http://www.shamela. ws 


تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: فتح القدير 
المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام (المتوفى: 861ه) 


الناشر: دار الفكر 

الطبعة: بدون طبعة وبدود تاربخ 

عدد الأجزاء: 10 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

بأعلى الصفحة كتاب الحداية للمرغينان يليه - مفصولا بفاصل - «فتح القدير» للكمال بن الهمام 
وتكملته «نتائج الأفكار» لقاضي زاده. 


[خطبّة الكتاب] 
بشم الله لرن الرّجيم 


[فتح القدير] 
بشم الله الرَحْمن الرّجيم الحَمْدُ الله رَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى مَا أَشَمَ وَعَلَّمَ من الْعِلْم مَا 1 تَعْلَم 


٠. 
<7 
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الْحَمْدُ لله الذي أَعلَى معام الْعلم وََعْلَامَكُ 
[فتح القدير] 
وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى َر حَلقه نحَمَدِ 
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وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشّزع وَأَحْكَامَهُ 


[فتح القدير] 
الى الأكُرم الْمَبِعُوثٍ إلى سَائر الأمَم بالشّزع الْأَفوَمِ وَالْمَنْهَح الأَخكم - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصّحْبِهِ وَسَلَّمَ -[وَبَعْدُ] فَهَذَا 
تغليق عَلَى تاب افدَاية مام العامة برهَانٍ اليِينٍ أي الْحَسَنٍ عَلِيَ ِن أي بكر بن عبد اليل الرَشْدَاقِ الْمَرْغِيَايَ 


ل7( 


وَبَعَدْ بَعَتَ رساد ناء - صَّلَوَاتْ الله 4 عَلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ إل سبل الق هَادِينَ» وأَخْلَمَهُمْ عَلَمَاءَ إل سن ستنهم دَاعِينَ يَسْلكُونَ 
فيمَا بها 1 زز نهم ملك الاجتهادء 

[فتح القدير] 

سخ الإسلام أَسْكتَة لله َه دار السام سَرَعْت في كَِابَتهِ في شُهُورٍ سَنَةِ تع وَعِشْرِينَ وَتَاغائَةٍ عِنْدَ الشرُوع في إفرائه 
لِبَعْض الْإِخْوَانِء أَرْجُو مِنْ گرم الله سُبْحَائَهُ أَنْ يَهْدِيَني فيه صَّوَاب الصّوَاب, 
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مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ في ذَلِكَ وهو ولي الإرْشَادِء وحص أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِينَ بالئؤفيق حى وَصَعُوا مَسَائِلَ من كل جلي وقي عير أن 
الْحَوَادتَ مُتَعَاقِبَةُ الوُوع, وَالنَوَازلُ يَضِِقُ عَنْهَا نطًاق الْمَوْضُوع وَاقْتِنَاصُ الشَّوَارِدٍ بالاقْتبّاس من الْمَوَارِد وَالاعْتَِارُ بالْأَمَْالٍ مِنْ 
صَْعَة الالء وَبالْْقُوفٍ عَلَى الْمَأْحُوذِ يُعَضُ عَلَيْهَا بالنوَاجِِ وَقَدْ جَرَى عَلَى الْوَعْدٍ في مَبْدٍَ بدَايَةِالْمُبْمَدِي أَنْ أَشْرَحَها بعَؤفِيقٍ 
اله عا شَرْحَا اة بكِفاية الْمُنْتهيء فَشَرَعْت فيه 

[فتح القدير] 

وَأَنْ يجْمَعَ فيه أَشَْاتَ ما تَقَدَقَ من لت اللباب» لِيكُونَ عُدَّةَ لِطَالي الرّوَايَةَ وَمَرْجِعًا لِصّارِفٍ الْعايّة في طُلَب ايدايق وَإيََهُ سْبْحَانَهُ 
أَسْأَلُ أَنْ يجْعَلَهُ خَالِصا لِوَجْههِ الْكريم» وَمُوجِبًا لِرِضَاهُ الْمُوصِلٍ إل جَنَاتِ التّعيم. هَذَاء وَإَِ كنت قرت مام الكتاب سنه قان 
عَشْرَةَ أو تشع عَشْرَةَ عَلَى وجه الْإنْقَانٍ وَالتَحْقِيقٍ عَلَى سَيّدِي الشّيخ الإمَام بقيّة الْمُجْتَهِدِينَ وَحَلَفٍ الخْفَاظٍ الْمُثْقِبينَ سِرَاج 
الدِينِ عُْمَرَ بن عَلِيَ الاي الشهير بقارئ اة تَعَمَدَهُ الله بِرَحْمَته وَأَسْكَئَه بحْبُوحَةَ جَنّتد وهو فَرَهُ عَلَى مَشَايحَ عظام من 
لهم الشَيْحْ لإا شَيْحُ الإسْلام عَلاءٌ الدّينٍ السَيرَامِي» وَهْوَ 
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وغد وع بض الْمَسَاغه وجي أگاذ أتكي عَنَهالكاء لرا تيت فيه بدا من الإطناب وَحَشِيت أن هجر لأخله 
الكتاب. قَصَرَفت الْعَِانَ والعتاية إلى شح آخَر موسوم اداه أَجْمَع فيه يتؤفيق الله تعالى بن عيُونٍ الروابةِ ومغن الاي تار 
لروَائِد ف گل باب» مغرضًا عن هذا الع من الإسهاب» مع ما أله تول عَلَى أُصُولٍ يجب عَلَيهَا فصول ول الله 
تَعَالَ أن يُوَقَمَني لإقامهاء ويم لي السَعَادة بعد اختعَاهاء 

[فتح القدير] 

عَنْ شَيْخه السَيّدٍ الإمام جَلَالٍ الدِينِ شَارِح الكتاب» وَهُوَ عَنْ شَيْخه قُدْوَةٍ الْأَنام بَقِيّة الْمُجْتَهِدِينَ عَلَاءٍ الدّين عَبْدِ العزيز 
النَجَارِيَ صَاجب الْكُشْفٍ وَالتَحْقِيق وَهُوَ عن الشَيْح الْكبيرٍ تاذ الْعُلَمَاءِ حافظ الدّينٍ النسَفِيَ وَهُوَ عن شَيْخْهِ 
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ڪقی إن من سمت همه إلى مزيد الْوَُوفٍ يَرْعَبْ في الأَطول والأكبر ومن أغجَلة الوفث عنة يفصو عَلَى الأقصر والأصعر. 
ثم ساني بَعْضُ إِخْوَانٍ اَن ملي عَلَيْهُمْ الْمَجْمُوعَ الان» فَافْتَتَحْتُهُ مُسْتَعِينًا بالل تَعَالَ في ِبر ما قاو مَُضَرْعًا ِلَيْه في التَيْسِيرِ 
لما أحاولهء اله امير ِكل عيبر وهو عَلَى ما يَشَاءُ قَدِيرٌ وبالإجابة جي نبنا الله نعم الوكيل. 


[فتح القدير] 

الإقام س الينٍ محمد ب عَلِيَ ِن عَبْدٍ اليعَارِ ن محمد الكزدري وَهُوَ عن شَيْخه سَبْحْ مَشَايخ الإشلام حُجة الله تعالى عَلَى 
الام المخصُوص بلمناية صاجب الاب هذا طريق ابد لمعي في هذا الكتاب, وقرأت قبل ين أو إلى فصل الوكاة 
بالتكاح أو وه عَلَى قاضي الْقْضَةٍ جال الدِينٍ الحُمَيْدِيَ بالإسكندَريَة وجا قرأت بَعْصَة أَيْضًا عَلَى الشَيّْخ رَيْنِ الدِينِ الْمَغْرْوفٍ 
بالوشگندري حتفي بقيّة الْمُجْتَهِدِينَ وَالْمُحَقّقِينَ تَعْمَدَهُمْ الله برخته أَجْمَعِينَ. 
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كاب الطّهَارَاتِ 
[فتح القدير] 
وما جَاءَ بقضل الله ور ته اکير من قذري با لا يَنْتَسِبُ بنسبةء عَلِمْت أَنَّهُ من فح جود الْقَادِرٍ على گل شَيءِء فسيته ولل 


ا 


مه [قنح الْقَدِير] للعاجز الفقير ولا حَوْلَ ولا فو إلا بال اللي العطيم. 


[كِتَابُ الطَهَارَاتِ] 


ب حْمَعَهَا عَلَى إِرَادَةٍ الْأَنْوَاع باغتبَارٍ مُتَعَلَقَهَا من الْحَدَثِ وَالحْبَثْء وَآلَتُهَا من الْمَاءٍ الراب وَسَبَبْ وجوجا قيل الْحَدَتْ وَالْحَبَتُ. 
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ل اله تعاى ي يها الَِينَ آمنُوا إا قمعم إلى الصلاة فَاغسِلُوا وجُوهَكُم] [المائدة: 6] الآية. 

[فتح القدير] 

ولول أن يقَالَ: ايأ إا يدث يليل الجغل لا جرد الُخويرء وو مفو واختَازوا آله ةما لا يل إل بء ولا قى 
أن مرد الإرادة لا طهر وجه إاها سَيْمَء لأا لا ترم خُوقَ الشروع الْمُتأرم عَدَمَ المَهارة في الصَلاة اؤ تدم َحَِيقة 
مھا جوب ما لا يل إِلّا ا لما عرف أَنَّ إجاب الشَيْءِ يعَصَمَنْ إيجاب شَرْطه لا َفْظَ نقذ وزد الإردة مُصْمَرٌَ في قؤله تعالَ 
لإ 6 إل الصّلاة فَاغْسِلُوا] [المائدة: 6] يُقَيَدُ تَعْلِيقَ ووب الطّهَارَة ِالْإرَادَةٍ الْمُسْتَلْحِقَةَ لِلشُرُوع, وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلّا؛ لان 
الشُرُوعَ مَسْرُوط بء قال الْأَرُ إلى أن جوا بسب فِغلٍ مَشْرُوطِهَاء إلا أ جوا بؤجوبه اهز وَأما ْله فََيْسَ فيه إل 
الإرادة إذ لا جوب إلا بَعْدَ الشروع عِنْدَ غضٍ الْأَِمَدِ ولا نَعلَمُ قَائلًا بوجوب الطَهَارَةِ بمجَرّدِ إرادة النَافِلةِ حى يام بتكا وَإِنْ 
يُصَلَهَا وَجَعْلَا سَببًا زط الشرُوع يُوجب تاخ ؤبجوب الْوْضُْوءِ وَفِيهِ الْمَحْذُورُ فَإنَّ 
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فرص الطهارة: شل الأغضاء اقات وشخ الأس) ندا امن 

[فتح القدير] 

إِيجَابَهُ شَرْطًا بإيجَاب تفديه عَلَيِْ. وَمْكِنْ كوت إرادة النَافِلةِ سب وجُوب أَحَدٍ الْأَمْرَينِ: إما الوصو وَإِمّا ترك التَافِلَةِ عَلَى مَعْقَ 
عدم اللو يجوز اجْتمَاعْهْمَا فَهِيَ جِِدَئِذٍ سَبَبِ ووب واجب محر فيَصْدُقُ أا سَبَبْ وَجُويه في امت وَهَذَا كله عَلَى تفْدِيرٍ 
كَوْتًا سَبّب وجُوب الْأَدَاءِ اما إا جُعِلَث سَبّب أَضْلٍ الْوْجُوب فَالْإِشْكَالُ أَححَفُ. 

وَأَرْكانًا في الحَدَثِ الْأَضْعر أَرْبَعَةٌ مَذْكُورَةَ في الكتاب, وني الْأَكْبرٍ عل ظَاهِرٍ الْبَدَنِ وَالْمَم وَالَأنفٍ, وني اث إِرَالَةُ الْعينِ بالْمَائْع 
الطَّاهِر وَاسْتعْمَالَهُ اا فِيمَا لا يُرَى (فَوْلَهُ بمَدَا النّ) لِتَفي أَنَّ وب عَسْل الرَجْلٍ بالحديث فَقَط وَوَجْهُُ اَن قِرَاءَةَ َب ۰ 
الَجْلٍ عَطّفٌ عَلَى الْمَغْسُولِء وَقِرَاءَةُ جَرَهَا ذلك وار لِلْمُجاورة. 

وَعَليِْ أن يقال بل هُوَ عَطْفْ عَلَى الْمَجْرُوِ وَقِرَاءَةُ الب عَطْفْ عَلَى َل الوس وهو حل يَظْهَرْ في الصيج» ودا اول 
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وَالْعَسْلٌ هُوَ الْإِسَالَةُ وَالْمَسْحُْ هُوَ الْإصَابَةُ. وَحَدٌ الْوَجْهِ من قصّاص الشغر إلى أَُسْفَلٍ الذَّقَنِ وَإِلَ مَحْمَقَ الْأَذْنِ؛ٍ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ 
تَمَعْ ذه الجُمْلَة وَهُوَ مُشْمَقُ مِنْهَا (وَالْمِرْقَمَانٍ وَالْكَعَْانٍ يَدْخْلَانٍ في الْقَسْلٍ) عِنْدَنَا خلافا لزُقَرَ - ره الله -, 

[فتح القدير] 

يتخريج الْقِرَاءتِينِ به عَلَى الْمُطَرَدِ بخلافٍ ريج الجر عَلَى الوَارٍ. 

وقول ابْن الحاجب إنَّ الب إذا المع فغلان معقَاربانٍ في الْمغق وَلِكُلِ مُعَعلُقَ جوَرتْ حَدَفَ أَحدها وغطف مُتعلّق 
الْمَخْذُوفٍ على مُتَعَلّقٍ الْمَذكُور ائه مله كَقَوْهِم: مُتَقَبَدَا سَيْقًا زاء وَتقَلّدْت بِالسَيْفٍ وَالرُمْح, وَعَلَفْعَُا تنا وَمَاءَ بَاردَاء 

وا لحل عَلَى الور ليس يميد إذ ج بأتِ في اران ولا كلام قبح انى ۰ 

ا بم اذا كان إغراب الُْعَعلَقَينٍ من وع واجد كما في عَلَفعها وسقيتهاء وهتا الإغراب مف لاله على ما قال يكن الأزجل 
مَنْصُوبا؛ أله مول الوا المَحدوف فجين رك إلى ار ت يكن إل مُجَاوَةٍ إغراب الزوس» فما كرب به وقع فيه. 

ِن قُنْت: حاصل هَذًا ويڙ ن يراد بالئصنَ هذا الْوَجْهُ مِنْ الاستغمَال وَتَْويُهُ لا وجب وَفُوعَهُ بل حم ثوجبَه فرية غين 
بَعْضٍ مَفَاجِيم الْمُشترك. وَذَلِكَ مُنْتَفٍ هُنا. 

فَاجْوَاب: بل كابث» وهو إطباق ووا ؤضوئه - صَلَى اله عليه ولم - عَلَى جگابة انل ليس عبن فكَاَت الت قري 
مُنْمَصِلَةَ وجب إِرَادَةَ اسْتِعْمَالٍ الْمُوَافِقٍ ها بالنّصّء هَدًا. وَقَذ وَرَدَ احمل عَلَى الجوَارٍ في بغض الأحَاديث. 

َون صكث وَقُلَْا جواز الاسْتذلالٍ بالحَديث في الْعَرَبيّة 1 يصح فَوْلَهُ ولا كلام فصي وي الْمَسْأَلَةِ تَلَانَهُ مَذَاجِب: الإطلاقء 
وَالْمَنْْ والَفصيل بين كَوْنِ الراوي عَرَبيًا َعَم أو عَجَويًا قلَا. 

وَحَلَ النَصْبْ عَلَّى حَالَّةِ ظُهُورٍ الرَجْلٍ وار عَلَى الْمَسْح حَالَةَ اشارا بالف حَمْلًا لِلْقِرَاءَتَينِ عَلَى الخَالَين. 

قَالَ في شَرْح الْمَجْمَع: فيه نَظَرْ؛ لَه الماح عَلَى الخ ليس مَاسِحًا على الرَْلٍ حَقِيفَةٌ ولا حَكْمَا لان الف عبر مَانعًا 
براه الث إلى ادم في طَهرة وما حل بف أزيل بالمشح فهو عَلى الب حَقيقَ وحكما (قوله وَلَْسْل الإسالا) يفي 
أن ادك ليس ين حَقيقيه جلاف مالك فلا يعو نة عليه ومزجعهم فيه قول ارب عَسَلَت الْمطر الأؤضء ويس في 
ذلك إلا الإِسَالَةُوَهُوَ وع بان وَقَعَهَا من علو خصُوصًا مَعَ الشِّدَةِ وَالنَكْرَارٍ: أَيْ دَلَكَ وَهُمْ لا يَفُولُونَهُ إلا إذا نُظَفَثْ الْأَرْض,. 
وَهُوَ إن يَكُونُ بدك واه غَْرُ ماسب لِلْمَغْقَ الْمَغقُولٍ من سَرْعِيّة الْغْسْل وَهْوَ تسين مَيَْةِ الأَعْضَاءٍ الظَاهرة الِْيَام ب يدي 
الرّتَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ تَحْفِيفَاء وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ الكل والس ي حَصَرِيٍ وَفَرَوِيَ حَشِنٍ الْأَطَرَافٍ لا يريل ما استَخكم في خُشُوتَيَا 
إلا الدَلْكُء قالإسالة لا صل مَفْصُود شَزعيتهاء م حَدٌ الْإِسَالَة الي هي الْشْسْل: أن يَتَقَاطرَ الْمَاهُ َو قَطْرةٌ عِندَمَاء وَعِند أبي 
يُوسْفَ رئ ذا سال على الْعُضْوء وَإِنْ 4 بطر 

(قَولّ مِنْ قصَاص الشغر) حَرَج عَدْرَج الْعَادةِ وإ طول ِن مدا سَطْح اة إلى أَسْفَلٍ اللّيَينٍ حئی لو گان أَصْلَعَ لا جب مِنْ 
(قَولهُ وإ شَحْمَقٍ الْأَذن) يُعْطِي ظَاِرهُ ووب 
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هُوَ يَفُول: الْعَايَُ لا تذخل كت الْمُعيا اليل في باب الصّوْم. وَلَنَا أَنَّ هَذِه الْعَايَةَ لإسْقَاطٍ ما وَرَاءَهَا إذ لولاا لَاسْتوْعَبَت الْوَظِيفَة 
الكل وف اب الصّؤم لِمَدَ الم إلبها إذ الاسم طق عَلى الْإمْسَاكِ سَاعَف 


[فتح القدير] 


وَبُعْطِي أَيْضًا وْجُوب الْإِسَالَة على شَغر اللَخيَة؛ لِأَنَهُ أؤفجب عَسْل الْوَجْهِ وَخْدَه بدَلِكَ. 

وَاخْتَلَعَتْ فيه الرّوَايَاتْ عِنْدَ آي حَنيفة فَعَنْهُ يحب مَسْح زبعهاء وَعَنْهُ مَس مَا يلاقي الْبَشَرَه وَعَنْهُ لا يعلق به شَيْءٌ وَهْوَ رِوَايَةٌ 
وَأَشَارَ محمد - رَحمَهُ اله - في الْأصْلٍ إلى أنه يب عسل كله قيل وَهُوَ الْأَصَحُ. 

َف الْقَعَاوَى الظَهبرِيَة وَعَلَيْه لْمَْوَى؛ لِأَنّهُ قَامَ مَقَامَ الْبَسَرَةِ فَتَحَولَ الْقَرْضُ إِليْه كالحاجب. 

وَقَالَ في الْبَدَائِع عَنْ ان شجاع: ِم رَجَعُوا عَمَّا وى هَذَاء كل هذا في الْكنَةِ أمَا الحقِيفَةٍ الي تُرَى بَسَرَعًا يجب إِيِصّالُ الْمَاءِ 
إل ما اء ولو أَمرّالْمَءَ عَلَى غر الذَهَن ثم حَلَقَهُ لا يجب عسل الذَّقن. 

وني البقَال: لو قَصّ الشّارِب لا يجب تَلِلُك وَإِنْ طَالَ يجب تَلِيلُهُ وإيصال الْمَاءِ إلى الشَفََْنِ وكَأنَّ وَجْهَهُ أن فَطَْهُ مَسْنُونْ فلا 
غير قِيَامُهُ في سْقُوطٍ غَسْلٍ ما كه بخلاف البَحْيَةِ قن إِعْفَاءَهَا هُوَ الْمَسْنُونُ يلاف ما لَوْ تبث جِلَدَةٌ لا يب فَشْرْهَا وَإِيصّالُ 
المَاءِ إلى ما تْتَهَاء بل ل أَسَالَ عَلَيِهَا جرا لأَنَهُ َير في فَشْرهَاء إذ 1 يُنْقَلْ فيه سنه 

وَالْآَصْل الْعَدَمْ فَلَْ بعتب قِيَامُهَا مانغا من الْعْسْلِ وَالْمْصَبُِ في الجنيس بَعْدَ إِيصّالٍ الْمَاءٍ إلى مَنَابِتِ شَعْرٍ الَْاجَِيْنِ والشارب 
من الآدَابٍ من عير تَفْصِيلء وَأَمَا الشّفَةُ فقيل تبَعْ لِلَقَم. 

وقال أَبُو جَعْمَرٍ: ما الْكتَمَ عِنْدَ انْضِمَامِهِ نَع لَه ومَا طَهَرَ فَللْوَجهِ. 

َف الجامع الْأَصْعَرِ: إِنْكَانَ وَافِرَ الْأَظْمَارٍ وَفيها درن أ طن أو عجن أ الْمَرأةُ تَضّعْ اء جَارَ في الْقَرَوِيَ وَالْمَدَيّ. 

قَالَ الدَيُوسين: هَذَا صّحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْقَفْوَى. 1 

وَقَالَ الإْكافٌ: يمب إِيصّالُ الْمَاءٍ إلى ما كه إل الدَرنَ لوده منه. 

َقَالَ الصّفَارُ فيه: يجب الْإِيصَالْ إل ما ك إن طَالَ الظّفْر وَهَدَا حَسَنْ؛ لان الْمْل وَإِنْ گان مَفْصُورًا على الظَوَاهِرٍ لَكِن إذَا 
210101100995 

َف النوَازِلٍ يجب في الْمِصْريٍ لا الَْرَوِيَ؛ لان سوم قار الْمِصرِيّ مَانعة وُصُولَ الْمَاءِ لاف الْقَرَوِي ولو لَِقَ بأصْلٍ ظفره 
طِينّ تابن ووه أو قي قَدرُ راس اة من مَوْضع الْعَسْلٍ 1 یز ولا يجب تزغ الات ریگ إذا گان وَاسِعَاء وَالْمُخَْارُ في 
الصَّيّق الْوْجُوبْء وؤ قُطِعَتْ يده أو رِجْله فَلَمْ يبق من الْمِرْْقٍ والگغب شىء يَسْقْطُ الْفُسْل, وَلَوْ بتي وَجَب› وَلَوْ طَالَ أَظْفَارهُ 
ڪٿ حَرَجَتْ عن غوس الْأصَابع وجب غَسْلْهَا قول وَاجدًاء وَلَوْ خُلِقَ لَه يَدَانِ عَلَى الْمَنْكِبٍ فَالتَامَةُ هي الْأَصِلِيّةُ يجب عَسْلْهَا. 
وَالْأُخْرَى رَائِدَةٌ فَمَا حَادَى منھا كحك لض وجب عله وَمَا لا فلا (قَوْلَُ: هُوَ يَقُولُ الْعَايَُ لا تَدخُلْ) أَيْ هَذِه الَْايَهُ الْمَذْكُورةُ 
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وَالكَعْبْ هو الْعَظْمْ الَاتِئُ هُوَ الصّحِيحٌ وَمِنْهُ الْكَاعِبْ. قال (وَالْمَفرُوضُ في مح الرَأْسِ بِقْدَارُ النَاصيَة وَهُوَ زنع الرأس) لما رَوَى 
الْمُغِيرٌَ بن شُعبة «أنّ الى - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلمَ - أتى سْبَاطَة فَوْمِ فَبَالَ وَتَوَضّا وَمَسَحَ عَلَى تاصِيّته وَخْقَيْه» وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ 
احق بيان به وَهْوَ حجّة عَلَى الشَافِعِيَ في ادير بكلاثِ شَْرَاتِ وَعَلَى مَالِثِ في اشْتراط 

[فتح القدير] 

وقوه كاللَْلٍ في الصّؤم تَنظِيرُ لا قيامن لِعَدَم الجامع» فَانْدَقَعَ ما قيل: الْمُقَرَد في الْأَصُولٍ لُِفَرَ الاشتذلال بعَعَارْضٍ الْأَشْبَاءِ وهو 
أن ِن الات ما يدخ وينها ما لا حملت هذه كلا نها قلا دحل بالشكِء وَأِضًا ما بعد المزق والكغب في وله في 
مُسَمّى الْيَدِ وَالرَجْلٍ اشْيِبَاة, فبتَفْدِيرٍ دُخْولِهِ تَدخُل وَبِعَدَمِهِ لا لأْفَصْلٍ الْمُقَرّرِ وَهُوَ أَنَّ ما بَعْدَ الْعَايَةِ إن دَحَلَ في الْمُسَمّى لَوْلَا 
رکا دحل ولا فاا ذل السك وما أَؤرَد عَلَى هدا الْأَصْلٍ من أنه لو حَلّفَ لا كلم فت إلى عَدّ لا يَدْخُلْ مَع أنه يذل لو 
رت للْعَايَةِ غَيْرُ قادح فيه؛ لِأَنَّ اكلام هُنَا في مفعضى اَعَد وَالأَمَا ثبي عَلَى الْعْرْفِ وَجَارَ أن بالف العف اللَعَد وكَونهُ - 
صَلَّى الله عَلَِْ وَسَلَم - أَدَارَ الْمَاء َلَى مَرَافقه لا ازم الافْيراض جواز كؤنه على وجه السشئة كالزيادة في شح الاس إلى أن 
استؤعبة, ولا حص إلا يفل خوت في الْمُسَمَى لَه وهو أَوْجَهُ لين بشهاة علب الانيغمال به وگؤنه إذا گان كدَلِكَ 
َتَكُونْ الْعَايَُ دَاخِلَةَ لَه وَأَيْضًا عَلَى تفدير ما قَالَ يَقْبْتُ الْإجْمَالُ في دخو فَيْلمَحَقُ به قله - عَلَيِْ الصّلاةُ السلا - «وَيْلٌ 
لِلْعراقيب من الثَارِ» بيان لِلتَوَعْدٍ عَلَى رکه فيكُونُ اقْتِصارْهُ - صلی اله عَلَيْه وسَلَّمَ - عَلَى الْمَرَافِق وقَعَ بين للَمُرَادٍ من اليد 
فُيَتَعبَنُ دُخُولُ ما أَدْخَلَهُ. 

وَقَوْلة: اسل يدك لِأَْلٍ بن إطلاقي اشم الْكُلِ عَلى ابض اعْتِمَادًا على الَْربةٍ(قوْهُ ُو الصّجيخ) اتاو عم رى هِشَام 
عن محمد - رجه الله - أنه الي في وَسَطٍ الرَجْلٍ عِنْدَ معْقِدٍ الراك فَإنَ مراد حْمَدٍ بلك اغب الَذِي يَفْطَْ الْمُخرم أَسْفَلَهُ 
(قَولَهُ اكاب مْمَلُ) أَيْ في حَقّ الْكَمْية لكِنَّ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اله - يَتعْهُ وَيَفُول: هَذَا 
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[فتح القدير] 

مُطْلَقْ لا ْمَل وَإِنَّهُ 1 يَفْصِدَ إلى كَمَيّة تخصُوصة أَحْمَلَ فيهاء بل إلى الإطلاقٍ ليفط بأَذَ ما يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَسْح الرس عَلَى أَنَّ 
الَّذِي في حَدِيثِ الْمغيرةِ مَسَحَ عَلَى نَاصِيّتِهِ لا يَقْمَضِي اسْتِيعَابَ اللَاصِيَة موَازِ گؤْنِ ذِكْرهَا لِدَفْع تَوَهُم أله مسح عَلَى اود 5 
لْقَذَالٍ فد دل عَلَى مَطْلوبكُم وَل نَظَرْنَا إلَبْه رع ما رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ المُغرة دان التي - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - تَوَضَاً 
فْمَسَحَ بِنَاصِيّته» گان حَحَلٌ التَراع في الْبَاءِ كالآية أ لِلنَبعِيضٍ و لاء وَلَوْ قُلْنَا ی ضاق 3 المَبِعِيضُ بصّربح تَفْريركُمْ في قَوْله 
تَعَالَ وَامْسَحُوا رووس ڭه [المائدة: 6 لخو عَلَى الْمَحَلِّ كُمَا سََذْكُرء فالآو أن يُسْكَدَلٌ بروَايّة أي داؤد عَنْ َس - 


مُقَدَمَ رآسه» وَسَگت عَلَيْهِ ابو داؤد فَهُوَ حُجَّةٌ وَظَاهِرُهُ اسْتيعَاب مام الْمُقَدّم وَعَامُ مُقَدّم الرس هُوَ الوُبْعُ الْمُسَمّى بِالنّاصِيّة. 
وَقِطْرِيةٌ بر الْقَافٍِ وَسْكُونٍ الطَّءِ الْمُهْمَلَة: ثاب مز هَا اغلام مذسوبة إلى قَطَرَ مَوْضِعْ ب عُمَان وَسَيْفٍ الْبَخرِ عن الْأَرْرِي 
وَقَالَ غَبْرَهُ: صرب من الْبُرُودٍ فيه رة وه عدم فيهًا بَعْضْ الُشُونَة وَمِثْلّهُ مَا رَوَاهُ يهى عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ - صَلَّىى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم - تَوَضَأً فُحَسَرَ الْعمَامَةٌ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ زاس أو قَالَ ناصِيّتهُ» نه َة وَإِنْ كَانَ موسلا عِنْدَنا كيف وقد أَعْنَضِدَ 

بقي شَيْءْ وَهْوَ أن تُبُوت الْفِغْلٍ كَدَلِكَ لا يَسَْلِْمُ تفي جواز ل لْقَائلَّة لو جَارَ الْأَكَنُ لفغله مََةَ 
تَعْلِيمًا جز وَتُسَلَّمُ وَقَدَ ْنَع باد ا لوار إِذَا گان مُسْتَفَادًا من غير عير الفغلٍ 1 تخ إِلَيْه فيهء وَهُنَا كَذَلِكَ نَظَرًا إلى الآية قن الْبَاء 
وَذَلِكَ لا يُفِيدُ تفي جَوَازٍ الْأَقَلَ فينع الْبَحْتْ إلى دَلَالَةِ الآية. وَتَقُولُ فيه إن الْبَاء للْإنصاقِء وَهُوَ الْمَغْقَ الْمُجْمَعْ عَلَيْهِ ف 
بخلافٍ التَبْعِيضٍ فَإنَ الْمُحَقَّقِنَ من أَئِمَةِ الع يَنْفُونَ كَوئهُ معن مسقأ للب خلا ما إِذَا جَاءَ في ضِمْنْ الإلْصَّاقٍ كما فِيمَا 
ن فيه فد إْصَاقَ الْآلَِ بلس الذي هُوَ الْمَطْلُوبُ لا يَسْتَوْعِبُ الرس فَإِذَا لصق فَلَمْ يَسْتَوْعِبٍ خَرَجَ عَنْ العْهدَة بدَلِكَ 
لْبَْعْضٍ لا لله هُوَ الْمُفَادُ بالْبَاءِ. 

وام تحقِيقِهِ فِيما كَتبِنَاهُ عَلَى الْبَدِيع في الْأَصُولٍ, وَحِتَئِذٍ يتَعَينُ الب لن اليد إا تشتعب فَذرَه غالبا َلَِم. 

وَأَمًا روَايَةُ جَوَازِ قَدْرٍ الألاث الْأَصابع وَإِنْ صَحَحَهًا بَعْضْ الْمَشَايخ نَظَرًا إلى أن الْوَاجب إِلْصَاق اليد وَالْأَصَابِع أَصْلْهَاهِ هدا 
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الاشتيعاب. وني بَعْضٍ الروَايَاتِ: قَدَرَهُ بَعْضُ أَصْحَايئَا بكلاث أَصَابِعَ من أصَابع الْيَدِ لما أَككَرُ ما هو الْأَصْلْ في آل الْمَسْح. 
[فتح القدير] 

والگلاث أكْتَرْقا وَلِأدَكْترٍ كم الكل وَهْوَ الْمَدُكُورُ في الْألٍ فَبحْمَلْ عَلَى أنه قول مُحَمّدٍ - رجه الله - لِمَا ذكرَ الكَرْخِيُ 
وَالطّحَاوِيُ عَنْ أَصْحَابًا أنه مقار النَّاصِيَةِ وَرَوَاُ اسن عَنْ أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اله -. 

وَيُفِيدُ اق غَيْرُ الْمَنَصُورٍ رِوَايَةُ فَوْلٍ الْمُصَبَفِء وني بَعْضٍ الرَوَايَاتِ فَدْرْه وَدِرَايَةٌ أن الْمُقَدَمَةَ الأخيرة في حَيّرِ الْمَنْع؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ 
قبل الْمُقَدّرٍ لزعي بواسطة تعد الْفِغل إلى تام الد قن به يََقَدَُ قذركا من الرس وفبه عبد عن قذرى وَفَوَْنَا عبن فذره؛ 
أنه َو صاب الْمَطَرُ قَدْرَ الفَرْضٍ سَقَطَ ولا تُشْرَط إِصَابَعْهُ بايد لأ الله 1 تُفْصّدْ إلا للْإيصّالٍ إلى الْمَحَلَ فَحَيْتْ وَصَلَ 
أُسْنُغْني عَنْ اسْتَعْمَالاء وَلَو مَسَحَ يَبَلَلٍ في يده 1 اذه من عضو آخَرَ جَارَ لا إِنْ أَحَدَهُ وَلَوْ بأصْبُع وَاجِدَةٍ مَدَهَا قَدْرَ الْفَرْضٍ 
جار عند رَقَرَ وَعِنْدَنَا لا جوز وَعَلَّلُوا بن الْبِلّهَ صَارَتْ مُسْتَعْمَلَةَ وَهْوَ مُشكل بان الْمَاءَ لا يَصِيرا مُسْتَغْمَلًا قَبْلَ الانفصّالٍ, وَمَا 
قيل الأَصْل تُبُوتُ الِاسْتِعْمَالٍ تفس الْمُلَاقَاة كته سَقَطَ في الْمَغْسُولٍ للْحَرَج اللّازم بِإِلْرَام إصَابَة كل جْرْءٍ بإِسَالَةٍ ة غير الفسال 
عَلَى الخُرْءِ الآحر ولا حَرَجَ في الْمَسْح؛ أنه صل جرد الْإِصَابَةِ فَبَقِيَ فيه عَلَى الْأَصْلٍ, ذُفعَ باه 4 متاقض لِمَا عَلّنَ به لِأي 
يُوسُّفَ - رح الله - في مَسْألَة إذْخَالِ الرس في الإناءِ ق الْمَاءَ طَهُورٌ عِنْدَهُ فَقَالُوا: الْمَسْحُ حَصَل بالْإِصَابَة وَالْمَاءُ إا يَأَخْذْ 


كم الإشتغمَال بعد الانْفصّالٍ وَالْمُصَّابُ به 1 يرايل الْضْو حم عَدَلَ بَعْض الْمْتَأجَرِينَ إلى التَعْلِيلٍ بوم اثفصًال بِلِّ الأصبْع 
بوَاسِطَة الْمَدّ فَيَصِرُ مُسْتَعْمَلُا لِدَلِكَء لاف الْمُصَّابٍ في إِدْحَالٍ الرس الإِنَاء وَهَذَا كله يسرم أن مد أُصْبْعيْنِ لا يجُورُ وقد 
صَرّحُوا به وكذًا يلِم عَدَمَ جَوَازِ مَدِ الَّاث عَلَى الْقَولٍ بِأنَهُ لا رئ أَقَلُ من الع وَهُوَ قول أي حَبيفة واي يُوسْفَ رهما 
اله لَِنَهُ إن أَحَدّ الاشيغمَال بالْمُلاقاة أو انْتَقَدَتْ الل رم ذلك لكِتي 1 أَرَ في مَدّ الث إِلَّا اواز 

وَاخْتيَارُ مس الْأَئِمَةِ أن الْمَنعَ في مَدّ الْأصبْع وَالِانََْنِ غَيْدُ مُعَذّل باسيغمال ابل ليل أنه َو مَسَح بأَصْبْعينِ في القَيَمُم لا يجوز 
َع عَدَم شَيْءٍ يَصِيرُ مُسْعَعْمَلَُا خصُوصًا إذَا تيمم عَلَى الجر الصّلْدِء بل الْوَجْهُ عِنْدَهُ أ مَأمُورُونَ بالْمسْح بِالْيَد وَالْأصْبْعَانٍ مِنْهَا 
لا نسَمّى يدا بخان الَلاثِ لأا أكتر ما هُوَ الْأَصْلْ فبهاء وَهْوَ حَسَنْ لكِنّهُ يَفْمَضِي تعيب الإصابة باي وهو مُنْمَفٍ بمَسْألة 
وَقَد يُدْفَعْ بآنّ اْمُرَادَ تَغِبُهَا أو ما يَهُومُ مَقَامَهَا من الآلاتٍ عِنْدَ قَصْدٍ الإسْمَاط بِالْفِغلٍ اختياراء عير أن لازم كن تلك اة 
الي هي عير اليد مك َدْرَ لاثِ أَصَابعَ من الْيَدِ حم لو 
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قَالَ (وَسْئَنْ الطَّهَارَةٍ عسل الْيَدَيْنِ قبل إدْحَائِمَا الْإَِاءَ 


[فتح القدير] 
كان غودًا مكلا لا َل ذلك ادر قلا عدم جواز مَدِه. 
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وقذ قال عَم اواز بالْأُبْع بنَاء على أن لبه تَََاى وتفرع قبل يلوغ قذر الْقَرْضٍء يلاف الْأَصْبْعينٍ إن الْماء يَنْحمِلُ فيه 
بی اله صبْعَيْنٍ الْمَضْمُومَمَيْنِ فَضْلْ زيادة نمل الامْتدَادَ إلى قذر الْمَرْضِء وَهَذَا مُشَامَدٌ أؤ مَظْنُون فَوَجَب إِنْبَاتُ اكم باغتجاري 
فَعَلَّى اغتبار صِحَة الاكتفاءِ بِقَدْرٍ ثلاث أصَابعَ يِجْورُ مد الْأَصْبْعيِْ؛ لِأَنّهُ ما بَيَْهُمَا من الْمَاءٍ َد قَدْرَ أصْبُع تَالِثِء وَعَلَى اعبار 
َك OT‏ 2 3 0 0 0 كي 42 ره ر 

تَوَقفِ الْإِجْرَاءٍ عَلَى الع لا يجُورُ؛ لان مَا بَيْتَهُمَا ا لا يَغْلِبِ عَلَى الظنّ إيعَابُة الرُبْعَ» إلا أن هذا يُعَكْرُ عليه عَدَمْ جواز التَيمُم 
بأْصبْعينِ. 

وما اواز يوانب الأصبْع لَه بَاءَ عَلَى روَاية الاكبفَاءٍ بكلاث أَصَابِعَ» وَلَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ إِنَاءَ مَاءٍ اويا لِلْمَسْح فَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
ُو عَنْ الْفَرْضٍ. 

وَالْمَاءُ طَهُون وَعِنْدَ مُحمَّدِ لا يِجُورُ وَالْمَاءُ مُسْتَعْمَلٌ. 

وقول أي يُوسْفَ أَحْسَن؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لا يُعْطَى له حُكُمْ الإسيغمال إلا بَعْدَ الانفصّال, ولي لاقى الرَأسَ مِن أَجْرَائِهِ لصق به 
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َطهرَُ وَغَرهُ يلاق فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ وَفِيهِ نط ثم َل الْمَسْح ما فَؤق الْأَدنْنِ فَلَوْ مسح عَلَى شَعْرِه اجر بخلافٍ ما لَوْ كَانَثْ 
واي دوت على رأ فصمع على أعْلاها وله لا كول والهشئون في كيفيّة المشح أن ينع كفي وأصابعة على لقم 
َأْسِهِ آخدًا إلى قََاهُ عَلَى وجه يَسْتَوْعِب م سخ أَذْنَيْهِ عَلَى ما يَذكُرْهُ وَأَمَا مُجَافَاةُ السَبَاحَتَيْنِ مُطلَقًا لِيَمْسَحَ مما لانن 

وا لكَفَيْنِ في الإذبار لجع بِمَا عَلَى الْمؤْدَيْنٍ فلا أضْل لَه في السْئّق, لِأَنَّ الاسْتعْمَالَ لا يَمْبْتْ قَبْلَ الانفصال وَالْأَذْانٍ مِنْ الرس 
حى جار احا بَِتَهِمَاء ولا أَحَدَا من حَگى وُضُوءَ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 1 يُؤْئَرْ عَنْهُ ذَلِكَء فَلَو كَانَ ذَلِكَ من 


9 لكَيْفيّات ال وَهُمْ شَارِعُونَ ف حِكايّتهًا لكب وهي عير مُتَبَادرَةٍ لَنَصُوا عَلَيْهَا 
وني فَتَاوَى أَهْلٍ رقن : إِذَا دَهَنَ رِجْلَيْهِ م ضا وَأَمَرّ الْمَاءَ عَلَى رِجْلَيْهِ و1 الْمَاءَ للدْسُومَة جار الْوْضُوعْ؛ لِأَنَهُ جد عسل 
الرَجْليْنِ. 


0 


ت 


وَاعْلَمْ اَن حَدِيت الْمُغيرَةَ الْمَذكُورَ في الكتاب مام من من رهما الْمغرَةٌ أَحَدُهْمَا مَا قَدَّمْمَاهُ من رِوَايَةِ مُسْلِم عَنْهُ «أنهُ - عَلَيْه 
الاه وَالسسَّلَامُ - تَوَضَاً وَمَسَحَّ بتاصيته عَلَى اخفین» وَالْآخَرُ رَوَاهُ ابن مَاجَه عَنه «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - تی سُبَاطَةَ 
َال قَائِمَا» فَجَمَع الْقُدُورِيُ بَيْنَ مرو الْمُغيرةَ وَوَهُمَ الشَيِحْ عَلاءُ الدّينِ إِذْ جعَلَه مُرَكبَا من حَديث الْمُغِيرةٍ «أنهُ - صَلَّى 


00 


له عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَسَح بِنَاصِيّتهِ وَحُفَيْهه » وَمِنْ حديث حُدَيْفَةَ في السُبَاطَة وَالْبَوْلِ قَائِمَا وَهُوَ يَفْمَضِي تَخْطَِةَ الْقُدُورِيَ في نسبَة 


بض كان عير 


حَدِيثٍ السْبَاطة إلى الْمُغِيرةَ وَلَِسَ كَذَلِكَ بَل قد روَاهُ نضا الْمغيرةُكمَا أَخْرَجَهُ ابن مَاجَة 


37 


(قَوْلُهُ وسن الطََّارِ) إضَاقَة الشَيْءِ إلى ما هُوَ أَعَنُ مِنْهُ من وجه لِصِدْقٍِ السْنّة مَعْ الطَّهَارَةِ في طَهَارَةِ مَسْنُوئة, 


(20/1) 
إا اسْتَبِفَظَ الْمُمَوَضِئُ من نَوْمِه) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ من مامه فلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ 3 حى 
يَغْسِلَهَا تلان نه لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَذْهُ» ولان اليد آله الكتطهير فَفْسَنُ الْبْدَاءَةُ بتنظيفهاء وَهَذَا الْعَسْلُ ل الرَسْغْ لكفايَة 
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قال (وتسِْيةُ اله تَعَالَ في ابنداء الؤضوء) وله - عَلَيِْ الصّلاة السام - «لا ؤضوء 


[فتح القدير] 

وَسْنَةُ بلا طَهارَة في سُنَِ مَك صلَوبَةء وَطَهَارَةٌ بلا سنه في طَهَارَةٍ وَاجِبَةِ فُعلَثْ عَلَى غير وجه السّنّة. 

وَاللامُ ذ فيه لِلَعَهْدِ: : يعني الطَهَارة المذكورة وَهِيّ الْوْضُوىٌ فَاندَفَعَ َرُومُكَوْنِ السّنَنٍِ المَذكورة ستنا لِغَيرِ الْوْضُوءٍ من من أنواع الطهارة. 

وَالَسُنَةُ: ما وَاظَبَ ا صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - مع م ترکه أَخْيَانَ (فَوْله عسل اليَدَينِ قَبْلَ إِدْحَاهِمَا الإناءَ إِذَا اسْتَيْقَظ !ع( ) الحديثُ 

الْمَذُكُود في الصحبِحيٍ بير ثول التَؤكيد وام ا قفي مُسْنَدٍ الْمرَّارِ من حَدٍ يث هشام بْنِ حَسَّانَ - «فلا يَعْمِسَنَّ يَدَهُ في 

طهُورهِ حى يُفْرعَ عَلَيْهَا نَلَانًا» 2 م غَسْلْهُمَا هَذَا يَمَعْ يَقَهُ ءَ عَنْ الْفَرْضٍ فَهُوَ فَوْضٌ تقدعه سل وللا قال ميد - ره الله - في الأضْل 

وَأَمّا تَعْلِيِقُهُ بالاشیقاظ نه 1-2 فيه 4 وهم مَنْ قَيّدَهُ چا إذا ام مُسْعَنْجِيًا بالأًخجار أَوْ مُتَتَجْس الْبَدَنِء اما لَوْ ام 
مُتَيَقَنا یق هوقا مط به فلاب سن ا 

وقيل بأنّهُ سنَةُ مُطْلَقًالِلْمُسْمَيْقِظٍ وَغَيرِ في ابْتدَاءِ 05 وَهُوَ الْأَوْلَ؛ لان مَنْ حَكى وَضُوءَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لكا - قَدَّمَهُ 

َغ کی ما گان دَأَبْهُ ُه وَعَادَئُهُ لا خصوص وضوئه الذي هُوَ عَنْ توم بل الظّاهِرُ أن اطَلَاعَهُمْ عَلَى وضوئه عن غير غير النَوْم نَعَمْ 

مَعَ الاستيقاظ ود وَتَوَهُم النّجَاسَةَ السْئَةُ اكد أَما الْوْجُوب فغ باط بَحَفّق النْجَاسَة. 


(قَوْلَُ وَتَسْمِيَةُ الله تعَالى) لظا المَنْفُول عَنْ السَّلَفٍِء وَقِيلَ عَنْ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: باسْم 
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لمن 1 يسم الل» وَالْمُرَادُ به تفي الْمَضِيلَةَ وَالَْصَحُ أَهَا مُسْتَحبةٌ وَِنْ اها في اتاب سند 

[فتح القدير] 

له العظيم وَالحَمْدُ لله على دِين الإسلام, وقيل الْأَفْصَلْ: بشم الل الرّحمَنٍ اليم بَعْدَ التَعوْذِ في اْمجْتَ يحمَعْ بَيْتَهُمَد وني 
الْمُحِيطِ: لو قال لا إلَه إلا الله أ امد لله أؤ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله يَصِيرُ مُقِيمًا لِلِسَُِ وَهُوَ بناءَ عَلَى أن لفط يسم أَعَمْ ينا 
ذَكْرْنا. 

وَلْفْظُ أي ڌاؤد «لا صلا لِمَنْ لا وضوءَ لَه وَلا وُضوءَ لِمَنْ 1 يكز اسْم الله عَلَيْه» وَضُعَفَ بالانقطاع, وَهُوَ عِنْدَنَا كَالْإرْسَالٍ بَعْدَ 
عَدَالة الروَاة وقتهم لا يَضرٌء وَرَوَاهُ ابن مَاجَهْ من حَدِيثِ كدير بن رَيْدٍ عَنْ رَبيح بن عَبْدٍ الرّحمَنِ بن أبي سَعِيدٍ عن ايه عَنْ اي 
سَعِيدٍ أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال «لا وْصُوءَ لِمَنْ 1 يَذُكُرْ اسْمَ الله عَلَيْه» وَأَعِلَ باد رَبِيحًا لَيِْسَ مَعْرُوفٍ. وزع في ذَلِكَ 
عن آي زُْعَة: رَبِيح شَيْخ وَقَالَ ابْنْ عمار: ثقة وَقَالَ الََْارُ: رى عَنْهُ فُلَبِحْ بْنْ سُلَيِمَانَ وَعَبْدُ العزيز الدَرَاوَدِيُ وير بن رَيْدِ 
وَغَْهمْ قَالَ: الْأَنْرَمُ: سَألْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عن التّسْمِيَةِ في الْوْصُوءِ فَقَالَ: أَحْسَن ما فيها حَدِيتُ كبيرٍ بن ريب ولا أَعْلّمُ فيها 
حَدِيئًا تابنا أو أذ 0 الْوْضُوءْ؛ لِأَنّهُ ليس فيه حديٹ أَخْكُم به اه. 

(فَوْلَهُ وَالْقَصَحُ ها ا مُسْتَحَبّةٌ ٳڄ) وڙ گؤْن مُسْدَنَدِهِ فيه ضَعْفَ الْأَحَادِيثْء وَيجُورُ كَوْنُهُ بحَدِيثِ لْمُهَاجِرِ بن قُنْقُدٍ قال: «أَنِيْتُ 
التي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَعَوَضَأْ فَسَلَّمَتْ عَلَيْه فَلَمْ يرد ِيَ» فَلَمَا فَرَعَ قال: َه بغي أن أَرْدَ عَلَيِكَ إلا اَي 
كُنث عَلَى عير وْضُْوءٍ» رَوَاهُ أَبُو ڌاؤد وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنْ جِبّانَ في صَجيجه» وَرَوَاُ ابو ڌاؤد مِنْ حَديث حك بن ابت الْعَبْدِيّ 
حَدَنَنَا تافغ قال: الْطَلقْت مَعَ عَبْدٍ الله ِن عْمَرَ في حَاجَةٍ إلى ابْنِ عباس فَلَما قَضَى حَاجَمَهُ گان من حَدِيِهِ قال «مَرٌ التي - 
صلی الله عََيِْوسَلَمَ - في سگ من سگك الْمَدِيئةِ وقد حَرَجَ من غَانِطٍ أو بول إِذْ سَلّم علي َل فَلَمْ يرد - عليه السام - 
م نه صرب بيده الحائطً فَمَسَحَ وَجْهَهُ مَمْحًا م صرب صَرْبَةَ فُمَسَح ذِرَاعَيه إلى الْمِرْفَفَْنِ م كه وَقَالَ: إِنّهُ 1 بغي أن ارد 
عَلَيِك إلا أي 1 أكن عَلَى طَهَارَقِ» وَمَا في الصّحِيِحَيْنِ «أَنهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - أَقبَلَ مِنْ كو بر جم فَلَقِيَهُ رل فَسَلَّمَ 
عليه فَلّمْ يرد عَلَيْهِ حم أَقْبَلَ عَلَى الدَارٍ فُمَسَّحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ نج رَد ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَيْهِ السلام» . وَرَوَى 
اراز هذه الْقِصّةٌ مِنْ حَديثِ أي بكر رَجْلٌ من آل عْمَرَ بن الطاب وراد وَقَالَ: «ٳا رَدَدْتُ عََيِْك حَشية أن تَقُولَ سَلَّمْتُْ 
عليه َم ير علي اذا رانک هَگڏا قلا تسلْم علي َي لا ر عَليك» وأبُو بر هذا هو ان مر بن عَبْدِ الرخمن ن مر بن 
الطاب قَالَهُ عبد الق وَل أب به وَوَقَعَ مُصَّرَحًا باه وَنَسَبِهِ هَذَا في مُسْنَدٍ السرّاج. 

وروی ابْنُ مَاجَُ عَنْ جَابرٍ اد رجلا مرٌ عَلَى الي - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - وَهُو يَبُولٌ فَسَلُمَ عَليِْ فقَالَ: إذا 
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[فتح القدير] 

ريني عَلَى هَذِهِ الالَةِ إل» وَلِبْنْظَرْ في النَوْفِيقٍ بي هذه وكَيْفَ كان فَهِيَ مُتَظَافِرةٌ عَلَى عَدَم ذِكْروِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - اسم 
اله تعَالى عَلَى عبر طهَارَة وَمُفْمصَاهُ اناه في أوَلِ الْوْضُوءٍ الْكَائْنِ عن حَدَثْ وما أُعِلٌ به غَيْرُقَادِح لِلْمَْامَلٍ فَهِي مُعَارِصَة ر 
النسْمِية بعد الل بُسيه باء علَى أن كفرة طرق الصّعِيف رقي إلى ذلك وُو َوه الْقْلنٍ على ما سنه في عبر قؤضع إن 
شاء اله تعالء بل بها صوصو حَسَنْ لمن تئل كلام فلي الشَأنِ عَلَيْهَا قيخرجة من السثئة كما أَحْرَجة عن الإيجاب الي 
هُوَ ظَاهِرْهُ وكَذَا عَدَمْ تَقْلِهَا في جكاية عَلِيَ وَعْثْمَانَ يذل عَلَى ما قُلْنا. 

واوا أن الصف مُنْمَفٍ لما قلا اعارص عبر ممَحققةه لن كراهة ذكر الله لا ُو من مُعَممَاتٍ الْؤطُوءٍ لا يسارم 
كرَاهَةَ ما جُعِلَ شَرْعَا من ذِكر الله تال تَكُميلا لَه غد توت جَعْلِهِ كَذَلِكَ بالَدِيثِ اسن فَدَلِكَ الذّكرُ صَرُورِيٌ للْوْصُوءٍ 
الْكَامِلٍ شَرْعًا فلا تَعَارْضَ للاختلاف. وَعَدَمُ تَفْلها في جكايكيْهما إما؛ لِأَمَا إل حكي الْأَْعَالَ الي هي الْوْصُوء وَالنَسْمِيَةُ َنْسَثْ 
من نَفْسِهِ بل کر يفنح هُوَ يا وصذق هذا الرّكيب يُفِيدُ خُرُوجَهَا عَنْ مُسَمَاهُ وَإمّا لِعَدَم نَل الرُوَاةِ عَنْهُمَاء وَإِنْ قَالَاهَاء إذ 
قد يَنْقْلُ الرَاوِي بَعْضَ الَْدِيثٍ اشْبِعَالَا بالْمُهمَ اء على اشْبهَارٍ الفاح بالنّسْمِيَةِ بينَ السَلَفٍ في كل أَمْرٍ ذِي بَالِء كُمَا رَوَى أَبُو 
داد وَالنّسَائيُ وَابْنُ مَاجَهْ «كُل أَمْرِ ذي بال يا فيه بِالْحَمْدُ لله فَهْوَ أَفطَعُ» وف روَايَة «أَخْدَّمُ» وي روَايَة دلا يبدأ فيه بشم 
اله الرَحمْنِ اليّجيم» رَوَاهَا ابن جِبّانَ من طَريِقِينَ وَحَسَته ابن الصّلاح وَإِنْ گان فيه قُرَةُ. 

باجم عَدَمُ لنَقْلٍ لا يتفي الؤجوة فَكَيِفَ بَغْدَ ابوت بوه آحَرَء ألا رى مم ت يَنُُْوا من جكايتهما التَخْلِيل: ولا شْبْهة في 
اغتقاوي انه ِن فغله - صلی الله عليه وسَلَم - وَكدًا ۾ ينوا اواك وهو عِنْدَ أصْحَابَِا ِن سن الْوْصُوءء وَبَعْضُ مَنْ حَكى ل 
َك عَسْل اليَدَيْنِ ولا و يَفْدَحْ ذَلِكَ في تُبُوتها إذَا تَبَتَ بِطْرْقٍ. 

قي ان يُقَالَ قا سَلِمَ حبر التَسْمِيةِ عَنْ الْمُعَارضٍ مَع جيه فما مُوجِبْ الْعْدُولٍ به إلى في الْكَمَالٍ وَتَرْكِ ظَاهِرِهِ من الْوْجُوب؟ 
إن فلتا: إل حَدِيثُ «إذا طهر احم فَذَكْرَ اشم الله تعال عليه قله طهر جَسَدُه كله فون 1 يكز اشم اله َال عَلَى طَهوره 
1 هز إلا ما مر عَلَيِْ الْمَاكُ» فَهُوَ حَدِيتٌ صَعِيفُ فا يروي عَنْ الْأَعْمَشٍ يَخِىَ بْنِ هَاشِم وَهُوَ مَروك. 

وَإِنْ قُلْنَا انه حَدِيتْ الْمُسيءِ صَلَاتَهُ قان في بَعْض طَرْقِهِ أنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ لَه «إذَا قُمْتَ إلى الصّلاةٍ فَتَوْضّأْ كُمَا 
مرك اللّه» وني لظ «إنًا لا تنه صَلَاهُ أَحَدِكُمْ حى يبغ الْوْضُوءَ كما أَمَرَه اله تعَالَ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ويَدَْهِ إلى الْمرْفَقَيْنِ وسح 
اسه وَِجْلَيهِ إلى الْكَعْببْنِ ث يُكَبَْ الله تَعَالَ وَيَحْمَدَهُ» الحَدِيث حه التْمذِيُ» وَ1 يَذْكْر فيه تَسْمِيَةَ في مَقَام التَعْلِيم فَقَدْ أَعَلَّه 
ابن الْمَطانِ ب يخ بن عَلِيَ بْنِ حَلادٍ لا يُْرَفْ لَهُ حال وَهُوَ من روات فََدَى النَظرْ إلى جوب النَسْمِيَة في الْؤْصُوءٍء عبر أن 
صِحَمَة لا تعَوََفْ عَلَيَْا لِآنَ الزن ف يغبت بلْقَاطِع» وذ يَنْدَِْ ما قيل الْمُرَادُ به تفي الْقَضِ وِيلَِ ولا يرم سخ آيَة 

وما قيل إِنُّ لا مَدْحَلَ لِلْوْجُوبٍ في الْوْصُْوء؛ لِأَنَهُ شَرْطُ ابع فَلَوْ فلا بالْوْجُوبٍ فيه الْمْسَاوِي التَبَع الْأَضْلٍ غَيْرْ لازم إذ 
اشتراكهُما بوتٍ الْوَاجب فبهما لا بفتضيه لقُوتٍ عَم اماراق بوجو حر تو َه لا يرم بلَِْ لاف الصَّلَاةٍ مع أله لا 
اع من اكم بأد وَاجبَهُ أَحَط ثب من وَاجب الصّلاة كقزضه باليَسْبَةِ إلى فَرْضِهَا. 

َإِنْ قيل: يَرْدُ عَلَيْهِ مَا قَالُوُ من أن الْأَدِلَةَ السّمعيّة عَلَى أَرْبَعَةِ أَفْسَام. 

الرَابع مها ما هُوَ ظَوَعْ الثُبُوتِ وَالدََّالَةِ وَأَعْطَوَا حْكْمَة إقَادَةَ السُبِيّة وَالِاسْتِحْبَابٍ وَجَعَلُوا مِنُْ حبر النَّسْوِيَة وَصَرّحَ 
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وَيُسَمِي قَبْلَ الاستنجاء وَبَعْدَهُ هُوَ الصّحِيح. 


قال ١وَالسْوَاك)‏ لاه - عله الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ - كان يُوَاظْتُْ عله وَعَنْدَ فَقَده 
وَالِسُوَاك) ! م وَالسّلام يُوَاظِبُ عليه وَعند فقده 


[فتح القدير] 

بَعْضهُمْ بأد ووب الْفَائحَةِ َيْسَ من قله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «لا صَلَاةَ إلا بفانحة الكتاب» بل بالْمُوَاظَبَةِ من عير تَرْكِ 
ذلك فَاجْوَابُ إن أَرَادُوا بطي الدَّالَةِ مُشْرَكَهَا سَلَّمْنَا الأَصْل الْمَذْكُورَ وَمَتَعْنَاكَوْنَ ارين مِنْ ذَلِكَء بل تفي الْكَمَالٍ فِيهمَا 
اخْتِمَالٌ يُقَابِلُهُ الظُهُورُ فإ النَفْيَ مُمَسَبَطْ عَلَى الْوْصُوءٍ وَالصّلَاةٍ فيهما. 

إن قُلْنَا: النَفْْ لا يَعَسَلَّطْ عَلَى َه تفس انس بل يَنْصَرِفْ إلى حكوه وجب اواز في اكم الذي هو الح قله المَجاز 
الأَفْرَبْ إلى الحقيقة وَإِنْ فلا يتَسَلّطُ هتا؛ لاما حقائق سَرْعِيةٌ فيَنْتَفِي شَرْعًا لِعَدَمِ الاغتبار شَرْعًاء وَإِنْ وُجِدَتْ جما فأَظْهَرُ في 
الْمرَادِ فَنَفْيْ الْكُمَالٍ عَلَى كلا الْوَجْهَْنِ اخْتمَالٌ هُوَ خلاف الظَامِرٍ لا يْصَارُ لي إلا بدَلِيلِ وَإِنْ أَرَادُوا به مَا فيه اختمَال» وَلَوْ 
مَرْجُوحًَا مَنَغْنَا صِحَةَ الا الْمَذُكُورٍ د بأ الظَنّ اجب الايِبَاع في الأَدِلّة الشَْعِيّة الاجْتهادِيّة وَهُوَ مُتَعلّقْ بالِاخْتمَالٍ 
الرَاجح فَيَجِبُ اعبار مت مُتَعَلّقه وَعَلَى هَذَا مَشَى الْمُصَنَُ - رَحمَهُ الله - في حبر الْفَاتَحَةِ حَيْتْ فَالَ بَعْدَ ذِكْره من طرف الشَافِعِيَ 
- رجه الله -: وتا قؤله تعال قروا ما يسر من الْقُرْآنِ] [المزمل: 20] والرَبادةُ َيه بر الواجد لا جوز كه وجب ٠‏ 
الْعَمَلَ فَعَمَلَا بَوْجُويَاء وَهَذَا هُو الراب 5 سْبْحَاته وَتَعَالَ ُعْلَمُ حقيقة الحَال. 

[فْرْع] 

َي النَسْمِيَة فَدَكرَهَا في خلال الْوْضُوءِ فَسَمّى لا صل السُئَى بخلافٍ نوه في الأكل. 

گا في الْعَايَةِ معلا باد الْوْصُوءَ عَمَلْ واج يلاف الأكلء وَهْوَ إا يَسْتَْرِمُ في الأكل تَخصِيل السُنَةِ في الْباقي لا اسْتَذرَاكَ ما 
قات (فَوْلَهُ هُوَ الصَّحِيحُ) اخْترَازٌ عَمّا قيل فَبْلَهُ فَمَطْ وَمَا قل بَعْدَهُ فَمَطٍْ لان مَا قَبْلَهُ حَالَ الانكشَافء وَالْأَصَحُ فَبْلَهُ أَنْضًا لا 
حَالَ الانكشاف, ولا في تحَلٌ النّجَاسَة وَمِنْ الَابِتِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - أنه گان يَقُولُ عِنْدَ دُخُولٍ اخلاءِ «اللّهُمّ إن 
أَعُودُ بك من الخُبْثِ وَاخبَائثْ» وَالْمُرَادُ الاسْتِعَادَةٌ من ذكران الشَيَاطين وَإِنَانْهِم. 


(قَوْلَهُ وَاليَوَاكُ) أي الاسْبيَاكُ عِنْدَ الْمَضْمَصَة (ِلِأَنَهُ - عَلَبْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - كاد يُوَاضِبُ عَلَيْه) الْمَطْلُوبُ مُوَاظَبَيهُ عِنْدَ 
لْوْضُوءِ و1 أَغْلَمْ حَدِيئًا صَرِيحًا فيه. قفي الصَّحِيِحَيْنِ «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اليل يَشُوصُ فاه 
بالواك» وني لفط «إذَا قام ليمَهَجّدَ» وني مُسْلِم «كانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - إِذَا دَحَلَ بيه بدأ بِالسَوَاكِ» وني أبي داؤد 
ا - لا يَسَْيْقظ من ليل أو مار إلا تسو َك قَبْلَ أن يَعَوَضّأ» وني الطُبرَايَ «مَا گان الي - صَّلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّم - ير من بَيْتهِ لِشَيْءٍ م مِنْ الصَّلَّوَاتِ حى يَسْنَاكَ» وها يذل على مُحَافْظَتَه 4 عَلَى السّواك اسْتَيَاكهُ بِسِوَاكِ عَبْدٍ الرحْمَن 
ني أي بر عند وََاهِ في الصحِبحَيٍء وفيهةا قل - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - «لَؤلا أن سن عَلَى أي لمكم بالسَوَاكِ مع مل 
صَّلَاةٍ أؤ عِنْدَ كُلّ صَلاةٍ» وَعِنْدَ النّسَائِيَ في روَايَةٍ «عِنْدَ كل وْضُوءٍ» وَرَوَاهَا 
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بعال بالأصبْع لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسلام - فَعَلَكَذَلِكَء والأصخ أنه مُسْتَحَبٌ. 


قال (وَالْمَضْمَصَةُ وَالِإِسْبِنْشَاق) لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا - فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظبَةِ. وكَْفِيَئهُ أن مَضْمض تلان يأخُذ لكل مََةِ 


[فتح القدير] 
ابْنُ خْرَْةَ في صجيجه وَصَّحَّحَهًا الحَاكم وَذَكْرَهَا الْبْخَارِي تَعْلِيقَا ولا دَلَالَهَ في شَيْءٍ عَلَى كَوْنِه في الْوْضُوءٍ إلا هذه وَعَايَةُ مَا يُفِيدُ 


النَدْبْ وَهْوَ | يسارم سِوّى الاستخبّاب» إِذ يَكفيه ذا َد تدب لِشَىءٍ أَنْ يَتَعَبَدَ به أَحْيّانًا. 


585 


ولا سن ذُونَ الْمُوَاظَبَةِ وَهِيَ لَْسَتْ بلازمَة من ذلك وَاسْتدْلَالَهُ في الْعَاية چا روَاُ امام أَحمَدُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - 


«صلاة بِسِوَاكِ أَفْضَلْ من سَبْعِينَ صَّلَاةً بعر سِوَاكِ» يُفِيدُ 93 الْمْرَادَ َكل مَا 0 ما ظَاهِرُهُ النّدْبُ عِنْدَ تفس الصّلَاةٍ ونه عِنْدَ 
الْوْضُوءٍ قاق أَنّهُ مِنْ مُسْتَحَبّاتِ الْوْضُويٍ وَيُوَافقُهُ مَا في الِْدَايَة ة العَْئَوّةِ حَيْتْ حَيْثْ قال: وَيُسْتَحَبُ في َة مَوَاضِعَ: اصْفْرَارُ الينَ 
كفده نح حَة. وَالْقِيَامُ منْ النَؤْم» وَالْقِيَامُ إلى الصّلاة, وَعِنْدَ الْوْضُوءٍ وَالِاسْتقْرَاءُ يُفِيدُ غَيْرَهَاء وَفِيمَا درت أَوَّلَ مَا يَدْخُلْ الْبَيْتَ. 

وَيُسْتَحَبُ فيه تلات بكلاث ميَاهِ وَأَنْ يَكُونَ الميَوَاكُ ليا في غِلَطِ الع وَطُولٍ شِبْرٍ مِنْ من الْأَشْجَار الْمُرَةِ وَيَسْتَاكُ عَرْضًا لا طُولًا. 
(قَوْلَهُ 57 بالأمنبع) قَالَ في الْمُحِيطِ: قَالَ عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ -: التَشْوِيصُ بالْمُسَبّحَةِ والإجام سِوَاك. 

وروی الْمَبْهَقِيُ َيه من حَدِيثٍ ادس يَرْفَعُْ «يجْزِي مِنْ السسَوَاكِ E‏ تكلم فيه. 

عن عَائْشَة - رضي الله عَنْهَا - «قلث: 8 سول الله 4 المَجْلٌ يذهب قُوهُ هُ يَسْتَاكَ؟ قَالَ َعَم قُلْتْ: كيْفَ يَصنَغٌ؟ قَالَ: يُذخل 


أا ف فيه» رَوَاهُ الطبراية 


8 


(فَوْلُهُ وَالْمَضْمَصَةُ وَالِسْتِنْشَاقَ) وَالِسُنَةُ فيهمًا الْمُبَالَعَةُ عَيْرٍ الصّائم وَهُوَ في الْمَضْمَضة إل الْعَوْغَرَق وني الاستنشاق إلى ما اشْتَدٌ 


¢ و 


من الأنف, وَلَوْ شرب الْمَاءَ عا أَجْرَاً عَنْ الْمَصْمَضّة sS‏ ك 
(قوله: لِأنهُ - عََيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظبَِ) يع مَنْ حكى وُصْوءَهُ - عَلَيْه الصلاه فغلا وفوا 
الان وَعِشْرُونَ راء ولا بأ بِإقَادَةٍ حَصْرِهِمْ تَكُمِيلًا وَإِسْعَاقًا: 7 عَبْدُ الله بن رَيْدِ فِغْلّاء وَفِيهِ مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ i‏ 
لاتا بتلاث غَرْفَاتِ وَفيه قَمَسَح راس فَأَفْبَلَ ما وَأَذْبَرَ مَرَةّ وَاجدَةًء رَوَاهُ اله عن E‏ عد الله اله ف رَيْدِ بْنِ عاصم وَوَهَمَ 
ابْنُ عََيْتَة في جَعْلِهِ إِيهُ ابْنَ رَيْدِ بْنِ عبد رَه زاوي الأَذانِ. وني فَوْلِهِ مَسَحَ مَرّتَيْنِ إلا أن يَكُونَ رَوَاهُ معت أَفبَلَ وَأَذبَرَ الان 
عُنْمَانُ 5 ف الصَّحِيحَيْن وَل يذكز في الْمَضْمَضَةٍ ة وَالِاسْتنْشَاقٍ عَدَدَ غَرْفَاتِ وَلَا في الْمَسْح بالا ولا غَيْرهُ. الثَّالِثْ ابْنُ عباس 


ی ارات 


فغلا في البَحَاريّ وفيه «أَحَدّ عَرفَةً من مَاءِ فَُتَمَضْمَضَ بحا وَاسْتَنْشْقَ» وفيه جم أحَذ 
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هُوَ اله 2 ع من وْضُوءٍ - صلَّى الله عَلَيْ وشل 


00 70 


اد ف م ان ل واحد. السَّادِنُ e‏ مدي گرب قَوْلا دُونَ e‏ ل عَدَدِ فى روا 
بُو داؤد. السّابِعُ بُو مَالِكِ لْأَسْعَرِيٌ فغلا كالّذي قَبْلَكُ رَوَاهُ عَبْدُ اررق وَالطَيرَايُ واد وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحاق بْنُ رَاهْوَيْه. 
التَّامنُ أو 2 قۇل كَالّذِي قَبْلَهُ رَوَاُ الْبرَارُ التَاسِعْ أَبُو هُرَيْرَةَ قول كَالّذِي قَبْلَكُ رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبو يَعْلَى وَرَادَ " أنه جو الله 
عليه وسَلْمَ - نصح ت ئؤبه م قَالَّ: هَدَا إسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ. الْعَاشِرُ وال بن حجر رَوَاُ التِْذِيُ عَنْهُ قول فيه د ع 
افيه تلان وَظَاجِرِ أَذُنَيْه تلان وَظَاجِرِ رَقَبته» › وَأَظَنهُ قال وَظَاجِرِ يته انا م مغ قَدَمَهُ E‏ وَفَصَلَ ن أَصَابِعه أَوْ قَالَ 


0 
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خَلَّلَ بَيْنَ أَصَابعِهِ وَرَفَعَ الْمَاءَ حَقّ جَاوَرَ الگغب ۾ رَفَعَهُ إلى الاق ۾ فَعَلَ بالْبُسْرَى مل ذَلِكَء ۾ أَحَدَّ حَفْنَةَ من مَاءٍ فَمَاََ بحا 

يده م وَصَعَهَا عَلَى رَأَسِهِ حَقٌّ الْحَدَرَالْمَاءُ من جَوَانِيهِ وَقَالَ: هذا إِمَامُ الْؤْصُوءء و َر يَف يكؤب ". قال الإمَامُ: يروي مد 

ب حجر بن عَبْدٍ الجبّارِ قال الْمْخَارِيُ فيه 

الحاوي عَشَرَ جر بن فير رَوَاهُ ابن حِبَّانَ دون تَنصِيص عَلَى عَدَدٍ في الرس وَغَرْفَاتِ الْمَضْمَضّة رالاستنشاق. الان عر ألو 

مامه فَرَوَاهُ أَحمَدُ في مُسْنَدِهِ. لات أَخْرَجَ الدَارَقْطيُ عَنْ الْحْسَنٍ الْبَصْرِيٍ أَنّهُ توَضَا م قَالَ: حَدّ مالك أن 

هذا وُضُوءُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دُونَ ذلك التنصِيصٍ. 

كر يوب الْأَنْصَارِيُ رَوَاه 0 وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ قَالَ: «كَانَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا تَوْضَاً مَضْمَضَ 
سَْنْشَقَ وَأَذْخَلَ أَصَابِعَهُ من خت يته فَحَلَلَهَاه . الخامس عَشَرَ گغب بن عَمْرِو اماي روه أو دقفل 0 
على الي - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ يَعوَضاء وَالْمَاءُ َيل من وَجهه وَحيتِهِ عَلَى صَذْر فيه فصل بب الْمَضْمَصَةٍ 


2 
7 ° 


والاستذشاق» اه. وَرَوَاه الطبراي» وَفَصَّلَ مَعْىَ التَفْصِيلٍ وسل ره عَنْ قريب إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. السّادس عَشَرَ عَبْدُ الله بن بْنُ أي 


2 


واء دراو 


أَوْقَ قول رَوَاهُ أَبو يَعْلَى دُونَ ذَلِكَ التنصيص. السّابِعَ عَشَرَ 0 7" ن عَازِبٍ فغلاء رَوَاهُ الِمَامُ اَذ كَذَلِكَ. ار شر ألو 
كَاهِلٍ قَيْسْ بْنُ عَائِذٍ قَولاء وَفِيهِ «فَعَسَل بَغْني الي - صلی الله عليه وسل - يَدَهُ تلاا وَقَضمَض وَاسْتَنْشَقَ ق لاتا لاتا وَعَسَلَ 
ل ل ار ل ره سي التَِْيثِ في عسل 


عو 


الرجل» وقد 7 ضْعْفَ باهْبْكم بن ماز وَحَديثُ الربيع بَعْدَهُ صرِبخ ف تَثليث الرَجْلينِ. التَاسِعَةَ عَشْرَ ا بيع بنث مُعَوْذِ روا ه أبو 
داد عَنْهَا قول قَالَتْ فيه: فَعَسَلَ كَمَّيِْ ثانا وَوَضَّ وَجْهَهُ تلاا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرةَ وَوَضّأ يَدَهُ ثانا وَمَسَح برأسه مرت يَبْدَا 
وخر راسو © دم وَفيه: وَصنَاً ِجْلَيْه ثلاث لات العشْرُونَ عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - فِعْلّا. روا اللائ في شتی الگا 2 
وَفيه: مَسَحَتْ رَأسَهّا مَسْحَة وَاجِدَةً إل مره م مرت بَِدَيْهَا بأذْنَيْهَا وَلَبْسَ في شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ اة إلا حَدِيثٌ صَعِيفٌ 
أَخْرَجَهُ الدَارَقْطَيُ عَنْ حَارِتَةَ بْنِ آي الرَجَالٍ عن عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: «كان رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيّه 4 وَسَلَّم - إِذَا مَس 
طَهُور سی الله تعالىّ» . 

الخادي وَالْعشْرُونَ عَبْدُ الل بن أنَيْسِ فغلا. روه الطبراي وَفِيه: مَسَّح برأسه فبا وَمُذيرَا وَمَسسَ أُذْنَيْهِ الان وَالْعشْرُونَ عَمْرُو بْنْ 
شْعَيْب عَنْ أبيه ۾ عَنْ ده وَسَتَذَكْنْهَا قَرِيبًا وَقَدْ أَشَرْنَا فيهًا إلى الْأَطْرَافِ المَذكورة في كبفيّة الْمَسْح وَغَرْقَاتِ الْمَضْمَضة 


والاستذْشَاق؛ لِأَُمَا مَوْضِعًا خلاف فَتَتَيْسَرُ الْإحَالَةُ عِنْدَ اكلام عَلَيْهِمَ وَكُلْهَا نَصّ عَلَى الْمَضْمَضّةٍ وَالِإِسْيَنْشَاقٍ فلا شَكَ في 
بوت الْمُوَاطبَةِ عَلَيْهمَا (قَوْلهُ هو الْمَحْكِييٌ) تَقَدَمَ من جگاية عَبْدِ الله بْنِ ويد 
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(وَمَسْحْ الْأَنَيْنِ) وَهُوَ سنه اء الرس عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافعِيَ لَِوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «الْأَدْنانٍ من الرس» 


ااي 
فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنئَرَ تلا بقلاث عَرْفَاتِء وَمَعْلُومٌ أن الاستنتارَ ليس خد مَاءٍ ليون لَهُ غَرْفَاتِء وَالْمرَادُ بلاث عَرْفَاتِ 
IES‏ لِاسْيَْشَاقٍ تلا فَكَذَا كُلٌ من الْمَصْمَصَّةٍ وَالِإسْيَنْشَاقٍ بقلاث 
عَرْفَاتِ. وَقَدْ جَاءَ مُصّرّحًا في حديث الطبراي: حَدَئََا الحُسَيْنُ ن إِسْحَاقَ التُسْترِيُ, حَدَنََا شَيْبَانُ ن فَرُوحَ حدتا أو سَلَمَة 
الکنديٰ حَدَنََا لي ن أي سُلَيِم حَدَنَني طَلْحَهُ بن مُشَرْفٍ عن أببه عَنْ جَدّهِ گغب بن عَمْرِو الْيَامِيَ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - تَوَضَاً فَمَضْمَضَ تلان وا شق لاء يَأَخْذُ لِكُلّ وَاحِدَةٍ مء جَدِيدَاء وَغَسَلَ وَجْهَهُ لاء فَلَمّا مَسَح راه 
قال هَكذَاء وَأَوْمَاً بَِدَيْهِ منْ مُقَدَّم رأَسِهِ حو اك ينا إل الطل لقورون ول a‏ 
هُوَ وَالْمنْذِرِيُ بَعْدَهُ. وَمَا قل عَنْ ابْنِ مَعِينٍ معن أنه سِْلَ: لكَغب صُحْبَةٌ؟ فَقَالَ: الْمُحَدَّنُونَ يَفُولُونَ إِنَهُ رَآهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وَأَهْلْ بَبْتِ طَلْحَةَ ب يوون ليث لَه خبة ع قاوح. فا اغارف أخل الشان بان له صشخبة م الو ول عليه ما رو 
ابْنُ سَعْدٍ في الطَبَقَاتِ: أخيركا يزيد بن ارون عن نتان بن فسنم الي عن ليث عن طح بن مرفي المي عن جد قال 
«رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - سح هَكُذَاء وَوَصّفَ فَمَسَحَ 
وَمَا في حَدِ يثِ عَلِيٍ بَاٍ واجڊِ لا يُعَارِضُ الصّحيحَ من حَدِيثٍ ان رَيْدٍ وگغب» وَمَا في حَدِيثٍ اْنِ عباس فأَحَدَ عَْقةَ من مَاءِ إلى 
أن الْمُرَادَ تَجْدِيدُ الْمَاءِ بقرية قؤله بَعْدَ ذَلِكَ: ثم أَحَدَ غَرْفَةَ من مَاءٍ فَعَسَلَ ا يَدَهُ اليُمْى ثم أَحَدَ 
غَرْقَةَ من ما ۽ فَغَسَلَ ا يَدَهُ الْمْسْرَىء وَمَعْلُومَ أن لكل من الْيَدَيْنِ ثلاث عَرْفَاتِ لا عَرْقةٌ وَاحِدَة فَكانَ الْمُرَاد د أَحَدَ مَاءَ لِلْيْمْىَ م 
مَاءٌ لليُسْرَى, إِذْ لَيْسَ يكي الْفَرَائْضَ فَقَدْ حَكى السَُنَ مِنْ الْمَضْمَصَةٍ وَغَيِْهَاء وَلَو گان لَكَانَ الْمُرَادُ اد ذَلِكَ أَذقَ ما يمن 
إقَامَهُ الْمَضْمَضَةٍ به كَمَا أَنَّ ذَلِكَ أَدْىَ ما يُقَامُ فَرْضُ الْيَدِ به؛ لِأَنَّ المخكيي إا هو وُضُوءْهُ الَذِي گان عَلَيْه لمعه المَخكيئ كي 
وَمَا وي كفب وَاجدِ فَلِنَفَى كَوْنِهِ بِكَفَيْنِ مَعَا أو عَلَى التَعَاقْبٍء كما َكب إِلَيْهِ بَعْضْهُمْ من أَنَّ الْمَضْمَصّةَ بالْيُمْىَ والاسشينشاق 
بالششر 


اي 
مفدد 


مقدم ةسه جر يَذَيْه إل قَقَاهُ» 


آخر قا قم ب مزفة إلى ا 


(قُوْلة وه مشخ الْأَْنَينِ) عَنْ ١‏ واي وَسَيْخْ الإسلام: يُدْخِلُ الحنْصِرَ في أَدْنيْه وَيحَرَكُهُمَا گا فَعَل - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

وَألّذِي في ابن ماج پاستاو صَجيح عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَح تيه فَأَدْخَلَهُمَا 
السَبَّابَئينِ ن» وَخَالَففَ إِتْمَامَيْهِ إلى ظاهِرٍ أَذَيْه ۾ فْمَسَحَ هرا وَبَاطِنَهُمَا» وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بزل السَبّابََينِ في ممح الرس من مَشَايحْنَا 
يدل عَلَى أنَّ السْنّةَ عِنْدَهُ إِدْحَاهُمَا وَهُوَ الأول (قَوْلَهُ خلاقًا لَشَافِعِيّ) فيل علق بالْمَجْمُوع من سن اءِ اراس وَل خلاف في 
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[فتح القدير] 

مُنَْرِدٍ هَمَاء كما لا يُؤْحَذُ في السُنةِ مَاءَانِ لِعْضْوٍ وَاجِدٍ ب في غَبْرٍ التَكرَارٍ. 

قال الْمَبَْقُِ : هر ساد دي هذا يعني راي أي 5 اد ولي وان ماجة من حډيثِ “ماد بن ويد عن تان ين ريع 
عَنْ شَهْرٍ بن حَوْسَبٍ عن أي أَمَامَةَ الَْاهِلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قال «تَوضاً رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ 
تلان وَيَدَيْهِ نادء وَمَسَحَ بَِأْسِهِ قَالَ: : ادان من الرّأسِ» ثم قَالَ الْميْهَقَيُ: : وَكَانَ ماد يَشْك في رَفْعِهِ في روَايّة فَُيْبة عَنْهُ فَيَقُولُ: 
لا أذرِي أَمِنَ قول الي - صَلَى الله عَلَيِْوَسَلَّمَ - اؤ من قول اي امام وَكَانَ سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَزوبهِ عن حَمَادٍ وَيَقُولُ: هُوَ 
من قول اي مامه المَهَى. وَقَدْ صُعَفَ شَهز أَيْضًا. وأجيب بأنّهُ حتف فيه على ا فأو الريع رَفَعَهُ عَنْهُ وَمَنْ معت عَلَى ما 
عَلِمْت. وَاخْتَلَفَ عَلَى مُسَدَّدٍ عَنْ َا في ذَلِكَ أَيْضّاء وَإِذَا رَقَعَ تق حَدِيئًا وَوَقَمَهُ آخَرُ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ شَخص وَاجد قُدّمَ الرَفْعْ؛ 
لله ياد وَالصّحِيحٌ في شَهْرٍ | وني وله أو ُرْعَةَ عة وَأَخْمَدُ و وَالِْجْليُ يعوب بن شََْة سان بن عة وَفذ توهُم في 
الْبَيْهَقِيَ التَحَامُلَ بِسَبّب افتصارهِ ع حَدِيثِ اي اه مَامَةَ وَالِإشْتِعَالُ بالنَكلّم فيه 

> وفي الاب حَِيث عند لَه بي رند حر ابن قاج عن و بد بن سَعِيدِء حَدَّكَنَا ی بن رَكْريًا ب ن اي رَائِدَةَ عن شُعْبَةَ عَنْ 
حَبيبٍ بن ريد عن عَبّادِ بن تيم عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ريد قال: قال وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ به ولم - «الْأّْئانِ من الرأس» 
وَحَدِيثُ sS‏ دتا غنڌڙ حَمَدُ بن جَعْمَرٍ عَنْ ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنٍ 
عباس أنه - عَليْه وَسَلّم - قَالَ «الْأَْنانِ مِنْ الرَأسِ» وها تاكان لِلاتِصّالٍ وَثقة الرَجَال وَفَْلُ الدَارَقُطيَ في الثاني 

إ! وال يي E‏ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - مُرْساد. 
ل ان القن بغ كمه يصح م تقل كلام الدوفطي. َس بِقَدْح فی وما بنع اَن يَكُونَ فيه حَدِيئَانِ مُسْئَدٌ وَمُرْسَلْ. 

وَلَنَا أَحَادِيتُ أُخَرُ مِنْ فغله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: ونا ها آخرجۀ نن رة وان بان اام عن ا عبّاص: : دالا 
ل - فََكْرَه» . وفيه: ي غرف عَرْقَةَ فَمَسَحَ يا رَأْسَهُ وَأَذنَيْه. وَبَوّب عَلَيْهِ النّسَائِيَ 
باب مسح الذي مع 
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ع آنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدَ انيه مَاءَ جَدِيدًا فَيَجبْ كله عَلَى أنه لِقَناءٍ الله قَبْلَ الاستيعاب تَوْفِيقًا بَْنَهُ 
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وَبَيْنَ مَا ذگزتاء وَإِذَا الْعَدَمَتْ ف البلة م يكن بد د من الأَخذِ گما لَوْ الْعَدَمَتْ في بَعْضٍ عضو وَاجِدِء وَلَوْ رَجَحْنَا گان مَا رو ار 
وَأَشْهَرَ قد روي من حَديث أي أُمَامَةٌ وَابْنٍ عَبّاسِ وَعبد الله 4 بن رَيْدِ كما ذَكْرْنَاء واي موسّی الث شعري راي هريرة 
عْمَرَ وَعَائِشَةَ - رضي اله عَنْهُمْ - بطرق كير ك 
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(فَوْلهُ جَائرُ عِنْدَ أبي حَنيفة) في عير نُسْحَةٍ من كنب الرْوَايَة سنة عِنَْدَ آي بُوسُّْفَ مُسْتَحَبتٌ عِنْدَهمَا ا ما وَوَاهُ 
الَِْذِيُ وَانْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ بْنِ شَّقِيقٍ الْأَسَدِيَ عَنْ أي وَائِلٍ عَنْ عنما «أنُّ - صَلَّى الله عليه وسل 007 
خْيته» . وَقَالَ التُرْمذِيٌ: تَوَضاً وَخَلَّنَ يته قال حَسَنٌ صَّحِيحٌ > وَصَّحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاَْاكُمْ وَقَالَ: اختجًا نا بع ووو ا 
عَامِرَ بْنَ شَقيق وَلَا أَعْلّمُ فيه طَعْنَا بوجو من الْوْجُووء وَلَهُ شَاهِدٌ صَّحِيحٌ من حَدِيثِ عار بْنِ يسر واس وَعَائِشَةَ - رض 

عَنْهُمْ -, ي أَخْرَج أَحَادِيكَهُمْ «أَنَهُ - صَلَى الله عََيِْ وَسَلّمَ - تَوَضَّاوَحَلَّلَ لبه , وَزَادَ في حَدِيثِ أَنَسٍ: «بَِذَا رق َق» . 
وَتُعْقّب با عَامِرَا ضَعَفَهُ ابن مَعِينٍ وَقَالَ ابو حَاتم لَيْس القوي وَحَاصِل الأول طَعْنْ مهم وَهُوَ غَيُْ مَقْبُولِ عَلَى ما عَلَْهِ الْعَمَلُ 
لَ يَفْبَلَُ الترْمِذِيُ. والان: لا رجه ا لو سُلم فَعَايَة الأَمرٍ اختلافٌ فيه لا يرل به عَنْ الحَسَن. قال المي في 
عِلَله الكبيرٍ: قَالَ مُحَمَدُ بن إِسمَاعِيلَ: يَعْني الْبْحَارِيَ اصح شَيْءٍ عِنْدِي حديث عْثْمَانَ وَهُو حَدِيثْ حَسَنّ الْتَهَى. ويف وَلَهُ 
شَوَاهِدُ كَديرةً جدًا من حَدِيثِ عار واس كما رَوَاهْمَا الْحَاكِمْ وَاليَْمِذِييُ وَابْنُ مَاجَد راه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لل يك 
وَإِنْ ضّعْفَ بالانقطاع, وَحَدِيثْ ن اس قَالَ: «كانَ الب - صلی الله عَلَيْ وَسَلَّمَ - إِذَا تو ضا صا خَلَّلَ حْبَتَهُ» . وَوَاهُ ازاز وان اجه 
وَحَدِيثُ أبي يوب َوه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَحَدِيتُ ابن عَبّاسٍ: «دَخَلْتْ عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


(29/1) 
قال (وَتَخْلِيل الْأَصابع) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «خَبَلُوا أَصَابِعَكُمْ كين لا تَتَحَلَلَهَا َر جَهَنَم» وَلِأَنَهُ إِكْمَالٌ 
[فتح القدير] 
وَهُوَ يَعَوَصَأَ وَقَالَ فيه: فَخَلَّلَ حيَتهُ. وَفِيه: فَقُلْتِ يا رَسُولَ الله هَكَذَا الطَّهُورُ؟ قَالَ: هَكذَا أَمَرَنٍ َيه . رَوَاهُ الطَبَراد في 
الأَوْسَط. وَرُويَ أَيْضًا حَدِيثُ 0 قا ا عَبْدِ و بن و وَحَدِيتْ أي التزقاء وَحَلِيثُ 0 سَلَمَةَه «كَانَ إِذَا الوه 
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110111 م‎ E ا‎ e 
- ما أَخرّجَهُ ابن أبي سَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ عَنْهُ‎ u بأَصَابعِه كَأَها أَسْنَانُ الْمْشْطِ» . وَفيه أَضْرَمُ بْنُ غياثِ النَّيْسَابُورِيُ مروك‎ 


م 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ - قال «أتاني جبزيل فَفَالَ: يا محمد حل خيتك» وهو مَعلُولَ لِك بن جما وَيَفْرْبُ مِنْهُ ما في أبي داؤد 
عن أنّس: «كَانَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذا تَوَضَا أَخَذَ گفا من مَاءِ ت حتكه فَحَلَّلَ به يه وَقَالَ: بدا أَمَرَن رَقي» 
وَسَكْتَ عَنْهُ وكا الْمُنَذِرِيٌ بَعْدَهُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْمَطَانِ بان الْوَِيدَ بْنَ زَرْوَانَ عَجَهُولٌ. قال الشّيْحْ الإمَام: وَهُوَ عَلَى طريقته من 
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طَلَبِ زَيادةٍ الَعْدِيلٍ مَعَ رِوَايَةِ جمَاعةٍ عَنْ الرَّاوِي. وقد رَوَى عن الوَلِيدٍ هذا حماعَةٌ من اَل العلم. فَهَذِهِ طرق متَكيْرة عن ار 
من عَشَرَةٍ مِنْ الصّحَابَةٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ - لَو گان كل مِنْهَا صَعِيفًا نَبَمَتْ حجيّةُ اْمَجْمُوع عَلَى ما تَقَدَمَ. فَكيْفَ وَبَعْضْهَا لا 
زل عن اسن فوجب اغتباقا إلا أن أا حيبفة - رجه الله - يَقُولَ: 1 غيت ينها اْمْوَاطبه بل نجرد الغ إلا في شُدُود 
من الطَّْقٍ فَكَانَ مُسْتَحبًا لا سه لکن ما في آي ڌاؤد من فَوْلِه: با مرن ري 1 يَْبْتْ صف وَهُوَ مُغْنٍ عَنْ تفل صَريح 
الْمَُاطبة؛ لن مر تعَالَ حامل عليه ۰ ْ 

؛ قرخ قول اي يُوسْفَ گما رجح في الْمَبِسُوطِء وَيََصَاءَل الْمَغْق الْمَذْكُورُ من أَنَّ السْئة في الْوْضُوءٍ ما گان إِكْمَالَا لِْمَرْضٍ في 
كله وَدَاجْلُ اللَحَْةِ لس به بَعْدَ سَلَامَيهِ في تفسه يما تقض به من أذ الْمَضْمَصَةَ وَالِاسْيَنْشَاقَ سنه وََيْسَا في تَلّهِِ إذ ليس في 
الْوَجْهِ بِالْمَئْع: وَادَعَاءٍ اَن تَلَيهُمَا مِنْهُ كما إِذْ ُمَا حُكُمْ الخارج من وَجْهِ حى لا يَفْسْدَ الصّوْمُ بإِدْخَايِمَا شَيْنًا. 


(قَوْلهُ وليل الأصابع) صِفَُهُ في الرَجلَيْنٍ أن يُحَلَلَ بخنصر يَدِهِ الْبُسْرَى خنصر رجْله اليم ويم بخنصر رِجْلِه الْمُسْرَى في الْقنْيََ 
گذا وَرَدَ وَألنَهُ أَغلَمُ ۰ 

وَمِثْلُهُ فما يَظْهَرُْ أَمرٌ اَفَاقِنَ لا سند مَقْصُودَةٌ. 

(قَوْلهُ حَكى لا تمَحَلَلهَا َر جَهَنَم) مُوَدَيْ الركيب أ التَخْلِيل يراد عدم التَظَذلِ وهو لا يعارم اد عَدَمَ التَخْلِيلٍ مسرم حل 
لار إلا لو گائث عِلَهُمُسَاويَةُ وُو مُنْمَفٍ ولا ان التَخْليلُ وَاجبا بَعْدَ اغْقَادِجمْ حُجَيّة الحَدِيث لَكِنَ الْمَغْدُودَ في الستنٍ 
لحيل بَعدَ الم يوْصُولٍ الْمَاءِ إل ما بَيْنهَا وُو لَيْسَ وَاجباء وحِينئٍِ فَيْسَ هُو مَفَرُونَا بالْوَعِيدٍ بتفدير اليك فد حاجة إلى 
صَمّهِ في السُوَالٍ القائلِ حَبَلُوا يُفِيدُ الؤججوب فَكَيْف وهو مَفْرُونْ بالوَعِيدٍ ثم تكلّف الاب ائه مَصْرُوفٌ عَنْهُ بحَدِيثِ الأغراي 
وَأَحَادِيثٍ جگاية وُصُوئِِ - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ = إذ ليس فيها الَخلِيل؛ وَالْوَعِيدُ مَصْرُوفٌ إلى ما إذا 1 يع الماع نخ 
الأَصًابع» هَذَا وَمَثْنُ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا في الدّارَقُطيَ: خَبَلُوا أَصَابِعَكُمْ لا للها اله بالار يَوْمَ الْقَِامَة. وَهُوَ صَعِيفٌ بِبَحِىَ بن 
ونان نَعَمْ الْمُصَرّحُ فيه بالْوَعِيدٍ ما في الطَبراق: مَنْ 1 حَلَلْ أَصَابِعَهُ بالْمَاءٍ خَلَلَهَا اله بالنَارِ يَوْمَ الْقِيَامَة. 

وَأَمْكَنْ أَحَادِيثْ التَخْلِيلٍ ما في سُئَنٍ الأَربَعَة مِنْ یف فيط بْنِ صَبرةً. قَالَ: قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «إذا تَوَصَأْتَ 


فأَسْبِغْ الوْصُْوءَ وَل بَبْنَ الأصّابع» قال التَرْمِذِيُ: حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. وَرَوَى هُوَ وَاْنْ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
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قال (وَتَكرَارْ الْعَسْلٍ إلى الگلاث) «لأَنَّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - تَوَضَّأ مره مره وَقَالَ: هَذَا وْضُوءٌ لا يَقْبَلُ الله تعَالى 
الصّلاةً إلا به وَتَوَضّاً مرن مرن وَقَالَ: هدا وْضُوءُ مَنْ يُصَاعِفُ اله لَه الاجر ونين وَتَوضصّاً لائ تلا وَقَالَ: هذا وُضُونِي 


[فتح القدير] 

- رضي الله عَنْهُمَا -. قال - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - «إذا تَوَصّأت فَحَبَل أَصَابِع يَدَنِكَ وَرجَْيِكَ» وَقَالَ: حَسَنْ غريب 

> وَعِنْدِي أا كُّهَا لِلْؤْجُوب 

مراد الَو بإيصال الْمَاءِ إلى ما بها إفادة أله لا وز ترك ما حفي يما هو بَيْتَهَاكما هو في داح اللَحيق والشخليل بد 
هدا سحب لِعَدَم ُبُوتِ الْمُوَاظبَةٍ مع گنه إكْمَالَا في الْمَحَلَ. 


(قوْلهُ وراز الْمَسْلٍ إلى الگلاثِ) فيد به لإقادة أنه لا يسن التَكْرَارُ في الْمسحء ثم قيل الْأَوَلُ فرِيصَة الَا َة وَالنَالثُ 
كمال وقيل الثاني وَالئَالِثُ سنه وقيل: الان سْنَةٌ وَالئَالِتْ نَل وَالظَاهِرُ أنه مَعْىَ الْأَوَلِ وَقِيلَ عَلَى عَكْسِه. 

وَعَنْ أبي بكر الإشگاف الثلاث تَقَعْ فَرْضًا كَإِطَالَةٍ الْقِيَام وَالرَكُوع ووه 

وَعِنْدِي أنه إنْ گان مَعْىَ الثاني أن الاي مُضَافٌ إلى الثَالثْ مه أَيْ الْمَجْمُوعَ فهو احق لا يُوصَفْ الان بالسُنِيّة في حَدّ ذاه 
َلَوْ افْمَصَرَ عَلَيْه لا يُقَالُ فَعَلَ اء لون بض الشّيْءٍ ليس بالشَّئْءء ولا لالت إذا ل بلاحط مَع ما قَبْلَهُ (قَولَهُ: وَالْوَعِيدُ 
عدم رؤيته سْنَة) أيْ هَذَا الْعَدَدُ وَهَذَا أَحَدُ مَا قبل فَلَوْ رَآهُ وراد لِقَصْدٍ الْوْصُوءٍ عَلَى الْوْضُوءٍ أو لِطْمَأيَةِ الْقَلْبِ عِنْدَ السك أو 
وَقِلَ أريد به جرد الْعَدَدِ. 

وقيل: الزَيادةُعَلَى أَغضاءٍ الْوْصُوءِء وَالنَفْصُ مِنّْها وَتَعَدَى يَرْجِعْ إذا راد وَطَلَمَ يَرجِعْ إلى تفص وَأَصْل اللْم النَفْصْء قال اله 
تعَالَ (19 تَطْلِم مِنْهُ سَيِنَا [الكهف: 33] أَيْ ۾ تَنْقْصْ هَدا. 

وَالْحَدِيثُ بمَجْمُوع هذا اللَفْظِ عير مَغْرُوفٍ بل صَذْرْهُ روي عَنْ عد من الصّحَابَةِ يَرْفَعُونَه روَاهُ الدَارَقْطَُ عَنْ ابن عْمَرَ يرع 
وَضعَفَ بِالْمُسَيّبٍ بْنِ وَاضح. وَابْنُ مَاجَدْ عن أي بن كب يَرْفَعْهُ وَضْعَف بريد بن أي الوَارِيَ وَغَيِِْ وَروَاهُ الدَرَقْطعْ في كاب 
عََئِبٍ مَالِكِ من حَدِيثْ رند ن ابت وَصْعَفَ بعلي ي حَسَنٍ الشامي. وما عجره ف هو في حَدِيثٍ عَمْرِو بن شيپ عَنْ أيه 
عَنْ جَدَّهِ «أنَّ رجلا ااه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ: ي رَسُولَ الله كَيْفَ الطَّهُورُ؟ فَدَعَا بَاءٍ في إَِاءِ غَسَل كَفَيه تلائ م 
وَبِالسَبَاحَتَينِ بَاطِنَ أنه م غَسَلَ رِجْلَيْهِ تلائ تلا نه قَالَّ: هَكدًا الْوْصُوءُ فَمَنْ راد عَلَى هدا أو فص فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَم . وني 
لفظ لابن مَاجَهُ «تَعَدََّى وَظَله» . وَلِلِنَسَائِيَ: «أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» . قَالَ ف الإمام: الحديثُ صَّحِيحٌ عند مَنْ يُصَّحَحُْ حَدِيتَ 


o‏ 0 په 2 مه 2 2 ن ا 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدو 
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قال (وَيُسْتَحَبٌ لِلْمُتَوَضَئ أن ينوي الطَهَارَة) اليه في الْوْصْوءِ سنه عِنْدَنا وَعِنَْدَ الشَّافِعِيَ فَرْضَء لِأَنّهُ عِبادة فلا نَصِحٌ بِدُونِ اليم 
كَالئَيَمُم. ونا أنه لا يَقَعْ فرب إلا بالنيّة وَلَكِنّهُ يَمَعْ مِفْمَاحًا للصّلاة لِوْفُوعِهِ طَهَارَة بِاسْتعْمَالٍ الْمُطَهَ 


۰ 


[فتح القدير] 
لِصِحَةٍ الإِسْتادٍ إل عَمْرو اه. وَقَدْ اخْتَلَفَ چ فيه وَالْمْحَقَقُونَ عَلَى صِحَتِه فَجَمَعَ الْمُصَبَفْ - رجه اله - بَبْنَ الْأَلَفَاظِ 
الْمَرويّةِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - وَنَسَبَهَا إا یه ولا عَنْب عَلَيْهِ في ذَلِكَ؛ لاله 1 يَنْسْبْهُ إل صَّحَانَ وَاجِدٍ مُعَينِ. 


في الرَوَايَة ولا في الدَراية في جَعْلٍ الييّة وَالِاسْتِيعَابٍ والرئيب مُسْتَحَبًا غَيْرَ سن أا 


ب 


(قَلة:وَُسْمَحَبُ !ح) لا سند قدي 

الزواية 5 فَنْصُوصٌ الْمَشَايخ ل لسْتيةء وَِذَا خَالَقَهُ الْمُصَنَفْ في الثّلائّة وَحَكمَ بسَيتها بقَوْلِه فَالنيَةُ في ا 
في الْآحَرَيْنِ وَأ فَسَتَذْكُرُهُ قرا إن شَاءَ الله تَعَال. 

وَفِيل أَرَادَ يُسْتَحَبُ 2 يُسْتَحَبُ فغل هَذِهِ السْنةِ لِلخْرُوجٍ عن الخلافٍ قن اروج عَنْهُ فا مشي لون تزه ن 
الوْضُوءَ قڏ يُعَكَرْهُ فن الحَاصِل جِيَئِذٍ يحب الريب وَهُوَ أَنْ يَبْدَا ا بدا الله به وَبالْمَيامِنِء وَالتََامْنُ مُسْتَحَبٌ عِنْدَهُمْ 
بِالْمَعْق الْمَشْهُورٍ وَقَدْ أَوْقَعَهُ في تَفْسِيرٍ تريب فَيَكُونْ 00 ذلك الْوَضْفٍ. 

وَأَمّا الوَجْهُ هَمِنْهُ أنَّ الْوْضُوءَ لا يَقَعْ بلا نة لفل مع فة وَالذّمُولِ؛ إذ الْفغْل الِاختِارِيُ لا بد في تخقيقه من الْمَصْد إِلَيْى 
وَهُوَ إا قَصّدَ الْوْضُوءَ أو رَفْعَ الْحَدَتَ أَوْ اسْتِبَاحَةَ ما لا يحل إلا به گان مني حَقى إِنَّ صُورَةَ الخلافٍ 4 تتا يننا وي 
الشافعيّ في و م مَنْ وَخَلَ ال اؤ تار لقصد التَبيْد أو جرد قصد إِرَالَةِ الْوَسَخْ قوع مثْلٍ هَذِه ا لالات لَهُ دول 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - قَدْ لا يَتَحَقّقُء وَلَوْ تحَقََّ في بَعْضِهَا لا يَنْفِي السُييّة؛ عام لم سير ستل الجا 
العام اة (َوْلَهُ: لِأَنَهُ عِبَادَةُ فلا نَصِحٌ بِدُونٍ الييّة) لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إثَا الْأَعْمَالُ باليَيّاتِ» مُتَقَقْ عَلَيْه: أَيْ 
صِحَنْهَا وَاعتبَارهَا شَرْعًا بالَّاتِء وَالْمُرَادُ الْعَِادَاتُ؛ لان كثيرا كه بلا نة كالطَّاقٍ والتگاح (فَوْلَهُ ولا 
قول بِالْمُوجب: أَيْ سَلَّمْمَا اَن كل عبادَةٍ بِييّق وَالْوْضُوءُ لا يَقَعْ عِبَادَة بدُويمًا وَبِدَلِكَ قَصَيَْا عْهْدَةَ الحييث. وَلَيْسَ الْكَلَامُ في هَدَ 
ب في أَنّهُ ذا 1 نو حَىَّ 1 تَمَعْ عِبَادَةٌ سَبا لِلنَوَابٍ فَهَلْ يَقَعْ الشَرْط الْمُغْترْ للصّلاة حم تصح به أو لا لَيْسَ في الْحَدِيثِ دَلالةٌ 
ال ل ين . د التَخْصِيلٍ ليره لا لِذَاتِهِ فَكَيِفَ حصّل الْمَه مُودُ وَصَارَ گار العَوْرَةِ وَبَافّي 
شرُوطٍ الصّلاةٍ لا يَفْتَقِرُ اغْتِبَارُهَا إلى أن نى 


5 


سنه وَحَوُهُ 


ل و 
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لاف التَيمُم لان الراب غَيُْ مُطَهَرٍ إلا في حال إرادة الصّلاقء أو هُو يىئ عَنْ الْقَصْدٍ (وَيَسْتَوْعِب رَْسَهُ بالمْح) وَهْوَ سنَة. 
00 السمّنَةُ التَْلِيثُ يياه فة اغتبارًا بِالْمَغْسُولٍ. وَلَنَا اَن أَنَسا - رضي الله عَنْهُ - َوْضّأ لائ لاا وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ 
جدَة وَقَالَّ: هَذَا وُضُوءُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


[فتح القدير] 
فَمَنْ اذَّعَى أَنَّ الشَّرْطً وْضُوءٌ هُوَ عِبَادَةٌ فَعَلَيْهِ البَيانُ. 
(قَوْلَهُ لاف النَيَمُّم) لِأَنَّ الراب 1 يعبر شَرْعَا مُطَهَرًا إلا للصّلاة لا في نَفْسِهٍ فَكَانَ التَطْهِيرُ به تعبّدًا مخضا وفيه تاج إلى اة 


ر 


َو هُوَ: آي التيمُ ينوع پئ لَه عَنْ الْقصد فلا به فة تَحَقّقْ دُونَُ لاف الْوْصُوءِ فَفَسَةَ قِيَاسْهُ عَلَى الكَيَمُم وني كل مِن الْوَجهَيْنٍ تطَز 
تَذَكُرُ في اليم إن شَاءَ الله تَعَاللى. 

وَالصّوَابُ إِفْسَادُهُ چا هُوَ مُتَقَقْ عَلَيْهِ من أَنَّ شَرْط الْقِيّاسِ أَنْ لا تكُونَ شر ووا شك الأمثل تاخرة عن خكي الترو» ورلا لنت 
حُكم الْمَرْع بلا دلي › وَشَوْعِيَةُ اليم مُتأَخَرَة عَنْ الْوْضُوءٍ فلا يقاس الْؤْضُوءْ ء عَلَى ايهم في كمه لكِن هَذَا إذَا قَصَّدَ الْقِيّاسَ 
َم إذا قَصَّدَ الاسْتذلال معي لَمَا شرع ال E‏ جوا في الْوْضُوءٍ فَهُوَ تى لا فَارِقَ فَلَيْسَ جَوَابْ إلا به گما 
في الكتاب (قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ أَنَسا !ع( غريب وَعَزَاهُ ب بَعْضْهُمْ إلى مُغجم الطبراي عَنْ راش أبي محمد اماي قال: «رَأيْتُ أَنَسا 
بالزَّاوِيَة فَقْلَتُ: أخبرزن عَنْ وُضُوءٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - نه َلَعَني انك كنت نومه وَسَاقَ الحَديث إلى أَنْ 
قال : م مسح راس مره وَاحَدَةَ عير أنه َمََعْمًا عَلَى أَذَْيْهِ فْمَسَحَ عَلَيِهِمَاه . قَالَ الزَبْلَعِيٌ: وَهَذَا 1 أَجِذهُ في مخ مُعْجَم الطَبرَاي» 
وَيُضَعْفَهُ مَا رَوَاهُ ابْنْ آي شَيْبَة حَدَنَنَا 
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وَلَّذِي يُرْوَى من اللي تَحْمُولَ عليه اءِ واج وَهْوَ مَشْرُوعٌ عَلَى ما رَوَى الَسَنْ عَنْ أب حَنيفة وَلأَنَ الْمَفْرْوضَ هُوَ الْمَسْحْ 
وَبِالنَكْرَارٍِيَصِيرُْ عاد ولا يَكُونُ مَسْنُونَ فَصارَ مح المي بخلاف الْقُسْل لاله لا يَضِرُهُ النَكْرَارُ. 


قال (وَيْرَيَبُ الْوْضصُوءَ فَيبْدَأُ جا بَدََ الله تعَالَ بذگره 


[فتح القدير] 

إشڪاق الْأَزْرَقُ عن أَيُوب بن الْعَلَاءٍ عن فاده عن اس أنه گان يمْسَحُ عَلَى الرس تلاا يَأَخْذْ لكل مَسْحَةٍ مَاءَ جَدِيدًا. وَقَدْ رَوَى 

بُو دَاؤْد عَنْ ان عباس أَنّهُ رَآهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَعَوَضَ تلاا تلائ وَمَسَح رَأَسَهُ وَأذَْيْهِ مَسْحَةً وَاجِدَةَ. فيه عِبَادةُ بْنُ 

مَنْصُورٍ فيه مَقَالَ وَتَقَدّمَتْ رِوَايةُ حاب السُئَن الْأَربَعَةٍ عَنْ عَلِيَ أنه مَسَحَ مَرَةَ وَاجِدَةً وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَرَوَى الدَارَقْطوُ عَنْ عْثْمَانَ 

في جِكايته مَسَحَ بِرأسِهِ مَرَّ وَاجِدَةً. وقول الرَبلعِيَ في الْمَغووٍ ا مجم اراي 1 أَجِدهُ فيه سَهْوْ عن أو گان سَاقطًا في نُسْحَته, 
ولا فََدْ جد في الأَوْسَط مِن مُسَْدٍ راهيم الَْعَويَ (َوْلَهُ وَلَذِي يُرْوَى) بالتَمْرِيضٍ يُشْعِرُ بضغفهء وَقَدْ روي عَنْ عَثْمَانَ مِنْ 
حَدِيثِ عَامِرٍ بْنِ شقِيقٍ» وَفيه ذَلِكَ الْمَقَالُ الْمُتَقَدِهُ قال أو داؤد: وَرَوَاهُ وكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: تَوْضَاً تلان تت فََطُ. 

قَالَ: وَأَحَادِيتْ عُنْمَانَ الصّحَاح كُلّهَا تذل عَلَى أن الْمَسْحَ مره وَاحَدَةٌ اعم ذَكْرُوا الْؤْضُوءَ تاد تلائ وَقَالُوا: وَمَسَحَ يرام ا 

يَذكْرُوا عَدَدًا انْتَهَى. 

وروی ابو داؤد وَالطََاُِ عن علي في جكايته اشح لاء قال الْمَنَِقيُ: وَقَذ روي من أَوْجْهِ عَريَةٍ عَنْ عُلْمَانَ - رضي الله عن 

- تَكرَارُ المح إل أنَهُ مَعَ لاف الْفَاظٍ ليس بِحْجَةٍ عِنْد أَهْل العم (قَولة وَهُوَ مَشْرُوعٌ) رَوَى اسن عَنْ أي حنيفة في 

لْمُجَردِ ذا مَسَحَ لاتا بمَاءٍ وَاجِدٍ گان مَسْنُونَاء وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ تَفْريرٍ الْكِتَابِ 
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وَبالْميَامِنِ) فالرتيبٺ ٤‏ ف الْوْضوءِ سْنَةٌ سند ندا . وَقَالَ الشَافعِيٌ: فَرْضٌ لقؤله تَعَالُ (فَاغْسِلُوا و جُوهَكُة] [المائدة: 6] الآ وَالْقَاءُ 
ِلتَغقيب. وَلَنا اَن الْمَذْكُورَ فيها حرف الاو وهي لِمُطَلقٍ جنع بإجْماع أَهْلٍ اللَّةٍ ة فعضي إِعْمَابِ عسل ْْلَةِ الأغضَاءٍ وَالْبْدَاءَة 
ِالْمَيَامِنٍ فَضِيلَةٌ لِمَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «إِنَّ الله تَعَالَ يحب التَيَامُنَ في كُلّ شَيْءٍ حَقى التَّتَعْل وَالرجْل» . 


[فتح القدير] 


(قَوْلَهُ وَالْقَاءُ لِلتغْقيبٍ) فَيْفِيدُ وُجُوب تغقيب الْقِيَام إلى الصّلاة بِعَسْلٍ الْوَجْهِ فيَلرَمُ الِب بيْنَ الوَْهِ وََِْهِ فَيَلرَمْ في الكل لِعَدَم 
القَئِل بالفَصْلٍ. 
قُلْمَا: لا نُسَلّمْ إقَادَعَا تغقيب الْقِيّام به بل لَه الأَغضاءٍ. 
وقي أن الْمَُقَّبَ طَلَبْ الْعَسْلٍ وَلَهُ مُعَعَلَقَاتْ وَصّلَ إلى اوه ذكرًا بنَفْسِهء وَالْبَاقِي بواسطة ارف الْمُشْرِكِ فاشترگث كلها فيه 
من عَبْرٍ ِقَادَةِ طَلَبِ تفم تغليقه ببَعْضِهًا عَلَى بَعْضٍ في الْوْجُود قَصَّارَ مُؤَدَى الريب طَلَّبَ إِعْقَابٍ غَسْلٍ جْْلَةِ الَغضَاءِء وَهَذَا 
عبن مَا في الْكتاب, وَهُوَ عَبْنُ نَظِيرٍ قَوْلِكَ و فاشتر لَنَا حبرا وَََمَا حَيْتْ گان الْمْمَادُ إِعْمَاب الدّخُولٍ بِشِرَاءٍ مَا در 
فكيفَ وفع وَدَعْوَى الْمْصَّنْفِ إِجْمَاعَ أَهْلٍ اللَّةٍ ة عَلَى ن لواو لِمُطلق لِمُطَلَقٍ انع 0 للْفَارسِي وَهُوَّ بنَاءَ عَلَى عَدَمْ اعَتبَارٍ قَوْلٍ 
55 بَا لريب أَؤ لزان (قَوْله وَالْبدَاَمبالْميامِنِ فَضِيِلَة) آي مُسْمَحَبٌ, ثم اسْتَدَلٌ عليه بقؤله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم - 
إن الله يب الَيَامَُ في کل شَيْءِ» وَهُوَ مَعْىَ ما رَوَى السْنَةٌ عَنْ عَائِشَةَ «كَانَ e‏ 
کل شَيْءٍ في طَهُوره وَتََعْلِهِ وََرَجُلِهِ وَضَْنِهِ كُلّه» وَهْوَ بنَاءَ عَلَى عَدم اسْتَلرام الْمَحبوبيّة الْمُوَاظبة؛ لِأَنَّ خَيع الْمُسْتَحبّاتِ بوبه لَه 
- صَلَّى الله علي وسَلّمَ = ومَعُْوم أن 
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(فَصْلْ في نَوَاقِضٍ الْوْصُوٍ) 

[فتح القدير] 

ا يُوَاظِبٍ على كُلّهَا وَل 1 تكن مُسْتَحبّة بل منوت لكن أخرج أَبُو داؤد وَابْنْ مَاجَهُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذًا 
ضا فَاندَءُوا ڪيامنگم» وَأَخْرَجَهُ ابن حْرََةَ وان جبّانَ في صَّحِيحَبْهمَا قال في الإمام: وَهْوَ جَدِيرٌ بان يُصَحَحَ, وَغَيُْ وَاجَدٍ من 
گی وُصُْوءَةُ - صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ - صَرّحُوا يفي ايى عَلَى الْيُسْرَى مِن الْيَدَيْنِ وَالرَجْليْنِ وَذَلِكَ يفي المُواظبة؛ لَه 
لها يحَكُونَ وَصُوءَهُ الذي هُوَ دَأَبْهُ وَعَادَنهُ فكُونُ سئه وله تبت سُئْيّةُ الاشتيعاب؛ لِأَتُمْ كذَلِكَ حَگو الْمَسْحَ. 

َف اة عن بَعْضِهمُ: ذا داوم عَلَى ترك استيعاب الَأْسِ بِعَيْرٍ غذر يام كأنّهُ وله أعلَمْ هور رَعْبتهِ عن السُنَِِ قاق أن الكل 


و 


ىنە . 


وشخ الرَقبَةِ مسحب بِظَفرٍ الْيَدَيْنِ لِعَدَم اعمال بِلَتِهِمَاء وَاخُلقُومُ بذعة. 


وقيل مح الرَقبة نضا بذعَة وَفِمَا قَدَمما من روَاية اليَامِيَأنَُ - صل اله عليه وسَلّمَ - مسح الرقَبَة مع مسح الرس 

وني حَدِيثِ وَائِلٍ الْمُمَدّم: وَطَاهِرُ رقبته. . 

وَقِيلَ إِنَّ مسح الْأَدَْْنِ أَدَبْ. 

وَمِنْ السّئَنِ الريب بين الْمَضْمَصَة وَالاسْيَنْشَاقِء وَالبدَاءَة من مُقَذّم الرس وَمنْ وموس الْأصَابِع في الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ وَوَجْهُهُ عَلَى 
مَا عَنْ بَعْضٍ اا أنه تَعَالَ جَعَلَ الْمَرَافِقَ وَالْكَعْبَيْنِ غَايَة الْعَسْلٍ فَتَكُونُ مُنْتَهَى الفغل. 

[الآدَاب] ترك الإشراف والتفتير وكلام الاس وَالِاسْتعالة. 

وَعَنْ الْوَبَرِيَ لا بأ بِصّب اخادم كَانَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - يصب الْمَاءُ عَلَيْه وَالتَمسُّح رقة بمْسَحْ با مضع 
الاستنجاء. ۰ 

وَمِنْهَا اسْتقَاء مائه تفه وَالْمُبَادرَةُ إلى سار الْعورَة بَْدَ الاسْينْجَاءٍء وَترْعْ حاتم عَلَيْهِ امه تَعَالَ أَوْ اسْمْ به - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - حال الِاسْتنْجَاءٍء وَكَوْنُ آنه من حَرَفٍء وَأَنْ يَغْسِلَ عُرْوَةَ الإثريق لات وَوَضْعْهُ عَلَى يَسَارِو وَإِنْكَانَ إِناءَ يعرف مِنْهُ 
فَعَنْ كينه» ووضع يده حَالَةَ الْعَسْلٍ عَلَى غَُوَتِهِ لا ر وَالتَآَمْبُ ِالْؤْضُوءٍ قَبْلَ الْوَفْتِ وَذَكْرُ الشَّهَادَتَيْنٍ عِنْدَ كُلّ عضو 
وَاسْتَقْبَالُ الْقبْلَة في الْوْضُوءِ وَاسْتِصْحَابُْ الي في جميع أَفْعَالِهِ وَتَعَاهْدُ الْمُوقينِ وَمَا تخت اا وَالذّكرُ الْمَلْفُوظُ عِنْدَ كل عضو 
وَأَنْ لا يَلْطِمَ وَجْهَهُ بالْمَاءِ انر الْيَدِ عَلَى الْأَعْضَاءٍ الْمَغْسُولَةَ الان وَالدَلَكُ خُصُوصًا في الشَتَاءِء وَتَجَاوْرُ خَدُودٍ الْوَجْهِ 
وَالْمَدَينٍ وَالرَجْلنٍ لِيَسْتَيْقنَ غَسَلَهُمَاء وَيُطِيل الْغْرَة وَقَوْلَ: سْبْحَانتك الهم وَحَمْدك أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أَنَّ مدا 
عَبْدُهُ ورَسُولُهُ الهم العَلْني من التَوَاِينَ إ وَأَنْ يَشْرب فَضْل وضوئه فَائِمَا مُسْتَقْبَا قيل وَإِنْ شَاءَ فَاعِدَا وَصَلَاةٌ رَكعََينٍ 
عَقِيبَهُ وَمِلْءُ آنِيتهِ اسْتِعْدَادّ وَحِفْظٌ نياب من الْمُتَقَاطرٍ وَالِامْتخَاطٍ بِالشَّمَالٍ عِنْدَ الاسْينْشَاقٍ وَيُكْرَهُ بالْيَِينِء وَكدا إِلْقَاءُ الباق 
في الْمَاءِ وَالزِيَادَةُ عَلَى تَلاثِ في غَسْلٍ الْأغضَاءٍ وَبِالْمَاءٍ الْمُشَمْسِ 

[تَمّة] شَكّ في بَعْضٍ وضوئه قبل الفَرَاغْ فَعَلَ ما شك فيه إن كان أَوَلَ شك ولا فلا عليه وَِنْ سك بَعْدَهُ فل مُطَلَقا. 


[فْصْلْ في نَوَاقِضٍ الْوْضْوءعٍ] 
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الْمَعَان النَاقِضّةُ لِلْوْضُوءٍ كل ما يرح من السَبِيليْنِ) ِقَوْلِهِ تَعَالَ أو جَاءَ أَحَدٌ ل منکمْ من الْعَائط] [المائدة: 6] «وقِيل لِرَسُولٍِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما الْحَدَثْ؟ قَالَ: ما رح من السَبِيليْنِ» وَكَلِمَةُ مَا عَامَةٌ اول الْمُعْتَادَ وره 

[فتح القدير] 

لض في الأجسام: إنطالُ تَركبيهاء وي امعان إخراجها عن إقَدةٍ ما هو الْمطُْوبْ منها (قوْلهُ كل ما يَرُ) قبل يعني روج 
تا يرج لصح الإخبَارٌ عن اْمََانء لكِنَ اَاهِرَ أن الاقضَ هو الجن الخارج لا روخ الْمُخرج لاجس عن كؤنه مور 
وَصِفَة النّجَاسَةٍ الرافعة ِلطَّهَارَةٍ إا هي قَائِمَةٌ بارج وَغَائَةِ اروج أن يكو عله مها صِفَةٌ سَرْعِيةُ: أغني صِفَة النّجَاسَةِ فإ 


E‏ تَقْقِهَا عَنْ عِلَيَهَا هي الْمُؤيَرَةِ لِلنَفْضٍ. 

9 م ظَاهِرُ الحديث الذي يروه «ما الْحَدَث؟ قَالَ: ما حرج م مِنْ السَبِيلنِ» 2 و يُوْجَدْ ما يُوجِبُ صَرْفَهُ عَنْ ظَاهِرهِ لا إِصْلَاحَ عبارة 
بَعْضٍ الْمُصَّيْفِينَ وَهَذَا لا يجُورُ عَلَى أنه غَيْرُ لازم؛ إذ الْمَغْىَ قَدْ لا يقابل وهر فَإنَهُ يقال عَلَى الْمُرَادٍ باللّفْظِ جَؤْهَرًا گان أو 
عَرَضَّ ونا يُقَابِلُهُ الْعَررَضُ. 

فَالنَاقِضُ الخَارِجُ النََجَسنْ وَالخُرُوجُ شَرْطُ عَمَل الْعِلّةِ وعِلَةٌ ها نَفْسِهَاء ۽ لِأَنهُ عِلّهُ ك قق الْوَضْفٍ الَّذِي هُوَ النَجَاسَهُ ولا 1 يحص 

لأَحَدٍ طَهَارَة فَِضَافَةٌ النَفْضٍ إلى اروج إِضَاقَةٌ إلى عِلَةِ الْعِلِّ (قوْلهُ وله تعَالى) وَجْهُ الَمَسْكِ به في عُمُوم ما يرج ذُودَةَ كَانَثْ 
أو حَصاة أو رعا إلا ما اسْتَفْىَ من وَهُوَ الرَيخ الخَارجُ من الْقُبْلِ وَالدُودَة منْه. 

وَأَمًا 
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(وَالدَمُ وَالَْيْحْ إا حَرَجَا مِنْ الْبَدَنِ فَتَجَاوَرَا إلى مَؤْضِع 


[فتح القدير] 

الزیخ مِنْ الذَّكرٍ فَهُوَ الاج لا ريخ فلا يَنْفْضُ كالريح الْخَارِجَةٍ من جرَاحَةٍ في الْبَطْنِ أن الْعَائْطَ الْمُطْمَئْنَ من الْأَرْضٍ يُقْصَدُ 
لِلْحَاجَةٍ, وَالإِجْمَاعٌ عَلَى أنه ليس تفس الْمَجِيءٍ مه تاقضًا َل هُوَ كِتايَةٌ عَمَا يَلْرَمُهُ من الخَارِجء وَإذَا اَم فيه كَوْنهُ في لازمه فَحَمَلَه 
عَلَى أَعَمّ اللَوَازِمِ وهو ارخ النّجَمسنْ أل خُصُوصًا مَعَ مَُاسَبَةِ لَجس مُطَلَقًا هذا الحم كذَا في شرح الجَمْع. 

وقذ ُقَالُ: إا صح على إزادةٍ أَعَمَ الأوازم لِمَجيء والارِج الجن مُطَلفًا ليس ينه لِْلْم بأد القاِط لا يفص قط جرد 
اليح فَضْلًا عن زح رة ووي فَالْأَوْلَ گنه فيا حل وَيُسْتَدَلُ عَلَى الرّيح بالإجماع وَغَيهِ بابر وهو ما ذكر. 

رَوَى مَعناهُ الدَارَقْطَويُ عَنْ ابن عباس عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال «الْوْصْوء ما حَرَجَ وَلَيْسَ يما دَحَل» وَضْعَفَ بشغبة 
مَؤْلَ ابْنِ عَبّاسٍِ) وَقَالَ في الْكَاملٍ: ل بِالْفَضْلٍ بن الْمُخْمَارٍ قال سَعِيدُ بْنُ مَنصور: إا حفط هَذَا من قَوْلٍ ابْنِ عَبّاس» وَقَالَ 
الْمتِهَقِي: وي عَنْ عَلِيَ من قله ودا «وَقَوْلهُ - صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَمَ - لِلْمُسْتَحاصَةٍ: تَوَضّنِي لِوَْتِ كُلّ صَلاة» عا جيني 
صل قياس الاج النّجَسٍ السَيياين عَلَى عَيْرٍ وَجْدِ الإغتاد وفرع ؛ الحَارِجُ الج من غَيْرِها فخت عَلَى مَالِكِ في نَفي نَاقِضِيّةٍ 


ك 


عير الْمُعْمَادِ وَاخَارِجٍ عَلَى عبر وجه الاغتيادٍ به عَلَى هَذَا الْمَغْى م ارو من السَيِيكَنٍ حف تَحَقَّقُ بالظّمُور, فَلَوْ ځشي الدگر 
فالانيقاض بادا بِِّالحشوةٍ رأمن الذگر لا بئُوله إلى الْقصبَِ وإ اة فيه خلاف. 

َالصّجبخ النَفْضُ فيه: قال الْمُصَبِفْ في امجيس لان هذا رة اة إا حرج من فَرْجها ؤل و1 يطهز. 

وَاسْتْشْكِلَ بأ قالوا: لا يب عَلَى اجب إِيِصالٌ الْمَاءِ إلَْههِ لَِنَهُ خلْقَة كقَصبَةٍ الذگر اه. 

لَكِنْ في الْقَتَاوَى الظَهبرية إا عَلَلَهُ بارج لا بِالخَلقَة وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فلا يْرَدُ الإشْكالُء وَلَوْ احْتشّث في الْقَرْج الداخل فَالنْفْضُ 
بمُحَادَاة حََفِهِ خلافا لي يُوسْفَ في قول ذا عَلِمَتْ أن لَوْ 1 شه كرح نض وؤ أَدْحَدَتْ أصبعها فيه تَقَضَ؛ لأا لا دلُو 


عن بلق وَكَذَا الْعُودُ في الدب كَالْمِحْمَتَةِ وَغَيِْهَا عبر فيه الله ذا گان طَرَفّ مِنْهُ خَارِجًا وَلَوْ غَيّبَهُ نَمَضَ إِذَا أخْرَجَ بلا تَفْصِيلٍ في 
الْمَعَاوَى وَالنََجْنِيسٍ . 


وَگذا الْطَْهُ إِذَا غَيبَهَا في الإخليلٍ ثم حَرَجَت ولو ابَْلّثْ بالَْوْلِء وا جاوز راس عير أنه لولاا حرج 1 يَنْفْضْء وَالْمَجْبُوبُ إذَا 
طَهَرَ بول ضع الب إن گان يَفدِرُ عَلَى إِمْسَاكِهِ مق ضَاءَ تقض وَإِلَا فَحَقٌ يَسِيلَ؛ لَه كالجرْح, وَلَوْ گان به حَصَاةً فبَطّ ذَلِكَ 
مضع وأخرجها فَاسَْمَالَ اول إل فگاښز» وَإِنْ كان بكرو بط آي سق لَه رسن أحَدُهمَا يوج نه اء سيل في ری 
الذر وَالآخَرُ في عبرو قَفِي الْأَوَّلِ يَنْفُضْ الھور وي الان بالسَيّلان, وَإِذَا تی الحنتى أنه امْرَأةٌ فَذَكرْهُ كَالجْرْح اؤ رَجْلْ فَفَرْجهُ 
گا ولتق في الآخر بالظهُور وؤ أَفْطَرَ في إخليله ذُهْنَا فَسَالَ مِنْهُ لا يُنْفَضُ خلا أي يُوسْفَء إخلافي ما إا احْعَقنَ 
بالدّهْنِ م سَالَ حَيْتْ يُعِيدُ الْوْضُوءَ لاختلاطه بِالنَّجَاسَة يخلاف الْإخليل لِلْحَائِلٍ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَلَوْ احْدَشَتْ في فَرْجِهَا ارج 
َمَا 4 بل أؤ تصل الل إل حرف الدَّاخْلٍ لا يَنْقُضْ أَوْ في الدَاخْلٍ فَسَدَ الصّوْمُ ولا يَنْفُضُ (فَوْلْهُ فُتَجَاوَ) عَطْفْ تَفْيِيرِيٌ 
إن 


)38/1( 


يَلْحَقُهُ كم التَطهيرٍ) › (وَالْقَيْءُ ملءَ القم) وَقَال الشَافِعِي - رَحْمَهُ اله - : حارج من غَيْرٍ السَبِيلَينِ لا يَنْفْضُ الْوْضُوءَ لما روي 
«أنَهُ - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالمَلَامُ - قَاءَ قَلَمْ َو يَتَوَضأ ضا» وَلِأَنَ عسل غير مضع الإصابة مر تَعَبَّدِيٌ فَيُقَتَصَرْ عَلَى مورد الشزع 

[فتح القدير] 

ا خوج في عير السَبِلَيْنِ هُوَ جاوز النّجَاسَةٍ إلى مضع التَطْهِيرِ فَالْمَعْىَ إِذَا حَرَجَا بان تَجاوَرَا إلا أن ْمَل اروج عَلَى الظّهُورٍ 
فلَيْسَ به وَالْمَغْق إذا ظهَرا فَُجَاورَاء فَلَوْ حَرَجَ من جُزح في الْعَيْنِ َم قال إلى الجَانبٍ الآحر مِنها لا فض نن؛ لِأَنّهُ يَلْحَقهُ 
خَكُمْ هو وُجُوبْ التَطْهِرٍ أ نذه بخلافٍ ما لو رل ِن الَأ ي إلى ما لان من الْأَنفِء أنه َب عله في الختابة ومن النّجَاسَةٍ 
قَيْنْقَض وَلَوْ رط الجرْحَ فَتَقَدَت الله ا طاق لا إل لخَارج نَقَضَء وَيحَبُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إِذَا گان بعَيْتْ لَوْلَا الرَبْطْ سَالَ؛ لِذَنَ 
لقویص لو ترد عَلَى ارح فابكل لا ٤‏ يجس مَا 1 يكن كَذَلِكَ؛ أنه ليس بحَدثْ وَلَوْ برق فَحَرَجَ فيه َم قَدْرَ البق تَمَضَ لا إن 
گان الریق غالب وَلَْ أَحَذَه منْ ن راس 7 قَبْلَ اَن يَسِيلَ مَرّمَ فَمَرَةَ ِن گان َال لَوْ ترَكَهُ سَالَ تَقَضَ وإِلَّا لا. 

وني الْمُجيط: حَدُ السَيْلانٍ أَنْ يَعْلْوَ وَيَنْحَدِرَ عَنْ أي يُوسُفَ, وَعَنْ محمد إذَا انعَفْحَ عَلَى رَأسِ ي ارح وَصَارَ ابر من رَأَسِهِ نَقَضَ» 
وَالصّحِيحٌ لا يُنْقَضُ 

وني الدَرَاَةِ جَعَلَ فَوْلَ 5 ب اصح وار الَرَخْسِيَ الأول هو اَل 

وني مَبْسُوطٍ شيخ الإسلام: تور رس م الح طهر به ق وَتَحْوُهُ لا يَنْفْضٌ ما يَاوزْ الوَرَم؛ أنه لا يجب عسل مَوْضِع اورم فَلَم 
يَتَجَاوَرْ إلى مَوْضِع يَلْحَقُهُ حُكمُ التَطْهِيٍ م اجرح iN‏ وَمَاءُ الذي وَالسَْةُ وَالْأَذْنُ إذَا گان لعلّةِ سَوَاءٌ عَلَى الْأَصّمْ وَعَلَى 
هَذَا قَالُوا: مَنْ رَعِدَتْ عَيْنْهُ وَسَالَ الْمَاءُ منها وَجَب عَلَيْهِ الْوْضُوع. 1 

قدا اسْتَمَرٌ َلِوَفْتِ كُلّ صلاة. 

وف التجنيس الْغَرَبُْ في الْعَينِ إِذَا سَالَ مِنْهُ مَاءٌ تَقَضَ؛ أنه كا جرح لبن بِدَمْع) وَلَوْ حرج من سَرّتِهِ مَاءٌ أَصْفَرُ وَسَالَ تَقَضَ؛ لاه 
دم 3 نَضِجَ فَاصْفَرٌ وَصَارَ رَقِيًا. 

وَالْعَرَبُ بِالتّخْرِيكِ: وَرَمٌ في الْمَآقي, وني الْمُحيط: مَصّ الْقُرَادَ قمعلا إن گان صَغِيرا لا يُنْقَضُ كما لَوْ مَصّ الذَّبَابُء وَإِنْ گان كبيرا 


فض كَمَصنَ الْعَلََةِ (فَوْلهُ وَقَالَ الشّافِِيُ إ) حَاصِل الْأَقْوَالٍ الْمَذُكُورَةِ في الكتاب لا ينمض مُطَلَقَا ويَنْفْضْ عِنْدَ رُقَرَ مُطَلَمَا 
سَالَ أو لا امتلاً المَمْ من الْقَيْءِ أو لاء وَعِنْدَنَا يَنْفْضُ بِالشّرْطٍ الْمَذْكُورٍ وَل رَوَى لِمَذْهَبِهِ مَا يُوَيَدُهُ وَلتَتكَلّمْ عَلَيْهَا. 

ما حَدِيتُ «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَاءَ فلم يَعَوْضّأُ» فَلَمْ يُعْرَفَ. 

اما حَدِيتُ «الْوْضُوءْ مِنْكُلّ ڌم سَائْلٍ» فَرَوَاة الدَارَقْطيُ من طَرِيقٍ صَعِيفَةٍ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيَ في الْكَامِلٍ و من أُخْرَى وَقَالَ: لا 
تعْرِفُ إلا مڻ حَدِيثِ أَحْمَدَ ب فَرُوحَ وَهْوَ من لا يمح بحدينه وَلَكِنّهُ يحب فَإِنَ الئاس مَعَ صَعْفِهِ قذ اْتَمَلُوا حَدِيئَهُ اه لكِنْ 
قال ابْنُ أبي حاتم في كاب الْعلَلِ: َدْ كَُبَْا عَنْهُ وََحَلُ عِنْدَنا 
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وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَاكُ وَلَنَا فَوْلهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «الْوْضُوءُ من كُلّ ڌم سَائِلِ» 


[فتح القدير] 

1 د 00 5 حَدِيثُ 00 عن عَائِشَةَ: عالت ا بنٹ 0 م اله - الله عليه 0ه - م 
الصّلاة وَإِذًا بر قاغسلي عنك الدَّم» قَالَ هشامُ بْنُ غْرْوَة: ر آي 5 تَوَضَّبِي لل و حى 0 ل 0 
وَاغْبْرضَ بِأنّهُ گام عرْوَة وَذفع باه خلافٌ الظَاهي وَأَبْضًا لَوْ گان لَقَالَ تَتوَصّأ لكل صَّلَاةِ فَلَمَا قال تَوَصَئِي عَلَّى مُشَاكَلَة 
الأول الْمَنقُولٍ لَرمَ كَوْثهُ من قَائِلٍ الأول وَهَدَا لان لَفْظَ اغْسِلِي خطاب الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَاطِمَةَ وَلَيْسَ عُرْوةُ 
اطبا ها ليکو فَوْلُ م توصي خطابًا مِنْه ا فَلَرمَ وة مِنْ الْمُحَاطب بِالْأَوّلِ وَهْوَ لبن - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -. وَقَدْ روه 
الَمِذِيُ كَذَلِكَ وَل له عَلَى ذلك وَلَفْظَهُ «وَتَوَضّئِي لكل صلا حى يجِيءَ ذَلِكَ الْوَفْتْ» وَصَحَحَهُ. 

وما رَوَاُ الدَارَفْطْويُ من «أَنَهُ - صلی الله عَلَْه وسَلّمَ - احتَجَمَ وَصَلَّى 1 يََوَضَأء و برذ عَلَى عسل تحَاجمه» فصَعِيفٌ. 

وََمّا حَدِيتُ «مَنْ قَاءَ اؤ رَعَفَ» إلى آخره فَرَوَاهُ ابن مَاجَهْ عن مَاعِيل بن عياش عن ابن جُرَيْج عن ابن أي مُلَيِكَةَ عن عَائِشَة 
قال - صلی اله علَيْهِ وَسَلُمَ - «من أَصَابَهُ قَيْء أو رعَافَ أو قلسن أو مَذْيْ فََيَنْصرف فَلَْعوَصَأْ م يني عَلَى صَلَاتِه وهو في 
ذَلِكَ لا يَتَكَلّم» . ولط ثم لين عَلَى صّلاته مَا 1 يَتَكَلَّمْ روَاه الدّارَقُطيّ. وَقَالَ الحقَاظُ من أَصْحَابٍ ابن جُرَيْج: يَرْوُوتَهُ عَنْ ابن 
جرج عن أبيه عن الي - صَلَى الله عَلَْه وسَلّمَ - مُرْسَا انْتهَى. وق تكلم في ابْنٍ عَيّاشٍ. وَجْمْلَهُ الْحَاصِلٍ فيه أنه يحت مِنْ 
َنْثْ السَاِينَ لا الجَازِِن» وَأحْرَجة ليقي من جهة الدَقْطَيَ عَنْ ان جرَْج عن أببه عن - صَلَى الله عليه َسَلمَ - مرسَلا 
وال هذا هو المُجيخ» م قل عن الشَافعِيٍ أله بَفدِيرٍالصِحَةٍ يمل على عَسْلٍ الدّم لا وصُوءٍ الصّلاق وذفع باه غب 
صّجيح. إلا لَبَطَلَتْ الصّلاةُ فَلَم جز لاغ وَابْنُ عَيّاش قَدْ وَنَقَهُ ابْنُ مَعِينِ وَرَادَ في الإسَْادِ عَنْ عَائِشَة وَالزِيادَةُ من الَقَةٍ 
بو وَالْمُرْسَلُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ هور الْعلَمَاءٍ حح سيان زِيَادَةٌ فيه من الآتار في باب الَْدَثِ في الصّلاةٍ فن الْمُصَبَفَ أَعَادَهُ 
فيه والأفصخ في رَعَفَ انح وَالقَلْسُ: الخَارجُ من الْمَيَانِ. 

وَالْقَيْءُ مَعَ سُكُونِ النَفْسٍ يَكون. 


341 


وق َخْرَجَ ُو ڌاؤد وَالتَرْمَذِيُ وَالنَسَائِينُ عَنْ حسين الْمُعَلَم بِسَئَدِهِ إلى مَعْدَانَ بْنِ آي طَلْحَةَ عَنْ اي الدَّرْدَاءٍ «أَنّهُ - صَلَّى الله 


عَلَيْه وَسَلَّم - قاع فوص قَالَ: فلفيت تَوْبَانَ في مسجد دِمَشْقَ ق فَذَكَْتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتْ لَه وَضُوءَهُ» قَالَ 
الَِْذِي: وَهْوَ اص شَيْءٍ في هَذَا الْبَاب. وَأَعَلَّهُ الحْصْمْ بالاضطراب. فن مَعْمَرَا رَوَامُ عَنْ يخ بن اي كثير عَنْ يَعِيشَ عَنْ حَالِدٍ 
بْن مَعْدَانَ عَنْ أي الدَرْدَاءٍ و1 يكر فيه الْأَوْرَاعِيَ. وأجيب أف اضْطرَاب بَعْض الدُوَاةِ لا يُؤَيْرُ 
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وَقَوْلَهُ - عليه الصَّلَاةُ السام - «مَنْ قَاءَ أو رَعَفَ في صلاته فَلْمَنْصَرِفَ وَلَيَوَضَأ وَلَِْنِ عَلَى صَلاته مَا 1 يتَكَلّمْ» 


[فتح القدير] 

في صَبْطٍ غَبِْهِ. قال ابن الْجَوزِيَ: قال الْأَنْرَمُ: قُلْت لِأَحْمَدَ قذ اصْطَرَبُوا في هَدَا الحديث. فَفَالَ: قَدْ جَوّدَهُ حسَيْنَ المُعَلّمُ وَقَدْ 
قال الَْاكمُ: هُوَ عَلَى شَرْطِهمَاء ووي مل ها عن ابن عْمَرَ. 

وي مُصَّبَفٍ عَبْدٍ الرَرَاقٍ: أخبرا التي عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ الحارث عَنْ عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: إذا وَجَدَ أحَدكم رُزْءًا أو 
رُعَاقًا أو قَيَْا فَلْينْصَرِفَ ولوصا َإِنْ تكلم اسْتفبل وَل اغْتَدّ چا مَضَى والحارٹ ضْعْفَ مله عَنْ سُلَيْمَانَ بن عُمَرَ. 

وَإِذَا نَبَتَ هذا عَنْهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ َسَلّمَ - وجب تَفْدِية عَلَى الْمُْضِيَ في الصّلاة لِذَلِك الصَحاي الَّذِي جرح في الصّلاةٍ بلا 
َفَوْلُ مَنْ قَالَ: 1 يصح في نَفْضٍ الْوْضُوءٍ وَعَدَمِهِ بالدّم وَالفَّيْءِ وَالضّحِكِ حَدِيتٌ إن سَلِمَ 1 يَفْدَخْ؛ لِأَنَّ الحُجَيّة لا تَعَوقّْ عَلَى 
الصّحَةٍ بل اسن كَافٍ عَلَى أنه رى هذا الْقَائِل اا عر ی ولت على ربو رويك نيز 
صَّحِيحٌ بالنسبة ِلَب إِذْ جرد الخلافٍ 3 ذَلِكَ لا ْنَع من من التجيح بوت الصّحّة. 

اما حَدِيتُ الْقَلّسِ حَدَتٌ فَرَوَاه الدَّارَقْطَيُ وَهُوَ ضَعِيفٌء وني الإطلاقِ الْكَائِنٍ في حَدِيثِ ابن عياش عنية عَنه. 

لا ليت ٿث دين ف ايمر ا 0 الداقطي من عيشي ف 0 - 3 0 0 عَطِيّة وي 1 عم بن 


ِل وَضِدَّهُ مَاءُ اء مايل إلا ف فحَقِيقَة القطرة ب إِذَا وُجِدَتْ نض اتاق فلا بد مِنْ صَرْفِهِ عَنْ اه طرق ماعن كما 03 

وأا قَوْلُ عَلِنَ أؤ وَسْعَةٌ تلا الم فلم يُغْرَفْ. ٠‏ 

5 2 في الخلافيّاتٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم -: «يْعَادُ الْوْضُوءُ مِنْ سَبْع: من إِفطَارٍ الْبَوْلٍ والدّم السّائلٍ وَالَْْءِ 
ومن دَسْعَةٍ تلذ اَم وَنَومِ الْمُضنْطّجعء وََهْفَهَةِ الرَجْلٍ في الصّلاقِ وَخرُوج الدّم» . وَفِيه سَهْلْ بن عَفَانَ وا خازود بن يزيد وهم 
ضَعِيفَان فَحَصّلَ ن من لك کله حُجَيَّةُ جيه حجية حديث فَاطمَة بنت أبي حْبَيْشِ وَحَدِيتْ ابن عَيّاشٍ وَحَدِيثْ اي الدَّرْدَاءَ قلا يُعَارِضهًا 
غَيْيْهَا ا رَوَاهُ الشَافعِئُ وَلَوْ أَْحَيْنا 5 وَجَعَلنَاهَا تَتَعَارَضُ فَإِنْ حَمَعْنَا وَهُوَ اول عِنْدَ الإِمْكَانِ گان تَحْمَلٌ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِنُ عَلَى 
الْقَِيلٍ في الْقَيْءِ وَمَا ٤‏ يَسِلء وَمَا رَوَاهُ زكر عَلَى اگنر وفيا بن الَْدل وَإِنْ أَسْقَطْنَاهَا صِرنا إلى القاس وَهُوَ مَا كر بقؤله: إنَّ 
روج النّجَاسَة مُؤَيَرَ في روا الطَهارة ضَرْعَاء وَهَذَا الْقَدْرُ في الْأَصْلٍ مَعْفُولٌ: أَيْ عُقل في الْأصْلٍ وَهُوَ الخَارِجُ من السبيلين أن 
رال الطَّهَارَة عِنْدَهُ وهو اکم إِنَا هُوَ يسبب اه تجَمن حارج من الْبَدَنِ إِذْ 1 يَظْهَرْ لگؤنه من خصوص السبِيلَينٍ تأي وَقَدْ وج 


4 و چت ر او و ياه 4 ° في وداه مت 1ه و وة ر ا ا و او و و ر وي بر 
قي ان من غيرٍما فيتعدى الحكم إليه فَالْأصْلٌ الخارج من السَّبِيلينِ وَحْكْمُهُ زَوَال طهارة وجبھا الؤضويُ وَعلته خروج 
اللَجَاسَة مِنْ الْبَدَنء وَخصوص الْمَحَلَ مُلْقَى. 


(41/1) 


ولأ روح النّجَاسَةِ موز في وال الطَهارة. وَهَذَا الْقَدْرُ في الأصل مَعْفُولء والافتصار عَلَى الأَغْضَاءٍ الْأَرْبَعَةِ غَيْدُ معْقُولٍ لَكِنّه 
دى صَرُورَةَ عدي الْأَوَلِ غَبْرَ اَن الخُرُوجَ إا يَتَحَقَّقْ بالسَيَّانٍ إلى مَوْضِع يَلْحَقُهُ كم التَطْهِيرٍ وَيِلءٍ اقم في الْقَيْءٍ لن 
رال القشْرَة تَظْهَرُ النَجَاسَةُ في لها فَتَحُونُ بَادِيَةَ لا خَارِجَةَ بيخلاف السَبِيلَينِ 


[فتح القدير] 

اقرع ا حارج الجن مِن عبرا وف الْمَنَاطُ فَيَتَعَدّى إِلَيِْ رال الطَهَارةٍ التي يُوجبُها الوْضُوءُ فََبَتَ أن مُوجب هذا الاس 
بوث رَوَالِ طَهَارَةٍ الْوْضُوءٍء وَإِذَا صَارَ رال طَهَارَتِه فعنْدَ إرادة الصّلاة وجه عَلَيِْ خطّابْ الْوْضُوءِ وَهْوَ تَطَهِيرُ الْأَعْضَاءٍ الْأَرْبعَةٍ 
لا حَاجَةَ إلى إِذْبَاتِ تَعْدِيَةٍ الافِْصارٍ ضمْتا أَصْلَاكَمَا ذَكَرَمُ في الْكتَاب وَالِشْتعَالٍ بِتَفْرِيرهِ كما في الشرُوح» وَإِذَا صَارَ خرُوجُ 
النّجَاسَةٍ من غَيْرٍ السَبِيلَيْنِ كَخْرُوجِهًا من السَبِليْنٍ يَرِدْ أن يُقَالَ: فَلِمَ اسْرَطُْمْ لض في عَبرْما السَيَلانَ مَعَ أنه ليس بِشَرْطٍ 
فيهما؟ فَأَجَاب بِقَوْلِه: غَيْرَ أن اروج إلى آخره: 
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أن ذلك الْوَضْعَ لَيْسَ بوْضِع النّجَاسَةٍ فَيْسَْدل بالظهور عَلَى الانيقالِ اروج وَملء الم أن يحون َالِ لا يكن صَطه إلا 
بتگلف له رج ظَاهِرًا فَاغمرَ حَارجًا. وَقَالَ رر - رجه الله -: قَلِيل الَْيْءِ وكير سَوَاءْء وكذَا لا يُشترط 

[فتح القدير] 

أي النَفْضَ بالخرُوجء وَحَقِقَمُهُ من الَْاطِنٍ إلى الظَاجر وَدَلِكَ بِالظَهُورٍ في سبلي يَتَحَفَقْ لا بالظَهُور في عبرهما وتيا في الجتاب 
ظَاهِرٌ وَاشتراط مء الْقَم بان لا که صَبْطْه إل يتكلّفٍ؛ لاله جِيتئذٍ يرح ظَاهِرًا فَاعْمُرَ خَارِجًا مُلَاحَظَةٌ 
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السَيلان عِنْدَهُ اعارا بالْمَخرج الْمُعْمَادِ وَلإطلاق قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْقَلَمِنْ حَدَت» . وَلَنَا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وغ م1 31 8 ارس عله ارده 3 8 و عو ول 192 ررك 2 ت o‏ 5 كو روو ر ت واس م 
وَالسسَّلَامُ - «لَيْس في القَطرَةٍ وَالقَطْرَتَيْنِ من الد وُضُوءٌ إلا أنْ يَكُونَ سَائِلا» وقول عَلِىَ - رضي الله عَنْهُ - حِينَ عَدَ الأخدَات 
Ê A‏ مقو د r‏ 0 ۹ھ o‏ و مع كو 0 0 و ي و ت 
حملة: أؤ دَسْعَةَ تملا الفم. وَإِذَا تَعَارَضَّتْ الْأخْبَارُ يحمل مَا رَوَاهُ الشَّافِعِينْ - رَحمَهُ الله - عَلَى القلیل» وَمَا رَوَاهُ زُفَوْ - رَحْمَهُ الله - 


ره ت ون كوس و دا او 8147 روي فلن 
على الكثيرء وَالقَرْق بَيْنَ المَسْلكين قد بَيْنّاه. 


اه وا يمو مه اہ ےے کک اا 4 ف حا ع ااذ الك 
وَل قاءَ مُتَفَرَفَا بحَيْثْ لؤ جمع يلا القَمَ فعنْدَ أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - يُعْتَبَرُ احا المَخلس» 


[فتح القدير] 

طون اقم قاد له بطو معمبَا سَْعَاء حم لو عع الصّئمُ ربقَهُ لا يَفْسْدُ صَوْمُهُ گما لو الْمَقَلتْ النّحَاسَةُ من بحل إلى آحَرَ في 
لجُؤفٍ وَظُهُورَا حم لا يَفْسْدَ الصّوْمُ بإذحَال الْمَاءِ فيه فَرَاعَيْنَا الشَبَهَيْنِ فلا يَنْفْضُ القليل مُلَاحَظَة ِلْبْطُونِ وَيَنْفُضٌ الكنيد 
لاحر لاله رج طَاهِرًا إا 1 ضبطة إلا بتَكلْفٍء وَقِيلَ: أَنْ يريد عَلَى نِضْف الْقَم. 

وقيل: أن يَعْجَرَ عن إمْسَاكهء وَقِيل: أن ينع اكلام وقيل أن بور الم وَالأّصَح ما في الكتاب (قَوْلهُ ب الْمَسلَكي) 
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م6 ههه ف 2 ەو اد د لعل )ا e‏ قمر 2م a‏ 2 
وَعِنْدَ محَمّدِ - ره الله - يُعْتَبَرُ احا السّبَبٍ وَهُوَ العَتِيَانَ م مَا لا يون حَدَنَ لا يون نْسّاء بُرْوَى ذلك عَنْ أبي يُوسْفَ - 
عه 20 ت 4 4 1ه 2 oko hol f‏ ا 

ره الله -, وَهْوَ الصّحِيح لأنه ليس بتجس حُكمًا حَيْث 4 تنتقضْ به الطهارة 


[فتح القدير] 
يفني سبي وعَرمًا (قؤل: وهو الصّجبخ) اختزا عن قؤل حْمد: إله تج وكا الإشكاف وانوي فين َل وججاعة 
اغَْبرُوا فَوْلَ أي بُوسُفَ رفا بأَصْحَاب الْقُرُوح حى لَوْ أَصَّاب نَوْب أَحَدِهِمْ أَككرُ من قذر 
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2 
و 


(وَهَدَا إا قَاءَ مره أو طَعَامًا أو مَاءَ فَإِنْ قَاءَ بَلْعَمَا فَعَيْرُ تاقض) عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَحَمَدِ رَحمَهُمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ اله 
- نَاقِضٌ إِذَا گان مِلْءَ الق وَالخْلَافٌ في الْمُزْتقي مِنْ الحَوؤفٍ. آم التَازِلُ من الرس َع اقض بالِانَعَاقِ؛ لان الَأ لَيْسَ ضع 
لي يُوسُفَ - رجه الله - أنه من بِالْمُجَاوَرَةِ, وما أنه رج لا تَمَخَلَلُهُ النَجَاسَُ وَمَا يَعَصِلْ به قَلِيلٌ وَالْقَلِيلُ في الَْيْءِ غَيْدُ تاقض 
(ولؤ قاءَ دما وهو عَلَقَ) (يغتبر فيه مِلء الم 


[فتح القدير] 

الدَرْهم لا ُمَعْ الصَّلاةُ فيه, مَعَ أَنَّ الْوَجَْ يُسَاعِدٍُ لأَنَهُنَبَتَ أَنَّ الخارج بِوَضْفٍ اللَجَاسَة حَدَتُ وَأَنَّ هَذَا الْوَضْفَ قَبْلَ الخُرُوجٍ لا 
بث سَرْعَا إلا ل صل لئان طهارة فلم أن ما لحد ٤‏ يمر خارجا شرع وما ليع حرجا 1 عت تجسَاء فل 
َحَدَ من الدّم الْبَادِي في حََلّهِ بقْطنَةٍ وَألْقّى في الْمَاءِ 4 يجن (قَوْلة وَمَا يَكَصِلُ به قلي وَالْقَلِيلُ في القَيْءِ غَيْدُ تاقض) وَعَلَى هَذًا 
طهر ما في الْمُْمتى عن اخسن لو تتاول اما أ ماء م اء من سَاعبهِ لا ينض لله طهر حَيْثُ ل ينجل إت صل به 
قليل الْقَيْءٍ فلا يون حَدَنًا فلا يون َس وَككذَا الصَّيٌ إِذَا ارْتَضّعَ وَقَاءَ من سَاعَته. 


قيل: هُوَ الْمُخْتَانُ وَمَا في الْقُنيّة: لَوْ قَاءَ دوا كثيرا أ حَيَّةَ مٿ فاه لا بُنْمَضُء وَلَوْ قَاءَ بَلْعَمَا وَطَعَامًا إِنْكَانَتْ الْعَلَبَةُ ِلطّعَام 
وَكَانَ ال لَوْ الْقَرَدَ يَبْلُعْ ملءَ الْمَم تُنْتَمَضُ هره وَإِنْ كَانَ بال لَوْ افر الْبَلَعَمْ مَادَهُ فَعَلَى الخلافٍ. 

وَإِنْ كَانَا سَوَاءَ لا يُنْقَضْء گا في الخلّاصّة. 

وني صّلَاةٍ الْمُحْسَنٍ قَالَ: الِْبرةٌللْعَالِبِء وَلَوْ اسْعَويا يُعمبْ كك عَلَى جِدَةٍ. 

وَعَْجْرُ هذا اول من عَجْزْ ما في الخاصّةٍ. 

هَذَا وَكَانَ الطّحَاوِيُ يبيل إلى قول اي يُوسُفَ ٻتاءَ عَلَى اه تجَمن؛ لاه أَحَدُ الأَرگانِ كالدّم وَالصّفْرَاء وَيِكْرَهُ أن يَحْدَهُ بطَرفٍ 


وطق بالْقَيْءِ مَاءُ قم الثّائِم إذَا صَعِدَ 
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و 


66 ەو شي 4 راث جنك e‏ ا رهد دم رو يلكو ەه ر عكر قات جا او at, hs‏ 3 
لأنَهُ سَوْدَاءْ محترقة) وَإِنْ کان ماعا فكذلك عند محمّد - رجه الله - اعبار بسَائر أَنْوَاعِهِ وَعِنْدَهُمَا إن سَال بِقَوّةِ تفسه يَنتَقضٌ 
اليف a‏ لا ند AE‏ بلك قاد زر E‏ اسل إن جاو قا ب ا وا RRS‏ ع دوك 

الْؤْضُوءٌ وَإِنْ كان قليلا لأن المَعِدَةَ ليست يحل الم فيكون من فَرْحَةِ في الجؤف 


(وَلؤْ) (تَزّل) مِنْ الرس (إلَى ما لان من الأنفي) (تَقَضَ بالاتقاق) لِوْصُولِهِ إلى مضع يَلْحَقَهُ كم التطهير فيَتَحَقَقْ اروخ 
(وَالنَومُ مُضْطجعًا اؤ متكا أ مُسْعَبدَا إلى شَئْءٍ لو ازيل عَنْهُ لَسَقَطٌ) لون الاضطجاع سَبَبْ لِاسْترْحَاءٍ الْمَقَاصِلٍ فلا يَغْرَى عَنْ 
خُرُوج شَيْءٍ عَادَة وَالنَابتُْ عَادَةَ كَالْمُمَيَفن به وَالاتگاء بُزيل مَسْكة الْيْمَظَةَ لِرَوَالٍ الْمَفْعَد عن الْأَرْضء وَيَبْلْعْ الاستزحاء 


[فتح القدير] 

من الوْفٍ با گان أَصْفَرَ أو مُنْنًا عن اي نَصْرِ وَعَنْ أبي اللَيْثِ هْو كَالْبَلعَمِيَ وَقِيلَ َس عِنْدَ أي يُوسْفَ خلافا محمد وَهَذَا 
مغتی قول أي اللَيْثِ: وَلَو تر من الرس فَطَاجِرٌ اتقَاقًا. 

[فزغ] 

عَنْ أبي حَنِيفَةَ قَاءَ طَعَامًا أَوْ مَاءَ فَآَصَّاب إِنْسَانًا شِبرا في شإر لا يتَعْ قَالَ الْمُحْسِنُ: ما 1 يَفْحْسْن اه. 

وَهَذَا يَقْمَضِي أن نجَاسَةَ الْقَيْءٍ مُحَفَفَة ولا يَعْرَى عَنْ إِشْكَالٍ؛ إِذْ لا خلاف ولا تَعَارْضَ فيه, وَبْكِنْ حمل عَلَى مَا إِذَا قَاءَ من 
سَاعقه» بنَاءً عَلَى أنه إذَا فُحَشَ عَلَب عَلَى الظّنّ كَوْنُ الْمُمّصِلٍ به الْقَدْرَ الْمَانِع وما دوت ما دُوتَه. 

(قَوْلَهُ وبل الاسْترْحَاءْ !ح) ظَاهر الْمَذْهَبٍ عن أي حَدِيفَةَ عَدَمْ النَفْضٍ مدا الاسْبنَادِ ما دَامَتْ الْمَفْعَدَةُ مُسْتَمْسِكَةَ لأَذَمْنِ مِنْ 
الخْرُوج» وَالِانْتِفَاضُ شار الطّحَاوِيَ اخْمَارَةُ الْمُصَنَْ وَالْقُدُورِيُ؛ لأَنَّ مَنَاطً النَفْضٍ لْحَدَتُْ لا عَبْنُ النَوْمِ فَلَمَا حَفِيَ بالنَوْمِ أدير 
كم على ما ينتيسن م لك ولا + ان توم القائع والزاكع والشابجدء ولق في الفشطيس؛ 0 الط وة ها تحن 
عة الاسْحَاء عَلَى الْكَمَالٍ وهو في الْمُصْطّجع لا فبهاء وذ ؤج في هذا التؤع من الاسيقاد إذ . 
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عَايََُ يحَذَا النَع من الِاسْتنَادِء غَيْرَ أن السَنَدَ ْنَع من السُفُوط بخلاف الوم حَالَةَ الْقيَام وَالْفُْعُود وَالرُوع وَالسَّجُودٍ في الصّلاة 


وَغَيِْهَا هُوَ الصّحِيح لِأَنَّ بَعْضَ الِاسْتِمْسَاكِ باق إِذْ لَوْ رال لَسَقَطَ فَلَمْ يتم الاسْترْخَاء 


[فتح القدير] 

لا كبكة إلا الك وَمَكُنِ الْمَفْعَدَةِ مَعَ غَايَةِ الاسْتِرحَاءِ لا ْنَع الْرُوجَ إِذْ قذ يون الدّافِعُ قوي خُصُوصًا في رَمَانتا لِكثرَةٍ 
لخر فل رل مك نط ولو كن تا وشا على تن ل لعن 7( نن (قَوْلُهُ في الصّلاة وَغَيِْهَا) هَذًا إِذَا ام عَلَى هَيْئَةٍ 
السود الشون حارج | لصّلاة بان جَاقَء اَم إذَا لَصِقَ بَطْنَهُ بِفَحَذَيْه فَيَنْفُْضُ ذكْرَهُ عَلِئُ بْنُ مُوسَى لقم 
وني الْأَسْرَارٍ قَالَ عُلَمَاؤْنَا: لا يَكُونُ النّوْمُ حَدَنَ في حَالٍ من أَحْوَالٍ الصّلاةٍ. 
وَكذَا قَاعِدَا حارج الصّلاة إل اَن يَكُونَ مُتَوَكاءٍ لاما جِلْسَةٌ شف عَنْ الْمَخْرَّج الْتَهَى. 
ولا بالف ما في الخُلّاصّةٍ من عَدَمِ نَفْضٍ الْمُتوَرَكِ لِأَنهُ فَسَرَهُ بان يَنْسْط دمه من جَانِب وَيُلصِقَ ألْيَعَيْهِ بالأرْضٍ. 
وني الْأَسْرَارٍ عَلَلَهُ بان يكُشِف عَنْ الْمُفْعَدَةٍ فَهَدَا اسْيرَاكٌ في اسْتِعْمَالٍ لفط التَوَرُكِ. 
وني الذَّخِيرَةِ: مَنْ تام وَاضِعًا اليه عَلَى عَقِبَيْهِ وَصَارَ شَبَهَ الْمُنَكُبَ على وَجْهِهِ وَاضِعًا بَطَْهُ عَلَى فَحْدَيْه لا يُنْمَقَضُ وُضُوءة. 
َف غَيِها لو ام معا وَأْسْهُ عَلَى فَِذَيْهِ نَمَضَء وَهَذَا حلاف ما في الذَّخِيرةِ: ثم أَطْلَقَ في الكتاب فَوْلَهُ في الصَّلاةٍ فَشَمَلَ مَا 
ا 


7 فثك 


وَعَنْ اي أو ِذَا تَعَمََدَ الَو في الصّلاة تَقَضَء وَالْمُخْتَارُ الأَول. 
وي فَصْلٍ ما فد الصّلاةً من فَتَاوَى قَاضِي حَانَ: لو ام في روع أو سُّجُودِهِ إِنْ 1 يَتَعَمَدْ لا تَفْسُدُ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَسَدَتْ في 
السُجُود دُونَ لكوع اھ کاله مب : عَلَى قيَام ا جيتئذٍ في الركوع دُونَ السُجود. 

: مفقضى النّطر أذ يمل في ذلك الود إن كان متجاقا لا يقد لِلْمنكة وإ يفي (فَوْلَُ هو المجيح) اختر از عَنْ قول 
ابْنِ شجاع: إل إا لا يَكُونُ حَدَنَ في هذه الْأَحْوَالٍ في الصّلاة. 
وني ظَاهِرٍ الروَايَة لا فَرْقَ. 


وؤ ام قَاعِدًا قَسَقَط عن أي حَِيقَة إن انتب قبل أذ صل جنب اأَض أو عند الإصَابة بلا قصل ينعَقَضن. 

وَعَنْ آي يُوسُفَ يُنْتَقَضُ 

ون محر إن الع قبل آذ ايل فْعده لض ١‏ يُنْمقضن, إن وَل قله قضن. 

وَالمَموَى عَلَى روَايَة أي حَدِيقَة 

وَقَالَ اللَوَاِيُ: ظَاهِرُ مَذْهَبٍ أي حَنِيفَةَ گما روي عن محمد قيل هُوَ الْمُْمَمَدُ وَسَوَاءْ سَقَطَ أ 1 يَسْقْطء وَإِنْ تام جَالِسا يَكَمَايلَ 


5 يرول مَقَعَذَُهُ وریا لا. 


قال الخَلْوَايهُ: 
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وَالَْصْلُ فيه قَوْلَهُ - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ رلا وضوءَ عل مَنْ ام قا 
ام مُضطجعًاء نه َه إِذَا ام مُضْطّجِعًا اسْتئحَتث مَفَاصِلُة» 
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وَيَشْهَدُ لَه ما في أي دَاوْد د «كان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْمَظِرُونَ الْعشاءَ حى فق روُوسُهُمْ ي يُصَلُونَ 
ولا يَتَوَضَنُونَ» وأا مَا کا في تن بار ينا صجيح: كان أمنحابث رشو ل الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْمَظِرُونَ الصّلاةَ 
فِيَضعُونَ جنوج فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ م يَقُومُ إلى الصّلاة» فَيَجِبْ حل على التْعَاسٍ. 

وق قَالَ ا لَوَاوه: ذکر للنعاس مُضْطجِعًاء وَالظاهِرٌ أنه لَيْسَ بحَدَثْ؛ أنه ف 3 

وَقَالَ الدَقاق: إِنْكَانَ لا يَفْهَمْ عَامَةَ مَا قيل حَوْلَهُ گان حَدَنَاء وَإِنْكَانَ يَسْهُو حَرًْا أو حَرْقَيْنِ فا وََمَا مَا في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ ابن 
ان - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من اللَيْلٍ إلى أن قَالَ: فَتَأَمَلْتْ صااة وَسُولٍ الله - صَلَّى 
لله عله وسل - ثلاث عَشْرَةَ ركْعَةَ نه امْطّجَعَ فام حَىٌّ نَفَحَ فاه بلال فَآذََهُ بالصّلاة: فَقَامَ فَصَلَّى وَل يَكَوَضّأْ» فهو من 
ری لي اخ و 

في الْقُْيةِ: َو م Ea‏ وَالَْصْلٌ فيه قَوْلَةُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 
إ) أَفْرَبْ اا إل اللَّفْظِ الْمَذُكُورٍ ما رَوَى الْبَِهَقِيُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يجب الْوْضُوءُ عَلَى مَنْ تام جَالِسًا أ 
قَائِمًا أو سَاجِدًا حم يَصَّعَ جَنْبَهُ لَه إذَا اضْطّجَعَ اسْتَئحَث مَفَاصِلهُ» وة لَ: فر به يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الدالاي. 


وروی أَبُو دَاوْد المي مِنْ حَدِيثِ أبي خَالِدٍ يريد الدَالَايَ ها عَنْ قَعَادَةَ عن أي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنٍ عباس دنه رَأى التي - صَلّى 
الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - نام وَهْوَ سَاجِدٌ 8 حَقٌ عط أ نَفَحَ م قَامَ وَصَلَّى فَقُلَتُ: يا رَسُولَ الله إِنَكَ قد مت قَالَ: إن الْؤْضُوءَ لا يب 


إل عَلَى مَنْ تام مُضْطّحِعَاء 7 إا ام ع ل ا ل 


يروه إلا يريد الذالاي. وَرَوَى أَوَلَهُ حَمَاعَةٌ عن ابن عَبّاسِ و يَذكْرُوا شَيْئَ من هَذَا اه وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ في الدَالاي: كغيرة الخطاً لا 


جوز الاختجاج به إِذَا وَاقَقَ الثَمَاتِء فَكيْفَ إذَا الْقَرَدَ عَنْهُمْ؟ وَقَالَ غَيْرَةُ: صَدُوقٌ لكنّهُ يهم في الشيءِ و وَقَالَ ابْنُ عديّ: فبه لن 

الحَدِيث, وَمَعَ ليب يتب حَدِيثُهُ وَقَدْ تَابَعَهُ على روَايته مهدي بْنْ هلال ثم أَسْنَدَ عَنْ مهدي حَدَئََا يَعْقُوب بن عَطَاءٍ بن أبي 

َبَاح عَنْ عَمْرِو بن شيب عن أيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قال رَسُول - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْس عَلَى مَنْ ام قَائِمًا أَوْ فَاعِدًا 

ڪئی يصنطجع جنب إلى الأزي» وأخرح أا عن بر بن كبر السقاءِ عن يمون اليا عن ان عباس عَنْ حدَيْفَةٌ بن 
َيَمَانِ قال «كُنْتُ جَالِسًا في مَسْجِدٍ الْمَدِيئَةٍ 
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(وَالعَلبَةُ عَلَى الْعَفْل ِالإِغْمَاءٍ وَامجُنُونِ) لاه فَوْقَ اتوم مُضْطَّجعًا في الِاسْتِرْحَاءٍ وَالْإِعْمَاءٍ حَدَثْ في الْأَحْوَالٍ كُلّهَء وَهُوَ القياس 


في النَوْهِ إلا انا عَرَفْنَاهُ بال وَالْإِغْمَاءْ فَوْقَهُ فلا يُقَاسَ عَلَيْه 


[فتح القدير] 

أخفق» فَاحْتَضَئَني رَجُلٌ من حَلَفِي, فَالَْمَتُ فَإِذَا ا بائ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, فَقُلْت: يا رَسُولَ الله وجب علي وْطُوء؟ 
قَالَ: لا ئ تضّع جنيك عَلَى الأض» قال الََِْقيُ: تفرد به بر بن كدير السَقَاءِ وهو صَعِيف. 

أت ٳڏا امت فيما أَوْرَدْاهُ ت يَنِْلُ عِنْدَكَ ايٿ عن دَرَجَة اسن ولو ل يڻ فَالخَدِيتُ الي عَينهُ سَابقًا من اَن َيْنَ النَوم 
لَيْسَ حَدَدَا فَاغْدِرت مَظِنَعُهُ إل يَسْتَقلٌ بِالْمَطْلُوبٍ, هَذَا وَسَجْدَة التلاوّة في هذا كَالصُّلْيبََ وكُذَا سَجْدَهُ الشكْرٍ عِنْدَ تُحَمَدٍ خلاقًا 
لاي حَدِيقَةَ گا قبل وَقِيَاسُ ما قَدَمْناهُ مِنْ عَدَمِ الْقَرْقِ ببْنَكَوْنِهِ في الصّلاةٍ أ حَارِجَهَا يَفْمضِي عَدَمَ الخلافٍ في عدم الِانْنِقَاضٍ 
بالنؤم فيها. 

َعَم يُنْمَقَضُ عَلَى مُقَابلِ الصّحيح وَخلاف الْمَشَايخ الْمَنُْولٌ في الاليقّاض به في سُجود الهو ينغي أَنْ يحْكمَ عَلَى الف 
بالخطاء لِأَنَّ سُجُوة الهو قم في الصّلاة فلا بُنْقض» وَلَوْ صَلَّى الْمَرِيضُ مُضْطَجعًا فَنَامَ اخْتَلَفَ الْمَشَايحْ فيه وَصُجَحَ النّفْضُ. 


(قَولَهُ وَالجنُونُ) بالرّفع؛ لِأَنّهُ ليْسنَ عَطًْا عَلَى الْإِغْمَاءِءٍ لِأَنَهُ َيْسَ عَلَبَةَ عَلّى الْعَفْلٍ بل زَوَالَهُث 

وف سوط شيخ الإشلام: 1 نف لعب الاشزحاء؛ لن الْمجئُون أفوى من الصّجبح» بل عدم يبزه ادت من غَيرو. 

وني الخلاصّة: الشكد حَدَثْ إِذَا ل عرف به الرَجُلَ من الْمَرْأةِ. ۰ 

وني الْمُجتى: إا دحل في مشت تايل وهو الأصح (فَوْلُهُ وهو اياس في الُؤم) قد ينع بأد الْقِيَاسَ لا يفضي أَنَّ غَيْرَ اْحارج 
تقض وَذبوث الاق بالؤم ليس إلا إقَامة دعبب مَقام الْمسبّب قاي ومفتضى القاس فيه ليس إلا إقَامَة الْمُفْضِي الذي 


7 
00 


محف مه اروج خالا وذلك ما م به الاستئخاء, وهو لا يم بك ؤم 
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(وَالْمَهْمَهَهُ في كُلّ صَلاة ذَاتِ رُكوع وَسْجُودٍ) وَالْقَِاسُ أا لا تَنْفُض. وَهْوَ قول الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اله - لِأَنَهُ لَيْسَ ارج جس 
وها 1 يكن حَدََا في صَلَاةٍ الجَاَةِ وَسَجْدَةٍ البَلَاَةِ وخارج الصّلاةٍ. ونا قول - عَلَيْهِ الصّلاه وَالسَلَامُ - «ألا مَنْ ضَجك مِنْكُمْ 
قَهَْهَهَ فلَيْعِد الْوْضُوءَ وَالصَّلَاةَ حميعًا» ويله يرك الْقِيَاسُ. 

[فتح القدير] 

فليس القيّاسُ في كل نَوْمِ النقض. 


(قَوْلُ ألا مَنْ صَحِكَ إع) حَدِيث الَْهقَهة روي مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا. وَاغترَفَ أَهْلْ الحَدِيثٍ بِصِحَبهِ مُرْسَلَاء وَمَدَارُ الْمُرْسَلٍ عَلَى أبي 

الْعَاَِةِ وَِنْ رَوَاُ َيه گا من الْمَصرِيٍ َإِنْرَاهِيم النحَعِنَ وَغَيِمًا. قَالَهُ عند لرن بن هدې وأخرَج عن خاد بن ربد عن حَفْصٍ 
بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: انا حَدَّنْتَ به 0 عن أبي العَالية وَعَنْ شَرِيكِ عَنْ أبي هاشم قَالَ: انا حَدَّنْتَ به إبراهيم عَنْ أبي الْعَالِيَقَ أنه 
قرا في كتاب ابن خي الزُهْرِيٍَ عَنْ الزُهْرِيٍَ عَنْ سْلَيْمَانَ بْنِ اقم عن الحَسَنٍ اه. يَعْني وَالَْسَنُ يَروِيه عن أي الْعَالِيَة وذ روه بُو 
ڪنيقة عن مَنْصُورٍ ب اڏا اْوَاسِطِيَ عَنْ اسن عن مغد ن أي معب ا خراعِيٰ عَنُّْ - صَلّى الله عَلَيِْوسَلَمَ - قال «بَيْتمَا هو 
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كن قَهْقَهَ فَلْيْعَدُ الْوْضُوءَ ولف هذا لا صُحبَة مُرْسَلّ أَنْضّك وفِيه نَظَر فَإِنَّ مَعْبَدَ 
سَحْبَّة َه هُوَ مَغبڏ الْمَصْرِيُ ا هئ گان الحسن يَقُو امسو e‏ کمَا هو مُصَرَّحٌْ 
في شت أي خيقة ولا لك في خی ذكرَهُ ابْنُ مَنْدَهُ وَأَبُو ُعَيْم في الصَّحَابَة وا له أنضًا حَدِيت جاير أنه قال دلا 

جر رول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَأَبُو بكر - رضي الله عَنْهُ - مرا بَاءِ أمَ مغ فَبَعَتَ اللي - صلی الله عليه 
وَسَلَّمَّ - مَعْبَدَا وَكَانَ صَغِيرَا فَقَالَ لَهُ: أذ هذه الشَاةَ» الحَدِيت؛ وَلَوْ سُلَّم قدا صح الْمُرْسَلُء وُو حُجَةٌ عِنْدَنَا 1 يَكُنْ بد 
الول بِنَفْضٍ الْوْصُوءٍ به وَأَبُو العَالية امه رُفيْعْ من ثقات التَابِعِينَ. وَأَمّا روَايَعُهُ مُسْئَدَا فَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصّحَابَة أي مُوسَى ا 
واي هُرَيْرَة و عُمَرَ وَأَنّسِ وَجَابرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الحْصَيْنِء وَأَعْرَيًا طَرِيق عن اس رَوَاهَا ابو الْقَاسِم حَمْرَةُ ب يُوسْفَ في تاريخ 
جُرْجَانَ قَالَ: حَدَنََا الإمَامُ أَبُو بكر أَحْمَدُ بْنْ راهيم يم الإسَاعيلى 


ا 0 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: 
: الي 


وَالْأَتَرْ وَرَدَ في صلاة مُطْلَفَةِ فَيُقْمَصَرُ عَلَيْهَا. وَالْمَهْمَهَةُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَه وَجرانِ وَالضّحَِكُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَه ذُونَ جيرانه 
وَهُوَ عَلَى مَا قيل يُْفْسِدُ الصّلَاةَ دُونَ الْوْضْوءٍ. 


(وَالدَابَة به رح م من الذبرِ تاقضة قن حرجت من ن¿ راس 


[فتح القدير] 

حَدََّني ابو عَمْرو مُحَمَدُ بن عَمْرِو ِن شهاب بن طارق الْأَصْبَهَايُ حَدَتَنَا ايوب حَدَّتََا جَعْفَر حَدَنَنا أَحْمَدُ بن فُورَكِء حَدَّنَنا 
يد الله بن أخة الْعرءك, حدلتا عكار بن يزب ضري حدقتا مُوسَى بن هلال حذقتا نس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ - «مَنْ فَهْقَهَ في الصّلاة فَهِقَهَةَ شَدِيدَةً فَعلَيْهِالْوْضُوءُ وَالصّلَاة» وَأَسْلَمُهَا حدِيث ان عُمَرَ رَوَاهُ ابن عَدِيّ 
في الْكَامِلٍ مِنْ حَدِيثٍ عَطِيةَْنِ بي ية: دلا آي حَدكنا عدو بن فيس الکو عن عط عن ان مر قال قال سو الله - 


جلى ان عن NESS‏ هْمهة ليذ الوشوء والملاة» وما طمن پو من أذ | بَقَيّةَ مُدَلِسث ف نه سمعة منْ 
را فَحَدّفَ امَك ذُفِعَ بأد بقِيّةَ صرح فيه بِالتَحْدِيثْ وَالْمُدَلْسْ إِذَا صرح بِالتََحْدِيثِ وَكَانَ صَدُوقًا رَالَتْ كمه 


الذليس» وَبَقِيّةُ من هذا الْقَيلٍ (قَوْلَهُ وَالْأَئرْ وَرَدَ في صَلاةٍ مُطلَمَة) أَمّا الْوَارِدُ عَلَى وَاقِعَةٍ الخال فَظَاهِرٌ. 

اما ْو حَدِيثِ بَقِيّةَ هَذَا فَلانْصِرَافٍ الصّلاةٍ مُطَلَهَا إل ذَاتِ الركوع وَالسُجود. 

وَهُوَ لاف الْقِيَاسِ فَيْقْمَصَرُ النَقض عَلَيْهَا. 

7 مَا اش e‏ لَه 1 7 فيمًا | ييه بالإعَاءِ لعذر أو ركبا يوئ بِالتَفْلٍ أو الْفَرْضٍ لِعْذْرٍ انْعَمَضَ وكذًا 


ےت 


وَعَنْ شَدَادِ: تقض ولا بطل الصَلاة وَقِيل عَكْسُهُ. 


َالَْوَلُ أَصَّحْ؛ لأا إا جعت حَدَنًَا بِشَزط گوغا جتَايَة ولا جاب من الٿائم» لاف السَهْوء لِأَنَهُ جناي يواح به ولا يَغْلِبْ 
وُجُودُ الْمَهْمَمَةِ سَاهيا؛ لن حَالَةَ الصّلاة مُذَكْرَةٌ فلا يُعْدَرُ وَأَمَا قَهْمَهَةُ الصّيّ فقيل تُبْطِلْهُمَا وقيل لا تَنْفْضُ. 

وني فَهْقَهَةٍ الان في الطريق بَعْدَ الوْضُوءِ راتان وَلَوْ نَسِيَ. 

وَتَنْقْضُ بَعْدَ الْعْقُودٍ قَدْرَ التَسَهُدِ خلاهًا رقن وَلَوْ فَهْقَهَ الإمَامُ في هذه الخَالَة ثم فَهْقَه الْقَوْمُ بَصَلَ وْصُْوءْةُ ذُوكُمْ روجهم بقَهقهته 
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از اؤ سَقَط اللَحمْ لا تَنْفْض) وَاْمْرَادُ بالدَابِّ الدودَةُ وڌا لا الڪ ما عَلَيهَا ولك قلي وهو حَدَتْ في السَلَينِ دو 
يهنا قأشبة ابشاء والشتاء خلا الزيح الخارجة ين فمل الْمرأة وذكر الول لأ لا نبو عن كل النَاسَةٍ حق ل 
گائٹ مُفْصَاةً يُسْمَحَبُ تا الوْضُوء لِاحتِمَالٍ خُروجها من الدُبْر 


+m 


[فتح القدير] 

لاف سَلامه فَلَوْ فَهْقَهُوا بَعْدَ سَلامهء بَطَلَ وُصُوءْهُمْ وَجَعَلَ الْأَصَّحَّ في الخلاصّة أنه لا تَبْطُلْ وا لاف مَبِومٌ عَلَى أنه بَعْدَ سام 
الإمام هَل هو في الصّلاة إلى أن يُسَلَمَ بنَفْسِهِ أو لا. 

خث عسل بَعْض أَغضَاءٍ الْوْصُوءِ قفن الْمَءُ فيم وَشَرَعَ في الصّلاة فَفَهْقَه م وَجَدَ الْمَاءَ عِنْدَ أي بُوسُْفَ يَغْسِلْ باقي 
لْأَضَاءِ وَيْصَلَيء وَعِنْدَهُمَا يَغْسِلْ جميعَها باءَ عَلَى ا الْقَهْقَهَةَ هَل بطل ما عسل من أَغْضَاءٍ الْوْضُوءٍ؟ عِنْدَهُ لا وَعِنْدَهَُا نَعَمْ. 
وأ اسل جنب وَصَلَى فَمَهْقَ هل تَنطْل وَيْعِيدُ الْؤضُوء؟ الف فيه فقيل لا يعي لِأَنَهُ تابث في ضِمْنٍ الْفْسْلٍ فا ج بطل 
الْمُمَضَمَنْ لا يَبَْطُلْ الم من وَالصّحِيحُ انه يُعِيدُ الْوْضُوءَءٍ لن إعَادَئَهُ وَاجِبَةٌ عُقُوبَةَ كَذَا في الحيط وَلَوْ فَهْقَهَ بَعْدَ كلام الْإِمَام 
مُتَعَمّدًا فَسَدَتْ کسَلامه عَلَى لصح عَلَى خلاف مَا في الخلاصّة بخلافه بَعْدَ حَدَئِهِ عَمْدًَا. 

(َوْلَهُ لن الجن ما عَليِهَا) الْمَغْق؛ لن ما يٹ کون تجسًا هو ما عَلَيَْا فلا تكاج إلى اعبار على قَوْلٍ نحم (قوْلَهُ حى لو 
كانت مُفْصَاةً إ) الْمُفْضَاةُ التي اخلط سَِياهاء وقيل مَسْلَكُ الول وَالَْيْضٍ. 

وني المَعلِيلٍ وهو قله لِاتمَالٍ حُرُوجه من لبر شَارَة إلى الأول وَالْوْصُوءُ مُسْمَحَبٌ في حَفَها ذلك الاحْجمَالء وَطْهُورُ ره 
أْضًا فِيما ل طلْقَتْ تلاا وتَرْوّحَتْ بَآخَرَ لا جل لال ما تن لِاحْتِمَالٍ أن الوَطْءَ گان في دبرا 

وني حْْمَةٍ جِمَاعِهَا على الرّؤج. 
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(فإن قشرّت تفطة فسّال منها مَاءٌ أؤ صَدِيد أؤ غيزة إن سال عن رس اجرح تقض, وإن ۾ يسل لا يَنقَض) وَقال فر - رجه 
له - يَنْفْضُ في الوجهين. وقال الشَافميٰ - رجه اله - لا ينض في الوجټي. وهي نال حارج من عبر سين وَهذِه 


ون 2 2 ل حقو ع 18 قار ر “قازر 5 2ن شتا رود ر ر كم مر ا ا و 2 ر عه )> 
اْجْمْلَهُ نَسَةٌ لان الدّمَّ نضح فَيَصِيرُ فَيْحَا نم يَرْدَادُ نُضّجًا فَيَصِيرْ صَدِيدًا نم بصي مَاءَ هَذَا إِذَا قَشَرَهَا فَخَرَجَ بِنَفْسِهء آم إِذَا 
د ت تير تر له 1 o”‏ س ر و ا وك OES‏ 

عَصَرّهَا فخَرَجَ بِعَصرهِ لا يَنقض لانه َرَج وَلِيْسَ بخارج. وَاللَهُ أعلم. 

[فتح القدير] 

كو ۹٤‏ له 56م ی پو فى وات ° جر" رده هده 2 انيرم 

إلا أن يَعْلمَ أنه بمكنة إتياڪا في قَبْلِهَا من غير تَعَد. وَعَنْ محمد وُجُوبُ الؤضوءِ. 


ف ا 0 8 6 رای 26 وت شرق يرن 2 لأس قو س ب ی انر :ف 2 
وبه أحَذ أبُو حفص للاختياط وَمَنَعَ أا مُتَوَضْنَةَ بيْقِينِ وكؤن اليح من الدَبْرٍ مشكوك فيه فلا يرول اليَقِينُ بالشكٌ. 


في مَوْضِع الاختياط لَهُ حُكُم القن فيرخ الْوْجُوب. 

[فْرغ] 

شك في الْوْصُوءِ أو الحَدثِ وَتَيَفّنَ سَبْقَ أَحَدِهمًا ب عَلَى السَّابِقٍ إلا إن تأي اللَاجِقُ فَعَنْ مُحَمّدٍ عَلِمَ الْممَوَضّئْ دُخُولَهُ اخلاء 
ِلْحَاجَةِ وَشَكَ في قَضَائِهَا قل خْرُوجِه عَلَيْهِ الوصو اؤ عَلِمَ جُلُوسَهُ لِلْوْضُوءٍ باِنَاءٍ وَشَكّ في إِقَامَتِهِ قَبْلَ قيَامِهِ لا وضوءَ. 

وَهَدَا يويد ما ذكَرْتاهُ من الْوَجْهِ في جوب وضو الْمُفْضَاةٍ وَلَوْ سك في السَائلٍ من ذكر أَمَاءٌ هُوَ اَم بَوْل إِنْ قَرْب عَهْدُهُ بالْمَاءِ 
أؤ تَكرّرَ مَصى وَإِلّا أَعَادَهُ خلافٍ ما لَو عَلَبِ عَلَى ظَبْهِ أنه أحَدَهُما وَلَوْ تَيَّنَتَرْكَ عضو وَشَكّ فيه قَفِي النَوَازِلِ يَغْسِلُ رِجْلَه 
الْبُسْرَى ولا ْفى أَنَّ الْمْرَادَ إِذَا ان الشَّك بَعْدَ الْقَرَاعْ وَقِيَاسّهُ أنه َو كَانَ في أنْنَاءٍ الْوْضُوءٍ يَغْسل الآخير ملا عَلِمَ أنه 1 يَغْسِلْ 
ليه عَيِنَا وَعلم أنه رك فَرْضًا يما فَبْلَهُمَا وَشَكَّ في أله ما هو بسح رَأُسَهُ ولا طن أن هذا خلافٌ ما قَدَمنهُ في اليكة؛ لِأنَهُ لا 


(قوْلَهُ هذه امل حم يني الْمَاءَ والح وَالصّدِيد (قوْلَة: لأ ر ولس بخارج) لا تأر يَظْهَرُ لأإخراج وَعَدَمِهِ في هَذَا 
اکم بل النَقْضُ لگؤنه خَارِجًا نس وَذَاكَ يَتَحَقَّقُ مَعَ لإِخْرَاج كما يَتَحَقّقْ مَعَ عَدَمِهِ فَصَارَ كَالْمَصدٍ وَقَشْرٍ النَفْطَةِ فَلدَا اخْمَارَ 
وني الگافي: وَالْأَصَحُ أن الم لْمُخْرَجَ تاقض انْتَهَى. 

ويف وكميع الأَدِلّة الْمُوردَة من اسن وَالْقِياسِ تفي تغليق النَفْضٍ با ارج النّحَسٍ وَهْوَ تابث في الْمُخرج. 

[فروع] 

يجب الْوْضُوءْ من الْمُبَاشَرَةٍ المَاحِشَةٍ. 

وهي أَنْ يَتَجَرَدَا معا مُتَعَانِقَيْنِ مُتَمَابَِي الْفَرْجَيْنِ وَعَنْ محم لا إلا أَنْ يَعَيَفّنَ خُرُوجَ شَيْءٍ. 

لتا يَنْدْرُ عَدَمْ مذي في هذه الال وَالْعَالِبْ كَالْمْئَحَقَقٍ في مَقَام وُجُوب الاخبيّاط وني الْقُْية: وكا الْمُبَاسَرَهُ بيْنَ الرّجْلٍ وَالْعُلَام, 
وَگڏا بَيْنَ الرَجُلَيْنِ وجب الْوُصْوءْ عَلَيْهِمَء ولا يحب من جرد مها وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ فَرْجَهَاء وَلا من مَسنَ الذگر. 

خلاقا لِشَافعِيَ في الأولى مُطَلفَاء وني الثاني إا مس بِبَاطِنٍ 
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(فضْل في الفُسل) 

[فتح القدير] 

الأصّابع؛ وَلِمَالِكِ في التَانيَةِ مُطْلَفَاه وني الأول إا مَس بِشَهْوَةٍ. 

تا في الأول عَم دَلِيلٍ لنَفْضٍ بِسَهْوَةٍ وَبعَيْرِ شَهْوَةِ فَيَبَْى الِانَْقَاضٌ عَلَى الْعَدَم وقؤله تَعَالَ [أَوْ لامَسْكُمُ النَسَاءَ] [المائدة: 6] 
مراد به الجاع وَهُوَ مَذْهَبْ جمَاعَة من الصّحَابَ وكوثهُ مرا به اليد قول جَمَاعَةِ آحَرِينَ» وَرَجختا فَوْلَ الطَائقَة الأول بالْمَغْق) 
وَذَلِكَ أنه سْبْحَائَهُ أَقَاضَّ في بَيَانِ كم الْدَئَيْنِ الأَصْعَر وَالْأَكبرٍ عِنْدَ الْقُدْرَِ عَلَى الْمَاءٍ بِقَوْلِهِ تَعَال [إِذَا قُمُْمْ إلى الصّلاة] 
[المائدة: 6] لل قله تَعَال (ِوَإِنْ كُنَُمْ جُنبًا فَاطَهَرُوا [المائدة: 6] ف أنه الْعْسْلْء ثم شَرَعَ في بَيَانِ الخال عِنْدَ عَدَم الْقُدْرَةٍ 
عليه بقَوْلِهِ نَعَالَ إوَإِنْ كُنكم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرِ] [المائدة: 6] إل (فْتَيَمَمُوا صَعِيدًَا] [المائدة: 6] إلى آخرو, وَلَفْظْ َامَسْتمْ 
مُسْتَعْمَلٌ في الماع فَيَجِبْ کله عَلَيِْ ليکو بيا كم ادن عِنْدَ عدم الْمَاءِ كمَا يي ححكُمَهُمَا عِنْدَ وده ف يتم الْعَرَضُ 
لاف ما ذَهَبُوا ليه مِنْ گؤنه باليَدِ. 

دل عله ِن الت ما في لع من «م عَاِشَة ديه - صلی الله عليه سل - جين طَلبة - صلی اله علب َم - لها 
ققدت لي وها مَنصوبتان في السُجُودٍ وَ1 يَفْطَعْ صَلَاتَهُ لِذَلك» , وَعَنْهَا «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - گان يُقَبَلُ بَعْضَ 
نِسَائِهِ فلا يََوَضَّأه , رَوَاُ اراز في مُسْئَدِِ يإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 

ولا في الثَاِيَةِ ما وى أَصْحَابُ الست الا ابن مَاجَذء عن مُلَازِم بن عَمْرِو عَنْ عَْدِ الل بن بَدْرِ عَنْ قيس بن طَلْقٍ بن عَلِيَ عَنْ 
أبيه ۾ «عَنْ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه سْئِل عَنْ الرَجْلٍ بسن ذَكْرَهُ في الصّلاة فَفَالَ: هَل هُوَ إلا بَضْعَةٌ مِنْكَ» وَرَوَاهُ ابْنُ 
حِبّانَ في صحيحه. قال التَرْمِذِيٌ: هَذَا الخديثُ اخسن شَيْءٍ يُرْوَى في هَذَا الْبَاب. وَفِ الْبَاب عَنْ أبي َمَامَة. وَقَدْ رَوَى هَذًَا 

ا ليٿ ايوب بن غنبة ومد بن جَابرٍ عَنْ قيس بن طَلْقٍ عن أبيه. ووب ونم تكلم فيهما بَعْضُ أَهْلٍ الخَدِيثء وَحَدِيتُ 
مُلازم بن عَمْرِو اصح وَأَحْسَنْء وَبهِ رَوَاهُ الّحَاوِيُ وقَالَ: هَذَا حَدِيثْ مُسْتَقِيمُ الْإسَْادٍ غَيْدُ مُضْطَربٍ في إِسْنَادِهِ ونه انَهى. 
فَهَدَا حَدِيتُ صَّحِيحٌ مُعَارِضُ لَدِيثِ بُسْرَةَ بت صَفْوَانَ «أَنّهُ - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ مسن ذَكَرَهُ فلْيَتَوَضأ» وكلا 

ا ديقت مع ذلك 1 يَسلَمْ ِن الطْْنِ مر في رة ياهال امس ع ني 
لطي على ما غرف في مؤضعه. وره لمكم في ملازم عبر لِك وَالخقُ أَكُمَا لا يلان عَنْ دَرجة اسن لكن يَرَبِحَحْ 
حَديث صلق بان حَدِيتَ الرّجَالٍ أَفْوَى؛ َم َخْفَظ للْعلم وَأَضبَطٌ وَيَذَا جُعلَّت شَهَادَةُ مرادن بِشْهَادَةٍ رَجُلِ. وقد أَسْنَدَ 
الطَّحَاوِيٌ إلى ابن المي نه قَالَ: حَدِيتُ مُلازم بْنٍ عَمْرِو أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثٍ بُسْرَة. وَعَنْ عفرو بْنِ عَلِيَ ص أنّهُ قال : 
Sd‏ ثبت من حَديث بُسْرَةَ بنټ صَفْوَانَ. ما وجح به دب رة من أله تابخ لن طلقا يم ا على لبي - 
صَلَى الله عليه وَسَلَّمّ - في أَوَلِ سني الِجرَةٍ وَهُوَ يبن الْمَسْجِدَ وَكَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يَقُولُ «قَرَبُوا اليما من الطَينٍ 
نه من َخْسَبكم لَه مَمنّا» وَمَنْنُ حَدِيث بُسْرَة رَوَاهُ ابو هُرَيْرَةَ وَهُوَ ماخر الإسْلام غر لازم؛ لان وُرُودَ : طاق إذ داك 2 رُجُوعَهُ لا 
يفي عَوْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَء وَهُمْ قد رَوَوا عَنْهُ حَدِيئًا صَعِيفًا 


05/1 


(فضل في الغشلٍ) 
(وَفَرْضُ القُسْل الْمَضْمَصَةُ والاسيشاق وَعَسْلْ سَائِرٍ الْبَدَنِ) وَعِنْدَ الشَافِعِيَ - رجه الله - ها سان فيه لقؤله 


[فتح القدير] 


ه فَْيَعوَضَّأه وَقَالَ مع مِنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - النَّاسِحَ وَالْمَنْسُوحَ. وَحَدِيتُ آي هُرَيْرَةَ مُصَعَفَ أَيْضاء لذن 
في سه يزيد نن بد الْمَلِكِء وما يدل على القطاع حَِيثِ بُسْرة طا أذ فر ناض يما ياج لاص وَالعام إل 

؛ وقد بت عن علي وَعَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْدٍ الله ي مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس وَحُدَيْفَةَ بن اليمَانِ وَعِمْرَانَ بن حصي واي الدَردَاءِ وَسَعْدٍ 
ن اي وَفَاصٍ آَم لا يَرَْنَ الَقضَ من وَإِنْ روي عَنْ عَيرِهم كعُمَرَ انه وي أَيُوب الْأَنْصَارِيٍ وَيدِ بن حَالِدٍ واي هْرَبْرَةَ وَعَبْدٍ الله 
بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَجَابرٍ وَعَائِشَة عَلَى أن في الرَواية عَنْ عْمَرَ نظا لما سَتذْكُرُهُعَنْهُ في كتاب الصّلاقٍ وَإِنْ سَلَحتا طريق انع 
جعل مَس الذگر تايه عَمَا يرج من وهو من أَسرَارٍ الْبَلاعَةِ يئود عن کر الشَيٰءِ وَيَرْمِرُونَ عَلَيْه بذگر مَا هُوَ مِنْ رَوَادِف 
لما گا مسن الذگر عَالِيًا راف خُرُوج الْحَدَثِ مِنْه ويلازمۀ عبر به عله گما عبر تَعَالَ بالْمَجِيءٍ من الْعَائِطٍ عا يَقْصِدُ الْعائِطَ 
ِأَجْلِهِ وَيحَلُ فيه فَيَتطَابَقْ طريقا الكتاب وَالسسْنَةِ في التَبِيرٍ قَيْصَارُ إلى هَدَا الدَفع الَعَارْضُ. 


[فَصْلْ في الْعْسْلِ] 

(فَصْل في الْعُسْل) (فَوْلَهُ الْمَصْمَصّةُ !2) وَلَوْ شرب الْمَاءَ عب أَخرَاً عَنْهَا لا مَضا. وَعَنْ أي يُوسْفَ لا إل أَنْ يمه وَلَو گان سنه 
موقا أو بَْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ أؤ درن رَطْبْ ينه لان الْمَاءَ لَطِيفْ يَصِلُ ِل كل مضع عَالباء كا في النَجِيسِ نه قَالَ: ذكَرَ الصَّدْرَ 
الشّهِيدُ حُسَامٌ الدِينٍ في مَؤْضِع آخَرَ: إِذَا گان في أَسْتَانِه كات يَبْقَى فيها الطْعَامُ ل رة ما 1 يُخِْجْهُ وَيْجْرِي الْمَاءَ عَلَيْهَا. 

وي فََاوَى الْمَضْلِيَ وَالْمَقِيه بي الث خلاف هَذَا فَالِاخِيَاطٌ أن يَفْعَلَ انتهى. وَالدَرَنُ الْيَابِسْ في الْأَنْفٍ ابر الْمَمْضْوغ 
َالْعَِينٍ بم ولا ير ما اصح من غَسْلِهِ في إنائه يلاف ما لو قر كله في الإتاء. ووز تفل اليه في انل من عضو إلى 
عضو إِذَا گان يَتَقَاطَرٌ لاف الْوْصُوءٍ ويوژ لِلْجْنْبٍ أَنْ يکر الله عا وَيأْكُلَ وَيَشْرَب إذا تَضْمَض وَيُعَاوِدَ أَهلَهُ قَبْلَ أن 
يَغْتَسِلء قال في الْمُْتَعَى: إلا إذَا اختلم فَإِنَهُ لا أت هله ما ل يَغْتَسِل (قَوْلَهُ وَعَسْلُ سَائر البَدنِ) فَيَجِبْ تَْرِيك الفط وَالَْامَ 
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- عليه الصا الام - «عشز من الفطرة» أي من المة وذر نها الْمصْمَصَة والاسينشاق ودا كات مين في الْوْضُوء 

لا قؤله تَعَالَ إوَإِنْ كُنْعُمْ نْبا فَاطَهرُوا [المائدة: 6] وَهْوَ أَمْرْ طهر جَميع الْبَدَنِ إلا أن ما يَعَدَرُ إيصَال الْمَاءِ إِلَيِْ حارج 
عَنْ النَصَ خلا الْْصُوءٍ لأ اأواجب فيه عل الْوَجْد وَالَُْاجهَهُ فيهما منعَدِمَةُ ولمرد جا روي حال الحدث بدليل قله - 
عََيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «إِعمَا فَرْضَانِ في الجتابة سان في الوضوءِ» . 


قال (وَسْئَعَهُ أَنْ يَبْدَأْ الْمُغْمَسِلُ فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيِيلَ نَجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بدن 


[فتح القدير] 

فرط فَدَخَلَ الْمَاءُ التب عِنْدَ مُرُورِه أَجْرَاً كَالسْرَةٍ وَإِلَّا أَدْخَلَهُ وَيُدْخِلّهُ الْقُلَمَةَ اسْتخبَابَّء وني اواز لا جره ترك وَالأصح 
الأول لحر لا لكؤده لق تغل فَرْجهاالخارج لاله كالقم. ولا يجب إذحافا الأمتبع في فبلا وه يفق. 

وَدَرَنُ الأَظْمَارٍ عَلَى الخَلَافٍِ الاق في الْوْصُوءِء وَلَا يجب الدَّلْكُ إل في روَاية عَنْ أي يُوسْفَء وان وَجْهُهُ خصُوص صِيعَة اطَمرُواء 


رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرٌ من الْفطرّة قصل الشّارِبء وَإِعْفَاءْ اللَحْيةء وَالسيَوَاك وَاسْتَنْشَاقُ الْمَاءِء وفص 
الأظفارء وَعَسشل اراج وَنَنْفْ الْإبْطِء وَحَلَّقُ الْعَانَة. وَانْتِمَاضُ الْمَاءِ» فَالَ مَصْعَبْ بن شَيْبَة: وَنَسِيت الْعَاشْرَةَ إل أنْ تَكُونَ 


الْمَضْمَصَة. وَانْتَقَاضُ الْمَاءِ: الاسْينْجَاء. وَرَوَاهُ أبُو داؤد من روَايَةِ عَمّارٍ وَذگر اتان بَدَلَ إعْمَاء اللَحية وذگر الانيضّاح بَدَلَ 
قاض الْمَاءِ (فَوْلُهُ ولا فَوْله عل [وَإِنْ كُنتُمْ نْبا فَاطَهرُوا] [المائدة: 6] وَهْوَ أَمْرَ بتطهير جميع الْبَدَنِ) أنه أَضَافَ التَطْهِير 
إل مُسَمَى اواو وهو مله بدنِ ل مُكلّفٍ قيذځل كل ما يكن الإيصَالُ ليه إلا ما فيه حرج وَهُوَالْمرَاُ بقؤله يعد وَذْلِكَ 
گدَاخل الْعَيَْيْنٍ وَالْقُلَِْ بالنَّاني لِلْحَرج ولا حَرَجَ في دَاخِلٍ الهم وَالَأَنْفٍ فَشَمِلَهُمَا من الْكتَابٍ من عير مُعَارِضٍ كما تهُلَهُمَا قله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دعت کل شَعْرَةِ جَتَابَة فَبُلُوا الشَعْرَ وَأَنْقُوا الْمَشَرَة» . رَوَاهُ أَبُو داؤد وَالتَرْمِذِيُ من غَيْرٍ مُعَارضء إِذْ 
كَوْمَا من الفطرة لا تفي الؤبجوب لاما اين وُو أعمْ نه فا يُعَارضْة قال - صلَى الله علي وَسَلَمَ - «كُلُمَوْلُودٍيُولدُ على 
لطرة» وام على الوَاباتٍ على ما و أغلى الوا وى هذ لا حاجة إلى حقل الْمزوي على حال الث بقلي ود 
5 صَلَّى لد عَلَيْه فلم - دتما فَرْضَانِ في التابة سان ف الْوْضُوعِ» گان يَعْن م عَنْ أبي هْرَيْوَةَ «أنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وسل 
- جَعَلَ الْمَضْمَصَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنْبٍ ثانا فَرِيصَةَ» , كن انْعَمَدَ الإجْمَاعٌ عَلَى خُرُوجٍ الْنَمَْنِ مِنْهُمَا وَهْوَ صَعِيفٌ 


وسور 
د 


(قَولهُ وَسْنعُهُ إح) ظَاهِرٌ وَهَلْ سح رَأَسَهُ في هَذَا الوْضُوء؟ نَعَمْ في الصّحيحء وَفي 
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+6 ل ٤‏ و لھ ر ووه كو قوق كا قو ا امور 2 ٠‏ موطف ع عن كلو کت زود و امع ب ااه 1 
م يَعَوَضَا وْضُوءَهُ للصّلاةٍ إلا رِجْلَيّْه م يُفيض الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرٍ حَسَده لاء م بحي عَنْ ذَلِكَ المَكانِ فَيَغْسل رِجْلَيْه) 
هَكذَا حَكتْ مَيْمُونَةُ - رضي الله عَنْهَا - اغْتِسَالَ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ -, وا يُوَخَرُ عسل رِجْلَيْه لأَهُمَا في 
Ra‏ .لم A aE‏ ,م of G2 e‏ 2 6ه كو نفسو ياك رود fy‏ م ده CEs e‏ 

مُسْدَنقَع المَاءِ المُسْتَعْمَلٍ فلا يُفِيدُ العَسْلْ حى لؤ كان على لؤح لا يُوَخَرُ وَإعا يَبْدَْ يإرالة النَجَاسَةِ الحقيقيّة كي لا تَزْدَادَ بإصابَة 


ر 
و 
.2 


الْمَاءِ (وَلَيْسَ عَلَى الْمَرآَةِ أن تَنْقُضَ ضَقَائِرَهَا في الْعْسْل إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ أُصُولَ 


[فتح القدير] 

روَايَةِ اسن لا وَل ذگز كيِفِيّة الصّبَ, وَاخْتلِفَ فيه فَقَالَ اللْوَايُ: فيض عَلَى مَنْكيه الْأَمَنٍ تلا ثم الْأَنْسَرٍ تلاا م عَلَى سَائِرٍ 
جسَدِه. وقيل يبد الجن م بارس م بالأنسر. 

وقيل يبدأ بالَأسِ» وَهْوَ طَاهِرُ لفط الكتاب وَطَاهِرُ حَدِيثِ مَيْمُوَة الذي سَيُذگر ولَوْ الْعَمَس السب في مَاءِ جار إِنْ مگ فيه 


قَدْرَ الْوْصُوءِ وَالْْسْلٍ فَقَدْ أَكْمَلَ السُنَة ولا فلا (قَوْلَهُ هَكدًا حَكث مَيْمُوَهُ) رَوَى الْجَمَاعَهُ عَنْهَا قَالَتْ «وَصّعْتُ لني - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ E e‏ تبن أؤ ثاثا ثم أَفرَعٌ ييَمِينِه عَلَى ماله فَغَسَلَ مَذَاكِيرَُ نه دَلَكَ 
يده بالأَرْضِء ثم تََضْمَضَ وَاسْعَنْشَقَ ES‏ شن رام 1097 م أَفْرَعَ عَلَى جَسَدِو ث تَتَحى عَنْ مَقَامِهِ فََسَلَ 
قَدَمَيِه» (قَولْهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرَِ أن تَنْفْضَ صَقَائِرَا) هذا فَرْعْ قيام الصّفيرة, فَلَوْ كَانَتْ صَفَائرهَا مَنقُوصَةً فَعَنْ الْقَقِه أي جَعْمَرٍ 
يجب إيصال الْمَاءِ إل وني وُجُوب نَفْضٍ صَفَائرٍ الرّجْلٍ الختلاف الرَوَايَِ وَالْمَشَايخ. 
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الشّغر) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - لِأمَ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهَا - «أَمَا كفيك إِذَا بَلّعَ الْمَاءُ أصول شَغرك» وَلَيْسَ عَلَيْهَا 
َل واثبها هُوَ الصّجيخ, بخلاف البَحيَةِ لِأَنّهُ لا حرج في إيصّالٍ الْمَاءِ إلى أفتائها. 


[فتح القدير] 
وَالِاحتيَاطُ الْوْجُوبْء وتن مَاءِ عسل الْمَرْآةِ وَوْضُوِهَا عَلَى الرَجْلٍ وَإِنْ كانت عَِيَةَ (قَوْلهُ لِقَْلِهِ - صَلَّى الله علَيْهِ وسَلّمَ - لِأمَ 
من ودح ركز ا فَقَالَ لا إا كفيك أَنْ 
ني عَلَى رسك تلات حَكَيَاتِ ثم فيضن عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهْرِينَ» وَمُفْمَضَى هذا عَدَمْ جوب إِيصّالٍ الْمَاءِ إلى الْأَصُولِء وكا م 
فيه من «أَنَّهُبَلَعَ عَائِشَةَ اَن عَبْدَ اله بْنَ عَمْرِو بن الْعَا ص گان يمر ر النّسَاءَ ذا اغَْسَلْنَ أَنْ يَنْفُضْنَ رُؤْسَهُنَ فَقَالَتْ: يا عَجَبَا لابن 
ع إِذا اغْحسَأن أن ينض سه أقلا يأر هُنَّ أن لفن وُوْسَهْنَ لذ كنت اتل أنا وَرَسُولَ الله - صَلَى اله 

يه عَلَيْهِ وَسَلّم - من إِنَاءٍ وَاحَدِء وَمَا اد أَنْ 31 عَلَى اسي ثلاث إِفْرَاعَاتِ» . 
ودا مَا في أبي داد «أَمْ افوا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا الرَجُل فَلْيَنْشْرْ رَأسَه فَلْيَغْسِلْهُ حَقّ 
يَبلْعَ أُصُولَ الشّغْرِء وَأمَا لعز قلا عله أن لا تَنقصَة عفرف على راه ثلاث غرذات یگنن ورذكات فيد ئد يم 
إتماعيل بْنِ عَيِّاشٍ عَنْ أبيه. قال في الإمَام: د اذل عَلَى أن الْمَْأةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا في ايض وَذَكُرَ ما في الْبُخَارِيَ من حَدِيثِ 
عَائْشَةَ في اح «أَهْلَلْتْ مَعَ رَسُولٍ - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - الله في حَجّةِ الْوَدَاعَ فحنت من ْنَع وَل يَسْقْ اهذي» فَرَعَْمَتْ أ 
حَاضّتُ و1 طهر حم دَحَلَتْ لَبلَُ عرف فقَالَثْ: ا رَسُولٌ الله هذه ليله عَرَفة وا نٹ تنغت يعفر فَقَالَ هَا - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: أَنْقْضِي راسك وَامْمَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ» الْحَدِيتَ. 
وروى الدَارفطُْ في اقرا مِنْ حَدِيثٍ شنلِم بن صي دتا ڪا بن سمه عن بت عَنْ اس قَالَ: قال رول الل - صَلَى 
الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - «إِذًا اغَْسَلَتْ الْمَرْأَةُ من حَيْضها فضت شَعْرَهَا تفضا وَعَسَلَتْهُ َطْمِيَ وَأشْتَانِ» ذا اغْتِسَلَتْ من التابة 
صَبتْ عَلَى رَأبِهًَا الْمَاءَ وَعَصرته» اه وَلا عَم هَذَا التفصيل في الْمَذْهَبِ وَأَجَاب ماخر چا في ملم من حَدِيثِ اوشلا 
لابق إن فيه في وة «أئْسْة ية واجتانة؟ قل ل الحييث. وهو أؤل بالتفيم من حييث الدَارقْطْن» وأئا حدِيث 
عَائِشَة قن ذَلِكَ الل گان لِلتَنْظِيفٍ لِأَجْلٍ الْوفُوف لا لِلتَطْهِيرٍ من حَدَثِ الخَيِضٍ لِأَعَا گائٿ حائصًاء هدا وَأُورِدَ اَذ حَدِيت أُمَ 
سَلَمََ مُعَارضُ لِلْكتَابِ. وأجيب رة ْنع فإِنَّ موَدّى الكتاب غَسْل الْبَدَنِء وَالشَعْرُ ليس مِنْهُ بل مَُصِلْ به نَظرًا إلى أَصُولِهء 


عملا إفتضى الاصال في حَقّ الرَجَالِ وَمفْمَصَى الِانفِصَالٍ في النِسَاءِ فعا لِلحَرَج إذ لا نهن حَلقُ وَتَرَةبأَنّهُ حص من 
الآية 3 مَوَاضِعُ الضّرُورَة كدَاخلٍ الْعيْئيْنِ فَيْخَص بالخديث بَعَدَّهِ ه (قَوْلَهُ هو الصّحِيح) اخترازٌ عَنْ قول بَعْضِهِمْ َب 
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قَالَ (وَالْمَعَان الْمُوجبةٌ قشل ِنْرَالُ المي عَلَى وَجْهِ الدّفْق وَالشَّهُوَةِ م من الرَجْلٍ وَالْمَرأَة حَالَةَ النَوْم وَاليَقظّة) وَعِنْدَ الشافعِيّ - 
رَحمَةُ الله - خُرُوجُ الْمَيَكيْهَمَا گان وجب ي الْغْسْلَ لقؤله - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - «الْمَاءُ من ؛ الْمَايه أَيْ الْغْسْلُ من المي 
َلَنَا أن الأمْرَ بالتطهير يَعَنَاوَلٌ الجُنْبء وَاختَبَُ في الل خُرُوجٌ الْمََ عَلَى وجه الشّهوَةِ يُقَالُ أجتب البَجْلْ إذَا 


[فتح القدير] 

َف صَلَاةٍ الَْقَاييِ الصّحِيح أنه جب عسل الذَوَائبٍ وَإِنْ جَاوَرَتْ الْقَدَمَيْنِ وف مَبْسُوطٍ بكر في ووب إِيصالٍ المَاءِ إلى شب 
عِقَاصِهًا الختلافٌ الْمَشَايخْ اه. 

وَالأصَح نَفْيْهُ لِلْحَصْرٍ الْمَُكُور في الحييث 


(قَوْلهُ وَالْمعَاتٍ الْمُوجبَةُ لَِهْسْلِ) قبل هي تَنْقْصْةُ كيف توجبة. وني مَبْسُوطٍ شَيْخ الإشلام: سَبَبِ ووب الْعْسْلٍ إرادة ما لا يحل 
فغلَهُ با اة عِنْدَ عَاهَة َة المَشَايخ. 1 

وقيل هي مُوجبة لِلَفْسْلٍ بِوَاسِطَة الحتابة كَفَوْنَا شْرَاء الْقَرِيبٍ إِغتاق» وَالْأَوْلى أن يُقَالَ سَبَبْهُ وجُوبْ ما لا يحل مَعَ الجتَبَةِ عَلَى مَا 
قَرَرَْا في الْمَعَات الْمُوجِبَةِ لِلْوْضُوءِ. وَحَاصل ما يوجب اتاب روخ م الْمَيّ عَنْ شَهْوَةٍ ا الْآدَمِىَ الى لا الْمَيتِ وَالْبَهِيمَةٍ 
ما 4 يُنزلُ. لَكِنْ في الْفَاوى الظَهِيرِية: بال فَخَرَجَ مِنْهُ مع إِنْ ان دگ فز EE‏ إن گان مُنْعَشِرًا فَعَليْه الْفْسْل. 
0 اط جود الشَّهْوَة في ارال فيه تظز. لاف مَا روي عن مُحَمّدِ في مُسْمَيْقَظٍ وَجَدَ مَاءَ 1 يَتذَكْر 
اختلامًاء إن گان دَكَرْهُ مُنْتَشِرًا قبل الوم لا يَبْ وَإِلَّا فَيَجبْ لِأَنَّهُ باه عَلَى انه مي عَنْ شَهْوَةٍ لکن ذب عن حَاطرهء وَتَحْمَلُ 
ا نه وج يدل عَلَيِْ تَعْلِيلُهُ في ي التخييس وله اَن في في لوخم لأ يي حَالَةَ ابتار وج ار وَالِانْفِصَالُ 


وي َال 0 ادير خلاف في إيجَاب + الل ِل ا ذَلِكَ إل 2 ن ا الأ بطر 0 2 17 في اللَعَة إن 
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E DE‏ اديت وَهُوَ قَوْلهُ - صلی الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - «إئًا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» من روَاية مُسْلِم تحْمُولٌ عَلَى 
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قَصّى شَهْوتَهُ من الم وَالحَدِيتْ مول على روج المي عَنْ شوق © امغر عِنْدَ أي حَبيقَة وحمب رهما اله الْفِصَالَهُ عن 

مگانه عَلَى وجه الشَّهوَةٍ وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ - رح الله - طَهُورة أنْضًا اعارا للحْرُوج بالْمُرَايَلَةِ إذ الل 

[فتح القدير] 

اروج عن شَهْوَةٍ لان الام للعهَدٍ الذَهيّ: أَيْ الْمَاءُ الْمعْهُودُ ولي به لهد َم هو ا ارج عَنْ شَهْوَةٍ كنف وريا يني عَلَى 

اتر الاس جمِيعَ عُمره ولا يَرَى هذا الْمَاءَ جردا عَنهاء عَلَى أَنَ گؤد الْمِيَ عن عبر سَهَْةٍ ثوغ فَإِنّ عَائِسَةَ أَحَذّث في تَفْسِيرهَا 

اه الشَّهوَةَ عَلَى ما قَالَ ابْنْ الْمنْذِ حَدَّتََا مد بن يى حدئتا ابو حَدِيقَة حَدَتَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَبْدِ رَه بن مُوسَى عَنْ أُمَهِ أ 

سَأَلَتْ عَائْشَةَ عَنْ الْمَڏي فَفَالَثْ: إِنَّكُلَ فخل يي وَإِنَّهُ الْمَذْيُ وَالْوَدِيْ وَالْمَوُ فَأَمّا الْمَذيْ فالرَځل يُلاعِبْ امْرَأتَهُ فَيَظْهَرْ 

عَلَى ذگره الشَيْءْ فَبَغْسِل دَكَرَهُ وَأنْتييه وَيَعوْصَ ولا يسل وما الذي لَه کون بَعْدَ ابول يسل ذَكرَه وأَنْكَيبْهِ وََموْضَّا ولا 

يسل وَأَمّا الم لَه الْمَاءُ الَْعْظَمْ الذي مِنْهُ الشَّهْوَةُ وَفِيه الْفْسْلُ. 

وَرَوَى عَبْدُ اررق في مُصتفه عَنْ فَعَادَة وَعِكرمَة نوه فلا بُعَصَوَرُ من إلا من خُرُوجِه بِشَهْوَةِ وَإِلَا يَفْسّْدُ الصَابط الذي وَضَعَنهُ 

0 الْمِيّاهِ لتُغْطّى أَحْكامَهَا (قَوْلَهُ غ م الْمُعْتَبر 03 لا تحب الْغْسْلْ إِذَا انقصَل عَنْ مَقَرهِ مِنْ ¿ الصْلّب بِشَهْوَةٍ إلا إا خَرَجَ عَلَى 
س الذگر بالاتقاق› َف الخلاف في انه هل تشر رط مُقَارَنَةُ الشَّهْوَةٍ لِلْخُرُوجٍ؟ فَعِنْدَ أبي يُوسْفَ َعَم وَعِنْدَهَْا لا قَافْهَمْ مَفْصُودَ 

5 نه مَرْلَقَةُ. ۰ 

وقذ أخطا عض الطَلبَة عدم عله بلك من حار وَلَوْ مَل فَوْلَهُ في دَلِيلٍ أي يُوسُْفَ إِذْ الْعْسْل يَتَعَلّقْ يما لَرَالَ الريب عَنَهُ 

ومن فُرُوع تعلق ما لو احْعلَمَ فَوجدَ اللَدَة ول برل حَقى تَوَضّا وَصَلّى ثم أَنرَلَ اعْمَسَلَ ولا يُعِيدُ الصَلاة. وكدًا لَؤ اخَْلَمَ في 

الصّلاة فَلَمْ برل حى مها فَأنْرَلَ لا يُعِيدُهَا وَيَْمَسِلُ. 

وَفَوُْمَا خوط اَن الجنَابَةَ قَضَاءُ الشَّهْوَةٍ بالإنْرَالِ فَإِذَا وُجِدَتْ مَعَ 
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يعلق يما هما أنه مى وجب من وجه قالإخيياط في الإاب. 

[فتح القدير] 

لانفِصَالٍ صَدَقَ اھا وان مُفْمَصَى دا بوت ځکمها وَإِنْ 1 رج لكن لا خلاف في عَدَم ثُبُوتِ الحكم إلا باروج فَيَنْبْث 
بدك الانِصَالُ من وجه وُو اوی ما بتي وَالِاخبياط وَاجب وهو ْمَل بالأفوى من الوه وجب وَتَطهرُ ره الخلا 
في صُوَرٍ استفى بگفه أؤ امع امراتَهُ في غٍَْ الَْجٍ أ الم فَلَمَا الْفَصّل أَحَدَ إخليله حت سكت فَأَرْسَلَ فَحَرَجَ بلا شَهْوةٍ 
يَبْ عِنْدَهُْنَا لا عِنْدَه. ۰ 

وَمِنَْا اْمسَل بغ الجاع قبل النّؤم أو ابول أو المشي م حرج مِنهُ المي بلا سَهْوَةٍ عيذ عِندَها لا عِنْدهُ وبعْد أَحَِهَا يميد 
بالِاتَمَاقِء وَكَذَا لا يعي الصّلاةَ التي صَّلَّاهَا بَعدَ اسل الأول قَبْلَ خُرُوجٍ مَا خُر من الْمََ انَقَاقًا. 

قيل وَمنْهَا ميق وج يكؤبه أ فخذه بللا و يَََكرْ اخبلاما َك في أله مَذْيْ أو مع يجب عِندَهُمًا لِاحتمالٍ الْفصّالِه عَنْ 


شَهْوَة م ني ور هو بالا لاه لَه وف تر وان ذا الاخجمال بث في الخروج كلك كما هو ثايث في الاِصَالٍ گذيك 
فاخ أف لست ينا عَلَيْهِ بل هُوَ يَقُولُ لا يَقْبْتْ وَجُوبُْ الْغْسْلٍ بالشَّكٌ في في وُجُودٍ الْمُوجب وَهْمَا اختاطً لقيام ذَلِكَ الِاختمّالٍ؛ 
وبا على تا لو لكر الاخجلام ورأى اء رفيا حْث جب قافا نل لف على ما كز وول فين وأَحذ به لف ئ 
أيُوب وَآبُو اللَّثِء وَل تََفَنَ أنه مذي لا جب قافا لكِنَ الَيَفنَ مَُعذِرٌ مَعْ النّْم. وَفَوْهُمَا أخوط قال في التَجبيس: لأَنَ الوم 
مَظِنَةُ الاختلام فَيْحَالُ به عَلَيْه ث مل أَنَهُ ان مَييّا فَرَقَّ بوَاسِطَة الَوَاءِ. 

وني التُخبيس: أَغْشِي عَلَيْهِ َأَقَاقَ فَوَجَدَ مَذْيَا أو گا سَكْرَانَ اناق فَوَجَدَ مذي لا عسل عَلَيْه ذكرَهُ أو عَلِيَ الفاق 0 
الاثم إا اسْتَبْقَظ فْوَجَدَ عَلَى فرَاشه مَذْيَا حَيْتْ كَانَ عَلَيْهِ الْفْسْلْ إن تَذَكْرَ الاختلام بالإجماع, وَإِنْ 1 يَذگز عند أي حَبِيقَة 
وحم يَب. 

َالْقَرْقَ أن الْمَيَ وَالْمَذْي لا بد لَه من سَبَبٍء وَقَدْ طَهَرَ في النّوْمِ تَذكُرْ أو لا لان الُم مَظِنةُ الاختلام قحال علي م يحكَمل أنه 
م رق بِوَاِء وَلِلْغذَاءِ فَاْمَبرتَاهُ ما اختيَاطاء ولا كَذَلِكَ السَكْرَانُ وَالْمَغْشِيُ عَلَْهِ أنه ل يَظْهَرْ فِيهمَا هَذَا السّبَبء وَلَوْ تَر 
الاخلام وَالشَهوةَ و َر بلا لا َب ناء وؤ وَجَدَ الروْجَانِ بَيْئَهُمَا مء ون تذكرٍ ولا بز بن 1 ظهز عِلَطَه وَرِقَُهُ ولا 
باضه وَصْفْرتهُ يجب عَلَيْهِمَا الْفْسْلُ صَّحَّحَهُ في الظهيرية ا يَذَكُرُوا الْمَيْدَ فَقَالُوا يجب عَلَيْهِمَا. 

وَقِيلَ إِذَا ان عَلِيظًَا أَنْيَضَ فَعَلَيْه أو رَقِيقَا أَصْفَرَ فَعَلَيْهَا َي قَبْفِيدُوتهُ بصُورَةٍ نَقْلٍ الخلافٍ. الذي يَظْهَرُ تَقْيِيدُ الْوْجُو ب عَلَيْهِمَا بها 
دزت فلا خلاف إِذَا. وَلَوْ احْتَلَمَث وَوَجَدَتْ لَذَّةَ الإنرَالٍ لكِن 1 يَخْرْجْ مَاؤْهَا إلى فَرْجِهًا الظَاهِرِ لا عسل عَلَيْهَا في ظَاهِرٍ الرَوَاية. 
وَجْهُ الظَاهرِ حَدِيث أُمَ سُلَيْم قَالَتْ «يَا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحبِي مِنْ الح هَل عَلَى الْمَرْأَةِ من عسل إِذَا هي اخْتَلَمَتْ؟ 
َالَ: نَعَمْ ذا رات الْمَاء» وَجْهُ الان ما روي عَنها «أَها سَألَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - عَنْ الْمَرَْةِ رى 
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(وَالْبقَاءُ التَائينِ من عَيْرٍ إْرَالِ) قول - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «إذا الْمَقَّى التَانَانٍ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ وجب الْقْسْل, أَنْرَلَ أؤ 1 
يُنزِلُ» وَلِأَنَهُ سَبَْبْ الْإنرَالٍ وَنَفْسْهُ يَتعَيّبْ عَنْ بَصرو وَفَدْ مى عَلَيْه لله فَبُقَامُ مَقَامَكُ وَكَذَا الإيلاجُ في الدَّبْرِ لكمال السَبييّة 
وَيجَبْ عَلَى الْمَفْغُولٍ به اخْتيَاطاء 


[فتح القدير] 

في مَنَامِهَا ما يَرَى اليّجُلْ فَقَالَ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم - إا رأث ذَلِكَ فلْمَفْمَسِلْ» وَالأَوَلُ أَصْرَحُ في تعلق الْوْجُوب بالخرُوج, 
َيِل ؤت الماد ا رى الرَجُل الاختلام وَالْمَاءَ قَيُوافق الأول قيجب نله عليه أله لَب إذالْعَالِبْ ريا الما عع 
الاختلام اق أَنَّ الفاق عَلَى تعلق وبجوب الُْسل بؤجود الْمَيَ في اختلامهاء وَالَْاِل بوجوب في هذه الخلافية إا وجب اء 
عَلَى وجُودهِ ون ٤‏ رَه يدل عَلَى ذلك تَغْلِيلة في القجبيس اخحلَمَت و برخ مِنها الما إن وَجَدَتْ شَهوَة ازال كان عليه 
الْعْسْلء وَإِلّا لا لِآنَّ مَاءَهَا لا يَكُونُ دَافًِا كُمَاءٍ الَجُْلِ َع يَنزِلُ من صَذْرهَاء فَهَدَا التَعْلِيل يُفْهِمْك أن الْمُرَادَ بِعَدَم اروج في 
قؤله وَل رج منها 1 تَر حَرَجَ 


فَعَلَى هذا الْأَوجَهُ وُجُوبْ الْعْسْلٍ في الحلافية والاختلام يَصْدْقَ برؤيتها صُورَةَ الجمَاع في نَؤْمِهَا وَهُوَ يَصْدُقْ بِصُورَقّ وجو لَذَة 
الْإِنْرَالٍ وَعَدَمِهِ فَلِدَا لَمَا أَطْلَقَتْ أَهُ م سيم السُوَالَ عَنْ اخبآاه م الْمٍَ فيد فيد = صلی لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جوَايحَا بإخدى الصُورتْنٍ 
قَقَالَ «إذًا رأث الْمَاء» وَمَعْلُومٌ أن الْمْرَادَ الُؤْيَة الْعِلْمُ مُطَلَقًا كا لَوْ تَيَقَنَتْ الإنْرَالَ بان اسْتَيْفَظَتْ في فؤر الاختلام فَأَحَسَتْ 
بَِدِهَا الْبََلَ ثم مٿ فما اسْتَيْقَطَتْ حى جَفَ فَلَمْ تَر بعيْهَا سَيْنَا لا يَسَعْ الول بان لا غل عَلَِهَا مع أنه لا روي بَصَرِ بل 
َالَ: رايت الله ابر کل سَيْءٍ وَلَوْ جُومِعَت فيمَا دو الْمَرْج فَسَبَقَ الْمَاءُ إلى فَرْجِهَاء أؤ جُومعَت الْبِكْرُ لا عسل عَلَيِهَا إلا ذا 
طهر الحبل لا لا تل إل إذا نرك e‏ مره الٿ مَعِي جي 

بيني في الوم مِرَارًا وَأَجِدُ مَا أَجِدُ إذا جَامَعَني رجي لا عُْسْلَ عَلَيْهاء ولا يْقَى أنه ميد 
أنه اختلام. . 


مُقیّد يما إِذَا ا تَر الما فن أنه صَرِيحًا وَجَبَ 


(َوْله والََْءُ التَائينِ) اتان مَوْضِع اطع من ادر وَالْقَرْج وَهُو سن لجل مَكرْمَة ها إذ جاع المخثوة لذ وني نَطم الَف 
سْنُّ فيهماء عر أنه َو تركة بر عَلَْهِ إلا من حَشْيَةِ الماك وَلوْ تركنة هي لاء وَالتَغيُ عيبو الحسَفَةٍ أؤلى لاله الإيلاج في 
ادر وَلِأَنَّ اللابت في الْقَرْج مُحَاذَاعُمَا لا الِْقَاوْهْمَا (قَوْلْهُ وله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ -) مَعْىَ الْحَدِيثِ تابث في الصّحيح 
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لاف الْبَهِمَةِ وما ذو الج لِآنّ اميه تاقصّة. 


قال (وَالْْيْضٌ لِقَوْلِهِ تَعَال حى يَطْهْرِنَ] [البقرة: 222] بِلدَّشْدِيدٍ وَ) كَذَا 


[فتح القدير] 

وَالِسُّئَنِ گني وَبَذًا اللَفْظِ في مُسْنَدٍ عبد الله بن وَهْبِء وف مُصَئَفِ ابن أي شَيْبَةَ «إذا الْعَقَى اتَائَانٍ وَتَوَارَتْ الْحَسَفَةُ همذ 
وَجَبَ الْعسْل» : 

ولا يُعَارِضّهُ حَدِيتُ «إِنَا لْمَاءُ من الْمَاءِ» فَقَدْ رَوَى ابو دَاوْد وَالتَمذِيُ وَصّحَحَهُ أن اهنيا الي كَانوا يُفْقُونَ إا الْمَاءْ من الْمَاءِ 
كانت رُخْصّةٌ رَخّصّهَا سول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في بَذْءٍ الإسلام ثم مر بالاغْتِسَالٍ قَصَرَّحَ بِالنّسْخ, م ظَاهِرُ الْمَذَكُورٍ 
في الكتاب: الْوْجُوبُ بالإيلاج في الصّغيرة التي 4 تبْلْعْ حَدّ الشَهْوَة وَالْمَبْعَةِ الآدمِيّ, وَأَصْحَابْنا مَتعُوهُ إلا أن يُنْزِلَ لِأَنَّ وَضْفَ 
لَب مقف عَلَى خرُوج المي ظَاهِرًا أو حُكُمًا عِنْدَ كَمَالٍ سه مَعَ حَفَاءِ خُرُوجِه قله وَتَكْسْلِهِ في الْمَجْرَى لِضَعْفٍ الدَّفْق 
عدم لوغ الشَّهْوَةٍ مُنْتَهَاهَا كما يِجَدُهُ الْمَحَامِعُ في أَنْنَاء الجاع ممنْ ن اللَدَّة ة بمْقَاربَة الْمُرَايلَة فَيَجِبُْ حيبذ إِقَامَةُ السب مَقَامَهُ وَهَذَا 
عِلَهُ گؤنِ الإيلاج فيه الْعْسْلٌ فيَتَعدّى الُكُمْ إلى الإيلاج في الدُبْرِ وعَلَى الْمُلاط به إذ ريا يلد يرل قى لما فلتء وأخرجو 
قا كز که ارم تخْصِيص ال ن بالمَعْقَ ناء ٠‏ 

گی في الْوّجُوب عَلَى مَنْ عَايَتْ الحْسَفَةُ في فزجه خلاقًا في الْمُبتَعَى 


(قَوْلَهُ وَالَيْض) أي الْقِطاعْة وَكَذَا في البَمَاسِ قبل فيه تَر إذ القطاغةُ طَهَارَةٌ وَإنَاطَهُ الْغْسْلٍ بِالحَدَثْ: أَغني الس الخَارِجَ 
َنْسَبْء فَالْكَلَام عَلَى هري قاض تفده سَبَب غير أنه لا فيد حال ياه گحال جَريانٍ الل إا انطع قاد وَحَاصِلُهُ أن 
ايض مُوجب بِشَرْطٍ الْقِطاعهء وَالْأُولَ مِنْهُمَا ورن ما فَدَمنَا في الْمَعَانٍ الْمُوجبة للل وما ّث الاغْتِسَالاث الْمَفرُوضَةُ وَسَرَعَ 
في الْمَسْئُوةٍ وهي الْأَرَِةُ المَذكورةء بقي غل مُسْتَحَبٌ وَهْوَ عسل افر إذا أَسْلَمَ ع جثب فَإنْ أَسْلَمَ جنا أخلف فيه 
فقيل لا ميب َعم عبر حَاطَين بالفرو و بوج بغ الإسلام جاب والأصخ وول لاء صِفة الجا السابقة بغ الإشلام 
فلا ئه أداء الْمَسْرُوط بروات إلا به 
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(القاس) لأإجماع. 


قال «وَسَنَّ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - الل لِلْجُمُعة وَالْعيدَيْنِ وَعَرَفة والإخرام» ) نَصّ عَلَى السُيّة وَقِيلَ هَذِهِ 
لأرْبعَةُ مُسْمَحَبّةٌ وَسَتَى محمد الْغْسْلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ حَسَئًا في الْأَصْلٍ. وَقَالَ مَالِكٌ - رَه الله -: هُو 


[فتح القدير] 

وَلَوْ حَاضّت الْكَافِرَةُ فَطَهْرَتْ ثم أَسْلَمَتْء قَالَ َم الأنمة: لا عسل عَلَيْهَا لاف الجبب. وَالْمَرِقُ أَنَّ صِفَةَ ا اة باقية بَعْدَ 
الإْلام فكأنَهُ أختب بَعدَهُ وَالِانْقِطَاغ في ايض هو السب وآ يتَحَقَّق بعد قدا َو أَسْلَّمَتْ حَائِصًا م طَهْرَتْ وجب عليه 
الْغْسْلُ. وَلَوْ بَلّعَ اصح بالاختلام أو هي بِالَيْضٍ قبل يجب عَلَيْهَا لا عليه هذه أَرْبَعَةُ فُصُولٍ. 

قال قَاضِي خَانْ: وَالْأَحْوَطُ وُجُوبُ الْغْسْلٍ في الْفُصُولٍ كلها اه وَلَا نَعْلَمُ خلاقًا في وُجُوب الْوْضُوءٍ للصّلاة إِذَا أَسْلّمَ تُحدِن. وَقَدْ 
يُقَالُ: لا مَغى لِلْفَرْقٍ بن هَاتَيْنِ فَإنُّ إنْ أعُْيرَ حال البلُوغ أَوَانَ الْعِقَادَ أَهْلِيَةِ التَكُلِيفٍ فَهُوَ حال انْعِفَادٍ الْعلَة لا يب عَلَيْهاء 
وَإِنْ عر َو إِنْ کوج الطاب حن اد راما وجنت ليها وَاْْئْضُ إِمَا حَدَتْ أو وجب حَدَنَ في ُنْبَةِ حَدَثْ النَابَةِ لِمَا 
سَنُحَقَقُهُ في باپ فَوَجَب أَنْ يَتَحِدَ حْكُمُه بالّذِي أَسْلَمَ جُنبًا. 

وجَوَابَهُ أن السب في اليْضٍ الاثقطاغ ووه بد اوغ لفق الْبلُوغ بائيداء الي كي لا يَقْبْتَ الاقطاغ إلا وهي بلع 


(قَوْلَهُ وَقِيلَ هَذِه الْأَرْئعَةُ مُسْتَحبّة) وَهْوَ انَل وان عسل المْعَة لا مرد لِسَرْعِي وان وَاجِبًا عَلَى ما يفِيدُهُ دلي مَالِكِء وَهُوَ 
من روَايّة عُمَرَ ن الْحَطَابٍ في الصّحِيحَيْنٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قال «إِذًا جَاءَ أَحَدْكُمْ الجُمُعةَ فَلْيَْتَسِل» . 
وني الصّحِيِحَيْنِ من حَدِيثِ الخُدْرِيٍ اه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
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اجب لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالِسَلَامُ - «مَنْ أَنى الجْمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلٌ» . وَلَنَا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ اا وَالسَلَامُ - «مَنْ تَوَضَّاً يَومَ 
الْجُمْعَةَ بها وَنِعْمَتْء وَمَنْ اغْمَسَلَ فهو أَفْضَلْ» ودا ْمَل مَا رَوَاهُ عَلَى الِاسْتخْبّاب أَوْءَ عَلَى النّسْخ, هَذَا 
[فتح القدير] 
قَالَ و الجُمُعَةَ 3 وَاجِبٌ عَلَى كُلّ ختلم» فن ۆل ف واب عَلَى ال نشخ مَعَ مَا ذُفعَ به من أن الاح وَإِنْ صّحَّحَهُ 0 
ا ' یوی قُوَّةَ حَدِيثِ الْوْجُوبِ ليس فيه تاريخ َيْضَّاء فَعِنْدَ التَعَارْضٍ يُمَدَمُ اج فَإِذَا سخ م الْوْجُوبُ لا يَنْقَى حُكُم خر 

صه إل لیل وَالدّليل الْمَذَكُورُ يُفِيدُ الاشتخباب» ودا إِنْ عُوِلَ عَلَى أَنَهُ مِنْ قبيل انتهاءِ اکم بانتهاءِ عله كَمَا يُفِيدُهُ مَا 
7 بُو دَاؤْدِ عَنْ عِكْرمَة «أنَّ اسا مِنْ أفلي اعراق جَاءُوا فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَمّاسِ رى الْعْسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجبًا؟ فَقَالَ ل 
وَلكِنهُ طَهُورٌ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْحَسَلَ وَمَنْ | يَغَْسِل فَلَيْسَ عَلَيهِ بواج وَسَأْخْركمْ كيف بَذءُ الْفسْلٍ: كان الاس تَحْمُودِينَ يَلْبَسُونَ 
الصُوف وَيَعْمَلُونَ على طَهُوهِمْء وان مَسْجِدُهُمْ صقا قارب الف إِنا هو عَريش, فَحَرَجَ رَسُولُ اله - صَلّى اله عليه وسَلَم 
- في يوم حار وَعَرِقَ الاس في ذَلِكَ الصُوفٍ حَقٌ صَارَتْ مِنْهُمْ رياح حى آذَى بَعْصْهُمْ بَعْضاء فَلَمّا وَجَدَ - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - لك الاح قَالَ: ي ايها الاس إِذَا گان هدا الْيَوْمُ فَاعْمَسِلُواء وَلَيَمَسَ أَحَدْكُمْ أَمْكَلَ مَا يجدُهُ من ذُهْبِهِ وَطِيبِهِ قَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍِ: 2 جَاءَ الله اخَيرٍ وَلَبِسُوا ع عر الصوف وَكُفُوا الْعَمَلَ وَؤْيَعَ مَسْجِدْهُمْ وَذْهَب بَعْضُ الذي گان يُؤْذِي بَعْضْهُمْ بَعْضًا من 
الْعَرَقِ» . 
وإ عُوِلَ عَلَى أن الْمُرَاَ لأر النَدْبُ وَبِالْوْجُوبٍ القُبُوتُ شَرْعًا عَلَى وجه الذب بالْقَِبَةِ المُنمَصِلَةِ: أغني فَوْلَهُ - صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَمَنْ اغْكِسَلَ فَهُوَ أَفَْضَّلُ» فَدَلِيل النّدْبٍ ينبت الاسْتخباب, إِذْ لا سُنَهَ دون الْمُوَاظَبَةِ مِنْهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ 

وَسَلّمَ - وَلَِْسَ ذَلِكَ لازم التذبء ثم يُقَاْ عليه باقي الاسَال. عا يََعَدَّى إلى ازع كم الْأَصْلٍ وهو الاشيخباب. وما ما 
زی ابن ماججة «گان - صل اله عليه سلَم - غيل َم عدي وَعَن الاه بن سَعْدٍ المّحان «أَهُ - صَلّى اله عله 
وَسَلَمَ - كان يكيل يوم عَرَفَة ويَومَ النّخرِ وَيَومَ الفطر» فَصَعِيفَانِ فَالَهُ انوي وغَيْْة. 
واا ما وى المي وَحَسنَُ عن خارجة بن ند بن ابت عن أبيه «أنُّ - صَلَى اله عله وَسَلَمَ - كرد لإهلاله واغكسل» 
فَوَاقِعَةُ حال لا تَسْعَلمُ الْمُوَاطبَةَ فَاللّازِمُ الاشتخباب» إلا أَنْ يُقَالَ إهْلَالهُ اسْمْ جنس مُضَافٌ فَيَعْمُ لَفطَه كل إِهْلَالٍ صَدَرَ مه 
يفيت سيب هذا اْْسْلِء هذا ومن الْأعْسَالٍ الْمَُْوبَِ: اعمال لِدُحُولٍ مَك وَالْوقُوفٍ دة وَدْحُولٍ مَدِيئةٍ ّي - صَلّى 
ال عليه سل -, ون عسل الْميتِ» ولأججافة لشب الحلاي, وَلِليْةِ ار إذا رآها. ومون إذا أقاق والصّيَ إذا َغ 
ل ص عليه في لايق وكا نقحب للكافر إا أَسْلّم. ۰ 
َال في التَحْييسِ: ذلك أَمَرَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم - مَنْ جَاءَهُ بريد الإسْلام وَظَاهِرْهُ وكا وَاقِعَهُ ابْنِ أل فيد أَنَّ الْغسْل 
قل الإسْلام لأإسلام ويكفي عل واج لِسْنَيَ اليد وَاجْمْعَةٍ إذَا اجْتَمَعَا كما لِفَرْضَيْ جَدَابَةٍ وحَيْضٍ. 
بعد لاتاق على الاكْتفاء بل واج تقل الخلاف بب أي يُوسْفَ وَحْحْمَدٍ أنه منْهُمَا أو أنه َع من اسايق مِنهُمَاء وَجْهُ الأو 
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أن 
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الْعْسْلٌ لِلصّلاة عند أي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - هُوَ الصّحِيح إزيادة فَضِيلَهَا عَلَى الْوَفْتِ وَاختِصّاص الطَّمَارَةِ اء فيه خلافُ 
روو 


الْحَسَنِء وَالْعِيدَانِ بنْلَةِ لجُمْعةِ لِأنّ فيهما الاجْتمَاغ فَيُسْتَحَبُ الِاغْتِسَال ذَفْعًا لذي بالرائحة. وَأمّا في عَرَفَةَ والإخرام هَسَنْبينُه 
في الْمَنَاسِكِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


قال (وَلَيْسَ في الْمَذي وَالْوَذي عسل وَفِيِهمَا الْوْضُومُ) 


[فتح القدير] 

كلا من التابة وَالَيْضٍ وجب الل فَإِذَا اجتَمعَا ل يكن أَحَدُهْمًا بأؤلى من الآحر فَيُوجبَانِهِ فَيَكُونُ مِنْهُمَاء وجه الان أن 
وَجُوبهُ لِلنَجَاسَةٍ الَكْمِيّةِ الْكَائَِةٍ بالحَدَثْء ودا جَاءَتْ بابب الأول لا يوو السب الان إِياهَاء وَهَذَا لأا وَاجِدَةٌ تَْيْتُ 
بأَسْبَابٍ لا مُتَعَدّدَةٌ بتَعَدُدٍ الْأَسْبَابِ, فِإِذَا بث بأحدها اسْتَحَالَ أَنْ تَقْبْتَ بالئَّانٍ حَالَ قيامهاء وَتَطْهَرُ ثرَهُ ادف في امْرةٍ 
حَلَفَتْ لا تسل من رَوْجِهَا من جَتَابَةِ فَحَاضَّتْ ي جَامَعَهَا م اغَْسَلَتْ خث عَلَى الأول لا الان (قَوْلهُ ِلصّلاة !2) . 

تَظْهَرُ مره فين لا حْمُعَةَ عَلَيْهِ هل يسن لَه الْعْسْلْ أو لاء وَفِيمَنْ اغِْسَلَ م أَحْدَتٌ وَتَوَضَاً وَصَلَّى به الجُمْعَةَ لا يَكُونُ لَه فَضْلْ 
عسل الجْمُعَةٍ عند أي يُوسُّفَ, وَفِيمَنْ اغْمِسَلَ قَبْلَ الْغْرُوبء وفي الكافي لو اغْمَسَلَ قبل المح وَصَلَّى به لِلْجْمُعَةٍ ال فَضْلَ 
لْفْسْلٍ عِنْدَ أي يُوسُّف,ء وَعِنْدَ الْحْسَنِ لا. 1 

وَاسْمَشْكُلَهُ شارخ الكثر لِأَنّهُ لا يشرط جود الاعْحِسَالٍ فِيمَا سن اعمال لأَجله بل أن يكُون فيه ممَطَهرًا بطَهَارَةٍ اْمْسْلٍ فلا 
خسن نف اسن 


(فَوْلَهُ وفيهما الْوَضُوءُ) أورد: لا يُمَصّوَرُ الْوْصُوءْ من الْوَذيٍ لِأَنّهُ َتعقَّبْ الْبَوْلَ فَيكُون الوْضوءُ مِنْ النَّاقِضٍ السًابق. 
جیب بن اراد لو فُرضَ خْرُوجَه اتداء كان فيه الوصو وَبِأنَهُيَُصَوَرُ فِمَا لو تَوَضّا علَى إِثْر وله بلا مهلةِ م شى فتَحَلّلَ 


جوب بالْوَذي بل يجب يما ق لَوْ حَلَفَ لا يََوَضّأْ من العاف بال ۾ رَعَفَ ثم توضّا حَبث ذَكَرَهُ محمد فَعْلمَ أن كا منْهُمَا 
مُوجب إلا أنه اححَفّى بِوْصُْوءٍ وَاجِدء وَأَنْتَ إذا حَفَفْت أ النَاقِض يغبت الخدت م جب إرَالنَهُ عند جوب الْمَشْرُوطٍ وَأ ادت 
مَانِعيّة أغترت قَائِمَة بالأَغضَاءٍ شَرعًا إلى عَاية اسْتِعْمَالٍ الْمُزِيل أ وَضْفْ اغَتبَارِيٌّ شَرْعًا يمْتَعْ إلى الْعَايَِ المَذكُورة. وَكلّ منْهُمَا 
أَمْرْ وَاجِدٌ لا تَعَدّدَ إلا في أَسْبَابه. 

قالابث کل سَبَبٍ هو الاب بالْآخَرِء ٳڏ لا ليل وجب خلاف ذَلِكَ 1 يَتأَخَرْ عَنْ اکم بِكَوْنٍ الْوْصُوءٍ في مله عَنْ الحَدَثِ 
السَّابِقٍ عَلَى السب الان وَأَنهُ ل وجب شَيْئَا لاْتحالة تخصيل الحاصل. 

َعم اؤ وَفَعَتْ الْأَسْبَابْ فة گان رَعَفَ وَل وَفْسَا مَعَا أُضِيف لبو إلى كلها فاا يَنفي ذَلِكَ کون كل عله مسقل لأَنَّ مغ 
الاشيفلال گن الصف يذ لو افر اٿر وََذهِ اخييية َب ِكَل ني ڪال الاجتماع, گا قَرَرَ في فُصُولٍ الآمدي وهو مَغفُول 
جب قَبُوله وَهَذَا قول ارجا م مَشَايخْنَا وَإِنْكَانَ قول حَمَدِ اد الْوْضُوءَ مِنْهُمَا يفضي اد الاي أَكَرْ الْحَدَثِ أَيْضًا كَالْأَوّلِ 
وَعَنْ آي حَنِيفَةَ َوُه 

وا ق أن لا تناني ب گن الْحَدَثِ بالسّبب الأول فَقط وَين الحذْثِ لاه لا يََْم اوه عَلَى تَعَدّدٍ الحَدَثِ بل عَلَى اعرف 


العف أن يُقَالَ لِمَنْ تَوَضّأ بَعْدَ بَْلٍ 


۶2 
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لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسََامُ - «كُلٌ فخلٍ ِي وَفِيه الْوْصُوء» وَالوذي: الْعَلِيظ من الْبَوْلٍ يَتَعَقّبُ الرّقيق منهُ خُرُوجًا فَيَكُونُ 
مَُْبَا به وَالْمَيُ: خائ أَبِيَض يَنْكسِرُ مِنْهُ الذكر وَالْمَذي: رَقِِقْ يَضْرِبْ إلى لاض ير عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرّجْلٍ أَهْلَهُ. وَالتَفْسِيرُ 


ته 


مَأَنُور عَنْ عَائشَةَ - رضي الله تَعَالى عَنْهَا -. . 


باب الْمَاءٍ الَذِي يَجُورُ به الْوْضُوءٌ وَمَا لا ُو (الطَّهَارَةُ من الْأَحْدَاثْ 

[فتح القدير] 

وَرُعَافِ تَوَضّا منْهُمَا. وَعَنْ اللوَانَ تَفصِيل بيْنَكوْنٍ الا من جنس الأول فَيّكون الوْضْوء عَنْ الأول أو من عَبرهِ فَمِنْهُمَا (قَوْلهُ 
لقؤله - صلی اله عليه وسَلَمَ - «كُلٌ فل ِي وفيه الَْصُوع» ) أَخْرَجه ابو داؤد وَأَحْمَدُ ِن حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن سَغدٍ 
الْأَنْصَارِيَ, وَأَخْرَج إِسْحَاقُ وَالطَّحَاوِيُ من حَدِيثِ علي نوه وَأَصْلَْهُ عن عَلِنَ في الصَّحِيِحَيْنٍ شهيڙ واا قول وَالتَفْسِيرُ مَأنُورٌ عَنْ 
عَائِشَةَ فَقَدْ تَقَدَّمَ كرتا لَهُ. 

[فْرع] 

ا جنب اول بِالْمَاءٍ الْمُبَاح إا وَجَدَهُ هُوَ وَحَائْضٌ اؤ وَمَعَهُ مَيّثْ وَبْيَمُمُ الْمََتْ وَالَْائْضُ وَكُذَا من الْمُحْدِثْ 


بَابُ الْمَاءٍ الَّذِي يجوز به الْوْضُوءُ وَمَا لا يجوذ] 
باب الْمَاءٍ الَّذِي ُو به الْوْضُوءْ 
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جَائرٌ َاءِ السّمَاءٍ وَالْأَودِيَةِ وَالْعْيُونِ وَالآبار وَالْبِحَار) لِقَولِهِ تعَالَ إوَأَنْرَلْنَا من السّمَاءٍ مَاءَ طَهُورَا] [الفرقان: 48] وَقَوْلْهُ - عليه 
الصَّلاةُ وَالْسَلَامُ - «وَالْمَاءْ طَهُورٌ لا يُنَجْسْهُ شَيْءٍ إلا ما عير لوه أو طَعْمَهُ أ رحه» وَقَوْلْهُ - عليه الصَلَاة وَالسَلَامُ - في الْبَحْرِ 
«هُوَ الطّهُورُ مَاؤْهُ وال مَيْمَفهُ» وَمُطْلَقُ اللي يَنْطَلِقْ عَلَى هَذِهِ الْمِيّاه. 


قال (وَلَا جوز با أَغْْصِرٌ من الشَّجَرٍ وَالثّمَر) لاله لَيْسَ بَاءٍ م مُطْلَقِ وَالخَكُمْ عِنْدَ فده مَنْقُولُ إلى اليم 


[فتح القدير] 

(قَوْلهُ قۇل تعَالَ [وأنرلا مِنَ السَمَاءِ ماءَ َو [الفرقان: 48] يُسْعَدَلٌ به عَلَى عُمُوم الدَعْوَى إن اث كَل الما أَضْلّْهَا من 
السَمَاءِء وا سَلَكْتْ يَنَابِيعَ في الْأَرْضٍ كَمَا قال تَعَالَ 3 تر أ الله أَنْرَلَ من السّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الأَرْضٍ) [الزمر: 

1 وَعَلَى بَعْضِهَا ِن ۾ يكن كَذَلِكَ. 


وَاعْلَمْ أنَّ الدَعْوَى هي أَنّهُ ُو الَوَضِي بذ لميا وَلَيْسَ في النّصّ الْمَذْكُورٍ ولا الأَحَادِيثِ ما بُوجب َلك بل إا اقات 
وَضْفَ الْمَاءٍ بِالطَهُوريَ وَالْأَصْحَابُ مُصَرّحُونَ بان لَيْسَ معت الطّهُور لَه ما يُطَهَرُ غَيْه بل إِا هُوَ الْمْبَالَعْ في هارت أي 
طَهَارَتْهُ قَويَة وَلا يسرم ذَلِكَ كُوْنَهُ يُطْهَرْ غر وسين مامه مَعَ مَالِكِ - رضي الله عَنْهُ -, وَكوْنُ الإجماع عَلَى أن الْمَؤْضُوفَ 
طرفي لان ازع ما یر ةلي آخَرُ گان من أَنْ يَسْتَدِلٌ به. 

وَأَمّا النّص الْمَذكور باستفلاله له يوسب فان لوج أن يدل ِقَوْلِهِ تعَالَ [وَبنَزْلُ عَلَيكُْ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ لِيَطَهَرَكُمْ به] 
[الأنفال: 11] وَحَدِيتُ «الْمَاءُ 3 حَاصِلْ كلامهم فيه أَنَهُ مَعَ الاسْيفْتاءِ ضَعِيفٌ برشدینِ بْنٍ سَعْدٍ وَبدونه من روايَة أبي داد 
وَاليَرمذِيَ من حَدِيثِ الخَدْرِيَ «قيل يا رَسُولَ الله أنَعَوصًاً من بر بُصَاعَةَ وهي بنْرْ قى فِيهَا ايض ووم الكلاب وَالنَنُ؟ فَقَالَ 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُئَجْسُهُ شَئْءْ» وَحَسَنَهُ المي وَانْنْ الَْطَانِ وَإِنْ صَعْفَهُ بِسَبَبٍ الخلافٍ في تَسْميّة 
بَعْضٍ أَهْلٍ السنَدِء وقد قال: وَلَهُ اساد صَجيح 
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وَالْوَطِيفَُ في هذه الْأَعْضَاءٍ تَعَيّدِيَة فلا تََعَدّى إلى غير الْمَنْصُوصٍ عَلَيِْ. وَأَمّا الْمَاءْالَّذِي يَفَطْرُ من الگڙم فَيَجُورُ التَوصِي به لاله 
مَاءَ جرح من عير علاج» ذكْرَهُ في جَوَامِع ع أبي يُوسُفَ - ره الله -. 
[فتح القدير] 
ره وَكذَا قَالَ الْإمَامُ أَحمَدُ: هُوَ حَدِيثْ صَحِيحٌ 
٠‏ فُحیتئل يدل بِالْقَدْرِ الصّحيح عَلَى طُهُورِيّةِ الْمَاهِ وَبالإجماع عَلَى تَنَجْسِهٍ َير وَصْفِهِ بالنَجَاسَةِ. وأا لَه لا يجن إلا إذَا 
تَعَيّركُمَا قَالَ مَالِكُ إا لا يكن الاسْتذلال عَلَيْه بذَلِكَ الْقَدْنِ وَالْإِجْمَاعٌ عَلَى تَنَجْسِهٍ بالتغار يُفِيدُ أَنَّ شا غ راو نَعَمْ لَه 
طريق تدرا عند الْكَلَام مَعَ الإمَام مَالِكِ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ وَحَدِيتُ «هُوَ الطَهُورُ مَاؤْهُ» عَنْ أبي هُرَبْرَةَ رَوَاهُ أُصْحَابُ السّنَنٍ 
الْأَربعَةُ «أنّ يَجْلَا سال الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إا ترب الْبَحْرَ وحمل مَعََا الْقَلِيل من الْمَاءِء قن 
تَوَضَّأْنا به عَطِشْنا أَْتعَوَضَأْ من الْبَخرِ؟ فََالَ - صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ : هو الطّهُورُ ماه الل ميْمَعُهُ» صّحَحَهُ التَْمِذِي. وَقَالَ: 
سَأَلْت محمد بْنَ إنمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيتْ صَحِيحٌ هَذَا. وَأَمّا ما أُعِلَ به من جَهَالَةِ سَعِيدٍ بْنِ سَلَمََ وَالْمُيرةِ بن أي 
رد وَالِاخْتِلَافٍ في سَعِيدٍ بن سَلَمَةَ هل هُوَ هَدَا أو عَبْدُ الله يْنْ سَعِيدٍ فَمَدْفُوعَانِ بإظَهَارٍ مَغْرقَتهماء وَإقَامَةٍ مَالِكِ في الْمُوَطَ 
اذ عن ساون رطا رايد لان صخر كن ور ا أي ري عن الاج أل كبر واي فس كل كارو | بن الْحَارثِ 
عَنْ الاح عَنْ سَعِيدٍ بن سَلَمَة أخرجهما الب قي فلا يضر الف بَعْدَ هَذَا. وَأَمَا الإغلال بالْإرْسَالٍ لَه خی بْنّ سيد رواد 
عَنْ الْمُغيرة ب ن أي بزقة أ اسا من بني مذلج أو سول ائ د لی الله عار ول > وو أخقظ ين عقون زو شل وت 
مِنْ سَعِيدٍ بْنِ سَلَمَةَ اللّذَينِ رياه عَنْ ابن أي بُرْدَةَ عَنْ أي هُرَيْرَةَ فَمَبِيٌ عَلَى أ إِرْسَالَ الْأَحْفَظِ مُقَدُمْ عَلَى الْوَصْلٍ من الَف 
دونه وهو غير الْمَذْهَبِ الْمُخْعَارٍ عند الْمُحَقَّقِنَ عَلَى مَا عرف ف مَوْضعه» وَكَذا الإعلال باضطرًاب هشیم مَدْفُوعٌ أنه 5 يَلَرَم 
و اق علي فيه اما وَقَد رَوَاُ بُو عُبَيْدِ عَنْ هُشَيْم عَلَى الصّوَاب قَلَا. 
اما فَولُهُ السُنهُ وَرَدَتْ بعشل الْمَيْتِ بِالْمَاءٍ الَّذِي أُغْلِيَ فيه الَذْرُ الله أَعْلّمُ بهء وَالَّذِي في الصَّحِيحَيْنٍ قله - صَلَى الله عليه 


وَسَلَّم - فيا الذي وَقَصَنْهُ نَاقَبهُ «اغْسِلُوهُ عاءٍ وَمِ سِذْرٍ» الحديثُ ل فيه علي 


(قَوْلَهُ وَالْوَطِيفَةُ في هَذِهِ) جَوَابُ سُوَالٍ هُوَ: سَلَمْنَا أن الْمُعْمَصَرٌَ من الشَّجَرِ لَيْسَ بطق لكِن 4 1 يَلْحَق بِالْمُطْلّقِ في اة 
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وني الكتاب إِشَارَةٌ ِلَبْهِ حَيْثْ شَرَطّ الاغتصارَ. 


قال (ولا) يجُورْ (ماءِ عَلَبِ عَلَيْهِ َيه َأحْرَجَهُ عَنْ طبع الْمَاءِ گالأشربة وَاخَلَ وَمَاءِ الفا وَالمَرَقِ وَمَاءِ الوَرْدِ وَمَاءِ الزّدَج) لأَنَهُ لا 
يُسَمّى مَاءَ مُطَلَقَاء وَالْمُرَادُ اء لباقلا وَغَيِِْ ما تَغَير ر بالطّبخ, قان عير بون اللخ يجُورُ التَوَضَي 
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قال (وَتَجُورُ الطَّهَارَُ بمَاءٍ خَالَطَهُ سء طَاهِرٌ فَعَيرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِء كْمَاءٍ الْمَدِّ وَالْمَاءٍ الَّذِي اخْتَلَطٌ به اللَّبنُ أو الزَعْفََانُ 
أو الْأَشْتَانٌ) قَالَ الشَّيْحُ الِْمَامُ: أَجْرَى في الْمُخْتَصَرِ مَاءَ الودج جرَى الْمَرَقِء وَالْمَرْوِيُ عَنْ أبي يُوسْفَ - رَه | 
الزَعْفَرَانِ وهو الصّحِيح, كذَا اخْتَارَهُ النَاطِفِىُ وَالْإِمَامُ السَّرَخْسِئٌ - رح الله -. 

[فتح القدير] 

الحكمِيّة كما أَخَقَهُ أَبُو حَنِيفَةَ به في إِرَالَةِ الحقيقيّة؟ فَأَجَاب اماع الإاق لِقَوَاتِ شَرْطِد قان كم الأصل: أَغني إَِالَةَ الحُكُمِيّة 


عن عر نے 4# عر 


و 


عير مَغْقُولٍء إِذْ لا نجَاسَةَ عَلَى الْأَعْضَاءٍ عَحْسُوسَة يرِيلُّهَا الْمَاءُ لِيَلْحَقَ به الْمَانِعْ في َلك بل الْكَائْنُ اغتبَارٌ شرع نض لَه كم 
النّجَاسَةٍ إِذْ مُنِعَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ وقد عي زليه شَْعَا آله فلا كن إخاق غَيْرِهَا بحا في ذَلِكَء يلاف إنَاطَةٍ ذَلِكَ الاغتبَارٍ نَفْسِهِ 
زوج النَجَاسَة لَمّا عُْقِلَ اعَتَبَارُ خُرُوجِهَا مورا في ذَلِكَ دار مَعَهُ سَوَاءَ كَانَتْ مِنْ السَّبِيليْنٍ أو غیرھاء قلا اني كلامة هَذًَا فَوْلَهُ 
فيما تَقَدَمَ إن خُرُوج النّجَاسَة مُوََرَ في زَوَالٍ 
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رو )او 


وَقَالَ الشّافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: لا وڙ التَوَضِي ياء الرَعْفَرَانِ وَأَشْبَاجِهِ يما لَيْسَ من جنس الأ 0 مَاءْ ميد ألا ترى أَنَهُ يُقَالُ 
مَاءُ الرَعْمَرَانِ ادف أَجْرَاءٍ الأَرْض؟ لِأَنَّ الْمَاءَ لا يَخْلُو عَنْهَا عَادَةَ وَلَنَا أَنَّ اشم الْمَاءٍ باق عَلَى ١‏ له 
اسْمْ عَلَى جدَة وَإِضَافَتْهُ إلى الزَعْمَرَانِ گإضافته إلى ال وَالْعَبْنِ وَلأَنَ اخلط القليل لا مُْمَبْرَ به لِعَدَم إِمْكَانِ الاختراز عن كما في 


آي 


َجْرَاءٍ الْأرْضٍ بعتب الَْالِبُء وَالْعَلَبَةُ بالْأَجْرَاءٍ لا بتعيرُ اللو هو الصّجيخ. فَإِنْ تَغَيرَ 
[فتح القدير] 
الطَهَارَة وَأَنَّ الاقِصّارَ عَلَى الْأَرْبَعة عير مَعْقُولٍ. 
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(قَوْلَهُ وَقَالَ الشافعئ) اعْلَمْ أَنَّ الاتقاق عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ رال به الْأَحْدَاتُ أَعني ما يُطْلَقْ عَلَيْهِ ما وَالْمْمَيَدُ لا يريل لان 
اكم مَنْقُولٌ إلى النَيَمُم عِنْدَ فَقْدٍ الْمُطْلَق في النَصَء وَالخلَافُ في الْمَاءٍ الذي خَالَطَهُ الرَعْقَرَانُ ووه مئ عَلَى أنه تقَيَدَ بذَلِكَ أو 
لا فَقَالَ الشافعي وَغَيْهُ: فيد لاه يقال مَاءُ الرَعْفَرَانِ ون لا نكر أنه يُقَالُ ذَلِكَ وَلَكِنْ لا تبغ مَعَ م ذَلِكَ مَا دام الْمُخَالِطُ 
مَغْلُوب اَن يَقُولَ الْقَائِلُ فيه هَذَا مَاءٌ منْ نْ غير زيَادَةٍ. 

وقذ ََْاهُ يُقَالُ في مَاءٍ الْمَدِّ وَالتِيلِ حال عة لَوْنٍ الطِنِ عَلَيْه وَتَمَعْ الأَْرَاقُ في اليَاضٍ رَمَنَ اريف فَيَمُرُ الرَفبِفَاتٍ وَيَقُولُ 
َحَدُهُمَا ِأآخَرٍ هُنَا مَاءٌ تَعَالَ ا ََوَضَأ فَيَطَلِقُهُ مَعَ تعر أَوْصَافِهِ بالْتفَاعِهَا فَظَهَرَ لَنَا من اللّسَانِ أن الْمُخَالِطً الْمَغْلُوب لا 
يَسْلْبُ الإطلاق فَوَجَب تزتيب حكم الْمُطلَق عَلَى الْمَاءِ الذي هُوَ كَذَّلِكَ. 

وَقَدْ «اغْسَلَ - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - يَوْمَ الفح من فَصْعَةٍ فيا نر الْعَجِن» رَوَاهُ النّسَائِيَ وَالْمَاءُ بلك َير 0 عر 
للمَغلُوبيةِ (فَوْلهُ وَالإصَافَةُ ليه كَالإِصَاقَةٍ إلى ابر وَالعَيْنِ) مَعَْاهُ أن الإضّافة إلى الرَعَْرَانٍ ووه لا مَنعْ الإطلاق كما لا عَتعْهُ 
الإِضَاقَةٌ إلى لر وَالْعيْنِ فَالتَشْيِيهُ لَيْسَ إلا في عدم امَِْاع الإطلاق وَحَيْتْ بل الْمُطْلَقْ گان مُطْلَقًا وََرمَهُ حُكمُهُ من إِرَالة 
الحَكمِيّة شَرْعَاء إِذْ رَوَالْهُ بارْتِفَاعِهِ وَهْوَ بان يدت لَهُ اسْمْ عَلَى جدَةٍ وَلْرُومُ ال فيد يَنْدَرجُ فيه وَإَِا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا گان الْمَاءْ 
مَغْلوبا إذ في إطلاقه عَلَى الْمَجْمُوع حيتئذٍ اعبار القالب عَدَمَا وَهُوَ عَكْسُ اب َة وعْرًْا وَشَرْعَء بقِي يق لعٍ مادا 
کون فَصَرَّحَ الْمُصَيْفْ بأهًا بالْأَْرَاءِ. 

تقل بَعْصْهُمْ فيه خلافا ي الصّاحِينَ وَهُوَ أن نمدا يعر الَو وا يُوسْفَ بلْأَجرَا وني الْمُحِيطٍ عَكْسُه وَالأَول انث 
إن صّاحِب الْأَجْنَاسٍ قل قَوْلَ محمد تا بَعتَاهُ. قال محمد في الْمَاءٍ الذي يُطْبَحْ فيه الَيْحَانُ وَالْأْشَْانُ: إا 1 يعبر لونّهُ حف 
يمر بِالأَشْتانٍ أؤ يَسْوَدً. بالرَيْحَانِ وَكانَ الْعَالِبُ عَلَيْه الْمَاءَ فلا بَأْسَ بِالْوْصُوءٍ به. 

فَمُحَمّدٌ يُرَاعِي لود الْمَاءِ واو يُوسْفَ اتير عَلَبَةَ الْأَجْرَاء ولا باس بِالْوْصُوءٍ ياء السَبْلٍ لط بالعَيْنِ إِنْكَانَتْ رف الْمَاءِ غالب 
َإِنْ گان الطَِنُ غالبا فلا. وَصَرَّحَ 
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بالطّبّخ بَعْدَ ما حلط به عَهُ لا يجُورْ الَوَضِي به لِأَنَّهُ ت ق في مَغتَى الْمْنَرّلِ من السَمَاءِ إذ النَارُ غَيرنَُ إلا إذَا طح فيه ما يُقْصّدُ 
په الْمُبَالَعَهُ في النَظَافَةِ كَالْأَسْتَانٍ وكوي لِأَنَّ الْمََتَ قَدْ يُعْسَل بِالْمَاءٍ الذي أُغْلى بِالسَدْرِء بِذَلِكَ وَرَدَتْ الس إلا أَنْ يَغْلِبٍَ 
ذَلِكَ عَلَى الْمَاءٍ فَيَصِيرَ كَالسّويق الْمَخْلُوطٍ لِرَوَالِ اسم الْمَاءٍ عَنْهُ 


(وكُلُ ماءِ وَفَعَتْ فيه النَجَاسَةُ ل يج الوْصُوءُ به فيلا گائت النّجَاسَةُ أو كبيرا) 


[فتح القدير] 
في المُخييس بن من الفريع على اغتيار الفلبةٍ راء قول الاي إذا طرخ الاج أو لص في اء جاز لوطو به إن كان 
ل ينفكا إِذَا كتب بهى فَإِنْ تقش لٍِ يور والعاء هو الْمَغْلُوبُ. 


وني ابيع و ع الحمص وَالْبَاقِلاء وَتَعَيَرَ ونه وَطَعْمُهُ وره يجو الَوَضَي به فَإِنْ طخ فَإِنْكَانَ إذَا بَرَدَ نَحْنَ لا يَجُورُ الْوْضُوءْ 
په أ هَ يَنْخْنْ وره الْمَاءٍ بَاقيَةٌ جَارَ. وَعِبَارَة الْفُدُورِيَ عطي ن تَر وَصْفَيْنِ جَنَعْ م لا وَصْف. وَافْتَحَمَ شارخ الگثر - ره الله - 
التَوْفِيقَ بَْنَ كلام الْأَصْحَابٍ بِإِعْطَاءٍ ضَابِطٍ في ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ التَفييدَ الْمُخْرجَ عَنْ 0 بأَمْرَيْنِ 
ا و مَدُ به الْمَْالَعَهُ في التَنْظِيفٍ أ يشر e‏ جه لا رح مه إلا 

ج» فَحَرَجَ الْمَاكُ الذي بطر من الْكَرْمِ بِنَفْسِهِ. 
7 لَه الْمُحَالط فَإِنْ گان جَامِدًا قبائَِاءٍ رة الْمَاءِ وَجَرَيَانِهِ عَلَى الأَعْضَاءِء وَإِنْ گان مَائعًا مُوَافِكًا لِلَمَاءِ 0 أَوْصَافهِ الثَلانّة 
كَالْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الرَوَايَةِ الْمُخمَارَِ من طَهارته فوالأجزاء وَإِنْ گان يُحالِفُهُ فيها فبتغييره أَكترَهَا أو في بَعْضِهًا 
الوك كلا الف في الطّغم وَاللَّوْنِ إن غَلَّب ونه وَطَعْمُهُ مُبِعَ إلا جَارّ وَكُذَا مَاءْ ليخ اله في لقم مف مَتَعْتَبدْ العَلبَةٌ 


فيه با 


رر 


ر 
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مل لو دي 


Ty‏ مُقَيَدِ وَالْكُلَامُ فيه, بَلْ لَيْسَ بَاءٍ أَضصْلًا 


و 
: 
3 

يشير إِلَيْهِ فَوْلُ 


(23/1) 
وَقَالَ مالك - رَحْمَهُ الله -: جوز ما يَتَعَيرْ َع أَحَدُ أَوْصافه لِمَا رَوَيْمَا. وَقَالَ الشافعي - ره الله -: يَجورُ إذَا گان الْمَاءْ فلن 


لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه ا - «إذًا بَلَعَ الْمَاءُ فلن ك4 مل حَبتًا» وَلَنَا حَدِيثُ الْمُسْكَيْقظ من مَتامه» وَفَوْله 


[فتح القدير] 


(قَوْلهُ قال مالك إلى قَوْلِِ: لما رَوَيِنَا) يعني الْمَاءُ هور إ وَتَقَدَمَ عَدَمْ صِحَةِ الاسْتذْلَالٍ به عَلَى الحضر المذكور. ولندكر 
ِلْكَ ١‏ ريق الْمَؤْعُودَة. 
َال الشَيْحُ تفي الدّين: من غريب ما ؛ ُسْتَدَلُ به عَلَيْهِ حَدِيثُ آي تغل ارجا عَنْهُ قال «قُلْتُ يا ر سول الله 


6ه > 


ناكل فى آم کر وذ وا یا قد بكار يهاه و تبثو فغ کر فياه وق 7 
ا نير وَيَشْربُونَ في انيهم الخفر» فَذَكَرَهُ. وَحَدِيتْ عِمْرَانَ بن حصي في ضوءِ الب - 
صَلَّى الله نَهُ عليه وَسَلمَ - من مَزَادةٍ الْمُشرگةء فد الأول يذل عَلَى نَجَاسَةٍ : الإاءِ وَالنَان عَلَى طَهَارَةِ الْمَا فَجَمْعْهُمَا بأد النَجَاسَةَ 
E‏ ل 

لمر کک ا بت من أله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - في بَيْتِ الْيَهُودِية التي سنه - 


وَرَوَى أَحَدُ في مُسْنَدِهِ «أَنَهُ - صلی الله عليه و وَسَلّمَ - أَضَافَهُ نودي بر وَإِهَالَةٍ سَبخّة» فَإِهُمَا يَقَتَضَِانٍ مَعَ عدم ت تتجر 


داؤد «إنا جاور قَوْمًا 


5-9 3 a 
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لْمَأَكُولٍ عَدَمَّ تَنَجْسٍ الْإناءِ إِذْ لا يُقَالُ في الطَعام إنَّهُ لا تجسن ما 1 يَتَعبر عَلَى أَنَّ الحَدِيتَ روي مَعَْ الاستذناءٍ من طَرِيفَينٍ 


من غير طريق رِشْدِينَ لِلْمَْهَقِيَ: أَحَدُهُمَا عَنْ عَطِيةَ بن بق بن الوَلِيدٍ عَنْ ابي عَنْ ؤر بن يريد عَنْ رَاشِدٍ بْنِ سَعْدٍ عن آي أُمَامَة - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْ e‏ رك ور e‏ » الان 
عن حفص بن عْمَرَ حَدّنََا نو ر به «الْمَاءُ م لا نجسل إلا مَا مَا غير طَعْمَهُ أو ريحَه» فَالَ لبهي : وَالْحَدِيتْ عير قوي (قَوْ له لِقَوْلِه - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -) رَوَى أَصْحَابُ السُئنِ الْأَرْبَعَةٍ عَنْ ابن عُمَرَ: ون كرد اله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَهُوَ نال 
عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ في الْقَلَاةِ وَمَا يَنُوبَهُ من الماع وَالدَّوَابَ فَقَالَ إِذَا گان الْمَاءْ قُلَتَيْن قلتي 1 يمل الحبَتَ» وَأَخْرَجَهُ ابن خْرَعَةَ 
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- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا يَبُوآَنَ أحدكمْ في الْمَاءٍ الدّائم ولا يَعْمَسِلّنَ فيه من التَابَة» من عير فَصْلء وَاَلّذِي رَوَاهُ مَالِكُ - 
ره الله - ورد في بئر بُضَاعَةَ وَمَاؤُهَا گان جَارِيًا في البسَائين: 


[فتح القدير] 

وَالْحَاكمُ في صَحِيحَيْهِمَا. قال الْمُصَنَفْ: ص طق ابو داؤدء قيل لَعَلَّهُ في غَْرٍ سنه. وَوَجْهُهُ أنَّ الاضْطِراب الَّذِي وَقَعَ في سَنَدِهِ 
حَيْتُ الف على أي أُسَامَةَ فَمَرَةَ يَقُولُ عن الْوَلِيدٍ بن كدر عن مُحْمّدِ ن عاد بن جَعْفَرِ وَمَرََ عنْهُ عن محمد بن جَعْمَرِ بْنِ 
لزب وَِنْ فع باد الْوَِيدَ روَا عن كل من الْمُحَمََيْنِ فَحَدَّتْ مر عن أَحَدِهما وَمَرَةَ عن الآحَرِ ودا فع تَغْلِيظُ أي أُسَامَةَ في 
ار التي رجاه ين حوري جا افر إن عا قر ىو كيت وزقا قو لوطل ان عبر ال اتا نا عب ال إن اشر زو 
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عن بي فيه اضطراب كدر في مشه قفي روَايَة الوَلِيدٍ عَنْ محمد بْنِ جغْقرِ بْنِ الزبيْرٍ «ً يُنَجَسْهُ شَيْء» ورواية ٠‏ اق 
بستده: سْئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةٍ وَتَرِدُهُ السبَاعٌ وَالْكِلابْ فَدَگر الْأَوَلَ. قَالَ البيْهَقي: وَهْوَ عريب. وَقَالَ إِسمَاعِيلُ بُ 

عَنْ مُحَمّدِ بن إِسْحَاقَ الكلاب وَالدَّوَابٌ. 

وروا بريد بْنْ هَارُونَ عن ماد بْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ الْحَسَنْ بْنْ الصاح عَنْهُ عن حمّادٍ عن عَاصِم هُوَ ا الْمُْذِرٍ قَالَ: دَحَلْت مَعَ عَُيْد 
اله ن عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ بُسْتَانًا فيه مَقْرَى مَاءٍ ف فيه جلد بعر مَيّتِ فعضا مِنْه. 


)75/1( 
وَمَا رَوَاهُ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله - صَعَقَهُ أَبُو داؤد. وَهُوَ يَضْعْفُ عَنْ اختمَال النَّجَاسَةٍ 
[فتح القدير] 
فَقُلْت لَه: أَنتَوَصّأ مِنْهُ فيه جلد بعر مَيّتِ؟ فَحَدَّنَني عن أبيه عَنْ البّىَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - قال «إِذًا بَلَعَ الْمَاءُ فلن أو 
تلاا 1 يجه شَيْء» وَرَوَاهُ ابو مَسْعُودٍ الرَازِيَ عَنْ يزيد فَلَمْ يقل أو ثلانا. وَرَوَى الدَّارَقُطَيُ وَابْنُ عدي ي وَالعقيي في كتَابهِ عن 
eee‏ ا ا 207 ل 


5ه و 


الْمُنگڍر عن عَْدِ الله ن عُمَرَ مَؤْقُوفاء م روي ي اساد صَجيح من جهة رؤج بْنِ الام عَنْ أي الْمُْكَدِرٍ عَنْ ابن عُمَرَ قال «إذًا 
بَلَعَ الْمَاءُ 51 پعن قُلََّ 0 يَنْجْسنْ» وَأَخْرَجَ ِوَايَة سُفَيَانَ منْ جهة وكبع واي عَيْم عَنْهُ <إذًا بَلَعَ أَرْبَعِينَ فل ا يتسه شَيْءْ» وَأَخْرَجَ 
روا مغمر من جه عبد لق عن غير راجا عن وأخرَج عن أي هرر من جهة بر في الي عَنْ ان مِيعَةَ قال «إذَا كَانَ 
الْمَاءُ قَدْرَ أَربَعِينَ قُلّةَ 1 َمل حَبَمه قَالَ الد الدًارقطئ: گا قَالَ وخالفة عو واو عن أي هُرَيْرَةَ فَقَالُوا أَرْبَعِينَ عَرْئا. وَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ أَربَعِينَ دَلوَا. وَهَذّا الامْطِرَابُ يُوجِبُْ الصف وَإِنْ وُتَقَتْ الرَجَالُ مَعَ ما فيه مِنْ الاضْطراب في معا أَيْضًا. وهو الذي 
ذَكرَهُ الْمُصَبَفُ بقؤله اؤ هُوَ يَضْعْفُ إلى آخره: يَعْني 1 يمل حَبَدًا ائه يَْعْفُ عن النّجَاسَةٍ فيَتَنَجَسُء گما يُقَالُ: هُوَ لا مل 
الگل: أَيْ لا يُطِيقُهُ لكنّ الْمَعْمَ 0 ه أجَاب السُوَالَ عَنْ طَهَارَة ة الا اي وة المتاع وتاسئه بإ َع قاين في 
اهَل يجس وَهُوَ يَسْعَلَزِمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ: إا عَدَمُ تام الجَوَابٍ إِنْ 1 يُعْتَبنْ مَفَهُومُ شَرْطِهِ فَإنّهُ جيتئِذٍ لا يُفِيدُ حْكَمَه إِذَا رَادَ عَلَى 
القن و1 مُوَالُ عَنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كَيْفَ گان وَأَمّا اعبار المَفهُوم ليم الْجَوَابُ. وَالْمَعْىَ حیتئذٍ: إذَا كَانَ فت يجس خسن لا إن راد 
قان وَجَب اغتباره هتا لقيام الدَلِيلٍ عَلَيْهِ وَهْوَ كين لا يَلْرَمَ إخْلَاءُ السُوَالٍ عَنْ اواب الْمْطَابِقْ گان الثابث په خلاف الْمَذْهَبء 
ع ل ان نج ما 1 عير فَالْمُعَوٌلُ عَلَيْهِ في كلام الْمُصَنْفٍ الاضطراب في مَعْى الْقُلّه قله 
شارك يقال على الجر اة وس البَلٍ. 

قۇل الشافِعِيَ في مُسَْدِِ: خرن شيم بن حال لز عن ابن جرج باستاو لا يري «أنُّ - عليه الملا السام - قال 
إا گان الْمَاءٌ فلن e‏ بقلالٍ هَجَرَ. قال ابن جُرَيج: رات قِلَالَ هَجَرَ فَالقُلَهُ نَسَعْ رين أو 
قِرْبَتينِ وَشَيْنَا قَالَ ت فالاختياط اَن يجْعَلَ قر تن وَنِصْفَاء َإِذَا گان س قرب کبار گقرب لجاز 1 يجن إلا اَن يَتَغَيرٌ 
مُنْفَطِعْ لِلْجَهَالَة. م م سب الحَديثِ اع لك ت أ وی ل الْكَلِمَةِ في سَنَدِ ذگره ابْنُ عدي من حَدِيثِ مُغيرة 
بن صفلاب عن مح ن إِسْحَا عَنْ افع عن ابْنِ عْمَرَ عن - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذًا گان الْمَاءُ فلن من قلالٍ هَجَرَ 1 


2 


يُئَجَسْهُ شَيْء» وَيُذْكرُ أَُمَا فرقان ابن عَدِيّ: قول 


م١‎ 3 


رمه 
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(وَالْمَاءُ الجاري إِذَا وَفَعَتْ فيه نجاس جار الْوْضُوءٌْ من 


[فتح القدير] 
في مه " من قلالِ هجر " عي ڪخفوظ لا يُذْكرُ إلا في هذا ادي من روَاية مُغِيرةَ بن فلاب يك ابا بشرٍ مُنْكَرُ الحديث؛ ثم 
أَسْنَدَ مِنْ كلام غَيرهِ فيه مَا هُوَ أَقْطّعْ من هَدَاء وَقَدْ رَوَاهُ الدَارَفْطيٌ بِسَنَدٍ فيه ابن جرَنِج وَل يَذْكْرْ فيه هذه الْكَلِمَةَ وَفِيه قَالَ 
حَمَدُ: قلت ليخي بن عْمَيْل: أي قِلال؟ قَالَ: قلال هَجَرَ » قَالَ مُحَمَدُ: فَرَأَيْت قال 5 جر فان كل فة د نَسَعْ فَرقَينِ. فَهَذَا لَو 
گان رَفْعَا ِلْكَلِمَةِ گان مُرْسَلَا فَكَِفَ وَلَيْسَ به. وَفيه اَن حجْمُوعَ الْقلّتيٍْ اربع وَسِبُونَ رطا وني الْأَوَلِ أَنُمَا اذَْانِ وَتَلَانُونَ رطلا 
وڅ لا ټول به. وروی ابن عدِيَ من حَڍِيثِ المُغبرة بن سِفْلَابٍ عَنْ َد بْنِ إسْحَاقَ عَنْ افع ع عَنْ ابن عُمَرَ عَنْهُ - صَلَى الله 
به عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - «إذًا گان الْمَاءُ فُلَتينِ 1 يُنَجْسْهُ شَيْءْ» وَالْقُلَُ أَرْئعَةُ آصع. هَذَا تلخيصُ ما ذَكَرَهُ الشّيْخْ قي الدّين في الإمَام» به 
ترح صَّعْفُ الحَدِيثٍ عِنْدَهُ وَلِذَا 1 يَذْكرْهُ في الْإلْمَام مَعَ شِدّةٍ حَاجَته إلَيْه ومن صَعَفَهُ الحافظٌ ان عَبْدِ ار وَالْقَاضِي إِسمَاعِيلٌ 


0 


بْنُ إِسْحَاقَ أو بكر بْنْ الْعَرَيَ الْمَالِكْيُونَ وني اْبََائْع عَنْ ابْنٍ الْمَدِينيَ: لا يَمْبْتْ حديث لفن فَوَجَب الْعُدُولُ عن وَإِذَا 
بت هَذَا فما اسْتَدَلٌَ به الْمُصَبْفْ لِلْمَذْهَبٍ مِنْ فَوْلِه - صلی الله عَلَيْه وَس وَسَلَّمَ - «لا يَبُورَنَ أَحَدكُمْ في الْمَاءٍ الدّائم ولا يَعْتَسِلنَ 
فيه من الحتَابَةِ» گمَا هُوَ رِوَايةُ أبي دَاؤُد «أؤ م يَعْمَيِل مِنْهُ أو فيه» كما هُوَ روَايَعَا الصّحِيِحَيْنِ لا يمن َل البراع, وَهَذَا لان 
عقيقة الؤلا إن خو في كفيبر الكير الذي يتؤقف تكش تَنَجْسْهُ عَلَى تَعيِ للإجْماع علَى أن الث لا ينج ع إِلّا بهء فَقَالَ مَالِكٌ: 
ما 1 يعر ِلْحَدِيثِ السَابِق, فَحِيئَئذٍ لف بحسب اخختلافٍ النّجَاسَةِ في الْكَمَ وَقَالَ الشَافعِنُ: فلن لِلْحَدِيثِ الْمَذُكُورٍ آنقًا. 
وَقَالَ أَبُو حَنيفَةً في ظَاهِرٍ الرَوَاية: تبر فيه ابر أي الْمُبْعَلى إِنْ غَلَبِ عَلَى طنه أنه بعَيْتْ قصل النَّجَاسَةُ إلى الْجَانب الْآخَرٍ لا 
ُو الوْصُوءُْ ولا جار وَعَنْهُ اعبار الريك عَلَى ما هو مَذَكُورٌ في الْكتاب بِالاغْتِسَالٍ أ بالْوْضُوءٍ أ بالْيَدٍ رواياث. وَالْأَوَلُ 
E‏ وَصَّاحِبُ الْعَايَةٍ : واليتابيع وَعَبْْهُم وَهُوَ الْأليْ بأصْلٍ أي حَِيفَةً: أَغني عَدَمَ التَحَكُم فير فِيمَا 
ا يرذ فيه تَفْدِيرٌ سَرْعِنٌ وَالتَفْويضُ فيه إلى أي الْمْبِتَلَى بناءً عَلَى عَدَم صِكة ثُبُوتِ تَفْدِيرهِ سَرْعًا. وَالتَفْدِيرُ بعشْر في عَشْرٍ وَثَانِ 
في تمان وال عَشَرَ في الي عش وتزجيخ الأول أخدًا من حرم الْبثْر غَيْدُ مَنَقُولٍ عن الْأَئِمّةِ الألاة. قال مسن الْأَئِمَةِ: الْمَذْهَبُْ 
الظَاجِرُ النحَرِي والتفويض إلى رأَي الْمبِعَلَى من عير كم بالتفُدِيرء فإِنْ علب عَلَى الظَنّ ضوف تَتكّس, وَإِنْ غَلَبَ عَدَمْ 
صو 1 يلجس وَهَذَا هُوَ الْأَصَحٌ اه. 
وَمَا تقل عن مد حِينَ سل عَنْهُ ِن گان مل مَسْجدِي هذا فک فَقِيس جين قَامَ فَكَانَ اني عَشَرَ في مها في روَايَةِ: وَعَانم 
في تان في أُخْرَى لا يَسْعَلِْمُ تَقْدِيرهُ به إل في نَظَره وَهُوَ لا يَلْرَمُ عير وَهَذَا لِأَنَهُ لما وَجَب كوه مَا اسْتَكْكَرَهُ الْمُبْتَلَى فاستكتار 
وَاجَدٍ لا يرم عير بل 


لا تَسْتَقرٌُ مَعَ جَرَيانِ الْمَاءِ) وَالْأَتَرْ هُوَ الرَائِحَةُ أو الطَّْمْ أو اللَّوْنُ 


[فتح القدير] 

يلف باختلاف ما يَمَعْ في فلب كل ولس هذا من قَبِيلٍ الأو الي يجب فِيهًا عَلَى الْعَامَيَ تقلِيدُ الْمُجْتَهِدِ. ثم ربت التَصرِيحَ 

باد مدا رع عَنْ هَذَا قال الحَاكم: قال ابو عِصْمَةَ: گان محمد بن الحَسَن يُوَقَتْ في ذَلِكَ عَشْرَةَ في عَشْرَقِ ثم رَجَعَ إلى قول آي 
م 1 4 2 ارد 5 3 راق 


حَنِيفَةَ وَقَال: ا - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا يبون أَحَدَكُمْ في الْمَاءٍ الدّائم م يكيل 
فيه» إن فيد نجس الْمَاءِ في الجُملَةِ لا كل ماي فََيْسَتْ الم فيه للاشيغراق للإجماع على أن الكثير لا نجس إل بره 
بالنَجَاسَة فَيَقُولُ الْحْصْمْ إا بمُوجِبه تقول الْمُرَادُ أَنَّ بَعْضَ الْمَاءٍ نجس وَأ أَقُولُ إِنَّهُ ذا تعر أؤ 1 يَبْلُغْ فلتب نجس وَبِدَلِكَ 
صل الْمُطَابَقَةُ لِمَوْلِنا الماك س ينج في الجُمْلَة. 

فَالتٌحقِيق في سوق الخلافية أن ُقَالَ: يفوص إلى رأي الْمَبِتلَى غَيْرَ مُقَدَرٍ بِسَيْءٍ لِعَدم الْمُذرَكِ الشَرْعِيَ قؤل الحم بل فيه 
الْمُذرك وَهْوَ حَدِيتُ الْقلََنِ قُلمَا فيه مَا تَقَدَمَ. وَقَوْلُ مَالِكِ: بل فيه وَهُْوَ حَدِيتُ «الْمَاءُ طَهُور» حَيْتُ أَناطَ الْكَثْرَةَ عدم التَغَيْر. 
لتا ورد في بثْرِ بُصَاعَةَ عَلَى م ما تَقَدّمَوَمَاؤْهَا گان جَاريا في الْبسَاتِينِ كُمَا رَوَاهُ الّحَاوِيُ عَنْ ان اي عِمْرَانَ عن أي عبد الله مد 
بن شجاع الكَلْجِيَ بلْمَُلَّة عَنْ الْوَاقِدِيَ قَالَ: گائٽ پر بُضَاعَة طَرِيقًا لِلْمَاءٍ إلى الاين وَهَذَا تَقُومُ به الحجَةُ عِنْدَنا إذا وَتَقْنَ 


الْوَاقِدِيَ» اما عِنْدَ الْمُخَالِفٍ فلا لِمَصْعِيفهِ إِيهُ مَعَ أنه أَرْسَلَ هذا خُصُوصًا مَعْ اذِعَاتِهِمْ أ الْمَشْهُورَ من حال بر بُضَاعَةَ في 
ا لجاز عي هَذَاء ثم لو نتروا عَنْ هذه امور الْمُخْمَِمَة كان الْعِيرةُ لموم الفط لا صوص السّبّبٍ. وَاجْوَابُ بأد هَذَا مِنْ باب 
الْحَمْلٍ لِدَفْع التَعَارْضٍ لا يَنْتههضٌ. > إِذ لا تَعَارْضَ لِأَنَّ حَاصِلَ النَهي عَنْ اول 3 الْمَاءِ الذّائم تَنَجْسُ تجسن الْمَاءِ الدّائم في الجُمْلّة. 
وَحَاصل: الْمَاءُ طَّهُودٌ | لا يجه شَيْءْ عَدَمْ تَنَجْسٍ إلا بار سب ما هُوَ الْمَُاد الْمُجمع عاب ولا تَعَارْضَ بَبْنَ مَفَهُومَئْ هان 
الْقَضِيَّْن. فن قبل هتا مُعَارِضْ َر يُوجِبْ احمل المَذْكُورَ وَهْوَ حَدِيتُ الْمُسْمَبْقِظٍ مِنْ مامه وقد حَرّجنَاه. 
ُلَْا لس فيه تصرح جس الْمَاءِ بتَفدِيرٍ كَونٍ الْيَدِ نجَسَةَ بل ذَلِكَ تَعْلِيل متا لِلنَفِي الْمَذَكُورٍ وَهُوَ عير لازم: أغني تَعلِيله 
بكس الْمَاءِ عَيْمَا بِتَفْدِيرٍ نجَاسَتِهَا ججواز گؤنه الْأَعَمَّ من النّجَاسَةِ وَالْكراهَة فَنَقُولُ: ۴ لتُس الْمَاءِ بتَفْدِيرٍ كُوْتًا مُمَتَجْسَةَ بها 
: ق أو اكرَهَةٍ ویر كوا بجا لا يم أن هو من ذلك الصريح الصّجيح لَكِن يكن إنباث الْمَْارضٍ يله - صَلَّى الله 

عليه وَسَلّمَ - «طَهُوز َء أَحَدِكُمْ إذَا وَلَعَ لكأب فيه» اديت قله عضي نَاسةَ الْمَاءِ ولا تير لوغ فع ذلك الحنلء 


وَآلّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 


(قَوْلهُ إذَا ۾ يُرَ ها أتز) وُو الطغم وَأَحَوَاهُ فَلّؤْ 
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وا اري ما لا گر اعمال وقيل ما يَذْهَبْ يعننه. 


قل (وَالْعَدِيرٌالْعَظِيم الَذِي لا يَڪَرَك أَحَدُ طَرَيه بتخريكِ الطَرف الآڪر إذا وَفَعَتْ نَجَاسَةٌ في أَحَدٍ جَاييه جا الوْضُوءُ من 

ا انب الْآخَر لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَّ النَجَاسَة لا تصل إل 

[فتح القدير] 

بال سان فيه فََوَضّاً آحَرُ من أَسْفَلِه جاڙ ما 1 يَطْهَرْ في الي كر وَعَنْ مُحَمَدِ: لو كُسِرَتْ حابي خر في الْفْرَاتِ وَرَجْلْ بوص 
أَسْمَلَ مِنْهُ فما 1 يجڏ في الْمَاءٍ طم الخَمْرٍ أو لَه أو رِيحَهُ جار هَدَا فَلَوْ اسْتَقَرتْ الْمَرِْيةُ فيه بان گات جِيفَةَ ملا إِنْ أَحَدّتْ 
الِْزْيَةَ أو نِصْفَهَا لا جور م من أَسْفَلِهَا وَِنْ ل يْرَ أكَر وَإِنْ گان أكترٌ الرْيةِ في مگان طَاهِرٍ جار وَهَذَا تاج إلى مُخْصِصٍ لَدِيثِ 
«الْمَاءُ طَهُور» بَعْدَ حَمْلِهِ على الاري, فَمُقْمَصَاهُ أن ڪور التَوَضِي من أَسْفَلِه وَإِنْ أَحَدَث اليفَةُ اتر المَاءِ وَل يَتَعَي وَيُوَافِقُهُ ما 
عن أبي يُوسُفَ في سَاقِيَةٍ صَغِيرةٍ فيهَا كلب مَيَتْ سد عَرْضَهَا فَيَجْرِي الْمَاءْ فَوقَهُ وه أنه لا بأ بهء قله في المتابيع عَنْه. 
وَالعَذِرَاتُ في السّطْح كَالْمَيْعَةٍ في المَاءِ إنْكانَ يجري عَلَيْهَا نِصِفُهُ اؤ گائٽ على رس الْمِيرّاب فَهُوَ جسن وَإِنْ كانت مُتَقَرْقَة 
وَأَكْتَرْهُ يجري عَلّى الطاهر فَهُوَ طَاهِرٌ وَكدَا مَاءُ الْمَطَرِ إا جَرَى عَلَى عَذِرَاتِ وَاسْعَنْقَعَ في مَوْضِع قاراب كَذَلِكَ. وَأَمّا التَوَضِي 
في عي وَالْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ گان في مضع خُرُوجِهٍ جا ون گان في غَيِْهِ فَكَذَلِكَ إِنْ گان َدْرْهُ أرب في اربع فَأقَنَ فَإِنْ گان 
خَمْسًا في مس احتف فيه. 1 ّْ 

وَاخْتَارَ السّْدِيُ جَوَارَهُ واخلاف مئ عَلَى أنه هَل َر الْمُسْتَعْمَلْ قَبْلَ تَكْريرٍ الِاسْتِعْمَالٍ إذَا گان ذه الْمِسَاحَةٍ أَوْ لا وَهَذِهِ 


َيه عَلَى َجَاسَةٍ الْمُسْتَعْمَلٍ (قَوْلَهُ وَامجَارِي !2) وَقِيلَ فيه مَا يَعْدَهُ الاس جاريا قيل هُوَ اأص وَأَخَقُوا بالجَارِي حَوْضَ الام 
إا گا الْمَاء يَنزِلُ من أَعْلَاهُ حى لَوْ أُذخِلث الْقَصْعَةُ النَجِسَة وَالْيَدُ النَجِسَهُ فيه لا بنج وَل يشرط مَعَ ذَلِكَ تارك 
اغْيرَافٍِ الاس مِنْهُ؟ فيه خلافٌ ذَكَرَهُ في الْمُنْيَ ثم لا بد من كؤنٍ جِرَيَانِهِ لِمَدَدٍ لَه كما في الْعَِْ وَالنَهْرٍ وَهُوَ الْمُحْمَارُ وَمَا قيل لَوْ 
اجى بِقمْفُمَة فما صب مِنْهَا لاقى الْمَصْبُوبْ الْبَوْلَ قَبْلَيَدِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ ِأَنّهُ ما جار قَالَ الْمُصَنَفْ في التَجدِيسٍ فيه طز 
لاله يفضي أَنَّهُ إِذَا اسْتَنْجى لا يَصِيرُ سا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 

قَالَ: وَنَظِيرهُ مَا أَورَدَهُ الْمَسَايحُ في الْكُتْبٍ اد الْمُسَافِرَ ذا گان مَعَهُ مِيرَابُ وَاسِعٌ وَإِذَاوَةُ مَاءٍ تاج إلَيّْهِ ولا يَعيَقَنُ وُجُودَ الْمَاءِ 
لكِنَهُ عَلَى طَمَعِهِ قيل يَنْبَغِي أن يمر أَحَدًا من رُفْقَائِهِ حم يَصْبّ الْمَاءَ في طرف الْمِيرّاب وَهُوَ يَعَوَضَأُ وَعِنْدَ الطَّرفٍ الآخَرٍ إِتاغٌ 
اه توغ فيد اا ونه يون الما طاِرا رطأو أله جار: قال بَعْضْهُمْ: هَڏا ليس بِشَيْءٍ لن الجَاري إِنا لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلَا 
إِذَا گان لَه مَدَدْ كَالعَيْنِ وَالنَهْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ وما أَشْبَهَهُ حَوْصَانٍ صغيران يَخْرْجُ الْمَاءُ من أحَدهما وَيَدْخْلْ في الآحر فَحَوَضًاً في خلال 
لك جار لَه جار وگڏا ذا فطع الجَارِي من فَوْقَ وَقَدْ بَقِي جَرْيْ الْمَاءِ گان جَائرًا اَن يَتَوْضَّاً َا ري في النَهْرِ. 

وَذَكُرَ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ في الْمَسْأَلَةِ الأول وَقَالَ: وَالْمَاءُ الذي اجْتَمَعَ في الفَة الانية فاس وَهَذَا مُطَلَقًا إا هُوَ بِنَاءَ عَلَى 
گن الْمُسْتَعْمَلٍ نَسّاء وكذًا كير من أَشْبَادِ اء فَأمَا عَلَى الْمُخْمَارٍ من روَايَة أَنَهُ طَاهِرٌ عير طَهُورٍ فلا فلكخفط ليُفرّعَ عَلَيْهَا ولا 
يفت يذل هذه الْفُرُوع. وَقَوْهُمْ في الفبرة الانية إن الْمُجْتَمِعَ فيها تجسن بَعْدَ الاق مَل الوْصُوءٍ الجاري فيه طز بل الْوَجْهُ أنه 
طَاهِرٌ يُمَوْضَا به كما يََوْضَاُ الْأسْفَلُ من جرب موصي الْأَْلّى وَمِفْلَهُ َب فِيمَا فُطع أَغلَاهُ وَتوَصَاإنْسَانُ با اري في النَهْرٍ قَبْلَ 
استقراره 


(فَوْلْهُ وَالْعَدِيرُ الْعَظي) تَقَدّمَ في الخلافيّة ية ما يُغْني في الكلام هُنًا. . وَذْرَاعٌ م الكزباس س قَبَضَاتِ ليس فَوْقَ كل قَبْضة أَصْبْعْ فَاِمة 
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إذ أ الريك في السَراية فَوْقَ أَثَرِ النّجَاسَةِ. م عن أي حَدِيفَةَ - رجه الله - أنه يبر الريك بالِاغْحِسَالِء وَهُوَ فول أبي 
يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله -, وَعَنْهُ النَحْرِبكُ بايد وَعَنْ محمد - رَحمَهُ الله - بِالتَوَضِّي. وَوَجْهُ الأول أن الَاجَةَ إلى الاغِْسَالٍ في 
الْيَاضٍ اشد مِنْهَا إلى التَوَضِيء وَبَعْضْهُمْ قَدَرُوا بالْمِسَاحَةٍ عَشْرًا في عَشْرٍ براع الْكِرْباسٍ تَوْسِعَةَ للأمْرٍ عَلَى النَّاسِء وَعَلَيْ 
الْمَنْوَى 

[فتح القدير] 

وَجَعَلَهُ اللوي سَبْعَاء وَذراع الْمِسَاحَةٍ سَبِعْ قق كَل فَبْصَةٍ أَصْبْعْ قَائِمَةُ وَهَل الْمُعَْبرٍ ذراعٌ المَسَاحة أو الْكِرباس أو في كُلّ 
رمان وَمَكَانٍ دعام أَقوَالُ کل مِنْهَا صَحَّحَهُ مَنْ ذَهَب إِلَيْه وَالَكُلُ في الْمُربَع. وان گان اض مُدَوََا فقَدِرَ بَرْبعَة ورعن 
وَعَانِيَِ ورعن وَلْمُخْمَارُ سِنَة واعود وني اساب يحتف بقل مِنْهَا بكر لِليِسْبَةٍ لکن يُفْقَ بِسَِةِ وَأَربِعِينَ كي لا يعَعَسَرَ رعَاية 
الْكُسْرِ الكل تحَكْمَاتٌ عير لازمة نا 0 وي الْقَتَاوَى: غَدِيرٌ کپ لا يَكُونُ فيه 
الْمَاءُ في الصيف وَتَرُوث فيه الدَّوَابُ وَالنَا م لئ في الشتاءِ وَيُرْفَعُ مه الْجَمْدُ إِنْ گان الْمَاءُ الذي يَدْخُلُهُ يَدْخُلْ عَلَى مَگان 


جس فَالْمَاءُ وا مد تجسن وَإِنْ گر بَعْدَ ذلك ون گان دَخَلَ في مَگان طَاهِرٍ وَاسْعَقَرٌ فيه حَقّ صَارَ عَشْرَا في عَشْرٍ ثم الَْهَى إلى 
اللَحَاسَة فَالْمَاءُ وَاجْجَمْدُ طَاهِرَانِ. 

اه. وَهَذًا ناء عَلَى ما ذگڙوا من اَن الْمَاءَ النّجسس إِذَا دَخَلَ عَلَى مَاءِ ا وض الْكبيرٍ لا يجه وَإِنْ كان الْمَاءُ النَجِسسْ غالا 
على اض لان كل ما يَّصِل بِالحوْضٍ الكبير يَصِرُ من فَيُحْكُمْ بطَهَارتِه وَعَلَى هَذَا هَمَاءْ رة الفيلٍ بالْقَاهِرَةٍ طَاهِرٌ إذَا گان مره 
طَاهِرًا أو اکر مره عَلَى مَا عُرفَ في مَاءِ السَطْح وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ آنقًا لها لا تَىُ 
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وَالْمَُْيرُ في الْعْمْقٍ أَنْ يَكُونَ بال لا يَنْحَسِرُ بالاغتراف هُوَ الصّجيح. 


[فتح القدير] 

لها بل لا يرال ا غَدِيرٌ عَظِيمٌ فَلَوْ اد الدَاخْلَ الْتَمَعَ قبل أن صل إلى ذَلِكَ المَاءِ الْكثرٍ ا في مَكَان نجس حى صَارَ عَشْرَا 
في عَشْرٍ ي انَصَلَ بدَلِكَ الْمَاءٍ الْثيرٍ گان الكل طهر هَذَا إا گان لْعَدِيرُ الباقي َحَكُومًا بطَهَارتهء وَلَوْ سَقَطَتْ َحَاسَةٌ في مَاءٍ 
دُونَ عَشْرٍ نم انبَسَط فَصَّارَ عَشًْا فهو جسن وگڏا ڌا دَحَلَهُ مَاءْ شَبِمَا فَشَْئَا حم صَارَ عَشْرَا وَلَوْ سَقَطَثْ في عَشْرٍ ي صّارَ أَقَلَ 
هو طَاهِلٌ وَإِذَا تجن حَوْضٌ صغيڙ فَدَخَلَهُ مَاءْ ڪٿ اهلا و يخرَجْ مه شَيْءْ فهو جسن أو حَرَجَ من جَانِبٍ آخَرَ ذَكَرْتَاة وَلَوْ 
جَمَدَ حَوْض كبيرٌ فَنَقَب فيه إِنْسَانْ فبا فَعَوَصّاً فيد. إن گان الْمَاءُ مُتَصِلًا ببَاطِنٍ النَفْبٍ لا جوز وَإِلّا جار وكذًا الحَوْض الْكبيد 
إذا گان لَه مَشَارعٌ فَتَوَضَّاً في مَشْرَعَةِ أؤ اغْمِسَل وَالْمَاءُ ممص بَِلوَاح الْمَشْرَعَةٍ ولا يَضْطَرِبُْ لا يجوز وَإِنْ گان أَسْفَلَ مِنْهَا جَارَ 
لاله في الول كَالْحْوْضٍ الصّغبر فَيَغْبرِفُ وَيَكَوضاً مِنْهُ لا فيه» وَفي لان حَوْضْ ييز مُسَقَفْ. وَاعْلَمْ أن أكتر التَفَارِيع الْمَذْكُورَة في 
الْكُتْبٍ مَبْييةَ عَلَى اغتبار العشر في العش ما عَلَى المُختار من اغتبار عَََةِ الطَنَ فيُوصَعْ مكان لفط عَشْرٍ في كل مشألة لفط 
كدر اؤ كير ۾ ري التَارِيع. 

(قَولَهُ وَالْمُعتبرُ في الْعُمْقٍ أن يَحُونَ َالِ لا يَنْحَسِرُ إلى آخره) وقيل ِرَاعٌ» وَقِيلَ شِبْر بزيادَة عَلَى عَرْضٍ الدَرْهم الْكبير الْمثْقَالٍ. 
قيل وَالصَّحِيحْ أَنَّهُ إا أَحَدَ وَجْهَ الْأَرْضٍ يَكفيء وَلا تَفْدِيرَ فيه في ظَاهِرٍ الرَوَابةء وَاتَصَالُ الْمَصّبٍ بالْقصب لا ْنَع اتَصّالَ الْمَاءِ 
ولا يخْرِجْهُ عَنْ گؤنه عَدِيرًا عَظِيمًا فَيَجُورُلمَذَا الكَوَضِي في الْأَجْمَة وها [فْرُوع] 

َو تجن الوص الصّغِيرُ ۾ دَخَلَ فيه مء آخَرُ وَحَرَج حَالَ دُخُولِهِ طَهْرَ وَإِنْ قَلَ وقيل لا حَقّ يحرج قَدْرَ ما فيه وَقِيلَ حَقٌ 
رح اة أَمْكَالِهِ. وَسَائِرُ الْمَئِعَاتِ كَالْمَاءٍ في الْقلّة وَالْكُفْرَةِ: يَعْن كُلَ مقار لو گان مَاءٌ تدجس فا گان غه نَج وَلَوْ كانَ 
لِلْمَاءِ طول دون عَرْضٍ. قال في الاخْبيارٍ وَعَبِِْ: اصح ائه إنْكَانَ ڪال لو صم بَعْضْهُ إلى بَعْضٍ يصب عَشْرًا في عَشْرٍ فهو كني 
وَهَدَا تفِْيعٌ عَلَى التَفدِيرٍ يشر وَلَوْ فرعتا عَلَى الأصح يَنبَغي أَنْ يعبر بز الاي لو صم وغل لو گان عُمْق بلا سِعَةٍ وَلَؤ 
بيط بَلّعَ عَشْرًا في عَشْرٍ أُخْثُلِفَ فيه. وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَحَ جَغْلَهُ گنير وَالْأَوْجَهُ خلافة أن مَدَارَ الْكَثْرَةِ عِنْدَ أي حَنيفة عَلَى تَكِيم 
الرَأي في عَم خُلُوصٍ التجَاسة إلى الجانب الْآحَرِ وَعِنْدَ قاب الجوَانِب لا شك في عَلَبَةِ الوص إِلَيْهِ َالِاسْتَْمَالُ يَمَعُ مِنْ 
السَطّح لا من الْعُمْقِء ودا يهر ضَعْفُ ما اختارة في الاختيارٍ لاله ذا 4 كن له عَرْضُ فَأَفْرَبْ الْأمُور اكم بَوْصُولٍ النّجَاسَةٍ 


إل ا انب الْآخَرِ مِنْ عَرْضِهء وَبِهِ حالف كم الكثير إذ ليس حُكُمُ الكثير تَنَجْس الْجَانب الْآخَرٍ بِسْقُوطِهَا في مُقَابِلِهِ بدُونٍ تعر 
وَأَنْتَ إِذَا حَفَّفْت الْأَصْل الَّذِي بَيّنَاهُ قبت ما وَافَقَهُ وَتَركت ما حَالَفَهُ 
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وَقَوْلَهُ في الكتاب وَجَار الْوْضُوعٌ من ¿ الجانب الْآخَرٍ إِشَارَةٌ إلى أنه يَنْجْسْ مَوْضِعُ الؤفوع وَعَنْ أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - أنه لا 
يَنْجْسْ إلا بِظْهُورٍ تر النَجَاسَةٍ فيه كَالْمَاءٍ الجاري. 


قال (وَمَوْتْ ما لَيِْسَ لَه تَفسن سَائِلَةٌ في الْمَاءِ لا يُتَجْسهُ گالب وَالذَّبَابِ وَالزَنَاييرٍ وَالْعَفْرَبِ وَتَحوِهَا) وَقَالَ الشَافِعِنْ - رَحْمَهُ الله -: 
يُفْسِدُهُ لن الحرم لا بطَرِيقٍ الْكَرَامَةٍ آي النََاسَةِ لاف ذُودٍ الل وَسُوسٍ القمار لون فيه ضور وَلَنَا قَولُُ - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ - فِيه «هَدًا هو الال اكل وَسْرْبَهُ وَالْوَضُوءُ منه» ولأ المُنَجْس هُوَ الختلاط الدّم الْمَسْفُوح بأجْرَائه عِنْدَ الْمَوْتِ 


[فتح القدير] 

(قَوْلُهُ إِشَارَةٌ إلى أنه تجسن مَكَانُ الْؤفُوع) وَعَلَى هذا صَّاحِبُْ الْمَبْسُوطٍ وَالْبَدَائع وَجَعَلَُ شَارِحُ م الگنز الأصّحّ وَمَشَايِحُ بحَارَى 
وَبَلُخ قَالُوا في عبر لمر ة يَعَوْضّأ من جَانِبٍ الْوْقُوع. وف الْمَرْئِيِّ لا. وَعَنْ أبي يُوسْفَ أنه كَالجَارِي لا يتن إلا بالتَغيرِ وَهُوَ 
ّي ينيمي تنجبخة, فيضي عدم قزق بن اة وها لان اليل إن تبي عند الكثزة َم تنس إلا لش بن 
عار فَصلِء وهو أَيْضًا الحكُمْ الْمُجْمَعْ عليه عَلَى ما فَدَمَْاُ من تفل شيخ الإسلام وَيُوَافِقُهُ ما في المُِمَعَى: فوم يصون صَفَا 
عَلَى شط النَهْرِ جار َكَذَا في الحؤض لان مَاءَ ا خض في حُكُم ماع جار. 

اه. وَإِا اراد الَوْض الْكبيرَ بالضّرُورَة. [فْرُوعٌ] 

يَُوَضّأُ من الخؤض الذي حاف فيه قَدَرْ ولا بيقن ولا تحب أن يَسْأَلَ إِذْ الَاجَةُ إِلَْهِ عِنْدَ عَدم الدَلِيلِ وَالْأَصْل ليل يُطْلِقُ 
الاششعال: وال غه حن قال عند بد الْعَاصٍ صَاحب الخۇضٍ: ترد الَبّاعُ يا صّاحِبَ الَؤْضٍ؟ لا و ذكْرَهُ في الْمُوَطأ. 
وا زر وري اد با الاو جوت a‏ ب وَكذًا افر التي 
يذل فيها الدَّلَاءٌ وَاِرَارُ الدَّنْسَةُ مها الصَّعَارُ وَالْعَبِيدُ لا يَعْلَمُونَ الْأَحْكَامَ وسا | الستافيو د بِالْأَيْدِي الدَّنِسَةٍ ما 1 يُعْلَمْ قينا 
النَحَاسَةٌ وَلَوْ ظَنَّ الْمَاءَ تسا فَتَوْضَاً م ظَهَرَ َه َه طَاهِرٌ جَار. وَفِ فوَائد الرُسْتْغْمَيَ: التَوَضِّي هَاءٍ ا خض ب أَفْضَلٌ من التَهْرِ لان 
الْمُعْمَِلةَ لا جيرُونَهُ من الخِيّاضٍ فَرْغْمُهُمْ هم بِالْوْضُوءٍ مِنْهَا اه. وَهَذَا نا فيد اَل . هذا اعارص قفي مكان لا فق اهر 
َفْضَلْ. قَالُوا: ولا باس بِالتُوَضِي مِنْ حب يوضع كوه في تواجي الدَارٍ وَيُشْرَبُ مِنْهُ مَا 1 يُعْلَمْ به قَدَرُ وَبِكْرَه لِلرّجْلٍ أن 


(قَولَهُ ونا فَوْلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَدًا هُوَ الحلال أله وَسْرْبهُ» إلى آخره) 


)852/1( 


حَقٌ حل الْمُذَكى لِانْعدَام الدّم فيه وَل دم فيهاء وَاخَرْمَهُ لَنِسَتْ مِنْ صَرُورَيًا النَجَاسَهُ كَالطَينٍ. 


قال (وَمَوْتُ ث ما يعيش في الاب فيه لا يُفْسِدُهُ كَالسَمَكِ وا لضفْدَع وَالمتَرَطَانِ) 


[فتح القدير] 
SS‏ دم 
فمائٹ فيه فهو خلال أكله وَسْرْبْهُ وَوَضوء» رَوَاُ الدارفطي وقَالَ: 1 يَرقَعْهُ إلا بيه عن سَعيدِ بْنِ أي سَعِيدٍ الربَيْدِيٍ 

ضَعِيفٌ اھ. وَأَعَلَه ابن عَدِيّ جَهالة سَعِيد ب وَدْفِعَا بان بق هَذَا هو ابْنْ الْوَلِيدِ رَوَى عَنَهُ الَْئمَةُ مدل الْحَمَادَيْنٍ وَابْنٍ وريد 
ِن ارون وان عيََِةَ ووكيع وَالْأَْراعِيَ وَِسْحَاقَ بن اويه وسْعْبَكَ وَنَاهِيكَ بشغْبة َاخياطه. قال يخيي: كان شغبة مجلا لبقي 


حينَ قَدِمَ بَغْدَادء وَقَذ رَوَى لَه الْجَمَاعَةُ إلا الْبَُارِيَ» وَأَما سَعِيدُ بْنُ ي سَعِيدٍ هذا َذَكَرَهُ ا خطيب» وَقَالَ: وَاسْمْ أبيه عَبْدُ اجار 
وَكَانَ نة فانكقث اهال وَالْحَدِيتُ مَعَ هَدَا لا يَنْزِلْ عَنْ الْحَسَنِ (قَوْلَهُ حَىّ حل الْمُدَكَى لانعدام الدّم فيه) يعي أَنَّ سَبَب شَرْعِمة 
الذَّكَاة في و لجل زَوَالُ الدّم ا 

م إن الشّارعَ أَقَامَ فسن الِْغْلٍ من الْأَهْل مَقَامَ واه حَقَّ لَْ امْمَنَعَ اروج انع گان أَكَلَتْ وَرَقَ الْعْنابِ حل اغْتبَارًا لَهُ حَارجًا. 


الوك 


(فَوْلْهُ وَمَوْتُ مَا يعيش عل ع ل دب اماد وماد مَا يعيش في المَاءِ لا دم فيه ثم لا فرق بين أن موت في 
الْمَاءِ أ 5 م بقل إِلَيْهِ في الصّحيح, وَغَْدُ الْمَاءٍ من الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءٍ لأَنّ الْمُتَجَسَ 


)83/1( 


وَقَالَ الشَافعِئْ - رَحمَهُ الله -: يُفْسِدُهُ إلا السَّمَكُ لما مَرّ. وَلَنا أله مَاتَ في مَعْدِنِه فلا يُعْطَى لَه حَكُمُ النّجَاسَةِ كُبَيْضَةٍ حَالَ ها 
دَمَاء وَلِأَنَهُ لا دَمَ فيهاء إِذْ الدَّمَوِيُ لا يَسْكُنْ الْمَاءَ وَالدَمُ هُوَ الْمُنَجَسنُ وني عير المَاءِ قيل عَيرٌ السّمَكِ يُفْسِدُهُ لانْعِدَام الْمَعْدِنِ 


[فتح القدير] 


هُوَ الدّمُ ولا دم لِلْمَائِيَ وَلِذّا لَوْ سس َم السَمَك يَبْيَضٌ وَلَوْ گان دَمَّا سود . َعَم روي عَنْ حَمَدِ د - ره الله - إِذَا تفت 
الصّفْدَعٌ في الْمَاءِ گرهْٹ شُرْبَهُ لا e‏ صَارَتْ أَجْرَاؤُهُ فيه. وَهَذَا 0 شزبه خرِعيّة وبه 


و 


صرح في الخنيس فَقَالَ رُم شْرْبْهُ (فَوْلَهُ وَلأنهُ لا دَمَ Ce‏ لاف ما قَبْلَهُ فَإنَهُ يَسْعَلمْ أنَهُ لو مات 
بغ في ابر لا ينج لاه مَاتَ في مَعْدِنِهِ كذ قي 1 ون الْبرََّةِ مَعدِ نا ل آَم في مَعْقَ م مَعْدِنِ الشيي الذي بُفهَم مذ 
ا و معن معد و ي يهم من 
ما يولد نه اَي وَعَلَى التغلل الأول فر ما لَوْ وَفَعَتْ الْبَيَضَةُ م العاك ل ورا وْيَيِسَثْ م وَفَعَثْء وَكُذًا 


المَخْلَةُ إِذّا سَقَطَتْ من أَمَهَا رَطْبَةٌ أو شت ل تنج الما م لِأَهًا كَانَثْ في مَعْدِتهًا. وَفَوْلَنَا النَحَاسَةُ ۾ في لها لا يُغْطَى ها حُكُمُ 


2 


النّجَاسَةٍ حى لَوْ صلی حَامِل قارو حمّة جارَتْ لا مين لِانْصِبَابٍ الد عن راه بالمَوْتِ, وَلِذَا لَوْ قْطِعَ عرق لا يخْرْجُ من الدَمُ 
َيْسَ الْمُرَادُ به مل هَذَا 


(84/1) 


وَالصْفْدَعٌ الْبَحْرِيٌ وَالْبِيُ فيه سَوَاء. وقي الْرِيّ مفْسِدٌ لِوْجُودٍ الدّم وَعَدَم الْمَعْدِنِء وَمَا يَعِيشُ في الْمَاءِ ما يَكُون تَوَلَدُهُ وَمنوَهُ 
الْمَاءِ وَمَائينُ الْمَعَاشُ دون ماني الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ. 


Gs. 


قَالَ 
(وَالْمَاءُ الْمُسَْعْمَلْ لا كجوز اسْتَْمَالَهُ في طَهَارَةٍ الأَخدَاثْ) خلافا لِمَالِكِ وَالشَافِعِيَ رَحمَهُمَا الله 


[فتح القدير] 
فول لامع لبخريي) هو هر مَا يكو ب بين نے أَصَابعِهِ ورد ة لاف الي (قؤ 2 0 إن د نَبَتَ هَذَا فی أَنْ ل رة ف َه 


00 ل 
فيها دم ينجن 


(قَوْلَهُ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلْ) تَتعَلّقْ به مَبَاحِتُ في كمه وَصِفَتِهِ وَسَبَبٍ لبوا لَه وَوَفْتِ ذلك قَدّمَ الْأَوَلَ لان هم وَأَمّا الان فَقَذ 
أَنْبَتَ فيه مَشَايحُ ما وَرَاءَ اهر الف بَْنَ أَصْحَابَا واختلاف الروايةء قسن عن أي حَبِفَةَ مُعَبَظْ النّجَاسَة وَأَبُو يُوسْفَ عَنْهُ 
مها ومد عَنْهُ طَاهِرٌ عير طَهُورء وکل أَحَدَ ا روَاه. 
وَقَالَ مَشَايحُ الْعرَاقٍ: إِنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ أَصْحَابئَا. وَاخْتَارَ الْمُحَقَقُونَ من مَشَايخ ما وَرَاءَ النَهْرٍ طَهَارَئَهُ وَعَلَيْهِ المَفْوَى وَهَذَا لون 
لْمَعُْومَ من جهة الشّارع أن الله التي تُشقط الْفَرْضَ وَنُقَامُْ ينا الْقرَْهُ عدن وَأَمَا اكم بِنجَاسَة الْعَيْنِ شَرْعَا فد وَذَلِكَ لأَنَّ 
َضْلَهُ مال الرگاة تدس بإِسْفَاطٍ الْفَرْضٍ حَيّ جَعَلَ من الْأَؤْسَاخ في لَفْظِهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَحَرُمَ عَلَى من ضَرْفَ بقَرَاِه 
النَاصِرَة لَه ود تصل مَعَ هَذَا إلى النّجَاسَةٍ حى لَوْ صَلَّى حَامِل راهم الزّكاة صَحَتْ» فكَذَا جب في الْمَاءِ أَنْ يَتَعَيرّ عَلَى وَجْدِ لا 
يَصِلْ إلى التنجيس» وَهُوَ يَسْلْبْ الطَهُوريَة ية إل أن يوم فيه دلِيل كخم عر هدا القياس. 
إن قبل قذ وَجَذْاهُ فن الخَطَايا رخ مَعَ الْمَاءِ وهي قَاذُورَاتٌ ينتج من الشَّكْلٍ الثَّاِثِ بَعْض الْقَاذُورَاتٍ خُر مَعَ الْمَاءٍ وَذَلِكَ 
يَنْجْس. اما الصّفْرَى فَلَِْلِهِ - صلی الله عليه وَسَلّمَ - «إذَا تَوَضّاً الْمُؤْمِْ حَرَجَتْ خَطَايَاهُ من جميع دنه حى رُح من تت 
اظقاره» وما اکى فَلِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن بلي مِنْكُمْ بِشَيْءٍ من هَذِهِ و القاذُورات فَلِيَسْتَيرْ بسار اللّه» فَاجَوَابُ 
منغ اد إطلاق الْقَاذُوراتِ عَلَى اطا حَقِيقِيئٌ, أَمًا لَه فَظَاهِرٌ وَأَمّا شَرْعَا فَلِجَوَازٍ صَّلَاةِ مَنْ بلي با عقيب وُضُوئِه إا 1 تكن 
من النّوَاقِضٍ دون عَسْلٍ بَدَنِه. وما فَوْلُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «لا يَبُوآَنَ أَحَدكُمْ في الْمَاءٍ الدّائم ولا يَعْمَسِلَنَ فيه من 
اختابة» فَعَايَةُ مَا يُفِيدُ كي الاغْتسَالٍ كرَاهَة النَخرِيم, ووز كَوْهًا لِك لا تشلب الطَهُورية َة َيَْتعْوِلُهُ مَنْ لا عِلْمَ لَه بدَلِكَ في رفع 
الحَدَثِ وَبْصَلَّي. ولا فرق بي هذا وَبنَ كؤنه عجن فَيَسْتَعِْلُه مَنْ لا عِلَمَ لَهُ اله في لُرُومِ الْمَحذُور وَهْوَ الصَلاهُ مَعَ الْمناف 


و 0 4 عر وو و 32 6 كد 
أ وه" ور 5 َ 2 
فيَصلحٌ كؤن كل منهمًا مشيرا للنهي المذكور. 
2 51 4 
ع 


قا اعفد موود ا الما ل افده 2 نت رف مقع لع E‏ الها ER‏ 31 
النْجَاسَةِ بتاءَ على إلعاءِ وَصّفٍ الحقيقن في نبُوتٍ النَجَاسَةِ ذلك لأن مَعْىَ الحقيقيّة ليس إلا 


ر ھر ر 


(85/1) 


ها يَقُولَانِ إن الطَّورَ ما يُطَهرُ عَيرة مره بَعْدَ أُخْرَى كَالْمَطُوع. وَقَالَ قر وَهُو أَحَدُ قول الشّافعِيَ - رجه الله -: 

[فتح القدير] 

كَوْنُ اللَجَاسَة مَوْصُوفًا پا جسم عَحْسُوسٌ مُسْتَقِلٌ بِنفْسِه عن الْمُكَلّفِء لا أن وَصْفَ النّجَاسَةِ حَقِيقَةٌ لا تَقُومْ إلا جسم كدذَلِكَ. 
وني غَبْرهِ جز بل مَعْنَاهُ اقيق واج في ذَلِكَ الجسم وَفي الحدثء وَهَذًَا لاله لَيْسَ الْمُتَحَمَّقُ لَنَا من مَعْنَاهَا سِوى أَنَا اغْتبَادٌ 
شَرْعِيّ منَعَ الشّارِعْ من قُرْبَانٍ الصّلَاةٍ وَالسَّجُودٍ حَالَ قيامه لِمَنْ قَامَ به إلى غَايَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فيه فَإِذَا اسْتَْمَلَهُ قَطَّْ ذَلِكَ 
اعبار كل ذلك ابْتلَاء لماعت فأمَا أن هناك وَضَفًا حَقِيقِيا عَفِْئًا أو حَحْسُوسًا فل وَمَنْ اذَعَاهُ لا يَفْدِرُ في إنْبَاتِه عَلَى غير 
الدَعْوَى فلا ُقبَلُ؛ ودل عَلَى أله اعبار تلاق بالخلا الشَرائع» ألا تَرَى أن الخمْرَ كوم اسه في شيعا وَبطَهَارتِهِ في 
غَبْرهَا فَعْلمَ أا لَنِسَتْ سِوى اعبار شَرْعِيَ أَلرّمَ مَعَهُ كُذَا إل غَايْة ذا انتلاءً, وني هدا لا تَقَاوْتَ بَبْنَ الدّم وَالْحَدَثِ فَإنَُ نضا 
لس إل فس ذلك الاغتبار, فَطَهَرَ أن لمر َس وَصْف النَجَاسَة وهو مارك في الْأضْل وَالْمَزع فََبَتَ مل حكم الأَصْلٍ 
وهو اس الْمَاء الْمُسْتَعْمَلٍ فيه في ازع وَهوَ الْمُسْعَعْمَلُ في الث فَيَكُونُ تجسا إلا أن هذا إا ينمض عَلَى من يُسَلّمْ كو 
كم الل ذلك كمالك وار الما وما من يشرط في نجاسَيِ روج من القَْب ممعي بون النَّاسةٍ شافع فلا 


الْحَدَثِ لِأنّهُ عِنْدَهُ مُسْمَعْمَلُ وَهُو لا يُفْصِرُ وَصْفَ الاستغْمَال عَلّى رافع الْحَدَثِء فما يَنتَهض عَلَيْهِ بَعْدَ الكلام مَعَهُ في نَفْسِ 
هذا التفصيل وهو سَهل عبر أ نتا إلا صَدَدِ تؤجيه رواب اة الْمُسَْعْمَلٍ عَنْ أي حَبيقة على أُصُولنَا إن قيل: لو تج ما 
فَاجْوَابُ الضَّرُورَةُ لا يَعْدُو حْكُمُهَا لها وَالْبَلْوَى فيه إا هي في الاب فَيَسْقْطُ اغتباز نََاسَةِ ؤب الْمُعَوَضِي وَتَبْقَى حُرْمَةُ 
شزبه وَالطّبْخ مِنْهُ وَعَسْلٍ القَّوب من وَنَحَاسَةٍ من يُصِيبُْ. وما الث فَقَدْ أَسَارَ لَه قله وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ ما أزيل به حَدَتْ 
إځ. وحاصلة انه عند اي حَبِيقَةَ واي يُوسُفَ کل من رفع الحَدث وَالكَمَوْبِء وَعِنْدَ مم الكَمَرْبُ گان مَعَهُ رفغ أؤ لاء وَعِنْدَ رُقَرَ 
الرَفْعْ گان مَعَهُ تَقَرْب أو لاء وَالكَمَوْ هْوَ أَنْ نوي الْوَضُوعَ حن تَصير عبادة. 
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و ر که E‏ ا اشر چ ا 


إن گان الْمُسْتَعْمِلُ م مُتَوَضْنًا فَهُوَ طَهُورٌ وَإِنْ گان دتا فَهُوَ طَاهِرٌ عير هور لان الْعْضْوَ طَاهِرٌ ر حَقِيقَة وَباغتبارهِ يَكُونُ الْمَاء 
طَاهِرًا لَه جسن حْكُْمّاء وَباعْتبَارهِ يَكُونُ الْمَاءْ َس فَقُلنَا بانِْفَاءٍ الطّهمُوريّة وَبَقَاءٍ الطّهَار: ة عَمَلُا بالشَّبَهَيْنِ قال مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله 
-: وهو رواية عن أي حَييفَة - رجه ال حفر لوز عي قور وين قلزلا ا قیمت 


- 


به 4 فُرْبَةٌ تعبرت به به صِفَثْهُ كمال الصَّدَقَة. وَقَالَ أَبُو حَنيفةً 


ع 
34 


- 


يد 
م 


حنيفة وَابو يوسف رَحمَهُمَا الله 


2 مو 


0 مَعَ الَقَؤْبِ ب» فن التَصَرُْفَ: أَعْني مَالَ الزگاة لا يَنْفَرِدُ فيه الْإسْقَاطُ عَنْكُ إِذْ لا جور 
ف e‏ غَايَةُ افر ثبُوث اكم في الْأصْلٍ م مع الْمَجْمُوع وَهُوَ لا يَسْتَلزِمُ أن 
0 زر المَجْمُوع بل ذَلِكَ دائز مَعَ عَفَليَة عَقْلِيَةِ الْمَُاسِب ب لِلْحكم. 

e‏ ي تَعْقلَه أن كلا من اقرب الْمَاجِي يتات وَالْإِسْقَاط موز و 
لمر آلا تَرَى أنه افر وَضُْ التَقَرْبِ في صَدَقَةٍ التَطوع وَأَثْرَالتعَيرُ حَق حَرْمَ عَلَى التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ثم رايا 
الْأََرَ عِنْدَ سُفُوط وَضْفٍ الْإِسْفَاطٍ وَمَعَهُ عي ذلك وَهُوَ أَشَدُ فَحَرْمَ عَلَى قَرَابهِ النَّاصِرَة لَه فَعَرَفْنَا أن كلا اثر د 
ل ل به گما قال قسن الأ بف قَل: لاله ليس روي عل والممجيخ عند 
نَ إرَالَهَ الحدّث الْمَاءٍ مُفْسِدٌ له وله عن الجرْجَانَ وَمَا اوا بو غه ا لْمُنْعَمِسِ لِطَلَبِ اللو حَيْتْ قَالَ مُحَمَدُ 

البَجُلْ طَاهِرٌ وَالْمَاءُ 0 جَوَابَهُ أن الْرَالَهَ عِنْدَهُ مُفْسِدَةٌ إل عند الضّرُورَة وا لحاجة كَفَوْلِنَا جَيعًا لَوْ أَدْخَلَ الْمُخدث أؤ الب أو 
الْخَائِض الي طَهْرَتْ اليد في الْمَاءٍ للاغتراف لا بصي مُسْتَعْمَلًا للْحَاجَة. وَقَدْ وَرَدَ حَدِيتُ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - اغْتِسَافًا 
مَعَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - من إِنَاءٍ وَاجِدٍ وكِلَاهُمًا جنب عَلَى أَنَّ الضَّرُورَةَ كاي في َلك يلاف ما لَوْ أَدْخَلَ الْمُحْدِتُ 

رس سوم او وال و ا ار 


اع ر 


لُ: جرد الْقُزِبَة لا يديس بل الإِسْقَاطُء فَإِنَّ الْمَالَ 1 يدس بمْجَّدِ الَقَدْبِ به وَلِذَا جار ِلْهَاثمِيَ صَدَقَُ التَطوّع» بل 
سْقَاطِ م 


ود 


تعر شَرْعِياء وَيحَذَا 


ی 
اَن 


5 


ا اه ضوءُ من لِأَنَهُ سمط فَرْضْهُ عَنْكُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصّرُورَة 1 تَتَحَقَّْ في الْإِذْحَالٍ إلى 
الى ع لكف بذ وع لكوي اغب لض نا لرا غرم بز متا 


باحص 


a‏ صت قَالَ لاف e‏ يَصِيرُ مُسَغْمَلا لِعَدَم الضَرُورة. فَهَدَا وجب كل الْمَرْوِيَ عَنْ د 
يف على وو ذخال رد الك إا يز EE‏ معندلة 1 1 1 الدج ف بن و أ و 
ُصْبْعًا أو أكقرَ دون الك لا يَضْرٌ مَعَ الك بخلافه دَكرَُ في اخُلاصّة ولا يلو من حَاجَته, 


(87/1) 


هو نجس لِقَولِه ا ا يَبُولنَ أَحَدَكُمْ في الْمَاءٍ الدّائم» الْحَدِيتَ وَلأَنَهُ ما 
قيعت بَاءٍ أَزِيلَتْ به التَجَاسَهُ الحقيقيةُ م في روَاية اسن عَنْ أي حنيفة - رَحمَهُ الله r‏ 


[فتح القدير] 

إل تمل وَجْهِه. وَاعْلَمْ أنَّمَا در في الخُلاصّة من گنه يَصِيرْ مُسْتَعْمَلًا بالإِدْخَالٍ للد مله ما إِذَا گان مُحْدِناء أَمَا إن كَانَ 
مُتَطَهرًا فا إِذْ لا بد عِنْدَ عَدَم ارْتفَاع الْحَدَثِ من نيّةَ الْفُرْبَةِ لِكْبُوتِ الِاسْتَعْمَالٍ. 

ودا إطلاق تُبُوت الِاسْتعْمَالٍ بعَسْلٍ اليَدَينِ قَبْلَ الطّعام وَبَعْدَهُ وَهُوَ أَفْرَبْ في هذا وكُذَا مَا ذكِرَ من ن¿ أن بَعْدَ الإنْقَاءٍ في 
الاسْتَنْجَاءٍ يَصِيرُ الْمَاءْ مُسْتَعْمَلًا لا كسا اما لَوْ ل يَفْصِدْ في هَذَا وَمَا قَبْلَهُ سِوى الزِيَادةِ وَالْعَسْلٍ د تدا لا تَقَربَا وَاسْتِنَان يحب أَنْ 
لا يَصِيرَ مُسْتَعْمَلًا وَقَدْ صرح بِدَلِكَ. 

قال في المُبتَعَى وَغَيْرِِ: بردو صیز مُسْتَعْمَلًا إن گان دة ولا قلا وَبِعَسْلٍ تؤب طَاهِرٌ أو داب وگل لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا. ودا 
ِعَسْلٍ بَدَنِهِ أو رَأسِه لِلطَْنٍ أ الدَرَنِ إذا 1 يَكُنْ مُحدِنَا لظَهُورٍ قَصْدٍ إَِالَةِ ذَلِكَ. 

وَوَُضُوءُ الصِّي كَالْبَالِغ, وَبتغليم الْوْضُْوءٍ إذَا ل برذ سى مرد الَعْلِيم لا يُسْتَعْمَلُ وَيِوْضُوءٍ اخائضٍ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا أن وُضُوءَهَا 
مُسْتَحَبٌ عَلَى ما ستَدْكُهُ إن شَاء اله عا في باب ايض ولا مى الْتِهَاضُ الْوَجْهِ عَلَى مَالِكِ في فَوْلِهِ إن الطَّهُور يَطْهُرُ مر 
غد أُخْرَى, وَقَوْلُهُ هو كَالْقُطُوع لا يديه سيا وكَشْفَه أنه ليس من مَفْهُومٍ الطّهُورٍ أن يَطْهْرَ مره وَاحِدَةَ قَضْلًا عَنْ التَكرْرِ فَإنَّ 
مَفْهُومَهُ لَيْسَ إل لمعه في الطَاجِرِء كدَا کل ما ان عَلَى صِيعَة فَعُولٍ نه لا يُفِيدُ سِوّى الْمُبَالَعَةِ في ذَلِكَ الْوَصْفء وَالْمُبَالَعَةُ فيه 
لا تَسَْلْرِمُ تطهيرَ غَيرِهِ بل رَفْعْ ماع الْعَيْرِ لیس إلا آَمْرًا سَرْعِيًا ولا اسْتفَادَتُهُ من فَوْله تَعَالَى (مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ به [الأنفال: 11] 


لَمَا أَفَادَهُ الْمَاءُ أَخْذًَا من صيعة 
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اعْتبَارَا بالمَاءِ المُسْتَعْمَل في النَّجَاسَةِ الحقيقّة, وني روَايّة اي يُوسْفَ عَنْهُ - ره الله - وهو قَوْلْهُ إِنَهُ نجس نْجَاسَةَ حَفِيّةَ لمان 
الاخيلاي. 


قَالَ (وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ ما زيل به حَدَتْ أ أَسْمْعْمِلَ في الْبَدَنِ عَلَى وجه الْقرْبَ) قال - رضي الله عَنْهُ -: وَهَذَا عِنْدَ أبي 
يُوسْفَ - رَه اله -. وقيل هو فَوْلُ أبي حَبيقَةَ أَنْضًا. وال محَمَدٌ - رجه اله -: لا صي مسْعَغْمَاًا إلا إقَامَة فة أن 
الاشغمال بِانْقَالٍ نََاسَةٍ الآثام اليه وما رال ارب وَأَبُو يُوسْفَ - رجه اله - يَقُولُ: إسْقَاط افرص مور أنضًا فيَفبْتْ 
اقساد بالْأَمْرَيْنِ وَمَىَ يَصير الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا 

[فتح القدير] 

فَعُولٍ وَتَكَُرْ القع لما طق عليه قَطوع ليس إل صوص الْمَادَةِ الي وَفَعَتْ فيه اْمبَلعَهُ وَذَلِكَ لَه لطع تأر في الْرِ 
سكا من صِيعَة فَاعِلٍ إن صح طاق قَاطِع ما دام فَائِمَاكانَ ثُبُوث الْقَطع فَائِمَا وَيَْرَمُهُ كور الْقَطع فَقَد 
قَبَتَ ١‏ رر بون صِيعَة فَعُولٍ فَالمُبالغةُ اة من يذ لئس إل باغتبَارٍ كثْرَتِه وَجَوْدَتهِ. 
وَالْخَاصِلٌ أن فَعُولًا لِلْمْبَالعَةَ في ذَلِكَ الْوَضْفٍِء فن کان ذَلِكَ الْوَصْفُْ مُتَعَدَيَا گان الْمُبَالَعَةُ فيه بِاتِبَارٍ تَعَلّقهِ باعي وَإِنْ گان 


3 فى < حا 2 م >5 2 اس عفاي ر هك هم 0 A E‏ م روعي و 2 قم 2 
قَاصِرًا في تفسه کان باغتبّاره في تفسه لا أنه يُصِيرْهُ مُتَعَذَيًا وصفة طاهر قاصِرَة فَالمُبَالعَةَ فيه باغتبّار جَؤدته في تفسه. أما إِفَادَة 


اة عله بلعب فلا لَه ولا عزفا وَانْظر إلى قول جرير: 

عَذَابُ لابا رهن طَهُورٌ ... في صِفَةٍ آهل الجن ولس هُو يرَافع 

(قَولهُ وَقِلَ هو قَْلُ أبي حبيقة) قَالَ ْح الإملام: جب أَنْ يكوت قول أي ية لِمَسَائِلَ قث وَدَكرَمَا تله آنا ِن 
كِتاب اسن وَدَكَزَْاة أنه ميد ا ذا ٤‏ برذ رفع شَيْءٍء وني مؤضع آحر َريخ بان الإاءَ فَيْد حف لو أَذْحَلَ رجله في البثْر أو 


ب له ا 
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الصّحِيخ أنه كما رَايَل الْعَُضْوَ صَارَ مُسْتَعْمَلَا لان سُقُوطً كم الِاسْتَغْمَالٍ قَبْلَ الِانْفِصالٍ لِلصّرُورَةِ ولا صَرُورَةَ بَعْدَهُ 

[فتح القدير] 

وؤ أَذْخَلَ اب في افر غَْر اليد وَالرَجْلٍ من الد أَفْسَدَهُ لأ الحَاجَة فيهماء وَقَْلمَا من الْجَسَدٍ يُفِيدُ الاسْتعْمَالَ بإِذْخَالٍ 
بَعْضٍ عضو وَهُوَ يُوَافِقُ الْمَوِيّ عَنْ آي يُوسُّفَ في الطاهر إِذَا اذل راس في الْإنَاءٍ وَابْتَلَ عض رَأسِهِ أنه يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا. 

ما الرَوَاية الْمَعْرُوفَةُ عَنْ أي يُوسُفَ أله لا يَصِيرُ مُسَْعْمَلّا ببَعْض الْعُضُْو فَالَ في الخُلّاصّة: هَذًا بنَاءَ عَلَى أن الْمَاءَ مادا يَصِيدُ 
مُسْتَعْمَلا؟ قال ابو حَبقَة وأو يُوسُف: إذا أزيل به حَدَتْ أُؤ ترب به. 

وَقَالَ مُحَمَدُ: إِذَا قَصَّدَ به التَقَوْب لا غَيْرَ نه اسْتَمَرٌ في التفريع. 

وَمَعْىَ هَذَا أَنَّ الخدت لا رفغ عَنْ بَعْضٍ عضو حى لَوْ گان فيه لَمْعَةٌ فَهُوَ بِحَدَنْه وَرَفْعْهُ هُوَ الْمُفِيدُ لِلاسْتَعْمَالٍ أو الْقُرْبَقَ هذا 
کله يُشْكِلْ عَلَى قول الْمَشَايخ إن ادت لا يَتَجِرَا رَفْعَا كما لا يتَجِرَاً تبون وَالْمَخْلَصُ بتخقيق احق في َلك وهو أَنَّ تََبُعَ 
الرَوَايَاتِ في الْمُلَاقَاة بُفِيدُ أَنَّ صَيْرورَةَ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلَا بأَحَدٍ امور َلاة: رَفْعْ اث تهر أو عير تقوب وَالتَقَدْبُ سَوَاءْ گان مَعَهُ 
رَفْعُ حَدَثِ أو لا. 

وَسْفوط الفَرْضٍ عن اعضو وَعَلَيْهِ نري فرُوع إِدْحَالِ اليد وَالرَجْلٍ المَاء القليل لا لحَاجَة ولا تارم بين سْقُوطٍ الْقَرْضٍ وَارْتفَاع 
الْحَدَثء فَسْقُوطٌ الْفَرْض عَنْ اليد مَأ يَقْمَضِي أن لا تجب إِعَادَهُ غَسْلِهَا مَعَ بَقِيّةِ الْأَعْضَاءٍ وَيَكُونُ تفاع الحَدَثِْ مَوْفُوكا عَلَى 
شر الباقيء وَسْقُوط الْفَرْضٍ هُوَ الْأَصْلٌ في الِاسْتعْمَالٍ لِمَا عُرفَ أن أَصْلَّهُ مَالُ الرَكَاةٍ وَالَابتُ فيه لَيْسَ إل سُقُوط الْفَرْضٍ ع 
عل به دَنَسا شَرْعًا عَلَى ما ذَكرْتاهُ. هَدًا وَالْمُفِيدُ لاغتبَارٍ الْإسْقَاطٍ مورا فيه صَريخ التَعْلِيلٍ الْمَنُْول من لَفْظِ أبي حَدِيقَةَ في تاب 
الْحَسَنٍ وَهُوَ ما هتاه من قله لأ سَقَط فرص عَنْه. وأا الرَابعْ فأسَارَ اليه ْله تى يَصِيرُ هتمأ الصّحيخ أنه كما رال 
الْعْصْوَ اختررٌ به عن فول كثيرٍ من الْمَشَايخ, وَهُو قول سُفْيَانَ التَوْرِيَ - رَحمَهُ الله - أنه لا يَصِيرُ مُستَعْمَلًا حم يقر في مَكان 
مُسْتَدِلينَ يجَوَازِ أَخْدٍ ابل من مَكان مِن الْعْضْو إلى آخَرَ وعدم جَوَازِهِ من عضو إلى عضو حر إلا في الَابَِ لن الْبَدَنَ فيه 
كَالعُصْو الْوَاحِدء وسح رس َل في يَدِهِ لا بل من عضو حر وَالْمُحَقَفُونَ على ما كر في الْكتَاب لن سُقُوط الاسْتغمَالٍ 
حَالَ تَرَددِهِ عَلَى اعضو للصَرُورة. وَلَا صَرُورَةَ بَعْدَ الاتفصًال» وَعَايَةُ مَا ذكروا أَنَّ الْمَأَخُودَ من مَگان آخَرَ مُسْتَعْمَلُ ولا کلام في 
هذا قله اتقاق» بَلْ فِيمَا بَعْدَ الِانفِصالٍ قبل الاستفرار» وَمَا ذَكَرُوهُ لا َس ولا يتَعرَضُ لَه 
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واش ذا انعمس في لبر للب الدَلُو عند أي يُوسْفَ - رجه اله - الرّجْلْ بحَالِهِ لِعَدَمِ الصّبَ وُو شَرْطً عِنْدَهُ لإِسْقَاطٍِ 
الْفَرْضٍ وَالْمَاُ اله عدم الْأَمرَيْنِ وَعِنْدَ محمد - رح اله - كلها طَاهِرَانِ: الرَجل لعَدّم اشتراط الصّبء وَالْمَاءُ عدم نة 
0 وَعِنْدَ أبي حَنيفة - ره الله -: كِلَاهُمًا جسَان: الْمَاءُ لإسْقاط الْمَرْضٍ عَنْ الْبَعْضٍ بول الْمَُاقَاةٍ وَالرَجُلُ لِبَقَاءٍ الْحَدَثِ في 
بقيّة الْأَعْضَاءٍ. 

[فتح القدير] 

قَوْلّهُ وَامجُنْبْ) هذه الْمَسْأَلةُ التي حر خَرَجَ ابو بكر الرَازِيٌ التلاف أي يُوسُّفَ وَمْحَمَدِ في عله اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ منها فَقَالَ: عِنْدَ أي 
ُوسْفَ يَقبْتْ الِاسْتعْمَالٌ برَفْع الحَدَثِ وبالاسيغمال تَر وَعِنْدَ مُحَمَدِ ما 1 ينو الْقْرْبَةَ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَْهُهُ في قَوْلٍ مُحَمَدِ 
ظَاهِرٌ. 

قَالَ وَصَارَ كما إِذَا أَدْحَلَيَدَهُ للاغتراف رَالَ الْحَدَثْ عن الْيَدِ وَل يَصِرْ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا. وَأَمَا أَبُو يُوسُْفَ فَيَحْكُمْ بِنَجَاسَةٍ 
الْمُسْمعْمَلٍ وهو كل من الْأمْرَيْنٍ اذا انعمس وَحَگمتا بطَهارته اسْتَلرمَ َلك اكم گن الْمَاءِ مُستَعْمَلَاء وَلَوْ حَكَمْمَا باسْتَعْمَاله 
لَكَانَ جما بول الْمُلاقاة فلا تخل لَهُ الطّهَارَكُ فَكَانَ الحَكُمْ بِطَهَارَتِه مُسْمَلِْمَا للحكم بتجاسته فَقُلْنَا الرَجُلْ اله وَالْمَءُ اله 
وَعَنْ أي حَدِيقَة أَمَا سان وَاختَلَهُوا في جاسَة الَجُلٍ عند فقيل نجَاسَةُ اتابة فلا هرأ وَقِيلَ اسه الْمُسْعَعْمَلٍ فيفرا. 

وَعَنْهُ أن الرَّجُل طَاهِرٌ وَهَذِهِ الرَوَاَةُ هي الصَّحِيحَةُ لِعَدَم أَخذٍ الْمَاءِ كم الِاسْتَغْمَالٍ قبل الِانْفِصَالِء وَالْكُلُ ظَاهِرٌ مِنْ الكتاب» 
وَأَنْتَ عَلِمْت أن أَخْدَ اشتراط 
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وقيل عِنْدَهُ نجَاسَةُ الرَجْلٍ بِنَجَاسَةٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَغْمَلٍ. وَعَنْهُ أن الرَجْلَ طَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَاءَ لا يُغْطَى لَهُ حُكُمُ الاسْتَغْمَالٍ قَبْلَ الانْفصّالٍ» 


وَهْوَ أَوْفَقُ ن الروَايَاتِ عله 


قال (وَكُلُ هاب دبع فَقَدْ طَهْرَ وَجَارتْ الصّلَاةُ فيه وَالْوْضُوءُ مه إلا جلد الختزير وَالْآدَمِيَ) لَِولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - 
دأ إقاب يغ ققذ طهر» وهو بوبه خجة على تايكٍ - وجه اله - في جلد المت ولا ارصن بالفِي اأوارد عن الانيقام 
من الْمَيْتَِ بإهَابٍ لِأَنَهُ اسم لِعَيْرٍ الْمَدْبُوغْ 1 
[فتح القدير] 

خمد القُرْبَةَ مِنْ هَذِهٍ الْمَسْألَةِ غَيْرُ لازم وكذَا قَوْلُ أبي يُوسْفَ جَوَازِ اَن يَكُونَ كَوْنُ الرَّجُلٍ اله لاشتراطه الب نه شَوْط عِنْدَهُ 
التطهير في غير الْمَاءِ الْجَارِي وَالْمُلْحَقٍ په في لْعْضْوِ لا الوب لا لما در لِمَا ذَكَرْنَا اَن الاسيغمالَ لا يَنْبْتْ إلا بَعْدَ الانْفصّالٍ 
قلا يَكُون الْمَاءٌ حَالَ الانغماس واكم بِطَهَارَةِ الرَجْلِ مُستَعمَاا نَسَا ولا بول الْمُلاقاة 


(قَوْلهُ وك إهَاب بع فَفذ طَهرَ) يول كَل لد يتل الدَباعَةَ لا ما لا يحمل فلا يَطْهْرُ جلد اة وَالْفَرَِ به كاللّخم 
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وَحْجَة على الشَافعِيَ - رَه الله - في جلد الكلب وَلَيْسَ الْكَلْبْ بتجس الْعَيْنِ ألا يَرَى أنه ينْمفَعْ 


[فتح القدير] 

وَعِنْدَ محمد لَوْ أصْلَّحَ مَصَارِينَ شَاةٍ مَيْعَةِ أو دَبَعَ م الْمََانَهَ وَأَصْلَّحَهَا طَهْرَتْ. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: هي كاللّخْم م اسْتَفْىَ جلد الخنزبر َالآدَمِيَ فَيَدْخُلْ جلد اليل خلاقًا لِمُحَمَّدِ في قول إن الفيل تسن العَيْنِ. 
وَعِنْدَهْمًا هو گسائر السبّاع» ال بحَدِيثٍ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - عَنْهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - «أَبما إِهَاب ذُبِعَ 
فقذ طَهر» روه المي وَصححَُ ورََاهُمُسْلِمٌ بلفْظِ آحَر وهو كما تراه عا قإخراج ازير من لمُعَارَصَةٍ اْكتاب إِيَاهُ فيه 
وَهُوَ فَوْله تَعَالَ اؤ كم زير فَإنَهُ رخسن) [الأنعام: 145] بء عَلَى عَوْدٍ الصَّميرٍ إلى الْمُضَافٍ إِلَبْهِ لِأَنَهُ صَالح لِعَوْدِه وَعِنْدَ 
صَلاجيّة ل من الْمُتَصَايَينٍ لِدَلِكَ يجوز كل من الْأرن. 

وَقَدْ جُوَرَ عَوْدُ صَّمِيرٍ مياقه في قله تَعَالَ [يَنقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميكاقه] [البقرة: 27] إلى كل من الْعَهْدِ وَلَفْظِ اجلَالَة, 
تعد و ذه إلى ال الْمُضّافٍ إِلَيْهِ في 0 0 اكوا نھ نِعْمَتَ الله ار إِيَاهُ 2 114[ 0 صِحَة ق 


ةا به 3 اخته 55 وَإِذَا جا منهُمًا لَه وَالْمَؤْضِعُ مَوْضِعُ م اختيّاطٍ وَجَب إِعَادَنْهُ على م مَا فيه الاختياط و 5 E‏ 
وما جلد الْآدَمِيَ فَلَيْسَ فيه إل كرَامَُهُ وهو ما دكَرَهُ بقوْلِهِ وَحرْمَةُ الانتقاع بأجْرَاءٍ الآدَمِيَ لِكَرَامَيهِ ولا ى اَن هذا مَقَامٌ آخر عير 
طَهَارتِهِ بالدّباغ وََدَمها َلِدَا صرح في العتايّة نه إذَا بع جلد الْآدَمِيَ طهر لکن لا وڙ الَا به كسَائِرٍ أَجْرَائه وَبَقِي جلد 
الأب داحلا في اموم إذ تحَاسَةُ سؤر لا يسكام تجاسَة َيِه بل نجاس كيه امود من الاب فيَطهُْ بالدباغ: 
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به حِرَاسَةٌ َاصْطيادا بخلاف النزير أنه تج الْعبْنِ إذ اء في قؤله تعالى (فَإِنَهُ رخسن) [الأنعام: 145] مُنصرف ليه قرب 


[فتح القدير] 

عَلَى أَنَّ فيه روَايَتينِ في رِوايَة لا يَطْهُرُ بتاءَ عَلَى بجَاسَة عَيْنه. 

قَالَ سَيْخْ الإسْلام: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْمَب. وَفِ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: فُرُوعٌ عَلَيِه: مِنْهَا وَقَعَ الگلب في بر نجس أَصَّاب قَمُهُ 
اله أو ل بْصِبْ وَلَوْ ابْكَلَ صاب توب أككَرَ من الدّرْهم أَفْسَدَهُ. وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ في التصضجيح»› الذي يَقْنَضِيهِ هَذَا الْعْمُومُ 


طَهَارَةَ عي و يُعَاِضْهُ ما وجب بجاستَها فَوَجَب أَحَقِيةُ َصْجيح عَدم اسه فَيَطْهْرْ بالدّباغ وَيْصَلَى عليه وَتَحَذْ دلوا لِلمَاءِ. 
إن قيل يجب أن يرج مِنْهُ هاب الْمَعَة أَنضًا بطري الخ جا روَا حاب اسمن الْأَْبعَةِ عن عَبْدِ ار بن أي يى عَنْ 
عبد الله بن عْكَيم عَنْهُ - صل الله عليه وَسَلَمَ - «أنّهُ تب إلى جُهيتة قبل َؤته بشهر: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا من الْمَْتَةِ بِهَاب ولا 
عَصَب» حَسُنَهُ اليَرمِذِي. 

وعِنْدَ أَحمَدَ قبل مؤته بِسَهْرٍ أو بشَهْرَينِ. فلا الاْطِراب في مَْبهِ وسَئَدِهِ ْنَع قدي عَلَى حَدِيثِ ابن عباس فَإِنَ الاس أي 
مُعَارَضَ قلا بد من مُشَاكلَِهِ في الْقُوة. وَلِذّا قَالَ به أَحْمَدُ. وَقَالَ: هُوَ خر الْأَمرَيْنِ من رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّم -. م 
ترگۀ للاضطراب فيه. اما في السّنَدِ فَرُوِي عن عَبْدٍ الرَّحمَنِ عن ابْنِ عُگيم كُمَا دنا 

وروی أَبُو دَاوْدِ من جهة حَالِدٍ ادا عَنْ الْحَكم بْنٍ عْمَْبَةَ بالمّاءٍ مِنْ قوق عَنْ عَبْدٍ لرن انه انطَلَقَ هُوَ وَاسنْ إلى عَبْدٍ الله بن 
عُكَيْم قَالَ: فَدَحَلُوا وَوَقَفْت عَلَى الْبَابٍ فَحَرَجُوا إل فَأَخْبَرُونٍ أن عَبْدَ الله بن عكيْم أَخْرَهُم 
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كي A A‏ وأو لاك 24 Ês‏ ناث 512 كك ef‏ كذ eh KY‏ قلا مع لاشتاط َه 
ثم مَا مع التق وَالفْسَادَ فهو دِبَاغ وَإِنَ كان تشميسًا أؤ تتريبًا لأن المَقصود يَخْصّل به فلا مَعْىَ لاشتراط غيْرهِ 


٠‏ م ما يَطْهْرُ جلَدُهُ بالدبَاغ يَطْهْرُ بالذَّكاةٍ لما تعمل عَمَلَ الد غ في إَالَةِ الرطُوبَةِ النَجِسَة وَكذَلِكَ يَطْهْرْ مُه هو الجخ 
إن ۾ يکن مَأكُولا. 


[فتح القدير] 

«أنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - كتب إل جْهَيْئَة» الحَِيث. قفي هذا أنه َع من الدَّاخْلِينَ وَهُمْ جْهُولُونَ. 

وما في الم قفي روَاية بِشَهْرِء وف أُخْرى برعي ياء وني أخرى بكلائة َم مع الاختلافٍ في صحْبَة ان غگڼې كيف گان 
لا يُوَاِي حَدِيتَ ابن عَبّاسِ الصّحِيحَ في جِهَةٍ من جهاتِ التنجيح, ثم وكات ج يكن فَطَعِيًا في مُعَارضته لأ الإهاب اسم لغار 
الْمَدْبُوع وَتعْدَُ يُسَمّى شَنَا وَأدعا. ۰ 

5 رَوَاة الطَّرَايٌ في الْأَوْسَطٍ من لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثٍ «هَكدًا كُنث رَخَصْتُْ لَكُمْ في جُلُودٍ الْمَيَعَِ فلا تَنْتَفعُوا من الْمَيَة د ولا 
عَصَب» في سَنَدِهِ فَطْلَهُ بن مفضَل مُصَعَفٌ: وا ق أن حَدِيتَ ابن عُكَيْم ظَاهِرٌ في النّسْخ لَوْلَا الامْطِرَابُء فان من الْمَْلُوم اَن 
أحدا لا تنتفخ يد المينة قبل الّباغة لاله ينيد فز فلا يعلى اهي به طاهرا (قوْله لأ افصو بخصل يه هحرج ما 
جَففَ و جل فلا يَطْهُر. وَالْإِلْقَاءُ في الرّيح كَالتّسْمِيسء وَفِيهِ حَدِيتٌ أَخْرَجَُ الدَارفُطي عَنْ عَائِشَة قَالَثْ: قال رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اسْتَمْتِعُوا بجُلُودٍ الْمَيَْة إذَا هي ذُبِعَتْ راب كانَ أَوْ رَمَادَا أَوْ مِلْحَا أَوْ ما گان بَعْدَ أَنْ بريد صَّلَاحَْهُ» وَفِيهِ 
مَعْرُوفُ بْنُ حَسَانٍ تَخْهُولُ وَالْمَعْى الْمَذُكُودُ في اكاب كافٍ. 


(فَوْلُهُ يَطْهُرُ بالذّكَاة) إا يَطْهُرْ الد بالذّكَاة إذَا كانت في الْمَحِلَ ِن ااهل فَدَكَاةُ الْمَجُوسِيَ لا يَطْهُرُ ا الد بل بالدّْغ لاق 


إمَانَةٌ (قَوْلُهُ هو الصّحِيح) اخترازٌ عَم قَالَ فير من الْمَشَايخ إل يَطْهْرْ جِلَْدُهُ لا كمه وَهْوَ اأص وَاخْتَارَةُ الشَّارِحُونَ گصاجب 
ية وَصَاحِب التهاية وَغَْمَا لأَنَّ سوه كسس وَنَجَاسَةُ السُؤْرٍ لِنَجَاسَة عَيْنِ الحم وان مُقْمصَى هَذَا أن لا يَطْهْرَ الد 
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قال (وَشَعْرُ الْمَبعَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ - ره الله -: تجسن لِأَنّهُ من أَجْرَاءِ الْمَيَْة. وَلَنَا أنه لا حَيّاةَ فيهما وها لا 
يعالبَطْعِهمَا فلا يُلّهُمَا الْمَؤْتُ إِذْ الْمَوْتُ رَوَالُ الخَاة. 

[فتح القدير] 

بالذّكاة لله وعَاءُ اللّحم انجس کن فَانُوا بَْنَ الجلْد واللحم جْلَيْدَةُ رَقِيقَةٌ ْنَع الْمُمَاسّةَ بَيْنَهُمَا فلا تتن برْطوباته» كن 
عَلَى هذا قذ يقال قلا َر عَمَلْ الذاة في إراة اوبات عَن الد لعفف طهَارئه َلَيه. 

وني اخلاصَة بَعْدَ مَا گر أَنَّ الْمُحْكَارَ عَدَمَّ طَهَارَةِ خُوم السّبَاع بالذّكَاقِ قَالَ: وَلَوْ گان بايا مَذْبُوحًا أ الْفَأرَهُ آؤ اليه تجُودْ الصَّلَاةُ 
مع مهاء وكا كل ما يَكُونُ سور جس انكهى. وهو مُشْكِك فإِنَ عَدَمَ طهارة وم البتباع بالدّكاةٍ ليس لِذَاتِ بجاسة الشؤر يل 
ِتَجَاسَة اللخي غير أله اشكؤضح باسك نَجَاسةٍ الشؤن وَعَدَمْ باسة سؤر ما كر ليس لطهارة وا بل عدم اباط اللاب 
بالْماءِ في سبَاع الطَرٍ أنه يشرب يفاره وهو عَظْمْ جاف فلا صل إل الْمَاءِ مِنْهُ شَيءَ سه بخلافٍ سباع البائ وَسُقُوط 
جَاسَةِ سْوْرٍ اة وَالمأرة واي لِلضّرُورَةٍ اللّازمَةِ من الْمُحَالَطَة عَلَى ما يأني في مؤضعه وَشَيْءْ من هذا لا يفضي طَهَارَةَ اللّخم 


(قَولَهُ وَسَعْرُ المي کل ما لا له اماه من أَجْرَاءِ اة تحَكُومٌ بطَهارته بَعْدَ مَوْتِ ما هي جُرْؤْهُ كالشّغْرٍ وَالرِيشٍ وَالْمِنْقَار 
وَالْعَظُم وَالْعَصّب وَاافر وَالظَلْفٍ وَاللَّنٍ وَالْبَيْض الصّعِيفٍ القشر وَالْإِنْمَحَةِ لا خلاف بَْنَ أصحابتا في ذلك َغ لحلاف 


ع ê‏ ام ه 


يهم في الإنفحة وَاللََنِ هَل ها مَُنَجَسَان؟ فقالا نعَمْ لِمُجَاوَرَتَمَا العِشَاءَ الس فَإنْ گات الإنفَحةُ 


(96/1 


(وَشَعْرْ الْإِنْسَانِ وَعَظمُة طَاهِرٌ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: تجسن إن لا ينتَعْ به ولا يجوز بيع وَلَنا أن عَدَم الانتماع وَالَْيع لكرامته فا 
[فتح القدير] 

جَامِدَةَ طهر بالْعَسْلٍ ولا عدر طُهْرْهَا وَقَالَ أو حَِيقَة: لَيْسَا متَنجْسَيْنِ وَعَلَى قياسهما قَالُوا في السَخْلَة إا سَقَطَتْ من أيه 
وهي رَطَبَةٌ فيَِسَتْ ثم وَقَعَتْ في الْمَاءٍ لا يلجس لام كانت في مَعْدَِا فَهَاتانِ خِلافِيَّانِ مييه وَحَارِجَةٌ. 

تا فيه أَنَّ الْمعْهُودَ فيه حَالَة اة الطّهَارَةُ ونا يور الْمَوْتُ النَجَاسَةَ فِيمَا تله ولا كلها اليا فا يحلُّهَا الْمَوْتُء وَإِذَا 1 


يكُلَّهَا وَحَب اخم ِبَقَاٍ الْوَضْفٍ الشَرْعِىَ ن الْمَعْهُودِ عدم الْمِْيلِ وني السّئّة أَيَضا ما يدل عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلَهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
- «في شَاةٍ لاق يمون جين مر با مي إا حرم أله في المحِيحين. َف فط «إنا حرم عَلََكُمْ مها وَرْخَصَ لَكُمْ في 
مَشكها» وَأَخْرَج الدَارَفْطَُ عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عباس «إثَا حرم رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - من الْمَبِعَة 
حَمَهَاء فاا الد وَالشَعْرُ وَالصُوفٌ فلا بأ به» وَأعَلّهُ ميف عَبْدٍ الجبَارِ بن مُسْلِم وهو نوغ فَقَدْ ذكَرَهُ ان حِبّانَ في 

اقات فلا يَنزِلُ الْحَدِيثُ عَنْ الْحْسَنِ. م أخرجة من حڍیثِ آي گر ال عن يد ال ني عبد ال ف عاس قال: فت -. 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لقُن لا أَجِدُ في ما أوحيّ ي إل ترما عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ] ا 5].ء ألا گل شَيْءٍ مِنْ 

لْمَبْتَهَ حَلَالٌ إلا ما أكل منها» فَأَمَا الد وَالُْرُون وَالشّعْرُ وَالصُوف وَالسنُ وَالْعَظُمْ َكل حال لِأَنَهُ لا يُذَكَى, وَأَعَلّهُ بن اًب 
بكر هَذَا مثروك. حرج أنًِا عن أ سَلَمَة زوج الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا بَأْسَ بجَمْكِ 
ال إِذَا دب وله باس بِصُوفِهًَا ولا شَعْرِهًا وَقُرُونَا إِذَا عسل بِالْمَاءِ» وَضَعَفَهُ بأد يُوسّْفَ بْنَ آي السَفْرِ بالسّين الْمُهْمَلَةٍ 
الْمَفْفُوحَةٍ وَسْكُونٍ الَْاءِ مَثْرُوك. 

وَأخْرَجَ الْمَنِهَقِيُ عن بيه عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَعَادةَ عَنْ اس «أَنَّ لبي - صلی الله عَلَيْهِ َسَلَمَ - كان شط بمْشْطٍ من 
عاج» قَال: وَروَايَة بَقَيّةَ عَنْ شيُوخه الْمَجْهُولِينَ صَعِيفَةٌ. 

وَقَالَ الخَطَابيُ: قَالَ الْأَصْمَعِيٌ: الْعَاجُ الذبل وَهُوَ طَهْرُ السُلَحْفَاةٍ. وم الْعَاجُ الذي تعره الْعَامَةُ عَظُمُ أَنيّب ب الفيل فهو مَيْتَةٌ 

جوز اسْتعْمَالَهُ انكهى. وَفيه أَمْرَانِ: أَحَدُهَا أنه َؤهَمَ أَنَّ الْوَاسِطِيّ هول وَلَيْسَ كَدَّلِكَء وَالْآحَرُ إِيهَامُهُ بِقَوْلِهِ الذي تَعْرِفُهُ العامة أن 
ل هخ الله وَلَبْسَ كَدَلِكَ. قَالَ في الْمُخكم: الاج أَنيَابُْ الْفِيَلَقَ ولا يُسَمّى غَيْدُ الاب عَاجًا. 

وَقَالَ الجَؤْهَرِيُ: الْعَاجُ عَظْمْ اليل الْوَاحِدَةٌ عَاجَةٌ 

بِهَدَا يَكُونُ إِنْ صح ما عن الْأَصْمَعِيَ اويا ِْمُرَادٍ لما اعمَقَدَ نجَاسَةَ عَظْم الفيل. فَهَذِهِ عِدَةُ أَحَادِيتَ لَوْ كَانَثْ صَعِيفَةَ يتن 
لمق فكَِفَ وَمِنْهَا ما لا يَنِْلُ عَنْ اسن وَلَهُ الشَاهد الأول مِنْ الصحِيحَْنِء ج في هذا الحَدِيثٍ ما يطل قول محمد من كَاسَةٍ 
عن اليل > وَوَجْهُ قَوِْهِمَا ف الْمَذْهَبِيَة هَبيّةِ الَنَْسُ بالْمُجاورة. 

وَلَهُ أَنّهُ لا أَكَرَ 
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[ فصل في البْرِ] 

(فَصنٌ في الْبئْر) (وَإِذَا وَفَعَتْ في ابر نجاس نُرِحَتْ ن وَگان نزح مَا فيها من الاك طَهَارَةَ ) بإجماع السَلَفٍء وَمسائل الآبار مَبنِيَةٌ 
عَلَى باع الآتار دُونَ الْقِيّاسِ 

[فتح القدير] 

لَجس شَرْعَا ما دَامَتْ في الْبَاطِنِ النَجَاسَهُ فَضْلًا عَنْ غَيِْهَاء واكم الابث شَرْعًا حَالَةَ الَْاةٍ لا يرول بِالْمَوْتِ إلا إذَا ثَبَتَ 
شَرْعَا أن الْمَْتَ يريه لكي النَابِتَ لِلْمَوْتِ ليس إل عَمَلْهُ في تََجْسٍ ما يله فيَسْعَلرِمُ تَتْس غشائهما وَبَقَاؤْهمًا عَلَى طَهَارَتِمَا 
بعكم عَدَمِ إِغْطَاءٍ حكم النَحَاسَّةِ ما دَامَ في الْبَاطِنء وَلا يَرُولُ هَذَا الْبَقَاءُ إلا زيل وَل يُوجَذ. فَرْعٌ 


اأص في قميص الي الطّهَارَك وَكَذَا في تافجة الْمَسْكِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ إِذَا كَانَثْ بِحَيْتُ لَوْ ابْتَلَتْ لا تَفْسُدُ. 


(قَصْلٌ في الْبئر) (قَوْلهُ ِْحَتْ) إِسَْادٌ تجَاِيٌ: أي 2 مَاؤْهَاء وَالْأَوْلَ أَنْ يُسْنَدَ إل النَجَاسَةٍ بِنَاءَ عَلَى أن الْمُرَادَ ا َو المَطْرَةِ من 
الول وا فر وَالدّم لَكِنَّ زح تلك الْمَطرَةٍ لا يَعَحَقَّق إلا بنزْح جَيع الْمَاءٍ فَكَانَ حَكُمْ الْمسألةِ ذَلِكَ وَمَدًا يَكُونُ الْمُصَيْفُ 
مُسْتَوْفيًا حكمَ الوَاقِع من كوْنِه نَجَاسَةَ أو حَيّوَانََ مُوجبًا ن َرْحَ الْبَعْضِ أو الْكُلّ (قَوْلُهُ ذُونَ الْقِيّاسِ) فن الْقِياسَ إِمَا أن لا طهر 
صلا كما قال بِشْرٌ لِعَدَمِ الْإمْكَانٍ لاختلاط النّجَاسَةِ بالْأَوْحَالٍ وَالجُدْرَانِ 
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(فإِنْ وَفَعَتْ فيها بَعرةٌ أو بَعْرَتَانِ من بَعْرٍ الإبلٍ أ الْعنَم 1 تفس الْمَاء) استخمَائًاء وَالْقِيَاسْ أَنْ تُفْسِدَهُ لوْقُوع النَّجَاسَةٍ في الْمَاءِ 

لْقَلِيلٍ. وجه الاسْتِحْسَانٍ أذ آبَارَ الفَلَوَاتِ لَيْسَتْ ها رووس حَاجِرَةٌ وَالْمَوَاشِي تَبْعَرُ حو فَتُلْقيهَا الريحُ فيهَا فَجَعَلَ الْقَلِيل عَفْوَا 

ِلصُّورَة, ولا صَرُورَة في الْكَثِرء وهو مَا يكره النَاظِرُ إِلَيْهِ في الْمُرَوِي عن أي حَبِيقَةَ - ره الله -, وَعَلَيْهِ الاغْتِمَاف ولا فَرْقَ 

بيْنَ الرَطْبِ وَالْيَاِسِ وَالصّحِيح وَالْمُنْكْسِرٍ وَالرَوْثِ وَالتَى وَالْبَْر لان الصّرُورة 

[فتح القدير] 

وَالْمَاءُ يَنْبْعُ ْنا فَشَيْئَ وما أن لا َج إِسْقَاطً كم اللَجَاسَّة حَيْتْ تَعَذَّرَ الاختراز أو التَطْهِيرُ. 

E N E فيكم ماري‎ O EE 

يجن كخؤض الخمام. فلا وما عَلََِا أن تَْرَحَ مِنها لاء أخدًا بالْآتَار وَمِنْ الطَِيقٍ أن يَكُونَ الْإِنْسَانُ في يد الت - صَلَّى الله 
يه عَلَيْهِ وَسَلْم - وَأَصْحَابهِ - رضي الله عَنْهُمْ - كَالْأَعْمَى في يد الْقَائدِ. 


(قَوْلَه وَجْهُ الاشتخمان) هذا يَفْمَضِي الْمَرْقَ بين آبار الْقَلَوَاتِ وَالْأَمْصَارِء فيا أخْثُلف فيهاء فَبَعْض الْمَسَايخ عَلَى أا تَعَنَجَسُ 

بغر وََحَوَاتِِ لأا لا تدلُو عَنْ حَاجزٍ, وَبَعْضْهُمْ لا يُنَجَسْهًا اعارا لِوَجْهِ آخَرَ من الِاسْتِحْسَانٍ وَهُوَ أَنَّ الْبعْرَ صلب وَمَا عليه 
من الرُطُوبَة ُطُوبَةُ الْأَمعَاءٍ فلا يَنْتَشِرُ من سُفُوطِهِ في الْمَاءٍ نَجَاسَة وَعَلَى هذا يَنْبَغِي أن يَنْجْس بالْمُكْسِرٍ. 

قال شَيْحْ الإسلام: الصّحِيح أن الكل وَالْبَعْضَ سَوَاءِ ِلصَّرُورَة وَالْبَلْوَى (قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ الاعْتمَادُ) اختراز ا قيل انير ثلاث 

وقيل ناخد ربع وجه الما وقيل أْكرُة وَقيل كله وقيل أن لا يدلو دلوْ عَن بَعرَة (قَوْلَهُ ولا فزق إ&) 
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وني الشَاة تَبِعَرٌ في المخلب بَعْرَةٌ أو رين قَالوا زى الْبعْرَةُ وَيُسْرَبْ الل لِمَكَانٍ الصّرورَة, ولا يعْقَى اللي في الإءِ عَلَى ما 


قيل لِعَدَم الضّرُورَةٍ. وَعَنْ ابي حَنيفة - رَه الله تعَالَى - إل كالْبئْرٍ في حَق الَْعرةِ وَالْمَعْرئَينٍ 


(فإنْ وَقَعَ فيه َء امام أو الْعُصْفُورٍ لا يُفْسِدُهُ) خلافا لِشَافِعِيَ - رج اله -. له أنه اسْتحَالَ إلى ي فسا فََشْبَه حَزِْ 
الدّجَاج. وَلَنَا إِحْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اقْبنَاءٍ الْحَمَامَاتِ في الْمَسَاجِدٍ مَعَ ورود الْأَمْرِ بِتَطْهيرهَا وَاسْتِحَالَتهِ لا إلى تَثنٍ 

[فتح القدير] 

گر السَرَخْسِينٌ أن الرَوْتَ وَالْمُقَّتَ من الْبَعْرِ مُفْسِدٌ في ظَاهِر الرَوَايةء إل أَنَّ عَنْ أي يُوسْفَ أن الْقَلِيلَ عَفْق وَهُوَ الْأَوْجُْ فَقَوْلهُ 
لا قَرْقَ إل في کل منها خلاف, وإ گان الْأَوْجَةَ لِأَنَّ الصّرُورَةَ تَشْمَلْ الْكُلَ. 


(قَوْلَهُ وف الشَّاةٍ تبغر في الْمِخلّب قَالُوا تُرْمَى الْبَعْرَمُ) أَيْ مِن سَاعَيه فَلَوْ أَخَرَ أو أَحَذَ الل لَوْعَا لا ُو لان الصّرورة تَمَحَمَّقْ 
في تفس الْوْقُوع لاما تعر عِنْدَ الب عَادَةَ لا فيم وَرَاءَهُ وَذَلِكَ بَرأَى مِنْه وَبَعرَ يَبْعَرْ من حَدٍ (مَتعَ) . وَالوَوْتُ لِلْفَرَسِ امار 
من زاٿ» يقال من حَدّ (نَصَرَ) » واي بكر اء وَاجِدُ الْأَخَْاءٍ لبَق من باب (صَرَب) (قَوْلْهُ ولا يُغْقَى الْقَلِيلُ في الإَاءِ عَلَى 
ما قبل لِعَدَم الضّرورة) فَإِنَُ الْمُعسَاهَلُ في ترو مكشوفا. 

وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في فََرَةٍ مَانَتْ في السَّمْنِ «إنْ گان جَامِدًا فَألْقُوهَا وَمَا حَوْطَا وَإِنْ گان مَائعَا فلا تَفرَبُوم» 


(قَوْلَهُ إِجْمَاءٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اقْبَِاءٍ الحَمَامَاتِ في الْمَسَاجِدٍ) وَالْعلَمُ ا يَكُونُ مِنْهَا مَعَ ورود الْأَمْرِ بتَطْهيرهاء أَمَا الَْوَلْ فَيْرَادُ 
الَا الْعَمَلِيٌ َا في الْمَسْجِدٍ ارام مُقِيمَةٌ من غَبْرٍ تكيرٍ مِن أَحَدٍ من الْعلَمَاءِ مَعَ العم بها يون مِنْهَا. 

وام الان فَقَالَتْ عَائْشَةُ «أَمَرَ ل الله دول الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - پبتاءِ المساجد 3 الور وَأَنْ نظف وَنْطّب» رَوَاهُ ابن 
حبّان في صحيحه وَأَحمَدُ وَأَبُو دَاوُدِ وَعَرِهُمْ. وَعَنْ رة أَنَّهُ كَتَب إل بَنِيه: َم بَعْلْ: «فَإنَ التي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - کان 
يمرت أَنْ نَصْنَعَ 
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رائحَة فَأَشْبَهَ الحَمَأَةَ 


(َإنْ اکٹ فيها شاه ترح الْمَاءِ كله عند أي حَبيفَةَ وبي يُوسْفَ رهما الله وَقَالَ محمد - رمه الله - لا رخ إل إذا غَلَبِ عَلَى 
لْمَاءٍ فَيَخْرْجُ من اَن يَكُونَ طَهُورا) وَأَصْلْهُ ان ول مَا يوگل مُه طَاهِرٌ عِنْدَهُ جسن عِنْدَهُمًا. له «أنّ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- أَمَرَ العْرَنِِينَ شرب أَبْوَالٍ الإبل وَالَْاَه وما قَولَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «اسْتَئْزِهُوا من الْبَوْلِ فد عَامَةَ عَذَابِ الْقَيِ 
مِنْه» من عير قصل ولِأَنّهُ يَسْمَحِيلْ إل َي وَقَسَادٍ قَصَارَ مَل 


[فتح القدير] 


س ن عو 2 مت اوه ركه له 
الْمَسَاجِدَ في دورن وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهَرَهَا» . روه آبو د داود و 9 ثم المُنذِرِي بَعَدّه 


(قَوْلَهُ إلا إِذَا غَلَبَ الْمَاءُ فَيَخْرْجُ من اَن ) يَكُونَ طَهُورَا) هَذَا يُقَوَي مَا ذَكَرْنَاهُ 3 حَدِيثِ «لا يبول أَحَدكُمْ ف الما الدّائم» في 
كث الْمَاءِ الْمُسْتغ خف د أن ةنع نه 
(قَوْلَهُ لَه «أنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلاة لام - أَمَرَ الْعْرَنيِنَ» ) عَنْ أَنّس قَالَ: «قَدِمَ اس من غكل أو عْرَيْتَةَ فَاجْمَوَوَا الْمَدِيتةء فََمَرَهُمْ 


ام 


الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أن لل إل وه يَشْرَبُوا من أَبْوَاها وَالَْاهَا» . وي روَايَة مُتَمَقْ عَلَيْهَا اَم تانب وَللْحَدِيث 
طول عي هَذَا (فَوْلَهُ ۳ - صلی الله وَس ّم - «اسْعَنْزهُوا م من الْبَوْلِ إن عَامََ عَذَابِ القبر منه» ) أَخْرَجَةُ الْحَاكمْ مِنْ 
حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَلَى شَرْطهمَاء وَلَا لَهُ عِلَةً. 
وَقَدْ روي من حَدِيثِ ابْنِ عباس واي هُرَبْرَةَ وَأَنَسِ, وَأَجْوَدُهَا طَرِيقًا حَدٍ 
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لا يوگل مُه وَتأويل مَا روي أنه - عليه الصّلاة وَالسّلام - عرف شفاءهم فيه وَخْيًاء ثم عند أي حنيفة - رجه الله تعالى - 


ا ا ye u‏ وَعند بي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله تعالى - يحل 
ِلتَدَاوِي للقصّة وَعِنَْدَ مُحَمّدٍ يحل لِلتَدَاوِي ي وَغَيْرِ لِطَهَارَتِه عِندَة. 


قال (وَإِنْ مَانَتْ ث فيها فَأَرَهٌ أؤ عُصْفُورَةٌ أو صَعْوَةَ أؤ سُودَانِيّةَ أو سَامٌ أَبْرَصُ ثرح مِنْهَا ما ين عشرین دلوا إلى للائين متسب کار 


الدَلْو وَصِعْرِهًا) يَعْني بَعْدَ إخراج لقره لحديث َس - رضي الله عَنْهُ - أنه قَالَ 3 لقره إِذَا مَانَتْ في ابر وَأخرجث من 
سَاعَتَهَا رح ع مِنْهَا عِشْرُونَ وَلَوَا» 


[فتح القدير] 
أي هُرَيْرَةَ وراه المَرَارُ عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ بِلَفْظِ خر 


(قَوْلُهُ قن مَاتث) يَتَعَلَقْ بمَدَا الْمَصْلٍ بَيَانُ الآئار وَالفرُوع وَعِبَارَةُ الكتاب ظَاهِرَةٌ في ذَلِكَ فلتشتغل بِسَرْدٍ الآثار وَفْرُوعَ البَاب. أَمًا 


الْأَوَلُ فما ذكِرَ عَنْ اش وَالخُدْرِيَ كر مَشَايكْنا غَيْرَ اَن فُصُورَ َظَرنا أَخْفَاهُ عَنَا . وَقَالَ الشّيْحُ عَلاغ الذّين: إن الطّحَاوِيّ راهنا 
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فَيْمْكِنْكَوْنْهُ في عير شرح الْآتا َإِعا ا أخرع في ق الآكار بسكيو عن علي قال في بغر وفعت فها قار فقاقث يتزع ماعا Ù‏ 
وَبِسَنَدِهِ زه آنا إذا مقط الْمَأرهْ أو الدَابَةُ في ابر فَائرَحْهَا حَقٌّ يَعْلِبَك الْمَاكُ وَبِسََدِه إلى إنْرَاهِيمَ النَحَعِيَ في ابر يَمَعُ فِيهَا 
ارد أو الور فَتَمُوتُ قال: يَذْلُو أَربعِينَ دَلْوَا وَبِسَئَدِهِ عَنْهُ في فأرَةِ و وَفَعَتْ في بثْرٍ قال: يُْرَحُ منها ذز أَرْبَعِينَ دَلْوَا وَِسَنَدِهِ 
عَنْ الشَغيَ في الطَيرِ الور وها يَقَعْ في الْئْر قَالَ: يُنْرَحُ مِنهَا أَرْبَعُونَ لو وَإِسْتَادُهُ صَّحِيحٌ فَالَهُ في الإمَام وَبِسَنَدِهِ عَنْهُ 


ص 


قَالَ: يدي منْهَا سَبْعُونَ دلوا وَبِسَنَدِهِ عَنْ عبد الله بن سَبْرةَ عَنْ الشّيَ قَالَ سَأَلَْاهُ عَنْ الدّجَاجَةٍ جَة تََعْ في الْثْرِ فَتَمُوتُ فيها قَالَ: 
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وَالْعَصْفُورَةُ وََْوْمَا تُعَادِلُ الْفَأرَةَ في اة فَأَحَدَّتْ حْكُمَهَاء وَالْعشْرُونَ بطريق الإيجَاب وَالَلانُونَ بطريق الاسْتخْباب. 
قال (فَِنَ مات فيها حَمَامَةُ أو وها گالدَجَاجَة وَالِسَنؤرٍ ترح مِنْهَا ما بن ربعن دلوا إل سِبِينَه وي الحامع الصّغير أَرْبَعُونَ أو 


خسُونَ) وهو الْأَظْهَرُ لما روي عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيَ - رضي الله عَنْهُ - أنه قَالَ في الدَّجَاجَة: إِذَا مَانَتْ في البو ر منها 
أَرْبَعُونَ دَلوَا» وَهَدَا لِبيَانِ الإيجاب, وَالْحَمْسُونَ بطريقٍ الاسْتخباب, ثم الْمَُْبُ في كُلَ بغر دَلْوْهَا الذي يُسْتَقَى به مِنْهَاء 


[فتح القدير] 

في دَجَاجَةِ وَفَعَتْ في الْبثر: برخ منها قذر ارعن اؤ سين م بوص مِنْهَا. 

وام قوی ابْنِ عباس فَرَوَاهَا الدَّارَقْطَيٌ عَنْ ابْنٍ سيرين أن رن وَقعَ في رَمْرَمَ يعني مَاتَ فَأَمَرَ به ابْنْ عَمّاسِ فأخرج وَأَمَرَ ا أَنْ 
نرح قَالَ: فَعَلبَمْهُمْ عَيْنّ جَاءَتْ من الركن, قَالَ: فَأمَرَ ا فَدُسَّتْ بِالْمَبَاطِيَ وَالْمَطَارِفِ حم تَرَحُوهَاء فَلَمّا تَرْحُوهَا الْفَجَرَتْ 
عَلَيْهمْ. وَهُوَ مُرْسَلٌء فَإِنَّ ابْنَ سِيرِينَ ٤‏ يَرَ ابْنَ عباس. وَرَوَاهَا ابن آي شَيْبَةَ عن هشيم عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَهْوَ سند صَحِيحٌ. 
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وَرَوَاهَا الطّحَاوِيٌ عَنْ صَالِح بن عَبْدٍ الرَحمَنِء حَدََّنَا سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ حَدََّنَا هْشَيْمْ حَدَنََا مَنْصُورٌ عن عَطَاءٍ أَنَّ حَبَشِيًا وَقَعَ في 
رمرم فَمَاتَء فَأَمَرَ عَبْدُ الله بْنُ الزْرٍ ثرح مَاؤُهَا فَجَعَلَ الْمَامُ لا يَنْقَطِعْ» فَنظَرَ فَإِذَا عَيْنّ ري مِنْ قبل الجر الْأَسْوَدِ فَقَالَ ابْنُ 
لير حَسْبَكُمْ. وَهَذَا أَيْضًا صّحِيحٌ باغترافٍ الشَيْخْ به في الإمام. وما تقل عن ابن عيَيَِة: أنا كه هند سَبْعِينَ سَنَة 1 أرَ صَغيرا 
ولا كبيرا يعرف حَدِيت الزَْجِيٍ الذي فلو إل وفع في رَمَْمَ. وقول الشَافعِيَ: لا غرف هَذَا عن ان عباس ويف يروي ابن 
عباس عن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمَاءْ لا يُنَجَسْهُ شَيْغْ» 
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وقيل دلو يَسَعْ فبها صَاعَاء وَل تح مِنْها بدو عَظِيم مره داز عِشْرِينَ لوا جَارَ خِصُولٍ الْمَقْصُودٍ. 


قال (وَِنْ مَاَتْ فبها شاه أ كلب أو آدَمِيٌ رح جمي ما فبها ِن الْمَاِ) لِأَنَ ابن عباس واب ال - رضي الله عنهُمَا - فعا 


[فتح القدير] 
ویره وَإِنْ گان قذ فَعَلَ فَلِنَجَاسَةٍ ظَهَرَتْ عَلَى وجه الْمَاءِ أ نيف فَدُفِع باد عَدَمَ عِلْمِهِمَا لا يَصلُحُ دلي في دين الله 
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تَعَال. وَرِوَايَةُ ابن عماس ذَلِكَ كعلمك أنت به. فَكمَا قلت يَتَنَجَّسْ ما دُونَ الفْلَمَيْنِ لِدَلِيل آخَرَ وَقَعَ عِنْدَك لا يُسْتَبْعَدُ مله عن 


م 


اط 


ابْنِ عَباس. وَالظاهِرٌ من السَّوْقٍ واللفظ القائل مَاتَ فامَرَ بِتَرْحِهَا أنه لِلمَوْتِ لا لِنَجَاسَةٍ أخرّى» على أن عِندَك لا تنرّح أيْضًا 


فت 
لاله ر 


النَجَاسَةُ م إِكمَا بَْئَهُمَا وََيْنَ ذَلِكَ الحَدِيثِ قريب من مِائةٍ وسين سَنَة فَكَانَ إِخْبَارُ من أَذْرَكَ الوَاقعَة وَأنْبَعَهَا اول من عَدَم 
5 من PT. RS‏ 0ے و ار ¢ 2ه و ص ر ەر 2 7 رط ق وض وت في د 0 ل عر سس عه اله 
علم غيره. وَقَوْلَ النَوَوِيّ: كيف يَصِلْ هذا احبر إلى هل الكوفة وَيَجْهَلهُ هل مَكة. اسْتَبْعَادْ بَعْدَ وُضُوح الطربق» وَمُعَارَضٌ بقل 


الشَافعِيَ ِأَحْمَدَ: انتم أَعْلَمُ بِالأَخْبَارٍ الصّحيحة مِنَاء فَإِذَا گان حبر صَّحِيحٌ فَأَعْلِمُونٍ حى أَذْمَب إِلَيْهِ كوفِيًا گان أو بَصَرِي أؤ 
شَامِيّ هلا قَالَ: يف يَصِلْ هَذَا إلى أوليك وهل أل الخرَمَنِ وَهَذَا هذ لان الصَحَابة الْعشَرَتْ في الْبلادٍ خصُوصًا الْعرَاقَ. قَالَ 
لْعِجلِيَ في تاريخه: رل الكوقة الف وَحَمْسْمِائَةٍ من الصّحَابَة وَنَزَلَ قِرقِِسًا سِثُمِائَة. 
اما الان فَظَاهِرٌ من الكتابء وَإِذَا 1 يُوجَدْ في الْبثْرِ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ رح ما فيهاء فَإِذَا جَاءَ الْمَاءُ بَعْدَهُ لا يُنْرَحُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ. 
وَعَنْ أبي سف أن الْأَرْبَعَ فار وَاحِدَةِ وَالْحَمْسَكَالدَجَاجَةٍ إلى تشع وَالْعَشْرَ كَالشّاة. 
وَعَنْ مُحَمّد: الْفَأَرَانِ إا كَانَمَا كَهَيْئَةِ الدَجَاجَةَ يُنْرَحَ أَرْبَعُونَ وَفي لين ينر مَاؤْهَا كل وره مَعَ الْقَارٍَ كاير ذا في التََجْييسِ 
وََو گات الْفَأَرَةُ تحْوُوحَةَ ترح الكل للدم ولا بيد التّزح قبل الإخْراجء وَلَوْ صب مِنْهَا دلو في بر طَاهِرَة رح الْمَصْبُوبُ وَقَدْرُ ما 
قي بَعْدَ ذَلِكَ الدَّلُو من الثاني في روَايّة أي حَفْصٍء وَف روَايَة أي سُلَيْمَانَ قَدْرُ البَاقي فَمَط المح الْأَوَلُ. فَعَلَى هَذَا َو صب 
اْو الأَخِيرُ في أخرى طَاهِرَةٍ ينر مِنْها دل فَمَطْ عَلَى اقل وَلَوْ صب مَاءُ بِثْرِ نجس في ب فر أخرى وهي تجا نا بنط ف 
الْمَصْبُوبٍ وَبَيْنَ الؤاجب فِيهِمَاء فَأَيّهُمَا گان أككرٌ اغى عَنْ الْأَقَلّ. 
إن اسْتَوَيا فتزځ أَحَدِهِمًا يكفي. مِمَالّهُ: بنرا مَانَتْ ن في كُلّ مِنَهُمَا فَأَرةٌ فرح مِنْ إِحْدَاهُمًا عَشَرَةٌ متلا وَضْبّ في الأخرى ينر 9 
عِشْرُونَ وَلَوْ صب دلو وَاجِدّ ذلك وَلَو مَانَتْ فَأرةٌ في بغر ثالكة قصب فيها من إخدى البنْرَئْنِ عِشْرُونَ ومن الأخرى عَشَرَة 
ُنْرَحُ ثَلَانُونَ» وَلَوْ صب فيها من كل عِشرُونَ رح أَرْبَعُونَ وَيَْبَغِي أن يُنْرَحَ الْمَصْبُوبُ, ثم الْوَاجِبُ فيا عَلَى رِوَايَةِ أي حَفْصٍ 
قال في بَِْيْنِ مات في كُلّ مِنْهُمَا نور فَنِْحَ من إخدَاهما 


2 


ب 
e‏ 


هذا کله في الفتاى» وني الت لتجنيسر ما حالف هذا عن أبي يُوسْف أذ 
دلو وَصْب في الأخرَى يرح مَاؤْهَا كله 
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(فِنْ الْعَفَحَ اليوَانُ فيه أو فسح رح يع مَا فِيهَا صّعَرَ يوان أو كَبْرَ) لِانْدِسَارٍ الله في أَجْرَاءِ الْمَاءِ. قال (وَإِنْ گات الْنْرْ 
مَعِيئًا لا يكن نَرْحْهَا أَخْرَجُوا مِقَدَارَ ما گان فيها من الْمَاءِ) وَطريق مَعْرقبِه أن حفر حْفْرَةُ مل مَوْضِع الْمَاءِ من لبر وَيْصّبُ فيا 
ماران ونون اد الو زارط ويا لا رار مطل لمي لان > الح وا عر لاوطا a‏ 
گم أنثقص فَبُنْرَحْ لِكُلَ قذرِ مِنْهَا عَشْرْ دِلَاءِ وَهَذَّانٍ عَنْ أي يُوسْفَ - ره الله -» وَعَنْ مُحَمَدٍ ا 
إلى تَلَمِائَةِ فَكأَنّهُ بى فَوْلَهُ عَلَى ما شَاهَدَ في بَلَدِه وَعَنْ أبي حَبيقَة - رَحْمَهُ الله - في الْتَامِع الصّخ مثله يُنْرَحُ حى يَغْلبَهُمْ 
الْمَاءُ و يُقَدَر العلبَهَ بشَيْءٍ ش 
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أنه أَحَدَ حكم النّجَا سَةِ وَكَدَا لَوْ أصّاب َوب يَبْ غَسْلَُهُ فَصَارَكَمَا إِذَا وَفَعَتْ فيه فيه فيه نَحَاسَةٌ أَخْرَى اه. 


و 
£ 


وَهَذَا إا يَظْهرُ وَجْهُهُ في الْمَسألَة السَابقةء وَهِيَ مَا إا گان الْمَصْبُوبُ فيها طَاهِرَةَ أمَا إِذَا گاَث َسَةَ فلا لأ انر ر جَاسَة هَذَا 
اللو إا يَظْهَرُ فيمَا إذا و وَرَدَ عَلَى طَاهِرٍ وقد وَرَدَ هُنَا عَلَى تس فلا يَطَهَرُ أَئْر ر جَاسته فَتَبْقَى الْمَوْرُودَةُ عَلَى مَاكَانَتْ فْتَطْهْرُ 


بإخراج القذر الواجب. وَجْهُ دَفْعِهِ عَنْ السَابِقَةِ ما في الْمَبْسوط من أَنَا َعَيَقَنْ أنه ليس في هذا الْبثْر إلا نجَاسَةُ فأرة وَنَجَاسَةُ المَارَة 
و 6س ع لع ووو ل ا و 2 2 رع ع و ل 5 ت ووم و سن مھ of‏ وو 12 ]هد عقاف 2 . 
يُطْهُرُهَا عشرون ذَلوَاء وَل نزح بَعْضٌ الؤاجب ثم ذهّب وَجَاءَ في اليؤم الثاني يُنرَحُ ما بَقي ليس غير على المُختارء وَلوْ غار المَاءُ 
قَبْلَ التَرّح ثم عاد لا يَعْودُ تَسًا. 

وي النَّازِلٍ يَعُودُ تسا لاه 1 يُوجَدْ الْمُطَهَرُ وني التَجْرِيدٍ جَعَلَ الأول قول مُحَمَدِ وقول أي يُوسْفَ لا تَطْهْرُ مَا 1 تُنْرَخ, وَإِذَا 
الْمَصّلَ الدَلْوْ الأخِيرُ عَنْ الْمَاءٍ كم بِطَهَارَتًا عِنْدَ محَمَدِ وَِنْ گان يَتَقَاطَر في الْبنْرء وَعِنْدَهُمَا لا يَطْهْرُ ما 1 يَنْمَصِل من رأ ال 
فَلَو اسْتَقّى من قَبْلَهُ فَعْسِلَ به َوب سه عِنْدَهُمَا خلاقًا لَه ثم ِطَهارة ابر يَطْهْرُ ادلو وَالرَسَاءُ وَالَْكَرَُ وَنوَاجِي لبر وَالْيَدُ 
أن اة هذه الأشَاءِ بِنجَاسَةٍ الث فمطْهُرُ بطهَارمَا. روي ذلك عن آي يُوسْفَ. 

مله عُرْوَةٌ ايق إذَا گان في يَدِهِ بحاس َطْبَةٌ فَجَعَلَ يَدَهُ عَلَيْهَاكُلّمَا صب عَلَى الْيَدِ ذا غَسَلَ الْيَدَ تلائ طَهْرَتْ الْعرْوَةُ 
بِطهَارَةِ الْيَدِ وَيَدُ الْمُسْتَنْجي تَطَهْرُ بِطَهَارَةٍ امحل ودن الحمْرٍ إِذَا تَلَلَتْ. وَقيل الدَّلْوْ طَاهِرَةٌ في حَقّ هَذِه ابر لا عَبِْهَا گدم 
الشَّهيدٍ طَاهِرٌ في حَق تفه قط ولا يَبْ تزځ الطَبنٍ في شَيْءٍ من الصُوَرٍ لأ الآارَ إا وَرَدَتْ بزح الْمَاءِ 


(قَوْلُ ترح يغ مَا فيها) هَدَا إِذَا مَات. والحاصل أن الْمُخْرَجَ حي إن گان نجس الْعَيْنِ أو في بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ مَعْلُومَةٌ تُرحت كُلَهَاء وإ 
ُلنَا مغلومة لمم قالوا في ابقر ووه رج حي لا يحب نزح ضَيْءٍ إن گان الظَاهِرٌ شال بوه على أَفْحَاذِهَاء لكن برل 
طَهَارَكًا بان سَقَطَتْ عَقِيب دُخُوها مَاءَ كُبيراء هذا مَعَ الْأَصْل وَهْوَ الطَّهَارَة 
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كُمَا هُوَ دَأَبْهُ. وَقِيلَ يُوْحَد قول رَجْلَيْنِ هما بَصَارَةٌ في أَمْر الْمَاءِ وَهَذَا أَشْبَهُ بالففه. 
قال (وَإِنْ وَجَدُوا في البئْرِ فارة أو عبرا ولا يُذْرَى می وَفَعَتْ وَل تنتفخ و تنفسِخ أعَاذوا صَّلاة يوم وليْلةٍ إذَا كاثوا ونوا 


عت داك ته E Î‏ )1 ب 6 ك نت )ؤ كو a‏ م ااا ما اهز أكام ااا وا اع ار 2 11 
منها وَعْسَلوا كل شيٰءِ أصابه ماؤهاء وان كاتنت قد انتفححت أؤْ تفسّحَت أعادوا صَّلاة ثلاثة أيام وَليَاليهاء وَهذا عند اي خنيفة 


- ره الله -. وقالا: ليس عَلَيْهِمْ ِعَادَةُ شَيْءٍ حى يَتَحَقَّهُوا مَقَ وَفَعَتْ) لِأَنَّ اليَقِينَ لا يرول بالشَّكٌء وَصَارَ كُمَنْ 


[فتح القدير] 

َظَافرًا عَلَى عَدَمِ التَزْح وَآَلَهُ سُبْحَائَُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 

وقیل ينځ من الاو كل والْقوَاعِدُ نبو عه ما 1 بعلم قينا تَتَجْسْهَا كما قُلْناد إن ان تجسن السْؤْرٍ فَقَط أو كروك أو 
شوگ فان ل يَذځل فاه الْماءَ فلا باس وَإِنْ أَدَْلَهُ ترح الكل في التجس, وَگدا تَطَاقَر كلَامهُمْ في الْمَشكوك وَهُو يُنَاسِبْ مَا 
دم أو لقصل من قَولِه إلا اڏا علب عَلَى الماء فرج من أن وت طهوناء والْمشُوك غب كوم بطفورييه فيرخ كل 
بخلاف الْمَكْرُوهِ فَإِنَُ غَيدُ ملوب لِلطَهُورية: فَلِدَا إا اسْمحَيُوا فيه أن يُنْرَعَ عَشْرْ دِلاء وَقِيلَ عِشْرُونَ الْتيّاطًاء هذا ولك 
الصيف في التَجِيسٍ قال في الْمَسْكُوك: وجب تزخ الكل لن حكم بِنجَاسَيِهِ اَاطاء م ذگر بعد قريب ورفن أن لابا 
فيد الم قال: ومغ الْقسَادٍ أنه لا يى طهُورا لن الإشكال في الطَهورية. 


قَالَّ: وروی اسن بن آي مَالِكِ عن أي يُوسْفَ أن الْمَاءَ يجن بؤفوع عرق المَار. 

قَالَ: وقد 0 في مَسائل مَا يُشِيرُ إلى هذه الروَايَة لَكِنَهُ خلدف ل الروَايَة اه. وَقَالَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاُ: في الگلب ب يَقَعُ في 
ال نر كله ون 1 يْصِبْ قَمّهُ الْمَاء وَعَلَّلَه لكين : نَحَاسَةُ غَيْنه: ولان مَأْوَاهُ في النَجَاسَاتِ. ثم م قَالَ: وسار اليتبَاع نة 
الْكُلْب, وقذ يُشْكِلْ عَلَى مِثْلٍ الَْقَرَةِ وؤ وَفَعَ عَطْمْ عَلَيْهِ دْسُومَةٌ أو َمْ ترح الكل وَقَالوا و تَلَطّحَ عَظْمْ بِنَجَاسَةٍ فَوَقَعَ وَتَعَذَرَ 
إِخْرَاجْهُ طهر الْبئْرُ بالتّزح عل َلك غَسْلًا للْعَظم وَلَوْ سَالَ النَّجَمِن عَلَى الْآجْرَ م م وَصّلَ إلى الْمَاءِ فَتَرْحْهَا طَهَارَةٌ للْكُلٌ. 
[فْزع] 

الْبْعْدُ بيْنَ الْبَالُوعَةَ وَالْبثْر الْمَانِع من وْصُولٍ النَّجَاسَةٍ إلى البثْر حَمْسَهُ أذرْع في روَايّة أي سُلَيْمَانَ وني روَاية أي حَفْص سَبْعَةٌ. وَقَالَ 
الخَلوَاو: الْمُعتبدْ الطَّعمُ أو اللّوْنُ أؤ الريح. فَإِنْ 1 عير جَارَ ولا لا وَلَوْ 
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رای في تَوْبه نجَاسَةَ ولا يَدْرِي مق أَصَابَمُْ. ولي حَدِيقَةَ - رجه الله - أن لِلْمَْتِ سَبَّا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُوعْ في الْمَاءٍ فبْحَالُ عَلَيْه 
إل أن الانيقاح وَالتَمَسّحَ دَلِيل التَقَادم فَيُقَدَرُ بالقلاثء وَعَدَمْ الانتقاخ وَالتَفسّخْ دَلِيلُ قرب 8 ار يم وليل لِأَنَّ مَا 
ون ذَلِكَ سَاعَاتٌ لا يكن صَبْطْهَاء وَأَمَا مَسْأَلَةُ النَجَاسَةِ فَمَدْ قَالَ الْمُعَلَى: هي عَلَى الخلاف, و فيْقَدَرُ بالَلاثِ في لاي وَبِيَوْمِ 
لَه في الطَرِيٍ وَلَوْ سم قالوب رى عَيْهِ وَاليْرُ غَاتِيَةٌ عَنْ بَصَرٍ فِيَفْترقَان. 


[فتح القدير] 
گان عَشْرَة أذ 


(قَوْلَهُ ل لِلَمَوتِ سَبَبّا ظَاهِرًا) يَعْني أن اْإحَالَةَ عَلَى السب الظاهر وَاجب عِنْدَ حَفَاءٍ الْمُسَبَبٍء وَالْكَوْنُ في الْمَاءٍ قذ تحَقّقَ وَهُوَ 
مبب طَاهِر لمت وَالْمَْتْ فيه في تفس الْأمرِ قذ حَفِي فيَجبْ اغَتِبار أنه مات فيه إحَالَةٌ على السب الاجر عِنْدَ حَفَاء 
الْمُسَْبٍ عَبْرَ أن الفاح إ وباقي الْمَصْلٍ طَاهِرٌ حَكُمَا وَدَلِيلا. 

[فْرْع] 

رح ماءَ ٻر رَجُلٌ فَيَِسَتْ لا شَيْءَ عليه اَن صّاحِب الْبثْرٍ لا لك مَاءَهَاء وَلَوْ گان هَذًا في حب رَجُل لَرِمَهُ مِلْؤُ لَه كه لَه 
وؤ تَنَجَسَت بِْرْ فَأَجْرِيَ مَاؤُهَا بان حفر ا ملقد فَصّارَ الْمَاءُ رخ مِنْهُ حى حَرَج بَعْضُْهُ طَهْرَتْ لِوْجُودٍ سَبَبٍ الطَّهَارَة وَهُوَ 
جَرَيَانُ الْمَاءٍ وَصَارَكَالخَوْضٍ إِذَا تجن فَأَجْرِي فيه الْمَاءُ حَىّ حَرَج بَعْضّهُ وَقَدْ ذكَرْاة 


[فَصْل في الأسآار وَعَبْرِمَا] 
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TE‏ ب رعرع اس ی ووي وة CE TT BB‏ قحم و ا عراوه 
(فطل في السار وَعَبْرهَا) (وَعَرَقَ کل شَيْءٍ مُغتبڙ بِسْؤْرِهِ) لأهُمَا يََوَلَدَانِ من مه فَأَحَدَ أَحَدُهمَا حكمَ صَاجبه. قال (وَسُوْرْ 
الْآدمِيَ وَمَا يُؤْكَلُ مُه طَاهز) لِأنَّ الْمُخْتلط به اللْعَاب وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ كنم طَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهرّاء وَيَدْخُلُ في هذا اواب اْثب 
والخائضْ وَالْكَافِرُ. 


[فتح القدير] 

قله وعَرَقْ کل شَيْءٍ !) الْأَنْسَبْ عَكْسْه لود المَصْل مَعْقُودٌ لِلسُؤْرِ لکن لَمَا گا الْمَفْصُودُ بيان كم الْمُخَالِطٍ لَه مِنْ 
الْمَائِعَاتِ وَذَلِكَ في اللاب إذ هو الَذِي نكر مله كا لاف الْعرَقِء َال ذلك ليقع السُْرُ أخيرا قصل به تفْصِيلَ ما 
خَالَطَه (قولُ َا ََولَّدَانِ) الود الاب لا السُؤز فاطق السو َلَى اللاب للْمُجاورق إذ السؤز ما يُفضِلة الشارب وهو 
جاوز اللاب (فَوْلهُ والگافر ما 1 شرب ر) ثم شرب من سَاعَتهِء اما َو مگ قَدْرَ ما يَغْسِلْ فمه بُِعَابهِ م شرب لا يجس 
ويَسْقطُ اغتاڙ الم عند أي يُوسْفَ وَتطية َو أصَاب عَطْوَهُ نََاسَةٌ َلَحِسَهَا حف ل ينق راء اؤ قاء الصغيرُ َلَى تذي َم 
م مصّهُ حئى رال الأئز طَهر. لا بقال: ينبي أن يجس سؤر انب والَائِض على الْقَولِ بَجَاسة الْمُسنكغيل لأ مَا يلقي 
مء من هَمِهِ مَشْرُوب. سَلَمْاهُ كه اجَةٍ 


(108/1 


(وَسْوْرُ الكل تجمن) وَيُغْسَلْ الإتاء من وغه تلاا لقؤله - عليه الصّلاة السلا - «يُغسَل الإاء من ولوغ الكلب ثلان» 
وَلِسَائَهُ لاقي الْمَاءَ ذُونَ الاي فَلَمّا تجن الإاء فَالْمَاءُ أَؤْلَ» وَهَذَا يُفِيدُ النَجَاسَةَ وَالْعَدَدَ في الْقَسْلِ وَهُوَ حُجَة عَلَى الشَافِعِيَ 


- ره الله - في اش شراط السب ولان ما يُصِيبْهُ بَوْلُهُ يَطْهْرُ بالنلاث, فَمَا يُصِيبْهُ سُؤْرْهُ وَهْوَ دُونَهُ أَؤلَ. 


[فتح القدير] 
فلا يُسْتَعْمَلْ به كإِدْخَالِه يَدَهُ في الحْبَ لإخْرَاج كوزه عَلَّى ما قَدَّمَْاهُ في الْمِيَاهِ 


(قَوْلهُ غيل اء من ووغه تلائ لقَوْلِِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ -) رَوَى الدَارقْطْنيُ عَنْ الأغرّج عَنْ أي هْرَيرَةَ عنْهُ - صَلَى 
لووط حلي الكل ول ف الزن لفون 3ز ركنا E‏ تفرد به عَبْدُ الْوَهّابٍ عَنْ إِسْمَاعِيل وَهُوَ مروك 
وَغَْهُيَزويه عَنْ إِسمَاعِيلَ ذا الِسْادٍ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَا ثم رَوَاه ِسَنَدٍ صّحِيح عَنْ عَطَاءٍ مَؤْقُوق عَلَى آي هُرَبْرَة أنه گان إِذَا وَل 
الب في الا أَهْرَاقَهُ م غَسَلَه ثلاث مَرَاتِ. وَرَوَاهُ مَرْفُوعَا ابْنُ عَدِيَ في الْكَامِلٍ ب بسند فيه الحُسَيْنُ ن عَلِيَ الكرابيسئ وَلَفْظهُ 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس - «ِإذًا وَلَعَ الْكَلْبْ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلمْهْرقَهُ وَلْيَغْسِلُهُ ثلاث مََاتِ» وَقَالَ: 1 يَرْفَعْهُ 
ود عير الْكرَايسِيَ وَالْكرَابيسِيُ ا أَجِد لَهُ حَدِينًا منكرًا غَيْرَ هَذَاء وَقَالَ: ار ب به يَأسًا في الحديث انْتَهّى. 

لِعَائِلٍ أن يَقُولَ لَ: اكم بالف وَالصِّحَةٍ إا هُوَ في الظَاجِرِء أَمّا في تفس الْأَمرِ فَيَجُورُ صِحَهُ صِحَةُ مَا حُكِمَ بِصَعْفِهِ ظَاهرًا وَنْبُوتُ 
كَوْنِ مَذْهَبٍ أي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ قَرِينَةُ فيد أن هدا ا أَجَادَهُ الرَّاوِي الْمُصَعْفُء وَحِيتئِذٍ فَبُعَارضُ حَدِيتَ السّبْع وَبْقَدَمُ عََيِْ لن مَعَ 
حَدِيثِ السسّبْع لال التَقَدُم لِلْعلَم چا گان من التََشْدِيدٍ في أَمْرٍ الكلاب اول الْأمْر حى أَمَرَ بمَمَِا وَالكُشْدِيدُ في سُؤْرهَا يْنَاسَبُ 


كوه إذ ذَاكَ وَقَدْ تبت تسخ ذَلِكَء فَإِذَا عارض قربتهُ مُعَارِضْ گان التَقَدِمَةُ لَه وَهَذَا قَوْلُ الْمُصّبَفٍء وَالْأَمرْ الْوَارِدُ بالسَبْع تَحْمُولٌ 
عَلَى الِابِْدَاءِ وَل طرخنا اديت بِالْحَُيّة كان في عَمَلِ أي هريره على جلاف حَدِيثٍ المع وُو راويه كفاية لِاسْبحَالَة أن يار 
اْقَطعِيَ لِلرأي ينث وَهَدًا لن ية حبر الواجد إا هو بلبَسبَةِ إلى عبر راويه فَأمًا بالبّسبَة إلى راويه الذي عة من في الب - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَطْعِينٌ حَدَّ يُنْسَحٌ به الْكتَابُ إِذَا كَانَ فَطْعِيَ الدَلَالَةِ في مَعْتاهُ فَلَِمَ أَنَهُ له يره إل لَقطعه بالتاسخ» إِذْ 
لطم لا برك إل قطن قبطل تويرهُمْ ركه اء على بوت تاخ في اجتهاده الْمحَْلٍ لِلْخَط. وذ عَلِمْت ذَلِكَ گان 
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وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ بالسبْع تَحْمُولٌ عَلَى ابْتدَاءٍ الإسلام. 


- اقفو" اند 


(وَسْوْرُ الخنزيرٍ نجس) لِأنْه نجس العَيْنِ على ما َر (وَسْؤْرُ سباع البهائم نجسن) خلافا للشّافم 
واختزير لان حَمَهَا نجس وَمِنهُ يتولدُ اللْعَاب وَهْوَ 


- رَه الله - فيمَا وى الگلب 


س 
8 


[فتح القدير] 
ترك َة روَايته للاخ بلا شُبْهَةٍ فَيَكُونُ الْآخَرُ مَنْسُوحًا بالضرورة 


(قَوْلَهُ لن مها جن) هَذِهِ في حَيّرٍ الْمَنْع عِنْدَ الشَافِعِيَ لِأنَّ حرمَة مها عِنْدَهُ لَبْسَ لتَجَاسَتها بل كَيْ لا يَعَعَدّى حْبْتْ طِبَاعِهَا 
إلى الْإنسَانٍ. فلا اهر من اة مع كوه صا لِلْغِذَء عير مُسْتَقَدَرٍ طَبْعَا كَوْنْهُ لِلنَجَاسَةِ وَخْبْتْ طِبَاعِهَا لا بُتافيه بل ذَلِكَ 
يَصْلْحُْ مرا كم النَجَاسَةٍ فَلْيَكْنْ الْمُغِرْ ها قَيْجَامغها ترْتِيبًا عَلَى الْوَضْبٍ الصّالِح لِلَْليَة مُفْمَضَاُ. وَمِنْ الْوْجُوه الْإِلرَامِيّة حديث 
الق واه - صَلَى الل عليه وَسَلَمَ - قال «إذا بع الْمَء ف ت يت حب جوَابًا سواه عن الْمَاءِ يكون بالْقلاة وما وة 
من الستبّاع إِغطَاءً كم هذا الْمَاءِ الَّذِي ترذ السَبَاغ وَغَيْهُ فإ لجاب لا بد أَنْ يُطَابِقَ أو ريد فَيَنْدَرجَ فيه الْمَسْتُولُ عَنْهُ 
الينباع» وڌا يمل حَدديثُ جابر «أَعوَضا بها لت لمر فقَالَ: عم وبا أَقصَلَتْ الستبَاغ كُلّهاه وَحَدِيثٌ «سيل عن 
ياص الي بن مك والْمَديتة ققيل: إن لكلاب وَالمبَاعَ رذ عليه فَقَاَ لا ما أحَدَتْ في بُطونا وما قي سَرَابْ وَطَهُون» عَلَى 
الماءِ اکير أو عَلَى ما قبل تخريم وم الستباع, على أن الاي مَغلول بعبْدٍ الم بن ريد بْنِ أسْلَمَ رجه ابن مجه وَالَْولُ 
أخرَجَه الفط ويه داؤد بن الحصَينٍ عق ابن بان كن رى عن ماك 
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المُغتبرٌ في الْبَابِ. 


(وَسُؤڙ افر طاهڙ مَكْرُوة) وَعَنْ اي بُوسْففَ أنه عر مَكْرُوٍ لان «البي - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ - گان يُضْغِي 6 الإاءَ شرب 
منه 2 يَعَوْضّأ بد» . وما قله - عََيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - وار سَبِعٌ» وَالْمُرَادُ بَيَانُ اکم دون الْخلقَة وَالصُورَة إلا أنه 
سََطَتْ اللَجَاسَة لِعلَةِ الطَّؤفٍ فَبَقِيَثْ الْكراهة. وَمَا رَوَاُ مول عَلَى ما قَبْلَ لخر 

[فتح القدير] 

قَوْلَهُ اَن الب - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - گان يُضْغِي ا الإاءَ) رَوَى الدَّارقْطْوعُ وَائْنُ مَاجَۀ من حَدِيثٍ حَارتَةَ عن عَمْرَةَ عَنْ 
«عَائِشَةَ قَالَتْ گنت أَنَوَضَّا اتا وَرَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في إِناءٍ وَاجِدٍ ق أَصَابَتْ من اهر قَبْلَ ذَلِكَ» قَالَ 
الدَارَقْطَيُ: وَحَارِتَةُ لا باس ه. وَرَوَاهُ الدَارَقْطْوُ بلَفْظِ الكتاب من طَرِيَينِ في إِخْدَاهمًا بُو يُوسْفَ الْقَاضِيء وَضَعْمَهَا بعبْدِ رَه بن 
سَعِدٍالْمَفْرِيِ وَصَعُفَ الثَايَة بالْوَاقِدِيٍء وقَالَ في الإمام: جع سَبْحْنا أو القَفْح الحافِظ في أل كاب الْمََازِي وَالسَيْرٍ وَمَنْ صَعْفَهُ 
ون ولق ورجح تَوْئِيقَهُ وذگر الْأجْوبَة عا قيل فيه وَعَنْ «كَبْشَةَ بنتِ كغب بن مَالِكٍ وگائٽ تخت ابن اي فاده َحَل عليه 
فَسَگبٽ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هره شرب مئه فَأَصْعَى 6 الْإَاءَ حم سَرِبَتْء قَالَثْ كَِسَةُ فَرآن أَنْظْرٌ ليه فَقَالَ أنَعْجَبِينَ يا ابه 
أخيء فَقُلْتْ َعَم فََالَ: إن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال ركا لَنْسَتْ بتجسة إا من الطَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَاقَاتِ» 
رَوَاهُ الْأَْبَعَةُ. 

وَقَالَ الڙمذِيٰ: حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ (فَوْلَهُ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «اخيرّةُ سَبْعْ» ) رَوَاهُ الحَاكمُ عَنْ ي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
قال رول الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - «المِئّْرُ سَبْعْ» وَصحَحَهُ وَرَوَاهُ الدَارَقْطَوعُ عن أي هُرَيْرَةَ بقِصّةٍ َال «كانَ رَسُولٌ الله 
- صلی الله عَلَيْه وسَلّمَ - يأ دار قَوْمٍ من الْأَنْصَارِ دُوتمُْ دان فَشَقَ ذلك عَلَيْهمْ فَقَالُوا: ي سول الله تأتي دار فَانٍ ولا تأني 
ڌارتا؟ فَقَالَ: لِد في دَارِكُمْ كبا قَالُوا: قد في دَارِهِمْ سِتَؤْرَاء فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: المَنّوْرُ سَبْعْ» وني السََدَيْنٍ 
عِيسَى بن الْمُسَيَب صَّحَحَهُ اكم بنَاءَ عَلَى تَوْثِيقِه قَالَ: ل جرخ قط وَلَبْسَ كَذَلِكَ قا خاصل أَنَّهُ محْتَلّفْ فيه وَعَلَى كُلّ حَالٍ 
َيس لِلْمَطْلُوبٍ البَراعِيّ حاجَة إلى هذا الحَيثء لون التزاع ليس في النجَاسَاتِ للاتقاق عَلَى سُفُوطِها بَعْلَةِ الطَّوَافٍ الْمَنْصُوصَةٍ 
ف قَوْلِهِ «إكّا من الطَوَافينَ عَلَيكُمْ وَالطَّوَاقَاتِ» يعني 5 تذل الْمَصَابِقَ وَلَازِمُهُ شِدَهٌ الْمُخَالَطَة بَيْتْ يَتَعَذّرُ مَعَهُ صَوْنُ الْأوَانٍ 
مها بل النَفْس وَالضّرُورَةُ اللَازِمَةُ من ذَلِكَ أَسْمَطَّتْ النّجَاسَةَ كما أنه سُبْحَائَهُ وَتَعالى أؤْجب الِاسْبنْدَانَ وَأَسْقَطَهُ عَنْ الْمَمْلْوكِينَ 
وَالَذِينَ 1 يعوا الم [النور: 58] . أي عن أَهْلِهمْ في تَكيِهِم من الدُخُولٍ في غَبْرٍ الات اة بعر إذنِ بلطف الْمُمَادِ 
َِوْلِهِ تعَال عَقِيبَهُ (طَوَافُونَ عَلَيَكُمْ بَْضْكُمْ عَلَى بَعْض] [النور: 58] إا الكَلَامُ بَعْدَ هذا في تُبُوتِ الْكَرَامَة فان كَانَتْ كَرَاهَة 
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م قبل كَرَاهمهُ عة الم وَقْبل لِعَدَم ناميه التَجَاسَةٍ وَهَذَا يُشِيرُ إلى لتر الأول إلى الفُزب من التخرم. وَلَوْ اكت فارة م 
شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهِ الْمَاءَ تَنَجّس إلا إذا مَكَنَتْ سَاعَة لَعْسْلِهَا فَمَهَا بلغا والاستفتاء عَلَى مَذْهَبٍ أي حَبِيقَةَ وَأي يُوسُفَ رَحمَهُمَا 
لله تعالى وَيَسْقْطُ اغْتبَارُ الصّب للصرورة. 


و 


(وَسْوْرُ الدّجَاجَةِ الْمُخَلّاة) مَكْرُوة لِأَنَا الط النّجَاسَة وَلَوْ گائث عَْبُوسَةَ بَيْثْ لا صل مِنْقَارُهَا إلى ما خت فَدَمَيْهَا لا يكره 
لۇقوع الْأَمْنٍ عَنْ الْمُخَالَطَةِ (3) كا سُؤْرُ (سباع الطَنِْ) لأا اكل الْمبَْاتِ فَأَسْبَه المُحَلَاة. 

[فتح القدير] 

نض به وَجْد فإذَا قال سَقَطَتْ النّحَاسَةُ فبَقِيَتْ كَرَاهَةُ التَخريم معت الْمُلارْمَهُ إذ سْقُوط وَصْفٍ أو كم مَرْعِيَ لا يَقْمَضِي 
بوت آخَرَ إلا بدليل كما قُلَنَا في تشخ الْؤْجُوب لا يَنْفِي عَنْهُ صِفَة الإباحة الشَّرْعِيّة حى يَخّْهَا دَلِيل. وا لخاصل أَنَّ إنبات کل 
خم شعي يَستذعِي دلبلا فَإنبَات كراقة الُخرع وَاالَةُ هذه ٍليل بل سا حَدِيث بي هريره المذكور فضي طَهَارعَا 
وَطَهَاَة الماع نه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَهُ عُذْرَا في زيارَة أَصْحَابٍ اليرَةِ دُونَ أَصْحَاب الْكَلْبٍء إل أن يُقَالَ: إن تَعلِيله 
عَدَمُ الدُخُول بجوو الْكَلب لن لا تذل الْمَلَائِكَةُ بَا هُوَ فيه لاف الماع وَإِنْ كانت كَرَاهَةَ تَنْزِيهِ هُوَ الْأَصحْ كُمَى فيه اض 
لا تتَحامى النجَاسَة يكره كما عمسن الصّغِر يده فيه وَأَصْلَهُ راه عمس اليد في الْإتاءِ متبط قبل غَسْلِهَا مي عله في 
حَدِيثِ الْمُسْمَيْقظِ لكوم النّجَاسَةٍ فَهَذَا أصْلْ صَجيخ مُنْتهضن يتم به الْمَطلوب من غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى الحَدِيثِ الْمَذْكُو, وَيحْملُ 
إِضْعَاؤُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإاءَ عَلَى رَوَالِ ذَلِكَ التَوَهُم بان كَانَتْ رای مِنْهُ في رَمَانِ مَك فيه عَسْلُهَا هَمَهَا بلعَابجَاء 
وما عَلَى قول محمد فَيْمْكِنْ كوه بمُسَاهَدَةٍ شزڪا من مَاءِ كبر أو مُشَاهَدَةٍ قُدُومِهَا عن عَيْبَةِ يجُورْ مَعَهَا ذَلِكَ فَيْعَارضُ هدا 
الَجوِيرٌ ويز كلها تسا فيل شزا فَيَسْقْطُ فَتَبْقَى الطّهارةُ دون كراهَة لأَهَا ما جَاءَت إل من ذَلِكَ التجويز وَقَدْ سَقَطَ» وَعَلَى 
هذا لا ينغي إطلاق كَرَاهَةٍ أكلٍ فَضْلِهَا وَالصّلَاةُ ذا َسَتْ عضو قبل عَسْلِهِ كما أَطلَقَهُ شمن الْأَئمَةِ وَغَيهُ بَلْ بِقَْدٍ بُونِ 
ذلك التَوَهُم, اما لو گان راثلا با فلا فلا (فَوْلَهُ والاسيفتاء) يَعْني فَوْلَهُ إلا ذا مگئث سَاعَةَ جِدَئِذِ اما عَلَى قول مُحَمَدِ فلا 
أن النجَاسَةَ لا رال عِنْدَهُ إل بالْمَاءِ وَيَسْقْطُ اغتبَارُ الب عَلَى قول أي يُوسْفَ 


(قوْلهُ ولو كانت عَحْبُوسَةَ بحَيْتْ لا صل منقازا إلى ما كت قَدَمَيْها إ) بان َس لِلتّسَمُنِ في فَمَصٍ وَبْجْعَلْ عَلَفُهَا وَمَاؤْهَا 


راسا حَارجۀ 
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وَعَنْ أي تولك س وة الات أا إِذَا كانت كَبوسَة وَيَعْلَمْ صَاحِبْهَا أَنَهُ لا قَدَرَ عَلَى مِنْقَارهَا لا يُكْرَهُ وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَايح هَذِهِ 
الرواية (3) سؤر (ما يَسْكُنْ الوت اة وَالفأرة) (مَكُروة) لِأَنّ حُرمَة اللّخم أَوْجَبَتْ نْجَاسَةَ السُؤر إلا أنه سَقّطَّث النَجَاسَةُ لعل 
الَف فَبَقِيَتْ الكراهة وَالنبية عَلَى الْعِلَة في الهرّة. 


قَالَّ (وَسُؤْدُ امار وَالْبَغْلٍ مَشْكُوكَ فيه) قيل السك ف طَهَارتِه أنه لو كَانَ طَاهِرًا لَكَانَ طَهُورا مَا 1 يَغْلِبْ اللْعَابُ عَلَّى الْمَاءِ 


[فتح القدير] 
ودا ار اام عَبْدٍ لرن وما سَيْْ الإسلام فَلَمْ يَشْرْطْه بل أَنْ لا جد عَذِرَاتِ عبرا ناء عَلَى أا لا نجُولُ في عَذِرَاتِ 


تفسهاء الول َه عَلَى أا تول فبا gs‏ ابيط ات E a‏ رفول E‏ يبع E‏ 
مَكْرُوة وَتَعْلِيلَهُ با الط النّجَاسَةَ يُفِيدٌ عا تنزِيهيّة يهيّةٌ إن 1 يُشَاهِدُهَا شَرِبَتْ ا فَوْرِهَاء وَالْقَيَاس اسه لِنَجَاسَةَ ت اللّخم 
وَالِسْتِحْسَانْ أله طهر لن الْمُلاقي لِلْمَاءِ مِنْقَارُهَا وَهُوَ عَطْمْ حاف لا لِسَائاء لاف سباع الَْهَائم 


(قَوْلَهُ مَشْكُوك فيه) گان الشَّيْحُ بو طَاهِر الدَّبَاسْ يُنْكِرُ هذه الْعبَارَة وَيَقُولُ: لا يجُورْ گؤن شَيْءٍ من أخكام الشزع مَشْكُوكا فيه 
ل هو عاط فيه. وني النوَالِ: يحل شرب ماءٍ شرب ينه الجماز. وقالَ ان مُقائلٍ لا بأمن به. قال الي أَبُو الث هذا جلف 
قول أصحابتاء وَلَوْ أَحَدَ إِنْسَانٌ بِمَذَا الْمَوْلٍ 
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وقيل الك في هره لان لو جد الْمَاءُ الْمُطْلَقْ لا يَبْ عَلَيْهِ عل رَأَسِه وكذًا لَبَنْهُ طَاهِرٌ وَعَرَقُهُ لا َع جَوَارَ الصّلاة وَإنْ 
حش فَكَذًا سور وهو الْأَصَّحُ وَيْرْوَى نَصّ مُحَمَدُ - ره الله - على هارت 

[فتح القدير] 

أَرْجُو اَن لا يَكُونَ به باس 0 ان لا يَشْرَب (قَوْلَهُ وَقِيِلَ الشَّكُ في طَهُورِيّته لاه لو وَجَدَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ إ) فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ 
وَهُوَ أَنَّ وْجُوب غَسْلِه إا يَنْبْتُ يبت بين النَجَاسَة وَالتَابثُ الشَّكُّ فيها فلا يَعَتَجَسنْ الرَأَمنْ بالشّكٌ فلا يَب. 

(قَوْلُهُ ودا لَبَنْهُ طَاهِرٌ ركه لا ممع إ) قَالَ في البَهَايََ هذا في الْعرَقِ بحُكُم الرَوَايَاتِ الظَاهرة صجيخ وَأَمّا في اللي فَعَيُ 
چ لان الرّوَايَة في الْكُنُبِ الْمُعْكَيرَةٍ بِنَجَاسَة نه YE‏ أو تَسْوِيَةُ جَاسّته ٠‏ وطهارته بذگر الرْوَايَتينٍ فيه. قَالَ َعَم الْأَئَمّة في : 

تَعْلِيلٍ سور الْحَمَارِ: اعتبَار سُؤْرِهِ بِعَرَقهِ دل عَلَى طَهَارَتِه وَاعتباره بلبَنه دل عَلَى نجَاسَته ۾ فَجَعَلَ لَبَنَهُ ا وَفِ المُحبط: و 
الان تمن في ظاهر الزواية. وَعَنْ مُحَمَدِ أَنهُ طَاهِرٌ ولا يُوْكَلُ. وَقَالَ التمُرتَاشِيُ وَعَنْ الْبَرْدَوِيَ: أنه يُعْمَبْرُ فيه اثر الْفَاحِشُ وَهُوَ 
الصّحِيحٌ. وَعَنْ عَيْنِ الأَئِمّة: الصّحِيخ أله جسن نَجَاسَةَ غَلِيظَةَ لاله حرام بالإجاع. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: وني طَهَارَةِ لبن الان 
ِوَايَتَانِ. وام عَرَقُهُ فَعَنْ أبي حَنيفةً نه س غَلِيظٌ وَعَنْهُ حَفِيفٌ. وَقَالَ الْقُدُورِيٌ: ظَاهِرٌ في الرّوَايَاتِ الْمَشْهُورةٍ اه. وَفِ الْمُنْتَقَى: 
ی الْأَانِ گلعابه وَعَرَقُهُ يُفْسِدُ الْمَاءَ ولا يُفْسِدُ النَوْب وَإِنْ گان مَعْمُوسًا فيه لاله مُموَلِدَ منْهُ كَاللُعَابٍ. قَالَ الْمُصَبَُ في 
النَجْييس: وَمَعْيَ فَسَادٍ الْمَاءٍ ما ذَكَرْنَا: يَعْني په ما مُقَدْمُهُ في تَفْسِيرٍ قول عِصّام في عرق الحِمَارٍ وَالْبَغْلٍ يُصِيِبْ الْمَاءَ يَفْسّْدُ وَإِنْ 
قل من اد الْمُرَادَ سلب طَهوريته فَمَطْ لکن هذا في كلام الْمُنْتَمَى ظَاهِرٌ لاله َو گان مُرَادُهُ بالمَسَادٍ التَنْجِيسَكَانَ لِنَجَاسَبَهَا فَلَمْ 
فرق الال جِيئَِذٍ بْنَ النَوْب وَالْمَاءِ أا مُرَادُ عِصَّام فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ 1 يصح (قَوْلُهُوَإِنْ قَنَ) ل الط الطَّاهِرَ لا يَْلْبْ 
الطَهُوريّةَ إا قَلَ مُطَلَقَا (قَوْلَهُ وَهُوَ الْأَصّح) يعي أنه في طَهُورِيته 
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هو مهي و 


وَسَبَبْ الشَّكَ تَعَارْضْ الْأَدِلّة في إبَاحته وَحُرمتهء أو الختلاف الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - في تَجَاسَتِه وَطَهَارَتِه. 


[فتح القدير] 

قَوْلَهُ وَسَبَبُ الشَّكٌ تَعَارْض الأول في إِبَاحَتهِ وَحُرْمَته) فَحَدِيتُ حير في إكْفَاءٍ الْقُدُورٍ وني بَعْضٍ روَايَاتِهِ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الاه 
لتلا 5 ماي يادي بِإِكْفَائِهَا ف ِجْسن» رَوَاهُ الّحَاوِيُ وَغَيه فيد الخَرْمَةَ وَحَدِيٹ «غَالِبٍ بن ير حزن قال لَه - 
صلی اله عله وَسَلَمَ -: هَل لَك من مَالِ؟ فَقَالَ: ليس لي مال إلا حيرات لي فَقَالَ - صلی الله عَليْهِ وَسَلّمَ - كل مِن سين 
ل واختلاف الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ - في طهارته وََجَاسَتِه فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نجاس وَعَنْ 
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وَعَنْ أي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - أَنَّهُ جسن تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَحَاسَة وَالْبَغْنُ من شل الحمار فيَكُونُ نره 


[فتح القدير] 

ابْنِ عباس طَهَارئهُ وقذ ريف سَبِخْ الإشلام الْأَوَلَ بأد تَعَارْضَ الْمُحرَم والْمُبيح لا وجب سكا بل الابث عِنْدَهُ ازم والايي 
بان الاختلاف أَيْضًا لا يُوجِبُهُ كَمَا لو 0 د أَحَدُهْمَا بِطَهَارَةٍ الْمَاءِ وَالْآحَرُ بِئَجَاسَبِهِ يَتَهَائَرَانِ وَيُعْمَل بالْأَصْلٍ وَهُو طَهَارَة 
الْمَِهِ وَالصوَابُ عِنْدَهُ أن سَبَبَهُ الدُهُ في تحَقق الضّرُورَة الْمُسْقِطَة لِلنَجَاسَةِ فإك ترط في الْأَفْيَة َدُشْرِبُ من الإجائاتِ 
الْمُسْتَعْمَلَة قبالئظر إلى هدا اأقثر من الْمُخَالَطة فط ى سَهُ سُوْرِهِ التي هي مُفْمَضَّى حُرْمَة وه النَابِتَق وَبالنّطَرِ إلى أنه لا 

يَدْخُلُ امايق كافرة لكر يون جانا لا الط فلا تَسْقُطُ فَلَمَا وَقَعَ الردُهُ في الصّرُورة وجب تَفريرُ الْأصُولِء فَالْمَاءُ كَانَ 
طَاهرًا فلا يجن با 1 تَتَحَقّقْ اسه وَالسْؤْرُ بمْْمضَى حُرْمَةٍ اللّخم سن فلا گم بطَهَارَتِه 37 نجس الْمَاءُ بوْقُوعِهِ فيه 
وَعَلَى هذا سَقَطَتْ أَسْبِلَةُ الوَجْهَانٍ الْمَذكُورانِ لِشَيْخ الإسْلام. 

الات أن يَُالَ: لما وق التعَرْضُ في السو وللمَاءِ لف وجب ان يُصَارَ يِه كمن لَه تان طَاهِرٌ وَيجسن ولا تمي إل 
فط امال الْمَاءِ وجب امم لأا ما لم و ] يخم تدم 


ع 8 اق ع د و د فهك ارو ن حو و لو > E EE‏ اوجح ل gg a‏ 


(إْ | يجذ عَرَمًا َعوَا وكيم ووذ يها قد وال وق - ره الله -: لا جوز إل أن يُقَدّمَ الْوَْضُوء لِأَنَهُ مَاء وَاجِبْ 
الاستعْمَال فَأَسْبَهَ به الْمَاءَ المُطْلّقَ. وَلَنَا اَن الْمُطَهَرَ أَحَدُهُْمًا َيْفِيدُ المع دون الترتيب. 
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(وَسُؤْرُ الَْرسِ طَاهِرٌ عِنْدهُمَا) أن حْمَهُ مأكولٌ (وكدَا عِنْدهُ في الصّجيح) لن الْكرَاهَةَ لإظهار شَرَفِه. 


م 


HIN. Ge SS 2‏ ال الل الو كي ارا مدي 


(فَإِنْ 1 يجَد إلا بيد الثَمْرٍ قَالَ أَبو حَدِيقَة 


[فتح القدير] 

الْمُحَرّم. 

وَالرَاِعْ أن في اسْتعْمَالٍ الْمَاءِ ترك الاخياط لِتَنَجْسٍ الْعْصْو بِتَفْدِيرٍ نَجَاسَبِِ. ولا يَلْرَمُ لِعَدَم تَنَجْسٍ مُمَيَفّنِ الطَّهَارَةِ بالشَكَ. 

وا امسن أن مُفْمَضَى عَدَم النّجَاسَةٍ أَنَّ الْمَءَ إن گات مَغْلُوبا باللّعَاب گان مُقَيدَا فَيَجِبُْ النَيَمُه َي رذع غا جت الوضدة 
عتا فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ الصّمُ وا يَلرَمُ لو 1 يجن تَفْرِيرُ الأصُول ِلرَدّدِ في تُبُوتِ الضَّرُورة» وَإِذْ قُرَرَتْ وَكَانَ 5 ابا بِيَّقِينِ 4 
يرل به إن كان مَغْلُوبَاء وَعِنْدَ هَذَا طَهْرَ أنَّ تَفْرِيرَ الْأُصُولٍ ِسَبَب الَردّدِ في الصّرُورَةٍ مع الاختيّاط يبن فَوْلَ أي طَاجِرٍ أنه حاط 
فيه وَأَنَّ اللّعَاب تجسن لا يَعَنَجَّسْ ع به مُحالِطُهُ وَأَنَهُ لا شْبْهَةَ في طَهَارَةِ اْعَرَقِ بِالنَسْبَةِ إلى لَب لاله لا تر 
ذَلِكَ وقذ «زكب - صلَى الله عليه ولم - امار غرؤرا» » ويه يي تبن ا آنقًا وَصِحَةُ مَا في الْمُنْتَقَى 
لَوْ حملا الْمَسَادَ عَلَى النّجَاسَةِ لِأَنّ الصَرُورَة 1 تَتَحَقّق بِاليِسْبَةِ إلى الْمَاءٍ إلا إا تَعَدّى إِلَيْهِ بعشل التب 5 يَنْبَغي أن لا 
يتج لِأَنُّ غَسَلَ فيه ما هو كوم بطَهَارتِهِ شَرْعَ بخلافٍ ما لَوْ فَطَرَ من عَرَقِهِ في الْمَاءٍ ووه وَهَذَا ْمَل ما في الْمنْتَقَى في 
اغتقَادِي. 

قن قُلْت: تَفريرُ الْأَصُولٍ أَقادَ الو دا كت ووو Sa‏ ْنَا إا ص عَلَى طَهَارَةٍ 
السّوْرٍ وَهْوَ الما الذي خَالَطَهُ اللّعَابُ فلا يُنَاف فير الأصول» هَذَا وقد قق الصّرُورَةٌ في عَرقه فَيَجِبُ سُقُوطٌ نَجَاسَتِه بخلافٍ 
ابه ميرد في ثُبُوتِ الضّرُورَةٍ فَقَرَْت الْأَصُولُ (قَوْلَهُ وُو أَيْهُمَا قَد) وَالْأَفْصَلْ تَقدِم ا ا الأول اخْمَلَهُوا في اليه 
في الْوْضُوءِ يؤر امار وَالْأَخْوَط أن يَنْوِيَ. الان لو وض بِسْوْرٍ المَارٍوَصَلَّى الظَفرَ م تيم وَصّلَّاهَا صَحَت الظّهرُ لما در 
في فع قول رُفَرَ وَهُوَ اد الْمُطَهَرَ أَحَدُهُمَا لا الْمَجْمُوعْ. فَإِنْ گان السُوْرُ صّحَتْ به 10 صَلَاهُ التَيَمُم, أو التَيَمُمْ فبالمَلْبِ 


اق اک ركذا عِنْدَهُ في الصّجيح) |< خترازٌ عَنْ سَائِرٍ الرَوَاياتِ في الْمُجيط عَنْ أبي حَبِيفَةَ في سور الْفَرَسِ ر َع رِوَايَاتِ: قال في روَايَةِ: 


> أَنْ 
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e‏ -: يَمَوَصّأ به ولا يَيَممْ) يث لَبْلَةِ الي فد الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - نَوَضّاً به حِينَ 1 جذ الْمَاءَ 


لم ماه رو کو 


وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ - رجه الله -: ََيَمُمُ ولا يَمَوَصَأُ به وَهُوَ رِوَايةٌ عَنْ أي حَبِيفَة - رَحمَهُ الله -, وَبِهِ قَالَ الشَافِعِينُ - رَحْمَهُ اله - 


1 
N 


ملا بآيَةِ لكيه ما فى او هُوَ مَنْسُوحٌ ا لأا مَدَييةُ وََبْلَهُالِنّ كانت مَكِيّة. وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله -: يوا 


[فتح القدير] 
صا بره وني روَاية: مَكَرُوه كلّخمه. وني روَاية: مَشكوك كُسْؤْرٍ الْحَمَارٍ وني روايّة كاب الصّلاةٍ طَاهِرٌ وَهُوَ الصُجيخ مِنْ 


(قَولَهُ خدِيث لَيْلَةِ النّ) عن اي فَرَارَةَ عن أي رَيْدٍ عَنْ «عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ أنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال لَه ْلَه لجِنّ: ما 
في إِذَاوَتِكَ؟ قَالَ: بيد عر قَالَ: رة طَيبَةٌ وَمَاءْ طَهُورُ» أَخْرَجَهُ أَبُو داؤد وَاليَْمذِيُ وَابْنُ مَاجَ وني روَاية الترمذي " فعضا منْهُ " 
وَرَوَاهُ ابْنُ أبي سَيْبَةَ مُطولاء وَفِيه «هَل مَعَكَ من وَضُوءِ؟ قُلْتْ لاء قَالَ: فَمَا في إداوتك؟ قُلْت: بيد قر قَالَ: رَه حُلَوَةٌ وَمَاءٌ 
يب ثم تَوضَا اقام الصّلاةً» الوا ضعبف لان الَرْمِذِيَ قال وُو رَيْدِ هول وَأَبُو فَرَارَةَ قبل هُوَ رَاشِدُ بْنْ كَيْسَانَ وَقِيلَ وجل 
حر تجْهُولٌ. أجيب اما ابو رند فََكرَالْقَاضِي أَبُو بكْرٍ بن الْعَرَيَ في شرح الَْمِذِيٍ انه مول عَمْرُو بْنْ حْرَيْثِ رَوَى عَنْهُ راش بْنْ 
كَبْسَانَ الْعَْسِييْ الکو وَأَبُو روق وَهَذَا يرجه عن الهَالَة وأا او فَرَارَةَ فَقَالَ الشّيْخْ تفي الڌين في الإمَام في تَجْهِيلِهِ نظ نه 
رى هَدًا الَدِيتَ عَنْ أي فَرَارَةَ عة من َل الْعِلْم مل سيان وَسَرِيكِ وَالجراحَ بن ملح وَِسْرَائِلَ وَقَيْسٍ بْنِ الرّبيع» وَقَالَ ابن 
عَدِيَّ: ابو فَزَارَةَ راوي هَذَا الَدِيثٍ مَشْهُورٌ واه 
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به وَيَعيَمَمْ لان في الْحَدِيث اضْطِرَابا وي التَارِيخ جَهَالَهَ وجب الجَمْعْ اخبيَاطًا. فلا لَبْلَهَ الجن اث غَيْرَ وَاجِدَةِ فلا يَصِخُ دَعْوَى 
الخ وَالدِيث مَشْهُورٌ عملت به الحا - رضي اله عَنْهمْ = عله برا على الكتَابٍ. 

[فتح القدير] 

راش بن كَِسَانَ» وَكذَا قال الدَارَقطْومُ. وَأَمَا مَا عَنْ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - أنه سيل عَنْ ية النَ فَقَالَ: ما شَهِدَهَا ما 
أحڏ فَهُوَ مُعَارَضٌ ا في ابن أبي شَيِبَةَ مِنْ أنه گان مَعَهُ. وروی أَيْضًا أو حَفْصٍ بن شَاهِينَ عن أنه قَالَ " كنت مَعَ ائ - صَلّى 
لله عَليْهِ وَسَلّمَ - ليله ال " وَعَنْهُ أنه رای قوم من الرْطّ فَفَالَ: هَؤْلَاءٍ أَشْبَهُ من رات بان ليل اي َالْإَْاتُ مُقَدمُ عَلَى 
النفي وَإِنْ حمَعْنَا فَالْمُرَاُ مَا شَهِدَهَا متا أَحَدٌ عَبرِي هيا لمُشَارَكبِهِ وَإِبَائَةِ اخْتِصاصِه بِذَلِكَ كما ذَكَرَهُ الْإمَامُ بُو مُحَمَدِ الْبَطَلْيُوسِيُ 
في كاب القنيبهِ عَلَى الشاب الْمُوجبة جلاف (قَوْلْهُ فلت ية ان كائث غَيْرَ واجدة) تطر فيه بأد َف نصِيبينَ گان قبل 
الجر ٻگلاثِ سين وگلامُۀ بوهم اد لَبْلهَ ال كَانَثْ بِالْمَدِيئَةِ و يُنْقَلَ ذلك في کب الْحَدِيث فيمَا عْلِمَ لَكِنْ ذگر صَاحِبُ 
آكام الْمَرْجَانِ في اكام الَْانَ أنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ الْوَاردَةٍ في وَقَادَةٍ الجن عا كَانَتْ ست مَرَاتِ وَذَكُرَ مِنْهَا مَرَةَ في بَقيع العَرقَدِ 
حَصرَها ابن مسْعُودٍ ومر بك مزاع حَارجَةٌ الْمَِيَة حَضَرَها لزي بن العام وَعلَى هذا لا يفطم بالتشخ (قؤل: 
َالَِيثُ مَشْهُورٌ) تز فيه إذ الْمَشْهُورُ ما گان آحادًا في الأَصْلٍ م وار عند الْمأخرين. ولیس هدا گذَلك بل تكلم فيه كيز 


o Hes 
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وَأَمَا الاعْتسَالٌ به فَقَدْ قيل يَجُورُ عِنْدَهُ اعبار بِالْوْضُوءٍء وَقيل لا يجوز لِأَنَّ فَوْفَهُ وَالنَبِيذُ الْمُخْتَلَفْ فيه أَنْ يَكُونَ حُلْوًا رَقِيقًا 
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یسیل عَلَى الأغضاءٍ گالمَاي وَمَا اشد منها صَارَ حَرَامًا لا يجُورُ التَوَضْؤٌ به وَإِنْ غَيرْنَهُ النَارُ فَمَا دَامَ خُلوًا رقيقا فهو على 
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الخلاف. وَإِنْ اشد فَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ ‏ رجه الله - يجوز التوَضُؤْ به لاله يحل شْرْبْهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ - رَحمَهُ الله - لا يَعَوَضَّأ به 


خْرْمَة شرْبِه عِنْدَهُ ولا كجوز الوصو َا سِوَاهُ من الْأَنْبدَةٍ جريا عَلَى قَضِيّة الْقيّاسِ. 

[فتح القدير] 

لتَأَخْرِهَا إذ هي مَدَنِيّةٌ وَعَلَى هذا مَشَى جَمَاعَةٌ من الْمْتَأَخَرِينَ. وَاعْلَمْ أذ فَوْلَ محَمَدِ بوجوب المع ب الْوْضُوءِ به وَالتَيَمُم روَاية 
ًا عَنْ أي حَبيفَةَ صرح ذلك في خزائةٍ الأتمل قَالَ: الوصو بتبيذِ افر جائ من بين سائر الْأْربَةِ عند عَدم الما ويعيكم 
مَعَهُ عِنْدَ أي حَنِيَة به أَحَدَّ مُحْمَدُ. وني روَاية: موصأ ولا يَعَيَمُمُ وني روايَة: يمم ولا يحَوصًاً به وه أَخَدَ أَبُو يُوسُّفَ. وَرَوَى وځ 
لجَامِعْ أن أب حَنيفة رَجَعَ إلى هذا الول نم قال في الخرَائةِ. قَالَ: مَشَايكْنًا إا اخْتَلَقَتْ أَجْوَِيْهُ لاختلافٍ الْمَسَائِلِ وَسْئِلَ مَرَةَ إن 
گان الْمَاءُ غالبا فَالَ يَتَوَضَأ وسل مره إنْ كَانَتْ الوه غَالِبَةَ قَالَ يَتَيَمَمْ م ولا يَكَوَضَأ وَسْئِلَ مَرَةَ إذَا 1 يدر أَيُّهُمَا الْعَالِبْ قَالَ 
يْمَعْ بَْتَهُمَا وَعَلَى هذا جب التَفْصِيلُ في الْغْسْلٍ إن گان اليد غالب اللَاوَةٍ قَرِيبًا من سَلْبٍ الاسم لا يَغْمَسِلُ به أؤ ضِدَهُ 
فيسل إَِْاقَا بطريق الدَلَالَة أو مُترَدَدَا فيه يجْمَعُ بَْنَ بْنَ الْعْسْلٍ وَالتَيَمُم. وما مَنْ 1 يلاحظوا هَذَا الْمَنْىَ فَقَدْ اخْتَلَفُوا في الجواز 
وَعَدَمِهِ كما ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُء وَقَدْ صح في المَبْشوط اواز وَصخح في المُفيد د عَدَمْ الجواز لان الجتَابَةَ أَغْلَظُ ا لخدتن ن. [فَزغ] 
إذَا فلا يجوَازِ الوصو به فلا يجوز ٳلا بالتيّة گالَيمُي لِأَنَهُ دل عن الْمَاءٍ قى لا يجُورَ به حَالَ وُجُودٍ الْمَاءِ ويُْممَضُ به إذَا جد 


وال کک نيمس 


ذَكرَهُ القُدُوِي في شَرْحِهِ من أَصْحَابًا. 
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باب اليم (ومن )يذ مَاءَ وَهُوَ مُسَافرٌ 

[فتح القدير] 

[باب التَيَمُم] 

شرع «في عَرْوةٍ الْمريْسِيع لَمَا أَصَلّتْ عَائِشَهُ عُفْدَهَاء فبَعَتَ - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - في طبه وَحَانَتْ الصَّلاةُ ولس مَعَهُمْ 
اء فأَغْلَظَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عَنْهُ - على عَائْشَةَ وَقَالَ: حبنت رَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - وَالْمُسْلِِينَ عَلَى غير 
ماءِ فَتَرَلَتْ فَجَاءَ أُسَيْدُ بن حَصَيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ ما اٿر برگتكم يا آل اي بَكْرٍ. وني روَاية: يرمك الله يا عَاِشَة ما رل بك أَمْرْ 
تكرهيتة إلا جَعَلَ الله لِلْمُْسْلِمينَ فيه فَرَجَا . وَمَفهُومُة اللَْوِيٌ الْمَصدُ مُطْلَقَا وَالشَرْعِنٌ قَالُوا القَصْدُ إلى الصّعِيدٍ الطَّاهِر لِلتَطْهِيرٍ. 
اق أَنَهُ اسْمْ له شح الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ عَنْ الصعيد الاه وَالْمَصْدُ شَرْطٌ لاله اله 
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أو حار الْمصْرّ بَيْنَهُ وَين ت المصر و ميل أو أكَتَرَ َمَيَمَمُ بالصّعيد) قؤله تَعَالَ (فَلَمْ تَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طا [المائدة: 
6 وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «الَرَاب طَهُورُ الْمُسْلِم ولو إلى عَشْرٍ ججج ما 1 يجَدْ الْمَاء» وَالْمِيلُ هُوَ الْمُخْتَارُ في 
لْمِقْدَارٍ لأَنُّ يَلْحَقُهُ ارج بدُخُولٍ الْمِصْرِء 


[فتح القدير] 

قله أو خَارِجَ الْمِصر) بوژ كَونْهُ حَالَا مُفْرَدَا عَطْمًا عَلَى جْمْلَةٍ حَالِيَةِ گقؤله تَعَالَ إلا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حم تَعْلَمُوا مَا 
تَقُولُونَ ولا جُنْبَا [الدساء: 43] وَأَنْ يَكُونَ ظَرْفَ مَكان لِأَنَّ حارج البَلَدِ د اسم لِمَا بظَاهِرِهِ من ¿ الْمَگانِ وَيَكُونُ عَطْمًا جِيئَئذٍ عَلَى 
(وَهُوَ مُسَافِرٌ) قَنَصّبَهُ عَلَى الظَّفٍ وَهُوَ مَعَ الْمُبعَدَا ْلَه في مَوْضِع الخال أَيْضًا إِذْ تَفْدِيرُهُ: ولا وَهْوَ حارج الْمِضْرٍ مِثْلُ إوَالرَحَبُ 
أَسْفَلَ منك [الأنفال: 42] وَرَجُحَ الأول في النَهَايَة وَالظَاهِرُ أذ الاي أَْجَحَ لِأَنَّ خَارِجًا الصَّفَةُ لا صل إلى الْبَلَدِ إلا بوَاسِطَةٍ 
ا خرف گفغله. لا يُقَالُ: رَيْدٌ حارج الْبَلَدِ كُمَا لا يُقَالُ حَرَجْت الْبَلَدَ وَكُمَا لا يُقَالُ فَاعِدُ الدّارٍ بل حارج عن الْبَلَدِ أو مِنْهَا فد 
ضاف جيب لقصل الخَرْفِء وَإِسْقَاطُ الحَافِض ماع ووز گؤن حارج عَطَفًا عَلَى مُسَافِرٍ عَطَفَ مُفْرَدَ حبر طرفي على خَبرٍ 
(قَوْلَه لَِوْله کک الراب إڄ) عن «أبي ذز انه گان يَعْرْبُ في ٳيل لَه وَتُصِيبه تُصيبة النَابَةُ فَأَخبرَ الي - صلى 
الله عَلَيْه ووش - قَالَ لَهُ الصّعِيدُ الطَّيَب وَضوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ 1 جذ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَه فَلَيْمِسَهُ بَسَرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاؤد 
وَاليَرِْذِيُ وَقَالَ حَسَنٌ صَجيخ. وني روَاية الَرْمِذِيَ «الصّعِيدُ الطَيّب طَهُورُ الْمُسْلِم» وَالْبَاقِي اله وَيَعْرْبُ يُبْعِدُ (فَوْلَهُ وَالْميل هُو 
الْمُخْمَارُ) اختراز عَمّا قبل ميلان 
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وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةَ وَالْمُغََْرُ الْمَسَاقَةُ ذُونَ حَوْف الْمَوْتِ لِأَنَّ افرط يأني من قله (وَلَوْ گان بج الْمَاءَ إل أنه مَرِيضْ حاف إِنْ 

اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشد مَرَضْهُ 

[فتح القدير] 

1 ميان إن گان الْمَاءُ أَمَامَهُ وَِلَا فَمِيل» أو لَوْ صاح بأعْلَى صؤته 1 يَسْمَعْهُ اَهَل الْمَاءِ أنه لا خير مَذَا ِعَدَم انْضِبَاطِه وَبِالْمِيلٍ 
يََحَقَّقْ الخرَجُ لَوْ ُلْزِمَ الذّهَاب إلى الْمَاءٍ بالنَظرِ إل جني الْمُكَلّفِينَ وما شرع ال 00 لِدَفْع لرَج. وَلِذَا قَدّمَ في الآيَةِ الْمَرْضَى 

عَلَى الْمُسَافِرِينَ اَم خوخ إلى الرْخْصّةٍ من غَبْرِهِمْ ثم م اميل في تَقَدِيرٍ ابْنِ شاع ثَلَانَهُ آلاف فراع وَحمُسمِالَةِ إلى أَرْبَعة آلاف. 

وني تَفْسِيرٍ غَيِهِ أَرْبعَهُ آلافٍ وَهْوَ ثُلْتْ الْفَرْسَخْء وَضْبطً في قول القَائلِ: 

إن اليد من الْفَرَاسِحْ أَرْبَعُ . .. فسخ فلات أَميَالِ ضعو 

وليل لف أَيْ من : الاعات ي قل . .. وَالْبَاعٌ َع ذو فَتَتْبَعُوا 

ثم الذّواعٌ من ¿ الأصّابع َع ... من بَعْدِهَا عِشْرُونَ ث الْأصْبُعْ 

ست شَعيرة فَطَهْرُ شَِيرةٍ ... مِنْهَا إلى بَطن لِأُخْرَى تُوضَع 

م الشَعِيرةُ سث شَعَرَاتِ فَفُل ... من شَغر بَغْلٍ ليس فيها ذف 

وَعَنْ اي يُوسّْفَ: إِنَّ الْمَاءَ إِذَا كانَ بحَيْتُْ لَوْ ذَهَب إِلَيْهِ وَنَوضاً تَذْهَبْ القَافِلَهُ وَتغيب عَنْ بَصَرِه فَهُوَ بَعِيدٌ ووز لَه الَيَمُمُ وَهَذَا 

حَسَنٌ جدًا گا في الذَخِبرَِ (قَوْلَهُ وَالْمُتبرُ الْمَسَافَةُ [) اخترازٌ عَنْ قول زكر لَه تو النَيَمُمْ ۇف الْقَوْتٍ وَإِنْ گا الْمَاء أَكَلَ 

من ميل (قَوْله وَلَوْ گان جد الْمَاءَ إلا أنه مَرِيضْ ياف إِنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشد مَرَضّهُ) أو أَنطاً بُْؤُهُ يميم ولا فَرْقَ بَيْنَ أن يَشْعَدَ 


بال رك كَالْمُشْتَكِي ه من الْعَرَقِ الْمُدْني وَالْمَبْطُونِ َو بالاستغمَال گا دري ي ووو َو كَانَ لا جد مَنْ ُوه وَل يَقَدِرُ بتفسه» فن 
وَجَدَ حَادِمًا لَهُ او مَا يَسْتَأْجِرُ په أجيرا أَوْ عِنْدَهُ مَنْ لَوْ اسْتَعَانَ په أَعَائَهُ فَعَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ لا يَعَيْمَمْ لِأَنّهُ فَادز. قَالَ الْمُصْبَفُ 
في المِّيسٍ بعد أَنْ ذگر ووب الْوْصُوءِ: فيما فلا ينن هَذَا وَبيْنَ الْمريض إذَا 1 يَفدِر عَلَى الصَّلاةٍ ومَعَهُ فَوْمْ َو اسْتَعَانَ بم في 
لْإقَامَةٍ وَالتَبَاتِ عَلَى 
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َعَيَمُمُ) لِمَا تَلَونَاء وَلِأَنْ الضَّرّرَ في زيَادَة الْمَرَضٍ فَوْقَ الضّررٍ في زِيَادَةٍ نن الْمَاءِ وَذَلِكَ ييح النَيَمُمَ فَهَذَا أؤلى. وَلا فَرْقَ بَبْنَ أن 
َشَْدَمَرَضْهُ برك أو بالاشيغمال. وَاععبرَالشَافِي - رة الله - حَوْفَ التَلَْفِ وَهُو مَرْذُودْ بظَاهِرٍ النَصّ. 


(وَلَوْ خَافَ انب إن اغْتَسَلَ أن يَفْثُلَهُ البَْدُ أو برِضْهُ يَعيَمُمْ بالصّعِيدٍ) وَهَذَا إا گان خَارِجَ الْمصر لِمَا بين وَلَوْ گان في الْمِصْرٍ 
[فتح القدير] 

ايام جار لَهُ الصّلَاةٌ قَاعِدًا. وَالفَرْق أنه حاف عَلَى الْمَرِيضٍ زياد الع في قِيَامِهِ ولا يَلْحَفهُ ريده ارج في الْوْضُوءِ. قَالَ: 
وَدَكُرَ شَيْحْنَا الْإِمَامُ مِنْهَاجٍ الْأَئمّة فيما فَرَأَنَا عَلَيْهِ في الْقَصْلٍ الأول خلافا بَْنَ أبي حَنِيفَةَ وَصَاحبَيْه عَلَى قَوْلِه جزئة التَيَمُمْ. وَعَلَى 
قَوِْمَا لا. وَقَالَ: وَعَلَى هذا لحلاف إِذَا كَانَ مَرِيضنًا لا يَفْدِرُ عَلَى الِاسْتقْبَالٍ و گان في فراشه نَجَاسَةٌ ولا يَفْدِرُ عَلَى التَحَوّلٍ عَنْهُ 
وَوَجَدَ مَنْ يحول وَُوَجَهُهُ لا فرص عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَعَلَى هذا اْأَعْمَى إذَا وَجَدَ فَائِدًا لا يَلرَمهُ الجمْعَةُ والح وَاخِلَافٌ فِيِهمَا 
مَعْرُوفَ. قا صل أَنَّ عِندَهُ لا يعبر اْمُكَلْفْ ادرا بقُذْرَة عَبِِْ لن الإنْسَانَ إا ُعَدُ قادرا إا الحقصّ بِحَالةٍ مي لَه الْفغْلَ م 


4 


راد وَهَذَا لا يَتَحَمَّقْ بِقُدرَة عبرو ودا فا إا ب الان الْمَالَ وَالطَاعة لأَبيه لا يَلْرَمُهُ اځ وَگذا مَنْ وَجبَتْ عَلَيْهِ گفارةٌ وَهُوَ 
مُعْدَمٌ فَبَدَلَ إِنْسَانَ لَه الْمَالَ لِمَا فُلتاء وعندهما تبث الفُذرَة اة لعٍ لان آله صَارَت كاله بالإعاة. وكانَ حُسَامُ الدّينٍ يار 
فما اه. وَعَنْ مُحَمَّدِ: لا يميم في المضر إلا أذ يكو مفطوع يدنن لن الطاجز أله يد من وي وَكَذَا العَجْرُ عَلَى شَرَفٍ 
الزّوَالِ لاف مَفْطُوعِهِمَا (فَوْلهُ وَاغتَبْرَ الشّافعِيُ حَوْفَ التلَفٍ )ف شين عَلَى عضو ظَاهِرٍ كُسَوَادٍ الْيَدِ وَنَخُوِ (وَهُوَ مَرْدُودٌ باهر 
التص) إِذْ قؤله تال إوَإِنْ كنم مَرْضَى] [النساء: 43] الْآبهُ لا تُقَيَدُ فيه يبن ريض شى التَلَفَ بِالِاسْبَعْمَالٍ أ الزيَادَة وَلَْلَا 
ما غلم قطان أن َع اليم نتريض إن هو زخصتة لدع ارح عن وا طرخ إ4 عا فق 
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هما يَفْولَانِ إِنَّ كَفْقَ هَذِهِ الخال تادز في المضر فلا بغر وَلَهُ اَن الْعَجْرَ ابت حَقِيقَةَ فلا بد من اعتجاره. 


(وَالمَيمُمْ صَرْبَعَانٍ سخ بإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبالْأَخْرَى يَدَيْه إلى الْمَرْفِفَنِ) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالْسَلَامُ - «القَيَمُمْ صَرْبَمَانِ صرب 


وجه وَصَرْبَةٌ لليَدَيْنِ» وَيَنْفْضُ يَدَيْهِ بقذر ما تار ر الراب كين لا يَصِيرَ مُكْلَة 


[فتح القدير] 
عند حف الِاشْتَدَادٍ أو الِإِْتِدَادٍ لكان جَائرًا لِلْمَرِيض مُطْلَقَا حَافَ عَاقِبَتَهُ أؤ 1 يكف 


(َولهُ هما يقُولانِ إ) مِنْهُمْ من جهل الف بيهم في ذه نَسَأَعَنْ لحلاف رَمَانِ لا بُْهَانَ بَِاء عَلَى أ اجر امام في 
رَمَاِمَا يُْحَلُ بَعْدَ الدُخُول, فَإِذَا عَجَرَ عن الكَمَنِ حل ثم تَعلَلَ بالْعْسْرَة وني رَمَانِهِ قبل يدر وَمِنْهُمْ من جَعَلَهُ بُركايًا تاه 
عَلَى لحلاف في جْوَازٍ النَيَمُم لِعيْرٍ الْوَاجِدٍ قَبْلَ الطَّلّب من رفيقه إا كَانَ لَه رَفِيق» فَعَلَى هَذَا يُقَيَدُ مََعَهُمَا بان يرك طَلَب الْمَاءِ 
ار ن ال ابر َم إن طلّب قبع فإ جوز عنما (قؤله ها ولان إن تق َه الخاد في المضر تادز) ول 
الْوَجْهَيْنِ: : يعني فق حف الاك بَرْدًا مَعَ الجر عَنْ الْمَاءِ الْخَارٍ ِذْ يَكَتَاوَلُ الْعَجْرُ عَنْهُ لِلطّلَبٍ من غ الْكُلّ وَالْمَنُ وَلِعَدَم القُذرَة 
عَلّى إِغْمَالٍ الحيلّة في دُخُولٍ امام قَبْلَ الإعْطًاء. وَقَوْلَهُ في وجه فَوْلِهِ الْعَجْرُ ابت حَقِيقَةَ فلا بد من اغتبَاره حمل اغَتبَارَهُ ناء 
عَلَى عَجِْهِ عن إِغْمَالٍ اليل في الدّخُولٍء وَاغْبَارهُ بنءَ عَلَى الْقُدرَةٍ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى الطّلَبٍ مِنْ أَهل الْمِصْرٍ لكِنّهُ 1 يُكُلْفْ 
بالماءِ إلا ذا قَدَرَ عَلَيْهِ بالْملْكِ وَالِشِرَاءِ وَعِنْدَ الْبمَاءٍ هَذِه الْقُدرَةِ يَتَحَقَّقْ الْعَجُْ وَلِذَا ل يُقَصّل الْعُلَمَاُ فيمَا ذا 1 يگن مَعَهُ من 
الْمَاءِ بْنَ فْكَانٍ أَحْذِه بِكَمَنِ مُوَجُلٍ باليلَةِ عَلَى ذَلِكَ أو لاء بَل أَطَلَقُوا جَوَارَ النَيمُم إِذ داك مَعَ أنه أَيْسَرُ عَلَى صَاجب الْمَاءٍ مِنْ 
َخْذِهِ حَالَةَ الْعُسْرَةِ إلى الْمَيْسَرَقَ إن م هَذَا البَحتْ فٍإطلاق بَعْضِ امسار يخ عَدَمَ الجواز في هَذَا الرَّمَانِ بِنَاءَ عَلَى أن اجر الْحَمَام 
يُوْحَذ بَعْدَ الدّخُولٍ فيَتَعَلّنْ ِالْعْسْرَةٍ بَعْدَهُ فيه نَظَر هَذَا وَأَمّا حَوْفُ الْمَرَضٍ من الْوْضُوءٍ بالْمَاءِ الَْاردِ في الْمِصْرٍ عَلَى قَوْلِهِ هَل 
یځ ييح القَيَمُم كَالْغْسْلٍ فَاخْتَلَفُوا فيه جَعَلّهُ في الْأَسْرَارٍ مُيبحَاء وي فَتَاوَى قاضي حَانْ الصّحِيح أَنَّهُ لا وز كانه وَآدَهُ أَعْلَمُ لِعَدَم 


ك 


اعغتبار ذَلِكَ الْحَوْفٍ بنَاءً عَلَى أنه جرد وَهْم إذ لا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ في الْؤْضُوءٍ عَادَةَ 


(قَوْلهُ لقۆله - صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ - «القَيمُمْ صَرَْعَانِ» !ح) رَوَاهُ اكم وَالدَارَفْطَنَ بدا الفط عَنْ ابن عُمَرَ عَنْهُ - صَلّى الله 
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ولا بُدَّ مِنْ الاستيعاب في ظَاهر الرَوَاية لقيامه مَقَامَ الوْضُوءِ ودا قَالوا: يحلل الأصابعَ ينرغ الات ليم المح 


[فتح القدير] 

الَاكمْ وَقَالَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُبَيْد الله غَيْر عَلِيَ بْنِ ظَبْيَّانِ وهو صَدُوقَء وقد وَقَفَة بى بن سَعِيدٍ الْمَطَانُ وَهْسَيْمْ 
وَعَيْما وَصَوْب وَفْفَهُ الدَاَْطَيُ اه. وَتَقَلَ انْنُ عَدِيٍ تَْعِيف ابن بيان عَنْ النّسَائِيَ وان معن وأا بعر هذا اللَقْظِ فَرَوَاه 
الَاكمُ وَالدَارَقْطيَ من حديث عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَدٍ : الأقاطي إل حابر بن عَبْد الله عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَم - قال «العَيَمُمُ صرب 
لِلْوَجْهِ وَصَرَْةٌ لِلذْراعَيْنِ إلى الْمَرْفمَيْنِ» قال الحاكم: صجيخ الإستاد وَل يُخْرجَاهُ. وَقَالَ الدّارفطي: رجاه كلهم ثقاٿ. وَقَوْلُ ابن 


لْجَوزِيَ: عَْمَان مَُكَلّمُ فيه مَرْدُودٌ به ْمَل حَدِيثُ «عَمَارٍ به بَعَتني التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في حَاجَةٍ إل أَنْ قَالَ: فَقَالَ 
م ل EG‏ ل م 
وطاهر كفي وَوَجْهَهُ» وَهْوَ حَقِيفَةُ مَذْهَبٍ مَالِكِء فَإِنَهُ قَالَ يُعِيدُ في الْوَفْتِء عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَقَيْنِ الذَرَاعَيْنٍ إطلاقا لاشم از 
عَلَى الكل َو الْمُرَادُ ظَاهِرْهُمًا م مَعَ الَبَاقي اؤ گن اتر عَمَلٍ الأَمَةَ ة عَلَى هذا يُرَحَحْ هذا الحدِيث عَلَى حَدِيثِ عكار فن لي 
اة الحِيت بِالْمَبُولٍ : 7و يرجه عَلَى ما أَعْرَضْت عله م فَوْهُمْ صَرْبََانِ يُفِيدُ أذ الصّرب ركن وَمُفْمَضَاهُ أَنَهُ لَوْ ضَرّب يَدَيْهِ فَقَبْلَ 
أن تنسح أختاث لا كو مشخ بيلك المئزئة لها ون قصّارَكما أو أخدت في الْؤصُوء غد عسل بتغض الأغضايء وَبِهِ قال 
ال بو شجَاع. 
وَقَالَ الْقَاضِي الإسِْيجَايُ: جوز كَمَنْ مَلا گفيه مَاءَ فَأخدَت ثمّ اسْتَعْمَلَهُ. وَف الخُلاصّة الْأَصَحُ أَنَهُ لا يُسْتَعْمَل ذَلِكَ الراب گذا 
اخْتَارَُ فس الْأَئِمَة وَعَلَى هذا فما صَرّحُوا به من أنه لو ألْقَتْ الريحُ العبَارَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيِْ فَمَسَحَ بِنبّة الُم أَجْرَه وَإِنْ 1 
بَْسَح لا يجُورُ يلرم فيه ما كوه فَوْلُ مَنْ أَخْرَجٍ الصزَة لا فَوْلُ الكل وما اعبار الصَرْبَةٍ أَعُمَ من كَوْتًا عَلَى الْأَرْضٍ أو عَلَى 
لضو مَسَحاء واي يف يَفْتَضِيه الَّرَ عَدَمَ اغتَارٍ ضَرْبَة الْأَرْضٍ من مُسَمّى اليم شَرْعَاء فَإِنّ لْمَأمُورَ به المح ليس غَيْرَ في 
الكتاب, قَالَ تَعَالَ (ِفَتَيَمَمُوا صَعِيدًا يبا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ] [المائدة: 6] وَيْحْمَلُ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «النَيَمُمُ 
صَرْبَتَانِ» إمّا عَلَى إِرَادَةٍ 5 من الْمَسْحَتَيْنِ كُمَا فُلْناء أو أنه أخرج مرح الْعَالِب وَآللَهُ أَعلَمُ (قَوْلْهُ حى قَالُوا يحلَلَ) عَنْ محَمَدِ: 
تاج إلى ثلاث ضرَباتِ صرْبَةٌ وجه وَضَرْبَةٌ لِلدَراعَيْنِ وَضَرْبَة لِتَخْلِيلٍ الْأصَابع كه خلافٌ النّصّ وَالْمَقْصُودُ وهو التَخْلِيل لا 
فف عََيِْ ينرغ احاتم وني المُجيط: سخ تخت الحاجيينَ وي الم يَسَحْ من وَجْهِه طهر اَْشَرَة 
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(وَالْحَدَثْ وَاجَنَابَةَ فيه سَوَاءٌ) وَكُذَا الْحَبْضْ وَالنَمَاُء لِمَا روي «أن قَوْمًا جَاءُوا إلى رَسُولٍ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَقالوا: 
إا قَوْمٌ نَسْكْنُ هذه الزَمَالَ ولا جذ الْمَاءَ شَهْرًا أ شَهْرَيْنِ وَفِينَا انب وَالْحَائْضُ وَالتْفَسَاءْ فَقَالَ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَّلَامُ -: 


ەه 5 2 
عَليْكم بأزضكم» . 


(وَيجُورُ النَّيَمُمُ عند أبي حَنِيفَةَ وَحُحَمَدِ رَحمَهُمَا اله کل ما گان مڻ جنس الْأَرْضٍ گالراب وَالرْمَلٍ الجر اص ا ولعضل 
وَالزْرنيخ. ل بُو يُوسُفَ: لا جوز ل 


[فتح القدير] 

وَالشّْرٍ عَلَى الصّحيح» وَُقَاِلُ ظَاهِرٌ الرَوَايَة ِوَايَةُ الْحَسَنٍ أَنَّ الأككرٌ الكل لِوَجْهِ غَيْرٍ لازم. 

(قَوْلَهُ لما روي اَن قَوْمَا) ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ «أنَّ اسا من ن¿ أَهْلٍ الْبَادِيَة انوا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ ۾ وَسَلَّم ا إا نَكُونُ 

بِالرَمَالٍ الْأَشْهْرَ اة وَالأرْبَعَةَ وَيكون فيتا ْب وَالنْفَسَاءُ واخائض وَلَسْنَا نَدُ الْمَءَ فَقَال: عَلَيِكُمْ بالْأَرْضٍء م صرب بيده 
الْأَرْضَّ لِوَجْهِهِ صَرْبَة وَاحِدَة م صرب صَرْبَةٌ أخرى فَمَسح پا على يَدَيْهِ إلى الْمَرْففَين» أَخْرَجَهُ الإمَامُ خد وَهْوَ حَديث بُغرف 
لئ ن الصّبّاحء وذ صَعَقَهُ أحمَدُ وان معن في آخرين» وروا أو يعلى مِنْ حَدِيثٍ أي طَيْعَةِ وهو أَنْضًا مُصَعْفَء وَلَهُ طريق 


أَخْرَى في مُعْجَم اطبا الْأَوْسَطِ: حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَدِ البَرَار الْأَصْبَهَايُ حَدّنَا الْحَسَنْ بْنُ اد ال خَصْرَمِيُ حَدَّنَنَا وَكِيع بُ اراح 
عَنْ إبْرَاهِيمَ ب يَزِيدَ عَنْ سُلَيِمَانَ الْأَحْوَلَ عن سَعيدِ بن الْمُسيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ فَذَكْرَهُ وََالَ: لا تَعْلَمْ لِسلَيْمَانَ الْأَحْوَلٍ عَنْ سَعِيدٍ 
ن الْمْسَيْبٍ غَيْرَ هذا الحَدِيثِ 


(فَوْلُهُ وَيخُورُ الك يمه إ) قبل مَا كَانَ حَيْثُ إا خرق لا يَنَطْبِعٌ ولا يََمَدُ: أي لا يَصِيرُ رَمَادًا فَهُوَ من أَجْرَاءٍ الْأَرْضٍ فَخَرَحَتْ 
الْأَشْجَارُ وَالرْجَاجُ الْمُتَخَذْ من الرّمَّل وَغَيْرهِ وَالْمَاءُ الْمُتَجَمَدُ وَالْمَعَادِنُ إلا أَنْ تَكُونَ ف افا قوز ر لواب 
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لاب وَالرَملِ) وَقَالَ الشَافِعِي - رَحمَُ اله -: لا يجوز إلا بالأراب المنبتِ وَهُوَ رواية عن أبي يُوسُْفَ - رجه الله - لقؤله الى 


[فَتَيَمَمُوا صَعِيدًَا طَيَبّا] [المائدة: 6] أي تراب متا قَالَهُ ابْنْ عَبَاسِ - رضی الله عَنْهُ -, عَبْرَ أن أَبَا يُوسُفَ رَادَ عَلَيّْه الَمَلَ 
بِالْحَدِيثِ الذي رَوَيْاهُ. وما أ الصّعِيدَ اسْمْ لوه الْأَرْضٍ َي به لِصْعُودِهء وَالطَيْبْ يختول الطَاهر فَحَمَلَ عَلَيْهِ لاله َليِق ضع 
الطّهَارَة 

[فتح القدير] 


الذي عَليْها لا ا تَفْسِهَء وَدَحَلَ الجر وَالحصٌ وَالنُورَةُ وَالكخل وَالزِرنِيحُ وَالْمَغْرةُ الكإريث وَالْمِلْحْ الي لا الْمَائِيُ وَالسَبِحَةُ 
وَالأَرْضُ الْمُحْرِقَةُ في الأصَحَ قورح وَالْعقيق وَالْبَلْحَش وَالْيَاقُوتُ ولمرد وَالربَرْجَدُ لا الْمَْجَانُ وَاللُوُْوْ أن أصْلَهُ ما وكذًا 
الْمَصْنُوعٌ مِنْهَا كَالكِيرَانٍ وَالمَانٍ وَالرَبَادِيَ إلا أَنْ تَكُونَ مَطليةُ لكان وَالْآجْرّ الْمَشْوِي عَلَى الصّحيح إلا إن حلط به ما ليس 
من الْأَرْض, گدًا أطْلِقَ فيما راَيْت مَعَ أَنَّ الْمَسْطُورَ في فَتَاوَى قَاضِي حَان الراب إذا خَالَطَهُ مَا لَيْسَ مِن أَجْزَاءٍ الْأَرْضٍ تُعْمَبدُ فيه 
لْعلبَكُ وَهَدَا يَفْمَضِي أَنْ يُمَصّلَ في المُحَالط لل بخلافٍ الْمَشُوِيٍ لاختراق ما فيه ا لَيْسَ مِن أَجْرَاءٍ الْأَرضٍ (فَوْلَهُ عَبْرَ أن أبا 
يُوسْفَ راد عَلَيْهِ الرّمَلَ) جَعَلَ هَدَا في الْمَنْسُوطٍ قول لاي يُوسُفَ مَرْجُوعًا عَنْهُ وان قَرَارَ مَذْهَبِهِ تَعيّنُ الّابِ. 
(قَوْلَهُ وما أن الصّعِيدَ اسْمْ وجه الأزضٍ) لِصْعُودهِ فهو فيل غت فاع ودا گان هَذَا مَفَهُومُهُ وجب تَعْمِيمُةُ واد تَفْسِيرَ ابن 
عَبّاسٍ ِيَاهُ الاب تفسيز بالْأَغْلّب, دل عَلَيْهِ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في الصّحِيحَيْنٍ «وَجعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا 
وطقون» ذا وَأَمًا را مهو ا 2 حَطاً لاله فر من ن الع لاه 0 - لك نَفْسَهُ بَعْضٍ ي راد 


مجر حكن للف ناء مَعْقٌّ ل وجب لَه عل َالْمعولُ عليه گن ت هرادا به ا 56 فَكَانَ 0 ليل إِرَادَةٍ 


هذا 
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َو هو مُرَادُ الإجماع (ثمّ لا يُشْترَطُ ان يون عَلَيْهِ غاز عِنْدَ أي حَدِيقَةَ - ره الله -) لإطْلَاقٍ ما تَلَؤنا (وگذا يجُورُ بالغبَارٍ مَعَ 
الْفدْرَةِ عَلَى الصّعِيدٍ عِنْدَ أي حَبيفَة وَتحَمَدٍ رَحمَهُمَا اللَهُ) لِأَنَهُ تراب رقيق. 


(وَالَيهُ فَرْضٌ في التَيمُم) وَقَالَ قر - رَحْمَهُ الله تَعَاى -: ليست بِفَرْض لِأنّهُ خَلَفْ عَنْ الؤضوء فلا يحَالِفُهُ في وَضْفه. وَلََا أنه يئ 


عن الْقَصْدٍ قلا قحف فون 


n 


[فتح القدير] 

الْمُحْتَمَلِ وَعَلَى هَذًَا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ مُرَادْ بالاو لا بأ (قَولْهُ م لا يُشْترَطْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ باز عِنْدَ اي حَبِيقَةً) وَعِنْدَ 
محمد يُشْترَطُ لِظَاهِر قؤله تَعَالَ (قَامْسَحُوا بِوْجُوحِكُمْ وََيْدِيِكُمْ من [المائدة: 6] قُلْنَا: هي لِلائتدَاءٍ في الْمَكَانِء إِذْ لا يصح فيه 
صَابط التَبْعِيضِيةِ وَاليانية وهو وَضْعْ بَعْضٍ مَوْضِعَهًا في الْأَولَ وَلَفْظ الذي في الان والباقي في الأول اله ويرد في الان جُزء 
لم صله لِلْمَوْصُولِ ما في [فَاجْتَيبُوا الرَجْس من الْأَوَْانِ] [الحج: 30] أي الَّذِي هُوَ الْأَوئَانُ وَلَوْ قيل فَامْسَحُوا بۇجوهكڭ 
يكم بَعْضِهِ أقاد أن الْمَطلُوب جَغْلٌ الصّعِيدٍ سوا وَالْعُصْوَيْنِ آله وَهُوَ مُنْتَفٍ اتقَاقَا (قَولْهُ ودا وز باْبَارٍ مَعَ الْدْرَةٍ عَلَى 
الصّعِيدٍ عِنْدَ أي حَبِيَة وَتحَمَدِ) وَقَالَ ابو يُوسْفَ: لا وڙ إلا عند الْعَجْرٍ عَنْهُ گان يَكُونَ في وَخْلٍ وَرَْعَةٍ ِسَفَرٍ اؤ َر ولا يَسْتَطِيعْ 


كن قل قم ف يو اق وس رو و وو aR‏ : 
أو لا فعنده لا وَعندهما نعم إذ يُفَارقهُ إلا عمَارَجَة الهْوَاءِ 


(قوْلَهُ ولا أنه يُنِِئُ عن القَْدٍ إح) هو يُنبِىُ عن القضد لغة ولس 
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أؤ جَعَلَ طَهُورا في حَالَةِ كَْصوصة وَالمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرٌ 


[فتح القدير] 

الْمَقْصُودُ في النَصّ الطاب بِقَصْدٍ الصَّعِيدٍ فَيَمْسَحُْ به الْعْضْوَيْن وَل لَكَانَتْ النيهُ الْمعتَرَةُ تلك وَلَيْسَكَدَلِكَ فَإنَهُ َو قَصَّدَهُ 
لِلْمسْح 1 كن الْمُغتبرَةُ ضلا عَم هُوَ مَدْلُولُ النّصّ مِنْ أن يَقْصِدَهُ قريب عَلَى قَصْدِه ذَلِكَ الْمَسْحء ونا الْمَفُصُودُ أن لفط 
اليم وهو الِاسْمْ الشَّرْعِنٌ يُنْئُ عَنْ الْمَصْدِء وَالْأَصْل أن يُْتبرَ في الْأَسمَاءٍ الشَرْعِيّة مَا نيئ عَنْهُ من الْمَعَانٍ عَلَى ما عُرفَ. 

قَالَ المُْصَبَّف في التَخييس: الي الْمَشْرُوطَةُ هي نيه التَطْهِيرٍ هُوَ الصُجيح الْتَهَى. 

وما راه عَيْهُ من ية اسْتِبَاحَةٍ الصّلَاةٍ لا افيه إذ يَتَصَمَّنْ نيه التَطِْيرِ وَصَرَحُوا باه َو تيَمَمَ لِدُخُولٍ الْمَسْجِدٍ أو لِلَقرَاءَة وَل 
من الْمُصْحَفٍ اؤ مَس أو زيارة القُبُورٍ أو دفن الْمَيّتِ اؤ الْأَذَانٍ أو الْإقَامَةٍ أؤ السّلام أو رَد اؤ الإسْلام لا تَجُورُ الصّلَاةُ بِدَلِكَ 
يمم عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ إلا مَنْ شد وَهُوَ أَبُو بكر بْنُ سَعِيدٍ للحي مَعَ جود نة انيهم في ضِمْنِ ذَلِكَ لِأَنّهُ في الحَاصِلٍ نَوَى 
لمم لگڏاء فَعَلِمْنَا أن نيه تفس الفغل لَبْسَتْ مُعتبرةٍ بل أن ينوي به الْمَقْصُودَ من الطَّهَارَةِ وَللِصّلَاة وَلَوْ صلا التارَةِ وَسَجْدَةَ 


oR #2 


عن أي خيقة يكن تم ل لسا وز فعلى هن فز رون البقم لك غر الاجر بن الْمَذْهَبء وَلَوْ تَيَمُمَ بريد به 
تَعْلِيمَ الْعَيْرِ ذُونَ الصّلاة لا جوز عند اتلاق وَإِذَا گان كَذَلِكَ فن ُنبا عَنْ قَصدٍ هُوَ عير المُعتَبرِ نيَةَ فلا يون النَص بذَلِكَ 
مُوجبًا للبِيّة الْمُغْترٍَ ألا يَرَى أنَّ فَوْلهِ تَعَالَ !إِذَا قُمْثمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا] [المائدة: 6] يُنَبَيُ عَنْ الْإرَادَةٍ حَىٌ اسْتَدَلّ به مَنْ 
شَرَطَ النيّة للَوْضُوءٍ وَوَجْهُهُ أن التَفْدِيرَ إِذَا ارذ الْقِيَاَ للصّلاة وأَنثم مُحْدِنُونَ اتاق وَالْعَسْلُ وَفَعَ غَزاة لذلك وخر فق ع 
الشرط فَبْفِيدُ وجُوب الْقَسْل أجل إِرَادَةٍ الصّلاة, وَمَعَ م ذَلِكَ گان التَحْقِيقُ عَدَمَ إفادته وُجُوياء وَالْكلام الْمَذكُورُ مويه إِذْ الْمُْمَادُ 
بالركيب 7 م امقر إا هو أَنَّ جوب الْعْسْلٍ أجل إرادة الصّلاة مَعَ الْحَدَثِ لا إيجَاب أن يُغْسَلَ أجل الصّلاة, إِذ عَفْدُ الْجرَاءِ 
الْوَاقِعَ طلا بِالشَّرْطٍ يُفِيدُ طَلَب مَضْمُونٍ راء إِذَا تحَقّىَ مَضْمُونُ الشَّرْطِ وَأَنَّ وَجُوبَهُ اتير مُسَبْبًا عَنْ ذَلِكَ فَأَيْنَ طَلَبَهُ عَلَى وَج 
اتوص هو وغل على د حزن لِمَضْمُونٍ الشَرْطٍ امل وَلَقَدْ حَفِيَ هذا عَلَى صَاحِب التَهَايَةِ حَقّ 1 يُكَاففَهُ بالجوَاب. فَإِنْ 
قُلْت: ذگزت أن نة اليم لِرَدِ السّلام لا نُصّجَحْهُ عَلَى طَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ مَعَ «أَنَهُ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تيمم لِرَدّ السلام» 
عَلَى ما أَسْلَفته في الْأَوّلِ. اواب أن قَصدَ رَد السّلام بِالنَيمُم لا يَسْعَلِمُ أن يَكُونَ نَوَى عِنْدَ فِعْلٍ النَيَمُم التَيَمُمَ له بل يَجُورْ 
ونه وى ما يصح معَهُ النَيَمُمْ م يَرْدُ الام إذَا صَارَ طَاهِرًا (فَوْلهُ أو جيل طَهُورا في حَالَةِ تَخصُوصّة) إن أَرَادَ حَالَةَ الصّلاة عَلَى 
ا صَرّحَ به في بَيَانِ سْئنِ الْوْضُوءٍِ اَل الكتاب فَهْوَ بنَاءٌ عَلَى أن الْإرادةَ مُرَادَةْ في الجَمْلَةِ الْمَعْطُوقَةٍ 
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(م إا توى الطّهَارَةَ أو اسْتِبَاحَة الصّلاة أَجْرَُ ولا يُشْترَطْ نيه النَيَمُم لِلْحَدَتْ أَوْ لِلْجََابَةِ) هُوَ الصّحِيحٌ من الْمَذْهَبِ. 
ا يه يع و ۶ و ع 80 ع 6 ی فو ررح و وجب او 6 ع ر ي ر ری كو ور بي ور بصم ساس ر gs‏ 
(فَإِنْ تيمم نَصْرَاو يُرِيدُ به الإِسْلَامَ م أَسْلّمَ ج يكن مُتَيَمَما عند أي حنيفة وحمب وَقال أبو يُوسّف: هو متَيمَم) لأنه نّى قَرْبَة 


مَقْصُودَة بخلاف اليم لِدُخُولٍ الْمَسْجدٍ وَمَسَ الْمُصْحف لاله ليس بِقُْبَةِ مَقْصُودَةِ. وما أنَّ الراب مَا جعل طَهُورًا إل في حال 
إرَادَة فة مَقْصُودَةٍ لا تَصِحٌ بِدُونٍ الطَهَارَة وَالإِسْلامُ قرْبدُ مَقْصُودَةٌ صح دوا 


[فتح القدير] 

عَلَيْهَا خْمْلَةُ التَيَمُم: أَعْني آيَة الْوْضُوءٍ إذَا قنك إل الصّلاة فَإِنَّ فَوْلَهُ (وَإِنْ كنم مَرْضَى] [المائدة: 6] إلى آخر آية النَيَمُم 
عَطَفٌ عَلَيْهَا ونت قَدْ عَلمْت أن لا دَلَالَةَ فيها عَلَى اشتراط النيّقَ وَإِنْ اراد حَالَةٌ عدم الْقُدْرَة عَلَى اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ فَظَاهِرٌ أن 
ذَلِكَ لا يفضي إيجَاب اليه ولا نَفِيِهَاء وَأَمّا جَعْلْ الْمَاءِ مو بِنَفْسِهِ مُسْتَفَادًا من فَوْله تَعَانَى (ِمَاءَ طَهُورَا [الفرقان: 48] وَمِنْ 
قَوْلِهِ (لِيَطَهَرَكُمْ به [الأنفال: 11] قلا ْفى مَا فيه إِذْ گؤْن الْمَقْصُودٍ من إِنْرَاله الَطهير به وَتَسْمِيَعَهُ طَّهُورًا لا يفي اعْتبَارَهُ 
مُطَهْرَا ِنَفْسِهِ: أي رَافِعًا لامر الشَرْعِيَ بلا ية لاف إِرَالَبهِ ات لاد ذلك سوس أنه مُقْمَضَى طبع ولا تارم بَْنَ إرالته 
جا صِفَة تحْسُوسَة وَبيْنَ گؤنه رتف عِنْدَ اسْتِْمَالِهِ اغتَارٌ شَرْعِيٌ: أَغني الخدت وَقَدْ حَفَفْنَا في بث الْمَاءٍ الْمُسْتَغْمَلٍ أن التَطْهِيرَ 
000 مَفْهُومِ طَهُورٍ فَارْجعْ ِلَب وَالْمْمَادُ من غ لِيُطَهَركُمْ كَوْنُ الْمَقْصُودِ ه من إِنْرَالِه المَطْهِيد به وَهَذَا يدق مَعَ اشتراط البَيّةَ كما 
قَالَ الشافعي وَعَدَمُهُ كُمَا فَلَاء وَلَا دَلَالَةَ َعَم عَلَى أَخَصّ بعنُصُوصِه. 


وَالْحَاصِلْ الْقَرْقَ بَبْنَ الدَلَالَةِ لفط عَلَى عَدَم وجُوب الَيّةِ وَعَدَم الدَلَالَةِ عَلَى وُجُويَا وَهْوَ النَابِتْ في الآيَة فَرَجَعَ إِسْنَادُ عَدَمِ 


وُجُوب التي في الْوَضُوءٍ إلى عَم الدَّلِيلٍ عَلَيْه وَهَدَا ما وَعَذْنَاهُ في سن الطَهَارَة (قَوْلُُ هُوَ الصّحِيحٌ) اخترازٌ عن قول بَعْضِهِمْ نه 
يشرط قال في التجبيس: لِأَنُّ روي عَنْ حم إذا تيمم بيد الْوْصُوءَ أَجْزاً عَنْ الجَابَةِوإنْ ينو عَنْ اة 


(قَولَهُ له وى فرت مفصودةً) ينبي أن يراد صح من في الال لِأنَ الْكافرَ لو تيمم لِلصّلاةٍ خوك ل يكن مُعيََمَا حَق لا 
1 بصي به بَعْدَ الإسلام عند أبي يُوسف. 


فَاخَاصِل أنه لا يُصَحَحْ مِنْهُ تيمم إلا لام (قَوْلُ وَالإسْلام فُْبَدٌ تصخ بدوغا) يَفْتَضِي أنه َو تَيَمّمَ للصّلاة صح عِنْدَهْمَا 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 


(131/1) 


ةا ار ديد لسو ره يوقم o Roê‏ ى مك ل کک كن ره عن ا ر عو او د ويم 65 2 مور ٤ور‏ وتر س ىت 
لاف سَجْدَةِ الثلاوّة لأنها فَرْبَة مَقَصُودَة لا تصح بدونٍ الطهارة (وَإِنَ توضا لا بريد به الإِسْلام ثم أسَلمَ فهو مُتَوَضِئٌ) خلافا 
لَلشَافِعِيَ - رَحْمَهُ الله - بتاءً على اشتراط النَيّة. 


(فَِنْ تيمم مُسْلِخ ثم ارد م أَسْلَمَ فَهُوَ عَلَى تَيَمُمِه) وَقَالَ فر - رَحمَهُ الله -: بَطَل تَيَمُمُهُ لِأنَّ الْكُفْرَ افيه فَيَسْمَوِي فيه الِابْدَاءً 
وَالْبَقَاءُ كَالْمَحْرَمِيَة في النگاح. وَلَنَا أن الْبَاقِي بَعْدَ اليم صِفَةُ كؤنه طَاهِرًا فَاغْترَاضٌ احفر عَلَيْه لا يُتافيه كما لَوْ اغْتَرضَ عَلَى 
لْوْضُوءِ وَإِا لا يصح 

[فتح القدير] 

َالْحاصل اّما لا يُصَجَحَانٍ مئه َيَمُما ألا بء عَلَى عَدم صِحَة الية من فما يعقر ايها لا يصح منْك وَهَذا لاد ل صر 
الفغل مُنْتهضًا سَبْبًا ِلتََّابء ولا فغل يَمَعْ مِنْ الْكَافِرٍ كَدَلِكَ حال الْكُفْرِ وَِدَا صَحَحُوا وُضصُوءَةُ لِعَدَم افتقاره إلى اليَيّة و1 

وَقَدْ َجَعَ الْمُصَئْفْ إلى التَخْقِيق في شغي في جوَابٍ زُقَرَ حَيْتْ قَالَ: وَإِنا لا يصح مِنْ الگافر لِانْعدام ال (قَولهُ لاف 
سَجْدَةٍ اليَلَاوَةِ إل) الْمُرَادُ ؤا قُْبَةَ مَقْصُودَةَ هنا كَوْنًا مَشْرُوعَةٌ ابتدَاءَ يُعْقَلُ فيها مَعْىَ الْعبَادَة وَأَما فَوْهُمْ في الْأَصُولٍ إا 
يست بفربة مَفْصُودة فَالْمرَاُ ها ليست مَفْصُودةً لعا بل لإظهار اة اْمُسْتَنكفين من الْكُفَارٍ بإظهار التَواضُع والانقيادِ له 
سْبْحَائَهُ وتعالَ وَلِذَا ُٽ في صَمِنَ الإكوع, وَسَيأني بيه إن شَاءَ الله تعَال. ۰ 


(قَوْلَه فِيَسْتَوِي فيه الِابْتدَاءٌ وَالْبَقَاهُ) فَكَمَا لا بصخ ابْتِدَاءً اليم وَهُوَ افر لا يصح بَقَاؤْهُ مَعَ الْكُفْرِ كَالْمَحْرَمِيّةِ في باب ب التگاح» 
کما ْنَع ابْتَدَاء التكاح ْنَع بَقَاؤُهُ حى ی لَوْ كَانَ الرَّوْجَاتِ صغیرینِ EE‏ الْمََْه ازتفع فع التگاخ ُو كَبيرِينَ فَمَكُنَثْ الرَّوْجَةُ ابن 
َؤْجِهَا ارْتَقَعَ َعْدَ التُبُوتِ وَالْأَصْلٌ أن كُلّ صِفَةٍ مُنَافيَةٍ الحَكم يَسْتَوِي فيها الِابْتِدَاءٌ وَالْبَمَاءْ للا أن ڪَرځ شَيْءٌ بِالنّصّ كُبَقَاءٍ 


الصَّلاةٍ عِنْدَ سبي الحَدَثِ حى جار ايتا وَكَلَامُ الْمُصَْفُ في الاستذلالٍ المَذگور لَرُفَرَ لا يَسْعَلْزِمُ باه عَلَى حَبْط الْعَمَلِ بالكفر 
ِيَحتَاجٍ إلى جَوَابه عَلَى ما لا قى بَعْدَ قَلِيلٍ تََملٍ (فَولُْ وَلَنَا أن الْبَاقِي) حَاصِلُْهُ كليم الْأَصْلٍ الْمَذْكُورٍ وَمَنْعْ صِدْقِه 
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مِنْ الكافر ابْتَدَاءٌ لِعَدَم اليه منه. 


(وَيَنْفُضُ المَيمُمَ گل شَيْءٍ يَنْفْضُ الْوْصُوءَ) لِأَنهُ خَلَفْ عَنْهُ فأَخَدَ حُكْمَة (وَيَنْقْصْهُ أَيْضًا ريه المَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتَعْمَالِه) لِأَنَّ 
دة هي الْمُرَادُ بالْوْجُودٍ الذي هُوَ عاي لِطَهُوريةِ الراب 


7 


[فتح القدير] 

في الْمُتَتَارّع فيه أَقَادَ هذا إِذْخَالُ اللّامَ في الْبَاقِي: أي لَيْسَ المَيَمُمْ تفه بَاقيًا تفع بؤزود الْكُفْرء ب الْبَاقِي صِفَهُ الطَّهَارَة التي 
َؤجَبَهَاء وَهَذِهِ لا يَرَْعُهَا سَرْعَا إلا الحدَثُء وَلِذَا َو اغترضَ على الصَفة الْكاتئَةِ عن الْوْضُْوءِ ٤‏ يَْفَعْهَا وهي مفلهَا. 

ولا گان هَدَا مَظِنَةَ أن بُقَالَ الْبَقَاءُ في هَدًا وَنَحُوِهِ مِنْ التكاح وَسَائِرٍ الْعْقُودٍ لَيْسَ إلا بَقَاءَ آَارِمَا فَإِنَّ الَْاقِي في التَكاح وَالْبَبْع بَعْدَ 
صُدُورٍ اعفد لَيْسَ إلا الأئر من الل وَالملك ومع ذلك أعْير ذلك بء ف حم الَْقَتْ بوْرُودٍ ما يني ابْتدَاءَها عَلَى ما بين 
فَبَقَاءُ الصّفَة حِيتئِذٍ بَقَاءُ النَيمُم وَيَلَرَمُ مَا قلته» رَادَ فَوْلَهُ َف لا يصح من الگافر ابْتدَاءٌ لانعدَام اليه منْهُ وَهَذَا يحَوِلُ التَفِْيرَ 9 
وُجهته الأول هَكذَا الُم نَفْسْهُ لا افيه الْكْفْرُ َع ياي شَيْطَهُ وَهُوَ البَيةُ الْمَشْرُوطَةُ ي الابْتدَاءٍ وَقَدْ تَحَقَمَتْ وَتَقَقَ الَيَمُمْ 
للك الصف الب تغدة ل أخبرت كتفي ل يرف لذن لباقي حبذ خكما ليس هو ال 


(قوْلَهُ وَيَنْقْضّهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْماءٍ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتغمَاله) لأ الْقُدرةَ هي الْمُرَادَةُ باوجو الَذِي هْوَ عَاية لِطَهُورَة الراب في قَوله 


- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الترَابُ طَهُورُ الْمُسْلِم وَلَوْ إلى عَشْرٍ ججج ما يد الْمَاء» وَمُفْمَضَاهُ خوج َلك الراب الَّذِي تيمم 
په عَنْ الطَهُورية, وَيَسْعَلِْمُ الْتَِاءَ أََرِِ من طَهَارَةٍ الرَجلٍ. 


- 


وَيْرَدُ عَلَيْهِ أن قَطْعَ الاغتبار الشَّرْعِىَ طَهُوريَةُ الراب لعا هو عند الرُؤْيَة مُفْمَصَرًا إا يَظْهَرُ في الْمُسْتَقْبَل ِد لو اسْتَنَدَ ظَهَرَ عَدَمْ 


-_ 


صِحَةٍ الصّلَوَاتِ السَابِقَةَ وَمَا قيل إِنَهُ وَصْفٌ يَرْجِعٌ إلى الْمَجِلّ فَيَسْتَوِي فيه 
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وَحَائف السّبُع وَالْعَدُوَ وَالْعَطَّش عَاجِرٌ حُكُما وَالنَائِمُ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ قاوز تَقْدِيرَء حى لَوْ مَرَّ النَائِمُ الْمُعَيَمَمُ عَلَى الْمَاءِ بَطَّلَ 
تممه عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ ماع کف لِلْوْضُْوءٍ لِأَنَهُ لا مُعْتَبْرَ بها دونه ابْتدَاءَ فَكَذَا الْتهَاءً 


[فتح القدير] 


الابْتدَاءٌ وَالْبَقَاءْ لا يُفِيدُ دَفْعًا ولا َس وَالْذَوْجَهُ الاْتذلال بقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - في بَقيّة الحديثٍ «قَإِذًا وَجَذَهُ 

فَلَيْمِسّهُ بَشَرَتَهُ» وني إطلاقه لاله عَلَى في تَخصِيص النَاقِضِيّة بالْوْجْدَانِ حارج الصّلاة كما هُوَ فَوْلُ الْأَئِمّةِ الثََانّة - رضي الله 
عَنْهُمْ - (قَولَهُ وَحَائفُ المَبْع وأ لعَد عَدُوَ وَل على تفج از ال از رار a‏ مَعَ وُجُودٍ ذْلِكَ 

الما وَكَذَا إا خَافَ جوع بان گان اجا إلى الْمَاءٍ لِلْعَجِينِ أَمًا إن احْمَاجَ إليه للمرقة فلا يمم لکن هَل يُعِيدُ إِذَا أَمِنَ 

الْؤْضُوءِ؟ قال ف النَهاية: قلت جَارَ أَنْ تحب الإعَادَة عَلَى الْحَائفٍ من غ الْعَدُوَ ِالْوْضُوءٍ اَن لله مِنْ قِبَلٍ العباد اه. 

بَعْني وَهُمْ يُقَرَُونَ بَْنَ الْعذْرِ من قبل مَنْ لَه احق وَمنْ قِبَلٍ الْعبَادِ فَيُوَجبُونَ في الان وَلِذَا وَجَبَتْ الإعَادَةُ عَلَى الْمَحْبُوسِ إِذَا 

صلی بايَم م حلص وَقِيلَ فيمَن مَتَعَهُ إِنْسَان عن الْوْضْوءٍ بوَعِيدٍ يَنْبَغي أن يََيَمُمَ وَبُصَلَّي وَيْعِيدَ بَعْدَ لك لكِنْ قال في 

الدراية: الْأَسِيرُ مَتَعَهُ الْكُفَارُ من الْوْضُوءِ وَالصَلاة يَتَيَمَمُ وَيُومِئُ وَيُعِيدُ وَكَذَا الْمُقَيّكُ م قَالَ: قُلْت يلاف الائف مِنْهُمْ فَإِنَ 

الَف من الله سُبْحَانَهُ قَنَصّ عَلَى خلاف ما في التهاية (قَوْلَهُ وَالنَائمُ) أي عَلَى غَيْرٍ صِفَةٍ وجب النّفْضَ كَالئَائِم مَاشيًا أو ركبا 

إِذَا مر عَلَى مَاءٍ مَفَدُورٍ الاسْتعْمَالٍ الْتَقَضَ تَيَمُمْهُ عِنْدَ أي حَنيفَةَ خلاقًا لَُمَاء وَعَنْ َلك عبر في الْمَجْمَع بالنّاعسٍ. 

َال في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ قيل يجب أن لا يُنْعَفَضَ عِنْدَ الكل لان َو تيمم وَبقْربِهِ مَاءْ لا يَعْلَمُ به صح يمه فَكُذَا هَذًا. وني 

زات الوا فال ف و ا من و 0 خلافٍ. 

ذا وك نلعن طن ول و 1 يلق ا فزق فهو خت ولع د 

ولا أَنْ ار الأول ولا يُفِيدْهُ فَإِنَّ الْيَْظَانَ إِذَا 1 يَعْلّمْ بالْمَاءٍ لا يَبِطُلْ تَيَمُمْهُ عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ من فَتَاوَى قاضي حَان. وَفي 

النَجييس: صلی بالتَيمُم َف جنه بن ٤‏ يَعلَمْ به جار عَلَى قوم وَل گان عَلَى شاط الهرِ وَل يَْلَمْ به عن أي يُوسُفَ روَايئَانِ 

في روَاية لا يجُورُ اغتبارا بالإداوة اْمعلَقَةِ في عنقه. وي روَايَة يجوز لَه غَيُْ قار إذ لا فذرةَ بدُونِ الْعلّم. 

وقيل هَذَا قول أبي حَدِيفَةَ وَهْوَ الْأَصَخّ اه. 

ذا گان أبنو حديفة ول في الْمستيقط حَقِيقة على شاي مر لا غلم به و مُه َكيف يَفُول في الام حقيقة يفاض 

َيمُمِه (قَوْلهُ وَالُْرَادُ) من الْمَاءِ: عن الْمَاءَ في قله وَيَنقْصُهُ رؤْيَةُ الْمَاءِ ما يفي فَلَوْ وَجَدَ الْمُعَيمَُ مَاءَ فَمَوْضّأً به فنَقَصَ عَنْ 


)134/1( 


(ولَا يمم إل بصعي طَاهِر) لِأَنَّ الطَيّب أَرِيدَ به الطَّاهِرَ في النَصّ وِلأَنَهُ آله التَطْهِيرٍ فاا بُدَّ مِنْ طَهَارَتِهِ في نَفْسِه كَالْمَاءِ. 


(وَيْسَْحَبُ لعادم الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ أَنْ يُوَخْرَ الصَااة إل آخَرٍ الْوَفْتِ قن وَجَدَ الْمَاءِ توَضَّأ ا ولا يه َيَئَمَ وَصَلَّى 


[فتح القدير] 

إخدى رِجْلَيْهِ إن گان عسل کل عضو تلان أو مدن انض تَيَمُمْةُ َو مَرَةَ لا يَْتَقِض لِأَنَّهُ في الْأَوَّلِ وَجَدَ مَا يكفيهء إذ لو 
افْمَصَرَ عَلَى أَدْىَ مَا ادى به الْفَرْضٌ كَفَاهُ لاف الكّاني. وَقَالَ الشَافِعِيٌ - رضي الله عَنْهُ -: لا جوز م مَعَ ؤُجحُودِ الْمَاءِ وَإِنْ قَنَ 
ئی يستغولة يفيه جيني يعي لن قؤله َال فلم دوا اء) [المائدة: 6] فيه لاه نكرة في سياق الي وَصار ما 


لتا أن الْمُرَادَ في النَصّ مَاءٌ كفي لإرَالَةِ الْمَانع لِأَنَهُ سُبْحَائَهُ أَمَرَ بعشل الْأَغْضَاءٍ الَلاة وَالْمَسْحء وَمَعْلُومُ أنه بالَمَاءٍ نه تقل إلى 
التَيَمُم عِنْدَ عَدَمِهِ بقؤله (فَلَمْ جوا مَاء] [المائدة: 6] قَبِالِضّرُورَةٍ يَكُونُ التَقْدِيرٌ: فَاغْسِلُوا وَامْسَحُوا بالْمَاءِ فَإِنْ 1 تَجَدُوا مَاءَ 
تَغْسِلُونَ به وَعَسَحُونَ ما عَيّنْتهِ عَلَيكُمْ فَتَيَمَمُوا. 
القاس عَلَى الخِيقَةِ وَالْعَْرة فاس لأَكمَا يتَجَرَّانٍ قيفي ِلَْامَهُ اسْبَعْمَالٍ الَْلِيلٍ لِلتَفْلِيلِ ولا يفِيدُ هما إِذْ لا جرا هتا ب 
الْحَدَتُ قفانم مَا قي أَذْنَ لَمْعَةٌ فَيَبْقَى جرد إضَاعَة مالي خُصُوصًا في مَؤْضِع عِرَّتهِ مَعَ بَقَاءِ الث كما هو وَالْمُرَادُ من الْقُذْرَةِ أَعَمُ 
من الشّرْعِيّة وَالسَيّة ڪٿ لو رى مَاءٌ في حَب لا يُنْتَفَضْ تَيَمُمْه وإِنْ تََفَتْ فُذرَةٌ جميّة لاله ا أبيح للشرب, وَل وهب لَه 
مَاءٌ وجب الْقَبُولُ وَانْتَقَضَ الكَيَمُم وَلَوْ وَجَدَ حَمَاعَةَ من الْمُعَيَمَمِينَ مَاءَ مُبَاحًا كفي أَحَدَهُمْ الَْقَضَ تَيَمُمْ الكل لِقذْرَةِ كل مِنْهُمْ 
0 مده ذو ميث ماس كه وکو سا آه که ا ا 270 أ oof iS‏ لهي مه د e‏ يو 
لقحقق الإباحة في حق کل مهي بخلافٍ ما لَوْ هِب َم بأَنْ قال صَاحِبْ الْمَاءٍ هذا لَكُم او بَبِنَكُمْ فَقَبَضُوهُ حَيْتْ لا يُنْتَمَضُ 
وَعَلَى قۇل أي حَِيفَةَ لا َصِحٌ هَذِه ابه للشيوع, فلو اوا لاجد مِنْهُمْ بِالْوْضْوءٍ عِنْدَهُ لا كور إذْعهُمْ لقَسَادٍ لَب وَعِندَهًا 
ص فَيُنْتَقَضْ تَيَمُمْهُ گمَا لَوْ عن الَْاهِبْ وَاجدًا مِنْهُمْ فَإنّهُ يطل تَيَمُمْهُ دُوهُمْ حى لَوْ كَانَ إِمَامَا بَطَلَثْ صَلَاةٌ الكل ودا لَو 
گان غَيْرَ مام إلا أنه لما قرع الْمَوْمُ سَألَهُ امام فَأَعْطَاهُ تَفْسّْدُ عَلَى قول الْكُلَ لَمَينَ أَنَهُ صَلّى قادرا عَلَى الْمَاءِ. 
وَاعْلَمْ أَهُمْ فَرَعُوا لَوْ صَلَى بَِيَمُم فَطلَعَ عََيْهِ رَجُلْ مَعَهُ ما فان علب عَلَى ظَبْهِ أنه يُطِيه بَطَلَتْ قَبْلَ الالء وَإِنْ غَلّبَ أن لا 
بُعْطِيَهُ مضي عَلَى صلاته. وَإِنْ اشگل عَلَيْهِ عض م سال إن أَعْطَاهُ وَلَوْ بَيْعَا من المثْل ووه أَعَادَ وَإِلّا فَهِيَ تَامَةً. وَكَذَا لو 
َعْطَاهُ بَعْدَ الْمَنْع إلا أَنَهُ َعَوَضَأُ هتا لِصّلَاةٍ أُخْرّى, وَعَلَى هَذَا فإطلاق فَسَادٍ الصّلاة في صُورَةِ سْوَالٍ الْإمَام إمَا أَنْ يَكُونَ موه 
عَلَى حَالَةِ الإشْكالٍ أو أن عَدَمَ الْقَسَادٍ عِنْدَ عَلَبَةِ ظَنّ عَدَم الإغطاء مُقَيّدْ با إِذَا 1 يَظْهَرْ لَه بَعْدُ إِعْطَاؤُةُ. 
[فزغ] 
لى الاح بحَمْلٍ مَاءٍ رَمرَمَ لِلْهَدِيّة وَيَرْصْصْ راس الْقُمْقُمَةٍ هَمَا ت يَف الْعطَّش وَنَخْوَهُ لا بُو لَهُ الكَيمُْ. قال الْمُصَئْفُ في 
النُخييس: وَاخيلَة فيه أَنْ يبه من عَرِِ ثم تدغ مه وَقَالَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاُ: هذا لَيْسَ بصجیح» فَإنّهُ َو رى مع عه 
اء ييِعْهُ ڀل الكَمَنِ اؤ بع تير لا يجُورْ لَه تيمم قن تَكُنَ من اليُجُوع في اة كف يجوز لَه النَيمُمْ اه. وکن أن يُفرّقَ بان 
ر په رص 000 و 2 کا £ ر 7 E 3 2 o‏ 8 عام 7 7ع 
الرجُوعَ تملك يسبب مَككْرُوهِ وَهُوَ مطلوب العَدم شَرْعَاء فَيَجُورٌ أن يَعْتَبِرَ المَاءَ مَعْدُومًا ف حَفه لذلك وَإن فدَرَ عليه حَقيقة كمَاءِ 
الت لاف الع (قَولهُ ولا وڙ اليم إلا بصعي طَاهِرٍ) طَاهِرٌ حُكمًا وََلِيلًا ؤانب عليه أنه َو َيمَمَ بغار تؤب نجس لا يجوز 
إلا إذَا وَقَعَ 
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ليقع الأَدَاءُ بأكْمَل الطَهَارََيْنِ فَصَارَ كالطامع في الْجَمَاعَةِ. وَعَنْ أي حَنِيفَةَ وَأي يُوسّفَ رَحْمَهُمَا الله في غَيْرِ روَايَةِ الْأصولٍ أن 
التَأَخيرَ حن لأ غَالِبٍ البأي كَالْمُتحَقّقَ. وَجْهُ الظّاهر أن الْعَجْرَ ابت حَقِيقَةَ فلا يَرُولُ حُكُمُة) 


[فتح القدير] 


ذلك اعبار عله غد ما جف ول بأد الاب حكم الاسيغمال؟ في الخُلاصّة وَعَهَا لو تيمم جنب اؤ حَائِضٌ من مَگانِ 
فَوَضْع آخْرَ يدو عَلَى ذَلِكَ الْمَكَان ن فيكم أَجْرَهُ وَالْمُْسَْعْمَل مه هُوَ الراب الذي أسْتعْمِلَ ل الْوَجْهِ وَالذرَاعَيْنٍ اه. وَهْوَ يُفِيدٌ 
مور امنيغقاله وگؤنه بأ تمسح الَراعنٍ بالمتزقة الي مسح يخا هه ليس عبر 


(قَوله أن غالب الرأي كَالْمُمَحقّقِ) مع قول في وجه طهر الرَواية أن الْعجرَ نابت حَقِيقَةَ فلا يرول كمه إلا بيقن مله مع أن 
مَنَظُورٌ فيه بن تيمم في الْعُمْرَاناتِ وني الْمَلَاةِ إا أخير بِقّرْب الْمَاءِ أو غَلَب عَلَى ظَبَهِ بعر ذَلِكَ لا جوز قَبْلَ الطّلّبٍ اعبار 
لالب الط كيقبن يفضي أنه لو تيَّنَ جود الْمَاءِ في آخر الْوَفْتِ رمه التَأَِيُ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة 
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لا بيقين مله 
| ° مث 
3 وم ماس ا الا" 
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> (وَيْصَلَي يمه ما شَاءَ من الفرَائْضٍ وَالنَوَافِلٍ) وَعِنَْدَ الشَافِِي - رَه الله -: يَعَيَمُمْ ِكل فَرْضٍ لِأنَهُ طَهارة صَرُوريَة. ولت أنه 
طَهُور حَالَ عَدَمِ الْمَاءٍ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بي شَرْطُهُ. 


[فتح القدير] 

لكِنّ الْمُصَرَّحَ به خلَافهُ عَلَى مَا تَقَدَمَ أَوَلَ الْبَابِ أَنّهُ إذَا گان َيِه وََْنَ الْمَاءِ ميل جار الكَيمُمْ من غَيْرٍ تَفْصِيلٍ. 

َف الخلَاصَةٍ: الْمُسَافِرٌ ذا ان عَلَى يقن من وُجُودٍ الْمَاءِ أو عاب نه عَلَى ذَلِكَ في آخر الْوَفْتِ فَعيَمَمَ في أَولٍ الْوَفْتِ 
وَصَلَّى إِنْ گان بين وَبَْنَ الْماءٍ مفَدَارُ ميل جَارَ وَإنْكَانَ أَقَلَ وَلَكِنْ ياف الْمَوْتَ لا يََيَمَمُ. 


(قَوْلَهُ وَعِندَ الشافعيّ يمم ِكل صَلاة فَرْضٍ) َيّدَ به لِأَنّهُ نيرُ النَوَافِلَ الْمُتَعَدَدَةَ يمم الْوَاجِدٍ تَبَعِيّة لِْمَرْضٍ, وَالخلَافٌ يُبْقَ 
تاره عَلَى أنه رافغ لِلْحَدَثِ عِنْدَناء بي عِنْدَهُ لا رافغ وره عَلَى انه طَهَارَةٌ صَرُورِيَةٌ عِنْدَهُ مُطَلَقَةُ عِنْدَئا كُمَا افَصَرَ عَلَيْه 
وَيُذْفَعُ مَبْنَاهُ الأول باد اتبَارَ الحَدَثِ مَانِعِيّةَ عَنْ الصّلاة شَرْعِيَةَ لا يَشْكُل مَعَهُ اَن النَيَمُمَ رافغ لارْتِفَاع ذَلِكَ المع به وَهْوَ احق 
إذ ا يَهُمْ عَلَى أكتر من ذَلِكَ ليل وَتَعَيدُ الْمَاءِ برقع الحَدّث إِعا يسرم اغْتِبَارَُ ازا عَنْ وَصْفِهِ الأول بِوَاسِطَّة إِسْقَاطٍ الْفَرْضٍ لا 
بوَاسِطَة ٳزالَة وَصْفٍ حقيقي مُدَيّسِء وَيُدهَعْ الان باه طَهُورٌ حَالَ عَدَم المَاءِ بقؤله - صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - «الثراب طَهُورُ 
الْمُسْلِم» وَقَالَ - صَلَّى لَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في حَديث الْحَصّائْصٍ في الصَّحِيحَيْنٍ «وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورا» بريد 
مُطَهَرًا إلا لَمَا تَقَفَتْ الخْصُوصِيّةُ لون طَهَارَة الْأَرْضٍ بالنَسْبَةِ إلى سَائِرٍ الْأَثِْيَاءٍ اة وَإِذَا گا مُطَهرًا فَتَبْقَى طَهَارتَهُ إلى وُجُودٍ 
غايتها من وُجُودٍ المَاءِ أو نَاقِضٍ آخَرَ. 

وَقَدْ بُقَالُ عَلَيْهِالْمَوْلُ بمُوجب طَهُورِيّهِ مَا 1 جذ الْمَاءِ - اانه الطّهَارَةُ وَالْكَلَامُ لَيْسَ فيه بَلْ في بَقَاءٍ تلْكَ ا الْمُْمَادَة 
بالتسبة إلى فَرْضٍ آخَرَء وَلَيْسَ فيه ليل عَلَيْه فَلَنَا أَنْ ثبت تَفْيَهُ بالْمَعْى وَهُوَ أَنَّ اغْتِبَارَ طَهَارَتِهِ ضَرُورَةُ أدَاءٍ الْمَكيُوبَةِ مَعَ 


الما وَالَابتُ بالصّرُورَة يَتَقَدَرُ بقذرا ولا لمن إلا نع مرَدَّدٍ إِنْ سَلِمَ وَهْوَ إن أرذت أََا أغثيرث ضَرُورَةٌ الْمَحُْوبَةِ الْوَاجِدَةٍ 
قط مََعَْاهُ بل صَرُورَةُ تخصيل ارات الْمَشْرُوطَة بالطَهَارَة ملق وڌا أَجَارَ هُوَ النََافِلَ الكدرة بالتيَمُم الْوَاجِدِء فَعَلِمَ أن 
اغتبَارةُ عند عدم الْمَاءِ تَكثيرٌ لِأَبوَابٍ الخَيْرَاتِ إرَادَةُ لإقَاصّة گرمهء ألا يَرَى أنه أباح التَقَلَ عَلَى الدَابَةِ بالإمَاءِ عير الْقِبْلَةِ مَعَ 
فَوَاتِ الشُرُوطٍ وَالْأَركَانٍ فيها ولا صَرُورَة إل 
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ك 


فَيَتَحَقَّقْ الْعَجْرُ (وگذا مَنْ حَصَرٌ الْعِيدَ فَخَافَ إِنْ اشْتَعَلَ بِالطَّمَارةٍ أَنْ يَفُوتَهُ الْعِيدُ يَتيَمَم) لان لا تُعَادُ. وَقَوْلهُ وَالَْنُ غَيْرهُ إشَارة 
إلى أنه لا يجوز لوي وَهُوَ رِوَايةُ الْحْسَنٍ عن أي حَبِيفَةَ - رجه الله - هُوَ الصّحِيح. لأ لوي حق الإعادة فلا فَوَاتَ في حَقّه 
(وَِنْ أَخدَث الْإمَامُ أو الْمُفْمَدِي في صَّلَاة العيد تَيَمُمَ وَبَى عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رَحمَهُ الله - وَقالا: لا يَتَيَمَمُ) لان اللأجق بُصَلّي 
بَعْدَ فَرَاعْ الإمَام قلا حاف الْمَؤْت. وَلَهُ أ الحَوْفَ باق لِأَنّهُ يَوْمُ رَحمَةِ فَيَغترِيه 

[فتح القدير] 

الَْاجَة الْقَائِمَةُ بالْعبْدِلِزِيَادةٍ الاسيكتارٍ من فَضْلِهء وَعَلَى هدا الخلاف أَبْتنيَ جوز النَيمُم قَبْلَ الْوَْتِ فَمَمَعَهُ وَأجَزاهُ قن وَجَدَ 
الْمَاءَ قبل صَّلَاتِه بطل أو بَعْدَ السّلام مٿ وَلَوْ گان عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ عِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسُْفَ. 

وَعِنْدَ محمد تَفْسْدُ بَاءً عَلَى أن مَنْ عَلَيْه السَهْوْ هَل يرجه سَلَامُهُ عَنْ الصّلاة فَعِنْدَهُ لا وَعِنْدَهُمَا َعَم وَإِنَّ أَرَدْت غَيْرَ َلك فل 


وه ود يوم متك فى نهو 
من ابدائه لتتكلم عليه 
۰ ب ع ار کے e‏ 


لتا حاطب بالصّلاةٍ عَاجِرٌ عَنْ الْوْضُوءِ ف يجوز أما الأول فَإذَنَ تعلق فَرْضٍ الْكفاية على الْعُمُومِ عَبر أَنَهُ يَسْقْطُ بفغْلٍ 
الببغضء وأا اة بَرْضٍ الْمَسناق وَحَدِيتُ الدَارَقْطيَ ِسَندِه عَنْ ان عُمَرَ أَنّهُ أي اة وَهُوَ عَلَى عار وُصُوءٍ فَمَيمَمَ ‏ صَلّى 
عَلَيْهَا وَدَكرَهُ مَشَايتا عَنْ ان عاس (فَوْلهُ وَهُوَ روَاية الحَسَنٍ !) اخترازٌ عَنْ طَاهر الرَوَايَةِ أنه وز لول أَنْضًا لون الانْظَارَ فِيهَا 


0 


ذَلِكَ گان لَه أن يُصَلَي بدَلِكَ الكَيَمُم عِنْدَهُمَا خلافًا لِمُحَمَّدٍ قَالَ: الْمَهَتْ 


2 
o 


e Ek‏ ر ا 

تلك بانتهاءِ الضرورة وَهَذِهِ ضَرُورَة أخرى. 

اک رر وه TT‏ إن من مه th o j ARL‏ 2ه 5 TOE‏ 
وَقَالا: وَقَعَ مُعْتَدًا به للك وَهَذِهِ مغلها من كل وجه فجَارت به وَقَيَّدَهُ في شرح الکٽز عن أبي يُوسْف با ٳذا ۾ يُوجَد بَيْنَ 
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عارص يُفْسِدُ عَلَيْهِ صّلَاتَهُ وَالَافُ فيمَا إذَا شَرَعَ بِالؤْضُوءٍء وَلَؤ شَرَعَ بالَيَمُم تيمم وبي بالاتقاقِ» لأ ل أَوْجَبَْا الْوْصْوءَ يَكُونُ 


(وا يَعيَمُمْ لِلْجْمُعَة وَإِنْ حاف الْقَوْتَ لَوْ تَوْضَا إن أَذرَكَ َة صما وَل صَلَّى الظَفْرَ أَربَعَا) لأا تَفُوتُ إلى حَلَفٍ وَهُوَ 
الظَرُ لاف الِْيدٍ (وكدَا إا حاف فَوْتَ الْوَقْتِ لو توص ل يمم ويَمَوْصَأ وَيَقْضِي ما فاته) لن وات إلى خَلَفٍ وهو 
الْقَضَاءُ. 

[فتح القدير] 

الارن وَفْتْ كن فيه الْوْضُوهُ. 

(قَوْلهُ ل لو أَوْجبْنَا الْْصْوءَ (ح) يغ لَوْ گان شرع بالَيمُم في صَااة الْعِيدٍ فَسَبَقَهُ الحَدَتْ لَوْ أَوْجَبْا عَلَيِْ لْوْضُوءَ تطرا إلى أن 
لاجق فلا قوت عَلَيْهِ گان هَذَا الْإيجَابُ فَرْعَ اكم شَرْعَا بود الْمَاءِء إذ لا يجب الْوْضُوءُ مَعَ كم الشَرْع بِعَدَم الْمَاي واكم 
به وَاجِدٌ لِلْمَاءٍ يُوجِبْ فَسَادَ الصَلاة اليم وَهَذَا بِنَاءُ عَلَى أن اكم باه واج بَعْدَ سَبْق الْحَدَثِ ازم الحكم بأَنَهُ وَاجِدٌ في 
الصّلاة, إذْ لا قصل بب رَمَانِهِ ومَا قبْلَهُ بِشَيْءٍ أَضْلا. وَقذ يُقَالُ: لا يلرم لن اكم شَرْعَا بالْعَدَمِ السّايق بء عَلَى حَوْفٍ الْمَوْتِ 
وَقِِلَ في التَْلِيل: لو أَؤْجَبَْا الْوْصُوءَ فَسَدَتْ صَلاثهُ روي المَاءِ فيَمَْ الْقََاتُء وَفيه نَظَرْ طهر إذ الانقَاض برؤْيَِالْمَاءِ لا 
قق لِآنَ قاض المَيَمُم قذ جد قَبْلَهُ سبق الحَدَثِ فَلَمْ يبق إلا ا قَدَمنَهُ عليه ما ذگرتاة. وَاعلَمْ أن حل الخلا ما ذا 
حَافَ: أي شك في الإذرَاكِ وَعَدَمه ما لو ان يَرْجُو الإذراك وَيَغْلب عَلَى طبه عَدَمْ عُرُوضٍ الْمُفْسِدٍ لا يَميَمَمْ إِجْمَاعًا. 


ا “ممق و2 ككل || همهي لوص 2 1 
الاعتبار الشرعِي فيعَذ قبل السّبق عادِمًا وَبَعْدَهُ وَاجدا. 


(فَوْلَهُ وَكدَا إا خَافَ فَوْتَ الوَقْتٍ لَوْ َوَصًاً ۾ يَيَمَمْ) بل يَعَوَصّأ وَيَقْضِيِهَا خلافا لَرْفَر. 
لَه أن الُم 1 شرع 
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(وَالْمْسَافِرُ إِذا نَسِيَ الْمَاءَ في رخلِه فَمَيَمُمَ وَصَلَى ثم گر الْمَاءَ ا يُعَذْهَا عِنْدَ أي حَنِيقَة وَحَمَدٍ رحمَهُمَا الل وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - 
رجه اله - يُعِيدُهَا) وَاخَافٌ فيا ذا وَضَعَُ َه اؤ وَصَعَهُ عة بأمروء وَدكرَهُ في الوَفْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاء لَه أنه واد للْمَاءِ قَضَارَ 
گما إذَا گان في رَخْلِهِ َوب فَنَسِيَه وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرٍ مُعَذٌَ لِلْمَاءِ عَادَةَ فَيُفَْضْ الطَلبْ عَلَيْ. وَكُمَا أنه لا فذرَة بدُونٍ الْعلّم 
وَهُوَ الْمَُادُ بالْوْجُودِء وَمَاءُ الرّحلٍ مُعَذَ لِشرْبِ لا لِلاسْتعْمَال 


[فتح القدير] 
إلا تخصيلٍ الصّلاة في وَقتها فَلَمْ يمه قَوهُمْ إن المََاتَ إلى حَلّفٍ كلا قَوَاتَ, وَل يجه لم وى أَنَّ التَفْصِيرَ جَاءَ مِنْ قله فلا 
وجب الَرِيص عَلَيْهِ وَهُوَ إِنَا يت إذا أُخَرَ لا لغذر 


(قَوْلَهُ وَالمْسَافِرُ إ) الام في المَاءِ لِْعَهْدِ بالنْسْبَةِ إلى الْمْسَافٍِ إِذْ الخلاف فيمًا إا وَصَّعَهُ بنَفْسِه أ غَيْرْهُ بعلمه بأمْره أؤ بغر 


رك 


مره إِذ بِدَلِكَ يَتَحَقَّقْ عَهْدُهُ به وَفيَدَ بالتسيان ليفيد أنه لو دكَرَهُ فَوَقَعَ عِنْدَه أنه في قلا خلاف, بل لاتاق عَلَى الْإعَادةٍ. 
لاي يُوسُّفَ مَدرگان الأول نيان مَاءٍ الرَّحْلٍ تيان مالآ بلس عَادَةَ و تبات صورتِه في النَفْسِ بِشدَّة تَشَبنِهَا به في الأسْفار 
عر الْمَاءِ فيها فَصَارَ كَِسْيَانِ إدَاوَةٍ مُعَلَقَةٍ في عه اؤ عَلَى طَفْرهِ أَوْ مُقَدّم إكَافٍ مَرگوبه أ مُوَخَرِ وَهُوَ سَائِقْ أو بين يَدَيِ 
بخلافٍ ما لَوْ كانت مُقَدَّمَهُ وَهُوَ سَائِقَ أَوْ مُوَخَرَهُ وَهْوَ راكب اؤ في أَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِدٌ. 

الأنن إِْحاق الرّخلٍ بالعمْرانِ وَإِخْبَارُ الْمُخبر وَوْجُودُ طَيْرٍ ووخش امع جود دَلِيلٍ اْمَاءِ له مغدِئة فيجب الطَلَبْ قبل الي 
وَلِذَا وَجَبَتْ 
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وَمَسَأَلَةُ الوب عَلَى الاختلاف. وَلَوْ گان عَلَى الاتفاق فَفَرَضَ السار يفوت لا إل خَلَفٍِ وَالطَّهَارَة بالْمَاءِ تفوت إل خَلْفٍ وَهْوَ 


١ مو‎ ١ 
تيمم‎ 


البح عتى المتيوو للب العو رقا :يريت تن :113 بزو E E‏ 
فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدَا لِلْمَاءِ (وَإِنْ غَلَب عَلَى ظط نه أن هتاك مَاءَ 1 جز أ َه ان يَعيَمُمَ حم يَطَلْبَه) لِأَنّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءٍ نَظرًا إلى الدَلِيلِ ثم 2 
يطلب مِفْدَارَ العلوَةِ ولا بلع مِيلًاكئ لا يَنْقَطِعَ عن رُفْقَهِ (وَإِنْ گان مَعَ رفيقه مَاءَ طَلّب مِنْهُ قل أن يَعيَئََ) لِعَدَم الْمَنْع غالبا 
لعي وَقَالَا لا زيه لأَنَّ الْمَاءَ مبْدُولٌ عَادَةَ 


[فتح القدير] 
الْإِعَادَةُ إا صلی بكؤب نس أ 0 َوْ بتَجَاسَةِ حَقِيقِيّةِ اسِيًا الْمَاءَ وَالنّؤْبَ الطَاهِرٌ في رَخله لِؤْجُودٍ عِلَِّ اشتراط الاه 


فَقَوِهُمَا لا قُدْرَةَ بدُونِ العم لا يُفِيدُ بَعْدَ هذا التقرير لِقُبُوتِ الْعلّم نَظَرًا إلى الدَلِيلٍ اتفاقا كما قال الكل في الْمسَائلٍ الْمُلْحَقٍ 5 


4 


وَالْمْفِيدُ لَيْسَ إلا 5 جود العلّة: أي لا ُسَلَمُ أن الرّخل دَلِيلْ الْمَاءٍ الذي بوه نَع التَيمُم: أغني مَاءَ الِاسْتِعْمَالِء بل الشُرْبُ 
وَهُوَ مَفْقُودٌ في حق غير عير الشرب» وَعَلَى هَذًَا يُتَمَكنْ من الْقَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الب وَالْمَاءِء فَرَحْلُ الْمُْسَافر ليل الوب لاله مُعَدٌ 
لوَضْعِهِ مَعَ سار أَمْتعته فيه لا ليل مَاءٍ الِاسْتعْمَال؛ فلا حَاجَةَ إل اذَعَاءٍ أن مَسْأَلَةَ الوب عَلَّى لاف في الصّحيح كما في 
الاخار وشزح الك لكئه شكل اة الصّلاة مع النَّاسة فاه قذ اغتبر الرحلَ فيها ليل اء الإشيغمال» وَالقرق بأد 
فض الس ر َال الَجَاسَة قات لا إلى حلفي بخلافٍ الْوْضُوءِ لا يُثْلِجُ الَاطِرَ عِنْدَ التَمْلٍ لِأَنَّ فَوَاتَ الْأَضْلٍ إلى حَلَف لا يجُورَ 
الي E‏ الْأَصْلٍ يَصِيرُ فَاقِدَ قدا لِلطّهُوريْنِ فيَلرَمُهُ حَكُمُهُ وَهْوَ التَأَخيرُ عِنْدَهُ وَالتَسَبُهُ 
عِنْدَهُمًا بِالْمْصَلَّنَ وَوَافْقَ يل أن حَنيفة في التَأخيرٍ في رِوَايَةِ عنه. 


(قَوله له لا يرم الطب من مِلْكِ عر أن الُذرة على الْمَاءِ يِه 
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(وَلَوْ أى أَنْ بُعْطِيَهُ إلا بكَمَن المثل وَعِنْدَهُ غَنْهُ لا زه ال مُُ) لَتَحَقْقٍ الْقذْرَةٍ ولا رمه تحمل الْعَبْنِ القاجحش لأ الصّرَرَ مُسْقط 
الله أَغْلَمْ. 


[فتح القدير] 

أو لك بَدَلِهِ إِذَا گا باع أو بالْإبَاحَةِء أا مَعَ ملك الرّفِيقٍ فلا لأ الْمِلْكَ حَاجرٌ فَكَبَتَ الْعَجْرُ. 

وَعَنْ الْصّاصٍ: لا خلاف بيهم فَمُرَاُ آي حَنيفة إا عَلَبَ عَلَى طبه منغ وَمُراذهما إا ظَنَّ عَدَمَ المع لُِبُوتٍ الْقُدْرَةٍ بالإباحةٍ 
في الْمَاءِ لا في عَبْرِ عند فلو قال الْمَظِْ حف أفْعَ وَأُْطِيك الْمَاءَ وجب انيار وإ حاف لفوت وأا في غَِِ فَكَذَلِكَ 
عِنْدَهمَا وَعِنْدَهُ لاء فَلَوْ گان مَعَ رفيقه دَلْوْ ويس مَعَهُ لَه أَنْ يُعَيَمَمَ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ عِنْدَهُ وَلَوْ سَأَلَهُ فَقَالَ انتظز حى أَسْتَقِيَ 
سحب 0 عِنْدَهُ مَا 07 لْمَوَاتَ, وَعِنْدَهُمَا يَنْمَظِرْهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَفْتُ وَعَلَى هَذًَا لَوْ گان مَعَ رفيقه َوب وَهُوَ عْرْيَان فَقَالَ 


وَأَحَعُوا 7 الْقُدرَةُ (قَولَهُ ولا يَلْرَمهُ تحمل الْعَبنٍ 
الْمَاجِشٍ) قال أَبُو حَدِيقَة: إن گان لا بيع إلا بضغف الْقِيمَةِ فَهُوَ غَالِء وقيل أَنْ يُسَاوِيَ دِرْعَمَا فق إلا بدزكم وَنِضْفٍ في 
الْوْضُوءِ وَبِدِرْعمَيْنِ في التَابََ وَقِيلَ ما لا يَدْخْلْ تحت تَفُوم الْمُقَوَمِينَ. 

[فْرْع] 

لا تلفيق عِنْدَئا في إِقَامَة طَهَارَةٍ بن الآلََنِ الَمَءِ وَالرّابٍ خلافا لَشَافِعِيَ لأ شَرْطَ عَمَلٍ الراب شَرْعَا عَدَمْ اأص مَل جنب 
اکر بَدَنِهِ روخ تَيَممَ فَقَطْ وَلا يَسْتَغمل الْمَاءَ أَصْلَا وأو گان الأخكر صجيحا ييل الصجيح وخ على الجراحَة إن 1 
يَضْرُه وَإِلَا فَعَلَى الرقَةِ فَلَوْ اسْتوَيَا لا رِوَايَةَ فيه. وَاخْتَلَفَ الْمَشَاِيخُ مِنْهُمْ مَنْ قال يَتَيَمُمْ ولا يَسْتَعْمِلٌ الْمَاءَ أَصْلاء وَقيل 
غل الصّحِيحَ وَيِدْسَحُ عَلَى الْبَاقِي وَالْأَوَلْ أَشْبَهُ بالْفِفُهِ وَالْمَذْكُورُ في التوادر. 

وقذ أخثلف في حت الكَفْرة منّْهُمْ من اتير من حَيْتُ عَدَدٍ الأَعْضَاءٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اغقبرَ الْكثْرَةَ في نَفْس كُلّ عضو فَلَوْ گان 
بِرََسِهِ وَوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ جرَاحَةٌ وَالرَجْلْ لا جرَاحَةً پا يكم سَوَاءَ گان الْأَكْتَرُ من الْأَغْضاءٍ ا لجرعة جَرِيعًا أؤ صَّحِيحَاء وَالْآخَرُونَ 
قَالُوا: إن گان الأكئرُ من كل عضو من أَغضَاءٍ الْوْصُوءٍ الْمَذْكُورَة جرڪا فَهُوَ الكبر الَّذِي وڙ معَهُ اليم إلا فاد 
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باب المَشح عَلَى اَم (الْمَسْح عَلَى القن جَائرٌ بالسُئّة) وَالْأَخَْارُ فيه مُسْتَفِيصَةٌ قى قبل إِنَّ مَنْ 1 يَرْهُ گان مُبْمَدِعًا 

[فتح القدير] 

[بَابْ الْمَسْح على الْْفَيْنِ] 

(قَوْلَهُ جائ بالسُنّة) فيد أن لس مَشْرُوعِيمَهُ تة بالكتاب خلاقا لِمَنْ حمل قِرَاءةَ ار في (أَرْجلكُم) عَلَيْه لما قَدَمَْا في اول 
كتاب الطَهَارَة ولأ الْمَسْحَ عَلَى الي لا يِب إلى الْكَعْبَْنٍ اتقاقا. وَفَوْلَهُ جائ يعني لجال وَالنَسَاءٍ للْإطْلاقٍ (قَوْلَهُ وَالْفَْبَار 


فيه مُسْتَفِيضَةٌ) قال أَبُو حَنيفةً: ا قلت بِالْمَسْح حى جَاءَن فيه مِثْلُ ضَوْءِ النَهَار. 

وَعَنْهُ أحَاف الْكُفْرَ عَلَى مَنْ 1 يَرَ الْمَسْحَ عَلَى اين لود الآتارَ الي جَاءَتْ فيه في حير التوَائُرٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: حبر المح 
وڙ نَسْحُ الکتاب به لشهرته. وَقَالَ أَحمَدُ: ليس في قلي من الْمَسْح شَيْءْ فيه أَربَعُونَ حَدِينًا عَنْ حاب رَسُولٍ الله - صَلَى 
اله عليه وَسَلَّمّ - ما رَفَعُوا وَمَا وَفَهُوا. 

وَرَوَى ابّْنْ الْمُنْذِرٍ في آخَرِينَ عَنْ الْحْسَنٍِ الْمَصْرِيّ قَالَ: حَدَتَني سَبْعُونَ رجا من أَصْحَاب _- صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - دال - عَلَيْه 
الملا وَالسَلَامُ - مسح على الخُفَنِ» ومن رَوَى الْمَسْحَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَبُو بكر وَْمَرُ وعَلِيٌ وَائْنُ مَسْعُودٍ 
وا عُمَرَ وائ عباس وَسَعْدَ وَالمُغرة واو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ وعَمْرُو ب الَْاص ويو يوب وأو أَمَامَة وَسَهلْ بْنْ سَعْدٍ وجَايرُ بن 
عند الله وُو سَعِيدٍ وبال وَصَفْوَانُ ن عَسَالِ وَعبْدُ اله ڻ الحارثِ بن جُْءِ وسَلْمَاَ ووبان وَعْبَادَة ِن الصّامتٍ وَيَعْلَى بن فر 
وَأسَامَةُ ن ريد وََمْرُو بن أميّة الصّفْرِي وَبُرَيْدَه وأو هرَبرَة وعَائِضَهُ - رِصْوَانُ اله لهم أن -. 

قال الشّبِحُ ابو عْمَرَ بن عَبْدِ الب 1 يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ من الصّحَابَة إنْكَارُ الْمَسْح إلا ابن عباس وَعَائِشَةَ واي هْرَيْرَة فََمّا ابن عباس 
وَأَُو هُرَيْرَةَ فََدْ جَاءَ 
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کن مَنْ رَآهُ م 4 يْسَحْ آخدًا بالْعَزِعَةٍ گان قاجا ا 

[فتح القدير] 

عَنْهُمَا بالْأَسَانِيدٍ الْسَانِ خلاف ذَلِكَ وَمُوَافََةُ سَائِرٍ الصّحَابَة وَأَمًا عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - قفي صجيح مُسْلِمِ ًا أَحَالَتْ 
ذَلِكَ عَلَى عِلْم عَلِىَ وَفي رِوَايَةِ قَالَتْ: وَسْيِلْت عَنْهُ أَغْني الْمَشْح مالي ذا عِلْم. وَمَا رَوَاهُ خمد بْنُ مهَاجِرٍ الْبغْدَادِيُ عَنْهَا: لَآنْ 
قْطَْ رخلي بالْمُوسى أَحَبُ إل من أن فسخ عَلَى اَن حَدِيتٌ باطِل نص على ذلك الما (قوْلهُ كن من راه 1 مخ 
آخدًا بالْعَزِعَةِ گان مَأَجُورَا) لظ گان مَأجُورا في مَنْسُوطٍ شَيْخ الْإسْلام. 

وَأَوْرَدَ عَلَيِْ أن المشح من النؤع الرابع من الرُخْصَة وَهُوَ ما 1 بق الْعََِة مَعَهُ مَشْرُوَةَ كَالركعَنِ الَْخريينٍ من الظَهْرِ للْمُسَافٍِ 
ولا يُؤْجَرُ عَلَى فِغْلٍ غَيْرٍالْمَشْرُوع. أجيب نه مِنْ الرابع ما ام الْمُكَلْفْ لابس الخُنيٌ وَلَا شَلكَّ أَنَّ لَهُ نَرْعْهُ فَإِذَا َرَعَهُ سَقَطَتْ 
الّخصةُ في حَفّه فَيَغْيِلُ إا قاب بتكف النّزع والْعَسلٍ فَيَصِير كارك السفر لِقَصْدٍ الْأَخمز. 

وقول الرُسْععْمَيَ: أَحَبُ إل أَنْ يمْسَحَء إا تفي المَهْمَة عَنْ نَفْسِهِ فإ الرَوَافْضَ لا يَرَوْنَهُ وَِمَا للْعمَلٍ بقراءَة الجر مَدْفُوعٌ ِعَدَم 
صِحَّة الان عَلَى مَا عَلِمْت وَعَدَمْ تأي الْأَوّلِ في مَوْضِع يُعْلّمْ أن الحَاضِرِينَ لا يَتَهِمُونَهُ لِعِلْمِهم ية حاله أو جَهْلِهِمْ وُجُودَ 
مَذْهَبِ الرّوَافْضِء قلا يَنبَغِي إطلاق اواب بل إن كان حل كم هَذَا وَمَْىَ السُوَالٍ عَلَى أَنّهُ رُخْصّةُ إِسْقَاطٍ وَمَنَعَهُ شارخ 
الگٽز وَحَطَّأهُمْ في ننيهم به في الْأصُولٍ ا لاله منْصُوص عَلَى أله لَوْ حَاضَ مَاءَ َه فَانْعَسَلَ اتر قَدَمَيْهِ بَطَلَ الْمَسْح وگذًا لَوْ 
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(مڻ کل حَدَثِ مُوجب لِلْوْضُوءٍ إذا لَِسَهُمَا عَلَى طهَارَةِ كَاملَةِ ۾ أخدث) حَصَّهُ بحَدَثِ مُوجب لِلْوْصُوءٍ لاله لا مح مِن التَابَة 
على ما ين إن ضَاءَ اله عا وَبِحَدَثِ ماخر لان اف عْهِدَ مَانعاء وَل جَوَرْئَاهُ حَدَثِ سَابِقٍ كَالْمُسْتَحَاصَةٍ إذَا لَبِسَتْ عَلَى 
السَيَلانِ ثم خَرَجَ الْوَقْتْ 

[فتح القدير] 

بمْضِيَ الْمُدَِّ فَعْلِمَ أن الْعَرِمَةَ مَشْرُوعَةٌ مَعَ الخ اه. 

وم هه التَحْطَِةِ عَلَى صِحَةٍ هَذَا الْقَرْعَ وَهْوَ مَنْقُولٌ في الْقَتَاوَى الظَهيريّة لكن في صحته نط فإ كلِمَتَهُمْ مُتَففَُ عَلَى أن 
لحف عبر سرْعَا انعا سراية اد إل الم فمبقَى ادم على هارت ويل الحدث بالخ يرال باْملح, وبتؤا عله منع 
وَهَدَا يفضي أن عسل الرَجْلٍ في لحف وَعَدَمِهِ سَوَاءُ إذَا 1 يَبْتَنَ مَعَهُ ظَاهِرُ التي في أَنّهُ 1 يُرَلَ به اڌٿ لِأَنَّهُ في غير لَه فَلَا 
تَجُورُ الصّلاةٌ به لِأَنُّ صَلَّى مَعَ حَدَثْ وَاجب الرّفْع, إِذ لَوْ 4 بحب وَاخخَالُ أَنُّ لا بحب عسل الرَجْلٍ جَارَثْ الصَّلَاةُ بلا عسل وَلا 
قشح قَصَارَكمَا َو ترك ذراعيْه وَعَْلَ عد عير اجب الَْسْلٍكَلْمَخِِ» وَورَانَهُ في الظَهريّة بلا فزق وؤ أذْحَل يه كدت 
الوقن فَمَسَحَ على الْمَينِ وَدَكرَ فيه أنه 1 جز ولس إلا أنه في عر حل الحَدث. 

َالْأوْجَهُ في ذلك الَْزع كن الإجراء ذا حَاضَ النهِرَ انيلا الي م إا صت الْمدَة إا لا ييه ا جخصول الْعَسْلٍ 
بالخؤضء وَالنَْعٌ إا وجب لِْعَسْلٍ وَقَذْ ححصّل. 

(قَوْلَهُ وجب لِلْوْصُوء) تاد الْمُوجبِية ِْحَدَثِ إا وڙ أو لِاعتَِادٍ اَن سَبَبِ الْوْضُْوءٍ الحَدَتْ كما هُو أي الَْعْضِ (قَوْلَهُ م حرج 
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وَالْمُميَمَمُ إا لبس ي رای الْمَاءَ گان رَافِعًا. وَفَوْلْهُ إا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ امل لا يُفِيدُ اشتراط الْكَمَالٍ وَفْتَ اللَنْسِ بَلْ وَقْتَ 
الْحَدَثِ وَهْوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَنا حى لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ولس حُفَيه م كمل الطَهَارَةَ م أَخْدَتَ رنه الْمَسْحْ, وَهَذَا لأ اف مَانِعٌ 
ځلول الْحَدَثِ بالقَدَم 

[فتح القدير] 

غير الّذِي أَبْثُلِيت به وها أَعْني مَنْعْهَا بَعْدَهُ إِذَا گان اسان مُقَارِنَ لِلْوْضُوءٍ وَاللَبْسْ. ما إِذَا گان عَلَى الالقطاع فَهِيَ كَمَيِهَا 
مسح بَعْدَ الْوَفْتِ إلى تام الْمُدَة وما امع هتاك لان روج الْوَفْتِ تَصِرُ مُحدِنَةَ بالسّابق, ودا الْمُعَيمَمُ عند رة الْمَاءِ 
وَِضَافَةُ ا خث إلى خُرُوجِهِ وَالرُؤيَةُ لِلْمَاءِ جا فَلَوْ جار الْمَسْحْ بَعْدَ الس عَلَى طَهَارَةٍ اليم أو الْوْصُوءِ المُقَارَنِ هُوَ أو اللَيْسِ 
لِلْحَدَثْ بَعْدَ الوَفْتِ كَانَ رَافْعًا لِلْحَدَثْ الذي حل بالْقَدَم لان الخدت الذي يَظْهَرْ هو الَذِي كَانَ قد حَلَ به قَبْلَ ١‏ تيم أو حَالَ 
ذَلِكَ الْوْضُوءِء لَكِنَ المح إا ييل ما حَلَ بالْمَمْسُوح بء عَلَى اعبار الخُفيَ مانغا شَرْعَا سِرَايَةَ الحدَثِ الَّذِي يَطراً بَعْدَهُ إلى 
لْقَدَميْنِ بِدَِيلٍ انه َو لبس عَلَى حَدَتْ بالْقَدَمَيْنِ لا سخ فَلَوْ عر المح عليه رافعًا لما بِالْقَدَم جار وَهَدَا أَوْلَ من تَعْلِيله 


في شَزح الْكنزٍ الْمَنْعَ عَلَى اليم بِكَونٍ الُم ليس طَهَارَةَ مله ِا عَلِمْت من أ كال بالْمَاءِ ما بقِيَ الشَرْط. 

(قَوَْهُ لا يُفية) ليس لمرد لا فيد الفط لله فيد له بل الْقدُورِيٌ لا فيد يندا اللْظِ هذا الْمغق بل قم به إلى إفَادة ما ذكره 
لْمُصَبَفُ وَعَلَى هَذَا يون الجَارُ وَالْمَجْرُورُ مصلا بحَدَثِ مُوجب لِلْوْضُوءٍء وَالتَفْدِيرُ جائڙ بالسُنَةِ من كل حَدَثِ مُوجب لِلْوْضُوءٍ 
عَلَى طَهَارَةٍ كاملة ذا لَبِسَهُمَا ۾ أخدث. وَالْمَجْرُورُ في مَوْضِع الَال: أَيْ من کل حَدَثْ كالنًا أو حَادِئَا عَلَى طَهَارَةٍكَاملَةٍ (فَوْلَهُ 
وَهُو الْمَذْهَبْ عِنْدَا) اراز عَنْ فَوْلٍ 
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فيرَاعَى كمال الطَّهَارَةٍ وَفْتَ الْمَنْع حم لَوْ گات اقصَة عِنْدَ ذَلِكَ گان اف رَافِعَا (وَيِجُورُ لِلْمُقيم يَوْمَا وََبْلَةَ َلِلْمُسَافر تاا اَم 
وَلَيالِيهَا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «ِيَدْسَحْ الْمُقِيمُ يَوْمَا وَلَبْلَهَ وَالْمْسَافِرُ اانه ايم وَلَياليها» قَالَ (وَانْتدَاؤْهَا عَقِيب 
الْحَدثْ) لِأَنَّ الح مَانعٌ سراي الحَدَثِ فَمُغْمبدُ الْمْدَةُ من وَفْتِ الْمَنْع. 

[فتح القدير] 

الشَافِعِيَ باشتراطٍ الْكمَالٍ وَفْتَ اليْسِء وقول حَق لَوْ غَسَلَ !ح تريغ وَهَذهِ الصُورةُ بع عند الشَافِعِيَ لوَجْهيْنِ: عدم اليب 
ف الْوْضُوءٍ وَلِعَدَم كَمَالٍ الطَّهَارَةِ قَبْلَ اللَبْسِ. 

الذي يع عِندة لانن فَقط ما لو تَوضا وَعْسَل إخدى رِجْلَيْه ولس اف ثم عسل الأخرى لبس حفها. عند إذا أخدَتَ 


وز لَه الْمَسْحْ. 


وَفْتِ ره (قَوْلَهُ َس المُقِمُ) في صَجيح مُسْلِمِ عن عَلِيَ: «جعَلَ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ثَلَاثَة يم وَلََالِيهنَ 
لِلْمْسَافِرٍ وَيَوْمَا وَليِلهَ لِلْمُقيم» (فَوْلَهُ َمعمبرُ الْمْدَهُ مِنْ وَقْتِ الْمَنع) ِأَنَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ طَهَارةُ الوْضُوءِ وَلا تَقْدِيرَ فيها إا الكَُدِيرُ 
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(وَالْمَسْحُ عَلَى ظاهرها خُطُوطًا بالْأصَابع يَبْدَأً من قبل الْأَصَابع إل السّاقٍ) لَدِيثِ الْمُغيرة - رضي الله عَنْهُ - «أَنّ الى - 


صَلَى الله عليه وسَلّمَ - وَصَع يَدَيْهِ عَلَى خُفَيْهِ ومَدَهْمَامِنْ الْأصابع إلى أَعْلَاهمَا م مْحَةَ وَاحِدَةٌ وَكأيْ أَنْظْرٌ إلى ئر اله لمح عَلَى 
خُفٌ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - خُطُوطًا بالْأصّابع» 


[فتح القدير] 
في التخقيق تَفْدِيرُ مد ملع شَرْعَا فا مْبعَ من وَفْتِ الحَدَثِ. 


اا من قِبلٍ الْأصَابع !) صُورئُهُ أن يَضَعَ أصابعَ اين عَلَى مُقَدّم حُفه الأمْنِ وَأصَابعَ اليُسْرَى عَلَى مُقَدَم الأنْسرٍ 


وَكَدُهُمَا إلى الساق فَوْقَ ى الْكَغْبَْنٍ وَبُفْرَجُ ځ أََابِعَهُ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْمَسْنُونُ. ولو مَسَحَ ضع وَاجِدَةٍ ثلاث مَرَاتِ كل مره اءِ 
جَدِيدٍ عَلَى وضع جَدِيدٍ جَارَ وَإِلّا لا يجُورُ. وني اخلاصة: أو وَضَعَ الف وَمَدّهَا مَعَ م الأصَابع كلا حَسَنٌ وَالْأَحْسَنْ أَنْ كسح 
جم الْيَدِ: ب يَعْني بأَصَابِعِهًا. 

وأو مضع بقار کف جار وگڌا برُوس الْأَصّابع ڌا بَلَعَ قذرَ اث أصَابع. ووز پل بي في يَدِهِ مِنْ عَسْلٍ عضو وَإِنْ 1 
ين مُتَقَاطِرًا لا ا بق من مح وَعَلَلَهُ قَاضِي حَان بها بل مُسْتَعْمَلَةُ بخلافٍ الْأَوّلِ (قَوْلَهُ لحَدِيثِ الْمُغيرة) فيه مَسْحَةٌ وَاجِدَةٌ 
فأَحَذُوا مِنْهُ أنَّ تَكْرَارَ الْمسْح عَلَى لفَنٍ عي مَشْرُوعء وَأَيْضًا بِالنَكَرُرٍ لا يَبْقَى خُطُوطً لكِن قيل إن حَدِيتٌ الْمُغيرةَ بدا اللّفْظِ 
لا يُعْرَفُ. وَالَذِي رَوَاهُ لتمِذِييُ عَنْهُ قَالَ «رَأَيْتُ الي - صلی الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَّم - مسح عَلَى الخْقَنٍ عَلَى ظاهرها» وَحَسّنَهُ 8 
في أَوْسَطٍ الطَبَاقّ من طَرِيق جرير بن يريڌ عن محمد بن الْمُنگدر عن جَابرٍ قال «مرٌّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ - 

َعَوْضَأُ فَعَسَلَ خْفَيْهِ فَتَحْسَهُ برخله وَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا السّنَةُ ده يز بالمشح هكد o TT‏ 
مُقَدّم امن إلى أَصْلٍ الاق مَرَةَ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابعِهِ» قَالَ الطبرايئ: لا يرْوَى عَنْ جابر إلا بمَذَا الإستاد. 

وي الإمام رَوَى ابن الْمنْذِرٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب أنه مسح عَلَّى خْقَّيِهِ حى زئي آثرَ أَصَابِعِه عَلَى خْفَيِِ خطُوطً وَزني ار أصابع 
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م الْمَسْحْ عَلَى الظاهرِ حنم ئی لا ڪور عَلَى بَاطِنِ ال وَعَقِِهِ وَسَاقِهِ لاله مَغْدُول به عَنْ القاس فيرَاعَى فيه جي ما ورد به 
الشَرْعٌء وَالْبُدَاَُ من الْأصّابع اسْتِحْبَاب اغتبارا بالْأَصْلٍ وَهُوَ الْعَسْلْ (وَفَرْض ذَلِكَ مِقْدَارُ ثلاث أصَابع من أَصَابع الْيَدِ) وََالَ 
الْكَرْخينُ - رَحمَهُ الله تَعَال من أصابع الرّجلء الأول اص اعبار لِآلَةِ الْمَشح. 1 1 

[فتح القدير] 

عَلَى الي (قَوْلَهُ م الْمَسْح عَلَى الظاهر) أَيْ ظَاهِرٍ َل الْقَرْضٍ وَهُوَ مُقَدَمُ الرَجْلٍ إِذَا ؤجد من قَدْرُ لاثِ أَصَابعَ» وَلَوْ قطِعَتْ 
إخدى رِجْلَيْه وقي مِنْهَا أل منْهُ أو بَقِي ثلاث أصّابِعَ أك مِن اعقب لا مِنْ مَؤضع الْمَسْح فَلَيِس عَلَى الصُجيحة وَالْمَفْطُوعَةٍ 
يخ إؤخوب قل الك الاي كما لو فطقت بن الكذب حنم يجت غل الزخلئي ولا منص (فؤلة فزعي تيغ قا ور 
به الشّرْع) يَعْني في امحل وَلِذَا قال عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ -: لَوْ كَانَ الذِينُ پالاي لَكَانَ م مَسْحُ بَاطِنٍ لخن اول مِنْ ظاهِره. 
قال في التهاية: تفلا عَنْ الْمَبْسُوطِ: وَلأنَ بَاطِبَهُ لا يلو عَنْ لَوَثْ عَادَةَ فَيُصِيبْ يَدَهُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بالْبَاطِنِ عِنْدَهُمْ تل 
الوَطْءِ لا ما يلاقي الْبَسَرَةَ لكن بتَقدِيرِهِ لا تهر الوه مح بَاطِبه لَوْ گان بالرَأيء بَل الْمَُبادِرُ من فَوْلٍ عَلِيَ - رضي الله عه 
- ذَلِكَ ما لاقي الْبَصَرَة وَهَذَا لان الْوَاجِبَ مِنْ غَسْلٍ الل في الْؤْضُوءٍ لَيْس لِإزَالَةٍ بث بل لِلْحَدَثْ 5 الْوَطْءٍ من بَاطِنٍ 
الرَجْلٍ فيه كظَاهِرهء وَگذا ما وي عَنْ عَلِيَ فيه بِلَفْظِ لكَانَ أَسْفَلْ الخُنيّ أولى بِالْمَسْح من خ أَغْلَاهُ يب أن بُرَادَ بِالْأَسْقَلٍ الْوَجْهُ 
لذي لاقي الْبَشَرَةَ لِأَنهُ أَسْفَلَ من الْوَجْهِ الأَغلى الْمُحَاذِي لِلِسّمَاءٍ لِمَا ذگرتا. 

م قد يُقَالُ: ٿه ا يب مُرَاعَاةُ يع ما ور به في تل الانتداءِ وَالِانتِهاءِ لِلعلم بان الْمَفْصُودَ إيفَاع الْبَلَّه عَلَى ذَلِكَ الْمَجِلِّ حَقّ 
0 الْبْدَاءَةُ مِنْ أَصْلٍ السّاقٍِ إلى روس الْأصابع, لكِن يجب في حَق الْكَمَيًة نظا إلى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أن لا يجُورَ قَدْرَ تَلاثِ أَصَابِعَ 


إلا بصن (َوْلُ مِفْدَارُ ثلاث أصَابِعَ مِنْ أصَابع اليّدِ) في كل رِجْلٍء فلو مَسَح عَلَى رِجْلٍ أَصْبْعينٍ وعَلَى الأخرى قذر حمس 1 جز 
ولا قزق بن حصُولٍ ذلك بيده أو يإصَّابَة مَطَرِ أو من حَشِيشٍ مَشَى فيه مكل وؤ بالطّلٍ عَلَى الْأصّح. وَقِيل لا تجوز بالطّلٍ لاله 
َفَسُ داب لا مء وَلَيْسَ بِصّحِيح» E‏ شراط اليَيّه لِلْمَسْح على الي وهو الصّحيخ أنه طَهَارَة 
بالْمَاءِ خلافا لِمَا في جَوامع الْفِقَهِ للاي حَيْثْ شَرَطَهَا. 

وني الخاصة: لو تَوَضاً مسح اف وى به 
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(ولا جوز الْمَسْحْ على حف فيه حزق کپ ي مه قَذْرَ ثلاث أصَابع من أصابع الرَجْل, فَإِنْ گان أَقَلَ من ذَلِكَ جَارَ) وَقَالَ رُفَرْ 
والشَافعي رَحمَهُمَا الله لا يجورُ وَإِنْ قَلَ لاه لما وَجَب عل الْبَادِي وَجَب غل الباقي. وَلَنَا اَن الحقَافَ لا ُو عن قَلِيلِ حَرْقٍِ 
عَادَة فَيَلْحَقُهُمْ لخر ج في التّزع ولو عَنْ الكبيرٍ فلا حرج وَالْكبِيرُ أن يَنَكُشِفَ قَذُرُ َة أصَابع من أصّابع الرَجْلٍ أَصْعَرْهَا 
[فتح القدير] 

مغلم ُو الطهازة نص 


(قَوْلَهُ فيه حَرْقَ کپيڙ ييي من !2) يَعْن إذَا گان في ڪل الْمَرْضٍ مُنْفَرِجًا ا ينفرځ عِنْدَ الْمَشْي, قان گان قا لا يَظْهَرْ ما ته إن 
گان اتر من ثلاث أَصَابِعَ اؤ يَظْهَرُ مِنْهُ ڏوا وهو اکر منها لا يغ ولو گان في الگغب 1 بمْتَعْ وَإِنْكثْرَ ذا في الاختيّارٍ. وي 
الْمَتَاوَى: ون كَانَ ارق في مَوْضِع الْعَقِبٍ إن گان يَخْرْجُ من أَكَنُ من نِضْفٍ الْعَقب جَارَ الْمَسْحُ عليه وَإِنْ گان أكتر لا يجُوذُ. 
وَعَنْ ابي حَنِيقَة في رواية: يمْسَحُْ حف يَبْدُوَ أكُئرُ من نطف الْعَقِب. 

م قَيّدَ في سَرْح الْكثْر كوهًا أَصْعَرَ الْأَصَابِعَ چا إا گان ارق في غير مَوْضِع الأصّابع قن گان فيه تبر ثلاث منهاء فَلَوْ 
انگشف الْأَكُبَرْ وَمَا يليه لا ْنَع وَإِنْ گان قَدْرَ الَّلاث الْأَخَرٍ وَلَوْ گان الخَرْقَ حت الْقَدَم فَإِنْ گان اتر الْقَدَمِ مُبعَ گذًا في 
الاختيار. 

وَذَكْرَهُ في الْعَايَةِ بلَفْظٍِ قيل وَعَلَلَهُ بن مَوْضٍ ضع الْأصَابِع بعتب باكرا فَكَذَا الْقَدَم وَلَوْ صح هَذَا التَعلِيل لَزمَ أَنْ لا يعبر قَدْرْ 
ثلاث أَصَابِعَ أَضْعَرَهَا إلا إا گان عِنْدَ أَصْعَرمًا لأ كل مَؤْضِع جِيَئذٍ إا يتر بكتري 0 مُ اتر بأصَابع عيزو 
وَقِيل بِأَصَابِعِهِ َو گات قَائِمَة (فَوْلَهُ وَلَنَا َد الحَمَافَ 6 لازم إِذَا ملت مَنْعَ وُجُوبٍ عَسْلٍ الْبَادِي قله يُعْتبَرْ عَدَمَا لقلته وَلْرُومِ 
احرج في اغتباره إِذْ غالب الَْمَافٍ لا لو عَنْهُ عاد الك عَلَّقَ الْمَمْحَ بمُسَمّى الي وَهْوَ السات ا الذي تُفْطَعْ به 
اماق َالِسْمْ م مُطَلَقًا يُطْلَقْ عَلَيْ بخلافٍ الْمُشْتَمِلٍ ء عَلَى اكير قله إن ترك في التَغْييرٍ عَنْهُ باسم الخ تَفْيبدَهُ بمَخْرُوقٍ فَهُوَ 
مرا فَلَيْسَ بن مط وَلِأَنَهُ لا تفطَعْ الْمَسَافَهُ به إذ لا يكن تاب المَشي 
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هُوَ الصّحيخ لِأَنَّ الْأَصْل في الْقَدَمِ هُوَ الْأَصَابعْ وَالثَلاثُ اترما فَيْقَامُ مَقَامَ الكل ايا الْأَصْعَرٍ لِلاختيَاط ولا مُغْتبرَ بدُخُولٍ 
الأكمل كاه لا فرج علد المنيء وَيُعَْرُ هذا الْمِفْدَارُ في كُلّ خُنبّ عَلَى جدَة في فِيْجْمَعْ ارق في خُفيّ وَاجِدٍ ولا يُجْمَعُ في 
خُفَْنٍ لن الحرْقَ في أحدها لا ْنَع فَطْعَ السَفر بالآخر, لاف النَجَاسَةٍ الْمُعَفَرَقَة 4 حَامِلٌ لِلْكُلَ وَانْكِشَافَ الْعَورَةِ َظِير 


(ولا يجوز الخ لِمَنْ وَجَب عَلَيْهِ الغمل) 


[فتح القدير] 

فيه واف مُطَلَمَا ما بُفْطَعْ به فلَيِسَ به (فَوْلهُ هُوَ الصّجيح) اختراز عَنْ رِوَايَةِ اسن ثلاث أصابع الد وَعَمّا مَالَ لَه 
ارسي من أن طُهُورَ قذر تَلاثِ أامل من أصَابع الرَجْلٍ َع (قوْلهُ وتْجْمْ الحُرُوق) لِقَائِلٍ أذ يَقُولَ: لا داعي إلى جَنْعِهَا وَهوَ 
اعْتبَارُها گا في مَگان وَاجدِ لَمَنْع الْمَسْح أن امْتمَاعَهُ فيمَا إِذَا الحَدَ الْمَكَانُ حَقِيفَةٌ لاء مَعْىَ الخْنيّ باميتاع قَطع الْمَسَافَةٍ 
عند تقَرَفْهَا صَغيرة كَقَدْرٍ الِئَصَة والْفُولَةِ لمان فَطْعَهَا مَعَ ذَلِكَ وَعَدَم وُجُوبٍ عَسْلٍ الْبَادِي. 


(قَوْلَهُ ولا وؤ المح عَلَى لخن لمن وجب عَلَيْهِ الْفُسْلْ) قيل الْمَوْضِعْ مَوْضِعْ النَفي فاد 
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خديث صَفوان بن عَسَالٍ - رضي الله عَنهُ - أنه قال « گات رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَأْمُرْنَا إذا كنا سَفرًا أن لا 
تَنْزِعَ خفافتا ثَلَانَّ أيَام وَلَيَالِيَهَا إلا عَنْ جَتَابَةء وَلَكِنْ من بَوْلٍ أَوْ غائط أؤ دَوْم» ولان اتاب لا رر عَادَةَ فا حَرَّجَ في النّزع, 


(وَيَنْفَُضٌ المح كَل شَيْءٍ يَنْقَضٌ يَنْقْضُ الؤضوء) لله عض الوصو (وَيَنْقُضْهُ أَبْضًا نزع م الخْفيّ) ) لِسِرَايَة الحدّث إل الْقَدَم حَيْثُ ال 
الماع ركذا تزع أَحَدِهمًا لِتعْذِرْ الحمع بَيْنَ الْقَسْلٍ وَالْمَسْح في وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ 

[فتح القدير] 

حَاجَةَ إلى التَصْويرٍ. وَحَاصِلُة أَنَّهُ ذا اتب وقد لبس عَلَى وضو وجب تزع حْفَيْهِ وَغَسْلْ رِجْلَيْه. 

وَقِيلَ صورتۀُ مسافر اجب وَل مَاءَ عِنْدَهُ فَتَيَمَمَ ولب 2 أَحْدَتَ وَوَجَدَ مَاءَ كفي وُضْوءَهُ E‏ وز لَه الْمَسْحُ اَن الْجَنَابَةٌ سرت 
إل الْقَدَمَبْنِ وَالتَيَمُمُ لس بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فلا يجُورُ ا لَه الْمَسْحُ 5 لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَتِه فَيَنزِعْهُمَا يلها ذا فَعَلَ وَلَبِسَ ثم 
أخدت وَعِنْدَهُ مَاءْ يكفي الْوْضُوءَ تَوَضّاً وَمَسَحَ لِأَنَّ هَذَا الخدت بَمْئَعْهُ اف السِرَايَةَ لِوْجُودِهِ بَعْدَ اللَبْسِ عَلَى طَهارَة كَاملَة فَلَو 
مَرّ بَعْدَ ذَلِكَ بَاءٍ كثير عاد جُنْبَا فَإِذَا 1 يعسلل حَقٌ فَفَدَهُ تيمم لَه فلو أَحْدَث بَعْدَ َلك وَعِنْدَهُ مَاءَ لِلْؤْضُوءٍ تَوَضَّأً وَعَسَلَ 


ِجْلَيْه لِأَنَهُ عاد جُئْبَاء فن أخدت بَعْدَ 1 وَعِنْدَهُ مَاءَ لِلوْضُوءِ فَقَط تَوَضَّاً وَمَسَحَ وَعَلَى هَذًا ري الْمَسَائِلُ وَهَذِهٍ الصُورَة إا 
تَرِيدُ عَلَى ما دَكَرْناهُ آنَِا بإفادة أَنّهُ يُشْترَطْ جواز الْمَسْح كَوْنْ ابس عَلَى هار الْمَاءِ لا طَهَارَة النَيَمُم مُعَلَلَا بد طَهَارَةَ التَيَمُم 
لَيْسَتْ كاملَةء فَإنْ ريد ِعَدَّمِ كما عَدَمُ الع عَنْ الجن فهو مَنُوعٌ, وَإِنْ ريد عَدَمُ إصَابَة ة الرَجْلَنٍ في الوَظِيفَةٍ حسًا فَيَمْنَعْ 
تاره في هي الْكُمَالٍ الْمُععَبَرٍ في الطّهَارَة الي يُعْقِبُهَا اللَبْن. 

ون أَنْ يُوَجهَ اكم الْمَذْكُورُ بان المْح عَلَى خلاف الْقيَاسِء وَإَِا ورد مَنْ فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الاه السام - عَلَى طَهارة 
الْمَاءِء وَل يَردْ مِنْ قَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - ما يُوَسّعْ مورد فيَلرَمُ فيه الْمَاءُ قَصْرًا عَلَى مَوْرِدٍ الشّرْع وَسََأني في حَدِيثِ 
صَفْوَانَ صَرِيحٌ مه لِلْجَتَابَةِ (فَوْلهُ لحَدِيثٍ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ) رَوَى النّسَائِيَ وَالتمذِي وَقَالَ حَدِيتُْ حَسَنْ صَجيح عَنْ صَفْوَانَ 
بن عَسَّالٍ قَالَ «كانَ ول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يار دن إِذَا کا 
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(وَكَذَا مضي ع الْمُدّة) ! لما وَوَيْنا (وَإِذَا عَتْ ا نَرَعَ خف 4 وَعْسَلَ ِجْلَيْه وَصَلَّى و عَلَيْه إِعَادَة بَقيّ بَقيّة ية الْوْضُوءٍ) وکا إِذَا نَرَعَ 
قَبْلَ الْمْدَةِ لن عِنْدَ الع يَسْرِي الْحَدَثُ السَّابِقُ إل الْقَدَمَيْنِ كانه ا يَغْسِلَهُمَا وَحُكُمْ الع بنذب تبث بوي الْقَدَم إل الاق لاله 
[فتح القدير] 

سَفرًا أنْ لا نزع خِفَاقَا انه يم وَليَاِِنَ إلا مِنْ جَتَابَةِ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ وَنَو» . 


(قَولَهُ إا مٿ الْمْدَهُ رع خُفَيِه) لِسَرََانِ الحَدثِ إلى الرَجلَيْنِ (وَغْسَل رجْليه وََِسَ عَلَيْهِ إعَادَة بي الْوْصُوء) لان الْوَلاءَ ليس 
بشَرْطٍ في الْوْضُْوءٍ فَيَنْضَمٌ غَسْلْهُمَا إلى الْعَسْلٍ العو للَذَعْضَاءٍ فَيَكْمُلْ الْوْصْوعُ. 

إن قيل: TS‏ 7ل ا و إلا يبه من الخَارِج اجس ووي قُلْمَا: جَارَ أَنْ 
يعر الشّرْعٌ ارْتِفَاعَ الحدّث بسح لحني مه مُقَيّدَا دة مَنْعه 2 م عَلِمْتا وفُوعَ مثْلهِ في التَيَمُم حَبْثْ أَعْكْيرَ في ازتفاعه بِاسْتِعْمَالٍ الصّعيدٍ 
تَقَيّدَهُ دة اعبار عَامِلًا: أَغني م عَم الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِء وَيْئَاسِبُْ أن ذَلِكَ لوصف الْبَدَلِيّةِ وَهُوَ في الْمَسْح تابٿ بل هُوَ فيه 
من وَجْهَيْنِ فَإنَ الْمَسْحَ وإ وَإِنْ گان بِالْمَاءِ كه بَدَلُ عَنْ وَظِيفَةٍ الْعَسْلٍ وَالُفُ عَنْ الرّجْلٍ فْوَجَب تَقَيْدُ الارتتفاع فيه بمْدّةٍ اعَتباره 
دلا يُِيدُ مَا يُفِيدُهُ الْأَصْلْ كما تَقَيّدَ في التَيَمُم ُد كؤنه بدلا يُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ الْأَصْلُء هَذَا مَعَ أن الْمَقَامَ مَمَامُ الاختياط. 

وني فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: لَوْ مث الْمُدَةُ وَهُوَ في الصّلاة ولا مَاءَ بنْضِي عَلَى الْأصّحّ في صلاته 
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لا مُعْتَبرَ به في حَقّ الْمَسْح, وَكُذَا بأكتر الْقَدَم هُوَ الصّجِيح. 


(وَمَنْ ابْعَدَْ المَسْحَ وَهُوَ مُقِيمْ فَسَافَرَ قَبْلَ تام يَوْمِ وَليْلَةِ 


[فتح القدير] 

إِذْ لا ائدة في النّْع لِأَنَهُ للغْسْلٍ ولا مَاءَ خلاهًا لِمَنْ قَالَ من الْمَسَايخ فد الْتَهَى. لكِنّ الَّذِي يَظْهَرُ صِحَةُ هَذَا الْقَولٍ لَِنَ 
لزع قر ملع الخ ية يري الدَثُ بَغْدها إذ لا اء ف مع الحدث, فكع يفطم عن ؤود الما يِل رخلنه جاه يط 
عند عَدَمه ِنَم لا للرَجْلْنِ فط يلرم رف الْأَصْلٍ بِالخَلَفٍ بَل لکل لِأَنَ اڌٿ لا يعجرا َيَصِيرُ مدن بحَدَثِ الْقَدَمَْنِ ون 
گان َيْث لَوْ افْمَصّرٌ عَلَى عَسْلِهِمَا ارْتَقَعَ كُمَنْ عَسَل انْتدَاءً الأَغضاءَ إلا رِجْلَيْهِ وَقَِيَ الْمَاء قله يَتَيَمَمْ لا لِلرَجْلَْنِ فَقَطَ وإ 
گان جنغ الف وَالْأَصْلٍ تابا في كثيرٍ من الور بل لِلْحَدَثْ الْقَائِم به فَإِنَهُ عَلَى حاله ما ٤‏ يتم الكل وَهَذَا لأَنَّ النَيَمُمَ إن 1 
يصب الرَجْلَ جما لَكِنّهُ يُصِيبُهَا كم الطّهَارة عِنْدَهُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فلا يَصْلّحُ عَدَمُ الْمَاءٍ مَانعًا السِرَايَةَ بَعْدَ نام الْمُدَةِ الْمُعْمَرَةٍ 
شَرَعًَا غَايَةَ لمَنعه. 

وَعَلَى هذا فَمَا کر في جَوَامِع الْفِقهِ وَالْمُحِيطٍ من أنه إا ينرغ إذَا ّت إِذَا 1 يف ذَهَابهُمَا من شِدَة ار ِن حَاقَهُ فَلَهُ أَنْ 
بسح مُطلقا فيه تن فن حَوف الْرْدِ لا كر لَه في ملع السرَايَةء ما أن عََمَ الْماءِ لا ََعهاء فَعاية الأفر أله لا ينرغ لَكِن لا 
سخ بل يمم قوفي اليد وال شنحاتة أَغلّم. ٠‏ 1 

وعَنْ هَذًا قل بعص الْمَسَايخ تأويل المشح الْمذكور به ملح جييرةٍ لا مشج ايء فعلى هَذَا يَسْمَوعِبٍ اف على ما هوَ 
الأول أو ترف وهو عير مهوم من الفط امول مع أله إا يم إذا كان مُسَمّى الججيرة صنق على سار ليس كه َك 
وَجع بل عضو صَجيح عير َه اف من گشفه حُذوت الْمَرَضٍ للبرو وَيَسَْلزِمُ بُطلان كلَيّةِ مَسألَة الُم حف الْبْدِ عَلَى عضو 
واسوداده» يفضي أَيْضًا عَلَى طَاهِرٍ مَذْهَبٍ أي حَدِفَة جَوَارُ ترك را وَهُوَ خلاف ما بيده إِعْطَاؤْهُمْ كم المَنالة هذا 
وَيَنْفُضُ الْمَسْحَ أَيْضًا عل اتر الرَجْلٍ وَفِيهِ من الْبَحِْ ما سمغت يما قَدَمَْاهُ (قَْلهُ وكا بأكتر الْقَدَمِ هُوَ الصّجيح) هَذَا قول 
أي يُوسْفَ, وَعَنْهُ في الإملاءٍ روج نِصفِه. 

وَعَنْ مُحَمّدٍ إن كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ ل المرْضٍ: أَعْني اة أصابع الْيَدِ لا يُنتََضُ. وَقَالَ أَبُو حَبيفَة: إن حَرَجَ أكترٌ الْعقب: يعني إِذَا 
رجه قَاصِدًا إخرَاج الرَجْلٍ بَطَلَ الْمَسْح حم لَو بَدَا لَه إعَادَا 
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مَسَحَ ثَلَانَة أيه م وَلَيَالِيَهَا) عملا بإطلاق الْحَدِيثِء ولاه حك مُتَعَلَّقُ بلقت فَبُعْتبدُ فيه آخرَهُ, بخلافٍ ما إِذَا اسْتَكْمَل الْمُدَةَ 
لإقَامَةٍ ةة سَافَرَ لان الحَدت قَدْ سَرَى إلى الْقَدَم واف لَيْسن برت (وَلَوْ أَقَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِنْ اسْتَكْمَل مُدَةَ مده الإقَامَةٍ ة تَرَعَ) اَن 
رخصّة السَّمَرِ لا تَبِقَى بدُونه (وَإنْ , يَسْتَكْملٌ َعََا) لان هذه مُدَهُ ة الْإقَامَةٍ ة وَهُوَ مُقِيمْ. 


قال (وَمَن لبس اموق فَوْقَ الْحْيَ مَسَحَ عَلَيْ) جلاف لَشَافعِيَ - ره الله - لَه يَُولُ: الْبَدَلُ لا يكو لَه بَدَلْ 


[فتح القدير] 
ََعَادَهَا لا وڙ الْمَسْحُ, وكدًا لَوْ گان أَغرَجٌ يَْشِي عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ وَقَدْ افع عَقِبُهُ عَنْ مَوْضِع عقب الخ إلى الاق لا 


كسح وإ ما دونه كَسَحْ. 

َم ڪڪ اف وَاسِعَا يَرْتَفعْ الْعقب بِرَفْع الرَجْلٍ إلى الساقٍ وَيَعُودُ بوضعها فلا َْعْ. وَقَالَ بَعْضْهُحْ: إن كاد الباقي بعَيْتْ يُكنهُ 
لْمَشْئْ فيه فَكَذَلِكَ لا يُنْمَقَضُ ٠‏ وَهَذَا في التَحْقِيق هُوَ مَرْمَى نَظَرٍ الْكلٍ» فَمَنْ تقض روج العقب لَيْسَ إلا لَه وَقع عِنْدَهُ أنه م 

خُلُولٍ الْعقب بالسّاقٍِ لا كه مُتَابَعَةُ الْمَشْي فيه وَقَطْعْ الْمَسَافَةء بخلافٍ ما إِذَا گائث تَعُودُ إلى لها عِنْدَ الوَضعء وَمَنْ قَالَ 

بالا کر قله أَنَّ الماع مَنُوطً به ودا مَنْ قال بِكَونٍ الْبَاقِي قَدْرَ الْمَرْضٍِء وَهَذِه الأموز إا بى عَلَى الْمُسَاهَدَة وَيَطْهَرُ أنَّ ما 

لَه بُو حَنِيقَة اول لِأَنَّ بَقَاءَ اعقب في الاق بلق عَنْ مُدَاوَمَةٍ الْمَشْي دَوْسًا عَلَى الاق نَفْسِهِ. 


(قَوْلَهُ مَسَحَ اة آم وَلَيَاِهَا) سَوَاءْ سَاقَرَ قَبْلَ تقاض الطَهارَة أو بَعْدَهُ قَبْلَكَمَالٍ مُدّةِ الْمُقيم وني الان خلاف ن 
الْعَمَلُ بإِطْلاقٍ فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ واكام - «هِسَحُ الْمُسَافِوُ» اديت وَهَذًا مُسَافِرٌ فَيَمْسَحْهَاء لاف ما بَعْدَ كمال مُدَةٍ 
1 مُق أن الحَدَتَ قَدْ سَرَى إلى الْقَدَمِ َع ْسَحُ عَلَى خُفٌ رِجْلٍ لا حَدَثَ فيها إِحْمَاعَاء وَمَا اسْتَدَلٌ په من اَن هَذِهِ عِبَادَةٌ 
أبْثْدِئَتْ حَالَةَ الْإِقَامَةِ يعبر فيها حَالَةُ الابْتدَاءٍ كصلاة ابْتَدَأَهَا مُقيمًا في سَفِينَةِ فَسَافَرَتْ وَصَوْم شَرَعَ فيه مُقِيمًا فَسَافَرَ حَيْتْ 


غير فيه حَكُمُ الإقَامة َع عن تكلَف لزق لِعَدَم ظهُور وجه الجمع بالْمُشتركِ الْموَثِْ في الحَكم. 
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وَلَنَا اَن التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَسَح عَلَى عَلَى الجُرْمُوقَبنِ» لاله َع لِلْحْيّ اسْتعْمَالًا وَغَرَضنَا ل ذي طَاقَيْنٍ 
وَهْوَ دل عَنْ الرجْلٍ لا عَنْ الي لاف ما إِذَا لبن الجُرْمُوقَ بَعْدَمَا أَحْدَت لِأَنَّ الْحَدَتَ حل الح فد حول وا غير وَل 
گان اموق من كزباس لا وز المح عَلَيْهِ لأنهُ لا يلح بدلا عَنْ الرَجْلٍ إلا أن تَنقُدَ الْبَلّهُ إلى الْيّ. 


(ولَا يجُورْ الْمَسْحُ عَلَى ارين عِنْدَ أي حَنيفة - رَحمَهُ الله - إلا أن يكوت مجَلَدَيْن أو مُتَعَلَيْنِ 


[فتح القدير] 

لا وژ لان وَظِيفَةَ الْمسْح اسْتَفَرتْ لِلْخْفَ لول الْحَدَثِ به فلا يرال مسح عبرو وا لَوْ لبس الْمُوقَيْنِ قَبْلَ الْحَدَثِ ثم أخدّثت 
فأذڪل يده ممح خُفَيْهِ لا تجوز لله مسح في عبر ِل الث ولو رع أحد مُوقيْهِ بغ اشح علبهما وجب مشخ الخ 
لدي وَإِعَادَةُ الْمْح عَلَى الْمُوق لِانِْفَاضٍ وظيفتهما كتزع أَحَد المّين. وي بَعْضٍ رواياتِ الْأَصْلٍ: يُنْرَعُ الآحَرُ وَبْسَحْ عَلَى 
وَج الظَاهِر أنه في الابْتدَاءٍ لَْ لبس عَلَى أَحَدِهِمًا گان لَه أَنْ يمْسَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى الف الآخَرَ فَكَذَا هَذَا لاف حُنبّ ذي طَاقَيْنٍ 
فسح على اللا م رها ليس عليه مشخ السُفْلى لِلْوخدَة القيقة فهو كقشر جَلْدةِ حي مسح عليه أ لق شَغْرَهُ ِل لا 
عد (قَوْلهُ ول أن الٿ - صَلَى اله عليه وَسَلَمَ -) في مسد الإمام خم عن بال قال «رأَيْت رَسُولَ الل - صَلَى الله َل 


وَسَلّمَ - مَسَح عَلَى الْمُوقنِ وَالخِمَارِ» وَلأبي داؤد «كان يرج فَيَقْضِي حَاجَمَهُ قاتيه بلْمَاءِ فَيَمْسَحُْ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْه» قَالَ 
هع رك )ا اس او مه ولل ي و وار 8 كوه امقيس رور > و ةر قد ج26 ا رن سا ا 00 

اجڪي والمُطرزي: المُوق خف قصيڙ يبس فق اف وَهْوَ فَارِسِيّ مغرب م احق بحت ذِي طاقينِ. 

وَأَجَاب عَنْ اغْتبارهِ بدَل الي الْمُسْتَلمِ صب الإندال بالرأيء ووه الإخاق بالخ وَاخْوَابُ ظَاهِرٌ في التاب. 


(قَوْلَهُ ولا كور المشخ) 
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وَقَالَا: يجُورُ إذَا گات تَحِيئَيْنِ لا يَشِفَانِ) لما روي أَنَّ «النِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَح عَلَى جَوْربَيْه» , وَلِأَنَهُ كُكِنْهُ المئ 
فيه إِذَا گان تَخيئًاء وغو آذ ينيك غلى الشاي من َل آذ بط بشم ابه الحفَ. وَلَهُ أنه لَيْسَ في مَعْقَ الف 0 
من مُوَاظَبَةُ المَشي فيه إلا ذا گان مُنَعَلا وَهُوَ ْمَل الْحَدِيثء وَعَنْهُ أَنهُ رَحَعَ حع إلى فَوْهِمَا وَعَلَيّه الْمَغْوَى (وَلا يوز الْمَسْحُ عَلَى 
العمَامَةِ وَالمََنْسْوَةِوَالْفُع وَالفقَارَيْنِ) لِأَنّهُ لا حَرَج في تزع هَذِه الأَهْياءِ وَالرْخْصّةُ لَدَفْع الرَج. 


(وَيجُورُ المح على بابر 


[فتح القدير] 
ولا يُعَارَضُ با ڂديثِ فاه جكايَةُ حَالٍ لا تَعُمُ فَيُحْمَلْ عَلَى الْمُوقِ الالح بدلا عَنْ الرَجْلٍ لِكَوْنِه گاب في الْمَقُصُودٍ مِنْهُ (قَولَهُ 
ول أنه لیس في مغتی الخُيَ) لا شك أ المح عَلَى الخ عَلَى خلا الْقِيَاسٍ فلا يَصْلْحْ إخاق غَيِِ به إلا إذاگان بطريق 
الدَلَالَةِ وَهُوَ أن يَكُونَ في مَعْنَاهُوَمَعْنَاهُ السات لِمَحِلَ الْفَرْضٍ الذي هُوَ بِصّدَدٍ متَابَعَةٍ ة الْمَشي فيه في السّمَرِ وَغَيْرِ للْقَطْع بان 
تغليق الْمَسْح بالحُّيّ لَيْسَ لصورته احَاصَة َل لِمَعَْاُ للْزُومِ احرج ف النّْع الْمُتكَرَرٍ ف 2 الصّلاةٍ خُصُوصًا مَعَ آداب السَيْرٍ 
إا جار بالاتقاق الْمَسْحُ عَلَى لْمُكُعَبِ السّاتر للكغب, وني الاختيّارٍ: وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُقَدَمَئَهُ مَشْقُوقَةَ ذا كَانثْ مَشْدُودَةَ أو 
مَْرُوَة لعا كالْمَخْرُورَةٍ: فَوَقَعَ عِنْدَهُ اَذ هذا الْمَعْىَ لا يَتَحَقْ إلا في الْمُنَعْلِ من ا ؤرب فَلْيَكُنْ تحمل الحديث لِأَكَا وَاقِعَهُ حَالٍ 
لا عُمُومَ اء هَذَا إن صح كما قال المَرْمذِيُ 


(157/1) 


وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى عير وضوءٍ) ا فَعَلَّهُ وَأَمَرَ عَلِيا په ولان ارح فيه فَوْقَ ارج في تزع اب فَگانَ 
اول بشع الْمَْح, وَيَكْتَفِي بِالْمَسْح ع عَلَى أ كرما ذَكْرَهُ الْحَسَنْ - رضي الله عَنْهُ - 


[فتح القدير] 
في حَديث الْمُغيرة «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلام - تَوَضَاً وَمَسَحَ عَلَى ارين وَالنَعْلَينِ» وَإِلَّا فَقَدْ تقل تَصْعِيفُهُ عَنْ الْإمَام أَحْمَدَ 


وَابْنِ مَهْدِي وَمُسْلِم. قال النَوَوِيٌ: كل مِنْهُمْ لَو انْفَرَدَ قُدَمَ عَلَى التَْمِذِيَ و ع أن اجرح مه مُقَدَم عَلَى التَعْدِيلٍ وَوَفَعَ عِنْدَهُمَا أنه يكن 
تحْقِيق َلك الْمَعْىَ فيه بلا تَغْلٍ مع أن فَرْضَ الْمَسْألَة أن يََحَقَّقَ ذلك ف فتَخْصِيص اواز بوْجُودٍ التَغل جِيتَئِذٍ قَصْرٌ لِلدّلِيل 
أَغني اديت وَالدَلَالَهُ عَلَى مُقْمَصَاهُ عير سَبَبٍ قَلِدَا رَجَعَ الْإِمَامُ إلى قَوْهِمَا 5 00 


(قَوْلَهُ لأ الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فَعَلَهُ وَأمَرَ علا به) أمَا فعَلَهُ فَرِوَايةُ الدَارَقْطَيَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى 
لله عَلَيْه وَسَلّمَ - گان سخ عَلّى الجبَائرِ» وَصَعَفَهُ بي عْمَارَةَ محمد بن أَحْمَدَ بن مَهْدِيٍ قَالَ: ولا يصح هَذَاء قال الْمنْذِرِيُ: 
وصح عَنْ ان عُمَرَ الْمَسْحْ عَلَى الْعِصابَةِ مَؤْقُوقا عليه وَسَاقَ بِسنَدِهِ أن ان عمَرَ صا كمه مَْصوبَةٌ فَمَسَح عَلَيْهَا وَعَلَى 
الِْصَابَةِ وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ الحافظ أَبُو بكر أَحْمَدُ بن الحُسَيْنِ الحَافِظٌ: هُوَ عَنْ ابن عُمَرَ صَجيخ» وَالْمَوْفُوفٌ في هذا 
امَف لان الْأَْدَالَ لا صب بالرّأيء وَأَمّا اموه َلًِا په قروا ابن مَاجَۀ عَنْ رَيْدِ بن عَلِيَ عَنْ أيه عَنْ جَدّه الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَ 
بن اي طالب عن «عليٰ ب بن أي طالب قال انكُسَرَتْ إخدى رَندَي» فَسَاَلتُ التي دصل الل عَلَيْه و -. فَأَمَرَن أنْ أَمْسَحَ 
على ا جمائر» في إِسَْادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الواسطي مَثْرُوكَ. قال النوَوِيُ: هَذَا ادي اتَقَفُوا عَلَى صَعْفِه. 
قَالَ في الْمُغْرب: انكرت إخدى ردي على صَوَابْهُ سر أَحَدُ رَنْدَيْه لأ الزَّنَْ مُذَكُرْ وَالزَّنَدَانِ عَظْمًا السّاعِدٍ. م قذ أَخْتُلِفَ في 
صفة اشح فقيل واج عِنْدهًُا مسحب عِنْدَهُ أن العذرَ سقط وَطِيفَ الْمَِلَ وَقِيلَ وَاحِب عِنْدَهُفَرْض عدا لاال 
الْوَظِيَِة لى الخائل. 
وَلَهُ اَن النَصّ َوْجَبَهَا في تل فاا تجُورُ في آخَرَ إلا بص تجوز اياده نله كُخَبْرٍ مَسْح ح الي ولس اك في م مَسْح ابر فاغتېرتاه 


)158/1( 


ولا يوقت لِعَدم التّوْقِيتٍ بالوقِبتٍ (وَإِنْ سَقَطّثْ ابر عن عير بز لا يطل المشخ) لون الْعذرَ قَائِمَ وَالْمسْحْ عَلَيْهَا كَالْمَسْلٍ 
لما مها ما دام اذز باقِا (وَإنْ سََطَتْ عن بُزءٍ بَطَل) لرَوَالِ العذر» وَإِنْكانَ في الصّلاةٍ اسْعَفبَل لِأنّهُ قَدَرَ عَلَى الأضل قَبْلَ 
خَُصُولٍ الْمَقْصُودٍ بالْبَدَلِ وله أَغلَمْ. 

[فتح القدير] 

في جوب الْعَمَلٍ ذُونَ فَسَادٍ الصّلاةٍ بتركه. وقيل الخلاف في الْمَجْرُوحء أَمَا الْمَكْسُورُ فَيَجِبُ فيه اناف واه ناء عَلَى أن خَبرَ 
المح عن عَلِيَ في الْمَكْسُورٍ. 

وَقِيل لا خلاف بيهم فَمَوْهُمَا عدم جَوَازٍ تركه فين لا يَضْرُهُ المشخء وَقَوْلَهُ بوَاِِ فين يَْرُه وَطَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَبِفٍ وَلأَنَ 
ارح فيه قؤق ارج في تزع الخ فكَانَ أل بِسَرْعِيّةِ المح أله ما يعبت بالدَلالَةِ قرم ؤه فَرْصًا لأ المح على الخُنيَ 
فرْض إن ل نر ویس بلازع از السقُوطٍ راسا بالْذر كما وز انال به ولا لوار في ها من الآحاد المُوجبة انال 
الوظبفة إلى الال محا وَعَايعهُ جوب فَعَدَمْ الْمسَادٍ بتركه أَفْعَدُ بالأصُول» فَبِدَا قَالَ الْقُدُورِي في التُجْرِيدٍ الصّحيح من 
مَذْهَبٍ أي حَببقَة أنه ليس بِفَرْضٍ, قله في الاصة إِنَّ أا حَِيقَة ربجع إلى فَوْهِمَا 1 يشتهز شهرَة تقيضه عن وََعَل ذلك مق 


مَا قيل إن عَنَْهُ روايَكين. 


وَقَالَ الصيف في التخنييس: الِاغتمَادُ على ما ذكر في شَرْح الطّحاويٍ وشح الزياداتِ أنه يس بفَرْضٍ عند 2 المشخ عَلَيْهَا 
نا وڙ ذا 1 يه الل أو الْمَسْحْ على تفس الْقْرْحَة وا رة حَى لَوْ ل يَضْرّهُ بالْمَاءٍ الارَ وَهُوَ يَْدِرُ عَلَيْه وجب استغمال 
ذا ادت الخير على تفس الجراحة رن مزه ال والْمشع مسح على الكل كبا مع الفح إن 1 يضر عسل ما حي 
وَمَسَحَهَا تَفْسَهَا وَإِنْ صَرَه المح لا الل بعَسَحْ عَلَى الرْقة الي عَلَى رَأْسٍ ارح وَيَغْسِلْ ما حَوْطًا تخت الرْقةٍ الرَائِدة إذ 
اللابث بِالصّرُورَةٍ يَتَقَدَرُ بقذرهاء و1 ار َم مَا إِذَا ضَرّهُ ا لحل لا الْمَشح لِظَهُور أنه سخ عَلَى الكل وَمَكَدَا الكَلَامُ في 
الْعِصَابَةِ إنْ صَرّهُ مسح عَلَْهَا كله وَمِنْ ضَرَرِ اَل أَنْ يَكُونَ في مكان لا يَفْدِرُ عَلَى رَنْطِهَا بتَفْسِه ولا يج مَنْ يَرْبطّْهَاء ولا فَزْقَ 
2 ا وفرع اشر 007 قل د دو 1 لكا 0 أَدْخَلَهُ كد َوَارَة أَوْ ا قن كَانَ 0 


ترگها و يي ل ا ا 100 
الإعاة عليه كه الأخسن نَل في الخلاصةٍ ودا أا لو مَسَح عَلَى جرتي رجه الْمَجْرُوحةٍ وَغَسَلَ الصّحيحة وبس لحف 
o f 3‏ 7 4 کاو عدر يه ر ره و عه و ور ةو ره دة ي 46 و ركو ج ع ا 2ں + س ٥ه‏ 

عَلِيْهَا م أخدّث فإنَهُ يَعَوَضأ وبرع الحف لأن المَجْرُوحَةَ مَغْسولة حُكمّاء وَلا تجتمغ الوَظِيِفَتَانِ في الرَجْلنِ. 

قال في شَرْح الزِيَادَاتِ: وَعَلَى قياس مَا روي عَنْ أبي حَنِيقَة أن ترك المح عَلَى الجَبَائِرٍ وَهْوَ 
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باب الَيْض والاشتحاضة (أَقَنُ ايض ثَلَانَةُ أََامِ وَلَيَالِبهَ وَمَا نَمَصَ من ذَلِكَ فَهُوَ اسْتحاضة) 
[فتح القدير] 
لا يَضْرُهُ كجوز يَنبَغِي أَنْ جور أله لَمَا سَقَطَ عسل الْمَجْرُوحَةِ صَارَتْ كالداهبةء هَذَا إذا لبس الف عَلَى الصّحيحة لا غَيْ فان 


[باب ايض وَالِاسْتِحاضَةٍ] 

(بَابْ الَيْضٍ) 

قيل هُوَ دم يَنَفْصْهُ رَحِمْ امْرَةٍ سَلِيمَةٍ من الدّاءٍ وَالصّعَرِء فََيْدُ الحم ر َم الاسْتِحَاصَة والراح» وَالِسَلِيمَة من الدّاءِ رج 
القاس لِأَنَّ النُفَسَاءَ في حكم المَريضة وَلِذَا عبر تَبتْعَاًا من الُلْثِء ا فط الصّعَرِ مُسَْذْرك أن ا ارح في المتر. 
اسْتِحَاصّةٌ وَقَدْ حَرَجَ بالرّجم لِأَنّهُ دَمُ عرق لا رجحم وَأَيْضًا كور إِخْرَاج الِاسْتِحَاصَّة لأ السَلِيِمَةَ مِنْ الدّاءِ يخْرِجْهُ كُمَا رجه 
الْأَوَل وَتَعْرِيفُهُ بلا اسْتذْرَاكِ ولا رر دم من الرّحِمِ لا لولَادَةٍ, 2 هَذَا التَعْرِيفُ بَاءَ عَلَى أن م مُسَمّى ابض حَبَتْء أَمّا إِنْ كَانَ 
مُسَمَاهُ الْحَدَتْ الگائن عَنْ الدَّم الْمُحَرّم لِلتَلَاوَةٍ وَالْمَنَ كاسم التابة ِلْحَدَثْ حاص لا لِلْمَاءِ لاص فَتَعْرِيفَه مَانِعيّةٌ شَرْعِيَةٌ 
بسب الم الْمَذكور عَمّا اشتّط فيه اهاه وعَنْ الصّؤم وَالْمسجد وران والمُعَرف جروجو من الرّجم بَعْدَ خروجه جا من 
الفزْج مَعَ عَدَمِ الصّعْرٍ وَاخبّلِ تَقَدّمَ نصَاب اهر وَعَدَمْ تُقْصَانِهِ عَنْ الْأَقَلّ وَأمَا زِيَادَئهُ عَلَى لكر بَعْدَ ية الشُرُوطٍ فَالرَائْدُ فيه 


اس سْتَحَاضَةٌ 


فَالِامْتدَادُ الَا في غَيْرٍ هذه الْعوَارضٍ مُعَرَفَ لَه بالضّرُورة وَعَدَمْ الصّعْرٍ يُعْرَفُ بتفدير أَذى مُدَةٍ يحَكُمْ يُلُوغِهَا فيها ذا رأث 
الم واف فِيهَا فقيل ست وقيل سَبْعْ وقيل تشع وقيل اننا عَشْرَة وَالْمخْمَارُ ينع وَالوَانَهُ ما كر في الجتاب من الوابية 
وَالخَصْرَةِ نَوْعْ من الْكُذْرَةِ. وََمَا الصُفرَةٌ قلا شك أَعَا مِنْ أَلْوَانِهِ في سن الْيْض. وَأَما في سن 
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لقؤله - عليه الصّلَاةٌ والسلام - «أقل الَيْضٍ لِلَجَاريَة الِْكْرُ وَالنَيْب ثََانَةُ ايم وَلَيَالِهَا وَأَكتَرْهُ عَشَرَةُ أيام» وَهْوَ حْجّةٌ عَلَى 
الشَافِعِيٍ - ره الله - في الگقدِير يم وليل وَعَن آي يُوسْفَ - رجه الله - أنه يَْمَانِ وال كك من الْيَْمِ الالثِ إقامة لائر 
مَقَامَ الَكُلَ. فلا هَذَا تفص عَنْ تَقْدِيرٍ الشَْع (وَأكََرهُ عَشَرَة ايام وَلََاِهَا وَالرَائْدُ اسْتِحَاصَةٌ) لِمَا روَا 

[فتح القدير] 

الإياس. 

قفي الْمَتَاوَى بذنث سَنْع وَين تَرَى صُفْرََ غَْرَ حَالِصَةٍ عَلَى الِاسْتمرَار, فَإِن گان مَا رى مِذْل لَوْنِ ال فَحَيِضء فَإِنْ 1 تكن 
تغرف من أَيامهَا شيا غيل لِكُلَ صَلاة: إن گان ذو القن فليس عيض إلا إذا رنه عَلَى الاستفرار وَلَيْسَ بطفْرَةٍ خَالِصَةء 
الظَاهر أنه لِمَسَادٍ الحم وَحْكُمُة حُرمَة الصّومِ وَالْقُرْبانِ وَمَا شرط فيه الطَهَارَةُ وَيَنْبْتْ هَذَا اكم اروز . وَعَنْ مُحَمَدٍ بالإخماس 
به وره تهر فيا أو تَوَصّأتْ وَوَضَعَتْ الْكُرْسْفَ ۾ أَحَمث بثُرُولٍ الدّم لَه قل الْهرُوبٍ ۾ رَفعَمْهُ بَعدهُ فضي الصّوم عِندَهُ 
خِلاقًا مَا: يَعْني إا 1 يُحَاذِ حَرْفَ الْمَرْج الدّاخْلٍ قن حَادَنْهُ الْبَلَهُ مِنْ الْكُرْسْفٍ گان حَيْضًا وَنفاسً اتَعَاقَاء وكا الْحَدَتْ بالْبَوْلٍ 
وَالِِختِشَاءُ حَالَةَ اض يسن اكيب وبحب لير وَحَالَةُ الطّهرِ يُسْتَحَبُ لِلئَيَبٍ فَقَط وَلَوْ وَصَعَفْهُ ليلا فَلَما أَصْبَحَتْ رأث 
الطّهْرَ تقْضِي العشاءَ فَلَوْ گات طَاهِرَةَ رٿ الله جين أَصْبَحَت تَفْضِيهًا أَيْضًا ِن 1 تكن صَلَّنهَا قَبْلَ اوضع إنراا ت طَاهِرَة 
في الصُورة الأول من جين وَضَعنةُ وحَاِصًا في الَا جين رفَعنة أخدًا بالاخياط فيهما. ۰ 

وَأَذْنَ مُدَةَ گم بِإِيَاسِهَا ٳڏا اْقَطّعَ دَمُهَا سن وَحَمْسُونَ سه وَإِذَا حَگم به م رأث الدَمَ الْعَقَضَ ذَلِكَ. قَالَ الصَّدْرُ حُسَامُ 
الدّين: هَذَا إا گان ما خَالِصاء ثم إا يتفض به الاس فِيمَا تفيل حم لا تَفْسْدَ الْأنْكِحَةُ الْمُبَاشِرَةُ قَبْلَ الْمُعَاوِدَةُ إن ان 
عَلَى لَوِنِ الم وَإِنْ 1 يكن عَلَّى لَوْنِ الدَّم بَلْ صفْرَة أؤ خُضْرَةٌ أو كُذْرَةٌ لا بُنْعَمَضْ الى م بالإيّاس» َإِذَا رات الْمُبْتَدَأَةُ دَمَا في 
سن گم ُلُوغَِا فيه تركت الصّلاةً الوم عند اکت مَشَايخ بُخَارَى. وَعَنْ أبي حَبِيفَةَ لا ترك حى يَسْتَورٌ ثََانهَ ايام وَيُسْتَحَبُ 
ِلْحَائِضٍ أَنْ تَمَوَصّاً وَفْت الصّلاة وسن في مسجد بَْتهَا تُسَبَحُ وَعُلّنْ كن لا تنسى الْعَادَةَ. (قَوْلْهُ لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
-) رَوَى الدَارَقُطوحُ عَنْ أي أَمَامَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقَلُ ايض لِلْجَاريَة ابر وَالنَيْبِ الَلاث 
وئر مَا يَكُونُ عَشَرَةُ آم فَإِذَا راد فَهِي مُسْتَحَاصَة» قال الدَارَقْطَيُ: عَبْدُ الْمَلِكِ تجْهُولُ» وَالْعََاءُ بْنْ در صَعِيفُ الْحَدِيث) 
وأَخْرَجَ عن عبد الل: يي ابن مَسْعُودٍ «الَيْض ثلاث وزع وسن وَسِتْ وَسَبْعْ ومان وتش وَعَشْرٌ فَإذَا راد فهي مُسْتَحَاضَة» 
وقال: ٤‏ يروه عن الْأَعْمَشٍ نڏا اساد غَيْرَ هَارُونَ بن زياد وَهْوَ صَعِيفُ الخَدِيثِ. وَرَوَى ابن عَدِيٍ في الْكَامِلٍ عَنْ اسي عَنْهُ - 


صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ - 
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7 1 508 3 كه مك هياعم ضيف اک اک ع رف عريعة يك ع5 ا 
وَهْوَ خحُجهُ على الشافعيّ - رَحمَهُ الله - في التقدير بْحَمْسَة عَشْرّ يَوْمَا ثم الزائد وَالنَاقصُ اسْتحاضّة, لان د تَفْدِيرَ الشزع بتع م إلحاق 


(وَمَا تراه لْمَرآمٌ مِنْ الحُمْرَةٍ وَالصْفرة والكذرة في يام ايض حَيْضّ) حى تَرَى الْبَيّاضَ حالصا 


[فتح القدير] 

«الْخَيْض لاله يام وَأرْبَعَةٌ وَس وَس وَسَبْعَةُ وَثَانيةٌ وَتِسْعَةٌ وَعَشْرَة فَإِذَا جَاوَرّت الْعَشَرَةَ هي مُسْتَحَاصَةٌ» واَعَلّهُ باس بن 
دیتار وَالَْدِيتُ مَعْرُوفٌ باد د بن َيُوب. وَرُوِيَ مَؤْقُوقَا عَلَى نس . وَقَالَ ابْنُ عدي في الخسن: ار لَهُ حَدِيئًا جاور الخد في 
النَكَارَةِ وَهْوَ إل الصّعْفٍ أَفْرَبُ. وَرَوَى الدَارَقْطَيُ عَنْ عَبْدِ ب العزيز الدَوَاوَرْدِيُ عَنْ عَبَيْد الله 4 بن عُمَرَ عَنَ ابت عَنْ اس قَالَ: هي 
حَائِضْ فيمَا بَيْنَهَا وَببْنَ عَشرَة. فَإِذَا رادت فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. وَرَوَى أَيْضًا: حَدَّنَنَا الْحْسَيْنُ بْنْ إِسمَاعِيل» قَالَ: حَدَّنَنَا خَلّادُ بْنْ 
أَسْلَّمَ حَدَنَنا نحَمَدُ بن فُضَيْلٍ عن أَشْعَت عن الْحَسَنٍ عن عْفْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ فَالَ: لا کون الْمَرأة مُسْتَحَاضَةً في يَوْمِ ولا يَؤْمَبنِ 


َه 
ع 


ريه f Î‏ 4154 مومه وى 42 2 Az ef Ga‏ 
وَل اة حم تَبْلعَ عَشَرَة فإذا بلغت عشْرَّة أيام كانت مُسْتخاضة. 


0 2. 


وَقَالَ أَبْضًا: حَدَتَنَا عَنْمَان بن أَحْمَدَ الدَّقَاقٍِ قَالَ: حَدَّتَنَا ّى بْنْ أي طَالِبٍ قال: أَخْبرْا عَبْدُ اواب قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ 
حَسَانٍ عَنْ اسن أَنَّ عْفْمَانَ بْنَ أي الْعَاص النَمَفِيَ قال: الَْائِضٌ إِذَا اورت عَشْرَةَ ايم فَهِي مَنْلَةِ الْمُسْتَحَاصَّةٍ تغتسل وَتْصلَي. 
وَعْثْمَانُ هذا صَحَاييٌ. وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثََا راهيم بن حَمَادٍ قَالَ: حَدَثَنَا الْمَخْرَمِيُ قَالَ: حَدَّنََا ب بْنْ آدَمَ قَالَ: حَدََمَا خاد بُ 


22 عر 


سَلَمَةَ: وَحَدَّئََا عَخْلَدُ قَالَ: حَدَّنَنَا الحامي قَالَ: حَدَّنَنَا وَكيع قَالَ: جدنكاة ح a‏ اريت عن تقد اي عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: ايض لات عَشَر وَأَسْنَدَ مْلَهُ عَنْ سُفِياَ. وَرَوَى الدَارَقْطيُ عن الب - صَلَى اله عليه وَس لو ع ا 


حَدِيث وَائلَةَ بن a‏ - صلی الله عََيْه وَسَلّمَ - «أَقَنُ ابض تة ام َأ تَر 0 
0 مدا بن أَحْمَدَ بن أَنّسٍ. وَرَوَى ابْنُ عَدِِيَ في الگاملِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وسل 


«لا حَيِضَ ذُونَ اة ايام و e e‏ سيد الَاِي وة لوطي وخ وَأَخْرَجَهُ ل 
عَنْ مُعَاذِ عَنْهُ - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - مِن عير طُولٍ وَأَعَلَهُ يجَهَالةٍ محمد ن الحْسَنٍ الصَدَف بالئفل. 
TT‏ ا 07 اقل مَا بَْنَ 
الْحيْضَتَيْنِ حَمْسَةَ عَشَرَيَ يَوْمَه وَصَعَفَهُ ِسلَيْمَانَ الْمَكْنيَ ا داؤد النَحَعِيَ. فَهَذِهِ عِدُّ أَحَادِيتَ عَنْ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
مُتَعَدّدَةُ اطق وَذَلِكَ يَرْفَْ الصّعِيف إلى اسن وَالْمُقَدَرَاتُ الشَّرْعِيةُ ما لا ثذركُ بالرّأي, فَالْمَؤْفُوفٌ فِيمَا حْكمه الرَفْع بل 


سكن النَفْسسْ بكثْرَةٍ مَا رَوَى فيه عَنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ إلى أن الْمَرْفُوعَ ما أَجَادَ فيه ذَلِكَ الرّاوِي الصّعِيفُ. وَبِامجْمْلَة فَلَهُ اصن 
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(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحمَهُ حمَهُ الله -: لا تون الُْدْرَ حَيْصًا إل بَعْدَ الدّم) لاله َو گان مِنْ الرّجم لَتَأَخَرَ خْرُوج الْكَدِرٍ عَنْ الصّافي. 
وما مَا رَوَى أَنَّ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - جَعَلَتْ ما سِوى الْبَيَاضٍ الْخَالص حَيْضًا وَهَذَا لا يعرف إل سَمَاعًا 


[فتح القدير] 

في الشزع» لاف فَوْهِمْ اڪره حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا 1 َعلَمْ فيه حَدِيئًا حَسَنًا ولا صَعِيفا وَإِعَا سوا فيه چا رَوَؤهُ عَنْهُ - صَلَى الله 
عليه ولم - قَالَ في صِفَةٍ النسَاءِ «مَكُتُ إخدَاكُنَ شطر عَمرهَا لا صَلّي» وهو لو صح ٤‏ ين فيه حُجة لما ذگر كن قَالَ 
الْمَيْهَقِيُ إِنُّ 1 جذ وَقَالَ ابن الْجَوْزِيَ في الأخقيق: هذا حَدِيتٌ لا غرف وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ صَاجب الكنقيح 


(فَوْلَهُ ِا روي اَن عَائِسَة) وى مالك في الْمُوَطَا عَنْ عََقَمَةَْنِ أي عَلقَمَة عن امه مَؤلاة عَائِسَة قَالَتْ: گا اليِسَاءُ يَبْعفنَ إل 
عَائْسَةَ بِالدَرَجَةٍ فيها الْكْرْسْفُ فيه الصُفرَةٌ من دم ايض يَسْالنَهَا عَنْ الصَّلاة فَتَقُولُ طَنَّ: لا تَعْجَلْنَ حم رين الْقَصّةَ المَيضَاىَ 
ريد بدك الطَهرَ من اليْضٍ. وَأخرجة الْبحَارِيٌ تَغلِيًا. وَالْقَصُّالْبنِضَاءُ: باص بد كَالخيِطٍ. وَاسْتَدْلَالُ الْمُصَبفُ بدا أؤلى با 
قيل إن من حَاصَيّةِ الطَِّيعة دَفْعَ الْكَدْرٍ أؤ لا قله يفضي أا لَوْ حَرَجَتْ عَقيب الصف لا يَكُونُ حَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ 
جاب اغا إِذَا خَرَجَتْ بَعْدَ الصّاني يَكُونُ حَيْضًا اء عَلَى اکم اما حَدَنَتْ الآنَ لا أا كَانَتْ مُتَحَصّلَة في الرَجم من ابتدَاءٍ 
زؤية الحيْضٍ وَإِلَّا حرجت قبل هَذًا. وَمُفْمَصَى هَدًا الْمَرْوِيٍ أذ جرد الالقطاع دود رُؤْيَةِ الْقَضّةِ لا جب مَعَهُ أَحْكَامُ الطَّاهِرَات, 
وَكَلَامُ الْأصْحَابٍ فيمًا أت كله بِلَفْظِ الاثقطاع حَيْتْ يَقُولُونَ وَإِذَا الْمَطَعَ مها فَكَدَا وَِذَا الْمَطّعَ فَكَذَا مَعَ أَنَهُ قَد يَكُونُ الْقطَاعٌ 
قاف مِنْ وَفْتِ إلى وَفْتٍ ثم ری الَْصّةَ فَإِنْ كَانَتْ الْعَايَةُ الْمَضََ 1 نب بِلْكَ الصّلاة وَإِنْكَانَ الالْقِطَاعٌ عَنْ سَائِرٍ الَْلوَانِ 
وَجَبَٽ» وات مرد فيمَا هُوَ اكم عِنْدَهُمْ بالنّظرِ إلى َلِيلِهمْ وَعِبَارتهِمْ في إِغطاءٍ الأخكام, وَآَلَهُأَعْلَمُ. وَرََيْت في الْمَرْوِيَ عَبْدِ 
الاب عن ي بي سَعِيدٍ عَنْ رة مَلاة عُمرَةَ عَنْ عْمرَة اا گائٹ تَقُولُ لِليِسَاءِ: 
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وَهُمُ الحم منوس فَيَخْرْجٌ الگذز اوا كَالرَةِ ذا ثُقب أَسْفَلْهَ وَأَمَا الحُضْرَةُ فَالصّحِيح أَنَّ الْمََْةَ إا كَانَثْ مِنْ ذَوَاتِ الأَفَرَاءِ 
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کون حَيْضًا وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادٍ الْغذَاءِء وَإِنْ كَانَتْ كبيرةَ لا تَرَى غَيْرَ الحُضْرَةٍ ْمَل عَلَى فَسَادٍ الْمَنْبَتِ فلا تَكُونُ حَيْضًا 


(وَاخخَْضُ يُسْقِط عَنْ الخائض الّلَاةَ وَيْحْرْمُ عَلَيْهَا الصّوْمَ وَنَقَضي الصّوْمَ ولا تَقضي الصّلاة) 


[فتح القدير] 

إذا أَدْخَلَثْ إِخدَاكُنَ الْكُرْسْقَةَ فَحَرَجَتْ فير فلا تُصَلّي حَىٌ لا ترى شَيْئًا. وَهَذَا يفضي أن الْعَايةَ الاقطاغ ثم الْمُغَْيدُ في 
لاص وَقْتَ الرُوْيَِ فلو رنه أَنيَضَ حالصا إلا أنه إذا يس اصْفْرٌ فَحْكُمْهُ كم الْبيَاضٍء أو أصْفر وَلَوْ بيس ابض فَحْكْمُهُ 
خْكُمْ الصفرَة (فَولهُ فالصّجيخ !ح) اختراز عن قول مَن قَالَ: أكلت فَصِيأًا عَلَى وَج الإنكارٍ لِكَوْنِهِ حَيْضًا (قَوْلهُ وَإنْ گائٹ 
گییرة لا ترى غَيْرَ الْحُضرَة) يَعْني الآيسَة وكَوًْا لا ری عبرا لبس بِقَيْدٍ عَلَى ما ذَكَرَُ الصّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدينِ ما قَدَّْنَاُ 
عَنْهُ أَوَلَ الاب من أَنَّ الشّرْطً في تفي كَوْنِ مَا تَرَاهُ حَيْضًا أَنْ لا تَرَى الدّمَ ا حالص 


7 أن مَعَلّقَهُ 


(قَوْلَهُ وَا خرص ف قطْ) يُفِيدُ ظَاهِرًا عَدَمَ علق أَصْل الْوْجُوبٍ اء وَهَذَا لأن تعلقة 
الأول مُنْفٍ فياه الْحَدَثِ مَع الْعَجْزٍ عَنْ رفعهء وَالنَّانِ كَذَلِكَ فضا مِنْهُ تَعَالى دَفْعًا ِلْحَرَج اللّازِم بإرام الْقَضَاءٍ لِمَضَاعْفٍِ 
الصّلاةٍ خُصُوصًا فِيمَنْ عَادَعَا اتر فَانْتَقَى الْوْجُوبُ لِالْتفَاءِ فَائِدَتهِ لا لِعَدَم 


كشع فَائِدَتَهُ وهي ما الْأَدَاءْ أو الْقَضَاكُ 
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لقؤل «عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: كَانَتْ إخدَانا عَلَى عَفِدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - إِذَا طَهْرَتْ من حَيْضِهًَا 
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تَفْضِي الصِّيَامَ وَل نَقْضِي الصَلاة» . وَلِأنَ في قَضَاءٍ الصّلاةٍ حَرَجًا لِتَضَاعْفِهًا ولا حَرَّجَ في قَضَاءٍ الصّوْمِ 

(وَلَا تذل الْمَسْجدَ) وكَذَا انب لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «قَإِيّ لا أحة اة خائِض ولا جُنْبِ» وَهُوَ بإطلاقه 
حُجَةٌ عَلَى الشَافعِيَ - رح الله - في إِبَاحَةٍ الدَّخُولٍ عَلَى وجه الْعبُور وَالْمُرُور 

[فتح القدير] 

هيه لطاب وَلِذَا تَعَلّقَ ا خِطَابْ الصّوْم لِعَدَم الح ا ا شَرَ يَوْمَا (قَْلَهُ قول عَائَِةَ) 
فط الحديث عَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ م عَائْسَةَ فَقْلْتُ: ما بال لْحَائْضٍ ته فضي الصّوْمَ وَلا نَفْضِيَ الصّلاةً؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَة ية أنت؟ 
فلتب نينث حَرُوريَة وَلَكِنّني أا أَسْألُ؛ قَالَتْ : گان يُصِيبْنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرْ بِمَضَاءٍ الصّوْهِ وَلَا نُؤْمَرْ بِقَضَاءٍ الصّلاة» مُتَمَقْ عَلَيْه 
(قَوْلَهُ لله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم =( عَنْ أَفْلَتَ عَنْ جَسْرَةَ بنْتِ دَجَاجَةَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ «جَاءَ رَسُولُ 
له - صلی الله عليه وَسَلّم - وجوه بيُوتِ أَصْحَابه ا في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: وَجَهُوا هَذِهِ ايوت عَنْ الْمَسْجِدٍ ي َخَلَ وَل 
يَصْنَعْ الْقَْمُ سَيْئَا رَجَاء أن رل فيهم رغص فَحَرَج إِلَبْهِمْ فَقَالَ: وَجَهُوا هذه الوت عن الْمَسْجِدٍ فَإِنَ لا أجل الْمَسْجِدَ 
خائضٍ ولا جُنْب» رَوَاهُ ابو داؤد وَابْنُ ماج وَالْبْخَارِيُ ف تاره الكبير باق . قَالَ الْبُحَارِيُ: صَعَفُوا هذا اديت وَقَالُوا: أَفْلَتْ 
تَجَهُول. َالَ الْمُنْدَرِي: فما حَكَاهُ نَظَرَ فَنَهُ أَفْلّتْ بْنْ حَلِيفَةَ الْعَامري وَيُقَالُ ل الذهلئ كيه بُو حَسَانِ حَدِيتُهُ 0 الْكُوفِيينَ» رَوَى 
عَنْهُ سْفْيَانُ التَورِيُ وَعَبْدُ اواد بْنُ زيَادِ. وَقَالَ أَحْمَدُ ن حَنْبَلِ: ما أَرَى به ب سا وَقَالَ ابو حاتم: سَيْخْ وَحَكّى الْبُخَارِيُ أله 0 
من جَسْرَة وَقَالَ الدّارَقُطوم: صَالِحٌ وَقَالَ العجلي في جَسْرَة : تابعيّة فة وَقَالَ الْبُخَارِيُ عِنْدَهَا عَجَائب» وَقَالَ الشّيْحُْ تقي 

في الإمام: رابت في كتاب الْوَهُم وَالإيهام لابْنٍ اقطان الْمَفْرُوءُ عَلَيْهِ دِجَاجَةَ بكُسْر الدَالٍ وَعَلَيْهِ صح وَكتب الاس في ا 
بَكْسْرٍ الدَالٍ بخلاف وَاحدَة ق الدّجَاجٍ اه 

(قوْلَهُ وَهُوَ بإطلاقه حَجَةٌ عَلَى الشافِعِيَ) في إبَاحَته الدُخُولُ عَلَى وجه لبور وَاسْعَدَلَ قَوْلِهِ تعَالَ ولا جنا إلا عابري سبي حى 
عسوا پء 


ا 
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(وَلَا طوف بِالْبْتِ) لان لواف في الْمَسْجِدٍ 


(وَلَا بأتيها رَوْجُهَا) لِقَولِهِ تعَالى إلا تَفْرَبُوشنَ حى يَطْهُرْنَ] [البقرة: 222] 


[فتح القدير] 
على إرَادَةِ مَكَانٍ الصّلاة بِلَفْظِ الصّلاة في فَوْله تَعَالى لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأنْكُمْ سْكارَى] [النساء: 43] أو عَلَى اسْتِْمَالِهِ في 
حَقيفته وَتجَازِ ولا مُوجب لِلْعْدُولٍ عَنْ الظَاهِرٍ إل تَوَهُمُ لَرُومِ جَوَازٍ الصّلاة جُنْبًا حال كُوْنِه عَابِرَ سَبِيلٍ لاه مُسَْفْىَ من ن الْمَنْع 
المُغْيًا بالاغتسال» وَلَيْس بلازم لۇجوب اکم بان الْمُرَادَ خرية حال كونه عَابِرَ سَبيلٍ: أَيْ مُسَافِرًا بِالتَيَمُم اَن مُؤدّى التكيب 
لا تَفْرَبُوهَا جُبْبًا حم تَغْتَسِلُوا إل حال عُبُورٍ السَبِيلٍ فَلَكُمْ أن َه تَفْرَبُوهَا بعَيْرٍ اغْتسَالٍِء وَبِالئَيَمُم يدق أنه بير اغْتِسَالٍ. نَعَمْ 
يَقْمَضِي ظَاهِرُ الِاسْبثَْاءٍ إطلاق الْقْرْبَانِ حَالَ ال رء لكن يَْبْتُْ اث شتراط النَيمُم فيه بدَلِيلٍ آخْرَ وَلَيِسَ هَذَا بيذع وَعلَى هَذًا 
فالآية دَلِلْهُمَا عَلَى مَنْع التَيْمُم لِلْجْنْبٍ الْمُقيم في المضر ظاهِرًا. وَجَوَابْهُ أنه حص حَالَةَ عَدَم الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ في الْمِصْرٍ مِنْ 
مَْعِهَا كما أ مُطْلَقَةُ في الْمَرِيضٍ وَالإِجْمَاءٌْ عَلَى تَخصِيص حَالَةِ الْقدْرَةِ حٌَّ لا يَتَيَمَمَ الْمَرِيض الْقَادِرُ عَلَى اسْتعْمَالٍ الما وَهَذَا 
عم بأد سَرْعِيتَهُ لِلْحَاجَةٍ إل الطَهَارةِ عِنْدَ الْعَجْرِ عَنْ الْمَاءِ فَإِذَا فق في الْمِصْرٍ جار وَإِذَا 1 يََحَقَّقْ في الْمَريض لا يَخُوُ. فن 
قبل: في الآية دَلِيلٌ جيتبذٍ عَلَى أن النَيَمُمَ لا يَرْفَعُ الْحَدَثُ وَأَنْثم عن تَأبَوْنَهُ. فلا قَدْ ذكَرْنا أن مُحَصّلَهَا لا تَفْرَبُوهَا جُنبًا حى تَفْتَسِلُوا 
ل َايري سيل فَافْرَُوها بلا اغمِسَالٍ بالق لا أن الْمَغ فَافرئوهَا نبا يا اعمال بلعيَهُم بل بلا اعمال باكيم فالرَفُ 
عَم مَشكوث عن م افيد حون افا من حارج عَلَى ما فَتَمْاُ في باب الم 


(قَوْلَهُ ولا مَطُوفُ بِالْبَيِتِ) لِأَنّهُ في الْمَشجد فِيَحْرُم وَل فَعَلَنَهُ الحائِض كَائث عَاصِية مُعَاقَبَة وتَمَحَلَّلُ به من إخرَامهًا لواف 
الزارَةِ وَعَلَيْهَا بده كَطَوَافٍ اجب هَذًَا وَالْأَوْلَ عَدَمْ الاقِصّارٍ عَلَى التَعلِيل الْمَذكُورء فَإِنَّ حُرْمَةَ الطَّوَافٍ جْنْبًا لَيْس مَنْظُورَا فيه 
إلى دُخُولٍ الْمَسْحِدٍ بالدَّاتِء بل لأ الطَّهَارَةَ وَاجِبَة في الطَّوافٍ, فَلَوْ 1 يكن فة مَسْجدٍ حَرْمَ عَلَيْهَا الطوَاف 


(قَوْلهُ ولا يأتِهَارَوْجهَا) ولو ااا محلا فر أَوْ عَالِمًا بالخرْمَة اتی كبيرةً وَوَجبَتْ التَوْبَُ وََمَصّدَّقْ بديتار أو بنصفه اشتخباب» 
وقیل بدِيئارٍ إن گان اول الحيِضٍ وَبِنِصْفِهِ إِنْ وَطِىَ في آخره كان قَائِلَهُ رای أنه لا مغ لِلتّخْيِرٍ بَيْنَ الْقَلِيلٍ والگثيرٍ في النوع 
الْوَاجِدِء وَكَذَا هذا الحَكُمُ لَوْ قَالَتْ جضت فكد لِأَنَّ تَحْذِيبَهُ لا غل ل تَقْبْتْ امه بارا وَأَما الاسْتَممَاغٌ يا عر الجاع 
فَمَذْهَبْ اي حَنِيفَةَ واي يُوسُفَ وَالشَافعِيَ وَمَالِكِ ڪرُم عَلَيْهِ ما بَيْنَ السُرّةِ وَالرَكبَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ چا تخت الْإرَارٍ وَمَذْهَبْ مُحَمَدِ بن 
الْحَسَنٍ وَأَخْمَدَ لا يَخْوُمُ مَا سِوى الْفَْج لما ارح لْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيٍ أ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَت الْمَرَْةُ مِنَهُمْ 1 يُؤَاكِلُوهَا و1 
امعُوها في الوت فسأت الصّحَابَةُ رول الله - صَلَى اله عليه سَلَمَ - عن ذَلِكَء فَنْرََ الله تال إويسنألوئك عَنٍ 
لْمَجِيضٍ [البقرة: 222] فَقَالَ البّمْ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -: «اصْتَعُوا كُلٌ 
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(وَلَبْسَ لِلْحَائْضِ وَاجُبٍ وَالنْمَسَاءٍ قِرَاءَةٌ الْقْرَآنِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاة للام - «لا تَقْرَا الْحَائض ولا الثب شَيْئَا من الْقْرْآنِ» 
وَهْوَ حُجّةٌ عَلَى مَالِكِ - رَحمَهُ الله - في الخائضء وَهُوَ بإطلاقه يَعَنَاوَلَ مَا دُونَ الْآية 


[فتح القدير] 

شَيْءٍ إلا النگاح. وني روَاية إلا الجمَاع» وَلِلْجَمَاعَةِ مَا عن عَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ «سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - عَم 
كَل لي من امْرأنٍ وهي حَائض؟ فَقَالَ: لَك ما فَوْقَ الإرَارِ» رَوَاهُ ابو ڌاؤه» وَسَگت عَلَيْهِ فَهُوَ حُجَة وَيْثَمَلُ أن يكُونَ حَسَنًا أو 
صَجيڪاء فَمِنْهُمْ من حَستهُ لكِنَّ شَارحَه او ررْعَة العِراقيٰ صرح به ينغي أن يون صَّحِيحَا وَهْوَ فرع مَعْرقةِ رال سَنَدِهِ 
فََبتَ وئه صّحِيحًا ويي يَُارضُ ما روا لِم وَخَبْرهُ صوص ونت تَعْلَمْ أن مما رخ عَمَنْ ٤‏ يَسْلَمْ من عَوَائِلٍ اجرح 
وَإِذَنْ فالرجيځ لَه لله مَانعٌ وَذَاكَ ميخ وَأَمًا تَرْجِيحُ السُرُوجي فَوْلَ مُحَمَدِ باد أحَادِيكتا مَفْهُومُ لا يُعَارضُ مَنْطُوقَهُمْ فَعَلَط لون 
گؤڪا منطوقا في الْمدّعِي اؤ مفهُوما باد عَلَى اعبار الْمدَعِي كيف هو فَإِنْ جلث الدَعْوَى ولا جُيع ما ييل لِلرّجْلٍ من اراي 
الْحَائْضٍ ما فَوْقَ الْإرَارٍ گات أَحَادِيئنَا مَنَطُوقَا: أغني فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - «لَكَ ما فَوْقَ الْإرَارِ» جَوَابًا عَنْ قَوْلٍ 
السَائِلٍ: ما حل لي مِنْ مراي الْحَائْضٍ؟ › فَنَ مَعْنَاهُ: يع مَا حل لك ما فَوْقَ الْإزَار أن مَعْىَ السُوَالٍ ميغ مَا يحل لي مَا هُو 
قَيْطابق اواب السُوَالَ وَإِنْ جُعلَتْ الدّعْوَى لا بحل ما خت الإزار وَقَالُوا حل إِلّا َل الدّمِ گائث مهما وَلَا شََكَّ أن كلا مِنْ 
الاغْبَارينٍ في الدَعْوَى صَجيخ فَعْلِمَ أن الْمَفهُومِيّة عبر لازمة في أحَادِيئنا ولا الْمنطوقيّة, 

م لو سَلَمَ كانَ هَدًا الْمَفهُومُ فى مِن الْمَنْطُوقٍ لِأَنَ دة فة الْمنْطُوقٍ عَلَى الْمَفهُوم لَيْسَ إلا لزيادة لاله على الْمَغْى رُم 
لَه وَهَذَا الْمَفْهُومُ وَهُوَ الْتَقَاءُ جل ما خت الْإزَارٍ مُطَلَفَا لما گان تاتا لِوْجُوب مُطَابَفَةِ ا لجاب السُؤَالَ لِدَلَالَةِ خلافها عَلَى نُقْصَانٍ 
في الْعريرَة أو الْعَجْرٍ أو الِطِ كان بوه وَاجبًا من اللَفْظِ عَلَى وجه لا َل تَخْصِيضًا ولا تديأ هذا الْعارضٍء وَالْمَنْطُوقَ من 
حَيْثْ هُو مَنْطُوقَ يبل ذلك فَلَمْ صح الأزجيخ في خصوص الْمَادَةِ بالمنطوقيّة ولا الْمَرْجُوحيّة بالْمَفهُوميّة وَقَدْ «كان فِغلُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَلَى َلك فَكَانَ لا يُبَاشِرُ ِحْدَاهُنَ وَهِيَ حَائْض حى مرها أَنْ اترر» ممق عَلَيْه. وأا فَوْلهِ تَعَالى وله 
تَفْرَبُوهُنَ حى يَطْهُرْنَ] [البقرة: 222] فون گان يا عَنْ الماع عا فلا ممع أن تَقْبْتَ حُرْمَةٌ أخرى في حل آخَرَ بالسُنّة ويك 
أن طن أن هذه من الزيادة على النّصّ كبر اواج لأ داك تَفييدُ مُطلَقه قيقع مَؤْقِعْ الْمَُارضٍ في غص مُتَنَاولاته لا شرْعَ ما ]1 
عرض لَه وَلَوْ حمل عَلَى أَعَمَّ من ذَلِكَ گا الماع من أَفْرَادٍ الْمَنِهِيَ عَنْهُ لِعََاوْلِهِ حُْمَةُ الاستمتاع يا أَغني الجِمَاعَ وَغَيرِِ مِنْ 
الاسْتِمْمَاعَاتِء ثم يَظْهَرُ تَخْصِيصُ بَعْضِهًَا با لخدي اميد حل ما وى ما بيْنَ الس وَالرُبَةٍ يقي ما بََْهُمَا دالا في عُمُومِ 
لهي عَنْ فَرْبانِهِ َإِنْ 1 َج إلى هذا الاغتَار في نُبُوتِ الْمَطَلُوبٍ لما بين 


(قَوْلَهُ قله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا تَقْرَأُ ا انض ولا الب شَيْئَا من الْقرْآنِ» ) 
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ِيَكُونْ حجُ عَلَى الطْحَاويٍ في باحو 


(وَلَيْسَ هم مَس الْمُصْحَفٍ إلا بغلافه ولا خد دزم فيه سُورَةٌ و من الْقُرْآنِ إلا بصرته ودا الْمُخدث لا مَس الْمصْحف إل 
بغلافه) لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا َس الْقرْآنَ إل طَاهِرٌ» م الْحَدَتُ وا تاب حلا الْيَدَ فَيَشتويان في حُكم الْمَسَ 
وَاجُنَابَةٌ حَلَّتْ الْمَمْ ذُونَ الحَدَثِ فَيَفْئرَقَانِ في كم الْقِرَاءَة 


[فتح القدير] 

واه الَْمِِيُ وَائْنُ مَاجَُ وني ساد سمَاعِيلُ بن عَيّاش» وَتَقَدَمَ اكلم فيه. 

وني سُئَنٍ الْأَرْبعَة عَنْ عَلِيَ «كانَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَم - لا جنه أو قَالَ لا جره عَنْ الْقرَاءَة شَيْءٌ لَيْسَ 
اْجتَابَة» وَقَالَ الشَافِعِيّ: اهل الحديث لا ينونه قَالَ لبد 2 لان مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ الله بن سَلِمَةَ بكسْر اللاب وَكَانَ قذ گر 
انکر عَفْلُهُ وَحَدِيفُهُ ونا وی هدا بَعْدَ كه فَالَهُ شُعْبَةُ لكِن قَذ قَالَ اليَمِذِيُ: حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ وَصّحَحَهُ ابن جِبّانَ 
اام وَقَالَ: وَل تجا بِعبْدٍ الله بْنِ سَلِمَةَ وَمَدَارُ الحَدِيثِ عليه 

وروی الْبَيْهَقِيُ عَنْ عْمَرَ أنه گرة الْقرَاءَةَ لِلْجْنْبٍء وَقَالَ صّحِيحٌ (فَوْلْهُ فَيَكُونُ حَجّةَ عَلَى الطّحَاوِيّ في إِبَاحَتهِ ما دود آية) گر 
َم الدّينٍ الاق نه روَايَةُ ان سمَاعَة عَنْ أبي حَدِيفَةَ وَأنّ عَلَيْهِ الأككز. وَوَجْهْهُ أن ما دون الآية لا يُعَدُ ا قَارَِ قَالَ تَعَالَ 
ا من اراد الزمل: 0 كَمَا ال الله عليه 0 3 دلا و جب 0 كما ١‏ عد 00 


لاگ فط ب : اكلم وَعَلَى قول 0 نف آية. 
وني الخلاصّة في عد خْرْمَاتِ الَيْضٍ وَحرمَة الْقرْآنِ إلا إِذَا گئٽ آيَةَ قصيرة ري عَلَى اللّسَانِ عِنْدَ الكلام كَمَولِه م نَظَرَ وَل يُولَد 


o 6س‎ 


َا قِرَاءَةُ ما دوت الآيّة خو (بِسْم اللّه) و (الْحَمْدُ لِلّه) إنْكَانَث قَاصِدَةً قِرَاءَةَ القُرَآنِ يُكْرَهُ وإ گات قَاصِدَةَ شكْرٌ البَعْمَةِ وَالثَناءِ 
لا يكره ولا يُكْرَُ التَجَِي وَقِرَاءَةُ الْقُنُوتِ الْتَهَى وَعَرهُ ا بُمَيَدْ عِنْدَ قَصدٍ الثَّنَاءِ وَالدّعَاءٍ با ذو الآية. فَصَرَّح بجَوَازِ قِرَاءَةٍ القَائَةٍ 
عَلَى وجه الَنَاءِ وَالدُعَاءِ. وني الفتاوى الطَهيربة: لا ينغي بائ واب قِرَاءةٌ المورَاةٍ وَالإنيلٍ وَالرّبُورٍ لذن الكل كلام الى 
يكره ما قِرَاءَةُ ذُعَاءِ الور لان ابيا - رضي الله عَنْهُ - يعَلهُ من الْقُرَآنِ سُورتْنِ: من أَوَلِهِ إلى اللّهُمّ اك نَعْبْدُ سُورَة وَمِنْ هُنا 
إلى آخره أخْرَى, وَظَاهِرُ الْمَذْمَبٍ لا يكره وَعَلَيْهِ المَفوَى. وَأَمّا قِرَاءَ الذّكْر فَأَقَادَ الْمُصَئُْ في باب الْأَذَانِ في مَسْأَلَةِ الْأَذَانِ عَلَى 


١ 334‏ نك الوم رك وعم ا 
غير وُضْوءٍ أن الؤضوءَ فيه مُستحبٌ 


(قوْله لا َس الآ إلا طاڃز) هو بي كاب عفرو ن حزم جين ټغ الي - صلی اله عل ولم - إلى اليمنء وسين كَل 
الك ع اط ا 


ريك هدم 
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وَغْلَافُهُ مَا کون مُتَجَافِيًا عَنْهُ ذُونَ ما هُوَ مُتَصِلٌ به كاد الْمُشرز م هو الصّحِيحُ: ؛ وَيُكْرَهُ مَسِّهُ بالْكُمَ هُوَ الصّحيخ لاله تابعٌ لَه 
لاف كب الشريعَة لِأَهْلِهَا حَيْتْ يرخص في مَسَهَا بالْكُمَ أن فيه ضَرُورَة ولا بأ بِدَفْع الْمُصْحَفٍ إل الصّبْيَانِ لأَنَّ في الْمَنْع 


تطنييع حفط الْقُرْآنِ وني الأمر بالتُطْهيرٍ حرجا يم 

[فتح القدير] 

وَكُرمَهُ بَعْضْهُمْ (قَولَهُ وعِلَافُهُ ما کون مُتَجَافِيًا عَنْهُ) آي منصلا وهو الرِيطَةُ خلافا لِمَنْ قال هُوَ الد أو الَكُمُ لان اد 
الْمُْصَقَ تع لَه ڪٿ يَدْخْلَ في بيه عير زط فَلَمْسْهُ كم ميه وَالَكُمُ اع للَمَاِنِ فَالْمَسنُ به كَالْمَسنٍ يدو وَالْمُرادُ قولِهِ يكره 
مَس بالْكُمَ كرَاهَةَ التُخريم, وَلِذَا قَالَ في الْقَتَاوَى لا جوز لِلْجْنْبٍ وَالخَائْضٍ أن يمسا الْمُصْحَفَ بِكَُْهِمَا أو ِبَعْض ناما لَِنَ 
تياب رة يَديْهِمَاء ألا تَرَى لَوْ قَامَ في صَلاته عَلَى نَجَاسَةِ وي رِجْلَيْهِ تغلانٍ لا تجُورُ صَلَائُهُ وَلَوْ فَرَشَ نَعْلَيّهِ أؤ جَوْرتَيْه وَقَامَ 
عَلَيْهِمَا جَارَتْء وَخلافا لِمَنْ قال الْمَكْرُوهُ مِنْ الْكَابَةٍ لا مَوْضِعَ الْبَيَاضٍ, وَأَمّا الْكَِابَُ قفي فَتَاوَى أَهْلٍ رقن كْرَهُ كِتَابَةُ كاب 
فيه آي من الْقُرْآنِ لاله يحب بالْقَلّمِ وَهْوَ في يَدِه. 

وَذَكْرَ أَبُو اللَّيثْ لا تب وَإِنْ كَانَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى الْأَرْضٍ وَلَوْ گان ما دون الآية وَدَكْرَ الْقُدُورِيُ أنه لا بس إِذَا گائث 
الصّحِيفَةُ عَلَى الْأَرْضِء فقيل هُوَ قول اي يُوسْفَ وهو أَفْيَسْء لاما إا گائث عَلَى الْأَرْضٍِ كان مَسُها بالْقَلَمِ وَهْوَ وَاسِطَةٌ مُنفَصِلَةٌ 
گان تؤب مُنْمَصِل إلا أن يون بَمَسّهُ بِيَدِهِ. وَقَالَ لي بَعْضْ الْإِخْوَان: هَل يَجُورُ من الْمُصْحَفٍ يِندِيل هُوَ لابسُة على عَنّقِه؟ 
قُلْت: لا أَعْلَمُ فيه مَنْقُولّا ولي يهر انه ڌا گان بطرفه وَهْوَ يَتَحرّك بحركته ينغي ان لا يجوز وَإِنْ گان لا يَتَحرّك ڪرگته 
بغي أَنْ جور لاغتبارهم إِيَاهُ في الْأَوّلِ تابعًا لَه كَبَدَنِهِ دون الثَانِء قَالُوا فيم صَلَّى عَلَيِْ عِمَامَةَ طَرَفَا نَجَاسَةَ مَانعَةَ: إِنْ گان ألْقَاه 
وَهُوَ يََحَرَّكُ لا يجوز ولا وز اعارا لَه عَلَى ما ذكزنا. [فْرُوعٌ] 

ُكْرَه كَِابَةُ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءُ الله تعَالى عَلَى الدَرَاهِم وَالْمَحَارِيب وَالجُدْرَانٍ وَمَا فرش وَنُكْرَُ الْقِرَاءة في الْمَخْرّج وَالْمُغْمَسَلٍ وَالَْمّام. 
وَعِنْدَ محمد لا باس في الام لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ عِنْدَهُ وَلَوْ كانت رفي في غِلَافٍ مُتَجَافٍ عَنْهُ يك دُخُولَ الخلا به 
وَالِاخْترَا عن مله أَفْضَلْ (فَوْلْهُ يث يرخص في مَمَهَا بالْكُج) يفضي أنه يرخص بلا کي قَالُوا يكره من كنب الكَفْسِيرٍ وَالْفِقَه 
والستن لأف لا كلو عَنْ آيات الْقرْآنِ وَهدَا التغليل بتع من شوح الخو أَيْضًا (فَوْلَهُ ولا بأ بدفْع الْمُصْحَفٍ إلى الصّبيانِ) 
واللَوح وَإِنْ گائوا ئی لا بام ۰ ۰ 
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وَهَذَا هُوَّ | لصّحيخ. 


قال (وَإذَا الْمَطَعَ دم اض لِأَقَلَ من عَشَرَةٍ يام ل يل وَطُوْهَا حف تَغقسِل) لان ادم 


[فتح القدير] 


رهم بالطهيرِ حرجا بَا طول مَِهِمْ بطول الدّرْسِء خلافا لِمَنْكرة تَعْلِيمَهُمْ بالدّفع إَِيْهمْ وَعَنْهُ أخثرر بقَولِهِ هُوَ الصّحيخ 


(قَولَهُ َإِذَا الْمَطَعَ مُ الحيْض) حَاصِلَُه إا أن يُقْطَعَ مام الْعَسَرَة. أ ذوعا لِعَمَام الْعَادةِ أو دُوعًا. قفي الأول يل وَطُوْهَا بمُجَردٍ 
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الانقطاع» وني الثَّالِثِ لا رمَا وَإنْ اغَْسَلَتْ مَا 4 ْضٍ عاد وني الان إِنْ اغْمَسَلَتْ أو مَضَى عَلَيْهَا وَقْتْ صَلاة يعني خَرَجَ 
وَقْ'تُ الصّلاة حَقّ صَارَتْ دَيْنَا في ذِمّتِهَا حل وَل لاء وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ الْقِطَاعٌ الاس إن گان ا عَادَة فيها فَانْمَطَعَ دُوعَا لا 
رمَا حى تي عَادَعَا بالشَرْط أو لامها حَلَ إا حَرَح الوقْتْ الَذِي طَهْرَتْ فيهء اؤ لِتمام الْأَرِعِينَ حَلَ مُطَلقًا. وه الأول 
أن في الآية قاين يهر يَطَهرد بالشفيفي وَالتَشْدِيدِ وَموَدَى الأول ناء اخُرمة العَارصَةٍ عَلَى الل بالاإنفطاع مُطلفاء وَإذا 
انقهث الْرْمَةُ الْحارِصَة عَلَى الل حلت بالصّرورة. ٠‏ 

وَمُؤَدّى القَانِيَةِ عَدَمْ انْيََائِهَا عِنْدَُ بل بَعْدَ الاغْحِسَالٍ فَوَجَب الجَمْعْ ما أَنْكن. فَحَمْلنَا الأول عَلَى الانقطاع لأكئر الْمُدَّة وَالقَانيَُ 
عليه لتمام الْعادة الي ليث أَحْكرَ مُدَةِ ايض وهو اماب لِأَنَّ في تَؤْقِيفٍ قربا في الاثقطاع لامر عَلَى الْعْسْلٍ إِنَْاهَ 
خَائْضًا خحُكُما وَهُوَ ماف كم الشَرْع عَلَيْهَا بوجوب الصّلاةٍ الْمُسْتَلَزِمِ إِنْرَالُُ يها طَاهِرَةَ قَطْعَاء بخلافٍ مام الْعَادَةِ فَإِنَّ الشَرْعَ 1 
فطع عَلَْهَا بالطهر بل ڪور ايض بعد ولذ َو رَادتْ وَل جاوز الْعسَرَة كان الكل حَبْضًا بلِايَقَاقٍ على ما َه بي أن 


مها صُورَةُ الانقطاع للْعَسَرَةِ بقراءة التَخَفِيفٍ فَجَارَ أَنْ تَخْصّ تَا المع وَعَلِمَ ما كرت أن لْمُرَاد بأذْىَ وَفْتِ الصّلاةٍ اَذَه 
الْوَاقِعْ آخرًا: غي أَنْ تَطْهْرَ في وَفْتِ مِنْهُ إلى حُروجه قَدْرَ الاغْدِسَالٍ وَالتَخْريم لا اعم مِنْ هذا ومن أَنْ تَطَهْرَ في أله وَبنْضِي مِنْهُ 
ِمهَا وَذَلِكَ روج الْوَفْتِ وَلِذَا ل ذز عير وَاجِدٍ لَفْظَة أذ 

وَعِبَارَةٌ الكاني أَوْ تَصِيرُ الصَّلاةُ دَيْنَا في ذمّتهَا بمُضِيَ أذى وَفْتِ صَلاة بقذر الْقُسْل وَالتَحْرِمَة بان الْمَطَّعَتْ في آخر الْوَقْتِ. وَجْهُ 
الثَالِثِ ظَاهِرٌ مِنْ الكتاب عير أنه خلاف راء ارم ِالعْسْل التَّابِتِ بقراءة التَشْدِيدٍ فهو محر مِنْهُ بالإجماع. 

َف التَخييس: مُسَافِرَةٌ طَهْرَتْ من الخَيْضٍ فَمَيَمَمَتْ ۾ وَجَدَتْ مَاءَ جار للرّؤج أَنْ يَفْريجَا لكن لا تَفْرَا الْقْرْآنَ لما لما تَيَمَمَتْ 
خَرَجَتْ من ايض فَلَمّا وَجَدَتْ الْمَاءَ قا وَجَب عَلَيْهَا الْغْسْلْ فَصَارَتْ كَاجنُبٍ هذا في حَقَ الْقَُْانِ أمّا في حَقَ الصّلاة: قفي 
الخلّاصّة: إا الْمَطَعَ دَمُ الْمَرَْةِ دُونَ عَادَكََا الْمَْرُوفَةِ في حَيْض أَوْ ناس اغْتَسَلَتْ جين كاف فَوْتَ الصّلاةٍ وَصَلَّتْ وَاجتتب 
رَوْجْهَا قح ُرْبَاَا اختياطًا حم تان عَلَى عَادََنَا لَكِنْ تَصُومُ اختيّاطًاء وَلَوْ كَانَتْ هذه ايض هي الثَالئهُ الْقَطَّعَتْ الرّجْعَةُ احتيّاطًا 
ولا روځ رؤج آخَرَ اختيّاطًا فَإِنْ تَرَوّجَهَا رَجُل إِنْ 1 يُعَاوِدْهَا الدّمُ جَارَ وَإِنْ عَاوَدَهَا إن گان في الْعَشَرَةٍ وَل يذ عَلَى الْعَشَرَةٍ 
فَسَدَ ناځ الان وَكذّا صَاحِبْ الاسْتبراءِ يَجْتَبُهَا اختيّاطًا الْتَهَّى. وَمَفْهُومُ التَقِيبدٍ بِقَوْلِهِ وَل برذ عَلَى الْعَشَرَةٍ أنه إذَا راد لا يَفْسُْدُ 
وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ الْعَوْدُ بَعْدَ 
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يد رة وَيَنْمَطِعْ أخْرَى, فلا بد من الِاغْتِسَالٍ لِيَجَحَ جَانِبُ الانقطاع (وَلَوْ 4 تَغْمَسِلْ وَمَصّى عَلَيِهَا اذى وَفْتِ الصَّلاةٍ بِقَدْرِ أن 
تَقْدِرَ عَلَى الِاغْتِسَالٍ وَالتَخْرِعَةُ حَلَ وَطُؤْهَا) لِأَنَّ الصَلاة صَارَتْ اق ذِمّتَهًا فَطَهْرَثْ حُكمًا. 

(وَلَوْ گان الْقَطّعَ الدّمُ دُونَ عَادَتََا فَوْقَ اثلاث 1 قرا حَىّ عَضِيَ عَادَكًا وَإِنْ اغْمَسَلَتْ) لأ الْعَوْدَ في الْعَادَةِ غالب فَكَانَ 
الاخبياط في الاخيتاب (وَإِنْ الْقَطعَ الم لِعَشَرَة أيام حَلَ وَطُوهَا قبل الْفسْلٍ) لِأَنّ اليضَ لا زي له عَلَى الْعَشَرَة 


[فتح القدير] 

انْقِضّاءٍ الْعَادَةٍ أمَا فَبْلَهَا فَيَفْسّْدُ وَإِنْ راد لن الزَيَادَةَ وجب الرّدَ عَلَى الْعَادَةٍ. وَالْمَرْضْ أنه عَاوَدَهَا فيها فِيَظْهَرُ أذ التگاح قَبْلَ 
اثقضَاءِ الِْضَةٍ هَذًا. وَقَدْ قَدَمْت ما عِنْدِي من التَردّدِ في الاتقطاع بِدُونِ الْقَضّةِ ثم التَأَخِيرُ إلى آخر الْوَفْتِ بَعْدَ الاتقطاع لِمَا دون 
اة واج فو افطع تاها تَعْكسِل أَيْصًا في آخر الْوَفْتِ لكِنْ هذا احير اسْخَاب وبأيها رؤجها ولا تْمظِرٌ ام 
الْعَشَرَةِ. وني الخُلاصّةٍ: وَكَدًا إا كانَ هذا أَوَلُ مَا رأث وَانْقَطّعَ ايض عَلَى حَمْسَةٍ وَالتقَاْ عَلَى عِشْرِينَ وَاغْتَسَلَتْ تَنْبْتْ يع 
هَذِهٍ الأخكام. وَاعْلَمْ أن مده الاغْتِسَالٍ مُعْمَبرَةٌ من الْيْضٍ في الانقطاع لِأَقَلَ من الْعَشَرَةِ وَإِنْ گان نام عَادَعَا لاف الانقطاع 
لْعَشَرَةٍ حى لَوْ طَهْرَتْ في الْأَوَلٍ وَالْبَاقِي قَدْرَ الْْسْلٍ وَالتَحْرعَة فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تلْكَ الصّلاةٍ. 

َف النَوَادِرٍ: إن كان أَيَامُهَا عَسَرَة َطَهْرَتْ وَبقي فر ما حرم لِمَهَا الْقَرْضُ ولا يشرط إِمْكَانُ الِاغْتِسَالِء وَأَجْمَعُوا َا لو 
هرت وَقَدْ بَقِي ما لا يَسَعْ الَخرِعَةُ لا يَلَْمُهَا وَمَىَ طراً الحَيْضُ في أَنْنَاءٍ الوَفْتِ سَمَطَتْ تِلْكَ الصّلاةٍ وَلَوْ بَعْدَ ما اهْمَتَحَتْ 
الْمَرْضَء يلاف ما لَوْ طَرَا وَهِيَ في التَطَوْع حَيْتْ يَْرَمُهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصّلاقٍء هَذَا مَذْهَبْ عُلَّمَائئا. وَعِنْدَ زُفَرَ إذَا طََا وَالْبَاقي قَدْرْ 
الصّلاة 1 جب فَضَاؤْهَا وَإِنْ كان البَافي قد وجب بِنَاءً عَلَى اَذ السَيريةَ تنتقل عِنْدَنَا إلى آخر جز من الْوَفْتِء وَعِنْدَهُ تَسْتقِرٌ 
عَلَى اء الذي مِنْهُ إلى آخر الْوَفْتِ مِقْدَارَ الأَداءِ فَيُعتبَْ عِنْدََا حال املف عِنْدَ آخر الْوَفْتِء وَعِنْدَهُ عِنْدَ ذلك ازع لاله 
مَوْضِعٌ تَوَجُهِ الطاب بالْأَدَاءِء 
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إلا أنه لا بسحب قبل الِاغْتسَالٍ لهي في الِْراءة بالشديد 


قال (وَالطّهْرْ إِذَا لل بَيْنَ الدَّمَبْنِ في مُدَةٍ لْيْضٍ فهو كَالدّم الْمُعوَاي) قال - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ -: وَهَذه إخدى الرواياتِ عَنْ 
ي حَبِيقَةَ - رج الله - وَوَجْهَهُ أن اسيعاب الدم مده ابض ليس يشرط بالإجماع فَيْغتبر أله وَآِرُ كالاب في باب الركاة؛ 
وعَنْ بي يُوسُفَ - رجه الله - وَهُوَ روَايَُهُعَنْ أبي حَبيقة وقيل هو آخۇ أَقْوَالِهِ أن الطّْرَ إذا ا قل مِنْ ْم عَشَرَ يما لا 
فصل وهو كله كالدّم الْمُعَوَاني لاله طهر فاس فَيَكُونُ بل الد 

[فتح القدير] 

اا وُجِدَ وهي طَاهِرَةٌ وَجَبَتْء وَتعْدَ الْؤَجُوبٍ لا تَسْقْطُ بعروض الَيْضٍ فتَفُضيهاء وَإِذَا جد وهي حَائِضْ 1 تحب وَبتاءَ عَلَى أنَّ 
لؤجوب باخر الوفْتٍ لو ل صي باخجلام و سقط حى طلع الجر الختا أن عليه قا الِْسَاءِ ورذ ان صلاها قب 
الوم وهي وَاقِعَةُ محمد سأ با حَدَِة فََجَابَهُ يمَذَا وَقِيلَ ليس عَلَيْ والاتقاق أنه إذَا اسْتيقَط قبل الجر أو معَهُ تَلَرَمهُ الْعِشَاءُ 


حرم فاه fo‏ 5 4 4م مه و ا و ولف ري :4ه ا 
(قَوْلَهُ وَهَذِهِ إِخْدَى الرْوَاَاتِ عن اي حَنيفة) هي رِوَايَةُ حَمَدِ عَنْكُ وَمُفتَضَاهَا أن لا يَبْدَأْ الَيْضُ بالطهر وَلَا َم به فَلَوْ رث 


قت E‏ فاق Ea E A‏ عقن فق ومن قد امه ص e‏ ركه < م عم LS‏ ذه سب عن وق مهم 5 
مُبْتَدَأَةٌ يَوْمَا دَمّا وَغانية طهْرًا وَيَوْمَا دما فالعشرة حيض کم بِبَلوغِهًا به وَلوْ كانت مُعْتَادَةَ فرّأت قبل عَادَها يَوْمّا دما وَتسعة 


هرا وَيَوْمَا دَمَا لا کون شَيْءٌ مِنْهُ حَيْضًا. وزی ابن الْمبَاَكِ عن أي حَمقة أن يم أن يكوت الم في العشر كلالة أيه م وَهُوَ 
قۇل زُقَرَ. وروی أَبُو يُوسْفَ عَنْهُ وَبه أَحَدَ أن لطر إذا كان قل ن نة عَسَرَ لا يفص وقيل هُوَ آخِرْ أَقْوَالٍ أي حَبِيقَة 
وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى. وَمُفَضَاه جَوَارُ فاح الَْبْضٍ واختتامه بالطّهر ولا بُ مِنْ اختوواش الدّم بالطَرَفيْنِ فَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ يَوْمَا دَمًا 
وَأَرْبَعَةَ عَشَرٌ طَهرًا وَيَوْمَا دما كَانَتْ الْعَشَرَةُ الأول حَيْصًا كم يوغه به وَلَو رأث الْمُعْمَادَةُ قَبْلَ عَادَينَا يَوْمَا دَمَا وَعَشَرَةَ طهر 
قنك دم ار أي ر فيها 2 ا ا - ل 5 0 ا ا 


o‏ ا ا لتر 
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وَالْأَخْذُ ذا الْقَوْلٍ أَيْسَنُ وَعَامُهُ يعرف في كتاب الَْبْض 


[فتح القدير] 

وَالْآحَرُ اسْتحاصّةٌ وَإِنَ ل يكن قالكل ابحاص ولا ِن كود كَل من الْمُحْمَوسَيْنِ حَيِضًا لِكَوْنٍ الطَر جد اَل من الدَمَينٍ 
إلا ذا راد عَلَى الْعَشَرَةِ فَحييٍِ يكن قَيْجعَل الأول حَيْضًا لِسَبْقِه لا الئان ومن أَصْله أن لا يبدا لض بِالطَّفر ولا منم به. 
وني بَعْضٍ النّسَخ أن الْقَعَْى عَلَى قول مُحَمَدِ وَالأَولَ أَوْلى. وَاخْمَلَفَ الْمَسَايِحْ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ طْهرَانِ مُعْمَبرَانِ وََارَ 
وَقِيل لا يَتَعَدّى. قَالَ في الْمُحِيطٍ: هُوَ الْأَصّحُ. مَالَه: رٿ يَوْمَيْنِ دما وَتَكَانََ هرا وَيَوْمَا دَمَا وَتََانَةَ طْهْرًا وَيَوْمَا دَمَا فَعَلَى الْأَوَلٍ 
الل حَيْض لان الطَْرَ الَو دم لِاسوائِهِ دَمَِْ فكأعًا رت سمه دما وَأَِعَةَ طهر وَعَلَى الان البمةُ الأو حَيْضُ فَقَط. 
[فزغ] 

على هذه الْأصولٍ رأث يَوْمَيْنِ دما وَحَمْسَةَ طهر وَيَْمَا دما وَيَوْمَينِ طهر وَيَوْمَا دما فَعنْدَ أي يُوسُفَ الْعَسَرَة الأول حَيْضْ إن 
كانت عَادَكَاء أو مُبتَدَأَةَ لِآنَّ اض يتم بالطّفْرِ > وَإِنْ كَانَتْ مُعْمَادَةَ فَعَادَعا قَقَط لِمُجَاوَرَةِ الدّم الْعَشَرَه وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ 
عة الأخيرةٌ فَمَط لِأَنّهُ تعَدَّرَ جل الْعَسَرَةٍ حَبْضًا لِاخْبعَامِهَا بِالطَفْر وَتعَدَّرَ جَغْلْ ما قَبْنَ الطَّْر الان حَبْضًا لِأَنَ الْعَلَبَةَ فيه 
للطهر طرخنا اَم لَه وَالطهرُ الأول قى بعد َم دم يوان طهر َو دم الط أل ِن لال مجعلا الأزبعة حيْصًا. 
وَعِنْدَ رَفَرَ: التَّمَانِيَةُ حَيْضٌ لاشتراطه گن الدّم تلان في الْعَشَرَةِ وَل َم عِنْدَهُ بالطّْرِ وَقَدْ ؤج أَْبَعَةٌ دَمَاء وَكذَلكَ هُوَ أَبْضًا عَلَى 
رواية حم عن أي حَدِيفَةَ روج الدّم الان عن الْعَشَرَةٍ. 
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ا الطّرِ حَمْسَةَ عَشْرَ يَوْما) هَكَذًا تقل عَنْ إبْرَاجِيمَ النَحَعِيَ ونه لا يعرف إلا تَؤقيفًا (ولا عَاية لأخترو) لله بد إلى ستَة 


سَنََيْنِ فلا يَتَقَدَرْ بتَقْدِيرٍ إل إذَا اسْتَمَرَّ با الدَّمُ فُاختيج إلى تَضب الْعَادَة 


[فتح القدير] 
زع خر 
ادها عَسَرَةٌ رٿ َال وَطَهْرَتْ سه عند أبي يُوسُفَ لا وڙ فُرْبَاماء عند محَمَدٍ يجوز لِأَنّ الْمُعَوَهَمبَعدَهُ من ايض يَومْ 
اله غلب من الْأرْبِعةِ فبْْعَلْ الدَمُ الأول فَقَطْ حَبْصًاء لاف قول أي يُوسُفَء وَل كاتث طَهْرَتْ حَمْسة وعَادَعًا ينع 
افوا على قول حب قیل لا باخ قربا امال الدّم في يَوْمَينٍ آحَرَينِ وقیل باخ وهو الأؤلى لأ ايوم لِد مؤهوة لاله 
حارج الْعَادَةِ وني نَظْم ابْنِ وَهْبَانَ اة أن الْمُجِيرَ لِلْقُرْبَانٍ يكْرَهْهُ (قَوْلُهُ وَأقَلُ الطفْرِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا) لله - صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «أَقَلُ ايض نال وَأَكْترْهُ عَشَرَة آم وَأَقَنُ مَا ين اليْصَعَيْنِ حَمْسَةَ عَشَرَيَوْمَاه ره في العَاية وعَرَاهُ قَاضِي الْقْضَاةٍ ابو 
ل الام وَتَقَدَمَ مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ - رضي الله عَنْهُ - في الْعلَلٍ الْمُتنَاهِيَة قيل وَأَجْمَعَتْ الصّحَابَةُ عَلَيْه 

که مده الوم فَكَانَ كَمدَةٍ القامة (قَْلَه لَه قذ يذ سنه وَسَََيِ) وذ لا تحيضُ صا فلا ُن تَفدِيرْهُ إلا ذا اسْعَمرٌ ينا 
3 وَاختيج إل تصب الْعَادَةٍ 
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و موه 1 
وَيُعْرَف ذلك في كتاب الحيض 


[فتح القدير] 
ما بان بَلَعَتْ مُسْتَحَاضَة وما بان بَلَعَتْ بِرْؤْيَةِ عَشَرَةٍ ملا دَمَا وَسِنَةَ طْهْرَا نه اسْتَمَرٌ ا الدّمُ أو كَانَتْ صَاحبة عَادَةٍ فَاسْكَمَرَ بحا 
الدّمُ وَنَسِيَتْ عَدَدَ ايم واوا وَآخِرَها ودرا اما الأول فَيْقَدّرُ حَيْصُهَا بِعَشْرَةٍ من كل شَهر وَباقيه طهر فَشَهْرٌ عِشْرُونَ وَسَهْرْ 
تَسْعَةٌ عَشَرَ وهي الي سَتَأْقِ ما اللَانية فَمَالَ أَبُو عِصْمَةَ وَالقَاضِي أَبُو حازم: حَيْضها مَا رات وَطْهْرُهَا مَا رأٹ» فُتَنْقَضِي عد 
يقلاثِ سني ونان يَؤْمَاء وَهَدَا ٻتاءَ عَلَى اغْتَاره لِلطّلاقِ أَوَلَ الطَهر. وَاخْقُ أنه ِن گان من أَوَلِ الِاسْتمْرَارٍ إلى إيقاع الطّلاقٍ 
بوط فَلَيْسَ هذًا لَفدِيرُ بلازم از كَؤنٍ جاب وجب كؤثة اول ايض فَيَكُونُ كر من الْمذكور بِعشَرَة آم أو آخر 
الطفر فيه يُقَدّرُ بسَنَتيْنِ وَأَحَدٍ وََلَانِينَ أو انين أو ثلَانَةِ وَتَلَائِينَ وَنَحْو ذَلِكَ. وَإِنْ 1 يكن مَصْبُوطًا فينبغي بان تراد الْعَشَرَةُ نرا 
له طلقا ؤل ايض اخيياطا. وما الالئة قَيَجب أَنْ تَتَحَرَّى وَْضِي على ابر َيه فَإِنْ 1 يكن طَا راي وهي الْمُحيرّةُ لا گم 
ا بِشَيْءٍ من الخَيْضٍ وَالطهْرِ عَلَى القَعبينِء بل تأَخْلْ بالأخوَطٍ في حَق الأخكام فَتَجْتَدِبْ ما يتيب الحَائْض من الْقرَاءَةٍ وَالْمَسنَ 
وَدْخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَقُرْبَانٍ الرؤج» وَتَعْمَسِل لكل صَلَاةٍ فمْصَلَي به الْفَرْضَ وَالْوثْرَ وَتَفرأً ما تجُورْ به الصّلَاةُ فَمَطْء وقيل الفاغ 
رالسور َم 0 ف حَجَتَ 0 طَوَافَ الزيارة أنه كن ثم تيده بَعْدَ عَشَرَةٍ يام وَتَطُوفْ لِلصّذر لِأَنّهُ اجب وَنَصُومْ 


4 
ی ا 
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(وَدَمُ الاستحَاضة) كالدُعَافٍ الدائم عع م الصوح ولا الصَّلَاةً ولا الْوَطْءَ لقوله - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «تَوَضّبى ي وَصَلي وَإِنْ 
قَطَرَ الدّمُ على الخصير» وَإِذَا عرف حكُمُ الصّلاةٍ تبت حُكُمْ الصّوْم وَالْوَطْءْ بتَتِيجة الإخماع (وَلَو) (َادَ الدّمُ على عَشَرَةِ أيم) 


وها عَادَة مَعْرُوفَةَ وكا ردت إلى ايام عَادَهَاء 


[فتح القدير] 

لاختمَال كَوْنْمًا حَاضَتْ من أَوَلِهِ عَشَرَةَ وَمِنْ آخرو حمس أو بِالْعَكْس» م َمل اها حَاضّتْ في الْقَضَاءٍ عَشَرَةَ فَكْسَلَمْ حَمْسَةَ عَشَر 
َكَل يُقَدّر هَا طهر في حَقّ الْعدّة؟ اخْتلَفُوا فيه, فَمِنْهُمْ مَنْ 1 يُقَدَرْ تا طهْرًا ولا تَنمَضِي عِدَّعًا أبَدَا منْهُمْ أ عِصْمَةٌ وَالْقَاضِي أَبُو 
حازم لن التَقْدِيرَ لا يجُورُ إل تَؤقيفاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَرَهُ َالْمَئِدَايُ بسن اهر إل سَاعَةَّ لان الطّفرَ ببْنَ الدَمَيْنِ أَقَل من أذ قد 
ال عَادَة فَنَقَضْنَا عَنْهُ سَاعَة فكَنقضي عِدَّكًا بدِسْعة عَشَرَ شَهْرًا إل ثلاث سَاعَاتِ لِاخْتمَالٍ ائه طَلَقَهَا أَوَلَ الطَهر. قبل وَيَنبغِي 
ن تراد عَشَرَةَ لول مَا قُلَْا. وَعَنْ مد بْنِ الحَسَنِ شَهْرَانِ وهو اياز اي سَهْلٍء وَقَالَ محمد بن مُقاتلٍ: سَبْعَةٌ وَحَمْسُونَ يَوْمَا لاله 
ذَا اد عَلَيِْ 1 بق ما يكن كَوثَهُ حَيْضّاء وَقَالَ الزَعقَرَايُ: سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَا لان الشَهْرَ في الْغَالِبِ مُشْتَمِلٌ على ايض 
وَالطّْرِ وَدَكْرَ برَْانُ الدِينٍ عمَرُ بن عَلِيَ بن أبي بكر أَنَّالْمَموَى عَلَى قول الحاكم السَهِيدٍ وَهُوَ الْمَزوِيٌ عن محْمَد وَهُو ادير 


(قَولَهُ تَوَضَّئِي وَصَلّي إ) رَوَى ان مَاجَدْ بِسَنَدِهِ إلى عَائْشَةَ قَالَتْ «جَاءَث فَاطِمَةُ بث أي حُبَيْشٍ إلى النّيَ - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِيْ امْرٌََ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهْرُ أَفأَدَعٌ الصّلاةً؟ فَقَالَ: لا اتنبي الصّلاةَ أَيَامَ تيضك. وال وَتَوَضَئِي لكل 
صَلَاةٍ نه صَلي وَإِنْ قَطَرَ الدّمُ عَلَى الخصير» وَأَخْرَجَه أَبُو ڌاؤد وني سَنَدَيْهِمَا حَِيبْ بن أي ابتِ عن عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَ3 وَفْسَرهُ 
ابْنُ مَاجَۀ باه عُرْوَةُ ن الزټير. وَقَالَ ابو ڌاؤد: صَعَفَ يي هَذَا الحَدِيث وَقَالَ ابن الْمَدِبيَ: حَبيبْ بْنْ أبي تابتٍ ل يَرَ عُرْوَةَ بن 
لزي وَدَكرَ ابو الْقَاسِم ن عَسَاكِرَ هَڌا الحَدِيث في تَرْجمَة عُرْوَةَ المُري عن عائِشَة و يكز في تة عُرْوَةَ ن الزُبرِ عَنْهَاء وَهُوَ 
في الْبُخَارِيَ من حَدِيثِ أبي مُعَاويَةَ عن هِشّام بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أبيه وَلَيْسَ فيه زيادَةٌ «وَإِنْ قَطَرَ الدَمُ عَلَى الحَصِيرٍ» 

(قَوْلة وَلَوْ رَادَ الدَّمُ على عَشَرَةٍ ايام وها عَادَة مَْرُوفَة ذوعا رَدَتْ إلى أَيَام 0 َيون الرَّائْدُ عَلَى الْعَادَةٍ اسْتِحَاضَّةَ وَإِنْ گان 
داخل الْعَشَرَق وَل ترك بمُجَرّدِ رؤْيتهَا الزيادة؟ أَخْتُلِفَ فيه قيل لا إذَا 1 يُتَيَقَنْ بكؤنه حَيْضًا لِاختَمَالٍ الزِيَادَةِ عَلَى الْعَشرة 
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الذي ي راد اسْتَحَاضة لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 


[فتح القدير] 
اسْتِصْحَابًا لِلْحَالٍ وَلِأنَّ الْأَصْل الصِّحَهُ وَگوئة اسْتحاصّة بگؤنه عَنْ داءٍ وَهُو الْأَصَحُ وَإِنْ 1 يَتَجَاوَرْ الزائ الْعَشَرَةَ فَالْكُلُ حَيْضٌ 


5 
¢ ه 5 72 5 7 2 و 


بالاتقاق. وَإِعَا الخلاف في أنه يَصِيرُ عَادَةَ ها أَوَلَا إلا إن رأث في الئان ذلك وَهَذَا بئاءً عَلَى تَفْل الْعَادَةِ بمرَةِ أو لا فَعِنْدَهَ لا 


وني الخْلَاصّةٍ والكاني أن الَْعْوَى عَلَى قول أي يُوسُفَ, والخلاف في الْعَادَةِ الْأَصِلِيّ وهي أَنْ رى وَمَنِ مْتَِقنٍ وَطَفْرَينِ مف 
ا وا َظْهَرُ ره ا لاف فِيمًا لَوْ اسْتَمَرَّ ا الدّمُ في الشَهُرِ الان» ف E‏ 
من كل شَهْرٍ مَا ل ل ا E‏ 
الايْتدَاءٍ سه دَمَا وَسَبْعَةَ عَشَرَ طَهْرًا م عة وَسِنّةَ عَشَرَ م اله وَخَمْسَةَ عَشَرَ م اسْكَمَرٌ ؟ يا الدّمُ فَعَلَى قول محمد بن إبْرَاهِيمَ 
تَبْني عَلَى أَوْسَطٍِ لاد وَعَلَى قَوْلٍ أبي عُثْمَانَ سَعِيدٍ بْنِ مَُاجِم تبني عَلَى أََلٍ لْمرَتِْنِ الأَخيرتَيْنِ فَعَلَى الْأَوّلٍ تَدَعْ من أَوَلٍ 
الاستمرار أَرْبَعَةَ ولي سِنَّةَ عَشَرَ وَذَلِكَ ايء وَعَلَى الان تدع تلا وَنُصَلّي خَمْسَةَ عَشَرَ فَهَذِهِ عَادَة جَعِْيَةٌ كا في رمان 
الاسْتمْرَارٍ وَلِدَّلِكَ سمَبَثْ جَعْلِيَة ل جُعِلَتْ عاد لِلِصّرُورَةٍ هَكَذَا في الْمُصَفَى وني غَيرِهِ مَعرُوًا إل الْمَنْسُوطٍ: إِنْ گان حَيْضْهَا 
ملفا مَرَةَّ يض خَمْسَةَ وَمَرَةَ سَبْعَةَ فَاسْبْحِيِضَتْ ES‏ وَنُصلَي 
يَؤْمَيْنِ ِالْوْضُوءٍ لِوَفْتِ كل صَّلَاةٍ لأا مُسْتَحَاضَةٌ ولا يَقَرَمَا رَوْجْهَا في هَذَيْنٍ لْيَؤْمَنٍ وَلَوْ گان آخرّ عِدَّهَا لَيْسَ ِلرّوجِ مُرَاجَعَتَهَا 
فِيهمّاء وَلَيْسَ هَا أَنْ تََرَوَجَ بَآخَرَ فيهمًا م تسل بَعْدَهُمَا لَِوَهُم خُرُوجهَا الآ قحد بالاختيَاطٍ في كل جانب: وَهَذَا الَفْصِيلٌ 
خِلافٌ ما في الْمُصَقّى وَهُوَ الْأَليَقْ با قَدَّْنَا من الخُلاصّةِء وَحَاصِلة أَعَا تأَحَدُ لاقل في حَقّ الصّلَاةٍ الوم وَانْقِطاع الرَجعَة 
وَبالْأَكْتَرٍ في المَروْج وَتُعِيدٌُ الاغتسَالَ. 

نه اْتَلَهُوا في الْعَادَةِ الجَعِْيّة إا طَرَآتْ على الْعَادَةٍ الْأَضَلِيّةَ هَل تَنْتَقِض الْأَصِلِيّة؟ قَالَ أَئِمّهُ بَلْخْ: لا لاما دُومَاء ا 
ځاری. نَعَمْ لَه لا بْدَ أن تَعَكَرّرَ في الجغِْيّة حلاف e‏ رك في صُورَياء وَاخَعْاِيَةُ تنْمَقَض: بِرُؤْيَة الْمُخَالِفٍ 
مر بالاتقاق» هَذَا في الاتقا من حَيْتْ اعدد وَأَمَا الانْتَقَالُ من حَيْتْ الْمَكَانِ نِ وَهُوَ في الْمُتَقدّم وَلْمُتَأَخَرٍ ا حَمْسَةُ أوجه: 
رأث الْمُْتَادَةُ قَبْلَ أَيَامِهَا مَا اليد ل امه ما لا يَكُونُ حَيْضَّاء اؤ رَأَتْ قَبْلَّهَا مَا لا يَكُونُ وكذَا فِيهًا ودا عا گات 
حَيْضَّاء أو رأث قَبْلَهَا مَا يَكُونُ وَل تَرَ فيهًا فيها شَيْنَا لا يَكُونْ شَيْءْ من ذَلِكَ حَبْضًا عِنْدَ أي حَدِيفَة, وَالْأَمْرُ مَوْقُوفَ إلى الشّهْرٍ الان 
ان رأث فيه كَذَلِكَ يَكُونُ E‏ بُوسُْفَ بطّريق الْعَادَةِ وَعِنْدَ محمد بطري الْبَدَلِء وَلَوْ رت قَبْلَ أَيَامِهَا مَا 

لا يَكُونُ حَيْضًا وَفِيهَا مَا يَكُونُ فَالْكُلُ حَيْضٌ بِالِاتَمَاق وم قَبْلَ أَيَامهَا تَبَعْ لِأََامِهَا الاسْتبَاغ الكثيز الْقَلِيِلَ وَقْيَدَ في الخلَاصَةٍ صَّةَ كَوْنُ 
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الكل حَيْصًا بان لا جاور الْمَجْمُوعُ الْعَشَرَة وَهُوَ وَ حَْسَنٌ وَإِلّا تَرْدُ إل عَادَقَاء وَلَو+ ؛ رات قَبْلَهَا ما يَكُونُ وَفِيهَا كَذَّلِكَ فَعَنْ اي 
أي 


تع 
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حَبِيقَةَ رِوَايَعَانِ وَكذَا الْحَكُمْ في الْمُتأَخْرِ غَيْرَ أَهَا 
روَايَة وَاحِدَةَ كَذَا في الطهيرية. 
وقول أي يُوسْفَ في الكل يون حَيْضًا عَادَةَ وَعَلَيِْ الْمَغْوَى ولا يَظْهَرُ وَج ِلك افيد بون الْمَرئِيَ بَعْدَ أَيامهَا لا يَكُونُ حَيْضًا لن 
ا و یکو الل حَيْصً يكم ها تقد مقا وَمُفْمَضَاهُ أَنْ لَوْ گان عَادََا ثَلَانَة 
سَبْعَةَ يَكُونُ الكل حَيْصًا وَكَانَ الْأَوْلَ التَفِييكُ 
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«الْمُسْتَحَاصّةٌ تَدَعْ الصّلاة أَيامَ أَْرَائِهَاه وَلِأَنَّ الائ عَلَى الْعَادَةِ انس مَا رَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيْلْحَقُ به وَإِنْ ابْتَدَأتْ مَع الْبُلُوغْ 
مُسْتَحَاصَةٌ فَحَيْضْهَا عَشَرَُ يام من كُلّ شَهْرٍ وَالباقي استحاضة لأ عَرَفْنَاهُ حَيْضًا فا يرج عن السك واه غلم ۰ 
[فتح القدير] 

بان لا صل من الْمَرْئِىَ بَعْدَهَا مَعَها اتر مِنْ عَشَرَةء وَگذا لو رأث عَادَعَا وَقَبْلَهَا وبَعْدَهَا مَا يَزِيدُ الكل عَلَى عَشَرَةِ فَعَادَكًا فَمَط 
حَيْضٌ وَمِنْ البو إل الْعَادةٍ امْرَأَة قَالَتْ عاق في الَْيْضٍ عَشَرَةْ وي اهر عِشْرُونَ وان أَرى الطَفْرَ حَمْسَةٌ عَشَرَ م أرَى الدَمَ 
تُؤْمَرُ بالصّلاة وَالصّوْمِ إلى تام الْعِشْرِينَ ثم ترك في الْعَسَرَِ وما كر في الخلاصّة في جر الْمَصْلٍ الثَالِثِ إذَا رأث قَبْلَ أَيَامِهَا 
َالْبَاقِي من يام طَهْرهَا ما لو ضّمٌ إلى أيام حَيْضِهَا لا اور الْعَسَرَةَ ؤْمرُ برك اللا يصح مُطَلًَا عَلَى قول أي يُوسْفَ وَمْحَمَد 
لقال بالإبْدَالِ وَعَلَى قول ابي حَبِيفَةَ فإِمَا يلرم ذا گان ما قَبْلَ أَيَامِهَا لا يكُونُ حَيْضَاء فَإِنْ كاد فَعَلَى إخدى الرَوَايََينٍ لن 
ذگزاها آنا (قوْلُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعْ الصّلَاة إح) رَوَى الدَارَفُطئ وَالطّحَاوِيُ في حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذُكُورٍ آنا قَالَ «دَعِي الصّلاة 
يم أفرائك نه اْمَسِلِي وَصَلَي وَإِنْ قَطَرَ الدّمُ عَلَى الحصير» (فَوْلْهُ وَلأَنَ الزَائِدَ علَى الْعَادَةِ بجانسن الرَائِدَ عَلَى الْعَشَرَةِ) من جهة 
َه ِيَادةَ عَلَى الْمُقَدِّ إذ الْمُقَدَرُ الَْادِي كَالْمْقدَرٍ الشَرْعِيَ فَالرَائِدُ عََيْهِكَالرَائِدٍ عليه ومن جهة أنه حالف لِلْمَعْهُودِ (قَوْلَهُ 
فَحَيْضْهَا عَشَرَُ ام من كَل شَهر) تَقَدَمَتْ هذه وَعَنْ آي يُوسْفَ فيها اَن حَيْصَهًا نلاه يام في حَقٍ الصّلاة وَالصّوم وَعَشَرَة في 
حَقَ الْوَطْءٍ أَخْدًا بالاختياط كذًا في الظَهيريَة وَفِِهَا انگ إِذَا حَرَح لَه دم وم فَالْعِبرةٌ لِلْمَيَ. 
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قصل في الِاسْتِحَاصّة (وَالْمُسَْحَاصَةٌ وَمَنْ به سَلَسْ الْبَولِ العاف الدَّائِم وا زح الذي لا يرقا يََوَصَُونَ لوَفْتِ كل صلا 
َبُصَلُونَ بدَلِكَ الْوْصُوءِ في الْوَفْتِ ما شَاءُوا من الْفْرَائْضٍ والتوافل) وَقَالَ الشَافِِيُ - رجه الله -: تَعَوَصَاُ اْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلَ 
مَكْبُوبَة لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْمُسْتَحَاصّةُ تمصا لِكُلّ صَلاة» وَلِأَنَّ اغْتَبَارَ طَهَارََا ضَرُورَةٌ أَدَاءٍ الْمَكْتُوبَةِ فلا تَبْقَى 
[فتح القدير] 

[فْصْل في الاسْتخاصّة] 

(قَضْل) (قوْلَهُ لقَْلِِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَوَضّنِي لِكُلَ صّلاقٍ» ) هُوَ الْمَروِيّ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ أبي حُبَيْشِء وم 
حديث الْمُسْتَحَاضَّة تَعَوَضأ لوَفْتِ كل صَلَاةٍ فَذَكرَ سِبْط بْنْ الجَْزِيَ أن الإمَامَ ا حَبِيقَةَ - رضي الله عَنْهُ - رَوَاهُ اه. وف شَرْح 
صر الطّحَاوِيّ: روى أَبُو حديفة عن هام بن زوه عَنْ أبيه عن عَائِسَة أن الي - صَلَّى اله عليه َسَلَمَ - قال لِفَاِمَة بنتِ 
ي حْبِيْشٍ «وَتَوَضَّئِي لوقت کل صّلاةِ» دَكَرَهُ خمد في الْأَصْلٍ مُعْضِلا. وَقَالَ ابن قُدَامَهَ في الْمُغْني: وَرُوِيَ في بَعْضٍ أَلْمَاظٍ حَدِيثِ 
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َعْدَ الْقَراغْ مِنْهَا. ولا قول - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالْسَّلَامُ - «الْمُسْتَحَاصّةُ تَعَوَضأ لِوَفْتِ كل صلاةِ» وَهُوَ الْمُرَادُ بالْأَوَلٍ لِأَنَّ الام 
عار لِلْوَفْتِء يُقَالُ آتيك لِصَّلَاةٍ الظّفِر: أي وَفتهاء ولاه الوقْتَ اقيم مَقَامَ الأَدَاءِ تسيا فَيْدَار اكم عَلَيْهِ (وَِذَا خَرَج الْوَفْتُ 
بَطَلَ وَضُؤْهُمْ وَاسْتََنَهُوا الوْصُوءَ لِصّلَاةٍ آخرى) وَهَذَا عِنْدَ عُلَمَاتِنَا الثَانَة. 


[فتح القدير] 

گم بالنَسْبَةٍ إلى كل صَلاةٍ لِأَنَهُ لا َمل عير لاف الأول قد لَفْظَ الصّلَاةٍ شَاع اسْتعْمَافًا في لان الشّزع وَالْعزْفٍ في وَقْتَهَاء 
قَمِنْ الأول فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إِنَّ للصّلاة أو 0 الحدِيث: أي وَفتِهَاء وَقَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 
دما َجْلٍ أذرگنة الصّلَاةٌ فَلَيُْصَلَ» وَمِنْ الان آتيك لِصَلاة الظهر: أي لوقتهاء وهو ا لا يخصى نره فَوَجَب خَمَلَهُ عَلَى 
الْمُخكم. وَقَدْ 3 أَيْضًا بان مروك الظّاجر بالإخماع لِلإجماع عَلَى أنه َر حَقِيقَةَ كل صلا جواز التَفْلٍ مَعَ الْمَرْضٍ بِوْضُوءٍ 
وَاجِدٍ (قَوْلَهُ وَِذَا خَرَجَ الْوَفْتْ بَطَلَ وُصُوءْهُمْ) هَذَا إا تَوْضْوًا عَلَى السّيّلانٍ أو 
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وقَالَ ذُقرٌ: اسأتوا إذا حل الْوَْتُ (فَِنْ تَوَصَئُوا جين تَطْلع اشم أَجرَاهُمْ عَن فَرْضٍ الْوَفْتِ حم يذب وَفْتْ الظَهْر) وَهدَا 
عِنْدَ أي حَبيفَة وحمب وَقَالَ بُو يُوسْفِ وَرْقَرُ أجْرَآهُمْ حى يذل وَفْتْ الظَفْرٍء وَحَاصِلُهُ أن طَهَارَة الْمَعذُورٍ تُنمَقَضُ روج 
لفت أي عِنْدَهُ با خڌث السَابقٍ عِنْدَ أي حَبيقة وحمب وَبدُخوله ققط عِنْدَ قر وها كان عند أبي يُوشف ١‏ 

[فتح القدير] 

وَجَدَ السَيَانَ بَعْدَ الْوْضُوءٍء اما إن گان عَلَى الِانقطاع وَدَامَ إلى خُرُوجٍ الْوَفْتِ قلا يَنْطْلْ باروج مَا 1 يدث حَدَنَا آخَرَ اؤ يَسِلْ 
دَمُهَا e‏ ي عِنْدَهُ بالحَرَث اساي 7 3 اق ا ا _ عل + ف 0 افد و اسْتَنَدَ ا 


ل سر 7 و 


و يگ و وَجْهِ بل من وَجْهٍ وافقصاز من وَجْد اهرت لافطاو ف اقسا لور في ق امح كنا في في الأجية: ۴ 
الْمْح عَلَى القن وا ا ُغكمن للاخيياط ولي يَطْهَرُ أنه فصا من كُلّ وجه وَگوْئة بالحَدَثِ البق لا يَسْعَلِْم سناد 

ِيَظْهَرَ عَدَمُ صِحَةٍ الصّلاةٍ إِذْ الْمُرَادُ اَن ذَلِكَ الْحَدَتَ كو بارتفاعه إلى غَايَةٍ مَْلُومَةِ فَيَظْهَرُ عِنْدَهَا مُفَْصِرًاء لا أَنْ يَظهَرَ قِيَامُهُ 

شَرْعَا مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِء وَمَنْ حَقَّقَ أَنَّ هَذِهِ اغتبارات شد عي لا يَشْكُل عليه مله (قوْلَهُ وبِدُعْولِهِ فَقَطْ عِنْدَ رُفْرَ وَبأَتِهمَا گان عِنْدَ 
اي يُوسْفَ) رى فَخْرُ الإسلام أن فر ا يَرَ ذَلِكَ ولا أب يُوسْفَء فَالْكُلُ مُتَفِقُونَ عَلَى التقَاضِهِ عِنْدَ الخُروج؛ 
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وَفَائْدَةُ الاختلافٍ لا تَظْهَرُ إلا فيمَن تَوضّاً قَبْلَ الزّوَالِ كما دزت أو قَبْلَ طُلُوع الشّمْس. لؤْفَرَ آنَّ اغتبَارَ الطَهَارَة م مَعَ الْمُنَاف 
لِلْحَاجَةِ إلى الْأَدَاءٍ ولا حَاجَةَ قَبْلَ الْوَفْتِ فلا تُعتَ. 


[فتح القدير] 

وا ٤‏ فض عند قر بطو الشّمْس لِأَنَ قم القْتِ جيل ذو وَقَذ بَقِيَتْ هئه فصَلَحَت لاء حكم الْذر قي َع 
اج لِلطَهَارَةٍ ِلظهْر عِنْدَ أبي يُوسّْفَ فِيما ذا تَوَضَّآتْ قَبْلَ الزوَالٍ وَدَحَلَ وَفْتَ الظَفرٍ لن طهَارعًا صَرُوريَة ولا صَرُوَة في 
تفْدِِها على الْوَفْتِ لا لِأنَ هارما الْمَقَضَتْ عند الدّخُولٍ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ طَهَارَكًا 1 نصح حَىٌّ لا تَجُورَ الصّلَاةُ ا قَبْلَ دُخُولٍ 
الْوَفْتِ لا اَم صَحْتْ وَالَْقَضَتْ. وَقَوْلَهُ في الْدَايَِ (لزقَرَ أن اغتبَارَ الطَهارَة مَعَ الْمَُاف لِلْحَاجة إلى الْأَدَاءٍ وَل حَاجَةَ قَبْلَ الْوَفْتِء 
وَلأي يُوسْفَ أن الحاجةَ مَفْصُورَةٌ عَلَى الْوَفْتِ فلا تُغْتَُ قَبْلَهُ ولا بَعدَهُ) صَرِيحٌ في مُوَافَفَةِ كلام فر الْإسْلام, وني أَنَّ الطَهارة 
قبل 1 تصح لا آَم الْمقَضَتْ بعد الصّحَةِ وَحِيدئذٍ فَاللَافٌ فِيمَنْ تَوَضَا قبل الزّوَالِ أو قَبْلَ الشَمْس الْتدَائينٌ في نَفْسِ صِحَةٍ 
الْوْضُوءِ وَعَدَمِهِ بالنَسْبَةِ إلى الْوَفْتِ لا مَبْوّ عَلَى مَنَاطٍ النَفْضٍ فَلَيْسَ وضع الخلافٍ صَّحِيحًا: قَمَا ا كر في البَهَايَةِ من اَن طَهَازَة 
مُغْتبرَةٌ في حَق التَفْلٍ وَقَضَاءٍ الْقَوَائْتِ وَعَدَم اعْتبَارِهًا باعتبار أن الحاجة الْمْتَعَلَفَةَ بأَدَاءٍ الْوَقييّة فييّةِ مُنْعَدِمَةٌ في حَقَ تِلْكَ الطّهَارَة لا اق 
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ولي يُوسْفَ أَنَّ الَاجَةَ مَفْصُورَةٌ عَلَى الْوَفْتِ فلا تُعمبرُ فَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ. وََمَا أَنّهُ لا بد من تَفُدم الطَهَارَة عَلَى الْوَفْتِ ليَمَكنَ مِنْ 
الأَدَاءِ كما دَخَلَ الْوَفْتُ وځرو الوَفْتَِ ديل روا الْحَاجَة فَظَهَرَ اغْتبَارُ الْحَدَث عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ بالْوَفْتِ وَفْتْ الْمَفْووضَةٍ حَقّ لو 
توًا الْمعْذور لِصَلَاةٍ الْعِيدٍ لَه أن يُصَلَيَ الظّفرَ به عِندَما وَهُوَ الصّحيخ لأا تة صَلاة الضّحىء ولو َوصًاً مر ِلظهرٍ في 
فته وَأَخْرَى فيه لِلْعَصْرٍ فده ليخ 1 لَهُ أَنْ صلی الْعَصْرَ به لانتقاضه ؛ روج وَقْتِ الْمَفْرُوضَةَ 


[فتح القدير] 

تسر أسا خس زقولة قباد قن يبن 1ن أن عي التار عع الطهازه) فخا ضطهها فخ 81 لخن على هذا ان الختوه 
تان عَلَى فَْهِمَ إِذْ لَه أن يُقَدَمَ الطّمَارَة عَلَى الْوَفْتِ ولا يُنْتَمَضْ بِالدّخُولِ وَمَعَ هَذَا لا يُصلَي لْعَصْرَ ذه لِأَنَهُ دُخُولٌ مُشتمك 
عَلَى خرُوجء وَلَا ّى أَنَّ عَدَمَّ جَوَازِ الْعَصْرِ بمَذِهِ الطَّهَارَةٍ فِيمَا إذَا گائث عَلَى السيَلَانٍ 
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وَالْمُسْتَحَاضَةُ هي التي لا يْضِي عَلَيْهَا وَفْتُْ صَّلَاةٍ إلا وا ث الذي أَبْثُلِيَثْ به يُوجَدُ فيه 


[فتح القدير] 
أؤ ۇج بَعْدَهَا ولا فَلَهُ دَلك. 


(قَوْلَهُ وَالْمُسِْحَاصّةُ هي الي لا بَْضِي عَلَيْهَا وَفْتْ صَلاة إلا وَالحَدَتْ الذي أَبْعُلِيَتْ به جد فيه) لما أغطّى حُكُمَ الْمُسْتَحَاضّةِ 


قاد تصْويرَهاء وكانَ الْأَؤْلى تفْدِمَه على اكم لَِقَدُم الور على اخم الْمتصور لَكئه بَادرَ إلى اكم لِأَنَهُ افصو الام مع 
- الات إذْ قذ أَقَادَ الَصْوِيرُ لكنّه أَخَرَهُ إا فيه وجه التَقْدِمم وَقَدْ انْتَظَمَهُ گلاهتا. 

قيل الصّحِيخ أَنْ يُقَالَ هي الي لا يلو وَفْتْ الْوْصُوءِ أو بَعْدَهُ في الْوَفْتِ عَنْ الْحَدَثِ الَّذِي الث بِدَوَامِهِ لِأَنَهُ يَردُ عَلَى الْأَوَلٍ 
إِذَا رٿ الدَمَ أَوَلَ الْوَفْتِ م انْقَطَعَ فَتَوَصَأتْ وَدَامَ الاتقطاغٌ حى حَرَجٍ الْوَفْتُ لا تُنْتَقَضُ طَهَارَفاء فَلَوْ گان ذَلِكَ تَفْسِيدْ 
الْمُسْتَحَاضَةٍ لا تَنْقُضٌ لِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ حُكُمْهَا ذَلِكَ. وَحَاصِلْ هَذَا الكلام للْمتَأمَلٍ إِنَاطَةُ ثُبُوتِ ع الاشتحاضة وَاسْم 
الْمُسْتَحَاصَةٍ بؤجود الْوْضُوءِ وَلَيْسَ بِشَئْءء فإ َو 1 تَعَوَضَأْ وَل نُصّلَ لِمَرَضٍ يُعْجِرْهَا عَنْ الإِمَاءٍ اؤ فِسْقًا وَهِيَ باوب الْمَذَكُورٍ 
بعد دؤامه وَفْنَا كَامِلَا كَانَتْ مُسَْحَاضَة فَطُعَا غَايَُ الأَمْرٍ َف الْمُسْتَحَاضَةٌ إا فض وُضُوءْهَا بالخُرُوجٍ إا گان السَيلان مَعَهُ أو 
بَعْدَهُ في الْوَفْتِ وَتَرْكُ التَفِييدٍ به في إِغْطَائِهَا هَذَا الحُكُم لِظْهُورهِ وَعَلَيْهِ قُلْنَا لَوْ تَوَصَأتْ س بَعْضَ الصّلاة فَحَرَجَ اوقت ثم 
سال 2 أن ار بالحَدَثِ لا باوج يون بور الحَدّثِ السَابي فتنتفيل م يق كؤقا د مُبْعَلَاة به E‏ سار 


اي وى 


7 5 عن 50 i‏ عبار عَامَة امو الب هدا 5 € اء إِذ قل يَسْكَمر كَمَالُ وَفْتِ بِعَيْثْ لا لا بق خَظَةَ 
بودي إلى تفي تفه ل في الإفكان, يخلافٍ جائ الصّحَة منه قله وام اقطاعِه وف كاملا وهو بم يتحو وبا عَلَى 
اشتراط الاستيعاب في الابتداءِ قاو َو سَالَ جْرْحُهُ انْعَظَرًا آخر 
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وُو مَنْ دتا ومن به اسْتِطْلَاق بَطنٍ وَاثفِلاث ريج 


[فتح القدير] 

الْوَفْتِء فَإِنْ 1 يَنْمَطعْ تَوَضَّاً وَصلّى قَبْلَ خُروجه» فَإِنْ فَعَل فَدَخَلَ وَفْتْ أُخْرى انطع فيه أَعَادَ الأول لدم الاسْتيعاب, وَإِنْ ل 
يَنْفَطِعْ في وَفْتِ الثَانيَةِ حت حَرَْجَ لا يُعِيدُهَا لِؤْجُودٍ الاسْتيعاب, كما َو قَالُوا في جانب ب الانقطاع َو تَوَضًَ عَلَى السَيَلَانِ وَصَلَّى 
عَلَى الانقطاع أو انْمَطَّعَ في أَنْنَاءٍ الصّلاة إِنْ عَادَ في القت الان فلا إِعَادَةَ لِعَدَم الاثقطاع وَقْمَا ناما وَإِنْ 1 يَعْدْ فَعَلَيْهِ الإعَادَه 
للاثقطاع لام قفي نا ملت اة لْمَعْذُورِينَ ولا عُذرَء هَذًا. 1 

وَمَق قَدَرَ لْمَعْدُوُ عَلَى ر اسان برط أو حَسْوٍ أو گان لَو جَلّسَ لا ييل وؤ قَامَ سال وجب رده قله رج برو عَنْ أن 
يَكُونَ صَاحِب عُذّرٍ بخلافٍ الخائض إا مَنَعَتْ الدُرُورَ فاا حَائض, ويب أن يُصَلَّيَ جَالِسًا بإِمَاءٍ إن سَالَ بِالْمَيكَانِ لان ترك 
السّجُودٍ أَهْوَنُ من الصَّلَاةٍ مَعَ الْحَدَثْء فَإِنَّ الصّلاةً بإِعَاءٍ ا وَجَرّدَ حَالَةَ الاخْتيّارٍ في الجُمْلَةٍ ةو في التََقْلٍ عَلَى الدَابَهَ ولا يجو 
ا ا ل م 0 خْهُ وَإِنْ اسْتَلْقَى لا َسيل وَجَب 
اقام وَالرَكُوعٌ وَالسَّجُودُ لأ الصَّلَاةَ كَمَا لا تَجُورُ مَعَ الْحَدَثِ إلا صَرُورَةَ لا تَجُورْ مُسْتَلْقِيًا إلا ا فَاسْتَوَيَاء ورجح الْأَدَاءْ مَعَ 
الث لِمَا فيه من إِحْرَازٍ الْأكَانِء وَهَلْ يجب عل الأؤب من النَجَاسَةٍ التي أنُْلي 5 قيل لا لِأَنَّ الْوْضُوءَ عَرَّفْنَاهُ بالنّصّ 
وَالنَجَاسَةُ ليست في مَعْتاهُ لِأنَ فَلِيلَهَا مَغفُوٌ عَنْهُ فاق بِالْقَلِيلٍ لِلصّرُورةٍ. وَقِيلَ إذا أَصَابَهُ حارج الصّلاة يَغْسِلُه أنه قاد عَلَى أن 


يَشْرَعَ بكَؤْبٍ طَاهِرِء وَفي الصّلاة لا يكن التَحَرُرُ عَنْهُ فُسَقَطٌ اتبَارهُ فيهاء وني الْمُجْمى: قَالَ الْقَاضِي: لَوْ غَسَلَتْ نبا وَهُوَ يحَالُ 
بی طَاهِرًا إلى أن تَفرْعَ لا إلى أَنْ رح الْوَفْتُء فَعِنْدنَا نصَلّي بِدُونِ غَسْلِء وَعِنْدَ الشَافِعِيَ لا لأ الطَّهارَةَ عند مُقَدَرَة روج 
القت وَعِنْدَهُ هُ بالقرَاغ. وني النَوَاِلِ: وَإِذَا گان به جُرځ سَائِلُ وَشَدَّ عَلَيِْ 4 خر فأصابه الد تر من قَدْرِ الدَرْهَم أؤ أَصّاب َوه 
َصَلَّى و يَغْسِلَكُ كا لو عسل تجن کت قل لوغ من اللا جا أذ لا بغيلة وا فلاو شخت ول گات به 
ڌماميل وَجُدَرِيٌ فَعَوَضَاً وبَعْضْهَا سَائْلَ ۾ سَالَ الَّذِي ٤‏ يکن سَائِلًا انض لان هدا حَدَتْ جَدِيدٌ فَصَارَ گالْمَنخرين وَمَسَأَلة 
الْمَنْخِرَيْنِ مَذُكُوَةٌ في الْأَصْلٍ, وهي ما إا سَالَ أَحَدُ مَنْحِرَيْهِ فُعَوَصَاً مَعَ سَيَلَانِهِ وَصَلَى ثم سَالَ الْمَنْخرُ الآحَرُْ في الوَفْتِ الْتَمَضَ 
وُضُوءْهُ لان هذا حَدَثْ جَدِيدٌ. 

[فْزغ] 

في عَيْنهِ رمد ييل دَمْعهَا يُؤْمَرُ بالْوْضُوءِ لكُلَ وَفْتِ لاخْتمَالٍ گؤنه صَدِيدًا. وَأفُول: هَذَا التَغلِيلَ 
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اَن الضرورة ذا تََحَقَّقْ وَهيّ تعم ذالكة 


فصل في القاس (التَقَامِنُ هُوَ الدّمُ ارج عقيب الولادة) لِأَنَهُ مَأَخُودٌ من تتفس الحم بالدّم َو منْ خْرُوجٍ النَفْسِ عق لود ا 
بمَعْىَ الدّم (والدَمُ الذي تَرَاهُ الْحَامِلٌ ابْتدَاءَ أو حَالَ ولادَهَا قَبْلَ خْرُوج الْوَلَّدِ اسْتخاصّةً) وَإِنْ گان تْتَدًا. وَقَالَ الشَافِعِيٌ 5 

اله -: حَنْضَ اغيباا بلاس إذ ا مِيعا من الرّجم. ش 

[فتح القدير] 

فعضي أنه أمْرُ اِخبّاب, فَإِنّ السك وَالِاحجمَالَ في كؤنه تاقضًا لا وجب الحم بالنَفْضٍ إذا القن لا يَرُولُ السك واه أعلّم. 
َعَمْ اذا عَلِمَ من طَرِيقٍ عَلَبَةِ الظّنّ بإِخْبَارٍ الْأَطِبّاءِ أو عَلَامَاتِ تَغْلِبِ ظَنّ الْمبْتلى يَب. 


[فَصل في البقَاسِ] 

(فَصْلْ في البَقَاسِ) (فَوْلُ هو الدّمُ) يُفِيدُ اما لو وَلَدَتْ و تر دما لا تكو تُقَسَاءَ, نم جب الْعُسل عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ اختياطًا لون 
الولادةَ لا تدلُو ظَاهِرًا عَنْ قليل دم وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا جب لِأَنَهُ تعلق بالتفاس وإ يُوجَذْء ثم ينْبَغِي أن يُرَادَ في التَعْرِيفٍ فَبْقَالُ 
عَقيب الْولَادةٍ من الْقَرْج, ا و وَلَدَتْ من قبل سر را أن گان بها مرح فَانْشَفّتْ وَحَرَجَ الْوَلَدُ ممنْهَا دَكُونْ صَاجِبَة جزح 
سَائِلٍ لا نُفَسَاءَ وَتَنْقَضِي به الْعدَّةُ وَتَصِيرْ : الْأَمَةُ 1 وَلَّدِ به وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهًا بولادَعَا وَفَعَ كذَا في الظَهبرية ¡ (قَوْلَه أو َعْىَ الدّم) 
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وَلَنَا أن بابل يَنْسَذَّ هَمُ الَحِم كذًا الْعَادَمُ والتقاان عد اتفکاجه روج الْوَلَدِ هذا گان نِقَاسًا بَعْدَ خوج بَعْضٍ الْوَلَدِ فِيمَا روي 
O E‏ زالة E‏ فی فَيَتَنَفّسْ به (وَالسَقْطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ حَلقه وَلَدُ) حم تصبر الْمَرَْةُ به نُفَسَاءِ 
وَتَصيرُ الْأمَهُأمَ وََدٍ به وكا الْعِدَةُ تَنْقَضِي به 


(وَأَقَنُ النَقَاسِ لا حَدَ لَهُ) 


[فتح القدير] 

Sas‏ .. وَلِْسَ عَلَى غَيْرٍ السْيّوف تسيل 

(فَوْلُهُ ولَنَا أَنَ بابل يس د قم الرّجم كذدَا الْعَادَُ) أَيْ الْعَادَةُ الْمُسْتَمَِةُ عَدَمُ ځروج الدّم وَهُوَ لِلانْسِدَادٍ م يرج بروج الْوَلَدِ 
للاتفتاح به وَخْرُوجُ الدَّم من ¿ الحامل اندر َادِرٍ فَقَدْ لا يَرَاهُ الإِنْسَانُ في غُمْرِهِ فيجب أن يكم في کل حَامِلٍ اساد د رما 
اغتبار لِلْمَعْهُودِ من أَبْنَاءٍ تَوْعِهَاء وَذَلِكَ يَسْتَلَزِمُ إِذَا رت الدّمَ كم بگۈنە غَيْرَ خَارِجٍ من الرّحم وَهُوَ مُسَْلْزمٌ اکم بگۈنە غَيْرَ 
حَيْضٍ وَهُوَ الْمَطَلُوبُ لذا حَكُمَ الشَارِعٌ گن وُجُودٍ الدّم ليا عَلَى قراغ اليَجم في فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - «ألا لا 
ُنكح ابال حَقٌ عن ولا الخال حت نتان بْصة» مع أن گؤن لمر حَيْصًا عير معلُوم وز گؤنه اسْتِحَاصة هي ڪام 
ومع ذلك أَهْدِر هذا المجويرُ غر إلى الْعالب في أله لا طهر عَنْ قزج امل َم وَإن جا أن يكو يحاص دة الاتخاضّة 
(قَوله روج بغض الْوَلَدِ) أَيْ أَكَْْهُ (قَوْلهُوَالسَقْطُ الَّذِي اسْمَبَانَ غض حَلقه) گأصبُع اؤ ظفرِ (وَلَدَ) فَلَوْ 1 يَسْتنْ مِنْهُ شَيءَ 1 
یگن ودا ش 


(187/1) 


ِأنَ تقَدمَ الود لم اروخ من الحم فَأغْتى عن امتدَادٍ جل عِلْما عليه لاف اليَضٍ 


عر اعون يَْمَا وَالزَائِدُ َل اْتحَاصَة) لَدِيثِ أ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أن «البّيّ - عليه الصلَاةُ السام - وَقّتَ 
ِلنمَسَاءٍ أَربَعِينَ يَؤْمَاه , 

[فتح القدير] 

ن أفكن جَعْلْهُ حَيْضًا بان امد جَعْلٌ يه ولا فَاسِْحَاصّةٌ. وني الْمَتَاوّى: طَهْرَتْ شَهْرَيْنِ فَظَنّتْ أن ا حبلا م أُسْقَطّثْ بَعْدَ 
حورن ماع بح جاه ون داقن الإنشود عفرا ونا بكر بعردشا اله يقد عير مجح وَهِيَ لَمّا أَسْمَطَتْ سِفْطًَا 1 
يَسْتَِنْ شَيءَ من حَلقه 1 تُغط حُكم الولادة في شَيْءٍ من الأخكام فَحْكِمَ باد هذا گان دما انعفد ثم تَلّنَ فَحَرَجَ فَلَمْ يَكْنْ دَمَا 
حَامِلٍ فَكَانَ حَيْضًا 


(قوْلهُ فاع عَنْ مداد جَغْلٍ عِلْمَا عليه في الخَيَضٍ) مَرْجِعْ صَمِيرٍ عَلَيْه خُرُوجُهُ من الرّجمء وَالِإمْتِدَاُ الذي جعل عِلْمَا عَلَى 


خُرُوج الدّم من الرّجم في ابض تلائة ايم اليه بعد جود شَرْطِهِ من تَقَدُم نصا الطَفر وَعَْرِِ. أي َع عَن التَعرْفٍ به 
خرُوج الوب قن لي يبه من الدّم طهر ونه من اليحم. وف بض مِنْ الخ عَنْ امتدَادٍ ا جل عِلْما عليه الأول فيه 
نوين اماد فمَكُونُ ما هي الْمَُبَْهُ عى وَصْفٍ لاتق بالْمَحَلَكَقوْهِْ: لمر ما جَدَع فصر تفه وَالْمَْادُ هتا العُمُومُ في 
الامْتدَادَاتٍ الْمُعَرَقَةِ لِكَْنِ الدّم حَيْصًا وهي اة ايم إلى عَشَرَةِ: أَيْ امْتدَادُ ما من هَذِه الامتدَادَاتٍ التي هي اة وَرْبعَةٌ إلى 
عرق أا إن فُرئ بإضَاقة اداد إلى ما فَلْمَغئى عَن مداد م جل يضفي الِامتدَادٍ عَلامة قله فة ليس عَلَامة َل مداه 
او هُوَ بِوَضْفٍ الِامْتدَادٍ ولا بى ما فيه من الَگلفٍ 


(فَوْلُهُ لحديثٍ أَمٌ سَلَمََ) رَوَى أَبُو داؤد وَالتَمِذِئُ وَغَيُْما عَنْ أُمّ سَلَّمَةَ قَالَتْ: «كائّث النُمْسَاءُ تَقْعْدُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ - أَرْبِعِينَ يَوْمًا» . وَأَنْىَ الْبُخَارِيٌ عَلَى هذا الحَدِيثء وَقَالَ النَووِيُ: حَدِيتٌ حَسَنْ. وما قول جْمَاعَةٍ مِنْ 
مُصئَفِي الْفَقَهَاءٍ إِنّهُ ضَعِيفْ فَمَرْدُودُ عَلَيْهمْ كأنّهُ يُشِيرُ إلى إِعْلَالٍ ابن جِبّانَ يه بكثير بن زياد أي سَهْلٍ الخرَاسَانَ. قال عَنْهُ: گان 
يَروِي الْأَسْيَاءَ الْمَفْلُوباتِ فَيْجْعَنَبْ ما الْفَرَدَ به وَقَد صّحَحَهُ الْحَاكِم. قيل وَمَعْىَ الْحَدبث: كَانَث تُؤْمَرُ أن نجس إلى الْأربَعِينَ 
لصح إذ لا يتَفِقْ عَادَةُ جميع أَهل عَصْرٍ في حَيْضٍ أو نقاس. 

وروی الدَارَقطْوعٌ واب مَاجَد عَنْ اتس «أئه - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - وَقَّتَ لِلنُمَسَاءٍ أَرِعِينَ يَْمَا» إل أن ترى الطَهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. 
وَضَعْفَهُ سام بْنِ سْلَيْم الطُويل. وروي هَذَا مِنْ 
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نس م يجيا هو 


وَهْوَ حُجَة عَلَى الشَافْعَِ - رَحمَهُ الله - في اعتبار السْنَ (وَإِنْ جَاوَرَ الدّمُ ارعن وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَهَا عَادَةٌ في القاس 
رٿ إلى ام عادَقا) لما بيا في الحيْضٍ (وَإِنْ 1 تكن ا عَادَةٌ ناء نَِاسِهًا اعون يَوْمَا) لاله كن جَعْلَهُ نقَاسًا 


(فَإِنْ وڌٿ وَلَدَيْنِ في بط وَاجِدٍ فَنِقَاسّهَا من الوَلَد الَْوَلِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ واي يُوسْفَ رَحْمَهُمَا اله وَِنْ گان بَْنَ الْوََدَيْنٍ أَرْبعُونَ 
يَوْمَا. وَقَالَ محمد - رح الله -: من الْوَلَدٍ الأخِير) وهو فَوْلُ زُقَرَ - رَه الله - لأا حَامل بعد وضع الأول فا تَصِيرُ نُفَسَاءَ 
كما أا لا تعيض وَبَذَا تَنْقَضِي الْعِدة لود الأخير بالإخماع. وما أنّ الحامل إا لا تعيض لِانْسِدَادٍ فم اليّجم عَلَى مَا ذكَزنا 
وَقَد اتح روح الأول وَتَنَفّسَ بالدّم فَكَانَ نِقَاسَاء وَالْعِدَه تعلَمَتْ بِوَضْع كنل مُضّافٍ إِلَيْهَا فَيَعَتاوَلُ الجميع 


[فتح القدير] 

عِدَّةِ طرق 1 تل عَنْ الطّغن, لَكِنّهُ يَرْتفِعْ برقا إلى الحسّن. فَوْلُهُ وَالطَهْرُ إِذَا كلل في مُدّةِ اناس فَهُوَ گالدّم الْمُعَوَاي عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ وَقَالَا: إا بَلَعَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا قصل فَبحْكُمْ بِكُوْنٍ الْمَْئِيَ بَعْدَمُ حَيْضًا إن صَلَّح وَإِلّا فَهُوَ اْتحاصّةٌ. [فَرْع] 
أُسْقطّثْ في الْمَخْرَجٍ مَا يَشْك في أَنَهُ مُسْتَبِينُ احق وَل وَاسْكَمَوَّ ا الدّمُ إن أَسْمَطَتْ أَوَّلَ أَيَامِهَا تركث الصّلاة قَدْرَ عَادَهَا بيقين 
e O o‏ او ده" e‏ ا لچ دا کەن +1 رار كه ار شت و م 4 
لأتما إِمّا حَائْضٌ آؤ نفسَاءُ ثم تغتسل وَتصّلي عَادَكا في الطهْرٍ بالشك لاختمَال كوا نفسَاءَ أؤ طاهرّة ثم تترك الصّلاة قَدرَ 


ع ميقا ابه 54 َه + روه روم .م 2 و 1 2 و 3 2 E?‏ ووس ا 3 3 
عَادًَا بيقين لأا إِمّا نُفَسَاءْ أؤ حَائض, ثم تسل وَتُصَلِي عَادَهَا في الطهر بِيّقينِ إن كانت اسْتَوْفَت أَرْبَعِينَ من وَقت الْإِسْقَاطٍِ 


E O‏ ا 


ولا َبالشَّكَ في الْقَدْرِ الاك فيها وَين ي البافي. سنقيز على ابن وان أَسْفَطَتْ بَعْدَ أَيَاِمِهَا َا نُصَلَي من ذَلِكَ 
الْوَفْتِ قَذْوَ عَادََا في الطَهرٍ بالشكڭٌ› ت ك قَدْرَ عَادَعا في الْحيْضٍ بيقن 
وَحاصل هَذًا كله انه لا حم لِلشَّك ويب الاختيّاطً. وي كير بن نسح اخلاسة علط في العنوير هتا ين الاخ اخس مِنْهُ 


(قلۀ ن وڌٿ وَلَدَيْنِ في بَطْنٍ واجڊِ فَفَاسَُا) ما حَرَجَ (مِن) الدّم عقيب (الْوَلَد الْأَولِ) ما ٤‏ کن بين الولَدَيْنِ سَِهُ أَشْهرٍ 
0 جيتئذ لزن َم لبا 7 عن 2 غِذَاءِ من م ادر 0 زوج بِانْسِدَادِ د فى ا اخ ولو 
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باب الاس وَتطهيركا (تَطْهيُ النّجَاسَةٍ وَاجِبْ من بََنِ الْمُصَلَّي وَنَوْبِهِ وَالْمَكَانٍ الذي يُصلَي عَلَيْ) لِقَوْلِهِ َعَالَ وتاك فَطَهَْ] 
[المدثر: 4] . 

[فتح القدير] 

وَصْفْ لا نر لَهُ: إذ المُوَيْرْ في تفي البَقَاسٍ بوث الِانْسِدَادٍ لا تُبُوُ احمل بَل عَدَمُهُ في حَالَةِ الحَمْلٍ لَيْس إلا لِلانْسِدَادٍ وَقَدْ 
زا فهو الما أا الحل قله قم اعد 


[بَابْ الاس وَتَطْهِيرِهًا] 

(قَوْلْهُ تطهيز النَجَاسَة) آي تفن حَلَهَا اما هي فلا تُطَهرُ (وَاجِبْ) مْمَيدَ بالإمْكَانٍ وا إِذَا 1 يَسْتَلِمْ ارْيِكَابَ ما هُوَ اشد حٌَّ لَوْ 
ا يَتَمَكنْ من راتا إلا إندَاءِ عَوَْتِهِ للا يُصَلَّي مَعَهَا اَن گشفَ زر أَسَدُ فكو أبَدَاهَا ِْإرَالَةِ فَسَقَ» إذ مَنْ أبعي بين أَمرَنٍ 
َخْظورَيْنِ عَلَيْهِ ن يرب أَهْوَهَمَاء ما مَنْ به اس وَهْوَ مدت إِذَا وَجَدَ مَاءَ كفي أَحَدَهمًا فَمَطْ إا وَجَب صَرْفهُ إلى النّجَاسَةٍ لا 
الْحدثِ لِيَعَيمَمَ بَعْدَهُ فَيَكُونَ حصلا لِلطّهَارتَيْنِ لا لِأَهًا أَغْلَطُ من الث ولا أنه صرف إلى الْأَحَيّ حم يَرْدَ إِشْكَالَا كما قله 
اذ حم أؤْجَب صَرْفَهُ إل الْحَدَثْء وَقَوْلُنَا لِيعَيمّمَ بَعْدَهُ هُوَ لِيََعَ تَيَمُمُهُ صّحِيحَا ماقا ما لو ته تيمم قَبْلَ صَرْفِهِ إلى النَّجَاسَةٍ 
نه تجوز عِنْدَ اي يُوسُفَ خلافا لِمُحَمَّدٍ بَِاءَ عَلَى ما مَرّ في الكَيَمُم من أنه نحق تَحِقٌ الصّرْفٍ إِلَيْهَا فَكَانَ مَعْدُومًا في حَقّ الْحَدَث) 
اما إذَا ا يمن مِنْ ارال ِء خصُوص الْمَحَلّ الْمُصَابٍ مَعَ الْعلم بِعَنَجْسٍ الوب قيل: الْوَاجِبُ عل طرف مِنْكُ فن 
عَسَلَهُ بتَحرٌ أو بلا َر طَهْر وَدْكْرُ الْوَجْهِ بين أن لا أَثرَ لِلَّحَرِي وَهْوَ أن يَغْسِلَ بَعْصَهُ مَعَ اَن الأصل طَهَارَةُ النَوْبٍ وَقَعَ السك 
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[فتح القدير] 

في قيام النّجَاسَةِ لِاحْتِمَالٍ كن الْمَغْسُولٍ حَلَّهَا فلا يُقْصَى بِلنّجَاسَةٍ السك كذا أَورَدهُ الإشبيجاي في شرح الجامع الگير. 
قال: وحمت الشّيْحَ الْإمَامَ تاج الدّينٍ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدٍ العزير يَقُولَهُ وَيَقِِسْهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ في السَير الْكبيرٍ هي إِذَا فَتَحْنَا حطنًا وَفِيهِمْ 
مي لا يُعرَفْ لا ڪوڙ قَغلَهُم لقيام المَانع بين فلو فل الْبَعضٌ اؤ أخرج حل قل الَاقِي لِلشّكِ في قِيَام الْمُحَرّم گا هُنا. 

وني الخُلَاصَةٍ بَعْدَ ما ذكَرَهُ جردا عَنْ التَغْلِيلِ فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ صَّلَوَاتِ نم ظَهَرَتْ النّجَاسَةُ في طَرَفٍ آخَرَ جب إِعَادَةُ مَا صَّلَّى اه. 
وي الظَهبرية الكَوْبُ فيه نَجَاسَةٌ لا يدري مَكَاكَا يَغْسِلُ التب كله انتَهَى. وَهُوَ الاختياطً. 

وَذَلِكَ التغليل مُشكل عِندي» وإ عَشل طَرَفٍ بُوجب الشَّك في طهر التب بَعدَ القن ِنَجَاسَيِهِ قَبْلَ. 

وَحَاصلة أنه شَكَّ في الإرالّة بَْدَ تين قيام النَجَاسَةء وَالشَّكُ لا يَرْقَُ الْمْميفََ فَبْلهُه اق أن بوت السك في كْنٍ الطَرفٍ 
الْمَغْسُولٍ وَالرّجْلٍ الْمُخْرَجٍ هُوَ مَكَانُ اللَجَاسَة وَالْمَعْصُومُ الدّم بُوجب أبن السك في طهر الْبَاقِي وَإِبَاحَةِ دم الْبَاقِينَ وَمِنْ ضَرُورة 
وريه گوگ فيه ازتقاع القن عن تسه وَمَعْصُومييدِ وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكا في اسه جَارثْ الصا مع إلا أن دا إن صح 
أ يبق لِكلِمَيهمْ الْمُجْمَع عَلَيْهَا أغني فَوْهَم: الا اتوي ومح e‏ 
ليقن لمتصر ثبوث شل فد لا بزتفع به ذلك اليقيئ» معن هذا عق ب بَعْضْ الْمُحَقَّقِينَ أن الْمرَادَ لا يَرْقَعُ كم الْيَقِينِ وَعَلَى 

ذا التقدِير لص الإشگال في اکم لا لديل فقو َقُولُ: وَإِنْ تَبَتَ الشَّكُ في طَهَارَةِ الْبَاقِي وَتََاسَعِهِ لَكِنْ لا يَرْتَفِعْ كم ذَلِكَ 
ايفن السّابِق لِنَجَاسَيِهِ وَهْوَ عَدَمْ جَوَازِ الصّلاةٍ فلا يصح بَعْدَ غَسْلٍ الطَرّفٍ لِأَنَّ الشَّك الطارئ لا رفع كم القن السابق 
عَلَى مَا حقق من أنه هو الْمُرَادُ من فَوْهِمْ ايفين لا يَرتفعغ بالشّتِ فقغل الَْاقِي وَالحُكُمْ بطَهارة لباقي مُشكن واه أَغلّم. 

م امقر في طَهَارٍَ الْمَگانِ مَوْضِعْ الْقَدَم روَاية وَاحِدَة وَمَوْضِعْ السُجودِ في اصح الرَوَايتَينِ عَنْ أي حَدِيفَةَ وَهْوَ فَوْهُمَا: ولا يَبْ 
طَهَارَةُ مضع الرَكبَنِ وَين لان وَضْعَهَا لَيْسَ فَرْضًا عِنْدَهُمْ لکن في فَمَاوَى قَاضِي حَانِ: وكا َوْكَانَثْ الّجَاسَهُ في مضع 
السّجُ د أو مَؤْضع اعبت أو الْيدَين: يعني تُجْمغ وع فاه قَدمَ هَن اللَفطَنِ حُهُمَا لما ذا گائث النَجَاسَةُ تخت كل فتم قل 
من دزکي وؤ حمعث صَارَثْ اکت من زك قَالَ: ولا َل كاله ا يغ الْعُضْو عَلَى النّجَاسَةِ؛ وَهَذَاكُمَا َو صَلّى رفغا إخدى 
قَدَمَيْه جَارَتْ صَّلائة وَلَوْ وَضَّعَ الْقَدَمَ عَلَى النّجَاسَةِ لا جوز ولا عل أنه 1 بضع انْعَهَى ل 

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ عَدَمَ اذ شتراط طَهَارَةٍ مَگان الْيَدَيْنِ وَالرَكبتَيْنِ هُوَ إِذَا 1 يَضَعْهُمَا أَمّا إن وَضَعَهُمَا اشر طت فَلْبْحْفَظْ هذا وَلَبِعْلَم اَن 
عَدَمَ اشتراط طَهَارَةٍ مَكَانِ الرَكبتيْنِ وَالْيَدَيْنٍ أ بُثبنْهُ الْمَقِيهُ ابو الث وََلَيْهِ بى ووب وضع بين في السُجود. 

في التَجْنِيسِ ذا 1 يَضَعْ ريه عِنْدَ السّجُودٍ لا يرنه لأ مز بالسْجُودٍ عَلَى سَبْعَةِ أعْظّم هذا اخْتَارُ اليه أبي اللَْثِء وَفْمْوَى 
مَشَايحنَا على أنه ُو لاله َو كانَ مَوْضِعْ الرَكبَتينٍ حبسا جَارَ. 

َالَ: وَالْمَقِيهُ أب اللَيْثِ يُنْكِرُ هَذِهِ الروَايَة: إِنهُ إذَا گا مَؤضغ الرَكْبَعَْنِ بحسا جوز انْكَهّى. 

م لو گان الْمَكَانُ تسا فَبْسِط عَلَيْهِ تؤب طَاهِرٌ إِنْ َه لا تَجُورُ فَوْقَهُ إل جَارتْ وَلَوْ كَانَتْ النّجَاسَةُ عَلَى جانبه وَصَلَّى عَلَى 


طرف طَاهِرٍ آخَرَ من جار سَوَاءٌ 
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وَقَالَ - عَلَيْه الاه وَالسَلَامُ - «ختيه 2 أَفَرْصِيه 2 ال بالْمَاءِ ولا يَضْدُك مم لَوةْ» وَإِذًا وَجَبَ المَطَهِيد 5 كز في الوب 
وَجَب في الْبَدَن ن وَالْمَگان ِن الاسْتِعْمَالَ في حَالَة الصّلاة ب يَشْمَلْ الگ 


(ويَجُورُ َطْهرها بالمَاءِ وَبَكُلَ مانع اهر يکن اها به گال ومَاءٍ الود َوه من إا عُصِرٌ الْعَصَرَ) ودا عِنْدَ أي حَِفَة وَأبي 
وف وَقَالَ مذ ۰ 

[فتح القدير] 

رك الجن أو لا هو الصّحِيخء بْلّافٍ ما دا گائث في طَرَفٍ عمامته َو مندِيله الْمَفْصُودُ تؤب هُوَ لبس الى ذَلِكَ الطَرّفَ 
عَلَى الْأَرْضٍ وَصَلَّى قله إن كرك رنه لا يجو ولا بُو لاله بلك الخحركَةٍ بسب حمل النّجَاسَةٍ بخلَافهَا في الْمَفْرُوشِء وَلَوْ 
صَلَى عَلَى ما لَه بطَائَة مُتَتَجْسَةٌ وَهُوَ ائم عَلَى ما يلي مضع النَّاسَةٍ من الطّهَارَة عَنْ محمد وڙ وَعَنْ اي يُوسْفَ لا وز 
وقيل جَوَابُ نحم في غَبْرٍ الْمُضْرَبِ فيكو كمه حكُم وبين وَجَوَابُ أبي يُوسْفَ في اضرب فَحْكُمُهُ حم تؤب وَاجِدٍ قلا 
قال الْمُصَيِفُ - رح الله - في التَجييس: وَالْأَصَحُ أن الميضرّب عَلَى الخلّافٍ ذَكَرَهُ الائ الْتهَى. 

وَلَوْ كَانَ لدا أَصَابَغة نجَاسَةُ فَفَلبَهُ وَصَلَّى عَلَى الْوَجْهِ الآخَرِ عَنْ محمد يجُورُ وَعَنْ ن¿ أي يُوسْفَ لا وَلَوْ صَلَّى عَلَى الدَابَّةِ وَف 
سَرْجِهًا و رگاچا نْجَاسَةٌ مَانِعَةٌ فَجَمَاعَةٌ عَلَى أنه لا يجُوز. 

قال في الْمنِسُوطِ وتر مَشَايِنَا جَوَرُوا لما قال في الكتاب وَالدَابَةُ أَشَدُ من ذَلِكَ: يَعْني أن َاطِنَهَا كَل النّجَاسَة ورك عَلَيَْا 
لكان وهي أَقْوَى من السَرَائِطِ وَبْْكِنْ أَنْ بريد بقؤله: أَسَدُ مِنْ ذَلِكَ ما على طَاهِرِهَا إذ لا يلو رها وَحَوَافِرهَا وَقَوَائمُهَا عَنْ 
النَّجَاسَةٍ وَفِيه نَظرٌ. 

(قَوْلُهُ وَقَالَ 06ظ الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «ختيه 2 أَفَرْصِيه 2 اغسايه بالْمَاءِ» ) عَنْ أَمَاءَ بنْتِ آي بكر الصَّدِّيقٍ - رضي الله 
عَنْهُمَا - قَالَتْ «جَاءت امْرَآَةٌ لل لبي - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - فَقَالَت: إخدَانا يُصِيبُ وبا من دم الخَيْضٍ كيْفَ تَصنَعْ به؟ 
قَالَ: نه نه تفرص بِالْمَاءِ م تَنْضَحْهُ م تُصَّلَي فيه» ممق عَلَيْه. وَأَخْرَجَهُ اليَرْمِذِيُ ذلك وَلَفْظ اغسليه عي تحْفُوظٍ فيه بل في 
حَدِيثِ أ قيس بنْتِ حصن سَألنْهُ عن ڌم ايض فَقَالَ - صلی الله عليه وسَلَّمَ - «حكيه بضِلّع وَاغْسِلِيهِ بمَاءٍ وَسِدْرِ» أَخْرَجَهُ 
بُو داؤد وَالنّسَائِىُ وَابْنُ قاع 

وَالْتُ: الْقَشْرُ بالود والظفر وو وَالْقَرْصُ بأَطرَافٍ الأصابع (فَوْلهُ وا وَجَب التَطْهِيرُ ا ذگزتا في الوب وَجَبَ في اَن 
َالْمَكَانٍ) بطري أل َم رم ِنمْصَلَي من لصو الْفصّاله خلافهما 


(قوْلهُ ما إذا عضر انْعصرٌ) رخ الدهْنَ وَالزَيْتَ وَاللَنَ وَالِسَمْنَ بخلافٍ اَل وَمَاءٍ الباقلاءِ الذي 1 ُنْحَن قَفِي جَغْلٍ الْأَوَلٍ 
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وَرُفَرْ وَالشَّافِعِيُ - رَحْمَهُمْ الله -: لا وز إل بالْمَاءٍ لِأَنُّ يجن بأل الْمُلاقاةء وَالنَجسْ لا بي الطَّهَارَة إلا أن هَذَا الْقِيّاسَ ترك 
في الْمَاءٍ لِلضّرُورَة. 

[فتح القدير] 

عَلَى الخلافٍ كما هي قُوَيْلَةٌ ظز (قَوْلَهُ د َد يجن بِأَوّلٍ الْمْلاقَاة) مُقَيَدُ ميد چا ذا گان بحَيْثْ رج به بَعْضُ أَجْرَائِهًا في الما ألا تَرَى إلى 
ا كوا ن أنه قى وله نل على أزض أؤ بد يس باب لا تجن وَلَوْ گان عَلَى الْقَلْبٍ وَطَهَرَتْ الرُطُوبَةُ في رجله 
قُلت: يب حل الرُطُوبَةِ عَلَى الْبَلَلٍ لا التَدْوق فَمَدْ ذگر فيها إذَا لف اتوب الجن الرَطْب في النَّوْبٍ الطَّجِرٍ الاب فَظَهَرَتْ 
فيه دوه وَل صز بحَيْتْ بطر مِنْهُ شَيْءْ إا عُصِرّ ْمَلَف اماي فيه وَالْأَصَحْ أنه لا يجن وَكذَا لو بسِطَ عَلَى الس 
الرَطْب فَتَنَدّى ولیس بِعَيْتْ يَفْطْرْ إِذَا عُصِرَ الأصح فيه أنه لا تجن ذگره اخلوائ. 

ولا هی أنه قذ خضل بي القّؤبٍ وَعَصْره نَبْعْ روس صِعَارٍ لَْسَ ها قُوَةُ السَيانِ صل بَعْضْهَا يعض فَتَفَطُرُ بل تقر في 
مَوَاضِع تَبْعها م تُرْجَعْ إذا حل الكَوْبُء وَيَبْعْدُ في مله اكم بطَهارَة الَؤب مَعَ وُجُودٍ حَقِيقَة الْمُحَالط فَالْذَوْلَ إِاطَهُ عَدَم 
النَجَاسَةِ 3 بِعَدَم تي شَيْءٍ عند الْعَصْرٍ لِيكُونَ مُجَرَدَ نَدْوَةٍ لا بِعَدّم التَقَاطْرِ (قَوْلَهُ إل أَنَّ هَذَا الْقياس ترك في الْمَاءِ ؛ لزور مُطْلََا 
عند مُحَمَّدِ سَوَاءٌ ورد عَلَى النّجَاسَةِ أَوْ اُورڌٿ هي عَلَيْهِ وَل 1 خضل طَهَارَةُ شَْءٍ بالْمَاء لاله يُنَجَمْ الْمَاءَ فَيَحُلُ الْمَحَلَ مَاءٌ 
ج ودا كل مَا بَعْدَهُ يجن بمْلَاقَاةٍ بَذلِ السابق» وف الْوَارِدٍ فَقَط عند الشَافِعِيَ - رضي الله عَنْهُ - لِأَنَّ الْمَوْرُودَ لا يَطْهُرْ 
وَلَمّا سَقَطّ هَذَا الْقيَاس عِنْدَهُ في الْوَارِدِ وَبقي طَاهِرًا حال گؤنه في اكوب بي كَذَلِكَ بَعْدَ الْفصالِه بِالْعَصر أَيْضًا ما 1 يَظْهَرْ في 
لْمُنْمَصِلٍ ار النَّاسَةٍ لَوْنْ أو ريخ لِأَنّهُ كا عحْكُومًا بِطَهَارَتِهِ حَالَ الْمُخَالَطَةِ في الْمَحَلّ وَل يُوجَدْ بَعْدَهُ إلا الانفِصّال وَلَيْسَ ذَلِكَ 
جس لاف ما إذَا تأر لأ بَقَاءَ الْأَنْرِ محَالَطَةٌ بَعْدَ الِانْفِصالٍ فينج وَعِنْدَ محَمّدِ وَصَاحِبَيْهِ هُوَ طَاهِرٌ في 6 جسن إِذَا 
الْمَصّل لن الحم بِالطّهَارةٍ مَعَ محَالَطَةِ الأجس إا هُوَ لِلصّرُورةٍ, فَإِذَا رَالَتْ بالِانْفِصّالٍ طَهَرَ أَتَرُ اْمُخَالَطَة لِأنَّ ما نَبَتَ بِالضّرُورة 
يعقدَرُبَِدْرهَا ولا اتر ورود لله َيْسَ جَاريا حَقيقةء ألا رى أنه َو وضع الوب النّجمن في الْإِجاَةِ م أورد علي 5 فيا 
الط لِلنَحَاسَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُوجب يبوت قياس النّجَاسَةِ وَهُو بعيِْه في الْمَورُودٍ انعد القاس فِيهمَا ثم سَقَطَ لِلصّرُورَةِ هَذَا في 
الْمَاءيْنِ اما الٿالٹ فَطَاهِرٌ عِنْدَهَُا لاه گان طَاهِرًا وَانْمَصَلَ عن ڪل طَاهِرِء وَعِنْدَ اي حَبِيفَةَ تجسن لون طَهَارَتهُ في الْمَحَلِّ ضور 
َطْهِيرِو وَقَد رَالَتْء وإ حكم سَرْعَا بِطَهَارَةٍ الْمَحْلَ عِنْدَ اتفصاله بدَلَالَةِ الحَدِيثِ حف يَفْسِلَهَا تلا وإ 1 تخصل هار ولا 
صَرُورَةَ في اغتبَارٍ المَاءِ الْمُنْمَصِلٍ طَاهِرًا مَعَ تحال النَجِسٍ فَيحُونُ جنا لاف الرابع نه ل الط ما هو عَحْكُومٌ شَرْعًا اسه 
في الْمَحَلَ َيون طَاهِرًا. ٠‏ 

[فْزع] 

في الجنيس عَسَل تؤب نم فَطَرَ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ إِنْ عَصَرَهُ في الثَلِئَةِ حَنّ صَارَ ڪال لو عَصَرَهُ لا َسيل من شَيْءٌ اليد طَاهِرَةُ 
وَالْبَلّنْ طَاهِرٌ ون گان ڪال َسيل فََحِسَةٌ قَفِي هدا أَنَّ بِلَّ الْيْدِ طَاهِرَةٌ مَعَ َا بَعْضُ الثَالثِ. 
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وما أن الْمَائِعَ فَالِعٌ وَالطّهُوريَة بعلّة القع وَالْإَالَةُ وَالئَجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَة, فَإِدَا انكهث أَجْرَءْ النَجَاسَةٍ يَبَْى طَاهِرَاء وَجَوَابُ 
الكتاب لا رق بين الب وابد وَهدَا قول أي حَبيفَة - رجه الله - وَإِخدى الرَوَاعنٍ عن أي يُوسف - رجه الله = وَل 
[فتح القدير] 

وَاعلم أله لما سقط ذلك لياس ل رق محمد بن تطهير الوب النْجسٍ في الإجائةوَلُْضْوٍ النَجِسٍ بان غيل كأ مِنْهُمَا في 
ثلاث إِجَّانَاتِ طَاهرَاتِ أو تلائ في إِجَانَةِ مياه طَاهرَة فَيَخْرْجُ مِنْ الثَالِثِ طَاهِرٌ وَقَالَ أو يُوسْفَ بِدَلِكَ في الوب خَاصّة أَمَا 
الْعْضْوْ الْمُتَنَجَسْ إِذَا عُْمِسَ في إِجَانَاتٍ طَاهِرَاتٍ َس الجميع ولا يَطَهُرُ حال بل بان يُفْسَلَ في مَاءٍ جار أو يُصّبَ عَلَيْهِ لِأَنَّ 
لياس أت خصو الطَهارة كما عسل في الْأََان فَسَقط في التياب لِلصّرورة وَبقي في الصو لِعَدَمهاء وكا يَْمَضِي أنه َو كان 
المج من الثّوبٍ فَدرَ زم فَمَرْصْ لا يزه بو يُوسْفَ في الْإجَائةِ وعَلَى هذا جنب اغْمَسَلَ في آبار و يكن اسْتَنْجَى تنج 
لھا وَِنْكثررث, ون گان انج صَارَتْ فَاسِدَةَ وَل طهر عِنْدَ أي وف وَقَالَ محمَد: إن لَ يكُنْ اشتنجى يرح من الا 
طَاهِرًا وله جس وَإِنْ گان استنجى يخْرْجُ من الأول طَاهِرًا وَسَائِرُهَا مُسْتَعْمَلَةُ كَذَا في الْمُصَقَى وَيَنْبَغي تَقْيِيدُ الِاسْتَعْمَالٍ با إِذَا 
قصّد الْقرْبَة عِنْدَهُ (فَولْهُ وَكَمَم) الخال القاس عَلَى الْمَاءٍ بتاءَ عَلَى أن الطَهارة بالْمَاءِ مَعْلُولُ بعل ؤنه قَالِعًا تلك النجَاسَةِء 
وَسُفُوط ذلك القاس بء عَلَى أن ْح واكم بالكطهير لا يصو إلا بإسقاطه والْمَائِْ قالع فهو محَصّل ذلك الْمَقْصُودٍ 
فَيَسْقْطُ فيه ذَلِكَ الْقِيَاسُ ونخصل به الطَهارة. 

[فْرْع] 

عل التب الْمُتَنَجَسٍ بالدّم بابل حَقّ رال عَيْنُ الدّم هَل يكم بروَالٍ تلْكَ النّجَاسَة أخْتُلِفَ فيه. 

ومن ذب لبه امراش قى لَوْ گان ما غل به ؤل ما يوگل َمُهُ لا يمتَعْ ما 4 يتفخئن. 

وَقَالَ السَرَخْسِيُ: الْأَصَّحُ أَنَّ التَطْهِيرَ بِالْبَوْلٍ لا يَكُونُ الْتَهَى. 

وَهُوَ أَحْسَنْ وَوَجْهُهُ ما عَلِمْت أن سْقُوط التَنَجْسٍ حال كَوْنٍ الْمُسْتَعْمَلٍ في الْمَحَلَ صَرُورَةُ الَطْهيرِ وَلَيْسَ الول مُطَهَرًا ِلنَضَادٍ 
ن الوَصفَْنِ ينجن بنَجَاسَةٍ الد فما ازْدَادَ الَْبْ بدا إلا شرا إذ يَصِيرْ حميغ الْمَكَانِ الْمُصّابِ بِالْبَْلِ مُمَئَجَسًا بَِجَاسَةٍ 
الدّم َإذ ل ببق عَيْنُ الم وني الْكتَاب إِشَارَةٌ إل 


(194/0 


اله فرق هما فلم يو في البَدن يقير الماء. 


(وإِذَا أَصّاب ال َاسَةٌ > جرم كالرّْثِ والْعَذِرَةٍ وَالدَمِ وَالْمَيَ فَجَقّتْ فَدَلّكَهُ بالأَرضٍ جَارَ) وَهَذَا اسْتِخْسَانٌ (وَقَالَ خمد - 
رح الله - لا يجوُ) وَهُوَ لياس (إلّا في الْمَيّ خَاصَّة) لان الْمُمَدَاخْلَ في الف لا بريه اماف وَالدَّلْكُ بخلافٍ الْمَيّ عَلَى ما 
وما قَوْلَهُ ب عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «فَإِنْ گان يما أَذَى فا فَليَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضٍ إن الْأَرْضَ هُمَا طَهُورٌ» وَلأَنَ الل لصّلايته لا 
تَعَدَاخَلُهُ أَجْرَاءُ اللَجَاسّة إلا قلياد 


[فتح القدير] 

ما اترتا حَيِتْ قال بِالْمَاءٍ ويل مَائع طَاهِرٍ حَيْتُ أَخْرَجَ الْمَائِعَ النَجسَ (فَوْلَهُ فََمْ يوْرْ في الْبََنِ بعيْرٍ الْمَاءِ) لن حَرَارَةَ الْبَدَنِ 
جَاذِبَةٌ وَلْماءُ أذخل فيه من عي فيمعينُ. وَعَنْ طَهَارَةٍ الْبَدَنِ بير الْمَاءِ تَر طَهَارةُ الذي ذا قاءَ عليه الود م رَه حن ال 
ٿر الَيِْ وگڏا إذا ڪس أُصبُعۀ من َاسَة پا ڪٿ ذب الائ أو شرب مرا م ترد ريق في فيه مرا طَهْرَ حى لو صَلّى 
وَعَلَى قول مُحَمّدٍ لا صخ وَلَا يُحَكُمْ بالطّهَارَةٍ بدَلِك لعَدَم الْمَاءِ ودا عَلَى إِخدى الرَوَايكيْنِ عَنْ أبي يُوسُفَ وهي اشتراط الْمَاءِ 
في العو وَأَمّا الْمَرْوِيُ عن مُحَمَدٍ في الْمُسَافِرٍ إِذَا أَصَاب يَدَهُ بجَاسَة يمْسَحْهَا بالرًاب فَمْشْكِلْ عَلَى قول الكل فَإِنَّ أا حَدِيقَة 
وأا يُوسُففَ إا جوز مِثْلَهُ في الح وَالبَغْلٍ بشزطه ومد خَالفَهُمَا فَكَيْفَ يُتَجَهُ ذَلِكَء اللّهُمَ إل أن يراد شجه تَفْليَا لِلنَجَاسَةٍ 


(قَولَهُ وما قله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -) رَوَى أَبُو ڌاؤد عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ أنه - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «إذًا جَاءَ 
حدم إلى الْمسجدٍ فَلْيَنْطْرْ إن رى في تله اذى أو قَدَر فَلْيَمْسَحْهُ وَلِيِصّلَ فيها» وَحَرّجَ ابن خُرَمَةَ عن أي هُرَيْرة أنه - صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّمَ - قَالَ «إذًا وطى أَحَدْكُمْ الْأَدَى بنَغْلِه أو خْمَيْهِ فَطَهُوْهمًا الثّابُ» ولا تفصيل فيهما بين الطب وَاَْافِ 
وَالكَِيٍ والرقيق» فأغْمَل أَبُو يُوسْفَ إطْلَاقة إلا 
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م يْعَِبُهُ ارم إذَا جَففَ» إا رال رال ما قَامَ به (وَفي الطب لا يجو حم يَغْسِلَهُ) لن المح بالْأَرْضٍ يكره ولا يُطَهَرْه. 
وَعَنْ آي يُوسُْفَ - رَحْمَهُ الله - أَنّهُ ذا مَسَحَهُ بالْأَرْضٍ حَقٌ 1 يَبْقَ أَتَرُ النَجَاسَةِ يَطْهْرُ لعُمُوم الْبَلْوَى. وَإِطْلَاقِ مَا يُرْوَى وَعَلَيْ 
شاا - رهم اله - (إِنْ أَصَابَهُ ؤل فيس ]جز حم يَغْسِلَهُ) وَكذًا كل ما لا جرم لَه گا مر لأ الْأَجرَاء تَعَسَرّبْ فيه وَلا 
جَاذْب يَجْذِيًا. 

وقيل ما صل به من الرَمْلٍ وَالرّمَادٍ جرم لَه ولتوب لا يجري فيه لا العش وَإِنْ يبس لأ التَؤب لِمَحَلْخْلِهِ يََدَاحَلَهُ يڙ من 
جرا اللَجَاسة فلا يها إلا الل 


وَالْمَيُ جسن يب غَسْلَهُ إِنْ كَانَ رطب (قَِذَا جف عَلَى الكَّؤْب أَجْرَاً فيه الْقَرْكُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالسَلَامُ - لعَائشَة 
«فَاعْسِلِيهِ إن گان رطب وَافْرَكِيه إِنْ 

[فتح القدير] 

في الرقيق وَقيداهُ باجم وا قاف غير أنه لا فرق عَلَى ما فَرعُوا بنَكونٍ ارم من تفس النجَاسَةٍ اؤ من عبرا بأن انكل لحف 
َمْرٍ فَمَشَى به على رَمْلٍ أو رَمَادٍ فَاسْتَجْسَدَ فَمَسَحَهُ بالْأَرْضٍ حى تَتَائَرَ طَهْرَ. 


روي ذَلِكَ عن اي حَنِيقَة واي يُوسْفَ, إلا اَن ابا يُوسْفَ 1 يذه با اف وَعَلَى قول أي يُوسُفَ اتر الْمَشَايخ وَهُوَ الْمُخْتَارُ 
لعُمُوم الْبَلَوَى, وَتَعْلَمْ اد الحَدِيت يُفِيدُ طَهَارَعًا بالدَّلْكِ مَع الرُطُوبَةِ إذ ما بَبْنَ الْمَسْجِدٍ وَالْمَنِْلٍ لَيْسَ مَسَافَةَ تف في مُدّةٍ قَطْعِهَا 
ما أَصّاب الف رطب َإِطْلاق ما يُرْوَى مُسَاعِدٌ ِالْمَغْىَ. 

وَأَمّا لته في الرّقيِقٍ فقيل هُوَ ماد بِفَوْلِهِ طَهُورٌ: اي مُزِيلٌ» ون تَعْلَمُ أنَّ اف إِذَا تَشَرّب الْبَوْلَ لا بريه الْمَسْحُ َإِطْلَاقَهُ 
SS‏ واغثير ذلك قرغا بالصئج الْمصرح به لي انيمث 
الآحر الَّذِي ذَكَرْاهُ مُقْتَصِرًا عَلَيْه وَكُمَا لا يِل ما تَسَيّبَهُ من الرٌقيق كَذَلِكَ لا يزيل مَا َشَرَبَهُ مِنْ الْكثِيفٍ حَالَ الرُطُوبَةِ عَلَى مَا 
هُوَ الْمُخَْارُ لِلْمَمْوَى باغتزاف هَذَا الْمُجيب. وَالْخَاصِلْ فيه بَعْدَ إرَالَةِ ازم كَالْحَاصِلٍ قَبْلَ الدَّلْكِ في الرّقِبِقٍ فَإِنَهُ لا يَشْرَبُ إل مَا 


5 ° کو و ارچ ل و 5 5 ار ين عمسا ىم ه ناس وشم ني م رو ر و قي 007 
في اسْبتَعْدَادِهِ قول وقد يُصِيبَهُ من الكنيفة الرَطْبَةِ مِقدَارْ كثيرٌ يشرب من رُطوبَتِهِ مقَدَارَ ما يَشْرَبْهُ من بَعْضٍ الرَّقيِقِ. 


(قَوْلهُ لِمَولِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - لعائشة) الذي في صّحيح أي عَوَائَةَ عن «عَائِشَةَ قَالَتْ كنت أَفْرُكَ الْمَيّ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ 
الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إِذَا گان يَابِسّاء وَأَمْسَحْهُ أو أَغْسِلْكُ شَكّ الْحُمَيْدِيُ إِذَا گان رَطَبَا» وَرَوَاهُ 
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كان يَابِسَا» وَقال الشافعِيٌ - ره الله -: المي طاهِرٌء وَالحُجَهُ عليه مَا رَوَيْتَاه. 
وَقَالَ - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالْسَّلَامُ - «إعا 


[فتح القدير] 

الدَارَقْطَيُ وَأَغْسِلهُ من عير شَكِ فَهَدَا فِعلَهَا. 

َم ائه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال كا َلك فال أغلَُ لكي الظَاجِرَ أَنَّ َلك بعلم الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
خْصُوصًا إذَا نكر منْهَا مَعَ الْتَِاتِهِ - صَلَّى الله عليه وسم - إلى طَهَارَةِ تبه وَفَحْصِه عَنْ حالهء وَأَطْهَرُ مِنْهُ وها «كنث أَغْسِلَه 
من ؤب رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - فَيَخْرْجُ إلى الصَّلاةٍ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في نَؤْبه» فَإِنَّ الظَاهر أله جسن َكَل تَوْبهِ وَهُوَ 
مُوجب الالتقاتِ إل حال النَّؤْبِ وَالْمَخْصٍ عَنْ حبرو وَعِنْدَ ذَلِكَ يَبْدُو لَهُ السب في ذَلِكَ وَقَدْ اقرا عَلَيْ فَلَوْ گان طَاهِرًا 
َمَنَعَهّا مِنْ إتلافِ الْمَاءِ لِعيرٍ حَاجَة فَإنهُ جيتئذٍ سرف في الْمَاءِ إذ لَيْسَ السرف في المَاءِ إلا صرف لير حَاجَةٍ وَمِنْ إِنْعَابٍ نَفْسِهَا 
فيه لِعيْرٍ صَرُورَة عَلَى أَنَّ في مُسْلِمِ عَنْ عَائْسَةَ «أَنّهُ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان يَغْسل الْمَيَ م بّرج إلى الصّلاةٍ في ذَلِكَ 
الأؤب وأا أَنْظْرٌ إلى أ العسْلٍ فيه» فَإِنْ حمل عَلَى حَقيقته من أنه فعَلَهُ تفه فَظَاهِرٌ أو عَلَى تازه وَهُوَ أَمْرهُ بلك فهو فرغ 
واا حَدِيتُ «إثَا يُغْسَلْ الوب من حْمْس» فَرَوَاهُ الدَارقْطَُ عَنْ عَمَّارٍ ب يَاسِرٍ قال «أَتَى عَلَيَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ - وَأَنا عَلَى بر الو مَاءَ في رَكوةٍ قَالَ: يا عَمَارُ مَا تَصْنَع؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي وَأمّي اأ ا بل لي من َة صابن 
فَقَالَ: يا عَم إا يُغْسَلْ الوب مِنْ حمْس: من العَائط وَالْبَوْل وَالْفَيْءِ رالد المي ٠‏ )ا عَمَادْ ما امَك و ذُمُوعٌ عَيِْكَ وَالْمَاءْ 
الَّذِي في كُوَتكَ إل سَوَاءٌ» قَالَ: ۾ يَرُوهِ عَنْ عَلِيَ بْنِ رَيْدِ عير تَابتِ بن ماد وَهْوَ ضَعِيفْ وَلَهُ أحَادِيتُْ في أَسَانِيدِهَا التَقَاتُْ 


وهي مَتاكيرُ وَمَقْلُوبَاتٌ. وَدْفِعَ بِأنَهُ ؤجة لَهُ مُمَابعْ عِنْدَ الطبراي. راه في الگپيرِ مِنْ حَددِيثِ حَمَادٍ ن سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَ بن رَيْدٍ سَنَدا 
ناء وَبَقِيّهُ الْإِسْنَادِ: حَدَّنََا الحْسَبْنُ ب إِسْحَاقَ التُسْترِيُ» حَدَّئََا علي بْنُ بر حَدَّنََا إِنْرَاهِيمْ بن رَكرِيَا الْعِجْلِيَ» حَدَئَنَا اد بْنْ 
سَلَمَةَ به فَبَطَلَ جَرْمُ المَيْهَقِيّ بِبطْلَانٍ الحديث بِسَبَب اَن 1 روه عَنْ عَلِيَ بن رَيْدٍ سِوَى تَابتِ. وَفَوْلُهُ في عَلِنَ هذا إِنَهُ عي َج 
به ذفع باد مُسْلِمًا رَوَى لَه مَفْرُونَ بعرو وَقَالَ العخلِي: لا بس به وَرَوَى لَهُ اكم في الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ الَمذِييُ ا 
راهيم بن ركبا صَعَفَُ عير واج وَوَلََّهُ الْمَرَارُ (فَوْلَهُ وَقَالَ الشَّافعِيُ: الم طَاهِرٌ) مسك هُوَ أَيْضًا بالَدِيثِ الأول فَلَؤ گان 
تسا 1 یحتف بقركه, وا عَنْ ابْنِ عباس عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنهُ ستل عَنْ الْمَيَ يُصِيبْ اللَْبَ فَقَالَ: عا هو رة 
الْمُخَاطٍ أو الْبرَاقِء وَقَالَ: إا يكفيك أن كسَحَهُ بخزقة أو إذْخرّةٍ» قال الدَارَقْطُ: 1 يَرْفَْهُ غَيْرُ إسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكِ 
القَاضِيء وَرَوَاهُ الَْيْهَقِيُ من ريق الشَافِعِيَ 
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غل الوب ِن س وذگر مِنها المي وؤ صاب الْبد. 
قل مایا - رهم الله -: يَطَهرْ بِالْقَزِكِ أن الْبَلْوَى فيه أَسَدُ. 
عن أي حَبيقة - رح اله - أَنهُ لا يهر إلا القسل لأ عرارة الَْدنِ جاذبة فلا يوذ إلى ازم الْبَدَنْ لا يمكن فركة. 


(وَالنَجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتْ الْمِزْآةَ أو السَيِفَ اكْتَقّى بمَسْجِهمَا) لِأَنَهُ لا تَتَدَاخَلُ النَجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرهِ يَرُولُ بالْمشح. 


(وإِنْ أَصَابَتْ الْأَرْضَ نَجَاسَةُ فَجَفّتْ بالشّمْسٍ وَذَهَب أرما جَارَتْ الصّلاةُ عَلَى مَكَاتًا) 

[فتح القدير] 

وفوا عَلَى ابْنِ عباس قَالَ هَذَا هُوَ الصّحيخ, وقذ روي عن شري عن ابن آي ليل عن عَطاءِ رفوع ولا يذ ينبت اه. لن قال 
ابْنُ الْوْزِيَ في التَخقيق: إِسْحاق الْأَرْرَقَ إِمَامْ َرَج لَه في الصَُجيڪينِ وَرَفْعُْهُ زيادة وهي من اة مَفْبُولةُ ولاه مَبْدَا حَلْقِ الْإِنْسَانِ 
وَهُوَ مُكَرّمْ فا کون أَصْله وَهَذَا مثو فَإِنَ تكرعة يَخصل بَعْدَ تطويره الْأَطْوَارَ الْمعْلُومَةَ من الْمَائيّةِ وَاْمُصْغِيّة وَالعلقية. ألا 
يَرَى أن الْعَلَقَةَ نحَسَة وَأَنَّ َه تفس الْمَيَ أَضْلَهُ دَمْ فَيَصدُقْ أن أَصْل الْإِنْسَانِ دم وَهُوَ تمن وَالَْدِيتُ بَعْدَ ليم حُجَيّهِ رَفْعْهُ 
مُعَارِضٌ با فَدَمْنَ وبرخ ذَلِكَ باد الْمُحَرْمَ مُقَدَمْ عَلَى الْمُبيح, ثمّ قيل: إا يَطْهْرُ بالْفزك إِذا 1 يَسْبِقْهُ مَذْيّء فَإِنْ سَبَقَهُ لا يَطْهْرْ 
إل بِالْقَسْلٍ. 1 

وَعَنْ هَذَا قال سس الْأئمة ٿة: اة المي مُشْكدَةٌ لان ل فخل ِي ثم ّي إل أن يُقَالَ: له مغْلُوبٌ بالْمَيَ مُسْتَهْلَكُ فيه 
فَِيُجْعَلُ تَبَعًا اھ. 

وَهَذَا ظَاهِرٌ قله إذَا كان الْوَاقعْ أنه لا مي حَىٌّ ِي وَقَدَ طَهّرَهُ الشَّرْع بِالْمَرْكِ يابسا يَلْرَمْ أنّهُ اغمَبْرَ ذَلِكَ الِاغتبَارَ للصَرُورَةء 
حلاف ما إذا بال و يَسْتنْج بالمَاءِ حى أن لَه لا َطْهْرُ جيتئذٍ إلا بالل لِعَدم لمجي كما قِلَ. وقِيلَ لَوْ بال وإ يَنْعَشِرْ 
بول عَلَى راس الدَّكر بان 1 يجاوز الثُفْب فاق لا كم بتتجس المي وَكذَا إن جَاوَرَ لكِن خَرَجَ الْمَُ دَفْقَا من غَبْرٍ أن يَنْعَشِرَ 


عَلَى رس الذّكر لاله 1 يُوجَدْ سوى مُرُورهِ عَلَى الْبَْلِ في يرَاُ ولا أََرَ لدَلِكَ في الْبَاطِنِء وَلَوْ كَانَ لِلْمْصّابٍ بِطَائةٌ تَقَدَ إِلَيْهَا 
الف فيه, قال التمُرْتَاشِيٌُ: وَالصّحِيح أنه يَطْهْر بِالْمَرِكِ لِأَنَهُ من أَجْرَاءٍ الْمَيْء وَقَالَ الْمَضْلِيُ: مئ الْمَرْأَةِ لا يَطْهْرُ بالفزك لله 
رَقيق. 


(قَوْلَهُ لَه لا ََدَاحَلُهُ النّجَاسَة) يُفِيدُ أن قي صِفَالَهَا مراد حَقٌّ لو كان يه صدا لا يَطهْرْ إل بالْماءِ لاف الصّقِيلٍ. 

قال الْمُصَبْفُ في النَجييسٍ: صح أن أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - كانُوا يَفْمُلُونَ الْكفّارَ بالسيُوف وَيْسَحُونَا 
ولو بها وَعَلَيْهِ يفرع ما ذكر: لَوْ كان عَلَى ظَفْرِِ نجَاسَةٌ فَمَسَحَهَا طَهْرَتْء وَكَذَلِكَ الرْجَاجَةُ وَالزُئِيَةُ الْحْضْرَاءُ: أَغني 
الْمَدهُونةَ وَالحََبْ الخْرَاطى والْبُوري الْقَصَب. 


(قَوْلَهُ فَجَفَتْ بالشّمْس) اتاق لا فَرْقَ بيْنَ الجَمَافِ بِالشَّمْس وَالنَارِ أو الريح, وَالْمُرَادُ 


)198/1( 


وَقَالَ قر وَالشَافِعِيُ َحمَهُمَا الله لا ُو لِأَنّهُ 1 يُوجَدْ الْمُزِيلٌ (و) هدا (لا يجُورْ النَيمُمْ به) وَلََا قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
«ذْكَاةٌ الْأَرْضٍ يُبْسْهَا» َع لا يجُورُ الَيَمُمْ به لِأنّ طَهارة الصُعيد نَبََتْ شَرْطًَا بص الكتاب فلا تََأدَى با تَبَتَ بالحَديث. 

[فتح القدير] 

من الْأَئَرِ الذَاجِب: اللو أو الريخ. وَحَديث فگاة الْأَرْضٍ يُبْسُهَا ذَكَرَهُ بَعْض الْمَشَايخ انرا عَنْ عَائْسَة وَبَعْضْهُمْ عَنْ محمد ن 
التي وكذًا روه ابن أي َة عه وروا ًا عن أب قلابة. وروی عَبْدُ الوق عَنْه: جوف الْأَْضٍ طهُوركاء رَه 
الْمُصَبَفْء وَذكْرَهُ في الْمَنْسُوطٍ: أا أَرْض جَفَتْ فَقَدْ دَكَتْ. حَدِيئًا مَرْفُوعَاء 

الله أَعْلَمُ به. 

وف سن أبي ڌاؤد: باب طَهُورٍ الْأَرْضٍ ٳڏا يَبِسَتْ وَسَاقَ بِسَنَدِهِ عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: كنت أَبيثُ في الْمَسْجِدٍ في عَهُْدٍ رَسُولٍ الله - 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَكُنت ف شاب عَرَبَاء وكَانَتْ اللاب تول وَتُقِْل وَتُدبِرُ في الْمَسْجِدٍ وَل يَكُونُوا يَرْشُونَ شَيْنَامِنْ ذلك 
للا اغتبارُها طهر با قاف كان ذلك ية نا يوَضف الّجَاسَةٍ مع العم بم يَُومُونَ عَلَِهَا في الصا اة إذ لا بد من مع 
صِعَرٍ الْمَسْجِدٍ وَعَدَم مَنْ يَتَحَلّفُ للصّلاة في بيت وكَوْنِ ذَلِكَ يکود في بقاع كثيرة من الْمَسْجِدٍ لا في بُفْعَةِ وَاجِدَةٍ حَيْتُ كَانَثْ 
تفيل ودر وء إن هذا اكيب في الاسْتمَالٍ بُفيد تك الكائن منها أ لن تنقيتها سه يتفي الْأَمْرَ بتطهركا وجب 
كَوْعًا طهر با ماف لاف «أفره - صلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - بِهْرَاقٍ نوب من مَاءٍ عَلَى بَوْلٍ الْأَعرَاِيَ في الْمَسْجر» لِأَنَهُكَانَ 
ارا وَالصّلَاةُ فيه ابع كارا وَقَدْ لا ُو قَبْلَ وَفْتِ الصّلاة فَأمَرَ تَطهيرهًا بالْمَاه بخلافٍ مُدَةٍ اللَيْلِ أ لِأَنَّ الْوَفْتَ گان إِذْ ذَاكَ 
قذ آنَ أو أرِبدَ أَنَّ داك أَكْمَل الطَهَارَينٍ لِلَيَسّر في ذَلِكَ الْوَفْتِء هذا وَِذَا قَصَدَ تَطْهِيرَ الأَرْضٍ صب عَلَيْهَا الْمَاءَ تلات مَرَاتِ 
وَجُقَمَثْ في کل مَرَة بخْرقَةِ طَاهِرَةٍ وكا لَوْ صب عَلَيْهَا مَاءَ بكفرَةٍ وَل يَظهَرْ لَوْنُ الَجَاسَة ولا ها فاه طهر وَل بها باب 
لاه عَلَيْهَا ِن 1 تُوجَدْ رائحة النَجَاسَةٍ جَارَتْ الصّلاةٌ عَلَى ذَلِكَ الراب وَإِلّا فَلَا. 


وَاخْمَلهُوا في ابت كَالشَجِرٍ وَالْكَلاِ قبل يَطْهْرْ باقَافٍ ما دام قابا عَلَهاء وغد القع يجب الْعَسْل وكا الى حُكمة 
خْكُمْ الْأَرْضء أا الجر الْمَفْرُوسَهُ فَتَطْهرُ بالجَمَافٍِ وَإِنْ گائث مَوْصُْوعَةٌ نفل فآ فن اث النّجَاسَةُ فِيمَا يلي الْأَرْضَ جَارَتْ 


ونی الظَهيريّة: ذا صلی عَلَى وَجْهِهَا الطَاهِرٍ إن گان مرگب جار ولا قيل لا يجُورُ الْتَهَى. 
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رکه ر E‏ مساق 1 1 4 و ا ا et E‏ 5 ر کا شا 
وکن أنْ ری فيه الخلافٌ َيْنَ أبى بُوسُفَ ومد في اللبد وقد قَدَّمْنَاهُ وَل الاب (قَوْلهُ لأن طهارة الصعيد ثبتت شَرْطا نص 
الكتاب) فلا تَتَأَدّى هَذِه الطَهَارَةُ بر الْواجدِ الط صوص هدا 
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[فتح القدير] 

لْمَوْضِعء فَإِنَّ ما كلف به فَطْعَا لا يَلْرَمُ في إِنْبَاتِ مُقْمَصَاهُ الْقَطْعْ به فَإِنَّ طَهَارَةَ المَاءِ وَالصّعِيدٍ الْمُكَلّفٍ بتخصيلهما يخْرُجُ عَنْ 
هة الَكلِيف ناء عَلَى الْأصْلٍ فيهماء وَذَلِكَ لا يُِيدُ الْقَطع بل يور المشكغيل تَاسَتَهُمَا في تفس المي وَقذ تون تاب 
اللوم لا َمل التقيض في فس الأفر ولا عِنْدَ من قات به لو ره كن امْمتَعَ هتا لاستلرامه تَؤع مُعَارَصَةٍ للكتاب وَذَلِكَ 
لان المَغْرُوفَ شَرْعَا أن التَطْهيرَ ِاسْتعْمَالٍ الْمُطَهَرِ و يُفْعَل فلا يحون طَاهِرًا فَكَانَ الت طالب لِلتَيَمُم بدا الراب عَلَى هذا 
الْوَجْه وبر يجِيرُ اسْتغمَالهُ عَلَى غَبْرٍ هَذَا الوَجْد فلا يُعْتبن بخلافٍ طهارة الْمَكَانِ في الصَّلاة فن لال ال بَعْدَ دحوي 
التَخْصِيصَ ِالْمَلِيلٍ الذي لا رز عَنْهُ إِحْمَاعَاء وَمَا دون الدَرْهَم عِنْدَا تَطلَبهُ عَلَى عير هَذَا الْوَجْهِ فَجَارَ أَنْ يُعَارِضَ َر لَْاجِدٍ 
لن قذ ُقَالُ: إن النَصّ نا ْلَه هرا قط وون الْمَغْرُوفٍ من الشّزع أن طهر باشيغمال الْمُطهَرٍ على إرادَة انر 
نوع إذ قذ عرف مئهُ أَبْضًا أن با قاف في الْأَرْضٍ فَيَنْبْتْ به تع خر من أَسْبَابٍ الطَّهَارَةٍ ظَنا ادى به الْوَاجِبْ قَطُعًا. 

وا صل أ ڪل القع هو تفس اللي بالطَاهِرء وَل لن ؤه طهر َم يَعََاََا في حل فلا تعاض 

الأول ما قيل إن الصعِيدَ غلم قبل اجس طاهرا وَطَهُورا وبالجُس غلم زوَالُ الَْصْفَيْن, م تبت با اف شَرْعَا: َحَدُهُا أغني 
الطَهَارَةَ فَيَبقّی الآحَرُ عَلَى ما عُلِمَ من رَوَالِِ وَإذا ل يكن طَهُورا لا يَميَمَْ ب هذًا. 

وقذ ظَهَرَ إلى هُنا أن النَطْهيرَ يَكُونُ عة أمُورٍ: باشل وَالدَلْكِء وَامْجْمَافِ وَالْمَسْح في الصّقِيلٍ دُونَ مَاءِ. 

ورك يذځل في الدَّلْكِء بقي الْمَْحْ بالمَاءِ في اجه تلائ اث خرق طَاهِرَقِ وَقياسة ما حول َل الْقَضْدٍ إذا تلطع واف 
من الْإسَالَةِ السَريَانُ إلى الثفب» وَآحَرُ ملف فيه ب أبي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ وَهُو بالقلاب الْعَيْنِ في غَيْرٍ ا لمر كالختزير وَالْمََِةِ تفع 
الجنيس ظَاهِرٌ في تيار قَوْلٍ اي يُوسُفَ قَالَ: حَسْبَةٌ أَصَّابَا بول فاخترقت وَوَقَعَ رَمَادُهَا في بر يُفْسِدُ الْمَاءَ وَكَذَّلِكَ رَمَادُ 
الْعَذِرَةِ وكا الْحَمَارُ إذا مات في تمْلِحَة لا يُؤْكلُ الْمِلّحْ, وَهَذًَا كله قَوْلُ أي يُوسْفَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ لان الرمَادَ أَْرَاءُ للك 


النّجَاسَة فَتبْقَى النّجَاسَةُ من وجه فَالْمحمّتْ بالنّجسٍ من كُلِ وَجْهِ اخياطًا الْتَهَى. 
كتير من الْمَشَايخ اخْتَارُوا قول خمد وَهُوَ الْمُخْمَارُ لِأنَّ الشَّرْعَ رنب وَصْفَ النَّجَاسَةِ عَلَى تِلْكَ 
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[فتح القدير] 
الحقِيقّة» وَتَنْتَفِي الَقِيقَةُ بانْتقَاءٍ بَْضٍ أَجْرَاءٍ مَفهومها فَكيْفَ بالكل ِد الْمِلّحَ غَيْرُ الْعَظّم وَاللّحْم اذا صَارَ مِلْحًا تَرَنّبِ حُكُم 
المح وتظبرة في الشّزع النطقة سه وتم علق وهي سه وتمريز فطق فتطهز. وَالْعَصِرُ طَاهِرٌ فَيَصِرُ مرا فَيَنْحَسْ وبصي 
حلا فَيطْهْرٌ قرفا أذ اسْتِحَالة العينِ كنيع رَوَالَ الْوَضْفٍ الْمُرَنّبٍ عَلَيَهَا. وَعَلَى قول محمد فَرَعُوا الحكم بِطَهَارَةِ صَابُونٍ صبع 
من رَيْتِ جس وَفَرّعَ بَعْضْهُمْ عَلَيْه أن الْمَاءَ الراب النّجِسَيْنِ إِذَا اخلط 6 الط گان الطَّينْ طَاهِرًا لِأَنّهُ صَارَ شَيْئَا آخَر 
هدا ھيڏ فَقَدْ نلف فيمًا ل گان أَحَدُهُمَا طَاهِرًا فقيل الْعَِْة لِلْمَاءِ إن گان تسا فَالطِينُ تجسن وإ فَطَاهِرٌ وَقِِلَ لِلثرَابِ, وَقِيلَ 
لِلْعَالِبء وَالْأَكتَرُ عَلَى اَن أَيَهُمَا گان طَاهِرًا فَالطَينُ طَاهِرٌ فَأَهْلْ هَذِهِ الْأَفْوَالٍ كلها عَلَى نَجَاسَبِه إا گات جسن لاف قَويِمْ في 
الطْنِ الْمَعْجُونِ بِتِبْنٍ نجس بِالطَّهَارَةِ فَيُصَّلَّي في الْمَكَانِ الْمُطَّنِ به ولا ينجن الوب الْمَبْلُولُ إِذَا نُشِرَ عَلَيْه لِنَّ ذَلِكَ إِذَا ل يُرَ 
عَبْنُ التبْنِ لا إذَا ِيَثْء وَعَلَلهُ في التَجنِيس بأ الق مُسْتَهْلَكٌ إذا 1 تُر عَيْئُهُ بخلافٍ مَا إذا رُِيَتْء م قَالَ: وَإِنْ ثرَ طِبَاعَا نجس 
الْمَهَى. وَكأَنّهُ بناءُ عَلَى إخدى الرَوَايَئَيْنِ في أمئاله. وَقَالَ قَبْلَهُ في عَلَامَةٍ النَوَازِلِ: إِذَا رح الْمَاءُ الج مِنْ بثْرٍ كرة أَنْ يَبْلَّ به 
الطِينَ ليطي به المسْجد اؤ أَرْصَهُ لان الطِينَ يَصِيرُ تجسّاء وَإِنْ كان انر طَاهِرًا تَرْجِيحًا لِلنّجَاسَةٍ احبياطًا بَعْدَ إذ لا ضَرُورَةَ إل 
إِسْقَاطٍ اتبَارِمَاء لاف السَِزْقينٍ إِذَا جُعِلَ في الطَينٍ لِلتَطْبِينٍ لأ فيه صَرُورَة إلى إِسْقَاطٍ اعبار إذ ذَلِكَ النَوْعْ لا يها إلا بذَلِكَ 
فَعَرَفْنَا ري الْمُصَبَفٍ في هذا إِذ 1 يَتَعَقَبْهُ كُمَا هُوَ صَأْنْهُ فيما حالف مكَارَه. 
َف الخُلاصَةٍ الْعبْةُ لجس مهما ايهم كَانَ سا فَالطَنْ تجن وه أَحَذَ الْمَقِيهُ أو اللَيْثِء وكُذَا روي عَنْ أبي يُوسْفَء وَقَالَ 
محمد بن سام أَيّهُمَا گان طَاهِرًا قالط طَاهِرٌ هَذَا قول محمد حَيْتْ صَارَ شيا آخَرَ. 
الم أن الْأَرْضّ إِذَا طَهْرَتْ با قاف واف بِالدَّلْكِ وَالكّوْب بِقَرْكِ الي وَاليسكين بالْمَسْح وَالْبِيْرَ إذا غار مَاؤْهَا بَعْدَ تَتَجْسِهًا 
قبل التزح وَجِلْدَ الْمَيْعَةَ إِذَا دبع تَشْمِيسًا أو تَتِْيبًا 2 أَصَابَا الْمَاءٌ هَل تنجُسن تنج إا ابْكَلَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فيه روَايَتَانِ عَنْ آي حَنيفةء 
وَالْآَجْرَةُ الْمَفْرُوسَهُ إذا تَتَجّسَت فَجَفّتْ ثم فُلِعَتْ هَل تود َسَةً؟ فيهًا 597 ومن ن الْمَشَايخْ مَنْ يَفْمَصِرُ في بَعْضِهًَا عَلَى 
جكاية الخلاف. وَالْأَوْلى طَرْدُ الرَوَايَئينِ في الْكُلّ لأا نَظَائِر وَقَدْ قَالَ تَصيرٌ في الْئْرٍ بالطَهارق ومد بْنْ سَلَمَةَ النّجَاسَةِ وف 
اْيَببع. وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَدِ مطل ما قَالَ ابن سَلَمَهَ وَاخْمَارَ الْمُصَبَفْ في التَجْنِيسِ في لكين الطَهَارَة فَلَوْ فطع الْبطِيحَ وَالنّحْمَ 
أكلء وَقِلَ لا يؤل وَاخْمَارَ فَبلَهُ في صنألة ارك الطَهارة َف مَسَأَلَة ا قاف النجَاسَة قَالَ: لأ الأجس لا طهر إله بالكطهير 
وارك تَطهيز كَالْعَسْلٍ وَل يُوجذ في الْأَضٍ تَطهير. 
وَقَصّلَ بَعْضُهُمْ في لكين وَالسَيْفٍ ن ون الْمُئَجْسٍ بولا فلا بْدَ ِن الْعَسْلٍ اؤ دَمَا فيَطْهْرُ بالْمسْح. 
وني شَرْح الكثْر: ذا فرك بكم بِطَهَارَتهِ عِندَهماء وني أَظْهرِ الرَوَايتْنِ عن أبي حَبيفَة تقل النّجَاسَةُ ولا تَطْهْرُ حى لَوْ أَصّتابَهُ مَاء 


عاد جما عِنْدَهُ لا عِنْدَهْمَاء وا أَحَوَاتْ فَذَكُرَ ذلك الْحف وَجَفَافَ الْأَرْضٍ وَالدِبَاعَةَ وَمَسْأَلَة الي َالَ: مکل عَلَى الرَوَايَكيْنِ 
وَظَاهِرُ گن الظَاجِرٍ النَجَاسَ في الكل وَالْأَْلَ عار الطَهَارَة في الكل كما اخَْارَه شارخ الْمَجْمَعْ في الْأَرَض, وهي أَنْعَدُ الْكُلَ إذ 
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(وَقَدْرُ الدَرْهَم وما ذُوتَهُ من الس الْمُعَلَطِ كالدَم الول وَالَْمْرٍوَخرٍِْ الدّجَاج وَبَوْلٍ المَارٍ جَارَتْ الصَلاة مَعَهُ وَإِنْ راد 1 جز) 
وَقَالَ رُفَرُ وَالشَافعِينُ: قليل النَجَاسَةٍ وكَِرُهَا سَوَاءْ لأ النَصّ الْمُوجب لِلتَطْهِيرٍ 1 يُمَصِلْ. 
ولا أن الْقَِيلَ لا كن التَحَيُرُ عَنْهُ فَبُجْعَلْ عَفْوَاء وَقَدَرْاهُ بقَدْرٍ الدَركم 


[فتح القدير] 

كوم بِطَهَارَتًا سَرْعًا با ماف عَلَى ما فَسَرٌ به مَعْى الذَكَاةٍ في الْآَارِ وَمُلَاقَاةُ الطاهِرٍ الطَاهِرَ لا بُوجب التَنْجِيسَ بحلاف 
المُسْتَنْجي الجر وَتَحُوهِ َو دحل في الما اليل تجسن عَلَى ما قاو أن َيْر الماع ل يعبر مُطَهَرا في الْبَدَنِ إلا في المي عَلَى 
رواية» لجار ب فوط ذَلِك الْمِقَْارٍعَفَْا لا طَهارتة نه آخِدُوا كَؤنٍ قذر اليَْعم في النحَاسَاتٍ عفرا 0 


(قَوْلَهُ وَ) لَو أَصّاب التَؤب (قَدَرُ الم إ) حَاصِل الْمَدُكُورٍ في هَدَا الْبَحْثِ إفَادَهُ كن فَدْرِ الدَرْهَم لا يع في الْعَلِيظَة وَمَا ل 
يَفْحْسْنْ ف الحفيفة دير الذَرْهَم وَالْقَاجشِ وَإِغْطَاءٍ ضَابط الْعَلِيظَة واحَفيفة ما الول قَفِيه لحلاف الْمَنْقُولٌ. 

ووج قَْلِنَا أن ما لا يَأَحدَهُ الطَرَفُ كوفع الذباب ممن من تَصّ اهبر الََاقَا فيَحْصصُ أَنْضًا قَذْرَ الدَزكم بص الاسْتنجَاءٍ 
بجر لن عله قذرة ول يدْخُلَ حى لو دحل في قليل ماءٍ تَسَهُ أو بلالة الإجماع عليه م الْمُمَ وَفْتْ الإصابة قََؤ گان 
ها لجسا قذر وركم ارش قصَار كر منة لا نغ في اختار المزغبتان وكاعق وناز عبرم انع فََوْ صلَى قبل تاع 
جَارَتْ وَبَعْدَهُ لاء ولا يُعمبْرُ نُفُوذُ الْمِقْدَارٍ إلى الْوَجْهِ الْآخَرٍ إِذَا كَانَ لقب وَاجدًا لِأَنَّ النَجَاسَةَ جيتئذٍ وَاحِدٌ في الَْانييْنِ فلا يُعَْيرد 
مُتَعَدّدَ بخلافٍ ما إذَا گان ذَا طَاقَيْنِ لِتَعَدُدِهَا فَيَمْئَع وَعَنْ هذًا فُرَعَ الْمَنْعْ لو صَلَّى مع ركم مَس الْوَجْهَينٍ لوْجُودٍ الْفَاصِلٍ 
ين وَجْهَيْهِ وهو جَؤْهَرٌُ مك وِلِأَنَهُ ما لا ينقد نفس ما في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ فيه فَلَمْ كن النَّجَاسَةُ فيهما مُتّحِدَة إا يعبر 
الماع مُضَافً لَه فَلَوْ جَلَسَ المي الْمُتََجَسْ التَؤْب وَالْبَدَنِ في جخر الْمُصَلَي وَهُوَ يَسْتَمْسِكُ أ الخَمَامُ الْمَُتَجَّسن عَلَى رأسه 
جَارَتْ صَلَائهُ أنه الذي يَسْتَعْولَهُ فَلَمْ ين حامل النّجَاسَةِ لاف ما لَوْ حمل من لا يَسْتَمْسِكُ حَيْتْ يَصِيرُ مُضافًا ليه فلا 
يجُوء هذا وَالصّلَاةُ مَكْرُومَةٌ مَعَ ما لا بنع حَنّ قيل لَوْ عَلِمَ قليل النّجَاسَةٍ عَلَيْهِ في الصَّلاة يَرْفْضْهَا ما 1 يَف فَوَات الْوَفْتِ أو 
الْجَمَاعَةٍ وَأَمّا الئان فَظَاهِرٌ مِنْ الْكتاب. 

وََوْلهُ في الصّحِيح اخْارٌ لِلنَفْدِيرٍ عرض الْكَنت عَلَى الإطلاق, وَاخْمَارَ شَارِحُ الگنز تَبعَا كدر من الْمَشَايخ ما قِيلَ من التوفِيقٍ 
بين الروَايَتينِ وَقَالَهُ أو جَغَْرٍ اَن إعْمَالَ الرَوَايَتَيْنٍ إذَا أَمْكَنَ اول خُصُوصًا مَعَ مُنَاسَبَةِ هَذَا التَؤزِيع. وَقَوْلُهُ لان التَفْدِيرَ فيه 
بالگير الْقَاجِشٍ يُفِيُ أن أل الْمَوِيٍ عن أي حديقة ذلك على ما هو دَأَبهُ في مله من عَدَم ادي فما عد َاحِشًا مع وما لا 
ا حَق روي عَنْهُ أنه كرة تَفدِيرَك وقَالَ: الْفَاحِسُْ يلف باخلافِ طبَاع النّاسِء فَوَقَفَهُعَلَى عَدٍ طبع الْمْبتَلَى ياه فاجشًاء 
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أخدًا عَنْ مَؤْضِع الِاسْتَنْجَاءِ. 
م يُرْوى اياز الڌڙکم من حَيْتْ الْمِسَاحَةُ وَهُوَ قَدْرْ عرض الگ في الصّحيح. وَيُرْوَى مِن حَيْتُ الوزن وَهُوَ الَْهمْ اكيز 
الْمِثْقَالٍ وَهُوَ ما يَبْلْعْ وَزْنْهُ مثْقَالَا. 

وَقِيلَ في الَوْفِيِقٍ بَيْنَهُمَا إن الأول في الوق وَالَانِيَةَ في الْكَئِيفٍء وَإِعا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشيَاءٍ مُعَلَظَةَ 


به 


م 


ير 


O 


بعت بدلِيلٍ مَقطوع 


1١ 


[فتح القدير] 

وَقڏ روي عَنْهُ تَفُدِيره ربع الوب وزع اذى َوب يَجُورُ فيه الصّلاة وَعَنْ اي يُوسُففَ شِبْرٌ في شِبْرٍ. 

وه وزع في ذواج وبذلة عن محمد وعن محم أذ يسنتؤعب الفدمَن ن وَيَظْهَرْ أَنَّ الْأَوَلَ أَحْسَنْ لاغتبار ر اربع كثيرا كَالْكُلَ في 
مَسْأَلَةِ الب يت جسن الْأرْبَعَةَ وَانْكِشَافٍ ريع لضو من العو يلاف ما دوه فبهما. 


23 
مو و 


عير أنَّ ذَلِكَ ارك الذي هُوَ عَلَيْه نكا شاملا غير ر عه وَإِنْ گان أَذْنَ مَا تَجُورُ فيه الصَّلَاةُ أغثيرَ ربع ربُعْهُ لأَنّهُ الكفيه بالنسبة 

إلى القَوب الْمُصّابء وَأَمَا الَالِثُْ فَعِنْدَهُما الختلاف الْعْلَمَاءٍ في ذَلِكَ لِأَنّهُ بُورٹ شُبِهَة وَعِنْدَهُ تَعَارْضُ لثمن في الطَهارة 

وَالنَجَاسَة وا فَالدّمُ ومر وَخُرْءْ اجاج وَالْبَطِّ وَالْإِوَرَ وَالْعَائِطُ وَبَوْلُ الْآدَمِيَ وَمَا لا يوگل مه إلا الْقَرَسَ وَالْقَيْءُ: عَلِيظٌ 

كم لِعَدَم التَعَايْضٍ وَاخخْلَافِء وَالْمُرَادُ لدم غَيْدُ لباقي في الْعْرُوقٍ وني كي اللّخْمْ الْمَهْرُولُ إذا فطع فَالدُمُ الّذِي فيه ليس 
نجمًا وکا الدّمُ الذي في الگبد ا من عبرو كذَا قيل. 

قال الْمُصَنَفُْ في التَجبيس: وَفِيه تَر لِأَنّهُ إِنْ 1 يكن دما فَقَدْ جَاوَرَ الم وَالْشَيْءُ يَنْجَسس بمُجَاوَرَةٍ النْجِسٍ. 

وَعَنْ أي يُوسُْفَ في الْبَاقِي أنه مَعَفُو و في الْأَكُلٍ لا النّوْبِ, وَغَيْدُ دم الشّهِيدٍ مَا دام عَلَيْهِ حى لَوْ مله مُلَطّخَا به في الصّلاة 


E 


صح . 


ص ىس 


م عسل وكَانَ كافرًا ِأَنّهُ لا يكم بطَهَارَتِه بالْعْسْلٍ يخلاف الْمُسْلِم. 
َع الْمِسْك قَالُوا جوز أله وَالِانْتَمَاعٌ به مَعَ مَا أُشْتهرَ من گۈنه دَمَا وَ1 أَرَ لَهُ تَعْلِيلًا تَعلِيلاء وَذاكزت بَعْضَ الْإِحْوَانٍ مِنْ الْمَعَارِبَةِ في 


e‏ حَيْوَانٍ حرم الكل فَقَالَ مَا يجِيلُهُ الطَبْع إلى صَلاح كالطيْيّة رح عَنْ النّجَاسَةٍ كَالْمِسْكء وَلَيْسَ دَمْ 
البق وَالْبَرَاغِيثِ وَالِسّمَكِ بشَيءِ وَأَمّا الْقَيْْ فَإِذَا گان ملءَ الم فَتَجسن فَأمًا مَا دوت فَظَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْمَارُ مِنْ 


S4 
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بو 


(وَإِنْ كَانَثْ فة كبَولٍ ما يُوْكُلْ مُه جَارثْ الصّلاةٌ مَعَهُ حَقٌّ يَبْلْعَ ربْعَ التَؤْب) يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أبي حَنيقَة - رَحْمَهُ الله - لِأنَّ 
التَقَدِيرَ فيه e‏ 0 وَالرْبْعْ مُلْحَةٍ مُلْحَقٌ بِالْكُلٌ في حَقّ بَعْضٍ الْأَحْكَام وَعَنْهُ ربع م اذى تۇپ تَجُورُ فيه الصَّلاةُ كَالْمئْر وَقِيلَ 
ُبُعُ الْمَوْضِع الذي أَصَابَهُ كالذَيْلٍ وَالدخْريصء وَعَنْ اي يُوسْفَ - رَه الله - شب في شب 


[فتح القدير] 
قول آي يُوسُْفَء وني فَتَاوَى كم الدّينٍ النَّسَفِيّ: صي ارصع م قاءَ فَصّاب ياب الأ إن گان مزء الْمَم فَتَجِنٌ» فَإِذَا راد عَلَى 
قذر ادزم مُيع. 

وروی الْحَسَنْ عن اي حَِيقَةَ - رجه الله - أنه لا بغ ما يَفْحْسْن لِأَنَهُ ۾ يمعي من لن وجه گا في غريب الرواية أي جَعَْرٍ 


۶ 


ناض و جه وعم 


تبت بِدَلِيلٍ مَفْطُوع به مَعْاهُ مَفطُوعٌ بوجوب العمل به فَلْعمَلُ بالط راجب فَطْعًا في الْفْرُوع وَإِنْكانَ نَفْسُ جوب مُقْمَضَاه 
اء الأول أنه بريد دلبل الإخماع وَثْرَهُ الخلافٍ تَطْهَرُ في الرَوثِ وهو لِلْجِمَارٍ وَالْفَرسِ اى وَهُوَ لِأَْقَرِ وَالمعْر وَهُوَ إل 
العم فعِنْدَهُ غَلِيظَة لله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الرَوْنَةِ «إعا ركسن» وَل يُعَارَضْ وَعِنْدَهْمَا حَفِيفَةٌ قن مَالِكَا يَرَى هارا 
ولعمُوم لبوی لِامْتلاء الطَرقٍ يخلافٍ بول امار وَغَيِِْ ا لا وگل لون الْأَرضَ تفه حي جع محمد آخرا إلى أنه لا ع 
روت وَإِنْ فَحْشَْ لا دَخَلَ الرَّيّ مَعَ اللِيقَةٍ وَأ بَلوَى الاس مِنْ امْتلاءٍ الطَرقٍ وَالخَاناتِ اء وَقَاسَ الْمَشَاِيخُ عَلَى قله هدا 
طن ازى لان مَشْيَ الئاس وَالدَّوَابَ فيها وَعِنْدَ ذَلِكَ يُْوَى رُجُوعْهُ في الت حى إذَا أَصَابَبْهُ عَذِرَة يَطَهْرُ بالدّلكِ. 

وني الرّوْثِ لا تاخ إلى الدَّلكِ عِنْدَهُ وَلَهُ أن الْمُوجب لِلْعَمَلٍ النَصُ لا الف وَالْبَلوَى في التَعَالٍ وَقَدْ ظَهَرَ اترا حى طَهُرَتْ 
بالدَّلْكِ قابات أَمْرٍ رَائِدٍ عَلَى لِك يَكُونُ بعر مُوجبء وَمَا قيل إن الْمَلْوَى لا تُعْعبرُ في مَوْضِع ِلص عِنْدَهُ كَبَوْلِ الْإنْسَانِ نوع 
بل تعر ذا فقث بالنّصَ الثاني لِلْحَرّج وَهْوَ ليس مُعَارَصَة لَص بالرأي والََْوَى في بول الْإِْسَانِ في الانيضّاح كَرْءُوسٍ الإبر لا 
فيا سواه لَه نا فق بغري غر الاثفكاك وَذَلك إن تق في بول الْإنْسَانٍ فما قله وَقَد رتا مُفْمصَاه رذ قذ اسقط 
اغتباره م حَدِيتُ رفي الرَؤئة هُو ما في الْبْخَارِيَ مِنْ حَدِيتِ ان مَسْعُودٍ «أتى اني - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْعَائِط فَأَمَرَن أَنْ 
آنِيَهُ بَلاثّة أخجَارٍ, فَوَجَدْثُْ حَجَرَْنٍ وَالَْمَسْتُ الثَالِتَ فَلَمْ أجذ, اڏت رَوْتَةَ ابه ڪا فاح الحَجَرَيْنٍ وَألْقَى الرَوْنَةَ وَقَالَ 
هَذَا ركسن» وَأَمَا الْمَُادُ بالنَصيْنِ في فَوْلِهِ أو لِتَعَارْضٍ النَصّيْنٍ فَحديث «اسْعَئْزِهُوا الْبَوْلَّ» وَحَديث 
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وَِنَا كَانَث فة عِنْدَ أي حَنيفة وَأي يُوسُْفَ رَحمَهُمَا الله لكان الاختلافٍ في بجاسته أو لِتَعَارْضٍ النصَيْنِ عَلَى الحتلاف الأصلينِ 
(وَِذَا أَصّابَ القَوْب مِن الرَّْثِ أو أَختاء ابقر اتر من قَذر الدَرْهَم 1 ُز الصّلاةُ فيه عند أي حَبِيفَة - رَحمَهُ الله -) لان النّصنّ 
الْوَارِدَ في نَجَاسَتِهِ وهو ما روي «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالْسَلَامُ - رَمَى بِالرّوْنَةِ وَقَالَ: هذا رخن أو ركسن» 1 يُعَارِضْهُ غَيرْهُ ودا 
ينبت الَغْلِيظُ عِنَْهُ وَالتَحْفِيفُ بالتَعَارْضٍ (وقالا رة حى يَفْحْش) لِأَنَّ لِاجبهَادٍ فيه مَسَاعَاء وها يَْبْتْ التَحْفِيفُ عِنْدَهمَاء 
ولأ فيه صَرُورة لاما ارق با وجي مور 

[فتح القدير] 

لرن وَقَد تقَدَمَاء وَفَرَقَ قر إَِاقَ الرّوثِ كُلّ شَيْءٍ ببؤلهء وي صر الْكَرْحِيَ قال زُقرُ: رٹ ما يوگل مُه طَاجِرٌ قول 
مالك. 


[قَز] مَرَارَة کل شَيْءٍ كبَؤلِه وَاجْتََارُ گسزقینه قَالَ في التَنْجِيِسٍ لاله وَارَاهُ جَوْفَهُ ألا تَرَى أَنَّ مَا يُوَارَى جَوْفَ الْإِنْسَانٍ بان كَانَ 


مَاءَ م قَاءَهُ فَحْكْمُهُ كم بَوْلِهِ اه. 
وَهْوَ يَقْمَضِي نه كَذَّلِكَ وَإِنْ قاءَ مِنْ سَاعتهء وَقَدَمْنَا في النّوَاقِضٍ عَنْ الْحْسَنِ ن ما هو الأ خْسَنُ فَارْجغ اليه وَقَدْ صَححَهُ بَعْدَ ريب 
2 7 رضح ثم قَاءَ و ع و عن يا و 5 ات 1 م و 
وزقة فال في المي ارتضع صاب تیاب الام إن اة على الدرهم مُنع. 

ا Es‏ يَفْحْش لان 


)205/1( 


في التَخَفِيفٍِ بخلاف بَوْلٍ المَارٍ لِأَنَّ الأَرْضَ تُتشّفْهُ. 

ُأنَا: الصَرُورَةُ في التَعال قذ أََْتْ في التَحْفِيفٍ مره حَىٌّ تَطْهْرَ بالْمْح فَتَكْفِي مُؤْتَعْهَاء ولا فرق ببْنَ مَأكُولٍ اللَحْم وَعَيْر مَأَكُولٍ 
اللّخْمء وَرْفَرْ - رجه اله - فَرَّقَ بَبْنَهُمَا فْوَافقَ أا حَبِيقَةَ - رَه الله - في عير مَأَكُولٍ الحم وَوَاهَقَهُمَا في الْمَأَكولٍ. 

وَعَنْ محمد - ره الله - أنه 4 لَمَا دَخَلَ الرّيّ وَرأَى الْبَلْوَى أَفْى بأد الكثير الْفَاحِش لا ْنَع أَبْضًا بصا وَقَاسُوا عَلَيْهِ طينَ اری» وَعِنْدَ 
ذَلِكَ رجُوعْهُ في الف يُروَى. 


(وَإنْ صاب الما ع و ع يك - رَحمَهُ الله - لا ينع وَإِنْ 
فخدن) ل بول ما يوگل مُه طَاهِرٌ عِنْدَهُ نحَقَفْ نَجَاسَتُهُ عند أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - وَمُهُ مَأكُولُ عِنْدَهْمَاء وَأ 
[فتح القدير] 


1 َي من كل وجو گان تاسمه ذون نجاس سَةَ الب ل لاف الْمَرَارَة EEE‏ م مُتََيرةَ من کل وَجْهِ كذَا في غريب الروَايّة عَنْ أبي 
حَنِيفَةَ وَهُوَ الصّحِيحُ وَفِيهِ ما ذكرْنَا. 
(قَوْلَهُ وَإنْ أَصَابَُ ؤل الْقَرسِ) مر محمد عَلَى أَصْلِهِ وا أَبُو سف وَأَمَا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ فَالتَحْفِيفُ لِلتّعَارْضٍ وَهُوَ بَيْنَ فَوْلِه 
«استنزهوا الْبَوْلَّ» وَحَديث الْعْرَنِينَ ن في بَعْضٍ مُعَنَاوَلَاتِهِ بنَاءَ عَلَى اَن َم قرس طَاهِرٌ وَحُرْمَئَهُ لِكْرَامَيِهِ لا لِتَجَاسَّبِهِ وَحَدِيثُ 

لع رين يُعَارِضُ «اسْمَنْزِهُوا الْبَؤْلّ» ف بعْضٍ 0 وَهُوَ الحيَوَانُ الْمَأكُولُ: وَالْمَفْهُومُ من طَهَارَتِهِ بَوله كَْنْهُ طَاهِرَ اللخم إذل 
تر لَْكلٍ في ذَلِكَ إلا بوَاسِطَيهِ قَصَارَ ُو الْمُعْعَبرَ دون گنه مأكولًا إل ما احرج الدَِيل كَالْآدَمِيَ فِإنَهُ طَاهِرُ اللي وَس 
البؤلِ 
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عِنْدَ اى حَنِيفَةَ - رحه الله - التََخْفِيفُ لِتَعَارْض الآتار. 


(وَإنْ أَصَابَهُ خُرْءْ ما لا يوگل مُه من ن الور تَر من قذر الذركم جَارَتْ الصّلَاةُ فيه عِنْدَ أبي حب فة حَنيفة وَأبي يُوسُفَ رهما الل 


وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله - لا تَجُوُ) فَقَدْ قيل إن الاختلاف في النَّجَاسَة وَقَدْ قيل في الْمِقَدَارٍ وَهْوَ الْأَصَحٌ. 


[فتح القدير] 
وَالْفرَسُ كَذَلِكَ. 


(فَوْلَهُ فَقَدْ قبل !&) يعني اخْتَلَفَ الْمَشَايحُ في أَنَّ قَوْكُمَا بجواز الصَلاة بء عَلَى طَهَارَة خُر الور الم عَرّمَةِ أو عَلَى الكُفُدير فيه 
بِالْمَاحِشٍ فَفَالَ الْكَرْخيئٌ لِطَهَارَتِه عِنْدَهْمَاء وَقَالَ الْدوَاُ فته وَاتَمَهُوا عَلَى أنه جسن مُعَلَظ عند حمب ثم الوَاقع أن أب يُوسُْفَ 
ع أي حَِيفَةعَلَى رواية الْكرْحِيَ ومَعَ ُحَمَدٍ عَلَى روَاية اداي وَالْمَفْهُومْ من الاي أله مع أي حَدِيقَة: في الاين وَليِسَ 
َلك فَتَحصّل عَنْ اي حَدِيقَةَ وَايعَانِ: روي المنْدُوَايهُ حَفِيفء وَروَايَةٌ الْكرْخِيَ طَاهِرٌ. 

وَعَنْ أي يُوسّْفَ - رَحْمَهُ الله - روَايتان: رواية المنْدُوَايُ عَليظ وَروَايَة الكرْخيَ طَاهِرٌ. 

وَعَنْ مُحَمّدِ - رَحْمَهُ الله - عَلِيظٌ رِوَايَةَ وَاجِدَمَ وَجَعَل الْمُصَّبَفْ الْأَصّحّ التَخْفِيفَ بَاءً عَلَى أَنَّ الضَرُورَة 
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هُوَ يَقُولُ إِنَّ التَخَْفِيفَ لِلضّرُورَة وَل ضَرُورَةَ الدع الْمُخَالَطّة فلا حَفف. 
وما اق درق من لاء وَالْتِحَامِي عَنْهُ مُتَعَذّرٌ فَتَحَقَفَتْ الضَرُورَة وَلَوْ وَقَعَ في الإاءٍ قيل يُفْسِدُهُ وَقِيلَ لا يُفْسِدُهُ تعد صَوْنِ 
الْأَوَانٍ عَنْهُ (وَإِنْ أَصَابَهُ من دم السّمَكِ أو لُعَاب البَغْلٍ أؤ الْحَمَارٍ أَكثَرُ من قَدْرُ الدَرْمَم أَخْرَآثْ الصّلاة فيه) أَمَا دَمُ السَمَك 
لاله َيْسَ بم عَلَى التَحْقِيقٍ فلا يكُونْ نس ور رار ب وكير ارول لا ير 
وما لُعَابُ البَغْلٍ وَالجُمَارٍ فَإدَنَهُ مَشْكُوكٌ فيه فلا يَتَنَجسنْ به الطَاهر (فإِنْ انِْصّح عَلَيْهِ الول مل روس الْإبَرِ فَذَلِكَ لَيْسَ 
ِشَيْء) لاله لا سكاع الاميتاغ عَنْه. 
7 القدير] 

ور تر مِنْ ذَلِكَء فإنَهُ َلّمَا صل إلى أن يَفْحْس فيكفي تَْقِيفهُ (قَوَلهُ هو يَهُول) أي محمد (قَوْله قيل يُفْسدَه وَقِبلَ لا 
فيد الأول بِنَاء عَلَى أله تجن حَفِيفْ اؤ عَلِيظ وَإِمْكَانُ الاختراز مركا إِذْ هُوَ مُعْمَادٌ فلا يَتَحَقّقْ فيه صَرُورةٌ َل تَفريط. 
يلاف القَؤب وَالْبَدَنِء وَأَمَا الان فَيْمْكِنْ كوه بتاءَ عَلَى الطَهَارَةِ أو عَلَى سُفُوط حُكُم النّجَاسَةِ مَعْ قِيَامِهَا لِلضّرُورَةٍكُمَا قال أَبو 
يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - في شَعْرٍ انير حى لَوْ وَقَعَ في الْمَاءِ أَفْسَدَهُ مَعَ إطْلَاقِ الانتفاع به لِلْحَرَازِينَ لِلصَرُورق وَقَذْ تَطْهَرُ أَولَويَه 
الأول لِمَا قُلْنا. ۰ 
فن قُلت: ما الْمَرْقُ لِمُحَمَّدٍ بَيْنَ خْزْءِ الطَيُورٍ الْمُحرَ حَرَّمَةٍ وَبَوْ ؤل ار التي تَعْمَادُ الَْوْلَ عَلَى الاس حَيْتُ روي عَنْهُ فيه أنه طَاهِرٌ؟ 
فَاجْوَابُ كَأَنهُ بی اسه الرْءِ عَلَى عَدَمِ الصتّرُورَة إِذْ قَدْ يُصِيبْ الاس وَقَدْ لا يُصِيبُء بل قَلَّمَا يُشَامَدُ مُصَابٌء بخلافٍ ذَلِكَ 
السَتّوْرٍ فإ الضّرُورَةَ فيه مُتَحَقَفَة وها بيا قِيَامَ الصّرُورَة عَلَى عَدَمِ قُدْرَةِ الاختراز عَنْك هذا إن صّحَتْ هَذِهِ الرَوَايةء وَإِلّا قفي 
اجيس بال الور في الْبثْر تزع كله أن بَوْلَهُ يمن بِاثَعَاقٍ الرَوَايَاتِء وَلِذَا لَوْ أَصّاب الوب أَفْسَدَهُ لكِنْ احق صِحَقْهَاء وَل 


الرَوَايَاتِ عَلَى الرَوَاياتِ الطّاهِرَة أو مُطْلَفَا وَالْمْرَادُ السَنَوْدُ الَّذِي لا يَعْتَادُ الْبَوْلَ عَلَى النّاسِء ولا فَقَدْ حكى هُو في مضع آخَرَ 
من التَجنيس اختلاف الْمَشَايخ فيمَا إِذَا بال عَلَى النّؤب. 

وني الخْلَاصّةٍ إِذَا بَالَتْ اهر في لاء أو عَلَى نَوْبٍ نجس وَكَذَا بول الْمأرَة وَقَالَ الْمَقِيه بُو جَعْفَرٍ: يُنَجسسْ الإناءَ دُونَ اللَؤب 
اه. 

وَهُوَ حَسَنٌ لِعَادَةِ مير الْأَوَانِ هَذَا وَبَوْلَ الْفَأرَةِ في روايَة لا باس بهء وَالْمَشَايخُ عَلَى أله نَم لِقّةِ الصّرُورةٍ, بخلافٍ خْرْتِهًا فَإِنَ 
فيه صَرُورَةَ في النْطّة فَقَالُوا: إذَا وَقَعَ فيها فَطُحِنَتْ جار أكل الدَّقِِقٍ مَا 1 يَظْهَر ار د لخر فيه طَعْمًا وَكْوَهُ. 

وَفِ الإيضّاح: افیش وَخْرْوُهَا بشيٰءِ اھ. 

وي فَمَاوَى فاضي خَانٍ: بول فة َال َخْْوهُمَا جسن في اهر الرَوايَاتٍ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالقَوْبَء وبول اخماش وره لا يُفْسِدُ 
عدر الاختراز عَنْهُ وم البق والبراغيثِ ليس بِشَيْءٍء وَدَمْ اللَمَةِ لاغ تجسن (قوْلهُ مل روس الإبر ليس بِشَئْء) يشير إلى 
نه لَوْ گان مِثْلَ 
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قال (وَالنَحَاسَهُ صَرْبَانِ: هري وَغَْدُ مَرْئِيَةَ هَمَا گان مِنْهَا مَرْئْبًا فَطَهَارتهُ رَوَالُ عَيْنِهَا) لن النَجَاسَةَ 0 الْمَحَلَ باعتبَارٍ الْعَيْنِ 
فول برَوَاهَا (إلّا أَنْ يَبْقَى من اترا ما شق إرالة) لد احرج مَذْفُوعٌ, وَهَذَا يُشِيرْ إلى أنه لا يُشْترَطُ لعل بَعْدَ روَالِ الْعَيْنِ وَإِنْ 
رال بِالْقَسْلٍ مَرَةَ وَاحِدَةً وَفِيه كلام (وَمَا لَيِْسَ ري فَطَهَارتُهُ أن يُغْسَلَ حَقٌّ يَغْلِب عَلَى طن اليل أ قذ طَهْرَ) لان التَكْرَارَ لا 
بد مِنْهُ للاشیخراج» ولا فغ بزواله فار غالب الظَّنَ گما في مر اقب وإ قَدَرُوا بلقََاثِ لان غالب الَّنّ يحْصُل عند 
اقيم الست الاه مَقَامَهُ تسر 

[فتح القدير] 

روس الْمِسَلَّة مُبعَ. 

وَقَالَ ادوا دل عَلّی أَنَّهُ لو گان مل الاب الْآخَر عبر وَعَْرَهُ من الْمَشَايخ لا يعبر الان فعا لِلْحَرج وَمَا 1 يُعْمبْْ إا 
أَصَابَهُ مء فَكَثْرَ لا جب غَسْلَهُ. وي الْمُجْتَى في وار الْمُعلّى: ل أَنْْضِح وَيَرَى أََرَهُ لا بُدَّ من عَسْلِه اه. 

وَقَالُوا: لو أَلْقَى عَذِرَةَ أو بولا في مَاءٍ فَانْمْضِح عَلَيْهِ مَاءٌ من وَفْعَهَا لا نجس ما يَظْهَرْ لَوْنُ النّجَاسَة أو يَعْلّمْ أَنَهُ الْبَوْلُ وَمَا 
َرَسَّشَ عَلَى الْعَاسِلٍ مِنْ غْسَالَةِ الْمَيِتِ ما لا مه الماع عَنْهُ مَا دام في علاجه لا يُنَجْسْهُ لِعُمُوم الْبَلْوَى لاف الْقْسَالَاتِ 
الثَلاثِ إِذَا اشكنقعث في مَوْضِع فَأَصَابَتْ شَيْنَا سنه أمَا الْمَاءُ الث وَحْدَهُ فَعَلَى الف السّابِقٍ أَوَّلَ الْبَاب. 


(قَوْلَهُ إلا أنْ يَْقَى من اترا ما يَشْقٌ) أي لَوًْا أو رها ما تاج فيه إل سمال غَبْرٍ الْمَاءِ كَالصابُونٍ وَالأشتانء وَعَلَى هَذًا قاو 
َو صَبَع تَوْبَهُ أو يَدَهُ ِصَبْْ أو جنَاءَ تحَسَيْنِ فَعَسَل إلى أَنْ صَفًا الْمَاء يَطْهُرُ مَعَ قيام اللَونِء وَقيل يَغْسِلْ بَعْدَ ذَلِكَ تلائ 

وَأَمَا الطَهَارَة لو غَسَلَ يَدَهُ من ذُهْنِ نجس مَعَ بَقَاءِ نره فا عَلَنَهُ في ال جنیر أن الذَهْنَ يَطْهْرٌُ قال: فَبْقِي عَلَى يَدِهِ طاهِرًاء كما 
روي عن اي يُوسُفَ في الڏهن يجن َل في إناءٍ ثم يصب عَلَيْهِالْمَاءُ فَيَعْلُو الدّهْنْ فيفع بِشَيْءٍ هكذًا يَفْعَلُ تلائ فَيَطْهْرْ 


انْعَهَى. 
وَتَطْهِيرُ الْعَسَلٍ النّجِسٍ على قله أن يصب عليه مَاءَ فيَغْلِيَ حى يَعُودَ إلى الْقَدرٍ الَْوَلٍ تاتا فَيَطْهْر وَقَد يُشْكِل عَلَى اكم 
الْمَذُكُورٍ ما في النََجْنِيسٍ حب فيه حمر غْسِل لاتا يَطْهُرُ إذَا 1 د تق فيه وَائِحَةٌ الحَمْرِ لِأَنهُ 1 يَبْقَ فيه أَنَرْهاء فَإِنْ بَقِيَتْ رَائِحَتُهَا لا 
وڙ أذ عل فبه من المايقات وى الل لاله غل فد طهر ورن سل لأ ما فيه بن احفر يخال بال؛ إلا اَن آخرَ 

گلامه أَقَادَ أن بَقَاءَ رَائِحَتَهًا فيه بقِيّام بَعْضٍ أَجْرَائِهَاء وَعَلَى هذا قَذ يُقَالُ في كَل ما قي فيه رَائِحَةٌ كَذَّلِكَ وني اخلاصة: الْكُورٌ 
اڏا گان فيه خر تطهرة أن يل فيد ال اث رات, كل رة ساعد وإ كان جديا عند أي موف طهر وعد محمد لا 
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يَطْهْرْ أَبَدَا انتهی من غَيْرٍ تَفصِيلٍ بَيْنَ بَقَاءِ الرًائحَة أو لاء وَالتَفْصِيلُ خوط (قَوْلَه فيه كلا أَيْ ان ف قال 
يُغْسَلُ بَعْدَ رَوَالِ الْعَينِ دت إَِْاقَا آ له بَعْدَهَا بِتَجَاسَةَ تة غير مَرْئِيّةِ وَعَنْ الفقيه ميه أبي جغفر مر مر تن كُغَيرٍ مَرْئْيّة غات مَرَهَ وَقِيل إِذَا 
ذهب الْعَيْنُ وَالْأَئَرْ َو ة لا يُغْسَلُ وَهُوَ أَفْيَسسْ ¿ لان 
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يايد ذَلِكَ بحَدِيثِ الْمُسْعَيْقِظِ من مَنَامِِ نم لا به من الْعَصْرٍ في كُلَ مَرَةٍ في ظَاهِرٍ الروَاَة 


منص م 


[فتح القدير] 

جَاسَة الْمَحَلّ بمُجَاوَرَةِ الع وَقَد رََلَثْء وَحَدِيتُ الْمُسْمَبْقِظِ من متامه في غير الْمَرِئِيّة صَرُورَةٌ أنه مَمُوز لِتَوَهم النَجَاسَةٍ وَلِدَا گان 
مَنْدُوبَاء وَلَوْ كَانَتْ مَرْيْيَةَ كَانَتْ مُحَقَقَةَ وكَانَ حُكْمُهُ الْؤْجُوب. 

(قَوْلَهُ في ظَاهِرِ الرَوَايَة) اخترازٌ عَمّا وي عَنْ محمد مِنْ الاكْتفَاءِ بِالْعَصر في الْمَرَّ الأخزةه عبر فوَةُ كُلّ عَاصِرٍ حى إِذَا الْمَطَمَ 
قار يقطره ‏ قر يقضر جل آخر أ ذوئة نگم بطهاريهء م هذا ممْعصرٌ على ما ؛ : بار اوسن ب ابا 0 
فَقَالَ ابو يُوسْفَ في إِزَارِ امام إِذَا صب عليه مَاءْ گنير وهو ء عَلَيِْ طهر بلا عَصْرِ َو ڪٿ ذَكِرَ عن الخلوَانَ: لَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةٌ دما 
أ بولا َب عليه اء فاه على قياس فول أي ُوسف في لار ر الحمام, لن لا قى أن ذلك لِصَرُورةٍ ار اة فلا يلق 
به عير وارك الرَوَابَاتُ الظَّاهِرَةُ فيه وَقَالُوا في الْبِسَاطٍ النّجِسٍ إِذَا جعل في ر لَبْلَهَ طهر 

َف حف بطَائّتهِ كباس دَخَلَ في خُرُوقِهِ مَاءْ جسن فَعَسَلَ احق وََلَكَهُ بالْيَدِ ْم مَأَذَهُ مَاءَ تان ل 
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الكزباس طهر اباط وما الأول فلا يَخلُوكوْنُ الْمُتَنَجَسٍ يما تَعَدَاخَلهُ النَجَاسَةُ أ ل قفي ال 
وَهُو بذَّهَابٍ النَّذْوَة. 

قَانُوا في الد واي وَالْمُگعًب وَاجُرْمُوقٍ إذَا أُمرّ مء عَلَيْهِ تلا وَجُقَفَ كل مره طهر وقيل لا يماح إلى تَْفِيفٍء وَقِيلَ 
الأخوّط. 

وَقَالَ الْمُصَئْفْ في الْآجْرّ الْمُسْتَعْمَلٍ الْقَيم: يكفيه اه لاا بِدُفْعَةٍ وَاحِدَةِ وكَذَا احرف الْقَدِمَهُ الْمُسْتَعْمَلَةُ وَيَنْبَغِي تَقييدُهَا 
ع ذا تست وهي رطب َم َو كت بَعْدَ الِاسْتِعْمَالٍ > حم جَفَتْ ن فَإعَا كَامَدِيدَةٍ لاله يُشَاهَدُ اجْتَدَابجَا حو حى يَظْهَرَ منْ ع ظاهرهاء 


عير## عت عه 


و 


وَكذَا حَصِيرٌ ند تئجُّس بِرَطْبَةٍ رى عَلَيْهَا الْمَاءُ إل أَنْ ُعَوَهُمَ رَو أنه لا طريق سوا وَإِجْرَاءٌ الْمَاءِ قَدْ يَقُوِمُ مَقَامَ الْعَصْرء فَإِنْ 
كَانَتْ اسه فلا د ِن الك وَهَذَا مول عَلَى الخصير لِلصّقِيلَةِ كأكتر ضر مِصْرَكُمَا في بَعْض نُسَخ الْوَاقِعَاتِ في الْبُورِيا 


من الْقَصَب يُفْسَل ثانا فَيَطْهُرُ بلا حلاف اما الْجَدِيدَةُ الْمُتَحَدَةُ ا يشرب فسأن وني الأول فلا تَطْهْرُ عند محمد أَبَدَا وَتَطْهُرْ 
عند أبي يُوسُّفَ كَاَرَفَةٍ الجديدّة وَاخْحَشَبَةٍ الجديدَة ة وَالْْدِيَ والجلد بع بتجسٍ والحنطًة انْتَفَحَتْ م من النَجَاسَة فَعِنْدَ اي حَنِيفَة 
واي يُوسُفَ يُغْسَلْ تلان وَيجْقفُ في كل مَرّةٍ عَلَى ما ذَكَرْناء وَقِيِلَ في الأخيرة فَمَطْء وَالسَكينُ الْمُمَوهُ جَاءِ مس موه تلاا بطَاهِرٍ 
الحم وفع في مَرَقه تَجَاسَةٌ حَالَ الْعََانِ يغْلَى لاا فيَطْهُرُ وقيل لا طهر وني عير حَالَةِ ليان يُغْسَلْ تلائ كذًا في الظَهبرّة 
وَالْمَرَقَُ لا خَيْرَ فِيهَاء إلا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ النّجَاسَةُ خر قله إذَا صب فِيهَا خَدٌ حى صَارَتْ كال حَامِصّةٌ طَهْرَتْء وني التَجْنِيسِ 
طبخت النْطَه في اَم قَالَ بُو يُوسُْفَ: تطبخ لائ بالْمَاءِ وَتُجَقْفْ كل مَرَةِ ودا الحم وَقَالَ أَبُو حَبِيقَة: إذَا طْبِحَت في انر 
لا تطْهُرُ أَبَدَ وَبِهِ يُفْتي انْتهَى. 

الكل عند مُحَمَدِ لا تَطْهْرُ أبَدًا. وَلَو أَلِْيَتْ دَجَاجَةٌ حَالَةَ الْعليَانِ في الْمَاءٍ قَبْلَ أن يه شق بَطَنُهَا لعف أو كِرْش قَبْلَ الْعَسْلٍ لا 
يَطْهْرُ بدا لكِن على قول أي يُوسْفَ يجب أن تَطْهرَ عَلَى فَانُونِ ما تَقَدَمَ في اللّخم. 

قُلت: وَهُْوَ سُبْحَائَهُ أَعْلَمُ هو مُعَلَّلَ بِعَشَدْجِمَا النَجَاسَةَ الْمُتَحَلَلَةَ في اللّخم بِوَاسِطَةِ الْعَلَيَانِ وَعَلَى هَذَا أَشْتْهرَ أن اللّحْمَ السَّمِيط 
صر تمن لا يَطْهْرُْ لكِنَ الْعِلَهَ الْمَذْكُورَةَ لا كَل تَنْبْتُ حى يَصِل الْمَاءُ إلى حَدّ الْعَلَيَانِ ن وَبكْتَ فيه اللّحْمْ بَعْدَ ذَلِكَ رمَا يَمَعُ في مله 
للتَسَرْبِ و الول في طن اللو ؤل ين الْفرنن عي محف في الكوبط اأواقع حْث لا صل الم إلى حر القليان ولا يك 
فيه إلا داز ما تصل الخرَار ۰ 
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[فتح القدير] 

إلى سَطْح الْجُلْدٍ قحل مَسَامُ السَطّح عَنْ الصُوفٍ, بل ذلك الك بع من جَؤدة اقلاع الشَّعْرِ فَالْأَوْلَ في السّمِيطٍ أَنْ يَطْهْرَ 

الل تلائ نجس سَطح اد بلك الْمَاءِ ّم لا ارون فبه عن الب ۰ 

وَقَدْ قَالَ شَرَفْ الْأَئِمَةِ بدا في الدَجَاجَة وَالْكِرْشٍ وَالسميط مِثْلَهُمَا. 

[مَسَائلُ ‏ شَىّ] نر بالوعة جُعِلَثْ بثْرَ مَاءٍ ِن خُفِرّث قَدْرَ ما وَصَلَ إِلَيْهِ النَحَاسَةُ طَهُرَ مَاؤْهَا لا جَوَانبُهَا فَإِنْ وْسَعَتْ مَعَ ذَلِكَ 
طَهْرَ الْكُلُ. 

حَوْضٌ فيه عصيڙ وَقَعَ فيه نَجَاسَةٌ إنْ گان يٹ لَوْ گان مَا يجن يجس وَإِلَا قَلَا. 

جِلْدُ الإنْسَانِ وَقِشْرُهُ يَسْقْطُ في الْمَا إِنْ گان قلاا مل ما يَتََائَرٌ مِنْ شقُوقٍ الرَجْلٍ لا يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ گان كثرا قَدْرَ الظفرٍ 

أَفْسَدَهُ وَلَوْ وَفَعَ الظَفرُ فة لا : تخ يجس لاله عَصّبٌ إِذَا 1 تكن عَلَيْهِ رُطوبة. 

مَاءْ قم الٿائم طَاهِرٌ سَوَاءْ كَانَ فحلا من الم أو مُرْتَقِيًا من الَف لِأَنَّ الْعَالِب كَوْثُهُ من الْبَلْعَم وَهْوَ طَاهِرٌ وَقَدْ أَسْلَفْنَا أَنَهُ إِذَا 

گان مُِْنَا أو أَصْفَرَ نَقَضَ إِذَا گان قَدْرَ مِلْءٍ الْقم. 

وني الظَهِيريّة مَاءُ قم الْمَيْتِ قيل جسن وَقَدْ قَدَمْنَا في تافجة الْمِسْكِ إن گان َال لَوْ صاب الْمَاءُ 1 تُفْسِدَهُ فَهِي طَاهِرَةُ وَإلَا 

فَتَجِسّةٌ هَدَا إا كَانَتْ من الْمَيْعَةِ أمّا من الذّكِيّة فَطَاهِرَةٌ عَلَى كُلَ حَالٍ. 


وؤ سقط بَنِصَةٌ من الدّجَاجَةِ أو سَخْلَةٌ من أُمَهَا في مَاءٍ أو مَرَقَةِ لا يَنْجَسُ. 

تَوَضّاً وَمَشَى عَلَى الواح مُسَرْعَةٍ بعد شي من برخلِه قَدَرْ لا يحم بَِجَاسَةِ رجلِه ما ۾ يَعْلَمْ أنه وَصَع رِجْلَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ 
لصروزةٍ» َمل الْمَشْيْ في مَاء امام لا جسن ما ج غلم أله عُسَالةُ جس أو نْب عَلَى روَاية نجَاسةٍ الما الْمُسْمَْمَلٍ. 
وما ذَكِرَ في الْقََاوَى من تَنَجْسٍ مَنْ وَضَعَ رِجْلَهُ مَؤْضِعَ رج گب في للج أو الطَْنِ وَتَطَائْرُ هه فَمَبنيٌ عَلَى روَايَة جَاسَة عَيْنٍ 
الب وَلَيْسَتْ بِالْمُخَْارَة. 

جلد الي وَإِنْ ذكْبَتْ َع الصّلَاة لِأَنَهُ لا كمل الدّبَاغَةَ لِتْقَامَ الذَّكَاةٌ مَقَامَ الدَبَاعَةِ. 

وَالشَعِير الذي بوج في بغر الإ وَالشَاةٍ غل ويول لا الي في حَتى ابقر لاله لا صَلَابَة فيه. 

وي التَجِْيسٍ مَشَى في طِينٍ أَؤ أََابَهُ و1 يَْسِلَهُ وَصَلَّى ريه مَا 1 يكن فيه أََرْ النَّجَاسَةٍ لأا الْمَائِعُ و1 تُوجَذ إلا اَن يماط اَم 
وما كر من التَفْصِيلٍ في إِعَادَةٍ البنّ الساقطة ب سه وَسِنّ غَيِِْ الأصَح حَدَمُهُ وَأَنُّ لا َع مُطَلَهًا لان اَن ليست بتَجسَة 
لما عَظْمْ أو عَصَبٌ. 

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ: تُكْرْهُ الصَّلَاهُ في ثِيَاب الْقَسَفَة لِأَكُمْ لا يَكَقُونَ امور 

قال الْمُصَنَفْ: أذ نه لا يُكْرُ لله 1 يُكْرَهْ من ياب أَهْلٍ الدّمَةِ إل السَرَاوِيلٌ مَعَ اسْتِخْلَالِيم الخَمْرَ فَهَدَا اول الْتَهَى. لاف 
ما إِذا تبت ثبت َر مُوجبٍ في التنجيس» ولا وز الصَّلاةُ ف الذِيبَاج الذي يَنْسِجُهُ هُ اهل فَارِسِ لاله بَلََنَا َع يَسْتَعْمِلُونَ فيه ه المَوْلَ 
e‏ َه بريد في بريقه. 

في يده نَجَاسَةٌ رَطْبَةٌ فَجَعَل يَضَغ يَدَهُ عَلَى غُرْوَةٍ YS‏ الْعْروَةُ مَعَ طَهَارَةِ الْيَدِ لِأَنَّ 
باسكا بتَجَاسَتِهَا فَطَهَارَهًا بطَهَارَتًا وقد تَقَدمَ سِرْقِينٌ ابسن وَفَعَ في َوب مَبْلُولٍ لا بك جسن مَا 1 ير أَلَرْهُ. ره مات في هَن ِن 
گان جَامِدًا وهو أَنْ لا يَنْضّمّ بَعْضّهُ إلى عضب فور ما حَوْهًا 17107 وَإِنْ گان ذَائًِا َس مَا 1 يَبْلْغْ 
در اكير على ما مر وقد بنا طربق تطهيره. مرت ازب بالْعذراتِ وَأصَاب اللَؤب إن جد زائحتها 


(211/1) 


(فَصلْ في الاستنجَاء) (الِاسْتنْجَاءٌ سُنَةُ) لِأَنَّ التي - عََيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَاظَبَ عَلَيْه 

[فتح القدير] 

نجس وَمَا يُصِيبْ النَّؤْب من ارات النّجَاسَةٍ قيل يُنَجَسْهُ وَقِيلَ لا وَهْوَ الصّحيخ. 

وَكُذَا مَا سَالَ مِنْ الگنيف عله ولا جب مَا 1 يکن اکر رأيه كَاسَة وني الخُلاصّةٍ مَرّت الرِيحُ عَلَى النّجَاسَاتِ وَثةَ توب 
تُصِبْهُ قال الخَلَوَا: دجس 

وَلَوْ اسْتَنْجى بِالْمَاءِ سخا اخْتَلَفُوا فيه وَعَامَتُهُمْ أله لا تجسن ما حول وَكدَا لو 1 يسنج وَلَكِنْ انَل سَرَاوِيلُهُ بالْمَاءِ 
وَبالْعَرَقِ ي فَسَا عير اَن جَوَاب شس الْأَئِمَةِ أنه يََنَجَسُ. وَلَوْ صب مَاءْ في حمر أو بالْقَلْبِ ث صَارَ حأ كان طَاهِرًا في الّحيح, 


خلا ما لو وفعت فيه اة م أرجت بغ ما ّث ونه يون سا في المجبح لأا تج ُٽ بَعْدَ لحلل يلاف ما لو 
أخرجث قبل التَحَذلٍ. وَلَوْ عَصَرَ عِنَبًا فََذْمَى رِجْلَهُ فَسَالَ مَعَ العصير لا بج جن عند آي حنيقة وأ وف كالما الجاري. 
حب فيه مَاءْ أؤرب؛ أسْتُخرج وَجعل في إناءٍ ثم خد من حر وَجُعلَ في هَذًا الإنَاءِ أَنْضًا نه وَجَدَ فيه فار إنْ عاب هُوَ سَاعَةٌ 
الئاه تم خاّة وذ تب و يعم من أي اني طرفت الجاسة إلى الح الأخير» هذا إذا رى فلم تق على 
شَيْءٍء فَإِنْ وَفَعَ عمل به وَهَذَا دا كانَا لِوَاجِدٍ قن گات لاي کل مِنْهُمَا فول مَاكَانَثْ في ڪي فَكِلَاهُمَا طَاهِرٌ. 

وإذا تطح ضرع شَاةٍ يسِرْقِهَا فحَلَبَهَا راع يد رة قفي سنه وَاَان. 


[فْصْل في الاستنجاءٍ] 

(فَصْل في الِاسِْنْجَاءٍ) هو إِزَالَةُ مَا عَلَى السّبيلٍ من النَجَاسَة فَإِنْ گان لِلْمُرَالٍ به م أ قيمَة كر كُقرْطَاس وَخرَقَة وَُطْنَةِ وَحَلّ 
قيل يُورِتْ ذَلِكَ الْمَفْرَ (قَولُهُ وَاظَب عَلَيْه) وَلِذَا گان گمَا گر في الأَصْلٍ سنه نة مُوَكُدَةَ ولو ترگ صّحَتْ صلاثهُ. 

قَالَ. 

في الخلَاصَة: بناءً على أَنَّ النّجَاسَةَ الْقَليلَةَ عَفْوْ عِنْدَنَا. وَعْلَمَاؤْنَا فَصَلُوا بيْنَ النّجَاسَةِ التي عَلَى مَوْضِع الحَدَثْ ولتي عَلَى غَيهِ في 
عر مَؤْضع الد إا ترگھا كرف وني مَؤضعه إذَا ترگها لا کره. ۰ 

وَمَا عَنْ انس - رضي الله عَنْهُ - «كانَ رَسُولُ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلَّم - يَدْخُلْ الخَلاءً احمل أن وَغْلَامْ وي إدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ 
وَعَتَزَةَ فُيَسْتَنْجي بِالْمَاءِ» مْتَمَقّ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ في الْمُوَاطبَةِ بالمَاءِ وَمُفْمضَاهُ كرَاهَةُ ترک وَكُذَا مَا رَوَى ابن مَاجَدْ عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ 
«مَا رايت رَسُول اله - صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ - خَرَجَ من غائط قط إلا مَسّ ماء» وَلَكِنْ لا يى أَنَّ هذا مُشترك الدَلَالَة بين گؤن 
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(وَيجُورُ فيه الْحَجَرُ وَمَا فام مَقَامَهُ َسَځه حى يُنَقَيَهُ) لِأَنَّ الْمَفْصُودَ هُوَ الْإنْقَاءُ فَيُغْتبدْ مَا هُوَ الْمَْصُودُ (وَلَيْسَ فيه عَدَدْ مَسْنُونٌ) 
وَقَالَ الشافِعِنُ - رجه الله -: لا بد من التّلاث لِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - " و ليَسْكَنْج بِكَلاثّة أَخْجَارٍ " وَل ف غار 
الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - " مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوت فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لا فلا حرج " 


[فتح القدير] 
الْمَسن قَبْلَ روج أو بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - ما فَرَعَ من قَضّاءٍ الْحَاجَةَ إلا تَوصًاً» بيا لِمُلَارَمَتِهِ الْوْضُوءِ 
موب يع ادي الأول 


(قوْلَهُ وما قَامَمَقَامَُ) يَعْني من الأعيانِ الطَاهرَة رة فَحرَجَ الجخ وَالنََجُ وَالْآجُرٌ ورف وَالْفَحْمْ (فَوله أن الْمَفُصُود إخ) 
يُفِيدُ أنه لا حَاجَةَ إل التَفيبدٍ بكيْفِيّة من الْمَذْكُورَةِ في الْكُتْبٍ نۇ إقباله با جر في الشّمَاءِ وَإِذَْارِهِ به في الصيف لِاسْترْحَاءٍ 
الْحْصِبَئَنِ فيه ل ف الشتَاءِ. 

وني الْمُجْتَىَ: الم مود الْإنْقَاء فِيَخْمَارُ ما هُوَ الْأَبْلَعُ وَالْأَسْلَمْ عَنْ زيَادَةٍ التَلْويثِ اه. فَالْأَوْلَ أن يَفْعْدَ مُسْرَْخِيًا كل الاسترحَاءِ 


إلا إن گان صَائمًا وَلِاسِْنْجَاءُ بالْمَاءِ ولا يتفن إِذَا گان صَائمَا ويار ِن حول الْأَصبع الْمِْعلَةِ كل ذلك يُفْسِدُ الصّوم. 

وني كتاب الصّم من الخلاصّة: إن سد إذا صل إلى مؤضع القَِْوَقَلّما يون ذلك اه. 

وَلِْمحَافَةٍ يفي أن َيف المَحل قل أذ يوم وشحب لعي الصائم أَنْصًا جفْطَا ؤب من الماء العمل ويغيل يدن 
قبل الاسينْجاءِ وَبَعْدَهُ وَينبغي انطو فَبْلَهُ خطْوَاتٍ وَالْمَفْصُودُ أن تئ وفي الْمُبْتَعَى: وَالِاسْتبرَاءُ وَاجبْء وؤ عَرَضَ لَه 
ليان گر لا يفت ليه ل يَنْصَحْ فَرْجَهُ بَاءٍ أو سَرَاوِيَهُ حى إذا َك حل الْبََلُ عَلَى ذَلِكَ النَضْح ما ت بيقن جلاف ولا 
خط ولا يبرق ولا يَذكُرُ لله عا حَالَ جُلُوسِهِ ولا في ذَلِكَ الْمَحَل وَبالْمَاءِ ارد في السَعَاءِ أَفْصَلْ بعد فق الإرلة بى وَل 
بذجل الإصْبَع» قیل وٹ الْبَاسُورَوَالْمَرْةُكاليجْلٍ تَغْسِل ما طهر مِنْهَا ولَوْ عَسَلَتْ بِرَاحَتهَا كفَاها (فَوْلَهُ ونج !) رَوَى 
ليقي في سب من حَدِيثٍ آي هْرَيَْةَ - رضي الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - قال «إنا أ لَكُمْ مل 


ەو 


اَم أن ننجي الل يتمينه» وزو أو داؤد الشاي وان اجة وان با في صجيجه كلهم فط «وكان بار بكلا 
أخجار» وتا عَرَؤا ِلَْنِهَقِيَ لِأنُّ بلَفْظِ الكتاب وَعَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عنْهَا - عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - قَالَ: «إذا 
ذهب أَحَدَكُمْ إلى الْعَائطِ فَلْيَدْهَبٍ مع بكلائة أخجار فاا رئ عَنَه» رَو امام َحْمَد وَأبُو داؤد وَالنّسَائْيُ وني روَاَة 
«مَلْيَسْتَطِبٍ بكلائّة أخجار» رَوَاهَا الدَارقُطَي. 

قال ساد صَجیخ (فَوْلهُ ونا َولَهُ - عَلَْهِ الاه السام - !2) عَنْ أي هْرَيْرةَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ البِيّ - صَلَى الله 
لَه َسَلَمَ - قال «من احْتحل فَلْيُو من عل فَقَد اخسن ومن لا فلا حرج ومن اسَْجْمَرَ فليو ومن فَعَلَ فقذ أَحْسَنَ 
ومن لا فلا حَرَج ومن آگل فما تلل فأمَفِظُ وما لا بِِسَانه فلغ ون فَعَلَ فقذ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فلا حرج ومن أنَى 
الائ فَْيَسْعَ ون 1 يذ إل اَن يخِمَعَ كَِيًا من َمل فَلْيَسْتَذيرُْفَإِنَّ الشَيْطَان يَلْعَبْ بَقَاعِدٍ بني آذ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَن وَمَنْ 
لا فلا حرَج» حَدِيتْ حَسَنْ» رَوَاهُ ابو دَاوْد وَانْنُ حِبّانَ في صَجيجه. 


و و 


رالتاز يَمَعْ 
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والإیتاز َقَعْ عَلَى الْوَاحِدِء وَمَا روَاهُ مروك الطَاهر قله َو اسْتَنْجى جر لَه نة أخرْفٍ جار بالإجماع. 


(وَعَسْلَُهُ بالْماءِ أَْصَل) لقؤله عا فيه رِجَالٌ بون أن يَعَطَهَرُوا نرت في أَفوَام كانوا ُتعُونَ الجَارَة الماك ثم هو 


[فتح القدير] 

عَلَى الْوَاجِدَةِ فاا ل يكن حرج في ترك الإيَارٍ 1 يكن حرج في زك الاستنجاءء وَفِيهِ تَر فان الْمَنفِيَ علَى هَذَا التَفدِيرٍ إا هُوَ 
تار من اجى وَدَلِكَ لا يَحَفق إلا يتفي إِيعَارٍ هو فَوْقَ الْوَاحدَة إن تفي الوَاحدَةٍ يَنْتَفِي الاسشينجاء فلا يَصدق في 
لإيار مع وود الإشينجاء فلا يعم اَل إلا صرف التي إل حل ما ذگر يذل فيه أل الإشينجء إن أحب بجر الإيقار 
فيه وَالْمَغْىَ: مَنْ فَعَلَ ما قُلْته كله فَمَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فلا عرج. 


وما روَاُ مروك الظّاهرٌ قله َو اسْتَنجى حجر لَه ائه أخرْفٍ جَارَ فَعْلِمَ أن الْمُرَادَ عَدَدُ الْمَسَحَاتِ, غير َه قَدَرَ باللاثِ لأَنَّ 
غالب 0 قَدَرهُ في حَدِيثِ اسقط لا لِتَحقْقٍ الْمَانِع في الْمُسْعيْقظِ َكِنّ هَذَا ذا گان الِاسْتَجْمَارُ خَاضًا في 
الاسْتنْجَاءٍ لَكِنّهُ مُشترك بَيْنَهُ وَبَيْنَ استغمَال ا لمر في الْبَحُورِ گمَا في فَوِْمْ تجَمَرَ الْأَكْفَانُ في التَائِرٍ وَاسْتَجْمَرَ فلان: أي تَبَخَرَ 
وَاسْتَجْمَرَ ان صّبيح الْكَاتِبُ عِنْدَ الْمَأمُونٍ فأذخل َأسَهُ يشم الور فَأمرَ من يسه فَاغْتم وكانَ سب مؤت في مل گيرة IE‏ 
تَقُلْهَاد فيَكُونُ لفط الحَدِيث لِبَيَانِ سُنِيّةِ الإيتارٍ في احور وَالتَطَيّبِ وَإِنْ أسْثُدِلٌ بان حجر لا يريل وَلِذَا يجن الْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا 
دَخَلَهُ الْمُسْتَنْجَى به فَلَِائلٍ أن يمَعَهُ وَيَقُولَ جَارَ مر الشرْع طَهَارََه بِالْمَسْح كَالتَعْلِ؛ وَقذ أَجْرَوًا الرَوَاََْنِ في الْأَرْضٍ تُصِيِبهَا 
ا م يبل في عِدَّةٍ تَظَائرَ قَدَمْتَاهَا وَقِيَاسُهُ أن يجري أَنْضًا في اليل الله إلا أن 
یون إِجْمَاعٌْ في الكَنَجْسِ بِدُخُولٍ الْمُسْتَنْجَى به م المُخْمَارُ عِنْدَ كدير في تلك النَطَائِرٍ أَنْ لا يَعُودَ يسا وَقِيَاسُ فَوْهِمْ أَنْ لا يَعُودَ 
القيرا E‏ ا 

وَقَدْ صرح باختلافٍ في تَنَجْسٍ السَّبيل بإصابة الْمَاءِ فَعَلَى أَحَدٍ الْقَوليْنِ لا يجس الْمَاءَ صَرعاء هذا وَأَجْمَعَ الْمُتأَخَرُونَ أنه لا 
نجس بِالْعرَقِ حم لَوْ سَالَ اق من وَأَصّاب التَوْب وَالْبَدَنَ أكُرُ من قَدْرٍ اقم لا ت وآلذِي يدل عَلى اغْتبَارٍ الشارع 
طَهَارتَهُ پا حجر ووه ما رَوَى الدَارَفْطوعْ عن أي هُرَيْرَةَ «أنّهُ - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مى أن يُسْعَنْجَى بِرَوْثِ أو عَظَمء وَقَالَ: 
إِمَا لا يُطَفَرَانِ» وَقَالَ اده صّحِيحٌ, فَعْلِمَ أَنَّ ما أَطلِقَ الاسْينجاء به يُطَهَرُ إِذْ لو 1 يُطَهَرْ 1 يُطْلَقْ الاسْينْجَاءُ به بكم هَذِهِ 
العلة. 


(فَوْلُ لله عا !) لا يُطَابق الْمَدْلُولَ وَهوَ أن الْمَاَ أَفْضَلْ ما ذكر بَل مُفْمَصَاهُ أن الجمع أَفْصَل وُو لا يسارم أَْصَلِيَة 
المَاءِ مُنفرداء ثم هُوَ حَدِيٿ رَوَاهُ لَْرَارُوَقَالَ: لا نَعْلّمْ أَحَدَا رَوَاهُ عن الزُهْرِيٍ إلا محَمَدُ بن عبد الْعَزِيزٍ ولا تَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ 
إلا انه اه. وَقَالَ اب أي حاتم: سَأَلْت اي عَنْهُ فَقَالَ: هُم لاه إِحْوَةٍ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ العريز وَعَبْدُ الله بن عَبْدٍ العزيز وَعِمْرَانُ بن 
َد العزيز» وَهُمْ ضعَفاءُ في الَدِيثِ ليس لُمْ حَدِبتُ مسقي وَالَّذِي يُطَابق الْمَدْلُولَ حَدِيتُ ابْنِ ماج عن طَلْحَةَ ن تافع قَالَ: 
أخبرن ابو بوب وَجَابرُ ن عبد الله وأتسن بْنْ مالك لما تَلّتْ فيه رجالَ مون أن يعطَهرُوا] [التوبة: 108] قَالَ «- صَلَّى الله 
ا E‏ ل فما طُهُوركُةْ؟ قَالُوا: نضا للصّلاة وَتَغْمَسِلْ من الحابَة 
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أَدَبٌ. 
وَقِيل هُوَ سنه في رَمَانِنَاء وَيَسْتَعْمِلْ الْمَاءِ إل أَنْ يََعَ في غالب ظَبهِ أنه قذ َه ولا ب بُقَدَرْ بِالْمَرّاتِ إلا ِذَا گان مُوَسْوْسًا فَيْقَدَ فَيُقَددُ 
بالنَّلاثٍ في حَقه وَقِلَ بالسَبْع (وَلَوْ جَاوَرَتْ الّجَاسَهُ عَخْرَجَهَا 1 كز فيه إلا الْمَاءُ) وَني بَعْضٍ النُسّخ: إلا امائ وَهَذَا يَف 

اختلاف رواب في تطهير العو لِعَيْرٍ الْمَاِ عَلَى ما بن وَهَذَا لأ المح َي مزِيلٍ إلا أنه اكتَقَى به في مؤضع الِاسْتنجَاءٍ 


فلا يَتَعَدَّاهُ 2 بعت المِقُدَادُ الْمَائعُ وََاءَ مض الاستنجَاءٍ عند أبي حَنيفةً واي يُوسُفَ رهما الله لِسُقُوط اعتبار ذلك الْمَوْضِع؛ 
وَعِنْدَ محمد - رة الله - مَعْ مَوْضِع 


[فتح القدير] 

وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَإِنْ گان عَفْبَةُ بُ حكيم فيه مَقَالُ صَعْفَهُ النَسَائِيّ» وَعَنْ ابن مَعِينِ فيه روَايَان» وَقَالَ أَبُو حا صَالِحُ الْحَدِيثِ» 
وَقَالَ ابْنْ عَدِيّ: وجو أَنَهُ لا بأ به و خر الَْاكم الْحَدِيتٌ وَصَحخَحَه. 

وَالْحَاصِلٌ أن الحنْعَ فصل 2 الْمَاءِ 2 غَيرَة. 

(قَوْلَهُ وَقيل هُوَ) أي اسْتِعْمَالٌ الْمَاءِ سنه في رَمَانِنَ قَالَهُ الحَسَنْ الْمَصْرِيُ فقيل لَهُ إِنَّ أُصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
- كَانُوا يكوه فَقَالَ: إِهُمْ كاثوا يَبْعَرُونَ بغرا وََنْكُمْ تَمْلِطُونَ تَلْطًا. 

وَرَوَاهُ الْبَبْهَقَىُ في ستيه عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: إن مَنْكَانَ فَبْلَكُمْ كاثوا يَبْعَرُونَ بَعْرَا وَأَنْثَْ تَيْلِطُونَ تلطا فأنْبعُوا 
مكار الما هَذَا وَالنَظَرْ إلى ما تَقَدّمَ وَل الْقَصْلٍ من حَدِيثْ أَنّسِ وَعَائْشَةَ - رضي الله عَنْهُمَا - يُفِيدُ أَنَّ الاسْتنْجَاءً بالْمَاءِ 
سنه مُؤَكدَةٌ في كَل رَمَانِ إقَادَته الْمُوَاظبَدَ وَِعا يَسْعَنْجِي بِالْمَاءِ إذا وَجَدَ مَكَانَا َس فيه نَفْسَهُ وَلَوْ گان عَلَى شط َر لَيْسَ فيه 
ساره َو اسَْنجى بالْمَاءِ قَالُوا يَفْسْقْء وكثيرا ما يَفْعَلُّعَوَامُ تين ل الميطاو واد عق قاطي القيل رلزلة O‏ 
الْوَاو لأا حَدِيتُ النَفْسِ فهو نَفْسْهُ يَتَحَدَّتُ وَإِذَا قبح وجب وَْلْهُ فَيُقَالُ مُوَسْوَسًا إِلَيِْ أي تُلْقَى اليه الْوَسْوْسَهُ وَفِيمَا قل أَيْضًا 
تَقْدِيرُهُ بعشر مَرّاتِ أَيْ صَبَّاتِ لِلَمَاءٍ وني الخلَاصَة مِنْهُمْ من شَرَطَ اللات وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ السَبْعَ وَمنْهُمْ من شَرَطَ الْعَشَرَة 
وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَْتَ في الإخليل تلائ وني الْمَفْعَدَةٍ حَمْسًا. 

وَالصَّحِيح أنه مُمَوَضْ إلى رأيهِ فَيَفْسِلْ حف يَف في فَلَْبِه أَنَهُ طَهْرَ اه وَكَانَ الْمُرَادُ بالاشتراط الاشتراطً في حُصُولٍ السْنَة ولا فرك 
الكل لا يره عِنْدَهُمْ (قَوْلَهُ لِسْقُوطٍ اعبار ذَلِكَ الْمَؤْضِع) تَقَدَمَ أنَّكَوْنَ قَدْرٍ الدَْهَم ليس ايا مَأَحُوذْ م سوط غَسْلٍ أَحَدٍ 
السَِيلَيْنٍ وَمَعْىَ هَذًا لَيْس إلا أَنَهُ سَقَطّ شَرْعًا بدلِيله عرفت ذلك الدّليل أن قَذْرَهُ وَهُوَ 
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الِإسْتنْجَاءٍ اغتبَارًا بسَائِرٍ لْمَوَاضِعْ 


(ولا يُسْتَنْجَى بعظم ولا بِرَوْثْ) أن الي - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - ى عن ذلك ولو فعَلَ يِه خَصُولٍ الْمَقْصُودِ ومغن 
لهي في الرّْثِ لِلنحَاسَةِء وني الْعَطّم كوه واد الْنّ. 


(ولا) يُسْتَنْجَى (بِطعام) لِأنْهُ إِضَاعَة وَإِسْرَاف. 


(ولا بيَمِيبه) لان الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ّى عَنْ الاسَْنْجَاءٍ باليَمِينِ. 


[فتح القدير] 
الدَرْمُمُ مَغْفُوٌ عَنْهُ شَرْعَا وَإِذَا گان هُوَ ال مُعَرَفَ فَسْقُوطُهُ أَنْضًا هُوَ لِأَنَهُ قَدرْهُ فَيَلْرَمُ الْقَسْلْ إِذَا راد بِالْأَصْلٍ عَايَةُ ما فيه أنه أل َل 


عَرَفْنَا ذلك وَهُوَ لا فعضي أَنْ يُعْتبرَ فيه دِرْهَمٌ آخَرُ مَعَهُ ولا لّقيل في عَبْرِهِ نضا مِقْدَارُ الدَرْهَم سَاقط فَيُعَُْ الْقَدْرُ الْمَانِعُ وَرَاءَهُ 
وَهُوَ باط وَإِذَا 1 يَسْقْطْ الرائد لا رئ فيه الحَجَرُ. 

َف الخلَاصةٍ وَإِنْ حَرَجَ الَْيْحْ أو الدّمُ ِن ذَلِكَ الْمَْضِع لا فيه اجر هَدًا إذا گائث النَجَاسَةُ التي عَلَى مَوْضِع الاسْينجَاءِ قَذْرَ 
الدَرْهَم أو أَقَلَ فان كَانَثْ اکئر عن أبي حَدِيقَةَ يفيه الْحَجَرُ وَعَنْ مُحَمّدٍ لا يفيه وَعَنْ اي يُوسْفَ روَايعَانِ. 


(قوْلُ مى عَنْ ذَلِكَ) فيْكرهُ وَيَصِحٌ رَوَى الْبُخَارِيُ من حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ قَالَ لَه اللي - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ - «أَبْغني أخجارًا 
َسْتَنفِضن ا ولا تأتتني بعَظم ولا برَونةِ. قُلْتْ ما بال العظام وَالرَّْةِ قَالَ هما من طَعَام النّ» وَرَوَى الَرْمِذِييُ «لا تَسْعَنُجُوا بِالرّوْثِ 
ولا بالْعظام فَإِنَهُ راد إِخْوَانِكُمْ من النّ» وَعَلَى هَذَا الْقَائلٍ اَن يَسْتَدِلٌَ عَلَى طَهَارَةِ الْأَروَاثِ كَقَوْلٍ مالك بدا فَانَهُ َو گان يسا 1 
حل طَعَامًا لِلْجِنَ إِذْ الشَرِيعَة الْعَامَةُ 1 كلف في حَقَ النَوْعيْنِ من الْمُكَلِّينَ إلا بدليل وَالجوَابُ قَدْ ؤجة الدَلِيلُ وَهُوَ فَوْلهُ فيه 
رسن أو رخن ولا ریو الاسینجاء حجر امقنجى بد ره إلا أن يكون له عزف از 1 سكج به. 


(قوْلهُ أنه إسْرَافٌ وَإِهَائَة) وَإِذَا گرهُوا وضع الْمَمْلَحَةِ عَلَى ابر لِلإهانَة فَهَدَا أَؤْلى فَلَْ فَعَلَ فَأَنْقَى أن وَطَهْرَ الْمَحَلُ عَلَى إحْدى 
الرُوَايَتَيْنِ في جواز الْمَائِع في الْبَدَنِ وكذًا بِالْعَظم . 


(فَوْلهُ هى عن الاشينجاءِ باليَمِينِ) عن أي فاده قال ٳڏا بال حدم فلا يأخْدَنَ ذكرَهُ پيوينه ولا يَسْتَنْجي بَِميهِ ولا يََنفْسُ في 
لاء متف عَلَْهِ 


ب 
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تاب الصّلاةٍ باب الْمَوَاقِيتِ (أَولُ وَفْتِ الجر إذا لع الْمَجْرُ الان وَهْوَالْمَيَاض الْمُغَْضُ في الأفُقء وخر وَفْيهَامَا 1 تطلغ 
الشّمْس) لَدِيثِ «إمَامةٍ جيل - عَلَيْهِ السلا = فِإَّهُ أمَ وَسُولَ اله - صَلّى الله عَليِْوَسَلُمَ - فيها في اليم الأول جين طَلَعَ 
افر 

[فتح القدير] 

[كتاب الصّلاة] [بَابُ الْمَوَاقِبتِ] 

ب (َولهُ ليث اة جبرل) عن ابن عباس - رضي الله عنهُما - قَالَ: قال رول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - «أمني 
جبريل - عليه السَلَامُ - عن الَْْتِ مرتَنِ فَصَلّى بي الظَْرَ في الأول مِنْهُمَا جين گان الْمَيْءُ مثْل الشَرَاكِ م صَلّى الْعَصْرٌ جن 
گان گل سَْءٍ مِثْلَ ظِلّهِ م صلَّى الْمَغْرِب جين وَجَبَتْ الشَّمْسْ وَأَفْطَرَ الصَائِم م صَلَّى الْعِشَاءَ جين 
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وف الْيوْم الان حي أَسْفَرَ جدًا وَكَادَتْ الشَّمْس تَطُلّع» , نم قال في آخر الحَدِيث: ما ي هَذَيْنِ الْوَفتيْنِ وَفْتْ لك 


[فتح القدير] 
عاب السَّفَق: م صَلَّى الْمَجْرَ جين بَرَّقَ الْمَجْرُ وَحَرْمَ الطَعَامُ عَلَى الصّائم. وَصَلَّى الْمَرَةَ اللانية الظَهْرَ جين گان ظِلُ كل شَيْءٍ مله 
لوقت الْعَضرٍ بالأفس, ثم صلی الْعَصرٌ جين گان ظِلُ كل شَيْءٍ ملي ثم صَلَّى الْمَغرب لوقت الأول نم صَلَّى الْعِشَاءَ الأخيرة 
جين ذهب ثلث اللَّيْلِ م صَلَّى المح جين أَسْفَرَتْ الْأَرْض, ثم القت جبريل فَقَالَ: يا مُحَمَدُ هَذَا وَفْتْ الْأَنَْاءِ من فلك 
وَالْوَقْتْ فِيمَا ب هََيْنِ الْوَفَْيْنِ» رَوَاهُ ابو داؤد وَاليْمِذِيُ وَقَالَ حَسَنٌ صَجيخ وَابْنُ جِّانَ في صَّحِيجه وَالَاكِمُ وَقَالَ صَّحِيحُ 
الْإسْنَادٍ اه. کن فيه عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ الحارث صَعَفَهُ أَحْمَدُ وَلَيّنَهُ النَسَائِيَ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حاتم وَوَلَّقَهُ ان سَعْدٍ وَابْنُ جِبّانَ وَقَدْ 
َخْرَجَهُ عَبْدُ الررَّقٍ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ هَذَا إِسْتادِهء وَأَخْرَجَهُ أَنْضًا عَنْ الْعْمَرِيَ عن عْمَرَ ن افع عَنْ جير ِن مُطعم عَنْ بيه عَنْ 
ان عَبّاسِء فَكَأَنَهُ كد تلك الرَوَايَةَ تابعة ابن أي بُسْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرََن وَمُمَابعَة الْْمَرِيَ ع ان تافع إل وهي مُتَابَعَةً حَسَنَةٌ 
گا في الإمام. وَبَرقَ بالرّاي: أي بر وهُو أوَلُ طُلُوعِه. وَقذ روي حَدِيث الإمامة من حَدِيثِ عِدَةٍ مِنْ الصُحابة: مِنها حَدِيث 
جار عتا وفِيه: «ثمّ جَاءَهُ لصح جين أَُسْفَرَ جدًا: يَعْني في الوم الان فَقَالَ قُمْ با نحَمَدُ قصل فَقَامَ فَصَلَّى الصّبْحَ ي قَالَ: مَا 
ين هَذَيْنٍ وَفْتْ كُلَّهُ . قَالَ الَرْمذِي: قال مُحَمَدُ: بغي الْبْحَارِيّ: حَدِيتُ جَابرٍ اصح شَيْءٍ في الْمََاقِتِ. وَالْحَدِيتْ الان رَو 
8 وأو داؤد وَالتْمِذِيُ وَالنسَائِيُ كُلّهُمْ في الصّومء وَاللّفْظُ لزي عن رة ِن جُنْدُبٍ قَالَ: قال رَسُول الله - صَلَّى الله 

يه عَلَيْهِ وَسَلَم - دلا عَنَعَنَكُمْ من سُحُورِكُمْ ذَانُ بال ولا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلٌ 
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وَلأمَتك. 
ولا مُغترَ بالْمَجْرِ الْكَاذِب وَهُوَ الْبيَاضٌ الذي يَبْدُو طول م يَعْقْبهُ الظّلَامُ لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا يَعْرَتَكُمْ أَذَانُ 
لال وَل الْفَجِرُ 3 متطيل» َع الْفَجِرُ 3 ستطير ف الأفق» أَيْ الْمُنْمَشُْ فيه. 


(وأوَلُ وَفْتٍ الظَهرِ ذا راث السَّمْسن) لإمامة جيل - عََيْهِ السام - في الْيَْمِ الأول جينَ رَالَثْ الشّمْسْ (وَآخر وفيا عند أي 
فة - رَحمَهُ الله - إِذَا صَارَ ظِلُ کل شَيْءٍ مله وى بء الزوَالٍ وَقَالَا: إذَا صَارَ الل مِثْلهُ) وَهْوَ روَاية عن أبي حَبِيفَةَ - ره 

الله - وء الرُوَالِ هو الْقَيْءْ الذي يَكُونُ لِأَشَْاءٍ وَفْتَ الزوَال. 

هما إمَامَةُ جيل - عَلَيْهِ السام - في اليم الأول 

[فتح القدير] 


(قَوْلَهُ وول وَفْتْ الظهر إِذَا الث الشَّمْسن) مَعْرِقَةُ الرّوَالِ أن تنصب عص مكلا ببْنَ اقات الضّحىء فَمَا دَامَ الظَلُ يَنْقْصُ فَهِيَ 


في الازتفاع, ذا أَحَدَ يريد فأَوَلُ أَخْذِهِ الزّوَالُ فَلَيْحْمَظْ مِقْدَارُ الظَلّ إِذْ داك قدا بَلَعَ ظِلُ كَل سَيْءٍ طُولَهُ أؤ طُولَيهِ عَلَى لاف 
مع ذلك الْمِقْدَارٍ خَرَجَ وَفث اله وَدَخَلَ وَفْتْ 
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مل عن 4ه چ يكو ەا o‏ 6چ موادت اوه َه في كه 2 4ك ركس ده كه رت عرق ° 
SEE‏ اناد GSS GSS‏ ون الوص وله وا كر لي ارقم 
في هدا الوفْتِء وَإِذَا تَعَارَضّتْ الْآثَارْ لا يَنْقَضِي الْوَقْتْ بالشّك. 


(وأؤل وَقتِ العَصر إِذَا حَرَجَ وَقْتْ الظفرٍ عَلَى القَوْلَنِ وَآخِرُ وَقتِهَا مَا 1 تَغْرب الشّمْس) 


[فتح القدير] 

الْعَصْر. 

وَعَنْ اي حَنيفة من روَايّة أَسَدِ بن عَمْرِو ذا بَلَعَ طُولَهُ مَعَ قْءِ الزوَالِ خَرَجَ وَفْتْ الظَفْرِء وَلا يحل وَقت الْعَصْرٍ إلى الطُولَيْنِ. 
وَقَالَ المَسَايِحٌ: يَنْبَغِي أن لا يُصَلَّى الْعَصْرُ حم يَبْلْعَ طول الشَيْءٍ ولا يُوَخَرْ الظَّهْرُ إلى أن يَصِيرَ طُولَهُ لِبُخْرَجَ مِنْ الخلافٍ فيهمًا 
(فَوْلَهُ وَل فَوْلُهُ إحآ) عن أي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -. «إذَا اشْتَدَ الخَرُ فأبْرِدُوا بالصّلاة فَإِنَّ شِدَّةَ ار من فَيْح 
جَهَنم» رَوَاهُ السَنُّ. وَانْقَرَدَ الْبُحَارِيُ كدي أبي سَعِيدِ الخُدْرِيَ «أَبْردُوا الظَّفْر إن شدَّة الخر» إح (قَوْلَهُ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الآتاز) 
عن حَدِيتُ الْإِمَامَةٍ وَهَذَا الحَيثُ وَنْبُوتُ التّعَارْضٍ مُتَعَلّق بِصِذقٍ الْمُقَدّمَةِ القَائِلَةِ اشد اخ في دِيَارهِمْ ڌا گان ظِلُ كل شَيْءٍ 
إمَامَةٍ جبریل على کل حَدِيثِ روي في الْأَوقَاتِ لِأَنَهُ أَوَلُ مَا عَمِلَهُ اء بَقِي أَنْ يُقَالَ: هذا الْبَحثْ إا يُِيدُ عَدَمَ خوج وَفْتِ 
الظهرٍ وَدْخُول وَقتِ العَصرٍ بِصَبْرُورَةِ الظلّ مكلا غَبْرَ فْءٍ الرَوال» وَنَفِيْ خُروج الظَفْرٍ بصبزورته معلا لا يفضي أن أؤل وَقْتِ 
الْعَصْرٍ إِذَا صَّارَ ملين حى إِنَّ مَا قَبْلَهُ وَفْتْ الظَفْر وَهُوَ الْمُدَعَى فلا بُدَ لَه من دليل. 

وَعَايَةُ ما طَهَرَ أن يُقَالَ: تَبَتَ بَقَاءُ وَقْتِ الظَهْرٍ عِنْدَ صَبْرُورَتِهِ متلا سحا لإمَامَةٍ جبزيل فيه في الْعَصْرٍ بحَدِيثِ الإبْرَادٍ وَإمَامَعُهُ في 


ليم الان عِنْدَ 
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(وأؤل وَفْتِ المَغرب) (إذَا عربت الشّمْسْ) (وآخر وفتها) (مَا ل يغب الشَفَق) وَقَالَ الشَافِعِي - رح الله -: مقار ما يُصَلَى 
فيه لات رِكُعَاتٍ لِأَنَّ جيل - عليه الام - آَم في الْيَوْمَْنِ في وَفْتِ وَاجِدٍ. 


ولا قول - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالَلَامُ - «أُوَلَ وَفْتِ المَغْرب جين تَغْرْب الشَّمْسْ وَآخِرٌ وَقْتِهَا حينَ يَغِيبُ الشَّفَْ» وَمَا رَوَاُ گان 


[فتح القدير] 
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صيرورته ملين يُفِيدُ انه فته و يُنْسَحْ هَڏاء فَيَسْتَمِرُ مَا عَلِمَ تُبُوتَهُ من بَقَاءٍ وَفْتِ الظَهْرٍ إلى أَنْ يَدْخُلَ هَذَا الْوَفْتْ الْمَعْلُومُ كوْنَه 
وَقتا للع للقصر. 


(قَوْلُ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ الام -) عَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - قَالَ «مَنْ 
أذرك رَكْعَةَ من البح قبل أ تَطْلْعَ الشَّمْسْ فَقَدْ أَذْرَكَ المح وَمَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ من الْعَصر قبل أن تَغرْب الشَّمْسنْ فَقَدْ أَذْرَكَ 
الْعصْرَ» مُتَفَقْ E‏ الف لحَدِيثِ جبْريل وا َمل عَلَى اد فَوْلَ جبريل - عَلَيْهِ السام - «الْوَفْتُ فِيمَا بْنَ هَذَيْنِ» يُرَاُ 
به الْوَقْتْ غَيْرُ اْمَكرُوِ أؤلى من الَْْلٍ عَلَى الخ وَكذا في الْمَغربٍ وَالْعِشَاءء ولا فلا إن تخر الْمَغْرب مُطلفا مَكروة وتأخير 
اْعَِاء إلى ما غد صف اليل كرو ولور عَم صّلاة جبريل في الْوَفْتِ الْمكُْوهِ لاف في اَل وَفْتِ اضر حَيْتْ لا يتان 


(فَوْلهُ لِقَوْلِهِ - عليه الصّلاةُ وَالسَّلَامُ -) رو التَِْذِي م حَدِيثٍ محمد بن فُضَيْلٍ عن الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي صَالح عَنْ آي هُرَبْرَة 
قال: قال وَسُولُ الله - صلی اله عليه وَسَلّمَ - «إنّ لِلصّلاةٍ ولا وآخراء وَِنَّ وَل وَفْتِ الطَهرٍ جين تَرُولُ الشَّمْسْ وَآخِرَ وفيا 
جين يحل وَفْتْ الْعَصْرِء وَأَوَلَ وَفْتِ صَلاة الْعَصْرٍ جين يَدْخُلْ وَفَعُهَا ون آخر وَقتها جين تَصْفَرٌ الشَّمْس, وَإِنَّ اول وَفْتِ 
الْمَغْرِبٍ جين تغب الشَّمْسنْ وَإِنَّ آخر وَفْتِهَا جين يغب الْأفْق» وَِنَّ اول وَفْتِ الْعِشَاءٍ جينَ يَغِيب لأف وإ آخر وَفَْهَا جين 
يَنْمَصِفُ اليل وَإِنَ اول وَقْتٍ الجر جين يَطَلْعْ الجر وَِنَّ آخرَ وَفبهَا جين تَطْلْعْ الشّمس» وَحَطَ اباي وَالدَاَفطَيَ محمد بن 
فُصَيْلٍ في رَفْعِهِ فان غَيرهُ مِنْ أَصْحَاب الْأَعْمَشٍ يَرْوُونَُ عَنْ اهب عَنْهُ من قول 
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() الشّفق هو الْبَياضٌ الي في الاق بَعْدَ الخُْرَةِ عِْدَ أي حَيقَةَ - رجه اله -. وقالا: (هُو الخمْرَُ) وَهُوَ روَايةٌ عَنْ أَبي حدق 
01 قَوْلُ الشّافعيَ - رَحمَهُ الله - لقؤله - عليه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «الشفق الحُمْرَةُ» لاي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - قله - عليه 
الصّلاة وَالسَلَامُ - «وآخرٌ وَفْتِ الْمَغْرب إا اسو الْأَفُ» وَمَا روَاهُ مَؤْقُوفٌَ عَلَى ابْنٍ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - ذَكَرَهُ مالك - 
رَحمَُ الله - في الْمُوَطَأء وَفِيه تاف الصّحَابَة. 


(َأَوَلُ وَفْتِ الْعِشَاءٍ إا عاب الشَّفَقُء وَج وَفيهَا ما 1 يطلغ الْفَجْرُ الگان) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «وَآخِرُ وَقْتِ 
الْعشَاءٍ جين يَطْلُعْ الْمَجْرُ» . 


[فتح القدير] 

وَدَفَعَهُ ابْنُ الجَوْزِيَ وَابْنُ الْمَطَّانِ تور أَنْ يَكُونَ الْأَعْمَشُ مه من مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا ومع مِنْ أبي صَالِح مُسْئَدَا فَيَكُونُ عِنْدَهُ 
طرِيقَانٍ مسد ومرس وَاَلَّذِي رَقَعَهُ: يعي ابْنَ فُصَيْلٍ صوق من أَهْلٍ العم وَنَّقَهُ ابن مَعِينِء وَقَدْ رى مُسْلِمْ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ 
«أتى لني - صلی الله عَلَيهِ وَسَلَمَ - رخ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ فَقَالَ: أَقِم مَعَنَا 2 أَمَرَ بلالا فَسَاقَ الحديت إل أَنْ 

اتی التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَسَأَلَهُ عن مَوَاقِبتِ الصّلاة, فَسَاقَ اديت إلى أن قَالَ: ثم أَخَرَ الْمَغْزِبِ حٌَّ گان عِنْدَ 
سُقُوطٍ الشَفّق» يَغْي في اليَوْم الان وَأَخْرَجَ أَنْضًا عَنْ ابن عُمَرَ أن لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «وَفْت صَلاة الظَهْر» . 
َذَكْرَ الْحَدِيت إلى أَنْ قَالَ: «وَوَفْتُ صَّلَاةٍ الْمَغِْبٍ ما ل يغب الشَفَق» (فَوْلهُ وَهْوَ قَوْلَ الشَافِعِيَ إ) رَوَى الدَارَقْطيٌ عَنْ ابن 
عُمَرَ أ التي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - قال «الشّفَقْ الحَمْرَكُ فَإِذَا عاب وَجَبَتْ الصّلاة» قال الَْبْهَقِيُ وَالنَوَوِيُ: الصّحيخ أله 
مَوْقُوفَ عَلَى ابن عْمَرَ وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ اخْتَارَ الْقَغوَى عَلَى روَاية أَسّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي حَنِيفَةَ - رَه الله - كَقَوِمَا ولا 
تُسَاعِدُهُ روَايَةٌ ولا درَيَةٌ أَمَا الْأَوَلُ َه خلاف الروَاية الظَاهرة عَنُْ وَأَمَا الان فَلِمَا قَدَمْمَا في حَدِيثِ ابْنٍ فَصَيْلٍ وَأنَّ آخرّ وَقْتَهَا 


ر ر 
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وَهْوَ حُجًة عَلَى الشَافِِيَ - رَحمَهُ اله - في تَفْدِيرهِ بداب ثُلْثِ اللَيْلٍ. 


[فتح القدير] 

وَعَيْبُوبَتُهُ بسُفُوط لاض الذي يَعْقُبْ الخُمْرَةَ ولا كَانَ بَادِيّ وء مَا تَقَدَّمَ: أَعْني إِذَا تَعَارَضَتُ الْأَخْبَارُ ل يَنْمَضٍِ الْوَفْتُ 

وقڏ تقل عَنْ أبي بكر الصَّدِيقٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عباس - رضي اله نهم - في رواية أي هريره به قال عُمَرُ بْنُ 
عَبْدِ د اقرز َالْأَورَاعُِ وَالْمُرَيُ وان الْمُنْذِر وَاخَطَاييُ وَاخْتَارَُ امبر وتَعْلَبْء ولا نكر أنه يقَالُ عَلَى الخُمْرَة يَقُولُونَ عَلَيْهِ نَوْبَ 
اة الشََّقُ كُمَا يُقَالُ عَلَى الْمَيَضٍ الرّقيقء وَمِنْهُ سَمَقَهُ الْعَلْبِ قد غَيْرَ أنَّ التَظَرَ عِنْدَ الأزجيح أَقَادَ تزجيح أَنّهُ الْبَيَاضُ هنا 
اقرب الْأَمْرِ أَنّهُ إا رد في أنه المْرَُ أو الْبَيَّاضُ لا يَنْقَضِي بالشّكَ لأ الاخبيّاط في إِبْقَاءِ اوقت إلى الْبَيّاضٍ لِأَنّهُ لا وَقْتَ 
مُهْمَلٌ بَيْنَهُمَا فِخُرُوجٍ وَفْتِ الْمَغْزِبٍ يَدْخْلْ وَفْتْ الْعِشَاءٍ اتفاقاء ولا صِحَة لِصّلَاةٍ قَبْلَ الْوَقْتِء فَالِاخْتِيَاطُ في التَأَخِي 


وَأَمَا الحَِيثُ الَّذِي ذَكَرَُ في آخر وَفْتٍ الْعَِاءٍِ اه ما 1 يَطْلَعْ الْمَجْرُ فقيل 1 يُوجَدْ في شَيْءٍ من أَحَادِيثِ الْمَوَاقِتِ ذَلِكَ 
وَمْلَخصْ كلام الطّحَاوِيٍ أ َه يَطْهَرُ من تَجْمُوع الْأَحَادِيثِ أن آخرَ وَفْتٍ الْعِشَاءِ جِينَ يَطَلْعْ الْفَرُ وَذَلِكَ أَنَّ ابن عباس وأا 
مُوسَى وا ري - رضي الله عَنْهُمْ - رَوَوَا ائه - صلی اله علَيِْوسَلَّم - أَخَرَهَا إلى ثُلْثِ اللَيلِ» » وروی أو هرَيْرة أت أنه 
أَخَرَهَا حَقی الْمَصّف اللَيْلُ وروی ابن عْمَرَ أنه أَخَرَهَا حى ذَهَب فلا اللَيْلٍ. 

وروٿ عَائِضَةُ - رضي الله عَنْهَا - أنه عتم با حى ذَهَب عَامَةُ الّيْلِ» ‏ كلها في الصّجيح. 


قل تبت أن اليل كله وَفْتْ َاء وکن عَلَى أَوقَاتٍ ثلا إلى الثُلْثِ أَفْصَل وَل النَصْفٍ ذُوتَهُ وَمَا بَعْدَهُ ُوه ثم سَاقَ 
ِسََدِهٍ إلى تافع بن جُبَيْرٍ قَالَّ: گب عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - إلى أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ: وَصّلَ الْعِشَاءَ أي اللَيْلِ شنت ولا تَعْقُلَهَا. 
لملم في قِصةٍ اليبس عن أي اة أن الي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قال «لَيْسَ في النَوْم تَفرِيط, إا التَفرِيط أَنْ تُوَخَرَ 
صَلَاةٌ حي يَدْخْلَ وَفْتْ الأخرى» » فَدَلَّ عَلَى بَقَاِ وَفْتِ كُلَ صَلاةٍ إلى أن يَدْخْلَ وَفْتْ الأخرى, وَدْخُولُ المح بطلوع الْفَجْر. 
ما الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكْرَهُ في الْوَثْرٍ فَهُوَ ما أَخْرَجَ أَبُو داؤد المي وَاْنْ مَاجَهُ من حَدِيثِ «حَارِجَةَ بن خْدَاقَةَ قَالَ: حرج عَلَيْنَا 
رسو الله - صل الله عليه وسَلّمَ - فَقَالَ ن اله دكم بِصَلاةٍ هي يڙ لَكُمْ من خْْرٍ العم وهي الور 
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(وأَوَلُْ وَفْتِ الْوثْر بَعْدَ العشَاءِ وَآحِرْةُ ما 1 يَطْلُعْ المَجِرُ) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - في الْوَثْرِ «َقَصلُوق ها ينك إل 
طُلُوع الْفَجْرِ» قال - رضي الله عَنْهُ -: هَذًا عِنْدَهْما وَعِنْدَ أي حنيفة - رجه الله - فة وَفْتْ الْعشاء إلا أنه لا يُقَدَمُعَلَيْه 
[فتح القدير] 

فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بن الْعِسَاءٍ إلى طُلُوع الْفَجْرِ» وَسَتِ تام ما نه يمر فيه في باب الْوَثْرٍ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. 

َف بَعْضٍ طرق الْحَدِيثِ فِيمَا بَيْنَ صّلَاةٍ الْعِشَاءٍ إلى طُلُوع الجر وَهُوَ دَلِيلُهُمَا عَلَى أن أَوَلَ وَفته بَعْدَ صلاة الْعشَاءِ. 


(قَوْلهُ ولا يُقَدّمُ عليه عند الَدَكْرِ للرّتيب) فَلَوْ قَدَمَ نَاسِيًا لا يعِيكُ ودا لو صَلَّى الْعشَاءَ غير طَهَارة م ام فَقَامَ نَوَضَاً فَصَلَّى 
الْوَئرَ م تدَكُرَ أنه صَلّى الْعِشَاءَ بعر طَهَارَةٍ يُعِيدُهَا دُونَ الور فيهما وَعِنْدَهُمَا يُعِيدُهمًا. 

وَمَنْ لا يُوجَدُ عِنْدَهُمْ وَفْتْ الْعِشَاءِ كما قيل يَطْلْعْ الْمَجْرُ قبل عَيبُوبة الشَفق عِنْدَهُمْ أَفْى الْبَمَايُ بِعَدَم الْوْجُوب عَلَيْهِمْ لِعَدَم 
السب وهو شار صَاجِب الْكَنْزٍ كَمَا يَسْقْطُ عسل الْيَدَيْن من الْوْصُوءٍ عَنْ مَقُطوعهما من الْمَرِْقَْنِ وَأَنْكرَهُ ا واي ثم وَافَقَكُْ 
وَأَفْىَ امام الْْعَايُ اكير بِوْجُويَاء ولا يزاب فام في ثُبُوتٍ الْفَرْقِ بَيْنَ عَدَم َل الْفَرْضٍ وَين سيه ه اللي الذي جُعِلَ عَلَامَةَ 
عَلَى الْوجُوب الخَفِيَ الات في تفس الْأَمْرِ وَجَوَازٍ تَعَددِ الْمُعَرَفَاتِ لِلِشَّيْءٍء فَانبمَاءُ الوفْتِ الَِْاءُ الْمُعَرَفِء وَاْتِقَاءُ الدَلِيلٍ عَلَى 
شَيْءٍ لا يَسْتَلَزِمُ انفاءَ بخواز ليل حر وَقَدْ وُجِدَء وَهُوَ مَا تَوَاطَتْ أَخْبَارُ الْإسْرَاءٍ من فَرْض الله تَعَالَ الصّلَاةَ سا بَعْدَ ما أُمِرُوا 
ولا بحمْسِينَ ث اسْتَمرٌ اَمو عَلَى امس شَرْعًا عام لأَهلٍ الآقَاقِء لا تَفُصيل فيه بن هل فُطر وَقْطْرٍ وَمَا روي «ذگر الدّجَالَ 
رول الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ -: فلت ما لَه في الْأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمَا يوم كُسَنَةِ وَيَوْمْ كَشَهْرٍ وَيَوْمُ كَجُمُعَة وَسَائِرْ 
ل 3 ول ال الله لايك صضيم الو كفي ا 1 قال: ل ا زو » فَقَدُ ذ ازب أ 
تَوزِيعَهًا 0 َك الات عند ا 0 يَسْقْط بعَدَمها ات وَكَذَا قَنَ - الله عله ۾ وَسَلَّ - حمس او 
كُتَبَهُنَّ الله 00 الْعبَادِ» 2 م هَلْ ينوي الْقَضَاءِ؟ الصّحيحٌ َه ا ينوي الْقَضَاءَ ! لفقد فد وَفْتَِ الْأَدَاءِ ومن أف بؤْجُوب الْعِشَاءٍ يَبْ 
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(قَضك) E)‏ السار بالفخر) ِقَوْلِه - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ - «أَسْفِرُوا بالفجر نه أَغْظَمْ للأَخْر» وَقَالَ الشافعي 
رَحمَهُ الله -: بسحب التَعْجِيل في كل صلاة وَالْجَةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاه 


[فتح القدير] 

[قَصْلْ يحب الْإسْفَارُ بالفجر] 

قصل في اشتخباب التَعْجِيلٍ) (فَوْلْهُ وَقَالَ الشّافعِيُ - رجه الله -: يُسْتَحَبُ التغجيل بِكُلّ صَلَاةِ) لِقَولِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- «أَوّلُ القت رِصْوَانُ الله وَآحِرْهُ عَفْوْ الله وَالْعَفْوْ يَسْتَدْعِي تَقْصيرا» وَقَالَ في جَواب «أَيُ الْعَمَلِ أَحَبُ إلى اللَه؟ قال: الصّلَاةُ 
لول وفتها» (فَوْلهُ وجه عَلَيّه) في تغميمه وَأ الْوَاقِعَ التَفْصِيلُ (ما رَوَيْنَاهُ) من قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - في الْفَجْرِ 
«أَسْفِرُوا الجر فَإنَهُ أَعْظَمُ لَِذَجْرِ» رَوَاهُ المي وَقَالَ حَسَنْ صَحِيحٌ, وَتُويلُه بأد الْمُرَادَ تِن الْمَجْرٍ حم لا يَكُونَ شَكَّ في 
طُلُوعِه ليس بِشَئيْءء إِذْ ما 2 بن لا يكم بجوَازِ الصّلاة فَضْلًا عَنْ إِصَابَةِ الجر الْمُمَادِ بِمَوْلهِ فإِنَهُ أَعْظَمْ لأر وَلَوْ صرف عَنْ 
ظَاهِرِهِ إلى عَظِيم گان الْمنَاسِبُ في غيل دير ذَلِكَ التَأوِيلٍ أذ يُقَالَ فَإنَهُ لا تصخ الصّلاة بدونه لَه هُو الْأَظْهَرُ في إِقَادَةٍ 
قَصْدٍ عَدَم إيقاعِها مع سَكَ الطلُوع و كيف وَصَرْفْهُ عن بلا ليل لا يجُورُ بَلْ في بَعْضٍ رؤاياته ما يفيه وَهوَ روَايَةُ الطّحَاوِيَ 
«أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَكُلَّمَا أَسْفَرْمٌ فَهُوَ اطم لاجر و قَالَ لأجوركة» وَرَوَى الّحَاوِيُ حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنْ رما حَدَّنََا الفَعْنَيُ حَدَّنََا 
عِيِسَى بن يُونْس عَنْ الْأَعْمَشٍ عن إِنْرَاهِيمَ النَحَعِيَ قَالَ: ا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - عَلَى شَيْءٍ ما 
اجْتَمَعُوا عَلَى التَنْويرٍ. وَهَذَا إسْنَادٌ صَجیخ» ولا يجُورُ اجْتِمَاعْهُمْ عَلَى خلاف ما فَارَقَهُمْ عَلَيِْ َسُولُ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلَم 
-. فَيَلرمْ كوه لوهم يتخ 
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وَمَا نَرُويه قال. 


(وَالْإِبْرَاُ بالظّفْرٍ في الصيف وَتَقَديمَهُ في الشَتاءِ) لما رَوَيْنَا ولرواية ادس - رضي اله عَنْهُ - قَالَ «كَانَ التي - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسََمَ - ذا گان في العاءِ كر باهر وا كان في الصيف أب با» (وتأجيز اضر ما ت تعر فسن في الَعاء وَالصيف) 
لما فيه مِنْ تَكْثِرٍ التَوَافِلٍلِكَرَاهَيهَا بَعْدَهُ 

[فتح القدير] 

اليس الْمَزويٍ من حديث عَائِشَةٌ - رَضِي الله عَنها - «گان - صَلَى اله عليه ولم - يصَلَي البح بعس فَتَشْهَدُ مع 
ناء متَلفَعَاتٌ بمرُوطِهِنَ ثم يرجن إلى بُيُوتِنَ ما يَعْرفْهُنَ اح من الْعَلّسِ» وَحَدِيتُ ان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - في 
الصحِيِحَيْنِ ظَاهِرٌ فِيمَ ذََبنَا لَه وهو فَوْلهُ «ما رأث رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه َسَلَم - صَلّى صَلَاةَ إل ويفاق إلا صَلَائَينِ: 


صَلَاةَ الْمَغِْب وَالْعِشَاءِ يجنع» وَصَلَّى الْمَجْرَ يَوْمَئذٍ قَبْلَ مِيقَاتَا الّذِي اغتاد الْأَداءَ فيه لاله غَلَنْ يَوْمَئِذٍِ لِيَْمَدَ وَفْتْ الْوْقُوفِ 
وف لفط لِمُسْلِمِ «قَبْلَ مِيقَاهَا بعَلسِ» َأَقَادَ اَن المُعْتَادَ كَانَ غَ عير التَغْلِيس, إلا أنه يَبِعْدُ النّسْحْ لِأَنّهُ يَقْمَضِي سَابقَةَ وجُودِ 

قله ما رات يُفِيدُ أَنْ لا سَابِقَة لَهُ فَالأَوْلَ حَمْل التَغلِيسِ عَلَى عَلَس داخل الْمَسْجِدٍ لِأَنَّ حَجْرَعًا - رضي الل عَنْهَا - كَانَتْ 
فيه وَكانَ سَفْفُهُ عريشًا مقار ون تُشَاهِدُ الآنَ أنه ُظَنُ قِيَامُ الْعَلّسِ داخل الْمَسْجدٍ وَأ صّحْتَهُ قد الْعَشَرَ فيه ضَوءُ افر وَهْوَ 
الإِسْفَارُ وَإفا وَجَبَ هذا الاغتبارُ لِمَا وَجَب من تَرْجيح روَايَِ الرَجَالِ خُصُوصًا مِثْلْ ابن مَسْعُودِ فن الال أَكْشَفْ كم في صَلاة 
م قال الطَحَاوِيٌ: وَالَذِي ينغي الدُخُولُ في الْفَجْرِ في وَفْتِ التَغْلِيسِ وا خرو مها في وَقْتِ الإسقار قَالَ: وَهُوَ قول أبي حَِيفة 
واي يُوسُْفَ وَمْحَمّد لكِنَّ الذي گر الْأَصْحَابُْ عن الائة أَنَّ الْأَفْصَلَ أَنْ َبْدَاً بالإسْفَارٍ وم به وَهُوَ الَّذِي بفِيدُ الفط فَإِنَ 
الإسْقَارَ بالفجر إيقاعها فيه وهي اشم لِمَجْمُوعِهَا فَيَلْرَمُ ِدْخَالُ جْمُوعها فيه. قَالُوا: وَحَدَهُ أَنْ يَبْدَا في وَفْتِ يَبْقَى مِنْهُ بَعْدَ 
أَدَائَهًا إِلّ آخر الْوَفْتَ مَا َو ظَهَرَ لَهُ فَسَادُ صَّلاته أَعَادَهَا بقراءَة مَسْنُونَةِ مُرَتَلَةٍ ما بَيْنَ مسين وَالسَيِينَ آيَةَ قَبْلَ طُلُوع الشَمْس» 
ولا يَظْنُ أن هَذَا يَسْعَلَزِمُ التَغلِيسَ إلا مَنْ يَضْبطْ ذَلِكَ الْوَفْتَ. 

وروی الْحَسَنُ عَنْ اي حَدِيفَةَ في الْمَصلٍ بين أَذَانِ الجر وَالصّلاةٍ قَالَ: بوذن م يُصَلَي رَكعتَنٍ م کٹ قَذْرَ قراءَة عشرين آي م 
يوب م مث قَدْرَ عِشْرِينَ آيَدَ م يقي وَهَذَا يَفْمَضِي أَنْ يَشْرَعَ وَأَطْرَافْ الْعَلَسِ قَائمَةٌ وَلَا شك أَنَّ فيه إِسْقَارَا مَاء وَعَنْ 
الّحَاوِيَ مَنْ گان مِن عَزمه التَطويل بَدََ بِعَلّسٍ وَمَنْ لا أَسْفَر ولا خلاف لِأَحَدٍ في سبي لتَْلِيسٍ بجر مُزدلفة. 


ا 


(فَوْلهُ ما ووَيْنَا) أي روا بالطَهر» (وَلرواية اس إ) في البحَاريٍ من حَدِيثِ «خَالِدٍ بن دِيئارٍ صَلَّى بنا أميزتا الجمْعةَ ثم قَالَ 
ِأنّسٍ: كيف گان رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم - بصي الظهر؟ قالَ: گان رَسُولُ الل - صلی الله عليه ولم - إذا اشْتَدٌ 
ارد بكر بالصّلاة َإِذَا اشد ال برد بالصّلاة» . وَالْمُرَادُ الظّهْرْ أله جَوَابُ السُوَّالٍ عَنْهَا (فَوْلْهُ وَتَأُخيدُ الْعَصْرِ) حَاصِلَهُ اَن 
تأخیرکا إلى تعر ار الْفُرْصٍ مَكْرُوة وَيُسْتَحَبُ ما 1 صل إل ذَلِكَء وَإِعَا يُسْتَحَبُ أَنْ 
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لمعتب تعر الُْرْصٍ وَهُوَ أَنْ يَصبرَ ال لا تحار فيه الْأعينُ هو الصّحيح) وَالتَاخيرُ اليه مَكرُوة. 


() يُسْتَحَبُ (تغجيل الْمَغْرب) لِأَنَّ تأخيرها مَكْرُوةٌ لِمَا فيه من الكَشَبّه بالْيَهُودِ. 


[فتح القدير] 

ورا لسع في النَاِلٍ لا إلى التعَير بل يُصَلَّمهَا وَالشَمْسُ بَيْضَاءْ گما ورد عَنْهُ - صلی الله عليه وسَلَّمَ »وما روي عَنْهُ - 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - في حَديث «وَالْعَصْرَ وَالشَمْسْ حي ممق عليه وَأَوَلَ وَفْتِ الْعَصر عِنْدَ أي حَبيفة من صَيرُورَةٍ الظَلِ 
ملين مَعَ قَْءِ الزّوَالٍ وَمنْهُ إلى التَعيرِ ليس كديرا جدّاء فلا بُعْدَ في كَوْنٍ الْأََاءٍ قبل ذَلِكَ الْوَقْتِ داخلا في مُسَمّى التَعْجِيلٍ عير أنه 


وَرَوَى اسن في الْقَصْلٍ بَيْنَ ادان الظّفْرِ وَالصَّلَاةٍ أن يُصَلِّيَ بَعْدَهُ ركُعَتينٍ كَل رَكعَةٍ بِعشْر آيَاتِ أؤ ربعا كلا مس آيَاتِ. 

وروی الدَارَقْطْويُ عَنْ «عَبْدِ الْوَاجِدٍ بن تافع قال: دَحَلْت مَسْجِدَ الْمَدِيئَةِ فَأَذّنَ مُوَذْن الْعصر وَشَيْحْ جَالِسس فلامَة, وَقَالَ: إن أي 
أخيي أن رشو الله - صل الل عليه ولح باهر احير هذه الصّلاق» » فَسَألْت عَنْهُ فَقَانُوا: هَذَا عَبْدُ الل بْنُ رَافِع بْنٍ 
خَدِيج. وَضَعَفَ بِعَبْدٍ الْوَاحِدٍ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ في تاريخه الْكبيرٍ وَقَالَ: لا ياب عَلَيّهِ: : يعني عَبْدَ الْوَاحَدِ وَالصّحِيحٌ عَنْ رَافِعٍ عر 
م أخْرَجَ عَنْ رافع «كُنًا نُصَلّي م مَعَ ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَاةً العضر ثم يُنْحَرْ : ر اجوز فَيِفْسَمْ عَشْرَ قسم ثم يُطْبَحُ 
تأكُل كما نضِيجًا قَبْلَ أن تغيب السَّمسن» وَعِنْدِي أله لا تعَارْضَ بي هَذَيْنِ؛ َه إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ قبل عير الشَّمْسٍ أَمْكنَ في 
الْبَاقِي إلى الْغْرُوبٍ مكل هذا لْعَمَْلِ وَمَنْ يُشَاهِدُ الْمَهَرَمَ مِنْ الطَبَاخِينَ في الْأَسْفَارٍ مَعَ الرُوَسَاءٍ 1 يَسْمَبْعِدُ ذَلِكَ. 


(قَوْلُهُ وَبُسْتَحَبُ تغجيل الْمَغْرب) هُوَ بِأَنْ لا يُفْصّل بَبْنَ الْأَدَانِ وَالْإِقَامَةٍ إلا بجُلْسَةٍ حَفيفة أؤ سَكْتَةِ عَلَى الحلّافِ الّذِي سَيَأق: 
وَتَأَخرْهَا لِصَّلَاة زعت مَكْرُوة وهي خلافيّةٌ وَسَُذْكرُ في باب النَوَافِلٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 

قال في الْقُنْيّة إلا اَن يَكُونَ قلي وما رَوَى الْأَصْحَابُ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أنه أَخَرَهَا حم بدا جم فأعْتَقَ رَقَبَة 
فعضي أ ذلك اليل الّذِي لاَق به كراة هو ما قبل هور الج وي الْمُِيَِ لا يكره في السَقرٍ وَلِْمَائدة أو گان 
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وَقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلام - «لا ترّال أُمّت جر مَا عَجَلوا المَغْرب وَأَخَرُوا العشَاءَ» . 


قال (وَتأَخِيُ الْعِشَاءٍ إلى ما قبل ثلْثِ اللَيْلِ) 


[فتح القدير] 

يَوْمُ غَيْم, وني الْقُنْيَِ لو أَخَرَهَا بَطُويل الْقِرَاءَةٍ فيه خلاف. 

وَرَوَى اخسن N‏ ولا بَبْعْد. وَدَلِيلُ الكرَاهة الكَشَنُهُ بِاليَهُودِ. 

وما فَوْلهُ - صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - «لا تَزَالُ متي ير» إا وهو ما رَوَى أَبُو دَاوْد عَنْ مَرْنَدِ بْنِ عَبْدٍ الله وف سَنَدِِ محمد بْنُ 
ِسْحَاقَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أو أَيُوب غَازِيَا وَعْقْبَةُ بْنُ عامر يَوْمَبِذٍ عَلَى مص فآخَرَ الْمَغْرب» فَقَامَ اليه بو أَبُوب فَقَالَ: مَا هَذِهِ 
الصَّلاة يا عفبة؟ قال شغلا قَالَ: أا سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ «لا رل أُمّي بجَْرِ» أو قَالَ «عَلَى 
لْفطْرَةٍ ما 1 يُوَخَرُوا الْمَِْب إلى أَنْ تَشْتَبِكَ النُجُومُ» فيه ظز إِذ مُفْمَضَاهُ ذب عقيو تَفْويِتُ ما تدب إِلَيْهِ لا تَْبْتُ الْكَرَاهَةُ 
از الْإبَاحَدٍ كما في الْعشَاءٍ بنذب تَأَخِيرْهَا إلى ما قَبْلَ الثْثْ وَيُصَلَيهَا إذ ذَاكَ فَإِنْ 1 يَفْعَلْ إلى النَصْفٍ انْتَقَى النذْبُ وَكَانَ 
مُبَاحَء وَمَا بَعْدَهُ مَكْرُوة وَحَاصِل الْحَدِيثِ صَمَانُ الي وَالْفِطرَقٍء أي السْئة بالتَّعَجُلِء ولا يَلْرَمُ ُبُوتْ ضدهمًا في التأخير راز 
حَصُويِما مَعَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهَدَا إا يأر من اسْتَدَلٌَ بِالَدِيثٍ عَلَى گراخ تأخيرهاء ولیس بلازم في كلام الْمُصَنْفٍ چواز گؤنه 
فيه ديلا عَلَى فَوْلِهِ وَيُسْئَحَبُ تغجيل امغوب هذا إن صح الْحَدِيثُ بتؤثيق ابن إِسْحَاقَ وَهُوَ الق الْأَبْلَجُ» وَمَا تقل عَنْ مَالِكِ 


فيه لا يَمْبْتْء وَلَوْ صح 1 يَقبَلُهُ أل العم كنف وَقَدْ قَالَ شُعْبَةُ وَهُوَ أَمرُ الْمؤْمِِينَ في الحِيث. 

وروی عَنْهُ مل التوريٍ واب إذريس وَحَمَادِ بن رَيْدِ ويد بْنِ ريع وَابْنِ عليه وَعَبْدٍ الْوَاثِ وَابْنِ الْمَُارَكِ وَاحَْمَلَهُ اَذ وَابْنْ معينٍ 
وَعَامَةُ أل الَدِيثِ عفر الله لم وذ أَطَالَ الْبُخَارِيُ في تَؤْثِيقهِ في كتاب الْقرَاءَةٍ حَلْفَ الام لَه وَدَكَرَهُ ابن جبّانَ في البَقاتِ وأَنَّ 
الگا رَجَعَ عَنْ الْكَلَام في ابن إشحاق وَاصْطَلَحَ مَعَهُ وَبَعت أله هَدِيّة 
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قله - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - «لَوْلا أَنْ أَسْقّ عَلَى أُمّتي لأَحُزث الْعِشَاءَ إلى ثُلْثِ اللَيْل» وَلَِنَّ فيه قَطْعَ السَمَرٍ الْمَنهِىَ عَنَهُ 
َعْدَهُ وَقِيلَ في الصيف َكل كي لا تَتَقَللَ الجَمَاعَةُ وَالتَأَخِيرُ إلى نِصْفٍ الَيْلٍ ماخ لِأَنَّ ليل الْكرَاهَةٍ وَهُوَ تَقْلِيلُ الجَمَاعَةٍ 
عَارَضَهُ دلبل اذب وَهُوَ قَطْعْ السَمرِ يَاحدَةٍ 


[فتح القدير] 
ذگرهَا. 


(قَوْلَهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - «لَؤْلا أَنْ أَشْقّ عَلَى أُمّي» ) رَوَى التَرْمذِيُ عَنْ أبي هريره - رضي الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه َسَلّمَ - «لؤْلا أن أَشْقَ عَلَى أُمتي لَأَمَْكُمْ أن يُوَخَرُوا الْعِشَاءَ إلى تُلْثِ اللَيْلِ أو نِضْفِه» وَقَالَ حَسَنْ 
EE‏ عن على DENE‏ لذ لواو سام ب كان بكر لاز 

َبْلَهَه , وَالَدِيتَ بَعْدَهَا رَوَوْه مُطوَلَا وَمْقصَرَاء وَأَجَارَ الْعلَمَهُ السَمَرَ بَعْدَهَا في ال وَاسْعَدَلُوا جا في الصّحِيحَيْنٍ عن ابن عْمَرَ 
- رضي الل عَنْهُمَا - «صَلَّى با َسُولُ اله - صَلَّى الله َلَيِْوَسَلّمَ - دات لَْلَةِ صَلاةَ الْعِشَاءٍ في آخر حياته فَلَمَا سَلَمَ قَالَ: 


لْمَنَاقَبٍ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - «كَانَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَسْمُرُ عِنْدَ أي بكر - رضي الله عَنْهُ - اللَيْلَة 
في الْأَمْر من أَمْر الْمُسْلِمِنَ وَأَنَا مَعَهُ» قَالَ اليَرمِذِيُ: حَدِيتْ حَسَنٌ, وَرَوَاهُ الِْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قال رَسُولَ الله - صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - «لا سَمَرَ بَعْدَ الصّلاة» يَعْني العشَاءَ الأخيرة إلا ِأَحَدٍ رَجْلَينِ: مُصّلَ أؤ مُسَافر. وني رِوَايَة " أو عَرُوسٍ " 
وَحَدِيتُ «مَنْ خَاف أن لا يَقُوم» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وام 
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قتَِْثُ الإباحة وإلى الصف الْأَخير مَكُرُوةٌ لِمَا فيه من تَقْلِيلٍ الجماعَةِ وَقذ الْقَطَعَ السَمَرُ قَبْله. 


(وَيُسْتَحَبُ في الْوَْر لِمَنْ يالف صلاة اللَيْلٍ أن يُوَخَرَهُ إلى آخر اللَيْلِ فَإِنْ 1 ينق بالاناه أَوْتَرَ قَبْلَ النَوِ) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُ - «مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ ار اليل فو ؤل اللثل؛ وَمَنْ طَمِعَ اَن يَقُومَ آخرّ اليل فَلْيُوتَرْ خر اللّبْل» (فَإذَا كَانَ 


يَوْمُ عَيْم فَالْمْسْتَحَبُ في الجر والظهر وَالْمَغزِبٍ تأخيزكاء وني الْعَصر وَالْعِشَاءٍ تَعْجِيلْهُمَا) لان في تأخير الْعِشَاءٍ تَقْلِيلَ الجَمَاعَةٍ 
عَلَى اغْتبَارٍ الْمَطَرِ وني تأخير الْعَصْر نَوَهُمَ الْوْفُوع في الْوَفْتِ الْمَكْرُوه وَلا تَوَهُمَ في الجر لِأَنَّ تلك الْمُدَةَ مَدِيدَةٌ. 
وَعَنْ أي حَنِيفَةَ التَأَخِيرُ في الْكُلَ لِلاختيّاطٍ ألا ترى أَنَهُ يَجُورُ الْأَدَاءُ بَعْدَ الْوَفْتِ لا قَبْلَهُ. 


[فتح القدير] 

«قَإِنَ صَلاة آخر اللَيْلِ مَشْهُودَةٌ» وَدَلِكَ أَفْضَلْ (قَوْلُهُ فَتَقْبِتُ الإبَاحَةٌ) فيه طز لان الْمَْىَ أَنَّ التَأَخِيرَ إل صف اللي مَلَرُوم 
ارين مَكْرُوة وهو تَفْلِيل الجمَاعَةٍ. 

وَمَنْدُوبٌ وَهُوَ قط السَمَر. 

وَإِذَا 3 من تَخْصِيلٍ الْمَنْدُوبٍ كقَطْع السَّمَرِ ازتگاب مَكْرُوهٍ ترك عَلَى ما عرف في مَسَائْلَ فَيَنْبَغي كَوْنُ التَأَخِيرِ إل النَصْفٍ 
مَطلُوب الأرك فا يكو مُبَاحاء لاله لا تزجيح في أَحَدٍ طرق الماح وال الْمُفِق. 
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[فَصْلٌ في الْأَومَاتِ الى تُكْرَهُ فيهًا الصّلاةُ] 

(فَصْلٌ في الأَوقَاتِ الي تُكرَهُ فيه الصَّلامُ) (لا تَجُورُ الصّلَاةُ عِنْدَ طُلُوع الشَمْس ولا عِنْدَ قِيَامِهَا في الظهيرة ولا عِنْدَ غُرُويًا) 
لحديث «عْفيَة بن عار - رضي اله عن - قَالَ: اة أَوقَاتِ مات رَسْولُ الله - صَلّى الله عليه ولم - أن صي فيا ون 
[فتح القدير] 

قصل في الْأَوْقَاتِ الي تُكْرَهُ فيها الصَلاه) اسْتَعْمَلَ الْكرَاهَة هتا بِالْمَعْىَ القوي فِيَشْمَل عَدَمَّ الجواز وع ينا هُوَ مَطْلُوبُ 
العم أو هو بالْمغى الْعزق وراد كراهة الشخرع لِما غرف ين أذ الي ال الوت غَير مروف عن مُفْصاة فيد كراقة 
الَخْريم وَإِنْ كاد قَطَعِيُهُ أَقَادَ الحرم فَالتَحْرمْ في مُقَابَلَةِ المَرْضٍ في الرُثبَةِ وكرَاهَةُ الحرم في رنْبَةِ الواجب وَالتَنزِيهُ رنْبَةِ الْمَندُوبِ 
وَالنَهي الْوَارِدِ من الْأَوَّل) فَكَانَ النَابتُ به كَرَامَة الحرم وَهِيَ في الصّلاة إِنْكَانث لِنْقْصَانٍ في اوقت مُبِعَتْ أَنْ يَصِحّ فيه ما 
بب عَنْ وَفْتٍ لا فص فيد لا ل كراهة ترم بل عدم تأي ما وجب كاملا تاقِصّاء فَلِدَاقَالَ عقيب تَرْحمَيدِ باْكراة لا تجوز 
الصَّلاةُ !خ, لَكِنْ إن ريد عدم الجواز عَدَمُ الصّحّة وَالصَّلَاةُ عام ل يُصَدَّقَ في کل صَّلاةٍ لاه َو شَرَعَ في َفْلٍ ف الأَوْقات الكَلَانَة 
صح شْرُوعْهُ حَقٌّ وَجَب قَضَاؤْهُ إذَا فَطَعَهُ خلاقا لُِفَرَر 

وجب فَطَعْهُ وَقَضَاؤْةُ في عبر مَكْرُوهِ في طهر الوا ولو اه حَرَجَ عَنْ عَهْدَةٍ ما لَمَهُ دَلِكَ الشروع وني الْمَبْسُوطٍ الْقَطعْ 
فْصَلْ وَالذَوَلُ هو مُقْمَصَى الدَلِيلء وَإِنْ ارد عَدَمْ اللَ: گان أَعَمَّ مِنْ عدم الصّحَةِ فلا يُسْتَفَادُ من صوص ما هُوَ حكُم 
الْقَضَاءِ من عَدَم الصَّحَة وَهُوَ مَقْصُودُ الْإقَادَ وَالظاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَهُ اناي ولا اسْتَدَلَّ بحديث عَفْبَةَ ُن عَامِرٍ النَّابتِ في مُسْلِم 
ويره «ثلاث ساعَاتٍ گات رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تنا أَنْ نُصَلَيَ فيه أ تَقْبْرَ فيهنَ مَؤْتَاَا جين تَطْلُعْ الشّمْسْ 
بازعَة ڪٿ تَرتفع» وَجينَ يَقُومُ فام الظهيرة ڪٿ فيل الشَّمْسس, وجي تَصَيّفُ للْهْرُوبٍ حم تَغْرب» وَهُوَ إا يُفِيدُ عَدَمَ الل في 


جنس الصّلاةٍ دون عَدَمِ الصَّحَة في بَعْضِهًا عُخُصُوصِه. 

وَالْمُفِيدُ ۵ إا هو فَوْلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إنَّ الشّمْس تَطَلْْ بن قَزِيَ سَيْطَانِء فَإِذَا ارتَفَعَتْ فَارَقَهَا م إِذَا اسْتَوتْ 
قَارَعَاء فَإذَا رَالَتْ فارقهاء فَإِذَا دَنَتْ لِلْغْرُوبٍ فَارَهَاء وَِذَا عَرَبَْ فارقهاء وى عَنْ الصّلاةٍ في تلك الساعَاتِ» رَوَاهُ مالك في 
اموا وَالنسَائِيُ فإِنّهُ قاد گؤْن الْمَنْع لما انَل بِالْوَفْتِ ما يَسْعَلَمُ فغل الأرانِ 
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الشَّمْسٍ حى تَرْتَفِعَ» وَعِنْدَ روَا حف تَرُول› وَحِينَ تَضِيفْ للْغْرُوبٍ حٌَّ تَغْرب» وَالمُرَادُ بقؤله وَأَنْ تَقَبْرَ: 

[فتح القدير] 

فيه اَم بعِبَادة الكُفار» وَهَدَا المع فصان الْوَفْتِ ولا فَالوفْتْ لا تفص فيه تفه بن هُوَ وَفْتْ كُسَائرٍ الأَقَاتِ إا النَفْصُ 
في الْأَكانِ فاا ای پا ما وجب كاملا فَخَرَج اواب عَم قيل لو ترك بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ صَّحَّتْ الضَّلاةُ مَعَ اما َاقِصّةٌ ادى با 
الكامل لِأَنَ تَرْكَ الْوَاجب لا يُذخل النَقْصَ في الْأَكَانٍ الي هي الْمُقَوَمَةُ ِْحَقِيقَة لاف فِغْل الْأَركَانِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ. 

وَعَنْ الگافر وَالصِّيَ وَالْمَجْنُونِ ذا أَسلَمَ ولم وَأقَاقَ في الِْ الْمَكْرُوه فَلَمْ بُو حَق حَرَج الْوَقْتْ قن السب في حَقهمْ لا ِن 
جعْلَهُ كل القت جين َرَج إذ 1 يُرِكُوا مع الْأَهلِيّة إلا ذلك اء فيس السب في حَقّهمْ إلا يه وَمَعَ هَذَا لَوْ فصوا في وَقْتِ 
مَكْرُوهٍ لا وڙ لِأَنَ اللات في ذِمّبهِ گام إذ لا نص في الْوَهْتِ نَفْسِهِ بل الْمَفْعُولُ فيه يَقَعْ تاقصاء عبر أن َمل ذَلِكَ لقص 
َو اکى فيه الْعَصرَ صَرُورِيّ لِأَنُّ مَأمُورٌ بالْأدَاءٍ فيه فَإِذَا 1 يُوَدِ 1 يُوجَذ النَقْصُ الصّرُورِيُ وَهُوَ في نَفْسِهِ گام فَيَثْبْتْ في ذمَته 
كَدَلِكَ فلا رج عن عَهْدَتهِ إلا امِل لاف ما لو قَصَى في وَفْتٍ مَحْرُوهٍ ما فَطَعَهُ من انَل الْمَشْرُوع فيه في وَقْتِ مَْرُوهٍ 
حت يرجه عن الْعهدةٍ ون گان ف أن وجُوبَهُ صَرُورةُ صيائةٍ الْمَُدّى عَن بطلاب ليس غَي وَاصّوْنُ عَن البطلَانِ بخص مع 
فصان ودا سَجْدَهُ التلاوَة في الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ وَصَلَهُ الَارةِ لِأَمَمَا لإظهار حالف اكمار بالانقيادِ وَقَضَاءِ حَقّ الْمَيتِ 
بالدّعَاءٍ لَك وَل مِنْهُمَا يَتَحَقَّقْ مَع النفْصَانِء اؤ تَقُولَ عِنْدَ التلاوة حاطب بالْأَدَاءِ مُوسّعَا ومن ضرُورته تحمل مَا يَلرَمُهُ من النَقْصٍِ 
َو اى عِنْدَهَاء لاف ما إذَا ثُلِيَتْ في عير مَكْرُوهٍ قن ا خطاب فق بِأدَائَا في وَفْتِ مَكْرُوهٍ مُوَسّعَا فاا وڙ قَضَاؤُهَا في 
كروي هَذَا الْوَجْهُ أَسْلَمُ إذ يَسَْلِمُ الأول جَوَارَ أدائها في مَكْرُوه وَِنْ ثُليَثْ في عبر وَمغْلَهُ بيه في صَلَاةٍ الَارَةِ وَهُوَ مَعْئ قَوْلٍ 
الْمْصَبَفٍ حٌَّ لَوْ صَلَاهَا فيه أو تلا سَجْدَةً فيه وَسَجَدَهَا إلى قؤله: إذ الوْجُوبْ يضور الجَارَةِ وَالتَكَاوَ يَفْمَضِي كلامة أن الأول 
تَخِيرهُمًا إِذَا تَحَقَىَ سَبَبْهُمَا في الوَفْتِ الْمَكْرُوِ. 

وني الحْقَةِ إذا حَصّرَتْ جَتَارَةٌ في الْأَوقَاتِ اللاة فَالْأَفْصَل أن يُصلَيَ ولا يُوَخَرَهَاء لاف الْفرَائْضِ 
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صَلَاةُ لجار لأ الذَفْنَ غَيُْ مكرود وَالْحَدِيثُ بإطلاقه حُجة عَلَى الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ اله - في تخْصيص الْفَرَائْضٍء وَمَكْةَ في حَقّ 
النّوَافل وَحُجَةٌ عَلَى اي يُوْسُْفَ في إِبَاحَةَ التَفل يَوْمَ الجُمُعَة وَقْتَ الزَّوَالِ 


فح القدير] 

َا وجبَتْ لِعينهَا: أي ابْبِدَاءَ إقَامَةِ فَرَائْضٍ الْمَلِكِ سُبْحَاتَهُ الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى وجه الْكَمَال فَافْمصَرٌ عَلَى هذا الُفرير قله يدق 
َوْهَامًا بَعْدَ إِنْقَانهِ إن شَاءَ الله سُبْحَائَهُ (فَوْلَهُ حُجَةٌ عَلَى الشَافِعيَ في تخصيص الْفَرَائْضٍ) أَيْ الْمَقْضِيَاتء وَعَكَةَ أي وََنْصِيصْ 
الصّلاة E‏ - رح الله - في إِبَاحَةٍ التَفْلِ يَوْمَ الجمْعَةٍ وَقْتَ الزوَالِ أَمّا إخراح الْفَرَائْضٍ 
فَبِقَوْلِهِ - صلَّى | ل عليه ملم - «من تام عَنْ صَااة أو يها فصلا ذا ذكركا» مقن 2 ا 
ا ليت وى أيه صاع شاء ن بل أو تمار» يي أي در في 

مََْاهُ رَوَاهُ الذَارفُطئئ وَالْمَيْهَقَيُ وَهُوَ مَعْلُولَ برْبَعَةٍ أمُورٍ: الْقِطَاعٌ ما بَيْنَ ُجَاهدٍ وبي ذَرَ فَإِنَهُ الذي يَرْويهِ عَنْهُ وَضعَفَ ابن 

١‏ لْمْوَمَلِ » وَضُعَفَ حْمَيْدٍ مول عَفْرَاء وَاضْطِرَابُ سَنَدِه وَرَوَاهُ الْبَبِهَقِيُ وَأَدْخَلَ قَيْس بْنَ سَعْدٍ بَيْنَ حَيْدِ هَذَا وَبيْنَ مجاه وَرَوَاهُ 
سَعِيدُ بن سال فأَسْمَطَهُ من الْبَنِ. وَأمّا إخْرَاجُ أبي يُوسُْفَ - رَحمَهُ الله - قفي مُسْنَدٍ الشَافِِيَ - رَحْمَهُ الله = أَخيركا إبْرَاهِيمُْ بُ 
محمد عَنْ إِسْحَاقَ بن ع عبد ال عن سد ع سية لَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


ر 


ّى عَنْ الصّلاة نِصْف النّهَارٍ حى تَرُولَ الشَّمْسْ إلا يَوْمَ الجُمْعَة» أمًا 
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قال (ولا صَّلَاةٌ جتارّة) لِمَا روَا (وَلا سَجْدَةٌ تلاوة) لاما في مَْىَ الصّلاة (إِلّا عَصْرٌ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغْرُوبٍ) لان السب هُوَ الجر 
الْقَائِمُ من الْوَفْتِء لِأَنَهُ َو تَعَلّقَ بالكل لَوَجَب الْأَدَاءُ بَعْدَهُ وَلَو تَعَلَقَ بالجرْءِ الْمَاضِي 

[فتح القدير] 

حَدِيثْ «مَنْ ۾ نام عَنْ صَلاټ» فهو وَإنْكَانَ خَاضًا في الصّلاة لكِنّ كود نخصّصًا ل ا 
الْمُقَارنَِ فَلَمَا 4 يٽ فهو مُعَارضٌ في بَعْض الْأَفْرَادٍ فَيْمَدُمْ حَدِيتْ عَفْبَة لِأنهُ حرم وَلَوْ تَتزّنَا إلى طريقهمْ في گن لاص 
نخْصّصًا ل 2 إن وجب غَخْصِيصُهُ عُمُومَ الصَّلَاة في حَدِيثِ عُقَبَةَ بن عَامِرٍ وَجَبَ 
تَْصِيصْ حَدِيثِ عَقْبَةَ عُمُومَ الْوَفْتِء لِأَنَهُ خَاصٌ في الْوَفْتِ وَتَخْصِيصٌ عُمُوم الْوَفْتِ هُوَ إِخْرَاجْهُ الْأَوْفَاتِ الال من عُمُوم وَفْتِ 
ار في عن الملا الْقَائِئَ كُمَا أن بیصن 0 هُوَ واخ اوي عن ُمُوم 0 ف اا الَلالّة» وَحِيدَئذِ 
انر لاب مِنْ عُمُومٍ م الا ة يَقْنَضِي 53 فيهاء وگو إن خوج حَدِيثِ عقبة أل بائ له حرم 

اما حَدِيتُ مَكةَ فَبَعْدَ التَتَزْلِ فيه عَامٌّ في الصّلاة وَالْوَفْتِ ف فيَتَعَارَضُ عُمُومُهُمَا في الصّلاة وده حَدِيتُ عُقْبَةَ لِمَا قُلْنا وكَذَا 


يََعاَضَانٍ 
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فَالْمُوَدِي في آخر الْوَفْتِ قاض وَإِذَا گان كَذَلِكَ فَقَدْ ادها كُمَا وَجَبَتْء يلاف غَيْرِهَا من الصَّلّوَاتِ لأا وَجَبَتْ كَامِلَةَ فد 
تَتَأدّى بالتاقِصٍ. 
قَالَ - رضى الله عَنْهُ -: وَالْمُرَادُ بِالنَفَى المذكور في صلاة الْجتارّةِ وَسَجْدَةٍ التَلَاوَةٍ 


[فتح القدير] 

في الْوَفْتِ إِذْ حاص يُعَارِضٌ الْعَامّ عِنْدَئاء وَعَلَى أُصْوِمْ جب أن يَخْصّ مِنْهُ حديث عَفْبَةَ الأَوقاتِ القََانَة ا حاص فيهًا. وَأَمًا 
حَدِيتُ اي يُوسُْفَ - رجه اله - فَالْوَاقَعْ بَعْدَ لرل فيه أَيْضًا اسَْْتَاءُ يَوْمِ الْجُمُعَةَ وَالِاسْتفَْاءُ عِنْدَنَا تكلم بالْبَاقِي فَيَكُونُ 
حَاصِلَُ ڪيا مُقَيَدَا ب نه I RS‏ يحْمَلْ الْمُطْلَقُ عَلَى 


ف ګر 


لْمُمَيدٍ اناده 58 وَحَادِنةَ (قَوْلةُ وَالْمُرَادُ !) أخْثلفَ في ذَلِكَ فَحَمَلَهُ 
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ر 4 کن فى 2 e‏ < س ا اا ا2 چ وسر بن لخر ر 2 4 لجيه “eI‏ 
الكراهة. حى لَوْ صَلَاهَا فيه أؤ تلا سَجْدَة فيه فسَجَدَهًا جَارَ لأتما أَذْيَتْ اقصَة كما وَجَبَتْ إذ الوْجُوبْ ضور الجتارة وَالتلاوة. 


(وَكْرَهُ أنْ يَنْتفِلَ بَعْدَ الْمَجْرٍ حى تَطْلَعَ الشَّمْسسْ وَبَعْدَ الْعصْرٍ حَقٌ تغرب) لِمَا روي أنه - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلام - فى عَنْ 

ذَلِكَ. 

[فتح القدير] 

التَرْمِذِيٌ عَلَى الصَلاة كَالْمْصَئَفٍِ وَكَذَا ابن الْمُبارك وَحَمَلَهُ أو داد عَلَى الدَفْنٍ الحقيقيّ» وَيَرَبَكَحْ الأول ا رَوَاهُ الإِمَامُ او 

حَفْصٍ عْمَرْ بن شَاهِينِ في كاب اجتَائزٍ من حَدِيثِ خَارجَةَ بن مُصْعَبٍ عن لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بن عَلِيَ عن أبيه عن عُفبة 

أن ور قال «تَاَا رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - أَنْ نُصَلَيَ عَلَى مَؤْتَانَا عند تَلاث: عِنْدَ طُلُوع الشّمْسِ» الحديث. وَقَالَ 
يي في كتَاب الْمَعْرفَةِ: وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنْ القَاسم عن مُوسَى بن عَلَِ عَنْ أبيه وراد فيه: قُلْت لِعْقْبَة ْدق باللَيْلِ؟ قَالَ: َعَم قَدْ 


0 


(َولهُ ّى عَنْ ذَلِكَ) فيه حَدِيتُ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: : شه عِنْدِي رِجَالُ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ «أَنَّ رَسُولَ 
الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - هى عن الصّلاةٍ بَعْدَ الصبح حى شر ق الشضك) وَبَعْدَ الْعَصْرٍ حم تغرب» ممق عَلَيْه وَمَا 
وي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله نها - في الصحِيحَيٍ «رفتان 1 يکن رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسَلََ - يَدَعْهُمَا سا ول 
علانية: ركان قبل صَلاة الصبْحء وَرَكعمَانِ بعد الْعضرِ» وني لفط هما «مَا گان البّحُ - صَلَّى اله عليه وَسَلمَ - بأتيني في يَؤْم 
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[فتح القدير] 

َف لَفْظِ لملم عَنْ طَاوْسٍ عَنْهَا قَالَثْ: وهم عُمَرُ - رضي الله عن - «إثَا ّى رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - أن 
يُتََرّى طُلُوعُ الشّمْسٍ وَغْرُوبج قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لا ترا بِصّلاتِكُمْ طُلُوعَ الشّمْسٍ ولا روجا قصلو 
عِنْدَ ذَلِكَ» وَفي لَفْظِ لِلْبْخَارِيٍ «عَنْ اَم أمْنَ عَنْ عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: ولي ذَهَبَ په ما ترگهمَا حى لي الله 
عل وما لقي الله حَقّ تَقْلَ عَنْ الصّلاة وان يُصَلَيهِمَا ولا يُصَلَيهِمَا في الْمَسْجِدٍ عََافَةَ أن تَفقُل عَلَى امه وَكَانَ يحب مَا 
حَمْفَ عَنْهُحْ» . فَالْعُذْرُ عَنْهُ أن هَاَيْنٍ الرَكعتَيْنِ من خُصُوصِيَاتِه وَذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَّهُمَا أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - فَعَلَهُمَا جا 
لما فاه من الَكْعتيِْ بَعْدَ الظّهْرِ أ قَبْنَ الْعَصْر جين شُغل عَنْهُمَاء وكَانَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا عمل عَمَلَا أنه فَدَاوَم 
عَلَيهِمَا وَكَانَ يهى غَيْرم عَنْهُمَاء أا الأول فلِمَا في مُسْلِم وَالْبُخَارِيَ وَالْمَعَازِي عَن كُرَيْبٌ مَل ابن عَبّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - 
«أن ابْنَ عَبْدِ الله ي عباس وَعَبْدَ الرخْمَنِ بن أَزْهرَ وَمِسوَرَ بن ڪرم أَرْسَلُوهُ إلى عَائِشَةَ رؤج الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - 
فَقَالُوا: اقرا عَلَيْهَا الام متا حمِيعًا وَسَلْهَا عَنْ الرَكْعمَينٍ بغ العَصر وَقُلْ بعتا أنّكِ تُصَلَْينَهَا وَأَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - مى عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبَ: فَدَخَلْتْ عَلَى عَائْشَةَ - رضي اله عَنْهَا - فَخْبَرفا فَقَارَثْ: سل أُمّ سَلَمَهَ فَرَجَعْتْ لبهم 
فأَخْبَرَهُْ فَرَدُونِ إلى ام سَلَمَهَ فَقَالَتْ اَم سَلَمَهَ - رضي الله عَنْهَا -: سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ّى عَنْهُمَا 
م رة يُصَلَهمَاء قبل لَه في ذلك فَفَالَ: إل تي تام من عَبْدِ افيس بالإسلام من قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِ عن الرَْعمَينِاللََْنِ بغ 
الظهر َه هَاان» . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ «عَن اي سَلَمَةَ انه سال عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عن السّجْدَتَيْنِ اللعَينِ گان رَسُول الله - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - يُصَلَيهِمَا بَعْدَ الْعَصر فَفَالَتْ: گان يُصَلَيهما قَبْلَ الْعَصْرِ, ثم إِلَهُ شغل عَنْهُمَا أو نَسِيَهُمَا فَصَّلَّاهمًا بَعْدَ 
الََضر ثم أَنْبَعَهُمَا وَكَانَ إا صَلَّى صَلَاةَ أَنْبََهَا» يَعْني دَاوَمَ عَلَيْهًا. 

وما الان فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْد من جهة ابن إِسْحَاق عن محمد بن عَمْرو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أ 
حَدَّنَْهُ بن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان يُصَلَّي بَْدَ الْعصر رَكْعمَْنِ ويَنْهَى عَنْهُمَا وَيُوَاصِلْ وَيَنْهَى عَنْ الْوصَالٍ» . 
وَاسْتَقَدنَا من الَْدِيثٍ الْأَوَّلِ تَرَذْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - فِيمَا جَرَمَتْ به في ذَلِكَ الْحَدِيثِ من ق وَهِمَ عُمَرْ إل فَإِنَ 
إِحَالَعَهَا عَلَى أُمّ سَلَمَةَ - رضي اله عَنْهَا - عِنْدَ استغلام السَائْلٍ اكم يُفِيدُ تَرَذْدَهَا اؤ التَقَوِي مُوَافَقَتهَاء وَيُوَيَدُ مَا ذكزتا أَنَّ 
عُمَرَ - رضي اله عَنْهُ - گان يَضْرِبْ عَلَيْهِمَا. 

في مُوَطَا مَالِكِ عَنْ السّائب بن يريد أنه رى عُمَرَ بْنَ الطاب - رضي الله عَنْهُ - يَضْرب الْمتاكب في الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وان 
هذا بمَخْضّر مِنْ الصَّحَابَة 
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(ولا بأ بأَنْ يُصَلَّيَ في هَدَيْنٍ الْوَفتَينٍ المَوَائتَ وَيَسْجْدَ لِلبَلاوَةِ وَبُصَلَي عَلَى الَارَِ) لان الْكرَامَةَ گات مق الْقَرْضٍ لِيَصِيرَ 
القت كَالْمَشْعُولٍ به لا لِمَعْىَ في الوَفْتِ فَلَمْ تَظْهَرْ في حَقَ الفرائض» وَفِيمَا وجب لِعَيْدهِ كُسَجْدَةٍ التلاوة, وَظَهَرَتْ في حَقّ 
امنور ئه تعلق وجوه بسَبَبٍ من جَهته, َف حَقَ ركعت الطواف. وَفي الَذِي سَرَعَ فيه م أَفْسَدَُ لان الوجوب لَِيِهِ وهو حنم 


الطَوَافٍ وَصِيَائة الْمُودّى عَنْ الْبُطْلَانٍ 

[فتح القدير] 

مِنْ عبر نکر فَكَانَ إِحْمَاعًا عَلَى أَنَّ الْمَُقَرَر بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ - عَدَمْ جوازهماء م گان ذَلِكَ دَأبه لا أنه من 
َرةَ فَلَمْ يَطُلِعْ عَلَيِْ بَعْضْهُمْ اؤ يجُورُ يُجُوعْهُ كما يُفِيدُ قول اس بن مَالِكِ حي سل عَنْ التَطَوْع بَعْدَ الْعَضرٍ: گان عُمَرُ - 

اله عَنُْ - يَضْرِبْ الْأَيْدِي عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْر الحديث رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

(قَوْلَهُ لذن الْكَرَاعَةَ إ) الله أعْلَمُ جا َل عَلَى هَذًا الاغتبار م انر هيكلم تقيض قؤيم لز في المنوص عليه لعن 
النّصّ لا لِمَعْىَ النَصّ لاله يَسْتَلْزمُ مُعَارَضَةَ النَصّ بالْمَعْىَء وَالنَظَرْ إل النُصُوص يفي فيد مَنْعَ الْمَضَاءٍ تَقْدِهَا لِلنَفي الْعَامَّ عَلَى 
خاب التَدَكر. 

َعَم يكن إخراح صلاة التَارَةِ وَسَجْدَةِ التَلَاوَة بِأعمَا لَيْسَا بصّلاةٍ مُطَلَقَة. وَيَكْفِي في إِخْرَاج اج الْقَضَاءٍ مِنْ الْفَسَادٍ الْعلَمُ بأد النَهِيَ 
ليبن لمعت في الْوَفْتِ وَذَلِكَ هُوَ الْمُوجب لِلْفَسَادِ وَأَمَا من الْكرَاهة قَفيهِ مَا سبق (قَوْلَهُ وَفبِما وَجَب لِعَيّنه كَسَجْدَةِ الثْلاوّة) 
الْمُرَادُ جا وجب لعَيْنهِ ما 1 يَكَعَلَّقَ وجوه بعَارِضٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ فاا كَالْمَنْدُوٍ وَسَوَاءْ كَانَ مَقْصُودًا ِنَفْسِهِ أو ليره كَمُخَالَفَةٍ 
اكمار وَمُوَاَقَةِ الْأَْرَارٍ في سَجْدَةٍ التَلَاوَةِ وَقَضَاءٍ حَقّ الْمَيْتِ في صَّلَاةٍ الَارَة. 

وَعَنْ أي يُوسُفَ: لا يكره الْمَنْدُور ولا ار لإاب الْعَبْدِ كما لا انر لتلاوته في إِنْبَاتِ الْكْرَامَةٍ في السَجْدَةٍ. 

وَقذ يُقَالُ وجوب السَّجْدَةٍ في التَحْقِيقٍ مُتَعَلَقْ بالسّمَاع لا بِالِاسْتمَاع وَل اللاو وَذَلِكَ لَبْسَ فغلا من الْمُكَلْفٍ بل وَضْفْ 


)238/1( 


(وِكَْهُ أن يقل بَعْدَ طُلُوع الجر بأكترٌ من رعق الْفَخر) لِأَنُّ - عليه الاه وَالسََّامُ - 1 برذ عَلَيْهِمَا مَعَ جزْصه عَلَى 
الصّلاةٍ (ولا يُعَتَفّلُ بَعْدَ الْغْرُوبٍ قَبْلَ الْمَرْضٍ) لما فيه من تأخير الْمَغْرب (وَلَا إا خَرَجٍ الْإمَامُ لِلْخْطْبَة يَومَ الجُمُعَةِ إلى أَنْ يَفْرْعَ) 
من خُطَبَهِ لما فيه من الِاشْتغَالٍ عَنْ اسْتِمَاع الخُطْبَة. 

[فتح القدير] 

خُلْقِنَ فيه بخلافٍ النَذْرِ وَالطَوَافٍ وَالْمَشْرُوع فيه وَلَوْلَاهُ گات الصّلاة تفلا (قَوْلْهُ لِأَنَهُ - عليه الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - إ) رَوَى 
ملم عن حَفْصّةٌ - رضي الل عنْهَا - قَالَتْ: گان وَسُولُ اله - صَلّى الله عَلَيْهوسَلَمَ - إا طلَعَ الجر لا يمي إل ركت 
حَفيفتين وني أي داؤد وَاليَمِذِيٍ عَنْ ان عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْهُ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " لا صَلَاةَ بَعْدَ الجر إل 
سَجْدَتَيْنِ " لفط البَرْمَذِيَ. وني التخبيس: تَطَوّعَ آخر اليل كما صَلَّى رَكعَةَ طَلَعَ الْفَجْر. الإِمَامُ أَفْضَلْ أنه وَقَعَ اَنَل بَعْدَ 
الجر لا عَنْ قَصْدِهِ. َف الْمُجْتى: فف الْقِرَاءَةَ في ركعت الْمَجْرِ. هَذًا. 

وما تُكْرَهُ الصَّلَاةُ النَافلَةُ فيه بَعْدَ الْغْرُوبٍ قَبْلَ الْمْرْضٍ وَعِنْدَ الْإقَامَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَعِندَ خطْبَةِ الجُمُعَةِ وَالْكُسُوفٍ وَالْعِيدٍ 
وَالاسْتِسْقَاءِ وَقَبَْ صَلاة العيد وذگر بَعْضْهُمْ: لا يفل بَعْدَ صّلَاقّ المع بِعَرَفَاتِ وَالْمُردَلِفَةِِ وَيَتَصِل ذا كرَاهَةُ اكلام يكره 
اكلام بعد انْشِقَاقٍ الجر إل أن يُصَلَي إل بير وغد الصّلاة لا بأس به وَبالْمَضي في حاجته وقيل يكره إلى الشّمْسء وَقِيلَ إلى 


ازتقاعهاء وَبَعْدَ العِشَاءٍ أَبَاحَهُ فَوْمْ وَحَظَرَهُ فَوْم وَكَانَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - يَكْرْهُ النَوْمُ قَبْلَهَا وَالَْدِيتُ بَعْدَهَاء وَالْمُرَادُ با 
يس فيه حَبْر ونا يَمحَفّْ احبر في كلام هو عِبَادةٌ إن الماح لا حير فيه كما لا إثم فيه وَستغقد لِلرَكعَتيٍ قبل صّلَاةٍ الْمَغْوب 
گلامًا في باب النَّوَافِل إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


باب الأَذَانِ] 
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باب الْأَذَانِ (الْأَذَانُ سُنَةٌ لِلِصَّلَوَاتِ امس وَالجُمُعَةِ دون مَا سِوَاهًا) لِلتَّفْلٍ الْمُكوَاتر. 


(وَصِفَةُ الْأَدَانِ مَعْرُوفَةٌ) وَهْوَ كما اَذَه الْمَلَكُ النَازلُ مِنْ السَمَاءِ. 


[فتح القدير] 

وله الْأََانُ سن هُوَ قول عَامَةِ الفقَهاءِ ودا الإقَامَةُ. وَقَالَ بض مَشَايِنَا اجب لول مُحَمَدِ: لو اجْتَمَعَ أَهْل بَلَدٍ عَلَى ترِكه 
الهم عَليِْ. وأجيب بكو الْقِتَالٍ لما يرم الاجتماغ عَلَى تركه من اسْبَحْمَافهِمْ بالدِينٍ حفص أَغلامه لِأنَّالْأَدَانَ من أغلام 
الدِينٍ لِدَلِكَ لا عَلَى نَفْسِه. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يحْبَسُونَ وَيُصْرَبُونَ ولا يُقَاتَلُونَ بالبتلاح ذا يَنْقُلُهُ بَعْضْهُمْ بِصُورَة تَفلِ الخلافٍ. 
ولا يْقَى أَنْ لا تاي بَْنَ الكَلَامَيْنٍ بوَجْهِ فَإِنَّ الْمُقَائََةَ إا تَكُونُ عِنْدَ الامتتاع وَعَدَم هر م وَالعتَرْبُ وَالْخبْسْ إا يون عِنْدَ 
فَهْرِهِمْ فَجَارَ أن يُقَاتَلُوا إا امْتََعُوا عَنْ قَبُولٍ الْأَمْرِ بالْأَذَانِ و يُسَلَمُوا َنْفُسَهُْ ذا قُوتِلُوا فَظْهِرَ عَلَيْهُمْ ضربوا وَحْبِسُوا. وَقَدْ 
َُالٌ: عَدَمْ الأرك مر ليل الؤجوب فَيَنْبَغِي ؤجوب الان ِلك ولا يَطهَرُ كوه عَلَى الكِفايَة وَإلا 1 م أهل بَلْدَةٍ بالاجتماع 
عَلَى رکه ذا قا به عيرم و يُضرَبُوا و يحبُوا. في الوا عن عَلِيَ بن اعد عن أي حَبيفة وبي يُوسُفَ رَحِمَهمَا اله صَلَوا في 
الْحَضَرٍ الظهْرَ وَالْعَصْرٌ بلا أَذَانٍ وَل إِقَامَةٍ اموا السُنَة وَأهُوا. وَهَدَا وَِنْ كانَ لا يَسْعَلْرِمُ وُجُوبَهُ ججواز كَوْنِ الم لتركهمًا مَعًا 
فِيَكُونُ الْوَاجِبْ أَنْ لا يَرْكَهُمَا مَعَ لکن يجب لَه عَلَى أنه لا جاب الْأَذَانُ ِظهُورٍ ما ذگزتا مِنْ ليله (قَوْلُهُ دون مَا سِوَاهَا) فلا 
يود للعِيدٍ وَالْكْسُوفٍ. وي مُسْلِمِ عَنْ جَابر بن سر «صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - الْعِيدَ غَيْرَ مر ولا 
مين ِعَيْرِ أَذَانِ ولا إِقَامَةِ» » وَعَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: «حَسَفَتْ الشَّمْسن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- فَبَعَتَ مُنَادِيًا يادي ب الصّلَاةُ جَامِعَةُ» . وَالْوثْرُ ون گان وَاجبًا كن أَذَانُ الْعِسَاءِ إغلامٌ دول وَقْبه لان وَفْمَهُ وَفْتْهَا وَلَولا 
ما رَوَيْنَا في العيد لَأَذَنَّ لَه عَلَى روَاية الْوْجُوب. أَمَا عَلَى روَاية السُنَةِ قلا لان النَوَافِلَ تَبَعْ لِلَْرَائْضٍ بِاغْتبَارٍ لكيل فلا ّصن 
بأَذَانِء وني أَذَانِ الجُمُعَةِ حَدِيثُ السَّائْبٍ بن يَزِيدَ في الصّجيح 


(قَوْلُهُ وَهُوَ كما أَذنَ الْمَلَكُ النَازِلُ من السّمَاء) رَوَى الدَارَقْطْويُ بسَنَدٍ فيه عَبْدُ الرحمَنِ بن أبي لَبْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قال <قَامَ 
َجْلٌ من الْأَنْصّارٍ عَبْدُ الله بن رَيْدِ: يعي إلى التي - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: ي رَسُْولَ الله إي رايت في النَوْم كاد رجلا 
َل مِنْ السّمَاءٍ عليه برْدَانِ أَخصَرَانِ نَرَلَ عَلَى جَذْم حَائِطٍ من الْمَدِيئَةِ ادن مى فی ثم جَلّسَء قال ابو بر بْنْ عَيّاش: عَلَى 


خو من أَذَانِنَا اليَوْمَ قَالَ: عَلَمْهَا بلالا فَقَالَ عُمَرُ: رأث مذل الَّذِي رَأَى وَلَكِنّهُ سَبَقَِي» وَعَبْدُ الرَحمْنِ 1 يَسْمَعْ م من مُعَاذِ لَه 


ولد لست بَقَيْنَ من خلافة عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - فَيَكُونُ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ م من المخرّة وَمُعَاذْ توق سَنَةَ تع عَشَرَةَ م من المخرّة 
اؤ تان عَشَرَةَ وَهَذَا عِنْدَنَا َة بَعْدَ نة الُوَاةِ. وَعَبْدُ الله هذا هُوَ ابْنْ رَيْدِ بن عَبْدِ ره بن د تَعْلّب بْن رَيْدِ بن الحَارثِ بن الخَرْرَج 
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(وَلا تَرْجِيعَ يع فيه) وَهُوَ اَن يَرْجِعَ قيقع صَوْتَهُ بِالشّهَادَتيْنِ بَعْدَ مَا حَمَضَ يِمَا. وَقَالَ الشَافْعِينٌ فعيٌ - رح الله -: فيه ذَلِكَ لَدِيثِ آي 


تحَذُورَةَ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ الي - صلی الله عليه وسل - أَمَرَ بالرجيع» . وَلََا أن لا تَرْجِيعَ في الْمَشَاهِيرٍ وَكَانَ مَا رَوَاه 
تَعْلِيمًا فَظَنَهُ تَزجيعًا. 


(وَيرِد دُ في ادان الفَجْر بَعْدَ القلاح: الصّلَاةٌ حي م من الوم مَرَتَيْن) 


[فتح القدير] 
وقیل ليس في دَسَبِهِ نَع لبه بل ابن رَيْدِ بن عَبْدِ رَه بي ريد بن الحَارثِ . وَلأي داؤد وَابْنِ خُرَبَةَ بِسَنَدٍ فيه مُحَمَدُ بن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ 


الله بن رَيْدِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ لما اَم مَرَ التي - صلی الله عَلَيْه عليه ولم - بِالنَاقُوسٍ يُعْمَلْ لِيُضْرب به لاس مع الصَلاق 
طَافَ بي وأا از ۾ ڄل يحمل تقوسا في يَدِه فَقُلْتُ: يا عَبْدَ الله ابيع النَافُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعْ به؟ فَقْلَتُ: تدعو به إلى الصّلاة 
قَالَ: ألا الك عَلَى ما هو حي من ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بی قال: تَقُولُ الله کر الله کب الله أب الله أب أَضْهَدُ أن لا لَه إلا 
اله اشد أَنْ لا لَه إل اله أَشْهَدُ أن مدا رَسُول الله أَشْهَدُ أَنَّ محَمَدَا رَسُول الل فَسَاقَهُ بلا تزجيع قَالَ: م اسَأحَرَ عقي غَيْرَ 
بَعِيدٍ م قَالَ: م تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصلاة: الله كبر الله َكب فَسَاقَ الْإقَامَة افر وت فط الإفامة قَالَ: فَلَمَا أَصْبَحْتُ 
نٹ الئي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» گر باقي الحَدِيثء وفيه «فَسَمِع ذَلِكَ عُمَرُ وَهُوَ في بيه فَجَعَلَ ڪُر ردَاءَهُ وَيَقُولَ: 
الي ECE‏ ا 2 ا ا 
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عَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ - رَضِيَ الله عن - يما أَقَادَ أن الله تَعَالَ لما اراد أن يُعَلَمَ رَسُولَهُ الْأَدَانَ أَتَاهُ جبريل بِدَابَِ يُقَالُ ها الراق» 


01 


قَذَهَب يَرَكْبْهَا فَاسْتَصْعَبَتْء فَقَالَ هَا: لتخي فَوَالَهِ ما رمك عبد أَكْرَمُ عَلَى الله من محمد فَسَاقَهُ فَأَقَادَ أنه گان في 6 اَن 
ملك فهو حبر غريب وَمُعَارِضُ لِلْحَبَرٍ الصّحِيح أن بَدْءَ الْأَذَانٍ گان بِالْمَدِيئَةِ عَلَى ما في مُسْلِم: گان الْمُسْلِمُونَ جِينَ 


2 
3 


الْمَدِينَةَ يجْتَمِعُونَ وَيَتَحَيئُونَ الله ل فَتَكَلّمُوا في ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضْهُمْ نَنصِب رايَةَ. . . 0 


ع ٥ر‏ د 
5 


مرنین»› أَشْهد أن مدا كول الله 4 مرن حى عَلَى الصّلاة» . . الحديثُ. راه ملم هَكَذَا اکور في وله مرن ن وَبِه 
يَسْتَدِل مالك - رَه الله -. وراه أبُو داؤد وَالنْسَائِيُ 57 في وله أَزْبَعًا وَإِسْتَادُهُ صّحِيحٌ E‏ له أَنَهُ لا تَرْجِيعَ في 
الْدْمَشَاهِيرِ) فيه أَحَادِيتُ مِنها حَدِيتُ عَبْدِ الله ِن رَيْدِ يجميع طرقه. وَمِنْهَا مَا في 
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«لِأنَّ بلالا - رضي الله عَنْهُ الصَلاه خر من الوم مرن جين وَجَدَ التي - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - رَاقِدَاء فَقَالَ - 


[فتح القدير] 
أي ڌاؤد عَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ «إنًا گان الْأَدَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَرّينِ وَالإِقَامَةُ ر مَرَه» » الحديثُ. 
واه ان خُرْعة وان ۾ حِبانَ نَ في صَجيحَيهما ِسََدِ قَالَ ابن لوزي يإِسَْادٍ صّحيح» e‏ بْنُ جِبّانَ. 
الإمام: قال ابْنُ أبي تم: قال أبي : : سعيد بن ؛ افير نة فَاخْتَمَلَ أَنْ ن يَكُونَ ذَلِكَ ي حَديث أي حوره رک كح صَوْتَهُ عَلَى 
لوج الذي اق ص الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: ازع ق فَمُدَّ با تم قَالَهُ لحار و وَهُوَ 0 0 الْمْصَّنَفِ: 


17 يسول الله أنه اَن مُحَمَّدَا د الله 0 2 موك ل 5 از 0 ِنْبَاتُ الْمُعَارَضَةَ بيْنّ 
وَايَقَ أبي ححْذُورة في التجيع فَهَذِهِ تُفِيدُهُ. وَرَوَى الطَبرَايُ في الْوَسَطٍ حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن عبد الرَحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الله البَغْدَادِيُ حَدَّتَنا 
ُو جَعْفَرِ النْمَيْلِيٌ حَدَتَمَاإْرَاهِيمُ ن إسمَاعِيلَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن اي تَحْذُورَةَ قَالَ: سمغت جَدِي عَبْدَ الْمَلِكِ بي أي َحْذُورَةَ يَمُول: 
إل تمع أَبَاهُ أا تحَذُورَةَ يَقُولُ «أَلقَى عَلَيَّ رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - الْأَذَانَ حرفا حَرْفًا: الله أكْبرُ الله َكب إلى آخرو» 
و ذز ترْجِيعَاء فَيُعَارِضْهَا فَيَتَسَافَطَانِء وَيَبْقَى ما قَدَمَْاهُ من حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ وَعَبْدٍ الله بن ريد سَالِمَا من الْمُعَارضٍء وَيُعَارِضُهَا 
َع روَاية ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - فيرخ عَدَمْ التّنجِيع لان حَدِبتَ عَبْد الله ِن رَد بن عبد رَه هو الْأَصْلْ في الْأَذَانِ ولس 
فيه تَرْجِيعٌ فَيَبْقَى مَعَهُ إلى أَنْ يَتَحَقَّقَ خلافة, لكِنّ خِلافَة مُتَعَارِضٌ فاا يَرْهَعْ حُكُما فق تُبُونهُ بلا مُعَارضٍ 

(قول أن بلالا قال (خ) وى ابن ماجة عن سويد ين المي عن «بلا أنه أتى لبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يُوَذّنُ بصّلاة 
الجر فقيل هُوَ تائ فَقَالَ: الصّلَاةُ حَيْدُ من اللوم مرن اقث في تأَذِينِ الَْجْرِ» . وَابْنُ الْمُْسَيّب 1 ر بلالا فهو مُنْمَطِعٌ, 
وَهُوَ حُجَةٌ عِنْدَنا بَعْدَ عَذَالَةِ الرُوَاةِ وثقتهم عَلَى أنه رَوَى في حَدِيثِ أبي تَحَذُورَةَ أنه د على الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ «فَإذًا گان ف 
صَلاة الصّبْح قُلْتُ: الصّلَاةُ حير من اللوم الصَّلَاةُ حي من الوم الله كبر الله كبن لا لَه إلا الله» رَوَاهُ ألو دَاوّد وَالنّسَائِئُ 
وَعَنْ أَنّسِ قَالَ: مِنْ السّنّة إذَا قَالَ الْمُوَذّنُ في صلاة الْمَجْرٍ حيّ عَلَى للاح قال الصَّلاةٌ خَيْرٌ من الوم مَرَتيْنِ رَوَاهُ الدًارقطي» 
وقول الصّحَايَ من السْنّة نة حكمُة الرَفعُ عَلَى الصّحيح لَكِنْ خْصُوصُ ما في اة ية في مُعْجَم الطُبَايَ الْكُبيٍ حَدَّنَنا محمد بْنُ 


الصّائغ الْمَكِىُ 
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(والإقامة مفل الْأَذَانٍ إلا أنه يريد فيها بعد القلاح قذ قَامَتْ الصَّلاةُ مَرَتينِ) هَكَدَا فَعَلَ الْمَلَّكُ النَازِلُ من السّمَاءِ وَهْوَ الْمَشْهُورْ 
م هُوَ حُجَة عَلَى الشافِعيَ - رَحمَهُ الله - في قله إا قُرَادَى فُرَادَى إلا فَوْلهُ 


[فتح القدير] 

حدقا يَْفُوبُ بْنْ مي حَدَنَا عد اله بْنُ وهب عَنْ يُونْسَ بن بريد عن الزهرِيٍ عن حفص بن عْمَرَ «عن بال أَنَهُ أت الي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - يُؤِْنْهُ بالصّبْح فَوَجَدَهُ َاقِدَا فَقَالَ: الصّلَاةٌ حير من النَوْم مَرَّيْنِ ٍ. ققال الي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ -: 
ما أَحْسَنَ هذا يا بال اجْعَلَهُ في أَذَانِكَ» 


0 هگا فَعَلَ المَلَكُ إ) رَوَى أَبُو داؤد عَنْ اذ ن أ فى لى عَنْ مُعَاذ قَالَ: أُجِيلّث الصَّلَاةٌ كلانه أَحْوَالٍ؛ وَسَاقَ صر يَعْني 
بْنَ الْمُهَاجِرٍ الحديث بطُوله می صاحب الوُؤْيَاءه قال قَالَ : فَجَاءَ عبد الله بن ويد جل : الأنصّار إلى أن اَن نْ قال ل: فَاسَْقبَلَ الْقبْلَةَ 
يعني الْمَلّكُ قَالَ: الله اکر الله كبر إلى آخر الْأَذَانِء قَالَ: م أَمْهَلَ هة م قَامَ فَقَالَ مِخلَهَاء إلا أنه قَالّ: راد بَعْدَ ما قَالَ حي 
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بي شَِبَة عن عبد الم بن أي لبْلَى بسند قَالَ في الإقام: اله رجال المّحِيحَيٍ قال: دتتا أَضْحَابُ محمد - صَلَى اله 


عَلَيْه وَسَلَّم - «أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍ الأَنْصَارِيّ جَاءَ لل الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ََيْتْ في الْمََامِ كأنَّ 


رجلا قَامَ وَعَلِيْهِ بُرْدَانٍ حصان فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ فَأَذّنَ من مى وََقَامَ مغ مَفى» وَلابْنِ مَاجَد قَالَ: يعني أب دور «عَلَمَني 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - الْأَذَانَ شع عَشْرَةَ كمه الله َكب الله أكْبن» اديت وفيه الرجيع «وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ 
کلم الله أكْبرُ الله أكبن» إل وَفِيهِ ية القَشَهُدَيْنٍ وَالخبْعلعينِ " وَقَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " رمدي «عَلَمَةُ الأَذَانَ تشع عَشْرَة 
٠ 35‏ والإقامة سبع عَدْرَه كلع (قولهُ 4 هو حك عَلَى الشَافِص إِل) اسْتَدَلٌ هُوَ چا في الْبُخَارِيَ «أُمِرَ بال أن يَشْمَعَ الْأَذَانَ 
وَيُوتِرَ الْإقَامَة» وني روَايَةِ مُتَمَق عَلَيْهَا 1 يدك الاسْتئتاء فَأَحَدَ با مَالِكَ وَلَا يى أَنَّ مَا رَوَيْنَاهُ: نَصّ عَلَى الْعَدَدِ وَعَلَى جكاية 
كَلِمَاتِ الأَذَانِ فَانْقَطّعَ الاخْتمَالُ بِالْحُلِيّةَ بخلاف أُمِرَ أن و الإقما إن بَعْدَ گؤنِ الآمر هُوَ 0 َالْإِقَامَةُ اسم لِمَجْمُوع 
الذَّكْرِ وَتَغْليق الإيتارٍ ا نَفْسِهَا لا يُرَادُ عَلَى ظَاهِروء وَهُوَ أن يَقُولَ الْإقَامَة مه التي هي جوع الذّكر مَرَةَ لا مرَتَيْنِ فَلَرْمَ گنه إِمّا يار 
لْعَاظِهَا كُمَا ذهب اليه أو إيعَارَ صَوْتَا بان يَخدْرَ فِيهَا كُمَا هُوَ الْمَُوَارَتْ فَيَجِبْ احَمْل على الان لِيوَافِقَ مَا روبناه مِنْ النَصَ 
قير الْمُحْتَمِلٍ. كيف وَقَدْ قال الطّحَاوِيٌ: تَوَائِرَتْ الْآثارُ عَنْ بال أنه گان يني الإقَامَةَ حى مات وَعَنْ إبْرَاهِيمَ م لنّعِيَ كاد 
الْإقَامَةُ مل اذا ڪٿ گان هَؤْلَاءٍ اموك فَجَعَلُوهَا وَاحِدَةَ وَاحِدَةَ لِلسُرْعَةِ إا حَرَجُوا: يَعْني بني اميه كما قال أ بو الْمَرَج ابن 
7 گان الْذَدَانُ وَالوقامة مف می فَلَمَا قَامَ بَئُو أَمَيّةَ أَْرَدُوا الْإقَامَةَ وَمَا ذَكَرْنَا من تَوَررْثِ الخذر في الإقَامَةٍ گان لُِبُوتِ 

* اميق كن املف ذكر فيد حڍيٽ الڙيڍي عن جاور «ألة - صلی اله عليه وتام - قال: ليلال: ! ذا أَذْنْتَ ت فََرَسَّلْ في 
0 وَِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرُ وَاجْعَلْ من بَبْنِ أَذَانِكَ وَإِقَامَِكَ قَدْرَ ما يَفْرْعْ الآكلٌ 
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2 5 ا 
قد قامت الصّلاة. 


(وَيَكسَّلُ في الْأَذَانِ ودر في الإقامة) لله - عليه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لبلا «إذا أَذَنْتَ فَتَرسَلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخْدُرُ» وَهَذَا 
يان الااستخبّاب (ويمنكقيل يما الْقِبْلَة) لأ الْمَلَكَ النَازِلَ من السَماء أَذّنَ تفيل الْقبلَِ وَل ترك الاسْتقبَالَ جار خْصُولٍ 
افصو وَِكْرم حالفو اله (ويحْوِلُ وجْهَهُ بالصّلاةٍ الفاح به وَيَْرَة) لله خاب إِلقؤم فيوَاجهُهُمْ به (وَإِنْ استَدَار في 
صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ) مُرَادُهُ إذَا 1 يطغ ويل الْوَجْهِ ييا وَشمَالًا 35 تبات قَدَمَيْه) مَكَاتَنُمَا كُمَا هو الس بان كَانَتْ الصّوْمَعَةُ 
عة فَأَمّا من غَيْرٍ حَاجَة فَلَا. 


(وَالْأَفْصَل لِلَمُوَذِنِ أن 


[فتح القدير] 
من أَكْلِه وَالشَّارِبُ مِنْ شْرْبهِ وَالْمُعْمَصِرُ إِذَا دَحَل لِقَضَاءٍ حَاجَتِهِ, ولا تَقُولُوا حم ترَوْن» وَقَدْ ضعّف. وَرَوَى الْبَتْهَقَيُ عَنْ ابن 
عْمَرَ أنه گان يرل الْأَذَانَ وَيكْدُرُ الْإقَامَةَ. وَذَكْرَ الدارفطئ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِه 


(قَوْلهُ وَيتَسّلُ في الْأَذَانِ) هُوَ أَنْ يَفْصِل بي كل مين مِنْ گلماته تة اذز أن لا فصل وَلَوْ تَرَسَّلَ فِيهَا قيل يكره 
لِمُخَالَفَةِ السُنَةً. وَقِيل ما ذَكْرَهُ في امن يشير إلى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ حَيْتُْ قَالَ: وَهَذَا بيان الاسْتخباب. وَالخَْقٌ هُوَ الْأَوَلْ لون 
الْمَُوَاَتَ الرس 7 0 وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: أَذّنَ وَمَكتَ سَاعَةَ ث أَخَلَّ في الْإقَامَةٍ 0 اانا قَصَبَع كَالْأَدَانِ فَعَرَفَ 
يفيل الْإقَامَةَ لن السْنَةَ في الإِقَامَةِ الَدْرُ. فَإِذَا تسل ترك سن الْإقَامَةِ وََارَ كَأَنُّ أَذّنَ مين (قَوْلَهُ أنه خطاب لِلْقَوْمِ 
َيْوَاجِهُهُمْ به) وَيَقَعْلِمَنْ حَلَفَهُ إِعلام ذلك الِاليقَاتٍ مع نَبَاتِ الْقَدَمَيْنِ فلا حَاجَةَ إلى اتاب الْمَكْرُوهِ باسْيَدْبارٍ الْقبْلَِ اللّازِم 
من مُوَاجَهِبهِمْ ثم قبل يفت ية ِلصّلاة وَيَسرَةٌ ملاح وقيل َة وَيِسْرَة لِكُلّ مِنْهْمَاء واتار بَعْضْهُمْ الأول واكان أَوْجَهُ 
(فَوْلُهُ بآَنْكَانَتْ الصّوْمَعَةُ) اَسَاعْهَا لا يَنفِي اسْتِطَاعَةَ ويل اجه الذي يُعْطِيه ظا اللّفْظِء لكِنَ الْمُرَادَ عَدَمْ اسْتطاعَة التّبْلِيغ 
مع النَخويلٍ لِأَنّهُ يَصِيرُ في جَوْفِهَا فَيُصَعِْفْ بُلوع 
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قل انيعي ي أن ِدَلِكَ أَمَرَ اللي - عَلَيْهِ الصَّلاةُ السام - بلالا - رضي الله عَنْهُ - وَلِأَنَهُ أَبْلُعْ في الإغلام (فَإِنْ 1 يَفْعَلْ 
َحَسَنْ) لأ ليست بس ألم (والشثويب في الجر حيّ عَلَى الصّلاة حَيّ عَلَى القلاح رين ينن الأَذانِ والإقامة حَسَنْ) أنه 
وَقْثْ تم وَعَفَْةٍ (وكرة في سَائِرٍ الصّلَوَات) وَمَعَْاهُ اعود إلى الإغلام بَعْدَ الإغلام وَهُوَ عَلَى حَسَب ما تَعَارَفُوهُ وَهَذَا التَنوِيبْ 
أخدَتَهُ عُلَمَاءُ الكُوفَة بَعْدَ عَهْدٍ الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - عير أَحْوَالٍ النَّاسِء وَحَصُوا الْمَجْرَ به لِمَا ذكزتاء وَالْمُتأَخَرُونَ 


اسْتَحْسَنُوهُ في الصَّلَوَاتِ كلها لِظْهُورٍ التَوَانٍ في الْأَمُورٍ الدييّة. 
[فتح القدير] 
المؤتِ خصُوصًا لمن حَلْقَهُ يذب ويج رس ليم الإغلام 


(قَولَه ذلك مر ال - صلَى الله عليه وَسَلّمَ - بلالا) رَوَى أبُو خمد بن يان بالمُئَاةِ من تخت وهو الْمغرُوفٌ باي الشّيخ 
تاب الْأَدَانِ لَه «أنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - أَمَر بلالا أن يذل أصْبْعيه في أَذتَيه وقَالَ: إل رقع لِصَوْتِك» وَرَوَى المد 
في حَدِيثِ آي جُحَبْفَة: ريت بلالا بوذن فَجَعَذْتْ أَتَتبّْ فاه ماهتا وَهَاهْنا وَأَصْبْعَاهُ في تيه وَقَالَ حَسَنْ صَحيخ (فَوْلهُ فَإِنْ 1 
قعل فَحَسَنْ) أي الْأَدَانُ حَسَنْ (قَوْلهُ لما ليست بِسْنٍ أَصليّة) قال في الاي عبد افدر فب طز لما تَقَدَمَ من الْأحَادِيثِ 
الصّحِيحَةٍ مَعَ لَفطَة الْأمْرِ الَْهَى. وَفيه نَظَرْ إِذ مَا تقَدَمَ مع لفظ الأمرِ مَصْرُوفٌ عن الْؤجُوب لاله شرع كَيفية لِمَا هُوَ سئه فَيَكُونْ 
لمرد به اولأسي أف َائِدَ ذلك عَلَيهِ صرف عَنُْ ليل في الم بكؤنه فع مؤت (قوْلّهُ على حسب ما تعارفوة) 
فيد عَدَمَ تعن الِعَلّة نكْو: الصَّلاة أو قَامَتْ فَامَتْ (قَوْلَهُ وَحَصُوا الْقَجْرَ به) فكَرِهُوهُ في غَيِِْ. وَعَنْ ابن عُمَر أنه تمع مُوَذْنَ 
قوب في غر الجر وهو في الْمَسْجِدٍ فقا لِصَاحبه: فم حم ترج من عِندِ هذا الْمبْمدِع. وعَنْ علي - رضي الله عن - إِنكَارة 
(قَولهُ ا دكزا) يَْني أنه وَفْتْ ؤم وَعَفلة وَفَسَرَُ في رواية اسن بأن يلكت بَغد الْأََانِ ٠‏ 
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قال أبُو يُوسُّفَ - رَحْمَهُ الله -» لا أَرَى بَأسًا أن يَقولَ المُوَذْنْ لِآأمير في الصّلَوَاتِ كُلْهَا السام عَلَيْك أَيّهَا الأمير وَرَحْمَُ الله 
َبَرَكَائهُ حَيّ عَلَى الصّلاة حَيَ على الفاح الصّلَاةً رك الله وَاسْتَبْعَدَ محمد - رَحْمَهُ الله - لِأَنَّ الاس سَوَاسِيَةٌ في أَمْرِ 
الجَمَاعَة وأو يُوسْفَ - رَحمَهُ اله - حَصَّهُمْ بِدَلِكَ لِزيادة اشام بأمُورٍ الْمُسْلِمِنَ كن لا تَفُوهُمْ الجَمَاعَةُ وَعَلَى هَدًا الْقَاضِي 


وَالمُفتي. 


(وكجْلسن بَيْنَ الْأَدَانِ وَالإقامة إلا في الْمَغْرب» وَهَدَا عِنْدَ أي حَنيفة - رَحمَهُ الله - وقالا: لسن في الْمَغْرِبٍ أَيْضًا جَلْسة حَفِيفَةً) 
أنه لا بد من الْمَصْلٍ إذ الْوَصْلْ مَكْرُوةٌ ولا بقع المَصْلْ بالسكتة لؤجووهما بن كلِمَاتٍ الْأَدَانِ فَيَفْصِل بِاجَلْسَةٍكُمَا ن 
لخُطْبََيْنِ وَلِأَبي حنيفة - رَحمَهُ الله - أَنَّ التأخير مَكْرُوةُ فيكتفي اذى الْمَصْل اخترازا عَنْهُ وَالْمَكَانُ في ماتا ْمَلَف وَكذا 
النَعْمَهُ فَيَمَعْ الْمَصْل بالسكتة ولا كَذَلِكَ الخُطَْبَةُ وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ اللَهُ -: يَفْصِل بِرَكْعمَيْنِ اغتبارا بِسَائِرِ الصَّلَّوَاتء وَالْقَدْقُ 
قد ذَكَرَْاهُ 

[فتح القدير] 

قَدْرَ قراءَة عِشْرِينَ آيَةَ بوب ثم نٿ گڌلك ثم يقي وقذ قَدَمَْاهُ (قوْلَهُ وأو يُوسْفَ حَصّهُم) حر در وجه أي يُوسْفَ - 
رَحمَهُ الله - لإفادة اخبيَارِو وَگڏا يَظْهَرْ من كلام قَاضِي حَان وَغَيرِ احتيَارُ قول اي يُوسْفَ 


(قَوْلَهُ وَالْمَكانُ في مَسَاَلتَِا حمَلِفْ) يُفِيدُ كَوْنَ الْمعْهُودٍ اختلاف مَكَائِمَا وَهُوَ ذلك شَرْعَا وَالْإقَامَةُ في الْمَسْجِدٍ ولا بد وام 
ادان فَعَلَى الْمِبْدَنَة فن ل يكن قفي فتاءِ الْمَسْجِدٍ وَقَالُوا لا يُوَذّنُ في الْمَسْجِدٍ (فَوْلْهُ فَيَمَعْ الْمَصْل بالسكتة) في جَامِعَئْ فاضي 
خَانَ والتمرتاشي السَّكَتَةُ الْمَاصِلَهُ عِنْدَهُ فَدْرُ ثلاث آيَاتِ قصار أو آيَةِ طَويلَة وَعَنْهُ قَدْرْ تلاث خُطْوَاتٍ أ أَرْبَع (قَوْلَهُ وَالمَرْقُ 


2 ا اق 


قَدْ ذَكَْنَامُ) وهو گرَاهة الخیر» فَإِذَا كَانَتْ تلّْكَ الرَكْعَمَانِ مَنْدُوبَا يَسْتَلْزِمُ كَرَاهَةَ كَانَ 
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(قَالَ يَعْفُوب: رَآَيْت أَبا حَدِيقَةَ - ره الله - يُوَذْنُ في الْمَغْرِبٍ وَيْقِمُ ولا يلسن بَيْنَ الأَذانِ وَالإِقَامَةِ) وَهَذَا يُفِيدُ ما فَلناء وأَنَّ 
الْمُسْتَحَب گن الْمُوَذّنِ عَالِمَا بالسُنة 

[فتح القدير] 

سيلا اليك وَهَدَا يُشِيرُ إلى اَن تأخِيرَ الْمَغْرِبٍ قَدْرَ اء ركعي مروف وَقَدَّمْنَا من الْقنْيَِ اسْيفْناءَ التأخيرٍ الْقَلِيلٍ فيجب له 
عَلَى ما هُوَ أَقَنُ من قذرها إذا تَوسَّطّ فيهما ليق كلام الْأَصْحَاب (فَوْلَهُ قال يَعْقُوبُ) هُوَ اسْمْ أي يُوسُففَ - رَحمَهُ الله - وها 
فط محَمَدٍ في الجامع الصّغيرٍ (فَوْلَهُ وَإِنَّ الْمُسْمَحَبّ كن الْمُوَذَنِ عَالِمَا بالسْئّة) يفِيدُ بالالْيَام الْعَادِي لَب أن لا يَكُونَ صي ون 
گان عاقلا بل با م اسْكَدلٌ مول - صَلَّى اله علي وسلَمَ - «وَليودنْ كم خيارم» فَعْلِم أن اراد أن مسحب كؤثة 
عَالِمَا عَامِلًا لان العام الْمَاسِقَ لَيْسَ من الخيَارٍ لأَنّهُ أَسَدّ عَذَابَا من الجَاهِلٍ الفاق عَلَى أَحَق الْمَولينِكُمَا تَشْهَدُ الْأَحَادِيتُ 
الصّحِيحَةُ وَصَرَّحُوا بكرَاهَة أَذَانِ الْقَاسِق مِنْ غَيْرٍ تَييدٍ بگؤنه عَالِمَا أو غَيْرة. 

ووي مله في الي الْعَاقِلٍ ياء لَكِنْ ظَاهِرُ الرََايَةِ في الصَّيّ الْعَاقِلٍ عَدَمُ الْكرَامَةٍ لاف غير الْعَاقِلِ في النسخ وَيُوَذْنُ 
بالْوَاو والّڊِي في أبِي دَاوْد عَنْ ان عباس قال قال رَسُول الله - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - «ِلِيِؤَدْنْ كم خيازكم وَلْيَوْمَحم فراؤكي» 
َف اساد الحُسَْنُ بْنُ عِيسَى تسب إِلَيْ ابو ره وَأبُو حاتم التكارةَ في حَدِيئه. ثم يَدْخْلْ في كؤنه خيارا أن لا اخ جرا نه لا 
يحل لِلمُوَذْنِ ولا لِلإمام. وَلِأي داؤد عَنْ عْثْمَانَ بْنِ أي الْعَاص قال «قُلَتُ يا رَسُولَ الله اجْعَلني إِمَامَ قؤميء قال أَنْتَ إِمَامُهُم 
وَافْمَدٍ بِصَعِيفِهم وَإِتَذْ مُوَذِنَا لا يحل عَلَى الْذَذَانِ أَجْرَا» قَالُوا: فَِنْ ل يُشَارِطْهُمْ عَلَى شَيْءٍ لکن عَرَهُوا حَاجَمَهُ فَجَمَعُوا لَه في كُلّ 
وَفْتِ شَيْنَا كَانَ حَسَنًا وَيَطِيبْ لَه وَعَلَى هَذَا المُفتي لا حل لَه اد شَيءِ عَلَى َلك لَكِن يَنبغي قوم أن يَهُدُوا إلَيهِ. وني 
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْمُوَذّنُ إا 1 يكن عَالِمَا بأَوْفَاتِ الصّلاةٍ لا يَسْتَحِقٌُ نَوَاب الْمُوَذِْينَ الْعَهَى. 

قفي أَخذٍ الاجر أَوْلَ, وَلْنَسْقْ بَعْضَ ما رُوِي في الْمُؤَذْدِينَ رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لَوْ يَعْلَمُ الاس ما في 
النڌاءِ ضارا عَلَيْهِ بالسيُوفٍ» وَلَهُ يِسْتادٍ صّحيح «ِيُعْفَرُ لِلَمُوَذْنِ مُنتَهَى أَذَان وَيَسْتَغْفِرٌ لَه كل رطب وَيَابِسٍ سمِعَةُ» وَرَوَاه 
ارز إل أنه َل «وَيجيبهُ كل رَطب وتابس» وأو داؤد وان رة في صجيجه وَعِنْدَهُمَا يَْهَدُ له واكان وراد «ولَهُ مطل اجر 
مَنْ صلی مَعَه» وَلِلطَرَاقَ مل هلي وَلَهُ في الأَوْسَط «ِيَدُ عَبْدٍ الرَّحمْنِ فَوْقَ رَس الْمُوَْنِء وَإِنَهُ يعفر لَه مَدَى صَؤته َيْنَ بَلّعَ» وَلَهُ 
فيه «إنَّ الْموَذْنِينَ وَالْمَلَبِينَ يحْرَجُونَ من فُبُورِهِمْ بوذن الْمُوَذْنُ وَبْلَي الْمْلَتي» وَلِمْسْلِمِ «الْمُوَذْنُونَ اطول أَغْتَاقًا يوم الْقِيَامَة» 


وَلِلإِمَام أَحْمَدَ وَالتَْمِذِيّ عَنْ ابْن عُمَرَ يَرِفَعُْهُ «ثلَاثَةٌ عَلَى كُنْبَانِ المسك أَرَاهُ قال يَوْمَ القيَامَة» راد في رِوَايَة «يَغْبِطهُمْ الْأَوّلونَ 
وَالْآخِرُونَ عَبْدٌ ادى حَق الله وَحَقَ مَوَالِهِ وَرَجُلْ أَمَّ قَوْمَا وَهُمْ به رَاضُونَ وَرَجْلٌ يُنَادِي 
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لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «وَيُوَذّنُ لكُمْ خیازگټ» 


(وَيُوَذْنْ للَقَائئة وَبقيم) 


[فتح القدير] 
الصّلَواتِ امس في كَل يوم وَلَِلَ» وَرَوَاُ الاي في الْأَوْسَطٍِوَالصّعِرٍ اتاد لا أن به وَلفظة: قال - صَلّى الله عليه وَسَلُم 
- اة لا افرع الأكبرُ ولا يهم اساب هُمْ عَلَى كثيب من مسك حَقٌّ َف حسسَابْ الخلائق: رل قرا اران 


ا 50000 صل ان قر ول - يقر قلط عت كلوق E‏ 
هوشم الْقرَعْ الأكبر ولا يَفْرَعُونَ جين يَفْرَعُ النَّاسُ: رَجُلْ تَعَلَمَ الْقُرْآنَ فُمَامَ به يَطْلْبْ وَجْه الله وَمَا عِنْدَهُ وَرَجُل يادي في كَل يم 
َة حمس صَلَوَاتٍ يَطْلْبْ وَجْة الله وما عِنْدَهُ ولوك 1 عه رق الذي عن طَاعة ربه» وَيذخل في ايار أَنْضًا مَنْ لا يُلَجَنُ 

اذا لِأَنَهُ لا ين وسين الصّوْتٍ مَطْلُوبْ ولا تَلَارْمَ بَيْتَهُمَاء وَقَيدَهُ الوا چا هو ذَكَرَهُ فلا بَأْسَ ذال المد في الْبْعَلتينِ 
طهر دن من هدا اَن التَلْحِينَ هو إِخْرَاجُ احرف عَما يَجُورُ لَه في الْأَدَاِِ وَهُوَ صَريخ في كلام الْإمَام أَحْمَدَ فَإِنَهُ سيل عَنْهُ في الْقَِاءَةٍ 

فَمَنَعَهُ فقيل لَهُ ؟ قال ما اسمك؟ قَالَ محمد قَالَ لَهُ: أَيُعْجبْك أَنْ بُقَالَ لك يا مُوحَامَدُ قَالُوا: وَإِذَا گان يحل في الْأَدَانِ قفي 
ار أو ر وَحيتنذِ لا م غ أَيْضًا. عند الْأَدَانِ e‏ لله ع يي -0 أنْ اسن ر 3 


جار ار إا إِمَامَاء قل مُطْلًَا. 

وَيُكْرَهُ أن يُوَذْنَ فَاعِدًا إلا إذَا أَذَنَ لِنَفْسِهٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُرَاعَاةٌ السّنَةِ لا الإغلامُ وَيْكْرَهُ أَنْضًا ركبا في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ إلا للْمْسَافِرٍ 
وَيَنْزِلُ للإقَامَة وَأنْ لا يَْرَمَ المَصْلْ بَيْنَهَا وَين الشرُوع وَهُوَ مَكْرُوة ولا يتَكَلّمُ في أَنْنَاءٍ الَْدَانِ فَإِنْ تكلم استأئقهُ وني غير 
مَوْضِع: إِذَا سُلَمَ عَلَى عَلَى الْمُوَذِنِ أو عطس فَحَمِدَ أؤ سُلّمَ عَلَى مُصّلَ أو قاري اؤ حَطيب فَفَرَعُوا عَنْ اي حَبِيفَة لا يَلْرَمْهُمْ الرّدُ بَلْ 
يرد في نَفْسِه وَعَنْ كد يود بَعدَ اقرا وَعَنْ أي يُوسْفَ لا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ في نَفْسِهِ وَصَحَحُوهُ وَأَحْمَعُوا اَن الْمُمَعَوط لا يَلْرَمهُ 
الرَدُ في اال ولا بَعْدَهُ َد السَلَامَ عَلَيْهِ حَرَام بخلاف مَنْ في الحمام إِذَا گان بنْرَر. وَعَنْ أي حَبِيقَةَ يَرْدُ الْمُصَلَّي بَعْدَ الْمَرَاغْ. 
قال أو جَعْفَرِ: تَأَويلُهُ إا 1 يَعْلَمْ أنَهُ في الصّلَاةٍ وَعَلَى هَدًا إا سْلّمَ عَلَى الْمَُعَوَطٍ. وني اى اي خَانُ: إِذَا سُلّمَ عَلَى 

الْقَاضِي وَالْمُدَيسِ قَالُوا لا جب عَلَيْهِ الرَدُ اه. وَمِثْلُهُ ذكر في سَلَام الْمُكُدِي. هَذَا وَالسَامِعْ لدان يجيب فَيَقُولُ مغل ما يَقُولُ 
الْمُوَذْنُ إلا 3 لْخَبِعَلَتَينِ فَيُحَوْقِلْ وَعِنْدَ الصَّلَاةُ حير من النَّوْمِ صَدَفْت وَبَرَرْتء آَم الإجابة فَظَاهِرُ ا وَالْمَتَاوَى وَالتُحْفَة 


را وقول الوا الْإجَابَةُ بِالْقَدَم فَلَوْ أَجَاب بِلِسَانِهِ و کش لا يون ميب وَلَوْ گان في الْمَسْجِدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يجيب 
باللّسَانِ. حَاصلة: نَفْْ ووب الْإِجَابَةِ باللّسَانِ وبه صَرَّحَ جََاعَة وَأَنّهُ مُسْتَحَبٌ 
قَالُوا إن قَالَ َال التّوَاب الْمَوْعُودَ ولا 1 يَنلْ ما أنه يم أو يكره فلَا. وني التَجْنِيسٍ لا يكره الْكَلَامُ عِنْدَ الأَذَا 0 بالإجماع 

ا 55 


يد - 


اسْتِذْلالَا باختلافٍ َصْحَايًا في گراهيته عِنْدَ أَذَانِ الخُطْبَة يَومَ اجُمْعَة ٍن با حَنِيفَةَ إا كرهَهُ هه لِأَنَهُ يُلْحِقُ هذه الْخَالَةَ بحَالَةِ الخَطْبَة 


ج 


وَكَانَ هَذَا اتاق عَلَى أَنَهُ لا يُكْرَهُ في عير هَذِهِ الْخَالَةٍ > گا كر سمس الْأَئِمّة | رخسي فيها قروا عله اه لكي طَاهِرَ الأفر في 
قَوْلِه ت صنل الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ - «إذًا سغْثُمْ الْمُوَؤْنَ 
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فَقُولُوا مل مَا يه تقون» اور لا تَطْهَرُ فَرِيَةُ تصرف عَنْهُ بل را يَظْهَرُ استنگاز ترك أنه يُشْبِهُ عَدَمَ لالات إِلَيْه 
وَالتَشسَاغُْلَ عَنْهُ. وني التحْمَةِ: بغي أن لا يَتَكَلّمَ ولا يَشْتَغْلَ بِشَئْءٍ حَالَ الْأَذَانِ أو الإقَامَةِ. ل اا نمب عل اجا لِقَوْلِه 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - «أَرْبَعْ من اقاي ومن جْمْلَهَا: وَمَنْ ع الْأَدَانَ وَالإقامة وَل يجْثْ» اه. وڅ خر صرح ل جَابَةٍ 
اللَسَانِء إِذْ يجُورُ گؤْن الْمُرَادِ الْإجَابَةَ بالإثيَانٍ إلى الصّلاة و گا جَوَابْ الإقامَة وَاجبّ و1 تَعْلَمْ فيه عَنْهُمْ عَنْهُْ إلا أنه شنت 
الله أَعْلّمْ. ولا يرد السام أَنْضًا. وني الَفَارِيِقٍ إِذَا گان في الْمَسَْجد ار من مُوَذْنِ أَذَنُوا وَاجِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَاخرْمَةُلِأذَوّلِ. وسل 
هير الدّينِ عَمَنْ تمع في وَفْتِ مِنْ جِهَاتٍ مادا عَلَيْهِ؟ قَالَّ: ل ل و ل لسر 
السَائِلٍ أي مُوَذَنِ جيب باللَسَانِ اسْتَخبَابًا أو وجُوبَاء ينغي إجَابَُ الأول سَوَاءْ گان مُوَذْنَ مَسجده أو غَيْهُ لِأنهُ حَيْثُ 
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يَسْمَعْ الأَذَانَ دب لَه الْإجَابَهُ أؤ وَجَبَتْ 
ذا رص أذ مشفوقة بن فز جد قق في علو الب قنع كديع في الشجد اوج ف تت تنا أب 

مرا گن جَوَابهِ لِمُوَذْنِ مَسْجِدِهِ حَقٌّ َو سَبْقَ مُوَذِنَهُ بعد ذَلِكَ اؤ سبق د ك بن انين ولو تخت هذ 
الاعْتبَارَ جَارَ وَإِا فيه مُحَالفَهُ الأؤلى. وني الْعْيُونِ: قارئ تمع الندَاءَ قالأَفْضّل أ أن سك وَيَسْمَعَ. الرُسْمْغْقَيُ يمْضِي في قراءته إن 
گان في الْمَسْجِدٍ وَإِنْكَانَ في بيه فَكَدَلِكَ إِنْ 1 يكن أَذَانُ مَسْجده. وَأَمّا الْوْقَلَهُ عِنْدَ اليْعَلَةِ فَهُوَ وَإنْ خَالَفَ ظَاهِرَ فَوْلِهِ - 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَقُولُوا مِذْلَ مقرو لك ور وو خريت لندر ك لضن عر لى امطاب - رضي الله عَنْهُ - 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا قال الْمُوَذّنُ الله کر الله ابر فَقَالَ أَحَدَكُم الله كبر اله أب م قال 
أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اله قَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله م قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مدا رَسُولُ الله قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ محَمَدَا وَسُولُ الل م قَالَ 
عي عَلَى الصّلاة قَالَ لا حَوْلَ وَلَا فَوَهَ أ بال نم قال حيّ عَلَى الفاح قال لا حَوْلَ ولا فة إلا بل ثم قال الله كبر الله أكبر 
قال الله كب الله کب َم قال: لا إِلَهَ إا اله قال لا إِلَه ل له بن فل دَخَلَ النّة» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَحَمَلُوا ذَلِكَ الْعَامَّ عَلَى ما 


ل ا o‏ ¿ الأول ما يکن ممصلا لا مص بَلْ يُعَارَضُ فَيَجْرِي 


إا قُدِمَ العَامُ في مَوَاضِعَْ لاقْتِضَاءٍ كم الْمُعَارَضَةٍ ذَاكَ في خُصُوص تَلْكَ الْمَوَاضِع؛ وَعَلَى قَوْلٍ ا يَشْترِط ذَلِكَ فم يَلرَم 
النَخْصِيصُ إِذَا 1 يكن الجمغ بان قق مُعَارِضًا لِلْعَامَ في بَعْض الْأَفْرَادِ: بن يُوجب تفي اكم الْمُعلّق بالعَامَ عَنْهَا فَيُخْرِجْهَا 
عن هتا ا َر من وَغده - عليه الصّلاة والئلام - لمن أجَاب عَذَلِكَ وقَالَ عند عة لق مم هَل في الآخر من قَلْبِه: 
دول اجْنّةِ تقَى أن جيل الْمُجيب مُطْلَقًا ليكون نيبا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِء وَتَغْلِدِيلُ الحديث الْمَذكور بن إعَادَةَ الْمَدْعْوٍ 
دُعَاءَ الدَّاعِي يُشْبِهُ الاسْتهْرَاءَ گمَا يُفْهَمْ في الشَّاهِدِ بخلافٍ ما سِوَى الْيْعَلََيْنِ قله كز يكاب عَلَيْهِ مَنْ فَالَهُ لا يتم إِذْ لا مَانِعَ من 
صِحَةٍ اغْيبَارٍ الْمُجيب مما داعا لِنَفْسِهِ حرا مِنْهَا السَوَاكِنَ حاطب ها َكيف وَقَدْ وَرَدَ في بَعْضٍ الصُوَرٍ طَلَبْهَا صَرِيحًا في مُسْنَدٍ 
ي يَعْلَى: حَدَنَنَا الحم بن مُوسَّىء حَدَنََا الوَلِيدُ بن مُسْلِم عن اي عَائذٍ بن سَلِيم ن عَامِرٍ عَنْ اي مامه عَنْهُ - صَلَّى الله عليه 
صلم - «إذًا ادى الْمُنَادِي لِلصّلَاةٍ فبِحَث أَنْوَابُ السَمَاءِ اجيب الدُعَاءُ فَمَنْ درل به شِدَةٌ أو گرب فَلْيََحَيَنْ الَُْادِيَ 
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«ِلِأَنّهُ - عَلَيْهِ المَلاة وَالسَلَامُ - قَضَى الْقَجْرَ عَدَاة لَيْلَة النغريس باَذانِ وَإقَامة» » 

[فتح القدير] 

إذَا گر گب وَإِذَا تَشَهّدَ تَشَهّدَ وَإِذَا قَالَ حَيّ عَلَى الصّلاةٍ قال حَيّ عَلَى الصّلاةِ, وَإِذَا قَالَ حَيَ عَلَى الفاح قَالَ حَيّ عَلَى 
للاح م يقُولُ: الهم رب هذه الدغوة اق المنتجابة الْمُسْتَجَابٍ اء دغوة لق وكلِمة المَُوَى. أخينا ليها ونا عليه 
وَاْعَفْنا عَلَيْهَا وَاجْعَلنَا من خِيّارٍ أَهْلِهَا سانا وماتتاء م يَسْأَلْ الله عر وَجَلَ حَاجَمَه» وَرَوَاهُ الطَبرَاوم في كتاب الذّعَاءٍ قَالَ: حَدَّنَا 
عَبْدُ الله بن أحْمَدَ بن حَنْبَل حَدَنََا الحَكُمْ بن مُوسَى فَسَاقَه. وَرَوَاهُ الحاكم من طَرِيقٍ الك بن خَارِجَةَ در مل حَدِيثِ أبي يَعْلَى 
وَقَالَ صَجيخ الْإِسْنَادِء لكِن نَظَرَ فيه بضغف أب عَائَذٍ في فََد يقال هُوَ حَسَنٌ وَلَوْ صَعْف فَالْمَقَامُ كفي فيه مله فَهَذَا يفي 
ن عْمُومَ الْأَوَلٍ مُعْمَيرُ 

وقذ رالا عن مارج السُلُوكِ مَنْ گان يْمَعْ بَيْنَهُمَا فَيَدْعُو نَفْسَهُ م يكبا م من الول وَالْقُوّةِ ليَعْمَلَ بِالحَدِيئين. وني حَدِيثِ عَمَرَ 
واي أُمَامَةَ - رضي الله عَنْهُمَا - الكَنْصِيصُ عَلَى أَنْ لا يَسِْقَ الْمُوَذّنَ بل يُعَفَّب كل َة من جمْلَةِ مه وليم هذا بالدّعَاءٍ عَقِيب 
الإجابة. عَنْ ان عُمَرَ عَنْهُ - صلی اله عَلَيِْوسَلّمَ - «إذَا عتم الْمُوَذّنَ َقُوُوا مل ما يَقُولُ م صَلُوا عَلَيّ فإِنَهُ مَنْ صَلّى عَلَيّ 
صلا صَلَّى الله با عَشْرَاء م سَلُوا الله لي الوسيكة فا مَنْلةُ في اة لا تنبغي إل لعبْدِ مُؤْمِنِ مِنْ عاد الله وَأزجو أَنْ أكون أنا 
هُو فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَْتْ لَهُ الشَفَاعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمَ وَغَيْةُ وَعَنْ جَابر - رضي الله عَنْهُ - عَنْ الي - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمّ - «مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعْ البَدَاءَ: اللَّهُمَ رب هذه الدَعْوَةِ التَامَةِ وَالصّلَاةٍ الْقَائمَةِ آتِ مدا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامَا 
تَحَمُودًا الذي وَعَذْتَهُ حلت لَه شفاعتي يَوْمَ م الْقيَامَة» رَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَغَيرة وَالْبَبْهَقُِ وَرَادَ في آخره «إِنَّكَ لا ْف الميعَاد» وَعَنَهُ 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعْ الْمُوَذّنَ وأَنا أَشْهَدُ اَن لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَه وان محَمَدَا عَبْدُهُ 
وسو رَضیٹ بالل ربا وَبالإسلام دِينًا وَعْحَمَّدِ - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - رسوا عفر الله لَه ذْنُوَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاليَرْمِذِي. 

وَعَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ رجلا قَالَ: ي رَسُولَ الله إن الْمُوَذْنِنَ يَفْضلوتتاء فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيّه 
وَسَلَمَ -: فل گما يَفُولُونَ قدا الَْهَيْتَ فَسَل تعْطه» رَوَاهُ أبُو داؤد وَالنَسَائِيُ وَابْنُ جبَانَ في صَجيجه. وَرَوَى الطَبرايخ في | ا 


لمم أَحْمَدُ عَنْهُ ب صلی ١‏ لله عليه وَسَلَّمَ - «مَنْ قَالَ حينَ يادي الْمُتَادِي: ١‏ لَهُمّ بت هذه الذَّعْوَةٍ لْقَائِمَة ة وَالصّلَاةٍ النّافعَة فة صل 
عَلَى مُحَمّدِ وَارْضَ عقي رضًا لا سَحَط بَعْدَهُ اسْتَجَاب الله لَه دَعْوََُ» وَل ف 5 اکير «وَمَنْ مع البَدَاءَ فَقَالَ أَشْهَدُ أن لا َه إلا 
الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه واد مدا عَبْدُهُ سول اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدِ وَبلَغْهُ درَجَةَ الْوَسِيلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلَْا في شَفَاعَتهِ يَوْمَ الْقَامَةٍ 
وَجبَتْ لَه الشَّفَاعَةُ» . وَالْحَدِيثُ في هَذًا الْبَاب غير وَالْقَصْدُ اث عَلَى 5 َرَقَنَا الله فاه في جميع الْأَحْوَالٍ 
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لد عله وه 6 قَتَادَةٌ ف قصّة ف اَن 
(قَولَهُ لاد اللي - صلی الله وَسَلّمَّ - إڄ) في مُسْلِمِ في حَدٍ بثِ طَوِيلٍ عن أبي فتادة فى قصّة التغريس «ثم أذْنَ 
ا لقان قر و 21 4 عَلَيْه وَسَلَمَ - وتن 4 صلی القداة 5 مت كتا بم کو يوم وي أ داؤد e.‏ 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بلالا بالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حينَ نَامُوا عَنْ الضّبْح وَصَلَْها بَعدَ ازتقاع الشّمْسٍِ» من وَايَة أي هْرَيْرَة 
وَعَمْرِو 


وهو حُجّةٌ عَلَى الشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله - في اكْتقَائه بالْإقَامَةِ (قَإِنْ فَائَنْهُ صَلَوَاتٌ أَذَنَ لذو وَأَقَامَ) لَمَا رَوَْنَا (وَكانَ م في 


- 


الْبَاقيء إِنْ شَاءَ أَذَنَ رقم ليكو الْمَضَاءُ عَلَى حَسَب الْأَدَاءٍ (وَإِنْ شَاءَ ل عَلَى الْإِقَامَةِ) لذن اداد للاشتخضار وَهُمْ 


و ون 5 


خُضُورٌ. قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: وَعَنْ مُحَمَّدِ - رَحمَهُ الله - أنه يُقِيمُ لِمَا ها وَلَا يُوَذْنُ قَالُوا لوا: يجوز أَنْ يَكُونَ هذا فَوْهُمْ 


(وَيَنبَغِي أَنْ بوذن وَيُقيمَ عَلَى طهر قن اذد عَلَى عير وْضُوءٍ جَارً) لِأَنَهُ كز وَلَيْسَ بِصّلاةٍ فَكَانَ الْوْضُوءْ فيه اسْتخبَابًا كُمَا في 
القِرَاءَةٍ 


[فتح القدير] 
ابن أميّةَ الصّمرِيٍ وَعِمَْانَ بْنِ حصن وَذِي مُحَمّرٍ لحَشِيَ المصّحَائيَ - رضي اللَّهُعَنْهُمْ - وَعَهِمْ. وراه مالك في الْمُوَطا عن ان 


5 مُرْسَلّاء وَذَكْرَ فيه الْأَدَانَ وَمَرَاسِيلَ ابن 5 مَرْفُوعَةٌ عند الشَّافِعِيَ - رَحْمَهُ الله = وما في مُسْلِم في القصّة «وَأَمَرَ 
بلالا ا الصّلَاةَ فَصَلَّى كي اله الصّبِح» لا بُتافي أنه أَذّنَ فَكُيِفَ وَقَد صَحّ. وَرَوَى أَصْحَابْ الْإمْلَاءٍ عَنْ أي يُوسُْفَ ناوه إل 
ل الله - صلی الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ جِينَ شَعَلَهُمْ الْكُفَارُ: قَضَاهْنٌ بأَذَانِ وَإِقَامَةِ: ي يَعْني الْأرْبَع َع صَلَوَاتِ (قَوْلَهُ وَهُوَ حُجَةٌ عَلَى 


َذَى أَؤ قَضَى إلا الظَفْرَ 
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2006 الإِقَامَةٍ متم في أحد قَوْلَيْه وي الآخر لا وَلَا. م الْأَصْل عِنْدَا اَن يون لكل فَرْضٍ أذ 
ؤم المع في الْمضر فون أذ دَاءَهُ ما مَكْرُوةٌ روي ذَلِكَ عن عَلِيّ ولا ما تَوَدّيهِ النّسَاءْ أ تَقْضِيهِ يِجَمَاعَتِهنَ لن عَائْشَةَ - 
رضي اله عنها - امهب تان بر أَذَانٍ نِ ولا إقَامَةٍ حِينَ كَانَثْ جمَاعَدهةَ مَشْرُوعَةَ وَهَذَا يَقْنَضِي اَن الْمُنْفُرِدَة أَيْضً كَذَلِكَ لِأَنَّ تَركهُما 
لما گان هُوَ السُّنّةُ حال شر عة الْجَمَاعَةِ كَانَ حال لْإفرَادٍ وء وَأَللَّهُ سُبْحَانَهُ َعْلَمُ (قَوْلَهُ وَعَنْ محَمَدِ) هُوَ في غير روايَة الْأَصُولٍ. 
وهه ما صلَاَانٍ اجتمعتا في وَفْتٍ وَاحدٍ فيوَدّن ويام وى ويام باق كالطهر وَالْعضْرٍ بعرقة. وما ما زؤى أو بُوسفَ 
بِسَنَدِوء وَكَذَا مَنْ قَدَمْنَا مَعَهُ «أَنَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاَ ّم - جين شَعَلَهُمْ الْكَارُ يَوْمَ الأَخرَابٍ عَنْ اربع صلَوَاتِ عَنْ الظّفرِ 


2 
o 
4 


وَالْعَصْرٍ وَالْمَغْرِبٍ وَالْعْشَاءٍ قَصَاهُنَ عَلَى الْوَلَاء وَأَمْرَ بلالا أَنْ بوذن وَيِقِيمَ لكل وَاجِدَةٍ مِنْهْنَ» , وَلأَمَا صَلَاةٌ مَفْروصَةٌ يُقِيمُهَا 
الْمْخَاطَبْ بِالْإقَامَةِ بالجَمَاعَةِ فَيُقِيمُهَا كَالْجَمَاعَة لاف النّسَاءٍ وَصَلَاةٌ عَرَفَةَ لو گان عَلَى القاس 1 يُعَارِضْ النَصّ فَكَيِفَ وها 
عَلَى خلاف الْقِيّاس؟ قال الرَازِيَ: وڙ كَوْنُ ما قال محمد فَوْكُمْ جَيعًاء وَالْمَذُكُورُ في الكتاب 
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(وَيُكْرَهُ أن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وْضُوءٍ) لِمَا فيه من غ الْمَصْلٍ َْنَ الْإقَامَةِ وَالصّلَاة وَيْرْوَى أنه لا تُكْرَهُ الْإقَامَةُ 5 بصا لاما أَحَدُ ادان 
وَيُرْوَى أنه يكرَهُ ادان أيْصًا لِأَنَهُ يَصِيرُ دَاعِيًا إلى ما لا جيب بِنَفْسِهِ (وَيُكْرَهُ أَنْ بوذن وَهْوَ جُْبْ) روَايَةَ وَاجِدَةَ. وَوَجْهُ المَرْقِ 
عَلَى إخدى الرُوَايَتيْنِ أن َِدَذَانٍ سَبَهًا بالصّلاةٍ فَتَشْتَرِطْ الطّهَارَةُ عن أَغْلَظٍ الدَتنِ دون أَحَفَهِمَا عَمَلّا بِالشَبَهَبنِ. وَف الجاع 
الصّغير: إا أَذّنَ وَأَقَامَ عَلَى غَْرِ وْصُْوءٍ لا بُعِيدُ وَالجُْبْ أَحَبُ إل أن يعي (وَلَوْ 1 بُعذ أَجْرَاهُ) أمّا الأول فَلِحِفَّةِ الحَدَث, وَأَمًا 
لئان قفي الْإعَادَةٍ بسب الجنَابَةِ روَايَكَانِء وَالْأَشْبَهُ أن يُعَادَ الْأَدَانُ ون الإقامَة لان تَكْرَارَ الْأَدَانِ ارق دُونَ الْإقَامَة. 


0 


وَقَوْلَهُ وَلَوْ 1 بُعذ أجْرأهُ: يعن الملا لأف جَائِرَةٌ بدُونِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. قال (وَكذَلِكَ الْمَرْأهُ ُوَذْنُ) مَعْنَاهُ يُسْتَحَبٌ أَنْ يُعَادَ 


[فتح القدير] 
تَحْمُولٌ عَلَى الصّلاة الْوَاجِدَةٍ فلا خلافَ. وَاسْتْشْكِلَ بأد الصّلاةً الْوَاحِدَةَ لا خلافَ فيه 


(فَوْلَهُ وَوَجْهُ الْقَرْقِ) أي مَا بَيْنَ الْأَذَانِ جُنْبًا وَمحْدِنَ عَلَى إخدى الرُوَايئيْنِ في ا وَهِيَ روَايَةُ عَدَمِ الْكَرَامَةِ (قَوْلُُ أنَّ لذن 
بها بالصّلاة) وَجْهُهُ تَعَلّقُ أَجْرَائِهمَا بالْوَفْتِ وَاشْترَاكُهُمَا في اسْبَقْبَالٍ الْقِبْلَةِ يُشْترَطُ فِيهمًا كذا قبل وَهُوَ يَقْمَضِي أن يُعَادَ الْأَدَانُ 
إِذَا 1 يُسْتَقبل به كما يُعَادُ إِذَا گان قَبْلَ اوقت وَلَيْسَ كَذَّلِكَ َالْآَوْلَ أَنْ يُقَالَ إِنَهُ َه مَطْلُوبٌ فيهمًا وَإِنْ اختلقت يفيه الطَّلَبِ 
(قَولَهُ وني الجامع الصّغير) ذَكَرَهُ لاشتماله عَلَى مَا لَيْسَ في الْقُدُورِيٍ من الإعادة أن الكَرَاهَةَ وهي الْمَذَكُورَة فيه لا تَسْعَلِْم 
الْإعَادَةَ كَأَذَانِ لقاع والراكب في الْمِصْرٍ يكره ولا إِعَادَةَ وَل عَلَيْهِ اْمُخْمَارُ من التَفْصِيلٍ في الإعادة. وَالَهُ أَعْلَمْ (قَوْلْهُ وكَذَلِكَ 
امه إ) فَحَاصِلَه أنه يكره أَذَانُ َمَاعَةٍ وَيُعَادُ أَذَانُ المي الَّذِي لا يقل وَالْمَرة 


(252/1) 


0 5 5 
ليقع على وجه السّنة 
ها 52 ا 


(وََا ذد لِصّلَاةٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَقتها وَبْعَادُ في الوَفْتِ) لِأَنَّ الأَذَانَ للَإغْلام وَقَبْلَ الوَقْتِ تَْهِيلَ (وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ) وهو قؤل 
الشّافعِيَ - رح الله - (يجُورُ لجر في النَصْفٍ الأخير من اللَيْلِ) لِتَوَارْثِ أَهْلٍ الحرمَين. وا جه عَلَى الكل َوه - عليه الصّلَاة 
َالسََامُ - ليلدلل - رضي الله عنُْ - «لا ُن حَق يتين لَك الْفَجْرْ هكا 


[فتح القدير] 

واب وَالِسَكرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْقُوِ لِعَدَم الاعِْمَادٍ عَلَى ادان مَوْلَاءِ قلا يقث إِلَيْهِمْ فرج يَنَْظِرْ الاس الْأَدَانَ المُغبر 
وَاخخَالُ أنه مُعْمبرٌ فَيوَدِي إلى تفوت الصّلاةٍ أؤ السك في صِحَة الْمودَى اؤ إيقاعها في وَفْتِ مَكْرُووِ, وَهَذَا لا يَْمَهضُ في الجُب, 
وَغَايَةُ ما يكن أنه يرم فِسْقُه وَصَرَّحَ بِكَرَاهَةٍ أَذَانِ الْمَاسِقٍ ولا يُعَادُ فَالإِعَادَةُ فيه لِيَقَعَ عَلَى وجه السُنَةِ. وني اخلاصة: َس 


خصال إِذَا وُحَِدَتْ في الْأَذَانٍ وَاإِقَامَةِ وَجَب الاسْتَقبال: إِذَا عْشِّى عَلَى الْمُوَذَّنِ في أَحَدِهِمَاء أؤ مَات» أَوْ سَبَقَهُ الحَدَتْ فدهب 


ولوصا أو حَصِرٌ فيه ولا مُلَقَنَه أؤ حرس يجب الِاسْتفبَالٌ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَانْ: متاه فن حمل الْوْجُوبْ عَلَى ظَاهِرِهِ أختيج 


کو وه i“‏ 


إلى الْقَرْقٍ بن تفس الأَذَان قله سنه وَاسْتَفْبَالَهُ بعد الشُرُوع فيه وَتحَقّق العخز عَنْ إمامه. وَقَدْ يُقَالُ فيه: إا شَرَعَ فيه م قَطَعَ 
َبَادَرَ إل ظَّنّ السَامعينَ أ فَطْعَهُ لِلْخَطَ فَيَنْمَظِوُونَ الأَذَانَ الق وَقَدْ تَفُوتُ بِدَلِك الصّلاةُ فَوَجَب إرالَةُ ما بُفضي إلى ذَلِكَ 
لاف ما إِذَا 4 يكن أَذَانَ صلا حَيْتْ لا يَنْمَظِرُونَ بل يُرَاقِبْ كل مِنْهُمْ وَفْتَ الصّلاة بنَفْسِهِ أو يُتصّبُونَ هم مُرَاقَِا إلا أن هذا 
يفضي وجُوب الْإِعَادَةٍ فيمَن ذَكَرْنَاهُمْ آنقًا إلا الب. وَلَوْ قال قَائِلٌ فيهخ: إن عَلِمَ النَّاسْ حَاُمْ وَجبَتْ ولا أسْئجبّث ليقع فغ 
الْأَذَانِ مُغْمَبرَا وَعَلَى وجه السّنّةَ 1 يَبْعْدْ وَعَكْسُهُ في الْحَمْس الْمَذْكُورَةِ في الخُلاصّة وَأَذَانُ الْعَبْدِ وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَايَ وَوَلَدٍ الزن لا 
كَرَاهَةَ فيه وَعَْْهُمْ اول مِنْهُمْ وَإِذَا قَدَمَ بَعْضَكَلِمَاتٍ الْأَذَانِ عَلَى بَعْضِ كُشَهَادَةِ أذ ُحَمَدَا رَسُولُ الله نه سَهَادَةِ أَنْ لا لَه إلا 
اله فَعَلَيْهِ أن يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا رَسُول الله بَعْدَهَا 


(فَوْلَهُ ولا بوذن لِصّلَاةٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَفَيهَا) ويره ذَلِكَ وَبُعَاكُ وَبهِ قال أَُو يُوسْفَ وَالِشَافعِيُ رَحمَهُمَا الله إلا في الْفَجْرٍ عَلَى مَا في 
الكتاب» وني روَايَة عِنْدَهُمْ يغ اللَيْلِ وَفْتْ لِأَذَانٍ الصّبْح. هم قَولهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «إنَّ بلالا يُوَذْنُ بَِيْلِ فكلو 
وَاشْرَبُوا حقی تَسْمَعُوا أَذَانَ ان ام مكثوم» (َوْلهُ واج عَلَى الل إ) روه ابو داؤد عن شَدَادٍ مول عِيَاضٍ بن عَامِرٍ عَنْ بلا 
اَن وَسُولَ الله - صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلَّم - قَالَ لَه «لا ون حي يَسْتَبِينَ لَك الَْجْرْ هَكَذَاء وَمَدَ يَدَهُ عَرْضًا» و1 يُصَعَفَهُ ابو داؤدء 
َأعَلُّ لبقي أذ سَدَادًا 1 يُذرك بلالا فَهُوَ مُنْقَطِعْ وَابْنْ الْقَطَانِ بأد سَدَّادًا هول أَنْضًا لا يعرف بِعَيْرٍ روَاية جَغْمَرِ بن بُرْقَانَ 
عَنْهُ. وروی الَْتهَقِيْ أنه - صِلَّى الله عليه وَسَلُم - قَالَ «يا بلال لا تُوَذّنْ حى يَطْلْعَ الْمَجْرُ» قال في الإمام: رال إِسْنَادِه 
ثقاٿ. وروی عَبْدُ العزيز بن اي رُوَادٍ عَنْ تافع عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أن بلالا أذ قبل الجر فَعَضِب رَسُولُ الله - 
صَلّى اله عليه ولم -» وروی الْمَيَْقيُ عن ان عمَرٌ - رضي اله عن - ان الي - صَلَى اله عليه وسَلَمَ - 
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وَمَدّ يَدَهُ عَرْضًا» . 


(وَالْمْسَافِرُ يُؤَذْنُوَِقِيم) ِقَولِهِ - عَلَيِْ الصّلاةُ َالسََامْ - لاني أي مُلَيِكَةَ - رضي اله عَنّْهُمَا - <إذَا سَافَرْثا اَذ وَأقيما» 


[فتح القدير] 
قال لَه: ما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: اسَْيْفَطْتْ وأا وَسْنَانُ فَظَنَنْتْ أ الْفَجْرَ قذ طَلَّعَ فَأَمرَهُ النيحْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أن 


يادي عَلَى نَفْسِه: ألا ِن الْعَبْدَ قد ام» وَرَوَى ابن عَبْدِ الْبَرّ عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا إا أَذَنَ الْمُوَذَنُ بلَيْل فَالُوا لَهُ ال الله وأَعِدْ 
ااك وَهَدَا يَقْمَضِي اَن الْعَادَةَ الْمَاشِيَةَ عِنْدَهُمْ إِنْكَارُ الأَذَانِ قَبْلَ الْوَفْتِء فَتَبَتَ أ أَذَائَهُ قَبْلَ الجر قَدْ وَقَعَ ونه - صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ - عَضِب عَلَيْهِ وَأَمرمُ بالبَدَاءِ عَلَى تفه وَعََاهُ عَنْ مله يجب كنل ما رَوَوْهُ عَلَى أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: إما أنه من جْمْلَة 
النَدَاءٍ عَلَيْهِ: يعني لا تَعْتَمِدُوا عَلَى أَذَانِه فَإِنَهُ يخْطِع فَيُوَذْنُ بلَيْل خرصا لَه عَلَى الاختراس عَنْ مله وَإِمَا أَنَّ الْمُرَادَ بالْأَذَانِ 
الكَسْجِيرُ بنَاءَ عَلَى أَنَّ هَذَا إا گان في رَمَضَانَكُمَا فَالَهُ في الْإِمَام فَلِدَا قال «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا» أو التذكيز الذي يُسَمَى في هَذَا 
الزّمَانِ بالتَسْبِيح لِيُوقِظ الَائمَ وَبْرَجَعَ الْقَائِمُ كُمَا قبل: إن الصّحَابَةٌ كانُوا جزْبينٍ: جزبا هون في الصف الْأَوّلِ وَحِزْبَا في 
الْأَخِيرٍ وَكَانَ لْمَاصِل عِنْدَهُمْ أَذَانُ لال - رضي الله عَنْهُ = يدل عَلَيْهِ ما وي عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا متَعَنَكُمْ مِنْ 
سُحْورِكُمْ أَذَانُ بلالٍ فَإنَهُ يُوَذْنُ لبوق نَائِمَكُم وَيَرْقُدَ فَائِمُكُْ» وَقَدْ رَوَى أَبُو الشّيْخ عَنْ وكيع عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ 


2 


الْأَمْوَدِ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنها - قَالَتْ: ما گان الْمُوَذْنُ بوذن حم يَطلْعَ الْمَجْْ 


(قوْلهُ لاني أي مُليْكَةَ) الصّوَابُ مَالِكُ بن ايرث واب عَمَ لَه وَقَدْ ذكَرَُ الْمُصَئْفْ في الصف عَلَى الصّوَابٍ كما ذكْرَهُ صَاحِبُ 
الوط وَفْخْرُ الإشلام في الجاع وَالْمَحْبُوِيُ في الصّحيح عَنْ «مَالِكِ بْنِ اور أتَبْثْ رَسُولَ اله - صلی الله عله وَسَلّمّ - 
أ وَصَاحِبٌ لي» فَلَما أرَدْنا اننال مِنْ عِنْدِهِ قال لنا: إذَا حَصَرَتْ الصّلاة قاتا وَأَقِيمَا وَلْيَؤْمَكُمَا أَكْرَكُمَا» وني روَايَةِ مذي 
«أنَا وَابْنْ عَم لي» فَهِيَ مُفَسَرَةلِلْمْرَادٍ بالصّاجب. وَإِذَا گان هذا الطاب كما ولا حَاجَةَ هما راقن إلى اْبخضارٍ أَحَدٍ غلم أن 
لمرد أَنْضًا يسن لَه ذَلِكَ. وَقَدْ ورد في خصُوص الْمُنْفرد أَحَادِيتُ في أَبي داؤد وَالنسَائُ «يَعْجَبْ رَبك مِنْ رَاعِي عتم في رس 
شَطِيّة يُؤَذّنُ بالصّلاةٍ وَيُصَلّي فَيَفُولٌ الله عر وَجَلَ: أنْظرُوا إلى عَبْدِي هدا يُوَذْنُ وَيْقيمْ للصّلاة حاف متي قَدْ عَفَرْث عدي 
وََدْحَلْمهُ الجنّة» وَعَنْ سَلْمَانَ اهاري - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم - «إذَا گان الرّجُلْ بأَرْضٍ 
قلاق فَحَانَتْ الصّلاةٌ فَلْيَمَوَضَأ قان ا جڏ مَاءَ فَلْيتَيَمَم فن أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِء وَإِنْ أَذنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودٍ الله ما 
لا يَرَى طَرْفَاهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَراق. ودا وَنحُوهِ عُرف أن الْمَقْصُودَ من الْأَذَانِ 1 يَنْحَصِرُ في الإغلام بل كل مِنْهُ ومن الإغلانٍ بدا 
الذكرٍ تشر لِدَگرِ الله ديه في أَرْضِهِ وَتَذْكِرٌ لِعبَادِهِ 
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(فَإِنْ تَرَكَهُمَا جَيعًا يُكْرَهُ) وَلَوْ اكْتَفَى بالإقامَة جار لأ الأَذَانَ لاتخضار الْعَائِبِينَ وَالُفْفَهُ حَاصِرُونَ وَالْإقَامَةُ لإغلام الفاح 
وهم إل اجون (قإن صَلَى في بيد في اضر بصي بأذان وإقاة) ليكوت الأداء ََى هة الجماعة (وَن تَركهمَا جاز) َل 
ان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -: أَذَانُ الى يَكْفِينًا. 

[فتح القدير] 

من الْينَ وَالِْنْسٍ الَّذِينَ لا يُرَى شَحْصُهُمْ في الْقَلَوَاتِ من الْعِبَادٍ (قَوْلُ فن ركهم يكْرَةُ) لِأَنَهُ حالف لمر الْمَذْكُورٍ في حَدِيثِ 
مالك بن الخُوَيْثِ ولأ السَفَرَ لا يُسْقِطُ الجَمَاعَةَ فلا يُسْقِطُ لَوَازمَهَا الشَّْعِية: أَغني دُعَاءَهُمْ فلك لِلَكُلَ جيتئذٍ زك لِلْجَمَاعَةٍ 
صُورَةَ وَتَسَبُهًا إن گان مُنْفَردَاء أو ترك لِمَجْمُوع لََازِمِهَا إن كانت يحَمَاعَةٍ من عَبْرٍ ضَرُورةٍ وَذَلِكَ مَكْرُوة حلاف تاركهما في بيه 


في الْمِصْر حَيْتْ لا يكره لن اذا الْمَحَلَّة متها كَأَذَانِهوَِقَامَهِ لأنَّ الْمُوَذّنَ نَائِب اهل الْمِصر كُلهِمْ كما يشير ليه ابن 
مَسْعُودٍ جِينَ صَلَى بِعَلْقَمَة وَالأَسْوَدٍ بير أَذَانٍ ولا إقَامَةٍ حَيْتْ قَالَ ادان الي يَكفِيتاء وَبمّنْ رَوَاهُ سِبْط بْنْ ا لوزي (قَوْلَهُ وَلَوْ 
اكتَقَى بِالْإقَامَةٍ جَار) لِمَا تَبَتَ في غَبْرِ مَوْضِعْ من سُفُوطٍ الْأَدَانِ دُونَ اة گما َعْدَ أُولَ الْقَوَائْتِ وَمَا نَحْنُ فيه وَتَانيَةِ الصّلَاتَنٍ 
ِعَرَفَهَ صَرَّحَ ظَهِيرُ الِين في الَوَاشِي بان الْإقامَة آكَدُ من الْأَذَانِ تفلا من الْمَبْسُوطٍ (قَوْلَهُ وَإنْ تَرَكَهُمَا جَارَ) مِنْ غير گراهَة 
وَذَكرَْا الْقَرْقَ بين وَيْنَ َرْكِ الْمْسَافِرِلُمَا. وروی أَبُو يُوسُفَ عن أبي حَدِيقَةَ في قوم صلا في الْمِصْرٍ في مزل وَاكْمَفََا أذَانِ الاس 
َجْرََهُمْ وَقذ أَسَاءُوا فَفَرَقَ بَيْنَ اَذ وا حمَاعة في هَذِهِ الروَاية. [فْرْعٌ] 

الْإِمَامَةُ أَفْضَل من الْأَذَانِ لِمُوَاطَبَتهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - عَلَيْهَاء وَكَذَا الْخلَمَاءُ الرَاشِدُونَ بَعْدَهُ وقول عُمَرَ - رضي الله عَنهُ 
-: ؤل اليف لَأَدَنْتْ لا يَسْتَلِْمُ تَفْضِيلَهُ عَلَيْهاء بل مُرَاُهُ لأَذَنْتْ مَعَ الْإمَامَةِ لا مَعَ تَرِكهَا فَيْفِيدُ أنَّ الْأَفْضَلَ كود الْإمَام هُوَ 
لْمُوَذُِّ وَهَذَا مَذْهَبَْا وَعَلَيْهِ گان أَبُو حَبِيقَةَ كما يُعْلَمْ من أَخْبَارِه الله سْبْحَائَُ الْمَسْئُولٌ في ِثمَام السُوَالٍ. 


[بَابْ شْرُوطِ الصّلاة ة التي 0-6 
(بَاب شُرُوطِ الصّلاة ة الي تعَقَدَ قَدَمُهَا) هَذَا لِبَيَانِ ن الَاقع, وَقيل لوخراج الشرط العفْلِيَ كَاخيَاة لَه وَاخَعْلِيَ كَدُخُولٍ الدّارٍ للطّلاقِء 
وَقِيِلَ لإخراج 
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باب شُرُوطٍ الصّلاة التي تَتَقَدَمُهَا (يجِبْ عَلَى الْمُصَلَي أن يُقَدَمَ الطَّهَارَةَ من الْأَخْدَاثِ وَالْأَنجَاسِ عَلَى ما قَدَمْمَاهُ) قَالَ الله تَعَالَ 
وناك فَطَهَرْ] [المدثر: 4] وَقَالَ تَعَالَ [ِوَإِنْ كُنْثُمْ جُنبًا فَاطّهَرُوا] [المائدة: 6] 


(وَيَسْثُُ عؤرتة) لقؤله تعالى (خُذُوا زينَكُم عند كَل مَسْجِدٍ] [الأعراف: 31] 


[فتح القدير] 

ما لا يدمه كالمَعْدَةِ شَرْطٍ اروج وَتَرْتِب ما 1 يُشْرَعْ مُكرّرا شَرْط الْبَقَاةٍ عَلَى الصَّحَة. وَيْرَدُ عَلَى الان أن الشَرْط عَفَلِيًا أو 
يره مُتَقَدَمُ فلا رح فيد اعدم لعفي وَاجَعْلِيَ للْقَطْع هدم اليَاةِ وَدْخُولٍ الدَّارٍ عَلَى الأ ما وَوُوعُ الطّلاق. 

لا بُقَالُ: بل الجَعْلُِ سَبَبَ سَبَب لِوْقُوع المآ 5 فى إِذْ الشّرْطٌ لا 4 يُوَيَرْ إلا في الْعكس» فَالشّرْطُ ما يَتَوَقْفْ عَلَيْهِ عَيهُ من عير انر لَه فيد غَيْرَ 
نه طق عليه سَرْطَ عة لأا َع بل السب وَهُوَ قله أَنتِ طَالِقْ خُر عَمَلَهُ إلى جود الشَرْطٍ الْعْليَ فَصَدَقَ َه توف عَلَِه 
ولا ور فيه فَتَعينَ الأول وَلأَنَّ فَوْلَهُ التي تََقَدّمُهَا تَفْييد في شْرُوطٍ الصّلَاةٍ لا مُطلق الشْرُوطِء وَلَيْسَ لِلصّلَاةٍ شَرْط جَعْلِيٌ 
وَيَبْعْدُ الاخترازٌ عن شَرْطِهَا الْعَفْلِيَ من ايا ووه إِذْ اتاب مَوْضوع ليان الْعَمَلِئاتِ فلا خر غَيهَا. 

وََرْطْ اروج وَالََْاءِ عَلَى المَكة ليما رطن ِلصّلاةٍ بل لأر آحَرَ وخو اروج والَقَاُ وإ يوئ أن ُقَالَ: شَرْط الصّلاة 
عا من اجوز طلقا لاشم الْكُلِ عَلَى از وَعلَى الْوَصْفٍ المُجاور (قَؤلة على ما قَدَمْئَاهُ) في صَذرِ الكتاب وباب الأَجَاس. 


(قوْلَهُ لمَولِهِ تعَالَ (ِخُدُوا زينَعَكُم) [الأعراف: 31] تَرلّث في الطَّوَافٍ رعا لِطَوَافِ الْعرْيَانِ وَالْعبةُ وَإِنْ كَانَتْ لِعْمُومِ الفط لا 
صوص السّبّبٍ لکن لا بد أن يَقْبْتَ اكم في السب اوا وَبالدَّاتِ لاله الْمَقْصُودُ به فَطْعَاء نم في غَبْرِهِ علَى ذَلِكَ الْوَجْه 
والابث عِنْدَنا في اليتر في الطَّوَافٍ الْوْجُوبْء حى لَوْ طافَ عَرْيانا آم وَحْكِمَ بِسْقُوطِهِ وني الصّلَاةٍ الافترَاضٌ حم لا نَصِحُ 
دوت وَمَا قبل لِقيام الدَلِيلٍ بِسْقُوطٍ الافتراض في الطَوَافٍ وَهُوَ الماع وَهُوَ في الصّلاة مُنْتَفٍ فَيَبْمًى عَلَى أَصْلٍ الافْتراض فيهًا 
فممنوع بوث الإجماع عَلَى ذلك وؤ سَلْمَ لا يُدْفعْ السْوالُ وهو أنه كيف تتاو السب عَلَى وجو ذوئة في غَيْ م ينرم أن 
وَإنْ گان ظَبِيّهَا 
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أي ما يُوَارِي عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كل صلاة وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا صَّلَاةَ لخائض إلا بحْمَارٍ» أي لِبَالِعَةِ (وَعَوْرَةُ اليَجْل ما 
خت السرة إلى الربة) قله - عَلَيْهِ الصّلاةُ السام - «عَوْرَةُ الرَّجُلٍ ما بی سُرّتِه إلى ركيتِه» وَيرْوَى «ما دون سُرّتيهِ حَئّ نجاور 


یک لخن 


كْبَته» ودا تين أن رة لَيْسَتْ مِن الْعورَة خلاهًا لما يَُولَهُ الشَافعِي - رجه اله - (وَالرَكْبَةُ من الْعَورَِ) افا له ًا 
وگلمۂ إلى تَمِلْهَا عَلَى كَلِمَةٍ مع عَمًَا بكَلِمَةٍ حَقٌ أو عَمَلًا قل 


[فتح القدير] 

فَالْوْجُوبْ لَيْس عَيْرُ وما حَقِعََانِ مُعَبَايََانِ أن عَدَمَ الإكفَارٍ با لحد مَأخُوذ في مَفْهُومِ الْْجُوب وَتَقِيضٌة في مَفهُوم الْمَرْضٍِء أو 
ها را مَفْهُوم واجدِ هُوَ مَفْهُومهُ وَهُوَ الطّلَبُ ا لازم أَعَمُ من كؤنه عَلَى هَدَا الْوَجْهِ من الْقوَةِ لاء وَالْمْشَكَكُ الْأَعَمْ لا يَعْرفْ 
اسْبعْمَالهُ في فَردَيْنِ من مَفْهُومِهِ في إطَلاقِ وَاجِدِ وَقَد يَذهَعْ باحتَارٍ الا وگو بحيْثْ يكر جَاجِدُهُ مُفْمَصَاه إا هو انر فة 
بوه فَطُعَا عن الله وَفَطِْيةُ دَلَالبهِ عَلَى مَفْهُومِهِ لا من نَفْسٍ مَفْهُومِه فَتَأَمَلَ هذا يَطْهَرْ لك عِنْدَهُ أن فس حَقِيقَة الْؤجُوبِ 
وَالْفَرْضٍ ليس عَامُهُمَا مَفْهُومَ لَفْظِ الْأَمْرِ ب جْرْأهمَا وهو الطب الْجازمُ وَامجرءُ الآحَرُ: أَعْني كته بعَيِتُ يكر جَاحِدَهُ أ لأر كيفيّة 
تُبُوتِ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَدَلَالَهِ 

وصح إِضَافَة مها إلى الْأَمْرٍ بان يُقَالَ: يُفِيدُ الْوْجُوبْ الافْتِرَاض إِذْ لا شَكَّ في اسْتفَادَةِ ثُبُوتٍ يام القِيقَةِ مَعَهُ وَبِسَبِهِ لا أن 
مغتاه أ بِعَمَامِهَا ملول لَفظه امل وَجِيتَِذٍ فَالْإِرَامُ الذي يم هو الْأَوَلُ وله سْبْحَاَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ. 

وَحَاصِلَهُ لَرُومُ افترّاضٍ البَِثْرٍ في الطَّوَاف بالاية وَأنكُمْ فوته أو الْوْجُوبُ في الصّلاة وَأَنكُمْ َفِْضُوتَهُ وَالَقُ بغ ذلك أَنَّ الآية 
طَِيةُ الدَلَالَةِ في سَارٍ العَورَةِ فَمُفتَصَاهَا الْوْجُوبْ في الصّلاة وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَّ مِنْهَا فَطِْيّةَ البُوتِ وَمِنْ حَدِيثٍ «لا صَلَاةَ لخائض إل 
بخمار» فَطِْيُّ الدلالّة في سار الْعَوْرَةِ فَيَقْبْتُ الْقَرْضُ بِالْمَجْمُوع, وَفيه ما لا مى بَعْدَ تَسْلِيم قَطْعِيّةِ الدَلالّة في الَدِيثِ وَإِلَا فَهُوَ 
قَدْ اعرف في تظيره من و «لا وُضوءَ لِمَنْ لَيُسَج» و «لا صلا جار الْمَسْجِدِ» نه طق الدَلَالَة ولا شك ف ذَلِكَ لن 
اخْتِمَالَ نَفِي الْكَمَالٍ قَائِمٌ وَالأَوْجَهُ الاسْتذلال بالإخماع عَلَى الافْتراض في الصّلَاةٍ كما تَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَئِمَةٍ التَقْلٍ إِلَّ أَنْ 
حَدّتَ بَعْضْ الْمَالِكِيّة فَخَالَفَ فيه كَالْقَاضِي إِْمَاعِيلَ وَهُوَ لا يَجُورُ بَعْدَ تَقَرْرٍ الإجماع. 


َالَْدِيتْ عن عَانِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - ترفغ «لا يَفْبَل الله صَلَاةَ حَائِضٍ إلا يحمَارٍ» . رَوَاه أو داؤد وَالَْذِي وَحستهُ 
7 4 کا ا ر ی و م 4 3 01000 o‏ 2 کو ےہ 5 2 
واكم وَصَّحَحَهُ واب خرَعة في صّحيحه (فؤلة لقؤله - صَلى الله عليه وَسَلمَ - «عَوْرَةْ الرََجْلِ» ) رَوَى 
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- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسلام - «الركبة من الْعَؤْرَق» . 


(وَبَدَنُ الرَة كلها عَوْرَةَ إل وَجْهَهَا وكَمَيْهَا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْمَرْآةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ» 


[فتح القدير] 

الدَارَقُطَيُ عَنْ عَطَاءٍ بن يسار عَنْ أبي أَيُوب قال: سمغث الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسََامُ - يَفُول «مَا فَوْقَ الرَكْبَتيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ 
وما أسْفَلَ من المرّةِ من العَورة» وَعَنْ عفرو بْنٍ عيب عن أببه عن بجَدّهِ أن وَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - قال «قَنَ ما 
خت السْرّةٍ إلى رَكبَتِهِ من العورة» رَوَاهُ الدَارَقْطَيُ من حَدِيثٍ طويلء وَفِيهِ سَوَارُ بْنْ داؤد اينه الَْيِْيُ كن وَنَقَهُ ابن مَعِينٍ. 

وَعَنْ عة بن عَلَقَمَةَ عن عَلَِ - رضي الله عَنُْ - قَالَ: قال رَسُولْ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - «الرَكبَةُ من الْعَْرَق» وَعْفبَُ 
هذا هُوَ الْيَشْكْرِي صَعَفَهُ ُو حاتم وَالدَّارَفْطيَ وَحَدِيتْ «حَقٌ يجاوز ركبتة» 1 يعرف وَعَلَى هَذَا يَسْقْطُ تَرْتِيبْ الْبَحْثِ الْمَذْكُور: 
غي فَوْلَهُ وم | لأَنَّ تام مُعَوَقَْ على گؤنِ حَدِيثِ الركبَة مما َج به. 

وله طَرِيقَانِ مَغتويان: وها أن عة قذ تذل وَقذ ترح وَالْمَوْضِعْ مَوْضِعْ الإخيياط فحكمتا يديا ابيا وَإِنَّ لزب مى 


(قَوْلهُ كُلّهَا) وني بغض الشمخ كله وما تأكيدانِ لِلْبَدَنِء وَلَما أُضِيف إِلَ الْمُوَنّثِ جَارَ اكاب التأتَ وَهُوَ عَلَى الْوَجْهِ الْقِيَابِيَ 
في ذلك أغني صِحَة حَذْفٍ الْمْضَافٍ وينب الحم إلى الْمُصَافٍ ِل فإ صخ أن يقال امه عور إلا ذا كما يصغ بد 
المَراة عَوْرَةٌ إل گذًا. 

وني الظَّهِريةة: الصّغيرَ جا لَْسَتْ عَورة حى يُبَاحَ النَظَرٌ وَالْمَمِنُ (قَولة لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «المَراهُ عَوْرَة 
مسنُورة» ) أخرّج التَْمِذِي 
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وَاسْبَثْنَاءُ الْعَُضْوَيْن لِلابْتدَاءٍ بإِبْدَائِهِمًا. قال - رَضِي الله عَنْهُ -: وَهَذَا تَنْصِيص عَلَى أن الْقَدَمَ عَوْرَة. وَيُرْوَى أا لَيْسَثْ ِعَوْرَةٍ 
عن د بت 6ع فق i FAN‏ يه رورمو و ئه ووو ات 1ن 
وَهُوَ الأصّح (فَإنْ صَلْتْ وَرُبْعْ سَاقِهَا أؤ تله محشوف 


[فتح القدير] 


في الرضاع عَنْ ابن مَسْعُودٍ عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الْمَرْةُ عَوْرَة فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّبْطَانُ» وَقَالَ حَسَنْ صحي 
غريب و غرف فيه فط وة (قَولهُ نيصن إلى فَوْلِِ: وهو الْأَصَحْ) لا ضَكٌ أن بوت الْعورةٍ ِن گان بقؤله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَل - «الْمَرآَةُ عؤرة» مَعَ ثُبُوتٍ َرَج بَعْضها وَهُو الامتلام بالانتدَاءِ فَمُفْمَضَاهُ إخْرَاج الْقَدَمَيْنٍ لِتَحَفْق الانتلاء, وَإِنْ گان 
قؤلە تَعَال ولا يُبْدِين زِينَتَهُنَ] [النور: : 31[ اليه فَالْقَدَمُ لَيْسَ مَوْضِعَ الزيتة الظّاهِرَة عَادَةَ وَلِذَا قال الله تَعَالى [وَلا يَضْرٍِبْنَ 
بأَرْجْلِهنَ لِيعْلَمَ ما يحْفِينَ من زيتتهن] [النور: 31] يَعْني قَرْعَ م الالء فَأَقَادَ أَنَهُ من الزينة البَاطتَة. 

وَقَدْ رَوَى أَبُو داؤد فيه مُرْسَلُا عَنْهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ 4 وَسَلَّم - «إِن الْجَاريَة إِذَا حَاضّت ل يَصْلْحْ اَن يْرَى مِنْهًا إل وَجْهُهَا وَيَدُهَا 
إل الْمِفْصَلٍ» ثم گما هُوَ تَنْصِيص عَلَى ما ذگرتء كَذَلِكَ هُوَ تَنْصِيص عَلَى أَنَّ طَفِرَ الْكُفيّ عَوْرَة بِاءَ عَلَى دَفْع مَا قِيل إن الف 
يَعتَاوَلُ ظَاهِرَُ لكِنَ الحقَ أَنَّ الْمُتبَادَرَ عَدَمْ دْخُولٍ الظّهْرِء وَمَنْ مَل فَوْلَ الْقَائلٍ الك اول فاه غا عة تَوْجِيهِ الدَفْع إِذْ 
إصَافَةُ اظَِر إلى مُسَمّى الْكنَ يفتضي أله لس داخلا فده وَفي لات قَاضِي حَان: طهر لكف وَبَاطُِ ليما ورين إلى 
الرُسْغْ, وني ظَاهِرٍ الروَايَِ هره عَورة وتنصيص أَيْضًا عَلَى أن الذْراعَ عة وعَنْ أي يُوسُفَ لَيْسَ بعؤرةٍ. 

وفي الْمَبْسُوطٍ في الذّرَاع روايكان» وَالْأَصّحٌ أنه عَوْرَة َف الاختيار لو الْكشَفَ ذراعها جَارَتْ صَّلَامًا لأا من الزِيئَةِ الظاهِرَة وَهْوَ 
الوا واج إلى غه لْخدمة وسا أفْصَلٌ. 

وَصَّحَّحَ بَعْضْهُمْ أَنهُ عَوْرَةَ في الصّلاة لا حَارجها. وَاعْلَمْ أَنَهُ لا مُلَارَمََ بَبنَ گؤنه لَيْسَ عَوْرَة 
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تُعِيدُ الصّلاة عِنْدَ أي حَنِيفَة ومد رَحمَهُمَا اله وَإِنْ گا أَقَلَ من الرُنْع لا تعد وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - ره الله -: لا عيذ إن كَانَ 
أل من الصفب) لِأَنّ الشَيْءَ إا ُوصَفْ بالكفرةٍ إذا كان ما ابه َل مه إذ ها من أَنماء لماه (وفي الصف عله روايكان) 
قاغتبرَ اروج عن حَدَ الْقِِلَِ أو عَدَمَ الذځُولِ في صِدّهِ هما اَن الع تخي جگاية الْكَمَالٍ كما في مَسْح الرس وا تق في 
الإخرام» ومن زأى وجْة غير بر عن ويه إن ١‏ ير إلا د جَوَانِيه الأزئعة. ش 

[فتح القدير] 

وَجَوَازٍ النَظَرِ ليه فجل النَّرِ مَنُوطٌ بِعَدَم حَشْيَةٍ الشهرَة مَعَ ناء الْعَوْرَةِ وَلِدَا حَرُمَ النَظَرْ إلى وَجْههَا وَوَجْهِ الأَمْرَدِ إا شَكَ في 
الشَّهُوَةٍ ولا عَوْرَة. 

َف گؤن الْمُسْتَِلٍ من شَعرها عور روَاَانِ. وني الْمُجيط الْأَصَحْ أنه عَوْرَة وَل جَارَ لطر إلى صُذغ الْأَجتََةِوَطَرَفٍِ نَاصِيتها 
وَهُوَ يُوَدَي إلى الْفثئة 0 عَلِمْتَ أَنَهُ لا تارم تاک رَبك في امتا ل. [فَْغ] 

صرح في النَوَازِلٍ بأنَّ نَعْمَةَ المَرأة عَوْرةٌ وَبَى عليه أن تعَلّمَهَا الْقَُآنَ من الْمَْآةِ حب إل من الْأَعْمَى, قَالَ: لِأَنَّنَْمَعَهَا عور 
هدا قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ للام - «التَسْبِيحُ لِلرَجَالٍ وَالتَصْفِيقَ لِليَسَاءِ» فلا يحْسْنْ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَجْلْ انكهى كلام 

وَعَلَى هذا لَوْ قيل إِذَا جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةٍ في الصّلاةٍ فَسَدَتْ كان متها وَلِذَا مََعَهَا - عليه الصا والسلام - من التَسْييح 
بالصّوتٍ لإغلام الْإِمَام لِسَهْوهِ إلى التصفيق (قَوْلَهُ تعِيدُ الصّلاة) يَعْن ذا اسْتَمَرٌ رمَا كيرا إلا إذَا گان لیا وَقَدْرُ الْكثرٍ مَا 
ودی فيه ركن وَالْقَِيلَ ذُوتهُ فَلَو انكشَفث فَعَطَامَا في الخال لا تَفْسْدُ فا صل 
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(وَالشَعْرُ وَالْبَطْنْ الخد كَذَلِكَ) غي على ها اللَافٍ لان كل وَاجدِ عضو عَلَى جِدَةِ وَالْمرَادُ به النَازِلُ من الرَأْسِ هُوَ 
الصّحِيخ؛ ونا وضع عله في الجتَابَةِ لِمَكانِ ارج وَالْعَوْرةُ الْمَلِيظةُ عَلَى هذا الاختلاف وَالدَّكرْ 

[فتح القدير] 

أن الانكشاف الكير في الزن اليل لا فيد والانشاف القليل في الزن الكبر أَيضًا لا يفي ووجهة أذ اليل عَفو 
اعبار عَدَمًا باسْغرَاءٍ قوَاعِدٍ الشّرْع لاف الك وَقدَرَ بالرْنع لله تحكي جگاية الْكَمَالٍ بالدَليلٍ الْمَذْكُوٍ وَهُوَ أن مَنْ رى 
اح جَوَانِبٍ وجه إِنْسَانٍ صح أَنْ ير باه رى وَجْهَهُ وَهَدَا يذه قول أي يُوسْفَ - رجه الله -: إن الكفرة يقابلا الِْلهُ حى 
اجار صَلَاتَهُ مَعَ الكِشَافٍ أَقَلّ من التِصْفٍ لِأَنَّ ذلك إذَا غير باليَسْبَةِ وَالِضَافَة إلى مُقَابِلِه وَلَيْسَ هَذَا الاغتَارُ لاما بل كما 
وڙ ذَلِكَ يَجُورُ اغْتبَارُهُ في نَفْسِهٍكمَا في فَوْله تعَالى [يْضِلُ به كثيرا وَيَهدِي به كثيرا] [البقرة: 26] . 

وَإِذَا صح الاغْتِبَارَانِ گان الإختياط في الئان هُتاء وَعَلَى اغتباره تَثْبْتُ الْكَثْرَةُ بالربْع لما ذَكَرَْا فَتُمْئعُ إلا أن فَوْلَهُ كما في مَسْح 
الرس اق في الإخرام يُِيدُ أنه ما حَكى فيه الغ جكاية الكل وهو مَؤقُوفٌ عَلَى أن النَصّ فيهما يفي تَعوِيمَها بالفغل - 
وَاكْتَقَى بالژنع لِكَايته اه وإ فلو گان الْمُمَادُ النصَ هُو الرْْ اْدَاءَ فمن أَيْنَ گن ذلك الرُّْع لبا كاي حَكَاهُ الْكُمَالُ. 
كَذَلِكَ تمنُوعٌ تان َد الْيَدَ اسْمْ إلى الْإبْطٍِ باغترافهح وَل يِب اسْتِيعَابًا. ثم سَوّى في الكتاب بَيْنَ الْعَلِيظة وَالَْقِيفَةِ في اغْتبَارٍ الرُبْع. 
وَقَالَ الكَرْخِيٌ: يعبر في الْعَلِيظِ مَا راد عَلَى قَدْرٍ الدَرْكَم. 

اتر من قَدرِ الدََْم فَيْوَدِي إلى اد شف جَيعه أو أكتركا لا يمت وَقَذ بُقَالُ: إِنهُ قيل إنَّ الْقِيظ ابل وَالدْرُ مَعَ ما وما 
جوز كوه ابر ذلك فلا يرم ما دَكر. 


(قولَهُ ُو الصّجبخ) اخترز عا ِل إل ما قؤق الاس (قول گان الخرج) أ لا لاه َس من الْبَدنِ أو ليس ين 
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بعتب بانفراده وكذًا الْأنْكَيّانِ وَهَذَا هُوَ الصّحِيحُ ذُونَ الصّم. 


(وما گان عَوْرَةَ من الرّجُلٍ فَهُوَ عَوْرَةَ من الْأمَةِ وَبَطنُها وَطَهْْهَا عَوْرَة وَمَا وى ذَلِكَ من بدا ليس بعَؤْرَةِ) لفل عُمَرَ - رضي 
لله عن -: الي عَنْك امار يا َقَارْأتَعسَبّهِينَ باخرائر 


[فتح القدير] 


تَاوَلَهُ حكُمْ الْبَدَنِ (قَوْلُهُ وَهَذَا هو الصّحِيح) لا مَا قيل: الْمَجْمُوعٌ؛ لِأَنَّ تَفْعَهُمَا وَاجِدّ وَهْوَ الإيلاد. 

وَاخْتلِفَ في الدَُبْرٍ هَل هُو مَعَ لين أؤ كل أَلْيَة عَورة وَالدُبرُ تاهما وَالصّحِيخ الان وَالَْصَحُ أن الك تبَعْ لِلْفَخَذٍ لأ 
مُلْعَقَى الْعَظْمَاتِ لا عضو مُسْتَفِكٌ وَكعْب الْمَراة بغي اَن يَكُونَ كَذَلِكَ كَذَا في الْمَتَاوى وَتَدِْيهَا إِنْكَانَ هدا تَبَعْ لِصَدْرِهَاء وَإنْ 
گات مُنگسرا فَأصْل بتفسه وَأَذْهَا عَوْرَةٌ بانْفِرَادِهَاء وَيَجْمَعْ الْمُتفَرَقَ مِنْ الْعَوْرَةِ. 

َو م6 aI E 2 E ê‏ ° 2 وا الل 00 .4-8 )2 ۹ 7 مع د 44 <I‏ ەو وه 
وي شَرْح الكثر: يَنْبَغِي أن يَعمَرَ بالْأَخرَاءِ ولا ْنَع الْقَلِيلَ» فَلَوْ انكشَف نِصْفْ عن الفَخْذٍ وَنِضْفْ تمن الْأَذنٍ وَذَلِكَ يَبْلعْ ريع 
الْأَدْنِ َو تَر لا ربع جميع الْعَوْرَة المُنكشفة لا بطل وَمَا بين المشّكة وَالْعَانَة عضو وف بَطْن قَدَم الْمَْأَة التَقَدِيرُ بالرّئع ف رِوَايَة 
الأصل. 

وي روَاية الكُرْخِيّ لَيْس بعَورٍَ وَلَوْ صَلَى في قميص تَحَلولٍ اجيب وَهُوَ َال يَمَعْ بَصَرْهُ على عَوْرَتِهِ في الركوع أو يَقَعْ عَلَيْهَا بلا 
تلف لا يصح فِيمَا رَوَى هِشَامُ عَنْ نُحَمّدٍ - رجه الله -, وَعَنْ اي حَدِيقَة آي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله عور في حَقه لَيْسَتْ بعَْرةٍ 
فتصخ» وَإِذَا شَفَ الْقَمِيصُ فهو الكشّاف, ولا تَجُورُ الصّلَاهُ في تؤب الحرِر لجال وتصخ وَلَوْ 1 جذ غَبُْ ُصَلَّي فيه لا عْرْيانا 
خلاقًا لِأَحْمَدَ - رجه الله -. 


(قَوْلُهُ لِقَوْلِ عُمَرَ - رضي اله عَنهُ -) رَوَى الْبَتِهَقَيُ عَنْ افع أَنَّ صَفيّة بنت أبي عَبَيدٍ دن قَالَثْ: حرجت امْرَأَةٌ مره 
مُمَجَليَةٌ فَقَالَ عُمَرُ من هَذِو؟ فقيل لَه جارية لفان رَجْلٍ من ييه فَرْسَلَ إل حفصة فَقَالَ: ما حك عَلَى أن تُيَرِي هذ الأمَة 
وَتُجلِيهَا وَتُشَبْهِيهًا بالْمْخْصَّنَاتٍِ حم همَنْتْ أَنْ أَقَعَ جا إلا َخْسَبهًا إل من المُخصتات, لا تُشَيَهُوا الإِمَاءَ بالْمُخْصّنَاتِ 
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ولأا رج جاجة مۆلاا في نياب متها عَادَةَ عر حاف بدَوَاتٍ الْمحَارم في حَقّ جميع الزجال دعا للْحرَج. 


قال (وَمَنْ 1 يد ما يِل به النّجَاسَةَ صَلّى مَعَها وإ يَعُدْ) وَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنٍ إن گان ربغ الوب أو أكْكرٌ منه طاهِرًا يُصَلَّي فيه ولو 
صلی غُزياا لا رنه لن رع الشَّيْءِ يَقُومْ مَقَامَ كله وَإِنْ گان الطَّاهِرُ أَقَنَ م من الرُنع فَكَذَلِكَ عند مُحَمَدِ - رَحمَهُ الله -, وَهُوَ أَحَدْ 
قول الشَافِعِيَ - رجه اله - لأ في الصّلاة فيه تَرْكَ فَرْضٍ وَاجِدٍ. وني الصّلاة عْرَْاَا ترك الْفْرْوضٍ وَعِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَأي يُوسْفَ 
رَحمَهُمَا الله يََخَي بَيْنَ أَنْ يُصَلّيَ عْرْيَانَ وَبْنَ أَنْ يُصَلّىَ فيه وَهُوَ الْأَفْصَلُ لان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَانُِ جَواز الصّلاة حَالَةَ الاختيا 
وَيْمَويِانٍ في حَقّ الْمِفدَرِ قيسنتويان في ححكم الصا 


[فتح القدير] 
قال الْبَيْهَقَِيٌ: الآاز عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنهُ - بِذَّلِكَ صَّحِيحَةٌ وَأَما نَصن مَا في الكتاب قله سُبْحَانَهُ أَعْلّمْ , به (قَوْلهُ ولا 


ر !ح) يَعْني أن المُسْقِط کم الْعَوْرَةِ حى تبعَتْهُ هي في السُفُوط ارح الام م إِغْطَاءٍ بَا كله لحكم الْعَوْرَةِ مَعَ الْحَاجَةٍ إل 
خُرُوجِهَا وَمُبَاشَرَتَا الْأَعْمَالَ الْمُوجِبَةَ ِلْمُخَالَطّة فَسَقَطَ الخَاجي وَهُوَ مَا سِوَى الْبَطْنِ وَالظّهْرٍ إلى الرَكبة لان تلْكَ الْمُبَاسَرَةَ لا 
تَسْتَلْزِمُ كشف َيه عَادَةَ ِيَسْقْط من بخلافه هُوَ وَالْمُدَبَرَةِ وَأمَ الَْلَدِ وَالْمْكَاتَبَةُ كَالأمَةِ وَلَوْ اقث وَهِيَ في الصّلاة مكشوقة 


الس ووه سه يعمل قَِيلٍ قبل أداءِ ركن جَارَت لا بكر اؤ بعد دكن (قَولهُ في حَقَ جميع الرَجَالِ) يعي عبر السَيد. 


(قَوْلَهُ ما يریل به) وا ما يُقَلَلُهَا يب اسْبعْمَالَهُ لاف ما إِذَا وَجَدَ ما يَكْفِي بَعْض أَعْضَاءٍ الْوْضُوءِ دون الكل حَيْتُْ يُبَاحُ 
النَيَمُُ. دُونَ اسْتِعْمَالِه عَلَى ما تَقَدَمَ (قَوْلَهُ رك الفُرُوض) أَيْ بتَقَدِير أن يصن قَاعِدَاء أَما لَوْ صَلَّى قَائِمًا لا يَسْتَقِيم. 

قال في الْأسْرَار من طرف حم - رجه اله -: خطاب التَطْهِيرٍ سَاقط لِعَدَم الْمَاءٍ فَصَارَ هدا گئب طَاهِرِء وَلأَنَ رَه لو گان 
طَاهِرًا لا جوز إلا فيه فَكَذَا هتا لِأَنَّ بجَاسَة تلان أَرْبَاعِهِ في فَسَادٍ الصّلاةٍ كُتَجَاسَة كله حَالَةَ الاخْتيَارٍ. قُلت: خطاب السار 
للصّلاة سَاقط لِلنّجَاسَةِ فَصَارَ الْعرَاءُ كَالِسَثْرٍ وَإِذَا گان لرن طَاهِرًا وجه الطاب بِقَدْرٍ وَسَقَطَ بِقَدْرٍ النّجَسِ فَرَجًختا الْؤْجُوب 
قَالَ: وَلكِنّ قَوْلَ ُحْمَدِ أَحْسَنْ وَفيه طز إِذْ غورض بِسْقُوطٍ خطاب الست وَتَفْريرُهُ أن الْمَعلُومَ إا هو تَوَجْهُ خطّاب السار 
ِلصّلاةٍ بالطّاجِرٍ حال الْقدْرَةِ عَلَى الْمُطَهَرِ فَإدَا 2 تكن فَالْمَْلُومُ جِيتَذٍ الْتَمَاءُ خطاب السار لِلصّلاةٍ بالطَاهر ولا تَقَدِرُ عَلَى 
إِنْبَاتِ عله بالأجس جِيتيذٍ إلا نفل خطاب عَنْصُوصٍ فيه ولا تفل فَيَبْقَى على النَفي الْأَصلِيٍ لان تفي المُذرَكِ الشَرْعِيَ كفي 
في اکم الشَّرْعَِ وَأَمّا إذَا گان الرُبْعْ طَاهِرًا قله گالگل في كثير من الأخكام انگ 24 علق الطاب بالسّثْرٍ به (قَوْلُه 
ونان في حَقّ مدا هَذَا إا َنم في النّجَاسَةَ الحَفيفة عَلَى مَا تَقَدَّمَ. 
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ورك الشّيْءٍ إلى حَلَفٍ لا يَكُونْ ترا وَالْأَفْصِلِيّةُ عدم الختصّاص السار بالصّلاة وَاخْتِصَاصٍ الطَهَارَةِ ا 


(وَمَنْ ٤‏ جذ توب صلی عْرْيانا فَاعِدَا يُومِىُ بالركوع وَالسّجُودِ) هگا فَعَلّهُ حاب رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَْه وَسَلّم - (فَإنْ 
صَلَى قَاَِا أَجرََم) لن في اغود سار الغؤرة العليطف وني اقام أداءُ ذه الأرگان قيميل إلى هما اء (إلا أن الَو أفْصَل) 
أن السار وجب ق الصّلَاةٍ وَحَقَ الئاس وَلِأَنَهُ لا خَلَفَ لَهُ وَالإعَاء خَلَفٌ عَنْ الأرگان. 

[فتح القدير] 

قله گا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) روي عَنْ ابْنِ عَبّاس وَابْنِ عْمَرَ قالا: الْعَارِي يُصَلِّي فَاعِدًا 
بِالإمَاءِ. وَعَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرمَة وقَمَادةَ مل وَعَنْ أَنَس أن أصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ربوا في السَفِيئَة 
فَانِكْسَرَتْ بم فَحَرَجُوا من الْبَخْرٍ رَاةً فَصَلّوَا فُعُودًا لإجَاءِ. قال سَبِْطُ بن الوزِيُ: َوَاهُ الحَلّال. 

وڻي الْمُجْتِي: ثصلَي الْعْرَاةُ وُخدَانا مُتَبَاعِدِينَ فان صَلََا يجْمَاعَةِ يَتَوسَّطُهُمْ امام ولو تَقَدَمَهُمْ جار وَيُرْسِلُ كل وَاجدِ رِجْليْهِ كو 
اة ويَصَعْ يديه ين فَحْدَيْهِ بوم إماء» وَلَوْ أَوْمَاً الْقَائمُ أو ركع وَسَجَدَ الْقَائِمُ جار هذا كله ذا ا جذ مَا ينتار به من اشيش 
وَالنبَاتِ وَالْكَاو. 

وَعَنْ اسن الْمَرْوَزِيٍ: لَوْ وَجَدَ طِيئا يُلَطَحْ به عَوْرتَهُ وَيَبْقَّى عَلَيْه 
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قال (وينوي للصّلاة لني يذل فيها ةلا تفصل بها وين الشخرعة يعملي) والأضل فيد قول - عليه الصا والسئلام _ 
«الْأَعْمَالُ باليِّاتِ» وَلِأَنَّ ابْتدَاء الصّلاة بالقِيَام وَهُوَ مد بن الْعَادَةِ وَالْعبَادَةِ ولا يَمَعْ الكَميِيرُإِلّا باليَبَّ وَالْممَقَدِمْ عَلَى التكير 
كَالَْئِم عند إا ل يُوجَدْ ما فطع وهو عَمَلَ لا يليق بالصّلاة ولا مُغتبر بالْمَُأجَرٍَمِنْهَا عَنْهُ لن ما مَصّى لا يَفَعْ اده لعَدَم 
لبي وني الصّوْمِ جُوَرَتْ لِلصَرُورَة وَالبَيَهُ هِيّ الْإرَادة 


[فتح القدير] 
حَىّ يُصَلِيَ يَفعَلُ وَل وَجَدَ مَا يسر بَعْضَ العَؤْرَةِ وَجَب اسْتَعْمَالَهُ وَيَسْثْرُ القبل وَالدَبْرَ 


(قَوْلَهُ لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْأَعْمَالُ بِالييّتِ» ) حَدِيتْ مَشْهُورٌ مُتَقَقْ عَلَى صحته وَأَمَا أَلْقَاظهُ «فَإِا الْأَعْمَالٌ 
بالتيات» . وَبِالنِيّةَ «وَالْأَعْمَالُ َالنيّة» ٠‏ «وَالْعَمَلُ بالنية» کله في الصّحيح. وَأَمَا «الْأَعْمَالُ بالتيّاتِ» كما في اكاب فَقَالَ 
النوَوِيُ في تابه بُسْتَانِ الْعَارِِينَ وَل يُكُمِلَهُ تفلا عَنْ الحافظ أي مُوسَى الْأَصْفَهَان: إِنّهُ لا يَصِح إسْتَادهُ وَأَفْرآهُ وَنَطَرَ بَعْضْهُمْ فيه 
إِذْ قَدْ َوَاهُكَذَلِكَ ابن جِبّانَ في صَحِيجه واكم في ازبعينه ثم حَكُمَ بِصِحَبِه. قُلْت: وهي روَايَة إمَام الْمَذْهَبٍ في مُسْنَدٍ أي 
حَنِيفَة روَا عَنْ ڪي بن سَعِيدٍ عن محمد بن إِبْرَاهِيمَ يم المي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَفَاصٍ الل يني عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ قَالَ: قال رَسُولُ 
اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الْأَعْمَالٌ بالبيّاتِ» ليث وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودٍ في امن «إِنَ الْأَعْمَالٌ اة وَإِنَّ لكل امْرِي 
ا نوَى» (قَوْلْهُ وَالْمُمَقَدِمْ إ) في الخلاصّة: ووی قبل الشُرُوع, عن مُحَمّدٍ - رجه الله -: لو وى 
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قدت 


وَالشَرْط أَنْ يَعْلَمَ بقَلبهِ أي صلا يُصَلَي. َم الذَّكْرُ بِاللّسَانِ فلا مُعْتَبرَ به وسن ذلك لِاجْتِمَاع عزعته. 2 ثم إن کاتت الصّلَاةٌ فد 
يفيه مُطْلَقْ الي وكذا إِنْ كَانَثْ سنه 

[فتح القدير] 

عند الْوْضُوءٍ أله بصي الظَفْرَ أو الْعَصْرَ م مع الإمام و يَشتغل بَعْدَ اليه ا لَيْسَ من جنس الصّلاة إلا أنه لما انْمَهَى إل مَكَانِ 
الصّلاة 1 تَخْصْرَةُ اله جَارَتْ صَلائة بتك التي وَهَكَدَا روي عَنْ أي حَنِيفَة أي يُوسْفَ. 

وَعِبَاةُ المُصَنْفٍ في التّخييسٍ: إذا وا في منزله ِيصَلَي الطَهرَ م حر الْمسْجد وَافْممحَ الصّلاة بلك الي قاذ يَشْمَِل 
عَمَلٍ آخَرَ يفيه ذلك هَكَدًا قال محمد - رجه الله - في الرُقيّاتِ لِأَنَّ اله الْمُحقَدَمَةَ تَِعَمْهَا إلى وَفْتِ الشرُوع حُكُما كما في 
الوم إذا 1 يبد بعَيرِهَا اه. ١‏ 

وَعَنْ محمد ن سَلَمَة: إِنْكانَ عِنْدَ الشروع يث لو سيل ايه صَلَاةٍ ُصَلَي يب عَلَى الْبَدَِِةِ من غير تفر هَهِي نه َه وَلَوْ 
اختاح إلى التَأمْلٍ لا يخُوُ. شُلْت: فقذ سَرَطُوا عَدَمَ ما لس مِنْ جنس الضَّلاةٍ إصحة تلك الي مع َصْرِيهمْ بها صجيحة مع 
العم بِأنُّ يحلل بها ويي الشرُوع الْمَشْيْ إلى مَقَام الصّلاة وَهْوَ لَيِسَ مِنْ جِنْسِهَا. فلا بد ِن گؤنِ المُراد ما ليْسَ من جِنْسِهَا 


ما يدل عَلّی الإغرّاض لاف ما لَوْ اشْعَعَلَ بكلام أو أكل. 

أو تقُولُ: عَدٌ المي لبها من أفعاها عبر قاطع لي وفبها: أجمع أضحابتا - رجهم اله - أن لأفْصَل أن تَكُون مقار 
وَاخْمَلَهُوا فيه عَلَى قولف قیل إلى العو وقي إلى الكوع» وَقِلَ إلى الرَفعِ (فوْلَُ وَالشَرْط أن يَعْلم) قيل يس العم يه ولد َو 
وى الْْفْرَ غَدَا گر في الال وَلَوْ عَلِمَ الكُفْرَ لا يكُفْرُ بل هي فص الفِغلٍ وَأنت عَلِمْت أن الْمُصَبَفَ فَسرهَا الوق إن راد 
الشَرْط في اعارا عِلْمَهُ أي الصّلاةٍ هي أي التَمْييل فحاصل كلامه اليه الإرادة للْفِغلٍ وَسَرْطْهَا لعن في الْفَرَائِضٍ (قَوْلُ 
وسن ذَلِكَ !2) قال بَعْضُ الفاظ: 1 يَقْبْتْ يَنْبْتْ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بطريق صّحيح ولا ضَّعِيفٍ 
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في الصّجيح. وَإِنْ كانت فَرْضًا فلا بْدّ من غين الْقَرْضٍ كاله ماد لاختلاف الْفُرُوضٍ 

[فتح القدير] 

أنه گان يَقُولُ عند الافتتاح أصلّي كذَاء ولا عن أَحَدٍ من الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ بل الْمَنْقُولُ أَنّهُ گان - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا 
قم إلى الصّلاة كبر وَهَذٍِ بذع اه. 

وَقَدْ يُفْهَمُ من قول الْمُصَّيَفٍ لِاجْتمَاع عزعته أنه لا سن لير هَذَا الْمَصْدِء وَهَذَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ فرق حَاطِره 
َإِذَا ذَكَرَهُ بِلسَانِهِ گان عَوًْا عَلَى م َيه في التَجِْيِسٍ قَالَ: وَالَيَُ بلقب لاله عَمَلُهُ وَالنَكُلُم لا مُعَْبرَ به وَمَنْ اخْتَارَهُ 
اخْتَارَةُ لتجتوع عَزِعَتُُ (َوْلَهُ في الصّحيح) اختراز عَنْ قول جِماعَةٍ: إِنّهُ لا يكفيه 0 م ِأَنّ السُنةَ وَصْففْ رَائِدَ عَلَى أَصْلٍ 
الصّلاة صف الفَرْضِيّة فلا يل بمُطَلَقٍ نة الصّلَاقٍء وَالْمُحَقَفُونَ عَلَى عَدَم اشترا 

ل سي ل 
ذا أَوْقَعَ الْمُصَلَّي النَافِلَةَ في ذَلِكَ الْمَحَلَّ صَدَقَ عَلَيْهِ أنه فَعَلَ لفغ الف ا 

فَالخَاصِل أَنَّ وَضْفَ السْنَةِ يَخصّل بِنَفْسٍ الْفغْلٍ عَلَى الْوَجهِ الذي فَعَلَهُ طق ان فر EB‏ با 
جمغت» لَه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ٤‏ يکن ينوي السُنّةَ بل الصّلاةً لله الى فَعْلِمَ أن وَضْفَ السّنّةِ نَبَتَ بَعْدَ فِعْلِهِ عَلَى 
ذلك الْوَجْهِ ية ما لفعلِهِ الْمَخْصُوصٍ لاله وَصْفْ يَتَوَقفُ حْصُولَُ عَلَى نيُته. 

وَقَدْ حَصّلَتْ مُقَاوَلَةٌ في اة بَضٍ أَشْياحَ حَلّبٍ أن لْأربعَ التي تُصلَى بَعْدَ الجُمُعَةِ ينوي ڪا خر ظْهْرٍ أذركت وَفْمَهُ و أُوَدّهِ بَعدُ 
في مضع يَشْكْ في صِحَة اة إا طهر صِحَةُ صِحَهُ الجُمْعةٍ تَنُوبْ عن سُنَةِ الجُمْعَةٍ وَأَنْكرَهُ الآخَرُ. وَاسُْفِيَ بَعْضٌ أَشْيَاخَ مِطْرَّ - 
رَحمَهُمْ الله - فَأَفْقَ بِعَدَّم الْإجْرَاءِ فَقُلْت: هذه الْمَنَوَى تَتَفَرّعٌ عُ عَلَى اشتراط تَعْيِينٍ السْنَة في اليه وَمَا قَالَهُ ای على 
العَحْقِيقٍ نه إِذَا نَوَى آخرّ ظَهْرِ ققد تَوَى أَصْلَ الصّلاة ِوَصْفٍ. 

ذا انْتَقَى الْوَصْفْ في الْوَاقِع وَقُلَنَا عَلَى الْمُخْمَارٍ من الْمَذْهَبٍ إِنَّ بُطلَانَ الْوَضْفٍ لا يُوجب بُطْلَانَ أل الصّلاة بي نيه أَصْلٍ 
الصّلاة وبا تََآَدَى السُنَةُ 5 المُفت الْمِصْرِي وَذگزت لَه هذا فرع دون توف هَدَا الْأَمْرِ الجَائزِ اما الاخبيّاطً فَأَنْ 
ينوي في السَة الصّلاةَ مُتَابَعَةَ لني - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -, ولا ْفى تََيْدُ وُفْوعِهَا عن السْنّةِ إا صَحْتْ الجُمُعَةُ ج ذا 1 


ين عليه طهر فَائِتٍِ (قوْلهُ گالظهر مَكلّا) أَيْ إذا رن باليَوْمِ ون خَرَجَ الْوَفْتْ لِأَنَّ عَايََهُ أنه قَضَاءٌ بنيّة الأَدَاءٍ أو بِالْوَفْتِ و1 
يكن حرج الوَقْتُء وإ حرج وَنَسيَهُ لا رة في الصّحيح وَفَرْضٌ الْوَفْتِ كظهر الوَقْتِ إلا في الجمَُةٍ فنا بَدَلُ فَرْضٍ الوَفْتِ لا 
تفه إل أنْ يَكُونَ اعْقَادهُ أ فرْضُ الْوَفْتِء فان توى الطُفرَ لا عر أحملِفَ فب قيل لا بره امال قائ علي وني 
فتاوی الْعنّاِنَ اأص أنه َة وَعْلِمَ ما ذكِرَ أ مَنْ اغ الظهرُ فُنَوَى الظَفرَ وَالْعَصْرَ في وَفْتِ الْعَصْرٍ مما لا يَصِيرُ شَارِعًا في 
وَاجدَةٍمِْهُمَا. 

وني الْمُنْتَقَى: إِنْ گان في الْوَقْتِ سَعَةٌ يَصِيرُ شَارِعًا في الظفْرٍ. وي ا خلاصة: فان وی مکئوبتین فَائعتَبنِ كَانَتْ لأَذُولَ مِنْهُمَا 
الْمَهَى. وَلَوْ جَمَعَ ب فَرْضٍ وَتَفلٍ 
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(وَإِنَ گان مُفكدِيا بعيرِهِ نَوَى الصّلاة وَمُتَابعمَُ) 


[فتح القدير] 

يَصِيرُ شَارِعَا في الْفَرْضٍ عِنْدَ أي يُوسْفَ - رجه الله -, وَأَبْطَلَهَا نحَمَدُ - ره الله -. 

هذا لا يفضي عَدَمَ اشتراط فطع اليه لِصِحَة الْمَنْوِيَ بأذى تمل لِمَطْعِهَا عَلَى اللات جَيعًاء لاف ما لو أَذْرَكَ الإمَام قَاعِدًا 
وَل يَعْلَمُ أي الْمَعْدَتَينِ فَنَوَى في ادائ كا إِنْ كانت لأذُولَ افْمَدَيْت به أو الأخيرة فلا فَإِنَهُ لا يصح الافندَاء أَصْلا لن الت 
ردد فيهَاء ودا لَوْ وی إن گاتث الأول افْتَدَيْت به في لْفَرِيضَةٍ وَإِنْ كَانَتْ النَانِيَةَ قفي التَطَوٌّع لا يصح اقْتدَاؤُهُ به في الْمَرِِضّةٍ 
أْصْلٍ الصّلاة وَهْوَ اف لِلِسُنَةِ كُمَا سَتَذَّكُن بخلافٍ ما لَوْ نَوَى إِنْ گان في الْعِشَاءٍ افَْدَيْت به أو في التراويح فلا لا يَصِح اقندَاؤه 
في وَاجدَة مِنْهُمَا. ۰ 

وَعْلِمَ نضا أنه َو 1 غرف افْيرَاضَ امس إلا أنه يُصَلَيهَا في اوقا لا تَجُورُ وكدَا لَو اعْعَقَدَ مِنْهُمَا فَرْضًا وَتَفْلَا ولا ييو و ينو 
الْقَرْضَ فيهاء قن نَوَى الْقَرْضَ في الْكُلّ جَارَ وَلَوْ طن الكل فَرْضًا جار وَإِنْ 1 يَظْنَّ ذَلِكَ فَكُلُ صّلَاةٍ صَّلَّاهَا مَعَ امام جار إن 
وی صَّلَاةً الما وَكُمَا تاج إلى التَعبِينِ في الْأَدَاءٍ كَدَلِكَ في الْقَضَاءِ حم ٳذا كثرث الْقَوَائْتُ يَحْتَاجُ إلى ظَفْرِ يَوْمِ كذَا أو أَوَّلٍ 
طهر أو آجر طهر علي وكذا في الباقي لان تا لي ذلك المي وبصي ولا ي بي اَل وآخِرا في ب الآخرء ولو 1 معي 
جَارَ لاف ما لَوْ گان عَلَيْهِ قَضَاءْ يَوْمَيْنِ من رَمَضَانَ فَقَضَى يَوْمَا و يُعَيَنْ جَارَ. 

الول أن يُعينَ اول يَوْمِ وتان يَْءِ لِأَنَّ سَبَب الصّلاة مُمَعدَدُ وَبهِيََعَدُّ الْمُسَببْ قلا ُد من التّغِينِ بحلاف الصّؤم لان سه 
الشّهْرُ وَلِذَا لو كَانا مِنْ رَمَضَائَيْنِ وَجَب التَعِْينُ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي حَان. 

م گر في كتاب الصّوْمِ وَحَگی فيه اختلاف الْمَشَايخ وصح أَنَهُ زه مَعَ عَدَم التَغيينِ إِذَا كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ. وَقَدْ يُقَالُ: صَبَحُوا 
ب كل يَوْمِ سَبَب لٍۇجوب صَوْمِهِ وَلِدَا ت كتف لِلْكُلَ نة وَاجدَةٍ فَصَارَ الَْوْمَانِ كَالظفرَينِ لَكِنًا سَنْبينُ ما رقع هذا الإشگال» 
َلِلنَغِينِ لو فَائَمهُ عَصْرٌ فَصَلَّى أَْتعًا عَم عَلَيِْ وَهُوَ يَرَى أَنَّعَلَيِْ الطُهر 1 بز گما لَوْ صَأدها قَصَاءَ عَم عليه وذ جَهلَهُ ولد 
قال أو حَبِفَةَ - رة الله -: فيمَن فاكثة صَلَاةً وَاسْتَبْهَتْ عليه اله يُصَلَي امسر لَِعَيَفَنَه وَلَوْ وى فَرْضًا وَشَرَع فيه م ِي 


فط تطعا فاته على أله تع فهو رص منقط لان الي امغقرة لها مشتوط قا باجخزء اأؤل. 

وَمِثْلُهُ ذا شَرَعَ بنية التَطَوْع فَأنَّهَا عَلَى ظَنّ الْمَحْمُوبَةِ في تَطَوُعْ, لاف ما لَوْ كبر جين شَكَّ ينوي التَطَوْعَ في الأول أو الْمَكْنُوبَة 
في الان حَيْتْ يَصِيرْ ارجا إلى ما نَوَى تايا قران ال كبر وَستَاْقٍ بَقِيّهُ هذ ولا يشرط يه اسْيَفْبَالٍ ابل وَإِنْ وى مَقَام 
إنراهیم - صلی الله عليه وَسَلَمَ - فَالصّحيخ أَنَُّ لا ينه إلا أن نوي به جهة اغب فإ وى الْمخراب لا تجو ثم من يشرط 
1 الح دم رە لزن نه E‏ قاو لاقن ا ا 9 ليه د که غ چ ا چ ا ا ر ر ار رە 
ية الكَعْبَةِ ينوي العَرْصّة ولا بد (فَوْلهُ وَمتَابَعَنهُ) الْإمَامَ فَإِنْ وى صَلاة الإمَام لا رنه وَقِيلَ إذا اتر تكبيرَ الإمَام م كبر بَعْدَهُ 
گان مُقْتَدِيًا. 

وَقَالَ شَبْْ الإِسلام: إِذَا اراد التَسْهيل عَلَى نَفْسِهِ يَقُولٌ شَرَعْت في صَلاة الإمَام. قَالَ ظَهيرُ الدّين: يَنْبَغِي أن يَزِيدَ عَلَى هذا فَوْلَهُ 
وَافْتَدَيْت به وَالْأَفْضَّلْ أن ينوي الاقندَاء عِنْدَ 
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ِأَنَهُ يَلْرَمُهُ فَسَادُ الصّلاة من جهته فلا بُدَّ من الْتَرَامِهِ قَالَ. 


َال (وَيَسْتَفْلَ ْلَه َِوْلِِ عا فَوَلُوا وجُوهَكُمْ سَطرَه] [البقرة: 144] ۾ مَنْ گان چگ فَفَرْضصّهُ إِصَابَةُ عَيْبهَاء وَمَنْ گان 
[فتح القدير] 

افتتاح الإمَام, قن نَوَى جين وَقَفَ عَالِمَا به بأنّهُ ج يَسْرَعْ جار وَإِنْ نَوَى ذَلِكَ عَلَى طن أنه شَرَعَ و1 يَشْرَعْ انلف فيه. 

قیل لا وز وَإِذَا صّحَت الي لا صح الخُرُوجُ عَمّا شَرَعَ فيه بِالتَكْبرٍ ِب الاسَْقْبَالٍ إل في الْمَسْبُوقٍ قَامَ إلى الَْضَاءِء وَسَيأ 
باقي فُرُوعِهَا من بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تعَالى. وني الظهيرية يَنبَغي أَنْ لا يع الام عند رة الْجَمَاعَةٍ: يَعْني کي لا يَظَهَرَ كَوْنُه عير 
لْمُعيّنِ فلا يجُورُ فينبغي أَنْ ينوي الْقَائِمَ في الْمِخْرَابٍ كائنًا م گا وَلَوْ 1 يط اله أنه رَد أو عَمْرُو جَارَ اقْتِدَاؤُْ وَلَوْ نَوَى 
بالْإمَام الْقَائِم وَهُوَ يَرَى َه رَد وَهُوَ عَمْرُو صح اقِْدَاؤُهُ لن الْعبرةَ لِمَا نَوَى لا لِمَا يَرَى وَهُوْ نَوَى الاقْتدَاءَ بالإمَام, يلاف ما لَوْ 
تو الاقْدَاءَ برَيْدٍ فإذَا هُوَ عَمْرُو لا يجُورْ لان الع لِمَا توى, وَمِقْلُهُ في الوم وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ يَوْمِ اميس فَإِذَا عَلَْه غَيهُ لا 
ُو وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ ما عَلَيْهِ مِنْ لصم وَهُوَ يَظَنْهُ يَوْمَ اميس وَهُوَ غَيْهُ جار وَلَْ گان يَرَى شَخْصّهُ فَنَوَى الِاقْتدَاءَ بدا 
الإمام الذي هْوَ رَيْدَ إا هُوَ خِلَافُُ جار لَه عَرََهُ بالإشارة فَلَقَتْ التَسْمِية. 

وَكَذَا لَوْ گان آخرُ الصَّفُوفٍ لا يَرَى شََخْصّهُ فَنَوَى الاقْتدَاءً الْإمَام القائم ف المخراب الذي هو رَيْدٌ فَإِذَا هو عير جَارَ أَنْضًا أ 
مِثْلَ ما ذَكَرْنَا في اطا في تَْبِينِ الْمَيْتِء فعند الْكَثْرَةٍ ينوي المت الي يُصَلَي عَلَيْهِ الإمَامُ (قَوْلَهُ لِأَنَهُ يَلْرَمُهُ فَسَادُ الصَلاة من 
جهته !2) هذا أختيج إلى نة إمَامَةٍ النَسَاءٍ لِصِحَةِ اقْتِدَائِهِنَ عَلَى ما سَيأتيك 


(قَولَهُ لقؤله تعَالَ فَوَلُوا إ) أي يَقْبْتُ الِافْترَاضء أَما روم الإكقَارٍ بترك اموجه عَمْدَا عَلَى قۇل أبي حَدِيقَةَ فلِلَرُومٍ الاسْتَهُرَاءِ به 
والاشتخقاف إِذْ لَيْسَ حكُم الْمَرْضٍ لُرُومَ الكفر بتركه بل يحخدهء ودا الصّلاةُ بير طَهَارة. 


وكا في التَؤب النّجسء وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو عَلِيَ السُغْدِيٍ في ترك الطَهارَة لا في الْآحَرَيْنٍ لِلْجَوَازِ فيهما حال الْعذْرٍ وَبعيْرٍ 
طَهَارةٍ لا يجوز َال ويه أَحَدَ الصّذرٌ الشَهِيدُ وَإِذَا حول وَجْهَهُ لا تَفْسْدُ صَلَائْهُ فس بصّذره. قيل هذا البق بمَوْهِمَاء ما عِنْدهُ 
فلا في الْوَجْهَيْنِ بناءَ عَلَى أف الاسْتذْبَارَ إِذَا 1 يَكْنْ عَلَى قَصدٍ الرَفْض لا تَفْسُدُ ما دَامَ في الْمَسْجِدٍ عِنْدَهُ خلاقًا ُماء حى َو 
انْصَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ عَلَى ظَنَ الْإعّام فَعَبَيّنَ عَدَمُهُ بى مَا دام في الْمَسْجِدٍ عِنْدَهُ خلاقًا لُمَا. 

E‏ ن يُقَرَقَ بَيِتَهُمَا بِعذْرهِ هتاك وَقَرُدِهِ هنا ولا يَُرقْ في الْمَسَائْلٍ السَابقة إذ لا اتر لِعَدَم اواز في شَيْءٍ من الْأَحْوَالٍء بل 
المُوجب لِْؤْكْفَارٍ هُوَ الاسْتهَائَهُ وَهُو تابث في الكل (قَوْلَهُ فَمَرْضْهُ إِصَابَهُ عَيّنها) حى لَوْ صَلَى في أَمَاكنَ في بَيْتِهِ ينبغي أن يُصَلَيَ 
بَيْتُْ لو أزيلث الجدْرَانٌ يَقَعْ اسْبَغْبَالَهُ عَلَى شَطر الْكغبة لف الْآقَاقِنَ ذا في الْكَان. وني الدَرَايَة: مَنْ گا بَْئَهُ وَبَْنَ الْكَعْبَةٍ 


م 2 


حَائِلٌ اأص أنه الائ وَلَوْ گان الئل أَضِْيًا كالبل كَانَ لَه أن يته وَالْأَوْلى أَنْ يَصْعَدَهُ ليصل إلى الْيْقِينِ وني النَطم: 
الْكَعْبَةُ قبْلَةُ مَنْ بال مسجد وَالْمَسْجِدُ قله مَنْ مَك وَمَكَهُ قِبْلَهُ ارم وَاخْرَمُ قِبْلَهُ الْعَا. 
قال الم لمُصَّنْفَ في التجنيس: 
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رض إِصَابَةُ جهتها هُوَ الصّحِيح لِأَنَّ التَكُلِيفَ بحسب الْؤْسْع. 


(وَمَنْ گان حائفا يُصَلّي إلى أي جهة قَدَرَ) 


[فتح القدير] 

ذا بير إلى أن من كان ماي الكعْبَِ َالشَرْطُ إصَابة عَيْنَِاء وَمَنْ ٤‏ يكن ايها فَالشَرْطْ إِصَابَةُ جهتها وَهوَ الْمُحْمَارُ الْعَهَى. 
قال الشّيْحُ عَبْدُ الْعزيز الْبْحَارِيُ: هَدَا عَلَى التَفُرِيب, وَإِلَا فَالتَحْقِيقْ أن الكغبَةَ قِبْلَهُ العام انَتهَى. 

وَعِنْدِي في جَوَازِ التَحَرِي مَعَ إمكانٍ صُعُودِهٍ شكال لأ الْمَصِيرَ إلى الدَلِيلٍ الظَيء وَتَرْكالْمَاطِع مع إمْكانه لا ُو وما أقْرَبْ 
قله في الكتاب وَالِاسْتِخْبَارُ قوق الَحرَي فَإذًا ممع الْمَصِرُ إلى طن لإمكانٍ عى أَْوَى من فكَيْف بار القن مع إفگانه 
باطَّن (فوْلهُ إصَابَهُ جهيهَا) في الدَاِعَنْ سيجه ما حاصِلَة أن يقال اة أن قى َء ِن سَطح الج مسَايمًا للكفيةٍ أو 
هَوَائِهَا لان اْمُعَابََة إذا وفعت في مَسَاقَةِ بَعِدةٍ لا رول چا يَرُولُ به من الا نراف لَوْ گائث في مَسَافَةٍ قَرِيبَِ وَيَمَاوث ذَلِكَ 
بحسب تَفاؤت المد وََبْقَى الْمُسَامَعَةُ مَعَ الال ماسب لِدَلِكَ البُغْبء فَلَوْ فُرضَ حط من تلقاءِ وجه الْمُسْتَفْيلٍ لِلگغبة عَلَى 
وَالَوَجُهُ بالانتقال إلى الْيمينِ وَالشَمَالٍ على ذَلِكَ اط بقراسخ كبيرة» وَلِذَا وَصَعَ الْعَمَاءُ قبلَه بَلَد وَََدَينِ وَلاثِ عَلَى سَمْتٍ 
وَاجِدِء فَجعَلُوا ْلَه ځاری ورفن وََسَفَ وَترْمِدَ ويلح وَمَرْوِ وَسَرْحَسَ مَوْضِع الْقْرُوبٍ إِذَا گائث الشَّمْسُ في آخر الْمِيرَانِ وَأَوَلِ 
الْعَقْربِ كما اقْمَضَْهُ الدَلَائِلُ الْمَوْضُوعَةُ لِمَعْرفَةِ الْقبلَدَ و يحْرِجُوا لكل بَلْدَةٍ نا لبَقَاءٍ الْمُقَابَلَةِ اجه في ذَلِكَ الْقَدْرٍ ووه مِنْ 
الْمَسَافَةِ. 

َف الْفََاَى: الِاتحرافٌ الْمُفْسِدُ أذ بور المَشَارِقَ إلى الْمعَاربٍ (قَوْلهُ هو الصّحيخ) اخراز عَنْ قول ا زجي إن الَْينَ فض 


العَائب أَيْضًا لِأنَهُ المَأمُورُ به وَلا فطل في النَصّء وَثرَهَ الخلاف تَظهَرُ في اشتراط نيّةَ عَيََهاء فَعِندَهُ يُشترط وَعِنْدَ غيره لا. 


(قَوْلهُ ومن گان حَائِقا) من سَبْع أو عدو أو گان في الْبَخرٍ عَلَى حَسَبَةٍيَافْ الْعَرَقَ إن نوجه أو مَرِيضًا لا يَفَدِرُ عَلَى التَوَجُهِ 
وسن يطو من وجه بعت ل آي جهة قدو e‏ به لاف e‏ 

لا ا GG a‏ 
مضّى إلى الْمَاءِ َذْهَبْ القَافِلَة وَيَنْمَطِْ جار إلا 
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تفي الُذر فأَْبَه حال الاشيباه (قإذ اشتبهَت عليه الله ولس حضرته من يسنأ عنها المَهدَ وَصَلَى) «لأَنَّ الصّحَابَة - 
رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - رؤا وَصَلَا و يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله - عَلَيِْ الصَّلَاةُ السلا -» , وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَلِيلٍ الظَاهِرٍ واج 
عند الْعدَام دَلِيلٍ فَوْقَهُ 

[فتح القدير] 

ذهب إلى الْمَاءِ وَاسْتَحْسَنُوهَا (فَوْلْهُ وَلَنِسَ ضرت !2) لِأنّهُ َو گان حَضرَته من أَمْلٍ الْمَكَانِ مَنْ اله لا بُو النَحَرَِي وكا لا 
وڙ مَعَ المَحَاريب» فَلَوْ ل يكن من أَهْلٍ الْمَكَانِ ولا عَالِمَا بالْقبَْة أو گان الْمَسْحِدُ لا راب آ لَه أؤ سَأَّهُمْ فَلَمْ روه تَرَى. 

َف قله ليس يحَضْرَته إِسَارَةٌ إلى أنه يس عَلَيْهِ طَلَبْ مَنْ يَسْأَلَهُ عِنْدَ الاشيبَاه كذّاء وَالْأَوْجَهُ أنه إذا عَلِمَ أ الْمَسْجِدَ فَوْما مِنْ 
أله مقن اَم نوا حَاضرين فد وفت ُخْولِهِ وَهُمْ حول في اة وجب طَلبِهُمْ لام قبل التَحرِي» لان لحري 
مُعَلَقْ بِالْعَجْرٍ عَنْ عرف الْقبْلة بغري عَلَّلَ محمد - رَحمَهُ الله - ا فُلْناه قَالَ: رل دحل الْمَسْجدَ الذي لا عراب لَه وَقِبَلَنهُ 
مُشْكلَةٌ وَفِيه قَوْمْ من أَهْلِه فَتَحَرَّى الْقِبلَةَ وَصَلّى ثم عَلِمَ أنه أخطاً فَعَلَْه أن يعي أنه كان يَفْدِرُ أن ينأل عَنْ الْقِبْلَةِ فيَعْلَمَهَا 
وَبْصَلَيَ بعبرٍ َر و ا ا ل 
بلا تَر قله الإعَادَةُ إلا إن عَلِمَ بَعْدَ الْفَراغْ أنه َصَابَء لِأَنَ مَا افْرَضَ لِغبرهِ شار ط حصُولْهُ لا عر گالسُغيء > وَإِنْ عَلِمَ في 
الصّلاة أَنَهُ أَصّابَ يَسْتَقْبِلُ وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يبن لما ذَكرْنَاء وَلأَنّهُ و اسْتَقَبَلَ اشتفیل َو و الجهة فا فَائِدَة. 

قُلنَا: حَالَيُهُ قُوِيَتْ بِالْعلْم وَبنَاءُ القَوِيَ عَلَى الصَّعِيفٍ لا يجُورْ فَصَارَكَالْأميَ إذَا تَعَلّمَ سُورَة وَالْمُومِئُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَركَانٍ فِيهًا 
فد غا تمصي أا لو رى وَصَلَّى إلى غَيِ جهة التحرّي لا يرنه وإذ صاب لاء خلاقا لي يُوسْفَ - رَحمَهُ اله - 
وهي مُشْكِلَة عَلَى فَوِْما ِن تعْلِلهُمَا في هَذِهِ وَهُوَ أن الْقبِلَه في حَقّهِ جهَةُ التَحرِي وَفَد تَرَكها يَفْمَضِي الْمَسَادَ ملفا في صُورَة 
ترك التَحرّي» لان ترك جهَة التَحرِي يَصْدُقْ مع تَرْكِ التَحَرِي وَتَعْلِيلُهُمَا في تلك بان ما فُرِض لِعَيْه يُشترَط جرد خحصْولِه كالسسغي 
فضي المِبَحةٌ في هَذوء وَعَلَى هذا آؤ صَلّى في تؤب وَعِنْدهُ أله سن م هر أله طَاهرٌء أؤ صلی وَعِندهُ أله خث فظهر أنه 
مضي أو صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ أن الْوْتَ 1 يذل فَظَهَرَ أنه گان قذ دحل لا زه 4 لِأَنَهُلَمَا كم بِمَسَادٍ صَّلَاتِه بَِاءَ عَلَى ليل 
شَرْعِيَ وَهُوَ ريه فلا يَنْقَلِبِ جَائرًا إذَا ظَهَرَ خلافةء وَهَذَا التغليل يجري في مَسْأَلَةِ العْدُولٍ عَنْ جهة النَّحَرِي ذا ظَهَرَ صَوَابةُ. 


وَبِهِ يَنْدَفِعْ الشگال الَّذِي أَوْرَدَهُ ل الدَلِيل الشَرْعِيَ على الْمَسَادٍ هُوَ التَحَرّي اؤ اغناد الْقَسَادِ عن التَحَرَي فَإِذَا حگم 
بِالْمَسَادٍ دلي سَرْعِنٌ لَِمَ وَذَلِكَ مُنْئفٍ في صورة رك التَحَرِي فكَانَ بوث الْمَسَادٍ فيها قَبْلَ ظُهُورٍ الصّوَابٍ إا هُوَ لِمْجَرَدِ 
اغْتَقَادِهِ الْفَسَادَ مَُاخَدَةَ باغتقّاده الى لبس 

تقاده الفسَادَ مُوَاخَذَةَ باعنقادِه الذي هُوَ ليس 
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وَالِاسْتِخْبَارُ فَوْقَ القَحَرّي (فَِنْ عَلِمَ أَنُّ أخطأً بَعْدَ مَا صَلَى لا يُعِيدُها) وَقَالَ الشَافِعِيْ - رجه الله -: يُعِيدُهَا إِذَا اسْكَذبَر لكيقنه 
بالخطأ. وَنَحْنْ تَقُول: لَيْسَ في وسْعه الّوَجُهُ إلى جهة التَّحَرِي 


[فتح القدير] 
بدَلِيلٍ ٳڏ ل يڻ عن تحر واه ألم وني فَتَاوَى الْعنَبيَ: تحرَى فَلَمْ يَمَْ ريه عَلَى سَيْءٍ قيل يُوَجَرُ وقيل يُصَلَي إلى اع 
جهّات. وقيل يي هَذَا كله إذَا اشْكَبَةء فَإِنْ صَلّى في الصُخرَاءِ إلى جهة من غَبْرٍ شك وَلا َر إن تين أنه أُصَّاب أو گان كيد 
ريه او 1 يَطْهَرْ من ڪاله شَيْءٌ حن ذَهَب عن الْمَوْضِعْ فَصَلَائُهُ جَائِرَةُ وَإِنْ تب أنه أخطأً أو گان كبر ريه فَعَلَيْه الْإعَادَةٌ (قَوْلَه 
وَالِاسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَحَرَي) فير به التَحَرَيَ فن 1 رة الْمُشتخبڙ جين سَأَلَهُ فَصَلَّى بالتَحَرَي م أَخْيرَهُ لا بعد لَوْ گان مُخْطِنَا 
وَنَاءَ عَلَى هذا ذگر في التَجيسٍ: رى فأَخْطأ فَدَحَلَ في الصّلاة وَهُوَ لا يَعْلّم م عَلِمَ وَحَولَ وَجْهَهُ إلى الْقبْلَة نح دحل رَجْلٌ في 
صَلاته وَقَدْ عَلِمَ حَالَتَهُ الأول لا جوز صَّلَاةٌ الدَاخْلٍ لِعِلْمِهِ أن الإمَامَ كان عَلَى الط في اول الصّلاة انْتَهّى. 
وََوْ گان شُرُوعٌ الكل بالنَحَرِي وَفِيهِمْ مَسْبُوقَ وَلاجق فَلَمّا فَرَعٌ الإِمَامُ قَامَا إلى الْقَضَاءٍ فهر ما جلاف ما گائوا رؤا گن 
لْمَسْبُوقَ إصلاح صّلاتِه هتا بان يَتَحَوّلَ إلى الْقبَْةِ دون اللّاجتي, دا في تَجْمُوع النّوَازِلٍ. 
َالخَِيثُ الّذِي اهار َيِه اؤ هو ما عن عامر بن ببق «كنا في سَفَرٍ مع التي - صلی الله عليه وسَلُمَ - في لَيَْةِمُظلِمَةِ فلم 
تذر أَيْنَالِْْكُ مصَلَّى گل رجل ما علَى جیاله فَلَمَا أمْبَختا دكزتاة للب - صلی اله َيِه ملم - فَتَزلَتْ [فَأيْتمَا ولوا فم 
وَجْهُ الله [البقرة: 115] » صَعْفَهُ التزمذي وَآخَرُونَ. 
وَعَنْ جَابِرٍ «كُنا في مير فَأَصَابَنَا عَيْمْ فتَحَيَنَا في القبلَة صَلَى كُلوَجلٍ نا على جد وَجَعَل أَحَدُنا حط بَْنَ يَدَيْهِ فَلَمَا 
أصْبَختا فَإذَا حن قذ صَلَيْنَا عير الْقبلّق ققال الب - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم -: قد أجيرثث صلانكه» صَعْفَهُ ُ الدَارَقْطيُ وَغَيْرة. 
والحديث الْآخَرُ هُوَ عَنْ ابن عُمَرَ «بَيْتَمَا النّاسُ اء في صّلَاةٍ الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ - ق ثل عَلَيْهِ اللَيْلَهَ فُدْآنٌ وَقَدَ مر اَن يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشّام فَاسْتَدَارُوا إل الكعبة» 
ووا شيم قال فده فر وجل من بني سَلمة وم زوع في صلا الجر وذ لوا فة فتاقى: لا إن الْقبْلَةَ قَدْ 
حولت فَمَالُوا گما هُمْ خو الْكَعبَةِ (قَوْلهُ وَقَالَ الشَافِعِئْ !1) لا ّى أن تََفْنَ الخطأ ابت في كوخ و جُهه إل جهة الْيَمْنَةِ وَاليَسْرَة 
فَجَعْلُهُ الْمَدَار يُوجب الْإِعَادَةَ في الصور كُلّهَا نَعَمْ في الاشتذبار 
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وَالتَحْلِيفْ مُقَيّد بلْؤْسْع (وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ في الصّلاةٍ اسْتَدَارَ إلى الْقبْلَةِ وى عَلَيْ) لأ اهل فَبَاءِ لما سمعغُوا بول الْقِبْلَةِ اسْتَدَارُوا 
كَهَبْئَتهِمْ في الملا وَاسْتَخْسَئَة التي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ -, وَكذًا إذا تو ريه إلى جهة أخرَى تَوَجَه إِلَيْهَا لِؤْجُوب الْعَمَلٍ 
مهاد فيما فول من غب فض الْمُْدى قَبِله. قال (وَمَنْ أَمّ قَْمَا في لَبْلَةٍ مُظَلِمَةٍ فتَحرّى الْقبْلَة وَصلَّى إلى المَشرق وَتَرَى 
من حَلَْقَهُ َصَلَّى كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ إلى جهة وكُلَهُمْ حَلَقَهُ ولا يَْلَمُونَ ما صَنَعَ الْإمَامُأَْرَأهُْ) لود التَوَجِْ إلى جهة التّحرِي 
وَهَذِهِ ا غَيْدْ مَانعَةِ كما في جف الْكَعْبَةِ (وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ حال إِمَامِهِ تَفْسْدُ صلائة) لاله اعَْقَدَ أن إمَامَهُ عَلَى اخ (وذا 
َو گان مَُقَدمَا عَلَيْه) كه فَرْضٍ الْمَقَام 


[فتح القدير] 

َامُ الْبْعْدِ عَنْ الِاسْتقْبَال. 

وَالْوَجْهُ الذي يَظْهَرْ مُؤْثِرًا ترك الحهة استدبارا أو غير فَمُقنَضَى فَمُقَتضَى النَظَرِ اَن يَقُولَ بشمُولٍ اعدم هَذَا. وَقَدْ قاس عَلَى هور نجَاسَةٍ 
تۇب صَلَّى فيه أَؤ مَاءٍ تَوَضاً به حَيْتْ نَبْ الإِعَادَةٌ الفاق 

ولواب بِالْفَرْقٍ بإِمْكَانِ الْوْقُوفٍ عَلَى الصوَاب بِالاسْتَقصاءٍ مه نَظَرا إلى قيام الدَِّيلٍ وَهُوَ قِيَامُ إخسَاسه يما وَإِمْكَانُ الاسْتقصاءٍ 
في صَوْيْهِمَاء اما هُنَا فَالدَِيلُ هُوَ رُؤْيَةُ النَجْم مُنْعَدِمٌ فلا يه ضور الإِصَابَةُ عَنْ الدَلِيلٍ فَلَمْ نجه بِوَجْهِ مِنْ الْوْجُوهِ نِسْبَمْهُ إلى تَفْصِيرِ 

بخلافٍ صُورَةٍ قيام الدّلِيل. 

وَأيْضًا الْقبْلهُ قبل التَحَوّلَ شَرْعَا مِنْ الشّام إلى الْكَعْبَةِ عيْيِهَا م جِهَيهَا نم جهّة التّحَرِّي عِنْدَ الإشتباه ولا ِعَادَةَ لاف النّجَاسَةٍ 

وَالطَّهَارَةِ فَإِنّهُ 1 يَْبْتْ قَبُوكُمَا الول سَرْعَاء وال الْمُوَّقُ لِلصّوَاب. 
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باب صِفَةٍ الصلَاةٍ (فَرَاِضُ الصّلَاةٍ سنَّ: الّحْرَِة) لِقوْلهِ تَعَالى ورك فكبز) [المدئر: 3] وَالْمُرَادُ بير الافيَاح, 

[فتح القدير] 

[بَابْ صِفة الصّلاة] 

شَرَعَ في الْمَفْصُودٍ بَعْدَ الفراغ من مُقَدَمَاتِهِ قَبْلَ الصّفَةٍ. 

وَالْوَضْفُ في اللّعَة ا 5 غرف الْمُتَكَّمِينَ بخلافه, وَالتَحْرِيرُ أَنَّ الْوَصْفَ لَعَةَ ذِكْرُ ما في الْمَؤْصُوفٍ من الصَّفَة وَالصَّفَةُ هي 
ما فيه وَلَا بكر أنه يُطْلَقْ الْوَصْفُ وَيْرَادُ الصّفَةُ وَبِمَذَا لا يَلَرَمُ الاتَحَادُ لَعَدَ إِذْ لا شك في أن الْوَضْفَ مَصْدَرُ وَصَّفَهُ ذا كر مَا 
فيهء م الْمُرَادُ هُنَا بصِفة الصّلاةٍ الْأَوْصَافْ التَفْسِيّةُ ها وهي الْأَجْرَاءْ الْعَفْليَةُ الصّادِقَةُ عَلَى اخارجيّة ية التي ھ هي أَجْرَاءُ اة مِنْ 
القيام الجْرِْيَ والركوع والسُجود. 

(قَوْلهُ فَرَائْضُ الصَلاة ست لا يلو عَنْ شَيْءٍ لِأَنّهُ إن اتير آحَادَ الَْرَائْضٍ فريصَة ج ُز الٿاءُ في عَدَدِه وَٳِن غر فَرْضًا 1 يكن 
ذلك جَنْعْهُ لأ فَعَائِلَ إا ترد في كل رْباعِيَ ائه مَدَة مُوَنّثِ باللاءِء كَسَحَابَةٍ وَصّحِيفَةِ وَحَلُوَة أو بِالْمََْ كَشِمَالٍ وَعَجُوزٍ 


وَسَعِيدٍ عَلََمُ امْرَأةٍ. 


وما جَعْلْهُ فَربِضَةٌ عَلَى تأويله بالْفَرْضٍ أُذْخلَّث الَاءْكُمَا في فَوْلٍ الشَاعِرِ 

ولا أَرْضّ أَبْقَلَ إبْقَاهًا 

اويل المَگانِ فهو نص ف یس لَنَا أَنْ تَفْعلَهُ بل إا لَنَا أَنْ وول الْوَاردَ عَنْهُمْ حالف ادم وَلِذَا 1 بُورذ أَهْلْ الشَأنِ هَذَا 
الَْيْتَ إلا مالا لِلشدُوذٍ وَغَيْرَ َع عَلَّلُوا لوقع : ما دروا لا أنه أَعْطَاهُ ضَابطً صِحَةٍ اسْتِْمَالٍ مله لِمَنْ ضَاءَ فَوْلَهُ ورك 
فب [المدثر: 3] وكذًَا إوَفومُوا لل [البقرة: 238] وَافَرَءُوا [ارگغوا ا [الحج: 77] أَوَامِرُ وَمُقْمَضَاهَا الافتراض؛ 13 
تُفْرَضْ حارج الصَّلاةٍ فَوَجَب أن يُرَادَ ا الافتراضٌ الْوَاقَعُ في الصّلاة إِعمَالا صوص في حَقِيقَتِهَا حَيْتْ أَفْكَنَ وا يث 
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(وَالقِيَامُ) لِقَولِِ تَعَالى [وَقُومُوا لله قانتين) [البقرة: 238] . 

(وَالْقرَاءَةُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَ [فَافْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرَآنِ] [المزمل: 20] (والركوع وَالسّجُودُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَ [ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا] [الحج: 

7] (وَالْفَعْدَهُ في آخر الصّلاةٍ مِقَدَارَ التَشَهُّدِ) «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - لابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - جِينَ عَلَّمَهُ 

التَّشَهُدَ إِذَا قُلَْتَ هَذَا َو فَعَلْتَ هذا ققد مُث صادئك» 

[فتح القدير] 

التَسْلِيُ» روَا ابو داد وَحَسنَُ النَوَوِي في أَخكامه وَالإسْتَاد فيه تجَازِيٌ اَن الحرم لشن تصن الَكيير بل به يَنْبْتْ أو يُجْعَلُ 

ازا لعو بِاسْتعْمَالٍ لفط التَحْريم فيا به أَيْ مَا يَنبْتْ يَثْبْتُ به رم الصلاة الكييز مغل في ليها الَسْلِيمْ. 

وَالْمُسْتَفَادُ من هَذِهِ وُجُوبُ الْمَذَُكُورَاتِ في الملا وَهُوَ لا يَنْفِي إِحْمَالَ الصّلاة, إذ الحاصِل جِيدَئِذٍ أن الصَلاة فل يَشكَمِل عَلَى 

َه بقي كَنفيةُ تزتيها في الْأَدَاءِ وَهَلْ الصَّلاةٌ هذه فَقَط أَوْ مَع مور أُحَرَ وَقَعَ الََْانُ في ذلك كُلّهِ بفغله - صَلَّى الله عليه 

وَسَلَّمَ - وله وَهُوَ ا يَفْعَلْهَا قَطَّ بدُونٍ الْقَعْدَةِ الأخيرة. حرام من عير ترك مَرةِ دلي الْوْجُوبٍء فَإِذَا وَفَعَتْ بيان لِلْقَرْضٍ: 

أغني الصّلَاةَ الْمُجْمَل گان مُتَعَلَقَُا و بالصرُورةٍ» وَلَوْ ٤‏ يَقُمْ الدَليل في غَيْرِهَا من الْأفْعَالِ عَلَى سبي گان فَرْضّاء ولو 1 يَلْرَم 

تَقِيِيدُ مُطْلَق الكتاب ڪر الْفانة وَالطُّمَأنيئة وَهُوَ نَسْخْ غ لِلقَاطِع بالط گات فَرْضَيْنِء وَلَْلَا أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - 1 يَعْدْ 

إل الْمَعْدةٍ الول لَمَا ترگها سَاهِيا ` 

م عَلِمَ لَكَانَتْ فَزْصًاء فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضَ الصَلاة عرف بلك النُصُوص وَل إِجْمَالَ فيهاء وَأَنُ لا يتفي الْإجْمَالَ في الصّلاة مِنْ 

وجه آخَرَ فَمَا تَعلّقَ بالْأَفْعَالٍ نَفْسِهَا لا يَكُونُ بَيَان قن گان اسا لإطلاقٍ وُو فطعي سح لِلْعِلْم به - صلی الله عَلَيْ 

0 بِاْمُرَادِ وَِنْ ل يكن قَطَِيًا 1 صلخ لِدَلِكَ إلا ارم ُد الضَيّ عند مُعَارَصَتهِ لطعي عليه وَهُوَ لا ڪوز 
قَضِيَةِ الَف وَعَمَا ذَكَرْنَا گان تَقْدمُ الْقِيَام عَلَى الركوع وَالرَكُوع عَلَى السُّجُودٍ فَرْضًا لِأَنَُّبَْنَهَا كَذَلِكَ 
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علق التَمَامَ بالفغل قرا أو ل يَفْا. 


ر 


[فتح القدير] 

سيرد عَلَيِك تَفَاصِيلٌ هَذَا الْأَصْلٍ (فَوْلُهُ عَلَّقَ الثمم ِالْفغل إ) بيان لِلْمرَادِ لا أنه مَعْىَ اللَفْظِ: يَعْني لَمَا قَامَ لديل عَلَى ن لا 
بْدَ من الْمَعْدَةِ گان الْمُرَادُ إا قُلْت هَذَا وَأَنْتَ فَاعِدٌ أؤ فَعَلْت هَذًَا قائلا أو عَبْرَ قائِلٍ ّث فلو ي هَذَا سَنَدَا وَمَغْنَا گان 
الاسْتذلال به عَلَى فَرْضِيَّة ضِيّة الْفَعْدَةٍ عَيْنَا مُتَوَقَمَا على بوت فَرْضِييَهَا ڄَا يَسْعَقِلُ بِدَلِكَ بحَيْتْ لا کون حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ جْزْءَ 
الْمُفْبَتِ فَلَمْ يَعَعَلّقَ به إِنْبَاتٌ ا صا كما شرن إلَبْه 4 من إنباته بيان فَكَبْفَ و یتم ِن الذي 3 آي داود «إذًا قُلَتَ هَذَا 
وَقَضَيْتَ هذا فَقَدْ قَضَيْتَ صلاتك إِنْ شئت أن تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شت نت أن تقد فافعذ» وهو تغليق ما فَإذا انصَلَ الب المي 
كاتا فَرْضَيْنِء نَعَمْ هُوَ بِلَفْظٍِ " اؤ فَعَلْت هدا " في روَاية للدارفطي» فَلَوْ 1 َب َا مُذرَجَة من كلام ان مَسْعْودٍ لوب كل أو 
عَلَى معن الاو لِيوَافِقَ الْمَرُْوعَ وَهْوَ أَكترُ من الْعَكسٍ فِيمَا أطي فكيف وَقَد ين الإذراج سَبَابَةُ ْنُ سَوَارٍ في روَابتِه عَنْ َير بن 
معاويةء فصل گام ابن مَسْعُودٍ من كلام الي - صلی الله عليه وَسَلّمَ -. وَرَوَاهُعَبْدُ الرحْمنِ بن ابتِ بن توان عَنْ الحَسَنٍ بْنٍ 
اخ مُقَصّلَا مُبيا. قال النوَوِي: اتَقَقَ اخْماظ عَلَى أا مُدْرَجَةٌ. وَالقُ أنَّ غَايَةَ الإذراج هتا أن تصير مَوْقُوفَةَ وَالْمَوْفُوف في مله 
له حم الرَفْع. 

م اخقلف مَشَاْنَا في قذر الْمَرْضِ من الْقعْدةِ قيل قذر ما يأ بالشُهادئي. 

والأَصح أنه قَدْرْ قراءَة اشد إلى " عَبْدهُ وَرَسُولة " للْعلم بأد سَْعِيعَهَا لقراءته وَأَقَل مَا يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ اسم العَشَهُدٍ عِنْدَ 
الإطلاق ذَلِكَ. 

وعلى قذا ينذا شكال وهو أذ كزة قا شرع لزه على أن الملطوة و لزعت زا بكونا كذ بون ذلك امقر بجا ب ينهد ب 
وخلاف الْمَعْقُولِ فَإِذَا گان شَرْعِيّةُ المَعْدَةِ لِلذّكر أو السّلام گاتٿ ذُوَهُمَا فَالْأَوْلَ أَنْ يُعَينَ سب شَرْعِيهَا اروج هَذَاء وَقَدْ غُدَّ 
من الْفَرَائْضٍ لامها وَالِانْقَالُ من ركن إلى ركن قِيل لان النَصّ الْمُوجب لِلصّلاةٍ بُوجب ذَلِكَ إذ لا جود لِلصّلاة بدُونٍ إِمَامهَا 
عي ور 


9 
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وَضّمّ السُورَةٍ ليها وَمُرَاعَاة الريب فِيمَا شْرِعَ مگررا من الْأَفْعَالِء وَالْقَعْدَةِ الأول وَقَِاءَةِ التَسَهُدِ في الْقَعْدَةٍ الأخيرة وَالْقُنُوتِ في 
الْوثْرٍ وتكبيراتِ الْعِدَيْنِ وا هر فيمَا يُجْهَرُ فيه وَالْمُحَافَتَةٍ فِيمَا يُحَافَتْ فيه ودا تب عَلَيْهِ سَجْدََا السَهُو 


[فتح القدير] 
عَلَيْهَا شَرْعَا لان مَنْ حَلَفَ لا بصي يت بالرّفع من السُّجُودٍ دون تَوَفْفٍ عَلَى الْمَعْدَةٍ فبْعلَمُ ام شُرِعَت لِلْخرُوج, وَهَدَا لان 


الصّلاةً أَفْعَالُ وْضِعَتْ لِلتَعْظِيمِ وَلَيْسَ الْقُعُودُ ذلك يخْلَافٍ ما سِوَاةُ. 

ف يي عدة واا رفرس عمس در مره مرا فى دعي ف عا خف قفي و ن ا 
ثم الركن يقم إلى أصلِيّ وَزَائدٍ وَهْوَ مَا يَسْقط في بَعْضٍ الصور من غير تحققٍ صَرُورَةٍ وَهْوَ القراءة تشقط حالة الاقْتدَاءٍ وَعَنْ 
مدرك في الركوع مكلا بخلافٍ غَيهَا لا يَسْقْطُ إلا لِصَرُورَةٍ 


(قَوْلَهُ فیا شرع مرا من الْأَفعَال) أَرَادَ به ما تَكرّرَ في كل الصّلاةٍ گالرگعاتِ إلا لِضَرُورَة الاقتداءٍ حَيْتْ يَسْقْطُ به الريب فَإِنَّ 
المسنبوق بصي آخر اكات قبل أو وي كن عد والأصنل عند أن اشرو فَرْضًا في الصّلاة َع أنواع: ما جذ في 
کل الصّلاةكَالْمعْدةٍ أو في كل ركعة گالقيام والرگوع» وما يدد في كلها گالرگعات أو في كل رة كالشجود. ٠‏ 

الِب زط بي ما يجۀ في لالصلا وي ما سواه نا يعد في لها اؤ في ن رك وما يَف ف كل رح ل دك 
غد الْمَعْدَةِ قبل السّلام أو بَعْدهُ قبل أن يأني بمُفْسِدٍ رَكعةٍ أو سَجْدَةٍ صلبية أو لِتَلاوَة فَعَلَهَا وَأَعَادَ الْمَعْدَةَ وَسَجَدَ لهو وا 
إذا تدر زوع قَضَاهُ وَقَضَى ما بَعْدَ السُّجُودٍ اؤ قِيَامًا أو قرَاءَةً صَلّى ركْعةَ َه ودا يُشْترَطُ الريب بن ما جد في كل ركع 
كَالْقَِام وَالرُوع وَلَِا فلا آنا في ترك الام وَحْدَُ إل يُصَلَي رة تامَة. 

وَإِذَا غرف هدا فقو في التهاية: اليب َيس برط بين ما معد في كل الصّلاٍ: يعني الكعَاتِ اؤ يج في كل رع وَين ما 
يتَعَدُّ في رة لَيْسَ عَلَى إطلاقه بل بن السُجود وَالْمتَحَدِ في كُلِ رَكعةٍ فصي إا كانَ سُجوة ذَلِكَ الركوع بن يكوت ركُوعًا 
وسُجوڌا من رة واد الريب زط ون كان وکوا من رة وَسْجودا ِن أخرى بان تر في سَجدَةٍ وکو رة قبل هذه 
السّجْدَةٍ قَصَى الركوع مع سَجْدَتيه» وعَلَى قله بان تَذكُرَ في ركوع أنه 1 جذ في الركعة التي قَبْلَهَا سَجَدَهَا وَهَلْ يعِيدُ الركوع 
والسُجوة الْمُتَذَكُرَ فيه قفي الْدَايَةِ أنه لا يجب إعَاَئة بَلْ يُسْفَحَبُ معلا بأد الريب لَيْسَ بَِرَضٍ بي مَا يَعَكَرَرُ مِنْ الْأفْعَالٍ. 
وَآلّذِي في فَمَاَى قَاضِي حَان وَعَبْ أنه ُيده معلا بأَنُّ ازئفض بالْعؤدِ إلى ما فَبْلَهُ من الأركانِ لله قبل الرفع ينه يل الرَفضَ 
وها ذكَرهُ فبما و تَذكُرَ سَجْدَة غد ا رقع من الكوع أنه يفضيها ولا بجي الخوع لاله عد ما ي بالرفع لا َل الف هعم 
أ الاخیادف في إِعَاتا ليس نَاءعَلَى اشزاط الريب وَڪَدمهء بل عَلَى أن كن لمر فيه هل يتفض بالود إلى ما ْلَه 
من الْأَِكَانِ أ لا. 

وني كافي الحاكم الشَهيدِ أبي الْمَضْلٍ الذي هو جنغ كلام محمد - رجه الله -: رل فح الصّلاةً قرا وركم وَل يَسْجُدْ نه قَامَ 
قَقراً وَسَجَدَ و يَْكُعْ فَهَدَا قذ صَلَى رَكْعَة وَكذَلك إن ركع أُوَلَا م قرا ركع وَسَجَدَ وما صَلَّى رَكعَةَ وَاجِدَةَ وكَذَلِكَ إِنْ سَجَدَهَ 
ولا سَجْدَتَيْنِ م قَامَ فَقَرَاً في الانية ورغ و جذ ثم قَامَ فَقَرَاَ وَسَجَدَ في الالئة و يرغ فإ صَلّى رَكعةَ وَاجِدَةَ وَكَذَلِكَ إن 
رع في الأول وَل جذ وزع في الَنية وَل جذ ثم سَجَدَ في الفلِةِ و ركع إن صَلَى 
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بركهاء هذا هُوَ الصّحِيخ؛ وَتَسْمِيعُهَا سُئَةَ في الكقاب لِمَا أنه بت وجُوبًْا بالسْنةِ. 
[فتح القدير] 
رة وَاحِدَةَ ‏ 1 ذز الْمُصَيَفُ قرَاءَةَ الَشَهّدٍ في الأول وَتَعْدِيلَ اران قِيلَ للاختلاف فيهمًا كما سَيَذْكُل لكِن قَدْ تقل عَنْ 


الّحَاوِيّ وَالْكَرْحِيَ ييه الْمَغْدَةٍ الأول وَمَعَ ذلك ذَكَرَهَا فَلَيْسَ الصارِفٌ جيتئذٍ ذلك وَيورُ كَوْْهُ اخْتَارَ هتا سبَيّعَهُمَا م تبَدَلَ 
أيه في مجود الهو قاختار جوب الَْغدَة وقي من الْوَاجبَاتٍ بَعْدَ هدًا إصَابَة َفطة السام وَين الْقرَاءَةِ في اولي اض 
وَحِيئئِذٍ فَالْأَوْلى أَنْ لا ْمَل كَلَامُ الْمُصَبَفٍ عَلَى ائه حَصَرَ الْمُتَمَقَ عَلَيْهِ وَترَكَ الْمُحْتَلفَ فيهء وَلَا تَبَدَلَ راه َل إِنهُ قَصّدَ إغطَاء 
طابر لا عَلَى اضر وَلِذَا أنّى بكاف التَشْيبه الْمُشْعِرَةِ عدم اضر (فَوْلهُ هَذَا هُوَ الصّحيح) اخترازٌ عَنْ جَوَابٍ الْقِيَاسِ في 
التَسَهُد وَالُْنُوتِ وَتَكْبيرَاتٍ الْعِيدِ وَكذَا في السّلام لاما أَذكَارٌ وَمَبِىَ الصّلاةٍ عَلَى الْأَفْعَالٍ لا عَلَْهَا و يُنْقَلْ أنه - صَلَّى اله 
عَليْهِ وَسَلَمَ - سَجَدَ إلا في الْأَفْعَالٍ وَالِإسْتِحْسَانُ هُوَ الصّحِيح وَهْوَ اما ضاف إلى كل الصّلاة كو قُنُوتِ الور وَتَسَهُدٍ الصّلاة 
فَكَانَتْ من حَصائصهاء لاف خو تَسْيبِحَاتٍ الركوع. 

وَقَدْ يُقَالُ الاختصّاص الْمُسْتَفَادُ من الإضَافَة إا َع لا وْجُودَ ا في غَيْرٍ الصّلاةٍ شَرْعَا وَكَوْنُ ذَلِكَ يَسْتَلَرْمُ الْوْجُوب مَل 
الأول أَنْ يَسْتَدِلَ في وجوه بالْموَاطََةِ الْمَْرُوئَةِ بالرك في التَسَهُدٍ لِليَسْيَانِ فلا يَلَْحِقْ بالْمُينِ: أَغني الصّلَاةَ لِتَكُونَ فَرْضَاء ما 
في قُنُوتِ الور وتكبيرات الْعِيدٍ فَِأَنَ أَصْلَهُمَا بطي قلا تكن الْمُوَاطَبَةُ فيها ناجه إلى الافترانِ بالك يعت به الْوْجُوبُ, 
وَالْمُوَاظَبَةُ في السّلام مُعَارَصَةٌ بقؤله - صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ - «إِذَا قُلْتَ هذا أ فَعَلْتَ هَذَا فقذ مث صلائك» فَلَمْ يَتَحَقّقْ 
يان لما تَقَرَرَ جُْءًا للصّلاةٍ (قَوْلَهُ وَتَسْمِيَُهَا سنه !إ) يعني أريد بِلَفْظِ السُنَةِ ما تَبَتَ بالسُنِ فيَدْخُلُْ فيه الْوَاجِبَاتْ بطريق عُمُوم 
الْمَجَازِ ولا حَاجَةَ إل 
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قال (وَإِذَا شَرَعَ في الصّلاة كَبر) لِمَا تَلَوْنَ وَقَالَ. 

- عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «خْرِعُهًا النَكبي» وَهُوَ ضَرْط ندا خلافا لِلشَافِعِيَ - رجه الله -. حَقٌّ أن من نرم رض كان له 
أن بودي ينا اطع عِنْدنا. 

[فتح القدير] 

اغارو جنا بن الحقِيقِي والْمَجَِيٍ في حلي على أي الْعِراقَِ 


(قوْلهُ ودا شرع گب أي إِذَا اراد الشُرُوع كبر إن اكير سَابِق عَلَى الشُرُوع, فَلَفْظُ الشُرُوع في إرادته جا مِنْ إطْلاقِ اللازم 
على الوم لا السب في السب لما سقلا ِن أن الإادة قذ يلف عنها امراف الوم اجوز ِلََوِْ عم من 
فلي وني اة (قَوْلهُ وهو هَرْطٌ عندَ) عَلى الْقَادرٍ 

وني الْمُجيط: الْأمَيْ وَالْأَحْرَسُ لَوْ افْتَتَحَا باليّيّة جَارَ لِأَهمَا أَنيَا بأَقْصَى ما في وَسْعِهِمَا الْتَهَّى. 

ولا جب عليه ريك لِسَانِه عِنْدََا الْوَاجب رة فط عَخُصُوصء فَإِذَا تَعَذَرَ تفن الْوَاجِبٍ لا يكم بوجوب عبرو إلا بدليلء ولا 
صخ إلا قائماء وَلَوْ حبًا إل الإمام بر مُنْحنيًاء إن گان الْقِيَامُ إلى أَفْرَبِ صح وَإِلّا لاء ولا جوز قَبْلَ الإمَام وَلَوْ مَدَهُ فَفرَعَ 


الام قله أؤ كير قَبْلَهُ غير عام بدَلِكَ جَارّ عَلَى قياس فَوْهِمَا لا عَلَى قۇل أبي يُوسْفَ (فَوْلَهُ حم أن مَنْ ترم ِلْمَرْضٍ گان لَه أن 
بوي به النَقَلَ) وَگڌا بتاء التَفْلٍ عَلَى التَفْل وَمُفْمَضَى گون هدا نره كه سَرْطَا أَنْ يجو 
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وَهُو يَقُولٌ: إِنّهُ يُشترَطُ فا مَا يُشتَرَطُ لِسَائِرٍ الأرانِ وَهَذًا آية الركبية. 
وَلَنا انه عَطّفَ الصّلاةَ عَلَيْه في فَوْلهِ تال [وذگر اسْمَ ره فَصَلَّى) [الأعلى: 15] وَمُقْتَضَاهُ الْمُعَايَرَكُ وَهَذَا لا يَتَكَرّرْ كتكررٍ 
الْأركَانِ وَمُرَاعَاةٍ الشَرَائِطٍ لِمَا صل به مِنْ الْقِيام 


(ويَرْقَعْ يَدَيْهِ مَعَ الَكْبيرٍ وَهُوَ سنه 


[فتح القدير] 

أَيْضًا ناء الْمَرْضٍ عَلَى الْفَرْضٍ وَعَلَى التَفْلٍ. 

وَقَد روي إِجَارَةُ ذَلِكَ عن آي الْيُسْرٍ. 

وا هور عَلَى مَْعدِ وَمَنْع الْمُلارَمَةِ بيْنَ گؤنه شَرْطَاء وَجَوَازِ ما كر أَصْلَّهُ اله ضَرْطء ولا تجُورْ صَلَاانٍ َة وَالْوَضْوءْ شَرْطٌ وگن 
في صَذْرٍ الإسلام وَاجبًا لكل صَلاةٍ: نعم بتي أن يُقَالَ: إن شرط لكل صا َم أن لا صح پتاء تر عَلَى الْفَرْضِء وَالأَصَحُ 
اء الَْرْضٍ عَلَى الْقَرْضٍ وَعَلَى التَفْلِ وَلا جَوَابِ إلا بِاخبيارٍ الأول وَصِحَةٍ انَل تَبَعَا (قوْلْهُ ما يشرط لائر الْأرْكَانِ) مِنْ 
السَثْرِ وَالِاسْتقْبَالٍ وَغَْهمَا (قَوْلهُ عط الصّلاةً) يعي في فَوْلهِ تَعَالى وَذگر اسم رَه قَصَلَّى) [الأعلى: 15] وَمْفْمَضَاهُ الْمُعَايَرَهُ 
لو گائٹ ركنا فلت على تفسه. 

د الحاصِل جِيئئذٍ فَذَكُرَ اسم رَه وَقَامَ وَقََاَ إ لان ذلك كله مَعْىَ صَلَّى وَلَوْ صح هَذَا امْتَنَعَ عَطْفُ الْعَامَ عَلَى الحا فَإِنَ 
اللّازِمَ وَاجِدٌ. 

الأول أن يُقَالَ: إن عَطْفَ الْكُلّ عَلَى اء وَإِنْ كان نَظِيرَ الْعَامَ عَلَى الْحَاصَ لن جوازه نكت بَاغِيّةِ وهي مُنْعَدِمَةٌ هُناء فَلَِم 
اَن لا تون مِنْهُ فلا کون الحرم من الصّلاة هي شَرْطٌ وَيمَذَا يَتَمُ الوَجْهُ. 

قله ودا لا يكور إل رة فلا يَضْرٌ عَم صِحَتهَا إذ لا يَلْرَمُ من الرَكْبيّةِ الكو كَالَْعدَةٍ (قَوْلَهُ ومُرَاعَاةٍ الشَرَائط !ح) يَعَصَّمّنْ 
منغ قؤله بُشترط ها فَقَالَ لا نُسَلَمْ انه يُشبرَط ا بل هُوَ لِمَا يَكَصِلْ ا مِنْ الأگانِ لا لِنَفْسِهَا. 

ولا قُْتا: لو ترم حامل بَامَةٍ أو مكشُوف العَؤرة أ قَبْلَ ظهور الروال أو مُنحرا فألا واتار عمَلٍ يبر وطَهَرَالزوَالُ 
وَاسْتَقَبّلَ م مَعَ آخر جُزْءٍ من التخرعة جَانَ وَذْكِْرَ في الْكَاف أا عِنْدَ بَعْضٍ أَصْحَابنا ركن انْتَهَى. 

وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام المطّحَاوِيّ فَيَجِبْ عَلَى فَوْلٍ هَؤُلاءٍ أَنْ لا تَصِح هَذِهِ الْفْرُوعٌ 


(قَوْلُ وَهُوَ سْنَةُ) ابه بالْمُوَاطبَت وهي وَإِنْ كَانَث من غَيْرٍ ترك فيد الْوْجُوبء لَكِنْ إذَا 
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«لِأنَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَاظَب عَلَيْههِ , وَهَدًا اللَفْظُ يُشِيرُ إلى اشتراط الْمَُارنَق وَهُو روي عن اي يُوسْفَ 
وَالْمَحْكِنٌ عَنْ الطَّحَاوِي وَالْأَصَحُ أنه يَْفَعْ يديه ولا م كبر لذن فِعْلَهُ تفي كنا عَنْ غَبْرِ الله وَالنَفَْ مُقَدَمُ عَلَى الْإنْبَاتِ 
(وَيَْفعُ يده حم يحَاذِي بإَِْامَيْهِ شَحْمَيَ أُذْنَيْه) وَعِنْدَ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله -: يَرْفَعْ إلى مَْكِبَيْهِ وَعَلَى هذا تكُبيرةٌ الْقُنُوتِ 
وَالَْعْيَادٍ وَاْتارَة لَه حَدِيث أبي َي السَاعِدِيَ - رضي الله عن - قال گا الب - صلی الله عله وَسَلْمَ - «إذَا كبر رقع يديه 
إل مَنْكِبيْه» وتا رِوَايةُ وَائْلٍ ن حُجْز وَالْبرَاء انس - رضي الله عَنْهُمْ - «أَنَ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - 

[فتح القدير] 

يكن ما يُفِيدُ اما لَيْسَتْ َاملٍ الْوجُوب وَقَدْ جد وَهُوَ تَعْلِيمهُ الَْغْرَايَ من غَيْرِ ذِكْر وَتَخِيرُ الْميَانِ عَنْ وَفْتِ الخَاجَة لا يجوز 
عَلَى أن حَكى في احلاص خلاقا في ترك قبل يَأ وَقِيلَ لا. 

َالَ: وَالْمُخْتَارُ إِنْ اتاد آَم لا إن گان أَحْيَّانَا الْتَهَى. 

ويََِْي أن عل في هذا الول تمل اقول فلا الخلاف حِيتَئِذٍ ولا إن تفس الأرك بل لان اغتِادةُ للاسْتحْقَافٍ وإ 
فَمْشْكِلَ أو يَكُونُ وَاجِبًا (قَولَهُ وَهُو الْمَروِي عَنْ أبي يُوسْفَ) قلا (وَالْمَخْكِيٌ عَنْ لري فغاد وَاخْتَارَهُ شَيْخْ الإسلام 
وَصَاحِبْ التُحْفَةِ وَقَاضِي حَان (قَولةُ وَالْقَصَحٌ) عَلَيْهِ عَامَة مه المشايخ وله ولف نئه على ا ؤرد عَلَيْهِ أن داك في 
اللّفْظِ فاا يَلْرَمُ في عبرو وَلَيَْ بِشَيْءٍ إِذَا ل يَدّع لُرُومَهُ في عبرو إن تَقْدِيرَهُ هذا حِكْمَةُ سَرْعِيّةِ هذا الرَفْعْ تفي الْكِيِيَاءٍ عَنْ غير 
اله ليَخْصّلَ من النَفْي الْفغلِيَ وَالْإنْبَاتِ الَؤي حَصْرُ الكبرياءِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَالْمَعْهُودُ في للا ة عَلَى هذا الحاصِل بِاللّفْظِ تَقُدِمُ 
مُفِيدٍ النَفْي فَإِذَا دَلَ عله بعرو گان الْمَُاسِب أَنْ يَسْلْكَ به سيل الْمَعْهُودٍ اسْتخسَانًا لا لَرُومًا: وَلَْسَ الْكلَامُ إلا في وجه أَولَويَة 
ا( 

والس أن يَدْشْرَ صاب في الرَفْع عير مُمَكُلّفٍ في ضََها وَتفْرِجِهَا وَاخْمَارَ عير الْمُصَبِفٍ قول أي يُوسْفَ فَإِنْ م ين في مكار 
الْمُصَنَفٍ ممع وَل انحر الو لوي لاس رطا سواه كر ب تناكل Sa‏ 
للكرة اذى لين قد وى التشنى عن بو فقي أله حيتي ا لَه عَلَيْه وَسَلَمَ - گان يَرْفَعْ يَدَيْه حَذُوَ مَنْكِبَيِه م يكبن وَهْنا 
قول الت قبل به ه وَهُوَ أَنَهُ 0 ولا 2 يَرْفَعْ فيه أَنْضًا صوص التَقْلٍء ِن ِوَايَة أَنّسِ صَرِيحَةٌ فيه كُمَا سَتَسْمَعْ) ٠‏ وَرِوَايَة أبي 
وَائِلٍ وَالْبََاءٍ ظَاهِرَةٌ فيه, وَحِيَئِذٍ فَفِي الْأَقْوَالٍ الكَلانَة روايَة عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ د وَسَلَمٌ - فَيُؤْنَسْ بِانّهُ - صلی الله عَلَيْه و ملم - 
قعل کل ذَلِكَ قارح من بين أَفْعَالِهِ هَذِهِ و تقد م الرفع بالْمَغْىَ الذي أَبْدَاهُ الْمُصَنَفُ (قَوْله حم يحَاذِيَ بإقامیه شَحْمَقْ انيه 
وَبرْءُوسٍ أَصَابعِهِ ۾ فوع أَذْنَيْه ۾ (قَوْلَهُ وَعَلَى هَذَا) أي هَذَا الخلّاف (قَوْلُهُ ا لَهُ حديثُ آي حْمَيْدِ) وُو ما رَوَاهُ الْبُحَارِيُ عَنْ محَمَّدِ د بن 
عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نه گان جَالِسًا مَعَ نَقَرٍ من أطحاب البَّيّ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


(281/1) 


ضح 2 ا کے ای د و ر و عه ر 0 7 
گان إِذَا كبر رَقَعَ يَدَيْهِ جِدَاءَ أَذْنَيْهه وَلِأَنَ رَفْعَ اليد لإغلام الْأصّمّ 


[فتح القدير] 

فَذَكَرْئا صَلاة رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم e‏ اكت تكو عاق رفول ال > ملي الله 

عليه سل ا 4« ذا ركع فك يَدَيْهِ من وكبكيْه م صر هَصّرٌ ظَهْرَهُ فَإذَا رفع رأْسَهُ اسْتَوَى 
حَقٌ يَعُودَ کل فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَّعْ دنه غير فوش ولا فَابِضَهُمَاء وَاسْتَفْبَلَ ري أَصَابع رِجْلَيْهِ الْقِبْلَه: إا جَلَس 

في الَكعِينٍ جَلّسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصّب اليم إا جَلَسَ في الرَكْعةٍ الأخيرة فَدَمَ ْلَه الْبُسْرَى وَتصّب الأخرى وَفَعَدَ عَلَى 

مَقْعَدَته» » وَقَذ أَعَلَهُ الضَّحَا وي بان من طريق آخَرَ عن حم هَذَا قَالَ: حَدَئني رَجُل أنه وَجَدَ عَشَرَةَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اديت فَفَسَدَ لِلْجَهَالَةَ وَهَذَا هو الْأَرْجَحُ فإ سن محمد لا تمل مِثْلَ هَداء وَلَنِسَ أَحَدٌ ْمَل هذا 


ن و 


3: 


ا ت 


الْحَدِيتَ ماعا لِمُحَمَدِ من أي وائل إلا عَبْدُ اميد وهو عِنْدك صَعِيفُ. وني روَاية أخرى أن محَمَدَ بْنَ عَمْرِو حَصَرَ أب حمَيْدٍ وَأ 


1 € 


E ع‎ 0 


فاده وَوَقَاةُ أي قَمَادَةَ قبل هذا قَمَلَ مَعَ عَلِنَ وَصَلَى عَلَيْهِ عَلِنّ فَهَذَا عبر معْرُوفٍ ولا صل عِنْدَنَا الْعَهَى. عَبْدُ اميد هُوَ 
جَعْفَرُ بن غ الحكم الأنصاريْ غغ يق بن * الْمَطَّانِ ¿ وَالقّوْرِيُ وَوَتْقَهُ ابن مَعِينٍ وَغبرة وحمّد بْنُ عَمْرِو بن عَطاءٍ صرح غير وَاحِدٍ من 
الْحَفَاظٍ بِسَمَاعِهِ من أي قَعَادَةٌ واي حْميْدٍ ب مِنْهُمْ الحافظٌ عَبْدُ لعي قَالَ: ئۇ في خلاقة اليد بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ وَخِلَاقمُه 


o: 


دیو 


أ و سَنَةَ مان ن وَسِتِينَ وما تسع سنين وَأَشْهُرٌ. وَأَبُو قَتَادَةَ فيل قُتلَ اكوا سَنَهَ مان ن وَثَلانينَ. قَالَ الحافظٌ عبد العَنيّ: الْأصَح 
أَنَهُ مَاتٌ ِالْمَدِيئَِ سَنَة ا وَحمْسِينَ) ' وأو ل عبد الرَّحمْنٍ السساعدئ وق في آخر خلاقة مُعَاوِيَة وَوَقَاةُ مُعَاوِيَة سَنَةَ سِتِينَ ن¿ وَقِيلَ 


عدي 
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تشع وَحمْسِينَ. فَاخَاصِل قق ق الخلاف ف جميع م ذَكِرَ وَالشَّأنُ في الزجيح ولا حَاجَةَ إلى الاشتَعَال به فإنً َو سَلَمْنَا صِحُتَهُ 
كانت روَاية وَائِلٍ وَالَاءٍ وََنَسِ مُحَصَلَاتٍ لِلْمَفْصُودِ وَروَاية وائ في صَجيح للع «أنهُ رَآهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَفَعَ َيه 
جين دَخَلَ في الصّلاة كبر وَصّفَهُمَا حِيّالَ أَدْلَيْه وَرِوَايَُ نس ذَكَرَهَا الاي بِسَنَدٍ فيه مُوَمَلُ بن !ايل و زیڈ بْنُ أي زياد 
وَبُقَالُ ابن زياد وَقَدْ صُعَف مول بِأنّهُ دفن كُثبهُ وكَانَ يحَدَتْ من جفظه فكثْرٌ حَطَؤْهُ وَيرِيدُ صَعَفَُ عَلِنٌ وى وان الْمَُاَكِ وأبُو 
حاتم الَازِيٍ وَالْبُخَارِيٌ وَالنّسَائِنُ. وَقَالَ ابن حبّانَ: گان صدُوقا إلا أَنَهُ لما گي سَاءَ حِفْظه فَكَانَ يَتَلََّنُ مَا لقّنَ فَوَفَعَتْ الْمَناكِير 
في حَدِيئِه, فَسَمَاعٌ مَنْ مع من قبل التَغيرٌ صَحِيحٌ. 

َالو ال عن أت في التي الكير للجبهقي «تكان - صَلى ال عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْمَتَحَ الصّلاةً كبر نه وَقَعَ يَدَيْهِ حى يُحَاذِيَ 
اميه أذَْيْه» قال أَبُو فرج ب ثقات ولا مُعَارَضَة فَإِنَّ اداه الشَّحْمَمَينٍ بِالإيْجَامَيْنِ تُسَوِعُ جكاية مْحَاذَاةٍ الْيَدَيْنِ 
بِالْمَنْكِبَينِ وَالْأْيَنِ لن طَرَفَ الْكَنيّ م مَعَ الوس ياذِي الْمَنكب أو يُقَارِبهُ وَالْكَفُ نَفْسْهُ بحاذي الْأَذْن وَالْيَدُ ثُقَالُ عَلَى الْكفَ 
إلى اغلاهاء فَالْذِي نَصّ عَلَى مُحَاذَاةٍ الإيَْامَيْنِ بِالشَّحْمَتَيْنِ وَفْقَ في التَحْقِيقٍ بَيْنَ الرَوَايتينِ فَوَدجَب اعتباره. 

م ينا روايَة أبي ڌاؤد عَنْ وائل صرعة فيه قَالَ «إنَّهُ صر التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جين قَامَ إلى الصّلاة فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَّ 
كَانَتَا بجيال مَنْكِبَيْه وَحَاذَى اميه أَذْنَيْهه وما وَفْقَ به حل مَرُويَه عَلَى حَالَةِ الاشْبمَالٍ بالا كَسِية في الشتاءِء قن د الإبط مَشْعُولٌ 
بَفْظِهَاء وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَْ بِقَوْلِهِ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرٍ لكِنَّ اق أن لا مُعَارَضَةَ كما أَشَغْئك فلا حَاجَةَ جَةَ إلى هَدَا الْحَمْلٍ لِيَدْقَعَ 


التَعَارْضَ إِلَّا أن ِوَايَة المَيْهَة في فقي جر ا 0 (قَوَا هُ وَلِأَنَ الوَفْعَ لإغْلام 


َه 


الْأَصَحْ) لا فى ما ذَكَرَهُ من أَنَهُ ل 0 کرياءِ عن عير الله واز اَن تبر في ب : الهم َيْنِ» أو اَن 


FF 


a 
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وهو ا فلم وما رَوَاهُ يمل على حَالة الُذرٍ (وَالْمَرُ تر يها جذَاءِ مَنْكبَيْهَا) وَهْوَ الصّحيخ أنه اسر ها 


(فِنْ قال بَدَلَ التَكبير الله أجل أو اطم أو الرَحمَنْ ابر أ لا إِلَهَ إلا الله أو غَيْرَهُ من أَسْمَاءٍ الله تعالى جْرَآهُ عِنْدَ أي حَنيفة 
ومد رهما الله وَقَالَ ابو يُوسُّفَ - رجه الله -: إن گان سن التكبير 1 رنه إلا قول اله َكب أو اله 


[فتح القدير] 
أضْل الرَفْع تفي وَكَونْهُ إلى الْأَذْنِ لِيَخصّل به إِغْلَامُ الْأصّمّ قرم الع جِيدَئِذٍ وَظَهُورِهِ (فَوْلَهُ هُوَ الصّحِيح) هُوَ رِوَايَةُ نحَمّدِ بْنِ 


و ا E‏ ع 


مُقاتِلٍ عن َصْحَابا وَاخْْرِرَ به عن رِوَايَة الْحَسَنِ عَنْ آي حَنِيفَة 5 رفع حدَاءَ بها 


(قَوْلَهُ اؤ عي من اَاءِ الله َعَالَ) أَعَمُ من أَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا أو حبر فَيَقْمَضِي أنه لَوْ قَالَ الله أو الب بلا زيادَة يَصِيرُ شَارِعًا عَلَى 
قۇل آي حَدِيفَةَ خلافا هما 

وي اجرد جَعَلَ هَدًا روَايةَ الحَسَنِ عَنه. 

ما عَلَى ظَاهر روَايَة الْأَصْلٍ اغَتبرَ الصّفَةَ مَعَهُ قيل لان النَعْظِيمَ الي هُوَ مَعْىَ التَكْبيرٍ حُكُمْ عَلَى الْمُعَظَم فلا بد مِنْ اي 
وَفَائِدَةُ لحلاف عَلَى تلك الرَوَايَِ نَظْهَرُ في حائض طَهرَتْ وَفِ الْوَفْتِ ما يَسَعْ الاسم فَمَط جب الصّلاةٌ عِنْدَهُ خلاقًا لُمَا. 

ما لَوْ قال الْكَبيرُ أو الْأَكْبَن فَقَطْ لا يَصِيرُ سارعا عِنْدَهُ گان 7 الس في الإطلاقٍ وَعَدَمه. 

وَعَنْ هذا قال الْفُصَيْلِئُ بالرَحمَنِ يَصِيرْ شَارِعًا وَبالرَحِيم لا أنه مُشْترَك م هَل يكره الافتتاخ بِعَيْرٍ الله كبر عِنْدَهُ قال السَرَخْسِيُ 
لا يُكْرَهُ في الأصح. 

وني الفحْقَةٍ الْأصَحْ أله ره هدا ؤل وَقذ رة في التُخريدٍ مَرْويًا عن أي حَدِيفة (قَوْلَهُ 1 يز إ) فيه أنه لا بد من تفم 

ا اة وَأنَُ لا بد من هذه الألماظِ وقذ روي الْأَوَلُ عَنْ أَبي سف فَلَوْ قال َكب الله لا وز 
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الْذَكبَ أو الله الْكَبين) وَقَالَ الشَافعِيُ - رَحمَهُ الله -: لا كجوز إل بالْدوَليْنِ. 

وَقَالَ مالك - رح الله -: لا وز إل الأول لِدَنَهُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَالْآَصْلْ فيه التَوْقِيفُ 

وَالشَّافِعِنُ - رَحمَهُ الله - يَقُولُ: إِدْحَالُ الْأَلِفٍ وَاللّام فيه أَبْلّعْ في الثَنَاءٍ فَقَامَ مَقَامَهُ. 

ابو يُوسْفَ - رجه اله - يَقُولُ: إن أَفْعَلَ وميا في صِفَاتِهِ تَعَالَ سوا بخلاف ما إِذَا كان لا يسن لِأَنّهُ لا يَفْدِرُ إلا عَلَى 
المشق: 

هما أَنَّ اكير هُوَ التَعْظِيمُ لَْةَ وَهُوَ حَاصِلٌ 


(فَإنْ افْتَمَحَ الصَّلَاة بِالْفَارسِيَة ية أو قَرَاً فيا بِالْمَارسِية أو ذَبَحَ وی بِالْفَارسِيَة وهو خسن الْعَرَيية أَجْرَأَهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله 
-. وَقَالَا: لا رنه إل في الذبيحة 


[فتح القدير] 

الگا ليْسَ بلازم» بل لو قال اله كير أ اكا جار عِنْدَه أيْصًا (فَوْلَُ أنه هو الْمنقُولُ) من فِغلِه - صَلَى الله عليه وسَلُمَ - 
وهو الْمَُوَارَتُ من فَوْلِه وي بض طرق حَدِيثِ الْمْسِيءِ صَلَاثُُ قال - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - دنه لا َم صلا لِأَحَدٍ من 
الاس حَقٌّ يَعَوْضَاً فَيْسِْعَ الْوْضُوءَ ثم کر ومد اله - عر وجل - وَيُقِْيَ عَلَيْه وَيفراً جا شَاءَ مِن الْقُرْآنِ ثم يَقُولَ الله أكبز» 
وَذَكْرَ اديت (فَوْلَهُ لن أفْعَلَ وَفْعِيلًا في صِفاته تَعَالى سَوَاء) لله لا يرَادُ بابر إنْبَاتُ الزيادة في صِفته بِاليَسْبَةِ إلى عبرو َعْدَ 
اشا له لا اويه اڪڌ في أضل الكِبباءِ فكانَ أفْعَلُ بغ فَعِيلء لکن في الْمغربٍ اله أكْب: اي اکب من كل شَيْءِء 
وَتَفْسِهُمْ إِيهُ بِالْكُبيرٍ ضَعِيفٌ. 

وکن أن الْمرَادَ من گن " كبر اكب " وَاجِدًا في صِفاته الْمُرَادُ من الكبيرٍ الْمُسْئَدُ لَه اكيز باليَسْبَةِ إلى كل مَا سواه وَذَلِكَ 
ان کون کل ما سِوَاه بالقسنبة لَه ليْسَ بكبيرِ وَهَذَا المع هْو الْمُرَادُ بابر (َولهُ إن التخبير) أي الْمَذَكُورَ في فَوْله تعَالَ 
ورك فک [المدثر: 3] وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «وَكْرِعُهًا التَكْبِين» مَعْنَاهُ التَعْظِيم وَهُوَ أَيْضًا الْمَذكُورُْ فيمَا رَوَى 
مالك أَوّلَ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْمُرَادُ يتكبير الافتتاح» فكَانَ الْمَطْلُوبُ بِلَفْظِ النّّ التَعْظِيمَ وَهْوَ أَعَمُ من صوص اله كبر ويره ولا 
بال فيه والبث بابر الل الْمخصوص فيج الَْمَل به حن رة من يِه توه كما فلن في الِْاءدة مع الاي وي 
لكوع والسجود مع اليل گا في الكايء ودا فيد وجُوبَهُ هرا وهو مُفمصَى الوط 
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وَإِنْ ا سن الْعَرَييةَ أَجْرَُ) ما اكلام في الافبتاح فَمُحَمّدٌ مَعَ أي حَبِيفَةَ في الْعَرَييّةِ وَمَعَ أي يُوسُفَ في الْفَارِسِيّة لِأنَّ لَه العَوّب 
ا من الْمَزِيَِّ مَا لَيْسَ لِعَيهَا. 1 

وما اكلام في الْقرَاءَةٍ فَوَجْهُ فَوْهِمَا أَنَّ الْقُرَْآنَ اسْمْ لِمَنْظُومِ عَرِيَ كُمَا نَطَقَ به النَصُ إل أن عِنْدَ الْعَجْرٍ يُكْتَفَى بِالْمَعْقَ گالإعاءء 
ولتي حَِيَةَ - رَحمهُ الله - قؤله عا وة في زير الأوَلينَ [الشعراء: 196] وَل يَكُنْ فِيها بده الغ ولا وز عند الخ 
[فتح القدير] 


(قوْلَهُ فَمَحَمَدٌ مع أي حَبيفة في الْعَربيّة) فيَجْورُ عِنْدَهُ كل ما افا الَعْظِيم: بعد گؤنه عَرَبياوَمَعَ أبي يُوسْفَ في الْمَارِسِيّةِ فلا يتجوز 
جا الافيتاح. 

وَجْهُ الَْرْقِ لَه ما کر باد لع عرب ا من الْمَزبَةِ ما لَيْسَ لِعَيْهَا فاا يلرم من اواز ا اواز بعيْرهَا وَهُوَ يَقُولٌ الذّكْرُ الْمُفِيدُ 
للغظیم بخصل بخدای بزركست گما يَخصّل بِقَوْلِه الله كبر الوَاجبْ (قَوْلهُ ما نَطَقَ به النَصصُ) يَعْني قؤله تَعال (فَرْآنا عَرَببًا عير 


ذي عِوَج) [الزمر: 28] وَعَبْركُ فَالمَرْضُ قَرَاءَةٌ الفُرآنِ وَهْوَ عَرِيّ فَالفَرْضُ العَرِيُ (فَوْلَهُ وَل يكن فيها يِه اللعَةِ) يَعَضَمَنْ مَنْعَ 
أخذ الْعَرَييّة في مَفْهُوم الْرْآنِ وَلدَا قال تَعَالَ ولو جَعَلْنَاهُ قُرْآنَ أَعْجَميًا] [فصلت: 44] . 

لَه يَسْتَلزِمُ مین فَرْآنَ أَنْضًا لَوْ كَانَ أَعْجَويًا. 

وَاحَقٌ أن فآ الْمَكْرَ 1 يُْهَدْ فيه تفل عَنْ الْمَفَهُومٍ اللَعَويٍ فيتتاول كل مَُروءِ. 


ما الْرْآنُ باللّام فَالْمَفَهُومُ من الْعَرَيُ 
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لِمُحَالفته السّنَةَ الْمُعَوَاَئَةَ ووز آي لِسَانٍ گان سِوَى الْقارسِيّة ية هو الصّحِيحٌ لِمَا تَلَؤْنَا وَالْمَعْىَ لا تلف باختلاف 55 
وَاخَافٌ في الاغتدَادِ, ولا جلاف في أنه لا فَسَادَ وَيُرْوَى رُجُوغة في صل الْمَسْألة إلى فَوْهِمَا وَعَلَيه الإغيمَاذ وَاخْطْبَةُ وَالتَمَهُدُ 
عَلَى هذا الاخيلاف, وَفي الْأدَانٍ يعمَُ العاف 


(وَلَوْ افعَتَح الصَّلاة باَللَهُم اغْفِرْ لي 


[فتح القدير] 

في عُرْفٍ الشَّرْع وَإِنْ أَطْلِقَ الْمَعْىَ الْمُجَوَدُ د الْقَائُِ بالدّاتِ ايا الْمُنَاف للسّكُوت وَالْآَقَة وَالْمَطْلُوبُ بِقَوْلِه (قَافْرَءُوا ما بَيَسَّرَ من 
القْرْآن] اا 0 التَّاني. 

إن قيل النَظْمْ مَقْصُودٌ لأإغجاز وَحَالَةُ الصّلاةٍ الْمَقْصُودُ من الْقُرَآنِ فيا الْمُنَاجَاةُ لا الْإِعْجَارُ فلا يَكُونُ النَظْمْ لازم فيهاء تَسَلّطَ 
عَلَيْهِ أنه مُعَارَضَةٌ لِلنّصّ بِالْمَغْىَ فَإِنَّ النَصّ طَلَبْ بعري وَهَدًا التَعْلِيلُ َيه بميرهاء ولا بُعْدَ أَنْ يَتَعَلّقَ جَوَارُ الصّلَاة في شريعَة 
لبي - صلی الله عليه وَسَلَمَ - الآني بالنَظْم الْمُعْجرِ بقراءَة لك الْمُعْجِرِ بيه بن يَدَيْ الرّبَ تعَالى قدا گان احق رجوعَة إلى 
قَوْهِمَا في الْمَسْأَلَة (قَوْلَهُ وَهْوَ الصّحِيح) اختراز عَنْ غَنْصِيصٍ لدعي وَقَوْلُ أبي حَنِيفَة بِالْمَارسِية سيّة (فَوْلْهُ ولا خلاف أنه لا فَسَادَ) 
الف لِمَا ذكر الْإِمَامُ نَجْمْ الدينٍ النّسَفِيُ وَالْقَاضِي فَخْرُ الین ًا تَفْسْدُ عِنْدَهُمًا. 

وَالْوَجْهُ ا گان الْمَفْرُومُ مِنْ مَكَانٍ الْمَصّص وَالْأَمْرُ وَالنَهْيْ أَنْ يَفْسْدَ بمُجَرّدِ قِرَاءَتِهِ لَه حيئَِذٍ مُتَكَلّمْ بكلام غَيْرٍ القن بخلافٍ 
مَا إذَا گان ذِكْرًا أو تَنزِيهًا َغ تَفْسْدُ إِذَا افْمَصّرٌ عَلَى ذَلِكَ بِسَبَبٍ إِخْلَاءٍ الصّلاة عَنْ الْقراءَةء وَلَوْ فراً بقرَاءَةٍ شَادَّةٍ لا تَفْسْدُ 
صَلَائُهُ دَكرَهُ في الْكاني. 

فيه إِنْ اعْتَادَ الْقرَاءَةَ ِالْفَارسِية ية أو اراد أن يَكْتْب مُصْحَفًَا ا ْنَع وَإِنْ فَعَلَ في آبَةِ أو آيَتِْنِ لا فَإِنْ تب الْقُرآنَ وَتَفْسِيرَ كُلّ 
حرف وَتَرْحْمَتَهُ جار (قَوْلهُ عَلَى هَذَا الخلافٍ) فُعِنْدَهُ جوز بالْفَارِسِيَة وَعِنْدَهْنا لا إل بالْعرَيّة 3 (قَوْلَه بغت التَعَاريُفٌ) ِن بِالْمُتَعَارَفٍ 
حصن الإغلام 
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(قَوْلْهُ وإ المح الصَّلاةً بِللّهُم اغفز لي) أ اعود بألّهِ أو إن لله أَوْ مَا شَاءَ الله أ لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ 
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لا ڪجوز) لِأَنَهُ مَشُوبْ بحَاجَبِه فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًا خَالِصّا وَلَوْ همح بقؤله اللَّهُمَ فَمَدْ قيل يرنه لِد معنا يا الل قل لا جره لذن 
مَعْنَاُ يا الله أمَنَا ير فَكَانَ سُوَالَا. 


قال (وَيَعْمَمِدُ بيده اليم عَلَى الْيُسْرَى نحت السّرّة) ِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ السلا - «إنَّ مِنْ السْئّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالٍ 
ت السُرّة» وَهْوَ حُجَةٌ عَلَى مَالِكِ - رَحْمَهُ اله - في الْإرْسَالِء وَعَلَى الشَافِعَِ - رح الله - في الْوَضْع عَلَى الصَّذْرِ وَلِأَنَ 
اوضع تخت الرة قرب إلى الغطيم وهو الصو ي الاغجماذ سن ايام عند أي حَبيقة وأي يُوسْفَ رجنهما اله حَق لا 
يُرْسِلَ حَالَةَ القَّنَاءِ. 

وَالْآَصْلْ أن كل قيام فيه كز مَسْنُونٌ يَعْتَمِدُ فيه وما لا فلا هُوَ الصّحِيحُ» فَيَعْتَمِدُ في حَالَة القُنُوتِ وَصَّلَاة انارق وَيُرِسِلُ في 


[فتح القدير] 
إلا باه أو بِالكَسْمِيَةٍ لا يَكُونُ شَارِعًا لِمَضْمِيبِهَا السْوَالَ في امعت أَوْ صَرِيكًا (فَوْلهُ لأَنَ مَعْنَاهُ يا الله) بُفِيدُ الصّحَةَ ب ي الله نَفْسِهِ 
اتفاقاء واد ادف في الهم ِنَاء عَلَى أنه مَعْنَاهُ فَقَط فَيَجُورُ أو مَعْ زيَادَةٍ سوال فلا ڪور 


(قوْلَهُ قۇل - عليه الصّلَاهُ السام -) لا يُغْرَفْ مَرْفُوعَ بل عن عَلِيَ: من السَْةِ في الصّلاةٍ وضع الْأَكُفب على الأَكفٍ تخت 
السّة رَوَاهُ ابو دَاوْد وَأَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظه. قال النَوَوِيٌ: اتَقَقُوا على تاف لاه من روَاية عَبْد الرَّحْمْنِ ن ِسْحَاقَ الوَاسِطِيَ 0 
عَلَى ضَعْفِهِء وي وضع ابی عَلَى الْبُسْرَى قط أَحَادِيثُ في الصحِيحَيْنٍ وَعَها ُو بجا الحجَةُ عَلَى مالك وَأما قؤله تَعَالَ 
قصل لِك وَاحَْ] [الكوثر: 2] فَمَْلُولَ الفط طَلَبْ الثخر تفه وَهُوَ عبر علب وضع ادبن عِنْدَ التخرء فَالْمرادُ تحر 
لحي على أن وضع ادن على الصّذر يس هو حقيقة وضمهما على الثخر فصاو تابث هو وضغ اين على الِسرى. 
كوه تت الممرَة أو الصذر كما قالَ الشَافِِيُ | َبّث فيه حَدِيتٌ يُوجب العمل فَيْحال على الْمَعهُودٍ من وها حال قُصْدِ 
التَْظِيم في ايام وَالْمَعْهُودُ في الشَّاهِدٍ من تخت ارق ثم قيل يفي أن يَصّعَ الَف عَلَى الف وقِيل عَلَى الْمِفْصَلٍ. 

وَعَنْ أي يُوسْفَ يَفِضُ الم رسع الْمُسْرَى. 

وَقَالَ محَمَدُ: يَصَعْهَا كَذَلِكَ وَيَكُونُ الرْسْعْ وَسَطَ الب وقيل يأْحْذْ الرْسْعَ بالإبجام وَالْنْصَرٍ: يَْني وَيَضَعْ الَْاقِي فَيكُونُ جَنعَا بين 
الأَخدٍ وَالوَضْع وهو الْمحْمَارُ (قَولهُ هو الصّجيخ) فلا يُرْسِلُهُمَا بعد الافيتاح حى يَصّع واخأر به عَنْ قول أي حفص الْمَصْلِيَ؛ 
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ر ر ك 
میں 
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الْأَعْيَاد 


( يَفُولٌ: سباك اللَّهُمَ وَيحَمْدِك إلى آخره) وَعَنْ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - أنه يضم ليه فَولَة: إن وَجَهْت وَجْهِي إلى آخرو, 
لروايّة علي - رضي الله عَنهُ ا ليم 


۶ 


[فتح القدير] 

الْإِيْسَالُ في الْتَارَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدٍ لقو فَيَكُونُ الِْيَامُ مُطْلَقًا. 

وَعَنْ قول أْصْحَاب المَضْلِيَ أبي علي ال في وَالخَاكم وَعَبْد الرَحْمَنِ: السُنَةُ في هَذِهِ ه الْمَوَاضِعْ الاعْتَمَادُ عة لِلرّوَافْضٍ؛ َع 
سلون ولج لصيل الْمدكُورٌ عليه الكل ي الإرْسَالُ في فة باه على الصابط الْمذكور يفضي أن ليس فيها كز 
E‏ يتم إذا قيل بأد التَحْمِيدَ شويع بدن سْنَة فيها بَلْ في نَفْسٍ الِانْبِقَالٍ ليها لكنَّهُ حلاف ظَاهِرٍ النُصُوص» وَالْوَاقَعُ 
أَنَهُ قا لما ق الُشبيغ إلا في القبم حا بنع يته 


فو ئه يَصْمٌ اليه «وجهٹ وجهي» ) وَهُوَ ميد في البدَاءَة هما شَاءَ (قَوأ ل علي أنَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ السام - گان 
يَقُولُ ذَلِكَ) ذا گان الْمْرَادُ أنه گا يَخْمَعْ بَيْنَهُمَا تَّ الاستذلال وَإِنْ گان الْمُرَادُ أذ 1 

وَضَمِّهِ فيَجُورُ كَوْنْهُ گان يَفتَمحُ أَحْيَانا ذه وَأخْيانً بذاك فلا فيد سُنْيّة سي لجع . 

الاب في حَدِيثِ طَوِبلٍ في ملم ما ظَاهِرُُ الإفرَادُ نَسُوقُهُ تَشرِيفًا هذا التََلِيفٍء وَإِعَائَةَ عَلَى جفظ أَلْقَاظٍ السْةِ برك ا في 

لتوَافِلٍ م من الْقيَام وَغَيْرِهِ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - كا إِذَا 4 إل الصّلاة قَالَ: وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ 

وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا تا من الْمُشْركِينَ» إِنَّ صَلاتي وَنُسْكِي واي ومان لله رَبَ الْعَالَمِينَ لا شَريك لَه وَبِذَلِكَ امت ونا مِنْ 

الفغلين: ال أنث Es‏ اتا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاغْتَرفْتُ بدني فَاغْفِرْ لي ذُنُوبي يع لا يَغْفِرْ 

النُوبَ إلا أنت, وَاهْدِنٍ لِأَحْسَنٍ الأخلاقٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيِهَا إلا أنت, وَاطرف عي سَيْتَهَا لا يَصرفٌ عقي سَيْنَهَا إلا انت 


َبَيِْكَ وَسَعْدَبْكَ وَاخَيْدْ كُلَهُ في يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَبِكَء أَنا 6 بك وليك تَبَاركْتَ وَتَعَالَيِتء اَسْتَغفِرْكَ وَأَنُوبْ ليك وَإِذَا ركع قَالَ: 
اللّهُمّ لك رغث وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أُسْلّنث, حَشَعَ لَك عي وَبَصَرِي وڪي وَعَظْمِي وَعَصَبِي. وَإِذَا رفع قَالَ 


ع 


گان يَقُول التَوْجِيهُ 1 يَتِمَ أنه أَعَمُ مِنْ إفْرَادِهِ 


له 
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هما 


ا 


| 


س - رضي الله عَنْهُ - «أنَّ الي - عَلَيِْ الصّلَاةُ السلا - كَانَ إذا افْمَمَحَ الصّلاة كبر وَقَراً: سبْحَائَكَ اللَّهُمَ 


رواب 
وَحَمْدِكَ إل اوی ي يرذ عَلَى هذ وَمَا رَوَاهُ ول 
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ىا 


[فتح القدير] 

الهم رتا لَك امد مِلْءَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَاء وَمِلْءَ ما شِنْتَ من شَيْءٍ بَعْدُ. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللّهُمَ لَك سَجَدْتُ 
ريك آمَنْت وَلَكَ أَسْلَمْتُء سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَسَقَّ سََعَهُ وَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالِقِينَ» . 

نه کون آخر ما يَقُولُ ب الَسَُدِ والگسليم: «اللَّهُمّ اغفز لي ما قَدّمْت وَمَا أَخَرْتُ, وَمَا أَسْرَرتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أُسْرَفْث و 
نت عْلَمُ به مي» . 


گان الأَوْلَ أَنْ يَقُولَ لروايّة جَابرٍ عَنْهُ - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - «إنّهُ گان إذا اسْتَفْمَحَ الصَّلاةً قَالَّ: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وحَمْدِكَ, 
وَتبَارَكَ امَك وَتَعَالَ جَدك ولا إلَه غَْرِكَ. وَجَهْتْ وَجْهِي إلى الله رب الْعَالَمِينَ» أَخْرَجَهُ الْبَيْمَقَُ كَذَلِكَ (قَوْلَهُ َم روَايَةُ أنس) 
رَوَى لْمَبْهَقِيُ عَنْ أَنَسِ وَعَائشة واي سَعيل د دري وَجَابرٍ وَعْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنَهُمْ - الاستفتاح: سْبْحانك الهم 
وبمك إلى آخره, مَرْفُوعًا إلا عُمَرُ واب مود قله قف عَلّى عْمَر وَرَفَعَُ الدَارقْطَيُ عَنْ عْمَرَ ثم قَالَ: الْمَحْفُوطُ عَنْ عُمَرَ من 
قله وي صَجيح مُسْلِم عن عَبْدَةَ وَهُوَ ابن اي لابه اد عْمَرَ ن الطاب گان يجهر يلاء الْكلِمَاتٍ. وَرَوَاهُ بُو دَاوْد وَاليَْمِذِييُ 
عَنْ عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - وَصَعَفاه. وَرَوَاهُ الدَارقْطيُ عَنْ عْفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - مِنْ قؤله. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ 
آي بكر الي - رضي الل عن - ون قل 

وَفِ آي دَاوُّد عَنْ أبي سَعِيدٍ «گان - صَلَى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - إِذَا قامَ م من الیل كبر م يَقُولُ : سُبْحَاتَكَ الهم وَبحَمْدِكَ تلان 
٠‏ اك د جَدُكَ و إِلَّه 0 ا لا إِلَهَ إلا اله تلان 1 الله ا ثانا 00 الله ؛ الشبيع ا بن 
عَلِيثِ في هذا الاب وأا وَل كل في شاو حيمت أي تیو حل کی أن سید َكل في علن أن عل قال 
حمَدُ: لا صخ هدا الحيبث اه. وَعَلُِ بن عَلِيَ بْنِ جد بن رفَاعَةَ وَنَقَهُ وكبع وَانْنُ مَعِينِ وَأَبُو رُرْعَةَ وگقى مء وَلِمَا تَبَتَ مِنْ فِْلٍ 
الصَّحَابَةٍ كَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - وَغيرو «الافتتاځ بَعْدَهُ - عليه الاه وَالِسَّلَامُ - بِسُْبْحَانَكَ اللَّهُمم م مع اهر به لِقَصْدِ 
تَعْلِيم النّاسِ ليذو ويدوا گان دلي عَلَى أَنّهُ الي گان عَلَيْهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - آخرّ الْأَمْرِ أو أنه گان الأكَرَ مِنْ 
فغله وَإِنْ گان َفْعُ عَبِِْ فى على طَريقٍ الْمُحَدّئِينَ ألا يَرَى أنه روي في الصّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أي هريره أنه - صَلَّى اله 
وَالقَرَاءَة مَا تَقُولُ؟ قَالَ أَقُولُ: اللَّهُمَ اعد بيني وَبِْنَ خَطَايَاي كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْب. الهم في مِنْ حَطَايَايَ گم 
يُتَقّى التَوْبُْ الْأَنِيَضُ مِنْ الس اللّهمَ اغْسِلْني من حَطاياي بالتَلج وَالْمَاءِ وَالبرَدِ» وَهْوَ اصح من الل لاله ممق عَلَيْ وَمَعَ 
والخاصل أن غَيْرَ الْمَْفُوع ُو الْمَرْفُوعَ الْمَرْجُوح في التُبُوتِ عَنْ رفوع آخَرَ قَدْ يُقَدَمُ عَلَى عَدِيلِه إِذَا اْترَنَ بِقَرَائْنَ فيد أَنّهُ صحيخ 
عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََامُ - مُسْكَودٌ عَلَيْهِ (فَوْلَهُ وَمَا رَوَاهُ تَحَمُولٌ) يُوَيَدُ بي حل در مَا تبت في صّجيح أبي عََانَةَ وَالنَسَائينُ 
«أَنهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسسَلَامُ - گا إا قَامَ يُصَلَِي تَطَوُعًا قَالَ: الله اکر وَجَهْتْ وَجْهِي» 1 آخره, فَيَكُونُ مُفَسرًا لِمَا 
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وق وَل ق ل اهر قلا لاي يوق راض 
الأول أَنْ لا بي ِالتوَجُه ة قبل التَكبيرٍ صل به الله هو الصّحِيحٌ 


(وَيَسْتَعِيذُ بالل مِنْ الشَّيْطَانٍ اليجيم) لِقَوْلِهِ تَعَالَ ذا فرت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ الله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم) [النحل: 98] مَعْمَاهُ: إِذَا 
أَرَدْت قَرَاءَةً الْقُرَآنِء وَالْذَوْلَ أن يَقُولَ أَسْتَعِيذُ باللَه لِيُوَافِقَ الْقُرآنَ: 


[فتح القدير] 

في غير بخلافٍ سُبْحَائَك اللّهُمَ فن ما دَكَرْاهُ بين أنه الْمُسْعَقَدُ عَلَيِْ في الَْرَائْضٍ (قَوْلَهُ عَلَى التَهَجْدِ) الْمْرَادُ النَوافل تََجُدًا 
وَغَبْرَةُ بدَلِيلٍ ما ذَكرْاهُ آنقَاء ثم إا قَالَهُ يَُولُ وأا من الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ قَالَ أَوَلْ الْمُسْلِمِينَ قيل تَفْسْدُ لِلْكَذِب, وقيل لا وَهُوَ 
الأول لِأنّهُ تال لا ع (قوْلَهُ ل يَذكُز ِن الْمَشَاهير) ون گان روي في امل عَنْ ان عباس في حَدِيثٍ طَويلٍ من فَوْلِهِ ذگرَه ابن 
آي يبه وان مدوب في كتاب الذّعَاءِ له وروا الحافظ ابو شُجاع في كاب الْفِردَوْسٍ عن ابن نوو - رضي الله عن - " إن 
من أَحَتٍ اكلام إلى اله عر وجل أن يفول العند: سبحاتك اللَّهُموَحَمْدِك وتبارك امك وتعالى جَدّك وجل نتاؤك ولا إل 
عيزك. وَأَنعَضٍ اكلام إلى الله أن يَفُولَ الرَجل لِلرَجلٍ: اث الله فَيَفُولٌ علي نَفْسَك " (قَوْلَهُ هو الصجيخ) اخترازٌ عَمّا قيل بني 
به أنه لع في اة عمل بالإخبارء وَقِيلَ لا كما قال الْمُْصَيَفُ ليتصل به: أي بالتَكْبيرٍ الي إذ الأول في يمه قرات بالتَكبيرٍ 
وَقِرَاءَنُهُ وجب فَصْلَهَاء إلا أن هَذَا يَنْتَفِي في حَقّ مَنْ اسْتَصْحَبَهَا في قِرَاءَةٍ ذَلِكَ 


(قَوْلُهُ وَيَسْمعِيدُ باه إ) وَهْوَ سن عِنْدَ عَامَةِ السَلّفِء وَعَنْ التورِيٍ وَعَطَاءٍ وُجُوبْهُ ترا إلى حَقِيمّة الْأَمْرٍ وَعَدَم صَلاجيّة گؤنه لِدَفْع 
الوَسْوَسَةٍ في الْقِرَاءَةٍ صَارفا عَنْهُ بل بصخ شَرْعٌ الؤجوب مَعَه. 

وجيت لَه خلافُ الإاع» وَيَبْعْدُ مِنْهُمَا أَنْ يَبْمَدِعَا قو حَارقَا لجاع بَعْدَ عِلْمِهِمَا بان ذَلِكَ لا جوز فاه أَعْلَمْ بالصّارِفٍ 
وقذ يُقال: هو تَعلِيمُة الْأعرَايَ و يذكزا. 

وقذ جاب با تعْلِيمَهُ الصّلاةً بكَغلِيمه ما هُوَ مِنْ حَصائصها وهي لَيْسَتْ مِنْ وَاجباتِ الصَلاة بل وَاجِبَاتِ الْقِرَاءة اؤ اَن وما 
تقال عِنْدَ الْقراءَة گان ظَاهِرًا فاع عَنْ ذِكْرو لَه: وَهَدَا لا يَتَأَنَى عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُّفَ - رَحْمَهُ الله -, مَعَ أَنَّ مِنْ الْمَشَايخ 
گصاجب الخُلَاصَةٍ مَنْ جَعَلَ فَوْلَهُ هو الْأَصّحُ بتاءَ عَلَى أَنَّ شِرْعَتَهَا لِدَفْع الْوَسْوَسَةِ م عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُْفَ - ره الله -: 
ينتعي اموق مرن إذا المح وإذَا قرا فيما يُقْصّى ذكرة في الخلاصة (قَوَلَه ليوافق الُْرآن) وَعَيْدُ الْمصَيْفِ: اختار 
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عه مع 4 ت e‏ قا قل د عل 5000 & e,‏ وم ع ي ر ا و عر عاو ا و 2 0 7 75 
يقرب من أغوذ بالل ثم التَعَوْد تَبَعْ لِلقِرَاءَةٍ دون الثَنَاءِ عند أي حَدِيفة وَمُحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله لما تلؤنا حى يأني به المَسْبُوقَ دُونَ 
المُقَتَدِي وَيُؤَخَرَ عَنْ تكبيرات العيدٍ خلافا لأبي يُوسْفَ 


(ويَفْرَا بشم الل امن الجيم) هَكَدًا تقل في الْمَسَاجِرِ (وَيْسِرُ بيما) ِقَوْلٍ ابن نعو - رضي اله عن -: ربع يْفيهنَ الإا 
وَذكُرَ مِنّْهَا اعود وَالنّسْمِيةَ وَآمِينَ. 
وَقَالَ الشَافِعِئْ - رجه الله -: يجهر بِالكّسْمِيّة عِنْدَ اهر بالْقرَاءةٍ لِمَا وي «أَنَّ الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - جَهَرَ في صَلاته 


[فتح القدير] 
أَعُودُ بالل لن لفظ أسْتعيذٌ طَلَبْ الْعَوْذَة وَقَوْلَهُ أَعُودْ امتتال مُطَابِقٌ لِمُقْتَضَاهُ ما فُرْبْهُ من لَفظه فَمُهْدَرٌ وَإِذَا گان الْمَنْقُولٌ من 
اسْتِعَادَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالمسَلَامُ - أَعُودُ عَلَى مَا في حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْمُعَقَدّم آنقًا 


(قَوْلَهُ قل ابن مَسْعُودٍ - رضي اله عن - أَزْبَعْ ح) الرَاِعْ التَحْمِيكُ وَالْأرَعَهُ رَوَاهَا ابن أي سَبْبَةَ عَنْ إنْرَاجِيمَ النحَعِيَء وروي 
عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عبد الله أنه كَانَ في سم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم والاسْتعَادة ورتا لَك الْحَمْدُ (قَوْلَهُ لما وي «أَنَّهُ - عَلَيْه الاه 
السام - جَهَرٌ» ) في صّحِيح ان خُرَيَةَ وَابْنِ حِبّانَ وَالنّسَائِيُ عَنْ نُعَيْم الْمُجْيِرٍ «صَلَيْتُ وَرَاءَ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - 
قرا بشم الله الرَحْنِ الرّجيم» ثم قَرَا بم اهران ڪٿ بََعَ ولا الصَّالينَ فَقَالَ آميَ. ٤‏ يَقُولٌ ٳذا سَلَمَ: وَالّذِي نَفْسِي يده ِيّ 
َأَسْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ -» قَالَ ابن خْرَعةَ لا ازتياب في صِحَبِه عِنْدَ أَهْل الْمَعْرِفَةء وَهَذَا غَيْر 
منکلزم لِلْجَهْرِ جواز قاع نعم مع إِحَْاءِ آي هْرَيْرَةَ - رضي اله عَنَُ - له من فق إذا ل يبلغ في الإِحْقَاءِ مع فرب 
الْمْْندِي» والصريح ما عَنْ ابن عباس - رَضِي الله عَنْهُ - « گان رَسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ - يجهر يسم اله الرْمَنٍ 
الرّجيم» وني رِوَايَة جهَرَ قَالَ: قَالَ الخاكم صحيح ځ بلا عله و وَصّحَّحَه صّحَحَهُ الدارفطي» وَهَذَان هتل حَدِيثِ في الجهر. 
قال بَعضْ اخْفَاظِ: ليس حَدِيتْ صَرِيحٌ في اهر إل في إسَْادِهِ مَقَالُ عِنْدَ اهل الَدِيثِء وَلِذَا أعْرَض زاب الْمَسَانِيدٍ الْمَشْهُورة 
الَرْبَعَةٍ واخ فَلَمْ جوا مِنها شَيْمَا مع اشْتِمَالٍ كُتبِهمْ على أَحَادِيتَ صَعِيفَةٍ قال ابن تَمِيّة: وروَيْما عن الدَارَطيَ أنه قال: ا 
نع عن الي - على اله عليه وشم د ي اهر عدب 
وعن الارفطي: أله صف معن كت في اهر سما افم بغ الاك لعف الجيح منهاء قال بصخ في اهر 
وَقَالَ الازِمِيُ: أَحَادِيتُ اهر وَإِنْ كَانَتْ مَأَنُوَة عن تَفَرٍ مِنْ الصّحَابَة غَيْرَ اد اترا 4 يَسْلّمْ من شَوَائبَ. وَقَدْ رَوَى الطّحَاوِيٌ 
واو عر ن عند ال عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: اهر قَِاءَةُ الأعراب» وَعَنْ ابن عباس «1 يجهر اللي - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - 
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فلتا: هو تَحْمُولٌ عَلَى التَعلِيم لِأَنَّ أَنَسّا - رضي الله عَنْهُ - أَخبَرَ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - گان لا هر تاه . 

ي عن اي حَبيفَة - رجه الله - ائه لا أت بها في اول كل ر كلمعو 

[فتح القدير] 

بالْبسْمَلَةٍ ڪٿ مَات» فََد تَعَارَضَ ما روي عن ابن عباس ن إن م هو مول عَلَى وفُوعِه أَخيادا: يَغني لِبُعلَمَهُمْ أا ثفْا فيه 
وأؤجب هذا احمل صَرِبحَ روَاية مُسْلِم عَنْ أَنَسٍ «صَلَيْث خَلْفَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - وَأَبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ فَلَم 
نمع أحدًا نهم يرا يسم الله لمن الرجیم» ٤‏ برذ تفس الْقراءة بل الماع لاء بلي ما صرح به عَنْهُ «فكاثوا لا 
هرون بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم» رَوَاهُ َحْمَدُ وَالنّسَائِيُبإسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ الصّجيح: وَعَنْهُ «صَلَيْتْ خَلْفَ الب - صَلّى الله عَلَيْ 


وَسَلَّم - واي بر وَعْمَرَ فكلْهُم فون بِسْم الله الرَحْمَنِ الرّجيم» رَوَاهُ ابن مَاجَهُ. وني لَفْظِ: «أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم - گان يُسِرُ يسم الله الرَحْمْنٍ الرّجيم» » وَأَبا بكر وَعْمَرَ - رضي اللّهُ عَنْهُمَا - وَرَوَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الله ن وكَيْب» 
حَدَّنَنَا خمد ْنُ أبي السسَرِيَ» حَدَئنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ عَنْ بيه عَنْ الْحَسَنٍ غ عن اس «أَنَّ وَسُو الله - صلی الله عله وَسلَّمَ - 
گان يسر بِيِسْم الله الرَحْمَنِ اليّجيم» وَآبا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِئا - رضي الله عَنْهُمْ - وَمَنْ - مِنْ التَابعِينَ وَهْوَ مَذْهَبْ 
الَوْرِيَ وَابْن ي الْمَُارَكِ. وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ اليد وا ِن الْمُنْذِرِ: وَهْوَ قَوْلُ ابن مَسْعُودٍ وَابْنٍ ني الرَْيرٍ وَعَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْد الله ِن الْمُعَقَلٍ 
وَالَكم لسن ْنٍ أبي اسن وَالشَِّيَ اشغ وَالأَْراعِيَ وَعَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ وفَمَادَةَ وَعْمَرَ بْنِ عَبْد العزيز وَالَْعْمَضٍ 
وَالزُهْرِيَ وَمُجَاهِدٍ وَحمّادٍ واي عْبَيْدِ د وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 

وى ڻو حببفة عن طريفي بن شاب آي فيان الغڍي عن ود عبد لني مقفل عن أي «أثة لَه صَلَّى خَلْفَ إِمَام فَجَهَرَ 
سم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحيمء فَنَادَاهُ: يا عَبْدَ الله إيْ صَلَيْتْ خَلْفَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - واي بر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ - 


رضي الله عَنْهُمْ - فَلَمْ انمع أَحَدَا مِنْهُمْ يجْهَرُ يجا (قَولَهُ م عَنْ أبي حنيفة ٳڄ) هي واي 


ر 
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(2 يقرا رأ فاته الكتاب وَسُورَة أو تلات آيَاتِ من غ أي سُورَةٍ شَاءَ) فَقِرَاءَة الْقَاتحَةِ لا نَتَعَيّنُ كنا عِنْدَنَاء وَكَذَا صم السُورَة إِلَيْهَا 
خلافًا لِشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله - في اة ة وَلِمَالك - رَحمَهُ الله - فيهما. 

لَه قَوْلَهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ ل الاد - «لا صلا إل بفانحة اكاب وَسُورة مَعَهَاه 
لع القدير] 
الْحَسَنٍ عَنْهُ (وَعَنْهُ) وهي روَاية أي يُوسْفَ ( 
وَعَلَيِْ إعَادَة اة فََيِْ إغَاة كا وَمُفتَضّى هَذًَا سنْيهَا مَعَ ال رة لَِبُوتِ الخلا في كنا من کل سُورَةٍ كُمَا في الْقَاتحَةِ إل 
وَوْجُوبُ السُورَةٍ كَالفَاتحَة 


0 
ار 


1 5 ا وَهُوَ فَوُْمَا) وَجْهُهَا اختلاف الْعْلَّمَاءٍ وَاختلاف الآتار في كوا من الْقَائحَة, 


و٤‎ 


ولاك فبهِما) مع باه 1 يفل به أحذ. ادي الْمَدكُورُ روا المي عن أبي سَعِيدٍ «مفتاح الصّلاةٍ الور وره 
وتيا اش يه ولا صَّلَاةَ ةَ لِمَنْ 1 به يقرا امد لله وَسُورَةٍ في فريضة أو غَيِْهَا» . وَرَوَاهُ ابن مَاجَه وَاقََصرَ عَلَى لا صَّلَاةَ 

ن قرا إل وَسَكْتَ عَنۀ المي وَهْوَ مَعْلُولُ باي سُفيَانَ طرِيفٍ بن شهاب السّعْدِي. وَعَنْهُ رَوَاهُ ُو حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - في 
مُسْنَدِهِ تقل عَنْ أي مَع مَعِينٍ الاي تضعيفه وَلَيَنَهُ ار بْنُ عدي وَقَالَ: رَوَى عَنْهُ التقاث» إن انكر عليه أنه 5 في الْمُعُونِ بأشَياءَ 


ل نأي جا أب منتقيقة. وو ان أي ةو اه الطَبرَايُ عن ِسمَاعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ عَنْ عَبْد الْعَزِيٍ بن عْبَيْدٍ الله عن 
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أبي نَضْرَةَ «لا صلاة إلا بأ الْقُدْآنِ وَمَعَهَا غَيْرِهَا» وما : عَلَى الْمَطْلُوبٍ ما في أَوْسَط ارايخ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - 


«أَمَرَنٍ كول ال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - أَنْ ادي في أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ أن لا صَلاة إلا بقرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتحَةٍ الكتاب» َتَأَمَلَهُ. 

وَََاهُ ابو حَنيقَة - ره الله -, رَوَاهُ لاني في مُسْئَدِهِ واب عَدِيَ عَنْهُ ِسَنَدِهِمَا كن في الطَريقٍ إلى أي حَبِيفَةَ - رح الله - مَنْ 
ضْعَفَ وني طريق الطَبرَاقَ اجاج بن أَرْطَادَ وَسَنَذْكُرُ الخلّافَ فيه في الج إِنْ شَاءَ الله تعَالَ (فَوْلُهُ «لا صَلَاةَ لِمَنْ 1 يرا اة 
الكتاب» ) في الصّحِيِحَيْنٍ «لا صلَاة من 1 َرأ اة الكتاب» وَفِيه أله شارك الَلاة نالفي لا برذ إلا عَلى السب لا 
فس الْمُفْرَدِ وار الذي هُو متَعَلَقْ الجار دوف فَيْمْكِنْ تَقْدِيرُهُ صَحِيحَةً فَيْوَافِقَ ريه أو كامِلَة فَيُخَالِفُُ وَفِيه طز لون 
مُمَعَلَّقَ الْمَجْرُورٍ الواقع حبرا اسْتقرَارٌ عَامٌ. 

فَاخخَاصِل لا صَّلَاةَ كائَةٌ وَعَدَمُ الْوْجُودٍ شَرْعَا هُوَ عَدَمْ الصّحَة هَذَا هُوَ الْأَصل. 

لاف لا صَلَاةَ جار الْمَسْجِدٍ إل. 

ولا صّلَاةَلِلْعَبْدٍ الآبق فان قِيَامَ الدَلِيلٍ عَلَى الصّحَّة أَؤْجَب كَوْنَ الْمُرَادٍ گت خَاضًا: أَيْ كَامِلَة وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ من حَذفٍ 
اتر لا من فوع الجَارَ وَالْمَجْرُورٍ حبرا فَلِدَا عَدَلَ الْمُصَيَفْ عَنْهُ إلى الظَّيّة في التُبُوتِء وه لا يَقْبْتُ 
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وَِشَّافِعِيَ - رَه الله 0 - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا صلَاةَ إلا بفاتحة الكتاب» . 

وَلَنَا فَوْلهِ تَعَال (فَافْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرَآنْ [الحزمل: 20] وَالزَادَة عَلَيْه ۾ ڪر الواحد لا يِجُورُ لَكِنّهُ يُوجب الْعَمَلَ فَقُْنا 

ؤْجُويِمَا (وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ ! الضَّالِينَ قَالَ 

[فتح القدير] 

الَكُنْ لان لَازِمَهُ ند نَسْحْ الإطلاق ڪر الواحد» وَهُوَ يسارم تَقْدِمَ القن غل القاطع وَهُوَ لا كَل فَيَنْبْتْ به الْوْجُوبُ فيا برك 

الْقَانة ة وَل تَفْسُدُ. 

0 يه يبون ركني الْقَانحَةِ عَلَى مَعْىَ الْوْجُوبٍ عِنْدَنا َإِهمْ لا يَفُولُونَ بویا قَطْعًا بل طا ءَ غَرَ اَم ل يَخْصُونَ 
فَرْضِيّةَ وَالركريَة بالْقَطْعِيّ فَلَهُمْ أنْ يَقُولُوا: نَقُولُ وجب الْوَجْهِ الْمَذكور وَإِنْ جَوَّرْنَا الزِيَادَةَ بر الْوَاحِدٍ لَكِنّهًا لَنِسَتْ ِلَازِمَةٍ 

هُنَاء فنا إا فل 5 وافتراضها بالْمَعْىَ الذي سَمَكُمُوهُ وجو فلا زيادة وَإِعا مَل الخلافٍ في التَخقِيقٍ أَنَّ ما ركه مُفْسَدٌ 

وَهُوَ لرن لا يَحُون إلا بقاطع أؤ ل ققالوا لا لان الصّلَاةَ نجْمَلَ مُشگل فكل حبر ب فيها أرًا و يَهُمْ دلي عَلَى أَنَّ مُفْمَضَاهُ 

لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ اخَقيقة يُوجب الرَكبِيّةَ وَقُلْنَا بل يَْرَمْ في كل ما أَصْلَهُ فَطْعِيّ وَذَلِكَ لِأَنَ الْبَادَةَ لَيْسَتْ سِوى َة اران فَإذَا 

گائت قطوئة ارم نيل الأركان طويخ لأ ليست إلا إ6ها مع الاح داف ها اة ج ن بوت أرگانه الي هي هُوَ 

يَكُونُ بی بلا إشْكالٍ, ولان الوب لما 1 يُقْطَعْ به فَالْفَسَادُ بتركه مَظْنُونَ وَالصّحَةُ الْقَائِمَةُ بالشرُوع الصّحِيح قَطْعِيّةُ قلا يَرُولُ 

الْيّقِينُ إل مغل وإ أَْطَلَ الط الْمَطْعِيَ (قَوْلَهُ فَقَُنَا وْجُوجمَا) عَلَى إرادة الْأَعَمَ من السُورة بالسورة فن الاب بَعْدَ اة 

ثلاث آيَاتِ قصار أو ايه طَوِيلَة سَوَاءْ گان ذَلِكَ سُورَةٌ أو لا نَظًَا إل مَا تَقَدَمَ منْ الرَوَايَِ الَْائِلَِ وَمَعَهَا غَيهَا. 

في أَنْ يُقَالَ: بوث الْوْجُوب مدا الي إا هو إِذَا 1 يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ لكِنّهُ تابث بِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - اغراي 1 

الذي أَحَفٌ صَلَاتَهُ لَمَا عَلَّمَهُ «فَكبَر م اقرا مَا تَيَسَرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» وَمَقَامُ التَعْلِيم لا يَجُورُ فيه تخیر الْبَيّانِ فَلَوْ كَانَنَا 


وَاجبَْنٍ لنَصّ عَلَيْهِمَا له 

ولواب أف وُجُويُمَا گان ظَاهِرًا وَل يَظْهَرْ مِنْ حَالٍ الأعرَابيَ حِفظة هما فَقَالَ لَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «قَافْرَا مَا يسر 
مَعَكَ» أَيْ سَوَاءٌ گان مَا مَعَك الفا أو غَبْرَهَاء غَيْرَ أَنَهُ إِنْ ان مَعَهُ الْقَاتحَةُ ا تَِيَسَرَ بَعْدَهَا لِظْهُورٍ لَرُومِهًا. 

و وني أبي داؤد م حَدِيثْ الْمْسِيءٍ صَلَاثَهُ «إذًا 3 فَعَوَجَهْتَ إلى الْقِبْلّة فکبڙ م م افرأ بم لقان وجا شَاءَ اللّهُ أَنْ كفراً» وف 


ِوَايَةٍ رَوَاهَا قَالَ فيهًا «فَمَوَضَأْكُمَا أَمَرَكَ الل م افر 2 قن گان مَعَكَ قَرْآنُ ففرا په» وإ فَاحْمَدْ الله وكيْه وَمَبَلْهُ فالآل ف 
المع اکم بِأنّهُ قال لَه ذَلِكَ كلّهُ: اي فان گات مَك شَيْءْ من الْقُرْآنِ ولا فَكَبهُ إل وَإِنْكَانَ مَعَك قافرا بام اهران وء 
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آمِينَ وَيَقُوهًا الم م) لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «إذَا أَمّنَ الْإِمَامُ فَأمَنُوا» 7 مُتَمَسَكَ مالك - رَحمَهُ اللَهُ - في قؤله - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «إِدًا فَالَ الْإمَامُ ولا الصالَينَ فَقُولُوا آمينَ» من حَيْثْ اله 


(وَيحْفُوعَا) لِمَا رَوَْنَامُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ -. وَلِأَنّهُ ذُعَاءْ فَيَكُونُ مَبَْاهُ عَلَى الإحْفَاءِ 
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[فتح القدير] 
شَاءَ الل 2 إن الوُوَاةَ رَوَوَا ِالْمَعْى م مع افِْصّارٍ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ 25 ل الْمَمْقُولَة فتَأَمَلهُ وَبِهِ يَنْدَفعٌ التَعَارْضُ (قَوْلُهُ وَيَقُو 35 
الْمُوْمٌ) هدا أَعَمُ من ونه في السّريّة ية إِذَا عه أؤ في اهربق وف السكرئة مهم من قَالَ يَقُولُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قال لا لان ذَلِكَ اهر 


لا عة به. 
وَعَنْ ادوا يُؤَمَْنْ لِظَاهِرِ الخديث «إِذا أَمّنَ الإِمَامُ فَأَمَنُوا َه مَنْ وَاقَقَ امین تَأمِينَ بن ا عفر لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنبه» ممق 
عليه وَبِه يَنْبْتُ تأمين الإمَام بطريق الإشَارة. وَإَِا ان اميه بطريق الْإِشَارَةٍ لان تأميئه هَ يُسَقْ لَه لصن فاا يحْمَاجُ إلى الرياد ة التي 


ذكرها الْمُصَبَفُ: أَغني فَوْلَهُ قن الإمَامَ بُو وهي في سن النَّسَائِيَ وَصّجِيح ابْنِ جبَّانَ. 
وَحَدِيتُ الْقسْمَة في الصّحيح «إًا جعل الْإمَامُ ليو به فلا فوا عَلَيْد ذا گر فگېڙواء وَإِذَا قرا فَأَنْصِمُواء وَإِذَا قَالَ وَلا 
الصَالَينَ فَقُولُوا آمين» (فَوْلَهُ لِمَا رَويْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ) الْمُتَقَدَّم وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأبُو يَعْلَى وَالطَرَاِيُ وَالدَارقْطَيَ واكم 
في الْمُسْتَدرَكِ من حَدِيثِ شُغبة عن سَلَمَةَ ن كُهَيْلٍِ عَنْ ځجڙ أي الْعَنْبسٍ عن عَلْقَمَةَ بُ وَائلٍ عَنْ أبيه أنه صَلّى مع رَسُولِ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَلَمَا بَلَعَ (غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَلا الصَالَينَ] [الفاتحة: 7] قَالَ آمِينَ وَأَحْفَى با صوْتَهُ» وَرَوَاهُ ابو 
داؤد وَالتَرْمْذِيُ وزرا عن فيان عن مله ب هنل عن ځخڙ نن امير عن آي وَائِلٍ بْنِ حجر وَدَكُرَ اديت وَفيه «ورَفع 
ا صَوْته» فَقَدْ خَالَفَ سيان شْعْبَة في الرَفْع, وني أ حَجْرًا ابو الْعلْه َوْ ابْنُ ال ی ن وني عَدَم ذكر عَلْقَمَةَ فيه عِلَةُ أخْرَى 
ذَكْرَهَا اليَْمذِيُ في عِلَلِهِ الكبيرٍ قَالَ: EC‏ : ئه ؤل غد مؤت أييد بيكة طهر اه عر 
ن هذا الْقِطَاعٌ إن م وَقَدَ رَجَحَ الدَّارَفْطَُ وَغَيْر راي ة سيان أنه أَحْمَطٌء وَقَدْ رَوَى الْبَيْمَقَُ عَنْ شُعْبَة في الْحَِيثِ رَافِعَا صوته. 
وَلَمّا الف في هذا الْحَدِيثٍ عَدَلَ الْمُصَنَْفْ إلى ما u‏ - إن بويد أن امفلوم بئة - صتلى ال 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - الْإِخْفَاءُ لكن تَقَدَمَ اَن الذي فيه ذِكْرُ آمينَ عَنْ ك 


گان إا 1 
احَفْضٍ يراد ڪا عَدَمْ القع الْعَنِيفٍ وَرِوَايَة اهر عق فوا ف زبر ١‏ ت وَذَيْلِهِ يَدُ يدل عَلَى هَذَ مَا في ابن مَاجَهُ «كانَ سو 


الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إذا تلا (ِغَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصّالَينَ1 [الفاتحة: 7] قَالَ آمِينَ حٌَّ يُسْمِعَ مَنْ في الصف الول فرت 
با الْمَسْجِدُ» وَارْيجَاجُهُ إا 
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وَالمَدٌ وَالْمَصْرٌ فيه وَجْهَانِ وَالتَشْدِيدُ فيه خَطأ فاجحش.‎ 


قال (م يبر وټرگغ) وي الجامع الصغير: وبکر مع الانحطاطٍ «لأنّ الي - عَلَْهِ الصّلاة وَالسَلَامْ - كان يُكبَُعِْدَ كُلّ حَفْضٍ 
وَرَفْع» (وَيَخَذِفَ التَكبيرَ حَذَهَ) 


[فتح القدير] 
قبل في الي َإِنَهُ الَّذِي يَصّل عَنْهُ دوي كَمَا يُشَاهَدُ في الْمَسَاجِدِ بخلاف ما إِذَا گان بقزع» وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عَلَى هَذَا 
الْفنْوّى. ۰ 


قَالَ الْخَلَوَايُ: لَه وَج لِأَنَّ مَعنَاهُ نَدْعُوك قَاصِدِينَ إجَابَك لِأَنَّ مَعْىَ آمينَ قَاصِدِينَ 


(قَوْلَهُ وني الجامع) گر لَفْظَهُ لِأنَهُ نص عَلَى الْمُقَارئَ وَلَفظ الْقُدُورِيَ أَعَمُ مه ومن غَبِْهِ لِاخْجِمَالٍ الْوَاوٍ إا وَضِدَّهَاء وَلَيْسَ 
بصريح في الف لكِنّ الا قل صرعا فَمِنْهُمْ من قال يبر فاا م رع لا عند ا فض وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يكب معا كن 
َه 0-7 الرَفْع وَيحْفِي عِنْدَ الخَفْضٍ وَالْأَصَحُ انه يجْهَرُ فيهمّاء وَيَنبَغي اَن يَكُونَ بين رِجْلَيْه حَالَة القيَام قَدْرُ أَرْبَع أَصَابِعَ» وَقَالَ 
طحي في المارة ُو الصُجيخ ۰ 
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أصَابع) ِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الملا وَالسلام - لأس - رضي الله عَنْهُ - «إذا ركفت فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى كيك وَفَرَجْ بن أَصَابعِكَ» 
ولا يُنْدَبُ إلى التفريج إلا في هذه الال ليكون أَمْكنَ من الْأخذٍ ولا إل الصّمَ إلا في حَالَة السّجُودٍ وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يرك عَلَى 
الْعَادَةِ (وَيَبْسْطُ طهر لن «النِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - گان إِذَا ركع بَسَطَ ظَهْرَهُه , 


[فتح القدير] 
فَوْلُهُ لگؤنە اسْتَفْهَامًا) في الْمَبْسُوطٍ: لَوْ مَدَ أَلِفَ الله لا يَصِيرُ شَارعًا وَخِيف عَلَيْه الْكُفْرْ إن كَانَ قَاصِدَاء وَكذًا لَوْ مَدَّ لف أكيَز أ 
به لا يَصِيرُ شَارِعًا لاد أَكبَارَا جنغ گبر وَهْوَ الطَبْلُ وَقِيل اسْمْ لِلشَّيْطَانِء وَلَوْ مد اء الله فهو حصا لع وَكذَا لَوْ مَدَ راء وَمَدُ 


لام " الله " صَوَاب وَجَرْمْ الا خط لِنَهُ 1 بى إلا في صرُورة الَغر (فَوْلهُ وََعَِْدُ َيه على رمي ناصبًا سَاقَيِْوَإِحتَاوُْنا 
نة القؤس كما قعل عَاةُ الس مكروة دكرة في رَؤطةٍ الما (وله لقؤله - عليه الصّلاة والسَلام - لأس - رضي اله عله 
-) رَوى الطَايُ في الْأَسَطٍ وَالصّغِيرِ يسمه عن اس قال «قَدِم رَسُول الله - صَلَى اله عله َسَلَمَ - الْمَدِيئَة وأا يَوْمََذٍ ان 
َانِ سين بث بي أي لبه فقاّث: يا رسو الله إن رجا الأنصار وَنِسَاءَهمْ قذ أَفُوكَ و أجذ ما نفك إلا اني هذا 
اله متي دك ما شنت قَالَ: فَحَدَمْتْ رَسُولَ الله - صلی اله عليه وسَلَمَ - عَشْرَ سنن فَلَمْ يَضْرنني صرب قط وَل سني 
وَل تخسن في وجهي» فَذَكَرَهُ بطوله إلى أَنْ قَالَ فيه: يَعْني الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «يا بي إذَا ركغث فَضَع كمَيْكَ عَلَى 
كبتك ورخ ن أصابوك وازقغ َك عن جَبيك» وي حديثِ أي ميد عن صفة صلايه - َيه الصلاة السام - «أن 
ركع فَوَضَّعَ رَاحَمَيْهِ عَلَى رَكبَعَيْه» وَالْآثَارُ في ذَلِكَ كبيرة. 

وا ار ليق فمَدْسُوح بها في الصّحِيِحَيْنٍ عن مكب بن سَغْدٍ بن أي فاص قَالَ: " صَلَيْت إلى جنب أي وَطبَفت ين كي م 
وضغتهما بن فَخَذِيء فَنَهَانِ أي وَقَالَ: كنا تَفعَلْ هيا عن وأمِرنا أن نض ايديا عَلَى اركب إلا في السّجُودِ ". 

قبل لأ اة كنل عليه في بال يال أختر وله ناته غلم (ؤلة ذا ركع سط طهرة) وى ابن اجه عن َايصّة ان 
معب قال «زَيْتْ رَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وسلَم - يُصَلَيء فگان إذا زع سَوّى طَْرهُ حئ لَوْ صب عليه الما لاسَقر» 
وروی أَبُو اعباس محمد بن إِسْحَاقَ السَّاجُ 
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(ولا يَرْقعْ رَأْسَهُ ولا يُتَكسَةُ) لِأَنّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - گان إذَا ركع لا يُصَوْبْ رَأْسَهُ ولا يُمَبَعْهُ (وَيَقُولٌ سْبْحَانَ ري 
َذنَاهُ» أَيْ اذى كَمَالٍ انع 


( برقع رأْسَهُ وَيَقُولُ: تمع الله لِمَنْ خد وَيَقُولُ الْمُؤْت: ربا لَك المد ولا يفوا الْإِمَامُ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَه اللّهُ -, وَقَالَا 
وها في نَفْسِه) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرةَ - رضي الله عَنْهُ - 

[فتح القدير] 

في مُسْنَدِهِ عَنْ الْبَرَاءِ «كان الب - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - إِذَا ركع بَسَط ظَهْرَهُ وَإِذَا سَجَدَ وَجَهَ أَصَابِعَهُ قبل الْقِبْلّة» وَرَوَى 
الطَبرَايهُ عن ابْن عباس وبي بَرَْةَ الْأَسْلَمِيَ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُمْ - مِذْلَ حَدِيثِ وَابِصّةٌ سَوَاءْ (فَوْلْهُ لا بُصَوْبْ رأْسَهُ ولا يُقَبَعْهُ) 
رَوَاهُ الَرْمِذِيُ في حَدِيثِ أي يد وَصَّحَحَهُ وَكذَا ابْنُ جِبَّانَ. 

(فَوْلَهُ إِذَا ركع أَحَدكُم) أخْرَج أَبُو دَاوْد وَاليَْمِذِيُ وان مَاجَدْ عَنْهُ - عليه الملا وَالِسَلَامُ - «إذَا ركع حدم فيفل تلات 
مَرَاتِ: سُبْحَانَ ري الْعَظيم وَذَلِكَ اَذَه وَإِذَا سَجَدَ فَلَيَفْنَ: سْبْحَانَ رَتِ الأغلّى ثلاث مَرَاتِ وَذَلِكَ أَذْناة» لَفْظُ أبي داؤد وَابْن 
ماج وهو مُنْقَطِعْ فَِنَّ عَوْنَا 1 يَلْقَ عَبْدَ الل ْنَ مَسْعُودٍ (قَوْلَه اَذ كَمَالٍ الجمع) وَأَذْنَ ما يَتَحَقَّقْ به مَا كمل به لَه وَيَصِيرُ جَنْعَا 


عَلَى جلاف فيه مَغلوم وَمُرَادهُأَذىَ ما قق به كمال اغوي وهو المع الْمُحَصّل لسن لا القوي لأَنّ الاب السَرْعِيّة 
حَبْتُْ أنكتث في لَفْظِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - قُدِمَ اغتبَارْعَاء غاية الْأمْرِ أَنَهُ انق أ أَذَ كمال المع لَه هُوَ أَذْىَ مَا خضل 
ب ال عا ولا بتع فی ولو َر نييح أمنلا أو أتى به مره َاحدَةٌ رة كدًا عن محْمَِ ولو راد على اللاثِ فهو أَْضَلْ 
بَعْدَ أَنْ يتم بوثْرٍ حمس أو سَبْع أو تشع إل إِذَا كَانَ إِمَامًا وَالَْوْمُ لون من ذَلِكَ 

(قَولَهُ تمع الله لِمَنْ حدم أي قبل يُقَالُ تمع الْأَمِيئ كلام رَيْدِ أي قَبِلَهُ فَهُوَ دْعَاء بَِبُولٍ الحمْدٍ (قَوْلَهُ وََالَا هوه في نَفْسِه) 
وَانَعَهُوا أن الْمُؤْ لا يكر التَسْمِيع. 

وني شَرْح الْأَفْطّع عَنْ أبي حَدِيقَةَ - رَضِي الله عن -: يْمَعْ بَِنَهُمَا 
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«أنّ الب - صَلَّى اله عله وَسَلّمَ - گان يَجْمَعْ ن الذكْرَين» وَلِأَنّهُ حَّضَ غَيْرهُ فلا يَنْسَى نَفْسَهُ. 

وله َوْلَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «إذًا قَالَ الْإمَامُ تمع الله لِمَنْ ده فَقُولُوا ربا لَك الحَمْدُ» هَذِهِ قِسْمَةٌ وأا ثنافي الشركة 
هذا لا بان اموت بالتَسْمِبع عند خلاهًا لِلشَّافِِيَ - رجه الله = وَلأَنَهُ يَقَْ تمده بَعْدَ تَمِيدٍ الْمُفْمَدِي» وَهْوَ خلافٌ مَؤْضِع 
الإقاقة وما وَوَاهُتحْمُول على حَالَةِ الإثفراد (وَالْمُنفرد يْمَعْ بَْنَهُمَا في الْأصّحّ) وَِنْ كان يُرْوَى الاختقاء 

[فتح القدير] 

امام وَالْمَأَمُومُ (قوْلُهُ «كانَ يَخِمَعْ بين الدّكرَيْن» ) عن أي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - «كَانَ الئّئ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا 
fro‏ يم وح دو م د م يه و سو ۾ دح ع ف 16 ا ی ق اق > 4ol‏ وارد ٠١‏ اط رك ۾ رور ۾ 
قامَ إلى الصّلاة بكر جين يهوم ثم بُكبْرْ جين يرغ م يَقول سمع الله لِمَنْ حمْدَهُ جين يَرَفعْ صلب من الركوع» ثم يَقول وَهْوَ فانم 
رما وَلَكَ الحَمْدُ ۾ يڙ جينَ يَهُوِي سَاجدًا» الَدِيتَ. 


بف كن چ ع وو 2 2 ف وى 3 و 3 2100 5 5 3 e‏ 0 2 
وَقَفِهِ ذَكْرَ في جَامع التُمُرْتَاشِيَ وَقَالَ فيه: فَإِنْ 1 يَأتِ بالتَسْمِيع حَالَة الرَفع لا أ به حَالَةَ الاسْتوَاء. وَقِيلَ يق ما ثمّ هَذَا يُوَيَدُ 
ذلك الإشكال السّابق في الْقَاعِدَةِ: كل قيام فيه كز مسون يسن فيه الاغتمَاذ إلا فلا قفي تَفْريعهمْ عَلَيْهَا عَدَمْ الاغتِمَادٍ في 
الْقَومَة طز (فَوْلهُ وَلَهُ وله - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ -) هَذًا بَقِيّهُ الْحَدِيثِ الذي َدَمْما روَايَمَهُ لِمَالِكِ في عَدَم قَوْلٍ 
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بِالتَسْمِيع وَيُرْوَى بِالتَحْمِيدِء وَالْإِمَامُ بالدَلَالَةِ عَلَيْهِ آتِ په مَعْقّ 


. قَالَ 2 إِذَا اسْتَوَى قَائِما گر وَسَجَدَ) اما التَكْبيرُ وَالسُجُودُ فَلِمَا بء وأا الاسْتِوَاءً قائما فَلَيْسَ بفَؤْضء وَكَذَا الس بى 
السَجْدَئَينٍ والطمَأنية في الركوع والسُجود. وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ وَنحْمَد رَحمَهُمَا الله. 


قال أو يُوسْفَ - رجه الله -: يفارضُ ذلك كله وهو فَولُ الشَافِِيَ - رجه الله - إقؤله - عليه الصّلاةُ وَالسََامُ - «قُمْ قصل 
فَإِنَكَ 1 نصّلَ» قَالَهُ اغراي حن أَخَنفَ الصّلاة. 

[فتح القدير] 

الإمَام آمِينَ عِنْدَهُ. 

َلَفْظهُ فيه «وَإِذَا قال تمع الله لِمَنْ حَمَدَهُ» بدُونٍ ذكْر لَفظ الْإمَام تفلم ذكره ثم ارط بالصّمَائْرِ وَجْهُ مُنَاَاَا الشركة أنه سَارِعٌ 
في بيان ما عَلَى الْمُقْمَدِي من الْمُتابَعَةِ وَقَدْ جَعَلّهُ َل جَرَاءِ شَرْطٍ دن تَسْمِيع الإمام» فَلَوْ شرع أ َه الكَسْمِيعٌ 1 يكن الْجَرَاءْ لن جَرَاء 
الشيْءِ ليس غعَيْتَهُ وينه لاله في مَقَام التَعْلِيم وَحيَنذِ إِنْ أَقَمَْا ركن الْمُعَارَضَةِ گان هدا أَرْجَحْ؛ اَن فَوْلَهُ مُقَدمُ عَلَى فغله عِنْدَ 
التَعَارْضٍ لاله د شري لا تمل الخُصُوصِيّة لاف فغله. 

وَإنْ حَمَعْنا دَفْعًا مركن عل رسع فى عار الانْفِرَادٍ وَإنْ كَانَ الظَاهِرُ ِن الَدِيثِ اَن ذَلِكَ في عُمُومِ صَّلَاتِه ۾ (قَوْلَهُ 
وَالْإِمَامُ بالدَّلالةِ عَلَيْهِ آتِ به مَْىّ) قال - صَلَّى الله الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم - «الدّالُ عَلَى لَيرِ گفاعله» . 


(قول وله - صلَى اله عليه سَْمَ - َم فصل إع) في الصّحِحَيْنٍ أن أغرايًا دحل انج قى ركعني. م جَاءَ فَسَلَّم 
عَلَى اللي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -» فَقَالَ ا له الي - صلی اله عله وَمَلّمَ -: ازجع قصل ولك ل صل فرَجع فصلى كما 
صلی م جاءَ فَسَلَمعَلَى الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَم -, فَقَالَ ا لَهُ: ازجع فصل فنك ٤‏ نُصّلَء فَقَالَ ا لَه في التَالَِةِ: وَالَّذِي بَعَنَكَ 
باق ما اخسن عَبَْهُ فَعَلَمِيء فَقَالَ لَه اليّمْ - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ -: إا قُمْت إلى الصّلاة فَكَبْرْ ثم اقرا ما تَيَسَرَ مَعكَ مِنْ 
اران ثم ازگغ حَقٌّ تَطَمَئْنَ راء ثم ازقغ حَقٌّ تَعْمَدِلَ قَائِمَا م جذ حَيٌ تَطْمَئْنَ سَاجِدَاء ثم ازغ حَقٌّ 
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وما أَنَّ الركوع هُوَ الاحتاء وَالسُځود هُوَ الِانْْقَاضٌ لَه فَتََعَلّق الركُريّةُ اذى فيهماء وَكذا في الِانْبقَالٍ إِذْ هُوَ عير مَفُصُودِ. 
وَف آخر مَا روي مةه صَلَاةَ حَيْتْ قَالَ: وَمَا نَقَصْت من هذا شَيْئَا فَقَدْ نَقَصْت من صلاتكء ثم الْقَومَهُ وَالجُلْسَةُ 


[فتح القدير] 
تَطْمَئِْنَ جَالِسّاء نه افْعَلَ ذَلِكَ في صلانك كُلّهَا حى تَفْضِيَهَا» وَاسْمْ م الأغراي حَلَاُ بْنُ رافع - رضي الله عَنْهُ - (قَوْلْهُ وما أن 
الركوع) يَعْن الركوع هُوَ الْمَطْلُوبُ بِالنَضَ جُرْءًا للصّلاة, وكا السُّجُودُ بِقَولِه 8 (اكفُوا وَاسْجُدُوا] [الحج: 77] . 


ر 


بال فيهمًا فر إل الْبَيَانِ وَمُسَمَاههَا َه قو فق جرد الانحناءٍ ووضع بَعْضٍ بَعْضٍ الْوَجْهِ م لا يُعَدٌ سُخْرِيَةَ م مَعَ الاسْتَقبَالٍ فَخَرَجَ 
الذَّقَنْ واد وَالطُّمَأْنِيئة دَوَاةُ عَلَى الْفغلٍ لا نَفْسُهُ فهو ءَ غَيْدُ الْمَطْلُوبٍ به فَوَحَب أَنْ لا تَعَوَقّفَ الصِّحَةٌ عَلَبْها ڪر الْوَاحَدِ وإ 
گان نَسْخًا لإطلاق الْقَاطِع به وهو موئ عند مع أنَّ ار فيد عَدَمَ تََقُفٍ الصّحَةٍ عليه وهو قول - صَلَّى الله عليه وسَلَم 


- 0 انْتَقَصْتَ ن هذا شَيْئَا فد انْتَقَصْتَ صّلاتكٌ» . 


اه ۰ انيت 


والمذِيٰ عَنْ رفَاعَة بْنِ رافع قال فيه «فَإدًا فَعَلْتَ ذلك فَقَدْ ّث صَلَائك, وَإِنْ الْعَقَصْتَ شَيَْا الْمَقَصْت من صَّلَاتِكَ» وَقَالَ 
وجه الاسْتدْلالٍ على رَأي الْمُصَئفٍِ تَسْمِيَعُهَا صَلاة وَالْبَاطِلَهُ لمث صَلاةء وَعَلَى رَأي غَيزِِ وَصَفَهَا بالنْصٍء والْبَاطَُِ إا ثُوصَفُ 
بالاعدام, فَعْلِمَ أله - علي الصّلاةُ وَالسََامُ - إن مره عاديا لوقه على غَيْرٍكرَاةٍ لا ِلقَسَادِ وا يدل عليه َو 1 تكن 
ذه الزيادةُتَرْكَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اه بعد اول رة حَقٌ أن وَلَو گان عَدَمُهَا مُفْسِدًا لَفَسَدَتْ بول رة وَبَعدَ 
تشاد لا يل المْضِيُّ في الملا وتفريرة - عَلَيِْالصّلاة وَالسلام - من اة شرع وجي وجب حمل قؤله - عليه 
الصّلاة وَالسَلَامُ - «قإئك 1 ثصَلٍ» عَلَى الملا الاي عن الوم عَلَى قل الكزْيء أو الممنئوتة على قول اْرْجَانِء الأول 
اَل لِأَنَّ الْمَجَارَ في فَوْلِهِ 1 صل يَكُونٌ أرب إلى الخَقِيَة ولان الْمُوَاظبَةَ دلِيل الْوْجُوبٍ. 

وَقَدْ ستل محمد عَنْ تركها فَمَالَ: إن أَحَافَ أن لا تَجُورَ الصّلاة. 

وَعَنْ السَرَخْسِيَ: مَنْ تَرَكَ الِاغْتَدَالَ تَلْرَمْهُ الإِعَادَة وَمِنْ الْمَشَايخَ مَنْ قَالَ: تَلْرَمُهُ وَيَكُونُ الْمَرْضُ هُوَ الان وَلَا إِشْكَالَ في 
جوب الإعادة ذهو اكم في كُلّ صَلَاةٍ أوِيَثْ مع كراقة الحرم وَيَكُونُ جَابرًا َل أن فض لا يكين وَجَعْلَهُ الا 
يَقْنَضِي عَدَمَ سُقُوطِه بالْأَوّلٍ وَهُوَ لازم ترك الوكن لإ الْوَاجِبٍء إلا أذ يُقَالَ: الْمُرَادُ أن ذَلِكَ مان من الله تَعَالَ إِذْ تسب 
الكامل وَإِنْ تأر عَنْ الْقَرْضٍ لما عَلِمَ سُبْحَائَهُ أنه سَيُوقِعْهُ (فَوْلَهُ م الْقَوْمَُ وَامجِلْسَهُ) 


(301/1) 
سنه عِنْدَهْماء ودا الطْمَأنية في تخْريج الجرْجَان. 
وی ريج الْكَرْخِيَ واجبة حَقّ تب سَجْدََا السھو بِرَكهَا سَاهِيًا عِنْدَهُ 


(ويَعْتمِدُ بَِديْهِ على الْأَرَضٍ) لن وائ ن حَجْرٌ - رَضِي اله عَنُّ - وَصّفَ صَلاة وَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسم - «فَسَجَدَ 
َاذَعَمَ عَلَى رَاحَمَيْه وَرَقَعَ عَجِيرَتَهُ» قال (وَوَضَعَ وَجْهَهُ ب كيه وَيَدَيْهِ جدَاءَ أَذْنَيْه) لِمَا روي 


[فتح القدير] 

أي ب السّجْدَئَيْنِ سنه عِنْدَهُمًا: أَيْ باتقاق لِلْمَسَايخ, بخلاف الطُّمَأْنِيئَة عَلَى مَا تمغت من الخلافٍ. 

وعنة أي وف هذه الَْرَائِض لِلْمُواظبة الواقعة بيان وت عَلِمت حال الطُّمَأبينة, وني أن كوت الْقَوْمة اة وَاجَكينٍ 
لما رَوَى أَصْحَابُ الستَنِ الْأَْبعَةِ وَالذَارفطي وَالْبيَْقِيُ من حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ الي - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - «لا رئ 
صَلاة لا بُقيم الل فِيها طهر في التكوع والسُځود» قَالَ الي حَدِيتْ حَسَنْ صَجيځ وَلَعَلهُ كذَلِكَ عِنْدَهُماء ويل عليه 
ااب سُجود الهو فيه فبا ذکر في فتَاَى قَاضِي حَانْ في قصل ما يُوجب السو قَالَ: الْمُصَلَي ذا ركع و يَف َه من 
الكوع ڪٿ خَرّ سَاجِدًا سَاهِيًا ُو صَلَائهُ في قول أي حَِيفَةَ وَْحَمّد رَحمَهُمَا الل وَعَلَيْهِ جود السّهْوٍ وَيُحْمَلُ قول أي يُوسْفَ 


م وَجْه تخريج اجْجَانٍ كؤن الرَائِدِ على مُسَمَى الزن لا يَعتاوله لآم فيككقى فيه بالاسيانِ. 
وَوَجْهُ تَفُصيل الْكرْخِي إِظْهَارُ التَمَاوْتِ بَبْنَ مكيل الركن الْمَْصُودٍ لِنَفْسِه وَمْكُمَل مَا هُوَ مَفُْصُودُ لعيره: أغني الِانِْقَالَ وَذَلِكَ 
يجوب الأول وَاسْتِنَانٍ الان وَأَنْتَ عَلِمْت أن مُفْمَصَى الدّلِيل في كل من الطمانيتة وَالْقَومَةِ وَالجُلْسَةٍ الْوْجُوب 


(قَولهُ أن وائل بْنَ حجر وَصَففَ !)كوه ِن حَدِيثِ وَائِلٍ عيبا إا روه أو يعلى عَنْ أي إِسْحَاقَ قال «وَصّف لتا اليا بن 
عازب السو فَسَجَدَ فَادَعَمَ عَلَى كيه وَرَفعَ عَجِيرْتهُ وَقَالَ: هَكَذًا كان يَفْعَلُ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَم - (فَوْلَهُ 
ووضع وَجْهَهُ بَْنَ فيه إ) في مُسْلِم من حَدِيثِ وَائِلٍ بْنِ حجر «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - سَجَدَ وَوَضَعَْ وَجْهَهُ بن كَفَيْو» 
انه وَمَنْ يَصَعْ كَدَلِكَ تَكُونْ يَدَاهُجدَاءَ أيه فَبُعَاضُ ما في الْْحَارِيٍ من حَدِيثٍ اي ميد «أنّهُ - صلی اله عَلَيِْ وسَلّمَ - 
لما سَجَدَ وَصّعَ فيه حَذْوَ مَنْكِبَيْه» وڪوه في أي دَاوْد وَاليَْمِذِيَء وَيُقَدَمُعَلَيْهِ بأد فَُيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْوَاقِعَ في مُسْنَدٍ الْمُخَارِيَ 
وَإِنْ گان الرًاجح تبي لَكِنْ قَدْ تكلم فيه فَصَعَفَهُ النّسَائِيَ وَابْنُ مَعِينِ وَأَبُو حَاتَ وَأَبُو داؤد وى الْمَطَانُ وَالسَّاجِيُ» وقد رَوَى 
ِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ في مُسْئَدِهِ قَالَ: أَخبرنا النَْرِيُ عن عَاصِم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن وائل ن حَجْرٌ قال «رَمَفْتُ الى - صَلَّى اله 
َيِه وسَلَمَ - فَلَمّا سَجَدَ وَصَعَ يديه 


(302/1) 


أله - صَلَى اله عََيِْ وَسلَمَ - فعَلَ كذَلِكَ. 

قال (وَسَجَدَ عَلَى اه وَجَبْهَبِه) أن الي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - وَاطَب عليه (فَإِنْ افْمَصَرٌ على أحدهها جار عند أي حَنِيقَة 
- ره اله -. وَقَالَا: لا وز الافْمِصارٌ عَلَى الْأَنفٍ إلا مِنْ عَذْرِ) وَهُوَ روَايَةٌ عَنْهُ لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه للام - «أُمِزْث أن 
أَسْجْدَ عَلَى سَبْعَة عطي وَعَدَّ مها البِهََ» وَلِأي حَدِيقَةَ - رجه اله - 

[فتح القدير] 

حِدَاء أَذُلَيْه وَرَوَى عَبْدُ اررق في مُصِئَفِهِ: أخيرتا التَوْرِيُ به وَلَفْظهُ «كاتث يَدَاهُ جِدَاءَ أَدُنَيْه وَأَخْرَجَ الطّحَاوِيُ عن حَفْصٍ بن 
غِيَاثِ عن اجاج عن آي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْت الْبرَاءَ بْنَ عَازِبٍ «أَيْنَ گان النّحُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَضَعْ جَبْهَمَهُ إذا 

وَل قَالَ قائ إن السُنَه اَن يَفْعَلَ أَيِّمَا يسر جَنْعَا لِلْمَروِياتِ اء عَلَى أنه گان - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ هَذَا أَحْيَانَ وَهَذَا 
أخيائا إل أن بى لكين أَفْصَل لِأَنَّ فيه من تخليص الْمُجَافَاةٍ الْمَسنُوَةِ ما ليس في الْآحَرِ گان حَسَنًا (قَوْله لن الى - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - وَاظَبَ عَلَيْ) يفده ما رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيُ وَاللَفْظْ هما وَاليَمِذِيُ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كان إِذَا 
سَجَدَ مَكُن أَنْقَهُ وَجبْهَمَهُ من الْأَرْضٍ وک يَدَيْهِ عن جَْبيِْ ووضع كَفَهُ حَذْوَ مَنْكِبَيْه» وما روَاُ أو يعلى وَالطَرَاي «كانَ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - يَضَعْ أَنْقَهُ عَلَى الْأَرْضٍ مَعَ جَبْهَبِه» وَمَا في الْبُخَارِيَ من حَدِيثِ أي حْمَيْدٍ السَابِق فن فيه «ثمّ سَجَدَ فأَمْكُنَ 
نة وَجَبْهَتَهُ من الأض» . 

(قَولة قان افْمَصَرٌ عَلَى اَحَدها جار عِنْدَ أي حَنيفة - رَه اله -) فَإِنْ كَانَ لأف كر وَإِنْ كان الَبِهَهُ قفي التُحْمَة وَالْبَدَائع لإ 


يكره عند وني الْمُفِيدٍ وَالْمَِيدِ: وَضْعْ الجَبِهَةِ وَحْدَهَا أو الْأَنْفٍ وَحْدَهُ يُكُرَهُ وَيجْرئُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ لا ادى إلا بوَضْعِهِمًا 
إل لځذر. 

قبل فيه نَظَر فَإنَهُ 1 جز الاقتصار عَلَى الحبهة عِندَهًا وَهُوَ خلاف المَشهُورء فَفِي النهاية اد وَضْعَ الجَْهَةِ يَتأَدّى به الْمَرْضُ 
باع الَلاة وَهْوَ ظَاهِرٌ منْ ن اة حَيْثْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِه قن 3 فصر عَلَى أَحَدِهمًا جَارَ عِنْدَهُ. 

وَقَالَا: ا وز الافيصار على الأ إلا من غذ وَل يَفْلْ عَلَى أحَدِها أو عَلَيْهِ وا لحديث ي اة عن لبن 


عباس قَالَ: ا رول اله - صلی الله عليه وَل - «أمزث أن أجد على سَبْعَة سَبْعَةِ أَعظُم عَلَى عَلَى اة وَالْيَدَيْنِ وَالرَكبََينٍ كن 


ع 52 


راف الْقَدَمَيْنِ» وَروَايَة «وَأَمَارَ بيده إلى أنفه» غَيْدْ ضَائرَة فَإِنَّ الْعِيَةَ لفط الصّريحء وَالْإِسَارَة إل هة تَقَعْ بِتَفْرِيبٍ الْيدَين 
إلى جهة الف زب م امبر وضع ما صَلْبَ ِن 


و 


(303/1) 


5 
2ے 


أن الشجوة يا يح يوضع بخص الوه وَهُوَ الْمَأمُورُ به إلا أن خد وَالذّقَنَ حارج بالإجماع» وَالْمَذُكُورُ فيمَا روي الْوَجْهُ في 
المَشْهُور ووضع ادبن وَالكبِتينِ سه عِْدَنا حمق السود بدُوضماء 

[فتح القدير] 

اتف لا ما لان (قَوْلَهُ وَهْوَ الْمَأمُورْ به) أي الْمَأْمُورُ به في كتاب الله تَعَالَ السَّجُودُ وَهُوَ ضغ خض الْوَجْهِ ها لا سخْرِيَة فيه 
وَهُو يََحفّق بالأثف» فَتَؤْقِيفُ أخزائه على وضع آخَرَ مَعَهُ زِيَادَةٌ حبر الْوَاجِدٍ مَعَ اشْبَهَارٍ الْوَجْهِ فِيمَا فِيما روي في سن الْأَرْبَعَةِ عَنْ 
ال س بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ أنه مع رسُول ال - صلی الله علي عليه وسَلَم ال 


وَكَفَاهُ وَرَكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ» › وَرَوَاهُ ؛ الْمَرَارُ ب ِلَفْظٍ «أمر لْعَبْدُ أن يَسْجُدَ على س سَبْعَةَ آرَاب» وَقَوْلُ البزار رَوَى هَذَا الْحَدِيثٌ سَعْد وَابْنُ 


عباس وأو هْرَْرَةَ وَغَيِهُمْ ولا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ آرَابِ إل اعباس مَنُوعٌ فَإِنَ ابْنَ عباس وَسَعْدَا فَالَاهُ اعباس في أي داؤد عَنْ ابْن 


ص ع 
34 


عباس يَرْفْعْهُ «أمزثُ أن سكن وَرْعَا قَالَ ل «أير کم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَاب» وَرَوَى بُو يَعْلَى وَالَطّحَاوِيُ عَنْ سعد E‏ آي 
وَقَاصٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - قَالَ «أُمرَ الْعبدُ أَنْ يَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةِ آراب» وَزَادَ «أيها 1 يَصَعْهُ فَقَدْ الْعَقَص» وَفِيه 
زيَادَةُ | الدَّلَالَة عا ر زك أَحَدِهمًا فهو شَاهِدٌ لأبي حَبيفَة. 

ب 


وا لق أن بوت رواية الْوَجْهِ أ الآراب لا تفخ في صِحَة روَاية هة لأا اول لا عارص الْوَجْة بَلْ حَاصِلْهَا بيان مَا هُوَ الْمُرَاد 
بالْوَجْهِ لِلْمَطع بأد تَجْمُوعَهُ غَيْدُ مُرَادٍ لِعَدَمِ إرادة اد 0 فَكَائَنْ مُبَيتَةٌ وا اماد وَقَدْ رَوَى أَبُو حَنيفَة تفس هَدَا اديت بِطرقٍ 
وَأَلْفَاظِ 57 بِسَندِه إل أبي سعید قَالَ: قال رسو - صلی الله الله عَلَيْه وَسَلمِ - «الْإِنْسَانُ جد عَلَى سبعة سَبْعَةٍ أَغظم : جبهته 
0 وَكبَتيْه وصور فَدَمَيْو» 


ق أن مفْمضَاهُ وَمُفْمَضَى الْمُوَاطْبَةِ لْمَذْكُورَةِ الْوَجُوبْء ولا يَبْعْدُ أَنْ يَقُولَ به أَبُو حَنيفةء وَتحْمَلَ الْكَرَاهَةُ الْمَرْوِيَةُ عَنْهُ عَلَى گراهة 
6 وَعَلَى هَذَا فَجَعَلَ بض الْمُتَأجَرِينَ الَْغْوَى عَلَى الروَاية الأخرَى الْمُوَافِفَةِ ِمَوِْمَا 1 يُوَافِفَهُدِرايَة ولا القَوِي من الرَوَاية 


هَذًا. 


وؤ حمل قَوْهُمَا لا كجوز الاقتِصّار إلا ِن عذَرٍ عَلَى ووب المع كان اخسن إذ رفغ لاف بِنَاءَ على حلا الكراهة عنه عليه 
من كَرَاهَةٍ الكَخرم» و1 رجا عَنْ الأصُول إِذْ يَلْرَمْهُمَا الزيَادَه بر الَْاجلٍ وما مْتَعَانِ. 

[فْرُوعغ] 

وز السُجوذ على اشيش والب وَالقُطٍْ وَالطُلفْسَةِ إن وَجَدَ حَجْم الْأَرْضٍ ودا الكَلْجْ المد قن گا َال يغيب فيه وَجْهُهُ 
ولا يجَدُ الحجْم لا وَعَلَى الْعَجَلَّةِ عَلَى الْأَرْضٍ تَمُورُ كَالسَرِيرٍ لا إنْكَانَتْ عَلَى الْبَقَرِ كَاليِسَاطٍ الْمَشْدُودٍ بَبْنَ الْأَشْجَارٍ وَعَلَى 
العززال وَالْنطَة وَالشَّعرٍ يجوز لا عَلَى الذَحْن وَالْأَرْرِ عدم الاسْتفرارٍ وَعَلَى ظَهْرٍ مُصّلّ صَلَاثَهُ لِلصّرُورة لا مَنْ هُوَ في عبرا أو 


سَْةٌ عِنْدَنا) بئاء عَلَى أن لَفْظَ أمزت 


(304/1) 


وما وَضْعْ الْقَدَمَينِ فَقذ كر القُدُورِيُ - ره الله - أنه فَرِيضَةٌ في السشُجود. 
َل( سَجدَ عَلَى گور مامه أو َاصلٍ نويه ج) لد ال - صلَى الل عليِْ َسَلَمَ - گان يَسْجدُ عَلَى گؤر ِمَائيه. 
وَيُرْوَى أنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - صَلى 


[فتح القدير] 
ور و ر ر ق و هة 8 رق لافار ابن س ت خف ور د لقعم رز و و وه فشن ت دو عو عد 
مُسْتَعْمَلُ فيمَا هو أَعَمْ من الندب وَالؤْجُوبٍ, وَهْوَ مَعْىَ طلب مني ذلك ثم هو في الْجَبْهَة وُجُوبٌ وني غيرهًا مَعَهَا ندب أو في 


عَلَى اذب وَالْكرَامَةٍ بتاءَ عَلَى أن الْأَوَلَ حَقِيقَةٌ في كل مِنْهُ وَمِنْ الْؤْجُوب. والان فيه وَف التُخريم فَبْخْمَلْ عَلَى الْمُتَيَفَنِ بخلاف 
عق الأفر ولنَفي عنما فضا لؤجوب والخرم فقط. 

وما عَلَى قلا فاا إِذْ قَدْ اسْتَدَلٌ أَصْحَابْنَا عَلَى الحرم بِلَفْظِ في و «مِي عَنْ السّلَمِ في الخَيوَانِ» اء عَلَى أنه إخْبَارٌ عَنْ 
فق صِيعة النَفِي وَحَِيقعُهَا الحرم الََاقَا فيَقْبْتْ التَحرم بالْمُخْرٍ عَنْهُ: أغني الصيعَة لا تفس لفط تي وأمرَ فيَحْتَاجُ إلى 
صَارِفٍ عن الؤجوب وَلَيسن يهر إل طَهُوز أن اراد السُجُود وهو بخص بدُونٍ ذلك وتذِِ الكيفيّة عبر أنه بنذ الكيفية ازن 
وَلقائل ان يَفُولَ: هَدَا مُحْعَمَلٌ في الصّرف إِذ يَجُورُ أن يطلب ما هُوَ زيتة السُځود حَنْمَا فلا يَغْدِلُ عن الْوْجُوبٍ. 

َعَم لا يون فرص كيف وَالظَاهِر الْمُوَاطبَةُ نة - عله الصّلاة وَاسََامُ -. 

هَذَا وتار الْمقيه أبي اللَّيْثْ عَلَى ما أَسْلَفنَاهُ عَنْهُ في أَوَائِلٍ باب الْأَنْجَاسٍ من أ الْمُصَلَّيَ إذا 1 يَضَعْ َيه على الْأَرْضٍ لا يرنه 
أله رَد وَاية عَدَم ؤجوب طهَارَةٍ مان الرَكبََينٍ في الصا فَهُوَ يُشيرُ إلى الافتراضء وَمَا اخترته من الؤجوب وَلْرُوم انم بالك 
مع الإجْرَّاءٍ گترك الْقَاتحَة أَعْدَلٌ إن شَاءَ الله تَعَالَء وَأَما اْتراضُ وضع الْقَدَم فاا السّجُودَ مَعَ رَفْعهِمَا بِالنَلاعُب أَشْبَهُ مِنْهُ 
لظم والإلال؛ يفيه وضع أضيْع اة ش 

وي الوجيز وضع الَََْْنِ فَرْضْء فإِنْ وَضَع إحْدَاهُمًا دون الأخری جَارَ یکره (قوْلهُ إن سَجَدَ عَلَى كور عِمَامَه) رَوَى أو عَم 


من حَدِيثِ ان عباس في الحليّة في تَرْحمَة إِنْرَاهِيمَ بن أَذْهَمْ: انا ليقي اد بن EEE‏ 
بْنْ مُوسَى الحافظ الصو البَغْدَادئ» حَدَّئَنَا لاحق حَدَنَنا اخسن بْنْ e‏ الذمَشقيّء حَدَّنَنَا محمد بن فيرو لْمصْرِي حَدَّنََا بَقيّةُ 
بن اولي حدقا إنراهِيم نن أذهم عن أيه أذهم ني لور العخين عَنْ سيد ن مت عن ان عباس - رضي ال نهنا - . 
«أنّ التي - صلی اله عَلَيْهِوَسَلّمَ - گان يَسْجُدُ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِه» وَرَوَاُ الطَرَاِيُ في الْأَوْسَطٍ بِسَئَدِهِ عَنْ عَبْدٍ الله ِن أي أو 
قال «رَأَيْتْ رَسُولَ الله - صلی الله علَيْهِوَسَلّمَ - يَسْجْدُ عَلَىكَوْرٍ عِمَامَته» وَرَوَاهُ ان عي في الْكَامِلٍ مِنْ حَدِيثِ عرو بي شمر 
عَنْ جَابرٍ الجعْفِيَ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن سَابِطٍ عن جَابرٍ قال «زأَيْتْ رَسُولَ الله - صلی الل عليه وَسَلَمَ - يَسْجُدُ عَلَى گؤر 

الْعِمَامَة» وَقَدْ ضُعَفَ عَمْرُو بن مر وَجَابرُ الجعْفِيٌ گذاب. 
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في تؤب وَاجِدٍ يقي بِفْضْولِهِ حر الْأَرْضٍ وَبَرْدَهَا (وَيُبْدِي صَبْعَيِه) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - وَأَبْدٍ صَبْعَبْك وَيُرْوَى وَأَبدَ " 
من الْإبْدادِ: وهو المد وَالَْوَلُ من الإنداءِ وهو الْإطهَارُ (وَيحاقَ بَطَْهُ عن فَحَدَيِْ) «لأنَهُ 

[فتح القدير] 

وَرَوَاهُ الحافِظ ابو الْقَاسِم تام بْنُ حم الرَازِيَ في فَوَائِدِه دتا محمد ب إِنْرَاهِيمَ بن عبد الرَحْمَنِ أخبرنا أَبُو بكر امد بْنْ عَبْدِ 
الّحْمَنِ بن أي حصي الأنطرطوسي, حَدَّنَنا گي بن عيب حَدَنََا سود ن عَبْدِ العزيز بن عْمَرَ عَنْ تافع عَنْ ابن عْمَرَ «أنَّ الي 
- صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - گان يَسْجدُ عَلَى ؤر الْعماقة» وَأَخْرَجَهُ الْبِِهتِيُ في ستيه عَنْ هام عَنْ الحَسَنٍ قال " گان أصنحاب 
رَسُولٍ اللو - صلی الله عَلَيِْوَسَلّمَ - يَسْجْدُونَ وَأَيِيهمْ في تام وَيَسَجْدُ الرجْلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَيهِ " وَدَكرَهُ الْبْحَارِي في 
صحيجه تَعلِيقًا فَقَالَ: وَقال الْحَسَنْ: كان الْقَومُ يجو على الْمَامَةِ ولْقلنْسوَة وداه في كُمَيه. 

وروی ابْنُ أي شَْبَة: حَدَئْنَا شرِيك عن حُسَيْنٍ بنِ عَبْدٍ الله عن عِكْرِمَة عن ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ الي - صَلّى 
اله عليه وَسَلَّمَ - صَلّى في ؤب وَاجِدٍ يقي بفْصُولِهِ حر از وَبَردَهَا» ورو اَذ وَإشحاق بن رَاهْوَِْ وَأبُو يَْلَى وَالطَرَايُ 
وَابْنُ عَدِيَ في الگامل» وَأَعَلَّهُ بحُسَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الله وَصَعَفَهُ عن ابن معن راسائ وَالْمَدِيِيَ» قَالَ: وهو عندي من کنب حديكةُ 
ِن 1 اجڏ لَه حَدِيًا مُنْكَرَا وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله ِن عُبَيْدٍ الله بن الْعمّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلبِ وَََْاُ ما أَخْرَجَهُ اليه عَنْ أَنَسِ 
«كُنا نُصَلَي م مَعَ اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في شِدَةٍ الي فَِذَا ۾ يَسْتَطِعْ أَحَدَا أَنْ يكن وَجْهَهُ من الْأَرْضٍ بَسَط تَوْبَهُ 
فَسَجَدَ عَلَيْه» والاتفاق عَلَى أن الائْل لَيْسَ انع من السَجُودٍ وَل يرذ ما ن فيه إلا بكؤنه مصلا به وبع تأر ذَلِكَ في 
اقساد َو رة عن الْمَنقُولاتٍ فَكَيِفَ وفِيه ما غت وإ تكلم في بها گقى ابعص الاخ وؤ م تضعيف كلها گائٹ 
حَسََة لَِعَدّدٍ الق وگفرقا. 

وقذ روي مڻ عر الوه الي ذگزتها نضا وَيَكْفِي ما تقل الحَسَنْ الَْصْرِيُ عَنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله عليه وسَلّمَ - 
وَبِهِ يَقْوَى ظَن صِحَةٍ صِحَة الْمَرْفُوعَاتِ إِذْ لَيْسَ مَعْىَ الصّعِيفٍ الْبَاطِلَ في فس الْأَمْرِء بل ما 1 ينث بالشرُوط الْمُغْترَةِ عِنْدَ أل 

ا يث مع تويز كؤنه صَحِيحًا في نفس الأفر يجوز أن كفن ريت قق ذَلِكَ وَإِنَّ الراوي الصتّعيف أَجَادَ في هذا الْمَنِ الْمُعينٍ 
فَيَحْكُمْ به مَعَ مَعَ أن اعْتَِارَ النَبَعيّ في الئل يفضي عَم اغتبَاِهِ حَائلًا فَيَصِيرْ كأنّهُ سَجَدَ بلا حَائِلٍ. 


وَلَوْ بَسَطَ كمه عَلَى نَجَاسَةِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ لا ڪجُوڙ في الْأَصّحّ, وَإِنْ گا الْمَرْغِيَاُ صَحَحَ اواز فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 

هَذَا وَمَا ذَكِرَ في التجنيس من عَلَامَةٍ اميم أنه يكره السَّجُودُ عَلَى كور الْعِمَامَةِ لِمَا فيه من زك التَعْظِيم لا يراد به أضْلْ التَعْظِيم 
إلا ج يصح بل ايع وَهَذَا أن الزكنَ فغ ضع لِلتَعْظِيم وَلِأَنَّ الْمْشَاهَدَ من وضع الرّجْلٍ الْجَبْهَةَ في الْعِمَامَة عَلَى الْأَرْضٍ 
تاكس لِعَيْرِهِ عَدَُهُ تَعْظِيمًا: أيْ تَعْظِيمْ هذا في اخائل التّابع. 

ما الخائل الذي هُوَ بَعْضْهُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيه, فَلَوْ سَجَدَ عَلَى گفه وَهِي عَلَى الْأَرْضٍ قيل لا يجُورْ وَصّحّحَ الوَارَتَ أو عَلَى فَخذِه. 
قيل لا ڪُوڙ وَل بِعْذَرٍ وَقِِلَ وڙ بلا غذرٍ, ولس بِشَيْءٍ بُلتَفَتْ اليه بل لا يل عِنْدِي تقله کي لا يَشْتَهر وَصّحَحَ اواز بعْذْرٍ 
لا دونه وَعَلَى رَكَْتَبِه لا يجُورُ في الْوَجْهَيْنِ وَل نَْلَمْ فيه خلافاء کن إِنْ گان بِعْذْرٍ كَفَاهُ باغتبَارٍ ما في ضِمْيِهِ مِنْ الْإِمَاءٍ وَكانَ عَدَمُ 
الحلافٍ فيه لِكَوْنِ السُجُود يََعْ عَلَى حرف الركبة وَهُوَ لا يأَخْلْ قَْرَ الواجب من الجَبِهَة. 

في التجنيس: لَوْ سَجَدَ عَلَى حجر صغير إن ان أككرُ البِهَةِ عَلَى الْأَرْضٍ يجوز إلا قلا وَالَّذِي يَنبغي تَرْجيخ الْقَسَادِ عَلَى 
الكنبَ وَالْمَخِذٍ (فَوْلَهُ وَأَنْدِ صَبْعَيِك) غريب وَإَِا رَوَاُ عَبْدُ الرَراقِ عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: أَخبرنا سُفْيان الكَوْرِي عَنْ آدَمَ بن عَلِيَ 
الْبَكْرِيَ قَالَ: رآ ابْنُ عْمَرَ وَأ أصَلّي لا اجا عَنْ 
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al 6 يس دهي‎ E م1 6 ا ون 2ك غك € اه اا‎ i وه‎ oi 
. عليه الصّلاة وَالسّلام - کان إذا سَجَد جَانى حَق أن بَمْمََ لو أَرَادَت أن عر بَيْنَ يَدَيْهِ لمَرّت»‎ - 
0 2 00 338 ف هع" وو كشع م كو 9چر شاه ارو شفع سار ماھ چ )ابه ]ىم اوه‎ 2 5 
وَقِيلَ إذا كان في الصف لا يجاني كن لا بوذي جَارَهُ (وَيْوَجَْهُ أصَابعَ رجْليْهِ نحو القبْلة) لقؤله - عليه الصّلاة وَالِسََلَامُ - «إذا‎ 
uf 2o GTR 50 82 ]وه ل لص سي 3 3 ار سه‎ E 
سَجَدَ المُؤْمِنُ سَجَدَ كل عضو منه» فلِيُوَجهُ من أعضائه القبلة مَا اشتطاع»‎ 


(وَيَقُولُ في سُجوده: سُبْحَانَ رَت الأَغلَى تلان وَذَلِكَ أَذتاةُ) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ الام - «وَإدا سَجَدَ أَحَدكم فَلْيَفْنَ في 
سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ري الْأَغْلَى تلاا وَذَلِكَ أَذْنَاةُ» أي اَذ كَمَالٍ الجمْع وَيُسْتَحَبُ أَنْ بريد عَلَى الَلاث في الركوع وَالسُجُودِ بَعْدَ 
اَن تم بالوٽر لِأَنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «كانَ تم بالوتر» ؛ إن گان إمامًا لا يريد عَلَى وجه يمل احق لا يودي إل 
فير م تشبيحاث الركوع والسُجود سنه لأ اص تََاوَكُمَا دُونَ تَسْبيحَاتِمَا فلا يريد عَلَى النّّ (وَالْمَرْة تَنْحَفِضُ في سُجُودها 
ترق بَطنها بمَِدَيِهَا) لأنَ َلك اسر ها. 

قال (م رفغ َأسَهُ وَيُكَبُ) لما رونا (قإذا اطْمأ جَالِسَا كبر وَسَجَدَ) لله - عََيْهِ الصّلاةُوَالِسََامُ - في حَدِيثِ الأغرايي «م 
ازع رسك ڪٿ نتوي جالسا» وؤ ل نتو جَالِسَا وَسَجَدَ أخْرى اجره عند أبي حَبيقَة ومحَمَدِرَحمَهُمَا ال وقذ ذگراف 
وتَكَلَّمُوا في مِقَدَارٍ الرفْع. 

وَالْآَصَحٌ أنه إا گان إلى السُجود أَفْرَب لا يَجُورُ لوه يُعَذُّ سَاجدًاء وَإِنْكَانَ إلى الوس فرب 


[فتح القدير] 
الأَرْضِ بذراعي. فَقَالَ: يا ابن أخي لا تَبْسْطُ بنط السبُع وَاذَعِمْ عَلَى رَاحَعَيْك وَأَبْدٍ ضَبْعيْك فنك إذا فَعَلْت ذَلِكَ سَجَدَ كل 


عضو منك. وَرَفَعَهُ ابْنُ حبّانَ بافظ: وَجَافٍ عَنْ صَبْعَيْك (قَوْلَهُ ذا سَجَدَ جَاق) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: «كان ذا سَجَدَ جَاقَ حَقٌّ لَوْ 
شَاءَتْ ممه أن ير بين يَدَيْهِ لَمَرَثْ» وَرَوَاهُ ا اكم وَالطَيرَاو وَقَالَا فيه بمْيْمَة وَعَلَى الْبَاءِ صّمّةُ عط بَعْضِ لخُفَاظٍ عَلَى تَضْغِيرِ 
مد قيل وهو الصّوَابُء وَفَنْحْهَا حصا (قوْلهُ لله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - " إذَا سَجَدَ " إ) الْمَحْفُوطُ روَاية ذَلِكَ من 
فغلهء وَقَدَ تَقَدَمَ في بَعْضٍ ما أَسْلَفَْاهُ َف الْبْخَارِيَ في حَدِيثِ اي حْمَيْدٍ «كُنث أَحْمَظَكُمْ لِصَّلَاةِ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ -» إلى أَنْ قَالَ «قَإذًا سَجَدَ وَصَعَ يديه عبر مرش ولا قابضهما وَاسْتَقْبَلَ بأَطرَافٍ أصابع رجْليه الْقبلة» 


(قَوْلهُ ئه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَان ْم بالْوْر» ) غريب وال سْبْحَانَهُ وَتعال أَعْلَمُ (فَولَهُ فلا يرَادُ عَلَى النّصّ) عَدَمْ 
الزادَةٍ لا يَسْعَلِمُ اقول بالسبيّة از الوب وَالْموَاظب وَالْآمرُ من قله فيفل جَعَلُوها يَفْمَضِيه إلا لِصَارفٍء بخلافٍ قول أبي 
برع يدرايها ولا نشكن يذ 

وَقِلَ في الصّارفٍ اله عَدَمْ ذكركا لِأأعْرَايَ عند تغليمه فيكُون مر ابيخباب. قَالوا: ويِكْرَُ تركها وتفصها من اثلاث والتُصرِيخ 
ئه اهر استخبَاب يُفِيدُ أن هَذِهِ الْكرَاهَةَ گرا تَِِْ (َوْلهُ ِا َوَِنا) أَيْ من أنه كان يكب عند كل حَفْضٍ وَرَفْع (قَولْهُ وَالأَصَحُ) 
روي عن أي حَبِيقة إن ان إلى اغود قرب جار ولا فلا وَعَنْه: إذا رفع ش 
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جا لاه تعد جَالمًا فُتَتَحَقَّةْ الكَانبَةُ 


قال (فَإِذَا اطْمَأنَّ سَاجِدًا كبر) وَقَدْ دراه (وَيَسْتَوِي قَائِمًا عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ ولا يَفعُدُ ولا يَْتَمِدُ بِيدَيْهِ عَلَى الأرض) وَقَالَ 
الشَافعِيّ - رجه الله -: كلس جِلْسَةَ حَفيفة م يَنْهَضُ متمد عَلَى الْأَرْضٍ لما روي أن الي - عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلَامُ - فَعَلَ 
ذَلِكَ. 

ولا حديٹ أي هُرَيْرةَ - رضي الله عَنْهُ - أن التي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «كَانَ يَنْهَضُ في الصّلاة عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْه , 


وما رَوَاهُتحَمُولَ على حَالة اكب أن هَذهِ فَعْدَةُ اسْتراحةٍ 


[فتح القدير] 

قَدْرَ ما َر الرّبيح بَبئَُ وَتبْنَ الأَرْضٍ جَارَ» وَرَوَى أَبُو يُوسْفَ عَنْه: إِنْ رَقَعَ قَدْرُ مَا يُسَمّى رَافِعَا جارّ. 

قَالَ في الْمُحِيطٍ هو الْأَصّحُ وَتعْلِيل الْمُصَّبَفٍ مْتَارُ بأنّهُ ُعَدُ يَفْمضِي اغَتبَارَةُ أن تَلْكَ الرَوَايَةَ هي روَايَةُ اي يُوسُفَ في الْمَعْىَ. 
وَاخْتَيَارُهَا اخْتِيَازهًا. 

وَقَالَ ابن مُقَاتل: إِذَا رقع بعَيْتْ لا يُشْكل عَلَى النَّاظِرِ أنه فع جَارَ فَإِنْ أَرَادَ النَاظِرُ عَنْ بُعْدٍ فهو مَعْىَ تار الْمُصَبَفِء وَإلا 
فهو مَغتى الرَواية لني اغتقَادِي أنه 5ا ل تنكو صله في اة وَالْمَْمَةِ فهو ۾ لما تقد 


(قَوْلَُ ولا يَعْعَمِدُ بِيَدَيِْ عَلَى الْأَرْض) وَلَكنْ عَلَى رَكُبَمَيْهِ (قَولَهُ قعل ذَلِكَ) في الْبُحَارِيٍ عَنْ مَالِكِ بن الخُوَيْرِثِ «أَنّهُ رى الب - 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - إِذَا گان في وثْرِ مِنْ صَلاتِه 1 يَنَْضْ حى يَسْمَوي قَاعِدَا» (فَوْلَهُ ولا حَدِيثُ أي هْرَيْرَةً) أَخْرَجَهُ المذِي 
عَنْ خَالِدٍ بن ياس عن صَالِح مَل الَوْأمَةٍ عن أي هريره قال «گان اليئ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - يَنْهَضُ في الصّلاةٍ عَلَى 
صُدُور فَدَمَيِه» قال الَِذِيُ: حَدِيثُ أي هْرَيْرة عليه العمل عند أل الْعِلم وَحَالِدُ بن إياس ويال ان إياس صَعِيف عند اهل 
الحبيثء وڌا أعَلَهُ ان عَدِيَ په. قَالَ: وهو مع صَغفه يشب حَديقة. قال ابن الْقَطَانِ: واي أُعِل به حال مَؤجُودٌ في صَالِح 
وهو الاخبلاط فلا مغ لِلتَخْصِيص انى بالْمغق. وَقَوْلُ المي العمل عليه عند أل العم يَفْعَضِي فُوَة أضْلِهِوَإِنْ صَعْفَ 
خُصُوصٌ هدا ليق وَهْوَ كَذَلِكَ. 

أَخْرَجٍ ابن اي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " ته گان يَنْهَضْ في الصّلاة على صُدُورٍ فَدَمَيْهِ لسن ' وََخْرَج نوه عن عَلِيَ ودا عن 
ان عْمَرَ وَابْنِ الزُبيرِ وَكَذَا عَنْ عْمَرَ. وَأَخْرَج عَنْ الشَِّيَ قال " گان عْمَرُ وَعَلِينُ وَأَصْحَابْ الب - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - 
يَنْهَضُونَ في الصّلاة عَلَى صُدُورٍ أَقَدَامِهِمْ " وَأَخْرَجَ عَنْ النْعْمَانٍ بْنِ أي عياش أَذْركُت 
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و لاه مَا وُضِءَ ضعت ها . 


(وَيَفْعَلٌ في الركعة الانية مف ما فَعَلَ في الأولی) لاله تراز الأرگانِ (إلَا أنه لا يَسْتفِْحُ ولا يََعوَد) لما 1 يُشرَعَا إلا مره وَاجدة 
(ولا يَرْقَعْ يَدَيِْ إل في التخبيرة الأولى) خلافًا لِلشَّافِعِيَ - رَحمَهُ الله - في الركوع وَالرَفْع من لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاة السام - «لا 
زقخ الي إلا في سبع مؤالن: تكيرة الإفتاح» وككيرة الو ٠‏ 

[فتح القدير] 

غَيْرَ وَاجِدٍ من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ إذا رَفَعَ أَحَدُهْمْ رَأْسَهُ من السَجدة الثاني في الرَكعَة الأول 
َالذَلِئةٍ فض گما هُو و كلمن وَأَخْرَجَهُ عبد الق عَنْ ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس وَابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمْ -, وأخرجَة 
الْمبَْقِيُ عن عَبْدٍ لرن بن يزيد " أنه رى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ مَعْنَاُ " فَمَد انق أكَابِرُ الصّحَابَةِ الَّذِينَ كَانوا أَقْرَبَ إلى رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - وَأَسَدَ الْفَاء لأ ورم لِصّحَبَتِهِ مِنْ مَالِكِ بن الخوَثْثِ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى لاف ما قَالَ 
فَوَجَب تقدية. 

ولا گان العمل عليه عند أل العم كما تمغته من قَولِ الزمذي. 

وعَنْ ابن عْمَرٌ داه ّى - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - أَنْ يَعَْمِدَ لجل عَلَى يَديِْ إا تمض في الصّلاة» رَوَاهُ أَبُو داؤد» وني حي 
وَائِلٍ «أنّهُ - صَلَّى الله عله وَسَلمَ - ذا تمَض اعَتَمَدَ على فَخِدَيْه» وَالتَوفِيقْ اَل فَبْحْمَلُ ما رَوَاهُ عَلَى حَالّة اكب وَلِذَا رَوَى 
نه - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قال «لا تُبَادِرُونٍ في ركوع وَلَا سُجُودٍ فَإِنَّ مَهُمَا أَسْبِفَكُمْ به ذا رَكَعْتُ تُذركُون إِذَا سَجَدْت إِنْ قَدْ 
که غ ألو داد ا 


هَذَا وَيْكرَه تَقْدِمُ إخدى الرَجْلَيْنِ عند النُهُوضء وَيُسْتَحَبٌُ ابوط بِاليَمِينِء وَالنْهُوضُ بِالشّمَالٍ 


(قَوْلَهُ لله - صلی اله عليه َسَلمَ -) غريب نڏا اللَظِءِ وقذ روَى الطَّرَاِيُ بسَنَدِهِ عن ابن أي لَبْلَى عَنْ اگم عن مِفْسَمِ عَنْ 
وكاس غنات صلى العو وسلم حول ترق الأني إلا ير كلع لزان" حينَ يفخ الصّلاة وَحِينَ يذل الْمَسْجِدَ 
ارام فَيَنْظَرُ إل الَِْتِء وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةء وَحِنَ بَقف مَعَ الاس عَشِيةَ عَرَفَهَ ينع وَالْمَقَامَْنِ جين يَرْمِي الْجَمْرَة» 
وَذْكرَُالْبُحَارِيُ معلا في تابه الْمُفرَد في رفع الْيَدَيْنِ فَقَالَ: وَقَالَ وکيغ عَنْ ابن اي لَبْلَى عن اگم عَنْ مِفْسَم عَنْ ابن عباس - 
رضي الله عَنْهُمَا - عَنْهُ - صَلَى الله عليه وَسَلُمَ - «لا رفع الْأَندِي إل في سبع مَوَاطِنَ: في افتتاح الصّلاقٍ وَفي اسْتَقبَالٍ 
الكغةء وَعَلَى الفا والْمرْوة وَبعرقاتِ ويمع وف الْمَقاميِ وَعِنْدَ الجفرتي» وقَالَ: قال شغي ا نمغ الحم عن مِفْسَمٍ إلا 
ية أحاديت ليس هذا منهاء فهو مسل وع فوط قَالَ: وَأَنْضًا فَهُمْ يَعْني: اصحابتا خَالَهُوا هَذَا الحَدِيث في تكبيرات 
الْعِيدَيْنٍ وَتَكْبيرةٍ الْقُنُوتِ انْتَهّى. وَقَالَ في الْإِمَام: 
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وتكبيراث الْعِدَيْنِ» گر اربع في الحج» وَآلذِي يُرْوَى من الرّفع تَحْمُولَ عَلَى الاْتدَاءء كذا قل عن ابن الزتير. 


[فتح القدير] 
عرض عَلَيْه بوجوو َقَردِ ابن أي لَْلَى وَتَرْكُ الاختجاج به. وَرَوَاهُ وكيغ عَنْهُ بالْوَقْفٍ عَلَى ابن عباس وان عُمَنَ قال الْحاكم: 
ووي أنْبَتْ من کل مَنْ رَوَى هَدًا عَنْ ابن آي لَيْلَى وَبروَايَةِ حمَاعَةٍ من التَابِعِينَ بأَسَانِيدَ صَجيحة عن ابْنِ عْمَرَ وَانْنِ عباس - 
رضي الله عَنْهُمَا - اما گا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا عِنْدَ الركوع» وَيَعْدَ رفع الرس منه. 
وقذ اداه إلى الٿيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -. وَبأنَهُ روي عَنْ اگم قال في جميع الرَواياتِ: تُرْعْ الَْيْدِي وَلَيْسَ في شَيْءٍ 
نْهَا لا رفع إلا فبها: وَيَسْتَحِيلٌ أن يون لا تُرْفَعْ إلا فيهَا صّحِيحًا. 
وََدْتََائرَتْ الْأَخبَارُ بالرَفْع في غَيْهَا كبيراء فَمِنْهَا الاسْتِسْقَاءُ وَدْعَاءُ َسُولٍ الله - - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - هَذَا حَاصِلُةُ 
وَأَحْسَنْهَا أن ا لخر عير مراد لِمَا ذكِرَ من ثُبُوتِ الع في عبر المذكورق َإِذَا نَبَتَ بت عِنْدَ الكوع والرفع مِنْهُ وَجَب اقول به وقد 
بت وگو ما زج الگا عن افر عن سال عن أيه عن عبد ل غم قال «ان رثول اله - على ال تل ولع - 
إِذَا قم إلى الصّلاة رفع يديه عق يكوت حَذْوَ م منكِبيه م گب ذا أَرَادَ أن يرع فَعَلَ مثْل َلك ذا رَفَعَ مِنْ الركوع فَعَلَ مل 
ذلك وَل يَفْعَلُهُ جين يَرْفَعُ i‏ من اللو وَجَوَابُهُ الْمُعَارَضَةُ با في أبي داؤد وَالتَرْمْذِيّ عن وكبع عَنْ سُفْيَانَ الَوْرِيَ عَنْ 
عاصم بن كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَّ: قال عَبْدُ اله ن مَسْعُودٍ: «ألا أصَلّي بكم صلا رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَصَلَّى وَل يَرْقَعْ يَدَيْهِ إلا في أَوَلِ مَرَقِ» : ولي وا وة برقع ين لي اول ع © لا بغر . قَالَ 
الذي حَدِيتْ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ عَنْ ابْنٍ المُبارك عَنْ سُفْيَانَ ب وَمَا تقل عَنْ ابْنٍ الْمُبَارَكَ أنه 0 ل يبت عِنْدِي 
يدث انی غود فق ائر بغ ما ثبت َبَتَ بالطريقٍ التي َكَزَْا. وَالْقَدْحُ في عَاصِمِ بن كُلَيْبٍ عير مَقْبُولِ وه فَقَدْ وَنَّقَهُ ابْنُ مَعين 

خرج له نل حديقة في الذي وغ عن علي وي عند لخن ائه سڪع من علقم الل أنه ڪن وجل نول وق كر 
e e‏ مات سَنَةَ تع وَتمْعِينَ وَسِنهُ سن راهيم يم النَحَعِيَ > وَمَا الْمَانِعُ جيتئذٍ من سَمَاعِهِ من عَلْفَمَةَ 
والاتفاق عَلَى ماع النَحَعِيَ من وَصَرّحَ الطب في كتاب الْمْتَفْقٍ وَالْمُفرق في رة عَبْدٍ الرَحمَنِ هَذَا أَنّهُ مع أََاهُ وَعَلْقَمَكَ وَمَا 


2 


قيل إِنَّ اديت صَجيح وَإِعَا الْمُنكرُ فيه عَلَى وك زياد م لا يَعُودُ. تقل عَنْ الذَارفطي وَمْحَمَدِ بْنِ تَر الْمَروَزِيٍ وَابْنِ الْقَعَانِ 
اغا هو طن ظَنُوهُ وَلِذَا تَسَب عير هَؤْلَاءٍ الوَهُمَ ِل سْفْيَانَ الّْرِيَ كَالْبْحَارِيَ في كِتابه في رفع الْيَدَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ أي ا إن شال 
أبَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: هذا حَطاً يُقَالُ وَهَمَّ فيه اوري فَعَرَفْنَا أَنَهُ لما روي ِن ن طرق دون هَذِه الزِيَادَة ظَنُوهَا خَطاً. و ف 
الْعَالط وَعَاية اهر أَنَّ الْأَصْل رَوَاهُ مر بَِمَامِهِ وَمَرَةَ بَعْصَهُ بحسب علق لَْرَضِء وَبِاجُمْلَةِ فَرِيادَةُ الْعَدْلِ الصّابطٍ مَقْبُولَةَ خُصُوصًا 
وقد وبع م عَلَيْهَ فَرَوَاهُ ابن الْمُبَارا ك فِيمَا قَدَمْمَاهُ من روَاية النَسَائِيّ. 


0 

ب 
يوه 
0 


وَأَخْرَجَ الدارقطي وَابْنْ عدي عن م د د بن جَابِرٍ عن خاد د بن آي سُلَيْمَانَ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله قال «صَلَّيْتُ 
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[فتح القدير] 
مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ لم - وَأَبي بكر وَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - فَلَمْ يَرْفَعُوا E‏ 
اعرف الدَارَقُطَوعْ بتصويب إِرْسَالٍ إِيَاهُ عَنْ ابن مسسْعُودٍ, وَتَضْعِيفٍ ابن جابر» وقول الام فيه أَحْسَنُ ما قل فيه إل 
يشرق الحَدِيث من کل مَنْ يُذَاكِرُهُ فَمَمْنُوعْ. قال الشَيْح في الإمام: الْعلَمُ ذه الكلَيّة عدر TT‏ ابن عَدِي: 
كان إشحاق بن آي إسرازيل قعل حم ْنَ جابر على جَمَاعَةٍ هُمْ أَفْضّل من وََوْنَوء وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ الكبارٍ أَيُوبُ وَابْنُ عَؤف 
وَهِشَامُ بْنْ حَسَّانَ وَالَوْرِيُ وَشْعْبَةُوَابْنُ عَيَيْنَه ين ورم وولا أنه في الْمَحَلّ الرُفبع 1 يرو عَنْهُ هَوْلاءِ. 
وما يُوَيَدُ صح هذه الزيادة رِوَايَة أبي حَبِيقَة مِنْ ءَ عير الطريق امور وَذَلِكَ أَنّهُ اجْتَمَعَ م مَعَ الأَوَاعِيَ كه في دار اخْنَاطِينَ كُمَا 
حَكَى ان عْيَيْبَةَ فَمَالَ الْأَورَاعِيٌ: ما كم لا تزقُوت عند التكوع وَالرفع من فَقَالَ: لِأَجْلٍ أنه ل يَصِحَّ عَنْ رَسُولٍ الله صلی 
ال عليه وام - فيه شَيْء فال الْأَوراعِيُ: كيف 1 يصح وَقَدْ حَدَّتَني الزُهْرِيُ عَنْ سَالم عن أبيه «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - گان يَرْفَعُ يَدَيْهِ ذا افْمَمَحَ الصّلاةً وَعِنْدَ الركوع وَعِنْدَ الع منة» فَقَالَ ابو حَنِيفَةَ: حَدَّتَنَا اد عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ وَالَأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ «أنّ اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - گان لا رفع يديه إل عِنْدَ افتتاح الصّلاة م لا 
يَعْودُ لِشَيْءٍ من ذَلِكَ» فَقَالَ الْأَوْرَاعِيٌ: أُحَدِنُكَ عَنْ الزُهْرِيَ عن سَالم عَنْ أبيه و تَقُولُ حلي اذ عَنْ إِبْرَاهِيم؟ فَقَالَ أَبو حَبيقَةَ: 
ES‏ اوتاه اسن راون ين أ تر لبقو وإ كلست أي خا ولا 
وله قل صخبة فَالْأسْوَدُ لَه فَضْل كتين وَعَبْدُ الله فَرَجَحَ بففه الرُوَاةِ كما رجح الْأَوْرَاعِيْ بعلو الْإسْنَادٍ وَهُوَ الْمَذْهَبْ الْمَنْصُورْ 


عندنا. 
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وَرَوَى الطّحَاوِيٌ ثم ال يثِ الْحْسَنِ بن عَيّاشِ بِسَئَدٍ صَجيح عَنْ الْأَسْوَدٍ قال " رت عْمَرَ بْنَ الطاب - رضي اله 
e‏ " قَالَ: ورات إِبْرَاهِيمَ وَالشّعيَ يَفْعَلَانِ َلك وَعَارَصَهُ الَاكمُ بروَاية طَاوْسٍ بي كَنْسَانَ 

عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - " كان يَرْقعْ يَدَيْهِ في الركوع وَعِنْدَ الرّفع مِنْه منة ". 

وروی الطڪاوي عن اي بَكْرٍ المَْسَلِيَ عَنْ عَاصِم بن ْب عن أبيه ' أن عَلِيًّا - رَضِي الله عَنْهُ - رفع يَدَيْهِ في اول الدَكْبيرٍ م 

بعد يَعْدَ " وَمَا في التَرْمَذِيَ عَنْ علي - رضي الله عَنْهُ -, عَنْهُ - صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصّلَاةٍ الْمكتُوبة كبر 
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وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعْ مِذْلَ ذَلِكَ إا قضَى قِرَاَتَهُ وراد اَن يرگ وَيَصْنَعْهُ ٳذا رَقَعَ من الركوع وَلا يَرْفَعْ يَدَيْهِ في شَيْءٍ من 
الصّلاةٍ وَهْوَ قَاعِدٌ وَإذَا قَامَ من السّجْدََيْنٍ رفع كدَلِكَ» صَحَحَهُ الذي فَمَحْمُولٌ عَلَى النّسْخ للاتقاقِ عَلَى تنخ الرّفْع عِنْدَ 
الشجود. ۰ 000 
وَاعْلَْ اَن الْآتَارَ عَنْ الصّحَابَةِ وَالطّقَ عَنُْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
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و ا 


)يز ذلك في حييث وال ني حجر - رضي ال عله -. ولأ في تؤجية أصايع يدنه ل اة إن كانت خر 
جلث عَلَى اها اشر وأحرَجَت رِِليْهَا من لجاب الْأتن) لاله تر ها. 


(وَالتَسَهْدُ التَحَِّاتْ لَه وَاصّلَوَاتُ وَالطَيْئَاتُ السام عَلَيْك أَيّهَا النُ ) وَهَذَا تَشَهُدُ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - 


[فتح القدير] 

كبيرة جداء وَالْكَلَامُ فيا وَاسِعٌ مِنْ جهة الحاو وَعَبره وَالْقَدرُ الْمَْحَقَقْ بَعْدَ ذَلِكَ كله تُبُوثُ روايّة كل من الْأَمرَينِ عَنْهُ - 

صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - الرَفْع عِنْدَ الركوع وَعَدَمُهُ قيَختاج إلى التربحيح لقيام التَحاوْضٍء ورخ ما صز اليه باه فذ عَلم بأل 

گات أَقْوَالٌ مُبَاحَةٌ في الصّلاة وَأَفْعَالُ 93 جنس هذا الرّفع وَقَدْ لم نَسْحُهَاء فلا يَبْعْدُ أَنْ يون هُوَ أَيْضًّا مَشْمُولًا بالنّْخ 

خصُوصًا وقد تبت ما يُعَارصْهُ فيو لا مرد ل بخلافٍ عَدمه قن لا يعَطَرَقُ ليه اختمالُ عدم الشَرعية لأ ليس من جس ما 

عهدَ فيه ذَلِكَ بَلْ من جنس السْكون الَّذِي هُوَ طريق ما أخْع عَلَى طلَبهِ في الصّلاة: أغني الُشوع وگذا بأفْصَلِّةِ الرَُاةِ عَنْ 

رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - كما قال أبُو حَِيقَة لِأَْْرَاعِيَ. 

وَرَوَى أَبُو حَنِيِفَةَ عَنْ حمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: ذكِرَ عِنْدَهُ وَائل بْنُ خحُجْرٌ: أنه وأ يسول الله - صَلَى الله َيِه وَل - يَرْفَعْ يَدَيْهِ 

عند الركوع وَعِنْدَ السّجُودٍء فَقَالَ أغراي: م يْصَلَ مَعَ اللي - صلی الله َه عليه وَسَلَم - صَلَاةَ اى قَبْلَهَا قَط: أَهَهُوَ أَعْلَمْ من عَبْدِ 

اله وَأَصْحَابهِ حفط و٤‏ يحْمَظُوا. 

َف روايَة وقذ حَدَتني مَن لا أخصي عن عَبْدِ الله أنه رقع يبه في بَذْءِ الصّلَاةٍ فط وَحَكَاهُ عن الي - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - 

» وَعَبْدُ الله عام يشرائع الإسْلام وَحُدُودِهِ مُتمَقَدُ لِأَحْوَالِ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - لازم لَه في إقَامَته وَأَسْفَارِه وَقَدَ صَلَى 
مَعَ الي - صلی ال عليه وسَلّم - ما لا يخْصّىء َيَكُونْ الخد به عند التَعَارْضٍ اول من إفْرَادِ مقابله وَمِنْ الْقَْلٍ بسي كُلّ مِنْ 

لأَمْرَيْنٍ الله سْبْحَاته وَتَعَالَ أَعْلَمْ 

(قَوْلُ هگا روت عَائِشَةُ - رضي الله عنها -) الذي في ملم عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَفْتَِحْ الصّلاةً بالدَكْبِيرٍ إلى أن قَالَتْ: وكَانَ يفرش رِجْلّهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبْ رِجْلَهُ اليُمْ» وني النّسَائِيَ عن ابن عْمَرَ 


عَنْ أبيه - رضى الله عَنْهُمَا - قَالَ: من سْنَّة الصّلاة أَنْ يَنْصِب قَدَمَهُ اليْمْىَ وَاسْتَقْبَاله بِأَصَابِعِهًا لْقبْلَةَ وَامجُلُوُ عَلَى الْيُسْرَى 
(قَوْلَهُ روي ذَلِكَ في حَدِيثِ وائل) غريب وَلَّذِي في التَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ 
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َه قال «أَحَدَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - بِيَدَيَ وَعَلَّمَني التَسَهُدَ گمَا گان يُعَلَمْي سُورَةً من الْقُرْآنِ وَقَالَ: قُنْ 
التَحِّاتْ بله» إ وَالْأَخْدْ بَا أؤلى من الْأَخْذٍ َِشَهُدٍ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - وَهُوَ قَوْلْهُ التحِيّاتُ الْمُبَرَكَاتُ الصَّلوَات 
[فتح القدير] 

قُلت: «لأَنْظْرَنَ إلى صَّلَاةٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -, فَلَمًا جَلّسَ: يعني لِلتَسَهُدِ افرش رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَوَضَعَ يده 
الْيِسْرَى عَلَى فَحِذِه الْيْسْرَى وَنَصّب رِجْلَهُ ایی من عَبْرٍ َِادَةٍ عَلَى ذَلِكَ» وي مُسْلِم «كان - صَلَّى الله عَليْه وَسَلْمَ - إذَا 
جَلَّسَ في الصّلاة وَضَعَ كفَهُ البْمْقَ على فخذه الْيْمْىَ وَقَبض أَصَابعَة كُلّهَا وَآسَارَ بأصبعه ۾ التي تلي الْإبْحَامَ وَوَضَّعَْ كَقَهُ الْيُسْرَى 
عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى» وَلَا شَكَ أَنَّ وَضْعَ الك مَعَ قَبْضٍِ الْأصابع لا يَمَحَقّقْ فَالْمُرَادُ وله أَعْلَمُ وَضْعْ م الْكَفيَ ي ق فَبْضُ الأصًابع 
َعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِشَارَةِ وهو الْمَرْوِيُ عَنْ بحم في كيفية الإشارة. قَالَ: يَفِْضُ خنصَره ولتي ليها ويل ا ولإ رقم 
الْمُسَبَحَة ودا عَنْ أي يُوسُْفَ - رَه الله - في الْأَمَاِي» وَهَذَا فَرْعْ تطجيح الإشارة وَعَنْ گر من الْمَشَايخ لا يُشِيرُ أَصْلًا 
وَهُوَ خلاف الدَرَايَة وَالرَوَايََ فَعَنْ مُحَمَدِ أَنَّ مَا ذَكَرَْاهُ في كَيْفِيّة الإشَارة ينا لئاه قَوْلُ أبي حَنيفة - رضي اله عة -. وَيكْرَهُ اَن 
وَعَنْ حون : ق قي الأصْبْعَ عند لا إلَّهَ وَيَضَّعْهَا عِنْدَ إلا الله لِيَكُونَ الرَفْعْ لني وَالْوَضْعْ لِلإنْبَاتِء وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَطْرَافٌ 
الأصابع على حرف الرُكبَة 
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[فتح القدير] 
لا مُبَاعَدَةَ عَنْهَا 


(قوْلُ لِآنَ فيه الَْمْرَ إ) رَوَى اينه وَاللّفْظُ لِمُسْلِمِ عن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - «عَلَّمَي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - القّسَهُدَ گي بين كيه كما يُعَلَمُني السُورَةَ م من الْقُرْآنِ فَقَالَ: إِذَا قَعَدَ أَحَدَكُمْ في الصّلاة فَلَيَفْنَ اله لتَحِيَّاتْ لله وَالصّلَوَاتُ 


إ» وني لَفْظِ النّسَائِيَ «إذا فَعَدْتمُ في كل ركْعَمينِ فَقُولُوا فَهَدَا هُوَ الْأَمرُ الْمَعروفَ» روَايَةٌ (قَولَهُ وَالأَلفُ وَاللّامُ) هي في روَاية 
مُسْلِم واي ڌاؤد وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -, وَرواية الَرمِذِيَ وَالنَسَائِيُ عَنْهُ بالئنكير» وَأصْحاب الشافعيّ ف 
لْعَمَلِ عَلَى هَذه الرَوَايَةِ قَصّحّ الجخ عَلَى ما ذَهَبُوا إلَيْه. 

وَأَما زِيَادَةُ الاو فَلَيِسَتْ في تَشَهُدٍ ابن عباس في جميع الرَوَاياتِ (فَوْلْهُ وَتََكِيدُ التَغْلِيم) يَعْني به أَخْدَهُ بِيَدِهِ لِزِيادَةٍ التَوْكيدٍ 0 : 
شد ان عباس أا فسن اغيم قفي تشهد ان عباس - رضي الله عن -. إن لَفْظَُ كان - صل اله عليه َسَلَمَ - 
التَسَهُدَ كما يُعَلَّمْنَا السُورَةَ من الْقْرَآنِء فَكَانَ يَقُولُ التَحِيّاتْ لله» فَقَوْلُ لرَبْلعِيَ في الفَخْرِيج: وَأمّا التَعْلِيمُ أَيّْضًّا فَهُوَ في تَشَهُدِ 
ان عَيّاسٍ دَفْعَا هذا الْوَجْه من التُجيح لَبْسَ بِوَارِدٍ. 

وَمِنْ وجوه لييح أَيْضًا أَنَّ الْأنِمّةَ اة انَمَقُوا عَلَيِْ َفْظَا وَمَعْىَ وَهُوَ نَادِرٌ وََشَهْدُ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُ - مَعْدُودٌ في 
فاد مُسْلِم وَإِنْ وا غَيْرُ الْبُخَارِيَ من الست وأعْلَى دَرَجَاتِ الصّجيح عِنْدَهُمْ ما اتَمَقَ عَلَيْهِ الشَيْحَانِ وَلَوْ في أَضْلِه فَكْيْفَ إذَا 
انَمَمَا عَلَى لَفْظِهِ وَلِذَا أَحْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنه اصح حَدِيثِ في الْبَاب. 1 

قال الِِيُ: أصّحُ حَدِيثٍ عن الي - صلی الله عليه وَسَلَمَ - في التّمَهُدٍ حي ابن منود وَالْعَمَل عَلَيِْ عند تر 
الصّحَابَة وَالتَابعِينَ. ث أَخْرَج عن حصي 
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(ولا يَرِيدُ عَلَى هَدَا في الْقَعْدَةٍ الأولّ) «لِقَوْلٍ ابْن مَسْعُودٍ عَلَّمَي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - التَّشَهُدَ في وَسَط الصَلاة 
وَآخِرهَاء فَإِذَا گان وَسَطُ الصّلاة تَحَضَ إِذَا فَرَعْ مِنْ التّسَهُّدِ وَإِذَا گان آخرَ الصّلاة دَعَا لِنَفْسِهِ جا شَاءَ» . 


(وَيَفْرا في الرَكْعَتَينٍ لْحْرَيينِ بفانحة الكتاب وَحْدَهَا) لحَدِيثِ أبي قَعَادَةّ «أَنَّ لبي - صَلَّى الله الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَم قرا في الأخرين اة 
الكتاب» وَهَذَا بَيَانُ ُ الأَفْضَلٍ هُوَ الصّحِيحُ لذن القرَاءَةَ فَوْضٌ في الرَكعَتَيْنِ عَلَى مَا يأتيك من بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله 

[فتح القدير] 

قال رَيْت اللي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الْمَنَام فَقُلْت لَهُ: إِنَّ الاس قذ اخْتَلَهُوا في التَسَهُدِ, فَمَالَ: عَلَيْك بعَشَهُدٍ ابن 
مَسْعُودٍ. 

وَكَقَوْلٍ التَرْمِذِيَ قال الخَطَابيُ وَابْنُ ع الْمُنْذ وَبمّنْ وَاقَقَ ابْنَ مَسْعُودٍ على رفعه مُعَاوِيَة أَخْرَجَ الطَبرَادة عَنْهُ: «كانَ يُعَلَمُ الاس 
الكَشَهُدَ وَهُوَ عَلَى امبر عَنَهُ س صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم -: التَحِيَّاتُ لله وَالصَلَوَاتُ» إح سَوَاءٌ. وَعَائْشَةُ في س سن لبقي عَنْهَا 
قَالَثْ: «هذًا تشهد لبي - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم -: التَحِيَّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ» 3 قال النَوَوِيٌ إِسْنَادُهُ جيذ وَاسْتَقَدْنَا منهُ أن 
تَشَهُدَهُ - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ - بِلَفْظٍ تَشَهُدِنا. وَسَلْمَانُ رَوَى الطَبرَاق وَالْبَرَارُ عَنْ أي راش قَالَ: سَأَلْت سَلْمَانَ عَنْ التَشَهُد 
فَقَالَ: أَعَلَمُكُمْ كُمَا عَلَّمَيِهِنَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ -: التّحيّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ إل سَوَاءً. قال ابو حَدِيفَةَ - رضي 
الله عنۀ -: أَحَدَ حَمَادُ بن سَلْمَانَ بيَدَيَ وَعَلّمَن اسهد وَقَالَ حَمَادٌ: أَحَدَ إْرَاهِيمُ بِيَّدَيّ وَعَلَّمَي التَشَهُدَ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: أَحَدَ 
عَلْقَمَةُ ِيَدَيَ وَعَلّمَن التَشَهُدَ وَقَالَ عَلْقَمَةُ أَحَدَ عَبْدُ الله ن مغو بِيَدَيّ وَعَلَّمَي التَسَهُدَ وَقَالَ عبد اللّه: خد رَسُولُ الله - 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بِيَدَيَ وَعَلَّمَني التَشَهُدَ كما يُعَلّمْني السُورَةَ من الْقُرْآنِء وان يَأَخْدُ عَلَْنا بالاو وَالْأَلِفٍ واللام (فَوْلهُ 
قول ابن مَسْعُودٍ عَلَّمَي) رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ «أنّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَّمَهُ التَشَهُدَ فَكَانَ يَقُولُ إذا جَلَّسَ 
في وَسَطٍ الصَّلاةٍ ونی آخرکا عَلَى وره الْيُسْرَى: التَحِيّاتْ لله: إلى فَولِ: عَبْدُ وََسُولة» . 

قَالَ: ۾ ن گان في وَسَطٍ الصّلاة تحَضَ جين يَفْرْعُ من شهدي ون گان في آخرها دعا بَعدَ تَشَهدِهِ ا شَاءَ الله أن يَدْعْوَ ۾ مَل 
وَأَحَادِيتُ الذّعَاءٍ بَعْدَ التَشَهُّدِ في آخر الصّلاة كثيرةٌ شَهِيرَةٌ في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَا 


(فَوْلُهُ لحَديثٍ أي قَتَادة في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْهُ «أنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - گان يَقْرأ في الَكْعمَينٍ اولي من الطَهر وَالْعَصْرٍ 
بعَاتحَةِ الكتاب وَسُورتيْنِ َف لْأخْرَين بفانحة الكتاب وَيُسْمِعْنَا اليه ايان وَبُطِيلُ في البكْعة الأول ما لا يُطِيلٌ في الثاني › 
وَهَكُذًا في البح وَهَذَا لا يَعُمُ الصّلَوَاتِ وَالذِي يَعْمُهَا ما في مُسْنَدٍ إِسْحَاقَ بْنِ رَهْوَيْهِ عَنْ رفَاعَةَ بن رَافع الْأَنْصَارِيَ «كَانَ - 
َيه الصلاُ وَالسلَامْ - يقرا في الرععمينٍ الْأُولَيينٍ بقاتحة الكتاب وسُورق وفي الْأخْرَينٍ بفاة الكتاب» (قَوْلهُ هو الصّجيخ) 
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عا 


(وَجَلَسَ في الأخيرة كما جَلّس في الأولى) لما رَوَْنَا من حَدِيثِ وَائْلٍ وَعَائشَة - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -. وَلأَمًا أَشَقُ عَلَى الْبَدَنِ 
گان اول من الورك الَّذِي ييل ليه مالك - رجه الله -, وَالَّذِي يروي «أَنّهُ - صلی الله علَيْهِوَسَلّمَ - فَعَدَ مُتَوَركا» صَعْفَه 
الطْحَاوی - رَحْمَهُ الله -» أَوْ يُحْمَلْ عَلَى حَالَة الكبر 


(وَتَشَهُدَ وَهْوَ واب عِنْدَنا وَصَلَّى عَلَى الي - صَلَّى الله عله وَسَلّم -) وهو لَيْسَ بِمَرِيِصّة عدت جلاف لِلشَافِعِيَ - رح اله 
- فِيهمًا لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذا قُلْتَ هَذًا أو فَعَلْتَ 

[فتح القدير] 

روَاية اخسن ءَ عَنْ أبي حَنِيفَةَ 5 وَاجِبَةٌ يَلَرَم ِترَكِهًا ١‏ 


(قَوْلَهُ صَعَفَهُ الطحاوي) تَقَدَمَ في حَدِيثِ رفع الْيَدَيْنِ وَتكَلَمَ الْبَْهَقِيُ مَعَهُ وَانكَصرَ الشَيْحُ تَقِيّ الدِينٍ بْنُ دَقِيقٍ العِيدِ لِلطحاوي 
(فَوْلهُ أو ْمَل عَلَى حَالَةِ الكِبرِ) فَيَكُونْ مُتَعَلَقًا بالْعَارضٍ لا مَشْرُوعًا أَصْليًاء وَهْوَ أل لِلْجَمْع بن دين 


(قَوْلَهُ وَهُوَ اجب عِنْدَنَا) أَيْ في الْقَعدََيْنِ (قَوْلَهُ لأر الْمُقَدّم) أي في حَدِيثِ ان مَسْعْودٍ (فَوْلَهُ فيهما) أَيْ في التَشَهُدٍ وَالصَلاة 
عَلَى النِيَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِهُمَا من الْقَرَائْضِ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ إِذَا قُلْت هَدًا) تَقَدّمَ اما مُدْرَجَةٌ مِنْ ان مَسْعُودٍ وَأَنّ هَذَا 


وَأَمَا الصَّلَاةُ في الصّلاةٍ فلا دَلِيلَ يل لإاب تقول به. 
ل الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَذْ س الشَافعِي - رجه الله - فقال: من 4 يُصّلٍ عََيِ صَلَائهُ فَاسِدةٌ ولا سَلَفَ لَه في هذا اقول ولا 
سْنَةَ يَتََعْهَا وَسَنَعَ م عَلَيْهِ فيه حَمَاعَةٌ منهُم الطَرِيُ 
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فََدْ ّث صّلائك, إن شنت أَنْ تَقُومَ فقي وَإِنْ شئت أن تَقَعْدَ فَاقعْدُ» وَالصَّلَاةٌ عَلَى على الي - عليه الاه وَالسَلَامُ - خَارِجَ 

الصّلاة وَاجِبَةٌ ما مَرَةَّ وَاحَدَةَ كما قَالَهُ الْكَرْخِينٌ أو لما ذكة بت صَلَّىى الله عَلَيْه هَل - كما اختاره الطّحَاوِيُ فَكْفِينَا مُؤْنَةَ 

الام 

[فتح القدير] 

لسري وَحَالَقَهُ من أَهْلٍ مَذْهَبِهِ اطي وَقَالَ: لا أَعْلَمْ لَه فُذْوَةً. 

َالتّسَهُدَاتْ الْمَرْوِيَاثُ عَنْ ان مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس وأبي هريره جاب وَأي سَعِيدٍ آي مُوسى وَابْنِ الزيْرٍ - رضي اله عَنْهُمْ - 1 

وما وي عَنْهُ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا صَلَاةً لمن 1 يْصَلَ عَلَيَّ» ضعَفة فل الَدِيثٍ كلهم وَلَوْ صح فمَعْتاهُ كَاملةُ أو 

لمن ل يُصّلَ عَلَيَ مره في عُمْرهِ. 

وگڏا ما جاءَ في حَددِيثٍ ابن منود عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - «مَن صَلَّى صَلَاةً 1 يُصَلَ عَلَيّ فيه وَعَلَى أَهْلٍ يي 1 تفل 

مِنه» اه. وَهَذَا ضعَفَ ابر العْفِيَ مع أنه قد أَختلِفَ عليه في رَفْعِهِ وَوَقْفِِ فَالَهُ الدًارقطي. 

وأا الأول فَرَوَاُ ان مَاجَهْ «لا صَلَاةَ لِمَنْ لا وْصْوءَ لَهُ ولا وْضُوء لِمَنْ ل يَذَكْرْ اشم اله علي ولا صَلَاةً لِمَنْ 1 يُصّلَ عَلَى الي 

- صلی اله عََيْه وَسَلَّمَ = ولا صَلَاةَ لِمَنْ 1 جب الْأَنْصّارَ» وَفيه عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ صَعِيف. قَالَ ابْنْ حِبّانَ: لا ْح به. وَأَخْرَجَهُ 

الطراي عن أي ن عباس بن سه بن سَعْدٍ عن يبه عن جد رفوع بتخوه قَالُوا: حَدِيثُ عبد هيين أَشْبَهُ بالصّوَاب» مع أ 

جمَاعََ ذ تَگلَُوا في أي بن عباس. 

لاسا باح ا 1 لبا و اك ال 

في الصّلاة فليقل ة فليَقل َلَيَقُل اللّهُمَ صل عَلَى حم وَعَلَى آل َم وَبارِك على محمد وَعلَى آل حب وَارْحَمْ مدا وَآلَ حم كُمَا صَلَّيْتَ 

وَبَارَكتَ وَتَرَخَنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ هو وغلن آل إِبْرَاهِيمَ م إِنْكَ يد حجيدٌ» وفيه الول 

وكرة بَعْضْهُم أَنْ يُقَالَ وَارْحَمْ مدا وَل يكره بَعْضْهُمْ وره الصّلاهُ عَلَى عَبْر اليا وَقِلَ لا تُكْرَهُ َف الحَدِيثٍ عَنْهُ - صَلَى 

لله عليه وَسَلّمَ - «اللّهُمَ صّلّ عَلَى آل أي أؤْق» وَمُوجب الْأَمْرٍ الْقَاطِع الِافْترَاضُ مره في العُمْرٍ في الصّلاةٍ أ حَارِجِهًا لَه لا 
َْمضِي التَكْرَارَ نا به َوه إا مره ) طهر الوق الئل بن فول الحاو اقول بارت ولا بغي لِك لأ 

الْوْجُوب مره مراد قائله الافتراضء وَلَا يَنبَغِي أَنْ ْمَل قول الطڪاوي عَلَيْهِ كُلَمَا ذَكَرَهُ لد مُسْتَنَدَهُ حَبڙ وَاجد وَهُوَ غَيْدْ حالف 

ف أنه لا إِكْفَارَ جحد مُفْمَضَاهُ بَلَ التَفْسِيقُ بل التَقَابْلُ بن الْقَوْلٍ باسْتحبّابه إا ذكِرَ وَقَوْلُ الطّحَاوِيّ. 


1 go 3 ا روهت‎ fos ا ل ي 2 + 1 ر 0000 و تخ وال - ر‎ 2 fol 
وَالْأَوْلَ قول الطحَاويٌ وَجْعِلَ في التخفة فؤل الطحَاوِيٌ اصح وَاختيار صاحب المَبِسُوط قول الكْرْخيّ بعد النقلِ عنهمًا ظاهرٌ‎ 
و 2 03 لاير فة اش 0 روه کت 4 چ ر ر ا ی ر د ی و 0 ودر ق و و‎ ° 4 

في اغَتبَارٍ التَقَابْلٍ ثم الترنجيح وهو بُغد لِمَا قلنَاء وَل تكَرَرَ في مجلس فيل يكفي مره وَصَححَ) وني المُجْتى تَكْرّرَ الوْجوبُ 
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وَالقَرْضُ الْمَرْوِيٌ في التَسَهُدٍ هُوَ التَقَدِيرُ. 


A 


قال (وَدَعَا جا شَاءَ ا يُشْبِهُ أَلْقَاظَ الْقُرَآنِ وَالْذَذْعِيَة الْمَأَنُورَة) ِمَا رََيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - قال لَه ابي 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - 22 اخ من الذّعَاءِ أَطَيْبَهُ وَأَعْجَبَهُ إلَبِكَ» 

[فتح القدير] 

فرق بيه وَين نكر وکر اله تال في خلس حَيْث يَكُفِي ناء جذ قَالَ: ولو تركة لا بى عليه ناء لاف الصّلاةٍ فا 
تَصِبرٌ دَيْنَا چا لَْسَ بِظَاهِرٍ وَصَّححَ في باب سود التلَاوَةٍ من الاي وُجوب الضّلاة مره عِنْدَ التَكرُرٍ في الْمَجْلِس الْوَاحدٍ وَفي 
لزَّائِدٍ ذب وكا التَشْمِبتء وقيل يجب أن يُشَمَمَهُ في كَل مَرَة إلى الثَلاثِ (فَوْلْهُ وَالْفَرْضُ الْمَرْوِيُ) يَعْن في روَايَةِ النسَائيَ كنا 
ول في الصّلاة قبل أن يفْرَضَ الد «السلامُ عَلَى اله السام عَلَى جَبْرائِيل وَمِكَائِيل فَقَالَ - صلَى اله عليه وَسَلْمَ - لا 
تَقُولُوا هدا قن اله هو السلا لکن قُولُوا التَحيّاتْ لل» وَسَاقَ تَشَهُدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -. وَهَذَا الحَدِيثُ في الب 
الست ولَيْسَ لفط الْمَرْضٍ إلا في روَايَةِ النَسَائِيَ» بل أَلْقَاطُهُ فِيهَا «كمًا إذا كنا مَعَ الى - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الصّلاةٍ فلت 
السلا إ» وکا فول في الصّلاةٍ حَلْفَ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسَلَمَ - وکنا ذا جَلَسْمَا مع رَسُول الله - صَلّى اله عله 
وَسَلَّمَ - وکنا إذَا صلينَّا مَعَ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -. 

َهَذِهِ روَايَةٌ أخْرَى لِلنَسَائِيَ ۾ بمَفدِرٍ أن لا يُؤَوَلَ لَفْظُ الْمَرْضٍء فَكْبُوتُ گؤنه فَرْضًا امْطِلاجيًا مُتَعذِرٌ بوه بها لا يَقْبْتْ به 
الْفَدْضٌ: أَغْني 0 الَْاحِدٍ فَيكُونُ وَاجِبًا. 


24 و ا‎ TOT SL 5-00 اعت و 9 کو ےه‎ 82 RG ا ا لع وى‎ e ES 
(فَوْلَهُ لِمَا رَوَيْنَا من حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال لَه الي - صَلى الله عََيْهِ وَسَلَمَ -) في رواية الس إلا الَرمذِيَ وَايْنَ مَاجَُ «ثم‎ 
يتخي أَحَدَكُمْ من الذّعَاءٍ أَعْجَبَهُ ليه فَيَدْعْوَ به» ولا ْفى عَدَمْ مُطَابَقَةِ الاشذلال مدا الدّعَاءٍ با يُشْبِهُ أَلْقَاظَ الْقُرَآنِ وَالْمََنُورٍ‎ 
دون ما يُشْبهُ گام النّاسِء وَلَوْ اسَْدَلُ يحَدِيثِ «إنَّ صَلَاتنَا هذه لا يَصْلْحُ فيها شَيْءْ من كلام النّاسِ» لان أَصْوّب, فَيَكُونْ‎ 


مُعَارِضًا لِعُمُومِ أَعْجَبَهُ وَدَعَا 


)318/1( 


ودا يَأ امأو الْمَحْفُوظِ وما لا يشتجيل سوال من الْعَادِكقَولِهِ اللَّهمَ زوجي فاته يشب كلامم وما جيل كقؤله الهم 


اغْفِرْ لي ليس من كلامهخ, وَقَوْلَهُ اللّهمَ رفني من قَبِيلٍ الآ وَل هُوَ الصّحِيحٌ لِاسْتَعْمَالِه فيمَا بَيْنَ العبادء يُقَالُ رَرَقَ الْأَميد اليش 


(تم يُسَلَمُ عن ييه فَيَفُولٌ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْوََحْمَةُ اله وَعَنْ يَسَارِهِ مِذْلَ ذَلِكَ) لِمَا رَوَى ابْنْ مَسْعُودٍ «أنّ البّيَّ - عليه الاه 
وَالسَلَامُ - گان يُسَلمُ عَنْ يِينهِ حم يُرَى بَيَاضٌ خَدَّهِ الْأَمَنِ 


5 
0َ 


[فتح القدير] 
لتفسه با شَاءَ في بَعْض أفرَاده و 4 مانغ وَذَلِكَ مُبِيحٌ (قَوْلَهُ هُوَ الصّحِيحُ) اخترازٌ عَنْ مُقابلهء وقد رجح عَدَمْ الْمَسَادِ 
أن الرَازْقَ في الخقِيقَة الله سُبْحَائَهُ وَنِسْبَعُهُ إلى لبر ج 


وني الخلاصة: لَوْ فال أززقني فلا الاه نه سد أو أزرقني الح اأص أنه لا يَفْسّدُ وَفِيِهَا أكسُني بء الْعَنْ فاا اقْضٍ 
ديون اغفز لِعَمّي وَحَالي تَفسُدُ. 
وَلَوْ قال اغف لي وَلِوَالِدَيَ وَلَِمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ لا تفس وَاغْفِرْ لي وَلِأَخِي قال الخَلوَاِيْ لا فس وَابْنُ الْمَضْلٍ تَفْسْدُ وَالَأَوَلُ 


عه رو 


اوجه» وار رفني رويك ا تَفْسْدُ. 


- 


(قَوْلَهُ لما رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -) الْحَدِيتَ رَوَاهُ حاب السّئنِ الْأَرْبَعَة وَأَقْرَبْ الْأَلْمَاظٍ إلى لفط الْمُصَئفٍ 
النّسَائَِ «گان يُسَلْمُ عَنْ يِينهِ السّلَامُ عَلَيْكُمْ وره الله حَقّ يُرَى بَيَاضُ حَدَّهِ و امن وَعَنْ يَسَارِهِ السام 07 وَرَحْمَةٌ الله حَقّ 


پُری بَيَاضُ حَدّهِ الأَيْسَرِ» وَصَّحَحَهُ اليَرْمَذِيُ وَهُو أَرْجَحُ ا أَحَدَّ به مالك مِنْ روَاية عَائِشة «أد 4 - صلی اله ق = كان 

يلم في الصّلاة تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةَ تلقَاءَ وَجْهِهِ ييل إلى الشة شق الأم» ا تَقَدٌ لتقدم الرَجَالٍ خَلْفَ الإمَام دون النَسَاءِ 07 أَكْشَفُ 3 

اَن الان أحْفض من الأول فَلَعَلّهَا حَفِيَتْ ءَ عن گان بعِيداء ولو سَلُمَ عن يسار ألا يُسَلَم عن ن ينه ما يَتَكلَّمْ وَل يُعِيدُ عَنْ 
31D)‏ 


وَعَنْ يَسَارهِ حقى يُرَى بَيَاضُ حَدِهِ الَْنِسَرِ» (وَينوي بالسليمة الأول مَنْ عن ينه من الرَجَالٍ وَالنسَاءٍ وا عة وَكَذَلِكَ في الانة) 
أن الأَعْمَالَ باليَّاتِء ولا يَنْوِي النَسَاءَ في رَمَانِنَا ولا مَنْ لا شرگة لَه في صلانه هُوَ الصُجيح اَن الطاب حط الْحَاضِرِينَ (وَلَا بد 
للمُفتدي من نة إمامهء فَإِنْ گان الْإِمَامُ مِنْ غ الجانب لأَمَنٍ أو الْأَيْسَرِ َوه فيهة) وَإِنْكَانَ ذاه نَوَاهُ في الأول عِنْدَ أي يُوسُفَ - 
رجه اله - تَرْجِيحًا لجاب الْأَمَنِء وَعِنْدَ حَمَدِ وَهُوَ روَاية عَنْ أي حَبِيفَةَ نَوَاهُ فيهما لِأَنهُ ذو حظ مِن الان (وَالْمُنفُردُ ينوي 
الحفظة لا غَيْرُ) لِأَنّهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمْ (وَالْإِمَامُ يَنْوِي بالتَسْلِيمَتَْنِ) هُوَ الصحيح 

[فتح القدير] 

يَسَارِو وَلَوْ سَلَّمَ تلقَاءَ وَجْههِ يُسَلْمْ عَنْ يَسَارهِ أخْرَى. 

(قَوْلَهُ وَل ينوي النِسَاءُ في رَمَانتا) لان مَنُوعَاتٌ من حضور الْجَمَاعَاتِ (فَوْلَهُ نَوَاهُ فيهم) يَعْني إِنْكَانَ في الأَمَن نَوَاهُ فيه ي 
الأَْسَرِ نَوَاهُ فيه (قَوَلُْ يوي بالتَسْلِيمَمَينِ) يَعْني من عَنْ تيه وَمَنْ عَنْ يَسَارهِ من الْمُمَقَدمِينَ كَالْمَأمُوم (قَوْلْهُ هو المتّحِيح) اخترا 


عا قل لا يَنْوِبِهمْ أنه يُشِيرُ الهم بالسلام وَمَا قي ينوي بالأولى لا غَيْ وَجْهُ الصّجيح أن الأولى لِلتَحيّةِ اروج من الصَلاة 
وَالثَانِيَةَ الكَسْويَةُ بن الْقَوْمِ في التّحيّة 2 قل الاي سذ وَالْأَصَحُ عا وَاجِبَةٌ كالول وَبمْجَرّدِ لَفظ السام 
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ولا ينوي في المَلائكة عَدَدَا ضور لأ الْأَخْبَارَ في عَدَدِهِمْ قد اخْتَلَقَتْ فَأشْبَهَ الإعان بالأنبياءِ - عَلَيْهِمْ السام -, ثم إصَابَةُ 
لَفْظِ السام وَاجِبَةٌ عدت وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ خلافا لِلشَافِعِيَ - رَه الله -. 

ر ا 57 of‏ رم بره ور 71 رةه سن ان 
هُوَ يَتَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام - «خرعها التَكبيرُ وَتَلِيلَهَا التَسْلِيمُ» . 


وَلنَا مَا رَوَيْنَا من حَدِيتِ ابْنٍ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -» وَالتَخْييرُ باي الفَرْضِيّة 


[فتح القدير] 

يْرْجُ ولا يَعَوقَّفْ عَلَى عَلَِكُمْ (قوْلَهُ لان الأَخْبَارَ في عَدَدِهِمْ إ) في مُسْئَدٍ ابن رَاهْوَيْه وَشْعَبٍ الان للْمَبْهَقِيَ من حَدِيئينٍ طوِيلتٍ 
ما أَقَادَ أَكمَا انتان» وَأَخْرَجَ الطبراي مرْفُوعًا «ؤكل بالْمُؤْمنٍ مائ وَسُِون مَلَكَا يَذْبُونَ عَنْهُ ما 1 يَفْدِرْ لَه مِنْ ذلك الْبَصَرُ عَلَيْه 
سَبِعَةُ الاك يَدُبُونَ عن كما يذب عَنْ قَصعَةٍ الْعَسَلٍ الذَبَابُ في الْيوْم الصّائِفٍء ولَوْ وڳل الَْبْدُ إل تفه طَزْقَة عبن لا ختطفنةُ 
الشَّيَاطِينُ» . 

وَحَدِيثُْ آخَرُ أخْرَجَهُ الطَِيُ في تَفْسره عِنْدَ قؤله تَعَالَ لَه مُعَقَبَاتٌ من بين يدي [الرعد: 11] بِسَنَدِهِ «دَخَلَ عَثْمَانُ بْنْ عَفَانَ 
- رضي الله عَنْهُ - على رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ الله ابر عَنْ الْعَبْدِكُمْ مَعَهُ مَلَك؟ فَقَالَ - 
ل ال َي وس -: على يدك ملك على حستايك وغو أبن على ْمَك الذي على يمال ذا لت حسَتميين 
عَشْرَا وَإذَا عَمِلْتَ سَيْنَةَ قَالَ الَّذِي عَلَى الشِّمَالٍ لِلَّذِي عَلَى لمن أَكْتْبْ؟ فَيَقُولُ لَه: ل لَعلّهُ يَسْتَغْفِرُ الله ويَعُوبء فَإِذَا قَالَ 
لاا قَالَ: نَعَمْ ئب أَرَاحَنَا الله منه قبس الْقَرِينُء ما أَقَلَ مرَاقَبتَهُ به وَأَكَلَ اسْتِحْيَاءَةُ مِنّاء يَقُولُ الله تعَالَ ما يَلْفِظُ مِنْ قول إلا 
ديه رقيب عَتِيد] [ق: 18] وَمَلَكَانِ من ب يَديِكَ ومن حَلَفِكَ يَقُولُ اله تعَال لَه معقَاتَ من بي يديه ومن حَلْفِهِ فظوت 
من أمر الله [الرعد: 11] وَمَلَكَ قاض عَلَى تاصِيَتك, وذ توَاصَعْتَ لله رفك وَإِذا برت عَلَى الله قَصَمَكَ وَمَلَكَانِ عَلَى 
َفيك َس قطان عَلَيِكَ إلا الصّلاة عَلَى محمد - صَلَى اله عليه وسَلَمَ . وَمَلَكَ فَائمْ َلَى فيك لا يدع أن تذحل الي 
فِيكَ, وَمَلَكَانٍ عَلَى عَيْنَيِكَ فَهَؤْلَاءٍ عَشَرَه 
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والۇجوب. إلا أن أَْبَعْنا الْؤججوب ا روَاهُ اخيياطاء ويله لا تَقِيّث الْقَْضِيةُ وله أَعلَم. 


[فتح القدير] 
ملاك على کل ابن آدَمَ يَتَدَاوَلُونَ مَلانگۀ اللَيْل عَلَى مَلانگة النَهَارٍ لِأَنّ ملائكة اللَّبْل سِوَى ملائكة النَهَارٍ فَهَؤْلَاءٍ عِشْرُونَ 


مَلَكا عَلَى كل آدَمِيَ وَإبْلِِسُ مَعَ ابن آدَمَ بالنّهَارٍ وَوَلَدهُ باللَيْلِ» (فَوْلْهُ إل أن أنْبَْنَا الْوؤْجُوب با رَوَاهُ) فَلَوْ كائث تَلْكَ الزِيَادَةُ في 
حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ 1 بث يَلْرَمَْا الإخلال با رَوَاهُ بل عَمِلَْا بمفْمَضَاهُ إذ لا يَفْمَضِي عير جرد التأيم بالك وهو الْوْجُوب, 
ومع الِافترَاض الَذِي فَالُوا فلا خلاف ذا في العمَلٍ مَفْمصَاهُ َل في روم المَسَادٍ بتك الواجب الَذِي ٤‏ يقْطَعْ بوم وقد تَقَدَم 
مله في بخ الْقَاتحَةِ قازجغ إليه. 


[فَصْل في الْقرَاءة] 

(قَصْل في الْقرَاءة) حص هذا الرّْنُ بِمَصْلٍ دون سَائِرٍ الْأَركَانِ لِكَفْرَةٍ ما يَتَعَلَّقُ به مِنْ الأخكام. 

وف النَوَازِل: رَجُلٌ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَنَامَ فَقَرَا وَهُوَ ائم يحُورُ عَنْ الْقِرَاءَةِ لان القع جَعَلَ النَائمَ كَالْمُنْتبه تَعْظيمًا لأَمْر الْمصلَّي 
بالَْدِيثِ وَبِهِ فَارَقَ الطّلاق» ألا يَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ الي َو صلا كَانَثْ صَلَاكُمَا جَائِرَةَ وَلَوْ طاق 0 

قال الْمُصَبَُ في التُنجيس: وَالْمُخَْارُ أنه لا كجوز لأ الاخيَارَ شَرْط أَدَاءٍ الْعبَادَةٍ وَأ يُوجَدْ انْتَهَى. 

الج الختا الْقَفِيه وَالِاخَِْارُ الْمَشْرُوط قذ وُجِدَ في اْتدَاءٍ الصَّلاةٍ وَهُوَ كافي, ألا يَرَى لَوْ رع وَسَجَدَ ذاها عَنْ فِغلِه كل 
الذُهُولٍ أنه ره وما يتعلّقُ به الْمَسْأَلَةُ الكديرةٌ الشُعب مَسْالة ْله الْقَارِيٍ و يَذْكُْهَا الْمُصَبَفْ مع أا مُهمَةٌ جدًا فَلْنُورِدهَا. 
وَخَطأُ القارئ إِمّا في الإغْرَاب اؤ في اروف أو في الْكَلِمَاتِ أو الآياتِ, وني اروف إِمّا يوضع حرف مَكَانَ آخَرَ أو تفده أو 
تأخیرو أو زيادته أو تَقصه أَمّا الِعْرَاب و بعر الْمَغْىَ لا تَفْسْدُ لِأَنَّ تَغيرة حصا لا يُسَْطَاعٌ الاختراز عَنْهُ فَيُعْذَرُ إن عير 
فاحشًا ما اعْتَفَادُهُ كُفْرٌ مفْل رئ الْمُصّوّرُ بف بح الاو و إا شى اله من عباده الْعُلَمَاءُ1 [فاطر: 28] برقع اخلالّة وَتَضْب 
الْعُلَمَاءٍ فَسَدَتْ ف قول الْمُتَقَدّمِنَ. 

وَاخَلَفَ الْمْتأَخَرُونَ فَقَالَ ابن مُقَاتِلٍ وَمحَمَدُ بن سام وأو بكر بْنْ سَعِيدٍ الْبَلْخِيَ وَلمنْدُواقُ وَانْنْ المَصْلٍ وَاخْلَوَاِيُ لا تَفْسّدُ وَمَا 
قال الْمُتََدِمُونَ أخوط لِأَنَهُ َو تَعَمُدَ کون كُفرَاء وَمَا کون كُفْرًا لا يون من الْرْآنِ فَيَكُونُ مُتَكََمَا يكلام الئاس الُْفَارٍ غَلَطَا 
وَهُوَ مُفْسِدٌ كُمَا لو تكلم يكلام الاس سَاهِيًا ا لس بكُفر فَكَيِفَ وهو كف وَقَوْلْ الْمتأخَرِينَ أَوْسَعْ لأ الاس لا مرون بين 
وجوه الإغْرابء وَهْوَ عَلَى قول أي يُوسْفَ ظَامِرٌ لِأَنهُ لا يَعَِْرُ الإغرَاب عرف ذَلِكَ في مَسَائْلَ وَيََصِلْ بدا تَْفِيفُ الْمْشَدَدِ 
عَانَةُ الْمَشَايخْ عَلَى 
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قصل في القِراءَة 

[فتح القدير] 

أن ترك الْمَدِ وَالتَشْدِيدٍ كَالخطً في الإغراب فَلدَا قال كير بالقَسَادٍ في تََفِيفٍ (َرَبَ الْعَالمِينَ) [الفاتحة: 2] و ياك تَعْيدُ) 
[الفاتحة: 5] لِأَنَّ مَغْى إا فا الشَّمْسْ, وَالْأَصّحُ لا تَفْسْدُ وَهُوَ لع قَليلَةٌ في إيَا الْمُسَدَدَةِ تَقَلَهُ بَعْضُ مْتَأَخَرِي النّحاةٍ وَعَلَى 
قول الْمتَأَخَرِينَ لا تا إل هَدَاء وَبنَاَ عَلَى هدا أَفْسَدُوهَا َد همرَةِ كبر عَلَى ما تَقَدَّمَ. 

وما اروف فإِذَا وَضَّعَْ حرفا مَكَانَ غَبْرِهِ فما خَطأً وما عَجْرَاء فَالْأَوَلُ إن 1 عير الْمَعْىَ وَمِثْلُهُ في اهران كْو: إِنَّ الْمُسْلِمُونَ لا 


تَفْسْدُ وَإِنْ 1 بعر وَل مله في الْقُرَآنِ نحْو: يمين بالقسط وَالتَيَابِينَ واي اليم ندا لا تفس وَعِنْدَ أي يُوسْفَ تفس 
وذ غير سد عند عند أي يوست إن ٍن يذاه ي القزانيه قل قر 
َالْعبرةُ في عدم الْقَسَادِ عدم عر الم 

وَعِنْدَ آي يُوسْفَ وود الِْثْلٍ في الْقُرْانِ فلا يعبر عَلَى هَذَا ما ذر أبُو منصور الْعِرَاقِيّ من عر الْقَضْلٍ بن ارين وَعَدَمهِ في 
عَدَم الْمَسَادِ وَتُبُوتِهِ وَل قب المَخارج وَعَدَمهِكُمَا قَالَ ابْنْ مُقَاتلٍ. 


وَحَاصِلْ هَذَا إِنْكَانَ الْمَصْلْ بلا مَشَقَةِ كَالطَّاءٍ مَعَ م الاد فَقَرَاَ الصَّحَاتِ مَكَانَ الصّالاتٍ تَفْسْدُ نكم بمَشَفّةِ كَالظَاءٍ مَعَ 


الضّاد وَالصَّادٍ مَعَ السّينِ وَالطَاءِ مَعَ اللّاءِ قيل تَفْسْدُ وَأَكَْرْهُم لا تَفْسُدُ هَذَا عَلَى ري هَولاءِ الْمَشَايخ م1 تَنْضَبط فُرُوعْهُمْ 
ارد في الخُلاصّةٍ مَا ظَاهِرُهُ الاي ْمَل الأول فَوْلُ الْمُتَقَدَمِنَ الاي وَهُوَ الْإقَامَةُ عَجْرًا كَالْحَمْدُ لله اومن اريم باهاءِ 
فيهاء اعود لفل الصَّمَّدُ بالسّينِ إِنْ گان يَجْهَدُ اللي وَالنَهَارَ في تَصْحِيحه وَلا يَقْدِرُ فَصَلَائُهُ جَائرَة وَلَوْ ترك جَهْدَهُ فَفَاسِدَةٌ 
ولا يَسَعْهُ أن يرك في باقي عْمْرِو وَأَمًا الْألْتَعْ الَذِي يَفْرَاُ بشم الله بالْمُتلَّةِ أو مَكَانَ اللّام اليا 0 لا يُطَاوِعْهُ لِسَائَهُ لقره فقيل 
إن بَدَلَ م فَسَدَتْء اؤ قَرَأً حارج الصّلاة لا يُؤْجَرُ فَِنْ أمكتة أنْ يَتَحدَ آيَاتِ لَيْسَ فيه تلك اروف يفل وَإلَا يَسْكْتُ. 
0 4 إن ل ا ا اا في ام مت وإ 1 ينذل إِنْ أَمْكتَهُ آيَاتْ ٿث س فيه : 0 


م 
17 


َأ أصْحابُ الشعر بشينٍ مْعْجَمَة فَسَدَتْ اتَقَاقاء 


بر عل ا ا يُدِيِرَهًا ا 0 فی على الخزاج n‏ م لاغ إِذَا وَجَدَ 
ھج تن ف بلك رت فقت م فده فلار على الخو سل | يذ وث. و و بد هریه 
اختلّف الْمَشَايِخُْ فيه, وَيَنبَغي أن يَكُونَ حلاف فيمًا إِذَا قرا ا فيهًا مَعَ وُجُودِ مَا لَيْسَ فيهًا فيا إِذَا 1 يبدل أَمَا إِذَا بَدَلَ 
ر لقَسَادِ لِأنَهُ ديل لِلْمَعْىى مِنْ غَيْرٍ ضَرُورة وَكذَا في اواز ِعَيْرِ قراءَةٍ يَنبَغي أن کون تل عتم جود مع 
الْعَجْزِ ما مَعَهُ فَيَنبَغِي عَدَمُهُ في الْقَسَادِ لاله تَبْدِيلٌ لِلْمَعْىَ من غير ضَرُورَةِ. 
أن الم واج إن غر غو وسر ي نو سد ون بي فعة ةد جا أ قن 
راما الزَيادَةُ وَمِنْهُ فك الْمُدْعَمِ وَإِنْ 1 بعر خۇ: واا عَنْ الْمُنگر بِالْأَلِفِب. وَرَادَدُوهُ اليك لا تَفْسْدُ عِنْدَ عَامَةٍ ة الْمَشَايخ وَعَنْ 
بي يُوسْفَ رِوَايَعَانِ ون دخو ايب مَكَاا َي الآ كيم وإنك لمن لمزم لين وَإِنَّ سَعْيَكُمْ شق بِالْوَاوٍ تَفْسْدُ, 


وكذَا الصا إن 1 بعر لا تَفْسْدُ نۇ جَاءَهُمْ مان جَاءَتهُمْ وَإن عر َسَدَ نحو وَالنَهَارٍ إذا ّى ما حَلَقَ الذَكرَ وَالأنتّى 


امسا 
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َالَ (وَيِْهرُ بالْقِرَاءَةِ في الْمَجْرِ وني الرَكعَنِ الْأولَيَينِ من الْمَغرِبٍ وَالْعِشَا 


[فتح القدير] 

الأراريوان ارك رلك زف و لد as a Sa‏ 
قۇل أي حَبِيقَة عا رح قر راقم انار اي اؤ حَلَقْنَا قير حَاءٍ اؤ جَعَلْنَا بلا جيم ثم ذگر من الْمِْلٍ نو مَا حَلَقَ الذّكرَ 

وَالْأُنتَى وَقَالَ: قَانُوا عَلَى قياس قول أي يُوسُفَ لا تَفْسْدُ لِأَنَّ الْمَْرُوءَ في الفُرَآنِ قال» ولو كَانث الْكَلِمَةُ تائيه فَحَدّفَ حَرْفًا مِنْ 


يي 


وها أو أَوْسَطِهَا نخ ريا أو عرب في عَرَييًا تفش إمَا َير الْمَغْى اؤ لاله يَصِرُ لوا وَكذَا حَذْفُ بَاءٍ صَرّب الله ِن كانَ تَرْخِيمًا 
لا تسد وَسَرْطْه الَدَاء وَالعَلَِيهُ وَآنْ يَحُونَ اعيا أ حْمَاِيًا خو وَقَاُوا ي مال في مَالِكُ. 

وما الْكَلِمَةُ مَكَانُ الْكَلِمَةٍ فَإِنْ قارب مَعْىَ وَمِثْلُهُ في الْقُرآنِكالحكيم مَكَانَ الْعَلِيم 1 تَفْسُدْ اتفاقاء وَإِنْ 1 يُوجَدْ الْمكْلٌ كَالْمَاجِرٍ 
مَكَانٍ الْأَنِيم وَََاهُ مَكَانُ أَوَاهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَهْمَا وَعَنْ أي يُوسُفَ راان فَلَوْ 1 يَتََارََا ولا مل لَهُ فَسَدَ ناقا إذَا 1 يكن ذِكرًا 
ون گان في الْقَرْآنِ وَهُوَ ا اغتِقَادُهُ كُفْرْ كَعَافِلِينَ في إن كا فَاعِلِينَ1 [الأنبياء: 104] فَعَامَةُ الْمَشَايخ عَلَى أله تَفْسْدُ اتَقَاقًا. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: عَلَى قياس أب يُوسْفَ لا تَفْسُدُ وَبِهِكَانَ يُفْتي ابْنْ مُقاتل» وَالصّحِيحُ من مَذْهَبٍ أي ولك كا تَفْسْدُ. 

ولو قرا " الْعَْارٍ " مَكان " الراب ", " فَاحْسَوْهُمْ ولا تشون ", الست ربكم الوا تع تقد ما فون مكان يون الأطهر 
الْمَسَاكُ وَذْقَ إِنّك أَنْت الْعزيزُ اكيم مان الكرم الْمُخْعَارُ الْمَسَاكُ وَقِلَ لا لِأَنَّ الْمَغْىَ في غبك. 

وؤ قرا أجل لَكُمْ صَيْدُ ار مَعَ أنه قَراً ا بَعْدَهَا وَحُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ لبر لا تسد عِنْدَ طُلُوع الشّمْسء وَعِنْدَ الْغرُوبٍ مَكَانَ قَبْلٍ 
طُلُوعَ الشّمْسٍ وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ تَفْسْدُ وَكُلُ صَغيرٍ وبر في سَقَرَ وَالنَازِعَاتِ زعا إا مُرْسِلُو امل وَالْكَلْبٍ وَالْعَالٍ لا تفس 
وَشْرَكَاءْ مَكَانَ " شْفَعَاءْ " تَفْسُدُ. 

َف تَجْمُوع النَوَازِلٍ وَمَنْ وَضَّعَ كَلِمَةَ مَكَانَ أَخْرَى گان يَنْسْبَ بِالْبُئوَةٍ إلى عبر مَنْ ب إِلَيْهِ إن گان في الْقُرَآنِ تخ مُوسَى بُ 
مان لا تَفْسْدُ عن محمَدٍوَروَاَة أي يُوسْفَ وَعَلَيِْ العم وَإِنْ 1 يكن مرج اثئة علا تفس اياف ودا لو 1 جز سب 

وني فَعَاوَى قَاضِي حَاف: إذ اراد أن يقرا مه فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ َر كلِمَةٍ فَرَجعَ وَقراً الأولى أو ركع وَل مها إن گان سَطْرُ 
كَلِمَة لو اَم لا تَفْسْدُ صَلَائُُ لا تَفْسْدُ وَإِنْ كان لو اها فد تَفْسْكُ وَلِِشَطْرٍ كم الكل وَهْوَ الصّحِيح الْتَهَى. 

وا ادم وَالتَاخِيرُ فان 1 بعر ا فس نۇ فنعا فبها عِنبَا وَحباء وَإِنْ عبر فَسَدَ َحْوْ اشر مَكَانَ الْعْسْرٍ وَعَكْسِد وَبْكِنْ 
إِْرَاجُهُ في الْكَلِمَةِ مَكَانَ الْكَلِمَةِ. 

وني الخُلاصّة: لَوْ قرا فر عَم كُنْثُمْ تَسْأَلُونَ لا تَفْسْدُ وَإِذْ الإغتاقٍ في اعلام لا تَفْسُدُ. 

اما الزَيَادَ فَِنْ 1 تُعَيدْ وهي في الْقُرْآنِ نَحْو: وَبِالْوَالِدِينَ إِخْسَانًا وبا إِنَّ الله گا غَفُوَا رَحِيمًا عَلِيمَا لا تَفْسُْدُ في فَوِهِم وَإِنْ 
يرٽ وهي مَوْجُودَةٌ نۇ عمل صَاَا اؤ فر فَلَهُمْ أَخْرْهُم, اؤ عير وة نۇ وَأَمَا وذ فَهَدَيْئَاهُمْ وَمَعَصَيْئَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا؛ 
َسَدَتْ لاله أو تمده گقر. ودا أخطا فيه أَفسَد» إن ُز لْيِسَتْ في القرْآنٍ نحو فبا فاكقة ننن وفاخ وَرَْانَ لا كفسه 
وَلَوْ وَضَّعَْ الظَاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرٍ عَنْ بَعْضٍ الْمَشَايخ تَفْسُدُ. 

وَاسْتْشْكِل بِنَهُ زِيَادَة لا تُعَيرُ. 1 

وني الخلاصة: رايت في بَعْضٍ الْمَوَاضِع لا تَفْسْدُ. 

ومن الزَيادَةٍ الْقِرَاءةُ بالْأحَانٍ لِأنَ ت ِشْبَاعٌ الحركات لِمُرَاعَاةٍ النَعَم عَلَى ما قَدَمْنَاهُ من تَفْسِيرٍ الْإمَام أَحْمَدَ للا في باب الْأَذَانِ 
اؤ اة الحمَرَاتِ گا فَإِذَا فَحَشَ أَفْسَدَ الصّلَاةَكَذَا في الُلاصّةِء وَإِنْكانَ غَيْرُ قرف في زيادة الْحَرْفِء وَلَوْ بى بَعْضَ آيَةِ عَلَى 
أَخْرَى إن 1 يعر كو 
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هَذَا هُوَ الْمَأَنُود الْمُتَوَارَثُ (وَإنْ گان مُنْقَرِدًا فهو ميد إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَْمَعَ تَفْسَه) لاله إِمَامٌّ في حق نَفْسِه (وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ) لاله 
ليس خَلْقَهُ مَنْ يَسْمَعْهُ وَالْأَفْضَلْ هُوَ اهر لِيكُونَ الْأَدَاءْ عَلَى هَيَْة الْجَمَاعَةَ 

[فتح القدير] 

إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَاتِ) [البقرة: 277] [فَلَهُ جَرَاءَ الحُْسْىَ) [الكهف: 88] مَكَانَ (كَانَتْ هم جنات الْفردَؤس 
زلا [الكهف: 107] لا تَفْسْدُ وَإِنْ عير فن وَقَفَ وَفْمَا اما بَبْتَهُمَا فَكَذَلِكَ لَوْكَانَ قَرَا ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحّات] [البينة: 7] وَوَقَفَ م2 م قال اولك هُم شَرٌ شر لر [البينة: 6] . 

وذ ول نالا ا ولو لويخ وده و ا 
شهد الله له بالتار أو بلقب تَفْسُدُ وَآلَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ َعْلَمْ. 


وله هَذَا ا ا ن أَخَذْنَ ا يتا الصَّلاةَ هذا 8 0 عَم 7 ب 0 - رضی 
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له م ي حي تفي لاحن قؤلة وأ تله يقن من لبي المع الشحثى نن لشفل كى قل 

دنك تفوس الَْاسِدِينَ فا ... مُعَذَبَةٌ في حَضْرَةٍ وَمَغيب 1 

وني تَعَبِ مَنْ يخس الشَّمْسَ صَوْءَهَا ... وَيَجْهَدُ أَنْ يان ها بضريب 

قن فَوْلَهُ جهَرَ وجه الَف إلى طَلَبٍ عِلَِّهِ من أنه أي حَاجَةٍ إلى ذلك وَلَيْسَ مَعَهُ أحذ يَسْمَعْهُ فال وَأَْمَعَ نَفْسَهُ لإفادتى 
وَاْهَرُ أَنْ يُسمع عَيره فإِنَّهُ يفضي أ ما ليس فيه ماع الع لَِسَ هر أؤ أن گؤْن هَذَا جَهْرًا لَبْسَ بصّجيح فَإِنَّ لْمُرَادَ أنْ 
يُسْمعَ نَفْسَهُ لا غَيرَهُ هوم اللَقَبِء وهو حُجَّةٌ في الرَوَايَاتِ ولا حلص إلا أَنْ بع إرادة هَذَا الْمَفْهُومِ عَلَى خِلَافٍ ما في اليَهَاَةَ 
أؤ أ إِرَادَنَهُ عَلَى قول الْكَرْخِيَ لا عَلَى الْمُختار وَالتَعرِيفْ عَلَى الْمُخْتَارٍ من قول الْنْدُوَايُ. وَصَاحِبُْ الْدَايَةِ نضا اغتبرَ هذا 
الْمَفهُومَ حَيْتُ قَالَ فيما بَعْدَهُ: وني لفط الكتاب إِشَارة اليه 
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(وَيخْفِيهًا الْإمَامُ في الظهر وَالعَصرٍ وَإِنَكَانَ بِعَرَفة) لِقَوْلِهِ - عليه الصّلاة وَالِسَلَامُ - «صلاة النَهَارٍ عَجْمَاءُ» أي لِيْسَتْ فيهًا 
قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ وَفي عَرَفَةَ حلاف مالك - رجه الله -, وا َة عَلَيْه ما رَوَيْنَاة 


(ويَْرُ في الجمَُةٍولِْيدَيْنِ) لورُودٍ الل الْمُسْمَفِيضٍ 


ا ا 


ور ےک 


(قَوْلَهُ «صَلاةً النَهَارٍ عَجْمَاُ» ) عَريب. قال النوَوِيُ: لا أضل لَه الَْهَىء وَرَوَاهُ عَبْدُ اررق في مُصَئَفِهِ من قَوْلٍ ناهد وأبي 
يد َف الاي عَنْ سَخْبرة ْنَا خاب بن الْأَرَتّ: «هَل كان رَسُولُ الله - صَلّى الله علَيِْوَسَلّمَ - يَفَْا في الظَهْرِوَالْعَصْرِ؟ 
قال َعَم قُلْنَا بم كُنتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ باضطراب يته» وَفي مُسْلِمِ عن الدْرِيّ: «حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم في الظفْرِ وَالْعَصرِ فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ في الرَكعتَنٍ الأُوليينٍ من الظفْرِ قَدْرَ قِرَاءَةٍ أ الْسَّجْدَة وَحَرّرْنَا قِيَامَهُ في الأُخرَيين قَذْوَ 
النَضْفٍ من ذَلِكَ» الخديت. 

وَعَنْهُ في مُسْلِم أَيْضًا «أنهُ - صلی الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - گان يَقرَأُ في صَّلَاةِ الظَهْرِ في الَكعتَينٍ اولي في كل رة قَدْرَ ثلانينَ آيةٌ» 
اديت (قَوْلَهُ أَيْ لَيْسَتْ فبها راء مَسْمُوعَةٌ) قبل فر به يحالف ما عن ابن عباس أنه لا ِرَاءةَ في الظَهرِ وَالَْصْرِ وَتَقَدَمَ في 
الحديث «وَكَانَ يُسْمِعْنا الْآيهَ أَخيّاَ» فَيَكُونُ دَافعًا لِذَلِكَ 

(قَوْلَهُ لؤزود التَفْلِ الْمُسْتَفيض) طريق تَقْرِيرهِ ما كاه آنا وَمَنْ اسْتَدَلَّ عليه ا رَوَاهُ الحماعة إلا الْبُخَارِيَ «أَنَهُ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - گان يَقرَا في الْعبدَيْنِ وَيَْم الجمُعَةِ يِسَبَخْ اسم رَبك الْأغلَى وَهَل أَتَاكَ حَديث الْقَاشِيّ» وَمَا في ملم عن أي وَاقدٍ 
اللي «سَألّني عُمَرُ ما گان يَقَْا به وَسُولُ اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الْأَضْحَى وَالْفِطْر؟ فَقَالَ: گان يَفرَاْ ب ق وَالْقُرْآنِ 
الست وَافتربَتْ السسّاعَُ» أَوْرَدَ عَلَيْهِ ما في حَدِيثِ الصّحِيحَيْنِ عَنْ أبي قَعَادَةَ «كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - َرأ في الَكعتَينٍ 
الأول من صلاة الظَهرٍ بفاة الكتاب وَسُورٍَ يطول في الأول فصر في اة 
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باهر وني التَطوْع بالنّهَارِ حافت وَفي اليل يخير اغجبارا بالْقَرْضٍ في حَق المنقرد» وَهَدَا أنه مُكَمَل لَه فَيَكُونُ تب 


(مَنْ قات الْعِشَاءُ فصلا بَعْدَ طْلُوع الشَمْس إِنْ ام فبا جَهَرَ) كما فَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - جين قى 
الْفَخْرَ عَدَاةَ لَْلَةِ التُغريس بِجَمَاعَةٍ (وَِنْ گان وَحْدَهُ حَافَتَ حَتْمًا ولا يَتَخَيرٌ هُوَ الصّجيخ) لان الجَهْرَ يحص 

[فتح القدير] 

يُسْمِعْ الآية أَخيائ» وني التّسَائِيَ «كئا ُصَلَي حَلْقَهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - فَنَسْمَعْ مِنْهُ الآبة بَعْدَ الآياتِ من سُورَة لقْمَانَ 
ع وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - الظَهرَ ففرا لا اين السُورَينٍ في الرْعَينٍ بسبّخ اسم رَبك الْأَلَى وَهَلْ أك حَدِيث 
الْعَاشِيّة» فَالإِخْبَارُ بقِرَاءةٍ خخصُوص سُورَةٍ لا يَسَْلِْمُ كوه گان جَهرًا (قَوْلهُ اعبار بالْمَرْضٍ في حَقَ الْمُنْقَردِ) هُوَ الْمُفِيدُ لِتَعينٍ 
الْمُحَافَمَةِعَلَى الْمُنْفُرد في الظّهْرِ وَالْعَصْر إلا فَمَدْ كَانَ فَوْلْهُ وفيا الإمَامُ في الظّفرِ وَالْعَصْرٍ يُعْطّى أنه لا يَتَحَنّْ عَلَى الْمُْفَردِ 
ما قَالَ عِصَامٌ وَاسْتَدَلَ عَلَيِْ أله لا جب السَهْو باهر فيهمًا عَلَى الْمُنْفُرد وَالصّحِيحْ تَعَيْنُ الْمُحَافَة. 

وَبَعْدَ هذا یما دقع به في شرح الگئز من أن الام إا وجب عليه السَهوْ لن جتايكة اطم أنه اكب اهر وَالإسماع بخلافٍ 


الْمنْمَرِدِ نظَرٌ طَاهِرٌ إذْ لا تُنكرُ اَن وَاجبًا قَدْ يَكُونُ آگڌ من وَاجبٍء لکن إ بط ووب السود إل بيك الواجب لا باگدِ 
اوبات أو برنبة تَخْصُوصة من فَحَيْتْ كَانث الْمُحَافَتَةُ وَاحبَةَ عَلَى الْمُْقَرِدِ ينغي أن يجب بتركها السُّجُودُ. 


(قَوْلُ غَدَاةَ َة التَْريسِ) رَوَى محمد بْنْ الحَسَنِ في تاب الآئار: أخبرنا أَبُو حَدِيقَةَ عَنْ حَمَّادٍ بن أي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النّحَعِيَ 
قال «عَرّسَ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: مَنْ رسا اللَيْلهَ؟ فَقَالَ وَجُلٌ من الْأَنْصَارٍ شَابٌ: أ يَا رَسُولَ الله 
أَحْرْسْكُمْ, فَحَرَسَهُمْ ئی إذَا گان من البح عَلَبنْهُ عدْنهُ فما اسْتَبِقَظُوا إلا َر الشّمْسء فَقَامَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
- فعَوَضًا وتوص أصْحَابهُ وَأمَرَ الْمَوْنَ قان وَصَلّى يعن ث أُقِيِمَثْ الصلاةٌ قى الْفَجْرَ بأصْحَابه وَجَهَرَ فيها بالْقرَاءَةٍ كما 
گان يُصَلَهَا في وَقيهَا» . وڏا مرس وهو حَجَةٌ عِندََا وعِنْدَ ا هور وَلَوْ ل يگن لكن يُعْمَصَدُ به حل ما في ملم «حَطمتا 
رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: إِنَكُمْ تَسِيرُونَ عَشِمّئَكُمْ إلى أَنْ قَالَ: گان اول مَنْ اسْعَيْقَظَ رَسُولُ الله - صلی الله 
عَلَيْهِ ولم - وَالشَّمْسس في طهر قَالَ: فَقُمنَا فرعن م قَالَّ: اربوا فرَكِبْمَا وسا حم إذا ارتَفَعَتْ الشَّمْمنْ رل ي دعا يِيضَاةٍ 
گاتٿ معي فيهَا شَيْءْ من الْمَاءِء إلى أَنْ قَالَ: م صَلَّى الْعَدَاةَ قَصَنَعَ كُمَا گان يَصْنَعْ كَل يَؤْمِ» عَلَى مَا يَعُمُ اهر وَغَيْرهُ مِنْ 
الأركَانٍ كما هو اهر الفط لا عَلَى رد اسْتَِاءِ الْأْكانٍ كأحَدٍ قول الشَافعِيٍ لاه جلاف الظَهِرٍ بلا وجب (فَوْلهُ ُو 
الصّحيخ) اخْترارٌ عَنْ قول سقس الْأَئِمَةٍ وفخر الإسلام وَقَاضِي حان: يخير واهرز أَقْضَلْ هُوَ الصّحِيحٌ 
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إا بالجَمَاعَةِ حَنْمًا أو بالوَفْتِ في حَقٍ الْمُنْفرد عَلَى وجه التَخْيِرٍ و بُوجذ أَحَدهُمًا 


(ومن قرأ في العِشَاءِ في الْأَوليننٍ السُورة وج يرا بفانحة الكقاب 1 بيذ في الأخريين وَإِنْ قرا الفاتحة و برذ عَلَيْها قرا في الْأَخْرَينٍ 
الْفَايحَهَ وَالسُورَةَ وَجَهَرَ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَة وَحَمَدِ َحمَهُمَا الله. 


وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله - لا يَقْضِي وَاجدَة منْهُمَا لِأنَّ الاجب إِذَا قات عَنْ وَقته لا يُقْضَى إلا بدليل. 


[فتح القدير] 

وي الدّخيرَة هُوَ الْأَصّحُ لأ الْمَضَاءَ کي الْأَدَاءَ وَفَوْلُهُ لن ا هر إل حَاصِلْه أن اكم الشَّرْعِيَ يَنْتَفِي يتفي الْمُذرك الشَرْعِيَ: 
اغوم من الع كؤن الجر على الْمنقرد تخي في الوت وَحَنْمَا على الإمام مطلقاء ولول الأئر اذكو لقلا بده بوت 
في الإمام أَيْضَاء وَمِْله في الْمنْقرِدِ عدوم قبقي الجر في حقه على الانيقاء الْأَصلِيَ وَهَذَا يكَوَفّف على أنّالْأَصْل فيه شرع 
خاي وَاجْهْرْ عارضۀ َيل آخر فون ققدم زجع إل فيه تطنء بل طهر تفلِه «أنّهُ - صلی الله عله وسلَمَ - گان نهر 
في الصّلَوَاتِ كُبَهَا فَسَرَعَْ الْكُفَارُ يُعَلَطُونَُكمَا يُشِرُ لَه قَْلهِ تَعَالى (وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا لا تَسْمَعُوا هدا الْقُرْآنِ وَالْمَوَا فيو] 
[فصلت: 26] فَأَحْقَى - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - إلا في الْأَوقَاتِ الَلَانَِ فم كاُوا عيبا انين وَبالطّعام مَشْعْولِينَ» فَاسَْقرٌ 
كَذَلِكَ يفضي أن الْآَصْل الْجَهْرُ وَالإِخْفَاءُ يُعَارَضُى وَأَيْضًا تَفْيْ الْمُدْركِ نوع بل هُو اياس عَلَى أَذَائِهَا بَعْدَ الوَفْتِ بأَذَانٍ 
وَإَِامَةِ بل اول لان فيهمَا الإغلام دول الْوَفْتِ وَالشُرُوعَ في الصّلاق وَقَدْ سَنَّ بغ َلك في الْقَضاءِ وَإِنْ 1 تكن فة مَنْ يُعْلِمُه 


ما فَعْلِمَ أنَّ الْمَقْصُودَ مُرَاعَاة هَيَْةِ الْجَمَاعَةِ. 
وقذ وي «مَنْ صَلَّى عَلَى هَيْئة الجَمَاعَةٍ صَلَْتْ بصلاته صُفُوفٌ من الملائكة» ذَكرَهُ في شرح الگثز 


(قَوْلَهُ 1 بعذ في الْأخْرَيَين) الْمُنَاسِبْ ‏ يَقْضٍ أ 1 يَقْرَأَهَا إذ لا يُمَصَوَرُ إِعَادَةُ ما 1 يَسْبِقْ (قَوْلُهُ وَهَمَا إلّ) مل هذا الوَضْع يَقْتَضِي 
اَن يُقَالَ ُمَا: يَعْن من مِنْ الدَلَائِلٍ في مُقَابَلَةِ قول الْمُخَالِفٍ بَعْدَ ذكْر دليله وَهُوَ مَا ذكر مِنْ + أن قَرَاءَةَ السُورَةِ عير مَشْرُوعَةٍ في 
الْأُخْرَيَينِ فلا وڙ ايان ا لِعَدَم الْمَحَلَ وََلِيلُ الْقَضَاءٍ لا ما ذَكَرَهُ الْمُصَيِفُ. 

اواب أن قِرَاءَكًا تَلْحَقُهَا بالشّفع الأول ولو عَنْهَا الان كما لِأَنَهُ حل ها بخلاف الفانحة إن الاي 56 فَتَقَعْ قِرَاءَكًا أَدَاءً 
وقد َُالُ كلك قِرَاءَةٌ الو قن ان إيقاعها فيه ليه عنْهَا حم 
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وَمَا وَهُوَ الْقَرْقَ بَْنَ الْوَجْهَْنٍ أن قرَاءَةَ الْقَائحَةٍ شُرِعَت عَلَى وَجْهِ يَرَنَبْ عَلَيْهَا السُورَةُ فَلَوْ قَضَاهَا في الْأَخْرِيَنٍ نترب الْقَاتَهُ 
عَلَى السُورَة وَهَذَّا خلافٌ الْمَوْضُوع, لاف ما إِذَا تَرَكَ السُورَةَ لِأَنَهُ أَمْكَنَ فَضَاؤُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوع, 9 ذَكْرٌ ماهتا ما دل 
على الْؤجُوبء وني الْأَصْل بِلَفْظَة الاشتخباب لِأَنَا إن گات مُوَكَرَةَ فعَْدُ مؤْصُولَة بِالْفَاتَة فَلَمْ كن مُرَاعَاةُ مَؤْصُوعِهَا من كل 


وَجِْ 


[فتح القدير] 

لِدَلِكَ يجب أَنْ تَكُونَ قِرَاءَهُ اة َا لِلَقَضَاءٍ َب أَنْ تلْتجق بِلْأُوليينٍ فَيَخْلْوَ الان عَنْ تَكْرَارِهَا حُكُمّاء م بَعْدَ هدا كله 
الْمتَحقَقْ عَدَمْالْمَحَلِيّةِ فلم ؤم قضاء و1 يََعْ ا لواب عن فَوْلِهِ إذا قات عَنْ كله لا يَقْضِي إلا بدليل. 

وَاعْلَمْ اَن الْمَسْأَلَةَ مُرَبَعَةٌ فَظَاهِرُ الزن ما دكن وَعَكْسهُ قَوْلُ عِيسى بن بان وَعَنْ اي يُوسُفَ: لا يَقْضِي وَاحدَةَ منْهُمَاء وَعَنْ 
أي حَنيفة: يَقْضِيهِمَاء يف يُرَيَنَهُمَا؟ فقيل يُقَدَمُ السُورة وَقِيلَ يْقَدَمُ المَاحَةَ وَهُوَ الْأَسْبَه إِذْ تَقْدِمْ السُورةٍ عَلَى الْمَانحَةِ عير 
مَشْرُوع فلا يَكُونْ الفا للْمعْهُودٍ (قؤله م كر کاهتا ما يذل على الْؤجُوب) وَهْوَ 
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(وَيَجْهَرْ يِمَا) هُوَ الصّحِيحٌ لان الحنْعَ ب الجر وَالْمُخَافَتَةٍ في ركعَة وَاجِدَةٍ شَنِيعٌ» وَتَغْييرٌ ر التَلٍ وَهْوَ الْفَاتَحَهُ أو م الْمُحَافََة اَن 
يُسْمِع نَفْسَهُ وَالْجَهَرْ أن يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَهَذَا عِنْدَ الْمقِيه أبي جَعْفَرٍ النْدُوَايُ - رجه اله - لان رَد حَرَكَةِ اللّسَانِ لا يُسَمّى قَرَاءَةً 
بدُونٍ الصّؤتِ. 

وَقَالَ الكزخئ: أذ اهر أن يُسْمعَ نَفْسَهُ وَأَذْىَ الْمُحَاقَمَةِ تصْحِيح اروف لان الْقرَاءَةَ فغل اللّسَانٍ دون الصّمَاخ. 


[فتح القدير] 

لفط ابر وني الْأَضْلٍ بِلَفْظِ الاشتخباب ولا قى أنه طرخ فَيَجب التَعْويل عليه في الزواية لأ إن ائ مُوَخَرَةَ فير مَؤصُولة 
تة فلم تن فرعا ِن کل وجو (قولهُ هو المّجيخ) هُوَ ظَاهِرٌ الرَواية اختزرًا عمَا ورد عن أي حبيقة ائه لا نهر ألا 
أن الجمع نيع وَتغْييرُ السورة أل لِأَنَّ الفانحة في مها وَلَيْسَتْ تَبَعَا ِسُورق وَعَنْهُ خْهَرُ بالسُورة ذُونَ الفانة مُرَاعاة لِصِفَةِ كُلّ 
مِنْهُمَاء ولا يون جنع تَفدِيرا للالبحَاقٍ بمَحَلَهَا من الْأَوليَينِ, 
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وني لَفْظِ الْكِتاب إِشَارَةٌ إلى هَذًا. 
وَعَلَى هَذَا الال كَل مَا يَتَعَلّقْ بِالنْطق گالطَلاق وَالْعمَاقِ وَالِاسْيَقْمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 


ركوع نس ثه © اچس فق وک رچ روم 6 ر 4ج و 
(وَأَذْىَ ما زئ من القرَاءة في الصّلاة آية عند أبى حنيفة - رهه الله -. 


[فتح القدير] 

وَصّحَحَةُ التُمْرتَاشِيُ وَجَعلَةُ شَبْخْ الإسلام الطَاهر من الاب (فَوْلَهُ وني لَفْظِ اكاب إِشَارَة ليه حَيْث قَالَ: إن شَاءَ جَهر وأممَع 
نَفْسَُ وَإِنْ شَاءَ حافت فَجَعَلَ إِسمَاعَهُ نَفْسَهُ جَهْرًا بُقَابِلُهُ الْمُحَافَتَهُ فَتَكُونُ هي دود ذلك وَلَيْسَ جيتئذٍ إل تصضجيخ اروف 
وَهَذًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَأسْمَعَ نَفْسَهُ لا خَيْرَهُ بارا لِمَفَهُومِ اللَمَبء وال َو گان الْمُرَادُ جرد إِندَاءٍ لشن التَعلِيلٍ وَالْمُراذ وأَْمَع 
َفْسَهُ بذَلِكَ ٤‏ يَْرَمْ فيه إشارة ليه 

في الْمُحِيطٍ قول النْدُوَاِيُ أَصَحُ. 

وَاعْلمْ أن راء وإنْكَانَتْ فغل اللَسَانٍ لكِنَ فعْلَُ الذي هو كلام وَالْكَلامُ بالخرُوفٍ وَاخْرْفْ ية رض لِلصّوْتٍ وَهُوَ احص 
من النّفْسٍ فاه التق الْمَْرُوضُ باقع قارف عارص لِلصّوْتٍ لا فس فَمُجَردُ تصنجيجها بلا صَوْتٍ اء إلى اروف 
بِعَصَلاتِ الْمَخارج لا خرُوفَ قلا گلام. 

بقي أن دا لا َفمَضِي ان يَلَرَمَ في مهوم الْقِرَاءَة أن يَصِل إلى المع بل كؤثة يٹ يُسْمَعْ وهو قل بشرٍ الْمَربِسِيَء ولعَلَهُ 
لمرد قول اندُوَِي بءَ عَلَى أن ظَاجِرَ سمَاعِهِ بَعْدَ وجو الصّوتٍ إذَا ل يكن مَانِع. 

(قوله عار ذلك) كَالتّسْمِيَةِ عَلَى الذييحَةِ وؤجوب السَجْدَةٍ بقلاوته وجَوَازِ الصّلاة. 

قَالَ شَيْحْ الإسلام: وَكَدَا الإيلاء وَالْمَيْعْ عَلَى الخلّافٍء وَقِيلَ الصَّحِيخ في الْبَيْع أنه لا بْدَ أن يَسْمَعَ الْمُشْبرِي 


a 


(فَوْلَهُ وَأَذَْ مَا زئ !) الْقِرَاءَةُ فَرْضْ وَوَاحبٌ وَسْنَةُ وَمَكُرُوة فَالمَرْضُ عِنْدَه في روَايَةٍ 
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وَقَالَا: ثلاث آيَاتِ قِصّارٍ أو آي 0 لاله لا يُسَمّى قَارنًا بذونه فَأَشْبَة قِرَاءَةَ مَا دُونَ الآية. 
وله قؤله تَعَالَ [فَافَرَءُوا ما تَيَسّرَ من الفُرآن) [المزمل: 20] مِن عَبْرٍ فَضْلٍ 


[فتح القدير] 

ما يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُْ القْرْآنِ و يُشْبِهُ قَصْدَ خطًاب أَحَدٍ ووه وني روَايَةِ آيَةُ وني روَايَةِ كَمَوْهِما. 

وَالْوَاجِبُ قَرَاءَةٌ الفاخة : ثلاث آياتِ قصار أو آية طَوبلّة: يَعْني في غَيْرٍ الْأخْرَيَينِ وَالأخيرة من الْمَغْْبِ 

وَالْمَسْنُوتَةٍ ما في السَّفْرِ أو في احص ٠‏ وَيُعْلَمُ من الكتاب وَالْمَكْرُوهُ ترك شَِيْءٍ م مِنْ القرَاءة الْوَاجبَة. 

وني شَرْح الطَّحَاوِيّ: قِرَاءَةٌ الْفَائحَةِ وَآيَِ أ يتين مَكُرُوة. 

وني الْمُجْتَى : مَا ذكَرَهُ الطّحَاوِيُ ل عَلَى أنه لو قَراً مع الْمَاحَةِ آبَةَ طَوِيلَة لا يَكُونْ إِنَيّانَا بالْاجب. 

وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ عَلَى فَوْهِمَا فيما لَوْ قرا آيَهَ طوِيلَةَ گاية الْكرْسِيَ قل لا ُو وَعَامَعُهُمْ أنه يجُورُ وَإِذَا كَانَتْ هَذِه الْأَقْسَامْ 
به في تفس الْأَمْرٍ فَمَا قيل لَوْ قرا لقره وَنَْوَهَا وَقَعَ الكل فَرْضَّاء وكا إذا أَطَالَ في الركوع وَالسُّجُودٍ مُشْكِلٌ, إِذْ لَوْ گان 
كَدَلِكَ 1 يَتَحََّقْ قَدْرٌ لِلَقرَاءَةٍ إل فَرْضًا فَأَيْنَ باقي الْأَْسَام. 1 

وخة الي اكور وهو قول الأخثر 

وَالْأَصّحٌ أن قؤله تَعَال (ِفَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ [المزمل: 20] يُوجب أَحَد الْأَمْرَيْنِ من الآية فَمَا فَوْقَهَا مُطَلَمّا لِصِدْقٍ ما تِيَسَرَ عَلَى 
كل ها قر فمَهمَا قر يون لَص وغ قسني الخ ين السام الور أن عل امرض على الوه اذكو وهو ما 
گان - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - عله عَلَيْهِ وَهُوَ جَعْلَهُ بعَدَدِ أَرْبعِينَ ماد إلى مائَةِ. 

وما يكره الْقرَاءَةُ خَلَْفَ الام وني عَبْرٍ حال الْقِيَام وَتَغِينِ شَيءِ من الْقُرْآنٍ بِشَيْءٍ من الصّلاة, ثم عِنْدَهُ لَوْ قرا آبَةَ هي كَلِمَاتُ أ 
گلمتان تو فقتل كَيْفَ قَدَّرَ1 [المدثر: 19] ي و تَظَرَ [المدثر: 21] جَارَتْ بلا خلاف بين الْمشَايخ أمّا لَوْ كَانَتْ کیم 
ًا أو حرفا ۇ: مُدْهَامَمَانِ ص ق ن فإ هَذِهِ آيَات عِنْدَ بغض الْقُرَاءٍ أختلِفَ فيه عَلَى قَوْلِك وَالْأَصَّحٌ أَنّهُ لا كجوز لَِنَهُ يُسَمّى 
عاد لا قارا وَكَوْنُ نحو ص حرفا علط بل احرف مُسَمّى ذَلِكَ وهو ليس الْمَفْرُوع وَالْمَفْرُوهُ هُوَ الِاسْمُ صا كَلِمَةٌ فَالصّوَابُ في 
اسيم ن يُقَالَ هي كَلِمَمَانِ أو كلِمَة وَلَوْ قَرَا صف آيَةِ طَويلَة مل آية الْكُرْسِيَ وَالْمُدَايئَةِ قيل لا يجوز لعَدَم الآية, وَعَامَمُهُمْ 
على اواز لاه بريد على تلاثِ قمتارء وَين الآبة لِيَصِبرَ قار عزفا وهو بِدَلِكَ كدَلك, أَمَا الكراهة عة ما 1 يفا الؤاجب 
إل فيما بَعْدَ الْأُولينِ من الْمَرْضِء وؤ قرا بف آي مر أو گر كلمة برا حئ بلع ذو آلا وز 

(قَوْلَهُ لله لا يُسَمّى قار بدُونه) أَيْ بون الْمَذكُورٍ عرفا (قَوْلْهُ وَلَهُ قله تَعَالَ (قَافَرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْآنْ] [المزمل: 20] مِنْ 
عبر فَصْلٍِ) فَكَانَ مُفْمَضَاهُ اواز بدُونِ الآيةء وَبه جَرْمَ الْفدُورِي فَقَالَ: 
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إل أن مَا دُونَ الآَية ارخ وَالّْآَيَهُ لَيِسَتْ فى مَعَْاهُ 


(وفي السَفَرِ يَقْرَا بفانحة الكتاب) وَأيّ سُورَةٍ شَاءَ لِمَا روي «أنَّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قرا في صلاة الْمَجْرٍ في سَفَرهِ 


[فتح القدير] 

الصّحِيح من مَذْهَبٍ اي حَنيفَةَ - رَحمَهُ اله - أَنَّ ما يََتَاوَلهُ اسْمُ الْقَرْآنِ يجُورُ وَهُو قول ابْنِ عَبّاس» نه قَالَ: اقرا ما تبسر مَك 
من الْقْرَآنِء وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ من القُرآنٍ بقلیل» وَلِأَنَ مَا يََتَاوَلُ اسم الواجب رح عَنْ عَنْ الْعْهْدَةٍ فَدَفْعَهُ الْمُصَنَفْ بِقَوْلِه إل أَنَّ مَا دون 

الآيَةِ حارج منه: أَيْ من النّصّ إِذْ الْمُطْلَقْ يَنْصَرِفُ إلى الْكَامِلٍ في الْمَاهِيةِ: ولا يخَِمْ بگؤنه قارا عُرْهًا به فَلَمْ ير عَنْ عَهْدَة مَا 

رمه بيقينِ إِذ 0 جرم بكوْنه من أَفْرَادِهِ فَلَمْ د به الدَّمَهُ خُْصُوصًا وَالْمَؤْضِعْ مَوْضِعٌْ م الاختيّاط, جلاف الآية إِذ لَبْسَتْ في مَعْنَاهُ: 

أي مَعْىَ مَا دُونَ الآيَةِ بل يُطْلَقْ عَلَيْهِ قار بحا فَمَبِىَ الْوَجْهِ من الانِبينِ فَوْله تَعَالَ (ِفَافَرَءُوا ما تسر [المزمل: 20] وَأَما مَبْقَ 

الخلافٍ فقيل عَلَى أَنَّ الحقيقَةَ الْمُسْتَعْمَلَةَ عِنْدَهُ اول من ن¿ الْمَجَازٍ ار 

وَعِنْدَهُمَا الْقَلَْبِ مَعْنَاه أن كؤة عير فار جار متَعَارفَ وَكُوْنَهُ قارا ذلك حَقِيقَةٌ تُسْتَعْمَل, فَإنَّهُ لَوْ قيل هَذَا قارئ 1 يخْطِئ 

الْمتَكَلَمُ نَظرًا إل الحقيقَة اله بق وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُ مُبع مَا دُونَ الْآيَةِ اء على عدم گؤنه قار عُرْفاء وَأَجَارَ الآية الْقَصِرةَ لأ 

لَيْسَتْ في مَعْنَاهُ: أي في أن لا بعد ب قار بن يعد به فار راء قاق أنه بنع عَلَى الخْلَافٍ في قيام الْعْْفٍِ في عَدَّهِ قار 

بالقصيرة. 

قالا: لا يُعَدّ وَهْوَ مع 

َعَمْ ذَاكَ مَْنَاه عَلَى روَايَة ما يَعََاولَهُ اسْمْ الْقُرآنِ. 

وني الْأَسْرَارٍ ما قَالَاهُ احبَيَاطٌء فَإِنَّ فَوْلَهُ (1 لذ [الإخلاص: 3] م تَظر) [المدثر: 21] لا يعرف قُرْآنَا وَهُوَ قُرْآنْ حَقِيفَة 

فمن حَيْتْ الَْقِيقَهُ حَرْمَ عَلَى الخَائْضٍ وَالجُنُبٍء وَمِنْ حَيْتْ اعرف 1 جز الصّلَاةُ به اختيَاطًا فيهما 


(قؤله لما روي «أَنَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قرا في صّلَاةٍ الْفَجْرِ في سَفَرهِ بالْمُعَوْدَتَينِ» ) رَوَاُ أَبُو دَاوْدِ وَالنّسَائِيُ عَنْ عة بن 
عَامِرٍ قال «كُنْث أَقُودُ يرَسُولٍ الله - صلی الله له عَلَيْهِ وَسَلمَ - نَاقَتَهُ في السَفَرِ فَمَالَ لي: : يا عَقْبَةُ ألا ُعَلَمُكَ حر سُورتَِ ِنَع 
فَعَلَّمَني 0 أَعْودُ برب لمق وَل أَعُودُ رب النّاسِء قَالَ: م يرن سُرِرْتُ يما جد فَلَمّا َل لِصَّلَاةٍ الصّبح صَلَّى يما صَّلَاةَ 
الصبح للاس» وَفِيه الْقَاسِمُ مول مُعَاوِيَة أو عَبْدٍ الرَحْمنِ الْقُرَشِيْ الْأَمَوِيُ مَوْلَاهُمْ وَتَقَهُ ابن معن وَغَيْه وتكَلّمَ فيه عير وَاجِدٍ. 
وَرَوَاهُ اکم في مُسْتَذْركه عَنْهُ وَلَفْظَهُ «سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عَنْ ال عَوْدتَينِ أَمِنْ الْقُرْآنِ هَا؟ امنا جما في 
صَلاة الْمَجْرِ» وَصَحَحَهُ وَاخَقُ أَنَّهُ حَسَنْ (فَوْلَهُ وَلأَنَ السَفَرَ إ) قَالَ في البَهَايَة: 
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فلأن يُؤَثْرَ في تَْفِيفٍ الْقرَاءَةٍ أؤل, وَهَذَا إِذَا گان عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ الس وَإِنْكَانَ في أَمنَةِ وَقَرَارِ يرا في المَخْرٍ خو سُورَةٍ البرُوج 
اه دن ه و 0 لكايه سس ات 8 
وَانْشَفَتْ لِأَنَهُ ينه مُرَاعَاةٌ السُنّةَ مَعْ التَخْفِيفٍ 


(وَيَفرَاُ في الحصَرٍ في الجر في الرَكعمَينٍ بأَربَعِينَ 6 آيهَ أ او خسن آبَةَ سوى فَاتحَةٍ الكتاب) وَيُرْوَى من أَرْبَعِينَ إلى ست وَمِنْ سين إل 


مائةِ وَِكُلٌ ذَلِكَ وَرَدَ الأكر. 


2 


[فتح القدير] 
هذا ال ليك الف لما ذَكِرَ من طرف أي حَنِيفَة رهه الي - في مسأل الْذَرْوَاثْ حَيْثُ قَالَ: قلت الضَّرُورَةٌ في النْعَالٍ وَهىّ قد 
َئْرَتْ في التَحْفِيفٍ مَرَةَ حى تَطْهْرَ بِالْمْح فتكفي مُوَْعُها انكهى: يَعْن الضَرُورةَ أَرث هَذَا التخفيف فلا وتر كيف نَجَاسَيهَا 


5 


نا 


8 E: 


وأَجَاب بان كد في ره لِأنّ سفُوطً شَطرٍ الصّلاةٍ من قَبِيلٍ رُخصة الإسقاط فَكَانَ الَخْفِيفُ في الْقِرَاءَةٍ ينيد ادا لا ان 
واخ أَنْ لا وُرُودَ لِسْوَالٍ لكلف اواب عَلَى أنه لا صخ إذ لا َك في اد سْقُوط الشَّطْرٍ من أَصلٍ الشَرْعِيّة لِلصّرُورَةِ: يعني 
َم گان يث لو لَرِمَ الشَّطْرْ في السَفَر لَرمَ ارخ سَقَطَء وَأَمَا الأول فَإِذنَّ الْمُصَبَفَ قَالَ في دليلِهماء وَلِأنَّ فيه صَرُورَةٌ لامتلاءٍ 
الطرْقٍِ به َقَالَ في الوَاب: فلا الصو في البعالٍ !إ. 

وَحَاصِلُهُالْقَوْلُ بالْمُوجب: اي نَعَمْ فيه صَرُورَة وََكِنْ لها التعالء وا وير في حلا وقذ نرٿ حم طَهْرَتْ بالدّلكِ فَالْدَفَعَتْ 
به فلا حَاجَةَ إلى إِنْبَاتِ تَحْفِيفٍ نَفْسٍ النَّجَاسَة لِأَخْذٍ الصَرُورة ام مُْتَضَاهَا دُونَ ذَلِكَ التَحْفِيفٍ. 

اما هتا فَالضّرُورَة دَاعِية إل تفي الْقِرَاءَةٍ ما دعت إلى السّقُوطِ فَمَجْمُوعٌ السُقُوطٍ وَالتَحْفِيفٍ مُفْمَصَامَا فلا بد من إِغْطَئهَا 


و 
0 


Ca 


3 


(قَوْلَهُ وَيَقرَاُ في احص إلى قؤله: وَبِكُلَ ذلك وَرَدَ الْأََرُ) الْمرَادُ أ الأرِْعِينَ وَالحَمْسِينَ وَالسَيينَ وَالْمانَةَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الركعََيْن. 
وأا وزو الأئر فروی شنم أ - صلی ال عليه وسلَمَ - گان َف في الجر ب ق وَتَوها» . وَأَخْرَجَ عن أبي بد «كان - 
صلّى اله عليه وَسلُمَ - بغرا في الجر ها بن الت إلى مائةٍ آية» فط ان ان مالين إلى المائة. 

ورج عن ابي مر دان گان - صل الل َل وسلّم - يؤت في الجر بالصّافَاتِ» 
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وجه الؤفيق أنه يَف بالرَاغيينَ ماله وَبالْكسَالَ زتعن وَبالَوسَاط ما بن مْسِينَ إلى سين وقيل يَْطْر إلى طول اللاي وقصركا 
وَِلَ كَفرَةٍ الْأَسْعَالٍ وَقَِيهَا. 

قال (وفي الطهر ِل ذَلِكَ) لاسيوائهما في سَعَة الْوفْتِء وَقالَ في الأَصلٍ أو وت لأ وَفْتْ الِاشْعالٍ فينْفُص عَنه تا عن 
املال (وَالْعضْرٌ وَالِْشَاءُ سَوَاءً يََْا فيهما بأَوْسَاطٍ اْمُمَصَّلِء َف الْمَغْرِبٍ دون ذَلِكَ بغرا فبها بِقِصَارٍ الْممَصّلٍ) وَالْأَصْلُ فيه 
کاب عْمَرَ - رضي الله عَنُْ - إلى أي مُوسى الْأَْعَرِيٍ أن َرأ في الجر وَالطَهر بطِوَالٍ الْمُمَصّلٍ وني الْعصرٍ والْعِشَاءِ ساط 
لقصل َف الْمَِْبِ بقِصّار الْممَصّلٍ 

[فتح القدير] 

قَولَهُ يَنْظْرُ إ) هذا وَمَا بَعدَهُ أل أَنْ ْمَل عحْمَلُ اختلافٍ فغله - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, يذلاف ما قَبْلَهُ لا يو فيه ذَلِكَ 


قَيْجْعَلْ فَاعِدَةّ لفغلٍ الْأَئمّةِ في رَمَانتاء وَيُعْلَمْ مِنْهُ أنه لا يفص في اضر عن الْأَرْبِعِينَ وَإِنْ كَانُوا كسان لن الْكْسَالَ خملا 
نه الف في اول الْمُفَصّلٍ. 

فقيل سُورَةُ اقتال وَقَالَ الَلَوَاوُ وَغَيْْهُ من أصحابتا: الْحَجْرَاتُ فهو السّبْعْ الخ وَقِيلَ من قء وَحَكى الْقَاضي عياض أنه 
لجَائيَةُ وهو عَرِيبٌء فَالطِوَالُ من أَوَلِهِ عَلَى الخلَافٍ إلى الْبرُوج وَالْأَؤْسَاطُ مِنْهَا إلى (1 يَكْن] [البينة: 1] وَالْقِصَارُ الْباقي؛ وَقِبلَ 
الال من أَوَلِهِ إلى عَبَسء وَالْأَْسَاطُ مِنْهَا إلى الضحى وَالَْاقِي الْقِصّار. 

م إذَا راع اللَمالي يَف في الشِمَاءِ مائ وي الصّيْفٍ ارعن وني اريف والربيع مسين إلى سين (فَوْلَهُ وَالْأّصْلْ فيه كاب عْمَرَ) 
رَوَى عَبْدُ الرراق في مُصَئَفهِ: أخبرتا سيان نوري عَنْ عَلِيَ بْنِ ريد ن جَذْعَانَ عن اسن وَعَبِِْ قَالَّ: كب عْمَرُ - رضي الله 
عَنْهُ - إلى أي وى الْأَسْعَرِيَ: ًن اقْرَأ في لْمَغْْبِ بقصار الْمْقَصّلٍ وني لْعِشَاءٍ بوَسَطٍِ الْمْقَصّلٍ في البح بطِوَالٍ الْمُمَصّلٍ 
وأا في الظَهر وال الْمُقَصّلٍ فلم أَركُ بل قال المي في الْبَاب الَّذِي يلي باب الْقِرَاءَةٍ في الضبح. وَرُوِي عن مر أنه گئب 
إل أي مُوسَى أَنْ اقرا ي اهر بأَؤْسَاطِ فصل غَبْرَ أن في الرُوَايَة مَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبء وَهُوَ ما ها في صّجيح مُسْلِمِ مِنْ 
حَدِيثِ الذي عَنْهُ - صلی الله عَلَيْه وسَلّمَ - «گان َرأ في صَلاة الطهر في الركعتين الْأولينٍ في كل رمعة فَدرَ تلائينَ آية» 
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ولأ مب الْمَغربٍ على العَجَلَةِ وَالتَْفِيفْ الق چا. 
وَالَْصْرٌ وَالْعَِاءُ بلحب فيهمًا اتاجير وَقَد يَقعَانِ بالتطويلِ في وَفْتِ عير مكحب فَيْوَقّث فيهمًا بالْأَؤْسَاطٍ 


(وَبُطِيل الرَكْعةَ الأولى من الْفَجْرِ عَلَى التَايَة) إِعَانَةَ ناس عَلَى إذراك الجمَاعَةٍ. 

قال (ورعتا الطَهرٍ سَوَاءُ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَِيقَةَ وأبي يُوسّْفَ رَحمَهُمَا الله. 

َقَالَ حمڈ - رَحمَهُ الله - أَحب إل أَنْ يُطِيلَ الرَكعةَ الأول عَلَى غَيْهَا في الصّلَوَاتٍ كُلَهَا لِمَا روي «أَنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - گان بُطبل الركعة الأول عَلَى عبرا في الصّلوَاتٍ كلها وما أن ركعي اسْعَويا في اسْتحْقَاقٍ الْقِرَاءَةٍ فيَسْمَويَانٍ في 
الْمفدَار لاف الجر لِأَنَهُوَقْتْ نَم وَعَفلَة وَالْحَدِيثْ تَحَمُولَ على الْإطالَةِ من حَيْث الَّناءُ واعود الويف ولا مغقير 
بالزيادة 

[فتح القدير] 

اديت فَارْجع اليه (قوْلهُ وذ يََعَانِ) أَيْ بَعْدَ تأخيرهما إلى الْوَفْتِ الَّذِي يحب تأخِيرهُا يِه َو أَطَالَ الِْرَاءةَ قد يَمَعُ في 
وت غير مُسْتَحَبَ وَهُوَ َعَم من الْمَكْرُوو وَقَدْ تَقَدَمَ أن التََخيرَ إلى الصف في الْعِشَاءٍ مُبَاحٌ وَبَعْدَهُ مَكْرُوةٌ فَهَذَا قرب في 


(فَوْلَهُ لما ووِي !خ) رَوَى الْبُحَارِيُ «أنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان يَْرَا في الظَهرٍ في ارعن الْأُوليينٍ بفَاتَةِ الككاب 


وَسُورَتَيْنِ وني الرَكعََينٍ لْأَخْرَيينِ اة الككاب» يطول ف البكعة الأول مَا لا يطول في التانية وَهَكَذَا في اضر وَهَكَذَا في 
الصّبْح» فَأَجَاب عَنْهُ بأنَهُ تَمُولُ عَلَى الإطَالّة من حَيْتُ الثَنَاءُ وَالنَعَوْهُ ا دُونَ ثلاث آياتء وَعَلَى هَذَا فَُحْمَلْ فول الرّاوِي: 
وَهَكُذًا في البح عَلَى التَشْبيهِ في أَصْلٍ الإطَالّة لا قَدْرِهَاء فَإِنَّ تلك الْإطالَةَ مُعْمبرَةٌ شَرْعَا عِنْدَ أي حَنِيَةَ وَالمُعْتبرَةُ اتر من ذَلِكَ 
القذرِء وَقَدْ قيَوَتْ بان يَقْرَا في الأول مس وَعِشْرِينَ» وَفي الثَانيَة ِتَمَام الْأربعِينَ وَلِأنَ الإطَالّة في الصّبْح لما گات لِأَنَّ وَقْنَهُ 
قث توم وَعَفلَةِ فا بد منْكَؤْتما بحَيْثْ يعد إطَالَةَ لكن كن التَْبِيه في ذلك عير الْمُعبَادَرِ وَلِذَا قال 
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وَالْنفْصَانٍ ا دُونَ نَلاث آيَاتٍ لِعَدَمِ إمْكَانٍ الاختراز عَنْهُ من غَيْرٍ حرج 


(وَلَيْسَ في شَيْءٍ من الصّلَوَاتِ قِرَاءَةٌ سُورَةٍ بعيْنها) بحَيْثْ لا وڙ بعَيِهَا لإطلاقٍ ما تنا (وَيْكْرَهُ ان يوقت بِشَيْءٍ من الْقرْآنِ 
لِشَيْءٍ من الصّلوَاتِ) لما فيه من 

[فتح القدير] 

في الخلّاصّة في قول محمد إِنَهُ أَحَبُ 


(قوْلَهُوَيكْرَُ أن يُوَفَتَ) كَالسّجْدَة وَالْإِنْسَانِ لِفَجْرِ الجْمعة وَاجْمْعة وَالمُتافقين للْْمْعة. 

قَالَ الّحَاوِيُ والإسبيجابي: هَذًَا إِذَا رَآهُ حَثْمًا يكره غيرة. 

ًا لو قرا کسیر عليه أو ترگ بقرَاءته - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا كَرَاهَة» لكن بِشَرْطٍ أَنْ يَفْرَاً عبرا أَحْيّانا لتلا يَظْنّ ااهل 
ن عبرا لا جوز ولا تَِْيرَ في هذه الْعبَارةِ بَعْدَ الْعلْم بن اكلام في الْمُدَاوْمَةب 

اق أن الْمُدَاوَمَةَ مُطَلَقًا مَكْرُوهَةٌ سَوَاءُ رَآهُ حَتْمَا يكْرَهُ غَْرْهُ أو لاء لِأَنَّ دليل الْكَرَامَةِ لا يُمَصّلْ وَهْوَ إِيهَامُ التَفْضِيلٍ وَهَجْرْ 
الاقي» لكِنَ الجْرَانَ إا يَلْرَمُ لو يَقْرَا لباقي في صَلاة أُخْرَى. قاق أنه إِيِهَامُ لين ثم مُفْمَضَى الدَلِيلٍ عَدَمْ الْمُدَاوَمَةِ لا 
الْمُدَاوَمَةُعَلَى الْعَدَم كما يَفْعَلَهُ حَتفِيةُ الْقصرِ, بَل يكحب أن يَفْرَا بِدَلِكَ أَحْيَانا ترا بالْمَأنُور. إن روم الإيهام نتفي بالك 
حْيَان وَلِذَا قَالُوا: السْنَهُ أَنْ يقرا في عَم المَجْرٍ ب فل با أَيّهَا الْكَافِرُوتَ وَقْلْ هُوَ الله أَحَدّ وَظَاهِرُ هَذَا إقَادَةُ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى 
ذلك وَذَلِكَ لن الإيهام الْمَدكُورَ 
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هجر لاقي وإبهام الفْضِيلٍ 
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(ولا يرأ الْمُوْتمٌ حَلْفَ الإمام) خلافًا لِشَافعِيَ - رَحمَهُ اله - في الْقَاتحَة. 


َه أن الْقرَاءَةَ دكن من الْأَكَانٍ فَيَشْتْكَانٍ فيه. 
ولا قَوْلَهُ 5 عَلَيه 1 اه وا لام - «مَنْ گان له إِمَامَ فَقَرَاءَةٌ الِْمَام له قَرَاءَة» 


[فتح القدير] 
متف بِالَسْبَةِ إلى الْمُصَلَّي نَفْسِهِ. 


(قَول لَه أن الِْرَاءَةَ دكن فَيَسْتكَانٍ فيه) أَمَا الأولى فَطَاهِرَة وما الَاَةُ فلقؤله َعَالى قروا ما تَيَسَرَ من [المزمل: 20] وَهُو 
عام في الْمُصَلَينَ وكَذَا فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا صَّلَاةَ إلا بِقرَاءة» (قَوْلْهُوَلَنَا فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «مَنْ 
گان لَهُ إِمَامُ فَقرَاءَةُ الإمام لَه قراءة» ) فَإِذَا صح وَجَب أن يحص عُمُومُ الآيّة وَالَْدِيثِ عَلَى طَرِيِقَةٍ لخم مُطْلَهَا فْيَخْرْجُ 
الْمُْمَدِيء وَعَلَى طَريِقَتَِا بحص أَبْضًا لِأَهُمَا عام حص مِنْهُ ابض وهو الْمُدْرَكُ في الرگوع إِجْمَاعًا فَجَارَ تَخْصِيِصُهُمَا بَعْدَهُ 


ع اك ميت اي ير 


وذ روي من طرق عَدِيدَةٍ مَرْقُوعًا عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله عن - صَلّى الله َيه وسَلَمَ - وقذ ضُعَفَء وَاغترف الْمُصَعَفُونَ رفع 
مل الدَارَقْطيَ وَالْمََِقِيَ وان عَدِيٍ بأد الصّحِيح أنه مُرْسَلَ لان اظ كَالسْفيَاتَنَ وأبي الأخوَص وَشْعْبَة وَإسْرَائِيلَ وَشَرِيكِ واي 
الد الدالان وجرير وَعَبْدٍ ا لويد وَزَائِدَةَ وڊ روه عَنْ مُوسَى بْنٍ ابي عَائِشََ عَنْ عَبْدِ اله ن شَدَادٍ عن البِيّ - صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلُوهُ. وقد أَرسَلَهُ مره بُو حَِيفَة - رضي الله عَنُْ - كَذَلِكَء فَتَقُولُ: الْمْرْسَلُ حْجّةٌ عِنْدَ أكثر اَهَل العلم فَيَكفِينا 
فِيمَا يَرْجِعْ إلى الْعَمَلٍ عَلَى رايا وَعَلَى طَرِيقٍ الإلرَام أَيْضًا بإِقَامَةِ الدَّلِيلٍ عَلَى حُجَيّةَ الْمُرْسَلِء وَعَلَى تفدير التَنزْلٍِ عَنْ حُجَيّته 
فَقَدْ رََعَهُ ُو حَدِيفَةَ ِسَنَدٍ صّحِيح. 

ری محمد ن اسن في مُوَطَئه: ابر او حَدِيفَة حَدَئَا او اسن مُوسَى بن اي عَائشَة عَنْ عَبْد الله بن شاو عَنْ جابِرٍ - 
رضي الله عَنُْ - عن الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - قال «مَنْ صلی خَلْفَ إِمَام ٍن قَرَاءَةَ الْإِمَام لَه قرَاءَة» . وَفَوُْْ إن الحُقَاظَ 
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الذينَ عَدُوهُمْ ۾ يَرَفْعُوهِ غير صَجيح. 

قال أَحمَدُ بن مَييع في مُسْنَدِهِ: أَخبرتَا شاق الْأَرْرَق حَدَّتَمَا سيان وَشَرِيكُ عَنْ مُوسَى بن أي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن شَدَّادٍ عَنْ 
جابر - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «مَن گان لَه امام فَقرَاءَة امام لَه قِرَاءَةُ» قَالَ: وَحَدّنَا 
جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بن ابي عَائِشَةَ عن عَبْدِ الله بن سداد عَنْ الي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - فَدَكرَهُ وَل يَذَكْرْ عن جَابرٍ وَرَوَاهُ عبد 
نئ حْميدٍ: حَدَََا او يي حَدَئَنَا امسن بن صَالح عن اي الڙکڊر عن جابر عن الي - صلی الله علَيْهِ وَسَلُمَ - فَذَكرهُ وإسشتاد 
حَدِيثٍ جَابرٍ الأول صَجيخ عَلَى شَزط مُشلم 
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[فتح القدير] 

فَهَولَاءٍ سُفيَانُ وَشَرِيكٌ وجري وأو لير وَفعُوهُ بالطرق الصحبحة قبطل عَذهُمْ فيمَن أ يَرْفعهُ لو تفرد اتفه وَجَب قَبُولهُ هن 
الَف ريده وَِيَادَةٌ اة مَقبُولةُ َكيف و يَنْمَرِف وَالبََهُ قَدْ يُسْبِدُ اديت تاره وَيرْسِلُهُ أخرى. 

ورج ابْنُ عدي عن أي حنيفة في زمه وَدَكْرَ فيه قِصّةً وا أخْرَجَةُ أَبُو عَبْدٍ الله الحَاكِمْ قَالَ: حَدَنَا بو محمد بن بكر بن 

حَمّدِ بن حَمْدَانَ الصَيرْقي حَدََنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ ب نغ الفعل اللي حَدذنا مي نن انواهم عن آي حيمفة عن فوسى إن أي عا 

ا ل - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلَّى ورل خَلْفَه يقرأ فَجَعَلَ رجاه 
من أَصْحَاب لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ و يَنْهَاهُ عَنْ الْقرَاءَ ة في الصّلاة, فَلَمّا انْصَرْفَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَقَالَ: نهان عَنْ 
زم لن زول ل - على ال ل وسا م -؟ فتتازعا حى در ذلك لبي - صلی الله عليه وَسَلْمَ -, ققال - صَلَى 

الله قله وسل ا من صَلَى حَلْفَ إمَام قن راء الإهام لَه قراءة» وني راي ية لا حَنِيفَةَ أن َلِكَ گان في الظّهرٍ أو الْعَضْرٍ هَگذا 
eS oy‏ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في اهر أو الْعضر قاذ ْمَأ إِلَيْهِ رح فَنَهَاهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: 
أَتَنْهَاقِ» الحَدِيت. 


وَهَذَا يفي ا صل الَْدِيثٍ هَذَاء غَيْرَ اَن جَايرًا روي عَنْهُ حل الحكم فَقَطْ تاره وَالْمَجْمُوعَ تاره وَيَتضَمَنْ رَد الْقِرَاءَةٍ خَلْفَ الْإِمَام 


لا کر أي نف ذل الحا خلا قا ال ولو علوم ل رولد ي خف - زب ل عل - أذ الب 


كانث في الظّفرِ أ الْعَصْرٍ لا إباحةَ فِعْلِهَا وَتَرْكِهَا فَيُعَارِضُ مَا روي في بَعْضٍ روَاياتِ حَدِيثِ «ما لي ن الْقُرَآنَ» 
گان لا بُدَّ فَالْمَاتحَةُ» دا ما روه بُو داؤد وَالبَرمِذِيُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ قَالَ «كُنًا خَلْفَ رسو 


- في صلاة الجر ففرا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَمَقُلَتْ عَلَيه القِرَاءَةُ فَلَمَا فَرَعَّ قالّ: TT‏ 
إمَامِكُم؟ فلا نَعَمْ هَذَا ي رَسُولَ الله قَالَ: لا تَفْعَلُوا إل بفانحة اكاب فَإِنَهُ لا صَّلَاةَ لِمَنْ 1 يَفَْأْ ا» وَيُقَدَمْ ِعَقَدُمِ الْمنع عَلَى 
الإطلاق عِنْدَ التعَارْضٍ وَلفُوّة السّنَدِء فَإِنَّ حديث ا «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام» اص فَبَطَلَ رذ الْمُمَعَصّبِينَ 


أي حَدِيفَةَ مَعَ تضييقه في الرَوَاية إلى الْعَايَة حم إِنّهُ شر طَ التَدَكُرَ لجاز الروَاَة بَعدَ َعْدَ عِلْمِهِ أنه حط و1 يشار رط قاط هَذَا و1 


كو 
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الْمُصَنَفْ: إن عَلَيْهِ ۾ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ في مُوَطْ مَالِكِ 

(339/1) 
[فتح القدير] 
عَنْ افع عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدكُمْ حَلْفَ الام فَحَسْبْهُ قِرَاءَةٌ الإمامى وَإِذْ صَلَّى وَحْدَهُ فَْيَفرَاُ» قَالَ: وَكانَ ابْنُ عُمَرَ 


- رضي اله عن - لا يَقْوَا خَلْفَ امام وَرَوَاهُ عَنُْ الدا ارَفْطَيْ مَرْفُوعًا 2 رَفْعْهُ وَهْوْ لکن إا ص عَنْهُ ذَلِكَ فَالظَاهِرُ أنه 


لماع من - صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - فَيَكُونُ رَفْعْهُ صّحِيحًا وَِنْ گان راوه ضَعِيًا. 

وروی ابن عدي في الْكَاملٍ عن إِنمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ وان تجيح بن إِسْحَاقَ لبجل عن الْحْسَنٍ بْنِ صَالِحِ عن آي هَارُونَ الْعبِدِيَ عن 
آي سَعِيدٍ | دري قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صل اله عله ولم = ومن کان هام ِرَاءَةٌ الإقام لَه قراء دَه» وَقَالَ: هَذَا لا يُتَابَُ 
عَلَيْهِ إِمَاعِيلُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَيْسَكَمَا فَالَ بَلْ تابَعَهُ عَلَيْهِ النَضْرُ بن عَبْدِ الله رَوَى الطبرايخ في الْأَوْسَط: حَدَثَمَا محمد بْنْ إْرَاهِيمَ 
بن عَامِرِ بن إبْرَاهِيمَ يم الْأَصْبَهَاييُ حَدَتَني اي عَنْ جَدِّي عَنْ النَضْرٍ بن عَبّْدٍ الله حَدَّنَنَا اخسن إل سَنَدَا وَمَعْنا. وروي م حَدِيثِ 
ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُ - يَرْفْعْهُ وَفيه كلام 

وروی الطڪاوي في شَرْح الآئار: حَدَنَْا پوئ بْنْ عبد الأَْلّى, دتتا عَْدُ اله بن وَهبء أخبرن حَيْوَةُ بن شرَيْح عَنْ بكر بن 
عَمْرِو عن عبد الله بْنِ مُقَاسِم أنه سال عَبْدَ الله بن عْمَرَ وَرَيْدَ بْنَ نَابتِ وَجَابِرَ بن عَبْدٍ الله - رضي اله عَنْهُمْ - فَقَالُوا: لا تفرأ 
خَلْفَ الإِمَام في شَيْءٍ مِنْ الصّلاة. 


وى تحن ب اسن في فوطي عن سف في بنع ملطور عن أي واي قل سيل عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه 
- ع القرّاءة لف الما قَالَّ: : أَنصِتْ ِن ف الصّلاة شغلا وب كفيك الَإمَامُ: وروی فيه عَنْ داود بن قَيْسِ الفرَاءِ الْمَدَيَ قَالَ: 
1 0 اَن او هر 2 مه ىم 


سعدا - رضى الله عَنْهُ - قالَ: وَدِدْت الذي يَقْرَا خَلفَ الْإمَامِ في فيه حمْرَة وَرَوَاهُ عَبْدُ 


وروی محمد أنِضًا في مُوَطَيِ عن اؤد بن قيس عن ان عَجلان ف أن عُمَرَ بْنَ الحطَابٍ - رضي اله عَنْهُ - قَالَ: لَيْتَ في قم الي 
يقرا خَلْفَ الإمَام حَجَرًا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَرَاقِ. 


و 
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وَأَخْرَّجَ الطّحَاوِيُ عَنْ اد بن سَلَمَةَ عن أبي جره قَالَّ: قلت لِابْنٍ عبَاس: أَفْرَا امام َْنَ يَدَيَ؟ قال لا. 
وروی ابن أبي سَيْبَةَ في مُصّئَفِهِ عَنْ جَابرٍ قَالَ: لا ترا خَلْفَ الْإِمَام إن جَهَرَ ولا إن خَافَتَ. 

حرج هُوَ وَعَبْدُ الرَرَاقٍ من قول عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قال: مَنْ قَرَاً خَلْفَ الْإمَام فَقَدْ أخطأً الفطرة. 

وَأَخْرَجَهُ الدَارَقْطوُ من طَريق وَقَالَ: لا يَصِحٌ إِسَْادُهُ. وَقَالَ ابْنُ جِبّانَ في كتاب الضعَقَاءٍ: هَذَا يروه عَبْدُ الله بن أي لَيْلَى 
علي وَهُوَ باط وَيَكْفِي في بُطْلَانه إجْمَاغ الْمُسْلِمِينَ على خلافه, وَأَهْلْ الْكُوفَة إا اختازوا ترْكَ الْقِرَاءَةٍ حَلّفَ 
الإمَام فَمَط لا أ 1 يرو ذَلِكَء وَابْنُ آي لَبْلَى هَذَا رَجُلٌُ هول انتھی 

ولس ما تَسَبَُ إلى أل الكوقةٍ بصجيح بل هُمْ يخوت وهي عِنْدَهُمْ كر وَالْمرادُ كَاهَةُ الأخرم كما يفده قول الْمُصَئِفِ 
وَعندَها يُكْرَهُ لِمَا فيه منْ الْوَعِيدِ 

وصتوح تغط المتايخ بان ل نيل لف الإقد: وقد عرف من طَرِيقٍ 


الْأَنْصَارِيُ ع 


(340/1) 


3 
- 


وَهْوَ مث شما لَكِنّ حَظ المد لمُقْتَدِي ١‏ الإنصًا ث وَالِاسْبمَاعٌ قال - عليه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - «وَإِذًا قر الما م فََنْصِمُوا» 


هه رو ا 


وَيُسْتَحْسَنْ عَلَى سَبيلٍ الاخْتيَاطٍ فِيمَا يُرْوَى عن مُحَمدِ - رح الله -, وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمَا لِمَا فيه من الْوَعِيدٍ 


[فتح القدير] 


أَصْحَابَا أَكُمْ لا يُطْلِفُونَ الخْرَامَ لا عَلَى ما حَرّمْته بِقَطعِيَ. 

وف سن النَسَائَيَ أخبرنا هَارُونُ بْنْ عبد الله حَدَّنَنَا 25 بْنْ ع لباب حَدَتَنَا مُعَاوِيَة بن اح حَدَّنَنَا أَبُو الراهر يه به حَدَّنني كثير بن 

مره الحَضْرَمِي» عَنْ أي الدَرْدَاءٍ تمغته يفول «سُئل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم -: آي کل صّلَاةٍ قِرَاءَة َل َعَم قال وَجْلٌ 

من ن الأنصار: وَجْبَتْ هذه فَالَْعَتَ 4 وَكُنْتْ أَفَرَب الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: مَا أرَى الْإمَامَ إِذَا اَم الْقَوْمَ إل قَدْكْقَامُم» إن 4 يکن هَذَا 

من كلام الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَلْ من كلام أبي الدَْدَاءِ فَلَمْ يکن لِيڙوي عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «في كُلّ 

صَّلاةٍ قراءة» ثم يعمد بقراءَة الإمَام عَنْ الْمُفمَدِي إلا لِعلم عِنْدَهُ فيه من لبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - (قَوْلَهُ قَالَ - صَلَى اله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «وَإِذًا قرا فَأنْصِمُوا» ) رَوَاهَا مُسْلِمٌ زِيَادَةَ في حَدِيثِ «إذَا كبر امام فكَبرُوا» وَقَذْ صَعَفَهَا ابو داؤد وَغَيْركُ و1 

بُلْعقَتْ إلى ذلك بَعدَ صِحَة طريقها وَثِقَةِ راويهاء وڌا هُو الشَاذَ الْمَفبُولُ وَمِْلُ هدا هُو القع في حَدِيثِ «من گا لَه إِمَام 

قرا الْإمَام لَه قِرَاءة» (قَوْلَُ على سَبِيلٍ الاختيَاطٍ فِيمَا يُروَى عَنْ حَمَدِ) تَفْمَضِي هَذِه الْعَارة اما ليْسَتْ ظَاهِرَ الرَوَاية عَنْهُكَمَا 

قال في الرَكَاةٍ خلاقًا لِأَي يُوسّفَ فيمَا يروي عَنَهُ في دَيْنِ الرگاة وَهُوَ الذي يَظْهَرُ من قَولِهِ في الذّخيرةِ: وَبَعْضُ مَشَايخَْا گرو اَن 

عَلَى قول محمد لا ُكْرَهُ وَعَلَى فَوِْمَا كر ثم قال في الْمَصْلٍ الرَابع الأصح أنه يُكرَهُ. 

وق أن قول محمد وهم إن عِبات في كه مصرَحةٌ الجن عن لاف فانّهُ في كاب الآثار في باب الِْرَاَةٍ حلفَ الإقام 

بغتما ئة إل علقعة بن قيس أنه ما قرا قط يما هر فيد ولا فيا لا هر وي قَالَ: وَبِهِ تََخْذْ لا تَرَى الْقرَاءَةَ خَلْفَ امام 

في شَيْءٍ من الصّلاة يجْهَرُ فيه اؤ لا يجهر ثم اسْتَمَرٌ في إِسْنَادٍ آثارٍ أَخَرَ ثم قَالَ: قال مُحَمّدٌ: لا يَنبَغِي أن يُقَرَاً خَلْفَ الْإِمَامِ في 

شَيْءٍ مِنْ الصّلَوَاتِ. 

وني مُوَطَهِ بَعْدَ اَن رَوَى في مَنْع الْقِرَاءَةٍ في الصّلَاةٍ ما رُوِي. 

قَالَ: قال مُحَمَدُ: لا قرَاءَةَ الْإمَام فيمَا جَهَرَ وَفِيمَا 1 يَْهَر فيه. بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَةُ الْأَخْبَاِ وَهُوَ قول أبي حَنِيفَة. 

وَقَالَ السَرَخْسِئُ: تَفْسْدُ صَلَائهُ في فَوْلٍ عِدَّةٍ من الصّحَابَق م لا يخْقَى أَنَّ الاختِيَاطً في عَم الْقرَاءَةٍ خَلْفَ الْإمَام لان الاختيّاط 
هو الْعَمَلُ بأَفْوَى الدَلِيلَيْنِ وَلَبْسَ مُقْنَضَى َفْوَاهم الْقِرَاءَةَ بَنْ بل الْمَنْعَ (قَوْلَهُ لما فيه من م الْوَعِيدِ) 


(341/1) 


(وَيسْتَمِعْ وينصت وَإِنْ قرا الإمام آية الزغيب والأزهيب) لن الاسْتمَاع وَالإِنْصَات فَرْضْ بالنّصّء وَالْقِرَاءَةُ وَسْوَالُ اة وَالتَعَوْْ 


[فتح القدير] 

تَقَدَمَ بَعْضْهُ فِيمَا أَسْنَْناهُ من أَفْوَالٍ الصّحَابَةٍ (قَولَهُ وَِنْ قَراً الإمَامُ) إن لِلَوَصْلِء وَذَلِكَ لِأَنَ الله نعل وَعَدَهُ بالرَحْمةِ إِذَا اسْتمَع» 
قَالَ تَعَالَ (فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا َعلّكُمْ ترون [الأعراف: 204] وَوَعْذُهُ َم وا وَإِجَابَةٌ ذُعَاءٍ لْمُمَشَاغِلٍ عَنْهُ به عير روم به 
وكا الإِمَامُ لا يَشتَغل بِعَيْرِ الْقرَاءَةٍ سَوَاءٌ َم في الْمَرْضٍ أو الَفْلِ ما الْمُتفَردُ ف قفي الْفَرْضٍ كَذَلِكَ. 

َف التَفْلِ يال اة وَيتَعَوَذْ مِنْ الارِ عِنْدَ ذكرهما وَيَعَفَكُرُ في آية الْمَكلِ وَقَدْ ذَكَرُوا فيه حَدِيٿ حُدَيْفَةَ «صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَّلَاةً اللَْلٍ فما مَرٌ بآيَةِ فهَا كر اة إلا وَقَفَ وَسَأَلَ الله تَعَالَ اة وَمَا مَرّ بي فبا ذِكرْ الَارٍ إل 


وَقَفَ وَتَعَوّدَ من النَارِ» وَهَذَا يَقْمَضِي أن امام يَفْعَلُهُ في النَافلَة وَهُمْ صرحو ارح إلا أَهُمْ عَلَلُوهُ بِالتَطُويلٍ عَلَى الْمُفْتَدِي فَعَلَى 
هدا َو اَم مَنْ يُعْلَمُ مه صلب ذَلِكَ يَفْعَلّهُ (قَوْلَهُ بالنَصّ) يَعْني قؤلە تَعَال ودا رئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِتُوا] [الأعراف: 
4 والإنصَاث لا يَخْصُ اهرب أنه عَدَمْ الكلام لَكِنْ قيل إِنّهُ السّكُوث لِلِاسْتِمَاع لا مُطَلًَا. 

وَحَاصِلْ الِاسْتِدْلَالٍ بالآية أ الْمَطّلُوب أَمْرَانِ: الِاسْتِمَاعٌ وَالسَُّكُوتُ فَيُعْمَلُ كل منْهُمَاء وَالْأَوَلُ ص اجَهْرية وَالانن لا 
فَيَجْرِي عَلَى إطلاقه فيجب السّكُوث عند الْقراءَة مُطَلَمَء وَهَدَا بنَاءٌ عَلَى أن ورود الآية في الْقرَاءَةٍ في الصّلاة. 

وَأَخْرَج الْبَبْهَقَىُ عَنْ الْإمَام أَحْمَدَ قَالَ: أَجْمَعَ انام عَلَى أن هذه الآيَهَ في الصّلاة. أخْرَجَ عن مُجَاهِدٍ «كَانَ - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم - يقر في الصّلاةٍ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ ف من غ الْأنصّارٍ فَنَرَلَ (ِوَإِذَا رى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا] [الأعراف: 204] » 
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَِهِ في تَفْسِيرهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ سيان عن أبي الْمِقْدَام هشام بن زَِادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بي فَرَةَ قال: سَأَلْت 
عض أَشْيَاخِنَا من أصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عََيْهِ وسَلّمَ = أَحمبْه قَالَ عند الله بن معَقّلِ: كل من ع الْقْرَآنَ وجب 
عَلَيْهِ الاسْتِمَاعٌ وَالْإنْصَاتُء قَالَ: إا رث هذه الآيهُ (وَإِدَا فرئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِمُوا] [الأعراف: 4] في الْقرَاءَة 
ا الإمَام هَذَا وَف كلام أَصحَابًا ما يدل على ووب الاسْتِمَاع في الجهر بِالقُرْآنِ مُطَلًَا. 

قال في اخلاصة: رل يكنب الْفقْه وليه رَجُلٌ يَقرَا القُْآنَ فلا بْكنُهُ اسْتماع الْقُرْآنِ فَالإِمْ عَلَى القارئ» وَعَلَى هدا لَوْ قَراً عَلَى 
السَطْح في اليل جَهْرًا وَالئّاس نيام يأ وَهَذَا صَرِيحٌ في إطلاق الْوْجُوب, وَلِذَنَّ عة لِعُمُومِ اللَفْظِ لا صوص السّبّب. 

[فرُوعٌ في القرَاءَة حارج الصّلاة] يُسَْحَبُ لِمُريدِهَا أَنْ يَلْبَسَ أَخْسَن نيابهِ وَيَتَعَمُمَ وَيَسْتَقْيلَ وكذا العام للْعِلْم تَعْظِيمًا لَه وَلَوْ 
قرا مُضْطَّجِعًا فلا بَأسَ وَيَضُمُ رِجلَيْهِ عند الْقِرَاءةٍ أنه تَعظِيمْ النَائِم, جلاف مَدَّهما قله سء أدب, وَلَوْ قَرَا مَاشِيا أو عِنْدَ النّْج 
ووه من الْأَعْمَالٍ أ هي عِنْدَ الْعَزْلٍ وَتَحْوِه, إن گان الْقَلْبِ حَاضْرًا غَيْرَ مُشتغل لا يكره وم الْقرْآنَ في الصّيْفٍ أَوَلَ النَهَارٍ 
َف الشَِاءٍ أَوَلَ اللي وَقَِاءَةُ القرْآنِ كلّهِ في يَْمِ فصل مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَة الإخلاص 


ل/342 


وَكَذَلِكَ في الخُطَبَةَ (وكَدَلِكَ إن صَلَّى عَلّى الي - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ -) لفرضيًة الاستماع 


[فتح القدير] 

سه آلافٍ مرق هذا في حَقّ قاري ارآ وَقِرَاءَعًا كلاد عِنْدَ الحم حارج الصّلاة. 

اخْتَلَفَ الْمَشَابِخُ في استخبابهء وَاسْتَحْسَتَهُ مَشًايخ الْعرَاقِء وني الْمَكُْتُوبَةِ لا ريد عَلَى مَرّقِ ولا يقرأ في لْمُغْمَسَلٍ وَالْمَخْرَج 
وَالْحَمَام وَمَكْشُوف الْعَوْرَة أَوْ وَامْرأنْهُ هناك تغتسل مَكْشُْوفَةَ وَكَذَا الذكز. ١‏ 
وَالْمُخْعَارُ في اام ن الْكَرَامَةَ إن جَهَرَ َيه أَحَدّ مَكْشُوف الْعَوْرَق وتَعَلم باقي اهران لِمَنْ تَعَلَم بَعْضَ الفرائض ني أفْصّلُ من 
صلاة التطَوع» وَتَعَلّمْ اله أَفْصَلْ من تَعَلّم باقي الُْرآنِ وجَمِيع الْففدِ لا بد من وَتَعلمْ الْمرَْةٍ من الْمَرَة ا 
الْأَعْمَى (قَولَهُ وَكذَلِكَ في الخطبَة) هَذَا ذا گان بَيْثْ يَسْتَمِعُ» فام النَائِي فلا رِوَايَة فيه عَنْ الْمُتَقَدّمِنَ. 

وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخْرُونَ وَالْأَخوَط السّكُوث: يَعْن عَدَمَ الْقراءَة وَالْكِتَابَةِ وَكْوِهَاء گالگلام الماح لَه مَكْرُوةٌ في الْمَسْجِدٍ في غير 
حال الطب كنيف في حا ولأ إذ 1 سمغ فق يشوس نميه على من يَفْرَبُ من وُو يث يشمي وكا امام لا 


وعَنْ المَصْلِيَ أن على هَذَا؛ السام عَلَى الْمدرْسِ في دَرْسِه وَالُاريء وَصَاحِبٍ الود في وزدي وسَلَام الْمَكْدِي لِقَصْدهِ به لمال 
لا إفْشَاءً السّلام. 

وَاغْلَمْ اَن حَدِيتَ الْمُدَرّس يَْتَاجُ إلى ية خَالِصَةٍ في عَدَمِ الرَدَ فَلْيَحْدَرْ من تأبيس النَفْس قَصْدَ الْعَظَمَةِ بِمَصْدٍ الْعبادة ونه يَشْمَغِلُ 
نها بالرَّدِ وَآَهُ مُطَلعٌ عَلَى ما في الصّمِيرٍ. 

[فرُعٌ مهمه في افتاوى] 

راء في الرفتيي من آخر السو َل أ سو تايها لّ: إذ كان جر الحورة نكر من الشوزة الي أو قرت كا 
آخِرُ المثوزة أَقْصَل ويَنْبَغِي أن يَفْاً في الرمعمينِ آخر سُورة وَاجِدَةٍ لا آخرّ سُورَةٍ في كَل رَكْعَةٍ قله مَكْرُوةْ عِنْدَ الأكثر. 

وَفي الخلاصَة: إا قََاً سو وَاجدَةٌ في ركع أخلف فيه والْأَصَحْ أنه لا كرف لكن لا يَنْبَفِي أن يَفْعَلَ ولو فَعَلَ لا بأ به 
ذا لو قَراً وَس السُورةٍ أو آخِرَ سُورَةٍ في الأول وني الائبة وَسَط سُورَةٍ أو آخر سُورةٍ أخرى: أي لا ينبغي أن يَفْعلَء وَلَؤ فَعَلَ 
لا بأ به. 

وني نُسْخَةٍ لخَلَوَاني: قال بَعْضْهُمْ يُكْرَهُ. 

وؤ تع ن ورين في رة لا نبي أن يَفعَلَ ولو فَعَلَ لا بأ به. 

اتال من ية من شور إلى نة من شورق أخزى أو من ذه الور هما آياث مروف وكا انع بن وتاي ينها 
7 ا 0 ' كع أ في لمعن إن گان كيه ده أو سُورَتَانِ لا بكرف وَإِنْ گان سُورَةٌ فيل کر وَقِيلَ إِنْ كَانَثْ طوِيلَة 
9 يكز كك إن كات رشورنان ODEN E O‏ قعل ذلك فير رهز لقو اكزوة» وإنار وح 
ل في الخاصّةٍ: هدا كله في لْمَرَائْضٍ. 

أ في التَوَافِلٍ فلا بُكْرَهُ وَعِنْدِي 
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بل َف يَف ْ 5 3 و َال 5 ها الَذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْه] [الأحزاب: 56] الاي فَيْصَلِي السَامِعٌ في نَفْسِهِ. 
واخحَلفُوا في الان عَنْ امن وَالْأَحْوَطُ هُوَ السّْكُوث إِقامة لفزض الْإنْصّاتء وال أعْلَمُ. 


باب الْإمَامَةٍ (الْجَمَاعَةُ سنه مُوَكَدَةْ) لقؤله - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسََامُ - 

[فتح القدير] 

في الكل طز «قانّهُ - صلی الله عليه وسَلَمَ - مى بلالا عَنْ الابقا من سُورَةٍ إلى سُورَةٍ وَقَالَ لَه: إذا ابكدأت بسُورة فاه 
عَلَى نوها جين عة ينل من سُورَةٍ إلى سُورَةٍ في التهَجْدِ وؤ قَصَدَ سُورة وَافَْمَحَ عبرا قاراد تركها إلى الْمَقُصُودٍكرة ذَلِكَ 


س به ما 1 يَرْكَعْ (قَوْلْهُ إل أَنْ يَقَْاً الحَطِيبْ) أَفَادَ جوب 
بي يُوسُفَ - رَحمَهُ الله -, وَاسْتَحْسَتَهُ بَعْضُ الْمَشَايخ لان 


وَلَوْ گان حَرْهًا وَاجدًا» وَل گر لی م بَا لَه أن بريد في الْقرَاءَةِ لا 
السَّكُوتِ في التَانِيَة نة كُلَهَا أيْصًا مَا خَلَا الْمُسْتَفْىَ وروي الاستنْتاءُ عَنْ 


2 


لإمَامَ حَكَى أَمْرَ الله بالصّلاة وَاشْتَعَلَ هُوَ بالاتئال فيجب عَلَيِْمْ مُوَافَمَتُهُ وَل أَشْبَهَ عَدَمَ الاليقات. وله أَغلّمْ. 


(باب الْإمَامَةٍ ع الْجَمَاعَةُ سنه وَمَا راد عَلَى الْوَاجِدٍ حْمَاعَةٌ في غير الْجُمُعَةِ عن محمد - رَحْمَهُ الله - (قَوْلُ الجْمَاعَةُ سْنَة) لا يُطابِق 
دَلِيلَهُ الَّذِي ذَكرَهُ الدَعْوى» إِذْ مُقَْضَاهُ الْوْجُوبْ إل لِعْذْرِ إلا أذ بريد بوا بالسّنّة. وَحَاصِلْ الْخلّافٍ في الْمَسْأَلَة أ فَرْضُ عَيْنٍ 


إلا من عر وَهُوَ فَوْلُ أَحْمَدَ وَدَاؤد وَعَطَاءٍ أي د ثؤر› وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ واي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ 
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«الْجَماعَة سنَةٌ من ستن ادى لا يَتَخَلّفُ عنها إلا متافق» 


[فتح القدير] 

وَغَيْرهمًا: مَنْ مع البَدَاءَ نه 1 يح فلا صَّلَاةَ لَه وقِيل عَلَى الْكِمَايَة وني الْعَايَةَ قَالَ عَامَةُ مَشَايِحنَا: إَِنا وَاحبَة َف الْمُفيد أَا 
اجب وَتَسْمِيَعُهَا سُنَةَ لوْجُويا بالسَة. وني الْبَدَائع: يجب عَلَى الْعْقَلَاءٍ الْبَلِغِينَ الأخرار الْقَادِرِينَ عَلَى الجَمَاعَةٍ ت من غير حرج 
وَإِذًا فَاتَتَهُ لا يجب عَلَيْه الطَلَتُ في المَسَاجد بلا خادفي ب: بی ب اصحاہتاء َل إن أ مَسْجِدًا آخَرَ لِلْجَمَاعَةَ ة فسن وَإِنْ صَلَّى في 
مسجد حَيّهِ مُنْمَرِدًا فَحَسَنْ. وَدكْرَ الْقُدُورِيُ يْمَعْ بأَهْلِهِ وَيُصَلَّي يي يَعْن وتال تَوَابِ الْجمَاعَةٍ. وَقَالَ مسن الْأَئِمّةِ: الأول في 
َمَانِنَا تَتبّعَهَا. وَسْئِلَ الوا ء عَمَنْ يَجْمَعُ بأَهْلِهِ أَحّْان هَل ينال د تَوَاب الْجَمَاعَةِ؟ فَقَالَ: لاء وَيَكُونْ بِذْعَةَ وَمَكْرُوهًا بلا عُذْرٍ. 
أخْتلِفَ في الْأَفْضَلٍ من جَماعَةِ مسجد حَيّهِ وَجَمَاعَةِ الْمَسْحِدٍ الجامع, وَإِذَا گان مَسْجِدَانِ ار أَقْدَمَهُمَا فَإِنْ اسْعَويَا فَالْأَقْرَبُء وَإِنْ 
صَلَّى في اقرب ومع إِقَامَةَ عَبْهِ قن گان َحَل فيه لا رج إل فيَذْمَبْ َيِه وَهَدَا عَلَى الإطلاق تفريغ عَلَى أَفْصَلِيّة الأقرب 
مُطْلَقَا لا عَلَى مَنْ قصل الام فَلَوْ گان الرَجُلْ مُتَفَقَها فمَجْلِسسْ أُسْتَاذِهِ لِدَرْسِهِ أو جل العامة أَفْضَّلْ بالاتقاق» وَقَدْ سمغت أَنَّ 


: 


الْجَمَاعَةَ ES‏ وكؤلة عتطرع ٠‏ يد وَالتَجْلٍ من خلاف أو مَفْلُوجًا أؤ مُسَْحْفِيًا من السُلْطَانٍ أو لا 


يَسْتَطِيْ 1 مشي كالشيْخ العاجز وَغَيْرِهِ وَإِنْ 4 يکن كم ا وني شح الْكثْر: وَالْأَعْمَى عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَالظَاهِرُ أَنّهُ انَمَاقَ» 
ولاف في الجْمُعَةِ لا الْجَمَاعَةِ. قفي الذراية قَالَ مُحَمّدُ: لا يجب عَلَى الأعْمَى» ق وَالطَنِ وَالْبْدِ الشَّدِيدٍ وَالظَلْمَةِ الشّدِيدَ 


8 ى عد 


في الصّحيح. وَعَنْ أي يُوسُفَ: سَألت آي حَنِيفة عن اماع في طن وَرَدْعٍَ فال لا أحب ترکها. وقال محمد ني المُوَطا: 
الحديث رُخْصّة: يعني قَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا ابْتَلّتْ اتدل فَالصَّلَاةُ في الرَحَالِ» وَمَا عَنْ «ابْن م موم أَنُّ قَالَ 
وول الله إن ضصَرِيرٌ شَاسغ الدَّارٍ ولي قائ لا يُلائمني فَهَلَ تج لي يُخصّة 2 خصة أَنْ أُصَلَيَ في ب بَيِْي؟ قال أَتَسْمَعْ البَدَاء؟ قَالَ َع 
لل خصّةً» رَوَاهُ أَبُو داؤد وَأَحمَدُ واكم وَغيرشم. مَعْنَاهُ: لا اجد لَك ر خم ل ك يما وین غر 
حُضصُورِهَاء : الإيجَاب عَلَى الْأَعْمَى «فَإنَهُ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ا لِعِنْبَانَ بن مالك في تركها» . وَقِيل الْجَمَاعَةُ سنه 
كد في قُوَةِ الواجبء فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَْوَالٍ: وَجْهُ الول فَوْلَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالْمُوَذَنِ فَبُوَذّْنَ م 
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آمْرَ رجلا فَيْصّلَيَ بالئاس» م أَنطلق معي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حرم الخطب إل قوم يَتَحَلَفُونَ عن الصّلاة فَأَحَرْقَ عَلَيْهِمْ بيُوتَُمْ بالار» 
لسن الْمُرَادُ تَْكَ الصّلاةٍ ألا دلبل ما عن أي هريره - رَضِي الله عن - عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لَقَدْ هَمَمْتْ أن آمْرَ 
غي جوا لي حزما ِن حطب ثم آي قوم يصَلُون ي ُو ليست يم عله فأحرقها عَْهم» فقيل ليزي هو ابن الأصع: 
الجْمْعَةَ عَىَ أو غَيْرَهَا؟ قَالَ: صمت صمت اذاي إن 1 أكُن معت أب هُرَيْوَةَ ياه عَنْ 
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(وأَوْلَ الاس بِالْإمَامَةٍ أَعْلَمُهُمْ ولك وَعَنْ اي يُوسْفَ - رَه الله - أَفْرَؤْهُمْ أن الْقِرَاءةَ لا بد منهاء وَالَاجَةُ إلى الْعِلْم إذَا 
تابث تاي وَكْنْ تَقُولُ الْقِرَاءَةُ مُفْتَقَرٌ إلَيْهَا لرن واج وَالْعِلُمُ لائر الأرگان 

[فتح القدير] 

رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيِهِ وَسَلّم - و يَذْكُرْ جْمعَةَ ولا عَيرهَا. رَوَامُ مُسلِمٌ وَعَرهُ وا قالوا يريد ذلك لِأَنهُ رَوَى عَنْ ابن 
مَسْعُودٍ نَْوَهُ إل أله قَالَ: «يَتَحَلَُّونَ عَنْ الجُمُعَة» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. قيل هُمَا روَايَكَانِ: روَايَةٌ في الجُمُعَةِ وَروَايَةٌ في الجَمَاعَةٍ 
وكِلاهًُا صَّحِيحٌ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «مَن ممع النَدَاءَ کک لَهُ إلا مِنْ عُذْرِ» رَوَاه 
اكم وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَاججْوَابُ أَنَّ ما ذكر يَصْلّحْ وَجْهًا لِلوْجُوب لِأَنَّ الْفَرْضَ لا يَفْبْتُ بير الْوَاجِدِء فَهُوَ ليل عَامَةٍ 
مَشَايِنَا على مَا في الْعَايَه وَتَسْمِيَعْهَا سن عَلَى ما في حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لا خبة فيد لقان بالشيية إذ لا يني اأوجوب في 
خُصُوص لك الإطلاق, وَهُوَ قول ابْنِ مَسْعُودٍ: «مَن سره أنْ يَلَقَى الله عدا مُسْلِمًا فلْبْحَافِظٌ عَلَى مَؤْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتُْ 
ای ن فان اله شر لِتَيَكُمْ سن ادى وَإكْنَّ مِنْ سُئَنِ ادى وَلَْ كم صم في بوتكم كما يصَلِي هذا اَلَف في 
يته ركم سنّة نييم ولو تَركثم سنه يكم لضام وما من جل طهر بحسن الطهور م بغي إلى سنج من هذه 
الْمَسَاجِدٍ إلا گئب الله لَه کل خُطوَة وا حَسَئَة ويَرْفَْهُ بنا درج وط عَنْهُ با سه ولذ راتا وَمَا يَتحَلّفْ عنه إلا 
افق مَعْلُومُ الفاق وَلَقَدْ گان الرَّجُلْ يُؤْتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلَيْنٍ حم يُقَامَ في الصّفّ» , وَهَدًا لِأَنَّ سْئنَ ادى أَعَمُّ مِنْ 
الَْاجبٍ لَعَهَكَصّلاة العيد. وَقَوْلَهُ َصَلَلتُمْ ب بُعْطِي الْوجُوب ظَاهِرًا. وني روَايَةٍ لأي دَاوْدِ عَنْهُ: لكفَرم. 

وَلَعَكَ حَدِيتَ ئن تسود هذا هو الذي ذكرة الْمُصَنَفْ بنَاءَ عَلَى أَنهُ گر بَعْضَهُ بِالْمَعْىَ ِل اه رفع ْله «لا يعَحَلَفُ عَنهَا ِل 
مُنافِق» > فََفَادَ أَنَهُ وَعِيدٌ منْهُ فل الله عَلَيْهِ وَسَلَم -: يعني اَن وَصْفَ الباق يَتَسَبِّبْ عَنْ الَخَلْفِ لا إخْبَار أَنَّ الْوَاقَعَ اَن 
قف لا بقع يَقَعْ إلا من متافق» فن الإِنْسَانَ قَدْ يَتَخَلَّفْ كسلا مَعَ صِحّة 3 الإسْلام وَيَقِينِ التَوْحِيدٍ وَعَدَم النّقَاق. 

وَحَدِيتُ ابن مسْعُودٍ إا يُفِيدُ أن الْوَاقَعَ إِذْ ذَاكَ عَدَمْ المَخَلْفٍ إلا مِنْ مُتافق عَلَى أَنَّ مَعْى هَذِه الزََادَةِ روي مَرْفُوعًا عَنْهُ - صَلَّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - قال «الجَفَاءُ كك الجَمَاءٍ وَالْكُفْرُ وَالتفاق مَنْ مع ادي الله يادي إلى الصّلاة فلا ييبْةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطرَايئ؛ 
وي روَايَةٍ لِلطَرَان عَنْهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ڪشب الْمُؤْمِنِ مِنْ الشَّقَاءِ اة أن يشقة يَسْمَعَ الْمُوَذْنَ يكو ب بالصّلاة فل 
يبهُ» ا هتا ا اها به لِأَنَّ الْإقَامَة 7 إل 00 بَعْدَ E‏ َم اا ن ا 00 0 


في حَدِيثِ لخبي عَلَى كَوْنِه 5 1 دَايمَا كُمَا هُوَ شاور قو «لا يَشْهَدُونَ الصّلاة» وقول و 3 لخبي 6 «إصلُون 3 


بُيُوه» لَيِسَثْ كم عِلَدَّكَمَا يُغطيه اساد د المُضَارع في مله َو بَئو فان يَأْكُزُونَ ال أي عَادَهُم فَيَكُونُ 0 


م 


للخضور أَحْيَاناء وَالِسُنةُ الْمَُكَدَهُ التي تقر ب مِنْهُ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا وَمَا مَك به هبنو السنَة م من قَوْلِه - صلی الله عليه 5 
«صَلاهُ الل في الجماغة تَفْضْل عَلَى صَلايه في ييه أو سوق 
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هر 


(فَإِنْ تَسَاوَوا فَأَفْرَؤْهُمْ) لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - «يَوُمُ القَوْمَ أَفْرَوْهُمْ لكتاب الله تَعَالى. فَإِنْ كَانُوا سَوَاءَ فأَعْلَمُهُمْ بالسّنّق» 
[فتح القدير] 

ك به أنه لا يَسَْلِْمُ ئر من ثُبُوتِ صِحَةٍ ما في الْبَيْتِ 
والسُوق في الْجُمْلَةِ بلا جمَاعَةِ وَلَا شك فيه إِذَا فَانَبْهُ الْجَمَاعَةُ فَالْمَعْىَ صله الْجَمَاعَةَ ة أل ِن الملا في بيه فيا قصع فيد 

وَلَوْ گان مُفْتَضَاهُ الصّحَةَ مُطَلَمَا بلا حَمَاعَةِ 2 يَدُلَّ عَلَى سَُيهَا لجاز أَنَّ الجَمَاعَةَ ا 0 

مُفسِدًا. وَحَاصِلَة ن إيجابْ فِغلٍ الصّلاة في جنع گاب فغلها في زص عير فصو ومان غير مكْرُوو. َإِنْ قُلت: 1 تَقُلْ في 

۱ واب إِنَّه يَقْنَضِي الصِّحَة وَعَدَمُ الواجب لا يُتافِيهًا؟ ن اروم مُلاحظٌ ِاعَتِبَارَيْنٍ باعتبار صدُورهِ من ن الشارع» وَباعْتِبَارٍ 
بوته في حَقَنَ فملاحظته بالاعتبار الان إن كَانَ طَرِيق د ٿبوته عَنْ الشارع فَطعبًا گان مُتَعَلَقُهُ ايم واف تَرْكَ مُقْتَضَاهُ الصّحَة 


وذ گان طا كان الوب وو افا لا لانم الؤجوب بل أن فوته نه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم SÎ‏ 


2 
32 


e‏ فن وجب لي حي کن تيع بن اي - متلى غاي َيه وَسَلَمَ - مُشَافَهَةَ مَعَ قَطعيّة 
دَلالَة | الْمسْمُوع فَلَيْسَ في حَفَه إلا الَْرْض الَّذِي عَدَمُهُ ماف لِلصَحة أو غَيْرٍ اللازم من السُنَةِ فما فَظَهَرَ ذا اَن ا 
بالاغتارٍ الأول ليس فيه وَجُوبٌ بل الْفَرْضِيّةُ َو عَدَمْ اللوم أضلاء وَالْكَلَامُ فما تحن فيه إا هُوَ بغار صُدُورِهِ مِنْهُ - صَلَّى اله 
عله وسل - نه قال مُرِيدًا مَعْيى طاهره وء فلا يَكُونُ ذا الاغتبار مُتَعَلَقْ الخطاب إلا الافتراض أَوْ عَدَمَ الوم فلا ياتى 
اواب 3 الْوْجُوب لا يتاي عد عَدَمْهُ الصّحَة فَتَأَمَن وقد كَمَلَ إل ها ادل الْمَذَاهِبِ سِوّى مَذْهَبِ الكفايةت وکاله يَقُولُ: 

الْمَفْصُودُ من الِافْترَاضٍ إِظْهَارُ الشّعَارٍ وَهُوَ يَحْصّل بفِعْلٍ الْبَعْضٍ وَهْوَ صَعِيفُ, إِذْ لا شك في أَعَا كانت تُقَامُ عَلَى عَهْدِهِ - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ السام - في مَسْجدهء وَمَعَ ذَلِكَ قال في الْمْمَحَلِّينَ ما قال وَهَمّ بتخريقهة. وَأ يَصدُرْ مله عَنْهُ فيمَن كلف عَنْ الائز 
مع إقاميها ِعَرْهمْ 


(قَوْلَهُ «يَوْمُ الْمَوْمَم ) اديت . أَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ إلا اناري وَاللَفْظُ لمُمْلم «يَوْمُ الْقَوْمَ أفْرَؤْهُمْ لتاب الله إن کاو في الْقرَاءَةٍ 
سَوَاءَ فَأعْلَمُهُمْ بالسُتّق قن كَانُوا في السُنّة سَوَاءَ فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْكَانُوا في الجر سَوَاءَ فََقَدَمُهُمْ إِسْلَاما وَلَا يُوَمُ البَجُلُ في 
سُلْطَانِهِ ولا يُفْعَدُ في بيه عَلَى تَكْرمَته إلا بإذنه» قَالَ الْأسَج في روايته مَكَانَ إِسْلَامًا سء وَرَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمْ 8 أنَّ اكم 
قال عَوَّضَ «فَاعْلَمْهُمْ بالسْنَة» «فَأَفْمَهُهُمْ فقَهّء قن كانوا في الْفِقَهِ سوا ءَ كرشم سِنَا» وَهِيّ لَفْظَةٌ غريب وَإِسْتَادُهَا صّحِيحٌ. 
وَاخْتَلَفَ الْمَشَابِحُ في الاختّار: مِنْهُمْ مَنْ اختار فَوْلَ أي يُوسّْف, وَمِنْهُمْ كَالْمُصَئفٍ مَنْ 
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وَأَفْرَوْهُمْ گان أعلَمَهُح لاهم يَعلقَونَهُ بأَخْكامِه فَقْدَمَ في الحَِيثء ولا كَذَلِكَ في رَمَانئَافَقَدَمْنَا الأغلَم 


[فتح القدير] 

اْمَارَ قۇل أي حَيفَةَ ومد - رجهم الله -, وهو أن الْأعْلَمَ اول بَعْدَ كؤنه سن الْقِرَاءَةَ الْمَسنُوتَة وَجَعَلَ الْمُصَبْفُْ هذا 
اديت دَلِيلا لِلْمُخَْارٍ عِنْدَهُ اء عَلَى أ الْأَفْرَا كان أَعلَمَ لِعَلَقَِهِمْ الْقُرَآنَ بأَحْكامِه وَنَظَرَ فيه بروَاية اكم وَلَوْ صح فما مُقَاذه 
أن الأَفراً أَعلَمُ بأَخكام الكتاب قَصَارَ الحَاصِل يَوْمُ الْقَوْمَ أَفْرَوْهُمْ: أَيْ أَعْلَمُهُمْ بالْقرَاءَةٍ وأخگام الْكِتابٍ فَإِهُمَا مُتَلَازِمَانٍ عَلَى مَا 
اذَّعَىء وَإِنْ كَانُوا في الْقرَاءَةٍ وَالْعِلّم بأَخكام الكتاب سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسّةء وَهَذَا أَوَلَا يَقْمَضِي في رَجْلَيْنِ أَحَدُهمَا بجر في مَسَائِلٍ 
الصّلاة وَالْآخَرُ مُتَبَجِرٌ في الْقرَاءَةٍ وَسَائِرٍ الْعُلُومِ وَمِنْهَا أَحْكَامُ الكتاب أَنَّ الَقَدُمَةَ لئان لكِنَ الْمُصَرّحَ به في الْفُرُوع عَكْسْهُ بَعْدَ 
إِخْسَانٍ الْقَدْرِ الْمَسْنُونِء وَالتَعْلِيل الذي ذَگره الْمُصَّنْفْ يُفِيدُهُ حَيْتْ قَالَ: لِأَنَّ الْعلْم يتاج إِلَيْهِ في سائر اران وَالْقرَاءَةَ ركن 
واحد. وَتَانِيَا يكو النّصن سَاكِمًا عَنْ الخال بَبْنَ مَنْ الْقَرَدَ لجل عَنْ الْأَفْرَئِيّة بَعْدَ إِحْسَانٍِ الْمَسْنُونِء وَمَنْ الْقَرَدَ بالْأَفْرئِيّة عَنْ 
العم لا كما ظَنّ الْمُصّبَفْء فَإِنَهُ م يْقَدَهْ الأَعلَمُ مُطْلَكَا في الحديثِ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِي بَلْ مَنْ اجْتَمَعَ فيه الْأَفرَِيةُ وَالْأَعْلَميَةُ 
اللَّهُمَ إل أَنْ يَدَعِيَ أنه ارد بلَفْظِ الْأَفرَاٍ الْأعْلَمَ فَمَطْ: أي ليس بأفْرَاً فَيَكُونُ يجار خلاف الظّاهِر ل الظَّاهِرُ أنه اراد الأَفْراً عير 
أن الأَفرَاً يَكُونْ أَعْلَمَ باتقاق الال إِذْ داك فأ الْمُنمَرِدُ بالْأَفرَئيّة وَالْمُْمَرِدُ بالْأَعلَمِيّة فَلَمْ يَتََاوَهُمَا النَص فلا بجو الاستدلال به 
عَلَى الخال بَيْتَهُمَا ما فَعَلَ الْمُصَّنْفُ. فَإِنْ قيل: یگن ود افر أكثة معن يكؤنه أغلم قئفية ي حل رع اواب أنه لو 
سُلّمَ فعا يكو مُعَلَلَا بأعْلَمِيّة أخكام الكتاب دون السْنّة وَالِاتَعَاقٍ عَلَى أنه لَبْسَكَدَلِكَ إذ الْمَقْصُودُ الْأَْلَمِيهُ بأَحْكام الصّلاة 
عَلَى ما تَقَلْنَافُ وَيُشِيرُ إلَيْهِ تغليل الْمُصَّبَفٍ وَهِيَ لا تُسْتَفَادُ من الكتاب بل من السُنَة أَأَيْت مَا يُفْسِدُ الصّلَاةً وَمَا يُكْرَهُ فيها عَلَى 
فرة شعَبه وَمَسَائِلٍ الاستخلافٍ يُعْرَفَ ذلك من الكتاب أَمْ من السُنَة وَلَيْسَ تَمَصّمّنْ الْأفْرَنِيةُ التَلِيل بالْأعلَمِيّةِ بالسئة ألا 
یری أَنّهُ قَالَ بَعْدَهُ «فَإِنْ كاثوا في الْقِرَاءةٍ سَوَاءَ فأَعْلَمُهُمْ بالسُنّة» وَلِذَّا اسْتَدَلٌ په اة أي وشت اكد لوا لِمُخْتَارٍ الْمُصَنَفٍ 
بها أَخْرَجَهُ الْحاكم «يَوْمُ الْمَومَ أَقْدَمْهُمْ ا قن گاٺوا في المْرَةٍ سَوَاءَ فأَفَْهُهُمْ في الدّينِء فَإِنْ انوا في الْفِقْهِ سَوَاءَ فَأفْرَؤْهُمْ 
لِلْقْرَآنِ؛ ولا يُوَمُ البَجْلُ في سُلْطَانِهِ ولا يُفْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِه إل بإذنه» وَسَگت عَنْهُ وَهُوَ مَعْلُولُ پااج ب ن أَرْطَاةً. وَالَْق أن 
عِبَارَهُمْ فيه لا َه تفخ ولكِن لا لنوى عو حديث أي يُوسُفَ. وأَخسئ ما ندل به لمختار لمعيف حديث «مزوا أ بكر 
ََمْصَلَ بالنّاسِ» وكَانَ ته من هُو ارا من لا أعْلَمُ. دلبل الأول قَوْلَهُ - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - «أفْرَوُكُمْ أي» وليل الان قَوْلُ 
أي سَعِيدٍ: گان أَبُو بكر أَعلَمَناه وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - فيَكُونُ الْمُعوَلَ عَلَيْهِ. وني 
الْمُجْتَىَ: 
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(فَإِنْ تَسَاوَوا فَأوْرَعْهُمْ) ِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِمَّلَامُ - «مَنْ صَلَّى حَلْفَ عام تَقِيّ فَكَأَهًا صَلَّى خَلْفَ بِي» َإِنْ تَسَاوَوا فَأَسَنْهُمْ 
لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - لاي أي مُلَكْيَةَ «وَلَيؤْمَكُمَا أَكْكُمَا سا وَلأَنَّ في تَقْدِعِهِ تكثير الجَمَاعَةِ. 


[فتح القدير] 

قن اسْتوَيَا في العم وَأَحَدُهُما أفْرَا فَقَدَمُوا عير أَسَاءُوا ولا يمون (فَوْلَهُ فأورعْهُمْ) الْوَرَعْ اجتتاب الشُبْهَاتِ. وَالتَقْوَى: اجْتَِاب 
الْمُحَرّمَاتِ وله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالْحَدِيثْ. وروی الخَاكمُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنْ سَرَكُمْ أن تفل صَلَائكُم 
فَلْيؤْمَكُمْ جِيَاركُم» فَِنْ صح ول فَالمتَعِيفُ غَيْدُ اْمَوْضُوع يُعْمَلْ به في فَضَائلٍ الْأَعْمَالِ م حه ما بَعْدَ النَّسَاوِي في الْعِلْم 
اراق وَالَّذِي في حدِيث الصّجيح بَعْدَهًا اقيم بأفَْمِيّة اأيخرة وقذ انكسح جوب الِْرَةٍ فَوَصَعُوا كاتا البخرة عَنْ 
لْخَطَايَا وني فريك واا عن هكد الطَايا وَالذنُوب» إِلَا أَنْ يون أَسْلَمَ في دار لحب قله رمه اهُجْرَةٌ إلى دار 
الإسْلام, فَإِذَا هَاجَرَ فَالْذِي تَا في دار الإسلام أَوْلَ من إذا اسْتَويَا فِيمَا قَبْلَهَء وا إِذَا اسْتَويَا في سَائْرٍ الْمَضَائِلٍء إلا اَن 
أَحَدَهُمًا ادم وَرََا قد وَحَدِيتُ «وَلَيَوْمَكُمَا أَكْبكُمَا» تَقَدَمَ في باب الْأَذَانِء فَإِنْ كَانُوا سَوَاءَ في اليئنَ فَأَحْسَئْهُمْ خُلْقَاء فَإِنْ گائو 
سَوَاءَ فأَْرَفُهُمْ سء و كاثوا سَوَاءَ فأَصْبَحْهُمْ وَجْهًا. وَفَسَرَ في الكان حن الْوَجْهِ بان يُصَنِيَ باللَّيْلِ كَأنُّ ذهب إلى ما روي 
عَنْهُ - صلی الله عََيْه وَسَلّمَ - «مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ حَسْنَ وَجْهُهُ بِالنّهَار» وَالْمُحَدَُونَ لا يوه وَالْحَدِيتُ في ابن مَاجَهْ عَنْ 
إْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَدٍ الطَلْحِيَ عَنْ ٿابتِ بْنِ مُوسَى الرَاِدٍ عَنْ شَرِيكِ عن الْأَعْمَشٍ عن اي سيان عَنْ جاب مَرْفُوعَا «مَن رٽ 
صَلاثة باللَّيْلٍ حَسْنَ وَجْهُهُ بالتهار» قَالَ ُو حَاتم: کتښته عَنْ ابت فذکرته لابن ثيرٍ فَقَالَ الشَبْح: يعني تابا ا ا به 
وَالْحَدِيتُ مُنگز. قال أَبُو حَات: وَالْحَدِيتُْ مَوْضُوعٌ. وَقَالَ الحاكم: دَخَلَ تابث بْنْ مُوسَى عَلَى شَرِيكِ بْنٍ عَبْدٍ الله الْقَاضِي 
وَالْمُسْتَمْلِي بيْنَ يَدَيْهِ َشَرِيكٌ يَفُول: حَدَنََا الأَعْمَشُ عن اي سيان عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - و1 
يَذَكْر لمن فلا تَر إلى ابتِ بْنٍ مُوسَى قال «مَن كَثْرَتْ صَلائة بالل حَسْنَ وَجْهُهُ بالنّهَارٍ» وف اراد ابا رهد ووَرَعِدِ فَظَنّ 
تابث انه م ذَلِكَ السَنَدٍ فَكَانَ يُحَدَتُ ٻه بِدَلِكَ السّنَدِء وَإِعَا هُوَ قول شَرِيكء وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ من قول شَرِيكِ عقب ذكرٍ مَْنٍ 
ذَلِكَ الستد وَهُوَ «ِيَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَِ رَأس أَحَدكم» اديت التَّابت. فَأَذرَجَهُ تابث وَجْمِيعْ الْمُحَدّدِنَ عَلَى بُطلانهء ثم إن 
اسْتَوَوا في اخس فَأَمْرَفْهُمْ نَسَباء قن كَانُوا سَوَاءَ في هذه كلها قرع بيهم أو ايار إل الْقَوْمِ. وَاخْتْلِفَ في الْمُْسَافر وَالْمُقيم قبل 

ھا سوا وَقِيلَ الْمُة ê‏ وَفِ الخلّاصّة: رل يَصْلْحُ لأومَامَة يَوْمُ أل عخَلَّة غير حه في رَمَضَانَ يَنبَغِي أَنْ رج إلى تِلْكَ 
الْمَحلَةِ قبل وَفْتِ الْعِشَاءِ فُلَوْ ذهب بَعْدَهُ رة كما يكره السَفَرُ بَعْدَ دْخُولٍ وَفْتِ الجْمُعَةِ وَفِيهَا في مَؤضع آخَرَ:ٍ إن ان الِْمَامُ 
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(وَيكْرَهُ) (تَفدِم العندِ) لاه لا يفرع َعم (والأغراي) لد القالب فِيهم اجهل (وَالقَاسِق) لأنَهُ لا ُنَهَمْ لأمر وينه (وَالأغمى) 
أنه لا يَعَوَقَى النّجَاسَة (وولَدٍ الزنا) لله 

[فتح القدير] 

الَْرَاءة إن 4 يكن كبيرا لا اس په وَإِنْ گر فَعَهُ أو منه إلا أن يون بُتبرك بالصّلاةٍ حَلَفَهُ فهو أَفْصَلْ 


(قوْلَهُ وَبكرَهُ تَدِم العَِدِ إ&) فَلَوْ اجْتمَعَ الْمُعتَقَ وار الأَصْلِئُ وَاسْعَوَيَا في العم وَالْقرَاءةِ فاخو الْأَصْلِيُ أؤل. وَحَاصِلْ كلامه أن 


الْكرَاهَةَ فِيمَن سوى الْقَاسِقٍ لِتَّثفِيرِ اجهل طَاهِرٌ وني اقسق لِلأوَلِ هور تَسَاهُلِِ في الطَهارة ونوا وني الدَراية قَالَ 
أَصْحَابُنًا: O‏ ا 
يَتَحَوَّلَ إلى مَسْجدٍ آخَرَ ولا يام في ذلك ذَكَرَهُ في اخلاصة. وَعَلَى هذا فَيْكْرَهُ في الجُمُعَةٍ إا تَعَدَّدَتْ إِقَامَعْهَا في الْمِصْرٍ عَلَى 
قول محَمَد وَهُوَ الْمُفْىَ به لأَنّهُ سيل مِن التَحَوّلٍ جيتيذٍ. وني الْمُجيط: لَوْ صَلّى حَلْفَ فَاسِقٍ أو مكدع أَخْرَرٌ ناب الجَمَاعَةِء 
کن لا خر تاب الْمُصَلَّي خَلْفَ قي اه. يُرِدُ بالْمُبْمَدِع مَنْ 1 يُكَفَرْ ولا باس بِتَفْصِيلِه: الِإقْتِدَاءً بهل الَْهوَاءٍ جَائِرٌ إلا الْجَهْميّة 
َال وَالُوَافِضَ الْعَاِيَة اال بلق قران اة وَالْمْسبََة. ممه أن من كان من هل قِبَينا و٤‏ يل ئى 1 بكم 
كف تجُورُ الصّلاةُ حَلَقَهُ وَتُكْرَهُ ولا تَجُورُ الصَّلاةُ خَلْفَ مُنْكرٍ الشَمَاعَة وَالرُوْيَة وَعَذاب الْقَبرٍ اكرام الكَاتِيينَ لاله كافِرٌ لِتَوَارْث 
هذه الأُور عن الشّارع - صلی ال علیہ ولم -, ومن ال لا یری لِعطَميه وجلا هو مدع گذا قيل ومو مشكل عَلَى 
الدَلِيلٍ إذَا امت وَلا يُصَلَّى خَلْفَ مُنکر الْمَسْح عَلَى الخُفَينِ. وَالْمْسَبّهِ إا قال: لَه تَعَالى يَدُ ورل كما للَعِبَادٍ فَهُوَ كَافِرٌ 
مَلْعُونَ. وَإِنْ قال جسم لا الاسام فَهُوَ مُبْتَدِعٌ لِأَنَهُ ليس فيه إلا إطلاق لفط الجسم عَلَيْهِ وَهْوَ مُوهِمٌ لِلنَفْصٍ فَرَفَعَهُ بقَوْلِه لا 
كَالْأَخْسَام فَلَمْ يَبْقَ إلا جرد الإطلاق. وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ تنتهضُ سَبَبَا لِلْعَقَابٍ لِمَا قُلْنَا مِنْ الإيهام بخلاففٍ ما لَوْ قَالَهُ عَلَى التَشْبِيه 
لَه گافز. وَقِيلَ يُكَفَر بمْجَرّدٍ الإطلاقي أَيْضًا وَهْوَ حَسَنْ بن هُوَ اول بالتَكفِيرٍ. وي الرَوَافضٍ أن مَنْ فصل عَلِيًا عَلَى الثَلانَة 
مدع وَإِنْ كر خلاقَة الصّدِيق اؤ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - فَهُوَ كَافِر وَمُنْكِرُ الِْغْرَاج إن انر الْإِسْرَاءَ إلى بَيْتِ الْمَفْدِسِ 
فگاف E O‏ لقال الال تيع اللي الي وروی محمد عَنْ أي حَبِيقَة 
واي يُوسُفَ رَحْمَهُمَا اله أَنَّ الصّلاةَ خَلْفَ أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ لا جور وَعخَط اخلوان قتع م الصَّلَاةٌ خَلْفَ مَنْ يَنُوضُ في عِلم الگلام 
وَبْنَاظرُ أُصْحَاب الْأَهْوَاءٍ كَأَنَّهُ بََاهُ عَلَى مَا وَرَدَ عَنْ 
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ليس لَه أب يُكَقَفْهُ قيغلب عليه اجهل وَلِأَنَّ في تفم هَؤْلَاءٍ تنفير الْجَمَاعَةٍ فَيْكْرَهَ (وَإِنْ تَقَدَمُوا جَارَ) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامُ - «صَلُوا خَلْفَ کل بر ر وَفَاجِرِ» : 


(ولا يُطَوَلُ الْإِمَامُ بم الصّلاةً) لِقَوْلِهِ - عَلَبْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «مَن أَمَّ فَوْمَا فَِيْصّلَ يِه صلاة أَضْعَفِهِمْء فَإنَّ فيهمْ الْمَرِيضَ 
وَالْكَبِيرَ وَذَا الحاجة» 


[فتح القدير] 

آي يُوسْفَ اه َالَ: لا ڪوڙ الاقتدَاء لملم وَِنْ تكلم بحقّ. قال النْدُوَايُ: ڪوڙ أن يَكُونَ مراد أبي يُوسْفَ - 0 اله - مَنْ 
بُنَاظِرُ في دَقَائِق عِلْم الگلام. وَقَالَ صَاحِبْ الْمُجْتَى: وَأَما قَوْلُ أي يُوسْفَ لا تَجُورُ الصّلاةٌ خَلْفَ الْمُتَكَلَمِ فَيَجُورْ أن بريد الذي 
قَوَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ حينَ رَأَى ابه حمَّادَا يُنَاظِرُ في الْكلام فَنَهَاهُ فَقَالَ: رانك تُنَاظِرٌ في الكلام وَتَنهان؟ فَقَالَ: كنا ننَاظِرُ وان 
عَلَى رُءُوسِنَا الطَّْرَ عَحَافَةَ أَنْ يرل صَاحِبْنا وَأَنْعُمْ تنَاظِرُونَ وَثُرِيدُونَ وله صَاجِبِكُم وَمَنْ اراد رَلَهَ صَاحِبِهِ فَقَدْ اراد كُفْرَهُ فهو قذ كَفَرَ 


قبل صَاحِبِه فَهَذَا هو اض لْمَنْهِىُ عَنَهُ وَهَذَا الْمتَكَلَمُ لا يجُورُ الاقْتِدَاءً به. وَاعْلَمْ أن الحم بَكُفْرِ مَنْ ذَكَرْنَا م من أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ 


مَعَ مَا تَبَتَ عن أي حَنِيفَةَ وَالشَافعِيَ - رَحمَهُمُ اله - من عَدَم تكفير أَهْل الْقبْلَةَ من الْمُبتَدِعَةَ كلهم مله أن ذَلِكَ الْمُعَْقَدَ 
نَفْسَهُ فر فَالْقَائِلُ به قائ چا هو كف وَإِنْ 1 يكر بناءَ عَلَى گن فَوْلِهِ ذَلِكَ عَنْ استفراغ عه تُجْتَهدًا في طَلَبٍ احق لَكِنَّ 
جَزْمَهُمْ ببُطْلَانِ الصّلاة خَلْقَهُ لا بُصَّحَحُ هذا الْجَمْعَ الله إل أَنْ يراد بِعَدَم اْجوَازِ خَلَمَهُْ عَدَمْ م الْل: أَيْ عَدَمْ جل اَن بُفْعَلَ؛ 
ما هُوَ مُوهِمٌ لِلنَفْصٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِدَلِك وأو قى الكَشْبية فَلَمْ يبق مه إلا ااهل وَالِاسْتِخْفَافُ ذلك وفي سنال که أل 
الَْهْوَاءٍ قول آخَرُ ذكرْته في الرَسَالَةِ الْمُسَمّاة بالْمُسَايرَة. وَِكْرَهُ الاقتدَاء بالْمَشْهُورٍ بأكل الرّبَاء ووز بالشَافِعِيَ بِشْرُوط تَذْكُرْهَا في 
باب الْوَثْرٍ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ وهل يجوز اقْتدَاءُ ا حتفي في الور بمَنْ يَرَى قَوْلَ أبي يُوسْف وَمْحَمَدٍ فيه تَذَكُرْهُ فيه أَيْضًا إِنْ شَاءَ اله 
تَعَالَ (فَولهُ قله - صَلّى الله عليه وسَلَّم - «صَلُوا حَلْفَ كُلّ بر وَفَاجِرِ» ) نامه في روَايَةِ الدَرقْطِيَ «وَصَلُوا عَلَى كل بر 
وَقَاجِرِء وَجَاهِدُوا مَعَ كُلّ بر وفاجر» وَأَعَلَّهُ باد مكخولًا 1 يَسْمَعْ من أي هُرَيْرَةَ وَمَنْ وة قات وَحَاصِلَُةُ. أنه من مُسَمّى 
لإرْسَالٍ عِنْدَ الْفمَّهَاءِ وَهوَ مَمْبُولَ عِندنا وَرَوَاهُ بطري آحَرَ بِلَفْظِ حر وَأعلَُ وَقَد روي هذا الْمَعْىَ من عِدّةٍ طرق الدَارَقْطيَ وأبي 
عَم وَلَْْيْيَ كلها مُصَعَفَةُ من قبل بَْضٍ الرواة وَدَلِكَ برتقي إلى َرَجة الحَسَنِ عِنْدَ الْمُحَققِينَوَهْوَ الصّوَابْ 


(قَوْلُ ولا يطول بم الْإمَامُ) تى صَلاة الْكُسُوف قد السُنَةَ فِيهَا التطويل حَىّ تَنْجَلِيَ الشَّمْسْ (فَوْلَهُ لله - صلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ -) في الصّحِيحَيْنٍ «إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ بالنَّاسٍ فَلْيُحَقَفْ فَإِنَّ فيه الصّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالْكبيَ وَِذَا صَلَّى لِنَفْسِهٍ فَلْيُطَوِلَ مَا 
شَاءَ» وي لفظ لملم «الصّغيرَ وَالْكَبرَ وَالصّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الحَاجَةٍ» وَفِيهمَا «عَنْ نس : مَا صَلَّيْتَ وَرَاءَ إِمَام فط اف 
صلا ولا أت من رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -» » وَدَقَدَ بحَثَْا أن التطويل هُوَ الزيَادَةُ عَلَى الْقرَاءَةٍ الْمَسْنُوتَة فإنهُ - 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم - ی عن وكَانَثْ قِرَاءَئُهُ هی الْمَسْنُونةُ فلا بُ مِنْ گؤنِ ما ی عَنْهُ غَيْرَ ما گان 
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(وَيُكَْهُ النَسَاءُ وَحْدَهْنَ الجَمَاعَهُ) لأا لا كلو عَنْ اركاب مرم وَهُوَ قِيَامُ امام وَسَطَّ الصف فَيْكْرَه كَالْعْرَاة 


[فتح القدير] 
به إلا لِصَرُورَق وقِرَاءَةٌ مُعَاذِ لما قَالَ لَه - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا قَالَ كانت بالْبَقَرةِ عَلَى ما في مُسْلِم «أَنَّ مُعَادًا افَْمَحَ 
سُورَةَ الْبَقَرَةِ قارف رجحل فلم 2 صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ» . وَقَوْلْهُ - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ - لَه «إذًا امت بالتاس اقرا 
بِالشَّمْسِ وَضحاها وَسَبَخْ اسْمَ رَبك الْأَغلَى وَافْرَا باسْم رَبك وَاللَیْل إذَا يَعْشَى» لأا گائث الْعِشَاءَ لأا الْمُوَدُ في الصَّحِيِحَيْنٍ 
«صَلَّى مُعَاذُ - رضي الله عَنْهُ - الْعِشَاءَ فَطَوّلَ عَلَيِْمْ فَانْصَرَفَ رَجُلْ مدا فَصَلَّى وَحْدَهُ فأخبر مُعَاذْ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَهُ مُتافق فَأَتَى 
الرحل اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَأَخْبرَهُ فَقَالَ له الحديت. وَوَقَعَ عند أبي دَاوُد أا كَانَتْ الْمَغْرب, وَوَقَعَ في مُسْنَدٍ أَحمَدَ 
اَن السُورَةَ كَانَتْ افَتَربَتْ السَاعَة. قَالَ النَوَوِيٌ: قَيْجْمَع بأَهُمَا قِصّتَانٍ لِسَحْصَيْنِ, فَإِنَّ لجل قبل فيه حزم وَقِيلَ حَازِمٌ وقيل 
0 وقيل سُلَيْمْ. وَقَدْ يُقَالُ: اققاارة بحن LEE SS‏ لين 4 وان ورد 

يهي روَايَة الْمَغْْبِ قَالَ: رِوَايَاتثُ العِشَاءٍ اص 2 م مَعلُومٌ ئه - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - 1 يوه الْعُمُومَ إِذ تَعْلَمُ ن 0 يرد 


الّسْوِيَةَ بيْنَ سَائِرٍ الصّلَوَاتِ في الْقرَاءَة حم تَكُونَ الْمَغِْبُ كَالْفَجْرٍ فَْحْمَلْ عَلَى الْعِشَاءِ وَإِنَّ قَوْمَ مُعَاذِ گان الْعذْرُ مُتَحَقَقًا فيهم 
لا كسّل مِنْهُم فَأمِرَ فيهخ بِدَلِكَ لِدَلِكَ گما ذكرَ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قرا بالْمُعوَدتَينِ في الْمَجْرِء فَلَمَا فَرَعَّ قَالُوا لَه 
أَوْجَرْتَ, قَالَ: سمغت بگاءَ ص فَحَشِيتْ أن تفي أُمّه» وَعَلَى هَذَا لا حَاجَةَ إل الئخصيصٍ بِالْمُورَدٍ بَلْ هُوَ عَلَى الْعْمُومِ فِيمَا 


(قَوْلَهُ لأا لا لو إت) صَرِيحٌ في اَن َك الْقدّم لإمَام الرّجَالٍ حرف وگذا صرح الشارح سما في الْكافي مَكْرُوهًا وَهُوَ الحَقٌ: آي 
كْرَاهَةَ رې لان مُقْمَضَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التّقَدُم منة - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بلا ترك الْوْجُوبٍ فَلِعَدَمِهِ كَرَاهَةَ الَحْريم فَاسْمْ 
الْمُحَرَِ ا وَاسْتَلَرَمَ مَا ذكر أَنَّ حْمَاعَةَ النَسَاءٍ تُكْرَهُ كَرَاهَةَ رم لذن روم مُتَعلّق الحَكم: َعْني الفغل الْمُعَيّنَ مَلَرُومْ لِدَلِكَ 
0 بها وماع اراق فافتضى َا أَيْضًا لااد ول غو أَحَدُ 0 ما ؤاچب اقام قا وَإِمَا 


ها أبس SS‏ ا lG‏ 
تََدُمِهَا هي بدا السار الْمَذْكُورٍ إا يم الامنتذلال عَلَيْهِ بفغل عَائِشة فَقط لما ّث ف ما ترگٽ وَاجب التّقَدُم إلا لأر هُو 
جب مِنْهُ وَآنَهُ أَعْلّمُ مَا هُوَء أَلِدَلِكَ من الانكشاف الملازم لشخوصها عَنْهُنَ أؤ هُوَ لِتفْس شُخوصها عَنْهُنَ شَبِيهَة 
بالرَجَالٍ اؤ لِعَبْرِ ذَلِكَ. وَاعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَتَهُنَ لا تُكْرَهُ في صَلاة المتارَة لا فَرِيِصَة ورك التَقَدُم مَكْرُوةٌ قَدَارَ الأفز بَيْنَ فِغْلٍ 
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(فَإِنْ فَعَلْنَ قَامَتْ الْإمَامُ وَسَطَهُنَ) لاد عَاِسَةَ - رضي الله عَنْهَا - فَعَلَتْ ذلك وَحْمْلَ فغْلَها الْجَمَاعَةَ عَلَى ابْتدَاءٍ الإسْلام 
[فتح القدير] 

الْمَكْرُوهِ بفغل الْقَرْضٍ أو ترك الْمَرْضٍ لتركه فَوَجَب الأول لاف جَماعَتِهنَ في غَيِْهَا وَلَوْ صل فُرَادَى فَقَدْ سبق ِحْدَاهُنٌ 
کون صا الَْاقياتِ تَفلًا وَالَنفُ ا مَكْرُوة فيكو قراغ بلْكَ مُوجبًا لقَسَادٍ الْفَرْضِيّة ِلصّلَاة لَْاقياتِ كتَفييدِ الخَامِسَةٍ 
بِالسَجْدَة لِمَنْ ترك الْقَعْدَةَ الأخيرةَ (فَوْلَهُ ِن فَعَلْنَ قَامَتْ وَسَطَهُنَ) لِأَنَّ ترك التَقَدُم أَسْهَلُ من زيادَة الشف وَلا بد مِنْ 
أَحَدِهمَاء وَلَوْ تَقَدَمَتْ صح وَمُقْتَضَى ما عْلِمَ من التَقِْيرٍ أَنْ تام به (قَوْلهُ وَحمْلَ فِعْلْهَا عَلَى ابْتدَاءٍ الإسْلام) وَمَكَذًا في الْمَبْسُوطٍ 
قال السُرُوجِيُ فيه بُعْدٌ: «َإنَهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - أَقَامَ َة بَعْدَ النْبوَةِ لات عَشْرَةَ سَنَةَ» كما رَوَاهُ الْبْخَارِي وَمْسْلِمْ 
«ث روځ عَائشَة - رضي الله عنها = وټ پا بالْمَدِيئَةٍ وهي نٹ تشع سيين وَبَقِيَتْ عِنْدَهُ شع سِبين» وَمَا توم إلا بعد 
بُلْوغِهَاء فَأَيْنَ ذَلِكَ من ابِْدَاءٍ السلا لكن مَك أن يُقَالَ اله تلك فَعَلَنْهُ جين گان النَسَاءُ يَْصْرْنَ الجَمَاعَةَ انَْهى. وني نَقْلٍ 
التَرَوْج پا بَْضُ خَلَلٍ: يَعْني ْمَل فَوْلَُ ابْتدَاءَ الإسلام عَلَى أنه مَنْسُوح لكِنّ ما في الْمُسْتَذْرَكِ اما كَائث تُوَذِنُ وَتُقِيمْ وَتَوُمُ 
البِسَاءَ فَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ» وَمَا في كتاب الْآنَارٍ لِمُحَمَّدِ: أخيرنا بُو حَنيفة عَنْ خاد بْنِ أي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ أن عَائَِةَ - 
رضي اله عَنْهَا - كاتث تَوُمُ م النَسَاءَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ فَتَقُومُ م وَسَطَهُنَ وَمَْلُومٌ اَن حمَاعَةَ لتراويح عا اسْتَقَرَث بَعْدَ وَفَاةٍ لبي 5 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, وا في أبي اود عَنْ أ وَرَقَة بنْتِ عبد لله ن الحارث ن مير الأنصارئة «أنّ الي - صلی اله عَلَيْ 


1 


لَهُ: يا رسو 
ین ف يف دة 8 57 نْ كس سم الشهيدة 507 الْقُرْآنَ فَاسْتَاْدَمَتْ 0 ا عَلَيْهِ وَسَلَّم 
: 0 00 الآ فَقَامَا إِلَيهَا بالل فَعَمّاهَا بَِطِيفَةٍ ها حم مَانَتْ 
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وَلأَنّ في الَقَدُم زيادَةَ الكشفٍ. 

(وَمَنْ صلی مَعَ وَاجڊِ اقام عن يميده) ليث «ابْن عباس - رضي اله عنْهُمَا -. إل 

[فتح القدير] 

رآھا فَليَجئْ پيا قمر ِا قصلب فگاتا أوَلَ مَصَلُوبَينٍ بالْمَدِية» . ثم خرَجۀ عَن الْوَلِيدٍ بْنِ جميع عَنْ عَبْدِ لرن ِن حَلَادٍ 


5 


عَنْهًا. وَفيه فيه: «وكان - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - روزا وَجَعَلَ َا مُوَذَنَا وَأَمَرَهَا اَن تَومَ َل دارها» . قال عَبْدُ الخْمن: 3 
مُؤَذْهَا شَيْخًا گرا كلها يفي بوت النْخ. وني الْحَدِيثٍ الأخير الوَلِيدُ بْنْ جميع وَعَبْدُ الَحمنٍ بْنْ ع خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُ قال فيهمًا 


ابْنُ الْمَطَان: لا يعرف حَاُمَا انْتَهّى. وَقَدْ ذَكَرَهُمًا ابْنُ حِبَّانَ في الثقاتِ» وَقَدْ يُجَابْ بجَوَازِ گؤنە إخبَارًا 0 ث قبل 
النّسْخ. وقول گئٽ تَوْمُ في شَهْرِ رَمَضَانَ لا يَسْعَلِمُ الراويح. وَقَولَهُ جل لَه مُوَْنا وَأمرهَا أن نَم لا يَسْعَلرِمُ اسْتمْرَارَ إمَامَتهَا إل 
وَفَاتِهِ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -. ا وا ب لزق عن مرجع ن تحن قاد فن الخ عن رة عن ابْنِ عَبّاسِ - 
رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: تَوُمُ الْمَرَُ النَسَاءَ تَقُومُ وَسَطَهُنَ: ا يقتي عِلم إن عباس بِبَقَاءِ شَْعِيهَا جوَازِكوْنِ الْمُرَادٍ إِقَادَة 
مَقَامِهَا بِتَقْدِيرٍ ازتگاجا َلك أو حَفِي عَلَى ابْنِ عباس التّاسِخ, وَلَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ بَعْدَ هَذَا في تَغبِينٍ النّاسِخ, إِذْ لا بُدَّ في اذّعَاءِ 


û 


2 
کم 
5270 


1 


الخ مله وَل يَتَحَفَّق قق في النّْخْ إلا ما گر بَعْضْهُمْ مِنْ إِمْكَانٍ گؤنه ما في أبي ڌاؤد وَصَجيح ان حُرمة «صّلاةٌ المَرأَة في بها 
أَفْصَلُ من صلَاتًا في عدم وَصَّلَاتًا في َخْدَعِهَا أَفْصَلُ من صَّلَاتًا في بَْيَهَا» يَعْي الخرَانَة التي تَكُون في الْمَيْتِ. وروی ابْنُ 
خُرَمَةَ عَنهُ - صَلَّىى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَم - «إنَّ أَحَبَّ صَّلَاةٍ الْمََْة إل الله في َد ر مان في بيتها ظُلْمَة وَف حَد لَه وَلِابْنٍ حِبَّانَ 
«هُوَ اقرب ما تكُون من وجه رها وهي في فَعْرِ بَبَْهَاه وَمَعْلُومَ اَن الْمَخْدَعَ لا يَسَعْ الْجْمَاعَةَ وَكذا فَعْرُ ينها وَأَسَدَهُ ظَلَمَةً. ولا 
فی مَا فيه وَيتَفْدِيرِ التَسْلِيم ف يُفِيدُ نَسْحَّ السّنَيّق وَهْوَ لا يسرم ثبوت كَرَاهَة 3 التخرم في الفغلِ بل التنزية وَمَرْجِعْهَا إلى 
خلاف الْأَوْلَ» ولا عَلَيْنَا أن ذب إلى ذَلِكَ فن الْمَفْصُودَ اتبا الحيّ حَيْتُ گان 


9 قول حديثِ «ابْنٍ عَبّاسِ) قال بث عِنْدَ حال مَيْمُونة. فام الي - صلی الله عَلَيْه وَسَا 4 
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d4 4r 


- عليه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ صلی به وَأَقَامَهُ عَنْ يمينه» ولا يَتَأَخَرُ عَنْ الإمام. وَعَنْ مُحَمَدِ - رَحْمَهُ الله - أنه يَضَعْ أَصَابِعَهُ عِنْدَ 
عقب الْإمَام الأول هُوَ الظاهلٌ فَإِنْ صلی خَلَفَهُ أو في يَسَارِهِ جَارَ وَهُوَ مُسيءَ لاه خَالَفَ السُنّة (وَإِنْ أَمّ الْنبنِ تَقَدَمَ عَلَبْهِمَا) 


يَتَوَسَطُهُمَا 


وَعَنْ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - يَتَوَسَّطّْهُمَاء وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - 


صلَي بن اليل فَقُمْتُ عن يَسَارِهِ فأَحَدَ بِرَأسِي فأقامني عن يينه» مْتَقَقْ عَلَيْه. ووي مطل وَأَوْرَدَ كيف جار التَفَلُ بجَمَاعَةٍ 
وَهُوَ بذعَة. اجيب با أَدَاءَهُ با أَذَانِ ولا إِقَامَةِ بوَاجِدٍ أو اتن يجوز لي تَقُولُ: گان التّهَجُدُ عليه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
- فرصا فَهُوَ اقْتدَاءٌ لْمعَتَقْلٍ بالْمُفْترِضٍ وَلَا كَرَاهَةَ فيه. هَذَا وَلَوْ أَوْرَدَ ق قِصّةَ أَنَسِ اتيم َع الأول وَلَمّا گان َوْلَهُ «قََقَامَني عَنْ 
تينه» ظَاهِرًا في مُحَادَاةٍ اليَمِنِ دُونَ أَنْ يَتأَخَرَ عَنْهُ كُمَا قال مُحَمَدَ وَالْعَهْدُ به قريب 1 يكره ًا لِدَفْع قَوْلِهِ وَالْمَْآحْرْ عَنْ الْيَمِينِ لا 
قال هو عَنْ تيه إلا بتؤع سال گما لا يقال هو حَلْمَهُ ايسا بن هو متاخ (قَوْلَهُ وَِنْ صَلَّى خَلْقَهُ أو عَنْ يَسَارِهِ جار وَهُوَ 


مُسيء) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُْ ب وَمَا ذگر بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ الْإِسَاءَةٍ إِذَا گان خَلْفَهُ مُسْتَدِ مُسْتَدِلًا بأنّ ا ابْنَ عباس فعَلَه» وَسَأَلَه - صلی الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ا لاحي مساك في التؤقفي» فخا ل دل على أ نزوو لط ان نيذلل 
d4‏ 35 هو > 21 ع2 


بفغله وَأَمْرهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَكانَ ذَلِكَ بمحَادَاةٍ اليمِينِ وَدْعَاُهُ لَهُ سن تأده لا لان فَعَلَ ذَلِكَ م هَذِهِ الرَوَاية إنْ 
صَّحَتْ فَهِيَ صَريِحَةٌ في أن الإقَامَةَ عَنْ ينه - صَلّى اله عله ولم - كان حادق امین وال أغْلمْ (قوْلهُ ون ذلك عن 
ان مَسْعُودٍ) في صجيح ملم «عَنْ عَلْقَمَةَ وَلَْسْوَدٍ هما دخلا عَلَى عَبْدِ اله فَمَالَ: أصَلّي من خَلْفِكُمَا؟ قالا نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا 
فَجَعَلَ حدما عن ينه وَالْآحَرَ عَنْ َال ثم رگغتا فْوَصَعْنا ایتا عَلَى ركبناء ثم طبّقَ بن يَدَيْهِ م جَعَلَهُمَا بن فَجِدَيْه فُلَمًا صَلَّى 
قَالَ: هگا فَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . قَالَ ان عبد الي لا يصح رَفْعُْ وَالصّحيخ عِنْدَهُمْ الْوَفْفُ عَلّى ان 
نعود وقال النووِيُ في اللاصةٍ الايث في صَجيح مُسْلِمء أن ابن فود فَعَلَ ذلك 
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ونا «أنُّ - عَلَيِ الاه السام - تَقَدَمَ عَلَى ادس وَالْ جين صل بِمَا» 


[فتح القدير] 

فَلَمْ يهل هَكَدَا گان رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ. قيل كَأَكُمَا هاا فان مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ من ثلاث طرق ل يَرْفَعْهُ 

0 وَرَفَعَهُ في الَالَة وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ إِلّ آخرو, وَإِذَا صح الرَفْعُ َاججَوَابُ إِمَا بن فَعلَهُ لضيق الْمَكَانِ ن كَقَوْلٍ الْمُْصَنَفٍِي 
ما قال الخازمی م إِنَهُ مَنْسُوحٌ لِأَنَهُ إا تعْلّمُ هَذِهٍ الصّلاةً مگ إِذْ فيها التَطَِيق» وَأخكام أخرى هي الآ مَتروکة وَهَذَا من حْمْلَتهَا. 

ا - صَلَّى الله عليه كلت ال ية ترگۀ بڌَلِيل مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ عَنْ عْبَادَةَ بن الْوَليدِ عَنْ «جَابرٍ قال سِرْتُ مَعَ الي - 

صَلَّى اله عَلَيْهِ وسل - في عَرَْةٍ فام يُصَلَي فڄفٹ ڪٿ قَمْث عن يسار فاح يدي فاڌارن عن تين فَجاءَ ان صخر حى 

قَامَ عَنْ يَسَارِِ فأَحَدََا بِيَدَيْهِ حمِيعَا فَدَفَعَنَا حى أَقَامَنَا حَلْقَهُ» فَهَذَا دَالَُ عَلَى أن هذا هُوَ الآخز لِأَنَّ جَارًا إا شَهِدَ الْمَشَاهِدَ 


التي بغ بَدْرِ الْتَهَى. وَعَايَةُ ما فيه حَفاء الاخ عَلَى عَبْدِ ال وَليْسَ ببَعِيدٍ إا ل يكن دَأَبْهُ - صَلَى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا إمَامَة 


ا لجع الكثيرٍ دون الانْتيْنِ إل في التّدْرَةِ كهَذِهِ الْقِصّة. وَحَدِيتُ اليتيم وهو في دَاخِل بَيْتِ امْرأةٍ فَلَمْ يَطَلعْ عَبْدُ الله عَلَى خللاف ما 
لف وَحَدِبتُ اليم عن شاق بن عند الله بن اي طَلْحَة «عڻ اتس بن مالك أ َدََهُمليكة َعَتْ رول الله - صَلّى الله 
عَلَيْه وسَلّمَ - لِطَعام صَنَعَفْهُ فاگل مِنْهُ م قَالَ: قُومُوا فَِأْصَلَي لم فَقُمْتْ إلى حَصِرٍ لََا قَدْ اسْوَدٌ من طول ما لبس فَنَضّحْمُهُ 
چا فََامَ عَلَيِْ رسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَصَفَفْتُ أَنا وَالْتِمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ من وَرَاَِافَصَلّى لا عبن ثم 
الْصَرْفَ» . وَمَرْجعْ صَمِيرٍ جَدته ِسْحَاقء وهي اَم أنّسِ بن مَالِكِ عَلَى الصّحيح. وليم هُوَ صَمْرَةُ ن سَعْدٍ المي قَالَ 
النوَوِمُ: لن عَلَى كلا الوَائينٍ لا ية بوث الإباحة أما عَلَى ما ذكرتة من فخ سي ما قعل ان مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عنْهُ 
- عن سول الله - صلی الله عليه وسلُمَ - ادن عة فلإ يخ فة اأؤجوب لا قى صِفَة الجواز: أغني الإباعة هي أ 
الإباحة يعي رفع احرج عَنْ الْفِغْلٍ والأزك بخطّاب ذلك لَيْسَتْ تَبَِهَ في ضِمْن الْوْجُوب لِيَصْدُقَ الْيقَاءُ الحقيقة رفع جُزئها وَيَبْقَى 
از لحر لأا ممه تاا له بالفغلء وهي اة هتا عدم الاسْيواءِ في السْئة لح جانب الفغل» قينتجيل أن يَكُونَ 
في ضِمْنهَا الإباحة المذكورة وَجْزْءُ حَقيقتها عَدَمْ ترَجْح الْفغلٍ بعيْنٍ ذَلِكَ الْمَذْكُورٍ قفي بوا مَوفوفا عَلَى خصُوص ذَلِيلٍ فيها 1 
يُوجَذء وَأمًا عَلَى جَوَابٍ الْمُصَبَفٍ ولان الَابتَ من دَفْعِهِ - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - الرَْلَْنٍ أَبْلَعْ من الْمَنْع الْمَؤِيَ وَهُوَ يَْفِي 


قائل بِالْقَلَب وَدَفْع الرَجْلَينِ لإقَامَةِ السُنَةِ لا لِلْكَرَامَةِ. وي الگافي: وَإِنْ كَثْرَ الْقَوْمُ كر قِيَامُ الإمَام وَسَطَهُمْ لان تَقَدُمَ الإمَام سنه 
ِمْوَاظَبيهِ - صَلَى اله عليه َسَلُمَ - وَالإِعْرَاضُ عَنْ سئي مَكْرُوةٌ انكهى. وَاخْقُ أن ُعَلَلَ بارك الواجب لأ مُفْمَصَى فغله التََنُم 
عَلَى الكثيرٍ مِنْث غَيْرٍ زك الْوْجُوبء فَيَكُونُ التَوَسُطُ مَكْرُوهًا كرَاهَةَ ري وَهُوَ صَريح لْدَايَةِ فِيمَا قَدَمْنَا في صَدْر إِقَامَةِ الْمَراة 
النَسَاءَ حَْتُْ قَالَ: لاما لا لو عن ازنگاب رُم وَهُوَ يام الإمَام سط الصّفيّ وَلَوْ قَامَ في بْنٍَ الصف أو يَسْرَتِه أَسَاءُواء وَل 
ام واج ينب الإمام وَحَلْقَُ صَفت يكره بالإْماع» كذَا في الدَرَايِ وفبهَا الأَصَحُ مَا وي عَنْ آي حَبيقَة كر مام أن يفوم ين 


الساريعٍَ أ روي أو اجية الْمَسْجِدٍ 
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فَهَدَا لِأَدَفْصَلِيّةِ وَالأَتَرُ دليل الْإبَاحَة. 


(ولا وڙ لِلرَجَالٍ أَنْ) (يَفْتَدُوا رأة وَصَِي) آم الْمََُْ فلِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَخَرُوهْنَ من حَيْتْ أَخَرَهْنَّ الله فلا 
وز فته وَأمَا المي قإألة معن فلا يور افيداء المُفترض به. وفي اويح وَالستن الْمُطْلقَة جو مسَايخ بلخ. و يحو 
تاا - رجهم الله -. ومنهم من حَفَق اللات في الف اطي بين أي وف وَتحَمد ش 

[فتح القدير] 

أ إلى سَارِيَة لأنهُ خلافٌ عَمَلٍ الْإمَامَة وَالْأَفْضَلْ أن يَقُومَ في الصّنيّ الْآحَرٍ إِذَا حَافَ إِيدَاءَ اح وني كَرَامَةٍ ترك الصّنبّ الْأَوَلٍ 
ع إمكانٍ الْوُْوفٍ فيه الخلافء وَل فى وَاجد باحر فَجَاءِ الك يَخذِبْ الْمُقمدِيَ بعد التكرير وؤ جَدَبَهُ قبل التكبير لا 
يره وَقيل يَتَقَدَمُ امام وَيكْرَُ أن يُصَلَيَ مُنْفَرِدَا حَلْفَ الصّفّء وَعَنْ أَحْمَدَ - رجه الله - لا تصخ لِمَا في أي داؤد وَالتْمَذِيَ 


وَصّحَيح ابْنٍ بان عَنْهُ «- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه رای رجا صَلَّى خَلْفَ الصّنيّ فَأمَرْهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاة» وَاسْتَدَلَ لِلْجَوَازِ 
ا في الحا عن «أبي رة أنه دحل اهسنج واي - صَلَّى الل عليه وَسَلَمَ - راغ فرع ذُونَ العف م وئب حف الَْهَى 
إلى الصّفيّ: قلا سَلَمَ - صَلَى اله عليه وَسلَمَ - قال إيّ تمت تسا عَالا فيكم الي ركع دود الصّبَء م شى إلى الصّبٍ 
َقَالَ ابو بَكْرَةَ: أنا يا رَسُولَ الله حَشِيث أن تَقُوتَني الرَكعَةُ فرگغث دوت الصّنبَ م لَفْتْ الصّفّ. فَقَالَ - صلَى الله عليه وَسَلَم 
-: رَادَكَ الله حرْصًا ولا تَعْذْ» فَعْلِمَ َد ذَلِكَ الْأَمْرَ بالْإِعَادَةِ گان اسْتخبَابًا. وَلِلْكَرَامَةِ قَانُوا إِذَا جَاءَ وَالصّف مَأْآَنُ يخْذِبُ وَاجدًا 
مله ليود هو مَعَهُ صَفًا حر وَيَنبَغِي لِذَلِكَ أن لا يبه فَعَنتَفِي الْكَرَاهَةُ عن هذا لاله فَعَلَ وُسْعَهُ 

(قَوْلَهُ فَلمَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - " أَخَرُوهْنَ !ع ") سَتَعَكلُمُعَلَيْهِ في مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةٍ إِنْ شَاءَ الله تعَالى (فَوْلَهُ: وَالسْتَنٍ 
الْمُطْلَقَةِ) أي الرواتب وَصَلَاةَ الْعِيدٍ عَلَى إخدى الرَوَاتٍوَالْوَثْرَعِنْدهُمَا وَاْكْسُوقيْنِ وَالِسْتِسْقَاءَ عِنْدَهُمَا (فَوْلهُ جوََهُ مايخ 
بَلخ) قياس عَلَى الْمَظنُونِ و كز 
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امنا أنه ابموز في الوت لها لأ تفل المي ذون تفل الع حبث ل يأر لاء بلإفساد لإ ولا يني 
القوي عَلَى الصّعِيفٍ, لاف الْمَظَنُونٍ لاله ُجْتهدٌ فيه فَاغدُرَ الْعَارض عَدما. ولاف افندَاءِ الي بالصّ لن الصلاة مُتَحَدَة. 
[فتح القدير] 

مايا الْبُحَارِيُونَ وَقَالُوا: لا ڪوڙ عِنْدَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقّقَ الخلاف بين أبي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ في انَل الْمُطلَقٍ فَمَالُوا انه لا ُو بد 
خلاف بي أَصْحَاَا في السُتنِء وكا في التَفْلٍ الْمُطَلَق عِنْدَ أي سف ووز فيه عِنْدَ مب وَالْمُخْمَارُ قول أي يُوسْفَ (قَوْلَهُ 
ولا يى الْمَوِيُ عَلَى الصّعِيف) قذ يُقَالُ ذَلِكَ في الي أمًا لاء ا كوي فلا بل الْمَانِعُ فيه عَدَمْ الْمَبَِْ عَلَيْهكُمَا في الْمَرْضٍ 
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عَلَى النَفلٍ لِانْقَاءِ وَصْفٍ الْفَرْضِيّةِ في الْمَئَِ عليه وَقَدْ يجاب بأد ذَلِكَ أَيْضًا تابث هُتاء قن تفل الْبَالِغْ يَصِيرْ وَاجب الْإثهَام, 
وَهَذَا الْوْجُوبُ مُنْعَدِمٌ في تَفْلٍ الصَّيّ. فَإِنْ قيل: فَعَلَى هَدًا يَنبَغي جَوَارُ الْمَطْنُونٍ خَلْفَ طَهْرٍ الصّّ. فَاجْوَابُ هو غب فوط 
الرواية. وَلَنَا أَنْ مَعَهُ ناء عَلَى اقساد في رَعْم الْمُفْتَدِي قله حال الشروع طن الوّجوب وَيُعْلَمُ اء من طهر الصّ (فَوْلَهُ 
يلاف الْمَظنُونٍ) وَهْوَ المُوَدِي على ظَنّ قِيام وجويه ذا طَهَرَ بعد إفْسَادِهِ عَدَمْ ؤجويه بظهُور أنه كان أَدَاُ َه لا يجب فَضصَاوَ. 
وَمَعَ هذا صح بتاءُ تَفْلٍ الْبَالِغ عَلَيِْ فَقَدْ بى الْمَُونَ عَلَى عَبْرٍ الْمَظنُونٍ. أَجَاب أنه جه فيه إِذْ عند وُفْرَ جب الْقَضَاءُ عَلَى 
الظَانّ إِذَا أَفْسَدَ الْمَظْنُونَ قَاسَهُ عَلَى الْمُتَقَي عَلَيْهِ من الإخرَام بِدْسْكِ مَظْنُونِ فة مَضْمُونْ حٌَّ ذا ظَهَرَ لَه أن لا نُسْكَ عَلَيْهِ گان 
إِخْرَامُُ لازا لتقل وَالصَّدَقَةُ الْمَظنُونُ وجو إذَا تبيّنَ أن لا شَيْءَ عَلَيِْ َس لَه أن يردها من الفقير. وَاجَوَابُ الْقَرْقَ بالْعِلْم 
برق الشّزع قله ظهَرَ مِنْهُ اَن لا رج من إخرَامه وَلَوْ عَرَضَتْ صَرُورَةٌ وجب رَفْصَة إلا بأفْعَالٍ اؤ ڌم م قَضَاءٍ أَصْلْهُ مَنْ أخصر 
وَاضطر إل ذلك أو فاته احج 1 يمن شَرْعَا من الخُرُوج بلا روم شَيْءٍ نه الْقَضَاءِءٍ وَأَمَا الصَّدَقَةُ َد الدَفْعَ عَلَى ذَلِكَ الظَنّ 
يُوجِبُ أمْرَيْنِ : فوط الوَاجبء وَتُبُوتَ القَّوَابِ قا گان الْوَاجِبُ فيا في نَفْسِ الْآَمْرِ تبت الْآخَرْ لِأَنَهُ دَفَعَهُ قرا إلى الله 
تال يَطْلْبْ به نَوَابَهُ وَقَدْ حصّل وَتَبَتَ الْمِلْكُ بِوَاسِطَة ذَلِكَ للفقيرٍ فلا يََمَكَنْ من رفعهء لاف مَن دَقَع لِقَضَاءٍ دَيْنِ بظنه ولا 


َي ئه ج نٹ فيه ملك الْمَدْفُوع إِلَيْهِ فَكَانَ يسَبيلٍ م من أن يَسَْرِدَهُ وَأَمَا الاه فَقَدْ تبت شَرْعًَا عا قَبُولٌ ما هُوَ مِنْهَا لِلرَفْضٍ 
اعا كما في زيادة ما دُونَ الرَكعَة ونام الرَكعَة أَبْضًا عَلَى الف فَلَمْ يَلْرَمْ َرُومُهُمَا إذا ظَهَرَ 5 وُجُوياء وَاخَالُ أَنّهُ 1 يَفعَلْهَا 
إلا مقطا وَآللَهُ سُبْحَابَهُ وَتعَالى أَعْلَمُ. وَسْقُوطُ الصَّمَانٍ عِنْدَنَا بعارض الظَّنّ وَالْأَصْلْ في تَفْلٍ الْبَالِْ الضّمَانُ» وَالْعَارضُ لا يُعَارِضُ 
الْأَصْلَ 1 
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(وَيَضْفٌ الرَجَالٌ 2 الصِّبْيّانَ 2 النْسَاءَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ السام - «لِيّلِني منكم أولو الأخلام وَالنْهَى» 


[فتح القدير] 

فَاغْمِرَ عَارِضٌ الظّنّ عَدَمَا في حَقّ الْمُفْعَدِي قاد حَاشُمَا فَكَانَ اقْتدَاءُ الْمَظْنُونِ بالْمَظْنُونِ نَظَرًا إلى الَصل, وَسُقُوطُ الْوَصْفٍ هنا 
فر أضْلِيٍ وَهُوَ الصا فَلَمْ َصِحْ غل مَعدُومًا في حَقٍ اْمُفَْدِي فَلَمْ جذ حَاهُمَاكذا في الگاي. وما قل مِنْ الْمُحََنِ مِنْ أن 
اختلافهُم رَاجعٌ غ إلى أن صَلاةٌ الصيِي صّلاة آم لا. يل لا وا ؤر ينا تا َ عليه لو صَلّتْ الْمرَاحِقهُ عبر قتاع جَارث؛ 
وَقِيلَ نَعَمْ دل عَلَيِْ َو فَهْمَهَتْ فيه أُمرّث بالْوْصْوءٍ فيه نظ بل لو افق على أَهَا صلا صح الف قد دلبل الْمَانع يناف 
دير كَوْتًا صلا َعم ل تق عَلَى أا ليِسَتْ صَلاةَ 1 يعت الف في عدم اواز 1 


(ولُ يني ح) في مُسلم آي اود والتْمِم 1 ي وَالْسَائِي عن عبد اله بن منود - ري اله عن - عن الي - صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ - «ليلِني مِنْكُم اوو 00 وَالنُهَىء ثم الّذِينَ يَلُوَم نم لين يوضم ولا لوا فَتَخْمَلِفَ فُلُوِكُمْ اكم وَهَيْسَاتِ 
الْأَسْوَاقِ» قل اسْبَدْلَالَهُ به عَلَى سيه صب الرَجَالٍ م الصّييّانِ ثم النَسَاءِ لا َِمُ إا فيه تفُم الْبَلِغِينَ أو تؤع مِنْهُمْ وَالأول 
الاْتذلال چا أَخْرَجَهُ امام َد في مُسْنَدِهِ «عَن أي مَالِكِ الْأَشْعَرِيٍ أنه قَالَ: يا مَعْشَرٌ الْأَشْعَرِتِينَ اْتَمِعُوا ولغوا نِسَاءَكُمْ 
بتاكم ق أرِيَكُمْ صلا رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ , فَاجْتَمَعُوا وَحَمَعُوا أََْاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ي توًا وَأَاهُمْ كيف 
يَعَوَضَُ 2 تَقَدَّمَ صف الرَجَالَ ف اَذ الصف وَصَّففَ الْولْدَانَ خَلْقَهُمْ وَصَّففَ الْنْسَّاءَ خَلْفَ الصبيان» الخدیت» وَرَوَاهُ ابْنُ آي 
شَيْبَةَ في مُصتّفه. e‏ وَهُوَ مَا يراه الام تَقُولٌ مِنْهُ حَلَمَ بالَفْح وَاحْتَلَمَ غَلَبَ اسْتَعْمَالُهُ فيما يَرَاهُ الام مِنْ 
دَلَالَةَ له التو فَدَلَالبَهُ عَلَى الْبُلُوغ الْترَامية فاا يَلْرَمُ كَوْنُ الْمُرَادِ هتا لني الْبَالِغُونَ لِيَكُونَ جا لاسْتَعْمَالِهِ في لازم مَعْنَاهُ باز إرَادَةٍ 
حَقِيِقَهِ وَبُعْلَمُ مه الْمَقْصُودُ» لاله إذا أَمَرَ أن يَلِيَهُ مِنْ الصّفّ مَلَرُومُ الْبُلُوغ عَم أن الْمَُادَ ن يَِيهُ الَْلِهُونَ وَلَوْ قيل إِنَّ الْبلُوعَ 
فن الاخقلام أو وع سن عَنْصُوصَة كان إِرَادكمْ بلُط حَقيقيًا لا يحاي وَالنّهَى جنع ية وهو لعفل وف تفسبر الأخلام 
بِالْعْقُولٍ لَرُومْ رر في الحَديثِ فَلَيُجْتَنَب إذ لا صَرُورَةً. وَاعْلَمْ أَنَّ صف الختَانَى بَيْنَ الصّبْيانِ وَالنْسَاءٍ وَبَعْدَ النَسَاءِ الْمُرَاهِفَاتِ. 
ولق نُبْدَ من سن الصّفيّ تَكمِيلًاء مِنْ سنه التَرّاصُ فيه وَالْمُقَاربَُبينَ الصف وَالصّنتَ وَالِإسْتوَاءُ فيه قفي نجج ابْنِ خر 
عَنْ الْبََاءِ. «كانَ - 0-5 اله عليه وَسَلّمَ - يأ تَاجِيّةَ الصّيّ فَيْسَوِي ب صُدُورٍ الْقَوْم وَمَنَاكِبهمْ وَيَفُولُ لا فوا فُتَخْمَلِفَ 
فونگم إن الله وَمَلائكمَهُ يصَلوَ عَلَى الصّنبٍ الأول وروی الطَرَايُ من حَدِيثِ عَلِيَ - رضي الله عَنُْ - قَالَ: قال - صَلّى 
اله عليه َسَلَّم - «اشتؤوا تسو فلكم وسوا َراحنُوا» وى ملم وَأَصْحَابُ الست إلا الي عنُْ - صَلَى الله عليه 


وَسَلَّمَ - قال «ألا مَِفُونَ كُمَا صف اه عند رَيَا؟ قالوا وَكَيْفَ صف الْمَلَائِكَةُ عند راء قَالَ: يُتَمُونَ الصْفُوف الْأَوَلَ 
لول و راصن في الصّنتَ» وني روَايَةِ ِلْبْخَارِيَ «فَكَانَ أَحَدُنا يرق 0 نکب صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِه» وَرَوَى أَبُو داؤد 
وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أنه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ «أُقِيمُوا المُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكبٍ وَسُدُوا 


ليتوا بأيِْي ِخْوانِكُمْ لا روا رجات لِلشَيطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صا وصَلَهُ 
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علق 16 E e‏ 20 اوه هق N‏ اه مقف RE‏ رحد 5 مو > اميه 1 3 9 
وَلأن المُحاذاة مُفِسِدة فيوّخزن (وَإِن حَادْتَهُ امْرَأَةَ وها مُشترگان في صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَّلَاتهُ إن نَوَى الْإِمَامُ إِمَامَتَهَا) 
4 1 5 و او َو 


وَالقياسْ أن لا تَفسْدَ وَهْوَ قؤل الشافعيّ - ره الله - اغَتبَارًا بصَّلاهَا حَيْث لا تَفِسُدُ. وَجْهُ الامْبحْسَانٍ ما رَوَيْنَاهُ وَأَنَهُ منْ 
المشاهير 


[فتح القدير] 
الله و من قَطَعَ صا قَطَعه الله ورو ارز إسْنَادٍ حَسٍَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ سَّدَّ فُرْجَة في الصف غْفِرَ لَه وَفي 
أي د داد عَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا ا ا 


دَاخِلٍ به في الصّنبّ وَيَظْنُ أن فَسْحَهُ لَه راء بسَبَب نه يتحر ِأَجْلِهِ بل داك إِعَانَُ لَهُ عَلَى إِذْرَاكِ الْقَضِيلَة وَإِقَامَةٌ لِسَدٍ 


4 
LG 


الْفُرْجَاتِ الْمَأْمُورٍ پا في الصّفبّ, وَالْفَحَادِيتْ في هَذًا شيره كبيرة (قَولَُ و وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ ما رَوَيْنَاهُ وَأَنَّهُ مِنْ الْمَشَاجِيرِ) يَغْني 
َوه من يث أَخَرَهْنَ ال وَل ينبت رَفْعْهُ فضا عن كؤنه من الْمَشَاهِيرٍ وإ هُوَ في مُسْنَدٍ عَبْدٍ الاق مَوُْوفَ عَلَى ابْنٍ 
مَسْعُودٍ قَالَ: خيرت سْفْيَانُ التَوْرِيُ عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أي مَعْمَرَ عَنْ ان مَسْعُودٍ قَالَ: گان الرَجَالُ وَالنّسَاءُ في بني 
إِسْرَائِيلَ 58 ياء فَكَانَتْ الْمَرَْة تلب الْقَاِينِ فَمَهُوم عَلَيْهمَا فَعْوَاعِدُ حَلِيلَهَا فلي عله اض فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
يَقُول: أَخَرُوهْنَ من حَيْتُ أَخَرَهْنَ ال قيل فَمَا الْقَلِيَانِ؟ قال أَرْجْلٌ من حَشَبٍ تَتّخِدُهَا النَسَاءُ يََسَرفْنَ الرَجَالَ في الْمَسَاجِدٍ. 
وني الَْايَةِ عَنْ شَيْخه يَرويه: الخَمْرْ م ابائ وَالنَسَاءُ حَبائل الشَيْطَانِ أو من حَيْتْ أَخَرَهْنَ الله وَيَعْرُوهُ إلى مُسَْدِ 
رَزِينِ. قيل وَدَكْرَ أَنَهُ في َلَائْلٍ اله وَة و للْمنَِقِيَ وَقَذْ تُدُبَعَ فَلَمْ يُوجَدْ فيه وَقَدْ يُسْتَدَلُ بحديث إِمَامَةِ مَةِ أَنَسِ وَاليتيم الْمُتَقَدّم حَيْتْ 
اقث الخو بن وزاءِ أت واف فقذ قاث مُلْقرةة َف من وهو مسد كما هو ذب أَخمَد - رجه لله - لما كز 
من الأر بالإعادة أؤ لا يَلُ وغو مق الوا الاي كالما قدا ن قل - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - " ولا تَعْدْ " وَلَوْ 
حل مَقَامَهَا مَعَهُمَا لمَنَعَهَا وَبِدَلَالَة الإجماع عَلَى عَم جَواز إِمَامبَهَا لِلرَجْلِ لَه إِمَا لِنْقْصَانٍ حَايَا أو لِعَدَمِ صَلَاحِيّتهَا ِلْإِمَامَةٍ 
مُطْلقَا أو لِمَقْدِ شَرْط أ لرك فَرْضٍ الْمَقَام وا صر سيفوا وَعَدَمَ وُجُودٍ عير ذَلِكَء وَهَذَا كافٍ ما 1 برذ صَرِيحٌ النَفْضٍ لِمَا 
عرف أنه 7 في حطر الْأَوْصّافٍ قَوْلُ السار لْعَدلٍ: بحت فَلَمْ أجذ, لا يَجُورُ الأول جَوَازٍ الاقَتدَاءٍ بالقَاسق وَالْعَبْدِ ولا الثاني 
لصلاحيها لإمامة النَسَاءِ وَل اثلث لِأَنَّ الْمَفْرْوضَ حُصُولٌ الشُرُوطٍ فَتَعينَ الرابع الق أَنَّ هذا قياس كم أَضْله حْمَعْ عَلَيّه 
خر اط بالسئزء وهو مسك ملف في صحيه وار مَسَانا على تفي م بتفدير صبكة طريقه فهو وما قَبْله إن بيذ أن 
رة تَاذِيهِمَا تَرْكُ فَرْضٍ الْمَقَام م كوه مُفْسِدًا باغتار أَنَّ فُرُوضَ الجَمَاعَةٍ يَصِحٌ إِنْبَاهًا بالْآحَادٍ لان أَصْلَهَا به وَارْجِعْ إلى مَا 


ك 


مَهَذْنَهُ في أَوَلِ باب صِفَة الصّلاة يرول عَنك الرَيْبْء إلا أَنَّ قَصْرٌ الْقَسَادِ عَلَيْهِ 


)360/1( 


[فتح القدير] 

نبي عَلَى أَنَّالخْمَة وَإنْ كَانَثْ مُشترگة إل أن عقا بم كي لا تُفْسِدَهَا عَلَْهِ لا باغتبَارٍ مغ فيهاء لاف عله به فهو 
گتار الإمام عن الْمَأمُومِينَ حى صَارُوا مُقَدَّمَِ عليه لَه لا حل لَه كما لا يحل كم أن يدمو إِلّا أن عَدَمَ الل ُمْ لِقَسَادٍ 
صَلاتَم وَعَدَمِهِ لِمَعْقٌ فيهئ لا فيه وَهْوَ كن لا تَفْسْدَ عَلَبْهمْ فَأَفْسَدَ تأخيرة صَلَاتُمْ لا صَلَاتَهُ كَذَلِكَ هُنَا تَفْسْدُ بمْحَادَاتَا صَلَاثُهُ لا 
صَلَاماء إلا أن ها الْمَغى يَتَوَقَفُ عَلَى إِنْبَاتِ كن الخرمَةٍ المُشركة لِلإِفْسَادٍ عَلَيْهِ قط ولا مَلجَا فيه إلا حَدِيثُ أَخَرُوهُنَ 
يفف عَلَى تُبُوته» لكن يَنكهض كَل التراع عَلَى الْحَضْم لِأَنَّ مَل التراع فَسَادُ صَّلَاتِهء أَمّا عَدَمُهُ في صلاقا فبالاتقاق فعا هذا 
ِشْكَالٌ مَذْهوٌ لا يضر في الَْهَاضٍ الْمُدَعِي عل الْمُخَالِفِء هَذَا وَأَمًا اذا الْأَمْرَدٍِ فَصَرَّحَ الْكُلُ بِعَدَم إِفْسَادِهِ إلا مَنْ سد ولا 
مَك لَه في الروَايَةِكُمَا صَرّحُوا به ولا في الدَراية لقصرعهم بن الْمسَادَ في الْمَرة غَيْرُ مَْلُولٍ بعْرُوضٍ الشَهوَة بَلْ هو لرك 

فض الْمَقَامِ وَلَيْسَ هدا في الي وَمَنْ تَسَاهَلَ فَعَلَّلَ به صرح فيه في اص مُدَعِيًا عَدَمَ اشتهائه فَحَصّل أن مَظِنةَ الشَّهوَةٍ 
الْأَُونةُ وَباغتِبَارٍ الْمَظِنَة 250 م لا باغتبَار ما قذ يَتَِقُ مِنْ اشتهَاءِ لكر الدكر فَقذ يَكَفِقْ ذَلِكَ في الْمَرْأَةِ الْمََْة وَالبهِيمة 
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وَهُوَ الْمُخَاطَبْ په دُوَا فَيَكُونُ هُوَ التَارِكُ لِمَرْضٍ الْمَقَام فَتَفْسْدَ صَلَائَهُ ذُونَ صَلَاقَاء كَالْمَأْمُومِ إذَا تَقَدّمَ عَلَى الإِمَام (وَإِنْ 1 ينو 
إمَامَعَهَا 1 تَصْرّهُ ولا ُو صَلَاهًا) لأ الاشتراك لا ينبت ذوعا عِنْدََا خلاقًا لرُفَرَ - رَحمَهُ الله -. ألا تَرَى أنه 

[فتح القدير] 

ولا عة في ذَلِكَ فَهَدَا كَذَلِكَء وَقَالُوا: ٳد اشْبَهَاءَ الڏگر يون عن الْرَافٍ في الْمِرّاج, وَقَدْ اهم كير من السّلَّفٍ الث كنفيراء 
بخلافٍ اشْبَهَاءٍ الأثتى قله الطَلِعْ السَلِيمُ. وني الذَّخِيرة وَالْمُجيط: إِذَا حَادَنَهُ بَعْدَمَا شع وَنَى إمَامَتَهَا فَلَمْ كه التَأَخير بالّقَدُم 
خُطْوَةَ أو حُطُوْتَينِ لِْكرَامَةٍ في ذَلِكَ فَتَأَخُِهَا بِالإسَارَةِ وما أَشْبَهَهُ فاا فَعَلَ فَمَد أَخَرَ فَيَلْرَمها التََخْرُ ِن 1 تَفْعَلْ ترگٹ جيتئذٍ 
فَرْضَ الْمَقَام فَتَفْسْدَ صَلَاعًا ذُوتهُ (قَوْلَهُ وَهْوَ الْمُخَاطَبْ به !2) إِشَارَةَ إلى اشتراط الْعَفْلٍ وَالْبلُوعْ في الذّكرء فن الخطاب إا 
يلق باقعا الین ذا في بغض شُرُوح الجايع فاد 
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مه الهم تيب في الْمَقَام فيو فيكو فة قف عَلَى اله ترَامِهِ گالاقتدای 


إا بث 
وَايَعَانِ والفزق عَلَى إِحْدَاهُمًا أ الْمَسَادَ في الْأَوَلٍِ لازم وني الان مُحُتَمَلٌ 


تَكُونَ مُطَلَقَهَ وَأَنْ تَكُونَ الْمَرَْهُ من أهل الشَّهْوَةِ. وَأَنْ لا يكُونَ ب 
[فتح القدير] 

تَفْسْدُ صَلَاةُ المي بِالْمُحَادَاةٍ عَلَى هذا (قَوْلْهُ عَلَى إِحْدَاهمَا) وهي روَاية عدم الْمَسَادِ. وَاعْلَمْ أن فداه في الْجُمُعَةِ وا 

عِنْدَ كدير لا وز إلا بالبَيّ وَعِنْدَ الأكثرٍ جوز دوعا ترا إلى إطلاق اواب كنلا عَلَى وجُودِ کد ر انط حل 
(قَوْلَه وَمِنْ شَرَائط !) جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ لَه شْرُوط لا بد من بَيَائًا: الْأَوَلْ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشترگة رة وَأَدَاءَ وَمَعْقَ الْأَوَلٍ أَنْ 
بک ا نن رمه عَلَى رة إمَام اؤ إِحْدَاهُمًا عَلَى الْأخْرى بن گان أَحَدُهْمَا يَوْمُ الآحَرَ فِيمَا يصح اتفاقاء فَلَوْ افْتَدَتْ اويه 
لْعَصْرٍ بمْصّلَي الظَفْرِ فَلَمْ يَصِحّ من حَيْتْ الْفَرْضُ وصح تفلا فَحَادَنَهُ قفي روَايَة اب الأَذَانِ تَفْسّدُ وَفي روَايّة باب الْحَدَثْ مِنْ 
الْمَنْسُوطٍ لا تفس وقيل راي 


مَامَةِ إا الْعَمّتْ مُحَاذِيَةً وَإنْ 1 يكن جنها رَجُل قفيه 
(وَمِنْ شَرَائِطٍ الْمُحَادَاةِ أَنْ تَكُونَ الصَلاه مُشْدَكَة وَأَنْ 
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حَائِلٌ) لأا عرقت مُفْسِدَةً بلص خلافِ الْقِيَاسِ 

[فتح القدير] 

باب الْأَذَانٍ فَوْهُمَا وَرِوَايَه يه باب الْحَدَثِ قَوْلُ حَمّدِ بنَاءً عَلَى مَسْألَةِ صلاة الجر إِذَا طَلَعَتْ الشّمْسس في خلاها عِنْدَهُما تَنْقَيِبْ 
نَفْلّا وَعِنْدَ مُحَمَّدِ تَفسُدُ لاف ما َو نَوَتْ ابْتَدَاءَ التَفْلِ حَيْتُ تَفْسْدُ بلا ردد وَمَعْىَ الان أَنْ يَكُونَ هما إِمَامٌ فيمَا يَفْضِيَانٍ 
حَقِيقَةَ أو حُكْمّاء فَصَّلَاةُ الْمَسْبُوقِينَ فِيمَا يَْضَِانِ مُشْرَكَةٌ تْرِعَةَ لا ادائ فلا تَفْسْدُ الْمُحَادَاةُ فيمَا يَقُضِيَانِ موقي وَتَفْسُدُ 
فيمَا يَفْضِيَانٍ لاجفَيْنِ وَلَا تَفْسُدُ إِذَا حَاذَنَهُ في الطريق لِلطَهَارةٍ 8 فيمًا إا سَبَمَهُمَا الحَدّث في الْأَصَّحّ م فما غَيْدُ مُشْتَغِلنِ بالْقَضَاءٍ 
بل بإضْلاح الصّلاةٍ لا عَقِيقَيِهَا وَٳِن گان في رمتا إِذْ حَقِيقَُهَا قِيَامُ وَقراءة إل ولس شَيْءٌ من ذَلِكَ ابا وَقِيَامُهُ في حَالٍ 
مشه أَوْ طون أ يبر جُزْءًا وَإِلّا فَسَدَتْء لِأَنَّ الْمَحْكُومَ زيه للصَلاة تَفْسْدُ مَعَ الحَدّثء وَإِذَا اعدم قَضَاؤْهمَا في هذه الخال 
الْعَدَمَتْ الشركة أَدَاءَ وَاللاجق مَنْ يَقْضِي َعْدَ فَرَاغ لإ ما فاته مَعَ الْإمَام بَعْدَ مَا أَذْركهُ مَعَهُ وَإِعَا 1 تَهُل مَنْ أَذْرَكَ أَوَلَ صَلاة 
الإمام ثم فاته بَعْضُهًا !كما يَمَعْ في بَعْضٍ الْأَلفَاظٍ لِأَنَهُ عير عير جَامِع روج اللّاحِقٍ الْمَسْبُوقِ وني الْمُحَاذَاةٍ هذا اللاحقق فصل 


كذ 


في الْقَسَاد اسما لو اقَتَدَبًا في الثَالِئَةَ فَآَحْدَنَا فَذَهَبًا لِيَعَوَضًا م م حَادَنْهُ 3 الْقَضَاءٍ إن كَانَ في الأول و الَانيّة ة وهي الكَالتَةُ وَالرَابِعَةُ 
مام تَفْسُدُ لِوْجُودِ الشركة فيهمًا لاما فيهمًا لاحقان. وَإِنْ حَادَتَهُ في الثَالكَةَ وَالرًابعة لا تَفْسُدُ لِعَدَمَِا دما مَسْبُوقَانِ 35 


43 


بنَاءٌ عَلَى أن نَّ اللاحق الْمَسْبُوقَ يَقْضِي أَوَلَا ما ق فيه ثم م ما سبق ٻه. وَهَذًا عند زُفَرَ ظَاهِرٌ. وَعِنْدَنا وَإِنْ صح عَكْسُْهُ لکن يَبْ 
E‏ ا شزرا غور لكام ا 


اخال عجو شؤقاة فيَخاز بو عئن 3 تبلغ علا وعذها سبع ن وقيل تشغ وَالْأَصَحُ أن تلح للْجمَاعء ولا فَرْقَ بين 


ع هته 2 


الأَجْبيّة E‏ حرِّ. الرّابِعْ م أن لا يَكُونَ بَيْتَهُمَا حَائلٌ) فَلَوْ گان مَنَعَ م الْمُحَادَاةَ وَأَذَْاه قَدْرُ مُوَخَرَةِ اوخل لأن دق الْأَحْوَالٍ الْفُعُوكُ 
وَمُوَخَرَةٌ البَحْلٍ جُعِلَتْ لِلاريِقَاقٍ ا فيه فَقَدَرَْاهُ اء وَعِلَظُهُ مل 57 وَالْفْرْجَةُ تَقُومُ مَقَامَ الئل وَأَذْنَاهَا قَدْرْ مَقَام الرَّجْل. 
وني الدَّرايَةِ: وَلَوْ گان بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ تَسَعُ الرَجْلَ أو أشطواتةٌ قيل لا تَفْسُدُ ودا إِذَا قَامَتْ أَمَامَهُ وَبَيْتَهُمَا هذه الْفْرْجَةُ اه. وَيَبْعْدُ 
النَظَرْ في صِحَّة هَدَا الْقِلٍ إِذ د مُفْتَصَاهُ أَنْ لا يُفْسِدَ صب النِسَاءٍ عَلَى الصّفّ الذي حَلْقَهُ مِنْ الرَجَالِء وَلَوْ كَانَ أذ على ذد 
قَدْرَ الْقَامَةِ وَالْآحَرُ أَسْفَلَهُ فلا تُحَادَاةً. وا لو كَانَث مُتأَخَرَةَ عن بالَْدَمِ إلا أَهًا أَطْوَلُ مِنْهُ يَمَعْ سْجُودُهَا في مَكَان مُتَقَدّم عَلَيْهِ 
و ا ا آخْرَ وَسَجَدَتْ في الث فَسَدَتْ ضَّلَاةُ مَنْ عَنْ 
ينها وَيَسَارِهَا وَحَلْفِهَا من كلب صَفتٍّ. قيل هدا عِنْدَ حم وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لَوْ وَقَمَتْ قَدْرَهُ فَسَدَتْ وَإِنْ 1 تُوَدِ وَقيل لَو 
حَادَنَهُ أَقَنَ من قَذْرِهِ فَسَدَتْ عِنْدَ أبي يُوسْفَء وَعِنْدَ محمد لا إل في َدْرِهِ. السَّادِسْ أن تَتَحِدَ الجَهَهُ فَإِنْ اخْتَلَمَتْ كما في جَوْفٍ 
الْكَعْبَةٍ و َبِالتّحَرِي في اللَيْلَةِ الْمُظْلِمَةٍ قلا لامع أَنْ يقال اداه مُشْعَهَاةٍ مَنويَة لْإمَامَةٍ في كن صلاة مُطَلَفَةِ مُشدَكةٌ رة وَأَدَاءٌ 
مَعَ الاد 55 جهة دون حَائِلٍ ولا فُرْجَدَ م الْوَاحِدَةٌ تُفْسِدُ صلا اة وَاجِدٍ عن يينها وَآخَرَّ عن مانا وَآخَرَ خَلْقَهَا لَبْس 
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عي قان مَنْ فَسَدَتْ صَلَائهُ يَصِيرُ حائلًا بَيْنَهَا وَين اللي ليه يليه وَالْمَأَانِ صّلَاةَ أَرْبَعَةِ الي حَلَمَهُمَا وَالْآحَرَيْنٍ 


- 
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اعى ميغ ما وزد به لصن 


(وَيُكْرَهُ هن خُضُورُ الْجَمَاعَاتَ) يَْ يعني الشَّوَابٌ مِنْهنَّ فيه من حَوْفٍ الْفغْتَة (وَا بأ س للعَجُوزٍ أن نرُح في الَجْرِ وَالْمَغْْبِ 


وَالِْشَاِ) وعدا عند أي حبق - ره اله - (وقَلا يب في | صّلَوَاتٍ كُزّهَ) ونه لا فة قل الرَبة الها فاا يُكْرَهكمَا في 


[فتح القدير] 

لان امن لیس جنا اما فَكَانا كَوَاجِدَةٍ فلا يَتَعَدَّى اقساد إلى آخر الصَّفُوفٍ. وَعَنْ أي يُوسُفَ التَنْتَانِ كاللاث» وَعَنْهُ: الدلاث 
كَاليِنْتَْنِ فلا تفسد إلا صلاة حَمْسَةٍ. وَالصَّحِيحٌ أن بالدّلاثِ تَفْسْدُ صلا وَاحِدٍ عَنْ بيهن وَآحَرُ عَنْ ناهن ولاه اة إلى آخر 
الصْفُوف. وني روايّة النلاث كالصّتَ الام فََفْسُدُ صَلَاةُ جميع الصّفُوفٍ الي خَلْمَهُنَ وَالْقِيَّاْ في الصّنفّ النَامَ أَنْ يَفْسْدَ به 
صَلَاةُ صف واج لِأَنَّهُ حَائِل بين بِنَ الصّبّ الذي ليه لَكِنَهُمْ اتسوا قاد الكل قلهخ عن عمَرَ - رضي الله عَنْهُ - 
مَنْ كَانَ بْئهُ وَبَْنَ إمَامِهِ ريق أو كر أو صف من صُفُوفٍ النَسَاءِ فَلَيْسَ هو مَعَْ الْإِمَام (فَوْلَهُ فيرَاعَى جي مَا وَرَدَ به النَصنُ) 
ر پا عَلَى خلاف الْقِيّاسِء وَهَدًا إِنَا يَنْتَهضْ في اث شْيرَاطٍ گن الصّلاة مُطْلَقَهَ لا في 
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: وَعَلَلَ في تلْخيص المع بأد الْمُوَدَ الْجَمَاعَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ بالشّرگة وَالْكَمَالٍ 


(قَوْلَهُ يعني الشَّوَابَ مِنْهُنَ) تَقِييدٌ في حق عدم الف في إطلاق اکم لا في صل الي قن العَجُورَ ينوع عِنْدَهُ في الْمَعْضِء 


وَاعْلَمْ ائه صّحّ عَنْهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أنه قال «لا منوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّه» وَقَوْلُهُ «إذَا اسْتَأَدَنَتْ أَحَدَكم امْرَأنُهُ إلى 
الْمَسْجدٍ فلا يغها» وَالْْلَمَءُ حَصُوةُ بأو صوص عَلَيْهَا وَمقِيسَة فمن الأول ما صح أنه - صَلَّى الله عليه َسَلَمَ - قَالَ 
«أمما رأة أَصَابَتْ بوا فلا َشْهَدْ معنا الْعِشَاءَ» وگؤة ليد في عض الطَرْقٍ في مُسْلِم «لا توا النَسَاءَ من اروج إلى الْمَسَاجِدٍ 
إلا بالَّيْل» والا حن الْمُلايس وَمُرَاحمَةُ الرَجَالٍ لاد إخراح الطّيب لتخريكه الدَاعِيَةُفَلَمّا ِد الآنَ مِنْهْنَ هذا لِأَكُنَ يتَكلَّفىَ 
للْخْرُوج ما 1 يكن عَلَيْه في الْمَنزِلِ مبِْنَ مُطَلَقَا لا بُقال: هَدًا جينَيذٍ دسح بِالتَعلِيلٍ. لأ تَفُول: الْمَنْعْ يَقْبْتْ جِيئَئذٍ بِالْعُمُومَاتِ 
الْمائَة من القن أو هو من باب الإطلاق برط فَيَرُولَ روا حايهءِ اكم باليهاءِ عليه وقد قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله 
عَنْهَا - في الصّجيح: لَوْ اد رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - رای مَا أَحْدَت النّسَاءُ بَعْدَهُ لَمتَعَهْنَ كُمَا مُنِعَتْ 
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وَلَهُ أذ فرط الشّبّق حامل فَتَقَعْ الفنتةُ. غَبْرَ أن الْفْسَاقَ الْتِشَارْهُمْ في الظَفْر وَالْعَصْرِ وَالجُمُعَةَ أَمَا في الجر وَالْعَشَاءٍ فَهُمْ َائِمُونَ 
وي الْمَغْْبٍ بالطّعَام مَشْعُولُونَ وَاجبَائَةُ متّسِعَةٌ فَيْمْكِنْهَا الاغترّال عن الرَجَالٍ فلا يُكْرَهُ. 


قَالَ (وَلَا يُصَلَي الطَّمِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ في مَعْىَ الْمُسْتَحَاصّةِ ولا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضّةٍ) لِأَنَّ الصّحِيح أَقْوَى حال مِنْ 
اعدو وَالشَيْءْ لا يَعَصَمَنْ ما هو فَوْقف وَالِْمَامُ صَامِنْ غت أنه َْمَنْ صَلائهُ صلا الْمفْعدِي (ولا) يُصَلَي (القارئ حَلْفَ 
المي ولا الْمُكْتَسِي خَلْفَ الْعَارِي) لِقُوَةِ حَاِمًا. 


[فتح القدير] 

سا بني إشزائيل على أن فيه ما ووه ل عبد ار سه في العهمدٍ عن عاب - رصي اله نها - َف «أثها الث لمم 
ِسَاءَكُمْ عَنْ لس الزيئة والتبَخْار في الْمَسَاجِدِء فإ ي إسرائيل ل يُلْعَنُوا حَقٌّ لَيِسَ نِسَاؤْهُمْ لزنه وتبختروا في الْمَسَاجِدِ» 
وَبالنظَرٍ إلى المعْلِيلٍ المَذكور ميت غير اة أَنضًا علب الفاق ولأا وَإذ گان النّصٌ ييه لن الفاق في زمانتا گر 
الِْسَارْهُمْ وَتعرّضُهُمْ بالل وعَلَى هذا ينغي عَلَى قل أي حَبيفة تفريغ مع العَجائز ليأ نضا حلاف الصّبْح فن الْعَالِبَ 
مهم في َف بل عَمَمَ الْمتَأخَرُونَ المَنْع لائر وَالسَوَابَ في الصّلَوَاتٍ كله عة المَسَادٍ في سائر الأؤقاتِ (قوة وا معت 
جَعَلَ الجْمْعَةَ الظهر وَالْمَغْْبِ وَالْعشَايٍ وَقَدْ أخْتُلفَ في الرُوَايَةِ في ذَلِكَء وَالْمَذكُودُ وَايَة الْمَنْسُوطٍ وَغْيْرِهِ: وَروَايَة مَبْسُوطٍ شيخ 
الإشلام: انعأ اميد مغرب الطهر فرج في امع لا اْمغرب. وف فتاؤى قَاضي خان جعل امع كالطفروالْمَغرب 
گالشهر» ولا تغلم قبلا بالاخجماي الزابعء والمغتم منغ الكل ي اكل إل اعجار لْمتقائية فيم طهر لي ذون اعجار 
الْمُتَرَجَاتِ وَذَاتِ الرَّمَقٍ وَآللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ َعْلَمُ (قَوْلَهُ وَامجبَاَةَ مُكسَعَةٌ) بِتاءَ عَلَى صلاة العيدٍ في فتاءِ الْمِصْرِ وني مِصّرنا هذا 


(قَوْلَهُ خَلْفَ من هُوَ في مَعْىَ الْمُسْتَحَاصَة) كَمَنْ به سَلَسْ ؤل واستطلاق الْبَطْنِ وَانفِلاث الرّيح وَاجُرْحُ الائ وَالبُعَافْ وَيَجُوْ 
افْدَاء مَعدُورٍ يله إذَا اح عذْرْهمًا لا إن اختلف (قَوْلْهُ مغ تَصَمَئتْ صَلَائهُ إغ) 
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(وَيجُورُ اَن يَؤْمّ الْمَُيَمَمُ الم وَضَئِينَ) وَهَذَا عند أبي حَبِيقَة وَأبي يُوسْفَ رَحْمَهُمَا اللّه. وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله -: لا يَجُورْ لاه طَهَارَة 
صَرُورِيةٌ وَالطَّهَارةَ بلْمَاءٍ أَصْلِيَةً. وَكُمَا أنه طَهَارَةٌ مُطلَقَةُ وَهَذَا لا يَتَقَدَرُ بقذر الْحَاجَةٍ 


[فتح القدير] 

لا غتی الكَفَالَة ودا گان التَضَمُنْ مُراعَى فَإذَا قَدَرَ الْموْت عَلَى ما 1 يَفَدرْ امام عَلَيْهِ من الْأركانٍ كان كَالمُنْفَردٍ فيه قبل قَرَاغ 
الإمام وَدَلِكَ مُفْسِدٌ فَلِدَا لا بُو اقعداء الْقَارِي بالْأَمَيَ وَالْمَخْرَسِء ولا الْأمَئْ بالْأَخْرَسِ لِأَنَهُ يَْدِرُ على التّخرِعَة دُونَ الرس 
وجو افندَاء الْأَخْرَسِ المي لا الراكع السَّاجِدٍ بالْمُومي» وَالَْمَنُ عِنْدَنَا مَنْ لا سن الْقرَاءةَ وَعِنْدَ الشّافعِيَ مَنْ لا خسن الْقَاتحَةَ 
وَالْمَبِيُ ظَاهِرٌ وَإِذَا فَقَدَ لام شَرْطًا حَقِيقَة أعمُِرَ مَوْجُودًا لِلْحَاجَةٍ إلى الْأَدَاءٍ صَارَ مَعْدُومًا في حَق مَنْ وَرَاءَهُ فَلِدَا لا يَجُورُ اقتدَاء 
0 بالْعَارِي وَالطَاجِرُ من هُوَ عى الْمُسْتَحَاصَة وَالْمُصَبَفْ عَلَى الكل بعَدَم التَضّمُنِ لِِيَادةٍ فُوَةٍ صّلَاةٍ ا وَهْوَ غَيْرُ بَعِيدِء 


8 مهو و 


ما ل يَصِحَّ ء الاقتدَاءُ ل يَصِيدُ شارا به في صلا نَفْسِه في رِوَايَة باب الحدّث وَزِيَادَاتٍِ الزِيَادَاتِ فَلَوْ فَهْقَهَهَ لا ينتقض. وني 
رِوَايَةِ باب ان ن¿ يَصِيرُ شَارِعًا. يَعْني 2 يَفْسُدُ قبل انان قَوْهُمَا بَاءَ عَلَى أَنَّ 
اء عَلَى عَدَمِهِ 


أن و 


ف فَسَادَ الجهّة لا فس لتّخْرِعَة مَك وَالْقَوَلُ قَوْلُ مد 


(قَوْلَهُ ويجُورُ أَنْ يوم الْمتيَمَمُ الْمُتَوصِِينَ) قَيِّدَهُ شَيْحْ الإسْلام بان لا يَكُونَ مَعَ الْمَُوَضَئِينَ مَاءْ خلاقًا لِرُفَنَ وَآصْلَُهُ فَرْعٌ إِذَا رى 
الْمُحَوَضمُ الْمُفْتَدِي يم مَاءٌ في الصَلاة E‏ يره 0 فَسَدَتْ صَلَائُهُ خلافًا لزْفَرَ لاغتقاده فَسَادَ صَلاة إمامه لوْجود الْمَاءِ 


عم عه 


وَمَتَعَهُ زُفَرْ - رجه الله - بان جود عير مُستلزم لعِلْمِه به وَهْوَ ظَاهِرٌ وي 1 ينغي أن گم باد مَل الْفَسَادٍ عِنِدَهُمْ إذَا ظَنَّ عِلْمَ 
إمامه په اَن اعْتَقَادَهُ فَسَادَ صلاة إِمَامِهِ بذَّلِكَ (قَوْلَهُ طَهَارَةٌ ضر صَرُوريَةً) يَه) لات َك أن فيهًا جهّة الإطلاق باعتبار عَدَّم تَوْقِيتهَاء 
لاف طَهَارَةٍ #الكستخاصة وَجهَة الضرورة 


E 
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(وَيَومٌ الْمَاسِحٌ الْعَاسِلِينَ) لِأَنَّ اف مَانِعٌ سِرَايَةَ الحَدَثِ إلى الْقَدَم وَمَا حَلَ بِالخنيّ يُزِيلُهُ الْمَسْحْء لاف الْمُسْتَحَاصَّةٍ لِأنَّ الخدت 
أ بعتب شَرْعَا مَعَ قيامه حَقِيقَةَ (وَيصَلَي الْقَائِمْ خَلْفَ الْقَاعِدِ) وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله -: لا يجوز وَهُوَ القاس لِقُوّةِ حال الْقَائم 


ون تَرَكْنَاهُ بِالنَصّء وهو مَا وي «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسََامُ - صَلَى آخرَ صلاته فَاعِدَا وَالقَوْمُ خَلْفَهُ قيَامُ» 


[فتح القدير] 
باغتبار أَنَّ الْمُصِيْر ليها صَرُورَةُ عَدَمِ القدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ وَتَعْلِيلُهُ في التهاية با طَهَارَةُ تَلُويثٍ لا ترفغ الخدت حم گان مُحدِنَ 


- 
قرا 2 


عند ؤجود الع باَب الاي غي شنتقيم على ها صترطوا به غي رة هن أف وفع وَصَرَّحَ هُوَ في باب اليم في الث مَعَ 


الشافِعِيَ في مَسْأَلَةِ جو از الْفْرَائْضٍ الْمُتَعَدِدَةِ يمم وَاحِدٍ خِلافًا لَه فَقَالَ: الخلافٌ مَبْونٌ عَلَى أن كم التَيمُم مادا قال عْلَمَاؤْئا 


2 


حف زوال الْحَدَثِ مُطْلَقًا من كل وجه ما بق شَرْطْهُ وَهُوَ الْعَدَمُ ما بِالْمَاءِ إلا أنه الْمَاءٍ مُقَدَرْ إلى وْجُودٍ الحَدَثْء وَهُنَا إلى 
شَيَْيْنِ: إلى الحدث. ول رة الْمَاءِ انَهى. وَكَوْنُ الِالْيفَاضِ عِنْدَ الْوْجُودٍ بِظُْورٍ الْحَدَثِ لا يَسْتَلَزِمُ عَدَمَّ الرَفْع عَلَى ما قَدَمْنَا مِنْ 
كقيقه في باب التَيَمُم > وَإِذَا نَبَتَثْ بث الْجَهَعَانِ فَعَلّنَ حَمَدُ - رَحمَهُ الله - هتا هة الضرورة في جوَازِ اقْتدَاءٍ لْمُعَوَضي اخْتِيَاطًا. 
وَعَلّنَ في باب الرَّجْعَةَ فِيمَا إذَا انْقَطَعَ دم م الْحَنَضَة التَالِئَةِ في الْمُعْمَدّة وَأَيَامُّهَا دُونَ الْعَشَرَةِ هة الإطلاق ن حَق الرَّجْعَةٍ 
اخبِياطًاء وها اختارا جَانب الإطْلَاقٍ في الصّلاة لِأَنَّ اعْتبَارَهَا طَهَارَةَ كَالْمَاءٍ لَيْسَ إل من أَجْلِهًا. وَدَلَّ عَلَى صِحَةٍ هَذَا الاْتبَارٍ 
حَدِيتْ «عَمْرِو بن الْعَاصٍ أنه بع الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - اميا عَلَى سَرِيَةِ اجب وَصَلَّى بِأَصْحابه بالنَيمُم لوف الْبَد. 
وَعَلِمَ الب - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَأمْْهُمْ بالإعَادَة» وَجَانِبُ الصّرورة في الرَّجْعَة. فَلَمْ تكن طُهَارَة في حَقّ الرَجْعة أن 
الضّرُورَةَ في الصّلاة لا غَيْدُ فَبَقِيَتْ عَلَى الْعَدَم مَا 1 يَتَصِل با الْمَقْصُودُ: غي أَنْ يُصَلَيَ ينا َا جيتئذٍ بنع اغْتبارَُا عَدَمًا بَْدَمَا 
قَوِيَتْ بانَصّالٍ الْمَفْصُودٍ با وَسَنَِيدُ شف الْقِنَاع في باب الرّجْعَةٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ. وني الخُلَاصّةٍ اقْتِدَاءُ الْمُمَوَضِي بِالْمُكَيَمَمِ في 
وَالمُنتوي بالأخدب قيل كور مُطَلَقًا. وَذگر التُمْرْتَاشِيُ إِنْ بَلَعَتْ حَدَبَتْهُ الرَكُوعَ فَعَلَى الخلافٍ. قال في شَرْح الْكَثْر: هو الْأَفْيَسْ 
أن الْقِيَامَ اسِْوَاء التَصْفَيْنِ وَقَدْ وَجَدُوا اسْتوَاءَ الْأَسْمَلٍ یجو عِنْدَهُمَا كما يجُورُ افعدَاء الْقَائِم بالْقَاعِدٍ لاشتواء الْأَغْلّى, وَأَمّا عِنْدَ 
محمد قفي الظَهبرية لا تصخ إِمَامَُ الأخدب للقائم ذكره محمد ذُ. وني تَجْمُوع النَوَازِلِ: بص وَالْأَوَلُ اصح (قَولَهُ وَهُوَ مَا روي إل) 
في الصّحِيحَيْنِ عَنْ «عَْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بي عة بن مَسْعُودٍ قال دَحَلث عَلَى عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - فَقُلَتُ: ألا يني 
عَنْ مَرَضٍ رَسُولِ الله - صلی اله عليه وَسَلّمّ -؟ قالّث بی لما تفل وَسُولَ الله - صَلَى الله علَيِْ وسَلَمَ - فَقَالَ: أصَلى 
النَّام؟ قُلْمَا لا هُمْ نروك للصّلاة, قَالَ: ضعُوا لي ماءَ في المخصّبء فَفَعَلَْا فاسل ۾ ذهب لِيَنُوءَ فَأَعْمِيَ عَلَيْهُ 
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[فتح القدير] 

م أَقَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى التَّامن؟ فَقُلْنَا لا هُمْ يَنتَظِرُوتَكَ يا رَسُولَ الل قَالَتْ وَالنَامْ عُكُوفٌ في الْمَسْجدٍ يَنْعَظِرُونَ رَسُولَ الله - 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِصَّلاةٍ الْعِشَاءٍ الآخرّة, قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُول الله - صَلَى اله عله وَل - إلى أبي بكر - رضي الله عَنْهُ 
- أَنْ يُصلِيَ بِالنّاسِء اناه البَسُولُ فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمر رك أن تُصَلْيَ بِالنّاسِء فَقَالَ بُو بكر وكَانَ 
لكر زعوي الل عاد رول زيل فلن )عب E‏ فذال عرس ON‏ بالك فصلى يم 

ُو بَكْر ثم إِنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَجَدَ من تفه حِفَّةٌ فَحَرَجَ يُهَادَى بين رَجُلَيْنٍ أَحَدُهْما الْعبّاسُ لِصّلاة الظَفْرِ 
ابو بكر يُصَلَي بالنّاس» فَلَمّا رَآهُ ؛ بُو بر ذَهَبَ ليَتَأَخَرَ فَأَوْمَاً إِلَيْهِ اَذ لا تَتَأَخَرَ وَقَالَ لُمَا أَجْلِسَانٍ إلى جَنْبِد فَأَجْلَسَاهُ إلى جنب 
آي بكر فَكَانَ ابو کر يُصَلَّي وهو قَائِمْ بصلاة الي - صلَّى الله عليه وَسَلّمَ - والس يُصَلُونَ بصلاة أي بكر وَالبيْ - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدٌ قال عُبَيْدُ اله: فَعَرَضْتْ على ان عباس حَدِيتٌ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فما آنگر مه شَيْنا عير أنه 
قَالَ أَسَمَثْ لَكَ الول الذي كَانَ مَعَ م الْعنّاسِ؟ فلت لاء قَالَ: هُوَ عَلِيَ - رضي الله عَنُْ -» الْتَهَى. وَمَا رَوَى التَرْمِذِيُ عَنْ عَائِشَةَ 


قَانَتْ «صَلَّى البّمْ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في مَرَضِهِ الذي ئۇ فيه حَلْفَ أي بر قَاعِدًا» وَقَالَ حَسَنْ صجيخ. وَأَخْرَجَ 
لعزي عل التي 1217 لوز خازها كول اللو دا كلى ا انروجا - بع القزم ف لزت واس E‏ بكرب 
رضي الله عَنْهُ -» . فألا لا يُعَارِضُ مَا في الصّجيح. وََانِيًا: فَالَ الْبَيْهَقِنُ: لا تَعَارْضَ فَالصَّلَاةُ التي گان فيا إِمَامَا صّلَاةُ الظّفْرِ 
يَوْمَ السَبْتِ ا الْأَحَدِء َي گانَ فيهًا مَأَمُومًا المح من يَوْمِ الانْتَيْنِ وهي آخرُ صَّلَاةٍ صَّلّامًا حَقّ خَرَجّ من الدِّنْيًا. ولا يحَالِفُ 
هذا ما فبك بت عن الزّيٍ عن ئس في صَلَائم يَوْمَ م لال وكش المتثر ثم إِْحَائه نه گان في الرَكعَةٍ الأول, م دال - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ 5 - وَج من نَفْسِهِ خِقّة فأذْرَكَ معَهُ الانية» ‏ يذل مَا كر مُوسَى بن عُقَبَةَ في الْمَغَانِي عَنْ الزُهْرِيَ وَذَكْرَ أَبُو الْأَسْوَدٍ 
عن عْرْوَةَ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْلَعَ عَنْهُ الوَعَكُ ليله الان فَعَدَا إلى الصّبْح يكوك على الْمَضْلٍ بن الْعَبّاسٍ وَغْلَام 
لَه وَقَدْ سَجَد النّاسْ م مع أي بكر - رضي الله عَنْهُ - حَقٌ قَامَ إلى جنب أي بكر سأر ابو بكر فأَحَدَ - صلی الله عليه 
وشل - بكؤْبه فَقَدَمَهُ في مُصَّلَامُ فَصَفنَا حميعًا وَرَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - جَالِسسْ وَأَبُو كر يَفْرَا فرك مَعَهُ الَكعَة 
لخي م جل ایو بگر حَقّ قى سجوقۀ َه وَسَلْمَ وأتى رول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالركعة الْأَخْرَى ثم 
صرق إل جاع ون ن ا قذكر ا ی إل أضانة ا ا ا و الل لزه 
وَسَلَّمَ - يَوْمِئذٍ أخرا به بو عبد الله الحافِظٍ بِسَنَدِهِ إلى ابْنٍ طَِيعَةَ حَدَتََا الْأَسْوَدُ عن عُرْوَةَ فَدَكرْهُ. فَالصّلَاةُ التي صما أَبُو بكْرٍ 
مَأمُومَا صّلَاةُ الظهْرِ وهي التي 
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[فتح القدير] 

حرج فيما بين اعباس وَعَلِيَ - رضي الله عَنْهُمَا = ولي گان فيها إِمَامَا المح وهي التي حَرَح فيها بن المَضْلٍ بن اباس 
وَعلام لَه فَقذ حَصَلَ ذلك امع وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَبَفٍ آخِرُ صَلاة صَلاما: يَعْن إِمَامًا. وَالْمُرَادُ بحديثِ شف الستارة 
SS‏ الوجكر على عفري طلا الاب 
ص الله عَلَيْه و وتام 00 للصّلاة ا الهم أنْ وا 1 وأنتى ونۇي سما الله عَلَيْه 0 من يوم 
ما اسان لض : وا فعا ذِك لما ا تغلما باايخ: ل ل 
َه اموا جَالِسِينَ وَالنَّاسُ جُلُوس مول عَلَيْه وَعِلْمْ الحَاصّة يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضٍ وَيَعْرْبُ عَنْ بَعْضٍ. وَاعْلّمْ اَن مَذْهَب الإمام 
أَحْمَدَ أن القَاعِدَ إِنْ سَرَعَ قَائِما م جَلَسَ صح افْتِدَاءُ الْقَائِمِينَ به إن شرَعَ اليا فلا وُو أَنمْضُ من جِهة الدَليل لأ صرخنا 
إن ذلك لاك اا مر اه وان وَقَدْ عُلِمَ «أَنّهُ - صلی الله عَلَيْهِ وسَلمَ - حَرَجَ إلى بحل الصّلاةٍ فَائِمَا يُهَادَى ثم 
جَلّس» » فَالظَاجِرُ أنه كبر قَْلَ الجُلُوسِء وَصَرّحُوا في صَّلَاةٍ الْمَريض أنه إا قَدَرَ عَلَى بَعْضِهًا قَائِمَا ولَوْ التَخرعَة وَجَب الْقِيَامُ بى 
وكَانَ ذَلِكَ حًا في حَقّهِ - صلی الله عََيْهِ وَسَلَمَ = إِذْ مبْدَاُ حُلُولِه في ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ قَائِمَا فَالتَكبرُ قَائِمَا مَفْدُورَهُ حيتَئذٍ. 
وَإِذَا كان كَدَلِكَ فَمَوْرِدُ النَصّ حِيتئِذٍ اقْتِدَاءُ الْقَائِمِينَ يحالس شَرَعَ قَائِمًا. قال الأَعْمَشٌ في فَوْهَا «وَالنَّاسَ يُصَلُونَ بصّلاة أبي بكر 


- رضي الله عَنْهُ -» : يَعْني نه گان يُسْمِعْ الاس تَكبِيرةُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -. وني الدَرَاية: وَبهِ يُعْرَفْ جوز رفع الْمُوَذْنينَ 
أَصْوَاهُمْ في عة وَالْعِيدَْنِ وَعَبهما انتهى. أَقُولٌ: ليس مَفْصُودُهُ صوص اليف الْكَائنٍ في رمانتاء بل أضل الرّفعِ لإنلاغ 
لانْبقَاَاتِ اما خُصُوصُ هَذَا الَّذِي تَعَارَقُوهُ في هذه الْبلادٍ فلا يَبْعْدُ أنه مُفْسِدٌ فَإنّهُ غالبا شكول عَلَى مَدّ همرَة الله أو كبر أو 
بائ وَدَلِكَ مُفْسِدٌ وَإِنْ 1 يعمل فَإِذَهُمْ يبَالِعُونَ في الصّيّاح اة عَلَى حال الإبلاغ وَالِاشْبعَالٍ يتخريرَات النَعَم إظَهَارَا لِلصّنَاعَة 
النَعَمِيّة لا إِقَامَةَ لِلْعبَادَةِ وَالصّيَاحْ مُلْحَقْ بالگلام الذي E‏ ذَلِكَ اليا 2 في اب ما يُفْسِدُ الصّلاة أَنُّ إذَا ارْتَفَعَ 
ُكَاوُهُ من ذكر انه واتار لا تَفْسْدُ وَلِمْصِيبَةِ بَلَعَنْهُ تسد أنه في الأول عرض لِسْوَالٍ اة وَالتَعَوْذِ مِنْ الثَارٍ وَإِنْ گان يُقَالُ 
ِنَّ الْمُرَادَ إِذَا حَصّل به اروف وَلَوْ صرح به لا تَفْسْدُ وني التار لإِظْهَارِمَاء وَلَوْ صرح پا فََالَ وَامُصِيبَا أو أَذْرِكُونٍ أَفْسَدَ فَهُوَ 
تزه وهُا مَعْلُوم أن قَصْدَهُ إعجَابْ الاس به وَلَوْ قال اعْجَبُوا من حش صَؤني وَتَْرِيرِي فيه أَفْسَدَ وَحُصُولٌ اروف لام من 
التَلْحِينِء ولا رى ذَلِكَ يَصِدُرُ من فَهِمَ مَعْىَ الصّلاةٍ وَالْعبَادَة كما لا أَرَى تَْرِيرَ النَعَم في الدّعَاءٍ كما يَفْعَلهُ الْقراُ في هَذَا الرَّمَانِ 
يَصْدُرُ ين فَهمَ مَعْى الذعَاءِ وَالسُوَالٍ وَمَا ذَلِكَ إلا توغ لپ قن َو قُدَرَ في الشَاهدِ سَائِلَ حَاجَةٍ مِنْ مَلِكِ ادى سُوَالُ وَطَلَبَُ 
خرير النَّعَم فيه من الرفع وا فض والتغريب 
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(وَيْصَلّي الْمُومِئْ خَلْفَ مثله) لاسْتوَائِهمَا في الال إلا أَنْ يُومى الْمُؤْتُ فَاعِدًا وَالْإمَامُ مُضْطَجعًاء لأ الْفُعُودَ مغر فَتَقْبْتَ به الْقُوَهُ 
(ولا يُصَلَي الَّذِي يرغ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُومى) لان حَالَ الْمُفَدِي اوی وَفِيهِ خلاف ذُفْرَ - رجه الله -. 


(وَلَا يُصَلَّي الْمُفرضُ حَلْفَ الْمُمَتَفْلِ) لان الافتدَاءَ بت وَوَضْفْ الْفَرْضيّة وَمَعْدُوم في حَق الإمَام فلا يَتَحَقَّقْ لاء عَلَى الْمَعْدُومِ. 
قال (ولا من بصي فَرْضًا حَلْفَ من يُصَلَي فَرْضًا آخَرَ) لِأَنَّ الاقْيِدَاءَ شَركة وَمُوَافَفَةَ فلا بد من الِانحَادِ. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ - رجه 
اله - بصخ في جميع ذلك ش 

[فتح القدير] 

وال جوع گالئغقي سب أله إلى قَضْدٍ السُخرية وَالَّبٍء إذ مَقَامُ طَلَبٍ الاجَة الصَرُعْ لا النَعت (قَْلَهُ وَُصََي الْمُومِئ حَلفَ 
مذله) ون گان امام يُوِئ فَاعِدًا وَالْمَْمُومُ بُومی قَائمًا لان هذا الْقِيّاسَ لَيْس برك بل الأول تَرْكهُ (قَولَهُ إل أن يُوى) قَالَ 
راشي في هذه بَعْدَ نَل الف فيها: الْأَصّحٌ أنه تجوز عَلَى قول مُحَمَد وكذا الْأَظهَرُ عَلَى فَوِْمَا الال وَحَكُمَ في شَرْح 
الكثر باخيبار ما في الاي أن ُو مغك حئى يجب عِنة رة َي حلاف الإسلقاء َه 1 َْصد ليه بام بل تب 
مَعَهُ لأنَهُ الْؤْسْعْ الْحَاصِلٌ 


(فَوْلهُ ولا من يُصَلَّي فَرْضًا حَلَفَ مَنْ يُصَلَي فَرْضًا آخَرَ) وَفَوْلَنا قل مالك وَأَحْمَدَ ولا يجو الَاذِرْ بالنَاذِرِ إلا أن يَنْذِرَ نفس ما 
ذه الآحَرُ من الصّلاة وُو احالف با الف لِأنَّ الؤاجب هتا ابر فَبَقيَتْ الصّلاتانٍ تفلا في تَفْسِهمَاء وَلِدَا صح احالف بالئاذر 
لاف الْمَنَدُورِلِأَنَُ واجب. وَقَدَ اَلَف السَبَب فَصَارَ كطهر الْأمْس َنْ يُصَلَي طَهْرَ اليم وَمُصَلََا ركع الطّوَافِ كَالتَاذرَينٍ 


أن طَوَافَ هذا غَيْدُ طَوَافٍ الْآحَر وَهُو السّبَبْء قلا يجوز اقْتدَاءُ أَحَدِهِمًا بالْآخَر, وَلَوْ اشترگا في تافلةِ فَأَفْسَدَاهَا صح أَحَدُهمًا 
بالآحر في الْقَضَاءِ وَإِنْ أَفْسَدَا مُنَْرِدَينٍ فلا فلا ولا حَلْفَ النَاذْ وؤ صََّيَا الظفْرَ وَنَوَى كل إمَامَة 0 صَّحَتْ صَلَاُمَا لان 
الام مُنفرڈ في حَقَ نَفْسِهِ فَهِيَ نيه الانفرَادٍ حيتئذٍ فَلَوْ نَوَى كَل الاقعدَاءَ بالآخر فَسَدَتْء وَتَجُورُ السُنَهُ بَعْدَ الظَهرٍ بالسّة ة التي 
قَبْلَهَا وَسُنَةُ العشاءٍ بالتراويح, راما الاقبدَاءً في الْوَثر چن يَرَى أنه سنه فُسَتَذَكُرُهُ في باب الْوَثر إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ (قَوْلُهُ وَعِنْدَ 
الشافعيّ - ره الله -) إِذَا تبت جوَارُ ر المَرْضٍ بِالتَفْلٍ د تَبَتَ في الكل فَلْتَتَكَلّم عَلَيْه. قك فيه 6 في المنجبكي عن حابر وان 
معاد كان يُصَلّي مع سول الله - صَلّى الله عليه وَل - عِشَاءَ الآخزة م زجع إلى قوم فَيْصَلّي بِمْ يلك الصّلاة» لفط 

مُسْلِم. وني لفط الْبُحَارِيَ: «فَيْصّلَي يم الصّلاةً المكثوبة» دَكرَهُ في كتاب لي وروی الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله - عَنْ جابر: 
«كان معاد بن جَټل بصي مع رَسُولٍ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْعِشَاءَ م ينطق إلى قَوْمِهِ فَيْصََيِهَا بم هي لَه توغ وَلَمْ 


فَرِيِضَّةٌ» . وأجيبُ 
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[فتح القدير] 
ب الاختجاج په من باب ترك الإنكار من التي - صَلَى اله عليه َسَلَمَ - وَهَرْطُ ذلك عِلَمُهُ وجا عَدَمْ يذل علي ما روه 
اقام أَحمَدُ عن سُلَيْم «رجُل من بني سَلَمَةَ أنه تی الي - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - فَقَالَ يا رَسُولَ الله إن معاد بن جَبل باينا 
بَعْدَمَا َتام ونَكُونُ في أَعْمَالِنَا بالنّهَارٍ فَيَْادِي بالصَّلاةٍ فَخْرْج ليه فَيطَوْلُ عَلَْنَا فَقَالَ لَهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -: ي معاد لا 
تن فَتَانَ ما أَنْ تُصَلَيَ معي وَِما أن َف عَنْ قَؤْمِكَ» فَشَرَعَ لَه أَحَدَ الْأَمْرَْنِ الصَّلاةً مَعَهُ ولا يُصَلَي بِقَوْمِه أو الصَّلاةً بقَوْمِه 
عَلَى وجه التَخْفِيفٍ ولا يُصَلِي مَعَهُ هدا حَقِيفَةُ اللَفْظِ أَقَادَ مَْعَهُ مِنْ الْإمَامَةِ إِذَا صَلَّى مَعَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا مُنَعْ 
إِمَامَئَهُ بالاتقاق» فَعْلِمَ أنه مَنَعَهُ مِنْ لقَرْضٍ. وَقيل إِنَّ تلك الزيادة: أَْني هي لَه تطغ إلى آخره من كلام الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ الله - 
اء علَى اجتهادی وها لا تغرف لا من جيهء وَبعْدَ هذا برد حَدِيث ابر اقتا إلى أن قَالَ: حَّ إا ئا بدَاتِ الرقاع إل 
اَن قَالَ: نه ودي بالصّلاة فَصَلَّى بطائقة رَعَيْنِ ث تأَحَرُوا وَصَلَّى بالطّائقَة الأخری ركْعَمَيْنِ فُكَانَتْ لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - ارغ ركَعَاتٍ وَِلْقَوْم ركعَْن» . وروی الشَافِعِيُ - رَه الله - عن جَابرٍ أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلَى يبن 
لق فَصَلّى بطائفَة ركعبٍَ م سَلم. لم يي اح ف ا إن قَالَ: 
َخبرَا الٿقةُ ان عليه أو عه عَنْ يُونْسَ عَنْ اسن عَنْ جَابرء وَالأَولَ إا 0 خجّة إِلرَامِيَةُ أن كؤْنَ فَرْضٍ الْمْسَافِرٍ َكعَينٍ 
وَالْأَخْرَيَانِ تَافلَةَ ا هُوَ عِنْدَنَاء إذ عِنْدَ الشَافِعِيَ ب يَمَعْ الكل فَرْضًا فلا يم لَه خا على مَذْهَبِه. وَأَجَاب الطّحَاوِيُ عَنْهُ وَعَنْ 
حَدِيث مُعَاذْ أنه مَنْسُوخ) أو تمل أَنّهُكَانَ حن کاٹ الْفَرِيصَةُ َة يضة تُصَلَى مد ن م نُسِحَ. . وروی حَدِيثٌ ابْنٍ عْمَرَ: «كَى اَن تُصَلَّى 
فَرِيضَةٌ في يم مَرّتيْنِ» , قَالَ: وَالنَفِْيْ لا يكُون إلا َعْدَ الإباحةٍ. وَنُوزِعَ في لِك بأنَهُ تخ بالإختمال. وا لواب أن مُرَادَهُ احمل 
عَلَى الخ ع صرب من الِاجْتهَادِ, وَهَذَا صّحِيحٌ بَلْ وَاجبْ إذ يجب الرَّجِيحُ ما أَمْكنَ» وَمَرْجِعْهُ احمل عَلَى النّسْخْ في كل 
مُحَعَارِضَيْنِ لَب بَنَتْ صِحَنْهُمَا وَإِنْ عبرت في وجه الازجيح بلَفْظٍ آخَرَ تخو أن تَقُولَ هذا حرم فَيْقَدَم عَلَى ذَلِكَ الْمُبيح قله يَسْتَلَزْمُ 


ل َلك الْمُبيح عَلَى التّسْخ وَإِنْ 1 يُصَرَحْ به. وَهَدَا لان الْقَرْضَ أ المح قذ نَبَتَ أنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال وكَوْنُهُ 
قال أَيْضا: الْمُحَرَمُ لا رم كن العمل به إذ يجوز أن يكو الْمُيبخ هو الماح في تفس الأفر مِنْهُ - صَلّى اله عليه وسَلُمَ - 
َيكُونَ الْمَفْصُودُ مِنْهُ الآنَ تفرير الإباحةٍ, فَتَقْدِمٌ الْمُحَرّم عند اجهل بِالْمُقَدّم مَعْتاهُ أنه أَمَدُ الُكْمَيْنِ فَتَخْمِلُهُ عَلَى التََخْرٍ وَذَلِكَ 
عَلَى التَمَدّم اخْتيّاطًا: أي عَمَلَا بآشَقّ الْأَمرَْنِ عِنْدَ عَدَم الْعلم صوص الْمْتَفَرَ إلا فَلَيْسَ مَعْىَ الاختياط أن الْعَمَلَ به يَتَيَفَنُ 
مَعَهُ العمل بالْمُتََخَرِ الْمُتَقَرَرٍ في تفس الْأمر؛ إذَا عَرَفْت هَذَا فَمَعْىَ حَمْلِهِ عَلَى الخ أنه نَت صَّلَاةُ ا وف عَلَى ما ذَكْرَء وَتَبَتَ 
بغ سيين من افير أله صَلَى بالطَئِفتَنٍ صَلاة وَاجدةَ مع الْْن بل صانق فو جار افد الْمفرَضٍ بالْمُعَقلٍ لأ كن 
َف 
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أن الاقْتدَاءَ عِنْدَمَا أَدّاهُ عَلَى سَبيل الْمُوَافَفَةَ وَعِنْدَنَا مَعْىَ التَضَمّن مُرَاعَى (وَبْصَلَي الْمُتَتَفَنَ خَلْفَ الْمُفْمَض) لأ الَاجَةَ في 
حَقّه إلى أَصْلٍ الصّلاةٍ وَهُوَ مَوْجُودٌ في حَقّ الإمام فَيتَحَقَّقَ الْيِناُ. 


(وَمَنْ افْتَدَى بام نم عَلِمَ أن إمَامَهُ دت أَعَادَ) 


[فتح القدير] 

أن َمل الْمُتاِ لا يجُورُ عِنْدَ عَدَم الصرزورة: فَهَذَا يذل عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَرْضٍ بالنّفْلِ وكَذَا قله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 
ِلَمَانع عَلَى الْمُجَوْرٍ. هذا نم قبل إن , جوز اقَتدَاءٌ الْمُفْئرَضٍ ِالْمَُتَفْلٍ في جميع الصّلاة لا في الْبَعْضِء إن مدا ذگر إذَا رَقَعَ 
الإمَامُ وَأسَهُ من الركوع فَافْتَدَى به إِنْسَانّ فَسَبْقَ الإِمَامَ الحَدَتُ قبل السُجود فَاسْتَخْلَفَهُ صح وَيأن بالسمَجْدَئَيْنِ وَيَكُوانٍ نفد 
للحليفة حى ُعِيدَهُمَا بَعْدَ ذلك وَفَرْضًّا في حَقّ مَنْ أَذرَكَ اول الصّلاةٍ, وَكذًا الْمُعَتَفْلْ إِذَا افَْدَى بالْمُفترض في الشَفع الان 
كول وهو افبداء امرض بلقل في حق القراءة العا على المع مطلقاء وتوا فة امئان بل هما فض على 
لِيفَة وَلذَا لو تَرَكَهُمَا فَسَدَتْ لله َامَ مَقَامَ الأول فَلَِمَهُ مَا لَرمَهُ. وَقَالُوا: صَلَاةُ لْمتَتَقْلٍ الْمُفْمَدِي أَحَدَتْ حكُم الْفَرْضٍ بسب 
الاقْيدَاءء ودا لَمَهُ قَضَاءْ ما ل يُدرَكهُ مع امام من 
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357 3598 كيوك ا a‏ کچد ده 4ك كدص 2ه ادر E‏ 4" چ كه و ےر کچ۶ ر٤‏ و ا اخ 
لِقوْلهِ - عليه الصلاة وَالسّلام - «مَن أمَ قَوْمًا ثم ظهّرَ آنه كان محدثا أؤ جُنبًا أعاد صلاته وَأعَادُوا» وَفِيه خلاف الشافعئ - 
ره الله - بتاءً عَلَى ما تَقَدَّم وَنْحْنُ نَعْتِبِرُ مَعْىَ التََضَّمُن وَذَلِكَ في الجواز وَالفَسَادِ. 


[فتح القدير] 


الشّفع الْأَوَلِ وَكَدَا َو أَفْسَدَ عَنْ تَفْسِه يَلَرَمْهُ قَضَاءُ الأرتع 


(فَوْلُ قال - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - «مَن أَمَّ قَوْمَاه ) غريب وَللَهُ أَعْلَمُ. وَرَوَى مُحَمَدُ بْنْ الس في كاب الآتار: أخبرنَا 
إنْرَاهِيمُ ن يريڌ لمكي عَنْ عَمْرِو بن تار ان عَلِيَّ بْنَ أي طالب قَالَ في الرّجْلٍ يُصَلَي الوم جُنبًا: قَالَ يُعِيدُ وَيعِيدُونَ. وروا 
عَبْدُ الرَراق: حَدَنَما راهيم بن يريد المي عَنْ عَمْرِو بن دِيئارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أن علي - رضي الله عَنهُ - صلی بالنَّاسٍ وَهْوَ جنب 
أؤ عَلَى عير وُضُوءِ فَأعَادَ وَأَمَرَهُمْ أذ يدود وك تنل به عَلَى الْمَطلُوب ما أَخْرَجَهُ الْإمَامُ اد بِسَنَدِ صّحيح عَنهُ = صلی 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ «الْإِمَامُ ضَامِنْ» وَهُوَ ما أَسَارَ إِلَيِْ الْمُصَبَفُ وله ون تعر مَعْقَ القَصَمْنِ قله الْمْرَادُ بالصّمَانِ لِلاثَمَاقٍ 
عَلَى َي إِرَادَةٍ حَقِيقَةٍ الصّمَانِ وَأَقَنُّ مَا يَقْمَضِيِهِ النَضَّمُنُ النَسَاوِي فَيَتضَمَنْ كَل فِغْلٍ يما عَلَى الْإمَام مِثْلَهُ وَعَايَئُهُ أَنْ يَفْضْلَ 
كَالْمْتَتَفْلٍ خَلْفَ الْمُفئرَضٍء وَإِذَا گان كَذَلِكَ فَبُطْلَانُ صَلاةٍ ا صَلاة الْمُفْتَدِي إِذْ لا يَتَضَّمَّنْ الْمَعْدُومُ 
الْمَوْجُودَ وَهَذَا مَعْىَ قَوْلِهِ وَذَلِكَ في اواز وَالْفَسَادِ. وَمَا أَسْندَ بُو دَاوْدِ «أنّهُ - صلَى الله علب َسَلَمَ - وَحَلَ في صَلاةٍ افر 
ََوْمَاً بده أَنْ مَكَانَكُم > نه جَاءَ َراس يَفْطرْ مَاءَ فَصَلَّى بم فَلَّما قَضَى الصَّلَاةً قَالَ: 53 اتا بَشَرٌ وَإِنَ كنت جُنْبا» وَسَنَدُهُ 
صَحِيحٌ لا يفضي أَنَّ ذَلِكَ گان بَعْدَ شُرُوعِهِمْ موَاز كَوْنِ التَدَكْرٍ كان عقيب تبره بلا مهْلَةِ قَبْلَ تخبرهم عَلَى أَنَّ الذي في 
سنلم قال «قاتى اليم - صلی الله ایو صلم - حو قام في مُصَلَاه قبل أن يكير ذگر فاْصَرف» إن گان هذا الْمرَاد بقل في 
حَدِيثْ أبي دَاوُد «دَخَلَ في صَلاة الْفَجْرِ عَلَى إِرَادَةٍ دَخَلَ في مَكَانَا» فلا إِشْكَالَ. وَإِنْ كاتا فَضِيّعَيْنِ اواب ما عَلِمْت. وَأَخْرَج 
عبد الرراقِ عَنْ حْسَيٍْ بن مِهرَانَ عن مُطِيع عن أَبي الْمُهَلّبِ عَنْ عْبَيْدٍ اله بْنِ رَجْرٍ عن عَلِيَ بن ريد عَنْ الْقَاسِم عَنْ ابي أُمَامَةَ َال 
" صلی عمَرُ - رضي الله عن - الاس جنا َعَادَ و٤‏ يد الاس فَقَالَ لَه عل - رضي الله عَنْهُ -: قَذ گان يَنْبغي لمن صَلَّى 
مَعَك أَنْ يُعِيدَ قَالَ: فَرَجَعُوا إلى قل عَلِيَ ". قال الْقَاسِحُ وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ مِثْلَ قل عَلِيَ. وَمَا أَخْرَجَهُ الدارفط عَنْ جور عَنْ 
الفطكاك او انراج عن الزن إن عارك علد - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَبمَا إِمَام سَهَا فَصَلَّى بالْقَوْمِ وَهْوَ جُنْبْ فَقَدْ مَضَتْ 
صَلَاُم ولَْفْمَسِلْ هو م لبعد صلا وَإِنْ صَلَّى بَِيْرٍ وْضْوءٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ» صَعِيفُء ويز مروك وَالصّحَاكُ 
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(وَإِذَا صَلَى 2 قم يَفْرَءُونَ وَبِقَومِ أَمينَ قَصَلَامُمْ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أي حَنيفة - رَحْمَهُ الله -) وَقَالَا: صلا الإمَام وق ل يقرا م 
أنه مَعْدُورٌ أَمّ قَوْمَا مَعْذُورِينَ وَغَيْرَ مَعْذُورِينَ فَصَارَكُمَا إذا أَمّ الْعَارِي عَرَاةَ وَلَابِسِينَ. وَلَهُ اد الْإمَامَ ترك فَرْض الْقرَاءَةٍ مَعْ الْقُدرَةٍ 
عَلَيْهَا فَُفْسّْدَ صلائه وَهَذَا أنه لَوْ افْمَدَى بالْقَارِي تَكُونٌ قِرَاَئهُ قِرَاءَةَ لَه بخلافٍ تلك الْمَسْأَلَة وَأَمئَاجَا لن الْمَوْجُودَ في حَقَّ 
الإمَام لا کون مَوْجُودًا في حَقَ الْمُفْتدِي (وَلَوْ گان بُصَلّي الهم من وَحْدَهُ وَالْقَارِئُ وَحْدَهُ جَارَ) 

[فتح القدير] 

ل يَلْقَ الْبَرَاءَ وَيَنْبْتْ الْمَطْلُوبُ أَيْضًا بِالْقيّاسِ عَلَى مَا لَوْ بان أنه صَلّى + بعر إخرام لا تَجُورْ صّلَامُمْ إِجمَاعَاء وَالْمْصَلَّي بلا طَهَارَةٍ لا 
إخرام لَهُ. وَالْقَرْقَ بى ترك الزن وَالشَرط لا أَتَرَ لَه إذ لَازِمُهُمَا مُتَحجِدٌ وَهْوَ ظُهُورُ عَدَم صِحَة الشرُوع إِذَا ذگر. 

[فَرْع] 


اكان افر أؤ صنت مع الع التجاسة الما أ بلا ها لبن عليه إغادة أن حبر غر مفو 


0 قول ملام اده عن بي حبيقة إ]) على ها الْيلافي | ذا َم الْأَخْرَم” 0 
وَالَْمَيُ: نسب إلى أَمة الَْرَبِ وهي الْأَمَهُ الَْالِيةُ من الْعلم وَالْكتَابَةِ فَاسْمُعِيرَلِمَنْ لا بغر 
َم الْمَعْذُورُ وَالْمُومِئُ مِثْلَهُمَا وَأَغلَى مِنْهُمَا حَيْتْ نصح صلا الإِمَام وَمَنْ اله انا 

جيح وَالرّاكع السَاجِدٍ ل يَصِرْ محص لِلطَهارة والأرانِ وَمُفْمَضَى هَذَا صِحَهُ افا 7 3 56 قَادرْ على النَكبيرٍ ثم 
َفْسْدُ أوَانُ الْقرَاءةٍ لتركها مع الْقُدْرَةِ وَصَلَامُمْ 


يه 
0 
اخ 
2 
3 
E‏ 
ططق 
١‏ 
0 
5 
2 
2 
5 3 


)375/1( 


Ton 2 0 


هُوَ الصّحبح لاله 1 هز مِنْهُمَا رَعْبَةٌ في الْجَمَاعَةِ (فَِنْ الاك م في اولي ثم قَدَمَ في الأخرََينٍ اميا فَسَدَتْ صَلامُم) وَقَالَ رر 
- رَحمَهُ الله -: لا تَفْسْدُ لدي فَرْضٍ الْقرَاءَةٍ. ولا أ كل رَكْعَةٍ صَلاةٌ فاا لى عَنْ الْقرَاءَةٍ إِمّا تَْقِيقًا 


حُكمًا لِعَجْزِهِ يُرْوَى هَذَا عَنْ الْكْرْخَيَ َإِعَا لا يَلْرَمُ المُفْمَدِيَ به مُتَنَقَلُا الْمَضَاءْ مَعَ أنه فْسَادُ بَعْدَ 
الشروع ئه ب صَارَ شَارِعًا في صَّلَاةٍ لا قِرَاءَةَ فيهاء وَالشُرُوعٌ گالنّذر. 

وَل تَذّوَ صلا بلا قَرَاءَةٍ لا يَلَرَمُهُ شَيْءْ إل ف رِوَايَةٍ عَنْ أي يُوسُفَ كَذَلِكَ هذا وَصَّححَّ ف الاجر عَدَمَ صِحة ة الشرُوع. وَجْهُهُ 
اَن لا فَائدَةَ ف اکم بصِحته لان الْقَائِدَةَ ما في روم اقم از جو الْقَضَاءِ كلامم مُنْتَفٍ) 2 عَنْ الْقَاضِي 5 حَازم: ! 5 


ا ا وي في ظَاهِرٍ الرَوَايَة: لا فَرْقَ لِأَنَّ الْمَرائْضَ لا يلف الال فيها ب 
اهل الل وَشَرَطَ الْكَرْحِنُ لِلْمَسَادِ في إِمَامَةٍ الْقَارِيٍ نيه 7 : يأل أيه الْفَسَادُ من قله فَيَتَوَقَفْ عَلَى الْترام. 


وقیل لا يشار وف الأول إا قرت لماكو و وو ر تخ و ع بعل و الزخية في و ا نوست 
ل تجیخ) في قن الطحاو لا رول عن آي خنيفة في واخثيت فيدء قبل تفسذ بي قياس قَوْلِهِ 


أن الْوَجْهَ السّابِقَ يَفْمَضِيهِ. وَنْقِلَ عَنْ أي حازم وَصَّحَحَ الشّيِحُ عَدََه. 
وني التهاية: لَوْ افكَتَح الأقن م حر القارئ قبل تفش وَقلَ الْكَرْحِيئٌ لا لِأَنّهُ إا يَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهَا بقراء و قَبْلَ الافتتاح, وَلَوْ 
محر قوط شر a‏ مح أَنَّ صااتة فَاسِدَة. 


وَنَقَلَ في الْمُجيط: رايت في به بغض الخ لو كان القارئ على باب الْمسجدٍ أو يوارهِ اَي ُصلِيَ ف و خدَهُ فَهِي جَائِرَةٌ بلا 
خلاف. وَكَذَا إا گان الَْارِئُ في صلاة غير صلاة المي جار أي الصّلَاةٌ دُونَ انتظار لَهُ بالاتَعَاقٍ انْتَهَى. 


7 


وني الْكافي: إا گان بجوَارهِ مَنْ يَأ ليس عَلَيْهِ طَلَبْهُ وَانتًاره لِأَنَهُ لا ولاية عَلَيْه ۾ ليزم َف تَبَعَتْ الْقُدْرَةٌ إا صَادَقَهُ حَاضْرًا 


نة لا شك أنه مع ظُهُورٍ عَم الرَغْبَةِ في الجَمَاعَةِ, وَعَلَى هذا فَاخَِافِيةُ التي يمل تطجيخ الْمُصّبْفٍ فِيهًا 


م اقساد إا أن تَكُونَ إِذَا شَرَعَا مَعَا مُنْفُردَيْنٍ وَالأُمَنُ ع يَْلَمْ أن الْقَارِىَ بريد الشرُوعَ في اكول 4 ْمَل ما في الْكَافِ مِنْ 
بوت الْقُدْرَةِ إذَا كَانَ حَاصْرًا مُطَاوِعًا مَعَ نَفِيه وجُوب الطب من وإ فَالْمُطَاوَعَةُ وَعَدَمُهَا إا ُغْرَفْ بَعْدَ الطّلّبء وَإِمًا أَنْ تَكُونَ 
صْورَةَ خلافيّة الْكْرْخَيَ ولا كَْقَى أَنَّ الْأَوْجَهَ فيهًا نَم تعلِيلُ لخي لا الْمُصَنَفٍ. 

ن قيل: الفُذرة بِقدْرَةِ الْعَيْرٍ لا تت عند أي حيبق ودا 1 َب الجمة و فخ عَلَى الْأَعْمَى وَإِنْ وَجَدَ قَائدًا. فُلْنَا: إِعا لا تُعتيد 
فذرَة لبر إذا تَعَلّقَ باختار ذَلِكَ اير وهُا الأ من قَادِرٌ عَلَى الِاقَِدَاءٍ بِالَْارِيٍ بلا اختياره َينِلُ قادرا عَلَى الْقِرَاءَة, وَمِنْ 
لا يَْمَ أحَدًا فَانتَمٌ به يَجْلْ صح افْتدَاؤُهْ (قَوْلة وَقَالَ رُقَرُ: لا تَفْسُدُ) وَهُوَ روَايةٌ عَنْ أي يُوسْفَ 


6 


الفرُوع الْمنقُولَةِ َو تم ناوي اَن لا 


اک 


و تقدِيرًا 6 تفُدِيرَ في حَق الأمّيّ لِانْعدَام الْأَهْلِيَةَ وَكَذَا عَلَى هَذَا َو قَدَّمَهُ في الَشَهُّدِ. 


باب الْحَدَثِ في الصّلاة (وَمَنْ سَبَقَهُ الحَدث في الصّلاة اصرف 


[فتح القدير] 
قله وكدَا عَلَى هَدَا) أي عَلَى هَدَا ا لاف لو فَدَمَهُ في الَشَهُد: أي قَبْلَ أن فع فَذرهُ بء عَلَى عَدَمِ صَلَاجِيّة المي لإ 


01 
o ~ 


قاري فَصَارَ كَاسْتِخْلَافٍ صي وَامْرا رأة أمَا لَوْ قَدّمَهُ بَعْدَ قَدْرِهِ صح عِنْدَهْمَا خِلاهًا أ حَنِيفَة وَهِيَ إخدى الْمَسَائِلٍ لائ ٠‏ 
وقيل لا تفس عِنْدَ الكل وجَعَلَهُ رشي أؤلى. أا عِندَهْمَا فَظَاجِر وأا عِندهُ قلؤجودِ الصُنْع من هذا وَالْأمَيْ ع تحب عَلَيْهِ كل 
الاجيهاد في َعم ما تمصع به الصّلاة م في القذر الؤاجب وإلا فهو آم وفغت حو في إخراج ارف الي لا يذ يَقَدِرُ عَلَى 
إِخْرَاجه. وسل ظَهِيرُ الدَينِ عَنْ الْقِيّام هَلْ ب َعَقَدَرُ بالقرَاء َة؟ فَقَالَ لا وكدَلِكَ كر في اللاجق في الشّافي. 


باب الْحَدَثِ في الصّلاة] 

(بَاب الَدَثٍ في الصّلاة) سبق الث وَوْجُودُ ما يقد الصّلاة وما يكره بها من العوارض وهي تفلو الأضْل فأخْرَاء وق 
هَذَا بوت الْوْجُودٍ مَعَهُ دون كراهَة بخلاف ما يُفْسِدُ وَبِكْرَهْ (فَوْلَهُ انصرف) أي من غير تَوَقْفٍ يُفِيدُهُ إِيقَاعْهُ جَرَاءَ الشَّرْطٍ حب 
َيََرَمُ عِنْدَهُ وَإِلّا لَرِمَ الگذبء إن مَگٿ مات قَدْرَ رن فَسَدَتْ إلا إذَا أخدث بِالنَوْمِ فُمَكتَ سَاعَة ثم انتب قله يَبْني. 

في الْمُنْعَقَّى: ك من الصّلاة مَعَ الْحَدَثِ قُلْنَا هو في حر خامَة مَةِ الصّلاة, فَمَا وُحِدَ منة 
صا لِكَوْنِهِ جُرْءًا منها انْصَرَفَ إل ذَلِكَ غَيْرَ مُمَيَدٍ بِالمَصْدٍ إِذَا گان غَيْرَ شاج َيِه فَبِدَا گان الصّحيخ أَنَّهُ لو قَرَاً داهب 0 5 
تَفْسْدُ لِأَدَائِهِ ركا مَعَ الْحَدَثِ أو الْمَشْيء وَإِنْ قيل تَفْسْدُ في الذَّهَابٍ لا لا الإياب وَقبل بل في عه بخلافٍ الذكر لا نَع لاء 


م 


في الم ا وَلَوْ أَحْدَتٌ رَاكِعًا رفع مُسْيِعًا لا ّي لون الرَفْعَ اج إلَيْهِ لانْصرَاف فَمُجَرَدْهُ لا يمع فَلَمَا 
افْنَ به التسْمِيعْ ظَهْرَ قَضْدُ الأََاء. 


لض 


وَعن 
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َف گان إمَامًا اسْتَخْلّف وَتَوْصًاً وَبّى) وَالْقِيَاسَ أن تفيل وَهُو قول الشَافعِيّ - رح الله - لِأَنَّ اخدَث يُنَافِيهَا وَالْمَشْيَ 
والاحراف يُفْسِدَاتْا 


[فتح القدير] 

ي يُوسْفَ» لو خدَٿ في سُجودِه فرع كبا اوي نامه اؤ 1 ينو سَيْما فَسَدَتْ لا إن اراد الانْصِرَاف, وَشَرْط الْبنءِ كوه حَدَنَّ 
تتاو من ادن عر ُوجب للْْسلٍ لا اهار له فيه ولا في سَببه وم بوج تغدة هتاف له منة ى قلا يجي بسَجْةٍ وَعَصَةٍ ولو من 
ارق ا أن داك عسل نَوْبَهُ ودنه ناء وَهذَا تَبَعًا لِلْوْصُوءٍء وَلَوْ أَصَابَعْهُ من حه وَغَيِو لا يي وؤ الح ححَلُُمَد ولا 
هة وگلام وَاخلام ولا لَسَبَانِ ذمَل عَمَركاء إن رال الساقط من غَيْرٍ مقط فقيل يبن عدم نع العبادء وقيل عَلَى 
الخلاف. 

وَاخْمُلِفَ فيمًا لَوْ سَبَقَهُ لِعْطَاسِه أ كتخئجه. وَلَوْ سَقَطَ الْكْرْسْفْ منها بعر صنعها مَبْنُولًا بث بالاتقاق وبكحركها عَلَى الف 
وها اء عَلَى ضور بتائها كَالرَجْلٍ خلاهًا لان زسم وهو قَوْلُ الْمَسَايخ إذَا أنكتهَا الْوْصُوءْ من عبر كش كان نسَح عَلَى 
َأسِهَا بلاكشفء وكا عسل ذِرَاعَيْها في الصُجيح وَإِنْ روي جَواز شفهما. وأا الاسينجاء قفي الاصة: إذا اشكنجى الرحل 
امه فَسَدَتْ ‏ قل من المخرید يُستنْجى من تخت تابه إن أفكن ولا انتفبل. 

وني التَهَايَةِ عَنْ الْقَاضِي اي عَلِيَ النّسَفِيَ: ن ا يجڏ منۀ بدا ا تَفْسْد وَإِنْ وَجَدَ بان مَكْنَ مِنْ الِاسْتنْجَاءٍ وَعَسْلٍ النّجَاسَةٍ نحت 
ممص وَأبْدَى عَوْربَهُ فَسَدَتْء وجغل الْقَسَادٍ مُطْلَهَا طهر الْمَذْهَبٍ في شرح الگثرء وَيَعوَضَا تلا تلائ في الْأصّح» وبأ يسائر 
سن الوصو وؤ جاور اء يڙ َلَى الوصو به إلى بعد نة ضبق الْمَكانٍ أو عدم لوصول إلى لاء أو گان بغرا باج إلى 
الاسْتِمَاءٍ من وَذَلِكَ مُفْسِدّ أَؤْ گان في بَيْتِهِ فَجَاوَرَةُ اسيا لاغْتِيَادِهِ الوْضُوءَ مِنْ الحَوْضٍ لا تفس وأا بلا عذْرٍ قفد هدا كله 
إِذَا سَبَقَه في الصّلاة, فَلَو حَافَهُ فَانصَرَفَ م سَبَقَهُ الحَدَتُ لا يَئْني في ظَاهِرٍ الرَوَايَةَ وَهَل يَسْتَخْلِفُ للانصرَافٍ حَوْفًا عِنْدَهُ؟ يجُورْ 
كما في مشألة الْحصْرء وني قول أَبي يُوسْفَ لا يون ولا قَوْلَ لِمُحَمّدٍ (قَوْلَهُ استخلف) بان يأخدّ بكؤب رَجل إلى المخراب أو 


شیر إل وَالسُنهُ فيه أَنْ يَفْعَلَهُ دوب الظَهْرٍ آخدًا بأنفه بُوهِمْ أنه وَعَفَ وَلَهُ أن يَسْتَخْلِفَ ما 1 رخ 7 الْمَسْجِدٍ أو جاوز 
الصْفُوف في الصَّخْرَاءِ قان 1 يَسْتَخْلِفَ حى جَاوَرٌ ورج بَطَلَتْ صَلَاةُ القَوم. 

وني بُطْلَانٍِ صَّلاتِه روَايَعَانِء ولا فَرْقَ بْنَ گن الصّفُوفٍ مْتّصِلَةَ حارج الْمَسْجِدٍ وَل يجَاوزْهَا أو مُنْقَصِلَةَ خلافًا لِمُحَمّدٍ في 
الْمُنصِلَة لان لِمَواضِع الضَّفُوفٍ حُكُمَ الْمَسْجِدٍكُمَا في الصّحْرَاءِ. وما أن لْقِيَاسَ بُطْلاتها بمجَرّدٍ الانحرّاف, لكن وَرَدَ الشَرْعْ به 
على خلافه فَيَفمصرُ اواز على َل الصّزوزة, وَيُستَط كؤن ا فة صَالا لأإمامة. إن ٤‏ صلخ گمُخدث أؤ صي أو امرة 
فَسَدَتْ صَلَاثهُ وَصَلَاةُ الْقَوِمِ إِنْ اسْتَخْلَفَهُ قَصْدَاء فَإِنْ 1 يكن قَصْدَا بأن 1 يكن حَلْفَهُ غَيْرُ صي أو رأة فخَرَح وتركة سكأ 
آخر الْبَاب. 

وَلَوْ اسْتَخْلَفَ رجلا وَالْقمُ 
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شه الْحَدَتُ الْعَمْدَ. وَلَنَا قَْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ قَاءَ أ رَعَفَ أو أَمَدَى في صلاته فَلَيَنْصرفَ ليوط ود وََِنِ عَلَى 
صّلاته مَا 4 كُلَّمْه وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «إذًا صَلَّى أَحَدَكُم فَقَاءَ أؤ رَحَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيْقَدَمْ مَنْ 1 


رجلا وَنَوَى كَل الْإمَامَةَ فَالِمَامُ خَلِيفَةُ الْإِمَام لاله مَا دام في الْمَسْجِدٍ فَحَقُ الاسْبخلاف لَهُ. 
وني الْقََاوَى: إن توي مَعَا الْإمَامَةَ جات صلا الْمُفْتَدِي بخلِيفَة الإمَام وَقَسَدَتْ على الْمُقْتَدِينَ ڪليفة الْقَوْمِ. 1 اختلاف لِأَنَّ 
حَقِيقَةَ الْمَعيّة غَيْدُ ُرَادَةِ وَِنْ تَقَدَمَ أَحَدُهُْمًا إن گان خَلِيفَةَ الإمَام فَكَذَلِكَء وَإِنْ گان حَليفة الْمَوْمِ افوا به ثم نَوَى الْآخَر 
فَافْتَدَى به الْبَعْضُ جَارَ صَّلَاةُ الْأَوَلِينَ دود الْآخَرِينَ, وَلَوْ اسْتَخْلَفَ من آخر المّقُوفٍ نه خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدٍ إِنْ نَوَى اليف 
الْإمَامَةَ من سَاعَتِهِ صَارَ ِمَامَا فَتَفْسّْدُ صَّلَاةُ مَنْ گان مُتَقَدْمَهُ ذُونَ صّلاتِه وَصَّلَاةٍ الْإمَام الأول وَمَنْ عَنْ تمينه وَشمَالِهِ في صَفَهِ وَمَنْ 


رار ےر 


خَلْفَهُ وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ إِمَامَا إِذَا قَامَ مَقَامَ الأول وَحَرَح الْأَوَلُ قَبْلَ أَنْ يَعَصِلَ اخليفةُ إل مَگانه وَقَبْلَ أَنْ ينوي الْإمَامَة قَسَدَت 
ملا 

وَشَرْطُ جَواز صلاة اخَليفة وَالقَوْم أذ ييل اليف ل ا وَالَّذِي في البَهَايَةِ لَو 
اسْتَخْلْفَ 3 َجْلَْنِ أو هُوَ رجلا وَالقَوْمُ رجلا اؤ القَوْمْ رَجلَينِ أؤ بَعْضْهُمْ رَجْلَا وَبَعْضْهُمْ رجلا فَسَدَتْ صَّلَاةُ الْكُلَ الْتَهَى مِنْ 
وَفِيها: أو ار ئبتخي فلبث ينف : مَنْ يَصْلْحُ فَقَبْلَ أن يَسْتَخْلِف گر رَجُلٌ من وَسَطِ الصف للخلافة وَتَقَدَمَ فَصَّلَاةُ مَنْ گان 
أَمَامَهُ فَاسِدَةٌ وَمَنْ خَلْفَهُ جَائرَة وَكذَا لَوْ اسْتَخْلّف الْإِمَامُ رَجْلّا من وَسَطٍ الصّنفّ فَحَرَج الْإمَامُ قَبْلَ أن يَقُومَ الَْلِيفَةُ مَكَانَهُ تَفْسْدُ 
تَقَدّمَ رَجُلٌ من عير تَقَِبم أَحَدٍ وَقَامَ مَقَام ل 
الْمَمْجِدٍ جار وَلَوْ حَرَجَ الإمَامُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ هَذَا اليَجُلْ إلى المخرّاب وَيَقُومَ مَقَامَهُ فَسَدَتْ صَلَاةٌ الرَّجْلٍ وَالْمَومِ ولا تَفْسُدُ 
صلا الْإِمَام الأول الْمَهَى ولا عْبَارَ عَلَيِه. 


وؤ اسْتَخْلف فَاسْتَخْلفَ اللِيقَةُ غَُ قال الْمَضْلِيُ: إن 1 ترج الأول و٤‏ َأحْذْ ية مكاتة حى اسلف جار وبصي كان 
الاي تَقَدَمَ به هأ فة الأول وا يخ ولو انلف م أَفْسَدَ قَبْلَ أن يرح من الْمَسْجِدٍ يَصْرُهُ لا غَيرَهُ. وَلَوْ جَاءَ رج في 
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هذه الخَالَة فَإنَهُ يَفْمَدِي باخليفة وَكَذَا لَوْ و قَعَدَ الأول فَلَمْ رج من الْمَسْجِدِء وَلَوْ تو صا في الْمَسْجدٍ وَحَلِيفَتُهُ قَائِمْ 1 يُوَدِ كنا كنا 


جه 
oS‏ 


صا مَنْ : قَامَه. الذي ف فَتاوی قاضي حَانَ إن تَقَدَ 


e ًّ 


يتأَحَرُ ويََقَدَمُ الأؤل» وَلَوْ حَرَج فَعَوَصّأ ثم رَجَع وليف 1 يُوَدِ ركنا فَالإِمَامُ هُو اللان. 

هَذَا وَيَصِحٌ الاقْبدَاء الأول ار قَالُوا لَوْ أَخدَث وَلَبْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَلَْ يرج حى جَاءَ مَنْ انم به نه حرج گان الان خَلِيقَة 
الأول حَىٌّ يَفْتَدِيَ به وَكَذَا لَوْ تَوَضَّاً في تاجيّة الْمَسْجِدٍ وَرَجَعَ يَنْبَغِي لَه أن يَفْتَدِيَ بالئان. وَلَوْ استخلّف م حرج فأخدَت الان 
فَجَاءَ الْأَوَلْ بَعْدَمَا تَوَضّاً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الأول لا يخْورُ لان تَقدِمُ وَلَوْ جَاءَ بَعْدَمَا قَامَ مَقَامَ الأَوَلِ جار لَه تَفْدِية (فَوْلُهُ وَلَنَا 
قله - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَم - مَنْ قَاءَ) الَدِيتُ تَقَدَمَ في قصل النَوَاقِضٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَهُ وه مَؤقُوفَمً! على عْمَرَ وَعَلِيَ 
واي بكر الصّدِيقٍ وَابْنِ عُمَرَ وَاْنِ مَسْعُودٍ وَسَلْمَانِ ارسي ومن التَبِعِينَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَطَاوْسٍ وَسَالم بْنِ عَبْدٍ الله وَسَعِيدٍ بن جْبَيٍ 


0 


وَالشَعِيَ وَإِبْرَاهِيمَ النَحْعِيَ وَعَطَاءٍ وَمَححُولٍ وَسَعِيدٍ بن الْمُسَيبٍ 
- رضي الله عَنْهُمْ -, وَكَفَى يم قدو عَلَى أن صِحة رفع الْحَدَثِ مُرْسَلًا لا براع فيها وَذَلِكَ حجة عِنْدَنَا وَعِنْدَ الجُمْهُورٍ (قَوْلَهُ 
وَقَالَ - صَلَى الله يوسم - «إذا صلی أخدكم» إ) غريب واف أخرج 
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َالْبْلَوَى فيما يُسْبَقْ دُونَ ما يَعَعَمَدُ فلا يَلْحَقْ به (والاشيفتاف أَفْصَل) نر عَنْ شُبْهَةٍ الف 


[فتح القدير] 

ُو دَاوْد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَديث عَائِشَةَ قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذا صَلَّى أَحَدكُم فَأَخدَث فَلَْأْخْذْ بألفهِ م لِيَنْصَرفْ» 
ولو صَحّ ما رَوَاهُ 1 جز اسْتخلاف الْمَسْبُوقِ إِذ لا صّارِفَ لَه عَنْ الْؤْجُوب. 

قان قُلْت: فما الدَلِيلُ عَلَى توت الاسْتِخْلافٍ شَرْعَا في الصّلاة؟ قيل فيه إِجْمَاعْ الصّحَابَ وَحَكَاهُ أَحْمَدُ وان المنذر عَنْ عَمْرِو 
وَعَلِيَ. وى اَم بسن عن ابن عباس قَالَّ: حرج عَليتا عر لِصّلاةٍ لطر َا حَلَ في الصّلاةٍ اَذ بيد جلا عن 
ينه م رع برق الصُفُوفَ, فلا صَلَيْنا إا ن بعمَرَ يُصَلّي حَلْفَ سار فما قَصَى الصّلاة قَالَّ: لما دَخَذْت في الصّلاة 
كبرت رَابَني شَيْءْ فَلَمَسْت بِيَدِي فَوَجَدْت لَه 

هو لا أن كير فَسَمغته يَقُولُ: فلن أو اگ الْكَلْبِ جين طعَته وَتنَاوَلَ عْمَرُ عَبْدَ الرحْمْنِ بن عؤف فَصَلَّى بم. 

وروی سَّعِيدٌ بإسْنَادِهِ قَالَّ: صلی بنا عَلِنّ دات يَْمِ فَرَعَفَ فَأَحَدَ بيد َجْلٍ فَقَدَمَهُ اصرف (قَوْلَهُ وَالْمَلَوَى) جَوَابٌ عَنْ إَِاقه 
الث الْعَمْدِ: يني أن الْمَعقُولَ أن تير اء له فيا عَلَيْهِ لِعَدَم اة َلك فِيمَا فيه بى وُو ما يُسْبَق. ما الْعَمْدُ 
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وقيل 37 الع ٩‏ ر قي 7 وَالْإمَامَ وَالْمُفْمَدِيَ يَبْف صِيَانَة 3 ا الجمَاعة (وَالْمُنه و إن شَاءِ أ في مزل وَإِنْ شَاءَ عاد 
مَگانه) » وَالْمُفْتَدِيَ يَعُودُ إل مَگانه إل أَنْ يَكُونَ إِمَامُْ قَدْ فَرَعَ أو ل يكُونَ بَيَْهُمَا حَائِلٌ 

[فتح القدير] 

الإباحة للْعلَم بن سَرْعِيّئَُ لفق لا َد َرْعِيّتَهُ عَلَيِْ (فَوْلَهُ وَالْمُفْمَدِي يَبْني صيانة لِمَضِيلّة الجَمَاعَةِ) عَلَلَهُ بصِيَاة الْمَضِيلَة فَأَقَادَ 
ئه أو وَدَكرَ مُقَابلَهُ في مُقَابِله: أَغني الاستفبالَ في الْمُنْقرِدِ فَيَطْهَرُ أنه اول وَِنْ گات الفط حبرا إذ لَوْ گان وَاجبًا 1 ڪز ترك 
لِمَضِيلَة الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ وِنْ شَاءَ عاد إل مَكَانِهِ) وقيل إِنْ عَادَ تفس إزيادة مشي غَْرٍ صَرُورِيَ وَالصّجِيحٌ عَدَمُهُ ليكو مُوَدِيا 
الصّلاة في مكان وَاجدِ (فَوْلْهُوَالْمُْمَدِي يَعُودُ) أي حَتْمًا إلا ن يَكُونَ إِمَامْهُ قَذ فرَعْ أو لا يَكُونَ بَبِنَهُمَا حَائِلٌ أَيْ مَانِعٌ مِنْ صِحَةٍ 


الاقِْدَاءِ ولا باس بإِيرَادِه وَمَرْجِعُُ إلى تة أَشْيَاَ: الِْنَاءُ وَالطريق وَالنَهْرُ فَالْأَوَلُ مِنْهُ حاط قَدْرَ قَامَةِ اليَْلٍ لَبْسَ فيه نَفْبْء فن 
گان فيه ولا يْكِنْ الْوْصُولُ مِنْهُ لكن لا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حال الإمام اخْمَلَفُوا فيه واتار الحلَوَانَ الصّحَُ وَعَلَى هَذَا الافدَاء مِنْ 
طح الْمَسْجِدٍ أو المْدَنة. 1 

هما باب في الْمَسْجِدٍ ولا يَشْمَبه يجوز في فَوْهِمْ وَإِنْكانَ مِنْ حارج الْمَسْجِدٍ ولا يَشْتَهُ فَعلَى الخلّافٍ. 

وني الخْلاصّةٍ اخْمَارَ الصّحَةَ وَقَالَ: لَوْ قَامَ عَلَى سَطْح دَارِهِ وَدَارُهُ مَُصِلَةٌ بِالْمَسْجِدٍ لا يَصِحْ وَإِنْ 1 يَشْتَبِهُ أو عَلَى جِدَارٍ بَيْنَ دار 


الطريق لا يِجُورُ القِيَامُ خَلفَ هَذَا الوَاجد, وكذا الاثانٍ عِنْدَ محمد خلافا لأبي يُوسْفَ 
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(وَمَنْ ظَنّ انه أَخْدَتَ فَحَرَّجَ من الْمَسْجِدٍ ي عَلِمَ أَنَهُ يدث اسْتَقْبَلَ الصّلاةً وَإِنْ 1 يكن حَرَح من الْمَسْجِدٍ يُصَلَي مَا بقي) 
القاس فِيهِمَا الا سْتقبَال وَهْوَ روَايَةٌ عن مُحَمّدٍ - رَحِمَهُ الله - لِوْجُودٍ الانْصِرّاف من غَيْرٍ عذَرٍ. 

وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنّهُ اصرف عَلَى قصب الإضلاح, ألا ترى أنه لَوْ تحَقّقَ ما تَوَهَّْهُ بَى عَلَى صلاته فاق قَصْدَ الإضلاح عقيفته 
ما 1 لف الْمَكَانُ با خرو 1 1 

[فتح القدير] 

وَالَلانَةُ وز حَلْمَهُْ الَاقاء وَإِذَا قَامُوا مَعَ الإمام عَلَى الطريق صْفُوفًا وَصَفتّْ بَْئَهُ وَببْنَ الذي قُدَامَهُ قَدْرُ الْعَجَلَةِ فَسَدَتْ عليه 
وَل جميع من حَلْقَهُ وَكدَا أو فَسَدَتْ صلا صف لِقيامهم عَلَى نجَاسَةٍ تسد عَلَى من حَلَْهُمْ أجْمْع» ولو گان بينَ مام ومن 
حَلَقَهُ فَسَدَتْ عَلَى الكل أَنْضَّاء وَالْمَانِعُ من الاقْبدَاءِ في الْقَلَاةِ حَلَاءْ يَسَعْ صَفَْنِ ولا ََعْ في مُصَلَى الْعِيدٍ وَإِنْ وَسِعَ أكئر. 
واف في مُصَلَّى النَارَةِ وجَعَلَهُ في النوَازِلِ كَالْمَسْجِدء وَلَوْ كَانَتْ فُرْجَةٌ وَسَطَّ المّفُوفٍ في الصّحْرَاءٍ قَدْرَ حَوْض كبيرٍ وَهْوَمَا لا 
ينجن إلا بِالتَعَيْ وهي مْتَصِلَة حَوْطَا جَارَ ولا فلا فَإِنْ گان صَغيرا جار مُطْلَقًا. 

وَالثَالِتُْ مز يجْرِي فيه رَوْرَقَ قان گان عَلَيْهِ جز عَلَيْهِ اة جار الاقْتدَاءُ من وَرَائِه أَوْ وَاحِدّ فلا أَوْ انْنَانِ فَعَلَى الخافٍ في 
الطريقء وَلَوْ گان أَصْعَرَ من لك ٤‏ بغ في الْمُختار (قَوْلَهُ وهو روَايٌَ عن مَحَمَدِ) في البَهَايَةِ هي فِيما ذا گان باب الْمَسْجِدٍ عَلَى 
عير حائط الْقبْلََ قان كَانَ عَلَيْهَا وَهْوَ شي مُتَوَجََا لا تَفْسْدُ بالاثقَاقٍ. 

(قَولَهُ من غَبْرٍ عدْرِ) تابث في تفس الْأَمْرٍ فَصَارَ كما لَوْ ظَنَّ ماسح الْقِضَاءَ الْمُدّةِ في الصّلاة أَوْ مُعَيَمَمُ سَرَابَا مَاءَ أو ظَنَّ رَه دما 
و أن عَلَيْهِ فاته وَ1 كن وله أعْلَّمْ (فَوْلُهُ قا قَصْدُ الإضلاح بحَقِيقَته ما 1 لف الْمَكَادُ) وَجْهُ صِحَةٍ هَذَا الاغتبار جَوَارُ 
الرّئْي عَلَى الْكُفَارٍ الْمُتَتِينَ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ بِشَرْطٍ قَصْدٍ الْكُقارء وَإِنْ عَلَب ظَنُ إصَابة الْمُسْلِمِينَ عْلِمَ أَنَّ قَصْدَ رَمْيهم الق 
قيقد إلا يتخ كن أطهرَ الَقاؤث بتفييده بعدم الاسيخلاف وخاد امان كالم سجد إذ له كم البفعة اأواجدة ولذ لو 
گر سَجْدَةً في رَوَاياة َِمَهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةَ وَالدَارُ وا اة ومْصَلَى ال اة كالْمَسْجِدٍ عَنْ أي يُوسْفَ إلا في المَرأة فَلَوْ حَرَحَتْ 
عَنْ مُصااها تَفْسْدُ لاله كَالْمَسْجِدٍ في حَقَ الرَجَالٍ وَلِذَا تَعْتَكِفُ فيه وَلَوْ گان في الصَّخْرَاءٍ فَقَدْ ذكْرَ الْمُصَبَفْ أن مِقُدَارَ 


الصْفُوف خَلْقَهُ لَه كم الْمَسْجدء وَلَوْ تَقَدَمَ قَدَامَهُ فاد السُثةٌ فَإِنْ 1 تكن فَمِقْدَارُ الصّفُوفٍ خَلْقَهُ اه. 


وَالَْوْجُهُ ِذَا 1 تكن سره أن 
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ون گان اسْتَخْلّفَ فَسَدَتْ لاه عَمَلْ كُثيرٌ من غير عُذْرِء وَهَذَا لاف ما إِذَا ظَنَ أنه افْمَتَحَ الصّلاةً عَلَى غير وْضُوءٍ فَانْصَرَفَ ثم 
عَلِمَ اه عَلَى وُضُوءٍ حَيْتْ تفس وَإِنْ 1 رج لأ الانْصِرَاف عَلَى سَبِيلٍ الرَفْضِء ألا ترى أنه َو نحق ما تومه يفل فَهَذَا هو 
èd‏ ف ەر 1ه وو ا دوعر ق ر 41 ر 2 ؟ ديو م > s7‏ 42 كذ 
الحزف. وَمَكَانَ الصفوف في الصّخْرَاءٍ له حكم المَسْجدء وَلَوْ تَقَدَم قَدَامَهُ فالحد هُوَ السّترَة, وَإن 4 تكن فَمِقَدَارُ الصّفوفٍ 
لق وإ گان مُنْفَردًا فَمَوْضِعْ سجُودِهِ من كَل جَانِبٍ (وَِنَّ جُنَ أ تام اَم اؤ أعْمِي عليه استفيَل) لان ندر جود هده 
الْعَوَارِضٍ فَلَمْ يكن في مَعْيَ ما وَرَدَ به النَصُ 


[فتح القدير] 

يتر مَؤْضِعَ سُځوده لان امام منفرڈ في حَقّ تفه وَحْكُمْ الْمُنْمَرِدٍ ذَلِكَ (قَوْلْهُ وإ گان اسْتَخْلفَ فَسَدَتْ) وَإِنْ 1 جاوز الْحَدَ 
الْمَذْكُونَ وَقِيلَ الْفَسَادْ بالاسشتخلاف فَوُْمَا لا فَوْلَُ. وني مُتَفَرقَاتٍ اي جَعْفَرٍ: ذا أن الخلِيفَة بالكوع فَسَدَتْ وَقَبْلَهُ لا. 

وَعَنْ مُحَمّدِ: إن قَامَ مَقَامَ الأَوّلِ فَسَدَتْ وَإِنْ ل يأتِ يركن وَإِلَا لاء وَلَوْ اسْتَخْلف الْقَوْمُ فُسَدَتْ صلا لا صّلَاةُ الإمَام (قَوْلَه 
َف البَّهَايَِ: وما جا هذه الْمَسْأَلَهَ ما ذكِرَ في الْعيُونِ: صَلَّى الْعِشَاءَ فَسَلَّمَ على رَكْعمَنِ يها تروع أو في اله يها حع 
وله مُسَافِرٌ شتفي إن سَلَم عَلَى ظَنّ الْفَراغْ بي وَيَسْجُدُ لهو لِأَنَّهُ في الأول عَامِدٌ في السام عَلَى رَكعَْنِ وَسَلَامْ الَْمْدٍ 
قاط وني الأخيرة ظَنَ الْفَرَاعَ فَلَمْ يَتَعَمّدْ السَّلَامَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ولا مى أنه لَِسَ هتا قَصْدُ رَفْضٍ أو إصْلاح أضْلاء بَلْ ظَنَّ مام 
ما تومه وَلَنْسَ الظَّنُ قَصدًا لِأَنَهُ من الْكَيْفٍِ وَالْمَصْدُ من الْفغلٍ (قَوْلَهُ فَهَذَا هُوَ الَْرَفُ) أَيْ الآضا لاه إا الصف بِظَنّ ِن 
كَانَ مُمَعَلَفُهُ لو گان تَابِنَا جَارَ الْبَِاءُ فَظَهَرَ خلافًا جار الْبنَاكُ وَِنْ گان لَوْ گات 1 جز فَظَهَرَ خِلَافْهُ 1 جز (قؤله اسْتَقْبَلَ) أَيْ إِنْ 
وُجدث قبل أن يَفْعْدَ قَدْرَ شهب ما بَعْدَهُ فلا أنه إا اَن کت بَعْدَ صَيْرُورتِِ دا يِه الْعَوَارضٍ في مَگانه فيصر مُوَوِيا 
جُْءًا من الصّلاةٍ مَعَ الحَدَثِ اؤ يَضْطّرب عِنْدَهَا وَذَلِكَ فغ مه به 
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وَكَذَلِكَ إِذَا فَهْقَهَ لاله مترلة الْكُلام وَهُوَ قَاطِْ. 


وړو وو ير 


(وَإِنْ حُصِرَ الْإِمَامُ عَنْ الفراءة فَقَدّمَ عه أَجْرَاَهُمْ عند أبي حَنيفة - رهه الله - وَقالا لا يرِنُهُم) لِأَنّهُ يَندْرُ وُجُودهُ فَأشْبََ الجتَابَة 
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في الصّلاة. وَلَهُ أن الانيخلاف عة الْعَجْرٍ وَهُوَ هَاهْا ألرَمُ وَالْعَجْرُ عَنْ الْقراءَة غَيْرُ تادر فلا يَلْحَقُ باجتَابَة. وَلَوْ قَرَاً مِقْدَارَ ما 


و وړ 


جوز به الصّلاةٌ 


[فتح القدير] 
َمُ الصّلَاةٌ عند أي حَنِيقَة وَإِنْ 1 يكن يَقْصِدُ لِأَنَّ الفغل الْمُفْسِدَ لا ِف بين گؤنه مَقْصُودًا أو ل وَكذا في الْمَهْمََةِ لأ 


أَفْحَشْنٌ من ن¿ لكام وله الْمُوَفْق. 


(قَولَهُ وَإِنْ حصِرٌ) بون تعب فغْلًا وَمَصْدَرا الي وَضِيقْ الصّذرٍ (فَوْلُْ وَقالا لا يخْرنُ) بل ينها بلا قرا الاي أن جَوَارَ 
الاشتخلاف في الحَدَثِ بالنّصّ لاف الْقِيّاسِء وَلَيْسَ الحَضْرٌ في مَغتاه بل دونه رة نيان جميع ما قط بخلافِ الخَدَث) 
قوفف كُلّ الصّلَاة عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَدَم جَرَيَانٍ البََابَةِ فيها بخلاف الْقِرَاءَةٍ فيهما (قَوْلُهُ وله أن الانتخلاف بعِلّة الجر وَهُوَ هُنا 
َلرَُ) لِأَنَّ الْمُحَدِتٌ لَوْ وَجَدَ مَاءً في الْمَسْجِدٍ يَمَوَضَّأُ به وَيَبْني ولا يماج إلى الاسبخلاف بعلَة الْعَجْنٍ وَهَذَا لَوْ تَعلّمَ من مُصْحَفٍ 
أؤ عَلَّمَهُ إِنْسَان فَسَدَتْ صَلامُهُ. لا يُقَالُ: هَذَا قياس حَيْثُ عَيّنَ الْعلّةَ وَآخْقَ. لأ تقُول: تَغِْينُ الْمََاط لا بد بد مه في الإلاق 
بطريق الدَكَالَةِ أنِضًا عَلَى ما فر عر أنه يشرط كؤتة حَيْثُ لا يََوَقَفْ الْوقُوفْ عَلَيْهِ عَلَى أَهْلِيّةِ الإجتهاد بل عَلَى مرد فَهُم 
الل ألا تَرَى إلى تَسْمِيَةِ الشَافِعيّة لَه قياس جلا وَل من عَلِمَ من الشّْع ويز امنبخلاف الإمام لق حدئه بعْدَ عِلْمِهِ شُرُوطَ 
الصّلاة بَادرَ إل أن ذلك لصون صَلاةٍ الوم عن اساد عند عجره عن الإام بم عجرا لا بْب 
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لا وز الاشتخلاف بالإخاع لِعَدَم الَاجَة إِلَيْه (وَإِنْ سَبَقَهُ الحَدَتُ بَعْدَ الكَمَهُدِ توًا وَسَلَّم) لان الكَسْلِيِمَ واج فلا بد مِنْ 
الَوَضُوْ لِيَأنَ به (وَإِنْ تَعَمّدَ الْحَدَتَ في هَذِهٍ الخال أو تَكَلَّم أ عمل عملا يني الصَّلَاةَ ّت صائة) لِأَنَهُ يَتعَدَّرُ الْبِنَاءُ وود 
القاطع» لکن لا إِعَادَةَ عَلَيِْ لاله 4 يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءْ من الْأَركانٍ. 


ع 


(فْإِن رى اليم الْماء في صلايه تطلث) وَفذ مر من قبل (وإن راه بَغْدما عد فذرَ اسهد أو گان مَاسِحًا فَانْمَضَتْ مُدَّ 
مشجه أو حَلّعَ خَُيْهِ بعمَلٍ يَسِرٍ أو گان ميا فَتَعلّمَ سُورَةٌ َو عْْيانَا فَوَجَدَ نَؤْباء أو مُومِيًا فَقَدَر عَلَى الركوع والسُجود 
[فتح القدير] 

َه فيه هُوَ في الْمُتَتَازع فيه فَيْلْحَقَ به دَلَالَةَ (قَولَهُ لا يور بالإجماع) أي الاشبخلاف. وَلَوْ فَعَلَ مَعَ إِمْكانٍ آية فَسَدَتْ. 
وني التهاية: إا يجو الاشيخادف ذا خِقَهُ جل أو حف فَامتتعت عليه افراع ا ذا تبي فَصَارَ أي | كز وتَقدم ي 
دَلِيلِهِمَا ما يَفْمَضِي أَنَّ عِنْدَهُ وڙ في ايان وَهُوَ في التهاية أنِضًا فلا يَخْلُو من شَيْءٍ إل أَنْ يُؤَوَلَ النَسْيَانُ ها چا يُشْبِهُهُ مِنْ 
اماع الْقِرَاءَة. 


(قَوْلهُ ِن رى الْمُتيمَمُ المَاء في صلاته بَطَلَتْ) لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْأصل قَبْلَ حصول الْمَقْصُودٍ بالف يلاف ما إِذَا أَخدَثَ 


اميم في الصّلاةٍ فَانصَرْفَ فَوَجَدَ مَاءَ فَإِنَهُ بصا ويي ذو فَسَادِ لأَنَّ الْقَاضَ النَيَمُم برب الْمَاءِ باغتبار ظُهُورٍ الْحَدَثْ 
السّابِق وَرُؤْيةُ الْمَاءِ هُنَا بَعْدَ انتقاضه بِالْحَدَثْ فَلَمْ تُوجَدْ الْقُدْرَةُ حَالَ قيام فلا يَتَحَقَّقْ الْتَقَاضُهُ مُسْتَِدَا كذا في النَّهايَة. وف شَرْح 
اڵگنز: لو قَالَ: فإِنْ رى الْمُعيْمَمُ أو الْمفْمَدِي به إل لگا َمل فن وى الْمقَْدِيَ به تبْطل صَلامُهُ ؤي لْمَاءِلاعتِقَادِه 
قُدْرَةَ إمَامِهِ بإِخْبَارِهِ وَصَلَاةُ الإمَام تَامَةٌ مَا 1 يَعْلَمْ. 

فيه في شَرْح قَوْلِهِ او تَنَتْ مُدَةُ مجه هَذًَا إذَا گان وَاجِدًا لِلْمَاءِء فَإِنْ 1 يجَدْهُ لا تَبْطْل وَقِيلَ تَبْطل وهي الخلافيّة التي قَدَمْنَاهَا في 
باب المح عَلَى الي 

قال: وَل أخدث فَدَهَب لِيعَوَصَا فَحَمْت الْمدَهُ لا تنل بل بعصا وغل رخْليه ويي لله ها رمه عسل رِجليه حدَثِ حل 
ما لِْحَالٍ قَصَّارَ كَحَدَثٍ سَبْقِهِ للْحَالِ وَالصَّحِيح أنه يَسْتَفيلُ لن الْقِضَاء الْمُدَةٍ َيِسَ بحَدَثِ بل يَظْهَرُ عِنْدَهُ الاق عَلَى 
الشروع فاه شَرَعَ بلا طَهَارَةٍ فَصَارَ گالْمَُيَمَم إِذَا أَحْدَت فَدَهَب لِلْوْصُوءٍ فُوَجَدَهُ فَنهُ لا يبي لما ذگزتء وكذا الْمُسْتَحَاصَةُ إذَا 
وَهَذَا الصّرِيحُ في نُبُوتٍ الخلاف في مَسْأَلَةِ النَيَمُم. وَالّذِي يَطْهَرُ أن الأَسْبَاب الْمُتعَاقبَة الول م العاف م الْقَيْءْ إن أَوْجَبَتْ 
أَحدَانًا مَُعَدِدَةَ جره عَنْهَا وضوءَ واد فَالْأَوْجَهُ ما في شَرْح الْكَثْرٍ وَهُوَ الْمُوَافق لما قَدَمْنَاهُ من قول مُحَمّدٍ يمن حَلَفَ لا يَعَوْضَا 
من العاف فَبَال ثم رَعَفَ ثم تَوَصَاً أَنَهُ كَنَثُ. وَإِنْ فل لا وجب گما َدَمَْا لتر فيه في باب الْعُسْلٍ فَالَْوْجَهُ ما في البَهاية وَهُوَ 
الح في اْتقَادِي, لکن كَلامُ البهَابَةِ لَيْسَ عليه بل عَلَى ما تقل عن خمد في باب الل فلا تَتفَرَعْ ماله التيَمُم عَلَى الْوَجْهِ 
الي ذگره عَلَى مَا هُوَ طَاهِرُ ايار (فَوْلَهُ عمل يَسِيرٍ) بن گان وَاسِعَا فَلَو گان صَيَقا يتاج إلى علج ّت لماي 
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أو كر قائ عَليْهِ قَبْلَ هَذِهِ أ أَحْدَت الْإمَامُ الْقَارِئُ فَاستخلف أا أو طَلَعَتْ الشّمْسسْ في الْفَجْرِ أو دَحَل وَقث الْعَصْرٍ في 
الجُمُعةِ أو گان مَاسِحًا عَلَى البيرةٍ فَسَقَطَثْ عن بُرْءِ أو گان صَاحِبَ غُذر فَانْقَطَعَ عُذْرْهُ كَالمُسْتَحَاصّةِ وَمَنْ تاها بَطَلَثْ 
صلائة في قول أي حَِيفَةَ - رَحمَهُ اله - وَقَالَا ّث صّلاثة) وَقِيلَ الْأَضْل فيه أَنَّ الخْرُوج عَنْ الصّلاة بنع 

[فتح القدير] 

قول أو تَذكْرَ فائتًَ) أَيْ عَلَْهِ أو عَلَى إمَامه وي الوَقْتِ سَعَةٌ (فَولْهُ أؤ طَلَّعَتْ الشَّمْسسُ في الْفَجْر) يعني طُلُوعْهَا مُفْسِدَ فَإِذَا 
طَلَعَتْ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَمَهُدَ قَبْلَ أن يُسَلمَ فَسَدَتْ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ خلافا للُمَا. 

لطر ذِكْرَ الخلافٍ حَيْتْ 1 يكز في الكتاب. 

فَمَذْهَبْ الشَافِعِيَ وَغَيْرْهِ عَدَمُ فَسَادٍ الصّلاةٍ بطلُوع الشَّمْسٍ فِيهًا تسگا بِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ 
الح قبل أن تطلَع الشّممن ققد أذْركها» وَتقََمَ ترِية. ونا حَدِيثُ عَفْبَة بن عَامِرٍ الْمعَقَِمْ نه بيد بطري الاستذلال 
الْمُعَقَدّم الْفَسَادَ بطلوع الشّمْسِ. وَِذَا تَعَارَضًا َم النَهَْىْ فَيَجِبْ حَمْلٌ مَا رَوَوْا عَلَى مَا قبل النَهْي عَنْ الصّلاة في الْأَوْفَاتِ 
الْمَكْرُومَة دَفْعًا إممَالٍ َحَدٍ الدَلِيلَينِ. ۰ 


وَعَلَى هَدًا فيتَعَذَرُ مَا روي عن اي يُوسُف انه َك عن الْأَفْعَالٍ في اي كن وَقَعَ الطُلُوغ إلى أَنْ تزتفع, لاله إا كان طُلُوعْهَا 


يُوجب الْفَسَادَ لا يُفِيدُ الْإمْسَاكُ مَنْعَهُ. 

وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ تغرف الاي عَشَرَةَ وَزِيدَ عَلَيْهَا مَا إذا جد مَاءٌ يُغْسَلْ به النَجَاسَةُ في هذه الخحالة: أغني بَعْدَ قَذرِ التَسَهُدٍ وَمَا إذَا 
دَخَلَ وَفْتْ مَكُرُوهٌ في قضَاءِ اة في هَذِهِ الال وَمَا إذا أَغْتَقَتْ وهي تُصَلَي بعر قتاع فَلَمْ سز من وَفتهَا وكَونْ م 
الْمُفْسِدٍ إا يَمَحَقّقْ إِذَا دام وَهْمَا كاملا بَعْدَ الْوَفْتِ الَِّي صَلَى فيه وَوَقع الانْقطَاغٌ فيه فَحِيتَئذٍ يَظْهَرُ أنه القطاغٌ مور فَيَظْهَرْ 
الْمَسَادُ عند أي حَدِيفَةَ فيَقْضِيها وإ فَبمُجَرّدٍ الاثقطاع لا يذل عليه (قَولهُ وقيل الْأَصْلْ فيه 
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الْمُصَلَي رض عِنْدَ اي حَدِيقةَ - رجه اله - ولیس بفَرْضٍ عِنْدَهْمَاء فَاغْترَاضٌ هَذِهِ الْعَوَارضٍ عِنْدَهُ في هذه اخالة كاغتراضِهَا في 
خلال الصّلاة وَعِنْدَهُمَا كَاغْترَاضِهًا بَعْدَ الَسْلِيم. هما ما رَوَيْنَا من حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -. وَلَهُ أنه لا نه اء 
صَّلَاةٍ أخرَى إلا باروج مِنْ هَذِهِ. 

وما لا يُعَوَصّلْ إلى الْفَرْضٍ إلا به کون فَرْضًا. 


[فتح القدير] 

َي في وت ادف بي هَذِهِ الْمَسَائْلِ قيل قَائلهُ ُو سَعِيدٍ الْبدَعِيَ (قَوْلهُ من حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود) أي إذا قُلْت هَدَا اؤ فُعَلْت 
هذا ققذ مث صَلائك (فَوْلُهُ وَمَا لا يُعوَصَّلْ إلى الْمَرْضٍ إل به يكو فَرْضًا) وَمَعْلُومَ أنّ الطلّب إا يتَعَلّقْ بفغلٍ الْمُكَلّفٍ بء 
عَلَى اخْتيَارِهِ لا بلا اخْتيارٍ. 

وَقَد يُقَالُ: افْتِضَاءْ اكم بناءَ عَلَى الِاخْيار لِينْتَفِيَ ال إا هُوَ في الْمَقَاصِدٍ لا الْوَسَائِلِ وَإِذَا لو حل مُعْمَى عَلَيْهِ إلى الْمَسْجِدٍ 
فاق فَتَوَضَّاً فيه أَجْرَاهُ عَنْ السّغي, وَلَوْ 1 ْمَل وَجَب عَلَْهِ السّغْئْ لِيُتَوَصَّلَء فكد إذا تَقََ الْقَاطِعُ في هَذِهِ الخحالّة بلا اختيار 
حَصَل الْمَفْصُودُ من الْقُدرَة عَلَى صَلاةٍ أخرى, ولَوْ ‏ يََحمَّْ وجب عَلَيْه فل هو فُرْبَةُ قاطع. فَلَوْ فَعَلَ مارا رما ام لِمُخَالفَة 
الْوَاجِبٍ. 

وَاجْحَوَابُ بان الْفَسَادَ عِندَه لَيْسَ لِعَدَم الفغلِ َل لَقَدَاءٍِ مَعَ م الحدّثء إذ الرّؤْيَة وَانْقِضَاءٍ المُدَةِ ة وَانَقطاع الْعْذَرِ يَظْهَرْ السّابق 
َيَسْتَبدُ النَقْصُ فَيَظْهَرُ في هَذِهِ لقيام حْرْمَيهَا حَالََ الظهُورٍ بخلاف الْمُنْقَضِيَة لئس ممُطَردِ وَلَوْ سْلّمَ أَنِضًا. 

وَقَالَ الْكَرْخِيٌ: لا لاف بَيْتَهُمْ في أن اروج بفغله لَيْسَ بِفَرْضٍ وَل يُرْوَ ء عَنْ أبي حَنيفة. بل هُوَ مل من اي سَعِيدٍ لما رى 
خلاقَةُ في الْمَسائل المَذكورة وَهُوَ غَلَطُّ لِأَنَهُ لو گان فَرْضًا لاختصّ بفغل هُوَ فرب َغ تَبْطّلْ عِنْدَهُ فيها لِأَنَهُ في أَنْنائِهًا 
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ومغ قله مث قَارَبث الما والاسشيخلاف ليس يڊ ڪٿ وڙ في حَقٍ القارئ وما الفَسَادُ صَرُورة ځکم شَرْعِيَ وهو عَدَمْ 
صَلاجِيّة الإمَامة. 


[فتح القدير] 

كيف وََدْ بَقِي عَلَيْهِ اجب وَهُوَ السام وَهُوَ آخِرْهَا داخلا فيهاء وَاغْترَاضُ الْمُغَيْرِ في ذَلِكَ كَهُوَ قَبْلَهُ وَلِذَا يتَعيدُ الْمَرْضٌ ينيّة 
لإقَامَةٍ فيه وَاقْتدَاءٍ الْمُسَافِرٍ بالْمُقيم فيه (قَوْلْهُ وَالِاسْتِخْلَافٌ لَيْسَ بمْفْسِدٍ) أي في حَالَة الث وإ فَهُوَ في نَفْسِهِ :عمل كنز 
مُفْسِدٌ فَلِدَا أَفْسَدَ في مَسْأَلَةِ وهم الحَدّثِ دود الانْصِرَافٍ, وَإِذَا گان كَذَلِكَ فَقَدْ فُعِل الْمُفْسِدُ لير حَاجَةٍ جَةِ إذ لا حَاجَةَ لَه إلى 

اسْتخلافٍ إِمَام لا تَصِحٌ صلاته فت صلانه وَهْوَ الْمُخْتَارُ. 


ت 
ع 


(قَوْلَهُ أنه افدر على إثَام صّلاته) أَقَادَ التَعلِيلُ أَنَّ الْأَوْلَ أَنْ لا يُقَدّمَ مُقِيمًا ذا ان مُسَافرًا ولا لاجقًا لأَهُمَا لا يَقْدِرَانِ عَلَى 
الإا وَحِيتَئذٍِ فَكمَا لا يَنْبَغي لِلْمَسْبُوقٍِ أن 0 هَذَانِ وَكَمَا قد مُدرِكا للام لَو تَقَدَمَ ذا الْآخَرَانِ أَما الْمُقيمُ فَإِذَنَ 
الْمُسَافِرِينَ حَلْقَهُ لا يَلرَمْهُمْ الإِمَامُ بالاقتدَاءِ به كما لا يَلْرَمْهُمْ ببيّة الأول بَعْدَ الاشتخلاف أَؤ ية الخلِيفَة لَوْ كَانَ ا في 
الأصل. وَعِنْدَ ُفرَ يَنْقَِبْ فَرْضْهُمْ أَزَْعَا للافتدَاء a‏ 

نّا لَيْسَ هُوَ إِمَامًا إلا صَرُورَةَ جز الْأَوّلِ عَنْ الْإَام لَمّا شَرَعَ فيه فَيَصِيُ قَائِمَا مَقَامَهُ فِيمَا هُوَ قَدْرُ صّلَاتِه. إذ اَلَف يَعْمَلُ 


تو و 


عَمَلَ الْأَضْل أنه هُوَ فَكَانُوا مُفْقَدِينَ 
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عَنْ التَسْلِيم (فَلَوْ تَقَدَّمَ يَبْتَدُِ من حَيْتْ انْتَهَى إِلَيِْ الإمَامُ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَإِذَا انی إلى السّلام يُقَدّمُ مُذرگا يُسَلمْ كم 
7 أَنّهُ حين 2 صَلَاةَ الإمام فَهْقَهَ أو أَخْدَتُ مُتَعََدَا اؤ تَكَلّمَ أؤ َرَج من الْمَسْجِدٍ فَسَدَتْ صَلَائَهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ تامَةُ) لِأَنَّ 
لْمْفْسِدَ في حَقهِ جد في خلال الصّلاة في حَقَهِمْ بَعْدَ تام أَرْكائًا وَالْإِمَامُ الأول إِنْكَانَ فَرَعَ لا تَفْسْدُ صَلائة وَإِنْ 4 يفرع 
تَفْسْدُ وَهُوَ الْأَصّحُ (فَإِنْ 1 بث الإمَامُ الأول وَقَعَدَ قَدْرَ التَسَهُدٍ م قَهْقَهَ أو أخدّث مُتَعَمَدَا فَسَدَتْ صَلَاةٌ الذي ERT‏ 
صّلَاةٍ امام عِنْدَ أي حَبيقَة - رهه الله -. وَقَالَا: لا تَفْسُدُ وَإِنْ تكلم أو حَرَجَ من الْمَسْجِدٍ 1 تَفْسُدُ في قوم حَميعًا) هما أن 
صَلَاةَ الْمُفْتَدِي بناءً عَلَى صلاة الإمَام جَوَارَا وَفَسَادًا وَل تَفْسْدْ صَّلَاةٌ الإمَام فَكَذَا صلائۀ وَضَّارَكَالسّام وَالْكلَام. وَلَهُ اَن 


الْقَهْمَهَهَ مُفْسِدَةٌ لِلْجُزْءِ الذي يُلاقيه من صلاة ق الإِمَام فَيَفْسُدَ مله من صلاة الْمُفْنَدِي غَيْرَ أن لْإِمَامَ لا يمتاخ ! 0 
وَالْمَسْبُوقَ تاح إل وَالْبنَاءُ عَلَى الْمَاسِدٍ فاس لاف 


[فتح القدير] 
بِالْمْسَافِرٍ مَعَْ وَصَارَتْ الْقَعْدَةُ الأول فَرْضًا عَلَى الخَلِيفَةِ لقِيَامِهِ مَقَامَهُ. ما لَوْ نَوَى الْإِمَامُ الأول الإقَامَةَ قَبْلَ الاسْتخْلَافٍ ثم 


6 
e 


لقياه و 
اسْتَخْلّفَ صله لوين إذا عَلم نيه الْإمَام بان أَشَارَ الْمَامُ ليه عند الاستخلاف فَأفْهَمَهُ قَصدَ الَإقامة 
وَيُقَدُمُ بَْ َعْدَ الرَكعتَينِ مُسَافرًا يُسَلّمْ بحم ثم يه يَفْضِي الْمُقِيمُونَ ركْعمَينِ مُنَْرِدِينَ وَلَوْ افْتَدَا به بَعْدَ قَِامِهِ بَطَلَثْ صَلاكهُمْ دُونَ 


لْمُسَافِرِينَ لِأَنَّ اقْتِدَاءَهُمْ إا وجب الْمُتَابَعَةَ إلى هُنَا. 

وَأمّا الّاجق فإف يَتَحَقّقُ في حَقَّهِ تَقْدِمْ غَيِْهِ إِذَا خَالَفَ الَاجب بان بَدَأَ يام صلاة الإمام لَه جيتيذٍ بُقَدَمْ غَْهُ للام ي 
فينتطروتة حف يفرع من فاته مع الام ثم كابوت وَيُسَْ بم (فَولَهُ يئ من حَيْث الَْهَى به لْإمَامُ) بايا علَى ذلك فيد 
قَانُوا َو اسْتَخْلَفَ في الرُبَاعِيّةِ مَسْبُوقَا بعتن فَصَلَّى اخْلِيفَةُ رَكْعتَْنٍ و1 يَفْعْدْ فَسَدَتْ صَلَائْكُ كما لَوْ اسْتَخْلفَ مُسَافِرٌ مُقيمًا 
وَصَلَّى رَكعتَيْن و1 يَفْعُدْ فَسَدَتْ صَلَائكُ وَصَّلَاهُ الْقَوْمِ كَذَا هد ثم هذا فَرْعُ عِلَْم الْمَسْبُوقٍ بِكمّيّة صّلَاةٍ الْأَوَل َو 1 يَعْلَم يت 
رع وَيَفْعْدُ قَدرَ التَسَهُدٍ ‏ يَقُومُ وَيْمُ صلا تفه ولا بايغ القَوْمُ َل يَصِيروتَ إلى أن يَفْْعَ فيْصَلُونَ ما عَلَيْهِمْ وؤخدَانا وعد 
(قَوْله وَهُوَ الأصّحٌ) اخترارٌ من روَاية أبي حفص اما تام قَالُوا: وكأ عَلَط لَه اشْتَعَلَ فيم يَسْتَدْعِي الْمُحَالَفَةَ في الجَوَاب. 
م أَجَاب في الْمَصِلَينٍ بان صَلَاتَهُ تام ول فهو اځ إلى الْبنَاءِ وَضّحِكُهُ في هذه الالَةِ يُفْسِدُ وكَذَا ضَجك الخَلِيفَةٍ وَهَذَا لاله 
صَّارَ مَأَمُومًا به بَعْدَ اروج من الْمَسْجِدء وَلِذَا قَالُوا: لَوْ تَذَكْرَ الَليَِةُ فائكة فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإمَام الول وَالَان وَالْقَو وَلَو 
تدكُرَها الأول بعد ما حرج من الْمَسْجِدٍ فَسَدَتْ صَلَائُهُ حاص أو قبل خرُوجه فَسَدَتْ صَلائُهُ وَصَلاةٌ ا ية وَالْقَومِ (قَوْلهُ فون 
ا خث الإمَام الأول إ) لَفْظُ الأول هتا تَسَاهُلٌ إذ ليس في صُورَة هَذِه الْمَسْأَلَةِ مام َآنِء إذ ليس فيها اشتخلاف بَلْ 
حَاصِلْهَا رل ام قَوْمَا مَسْبُوقِينَ وَمدْرِكِينَ فما الْعَهَى إلى َل السّلام فَهْقَهَ اؤ أخدث مُتَعَمَدَا فَسَدَتْ صلاهُ المَسْبُوقينَ عِنْدَ 


يشتغل چا فاته مَعَهُ أَمَا إِذَا فَعَلَ الْوَاجِب بان قَدّمَ ما فاته مَعَ الْإِمَام لِيَقَعَ الْأَدَاءُ مُرَتَبا فَيُشِيرُ إلَيْهِمْ إذا تَقَدّمَ أَنْ لا يُتَابِعُوهُ 
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السّلام لِأَنَهُ منْهُ وَالْكَلَامَ في مَعْنَاهُ 

[فتح القدير] 

ِذَا 1 يَكُونُوا فصوا رَكْعَةَ بِسَجْدَتَيَْا قبل ان يدت الْإمَامُ بان قَامَ الْمَسْبُوقَ لِلْمَضَاءٍ قَْلَ سَلَام الْإِمَام تارگا للْواجب وَهُوَ أَنْ لا 
قوم إل غد سَلَامِِ أما لو قام فَقَصَى رَكْعَةٌ فَسَجَدَ لا قعل الْإمَامُ ذَلِكَ لا تَفْسْدُ صلائة لله استحكم اْفرَادهُ حى لا 
يَسْجُدَ لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ لِسَهْوٍ عَلَيْ ولا تَفْسْدُ صَلَائْهُ لَوْ فَسَدَتْ صَلَاهُ الام بَعْدَ سجُودِه وكذا لَوْكَانَ في الْمَوْمِ لاجق, إِنْ 
فَعَلَ الْإمَامُ دَلِكَ بَعْدَ أن قَامَ فضي ما فاته مَعَ الإمَام لا تفس ولا تفس عِنْدَهُ (قَوْلْهُ لِأَنَهُ منه) أي مُكَمَمْ للصّلَاق وَالْكُلَامُ في 
معنَاهُ لان السَلامَ كلام يَسْكَمِلُ عَلَى كاف الِطَابٍ فهو من الگلام في ذَاتِهِ وي ځکمه الَّذِي هُو الْإفْسَادُ إِذْ ي بوث شَرْطَ 
الصّلاةٍ وهي الطَهَارَةُ ل هُوَ قَاطِعْ فاه قَطَعَ الصّلاةً به فَلَمْ يذ شَيْءٌ مِن صَّلاةٍ الْمَسْبُوقِ, بخلاف الْقَهفَهَةٍ لِتَفوبيهَا الطَهَارَ 
فَعْفْسِدُ جُرْءَا ثلاقيه فَيَفْسُدُ مله من صّلَاةٍ الْمَسْبُوقِء ودا لو تَكَلّمَ الإِمَامُ بَعْدَ قَذرِ التَسَهُدِ فعَلَى الْقَوْمِ أن يُسَلَمُواء وَلَو تَعَمَدَ 
الخدت أو قَهْقَهَ ذَبُوا و يُسَلَّمُوا. . 


[وَهَدَا قصل في الْمَسْبُوقٍ كنا وَعَدْنَاهُ] وهو مَنْ 1 يدرك اول صَلاة الإمَام هو كَالْمُنْمَرِدِ إلا في اربع مَسَائْلَ: إِخدَاهًا لا بُو 


اقَتدَاُهُ ولا الاقتدَاغ به لِأَنَهُ بان تخرعة, أمَا لَوْ نَسِي أَحَدُ المَسْبُوقَيْنِ المُعَسَاوِيَنِ كمي مَا عَلَيّْهِ فَقَضَى مُلَاحظ لاحر بلا اقْتَدَاءِ 


۶ 


ئانیھا لو گرا وَبالِاسْيَنْئَافٍ يَصیر مُستأنقًا قَاطِعًا لأَذَوْل بخلافٍ الْمُنْفُرد عَلَى مَا يأن. تَالُِهَا لَوْ قَامَ إل قَضَاءِ مَا سبق به وَعَلَى 


2 


رر 


الْإمَام سَجْدَنَا سَهُو قبل أن يَدْخْلَ مَعَهُ گان عَلَيْه أن يَعُودَ فَيَسْجُدَ مَعَهُ مَا 1 يُقَيَدْ الرّكعة بِسَجْدَةٍ َإِنْ 4 يَعْدْ حى سََجَدَ مضي 
وَعَلَيِْ أن يَسْجُدَ في آخر صَلاتِهء خلا الْمُنْقَرِدٍ لا يَلرَمُهُ السّجُودُ لِسَهْو غَيْرِه. 
رَابعُهَا: يأني بتكبير التُشريق اتَقَاقَا جلاف الْمُنْفَردِ, ولا يجب عَلَيْهِ عند أي حَنِيفَةَ وَفِيمَا سِوّى ذَلِكَ هُوَ مُنْفَردٌ لِعَدَم المُشارة 


فيما يَفْضِيه حَقِيَةُ وَحْكْمَاء ولا يَقُومُ إلى الْقَضَاءِ بعد لمكن بل يَْمَظرُ فراع الإمام بَْدَهًُا لِاْتَمَالٍ سَهْوٍ عَلَى الإمام فَيَصِيرْ 


ن١‎ 


0 
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حَقٌّ يَفْهَمَ أن لا سَهْوَ عَلَيْه إذْ لو گان لَسَجَدَ. قُلْت: هَذًا إا افْمَدَى بمَنْ يَرَى سُجُودَ السَّهْو بَعْدَ السّلام, أَمَا إذا افَْدَى بمَنْ 
راه قَبْلَهُ قلاء وَل يَقُومُ الْمَسْبُوقَ قَبْلَ السّلام بَعْدَ قَدْرٍ النَشَهُدِ إلا في مَوَاضِعَ: إِذَا خَافَ وَهُوَ مَاسِحٌ تام الْمُدَة لَوْ انر سَّلَامَ 
الإقام» أو حاف الْمسبوق في الجْمُعَة وَالِْيدَْنٍ وَالفَجرِ أو الْمعْذُورْ خُرُوجَ الْوَفْتِء أو حاف أن يَبْعَدِرَُ الحدث أ أن َر النّاسُ 
ببْنَ يَدَيْه وَلَوْ قَامَ في غَيرِهَا بَعْدَ قَدْرٍ التَسَهُدٍ صح وَيكْرَُ ترا لأ الْمُتَابَعَةَ وَاجِبَةُ بالنّصبّء قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إئا 
جعل امام ليت به فلا لوا عَلَيِه» وَهَدِهِ اة ل إلى عير لِك من الْأَحَادِيثِ الْمفِيدةٍ للْؤجُوب. لو قام قبِلَه. 


قال في النَوَازِلِ: إِنْ قَرَاً بَعْدَ قراغ الْإمَام من التَشَهُدِ ما تَجُورُ به الصّلَاة جار وَل قلا هذا في الْمَسْبُوقٍ بِرَكعَةٍ أو ركْعمَيْنِ فن 


كيك يله u‏ م A‏ يسرع لهك ميك وح د يون وه جر حول وام و ا ا مق ريق زو افد ود ف ا ر 
گان بكلاثء قن وُجِدَ مِنْهُ قم بَعْدَ تشهد امام جار ون ۾ يقرا سَيَفْرَاً في البَاقََِْنِ وَالقِرَاءَة فَرْضٌ في رَكْعَمَيْنِء وَلَوْ قَامَ حَيْتْ 


o 5‏ 
م ر 


يَصِحٌ وَفَرَعَ قَبْلَ سَلام الْإمَام وَتَابَعَهُ في السّلام قيل تَفْسُدُ وَالْمَغْوَى عَلَدَى أَنْ لا تَفْسْد وَإِنْ گان اقْتَدَاؤُهُ بَعْدَ الْمُقَارَقَةِ مُفْسِدًا 
اَن هَذَا و , 2 بَعْدَ القراغ فهو EG‏ د الحدّث في هذه الال وَلَوْ القن مع الْإِمَام 
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ينض وضوء الإام جود الَْهْمَهَةِ في حُْمَةٍ الصّلاة. 


(وَمَنْ أخدث في ركوعه أؤ سُجُودِهِ توَضأ وَبَقَ) 


[فتح القدير] 
سَاهيا لا سَهْوَ عله ون سَلّم غه عليه في سَهوهِ بعد الْفرَادِء ولو سَلَّمَ عَلَى طَيّ أن عليه أن يُسَلِمَ عه فَهُوَ سَلَامعَمْدٍ 


2 


غ البتاء» وؤ طَنَ الام أ عليه مهوا فَسَجَدَ وغه اموق ثم عَلِمَ أذ لا سَهْوَ عَلَيِْ فيه روتكاف وبا عَلَْهِمَا اْتلَفَ 


5 


وَأَشْبَهَهُمَا فَسَادُ صَااة الْمَسْبُوقٍ. وَقَالَ ابو حفص الْكَبير لا وَبه أَحَدَ الصّذْرُ الشَّهِيدُء وَالْذَوَلُ بء عَلَى أَنَّ زِيَادةَ سَجْدتَينٍ 
كزِيَادَةٍ الرَّكعَةٍ مُْفْسِدٌ عَلَى م يُعْرَفُ ف مَسَائْلٍ السَّجَدَّات وَبِنَاءٌ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا: َو ابَعَ الم بوق لْإِمَامَ في السَّجدَتِنِ بَعْدَمَا 


وا أن السَاد ليس لِذَلِكَ لون من الْفمَهَاءِ من قال: لا تَفْسْدُ بزيادة سَجْدَتَينِ بل الْمُوجِبْ للْقَسَادٍ لادا في مَوْضِع عَلَيْه 


4 
رص ال 


50 افْترّاضٍ الْمُتَابَعَةٍ 007 في 
هذه الخَالّة مُفْسِدٌ للمكلاة, 0 7 بَعْدَ تَقْيبِدِهَا بِالسَّجْدَةِ فيها فَسَدَتْ رِوَايَة 0 وَإِنْ ل يُتَابعْةُ. 
قفي روَايّة كتاب الصّلاة تَفْسْدُ أَيْضَّا وني روَايَة النَوَادِرٍ لا. وَجْهُ روَايَة الل َد الْعَوْدَ إل سَجْدَةٍ التلاوّة رَقْضَ الْمَعْدَةَ فَتَبيّنَ أنه 
الْقَرَدَ قَبْلَ أن يَفَعْدَ الِْمَامُ. 
وَج نَوَادِرٍ روَاية أي سُلَيْمَانَ أن تقاض الْفَعْدَة في حَقّ الإكام لا يَظْهَرُ في حَقَ الْمَسْبُوقٍ لِأَنَهُ بَعْدَمَا م اناده وَحَرَجَ عَنْ مُتَابَعَتهِ 
من کل وَجْدِ فلا يَتَعَدَى حُْكُمُةُ إِلَيْه كما ازثفضّت کله في حَقَهِ بَعْدَ کک اتفرادِه بان ارد وَالْعيَاذُ الله الْإِمَامُ بَعْدَ 
إِقامِهَاء أؤ صَلَّى الظَهْرَ يَوْمَ اجْمْعَة قم م راح إلى الجْمُعَة أزفض طهِرْهُ في حَفَه لا حقهم ألا ترَى أَنَّ مُقِيمًا لَوْ افْمَدَى بمُسَافِرٍ 
وَقَامَ قَبْلَ سَلامه لام فَنَوَى الْإِمَامُ الْإقَامَةَ حم حول فَرْضْهُ أَرْبعَا فَإِنْ 4 0 سَجَدَ عاد إلى مُتَابَعَة الإمام وَإِنْ 1 يَعْدْ 
فَسَدَتْء وَإِنْ سَجَدَ فَإِنْ عَادَ فَسَدَتْء وَإِنْ 1 يَعْدْ وَمَصَى عَلَيْهَا وام لا تفس وَلَوْ تَذَكُرَ الإِمَامُ سَجْدَةَ صَلَبيةَ وَعَادَ ايها يبع 
وَإِنْ 1 يُتابِعَهُ فَسَدَتْء وَإِنْ گان فيد رَكعتَهُ ِالسّجْدَةٍ تَفْسْدُ في الرّوَايَاتِ كُلَهَا عاد أَوْ 1 يَعْدْ لِأَنُّ انْقَرَدَ وَعَلَيْهِ رَكنَان: السَّجْدَةُ 
وَالْقَعْدَةُ وَهُوَ عَاجِرٌ عَنْ مُتَابَعَتِهِ بَعْدَ إكَمَال الرَكْعَةِ» وَلَوْ الْقَرَد وَعَلَيِْ كن فَسَدَتْ فَهُنَا اول وَالْأَصْلْ أنه إذَا افْمَدَى في مَوْضِع 
الاتفراد أو افر في مَؤضع الاقْيِدَاءٍ تسد وَالتَخْرِيِج غَيْدْ حاف فيمَا برد عَلَيِكء وَعَلَى الْأَوَلِ ينبي فَسَادُ صَّلَاةٍ الْمَسْبُوقٍ 1 
واللاجق إذا افْتَدَيَا بثْلِهِمَاء نم الْمَسْبُوقَ يَقْضِي أَوّلَ صَلاته في حَق القراءة وَآخِرَهًا في التَشَهُدِ حم لَوْ أذْرك مَعَ امام رَكُعةَ 
من العغرب َه يقرا في الركْعََيْنٍ بالَْاعحَةِ وَالسُورة. وَلَوْ تَرَكَ في إِخْدَاهًُا فَسَدَتْ صلائة وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ رمه لكا انيئة. 


وَلَوْ تَرَكَ جَارَتْ اسْتَحْسَانً لا قِيَاسّا ولو أذرك E‏ من الرُبَاعِيّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ كعد وَيَفْرَاً فيها الْمَاتحَهَ وَالسُورَة وَيَتَشَهّدَ لا 
يَقْضِي الآخر 0 ق الَمَهُدِ وَيَقْضِى رَكْعَةَ يرا فيا كَذَّلِكَ ولا يَعَشَهُدُ وني الَالِئَة يَتَخَي وَالْقرَاءَةُ 0 وَلَوْ أذ َكعَتَينٍ 


يَقْضِي رَكعَتَيْن به را فیهما وَيَتَسَهَكُ A‏ فَسَدَتْ أن مَا يَقْضِي أَوَلْ صّلاته وَلَوْ كَانَ مَامُهُ تَرگها من الْأُوليين 
وَقَضَاهَا في الْأَخْرَيَينٍ 
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لا يَعْتَدُ بلي أخدّث فيها) › لان مام الركن بِالِانْتِقَالٍ وَمَعَ الْحَدَثِ لا يَتَحَقَّقْ فلا بُ من الْإِعَادَةِء وَلَْ گان إِمَامَا فَقَدَمَ غَيْرَهُ دام 
لْمُقَدَمُ عَلَى الركوع لِأَنَهُ ينه الْإَامُ بالاسْتدَامة. 


(وَلَوْ تَذَكُرَ وَهُوَ راكع أو سا 


[فتح القدير] 


وأذرك الْمسبُوق الْأَخرَيَنٍ فَالْقِرَاءةُ فيما يَقْضِي فَرْضْ عَلَيِْ أن تلك الِْرَاءََ تَلَْحقْ بمَحَلَهَا من الشّفْع الأول فقذ أذرك الا 
َالِيًا عَنْ الْقِرَاءَة حُكُمًا 

وَلَوْ أَذْرَكَ في الَشَهّدِ الصُجيح نه يسل لِيَفْرْعَ من 0 الإمام أو في جَهْرِ الْقرَاءَة لا يني حم يَقُومَ إلى الْقَضَاءِ 
وَل سَهَا في قضَاءِ مَا سبق به وَقَدْ سَجَدَ مَعَ الإمام لِسَهْو عَلَيْهِ قله يا شج اا في آخر صلا لِسَهُوه. 

وذ 1 یگن سج تز سخدةن عن الكل ما لو كر الشؤ وله حال ھک اللاحق وَهُوَ 
الَّذِي افْتَدَى بَعْدَمَا صَلَّى الْإمَامُ بَعْدَ الصّلاة رَه مكلا م خُر عَنْهُ لوم أو رَحْمَةِ و1 يجَذْ مَكَانَا لَه يبْدَ 5 
الإِمَامَ ف فيه ثم ا سبق به. 

وَهَذَا عند قر فَرْضَء وَعِنْدَئا اجب عَلَى ما تَذّكُرُ من قريب فلو عَكْس هذا التَتِيبِ 1 نَصِحّ صَلَائَهُ عِنْدَهُ وَنَصِحُ عِنْدَنَا. م إمَا 


اَن يَسْمَبْقظ في الرَابعَة أ بَعْدَمَا فَرَعَ الْإمَامُ فَإِنْكَانَ بَعْدَ الرَابِعَة وَالْمََاعٌ بأ ا فاته اول حَالَ نومه فَيأت بركعَة لا يقرا فيا 

ع ددة هون © 46 ري ع رآ ع لم و و 1 قن RE‏ لاض مرك الها ور 1 

وَيَفْعْدُ مُتابَعَةَ لإمامه م يَقُومُ يأ بركعة لا يرا فيها وََفْعْدُ لأَهَا اني نم بأخرى لا يقرا فيها وَيَفْعْدُ متَاَعَةَ لإمامهء م بأخْرَى لا 

بغرا ها وتفغذ لخن ورذ كان في الاي قبل ُو قفي شنج المجمع SE‏ 
5 فَنَا E‏ 8 ا 4 A‏ ھە مد بوركم ي يو ور 

ِعَايَةً ! تيب» فَلَوْ نَقَضَ هَذَا الريب فا بَعَ فما أَذْرَكَ ثم قَضَّى ما په ثم ما ام فيه جَارَ عندتاء وَعِنَدَ زفرَ لا جوز اه. 


مذ على زيل ي ما فيمًا أَذْرَكَ فَلِمُتَابَعَةَ لاقام وها بلقا ها لِأَهَا انيغة وني اكه لِْمُتَابَعَة إا فَعْدَةُ حنم الإمَام 


ولا سج اللّاجق مع الإقام بسَهو الإمام بل يفوم لِلقضَاءِ م يَسْجدُ عن ذلك بعد الحم. وأا من أذرك اول صَلَاةٍ الإمام فهو 
اللاجق لا غین وَلَهُ كم الْمُفْتَدِي فلا يَمْجُدُ للسّهو وَإِذا سها فيمَا ية يفضي وَل يقرا فيه؛ وَلَو دل ان فيه في ال إل 
َيِه الإمام غد قراغ امام تَفْسّْدُ وَلَوْ گان مُسَافرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ فيه و دَخَلَ مِصِرَهُ لِلَؤْضُوءٍ فيه بَعْدَ فَرَاغْ الْإمَام لا 
َنَقَلِبْ أَرْبَعَد بخلافِ الْمَسْبُوقٍ في كَل ذلك وَعْرِفَ من هَذَا أن تَعْرِيفَ اللّاجتي بمَنْ أَذرك اول صّلَاةٍ لإ ق 
فَاَهُ بَعْدَمَا دَخَلَ مَعَ الإمَام بَعْضَ صَّلَاةٍ الْإِمَام. 


(قَولَهُ لن مام الّكن بالِانتَِالِ) هَدَا حَرَجَ عَلَى قول محمد أَمَا عَلَى قول أي يُوسُفَ فلا عَلَى مَا يُعْرَفْ في سُجُودٍ السّهْو إِنْ 
لصاف 


ا ن لو 1 يُعِذْ ذَلِكَ الرّكنَ فَسَدَتْ الصّلاة. أَمَا عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدٍ قَلِمَا ذَكُرَ وَأَمّا عَلَى قَوْلٍ أبي 


£ 3 


يُوسُفَ قلافتراضٍ ض الْقَوْمَة 3 وَاججْلْسَةٍ عِنْدَهُ ولا يَتَحَقَفًا يَتَحَفَقَانٍ مَعَ الطّهَارَة إل بِالْإِعَادَة وَحَاوَلَ رَه في الگافي عَلَى الرأيّن بان التَمَامَ 
على نعي تام ماي وتام رج عَنْ الْعْهْدَةِ فَالسَجْدَهُ وَإِنْ ّث بِالْوَصْع مَاهِيّةَ لكن 1 تَبِمّ ناما مُخْرِجًا عَنْ الْعُهْدَةِ اه. 
يعني اللا هُوَ الْمُرَادُ 
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أن عَلَيْهِ سَجْدَةً قاط من رگوعه أَؤْ رَفَعَ َأسَهُ من سُجُودِهِ فَسَجَدَهَا يُعِيدُ الركوع وَالسُجوة) وَهَذَا بَيَانُ الأول لِتَقَعَ أَفْعَالُ 


رو باتو 


َب الفنكي ون 21 بعد ا لان الانْتقَالَ م مَعَ الطّهَارَة شَرْطٌّ وَقَدْ وُجِدَ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ - رَحَهُ | 


و 


ال (وَمَنْ اَم جلا وَاحدا قأخدٿ وَحَرَجَ من المَشجد فَلْمَأمُوم 


[فتح القدير] 
في الْدَايَة 


(قَولَهُ أن عَلَبْهِ سَجْدَةً) أي صُلْبِيةَ أو وة (قَوْلهُ وَهَذَا بان الأولّ) لِأَنَّ الريب لَيْسَ بِفَرْضٍ فِيمَا شرع فُكَررا في كُلّ الصّلاة 
أو كل رة لاف الْمتّجدٍ على ما فَدَمْنا تَفْصِيلَهُ في أَوَلِ صِفَةٍ الصّلاة فَارْجغ إل فيه خلاف رُقَرَ على ما دته آنًا. 

قي أن اْقَاءَ الافتراض لا يَسْمَلِمُ بوت الْأَولويَة جوَازٍ الؤجوب, ثم الوب هو الات عَلَى ما فَدّمَهُ الْمُصَبْفٍ في ول صِفَةٍ 
الصّلاة عند عَدَّ الوَاجِبَاتِ حَيْتْ فَالَ: وَمُرَاعَاةُ الريب فيمَا شرع مُكَرَرَا من الْأَفْعَالِ فَشَارَ في الْكان إلى الْجوَابٍ حَيْتُْ قَالَ: 
لین گان الريب وَاجبًا فَقَدْ سَقْط بالتِسْيَانِ كه لا يدهع وارد عَلَى الْعبَارَةِ: أغني تغليل الْأَوْلَوِيّة بانْقَاءٍ الافتراض في 

م وَجْهُ قول رُقَرَ في الخلافِيّة أنَّ الصّلَاةً مجْمَلٌ و يَقَعْ الْبَيَانُ إلا كَذَلِكَ. 

فلتا: ثوغ قد المنبوق مُصّلَ أَوَلَ صلانه أَوَلَا ثم يفضي ما فاته فَعْلِمَ أن اليب بَبْنَ الرّكعَاتٍ 1 يُعْمبرْ فَرْضًا لِأَنّ لرن لا 
سقط بعذر المسنبوقية, يلاف الواجب قذ يفوم ادر في إِسْقَاطِهِ شرع وَعَلَى هذا َو عَكسنَ الْمسنبوق اللّاجق الريب الَذِي 
ذَكرْاهُ في حَّهِ آنا گان آا عِنْدَئا وَإِنْ صَحْتْ صَلَائةُ م عَلَى قَوْلِهِ إِذَا قَضَى السَّجْدَةَ وَجَب عَلَيْهِ قَضَاءْ جميع ما ادى بَعْدَهَا 
عَم الاغتدادٍ به حَيْثُ گان قله ما فض تفدية. وعندتا قصاء الرٍ الي حَدتَ فيه الّْرُ خياب لا عر إن قضَاها 


ده از 


وَل أنْ يورا إلى آخر الصّلاةٍ فيَفْضِيَهَا هَُاكَ ما هُو الْمَذْكُورُ في الدَاَةِ. وني فتَاوَى قَاضِي حَان في آخر فَصْلٍ ما وجب 
الهو ما هو ظَاهِرٌ في خلافه, قَالَ في إِمَام صَلَى رَكْعَةٌ ترك مها سَجْدَةَ وَصَلَّى أُخْرَى وَسَجَدَ ها فتَذكْرَ الْمتْْوكةَ في السُجود أن 
رقع رأة من السُجُودٍ وَيَسْجْدُ الْمَؤوكَة ‏ يميد اكان فيها لأ فضت فَيُعِيُهَا اسِْخْسَانا اه. 

َالَ: فَأَمَا مَا قَبْلَ ذَلِكَ إل الْمَنرزوكة هل برتقض؛؟ 
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إمَامٌ وى أ ل يَنُو) لما فيه من صِيَّاَة الصّلاةِ وَتعينْ الْأَوَلٍ لِقَطْع الْمُرَاحمَةِ ولا مرَاحمَةَ َاهْتاء وَيْتمُ الأول صَلَاتَهُ مُفَْدِيَا الات 
گما إذا اله حَقِيقَة (وَلَو ت يكن حَلَمَهُ إلا صي أؤ امرأة قبل تَفْسْدُ صَلاثة) لاشيخلاف مَن لا صلخ للإمامة, وقيل لا 
2 0 لاله 

[فتح القدير] 

إِنَّ ما لل بى الْمَنروة وَبيْنَ الذي َذَكُرَ فيها رَكْعَةَ َة لا تُرْتَمَضُ باتفا الرَوَاياتِ فلا تَلَرَمُهُ إعَادَتُفُ وَإِنْ ا كن رَكْعَةَ تَامَةَ 


فَكَذَّلِكَ في ظَاهِرٍ الرَوَايّة. 

وَرَوَى اسن عَنْ أبي حَدِيفَة أنه يُرْتَمَضُ وَقَالَ قَبْلّهُ فيه: وَإِنْ َذَكْرَ وَهْوَ راكع في الثَالئَة نه رك من اليَكْعَةٍ الثَانَيَة سَجْدَةَ سَجَدَ 
الْمتْْوكةَ وَيَتَسَهّدُ ثم يَقُوم قصلي الاق وَالَاِعَةَ رَكُوعِهِمَا وَسْجُودِهِما أنه لما تَدكُرَ في الركوع وَالرَكُوعْ قبل رفع الرس يُفْبَلُ 
الِارْتِقَاضُ فَبِسجُودِهِ الْمَبْرُوكَةَ رَقَضَ اليكُوعَ بخلاف ما بَعْدَ امام اه. 

وَالْأصَحُ مَا في الكتاب لا لِلْقَاعِدَةٍ الي قَدَّمْنَامهَا في وَل باب صِفَة الصّلاة من أن الريب بَيْنَ ما يَتَحَدْ في كل الصّلاة من الْأَركَانِ 
وَهُوَ الْقَعدَةُ وَين عَيِْهَا مُطَلَقَا شط لا بي الْمُتَحِدٍ في کل رة وَهُوَ الْمُمَعَدَدُ في كل الصّلاةِ وَبْنَ الْمَُعَدَدِ في كل رة أن 
الشّرعَ عَلَّقَ امام بالْقَعْدَةِ فلو جار خُر شَيْءٍ عَنْهَا لكان ذَلِكَ لر ممعلَقَهُ وَهُوَ مُنْمَفٍ سَرْعَء يخلافٍ تَقْديم سُجُودٍ الرَكعةٍ 
عَلَى رُكُوعِهَا وَالرَكُوع عَلَى اقام لان الكو شرع وَسِيلَةَ إلى السّجْودٍ بَعْدَهُ وَالّقَِامُ إلى الركوع فلا يَتَحَقَّقْ ذلك إلا بالتَقَدُم 
الْمَعْهُودِ وا بتقَدُم الْقِرَاءَةٍ عَلَى الركوع لأا زيت فلا تََحقَّقْ إل فيه فلا يُمَصورُ تَقْدِية عَلْهَ وبتَدكْرٍ السّجْدَةٍ في الركوع 
لاي معلا من الأو 1 يمحمَّق تقد لَه عى رموع الأول بل هو في عله من اليف غاي الأمر أنه صاز بعد يموع القَنِية أي 
إذَا 1 يُعَد عَلَى مَا هُوَ الْأَمْرُ الَْائِرُ خلاقًا لِرْفْرَ وَهُوَ في الكَفدِيرٍ قَبْلَهُ لالبحاقه مَحَلّهِ من الرَكعَة الأولى, وجوت گۇنە قَبْلَهُ يَسْقُطُ 
بالنْسْيّان ب بِدَلِيلٍ حال الْمَسَْبُوقٍ لاث شتراكهمًا في 8 خلا السَجْدَة في الْفَعْدَةِ لاله قَصّدَ في الحم كَوْنَه في الْمَعْدَةِ ة مَعْقَ وصور 
فلا يفي اعْتَارُهَا مُتَأَخَرَةَ عَنْ السَجْدَة الْمتَدَكُرَةٍ فيها 


(قَوْلُ لِمَا فيه من صِيَانَة الصّلَاةٍ) لا شك أَنَّ صلا الْمَأمُومِ مُرَادةٌ بَذًاء أَمَا صَلَاةُ الإمام الْمُحْدِثِ فَظَاهِرُ التهاية أا هى الْمُرَادَه 
بِتَاءً عَلَى فَسَادِ صلاته إِذَا ا يَسْتَخْلِفٌ حَقّ خَرَجَّ) وَقَدْ قَدَّمْنَا فيه رِوَايَئينِ وَالشَيْحُ امم الصَّلَاةَ فاد صَلاةُ مَنْ تَفْسُدُ صَّلَاتَهُ 
َعَم من گؤنه الْمَأمُومَ أو الإِمَامَ عَلَى إخدى الرَوَايتَْن. 

وَعِنْدِي أنه يُشْكِلُ فَسَادُْ صَّلَاةٍ الإمَام لان الاستخلاف لَيْسَ من أَرَكَانٍ الصّلاة بل غَايَئُهُ الْوْجُوبْ تَخصيئًا لِصّلَاةٍ غَيِْهِ عَنْ الَْسَادٍ 
وهو قَادِرٌ عليه وَالِمَامُ مُنْفَرِدُ في حَق نَفْسِهِ فَعَايَةُ ما في خُرُوجِهِ بلا اسْتخْلافٍ ايم ثِيمُهُ لِسَعْيهِ في فَسَادٍ صلاة غیره فَصَارَ مام 
َعَم التََخْرَ عَم حَلْقَهُ حَىٌّ فَسَدَتْ بِتَقَدُِهمْ عليه (قوْلَهُ ولو 4 يكن حَلْقَهُ إلا ص أو امراة) أ :اي من لا يَصْلْحْ 
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َ يُوجَدَ الاسيخلافٌ قدا وَهُوَ لا يَلْح لأمامة وله أعغْلم. 


(بَابُ ما يُفْسِدُ الصَّلاةً وَمَا يُكْرَهُ فيهًا) (وَمَنْ تكلم في صلاته عَامِدًا أؤ سَاهِيًا بَطَلَثْ صلانة) خلافا لِلشافْعِيَ - رَحْمَهُ الله - في 
الْخَط وَالنَسْيَانِء وَمَفْرَعْهُ الخديث الْمَعْرُوف. وَلَنَا قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «إِن صلاتتا هذه لا يَصْلحُ فِيهًا شَيْءٌ من كلام 
التاس» 


[فتح القدير] 


(فَوْلَهُ ا وذ الاشىخلاف مِنْهُ قَصْدٌ) وَمَا كم بِكوْنٍ الأول خَلِيمَةَ إل لتصحيح صلاة الْإِمَام وَالْمَأمُوم وَهُنَا لو اعتبرنا هذا 
الاغْتبَارَ لإصلاح صلاة الْمُفْتَدِي گا فيه إِفْسَادُ صلاة الإمَام قَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهُ فُمَفْسْدُ عَلَى الْإمَام وتصخ عَلَى الْمُفَْدِي وَتَبْنَ 
عَدَمِهِ فيَنْعَكِسنْ فَوَجَب الرِّجِيح» وَوَجْهُ تزجيح عَدَمِهِ غَومٌ عَنْ الْبيَانِ. 


[بَابُ ما يفي الاه وما يكره فيها] 

(قوله وَمَفرَعْهُ الحييث المَغرُوف) «رفع عن مي اطا وَالنَسْيَانُ» !. الْفقَهَءُ يَذْكُرُوتَهُ نڏا اللّْطِ ولا يُوجَدُ به في شَيْءٍ من 
ب الحديثء بل «إنَّ الله وَضّعْ عَنْ متي الْخَطَاً النَسْيَانَ وَمَا أُسْتُكْرهُوا عَلَيّه» رَوَاهُ اْن مَاجَه وَابْنُ حِبّانَ وَاَاكُمْ وَقَالَ صّحِيحٌ 
عَلَى سَرْطِهمَا (فَوْلهُ وتا قله - صلی الله عََيْهِ وَسَلمَ - إن صلاتتا إ) واه 
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إا هي التَسْبِيحُ وَالتَهْلِيلُ وَقَِاءَةُ القُرَآنِ» وَمَا رَوَاُ مول عَلَى رفع الم بخلاف السّلام سَاهِيًا لله من الْأَذْكَارٍ فَيُعْتَبَدُ ذكْرًا في 
حالة انان وكَلَامًا في حال اعُد لما فيه من گافي الطاب ٠‏ 

[فتح القدير] 

مُسْلِم من حَدِيثِ مُعَاوِيَة بْنِ اگم السْلَمِيَ قال «بَيْنا أنا أصَلَي مَعَ رَسُولٍ اله - صَلَّى اله عََيْهِ وسَلّمَ - إذ عطس رَجُلْ من 
الم فَقُلْتْ لَه: يرك الله فَرَمَانٍ الْقَومْ بأنصَارِهِمْء فَقُلْتُ: وال أُمَاهُ ما سَأَنَكُمْ تَنظُونَ إل فَجَعَلُوا يَصْربُونَ يديهم عَلَى 
َفْخَاذِهِمْ, فما رهم يُصّمَيُونِ لكت سَكَتُ فَلَمّا صَلَّى رَسُولُ الله - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - دَعَان فاي هُوَ ويي ما ريت 
مُعَلَمَا قله ولا بَعْدَهُ اخسن تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاَلَّه ما كَهَرَنِ ولا ضري ولا شَكَمَني م قَالَ: إن هَذِهِ الصّلَاةً لا يلح فيها شَيْءٌ مِنْ 
كلام الاس إا هو التَسْبِيحٌ وَالتَكْبيرُ وَقَِاءةُ القُرَآنِ» اه. 

وقذ أجَابوا به لا صلخ ديلا عَلَى ابن بل عَلَى أنه ْطُور وَالحظرُ لا يعارم الْبطلان» وَِذَا 1 يمره بالإعادة وما علَمَهُ 
أَحْكَامَ الصّلاة. 

قُلْنَا إن صح فعا بی الَظْرَ حَالَةَ الْعَمْدِء وَالِاتَمَاقَ عَلَى أَنّهُ حَظْرٌ يَرْتَفِعْ إلى الإِفْسَادِء وَمَاكَانَ مُفْسِدًا حَالَةَ الْعَمْدِ گان كَذَلِكَ 
حَالَةَ السو لِعَدَم الْمُزِيلٍ شَرْعَا كَالأكلٍ والشرب. وَفَوْلَه «رفع عَنْ أُمّي» أَوْ <إِنَّ اله وضع عَنهُمْ» من باب الْمُفْنَضَى وَل عْمُومَ 
لَه لاله ضَرُورِيٌ فَوَجَب تَفْدِيرُهُ عَلَى وَجْهِ يصح وَالإجماغ عَلَى أن رفع الثم مراد فلا يرَادُ غَيهُ وإ َم تعْمِيمُهُ وهو في عبر 
َل الضّرُورَة وَمَنْ تبره في اكم الأَعَمّ من حُكم الدّنْيَا والآخرة فَقَدْ عَمَمَهُ من حَيْتْ لا يَدْرِيء إذ قذ أَنْبَتَهُ في غير مَل 
الضّرُورةٍ من تصجيح الْكَلَام وَصَارَكُمَا إِذَا أَطَالَ الْكَلَامَ سَاهِيًا قله يَقُولُ بِالْفَسَادِ فن الشَرْعَ إِذَا رَقَعَ ِفْسَادَهُ وَجَب سول 
وإ فَشْمُولُ عَدَمهَا وَكالأكل وَالَشُوْبِ َع عْفِيَ الْقَليل من الْعَمَلٍ عدم الاختراز عَنْهُ لان في الي حَرَكَاتِ من الع جت 
الملا فَلَوْ عبر إفْسَادُهُ مُطلقًا لَرمَ الحرَجُ في إِقَامَةِ صِحَةٍ الصّلاةٍ فَعْفِيَ مَا 1 يكز وَلَْسَ الْكَلَامُ من طَبْع اَي (قَوْلَهُ لاف 
السام سَاهِيا) جَوَابَ عَنْ قاس مُقَدَرِلِشَافعِيَ - رجه اله - على السّلام سَاهِيًا وهو اهر من الكتاب. 
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(فإِنْ أن فیا أو اوه أو گی فَارْتمَع بُگاؤة فن كَانَ من ذكر اة أو اللا 1 يَْطَغها) لاله يدل عَلَى زَِادةِ الحُشُوع (وَإِنْ كَانَ 
من وَجَع أو مُصِيبَةِ قطعَها) لِأَنَّ فيه إظْهاز الجرّع وَالَآَسْفٍ فَكَانَ من كلام النّاسٍ. وَعَنْ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - أَنَّ فَوْلَهُ آه لا 
فيد في اال وأو يُفْسِدُ. ۰ 

وَقِيلَ الْأَصْل عِنْدَهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَثْ عَلَى حرفن وها رَائدََانِ أَوْ إِحْدَاهُمًا لا تَفْسْدُء وَإِنْ كانتا اصن تَفْسْدُ. وَحُْرُوفٌ 
الروائد حمَعُوها في فَوْهِمْ ايوم شاه 


[فتح القدير] 

قَوْلَهُ قن اَن فيها) اَي قال 37 أو اوَ: أَيْ قال اوه وڪوه (قَوْلَهُ فَارتمَعَ بگاؤه) أي حصل به الخرُوفُ (قَوْلُْ فَكَانَ من كلام 
الئّاسِ) صَریح كلامه اَن كوت إطَهَارًا لوجع بِلَفْظٍ هُوَ الْمَصِرُ لَه گلاما فلا يتاج في تَْرِيرِهِ إلى فليم أنه إا گان إِطَهَارَا للْوَجَع 
فاه قال أَذرِكُون أؤ أَعِيئُوني, لاف إِطَهَارٍ الرَغبة وَالرَهْبَةِ لأنّهُ كَمَوْلٍ اذخلي ائه وَأَعِذْن من الئارِ» وَذَلِكَ غَيْدُ مُفْسِدٍ إِذْ 
بُعْطِي ظَاهِرُْ أن كَوْنَهُ دال عَلَى ذَلِكَ الْكَلَام صَيرّهُ كلاماء لكن مرد كؤنه إِطَهَارًا لِدَلِكَ هو الَّذِي يُصَيرْهُ كلامًا وَهَذَا هو الَقُ. 
وَرَشَّحَهُ في الگلام مع أي يُوسْفَ حَيْتْ اشترط في كؤنٍ اللَفْظِ مُفْسِدًا وئه حَرْفينٍ رَائِدَيْنٍ أو أَحَدِهمًا بقَوْلِهِ وَهَذَا لا يَفْوَى. لأَنَّ 
گلام الاس في مُتَفَاهَمِ الْعْرْفِ يَتْبَعُ وجو اروف وَإِفْهَامَ الْمَغَْ وَلا شَتَّ أن إِظْهَارَ لوجع باللّفْظِ إِفَادَةُ مَعٌْ به فَيَكُونُ نَفْسْهُ 
كَلَامًا وَإِنْ 1 يَكْنْ فيه 0 وَاشْيرَاطُ الْوَضْع اصطلاخ حَاوث في الكلام. 

وَلَوْ سَلِمَ تُبُوتَهُ لَعَهَ 1 يَْرَمْ تراط في الْإفْسَادٍ لِأَنَّ الْمَعْقُولَ في الْإفْسَادٍ كوه إِقَادَة الْمَعْىَ باللَفْظِ لا بِقَيْدِ گؤنه بطريق لضع إِذ 
ليس ونه خَارِجًا عَنْ عَمَلِ لاد موقا عَلَيْه. وَقَوْلَهُ في الَْالَيْن: أَيْ اخشوع وَاجْرَع؛ وَفَوْلَهُ ل فد أي في لَْالَينٍ أَيْضًا 
عِنْدَهُ وكذَا أفّ مُشَدَّدَا وَحْقَهَا لا تَفْسْدُ وك وخ ES N‏ 
فَقَالَ: أف أ عدن أن لا تُعَذَكَُمْ وأا فيهخ» قلا وَاقعَةُ حال لا عُمُومَ اء فَيَجُورْ كَوًْا قبل رم اكلام في الصَّلَاةٍ فلا يُعَارِضُ 
ما وَوَيْنَا. 

وقول فَأمرَْا بالسّكوت ويا عَنْ اكلام وَنَوهِ مِنْ ¿ الْأَحَادِيثِ (قَوْلَهُ في فَوْهِمْ اليَومَ تَنْسَاهُ) مقط تَنْفز من الَف أَيْنَ هُوَ من 
مان وَتَسْهِيلء وَقَدْ حَمَعَهَا العامة ابْنُ مَالِكِ أَربَعَ مَرَاتِ في هَذَا الْبَيْتِ: 
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وَهَذَا لا يَفْوَى لِأَنَ كَلَامَ الاس في مُتَفَاهَم العف يَنْبَعْ وجو حُرُوف الِجَاءٍ وَإفْهَامَ لْمَعْىَء وَيَتَحَقّقْ ذَلِكَ في خُرُوف كلها رَوَائدُ 


(وَإِنْ تتختح بغر عُذْرِ) بن ت يڻ مَذَفُوعًا اله (وحصل به اروف يَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَ عِنْدَهْمَء وإ گان بِعذْر فهو عَفْوْ 
كَالْعُطاسِ) وَالْجُشَاءٍ إِذَا حَصّل به خُروف. 


[فتح القدير] 

اء وَتَسلِيمٌ تلا يَوْمَ اسه ... مايه مَسُْولٍ أَمَان وَتَسْهِيلٌ 

وَقَالَ الشَافِعِنْ - رَحمَهُ الله -: الْأَنِينُ وَالْبْكَاءُ وَالنَاوُهُ يَفْطَعْ مُطْلَقَا إا حَصّلَ مِنْهُ حَرْفَانِ. 

وَلَنَا مَا روي «أنَهُ - صلی الله عله وله - کان بُصَلَّي اليل وَلِصَدرِهِ أزيرٌ گأزیز الْمِرْجَلِ» وَبأزِيٍ الْمِرْجَلٍ صل اروف لِمَنْ 


عَلَيْهِمَا يَكُونُ قَوْلَه كَقَوْهِمَا اھ. 

وؤ ها الخ في الْعبَاةِفَمَط فَإنَهُ و رد امع الان قصَاعِدَاء أؤ صرح فَقَالَ: وَيَتَحَقَقَ ذلك في حَرْقيٍْ ادبن أو أن 

امع هنا باغتار الْمُمَكلَمِنَ لا كلم وَاجِدٍ ِل لا يكاع إلا بِشْهُودٍ مع أ كُلَ نگاح بِشَاهِدَيْنٍ طاح ما ذكرَهُوَهُوَ كَذَلِكَ هَذَا 
أ عن أي يُوسْفَ أنه إن ان الْأَنِينُ يمكِنْ الاميتاغ من َلك الْوَجع عَنْهُ يَفْطَعْ الصلاة وإ فلا. وَعَنْ محمد - رجه الله -: إن 

گان أَلَمُهُ خَفِيًا يَفْطَعْ وَل ل 


(قَولَهُ ينغي !2) إا ا رم بالجوَاب لِكُبُوتِ الخلا فيما ذا ج يكن مَذَفُوعًا لَه بل فعلَهُ لتَحْسِينٍ الصّوْتء فَعنْدَ الْقَقِيه إسمَاعِيلَ 
الرَاهِدٍ تفسد وَعِنْدَ غَيْرهِ لا. وَهُوَ الصّحِيحٌ لِأَنَ ما لِلْقِرَاءَة مُلْحَقْ يها ودا لَوْ تَتختحَ بالإغلام أنه في الصّلاقِ وَلَوْ تَمَحَ مَسْمُوعًا 
فَسَدَتْ. 

وَاخْتْلِفَ في مَعْىَ الْمَسْمُوع فا لوا وَغَيهُ ما يَكُونُ لَه حُرُوفٌ كاف تفي تقد وَإِلَّا قلا تف وَبَعْضْهُمْ لا يشرط اروف إل 
في الإفْسَادٍ بعد گؤنه موا ويه ذهب شَيْحْ الإشلام وَعَلَى هذًا لو فر ارا أو دعَاهُ ا هو مَسْمُوع (قوْلُهُ وَِنْكان بغذر) 
أو مَدْفُوعًا إِليِْ: أي موث المع فَإنَهُ حيتي لا يمكثةُ الاختراز عَنْهُ فلا َفْسْدُ وَمِغْلهُ الْمريضٌ إذَا كان لا َلك فْسَه عَنْهُ لا 
تَفْسْدُ گا شای ۰ 
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(وَمَنْ عطس فَقَالَ لَه آخَرُ يرك اله وَهُوَ في الصَلاة فَسَدَتْ صَلَاتُهُ) نه ري في مُحَاطَبَاتِ الئاس فَكَانَ من گلامهمٰ بخلافٍ 
ما إِذَا قَالَ الْعَاطِنْ أو السَامعٌ الحمْد لله عَلَى ما فَالُوا لاه يُتَعَارَفَ جوا 


lero 


[فتح القدير] 
وَعَلَى هدا ْمَل فَوْلُ أبي يُوسُّفَ في الأَننِ إن گان لا كن الاخترازٌ عَنْهُ 


(قَوْلهُ فَقَالَ لَهُ آخَرُ) اخترَازٌ عَمَا ذا قال لِنَفْسِه يرك الله لا تَفْسْدُ كَقَوْلِهِ بكي اللّه. 
وَعَنْ أي يُوسْفَ لا تَفْسْدُ في فَوْلِهِ ِعَهِ ذلك لاله عا بالْمغْفِرَةِ وَالرَحمَة وها يَعَمَسَكَانِ بحَدِيثِ مُعَاوِيَة بْنِ اكم السّابت اول 


الاب فَإِنَهُ في عَيْنِ الْمُتَتَارَعَ فيه لن مَؤرِدَهُ گان تشميت عاطس. وَبِالْمَعْىَ الذي ذَكَرَهُ في الكتاب (فَوْلُهُ عَلَى ما فَالُوا) إِشَارَةٌ إلى 
بوت الخلا روي عن اي حَنيفة ا ذَلِكَ ڌا عطس فَحَمِدَ في نَفْسِهِ من عار أن رك سَفَميْه ن حَرّكَ فَسَدَتْ صَلَائُهُ (قَولهُ 
فَسَدَتْ صَلَائَهُ) يَعْني إِذَا قَصّدَ التَعْلِيم أَمَا إذَا أَرَادَ الَلَاوَةَ فلا. وَكَذَا لَوْ قيل مَا مَانّك؟ فَقَالَ ايل وَالْبغَالَ وَاخَْمِيرَ أو كَانَ 


أَمَامَهُ كاب وَخَلَْفَهُ رل اه ين فَقَالَ ي يى خُذْ الكتاب. إن أَرَادَ إفَادَتَهُ الْمَعْىَ فَسَدَتْ لا إن أَرَادَ الْقرَاءَةَ 
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في صلاته تَفْسُّدُ) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَفْمَحَ الْمُصّلَي عَلَى غير مامه لاله تعْلِيمٌ وَتَعَلْمٌ گان مِنْ جنس كلام الاس م شَرَطَ التَكْرَارَ في 
الأصل لِأَنَهُ ليس من أَعْمَالٍ الصّلاة فَبُعْمَى الْقَلِيلٌ من وَ1 يُشْرَطْ في الجامع الصّغير لأ اكلام َِفْسِهِ قاط وَإِنْ قل (وَإِنْ فَتَحَ 
عَلَى مامه 1 یگن كلام مُفْسِدًا) اسْتخسَانً لِأَنَهُ مُضْطَرٌ إلى إضلاح صلاته فان هَذَا من أَغْمَالٍ صلاته مَعْق (وَيَنْوِي الفَنْمَ عَلَى 
إمامه دون القرَاءة) هُوَ الصّحِيح لاله مُرَخَصْ فيه وَقِرَاءَنهُ نوع عَنْهَا (وَلَوْ گان الْإمَامُ انعَقل إلى آية أخْرَى تَفْسْدُ صَلَاةُ الماح 
تفس صَلَاةُ الإمام) لَوْ أَحَدَ بقؤله جود التَلْقِينِ وَالتَلَقْنِ من غَيْرٍ صَرورَة ويَنْبَغِي لِلْمُفكدِي أذ لا يُعَجَلَ بالْقنح» وَلِإِمَام أن لا 
لهم لَه بل يرع إا جاء أَوانهُ أو يَنْكقِلَ إلى آية أخرى. 

[فتح القدير] 

وله سرَطَ الدَكرار) بآن فح عبر مره لله فغل لَيْسَ من أَفْعَالِ الصّلاة قيغقى قلي و يَسْرْطَة في الْجامع وهو الصّجيخ لان 
كلام قلا يُعَْى قَلِيلُهُ (قَوْلَهُ ل کن كَلَامًا اسْتِحْسَانًا) هذا أَعَمُ من ون الْمَنْح بَعْدَ قرَاءَة ما تَجُورُ به الصّلاةُ أو قَبْلَهُ وَقِيلَ إن قَراً 
مام ما تَجُورُ به تَفْسْدُ لِعَدَم الَْاجَةٍ َيِه وَالَأَصَحُ الأول (قَوْلَهُ هُوَ الصّحِيح) اختراز عَنْ قَوْلٍ بَعْضِهِمْ ينوي الْقرَاءَةَ وَهْوَ سَهْوْ 
لِأَنَهُ عُدُولٌ إلى الْمَنْهِيَ عَنُْ عن الْمُرَخُصٍ فيه بها روي أنه - صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلّمَ - قرا في الصّلاةٍ سُورة الْمُؤْمِنينَ فرك كَلِمَةَ 
لما فَرَعَ قَالَ: اَل يکن فيكم أي قال بَلَى, فَالَ: هلا فخت عَلِيَ؟ فَقَالَ: ظتنث اما نسِحَثء فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
-: لَوْ نُسحَثْ لأغلنئكُن» : 

وَعَنْ عَلِىَ - رضي الله عَنْهُ -: إِذَا اسْتَطْعَمَك الْإمَامُ فَأَطْعِمْهُ (َوْلهُ وَتَفْسْدُ صَلَاةٌ الإمَام) هَذًا قَوْلُ بَعْض الْمَشَايخء وَعَامَتْهُْ 
عَلَى ما يُفِيدهُ لفط الْمُحِيطٍ عَلَى أَنّهُ لا يُفْسِدُ وَإِنْ انْتقَلَ وَهُوَ الْأَوْقَقْ لإطلاق الْمُرَخَصٍ الَّذِي رَويْمَاهُ (قَولَهُ إا جاء أَوانهُ) أَجْملَه 
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(وَلَو أَجَابَ رجلا في الصّلاةٍ بلا له إلا الله فهَذَا كلامٌ مُفسِدٌ عِنْدَ آي حَنيفة ومد رَحمهُمَا الله وقال أَبُو يُوسْفَ - رجه الله -: 
لا يَكُونُ مُفْسِدَا) وَهَذَا الخلافٌ فِيمَا إِذَا أَرَادَ به جَوَابَُ. لَه أنه ناء بصِيعته فلا عير بعزعته وَلُمَا أنه ارح الْكَلَامَ رح الجواب 
وَهُوَ مله فَبْجْعَلٌ جَوَابا كَالئَشْمِيتٍ وَالِاسْترجاع على لاف في الصّجيح (وَإِنْ أَرَادَ إغلَامَة أله في الصّلاة 1 سذ بالإجماع) 
لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «إذَا تابث ا ائبَةٌ في الصّلاة قابسب 1 


[فتح القدير] 

ِن قاضي خَانْ وَصَاحِب الْمُحِيطٍ وَبَكْرًا اعْتَبرُوا أَوَانَ الركوع بَعْدَ قراءَة ما جوز به الصّلاةُ. 

قال بَْضُهُ: ينغي أن لا يُلْححَهُمْ إِليْهِ ل يقل إلى آي أخرى أو يرع إذا قرا مسحب صؤْنا للملا عَنْ الرَوَائِدِ ودا 
هُوَ الظَاهِرٌ من جهة الدَلِيل آلا یری إِلَى «ما ذَكَرُوا انه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال لی هَلّا فخت عَلَيَ» مَعَ أا كَانَتْ 


سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ القَاتحَة 


(قَوْلَهُ وَهَذَا الخلافٌ فِيمَا إِذَا أَرَادَ جَوَابَهُ) بان قيل مقا أَمَعَ الله إل حر فَقَالَ لا إله إلا ال أَمّا إن أَرَادَ إغْلَامَهُ أنه في الصّلاة 
فلا يَتَمْرَعْ لِلْجَوَابٍ فلا تَفْسْدُ في قول الكل وكا إِذَا أخبرَ َر يره قال الْحَمدُ يله فش في قَصدٍ اواب لا الإغلام (قَوْلُ 
فلا يعر يعزمته) كما 1 عير عند قضد إغلامه أنه في الصّلاة مَعَ أنه أَنْضًا قَصَّدَ هتاك إفَادَةَ مَعْىٌ به لَيْسَ هُوَ مَوْضُوعًا لَهُ. 
فل خَرَجَ قَصْدُ إغلام الصّلاة بِقَوْلِه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «إِذًا نَابَتْ أَحَدَكُمْ ابه وَهُوَ في الصّلاة فَلْيُسَبَخ» الخدیت» 
ارج الس لا له ۾ يمعي بعِييه كما ] بغي عند قد إغلامه, قن متاط گؤنه من كلام الاس گؤئه لفط أفيد به مغق لَيْسَ 
مِنْ أَعْمَالٍ الصّلاة لا وئه وضع لإفَادَةِ ذَلِكَ فَيَبْقَى مَا وَوَاءَهُ عَلَى الْمَنْع النَابتِ بحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحكم. وگؤنه 1 عبر بعزعته 
مَنُوعٌ. قَالَ السسَرِييُ السَقَطِيُ: لي لاون سنه أَسْتَغْفِرُ اله من قؤلي المد له اخترق السوق, فَحَرَجْت فقيل لي سَلِمَتْ دكائك 
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dd 5 E a‏ دمن م افا و ا ا م ان 0 عو انق ي > 4 كر وو م ت 
(وَمَنْ صَلى رَكعَة من الظهرٍ ثم افتتح العقصر أوْ التطوعَ فقد نقض الظهْرَ) لآنه صّحّ شروعه في غيره فِيَخْرَجٌ عنه (ولؤ افتتح 
الظَهرَ بَعْدَمَا صَلَى مِنْهَا ركعَة فَهِيَ هي ويَتَجَرَ بلك الرّكعَة) لِأَنّهُ تى الشّروع في عبن مَا هُوَ فيه فَلَعَتْ نيه وَبقي الْمَنوِيُ عَلَى 
حَالِه 


(وَإِذَا قرا الْإمَامُ من الْمْصْحَفٍ فَسَدَتْ صلائه عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - وَقَالَا هي امه لدعا عِبَادَةٌ انْضَافَتْ إلى عِبَادَةٍ 
أخْرَى 

[فتح القدير] 

الْحَمْدُ لل فقت تَسْرٌ وَل تَعْتَمَ لامر الْمُسْلِمِينَ؟ وَأَفْرَبُ ما يَنْفْضُ كَلامَهُ ما وَافْقَ عليه المَسَادَ بِالقَنْح عَلَى قارئ غَبْرٍ الإمَام فَهُوَ 
َرْآنْ وَقَدْ تعر إلى وقُوع الإفْسَادٍ به بالعَرمة وَلَوْ ممع الْمُوَذْنَ فَمَالَ مِْلَهُ مَرِيدَا جَوَاب الْأَذَانٍ أو َو ابْتَدَاءٌ وَأَرَادَ به الْأَذَانَ 
فَسَدَتْ لِقَصْدٍ الخواب وَالإِعْلَام لِوْجُودٍ رَمَانِ تَخصُوصٍ: أَغني وَقْتَ الصّلاةٍ. 

وعد اي يُوسْفَ لا تَفْسْدُ حم يَْعِلَ. وَلَوْ صلی عَلَى البَّيّ - صلی الله عليه وَسَلمَ - جَوَابًا لِسَمَاع ذكْرو تَفْسْدُ لا ابدَاء ولو 


(قل لِأَنّهُ صح شْرُوعْهُ في عبرو هَمنَاطُ اروج عَنْ الأول صِحَهُ ا في المُعَايرٍ وَلَوْ مِنْ وجي فَلِدَا َو گان مُنْفردًا في فَرْضٍ 
كبر ينوي الِافبِدَاءَ أو انَل أو الْواجب أَوْ سَرَعَ في جِتَارَةٍ فجيءَ بأخرى فكب يَنْوبِهِمَا أو الدَنِيَةَ يَصيرُ مُسْتَأنًِا على التَايَة 
فَمَطء لاف ما إِذَا 1 ينو سَيْنَا سات ا انه ان (قَوْلُهُ فَهِي) أي 
تلك اليَكْعَةٌ أ صَلَّاهًا قَبْلَ لافج الَّانِ هي : أي اين مسب ا أو التي وَقَعَ فيهًا الفاح الان د هي التي هو فيها بَعْدَهُ 
فَيَحْتَسِبْ بتك اليّكعَة حَىٌّ لَوْ 1 به فد فما قى اة الأخيرةَ باغتاركا فَسَدَتْ الصَّلَاةٌ فَلَعَتْ نيه الثَانية. 

وَمَعْلُومٌ أن ها ا 1 يلظ بِلِسَانِه فَإِنْ قَالَ تيت أن أصَلَيَ إل فَسَدَتْ الأول وََّارَ 
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(إلا أنه يكْرَة) لِأَنّهُ َة بصنيع أَهْل الكتاب. وَلأَبي حَنِيفَة - رح الله - أَنَّ كنل الْمُصْحَنٍ وَالنَظَرَ فيه وَتَفلِيب الْأَؤْرَاقٍِ عَمَلَ 
گفيز وَلِأَنَُ قن من الْمُصْحَفٍ قَصَارَكُمَا إذا تلَفّنَ ِن َيِه وَعَلَى هذا لا فزق ب الْمَْضُوع وَالْمَحْمُولِ وَعَلَّى الأول 
رقاب ولو تفر إلى منوب وَفَهمَهُ فَالصّحِيح أله لا فد صلَائْهُ بالإجماع لاف ما إذا حَلّف لا يقرا كتاب فلانٍ حَيْتْ 
ينث باهم عند مد - رجه الله - لن الْمَْصُود هُتَالِك الهم أما فَسَادُ الصّلاةٍ فَبالْعمَلٍ الكير وك بُوجذ. 

[فتح القدير] 

مُسْتَأَنقًا الْمَنوِيَ انا مُطَلَمًا 

(قَوْلَهُ وعَلَى الأول يَفترقان) فَيُحْمَلْ ما روي عَنْ کوان مَوْلَ عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا - أنه گان يوم ا في شَهرٍ رَمَضَانَ وگن 
يقرا من الْمُصْحَفٍ عَلَى أنه گان مَوْصُوعَا وَعَلَى الَا ون َلْكَ مُرَاجَعَةَ گات قُبَيْلَ الصّلاة ليكو بذكْره أَقْربء وهو الْمُعوَلُ 
عليه في دَفْع قول الشَافِِيَ جوز بلا كراهة «ِلِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلَّى حَامِلًا أَمَامَة بشت أي الْعَاصِ عَلَى عَاتقه ذا 
سَجَدَ وَضَعَهًا. ذا َم حَلَهَا» فن هَذِو الْوَاقعَة ليس فِيها تلدُنُ؛ وَتَْقِيقُهُ أنه قياس قراءَة ما تَعَلّمَهُ في الصَّلاةٍ من عير مُعَلَمِ حيّ 
ها هن فقزم عي يجاوع أله تلقن من حارج وهو المناط في الأصل فقطء إن فغل الخارج لا اتر لَه في الْمَسَادٍ بل المُوَيْرُ فغْلُ 
مَنْ في الصّلاة وَلَيْسَ مِنْهُ إلا المَلَقَنُ تلقن وَل يَفْصِلْ في الجامع ب بْنَ الْقَِيلٍ وَالْكَِيرٍ في الْإفْسَادِءِ وَقِيل إن قرا آي تفس وَقِيلَ بل قَدْرَ 
الفانخة وَلَوْ كَانَ يْمَظُ إلا أَنَهُ تطَرَ فَقَرَاً لا تفس (قَوْلْهُ فَالصّحِيح) اخترازٌ عَنْ قول مَنْ قال إن گان مُسْتَفْهمًا فَسَدَتْ عَلَى قَوْلٍ 
ُحَمَدٍ خلافا لبي يُوسْفَ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَة الْيَِينِ وَجَاْجنَا مِنْ الكتاب ظَاهز. 
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وَفَوْهُمْ لِأَنَهُ تلقّنَ غَلَط إِذْ الْمُفْسِدُ الكَلَقْنْ الي رن بقَوْلٍ ما تَلَقَنَهُ وَهُوَ مُنمَفٍء وَهَذَا الْكَلَامُ في كنوب عير قُرَآنِ) ما في الْقُرَآنِ 
لا تسد فاا (قولة اما فَسَادُ الصّلاة فَبالْعَمَلٍ الكبير) وَاخْمَلَهُوا في حَدّه فقيل ما يحل بيد وَاجِدَةٍ قلي وَيَدَيْنِ كني وَقِيلَ 
َو گان ال لَوْ رَآهُ سان من بَعِيدٍ تين اه ليس في الصّلاةٍ فهو كني وَإِنْكانَ يسك أنه فيها أو 1 يَشُكَ أنه فيها فَمَلِيلٌ وَهُوَ 
اتيا الْعَامَةِ. وَقِيلَ يُفَوَضْ إل أي الْمْصَلَي إِنْ استكقرة فكييرة مفْسِد ولا لا. 

قال اللَوَاُ: هذا اقرب إلى مَذْهَبٍ أي حَبِيفَة 
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(وَإِنْ مَرَتْ امْرأَةٌ بين يَدَيْ الْمُصَلَّي 1 تفطّغ صَلاتَة) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلامُ - «لا يَفْطَعْ الصَّلاة مُرُورُ شَيْءٍ إل أنَّ الْمَارَ 


[فتح القدير] 

ومن الْفْرُوع الْمُوَسّسَة: َو أَرْصَعَتْ انها أ رَصَعَهَا هوَ فَنَزْلَ نها فَسَدَتْء وَلَوْ مَصّ مَصّةٌ أو مَصّتَينٍ و زل 1 تَفْسْذ 
وبكلاثِ تَفْسْدُ وَإِنْ 1 تُنزل وَلَوْ مس الْمُصَلَيَةَ ِسَهْوَةٍ أو فَبَلَهَا ولو بغر شَهْوَةِ تَفْسْدُ وَلَوْ قَبَلَتْ الْمُصَلَّي وَل يَشْتَهِهَا 1 تَفْسْد. 
گدا في الخُلَاصّةٍء وال أعْلَمْ وجه الْمَرْقِ. 

وََوْ رأَى فَرْجَ الْمْطَلَفَة رَجعيًا بِشَهْوَةٍ يَصِيرُ مُرَاجعًاء ولا فس في روَايَةِ وَهُوَ الْمُختاز. وَلَوْ گب ثلاث كَلِمَاتٍ أَؤ دَهَنَ رَس أو 
حْيتَهُ أو اكتحل أ جَعَلَ مَاءَ الْوَرْدٍ عَلَى رأَسِهِ بان تَنَاوَلَ الْقَارُوَةَ قَصَبّ عَلَى يَدِهِ أو سَرَّحَ أَحَدَهْمًا أَوْ تتف تلات شَعَرَاتِ بمرَاتِ 
أؤ حك تلا في رن يَرْهَعْ يده گل مَرّةِ أو فكل الَْمْلََ رَارٍ مارا أو رَمَى عَنْ قَؤْس اؤ صرب إِنْسَاًا. 

كَدَلِكَ أو دَفَعَ الْمَارَ َه أو رََسِهِ أو تَعَمّمَ ئر مِن كؤرَيْنِ أو تَحْمَرَتْ أو شد السَرَاوِلَ أو رر القَمِيصَ أو لَبِسَهُ أو الفَيْنِ أو 
مَشَى قَدْرَ صَفَيْنِ دَفْعَةَ َو تَقَدَمَ أَمَامَ الوَجْهِ اتر مِنْ قَدْرٍ صّفْبَ أو سَاقَ الدَابَةَ مد رجْلَيْهِ تَفْسُْدُ لا إن كسب أَؤ شرب أَؤ تَعَمَمَ 
أو حك أَوْ مَشَى أ تََفَ أَقَلَ ما عيّئَاهُ أ غَيْرَ مَُدَارِكِ أو اول الْقَارُورة ا َرَعَ اللَجَامَ أ 
الْقَمِيِصَ أو سَاقَ بِرَجْلٍ وَاحِدَةٍ لا تَفْسُدُ. وَفَوُْْ إذا دَفْعَ الْمَاوَ بيده تَفْسُدُ يجب أن يْمَلَ عَلَى عَلَى التَكُررِ دُونَ رة لِيَكُونَ عَمَلَا 
كثيراء وإ فَالدّفْعَةُ الْوَاحِدَة عَمَل قَلِيلٌ 


. وقذ قالوا في قعل اة إل ذا گان بعَمَلٍ فَلِيلٍ لا تَفْسدُ. وَبالكَدير تَفْسْدُ. بل اختار السرَخْسييٌ أا لا تَفْسْدُ بالكر أَيًْا لان 
رصن فيه بلص فَكَانَ كالمشي الكثير في سبي الحدَث, ولا شك أن هذا ذلك بالنَصّ. 

وهو ما في الصّحِيِحَْنٍ عن أبي سَعِيدٍ الخدرِيَ سمغت رَسُول الله - صَلَى الله عََيْهِوسَلَمَ - يَقُول «إذا صَلَى أَحَدكُم إلى شَيْءٍ 
يسنا من الاس فَأوادَ أَحَذ أن از بن يديه فليذقغة فإِنْ أ فَلْيقَتِلهُ إا هو سَبْطَان» وَسَتَمَكلّمْ فيه عِنْدَ مشألةِ قل اة لا 
قل من تَفِدٍ الْقَسَادٍ بگؤنه كرا 


(قَوْلَهُ ون مرت امْرَآةٌ) خَصّهًا لِلتَنصِيص عَلَى رَد قَوْلٍ الظاهِريّة أَنَّ مُرُورَهَا يُفْسِدُ وكَذَا الَمَارُ وَالْكَلْبْ عِنْدَهُمْ. وَوَجْهُ الجواز 
خييث عَائِشة - رسي الله نها - في اجيتن «ألة - متلى الله حلي سل - كان يلي وأ شترا بق بك إا جه 
وَالْبْيُوتُ يَوْمِئِذٍ ليس فيها مَصَابِيحُ. وَقَوْلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يَفْطَعْ الصّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ وَاذْرَُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فما هُوَ 
شَيْطَانُ» وني سَنده الد فيه مَقَالُ َع رَوَى لَهُ مُسْلٌِ مقر روا يجمَاعَةٍ من أصْحَاب ب الشغبي» وَأَخْرَج الدارفط عَنْ سَال بن عبد 
اله عَنْ أبيه «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - واب بكر وَعْمَرَ قَالُوا: لا يَقَطَعْ الصلاة مُرُورُ شَيْءٍء وَاذْرَءُوا مَا اسْتطّغتم» 
> ضَعَفَ رَفْعَهُ وَوَقَمَهُ مَالِكُ في الْمُوطَا 

وَقَالَ النَوَوِيّ في شَرْح مُسْلِم: حَدِيثُ لا يَفْطَعْ الصّلاةً مُرُورُ شَيْءٍ صَعِيفف, وَآلَّذِي يَطْهَرْ انه لا يرل عَنْ اخسن لِأَنّهُ يُروَى من 


عة طرق عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ وَابْنِ غْمَرَ واي ان وَأَنَسِ وَجَابِرٍ - رضي الله عَنْهُمْ -, وَالرْوَاَاتُ في آي داؤد وَالدَارَقْطيَ 
وَالطَبرَانَ في الْأَؤْسَطِ وَعَلَى كُلَ حَالٍ لا يُقَاوِمُ مَا في صّحيح م مُسْلِم عَنْهُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ِيَفْطَمْ الصَّلَاةَ إِذَا 1 يَكُنْ 
نن يَدَِْكَآخِرَةٍ ارَّحْلٍ الْمَرةُوَالجِمَارُوَالْكلْبْ الْأَسْوَدُ. فنا ما بال الْأَسْوَدٍ 
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مَوْضِع سُجُودِه عَلَى ما قیل ولا يَكُونُ بَيَْهُمَا حَائِلٌ 

[فتح القدير] 

من الْأَحمرِ؟ قَالَ: يا ابْنَ خي سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما سأي فَقَالَ الْكُلْبْ الْأَسْوَدُ سَبْطَانْ» قَالَ الْإمَامُ 
أحْمَدُ: لا أَشْكُ أن الكلب الْأَسْوَدَ يَفْطَْ وني نَفْسِي من الْمَرَْةِ امار شَيْءٌ. 

َالَ ابن الجَوزِيَ: وَإِنَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَهُ صح حَدِيتُ عَائْشَةَ - رضي الله عَنها - أا قَالَتْ: وَذَكُرَتْ ما رَوَيْنَاهُ آنفاء وَصَّحّ عَنْ 
«ابْنِ عباس ند َال أكَنث سول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَهْوَ يُصَّلَي فَتَرَلْتْ عَنْ امار وَتَرَكْتُهُ أَمَامَ الصّنفٌ فَمَا بَالاه» 
و تجذ في الكلب شَيْمَا انكهى. وَالْخَاصِل أَنَهُقَامَ اْمُعَارضُ فيهما وَل يُوجَدْ في لكلب وَتَوَلَ الجُمَهُورُ ذلك عَلَى فطع الُشوع 
لاله محُتَمَلُهُ يلاف فعاض ِن حَدِيثٍ عاش وان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - إا تمان في عدم الْإْسَاد. 1 1 
وجب في مفله حل الْمُختَمَلٍ عَلَى ما يتَمِلهُ ينا 1 يُعَارَضْ به الْمُحَكُمْ ولا شَكَّ أنَّ اكب مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْمُولٍ يَقْطَعْ فإِذا لَرم 
في عَاملِهِ هَدَا كن الْمْرَادٍ فطع المُشُوع بالبَسْبَةِ إلى الْمََة امار َم فيه اة إلى الْكلْبٍ أَنْضًا ذَلِكَ وَإِلّا ارد به مَعْميَانِ 
لقان وَذَلِكَ لا وڙ عِنْدَنَا. 

م الْكَلَامُ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ في عَشَرَِ مَوَاضِعَ كلها في الكتاب إلا وَاجِدًا وَهُو أنه لا بأْسَ بترك السرة إا أمن الْمُرُودُ (قَوْلُهُ لقؤله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -) الحَدِيثُ في الصَّحِيحَيْنِ عن أي النَضِرٍ عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدٍ أ ريد بن خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إلى أي جُهَيم يسال 
مَاذَا سم م من الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في الْمَارّ بيْنَ يَدَيْ الْمصَلَّي فَقَالَ ابو جهَيم: قال رَسُولُ الله حك الله غد 
وَسَلَّمَ - «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ َيْنَ يَدَيْ الْمُصَلَي مادا عَلَيْهِ گان أَنْ يَقف أَرْبعِينَ خَبْرا لَهُ من أَنْ يمر بَيْنَ يَدَيْه» قال أَبُو النَضِرٌ: لا 
آذري قال أَرِْعِينَ يَْمَا أو شَهْرًا اؤ سه ورَوَاهُ الْمَرَارُ عن اي النَضِرٍ عن بُسْر بن سَعِيدٍ قَالَ: ارسي ابو جْمَيْمِ إلى رَد بْنِ خَالِدٍ 
فَسَاقَهُ وَفِيهِ لَكَانَ أَنْ يَف أَرْبَعِينَ حَريفًاء وَسَكْتَ عَنْهُ الْبَرانُ وَفِيه أن الْمَسُْولَ رَْدُ بْنُ حَالِدٍ خلافٌ ما في الصَّحِيحَيْنِ. 

قَالَ ابن الْمَطَّانِ: وَقَدْ خَطا الاس ابْنَ عيَيْئَةَ في ذَلِكَ لِمُحَالْمتهِ مالگاء ويس يمعي لا ختمَال كَوْنٍ أي جُهَيْم بَعَتَ بُسْرًا إل رَد 
بن خَالِدٍ ويد بن خَالِدٍ بَعَتَهُ إلى أي جُهَيِم بَعْدَ أن أَخبرةُ با عِنْدَهُ يبه فيما عِنْدَهُ وَهَلْ عِنْدَهُ ما اله فأخبرَ كل بمَحفُوظِه, 
وَشَكٌَ أَحَدُهُْمًا جرم الآحَرُ وَاجْتَمَعَ ذَلِكَ کله عن اي النَضِرٍ فَحَدّتَ يما 

عير أن مالا حَفِظ حَدِيتَ اي جُهَيْم وَابْنَ عُيَْئَةَ حفط حَدِيتَ يد ن خَالِدٍ (قَولَُ وا يَأ إا مر في مَؤْضِع سُجُودِهٍ عَلَى مَا 
قِيل ولا يحُونْ َيَهُمَا حائل) قِيلَ هَذَا هُو الأصَځ لان مَنْ قَدّمَهُ إلى مضع سُجُودِهِ هُوَ مَوْضِعْ صَلانهء وَمِنْهُمْ مِنْ در 
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وَتحَاذِي أَعْضَاءُ الْمَارِ أَعْضاءَهُ لَوْ گان بُصَلَّي عَلَى الدكان 


(وَيَنْبَغي لِمَنْ يُصَلَ في الصّحرَاءٍ أن يَتَحدَ أَمَامَهُ سثْرةً) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - «إِذًا صَلَّى أَحَدَكُمْ في الصَّحْرَاءٍ 
فَلْبَجْعَلْ ن يَدَيْهِ سُتْرَة» (وَمِقَدَارْهَا ذرَاع فَصَاعِدًا) 

[فتح القدير] 

بكلانّة أَذْْع وَمِنْهُحْ بحَمْسَة وَمِنْهُمْ أبعي وَمِنْهُمْ مِفْدَارٍ صَفَيْنِ أو ثَلَانّةِ وني البَهَايَةِ الْأَصّح أَنَهُ إن كان بال لَوْ صَلَّى صلا 
الْحَاشعِينَ تو أن يكُونَ بَصَرْهُ في قيامه في مَوْضِع سُجُودِهِ وني مَوْضع قَدَمَيْهِ في وعد وَإِلَ اة أنه في سُجُودِهِ وني حجر في 
فُعُودِه وَإِلَ مَنكبه في سَلَامِهِ لا يَمَعْ بَصَرُهُ عَلَى الْمَارّ لا يُكرَهُ. 

وار السَرَخْسِيَ ما في الْدَايََ وَمَا صجح في البَهَايَةِ عار فَخْرٍ الإسلام وَرَجَحَهُ في البَهَايَِ بن الْمُصَلَي إذَا صَلَّى عَلَى الدَكانِ 
وَحَادَى أَعْضَاءْ الْمَارِ أَعْضَاءَهُ يُكْرَهُ الْمُرُورُ وَإِنْكَانَ الْمَارُ أَسَْلَ وَهُوَ لَيْسَ مَؤْضِع سُجُودِهِ: يَعْن نه لَوْ گان عَلَى الْأَرْضٍ يکن 
سُجُودُهُ فيه لِذَنَ 00 َه يَسْجُدُ عَلَى الدُكانِ فَكَانَ مضع سُجُودِه ألَْعَهَ دون محل الْمُرُورٍ لو گان عَلَى الْأَرْضٍ 

وَمَعَ ذَلِكَ تَبَمَتْ الْكَرَاهَة اتقاقا فَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لما اخْتَارَهُ مَس الْأَئِمَةٍ مه بخلافٍ مار فَخْرٍ الإسْلام فَإِنَهُ شى في كل الصّوَرٍ 
غَُْ مَنْفُوضٍ قَالَ: م ذكْرَ سَيْخْ الإسلام هَذَا خد الذي ذَكَرَْاهُ إذَا گان يُصّلَّي في الصَّحْرَاءٍ. فَأَمّا في الْمَسْجِدٍ فَاخْحَدُ هُوَ الْمَسْجِدُ 
إلا اَن يون بيه وََيْنَ الْمَارَ أسْطْوَانَةٌ أو غَيهَا: يَعْني أنه ما 4 ين بَْتَهُمَا حال فَالْكَرَاهَُ اب إلا أن رح مِنْ حَدّ الْمَسْجِدٍ 
َير فيما ليس بمَسْحِدٍ. وني جَوَامِع الْففهِ في الْمَسْحِدٍ يُكْرَهُ وَإِنْ گان بَعِيدًا. 

وني الخلاصّة: وَإِنْكَانَ في مسجد لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ َر بَيْنَهُ وَين حائط الْقِبْلّة. وَقَالَ بَعَْضْهُحْ: بر ما ورَاءَ حْمْسِينَ ذراعًا. 
َقَالَ بَعْضْهُمْ: قَدْرَ ما بَيْنَ الصف الأول وَحَائِطٍ الْقِبْلَةِ وَمُنَْ هَذِهِ الاختلاقاتِ ما يُفْهَمْ من لَفْظِ بي يدي الْمُصِلي فَمَنْ فَهمَ 
أن َيْنَ ييه يحص ما بيه وَين تحن سُجُودِهِ قال بهء وَمَنْ فَهِمَ أنه يَصْدُْقَ مَعَ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ تَقَاهُ وَعَينَ مَا وَفَعَ عِنْدَهُ. 

وَالَّذِي يَطْهَرُ رُح ما الْمَارَُ في التهاية من مار خر الإشلام وگؤنه من عبر فصل بين الْمسْجدٍ وَغَيو إن اموم الْمرُورُ بين 
يَدَيْه وَگؤن ذَلِكَ الْمَيْتِ بر بو ار بئقة e N E e‏ 
فَيُجْعَلُ الْمَعِيدُ قريب (قَوْلَهُ وَيحَاذَى !ع( فَلَوْ كَانَتْ المُكَانُ قَدْرَ الْقَامَةِ فَهُوَ سره فاد ق الل وَمِنْ ن المشايخ مَنْ حَدَّهُ هُ طول 
السَّترَةِ وهو ذْرَاعٌ, وَغَلْظَ بن َو گان كَذَلِكَ لَمَا كُرة مر زرو لزي وك انعد يقير خلس كاضر N‏ 

وَاخْمَلَهُوا في الْقَائم وَقَالُوا: جِيلَةُ الرككب أن يَنِْلَ فَيَجْعَلَ الدَابَةَ بَبنَهُ وََيْنَ الْمُصَلَي فْمَصِيرَ هي سَُْةٌ فَيَمٌْ وَلَوْ مَرّ رَجْلَانِ فَالْثُ 


(قَوْلْهُ لمَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «إِذًا صَلَّى أَحَدكُم» ) غریب بدا اللَفْظِ وأَخْرَجَ ابن جِبّانَ في صجيجه 


(406/1) 


لقؤله - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ - «أَيَعْجِرُ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى في الصّخْرَاءٍ أَنْ کون أَمَامَهُ مِْلُ مُؤْخْرَةِ الرّخْلِ» (وَقِيلَ يَنْبَغي أن 
تَكُونَ في عِلَظٍ الْأَصْبْع) لان ما ذُوتة لا يَبْدُو لِلنَاطِرٍ من بَعِيدٍ فلا صل الْمَفْصُودُ (وَيَفْرْبُ من السرة) لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصَلاه 
السام - «من صلی إلى ارق ذد منها» (وڪخعل السشغزة عَلَى حَاجبه اهن أو على الأسر) به ورد كر ولا بأ بنرك 
السُثْرةٍ إا أمنَ الْمُرُورَ وَل اجه الطَرِيقَ 


(وسترة هُ الْإمَام ساره لِلَعَوْم) لاله - عَلَيْهِ الصلَاةُ وَالسَلَامُ - صلی بِبَطْحَاءَ مَكَةَ إلى عَنَرَةِ و َك للْقَوْمِ 


[فتح القدير] 

واكم عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَبْهِ 4 وَسَلَّم - «إذًا صَلَّى أَحَدَكُم فيصل َلِيَصلَ إلى ارق ولا يَدَعْ أَحَدَا ير ب 
يَدَيْهه وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالمَزَالُ وَرَادَ ابْنُْ حِبَّانَ «فَإِنْ أ فَلْيْمَاتلَهُ قن مَعَهُ الْقَرينَ» (قَوْلَهُ قزل 0 الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - أَيَعْجِرُ 
إ) غريب بِمَدَا اللَفْظِ وأَخْرَجٍ مُسْلِمْ عَنْهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - «إِنْ جَعَلَتَ بين يديك مل مُؤخرة الرَحْلٍ فلا يَضْرّكَ مَنْ 
مر بِْنَ يَدَيْكَ» وَأَخْرَجَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «سْئِلَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - في عَرْوَةِ تبُوكَ عَنْ سارة الْمُصَلَي 
فقال: مِثْل مُؤْخْرَةِ الرّخْلٍ» (فَوْله مُؤْخْرَةِ الرّخْلٍ) بصم اليم گر اخاءِ آخرّة. 

وَتَشْدِيدٌ اخاءِ حط وَهِيّ الحَشَبَةُ ل في آخره عريضة اذي u‏ الراب 

(قوْلهُ قله - صلی الله عََيْهِ وَسَلُمَ - من صَلَّى) إل أَحْرَجَهُ اكم عَنْهُ - صلی اله عليه وسَلَّمَ - «إذا صَلَّى أَحَدكُم فَلْيْصَلَ 
إلى سُتْرَة وَليَدْنُ مِنْهَا» وَرََاهُ ابو داؤد وَفِيه «لا يَفْطّعْ السَّيْطَانُ عَلَيْهِ صّلَاتَةُ» (قَوْلْهُ به ورد الْأتَر) قُلْت: يشير إلى حَدِيث أَخْرَجَهُ 
بُو داؤد عَنْ صبَاعَةَ نت الْمِقُدَادٍ ابْن الْأَسْوَدٍ عَنْ ابيا قَالَ: «ما رأث رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يُصَّلَّي إلى غود ولا 
عَمُودٍ ولا شَجَرَةٍ إلا جَعَلَهُ عَلَى اجه الْأَمَنِ أو الْأَيْسَرٍ وَل يَصْمدُ لَهُ صَّمْدَا» . 

وَقَذْ عل بِالْوَلِيدِ بن گام وَجِهالَة ضْبَاعَة» وَبِأَنَ با عَلِيَ ب بْنَ الکن رَوَاهُ في سُنَبِهِ عَنْ صْبَيْعَةَ بنْتِ م 
ايها عَنْهُ - عَِلّى الله عليه ولم - «إذًا صلی أحذكم إل عافود أؤ سَارية أو شىء لا كله صنب عبتي عَبْنَيْه وَلْيَجْعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ 
الْأَنْسَرِ» وَهَدَا دَلِيل عَلَى الاصْطراب ولا يَضْرٌ لان هذا اكم يُعْمَلْ نله فيه 


قزل وال سل اله علن رجام - صلی بِبَطْحَاءٍ مَكَةَ إلى عَتَرَ» ) ممق عَلَيْهِ هَكَذَا «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَّى 
بم بِالْبَطْحَاءٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَمَرََ وَالْمَرَْة وَالْحَمَارُ يرود من وَرَائِهَا» . 
ؤل الْمُصَبْفٍ: 


)407/1( 
ساره (وَيُعتبرُ الْعَرْرُ دو الْإلْقَاءٍ وا َط) لِأَنَّ الْمَفْصُودَ لا يَخصّل به (وَيدراً الْمَارَ ذا 1 يكن بَيْنَ يديه سُثْرَةٌ أو مَرّ بَبَْهُ وَبَنَ السارة) 


لقؤله - عليه الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «اذْرَءُوا ما اسْتَطَغْتُم» (وَيَدْوَاُ بالإشَارَة) كُمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بوَلَدَيْ 
م سَلَمَةَ - رضي الله عَنها - (أَو يَذْهَعْ بِالتُسْييح) لما وبا من قبل (وَيُكرَهُ الجتفغ بَيَْهُما) لان بأحدهها كفاية. 


[فتح القدير] 

و ُن لِْقوْمِ سه من كلَامِه لا من الَْدِيثِ (فَوْلَهُ الْعَرْرُ دو الْإِلقَاءِ) هَدًا إذَا كاتث الْأَرْضْ بحَيْتُ يُغْرَدُ فيهاء ِن كانت صلب 
اخْتَلَفُوا فقيل تُوضّع. وَقِيلَ لا تُوضَعْ, وَآَما اط فَقَدْ اخْتَلَفُوا فيه حَسَب الختلافهم في الْوَضْع إذَا 1 يَكُنْ مَعَهُ مَا يَغْرِرَُ أو 
عه 


فَالْمَانِعُ يَقُولُ لا صل الْمَقْصُودُ به إِذ لا يَطْهَرْ من بَعِيدء وَالْمُجِيرُ يَقُولَ وَرَدَ الْأَتَرْ به وَهْوَ ما في أي داؤد «إذا صَلَّى أَحَدَكُمْ 
َليَجْعَل تِْقَاءَ وَجْهِه سَيْاء فان 1 يَدْ فَلْيَنْصِبٍ عَصًا. وَإِنْ 1 يكن مَعَهُ عضا فَلْيَخُط خَطَا ولا يَضُدهُ ما مَرّ أَمَامَهُ» وَاخْعَارَ 
الْمُصَنَفُ الأول. وَالسْنَةُ اول بالاتباع مع أنه يَظْهَرُ في الجُمْلَةٍ إِذ الْمَقْصُودُ جنع الخاطِرٍ برط الخَيَالٍ به كن لا يَنْمَشِرَ. 

قال أَبُو داؤد: قَانُوا الح بالطُولٍ وَقَالُوا عرض مِثْلٍ الال (فَوْلَهُ وله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - «اذْرَءُوا ما اسْتَطفكُم» ) تَقَدَم 
في حَدِيثِ اي ڌاؤد وَمَعَْاهُ في السُنّةِ كَِير بعر هذا اللّفْظِ (قَوْلهُكُمَا فَعَلَ - صلی الله عَليْهِ َسَلّمَ - بوَلَدَيْ اَم سَلَمَه) رََى ابن 
ماج عَنْهَا قَالَتْ «كَان الٿ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يُصلّي في حجْرَة أَمَ سَلَمََ فَمَرّ بي يَدَيْهِ عَبْدُ الله أو عُمَرُ بن أي سَلَمَة 
قال بِيَدِهِ هكدًا فَرَجَعَ فَمَرتْ ريب بِنْثْ اَم سَلَمَةَ فَقَالَ بيده هَكَذًا فَمَضّتْء فَلَمَا صَلَّى - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - قَالَ: هُنّ 
ولا غرف من هو مِنْهُم وَأ امه لا تغرف الْبَنه. قيل هذا مب على أَنَّ حَمَدَا هذا قَالَ عَن أيه لكن 1 يُوجَدْ في تاب ابن مَاجَذْ 
وَمُصَئَفٍ ان أي سَيْبَةَ إلا عن أبيه وأمّا كَونْهُ لا يُغْرف فَقَدْ عَرَقَهُ ابن مَاجَة بِقَوْلِِ قاضي عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَِيزِِ وني الْكَمَالٍ 
وَالتَهَذِيبٍ أخرّج لَهُ مُسْلِم وَاسْتَشْهَدَ به الْبُحَارِيُ (فَوْلَهُ لِمَا رَوَيَْا من قَبْلُ) يَعْني «إذا ابت أَحَدَكُمْ ائه وَهْوَ في الصّلاة 
فَلِيُسَبَخْ» . 


(408/1) 


(قَضْل) (وَيْكَرَه لِلمصَلَي أَنْ يَعْبَتَ بِتَؤْبه أو َسَده) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «إنَّ الله تَعَالَ رة لَكُمْ ثَلَاناء وَذگر مِنْهَا 
الْعَبَتَ في الصّلاة» وَلِأَنَ الْعَبَتَ خَارج الصّلاةٍ حرام هَمَا طك في الصَّلاةٍ (وَلَا يُقَلَبْ الخصى) لاه نَوْعٌ عَبَثِ (إلَا أَنْ لا بمَكْنَهُ من 
السُځود فَيْسَوَيَهُ مره وَاحِدَةً) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - «مَرَّةَ يا أب ذَرَ ولا فَذَز» وَلِأَنَّ فيه 

[فتح القدير] 

[فَضْل يكره لِلمُصَلَي أن يَعْبَتَ يكؤبه أو يحْسَدِهِ] 

(فضل) (فَوْلَهُ أن يَْبَتَ) الْعَبَتْ الْفِغْل لِعَرَضٍِ غَيْرٍ صّحيحء فَلَوْ گان لِنَفْع كَسَلْتٍ الْعَرَقِ عَنْ وجهه اؤ الراب فليس به (قَوْلَهُ 
وَعَدَّ مِنها الْعبَتَ) وَهُوَ أَوفا نم قَالَ: «وَاليَفَتْ في الصّيّام وَالصصّحِكُ عَلَى الْمَقَابرٍ» » رَوَاهُ الفضَاعِيُ من طَرِيقٍ ابْنِ الْمُبَاَكِ عَنْ 
ماعل بن عياش عَنْ عَْدِ الله ن دِينارٍ عن يخ بن آي كير مُرْسَلًا (قَوْلَهُ قَْلِهِ - صلی الله عليه وَسَلْمَ -: با أبا ذرٍ) عَرِيبٌ 
ذا اللَفظ. 


وََخْرَجَهُ عَبْدُ الرراق عَنْهُ «ساَلْث الٿ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل شَئْءٍ حَقٌ سَأَليُهُ عَنْ مَسْح الخصى فَقَالَ: وَاجِدَة أو 


ب 
مداه 


دغ وگڏا روه ابن اي َيه ووي مَؤفوفا عَلَيْه. قال الدارفطي: وهو صخ وَقَد أَخرَجَ في الب المنّة عن عبقي أنه - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال «لا تسخ الخصى وَأَنْتَ تُصَلَي فَإِنْ كنت لا بد قاعلا فَوَاحدَة» . 


وَأَمّا حَدِيث الْفَرْفَعَةِ فَرَوَاُ ابْنُ مَاجَة عَنْ الحارثِ عَنْ عَلِيَ عَنْهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا تُفَرْقِعْ أصَابعَك وَأَنْتَ في 
الصّلاة» . 
وَهُوَّ مَغلول بالحارث, 
وَحَدِيتُْ التّخَصّرٍ أَخْرَجُوُ إلا ابْنَ مَاجَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ «تَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أن يُصَلَّيَ الل محْعَصِرًا» وني 
فط «تّى عَنْ الاختصار في الصّلاة» وني الاختصار تأُويلاث أَشْهُرْهَا ما قال ابْنُ سِيرِينَ وَهُوَ مَا في الْكتاب وَيُؤَيَدُهُ حَدِيتٌ 
مَرفوعَ في 

409/0( 
إطلاح صلاته 


(ولا يُفَرْقَعْ أصابعَة) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا تُفَرْقْ أَصَابِعْكَ وَأَنْتَ تُصَلي» . 


(ولَا يَتَخَصّرُ) وَهْوَ وَضْعْ الْيَدِ عَلَى الْحَاصِرَة لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - ى عَنْ الاخْتِصّارٍ في الاق وَلأن فيه ترك الْوَضْع 
الْمَسْنُونِ. 


(ولا يَأَفِث) وله - عله اللا وَالمَلامُ - لو عَلِم الْمُصَلَي من يُتَاجي ما ات (وَلَو تر بمؤخر عَنده يه ويسر من غار 
ن يلوي عْنْقَهُ لا يكره لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - گان يُلاجظ أَصْحَابَهُ في صلاته وق عَيْنَيْ 


(ولا عي ولا يفرش ذراعَيه) «لِقَوْلٍ أي در - رضي الله عَنْهُ -: اني حَلِيلي عن ثَلَاثْ: ان أَنْقْرَ تَر لديك 


[فتح القدير] 

أي داؤد وَمُمَسَرْ فيه. وني التَهاية عَنْ الْمُغْرب وَهُوَ وَضْعْ الْيَدِ عَلَى الْحَضر وَهُو الْمُسْتَدَقٌ فَوْقَ الورك أو عَلَى الخَاصِرَة وهو ما 
قزق الطَقْطفَة وَالشَرَاسِيفٍ. 

وَالطَّفْطَفَةُ أَطْرَافُ الَاصِرَةِ وَالشَرَاسيف أَطْرَافٌ الضلْع الذي يُشرف عَلَى الْمَطْنٍ انتهی. وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُصَلَيَ مُتَكنًا عَلَى عَضَّاء 
وَقِيلَ أَنْ لا يتم الركوع وَالِسُجُود وَقِيلَ أن يكْتَصِرَ الآيات الي فيهًا المخد 


وَحَدِيتُ الِالَْاتٍ غريب باللَفْظِ الْمَذكور وَفِيهِ أَلْقَاط أفرم َه ما َوَاُالْميْهَقِيُ في شب الان عن گغب «ما من مُؤْمِنٍ يَقُوم 
مُصَلَيًا إلا وکل الله به مَلَكا يُتَادِي: يا ابْنَ آدَمَ لَوْ تَعْلَمْ مَا في صلاتك مَنْ تُتاجي مَا الْمَفَتَّ» . 

وَرَوَى الخَاكِمُ وَصَحَحَةُ ابو ڌاؤد عَنْ أي ذز عَنْ الي - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - «لا يرال اله َعَالى مفب عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ في 
صّلاته مَا لَ يَلْتَفث» ذا الْعَقَتَ انْصّرّفْ عنه» احق َه حَسَنٌ. «وَعَنْ أَنَسِ - رضي الله عَنُْ -: قَالَ لي زول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - إِبَاكَ وَالِإلِْفَاتَ في الصّلاة فإ الاليقات في الصّلاةٍ هَلَكَة فَإِنْكَانَ لا بْدَ قفي التَطَوْع لا في الْمَرِيضَةٍ» رَوَاهُ 
الذي وَصَحْحَهُ وحَدُ الاليقات المكزوه أن يلوي عق حئى برح عن مؤاجهة القطلة. ٠‏ 

وؤ احرف ميع بَدَنِهِ فَسَدتْ فَبَعْصْهُ يكره كَالْعَمَلٍ الكدِرٍ يُفْسِدُ فَلْقَلِيلُ يكره وَحَدِيتُ مُلَاحَظَته أَصْحَابَهُ !1 أَخْرَجَةُ اليرْمِذِيُ 
وَالنّسَائئُ واب حِنانَ وَاَاكِمُ وَصَّحَْحَهُ عَنْ ابن عباس - رضي اله عَنْهُمَا - «كَانَ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَلْحَظُ في الصّلاة 
ينا ونال ولا يَلْوِي عَنْقَهُ» قَالَ الَرْمِذِيُ غريب قَالَ ابْنْ الْمَطَنِ صّحِيحٌ وَإِنْكَانَ عَرِيبًا لا غرف إل من هَذَا الطريق: يَعْني 
طريق المي الْتَهَى. 

لکن قذ طَهرَ لَهُ طرق آخَرُ في مُت الرار. 


E‏ م سه لومي E‏ ألو خم عم E E‏ و قف و ر ار كو ره ت 
وَحَديٹ الْإفْعَاءٍ الافتراش غريب مِنْ حَدِيثٍ أبي ذَنِ وي مُشتدِ أَحْمَدَ عَنْ آي هُرَيْرةَ - رَضِي الله عَنْهُ - «كَان رَسُول الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَنْ ثَلَانَةِ: عَنْ تَفْرَةِ كتَفْرِ الدّيكء وَإِفْعَاءٍ كَإفْعَاءٍ لكلب وَالْتَاتٍِ كَالْبَقَاتِ التَغْلّب» وَفي الصّجيح مِنْ 
حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - گان تَعْنِيه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَنْهَى عَنْ عَقْبَةِ الشَيْطَانِ وَأَنْ يَفْئرشَ الرّجُلْ ذَرَاعَيْه 
افْترَاشَ السّبْع وَعْقْبَةُ الشَيْطَانِ الْإفْعَاءُ. 

وما ما رَوَى ملم عَنْ طاؤس: قُلْت لابن عباس في الإفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هي السْنَةُ فلن لَه إن نراه جَفَاءَ بالرّجْلٍء فَقَالَ 
او ار و ن ر ا ا ا عرص ی ای و قمر و ا ا و 
بل هي سنه نيك - صلی الله عليه وَسَلِمَ - وَمَا رَوَى البَيْهَقِيُ عَنْ ابن عمَر وابنِ الربيرٍ اهم كانوا يُقغون» فَالجَوَابٌ المحفق 
عَنْهُمْ أذ الإفْعَاءَ عَلَى صَرْبينِ: أَحَدُهُمَا مُستحَبٌ أن يَضَعَ أيه عَلَى عَقِبَيْه وَركِبَتَاهُ فدي الأَرْض وَهُوَ الْمَرْوِيٌ عَنْ العبادلَة 
َالْمَنِهِيُ أن يصع الْيتيِْ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضٍ 
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أن أفعي إفْعَاءَ الكلب. وَأَنْ فرش افتراش التَّعْلّب» . وَالإقعاء: أن يَضَعَ اليه عَلَى الْأَرضٍ وَيَنْصِب َكبَتيْهِ تَصْبًا هُوَ 


١‏ 3 و 


(ولا رد السام بِِسَانِِ) لَه گام (ولا بيَدِِ) لوه سام مَعْى حى لَوْ صَافح بية التَسْلِيم تَفْسْدُ صَلَائه 


(ولا يرع إلا من عُذْرِ) لِأَنّ فيه ترك سن الفُعُودٍ (ولا يَعْقِص شَغْره) وَهُو أَنْ يِخْمَعَ شَعْرَمُ عَلَى هَامَتهِ وَيَشْدَهُبتِطٍ أو بصَمْغ 
لِيتَلبَدَ فَمَدْ روي أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسلام - مى أن يُصلَي الرَجُلْ وَهْوَ مَعْقُوصٌ 


[فتح القدير] 
الْمَذُكُورَ في الكتاب هُوَ صِفَهُ إِفعَاءِ الگڵب» وَقَوْلَهُ هُوَ الح أَيْ كَوْنُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ في الحَدِيثٍ لا أَنَّ مَا قال الْكَرْحِيٌ عير 
مَكْرُوهٍ بل يُكرَهُ ذَلِكَ أَيْضًا 


(قَوْلَهُ ولا بيّدِِ) قال شارخ اگنر إِنّهُ بالإِشَارَة مَكْرُوة وَبالْمُصَافَحَةِ مُفْسِد. وَقَالَ الرَبلعِيُ: الآحَرْ في ريج أَحَادِيثِ الكتاب بَعْدَ 

اَن ذَكْرَ الْمَذَكُورَ هُتا: قُلت أَجَارَ الْبَاقُونَ رَد السّلام بالإشارة. 

ولا حدِيٿ جَيدٌ أَخْرَجَهُ ابو ڌاؤد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 0 - قَالَ «مَن أَشَارَ في الصّلاة إِسَارَةَ نفْهَمُ أو تُفْقَهُ 

فَقَدْ قطْعَ الصّلاة» وَأَعَلَه ابْنْ ا جوزي ابن إِسْحَاقَ وَأَبُو غَطَفَانَ تجْهُولٌ. و تُعْقَب بان أَا غَطَفَانَ هُوَ ابْنْ طریف» وَيقَالُ ابْنْ 

مَالِكِ لْمْرَيُ وَتَقَه ان مَعِينِ وَالنَسَائِيُ وَأَخْرَجَ لَه مُسْلِم. 

وَمَا عَنْ لع قال لا ابْنْ أبي داؤد: أَبُو غَطَفَانَ r:‏ لايل وَابْنُ إِسْحَاقَ ئِقَةٌ عَلَى ما هو الق وَقَدَّمْنَاه في واب 

الطهاة. م أخرّج لِلْحَصْم حَدِيتٌ اي ڌاؤد وَاليَِْذِيَ وَالنَسَائِيُ عَنْ أي عْمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قال «مَرَرْتُ يِرَسُولٍ الله - صَلَى اله 
8 عَلَيْهِ وَسَلَم - وهو في الصّلاة فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَرَدَ ع إشَارة» » وَقَالَ: لا أَعْلَمُ إلا أنه قال إِسَارَةٌ بأصْبْعِهِ صَحَحَهُ التمذي 

وَعِدَةُ أَحَادِيتَ تُفِيدُ هَذَا الْمَعْىَ وَالَوَابُ أنه نَاءَ عَلَى ما في شرح انز وَغَيِْهِ مِنْ كرَاهة الإشارة. 

ولا آنْ لا نَقُولَ په ِن ما في الْعَايَِ عن ا لوان وَصَاحِبٍ الْمْحِيطٍ لا باس أَنْ يَتَكَلَّمَ م مع الْمُصّلَى وجيب هُوَ براه يُفِيدُ عَدَمَ 

الْكرَامَةِ وَإنْ حمل عَلَى ما إذَا كان لِصَرُورَةٍ رَفْعَا لِلْحْلَافٍ اواب بأد الْمنْعَ مِنْهَا لِمَا يُوجِبْهُ من التَشْتِيتِ وَالشْغْلٍ وَهُوَ - صَلّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مُوَيَدٌ عن أَنْ ينر عن ذَلِكَ فَلِدَا مع وَفِعْلُهُ هُوَ لَوْ تَعَارَضًا فم الْمَانعُ. 

وني الخُلّاصّة: سَلَّمَ عَلَى الْمْصَلَي فَأَشَارَ برد السام براه أَؤ يَدِهِ أو أخبرَ بِشَيْءٍ فَحَرَّكَ رَأَسَهُ بلا أو ب َعم أؤ سل كُمْ صَلَّيْت 

َأَشَارَ بأُصْبْعِه ثَلَانًا أو َوه لا تَفْسُدُ 


E GS‏ وال شور لها مان لاد الى له غائو سام ب 
كات جل فُعُودِهِ في غَيْرٍ الصّلاةِ مَعَ أَصْحَابهِ الريُعَ ودا عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - (قَوْلَهُ وَيَسْدَُ) أي من وَرَائِه حيط أ يَش 
طرف على جره أ يده كما كر (َْل َه وي ح) زوى عند الاق عن القريٍ عن محولٍ بن راڊ عَن وجل عن أي 
زاف قال «كَى كول الله - صلی الله عَلَيْه و - أَنْ بُصَلَيَ الوَجْلٌ وَرَأسْةُ مَعْقُوصضٌ» وَرَوَاهُ اراي به. 

وَوَضَعَ مَكَانَ رَجُلٍ سَعِيدَ اْمفْيِيِ» وَقَالَ عن أبي رافع عَنْ أُمَ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهَا - أنه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - الخديت» 
وَكَذّلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقَ بن رَاهْوَيْه قال أَخْبرنا الْمُوَّمَلُ بن إماعيل عَنْ سُفْيَانَ به سَنَدَا وَمُعْنَاء رَادَ: قال إِسْحَاقَ فلت للْمْوَمَلٍ أفيه 1 
سَلَمَهَ قال لاقب وَحَكُمَ الدَارَفْطٌ بوهم الْمُوَمَلِ في ذكْرها. وروي حَدِيثُ اي رافع بِقِصّةٍ مَعَ الحَسَنٍ بْنِ علي - رَضِي اله 
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(ولا يف تَؤْبه) لِأَنَهُ تؤع جار (ولا يُسْدِلَ تَؤْبَه) لِأنَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ السام - مى عَنْ السَّذْلِء وَهْوَ أن يَجْعلَ تَوْبهُ عَلَى رأْسِهِ 
حت ۹ 6 وه 50 و 
يفيه م يُرْسِلَ أَطرَافَهُ من جَوَانِبه 


(وَلَا اکل ولا يَشْرَبْ) أنه لس من أَْمَالٍ الصّلَاةٍ (فإِنْ گل اؤ شرب عَامِدَا أؤ ابيا فُسَدَتْ صَلَائة) لاله عَمَلَ كير وَحَالَهُ 
الصّلاة مُلَكْرَةٌ 


(ولا بأ بان يَكُونَ مَقَامُ الإمَام في الْمَسْحِدٍ وَسُجُودُهُ في الطَّقِء وَيِكْرَهُ أَنْ يَهُومَ في الطّقٍ) لِأَنّهُ يُشْبهُ صَيِبعَ أَهْلٍ الكتاب مِنْ 
حَيْثْ كنصيص الْإِمَام 

[فتح القدير] 

عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - مث ن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ وَأَنْ لا أكفَ شَعَرًا ولا نَؤْبَّ» وني الْعَقْص فف وَيَكَضَمَّنْ كَرَاهَةَ كؤن 
اله ملي 2 مرا كمه 


(قَوْلَهُ أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ى عَنْ السَدْلٍ) عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - «أَنّهُ - صَلّى الله عَلَيْهِ وسل - ی 
عَنْ السَّدْلٍ في الصّلاة وَأَنْ بُعَطِيَ الرَجُلْ فَاهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو داؤد واكم وَصَّحَحَهُ (قَوْلَهُ وَهُوَ أَنْ يَضَّعْ إ) يَصِدُقَ عَلَى أَنْ يَكُونَ 
المنديل مُْسَلّا من يفيه كما يَعْمَادْهُ كدير فَيَنْبَغِي لِمَنْ عَلَى عه مندِيلٌ أن يَصَعَهُ عِنْدَ الصّلاةٍ وَيَصْدُقَ أَبْضًا على لبس لاء 
من غير إِدْخَالٍ الْيَدَيْنِ كيه وَقَذْ ص صرح بِالْكَرَاهَةٍ فيه. 

يكره اشْبِمَالُ الصّمّاءَ في الصّلاة وَهُوَ أَنْ يَلْفَ تؤب وَاجِدٍ رَأَسَهُ وَسَائِرَ بَدَنِهِ ولا يَدَعَ مَنْقَذًا ليد وَل يُشترط عَدَمْ الإزار مَعَ 
ذَلِكَ عن محمد يشرط وَعَهُ لا يشترطة. ويره الاغتجاز أن يَلْفّ الْعمَامَةَ حَوْلَ رََسِهِ وَيَدَعَ وَسَطَهَا كُمَا تفْعَلُ الدَعَرَة وَمُعَوَشّحًا 
لا بكْرُ. وَفي تؤب وَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عاتقه بَعْضْهُ يكره إلا لِضَرُورةٍ الْعَدَم 


(فَوْلُهُ وَحَالَةُ الصّلاةٍ مُذَِرَةٌ) فاد يَكُونُ الكل فِيها تاسِيًا كَالأكُلٍ في الصّوْمٍ تاسِيًا لِيَلْحَقَ به دَلَالَة. 

م الْقَدْرُ الَِّي يعلق په المَسَاُ ما يفْسِدُ الصُومُ عري إلى غريب الرَوايةِ لي جَغْمَرٍ وَهُوَ قَدْرُ الحمَصّةٍ من بين أَسْانِِء ما ِن 
حارج فَلَوْ اذل ممْسِمَة فَابتَلَعَهَا تَفْسْدُ وَعَنْ أي حَبِيفَةَ واي يُوسُفَ لا تَفْسُدُ وَلَوْ گات بَيْنَ أَسَْانِهِ فَانَِلعَهَا لا تفس وَلَوْ 
كان ع سَكَرَةٍ في في فدات قحل لق َسَدَتْء وؤ ٤‏ يگن عَبْنهَا َل صَلَّى على أثرِ تاها فَوجَد الخلا لا قفد وَل 
لاك جلِيلِجَة فَسَدَتْ كُمَصْغْ الْعِلّكِء وَل ل يَْكُهَا لكن دَحَلَ في جَؤفِه مِنْهُ شَئْء يَسِيرْ لا تفسد. 

وذگر شَيْخ الإلام أكل بَعْض اللّقمَةِ وقي في فيه عضا دحل في الصَّلاة فَبَْلعَهُ لا فد ما 1 تكن مل الم 


(قَوْلهُ في الطاق) أي الْمِخْرَاب, وفبه طريقان: كؤثة صز مُتَارَا عَنْهُْ وك لا يَشْتَبة عَلَى من عَنْ ينه وَيسَارِِ حَالَهُ حى إِذَا 
گان بجتَبَيَ الطَاقٍ عَمُودَانِ وَرَاءَهُمَا فُرْجَتَانِ يَطَلِعْ منْهَا أل اهتين عَلَى حاله لا يكره وَإنَا هَذًا بالْعرَاقٍ لِأَنَّ ححَارِيبَهمْ وف 
مُطَوَقَة فَمَنْ اخْمَارَ هذه ه الطريقة لا يكْرَهُ عِنْدَهُ ڌا 1 يكن ذلك وَمَنْ اخْتَارَ الأول يُكْرَهُ عِنْدَهُ مُطَلَقًا. 

ولا 
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بالْمَگانِ» لاف ما إا گان سُجُودُهُ في الاق (وَكْرَهُ أَنْ يکوت الإمَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدگانِ) لِمَا فلا (وكدًا عَلَى الْقَلْبِ في ظَاهرٍ 


الرَوَاَة) لِأَنُّ ازدراءَ بالإمام (ولَا باس بِأَنْ يُصَلِيَ إلى طهر رَجْلٍ فَاعِدٍ يَتَحَدّتُ) 


[فتح القدير] 

هى اَن اميا امام مُقَرَرَ ملوب في الشَّرْع في حَقّ الْمَكَانِ خی گان التَمَدُمْ وَاجبًا عَلَيْهِ وَعَايَةُ ما هنا كوْنُهُ في خُصُوص مَكان, 
ولا انر لِدَلِكَ قله بي في الْمَسَاجِدٍ اا ون ا يول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -, وَلَوْ 1 ثبْنَكَانَتْ المْبَهُ أن يََقَدَم 
في مُحَاذَاةٍ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِأَنّهُ جاذي وَسَط الصف وَهُوَ الْمَطْلُوبُء إِذْ امه في غَيْرٍ حاذاته مَكْرُوة وَعَايمُهُ اناق امن في بَعْضٍ 
الْأَحكام. 

ولا بدَعَ فيه عَلَى أن أَهْلَ الكتاب إا يَحْصُونَ الْإمَامَ بِالْمَكَانٍ الْمُرْتفع عَلَى مَا قيل فلا تَسَيُه. (فَوْلُهُ أف ما إِذَا كَانَ سُجُودَهُ في 
الطَّقِ) أَيْ وَرِجْلَامُ حَارجَها قله لا يكره لن الع لِلَقَدَم في مَگانِ الصَّلاةٍ حى يشرط طَهَارَئهُرَايَة وَاحِدَةَ يلاف مَگانِ 
السُځود إِذْ فيه روَايتان» وَلِدَا َو حَلّفَ لا يَدْخُلْ دَارَ فُلَانٍ يَْنَثُ بِوَضْع الْقَدَم وَإِن گان باقي بَدَنِهِ خَارِجَهَاء وَالصّيْدُ ذا گان 
ِجْلَاهُ في ارم وَرَأَسُهُ خَارِجَهُ صد ارم قفِيه الجَرَاءُ. 

(قَوْلَهُ وَحْدَهُ) اخترازٌ ا ذا گان مَعَُ بض الْقَومِفَإنَُ لا يكره (قَولهُ ما قُلْنا) من أنه َسَبد بهل الكتاب فَإهمْ يصون إمَامَهُمْ 
بالْمَكَانِ الْمُرْتَفِع فَقَوْلهُ في اهر الرَوَايِ اخترازٌ عَنْ روَايَةِ الطَّحَاوِيٍ أنه لا يكره لِعََمِ مََاطِهَا وهو السب فإِهمْ لا يَخْصُوَهُ بالْمَكَانِ 
لْمُنْحَفْضٍ. وَاجُوَابُ اَن الْكَرَاهَةَ هتا لِمَعْى آخَرَ وَهْوَ ما ذَُكِرَ في الكتاب. وَاخْتُلِفَ في مفدار الارتِفاع الَّذِي تَتَعَلَّقُ به الْكَرَاهَةُ 
فقيل قَذر لمق وقبل ما يَف به لاما وقيل ذراع گالارة. ۰ 

وَهُوَ الْمُحْمَارُ وَالْوَجْهُ أَوَجْهِيةُ الان لأَنَّ الْمُوجب هُوَ شَبَه الازدراءٍ يََحَقَّقْ فيه غَيْدُ مفْمَصَرٍ عَلَى قَذْرٍ الذراع (قَوْلَهُ يَتَحَدّتُ) 
لإادَة تفي الْكَرَامَةَ بحَصْرَةٍ الْمُتَحَدّتِينَ خلاهًا لِلْقَائِليْنِ وكَذَا حَضرَة النَائمِينَ. وَمَا روي عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - «لا تُصَلُوا 
خَلْفَ النّائِم ولا الْمْتَحَدّثِ» فَصَعِيفُ وَقَدْ صح أنه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - صَلّى وَعَائْشَةُ - رضي الله عَنْهَا - نَائمَةٌ 
مُغارصَة بيه وبين الِْبْلَ» . فَالَهُ لط وَقذ يُقَالُ: 1 تكن عَابَِهُ - رضي اله عَنها - تائِمَةٌ بل مُضْطَجِعَةٌ ولد قَالَثْ: فَكَانَ 
إا قَامَ بَسَطْتهَا إل اَن بُقَالَ: كانَ ذَلِكَ الْعَمْرُ الْمُتَكَرْرُ مِرَارَا إيقَاظَاء لکن ما في الصّحِيحَيْنٍِ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - 
قَالَتْ «كانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يُصَلّي من صلاة اليل كَُهَا وَأ مُعْمرِصَةٌ بَيْنَهُ و الْقِبْلَ فإِذَا أََادَ أن بُوتر 
أَبْقَطَن فَأوْتَرتُ» يَفمَضِي أ كَادَثْ تائِمَةٌ لا مُضْطْجِعَةً يَفُطى. وقذ يُسْعَدَلُ چا في مسد الَْرَّارٍ عَنْ ابن عباس أَنَّ وَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ - قال «مِيث أن أَصَلَيَ إلى الام وَالْمْمحَدِّينَ» وَإِنْ قَالَ الْبََارُ لا تَعْلَمهُ إلا عَنْ ابْنٍ عَبّاس. 
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أن ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - رعا گان يَسْتَترُ بتافع في بَعْضٍ أَسْفَارِهِ (ولَا باس بن بُصَلِيَ وَين يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلقَ أؤ 
سَيْفْ مُعَلَق) لِأَُمَا لا يُعْبَدَانِ وَبِاعْتبَارهِ تَقْبْتُ الْكَرَاهَةُ 


(ولا بس أَنْ يُصَلِيَ عَلَى بسَاطٍ فيه تَصَاويُ) أن في اهاه بِالصوَرِ (ولا يَسْجْدُ عَلَى المَصَاوِير) أنه يُشيهُ عِبَادةَ الصُورق, 
وَأَطْلَقَ الْكَرَامَةَ في الْأَضل لِأَنَّ الْمُصَاء 


[فتح القدير] 

واب باد حْمَلُهُ ذا كَانَتْ هم أَصْوَاتٌ ياف مِنْهَا التَغْلِيظُ اؤ الشَّغْلُ وني التَائمِينَ إِذَا خَافَ ظُهُورَ صَوْتٍ يُضْحِكهُ وَقَدَّْنَا اَن 
في گؤنِ طهر الٿائم ساره اخبلاهًا (قوْلَهُ لن ان عْمرَ رتنا گان يَسَِْرُ بتافع) رَوَى ابن أبي شَيْبَةَ عن افع قال گان ابن عُمَرَ إِذَا ت 
يِذ سيلا إلى سار قال لي: وَل ظَهْرَك. وما وى الََْارُ عَنْ علي - رضي الله عن - «أنهُ - صَلَّى اله عَلَيِْ وسَلّمَ - رى وجلا 
يُصلَي إلى رَجُل فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاة» وَاقِعَةُ حَالٍ لا تَسَْلْمُ عَؤْتَهُ گان ِل ظَهْرِ وَاز گؤنە گان مُسْتَقَبلَهُ فََمَرَهُ بالإعادة لِرَفع 
وهو اكم في كَل صَلَاةٍ أَيَتْ مَعَ الْكرَاهة وَلَوْ صَلَى إلى وجه إِنْسَانٍ وَبََْهُمَا الث ظفِرُْ إلى وجه اْمُصَلَي 1 يكره (قَوْلَهُ 
وباغتاره تَقبْتُ الْكَرَاهَةُ) قُدّمَ الْمَعْمُولٌ صد إِقَادَةٍ الحصر فَيْفِيدُ الرَهّ عَلَى مَنْ قال مِنْ الاس بِالْكَرَاهَةٍ لن السَيْفَ آلَهُ الخَرْبِ 
والس فَيكْرَُ اسْفبالهُ في مام الانيهَالء وف اسْبفْبَالٍ الْمُصْحَفٍ هبه بأل الكتاب. وا لواب أن اسْيَفباُمْ يه لِلقرَاءٍَ مه لا 
اال انتِهَالٌ إلى الله تال قهي محَاربَةٌ ِشَيْطَانٍ وَالنَفْس الْمُخَالِفَة. وَعَنْ هذا ممَي الْمِخْرَاب 


(قَوْلهُ فيه تصّاوِيرُ) في الْمُغْربٍ الصُورَةُ عام في ذي الرُوح وَغَِِْ وَالتَمَْالُ حاص يال ذي الرُوح لَكِنْ الْمُرَادُ هنا ذو الوح فَإِنَّ 
َي ي الوح لا يكَْهُكالشَجَرء وفبه عن ابي عباس الَُْ فال ِمُصَوِ: إن كنت لا بد فاعأد فعِك يمكال عر ذِي الوح 
(َوْلَهُ اطق الْكراقة في الْأَصْل) أي يكره أن سج عَلَى الصُورة ولا وَقيدَهَا في الجامع بان يَكُونَ في مؤضع سشجودو. ٠‏ 
فَإِنْكَانَثْ في مَوْضِع قيامه وَفُعُودِهِ لا بُكَرَه لِمَا فيه مِنْ الْإهَانَة. وَجْهُ مَا في الأصْلِ اَن الْمُصَلَىَ: أَيْ السَجَادَةَ الي يُصَلَّى عَلَيْهَا 
معطم وضع الصُورة فيه تَعظيمْ لا حَيْكُمَا كانت مله يلاف 
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مُعَظَمْ (وَيِكْرَهُ أن يكُونَ قوق رَأَسِهِ في السَقْفٍ أو ين يديه أو دائ َصَاويرُ أو صُورَة معَلَمَةُ) « يث جبريل: إا لا تذخل بين 
فيه كلب اؤ صُورَةٌ» › وَلَوْ كائث الصُورَةُ صَعيرةَ بحَيْتْ لا تَبْدُو لِلنَاظِرٍ لا يُكْرَهُ لان الصّعَارَ جدًا لا تُعْبَدُ 

[فتح القدير] 

وَضْعِهًا عَلَى الِْسَاطٍ الَّذِي 1 يُعَدّ ِلصّلاةٍ (قَوْلَهُ ويره اَن تون فَوْقَ رأْسِهِ) أَيْ تَكرَهُ الملا وَفَوْقَ رَأْسِهِ إ فَلَوْ گاَث 


الو حاف أو كنت رخليه قفي شرح عئاب لا رة الصا 

وَلَكِنْ تُكْرَهُ گرَاهَة جَغْل الصُورَة في بْب لِلْحَدِيثِ «إنَّ الْملائكة لا تذل بَيَْا فيه گب أؤ صورة» وإ أَنَّ هَذَا يَفْمَضِي كَرَاهَةَ 
گا في بِسَاط مَفْرُوشء وَعَدَمْ الْكَرَامَةٍ ا كَانَثْ خَلْفَهُ وَصَرِيح كلامهخ في الأول خلافة. وَقَوْلَهُ وََسَدُهَا كرَاهَةَ أَنْ تَكُونَ أَمَامَ 
لْمُصَنَّي إلى أن قَالَ: م حَلْقَهُ يَْمَضِي خلاف الان أَيْضّ كن قَدْ يقال كَرَاهَةُ الصَلاة تَفْبْتْ باغتبار التَسَيهِ بِعِبَادةٍ الْوَئنِ وَلَيْسُوا 
دونه ولا يَطَوْنَهُ فبا فَفِيمَا يُفْهَمُ بن ذگزتا من الدَايَةِ نَظَر. 

وَقَدْ جاب بِأنّهُ لا بُعْدَ في بوتا في الصّلاةٍ باغتبَارٍ الْمَكَانِ كما كُرِمَتْ الّلَاة في امام عَلَى أَحَدٍ التَعلِيَيْنِ وَهُوَ كَوْها مَأْوَى 
السَيَاطينء وَهُوَ مَُحَقّقَ هتا لَِنَّ اماع الْمَلانگة من الدّخْولٍ لِلصُورَة مَعَ تَسَلْطٍ الشَياطِينِ لا يكُونُ إل ِمَانِع يُوجِبْ ذلك وكذًا 
و ل محف كلض الْمَعْصْوةٍ فة بث گراخ الملا في خصُوص مكان باغيار مغو فيه تفه لا فيها. إن قبل: فلم 
َل بالْكَرَامَة وَإِنْ كان تخت الْقَدَمِ وَمَا ذگزت بُفِيدُهُ لِأَهًا في الْبَيْتِ. 

وَكذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْمَدْكُورٍ في اتاب وَهْوَ ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «وَاعَدَ رَسُولُ الله - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جبريل في سَاعَةٍ أيه فيهاء فَجَاءَتْ تلك السساعَةُ وَل اه وني يَدِهِ عضا فَألْقَاهَاء وَقَالَ: مَا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ ولا 
رَسُولَهُ م القت فَإِذَا جَرْوْ گلپ ت سَرِيروء فَقَالَ: ما هذا يا عائشة؟ مى دَحَلَ هذا الْكَلْبْ هَاهْنَا؟ فََالَتْ: وَآلَهِ ما رث 
مر به فارج فَجَاءَ جِبْرِيل - عَلَيْهِ السام - فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ -: وَاعَذْتَني فَجَلَشٹ لَكَ فَلَمْ تأت 
فَقَالَ: مَنَعَني الْكَلْبْ الَذِي گان في بيتك إا لا تذل بَبْمًا فيه كلب ولا صُورَة» انْتَهَى. 

به رض عَلَى الْمُصَبَفٍ أَنْضًا حَيْتْ گان دَلِيلُهُ عَاما لجميع الور وَهُوَ يَقُولُ لا يكره كَوًْا في وسَادَةٍ مُلَقَاةِ إلى آخر ما ذگر. 
فَالجْوَابُ لا يُكْرَهُ جلها في الْمَكانِ كَذَلِكَ لَتَعَدَى إلى الصّلاة. وَحَدِيتُْ جيل تَخْصُوص بِذَلِكَء فإنّهُ وََعَ في صَجيح ابْنِ جِبّادَ: 
وعد اساي «اسَْأَدنَ جبْريل - عله السام - على الب - صَلَى اللّهُعََْهِ وسَلَمَ - فَقَالَ أذخل, فََالَ: كيف أَدْخُل وني 
بيك سا فيه تَصَاوِير فَإِنْ كنت لا بد قاعلا فَافْطَْ رُهُوسَهَا أو افْطَعْهَا وَسَائِدَ أو اجْعَلَّا بُسْطَاك وَل يَذَكْرْ النّسَائِيَ اقْطَعْهَا 
وَسَائِدَ. 

وي الْبُخَارِيُ في كتاب الْمَظَال عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «أَعًا الٿ عَلَى سَهْوَةٍ ها سنا فيه كَائِيل فَهَتَكَهُ اليئ - صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلَّمَ -. قَالَتْ َإغََذْتُْ مئه رين فَكَانَتْ في الْبَيْتِ لسن عَلَيْهِمَاه راد أَحْمَدُ في مُسْئَدِه «وَلَقَد ريه متَكِنَا على 
إِخدَاهُمَا وفيها صُورَةُ» (فَوْلُ بحَيِثُ لا تَِدُو لِلَاظِرِ) أي عَلَى بُعْدٍ مَاء وَالْكبيرةٌ ما بدو عَلَى الْبُعْدِ (فَوْلُهُ لما لا ثعبذ) فَلْيِسَ هَا 
کم انون فلا رة في الْبِيِتِ. 

ول أنه گان عَلَى حاتم 
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(وَإِذَا گان التمتال مَقْطوع الرأس) أي حو الرس (فَلَيْس بتمتال) لِأَنَهُ لا يُعْبَدُ بِدُونِ الرَأْسِ وَصَارَ كُمَا إا صَلَّى إلى مع أو 
سِرَاج عَلَى ما قَالُوا (وَلَوْ گاتث الصُورَةٌ عَلَى وَسَادَةٍ مُلقَاةٍ أو عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ لا يُكْرَهُ) لاما داس وَتُوطأ لاف ما إِذَا كَانَتْ 
الْوِسَادَةُ مَنْصُوبَةَ أو كَانَث عَلَى السُرة لاه َعْظِيمْ طَاء وَأَسَدُهَا كَرَاهَةَ أَنْ تَكُونَ أَمَامَ الْمْصَلَي م من فَوْقٍ رَأسه م عَلَى ينه م 
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عَلَى ماله م حَلْقَهُ (ولَوْ لبس تؤب فيه تَصَاويرُ ُكْرَه) لِأَنّهُيُشْبهُ حَامِلَ الصتم وَالصّلَاةُ جَائرَة في جميع َلك لِاسْتِجْمَاع شرائطهاء 


وَتُعَادُ عَلَى وجه عير مَكْرُوو وَهَذَا الحَكُمْ في كُلّ صَلاةٍ أَذَيَتْ مَعَ الْكرَاهَةِ (وََا يكره يمال غَيْرُ ذي الرُوح) لان لا ُعبَدُ 


(ولا بس بقل الي وَالَْفْرَبِ في اللات 


[فتح القدير] 

ي هُرَيْرَةَ ذُبَابَتَانِ. وَلَمَّا و جد حاتم دَانْيَالَ جد عَلَيْهِ أَسَدُ وَلَبْوَةُ بَيْنَهْمَا صي * يَلْحَسَانَه وَذَلِكَ أن ْتَ صر قبل لَه يُولَدُ مَؤْلُودٌ 
كو لاك على يد فل بقلل من يول قا فَلَمّا وَلَدَت أَمُ دَانيَالَ يه أَلْقَنْهُ في عَيْضَة رَجَاءَ أَنْ يَسْلَم. فَقَيَضَ الله لَه أَسَدًا 
فط وَلَبوة تُرْضِعْهُ فَنَقَسَهُ برأَى منۀ ليکر نعم الله تَعَالى (فَولَهُ أي بحو الرّأسِ) َر به اخترارًا من أَنْ تُفْطَعَ بط وڪوه فل 
لا يَنْفِي الْكرَاهَة لأَنّ بَعْضَ اليَوَاَاتِ مُطَوٌقَْ فلا يَتَحَمَّقْ فَطَعَهُ إلا ممَخوو وَهْوَ بأن يخْعَل الخَبِطَ عَلَى كَل رَأسِه عَيْث فى أو 
يَطْلِيَهُ بطلاءِ يفيه أو يَغْسِلَهُ أو تخو ذَلِكَ أَمَا َو فَطَعَ يَدَيْهَا وَجْلَيْهَا لا ترتع الكَرَامَةُ لَِنَّ الإِنْسَانَ قذ فطع أَطرَافهُ وَهُوَ حي 
(قوْلَهُ عَلَى ما قَالُوا) يُشْعرُ بالخلافٍ, وَقِيل يكرهُ. 

وَالصّحِيح الأول لِأَُمْ لا يَعْبْدُونَُ ب الضّرَامَ جرا أو تارا (قَوْلَهُ وتعَادُ) صَرّح بِلَفْظٍ الْوْجُوب الشَبْحُ قِوَامُ الدِينٍ اكاك في ضَرْح 
امار وَلَفْظُ ابر المَذكور: أَغني فَوْلَهُ وَتُعَادُ يُفِيدهُ أَيْضًا عَلَى مَا عُرف, وَالَقُ التَفْصِيل بَيْنَ گؤن تَلْكَ الْكَرَاهَةِ كرَاهَة رم ۰ 
فَتَجِبْ الإعَادَةُ أو تَنْزِيهِ فَمْسْتَحَبُ فَِنَ كراهة النَحْرِمم 
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ِقَْلِهِ - عليه الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «أُقَبُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ في الصّلاة» وَلِأَنَ فيه إرَالَةُ الشّغْل فَأَشْبَهَ دَرْءَ الْمَارَ وَيَسْمَوي ميغ 
أنوَاع الحيّاتِ هُوَ اليح لِإطْلاق ما رونا 


(وَيُكْرَهُ عد الآي وَالَّسْيِحَاتٍ بايد في الصّلاة) وكَذَلِكَ عَذّ السُورٍ 


[فتح القدير] 

في نة الاجبء فَإِنَّ الي إن قا الْمَنْعَ ِدَلَالَةٍ فَطعِيةِ: أغني بطريقٍ القِيقَةٍ 1 عَنْ الْقَرَائْنِ الصّارفَة عَنْهُ فَالئَابتُ كَرَاهَةُ 
التخرى وَإِنْ فاد إِلَرَام الْفغْلٍ كَذَلِكَ فَالْؤوْجُوبُ, وَإنْ أَقَادَ تذب المع فَتَنِْيهِية بيه أو الْفغلٍ فَالْمَنْدُوِبُ وَلِذَا گان لَازِمُهُمَا مَعْىّ 
واجدًا وَهُوَ ترب الإثم برك مُفعَضاهًا 


(قو قول - صلی الل عليه وَل -) أخرج حاب المشكن الأزبعة عن أبي هر قالّ: قال رول لله - صلَى اله عليه 
18 - «أقُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ في الصّلاةٍ ايه وَالْعَفْرب» قال الذي حَسَنْ صَّحِيحٌ. 


وَهُوَ بإطلاقه ۾ يَشْمَلُ ما إا اختاج إلى عَمَلٍ كثيرٍ في ذَلِكَ أو َيل وَقِيلَ بَلْ إِذَا گان قَلِيلًا. وَفي الْمَبْسوط: الْأَظْهَرُ أَنهُ لا تفصيل 
فيه لله وُخصةٌ كالْمَشي في سَبْق الْحَدَثِ وَالِاسْتِقَاءٍ من ابر وَالتَوَضُوْ وَهَذَا يفضي أن الاسْتفَاءَ غَيْدْ مُفْسِدٍ في سَبْق الْحَدَثْء وَقَدْ 


تَقَدّمَ خلافة ونه باه لا تفصيل في الرُخْصَة بالنّصّ يَسْتَلَِم مِْلَهُ في عاج امار إذَا كثْرَ قله أَنْضًا مَأَمُورْ په بالنَصّ كُمَا قَدَمْنَاه 
كه مفب عِنْدَهُم. ش 

فما هو جوا عن عاج الما ُو جوابتا في قعل الي م اق فِيما طهر اقساد وَفَوْهُم الأمْرْ لقتال لا ينرم َء الصّحٍَ 
عَلَى مج ما قَالُوةُ ومن الْمَسَادٍ في صلاة الْحَوْفٍ إِذَا قَاتَلُوا في الصّلاة بل أَنَرْهُ في رفع الثم بمبَاشَرَةٍ الْمُفْسِدٍ في الصّلاةٍ بَعْدَ أَنْ 
گان حراما صَجيخ (فَوْلهُ ُو المتّحيخ) اختراز عَمًا قبل لا تفل ايه لاء الي تشي مسقو لأ من لان لقؤله - صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّم - «أفتلوا 8 الطفبتين وَالْذَبتنَ واكم وَاخَية الْبَيْضَاءِ َإِعًا من الْنْ» . 

وَقَالَ الطَّحَاوِيٌ: لا بأس بِقَغلٍ الْكُلّ ِأَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عَاهَدَ ان أَنْ لا يَدْخْلُوا بوت أُمِّه ولا بُظْهروا أَنْفْسَهُمْ 
دا خَالَهُوا فَمَد نَقَضُوا عَهْدَهُمْ فلا حُزْمَة هم وَقَدْ حَصّل في عَهْدِهٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - وَفِيمَنْ بَعْدَهُ الصَرَرُ بقَذْلٍ بَعْضٍ 
الات من الي قاق أنَّ ال بث ومع ذلك قالأؤل الإمْسَاكُ عَما فيه عَلَامَهُ الان لا للْحْْمَةِ بل لدَفْع الصرر الْمُعَوَهَم 
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أن َلك لَيْسَ مِن أَعْمَالٍ الصّلاةٍ. وَعَنْ أي يُوسُفَ وَحُحَمَدِ رَحمَهُمَا الله َال أنه لا بأْسَ بِدَلِكَ في الْقرَائْضٍ وَالتَوَافِلٍ حمِيعًا مُرَاعَاة 
لِسْنّة الْقرَاءَةٍ وَالْعَمَل ا جَاءَتْ به السّنّةُ. فلا بكنة أَنْ يَعْدَ َلك قبل الشُرُوع فَيَسْتَغْيَ عَنْ الْعَدّ بَعْدَهُ وَآلَهُ أَعْلَمْ. 

[فتح القدير] 

من جهّتهم. 

وَقِيلَ ينذا فيَقُولُ حلي طَريقَ الْمُسْلِمِينَ أو انجعي بِذنِ الله قان أبَتْ فَعَلَهَا وها في غَيٍْ الصّلاةٍ 

(قَوْلَهُ وَعَنْ أي يُوسْفَ وَتْحَمَد) في المَجْرِيدٍ قول مُحَمّدِ مَعَ أي حَدِيقَةَ م تحَلُ الخلافٍ فيمًا عَدَ بالْأصّابع أو بط بسك ما إذا 
أخصى فيه أو عَمَرَ بأتامله فلا كراكة. 


. ارو أخرى] 

يكره العمل اليل الّذِي لا يُفْسِدُ كالصَربة الْواجدَة وَتَغميض الْعََْينِ ورفعهما إلى هة السّمَاءِ وَتغْطِبَة الهم أو الْأَنفٍ والاؤب 
إِذَا أَمْكتَهُ الْگظْمُ قن عَجَرَ فَمَئَحَ غَطَّى فَاهُ بَكْمّهِ أؤ يده ولا يُكْرَهُ. وَنْكْرهُ الصَلاة أَيْضًا مَعَ تشمير الْكُمَّ عَنْ الساعد 
ومكشوف ارس إلا لِقَْدٍ اضرع ولا بأس مع شَدَ الوط ويره سر دمن في الشجود وَتُكْرَُ مع اة لا قمع إلا إن 
حاف فَوْتَ القت أو الْجَمَاعَةَ ولا حمَاعَةَ أخرى» وَيَفْطَعْ الصَّلاةَ إِنْ 1 يَف ذَلِكَ إذا تَذَكر هَذِهِ النَجَاسَة ودا يَفْطَمْ لإِغَانَة 
الْمَلْهُوفٍ أو حَوْفٍ عَلَى أَجْتَيَ أن يَسْفُط مِن سَطح أَؤ يَغْرَقَ أو يرق وَنَوه. 

وله اَن يَفْطَعَ إذَا سُرِقَ مِنْهُ 0 َبْرِ قَدْرُ دزم ل لِندَاءٍ أَحَدٍ أَبَوَيْهِ إلا أن يَسْتَغِيتَ وَتُكْرَهُ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَحْبَكَيْنِ سَوَاءْ گان بَعْدَ 
الشُرُوع أو قَبْلَه وني فيه دكم أو لُوْلْوَةَ عه من َة الْقِرَاءَةِ وني أَرْض غَيرِِ. فَإذا أبعي بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الصّلاة في الطَرِيق إن 
كَانَتْ الَْرْضُ مَْرُوعَةَ أ لگافر قفي الطريق ولا قفي الْأَرْضٍ. وَلَوْ گان في بَيْتِ إِنْسَانٍ إِنْ اسْتدَنهُفَأَحْسَنْ ولا فلا سء وَيكْرَهُ 


وَقُدَامُهُ عَذِرَةٌ گمَا يُكْرَهُ اَن کون قِبْلَهُ المْجدٍ إلى ام أو عَخْرَج أو قب فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَببْنَ هذه حَائِل حَائط لا بحر 


الات إِلَيْه لِلْحَدِيثْ الْمُتَقَ عَلَيْهِ «لا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام. ولا وَهُوَ يُدَافعُهُ الْأَخْبَكَانِ» وَمَا في 
عقا ولا عزو يمل على جرا عن وَذيهَا خنع بيهم وي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ عه - 
من الذي رفع مُ رْسَهُ قَبْلَ الْإِمَام أَنْ يحَوِلَ اله اس راس هار أَوْ يجْعَلَ صُورتَهُ صُورَةَ حار» 


- دا كَانَ 
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قصل وَيكْرَهُ اسْتقبَال الْقبْلَة بالْمَرْجِ في اخلاءِ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كَى عَنْ ذَلِكَ. وَالِاسْتِدْبَارُ يُكْرَهُ في روَايَةِ لما فيه 
من ترك التَعْظِيمء ولا يكْرَهُ في روَاية أن اْمُسْتَذْبَرَ فَرْجُهُ عير موَازِ للْقِبْلَة. وَمَا نحط مِنْهُ يَنحط إلى الْأَرْضِء بخلافٍ الْمُسْتَقيلٍ 


لان ق فو 6 وها بشخ نة يتخط إلنها 
[فد س 
وَعَنْهُ أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم د و من الشّيْطَانِء فَإِذَا تاب أَحَدَكُمْ فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطاع» وَعَنْ جَابرٍ بن رة 


2 


َالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لَيَنْتَهينَ أَفْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَنْصّارَهُمْ م إلى السّمَاءٍ في الصّلاةٍ أؤ لا تَرْجِع إِلَنِهنْ» 


[فَصل وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ لْقبْلَة ة بالفزْج في اء[ 

(فَصْل) 

(فَوْلَهُ أنه - صلی الله عله وَسَلّمَ - ّى عن ذَلِكَ) قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَتَيُْمْ الائ فلا تَسْتَقْبِلُوا الْقبْلَه ولا 
تَسْتَدَبرُوهَا وَلكِنْ شَرْفُوا أو عَرَبُوا» أَخْرَجَهُ المدنهُ (قَوْلهُ ولا يُكرَهُ في روَاية) لَدِيثِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قال «رَقَيْتُ 
يَوْمَا عَلَى بَيِْ أَخْتي حَفصة فَرََنتُ لي - صَلّى اله عليه ولم - يفضي حَاجَُْ مُسَكفْلَ السام شنكذير الكفبة» ولان فرجة 
عير ماز اء إلى آخر ما ذَكَرَُ في الكتَاب. 

وَجْهُ الظاهر الْحَدِيتُ السَابِقُ» وهو مُقَدَمُ لمَقَدُم الْمَانع عند الْمُعَارَضَةِ. وَاعْلَمْ أنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ اتَلَفَ فيها الْعْلَمَاءُ عَلَى ثَلَانَة 
أَقْوَالِ وباغتبار هَذِهِ الرَوَايَةِ صي أَْبَعََ أَفْوَالٍ: ذَهَبَتْ طَائقَةٌ إلى الْكَرَاهَةٍ مُطْلَمَا مِنْهُمْ مجَاهِدٌ لخي و وَأَبُو حَبِيفَةَ أَخْذًا بِعْمُومِ 
الأول م مَعَ تَفْوِيَهِ بول أبي وب قَدِمَْا الشّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيِضَ قَدْ يُبِيَتْ كو الگغبة فَتَنْحَرِفٌ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ الل وَطَائفَةٌ گرهُوهُ 
في الْقَضَاءٍ ذُونَ الْبُنْيَانِ مُطْلَقَا م مِنْهُمْ الشَّْبِيُ وَالشّافعيٰ وَأَحْمَدُ أخذًا بحَدِيثِ أبي داد عَنْ مَرْوَانَ اتر زد رايت ابْنَ عْمَرَ ناح 
رَاجِلَتَهُ وَجَلّسَ يَبُولُ إِلَيْهاء فَقُلْت: ًا عَبْدٍ الرَحمَنِ اليس قَدْ مي عَنْ غ هَذَا؟ . قَالَ بَلَى إِنا حي ء عَنْ ذَلِكَ في الْمَضَاءٍ فِا گان 
يتك وَبَْنَ الْقبلَةِ شَيْءٌ يسارك فلا بم وَرَوَاهُ ابْنْ خُرََةَ وَالَْاكِمٌ في صَحِيحَيْهِمَاء وَعَنْ ا . 
منْ رُؤْيَتهِ لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم -. وَطَائفَةٌ يَخَصُوهُ مُطْلَقَا ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ نْ طَرَحَ الْأَحَادِيتَ لِتَعَارْضِهًا مرجع إل الْأَصْلٍ 


ل 


وهو الإبَاحَةٌ وَالْمُعَارَضَةُ بحَدِيثِ ابن عُمَرَ الْمُتَقَدّم وَمَا رَوَاهُ ابن مَاجَهْ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عَائِشَةَ قلت «ذكر عند الي - صَلَّى الله 


ا ع رص ET‏ م اه أله O‏ أن نش ب Sea Ls E‏ مص ف ري aS‏ 
عليه وَسَلمَ - قوم يَكْرَهُونَ أن يَسَْقبلوا روجهم القبلة فقال: راهم قد فعَلوهَا استقبلوا عقعَدني القبلة» . 
وَقَوْلُ أَحْمَدَ أَحْسَنْ ما في الخصّة حَدِيتُ عائشة وَإِنْكَانَ مُرْسَلَا فان 


ل/419 


(َتكْرَهُ الْمُجَامَعَهُ قوق الْمَسْجِدٍ وَالْبَوْلُ وَالتَحَلَّي) لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِد لَهُ ححكُمْ الْمَسْجِدٍ حى يصح الافتداء مِنْهُ من تخت وَلَا 
يطل الاغتكاف بالصغود إِلَْه ولا حل لِلْجنْبٍ الْوْقُوفْ عَلَيْهِ (ولا بأ بِالْبوْلٍ فَوْقَ بَيْتِ فيه مَسْجِدُ) وَالْمُرَادُ ما أَعِدَّ لِلصّلَاة 
في الْبَيِتِ 

[فتح القدير] 

عَْرَجَهُ حَسَنٌ اء عَلَى إنگاره اَن عراگا سمع من عَائِشَةَ مَدْفُوعٌ أنه من کن كوه لَقِيَهَا فَقَدْ قَالُوا إنَهُ مع م من آي هُرَبرَةَ وأو 
رة توق هو وَعَائِشَةُ في سَنَةِ وَاجِدَةِ فلا يَبْعْدُ سمَاعَهُ منْهَا مَعَ كُوْنِمَا في بَلْدَةٍ وَاجِدَةٍ. وَقَدْ ارج مُسْلِم حَدِيتٌ عِرَاكِ عَنْ 
عائشة «جاءني مشكيئة تمل ابْنَتَنٍ » الحَدِيث. 

ثم ارح الدَارَفْطيٌ اديت الْمَذْكُورَ من عير جهَةٍ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ الَِي في حَدِيثِ ابن مَاجَهْ قال عِراڭ فيها حَدَّتَئني عَائِشَةُ - 
رضي الله عَنْهَا - «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَا بَلَعَُ قل الاس أُمَرَ فْعَدَِهِ فَاسْتَقْيَلَ ا القبلَةَ» . وَمِنْهُمْ مَنْ اذَّعَى 
الح سگ با أَخْرَجَُ أَبُو دَاوْد وَاليَْمِذِيُ وَانْنُ جبّانَ في صّحِيجه وَالَْاكِمُ وَالدَارَقْطيَ عَنْ جار بن عَبْدٍ الله قال «تى رَسُولُ 
اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أن كفل الْقبِلَة رأة قَبْلَ أن يُقْبَضَ بعَام يَسْتَفْبلُهَا» وَلَفْظُ ابْن جِبّانَ وَمَنْ بَعْدَهُ. 

حدقا ابن ْنُ صَالِح فَرَالَتْ كمه اديس وَلَفْظُهُمْ «گان رَسُول الله - صَلّى اله عليه وسم - قد كاتا أن تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ أو 
َسْعَدْيِرَها ُِرُوجما إا كرفا الما م ية قََل مَؤته عام يبول إلى الْقِبلَة» وَأَبَانُ بْنْ صَالِح وله الْمُرَكُونَ ى بن مَعِينٍ وَأَبُو 
رُرْعَةَوَأَبُو حاتم وَقَالَ اليَرْمِذِي في الْعلَلٍ الگبير: سال مد بن إِنْمَاعِيل يعني الْبخَارِيَ عَنْ ها الخديثِ فَقَالَ حَدِيثْ صَحِيحٌ 
ليت ُد اَن يَكُونَ في فُوَةٍ انشوخ ودا وَإِنْ صح لا يُقَوِمُمَا تَقَدَمَ مما افق عََيِْ امه وبر يمنا 
مع أن الذي فيه جكاية فغله وَهُوَ لَيْسَ صَرِيًا في تشخ التُشْرِيع القوي بجواز الحُصُوصِيّة: وَلَوْ َي فَجَلَسَ مُستفباا فذگر 
بسحب له الا راف بقذر ما يمكئة: أخْرَجَ الطَبرِيُ في ڊيب الائار عَنْ عفرو بْنِ مع عن عبد اله ن اسن عن أيه عَنْ ده 
قالَ: قال سول اله - صلی اله علي وَسلَمَ - «من جل يبول اة المنجد فذگر فتحَرَفَ عَنها إجلالا کا يهم من 
تْلِسِهِ حَقٌ يعفر له وگما يكْرَهُ بالغ ذلك يكره لَه أن َك الصّغِر وها يبول وَقالوا: يكره أن يدَ جلي في التؤم وَغَيِِْ إلى 
الْقبْلّةِ أو الْمُصْحَفٍ أو كنب الفِقهِ ل أَنْ کون عَلَى مَگان مُرْتَفِع عَنْ الْمُحَادَاةٍ 


(فَوْلْهُ وَنَكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ) وَصَرَّحَ بِالنَحْرِم في شرح الْكَثْر لله تَعَالَ ولا تُبَاشِرُوهُنٌ وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ] [البقرة: 187] 
کی ا گراخ التخرم. 
ن لاله الاية إا هي عَلَى تخرم الوط في الْمَسْجِدٍ لِْمُْتَكِفٍ فَْفِيدُ أن الوط من تخظوراتٍ الاغيكاف, فن عَدَم الاغتگاف 


لا يون لَفْظُ الْآيَةِ دال عَلَى م منع امن للمَسْحدٍ حيتيل بل أو كان ممغككًا اغیگافا تفلا أنكن أن بال لا يحرْمُ الوَطْءْ عَلَيْه 
للاغتگافِ لِمَا عرف من أَنَّ فطع فل الاغتكاف عَلَى الرَوَايَةِ الْمُختارة َء لِلْعبَادَةٍ لا إِنَطَالُء وما يبغ لِلْمَسْجِدٍ بِدَلِيل آخَرَ 
فََيِسَت الْآيَهُ عَلَى إِطْلَاقِهَا في كل اغتگاف إلا أَنْ يُقَالَ: يجب أَنْ يَكُونَ الْمَطْعْ الذي هُوَ إِفَاءَ بعر الماع اروج مِنْ الْمَسْجِدٍ 
له من طايه ومبْدؤه َع في اة فصارَ گا روج من الصلاةٍ بلخدثِ يكن راء طون 000 

وؤ سلِم عَدَمْ ايها على ما قله عبن كاتث تة كوت الحرم للاغيكاف أو لْمسسجد نون ية اللا ويه تبث 
كَرَاهَةٌ التَخريم لا التَحْرِم. وَالْمرَادُ بِالتَخَلّي التَعوّطُ لان سَطْحَ الْمَسْجِدٍ لَه حُكْمهُ إلى عَنَانِ السَّمَاءِ وَقَدْ مر بتطهيره وَالْبَوْلُ 
يُنَافِيه وَِذَا گان الْمَسْجِدُ يَْرَوِي من النْحَامَة كُمَا َنْرَوِي اده مِنْ 
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َه 1 أذ كم الْمَشجد وَإِنْ تدبا اليه 


(وَيكْرَهُ أَنْ يُغْلَقَ باب الْمَسْجِد) لاه يُشْبهُ يُشْبَهُ الْمَنْعَ من الصّلاة, وَقِيلَ لا باس به إِذَا خيف عَلَى ماع امعد في غير أَوَانِ الصّلاة 
(وَلَا باس أَنْ يُنْقَشَ الْمَسْحِدُ با جص وَالسسّاج وَمَاءِ الذّهَب) وَفَوْلُهُ لا أ يُشِير إل أَنَّهُ لا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ لَه لا َم به وَقيل هُوَ 


[فتح القدير] 
لنَارٍ عَلَى ما وي فَكيْفَ الول (فَوْلَهُ أنه 1 أذ حكُمَ الْمَسْجد) حى لا يصح فيه الاغتگاف إلا لليْسَاءِ. 


افوا في مُصَلَّى الْعِيدٍ وَانَارَ وَالَآَصَحٌ أنه ا لَه كم الْمَسْجِدٍ في جواز الِاقبدَاءٍ لِكوْنِهِ ماتا وَاجِدَا وَهُوَ الْمُعثَبرُ في جَوَازِ 
لإقتدَاءٍ 


(قَوْلهُ أنه يشْبهُ الْمَنْعَ من الصّلاة) وَهُوَ حَرَام قال َعَالى ومن أَظَلَمُ من مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُلْكرَ فيها اه [البقرة: 114] 
قول وقیل لا بأ إذا خيف عَلَى مَمَاع الْمَسْجِدٍ) أَحْسَنْ مِنْ افيد ل عَلَى 
الْمَسْجِدِء فَإِنْ د بت في رَمَانِنَا في جميع الأَوْقاتِ تَبَتَ كَدَلِكَ إلا في أَؤْقَاتِ الصّلاة أو لا لاء أو في بَعْضِهًا قَفِي بَعْضِهًا (قَوْلَهُ 
قبل هو رن لما فيه ين غيم الشجد. 

وَمِنْهُمْ مَنْ گرهۀُ لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن من أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أَنْ تُرَيّنَ الْمَسَاجِدُ» الْحَدِيتَ, وَالْأَفْوَالُ ثَلَانَةُ وَعِنْدَنَ لا 
بأ به. وَعحْمَلُ الْكرَاَة التَكُلْفُ بدَقائق النُقُوشٍ وََخُوهِ خصُوصًا في الْمِخرّاب أو ؤ الزن مَعَ ترك الصّلَوَاتِ أو عَدَمْ إغطائِه حَقَهُ 
من اللّعَطِ فيه وَامجُلُوسِ لَدِيثِ الدُنْيَا وَرَفع الْأَصْوَاتِ بِدَلِيلٍ آخر الْحَدِيثِ وَهُوَ قله «وَقُلُوُمْ حَاوِيَةٌ من الإعان» هَذَا إذا فَعَلَ 
من مال تفه أما المعو فيَفْعَلُ ما بجع إلى إخكام الِْنَاءِ حف لو جعَلَالْبياضَ فق الوا لِلنّقَاءِ صَمِنَ گا في الا وَعَلَى 
وَكَانَ الْمُعَقَدَمُونَ يَكْرَهُونَ شد الْمَصَاحٍِ وإنخاذ الْمَشَدَةِ ا لاله يُشْبهُ الْمَنْعَ العَلق. 


وَهَذِهِ فُرُوعٌ تَمَعلّقْ بأخكام الْمَسْجِدٍ لا شَكَ اَن الدَفْعَ للْففَرَاءٍ ؤل من تزيينه. وَلَو قيل بأنُّ فرب ولا يحفَرُ في الْمَسْجِدٍ بر وَلَوْ 
گاتٹ ر قَدِمَةَ كُبئْرِ رَمرَمَ تُركث, وَلَوْ حفر فَتَلِفَ فيه شىء إن حَفَرَ أَهل الْمَسْجِدٍ اؤ عيرم بإِذِْمْ لا يَضْمَنْء وَإِنْ گان بغي 
إذْمِمْ ص صَمِنَ أَضَّدٌ ذَلِكَ بأَهْلِه 4 أؤلا. 


كه 7 اي o AE AR‏ أل ا يقد 4ه لوه کر 4 ا TT‏ و م 
ولا جوز عرس الْأَشْجَارٍ فيه إلا ِن گان دا دز وَالْأَسْطُوَاَاتُ لا دقر به فَيَجُورُ شرب ذَلِكَ الْمَاءَ فَيَخْصُلَ ا النَفْعْ 
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وَهَذَا إِذَا فَعَلَ من مال تَفسِه» أَمّا الْمَُوَن فَيَفْعَلُ من مَالِ الْوَقْفٍِ مَا يَرْجِعْ إلى إخكام الْبنَاءٍ دُونَ مَا يَرْجِعْ إلى التَفْش حى لو 
فَعَلَ يَضْمَنُء وَآَلَهُ أَغْلَمُ بالصّوّاب. 

[فتح القدير] 

لا باس بان يَتَحْدَ فيه بَبْمَا ِمَمَاعِهِ وَلَا يجُورُ أَنْ يَتَخِدَهُ طَرِيقًا بعَْرْ عُذْرِ فان گان بغذر لا بس ولا يَبْرْقْ فيه فَيَأْحْدَ النْحَامَة 


0 
پتوبه». 
دد 
د فيض في و ف 


فيه باز يَدْفِنْهَا في الاب ولا يَدْعْهَا ا على و وَجْهِ لأي. وَگذا 5 أَنْ سح رِجْلَهُ من الطَنٍ لوقن 0 انط وا بأْسَ بان 
سح بدت أو قطعَة حَشَبٍ اؤ حَصير مُلْقَاةٍ فيه وَالْأَوْلَ أَنْ لا يَفْعَلَ وراب الْمَسْحِدٍ إِنْ گان تَجْمُوعًا لا بأ به وَإِنْكَانَ 
مَبْسُوطًا يُكْرَةُ. 


وَإِذَا مَرَحَ م الْمَاء اجس من انر رة أن يَبَْ به ال فيْطَينَ به الْمَسْجدَ عَلَى قول من ابر اة الط وقد ذگزئاه في باب 
الْأَنجَاسِ وَيُكْرَهُ النَوَضِّي في الْمَسْجِدٍ وَالْمَضْمَصَّةُ إلا أن يَكُونَ مَوْضِعٌ أتْدَ لِدَلِكَ لا يُصَلَّى فيه 

» ولا جوز أن تعمل في الصتائخ لله لصن بل فلا يكُون لا لم اة عبر مم الوا في اليا إذا َل فيه لصحي من 
فع الصّبيَانٍ وصِيَائة الْمَسْجِدٍ لا بَأسَ به للصّرورة. ولا يَدْقْ الوب عِنْدَ طبه دَقَا عَبِيقًا. 

وَانَذِي يحب إِذَا گان بأَجْرٍ يكره وَبعَيْرٍ اجر لا يكره هدا إا گب الْعلْمَ وَالْفْرَآنَ لِأَنَهُ في عِبَادَة أَمّا هَولاءِ الْمُكُيبُونَ الَذِينَ 
تمع عِنْدَهُمْ الصّبْيانُ وَاللَعَط فاا لو 1 يكن لط لِأَُمْ في صناعَةٍ لا عِبَادةِ إذ هُمْ يَقْصِدُونَ الإِجَادَةَ لَيْسَ هو لله بل للازتزاق» 
وَمُعَلّمْ الصّبِيَانٍ الُْرْآنَ كَالْكَاتِب إِنْ كان لِأَجْرٍ لا وَحِسْبَةَ لا َأ به. وَمِنْهُمْ مَنْ فَضّلَ هذا إِنْكَانَ لِصَرُورَةِ لخر وَغَيْرِه لا يكره 
ولا بكرم وَسَگت عَنْ كؤنه بأجر أو عه وَينْبَغِي حَمْله عَلَى ما ِا گان مء فام إن گان بِأجْرٍ فلا شَكَّ في الْكرَاهَةِ وَعَلَى 
هَذَا فَإِذَا گان جسبة ولا ضَرُورة كْرَهُ لِأَنَّ فس التَعلِيم وَمُرَاجَعَةَ الْأَطْفَالٍ لا لو عَما يُكْرَهُ في المَسشجب وَامجُلُوسْ في الْمَسْحِدٍ 


5 7 1 5 
عي صلا جائڙ لا للمُصِيبَة.. 


وَالْكَلَامُ الْمُبَاحُ فيه مَكْرُوةٌ يكل الَسَنَاتِ وَالنَوْمُ فيه مَكْرُوةٌ وَقيل لا باس لريب أَنْ يَنَامَ فيه. وَفي النَهَايَةِ عَنْ الخَلَوَايَ أَنهُ ذكر 
في الصّوْم عَنْ أَصْحَابا بُكْرَهُ اَن نخد في الْمَسْجِدٍ مَكَانَا مُعِينا يُصَلَي فيه لِأَنَّ الْعِبَادَةَ تصير لَهُ طَبْعًا فيه وَتَفْقْلُ في غَيِْه, 
وَالعبادَةٌ إذّا صَارَتْ طَبْعًا فَسَبِيِلُهَا الك لدا كر صَوْمُ الْأَبَدٍ انْتَهَى. فَكَبْفَ بمَنْ اَذَه ِعَرَضٍ حر فَاسِدِ وله عْلَمْ. 
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باب صلاة الور 


(الْونْرُ وَاجب عند أبي حَنيفة - رح الله - وَقالا سُنَة) لِظَهُورٍ آثارٍ السّئن فيه حَيْتْ لا يَكْفْرُ جَاجِدُهُ ولا يُوَذَنُ 


[فتح القدير] 

[بَابُ صلاة الوثر] 

(فَوْلُهُ حَيْتْ لا يَكْفْرُ جَاحِدَُ) لا يُفِيدُ إذ إِنْبَاتُ اللازم لا يَسْتَلْمُ إِنْبَات الْمَلْرُوم الْمُعَبَنِ إلا إذَا سَاوَاهُ وَهُوَ ماهتا أعَُ فإِنَّ عَدَمَ 
الإكفار با لخد لازم یھی کا هُوَ لَازِمُ السّة الدع لْوْجُوبُْ لا الْقَرْضُ وَإِنْ فص الاسشتذلال بالْمَجْمُوع مِنْهُ مَعَ عدم 
الَأَذِينٍ فَأَفْرَبُ عَلَى مَا فيه لئان يَسْتَقلٌ) وَاخَقٌ َه 1 يَنْبْتْ يَقْيْتْ عِنْدَهُا ليل الْؤْجُوبِ فَتَقَيَاهُ وَتَبَتَ عِنْدَهُ وَهْوَ الحديث الْمَذَكُوزُ. 
وَقَدُ روي م عدو من الصَّحَابَةٍ 5 عفر | e e‏ بْنِ عَامِرٍ عَم أي سَعِيدٍ د انر و َف حَدِيثْ نرو 
عند ايز حا حَدَتَنَا e‏ من عن يزيد نن آي بيب ڪن آي ار زک تي عب ال الي عن عفرو : ي اقاي 
وَْقْبَةَ ن عَامِرٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - قال «إنَّ الله َادَكُمْ صَلَاةٌ هي لَكُمْ خَيْرٌ من خُر النعَم. الور وهي لَكُمْ فما بن 
العِشَاءٍ إلى طُلُوع الْفَجْرِ» وَصَعْفَ ابن معِينٍ وَغَهُ فُه وعَنْ ابن عباس رَوَاهُ الطَرَايُ وَالدَارقْطيَ عن التَْرٍ اي عُمَرَ عَنْ عِكُْرمَة 
عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -, وَصَعَفَهُ الدَارَقْطَُ بِالنَضْرٍ. وَعَنْ ان عْمَرَ أخْرَجَهُ الدَارَقْطَوعُ في غَرَائْبِ مالك وَصَعفَهُ 
ميد بن أي اون وَهْوَ «إنَّ الله َادَكُمْ صَلَاةٌ وهي الْونْرُ» وَعَنْ ادي رَوَاهُ الطبرَايع وَفِيهِ أَيْضًا مل ما في حَدِيثِهِ عَنْ ابن عَبّاسٍ 
فيه ائه - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ - مرت فَاجْتَمَعَْا فَحَمِدَ الله وان عَلَيْه نح قَالَ: إن الله رَادَكُمْ صله فَأَمَرَئا بالوثر» وَصَعْفَه 
عْحَمَّدِ بْنِ عَبَيّدِ الله الْعَرَمِيَ. وَعَنْ أبي نَضْرَة رَوَاهُ الحَاكم مِنْ حَدِيثِ ابن َيْعَةَ عَنْ عَمْرِو ١‏ ْن الْعَاصِ قَالَّ: سمغت أب نَضْرَةَ 
الْغِمَارِيَ يَقُولُ: سمغت رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ «إنَّ الله دكم صَلَاة وهي الئل َصَلُوهَا فِيمَا بْنَ الْعِشَاءِ إل 
وَعَنْ خارجَة راء ا اکم وأو ڌاؤد المي وَابْنُ مَاجَهْ «خَرَجَ عَلَْنَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إن الله أَمَدَكُم 
بصّلاةٍ حير لَكُمْ من مر العم وهي الور فَجعَلَا لَكُمْ فيمَا بين الْعِسَاءِ إلى طُلُوع الْمَجْرِ» قال الْحاكم صَحِيحْء وَل رجاه لمرد 


ك سن ەه وه له وس له كو ۸٣اه e ER 0 u‏ م i‏ ف ارا ا اي 000 5 
التابعيّ عن الصحاي وَقَوْل التَرْمِذِيَ غريب لا يُتاني الصّحّة لِمَا عرف وَلِذَا يول مِرَارًا في كتابه حَسَنْ صَجيح غريب . 
وما تقل عَنْ 
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لَهُ. ولي حَنيفة - رَحْمَهُ الله - قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - «إنَّ الله تَعَالَ رَادَكُمْ صادةً ألا وهي الور N‏ 
[فتح القدير] 
البُحَارِيٍ من أنه أَعَلَّهُ بِقَوْلِهِ لا يُعْرَفْ ماع بَعْضٍ هَؤْلَاءٍ مِنْ بَعْضٍ ناء عَلَى اشتراطه الْعلَمَ بلقي ؛ وَالصَّحِيحٌ الِاكبَفَاءُ بإِمْكَانِ 
للّقِيَ. وَِعْلَالُ ابن الجَْزِيٍ لَهُ بان إِسْحَاقَ وَيعَبْد الله ْنِ رَاشِدٍ تقل ضعي ابن رَاشِدٍ عَنْ الدارَفُطئ أَمّا ابن إسْحَاقَ فة نق 
لا شْبِهَةَ عِنْدَئا في ذَلِكَ ولا عِنْدَ محقَقِي الْمُحَدَِنَ وَلَؤ سُلَمَ فَقَدْ تابَعَۀ اللَْثُ بن سَعْدٍ عَنْ يزيد بن أبي حَبيب. 
وما ما نَقَلَهُ عَنْ الدَارَقُطيَ من تَضْعِيفٍ ابن رَاشِدٍ فَعَلّطَهُ فيه صَاحِبُ امنيح أن الدّاَقْطيَ إا صَعَفَ عَبْدَ الله بن رَاشِدٍ 
الْبَصْرِي مَوْلى عْنْمَانَ بن عفان الرَاوِي عن اي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ» وَأَمّا هَذَا رَاوِي حديثِ خَارجَةَ فَهُوَ الرَّْقِيُ ابو الصځاك الْمِصْرِي) 
كر ابن حبّانَ في البَقَاتِ الْتَهَى. وَمَْاتَعَةُ اللَيْثِ وَالتَصْرِيحُ بِكونٍ ارقي كلا في سناد النّسَائِيَ لِلْحَدِيثِ الْمَذَكُورٍ في كتاب 
لكي فم مر هَذَا الحَدِيثٍ على اَي وجه في الصَّحَةٍ وَلَوْ ۾ يکن هَدَا گان في كَثْرَةٍ طُرْقِه الْمُصَعَفَةِ ارتقَاعٌ لَه إلى اخسن بل 
بَعْضْهًا حَسَنْ حُجّةٌ وَهُوَ طريق ابْنِ رَاهْوَيُه. 
وَقرةُإنْ قال امد فيه مُنگرُ الحَدِيثِ فَقَدْ قال ا عَدِيَ: 1 أَرَ له حَدِيئًا مُنْكرًا جد وَأَرْجُو أَنْ لا باس به وذ ذكرَهُ ابْنُ جبّانَ 
في اليِقَاتِ: بَقِيَ الشَأَنُ في وجه الاسْتَذْلَالٍ به فقيل من لَفْظٍ رَادَكُمْ إن اياده لا تَمَحَقَّقْ إلا عِنْدَ حَصْر الْمَزِيدٍ عَلَيْهِ وَالْمَخْصُورْ 
لْقَرَائْضُ لا التَّوَافِلُ وَيُشْكِلْ عَلَيْهِ ما نَبَتَ بِسَنَدٍ صّجيح أَخْرَجَهُ الاك وَالْبَْهَقِيُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «إِنَّ الله تَعَالَ 
رادم صَّلَاةَ ل لايم جي خير كم بن خخر العو أل وهي الرَْعَتَانِ قَبْلَ صَّلَاةٍ الْمَجْرِ» فَإِنْ افْمصَى لفط رادم الحصر قله 
يجب ف هَذَا كَوْنْ الْمَحْصُورَةٍ لْمَِيدَةِ عَلَيْهَا عَليهًا السَْن ا وَحِيدَئذ فَالْمَخْصُورَةُ أَعَمُ من ن الْمَرَائْضٍ وَالِسَُنٍ الرَاتِبَةِ قلا يسارم 
فط رَادَكُمْ كَوْنَ الْمَريدِ فَرْضًا راز گن يَادةَ عَلَى الْمَحْصُورَةٍ التي لَيْسَتْ بِقَرْضٍ: أَعْنِي السّتَنَ. 
الل ا ريقة مَعَ شُهْرَيًا بَبَْهُمْ إلى الاقتصار عَلَى النَمَسُكِ بِلَفْظِ الْأَمِْ 
لكِن لفط الأمر إا هُوَ في حَدِيثِ ابن لَيْعَةَ وَعَمْرو بن شْعَيْبٍ وَقَدْ ضعَفَء فَالْأَولَ التّمسّكُ فيه با في آي داؤد عَنْ أي الْمُنيبٍ 
ُبَيْدٍ الله الْعَكِيٍ عن عَبْدِ الله ِن ُرَيْدَةَ عَن ييه قَالَ: قال رَسُولُ ا 
متي الور حق فَمَنْ 1 يُوتِرْ فَلَيْسَ متي الور حق فَمَنْ 1 يُوتِرْ فَلَيْسَ مئي» وَرَوَاُ الحَاكمُ وَصَّحَحَهُ وَقَالَ أَبُو الْمُنيب ثقَةٌ ثقة» وَثة 
ابْنُ مَعينٍ أَيْضًا. 
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الا إل طألوع الفخر» أمز وغو بوجوب 
[فتح القدير] 
ابن أي حَاتم: سمغت أبي يَقُولُ صالخ الحَدِيثء وَأَنْكَرَ عَلَى الْبْخَارِيَ إِدْخَالَهُ في الصَعَفَاءِ وَتَكَلَّمَ فيه النّسَائِيَ وَابّْنْ جبّانَ وَقَالَ 
ائ عَڍي: لا باس به فَالحَدِيثُ حَسَنْ. وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ حکام عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ جَابرٍ عن أبي مَعْشَرٍ عَنْ راهيم عَنْ الْأَسْوَدٍ عَنْ 
عبد الله عَنْ الي - صلی الله عليه وَسَلّمَ - «الْوثْرُ اجب على كل مُسنلِم» وَقَالَ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إلا مِنْ هَدَا 
إن قيل الْأمْرُ قذ يَكُونُ لِلنَّدَبٍ وَاخَقُ هو الابث» وكذَا الْوَاجبْ لَه ويب َمل عَلَيْهِ دَفْعَا لِلْمُعَارضة ولقيام الْقريَةِ الال 
عَلَيِْ. آَم اْمعَاْصَة فا أخرج اَي ومُسْلمَ عن لذن عر - رضي الله َنْهُمَا - «أنةُ - صلی ال عليه َسَلُمَ - گان وز 
عَلى البعير» وما أَخْرَجَاهُ أَيَْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - بَعَثَ مُعَاذًَا إل لين وَقَالَ لَهُ فيمًا 2 َأَغْلِمْهُمْ اَن اله قد 
فَْرَض عَلَيْهُوْ < حمس صِلَوَاتٍ في اليَوْمِ وَاللَّْلّق» قَالَ ابْنُ جِبّانَ: وَكَانَ بَعَنَهُ قَبْلَ وَفَاته - صَلَّى الله عا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَيّام يَسِيرة. 
وني مُوَطَّا مَالِكِ حصي ا ع وول ستول قزل ال ردم قاذ ون لمن زلا أَخْرَجَهُ ابن حِبّانَ «أَنّهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ 
ولم - قام بهم في رمان صلی اي كعات وأؤتر م ارو من الْقَابلة فلم + رج لبهم فَسَأَنُوهُ فَقَالَ حَشِيتُ أَنْ حب 
عَلَيْكُمْ الور هلو» خسن ما يُعَارَضُ هم به ركم عبرا يما 1 يَسْلَّمْ من صَعْفٍ أو عَدَم تام دَلَالَةِ. 
وأا اريه الصَارَِهُ جوب إلى اللْعَويٍ فما في السْئنٍ إلا المي قَالَ - صلَّى الله عليه َسَلُمَ - «الْونْرُ حَقّ اجب على كل 
ملم فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ ڪس فَأْيُوت وَمَنْ اَحب أَنْ يُوترَ بكلاث فَلْيَفْعَلء وَمَنْ أحَب أَنْ يُوتِرَبوَاحِدَةٍ فَليُوتز» وَرَوَاهُ ان 
جِبَانَ وَاخَاكِمُ وَقَالَ عَلَى در وجه الفريتة أنه ځكم بالْؤجُوب ثم حير فيه بَيْنَ خِصالٍ إِخدَاهَا أَنْ يُوتِرَ حمْس, فَلَوْ گان وَاجِبًا 
ا َع وَاجِبَةَ عَلَى ما عُرفَ في الْواجب الْمُخَيرِ وَالإِجْمَاعْ عَلَى عَدَم وُجُوبٍ الْحْمْسٍ فَلَرِمَ صَرْفُهُ إلى ما 
فلا وَالْجْوَابُ عَنْ الأول أله وَاقِعَةُ حال لا عُمُومَ لا فَيَجُورْ گن ذَلِكَ گان لِعذَرٍ وَالِاتَمَاقُ على أَنَّ الْمَرْضَ يُصَلَّى عَلَى الدَابَة 
ِعْذْرٍ الطْنِ وَالْمَطَرٍ ووه أؤ گان قَبْلَ وجوه لان وجُوبۀ 4 يُمَارِنْ وُجُوب الْحَمْس بل مُتأَخَرْ. وَقَدْ روي أنه - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - كَانَ يَنزِلُ لوتر 
روى الطّحَاوِيُ عن حَنْظَلَةَ بن آي سيان عن افع عن ابن عُمَرَ - رضي الله عن - ائه گان يُصلَي عَلَى رَاِليِِ وَيوتؤ بلْأَرْضٍ 
وَيَرْعُمْ ن التي د قلي الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - فْعَلَ ذلك قَدَلَّ ن وتره هُ ذَلِكَ كَانَ إما حَالَةَ عدم جوب أو للْعذر. وف شن الكثز 
له لا يجوز على علوم أن الور زس على اي - صَلَى اله ؛ عليه وسَلّمَ -. وَمِنْ الْعَجَب أَنهُمْ يَْعُمُونَ جوز هَذَا الْفَرْضٍ عَلَى 
0 يفول وس اي بان اه 


5 0 


ا و لفون على صلق اذك ذلك لاد المجفوع ييل َر وَدِك وا لا شف سن في ياب التؤافل 6ا مر دخ 
ذلك للْمُعَاِلِ بل هَذِه الْإَادَةُ طَاهِرَة من تفس الَدِيثٍ الْمُوَدِ وه صَلَى بم ماي رَكعَاتِ وَأَوْترَ نه تأخَرَ في الْقَابِلَة: يني عَم 
فَعَلَهُ في السَابقَةِ ألْبتَهَ وَعَلَّلَ تَخْرَهُ عَنْ ذلك بحَشْيَةِ أَنْ بحتب الْوثْرُ فَكَانَ الْمْرَادُ بالوثر ظَاهِرَ الصّلاةٍ الي فِلَتْ ممه بالوثر. 


بس اد 


ر 
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وَيَذَا وَجَبَ الَْضَاءُ بالإجماع, َع 0 يَكْفْرْ جَاحده اَن وُجُوبَهُ تبت َبَتَ بِالسُّنَةٍ 3 وهو المع : ع روي عَنَهُ ۾ أنه سْنَةٌ من سنه وهو يُؤَدَى ف وَفْتِ 
الْعشَاءِ فاکتفی بأَذَانه وَقَامَته. 


قال (الْونز ثلاث رِكعَاتٍ لا يُفْصَلْ بَْنهِنَ بسَلام) لِمَا روت عَائِشَةُ - رَضِي الله عَنها - «أَنَ البِيَ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالْسَلَامُ - 

گان يُوتِرٌ بكلاث» 

[فتح القدير] 

عَلَى لِك ما صَرَّحَ به في روَايَة الْمَجَلِيَ بدا الحَديثٍ من قله حَشْيَة أن تكتب عَلَيَكُمْ صله اللي وَعَنْ الْقَرِئَةٍ الْمُدَعَاةٍ اَن 

ذَلِكَ كان قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرٌ أمْرُ الور فَيَجُورُ كَوْنُهُ گان ألا كذَلِكَ. وني مُسْلِم عَنْ عَائِسَةَ - وَضِيَ الله عَنْهَا - «أَنّهُ - صلی الله 
عَلَيْهِ وسَلّمَ - گان يُصَلِّي من اليل ثلاث عَشْرَةَركعَةَ بوتؤ من ذَلِكَ فس لا يلسن في شَيْءٍ مِنْهَا إلا في آخرها» قَدَلَ أَنَّ الوثر 

كان آؤلا َة وأجمغتا علَى أنه لسن على رأسٍ كُلِ رين وهو يفي خلاقة. 

ذل عَلَى ذَلِكَ أَيْضّا مَا في الدَارَقْطيَ انه - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - قَالَ «لا وتز بتلاث» أؤتز َس أو سَنْع» وَالْإيتَارُ اث 

يي ل ار اي و ا ل 

الْؤجُوبء وَهْوَ وو و «قَمَنْ ٤‏ يُوتز فلس مِتي» مود بالنَكرارٍ تلائ عَلَى ما تَقَدّمَ (قَوْلهُ وها وجب 

الْقَضَاءُ بالإجماع) آي تبت ولا فَوْجُوبْ الْقَضَاءٍ كَل التراع أَنْضاء وَالْمَعْىَ أنه صَلَاةٌ مَقْضِيّةٌ مُوَقَعَةُ جب كَالْمَغْرِبِ ما إن 

عة قلأ نقحب ف وفيا اشح وذيك أ ما يوذ كراهة في الشاي فَلَوْ گان سُنَةٌ تبَعَا لِلْعِشَاءٍ 1 يَتَخَالَفْ وَفَُهُمَا 

في الصّفَةِ بل گان الْمُسْتَحَبٌ فيه الْمُسْتَحَبَ فيه (قَوْلَهُ وَهُوَ و الْمَغيَ با وي عَنْ اي حَدِيفَة أنه سنه وَعَنْهُ أله فَرْضٌ: أي عَمَلِىٌ 

وَهْوَ الْوَاجِبُ فَعَنْهُ اث رِوَايَاتِ وَالْمُرَادُ ؟ ا وَاحَدٌ وَهُوَ و الْوجُوبُ. 

وَفِ الْمَتَاوَى: َو اجْتَمَعَتْ أَهْلْ قَرْيَةِ عَلَى ترك الور ek‏ أو حَبْسَهُمْ قان ل يكب مَتَِعُوا فَاتَلَهُمْ قن امْعَتَعُوا عَنْ أَذَاءٍ السّنَنٍِ قال 

مَشَايحُ بحَارَى يُقَاتِلْهُمْ كَالْمَرَائْضٍ 


(قَوْلهُ ِا روث عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا -) رَوَى اكم وَقَالَ عَلَى شَرْطِهمَا عَنْهَا قَالَتْ: «گان رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ - يُوترُ بكلاث لا يُسَلِمْ إلا في آخِرهِنٌ» » وگذا ری النَسَائِيَ عَنها قَالَتْ «كَانَ الي - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - لا يُسَلْم 
في ركْعَيْ الوثْر» وأخرَج رح الحَاكِمُ قيل لِلْحَسَنٍ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ گان يُسَلَمُ في الَكعمَيْنِ من الْوثْرٍ فَقَالَ گان عْمَرُ أَفْقَهَ مِنْهُ وان يَنْمَضُ 
في الثَانيَةِ بالتَكبيرٍ الى وَسَكْتَ عَنْهُ. 


وَرَوَى 
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وَحَكى الْحَسَنْ - رَحْمَهُ الله - إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى القّلاث, هَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ الشَافعِيَ - رَحْمَهُ الله -. وي قول يُوترُ بعَسْلِيمَتنٍ 


[فتح القدير] 

الطّحَاوِي عن رؤج بن الْفَرَج عَنْ شَرِيكِ عن نحل عَنْ مُسلِم الْبَِنِ عَنْ سَعِيدٍ ن جيار عن ابن عباس - رضي اله عَنْهُمَا - 
قَالَ «گات رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسَلّمَ - يُوترُ يقلاث, يَفرا في الأول بِسَبَخ اسْم رَبِكَ الْأْلّى» إلى آخَرِ ما في حديثِ 
اسْمَ رَبك الْأَعْلَىء وَفٍ الَانية بقل با أَيهَا الْكافِرُونَ: وَفِ الثَالِئَةِ بقل هُوَ الله اح وَالْمُعَوَدتينِ» وَظَاهِرُ هَذَا وَضْلْ الثَالكَة عله 
الأول بَْض الْوثْرٍ في فَوْلِهِ من الْوثْرِ وإ لقَاذَثْ فيه وني الَكْعةٍ الور وام وله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «صلاة اللَّيْلِ مى 
مَنْقَ» فَإِذَا حَشِيَ المح صَلَّى وَاجِدَةًَ ورت لَه ما صَلَّى فَلَيْسَ فيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الور وَاحِدَةٌ بتخرعة مُسْتائقَةٍ لتختاج إلى 
الاشتغًال بجوابهء إِذْ تمل گلا من ذلك وَمِنْ گؤنه إِذَا خَشِيَ الصبْحح صَلَّىَ وَاحدَة مُتَصِلَةَ فََنَّ يُقَاوِمُ الصّرا ثح التي ذَكْرْنَاهَاء 
وَغَيرهَا گنیر تَرَكُنَاهُ حال الول م مَعَ اد أكَتَرَ الصَحَابة عَلَيْه. 

قَالَ الطّحَاوِيٌ: حَدَنََا ابو بَكْر حَدَّتَا أَبُو دَاوْد حَدَّثَنا أَبُو حَالِدٍ قَالَ: سَأَلْت أ الْعَالِيَة عن الْوْر فَقَالَ: عَلَّمَئَا أَصْحَابُ رَسُول 
اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَنَّ الور مدل صااة الْمَغْزبِ. هذا وثْرُ اللَّيْلٍ وَهَذَا ونر النَهَارِ وَقَالَ حَدَّكََا ابن مَرْرُوقِء حَدَّثَنا 
عَفَانَ حَدَنَنَا خاد بن سَلَمَة حَدَّثَنَا تبث قَالَ: صَلَّى بنا اسن الْوثْرَ آنا عَنْ يميه وَأ وَلَدِهِ حَلْقنَا لات رگعَاتِ 1 يُسَلَمْ إلا في 
آخرهن. 

عَلَى أن لَفْظَ ا يث لَوْ گان كما فَالُوهُ فيد تَمَيْدَ جَعْلِهَا وَاحِدَةَ بالصّرُورة وهي حَشْيَةُ طُلُوع الْفَجْرٍ خُصُوصًا عَلَى فوم من 
حُجَيّة مَفهُوم الشَرْطِ وَعَلَى فَوْلَِا المُعقَرَرُ تفي شَرْعِيَهَا فَإِذَا أببحث بِشَرْطٍ تَبْقَى فِيمَا وَرَاءَهُ عَلَى الْعَدَم لكا لا جیا أَيْضًا 
ِلك عِنْدَ حَشْيَةِ المح لِأَنَهُ أحَدُ محتَمليْهِ الْمَُسَوِييٍ كُمَا فلتاء فلا وز لحمل عَلَيْهِ َيِه ما تَبَتَ َبَتَ به مِنْ الْمُحَالَفَةِ بَْنَ رِوَايَاتِ 
فغله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَع أنه كم عِنْدَ تَسَاوِي الِاخْجِمَالَيْنِ د َنم اْمَطلُوبُ غَيْرَ مَُوََفٍ عَلَى نُبُوتِ النَفي عَنْ اتراي 
عَلَى أَنَّهُ او صح شَرْعِيثَُا عيَمُها 1 يَلَْمْكَوْنْ الوٽ إِيَاهَا إلا بدَلِيلٍ يَخْصُ ذَلِكَء كما اد الشّفع مَشْرُوعٌ ولا بمْكِنْ اذَعَاءْ كَوْنٍ بَعْضِ 
الْمَرَائْضٍ خْصوصه إِيَاهُ إل بدلیل» وَقَدْ بَيّنّا آنَّ التًابت كَوْتُهُ لاا گالْمَغْرب» وگڏا صح عَنْ ابْن مَسْعُودٍ «وتر اليل ثلاث کور 
لنَهَارِ» , إا صَعَهُوا رفع إلى الي - صلی الله عليه وَسَلّمَ - نه ا يَرْفَعهُ عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْهُ عن الي - صَلَّى الله عليه 
وشل = کی د بن اي الحاجب وَقَدُ ضعْفَ. 

وَاغْلَمْ أنَّ فيما رَوَيْنَا قَِاءتَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في الثَالِئَةِ بِسُورَةٍ الإخللاص َالْمُعَوَدَتينِ و يَذْكْرْ أَصْحَابْمَا سِوَى قِرَاءَةٍ 
الإخلاصء وَذَلِكَ لِأَنَ أب حَنِيقَةَ - رة الله - رَوَى في مُسْتَدِهِ عَنْ كماد عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدٍ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنها 
- قَالَتْ « گان رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وتر بكلاث يَفْرَاً في الأول بّخ اسم رَبك الْأَْلّى وني الَانية فل يا أيه 
لْكَافِرُونَ وني الالئة فل هو الله أَحَدٌ» (فَوْلْهُ وَحَكَى الْحَسَنُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ) في مُصَئفٍ ابن آي سَيْبَةَ حَدَئَنَا حفص حَدَنَنا 
عَمْرُو عن الْحَسَنِ قَالَ: 
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وَهْوَ قؤل مالك - رح اله -, وَاحْجةُ عَلْهِمَا ما روَيْنَاُ 


(وَيَقْمْتْ في الَالِئَة قَبْلَ الركوع) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله - بَعْدَهُ لما روي «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ السام - قَنَتَ في آخَرٍ 
الوثر» وهو بَعْدَ الركوع. وَلَنَا ما روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسََامُ - قَنَتَ قَبْلَ الركوع» 


[فتح القدير] 

اجتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اد الْوئرَ ثلاث لا يُسَلَّمْ إلا في آخرهي وَعَمْرُو هذا الظَاهڙ أَنّهُ ابن عُبَيْدٍ قله صرح به في إِسْنَادٍ آخَرَ 
وَقَالَ الطَّحَاوِيُ: حَدَدَنا ابو العام مد بْنْ عبد الله ِي عَبْدٍ الجبَارٍ الْمُرَادِيُ حَدَثَنَا حَالِدُ بن نزار اليل حَدَكَنَا عَبْدُ لوحن بن 
أي زياد عَنْ أببه عَنْ الْقَُهاءٍ السَبْعَة سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ وَعْرْوَة بن ازير وَالَْاسِم ن محمد واي بكر ن عَبْدٍ لرن وحَارِجَةَ ب 
ريد وَعَُيْدٍ الله ِن عَبدٍ الله وسُلَْمانَ بن يَسَارٍ في مَشْيَحَةٍ سِوَاهُمْ أل فقو وصَلاح» فاد ينا وَعَيْت عَنْهُمْ أن الور ثلاث لا 
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(فَوْلَهُ وَقَالَ الشَّافِعِنُ - رَه الله - بَعْدَهُ) آي بَعْدَ الكوع من الوئي هَاهْنَا ثلاث خِلافيّاتٍ: إِخْدَاها أنه إا قَتَت في الْوثْر يَقْنْتْ 
قَبْلَ الركوع أو بَعْدَهُ. وَالانية أ الْقُوتَ في الْوثْرِ في جميع السّنةِ أو في الصف الأخير مِنْ رَمَضَانَ. وَالثَالِتَهُ هَل يَقْْتْ في غير 
الور اؤ لاہ ل في الأول ما روی الدَارقْطُ عن «سُوَيد بن عَفَلَة. قال مث أب كر وَعْمَرَ ومان وعَِا - رضي الله تعالى 
عَنْهُمْ - يَقُولُونَ: قت رَسُولُ الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلّمَ - في آحر الْوثْرِ وكاو يَفْعَُونَ ذلك» . 
وَقوْلهُ وَهُوَ بَعْدَ الرگوع من كلام الْمُصَيِفٍ عَلَى لِسَانِ الْحْضم زقر عقو انه ين ذلك وغ E‏ عَنْ الْحْسَنٍ بن عَلِيَ 
- رضي اله عَنْهُمَا - وَصَّححَهُ قال «عَلّمَني رَسُول اله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمّ - كَلِمَاتٍ فوش في ونري إذَا رفغت راسي و1 
يَبْقَ إلا السُّجُود: اللَّهُمَ ادن فِيمَنْ هَدَيْتَ» إل آخره. وَسَتَذْكرُهُ في الْقُنُوتِ (قَوْلَهُ ولا ما روي «أَنّهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 
قَمَتَ قل الرُكوع» ) لو قَالَ: كان يئٿ گان أَؤْلَ. قَالَ النّسَائِيَ وان مَاجَة: حَدَنََا عَلِيّ بن مَيْمُونِ ارقي حَدَتَمَا علد بن يريد 
عن فا عن يڊ ايام عن سبد بن عند رمن بن أبى عن أيه ڪن أي بن كفب «أَنَّوَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسَلم 
- كان بوت يقت قَبْلَ الرُكوع» الْتَهَى لابن مَاجَه. 
وَلَفْظُ النّسَائَِ «كانّ يُوتز اث يَف في الأول سَبَحْ اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلّى, وَفي الانية قل يا أيه الْكَافِرُونَ وني الَلِئَةَ قن هُوَ اله 
اح وَيَفدْتُ قَبْلَ الركوع» انَْهَى. وراد في ستيه «فَإذًا فرَعَ قَالَّ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ تلات مَرَاتٍ بطي في آخِرهِنٌ» ثم قال 
وَقَدَ رَوَى هذا الَدِيتَ عَبْرُ وَاحِدٍ عن ربيْدٍ الَامِيَ و يَقُلْ فيه وَقَنَتَ قَبْلَ الركوع» بريد بقار واج من الوا عن بيد الَذِينَ 1 
دروا الفنُوتَ الْأَعْمَشَ وَشْعْبَةَ وعَبْدَ الْمَلِتِ بن أبي سُلَيْمَانَ وَجَريرَ بن حازم. 
كن عَايَبْهُ أنه تَمَجَدَ الْعَدْلُ بالزَادَة وَزيادَةُ الْعَدْلِ مَفْبُولَةُ. وَقَد أخْرَج الْخَطِيبُ في كتاب الْقُنُوتِ لَه حَدِيتَ أبي الْحْسَنٍ أَحْمَدَ بْنٍ 
مد الْأَهوَازِيٍ أنا أَحْمَدُ بن مُحَمّدِ بْنِ سَعِيدِء حَدَّتَا أَحْمَدُ بن الحُسَيْنِ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا مَنَصُورْ ن أي نُوَيْرَةَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ 
مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عن عَلَقَمَةَ عن عَبْدٍ اله ْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - أن الي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قََتَ في الوثْر 
قَبْلَ الركوع» وَذَكْرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيَ في التَحْقِيقٍ وَسَگت عَنْهُ. 


وَأَخْرَجٍ أَبُو عَم في الحليّة عَنْ عَطَاءٍ بن مُسْلِم حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ المُسَيبٍ عَنْ حبيب بن أي تابتٍ عَنْ ابن عباس قال «أؤْتَرَ التي 
- صلی الله عليه وَسَلَمَ - 
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وَمَا راد عَلَى نطف الشيْءِ آخره 


[فتح القدير] 

بَِلاثِ قفتت فيها قَبْلَ الركوع» وَأَخْرَجَ رج الطبرايئ في الْأَوْسَطٍ حَدَّثََا تحْمُودُ ن مُحْمَدٍ الْمَروَنِيَ حَدََّمَا سُهَيْلُ : ن الْعَباس التَرْمِذِيُ 
حَدنتا سَعِيدُ بن سَال الْقدَاحُ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ تافع عَنْ ابْنِ عْمَرَ «أنَ الي - صلَى الله عليه وَسَلمَ - گان ۽ وتر بتلاث ركعَات 
وَيِْعَلُ الْقنُوتَ قَبْلَ الركوع» وقول اي تيم غريب مِنْ حَدِيثِ حبيبء وَالْعَلاءُ تفرد به عَطَاءُ بْنْ مُسْلِمء وقول الطَّرَاي يروه 
عن بيد الله إلا سَِيدُ ب سام لا وجب اغد لما فلن في حلام لاني بل قذ حصَل من انراد فيان لقو عن َء ون 
َر عَطاءِ بْنِ مُسْلِم عَنْ الْعَلَاءِ وَمِنْ تَفَرّدِ سَعِيدٍ عَنْ عْبَيْدٍ الله مَعَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي سَگت عَلَيْهِ في التَحْقِيقٍ تَظَافَر 
كبر مع أن كُلَ طَرِيقٍ مها إِمَا حَسَنْ اؤ صَحِيحٌ. 

وا يكزي أن برأنا لی اه عا وسلم د قنت بفة اک قالمزلة ينه أذ ذلك كان حورا فقط يديل كاي 
الصّحجِيح عَنْ «عاصم الْأَخولء الث أنسا عن انوت في الصّلاةٍ قال َعم قلت ث: أكانَ قَبْلَ الركوع أو بَعْدَه؟ قال قبل 


۾ تس 4 اس o‏ 


قُلَتْ: َإنَ فل احبر عَنْكَ أَنّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كدب نا قَنَتَ دعل الو رسام و شَهْرًا» انتھّی 


ر 


وَعَاصِمٌ گان ثِقَةَ جدًا ولا مُعَارَضَةَ محتمّة ممه في ذَلِكَ مَعَ ما رَوَاهُ أَصْحَابْ أَنَسِء بَلْ هَذِه تلح م مُفَسَرَةَ لِلْمُرَادِ بمَُويَهمْ فت 
بَعْدَهُ وها يحقَّقْ ذَلِكَ أ عَمَلَ الصّحَابَة وَأَكْتَرِهِمْ كاد عَلَى وَفْقٍ ما قُلْنَا: قَالَ ابن أبي سَيْبَة: حَدَنَنا بريد بن هَارُونَ عَنْ هِشَام 
الدَسْعُوَائِيَ عَنْ حمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ أَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَاب الب - صلی الله عليه وَسَلّم - گائوا يَفْْعُونَ في الوثر 
قَبْنَ الركوع. 
وما رُح ذَلِكَ حرج مَا بَعْدَ الكوع مع گؤنه ڪا ِلقْنُوتِء فَلِدَا روي عن اي حَدِيقَة ئه و سَهَا عن لنوت فَتَذَكُره بعْدَ 
الاغْتدَالٍ لا يَقْنْتُ وَلَوْ تَذَكُرَ في الرگوع فَعَنْهُ رِوَايَكَانِ: إِخْدَاهُما لا يقث وَالْأَخْرَى يَعُودُ إل القيَامِ فَيَقْنْتُ. ولي في فَتَاوَى 
قَاضِي حاف والصّحيخ أله لا يفت في الروع ولا يعُود إلى اقتا قاذ عا إلى القيام وقتت ول يِذ الكو 1 تفسئذ صله إن 
رَكوعَهُ قَائِمَ 1 يَرتفضن. وني الخُلاصّة بَعْدَمَا گر في الرَوَاَتَيْنِ قال في روَاية: يَعُودُ وَيَفْدْتْ ولا يُعِيدُ الركوع وَعَلَيْهِ السَهْوْ قَنَتَ أؤ 1 
يقث وَهَذَا يحَقَّقْ خُرُوج الْقَوْمَةِ عَنْ الْمَحلَية ِالْكَُيّةِ إلا إذا افدى بمَنْ يَفْْتْ في الور بَعْدَ الركوع لَه يُتَابِعْهُ العَاقَاء أَما لو 
َي السُورة وَالقُْوتَ فلا شك أنه يعُودُ إذا تَذَكُرَ في الركوع فَيَفْرَوْهُمَا وَيَزْتفض الرَكُوع» فَلَوْ 1 يَرِكَعْ بَطَلث. 
وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَسْبُوقَ بِرَكْعمَيْنِ إذا َنَتَ مَعَ الْإمَام في الثَلئَِ لا يَقْنْتْ مَرَةَ أَخْرَى . وَعَنْ أي الْمَضْل تَسْويَمُهُ بالشَاك وَسيأتي في 
سُځود الهو وَلَوْ سبَقَُ امام فركع وَهُو ل يَفرْعْ يسابع وَل ركع الْإِمَامُ ودرك لنوت وَل يَفْرَا الْمَمُوُ مِنْهُ شَيْئَا إن حَافَ 
قؤت التكوع يَرْكَعْ ولا قتت نه ركع. الخلافيّةُ انيه لَه فيا ما رَوَاهُ أَبُو داؤد أَنَّ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جْمَعَ النَّاسَ عَلَى أَيّ 
ن گغب فَكَانَ ُصَلَي بم عِشْرِينَ ليْلَهَ من الشّفْرِ: يعني رَمَضَانَ ولا يَفْنْتْ يم إلا في الِصْفبٍ الثَانء فَإِذَا گان الْعَشَرْ الْأََاخِوٌ 


2 راغ‎ 
٠. 


وَلِلْمَنٍ طَرِبقٌ آخَرْ صَعَفَهَا النَوَمَوِيُ في الخُلاصّة وَمَا ارج ابْنْ عدي عَنْ اس «كانَ - صلی الله عليه َيه وَسَلَّمَ - يَفْنْتُ في 
التَصْفٍ من رَمَضَانَ» إل ضعبف باي عَاتِكَةَ وَصَعَفَهُ الْمَبِهَقِيُ مَعَ اَن ١‏ ارت فيد وفيقا ق ن عر 0 الْقيَام فَإِنّهُ بُقَالُ 
عََِْتخْصِيصًا لصف الأخير بريد دة الاجتهادء فَهَذَا الْمَعْىَ ْنَع تَبَادُرَ ر الْمَُتارَع فيه صوصب ولا ما ذَكَرَهُ في اتاب من 
«قَوْلهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِلْحَْسَنٍ اجْعَلَهُ في وثْرِكَ» وَهُوَ يحَذَا اللّفْظِ عَرِبب. وَالْمَعْروفٌ ما أَخْرَجُوهُ في السّئَنٍ الْأَرْبَعَة 


429/1( 


وَيَقْنْتُ ينث في جميع السسَةٍ خلافا لِلشَافِعِيَ - حه الله - 

[فتح القدير] 

عَنْ بريد ن أبي مم عن أبي الْورَاءٍ عَنْ عن «الْسَنٍ بن علي - رضي الله عَنْهُمَا - قال عَلَّمَني رَسُولْ الله - صَلَّى الله عليه وسل 
- گلماټِ اقوش ف الور وَفِ لفط في فوت الوثر: الهم اهدي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافني فِيمَنْ عَافَيْتَ ولتي فيمَنْ م E‏ 
وَبَارِك لي فيا أطت وقي شَرٌّ مَا قَضَبْتَ, إِنَكَ تَقضِي ولا بُقضى عَلَيِكَ وله لا ذل من الت قتاركت وتغاليت» حه 
الَرْمِذِي. وَروَاهُ انن جِبّانَ وَالَْيْهَقِيُوَرَادَ فيه بَعْدَ وَالَيْت «وَلَا يعر مَنْ عَادَيْتَ» وراد النّسَائِيَ «بَعْدَ وَتعَالَيْتَ وَصَلَّى الله عَلَى 
النِيّ» قَالَ النَوَوِيُ: إِسْنَادُهُ صّحِيحٌ أَوْ حَسَنٌء وَرَوَاهُ الخحاكم وَقَالَ فيه: إِذَا رَمَعْتَ بي ق يَبْقَ إل السَّجُودُ ما قَدَّمْنَاةُ. 


وَأَخْرَجَ الْأَرْبَعَةُ أَنْضًا وَحَسَنَهُ الَْمِذِيُ عَنْ عَلِىَ - رضي الله عَنُْ - أنه - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - گان يَقُولُ في حر وثْره: 
اللّهُمَ إن اعود بِرضَاكَ من سََخَطِكَء وَتْعَاقَاتِكَ من عَقُويتكَ وَأَعُودُ بك منك لا أخصي تَنَاءَ عَلَيِكَء أنت كما أَنْنَيْتَ عَلَى 


تَفْسِكَ» ولا شَكَّ أ فيما قَدَمنَاهُ في الخلافيّةِ قَبْلَ هَذِهِ ما هُوَ أَنَصُ عَلَى الْمُوَاطَبَةِ عَلَى قُنُوتِ الْوثْرٍ من هَذًا فَارْجِعْ إِلَيْهِ تَسْتَغْنٍ 
E‏ 00 وَإِعا تاج إل في إِنْبَاتِ وجُوب الْقُنُوتِ وَهُوَ مُتَوَقَفْ عَلَى ثُبُوتِ صِيعَةٍ الْأَمْرٍ فيه: أغني فَوْلَهُ " 
اخكل هذا في وار ك " وَاللَهُ أَعْلّمُ به. 

م ينبت ا وَمنْهُمْ مَنْ حَاوَلَ الِاسْتِدْلَالَ بِالْمُوَاطَبَةِ الْمُمَادَِ من الْأَحَادِيثِ وَهُوَ مُتَوَقَفٌ عَلَى كَوْهَا عير مَفرُونَةِ بالبّكِ مرد 
كن مُطْلَقْ الْمُوَاطبَةِ أَعَمُ مِنْ ا خیاًا وَغَيْرٍ ال مَفْرُوَة ولا لاله للأَعَمَ عَلَى الْأَحَصنّ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ هَذِه الْكَلِمَاتُ عَيْنا 
اركالت من غيراء لكِنَ المَُقَرَر عِنْدَهُمْ ما أَخْرَجَهُ ابو داؤد في الْمَرَاسِيلٍ عَنْ خَالِدٍ بن أي عِمْرَانَ قال «بَيْتمَا رَسُول الله - 
صَلَّى اله َه عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - يَدْعُو عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ جبريل. فَأَوْمَاً لبه أن أسكُث فَسَكت, فَقَالَ يا محمد إِنَّ الله 1 يَبْعَفَكَ سَبَابَا 
و يا عَلَّمَهُ الُْنُوتَ: اللَّهُمَ إن تَسْتَعِيئكَ وَتَسْتَغْفِرْكَ وَنُؤْمِنْ بك 
وَنَخْضَعْ لَكَ و2 ل ل ل a E‏ زكر تالاه 
عَذَابَِكَ الد بِالْكْفَارٍ مُلْحق» وَعَنْ طَائِفَةِ من ن¿ الْمَشَايخ أنه لا يوقت في ذُعَاءٍ الْقْنُوتِ لِأَنَهُ حيتئذ ل ري عَلَى اللْسَانِ من غير 
ا 
قَالَ آحَرُونَ: ذَلِكَ في عَبْرٍ اللَّهُمَ إن تشتعيئك لان الصَحابة اله فوا عل ولو قرأ غزة جاز الول آن يا فا بَعْدَهُ فوت الْحَسَنٍ: 
TT ۱‏ رما ري عَلَّى اللّسَانِ ما يُشْبهُ كَلَامَ النّاسِ إِذَا 1 بُو قث فَتَفْسْدُ الصّلاةُ. ثم ذا شَرَعَ في دُعَاءٍ 


5-5-5 
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2 05 و ° ف ا ان و رقن ر د 9 و ر وه 4ه تورف وو 7 07 
القُنُوتِ قَالَ: الل اهدي فِيمَن هَدَيْتء ۾ يَذَكرْ رفع اليَدَيْنِ فيه الذي في تَرْحْمَة أبى يُوسْفَء قال أَحْمَدُ بْنُ أبى عِمْرَانَ الققية: 
4 5 3 


حَدَلّني َر مول أبي يُوسُّفَ قَالَ: وَآَيْت مَْلَايَ اًب يُوسُفَ إِذَا دَخَلَ في القُنُوتِ للود رقع يَدَيْهِ ف الذعاي قال ابْنُ ای عِمْرَانَ: 


وَوَجْهُهُ عُمُومُ دلِيلِ لزع e Sg as‏ 

کک بَحَقُولٌ: [رَبَنَا آتنا في الدّنْيا حَسَنَةَ وني الآخرّة حَسّنَةَ وَقِنَا عَذَابَ التَارِ] [البقرة: 201] وَقال أبو اللَّيْثِ ب يفول 
م اغفز لي 5 لاتا انْتهّى. وَحَدِيتُ «لا ثُرْقَع الْأَيْدِي إل في سَبْع مَوَاطِنَ» تَقَدَّمَ اكلام عَلَيْهِ في صِفَة الصَلاة. 

الخلافيّةُ فة لاله لَهُ فِيهًا حَدِيتُ أبي جَعْفَرٍ الرَازِيَ عن انس ما رال ر سول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - يَقَنْتْ في الصّبح حَقٌّ كح 

قَارَقَ الدَُنْيّه رَوَاهُ الدَارَفْطُْ وَغَيرهُ. وي الْبُخَارِيٍ عَنْ أي هُرَيرةَ قَالَ: لأا أَفْرَبكُمْ صَلَاة برَسُورِ 


(430/1) 


في عير الصف الأخير مِنْ رَمَضَانَ «لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 

[فتح القدير] 

الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -, فَكَانَ أب ُو هُرَيْرَةَ َقنْتْ في الرَكعة الأخيرة مِن صَااة الصّبْح بَعْدَمَا يَقُو ل مع الله لِمَنْ ده 
فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِنَ وَيَلْعَنُ الكُفار. 

وَحَدِيتُ ابن اي فُدَيِْكِ عَنْ عَبْدٍ الله بن سَعِدٍ الْمَفيرِيَ عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال «كان البَيُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - إِذَا 
N‏ مغو ذا لأب :الم يي يكن كيت وعَافني فيكن 
عَافَيَتَ ولي فِيِمَنْ نولت وارك لي فِيمًا أَعْطَيْتَ, وَفَني شر م ما قَضِيْتَ إِنَكَ َه تنصي ولا بعصّى عليِك إن لا يذل عد 


م١‎ 


وَالَبَتَ. تباركت وَتَعَالَيْتَ» وف هَذَا مَعَ م ما قَدَّمْنَاهُ م حديث الْحْسَنٍ ما يرح أن قَوْهُمْ: | هه اهدنا فيمَنْ هَدَيْت وَعَافتا 
باع لاف المَنقول كنع لو بن حي ف حن لإا عم لا بخص قوت لا می آله - صلَى اله عي سل 

گان يَقُولُ ذَلِكَ وَهُوَ إمَاة م لِأَنَهُ م يكن يُصَلَي البح مُنْفَردَا لِيَحْفَظَهُ الرَاوِي مِنْهُ في تلك الق أن الأقط نملو و 
لحَديثِ يُفِيدُ اْمَُاطَبَةَ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ الَازمِيُ في تاب التَاسِخ وَالْمَنْسُوخ: إِنَّهُ روي: يَْني لفوت في الْفَجْرٍ عَنْ الفا 
الأرْبعَةِ وَغَيرْهِمْ 0 مر بن يار واي ب گغب واي مُوسى الْأَسْعَرِيٍ واب عباس واي هْرَيْرَة وَالَْاءِ بن غاز واس وَسَهْلٍ بْنٍ 
سَعْدٍ السَّاعِدِيّ وَمُعَاويَ بن أي سُفْيَانَ وَعَائْشَةَ - رَضِيّ الله عَنْهُمْ -. وَقَالَ: ذهب إِلَيْه أكقز الصّحَابَة وَالتَابِعِينََ وَذَكرَ حَمَاعَةَ منْ 


5 
7 


تو 


وا واب اول أن حَدِيتَ ابْنِ أي فُدَيْكِ الذي هو لمن في مَطَلُوهِمْ صَعِيفْ فَإنَّهُ لا ڪت بعبْدِ بعد اله هَذَاء ثم تَقُولُ في ذَفْع ما قَبْلَه: 
ِنَّهُ مسو كُمَا صرح الْمُصَبَفُ به قرا قَسگا جا َوَاُ الْمَرَّارُ وَائْنُ ن أي شَيْبة وَالطّبراي 0 
الْقَاضِي عن أبي حَنْرَةَ القَصَّابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله قَالَ: «1 يَفْنْتْ ر سُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ - 
البح إلا سَهرَا م تركة 1 بقث قَبْلَهُ ولا بَعْدَه» . 


الوه الاب ترك اڇ بن حَنبَلِ وان معن وَصَعَفَهُ عَْرُو ن عَلِيَ الاس واو حَاتم. وَحَاصِلُ تَصعِيفُهَُا ي أنه گان کي 
الوَهُمء فلا کون حدِيئ رافعا كم تابتٍ بِالْقَوِيَء فلا مذْلٍ هَذَا صَعْفَ حَمَاعَةٌ أ جَعْمَرِ قَالَ ابن الْمَدِين فيه: گان لط 
وَقَالَ ان مَعِينِ: گان يط وَقَالَ أَحْمَدُ: ليس بِالْقَوِيّ وَقَالَ أَبُو رُرْحَة: گان يهم كثيراء وَقَالَ ابْنْ جِبّانَ: گان يَنْمَرِدُ بالْمَناكِيرٍ عَنْ 
الْمَشَاهِيرٍ فاق الْقَصَّابُ م قوي ظَنّ وت مَا وَوَاه الْقَصَابُ بان شَبَابَة رَوَى عَنْ قَيْس بْنٍ ا" بْنِ سُلَيْمَانَ 
َالَ: فنا لأس ن مَالِكِ - رضي الله عَنْهُ -: إِنَّ قوم يَرْعْمُوَ أن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 1 يرل يَقنْتْ بالْمَجْر 
فَقَالَ: كَدَبُوا إا قَنَتَ رَسُولُ الله 0 - هرا وجا يدعو على أخهاء ون آاء الفذريئ» . 
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هذا عن أ مريخ في متاق تارورد ان عل عاد ول 2 لطر روني الاوك ان حي زد تور ملل وفك وق ته 
لسن بون أي جخفر 0 مثله أذ اه جغفر اتر من صَعْفَ فَيْسَاء إا يُغرف تَضْعِيفُ فَيْسٍ عَنْ 


هذا لا وجب رئ حبيه إذ بأل لط في ذثر نة تل شر > وَمَنْ سَلِمَ من مِثْلٍ هدا م مِنْ الْمُحَدَئِنَ؟ كذَا قيل. وَفِيمَا 
قَالَهُ نَظَرْ فَقَذ صَعَفَهُ عير ّى قال النّسَائِيَ مروك و ل الدَارَقْطَيُ ضَعِيفٌ وَعَنْ أَحْمَدَ گان كَثِيرَ الخَطأ وَلَهُ أَحَادِيتُ مُنْكَرَة 
0 ع الْمَدِيِيَ يُصَعْفَانِه. 

فيه يى ن سَعِيدٍ الْمَطَانُ لكن گان شُعْبَة يُنني عَلَيْهِ حم قال: مَنْ يَعْذُرْنِ من ى لا يُرْضِي 
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لِلْحَسَن بْن على - رضي الله عَنْهُ - جين عَلَّمَهُ ذُعَاءَ اله 


قَيْسَ بْنَ الرّبيع» وَقَالَ مُعَاذُ بن مُعَاذِ: قال لي شُعْبَةُ: ألا تَر ری إلى قَيْس بْن سَعِيدٍ الْقَطَانِ يَتكَلّمْ في قَيْس بْنِ الرييع وآللّه ما لَه إلى 
ذَلِكَ سبي وَقَالَ أَبُو فُتَبْبَةَ: قال لي شُغبة عَلَيِك بِقَيْسِ بن الرّع» وَقَالَ ابْنُ جبّانَ: سيت ت أَخْبَارَ َيْسِ بن الريع من رِوَايَاتِ 


الْقُدَمَاءٍ وَالْمُتاَخَرِينَ وَتَتبعْتهَا فَرَأَئْته صَدُوقًا في نَفْسِه مَأْمُونَ حَيْتُْ گان شَابَّ فَلَمّا گر سَاءَ جفظة وَامْتْحِنَ ولد سُوءٍ يُدْخْلُ 
عليه وَسَرَدَ بْنُ عَدِيَ لَهُ جْمْلَةَ ۾ مل ل: وفيس غير ما ذكِرَ من الحَديث وَعَامَةُ مه رواياته مُسْتَقِيمَةٌ وَقَالَ أَبُو حاتم: مَل الصّدْقَ 


قَالَ الذَّهُ: الْقَوْلُ مَا قَالَهُ سُعْبَةُ وَأَنَهُ لا بس به فلا يَنزِلُ بلك عَنْ أي جَعْفَرٍ لازي وَيَزْدَادُ اغْتِضَادُةُ بَلْ يَسْتَقلُ بِنْبَاتِ ما 
نَسَبْنَاُ لِأَنَس ما رَوَاهُ الحَطِيبُ في كاب علوت مِنْ حَدِيثْ محمد بن عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيَ, حَدَّتَنَا سَعِيدُ بن أي عَرُوبَةَ عَنْ فاده 
عَنْ انس أن التي - صلی الله عَلَيْهِ وسل - گان لا يَقْمْتْ إلا إذَا دَعَا للَقَوْمِ أو دَعَا عَلَيْهِمْ» وَهَذَا سَنَدٌ صّحِيحٌ قَالَهُ صا 


تنْقيح الخقيق. 
َأَمَا ما ما أَخْرَجَهُ الحَطِيبُ عن اتس في ابه هَذًا ها يحالف ذَلِكَ تخو ما أَخْرَجَهُ عَنْ ديار بن عَبْدٍ الله حادم أَنَسِ ما رال - صَلّى 


الله عله وسل - يفنت حم مات وَعَبْرهُ فقذ شَنَعَ عَلَيْهِ أَبُو الْفَرَحِ بْنُ ا لوزي بسب َلك وَبَا م فيه العَاية وََسَبَهُ إلى مَا يَنْبَغى 


صو کتابتا عَنْهُ بِسَبَب أنه يَعْلمُ أَهًا بَاطِلَة وَقَدْ اسْتَهَرَ به بَعْضُ الروَاةٍ فِيهَا اوضع على أَنّسِ» وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
«مَنْ حَدَّثَ عي بحَدِيثِ وَهُوَ يَرَى أَنَهُ گذب فهو أَحَدُ ل الكَاذبينَ» أَسْلَفْنَاهُ في الخلافيّة ة السَابِقَة ة من ¿ قۇل أَنَسِ لِعَاصِم حن نَّ سَأَلَهُ 

: عَنْ الْقُنُوتِ نَعَمْ ثم گر لَه أن فلا قَالَ بَعْدَهُ فَقَالَ گذّب إا «قَنَتَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - شَهْرَاه . 
عا يفضي بَقَاءَ انوت قَبْلَ الركوع في الصّلاة في الجر وَتَحْنُ فول به إذ تقول ببَقَائِهِ في الور لَه إا ماله عَنْ الُْنُوتٍ في 
الصّلاة, وَلَوْ گان عَارَضَهُ مَا رَوَيْئَاهُ عَنْهه وَأَنَصُ من ذَلِكَ في النّفي لعا ما أَخْرَجَهُ أَبُو حَنِيقَةَ عَنْ حََادِ بن أبي سُلَيْمَانَ عن إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلَقمَة عن عبد اله ن مَسعُودٍ أن وَسُولَ الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - 1 يَفْنْتْ في الجر قط إلا شَهَْا واجدا» » 1 ير 
قبل ذَلِكَ ولا بَعْدَهُ وَإِعَا قَنَتَ في ذَلِكَ الشّهِرٍ يَدْعْو عَلَى ناس ه من الْمُشْركِنَ فَهَدَا لا غبار عَلَيْه ودا 1 يكن أن نَفْسهُ 
يهنت في الصّبْح ک كُمَا رَوَاهُ الطَبرَايُ قَالَّ: حَدَثَنا عَبْدُ الله بن حم بن عَبْدٍ الْعَزيٍ تاكاه ودر حَدَّنَنَا غالب بن فَرَقَدَ 
الطَّكَانُ. قَالَّ: كنت عِنْدَ اس بن مالك - رضي الله عَنْهُ - شَهْرَيْنِ فَلَمْ يَْنْتْ في صلاة الْعَدَاةِ وَِذَا تبت الځ وَجَب حمل 
الَذِي عَنْ َس مِنْ روَايَة أي جَعْفَرٍ ووه إِمّا عَلَى الْعَلَطِ أَوْ عَلَى طول الْقِيَام قله يُقَالُ عَلَيْهِ يض في الصّحيح «عَنْهُ - صَلَّى 
اله عَلَيْهِوسَلَمَ - أَفْصَل الصَّلاةٍ طول الُْنُوتِ» : أي الْقَِام, ولا َك أَنّ صَلَاةٌ البح أَطْوَلُ الوت قِيَامَا وَالإِشْكَالٌ مَأ 
من اشتاكِ فط اقوت ب ما كر وين اضوع وَالسْكُوتٍ وَالدُعَاءِ وَغَهاء أؤ يمل على قُنُوتِ الوا گما اخْمَارةُ بض 
هل الْحَدِيثٍ من أنه ا يرل يقتت في النَوَازِلٍ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمْمَاهُ عَنْتْ اس «كانَ لا يَقْدْتُ إلا إِذَا دعا !2 وَسَتَنْظُرٌ فيه 
وَيَكُونُ فَوْلَهُ م تَرَكَ في الَدِيثٍ الآحَر: يَعْني الدُعَاءَ عَلَى أُولَيِكَ الْقَوْمِ لا مُطَلقًا. 
اما فنُوٹ اي هْرَيْرَةَ اموي فما اراد بيان اد الْقُنُوتَ وَالدُعَاءَ للْمُؤْمِينَ وَعَلَى الْكَافِرِينَء وَقَدْ گان مِنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله 
عليه وسَلََّ - لا أَنهُ شنكم لاغتزافهم بأ الوت الْمُسْكورٌ ليس يُسَنُ فيه الدُعَاءُ لاء على هَؤلاء في كل صبْحء وما يدل 
على أ هذا أَرَادُوا إن گان غَيْرَ ظَاهِر لفط الرَاوِي ما بت عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - ما أَخْرَجَه ان جبّانَ عَنْ إنرَاهيمَ ين 
سَعْدٍ عَنْ الزُهْرِيَ عَنْ سَعِيدٍ واي سَلَمَةَ عن أبي هريره - رضي الله عَنْهُ - قال «كانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 
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اجْعَلْ هذا في وترك» من عبر قصل (ويَفرا في كُلّ رَكْعَة) من الور (قانحة الاب وَسُورَة) لَِوْلهِ تَعَال 

[فتح القدير] 

لا يَقْتْ في صَلاة الصُبْح, إلا أَنْ يَدْعْوَ لِقَوْمِ أ عَلَى فَوْم» . 

وَهُوَ سذ صحي فلم أن مُرَادَهُ ما قُلْمَا أو بَقَاءُ فوت التَوَازِلٍ لأَنَّ فُنُوتَهُ الّذِي رَوَاهُ گان فوت التَوَازِل ويف يَكُونُ 
eS eS‏ 
وَصَليَث شل عَلِيَ فَلَمْ يَقْنْتْ م قال يا بُ إا بدْعَةُ» رَوَاه ا وَابْنْ مَاجَهُ N‏ ب حډيٿ حَسَنْ صَّحِيحٌ وَلَفظهُ 
َلَفْظُ ابْنُ مَاجَة عن «أبي مَالِكِ قَالَّ: فلت لِأي يا أَبتِ نك قذ صَلَيْت حَلْفَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ - وي بكر 
وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيَ بالكوفة وا مِنْ حمس سني أكَانُوا يَفنْعُونَ في الْمَجْر؟ قَالَ: أي بي ُحْدَثْ» وَهُْوَ نضا يَنفِي قَوْلَ لَْازمِيَ 


في أن الْمُنُوتَ عن الْلَمَاءٍ الْأَيَْعَة وَفَوْلُُ إن عَلَيْه ا هور مُعَارَضٌ بقل حافظ آخَرَ إن الْجُمَهُورَ عأ 


2 ناو # 0 


ا بر سود لاود دل ارون" ع ان فت ي ني 
حَابَةَ 


رت 


ا عَبّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وان مر وان ر ّم کاو له شون ن في صلا الفخر. وج عن ائ غمر ا قال في 
فوت الْفَجْرِ کا شهدت وما عَلِمْتء وتا أُسْنَدَ ا ازو عَنْ سيد مود ني امنيس أله ذكر له قؤل ان مر في الو طقال: أن 
َه قتت مَعَ ايه وَلَكِنُ نَسِيَء ثم أَسْنَدَ عن ابن عْمَرَ أنه گان يَقُولُ كبرتا وَنسِينا انوا سَعِيد بن الْمُسَيّبٍ فَاسْأَلُوم مَذْفُوعٌ ب 


عُمَرَ ا قفنت با صح عَنْهُ ا قَدَّمْنَاهُ. 


د 


وَقَالَ مُحَمَدُ بن الْحَسَن: ابرا ابو حَنيفة عَنْ حَمَّادٍ بن آي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ بريد أنه صَجحب عْمَرَ ب 
الْحَطَّابٍ سَتَعَيْنِ في السَفَرِ وا ضر فَلَمْ ب يَرَهُ قانتا في الْمَجْرٍ. وَهَذَا سَنَدُّ لا غْبَارَ عَلَيْه وَنِسْبَةُ ابن عُمَرَ إلى النَسْيَانٍ في مِثْلٍ هَذَا في 
غاية الْبُعْدِ ا ا ا ل ما فِغْلٌ يَقْصِدُ الإِنْسَانُ إلى 
ا صم صح إلى صح يَنْسَاهُ بالكل وبول ما شهذت ولا عَلِمْت وَيرْكهُ 4 مع أنه يُصْبِحُ فَيرَى 
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[قَافْرَءُوَا ما تسر من الْقُرْآنْ] [المزمل: 20] (وَإِنْ اراد أَنْ يفشت گب أن الَالةَ قذ اخْتلَفَتْ (وَرَقَعَ يَدَيْهِ وَقَنَتَ) لِقَولِهِ - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ السلا - دلا رفع الْأَيْدِي إل في س مَوَاطنَ» وض منها الْقُنُوتَ (وَلا يَقْنْثُ يَقَنْتْ في صَّلَاةٍ ة غَبْرِهَا) خلاقًا لِشَافِِيَ - 
رح الله - في الْمَجْرِ لِمَا رَوَى ابن مَسْعُودٍ «- رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسََامُ - قَنَتَ قَنَتَ في صلاة الجر شَهْر» 


[فتح القدير] 

مع شَيْءٍ من العَفلٍ. 

وا قَدَّمْمَاةُ إلى هُنَا انطع باد الْقُُوتَ 1 يکن سنه راتبةء إِذْ لَوْ گان راتبة يَفْعَلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كل صُبْح يَجْهَرُ به 

وَيُوَمَنْ مَنْ خَلْفَهُ أو يُسِدٌ په گمَا قَالَ مالك إلى أَنْ تَوَفَاهُ الله تَعَالَ 1 يَتَحَة فق بدا الاختلاف. بل گان سبي أن ينْقَلَ تفل جر 

لاسا ا ا ل م و 
وَتَعََفّرُ دَوَاعِيِهِمْ عَلَى سُوَالِِ أن ذَلِكَ لِمَاداء وَأَفْرَبْ الْأمُورٍ ني تَوْجِيهِ نِسْبَة سَعِيدٍ النَسْيَانَ لابن عْمَرَ إن صح عَنْهُ أن 

ل - رضي الله عَنْهُ - تَقَى الْقُنُوتَ مُطْلَفَا فَقَالَ سَعِيدٌ: قت مَعَ أبيه: يَعْني في النَازلَةِ وَلكِنَهُ 

دسي فَإِنَّ هذا شَيْءْ لا يُوَاطَبْ عَلَيْه عدم لَرُومِ سَببِ. وَقَدْ وي عَنْ الصَّدِيقٍ - رضي الله عه - أنه قت عِنْدَ محَاربَةٍ الصّحَابَة 

مُسَيِْمَةَ وَعِنْدَ حاربة اهل الْكتّاب, وَكَذَلِكَ قَنَتَ عْمَرُ وَكذًا علي في مُحَاربَةِ مَُاوِيَةَ وَمُعَاويَةُ في محاربتهء إلا أن هَذَا شئ لتا أن 

الوت لِلنَازلةِ مُسْتَمِرٌ 1 يُنْسَخْ. 

لاسسيي سو ل ق الدّنْياه أَيْ عِنْدَ النوَازِل وَمَا 

ڏگزتا من أَخْبَارٍ الخُلَفَاءٍ يفِيدُ تفَرُرهُ لفغلِهمْ ذَلِكَ بَعْدَهُ - صلَّى الله عََيْه وَسَلمَ 


)434/1( 


نه تركهُ (فإِنْ قَنَتَ الما في صّلَاةٍ الْمَخْرِِيَسَكْتْ مَنْ حَلْقَهُ عِنْدَ أي حَنيفة ومد رهما الله وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَه الله - 
تَابِعْة) لاله تبغ لإمامه وَالْقُنُوتُ مته فيه. وما أنه ملسو ولا مُتَابَعَةَ فيه ثم قيل يق فَائِما ليكابعة فيما تجَبْ مُمَابَعفُهُ وقيل 
َفعْدُ قيقًا لِلْمُحَالفة لان السات شَريك الدّاعِي وَالأَول أَظْهَرُ 

[فتح القدير] 

وما ذَكَرْئَاهُ من حَدِيثِ أي مَالِكِ وَأي هرَيْرَةَ ودس وَبَاقِي أَحْبَارٍ الصّحَابَة لا عارص بل إِنا فيد تفي سبيت ًا في الْفَجْرٍ سِوَى 
حَدِيثٍ اي حَرَةَ حَيْتْ قَالَ: 1 يئٽ قَبْلَهُ وَل بَعْدَهُ وكذَا حَدِيتُ اي حَنِيقَةَ - رضي الله عَنْهُ - فيب كوت بَقَاءٍ القُُوتِ في 
النوَازِلٍ مهدا وَذَلِكَ اد هذا ا لحدِيٿ ٤‏ يُؤْئَر عَنْهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فَوْلِه اَن لا قُنُوتَ في اة بَعْدَ مذي بل رَد 
عدم بَعْدَهَا يجه الِاجْتهَادُ بان يُظَنَّ أن ذَلِكَ إِما هُوَ لِعَدَم وُقُوع اة بَعدَهَا يَسْتَذْعِي انوت فكو مَرْعِيقُهُ مور وَهْوَ 
مَل قُنُوتِ من قَمَتَ من الصّحَابَة بعد وَقَاِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -. وَبِأنْ يُظَنَّ َفْعْ الشرْعِيّةِ َظًَا إلى سَبَبٍ ترِكه - صَلَى 
الله علَيْهِ وَسَلَّم - وَهُوَ أنه لما رل قؤله تَعَال (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءْ] [آل عمران: 128] تَرَكَ وال سُبْحَائَهُ أَعْلَمُ (قَوْلَهُ 
بُتَابِعُْ) كتكبيراتٍ الْعِيدَيْن وَسُجُودٍ السّهْو ذا افْمَدَى بَنْ يَزِيدُ عَلَى الثَلِاث وَيَسْجُدُ قبل السّلام بُتَابِعْهُ ذا هَذَا قُلَنَا الْمُتَابعَةُ 
وما ن فيه ما مَفْطُوعٌ بتشخه أَؤْ بِعَدّم گؤنه سْنَةَ مِنْ الْأصْلٍ, وَإِنَّ الذي گان في الْفَجْرِ إا گان قُنُوتَ نَازلَةِ وَاْمَطعَْ رَوَاها لما 
فلا َه َو گان سن راتبة ظاهِرَة الظُهُورَ الْمَدْكُورَ بِالْمُوَاطَبَةِعَلَى اهر أو السُّكُوتٍ بَعْدَ الْقرَاءَة إلى أَنْ توف الله عا تيه ل 
ْمَلَف فيه. وَلَنْقِلَ نَقْلَ أَعْدَادٍ الرَكعَاتٍ فَإِنْ كَانَ الأول فَظَاهِرٌ وَإِنْكَانَ الاي فَكَدَلِكَ لااد اللازم لَه للخ من عَدم جَوَازِ 
الاجتهاد فيه لِأَنّ ذَلِكَ في الخ للْعِلْم برفع حُكمه, وَقَدَ عمتا عَلَى التَقدِيرٍ الان تفاع كيه فَهُوَ أل بِعَدَم تسويغ 
الاختهاد فيه (فَوْلَُ أن السات ريك الداعي) مُشْتركُ الإلزام بان الس أَيضًا سَاكِت فلا ب من تفييدٍمُشَاركهِ الداعي ال 
مُوَافَمَهِ في خصوص هَيْئَةِ الدَاعِيء لَكِنّهُ فضي اه إا کون مُشَاركا لَه إذا رفع يديه مْلَه لأا من هَيْة الإمَام إِلّا أن يُلْقَى 
ذلك وَيُقَالُ جرد الوُْوفٍ حَلْفَ الدَاعِي الاقف سَاكنًا بعد شر لَه في ذَلِكَ عَرْفًا رفع يَدَيِْ مله أو لا وَهُوَ حَق (فَوْلَهُ وَالأَولُ 
أَظْهَرُ) الْوجُوب الْمْتَابِعَةُ في عير الْقنُوتِ وَسَرِكَمهُ عرفا لا وجب شَرِكمَهُ عِنْدَ الله تعَالى حى يكوت عِنْدَ الله تعالى قايا في الْفَجْرٍ 
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وَدَلْتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى جَواز الِافْتدَاءٍ بِالشّفْعويّة وَعَلَى الْمَُابَعَة في قرَاءَة الْقُنُوتِ في الور 


ا 
فرزع] 
الْمَسْبُوق الذي أَذْرَكَ الْإِمَامَ في الّالِكَة ل 1 03 فيمًا 35 ۳ 


(قَوْلَهُ وَدَلْتْ الْمَسْأَلهُ عَلَى جواز الافْدَاءٍ بالشَفعَوية) وَفي 5 000 بِالشَافِعِيّة وَهْوَ الصَّوَابُ لِمَا عرف من جوب حَذَّفٍ ياءِ 


النَّسَبٍ إِذَا تسب إلى مَا هي فيه ووضع اليا الكَّانِيَةِ مَكَامَا حى تَتَحدَ الم وَبَعْدَهَا وَالتَمْيِيرُ جِيتئذٍ من 


CT‏ و 


خَارِج. وَج الدَلَالَةِ في الْأَوّلٍ اَن اخْتَلَافَهُمْ في أنه يُتَابِعْهُ 7" فَيّقفُ سَاكًا أؤ يَفْعْدُ بقع حم يُسَلَمَ مَعَهُ أو ُسَلّمَ قَبْلَهُ ولا 
ظز في السّلام اناق عَلَى أنه كا کان مُقتَدِبَ ل الْمَانِتِ يَشْمَلٌ الشافعي وَغَيْرَهُ. 

وَوَجْهُ الدَلَالَة في الثَايَة أن اختَلاقَهُمْ في الْمُتَابَعَة في قُنُوتِ هُوَ بِذْعَةٌ قاق على الْمتابِعة في شو مَسْنُونِ وفِيه نَظَرْ إِذْ لا 
امةن مَنْع اْمُتابِعَةٍ في قُنُوتِ بِذعِيَ وَتَمْويزهَا ف في مَسْنُونٍ از أن تمدع فِيهمّاء بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ الماع إا غلل يتخو فيم أله 
لَوْ گان ع مَنْسُوخ بِكَارَتْ إل َال معلا لا ب ِعْهُ لاله وکر ل تاي فو ا مُومُ إِمَامَهُ كالقَاءَةٍ وَالتُسْمِيع؛ َلَمَا 1 يُعَلّنَ قَطّ 
إلا ذلك گان وى لاما E‏ تکمین خلاف: آم الأول فَقَالَ أَبُو الْيْشر اقْتدَاءُ نَفِيَ بِشَافِعِيَ 
َي جَائ ! لما رَوَى مَكُحُولٌ النّسَفِينُ في كاب م اشع أن رفع اين في العنلاة عند الع ولع م فسة با على 
انه عمل گنير حَيْتْ اقيم دين وَالْمْصنَفْ أَحَدَّ الْجَوَارَ قَبْلَهُمْ من جهة الروَايَة من هَذِهٍ الال ة فاه فيد صِحَةَ الاقتدَاءِ 


4 


وَبَقَاءَهُ إلى وَفْتِ الْقْنُوتِ فَمُعَارِضُ تلك وَتُقَدَمُ هذه ِشدُوذ تِلْكَ صَرّحَ بِشُذُوذكا في النهاية في غَيْرٍ هَذَا الْمَؤْضِعء وََيْضًا فَالْمَسَادُ 


0 


١ 


7 
4٤ 


عِنْدَ الركوع لا يَْتَضِي عَدَمَ صِحَةٍ الاقتدَاءٍ من الِانتدَاءء مَعَ أن عُرُوضٌ البُطْلَانِ عير مقطو به أن الرَفْعَ جَائرُ اترك عِنْدَهُمْ. 
وَلَوْ تَقَقَ فَالْعَمَكْ الكثيز الْمُخْتَارُ فيه ما لو رَآهُ شَخْصٌّ من ل وَمُنْهُمْ مَنْ فَيّدَ جَوَارَ الاقندَاءِ يمن كُقَاضِي 
خَانْ بان لا يَكُونَ مُتَعَصّبًا مُتَعَصّبًا ولا شَاكًا في إِعَانه اط في مضع الخلا گان يتو صا من الخَارج الجس وَيَغْسِل تَوْبَهُ من الم 2 
وَكْسَحَ نع زه في أمكال هذه ولا يَفْطَْ الو ولا كْقَى أن تَعَصبَهُ إا وجب فَسْفَهُ ولا مُسْلِمَ يَشْكّ في إهانه وَقَوْلُ إِنْ شَاءِ 
الله يَقُولُوَا للسبرك لا للشّرْط أو لَهُ باغتبار إعان الْمُوَاقَاة. 

وذگر سَيْځ الإملام: ڌا 1 يَعْلَمْ مِنْهُ هَذِه الْأَسْيَاءَ بِيَقِينِ جور الاقتدَاءٌ به وَالْمَنعُ إا هُوَ لمن شَاهَدَ ذَلِكَء وَلَوْ عاب عَنْهُ م 
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وَِذَا عَلِمَ الْمُفْتَدِي منَهُ مَا يَرْحُمْ ب به فَسَادَ صلاته كَالْمَصْدِ وَغَيْرِهِ لا ره الاقتدَاءٌ به 


[فتح القدير] 
راه يُصَلَي: يعني بَعْدَمَا شَاهَدَ تِلْكَ الْأم مُورَ الصّحِيخ أَنَهُ ُورُ الافْبدَاءً به. وَالَّذِي قَبْلَ هَذَا يُفِيدُ أَنَهُ لا يصح الاقْتدَاءً به إا عرف 


e‏ مَوَاضِع اللا سوا غلم في صوص ما دي به فيه أو لا. هَذَا و يدر الْمَسَادَ بِالنَظَر إلى الْإِمَام 
بان شَاهَدَهُ مس ذَكَرَهُ أو امْرََةٌ وَل يَتَوَضَأْ وَصَلَّى َو يمني ا من ذَلِكَ وَالْأَككرُ عَلَى أنه يجُورُ وَهْوَ الأصَځ وسار 


و ع 


ي E e‏ وز ل لان اغْتِقَادَ 0 أَنَهُ في الصّلاةٍ 3 اء على 


0 


الْمُفْتَدِي قم مُنْفَرِدَاء وَكَانَ شَيْحْنَا سراج غُ الذِينٍ يَعْتَقَدُ قَوْلَ الرازي» وَانگرَ مره اَن يَكُونَ فَسَادُ الصّلاة بِذَلِكَ موي عَنْ 
المَُقَذّمينَ حى دكزته ا ت الجامع في الذي روا في اللَّبْلَة الْمُظْلِمَةِ ة وَصَلَّى کل إل جهة مُفْتَدِينَ بأَحَدِهِوْ ِن جات المسالة 


ن مَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ ال إِمَامِهِ فَسَدَتْ لِاغبَقَادٍ إمَامِهِ عَلَى اط وَمَا ذُكِرَ في الْإرْسَادٍ لا يجُورْ الاقدَاءً في الْوثْرِ بإِجمَاع أصْحا صْحَابِنَا لاله 


اقْتدَاءُ الْمُفْرَض 0 
يُخَالِفُهُ ما تَقَدَمَ منْ اشتراط الْمَشَاِيخ في الاقْتدَاءٍ بِشَافِعِيَ في الْوثْرِ أن لا يَفْصِلَهُ فاه يفضي صِحَةَ الاقْتدَاءٍ عِنْدَ 0 فَصْلِه. وني 
أله ١‏ جه ملا 


0 اقْبدَاءُ حَنَفِيَ في الْوثْرِ بمَنْ يَرَى أنه سنه قَالَ الْإمَامُ ابو بک ر حم بن الْمَضْلٍ: ع د كلع إل ير ة الوثْر فَلَمْ 
تلف نيَثْهُمَاء اير لاف الإخيقاد ي نة الصَلاة وار مجر لاد لتق كن قَدْ يَسْتَشْكِلْ إط ل 


عه من أ از لا ادى بني التَفلٍ وَيجُورُ ء عَكْسْهُ وبق عَلَيْهِ عَدَمَ جواز صَلاته مَنْ صَلَّى الحَمْس سِِينَ و1 يَعْْفَ ف التافلة 


5 -_ 


قاض > 0 0 


من الْمَكُتُوبَةٍ مَعَ اعتقادِه أن منها فَرْضًا وَمِنْهَا فلا فَأَقَادَ أن جر مَْرفَةِ اسم الصّلاة وَنيَهَا لا يجوْيَْا إن فض المسشألة أ 
صلی الح وق أن ِن امس فًَْا تفل 

وَهَذَا فَرْعٌ تَعيَهَا عِنْدَهُ بأَسْمَائِهَا من صَلاة الظّهرِ وَصَلاة العَصر إل آخرو, وَلِأَنّ جَوَاب الْمَسْأَلَة بِعَدَم اواز مُطَلَقًا إا هُوَ اء 
عَلَى عَدَم جَواز الْمَرْضٍ بِئيّة التَفْلٍ َعَم من أَنْ يُسَمَيَهَا أو فد 4 إذا اها بالظهر وَاعِْقَادُه ذه أ لطر تفل فهو ية لطر تو 
تفلا عننوسًا ذلا أذ پو الرس فعلى هذا نيهي أن لا يجوز ونر حتفي ادا بوني الشافمي بت على أنه م تصح شروغة 
في الوثر لاله بت يه إا تى النَقَلَ الَذِي هُوَ الور قا يَعَدَى الْوَاجِبْ بي النَْلِ ييا اعدا به فيه بِاء علَى الْمَغْدُوم 
في رغم الْمُقْنَدِي. 

َعَم كن أن يقال لو 1 يَْطِر بحَاطِرهِ عند البَّهِ صِفَفْهُ من السُييّة أو غَيْرِهَا بل مرد الوثر يتفي الْمَانِعْ فَيَجْورْ كن إطلاق مَسْأَلة 
اليس يَفْمَضِي أنه لا يتجوز وَإِنْ 1 طز بحَاطِره تيه وَهَرْضِيّئهُ بَعْدَ ان گان الْمُتَقَرْرُ في اغناد تيه وَهُوَ عير بَعيدٍ للْمَُامَلٍ 


)437/1( 
وَالْمُخْتَارُ في القُنُوت الإِخْقَاءً لاله ذُعَاءٌ وَاللَهُ أَغْلَمُ 
(بَابُ النَوَافِلٍ) 
[فتح القدير] 
وَأمّا الان فَعَنْ مُحَمّدِ يَقَنْتْ الْإِمَامُ وَيَسْكْتُ الْمُفْتَدِيء وَهَذَا كَقَوْلٍ بَعْضِهِمْ في الْقُنُوتِ يَتَحَمّلّهُ الإِمَامُ عَنْ الْمُفْمَدِي كَالْقِرَاءَة 


وهر به ولأ انه يفنت كَالإمَام م هَل يجهر به الما اخْتَارَُ أَبُو يُوسُفَ في روَايَة وَيُتَابِعُوتَهُ إلى بِالْكُفَارٍ ملق وَإِذَا دَعَا 
الإِمَامْ: 2-0 اهدي فيمَن هَدَيْت أو عير بَعْدَ ذلك هَل يُتَابِعُونَهُ» ذكْرَ 3 الْقَعَاوَى خلاقًا بَيْنَ أبي يُوسْفٌ وَمُحَمَدِ في قَوْلٍ 
محمد 4 و مَنُونَ وَقَالَ بَعْضْهُحْ: إن شَاءُوا سَكْعُواء وَقَالَ الشَّبِحْ أ بو بكر مُحَمَدُ مد بْنْ م الْمَضْلٍ: عِنْدِي في الإمَامُ ودا 
ور الأذگار وَلَنَاءِ الافتتاح. 


و يُذْكَرْ هَذَا في ظاهر الزوَاَ وَهَلْ يُصَلَي عَلَى التي - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَه؟ الْمَلهُوا فيه قيل لا وقيل َعَم لِأنَهُ سنه 


الذعَاءء ون قَد أَوْعَدْناك من روَاية النّسَائِيَ نبوت الصّلاة عَلَيْهِ - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ -: أَغني فَوْلَهُ وَصَلَى الله عَلَى الي 
ولا يَنبَغي ان يُعْدَلَ عَنْ هَدَا الْقَوْلِ. وما الْمُنمَرِدُ قفي الْبَدَائع تفلا عَنْ شرح صر الطڪاوي للْقَاضِي أنه َير فيه بَيْنَ اهر 
وَالْإِخْفَاءٍ كَالْقِرَاءَة الذي يَفْمَضِيهِ اخْتيَارٌ مَنْ اخَْارَ الإخْفَاك وَاخَْارَ اليف تَبَعَا لإبْنٍ الَضْلٍ - ره الله - الْإِخْفَاءَ وهو 
الأول وني الْحَدِيثٍ «خَيْرُ الذّكرِ الَفِيٌ» وَلِأَنهُ الْمُعَوَاررتُ في مَسْجدٍ اي > حفص الْكبيرٍ وَهُوَ من أَصْحَابٍ مد فَهُوَ ظَاهِرٌ في أنه 
عَلِمَهُ من محَمّدٍ في القُُوتِ. 


[فْرع] 
وتر قَبْلَ النَوْمِ م قَامَ من الیل فَصَلَّى لا يُوتِرُ ان لِقَْلِهِ - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - «لا وثْرَانٍ في لَبْلَق» وَلَرمَهُ تَرْكُ الْمُسْتَحَبَ 
الْمُقَاد ِقَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - «اجْعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ بالل وترًا» لاله كم د شَفْعْ الْأَوَلٍ اماع اَل بركعَة أو 


[بَابُ التَوَافِل] 

اكا نة الجر لما أَقْوَى السْئَنِ حَىٌّ رَوَى اسن عَنْ أي حَدِيفَة لَوْ صَلَّاهَا فَاعِدَا من غَيْرِ عُذْرٍ لا كور وَقَالُوا: العام إذا 
صَارَ مَرْجِعًا لِلْقَنْوَى جَارَ لَهُ ترك سَائر السُّئن لَاجَةٍ الئاس إل سنه الفجر. 

وَف الْمَبْسُوطٍ ابْتَدَاً 
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[فح ا 

نة َة الظَهرٍ لاَق وَل في الْوْجُودِ لِأَنَّ السْنَةَ تَبَعْ م لِلْمَرْضِء اول صَّلَاةٍ ة فرْضَتْ صَلَاةُ الظَهْر: يَعْن وَل صلاة صلَيَتْ بَعْدَ 
اموا م أخلي ي الل بغ عن افر قال اخلوائ: E E‏ 
وَلا 0 م الي بَعْدَ الطفر لاما سْنَةٌ مُتَقَقْ عَلَيْهَا بخلافٍ التي قَبْلَهَا لِأَنَه قيل هي لِلْمَصْلٍ ين الْأَذَانِ وَالْإِقَامَقَ ث الى بَعْدَ 
الْعِشَاي م + الى قَبْلَ اله م التي قَبْلَ الْعَصْر, 2 ا قَبْلَ الْعِشَاءٍء وَقِيلَ الي قَبْلَ الْعشَاء التي قَبْلَ قبل الظَهرٍ وَبَعْدَهُ وَبَعْدَ 
المَغْرب كله سَوَاءٌ. 
وقيل الي قبل الظهْرِ آذ وَصَحَحَهُ الْمُحْسِنْ وَقذ أَحْسَن لن تفل لْموَاطَبَةٍ الصريَةٍ عليه أقْوَى مِنْ نَل مُوَاظبهِ عَلَى عبرا 
من غير ركعي الجر وَسَتَبَةُ عليه ولَوْ ترك الْأَرْبََ قبل الطَهر وَالّي بَعْدَهَا أو ركعي الجر قبل لا تلْحَفُهُ الِْسَاءَة لأَنَّ ثحَمَدَ 
مَاهُ تَطوْعَاء إِلّا اَن يَسْتَخفَ فَيَهُولَ هذا فغل ابي - صلَّى الله عََيِْ وسَلّمَ - وَأ لا أَفعَلَهُ فَحِيئَئِذٍ يَكُفْرُ. 
وني النَوَازِلٍ تَرْكُ سن الصّلاة امس إِنْ ل يرما حَنًا كَفَرَ) وَإنْ رَآهَا وَتَرَكَ قيل لا يَأ وَالصّحِيحْ أنه يَأ لله جَاءَ الْوَعِيدُ 
بالرك ولا قى أَنّ الم مو بيرك الواجب وَقَدْ «قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لِلَّذِي قَالَ: وَالّذِي بَعَنَكَ باق لا أَزِيدُ عَلَى 


ذَلِكَ سَيْنَا: َفَلَح إن صَّدَقَ» نَعَمْ يَسْتَلَزِمُ ذَلِكَ الإِسَاءَةَ وَقَوَاتَ الدَّرَجَاتِ وَالْمَصَالِح الْأَخْرَويّة الْمَنُوطَة بفغل س تن السو 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -, هذا ذا ترَدَ الك عَنْ اسْتَخْفَافٍ بَلْ يَكُونُ مَعَ وُسُوحْ الدب وَالتَعْظِيم فَإِنْ 1 يکن دك دار بَيْنَ 
الكفرِ والإم سب الخال الْبَاعِكَةِ لَه عَلَى لمك 0 الأول وَصْلْ السّنّة التَالِيَة ة لِلْفْرْضٍ لَهُ أو ل؟ في شرح الشّهيد الْقِيَامُ إل 
ا ةا َف SS‏ قَدْرَ ما يَقُول: اللّهُمَ أَنْتَ السام 


الخلوايئ: ۴ بان يَقْراً ب بن القريضة وَالسسُنَة لاز کو نی 2 سن أي ڌاؤد عَنْ «أبي رمن َقَالَ: صَلَيْتُْ 
هَذِهٍ الصّلَاةً مَعَ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عليه ولم -» وكا پو گر وَعمَْ ومان في الم الْمُقَدم عن به وكا رل قد 
شه التَكبيرةَ الأول من الصّلَاةٍ فَصَلّى رَسُولُ الله - صلی الله عليه وَسَلم - ثم سَلّمَ عن ينه وَعَنْ يَسَارِهِ حى راتا بَيَاضَ 
حَدَيْه م انْعَقَلَ كَانْتِقَالٍ أبي رِمْمَةٌ: يعني تسه فَقَامَ الرَجْلْ الذي أَذْرَكَ مَعَهُ الكَكْبيرةَ الأول لِيَشْفَعَ فولب عْمَرُ فأَحَدَ مَنْكبَيْه 
هره م قَالَّ: اخلسن فَإنَهُ 1 يه َلك أل الكتاب إلا مم يكن َم بن َلاق قضل» فرق الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
بَصره ه فَقَالَ: أَصّاب الله بك ي ابن الخطّاب» .وَل يرد هَذَا عَلَى الان إذ قد يجاب بان فَوْلَهُ اللّهُمَ نت السَّلَامُ وَمنك السَّلَامُ 
فطل فمن اذتى E gE E gE EN E E‏ وني 
الْمَصْلٍ بأكئر إِذْ الْكَلَامُ فيما إذا صَلَى الس ي يَكُونُ الأول زعا ؤققي أل على ا - کان 
يَقُولُ ذُبْرَ كل صلا «لا اله إلا اله وَحْدَهْ لا شريك لَه أ َه الْملِك وَلَهُ الحَمْدُ وهو على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمّ لا مَانِعَ لما 
َعْطَبْت ولا مُغطي لِمَا مَنَْتَء ولا يَنْقَعْ ذا الد منك الجَدُ» وَقَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لفُقراء الْمهاجرين «تُسَبَحُونَ 
وَُكبرُونَ وَكحْمَدُونِ ذُبْرَ کل صَلَاةٍ لاا وَتّائِينَ» وَمَا روي أنه كَانَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ أَيْضًا «لا لله إلا اله وَحْدَهْ لا 
شَرِيكَ لَه لَه الْمْلْكُ وَلَهُ امد وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيلٌ ولا حول ولا قُوَةَ إلا بای لا َه إلا الله ولا عبد إلا يم لَه البَعْمَةُ 
وَلَهُ الْمَضْلْ وَلَهُ الََّاءُ الْحَسَنْء لا اله إلا اله حْلِصِينَ لَهُ الذِينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ» لا يَقْمَضِي وَضصْلَ هذه الأذگار. 
بل كَوْنًا عَقِيبَ الس مِنْ 
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[فتح القدير] 

من غَبْرٍ اشْتعَالٍ بها لَيْسَ هُوَ مِنْ توَابع الصّلاةٍ يُصَحَحْ كته دُبْرَهَا وَگؤتة - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - إا ان يُصَلّي السّئَنَ في 
امز كما سرف بالصّرورة یگون قو ا قبلا عبر لازم بل يود كنا بَغدَها في الْمنزل» ولا يع قله فكبرا ما توا نا 
كان من حمَلِه في الب إا بؤايطة يعات أو يتماههخ عنؤتة وكائنت جرا - صلی ال َيه ولم - صر قري جئاه أ 
تمع مه قله حال قِيَامِهِ مُنْصَرِفًا إلى مَنِْلهِ أَوْ جَالِسَا بَعْدَ صّلَاةٍ لا سه بَعْدَهَا كالفجر وَالْعَضْرٍ. 

وما في الصّحِيِحَيْنِ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أن رفع الصّوْتٍ بِالذَّكْرٍ جِينَ يَنْصَرِفُ الاس مِن الْمَكمُوبَةٍ گان عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . قَالَ ابن عَبّاس: «كُنْت أَعْلّمُ إذا انصَرَفُوا ذلك إِذَا عة وف لَفْظِ: مانا تغرف 


الْقِضاءَ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وسم - إلا بالدَكْبيرٍ» » مع ما عْلِمَ ما سَنُِْهُ بالصّحاح من الْأَخْبَارٍ من أله - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إا كان يُصَلَّي السُنَنَ في الْمَنْزِلِ ټل وَأنْكر عَلَى من يُصَلَيهَا في الْمسْجِدٍ على ما في أي داؤد وَالَرِذِيٍ 
الَا «أَنهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أتى مشْجد عَبْدٍ الْأَشْهَلٍ قَصَلَّى فيه الْمَغِْبء فَلَمَا قَصوَا صَلَاكُمْ رَآَهُمْ يُسَبَحُونَ: أَيْ 
يعَنَُونَ فَمَالَ: هَذِهِ صَلَاهٌ الْبِيُوتِ» لا يسارم الْمَضْل باكر وَمَا الْمَانِعُ مِنْكَوْنٍ ذَلِكَ الدّكرٍ هُوَ ذَلِكَ الْقَدْرُ يَرْفعُونَ به 
َصْوَاكُمْ إا فَرَعُوا. 

وما َير الْمَروِيُ فال أَعْلَمْ به قيل 1 يعرف أَحَدٌّ من الْقُقَهَاءٍ فَالَهُ إل ما ذكرَهُ بَعْضْهُمْ في الْبُعُوثِ وَالْعَسَاكِرٍ بَعْدَ الصّبْح 
امغوب لات تكُبيراتٍ عالية؛ وَالْحَاصِلُ أنه يَنْبْتْ عَنْهُ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - الْمَصْلْ بلْأَذْكَارٍ التي يُوَاظَبُْ عَلَيْهَا في 
الْمَسَاجِدٍ في عضرا من قِرَاءَةٍ آي اْكُرْسِيَ وَالتّسْيِحَاتِ وَأَحَوَاتا تلا وََكانِينَ وَغَيْهَا بل دب هُوَ إلَيْهَا وَالْقَدْرُ الْمتَحَقَقْ أن 
كُلّا من السّئن وَالْدَوَْادٍ لَه ِسبَة إلى راض بِالتَبَعيّة» وَلَّذِي كَبَتَ عَنْهُ أنه گان يُوَخَرُ السُنّةَ عَنْهُ من الْأَذْكَارٍ وَهْوَ مَا رَوَى مُسْلِمٌ 


رر 
ت 
34 
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وَالتمِذِيُ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَلَّمَ ل يَفْْدْ إلا مِقْدَارَ ما يَقُولُ: اللّهُمّ نت السَّلَامُ 
منك السام َبارگٿ يا ذا ااال وَالإكرَام» هذا َم صَرِيحٌ في الْمُرَادِ وما يَعَحَايلَ أنه الف 1 يفو فوت اؤ 1 تلْرَم لاله 
على ما يَُلِفُهُ وجب اتبا هذا النصنِ. 

وَاعْلَمْ أنَّ الْمَذُكُورَ في حَديث عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عَنْهَا هَذَا هُوَ فَوْهًا 1 يَفْْدْ إلا مفْدَارَ مَا يَقُول وَذَلِكَ لا يَسْعَلِمُ سيه 
أن يَقُولَ َلك بِعَبهِ ي بر کل صَلَاةٍ إذ 1 قن إلّا حي يَقُولَ أو إلى ان يقُولَ» فيَجُودْ كوه - صَلَّى اله علب َسَلَمَ - كان مر 
وله وَمَرَةَ مول عير ا دَكرَْا من قول لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه إل وَمَا صم اليه في بَعْضٍ الرّوَابَاتِ ما ذگزتا من قله 
لا لَه إل الله ولا حَوْلَ ولا فُوَةَ إل الله إل ومُفكضى العبارة جيب أَنَّ السَةَ أن يَفْصِلَ بذگر قذرِ َلك وَذَلِكَ يَكُونُ قرا 
فقذ يريد قلاا وَقَدْ يَنْفْصْ قليأاء وقذ بُذرج وَقذ يرل فام ما يَكُونُ زَِادَةَ عَبْرَ مُقاربة مل الْعَدَدٍ السًابق مِنْ التَسْيحَات 
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(السْنَةُ رَكْعَمَانِ قَبْلَ الفَخْرِ) 


(وَأرْبعٌ قل الظَهْرِء وَبَعْدَها ركْععَانِء وََْبَعْ قبل اضر وَإِنْ اء ركعتيٍ وركْعمَانِ بعد الْمَغْربء وَأَرَْعْ قبل الْعِشَاءِ وار بَعْدَهَاء 
وإ شَاءَ ركعمَيْنِ) وَالْأَصْلْ فيه قَوْلُهُ ‏ عَلَيِْ الصَلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَنْ تَبَرَ عَلَى ثنْقَ عَشْرَةَ وكُعَةَ في الْيوْم وَاللَّيْلَ ئى الله لَه بين 

في النّ» وَفَسَرَ عَلَى تخو ما ذگر في الاب 

[فتح القدير] 

وَالتَحْمِدَاتِ وَالتَكْبيراتٍ فَينبَِي اسان تأَخيرهِ عَنْ السْئةِ أب وكا آبَهُ كرسي عَلَى أن بوت ذلك عَنْهُ - صَلَى اله َل 
َالْمَنْدُوبِ واد يدل دَلِيلٍ اذب على السيية ولس هَدًا على أَصْولنا. 

وَقَوْلُ الوا عِنْدِي ائه حَكُمْ آخَرُ لا يُعَارض الْقوْلَينٍ لَه إا قال لا بأ إ وَالْمَشْهُورُ في هذه العبَارة وة لِمَا خلافة ول 


فَكَانَ مَعْنَاهَا أَنَّ الْأَوْلَ أن لا يَفْراً الْأَوْرَادَ قَبْلَ السُئّة وَلَوْ فَعَلَ لا باس به فَأَقَادَ عَدَمَ سْقُوطٍ السُنّة بدَلِكَ حى إِذَا صَلَّى بَعْدَ 
الْأََْادٍ يَمَعْ سنه مداه لا عَلَى وَجْهِ السُنّة وَإِذَا قَالُوا َو تكلّمَ بَعْدَ الْمَرْضٍ لا تَسْقْطُ ١‏ لسْنّةُ كن توا اَل فلا أَكَنَ من گؤن 
قراءَة الْأَوْرَادٍ لا تشقطهاء وَقَدْ قيل في الْكلام انه ُسْقِطّْهَاء وَالأَول اول قفي الْبُخَارِيَ واي داؤد وَالتَمَذِيَ عَنْ عَائْسَةَ - رضي 
اله عنها - «كانَ الي - صلی اله له عَلَيْه وَسَلّمَ - ذا صلی ركْعَيَ الجر فان كنت مُسَْيْقِظَة حَدَئَني وَل اضْطّجَعَ حٌَّ بوذن 
بالصّلاة» وَاغْلَمْ اَن هذا الذي عَنْ لوي يُوَافِقُهُ مَا عَنْ آي حنيفَة في الْمُفْتدي وَالمُنفرد. وذگر في حَقّ الإمَام خلاقة وَعِبَارنَُ 
ف الخُلاصّة هَكدًا: إِذَا سَلَّم الْإِمَامُ م من الظّفرٍ أو الْمَغْْبِ أو الْعِشَاءٍ كرفت لَهُ لَهُ الْمْحْتَ فَاعِدَا لكِنَّهُ يَقُومُ إلى المَطوُع, ولا يَمَطُوَعٌ 
في مَكَانِ الفَرِيصَة وَلَكِنْ يَنْحَرفُ ية أو يَسْرَةَ أو يتأَخَرُ وَإِنْ ضَاءَ رَجَعَ إلى بيه يََطَوَعٌ وَإِنْ گان مُفتدِياء اؤ يُصَلَّي وَحْدَهُ إِنْ لبت 
في مُصَلَاهُ يَدْعُو جَارٌ. 

وَكَذَا إِنْ قَامَ إلى التَطَوْع في مَكانه أو تَقَدَمَ أ تأَخَرَ أو احرف ينه أو يَسْرَةَ جَارَ وَالْككُ سَوَاءٌ وف الصّلاة التي لا يَتَطَوْعٌ بَعْدَهَا 
ُكرَُ افكت في مَكَانهِ فَاعِدَا مُسْتَفْيلا تر شار كاماخت ون كاه علن ل عرو إل طلو لشيس وثر انضن 
وَيَسَْقْبِلٌ الْقَوْم وهه إذا 4 يکن بحذائه مَسْبُوقَ» فَإِنْ كَانَ يَنْحَرِفٌ نة أو يَسْرَةَ ة الصيف والشتَاء سَوَاءٌ هَذَا هُوَ الصّحِيح, هَذَا 
خالل الإِمَام. 

َفَوْلُ الكل سَوَاءٌ: يَعْني في ِقَامَةٍ السُنَةِ أا الْأَفْصَلْ فَقَدْ صَرَّح فِيمَا بت بأد الْمَنزِلَ أَفْصّلْ (قَوْلْهُ السّْهُ) يجب كله عَلَى ما دَعَا 
اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - من غَيْرِ إيجَابء وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ السّنّة وَالْمَنْدُوبِء وَهَذًا لِأَنَهُ عَدَّ مِنها ما قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْعْشَاءِ 


وه 


وَذَلِكَ مُسْتَحَبٌ لا سه رَاتبَةٌ 


(قَوْلهُوَالْأَصْلٌ فيه) أَيْ في اسان هذه الْمدُكوراتٍ قله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - إل. 
وى المي واب مَاجَد عن مغر ْنِ زياد عن عَطَاءِ عن عَاِشَة - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: قال رَسُول الل - صَلَى اله عل 
ملم - «من ابر عَلَى التي عَشرة ركع من السكة بى الله لَه نكا في الق َع ركعات قبل الطهر» وركتتين بده وركتتين 
بغ العغربء ورمع كين بغد الشاي ورعن قبل الخر» اقح أن َير فر الْمَزفُوع لبي - صَلَى اله عله وسم -. 
وي شُدُوذٍ من اش وقڪر ائ - صلی اله ليه ومام -» قال الِِعي: حَدِيت غريب من هذًا الوه مغر فن ياد تلم 


فيه 


بے 


(441/1) 


غير أنه 1 ذز الْأَيْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرٍ فَلِهَدَا ماه في الأصل حَسّنًا وَخَررَ لاختلافٍ الآثار, وَالأَفْضَل هُوَ الْأَربَعْ و1 يذكز الْأرْبَعَ قَبْلَ 
العِشَاءِ فَلِهََا گان مُسْمَحَبًالِعَدَم الْمُوَاطبَةِ وذگر فيه رَكعََينٍ بعد الشاي وَفي غَبْرِِ ذكر الْأرَْعَ فلِهَذَا حبر 

[فتح القدير] 

لکن لَه شاه أصْل الَدِيثِء رَوَاهُ ا حمَاعة إلا الْبْخَارِيَ مِنْ حَدِيثٍ ام حَِيبَة بنْتِ أي سْفْيَانَ اما سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى ١‏ 


کو 


0 ل بي مر ا 


قذاق نسي في روَايَة «وتفعتني 3 قَبْلَ امتطر» دل عطي بَعْدَ ياء (قَوْلَهُ وغ آي حير نحَمَدُ ن بن امسن و لوي 
ْنَ أن يُصَلِي أرْبًَا قبل العضر اؤ ركْعمينٍ (قَوْلَهُ لاخيلاف الآتار) إل ارج أَبُو داؤد وَأَحْمَدُ وَاننْ حُرَمَة وَابْنْ حبَّانَ في 
صَحِيِحَْهمَا والمذِيٰ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - «رَجمَ الله ارا صَلّى 
قَبْلَ الْعَصْرٍ ربعا قال الڙمذِيٰ: حَسَنْ غريٽ. وَأَخْرَجَ أَبُو ڌاؤد عن عَاصِم بْنِ صَمْرَةَ عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - «أنَ الل - 
صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - کان بُصَلَّي قَبْلَ الْعَصْرٍ َكعَتَينِ» وَرَوَاهُ الترْمذَيُ وَأَحْمَدُ فَقَالَا أَرْبَعَا بَدَلَ رَكعَنَينِ (قَوْلَهُ وَفِ غَيرِهِ) أَيْ في 
غير حَدِيثٍ الْمَُابِرَة كر الأزِْع هو ما غري إلى سن سَعِيدٍ بن مَنْصُورٍ من حي الْبرَاءٍ بن عاب قَالَ: قال وَسُولُ الله - صَلَّى 
اله عليه وَسَلّم - «مَن صلی قَبْلَ الظَفرٍ رع گا كأمًا جد من ليله وَمَنْ ن صَلَامُنَ بَعْدَ الْعشَاءٍ كَانَ كَمثْلِهنَ من لَيْلَةِ القذْرِ» 
وواه الْمَتِهَقِيُ من قَوْلٍ عَائِشة وَالنّسَائِيٌ وَالدَارَفطَنيَ من قول كغب. وَالْمَْقُوفَ في هَدًا كالْمَرْفوع لِأَنّهُ من قَبِيلٍ تفدير الْأَُوبَة 
وهو لا يُدْرَكُ إل سمَاعًا. 

هَذَا وَمَا رَوَاهُ الْمُصَنَفُ مِنْ حَديث الْمُكَابرَةِ إا يَصْلْحُ دلي الندْبِ والاستخباب لا الس لما عَرَفْت أَنَّ السُنّةَ لا تَغْبْث إلا بتَفْلٍ 
مُوَاطَبهِ عَلَيْهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهاء الأول الاسْتذلال بمَجْمُوع حَدِيْنِ حَدِيثِ ابن عُمَرَ «حَفِظْثُ مِنْ وشو الله - 
صلی الله علَِْ ولم - عَشْرَ وكَاتٍ: ركعنٍ قبل الطَّْرِء وَركعَينٍ بَعْدَهاء وركعمٍ بَغْد الْمَغرب في ببب ورَكُعتَنِ بغ الشاي 
وَرَكْعَمَيْنِ قَبْلَ صَّلَاةٍ الصبح» وَحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - گان لا يَدَعْ أَْبَعَا قَبْلَ اله وَرَكعَمَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاق» 


442/1( 


إلا أن ابع أَفْضّلْ خحُصُوصًا عِنْدَ اي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله - عَلَى ما عرف من مَذَهَبِه وَالْأرَْعْ قَبْلَ الظّهرِ َِسْلِيمَةِ وَاجِدَةٍ 

[فتح القدير] 

المع بيهم نا بأ القع كن بها في بد فاق عتم لم ان غر ئ وَإِنْ عَلِمَ عبرا با صَلَّى في بَئته أنه - صَلَى 
اله علَيْهِ وَسَلَّمَ - گان ي لصي الكل في الت م گان بْصَلَي رَكعَتبْنٍ تَيّةَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ ابن عُمَرَ يرَاهُمًا. 

وا بان ان عُمَرَ إا يَْكرُ سنه الظَِرِ وَهُوَ كان يَرَى تَلْكَ وزدًا آحَرَ سَبْبهُ الرَوالُ وَهُوَ مَذْهَبْ بَعْضٍ الْعلَمَاهِ وَهُوَ الذي أَشَارَ 
ليه الحلوَاِيُ فِيمَا قَدَّمْنَا أَخدًا من بَعْضٍ الْأَلْفَاظِء وَهُوَ ما ذَكَرَُ امام أَحْمَدُ عَنْ عبد الله ن السائب أنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- گان 00 بَعْدَ اَن زول 0 2 تا سَاعَةٌ ع ئ فيهًا 0 الْسَّمَاءٍ 0 7 يَصْعَدَ د يها 00 صَالِحٌ» 


ع اچ 


N CT 00‏ 0 4ه 3 8 
ا يي ررم 


فيد الْمْوَاطَبَدَ م الذي يَفْمَضِيهِ النَظَرْ كَوْنُ الْأَرْبع بَعْدَ الْعِشَاءٍ سنه فل المُواطبة علا ي أبي داؤد عَنْ فرح إن كان 
ل: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عن متلا رثول ال - على ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَتْ اسار 
تي إل صلی فيه أَربعَ رگعَاتِ اؤ ست ركَعَاتٍء وَلَقَدْ مُطِرْنَا مر ة من الل فطرختا لَه طعا فكَأتٍ أن إلى تقب فيه ينع من 


ه22 ولام 


الْمَاءُ وَمَا ريه ميا الأَرْضَ بِشَيْءٍ من ثيّابه» وَهَذَا نَصّ في مُوَاطَبتهِ و . - عَلَى الْأَرْبَع دُونَ الت لِلَمُتَامَلٍ 


او ي كت 


1 
ق 


8 
کر 


(قوْله إلا أن الأ بع أفْصَل) تشرحة في صن كايا على الأَرَع بعد الظهر قفو ل: صرح جماعَة من المَشَايخ أل 


غد الأهر ايد يث رَوَوْهُ وَهُوَ أنه - صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قَالَ «من صَلّى أَربَعَا قَبْلَ الطَهرٍ وَأرْبعًا بَعْدَهَا حَرّمَهُ الله عَلَى 


رََاهُ أو داؤد وَالتِذِييٌ وَالنَّسَائِيُ نم اخَْلَفَ أل هذا الْعضرٍ في أا تعْعبُ خَْر ركعي الرَاَِِ أو يما وَعَلَى ادير الان هَلْ 
تُوٌدَى مَعَهُمَا بِتسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أو لا؟ فَقَالَ جْمَاعَةٌ لا لأَنُّ ِن وى عند التَخرِعَةٍ اسن 1 يَصِدُة في الشفع لكاي أو الْمُسْتَحَبَ 1 
يمدق في السُنَة وَإِذَا قَالُوا: إذَا طَلّعَ الْمَجْرُ وهو في التَهَجُدٍ بث تلك الرَكْعَتَانٍ عَنْ سُنَةِ الجر لاد نه الصّلاة نيه ا 
وَالأَعَمُ يَصْدُقَ عَلَى الْأَحَصّء بخلافٍ الباي بالنَسْبَةِ إلى مُباينهء وَوَقَعَ عِنْدِي أنه إا صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ اله َسلِيمة أؤ نين 
وَقَعَ عَنْ السُنّةٍ ة وَالْمَندُوبِ سَوَاءٌ احتسَب هُوَ الرًاتبة منْهَا أو لا لِذَنَّ الْمُقَادَ بالْحَدِيثِ الْمَدْكُورٍ أنه إذَا أَوْقَعَ بَعْدَ الظّفرِ 5 
مُطْلَقَا حَصّل الْوَعْدُ الْمَذَكُورُ ذلك م صَادِق مَعْ گن الرَائِبَِ مِنْهَ وگؤْغا بتَسْلِيمَة اول فيهمًا وَكْنِ الَكْعمَيْنِ لَيْسَنَا بَِسْلِيمَةِ عَلَى 
ة لا ْنَع من وفوعها س وَإِنْ گان عَدَمْ گؤغا بقخرعة مُسْتَقِلَةِ ْنَع مِنْهُ عَلَى خلا فيه كما غرف في سود الهو ِن 
لَدَايَةِ فيمَنْ معن الْمَعْدَةٍ الآخيرة يَظَنّهَا الأول, 4 ا يَعْدْ حم سَجَدَ قله يم سا ولا تنوب الرَكْعَمَانِ عَنْ سُنَة سْنَةِ الظفْر عَلَى 
خلافٍ لأ الْمُوَاطََةَ عَلَيِْمَا بتخرعة مْبْتَدَأَة بوت الْقَرْقٍ بين الْمُحَلَل وَالتَحْرِعَة فإ لْمُحَلَّلَ عير مَقْصُودٍ إلا لِلْخْرُوجٍ عَنْ 
الْعِبَادَةٍ عَلَى وجه حَسَنٍ. 
وَقَدْ مُبِعَ في الِْدَايَة ية في باب الْقرَانِ زجي الشَافِعِيَ الْإفْرَادَ ِزِيَادَةٍ للق أنه خُرُوحٌ عن الْعبَادَةِ فهو غير مَقُصُو 1 فلا يَقَعْ به 


م 


اَم انه فلا مَانِعَ منْ جهتها سَوَاءٌ نَهَى ربعا لله 


)443/1( 
عِنْدََ كذ قَالَهُ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - وَفِيهِ خلافٌ الشّافِعِيَ 

[فتح القدير] 

تَعَال فَقَطْ أَوْ تَوَى الْمَنْدُوب بِالْأَْبَع أو السْنَه ا ما الأول فَلِمَا تَقَدَمَ في شْرُوطٍ الصّلاةٍ من أن الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُصَّئَفٍ 
وَالْمُحَقّقينَ وُقُوعٌ السُنّة َة نة مُطُلو المكلاة لما حَقَّفنَاهُ من أن مع گؤنه يات - صلی اله عل وَل - عَلَى 
سروه 5-7 - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - قفا كَانَ ينوي الاه 
لله تال فَقَط لا السّنَه فَلَمّا وَاظّب - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عق ا و ر 


وفته فَمَدْ فَعَلَ مَا َي بِلَفْظِ السّنّة وَحِيدَئِذٍ تفَعْ ا سُنّةَ لِوْجُودٍ تام عله وَالْأُخْرََانِ تفلا مَنْذُوبء فَلِهَدًا اقسنم من اليه ما 


وَإِذَا اعرف بِأنَّ نيه الصّلاة ة الع ادى پا السُنّةُ كُمَا ا به في الشّاهِدٍ الذي أَوْرَدَهُ من رعق الْمَجْرِ ية الصّلَاةٍ فما الْمَانُِ 

من : أنْ ينوي هتا أَنْضًا الصّلاة ويا ادى السسُنَّةُ وَالْمَنْدُوبُ. 

وام الان وَالئَّالِتْ فَكَذَّلِكَ بِناءَ عَلَى أن ذَلِكَ نيه الصّلاة ة وَزِيَادَة فَعِنْدَ عَدَمِ مُطَابِقَةِ الْوَضْفٍ للواقع يلعو فَتَبْقَى ن نيه مُطلق 

الصَّلاةٍ عَلَى نو من أ يُطْلَانَ الْوَضْفٍ لا يُبْطِلْ الْأَصْلء وَبنية مُطلّق الصّلاةٍ يَتَأَدَى كُل من السُنّة وَالْمَنْدُوب إِذَا 

ف 0 سير أن صِحَتَهُ لَيْسَتْ بتاءَ عَلَى أَدَاءٍ الَْائْنِ بي مُبَاينَةِ بل بمطْلقٍ الي للعو الزَائِدٍ الْمُخَالِفِء وَمَا ذكَرَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ مِنْ 
يث عق الفخر ب ية لهد دلي عَلَى خلاف مه ا ال 

وَقَدْ تُوَدّى به سُنَهُ الفخْرِ على إطلاق الْجَوَاب اع من كؤنه نَوَى مُجَجَدَ الصّلاة أو الْمَنِدُوبَةَ إن تفل أنه نه سنه لأا مَا وَاطَب 


عَلَيْهِ - صلی الله عَلَيِْ وَسَلمَ - من غَبْرٍ افتراض» وَالتَهَجُدُ عِنْدَ ماتا گا فَرْضًا عليه َهُوَ مُوَاطبَةٌ عَلَى فَرْضٍ. 
مرا في لَفْظِ الْدَايَة E‏ قَوْلَةُ قَلِهَدَا ل ا 
و أَفْضَلْ من رَكْعَيْن ركعتين بَعَدَهَاء خصُوصًا عِنْدَ أبي حَبيفة قله یری أن الْأَفْضّلَ في النَوَافِلٍ مُطَلَما ربع َع بِتَسْلِيمَة 


3 


فَإِذًا جَعَلَ اأ مص ي ما بَغْدَ العشَاءِ رعا ادام ِعَسْلِيمَة وَاحِدَةٍ فَتَقْبْتُ الْأَفْضَلِيَةُ عِنْدَهُ من وَجْهَيْنِ. من جهّة زِيَادَةٍ عَدَدِ الرَكعَات» 


وهن هة فوع السام على رأ ٍ ازع لا نتن وَإِلّا 1 يكن لِقَوْلِهِ خصُوصًا عِنْدَ أي حَنيفَة مَغْىَ لأ الْأَرْبَعَ فصل من رَكعَتَانٍ 
بالإجماع, ل گام الْكُلّ في هَذَا الْمَمَام يفِيدُ ما فلا إذ لا شك في أَنَّ الرَاتِبَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكعمَانِ وَالْأرْبَعْ أَفْضَل. 

وَالاتَمَاقُ عَلَى أَهًا تُوَدّى بِتَسْلِيمَةٍ وَاجِدَةٍ عِنْدَهُ من عَبْرٍ أن يَضُم ليها الراتبة فَبْصَلَّيَ سنا فَالبَيَهُ جيئئِذٍ عند التَخْرِعَةِ إما أَنْ تَكُونَ 
بنيّة السّئة أو الْمَنْدُوبِ إلى آخر م ما رَه وَقذ أَهْدَرَ ذَلِكَ وَأَجْرَآتْ عَنْ السّئة. وَاعْلَمْ نه ثب إل م سب بَعْدَ الْمَغْْبِ لما رَوَى 
ابْنُ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أنه - صَلَّى الله ء عليه صلم - فال «من صَلَّى بعد المرب ست زگعات كيب من الأؤابين. و 
قؤلە تَعَالَ [ فَِنَهُ كَانَ لِذَوَابِينَ عور [الإسراء: 25] » وَالخَالُ فیا گا ال َه و الأرَع» فلو احتسّب الرَاتِبَةَ مها انْكَهض سَببًا 
ِلْمَوْعُودِ (فَوْلَهُ گا قَالَهُ وَسُولُ الله - صلی الله علَبْه كلو 6 

احرج أَبُو دَاؤُد في سنه وَاليَرْمذِيُ في الشَّمَائِلٍ عَنْ أبي يوب الْأَنصّارِيَ عَنْهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - قال «أَرْبَعْ قَبْلَ الظّفرِ 
س فيه تَسلِيم تفخ هَن واب السَمَاء» وَصْعْفَء بيده ِن معت الصّيّ. َف لَفِْ 


1١ 


م١‎ 
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قال (وَتَوافل النَهَارٍ إن شَاءَ صَلَّى بِتَسْلِيمَةِ رَكْعمَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا) وَتُكْرَهُ الزَيَادَهُ عَلَى ذَلِكَ 

[فتح القدير] 

مذي في الشَمَائلِ «فَلّت يا رَسُولَ الله أَفِيِهنَ تَسْلِيمٌ قاصل؟ قال لا» وَلَهُ وَطَريق آخَن قال خمد حَمَدُ بن الحَسَنِ في مُوَطَِه: حَدَتَنَا 


تر ن عير الَجلِيٰ عن رايم وَالشَفِيٍ عن آي يوب الأئصًا مَارِيَ «أَنَه E e‏ - كان يُصَلَي أرتعًا ذا وَالَتْ 
الشف فال ألو الوك عن ذلك ل إن أَنوَاب السَمَاءِ ثُفتَځ في هَذِهِ المَاعَة فأجب أَنْ يَصْعَدَ لي في تلك السَاعَة حير 
قلث: اني كُلّهِنَ قَراءة؟ قَالَ َعَم قُلْث: أَيْفْصَلْ بَيْتَهُنَ بِسَلَام؟ قال لا» 
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[تَتمّه] 
هل ندب قبل المغرب رَكعمَانِ؟ ذََبَتْ طَائقة اليه وَأنْكْرَهْ كديرٌ من السَلَفٍ وَأَصْحَابئا وَمَالِكِ - رضي الله عَنْهُمْ - سك 
الْأَوُونَ چا في الْبْخَارِيٍ أنه - صَلَّى اله عََيْهِ َسَلّمَ - قال «صلُوا قَبْلَ المغزب, م قال صَلُوا قبل المَغْرب نه قَالَ في الَلِئَةِ لِمَنْ 
شَاءَ كراهية أن يَكَخِذَهَا الس سَنة» وني لفط لاي دَاوْد «صَلُوا قبل الْمَْربٍ رَكْعمَنِ» راد فيه ابْنْ حبّانَ في صَجيجه «وَأَنَّ الب 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرب ركْعَتنِ» وََدِيثِ أَنّس في الصَّحِيحَيْنِ «كان الْمُوَذِنُ إا اَن لِصّلَاةٍ الْمَغْبٍ قَامَ 
امن ِن أَصْحَاب البِيَ - صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلمَ - يدون اساي فيركغون رقن حى إن الرحل الريب لَيَدْخْلُ الْمسْجدَ 
فَيَحْسَبْ أن الملا قذ ليث من كثْرَةٍ من يُصلِهِمَا» اواب الْمُعَارَصَةُ جا في أبي داؤد عن طَاوْسٍ قَالَ: «سْئِلَ ابن عُمَرَ عن 
لعن قبل المَغرب فََالَ: ما رأث أَحَدا عَلَى عَهِدٍ َسُولٍ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ - يُصَلَيهِمَا. وَرَخْصَ في الركعمينٍ بعد 
الْعَصْرِ» » سَگت عَنْهُ ابو دَاوْد وَالْمُنْذِرِيُ بَعْدَهُ في مُحمَصَرهِ وَهَذَا جي وَكَوْنُ مُعَارَضِهِ في الْبُخَارِيَ لا يَسَْلَزِمُ تَقْدَِهُ بَعْدَ 
اشتراكَهمًا في الصّحَة بل يُطْلَبْ الرجيخ من خارجء وَقَوْلَ مَنْ قَالَ اصح الْأَحَادِيثِ ما في الصّحِيِحَيْنٍ ثم ما الْفرَدَ به الْمحَارِيُ ثم 
ما ار به مُسنلمٌ م ما امل على سَرْطِهمَا من ينا ما اشتمل عَلَى زط أحَدِهِما تنكم لا وز التقليذ في إذ الأضجية 
يس إلا لِاشْتمَالٍ رُوَاتمَا عَلَى الشّرُوطٍ التي اغتبرهاء فَإِذَا فض وُجُودُ تِلْكَ الشُرُوط في رُوَاة حَدِيِ في غَبْرٍ الْكتَابَينِ فلا يون 
مُطَابَقَةٍ الْوَاقع فَيَجُوز گن الْوَاقع خلاقة. 

وَقَد ارح ملم عن گر في کتابه ن ل يَسْلَمْ من عَوَائِلٍ ارح وڌا في الْبُخَارِيٍ جمَاعَة تحُلّمَ فِيهم فَدَارَ الْأَمرُ في الرُوَاٍ عَلَى 
اجْتِهَادِ الْعلَمَاءٍ فيهخ, ودا في الشُرُوطٍ حم أ مَنْ اغتبرَ شَرْطًا أو أَلْعَاهُ آخَرُ يَكُونُ ما رَوَاهُ الآخَرُ ينا لَيْسَ فيه ذلك الشَرْط 
نة مُكَافِنًالِمُعَارَصَةٍ الْمُشْتَملٍ عَلَى ذلك الشَرْط وكذًا فين صَعْف اويا ووَلْقَهُ الآخَرُ. 

نَعَمْ تسكن تفس غَيْرٍ الْمُجْتَهِدٍ وَمَنْ 1 ْب أَْرَ الرَّاوِي بِنَفْسِهِ إلى ما اجْتمَعَ عليه الْأَكتَر أَمّا الْمُجْمَهِدُ في اعبار الشَّرْطٍ وَعَدَمِه 
واي حر الڙاوي فلا زجع إلا إلى أي فد وإ قد صح حَدِيتُ ابن عُمَر عِنڌتا عَارَضَ ما صځ في البحَارِيِء م ارخ هو 
بان عَمَلَ اگابر الصّحَابَةٍ گان على وَفْقِهِ كأبي بر وَعْمَرَ ڪٿ ى إِبْرَاهِيمْ النَحَعِيُ عَنْهُمَا فيم رَوَاهُ بُو حَدِيفَة عن كماد بْنِ آي 
سُلَيْمَاَ عَنْهُ أله ى عَنْهُمَا وَقَالَ: 
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وأا نافلَةُ الل قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ إن صَلَّى تان ركَعَاتِ بِتَسْلِيمَةِ جَانَ وَتُكْرَهُ الاد 


[فتح القدير] 

«إنَّ سول الله - صلی اله عليه وَسَلّمَ - وَأَبا بكر وَعْمَرَ - رضي ال عَنْهُمَا - ٤‏ يَكُونُوا يُصَلُوكُمَا» , بَلْ لَوْ گان حَسَنًا كما 
اذَعَاهُ بَعْصضْهُمْ ترح عَلَى ذَلِكَ الصّحيخ بَذاء فَإِنَ وَصْفَ الْحْسَنِ وَالصّجيح والصّعيف إا هو باغتارٍ السّنَدِ ظَنَاء اما في الْوَاقِع 
فَيَجُورُ غَلَطْ الصّحيح وَصِحَةُ الصّعِيفٍ. ۰ ۰ 
وَعَنْ هذا جار في اسن أن يَْتعَ إلى الصكَة إذا كثرث طرف وَالمنعِيفْ يَصير حجَة ذلك لأ تدده قرب على تُبُوته في 


تفس الْأَمر فلم لا يجوز في الصّحيح الستد أن يَضْعْفَ بالْقَرِيٍَ ادال عَلَى صَعْفه في فس الْأَمْرِ وَالْحْسَنِ أن يَرْتَفِعَ إلى الصّحَةٍ 
بَِرِيَةٍ أخرَى گما فلا من عَمَلٍ أكابر الصّحَابَةِ عَلَى وَفْق ما قله وتركهم لِمُفْمَصَى ذلك الحديث, وكذا تر السَلَفِء وَمِنْهُمْ 
مالك نَجُمْ الخديث. 

وَمَا زَادَهُ ابْنُ جبانَ عَلَى مَا في الصّحِيحَيْنٍ مِنْ أَنَّ التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَاهُمَا لا يُعَارِضُ مَا أَرْسَلَهُ النَحَعِي من أنه - 
صلی الله عَِْ وسَلّم - ل يُصَلَّهمَا جوَازِ گؤنِ ما صَلاهُ قَضَاءَ عن شَيْءٍ فاه وهو الابث. 

رقع الفازريا ين تيعو كاري عن عابر قال وان E‏ ان علد وتسم د اقل زا طول e‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصي لعٍ قبل الْمَغْرب؟ فَقْلْنَ ل ء غَيْرْ أَمَ سَلَمَةَ قَالَتْ: صَلَاهَا عِنْدِي مره فَسَأَلَتَهُ ما هذه الصّلَاةُ؟ فَقَالَ 
دقر لحر رعار جين زا CG‏ عليه وَسَلَمَ - وَسُوَالٍ 
الصّحَابَةِ نسَاءَهُ كما يُفِيدُهُ فَوْلُ جَابِرٍ سالا لا سَأَلْت لا فيد أَُمَا غي مَعْهُودَتَنِ من سنه وَكَذَا سُوَاُْ لابن عْمَرَ فَإنَهُ 4 يَبْمَدِئْ 
التَحْدِيتَ به بل لها سبل وَألّذِي يَظْهَرُ أن مغر ماف ا ظَهُورُ الرُوَايَة يما مَعَ عَدَم مَعْهُودِيهِمْ في ذَلِكَ الصَّذْرٍ فَأَجَاب نِسَاؤُهُ 
اللّاتِ يَعلَمْنَ مِنْ عِلْمِهِ مَا لا يَعْلَمْهُ عن بالئفي عَنْه. 

وَأَجَاب ابن عُمَرَ يفيه عن الصّحَابَة أنْضّاء وَمَا قيل الْمُفِتُ اول من الاي فَيَرحَحُْ حَدِيث ادس عَلّى حَديث ابن عْمَرَ ليس 
بشيءِ ق اق عند الْمُحَقَّقِينَ أن الَف ڌا گان مِنْ جنس ما يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ گا كَالْإِنْبَاتِ فَيُعَارِضُْهُ ولا يُقَدَمُ هُوَ عَلَْه وَذَِكَ 
أن تفم روَاية الإنْبَاتِ علَى روَاية الفي ليس إلا لِأنَ مَعَ راوه زيَادَةَ عم جلاف التفي إذ قَذ يب روَاية الأْرٍ عَلَى اهر 
الخال م مِنْ الْعَدَمِ لِمَا يُعْلَمُ اطا ودا گان التفيٰ مِنْ جنس ما يُعرّف تَعَارْضًا لاباءِ كَل مِنْهُمَا جيب عَلَى الدَلِيلٍ وَإِلّا فَنَفْسْ 
گن مَفْهُومِ الْمَرْوِيّ مُنْبَعَا لا يفضي التَقْدمَ إِذ قَدْ يَكُونُ الْمَطْلُوبُ في الشزع الْعَدَمَكُمَا قذ يَكُونُ الْمَطْلُوبُ في الشزع 
لإنبَات, وَعَامُ تحقيقه في أْصُولٍ أَصْحَابئاء وَجِيتَئِذٍ لا شَكّ اَن هذا لني ذلك قله لو گان الخال عَلَى ما في روايّة لس ينف 
عَلَى ان مر َل ولا على أحدٍ من واب الْقراضن خف رشول الله - صَلَى اله عليه ولم ټل ولا عَلَى مَنْ ل يُواظِب بل 
يخْصْرْهًا خَلْفَهُ أَخيّان 2 م التَابتُ بَعْدَ هَذَا هو تفي لْمَنْدُوِِيََ أَمَا تُبُوتُ الْكرَاهة فلا إل آنْ يَدُلَّ ليل حر وَمَا ذُكِرَ من اسْتلرَام 
تأَخِير الْمَغْرب فَقَدْ قَدَّمنَا من الْقَيّةِ اسيفاء اليل ارعان لا ريد عَلَى الْقَلِيلٍ إذا تور فِيهمًا 


(قَدَوُلَهُ وما نافِلَةُ اليل إ) لا خلاف بَنِتَهُمْ في إِبَاحَةٍ اللَمَانِ بتَسلِيمَةِ ليا وكرَاهَةٍ الزيادة 
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وَقَالَا: لا يزيد في اليل على كعََيْنِ بكَسْلِيمَةِ. وَفي الجاع | لصَّغِيرٍ 1 لكر اللَمَاي في صَّلَاةٍ ة اللَيْلِ وَدَليل الكرَاهة أَنّهُ - عَلَيْهِ 
الاه وَالسَّلَامُ - يرذ عَلَى عَلَى ذَلِكَء وَلَؤْلَا الْكَرَاهَةُ لَرَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ وَالْأَفْضَلُ في اليل عند أبي يُوسّفْ وَمُحَمَدِ 


[فتح القدير] 
عَلَيْهَا عَلَى هَذِه الروَاية. 
وَقَالَ السَرَخْسِيٌُ: الْأَصّحٌ أَنهُ لا نُكرَهُ الزيادَة عَلَى النَّمَانِ أَيْضّ وَهُوَ غَْد مُقَيّدِ بِقَوْلِ أَحَد الَلاّة بل تصجيخ لِلْوَاقَع مِنْ 


مَذكَبهم. وَقَوْلَهُ قال أَُو حَنيفة إن صَلَّى تان ركعَاتِ بَِسْلِيمَةٍ وَاجِدَةٍ جار وَنُكْرَهُ الزَياده وَقالا لا يريد باللَّيلٍ عَلَى رَكْعتَينٍ 
رة يُخطي طاهرة أله صب جلاف مهم في رة اليا على كن وين كذلِك بل مراد وقالا لا ريد بالل عَلَى 
عن من حَيْث الْأَفْضلِيةِ كى العبارة تنبو عَنْهُ (فَولَهُ دلبل الكراقة أنه - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - ا برذ عَلَى ذَلِكَ 2) يَعْني 
ولال في ذلك التؤقيفت, قيل في صبحيح مثلم ما اة وهو ما عن عَائِسَة في عَدِيتٍ طول قات «كنا هذ له يؤاكة 
وَطَهُورَهُ فَيَبْعَتُهُ الله مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَنَهُ مسوك وَيَعَوَضَأُ وَبْصَلَ تشع رِكَعَاتٍ لا يَخْلِسُ فبِهنَّ إلا في اللامتة. فَيَذَكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ 
وَيَدْعُوهُ نم يَنْهَضُ وَلا يُسَلّمُ فَبْصّلَي التَّاسِعَةَ سِعَةٌ م يَفْعْدُ فَيَذَكُرُ الله تَعَالَ وَيَكْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ يُسَلّمْ تَسْلِيمًا يُسْمِعْنَاهُ» بهذا يَرََكَحْ 
ما صَّحَحَهُ السرَخْسِيٌ واي ا و ير وبر يه 
التَفْلٍ مُطَلَقًا حم لَوْ قَامَ إل الثَالِكَةِ سَاهِيًا عن الْمَعْدَةٍ يَعُودُ وَلَوْ بَعْدَ تام ايام ما 1 يَسْجُدْ لِدَلِيلٍ آخَرَ اسْتَمَرٌ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ 
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م ظَاهِرُ كلامه في الْمَنِسُوطٍ أن مُنْعَهَى تََجُدِهِ - صلی اله عليه وسَلّمَ - مان ركَعَاتِ وَأَقَلّهُركعمَانِ ونه قَالَ: روي أنه - صَلَى 
قال س رَكعَاتٍ ران صله اليل وَتََاثْ وَئڙء وَآلَذِي قال سَبْعَ ركعَاتٍ أَرَْعْ صَلَاةُاللَيْلِ ولات وَثْر وَالَذِي قال شع ست 
وَنَلَاث. 

وَألَّذِي قَالَ إخدى عَشْرََ تان ولات وَالَّذِي قَالَ ثلاث عَشْرَةَ ان صَلَاةُ اليل ولات ونر وَرَكْعمَانِ سْنّةُ الجر وَكَانَ - صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - يَفْعَلْ ذَلِكَ كُلّهُ بِعَسْلِيمَةِ وَاحِدَةِ م فَصَّلَهُ هَكَذَا فَالَهُ اد بْنُ سَلَّمَهَ انكَهى. 

َا ما عَيّئَهُ من مُنْتَهَاهُ فَمُوَافِقَ لجَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - في الْكُتْبٍ المثّة قَالَتْ «كائث صَلَاةُ رَسُولٍ اله - صَلَّى اله 
عليه وسَلَّمَ - عَشْرَ ركعَاتٍ وَبُوترٌ بِسَجْدَة وَيرگع ركعي الفَخرِ» فيلك ثلاث عَشْرَة. 

وما ما في الس أَنْضًا عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أنه بات عِنْدَ خَالَِهِ ميْمُونَةَ قَالَ: وَقُلْتُ لأَنْظْرَنَ إلى صّلَاةِ رَسُولٍ 
اله - صلی الله عَليْهِ وَسَلَّم -, فَطَرَحْتُْ لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وِسَادَةً فَاصَّجَعْتُ في عَرْضٍ الْوِسَادَةٍ وَاضْطّجَعَ 
زول الله - صَلَّى الله ه عليه وَسَلْمَ - في طُوياء فَنَامَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - حَقٌ الْمَصَّفَ اليل أو قبْلَهُ يقليل أو بَعْدَهُ 
يقليل م اسْمنِقط فَجَعَل يَْسَحْ الوم عن وَجْهه يديه م قَرَاً عر آياتٍ الْوَاتِيمَ من سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ثم قَامَ إلى سَنّ مُعَلَقَة 
فََوَصّأً منها وَأَحْسَنَ وصْوءَةُ م قَامَ ُصَلَي قال ابن عَبَاسٍ: فَقْمْتُ فصتغت مِثْلَ مَا صَنَعَ م ذَهَنْتُ فَقْمْتْ إلى جنب فُوَضَعَ - 
على اله علو وصام - يده الْيُمْق عَلَى راسي وَأَحَدَ بذ اليم فاقامي عن ييه فَصَلّى رَكعتَنٍ ثم ركعتٍَ م رَكعَنٍ ثم ركعمَنِ م 
رخن م أؤتر. ا عل جاه ی و فصني ی 7 خرج ا ا 
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ما ال م م 45 الما اة اف وعد الثافعه - حه الو - فما م م ) وعد أو حَنَفَةً فهه 
رهما الله من مَنْقَء وَفِ النْهَارٍ أربَعْ أرْبَعْ وَعند الشافعيّ - رجه الله - فيهمًا منتى مَنْقَ وَعِندَ أبي حَنيفة فيهمًا 


[فتح القدير] 
وَكَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ام نَفَحَ فاه بلال فَآذَنَهُ بالصّلاة فَقَامَ قَصَلَّى َل يَتَوَضَاً أ. وكانَ يَقُولُ في ذُعَائِهِ اللّهُمَ 


لعل في قاي ٿو وثي بَصري ورا وئي نجي ثونا وڪن يني ورا وڪن يَسَارِي وا فقي ورا وتختي وا مامي ُورا وحَلَفِي نور 
وَاجعَلْ لي ورا وني روَاية وَأَعْظِمْ لي ثُورًا بَدَلَ وَاجْعَل لي» . وَهْوَ صَرِيحٌ في گؤنِ اللات عَشْرَةَ غَيْرَ َي الْفَجْرِ بخلافٍ ما به 
فَإنهُ مل كَوْنَ الإيتار بِوَاحِدَةٍ مَضْمُومَةٍ إلى الرَكْعميْنِ الْأَحِيرتَيْنِ. 

وَمَا في أبي ڌاؤد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ «سَأَلْتُْ عَائْشَةَ بِكُمْ گان ي ل الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - قَالَتْ: كَانَ وتر بازع 
وَثَلاثْ وَسټ ¿ وَثَلَاثْ ومان وَثَلاثْ وَعَشْرٍ وَتلاثِ وَل يَكُنْ بوت تر بأنقصَ من سَبْع ولا بأككرٌ من ثلاث عَشرَة» فَروَاية عائشة ۰ 
الأول تم رخ عَلَيْهِمَا تَرْجِيحًا لِلرْوَايَة التَابتَةِ عَنْهَا في الْكُتْبٍ اة عَلَى الابة عَنْهَا في أبي داد بُفَرَدِهِ وَعَلَى حَدِيثِ ابْنِ عباس 
أل بده - صلی ل له وس - مِنْهُ ومن حميع النّاسِء وَغَايَةُ ما حگاه هُوَ ما شَاهَدَهُ في ية فَاذَةَ وهي ي أَعْلَمْ بها 
کان عليه في عُمُوم اليه إل أَنْ تَوَفَاه الله تَعَال» مَعَ م أَنَهُ قد أُخْتُلفَ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ» قال الشَعْويٌ: «سَاَلْتُ عبد الله بْنَ عباس 
وَعَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاة رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فقالا تلات عَشْرَةَ رَكْعَةَ منها تان وَبُوتِرُ بكلا وَرَكعَمَينِ بَعْدَ 
الْمَجْرِ» » وَهَدًا مُوَافق لخديث عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -. واه حى في تلك الرَوَاية مَا شَاهَدَهُ م عَلِمَ بواسطة أَرْوَاجِهِ مَا 
اسَقر حَالَهُ عله فَلَمَا سأَلَهُ الشَّغِيُ عَنْ صَلَاتِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَجَاب جا عَلِمَهُ مُتقََرا. 

د لحر لاك على ار ايك الى باكر را د SCG‏ 
كْعَتيْنٍ حَفِيفتينِ» قال عَبْدُ الحقَ: في المع بَيْنَ الصّحِيِحَيْنٍ هَكَذَا في هَذِهِ الرُوَايََ وَبَقِيّهُ الرَوَاياتِ عِنْدَ الْبْخَارِيَ وَمُسْلِمِ أن الجُمْلَة 
ثلاث عَشْرََ رك برع الجر انْعهَى. فَالظِرُ أ هَذِو غَلَط. 

ن سَلَمَه قان ما عِنْدَهُ أرجحح, وإ اله ألم به. ا 

0 و بَعْدَهُ إا ا دار 0 لواف ا‎ e داد‎ E 


ديت أ لمث دكن وول e‏ الاق وس - 0 و اٹ عفر ا فلن کر وضفت اور ب فل 
يفضي تَوَفُمَهَا عَلَى عَشر. وَحَدِيتُ عَائِشَةَ الْمُرَجَحْ يَقْنَضِي بي توققهَا على ان فهو الْمقين إلا أن اِضَاءَُ فف فِغْلٍ اسن 
على القعان لعن 1 يئ أا تن يز ومن قمففتى الآخر حول سئة اهام له بأزيع. 

قي بأد صِفَةَ صلا الَّيْلٍ في حَقا السيِيةُ أو الإشتخباب يََوََّْ على صِفْتهَا في حَقّهِ - صَلَّى الله عليه وسَلَّم - ون كنت 
فرصا في حَقّهِ فَهِي مَنْدُوَةٌ في حَقَنَاء لأ الْأَدِلّة الْقَْيََ فيا إا فيد التَدْبء وَالْمُوَاطَبَةُ الْفَغلِية َة لَيِسَتْ عَلَى تَطَوْع لِمَكُونَ سنه مم ف 


حَقَنَا وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُعًا فَسْنَةٌ ل . وَقَدْ اَلَف الْعلَمَاءُ في ذَلِكَ فَدَهَب طَئقةٌ إلى أ فَرْضُ عَلَيْه وَعَلَيْهِ كلام ال 5-2 
قاتا تَسَكُوا بقؤله تَعَالَ (قُم اليل إلا قليلا) [المزمل: 2] الْآية 
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أرْبَعٌ أَرْبَعٌ. للشافعىّ قؤله - عليه الصّلاة وَالسَّلامُ - «صلاة اليل والنهار من مَثْق» وَهُمَا الاعتباز بالتراويح, وَلأبي حَنيفة 


[فتح القدير] 


وَقَالَ طَائفَةٌ: تَطَوعٌ لِقَوْلِهِ تعَالَ ومن اللَيْلٍ فَتَهَجدْ به تافل لَك [الإسراء: 79] وَالْأَوَلُونَ قَالُوا: لا مُتاقَاةَ: لان الْمُرَادَ مالتَافلَة 
الزَائِدهُ: أي دة عَلَى مَا فْرِضَ على غَيرِك: أي جذ فَْضًا رَائِدَا لك على ما فُرِضَ على غَيرِك ورتا يُحْطِي افيد بالْمَجْرُورٍ 
ذَلِكَ قله ذا گان لتقل الْمَُعَارَفْ يكن كَدَلِكَ وَلِعَيِِ وَأُسْبِدَ عن مَُاهدٍ وَالْحْسَنَ واي أَمَامَةَ أن تَسْوِيََهَا نَافِلَةٌ باغتِبَارٍكوتمًا في 
حه - صَلَّى الله عَليْهِ َسَلّمَ - عَامِلَة في رفع الدَرجَاتِء لاف غَيرِِ وها عَامَِةٌ في تفي السات لكن في مُسْلِم واي دَاؤد 
اشاي عن سيد ن جشام قال «قلث لِعَائِشَةَ: : آم زين أخوني عن أن وَسُول اله - على اله عي ولم قَالَتْ: 
لست تفْرا الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ بَلَى فَالَتْ: خُلْقُ رَسُولٍ الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - الفُرآد قَالَ: فَهَمَمْتْ أن أَقُومَ وَل أَسْألَ أَحَدًا 
عن شَيْءٍ ڪٿ اموت ثم ڌا لي فَقُلْتْ: أَنْيئِيني عن قيام رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, فَقَالَتْ الست تَفرَا يا أيه 
المُرّمَلُ1 [المزمل: 1] فم اللَيْلَ إلا قلبلا) [المزمل: 2] قُلْت بَلَى, قَالَتْ: قد الله افْترَضَ قِيَامَ اللي في أَوّلِ هَلِهِ السُورق 
فََامَ ئ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حول وَأَمْسَكَ الله حَاتَعَهَا الي عَشْرَ شَهْرًا في السّمَاءٍ حم اَنَل الله في آخر هَذِهٍ 
السُورَةٍ التَخْفِيفَ وَصَارَ قِيَامُ اللَيْلٍ تَطَوْعًا بَعْدَ فَرِيصّةٍ» اديت وَباقيه مَا فَدَمَْاهُ في اكلام عَلَى قَولهء وَدَلِيلُ الْكرَامَةِ أله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - 1 يَزِدْ من الحديث الذي قَدَمَْا أَنَهُ حدِيث طَوِيلٌ فَهَدَا يَقْمَضِي أنه نَسَحَ وَجُوبَهُ عَنْهُ (قوْلَهُ لِلشَافِعِيَ فَوْلَهُ 
- صلی الله عَلَيْهِ َسَلّمَ - «صَلَاةٌ اللّيلٍ وَالنَهَارٍ فت مَفق» ) أَخْرَجَهُ أَصْحَابُْ السُئنِ الْأرْبَعَة مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. 
َفِيه شُعْبَكُ قال المي اْتَلفَ أَصْحَابُْ شُعْبَة فيه فَرَفَعَهُ بَعْضْهُمْ وَوَفَمَهُ بَعْضْهُمْ وواه اتقات عَنْ عَبْدٍ اله ِن عُمَرَ عَنْهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - وَل يكوا فيه صَلَاةَ النَهَاٍ وكا هُوَ في الصّحِيحَيْنِء وَقَالَ النَسَائِيّ: هدا الحديثُ عِنْدِي خَطأ وَقَوْلَهُ 
في سْتَبهِ الْكُبرَى إِسْتَادُهُ جَيْدٌ لا يُعَارِضٌكَلَامَهُ هذا لَه جَوْدَة السَنَدِ لا يع من الخَطأ من جهة أُخْرى دَحَلَتْ عَلَى الثَقَاتِء وََِذَا 
روه ا اکم في كتابه في علوم الحَديثٍ بِسَنَدِو ثم قَالَ: رجَالَهُ ناٿ إلا أن فيه عِلَةَ يَطُولُ بذگرما الْكلامُ انَْهَى, وَلَو سَلِمَ 
فَسََذَكُرُالْجوَاب (قَوْلَهُ وََمَا الاغيار بالأراويح) قن الإجماع عَلَى الْقَصْلٍ فبهاء وَافمَصَرٌ الْمُصَيَفْ عليه هما لا كما فَعَلَ عة من 
الاسذلال هما بايث الصّحيح «صلاة اليل مَنْىَ مَفْقَ» لاما اجان إلى الاب عن مَرْوِيَ الشَافِعِيَ «صَلاة النَهَارٍ مفق» 
وَهُوَ ينه جَوَابٌ عَنْ صلاة اليل مَفى» وَهُوَ قول وَمَغْىَ ما رَوَاهُ شَفْعًا لا وثْرًا فَهُوَ إطْلَاقُ اسْم الْمَلْرُومِ عَلَى اللّازِم دعا إلى نله 
عَلَيْهِ مُعَارَضَةُ مَا قَدَمْنَاهُ في إِنْبَاتِ كُوْنِ الأْتع سْنَةَ راتبة من فَوْلٍ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «مَا صَلَّى - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
- الْعِشَاءَ قط قحل عَلَيَ إلا صَلَّى اعا أو سنًا» وروی أَبُو ڌاؤد مِنْ حَدِيثِ وراز بن اوق عَنْ سَعِيدٍ بْن هشام عَنْ عَائِسَةَ - 
رضي الله نها - الث «گات - صَلّى اله عليه َسَلُمَ - يُصَلّي صلا الِْشَاءِ في جاع م يَرْجِعْ إلى أَهْلِه فيرع أَْبَعَ رَكُعَاتِ 
نه بوي إلى فراشه» الحَدِيثُ بطوله. 
وما في مُسْلِم من حَدِيثِ مُعَادَةَ أا «سَألْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - گم گان رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - يُصَلَي 
الضّحى؟ فَالَتْ أَرْبَعَ رگعَاتِ وَيَزِيدُ ما شَاء» وَرَوَاُ أَبُو يَْلَى الْمَوْصِلِنُ في مُسْنَدِهِ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوحَ» حَدَّئَنَا طَيْبْ بن 
سُلَيِمَاتَ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ: «مغث آم الْمُؤْمِينَ عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا - تَقُولُ گان رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
صَلّي الصّحى ازع ركَعَاتٍ لا فصل بَبْنَهْنَ بسَلام» لكن قَذ يُقَالُ د الأول لا يذل عَلَى أ الْأَرَْع بَسْلِيمَة إِذْ لو قَصَدَتْ 
ِفَادَةَ كَبَيّبهِ فَمَطْ كَانَ صّحِيحًا مع الْمَصْلِء وَفِ التاریخ کان بو يُوسُّفَ بُصَلَي كُلّ يم ماني كعد لا يَفْهَمُ أَحَدٌ أنه 
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- ره الله - أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - كان يُصَلَى بَعْدَ الْعشَاءٍ أَْبَعًا أَرْبَعَا» رَوَنَهُ عَائْشَةُ - رضي الله عَنْهَا -. وَكَانَ - 
ti AKI Pre‏ 56 1 5000005 م رکو ەرو كه رست ورم 4 ےر ےی ركهره > چ کے 2ه 2+ 
عَلَيْهِ اللا وَالمَلَامُ - يُوَاظِبُ عَلَى الْأَرْبَع في الضڪى» وَلِأَنَهُ أَذوَمْ رة فَيَحُونْ أكتر مَشَفَةَ وَأَزْيَدَ فَضِيلَةَ لهَذَا لَوْ نَدَرَ أَنْ 

روار 2ورض 2 fur (o‏ دمع مم ر r‏ ص ا 2 و ا کا ا ت َك od,‏ عن 
يُصَلِيَ أَرْتعًا بِتَسْلِيمَةِ لا كرح عَنْهُ ِتَسْلِيمَتينِ وَعَلَى القلب كرح والراويح تُوّدَّى جَمَاعَةٍ فَيرَاعَى فيهًا جِهَة النَيْسِيرٍ وَمَعْقَ مَا 


رَوَاةُ شَفْعًا لا ورا َال أَغلّم. 


[فتح القدير] 

پام واج فَالْآَوْلَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عند الرَحْمْنِ «أَنَهُ سال عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - كَيْفَ كانت صلا 
رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: ما گان يريد في رَمَضَانَ ولا غَيرهِ عَلَى إِخْدّى عَشْرَةَ ركعَة يُصَلَي أَربَعًا 
فلا سنال عن نهن وَطُوِنَ نه اعا فلا تل عَنْ سنه وَطُوِنَ» الْحَدِيت» فَهَدَا الْمَصْل يفِيدُ الْمُراد وَل لَقَالَتْ تاي 
فلا تال عَنْ حُسْيهنٌ. 

وََدَْنَا في سن اهر وله - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - ما ية وَاحدَةٍ لکن لا یھی ائه - صَلَّى الله علَِْ وسَلّم ‏ گان 
ُصَلَي اعا كُمَا گان يُصلَي رَكْعمَيْنِ فَرِوَايَُ بَعْضٍ فغله: أغني فغل الْأَرْبَع لا وجب الْمُعَارَصَةَ وَالْأَوْلَ في التَفريرٍ إن شَاءَ اله 
ول لَكَانَتْ كل صَلاة تع لا تون إل نع شَرْعَاء وَالِاتَمَاقَ عَلَى جَوَازِ الْأَرْبَع أَنْضًا وَعَلَى كَرَامَةٍ الْوَاجِدَةٍ وَالنَاث في غير 
الوت وَإِذَا انَْفَى كَوْنُ الْمُرَادِ اَن الصّلاةً لا تُبَاحُ الِإنْنََيْنِ أو لا تصِحٌ الِانْنَتينٍ رم ون اکم ابر الْمَذَكُورِ: أَغْني می اَم في 
حَقّ الضيلة بِاليَسْبٍَ إلى ازع أو في حَقٍ الإباحة بالشبة إلى الد وتزجيخ أحدها بمرجَح وَفِعْلهُ - صلی الله علَيِْ وسَلّم - ورد 
على كلا التخوني لكا عفنا رة قضيلة الأزتع لأا كر مَشَفَة على النَفْسٍ بِسَبَبٍ طول تفيبدِكا في مقام الذمة. وتاه - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «إنًا أَخْرْكَ عَلَى قر َصبك» فَحَكمتا بن الْمُرَادَ الكَاني: أَيْ مى لا وَاجِدَةَ أو ثَلَانَا. 

َانِيهمَا: أن الْمُرَادَ به أن كل مَنْىَ من التَطَوْع صلا عَلَى جدَثاء وَمَفْىَ مَعْدُولٍ عَنْ الْعَدَدٍ الْمُكُرَرٍ وَهُوَ انْنَانِ الْنَانِ فَمُوَدَاهُ 
يذ الان لان صلا على جذةٍ ثم لان تان صَلاة عَلَى جدةٍ وَهَلمَ جر وكا غت أَتَعْ صَلاةٍ على جدةٍ أَرتَعْ صلا 
أخرَى عَلَى جِدَةٍ وَهَلْمَ جَراء لاف ما لو ا يتكرّز لفط مَذْق وَقَالَ الصّلاة مق مُفتصرًا عليه إن المَغتى حِيتيذٍ الصّلاةُ لين 
ال ولم جرًاء فَيفِيدُ أ كل الْتَْنِ صّلَاةٌ عَلَى جِدَةِء وَسَبَبْ الْعُدُولٍ عَنْ أزتع بع وَهْوَ كر اسْتغمالا وَأَشْهَرُ مَغْقَ إلى إفادته 
َلك قفص إقَدةَكؤنٍالأَئِع ممفصولة بي السلام» وذَلِكَ جيني ليس إلا الَسَهُدُ لا عوط ذلك لن بد بغل كل ازع 
صَلَاةَ عَلَى جِدََاء ثم قَالَ إنَّ تلك الْأَرْبَعَ نين تيء لا بد أَنْ يَكُونَ لقصل بعيْرٍ السام وَل گان كل صَّلاةٍ عن كتين وَقَذ 
گان كل صَلَاةٍ أرْبَعَا وقذ وَقَعَ في بض الْأَلفَاظٍِ مَوْصُولًا ا يسن في الِاسْتَعْمَالٍ مَوْقِعْهُ تَفْسِرا عَلَى ما قُلْنَاء وَهُوَ ما أَخْرَجَهُ 
الڙمذيٰ وَالنّسَائنُ عَنْ ابن الْمُبَاركِ عن اللَيْثِ بن سَعْدِ دتتا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بن أبي انس عن عَبْد الله بْنِ تافع 
عَنْ رَبِيعَةَ بن الْحَارثِ عَنْ الْمَضْلٍ بن الْعبّاسِ قَالَ: قال سول الله - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - «الصّلاةٌ مَفتى مَفتى» تَشَهُدٌ في كُلّ 
رَكعَتَينِ» وام الْكَلَامُ مَعَهُمَا فَظَاهِرٌ من الكتاب. 
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وَالسََامُ - لا صَلاة إلا بقراءة وکل رَكْعَةٍ صَلَاةٌ وَقَالَ مالك - رَحمَهُ الله - في ثلاث ركعات إِقَامَةَ كر مَقَامَ الل تَيْسيرا. 


[فتح القدير] 

[فَصْلٌ في الْقرَاءَة] 

قمنز) 

الْقِرَاءَةُ في الْمَرْضٍِ في رعتين» وَجَعْلُهَا في الْأُوليينٍ وَاجِبا هَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ من الْمَذْهَبٍ وَإِلَيْه أَشَارَ في الْأَصْل وَقَالَ بَعْضُْهُم: 
رَكَعَتانِ عير عَيْنِ وليه ذَهَبَ الْقُدُورِي كا في ادانع فَلَوْ تَرَكَهًا و قَرَاً في رَكْعَةِ فَسَدَتْء وَلَوْ قَرَاً في الْأَخْرَينِ صّحَتْ وَيَسْجُدٌ 
لِلسّهُو وَعِنْدَ الشَافِعِيّ في الك وَعَنْ مَالِكِ في ثلاث. وَقال رُقَرْ وَالْحَسَنْ الَْصْرِيُ في وَاجدَة أن الْأَمْرَ لا يَفْمَضِي النَكْرَارَ. وَعَنْ 
آي بكر اأص وَسْفْيَانَ بن عْيَيْئَةَ ليست إلا سْنّة لأَنَّ مى الصّلاةٍ عَلَى الْأَفْعَالٍ لا الْأَقْوَالِ وَلِذَا تَسْقْطُ لِعَدَم الْقُدْرَةِ عَلَى 
الْأفْعَالِ مَعَ الْقدْرَةِ عَلَى ا وَعَلَى الْقَلْب لا َسْفُط وَلِشَافِعِيَ وَمَالِكِ فَوْلَُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا صَلاة إلا بقراءة» 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَهً: فَمَا أَعْلَنَ رَسُول الله - ص الله عليه وَسَلَّمَ - أَعَلَنَاهُ وَمَا أَحْفَى أَخْمَبِئَاهُ لم إلا أن مالا يَقُولُ: لأذككر 
حُكُم الْكُلّ. وَلَنَا قَوْلهِ تَعَالى (فَافْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ القْرْآنِ] [المزمل: 20] وَهُوَ لا يَقْمَضِي التَكْرَارَ فَكَانَ مُوَدَاه e‏ ي 
كع إلا أن الثَانِيَةَ أُعْبرث e‏ واب الْقِرَاءةٍ فِيهًا إِيجَابٌ فيهمًا إن قيل: هَذَا اء عَلَى أن الدَّلالََ لا تُسْتَرَطُ فيه 
ووي الْمَسْكُوتٍ بام كُمَا في لا تفل كُمَا َف وَفيهِ نظ وَأيْضًا الابث بالدَلالة ما يَفْهَمُهُ مِنْ الَصَ كل مَنْ يَفْهَمْ اللّعَة 
وَلَيْسَ هُنَا ذَلِكَ. قُلَْا لا َك أن الْمُعتَرَ في كؤنه دَلَالَةَ لا قياس كوه يُفْهَمُ عِنْدَ فَهُم مَوْضُوع اللَفْظ سَوَاءْ گان أل أو لا فلا 
عِبرَةَ بدَلِكَ الَطر لِمَنْ حالف م تَقُولُ: مَنْ فَهم اللَعَة 2 عَلِمَ نَسْوِيَةَ الشارع تَعَالى بَْنَ الع الأول وَالانبة 
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وَلََا قؤله تَعَالَ ل فَافَرَءُوا ما تَيَمتّرَ مى الْقُرْآنِ] [المزمل: 20] وَالْأَمْرْ ِالْفِغْلٍ لا يَفنضِي التَْرَانَ وَإِعَا َوْجَبْنَا في الَانية اسْتذْلالا 
الأول لِأَكُمَا يََشَاگاانِ مِنْ 57 وَجْدِ 


[فتح القدير] 

وَين الالئة والرابعة منها من كل الْوجُوهِ م عة يَقُولُ افأ في الصّلاةٍ تبَادرَ لي طَلَبْ الْقِرَاءَةٍ في الشَفْع الْأَوَلِ أو الان ُلاحطَة 
لك اَم ام في تفه فا ا ِي الْمذگو وما وي في حي الْمْسِيءٍ صلا من فوْله - صَلَى الل عليه وَسَلَم - 
«فكيز 9 اقرا ما تَيَسَرَ مَعَلكَ من الْقُدَآنِ» 2 قال في آخره حه افْعَلْ ذَلِكَ في صلانك كُنْهَاه فَمَا لا يَمْبْتْ به الْمَرْضْ لِأَنَّ الْمَطْعيّ 
لا يغبت بِظَيٌّ, وَقَوْهُمْ الصّلَاةُ ْمَل وَوَقَعَ ابن بِالْقرَاءَة في الْكُلّ جَوَابَهُ مَا تَقَدَمَ اول باب صِفة الصّلاة أن الال في مُسَمّى 
الصّلاةٍ لا لي عَدَمَ الخال فيمًا يضاف إِلَيْهَا مِنْ الْأَوكَانٍ سَرْعَا بيان إذَا كانَ دَلِينُهُ ينا لا يْتَاجُ إلى الْبَيَانِ. 

تقي أن يُقَالَ: فَلِمَ 1 يَنِبْتْ الْوْجُوبْ في الْأَخْرََيْنِ ما هُوَ مُحَصّل روَاية الْحَسَن عن اي حَبِيفَة أنه ذا 1 يرا يكره وَيَسْجُدُ لهو 
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وَالخَدِيثُ الأول إن اجيب عَنْهُ بان الصّلاة الْمْصَرَّحَ كنا إذَا أَطْلِفَتْ تَنصّرف إلى ١‏ َكْعَتَينِ لِعَدَم شر شَرْعِيّة الْوَاحَدَةٍ وَقلَةَ شر شَرْعِية 
الگلاثِ وهي الْمَذُكُورَةُ في الحديث بي الْآحَرْ قله مَرْهُ أن يَفْعَلَ مَا رآ له وَمِنْهُ لا يخلافٍ ما انهه من اأ مواطية في 
الْأخْرَيينِ من بَعْضٍ الْأَلْفَاظٍِ گحدِيثِ أي قاد في الصّحِيِحَبْنٍ «كانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَفْرَا في الظَفِرِ في الرَكعمينٍ 

ل وَين بفانحة الكتاب وَسُورتَيْنِ وني الرَكعَتَينٍ الأخري َيْنِ بِقَاتَحَةِ الكتاب» الخَدِيتَ 7 إا تفْهَمُ الْمُوَاطَبَةُ في الْجُمْلّة وهي أَعَمُ مِنْ 
الْمَفْرُونَةِ بالرك أَخيّاًا وَعَرو ولا دَلَالَةَ للأَعَمَ عَلَى خُصُوصِيَّة بَعْضٍ الْأَفْرَادِ وَيَذَا اسْمَدَلٌَ الْمُصَبْفْ يمَذِهِ الْمُوَاظبَةِ عَلَى 
استخباب الْقرًا ءَةِ فيهمًا. 

وَاْجَوَابُ أف قَوْلَ الصّحَابَة عَلَى جلاف صَارِفٌ لَه عَنْ الَوّْجوب» وَذَلِكَ مَا رَوَى ابْنْ أي شَيْبَةَ عن شَرِيكِ عَنْ أي إِسْحَاقَ السيعي 
عَنْ عَلِيَ وَابْنٍ مَسْعُودٍ قالا: اقرا في الْأُولييْنِ وَسَبَحْ في الأخريين. 

وَهُوَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - غريب بخلافه عن عبرا في مُوَطَ محمد بن الْحَسَنِء حَدَّنََا محمد بن أبن الْقُرَشِيُ عَنْ حَمَادٍ 
عَنْ ٳنراهيم عن عَلْقَمَة ن قيس أن عب اله بن مود كان لا يرا حلَفَ الإمام فيا كر فيه وما بات فيه من الأوليٍ ولا 
ف في لاخر ذا صَلَّى وَحْدَهُ قرا في الْأوَيين فاته وَسُورَةٌ و1 يَفْرَأ في الْأخْرَيَينِ بِشَيْءٍ. وَهَذَا بَعَْدَ مَا في الأول من ن الاتقطاع 5 
يم إذا ا يكن عن غَيْهمَا ب الصّحَابَةِ خلافة وَإِلّا فَاخْتَلَافُهُمْ جيتئذٍ في الْوْجُوبٍ لا يَصْرفٌ ليله عَنْهُ فَالْأَحْوَطُ روَايَةُ الْحْسَن. 
وَأَمّامَا قيل أَنْ لا صااة إلا بقرَاء باتني اعمال لاجو ركوو اوقل بعلا طفةة أؤل لكاب ل الكلام على لون 1 


الْوْضُوءِ فَارْجعْ إله» وَالْعَجَبُْ أَنَّ هَؤْلَاءٍ يَقُولُونَ ذَلِكَ هُنَا وَيَقُولُونَ في مَسْأَلَةِ مَا إذا اسْتَخْلّفَ القارئ أَميّا في الْأَخْرَييْنِ بَعْدَ ما قرا 


في لوين مَعَ رُقَرَ حَيْتُْ قَالَ بالجوَازِ خلاقًا لِلتّلانّة وَاسْتَدَلّ باد فَوْضَ ال قراءَة صَّارَ مُؤَّدَى فَيَجُورُ فَدَفَعَهُ هَؤْلَاءٍ بيهم بان 
القرَاءَةَ فَرْضْ في كُلَ الرگعاتِ وَإِنْ كَانَثْ 
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فام الْأَخْرَيَانِ فَيُمَارِقَاهِمَا في حَقّ السُقُوط بِالسَّفَر وَصِفَة القرَاءة ة وَقَدْرِهَا فلا يَلْحَقَانِ يمك وَالصَلاه فيمَا روي مَذُكُورَةٌ صر 
فَتَنْصَرفٌ إلى الْكاملة وهي ي الرڪتانِ عزفا گن حَلَفَ لا يمل َه قلاف ا إا حلف لا علي (وخو غير في الأخزنفي) 


غت إن ضَاءَ سكت ون هاءَ قرا ون ضَاءَ سبح گڏا ُو عَنْ آي عة - رَحمَهُ الله -» وَهُوَ الْمَأنُورُ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
وَعَائِشَةَ - رضي الله عَنْهُمْ - إل أن الْأَفْضَل أن يَقرَاً لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - داوم عَلَى ذَلِكَء وَيَذَا لا يجب الهو 
بتركها في ظاهِر الرَوَايَةِ. 


[فتح القدير] 

ودی في مَوْضِعِ حَاصّ 0 صَلَاة إلا بقراءَة» حَقٌ راد في الْكَانٍ أن هَذَا كَقَولِهِ «لا صّلَاةَ إلا 
بطَهَارَةِ» إلى آخر مَا ذگرواء فَالصُوَابُ في التَفْرِيرٍ مَا أَعْلَمْئْكَ 

(قَوْلهُ وأا الأخريان) كن لن لف أخرى رابع قَيَجبُ قيب قَلَبُهَا ياء من غَيْرٍ َظَر إلى أصلِهاء وني بَعْضٍ النُسَخ: الْأَخْرَيَانِ عَلَى 
e‏ قاد سكف AE E‏ وذ قاذ لع لازت لل تَسْبِيحَاتٍ تَقَلَهُ في النَهَايَة. 


وني شرح | لكر : إن شَاءَ سَبَّحَ ثلاث تَسْبِيحَات 
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(وَالْقرَاءَةُ وَاجِبَةٌ في جميع رَكعَاتَ التَفْلٍ وَفِ جميع الْوثر) ما التَقَلُ فلا کل شفع مه صَّلاةٌ عَلَى جِدَة) وَالْقِيَامُ إن الالئة كتخرعة 
مداق وها لا يحب بالتّخرعة الأول إل رَكْعَتَانِ في الْمَشْهُور عَنْ أَصْحَايًا - رهم الله -, وَلِمَذَا قَانُوا يُسْتَفْتَحُ ف التَالِكَة وَأَمًا 
الوترُ فإلاخياط. 

[فتح القدير] 

وَإِنْ شَاءَ سكت قَذْرَهَاء وَالأَول أليَقْ بِالْأَصُولِ وَالصَّمِيدْ في قَوْلٍ الْمُصّبَفٍ وَهُوَ الْمَأَنُورُ للنَسْبيح. 


(َوْلهُ وَإذَنَ كل َفْع مِنْهُ صلا عَلَى جدَة) برد عَلَْهِ ائه َو گان كدَلِكَ لَمَا صّحَتْ من ترك الْقَعدَة سَاهيا لكنَهَا نَصِحُ وَيَسْجُدُ 
لهو وجب الْعَوْدُ ليها إا كر بَعْدَ الْقِيّام ما 1 يَسْجُدْ. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْقِيّاسَ فَسَادُهَاء وَبِهِ قال رُفَرُ وَرِوَايَة عَنْ مُحَمدِ وف 
الاشیخمانِ لا لأ التَطَوْعَ شرع أَربَعًا أْضًا گما شرع رَكْعَتيْنِء فَذَا ترگها أَمْكَنَا نَصْحِيحُهَا ِلها صَلَاةً وَاجدَة فلا برض 
يتمذ الْقَعْدَةُ الأولى لِأنَّ افتراضَ القَعْدَةِ لحني ذا َم إلا بَعْدَ الرَابعَة صَارَتْ من ذَوَاتِ الْأَرْبَع, وَالْمَرْضْ أن ذَلِكَ جائز 1 
تُفْرَضنْ الأول بل گات وَاجِبَةَ بايث السّابِقٍ وَهْوَ في كل ركْعمَيْنِ تَشَهُدٌ فَتَنْجَرُ بالسُجود وَإِعَا وجب لْعَوْدُ بَعْدَ نمام الْقيَام 
وَلَرِمَتْ الْقرَاءَةُ ف الشّفْعَيْنِ لِشبَههًا بالظهر من وجه وَمْفَارَقَتِهَا لَه ص وَجْد ف لا يۇر رُ بِالْعُودِ إا قَيَّدَهَا بِسَجْدَةٍ ة وَلِلْمُمَارَقَةِ 
يَعْودُ قَبْلَ السَخْدَة كما إِذَا قَامَ إل الْخَامِسَةِ من ن الْفَرْضٍ وهي صَلَاةٌ أخرى ححكُمًا فيفر يرا في الكل كُمَا في صَلَاتيْنِ اختياطًاء وَكَذَّلِكَ 
في الوثر لأف فيه رَوَائْحَ التَفِْيّةِ َلَمَ الاخبياطً في الْقرَاءَةٍ لدعا ركن مَفْصُودٌ لِنَفْسِهِ لا كَالفَعْدَةٍ (قَوْلَهُ في الْمَشْهُورٍ) من الرَوَايَةِ هَذًا 
إذا نَوَى أَرْبَعًا حٌَّ اح إلى التَقيبد ل بِالْمَشْهُورٍ اَم إذا شَرَعَ ع مطْلَق ن ية النَفْلِ فلا يَلْرَمْهُ أككز من كتين باتقاقٍ الرّوَايَاتِ (قَوْلَه 
قَالُوا يَسْتَفْمِحُ في القَالِكَة) وَيْصَّي عَلَى الب - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في كل فَعْدَةِء وَقِيَاسّهُ اَن يَتَعَوَدَ 
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َال (وَمَنْ شَرَعَ في تافلة ثم أَفْسَدَهَا قَضَامَا) وَقَالَ الشَافِعِئْ - رح الله -: لا قَضَاء عَلَيْه لِه برع فيه ولا َُومَ على الْمَُبرَع. 


وتا أن المُوَدّى وَقَعَ فُرْبَةَ فيَْرَم اَم صَرُورَة صِيَاتنه عن الْبُطَانٍ 


(وَإِنْ صَلَّى أَْبَعًا قرا في الْأُوليينٍ وَفَعَدَ ّم أَفْسَدَ الْأَْرَييْنِ قَضَى ركعتن) لأ الشّفْعَ الْأَوَلَ قذ تم وَالْقَِامُ إلى التَالِكَة بمنزلة تْرعَةٍ 

مُبْتَدَأَةٍ فَيَكُونُ مُلْرماء هَدَا إا أَفْسَدَ الْأَخْرَيَيْنِ بَعْدَ الشُرُوع فيهماء وَلَْ أَفْسَدَ قَبْلَ الشُرُوع في الشّفْع الان 

[فتح القدير] 

في کل شفع هَذَا وَمَا تَقَدَمَ كله َر گؤنِ كُلّ شفع مُغَْبرَا سَرْعَا صلاة عَلَى جِدَةٍ وَهُوَ ا يتاج إلى دَلِيلِ وکن كوْنُهُ يمكنةُ شَْعَا 
من اروج عَلَى راس الركعتين» وذ ام إلى شفع حر گان بايا صلا عَلَى تخرعة صَلاةٍ إذ بلك الخرعة إا رم با ركان 


(قَولَهُ صَرُورَة صِيَاته) أي الْمُوَدّى يُفِيدُ أذ اْمُلاحظ لُرُومْهُ ولا صِيَانَة الْمُوَدَى الْوَاقع فرب عن إبْطَالِهِ لِأَنهُ مرد النّصّء قَالَ 
تعال (ولا نطلا أَغْمَالكُم] [محمد: 33] وهو أَعَمْ من بطلا فَبْلَ مها بالإفْسَادٍ أو بَعْدَهُ بفغل ما يخبط ووه قيدَيك لم 
قي أن يُقَالَ: إن رم الام هل يسارم شرع الْقصَاءْ يعقِْير عَدَمِهِ لو قال قَائِل الْممحفّق ف هو اسْترَامُهُ الثم عَفويتٍ مُفْمضَى 
أنَهُ َب إل لیر 00 يفِيدُهُ الان على ع 5 وَالْعُمْرَةِ لَمّا أرما بالشرُوع شَرْعًا 


(فَوْلُهُ وَفَعَدَ) قَيَّدَ به لِأَنّهُ لو 1 يَفْعُدَ وَأَفْسَدَ الْأخْرَيَيْنِ وَجَب 
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لا يَقْضِي الْأَخْرَيبنِ: وَعَنْ أي يُوسْف أَنَهُ يَقْضِي اغتبَارا لِلشُرُوع بالئذر. e‏ 
وَصِحَهُ الشّفْع الأول لا تَتعَلّقُ بالا جلاف الرَكْعَةٍ الثاني وَعَلَى هَذَا سنه سْنُ الظّر عا لَه وقيل يَقْضِي اعا احبَاطا لأف 
رة صّلَاةٍ وَاحِدَةِ. 


وف ا و ر 2 ا ° 7 o 1 ٤‏ ن ناو ر ٤‏ کي م رو سو 59 
(وإن صَّلى أَرْبَعًا وَل يقرا فيهنَ شيتا أعَادَ رَكعَتين) وَهَذا عند أبي حنيفة وَمحَمّدٍ رَحِمَهُمَا الله وَعِنْدَ أبي يُوسْف - رجه الله - يَقَضِي 
َرْبَعَاء وَهَذه المَسْأَلَةُ عَلَى كَانِيَةِ أَوْجه: 


[فتح القدير] 

عَلَيْهِ قَضَاءْ بع بالإجماع (قَوْلَهُ لا فضي الأخرين) يعني لأُولَيينِ بل الْأُوليَين فَقَط. وَعَنْ أي يُوسْفَ أنه يَقْضِي لْأَخرَيينِ أَنْضًا 
فَيَفْضِي أَرْبَعَاء وقد وَجَعَ م أبُو يُوسُّفَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ (فَوْلُُ اعبار للشروع بالئذر) اع أن كلا مِنْهُمَا سَبَبْ ب اروم فَكُمَا أَنَّ نيه 
الْكَمْيّة إذا افترّث بَِذْرٍ الصّلاةٍ مُطَلَمَا وَجَبَتْ الصّلاةُ بتك الْكْمَيِ كَذَلِكَ إِذَا افرَنَتْ بالشرُوع لَِمَ مَا شَرَعَ فيه بِالْكَمَيّةِ المَنو 
(قَوْلَهُ أن الشرُوع) تَسْلِيمٌ لِصِحَة اغْبَارٍ الشُرُوع بالنَذْرِ في الإلرَام, لكنّهُ لا يُِيدُ الْمَطْلُوب فإ الشرُوع إن يَلْرَمْ ما شرع فيه وَمَا 
هذا مَعْ فَوْلِهِ لا يعلق بالا فا يُفِيدُ الشُرُوع روم وَأَنْتَ عَلِمْت أن حَقِيقَة وَجْهِ يما إِلخَاق الشُرُوع بالئذرِ الْمُفْرَنِ ا في 
رُم اربع بَعْدَ اَن كلا مِنْهُمَا لَوْ جرد عَنْهَا لم به رَكعَمَانِ فَقَطْ E‏ كر ويد اسان نال 
ري م ل ار الآنيّة (فَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا سنه سْنَهُ الظّمر) أي ذا أَفْسَدَهَا بَعْدَ 
ما فَعَدَ أو قَبْلَهُ قَضَى ركع لاما تَافلَةٌ سُتَتْ سْنَّتْ بِالْمُوَاطَبَةِ. وَقِيلَ يَقْضِي أَرْبَعًا لاَق صَلَاةٌ وَاجِدَةٌ گالظهُر وَلِدَا يَنْهَضُ في الْمَعْدَةٍ 


الأولى عند " عَبدة ورول " فاد شتفيخ في اَل ولا بطل شُفْعةُ الشفيع إذا عَلِم في الشفع الأول ها بالايقَالٍ إلى الشف 
الگا وَلا خيَارُ المُخَرق ولَوْ وحَلَث عَلَبْهِ رَوْجَفهُ في 
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وَالْأَضصْلٌ فيها أَنَّ عند حم - رَحْمَهُ الله - ترك الْقرَاءَة في الْأُولَيينٍ أؤ في إِحْدَاهُمَا يُوجب بُطَلَانَ التّحْرِمَة لاما تُعْمَدُ لأَذَفْعَالٍ 
وَعِنَدَ 5 يُوسْفَ 0 رَحمَةُ الله - َك الْقرَاءَة في الشفع الأول | وجب ¢ بُطْلَانَ 2 َغ وجب فَسَادَ الْأَدَاءِ اَن الْقرَاءَةَ 
ركن رَائدٌ ألا تى ان الصَّلَاةَ وُجُودًا دوا غَبْرَ أَنَهُ لا صِحَة لأَذَدَاءٍ إل اء وَفَسَادْ الْأَدَاءٍ لا يريد عَلَى تَركه 


[فتح القدير] 
الأول فَانْعَقَلَ إلى الان فَحَرَجَتْ لا يَلْرَمْهُ كَمَالُ الْمَهْر لِعَدَمِ صِحَةٍ اللو كما إِذَاكَانَ ذَلِكَ في الظّهْرِ 


(قَوْلهُ وَالأَصْلْ عِنْدَ مُحَمَدِ أن ترك الْقراءة في ركْعَةٍ بطل التخرعَة) إِذَا قَيّدَ الركعَةَ بسَجدَة لِذَهَا تعْمَدُ لَِذَفْعَالِ وَالْأَفْعَالُ فَسَدَتْ 
برك الْقرَاءَةٍ فَيَفْسْدُ ما عْقِدَ ه (قَوْلَهُ أن لِلصّلاة وُجُودًا بدُوتمًا) حَقِيقَةٌ في الْأَخْرَسِ وَالأميَ وَحْكُمًا في الْمُفَْدِيء لکن لا صِحَةَ 
لأذَدَاءٍ إلا الْقرَاءَةٍ وَفْسَادُ الْأَدَاءٍ لا يزيد عَلَى 75 أي لا يَكُونُ أَقْوَى من ترك الْذَدَاءٍ بان حرم وَاقِهَا ثم ترك أدَاءَ كل الْأفْعَالٍ 
أن وَقَفَ سَاكنًا طوِيلًا لا بطل التَخرِعَةُ وَهَذَا لأا لَنِسَتْ 1 تُعْقَذ إلا هذا الشَفع فَِنَّ ناء الشَفع انان عَلَى هذه الأخرعة 
جائز فلم أا له وَل يفَسَادِه لا تنتفي فده اللي فس هي ورد أذ هذا تأخير لا َك قان أريد بالأرك يه متغتا 
كوْنَهُ مل الْقَسَادٍ فاا يَلْرَمْ من عَدَم بُطْلَانٍ التَخْرِمَة بدَلِكَ الك عَدَمْ بُطلاغا الْمَسَادٍ لِأَنَّهُ فى من ذَلِكَ الَركِ. 

الأول أَنْ يُسْتَدَلٌ هكا التَخْرِعَة تراد لكل من السَّفْعَيْنٍ فعا تَبِطُلْ بِقَسَادِهمَا فَفَسَادُ الأول فَقَطْ لَيْسَ قَاطِعًا في عَدَم خصُولٍ 
الْمَقْصُودِ منها بالْكُلَية فلا وجب مادا إن قيل: إا عفدت لان بواسطة أَدَاءٍ الأول قَبْلَهُ فَإِذَا فَسَدَ 1 يَتَحَقّقْ الان: 
فَالجْوَابْ إِنْ قُلْت إِذَا فَسَدَ الْأَوَلُ امعَتَعَ أَدَاءْ الان لِأَنَّ أَدَاءَهُ 


(457/1) 


قلا بطل التخرعةً. وَعنْدَ أي حَبِيفَةَ - ره الله - تَرْكُ الْقرَاءةٍ في الْأُولَيَن وجب بُطْلَانَ التحْرعَة وني إِحْدَاهْمَا لا وجب لِأَنَّ 
و N‏ ل حَقّ وْجُوبٍ الْقَضَاءٍ 
وَحَكُمْنَا بِبَقَاءِ لتَخْرِمَةٍ في حَقِ روم الشّفع الان اختيّاطاء إِذَا تَبَتَ هَذَا نَقُولُ: اذا 1 غرفي الكل قَصَى رمعم عند اَن 
الشخرقة قد بعلت برك الْقراءة في الشفع الول ينها فلم بم يصح الشرُوعٌ في الشّفْع الان وَبقِيَتْ عِنْدَ أي يُوسُْفَ - رَحمَهُ اله 


- قَصّمّ الشُرُوغ في الشّفْع الان َم إِذَا فَسَدَ الكل بترك الْقرَاءَة فيه فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَْع عِنْدَهُ 


(وأؤ قرا في الْأوينٍ لا عير َع قضَاء الأَخريئٍ بالإجماع) أن التخرجة 1 طن فصح الشُروخ في الشفع القن م فاده بك 


القراءَة لا وجب فَسَادَ الشَفْع الْأَوَلِ (وَلَوْ قرا في الْأخرَيَينٍ لا عير فعََيْهِ قَضَاءْ الْأُولَييٍ بالإجماع) لذن عِنْدَهُمَا 1 صخ الشُرُوعٌ في 
الشّفع النَّاني. وَعِنْدَ أي 57 - رَحْمَهُ الله - إِنْ صح فَقَدْ أَذَاهَا (وَلوْ قَرَاً في الأُوليينٍ وَِحْدَى الأخرين فَعلَيْهِ قَضَاءُ الْأخْرَيَنٍ 
بالإجماع, وؤ قرا في الأخري وإختى الْأُولييٍ قعَليه قصَاء الْأُوليٍ بالإخماع ولو قرا في إخدى الأوليٍ وإخدى الْأخريَيٍ على 
قول أي وف - رجه الله - قَصَاءُ الأزع» وكا عند أي حَبيقَة - رَجمة الله -) لأ المُْرمَة باقية. عند محمد - رجه اله - 
[فتح القدير] 

ِنَاءَ عَلَى صِحَةٍ أَدَاءٍ الأول مَتَعْنَا كَْنَ أَدَائِهِ بتاءَ عَلَى صكته وَإِن قُلْت بَاءَ عَلَى صِحَةٍ التَخرِعَةٍ وَقَدْ فَسَدَتْ كَانَ مُصَادَرَة عَلَى 
الْمَطُْوب لله اول الْمَسْألةِ نم لا قى أ فَوْهَمْ إن الْقَاءَةَ مُنِتَِيَةٌ في حَقَ الْمُفَْدِي حُكُما باط بل مُنْتَفِيةٌ حَقِيقَةَ تَابَِةٌ ححكُمًا. 
وعنڌ آي حَبيفَة ترك القراءَة في اللي مُنطل التّحرةٍ لما فلا لِمُحَمّدِ لاف تَرْكِها في رة لأ فَسَادَهَا به هد فيه لان عِندَ 
اخسن الْبَصْرِيٍَ لا تسد فَحْكُمًُا بِالْفَسَادٍ في حَقَ وُجُوب الْقَضَاءٍ مالا للدَليلٍ الال عَلَى فَرْضِيّة الْقرَاءَةِ في الْأُولَينِ 
وَحْكْمُنا بِبَقَاءٍ التَحرِعَةِ في حَقَ لَرُوم الشّفع الان إِعْمَالًا لديل الدّالٍ عَلَى فَرْضِيّة الْقرَاءَةِ في رَكْعةٍ اختيَاطًا في الَْابَين. 

ولا یی أن بدا افير بخص الَابُ عم ا أي ُوسُف» بل جَوَابُُ مع أن فاده لا بريد على ركد نالك مجر 
تأَخيرٍ وَالْمَسَادَ فغك مُفْسِدٌ وَلَوْ سَلِمَ اخرتا الق الْأَوَلَ مِنْ تَرْدِيدِه الْمُعَقَدّم وَمَنْعْ كن أَدَاءٍ الان مَبْييا عَلَى صِحَة الأول مُنْدَفعْ 
باه لا ُمَصَوَرُ وجوه فَبلَهُ وَوْجُودُ الْأَوَلٍ بِصِحَته َكيف لا يَعوَفّفُ اداه عَلَيه. 


(فَوْلَهُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَخْرَيبْنِ) وَهَذَا ذا گان فَعَدَ وَإِلَا قَضَى أَرْبعًا 
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رتفَعَتْ عِنْدَهُ. وق انگر أَبُو يُوسْفَ - رجه اله - هَذِه الرَوَايَة عَنه وَقَالَ: روت لَك عن أي حَدِيقَةَ - رَه الله - اه يَرَمُهُ 
قَضَاءُ ركعَمَنِ ومد - رجه الله - ] يَرْجِعْ عَنْ روَايهِ عَنْه. (وَلَو قَراً في إخدى الْأَويينِ لا غَيُْ قضى أَرْبَعا عِنْدَهْمَا وَعِنْدَ محَمَد 
- رة اله - قَصَى رَكْعََنِ وَلَوْ قَرَاً في إخدى الْأَخْربيْنٍ لا عر قَصَى ربعا عِنْدَ أي يُوسْفَ - ره الله - وَعِنْدَهُمَا رَكعََينِ) قَالَ 
(وَتَفْسِيُ فَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلاةُوَالِسََامُ - «لا يُصَلَى بَعْدَ صَلاةٍ مِتْلهَا» يَعْني ركن بقرَاءةٍ ورعن بعر قَِاءةٍ فَيَكُونُ بان 
فَرْضِيّة القرَاءَةِ في رگعَاتِ النَفْلٍ كلَها) 

[فتح القدير] 

َوه ومذ 1 يَرْجعْ عن روَايتِهِ عَنْهُ) وَاعْمَمَدَتْ الْمَشَايخْ رِوَايَة تحْمَدٍ مع تَصريحهم في الْأَصُولٍ بان تكذِيب الْأَضلٍ الَْرْعَ يُسْقَط 
الرَوَايَةَ إذَا كَانَ صَرعاء وَالْعبارَة الْمَذْكُورةٌ في الكتاب وَغَيْهِ عَنْ اي يُوسُّفَ مِنْ مل الصّريح عَلَى مَا يُعْرَفُ في ذَلِكَ الْمَوْضِع 
ليحن لا بتاءَ عَلَى أنه واي بل تفْرِيع صّحِيحٌ عَلَى أل أي حَبيقة ولا فهو مُشْكِل (فَوْلَهُ قَالَ) أي محمد تَفْسِيرُ قؤله - صَلّى 
ال علیہ وَسَلَّم - إل لما ذگر أ لفل ازع ازع أَْضَلْ مُطَلَفًا ليا أو ترا وَرَدّعَلَيِْ طَاهِرُ هَذَا ا ليث وَهُوَ ما روَاهُ ابن أبي 


سَنِبََ حَدَننَا جَرِيرٌ عن مُغيرة عن إنْرَاهِيمَ النَحَعِيَ قال: قال عُمَرُ - رضي الله عله - لا يُصَلَّي بَعْدَ صَّلَاةٍ مها وَقَالَ حَدَنَنا 
ذإ يس علخ ع اسع وني ل ع يم على رس هد در ب وو 
بقراءَة ورعن بلا قِرَاءَةٍ إذ هُوَ مَْرُوكُ الظَاهِر اتفاقا لله ُصَلَّي ركعي الظَهْر عَقيب الظَهر اله قم 

STS O yy 
الْفَرَائْضٍ عَخَافَةَ اَل في الْمُوَدَى فَإِنَهُ مَكْرُوةُ لِمَا في أبي داؤد وَالنّسَائِيُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أنَيْت ابْنَ عْمَرَ - رضي الله‎ 
إوافاك رتول انو < على اله و‎ SLSR ا حاظلى اللا‎ 
لي أَصَلِي في بي م‎ e يمول «لا تُصَنُوا صَلَاةً في يوم مر تيْنِ» وَرَوَى مَالِكَ في الْمُوَطَا:‎ 
أذرك الصَّلاةَ مع الإمام أَفَأَصَلّي مَعَهُ؟ فَقَالَ: ان عُمَرّ: نَع قَالَ: أَيَتَهُمَا أَجْعَلُ صَّلَاتِء فَقَالَ ابن عُمَر: ليس ذلك ليك ى‎ 
ذَلِكَ إلى الله عل أَيَتَهُمَا شَاءَ. وَقَالَ: هَدَا من ابن عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الذي روي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ إا أرَادَ اهما عَلَى‎ 
وجه الْقَرْضٍ أَؤ إِذَا صلی في جْمَاعَةٍ فلا يُعِيدُ الْتَهَى.‎ 

فيه تَفْيْ لِقَوْلٍ الشَافعيّة بإباحَة الْإعَادَةٍ مُطلَقًا وَإِنْ 
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(وَيْصَلَي النَافِلَةَ قَاعدًا مَعَ الْقُذْرَة على القيام) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «صلاة الْقَاعدِ عَلَى الصف من صلاة الْقَائِم» 

ون الصَّلَاةٌ خَرُ مؤضوع وريا يث شق عليه القيَامُ فَبَجُورُ لَه ترگ كن لا يَنْمَطِعَ عَنْهُ. وَاخْمَلَهُوا في كفيّة الفُعُودِ وَالْمُخْمَارُ أن يَفْعْدَ 
كما يَفْعْدُ في حَالَة التَشَهُدِ لِأَنَهُ عْهِدَ مَشْرُوعًا في الصّلاة. 

[فتح القدير] 

صَّلَّاهَا في حَمَاعَةٍ. 

وَأَمَاكَوْنُ الْحَدِيثِ الْمَذُكُورٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ - گمَا هُوَ ظَاهِرُ قول محمد فالله أَعْلَمُ به ومد - رح الله - أَعْلَمْ 


(قَوْلَهُ لمَولِهِ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - «صَّلَاةٌ الْقَاعِدَةِ عَلَى الصف من ضَلَاةٍ الْقَائم» ) أَخْرَج الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا عَنْ عِمْرَانَ 
ن حصي قال «سَأَلْتْ الى - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ صلاة الرّجْلٍ قَاعِدًا فَقَالَ: مَنْ صَلَّى فَائِمَا فَهُوَ أَفْضَلُء وَمَنْ صَلّى 
اعدا فَلَهُ صف أجر الْقَائِم وَمَنْ صَلَّى تائم فَلَهُ نِضْفُْ أَجْر الْقَاعِدِ» قَالَ النَوَوِيٌ: قَالَ الْعلَمَاءُ: هَذَا في التَافَِة أَمَا الْمَريِصَةُ 
فلا يوز اعود ان عَجَرَ ٤‏ يُنقَصْ من اجره شَيْءٌ الْعَهَى. وَاسْمَدلُوا لَه بحَدِيثِ لحار في الجهَادٍ «إذَا مرض لعب أو سَاكَرَ 
كُتِب لَه مطل ما گان يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» ثم هُوَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْصُوصٌ مِن ذلك لما في حَدِيثٍ مُسْلِم عَنْ ابن 
عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - خُدّنْت أنه - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلمَ - قَالَ «صَّلَاةٌ الرَجْلٍ فَاعِدَا نطف صلاة الْقَائِم فاي َوَجَدْثَهُ 
يْصَلّي جَالِسّاء قال حُدّنْتَ يا رَسُولَ الله أَنْكَ قُلْت صَلَاةٌ الرّجْلٍ فَاعِدًا عَلَى الصف مِنْ صلاة الْقَائِم وَأنت تُصَلَي قَاعِدَاء قَالَ 
أجل وَلَكِي لشت كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» هذا وني الحَديث «صلَاةٌ الَائِم عَلَى الصف من صَلاة القَاعِدِ» وَلا تَعْلَمُ الصّلاةً اما َسوغ 


إل في الْفَرْضٍ حَالَةَ الْعَجْزٍ عَنْ الْقُعُودِ وَهَذَا جِيتيذٍ يُعَكْرُ عَلَى على لهم ايٿ على اقل وَعَلَى گؤنه في الْفَْضٍ لا سقط ِن 
أَجْرِ القائم شَيْئٌ وَالَدِيثُ الَّذِي اسْتَدَلُوا به عَلَى خلافِ ذَلِكَ عا يُفِيدُ ابه مفْل مَا گان يَعْمَلُهُ مُقِيمًا صّحِيحًا ونا عَاقَهُ 


3 


3 


الْمَرَضُ عَنْ أن يَعْمَلَ شَيْنَا أَصْلّاء وَذَلِكَ لا يَسْتَلْزمُ اخْتِسّاب ما صَلَى قَاعِدَا بالصّلَاةٍ قَائِمًا از اخْتسَابهِ نِضِقًا 
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ر و کو 


(َإِنْ افْتمَحَهَا قَائِمَا م فَعَدَ مِنْ عير عُذْرٍ جَارَ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله -) وَهَذَا اسْتِحْسَان وعدم لا يخزيه وَهُوَ قباسن لِأنَّ 
الشُرُوع م مُعْتبدٌ بِالنّذرٍ. لَه أنه 1 يُبَاشِرْ الْقِيَامَ فِيمَا بي وَلَمّا بَاشَرَ صح بدُونهء بخلاف التَذَرِ لِأَنَهُ العرَمَهُ صا حم لَوْ 1 يَئْصّ عَلَى 
ليام لا يَلَْمهُ الْقِيَامُ عِنْدَ بَعْضٍ الْمَشَايخْ - رهم اله - 

[فتح القدير] 

م كمل كل عَمَلِه من ذلك وَغَيِهِ ممَصَلًا ولا فَالْمُعَارَصَةُ قَائمَة لا ترُولٌ إلا بتجويز التَافِلَةِ انما ولا أَعلَمُهُ في فِقْهنا. 

(قَوْلَهُ وَإِنْ افْتََحَهَا قَائِمًا 0 هتا اران إِخْدَاهُمًا افْتَتَحَهَا فَاعِدَا م قام والأخرى فَلْبُُ قفي الأول يجُورُ اقا لما عَنْ عَائْسَةَ 
«أَنّهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - گان يتخ انلق قَاعِدًا فر و وز حم إِذَا بَفِي عَشْرُ آيَاتِ وَنَخْوْهَا - الحَدِيثٌ) - 
كان عل في الإقعة الاق ومد - رَحْمَهُ الله - وَإِنْ قال أن التّخرعَة الْمُنعَقِدَةَ لِلْفُعُودِ لا تكُونٌ مُنْعَقِدَةًَ لِلْقيّاه حى أَنَّ 

الْمَرِيضَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقيام في أَنَْاءٍ الصَّلَاةٍ فَسَدَتْ عِنْدَهُ فلا يها ایا يالف في اواز هن لان 7 لَمُتَطَوْع 1 تَنْعَقِدْ 
لفغو أله بل لِلْقِيَام لاله صل هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ م جار لَهُ شَرْعَا ترك لف سر ا 1 
لِلْمَقْدُونٍ وَحَدِيثُ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - السًابق تذل عل هذا الاعتبار. 


5 


5 


تَانِيَعُهُمَا: اهْتَتَحَهَا فَائِمًا م فَعَدَ يجُورُ عِنْدَهُ خلاقًا ما ولا فَرْقَ بين أن يَفْعْدَ في البكعة الأول أ اللانية ني كُمَا يُتَادَى به هَذَا 
الإطلاق وَجْهُ فَوْييِمَا وَهُوَ الْقا من اد الشرُوعَ مُعْمَبرَ النّذْرِِ وَمَنْ تَدَرَ أن يُصَلَيَ ركْعتيْنٍ انما يزه أن 
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20 من گان خارج الوصثر تفل على داو ا تَوَجَهَتْ بُومئ إعاءَ) َدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قال «رَأَيْتْ 
رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عَلَى جار وهو مْتَوَجَةٌ إلى خَبْيرَ بُومئ إهاء» 


[فتح القدير] 
فع فیھما من عير عُذْرِ فَكَذَا إِذَا شَرَعَ قَائِما و نه ج يُبَاشِرْ الْقِيَامَ فيمًا بقي: أي فاق فيك وا در رَ من الصّلاة بصِفَة 


ايام صِحَةً دون الْقيام» أَوْ لِمَا بَاشَرَ م من ا اة النَافِلّة مُطْلَهَا صِحَةً بِدُونٍ الْقيام فلا َو يَتَوَقَفُ قف صِحَهُ المُبَاسَرِ بِصِفَةِ الْقيام عَلَى 


الْقيَام فيمَا بَقِي وَهَذهٍ | الْمُقَدَّمَاتُ ما يُسَلِمَامَا ولا يُفِيدٌ الم لمقصود د فَإِنَهُ 1 يَتَعَرَضْ شَيْءٌ منها لنككة لاف وَهُوَ اَن الشروع 


صِفَةٍ الام يرم ايام في الكل كتذرها بِصِفَةٍ القيام. 

فَاجْوَابْ أَنْ يعَلَ قله وما َاشَرَ مِنْ الصلاة مُطْلَقَا ما قَامَ فيه وَمَا 1 يَهُمْ فيه صِحَةً بدُونٍ الْقِيَام مُعَصَّمَئًامَنعَ كؤنِ الشرُوع 
بالقيام مُوجِبًا لِلقِيَام في الكل بِنَاءَ عَلَى مَنْع كَوْنٍ الشرُوع مُوجبًا غَيْرَ أصْلٍ مَا شَرَعَ فيه بِنَاءَ عَلَى مَنع إلخاق الشرُوع بالنَدْرٍ مُطَلَقا 
َل في اب أَضْلٍ الْفِغل, وَهَدًا لن إيجاب الشُرُوع الْإِامَ ليس لَِفْسِهِ بل لِوؤجُوب صِيَائة الْمُوَدَى عن الْبُطْلَانِء وَهَذَا الْقَدْرْ 
صل بوجوب أَضْلٍ ما ضَرَعٌ فيه ون حُصُوصِيّة صِفَةٍ إن 1 تكن هي نَفْسْهَا من وَاجباتِ أَصْلٍ ما شرع فيه. جلاف الئذر لان 
بتفسه عامل وَلِذَا انََهُوا عَلَى أنه َو نَدَرَ احج مَاشِيًا لَرِمَهُ بصِفَة الْمَشْيء وَلَوْ شَرَعَ فيه مَاشِيًا 1 يَلْرَمْ كَذَلِكَء وَعَلَى هذا الَقرير 
بغي إا أَطلَقَ تَذْرَ الصّلاة جب بِصِفَةٍ الِْيَام لما عبار عن ليام وَالْقراءة إلى آخرها فهو الزن الْأَصْلِيُ عير أنه وز تَرْكه 
إلى لفغو رُخْصّةً في التَفْل فلا يَنْصَرِفُ الْمُطْلَقْ إلا إِلَيْد وَهَذَا أَحَدُ الْأَهْوَالِ. وقيل هُوَ باخيار. 

وقیل ما في الكتاب. وَالَْقْ أن القَوْلَ الاي هُوَ ما في الْكتَاب بيه فَلَيْسَ فيه اانه افوا كما هُوَ ظَاهِرُ شَرْح الْكْرٍ إلا لو 
گان إيجَابُ الْقُعُودِ ولا روَايَةَ في الْمَسْأَلَِ وَقَدْ عُرف الْجَوَابُ عا تَقَدَمَ من مَسْأَلَة ني الأتع مع الشرُوع. 


(قَولَهُ لحَدِيثٍ ابن عْمَرَ) أَحْرَجَهُ ملم وُو داؤد وَالنّسَائِيٌ وَلَنِسَ فيه يُومئ إعاء وقذ غَلِطَ الدَارَقْطنيُ وَالنّسَائِيٌ عَمْرَو بْنَ بى في 
فَوْلِهِ على جار وَإِعَا هو عَلَى رَاجلته. وأَخْرَجَ الدَارَقْطُ في عَرَائْبِ مَالِكِ عن اتس «رَأَيْتْ الي - صَلَى الله عليه وَسَلمَ - وَهُوَ 
مُعَوَجَةُ إلى حَيْبْرَ عَلَى حار بصي بُومئ إجاء» وَسَكْتَ عَلَيْه. 
َف الإمام عَرَى لفط الإعاء إلى الصَّحِيِحَيْنِء وَالزَْعِيُ - رَه الله - ل يره فيهما. وَقَالَ عَبْدُ احق في افع بَْنَ الصّحِيِحَيْنٍ تفرد 
لحار بر لإا انكهى. وفذ رأة في اب الوثر في الشقر ن صجيح اناري ن حديثِ ابن مر وأخرجة ان حبك في 
الع الأول مِنْ الْقِسْم الرابع مِنْ صَجيجه عَنْ جَابرٍ «زأَيْتُ 


462/1( 


وَلأَنَّ التَوَافِلَ غَيُْ مخْقصّة بوَفْتٍ فَلَوْ ألرََْاهُ ارول وَالاسْتَقبَالَ تَنْقَطِع عَنْهُ النَافِلَُ أو يَنْقَطِعْ هُوَ عَنْ الْقَافِلَة, ما الْمَرَائْضُ 
فَمُخْتَصّةٌ بوَفْتِ وَالسّئَنُ الزات نَوَافِلُ. وَعَنْ أي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أنه يرل لِسْنّة الجر لِأَعَا آكَدُ من سَائِرهَاء وَالَفييدُ 
بارج الْمِصر يَنْفِي اشْترَاط السَفَرِ وَاموَاذِ في المصر. وَعَنْ أي يُوسُْفَ - رَحْمَهُ الله - أَنَهُ تجوز في الْمِصْرٍ 


[فتح القدير] 

ال - ّى ال عله ولم - يلي الوافل على وال في كل وجو وئ إعاء ون خف السجدقين من الإفعتني» (قؤأة 
ولأ التوَافِلَ عير حقصّةٍ بوَفْتٍ فَلَوْ ألرَمَْاهُ الترُولَ وَالِاسِْْبَالَ تنْقَطِعْ عَنْهُ النَافِلَة) إذ 1 يرل أو 1 يَسْتَفيل (أؤ يَنْمَطِعْ هُوَ عَنْ 
الثافلة) إن نَل أو انتفيل (أما ريض فمخقصّة بوَفتٍ) فلا ق إَرم الول في تغض الأؤقات, ولأ لقا متطافزون م 
عَلَى ذَلِكَ فلا يَنْقَطِعْ حى لو ا يَقِهُوا لَه وَحَافَ من ارول اللَصّ أو السّبْعَ جار لَه أَنْ يُصَلَيَهَا راکب وَكذًا إا كائث الدَابَةُ 
وخا لا فيز على زوب إلا ین آؤ فو طيخ گور لا يَدُ من مركلة. 

وَكذَا الطَنُ وَالْمَطَرُ لِقَوْلِهِ تعَالَ قن خِفْتُمْ رجالا أو رَكبَانَ] [البقرة: 239] وَالْوَاجِبَاتُ مِنْ الْوْر وَالْمَنْدُورٍ وما شرع فيه 


فَأَفْسَدَهُ وَصلاة الْجتَارَةِ وَالسَّجْدَةٍ الى تيت عَلَى الْأَرْض كالْفَرْض. 

وَأَمّا السّْئَنْ الرَّوَاتِبُْ فَتَجُورُ عَلَى الدَابَةِ. وَعَنْ أي حَبِيفَة أنه يَزِلُ لِسْنّةِ الْفَجْرِ لدعا آگڈ مِنْ غَيْرهَا. وروي عَنْهُ أا وَاجِبَة وَعَلَى 
هذا انلف في أَدَائِهَا اعدا (قَوْلهُ وَامجُوَارُ) عَطْفٌ عَلَى اشتراط وَالْأَوَلْ رِوَايَةٌ عَنْ أي حَبِيفَةَ وَأي يُوسّفَء وَالنَّانِ عَنْ أي 
وَاخْْلِفَ في مِقَدَارٍ روج قيل قَدْرُ فَرْسَحَيْنِ لا مَا وتء وَقِيلَ ميل, وَالْأَوَلَ ظَاهِرُ لفظ الْأضْلٍء قيل وَالْأَصَحُ في مَوْضِعْ جوز 
الْقَصْرُ فيه (فَولَهُ وَعَنْ آي يُوسُفَ اه ڪُوڙ في المصر) ركبا بلا كرَامةٍ. وَعَنْ مُحَمَدٍ يجو مَعَهَا قيل لما قَالَ أَبُو حَنِيقَة لِك قال 
و يُوسْفَ: حَدَتَني فان واه عن سال عن ابن عْمَرَ أ البّيّ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - ركب المَارَ في الْمَدِيَةِ يَعُودُ سَعْدَ 
ْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عن - وَكَانَ يُصَلَي وَهْوَ رَاكِبْ» فَلَمْ رفع 
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أَيْصًا. وَوَجْهُ الظَاهِرٍ أَنَّ النَصّ وَرَدَ حارج الْمِصْر وَالَْاجَةُ إلى الرّكوب فيه أَعْلَبُ. 


لعو الف فيد ی ب 8 ا مقا توكو عا صر وم ر قن 26 :2 ھا | ل ا 
(قإن افْتََحَ التَطوْعَ راا ثم نَل يبي وَإِنَ صَلى ركعة نازلا م ركب اسْتَقبّل) لأن إِخْرَامَ الراك انْعَقَدَ مورا للركوع وَالسُجُودِ 
لفذرته عَلَى النرُولِء فَإِنْ أتى يما صح وَإِخْرَامْ الَازِلٍ الْعقَدَ جوب الرّكُوع وَالسجُودٍ فلا يَفْدِرُ عَلَى ترك ما لَرِمَهُ مِنْ 


[فتح القدير] 

بُو حَبِيفَةَ رأْسَهُ قيل ذَلِكَ رُجُوعٌ من وَقِلَ ب لِأَنّهُ َا فِيمَا تَعُمُ به اْمَلْوَى, وَالشّاذُ في مله لَبِسَ حْجَةً عِنْدَهُ وَحَمَدُ سك به 
ضا وَكَرهَهُ اة الَْلَطِ لما في الْمِصر من كَثْرَةٍ اللَعَطِء هدا وَالنَجَاسَةُ عَلَى الدَابَِّ لا َع على قول اترم وَقِيلَ إِنْ كَانَتْ 
على لشو والزكائن الت «تؤفيل دكا و مضع ا و ا 
خيرات سَقَطَ ها ما هو أعْظْ وهو اران من التموع وَالسّجُودٍ وَهْوَ أَعطَمْ من ذلك الشَرْطِ وَهَل جوز الصلَاه على الْعَِلةِ إن 
گان طرف عَلَى الاب وهی تَسِيرُ أو لا سيد فَهِيَ صا عَلَى الدَابَةِ د فَرَعْنَا عن ون ل يکن فَهِيَ گالسرير رگا أو جَعَلَ 
نت اْمَحمَلٍ حَْبَةٌ حى بقي قرا على الأزض لا الدائة يون ةلاض . 


(قَوْلُْ إن افمَمَحَ التَطَوُعَ راک م رل يَبْني. وَإِنْ صَلَّى رَه نازلا م ركب اسْتَقْبّل) هذا ظَاهِرٌُ الروَايَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ مُحَمَدٍ قله لون 
ارکب ذا َرَلَ لَوْ اسْتَفبَلَ گان مُوَدِيَا حمِيعَ الصّلَوَاتِ يرَكوع وَسُجُودِ وهو اول من أَدَاءٍ بَعْضِهًا يما وَبَعْضِهًا بالإجاءء رالتاز 
إِذَا ركب لَوْ اسْتَفْبَلَ گان مُوَدِيَا جمْعَهَا بالإِجَاء وَلَوْ ب أَذّى بَعْضَهَا به وَبَعْضَهَا يما وَهْوَ أَؤلى. 

وَعَلَى قول رُقَرَ: يَبْني في الوَجْهَينِ لاه وڙ ناء صلا بركوع وَسُجودٍ عَلَى صَّلَاةٍ افَمَحَهَا بإعاءِ. وَعَنْ أبي يُوسُفَ: يفيل 
فِيهِمّاء اما إِذَا كَانَ رل 
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غير عُذْره. وَعَنْ آي يُوسُفَ - رَحمَهُ الله - أَنّهُ تفيل ذا تَرَلَ أَيْضّاء 


[فتح القدير] 

م ركب وجه الْمَدَكُورٍ في ظَاهِر الرَوَاية. 

وما في قله فإِخَاقًا بالْمَرِيضٍ الْمُومِي إِذَا قَدَرَ في خلاها عَلَيْهِمَا هَذًَا کله إِذَا 1 خضل الركوب وَالنرُولُ بعَمَل كير بان رَفَعَ 
فَوَضَعَ عَلَى الدَابّةِ أو تى رِجْلَهُ فَانْحَدَرَ مِنْ الجانب الْآخَرٍ. وَجْهُ الْمَرْقٍِ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَابَِ أنَّ الصّلَاةَ عَلَى الدَابَة وَاقَعَةٌ مَعَ 
اختتلاف الْأمَاكِنٍ وَعَدَم الْأَركَانٍ الْأَصِليّة وَبَعْضُ الشُرُوطٍِ جَوّرَتْ شَرْعَا بخلاف القاس لِلْحَاجَةٍ إلى قطع الْمَسَافَة وليل الَاجَةٍ 
الوب فَإذَا اتح على الأزص الْتقى وَلِلّهَا الْمُجَو ولت دلي الإشيغتاء فلا كور معة بالإعاءء عخلاف الافْيتاح راك له 
مع دلبلا وما يخاي فيه من بء الَو على اليف وهو لا وز المي رض إا َر علَى الأركان في اء لا يبي 
مَذفُوع بأد عَدَمَ بء الْمَريض في الْقَزضٍ ولا روَاية عَنْهُمْ فيه في النَفْلِ فَجَارَ ن يَقُولَ يبن فيه فا ياج إلى الْقَرْقِ وَأَنْ يَقُولَ لا 
وَبَُرْقَ بأد إِمَاءَ الْمريض أعْيرَ سَرْعًا بدلا من الركوع وَالسُجود وَهُو الْمَانِعْ فيه لِاسْترَامهِ امع يَينَالْبَدَلِوَالْأَصْلٍ لا لِذَاتِهِ إذ 
لا يِل وه اماع ون بَغض الضَّلاةٍ قوي وبَْضِها عض نة غد گؤن كل ِنْهُمَا بن لز وتغى الْبَدَلِ هو الذي لا 
وز الملا به إلا عند إغواز الأَصْلٍ وهو متف في الراكب إذ يمْكِنه الإنصاب في اركاب لكوع والشجوذ على ما ماف 
فَكَانَ إِعَاؤُهُ متا أَضْلًا في هَذِهٍ الال فَكَانَ قوي كالركوع وَالسُجود لا بدلا قَصّحّ البنَاءُ ما عَلَيْه. 

وقیل لما جار لكب أن يتح بالإيماء مع الُذرة هما جار له أن نن ينا غد الافيقاح به يلاف الْمريض ليس لَه أن 
يفتبح به مع الُذرة ليها ويس له أن بني يما بغد الافيتاح به. هدا فيد أذ لا يبي في الْمَكُُوَةِ إذا افتتحها راك إذ ليس 
له أن تفتيحها راك مع رة لبها بالؤول ولد قد المسنألة في الكتاب به في قؤله إن افتح التطوع. 

وأا الذي اختارة الْمُصبَّفُ في الْقَرْقِ بيْنَ الْمُفْتح راك ذا درل وَفَلبه فَمَخْمَارُ فخر الإسلام. 

وَعَلَيِْ أن يُقَالَ: إن أَرَدْت أن إِخْرَامَ الر/كب انعفد جوا هما بان يَنْزِلَ اول الْمَسألَة وَعَيْنُ التراع» وَإِن أَرَدْت وَهْوَ راكب بان 
يشجة على الإكافٍ متغتا كوت الإراء يما بل باإجاء الواقع في ضميهما. وَطْهَرُ الأمور في تفريرة أذ الشزعَ حك بالإخراء 


7 0 


جرد الجا فيَرَم اكم باروج عن الْعُهدةٍ قَبْلَ صُول رأسه إلى الإكافٍ فلا يََعْ يما إذ قذ حَصَل قَبكَهُم 


(465/1) 


وگڏا عَنْ محمد - ره الله - إِذَا نَرَلَ بَعْدَ مَا صَلَّى ركْعَدَ وَالْأَصَحُ هُوَ الأول وَهْوَ الظّاهِرٌ. 
(يُسْمَحَبُ أن وع الاس في شَهر رَمَصَانَ بعد الْعِسَاءِ قصلي يم مامه حمسن تزوعاتِ كل زوع 


[فتح القدير] 


قله وگڏا عَنْ مُحَمَدٍ ڌا َزَلَ بَعْدَ ما صَلَّى رَكْعةً) يعني يتفي وأا ذا يما حَىٌّ نَرَلَ فإنَّهُ يبن إذَا 1 بم گان جرد رة 
وهي شَرْط عِنْدَنَاء وَالشَرْطُ الْمُنْعَقِدُ لِلصَّعِيفٍ يكو شَرْطَا للَقَوِيَ وَالأصَځ هُوَ الظَهِرٌ عَنْهُمْ. 

غي إِذَا تل ي مُطَلَمَا لِمَا قَدَّْنَا من أنه لَيْسَ من بنَاءٍ الْمَوِيَ عَلَى الصّعِيفٍ الْمُمْتَبع, وَلَمَا جَرَى فِيمَا ذگرتا آنقًا أَْرُ النَذْرِ 
بالصّلاة عَلَى وَج الِاسْتِشْهَادٍ اتا سَوْقَ بَعْضٍ فُرُوع تعلق به تَثمِيمًا: ندر سَفْعَا بلا وْضُوءٍ أو بلا قراءَة َب شَفْعْ بوْضُوءٍ 
وَقراءَة. وَقَالَ رُفَرُ لا أنه تدر مَا لَيْسَ قُرْبَةَ فَفات و لَرُومِهِ. وَعَنْ مُحَمّدِ: إِنْ ستّى مَا لا يصح أَدَاءُ الصّلَاة مَعَهُ كَبعَرٍ طَهَارَةِ لا 
رمه أؤ يَصِحُ في الجُمْلَِّ كبلا قرَاءَة يَلْرَمُ. فلا الْمرَامُ الشّيْءٍ لرام لما لا صِحَة لَه إل به كتذر الصّلاةٍ. الصّلَاةٌ إِيجَابُ الْوْضْوءٍ 
فالصّلاةُ فربة وقذ الَْرْمَهَا إلا أنه ذكر ما يها عن الَْْْةِ فيلو بحلاف ما ليس فربة أَصليّة. ولو تدر رة أؤ تلاا وجب 
ركان وَأربٌ. 

وَقَالَ رُقَرْ في الأول لا يجب شَيْءْء وني الئان رَكعمَانٍ. نا أَنّهُ لْعَرَمَ بَعْضَ ما لا جرا فَكَانَ الِْرَامًا لِلَكُلَ كإيفَاعِه. وَلَؤ تَدَرَتْ نَفْلًا 
غَدَا فَحَاضَّتْ فيه قَضَّنُْ خلاقًا لَه قَالَ تَذَرَ بِعَيْرٍ الْمَشْرُوع. ُلنا: ل به لِأَنَهُ ضيف إلى الْيَوْمِ وَهُوَ عله وَاغْبَرَاضُ الخَيْضٍ مَنَعَ 
لأا لا الؤجوب عِنْدَ صُدُورٍ اَذ بخلافٍ ما لو قَالَتْ يوم حَْضِي. 


[فَصْلْ في قيام شَهْرِ رَمَصّانَ] 
(فَصْلْ في قيام رَمَضَانَ) 
لتراويخ جنع تزوعة أي تزوعة لِلنفْس: أي انتراحةٍ, يث تفس الأزتع ينا لاشتلزامها سَرْعًا تزوجة: 
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ف ا ا فر ق رهم و ا قم هود قم 2 ۴ 0 ر f‏ هھ 0 ا 2ق كه يخ سه 1 2 
بَسْليمَتي ولس ب کل تَرْوحَتينِ مِفَدَارَ تَرُويحَة م وتر م) ذگر لفظ الاشتخباب وال صح أنها سنه كذَا رَوَى اسن عَنْ 
اى حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - أنه وَاظَبَ عَلَيَْا الخْلَفَاءْ الرَاشِدُونَ وَالنَيُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - بَيّنَ الْعذْرَ في ركه الْمُوَاطَبَةَ وَهُوَ 
ي ية أَنْ 8 16 4 عَلَيْنَا 


(َالسْنةُ فيها الْجَماعَُ) أن عَلَى وَجْهِ الْكفاية فى لو امعَتَعَ 


[فتح القدير] 

أي اشتراحة قيا قَالَ: ويجلسن بين كل تزويعتين مقار تزوعة (قؤلة والأصح أ سه موَاطبة اقا الرضدين) تغليب إذ ل بُرذ 
كلهم بل عُمَرَ وَعْثْمَانَ علي وَهَذَا لان ظَاهِرَ الْمَنْقُولٍ اَن مَبْدَأَهَا من رَمَنِ عْمَرَ وَهُو مَا روي عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الائ قَالَ: 
حرجت مَعَ عُمَرَ بن الطاب - رضي الله عَنْهُ - لَيْلَةَ في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجِدٍ فَإِذَا النَّاسنْ أَوْرَاعٌ ممَفَرَفُونَ يُصَلَّي البَجْلْ لِنَفْسِهِ 
صي الرَجْلْ فَيْصَلِّي بِصّلَاتِه ارط فَقَالَ عُمَرْ - رضي الله عَنُْ -: إِنّ أَرَى لَوْ غت هَوْلَاءٍ عَلَى قاري وَاجدِ لَكَانَ أَمكَلَ ثم 
عَم فَجَمَعَهُْ إلى أي بن كغب, م حرجت عه ليله أخرَى والنَّاْ يُصَلُونَ بصّلاةٍ قارئهم فَقَالَ عمَرُ: مث البذعة هذه وَآلّي 
امون عَنْهَا أَفْضَلٌ يُرِيدُ آخِرٌ اللَيْلِ وَكانَ النَّاسْ يَقُومُونَ أَوَلَه. 


رَوَاهُ أَصْحَابُ السُنَنِء وَصَّحَحَهُ اليَرْمذِيُ وَقَالَ - صَلَّى الله لله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «عَلَِ کم بِسْئَتي وَسْنَةِ الخُلَقَاءٍ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» 
وَقَالَ في حَدِيثِ آخَرَ «افترضَ | لله عَلَدكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتْ لَكُمْ قِيَامَهُ» وقد بين - صلی الله عَلَبْه يه وَسَلّمَ - الْعْذْرَ في تركها وَهْوَ 
حَشْيَةُ الافتراض عَلَّى ما قَدَّمْنَاهُ في باب الْوثْرٍ مِنْ حَدِيتِ ابن جِبَّانَ فَارْجِعْ إلَيّْه. 
في الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائْشَةَ حرج مدوم ماي 20 رح - صَلَّى في الْمَسْجِدٍ فَصَلَّى بصّلاته اس ثم 
صَلَّى من الْقَابِلَةِ فَكَثْرَ الاس م اجْتَمَعُوا م من الثَالِئَة فَلَمْ رج إلَيْهِم قَلَمَا أب صْبَّحَ قَالَ: قَد رَيْتْ الَّذِي صَنَعُْمْ فلم يعني مِنْ 
روج ِلَنْكُمْ إلا اَن حَشيٹ ان تُفْرَض عَلَيْكمْ» وَذَلِكَ في رَمَضَانَ. راد کار فيه في كتاب الصّوْمِ «فَتُوْقّ رَسُولُ الله - صَلَّى 
اله عليه وسَلّم - وَاْأَمْرُ عَلَى ذلك» وَفَدََّْا في باب الئوافل عن أي سَلَمَةَ ن عَبْدٍ امن «سَألْتْ عَائِضَةَ - رضي الله عنها - 
كَيْفَ گاتٹ صَّلاةٌ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما گان يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولا غَيِْهِ عَلَى إخدى عَشْرَةَ 


سَيْبَةَ في مُصَئَّفِهِ وَالطَيرَاوُ وَعِنْدَ الْمَبْهَقًِ من حَد يث ابن عباس «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس 4 - گان يُصَلَو 
ي تا شين ابو از ليف اي کت بع ف لا ا ل أ بر ري کت لز على متي 
مخالفته للصّحيح. َعَم بٿ الْعِشْرُونَ مِنْ رَمَنِ عُمَرَ في الْمُوَطَ. 


عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ قال " کان الَثَّامنُ يَقُومُونَ ف زَمَنِ عَمَرَ بْنِ الطاب بعَلاث وَعِشْرِينَ 
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اهل المَسْجِدٍ عَنْ إقامَتها كَانُوا مُسِيئِينَ وَلَوْ أَقَامَهَا الْبَعْضُ فَالمُتَخَلْفُ عَنْ الحمَاعة تارك لِلفَضِيلَةِ لِأنَّ أَفْرَادَ الصّحَابَة - رضى 


الله عَنْهُمْ - روي عَنْهُمْ النَخَلفْ 


وَالْمُسَحب في الوس بين المَرويحتينِ مدا الروحة َة وَكذًا بين الخَامسة وَين الور لِعَادَةٍ هل الحْرَمَيْنِ 


[فتح القدير] 
ركع ' '. ورَوَى الْمَْهَقِيُ في الْمَعْرفَةِ عَنْ السّائْبٍ ب يَِيدَ قال : كنا نَقُومُ في رَمَنِ عْمَرَ بْنِ الطاب - رضي الله عَنْهُ - بعشرينَ 
كْعَةَ وَالْوئْرِِ قَالَ ووي في الخُلَاصّةٍ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 


وف الْمُوَطَ روَايَةٌ ةٌ بإخدى عَشْرَةً. وَحْمَعَ بَيْنَهُمَا بأل وفع أَوَلَا نم اسَْقرٌ | أمْرُ عَلَى العشرين قله الْمُعَوَارتُ ث فَتخصّل من هدا کله 
و 5 ت 


َد قِيّامَ رَمَضَانَ ل اله طاو عار ل 


لَوَاظَبت بكم ولا شَكَ في قتي الأ من ذَلِكَ بِوَفَاتِهِ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فيكو سنه وَكَوْهًا عِشْرِينَ سنه الخْلَقَاءِ 
الرَاشِين وقول - صلی اله َيه ولم - «عَليكم بستني وَسُئةِالخلقءِ الراشدين» ذب إلى ستيه ولا لزم ؤت دك 
سه وبكفدير عَدَم ذَلِكَ الْعُذْرِ إا ا ys‏ 
ذَكَرْنَا فكو العشْرُونَ مُسْتَحَبًا وَذَلِكَ الْقَدْرُ منها هو السْنَهُ كالأرتع بعد الْعِسَاءِ مُستحبّة مُسْتَحَبّةٌ وََكْعَتَانِ مِنْهَا هي السُنّةُ. 

وَظَاهِرُ گلام الْمَشَايخْ أَنَّ السُنَهَ عِشْرُونَ ومُفكضى الدّلِيلٍ ما قُلْمَاء فَالأَوْلَ يذ مَا هُوَ عِبَارَة ا دوي من قؤله يُسْتَحَبُ لا ما 


وره الْمُصَنْففُ فيه. 


(فَولهُ لذن اهر الصّحَابَةِ روي عَنْهُمْ الَحَلُْفُ) ذكر أن الطّحَاوِي رَوَاهُ عن ابن عُمَرَ وَعْْوَة» ونل عن القَاسم وإنراهيم افع 
وسم 

وَعَنْ أبي يُوسُفَ إن أَمْكَهُ أَدَاؤُهَا في بيه مَعَ مُرَاعَاةٍ سنه سل لقو وَأَشْبَاهِهًا فَبْصَلَيِهًا في َه إل اَن يَكُونَ فقیهًا كبيرا بُقَعَدَى به 
ِقَوْلِه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَلَيِكُمْ بالصّلاة في بُيُودٍ گي فان حير صلاة الْمَرْءِ في بيه إلا الْمَكْتُوبَة» وَجَوَابْهُ اَن قيا 
رَمَضَانَ مُسْتَنْىَ من ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ من فغله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَبَيَانِ الْعْذْرٍ في رکه وَفِغْلٍ الخلَفَاءِ الراشدينَ 


(قَوْلَهُ وَالْمْسْئَحَتُ الجُلُوس) قبل يَنْبَغِي أن يَقُولَ: وَالْمُسْمَحَبٌ الِانْتِظاز ي المَْوِجََْنٍ لاله اسْتَدَلٌَ بعَادة أَهْلٍ ومين وأَهْلٌ 
7-7 505 بَدَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ كَعَاتِ فُرَادَى, وَأَهْلْ مَكةَ يَطُوفُونَ بَيَْهُمَا أُسْبُوعًا وَيُصَنُونَ ركعي الطَّوَافٍء إل أنه وى 

2 في سناد صّحِيح أَهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْد عُمَرَ ون لا مع أحدًا ِن الكل ما شائ َف اكلام في الْقَدْرِ 
الْمُسْتَحَبَ بجَمَاعَةَ ة وَأَهْل كل بَلْدَةِ ة بالحيَارٍِيُسَبْحُو يُسَبَحُونَ أو يُهَلَلُونَ ُو يَنَظرُونَ سُكُونَ أو ناود ربعا فُرَادَى, َف سحب 
الانتظارٌ 
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وَاسْتَحْسَنَ الْبَْض الاسنتراحة على مس سيمت وَلَيْسَ يصَحيح. 
وَفَوْلَهُ ثم يُوتِر يِه بشي إلى اَن فعا بَعْدَ الْعِشَاءٍ قَبْلَ الوثي وَبِهِ قَالَ عَامَهُ المَشَايخ» اأص أن وها َعْدَ الْعِشَاءٍ إلى آخر 
اليل قَبْلَ الور وَبَعْدَهُ لِأَهًا تَوَافِلُ سْنّتْ بَعْدَ الْعِشَاي و1 يذكز قَدْرَ الْقراءة فيهاء وأككر المَشَايخ - حمَهُمْ الله - عَلَى أَنَّ 


N e 


(ولا يُصَلَى الوترُ يجَمَاعَةٍ 


[فتح القدير] 
اَن التاويحَ مَأَخُودُ م من الرَاحَة فَيْفْعَلْ ذَلِكَ تَْقِيًا لِمَعْقَ الاسم وَكذَا هُوَ مُتَوَارَتُ. 


(فَوْلْهُ وَبه قَالَ عَامَةُ مَهُ الْمشَايخ) لاما سْنَةُ تبَعْ لِلْعِسَاءٍ فكَانَ وَفْنْهَا قَبْلَ ور وَقَالَ حَمَاعَةٌ: اللي كله وَفْعْهَا قَبْلَ الْعشَاءٍ وَبَعْدَهُ 
دعا قِيَامُ اليل وَالْأَصَح أنه قَبْلَ الوثر وَبَعْدَهُ بَعْدَ الْعشَاءٍ لاما تافل سنت بَعْدَ الْعشَاءِ گنها فَكَانَتْ تَبَعًا ها. وَالْمُسْتَحَبُ 
تَخِبرْها إلى ثُلْثِ اللَيْلٍ أو نضفه. 

امليف في أَدَائِهَا بعد البَصي, فقيل يكره لأا تبغ لِلْعِسَاءِ بها وَالصّحِيخ لا يكره لأا صَلَاة اليل وَالْأَفْصَلْ فِيهَا آخره 


(قَوْلَهُ اتر الْمَشَايخَ !2) يقابل فَوْلَ اتر ما قيل الْأَفْضَلْ أَنْ يقرا قَدْرَ قرَاءَةٍ الْمَغْْبِ لان التوَافِلَ ميه عَلَى التَّخْفِيفٍ 
حُصُوصًا بالجمَاعَةٍ وما قيل برا في كل رَكعة لا آية أن َر مر بلك فيع اتم ثلاث مرات لان كل عَشْرٍ صوصن 
ِفَضِيلَةِ كُمَا جَاءتْ به السْنَهُ أنه «شَهر اول وَحمَةُ وََوْسَطْهُ مغْفِرة وَآحِرْهُ عِنْقْ من اللار» . وَمِنْهُمْ مَنْ اسْمَحب الثم ْلَه السّابع 
ارين رجا أن ياوا َيه اهدر ذا حَهمَ قبل آخره قيل لا يكره َر الأراويح فبا بقي. وَقِيلَ يلها ويَفْرَا يها ما ٠‏ 
شا وَالَّذِي عَلَيْه اتر ما روه اسن عَن بي خديفة أله قرا ي كَل عة عر آيات, فعدة الأراويح حمائة رة أ 
حَمْسْمِانَةٍ نانو وَعَدَدُ آي الْقُرْآنِ سَِهُ آلافٍ وَشَيْءْ. وَتَقَلَ تخطهم في روَايّة اڄس قال: عَشْرْ آیاټ وَنحوْهَا وَهُوَ حَسَنٌ 
وَعَنْ اي حَنيفة انه گان يم إخدى وَسِبِينَ حَثْمَة في کل يَوْمِ حت حَنْمَةٌ وني كل ية حَنْمَةُ وني كُلّ الأراويح حَتْمَةٌ (قَوْلهُ ولا يرك 
لِكَسَلٍ الْقَوْمِ) تأكيدٌ في مَطَلُوببّة اتم وَأَنَهُ تْفِيفْ عَلَى النَّاسِ لا تَطُويلٌ كُمَا صَرَّحَ به في البَهاية وَإِذَا گان إِمَامُ مَْجدِ حي لا 
ْم فَلَهُ أن ينره إلى عبرو (قَوْلهُ حَيْتْ يَرْكُهَا) إذا عَلِمَ اَم تَنْقُل عَلَى الْقَوْمِ لاف الصّلاة لا يَرْكُهَا لأا فَرْضْ أ سنه ولا 
يرك السُئنَ 
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في غير شَهْرِ رَمَضَانَ) عَلَيْهِ إِجمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ وَآللَهُ أَعْلَمْ. 


(باب إذراك المَريصَة) 
رھ ا و رھ ا ا ر و ا ور لوقه a ES a EA A E Ê‏ 
(وَمَنْ صَلى رَكعَة من الظهْرٍ ثم أقيمَت يُصَلي أخرى) صيّانة لِلمُوَدَى عن البطلانٍ (ثم يَدخل مَعَ القؤم) إخرًازا لفضيلة الْجَمَاعَةٍ 


[فتح القدير] 
ِلْجَمَاعَاتِ گالنبیحاتِ 


(فَوْلَهُ عله إجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ) لِأَنُّ نَل من وجه وَامجَمَاعَةُ في النَفْلٍ في عير رَمَضَانَ مَكْرُوةُ فَالِاْتيَاطُ تَرَكُهَا فيه. وني بَعْضٍ 

ا لخواشي قَالَ بَعْضْهُمْ: لَوْ صَلَاهَا يجَمَاعَةٍ في عير رَمَضَانَ لَه ذلك وَعَدَمْ الْجْمَاعَةِ فيها في عبر رَمَضَانَ ليس لاله غَيْدُ مَشْرُوع بَلْ 
باعتبار أله يُسْتَحَبُ تأَخِيرْها إلى وَفْتِ تَتَعَدَّرُ فيه الماع ِن صح هَذَا قَدَحَ في نَقْلٍ الإخماع م يُعَدُ عَدَمْ كراهة الْجَمَاعةٍ في 

في فَتَاوَى قَاضِي حَانَ: الصَّحِيح أذ الْجَمَاعَةَ أَفْصَل لِأَنَهُ لما جَارَتْ الْجَمَاعَةُ كَانَتْ أَفْضَلَ وف التَهَايَة بَعْدَ جكاية هَذَا قَالَ: 
وَاخْمَارَ عُلَمَاؤا أَنْ يُوتِرَ في مَنْزلِهِ لا يجَمَاعَةِ لن الصّحَابَة 1 يجْتَمِعُوا عَلَى الوتر يحْمَاعَةِ في رَمَضَانَ كما اجْتَمَعُوا عَلَى التَراويح, 
لان عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - گان يَؤْمُهُمْ فيه في رَمَضَانَ وين بن كب گان لا يَؤْمْهُمْ اھ. 

وَحَاصِلٌ هَذَا اختلاف فِعْلِنٌ ونت عَلِمْت ۾ قَدَمْنَاهُ في حَدِيثِ ابن جبَّانَ في باب الور أنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گا اور 
َم م بين الْعُذْرَ في تأخيره عَنْ مِذْلِ مَا صَنَعَ فيم مَضَّىء فَكُمَا أن فغلَةُ الجَمَاعَةَ لفل ثم بيان الْعْذْرَ في ركه أؤْجَب سُبَيعَهَا فيه 
َكَدَلِك الوٽڙ حَمَاعَةَ لان ا ري فيه مل الجَاري في التَفْلٍ بِعَيْنِهِ وكذًا ما تَقَلمَاهُ من فِغْلٍ الْلَفَاءِ بيد لك فَلَعَلَ مَنْ تأَخَرَ عَنْ 


الْجمَاعَةٍ فيه أَحَبَ أن يُصلَّيَ آخرَ اليل قله أَفْضَلُكمَا قال عُمَرْ: التي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ وَعَلِمَ فَوْلَُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- " وَاجْعَلُوا آخرَ صَّلَاتَكُمْ باللّيل وثرًا " فَأخَرَهُ لِدَلِكَك وَالْجَمَاعَةُ فيه إِذْ اك مُتَعَذْرَةٌ فلا يذل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فيه ترك 
الْجَمَاعَةٍلِمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ اول اللَيْل كَمَا بُعْطِيهِ إطلاق جواب هَولاءِ. 


[بَابْ إذراك الفريصة] 
حَقِيقَةُ هذا الاب مَسَائِلٌ شق تَمَعَلَقْ بالفُرائض في الْأَدَاءٍ الْكَامِل وَكُلَهُ مَسَائِلٌ الججامع (قَوْلَهُ م أقيمَٹ) حَقِيفَةُ إقَامَةِ الشَّيْءٍ فغل 
وَهَذًا أَرَادَ لا ما إذَا شَرَعَ الْمُوَذُِّ في الإقَامَةِ قَبْلَ أن يَشْرَعَ الْإِمَامُ بل يم ركعَيْنِ في هذه الصورة 
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(وَإِنْ 1 بيذ الأول بِالسَجْدَةٍ يَفْطَّعْ وَيَشْرَعٌ مَعَ الإمَام هُوَ الصّحيح) لاله بمَحَلّ الرَفْضِء وَهَدَا القَطْع لِلإكُمَالٍ لاف ما إِذَا 
[فتح القدير] 

م ذل مَعَهُمْ (قَولَهُ هو الصّجيح) لهه مال فَخْرُ الإشلام, واخارر به عن مثار مس الأب أله يعم رعتين. 

وَجْهُ تار الْمُصَئْفٍ أن ما دون الرَكعَة لَبْسَ لَهُ حُكُمْ الصّلاة, بِدَلِيلٍ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لا يُصَلَي لا يختث جا دون الرَكعَةِ فگان بمَحَلّ 
الرَفْضٍِء لکن فيه أَنّهُ وفع قربَةَ فوَجَب صِيَائَُهُ ما أن بالنّصَء وَاسْيَْافُ الَْرْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْأكمَلٍ لا يُسْلَبْ قُذرَة صوْنِهِ عن 
من خصِيلٍ الْمَصْلَحتَيْنِ. َعَمْ عَايَةُ الأَكْمَلِيّة في أن لا يَفُوتَهُ شَيْءْ مَعَ الإمَام, وَيُعَارِضُهُ حُرْمَةُ الْإبْطَالِء لاف إِثْهَام رين لاله 
َس ينال لِلصّلاةٍ ل لِوَصْفهَا إلى وَضْفبٍ آمل قَصَارَ كاقل فَإنَُ بم وكين وَإن م يكن فَيّدَهَا يمدق لاف ما إذا شرع 


لْنَارَةٍلَوْ اختار تَفْوِيَهَا گان لا إلى خَلْفِ (قَوْلهُ ودا الْقَطعْ للإكمَالِ) غي هُوَ تفويث وَصْفٍ الْفَرْضِيّة لتخصيله بوجو أكْمَلَ 
فَصَارَكَهَدْم الْمَسْجِدٍ لِتَجْدِيدِه وَإِذَا گان الْمَطْعْ م الْإعَادَةُ من غَيْرٍ زِيادَةِ ِخْسَانٍ جَائرًا لخطَام الدُّنْيا كَالْمرَةِ ذا فار قذركا 
وَالْمُسَافِرُ إِذَا دت ابه أو حَافَ فَوْتَ دِرْهَم من ماله فَجَوَارُُ تَحْصِيلِهِ نَفْسَهُ على وجه أَكْمَلَ أَوْلَ بِالجَوَازٍ نم جَوَابْ الْمَسْألة 
ميد چا إذَا الخد مَسْجِدُهْمَاء فَلَو گان يُصَلَّي في الْبَيْتِ مكلا فأقِيِمَثْ في الْمَسْجِدٍ أو في الْمَسْجِدٍ فَأَقِيِمَثْ في مَسْجِدٍ آخَرَ لا 
وقۇل َحَمَد: بطلَانُ لوضف يَسْمَلِم بطَانَ الْأَصْلٍ هو فيا إذا ٤‏ يتَمَكُنْ من إخراج نَفْسِه عَنْ اة بالْمُضِيَء كما إذا فيد 
خَامِسَةٌ الظفْرِ بِسَجْدَةٍ وَل يَكْنْ فَعَدَ الأخيرةًء أَمّا إذَا ۰ ۰ 
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وؤ كان في الس قبل الطهر وَالجمعٍَ يم أؤ خطب بَفْطعْ على رأ الركعتينء يُرْوَى ذَلِكَ عن أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - وقد 
قبل يها (وَإِنْ كان قذ صَلَّى لاا من الظَفر يُتمُهَا) أن لتر كم الكل قلا يحم افص جنلف ما إذا كان في الال 
بد و يدها بالسّجدةٍ حَيْث يفطغها لاه َل الرفْضٍ وبحي إن شاء عاد وَفَعَد وَسَلَم إن شاءَ كير قايا نوي الول في 
صَلاة الإمَام (وَإِذَا عه 

[فتح القدير] 

گان مُتَمَكْنَا مِنْ الْمُضِيَ لَكِن أَذِنَ لَهُ الشّرْعٌ في عَمَلِهِ فلا يَبِطْلْ أَصْلْهَا بل تَبْقَى تفلا إا صم الثَانِية. 


(قَوْلَهُ يُْوَى ذلك عن آي يُوسْفَ) وَعَنْ 0 ية أَيْضًا. 

وَحْكِي عَنْ السّغْدِيَ: كُنت تي نه يتم سنه سنه الظَهرٍ رعا دف القَطَوْع حَقی رات في النَوَادِرٍ عَنْ أبي حَبِيقَةَ إِذَا شَرَعَ في سُنَةٍ 
الجْمُعَةِ نه حرج الإِمَامُ قَالَ: إن گان صَلَّى رَكْعَة ضاف إِلَيْهَا أخرى وَبْسَلّمْ فَرَجَعْتْ وليه مَالَ السَرَحْسِيئُ وَالْبَقَاي. 

وقيل يُتِمُهَاء وليه أَشَارَ في الْأَصْلٍ أا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَالأَوّلُ أَوْجَُ لاله مُعَمَكْنٌ من قَضَائهَا بَعْدَ الْمَرْضِء ولا إنْطَالَ في اكليم 
عَلَى رأ الرَكعمَينِ فاا يَهُوث فَرْضُ الِاسْتِمَاع وَالْذَدَاءٍ عَلَى الْوَجْهِ 0 بلا سَبَبِ 6 حَيْثُ 0 بخلافٍ ما قَدَّمْنا امن 
لجفغ ين الممطلحتبي (قؤْلة غير أله يه بَكَدَ بخ ا َل ا يَعُودُ لا مَحَالَةَ yy e‏ 5 

يُشْرَْ إلا في حالَة الْفُعُودِ. 

وَاختلِفَ إذَا عاد هَل يُعِيدُ التَشَهُدَ؟ قيل تَعَم لِأَنَّ الْأَوَلَ 1 يكن فُعُودَ حنم وَقِيلَ 
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يَدْخْلْ مَع الْقَوْم وَلَذِي بُصَلَي مَعَهُمْ َفلَةَ) لِأَنّ القَرْضَ لا يَتَكَرّرْ في وَفْتِ وَاحِدٍ 

(فَإِنْ صَلَّى من الْفَجْرِ كعَةَ م أقيمَت يَفْطَعْ وَيَدْخْل مَعَهُْ) أنه لَوْ أَضَافَّ إِلَبْهَا أُخرَى تَقُوتهُ الجَمَاعَةُ وكذا إذَا قام إلى الانية 
قَبْلَ أن يُقَيَدَهَا بِالسَّجْدَة وَبَعْدَ الإمام لا يَشْرَعْ في صَلَاةٍ الإمَام لِكرَامةِ التَتقْلٍ بَعْدَ الْمَجْرِ وَكَذَا بَعْدَ الْعَصْرٍ لِمَا قُلْنَا وكَذَا بَعْدَ 
الْمَغْرب في طهر الرواية أن لتقل بالقَاثِ مَكْرُوةٌ وني جَعْلِها أَرتَعًا حالف لإامه. 

[فتح القدير] 

يفيه َلك التََشَهُدُ لِأَنَهُ لَمَا فَعَدَ ارْتَمَضَ ذَلِكَ لقم فكأ 1 َم م قيل يُسلِمْ تسليمة واجدةٌ وقيل بن (قولهُ ولي بصي 
ڪهم فل دل عليه قا في مُسلِم «عڻ أي در أن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إا گان عَلَيِكَ أُمَرَاءُ 
يَُخْرُونَ الصَّلَاةَ 3 وف قُلْتُ: فَمَا و فال 0 الصّلَاةَ ؛ إويها. ِن أرق 7 00 َا لَك تافلة» حدم الف 


(قَولَهُ لِكرَامَة التقْلٍ بَعْدَ الْعصرِ) فان قبل: رَوَى أَبُو دَاوْد وَاليَْمِذِيُ وَالنسَائِنُ عَنْ بريد بن الْأَسْوَدٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ 
«شَهِدْتُ مَعَ الٿ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجُمَهُ فَصَلَّيْتْ مَعَهُ صَلاة البح في مسجد الخَيْفِء فَلَما قَضَى ضَلَاتَهُ إذَا هُوَ 
بِرَجْلَْنِ في أُخْرَى الْقَوْمِ 1 يُصَلَيَاهَا مَعَهُ فَقَالَ: عل بَمَء فَجِيءِ هما تُرْعَدُ فَرَائْصّهُمَاء فَالَ: ما مَنَعَكُمَا اَن تُصَلَيَا معنا قالا: ي 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن كا صَلَيْنَا في ِحَالِنَا قَالَ: فلا تفعلا إِذَا صَلَيْثْمَا في رِحَالِكُمَا م أَنَيْثْمَا مَسْجدَ جَمَاعَةٍ 
فَصِلَيَا مَعَهُْ فعا لَكُمَا تافِلة» صَحَحَهُ الَرْمِذِِيُ وَالصَارِفُ الْأَمْرَ عَنْ الْوْجُوبٍ جَعَلَهَا تافلةُ. 

اواب هُوَ مُعَارَضٌ با تَقَدّمَ مِنْ حَدِيثِ التي عَنْ النَفْلٍ بَعْدَ الْعَصْرٍ أو البح وَهْوَ مُقَدّمْ لِيادَة فوته وَلِأَنَّ الْمَانعَ مُقَدَم 
وَاغارْهُْكؤنَ الْحاصنَ مُطَلهًا مما عَلَى العام وع بل يَمعَارَصَانِ في ذلك ارد وَمَوْضِعهُ الْأصُولُ أو يمل عَلَى ما قَبْلَ اهي 
في الَوقاتِ المغلومة جنع بين الول كيف وَفيه حَدِيثُ صَريخ أَحْرَجَهُ الدَرقْطعُ عَنْ ابن عُمَرَ أن الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- قَالَ «إذَا صَلَْتَ في اهلك م أذركت الصّلاةَ فَصَلّهَا إلا الْمَجْرَ وَالْمَغْر» . قال عَبْدُ الحقَ: تفرد برَفْعِهِ سَهْلُ بْنُ صَالِح 
اناي وان نة وَإِذَا كاد ذلك فلا يضر فف من وَفَمَهُ لِأَن رده اة بول وَذَا بت هذا فلا فى وجه تغليل 
إخراجه الَْجْرَ جا يُلْحَقْ به الْعَصْرُ صوص عَلَى أيهم إن الاستفتاء عِنْدَهُمْ من الْمُخَصِّصَاتٍ وليل التَخْصِيصٍ ما يُعَلَّلُ 
وَبُلْحَقُ به إِخْرَاجًا (قَؤله في اهر الزواية) اخټراڙ عَمَا وي عَنْ اي يُوسْفَ اه يذل مَعَه ويها ربعا وما عَنْهُ أنه ُسَلَمُ معَه. 
وَجْهُ الطَاهر مَا ذكَرَهُ من أَنَّ التََفْلَ بالكلاثِ مَكْرُوةٌ وَهَذَا دَفْعْ لِلرَوَاية الَانية عَنْهُ (قَولةُ وني جَعْلِهَا أَربَعَا ححَالَقَهُ إمامه) دَفْعْ لِلروَاية 
الأول من وما ذكر في وجهها من أنه تير وق 
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(وَمَنْ دحل مَسْجِدًا قَڏ اذد فيه يكره لَهُ أن يرح حى يُصَلَيَ) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا رح مِنْ الْمَشجد بَعْدَ 
البدَاءِ إلا متافق اؤ رَجُلْ يخْرُجُ اجَة بريد اليُجُوعَ» قال (إلا إذَا گان من يَنْتَظِمْ به أَمْرْ جَمَاعَة) لِأَنّهُ ترك صُورَةٍ تكميل مَغْىَ (وَإِنْ 
كن ا و وات 0 اف ف ل ل 9 4 ده مر 2 9 هروك حك رك 6 رك ر 7 و 
كان قد صلى وكاتث الظهْرٌ أؤ العشَاءً فلا باس بان يخْرْج) أنه أجَاب داعي الله مَرَةَ (إلا إِذَا أَخَدَّ المُوَذْنُ في الْإِقَامَة) لأنه يُتَهَمْ 
محَالَقَةِ الجَمَاعَةٍ عِيّانَ (وَإِنْ گات الْعَصْرٌَ أو الْمَغْرب أ الْفَجْرَ حَرَجَ وَإِنْ أَحَدَّ الْمُوَذَنُ فيها) لِكَرَامَةِ التَتفْلٍ بَعْدَهَا. 


(وَمَنْ الْعَهَى إلى الإمام في صَلَاةٍ الفجر وَهُوَ ج يُصَلَ ركع الفجر: 


[فتح القدير] 

مبب الاقْداءء ولا بس به من ارك الإمَامَ في سَجْدَةٍ سَجَدَهَا وَهِي ربا على كمال الْفَرْضٍ. وَفي وه الأخرى أن هذا تَقْصْ 
وَفَعَ بِسَبَبٍ الاقْبِدَاءِ ولا بَأْسَ به كما لَوْ افَْدَى بِالْإِمَام في الظّهْرِ َعْدَ ما صَّلّاهَا وَتَرَكَ الْإمَامُ الِْرَاءَةَ في الْأَخرَييْنٍ قله جو صلا 
الْمُفَْدِي مع خْلَوهًا عن الِْرَاءَةٍ حَقِيقةَوَحْكُمَا وَهوَ فمن في صلا الْمُفْمَدِي وَل يكره لِمَحِيئِه بسب الافِْدَاءِ فالأخيرُ مذفوعٌ 
نع خُلُوَه عَنْ الْقرَاءَةٍ حُكمّاء ودا ما قَبْلَهُ فَإِنَّ زِيَادة خو السَجْدَةِ لَيْسَ زَيَادَةَ عام مَاهيّة الصّلاة, بخلاف زيادة ركع تَامَةِ فد 


وَالْقَوْجُهُ مَا قيل في وجه الول بأل َالَف بَعْدَ لرا وَذَلِكَ لَيْمن مَمْنُوع شَرْعَا كَالْمَسْبُوقِ. وَقَدْ يُدْقَعْ باد مُرَادَهُ الْمُخَالَمَةُ في 
لي يَعْني إذا الْمَدَى وَهُوَ يَعْلَمُ أن الإمَامَ يُصَلَّي تلائ ومن عزمه هُو أَنْ يُصَلَيَ أَربعَا يَُونُ حالما لإقامه في الي وَإطلاق فَولِه 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إعا جُعِلَ الْإمَامُ ليوح به فلا لوا عَلَيْه» يُفِيدُ كَرَاهَمَهُ وَجَوَارَ ححَالمته في صِفَة النَفَلِيّةِ بالئّصّ 
الْمَذْكُورٍ آنِقَا عَلَى خلاف الْقِيَاسِء أَؤْ َقُول: الْمُحَالَفَةُ في الأَدَاءِ ثوغ إا أَطْلَقَهُ الشَرْعْ بَعْدَ راغ لِقَضَّاءٍ مَا فاته لِيَخْصُلَ 
بِذَلِكَ الْوقَاقٌ مَعْىَء وَمَا ن فيه بخلافه إذ خضل به الخلافٌ معن وَيُوَيَدُهُ تصريح الْحَدِيثِ المذكور أَنا نع عير أنه إن دَحَل 
ولا بد مها اعا وَلَؤ سَلَّمَ مَعْ امام فَعَنْ شر لا رمه ضَيْءْء وقيل فَسَدَتْ وَيَفُضي أَرْبَعَا لَه العم بالافداءِ لات رگعاتِ 
فَيَرَمُ ربغ كما لو تَذَرَ ثلانا. 

وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ اعا سَاهِيًا بَعْدَ ما فَعَدَ عَلَى رَس التَّلاثِ وَقَدْ افْتَدَى به الَجْلْ مُتَطَوَعَا قَالَ الشّيْْ الْإِمَامُ أو بكر خمد بْنْ 
القضل: تَفْسْدُ صَّلَاةُ الْمُفْمَدِي لِأَنَّ الرَابِعَةَ وَجَبَتْ عَلَى الْمُفْمَدِي بالشرُوع وَعَلَى الْإمَام بالْقيَام ياء قَصَّارَ كَرَجْلٍ أَؤْجَب عَلَى 
تفه أَرْبَعَ رات بِالنَذْرٍ فَافْتَدَى فيهن بِعَيرِهِ لا تَجُورُ صلا الْمُقْتَدِي گا هَذًا. 


(قَوْلَه ره لَه ا روځ ڪٿ يُصَلِيَ) فيه ميد چا بَعْدَهُ من أَنْ لا يکود صلی وَلَبْسَ من تَنْعَظِمْ به جمَاعَةٌ أخرى, قن گا حَرَجٍ 
o 3‏ ر ور عه 4 2 2م مه 4 م 7 9 6 30 a4‏ 92 م 
يهم وَفِيه فيد آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مسجد حَيّهِ أو عَبَْهُ وَقَدْ صَلُوا في مسْجدٍ حي قن 1 يُصَلوا في مسجد حَيّه فَلَهُ أن رج 
ليه وَالأَفْصَلْ أن لا رح (قَولَهُ لقَوْلِِ - صلی الله عليه وسَلَّمَ - " لا رج " إ) رَوَى ابن مَاجَة ِسَئَدِهِ عَنْ محمد بن يُوسْفَ 
مول عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ أَذْرَكَ ال أَذَانَ في الْمَسْحجِدٍ 
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إن حَسَى أن فوته رة ويذرك الأخرى يُصَلّي ركعي الجر عن باب الْمسجدٍ ثم يذحل) لِأنَهُ أنكتة الجفغ ب لضي (وإذ 
حَشَى فَوْمَا دَخَلَ مَعَ الإمام) لِأَنَّ واب الْجَمَاعَةِ أَغْظَم) 

[فتح القدير] 

م خَرَج 1 يرج حَاجَةٍ وَهُوَ لا بريد اليجوع فهو متافق» وَأَحْرَجَ ابو اؤد في الْمرَاسِيلٍ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَْبٍ أن الي - صَلّى 
اله عله وَسَلّمَ - قال «لا ر من الْمَسْجِدٍ أَحَدّ بَعْدَ البدَاءٍ إل مُنافِق» إلا أحَدَّ أَحْرَجَنْهُ حَاجَةٌ وَهْوَ يُرِيدُ اليجوع» وَمَرَاسِيلٌ 
سَعِيدٍ لها بَعضٌ مَنْ يَُدُ الْمَرَاسِيلَ من الْأَئِمَِ لله َعبّعَهَا فَوَجَدَهَا مَسَانِيد. 

وَأَخْرََ الجَمَاعَهُ لا الْبُخَارِيٌ عن اي الشَعْتَاءٍ قَالَّ: «كُنًا مَعَ أبي هُرَبْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - في الْمَسْجدء فَخَرَجَ رج جين أَذنَ 
لْمُوَذْنُونَ لِلَعصْرِء فَقَالَ ابو هُرَيْرَة: اما هذا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم.» وَمِثْلُ هَذَا مَوْقُوفَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْكَانَ ابْنْ عَبْدِ لَب قَالَ 


وَرَوَاهُ ابْنُ رَاهْوَيْه وَرَادَ فيه: «اَمَرَنَا رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إِذَا أن الْمُوَذّنْ فلا تَْرْجُوا حم تُصّلوا» 


(َوْلَهُ وَإِنْ حَشِيَ فَوْكمَا) الحاصل أنه إذا أفكن الجمغ بن الْمَضِيلتَينِ ارتكب الأَزْجح» وَفَضِيلَةُالْفَْضٍ 
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َالْوَعِيدَ باليرّكِ أَْرَم لاف سئة الظَهِر حَيْتْ برها في الخالَينٍ لاله ننه داوكا في الْوَفْتِ بَْدَ الَْضٍ هُوَ الصّحِيخ) 
الاختلاف بي أي يُوسْفَ وحم رهما الله في تَفْدِعِهَا عَلَى الرَكعمَينٍ وَتَخرِهَا عَنْهُمَا ولا كَدَلِكَ سنه الْفَجْرٍ عَلَى ما بن 
شَاءَ الله تَعَال. 

[فتح القدير] 

حَمَاعة أَعْظَمْ من فَضِيلَة ركع الجر لِأًَا فصل الفرْض مُنْقَردًا بسع وَعِشْرِينَ ضِغْفًا لا يَْلْعْ رعا الجر ضِعْقًا وَاجدًا مِنْهَا 
.- أَضْعَافٌ 00 1 على ل ا 00 مله على مق وو م نا قتي في بَاب ا من ن قول اق 


«مَنْ 7 التَدَاء» الحخديث» فَارْجِعْ 5 و گان يَرْجُو فو اذا في الَشَهُدِ قيل مو اولك ت نذه 01 55 محمد 5 
اغْتَبَارَ په كما في الجُمُعَة وَالْوَجْهُ الَقَافُهُمْ عَلَى صلاة الرَكعَتَيْنِ هتا لِمَا سَتَذكرُ. وَمَا عَنْ الفقيه إسْمَاعِيلَ الرَاهِدٍ أنه يَنْبَغي اَن يَشْرَعَ 
في ركع الجر نم يَفْطَعَهُمَا قيجب الْمَضَاءْ فَيَتَمَكُنَ من الْقَضَاءٍ بَعْدَ الصّلاةٍ دَفَعَهُ الإمَامُ السَرَخْسِيُ بأد ما وَجَب بالشرُوع لَيْسَ 
أفوى با وجب باذ وص مذ أ الْمَندُوَ لا يى بغ الَْخرٍ قبل الطوع وأصًا شُرُوعٌ في الْعَِادةٍ قد الْإفْسَادٍ. 

ِن قبل: يُوَدِيهَا مَرَةَ أخرى. 

قُلَْا: إِنَصَالُ الْعَمَلٍ قَصدًا مَنهٌِ) وَدَرْهُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَ مُْقَدُمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصلَحَدَ (قَوْلَه حَيْتْ يَدَكُهَا ف لْحَالَينِ) أي في حال خف 
فَوْتِ الْفَرْضٍ وَحَالٍ حَوْفٍ فَوْتِ بَعْضِهِ (فَوْلُ هو الصّحيح) اخرازٌ عَنْ قول بَعْضِهِمْ لا يَفْضِيهَا (قَوْلهُ وإ الخلافٌ !1) فَعِنْدَ 
أي يُوسْفَ بَعْدَ الرَكعَيْنِ وَهْوَ قؤل أي حَنيفةء وَعَلَى قول مك فَْلَهُمَ وقيل الخلافٌ على عَكْسِه وَالْأَوْلَ تَقْدِمْ الرَكعتينٍ لون 
لْأرْبَعَ قَاَثْ عَنْ لضع الْمَسْنُونِ فلا تَفُوتُ البَكعَتَانِ أَيْضًا عَنْ مَوْضِعِهِمَا قَصْدًا بلا ضَرُورةٍ. 

وي الْمُصَفَّى وَتَِعَهُ شَارِحُ TT‏ َع سنه بل تفلا مُطْلَقَاء وَعِنْدَ حَمُدِ تَقَعْ سنه 
فَيْمَدَمْهَا عَلَى الركعتيْن. وَالذِي يَمَعُ عِنْدِي أن هذا من تَصَرُفٍ الْمُصَبَفِينَ فَإِنَّ المَذكورَ من من وضع الْمَسْأَلَةِ الفاق عَلَى قَضَاءِ 
الأزبع» وَإِعَا الف في تَقْدِعِهَا على الَكْعَمَينِ وَتَخِيرهَا عَنْهُمَا والاتفاق عَلَى اما تُقضی اتاق عَلَى وُقُوعِهَا سن ألا تَرى أَكُمْ 
لا افوا في سْنَةِ المَجْرِ هَل َع بَعْدَ الشَمْس سُنَّهَ أو فاا مُِعَدَاً حَكوا ايد قَلَوْ كَانا يَفُولَانِ في سْنَة 
ا فيه في أَصلٍ الْقَضَاءِ. فانَّذِي لا يَشْك فيه أَُمْ دا قَالُوا مه فضى أَوَلَا مَعنَاهُ اما تَفْعَلْ بَعْدَ 
ذَلِكَ الْوَفْتِ وَتَقَعْ سنه كما هي في ذَلِكَ القت أ لا تَمَعْ سنه وَيُوَيَدُ ذَلِكَ مَا في فَتَاوَى قاضي حَانْ في باب التَراويح: إِذَا 
قات التراويخ لا تُقَصّى يمَاعَةٍ عل لفيتى ولا انا و ترَاوِيحَ أخری» وقیل ما ا ينض رصان . 
وَقِيل لا تُقَْضَىء قيل وَهْوَ الصّحِيحٌ لدعا دون سُنَة سْنَةِ الْمَغْْبِ وَالْعشَايٍ وَتَلْكَ لا تُقُضَى إِذَا فَانَثْ بلا فَرِيضَّةٍ فَكُذَا التراويخ» ثم ج 
َالَّ: قن قَصَامَا وَحْدَهُ گان تفلا مُسْتَحًا ولا يون تَرَاوِيحَ اه. 

دل أنه عَلَى اغْتبَارٍ جَعْلِهِ قَضَاءً يََعْ تراويح» وَقذ روي عَنْ عَائَِةَ «أنُّ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - إِذَا فَائَفهُ الأرْبعْ قَبْلَ الظفْرِ 
قَضَاهَا بَعْدَ الرَكعَتَيْنِ» 
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وَالتَفييدُ بِالَْدَاءٍ عِنْدَ باب المَشجد يَدُلَ عَلَى الْكَرَاَة في الْمَسْجِدٍ ذا گان الِْمَامُ في الصّلاة. وَالْأَفْضَلْ في عَامَة السْتَنِ وَالنَوَافِلٍ 
ا 


قال (وَإِذَا فاتغة ركعَمَا الجر لا يَفْضِيِهِمَا قَبْلَ طُلُوع الشّمْس) 

[فتح القدير] 

قال المي حَسَنْ عَرِيبٌ ولد انوا عَلَى قَضَائَِا ذلك (قَوْلهُ افيد بالَداءِ عند باب الْمَسْجِدٍ يدل عَلَى الْكرَاهَةٍ في 
الْمَسْجِدٍ إِذَا گان الْإمَامُ في الصّلاة) لِمَا وي عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «إِذًا أُقِيمَتْ الصّلاةُ فلا صَلَاة إلا اْمكثوبة» وَلِأَنَهُ 
يُشْبِهُ الْمُخَالَمَةَ لِنْجَمَاعَةِ وَالِنْتبَادَ عَنْهُمْ وَعَلَى هَذًا فَيَنْبَغِي أذ لا تُصّلَّى في الْمَسْجِدٍ إِذ لا مْكِنْ عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ مَكَانٌ لِأَنَّ 
تَرْكهُ الْمَكْرُوةَ مُقَدَمْ عَلَى فِعْلٍ السُنِّ غَْرَ أَنَّ اْكَرَاهَةَ َعَفَاوَتُء فَإِنْ اد الْإمَامُ في الصّبْفِيَ فَصَلَائهُإِيَاهَا في الشَمْوِي أَحَف من 
صلا في الصَيْفِي َيه وَأسَدُ ايكون كراهةٌ أن يُصَبََهَا عالط يلصف كما عله كبرد من اة (كوْلُ والْأَفصَلْ في عَامَة 
السّئنِ وَالنَوَافِلٍ لمل ذهب جَمَاعَةَ من أَهْلٍ الْعَرَبِيّة إلى أن لفط عَامَةِ بم الأكثر وفيه خلاف, وذگر الْمَسَايحُ أنه الماد في 
َوَهِْ قَالَ به عَامَهُ الْمَشَايخ وَتَحُوِه وجب باه كَذَلِكَ هُتا بالَسْبَةٍ إلى الراويح وَكية مسجد في السُنَنِ. 

وما في الوَافلٍ فلا وَعَلَى هذا يجب كن النوَافِلٍ عَطَفا علَى لفط عَامَِ مَعْمُولا لِلْحَزفٍ لا عَلَى الشتن. 

وذ قُْت: فهل بعتب الِب إلى ركعي الْمَغرب وَالطَفر على ما قَالَ في شنح الآثر إن العينٍ بغ الظَفْرِ وَالْمَغْرب يُوَِيهمَا 
ف الْمَسْحجِدٍ لا ما سِوَاهُمًا. 1 

ارات هذا فول الْبَعْضِء وَعَامَعُهُمْ عَلَى إطلاق الجواب فَعِبَارَةُ الكتاب, وَبه أف الْمَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: إلا أن يدْشَى أن 
يَشْتَغِلَ عَنْهَا إذا رَجَعَ» فَإِنْ 1 حف فَالْأَفْصَل الْبَيْتْء وَمَا قَدَمْنَا عَنْ أي حَبِيفَةَ في باب النَوَافِلٍ بَعْدَ تفل كلام اللوَاَ لا ياي 
ذا ولا ما صرح اهدي به ِن كراقة سن ارب في مشج إِذ وفوعْها سه لا ينان بوت كراة ما فبهاء ألا رى أل 
اها سنه مَعَ الْكْرَامَةٍ وَقَدْ ذَهَب بَعْض الْعْلَمَاءٍ من غَيْرٍ الْمَذْمَبٍ إلى أنه يَصِيرُ عَاصِيًا. 

وَحْكِيَ عَنْ أبي ؤر كانه ذهب إلى قَوْلِه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «اجْعلوها في ُيُوتكُة» وَاخْتَلّفَ قَوْلُ الإمَام أَحَدَ رَوَى عَنْهُ 
انه عبْدُ اله أنه بلَعَه عن وجل ماه أنه قَالَ: لَوْ أن رجلا صَلّى البَكعَنِ بَعْدَ الْمَغِبٍ في الْمَسْجِدٍ ما أَجْرْمُ فَقَالَ: ما أَحْسَنَ مَا 
قال هَذَا البَجُلُ وَمَا أَحْسَنَ ما الْترَعَ وَقَالَ امام أَحْمَدُ: السْنُّ أن بصي ركعي الْمَغْرِبٍ في بَيْته گڏا روي عَنْ اللي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - وَأَصْحَابهِ. قال السَّائِبُ بْنْ يَزِبدَ: لَقَد رَأَيْت النّاسَ في رَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ - رَضِيَ الله عَنُْ - إذا انْصَرَفُوا 7 
المرب انْصّرَهُوا حميعًا حى لا يَبْقَى في الْمَسْجدٍ أَحَدٌ كأَكُمْ لا يُصَلُونَ بَعْدَ الْمَغْبِ حم يَصِيرُونَ إلى أَهْلَيْهُمْ اه. 

وَقَدَمْمَا من روَايَة آي داؤد وَاليَرْمِذِيَ وَالنّسَائنُ «قَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في مَسْجِدٍ بني عَبْدٍ لْأَشْهَلٍ لما رَآَهُمْ يلون 
بَعْدَ الْمَغِْبٍ هَذِهِ صَلَاةٌ الْبْيُوتِ» وَرَوَاهُ ابن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ رافع بن خَدِيج وَقَالَ فيه «اركعُوا هَاتَْنٍ الركعَمَينٍ في بيوتكم» 
وَتَقَدمَ من الصّحيح حَدِيتُ ابن عُمَرّ: «حَفِظْتُ مِنْ رَسُول الله - صلی اله عَلَيِْ وَسَلمَ - عدر زگعاتِ» إل. وني صَجيح 


2چ 


نلم عن عَاِصَ - رضي اله نها - «گان - صلَى ال عليه ولم - ُصَلّي في بيه 
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أنه يَبقَى فلا مُطَلَقًا وَهُوَ مَكْرُوةُ بَعْدَ الصّبْح (وَلَا بعْدَ ارتفَاعِهَا عِنْدَ أي حَنيفة وَأي يُوسْفَ. وَقَالَ مُحَمَدُ: أَحَبُ إل أَنْ يَقْضِيَهُمَا 
إل وَفْتِ الرَّوَالٍِ) لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ - قَصَّاهُمَا بَعْدَ ازتقاع الشَّمْسِ عَدَاةَ لَبْلَِ التغريس. وما أ الْأَصْلَ في السُنّة أن 
لا تقضى لاختصّاص الْقَضَاءٍ بالاجب. والحديث وَرَدَ في قَضَائهَا تَبَعَا لض فبقي 

[فتح 2 

قبل لطر أَرتًَا م يرج فَبْصَلَي الئاس م يَذخل فَبْصَلَي ركعَتنِء وكا يمي بالئَاس الْمغرب م يَذخل قصلي ركُعقَينِ» وَفي 
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حَفْصّةَ وَانْنِ عْمَرَ «أَنَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم - گان يُصَلَي رَكْعمَيْنِ بَعْدَ عة في بَيته» وَسَتَذْكْرْ سْنّةَ الجُمُعَة 
3 باجا إن شَاءَ الله تَعَال. 

وي الصّحِيحَيْنٍ «أَنَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - احْتَجَرَ حَُجْرَةٌ في الْمَسْجِدٍ من حَصِيرٍ في رَمَضَانَ اديت إلى أَنْ قال فَعَلَيْكُمْ 
بالصّلاة في بيُوتَكُم فَإِنَّ خَيْرَ صّلَاة الْمَْءِ في بَيْتهِ إلا الْمَكُتُوبَة» وَأَخْرَج أَبُو داؤد «صلاةٌ الْمَرْءِ في بيه أَفْضَّلُ من صّلاته في 
مَسْجدِي هَذًا إلا الْمَكُتُوَة» وقول - صَلَّى اله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «صّلاة في مَسْجِدِي هدا أَفْضَلُ من الف صلاة فيمَا سواه إل 
الْمَسْجِدَ الخَرَام» تَحْمُولُ عَلَى الم وة الْمُسْتَثْنَاة فيمَا قَبْلَهُ. 


وتران يبت ناا ا ا لصح حى تَرْتَفِعَ 
الشَّمْسْ في الصّحِيحَيْنِ فَيْقَدُمُ عَلَيْهِ كما قَدَّمْنَاهُ آنقًا. 
وَإِذَا رجح الْعَمَلٌ به قي الْمَفْعُولٌ بَعْدَهَا تفلا مُطْلقَء بخلافٍ ما بَعْدَ الظَّهر فَإنهُ 1 يُعَارِضْ الدَالَ عَلَى گؤنه قَضَاءَ مُعَارَضٍ 


r 


فَيَكُونُ قَضَاءَ لا تفلا مُطْلَمَا عَلَى ما حَقَّقنَاهُ (قَوْلَهُ لاختصّاص الْقَضَاءٍ بالْواجب) قيل لِأَنَّ الْقَضَاءَ تَسْلِيمٌ مغل الواجب» وَفِيهِ ظز 
أن الاْطلاح عَلَى جَغْلٍ مُسَمَّى هَذَا اللفظ كذَا لا ينَمْ وُجُودَ الْقَضَاءٍ مَعَ حَذْفٍ ذَلِكَ الْقَيْدِ في الشَرْع وَقَدْ وَقَعَ الاتفاق عَلَى 
قَضَاءٍ سْنَةَ ة الظهر الأول فَيَمْتَعُ النَاظِرُ اعبار ذَلِكَ الْقَيْدِ في مَفْهُومِد وَيَكُولُ الْأمْرُ إلى أن الاضطلاح لا ذف امْطِلاحًا آخَرَ. أؤ 
بُقَالُ: ذَلِكَ تغريف قَضَاءٍ لِلَوَاجِب لِأَنَ كلامم ذَلِكَ في تَفْسِيم كم الأَمْرِ عَلَى مَا عُرفَ مِنْ فيم كم الأَمْرِ نَوْعَانِ: أَدَاء 
وَهُوَ تَسْلِيمُ تفس الْوَاجِبٍ إلى مُسْتَحِقَه وَقَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيمُ مل الْواجبٍ. 

َالأَوْل في تَقريره أَنْ يُقَالَ الْقَضَاءْ إن وَجَب بِسَبَبٍ جَدِيدٍ تَوَقّفَ قضَاء كل تَفْلٍ وَوَاجِبٍ عَلَى سَمْعِيَ فيه وَقَذْ وج في كل واج 
معي عام وف الْمَنذُورٍ الْمُعيّنِإحْمَاعٌ عَلَى ما تَقَلُوا وهو معي أَيْضَّاء وَل يُوجَدْ مف َلك في التَفْلٍ مُطَلَقا قاختص الْقَضَاءْ 
بالواجب وَإِنْ وَجَب بالسّبَبٍ الْأَولِ وَهُوَ مَذْهَبْ الْمُحَقَّقِينَ. 

فَتَفريُه أنه إذَا شَعَلَ الذْمَةَ وَطَلَب تَفْرِيعَهَا في وَقْتِ مُعَيّنِ فَمَاتَ يَبْقَى السّبَب طَلِبًا الفْرِيعَ عَلَى حَسَب الْوْسْع الحاصل لِلْقَطْع 
بأد بَراءَة اَم بَعْدَ فق شَغْلِهَا لا يَتَحقَّقْ إلا بإبراء مَنْ لَه احق أو الأدا هذا نتفي في لسن إذ لا َل ذِمَةِ فيها بل 1 
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ما رَوَاهُ عَلَى الْأَصْلء وَإِنَا تُقُصَى تَبَعًا لَه وَهُوَ يُصَلّي بِالجَمَاعَة أو وَحْدَهُ إلى وَفْتِ الزّوَالِ وَفِيمَا بَعْدَهُ الختلافٌ الْمَشَايخْ - 
رَحمَهُمْ الله -. وَأمّا سَائِرُ لسن سِوَاهًا فلا تُقُضَى بَعْدَ الْوَفْتِ وَحْدَهُ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ في فَضَائِهًا تَبَعَا ِلَمَرْضِ 


(وَمَنْ أَذْرَكَ من الظّهْرِ َكعَة و برك اللات فَإنَهُ 1 يُصَلّ الظهْرَ بحَمَاعَةِ. وَقَالَ ُحَمَدُ: قَدَ أَذْرَكَ فَصْلَ الجَمَاعَة) لأَنَّ مَنْ أَذرَكَ 
آخر الشّيْءِ فَقَدْ أذركةُ فَصَارَ مرا واب الجْمَاَةِ لكِنّةُ 1 يُصَلّهَا بالجَمَاعَةٍ حَقِيقَة 

[فتح القدير] 

ابْتدَاءً عَلَى الوه الذي فَعَلَهُ - صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ -, فا تَعَدَّرَ ٤‏ يَبْقَ طَالِبهَا إِذْ الذّمَةُ 1 تكن مَشْعْولَةٌ به وَمَا طلَبَهَا إل 
سْنَةَ وَهُوَ بِكَوْتًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَنقُولٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -, فَإِذَا تى بِشَيْءٍ يَكُونُ طَالِبهُ السب الطالب لفل عَلَى 
الْعُمُومِ في غَيْرٍ الْأَوقَاتِ الْمَكْرُوهَةٍ وَهُوَ أن الصّلاة حَيْرُ مَوْصُوع ووه من الْعُمُومَاتِ النَادِبَةِ لتكثيرٍ الصّلاةٍ ما من فَيَقْبْتْ بدا 
اختِصّاص الْوَاجِبٍ بالَْضَاءٍ عِنْدَ قَوْتِ الْأَدَاءٍ فلا ري الصا في يرا إل بِسَمْعِيَ وَهُوَ نا دَلَّ عَلَى قَضَاءٍ سْنَةِ الْمَجْرِ َع 
رض في عا ليا التغريس» وَفَدَمْنَا تخريجَة. واه وبه فول ودا ما وي عَنْ عَائِضَةَ - رضي اله عَنْهَا - في سن الظر 
ولا تَقُولُ: لا تُقُصَى سنه الظَهرِ بَْدَ الوَفْتِ فَتَبْقَى فِيمَا وَرَاءَهُعَلَى الْعَدَم وَمفْمضَى هدا تَرَجُحْ قول مَنْ قَالَ من الْمَشَاِيخْ في 
عير الصّبّح إِذَا قات لا تُقْصَّى سنه مَعَهُ وَحدَئِذٍ فتَعْرِيفْ الْأَدَاءٍ عَلَى وَجْهِهِ يَشْمَلُ فغل النَوَافِلٍ أَنْ يُقَالَ هُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ ما 
طب زعا فيَْمَلَ فغل التوَافلٍ ولس في أَوقَائًاوإِلَا رم آذ لا ُوصف بِأداءٍ ولا ايء وَالقصَاء فغل مغل ذلك (قَوْله وق 
تُقْصَى) أي سْنَهُ الجر تَبَعَا لَهُ: أَيْ الْمَجْرِ: أَيْ صَلَاُ الصّبْح إِذَا كَانَثْ مَعَهَا وَهُوَ يُصَلّي: أي يفضي صَلَاةً الصّبْح جَمَاعة أو 
وَحدَهُ علَى الحلا إلى وَفْتٍ الول فلو ل يَفْضِهَا حق راث الشَّمْ قفي قَضَائِهَا اخيلافٌ الْمشَايخ, وقِل لا تُقْصَى وَإذ 
گائث بع رض لله - صلَى اله عليه وَسَلم - إن قَصَاهَا عا له قبل لوال وقيل َفْضيها بغد الوا تََعَاكقله. 

وَأَمّا سَائِرُ اسن سِوَاهًا: أَيْ سِوَى سُنَةِ الْمَجْرِ فلا تُقْضصَى بَعْدَ الْوَفْتِ ذا كائث وَحْدَهًا. وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ إذا فَانَتْ مَعَ 
الَْرْضٍ: قيل لا تُقُصَّىء وقيل تُقْصَى بِاءً عَلَى جَعْلٍ الوارد في قَضَاءِ نة الَْجرِ وَأَرَاد في غَيْرِِ ِن الس الائ مَع فَرَائْضِهَا 


(فَوْلَهُ وَمَنْ أَذْرَكَ من الظهر رَكْعةَ وَل يدرك اللات فَإِنَهُ ل يْصَلَ الظَهْرَ في حْمَاعَةٍ الَعَاقًا. وَقَالَ مُحَمَدُ: قَدْ أَذْرَكَ فَضِيلَةَ ا مَاعة) 
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اويا و 0 اد ا 1 2 5 چ ارك سور ا و ام 5 3 531 0 95 
وَهذا ينث في يمينه لا يدرك الجمَاعة: وَلا يث في يمينه لا يُصَلِى الظهرَ بِالجَمَاعَةَ 


(وَمَنْ ای مَسْجِدًا قَدْ صَلَّى فيه فلا باس بان يَعَطَوَعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَِ ما بَدَا لَه ما دام في الْوَْتِ) وَمُرَادُهُ إا گان في الْوَفْتِ سَعَةٌ 


وَإِنْ گان فيه ضيق َر رك قيل هذا في غَيْرٍ سْنّة الظّفْرِ الجر لأ ما زِيَادَةُ مَزِيَِ قَالَ - عليه الصَّلَاةُ وَالِسََامُ - في سُنَةِ الْفَجْرِ 
«صَلُوهًا وَل طَرَدَنَكُمْ الخَيْل» وَقَالَ ف الأخرى «مَنْ ترك لْأربعَ قَبْلَ الظفْرِ ا تله سَفَاعَتِي» 

[فتح القدير] 

حَمَدِ لقؤله في مُذرك أَقَلَ الرَكعَة الثاني من الجْمعَةٍ ٤‏ يدرك الجْمْعَةَ حى ب يبي الظَهْرَ عَلَيْهء بل قله هتا كَمَوِْمَا من أنه رز 
واا و 1 يل في عة كذلك اخياطً لن الجماعة شزْطهاء لاف برها لكنّهُ 1 بصلا يكماعة حَقِيقة قدا بختث في بين 
لا يُدْرِكُ الْجْمَاعَةَ وكا لَْ أَذْرَكَ التَسَهُدَ يَكُونْ مُذركا لِمَضِيلَبَهَا عَلَى فَوِْمْ وَهَذَا يُعَكْرُ عَلَى مَا قبل فيمَن يَرْجُو إِذْرَاكَ التَشَهُدِ في 
لخر أو تل برشت بن أله لی قول محمد لا اضیار به فيز وفعي الجر على قو فا اف نص مد هتا على تا 
يُنَاقِصْهُ (قَوْلَهُ ولا خت في ينه لا يُصَبِّي الظَفْرَ بحَمَاعَة) فَلَوْ گان صَلَّى مَعَهُ تلاا فَعلَى ظَاهِرٍ ا لواب لا خث أَبْضًا لِأَنُّ 1 
يُصَلَهَا بل بَعْضَهَا يجْماعَةٍ وَبَْضُ الشَّيْءٍ ليس بالشَّئْءٍء وَاخْمَارَ مَس الْأَنِمَةِ أنه خث لأ لأر كم الكل وَالظَاهِرُ الأَؤلء 
غلم من السك الذي سَبَْتَاهُ وُقُوعٌ الاتقاق عَلَى الْمَسَألتَنِ وَسَبَبِ تَخصِيص قول محمد وَالَهُ غلم اليه عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ 


(قَوْلهُ وَمَنْ اى مَسْجدًا قذ صَلَّى فيه) يَعْني اتن عة وَصَارَ بحَيْثُْ يُصَلَي الْفَرْضَ مُنْقَرِدَا فلا َأ أَنْ يوع قَبْلَ الْمَحْمُوبَةٍ ما 
بدا لَه سُنَةَ و ن گان فيه ضِيق وَلَكِنْ هُوَ بِعَيْتْ لا رح ترا تاف E‏ 
للضيق (في غير سْنَّة المَخِر وَالظّفْر) ) أَمَا ها فاا يرهم ما أَمْكَتَهُ أَدَاء الْمَرْض في الْوَفْتِ بَعْدَهُمَا لزيادة 
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وقيل هَذَا في المع أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالِسَلَامُ - وَاظَب عَلَيْهَا عند أَدَاءٍ الْمَكثوبات بِحَمَاعَةِ وَل سنَّةَ دُونَ الْمُوَاطَبَة وَالأوْل 

أن لا يرْكَهَا في الْأَحْوَالٍ كلها لِكَوْتًا مُكْبَلَاتٍ للْقَرَائِضٍ إلا إذَا حَافَ قوت الْوَقْتِ. 

[فتح القدير] 

ادما (وَقِيل) بل (هَدَا) أي اليك عِنْدَ ضِيتِ الْوَفْتِ (في الجميع) أَيْ جميع السَْنِ وَغَيرهَا كما هُوَ الْعُمُومُ السّابق (لأَنَهُ - صَلّى 

اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَاظَب عَلى السْتَنِ عند أَدَاءٍ الْمَكْنُوبَاتِ بِجَمَاعَةِ) لا قرا وَهَذَا مُنْقَرُِ د (وَلَا سنه دُونَ الْمْوَاظَبَةِ) فا تَكُونُ 

0 اسيك هُوَ الْمْرَادُ أَنَّهُ َو 1 يُرهُ تعن كو الْمْرَادِ هَذًا: َي عَدَمَّ الڙك في الكل عِنْدَ ضيق الْوَفْتِ فَلَمْ يُتَاسِبْه 
غيل ولأنَهُ ل يَبْقَ بعْدَ إخراج الأول إلا التَطَوْعٌ قَبْلَ الْعَصْر وَالْعِشَاءِ وَقَدْ گان لَه أَنْ يَرْكَهُمَا وَإِنْ 4 يكن في الْوَفْتِ ضيق وَإِنْ 

صَّلّاهُمَا َمَاعة إِذْ لَبْسَنَا بِسْئَةٍ راتبة فلا تَظَهَرُ فَائِدَةُ فَوْلِهِ قَد صَلَّى فيه وَيَفْسْدُ الْمَعْىَ أَيْضًا إِذْ يُفِيدُ لا يرك سنه الْعَصْر وَالْعِشَاءٍ 

عند ضِيق الْوَفْتِ. 

وَالَْاصِل أن الْمُنَْرِدَ لا يرك الس خلاهًا لِمَنْ قَالَ لا سنه إلا عِنْدَ أَدَاءٍ الْفَرْضٍ بِحَمَاعَةِ لِأَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم - إا 

وَاظَب عَلَيْهَا ذلك بل اق أن سُبَيّعَهَا مُطْلَقَةٌ كما هُوَ اخْتيَارُ الْمُصَبَفِ - رح الله - لإطْلاقٍ الْمَعْىَ الْمَعْقُولٍ من شَرْعِينهَا 


وَهُو تَكُميلٌ الْمَرَائْضٍ جار اَل الَّذِي عَسَاهُ يَقَعْ في فِيهَا وَقَطْع طَمَع الشَيْطَانِ مِنْهُ أَنْ يُوَسْوِسَ لَه برك الْمَرْضٍ وَلتَكُونَ الْمُتَقَدْمَةُ 
مُعِيئَةً على خصو E Ce‏ ث التَفمن, بخلافٍ ما لو 
وي الْفَوْضَ ما كَانَ فيه من ¿ الشوَاغِلٍ بلا وَاسِطَة وَعَدَم الْمُوَاظَبَة إلا كَذَّلِكَ وَقَعَ اتقاقا للاتفاق أَنَهُ - صَلَّىى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم -1 
يکن بصي الْمَرْضَ إلا كَذَلِكَء هذا في حَقَنَا ما في حَقَهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَزيَادَةٌ الدَرَجَاتٍ إِذْ لا خَلَّنَ في صّلاتِه ولا 
طَمَعَ (قَوْلهُ الأول أَنْ لا يَرْكَهَا في الْأَخْوَالٍ كُلّهَا) ظَاهِرٌ في تَصيير الْأَفْوَالٍ اانه نرکا الْمُْمَردُ عند ضِيق الْوَفْتِ بَيْثُ لا ْرْجُ 
ولا يكره برها إلا سه الْفَجْرِ والظهر لا يرك شَيْئَا بَعْدَ گن الْوَفْتِ بَاقيًا اوكرت فيه وَالْمْرَادُ بالْأَحْوَالٍ كُلّهَا حال ضيق 
الْوَفْتِ وَسَعته والانفراد وَالْجَمَاعَة وَقَدْ يراد ممُولَهُ للفر والإقامة نضا فَيْفِيدُ انار أَحد الْمَولََنِ في امقر فن گرا مِنْ 

شابخ على تفي ااا في الشقر فلا نعلي الط به وق عا لأ ا كز بن امول بن مها شف ب 
الْمُسَافِرٍ وَالْمُقِيم ولا ضَرّرَ عَلَى الْمُسَافِرٍ فيه إذ َنُه أَدَاوُهَا َاكبًا عَلَى مَا مَرّ لَكِنْ د نَبَتَ عَنْ ابن عُمَرَ أنه سال عَنْ سْنّةِ الظُفْرِ 
في السَفَرٍ فَقَالَ: لو كنت مُسَبَحًا لأقَنت. وَلأَنََ لا تَقُولُ لا يُعَتَقَلُ عَلَى الدّابّة في السَفَرِ بَل الْكَلَامُ في تُبُوتِ سُيَيّهِ الْمَعْهُودَةِ حَقّ 
يَلْرَمَهُ إِسَاءَةٌ بالك فَهَذَا هُوَ الْمَنْفِيُ قد الشّارِعَ لما سقط سَطْرٌ الْقَرْضٍ عَنْهُ فيا عليه ِلسَفَرِ فمن الْمُحَالِ أن يطلب مِنْهُ 
بره يٹ يُلْرَمُُ إسَاءَةٌ بتركه. 

واا الَْدِيئانٍ اللَدَانٍ ذكرَهْمَا الْمُصَبَفُ: فَحَدِيتُ سُنَةِ الجر أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا تَدَعُوهُمًا وَإِنْ طَرَدَنَكُمْ اليْلُ» وَفِيهِ ابن سَيْلَانَ بمُهْمَلَةٍ مَكْدْسُورَةٍ وَيَاءٍ سَاكنَةٍ ونون قَالَ 
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(وَمَنْ انْتَهَى إلى الإمام في رَكُوعِه فَكَبْر وَوَقَفَ حَقٌّ رَهَعَ امام رَأَسَهُ لا يصِيرُ مُذركا لِلْكَ الركعة خلاقا لرْفَرَ) هُوَ يَفُول: أذرَكَ 
لْإِمَامَ فيما لَه حَكُمُ الْقيّام فَصَارَ كما لَوْ أَذْرَكَهُ في حَقيقة القيّام. وَلَنَا أن الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَاركةُ 

[فتح القدير] 

ان الْقَطَانِ: لا تذري أَهْوَ عَبْدُ رَه بن سَبَْانَ اؤ هو جَابِرُ بن سَيْلَانَ؟ وََيّهُمَا گان فَحَالَهُ تجْهُولُ لا يعرف لكِنْ صرح الْمنَذِرِيُ 
في مُحْتَصَروِ با عَيَّئهُ عَبْدُ الح من أنه عَبْدُ رَبّهِوَقَالَ: : هَكَذَا جَاءَ مُسَمّى في بَعْض طرق وَقَدْ رَوَاهُ ان الْمُنگدر ء عَنْ أي هُرَيْرَةَ وَفيه 
عبد الرَّحمْنٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَيُ بُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِنٌ أَخْرَج لَه مْسْلِمٌ وَاسْتَشْهَدَ به الْبُخَارِيُ وَوَنَقَهُ ابْنُ مَعنِ وَقَالَ أبو حا الرَّازِيّ: 
لا ڪج به وَحَدِيئُهُ حَسَنْ وَلَيْسَ بِقَوِيٍ. 

وَقَالَ ّى لْمَطَّانُ: سَأَلْت عَنْهُ ه بِالْمَدِيئَةٍ ة قَلَمْ َحَمَدوه قيل لاله كَانَ قري فَتَقَوْهُ من ع الْمَدِيئَةَ فَأَمًا رِوَايَانه قَلَا س اء وَقَالَ 
الْبُخَارِيُ فيه: مُقَارِبْ الحديث. 

وَأَمّا مَا ذَكَرَهُ من حَدِيث سُنَةٍ ت الظهر فَألّهُ أَعْلَمُ به. 

وما ور في رع الجر فَوْلُهُ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَكعَمَا الْفَجْرِ خَيْرٌ من الدَُنيَا وَمَا فيها» وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائْشَةَ - 
رضي الله عَنْهَا - «ً يَكُنْ الب - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ م من النَوَافِلٍ أََدَ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى ركعي الْفَخْرِ» وَأَسْلَفْا 
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عَنْهَا في الْبْخَارِيَ «كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لا يدع أَْبعًا قبل الظَفْر ورعن قبل الْفَجْرِ» وَأَخْرَجَ عَنْهَا في حَدِيثِ «13 


يک يَدَعْهُمَا أبدَا وَأخْرَجَ الطَبرَايُ في الْأَوْسَطٍ عن فَابُوسٍ بن أي طَبيَانِ عَنْ أيبه «أنّهُ أرْسَلَ إلى عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - 
فَسَأَهَا عَنْ صَّلَاةِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: گان يُصَلَّي وَيَدَعُ وَلَكِنْ 1 أَرَهُ ترك الرَكعتينِ قَبْلَ صلاة الْفَجْرِ 
في قر ولا حَصَرٍ ولا صِحَةٍ ولا سق سند ابو يَلى إلى ابن عُمَرٌ: تمغت وَسُولَ الله - صل الله عليه وسَلَمَ - يفول «لا 
كوا رعق الجر فِإِنَّ فيها الرَعَائِب» . 


(قَوْلهُ فكب وَوَقَفَ َم رفع الْإِمَامَُأَسَهُ) وَكَانَ نه الرُكوغ أو ل يَقفف بل انحط فَرَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ رَكُوعِه لا يَصِيرُ مُذْرَكا هذه مَعَ 
الإمام. 

وعد زقر: يَصِيرُ مُذرگا حم گان لاجقًا عِنْدَهُ في هَذِهِ الرَكعَة قَيأني ا قَبْلَ فَرَاعْ الإمام إذ الْوَاجِبْ قَضَاء ما فاته قَبِله. وَلكِنهُ و 
صَلَّاهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ جَارَ وَعِنْدََا هُوَ مَسْبُوقَ پا فاا يان يا إا بَعْدَ فراغ الإمَام هُوَ يَقُولُ أَذْرَكَ فيمَا لَه حُكُمُ الْقِيَام وَهُو الوح 
قن له حُكْمَكُ حقی لو شارگۀ فيه صَارَ مُذرگا الرَكعة ويا بتكبيرات الْعِيدٍ فيه فَصَارَ كُمَا لو أَذركهُ في تحخضٍ الْقِيَام وَل رگغ مَعَ 
الإمَام حَقّ رَفَعَ قله يَكُونُ مُذرگا 6ا اتقاقا حَىّ كان لَه أَنْ يرك بَعْدَ الإِمَام وَيَلْحَقهُ. 

ولا اَن الافبدَاءَ مُتَابَعَةُ وَسَرِكَة قَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِئًا جعل الْإمَامُ ليع به فلا فوا عَلَيْه فَإِذَا كبر فَكيُوا» 
وَفِبهِ «َإِذَا ركع فازگغوا» اديت وَقَالَ - صَلَى الله عََيْه وَسَلّمَ - «أَمَا يَدْشَى الّذِي يَرْفَعْ َْسَهُ قَبْلَ الام أَنْ يحول الله َأْسَهُ 
رأسَ حار» 3 فَعْلِمَ اَن 
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في أَفْعَالٍ الصّلاةٍ وَل بُوجذ لا في الْقِيَام ولا في الركوع (وَلَؤ ركع الْمفَْدِي قبل إمامه فَأدرَكه امام فيه جاز) وَقَالَ رَقَرُ: لا ره 
لن ما أتى به قبل الإمام عبر معد به هگا ما يني علي 

[فتح القدير] 

الاقْدَاء مَُابَعَةٌ على وجه الْمُشَارگة و يتَحَفَّقَ من هَذِه مُشَارَكةٌ لا في حَقيفة الام ولا في الركوع, فَلَمْ يُذرك مَعَهُ الرَكعة إذ ل 
قق نة سى الافيداء بعد خلا من شارك في الام غ كف عن الركوع لَحَقق شى الايد نه يتحفّق جزء مفهومد 
فلا ينض بعد ذلك بالتَحَنُفٍ لفق مُسَمّى اللاجتق في الشَرْع الاق وهو بذك ولا انى هذا وَمُذرك الإمام في التموع لا 
تاج إلى كبري خلاهًا لِبَعْضِهِمْء وَلَوْ تَوى بلك التُكبيرة الْوَاحدَةٍ الرَُوعَ لا الفاح جار وَلَعَتْ نه (قَولة وَقال ُقرُ: لا كُوز) 
یجب أَنْ يُعِيدَ هذا التكوع, قان ل يِه 1 تر ما لو رفع رأسَهُ من هذا لكوع قبل ركوع الإمام. 

ولا أن الشّرْط هُوَ الْمُشَارَكَة في جز من الركن لِأَنَهُ ينطق عَلَيْهِ اسْمْ الرگوع وَقَدْ وج فَيَفَعْ مَْقِعَهُ وَيُعْمبرُ من جين الْمُشَارَكةٍ 
اروغ الْمُفْتَدَى فيه كَأَنّهُ 1 يُوجَدْ قَبْلَهُ شىء وَهَذَا متب لِقَولِه إِنَهُ ناء ص فَاسِدٍ بل هُوَ ابْتدَاءٌ وَمَا قَبْلَهُ لَعْوْ أنه 1 يُوجَدْ. 
وَقَوْلُ كُمَا في الطَرفِ الْأَوّلِ: يَعْني ما لو رگ مَعَهُ ورف قَبْلَهُ حَيْتْ يجُورُ وَيُكْرَه گا هَذَا وڙ وَبُكْرَهُ وَهَذَا لان لكوع لَه 
طَرَفَانِ: طرف الابْتدَاءٍ وَهُوَ الْأَوَل وَطَرَفْ الاتهاءء فما صّحَتْ مَعَ لمعه في الأول كا الئان وَيُكْرَهُ فيهمًا لِلنّصّ الذي 
تمغت, وَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ إمامه وََذرَكَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الخلاف. 


وَعَنْ اي حَدِيقَة أن َو سَجَدَ قَبْلَ رفع الام من الركوع ثم أذركة الْإِمَامُ فيا لا يرنه أله قبل أَوَانِهِ في حَقّ الإمَام فَكدًا في حَقّه 
له بع له ولو أطَالَ امام في السود فَرَقَعَ معدي فَطَنَ أنه سَجَدَ اة فَسَجَدَ مَعَهُ إن تؤى ينا الأول أو 1 تكن لَه ي 
تَكُونُ عَنْ الأول وَكُذًا إن وى الَانية وَالْمُابعَةَ تَرْجيحًا لِلْمُتَابِعَقِ وتَلْهُو نيه عه لِلْمُحَالفةء إن وى الانبة لا عبر اث عَنْ 
الانيةء فإِنْ أذرگة الْإمَامُ فيها فَهُوَ عَلَى الْخلّافٍ مَعَ زُفْرَ. 

وَعَلَى قياس ما روي عن آي ية فين سجَدَ قَبْلَ رفع الإمام من الركوع يِب أن لا ڪور ِأنُّ سَجَدَ قبل أَوَانهِ في حَق الإمام, 
فكد في حَقّهِ لله بغ له. وني الخاصَة: الْمفْعدِي إذا أتَى بالتكوع السود قبل الإمام هذه على حَمْسَة أَوْجه: إِمَا أتى يما 
قبل أو بعْدهُ أ بالتُوع مع وَسَجَدَ ْله أو بالرموع فَبْلَهُ وَسَجَدَ مع أو أتى يما قله وَيْذركٌ الما في آخر الركعات, فإنْ 
أتَى بالرّكُوع والسُجود قبل الام في لها يب عَلَيِْ قضاء وكعَةٍ بلا قرَاءةٍ ويم صَلَائكُ وَإذَا ركع مَعَةُ وَسَجَدَ بل َب عَلَيْه 
قَضَاءُ رَكْعَْنِء وَإذَا رگع قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ يفضي أَرْبَعًا بلا قراءَق وَإِنْ ركع بَعْدَ الإمام وَسَجَدَ بَعْدَهُ جَارَتْ صلا الْعَهَى. 

وَأَنْتَ إِذَا عَلِمْت أن مُدْرِكَ أَوَلِ صَلاة الإمام لاجق وَهُوَ يَقْضِي قَبْلَ قراغ الإمام قفي الصُورة الأول انغ الَكْعةُ الأول فَرَكُوعْهُ 
َسُجُودُُ في لقا قا عن الأول وني القَالة عن التي وي الَابِعَة عن الل وَيَقْضِي بَغدَ الإمام رع بلا قراءة لاله لاجق. 
وي الثَانيَة تلح سَجْدَتَدَاهُ في الكَانيَة بركوعه ف الأول لاله گان مُعْتَبراء وَيَلَعُو رَكُوعُهُ 
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ولا اَن الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَاركَةُ في جُرْءٍ وَاجِدٍ كُمَا في الصَّرَفٍ الأول 


[فتح القدير] 
في الاي لوقُوعِهِ قيب ركوعه الْأَوَلِ بلا سُجو. قي عليه ركع م رَُوعَة في الالئة مع الإمام مُغتبر ويَلمَحِقَ به سَجُودةٌ في رابعةٍ 
الإمَام قَيَصيرٌ عَلَيِْ اانه وَالرَابِعَةُ فَيَقْضِي ركعت وَقَضَاءْ الأربع في الثَالَِةِ ظَاهِرٌ. 


ية فيا ابع الإا فيه وما لا] إذا رفع اْمفمدِي رَأَسَهُ من الركوع قبل امام ينبي أن يَعُودَ ولا يصِيرَ ركعي ودا في 
السُجُود وَلَوْ رَفَعَ الإِمَامُ من الركوع قَبْلَ أن يَقُولَ الْمُفْمدِي سُبْحَانَ رَتي الْعَظِيم لائ الصّحِيخ أنه يُتَابِعْهُ وَلَوْ أذرة في لكوع 
يست ويار لقنا وني صلاة اليد بأ بالخييراتٍ في التكوع. ولو فام إل القالقة قبل أن يم المأموم الششهة يمك ورذ 1 يم 
وَقَامَ جَارَ وني الْقَعدَةِ الثَنيَة إذَا سَلّمَ أو تَكلّمَ الْإمَامُ وَهُوَ في اسهد ُمُه وَلَوْ سَلَّمَ قَبْلَ أن يَفْرْعَ من الصّلَاةٍ أو الدّعَاءِ يُسَلَم 
مَعَهُ وَلَوْ أَحْدَتَ قَبْلَ أن يَفْرْعَ من اسهد لا يُيمُ لأَنُّ لا يَبْقَى بَعْدَ حَدَثْ الإمام عَمْدَا في الصّلاة بل يَفْسْدُ ذَلِكَ اء وَيَبِقَى 
بَعْدَ سَلَامِهِ وگلامهء وَلَوْ سَلَمَ قبل الإمام وَتََخَرَ الإمَامُ حى طعت الشَّمْسسْ فَسَدَتْ صَلَائهُ وَحْدَهُ وَبتَابِعُهُ في القُنُوتِ. 

وَقَدَمْنَا مَا لَوْ تَرَكَ الإمَامُ القُنُوتَ في باب الوتر أنه إن أنكتة أن يَقْمْتَ وَيُدْرِكَ الركوع قَنَتَ وإ تابعَ. وني نَظّم الزندويستي: حَمْسَةٌ 
إِذَا 1 يَفْعَلَْا الإمَامُ لا يَفْعلُهَا الْقَْمُ: الوت وتكبيراث الْعِيدِء وَالْقَعْدَةُ الأولّ, وَسَجْدَةٌ اللاو إذَا تلا في الصّلاة وَل يَسْجُد أَوْ 
سَهَا و يَسْجُدْ. وََرْبَعَةٌ إذَا فَعَلَهَا الإمَامُ لا يَفْعَلَّا المُفْمَدِي: إِذَا راڌ سَجْدَةَ متا أو را في تكُبيراتٍ الْعيدٍ مَا ير به عَنْ أَفْوَالٍ 
الصّحَابَة ومع التَكْبيرَاتِ من الإمَام لا الْمُوَذْنِ عَلَى مَا َذَكُرْهُ في صَّلَاةٍ اليد وَحَامِسَةٌ في تكبير الَارَةِ أو قَامَ إلى الحَامِسَةٍ 


سَاهِياء وَسَتَذّكُرُ مَاذَا يَصْنَعْ لحري في هَذِهٍ في باب الهو إِنْ شَاءَ الله تعَالٌ. 

وَتَسْعَة 5 إذَا 1 يَفْعلّهَا الإِمَامُ يَفعَلْهَا يَفْعَلْهَا الْقَوْمُ: إِذَا ل يَرْفَعْ يديه في الافتتاح, وَإِذَا ل يكن ما دام في الَْاتحَة, وَإِنْ گان في السُورَةٍ فَكَذَا 
عِنْدَ أي يُوسُّفَ خلاقا لِمُحَمّدِ وَقَدْ عَرَفَ أَنّهُ إذا أَذرَكَهُ في جَهر الْقرَاءَةٍ لا يفني ودا 1 گب لِلانتقَال أو 1 د يُسَبَخْ في الركوع 
السود وَإِذَا ا يَسْمَعْ أو أ يَفْرَاْ اسهد وإذا ل يُسَمْ اَم يُسَلمْ القَومُ. وَتَقَدَمَ أنه إذا أَخدَتٌ لا يُسَلَّمُونَ لاف ما إِذَا 
تَكلّمَ لِمَا قَدَمْنَا من أنه الحَدَثِ تَفْسْدُ من صَلَاتِْ حل قيفي بحل السام وإِذَا نسي تحبر الك ریق. 


[فزغ] 
صَلَّى الْكَافِرُ يجَمَاعَةٍ حكم يإسلامه وَمُنْفَرِدَا لا لذن الجَمَاعَةَ من خُصُوصِيَاتِ صلاة دينناء وَوْجُودُ اللازم الْمُسَاوِي يسارم 
لمرو المي ولا يحَكَمْ بإسلامه ج ولا صَوْمِ رَمَضَانَ وف كونٍ الصَّلاةٍ بجَماعَةٍ من الْحُصُوصِيّاتِ نَظرٌ. 
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(بَابُ قَضَّاءٍ الْقَوَائْتِ) (وَمَنْ قاتنة صَّلَاةٌ قَضَاما إذا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا عَلَى فَرْضْ الْوَفْتِ) وَالأَصْل فيه أن اليب بَبْنَ الْقَوَائْتِ 
وَفَرْضٍ الْوَفْتِ عِنْدَئا مُسْمحَقٌ. وعِنْدَ الشَافِعِيَ مُسمَحَبٌ, اَن كل فَرْضٍ أَصْل بتفْسهٍ فلا يَكُونُ سَرْطَ لِعَيِو. ولا َوْلهُ - عليه 
الصَّلَاةُ وَالمسَلَامُ - 


[فتح القدير] 

[بَاب قَضَاءٍ القَوَائِتِ] 

(قَوْلَهُ لن كل فَرْضٍ صل بِنَفْسِهِ فلا يَكُونُ شَرْطًا لِعيِِْ) هَذَا هُوَ الْأَصْل إلا ما أَخْرَجَةُ عَنْهُ دلي كما في " الان أَعْظَمْ الأول 

" وَهُوَ شَوْط لِكُلّ الْعبَادَاتَء وكا الظّهْرٍ بعَرَفَةَ تَفدِبمُهَا شَرْط لِلْعَصْرٍ في وَفْتِ الظّفرِ با لِلدَلِيلٍ عَلَى نُبُوتِ ذَلِكَ. وَلَنَا ما أخرح 

الدَارَقْطَُ ثم الَْيهَقِيُ عَنْ ِسمَاعِيلَ بن إنراهيم يم الاق عن سَعِيدِ بن عَبْدٍ الرمَنِ الْجْمَحِيَ عن عَبَيْدٍ اله عَنْ افع عن ابن عْمَرَ 
- رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ نَسِيَ صَلاة فَلَمْ يَذْكُرْهَا 
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«مَن ام عَنْ صَّلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكْرْهَا إلا وَهُوَ مَعَ امام فَلْيُصَلَ التي هُوَ فيهَا ثم م لِيصّلّ التي ذَكرَهَا م ليعذ التي صَلّى مَعَ 
الإمام» 

[فتح القدير] 

إلا وهو مَعَ الإمَام فَلَيِْمَ صّلَاتَهُ فَإِذَا فَرَعَ من صلاته فَليعذ لي صَلّاهَا مَعَ الْإِمَام» وَرَوَاهُ مَالِكُ عن تافع عَنْ ابن عُمَرَ مَؤْقُوفًا 
وصح الدارقطي وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرْهمَا وَقَفَهُ. 


وَاخْمَلَهُوا في ية الخ في رفع فمِنْهُمْ من تَسَبَهُ إلى سَعِيدٍ بن عبد اومن ومِنْهُمْ من تَسَبَهُ إلى التجمَاي. ولا قى أن الرَفْع 

زيَادَةٌ وَالرَيَادَةُ من الثَقَةِ مَفْبُولَةْ هما نقتان. قَالَ ابن معن في الَّحْمَاَ: لا بس بد وَكذًا قَالَ أَبُو داؤد وَأَحْمَدُ وَلِذَا وَنّقَ ابن معن 

سَعِيدًا وذگر الدع في مِيرَانِهِ تَوثِيَهُ عن حَمَاعَةٍ وإ گان قذ يَهمْ. 

َإِنْ قُلْت: لا اوم مَالگا. فَالجْوَابُ أَنَّ الْمُخْعَارَ في تَعَارْض الْوَفْفٍ وَالرَفْع لَيْسَكَوْنُ الاغتبار لائر ولا لِأَْحْمَظِ وَإِنْ كَانثْ 

داهب بل لِلرّافِع بَعْدَ كؤنه ثقَه وَهَذًا لأ الجِيحَ بذاك هُوَ عِنْدَ تَعَارْضٍ الْمَرْويين. ولا َعَارْضَ في ذَلِكَ لِظَهُورٍ أن الرَاوِيَ قذ 

فَلِيْصَلَهَا إِذَا دَكَرَهَا لا كَفَارَةَ ا إلا دَلِكَ» لأ غَايَةَ ما يُفِيدُهُ وُجُوبْ الْأَدَاءٍ وَفْتَ التَذَكْر لا فَسَادُ الْوَْييّة فيه بخلافٍ ما بسك 

به لكن عَلَيِْ أن يُقَالَ جوب الْإعَادَةٍ الْمُمَادُ فيه لا يَسَْلَزِمُ كَوْنَهُ لِلْمَسَادٍ لِمَا أَسَلَفنَا من وْجُوب إِعَادَة الْمُوَدَاةِ مَعَ كراهة الَحْرِم 

17 

لَكِنّ فَسَادَ الْوَقتيّة مدا احبر بَعْدَ ليم حُجَيهِ مُعَارَضٌ بِصِحَتَهًا بِالْقَاطِع الال عَلَى أنه وَفَتْهَاء وَلَازْمُهُ الشَّرْعِيُ الصَّحَةُ فيه 

NT ۰ 4 ٥ ۶‏ ره 0 0 ؟ م4 غوَ E‏ به 3 5 7 

ولام القطعيّ فطع . وَاجْوَابُ أنه مَُوَفَفَ عَلَى قَطعيّة اللَرُوم: وَفَطَعِيّةُ روم الصَحة فيه إا هُوَ عِنْدَ اسْتِيفَاءٍ شُروطه الابة شَرْعًا. 

وقذ بت اشتراط تفيم اة ينذا لَص فَيََوَقَفُ قَطَِيه زوم الصِحَة فيد عَلَى تفديهاء لكن بقي سَيْء وُو أنه إَْاثْ سَرْطٍ 

ِلْمَفطُوع به بِظَيَء وَقَدْ التَرَمَهُ في التَهَايّة في جَوَابٍ السُوًال القائل: ما عَمِلْتُمْ بر الفانحة مل مَا عَمِلْتُمْ عبر الريب حَيْتْ فم 

ِقَسَادٍ الصّلاةٍ عِنْدَ ترك التَتِيبٍ لا عِنْدَ ترك الْقَائحَةِ؟ فأجَاب بان وُجُوب الريب لِزِيَادَةٍ شَرْطٍ في جَوَازٍ الصّلاة, وَتَعِينُ الْفَانحَةٍ 
عه فقا دعم کر رماع فد يهو نا يناك كو 2 ر © ر ° ر 0 

ِيَادَةُ كن فيهًا فَجَارَ أن يَنْبْتَ الشَّرْط لِأَنّهُ حط يبر الْوَاجِدٍ وَلَا يَنْبْتُ به البَكُنْ انْتَهَى. 

ولا مى أن إِنْبَاتَ شَرْطٍ لِلْمُطْلّقٍ في الصّحَةٍ مِنْ عَيْنِ الزَيَادَة بر الوَاحِدٍ عَلَى الْقَاطِعْ الْمُطْلَقِ أنه فيي لِلْمُطْلَق في الصَّحَة به 


2 
0 


على ا لا يتقى على من لَه أَذن تاثل في الأول فل يون وعن هذا وَل أغلم عدَلَ عله بد مره في اليا إلى واب آخر 
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[فتح القدير] 

أ تفُول: وَهُو الأصَح مِنْ اواب لو فنا غين الفانحة عَلّى وجو تَفْسْدُ بتركها يلرم تشخ الكتاب الذي يَفْعَضِي اواز بدو 
وَهُوَ إطلاق فَوْله تَعَال (فَافْرَءُوا ما َير مِنَ الْقرْآنِ] [المزمل: 20] وَهُو لا بُو ما فُلَْا يجَوَازٍ الْوَفييّة مع تَذكْر الْقَائمَةِ عند 
وما َو قلا بوجوب الَِيبٍ عِنْدَ سَعَةٍ الوَفْتِ عَلَى وجه لا يلرم فسَاد الوَفِيّةِ لا َم نَسْحُ الْكِتَاب بابر بل گا عملا يما لن 
بِدَلِكَ يخر حُكُمْ ما تبت بالكتاب وَلَا يَبَطلْ واد لَهُ ولَايَُ التَأخِيرٍ بدُونٍ هَذَا وَهَذَا عَيْنُ تظير مَنْ صَلَّى الْمَغْرِب في طَريقٍ 
الْمُزْدَلِمَة يُؤْمَرُ بالإعَادَةٍ خلاقا لأي يُوسْفَء فَلَوْ 1 يُعَدْ حم طَلّعَ الفَجْرُ لا يُؤْمَرُ بالإعَادَةِ كي لا يلرم تشخ الكتَاب يبر الواجد 
انکھی. ولا ھی عَلَى مُتَمِلٍ أن الْمانِعَ هو ِْم ابر عَلَى الْقَاطِعِ كما هو قَائِمٌعِنْدَ ضبق الْوَقْتِ كذَلِكَ هو عِنْدَ سَعي إن 


لاع 00 الصِّحَةَ طلقا دا ك ن ع وا قله 

وغو ئة لوف لو نمث كل هو لمع قق اللي بل هذا فيم الي يت جند مويه القع في عة لوقي في ذلك 
اوقت وَقَوْلَهُ لَه عيْنُ تطبر مَنْ على لْمَغْرب إل قذ بُنْظَرْ فيه بأنَّ الحكم ها وُجُوبُ الإعادة إُزدلِفة إلى اتخ دا 1 يعد 
حى طَلَعَ تقر الْمأَمَّ برك مُفْمَضَّى حبر حبري واد من عير كم بِمَسَادٍ الْمَغْرب وَلَرُومِ قَضَائِهَ واكم هتا فَسَادُ الْوَفِْيّةِ وَرُوم 
قَضَائِهَ وَبِذَلِكَ يَمَعْ e‏ المنتيع, E‏ بَعْدَ تُبُوتِ ذَلِكَ الْقَاطِع وَمَغْرفة شَّخْصِهِ و يُعَيَنُوم وَالإِجْمَاعْ مُنَْفٍ, إذ مَالِكُ 
وَأَصْحَابْنَا 1 يَقُولُوا بصِحَة الْوَفْييّة إذا قُدَمَتْ مُطْلََا فلا إجماع. 1 

وکن كَوْنْهُ حَدِيتٌ إِمَامَةٍ ةجزيل حَيْتْ قَالَ: الْوَفْتُ ما بَبْنَ هَذَيْنٍ لْوَفَْيْنِ بِنَاءً عَلَى أنه مُعوَاتِرَ أو مَشْهُورٌ وَحْكْمْهُ حُكُم الْمُتَوَاتِر 
في بيد مُطُلَّق الْكتاب به وَحِيئَئذٍِ فَمُقْضَى الدَلِيلٍ و وُجُوبُْ تَقْدِيم الْقَائئَةِ دُونَ فَسَادٍ الوَفَييّة لَوْ 1 تُقَدَمْ فَإِنْ 1 يَفْعَل أ لرك 
مُقَنَضَى خر الواحد كتك الْفانة ة سَوَاءَ وَدَعْوَى مَنْ اذَّعَى ن حبر لتر تيب مَشْهُورٌ مَرْدُودُ أن الخلافَ 3 رفعه بين الْمُحَدَّئِنَ 
تابث فَضْلًا عَنْ شَهْرَتِه؛ ألا تَرَى أَنَّ الْمَذْهَب تَقَدِي ال رة عن ضبن رفت و الْقَائتَةَ مُطْلََا 
جواز تقْيبدٍ الكتاب قضلا عن غَيرِهِ بار الْمَشْهُورٍ فَيَكُونُ إطلاق جَوَازٍ الْوَفْيّة في كَل اوقت مُقَيّدَا ِعَدَم الْقَائْئَِ لكِنّ هذا 
إِخدَاث قَوْلٍ الث لان الات قائلان: قَائِلَ بالاستخباب» وَقَائِلَ بالْوْجُوبٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدّمَ فَجَعْلُهُ لِلْؤجُوب عَلَى ما 
دكْنَ إِخدّاث قَوْلٍ الث وَهُوَ لا كجوز فَإِذَا امْتَنَعَ إِعْمَال ظَاهرهِ م من الْوْجوب رم له عَلَى الّذب» ولق الامتتاع ِإخدّاث 
هُوَ الَْرِبَةُ الصَارِقَةُ إلى النَذْبِء فَظَهَرَ بدا البح 
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(وَلَوْ حاف فَوْت الْوَفْتِ يُقَدَمُ لوقي م يَفْضِيهَا) لأَنَّ الريب يَسْقْطُ بضيق الْوَفْتِء وكذًا بِالنَسْيَانِ وكَثْرةٍ الْقَوَائِتِ گي لا يُوَدِيَ 
إلى تفويتِ الوَقْية يّ وَلَوْ قَدّمَ الْمَائَِةَ جار لان التي عَنْ تَقْدِعِهَا لِمَعْى في غَيرهَا. لاف ما إِذَا گان في الْوَقْتِ سَعَةُ وَقَدَمَ ل وَفَيية 
عَيْثُ لا ڪور لِأنّهُ اها قبل فته الابتِ بالحديثِ 

[فتح القدير] 

ووي قول الشّافِعِيَ وَغَيِْهِ من الْقَائِلِينَ بالاستخباب» وهو ْمَل فغله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لتيب في الْقَضَاءٍ يَوْمَ ادق 
أن جرد الْفغل لا يَسْعَرِمُ كؤتة الْمُمعيّنَمجوَازٍ كؤنه الأول (قَوْلَه كن لا يُوَدِيَ إلى تفويتٍ الْوَفيبّة) تَغلِيل لِدسُفُوط بضيق الْوَفْتِ 
وَكَثْرَةِ الْقَوَائتِ. 

اما بالنَسْيَانِ فَظَاهِرٌ لذن احبر إا أَؤْجَب لتيب عِنْدَ التدَكْر م فی يق اوقت أَنْ يَكُونَ البَاقي لا يَسَعْ الْوَقْيّة ولائ 
ولا باط ُجَرَدِ عَلََةٍ الظّنّ ب بالْوَاقِع» فلَوْ ظَنَّ ضِيقَهُ فَصَلَى او ية فيه نم طَهَرَ أَنَهُ گان فيه سَعَةٌ بَطَلَتْ. م يَنَظْرْ إِنْ ظَنّ أن الْباقي 
صَارَ لا يَسَعْهُمَا فأَعَادَ الوَقْيية م طهر اسا خلافُةُ بَطَلَتْ أَيْضَاء ثم يَنْظْرْ أَنْضًا كَذَلِكَ وَكَدَلِكَ إلى أن يَظْهَرَ بَعْدَ إعَادَةِ من 
الإِعَادَاتِ ضِيقُهُ صَادِفًا فَيْعيد الْوَفْيّة م يُصَلَيَ الْمائكة. وَِنْ ظَهَرَ بَعْدَ إعادته أل بها مل الاب م ا َفْيَك وَلَوْ صَلَّى 

1 وَفيِيّةَ م قي مِنْ الْوَفْتِ فصل فَصَلَّى الْقَائة فَحَرَجَ الْوَفْتْ قَبْلَ أن يَفْعْدَ قَدْرَ التَمَهُدِ حكم راز 1 فة لين ضيق الْوَفْتِ 


عقر ضيق الْوَفْتِ عِندَ الشُرُوع, حم لو سَرَعَ في الْوَفْييَِ مع تَدَكرِ الَْائَِةِوَأطَالَ حى ضاق لا وز إلا أن يَفْطَعَهَا ثم يَسْرَعَ 
فبهاء ولو شئ تايا مناه اف فتذگر عند ضبقو جارث, ولو تعَدَدث الفوايث لا يث تنقط الِب ولوقت يسع 
تخضها لا اكل لا تود الوَفية حى يصلَي ذلك وقيل عند أبي حيية يور لاله ليس امرف إلى هذا البغض أو نة للآخر 
(فَوْلَهُ وَلَو قَدَمَ الهانَة جاز) يَعْني يَصځ لا اه حل لَه ذَلِكَ كما لَوْ اشْتَعَلَ بِالَافِلَةِ عِنْدَ ضيقٍ الْوَفْتِ يَكُون آنا بتَفْويتِ الَْرْضٍ با 
وَيحَكُمْ بِصِحَتهًا (قَوْلَه لِمَعْىَ في غَيرِهَا) أي غير الفائتة وَهُوَ گؤن الاشْتَعَالٍ با يُقَوِتْ الْوَقِيَةَ وَهَذَا وجب كَوْنَهُ عَاصِيًا في ذَلِكَ 
َم هي في نَفْسِهًا قلا مَعْصِيَةَ في ذَاعًا هَذَا وَمَا أَمْكنَ مُرَاعَاةٌ حال الْأَدَاءِ في لْقَضَاءٍ يُرَاعَىء فَمِنْ ذَلِكَ اهر وَالِخْفَاءُ. إن م في في 
لجَهريّة وَجَب اهر الَقَاقَاء وَإِنْ الْفَرَدَ في فَضَائِهَا قَفِيه خلاف الْمَشَايخ وَقَدَّمَهَا الْمُصّنَفْ وَاخْتَارَ ووب الْإِخْفَاءِ وَقَدّمتا اَن 
الأول خلافة وَتَقَدَمَ الْوَجْهُ من الَانئيْنِ. 

َف الهاي في باب كَقَارَةٍ الإخرام من كِتَابٍ الحج: مَنْ ترك سَيْنَا مِنْ الصّلَوَاتِ في أَيَام التَسْرِيقٍ يَفْضِيهًا بالتَكبيرَاتٍ إلى آخر أَيَام 
العَشْرِيقٍ (فَوْلَهُ قَبْلَ وَفبَهَا النَّابتِ مان مو ا و ا د 
وَتَقَدّم أَقَادَ أَنَّ وَفْتَ التَدَكْرِ وَفْتْ الفائة وَمِنْ ضَرُورَتِه أن لا يَكُونَ وَفََا لِلْوَفييّة فَيَكُونُ أدَاء الْوَفْييّة فيه قَبْلَ وَقْتَهَا الكَابتِ 
بايث وَإِنْ گان وَفْتُهَا بالقَاطِع فَيَكُون إِهْدَارًا لِأَحَدٍ 
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(وَلَوْ قَاتَبْهُ صَلَوَاتٌ رَنَّبَهَا ف الْقَضَاءٍ كُمَا وَجْبَتْ في الأصْلٍ) لان التي - عَلَيْه الاه وَالِسَلَامُ - شغل عَنْ ع صَلَوَاتِ يَوْمَ 
الخَنَدَقِ فَقَصَاهْنَ مُرَتَباء م قَالَ: اکتا َأيْكُمُونٍ أَصَلّي» 

[فتح القدير] 

الدَيلَنِ في عير مُلجي» وَهَذَا َب عَلَى امتتاع گؤنه وَقْنَا لِلوَفَيَةٍ إذْ جَعَل وَفَتًا للفائتة ة وَهْوَ غَيْرُ لازم, ذلا مَانِعَ من اعتباره شَرْعَا 
وفنا هما بَيْثْ يصح كل مِنْهُمَا فيه كَالصّلَوَاتٍِ من الْفَرِيِصَةٍ وَالْمَْدُورَِ وَالنَفِلَة عير أنه نَصّ عَلَى غَيْرٍ لْمَعْلُومِ من ون وَفْتِ 
لكر بعد انقضَاءِ وفبها حَّ کون الْأَداءْ فبه حَالِيَا عن الثم عرض ون التأخرٍ ؤم وَالتِسْيَانِ ولا حاجة إلى ذِكرٍ ما هو 
مغأوة بن أن لوقت في اد نعم لو لوا القراة اقوفت بقؤل في يث «لاكقارة 4 إلا ك» لأنكي وجيت 
ى فيه ما ا ي ؤم إن في تيع الفا ماد لدي 


(قَوْلَهُ 2 قَالَ: «صَلُوا كما َأيْكُمُونٍ أَصَلّي» ) ليمت من نمام ما انَصَلَ به بل هُوَ حَدِيثْ آخَرُ فهو اسْتِذْلال جوع فغله الرتيب 
ف تع وَأَمرْهُ بالصّلاةٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَ فَلَرمَ التب وَلَوْ قَالَهُ اواو لَكَانَ أَقَنَ إِيهَامَاء ولا يى أَنَّ اديت اللاي لَب 
عَلَى صِرَافة ظَاهره مِنْ يجاب كل ما وَقَعَ عَلَيْهِ رُؤْيَثُهُْ من صّلاته فًإ وَفَعَتْ عَلَى ما هُوَ مِنْ اسن وَالْآَدَابٍ وَلَبْسَتْ وَاجبة 
فَهُوَ عَلَى النذبٍ إن أُغْتُِرث هَذه الْمُرَادَهُ أو عَلَى لإاب إن 5 غَرْهَاء وَعَلَى كُلّ حال لا يُفِيدُ الْمَطْلُوب, أَمّا عَلَى 
التَقْدِيرٍ الأول فَظَاهِرٌ وَكَدَا عَلَى الان أنه فرِعْ نُبُوتٍ الْوْجُوب بِعَيرهِ أن كْنَ هَذَا 0 وَاجبًا عَبْنُ ايراع وضلا إل آخره 
ِيجَابُ فِغْلٍ الْوَاجبَاتٍ عَلَى لوج الذي راوه فعَلَهَا فلا ُقَدَمْ السُجُودُ على الركوع ولا يقرأ في غَيٍْ لْقِيَام. 


وَحَاصِلَهُ عَلَى هَدًا التَفْدِيرٍ تَغيينٌ الكَيفِيّاتٍ الْوَاجِبَةِ أن تُعَي وَذَلِكَ فَرْعْ ثُبُوتٍ الْؤْجُوب أُوَلَا. وَعَايَُ ما 3 به هذا أَنْ يُقَالَ هُوَ 
NEE‏ بحلاف رن كن نا أو O‏ تيب من الْمُسْتَفْىَ 
لما قَدَّمْنَا من اترام تقدم الى عَلَى لْقَاطِع بتفدیر ما ذَهَبُوا إلَيْى 2 م الحديثُ الان هُوَ ذَيْلُ حَدِيثِ 05 بن ونث في 
الْبُحَارِيَ وَتَقَدّمَ. 
وما الأول فأَحْرَجَهُ المي وَالنَسَائِيُ عَنْ اي عُبَيْدَةَ عَنْ أبيه عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «إنّ الْمُشْركِينَ سَعَلُوا رَسُولَ الله - صلی 
اله عليه وَسَلَّمَ - عَنْ اع صَلَوَاتٍِ يَوْمَ ا نڌق حى ذهب من اليل ما شَاءَ اله فَأمَرَ بلالا اَذ م أقَامَ فَصَلّى الظَهْن م اقام 
فَصَلَّى الْعصْر ثم أَقَامَ قَصَلَّى امغوب م أَقَامَ فَصّلّى الْعشَاء» قال اليَرْمِذِيُ: لَيْسَ بِِسْنَادِهِ أن إلا أَنّ أا عُبَيْدَةَ 1 يَسْمَعْ مِنْ 
قل الشَيْح يي الدِينٍ النَوَوِيَ في الخُلَاصَةٍ 1 يُذرك أَباهُ مالف لفل أي داؤد توق وَلوَلَدِِ أبي عْبَيْدَةَ سَبْعُ سِنِينَ. ورَوَاهُ 
اسائ في 5 ۾ عَنْ الخُدْرِيَ « شتا يَوْمَ الحَنْدَقٍ عَنْ الظهر وَالْعَصْرِ ا والعشَاءِ حى كُفِيئا َلك فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ 
إوكفى الله الْمُؤْمِِينَ الْقكَالَ [الأحزاب: 25] فَقَامَ لا “صلی الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَأمَرَ بلالا فَأَقَامَ فَصَلَّى الظّفْرَ ما 
گان يُصَلَيهَا قَبْلَ ذلك م أََامَ فَصَلَى الْعَصْرَكَمَا گا يُصَلَيِهَا قبل ذَلِكَء قم فَصلَّى امغوب كما كان يُصَلَيهَا قبل ذَلِكَ. ثم 
اقام فَصَلَى الْعشَاءَ كما كاد يُصَلَيهَا قَبْلَ َلك وَدَلِكَ قَبْل أَنْ يَنْزْلَ (فَرِجَالا أو ركبا [البقرة: 239] » وَرَوَاهُ ابْنُ جِبّانَ في 
صَجيجه في انوع الرّابع اللائ وإ يَذكُرْ فيه الْعِشَاءَ اَم گات في وَقْتِهَاء وَذَكرَهَا في الرَوَايَِ الْأخْرَى باغتبار 
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(إلا أَنْ تزِيدَ المَوَائْتْ عَلَى سِتٍ صَلَوَاتٍ) لِأنَّ الْقَوَائتَ قَذ رٽ (فَيَسْقْطُ الريب فيمَا بْنَ الْفوَائتِ) نَفْسِهَا كُمَا سَقَط بَيْتَهَا 
وَبيْنَ الوَقِْيِّ وخ الْكثْرَة أَنْ تَصيرَ الَْوَائِتْ سِنَّا روج وَفْتِ الصّلاةٍ السّادِسَةٍ وَهُوَ الماد بالْمَذَكُورٍ 


1 القدير] 

عا تأَخَرَتْ عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْمَادِ. وَأَخْرَجَهُ الْبَرَار عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله «أَنّهُ - صلی الله عَلَيْه ولم - شل يَوْمَ م الخَنْدَقٍِ عَنْ صَااة 
الظفْرِ در وَالْمَغْْبِ وَالْعْشَاءٍ حَىّ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ ن اليل َأَمَرَ بلالا َأَذّنَ راقم فَصَلَّى الظفن + م أَمَرَهُ فَأَذّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى 
الْعَصْرٌء نم أَمَرَهُ دن وَأَقَامَ قَصَلَّى الْمَغِْبَ ‏ م أَمَرْهُ فَأَذّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. ثم قَالَ: ما عَلَى ظَفْرِ الْأَرْضٍ قَوْم یدرون الله في 
ذه الساعة عَيكُمْ» وَفِهِ عبد الكريم بْنٍ أبي الْمُحَارِقٍ مُصَعْفٌ. وني اباب حَدِيثُ الصَّحِيِحَبْنِ «أنَّ عمَرَ بْنَ الطاب جَاء يوم 
لَنْدَقِ فَجَعَلَ سب فار فرش وَقَالَ: يا رَسُولَ الله ما كذث أَُصَلَي الْعَصْرَ حمق كَادَتْ الشّمْسْ أن تغبب» فَقَالَ - صَلَّى اله 
عليه وَسَلّمَ -: فال ما صَلَيُّْهَا فرلا إلى بَطْحَانَ فَمَوَضَاً - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - وَتَوَصَأْناء فَصَلَّى - صَلَّى اله عليه وَسَلَم 
- الْعَصْرٌ بَعْدَمَا عَرَبَْ الشَّمْسسُء م صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِب» ولا يُعَارِضّهُ مَا الْفَرَدَ به مُسْلِمٌ من فَوْلهِ نه صَّلّاهَا بَيْنَ الْمَغْْبِ 
َالْعِشَاءِ ولا ما افر به عن ابن مَسْعُودٍ «حَبن الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَليِْوَسَلّمَ - عَنْ صَلاة الْعَضْرٍ حى رث 
السَّمْمنْ اؤ اصْفَرتْء فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: شَعَلُون عَنْ الصّلاة الْوْسْطَّى صلاة الْعَصْرٍ مذ الله أَجْوَافَهُمْ وَفُبُوَهُمْ 
ار أو حَشًا الله أَجْوَافَهُمْ وَفُبُوَهُمْ ثَارَا» اه. 


إؤجوب كنل الْأَوَلِ عَلَى إرادة بيْنَ وَفْتِ المَغرب وَالْعِشَاءِ وَهوَ أَحَدُ حملي لِصِحَةٍ أنه صَلَى الْعَصرَ قبل المَغرب» وَالْمُقَا 
بالئان أ الحَيْسَ قق إلى وَفْتِ الِاحْمرَار فَوَقَعَ الذّعَاءُ عَلَيْهِمْ إذ ذَاكَ وَلَيْسَ فيه أنه صما إِذْ داك وَقَدَ تَطَافَرت روايَةُ 
الصّحِيحَيْنٍ مَعَ ما فَبْلَهَا اَن صَلَاتَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت بَعْدَ الْعْرُوبء وَكَذَا لا يُعَارضُ مَا في الصّحِيحَيْنِ من أله 
صَلَّاهَا بَعْدَ الْغْرُوبٍ الْأَحَادِيتَ السَابِقَةَ من أنه صَّلّاهَا بَعْدَ حول وَفْتِ الْعشَاءِ وَذَهَابِ ما شَاءَ الله مِنْهُ لِلتَصَادُقِء عير أَنَ 
اعبار مِنْ تخصِيص قوله " فَصَلَّى الْعَصِرَ بَعْدَ ما عَرَبَتْ " أنه قبل وَفْتِ الْعِشَاءٍ وَل لقَالَ بَعْدَمَا دحل وَقْتْ الْعِشَائ لك 
ڪب امل على مجر ما يَصْدُقُ به لِأَنَّ لَك الْأَحَادِيتَ أَنْضًا صّحْتْ بكر الطَرقٍ َبَعْضُهَا في حَدِيثِ ابْنِ جِبَّانَ (قَوْلَهُ إل أن 
تزِيدَ الْقََائْتُ) اسْتَفتاءً من فَوْلِهِ رتَبَهَا في الْمَضَاءٍء ولا يَلرَمُ كوت الْمَوَاِتِ سَبْعَا لأنَّ مَا به الزيادَةُ لا يُوجبْ الفط وت قاتا بل 
إذَا انْضّمّ إلى الْقَوَائْتِ الْمُعيّئَةِ صَلَاةٌ صَدَقَ أن الْمُسَمّى بِالْمَوَائِتِ رَادَتْ وَإِنْ ٤‏ تكن فَائتَة هذا عَايَةُ مَا يُؤَديهِ اللّفْظُ وَإِلّا اسْعَلْرَمَ 
كَوْنَ الْقَوَائِتِ سَبْعَا (قَْلَهُ وَحَدُ الْكُفْرَة) قال في شَرْح الْكَثْر وَغَيِِْ: الْمَُْبَدُ أن تَبْلُعَ اوقا الْمُتَخَلَلهُ سِنًا مُذْ انغ الفائتة وَإنْ 


هوام م 
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في الجامع الصغير» وهو فَوْلَهُ (وَإنْ فَائَمْهُ أككرُ من صَّلاة يوم وَلَيْلَِ أَخرَأنَهُ الي بدا ا) لِأَنَّهُ ذا راد عَلَى يوم وَلَيْلَة مَصِيرُ سِمًا. 
وَعَنْ مُحَمّدِ - ره الله - أَنّهُ اغْتَبَرَ حول وَفْتِ السَّادِسَة وَالْأَوَلُ هُوَ الصّحيح لِأَنَّ الْكَثْرَةَ بالدُخُولٍ في حَدَّ التَكْرَارٍ وَذَلِكَ في 
الأول ولو الجتمعث الْقَوَائِتْ الْقَدِعَهُ وا ية قل جو افيه مع كر الخبيكة لكفرة 


[فتح القدير] 

في أَؤْقَاقَاء وَقِبلَ ُتر أن تلع الْقَوَائْتْ سٿا وَل كانت مُمَقَرَقفَ وره الخلافٍ تَظْهَرُ فيمَن تَرَكَ ثلاث صَلَوَاتٍ مكلا الظَّْرَ من يَوْمِ 
َالَْصْرٌ من يَؤم وَالمَغْرب مِن يو فَعَلَى الْأَوَلِ يَسْقْطُ الَتيب. 

يعني ب الْمْْوكَاتٍ وَعَلَى الان لا لِأَنَ الََْائِتَ بنَفْسِها يعبر أن تبلْعَ سنا َمل هدا ما ذكَرَهُ في الْمُصَقّى في وجه افتصار 
صَاجب الْمَنْظُومَةِ عَلَى نَفْلٍ الحلافٍ بَيْنَ أبي حَدِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ فِيمَا إذَا تَرَكَ ظَهْرًا وَعَصْرًا من يَوْمَيْنِ ذُونَ أن يَذْكْرَمُ في تة 

َال لِلْحْلَافٍ فِيمَا إِذَا كَانَثْ لان فعِنْدَ بَعْضِهِمْ يفط الیب لن ما ببْنَ الفَوَابتِ بريد عَلَى سِتّء وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجبَه لان 
امير ن الْقَوَائْتِ بَفسِهَا سمه يعني فلَمَا افوا في ثُبُوتِ الخلاف بيهم في الاد عَلَى الصّلاَينٍ افَْصّرٌ في الْمَنظُومَةٍ عَلَى 
َفْلٍ الخلافٍ فيهماء وَلَا ْفى عَلَى مَنْ عَلِمَ مَذْهَب أبي حَِيقَةَ من أَنَّ الْوَفيّة الْمَُدَاةَ مع تدر الْقَائَةِ فد فَسَادًا مَوْفُوفَ إلى أن 
قَوْلِهِ كَوْنُ الْمتَحَللاتِ ست فوائت لاله مَعَ حول وَفَبِهَا تبث الصَّحَةُ فلا يتَحَمَّقْ فَائِنَا سِوى الْمَتْرْوكةٍ إذْ اك وَالْمُسْقَطُ هُوَ 
سِتُ فَوَائْتَ لا مَُرَدُ أَْفَاتِ لا فَوَائْتَ فيها فَإنهُ لا مَعْىَ لَه إِذْ السّقُوط بكثْرَةٍ الْقَوَائِتِ كن لا بُوَدِيَ الْيرَامُ الاشْتَعالٍ بِأدَائِهَا إلى 
تفوبتٍ الوَفّة فَمُجَرَُ الأَوقاتِ بلا فَوَائِتَ لا أَئرَ لَه فا وَجْه لِاغْتبَاره. 


موا المح على قله جرد ذخول وَفيها. وَاجْوَاب أنه ب حون 
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الْقوَائِتِء وَقيل لا ُو ويجْعَلُ الْمَاضِي كَأَنْ ل ين 

[فتح القدير] 

هَذَا مِنْهُمْ ناء لان الظَاهِرَ انه يودي السَادِسَةٌ في وَفْبَهَا لا بَعْدَ خُرُوجِه. اقيم أَدَاؤْهَا مَقَامَ دُخُولٍ وَفَبِهَا لِمَا سَتَذْكُرُ من أَنَّ 
تغليلة لِصِحَة 0 ينطع 0 الصّحَةَ زد ول لوف ذلا أذ لا على هذ هَذَا يب أَنْ على ا 0ت ار 


لحلاف كما في التي ياء كم فة بغر المنألة بشقيؤاء ويد يقي مشق الحلاف على وجه المتطة إذ فذ ميزك يها اخ 
ادق فإ م ا 

وَجْهُ فَوْيما فيها إاق اسي الريب بَيْنَ الصّلاتيْنٍ الْقَائتتيْنٍ بتاسي الْفَائئَةِ فَيَسْفط الريب ب وَهْوَ أَخَْهُ اسي الَغبِينِ وَهُو مَنْ 
نه صلاة | تر ما هي و بق تح على شنء يذ صلا يوم وة اي ي طريق يْرُجُ ا عَنْ الْعْهَدَةِ بيقن فَيَجِبُ 
سلوکها. و رخ يجاب الريب في الْقضَاءِ عِندَهُ يجب الطَربق التي ينها لا كما قيل إل سحب عِنْدَهُ فلا 
خلاف بيهم م صُورَةُ قَضَاءِ الصّلاتَْنِ عِنْدَهُ أن يُصلَي الظَفْرَ م العَصر ي اله فَإِنْ كان الْمَثْرُوكُ اول هُوَ الظَفْرُ فَالطَهْرْ 
الأخيرةُ تفغ تَفْلًا. إن ان هُوَ الْعَصْرٌ فَالظّهْرُ الأول تَقَعْ تفْلَا 
e‏ وَلَو كانث الْقَوَانِتْ تلائ ظهُرٌ مِنْ يم وَعَصْرٌ 
2 م الو يع وات دحلا بن الگلاث مل كوي ف أ أخيرة أو مُعَوَسَطَةٌ جيءُ تسْعًا التَابثْ في ارج ِت لِلتَدَاخْلٍ 
لان تَوَسّط لطر عند في الخارج. ما مَعَ تدم لحر أو الْمَغِْبٍ فلا يَكُونُ کل فما بَِأسِهِ وڌا ضما فَحرَجَ بوَاِطة كُلٍ 
وَاجِدَةٍ يَبْقَى الَابتْ الظَفِرُ م الْعَرٌ ثم الْمَغِْبُ أو اهر ثم الْمَغْرب م الْعَضْرُ فَهَدَانِ قِسْمَا تَقَدُم الظَفْرِ وَلَِقَدُم الْعَصْرٍ مِثْلْهُمَا 
وَلِلْمَغِْبٍ كَذَلِكَ 0 غه الْعشَاءُ من يَوْمِ آخَرَ مَعَ تلك الثَلانّة بُصَلَّي تِلْكَ السَبْعَ م يُصّلَّي الرَابِعَةَ وهي الْعشَاءْ فَصَارَتْ اني 
م يُعِيدُ تلك السَبْعَ عَلَى ذلك الْوَجْه فَالجُمْلَةُ حمس عَشْرَة فَلَوْكَانَتْ حَمْسًا من حَمْسَة يم بان ترك الْمَجْرَ أَنْضًا يُصَلَي إِخدى 
ا وم ولو ع سو حر سر م ونا 


افد اع چ ر كلو 


65س ماه 


وإذكانث خايسة قعل ها أو ان المثوك أزيقا 4 مى 5 وَإِعَا أَطْنَبْمَا لِكَفْرَةٍ سوال السُوَالٍ 
عَنه. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: الْمَغْوَى عَلَى فَوْهِمَا كأَنّهُ تْقِيَا عَلَى الاس لِكَسَلِهمْ. ول فتهت ل يرجح على دليله. 
وَإِذًا عرفت هَذَا فَقَدْ اختلّفَ الْمَشَاِيِخُ فيمًا وَرَاء الصَّلاتينٍ, فَدَهَب طَائفَةٌ إلى أن ٤ھ‏ لا تريب بالاتقاق فلا يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ ة الأول 


ف قَوْلٍ الكل قَالَ ف الخقائق: وَهُوَ اصح لان إِعَادَةَ ثلاث صَلَوَات في وَفْتِ الوَقَنيّةَ أجل اتيب مُستقيي اَم إِيجَابُ سبع 
صَلَوَاتِ 
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رَجْرًا له عن التَّهَاونِ. 


ار قطي ينس الترريت عق نل N E‏ نه روي عن محمد فِيمَنْ تَرَكَ صلا يَوْمِ 
وليل وَجَعَلَ يَقْضِي من ن الْعَدِ مع كل وف ية فَائئَة قَالْقَوَائْتُ جَائرَةٌ عَلَى كُلّ حَال» وَالْوََييّاتُ فَاسِدَةٌ إن قَدَّمَهَا لِدُخُولٍ الْقَوَائْتِ في 
حَد الْقلَّقَ 

[فتح القدير] 

في وَفْتِ وَاجِدٍ لا يَسْتَقِيمُ لِعَصَمُدِهِ تفوت الْوَقْبيّةِ الْعَهَى فَهَذَا يُوَصَّحُ لَك أن خلاف هَؤْلَاءٍ فيما وَرَاءَ اليَنتَيْنِلِمَا يَلرَمُهُ مِنْ 
يجاب سَبْع بإِيجَابٍ التَرتييبء وهو كَسَبْع فَوَائْتَ معن لِمَا عَلِمْت من أن إيجَاب لتيب في قضائها وجب سَبْعَ صَلَوَات فَإِذَا 
گان الريب يَسْقْطُ بست فأو أَنْ فط بسع وَالطَائَِةُ الأُخْرَى 1 يَعْمَرُوا إل تحَقْقَ فَوَائْتَ ست وَالْأَوَلُونَ أَوْجَهُ لان الْمَغْىَ 
الذي (أخرو تقط الزيت ¿ الست مَوْجُودٌ في إِيجَاب سب فَظَهَرَ ذا مَبْىَ الخلافٍ عَلَى وجه الصّحَةَ كما ذَكِرَ في شَرْح الگ 
وَآلَهُ أعْلَمُ (فَوْلَهُ رَجْرًا لَهُ عَنْ التَهَاوْنِ) وَالْمَغْوَى عَلَى الأول گا في الكاني وَعَبِْهِ لَِنَّ هذا تزجيخ بلا مُرَجَحْ. 

وما قَالُوا يُوَدِي إلى التَهَاوْنِ لا إلى الرَّجْرِ عَنَْهُ فَِنَّ مَنْ اغَْادَ تَفويت الصّلاةٍ َغَلَب عَلَى نَفْسِهِ التَكَاسُْلُ لَوْ أَفْقَ بِعَدَمِ اواز 


(قَوْلَهُ وَهُوَ الْأَطْهَرُ) خلاف ما اخْمَارةُ سن الْأَئِمَةِ وَفْخْرُ الإسْلام وَصَاحِبُْ الْمُحِيطٍ وَقَاضِي حَان وَصَاحِبُ الْمُغْني وَالْكَاف 
وَغَيْْمُمْ وما اسْتَدَلَ به عن محمد فيه َظَرْ تَذكُرهُ (فَولُ عَلَى كل حَال) أَيْ سَوَاءٌ قَدّمَ أ أَخَرَ (وَالْوَفْيّاتُ فَاسِدَة إن قَدَمَهَا) أي 
وَجْهُ الاسْتذْلالٍ أنه إا قَدَمَ الْوَفييَةَ صَارَتْ هي سَادِسَةَ الْمَْرْوكَاتِ فَسَقَطَ الثَتِيبُ. فَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ لا يَعُودَ گان يَنْبَغِي أَنّهُ ذا 
قَضَى بَعْدَهَا فَائَِهَ حم عَادَتْ الْمَْرْوكَاتُ إلى حمس أن تجوز الوق 
سقوط التتيب ثيب: أَعْني سا أو أَرْبَعَا لِسُقُوطٍ لتيب قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلى الهس وجه النَظَر أنه 1 يَسْقْطْ الريب أَصْلاء فَإِنَ 
سُفُوط بروج وَفْتٍ السادِسةٍ وهو ٤‏ رخ حق صَارث تسا بصا الفائئة ولا يکن نر عَلَى مَا روي عَنْ مُحَمّدٍ مِنْ اَتِبَارٍ 
دُخُولٍ وَفْتِ السَادِسةٍ له أ گان ذلك 1 تَفْسْذ الْوَْييَاتُء قالأَصځ أن الريب ذا سط لا يَُوُ مء جس دحل عليه مَاء 
جار حقی سَالَ ثمّ عاد قَلِيلًا 4 يَعْدْ بحسا لذا صّحَحَ في الكاني أنه لا يَعُودُ. ولا يَْقَى أَنَّ إنِطَالَ الدَلِيلٍ الْمُعيّنِ لا يَسْعَلِْمُ بُطْلَانَ 
الْمَدْلُولٍ فَكُيْفَ بالِاسْتِشْهَادٍ. 

وَحَاصِلَُهُ بُطَْانُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تًا من حم في الْمسْألَة ليحن كَدَلِكَ فهو عير مَنصُوص عَلَيْهِ من الْمُعَقَدِمِينَ لكِنّ الْوَجْة 


CEY 


فيه الثَّانِيَة قَدَّمَهَا أو َخَرَهَا. وَإِنْ وَفَعَثْ بعد عد | توج 


يُسَاعِدُهُ بجَعْلِهِ من قبيل الْتَهَاءِ اکم بانتهاءِ عات وَذَلِكَ اَن سوط الريب كان بعلّة الكثرَة الْمُفْضِيَة إل ا لخر أ اما مَظِنَةُ 
تفويتِ الْوَفيّ فَلَمَا قُلْت رَالَتْ الله فَعَادَ اكم الذي گان قبل وَهَذَا مدل حَقّ لحان الابتِ لمُخرم الصّغِيرٍ من النسَاءٍ 
تنتهِي بارج فإ زل التزؤج عاد لا أنه سقط فيكُون 
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وَإِنْ أَخَرَهَا فَكَذَلِكَ إلا العشَاءَ الأخيرة لِأَنَهُ لا فائتة عَلَيْهِ في ظَنْهِ حال أَدَائِهَا. 


[فتح القدير] 

اشيا قلا صو عَوْدُهُ إلا لِسَبَبٍ حر (فَوْلَهُ لله لا فَائَِةَ عليه في طبه حال أَدَائهَا) تَحْمُولٌ عَلَى ما دا گان جَاهِلا أمَا لَو 
اغمَقَدَ جوب اليب گائث أَيْضًا فَاسِدةٌ. 

وَعَلَِْ أن قال إا كان المَرْضُ جَهِلَ ووب الريب وَأئه مغتبر في صِحَةٍ الْعِشَاءٍ إا أَخَرَها لِمْصَاقَيِهِ َل اجتهَادٍ فلا وَجْة 
لقصل بن تَفْدِههَا وَتأَخيرِهَاء بل جب أن يصح وَإِنْ قَدّمَهَا لِأَنَالْمَرْضَ أنه جاه جوب الريب بَننَها وَبَْنَ الَْائَةِ التي بقث 
ع وا واب غلم من جوایم لطب الق بَْنَ ما لو صَلّى الظَرَ عي طَهَاَةٍ م صَلَى الْعَضرَ دارا لا حَيْث جب إِعَادة 
الْعَصْرٍ وَإِنْ ظَنّ عَدَمَ جوب الريب . 

َمَا َو صَلَّى هَذِهِ الظَهْرَ بَعْدَ هَذِهِ الْعصر و يُعِدْ الْعَصْرّ حم صَلَّى الْمَغْرب ذَاكرَا ا حَيْتُ نَصِحٌ الْمَغرِبُ إذ قَانُوا إِنَّ قَسَاد 
اهر قوي عدم الطَهارة فصَلَحَ اتباغة لِقَسَادٍ الْعَصْرء لاف قاد الْضرٍ قله صَعيف لِقْلٍ صَئِقَةِ من اة بعدمه فلم 
صلخ مستبا فَسَادَ الْمَْرِبٍ. فَيُؤْحَدُ من أَنَّ جر ن الْمَحَلَ مُجَْهَدَا فيه لا يَسْعَِْمُ اعبار الظّنّ اطا فيه من ااهل بل إن 
گا الْمُجْتَهَدُ فيه ابْتدَاءً لا يُعمَبَرُ الظَّنُ فيه وَإِنْ كان يما ينبي عَلَى الْمُجْمَهَدٍ وَيَسْتَنِعهُ ابر ذَلِكَ الظَنُ ية الصَّعْفٍ. 
فَمَسَادُ الَْصر هُوَ الْمُجْتَهَدُ فيه ابْتدَاءً وَفَسَادُ الْمَغِبٍ بِسَبّبٍ ذَلِكَ فَاغْمُرَ. وَگذا ما نَحْنُ فيه قله إذا أَخَرَ الْعِشَاءَ فَفَسَادُهَا 
ببب فَسَادٍ الوَفَييّاتِ. وَفَسَادُ الْوَقيياتِ هُوَ الْمَسَادُ الْمُجْتَهَدُ فيه فَهِي نَظِيد الْعْشْرٍ في الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَة وَإِذَا قَدَّمَهَا فَمَسَادُهَا 


جِيتَئِذٍ لِوْجُودٍ الفائكة بيَقينِ وهي آخِرٌ المَتْروكَاتِ, 
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(وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِر أنه ا يُصَلَ الظهْرَ هي فَاسِدَةٌ إل إِذَا كاد في آخر الْوَفْتِ) وهي مَسْأَلَةُ التتِيبٍ (وَإِذَا فَسَدَتْ 
رضي لا ينطْلْ أل الصّلاةٍ عند أي حَبيقَة أي يُوسُفَ. وَعِنْدَ محمد يطل لان التخرمة ُقِدَتْ لِْفرْضٍ) » فإذَا بَطَلَثْ 
الْفَرْضِيّةُ بَطَلّثْ. وََنمَا أَهًا عُقِدَتْ لِأَصْلٍ الصّلاة بوَصْف الْفَرْضِية فلَمْ يكن من صَرُورَةٍ بطْلَانٍ لوصف بُطَلَانُ الأَصضْلِ 

[فتح القدير] 


اله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 


(قَوْلَهُ إل إِذَا كَانَ في آخر الْوَفْت) يعني أَصْلَ الْوَقتُ: وَعِنْدَ 90 وَهَوَ وَايَة عن محمد آخر الْوَفْتَِ الْمُسْتَحَبَ > حم لَوْ تَذَكْرَ 
ك eee‏ 


اين ا لكان بي بن لوف ا ا الاق ده جَوَازِ ری لتقو 

وأؤ شرع في اْقصر دارا إلطهر وَالشّمْسْ حرا وَعَرَتْ وهو فيها أتنّهَا. طن فيه عِبسى بن بان فَقَالَ: َل يفطا م 

بالطُهر لان ما بعد اروب وَفْتْ مكحب وَهُوَ ذاكز لِلطَهر وَهُوَ الْقيّاسْ. وَج الاشيخمان أنه َو قَطَعَهَا َكُون حلا قم قَضَاءَ. 

وَلَوْ مَضَى فيها كَانَ بَعْضها في الْوَفْتِ فَكَانَ اول وَلِأَنَهُ حينَ شَرَعَ گان مَأَمُوَا ا مَعَ الْعلْم بأد الْكُلَ لا يَمَعْ في الْوَفْتِء فَلَوْ كَانَ 
هَذَا الْمَعْقَ مَانِعًا لِمَا أَمَرَ به (قَوْلُهُ وهي مَسْأَلَةُ التتِيب) وَإِعَّا ذگرها لِيَصِل ا مَسَْلَةَ يُطْلَانِ الْوَفْتِ (قَوْلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ الْفَرْضِية يه 
بعَدكُرٍ الَْائَةٍ فيا (لا يَبْطْلْ أل الصّلاة عِنْدَ أي حَدِقَة أي يُوسُْفَ. وَعِنْدَ خمد يَبْطل) حم لو فَهْقََ بعد ادر لا تَنعقَضُ 

طَهَارتُهُ (قَوْلهُ فَلَمْ يكن من صَرُورَة بُطْلَانِ الْوَصْفٍ بطلا الْأَضْلٍ) يعني لَيْسَ الْمَؤْجود بم 
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(م الْعَصْرُ يَفْسْدُ فَسَادًا مَوفوفاء حَىٌ لو صَلّى ست صَلَوَاتِ وَل يُعذ الظَّفرَ انقب الْكُلُ جائزا عند أي حَبيقة. وَعِنْدهُمَا يَفْسْدُ 
قَسَادًا بات لا جوا لَه حال) وَقَدْ عرف ذَلِكَ في مَوْضِعِه. 

[فتح القدير] 

بطل أَصْلَ الصّلاةٍ كَالحَدَثِ بَلْ وَصْفَ الْفَرْضِيّةِ. ولا تارم بيْنَ بُطْلَانِ الْوَضْفٍ وَبْطْلَانٍ الْآَضْل كَالْمُكَفْرٍ بالصّومِ إذَا أَيْسَرَ في 
خلال اليم لا يَبِطْلْ صَوْمُهُ فيَصِيرُ مُفْطِرًا بل يبل وَصْفُ وُقُوعِهِ كقَارة. 

فل عَلَى ذَلِكَ حَديث ابن عُمَرَ أَوّلَ الاب حَيْتُْ قال «قَلَيْمَ صااته ثم لِيْعِدْ التي صَلَّاهَا مَعْ الإمام» (فَوْلَُ وك بُعذ الظَهرَ 
انْقَلَبَ لك جَائر) بخلافٍ ما لَوْ أَعَادَ الظَهْرَ قَبْلَ أن يُصَلَيَ السَادِسَةَ 21 يُفْسِدُ الحَمْس. وَلَوْ صَلَّى السَادِسَة قَبْلَ الاشْتغال 
بِالْقَضَاءٍ صح امسن وَهَذَا ما يُقَالُ صّلَاةٌ وَاحِدَةٌ فيد حمسا وَوَاجِدَةٌ نُصّحَحُ خَمْسًا. وَجْهُ فَوِْمَا وَهُوَ الْقيَاْ أَنَّ سُقُوط 
الريب ب حُكُمْ وَالْكَفْرَةَ عل لَه إا يَنْتْ ١‏ 2 كم إا بث الْعِلهُ في حَقّ ما بَعْدَهَا لا في حَقَ نَفْسِهَا كُمَا إذَا 
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(وَلَوْ صلی الجر وَهْوَ ڏاکڙ انه ا يُوتَْ ڦهي فَاسِدَةٌ عِنْدَ اي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله -) خلافا طَمَاء وَهَذَا بِناءً عَلَى أَنَّ 0 وَاجِبَةٌ 
عِنْدَهُ سه عِنْدَهمَا ولا تَرتِيب فيمًا بَيْنّ الْفَرَائْضٍِ وَالِسُّئَنِ وَعَلَى هَذَا إِذَا صَلَّى الْعشَاءً 2 تَوَضَاً وَصَلَّى السسّنَة الور 2 تين أنه 
صَلَّى العشَاء بغیر 9 فَعَنْدَهُ يُعِيدُ الْعشَاءَ وَالسْتَنَ دُونَ الوثر لِأَنَّ الوثر فَرْضٌ عَلَى حدَة عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا يُعِيدُ الْوثْرَ أَبْضًا 


لگۈنه تَبَعَا للعشاي وله ؛ أَغلّم. 


[فتح القدير] 

رای عَبْدَهُ تبغ فَسَكْتَ 1 َبَتَ الْإذْنُ فِيمَا يع بَعْدَ هذا لا فيه نَفْسِدء ودا صَيْرُورةُ اكب مُعَلَمَا بتك الأكل تلا عِلّهُ جل اكل 
مَأَخُوذهِ وره في جل ما بَعْدَ الثّالكَة. 

وَجْهُ فَوْلِهِ وَهُوَ الاسْتحْسَانُ أن الْمُسْقطٌ الكَثْرَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ بالكل فَوَجَب أَنْ تُؤْئِرَ السُّقُوط, وما لو أَعَادَهَا بلا تَرُتِيبِ جَارَتْ 
عِنْدَهُمَا أَيْضّء وَهَذَا لان الْمَانعَ ه من الْجوَازِ قِلَّنْهَا وَقَدْ رَالَتْ فَيَرُولُ الْمَنْعُ ولا تدع اَن يَعَوَقفَ ځكم عَلَى مر حم يبن حَالَهُ 
كُتَعَجُلٍ الزگاة إل الفقير يَتَوَقَُّ كَوًْا فَرْضًا عَلَى مام الحَوْلٍ وَالَنَصَابُ تاد فَإِنْ م عَلَى امه گان فَرْضًا وَإِلّا تفلا وكَوْنُ 
الْمَغْبٍ في طَريقٍ مُرْدلِمَة فَرْضًا عَلَى عَدَم إِعَادَعَا قبل الْمَجْرِء فن أَعَادَهَا كائث تَفْلّاد وَالظهْرُ يَومَ لجْمُعَةِ عَلَى عَدَم شُهُودِهَاء 
ِن شَهِدَهَاكَانَ تفلا وَصِحَهُ صَلاة الْمَعْذُورٍ إِذَا الْمَطَعَ الْعُذْرُْ فيهَا عَلَى عَوْدِهِ في الْوَفْتِ الئان فَإِنْ 1 يُعَدْ فَسَدَتْ وإ 
صَحُتْء وَكوْنُ الزَائِدِ عَلَى الْعَادَةِ حَيْضًا عَلَى عَدَمِ مُجَاوَرَةِ الَْشَرَة وْإِنْ جاور فَاسْتِحَاصَةٌ وَل حَيْصن. وصح الصّلاةٍ التي صَلَّنْهَا 
صَاحِبَةُ الْعَادَةٍ فيما إِذَا الْقَطّعَ دَمُهَا دُونَ الْعَادَةِ فَاغَْسَلَتْ وَصَلّث عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ فَإِنْ عَادَ فَقَاسِدَةٌ إل صَحِيحَةٌ 

ولا يَْقَى عَلَى مَل 0 هَدَا التَعلِيلَ الْمَدْكُورَ يُوجب بوت صِحَةِ الْمُوَدََاتِ بمْجَرّدِ دْخُولٍ وَفْتِ سَادِسَتِهَا الي هي سَابعَةُ 
المثزوكة لن اگنر تنبت جِيتئذٍ وهي الْمُسْقِطَةُ من عبر توف عَلَى ائه گما هُو الْمَذُكُورُ في النَصْوِيرٍ في سَائِرٍ الب وائ 
لا تَعَوَقفُ العا على ما لذا گان طن عدم ووب اثأزيب عند بدلا ما إذا طن ره ل ص كتا َقَلَهُ في الْمُحِيطٍ عَنْ 
مَشَايحِهِمْ ف التعْلِيلَ الْمَذْكُورٍ يَقْطَعْ بإطلاق اواب سَوَاءْ ظَنَّ عَدَمَ الْوبجُوبٍ أ لا 


(فزوع) 
ترك الصَّلاةً عَمْدَا كلا يُضْرَبْ وَيْحْبَِسَ حم يُصَلَيَهَا لا فل إلا إِذَا جَحَدَ أو اسْتَحَفٌ وُجُويًا. 


ص ام فَاخْتَلَمَ بَعْدَ ما صَلَى الْعِشَاءَ و يَسْمَبْقِظ حَىٌّ طَلّعَ الْمَجْرُ يفضي الْعِشَاءَ هي وَاقعَهُ مد بْنِ الحَسَنٍ فَسَأَلَ عَنْهَا 
لْإِمَامَ فَأَجَابَهُ بذَلِكَ. 


نلم في دار ازب جَاهِلا بالشَرَائع ل يَفْضٍ خلافا فر قَاسَهُ عَلَى ما َو أَسْلَمَ فينا. قتا الخطاب إا يرم للم به أو بدَلِيله 


صَلَّى وَارْتَدّ وَأَسْلَمَ ف الوَفْتِ يُعِيدُ يُعِيدُ خلافا لاشافعيٰ» قن أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَقْضِي ما فاته رَمَانَ الرَدَة خلاقًا لَه بئاءٌ عَلَى حَبْط 
ذلك الْمُوَدَى بِالرَدَة فلَمْ يَبْقَ سَيْمَا م أَذرَكَ وَقْتَ الْوَجُوبٍ وهو خر الْوَهْتِ مُسْلِمَا فيَعَوجَهُ عَلَْهِ الحطَابْ إذ أَذرَكَ السَبَبَ 
حال عَنْ الََْاءِ تعلق به خاب الْوَضْع فَلَِمَهُ حُكْمُهُ, لاف ما بَعْدَهُ أنه ا حاطب في حال كُفره بالشرائع عِنْدَنَاء وعَلَى هَذَا 
جب عَلَى کل من اتد 4 أَسْلَم إعَادَةُ حَجَه لن ينب الْوفْتِ إلى الملا كسبة الغفر إلى اج فَحَبَط م أَذركٌ فته مسيم 
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باب سُجود الهو (يَسْجْدُ لِلسَهْو في الزيادة وَالُفصَانِ سَجْدََيٍْ بعد السام م يَعسَهَدُ م يُسَلَمُ) وعد الشَافِيَ شج قبل 
السّلّام لِمَا روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السلا - سَّجَدَ لِلسَّهْو قَبْلَ السّلام» ولا فَوْلَهُ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لِكُلٌ سَهُو 
سَجْدَانِ يَعْدَ 

[فتح القدير] 

[بَابْ سُجُودٍ السّهْو] 

(باب سُجُودٍ السَهُو) (قَوْلَهُ يَسْجُدُ لِلسَهْو) ميد چا إا گان الْوَفْتْ صَاحًا حَقّ أن من عَلَيْهِ السو في صَلَاةٍ الصّبْح إذَا ل 
بحل عن للقت ا العام الأكل مقط عن و رگا إِذَا سَهَا في قَضَاءٍ الْقَائئَةِ فَلَمْ جذ حى ارت 
وَكُذَا في الجُمُعَةِ إِذَا حَرَج وَفْتُهَا وَكُلُ ما ْنَع الْناءَ إا جد بَعْدَ السلام يُسْقِطُ السّهْوَ. 

ليس مِنْ شَرْطٍ السُځود أَنْ يُسَلّمَ وَمِنْ قَضدِهِ السَّجُود بل لَوْ سَلّمَ ذَاكرًا لهو من عَرْمِهِ أَنْ لا يَسْجُدَ گان عَلَيْهِ اَن يَسْجُدَ 
ولا يَبْطْلُ سْجُودْهُ كُمَنْ شَرَعَ في الصَلاة وَمِنْ عَزمه أن يُفْسِدَهَا لا تفس إلا بتخقيق ذَلِكَ الْقَصْدٍ بِالْفغلٍ َيه لَغْوَ (فَوْلَهُ م 
يَعَشَهَدُ) إِسَارَةٌ إلى أن السَهْوَ يَرْقَعُ النَسَهُدَ. 

وَأَمًا رفع م الْمَعْدَةٍ فلا بخلافٍ السَّجْدَةٍ الصّلبيّة ة وَسَجْدَةٍ اللاو إذا تَذَكْرَهُمَا أو إِخدَاههًا في المَعْدَةِ قَسَجْدَةٌ فما يَرِْفَعَانِ الَْعْدَةَ 
حى يُفَْضَ الْفُُودُ بَعْدَهْا لان كلما فَبْلَهَا. وَعَلَى هذا َو سَلَّمَ مُجَرّد رَفِْه مِنْ سَجْدَةٍ الهو کون تارگا للْوَاجِبٍ فلا تَفْسْدُ 
بخلافٍ ما إذَا ج يَفعْدْ بَعْدَ تينك السجْدَتَيْنِ حَيْث تفس برك المَرْضٍء وَهَذَا في سَجْدَةِ التلَاوَةٍ عَلَى إخدى الرَوَايتَينِ وَهُوَ 
الْمُخْتَارُ. 


اح بي مع د وَاللَفْظُ لِلبُخَارِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
ية «أنّ التي - صلَّى الله عليه وَسَلَم - صَلَّى الظَفْرَ فَقَامَ في الركْعمَيْنٍ الْأُولَيينِ و لسن فَقَامَ الاس مَعَهُ. حَقّ إِذَا قَضَى 

الصّلَاةً وَانْمَظَرَ الاس تَسْلِيمَهُ كر وَهُوَ ا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَن يُسَلْم» وروي أنه «سَّجَدَ بَعْدَ السّلام» ف المّنّة أَبْضًا 

حَدِيثْ ذي الْيََينِ أنه صَلَّى انين ارين 2 م سَلَّم گر ٤‏ سَجَدَ» . وني روَايةٍ لملم واي داد وَالنَسَائِينُ «أَنَهُ - صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - صَلَّى الْعَصْرٌ فَسَلَّمَ من ثلاث إلى أَنْ قَالَ: صلی رة نه سَلَّمَ كه سَجَدَ سَجْدََينِ ّم سَلّم» . 

واا قله - صلی الله عََيْهِ َسَلَّمَ - «لِكُلٌ سَهْوٍ سَجْدََانِ بَعْدَ السلام» فَرَوَاهُأَبُو داؤد وان مَاجَة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَيّاشِ من 

حَدِيثْ 2 اله عليه - 7 0 سو سَجْدَتَانٍ بَعْدَ : الشلا» ف قال البق يارد به و ایل بْنُ عب 


من ع ماس 


ال عام عن يخ 
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السّلام» وروي أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «سَّجَدَ سَجْدَيَ السَهو بَعْدَ السّلام» فْتَعَارَضَتُ رِوَاينَا فغله فَبَقِي التَمَسّكُ بِقَوْله 
سَالِمًا 

[فتح القدير] 

اي معن يق وتؤجيئة عن أي سْحاق الَْرَارِي لا فمل وتيك باي زع َقَاَ: ل يكن لام غد الْأعِيٍ وميد بن عد 
الْعَِيز خقظ من إِنمَاعِيلَ ب عياش وَعَايَةُ ما عن ابن معي فيه قول عن الشَامَِينَ حَدِيئْهُ صَجيخ وَخُلَقْ عن الْمَدَنينَ ود 
وَروَايعهُ هدا الحَديثِ عن الشَّامِيينَ روَاهُ عَنْ عْبَيْدِاللّهِ ن عْبَيْدٍ الكلَاعِيَ وهو الشَّامِيُ الدَمَسْقِيُ وََّقَهُ دُحَيِم وَقَالَ ابن مَعِينِ ليس 
به س عَنْ كير ن سَالِ الذي باون وهو ايو الْمُخَارِقٍ الشَامِي ذَكْرَهُ اب حبّانَ في الثقَاتِ عن عَبْدٍ الحم بن جيار ي تفي 
ا لحضرمي أَبُو يبء وبقَالُ ابو جنير الحصِيء قال ُو رَرْعَُوَالنَسَئِيّ َه وَقَالَ بُو حات صالخ الَدِيثء وذگره ان حبَانَ في 
اتقات وَقَالَ حم ب سَعْدٍ كان ثقة وَبَحْض الاس َسکنکڙ حَدِيتَه, و ُلمَفَتْ إِلَيْهِ فقذ رََى لَه الْبُخَارِي في الدب وَهْوَ عَنْ 
تَؤِْيَانَ. 

وفي صجيح الْبُحَاريٍ في باب الموج و اة َي كان عن ابن مَسْعودٍ - رضي اله علُْ - «صلَى الب - صَلَى اله عله 
وَسَلّمّ - قَالَ إْرَاجِيم: لا أذري راد أو نَقَصَء فَلَمَا سَلّمَ قبل لَه: يا وَسُولَ الله أحَدَتَ في الضَّلاةٍ شَيْءٌ؟ قَالَ: وما ذاك؛ قَالُوا: 


ا ا ال و 30 00 ا ی ر ر و ا کا ا ت ٤ور‏ ر ا رد ع2 
صَليْتَ كذا وكذاء فتق رجليه وَاسْتَقبَلَ القبلة وَسَجَدَ سَجْدَتِينِ ثم سل ثم أَقَبَلَ إِلْيْنَا وَقال: فإذا تيت فذكَرُون وَإِذَا شَكَ 


أَحدكم في صَلَاه فَلََْحرٌ الصّوَاب فليم َيِه لِيسََمْ م يَسْجْدُ سَجدتين» فَهَدَا كشريغ عام قول لَه غد السام عن سَهُو 
السك وَالتَحَرَي, ولا قائل بالْمَصْلٍ بَيْئهُ أو ب نحق الزيادةِ وَالنَفْصٍ فَقَدْ ٤‏ أَمْرْ هذا ا ليث في حَقَ حجيّته. 

(قوْلُ فتَعَارَصّتْ رِوَايمًا فغله ح) لما اوفع الاستذلال بِقَولِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - عَقيب اسْتَذْلالمْ بالْفغْل وكا دَلِيلهُمْ 
َقْوَى من جهة الَبُوتِ مَعَ قِيَام دَلِيلٍ عَدَم الْحُصُوصِيّة, إذْ قذ شَارَكُوهُ في ذَلِكَ لِأَنُمْ انوا مفْمَدِينَ به اسْتَشْعرَ أَنْ يُقَالَ َليلنا 
زجح بوا وتْجيخ الْقَوْلِ على الْفِغْل عِنْد الْمُسَاوَاةٍ في اة فَمَالَ داك َو سَلِمَ دليلكُمْ من الْمُعَارضٍ, لكن روي أنه - صَلّى 
اله عليه وَسَلّمَ - سَجَدَهَا بَعْدَ السّلام وَهُوَ يُعَادِلَه فَتَعَارَصَّتْ روَايَمَا فغله فَبَقِيَ التَمَسُكُ بقَولِهِ الأَحَط رَثبَةَ في القُبُوتِ مِنْ ذَلِكَ 
الْفغْلٍ لِسَلَامَتِه من الْمُعَارضٍ لا لتزجيجه بِالْفِْلٍ الْمَرْوِيٍ ناء ولا لتزجيح لك الْفغلٍ به لِيكُون تَرْجِيحًا بكثْرَة الرُوَاق فَطَهَرَ بدا 
الفریر أنه إا صِيرَ إلى مَا بَعْدَ الدَليلَيْنِ الْمُتعَارضَيْنٍ لا إل مَا فَوْقِهِمَا نفع الإِشْكالَانٍ الْقَائِلَانٍ أن الرَسْمَ في الْمُعَارَضَةٍ أَنْ 
بصا إل ما بَعدَ الْمَُعَارِصَيْنِ كَالِسُنَةِ عِنْدَ َعَايْضٍ نَصنّ الكتاب» وَالْقِيّاسٍ عِنْدَ تَعَارْضٍ السُنَةٍ لا إلى ما فَوْفَهُمَا وَالْمَوْلُ فَوْقَ الْفغلٍ 
َكيف وَقَفَ الصَيرُورَةَ إِلَْهِ عَلَى تَعَارْضٍ الْفِْلَينِ وَإِنْ گان تَرْجِيحًا فَالرَِجِيحْ بِكثرَة الرُواةِ باط عِنْدَنَا. 

َإِنْ قيل: إِذَا سَقَط النَظَرْ ل الْفغلٍ 
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ون سُجو الهو ٿا لا گر فَيُوَخَرُ عن السّلام حَقٌ لَوْ سَها عَنْ السّلام يَنْجَرُ ب 


[فتح القدير] 

افق ريا رُم التسَاقْطِ بالتَعَارْضٍ يَلَرَمُ كَوْنُ السّجُودٍ بَعْدَ السّلام قله جيذ مُفْمَضَى الدَلِيلٍ الْمَوْليَ هَْئَافِيهِ گن ا لاف في 
لوي حى لو سَجَدَ قَبْلَ السام عند كوز. 

قا واب ما قَد روي في عَيْرٍ روايّة الْأُصُولٍ أنه َبْلَ السام لا يور فلا إِشْكَالَ عَلَى هَذِهء وَعَلَى ما هُوَ الظَاهِرُ فَلْرُومُ التَسَاقْطِ 
عند عَم إفكَانٍ العمل بلْمُتَعَارَضِينَ جميعاء وهنا يكن إذ الْمَغق الْمَعفُولٌُ من شَرعية السود وهو اجار لا نتفي يوْفُوعِهِمَا قَبْلَ 
السام فَيَجُورُ كَونُ الْفْلينٍ با از الْأَْرَْنِء وَأَوَْويَهُ أحدها وَهُو إياعة بَعْدَ السام هُو الْمُرَادُ بلقل وَيوَكدهُ الْمَغق 
الْمَذُكُورُ في الكتاب وَتَقْريرُهُ اد سُجود السّهْو تأَخَرَ عن رَمَانِ الْعلِّ وهو وَفْتْ وُقُوع الهو تَقَادِيَا عَنْ تَكُرَارِى إِذْ الشَرْعٌ ل بر به 
اجر ليون جز ِكل سَهو بقع في الصّلاةٍ وتا ل يسَلّمْفعََهُمْ الهو تابث, ألا ترى أنه لو سَجَدَ لهو قَبْلَ السّلام م سَلكَ 
ئه صلی تلائ أو أَربَعَا فَسَعَلَهُ ذَلِكَ حى أَخَرَ السَلام. م ذگر أنه صَلَى أَرْبَعًا َه َو سَجَدَ بدا النَفْصٍ يتأخِيرٍ الْوَاجب تَكَررَ 
وَإِنْ 1 يذ بقي نَقْضّا لازا غَيْر تجبُورٍ اجب أن يُوْخَرَ بَعْدَ السام ها الْمُجَوْزٍ. 

وَهَذَا دَلِيل أَنَّ لحلاف في الْأَولَويَِ. وني الخُلَاصَة أو سَجَدَ قَبْلَ السّلام لا تحب إِعَادَكًا بَعْدَ السّلام فَإِنْ قُلّت: 14 حمل 
اختلاف الْفِغلَيْنٍ عَلَى التَوزِيع عَلَى مَوْردَيْهِمَاء وَمَوْرِدُ السّجُودٍ قبل السّلام گان في النَقْصٍ وَمَوْرِدُهُ بَعْدَهُ گان لِلزِيادَةِ عَلَى ما تَقَدَمَ 
في ارين الْمَذكُورَيْنِ وا الفا قَوْلُ مَالِكِ وَهَذَا الْمَأَحَدُ مَأْحَدُهُ. 

قا واب گان ذلك نحتما لَوْ 1 يٿ فَوْلَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لِكُلّ سه أؤ في كَل سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَ السّلام» فَلَمَا 
وَرَدَ ذَلِكَ رم حل الختلان الْفِغْلنِ عَلَى بَيَانِ جَوَازٍ كلا الْأَمرَيْنِ, عير أن الأول وُقُوعْهُ بَعْدَ السلام. 

ولا يى أَنّ ذا الذي صِرنا ليه بقع المع بين كل الْمَروِياتٍ الْقولية وَالْفغِّة وَذَلِكَ اجب ما أَمْكُنَ/ لاف ما ذهب إِلَيْه 
مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ. 

قن قُلْت: كما تَعَارضّت رِوَايَمَا فغله كَذَلِكَ تَعَارَضَتْ رِوَايَاتُ قَوْلِه قاد في الصّجيح حَدِيتٌ الخُدْرِيَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «إذًا شك أحَدُكُمْ في صَلايه فلن ير كن صلی قلات أؤ أا يطرخ الك ولي عَلَى ما اسكقن: 4 يجه سجدئن 
قبل أَنْ يُسَلّم» وَغَيه أنْضًا اواب الكلامُ في سُجُودٍ السَفْو عَلَى الإطْلاقٍ 1 يُعَارِضْ حَدِيت تَوْبَانَ فيه ليل قول أنه عَلَى 
الإطلاق َل قبل المّلام, وَهَذدَا الْحَدِيتُ وَسَائِرُ أمْكاله من الْقَوِئاتِ خَاصَّةٌ في الشَّكَ وَلَْسَ الْكَلَامْ الآنَ في هَذَاء عَلَى أَنَّ الول 
في السك قد تَعَارَضَتْ أَيْضَاء رَوَى أَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيُ عَنْ عَبْدٍ الله بن جغقر أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «مَنْ 
شك في صَلَاتِه فلْيَسْجُذْ سَجْدََيْنِ بَعْدَمَا يُسَلَمُ وَرَوَاُ أَحْمَدُ في مدد قبل وَانِنُ حُرَمَة في صّحِيجِدء وَقَالَ الْبَيْهَقِيُ: إِسْتَادُهُ لا 
اس به. وَأَحْسَنْ نة ما في الْبُخَارِيَ من حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - «صلَّى الي - صَلَّى اله عََيِْ وَسَلّمَ - فَزَادَ أو 
نَقَصَء فَلَما سَلمَ قبل: ي رَسُولَ الله أَحَدَتَ شَيْءٌ في الصّلاة؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَْتَ كَذَا وَكذَاء قَالَ فَتَى رِجْلَيه 
وَاسْعفْيَلَ الْقِْلَة وَسَجَدَ سَجْدََيْنِ م صلم م فل عَلَيتا بوجهه فَفَالَ: إِنَهُ َو حَدَتَ سَيْءٍ أنبأئكم به وَلَكِنْ إا أنا بسر أنْسَى 
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ودا خلافٌ في الوق ون بعَسلِيمَعٍَ ُو المتّجيخ صَرْفًا تلام الْمَدْكُور إلى ما هو الْمعهُوُ. 
وَيَأْتِ بالصّلاةٍ عَلَى الب - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -. وَالدُّعَاءٍ في فَعْدَةٍ السَهُو هُوَ الصّحِيح لأ الدُعَاءَ مَوْضِعُْهُ آخِرٌ الصّلاة. 


قال (وَيَلْرَمُ اسه 


[فتح القدير] 

وَإذَا شك احم في صّلاته فَليتَحرٌ الصّوَاب فيم عله م ملم م لنځذ سَجْدََْنِ» وهو الَذِي ذَكََْاهُ آنا صر (قَولهُ ُو 
الصّحِيح) اختراز عَمَا قَالَهُ شَيْخْ الإسلام وقيل وَالجُمَهُورُ وَمِنْهُمْ فَخْرُ الإسلام أَنَهُ يأ بعَسْلِيمَةِ وَاحِدَةِ نم اختار فَخْرُ الإسْلام 
كَوْعَا تلقَاءَ وَجْهِهِ ولا يَنْحَرِفٌ لون الانحرَافَ التَحيُّ وَالْمُرَادُ هُنَا جرد التَْلِيلٍ. 

وخا الْمُصَئْفٍ نار فس الْأَئِمَةِ وَصَذْرٍ الإسلام أخي فخر الإشلام. وب الئل بالتَسْلِمَة إلى البذعة فدَفَعَهُ اوه فَخْرْ 
الإملام بأنَهُ مشار إِلَيهِ في الْأَصْلٍ في كتاب الصّلاة فَتَقَصّيْنَا عَنْ عْهْدَةِ البذْعة. وجه مار الْمُصَبَفِ ما قَالَهُ من صرف السّلام: 
يعني الْمَدَكُورَ في حَدِيثِ تَوْبَانَ إلى ما هو الْمَعْهُودُ وَالسََامْ الْمَغْهُوُ في الصّلَاةٍ ليما 


(قَوْلَهُ هُوَ الصّحِيح) اخترازٌ عَمّا قال الطّحَاوِيُ في المَعْدََيْنِ لن كلا مِنْهُمَا آخر. 
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ذا اد في صّلايه فعا ِن جذييها ليس ِنْها) وَهَدَا يذل على أن سَجْدَةَ الهو وَاجبَةُ هو المتّحبخ لاما جب بار تفص كن 
في الْعِبَادَةٍ فتَحُونُ وَاڄبة كَالدّمَاءٍ في الج وَإِذَا گان وَاجبا لا يجب إلا بَِكِ وَاجب اؤ تأخيره اؤ تأَخيرٍ رن سَاهِيًا هذا هُو 


الآضْل, وَإِعَا وجب بِالزيَاَةٍ لما لا تَغرَى عن تأخيرٍ كن أو تَزِكِ وَاجِبٍ. 


َالَ (ويَْرَمهُ إذَا ترك فغلا مَسْئُونا) أنه أَرادَ به فغلا وَاجِبًا إلا أنه راد َِسْمِيَِهِ سنه أن وُجُوبًا تَبَتَ بالسْئَة. قال (أؤ تَرَكَ قِرَاءةَ 
القاحة) لأَهَا اجه 

[فتح القدير] 

لان سَلَامَ مَنْ عَلَيهِ السَهْوُ يخْرِجْهُ عِنْدَهمَا خلافًا لَهُ. وقول الّحَاوِيّ أَحْوَطْ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانَ 


(قَْلَهُ إذَا راد في صَلاتِه فغلا من جِنْسِهَا) كُسَجْدَة أو ركع رَكوعَيْنٍ سَاهِيًا ثم إذَا رَكعَهُمَا فَالْمُغتََُ الأول في روَايَة باب الث في 
الصّلاة. وني روَايّة باب السَهُو النَّانِء وَعَلَى هَذَا قَمَا ذكرَ من أنه ل قَرَاً الْمَسْئُونَ نم ركع ثم أَحَب أن يريد في الْقرَاءَة فَقَاً لا 


يُرَْضُ الأول إا هُوَ عَلَى راي باب الث 


(فَوْلَُ هُوَ الصّجيح) اختراڙ عَنْ قول الْقُدُوِيٍ أنه سه عند عَامَةٍأَصْحَابَا (قَوْلَهُ لا يب إلا برك َاجب) فلا يجب بترك التَعَوذ 
وَالْبَسْمَلَةِ في الأول وَالتَّناءِ وَدكْبيراتٍ الانتقالات إل في تكبيرة ركوع الرَكعة الثَنِيَةِ من صَّلَاةٍ الْعيدٍ فعا مُلْحَفَةٌ بالزوَائِدٍ عَلَى مَا 
ومن ذَلِكَ ما لو سَلَمَ عنْ الشَّمَالِ ولا سَاهيا وَتَقَدّمَتْ. ۰ 

وَل تَرَكَ الْقَوْمَةَ سَاهِيًا بان انط مِنْ الركوع سَاجِدًا. 

قَفِي فَتَاوَى قاضي حَانَ أن عَلَيْهِ الشجُوة عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَحَمَدِ. وَهُوَ يَفْمَضِي وُجُوبًا عِنْدَ هما وَقَدْ قَدَهْنا بنا أن وُجُوبَا مُفْتَضَى 
الدّلِيلِ اما عند أي يُوسْفَ فَتَفْسْدُ لِأَمًا فَرْض عِنْدَهُ ولا تحب برك رفع الْيَدَيْنِ في الْعِديِْ وغبرها (قَوْلْهُ أؤ تأخيرة) كتأخير 
سَجْدَةٍ ية من الأول أو تأخير القيام إلى الكل بسب الزيادَة على الَسَهُد سَاهِيًا وَلوْ زف من الصّلاة عَلَى الب - صَلَّى 
الله عليه وَسَلَمَ -» وَقِيلَ بل عمَامهَاء وقيل بل باللَّهمٌ صل عَلَى محمد 

وَالتَحْقِيقُ اندرا الكل في مُسَمّى ترك الْوَاجب لِأَنَّ عَدَمَ لتَأَخِيرِ واجت٬‏ فَالتَأَخْيدُ تَرْكُ وَاجب. 

وَقَالُوا: َو افْتَتحَ فَشَكَّ أنه کل گبر للافعاح م تذگر أنه گر إن عله الَقَكگر عن أداءِ ركن من الصّلاة گان عليه السهؤ وإ 
قلا وگڌا لو شك ائه في الطُهر أو الْعضر او سه في عير َلك إِنْ تَفَكْرَ قَدْرَ دكن كالركوع أو السُجودِ يب عَلَيْهِ سُجُودُ 
اله وذ گان قلیاد لا يجب وؤ َك في هَذِه في صَلَاةٍ صَلَاها فَبْلَهَا لا سُجوة سَهُو عليه إن طَالَ تفَكُرُْ ول اصرف 
سبق حَدَثِ فَشَكٌ أَنهُ صَلَّى تلائ أو أَرْبَعَا ثم عَلِمَ وَسَعَلَهُ ذَلِكَ عن وُصُوئِهِ سَاعَدَ ثم اَم وُصُوءَهُ گان عَلَيِْ السَهْوْ وَلِأَنّهُ في حُرْمَيهَا 


6 ف و ر ي رد EE‏ عضن E‏ 7 كى ۶ 
(قؤلة أؤ ترك قِرَاءَةَ فانحة الكتاب) أي في إخدّى أوليَي الفْض لا أَحْرَيَيْه. 
وَمُطْلََا في عير الْمَرْضِء ودا إذا ترك أَكْتَرَهَا لا أَقَلَّهَا 
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(أ الْقنُوتَ أو التسَهدَ 


[فتح القدير] 

َكدَا ترك السُورَة لا باغتبار أنه ترك السُورَةَ بل باغتبَارٍ أنه تَر قِرَاءَةَ آية طَوِيلَة أؤ ثلاث آيَاتِ قصار بَعْدَ الْقَائَةِ. 
حى لَوْ قََاً من سُورَةٍ هذا الْقَدْرَ قط لا سَهْو وما يعَحَقَّقَ تَرْكُ كل من الْقَائحَةِ وَالسُورَةِ بالسّجْودٍء قله َو كر في الُكوع أو 
بغ الرفع مه يوذ ففرا لايح الفا 1 ءظ 
الوق م عيذ التكوع لازتقاضه بالعؤد إلى ما َه قله عَلَى اين هزعا وَيَسْجْدُ للسئهو وؤ 1 ذز وَاجدَةً مهما إلا في 
الشّفع الان تَقَدَمَ في فصل القراءة ما يَفْمَضِيه مها فيه ومَا لا ضيه وكيفيّة الَْضَاءِ فاجع إِلَيه. 


وَلَوْ ترك الْقَِاءةَ صلا في الْأُولَيَينِ قَصَامَا في الْأَخْرَيَينٍ وَيَصِرانِ كَالأُوليٍ فَيَجْهَرُ فيهما في الجَهريّة وَلَوْ بَدَأْ جرف من السُورة قَبْلَ 


الانحة فَذَكرَ فَقََا الان يَسْجُدُ لهو لِلتَأَخِي َف هدا ذا وَرَنْعَُ ا دگزاه في اکر طز بل يَنْبَغي أَنْ يَقراً م منْ السُورَة 
ِغدَارَ ما يتَدَى فيه ركن ليجب السّهْو. 

وَلَوْ كَرَّرَ اة في الْأَخرَْنِ لا سَهْو وني الْأُولَينٍ توالا عَليْهِ السَهْق لا إن قصل بَيْنَهُمَا بالسُورة لوم تأخير الْوَاجب وَهُوَ 
السُورة في الأول لا الثاني إذ ليس الرَُوع واجبا بأئر السورة نه ل جم ي سور بعد الَْبحَةِ ‏ تيغ ولا يجب عليه ضَيْءْ 
بفِغْلٍ مِثْلٍ ذَلِكَ في الْأَخْرَيَينِ كما َل الْقِرَاءةٍ مُطلقًاء وأَصْلْهُ اَن الْقَاءةَ ليست وَاجبة فيهما فلا تَتَقَدَرُ بقذر يب بَعْدَهُ اروغ 
بل يُسَنُ ذلك (قَوْلَهُ أو الُْنُوت) أو تكبيرتة؛ وإ يَتَحَقَّقْ ترك بالرَفْع من الركوع, ما لو تدكْرَُ في الركوع قَبْلَ الرَفْع فيه 
رِوَايَعَانِ: إِحْدَاهُمَا يَعُودُ وَيَقْنْتْ وَيُعِيدُ البّكوع وَقَذْ تَقَدَمَ وَقِبلَ لا عيذ الركوع. 

َالَْوْجَهُ الأَولُ إذَا فنا يجوب الْقُنُوتِ وهو قول أي حَبيفَة. وَعَنْهُمَا أنه سنَة. ثم رجح في الْبَدَائِع وَالْفعَاوَى روَايَة عَدَم الْعَْدِ إلى 
الْقنُوتِ وَجَعَلَهَا طَاهِرَ الرَواية وتَقَدَمَ تضجيخ عَدَمِ ازْتِقَاضٍ الرّكُوع لَوْ أَحَدَ بروَاية الْعَوْدِ إلى قراءَته كاله لِصَعْفٍ وجُوب القُنُوتِ 
وَهُوَ به جَدِيرٌ. 

وَلَوْ قرا الْقُنُوتَ في الثَّالِكَة وَنَسِيَ قَرَاءَةَ الْمَاتحَةٍ ة أو السُورة و كِلَيْهمًا فَتَذْكرَ بَعْدَمَا ركع قَامَ وَقَوَا وَأَعَادَ الْقُنُوتَ والركوع لاله ت 
إلى ما له قله وشح لله بخلافٍ ما لو سي سَجْدَةَ التلاوة وله فكذكركا في الركوع أو السَجُودٍ أو الْقُعُودِ قله نحط 
ا ثم يَعُودُ إلى ما گان فيه فَيْعِيدُهُ اسْتِحبَابا 

(قَولهُ أو الدَمَهُدَ) أ بَعْصَهُ 

وَعَنْ اي يُوسْفَ لا يَبْ عليه »فوا إن گان انا اڈ يدان لا ينقبس عَلَى القؤم: 4 قد ل به يَتَحَقَّقْ ترك التَسَهُدِ عَلَى وَجْهِ 
وجب السُّجُودَ إل في الْأَوَل. 

السّجُودٍ. ومن فُرُوع هَذًا أنه َو اشْتَعَلَ بَعْدَ السّلام وَالتَدَكرِ به فَلَو قرا بَعْصّهُ وَسَلّمَ قَبْل امه فَسَدَتْ صَلَائُهُ عِنْدَ أي يُوسْفَ 
أن وده إلى قراءة التسَهْدٍ ازتقض فغوذف اذا ملم قبل رمه قد صلم قبل فود قذر الََهد. 

وَعِنْد خمد ُو صَلاة لن قود ما اض أَضْلا لِأنّ حل قراءة التَمَّدٍالفغدَهُ فد صَرُورة إلى رفضهاء وَعَلَيِْ الى 
وَعَنْ هَذَا اخْتَلَهُوا فيمَنْ دسي الفاتة أو السُورَةَ حَىٌ ركع فَذَكَرَ فَقَامَ لِلَقرَاءَة ثم بَدَا لَهُ فَسَجَدَ و يُعَدْ الركوع قَالَ بَعْضْهُمْ: 
تَفْسْدُ لِأَنهُ ارتَمَضَ روع بِالْقِيّام فَإِذَا 1 يُعَذْهُ تفسد. 

قال بَعْضْهُحْ: لا يَرْتَفِض لذن الرَفْضَ گان لِلْقِرَاءَة قدا 1 يرا صا كانه ل يَكُنْ. وَقيل الْمَسَادُ قياس اريِفَاضٍ الظَفْر ْم اة 
بالسّغي إلى المَُةِ وإ ٤‏ ود على قول أي حَبيقَة وَقَذ يرق بأ السمغي إلى الحمعَةِ أقِيمَ مام نَفْسها لدَلِيٍ أَوْجبَهُ هتاك وَلَيْسَ 
الْقِيَامُ اقيم مَقَامَ الْقرَاءَةٍ هَذًا. ٠‏ 
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أو تكبيرات الْعِديْنِ) لأا ابات لاله - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَاطب عَلَيْهَا من عبر تَركهَا مره وهي َمَارَةُ الوب ولاف 
ضاف إل جميع الصّلاةٍ فَدَلَّ عَلَى اما من خَصائْصِهَا وَذَلِكَ بِالْؤجُوب نه كز التَسَهُدٍ يحْعَمل الْقَعْدَةَ الأول وَالكَانيَة وَالْقِرَاءَة 


5 ع الج عل ل 58 ير‎ SAK 
فيهمًا وَكلُ ذلك واب وَفيها سَجْدَة هُوَ الصّحِيح.‎ 


(وَلَوْ جَهَرَ الإمَامُ فِيمَا حافت أَوْ حَافَتْ فِيمًا يجهر تَلْرَمهُ سَجْدَ السَهُو) لِأَنَّ اهر في مَؤضعه وَالْمُحَاقََةَ في مَوْضِعِهًا مِنْ 
لْوَاجِبَاتِ 

[فتح القدير] 

وما َو قرا جن عاد إلى الْقيام م 1 رغ فُسَدَتْء وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لا تَفْسْدُ ل عَلَى ما ذا 1 يَفَْأْ جينَ قَامَ حم سَجَدَ آخدًا 
بأد يك اقول وؤ قرا اسهد في الركوع أو السود لا سَهْوَ عليه له اء وها تله خلا قراءَةٍ اران فيهما إن فب 
السَّهُوَ. ۰ 

وَلَوْ قَرآَهُ في القِيّام إِنْكَانَ قَبْلَ الْفَاتحَةِ سَهْوْ أو بَعْدَهَا فَعَلَيْ لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا تحن الكَناءِ وَهَذَا يَقْمَضِي تَخْصِيصَهُ بالركعة الأول. 

وَل قرا اقآ في الْمَعْدةِ إا يحب السَهْوْ إِذَا 1 يفرع من التَسَهُدِء أََا إذا فَرَعَ فلا يحب. وَتَكْرَارُ التَسَهُدِ في الْقَعْدَةٍ الأول يُوجب 
السَُّجُودَ دُونَ الأخيرة. 

وني شرح الطّحَاوِيَ أَطلَقَ عَدَمَ الوب 


(قَوْلُُ من غَيْرٍ تركهَا مره تَقَدّمَ في باب الور أَنَّ في ذَلِكَ باليَسْبَةِ إلى الْقُنُوتِ نَظَرًا إذ لا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ ليله 

(قؤلة ولأا ضاف !ح) قذ أَسْلَفَْا في اسْبََادةٍ الْؤَجُوب من الاختصّاص تَظَرٌ. 

(فَوْلَهُ هو الصّجيخ) اخترازٌ عن جَوَاب الْقِيَاسِ في التَسَهُدٍ الول أنه سنه فلا يَلْرَمْ بتْكه السّجُودُ. وَعَنْ قول محمد اقساد في 
تزك الْقَعْدَةٍ الأول 
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وَاخْتَلقَتْ الرواية في اْمِقْدَارٍ وَالْأصّحْ ذز ما تمُورُ به الصّلاةُ في الْمَصِلينٍ لان الَْسيرَ من الجهر والإخفاء لا يكن الاختراز عن 
وَعَنْ كثيرٍ تمكِنٌ» وما يَصِحٌ به الصّلاةُ كر عبر أن َلك عِنْدَهُ آي وَاحِدَةٌ وَعِندَُمَا لاٹ آياتء وَهَدَا في حَق الإمام دون الْمُمَرد 
لان الْجَهْرَ وَالْمُخَافَتَةَ من خَصّائص الْجَمَاعَة. . 

[فتح القدير] 

من التَْلٍ سَاهياء وَعِندهما عليه فيا السَهو 


(قوْلهُ وَالَأَصَحُ) اخترازٌ عَنْ روَايّة النَوَادِرِ انه ٳڏا جَهَرَ في الْمُحَافة فَعَلَيْهِ السّجُودُ قَلَ أؤ كثْرَ وَإنْ حافٽ في اهرب َإِنْ گان في 


أكتر الفانحة اؤ تَلاثِ آياتِ من عبرا أو آية قَصبرةٍ عَلَى مَذْهَبٍ أي حَبِيفَة فعَلَيْهِ السّجُودُ وَِلَّا فلا 

وَجْهُ الَْزْقٍ أن اهر في مَوْضِع الْمُحَافَمَةِ أَعْلَطُ من قله أنه نسو فَعَلْظَ حَكُمُه ون لِصّلَاةٍ اهر حَظًا من الْمُحَافََةِ وَهُوَ 
فيما بعد اولي ودا انفد مير فيه ولا حط صلا الْمُحَافَعَة في اهر إا فأؤجبتا في الجر وَإِنْ قل وَسَرَطنا رة في 
الْمُحَافَمَةِ وَذَلِكَ في غير الْفانحة جا تصح به الصّلاةُ وإ سَرَطْنا الْأكتريّة في الَْاة لأا َء من وجه وَلِذَّا شعت في الْأُخْرَيْنِ 
وَإِنْ گات بِلاوَةَ حَقِيقِيةَ فَبِالئَظَرِ إلى جهة اة لا وجب وَإِلى جهة البَلَاوةِ يُوجِبُْ قَذْرَ وض منها فَاغْتبتَا الأكقرٌ مُلَاحظَة 
للجهينء 8 ما في الكتاب أَما في الْمُحَافَتَةِ قَِذَنَ الاخترازٌ عَنْ الجهر بالْحُلَيّة مها مُتَعَسَرٌ فَإِنَّ في مَبَادِي التَنَفْسَاتِ غالب 
يَظْهَرْ الصّؤْثُ» وَفِ الحديث «وَكَانَ يُسْمِعْنَا الْآيَةَ أَخْيّان» > وَهُوَ وَاَللَهُ أَغْلَمُ ذا السّبّب. اَم ف المانحة َإِعًا قران لن وَكَوْهًا 
ناء بِصِيعته لا انر لَه ور من الْقُرْآنِ الْكُريم ناء وَقصَص ولا يُوجب ذَلِكَ اغْتبَارَ جهة عير الْقرآنِيّةِ فيه في حَقَ ما ن فيه. 
وؤ تزتها في الأخرتن جرد هذا الإغار ثوغ بل شرع فيهما اعدا القراءة وزرا ين الا كوت هذا كله في حق 
الإمام. 1 

اَم الْمُنفَردُ قلا سَهْوَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ من ذَلِكَ لاله یر بين نن اهر وَالْمُحَافَتةٍكَذَا في عبر مضع وَقَدْ يُقَالُ كَوْنْهُ ر في الجَهرية 
مُسَلّمْ اما في السسريّة فَلَنا أَنْ ممَعَ وير الجهر لَه وَقَدَمْنَا 
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قال (وَسَهْوْ الإمَام وجب ۾ على الْمُؤْمّ السَُّجُودَ) لعَقَررٍ السب الْمُوجب ف حَق الْأَصْلٍ وَيحَذا يَلَرَمُهُ خُكُمْ الْإِقَامَةٍ ية الإمَام (فَإنْ 
ل يَسْجُدْ الْإمَامُ ا يَسْجُدْ الَمُوْع) لاه يَصِيرْ مالفا لإمامهء وَمَا الَْرَمَ الأَدَاء إلا مُتَابعًا. 


(فَإِنْ سَها المُوْعَ 1 يَلَرَمْ الإمَامَ ولا المُؤْءَّ السّجُودُ) 
[فتح القدير] 
ِيَادَةَ كلام فيه في فصل الْقِرَاءَةٍ 


(فَوْلَهُ وَسَهْوْ الإمَام يُوجب عَلَى الْمُؤْتَّ السُّجُود) وَإِنْكَانَ مَسْبُوقًا 1 يدرك كَل السَهْو مَعَهُ إلا أَنَهُ لا يُسَلْمْ َل يَنْعَظِرْهُ بَعْدَ سَلَامِهِ 
ڪٿ يَسْجْدَ فَيَسْجْدَ مَعَة ثم يفوم إلى الْقَضَاء وَعَنْ هذا ينغي أن لا يُعَجَلَ بالْقِيام بل يوجر حم يَنْقَطِعَ ظلْهُ عن سُجود الإقام 
وَقَدْ عَقَدَْا لِلْمَسْبُوقٍ فصلا اعا ديل باب الْحَدَثْ في الصّلاة فَارْجِعْ لَه 


(َولهُ كقزر السب الْمُوجب في حَقٍ الْأصلٍ) يعني الإمام وَدَلِكَ مُوجب لِلسٌجُودٍ عَلَى الْمَأمُوم من وَجْهَيْن: أَحَدَهما روم 

اللَقصٍ في صَلاته إذ هي بَِاءٌ عَلَى النّاقِصّة وَلِذَا تَفْسْد بِمَسَادِهَا فاختاج إلى الجابر الما وَالْآخَرُ لَرُومُ الْمَُابَعَةِ شَرْعَا حى فَالُوا 
َو تَرَكَ بَعْضُ مَنْ خَلْفَ امام الَشَهُدَ حَىّ قَامُوا مَعَهُ بَعْدَ مَا تَشَهدَ گان عَلَى مَنْ 1 يَكَشَهد أَنْ يَعُودَ فَيَعَسَهُدَ وَيَلْحَفَهُ وَإِنْ حَافَ 
ن تَقُوتهُ الَكعَةُ الثَالِتَهُ لاف الْمُنْفَرِدِ حَيْتْ لا يَعُودُ لان التَسَهُدَ هتا فَرْضْ كم الْمَُابَعة وَهَذَا لاف ما إذَا أَذرَكَ الإِمَامَ في 


السود فَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ السَّجْدَتَبْنِ فَإِنَهُ يَقْضِي السَّجْدَةً اانه ما 1 ين فَوْتَ ركعة أُخْرَى, إن حاف ذَلِكَ ترگه لِأَنَّ هتاك 
هُوَ يَقْضِي هَائَينِ السَّجْدَتَيْنِ ضِمْنَ قَضَاءٍ الركعَة فَعَلَيّْهِ أن يَشتغل بإخراز الكعة الْأُخْرَى إِذَا حاف فَوْكاء و هتا لا يفضي التَشَهُدَ 
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3 وھ 37 
ق 2 :8 3 
٤‏ 


کو 


كَالَّذِي تام خَلْفَ مامه ۾ اة عَلَى أَنّهُ لا شك في أَُمْ تَبِعْوهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سُجُودِهِ مَعَ اَم ا يَكُونُوا سَاهِينَ 
في الْمَُابَعَةٍ في َل الهو بَلْ عَامِدِينَ 


و و وا ع ع د حُكُمًا وَإِنْ گان سُجُودُهُ بَعْدَ فراغ الإمَام صُورَةَ كُمَا 0 


£ 


ا 
جما سَهًا إِمَامُهُ فِيمَا فَاتهُ مَعَهُ تومه مكلا فَانَْبَه بَعْدَ ذَلِكَ فَإنا لو أَلرَمْاهُ السّجُودَ إِذَا فَرَعَ وَالفَرْض أَنَّ إِمَامَهُ ل يَسْجُدْ لز 
لب ا a‏ يه ف إِمَامُهُ سََجَدَ بَعْدَمَا 
اة هُوَ أَوْ عند مَا جَاءَ من وْضوئه فِيمَا إا گان الْمَوَاتُ لِسَبْقٍ الْحَدَثِ فَأَذْرَكَهُ في السُجودِ لا مَعَهُ لاه يَبْدَا بِقَضَاءٍ مَا 

فَاتهُ وَيَسْجُدُ في آخر صَلاته» وَلَوْ سَجَدَ مَعَهُ لا رة ولا تَفْسُْدُ وَيَسْجُدُ انيا 3 اجر ملحن E‏ وَالْمُقيم الْمُفْنَدي 
بِالْمُسَافِرٍ فِيمَا ب يوون يغد الإمام من قَصَاءِ اميوق ونام الْمقِيم إذا سهت في ذلك لاله 1 يق مَل قله رعا فلا َة 
فَيَسْجُدَانِ لِسَهْوهمَاء وَلَوْ گان عَلَى الْإمَام سَهْوْ وَجَب عَلَيْهِمَا مُتَابَعتُهُ فيَتَكَرَرْ السَّجُودُ في صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍ في هَذِهٍ الصُورَة وَعِنْدَ 
الكرْحِيَ لا جذ اللاجق لا الْمُقِيِمُ الْمُفْنَدِي تافر لسو الإتم وا لِسَهْوها فِيمَا يَقْضِي اللّاحق وَْتِمُ الْمُقِيمُ وَمَا ذَكَرْتَاه 
هُوَ الْمَذْكُودِ في الْأَضْلٍء وَهْوَ الصّحِيحٌ لأَمَمَا صلاتان حُكُما وَإِنْ الْحَدَنَا حَقِيقَة حَقية لحف الانفرّاد انكر يخلافٍ صلاةٍ : اللاجتي 
إا وَاجِدَةٌ حَقِيفَةَ وَحُْكْما لِأَنّهُ مفْعَدِ ا ENE E‏ يَفْضِيهِ لِأَنَهُ مد في ألا 
تَرَى أنه لا ر ا فيه مََكُونُ َو سَجد عالقا وا سه الإقام في صَلاةٍ الحو سَجَدَ وَتَبَعَهُ الط الي 

اما الأول فَيَسْجُدُونَ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ لذن اانه مَسْبُوقُونَ وَالأُولَ لَاجِقُونَ وَلَوْ سَبَقَ الإمَامَ السّاهِيَ الَدَتُ بَعْدَ سَلامه اسْتَخْلفٌ 
لِيَسْجُدَ اليف كما لَوْ قي عَلَيْهِ التَسْلِيم وَلَيْسَ 
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ِلتََخبرٍ. وَالأَصَحٌ أنه لا يَسْجُدُ گما إذا ل يَهُمْ وؤ كان إلى الْقِيَام أرب 1 يَعْذَ) لاله القائم مَغْقَ (يَسْجُدُ لِلسَفْو) لاله ترَكَ 


الْوَاجِبَ. 


(َإِنْ سَهَا عَنْ القَغدَةٍ الأخيرة حف قَامَ إلى الَْامِسَةٍ رَجَعَ إلى القَعدَةِ مَا م يَسْجُذ) لِأنَّ فيه إصْلاح 

[فتح القدير] 

لبوق أن قد في هذا الابخلافي لِأَنَهُ لا يفير َيِه إذ تله غد السّلام وهو عير قاور على السئلام, وإ جذ قبل 
السّلام حَالَةَ الاقعداءِ بمَنْ يَسْجُدُ قَبْلَهُ وَهُوَ هتا قذ صَارَ إِمَامَا لِلْمُسْتَخْلِفٍِء وَمَعَ هَدَا لَوْ تَقَدّمَ 1 َفْسُذ لِأَنَهُ يَفْدِرُ عَلَى الْإثام في 
اة بان يَتَأحَرَوَيُقَدَمَ مُذركا يُسَلّمْ م ويَسْجْدُء ويج اليف ِلْمَسْبُوقٍ مَعَهُم لاله الآ مُقمَدٍ ثم يفوم إلى قَضَّاءِ ما سَبَقَ بى 
ان 1 يَسْجُدْ مَعَهُمْ سَجَدَ آخرٌ صَلَاتِهِ عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ في فصل الْمَسْبُوقٍ. 

ولا قى أن تغليل عَدَم فُذرَة الْمَسْبُوقٍ عَلَى السجُودٍ وَمَنْعَهُ من الََدُّم بِعَدَم فُذرته عَلَى السّلام لِانْفاءِ لَه السود قَبْلَهُ إا 
هُوَ عَلَى غَيْر روَاية الْأُصُولٍء اما عَلَى الظَهِرٍ من أَنَّ ؤت بعد السام إا هو الأول فلاء فَالْأَوْجْهُ تَْلِيل عَدَمِ فُدْرَتِه عَلَى 

السود بگؤنه في ناء صَلَاتِه ولا يَسْجُدُ في انها إل مُقْعَدِيَا وَهْوَ قَدْ صَارَ إِمَامَا وَلَوْ 1 يكن حَلَفَ الإمام مُدْرِكٌ بل الْكُلُ 
مسبوقُونَ اموا وَقَصَوا ما سبوا به فُرَادَى لَه رة الْمسْبُوقٍ الْعَقَدَتْ لِأَذَدَاءٍ عَلَى الالِْرَادٍ عند تدر المُابَعق م إا فَرَعُوا لا 
يَسْجْدُونَ في الْقِيّاسِ. 


َف الاسْبِحْسَانٍ يَسْجُدُونَ 


(قَوْلَهُ للتأخير) آي لتأخير اغود وَالْأَصَحُ عَدَمُهُ اَن الشّرع 1 يَعْتبهُ قياما وَإِلَا 1 يُطلِقْ لَه الْعَْدَ فان مُغتب فُعُودًا أو انما 
بالصّرُورَة» وَهَذَا لغار افيه اغتَارُ الَأَخيرٍ الْمُسْتَفْيع لۇْجوب السٌجُودٍ (قَوْلْهُ وؤ گان إلى الْقِيَام أْرب) الْأَصّح فيه ما في 
الكاني أنه بن يسوي الصف الْأَسْفَلُ: يَعْني وَطَهْرهُ َعْدُ مُنْحَن قَمَا 1 يتو فَهُوَ إلى الْفُعُودٍ أَفْرَبْ. 

َف فَاوَى قَاضِي حَانَ في رواية إذَا فام عَلَى ريه لِيَنْهَضَ يَفْعْدُ وَعَلَيْهِ السَهوْ يَسْمَوِي فيد الْمَعْدَةُ الأول وَالثَنيَكُ وَعَلَيْ 
الاغتمَاد ثم قَالَ: وَإِنْ رَقَعَ أله من الْأَرْضٍ وراه عَلَْهَا 1 يَرْقَعْهُمَا لا سَهْوَ عَلَيْه وَهَكَذَا عَنْ أي يُوسْفَ الْتَهَى. 

ولا قى أَنَّ هَذِهٍ الصُورَةَ هي الصورة التي َبْلَهَا فَيَحُونُ الحاصل في تِلْكَ الصّورة اختلاف الرَوَايَةِ. وَقَدْ اخْمَارَ في الْأَجْنَاسٍ في 
هَذِهٍ الصُورَةٍ أن عَلَيهِ الهو اللّهُمَ إلا أن يحْمَلَ الأول ما إذا فَارَقَتْ رتاه الأَرْضَ ذُونَ أَنْ يَسْمَوِيَ نِصِفُهُ الأُسْفَل شَبَهُ الاس 
لِقَضَاءٍ الْحَاجَةٍ. 


مَشَايِحُ بُحَارَى, أَمّا ظَاهِرُ المَذْهَبٍ قَمَا 1 يَسْتَو قَائِمَا يَعْودُ قيل 
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صّلاته وَأَمْكُنَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَكَعَة حل الرَفْضٍ. قال (وَألْعَى الْخَامِسَةً) لاله رَجَعَ إلى شَيْءٍ له قَبْلَهَا فَتْتَفضُ (وَسَجَدَ 
لِلسسَهُو) لاه أَخَرَ وَاجبًا. 


(وَنْ قَيّدَ الحَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ) عدن خلاقًا ِشَافِعِيَ لاله اسْتخكم شُرُوعَهُ في النَافِلَةٍ 0 إِكْمَالٍ أَرْكَانِ الْمَكْنُوبَة وَمِنْ 
صَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنْ الْفَرْضٍ وڌا لان الرَكعةَ بِسَجْدَةٍ وَاجِدَةٍ صَلَاة حَقِيقَةَ حَقّ حت با في يمينه لا يُصَلَّي (وَتَوََتْ صَلَائُهُ تفلا 
عند أبي حَنِيفَةَ وَأي يُوسُفَ) خلافا 

[فتح القدير] 

وهو اأص وَالتَوْفِيقُ بي مَا رَوَاهُ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ - قَامَ فَسَبِّحُوا لَه قَرَجَعَ» » وَمَا روي «أَنّهُ - صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ - ي يَرْجِغْ» بالخَمْلٍ عَلَى حال الْقُرْب مِن الْقِيَام وَعَدَمِهِ ليس بول منْه بِالْمْلٍ عَلَى الاسْتوَاءِ وَعَدَمِدِ م لَوْ عاد في مَوْضِع 
جوب عَدَمِهِ قبل الأصَح اما تَفْسْدُ لِكَمَالِ الاي رفْض الْمَرْضٍ لما لَيْسَ بِفَرْضٍء يخلافٍ ترك القيام لِسُجُودٍ التلاوةٍ لله عَلَى 
خلا القاس ورد به الشَرع لإظهار محَالِفَِ الْمُسْتكيرِينَ من الْكفَرَة وَلَيْسَ فِيمَا نحن فيه مَعْنَاهُ أَصْلًا عَلَى أن نَقُولٌ ايه هتا 
بالرَفْضٍ وَليسَ ترك الْقِيَام لِلسّجُودٍ رَفْضًا لَه حَىٌّ لَوْ لَ يَهُمْ بَعْدَهَا قَدْرَ فَرْضٍ الْقِرَاءَةٍ حي ركع ضحت هذا وي النّفْسٍ مِنْ 
التُصْجِيح شَيْءْ وَدَلِكَ لان غَايَةَ لأر في البُجُوع إلى الْمَعدَةِ الأول أَنْ يَكُونَ ية قِيَام ما في الصّلاة وَهُوَ وَِنْ گا لا يَلُ كه 
ال ل يحل لما عُرِفَ أن زِيَادَةَ مَا دُونَ الع لا تَفْسْدُ إلا أن يُقَرَقَ باقترانِ هَذِهِ الزيادَةٍ بالرَفْضِء كن قَدْ يُقَالُ الْمُتَحَقّق 
وم الاثم أَنْضًا بالرَفْضِء آَم المَسَادُ فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اسْتَلرَامِهِ إِيَهُ فَيََجَحُ يدا الْبَحْثٍ الْقَوْلُ الْمُقَابلَ لِلْمُصّحَح. 


(فَوْلَُ: لِأَنَهُ أَخَّرَ وَاجبًا) أَيْ وَاجبا فَطْعِيًا وَهُوَ الْقَرْضْ لِأَنَّ الْكَلَامَ في الْمَعْدَةٍ الأخيرة 


(قَوْلهُ وَإِنْ و يد الخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضْهُ عِنْدَنَا خلا لِلشَافعِيَ) ا له أن اميل على ذلك التقدير كوه لاا بياذ ركم 

وَذَلِكَ لَيْسَ بمْفْسِدٍ مل زيَادَةٍ مَا دُوهَاء وَذَلِكَ لِمَا روي «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَى الظَهرَ حَمْمّا» فلا اللّفْظ الْمَذْكُودْ 
يَصْدُقْ مَع ترك الْمَعْدَةٍ الأخيرة وَمَعَ فغلهاء ولا لال لِلأَعَمَ عَلَى خُصُوصِ حص فلا يذل عَلَى صوص مَل التراع وَهُوَ مَا إذَا 
صَلَّاها َمْسا مع زك القَغدَة فَجَارَ كوه مع فغلهاء م ۰ 
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لِمُحَمَّدٍ عَلَى مَا مر (فَِيَضْعٌ ٳليها ركعَةَ سَادِسَة وَلَوْ 1 يَضْمَّ لا شَيءَ عَلَيْه) لاه مَظْنُون م إا يطل فَرْضْهُ يوضع اة عند أبي 
وف لاله سُجُودٌ گام وَعِنْدَ ُحَمَدٍ بِرَفْعهِ لَِنَ تام الشَيْءٍ بآخره وَهُوَ الرَفْعٌ وَل يَصِحَّ مَعَ الحدَثِ 

[فتح القدير] 

باجح َلك خا لفغله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عَلَى ما هُوَ الْأَفْرَبْء وَلَمَا ذَكْرَ الْمُصَبَفُ من أن الرَكعَة الَانِيَةَ تفل ولا يَعَحَقّقْ 


الانَصّافٌ بگؤنه في صَلَاتَْنِ مُضَادّيّ الْوَصْفَبْنِ فَالُكُمْ بِصِحَبَهَا حْكُمْ بالصّرُورَة بخْرُوجه عَنْ الْمَرِيِضَّة بخلاف ما دون الرَكعةِ. 


(قَْلهُ عَلَى ما مَرٌ) في قَضَاءٍ الْقَوَائِتِ من أَنَّ بُطْلَانَ وَصٍْ الْفَرْضِيّةِ لا يُوجِبُ بطلا التَخرعَةِ عِنْدَهْمَا خلافا لِمُحَمّدِ وَبنَاةَ عَلَى 
أل خر وهو ما افتاه من أن ترك الْقعدةٍ على رأ الركْعمينِ من الل لا يُفْسِدُها عِنْدَهُمًا خلاقًا محمد وف توا تفلا 
يلرم ذلك فيصم ابه رة سَادِسَة علدا كي لا ينتفل بالوئر وك يسنجد لِلسهْو؟ قيل َعَم وَالصّحِيخ لا لان فصا 
اقساد لا نج السود وَل بطم لا سَيْء علي ونان الصّمُ واج علَى ما هو طَاهِر الل عدم جواز الَف بالوثر 
لله مون الؤججوب خلاقًا لز وَالَُوم إا يغبت سَرْعَا بالاليزام أو رام ارت تَعالى انتِدَاء وَسْرُوعَ ل ين لِوَاجِدٍ مِن هََيْنٍ 
ټل لِمَصْدٍ الْإسْقَاطِ فَإِذَا تب ان ليس عَلَيْهِ ضَيْءْ سمط أضْلاء وَلَكِنْ لَوْ افَْدَى به إِنْسَانْ ثم قَطَعَ لَرمَهُ قَضَّاءُ ِب عِنْدَ أي 
حَنيفة واي يُوسْفَ. فرق أَبُو يُوسْفَ بَيْنَ هَدَا وَبَْنَ الْمَضْلٍ الئان حَيْتْ قال هُتاك: لَوْ قطعَها يَقْضِي رَكعَمَينٍ لِمَا تَذَكرُ فيه. 


(قَوْلهُ وعد خمد رَفْعِِ لن ام الشَيْءِ بآخره وهو الرَفعْ وَل يصح مَعَ الحَدَثْ) واختارة فَخْرُ الإسلام وَغَيْهُ للََْى لاله زفق 
وفيس لِأَنّ السّجُود لو م قَبْلَ الرّفْع 1 يَنْقْضْهُ الث لكِنّ الِاتقَاقَ عَلَى لُرُوم إعَادَة كَل كن وجه فيه سبق الحَدَثِ عِنْدَ 
لَه وَعَلَى الِاْتدَادٍ ا ْقَ فيه الإمَامُ الْمَْمُومَ إا سَبَقَهُ الْمَأَُومُ في انتدَائِهِ خلاقًا لِزْقَرَ في هذا 
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دكرفك انو الى دس وق لف فقت لوت ور te‏ له قد شم و زوك ف 2 
وَْرَةٌ الخلافٍ تَظهَرُ فيمًا إِذَا سَبَقَهُ الحدّث في السُّجُودٍ بى عند محمد خلافا لى بُوسْفَ. 


اكرات 4 ٠‏ لفن a A fe Sa 4144 a‏ جر عو ناوا قي e e ae‏ ع ا للع طن افون له 
واو اتاد الرإكار قمر لهم كاد لي تقد ترم وك لكايس وكلى) ود اميق E‏ مرو 
وأنكتة الإقامة على وجهه باود أن ما ذون الع محل لض . 


(وَإِنْ فيد اة بِالسَجْدَةٍ م تَذَكُرَ َم ايها َكعَة أخرى وت فَرْصُه) لأ لباقي إصَابَةُ لَفْطَةِ السام وهي وَاجبة ونا يَضْمُ 
ِلَنْهَا أخرى لتصير البَكْعمَانٍ تَفْلَا لِأنَّ البَكعةَ الْوَاحِدَةَ لا جره «لتفيه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ - عَنْ الْبََْاءِ» , ثم لا تَنُوبَانِ عَنْ 
[فتح القدير] 

وؤ گان الرَكنُ تم جرد وضعه ٤‏ يُعْمَدَ به ِن فغل امام جيني بعد تامو وکل ركن اداه مدي قَبْلَ إِمَامِهِ لا يغد به 

ب ۰ 

(قَْلَهُ في السُجُود) أَيْ سود الَامِسَةٍ بّق: أي عَلَى الْفَرْضٍ: أي بسب ذَلِكَ الحَدَثِ أفكتة إصلاځ فَرضِه بان يََوَضّا ويأيِ 
فيَفعْدَ يَدَشَهَدُ وَيُسَلَمْ وَيَسْجْدُ لهو لِآنّ ارف حَصّل مع الْحَدثِ فلا يكُونْ مكيأ تة لِيَفْسْدَ الْمَرْضُ يه ودا ما أَغني 
صِحَة الِْنَاهٍ بسب سب الحَدَثِ إذَا 1 يَتَدَكَرْ في َلك السّجُود أنه رك سَجْدَةَ صْلْبِيَة من صلاتهء فَإِنْ تذَكرَ ذَلِكَ فَسَدَتْ اماق 


لما سَتَذُكُرُ في َة تَعْقِدُهَا في السَّجَدَاتِ إن شَاءَ اللَّهُ تعَال. 
وَعِنْدَ أي يُوسُفَ بمُجَرّدٍ اوضع فَسَدَ فرص فلا كه إصلاحة إا سَبَقَهُ الحدث فيه. وقذ سبل أَبُو يُوسُفَ فَمَالَ: بَطلث ولا 
يعو إِلَبَهَا. فأَخبرَ واب محمد فَقَالَ زه صلا فَسَدَتْ يُصْلِحْهَا الْحَدَتُ. وره بمُعْجَمَةٍ مَكْسْورةٍ بَعْدَهَا هَاء كلِمَةُ تَعَجُب» وَهُوَ هنا 
قبل قال عط َه من مُحَمّدِ بسب ما بَلَعَهُ من عَيْيهِ فَوْلَهُ في الْمَسْحِدٍ إِذَا حَرب أنه لا يَعْودُ إلى ملك الْوَاقِفٍ ولا رُح عَنْ 


كُوْنِهِ مَسْجِدًا وَِنْ صَارَ مَأَوَى للكلاب وَالدَّوَابَ 


(فَوْلُ عاد إلى الْقَعْدَةِ) إا يَعُودُ مع أنه لو ا يَعْدْ وَسَلَّمَ قَائمًا كم بصِكَة فَرْضِهٍ ليأ بالسّلام في مَؤضعه لِأَنّهُ 1 يَشْرَعْ حَالَ 
اقام وَهَلْ يَتَبعْهُ الْقَْم في هَذَا الْقيَاه؟ قيل نَعَمْء فَإِنْ عاد عَادُوا مَعَهُ وَإِنْ مَضَى في التَّافلَة تَبِعُوهُ وَالصّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْبَلْحِىّ 
عن لمانا لا يتوه في الْبذعةٍ وينكطؤوتة ون عاد قبل السَجدَة تيوه في السّلام, وَإِنْ سَجَدَ سَلَمُوا في الال ولا قى عَدَمْ 
مُتَابَعتَهِمْ لَه فيما ذا قَامَ قَبْلَ الْمَعْدَة وَإِذَا عَادَ لا يُعِيدُ التَسَهُدَ 


غ5 ]و 24 عله اه وت 
(قَوْلَهُ م لا تَنُوبَانٍ عَنْ سُنَةِ. 


)511/1( 


اهر هُوَ الصّحيخ لِأَنَّ اْمْوَاطبَةَعَلَيْهَا بتخرعة مُبْتَدٍََ (وَيَسْجُدُ لهو اسْتخسَان) لمكن التُقْصَانٍ في الَْرْضٍ باروج لا على 
اجه الْمَسْنُونٍ. وي النَفْل بِالدَُخُولٍ لا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ وَلَوْ فَطَعَهَا 1 يَلْرَمُْ الْقَضَاءْ لِأَنَهُ مَظْنُونٌ 

[فتح القدير] 

اهر هُوَ الصّحيخ) اختزازٌ عَنْ قول من قال تثوب» وجه الْمُخْعَارٍ أن الس بالْمَُاطَبَةِ وَالْموَاطَبَُعََيْهَا مِنْهُ - صَلَى اله عله 


جاه ا حو او ودام عه ت توم يو ع 16 6 3 لام و دوه 5 و 07 ن 5 5 20 5 ا م 
وَسَلَمَ - بتخرعة مُبْتَدَأَةٍ وإ 1 خخ إلى فَصْدٍ السُنّة في وفوعها سند بخلافٍ ما قَدَمْمَاهُ في الْأَربَع بَعْدَ الظَفْر وَالْعَشَاءٍ فعا 


2 
2 


بتَخْرعَةٍ قُصِدَتْ انبدَاءَ مَل فَلِدَا تَمَعُ الْأوليانِ منهًا سُنَهَ وَلَوْ كانت الصُورَةٌ في الْعَصْرِ: أَعْني صما حْمْسًا بَعْدَمَا فَعَدَ الثَانِيَةَ أو 
في الجر سَجَدَ في الالئة بعد القَغدَة فَالُوا لا يضم سَادِسة لاله يِصِيرُ مفلا ركعَينٍ بعد الَْضْر والْفَْرِ وَهُوَ مَكْرُوة وَاْمُخْمَار 
أن يضم وَالنَهِيْ عَنْ التَتَقْلٍ الْمَصْدِيٍ بَعْدَهْمَاء وَكذَا ذا تَطوّعَ من آخر اليل فَلَمَا صَلَّى رَكعَةَ طَلَعَ الْفَجْرُ الأول أن يمه ثم 
ملي ركعت الجر ائه بعل بأكترَ من ركعي الجر قَصْدًا (قَوْلهُ جد لِسَهوٍ اسبخسَانً) لقاس أن لا يَسْجْد لن 
صَّارَ إلى صّلَاةٍ عبر التي سَها فيهاء وَمَنْ سَهَا في صَلَاةٍ لا يَسْجْدُ في أخرَى. 

وجه الاسْتِحْسَانٍ أف النُقْصَانَ دَخَلَ في فَرْضِهِ عند محمد بتركه الْوَاجب وَهُوَ السَلام وَهَذَا التَفَلُ اء عَلَى التَحْرعةٍ الأول 
فيْجْعَلُ في حَقٍ الهو كَأمَا وَاحدَةكَمَن صلی سنا تطعا ية وسا في الشفع الأول يَسْجْدُ في الجر ون گان كل هف 
صَلَاةَ عَلَى جِدَةٍ ببَاءً عَلَى الاحاد الحكمىّ الگائن بِوَاسِطَةَ الَحَاد الَخْرِعَة وَعِنْدَ اي 207 النُقْصَانُ 5 التَفْلٍ بلول لا عَلَى ' 
اجه الواجبء إِذْ الْوَاجِبْ أَنْ يَشْرَعَ في التَفْلٍ بتخرعَة مُبْتَدَأَةٍ لِلتَفْلٍ وَهَذِهِ كاتث لِلْفَرْضٍ. كذ في الكاني. 


َيه ظَهَرَ أن قول الْمُصَبَفٍ لِمَمَكْنٍ النقْصَانِ في الْقَرْضٍ باروج لا عَلَى الْوَْهِ الْمَسْنُونء وني التَفْلٍ بالخول لا على الْوجْد 
الْمَسْنُونٍ مُرَادُهُ مَسْنُونُ التْبُوتِ فَيَعُمُ الواجب وَهُوَ الْمُرَادُ َهُوَ تَغليل عَلَى الْمَذَْبَيْنِ فَالَْوَلُ لِمُحَمّدٍ وَالنَانٍ أي يُوسف, وَطَهَرَ 
أنَكونَهُ خسان يقابل قياس إا هو عَلَى قول حم 

ما عَلَى قَوْلٍ اي يُوسّفَ فَيَسْجُدُ قياس اْتخسَانَء وَقَدّمَ قول مُحَمَدِ لِأَنَهُ المحْمَارُ للمَْوَى لِأَنَّ مَنْ قَامَ مِنْ الْقَرْضٍ إلى الَفْلٍِ بلا 
َسْلِيم ولا ترعة عَمْدَا 2 يُعَدَ َلك نُقْصَانا في لفل لِأنّهُ أحَدُ وَجْهَِئْ الشُرُوع في النَفْلٍ بل في الْمَرْضٍِ ذا ذگرة فَخْرُ الإسْلام, 
لكِن أَبُو يُوسْفَ َع أنه أَحَدُ وَجْهَيْ الشّرُوعء وؤ قَطَعَهَا: يَغْني 
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وؤ افْمَدَى به إِنْسَانَ فيهما يُصَلَي سنا عند خمد لاله امود يذه التخرعة وعِنْدهْمَا كعم أله اشخكم خْرُوبهُ عن الْفَْضٍ 
وَلَوْ أَفْسَدَهُ الْمُفْدِي فلا قَضَاءَ عَلَيْهِ عند محَمّدٍ اغتبارا بالإمام» وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يفضي رَكْعَميْنٍ لان السّقُوطٌ بعَارض يحص الْإمَامَ. 


قال (وَمَنْ صَلَى رَكعَتيْنٍ تَطُوْعًا 


[فتح القدير] 
صّلَاةً الرَكعَْنِ بَعْدَ إَِام الركعة لا قَضَاءَ عَلَيْهِ لاله مََلُونُ» وَعِنْدَ رُفَرَ يَقْضِي ركُعتَْن 


وه وَل افقدى بد نان فبهما يصَلَي نا عند ُحََِ) لما ذكر (وعِنْدَهها ركع أله امنقخكم خوج عن القزض) انطع 
الْمَرِيصَة والاتقال إلى التَفْل أؤجب انقطاع الْوَضْفٍ دُونَ الْأَضْلٍء وَيَِذَا لَوْ قَامَ إلى الخَامِسَةٍ صَارَ شَارِعًا في التَفْلِ بلا تكبيرة 
الفاح فَلَوْ كان من صَرُورةٍ الانْقَالٍ إلى التَفلٍ القطاغ الإخرام أختيج إلى تَكُبيرة الافيتاح وَلَيْسَ فَلَيْسَ الإخرَام منْمَطِعًا مُطْلَمَا 
(هَْلَهُ عند أي يُوسْف يَفْضِي رَكْعتيِ) گان حَلَّهُ أن يقُولَ: وَعِنْدهُما بدَلِيل فَولِه أو وَعِنْدَهَُا ركعت يخي أا حبيفة وأا 
وف ثم اوی هتا عَلَى قول أي يومف لان ياء الَف عي مَضْمُونٍ قدا عر مشرُوعء وتا شرع في حَقّ الصِي وَلْمَغُْوه 
لنْقْصَانٍ عزمتهماء فَإِذَا انْتَقَضَتْ عَزِعَةُ الْعَاقِلٍ الْبَالِغ بان شَرَعَ فيه عَلَى عَرْمِ إِسْقَاطٍِ الْوَاجِبٍ لا عَزْمِ التَطَوْع الْتَحَقَ ما جيئَئذٍ 
وَهَذَا ص الْإمَامَ فلا يَتَعَدّى ۰ ۰ 
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فَسَهَا فِيهما وَسَجَدَ لهو ارد أن يُصَلَيَ أَخْرََينٍ 1 يَْن) لان السّجُودَ يَبْطْلْ لوْفُوعِهِ في وَسَط الصّلاة, بخلافٍ الْمُسَافِرٍ إِذا 
سَجَدَ السّهْوَ ي وى الْإقَامَةَ حَيْتْ يَبْن لِأَنَهُ لو 1 ين بطل حمِيعَ الصّلاةٍ, وَمَعَ هذا لو ادى صح لِبَقَاءٍ الخرمَة. 


(وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَنَا السَهُو فَدَخَلَ رَجُلٌ في صَلَاتِه بَعْدَ الكَسْلِيم فَإِنْ سَجَدَ الْإمَامُ گا داخلا وَإِلّا فَلا) وَهَدًا عِنْدَ أي حَنيفة 
واي يُوسُّفَ. وَقَالَ مُحَمّدُ: هُوَ دَاخِلٌ سَجَدَ الْإمَامُ أو 1 يَسْجُذ لأ عِنْدَهُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَهْوْ لا يُخْرِجْهُ عَنْ الصّلاة أَضْلا لأف 
وَجَبَثْ جب فصان فلا بد من أَنْ يَكُونَ في إخرام الصّلاة وَعِنْدَهُمًا يرجه عَلَى 


[فتح القدير] 
إلى الْمُقْمَدِي. 


(فَولَهُ 1 يننِ) اي ليس لَه اَن يبي 


(قَوْلُهُ لاف الْمُسَافِرِ) الْخَاصِل أن نَقْضَ الْوَاجب وَإِبْطَالَهُ لا جوز إلا إِذَا اسْتَلْرَمَ تَصْحِيحُهُ نَقْضَ ما هُوَ فَوْقَهُ قَفِي مَسَْلَةٍ 
الْكتَاب امْمََعَ اء لاله نض لِلْوَاجب الْمَذُكُورٍ وُو سو الهو وَوَجَبَ الْبنَاكُ في الْمُسَافر يَسْجُدُ ثم ينوي الْإقَامَةَ لتَحَفّق 
َلِكَ الْمُوجبء وَمَنْ الي ين أَمْرَيْن وجب عليه اَن يار أَقَلَهُمَا ذو 

وَقَالَ السسَرَخْسِيُ: حَقِيقَةُ الْقَرْقٍ أن الْعَوْدَ إلى حُرْمَةٍ الصَلاة بِالسّجُودٍ بَعْدَ التَخلِيلٍ لِصَرُورَة تزجع إلى إكْمَالٍ تلك الصّلاةٍ لا 
أَخْرَى. َيه الإقَامَةِ تَعْمَلُ في إكْمَالٍ تِلْكَ الصّلاة فَظَهَرَ عُودُ الخُرْمَةِ في حَقَهَاء فام كل شفع من الل فَصَّلَاةٌ عَلَى جِدَة وَل تَعْدْ 
امه في حَقَ صلا أَخْرَى فلا يكن الْبنَاءُ بَعْدَمَا عبر محل لكنّ مُقْتَصَاهُ أَنْ لا يصح الِْنَاءُ وَهْوَ حالف لِمَا عُرفَ من كلامهخ 
فَوَجَب أ يُعَوّلَ عَلَى الأول وَِذَا بى قل لا يَسْجُدُ لِلسَهْوٍ في الآخر لِأَنَّ السَّجُود الأول وَقَعَ جَابرًا جين وَقَعَ وَقِيلَ الأصَحُ 
َه يَسْجْدُ لُِطْلَانِ الأوّلِ چا طَراً من وَصْلٍ الْبَاقِي. 


(قَوْلَهُ جب لِلنْقَصَان) أي النْقَصانٍ الكائن في تفس الصّلاة قلا بد أن يَكُونَ في حُرْمَة الصّلاة وَلَا 
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شين التَوَقْفِ أنه ثحَنَ في تَفْسِد وَإِعَا لا يَعْمَلُ لَاجَتِه إلى أَدَاءٍ السسَجْدَةٍ فلا يَظْهَرُ دُوعَاء ولا حَاجَةَ عَلَى اغْتبَارٍ عَدَم الْعَوْدِ 
ويهر الاخبلافٌ في هذا وني الْيََاضٍ الطَهارَة بالْمَْمَهَةِ تر الْفَْضٍ يني لإقَامَةٍ في هَذِهٍالالة. 


[فتح القدير] 

ّى أن هذه الْمَلارَمََ غَيْرُ ضَرُوريةِ بَل نَطَرِيَةٌ إذ لا مَانِعَ في الْعفْلٍ من اغتبَارٍ الاير بَعْدَهَا مصأ لَكِن تَرَكُوا يام لها اة 
يهم وف مع محمد 

وَحَاصِلَه أنه تراحى الَكُمْ عن اة هه الضّرورة (َوْلهُ إت لا يَعمَلُ جيه إلى أَدَاء السُخدة) أيْ في حُزْمَة الصّلاةٍ قلا يهر 
عَدَمْ عَمَلِهِ ذُوتا: أيْ ذُونَ السَجْدَة وَهَذِِ كمل كوئ قَبْلَ السَجْدَة حَلَل لِأنّهُ | يتَحَقّق وان الضّرورة وَهُوَ السَجْدَةُ قلا يأر 
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رجه وَإِنْ 4 يَسْجُدْ يَسْجُذ تبي أنه أَخْرَجَهُ من وَفْتِ وجوده إِذْ َب عَدَمُ الضرورة الْمُوجبة لِمَخَلْفٍ ليله عَنْكُ ث طَهَرَ أَنّ الاخْتمَاليْنٍ 
فَوْلَانِ شايع 07 خلافًا صَرعًا ينهم ف ادائ ِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ انان وَمِنْهُمْ مَنْ اختَارَ الْأَوَلَ. 

قَالَ: وَهُوَ أَسْهَلَ لتخريج الْفُرُوع وَالتَوَفُْفٍِ في بَقَاءٍ التُخرعَة وَبُطْلَاًا أَصّحْ لان الحرم وَاجِدَة فَإذَا بَطَلَتْ لا تَعُودُ إلا بإعَادَةٍ 
َل تُوجَدٌ اھ. 

ولا يَبْعْدُ جَعْلُ الشّرْع نَفْسَ المُجُود وَالْعُودَ إِلَيْهِ إِعَادَة وَيَعْنٍ بالْفُرُوع ما رَه من الاقتدَاءِ بَعْدَ السّلام عِنْدَ مُحَمَّدِ يَصِيرُ مُفحد 

اة وَعِنْدَهْمَا يُوقَْ عَلَى السّجُودِء وَانَْفَاضٍ الطَّهَارَةِ بالمَهفَهَةِ بَعدَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لا فض وگذا لَوْ ضّحَكَ المفتدي فيا 3 
هذه للق ول تقزر الرس بي الإقامة نغدة قل الشجود عند لد فيصر زيما ودف لا يمقر 09 اة ا مطل في خرب 
الصّلاق وَيَسْقْطُ سُجُودُ السَهْو لاله َو سَجَد تعر فَرْضّْهُ فَيَكُونُ مُؤَدِيَا سُجوة السَهُو في وَسَط الصّلاة فرك وَيَقُومُ ولا يُؤْمَرْ 
بأَدَاءٍ شَيْءٍ إِذْكَانَ في أَدَائِهِ إْطَالَهُ. 

ال ل 0 يَسْجُدَ الْإِمَامُ لا يحب عَلَى الْمُفَْدِي قَضَاءُ شَيْءٍ عِنْدَهُمَا وَإِنْ 
سَجَدَ الْإِمَامُ لِأَنَهُ تكلم قَبْلَ صكة الافْيداءٍ. وَعِنْدَ مُحَمّدِ يَلَرَمْهُ قَضَّاءُ مَا صي 0 

وَقَوْلهُ في النَهايَة عِنْدَهًُا رج بالسلام من كل وجه لا أن معْقَ التَوَفْفٍ أن ينبت نبت اروج من وجه نه بالسُځود يذل في خر 
الصّلاة, لاله لَوْ گان في حُرمَة الصّلاةٍ من وَج لَكَانَتْ كم على كه لذن ا كما هو مذ تمد بن قاض 
الطَهَارة بالْمَهْمَهة وَلْرُوم الْذَدَاءٍ بالافتدَايء وَلْرُومِ الع عِنْدَ ية الإقَامَةٍ عَمَلا بالاختيّاطِ شیر إل أَنَّ مَعْىَ التَوَقْفِ الْمُعَابلٍ لِمَا 
م ادل عَلَيْهِ بالفروع الْمَذْكُورَةِ گوئهُ في حُرْمَبِهَا من وجه دون وجه وهو غَيْرُ لازم من اقول بِالتوَقْفٍ للْمتَآَمَلِ إذ 


وو 


حَقِقَُهُ َوَقْْ اكم بأنّهُ حرج عَنْ حزمة الصّلاة اء قالابث في تفس الْأَمْرٍ أَحَذهًا عَيناء وَالسْجُودُ وَعَدَمُهُ مَُرَفْ كما يُفِيدُهُ 


عن کي عاض فد 


مُصُرّحٌ به في الْبََائع من التَجْوِيرَيْنِ وَهَذَا 
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ا القدير] 
0 | وجب ۾ اکم بَكُوْنِهِ بَعْدَ السام في الصّلاة و من جر دون وجه بل الؤُوف عن الحم باه خَرَجَ من كُلّ وَجْهِ أو 1 رخ 
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من وجه أَصّه فَتَأَمَلَ وَكَأَنَهُ - ره الله - يَدْرِ قق بو ت الخلافٍ السَّابِق في م مَعْى الكَوَقُفٍِ. 


(قولة لد هذا الملا زر قالع لاله ي عله بغد القغدة فهو ملل من نة غير المَشرُوع وَهُو القَطعْ لريب عَلَيْهِ ترك 
السود وَالنَيَةُ الْمُجََدَهُ ء عَنْ الْعَمَلِ غَيْرٍ الْمُسْمَحَقَ عَلَيْهِ لا يُؤَيْرُ إنطَالٌ مَا ما ركه اعمال الاح وهو السُجوذ قَلَعَت ووب 
الكفر فإ تئر ِرُ إْطَالَ الإِجَانِ وَالْعيَاذُ باه اء لأ ركه عَمَلْ الْبَاطِنِ فَقَطْ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ وَالإفْرَارُ إا هُوَ شَرْطُ إِجْرَاءٍ 
الأخگام وَهُوَ فَرْضْ فيهء و مدنا الْعَمَلَ بگؤنه غَبْرَ نحق لَِنْدَفعَ SS‏ 
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وَاعْلَمْ اَن مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ فَوْلِنَا سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ المسَهْوُ لا رجه عَنْ حُرْمَةٍ الصّلاة لا يسارم وقُوءَ عَهُ فَاطِعًا وَل 1 يَعْد إلى حُرمتهاء 
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ټل الْحَاصِل من هَڌا أَنّهُ إذَا وَقَعَ في لَه گان مللا مُحْرِجاء وَبَعْدَ ذَلِكَ إِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءْ ا يب وُقُوعْهُ في حُرْمَةِ الصَّلاةٍ گان 
قَاطِعًا مَعَ ذلك وَإِنْ كَانَ قن سَلَّمَ ذَاكِرَا لَه وَهْوَ من الْوَاجِبَاتِ فَقَدْ قَطَعَ وَتَقَرّرَ النَْص وَتَعَدَّرَ جَبرهُ إلا أن يَكُونَ ذَلِكَ الْوَاجِبُ 
تفس سُجُودٍ السَّهْو وَإِنْ گان ركنا فَسَدَتْ وَإِنْ سَلَّمَ عر کر أن عَلَيْهِ سَيْما ل يَصِرْ حَارجًاء وَعَلَى هَدًا تَجْرِي الْفْرُوعٌ فلتذكز 
طَرَهَا يَنْقَعْ الله سْبْحَائَُ به وَإِنْ ضَاءَ الله عر وَجَلَ فَتَقُولُ ولا فو إلا باه تَعَال: ذا سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ثم ذگر أن عَلَيْهِ سَجْدَةَ صُلْييَة 
َو سَجْدَةَ تلاو قن گان في الْمَسْجِدٍ وَل يَتَكَلّمْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَن يي به وَلَؤ انْصَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ لِأنّ سَلَامَهُ 1 يحْرِجْهُ عَنْ الصّلاق, 
حَىّ لَوْ افْتَدَى به إِنْسَانُ بَعْدَ هَدَا السام صَّارَ دَاخِلّا فَإِنْ سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ وَإِنْ 1 يَسْجُدْ فَسَدَتْ صَلَائهُ إِذَا كان الْمَثْرُوكُ 
صُلْيَةوَفَسَدَتْ صَلَاةُ الدَاخْلٍ بِفَسَادِهَا بَعْدَ صِحَةٍ الافتدَاءٍ وَوَجَب الْقَضَاءُ عَلَى الدَّاجْلٍ حم لَوْ دَحَل في فَرْضٍ رَبَاعِيَ مفلا 
يلرم قَضَاءُ الأرع إن گان الْإِمَامُ مُقِيما وَرَكعَتَيْنِ إن گان مُسَافِرَء وَإِنْ گان في الصّخْرَاءٍ فَانْصَرَفَ إن جَاوَرَ الصّفُوفَ 58 أو جنه 
أؤ يَسْرَةَ فَسَدَتْ في الصُلبيّة وتَرَرَ لقص وَعَدَمُ ار في التَلاوِيَة وَالِسَهُويّة. 

وَإِنْ مَشَى إِمَامُهُ ا يَذْكْرْ في اهر الرَوَايََِ وَحْكْمُهُ إِنْ گان لَه سار تی ما ل جاوزا لا إن جَاوَرَهَا وَإِنْ 1 تكن ساره فقيل إن مَشَى 
قَدْرَ الصّفُوفٍ حَلْقَهُ عاد أو أكترَ امْتنَعَ الْنَاءُ وَهْوَ مَرْوِيٌ عَنْ أبي يُوسْفَ اغتبارًا لِأَحَدٍ الان بالآخر. 

وَقِيل إِنْ جاوز مَوْضِعَ سُجودِه لا يَعُودُ وهو الْأَصّحُ لان ذَلِكَ الْقَدْرَ في حكم خُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدٍ فَكَانَ مانا من الاقْتدَاءِء 
ولو كر بعد السام من الظَفِرٍ َه تر ية فام وَاسْعَفْيَلَ الظهرَ فَصَلَّى ربعا فَسَدَتْء لِأَنَ يه الاسْبَغبَالٍ 1 نصح لاله ا 
في الأول قَصَارَ حَالِط الْمكْمُوبَة لفل قل إكمَالٍ راء وَهذِه تطبر من صلی رمن من الْمَغْربٍ فَسَلَمَ عَلَى ظَنّ الإثام م 
تك فكب لقيال فصلى كلا إن صلی رح وقد 


)516/1( 


[فتح القدير] 

قَدْرَ التَمَهْدِ جارَثْ الْمَغْربُ وَل فَسَدَتْ لان نيه الْمَغِْبٍ اني 1 تصڪ فَبَقِيَ في الأول فَإِذَا صَلَّى ركع وَقَعَدَ ًت ولا فلا 
وَلَوْ سَلَّم وَعَلَيْهِ تَلاويّةٌ وَسَهْوِيَةٌ عير ذاكر هما أو ذَاكِرًا لهو خَاصةٌ لا يُعَدُ سَلَامُهُ قَاطِعَاء فَإِذَا تَدَكُرَ يَسْجُدُ للتلاوة أَوَلَا ثم 
يَدَشَهَدُ وَْسَّمُ م لما قَدَمْنَا من أن سَجْدَة الَاوةِ رفع افده م نج لهو وَيَتَشَهَدُ وَبْسََمُ وَإِنْ سَلّمّ دارا هنما أو اة 
خَاصةَ گان فَاطِعًا وَسَقَطَتْ عَنْهُ القَلاويةُ وَالسَهۇ لامتتاع الْبِنَاءِ بِسَبَبٍ الاقطاع, إلا إذَا تَذَكْرَ أَنَهُ 4 يَعشَهَّدْ عَلَى مَا في فَتَاوَى 
قَاضِي خَانَ حَيْتْ قَالَ: إِذَا سَلَمَ وَهُوَ ذا أن عَلَيْهِ سَجْدَةَ القلاؤة ‏ تذكر أنه 1 بَشَهّذ لَه لا يَعُودُ لِلتّمَهُد وَيَسْجُدُ وة 
وَصَلَانهُ نَامَةُ. 


ولِلصّْبيُةٍ حاص فهو قاط قفد صَلائه وَل سَلَّمَ وعََيْهِ صلْيةٌ وتلاوية وَسَهويَةُ خَيْرْ ذَاكِرٍ كن أو دارا وة 1 يَفْطَعْ 
وَيَقْضِي الْأُولَيَنِ مرا الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ وَهَذَا يُفِيدُ جوب اة في الْمُقْضَى من السَّجَدَاتِء وَسَنْبَيُهُ في التتكة التي تَقَدّمَ الْوَعْدُ ا 
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م يَتَسَهَدُ وَيْسَلمْ م يَسْجُدُ لهو ون كان ذَاكرًا لِلصّلبيّة أؤ التَلاويّة فَسَدَتْ وكات سَلَامُهُ قاطعًاء وَهَذَا في الصّلبيّة ظَاهِرٌ لأنهُ 


وَأَمّا في ادوب 5 د الزوَاَة. وروی أَصْحَابْ الإمْلاءِ عَنْ أي بُوسْفَ لا تَفْسْدُ لِأَنَّ سَلَامَهُ في حَقَ الرَكنٍ سَلَامُ سَهْوٍ لا 
وجب قَسَادَ الصّلاة, وني حَق ن الواجب عمد وهو لا يو جب أنْضّاء يخلافٍ ما إِذَا گان ذَاكِرًا للصلبيّة ة دون اللاو وَدْفْعَ 3 
جَانب الْوَاجِبٍ يُوجِبُ الخُرُوجَ من الصّلاة وَجَانب الزن إن ل يوجنة لا غ من الإ خوج فكل سَلَام الْأَصْل فيه أن يکود رج 
لاله جعل ملد شَرْعًا. قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «تَِْيلُهَا التَسْلِيمُ» وَلَِنَهُ مِنْ باب الْكلام عَلَى مَا مَرّ إل نه مَنَعَ مِنْ 
الإخْرَاج حَالَةَ الهو دَفْعًا لِلْحَرَح لِكَثْرَة السَهو وَعَلَبَةِ النَسْيَانِ ولا يَكْثْرُ سَلَامُ مَنْ عَلِمَ أن عَلَيْهِ الواجب لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالٍ 
الْمُسْلِم أَنَهُ لا يرك الواجب فبقی رجا عَلَى صل الْوَضّعء وَإِذَا مث عله الإخراج وَجَانِبْ الرَكنِ غَُْ مَانِع كما فنا صَّارَ 
تَكُومًا روج عَنْ الصّلاة شَْعَا قَبْل كمال الأران فعَفْسْهُ. ۰ ۰ 

وما أَحْسَنَ عِبَارَةَ حم - ره الله - وَأَحْصّرَهَا حَيْتْ قَالَ: فَسَدَتْ في الْوَجْهَيْنٍ لِأَنهُ لا يَسْتطِيعْ أَنْ يَقْضِيَ التي گان ذَاكرًا ها 
بَعْدَ اليم ودا جُعِلَتْ قَضَاءً الي گان اسا ا وجب أَنْ يَقْضِيَ التي گا ذَاكِرًا هَا. وَإِذَا سَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَهوْ وَتَكبيُ القَشْرِيقٍ 
اة بان گان رما في يام التَشْرِيق لا يَسْقْطُ عَنْهُ َلك كله سء گان دارا لكل أو سَاهِيًا عَنْ الْكُلٌ وَإِذَا راد أن بوي 
يُقَدَمُ بَعْدَ سَجْدَيَّ الهو التكبير م الَلييَةَ وَلَوْ بدا بالليية قَبْل الهو سَقَطَتْ سَجْدَتا الهو والتكبيز وَلَوْ لَىَ قبل التكبير 
يَسْقْطُ الدكبين وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيهِ صلب وتاي وَسَهْوْ وَالتَكبير وَالتَليِيَُ عبر ذاكر هما سَجَدَهَْا عَلَى الريب في وَجُويِمَا ثم يَفْعَلُ 
الَْاقِيَ وَلَو بَا بالتّص لْبيَةٍ فَسَدَتْ أو بالتکبیر لا تَفْسْدٌ وَكَبْ عَلَيْه إِعَادَتهُ بَعَدَ فعْلٍ هَذْهِ الايا وله سُبْحَانَهُ عْلَمْ. 
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(وَمَنْ شك في صّلاتِه فَلَمْ يَدْرِ ئلا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا وَذَلِكَ اول مَا عَرَضَ لَه اشتأتف) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «إِذًا َك 
أَحَدكُمْ في صّلاته نه كُمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبِلَ الصّلاة» (وَنْ گان يَعْرضُ له كبيرا بق عَلَى اکر رأيه) لِقَوْلِه 
[فتح القدير] 
قله ومن سك في صَلاتِه) قي بالظرف لِأَنّهُلَوْ َك بغ الْقَراغْ مِنْهَا أو بَعْدَمَا فَعَدَ قَدرَ الَشَهُدِ لا ُعتِبن إلا إن وَقَعَ في النَغنِ 
E‏ شك في تغيبنه الوا يَسْجْدُ سَجْدةً وَاحدَهٌ م يعد م يفوم فَبْصَلَي رة بدي 
م يَفْعْدُ م بش لكو لأخيمان اَن الْمَْرُوكَ التكوغ فلا بد من اليكعة وَسَجْدَئَيْنِ لِأَنَّ السّجُود الَّذِي گان أَوْفَعَهُ دونه لا عة به 
r‏ ولو تذگر في العصنر أله ترك سخدة وَسَكُ أف منها أ من الطهر يَحرّى. قن 1 يَقَعْ ريه عَلَى 
يم الْعَصْرَ وَيَسْجُدُ سَجْدَةَ وَاحِدَةً لاخْتمَالٍ أله ترگھا مِنْهَا م م بعد يُعِيدُ الظهْد 2 م الْعَصْرَ اختیاطًا اسْتَخبَابا وَلَوْ ل يُعَد الْعَصْرٌ لا 
اه و علم َأ كنا هك آل كب لفاح أؤ لا أو هل أخدث أو لا أ أصابة اسه أو هن مسح به أو لا إن 
گان أَوَّلَ مَرَةٍ اسْتَفبَل وَل مَضَى ولا يَلَرَمْهُ الْوْضُوءْ ولا عسل د ئؤبه لاف ما لو سَكَّ أن َذِه تكبيرةُ الافيتاح أو الْقْنُوتٍ قله لا 
يَصِيرُ شَارِعًا لَه يَنْْتْ لَهُ شُرُوعٌ بَعْدُ لِبجْعلَ لِلقُنُوتِ وَلا يَعْلَمُ أنه نَوَى لِيَكُونَ للافتتاح. 


وف الْقاوَى: لَوْ شك في تكُبيرة الفاح فَأعَادَ انير وَالتَنَاء م گر كان علب السَهْوْ ولا تَحُونُ الَنةُ اسيفبَالا وقَطْعًا لأأولى. 
ذا في زك الْفلٍ فلو كان گر أنه ترك قراءَة هَسَدَتْ لاختمال گؤغ قرَاءَة اث رَكعَاتٍء وؤ گان صَلَى صد ؤم وة م 
ذكر أنه رك الْقَاءةَ في رَكعةٍ وَاجِدَةٍ ولا يَدْرِي من أي صَلَاةٍ يُعِيدُ صَلاة الجر والوئر لأَمَا يَفْسْدَانٍ برك الْقرَاءةٍ في ركعةٍ. 

إلا إن گان مدير أنه ترك في ركْعمَيْنِ فَحِيتَئذٍ يعِيدُ صَلَاةً الْمَجْرِ وَالْمَْرِبٍ والوتر» وَلَوْ تذَكرَ أنه ترگها في أَزْبَع أَعَادَ الرُباعِيّاتِ 
اللات فَقَطْء وَعَلَى هَذًا يَنْبَغِي إِذَا تَدَكُرَ رها في ثلاث وَالْمَسْأَلَهُ بجا أَنْ يُعِيدَ مَا سوى الجر ولا ِشْكَالَ أنهُ ذا شَكَّ في 
الْوَفْتِ أَنَهُ صَلَّى أو لا جب عَلَيْهِ الصّلَاة. 

وقذ أَسْلَفَْا أنه ذا َيَفَنَ ترك صَلَاةٍ من يَوْعِ وَلَيْلَةِ وَسَكَ فيه جب عَلَيْهِ صّلَاةُ يوم َة 


(َْلَُ ويك ول ا عرض لَ) قبل معنا ؤل ما عَرَض لَه في عمْرهِ ِن جين بغ وقي ول ما عَرَضَ في يَْكَ الصّلاقه فيل 
مَْنَاهُ اَن السّهْوَ لَيْسَ بِعَادَةٍ لَهُ (قَوْلْهُ وله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا َك 2) الحاصل أنه قَدْ تبت عِنْدَهُمْ أَحَادِيثْ هي 
َوه - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - « 
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- عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ شك في صّلاته ۾ قيحر الصّوّابت» (وَإنْ ا يکن ا لَه أي على الْيَِّينِ) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 

وَالِسَلَامُ - «مَنْ شَك ف صّلاته ه فَلَمْ يَدْرِ ندا صَلَى َم أَزْبَعًا بق على لناك وَالِاسْتِقبَالُ بالسّلام وء لِأَنَهُ عرف ملد دُونَ 

الگلام وجرد اليَيّة يلَع وَعِنْدَ الَْاءٍ عَلَى الْأَقَلَ يَفْعْدُ يَفْعدُ في كُلَ مَوْضِع يَتَوَهُم آخر صَّلاتِه كن لا يَصِيرَ تارا فَرْضَ الْقِعْدَةِ. 

[فتح القدير] 

إِذَا شك أَحَدَكُمْ في صلاته فَليَستَفبل» وَهُوَ غَرِيبُء وَإِنْكَانُوا هُمْ يَغْرفُوته وَمَعْنَاهُ في مُسْنَدٍ ابْن أي شَيْبةَ عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ في 

لدي لا يَدْرِي صَلَّى تاا اَم أَربَعًا: يُعِيدُ حى يَحْفَظ. 

وَأَخْرَجَ وه عَنْ سعيد د بن جْبَيرٍ وَابْنٍ الحنَفيّة ة وَشْرَيْح؛ وَمَا ف الصّجِيح «إذًا شك أَحَدكُن ليحر فَليَتَحَرّ الصّوّابت فليم عَلَيْه وَتَقَدَمَ 

وَل الْباب, وَلَفْظُ التَحَرِّي وَإِنْ يروه معز ولتي وَشْعْبَةُ وكيب بن حَالِدٍ عيرم فَقَدْ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنْ الْمُعْمَمِرٍ الفط 

وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الصّحيح. 

وما أَخْرَجَهُ التَِْذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: غت الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - يَقُولُ 

«إِذَا سَهَا أَحَدكُمْ في صلاته فَلَمْ يَدْرٍ وَاجِدَةَ صَلَّى أو ُنْتبْنٍ فَلَيَنِ عَلَى وَاحِدَةِء َإِنْ 1 يَدْرِ ثِنْتينِ صَلَّى أَؤ لائ هَلَينِ عَلَى نتن 

ِن ٤‏ يَدْرِ لاا صَلّى أ أَرْبَعَا فلي عَلَى ثلاث وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّم» قال اليَْمِذِيُ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

عالت جام الكل سَلَكُوا فِيهَا طريق الجمْع بحَمْلٍ كُلٍ مِنْهُمَا عَلَى عَْمَلٍ تّجَهُ حل عليه الأول عَلَى مَا إِذَا گان اول شَكَّ 

عرض َه ما مُطْلَهَا في عْمْرِهِ أؤ في تلك الصّلاة إلى آخر ما تَقَدَّمَ م من الخلافي. وَاخْتِيرَ احمل عَلَى ما إا گان الشَّكُ لَيْسَ عَادَةَ 
لَه لِأَنَهُ يمع الأول بلا شك وَالاي ظاهِرَاء وَيُسَاعِدُهُ الْمَعْىَ وَهُوَ أنه قَادِرٌ عَلَى إِسْقَاطٍ مَا عَلَيْهِ ذُونَ ج اَن احرج بإِلْرَام 

الاسْتمْبَالٍ إا يلرم عِنْدَ كَذْرَة عْروضٍ السك لَه وَصَّارَ كُمَا إذا شك أنه صَلَّى أو لا وَالْوَفْتْ باق تَلْرّمْهُ الصّلاةُ لِقُدْرَتِهِ على يقن 


الإسْقَاطٍ دون حرج لن عُرُوصَة قلي بخلافه بغ الْوَفْتِ لا يَلرَمْ لِأنّ الظاهر خِلَافهُ فلا يَدْفَعْ الشّكُ حْكُم الظاهرء وَل عَم 
السا الذي تطَئَرٌ عليه لحَدِيئانٍ الْآحرَانِ على ما إذا كان كر نه ِلرُوم الخرج بتقْدِيرٍ الْإلزام وهو مُنكفي شَرْعًا بالنَان قوجب 
أن همه العمل با فع عليه لحري وَيْْعل عمل ا يث الا فَإذَا 1 يغ ترب على شَيْءٍ وجب اء على اهيفن وهو 
وأا ا بيده بض الْأَحَادِيثِ من إناطةٍ سجُودٍ الهو بمُجَردِ الشّكِ وَِنْ ذگر الصّواب قينا وب عَلَيِْفَمَحْمَلَه أن يَشَْلَهُ 


السك قَدْرَ أَدَاءٍ ركن حى لَرِمَهُ تأخيذ اك أ واجت: 


(قوْلهُ عند الا عَلَى القن يَفعدُ في كل وضع يوم آخرْ صَلايهِ گي لا رك الَْض) وهو الْقغْدَةُ مع قير طريي توصل إلى 
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[فتح القدير] 

قن عدم تركها م هذه الْإقَااةٌ فصو لأَنّ الْمَسْطْورَ بُفيد أنه عند اء عَلَى ليقن يَفعُدُ في كل مَوْضِع وهه كَل فُعُودٍ سَوَاءِ 
گان آخر صَلَاتِهِ اؤ لا وَلِنَسْقٍ ذَلِكَ قَالُوا: إِذَا شَكٌ في الْمَجْرِ أن التي هُوَ فیها أو أؤ نة رى ِن وَقَعَ ڪَريهِ عَلَى شَيْءٍ أ 
الصّلاةً عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهُو. 

وكا في بيع صُوَرٍ السك إذا عمل بِالتَّحَرّي أ بى عَلَى الْأَقَلّ يَسْجُدُ وَل يَكُنْ با ينْبَغِي إِغْفَالٌ ذِكْرٍ السّجُودٍ في لْدَايَة 
وَالََايَةِ إن ل يََعْ ريه عَلَى شَيْءٍ يبن على الْأَل ْمَك الرّكعة م يعد لاخيمال أا تي م بَقُومْ بصني رمعة أخْرَى 
لأا َيه كم جوب الْأَخذٍ بالْأَقَلَ م يَفْعْدُ وَيَسْجْدُ لِسَهْوِه, وَإِنْ شك أََا تانيٌَ أو تال تَرَى. 

قان 1 يَقَعْ ريه عَلَى شَيْءٍ وهو فَائِمٌ فَعَدَ وََا يتم تلك الرَكْعَةَ لاختمَال كوا الالئة يكوت تارا لِمَرْضٍ الْمَعدَةِ م يَقُومْ فَيُصَلَي 
أخرَى باز كن ايام الذي رقص اغود تيه وقذ ترك لَب أن ملي أخرى ليم صا إن گان قَاعِدا. 

يغ ريه عَلَى شَيْءٍ فَسَدَتْء لِأَنَّ صَلَاتَهُ في الْوَجْهَيْنِ دَارَتْ بَيْنَ الصَّحَةٍ وَالْفَسَادٍ فَتَفْسُدُ اخْتِيَاطًا. 

وَلَوْ گان شَكْهُ ف أن كانيَةٌ أؤ أولى وَقعَ في سُجُودِه بَمَضِي فيهًا سَوَاءْ كَانَتْ الأول أو الثَانِيَة. لاما إن گاتث اول رمه الْمُضِن فِيهَا 
إن كات الانية يمه تكويلها. م إا رقع من السَجْدَةٍ القَاَِِ يعد فَدْرَالتَسَهدٍ م وم قصلي ركعة. 

وَلَوْ شك في سُجُودِه َا َة أو َة إنْكَانَ في السجدة الأول أَمْكَتَهُ إصلاځ صلاته عَلَى فَوْلٍ محمد لَِنَّهُ إنْ كا تَانيَةَ گن 
عَلَيْهِ هام هذه الركعةٍ, وَإِنْ كَانَتْ َالِ لا تَفْسْدُ عند مُحَمَدِ لِأَنهُ َا تَدَكُرَ في السّجْدَةِ الأول ارتَفَعَتْ تِلْكَ السَّجْدَةٌ وَصَارَ كأعًا 1 
كن كما لَوْ سَبَقَهُ الحَدَتُ فيها من الرَكْعَة اامسة وكهدا أيْضَا يذل عَلَى خلا ما في الدَائَةِ بجا فتاه في تذكر صُلْييّة من أن 


ِعَادَةَ الكن الذي فيه التَدَكٌرُ مُسْتحبٌ. 


وَلَوْ فَرَعْنَاُ عَلَيْهِ ينغي أن تَفْسْدَ هتا لِعَدَم ارْتِقَاضٍ السَّجْدَةٍ الْمَذْكُورَة وَإِنْكَانَ الك في السَّجْدَةٍ الثانبة بَطَلَثْ صلا 

قياس هذا أن تَبْطُّلَ إِذَا وَقَعَ الشَّكُ بَعْدَ رَفْعِهِ من السَّجْدَةِ الأول سَجَدَ الكَانيةَ أؤ ل وَإِنْ وفع ال الشَّك في الرُباعية عِيّة ًا الأول أ 
الثَانِيَةٌ عَملَ كاري عَلَى ما تَقَدّمَ قن 4 َم ريه عَلَى شَيْءٍ بى عَلَى الْأَقَلٌ يجله أول م يَْعْدُ لاز أا َانيةء وَالْمَعدَة 
فيها وَاحِبَة م يَقُومُ وَبُصَلَي أُخرَى وَيَفعْدُ لما َة في الحكم وَالْمَعدَهُ فيها وَاجبَةُ ثم يَُوم بصي أخرَى وَيَفْعْدُ لمال أ 
رابعة ثم يَهُومْ فَبْصَلَي أخرى وَيَفْعدُ لاما الأخيرةُ حكمًا. 

فَقَدْ عَلِمْتَ و موف گرد م زوم اجا ي “ 7 أو" ود 0 0 الكَالكَةُ أو 
وَيَسْجد لِلسَهُق وأ ك ف الور وهو قم ألا اة أو كلق ؛ م يلك الإمقة يفت فيها تفغ ذم يوم قصتلي أخزى يفنت 
عو بخلافٍ الْمَسْبُوقِ في الْوثْر برعي في رَمَضَانَ إِذَا قَنَتَ مَعَ الإمَام في الال م قَامَ إل قَضَاءِ ما سَبْقَ به لا 
وَكذا لَو أَذْرَكَ الْإمَامَ في زوع الال عل كإذراكه انوت مَعَهُ نَظِيرهُ مَنْ مع من إِمَام آي سَجْدَةٍ فَلَمْ يَسْجُدْهَا م دَخَلَ مَعَهُ في 
لك الركعة يَسْقُطُ عن السَجُوذ لِأَنَهُبِإِذرَاكِ تلك المع مه صر مُدركا لِكُنَ ما فيهاء وَهَذَا ارق بالْمَسْبُوقٍ في الور وَاسَاهِي 
فيه في حَق الْقُنُوتِ هُوَ مار الصَّذْرٍ الشَّهِيدِء وَهَذَا لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ 
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[فتح القدير] 
0 آخِرَ صَلاته فَقَد قت في مَؤضعه فلا ينث ايا أن كْرَارَُ غَيْرُ مَشْرُوع والشَاكُ ٤‏ يمن 
قوع الأول في مَوْضِعِهِ فَيَقْنْتْ رة أ أخرى وَتَقَدَمَت هذه في باب الوثْر. : 


[نَمّة: 

في تَرْكِ السّجَدَاتِ وَالركُوع وَالِاختلاف بَيْنَ الإمَام وَالْقَوْمِ في السّهُْو] آَم نرك السُجود فَقَدْ انْتَظُم ما قَدَمْنَاهُ وجوب قَضَائِه 

وهل جب البِيُّ إنْ عَلِمَ اما مِنْ غَبْرٍ الركعة الأخيرة أ رى فَوَقَعَ ڪيه عَلَى ذَلِكَ أ 1 يَقَعْ عَلَى شَيْءٍ وَبقي شَاكا في أا مِنْ 
الركعة الأخيرة أو مَا قَبْلَهَا نَوَى الْقَضَاءَ وَإِنْ عَلِمَ أَهًا من الأخيرة لا يحْتَاجُ إلى نة وَعَلَى هَدًَا مَا ذكَرُوا فِيمَنْ سَلَّمَ في صَلَاة 
الفجر وَعَلَيْهِ سجُودُ الهو فَسَجَدَ وَفَعَدَ وَسَلَمَ وتكَلّمَ م تَدكْرَ أن عَلَْهِ صلْبِيةَ من الأول فَسَدَتْ صَلاثة. 

وَإِنْ تركها من التانية لا تَفْسْدُ وَنبَتْ E E e a‏ يكح لي EN‏ 
إِلَْهَا إلى الييّه لاف الْقَصْلٍ الْأَوَلِ إلا في رِوَايَة عَنْ أبي توش اعا لا تفس في الْوَجْهَيْنِء وَلَوْ تَدَكُرَ اللاو دون السو فُسَجَدَ 
ها م تذگر أنه عَلَيِْ صْلِْيةٌ فَصّلَائهُ فَاسِدَة في الْوَجْهَيْنِ. 

وني الْمُنَْقَى: لا توب اتوه وَالسَهْوْ عن الطُلْبيّة إلا ڌا طهر ائه 1 يكن عَلَيْهِ تاوَةٌ أؤ سَهْوْ حِيتئذٍ لاما توبن وَلوْ تدر 


رك مِنْهَا سَجْدَتَينِ لاع 4 كرَكهُمَا م الأول وَالْأَحِرَةِ هَعَلَيْهِ أن يَسْجْدَهًا وَيَكَسَهّدَ ويلم وَيَسْجُدَ للكفى أو من 
TT‏ 
وَلَوْ 4 يَعْلَمْ يف تر اک فن دو الزن ف 12 من أَذرَكَهُ في الركُوع | لان لا يَكُونُ مُذرگا لِتَلْكَ 


الرَكَعَة لان السَجدَتِنِ يُضَمَانٍ إلى الركوع الأ و وي رِوَايَةٍ إلى الركوع الثاني فَعَلَى هَذِهِ الرّوَ اة يَصِيرٌ مُذرگاء ون گان يَعْلَمُ من 


4 


هما ترك فَإنهُ يَسْجْدُ سَجْدَئَينٍِ أوَلَا وَيَعَسَهّدُ لاخيمَال أنه تركهما من الذَنَِة ولا يُسَلمُ م يَقُومُ فُيْصَلِي رة وَيَعسَهَدُ وَيُسلَم 


نه ترك نها تلات سَجََاتٍ فاه تند سَخدة صي ركع م يَعَشَهُدُ كما 


لاختمَال اّما من الأول وَيَسْجُدُ لهو وَلَو 7 
ذگزت ولا ينوي الْقَضَاءَ في السَّجْدَةٍ. 

وَقَالَ افيندوايئ: هَذَا إِذَا وى بِالسَّجْدَةٍ ة الالِْحَاق بِالرَكْعةٍ التي فَيدَ قَيّدَهَا بِالسّجْدَةٍ أَمًا إِذَا ۾ ينو ذَلِكَ يَسْجُدُ تلات سَجَدَاتِ. 
وَقَالَ خْوَاهَرْ رَادَهُ: يَسْجُدُ تلات سَجَدَاتٍ وَيُصلي رع مُطْلَقَء وَلَوْ گر انه ترك منها أَرْبَعَ سَجَدَاتِ سَّجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَيَضْمُ إلى 
الركوع الأول في روَايةء وني روايةٍ إلى الركُوع الان علي زعا أخزى, م ريت أن اكب تام قصل السَّجَدَاتٍ الْمَذُكُورٍ في 
صر الْمُحِيطٍ قَالَ: مَسَائِلَهُ مَْةٌ عَلَى أْصُولٍ: مِنْهَا أن السّجْدَ ار ا قن خزيا لاون إلا راح e‏ 
وَالْقَضَاءُ لا يَكَأَدّى إلا بالنيّة الْمُعََنََ ا م قنها :ذا ا عله 0 ما دون الَكعَة مل 
الرَفْضَ فَرَتَفِضُ وَتَلْمَجِقُ كلها وَهَذَا يُوَافِقُ ما قَدَمْنَاهُ من فَتَاوَى قَاضِي حَانَ مِنْ وُجُوب إِعَادَةِ ما وَفَعَ فيه التَدَكْرُ قُبَيْلَ باب 
ما يْفْسِدُ الصّلاة. 

وَمِنْهَا أنه م وَقَعَ السك في ترك رَكْعَةٍ أو ب سَجْدَةٍ فِإِنَهُيجَمَعْ ها لِْخُرُوج عَما عليه بَينِ وَنقَدَمْ السّجْدَةُ عَلَى الر َكعةِ ولو 


و 


ق 0 جواز أنه رك السَجْدَةَ لا عر فَإذَا اتی يما نمث صَّلاثةُ فلا يَضْرُهُ زيادة رة وَمَقَ قَدَمَ الرَكعَة 
عَلَيْهَا صر مُنْدَة تلا إل اشع قبل مما القرض فتفشد صاطة. 

وَمنْهَا أ : 
لازم. وَمِنهًا o‏ 


: ما تَرَدّدَ بَيْنَ الاجب وَالْبِدْعَةٍ بأتي به اخْتياطًاء وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْبدْعَةٍ تر لِأَنَّ رك الْبِدْعَةِ لازم وَأَدَاءَ السُنّة عير 


لسْنة 


0 و 
رمه 


َه 9 اعبار الْأقلِ أسْهَلُ لتخريج الْمَسَائِلٍ . 


وَلَوْ ترك سَجْدَةَ من الجر سَاهيا ۾ ذَكْرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ سَجَدَهَا وَفَعَدَ وََشَهَدَ وَسَلَم وَسَجَدَ لهو وَيَنْوِيَ به مَا عَلَيْهِ جواز 
ئه تَركَهَا من الأول 
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[فتح القدير] 
وََوْ َر سَجْدَئَيْنِ سَجَدَ سَجْدَئَينٍ ألا وَيَفْعْدُ م يفضي ركع يَدَسَهَدُ لمال أذ ا لان 
2 


4 مه 


تمل أله تَرَكَهُمَا من ركعَة فلا تكون عَحْسُوبَةَ من صّلاته فَلَرِمَهُ قضَاء رَكَعَة فَيَحْمَعْ بَيْنَهُمَا اختيًا 
وَلَوْ ترك ثلاث سَجَدَاتٍ ذَكْرَ في الْأصل أنه يَسْجْدُ سَجْدَةًَ أُخْرَى حى يتم عة م يُصَلَيَ رَكْعَة خر 


حا 
ر 
و 
ع 
خر 


ىء قَالَ ال لفقيه أو جَعفر: 


مو و 


الصّحِيح أنه يَسْجُدُ ثلاث سَجَدَاتٍ وَيَتَشَهُدُ م يُصَلِي ركعَةَ وَيَتَسَهَدُ لِأَنَهُ ّى بِسَجْدَةٍ وَاجِدَةٍ فَمَقَيَّدَتْ با رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ قدا 

سَجَدَ أُخْرَى لمق بالركوع الان باتقاق الرَوَاياتِ فَقَدْ صَلَّى ركْعَتَينِ كل ركعةٍ بِسَجْدَةِ فَمَىَ صَلَّى رَكْعَة أُخْرَى صَارَ مُتَطَوْعًا 
بالالئة وَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ من الجر حفس صَلَائهُ يجب أن يَسْجُدَ سَجْدَتْنٍ ارين حى يتم الْفَرْضَ وينوي في وَاجِدَةٍ من 
السّجَدَاتِ فَضَاءَ ما عَلَيْهِ فَيُجْرِنُكُ وَإِنْ ترك اليه في الكل لا رنه وَإِنْ ترك أَرْبَع سَجَدَاتِ سَجَدَ سَجْدَئَنٍ وَبْصَلَي رَكْعَة ولا 


1 


يخْقَى اَن مَْنَاهُ إذَا گان مُتَيَقَنا أنه رع في صلاته. 


ر 
و ر 


وَلَو تَر رك من المَغْرب أَرْبَعَا سَجَدَ سَجْدَئينِ ن م صي ركعت 1 4 اتی بِسَجْدَتَيْنِ فیختمل أ 4 تى مما في ركعَة فَعَلَيْهِ رَكعَتَانِ 
تمل أنه اتی يما في رِكْعَتَبْنِ فَعَلَيَهِ سَجْدَتَانِ ور ركْعةٌ إلا أن الرَكعَة داخلة في الَكْعَتٍ فَيَسْجُدُ سَجْدَئَيْنِ ولا يَفْعْدُ م يُصَلَي ركعت 
وَيَفْعُدُ بَيْتَهُمَا وَلَوْ تَرَكَ حَمْسًا سَجَدَ سَجْدَةَ وَصَلَّى رَكْعَمَيْنِ فَالُوا هَذَا إِذا نَوَى بِالسّجْدَةٍ عن الرَكْعةٍ التي فيد قَيَدَهَا بِالسَّجْدَةٍ 


الْوَاحَدَةٍ وَإِنْ ينو تَفْسّل. 


وَلَوْ ترك مِنْ الظَّهْرِ لات سَجَدَاتِ سَجَدَ تلات وَفَعَدَ م صَلَّى رَكْعَةَ وَإِنْ ترك أَرْبَعَا يَسْجُدُ أَْبَعًا وَيَفْعْدُ م بُصَلَي ركعَتَيْنٍ بِقَعْدَتَيْنِ 


هذه القَعْدَةَ تَرَدَدَتْ بَيْنَ السْنّة د الدع لاله إن ٤‏ لَه ركان فَالمَعْدَةُ سُنَة؛ وَإنْ م 


7 
مو 7 


ين ولا يَفْعْدُ بَعْدَهَا لِأَنَ 
لَه اث فَالْمَعْدَةُ ابا يُصَلو ركعَتين ب يَفْعْدُ بَيْنَهُمَا اختياطًا لِاحْتَمَالٍ أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ 


و ع2 


سَجْدَتِنِ وَيَفَعُدُ 2 م يُصَلّي تلات رَكْعَاتِ و وَيَفَعُدُ يَقَعْد بعد الَانية 3 وَالكَّالئَة. لأنه اتی بِسَجَدَئنِ. 


174 
قت 


تمت بركعة وَاحِدَةِ وَإِنْ تَرَكَ سِنًا سَجَدَ 


إن اتی ما في الرَكْعَتيْنِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ وَرَكعَتَانِ أو في رَكْعَةٍ فَعَلَيْهِ ثلاث ركعاتِ فَيَجْمَعْ بَيَْهُمَاء وَإِنْ ترك سَبْعَا سَجَدَ سَجْدَةَ 
وَصَلَّى تلات رَكعَاتِ, تايا اهار ناو لعجاو ا قَيّدَهَا بِسَجْدَة» ودا سَجَدَ مِنْ غير نة سَاهِيًا م تَذَكُرَ ايله 
جوَاز صلاته أن يأ بِسَجْدَتَيْنِ وَيَنْوِيَ بِإِحْدَاهُمًا عَمّا عَلَيْهِ حم تَلْمَحِقَ إِخْدَاهْمًا بالركعة الأول وَتَْمَحِقَ الانية بالَكعةٍ الانية فَصّارَ 
مصلا رَكعَتَينِ م ذا صَلَّى ثلاث رَكْعَاتِ وَتَشَهُدَ في الثَانِيَةِ من النَلاثِ جَارَتْ صلائه» وَلَوْ ترا ك تان سَجَدَاتِ سَجَدَ سَجْدَتِنِ 


(فضل نف 
َو صَلَّى اله فَجْرَ تلات ركَعَاتٍ وَل يَفَعْدْ عَلَى التانية وَتَرَكَ ك منها سَجْدَةَ لا يَعْلَمُ كيف تَر ل م ل 
لاختمَال أنه ترگها من الأوليين وَقَدْ انْمَقَلَ إلى المَطَوع قَبْلَ إِكْمَالٍ الْفَرْضٍ قَيْحْكَمُ بالْقَسَادِ اختياطا؛ وَلَوْ ترك سَجْدَتَْنِ أَوْ لان 
سح ان ب O‏ رك أَرْبَعَا لا فد لاله أتى بِسَجْدَتَْنِ فلا يَتَقَيْدُ ما أَكثَرُ من 
َكعَمَيْنِ فلا صر من نتف إلى التَطَوْعَ وَسَجَدَ سَجْدَئَِ م يَفْعْدُ م بصي كعد وَأضْله أن موك من السَجَدَاتٍ ذا گان ِصْقَها 
أ أن يفا شد الا وَإِنْ كان أَكْكَرَ من الصف لا تَفْسْدُ وَلَوْ صَلَّى الظَفْرَ حمسا ورك هُ سَجْدَةَ إلى حمس تفس 
وَلَوْ ترك سِنًا لا تَفْسُدُ وَلَو تَرَكَ سَبْعًا لا تَفْسُدُ وَيَسْجُدُ تلات سَجَدَاتِ 
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[فتح القدير] 
ولو ترك تان سَجَدَاتِ سَجَدَ سَجْدَئَينِ وبصي لات ركعَاتٍء وؤ صَلَّى الْمغرب أَرْبَعًا وََرَكَ سَجْدَةٌ إلى اع تَفْسد ولو ترك 


3 


سا لا تَفْسْدُ وَيَسْجُدُ تلات سَجَدَاتٍ وَيْصلَي ركه وَلَوْ ترك سا سَجَدَ سَجْدَتَنِ وَصَلَى رَكْعَتَيْنِء وَآَلَّهُ سْبْحَائَهُ أَغلّم. . 


وما إِذَا گان الْمَْرُوكُ وَكُوعًا فَلَْسْقْ فَصْلَّهُ بِتَمَامِهِ من الْبَدَائع قال - رَه الله -: إذَا كَانَ الْمَثْرُوكُ ركُوعًا فلا يُعَصّوّرْ فيه 
الْقَضَاءُ وكا ذا ترك سَجْدَئَيْنِ مِنْ رَكَعَةء وَبَيَانُ ذَلِكَ إذا افْمَمَحَ الصَّلاةَ فَقَرَاً وَسَجَدَ قَبْلَ أن يَرْكُمَ ثم قَامَ إل الثَانِيَة ففرا وَركعَ 
وَسَجَدَ فَهَدَا قَدْ صلی رَكعَةَ وَاحِدَةً ولا يَكُونُ هَذَا الّكوع قضَاءَ عن الأول أنه إذَا ت يركَعْ ل يُعْمَدَ ذلك السّجُودٍلِعَدَم 
مُصَادَقَِهِ لَه لن َل بَعْدَ الركوع فَالْمَحَقَ السَّجُودُ بِالْعَدَمِ فَكَأَنَهُ 1 يَسْجُدْ وَكَانَ أَدَاءْ هذا الركوع أَدَاءَ في عله قدا أَتّى 
بالشځود بَعْدَهُ صّارَ مذي عة َم وا ا افتقح فَقََا ركع و يَسْجُذْ رفع رأْسَهُ فا و رغ ثم سَجَدَ فَهَدَا قذ صَلّى 
َكْعَةَ وَاجِدَةَ ولا يکود هذا السّجُودُ قَضَاءً عَنْ الأول لان رَكوعَهُ وَقَعَ مُعَْبرَا لِمُْصَادَقَبهِ لَه لن حل بَعْدَ الْقرَاءَة وَقَدْ وُحدَث. 
إل اه تَوَقّفَ عَلَى أَنْ يَتَقَيّدَ بِالسَجْدَةٍ. فَإِذَا قَامَ وَقَرَاَ ل يَمَْ قِيَامُهُ وَقِرَاءَئُهُ معدا به لاله ل يَقَعْ في َلَِّ فَلَعَاء فَإِذَا سَجَدَ صَادَفَ 
السُجُودُ مَل لِوْقُوعِهِ بَعْدَ روع مُعَْبرٍ فَتَقَيّدَ كوه به فَمَدْ وج الْضِمَامُ السّجْدَتَيِنٍ إل التُوع فَصَارَ مُصِلْيًا رَكعَةَ وَكَذَا إِذَا قَراً 
وَرَكعَ ثم ر 


ع راس قرا وزع وَسَجَدَ فا صَلّى ركه أنه تَقَدَم كُوعَانٍ وؤجة السجود فَيَلعَحِق بأحَدِهمًا وَيَلْهُو الْآحرُ غَر أنه في 
باب الْحَدَثِ جَعَلَ الْمُعْعبرَ الكُوعَ الْأَوَلَّ وني باب الهو من نَوَادِرٍ أي سُلَيْمَانَ جَعَلَ الْمُعَْبْرَ الركوع النَّانِ. 

حَقى أن مَنْ أَذْرَكَ الركوع اللاي لا يَصِيرُ مُذركا لِلرَكَعَة عَلَى روَاية باب الخحدَث» وَعَلَى روَايَة هذا الاب يَصبِرُ مُدْركا ها وَالصّحِيحُ 
وَايَةُ باب الث لِأَنَّ رَكُوعَهُ الْأَوَلَ صَادَفَ لَه خصوله بَعْدَ الْقرَاءَةٍ فَوَقَعَ الان مُكَرَا فلا يُعْمَدُ به. 

ا سَجَدَ يقد به الُوع الأول قَصَارَ مُصليَ رَه وكدَلِكَ ذا قرا و رگغ وَسَجَدَ 4 فام ففرا ورَكعَ و يَسْجُذْ ‏ فام فَقَراً و1 
يَْكُعْ وَسَجَدَ وا صَلّى رَكْعَةَ لن سُجُودهُ الأول ل يُصَادِفْ عله خصوله قبل الّكوع فََمْ يَمَحْ مُعْمَدًا به فإذا قرا رع تَوَقْفَ 
هَذَا الركُوغ عَلَى أن يَتَقَيّدَ بِسْجُودٍ بَعْدَهُ فَإِذَا سَجَدَ بَعْدَ الْقرَاءَةٍ تَقَيّدَ ذَلِكَ لكوع به فَصَّارَ مصلا عه وَكذَا إن ركع في الأول 
وَل جذ ثم ركع في الانية وَل يَسْجُدْ وَسَجَدَ في التَالِئَة و يرغ فلا َك أنه صَلَّى رَكْعَةَ وَاجِدَةَ لما مر غَيْرَ أنَّ هَذَا السَّجُودَ 
ملتَحِقْ بالرّكوع الأول أْ بالناي؟ 

فيه روَايعَاِ عَلَى ما مر وَعَلَيِْ سجُودُ الهو في هَذِه الْمَوَاضِع كلها لإذحاله الزيادةَ في الصّلاق ولا تفس إلا في رِوَايَةِ عن محمد 
إن َُولُ: هاده السَجْدَةٍ الواجدة گزيادة الركعَة بتاءٌ على أله أن السَجْدةَ الْوَاجدة رة وهي سْجُودُ الشّكر, وَعِنْدَ أي حَنيفَة 
أي يُوسْفَ السّجْدَةٌ الَْاحدَةٌ ليث بِقْرَْةِ إلا سَجْدَةُ التلاوَةِ ثم إذحَال الركوع الرائد أو السّجُودٍ الرَائدٍ لا يُوجبُ قاد الْفَرْضٍ 
له من أَفَْالٍ الملا وَالصّلاة لا تفش بؤجود فعاف بل بؤجود ما اكا بحلاف ما إذا راد رفع امل لأا فِغل صلا 
گام فَانْعَقَدَ تفلا قَصَارَ ممَتَقَلَا إَِْهِ فلا يَبْقَى في الْقَرْضٍ فَكَانَ فَسَادُ اْمَرْضٍ بمذا الطريق لا لِلْمُصَادَة بخلافٍ زياد مَا دُونَ 
وكَوْنُ سَجْدَةٍ الشكرٍ فة وهو كما هُوَ قول محمد أَوْجة لله مُفْمَصَى الْأَدِلَة السَمْعِية اميق وَسَعَيمُ الَْائِدةُ ا آخر هَدًا 
الْمَصْل. 


ع 


وما الاختلاف بَيْنَ الإمَام وَالْمَوْمِ في الهو قَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَادَ: صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ إِمَامٌ صَلَّى قوم قَلَمًا سَلَمَ بره عَدَلٌ أك 
صَلَيت الظَفْرَ تلان فَالُوا إن گان عِنْدَ الْمُصَلَّى أنه صَلَّى أَرْبَعًا لا مقت إل قول الْمُخْبر, وَِنْ شَكَ في أَنَهُ صَادِقْ أَؤْ كاذبٌ. 


روي عن 


)523/1( 


[فتح القدير] 
خمد أنه يُعِيدُ صَلَاتَهُ اختيَاطاء وَإِنْ شَكَّ في قول عَذْلَنِ يُعِيدُ صَلَائَكُ وَإِنْ 1 يكن الْمُخْيرُ عَذْلَا لا يُقْبَلُ فَوْلَهُ. . 


وَلَوْ وَقَعَ الاختلاف بَبْنَ الإمَام وَالْقَوْمِ فَقَانُوا صَلَّيْتَ تلات وَقَالَ بل أَرْبَعَاد فَِنْ گان الإِمَامُ عَلَى يَقِيِنٍ لا يُعِيدُ الصّلاةً بقَوهِم وَإِنْ 4 
كن على يقي أذ يهم وإ لحقلف ام قال يغه تلائ وقل بطم زعا والإمام مع أحد القرقين يد يقل 
الما ون گان مَعَهُ وَاجِدٌ لگا الْإِمَامُ فَإِنْ أَعَادَ الْإمَامُ الصّلَاةَ وَأَعَادُوا مَعَهُ مُفْتَدِينَ به صح اقْتدَاؤْهُمْ لِأَنَّ الإِمَامَ إِنْكَانَ 
الصَّادِقَ گان هَذَا اقْتَدَاءُ الْمَُتَلٍ بالْمُعتَقْلِء وَل فَاقْتدَاءُ الْمفئَضٍ بالْمُفئرَضٍء. 


وَلَوْ اسَْيْقَنَ وَاحِدّ من الْقَوْمِ أنه صَلّى لاا وَاسْمَبْمَنَ وَاجِدٌ أَنَهُ صَلَّى أَرْبَعًا وَالإِمَامُ وَالْقَوْمُ في شَلكَ لَيْسَ عَلَى الْإمَام وَالَْوْمِ شَيْءٌ 
لِمُعَارَصَةٍ الْمُسْميْقِنِ بالنفْصَانٍِ الْمُسْمَيْقِنَ الام وَالظَاِرُ بَعْدَ الْفراعْ هُوَ الما وَعَلَى الْمُسْميْقِنِ بالنَْصٍ الْإعَادةُ لأ يقيته لا 
َنِطُلُ بيقِينِ عَروء وَلَوْ گان الْإِمَامُ اسْعَيْقَنَ أَنَهُ صَلَّى تلائ كَانَ ا يعي بِالْقَوِمِ ولا إِعَادَةَ عَلَى ميقن الثَمَام لِمَا قُلْنَاء وَلَوْ 
اسْتَبْمّنَ وَاحِدٌ بِالنُقْصَانِ وَشَلكَّ الِْمَامُ وَالمَوْم فَإِنْ كَانُوا في الْوَفْتِ أَعَادُوا اخْتيّاطًاء وَإِنْ 1 يُعِيدُوا لا شَيْءَ عَلَيْهِمْ إلا إا اسْتَيْمَنَ 
عَدْلَانٍ بِالنْفْصَانٍ وََخْبَرُوا بذَلِكَ. 


َلنَذْكُرْ الْقَائِدَةَ الْمَوْعُودَةَ آنقًا: رَوَى أَبُو ڌاؤد وَابْنُ مَاجَهْ واكم وَصَححَهُ «أَنَّ التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - گان إِذَا جَاءَهُ 
هز سر يه حَرّ سَاجِدًا لله َعَالی» » وروی عَبْدُ الَحْمَنِ بْنْ عَوِْفٍ قال «حَرَجْتُ مَع رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - في بقيع 
الْعَرْقَد فَسَجَدَ فَأَطَالَ فَقَالَ: د جيل - عَلَيْهِ السام - اتان فَبَشَرَنِ أن مَنْ صَلَّى عَلَّيَ مره صلی الله عَلَيْهِ ا عَشْرَاء 
فَسَجَدْتُ شُكْرًا لله رَوَاهُ الْعمَيْلىُ في تاريخه وَأَحَدُ وَالَْاكُمْ بتځوو وَقَالَ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ. 

وَفِ أبي دَاوُد بإِسْنَادِ د سن «أنّ التي - صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - قَالَ سَأَلْتُ ري وَشْفَعْتْ ت متي فَأَعْطَانٍ فلت متي فُخَرَرْتْ 
سَاجدًا كرا لري حرفت راي فَسَألْث رت لمي فاغطان الت الْآخر فڪرزث ساجدا کر لري م رفغت زأسِي 
فَحَرَرْتُ سَاجِدًا فَسَأَلْتْ ري متي فأَعْطَانٍ الثْلْتَ الآحَر فَحَرَرْتْ سَاجِدًا شُكُرًا لِرَق» » وَرََى الْمَْهَقِيُ بإسْتادِ صجيح «أَنَّ اللي 
- صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - حر سَاجِدًا لَمّا جَاءَ كِتَابُ عَلِيَ من اليم بِإِسْلَام مَنْدَانَ» , وَرَوَى الشَيْحَانِ عَنْ گغب ن مَالِكِ أنه 


وروی الْاكِمْ ا الي - صلی اله عليه وسَلّمَ - سَجَدَ مره لوب رمن ومر به ُو بكر فَنَزْلَ وَسَجَدَ شرا ب ومر عم فََزلَ 
وَسَجَدَ شکرا لل» الْتَهَى. وَسَجَدَ أَبُو بَكْر - رضي الله عَنْهُ - عِنْدَ فَنْح الْيَمَامَةِ وَقَثْلٍ مُسَيْلِمَةَ وَعْمَرْ - رضي الله عَنْهُ - عِنْدَ 


قح اموك وَعَلِيٌ عند زؤية ذِي الَذية مفو بالنَهرَوَانِ وا مد لله ولي كل نِمَة. 


(524/1) 


باب صلاة الْمَريض (إِذَا عَجَرَ الْمَرِيضُ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يرع وَيَسْجُدُ) «لقؤله - عَلَيْهِ الصَلاه السام - لِعِمْرَانَ بن 
حصن - رضي الله عله - صّلَ قَائِمَاه اذ ا تَسْمَطِعْ فَفَاعِدَا إن 1 تَسْمَطِغ فعَلَى انب ومِئ إمماء» ؛ وَلِأَنَّ الصَاعةَ سب 
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[فتح القدير] 

[بَابْ صَّلاةٍ الْمَريض] 

(بَابُ صَّلاة الْمَريض) (فَوْلُهُ إذَا عَجَرَ الْمَرِيض) الْمُرَادُ أَعَمُ من الْعَجْرِ الحقيقيَ حَقّ لَوْ قَدَرَ عَلَى الِْيَام لك ياف يسه إبطَاء 
ُز اؤ گان يه ألما سيدا إا قم جار له ترف إن ق توغ َة خذ رك الام بها ولو در عل مكنا على عص 
أو خَادِم. قَالَ اللَوَاُ: الصّحِيح يَلْرَمُهُ الْقيَامُ مُتَكناء وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضٍ الْقيَام لا کله لَرِمَهُ ذَلِكَ الْقذرء حَىّ لَوْ گان إا يدر 
عَلَى قَدْرِ التحْرِعَةِ لَِمَهُ أَنْ يحرم قَائِمَا ‏ يَفْعْدَ. وَحَدِيتْ عِمْرَانَ بن الحْصَيْنِ أَخْرَجَهُ الجَمَاعَهُ إلا مُسْلِمًا قال «كائث بي بَوَاسِيرُ 
فَسَألْت الي - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - عَنْ الصّلاق, فَقَالَّ: صّلِ قابا إن ا تَسْمَطِغ 


)3/2( 


(فَِنْ ٤‏ يَسْمَطِعْ الركوع وَالسّجُودَ أَوْماً إمماءَ) يعني فَاعِدَاء لِأَنّهُ وسْغ مله (وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَحْمَضَ من ركوعه) ؛ لاله قَائمْ مَقَامَهُما 
قحد حَكْمَهُمَا (وَلَا برقع إلى وَجْهِهِ سَيْئَا يَسْجُدُ عَلَيْه) قله - عَلَيِْ الاه وَالِسَلَامُ - «إِنْ قرت أن سنج على الْأَرْضٍ 
فاسج وَإلا فَأوْمِئْ برأسك» فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وهو فض رَأْسَهُ أَجْرَاة؛ جود الجا إن وَضْعَ ذَلِكَ عَلَى جَبْهبِه لا يرنه 


لانْعِدَامِهِ 


(فإِنْ 1 يَسْتَطِعْ الْفُعُودَ اسْتَلْقَى على ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجْلَيِهِ إلى الْقِبْلَة وَأَوْمَاً بالركوع وَالسُجُودٍ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسََامُ - 
«ِيُصَلَي الْمرِيضٌ قَائِمَا فن 1 يَسْمَطِعْ فَفَاعِدَا قن 1 يطغ فَعَلَى فَفَاهُ بُومئ عا فان 1 تشكطغ فال عل احق بول الْعذْرِ 
من قال (وَإِنْ استلقى على جنه وَوَجْهُهُ إلى الْقِبْلَِ فَوْمَاجَارَ) لما رونا من قَبْلُ 


[فتح القدير] 
فقاعدًا قن أ سطع فَعَلَى جَنب» » راد الَنَسَائَيَ «فَإن سطع فَمُسْتَلَقِيّ إلا يُكُلَفْ الله تفس إلا وُسْعَهَا] [البقرة: 286] 


. « 


(َولَهُ: ِأنُّ) أي الْإِاء قاب مَقَامَهُمَا (قَوْلَهُ لله - صل الله علَِْ وسَلّمَ - إِنْ قَدَرْتَ الْحَدِيت) رَوَى الْبَرَّاوُ في مُسْئَدِه والْمَنِهَقَيٌ 
في الْمَْرفَةِ عَنْ اي بكر الْنَفِيَ حَدََّنَا سُفْيَانُ التوْرِيُ حَدَتَما ابو الرُبْرٍ عن جَابرٍ «أنَّ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاد 
مريصًا فَرَآهُ يُصَبِّي عَلَى وسا فَأحَدَها فَرَمَى اء فأَحَدَ غُودا لِصَلَيَ علي فَحَدَهُ قَرَمَى به وَقَالَ: صل عَلَى الْأرْض إن 
اشتطغت. وَإِلّا فأؤمئ مء وَاجْعَل سجُودَكَ أَحْمَضَ مِن ركوعك» قَالَ الَْرَارُ: لا َعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ القَوري إلا بُو بكر اختفيء 
وَقڏ تابعَهُ عَبْدُ الوَمّابٍ وَعَطَاءٌْ عَنْ التؤري. الْتَهَى. ابو بكر الحنَفِيَ ثقة. وَرُوِيَ نوه أَبْضًا من حَدِيثِ ابن عُمَرَوَمَرْجِعُ ضَمِيرِ 
لانْعِدَامِهِ لَِإِبماءِ 


(قَوْلَهُ فن 1 يَسْتَطِعْ اله د) يعني مُسْتَويًا ولا مُسْتَبدَا لَه إن قَدَرَ عَلَيْه مُسَْدَا لَِمَهُ الْفُعُودُ كَدَلِكَ عَلَى ورَانِ ما قَدَّمْنَاهُ في القِيَام 
(قَوْلَهُ اسْعَلقَى) أي مُرقيّا عَلّى وسَادَةٍ تحت كيه مَاذًا رِجلَيْه لَِتَمَكُنَ من الإعَاءء وَإِلّا فَحَقِيقَةُ الاسْتلْقَاءِ تنَعْ الصّحِيحَ من الإعاءِ 
َكيف الْمريض. (فَوْلَه: لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «ِيْصَبَي الْمَرِيضٌ قَائِمَه إ) غريب وال أعلَمُ. ثم بكَفدير عَدَم بوت 
لا يَنْتضُ حَدِيتُ عِمْرَانَ حه عَلَى الْعُمُومِ قله خطاب لَه وكَانَ مَرَضْهُ الْبَوَاسِيِرَ وَهُوَ نَع الاسْتَلْقَاءَ فاا يون خِطابَهُ خطابا 
َة فَوَجَب الترجيخ بالْمَعْىَ وَهْوَ أن مقي تَقَعْ إِشَارئُهُ إلى جهة الْقبْلَة وَبه ادى الْفَرْضٌ لاف الْآخَرِ, ألا تَرَى 


(4/2) 


إلا أن الأول هي الْأَوْلَ عِنْدَنَا خلاهًا لِلشَافِعِ؛ لِأَنَّ إِشَارَةَ الْمُسْتَلّقي تَقَعْ إلى هَوَاءٍ الكغْبةء وَإِشَارَةَ الْمُضْطّجع عَلَى جَنبه إلى 
جَانب قَدَمَيْه وه ادى الصّلاةٌ. 


(فَإِنْ 1 يطغ الإِاء براه أَخْرَتْ الصّلاهُ عَنْكُ ولا يُومِئ بيه ولا بره ولا بحَاجبيْه) خلاهًا لزُفَرَ لِمَا رَوَْنَا من قَبْلُ ون 
تَصْب الإبْدَالٍ بالرآي تن ولا قياس عَلَى الرأس؛ لَه يََأَدَى به وك الصّلاة دون الْعَيْنِ وأَحْمَيْهَا. وَقَوْلَُ أُخَرَتْ عَنْهُ إِشَارَةٌ إلى 
نه لا تَسْقْطُ عَنْهُ الصّلَاةُ وَإِنْ گان الْعَجْرُ اتر من يَوْم وَلَبْلَِّ ذا گان مُفِيقًا هُوَ الصّحِيح؛ لِأَنّهُ يُفْهِمْ مَضْمُونَ الطاب بخلافٍ 
[فتح القدير] 

نه َو حَقَّمَهُ مُسْتَلقِيًا گان رَكُوعًا أ سُجُودًا إلى قِبْلَ وَلَوْ اَم عَلَى جنب گان إلى عير جهتهاء وما أَخْرَجَ الدَارَقْطُ عَنْهُ - صَلّى 
الْعرَنَ» إلا أَنَّ مَا تَقَدَمَ من زيادة النّسَائِيَ في حديثِ عِمْرَانَ بن الحْصَيْنِ «هَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَمُسْعَلْقِيّه إن صّحْتْ يُشكل عَلَى 


المُدَّعِى وَتفِيدُ إن كان الِاسْتلقَاءً لعمْرَانَ. 


(قَْلَهُ: خلاهًا لُِقَرَ) وهو رِوَايَةٌ عن أي يُوسُّفَء وَعَنْ محمد - رجه الله - قَالَ: لا أَشّْكُ أن الإمَاء برأسه رنه ولا اسك أنه 
َِلْبِهِ لا يرنه وَآَشّْكُ فيه بالْعَيْنِ. 

(فَوْلَهُ: لما روَا مِنْ قَبْلُ) يَعْني فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «قَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَى فَفَاهُ بُومئ إمَاءَ, فَإِنْ ل يَسْتَطِعْ فَالَهُ تَعَالَ 
احق بقَبُولٍ الْعُذْرٍ منة» ولا قى َد الاسْتذلال به مَؤْقُوفَ عَلَى أَنْ يَنْبْتَ لْعَهَ اَن مُسَمّى الإعاءِ بالرّأس لَبْسَ غَيْدْ. وَأَمّا بِالْعَينٍ 
وَالحَاجب فَإِشَارَةٌ وَنَْوْهُ لا إعَاء فَيَحُونُ قول الشاعِر: 

أَرَادَتْ گلاما فَانََتْ من رَقِيبِهَا ... فَلَمْ يَكُ إل وَمُؤْهَا با اجب 

بارا لا حَقيقةًء وَهُوَ خلاف الْأَضْلٍ حى يَفْبْتَ ذَلِكَ الْمَفْهُومُ كَدَلِكَ. وَاخَقُ أَنَّ الْمُرَادَ بقَوْلِهِ لما رَوَيْنَا ما قَدَمَهُ من قَوْلِهِ - صَلّى 
الله عَلَيْه وَصَلَمْ - لِذَلِكَ الْمَرِيضٍ «وَإلًا فََوْمِئ برَأسِكَ» وَعَلَى اللَفْظ الّذِي ذُكرَ في الْحَدِيثِ احرج ضا البَأمن مُرَادْ قله قَالَ 
فيه «وَاجْعَل سُجُودَكَ أَخْمّض» ولا يَتَحَقّقْ ريده الحَفْضٍ بالْعَيْنِ ب إذا كا الإعاء بالرّأسِ. (قَوْلَُ: هُوَ الصّجيخ) اخترازٌ عَم 
صَّحَحَهُ قاضي خان أنه لا يَلرَمْهُ الْقَضَاءُ إِذَا كر وَإِنْ گان يُفْهَمُ من مَضْمُونٍ الخطاب فَجَعَلّهُ كَالْمُغْمَى عليه وني الْمُحِيطٍ مله 
وَاخْمَارَهُ شَيْحْ الإسلام وَفَخْرُ الإسْلام لِأَنَّ جرد الَْفْلِ لا يكفي لِتَوَجُهِ الطاب وَاسْتَشْهَدَ قَاضِي حَانْ با عَنْ مُحَمَدٍ فِيمَنْ قطِعَتْ 
يَدَاهُ من الْمَرْفقَيْنِ وَرِجْلَاهُ من السَاقَْنِ لا صَلَاةَ عَلَيْه 
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قال (وَِنْ قَدَرَ عَلَى الْقيام و يَفْدِرْ عَلَى الركُوع وَالسُجود 1 يَلْرَمهُ اقام وَيصَلَي قَاعِدًا بُومِئ إيماء) ؛ لِأنَ كيب ليام للتَوسّلٍ به 
إل السَجْدَةٍ لِمَا فيها من فَاية التَعْظِيمء فَإِذَا گان لا يَتَعَقَبُهُ السّجُودُ لا يون ركا فَيَتَحَي وَالْأَفْضَلْ هُوَ الإعاءُ قَاعدًا؛ لَه أَشْبَهُ 
بِالسَُّحُودِ. 


(وَِنْ صَلَى الصّحِيحُ بَعْضَّ صَّلَاتِِ فاا نج حَدَتَ بِدِمَرَضن بها قَاعِدَا يرع وَيَسْجْدُ أو يُومئُ إن 1 ييز أو ملي إن 1 
يَفْدِرْ) ؛ لاه اء الأذى عَلَى الْأَغلَى فَصَارَ كَالِافْيدَاءٍ. 


(وَمَنْ صلی قَاعِدَا رگغ وَيَسْجْدُ لِمَرَضٍ م صح بی عَلَى صَّلاتِهفَائِمَا عِنْدَ أي حَدِيقَة أي يُوسْفَ رهما الله وقَالَ خمد - 
جه الله -: اسْتقبَا) بتاءً على اختلافهن فى الافْتدَاءٍ وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانْهُ (وإنْ صلی بَعْضَّ صلاته بإعاء ۾ قَدَرَ عل الك 
ر ر خلافهم في الا فتداءِ و م و بعض صلاته بإِعاء ثم قدر 2 


[فتح القدير] 

وَدْفِعَ بأد داك في الْعَجْرْ الْمُعَيَفَنِ امِْدَادُهُ إل المَؤتِ. وكلامتا فيمَا إِذَا صح الْمَرِيضُ بَعْدَ ذَلِكَ لا فيما إا مَاتَ قَبْلَ الْقُذْرَة 
عَلَى الْقَضَاءِ فلا يجب عَلَيْهِ ولا الإيصَاءُ به كالْمُسَافر وَالْمَريض إا أَفْطَرَا في رَمَضَانَ وَمَاتَا قَبْلَ الْإقَامَةِ وَالصّحَةٍ. وَمَنْ تأَمَلَ 
تغليل الْأَصْحَابِ في الْأَصْولٍ وَسَيَأْتق لِلْمَجُْونٍ بُفيق في اء اله وَلَوْ سَاعَةَ يمه قَضَاءْ كُلَ الشَهْرِ وكذا الذي جى أو 


ىن عاق امقر نقد لوف دون ا كه هه مقا | عوط عن د ل موا 15 ف cS‏ اسل 5 ual‏ م f uw hiz‏ ده 

أغمي عليه أكثرَ من صّلاة يَوْمِ وَليْلةِ لا يَقَضِي وَفيمَا دوڪا يَقْضِيء انقدّح في ذهنه إِيجَابْ القضاءِ على هَذا المَرِيضٍ إلى يوم 
ES‏ رت اش - 5 ر o‏ 1 5 2 7 من اع 3 عه عن ر 2 5ع عه < و سر 

وَلَيْلَةَ حَىٌّ يَلرَمَ الإيصَاءٌ به إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بطّريق» وَسُقوطة إن راد. ثم رَأَيْت عَن بَعْض المشايخ إن كانت الفوّائت أكتَرَ من يَوْمِ 
وَلَْلَِّ لا يجب عَلَيْهِ المَضَاءُ وَإِن گات أَقَلَ وَجَب قال في اليتابيع: وَهْوَ الصّحيخ. 


(فَوْلهُ: وَإِنْ قَدَرَ) أَيْ الْمَرِيض على الْقيام دُونَ اللإكوع وَالسُّجُودٍ بان كان مَرَضّهُ يَفْتضي ذَلِكَ. (قَوْلَهُ: 1 يَلْرَمْهُ) الْمَنْفِيُ اللَرُومُ 
افا أَنّهُ َو أَوْمَاً قَائمَا جَارَ إلا أذ الإجَاء قَاعِدَا أَفْضَل؛ لِأَنّهُ أَفْرَبْ إلى السُّجُودٍ. وَقَالَ خْوَاهَرْ رَادَُ: يُومئ للرّكُوع قَائِمًا 
وَلِِسْجُودٍ فَاعِدَاء م هدا مي عَلَى صِحَة الْمَُدَمَة القَائَِِ ري الام لبس إلا للتَوَسْلٍ إلى السُجُود وَقَذ أنْبَعَهَا بقؤله: لما فيه 
من زِيَادَة التَعْظيم: أَيْ السَّجْدَةٌ عَلَى وَجْهِ الانحطاطٍ من الْقِيّام فيها فاي التَعْظِيم وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فَكَانَ صلب الْقِيّامِ لتخقيقه. 
اذا سقط سَقَطَ ما وَجَب لَهُ. وَقَدْ نَع ا شَرْعِيتَُ هدا عَلَى وجه الحضر بل لَه وَلِمَا فيه نَفْسِهِ من التَعْظِيم ما يُشَاهَدُ في 
الشَّاهِدٍ من اغَتبَارهِ كَذَلِكَ حف به أهل الجر للك فَإِذَا قات أَحَدُ التَعْظِيمَينِ صَارَ مَطَلُوَا َا فيه نَفسِه. وَيَدْلُ عَلَى تفي 
هذه الدَعْوَى أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْفُعُودِ والركوع وَالسّجُودٍ لا الْقيَام وجب الْفعُودُ مَعَ أنه لبس في السُجُودِ عَقيبة تلْكَ النَهاية عدم 
مسبوقيهِ بالقيام. 


(قَوْلَه: أ بوم إن ل يَفْدِرْ) هُوَ ظَاهِرُ الْجوَاب. وني النَّوَادِرٍ: إا صَارَ إلى الإعَاء بَعْدَمَا افَْمَحَ قادرا عَلَيْهِمَا فُسَدَتْءٍ لان خرعتهُ 
الْعَقَدَتْ مُوجِبَةَ مَا. فلا لا بل لِلْمَفْدُورٍ غَيْرَ أنه گان إِذْ داك الرَكُوعٌ وَالسُّجُودُ فَلَرِمَا قَإِذَا صَارَ الْمَقْدُورُ الإعاءَ لَِمَ وَأَدَاءْ 
بَعْضٍ الصّلَاة يما أَوْلى من أَدَاءِ كلها بالِْمَاءِ. 


(قَوْلهُ: با على اختلافِهمْ في الاقْتدَاء) 
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والسُځود اسْتأتف عِنْدَهُمْ حمِيعًا) ؛ لِأَنهُ لا يَجُورُ اقْدَاءْ الرّاكع بالْمُومئ» فَكَذَا البنَاء 


مده ومع د Lal‏ فعس Êê‏ ككس يه E Ê‏ عيضا 12 رتاه رع كه na‏ ار ين و ر دعر مه 4 
(وَمَنْ افتتح التطوع قائمًا ثم أعيا لا باس بأن يَتَوَكا على عَضا أو حَائط أو يَقعد) ؛ لأن هذا عذرٌ, وَإن كان الانَكاءُ بِغَيْرٍ عُذْرٍ 
يُكْرَه؛ لاله إِسَاءَةٌ في الْأَدَبِ. وَقِيلَ لا يُكْرَهُ عند اى حَنِيقَةَ - رجه الله -؛ لِأَنَهُ لَوْ فَعَدَ عِنْدَهُ بعر عُذْر جوز فَكذَا لا يُكْرَهُ 
دص و و کر 5 عهو ي مو عم 2 ەر > وص دص 8 ا عاو 5 33 چ 0 o is‏ 4 
الاتگاءُ. وَعِنْدَهمَا يُكْرَهُ لِأَنُّ لا جوز الفُعُودُ عِندَها يكره الاتگاء (وَإِنْ فَعَدَ بعر عُذْرٍ يُكْرَهُ بالاتقاق) وَتَجُورُ الصّلاه عِنْدَهُ وَل 


جوز عِنْدَهْمَا وَقَدْ مَرّ في باب الَوَافِلٍ 


[فتح القدير] 
عند محمد لا يجُورُ افْتِدَاءُ الْقَائِم بالْقَاعِدِوَعِنْدَهُمَا يجُورُ. (قَوْلَهُ: استأتف عِنْدَهُمْ حمِيعًا) أغني الَلائة. ما ُقَرُ فَبْجيرُ بنَاءٌ عَلَى 


02 


إجَارَتِهِ افْتِدَاءَ الرّاكع بِالْمُومِيء وَلَوْ گان يُومِىُ مُضْطَجعًا ثم قَدَرَ عَلَى الْقُعُودٍ ذُونَ الركوع والسُجود اسْتأئف عَلَى الْمُختار؛ لن 


حَالَةَ الْفُعُودِ أَفوَى فلا ُو بنَاؤهُ عَلَى الصّعِيفٍ. وني جاع الففه: لو افْتتَحَهَا بالإعاءِ م قَدَرَ قَبْلَ أَنْ يرع وَيَسْجُدَ بالإعَاءِ 
جار لَه أن ياء لاف ما بَعْدَمَا أَوْماً للركوع وَالسُجُود ثم قَدَرَب 


(فَوْلَهُ: أنه َو فَعَدَ عِندَه بير عُذر وؤ فَكَذَا لا يكْرَهُ الاتكاء) وَالْمْلَارَمَةُ منوعة؛ لمجواز أَنْ لا يكره الْفُعُودُ وَيُكرَةَ الاتگاء؛ 
أنه عد إسَاءَةَ أَدَبِ دون الْقُعُودٍ إِذَا كانَ عَلَى هَيْئَةٍ لا يُعَذ إِسَاءَة وَِدَا گان الْأصّحّ خلاف ما ذَكَرَهُ الْمُصَيفُ من قوله: وَإِنْ 
قَعَدَ بغر عُذْرٍ يكره بالاتقاق. صرح فَخْرُ الْإسْلام بأد الاتكاء يكرَهُ عِنْدَ أي حَنِيفَة وَالفُعُودُ لا يكره من عبر غذر. 

[فْرُوع] رَجْلْ بعَلْقِهِ حراج لا يَقْدِرُ عَلَى السُجود وَيَفْدِرُ عَلَى غَيرهِ مِنْ الْأفْعَالٍ يُصّلَّي قَاعِدَا برعاي وَكذًا لَوْ 


7/2) 


(وَمَنْ صلّى في السفيئة قَاعِدا من عبر عِلَةِ أَجرَهُ عند أبي حَبيقة - رة الله - وَالْقِيامْ أَْصَل. وقالا: لا جره إلا من عَذْرٍ) ‏ لأَنَّ 
ليام مَقْدُوز عَلَيْهِ فلا يرك إلا لعلّة. وَلَهُ أَنَّ الْعَاِب فيها دَوَرَانُ الرس وَهُو كَالْمُتَحَقّق إلا أن الْقيام أَفْضَلْ؛ لأنَه أَنْعَدُ عَنْ سُبْهَةٍ 
الخلاف. وَالخْرُوجُ أفضل إن أمكتة؛ لأنهُ أشكن لِقَلْد ولاف في غير الْمَْبُوطَة وَالْمَْبُوطَةُ كَالشّط هُوَ الصّحِيحٌ. 

[فتح القدير] 

گان ال لَوْ سَجَدَ سَالَ جُرْحْهُ وَإِنْ 1 يَسْجُدْ لا يَسِيلْ لِمَا قَدَمَْا في قصل الْمَعْذدُورٍ فإِنْ قَامَ وَقَرَاً ركع ثم فَعَدَ وَأَوْمَاً ِلسُجُودِ 
جَارَ الأول أو وَلَوْ كَانَ بال لَوْ صَلَّى قَائِمَا لا يَفْدِرُ عَلَى الْقرَاءَة وَل صَلَّى قَاعِدَا قَدَرَ عَلَيْهَا صَلَى قَاعِدًا. 


7 


ەر و 1 


أ ني 2 7 مر کټ ر 4 ەر 0 ع o 3١‏ ا 0 2 0 2 ص 7 7 ر ت 
مَرِيضٌ مجرُوح نحتةُ تياب نجسّة وَهْوَ ڪال كلما سط نحتة شَيْءْ تتجّس من سَاعَته يُصلِي على حاله» وكذا إن کان لا يَتَنَجََنْ 
مك15 ا ر أو 44214 ر 2ه SE e E E‏ 

وَلَكِنَهُ يَرْدَادُ مَرَضْهُ أؤ تَلحَقَهُ مَشَفَةَ بتخريكه بأن تَرَعَ المَاءَ من عَيْنِهِ دَفعًا للحرَج. 


(قَولُ: وَالْقِيَاُ َفْضَن) في الاختيّار قان صَلَّى قَاعِدَا وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى الْقِيَام أَخْرَأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ وَقَالَا: لا يخوٌ. (قَوْلَهُ: في غير 
عاو ان ا 4ف رلؤروو ا ف يري 3 00 ا دج 8 07 و ےا I E OA‏ ع سر 

المَربُوطة) هي السّائرة. (فؤلة: وَالمَربُوطة كالشط هو الصجيح) اختراز عن فول بَعْضِهم: إنه على الخلافٍ ثم أطلق في كؤنٍ 
الْمَرْبُوطَة كالشّط وَهْوَ مد بالْمَرْبُوطَةِ بالشّطّء اما إِذَا كَانَتْ مَرْبُوطَةَ في َة الْبْخرِ فَالْأَصَّحُ إن گان الريحْ رها سَدِيدًا فهي 


8 
م 
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(ومڻ اغوي عَلَيِْ مس صَلَوَاتٍ اؤ دوا قَضّىء ون گان اتر من ذلك ٤‏ يَفُض) وَهَذَا اسْيخسَان وَالْقياس أن لا قضَاء علب 
إا اشتؤعب الْإِغْمَاءُ وَفْتَ صَّلَاةٍ گام لِتَحَقُقٍ الْعَجْرِ فََشْبَه الجنُونَ. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الْمدَةَ إذا طَالَتْ كرت الْقَوَائِتُ 
فَيَتَحرّجُ في الْأَدَاء وَإِذَا قَصْرَتْ قَلَّتْ فلا حرج وَالْكَديرُ ا تريد عَلَى يوم وَلَْلَِِلِأَنَهُ ذل في حَدّ التَكْرَارٍ وَاجُْونُ گالإغماء: 
كَذَا ذَكْرَهُ ابو سُلَيْمَاكَ - ره الله -, لاف النَوْم؛ لان مداد از فَيَلْحَقْ بالْقَاصِرِء ثم الزَيَادهُ تبر من حَبْتُ الْأَوْقَاتُْ 


[فتح القدير] 
كَالسَائرَة إلا فَكَالْوَاقِقَةَ عير الكتاب والتهاية والاختيار جَوَارُ الصّلاة في الْمَرْبُوطَة في الشّطّ مُطَلَقًا. 


da “eH E. gp م ق‎ 


وَفِ الإيضّاح: فإن كانت مَؤْقُوفَةَ في الشَّطّء وهی عَلَى قَوَارِ 0 فَصَلَّى قائمًا جَارً؛ لاَق إذَا اسْتَفَدتْ عَلَى الْأَرْضٍ EY‏ 
حْكُمْ الأْضء فان گات مَرْبْوطَةٌ وکن اروخ 1 ُز الصّلَاةُ فِيهَاء لاما إا ا تَسْتَقِرٌ فَهِيَ كالدَابَة. الْعَهَى. بخلاف ما إِذَا 
اسْتَمَرَتْ فا حيبذ كالسّرير. 


(فَوْلَهُ: وَالْقِيّامْ أذ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذا اسْتَوْعَب وَقْتَ صَّلاة) وَبِهِ قال الشافِعٌِ وَمَالِكُ وَاسْتَدَلُا ما رَوَى الدَارَقْطَيُ عَنْ عَائِشَةَ - 
رضي الله عَنْهَا - «أَعًا سَأَلنهُ - عَلَيِْ الصّلاة وَالسََامُ - عَنْ الرَجْلٍ ؛ 2 ُمى عليه فيكُ المثلاة فقَالَ: ليس لشينءٍ بن ذلك 
اء إلا أن فى عليه في وقت صَلاةٍ فنفيق فيد فل يُصَْهَا» وقلا عتويف ججذاء هيه الحكم إن عبد الله بن سخب اللي . 


رم 


م 
عو 


قال أَحمَدُ: أَحَادِيئُهُ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ ابن مَعِينٍ: لس ببِقَة ولا مَأمُونٍ وَكَدَبَهُ أَبُو حاتم وَعَْره وَقَالَ الْبُخَارِيُ: تركوة. 

م بق الد إلى الحكم هَذَا مُظَلِمْ كله. قلت لْتَابلهُ: فضي ما فَاتَهُ وَإِنْ گان اتر من الف صلاة؛ لِأَنَهُ مَرَضْء وَتَوَسَط 
أَصْحَابنَا فَقَالُوا: إن ان أككر من يوم وَلَْلَهِ سَقَطَ الْمَضَاءْء وَإِلّا وجب وَالزيَادَةُ عَلَى يَوْم وَلَْلَةِ مِنْ حَيْتْ الساعَاثُ. وَهُوَ روَايَةٌ 
عَنْ أبي حَنِيقَةَ فَإِذَا راد عَلَى الدَوْرَةِ سَاعَة سَمَطّ. وَعِنْدَ مُحَمّدِ من حَيْتْ الْأَوْقَاتُ فَإِذَا راد عَلَى َلك وَفْتْ صَّلَاةٍ گامل سمط 
إلا لا وَهْوَ اأص تَخْرِيجًا عَلَى ما مَرّ في قَضَّاءٍ الْقَوَائِتِء وَإِنْ گان مُحَمَدُ قال هتاك مؤلما فَكُلّ من التَلَانَِ مُطَالَبٌ بِالْمَرْقِ إل 
مما يجان هتا باك بار عن علي وان عر على ما في الكقاب» لَك امكو عن ابن عر في كب الاي من رؤائة 
محمد بْنِ | كن ن عَنْ اي حَنيفة عن ماد بْنِ أي سُلَيْمَانَ عَنْ ٳِنرَاهيم يم النَحَعِيَ 


0 
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عِنْدَ تُحَمَدٍ - رَحمَهُ اله -؛ لان التَكْرَارَ يَتَحَقّقْ به وَعِنْدَهْمَا من حَيْتْ السّاعَاتُ هُوَ الْمَأَنُورُ عَنْ علي وَابْنِ عُمَرَ - رضي الله 

2 عنهم ا 

[فتح القدير] 

عَنْ ابن عُمَرَ أَنَهُ قال في الذي يفي ليه و وليلة. قال: يَقْضِيء وَقَالَ عَبْدُ الرَرّقِ: أخبرتا الَوْرِيُ عَنْ ابن أي لَيْلَى عَنْ افع 


وَرَوَى انراد 000 
عَبْد الله ْنِ عُمَرَ يَوْمًا وليل فاق فَلَمْ يَفْضٍ ما فاته وَاسْتَفْبَل مل وني ثب الففه عله أنه أي عله كر من ؤم َة لم 
يَفْضٍء وڻي بَعْضِهَا تصّ عليه قال مي عليه انه يم فََمْ يَفْضِء فَقَدْ رات ما هُتا عَنْ ابن عُمَرَ وَسَيْءْ مِنْهَا لا يدل عَلَى اَن 
الْمُعْمَرَ في الزَادَةٍ السَاعَاث إلا ما يَتَخَايَلُ من قَوْلهِ ۾ اتر من يَوْمِ وَلَبْلَد وك من روَايَيَ الشَّهْرٍ وَالئَلَانَةِ الأَيام يَصْلّحْ مُفَسَرًا 
لِدَلِكَ الأكترِ وَلَوْ 1 يكن وجب كود الْمُرَادٍ به خَاضًا من الرَيادَة؛ لِأَنَّ اْمُرَادَ به ما دَخَلَ في الْوْجُودٍ وَلا عُمُومَ فيه وَحَتْلُهُ عَلَى 
گن الْأَكيريّة بالسَاعة لَيْسَ بول من كَوْنَا وَفْنًا. وما الروَايَةُ عَنْ ء عَلِىَ فَلَمْ ثغرف في ڪٻ الحَديثء وَالْمَذَكُورُ عَنْهُ في الفقه أنه 


على 
1 


0 


غَمِي عليه أَزبعَ صلَوَاتِ واي وَأَهْلُ الحَديثِ يرود هَذَا عَنْ عَمَارٍِ وَرَوَى الدَارَفْطيُ عَنْ يزيد مَل عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ أن عَمَارَ 


ا 


نن يار اغبي عليه في الظّرٍ والقضر والفرب اليا ء وأا قاق نِصْف اللَيْلٍ فَمَضَامُنَ. قَالَ الشَافِِيُ - رَحْمَهُ الله -: ليس هَذَا 
ِنَابتِ عن عَمارِ» وَلَوْ بت فَمَحْمُو ل على الاستخياب. 

وَقَرّقَ بَْنَ الغْمَاءٍ وَالنَوْم أنه 

مع قيامه حَقِقة لا يُناني أي الؤجوب» بل الاخييا 0 4 وجب حَلَلا في الْقُدْرَِ وَذَلِكَ يُوجب التَأَخيرَ لا سوط أَصْلٍ 
الْوْجُوب, لان تَعلَقَهُ لمَائِدَةٍ الذَدَاءِ أو الْقَضَاءٍ بلا حرج و وَل يَمَعْ بِالإِعْمَاءٍ ولا بمْجَرّدٍ اجون الْيَأْْ عَنْ الْقَائِدَةٍ الانية إلا إذَا امْعدَ 
امْعِدَادًا يُوقع إِلرَامَ الْقَضَاءٍ مَعَهُ في ارج فَحيتئذٍ يَظْهَرُ به عَدَمُ تَعَلّقِهِ لِظَهُورٍ الْيقَاءٍ الْمَائِدَةِ الْمُسْتنبعَةِ لَهُ. هَذَا تَفْرِير الْأصُولٍ 
0 عَلَيِك بای من هَذَا في الزگاة وَالصّوْمِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ, وَبه يَطْمَرُ أنه بص أَنْ بُقَالَ: الْقِيَاْ السُقُوط مُطْلَقَء د 
عَدَمُهُ مُطَلَمَاهِ وَهَذَا لان مَعْقَ الْقِيّاسِ الذي يُقَابِلُونَُ بالاشتخسَانِ هُوَ الْوَجْهُ الْمُتَبَادَرُ بالنَسْبَةِ إلى الْوَجْهِ لقي گما افا أَقَادَ 

3 ها سَنَذْكْرْهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


- 


عَنْ اخْبيَارٍ. بخلافب الإِعْمَاءِ. وَجْهُ قؤلتا أن الإغْمَاءَ مَرَضّ يعجر به صَاحِبْ الْعَفْلٍ عَنْ اسْتَعْمَالِه 


3 
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باب سُجود التَلاوَةٍ قَالَ (سُجُودُ التلاوة في الْقُرْآنٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً: في آخر الْأَغْرَافِ وني 0 0 وبني إِسْرَائِيل 
ومر وَالأُولَ ف احج وَالْفْقَانِ وَالَمْلِ وال تنزيل وّص» وَحُمَّ م السَجدّة وَالنَحْم وَإِذًا السَمَاءُ الْشَقْتْ 


في سُجُودٍ التَلَاوَق وَل فَلِسِْحْسَانُ قَذيَكُونُ هُو الْقِيَامُ الصّحِيح وَكُلٌ مِنْهُمَا يَتبَادَرُ فَالْأَوَلُ عند تَجْرِدٍ النَظَر إلى روَا فَهُمِ 
الخطاب الان عند مُلَاحَظَة أَنَّ الْوْجُوب يَنْبَعْ تَعَلَقَهُ إخدى الْمَصْلَحَتَْنِ وَالْحَفِنُ هُوَ التَفصيل بين الْمَخْرَج وَعَدَمه. 


[بَاب سُجُودٍ التلاوّة] 
(بَابُ سُجُودٍ الثلاوة) (فَوْلَهُ: : أزقع عَشْرَةَ سَجْدَةً) قاف بَمْئَنَا وَيَينَ ي أا ذلك نه 0 في 0 نين ی 


اماما 


ص2 فَلَمّا م مَرّ بِالسُّجُودِ رل فَسَجَدَ وَسَجَدَنَ مَعَهُ قرا 0 خْرّى فَلَما ما َم الكجدة 5خ ق للشو قا فلمًا رَانَا قال: إغا ھی 
َوبَهُ َي لكي يفك شنم راکم قد اسْتَعْدَدْمٌ لِلسُّحُود فَتَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا» وَتَشْرّنَ ن بتاع مُكَنَاة ة من فق ثم شين مُعْجَمَةٍ 
۾ زي ‏ ون مَغتاة كي وما روه النَسَائِيَ «أنّهُ حا و م E‏ 
وَتَسْجُدُهَا شُكرًا» . فلتا: غَايَةُ ما فيه أنه به بن السب في حَقَ داؤد وَالسَبَب في حَفتاء وَكُوْنُهُ الشكْرٌ لا ياي الْؤجُوب, فكل 


مہ 


الْمَرَائْضٍ وَالْوَاجِبَاتِ إا وَجَبَتْ شرا لِتوَالي النَعم. قل الما الحافظ ُو مُحَمَدِ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ بن يَعْقُوب بن الحارثِ 
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وَافْرَاً. كذًا كيب في مُصْحَفٍ عْْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالسَجْدَةٌ الثَاِيَةُ في اح لِلصّلاةٍ عِنْدَنا وَمَوْضِعُ السَّجْدَةٍ 
في حم السّجْدَةُ عند قؤله (لا يَسْأَمُونَ [فصلت: 38] في قول عُمَرَ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - وَهُوَ الْمَأْحْوذْ للاختِيّاطِ 

[فتح القدير] 

مځ مُسْنَدٍ أبي حَبِيفَة: گب إل صالح» حَدَتَنَا ُحَمَدُ ن يوئ بن ارج ؤل بني هاش حَدَّنََا محمد بن الزَبرقَانٍ الْأَهْوَازِيُ عَنْ 
ي حنيفة عَنْ بماك بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيٍ عَنْ أبي مُوسَى «أَنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سَجَدَ في ص» » وَأَخْرَجَ 
لإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ کر بن عَبْدٍ الله المُرَنَ عن أبي سَعِيدٍ - رضي الله عَنْهُ - قال «رَأَيْتُ رُؤَْا وأنَا اكب سُورَةَ ص» فَلَمّا بَلَغْتُْ 
الجدة رأث الوه وم ول شَيْءٍ بطري انقب سَاجدَاء قَلَ: فَقصَمعهَا على رَسُولٍ الله - صلی اله عله وَل - فم 
يرل يَسْجُدُ با» فَأقَادَ أن الأَمرَ صر إل الْمُوَاطبَة عَلَيْهَا كُميْرِهَا من عير ترك وَاسْتَقَرٌ عليه بعد أَنْ گان قذ لا يَعزمُ عَلَيْهَا فَطَهَرَ 
اَن مَا رَوَاهُ إن ّث لاله كان قَبْلَ هذه القصّة. 

(قَوْلَهُ: وَالسَجْدَة انيه في احج للصّلاة عِنْدَنَ) ؛ لأف مَفْرُونَةٌ بالأَمْرِ بالرگوع» وَالْمَْهُودُ في مله من الْقُرْآنِ كو من أَوَامِرٍ مَا هُو 
ركن الصّلَاة بالاستفراءِ خو (ْوَاسْجْدِي وارگعي مَعَ الراكعين] 0 عمران: 43] وَمَا روي من حَدِيثِ «عُفبَة بْنِ عام فلت يا 
رَسُولَ الله أَقْصَلَتْ سُورَةُ اح بِسَجْدَتَيْنِ؟ قال : َعَم فمن 1 يَسْجُدْهُمَا فلا يَقْرَأهْمَاه قال اليَْمِذِيُ: إِسْتَادهُ لَيْس بِالْقَوِيَ أده 
لِأَجْلٍ ابْنِ عة . وَرَوَى بُو دَاؤْدِ في الْمَرَاسِيلٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الاه وَالْسَلَامُ - «فُصَّلَتْ سُورَةٌ احج بِسَجْدَتَينِ» وقد أَسْنَدَ هَذَا 
ولا صخ وَأَخْرَج الحَاكمُْ ما أَخْرَجَهُ التَمِذِي وَقَالَ عَبْدُ الله ن هيع أَحَدُ الْأَتمَة ورا قم اختلاطة في آخر عُمْرِه. ولا يى أن 
هَذَا وَجْهُ ضّعْفٍ الْحَدِيثِ وفِيه حَډيٿ أَخْرَجَهُ أَبُو ڌاؤد وَانْنُ مَاجَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُتيْنِ بوني وميم مَضْمُومَةٍ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
الْعَاصٍ أ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - أَْرَآهُ حمس عَشْرَةَ سَجْدَةً في الْقُرَآنِ منْهَا ثلاث عَشْرَةَ في الْمُمَصّلِ وي سُورَةٍ الج 
سَجْدَتَانِ» وهو صَعِيف. قال عَبْدُ احق وَابْنْ مُتبْنِ لا تح به. قَالَ ابْنْ الْقَطَانِ: وَذَلِكَ هاه لَه لا بُغرف لَه حال. (فَوْلَهُ: في 
قول عُْمَرَ وَهْوَ الْمَأَحُودُ للاختيّاط) وَجْهُهُ أَنَهُ إن كان السُّجُودُ عِنْدَ يَعْبْدُونَ لا يَضْدُهُ التَأَخِيرُ إلى الْآيَةِ بَعْدَهُ وَإِنْ گان عِنْدَ لا 
يَسْأمُونَ 1 يكن السُّجُودُ قَبْلُ جز وما اَن ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ فَغَرِيبٌ» وقد أَخْرَجَهُ 
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والسَخْدَة وَاجبة في هَذِهِ الْمَوَاضِع عَلَى الاي والسامع) سَوَاءْ قَصَّدَ سمَاعَ الْقرْآنِ أ 1 يَقْصِدْ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلامُ - 
»ا لسسَجْدَةٌ عَلَى مَنْ معَهَا وَعَلَى مَنْ تلَاهَا» 

[فتح القدير] 

ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ نه گان يَسْجُدُ في حم السَّجْدَةَ عِنْدَ قؤله تَعَال (لا يَسْأمُونَ1 [فصلت: 38] وَزَادَ في لَفْظِ وَأَنَّه 
ری رَجُلا سَجَدَ عِنْدَ فَوْلهِ تال إن كُنتُمْ يه تَعْبُدُونَ1 [فصلت: 37] فَقَالَ لَهُ: لَقَد عَجِلتَ. 


(فَوْلَهُ: وَالسَجْدَةُ وَاجِبَةٌ) يَعْني باغْتبَارٍ الْأَصْل أو هي أو بده قله لو تلاا راکب گان الْوَاجِبْ الْإباءَ ها لِمَا سَتَذَّكُرُ؛ٍ وَلِأَنَ 


وة في الصّلاة التَحَقَّتْ بفْعَالٍ الصّلاة. وَالصّلَاةٌ عَلَى الدَابَِ کون سُجُوذها بالإعاءء وَحَدِيتُ «السَّجْدَةٌ عَلَى مَنْ سَعَهَا» 
رَفْعْهُ غريب وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبَةَ في مُصَئّفِهِ عَنْ ابن عْمَرَ أنه قَالَ " السّجْدَةٌ عَلَى مَنْ عَها " وني الْبُخَارِيَ تَعْلِيقا وَقَالَ عْثْمَانُ: 
نا السو عَلَى مَنْ اسْتَمََ» ودا المُعَلُّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اراق أَخبرََا مَعْمَرْ عَنْ الزُهْرِيَ عَنْ ابن الْمُسَيْبٍ أن عثْمَانَ مَرّ بِقَاصَ 
فَقَرَا سَجْدَةَ لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ عَْمَان: ها المُجوذ على من اقمع م عى وَل يَسْجُدُ. وأخْرجَ ملم عن أبي هْرَرة في 
الْإِمَانِ يَرْفَعْهُ «إذَا قرا ابن آدَمَ السَّجْدَةَ اغَْرَلَ الشَيْطَانُ يَنِكِي يَقُولُ يا وَيْلَهُ أُمرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودٍ فَسَجَدَ قله اة وَأمِزثُ 
بِالسُّجُودٍ فَأَبَيْتْ فلي الّانُ» . 
وَالْأَصْل أن الحكيمَ اذا حَكى عَنْ عر الحكيم كَلَامًا و يُعَقَْهُ بالإنگار گان دَلِيلَ صِحَّتِهِ فَهَذَا ظَاهِرٌ في الْوَجُوبٍ مَعَ أَنَّ آي 
السّجْدَةٍ فيد أَنِضا لأا اة أقْسَام: قِسْمْ فيه الْأَمْرْ الصّربح به. وَقِسْمْ نضَمّنَ حِكَايَة اسْتذكاف الْكفَرةِ حَيْتُ أُمرُوا به. 
وَقِسْمْ فيه جِكايةُ فغل الأَنبياء السّجُود. وَكُلٌ من الاميتال وَالافتدَاءِ وَحَالفة الْكَفرَةِ اجب إلا أن يدل ليل في معي عَلَى عَدَم 
روم لكِنّ دَلَالَعَهَا فيه ظَبَةُ فَكَانَ الابث الْوْجُوب لا الْقَرْضَء والاتفاق عَلَى أَنّ ُبُوعًا عَلَى الْمْكلفين مُقَيّدَ وة لا مُطَلَمًا 
قرم كَذَلِكَ» وَإِا أَديَتْ بالْإجاءِ ذا تاها راكباء لِأنّ الشرُوع في التَلاوَةٍ راك مَسْرُوعٌ گالشزع في التَطوْع رابا من حَيْتُ هما 
سا روم السَجدَة فكما أؤجب التَطوْعْ واكبا السجُود بالإِاءِ أَوْجَبَهَا التلاوة كذَلِك. وك أدِثْ في ضهن السَجْدَةٍ الصلرية 
والركوع لِمَا نَذَكُرُ. 
وَاغعْلَمْ أَنَهُ لا فَرْقَ ِبْنَ أَنْ يَثْلْوَهَا بالْعرَييّة أو الْفَارسِيَة عند أي حَنِيفَةَ فَهِمَ السَّامِعْ أو لا إِذَا أَخْيرَ أَنَهُ قرا سَجْدَةَ وَعِنْدَهُمَا بُ يشرط 
عِلْمُهُ باه يرا قران وَلَوْ قرا بالْعربيّة يَلْرَمُُ مُطْلَفّء كن لاحت على الاخحيي ذا بام ولا جب بكتابة ولا عَلَى أَصُمَ أو 
بقراءَة آية السَّجْدَةٍ هجَاء وَمَا في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قل رَيْدِ بْنِ ابت «قَرَأتُ عَلَى عَلَى اللي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - النّجْمَ فَلَمْ 
يَسْجُذْ» لا يَفِيدُ نَفْيَ الْؤْجُوبٍ وَالسْئَيّة في الْمُمَصّلٍ كما اسْتَدَلَ په مالك - رَضِيَ الله عَنْهُ -, إِذْ هو وَاقِعَةُ حال فَيَجُورْ كوه 
ِلِْرَاءَة في وَفْتِ مَكْرُووِ أؤ عَلَى عَيرٍ وضوي أو ليبن أنَهُ غَيْرُ اجب عَلَى الْمَوْرٍء وَهَذَا الأخير على المَعِينِ تحَمَلُ حَدِيثِ عَمَرَ 
لْمَرْوِيَ 3 الْمْوَطَا " أَنَهُ قرا سَجْدَةَ وَهُوَ عَلَى امبر يَوْمَ م اجُمُعَةَ ة فَتَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّامْ مَعَهُ 9 قَرَأَهَا يَوْمَ م الجُمْعَةَ ت الأخرى 
فَتَهَيَاً الاس للسُجود فَقَالَ: عَلَى نيکم إن الله كج يَكْبْبْهَا عَلَيْنَا إلَّمَا أَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُمْ ". 
وَمَا اسْتَدَلٌَ به لِمَالِكِ 
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وَهِيَ كَلِمَةُ إيجَاب وَهُوَ غَيْد مُقَيّدِ بِالْقَصْدٍ (وَإِذَا تلا الْإمَامُ آية السَّجْدَةٍ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ) لارام مُتَابَعَتَُ (وَإِذَا تلذ 
الْمَأَمُومُ ل يَسْجُدْ الْإِمَامُ ولا المأفوة في الصّلاة ولا بَعْدَ الْقَرَاغ) عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ واي يُوسْفَء وَقَالَ مُحَمَدُ: يَسْجُدُوهًا إِذَا فرغوا؛ 
أن السب قذ تقر ولا ماع لاف حَالة الصّلاة أله يدي إلى خلافي وضع الْإِمَامَة 

[فتح القدير] 

نا روَى عَبْدُ الَرَاقِه أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ ابن طَاوْسٍ عن أبيه عَنْ ابْنٍ عباس وَابْنِ عْمَرَ قالا: ليس في الْمُمَصّلٍ سَجْدَة وَمَا أخرج 
ان مَاجَهْ عَنْ «أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ سَجَدْتُْ مَعَ البِيّ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إخدّى عَشْرَةَ هَ سَجْدَةَ لَيْسَ فيها شىء م من الْمُمَصّلِ: 


الْأَغْرَافٌ وَالرَعْدُ وَالنَحْلُء وَبَن إسرائيل» وَمَرْمٌ واج وَالْفرْقَانُ وَالتَمْلُ وَالسَّجْدَة وَصّ وَسَجْدَهُ اخوامیم» فالا صَعِيفٌ 
بِعنْمَانَ بن قائ وَلَوْ صح فَلَيْسَ فيه نَفَيْ الّجْدَةٍ في الْمُمَصّلٍِ بَل إِنَّ الإخدى عَشْرَةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءْ في الْمْمَصّلٍ وَلَيْسَ في 
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هَذَا ا وَل صَّحّ الاخْتجَاجُ به گان مَعَ م ما قَبْلَهُ مُعَارَضًَا بحَديث أبي احم في الصَّحِيحَينٍ أن أ هُرَيْرَةَ قَرَاً إِذَا السَمَاءُ انْشَفَتْ 
فَسَجَدَ فَقْلَتْ لَهُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَة؟ قال: لَوْ 1 أَرَ الى - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَسْجُدُهَا 1 أُسْجُد لا ارال أَسْجُدُهَا حن 
لْقَاهُ» 


وَأَخْرَجُوا إلا اليَمِذِي عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ «سَجَدْنا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - في إِذَا السّمَاءُ انْشَفَتْ 
وَافْرَا باسم رَيَك» وَهَذَا أَقْوَى ما قَبْلَكُ وَإِسْلَامُ آي ل في السّنَةِ السّابعَة ة من المخرّة. وَلَوْ تَعَارَضَاكَانَ الاختياطً في 
الإيجاب. وما أُسْيْدِلَ به عَلَى الْوْجُوبٍ اسْتَدْلَالُ الشَافعِيّة به عَلَى أن في احج سَجْدَئيْنٍ بتَفْدِيرٍ صِحَتِهِ عَلَى ما ذَكَرْتَاهُ نه قاد 


كَرَاهَةَ التَخريم لِلْقِرَاءَة دون سُجُودٍ وهي رَنْبَهُ الواجب. (قؤلة. وهي كلِمَةُ إيجَاب) يَعْني: لفط (عَلَى) من صِيَغ الإلرام. 


(قَوْلَُ: وَهُوَ) أي النَصّ الْمُوجِبُ لِلسّجْدَةٍ بِالسمَاع عير مُقَيِدِ السّمَاعَ بِالْمَصْدٍ فَتَجِبْ على مَنْ سمعَهَاء وَإِنْ 1 يَقْصِدَء وَقَدْ قَدَمْنا 
من حَدِيثِ عَنْمَانَ مَعَ الْقَاصصَ ما يُفِيدُ خلاقة وَهُوَ تَقَيُدُهُ به وله سْبْحَاتَهُ أَغلّم. 

(قَوْلهُ: لالترامه مُتَابَعَتَُ) عَلنَ بالترام الْمُتَابَعَة؛ لِأَنَّ الْمَْضَ فيمًا إِذَا تلا في السَرَيّة يد اَم إا ثلا في الجَفْرية حَقَ جمع الْمُقْتَدِي فاد 
حَاجَةَ إلى هذا التَعْلِيلٍ إذ السّمَاعٌ مُوجِبْ عليه اْدَاءً. (فَوْلُْ: لِأَنَهُ يُوَدِي إلى خلاف مَوْصُوع الإمَامَة) إِنْ سَجَد الْمَأمُومُ وَتَابَعَهُ 
الإمَامُ أو اة إن سَجَدَ الْإمَامُ وَتَابَعَُ اللي الْمَأمُوُ؛ لان مَوْضْوعَ التلاوة أن يَسْجْدَ التي وَبُعَاِعَهُ السّامِعْ» وَلِذَّا قَالَ - صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّم - للاي الذي يَسْجْدْ «كُنت إِمَامَنَا لو سَجَدْتَ لَسَجَذْنَا» وَلِذَا كَانَثْ السْنَُ أن يَتَقَدَمَ الاي وَيَصْففّ الْقَوْمْ 
خَلقَهُ 
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أؤ التلاوة. وَكُمَا أن المُقكدي جوز عَنْ القراءة لاذ تصرف الْإمَام عَلَيْه وَتَصَرْف الْمَحجُورٍ لا حكم له لاف انب 
وَالْحَائْض؛ لِأَكْمَا عَنْ الْقِرَاءَةٍ مَنهِيانِء إلا أنه لا يب على الخائض 


[فتح القدير] 

فَيَسْجُدُونَ. وني الخُلاصّة: يُسْتِحَبُ أن لا رفع رأْسَهُ قَبْلَهُ. (قَوْلَ: وَتَصَرْفْ الْمَحجُور !2) أََرُ الجر عَدَمْ اغتَارٍ فل 
الْمَحْجُورٍ عليه تصرف وَأَكَرْ لني رم الفغل لا تَرْكُ الاغتبار؛ لاه مُطْلَقَا لا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيّكَ فَالْمَخجُوزْ هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْ 
اصرف عَلَى وَج ينهد فغل الْعَيْرِ عَلَيْهِ شَاءَ أو اى كما لَوْ فَعَلَهُ هُوَ في حال أَهْلِيته. 

وَالْمَأمُومُ كَذَلِكَ من حَيْتْ الْقرَاءَةٌ حم نَقَدَّ قرَاءَة الإمام عَلَيْهِ ا قِرَاءَةَ لَه صرف ولي الْمَحْجُورٍ كَأَنهُ تَصَرُفْهُ فَكَانَ جور 
فلا تُعْتبرُ قَرَاءَةَ لَهُ وَكَانَتْ كَعَدَمهاء لاف جنب وَالْخَائْضٍ ما مَنْهِيّانِ كانت تْنُوعَةً؛ لِأَنّهُ يعبر وُجُودُهَا بِعَدَمِهَء وَلا ْفى أن 
هَذَا النين لا بات على فزن كر و الطرة َه فَإِنّهُ خسن قِرَاءَةٌ الْمُوْمَ ظنًا مِنهُ أنه الاختيّاط, فَلَيْسَ جِيئئِذٍ بمَحْجُورٍ عليه 
عِنْدَهُ بل موز لَه الك إل أن ذَلِكَ: أَغني اسْتِحْسَانَ القراءَة في السِرَيّةِ عَنْ مُحَمَدٍ صَعِيفُ, والح عَنْهُ خلاقة عَلَى ما أَسْلَفنَ وما 


گان مُْتَضَى هدا الْوْجُوب الماع مِنْهُمَا وَعَلَيْهمَا بتلاوَقِمَا وَلَيْسَ كَدَلِكَ إِذْ لا يب عَلَى اخائضٍ بِتلَاوَتًا اشتفتاة بِقَولِهِ إل 
نه لا جب عَلَى الخَائْضٍ لاوقا گما لا يب بِسَمَاعِهَا من غَيْرٍ حائض؛ لِأنَّ بوت السب لِلصّلاة لا يَظْهَرُ في حَقَهَاء وَالِسَجْدَةُ 
جُرْءُ الصّلاة لا بِقَيْدٍ جني بل نَظرًا إل ذَاتًا أغثرث عبادة مُسْتَقِلّةَ فلا فَرْقَ فلا يجب عَلَيْهَا بِسَبَِهَا كما لا تب الصّلاهُ 
فَالخَاصِل أذ كل مَنْ لا تب عَلَْهِ الصّلَاةُ ولا فصوا كَالخَائْضٍ وَالْفَسَاءٍ وَالْكَافِرٍ وَالصيَ وَالْمَجْنُونٍ لَيْسَ عَلَيِْمْ بالتلَاوةٍ 
وَالِسَمَاع سُّجُودٌ وجب عَلَى السّامع مِنْهُمْ إِذَا گان اه لكن ذَكْرَ شَيْحْ الإسلام أَنَهُ لا جب بِالسمَاع مِنْ تَجْنُونِ أو تائم 3 
طَْ؛ لن السّبّب ماع تلاو صجيحة» وَصِحَّهُ التَلَاوَة بِالتَميبزٍ وَل يُوجَذ وَهَذَا التَْلِيلُ يُفِيدُ النَفْصِيلَ في المي فَلَيَكُنْ هُوَ 
الْمعتبرَ إن کان لَه ييز وجب الماع من وَإِلَّا فلا. وي الخلاصة: إذا سِعَهَا من طبر لا تب هو الْمُخْتَارْ 
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لاوا ما لا يَبْ بِسَمَاعِهَا؛ لانْعدَام أَهْلِيّة الصّلاقٍ لاف الجُنُب. 
(وَلَوْ سَعَهًا رج حارج الصَّلَاةٍ سَجَدَهَا) هُوَ الصّحِيح؛ ؛ لان الْحَجْر ت نَبَتَ في حَفَهِمْ فلا يَعْدُوهُمْ 


وة ر وهم في الاد جد من رجل ن ع في الا + برعا في الان ٠‏ ؛ لما لَبِسَتْ بصَلاتيّة تة؛ لان سمَاعَهُمْ 
هذه السَّجْدَةَ لَبْسَ من أَفْعَالٍ الصّلاة (وَسَجَدُوهًا بَعْدَهَا) ِتَحَفّقٍ سَبَِهَا (وَلَوْ سَجَدُوهَا في الصّلاة 1 يْزه) ؛ لِأَنّهُ تاقصٌ لِمَگانِ 
لهي فلا يَتَأَدَى به الْكَامِلْ. قال (وَأَعَادُوهَا) قر سَبِهَا (و1 ؛ ُعِيدُوا الصّلَاةً) ؛ لان جرد السَّجْدَةٍ لا ياف إِخْرَامَ الصّلاة. وني 
التوادر ما تَفْسْدُ؛ٍ ا َادُوا فيهًا ما لَيْسَ منهاء 


[فتح القدير] 
وَمِنْ تائم الصَّحِيح أا جب وَإِنْ سمِعَهَا من الصَّدَى لا جب فأفاد الخلافَ في الْأَوَلَيْنِ. وَالَصْحِيحُ 


(قَوْلَهُ: هو المت ع يخ) اخترازٌ عَمَا قيل لا يَسْجُدُهَا عَلَى فَوْهِمَا لِلْحَجْر بَل عَلَى قول محمد وَاسْتَضْعَفَ بَعْضْهُمْ تَعْلِيل اله به 
بالحَجْر عَنْ الْقرَاءَةٍ إذ مُفْمَضَاهُ أن لا تجب على السّامِع من ن الْمُفمَدِي حارج الصّلاة, وَقَوْلُ الْمُصَبَفِءٍ لان الحخر قبت في حَقهن 
قلا يَعْدُوهُمْ يَدْفَعُ هذا الاسْتضعاف. 


(فَوْلَهُ: ليست بصّلايّةٍ نجه نالعال اإملار حو مستا ويلا ى الاو N‏ ينها عنها لكو 
تاقصّة فا يَتَآدَى اما وجب كاملا 2 صاب النسْبَةٍ فيه صَلَويَة برد ألفه واوا وَحَذّْْفٍ التَاى وَإِذَا كَانُوا ق حَدَفُوهًا في نسْبَة 
مدر إلى لوث گیبة ليجل إلى بَصرَةَ مذلا الوا ضري لا بَصرَقكَئ لا تيع تاءَانٍ في نِسْبَةٍ الْمؤَدّثِ فيَقُولُونَ بصرية 
كيف بسب الْمُوَنَثِ إلى 
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وَقِبلَ هُوَ قول مُحَمَّدٍ - رح الله - 


(فَإِنْ قَرََهَا الما وَسمِعَهَا رڄل ليس مَعَهُ في الصّلاة فَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ 1 يكن عَلَيْهِ أن يَسْجُدَهَا) ؛ لِأَنَهُ صَارَ 
يو ل لا ا ل ل 


[فتح القدير] 

الْمُوَنثِ. (قَوْلَهُ: وَقِيلَ هُوَ) أَيْ الْمَذْكُورُ في الور قول محمد لا فَوْهُمَا: ناء عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ سَجْدَةِ تُفْسِدُ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا زياد 
ما دون الرَكْعَةِ لا تُفْسِدُ وَهُوَ بِنَاءَ عَلَى اَن السَّجْدَةً الْمُفْرَدَةَ يمرب با إلى الله تَعَالى. عند محمد فَقَدْ رَادُوا فربة فَْفْسِدُ. 
وَعِنْدَهُمَا ما دون الرَكعةٍ لَيِْسَ بِقُربَةٍ شَرْعَا إلا في لالص وَهْوَ سُجُودُ التلاوة قلا کون السّجُودُ وَحْدَهُ قُرْبَةَ في خَيْرِ فَلَمْ ريدو 
مَا هُوَ قُرْبَةٌ فَكَانَ گزيادة روع أ قيام فلا تفس كما لا تَفْسُّدُ بدَلِكَ. 


(قَوْلَهُ: وَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَّهَا) يَعْني دَخَلَ مَعَهُ في تلْكَ البَكْعَة أَمّا َو دَخَلَ في لدان گان عَلَيْهِ أن يَسْجُدَهَا بَعْدَ عد الفاغ 
وَفَوْلَهُ: لِأَنَهُ صَارَ 0 ها بإذراك الرَكعَة؛ يفده وَالبََابَكُ وَإِنْ كَانَثْ لا ري في الْأفْعَالٍ إلا أَا انر الْقرَاءَة فَالْتَحََْ يا عَلَى 
ن إِذْرَاكَ جميع مَا قَضَمُنَنهُ اليَكعَةُ بإذراك الركوع ما 1 يَكْنْ قَضَّاؤُهُ شَرْعَا فيه ضَرُورِيٌ) وَالْقِيَامُ مِنْهُ وَهْوَ فغل» وَحَرَجَ تراث 
الْعِيدِ؛ ل e‏ 

(قَوْلَهُ: وَإِنْ 1 يَدْخُْلْ مَعَهُ سَجَدَهَا حدق السّبب) وَكَوْنُ الصُجيح ن السب في حَقَ السام البَلَاوَةُ لا السّمَاعٌ وَإِا السّمَاعٌ 
رط لا بع م من السُجُودِ خَارِجَ الصّلاة إِذْ ل يَقُمْ دلي عَلَى أن التَلَاوَةَ في الصّلَاةٍ لا تَنْعَقِدُ سَبَبًا إل بالنَسْبَةِ إلى مَنْ في الصّلاق 


عَلَى أَنَّهُ قد أجيب بِأنَّ 
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ره وھ رم 8 د ويف 6و عدو قل لاضن ايد فرع الو شه RA‏ ا ال 5203 كت ھت ركنم ر كج“ > 02 
(وَكُلٌ سَجْدَةٍ وَجَبَتَ في الصّلاة فلم يَسْجُدهًَا فيهًا ج تقض خَارجَ الصلاة) ؛ لأا صلاتية وها مرب الصّلاة, فلا تتأذى بالناقصٍ 


[فتح القدير] 

اخْبِلَاقَهُمْ في السّبَب على السامع أَهُوَ السّمَاعٌ أو التَلَاوَة يُوْجِبْ الاختيَاطً في السُّجُودٍ عَلَى الخارج, بخلافٍ السَّمَاع في الصّلاة 
ليلاؤة من لَيْسَ فبهاء فإ الاخيّاط مع هَدَا الاخيلاف أن لا يَسْجْدَ في الصّلاةٍ إذ التَظَرَ إل كؤن السب التَلاوَة مها فيه 
إلى گؤنه السَمَاعَ وجا فيهًا. وَالوَاجِبْ صَوْنُ الصّلاةٍ عَنْ الروائد إلا ما لا َك في سَْعِييِ فيها َالاخياط أن لا يَسْجْدَ في 
الصّلاة. 


(قوْلَهُ: وَكلُ سَجْدَةٍ وَجبَثْ في الصّلاة) أي يتلاو الصّلاة عَلَى مَنْ في تلك الصّلاة. (قَولَهُ: و مَربَة) أي لِلصّلَويَة مي ادها 
في خُرْمَةٍ الصّلاةٍ, فَوْجُوبْ تايها في إخرام الصّلاةٍ هُوَ الْمُسَْلِْمْ ية ما وَجَب؟ كامِلًا تاقضًا؟ » وَهْوَ عِلَّةُ عَدَم قََائِهَا خَارِجَهَا 
بالتَخقيق لا جرد تَسْمِيَتهَا صلوب وَمُفْتَصَى هذا جَوَارُ تأخيرها من رة إلى رة بَعْدَ أَنْ لا بلي الصّلاةً عَنْهَا وَقَدْ يتأتس لَه 
ها فتاه في سُځود الهو من أنه َو نكر سَجْدَةَ التلَاوَةِ في يكن فَسَجَدَ هَا لا يُعِيدُُ وَمَا تَقَدّمَ من أنه َو أَخَرَهَا بعد التَذَكْرِ 
إلى آخر الصّلاة أَجْرََهُ؛ لأ الصَّلاةَ وَاحِدَةٌ لا يَسْتَلْزِمُ جَوَارَ لخي بل الْمُرَادُ أَجْرَأنَهُ السَجْدَةٌ آخرّ الصَلاةء كن صَرَّحَ في 
الْبَدَائع با وَاجِبَةُ عَلَى الْقَوْرٍ في قصل بَيَانِ وَفْتِ أَدَائِهَاء واه إا أَخَرَهَا حى طَالَتْ الوه تَصِيرُ قَضَاءً ويام لذن هَذِهٍ 
السَّجْدَةَ صَارَتْ من أَفْعَالٍ الصَّلاةٍ مُلْحَقَةَ تفس التلَاوةٍ فَلِدَا فُِلَثْ فيه مَعَ اما لَيْسَتْ من أَصْلٍ الصّلَاةٍ بل رَائِدَه لاف غير 
الصّلَويّة فَِهًا وَاحِبَةٌ عَلَى التراخِي عَلَى ما هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ بل عَلَى الْقَوْرِ أَيْضًا. 


ك 


إن قيل: كَيْفَ يَتَحَقَّقْ عَدَمْ السّجُودٍ وَسَجْدَةٌ البَلَاوةِ نَتَأذَى في ضِمْن سَجْدَة الّلاةٍ نَوَى اؤ 1 ينو كُمَا ذَكْرَمُ في فَتَاوَى قَاضِي 
حَانْ وَكُذَا تَتَأذَى في ضٍ ضِمْنٍ الركُوع؟ قُلما: مُرَادُ إذَا سَجَدَ لِلصّلاةٍ بَعْدَ الركوع عَلَى الْمَورِء وما نحن فيه إا 1 يَسْجُذْ عَلَى الْمَورٍ 
RS e‏ اَن ا ا 
ريا من رقا بَعْدَهَا آي أو آيَتَانِ 7 آخرقا فَهُوَ إن شَاءَ ينوي لار وَإنْ شَاءَ س سَجَدَ م يَعُودُ 0 ا 
َيَحْتمُ السُوزة» َإِنْ صل ا سُورَةَ أخرَى گان أَفْصَل قان 1 يَسْجْدْ لِلتََاوَة عَلَى الور حى حَكَمَ السُورَة 3 ركع وَسَجَدَ لِصَّلَاتِه 
تَسْقْطُ عَنْهُ سَجْدَةُ القلاوة؛ لأَنَّ ذا الْقَدْرٍ من الْقرَاءَةٍ لا يَنْمَطِعْ الْمَورُ وَلَوْ ركع لصلاته عَلَى الْفَوْرٍ وَسَجَدَ تفط عَنْهُ سَجْدَهُ 
اللاوة وى في السّجْدَةِ السّجْدَةً لِلتَلَاوَةٍ اؤ 1 ينو وَلِذَا إذَا قَرَاً بَعْدَهَا اين أَحمَعُوا أن سَجْدَةَ التلَاوَة تَتآدّى بِسَجْدَةٍ الصَلاق 
وإ 1 ينو 

وَاخْمَلَهُوا في الركوع» قال شَيْخْ الإشلام الْمَغْرُوفٍ بوَامَرْ زاده: لا بد للركوع من البَيِّ حى ينوب عَنْ سَجْدَة اتاو نَصّ عَلَيْه 
مذ وَإِنْ قََا بَعْدَ السّجْدَةٍ ثلاث آيَاتِ وَرع لِسَجْدَةٍ التَلَاوَةٍ قال سَيْحْ الإسلام: يَنْقَطِعْ الْقَوْرُ ولا ينُوبْ الرَكُوعٌ عَنْ السَّجْدَةِ 
وَقَالَ الْخَلوَاوُ: لا يَْمَطِعْ ما 1 يقرأ أكترَ من ثلاث آيَاتِ اه. فَظَهَرَ اَن َلك مُمَيدَ بن يَسْجُدَ للصّلاة بَعْدَ الركوع عَلَى الْهُؤرء 
وَقَدْ صرحو 
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[فتح القدير] 

بن ذا ل يَسْجُدْ وَل يرغ حى طَالَتْ الْقِرَاءَة م ركع وَنَوَى السَجْدَةَ لير وَكدًا إذا نوها في السّجْدَةٍ الصُلْيية؛ لها صّارَتْ 
دَيْنَا عَلَيْه وَالدَّيْنُ يُفَضَى : عا لَه لا با عليه وَالرَكُوعٌ وَالسُجُودُ عَلَيْه كُذَا في الْبَدَائع في فصل كيفيّة ية وُجُويمًا, وَسَيَظْهَرْ أَنَّ قَوْلَ 
الْخَلوَاَ هُوَ الروَايَةُ إن شَاءَ الله تَعَالى. هَذَا وَمَا كر مِنْ الْإِجْمَاع عَلَى عَم الاختيّاج إلى اليه في سَجْدَةٍ الصّلَاةٍ حَالَه الفؤر ف 


التلاوة؟ . 

قياس ما ذَكَرْنَا من اة أن لا يخْتَاج؛ لِأَنَّ الَاجَةَ إلى تَخصيل التَعْظِيم في هَذِهِ الالَة وَقَدْ وُجِدَ نَوَى أ ل ينو كَالْمُمتَكِفٍ في 
رَمَضَانَ إذَا ا نو بِصيَامِهِ عَنْ الاغتگافِ وَآلَذِي دَحَلَ الْمَسْجِدَ ذا اشْمَعَلَ بلْفَرْضٍ غَيْرَ او أن يَقُومَ مقَامَ تي الْمَسْجِدِ وَمِنْ 
مَشَايحنَا مَنْ قَالَ: تاج إلى النيّة وَيَدَعِي أَنَّ مُحَمَدَا أَشَارَ ليه فَإِنهُ قَالَ: إا تَذَكْرَ سَجْدَةَ تلاوة في الركوع حر سَاجِدًا فَيَسْجُدُ ما 
كر ۾ يَُومْ يود إلى الركوع» وَل فصل بن أن يون اروغ الَذِي گر فيه عقيب التلاوةٍ بلا قصل أو به فلو گان لكوع 
ا يوب عَنْ السَجدَة من عبر يي لكان لا يأر بن يَسْجد لللاوة َل فام فسن الكوع مقام التإلاؤق م اقل - رجه الله - 
بدَفْع دلالَة الْمَوِيَ عَنْ محمد ا لا هوى م طَاَبَهُ برق بى هذا وصوْم المُغكفي في وَمَصَانَ وَالملاق ودر جَوَاب الْقَائِلٍ 
عن أن الْوَاجِب الْأَصْلِىَ هُنَا هُوَ السّجُود, إلا أن الركوع قي مَقَامَهُ من حَيْتُ الْمَعْىَ وَبَيْنَهُمَا من حَيْتْ الصُورَةُ فَرْقَ فَلِمُوَافَفَة 
المع تََأدَى السَّجْدَةٌ بالرگوع ذا توىء وَلِمُحَالَفَةِ الصُورة لا ادى إِذَا 1 ينو بخلافٍ صَوْم الشَهْرٍ قن بَينهُ وَين صَوْم 
الاغيكاف مواق من جميع الؤبجوه, وكا في الصّلاةٍ م قال: لكن هذا عير سَديد؛ لان الْمُحَلفَةَمِنْ حَيْتُ الصُورة إن گان ينا 
عة فاا يَتَأدَى الْوَاجِبُ 7 إن نَوَى فَإنَ مَنْ نَوَى إِقَامَةَ غَيِْ ما وَجَب عَلَيْهِ مَقَامَ مَا وَجَب لا يَقُوِمُ إِذَا گان بَيْتَهُمَا تَقَاوْتٌ. 
وَإِنْ ل يکن پا عِبرةٌ قلا حَاجَة لَه إلى اة ما في الصّوْمِ وَالصّلَاة وَعُذْرُ الصّوْم لس بمُسْتَقِيم؛ لأ بين الصّومَيْنِ حالفَةَ مِنْ 
حَيْثْ سَبَبْ الؤْججوب فكانا جنس لفن وهذا قال هذا الال لَه َو 1 ينو بالرّكوع أن يَحُونَ قابا مَقَامَ سَجْدَةٍ التلاؤق 1 
يم تاخ في السجدَةٍ الضلية إلى أن ينوي أَبْصا لن مهما لَه لاخجلافٍ سبي وجويما. الْعَهَى. قدا يُصَرْحُ بؤجوب 
اة في إيقاع السَجدَةٍ الصلبيّة عن اللاوة فيما إذا ج طن الْقِرَاءَةُ عَلَى ما هُو أل الصُورة كما لاه في صَذرِ هَذَا الْمَنقُولٍ 
فَلَمْ يَصِحَّ 5 تَقَدَمَ مِنْ تَفْلٍ الْإجماع عَلَى عدم اشتراطهاء وَإِنَا أَوْرَدْنا مام عبارته لإفادَة مَا تَصَمّئيْهُ من الْقَوَائِدِهِ م قال هذا کل 
إذا ركع وَسَجَدَ على الْقَر فإ بعل حى الث القِرَاءةُ م ركع يَنويهَا أو ا ينوا في الركوع وَنَوَاهَا في السُجود م روه لأ 
صَارَتْ دَيْنَا في دمه لوا عن ححا لأا لِوْجوبًا ا هُو من أَفعَالٍ الصّلاة الَْحَقَتْ بأفْعَالٍ الصّلَاةٍ شَْعَا ليل ووب أََائهَا 
في الصّلاة من عَيْرٍ تفص فِيهًا. وَتحْصِيل ما لَيْسَ من الصّلاةٍ فيا إن 1 يُوجب فَسَادَهَا يُوجِبْ نُقْصَاتماء ودا لا دى بَعْدَ 
الْفَرَاعء لعا صَارَتْ جُزْءَا من الصّلاةٍ فلا تُودّى إلا بتخربمة الصّلاةٍ كسَائرٍ أَفْعالماء وَمَبْىَ الْأَفْعَالٍ أن يُوَدَى کل فغل في لَه 
الف فَكَذَا هذه فَإِدَا ا ٿو في لها حم قات صَارَتْ دَيْنَ وَالدَيْنُ يُقْضَى با لَه لا ا عَلَيْهِ وَالرَكُوعٌ وَالسُّجُودُ عَلَيْهِ قد 
ادى به الدَيْنُ بخلافٍ ما إِذَا 2 تَصِرٌ دَيْنَهٍ لِأَنَّ الحاجَة هتاك إلى التَعْظِيم عِنْدَ تلك التَلاوة وَقَدْ ؤج في ضِمُنهما فگفىء 
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[فتح القدير] 
إذا صَلَى الْفَرْضَ گقى عَنْ نة المنجد صو تغظيم الْمَسْجدء عَبْرَ أن الركوع 1 غرف فربة في الشزع مُنْفردًا عَنْ الصّلَاةٍ 


َلِدَا تَتأَدَى به السّجْدَةُ إِذَا تلا في الصّلاةٍ لا حَارِجَهَا. 

ِن قُلْت: قَدَ قَالُوا: إنَّ تايها في ضِمْنِ الركوع هُوَ الْقِيَاسْ وَالِاسْتَحْسَانُ عَدَمُهُ وَالْقِيَاسُ هتا مُقَدَمْ عَلَى الاسْتِخْسَانٍ فَأَسْعَمَني 
بِكَشْفٍ هدا الْمَقَام. فَامجْوَابُ أَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْ الاسْبِحْسَانِ ما حَفي من الْمَعَاتٍ التي يُنَاطُ ا الحُكُمْ وَمِنْ القاس ما گان ظَاهِرًا 
ادرا فَظَهَرَ من هذا أَنَّ الاسْتخْسَانَ لا يقابل الْقِيَاسَ الْمَحْدُودَ في الأول َل هُوَ أَعَمُ من قذ يَكُونُ الاسْتخْسَانُ باص وَقَدْ 
يَكُونُ بالصّرُورَة وَقَدْ يون بالْقِيّاسٍ إذَا گان لقاس حر متبادرٍ 5 حَفِنٌ وَهُوَ الْقِيّامن الصّحِيح فَيْسَمّى الي اسْتخْسَان 
بِالنَسْبَةٍ 0 ذَلِكَ الْمُتَبَادرٍ فَكَبَتَ به أن مُسَمّى الاسْتَخْمَانِ في بَعْضٍ الصُوَرٍ هُوَ القاس الصّحِيح وَيُسَمّى مُقَاِلُُ قياسًا بغار 
اله وَبِسَبّبٍ گؤن القاس الْمُقَابِل مَا طَهَرَ اة إلى الاشتخمان طن مد ن سلَمَ سَلَمَةَ اد الصلْبيّة هي التي تَقُومُ مَقَامَ سَجْدَةٍ 
التَلَاوَةٍ 9 لكوع وان الْقِيّاسْ عَلَى قَؤله أن تَقُومَ الصلْبيّكُ وَفي الاْبخسَانٍ لا تَقُومُ بَلْ اليكوغ؛ لِأَنَّ سْفُوطً السَّجْدَة بِالسَّجْدَةٍ 
أَمْرْ ظَاهِرٌ فَكَانَ هُوَ القاس وني الِاسْتخْسَانٍ لا يَجُورُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ قَائِمَةٌ مَمَامَ نَفْسِهَا فلا تَقُومُ مَقَامَ غَيْرِهَاء كُصّؤم يَوْمِ مِنْ 
د لا ١‏ فوم سه عن و قَضَاءٍ ت آغر, ن ليان وَهُو الْأَمْرُ الظَامِرُ هتا مُقَدُمُ عَلَى e‏ لاف 03 


هتا هقد 


ا 


القياس» لَك عَامَةَ مه مايخ عَلَى ن اإثوة هُوَ ام ا كر ی محمد - رح الله - في في الاب 1 له قَالَ: : قلت 158 
راد أن يَرْكَعَ بالمسَّجْدَةٍ تَفْسها هَل جنه ذَلك؟ قَالَ: ما في القاس فَالرَكُوعٌ في ذَلِكَ e‏ سَوَاءْ؛ٍ لِأَنَكُلَ ذَلِكَ صَلاة. وَأَمًا 
في الاسْبَحْسَانٍ ي فينبغي َه أن يَسْجُدَ وَبالْقِيّاسِ أَخُذُ وَهَذَا لَفْظ محمد 

وَجْهُ الْقِيّاسِ عَلَى ما ذگر مد أَنَّ مَعْىَ التَعْظِيم فِيهمًا وَاحِدٌ. فَكَانَا في خُصُولٍ التَعْظِيم فيهمَا جِنْسًا وَاجدًاء وَالَْاجَةُ إل تَعْظِيم 
الله إِمَا اقْتدَاءٌ من عَظَُمَ وَإِمَا مَُالَعَةَ لمن اسْتَكبَرء فَكَانَ الظَاهِرُ هُوَ اواز وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الواجب هُوَ التَعْظِيمُ هة 
عَخْصُوصّةٍ وهي السّجُودُ بِدَلِيلٍ أنه لو 1 رغ عَلَى الْقَوْرٍ حَقٌ طَالْت الْقِرَاءة م وى بالرّكوع أن يَقعَ عن السَجْدَةٍ لا يحو ثم 
أَخَذُوا ِالْقِيّاسِ وة ليله وَذَلِكَ لِمَا رُوِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنٍ عُمَرَ اما گات اجار أَنْ َك عَنْ السُجُود في الصّلاق, وَل يُرْوَ 
عن غَيِْهما حلاف قيا قُدّمَ الْقِيّا قله لا تزجيح لِلْحَفِيَ فاه ولا لِلظَاهِر لِطْهُورِو بل بر جَعْ في التنجِيح إلى ما افْترَنَ ما مِنْ 
الْمَعَاقِ فَمَىَ قوي احفیٰ أَخَذُوا به أو الظَّاهِرُ أَخَذُوا به عير أَنَّ اسْتَقْرَاءِ عَهُمْ أَؤْجحَبَ قله قُوّة الظَاهِرٍ الْمتمادر بالنسْبَة ة إل الخَفِىَ 
الْمُعَارِضٍ لَه فَلِدَا حَصّرُوا مَوَاضِعَ تَقدِيم الْقِيّاسِ على الِاسْتِحْسَانٍ في بِضْعة عَشَرَ مَوْضِعًا عرف في الْأصُولٍ هذا أَحَدُهَا وَل 1 


حَصْر لِمُقَابله 
نه النّصضُ عَنْ أي حَدِيفَةَ - رضي عَنْهُ - أَنَّ السود پا أَفْضَّلْ هَكَذَا مُطْلَقَا في ادائ وَجْهُهُ اَذَه إِذَا سَجَدَ م فام وَرَكَعَ 
حَصّل فُرْبين بخلاف ما إِذ | رک بالسُجود مود د ِأواجب بصورته وَمَعْتَاهُ وَأَمًا بالركوع فَبِمَعْنَاه شَكٌ اَن الأول أَفْضَلْ 


و 
وَهُوَ خلاف ما في بَعْضٍِ ا إا كَانَتْ آخرّ السُورَةِ فَالْأَفْضَْ أَنْ ا سَجَدَ ها وَقَامَ فَرَكَعَ كُمَا رَفْعَ 
اش دُونَ قِرَاءَةٍ كرة لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ اث اليه في وَسَطٍ السُورَة أو حَنْمِهَا أ بقي إلى الختم آيَنَا 5 ثلاثُ؛ لن بصي بان 
اليَكُوعَ عَلَى | جود فبنبيي أن بغرا م بر زإن E a EE‏ يرگ وَإِنْ گان حَتَمَهَا 


ر 8 


يَنْبَغِي اَن يقرا 1 اة مِنْ سُورةٍ أخری نم يرك ون گان بقيّ مِنْهَا آیتان َو اة كسُورَة ب بني إسْرائيل والانشقاق 
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(وَمَنْ تلا سَجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْهَا حم دَخَلَ في صَّلَاة فأَعَادَهَا وَسَجَدَ أَجْرَأَنهُ السَجْدَةُ عَنْ القلاوتيْن) ؛ لان انيه أقَوَى لوف 
صَلَايبةٌ فَاسْتْفِِعَتْ الأول. وني لتوار يَسْجُدُ أُخْرَى بعد الَْراغ 

[فتح القدير] 

گان لَه اَن يرگ ا في الْآيتيْنٍ بلا خلاف تَعْلَمُهُ وني اثلاث اخْتَلَهُوا: قيل لا يُخْرَئُ الرَكوع با لانقطاع الْمَوْرٍ بالثّلاثء وَقِيلَ لا 
ينطع باللاثِ وَهُوَ الأحق. 

وني الْبَدَائِع الْأَوْجَهُ أن يُفَوَضَ إلى ري الْمُجْتَهِدٍ أو يَعْتِرَ مَا يُعَدُ طَويلًا عَلَى أَنْ جَعَل تلات آيَاتِ فَاطِعَةَ للْمَوْرٍ خلاف الرَوَاية 
إن مدا هَكرَ في كيتاب الصّلاةٍ: قُلْت أَآَيْت الرَجُلَ يَفَْأْ السّجْدَةً وَهُوَ في الصّلاة وَالِسَجْدَةُ في آخر السُورة, إل آيَاتِ بَقِيَثْ 
من السُورَة بَعْدَ آية السّجْدَةٍ قَالَ: هو بِاليَارٍ إن شَاءَ رگع اء وَِنْ شَاءَ سَجَدَ يَا. قُلْت: فَإِنْ اراد أَنْ يَرْكعَ پا حَتَمَ السُورةَ ثم 
رگع بنا؟ قَالَ: َعم قُلْت: إن أرَادَ أن يَسْجْدَ يا عند الْقَراعْ من السّجْدَةٍ ثم يَقُومَ فيلو مَا بَعْدَهَا من السُورَة وَهُوَ آيانِ أو 
لات ثم يرگ قال نَعَمْ: إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ وَصَل ا سُورَة أغرى. وَهَذَا نص عَلَى أن اللات لَيْسَتْ فَاطِعَةَ لِلْقَْرٍ ولا مُدْخِلَة 
لِسَجدَةٍ في حبر الصا م لو سَجَدَ يا يَْبَغِي أن يقرا باقي السُورة ثم رگ ثم عَلَلَ في ادانع فة وَل السُورَة ينا 
فعضي قَصرَهُ عَلَى ما إا كان الْاِي يكين وهو قوْلَة: لذن لاقي من حَاتَةٍ الشورة دون ثلاث آياتٍ فَكَانَ الأول أن يقرا ثلاث 
آيَاتِ كن لا يَصِير بايا لكوع عَلَى السود وَهْوَ خلاف ما جَعَلَهُ كما هذا التَغلِيلٍ حَيْتْ قَالَ: وَإنْ گان بَقِي إلى الختم قَدْرُ 


15 اطع 


. (قؤْله: أَجْرَأنَهُ السّجْدَهُ عن التَلَاوتْن) يعني ذا 1 يبدل بجر 
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و 


لن أو فُوَةَ امب فَاسْمَوََا. فلا لاي قوَةُ قصال الْمَقْصُودٍ فحت با (وإن تاها فَسَجَدَ ثم دَحَلَ في الصّلاةٍ فتلا 
سَجَدَ ) ؛ لأ انيه هي الْمُسْتَفْيعَةُ ولا وخ إلى إِخاقَِا بالأولى؛ لاله يوي إلى سبي اكم على السب 


(وَمَنْ گڙر تلاو سَجْدَةٍ وَاحدَةٍ في بلس وَاحِدٍ أجرَأنَهُ سَجدَة وَاجدَة فن قرا في تخْلِسِهِ فَسَجَدَهَا ۾ ذهب وَرَجَعَ قرا 
سَجَدَهَا فييك وَإِنْ ١‏ يكن سَجَد ِأذُولَ قله السَجدَانٍ) فالآل أن بت السجدة عَلى لاحل 

[فتح القدير] 

التلاوة مَعَ خلس الصّلاة, فَإِنْ تَبَدَلَ فلل سَجْدَةٌ. فَإِنْ قيل: هَذِه الْمَسْأَلَهُ إِمَا مُندَرِجَةٌ في الْمَسْأَلَة الي بَعْدَهَا وهي أَنَّ تَكُرِير 
تلاوَة سَجْدَةٍ في خلس وَاحِدٍ يُوجِبُ َة وَاحِدَةَ أؤ لا, فَإِنْ گان نَظَرًا إلى الَحَاد الْمَجْلِسٍ فيَنْبَغي لَهُ ذا سَجَدَ لِأَدُولَ م دَخَلَ 


0 


في الصّلاة فَتَلَاهَا لا يجب عليه السُجُودُ؛ لن اكم في الآتيّة أنه إِذَا گرا في تخلس فته سَجْدَةٌ سَوَاءْ قَدَّمَهَا أو وَسَّطَّهَا أو 


ع 


أرما عَنْ التَلاوَاتء وَإِنْ 1 ين بنَاءَ عَلَى الختلاف الْمَجْلِس بالصّلاة كما بالأكل ووه فَيَنْبَغي أَنْ لا يَكْفِيَهُ إلا سَجْدَتان. 


وَجَوَابُُ أن مَوْضُوعَهَا من كم جُرْئِيّاتِ مَوْضُوعِهًا ِعَدَم اغتَارِهِمْ الختلافَ الْمَجْلِسٍ بالصّلاة؛ لِأَنَّ الشُرُوعَ فيها عَمَلَ قلي لَك 
الأول أو لا يَسْجُدُ لِوَاجِدَةِ مِنْهُمَا فَيَسْقُطَانِ. 

وَالخَاصِل أنه جب المَدَاحُلُ في هَذِه عَلَى وَج تَحُونْ الَايَةُ نة لأذُولَ إِنْ 4 جذ لِأذُولَ؛ لِأنَّ اناد الْمَجلِسٍ بُوجب 
التَدَاخْلَ وَكَوْنُ الثَانِيَةِ قَِيَةَ بسب قُوَةِ السبَب الذي هو اللاو الْفَرِيِصَة وَتَقَاْتْ الْمُسَببَاتِ بحسب تَفَاوْتٍ الْأَسْبَابِ مَنَعَ مِنْ 
جَغْلٍ الأول مُسْتَتبِعَةَ إو اسْتْبَاعٌ الصّعِيفٍ القوي عك الْمَعْقُولِ وَنَفْضْ الْأَصُولٍ فَوَجَب التَدَاخْلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذُكُورٍ. وَإذَا 
ل يَسْجُدْ لِلصّلَويّة وقذ صرت ادوه الأول مُنْدرِجَةَ فيهَا سَقَطَنَا لِمَا تَقَدَمَ من أَنَّكُلَ سَجْدَةٍ وَجَبَث في الصّلاةٍ فَلَمْ يَسْجُدْ فيه 


امْتَنَعَ قَضَاؤُهًا. 


(قَوْلهُ: وَمَنْ كَرّرَ اوه سَجْدَةٍ إح) اندَرَحَ بَعْضٌ شَرْحِهَا فِيمَا ذَكَرْنَا فَبْلَهَاء 


22 


دَفْعًا للْحَرج» وَهُو تَدَاخُلَ في السب دود الحم وَهَذًا أَلَيَقْ بالْعبَادَاتِ 

[فتح القدير] 

وَالْمُختاج إِلَيِْ هنا بيان أن الْأَليقَ في الْعبَادَاتِ عِنْدَ نُبُوتِ التَدَاحْلِ كوه في السب وَبَيَانُ وَجْد نُبُوتِه وَالَْاقِي ظَاهِرٌ مِنْ الْكِتَاب. 
ما الان فَبالنََء وَهُوَ أنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان يَسْمَعُ من جِبرِيلَ آيَةَ السّجْدَة وَيَفْرَوْهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ولا يَسْجْدُ إل 
مو اة مَعَ ائه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گان يُكَرَرُ حَدِيئه تلا ِبُعْقَلَ عَنْهُ فَكَيْف بالْقرْآنِ وَبدَلَالَةِ الإجماع عَلَى أَنَّ 
ايع إذا قرا لا تَبْ إلا سَجْدَةٌ وَاجدَة وقذ قق في حه اياوه وَالسَمَاعٌ وَل سَبَبْ على جدته حى يجب الماع وَحْدَه 
وَبالتَكَاوَةٍ وَحْدَهَا إِذَا ان الاي أصَم. 1 
وَالمَعْفُول وَهُوَ أن َكرَارَ الْقِرَاءَةٍ متاح اليه ِلْحِفْظٍ والتغليم والاغتار» فَلَوْ تَكرّرَ الْوْجُوبُ خَرَجَ النّاسَ زيَادَةَ حرج فد أكثر 
الاس لا يَحْمَطُ من عَشر مَرَاتِ بل اتر فَيَلَرَم ا لحرځ من جهة لرام الحكم كَدَلِكَ وني جفظ الْقُرْآنِ فِإِنَهُ گان عدر أو عد 
جدّاء وَهُوَ مَدْفُوعٌ بالنّصّ فَوَجَب الْقَوْلُ بِالتَدَاخُلٍء وَلَمّا گان مُثِيرُ ذَلِكَ النّصّ وَالْإجْمَاع هُ هُوَ احرج اللّازمُ بكفدير إياب التكرار 
افْمَصَرٌ الْمُصَئْفُ عَلَى التَمَسْكَ به. وَأَمَا الَْوَلُ فَاعْلّمْ اَن الْأَصْلَ في التَدَاحُلِ كَوْنُهُ في الحكم؛ لِأَنَهُ اَم حكمئ تبت لاف 
القاس إِذ الْأَضْل أن لكل سب حكُمًا فَيَلِيق بالأخكام لا بالْأَسْبَابِ؛ لوت الْأَسْبَابِ جما بخلافٍ الأخكام, وَاغْتِبَارُ النَّابتِ 
علا قو ابيب لكاو E N E‏ كي ل الاقات بعل لقان تدر 
إلى الْأَسْبَاب يَتَعَدَدُ وَبالنَظَرِ إلى اكم يَتَحِدُ فَيَتَعَدَدُ لِأنُّ إِذَا دَارَتْ بَيْنَ الوت وَالسْقُوطٍ تَبَمَتْءٍ لِأَنَّ مَبَْاهَا عَلَى التُكثير؛ 
لا حلفا اء لاف الْعْقُوبَات؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّْءِ العفو حى إِذَا دَارَتْ كَذَلِكَ سَفَطَتْء ولان الْمُتَحَقّقَ تانير مجلس في 
جميع الْأَسْبَابِ لا الأخكام عَلَى مَا في ابيع وَغَيِْه وَهَذَا ادال تَفييدٌ بِالْمَجْلِسء فَعْلِمَ أنه في السّبّب. 

ائه تَظْهَرُ فيمَا لو رق فَحُدَّ ثم رى مد تنا وَلَوْ تلا فَسَجَدَ م تلا لا يب السُّجُودُ تانِيًا. (قَوْلَهُ: وَهُوَ) أي ليل الْإعْرَاضٍ 


هو الْمُبْطِلَ هَْاكَ؛ ألا ترَى اَم َو رٿ فانم فقَعَدَتْ لا يحرج الْأَمْرُ من يَدِهَا. فُلَوْ گان الختلافُ الْمَجْلِسٍ بخص بالقيام حرج 
ٳڏ لا فزق فَعْلِمَ أن حُرُوجَه في الْقِيام لإغراض لاقام ويس في الُْغودِ عن قټام إِعْرَاضْ بل هو أجمغ لري ثم مدل 
واج فَلَوْ اقل من مگان إلى آخَرَ في الَْيْتِ أو الْمَسْجِدٍ لا يكر الْوْجُوبُ, ودا السّفِينهُ وَإِنْ كانت سَائِرَة لا وجب سيا 
اختلاف الْمَكَانِء وَالْمَجْلِسسْ وَالدَابَةُ ذا كان في الصّلاة وَهُوَ راكب كَالسّفِيئة؛ لن جَوَارَ الصّلاةٍ شَرْعَا اغببَارٌ لأذَمْكِنَةِ الْمُمَعَدّدَةِ 
كان يخلافٍ الْمَشْي بِلْقَدَمِ نه لا مُوجب لاغتار الْأمْكةٍ الْمُعَدَدَة فيه مكاناء إذ 1 جوز صَلَاةُ الْمَاشِيء وَلِذَا قَانُوا: لَوْ كان 
خَلْفَهُ عام شي وَهْوَ في الصّلاة راکب وَكََرَهَا تكرّرَ الْوْجُوبْ عَلَى الْقلام دون الراكبء أمًا ِا 1 يكن في الصّلاة وهي سَائَرة 
يكر الْوْجُوبُ. 

وقیل إا گان الْمَسْجِدُ كبر لف الْمَسْجِدُ وقذ يَكُونٌ حَكُمًا بأنْ آگل أككر من لُفمََنِ في عَبْرٍ مان التلاوةٍ أو تكلم تر 
من كَِمَتَنٍ أو شرب اؤ تكح أ تام مُضْطّجعًا اؤ أَرْضَعَتْ وَلَدَا أو أَحَدَ في بَيْع أو شِرَاءٍ أو عَمَلٍ يُعْرَفَ به ائه قَطْعْ لما گا قَبْلَ 
ذلك وَِنْ ا الْمَجلِسسْ لا إن گان يَسِيرا. وَالْعلهُوا في الصّلاق عند محمد بُوجب الالَْالَ فيها من رمع إلى أخرى اختلاف 
المَجلس. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لاء فَلَوْ قَرَأهَا في عة ثم كرَرهَا في أُخْرَى وَجَبَثْ 


)23/2( 


وَالَاِنٍ بِالْعْقُوبَاتِ وَإِمْكَانُ التَدَاخُلٍ عِنْدَ الاد الْمَجْلِسٍ لگؤنه جامِعَاء ِلْمُتَفَرقَاتِ فَإِذَا اَلَف عاد اكم إلى الْأَصْلء ولا ِف 
[فتح القدير] 

أَخرَى عِنَدَهُ خلاهًا لأبي يُوسْفَ. لَه أن اقول بالتَدَاحْلٍ يُؤَدِي إلى إخْلاءِ إخدى الرَكعتَنٍ عَنْ الْقَاءَةٍ فَيَفْسْدُ. قُلَْا: لَيِسَ من 
صَرُورَة اکم بالِاتحَادٍ في ق ځکم بُطَلَانُ الْعَدَدِ في حَق حكم آخَرَ قفتا اعدد في كم هُو جَوَارُ الصّلاة وَبالِاتََادٍ فيما فُلَنا. 
َقَد أََادَ تَعلِيل مُحَمّدٍ أن التَكْرَارَ فِيمَا إا كَرَّرهَا في التَفْلٍ أو الْوثْرٍ مُطْلََا وني الْمَرْضٍ في الرّكْعة الَانية اما َو كرَرَهَا بَعْدَ أَدَاءٍ 
فَرْضٍ الْقِرَاءَة يَْبَغي أن تَكفيّهُ وَاجِدَةٌ؛ٍ لان الْمَانِعَ مِنْ التّدَاخُلٍ مُنْتَفٍ جيئئذٍ 


(24/2) 


وني تَسْدِيَةِ النْبٍ يَعَكَرَرُ الْوجُوبُء وَفي الْمُنْتقِلٍ مِنْ عْصْنٍ إلى عُْضْن كَذَلِكَ في الأصّحَء ودا في الدَيَاسَةٍ للاخياط (وَلَوْ تَبَدَلَ 
مجلس السّامع دُونَ الال يَتَكَرَرُ الْوْجُوبْ) ؛ لِأَنَّ السَبَب في حَقّهِ السّمَاءٌ (وَكَذَا إذا تَبَدَلَ تَجْلِسْ الاي دود السّامِع) عَلَى ما 
قل وَالْأَصَحُ أنه لا يكر الْوْجُوبُ عَلَى المع لِمَا قلْنا. 


و ت م و کر ركه هه مه را ات کا ور رار رع 509 ر ص« ف ر “الو ا رن اا« ا 
(وَمَنْ أرَادَ السَّجُودَ كبر وَل يَرْفْعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثم كبر وَرَفْعَ رَآسَّه) اعتبارا بِسَجْدَةٍ الصلاة وَهْوَ المَرُوِي عن ابن مَسْعُودِ - رضي 


الله نعل عَنْهُ - 

[فتح القدير] 

مَعَ وُجُودٍ الْمُقْنَضِي. (قَوْلهُ: وني تَسْدِيَةِ الوب يَتَكَرّرُ الْوْجُوبُء وَفي الْمُْمَقِلٍ من عُصْنٍِ إل عُصْنٍ كَذَلِكَ ف الأصَحَ وني الدِيَاسَةٍ 
كَذَلِكَ) في التهاية: هَذَا اللَفْطٌ دل عَلَى أَنَّ اختلافَ الْمَشَايخ ف الأخيريْن لا في الَسْدِيَقَ كن ذكر الاختلاف فيه أَيْضّاء قال 
الثم رْتَاشيٌ: وَاخْثْلِفَ في تَسْدِيَةِ الب وَالدّيَاسَةٍ الذي يَدُوَرُ حَوْلَ البَحَى الذي يَسْبَحُ في الان الذي ثلا ف عُصْنٍ 2 م انَعَقَلَ 
إل آخَرَ لآم الإيجاب مدل الْمَجْلِسء وَلِذَا بعتب كفا في لصتي في الل وَاخرم حقی أن الخال لَؤ رَمى صَيْدَا عَلَى 
عْصْنٍ سَجَرَةٍ الها في الل وَالْْصْنْ في الخرَم يجب اراء. 

وَاْلَمْ أن كر الوب في التٌسْدِيَةٍ بِنَاء عَلَى الْمُعْمَادٍ في بِلَادِهمْ من َا أن يَغْرسَ الخَائِك حَشَبَاتٍ يُسَوِي فبها السّدَى داهب 
وَجَائياء اما على مَا هي يلاد الإسْكندريّة وَغَيِْهَا بان يُدِيرَُ عَلَى دَائِرَةٍ عْظْمَى وَهُوَ جَالِسسَ في مَكان واج فلا يَتَكَرّرُ الو 

(قولة: وؤ تَبَدَلَ تجسن السّامع دُونَ التي عكر الْوْجُوبْ) عَلَى السامع اتفاقاء وَكذَا إذا تَبَدَلَ تجسن اللي دُونَ السّامع يَتَكَرَر 
اأؤجوب عَلَى الامع أَنْضَاء والأصخ أن لا يكر علي ما فلا إن السب في الماع الماع و يدل خلس في وَظَاهِرٌ 
الْكافِ تزجيخ أله 56 قال: الل أن التَلَاوَةَ سَبَبِ بالإجماع؛ لد السَجْدَةَ ضاف إلَيْهَا وَتَتَكَوّرُ بتَكَرُرهَاء وني السّمَاع 
خلافٌ قِبل: إِنّهُ سب لما رَوَيَْا: يَْني فَولَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ تِعَهَا» إلى آخره, وَالصّحِيحُ السّبَبْ 
في حَقّ السّامع البلَاوَةُ وَالِسَمَاعٌْ شَرْطُ عَمَلٍ البَلَاوةٍ في حَقَهِ قفي الْمَسْألةِ الأول يكر إجْماعًا. 

ما عَلَى ؤل الْبَعْض لان السب السّمَاعٌ ولس السّمَاع مُتَعَدَدْ وَأَمَا عَلَى قول الجُمْهُورٍ فَلذَنَ الحا الْمَجْلس أَنْطَلَ الْعَدَدَ في 
حَقّ اللي فلَمْ يَطهر ذلك في حَقّ عبر وف الْمسألة الكنية يككرز؛ لن اكم يضاف إلى السب لا الشَرْطِ وَقِيلَ لا يردا 


(قَوْلَ: اعارا بِسَجْدَةٍ الصّلاة) 


)25/2( 


1 1ه مام e‏ ساعد چ كل مراك 
(وَلَا تَسَهُدَ عَلَيْهِ ولا سَلَامٌ) ؛ لن ذَلِكَ لِلتَحَلّلٍ وهو يَسْتَدْعِي سَبْقَ التّخرِعَة وهي مُنْعَدِمَةُ. 


قال (ويِكْرَهُ أن يرا السُورة في الصّلاة أو عبرا ويَدَعَ آية الخدة) ؛ لله شه الانينكاف عَنها (ولا بأس بان يَفْراً آية 
السَّجْدَةٍ وَيَدَعَ مَا سِوَاهًا) ؛ لاله مُبَادرَةٌ إَِيَهَا. قال مد - رَحمَه الله -: حب إل أن يَقرَاً فَبْلَهَا آية أ آيَتَبْنِ دَفْعَا لوهم 
التَفضيل وَاسْتَحْسَنُوا إِخْفَاءَهَا شَفَقَةَ عَلَى السَامِعِينَ. 
ب القدير] 

شیر إلى أ التَكبرتيْنٍ مَنْدُوبمَانِ لا وَاحِبَتَانِ فلا يَرْفَعْ يَدَيْهِ فيهما لاه للتُخريم, ولا ترم وإِنْ أشارط ا ما يُشْترَطُ للصّلاة با 


سِوَى َلك وَيَقُولُ في السَّجْدَةِ ما يَقُولُ في سَجْدَةٍ الصّلاة عَلَى الْأَصّح. وَاسْتَحَبّ بَعْضْهُمْ أَنْ يَقُولَ (سْبْحَانَ ربا إن گان وَعْدُ 
ربا لَمَفْغُولا) [الإسراء: 108] ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَ أَخْبرَ عن أَوْلِيَائهِ ذلك قَالَ تَعَالَ يروت لِاذَذْقَانِ سُجَّدَاة [الإسراء: 107] 


2 8 ان خ 


چ فيك اع أ 


السَّجْدَةُ في الصّلاة فَيَقُولُ فيهًا ما يُقَالُ فِيهَاء فان كَانَتْ قريضَة قال سُبْحَانَ ري الْأَعْلَىء او تفلا قال ما شَاءَ ا وَوَدَ كَسَجَدَ 
وجهي لِلَذِي خَلَقَهُ إلى آخرو وقول الَّهمَ کنب لي عِنْدَك پا اجراء وَصَعْ عَي با وزرا اعلا لي عِنْدَك راء وتََبَلهَا متي كما 
تَقبَلَْهَا من عَبْدِك دَاؤْد وَإِنْكَانَ حارج الصّلاة قَالَ كُلَ ما أَثِرَ من ذَلِكَ. 

وَعَنْ اي حَييفة لا يكب عند الالحطاطء وَعنۀ يكب عِنْدهْ لا في الانتهاء. وقيل يكب في الاندَاءِ بلا جلاف وني الِانْهَاءِ عَلَى قول 
خمد نعم وَعَلَى قول أَبي يُوسُفَ لاء وَالظَاهِرُ الأول للاغتارٍ الْمذُكور, وَيسْتَحَبُ أن يفوم فَيَسْجْد روي ذلك عَنْ عَائِمَة؛ 
ولأَنَ ا رور الذي مح به اوك فيه 


. (قَولة: قَالَ) أَيْ مُحَمَدَ إلى آخره. (قَوْلَهُ: دَفْعَا لوهم التَفْضِيل) أَيْ تفضيل آي السَّجْدَةِ عَلَى غَبراء وَالْكُلُ من حَيْتْ إِنَهُ گام 
الله تعَالَ في رَثْبَ وَإنْ گان لِبَعْضِهَا بِسَبَبٍ اشْبِمَالِهِ عَلَى ذِكْرٍ صِفَاتِ الق جل جَلَالَهُ زَِادمُ فَضِيلَةِ باغتبارٍ الْمَذْكُورٍ لا باغتباره 
من حَيْتْ هو فُرْآن. 


ر ا ا د 


ي السَّجْدَةِ كلها في تَلِس وَاجدِ وَسَجَدَ لكل مِنْهَا كَمَاهُ الله ما أَمَمُّ. وَمَا ذَكْرَ في الْبَدَائع في كَرَاهَة ترك 
آية من السّجْدَةٍ سُورَة يَفرَُهَا لون فيه فَطْعَا لِنَظْم الْقْرَآنٍ وتَغيرا لتأليفه وَائباعٌ النَطم وَالتَالِيفٍ مَأَمُورٌ به قال اله تعالى قدا 


َوَأََاه بغ قرات [القيامة: 18] أي تأَلِيقَهُ فَكَانَ التَغْيرْ مَكْرُوهًا يَقْمَضِي كَرَاهَةَ ذَلِكَ. وَفيه أَيْضًا لَوْ فَراً آيَهَ السّجْدَةٍ من بين 
السُورة 1 يَصْرهُ ذَلِكَء وَالْمُسْتَحَبُ أَنْ يَف معَهَا آيَاتِ؛ ليكوت أَدَلَ عَلَى مُرَادٍ الآية؛ وَلِيَخْصُل يق الْقِرَاءةٍ لا بق إياب 
السَّجْدَة إِذْ الْقرَاءَةُ للشجود لَيْسَتْ مُسْتحّة فَيَفرا مَعَهَا آياتِ؛ لِيَكُونَ قَصْدُهُ إلى الثَلَاوَةٍ لا إلى إيجَاب السُجود. اه. (قَوْلَهُ: 


فة عَلَى السَامِعِينَ) وَقِيل إن وَفَعَ في به عَدَمْ الإشفَاقٍ عَلَيِهمْ جهَرَ حن َم عَلَى الطّعَةٍ 


(26/2) 


9 ا وق ت مومه و E‏ ر تھ ر 2 ا غم رار 2 
بَابُ صَلاة المُسَافِرٍ السَفَرُ الذي يَعَعَيرُ به الأَخْكَامُ أن يَقْصِدَ الإِنْسَانْ مَسِيرَةَ لان أيام وَلَيَالِيهَا 


[فتح القدير] 


الاس مَعَهُ» وَقَدَمْنَا أن السُنةَ في أَدَائَا أَنْيَتَقَدَمَ اللي وَيَصْففَ السامِعُونَ حَلْقَهُ وَلَيْسَ هَذَا افْتِدَاءٌ حَقِيقَة بل صُورَة وَلِذَا 
يُسْتَحَبُ أن لا يَسْبِقُوهُ بالوضع ولا بالرّفْع فَلَوْ گان حَقِيقَة امام لَوَجَب ذَلِكَء وَصَرّحَ باه َو فَسَدَتْ سَجْدَةٌ اللي بسب من 
الْآسْبَابٍ لا يََعَدَى إلى اَْاقِينَ إذا تلا ركبا أو مَرِيصًا لا يَفدِرُ عَلَى السّجْودٍأَجْرَهُ الإِعَاءُ وَتَقَدَمَ بعص وَلَوْ درل الراب 
قسج گان أَوْلَ با وازء فَلَوْ تر فَلَمْ يذ م ركب فما ى جَارَ إل على قول رُقَرَ هُوَ يَقُولُ لَمّا َل وَجَب أَدَاوْهَا عَلَى 
الْأَرضٍ فَصَارَ كما لو تلاا عَلَى الْأَرْضٍ. فُلْمَا: لو أَذَاهَا قَبْلَ نُرُولِهِ جَارَ فَكُذَا بَعْدَمَا نَرَلَ وركب؛ لِأَنَهُ يُوَدِيهَا بالإمَاء في الْوَجهَينٍ 


وَقَدْ وَجَبَتْ بَذِهِ 8 

يشرط لِلسّجْدَةٍ ما يُشترط لِلصّلاةٍ سوى التّخرِعَة من اة وَالِاسْتَفبَالٍ وَالِسَثْلٍ وجري إلى جهة التَحَرِّي عِنْدَ الاشْيباه وَإِذَا تلا 
NT‏ أؤ في مَكْرُوهِ فَلَمْ نجڏ ڪٿ جاءَ وق حر مَكْرُوةٌ فَسَجَدَ ها فيه قيل يجوز 
َيل لا يجوز وَقَدَمْنَاهَا في فَصْلٍ الْأَوْفَاتِ الْمَكْرُوهَةٍ وَيُفْسِدُهَا مَا يُفْسِدُ الصَلاة من الْحَدَثِ الْعَمْدِ وَالكلام وَالْمَهْمَهََ وَعَلَيْهِ 
ِعَادَعًا e‏ مب اَن الم عِندَهُ 0 م 3 0000 اما عِندَ 3 أي يو وف ققد 0 


م 6م ابه 


[بَابُ صلا الْمُسَافر] 
(بَابُ صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِ) السّفْرُ عَارِضٌ متسب كَالتَِاوةٍ إلا أن التلَاوَةَ عَارضٌ هو عِبَادَةٌ في فس إلا بعارض, بخلافٍ السَفَرٍ فَيِدَا 
أَخَرَ هذا الاب عَنْ داك وَالسَفَرُ لَه قَطْعْ الْمَسَافَةٍ وَلَبْسَ كل قَطع يَععَد به الْأَحْكَامُ من جُوَازْ الْإفْطَار وَقَصر الرْباعِية و 
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سَيْرَ الول وَمَشي الْأَقْدَام لقؤله - عَلَيْهِ الصَلاةُ السام - «هَسَخ الْمُقِيمْ كمَالَ يَوْعِ وَلَيْلَِّ وَالْمْسَافِرُ تاه ايام وَلَيَالِهَا» عَم 
بالرُخْصّةٍ الجنس. وَمِنْ صَرُورَته عُمُومْ التَقْدِيرٍ وَقَدَرَ بُو يُوسْفَ - رَحمَهُ اله - بِيَؤمَِْ وَأكئر اليم الَالثِ 

[فتح القدير] 

يام وَلَيَالِيهَا عَلَى الي فَبَينَ ذَلِكَ السَفَرَ الذي يتَعَلَّقْ به تعر هذه الأخكام وَأَحَدَ فيه مَعَ الْمِقَدَارٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَصْدَ فَأَقَادَ أنه 
َو طَافَ الدُّْيَا من عبر قصب إلى قطع مسر ثلَانة آم لا يرخص وَعَلَى هذا قَالُوا: امز حرج مَعَ جَيْشِهِ في طَلَبٍ الْعَدُوَ وَل يَعلَمْ 
ين يُدْرِكُهُمْ َم يُصَلُونَ صَلَاةَ الإقامَة في الذّهَابِء وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَةُ وَكذدَا الْمُكْتْ في ذَلِكَ الْمَوْضِع ما في البجُوع فَإِنْ گان 
دة مقر قصَُوا ولو ألم زي فعَلمَ به أل دار فَهَرَبَ مِنْهُم يريد اة اام يَصِر مُسافِرا؟ » إن يَعْمُوا به أو عَلِمُوا وئ 
يَْشَهُمْ عَلَى نَفْسِهٍ فَهُوَ عَلَى إِقَامَتِهِ وَعَلَى اغتبارٍ الْقَصْدٍ تفرع في صي وَنَصرَايَ خَرَجَا فَاصِدَيْنٍ مسر اة أيام في نتاه بََع 
الصو وَأَسْلَمَ الْكَافِر يفص الذي أَسلَمَ فيا بقي وي الذي بَلَعَ؛ عدم صِحَةٍ الد وال من المي جين أا امقر حلاف 
الأصنراي والبقي بَغد صحة الب أل من لاله أيم. ش 

(قَوْلَُ: عَمَ) أَيْ الرَسُولُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - بالرخحصة وهي مشخ ثَلَانَةِ ايم الجنس: أي جنس الْمُسَافِرِينَ؛ لان اللّامَ في 
الْمْسَافِرٍ للاشيغراق؛ لِعَدَم الْمَعْهُودٍ لمعي ومن صَرُورَةٍ عُمُومِ الرخْصة لِلْجِنْسٍ حم أنه يمن كل مُسَافِرٍ من ممح اة يام 
عُمُومُ التَقِْيرٍ بعَلاثة ام لكل مُسَافِرٍ. قا صل اد كل مُسَافِرٍ سح ثََانة يام فَلَوْ كانَ السّفَرُ الشَّْعِيُ أَقَنَ من ذَلِكَ لَكَبَتَ 
مُسَافِرٌ لا که مشخ اة ايام وَقَدْ گان كل مُسَافِرٍ يِن ذَلِكَ؛ ولان اليْخْصَة گات 
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tu‏ ف ال عه اد E‏ هج وكاب و 6ي وه ر 


[فتح القدير] 

في بقن فلا تبت إلا بِعِيَفْنِ ما هُوَ سَفَرَ في الشّْع» وَهُوَ فِيما عَيَّاهُ إذ 1 يَف أَحَدٌ بأكترَ مِنْكُ لكِن قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ َس 
الْمُسَافِرُ ثَلَاثَة َم إِذَا كان سَفَرْهُ يَسْتَوْعِبُهَا فَصَاعِدًا. 

لا يُقَالُ: إل احْتمَالٌ اله الظَاهِرُ فلا يُصَارُ إليْهِ لائ َقُولَُ: قَدْ َارُوا إِلَيْه عَلَى مَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا بكر في المَوْمِ 
الآوَلِ وَمَشَى إلى وَفْتِ الزوالِ حف بَلَعَ الْمَرْحلَة فَترَلَ ا للاستراحَة وبَاتَ فيهَا ثم بَكْرَ في اليم الاين وَمَشَى إلى ما بَعدَ ارال 
وَتَزَلَ م بكر في الثَالِثِ وَمَسَى إلى الرَوال فَبَلَعَ الْمَفْصِدَ قال السَرَخْسِيُ: الصّحيح أنه يَصِيرْ مُسَافِرًا عند الي وَعَلَى هَذَا خَرَجَ 
الْحَديث إلى غَبْرٍ الاخْتمَالٍ الْمَذَُكُورٍ وَإِنْ فَالُوا 2 يوم مُلْحَفَةٌ الْمنمَضِي من للْعِلم أنه لا بد من تل الاشتراحات؛ لقعذر 
مُواصَلَة السَيرٍ لا رج بذَّلِكَ من أن مُسَافِرًا مَس as‏ فإ عَصْرَ الْيَوْمِ النَّالِثِ في هَذِهِ الصُورَة لا سح فيه 
فَلَيْسَ تام الْيَوْمِ اثالث مُلْحَقًا وله شَرْعَا حَيْتْ 1 تلد نبت فيه رُخصةٌ السَفَرٍ ولا هُوَ سَفَرَ حَقِيقَةَ فَظَهَرَ أنه إا َس نلاه ايم 
شَرْعَا إِذَا گان سَفَرْهُ ثلَانَة وَهْوَ عَبْنُ الاختمَال الور من أنَّ بَعْضّ الْمُسَافِرِينَ لا َسَحها وَآلَ إلى قول أبي بُوسُفَء ولا لَص 
إلا نع صِحَةٍ هَذَا الْقَوْلِ واختيار مُقابله وَإِنْ صَحَحَهُ سس الْأئِمّةٍ 

وَعَلَى دا 
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(وَالسَيْرُ المَدَكُورُ هُوَ الْوَسَط) وَعَنْ اي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ اله - التَفدِيرُ بالمَراجل وَهُوَ قريب مِن الأول ولا مُعتبرَ بالفراسخ هُوَ 
الصّحِيح (وَا يعبر السَيْدُ في الْمَاءِ) مَعْتَاهُ لا يُعْمَبرُ به الس في الب فَأَمّا لمعتب في الْبَحْرِ 

[فتح القدير] 

َقُولُ: لا فصر ها الْمُسَافِل وَأ لا أَقُولُ بِاخبيَارٍ مُقَابِلِهِ بل إِنُّ لا لَص من الّذِي أَوْرَدناهُ إل به وَأَوْردَ أن لَرُومَ َكانه ايم في 
السّفَرِ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِهَا طَرْفًا لِيَمْسَحَ و لا بوژ كوا ظَرْفًا لِمْسَافٍِ وَالْمَغْىَ الْمُسَافِرُ اة آم سخ وَإِنّهُ لا في تَقَقُ 
مُسَافِرٍ في أَقَلَّ من ثَلَانَةٍ فَيَقْصُْرُ مُسَافِرُ أَقَلَ من ثلَانَة؛ أن منَاطً رُخصَة الْقَصْرٍ ا فر و1 يَعَحَقو بَعْدُ تقل فيه وَلَا إِجْرَاءُ حكم 
اليُخْصّةِ وَيدْلُ عَلَى الْقَصْرِ لِمُسَافِرٍ أَقَلَ من اة حَدِيتُ ابْنِ عباس «عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ - قَالَ: يا أل مَكّة لا 
تَفْصُرُوا في اذى من عة برد من مَك إلى غشقاد» فَإنّهُ فيد الْقَصْرَ في الْأَْئعَةِ برد وهي تفط في اَل من تلائة أيام. وأجيب 
صف الَدِيثِ لِصَعْفٍ راويه عَبْدٍ اواب بْن جاه في قَصْرُ الْأقلِ بلا ليل 

وَلَوْ سَلِمَ فَهُوَ اسْتِدْلَالَ بِالْمَفْهُومِ أَنْضَاٍ لِأَنَّ الْمَصْرَ في أَرْبَعةِ برد أو أَككَرَ إذَا ان فَطْعْهَا في أَقَنَ من ثَلَانَةِ إا َبَتَ مهوم لا 
تَفْصُرُوا في قل من أَْبَعَةِ بُرْدِ. فَإنْ قيل: لازم جَعْلَهُ ّرف ِمُسَافِرٍكُمَا هُوَ جَوَارُ ممح القن كَذَلِكَ هُو فضي جا ملح 
الْمُسَافِرٍ دَائِمَا ما دام مُسَافِرًا. فَإِنْ تم مَا ذَكِرَ جَوَابًا عَنْ ذلك اللازم بقي هَدًا اجا إلى الْجَوَاب. فَاجْوَابُ أن بَقِيهَ الحَديثٍ لَه 
گان أن الْمُقِيمَ َس يَوْمَا وَلَبْلَهَ بَطَلَكَوْهَا طرف لِلْمْسَافِرِ وَإِلَّا لَِمَ الخاد حكم السَفر وَالْإِقَامَةِ في بَغْض الور وَهِيَ صُورَةُ 


افر يم وَلَيْلَهِ ونه إا سخ يَوْمَا وة وهو مَعْلُومْ البطَانٍ لِلعِلْم برق الشْع بي الْمُمَافر وَالمُقيم وَيُوَيَُ كوه راء 
يمح أذ المتؤق ليس إلا يان ية شح الْمُسَافِرٍ لا لإطلاقه, وََلَى تدر گؤنِ الظَرفِ لِمْسَفِرٍ كود نسح مطلفًا وَس 
(قَوله: وَالسَيُْ الْمَذكوز إ) إشَارة إلى سيْرٍ الإيلٍ مشي الْأَقدَام, فذحل سر ابقر كر العَجَلة وَتَخْوُْ. (قولة: هُوَ السّحيخ) 
اختزاز ما قیل يُقَدّوُ ا فقيل بأحَدٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخَاء وقيل بكمَانيَة عَشَرَ وقيل بحَمْسَة عَشَرَ ول من قد بقذر ما اغتقد أن 
مَسِرةٌ ثَلَانَةِ ام وَإِنَا گا الصّحيخ أَنْ لا تُقَدَرَ اء لِأَنّهُ َو كانَ الطْريق وَعَرًا حَيْث يَفْطَعْ في تلائة آم اَل من حَمْسَةَ عَشَرَ 
وا بالنض, 

وَعَلَى التَفْدِيرٍ بأَحَدٍ هَذِهِ التَقْدِيرَاتِ لا يَقْصْرٌ فَيُعَارضُ النّصّ فلا يُعمَبرُ وى سَيْرٍ اللائةء وَعَلَى اعبار سير الَلالة عشي 
الْأَْدَام َو سارها مُسْتَعْجِل كَالْبَرِيدٍ في يَوْمِ فصر فيه وَأَفْطَرَ لِمَحَقّق سَبَبٍ الرْخْصَةٍ وهو قَطْعْ مَسَافَةٍ ثَلَانةٍ ِسَيْرٍ اليل وَمَشي 
الْأَدَام ذا گر في غَبْرِ مضع وَهُوَ أَيْضًا با يفوي الْإِشْكالَ الَّدِي فاه وَلَا لَص إلا أَنْ ْنَع قَصْرُ مُسَافِرٍ يوم واج وَإِنْ 
قَطَعْ فيه مَسِيرةَ آم وَإِلّا َم الْقَصْرُ لو قَطَعَها في سَاعةٍ صغيرة كَقَدْرٍ دَرَجَة كُمَا لَوْ گان صَاجب كَرَامَةٍ الطَّي لَه يُصَدَّقْ عَلَيْه 
أنه قَطّعَ مَسَافَة لان بِسَيْرٍ الإبلٍ وَهُوَ بَعِيدُ الانْبقَاءِ مَظلَةَ الْمَشَفَة وَهِيَ الْعلَهُ: أعني التَفْدِيرَ بِسَيْرٍ اة 0 أكترا؛ لاهم 
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َمَا ليق اله گما في البَلٍ. . 


قال (وَفَرْضُ الْمُسَافِرٍ في الرْبَاعِي رَكعمَانِ لا يريد عَلَيْهِمَا) وَقَالَ الشَافعِيٌ - رَحمَهُ الله - قَرْضة الْأَْبَعْ وَالقَصْرٌ رُخْصّةٌ اعبار 
بِالصّوْم. وَلَنَا أ الشّفْعَ الان لا يُقْصَى ولا يُوْمّ عَلَى ترك وَهَذَا آيَهُ النَافِلَةِ لاف الصّوم؛ لِأَنّهُ بُقُضَى 

[فتح القدير] 

الْمَجْعُولُ مَظِئَةَ لِلْحْكْمِ بالنّصَ الْمُقَه نبي ا گل مُسَافِرٍ يمن من مسح ثَلاَةِ آم عير أن اتر يُقَامْ مَقَامَ الكل عِنْدَ أبي 
يُوسْفَء وَعَلَيْهِ ذَلِكَ 2 وَهُوَ مَا إِذَا وَصَل عِنْدَ الزَّوَالِ من ن ايوم الثَالِثِ إلى الْمَقْصِدِ فَلَوْ صح رهم جواز ر ارحص مَعَ سیر 
يَوْمِ وَاحِدٍ إدا قَطَعَ فيه قَدْرَ ََانّةِ بِسَيْرٍ الإبلٍ بَطَلَ الدَلِيل» ولا دَلِيل غَيرةُ في تَفْدِيرِهِمْ أذ مد السّفرِ فَيَبْطّلْ أضْل الحكم: أَغني 
تفْدِيرهُمْ أَذْىَ السقر الذي يرخص فيه بكلاثة, واه تَعَالى أَعلَْ. 

(قَوْلَهُ: فِيمَا يلق اله) وُو أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ َة فيه ذا كَانَتْ الرََاحُ مُعْمَدِلَةَ وَإِنْكَانَتْ تلك الْمَسَافَةُ عَيْثُ فطع في الْبَر 
يم كمَا في ال يعم وئه من طرق ابل بالگ الوسَطِ تلائ آم ولو كَانتْ تُقْطَعْ من طرق السَهْلٍ بيَْمِ فَالْحاصِل أذ 
(فَوْلَهُ: وَهَدَا آيَهُ التَافلّة) يعي ليس مَعْىَ كَوْنٍ الْفغْلٍ فَرًْا إلا كوت مَطْلُوبا ألبَعَهَ قط أو ظا عَلَى ادف الاصْطِلاجِيّ فإنْبَاتُ 
التخيير بين أدائه وََركهِ رُخْصّةٌ في بَعضٍ الأَؤقاتِ 
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(َإِنْ صَلَى أََْعًا وَفَعَدَ في الثَاَِةِ َدْرَ اسهد أَجرَنْهُ اولان عن الَْرْضٍ والأخرياث لَه فلة) اعارا بالْمَجْرِ وَيَصِيرُ مُسِيئَا 
لتأخير اكلام (وإن 1 يفغذ في النية فذركا تطلث) ؛ لا بلاط الفلة ا قبل إأمال أركت. 

[فتح القدير] 

ليس حَقِيقَئُهُ إلا تفي افتراضه في ذَلِكَ الْوَفْتِ للْمتافَاةٍ بيه وَِنَ مَفَهُومِ الْمَرْضِء فَيَلْرَمْ بالصّرُورَة أن ُبُوتَ لَص مَعَ قيام 
الافتراض لا بعصو إلا في التأخير وَنَحُوهِ من عَدَم إِلْرَام بض الْكَيْفياتِ الي عْهِدَتْ لَازمَةَ في الْمَرْضِء وَهَذَا الْمَغْىَ فطعي في 
الإِسْفَاطٍ فَيَلرَمُ كَوْنُ الْمَرْضٍ ما بهي بخلاف الْمَقِِر إِذَا حَجّ حَيْتُْ يَمَعْ عن الْمَرْضٍ إِنْ 1 ينو النَقَلَ مع أنه لا يام بتركه؛ لاله 
فيض عَلَيْه جينَ صَارَ داخل الْمَوَاقِتِ. 

وما فوع الرَائِدٍ عَلَى الْقرَاءةٍ الْمَسْنُوتَةِ فَرْضًا لا تفلا مَعَ أنه لا يام برها فَجَوَابُهُ ما سَلَفَ في قصل الْقرَاءَةٍ من أن الَْاجب أَحَدُ 
الْأَْرَيْنِ فازجغ اليه هَذَا وَفِيهِ حديث عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - في الصَّحِيحَيْنٍ قَالَتْ «فْرِضّتْ الصّلَاةُ ركعَمَينٍ ركعَمَينِ فَأَقِدَتْ 
صَلَاةُ السّمْر وزية في صَّلَاةٍ الحضَرِ» وف لفط قَالَتْ «قَرَضَ الله الصَلاة جين فَرَضَهَا ركْعَتْنِ اها في اضر وَأَقِوَتْ صَلَاةٌ السَفَرِ 
عَلَى الْقَرِيضَةٍ الأول» راد في لَفظ قَالَ الزُهْرِيٌ: قُلْت لِعُرْوَةِ: فَمَا بل عَائْمَةَ ته في السّفَرِ قَالَ: كا تَوَلَثتْ كما اول عْثْمَانُ. وَفٍ 
فط لِلْبْخَارِيَ قَالَتْ «فْرِضَت الصّلاةُ رَكْعمَينِ ركعمَينِ ثم اجر ائ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - فَفْرِضَتْ اعا فَرِكَتْ صلا 
السَّفَرٍ عَلَى الْأَوّلِ» ذَكْرَهُ في باب من أَيْنَ أَيَخُوا التَارِيحَ. 

وَهَذِهِ الرَوَايةُ ترد قَوْلَ مَنْ قَالَ: إن ريده صلَاةٍ الْحَضّر كَانَث قَبْلَ الْجْرَةٍ وَهَذَا ون گان مَوفوفا فَيَجِبْ حَمْلهُ عَلَى السّمَاع؛ لِأَنَّ 
أَعْدَادَ الرگعات لا يُتَكَلَّمْ فيهَا بالرأي, وَكَوْنُ عَائِشَة َنم لا يُانِ مَا قُلْنَا: إِذ الْكَلَامُ في أن الْمَرْضَكمْ هُوَ لا في جواز إغام ت 
فن تَقُولُ: إِذَا أن گات الْأخْرَيانِ فة كن فيه أَنَّ الْمَسْنُونَ في التَفْلٍ عَدَمْ بنائِهِ عَلَى عة الْفَرْضٍِء فَلَمْ كن عَائْضَُ - 5 
لَه عَنْهَا - ثُوَاظِبُ عَلَى خِلافٍ السُنَةِ في السّفَرِ فَالظَاجِرُ أن وَصْلَهَا بء عَلَى اعْتقَادٍ فوع الْكُلّ فَرْضًا فَلْيْحْمَل عَلَى أنه 
حَدَتَ لا تَرَدٌ أو طن في أن جََْهَا ركفن افر ميد رَجه بالإثام, يذل عليه ما أخرجة ليقي أو الدَرقْطُوْ سَند 
صّجيح عَنْ هشام بن عُرْوَةَ عن ايه عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - " َا كانت تُصَلَي في افر أَْبَعَاء فَقلْت ها لو صَلَيْت 
ل فَقَالَتْ: يا ابْنَ أختي َه لا شق علي " وَهَذَا وله أَعْلَمُ هُو الْمُرَادُ مِنْ فَوْلٍ عَرْوَةً: إا تأوَلَثْ: أي تَوَّلَتْ أن الإسْقَاطً 
مع الحرَج, لا أن اليُخْصّة في النَخْيرٍ بي لْأَدَاءِوَاليَكِ مَعَ بَقَاءٍ الافتراض في الْمُحَبرِ في آڌائه؛ لله غَْرُ مَعْقُولِ. هذا ما في كُتٌب 
الحَديثء واا الْمَذْكُورُ في بَعْض کُب الْفِقَهِ من اما اٿ لا تَعدٌ تَفْسَهَا مُسَافِرَة بن حَيْتْ حَلَّتْ گات ميمه وَنْقِلَ فَوْهًا " أنا 
أَمُ الْمُؤْمنينَ فَحَيْتْ حَلَلْت فَهُوَ داري " لَمَّا سْئلّتْ عَنْ ذَلِكَ فَبَعِيدٌ وَيَفْمَضِي أَنْ لا يَتَحَقَّقَ طَا سَفَرْ أَبَدَا في دار الإسلام, وَلِذَا 
گان الْمَروِي عَنْ 
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(وَإِذَا قَارَقَ الْمُسَافِرُ بُيُوتَ الْمضْر صلَّى رَكْعَتَْنِ) ؛ لِأَنَّ الإقَامَةَ َتعَلّقْ بوه فَيَتَعلّقْ السَفَرُ باج روج عَنْهَا. فيه الْأَتَرُ ر عَنْ عَلِيَ 
- يَضِيَ الله عَنْهُ - لَوْ جاوزا هَذَا احص لَقَصَرْنَا 


[فتح القدير] 

رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المواشة على الأعثر يسيع النخاري و ل ا 
رَسُولَ الله - صلی الله عليه وَسَلَم < ل الشفر فلم بر علي على رك كل لجرا له سوه ا لخر قم ,0م عَلَى رَكعَتيْنِ حَقٌ 
قَبَضَّهُ اله وَصَّحِبْتُ عْمَرَ فَلَمْ برذ ع عَلَى رَكعَتَيْنٍ حَقٌ فَبَضَهُ الله وَصَحِبْتْ عَْمَانَ فَلَمْ رذ عَلَى عَلَى ركْعَتَيْنِ حَىٌّ فَبَضَهُ الله تَعَالى» وَقَدْ 
قَالَ تَعَالَ [لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ1 [الأحزاب: 21] » . الْتَهَى. 

وَهُوَ مُعَارِضٌ لِلْمَرْوِيَ من ان عُثْمَانَ گان يه وَالتَْفِِقَ اد إَِامَهُ الْمَرْوِيَ گان جين ام يِئ أَيَامَ مء ولا شك أَنَّ حُكم السَفَرِ 
ا ا ل ا ل ل 
عَلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ أَنَهُ صَلَّى بق أَرْبَعَ ركعَاتٍ فأَنْكرَ الئاس عَلَيْهِ فَقَالَ: بها النَا س إن هلت بك من قَدِمْتُ) وَإِنّ مث 

رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يفول «من تأَهّلَ في بَلَدِ فَلَيْصّلَ صَّلَاةَ الْمُقيم» 6 مع أن في الاب ما هُوَ مَرْفُوعٌ قفي ملم 
عَنْ ان عباس «قَرَض اله الملا عَلَى لِسَانٍ تيكُمْ - صلی الله عليه وَسَلَّم - في اضر زع ركَات, وَفي السفر رَكعَينِ وفي 
اف ل وه وع ونا يأف از نول ا - م لا عاب وع ن ي الت که ر ي 
ورج د وان مَاجَ عن عَبْدٍ الرّخْمْنِ بن أبي لَيْلَى عَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قال «صّلَاةٌ السَفرِ رَكعَعَانِ وَصلاه 
الأضحى رَتعتان, وَصَلاُ الفطر عتا وَصَلاة اة معنن ام عبر قمر عَلى لمان محمد - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ -» وروا 
ابْنُ جبّانَ في صجيجه وَإِعْلَالَهُ باد عَبْدَ الرَحْمْنِ ۾ يَسْمَعْ من عْمَرَ مَدْفُوعٌ پوت ذَلِكَ حَكُمَ په ملم في مُقَدِمَةٍ كتابه, وَلَوْ 1 
يکن شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ گان فِيمَا حَمَّفْنَاهُ من الْمَعْىَ الْمُفِيد لِتَفلِيّة الَكعتَيْنِ كفَايَةً. وَاعْلَمْ أن من الشَّارِحِينَ مَنْ كي خلاقًا بي 
لْمنَايخ في أن الَْصْرٌ عِنْدَنا عَزِعَةُ أؤ ُخصّةٌ وَيَنْقْلُ اختلاف عِبَارَقِمْ في ذلك وَهُوَ عَلَط؛ لن مَنْ قال وُخصّةٌ عَىّ رخصّة 


. (قَوْلَهُ: وَإِذَا قَارَقَ) بَيَانْ لِمَبْدَا إ الْقَصْرِ وَيَدْخُلُ في بيو ت الْمِصْرٍ رَبضه وَقَدُ صح عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ الخدم - <«أنَهُ فَصَرَ 
الْعَصْرّ بِذِي اخْلَِقَق . وروی ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - أنه حرج من الَْصرَةٍ َصَلَّى الظَفرَ أرْبَعًا م قَالَ: إن لو 
جَاوَزَْا هذا اص لَصَلَيْنا رَكعََين. 
إن قيل: عِنْدَ الْمُفَارَقَة يتح مَبْدَأْ لاء إذ هُوَ مُقَدّرْ بعَلَوَةِ في الْمُختار. وقيل باكر ما سَتَذْكُرهُ في باب الجُمُعَة والفتاء مُلْحَقٌ 
بِالْمِصْرٍ شَرْعَا حَىّ جارت اْمْعَهُ وَالْعِيدَانِ فيه وَمُقْمَصَاهُ أن لا يَقْصْرَ بمْجَرّدٍ الْمقَارَقَِ لِلْيُوتِ بل إا جاور الِْنَاء. أجيب بال 
إا احق به فيا هُوَ من حَوَائْج أَهْلِهِ الْمُقِيِمِينَ فيه لا مُطَلَقَاء وَأَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ مَمَعْ الجمُعَةَ فيه إذَا كان مُنْقَطِعًا عَنْ الْعُمْرَانِ فَلَا 
يرد الإشْكالٌ. وني فَتَاوَى قَاضِي خَانَ: فصل في الفتاي فَقَالَ: إِنْ 
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(ولا رال عَلَى كم افر حَقٌ ينوي الإقامَة في بَلَدةٍ أو رة َة عَشَرَ يَوْمَا أو كر وَإِنْ وى أَقَلٌ من ذلك قصرَ) ؛ لن 


[فتح القدير] 
گان بَيْئَهُ وَببنَ المضر أَقَلُ مِنْ قذر عَلْوَةٍ وَل ن بَبْنَهُمَا مَرْرَعَةَ يَعْتَِرُ جاوَرَةَ الْفِنَاءِ أيْصًاء yT‏ 
الْمَسَافَُ بين وَين المضر قَدْرَ علو يعبر تُجَاوَرةَ عُمْرَانِ الْمِصْر هَذَاء وَإِذَا كَانث قَرْيَةَ أؤ قُرَى مْتَصِلَةَ برض الْمِصر لا يَقْصْرْ 
حى يُجَاوِرها. وف الْمَتَاوَى أَيْضًا إِنْ كَانَ في الجانب الذي خَرَجَ مه حل مُنْفَصِلَةٌ عن الْمِصْرٍ وف 0 مُعَصِلَةٌ الْمِصْرٍ لا 
يَفْصْرُ حم يجَاورَ لَك الْمَحَلَةَ. 
وَالْحَاصِلُ أنه قَدْ صَدَقَ مُقَارَقَهُ بيُوتِ الْمضر مَعَ عَدَم جَوَازِ 0 ٠‏ قَفِي عِبَارَةٍ الكتاب إرْسَال عير اقع؛ وَل اذَّعَيْنَا اَن بُيُوتَ 
تلك الْقْرَى دَاخِلَةٌ في مُسَمّى بُيُوتِ الْمِصْر اندَفَعَ هَذَا لكِنَّهُ تَعَسّفٌ ظَاهِرٌ م عبر وة بوت اخانب الذي حرج منك فل 
جاورا وَتْحَاذِيهِ بُيُوت مِنْ جَانِبٍ آخَرَ جار الَْصْرُ. (قَوْلَُ: ولا يرال على ځکم السَفَرِ حَقٌّ ينوي إ) ظَاهِرٌ أن 300 5 
يَدْخُلَ فَرْيَةَ أؤ بَلَدَا فَيَنوِيَ ذلك وَإلا َيه الإقَامَةِ بالْقَرِبَة وَالْبَلَدِ مُتَحَقَمَة حَالَ سَفَرِو إِلَيْهَا قَبْلَ دُخُوها لَكِنّ ركه 
وَلِاسْتِقَادَتِه من تَعْلِيلٍ مَا قَبْلَهُ بقَؤله؛ لذن الإقَامَة تَتَعلّقُ بدُخُوها. و تَر عَبِىَ. قَالَ الْبُحَارِيُ ا - رضي الله 
أنه 


2 
متّصلة 


8 1١ 


000 


يي اع 


عَنَهُ و ss‏ 


عله - وتن تنظ إلى الخو ة E‏ الي Cs‏ 
م بَقَاءُ حكم السَفَرٍ من حن الْمُقَارقَِ تاويا فر إلى عَاية نة ية نة الإقَامَةِ في بَلَدِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا مُمَيْدُ بان يَكُونَ بَعْدَ اسْتَكْمَالٍ 
مُدّة السَفَرِ وَبأَنْ لا يَكُونَ مِنْ دار ْحرْبِ وهو من الْعَسْكرِ قبل القنح. وأيّضًا اشتراط اة مُطْلَقًا في تُبُوتٍ الْإقَامَةِ لَيْسَ وَاقعاء 
قله لو دحل مِصْرَهُ صَارَ مُقِيمًا بمُجرّدٍ دْخُولِه بلا زيّةِ. وَالأَحْسَنْ في الصّابطٍ لا يرال مُسَافِرَا حي كق يَعْزِمَ عَلَى الرْجُوع إلى بَلَدِه قَبْلَ 
كمال مُدَةِ امقر وَلَوْ في الْمَمَارَةَ أو يَدْخْلَهَا بَعْدَ الِاسْبَكْمَالٍء أؤ يَدْخْلَ عبرا فَيَنوِيَ الْإقَامَةَ ا وَحْدَهَا حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما 
فاك وَلَيْسَتْ من دار الحَزب, وَهُوَ من الْعَسْكرٍ الدَّاخْلِينَ وَالْمَقَاهِيمُ الْمُخَالِفَهُ للقْيُودِ كله مَذُكُورَة في الكتاب مَسَائِلَ 
مسقل غير أنه 1 يَذَكُرْ فيه ماله لعزم عَلَى الخو وهي أنه إذَا تبت حُكُمْ السّفَرِ بالْمُقَارَقَةِ تاويا لِلِسَفَرِ ثم بَدَا لَه أن يَرْجِعَ 
9 فَرَجَعَ صَّارَ مُقيمًا في الْمَقَارَةِ حَىٌّ أنه يُصَلَي أَرْبَعَء وَقِيَاسْهُ أَنْ لا حل فِطَرْهُ في رَمَضَانَ, وَإِنْ گان بَيْنَهُ وَبَْنَ بَلَدِهِ 
يَوْمَانِ؛ ِأَنهُ الَْقَضَ السَفَرُ بي الْإقَامَةِ لِاحَْمَالِه النَقْضَ إِذْ 1 يَسْمَحْكِمْ إِذَا 1 يَمَ عله وَكانَتْ الإقَامَةُ تفضا لِلْعَارضٍ لا ابْتدَاءَ 


0 
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هو رەو 


0 فر يجَامعْهُ اللَبْثْ فَقَدَ دة و لطر 7 م موجبتان» وهو مَأنُورٌ عن ابْنٍ عباس وَابْنِ عْمَرَ - رضي الله عَنهُمْ 
ل نيه | الْإِقَامَة مَةِ في الْمَعَارَة وَهُوَ الظّاهِرُ 


[فتح القدير] 
لا اسْتَكْمَالُ سَفَرِ ثَلَانَةِ يام ع عات او اس ع ع ما ل يَقْبْتْ عله 
حكم الْإقَامَةٍ اختاح إلى الجَاب. (فَوْلْه: لِأَنّ السَفَرَ يَامعْهُ اللَيْتْ) يَعْني حَقِيقَة اللَبْثِ مَع قيام حَقِيقَةِ السَفَرِ يُوجَدُ في کل مَرْحَلَةٍ 


لا يكن اغتباز مُطلقه. (قَوْلَهُ: وَهُوَ مأو عَنْ ابن عباس وَابْن عُمَرَ) أَخْرَجَهُ الصَّحَاويٌ عَنْهُمَا قالا: إِذَا قَدِمْت بَلْدَةَ وَأَنتَ 
مُسَافِرٌ وني فك أَنْ ثقيم حمس عَشْرَةَ َة امل الصّلاة اء وَإِنْ كنت لا تذري م تَظْعَنْ فَافْصْرْهَا. وَرَوَى ابن أي شَيْبَة: 


2 
3 


حَدَثَنَا وكبعٌ, حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ ذز عن مُجَاهِدِ أَنَّ ابن عُمَرَ گان إذا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا أن وَقَالَ محمد في كاب 
الآنَارٍ: حَدَّتََا او حَنيفةء حَدَّثَنَا مُوسَى بن مُسْلِمِ عَنْ جاه عَنْ عَبْدِ الله بي عْمَرَ قال: إذا كنت مُسَافِرًا فوطت نَفْسَك عَلَى 
إِقَامَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا َأنمِمْ الصّلاةً وَإِنْ كنت لا تذري مَى تَظَعَنْ فافصز. 

(قول: وَالأََرْ في مله كابر وَهُو الظَاهِرٌ) احا عما سکره م من الرِوَاية عَنْ أَبي يُوسْفَ؛ لأر o.‏ 
الشَرْعِيّة وَقَدْ يُنَافيهِ فَوْلَهُ: فَقَدَرْاهَا ُد ة الطّفْرِ ِأَمَا مُدَّتَانِ مُوجِبَتَانِء فَهَذًا قياس أَضْلِهِ مده الطفْر) وَالْعِلَهُ كوْتًا مُوجبَةً 
گان سَاقِطًا وهي تَابتةٌ في مُدّةٍ الْإقَامَةِ وَهِيَ الْمَرْعْ فَاعْمِرت كَمَيّعْهَا ا وَهُوَ الحم وَإِضْلا لدخة بأ لَه بَعْدَ بوت التَقْدِيرِ بابر 
وَجَدَْاهُ عَلَى وَفْقٍِ صُورَةِ قياس ظاهر فَرَجَحْا به الْمَرْوِيَّ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ عَلَى الْمَروِيَ عَنْ عَلْمَا ن اا أَْبعَةُ اَم كُمَا هُوَ مَذْهَبْ 


الشَافِعِيَ وَقَدْ أخرج 


يول غسيا 
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وؤ دحل صنرا على عزم أن يرج عدا أو غد عب وئ َنوُد الإقاقة حئى بقي على ذلك سيين قصرَ) ؛ لن ان كر قم 


بأَذْرِيِجَانَ سَِةَ سِنَهَ أَشْهْرٍ وكَانَ يَفْصْرْ. وَعَنْ حمَاعَةٍ من الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - مل ذَلِكَ. 


قات 
ل 


أ 


(وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضّ ارب قَنَوَوَا الْإقَامَةَ ا قَصَرُوا وكا إا حَاصّرُوا فيها مَدِيَة 
قيقر وَين ان َنْهَمَ فيفر فَلَمْ تكن دَارَ إا 


[فتح القدير] 

انه عن َس «خَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - من الْمَدِي ؛ إل مگ فصلَى ركعي رك خقى رجفا إلى 
الْمَدِيَةِ قبل: كم مم 6 قَالَ: أَقَمْنَا ا عَشْرَا» ولا كن حَتْلهُ عَلَى َع عَرَمُوا قَبْلَ أَرْبَعَةٍ يام غير ع انمق َم َعم 
اسْتَمَرُوا إلى عشر؛ لان اديت إا هُوَ في حَجةٍ اوداع 


حَكَة قتع 


فَتَعَينَ أ ووا الإِقَامَةَ حَىٌّ يَقَضُوا النْسْكَ. نَعَمْ گان يَسْتَقِيمُ هَذَا لو 
کان في قصّة ة الففح, ٠‏ لَكِنّ الْكَائْنَ فيهًا «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - اقام : 6 بشع م عَشْرَةَ يَقْضْرُ الصّلَاة» رَوَاهُ الْبُحَارِيُ من 
حَدِيثِ ابن عَبّاسِء وَحَدِيتْ اتس في حَجة الْوَدَاع قال الْمُنِرِيُ «فَإنّهُ - صَلّى اله عََيْهِ وَسَلّمَ - دحل مَك صح رَابعَةٍ من ذي 


كرو بو لاخر وراك معطي للا ارول وار a‏ م طافَ - صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ - طَوَافَ الوَدَاعَ سَحرًا قَبْلَ قَبْلَ الصّبْح من يَوْمِ الْأريعَاءِء وَخَرَجَ صَبِِحَتَهُ وَهُوَ اليَومُ الرَابِعَ عَشَرَ فَتَمَتْ لَه عَشْرُ لََالِ» . 
وَلَوْ قيل: تلك وَاقِعَةُ حال فَيَجُورْ ر گؤن الْإقَامَةٍ فِيهَا كانت مَنوِيَةَ منه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في مَكةَ وَمِىَ فلا يَصِيرُ لَه بِذَلِكَ 
خَكُمُ الْإقَامَةِ عَلَى رَأَيَكُمْ. قُلْنَا: مَعلُومَ ائه - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1 يكن لِيَخْرْج من مَك إلى صَبيحة يَوْمِ الروبَة فَيَكُونُ 
عَزْمُهُ عَلَى الْإقَامَةِ که إلى جيتئذٍ وَدذَلِكَ أَرْبَعَةُ ايام كَوَامِلُ فَيَنْتَفِي به فَوْلَكُم: إن أَرْبَعَةَ أَقَلُ مُدَةٍ الإقَامَةٍ 


. (قَوْلَهُ: لأ ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَقَامَ بأَْربِيجَانَ) بالذَّالٍ السّاكتة الْمُعْجَمَةِ بَعْدَ هَمرَة وَالْبَاءُ مَكْسُورَةٌ بَعْدَهَا الَيَاء 
اماه من تَخْتِ قَْيَة رَوَى عَبْدُ الق بِسَنَدِه أن ابن عْمَرَ أَقَامَ بأذرَييجَان سِنَة أَشْهُرٍ يَفْصْرُ الصّلاةً. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ في الْمَعْرَِةِ 
بإِسْنَادٍ صجيح ان ان عْمَرَ قال: ارت عَلَيتا الئل ون بأذْريجَانَ سِنّة اهر في عزاق كنا نُصَلَي ركْعمَينء وَقَيدَ أنه گان مع 
غه من المڪابة يَفْعلُونَ ذَلِكَ. وأَخْرَجَ عبد اررق عَنْ اسن قَالَ: ئا مع عبد الرَحٍْ ن رة بَعْضٍ بلاد فَارسَ سِِينَ: 
فَكَانَ لا ڪَمَغ ولا يزيد على الَععمَنٍ وَأخْرَجَ عن اتس بْنٍ مَالِكِ أنه گان مع عَبْدٍ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ بالشَامَ سَهرَئْنٍ بصي وَكعَينٍ 


(قَوْلَهُ: فَلَمْ تكن دار إقَامَةِ) وجرد نة الإقَامَةِ لا تم عِلَهَ في تُبُوتِ حكم الْإقَامَةِ كُمَا في الْمَقَارَةِ فَكَانَتْ الْبَلَدُ مِنْ دار 
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(وگذا إذا حَاصّرُوا آهل الْبَغي في دار الإشلام في عبر مِصْرٍ أؤ حَاصّرُوهُمْ في البخر) ؛ لِأنْ حَاهُمْ مطل عَرِمتَهُمْ وَعِنْدَ زُقَرَ - 
ره الله -: َصځ في الْوَجْهَيٍْ إذَا گان الشَوْكَةُ لَه لِلتَمَكْنِ م من الْقَرَار ظَاهِرًا. وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ - رح الله - يَصِحٌ إِذَا گانوا في 
يوت المَدَر؛ لأنَهُ مَؤْضِعْ إِقَامَةٍ. 


(وَنة الإقامة من أَهْل اكا وَهُمْ أهل الأَخبية قبل لا تصخ والأصخ أََُمْ مُقِيمُونَ) يرْوَى ذَلِكَ عَنْ أي يُوسْفَ؛ لأ لإَامَة 
أل فلا تبط بالِانتقَالٍ من مَرْعَى إلى مَرْعَى 

[فتح القدير] 

الخزب و قبل اقح في حَق اَل الْعسْكر كَالْمَقَاَةِ من جهة اا ليست ضع إقامةٍ قبل القفحج؛ ِأُم بن أن يَهْزِمُوا فَيقرُوا أو 
هروا فَيَرُوا فَحَالتهُمْ هَذِه مُبْطِلَة عرعتهم؛ لِأَّهُمْ مَعَ تلك العَرعة مُوَطَُونَ عَلَى أَكُمْ إن هرمو قَبْلَ تام الحَمْسَةَ عَشَرَ وهو أَمرْ 
جوز 1 يُقِيمُواء وَهَذَا مَعْىَ قيام الرذدِ في الْإقَامَةِ فَلَمْ تُقَطَعْ اليه عَلَبْهاء ولا بد في حَقق حَقِيقَةِ اليَيّةِ من قَطع الْمَصدِء وَإِنْ كَانَتْ 
الشوگۀ نَم لأ احْتِمَالَ وَصُولٍ الْمَدَدِ ِلعَدُو وَوْجُودَ مَكِيدَةٍ من الْقَلِيلٍ يَهَِمُ ينا الكثير ب وَذَلِكَ بْنَعْ قَطْعَ الْقَصْدِء وا 
يُضَعْفْ تَعْلِيل أي يُوسُفَ الصِّحَة إِذَا كَانُوا في بیو تِ الْمَدَرِ لا إِنْ كَانُوا في الْأَخْبية لان جرد بيو تِ الْمَدَرِ ليس عِلَة تُبُوتِ الإِقَامَةٍ 
بل مَعَ انيه و تُفَطَّْ, على ذا اوا فين دحل معنا لفضَاءِ حاجة معيكة لسن عبر وتؤى الإقامة س عر ْنا لاي 


وي سير الْقَلَتَ مِنْهُمْ وَوَطَنَ عَلَى إِقَامَةٍ حَمْسَةَ عَشَرَ في عار وَكُوهِ ل يَصِرْ مُقِيمًا. 


(قَوْلَُ: قلا يطل بانْمَالِ من مَرْعَى إلى مرْعَى) يعني هُمْ لا يَقْصِدُونَ سرا ل الِانْقَالَ من مَرْعَى إلى مَرْعَىء وَهَذَاء لان عَادَهُمْ 
الْمُقَامُ في المَمّاوز فَكَانَتْ في حَقَهِمْ كَالْفُرَى في حَقَّ أَمْلٍ الْقُرَى. وَعَنْ 5 يُوسُْفَ أَنَّ الرعَاءَ إِذَا كَانُوا في تَرْحَالٍ في المَفُاوز من 
مَسَاقِطَ إل مَسَاقط الَْيْثِ وَمَعَهُمْ رحَاهُمْ وَأنْقَاكُمْ كاثوا مُسَافِرِينَ حَيْتُ نَزَلُوا مَرْعَى كر الگا وَالْمَاءِ دوا الْمَخَابرَ وَالْمَعَالِفَ 
والأًؤاري وَالخيَامَ وَعَزَمُواعَلَى إقَامَةِ حمْسَةَ عَشَرَيَوْمَا وَالْمَاء وَالْكََةُ يگفيهم فإ تخسن أن أَجْعَلَهُمْ مُقِيِين, ولا بد من تيد 
سَفْرِهمْ 
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(وَإِنْ افَْدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقيم في لوقت اَم أرْبَعَا) ؛ لِأَنّهُ يَتعَيدُ فَرْضّْهُ إلى اع لتَبعيّة كما يعر بنية الإقَامَةِ لاتصال المع 
بالسبّب وَهُوَ الْوَفْتُ 

[فتح القدير] 

بدَلِكَ بن يَقْصِدُوا في الاښندَاءِ مَؤْضِعًا مَسِيرة ثَلائة ايام حَقٌ يَْمَقِضَ به حْكُم الْإقَامَة التي گائٽ هي بغ ذلك يجيءُ ها 
الأفصيل ذگرة في البَدائع. أا من لَيْسَ من أَهْل الَْادَِة بل هُو مُسَافِرٌ فلا يصِيرُ مُقِيمًا به الْإقَامَة في مرْعَى أؤ جزيرة. 


(قَوْلُ: امال الْمُعير) وَهُوَ الِاقْتِدَاءُ السب وَهُوَ الْوَقْتْء وَفَرْضُ الْمْسَافِرِ قاب لِلتَغِيرٍ حال قيام الوَْتِء لَه َو نَوَى الإقَامَة 
فيه تعر إلى أزتع. فَبَعْدَ قَبُولِه لكر نولت تان الكل على زو مني نولا وجي ولو الاقتاة. 

إن قبل: الْعمَادُ الِاقتدَاءِ سَبَبًا عير مَوْقُوفٌَ عَلَى صِحَة اقْتَدَاءٍ الْمُسَافرٍ بالْمُقِيم وَصِحَنْهُ مَْفُوفَة عَلَى تَعَيرُ فَرْضِهِ إِذْ ما 1 يعي 
رم أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ اقْتدَاءِ الْمُفترِضٍ لعن في حَقَ الْمَعَدَةٍ َو الْقراءَة فَمَدْ تَوَقَْفَ التَعَدُ عَلَى الاقْتدَاءٍ وَصِحَعُهُ عَلَى انعر 
وَهُوَ دور . قا لواب أَنَّهُ دَوْرْ مَعيّة لا دَوْرْ رب بان تَقْبْتَ صِحَةُ الاقبدَاءٍ وَالتَعَيرِ مَعَا إلا أنه في الْمُلَاحَظَةِ کون نُبُوتُ التَغَيرٍ 
لتضجيح الِافْتِدَاءِ؛ لله ملوب شَرْعَا مَا ل نغ من ولا ماع إلا عَدَمُ انعبر وَهُوَ لَيْسَ بلازم لِفَرْضٍ ثبُوتِ التَعيرٍ ا يلح مبب 
َه فلك طَلَبُ الشّرْع تصجيح الافْتدَاءٍ سّبَبَا لَه أَيْضًا قَيَنْبْث عِنْدَ الاقْبدَاءٍ فَتَنْبْتُ الصَّحَةٌ مَعَهُ بخلافٍ مَا إِذَا حَرَج الوقث؛ 
أنه حيَيذٍ لا يلها لقره في الّمَةِ ركعيَينٍ فيصر گالطنح فلا بْكِنْ فلا بص وَهَذَا إا حَرَح الْوَفْتْ قَبْلَ الاقْتدَاءٍ. 

أا ذا افْعَدَى به في الْوَفْتِ م حرج قبل الفراغ فلا يَفْسْدُ ولا يطل افْبداؤة؛ لِأَنّهُ جين افدى صَارَ رض رعا عة اقيم 
صا اقيم لا تير تين روج الْوفتِ» وكذا لو تام حَلْفَ الإقام حت حرج الث فانتبة بطري أول: أغني بم ربعا وَإذا 
كان تَعيهُ صَرُورَة الافْدَاءِ فلو أَفْسَدَ صَلَّى ركعي لوال بخلافٍ ما َو افتدى بالْمُقيم في فَرْضِه ينوي اَل حَيْتُ يُصَلَّي ربعا 
إا أَْسَدَ؛ لله ارم اء صَلَاةٍ الْإمام وهُا م يَقْصِدْ سِوَى إِسْفَاطٍ فَرْضِهٍ عبر أنه تعد صَرُورَةٍ الْمابَعَة بحلاف ما لَوْ افْقَدَى 
لْمُقِيمُ بالْمُسَافِرٍ فَأَحْدَتَ الْإِمَامُ فَاسْتَخْلف الْمُقِيمَ لا يَتعَيّدُ فَرْضْهُ إلى ازع مَعَ أنه صَارَ مدي با ية الْمُقِيم؛ لِأَنَهُ لَمَاكَانَ 
الْمُوْمّ خَلِيفَةَ عَنْ الْمُسَافِرٍكَانَ الْمُسَافِرُ كانه الإمَامُ فَيأحذ اخلبفة صِفَة لول حم لو 1 يَفْعْدْ عَلَى راس الرَكْعََيْنِ فَسَدَتْ صلا 


الكل من الْمُسَافِرِينَ وَالمُقيمين. وَلَوْ أَمّ مُسَافِرٌ مُسَافِرِينَ وَمُقِبوِينَ فَقَيْلَ أَنْ يُسَلْمَ بَعْدَ التَشَهُدٍ عَلَى راس الرَكعمَينِ تكلم وَاجِدٌ مِنْ 
اْمُسَافِرِينَ أو قَامَ فَدَهَبٍ ثم وى الْإمَامُ الإقَامَة َه َتَحَوّلُ فَرْضّْهُ وَفَرْضْ الْمُسَافِرِينَ الَدِينَ ل يَتَكلَّمُوا أَرْبَعًا وجو الْمُغيرِ في 
تحَلّد وَصَلَاةُ مَنْ تَكَلَمَ تَامَةُ؛ لِأَنَهُ تكَلّمَ في وَفْتِ لَوْ تَكَلّمَ إمَامُهُ 1 تَفْسْدْ فَكَذَا صله 
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(َِنْ دحل مع في قَائَةٍ 1 جره ؛ أله لا يعر غد لوفْتِ لانقصًاء السببء كما لا يعي يي الإقامة َيون اقِدَاءُ اْمفرضٍ 
بِالْمُحَتَفْلٍ في حَق الْقَعَدَةِ أو القِرَاءَةٍ. 


(وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بالْمُقيمين ركْعمَينِ سَلّمَ َم الْمُقِيمُونَ صَلَامُ) 


[فتح القدير] 

لْمُفْمَدِي إِذَا گان يل ڪاله وَلَوْ تكلم بَعدَ ته فَسَدَتْ صَلَائُ؛ لِأَنّهُ انقب فَرْصُه أَربَعًا م تكلم وَلْكِنْ يجب عَلَيْهِ صَلَاهُ 
الْمُسَافِرِينَ ركْعمينِ؛ لِأنَ الْأربَعَ ِلتَبعيّة وَقَدْ رَالَتْ بِمَسَادٍ الصلاة. 

(قَوْلَهُ: وِنْ دحل مَعَدُ في فَائَِة) أي في فَائَةٍ عَلَى الْمَأمُوم الْمُسَافِرٍ سَوَاءٌ ائث فاته عَلَى الإمام الْمُقيم أو لا أن صَلَى الْمُقِِم 
َع من اله مقلا أو رَمعتين م حرج الؤفث فافمدَى به شتافز ني الهر؛ أن لطر اة في حت اماف لا في حت الإقام. 
(قَوْلَهُ: اقْدَاءُ الْمُفترَضٍ بالْمُمَتَقْلِ في حَقَ الْمَعَدَةِ الأَؤلَ) إِنْ افْمَدَى به في الشّفْع الأول فعا فَرْضّ عَلَى الْمُسَافِرِ الذي 1 يَتَعيَد 
فَرْضْه وَاجبَةُعَلَى الإمام, و أَطلَقَ اسم التَفْلٍ بجا لاشتراكهما في عَدَم قَسَادٍ الصّلاةٍ بالأرك أو الِْرَاءة إِنْ افعَدَى به في الشَفْع 
الان فَإِنَّ الْقرَاءَةَ فيه 1 
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أن الْمُفَْدِي ارم المَُاَقََ في الركعمَيٍ فَيَتْمَردُ في البَاقِي كالمسْبُوق, إلا أنه لا يفا في الأصح؛ لله فكد رمه لا فِغْلًا 
وَالْفَرْضُ صَارَ مَُدّى فَيَركُهَا اختِيَاطًاء لاف الْمَسْبُوقِء لاله أَذْرَكَ قِرَاءَةَ تافِلَةَ فَلَمْ يَتَأَدَ المَرْضُ فَكَانَ الْإنْيَانُ اَل قَالَ: 
(وَيُسْتَحَبُ للإمام إِذْ سَلَّمَ ن يَقُولَ: أَنُوا صَلَاتكُم فَإِنَّ قَوْمْ سَفْرْ) ؛ لاله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قَالَهُ حِينَ 


[فتح القدير] 
َل عَلَى الإمَام, وَإِنْ فُرض أنه 1 يرا في الْأُولييْن؛ لن قِرَاءَتَهُ هَذِه تَلْمجق بالْأُوليَينِ؛ لِأنَّ فَرْضَ الْقرَاءَةِ َب جَعْلُهُ فِيهمًا فَيَخْلُو 
الان عَنْ الْقرَاءَة بِالكلَيّة. 


(قوْله: ف الأصّح) اخترازٌ عَمًا قيل يَفْرَءُونَ؛ لم مُنْفَرِدُونَ وها يجب السُجُوذ عَلَيْهِمْ إذَا سَهَوًا. (قَوْلُ: اختياطًا) قله بالنّظرِ 


إل الافْتدَاءِ: رع جين أَذرَكُوا أَوّلَ صَلاة ا الْقِرَاءَةُ رع وَبالنَظَرٍ إلى عَدَمِهِ فغلا إِذ 1 يَفْنْهُمْ مَعَ م الما 0 
وَقَدْ أَذرَكُوا فَرْض الْقرَاءَة د سحب وَإِذَا دار الفغل بَيْنَ وُقُوعِهِ مُسْتَحَبًا أو مَرَمَا لا يخورُ فغلّة لاف الْمَسْبُوقِ فة أذ 
فة وَلَوْ فض أَنَّ امام 1 يكن قَرَا في الْأُوليينٍ ًا جيتيِذٍ تُلتَحَقْ ما ولو | 3 نا ر 


حُكْما إِذْ داك فَدَارَتْ قِرَاءَتُهُ ببنَ أَنْ تَكُونَ مَكْرُوهَةً رعا أ ركنا تسد الصّلاة بتركه. فَالِاختِيَاط في حَقّهِ الْقرَاءَةُ؛ لِأَنَ 0 


َرْكِ الْمَرْضٍ أَشَدّ مِنْ اركاب الْمَكْرُوهٍ رعا (قَوْلَهُ: وَيُسْتَحَبُ لَهُ إِذَا سَلّمَ اَن يَقُولَ : أقُوا صَلاتكُم إ) لاختمَال أَنْ يَكُونَ 
خَلَفَهُ مَنْ لا يعرف وَلا يَتِيّسَرُ لَه الاجْتمَاعٌ بالْإِمَام ةَ قبل ذقايه قیخگم حيتي بفسادٍ متلاق ته با على 


س د 


on 
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القدير] 
َة الإمَام ثم إِفْسَادِهِ بِسَلَامِهِ على رَكْعَتيْنِ وَهَذَا ْمَل مَا في الْمَعَاوَى إِذَا افْتَدَى يمام لا يَدْرِي أَمُسَافِرٌ هُوَ أو و مُقِيم ل 
؛ لذن العم ال الإمام شَرْط الأَدَاءِ َمَاعَة انْمَهَى لا أنه شَرْطٌ في الِابْتدَاءٍ لِمَا في الْمَبْسُوطِ: رَجْلَ صَلَّى بِالْقَْم الظَّرَ 
0 في قَرْيَةٍ وَهُمْ لا يَدْرُونَ أَمُسَافة م هُوَ أَمْ مُقيم م قَصَلَامُمْ فَاسِدَةٌ سَوَاءْ كَانُوا مُقِيمِينَ م مُسَافْرِينَ؛ لذن الظَاهِرَ مِنْ حَالٍ مَنْ في 
ضع الْإِقَامَة أَنَهُ مُقِيمٌ عَلَى الظاهر اجب ق ين خلافُة فان سَأَلْوهُ فأخبرهُم أنه مُسَافِرٌ جَارَثْ صَلَاهُمْ الَهَى. 
e‏ ؤل الإمَام ذلك مُسْتَحبّاء لاله 1 َع مَعْرِفَةُ صِحَةٍ صلاته له يَنْبَغِي أن يُتَمُوا م يَسْأَلُوهُ فَتَخصل الْمَعْرِفَةُ. 


055 ی 


وَحَدِيثُ دأو صلائكُؤ» رَوَاهُ أَبُو داؤد والتمذي عَنْ عِمْرَانَ بن حصن - رضي الله عَنْهُ - قَالَ «غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَى 
الله عَلَيْهِ و لم - وَهَهذْت مع القفح, هم كه قن عر لل لا صل إلا عدن يَقُول: با أل مگ صَلُوا زعا فإ َم 


سفر» صَحُحَهُ المذي. 
هَذَا وَلَوْ قَامَ الْمُفْتَدِي الْمُقِيمُ قَبْل سَلام الإمَام قَنَوَى الْإِمَامُ الْإقَامَةَ قَبْلَ سُجُودِهِ رَقَضَ ذَلِكَ وَتابَعَ الما فَإِنْ 1 َفْعَل وَسَجَدَ 
فَسَدَتْ صلائه؛ لاله مَا 1 يَسْجُدْ 1 يَسْتَخْكِم خُرُوجْهُ عَنْ صلاة لم قبل الم وقد بَقِي عَلّى الْإِمَامِ رَكُعَمَانٍ بِوَاسِطَةٍ التَغَيْرٍ 
فَوَجَب عليه الإقْتدَاءُ فِيهمّاء فَإِنْ الْقَرَدَ فَسَدَْء بخلافٍ ما لَوْ تَوَى الْإِمَامُ بَعْدَ بَعْدَ مَا سَّجَدَ الْمُقْتَدِي انه ينم مُنفرداء فَلَوْ رَفْضَ 
وَتَابَعَ فَسَدَتْ لِاقْتِدَائِهِ حَيْتْ وَجَب الِانْفِرَادُ وَقَدَمْنَا في باب الحَدَثِ في الصّلاة مَسْأَلَةَ اْتخلاف الْإمَام الْمُسَافِرٍ مُّقِيمًا فَارْجِعْ 
إلا هتاك وَأَنْقَنْهَا. (وَهَذِهِ مَسَائِلُ لِلزِيادَاتِ) مُسَافِرٌ وَمُقِيمْ ام أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَلَمّا شَرَعَا سكا في الْإمَام اسْتَفْبَلَا؛ لأ الصّلَاة 
می فَسَدَتْ من وجه وَجَارّتْ مِنْ وجُوهِ كم بِفَسَادِهَاء وَإِمَامَُ المُفكدي مُفْسِدَة ا مِنْهُمَا مُفتَدِيا قاِم فُحَفْسُْدُ 
عليهما. 

فيل كأويله إِذَا افْترَكَا عَنْ مَكَامِمَاء ما قَبْلَهُ فيْجْعَل مَنْ عَنْ بين الآحر مُه مُقتَدي کا عَلَى السّنَة وَقيل لا أن يا قيَامَ | الْمُفْتَدِي عَنْ 
الْيَمِينِ یس شَيْطًَا لِيُجْعَلَ دليااء وَلَوْ 1 يَثْ یشک عق أَخْدَت أَحَدُهًا فك ج م أَخْدَتَ الآخَرُْ فَخَرَ ج م شَكَا فَسَدَ فَسَدَتْ صَّلَاةُ مَنْ 


يه سل 


حرج ارلا لا الئان؛ لأ الْأَوَلَ سَوَاءٌ گان إِمَامَا أو مُفْعَدِيًا لَمّا خَرَج اول صَارَ م معدي بالْمتأَخَرٍ ث إِذَا حَرَجٍ الان حلا مَوْضِعْ 


5 
کو 2 


الْمَأمُوم عن الإمام ولك مُفْسِدَء لاف الاين فَإَّهُ َرَج وهو امام فلا تعلق لِصّلايِه بصّلاةٍ غَِِ يرم من فَسَادٍ صَلاةٍ ْم 


فَسَادُهَا وَيُصَلَّي أَرْبَعًا مُسَافِرًا گان أَؤ مُقِيمك وَيَفرَا في الرَكعَة الثاني ويخِلِس عَلَى رَأْسٍ الرَكْعََْنِء لأ ذَلِكَ فَرْضٌ عَلَى الْمُسَافِرٍ إن 
گان إِمَامَاء وَعَلَى الْمُقيم إن افَْدَى بِالْمُسَافِرِ وَتََوَلَتْ إِمَامَهُ ليه وَاحْتِمَالُ ادا اٿ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ الأول خْرُوجًا فَسَدَتْ 
صَلاممَاء لِأَنَّ صَلاةَ عفدم فَاسِدَةٌ وَاحْتِمَالُ التََدُم تابث في كُلّ مِنْهُمَء وكَذَا إن حَرَجَا مَعَا لِفَسَادٍ صَلاة الْمُفْنَدِي مِنْهُمَا لو 
مَكَانِ الْإِمَام وَاخْتِمَالُ الِاْتدَاءٍ في کل منَهُمَا تَابث. 

وؤ صَلَيَا رَكعتَْنٍ وَفَعَدَا وََ دت ثّ سكا في الإمَام 1 تَفْسُدْ صَلَاهُمَا بل يَقُومُ | م الْمُقيمُ وَيتمُ أرب 
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سانا ر ی ويه وي اعت 
وْطَاتُمْ مُقِيمِينَ من عبر عَزْمِ جد 


00 58 


گان لَهُ أَنْ يُصَلَيَ أَرْبعَا وَِنْ كَانَ مُفْتَدِيًا انَْهّی ق إا فَعَدَ إِمَامُهُ قَدْرَ التَشَهُدِ 
وَيُتَابِعُهُ الْمُسَافِرُ في كم لاه إن گان إِمَامًا مٿ صَلَائهُ فلا تَضْرُهُ الْمُتَابَعَةُ في الزَيادَة وَإِنْ گان مدي الْقَلَبَ فَرْضهُ اربع 
وَاخْتِمَالُ الافنداءِ تابث ڪٿ لَوْ 1 يَُابِعْهُ فَسَدَتْ لما فنا وؤ ا يَشْكًا حَىٌّ أخدّث أَحَدُهُمًا فَحَرَجَ ي الآخَرْ كَذَلِكَ م شک 
بَعْدَمَا رَجَعَا من الْؤْضُوءٍ فُسَدَتْ 0 مَنْ خَرَجٍ اوا دوت النَانِ؛ لِأَنَ الْأَوَلَ لَوْ گان مُقِيمَ فَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيَا بالْمُسَافر لا تَفْسُدُ 
صَلَاثة؛ لِأَنّهُ خَرَج بَعْدَمَا الْتَهَى اقْتِدَاؤُُ. 


2 


ار 


وَإِنْ گان إِمَامَا فَسَدَتْ صَلائه؛ لاله لما خَرَجَ م اول صَّارَ مُفْتَدِيًا مُفَْدِيَا بالْمُسَافِِ فَإِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ بَعْدَهُ فَسَدَتْ صائهء فَإِنْ كَانَ 
الأول مُسَافِرًا إن گان إِمَامَا 1 تَفْسِدْ صَلَائُه؛ لله خَرَجَ بَعْدَ الَْرَاغ عَنْ الْأَوكانِ فَلَمْ يَصِرْ مُفْتَدِيًا بِالْمُقيم لِانْتِهَاءٍ الاقبدَايٍ وَإِنْ 
گان مُفْمَدِيًا تسد صَلَائَهُ روج الام بَعْدَهُ فَفَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ حَرَج اوا مِنْ وجه وَجَارَثْ من فیخگه بِالْمَسَادِ وَالْمَتَأَخَرْ 
لا تقد صَلائة؛ لاه منقرڈ عند اروج وَبْصَلَي زعتب صر أَربعَاه لِأَنَّهُ إن گان مُقِيمَا لا بُ لَهُ من َلك وَإِنْ گان مُسَافِرًا 
قبالافتدَاءِ يب ذَلِكَ وَاخْتِمَالُ الإبتدَاءِ تابث وَإِنْ سكا في الذي ي خن ولا فَسَدَتْ صلَاكَمَا؛ لِآنَّ صَلاةَ الْمُتَقَدّم فَاسِدَةٌ 
وَاخْتِمَالُ التّقَذّم في حق کل ابت وَإِنْ حَرَجَا مَعَا فَصَّلَاةٌ الْمُقيم تَامَة؛ لد 


مدي انْعَهَّى حُكُمْ الفْتدَاءٍ قَصَارَ مُنْفَرِدَ وَصَلَاةُ الْمُسَافِرٍ فَاسِدَةً لاختمال أله گان مُقْعَدِيًا وَقَدْ خَلَا مَكَانُ إِمَامِه وَإِنْ شَكا 
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۾ لَوْ گان إِمَامَا 1 تََحَوّلُ مامه إلى الْمُسَافْنِ وَإِنْ كَانَ 
َعْدَمَا صلا ثانا أو أَرْبَعَا و1 دة القاس أنه تعر الْأَحْوَالٌ وَتَفْسْدُ صَلَاةُ الْمُقيم لاحمَال أنه كان مُقَْدِيَا بالْمُسَافِرٍ في الشّفع 
الثاني 

َف الاسْبخسَانٍ: تَجُورُ صَلَاهمَاء وَيْعَلُ الْمُقِيمُ ماما كنلا لأَمْرهمًا عَلَى الصّحَة لان الظّاهِرَ من الْمُسْلِم زي عَلَى مُوجب 
الشزع گما فلا فمن خر رَمَ بسكن وَنَسِيَهُمَا ا ل ا في الاستخسان تَلْرّمُهُ حَجَةٌ وَعْمْرَةٌ حا 
ِأمْرِِ عَلَى الْمَسْنُونٍ الْمُتعَارَفِ وَهُو القِرَانُ. 


e 


وكَذَلِكَ مُسَافرٌ وَمُقِيم أمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ في الظّفرِ وَتَرَكا الْمَعدَةَ عَلَى رَأْسِ الرَكْعََيْنِ فَسَلَمَا وَسَّجَدَا لِلسّهْوٍ م شکا في الإمَام يُجْعَلُ 
لْمُقِيمُ إمَامَاء وكا َو ترگا الْقِرَاءَةَ في الْأُوليينٍ أو إِخْدَاهْمَاء فَلَمَا سَلَّمَا وَسَجَدَا لِلسَهْوٍ سكا ْمَل الْمُقِيمُ إما إمَامَا إِذَا جَعَلْمَا الْمُقِيمَ 


2 


ب و ا و ف لاو ا اه او ره وكو له ت هه 8 وام يق ع1 ق * ع هد و كا al‏ ا م رت 4 5 o4‏ 
إِمَامَا في مَسألتتاء فإن أخدّث المُقِيم أولا و رَحَ ثم أخدّث المُسَافْرٌ وَخَرَجَّ فسَدّت صلاة المُقيم وَجَارَتَ صَّلاةَ المُسَافرٍ فإن 
ا 0 ع ا 6 5 أن ر 7 000 يك و وعد و وەه فى ٩‏ 
أحخدثنا معا أو مُتَعَاقبًا وَخَرَجَا مَعَا فيتدت صَلَاةَ المُسافر لو مَكَان الْإِمَام وَجَارَت صلاة المُقيم؛ لآنه منفرد» وان 
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(وَمَنْ گان لَه وَطَنّ فَانََْلَ عَنه وَاسَؤطنَ غَيْرَهُ م سَافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَلَ قَصَرَ) ؛ لاه 1 يَبْقَ وَطَنَا لَه ألا تَرَى أَنهُ - عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - بَعْدَ الْجْرَةِ عَدَّ نَفْسَهُ بمَكَةَ من الْمُسَافِرِينَ؛ وَهَذَا لان الل أَنَّ الْوَطَنَ الْأَْلِيَ يَبْطُلْ ْله ذو 


[فتح القدير] 
حرجا عَلَى التَّعَافْبٍ وَل يُعْلم أَوَهُمَا خُرُوجًا فَسَدَتْ صلاكَمَا لِمَا قُلَْا فيما تَقَدَمَ. 


(فَوْلَهُ: فَانْتَفَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرْهُ) قَيدَ بالْأَمْرَيْنٍ نه إذَا 1 يَنْتقل عَنْهُ بَلْ اسَْوْطَنَ آخَرَ بأَنْ اَذ لَه هلا في الآخر نه يتم في 
الأول كُمَا ينم في الثَّان. (قَوْلَهُ: عَدَّ نَفْسَهُ منْ الْمُسَافِرِينَ) هُوَ في الَدِيثِ الْمَذُكُورٍ آنا حَيْتْ قَالَ «فَإِنَ قوم سَفْرَ» . (قَوْلَهُ: 
وَهَدَاءٍ لن الأصْل !2) قِيل الْأَوْطَانُ تََاةُ: وَطَنْ أَْلِنٌ وَهُوَ مَوْلِدُ الإِنْسَانٍِ أو مَوْضِعٌ اَهَل په وَمَنْ قَصدُهُ نَع به لا 
لازتال ولو ترو الْمُسَافِرُ في بَلَدِ ل ينو الْإقَامَةَ فيه قبل يَصِيرُ مُقِما وَقِيلَ لا. 

وطن إِقَامَةٍ وَهُوَ مَا ينوي اقام فيه حَْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا فَصَاعِدًا عَلَى نة ن يُسَافِرَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَوَطَنُ سكن وَهُوَ مَا نوي 
الإقَامَةَ به أَقَنَ من حْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا. وَالْمُحَقَُونَ عَلَى عَدَمِ اغتبَار الثَالِثِْ؛ لاله يُوصّفُ السَفَرُ فيه كَالْمَقَارَة وَلِذَا ره 
الْمُصَبَفُ. وَالْأَصْلِيُ لا يَنْمَقِض إلا بالِانْقَالٍ عَنْهُ وَاسْتطَانِ آحَرَ كما قُلْنَا لا بالسّفَرٍ ولا بوَطَن الْإقَامَةِ وَوَطَنْ الإقَامَةِ يَنْمَقِضُ 
اللي وون الْإقَامَةٍ وَالسفَر. ود السَفَرِ ليس برط لفوت الْأَضْلِيَ بالإجماع, وَهَلْ هُوَ شَزط لِعُبُوتِ وطن الْإقَاَةِ؟ عن 
مد فيه روایکان: في رواية لا يشرط كما هو طهر الرواتةء وفي أخرَى إلا صر الْوطن وطن إقَامَة بشَرْطٍ أن يمه سر 
ويَحُونَ بيه وب ما صَارَ لبه من مد َر حى لو حَرَجَ من مره لا لِقَصدٍ السَفَرِ فَوَصَلَ إلى فَرْبةِ ووی الإقامَة ا حمس 
عَشَرَ للا تَصي تلك الْقَرْيَةُ وَطَنَّ إقَامَة وَإِنْ گان بَْنَهُمَا مُدَةُ سَفْرِ لِعَدَم تَقَذّم السّقَرٍ وَكذَا إذَا قَصَّدَ مَسِرَةَ سَفْرٍ وَحَرَجَ فَلَمَا 
صل إلى قري برقا من وَطَبهِ ون مُدَةٍ امقر توى الإقَامة ا حَمْسَةَ عَشَرَ لا يَصِيرُ مقيما ولا صب يلك اريه وطَنَ إقَامَةٍ 
وَالتَخْرِيجُ عَلَى الرّوَايتَيْنِ في شَرْح الزياداتِ: بَغْدَادِي وكوي خَرَجَا من وَطَنِهمَا يُرِيِدَانِ قصْرَ ابن هُبَرْةَ لِيْقِيمَا په حَمْسَةَ عَشَرَ وَين 
كُوقة وغدد سه مراجل والْقصْرُمُنْمصَفْ ذلك فلا قَدِمَاُ حرجا منْهُ إلى الْكُوقة لقا با يما م زجعا إلى بعاد فما 
مان الصّلاةَ با إلى الكوفة؛ لن خُروجَهمَا من وَطَبِهمَا إلى الْقَصْرٍ لَيْسَ سَفَرَا وكذا من الْقَصْرٍ إلى الكُوقة فبَقِيَا مُقِيمَينٍ إلى 
الْكُوقَِ إن حَرَجَا من الْكُوفَةٍ إلى بَعْدَادَ يَفْصْرَانٍ الصّلَاة وَإِنْ قَصّدَ الْمُرُورَ عَلَى الْقَصْرِ لِأَكّمَا قَصّدَا بَغْدَادَ وَلَيْسَ فما وطن 
ما الْكُوفيُ؛ فلن وَطَنَهُ الْكُوفةِ نَمَضَ وَطَنَ الْمَصْرٍ. وَأَمَا الَْعْدَادِي فَعَلَى روَاية الحَسَنِ بم الصّلاةً وَعَلَى روَايَةِ هَذَا الجتاب: 
َعْني الزيَادَاتِ يَفْصْرُ. وَجْهُ روَايَةِ اسن أَنَّ وَطَنَ الْبَغْدَادِيٍ بالْقَصْرٍ صَحِيحْ؛ لاله وى الْإقَامَةَ في مَوْضْعِهًا وَل يُوجَذْ 


)43/2( 


السَفَرِء وَوَطَنّْ الْإقَامَة يَبْطْل نله وَبالسَمَرٍ وَبالْفَصْلِيَ. 


[فتح القدير] 

ما يَنْفُْضْهَاء وَقِيَامُ وَطَبِهِ بالْقصر بغ تََقْقَ السَفر. 

وَج روَايَةِ هذا الكتاب أَنَّ وَطَنَ الْإقَامَةٍ لا کون إلا بَعْدَ تفم السَفَرِ؛ لِأَنَّ الْإقَامَةَ من الْمُقيم لَغْق و يُوجَدْ تَقْدِمُ السَفَرٍ فَلَمْ 
صخ وَطَنَهُ فصر فَصّارَ مُسَافِرًا إلى بَعَْادَ انكهى. وَروَايةُ الحَسَنٍ تن أن السَفرَ التَاقِض لوَطَنٍ الْإقَامَةِمَا لَيْسَ فيه مُرُورٌ عَلَى 
وطن الْإقَامَةٍ أو ما يون الْمُرُورُ فيه به بعد سَيْرٍ مدَةٍ السَفَرِ. وَِالُ: في دِيارنا فَاهِرِيٌ حرج إلى بُلْبيِْسٍ فَنَوَى الإقَامَة ا حمس 
عَشَرَ ي حرج منها إلى الصاح فلَمَا دَحَلَهَا بدا لَه أن يزع إلى الْقَاهِرَة وبر بيس فَعَلَى روَاية اشراط السسَفرِ بوَطَنٍ 
اة بَْصْرٌ إلى القاهرة. وَعلَى الأخرى يتم. 

مال قاض وطن الإقامة ْله ي ما فلا ياء وهو ما ذَكرُوُ من خرَاسَانَ قَدمَ الْكُوَة ووی الْإقَامَة ا ضَهْرَا نح حرَجَ مِنْها 
إل الیرة وتو امقام تا َة عَسَرَ ؤا م حرج من اليرة بريد الود إلى خْرَاسَانَ ومر بالكوفة قله بُصلي ركعتين؛ لِأَنّ طت 
بِالْكُوفةٍ گان وَطَنَ إِقَامَة وقد انمَفَضَ بِوَطَبهِ بالحيرة؛ لِأنَهُ وَطَنْ إقَامَةٍ مله وكذَا وَطَنْهُ باليرة انكَمَضَ بالسَفر؛ لِأَنّهُ وَطَنْ إِقَامَة 
فگما خَرَجَ من اليرة على قَصْدٍ خْرَاسَانَ صَارَ مُسَافًِا ولا وَطَنَ لَه في مَوْضِع فَيْصَلَّي رَكْعمَنِ حَقّ يَدْخْلَ خْرَاسَانَ وَإِنْ 1 يكن 
تؤى الْإقامَة بالميرة َة عَشَرَ يَوْمَا َم الصّلاةَ بالكوقة؛ لن وطَنَهُ بالُْوفَةٍ 1 يبط باروج إلى اليرة؛ لأ ليس وطن مفله ولا 
سَفَرِ فَيَبِقَى وَطَنهُ وة گما كان. 1 

وؤ أَنَّ الخْرَاسَايَ ارْتَحَلَ من الْكُوفَة بريد مَكَةَ فَقَبْلَ أَنْ يَسِرَ اانه ايم ذگر حَاجَةً وة فَعَادَ فَإِنهُ يَفْصْرْءٍ لِأنَّ وَطَنَهُ بالكوفةٍ 
بطل بِالسَمَرِ لاف ما لَو عَرْمَ على الْعَوْدٍ إلى الْوَطَنٍ الْأَصلِيٍ َه إذَا 1 يكن بب هذا الْمَؤْضع الَذِي بَلَعَ اه وَوطَبهِ مَسِيرَةُ سَفرِ 
صي قيا إن گان بََْهَُا مد سر لا يصِيدُ قيا فصر حى يَذخل وَطَنه؛ لن لعزم في الوه الأول زك الشقر, في 
الإَامَةِ قَبْلَ اْبخكام السّفَرٍ عَلَى ما تَقَدَمَ. وَف الْوَجْهِ الان ترْكُ السَفَرٍ إلى جهة قَصدِهِ إلى جهة أخرى فَبقي شُسَافرا گما گاد. 
ون النّوَادرٍ: حرج من مضرو مُسَافِرَا ثم افمَحَ لِلصّلاةٍ فَسَبَقَهُ حَدَتْ فَلَمْ يد الْمَاءَ قوی أن يَدْخْلَ مِصِرَهُ وَهُوَ قريب صَارَ 
مُقِيمًا من سَاعَتِهِ دَخَلَ مِصْرَةُ أو 1 يَدْخُلْ؛ لأ قَصْدَ الدّخُولٍ تَرْكُ السّْرٍ فَحَصَلَّث انيه مقارتة للفغل فَصَحَتْء ودا دَخَلَهُ 


صَلَّى أَربعَاء فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ 
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إلا ذا تى المُسَافِرُ أن يُقِيمَ بالل في أحدها فَيَصِيرَ مُقيما بدُخوله فيه؛ لِأَنَ إقَامَة المَرْءِ مُضَافة إلى مبيته. 


(وَمَنْ فَاَتْهُ صَّلَاةٌ في افر قَضَامًا في الخضر رَكْعمَْنِ وَمَنْ فَانَتْهُ في الْحَضَرٍ قَضَاهَا في السَفْر أَرْبَعَا) ؛ لان الْمَضَاءَ بحسب اداي 


27 


وَالْمُعَبرُ في ذلك خر الْوفْتِء لان الْمُمَُ في السَببيةِ عند عدَم الأدَاءِ في الْوَقْتِ. 


[فتح القدير] 

أنْ يَدْخْلَهُ اَن الْمَاءَ أَمَامَهُ فُمَشَى إِلَْهِ فُتَوَضا صَلَّى ربعا أَْصَاء أنه اة صَارَ مُقِيماء فَبالْمَشْي بَعْدَ ذلك في الصَلاة أَمَامَهُ لا 
يَصِيرُ مُسَافرًا في حَق حَق تِلْكَ الصّلاة, وَإِنْ قَارَنَتْ اليه فغل السَّفْرٍ حَة حَقيقَة؛ لِأَنَهُ لَوْ جُعل مُسَافِرًا لَفَسَدَتْ؛ٍ ن السَفَرَ ْنَع عَنْهُ 
خُرْمَةَ الصّلاة, بخلاف الْإقَامَة؛ لدعا رك السَفَرِ وَحُرْمَةُ المثلاة لا نذا عَنْهُ فَلَوْ تَكَلّمَ جين عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ أَمَامَهُ أو أَفْسَدَ الصا 
فيد ثم وَجَدَ الْمَاءَ فَتَوَضَّاً ِن وَجَدَهُ في مَكَانِهِ صَلَّى أَرْبَعَاء وَإِنْ مَشَى أَمَامَهُ حم وَجَدَهُ صَلَّى رَكْعَمينِ؛ لاله صَارَ مُسَافِرًا اني 
بِالْمَشي ب ني السَّفْرٍ حارج الصّلاة, بخلافٍ الْمَشْي في خُرْمَةٍ مَةِ الصّلاة. 

قد تك أن أن امسا يوز شیا د إا قامة في حُرْمَةٍ الصّلاةٍ حَقٌّ يم أَرْبَعَا فَلَنْمْمِمْ الْكَلَامَ فيه بكر ما يُسْتَفْىَ من ذَلِكَ 


3 


5 
وَمَا هه 


ََفَرَعٌ عَلَيْهِ فَتَفُول: يَصِرُ مُقِيمًا ية الإقَامَةِ في الصَّلاةٍ حم يَتَعيرّ فَرْضْهُ إلى الرباعيّةء إلا إن حرج القت وُو فبها فى 
لقع مه لِتَقَررٍ المَرْضٍ كعمَينٍ روج الوَقْتِء وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ لاجمًا فَرَاعَ إمَامهِ الْمُسَافِرِ نم وى الْإقَامَة؛ لِد اللاحق مُقْمَدٍ كما 
حَقٌ لا يرا ولا يَسْجُدَ لهي فَفَرَاعٌ الإمَام أنه فراع وَبِهِ يَسْتَحْكِمْ الْفَرْضُ و1 ب نق نا لي في حن الإا فكدًا في حو 
اللاجق» بخلافٍ الْمَسْبُوقِ. 

وَإِذَا عرف هَذَا فَلَوْ تاها بَعْدَمَا فَعَدَ قَدْرَ الكَشَهُدِ و يُسَلَمْ تيء وَكَذَا لَوْ گان قَامَ إل الثَالِئَةَ سَاهِيا ة فَعَدَ اول فَنَوَاهَا قَبْلَ أَنْ 
يَسْجُدٍَ لِأَنَهُ 1 يخْرَجْ عن الْمَكُتُوبة قَبْلَ الت إلا أَنَهُبُعِيدُ الْقِيامَ وَالتكُوع؛ لِأَكمَا فل فلا ينون عَنْ الْفَرْضِء فَإِنْ 1 يَنو حَىّ 
سَجَدَ لا َير لأنّ اليه وُجِدَتْ بَعْدَ خُرُوجِه مِنْهُ وَلَكِنّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا أخرى؛ لِيَكُونَ التَطَوْعٌ برَكْعَتَيْنٍ فِيمَا إِذَا گان فَعَدَ وَبأرْبَع 
فيمَا إِذَا ل يكن و قَعَدَ لِمَا عُرفَ في سُجُودٍ الهو عِنْدَهْمَا ولا يَضُمُ عِنْدَ محمد لقَسَادِ أَصْلٍ الصّلاة بِمَسَادٍ الَْرْضِية ضِيّة وَلَوْ اَن ا 
مُسَافِرَا صلی الظَهْرَ ركعت ورك الْقِرَاءَةَ فيهما أو في إِخْدَاهُما وَدَشَهَد ثم نَوَاهَا قَبْلَ السام أَوْ قَامَ إلى الثَلِئَهِ م نَوَاهَا قَبْلَ أَنْ 
يَسْجْدَ ول فَرْضُْهُ ارا عِندَها وَيَفَْا في الْأَخْرَيَْنِ قضَاءَ عن الأولين. وَعِنْدَ مد تَفْسْدُ صلائة لِمَا مَرّ من فَسَادٍ الصّلاةٍ عِنْدَهُ 
ترك الْقرَاءَةٍ في رة وَكانَ القاس عَلَى قۇل أبي حَنيفة أَنْ تَفْسْدَ لِمَا سَلّفَ لَهُ من فَسَادِهَا بتكا في ركعتنِ لكِنَّهُ اسْتَحْسّنَ هتا 
فَقَالَ ببَمَاءٍ التَخرعة وَإِنْ ثرت الْقرَاءَةُ في الرَكعمَيْنِ؛ لان صَّلَاةً الْمُسَافِرٍ ِعَرَضٍ أن تَلْحَقَّهَا مَدَدْ نية الإقَامَةِ فَيَقْضِي الْقِرَاءَةَ في 
الباقي فلا يَتَحَقَقَ تَقَرُرُ اْمُفْسِدٍ إلا باروج عن تلك الصّلاق لاف فَجْرٍ الْمُقء ل 
بالإجماع, وَلَوْ نَوَاهَا بَعْدَ السّلام وَعَلَيْهِ سَهو تَقَدَمَ أنه َير عند محَمَدٍ خلافا هما ٻتاءَ عَلَى ان سَلَامَ مَنْ عَلَيْهِ السَهْوْ يرجه 


له لِأَنَهُ) أَيْ خر الْوَفْتِ هُوَ الْمُْتَبَد في السَبَييّة في حَقَّ 
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[فتح القدير] 

الْمُكَلْفِ؛ أنه اون تقر يتا في ذم وَصِفَةُ الدَيْنِ تُعْعبرُ حَالَ تَقَرُرِهِكُمَا في حُقُوقٍ الماد وَأَمّا اعبار كل الْوَفْتِ إِذَا خَرَجَ في 
حَقَهِ َلِبُْتَ الاجب عَلَيْهِ بصِفَة الْكَمَال إذ الْأَصْلْ في أَسْبَابٍ الْمَشْرُوعَاتِ أن تُطْلَبَ الْعِبَادَاتُ كَامِلَة وَإِنًَا ْمَل نَقْصُهًا 
لِعْرُوضٍ تأَخِيره إلى اء النَاقِضٍ مَعَ نوجه طَلَبِهَا فيه إا عَجَرَّ عَنْ أَدَائَا قله وَبخْرُوجِهِ عَنْ غير إذْرَاكِ 1 يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ الْعَارِضُ 
فَكَانَ الْأَمْرْ على الْأَصْلٍ م من اغْتبَارٍ وَفْتِ الْوْجُوب. وَقَالَ رُقَرُ: إِذَا سَافَرَ وَقَدْ بَقِي من الْوَفْتِ قَذْرُ ما نه أن يُصَلَيَ فيه صّلاةَ 
السّفَرٍ يَقْضِي صَلاة السفرء وَإِنْ گان لباقي دونه صَلَّى صَلَاةً الْمُقيم لِمَا عُلِمَ من أَنَّ مَذْهَبَهُ أن السَببيّةَ لا تنتقل من ذَلِكَ اي 
وَعِنْدََا تتفل إل الذي يَسَعْ التخربمة وَقَد افتاه وَعَلَى هذا قَالُوا فيمَن صَلَّى الظَهرَ وَهُوَ مُقِيم رعا ثم سَافَرَ وَصَلّى الْعَصْرَ 
من تدر أنه تر سما في مَنْزله فَرَجَعَ فََدكرَ أنه صَلّى الظَهْرَ وَالْعَصرَ بلا طَهارة فإِنُّ يصَلّي الطَفرَ ركعتَينٍ وَالْعَصرَ ربعا 
لان صّلَاة الظَهْرٍ صَارَتْ گا ا تكن وَصَارَتْ ديا في الذَّمَةِ في آخر وَفَيَهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ فيه قَصَارَتْ في ذمته صّلَاةَ السفرء 
بخلافٍ الْعضر فَإنَهُ خَرَجَ وَفْتْهَا وَهْوَ مُقِيمٌ ولا يُشْكِل عَلَى هَذَا الْمَرِيضٌ إِذَا فَاتَنهُ صَلَاةٌ في مَرَضِهِ الذي لا يَفْدِرُ فيه عَلَى الْقيام 
نه يحب أَنْ يَفْضِيَهَا في الصَّحَة قائما؛ لان الْوْجُوب بَِيْدِ الْقيَام عير أنه وحص لَه أَنْ يَفْعَلَهَا حَالَةَ الْعذْرٍ بقذر وسْعِهِ إذ ذَاكَ 
فَحَيْتُْ 1 يُوَدَهَا حَالَةَ الْعُذْرِ رال سَبَبْ الرّخْصة فَمَعيّنَ الأضل, وَلِدَلِكَ يَفْعَلَّا الْمَرِيضُ قَاعِدًا إِذَا فَانَتْ عَنْ رَمَنِ 


(46/2) 


فيا فلا تعلق ها وجب التَغْلِيظَ وَلَنَا طاق النُصُوصء وَلأَنّ السّفْرَ لَيْسَ مَحْصِيَة وَإَِا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أو جاوز 
فَصَّلحَ مُتَعَلَقْ الرُخْصّة. . 

[فتح القدير] 

الصَّحَة آم صله الْمُسَافِرٍ ی ليست إلا ركْعَتَيْنِ ابْتدَاءَ وَمَنْسَأُ الْعلَطِ اشتراك لفط الأخصّة. 


(قَولَهُ: فلا تعلق ا يُوجب الَغلِيظ) يَعْني الْمَعْصِيَة؛ وَهَذَا 5 قَصْدَ قَطْع الطريتق وَقِتَالَ الإمَام الْعَدْلِء وَالْإبَاقَ لِلْعَبْدِ وَعَدَمَ 
الْمَخْرَّه وَقَيَامَ الْعِدَةٍ لِلْمَرْأَةٍ يُوجبْ د صَيْرورَةَ تفل اخ مَعْصِيَة ية فَيَمْنَعُ الرّخْصّة قاس عَلَى فطاع الطريق في مَنْعِهِمْ من صّلَاةٍ 

ا خف إِذَا حَافُوا الْمَامَ وَعَلَى رَوَالٍ الْعَقْلٍ بمَحْظُورٍ عَم 0 الخِطاب. لتا إطلاق النُصُوص: أي نُصُوص الرّخْصّة فَالَ تَعَالَ 
ومن گان مَرِيضًا ُو عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ من ن آم أَخَرَ [البقرة: 185] وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَلاه راللام - الْمُْسَافر ثَلَانَةَ يام 
وَلََالِيِهَا» وَمَا قَدَّمْنَا مِنْ الْأَحَادِيثْ الْمُفيدَة تَعْلِيقَ ار عَلَى مُسَمّى السَفَرٍ فَوَجَب إِغمَالٌ إطلاقها إلا بمَُيَدٍ وَل يُوجَذْء أَمّا نص 
الكتاب؛ فَإِذَنَُ َو تم القاس الَّذِي عَيَّنَهُ 1 يَصْلْحْ مُقَيَدَا لَه عِنْدَا فَكَيِفَ و1 يم قلا يَصْلَحُ مُقَيَدَا لَه ولا لزه من الأحاِيثٍ 
وَذَلِكَ لاختلاف الجاع إن الْمؤَيْرَ في أله في م مَنِع الرْخْصّةٍ عَدَمُ سََبهاء وَذَلِكَ أن سَبَب الوُخصة لا بُدَ أَنْ يَكُونَ مُبَاحَاء وَهُوَ 
ف صَّلاةٍ الحَوْفٍ الف وَهُوَ في فطاع الطريق سب عَنْ نَفْسِ الْمَعْصِيَة: أَعْني قَطْعَ الطريق. 

وَسَبَّب الب سَبَبْ, فَلَوْ نَبَمَتْ الرْخْصَّةُ أغني جَوَارَ صلاة الحَوْفٍ هم ات الْمَعْصِيَةُ تَفْسْهَا هي المُوجبة لِلَخْفِيفٍ. وكذا 
رَوَالُ الْعَفْلٍ هُوَ السَبَبْ وَهُوَ مُسَبّبْ عَنْ الْمَعْصِيَةِ نَفْسِهًا: أغني شرب الْمُسْكر إلى آخر ما راه لاف ما نحن فيه قن 


السب السفَرُوَلَيْسَ هو نتن إلى قطع الطَربق ود الي صَيرهُ مُسَافَِا لَيْسَ قَطْعْ الطريق بل الشُرُوعٌ في السَيْرٍ المَخْصُوصٍ لا 
باعتبًار الطريق َصْلًا فَعَرِيَ السب في نَفْسِهِ عَنْ الْمَعْصِيَةٍ 3 وَكَانَتْ هي مُجَاوٌَِ لَه ولك عير قانع و من اعتبار مَا جَاوَرَهُ شَرْعًَا 
كَالصَّلَاة في الْمَغْصُوبَةٍ وَالْمَسْح عَلَى خف مَعْصُوبِ وَالْبَيْع وَقَتَ الَدَاءِ وكثير من غ التظائرء وَهَذَا بَاءَ عَلَى اَن الْمُرَادَ بالسّبّب 
الْفَاعِلِينُ لا الْعَائِي. 1 1 

[فْرُوعُ] التَبَعْ كَالْعبْدٍ العام وَامجنْدِيَ وَالْمَرَْةِ إذَا وَفَاهَا مَهرَهَا والأجير وَالتَلَمِيذٍ والأسير وَالْمُْرَهِ تعمَبُْ نيه الإقَامَةِ وَالسَفَرِ مِنْ 
مَْبُوعِهِمْ ذُوهُمْ فَيَصِيرُونَ مُقِيمِنَ وَمُسَافِرِينَ يديهم وَلَوْ وى الْمَمْبُوعٌ الإقَامَةَ ولا يَعلَمُونَ احْتلَهُوا في وَفْتِ لُرُومِهِمْ كم الْإقَامَة 
فقيل من وَفْتٍ ية اْمَْبُوعِينَ وَقِيلَ من وَقْتِ عِلْمِهِمْ كما في تَوَجُهِ خطّاب الشَرْع وَعَزْلِ الوَكيل, وَالْأَخوَطٌ الْأَوَلْ فَيَكُونْ كالْعَزلٍ 
الحكبي فَيَفْصُونَ ما صَلََّا قمر قبل عِلْمِهِمْ وني اعد الْمُسْتَركِ ي مُسَافِرٍ ومُقيم قبل يتم وَقِلَ يَفْصْرُ وَقِيلَ إن گان 
بَِنَهُمَا مُهَايآةٌ في الْحمَةِ قَصَرّ في نَوْبَةِ اْمُسَافِرٍ وتم في َة المُقيم, وَيَتَفرَعُ عَلَى اعبار اة من الْمَْبُوع أن الْعَْدَ لو م سَيَدَهُ 
في السَفَرِ فَنَوَى السيّدُ الْإقَامَةَ صّحَتْء حَىٌّ لَوْ سَلَّمَ الَْبْدُ عَلَى رس الرَكعتَيْنِ فَسَدَتْ َلَاكُمَا. 1 

ودا َو باع من مُقيم حَالَ سَفَرهِ وَالْعَِدُ في الصّلاةٍ فَسَلمَ عَلَى رس الرَكعَتَيْنِ فَسَدَتْء وَلَوْ گان الْعبْدُ أَمّ مَعَ اليد غير مِنْ 
الْمُسَافِرِينَ فَنَوَى السَيّدُ الإِقَامَةَ صّحَتْ ننه في حَقّ 
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[فتح القدير] 

عَبْدِهِ لا في حَقَ الوم في قول محمد فَيْقَدَم الْعَبْدُ عَلَى رَس الرَكْعَتَيْنِ وَاحِدَا م من الْمُسَافِرِينَ لِيْسَلَمَ بكم ثم يَقُومُ هُوَ وَالِسَيَدُ فَبْتِمُ 
گل مِنْهُمَا رع وهو تظر ما ذا صَلّى ساف مقن وشافرينَ ادت َقُدَمَ مُقِيمٌ لا يَنْقَلِبِ فَرْضْ الْقَوْمِ ربعا وهي 
الْمَسْأَلَهُ التي دَكرَْاهَا في باب الْحَدَثِ في الصّلاق, ثم اذا يَعْلَمُ الْعَبْدُ؟ قيل يَنْصِب الْمَوْلى أَصِبِعَيْه ولا وَبُشِيرُ بأصبْعه ي يَنْصِبْ 
لاع وَيُشِيُ ا 

وفي كم الْأَسِيرٍ مَنْ بَعَتَ إِلَيْهِ اللي ِيُؤْتَى په من بَلْدَةِء وَالْعَرِمُ إذَا لَمَهُ غَرِمَُ أو حَبْسَهُ إِنْ گان قادرا عَلَى أَدَاءٍ ما عَلَيْهِ وَمَنْ 
قَصّدَهُ أن يفضي ديت قبل حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا قال في السّفَرِ وَالْإقَامَةِ مه وَِلّا فيه ا حابس وَلَوْ أَسْلَمَ گافز مُسَافِرٌ أو بَلَعَ 
ص مُسَافِرٌ الف فيهماء فَالشّيْحْ ابو کر بْنْ الْمَضْلٍ عَلَى أنه إن گا بَيْنَهُمَا وب الْمَقْصِدٍ أَقَنُ من تة اَم كانا مُقِيمَينِ 
وَقِِلَ يُصَلْيَانٍ رَكعََينِ وَقِيلَ الي إذا ب بصني أزبمًا وَالْكَافْرُ إذَا أَسْلَمَ يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ بِتاءَ عَلَى أَنَّ نة الگافر مُغتبرة ولا يجْمَعْ 
م سراي د م ل 
الأول إلى آخر وها فيَئْزلُ فَيْصَلَيهَا في آخره وفتتح تبح الآتية في اول وَقتهاء وَهَذَا جَمْعْ فغلّا لا وَقَنَا. لَنَا مَا في الصّحِيحَيْنٍِ عَنْ 

ان مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - «مَا رابت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلج - صَلّى صَلاةً لقإر وَفْهَا إلا يحمي فإ َع بن 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءٍ يجمْع, وَصَلَّى صلا البح من الْعَدِ قبل وَفتها» يَعْن عَلَسَ ا كان قبل وَفتها الْمعْمَادِ فغلَها فيه مِنْهُ - 


وَمَا في مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ لَبْلَةِ التُغريس ي ئه - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَم - قال «لَيْس في النَوْم تفريط: إن التَفْربِطُ في الْيَمَظَةِ أن 
يُوَخْرَ الصّلاة حم يَدْخْلَ وَفْتْ صَلاة ة أخْرى» فَيُعَارِضُ ما فيهمًا حَدِيثْ ادس «أَنَهُ - صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَّم - کان إِذَا عَجِلَ به 
السَيْرُ يُوَخَرْ الظَهْرَ إلى اول وَفْتِ الْعصْر فَيَجْمَعُ بَبَْهُمَا وَيُوَخَرُ الْمَْرب حم يجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعشَاءٍ جِينَ غيب الشََّق» وني 
لفط هما عن ابن عُمَرَ «كَانَ إِذَا عجل السَيْنُ السَفَرَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءٍ بَعْدَ أن غيب الشَّفَقُ» 0 حَدِيثْ ابْنٍ 
مود بزيادة فف الزاويء وَبِأنَهُ خوط فَيِقَدُم عند القعازص» أو يحمل الق الْمَدكُور عَلَى رة قله مشار بيت ون 
لاض الي بلي أطراقة عَلى ما قلمتاف فيَكُونُ حيتي عَيْنَ ا َا ِن أن يَنرلَ في آخر الَف قصلي الوفية فيد م يسكفيل 
الَانِيَةَ في أَولِ وَفتها. 

وَقَد وَقَعَ في أَحَادِيثِ المع شَيْءْ من الامْطِرَاب؛ قفي بَعْضِهًا عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «جْمَعَ - صَلَّى اله عليه 
وَسَلّمَ - بن الطَهر وَالَْصْرٍ وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ من عير حف ولا سَفَرِ» وني بَعْضِهًا «جَمَع بَيِنَ الظَفرِ وَالْعَصْر وَالْمَغِْبٍ وَالْعْشَاءٍ 
بالْمَدِيئَةِ من غَيْرٍ حَوْفٍ ولا مَطَرِ» قيل لابن عَبّاسِ: ا ارد إل ذَلِكَ؟ قَالَ: أَوادَ أَنْ لا برج مه و يَقُلْ مدا وَمِنْهُمْ بجَوَازِ المع 
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(باب صَلاة الجمْعةٍ) 

[فتح القدير] 

[بَابُ صَلاةٍ الْجُمْعَةِ] 

(بَابْ صلاة الجُمْعَة) مُتَاسَبَتَهُ مَعَ م ما قَبْلَهُ تَنصِيفٌْ الصّلاة لِعَارِضٍ) إل ن التَنْصِيفَ هُنَا في حاص من ن¿ الصّلاة وَهُوَ هُوَ الظَْن وَفِيمَا 
َبلَهُ في كل رباعِية. وَتَقْدِم الْعَامّ هُوَ الْوَجْهُ وَلَسْنَا تَغني أن امع تَنْصِيفُ اله بعينه ل هي فَرْضُ ابْتدَاءٍ به الصف 
منها. وَاعْلَم اول أن لجْمعَةَ فَرِيِصَةٌ َحْكُمَةٌ بالكتاب وَالسْنَةِ وَالإجماع, يُكَفَّرْ جَاجِدُهَاء قَالَ تَعَالى [إذا نودي للصّلاة من يوم 
الجُمُعَةٍ فَاسْعَوَا إلى ذكر الع [الجمعة: 9 ب 7 بالسّغي لكر عَلَى البَدَاءٍ لِلصّلاقِ فَالظهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بالذّكرٍ الصّلاة 
ووز گؤْن الْمُرَادٍ به الخُطْبَة وَعَلَى كل تَقَدٍ دير فيد افْتراضَ الجُمُعَة الأول ظَاهِرٌ وَالئَان كَذَلِكَ؛ لان افتراضَ السّغي إلى الشَّرْطِ 
وَهُوَ الْمَقْصُودُ لغره فرع افْترّاضٍ ذَلِكَ 0 

ولا تَرَى أَنَّ مَنْ 1 يجب عَلَيْهِ الصَّلاهُ لا يَبْ عليه السَغيْ إلى الخطَبَةِ بالإجْمَاع, وَالْمَذَكُورُ في التَفْسِيرٍ أن اْمُرَادَ الطب وَالصّلَاةُ 
َه الْأَحَقُ لِصِدْقه عَلَيْهِمَا معاد وَقَالَ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - «المعَةُ حَقّ وَاجبْ عَلَى كل ملم في جما إلا أزبَعة: 
لوك أو رأة أو صي أ مَرِيض» رَوَاهُ أَبُو داؤد عن طَارِقٍ بْنٍ شِهَابٍ, وَقَالَ طَارِق: رای البَّيّ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَل 
يَسْمَعْ مِنْهُ انتهَى. وَلَيْسَ هَذًا فذحا في صخبته ولا في الْحَدِيثِ» ِن عاي أنْ يَكُونَ مُرْسَلَ صَّحَايَ وَهْوَ حُجة بل بَيَانَ للوَاقِع. 
قال النَوَوِيُ: الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطٍ الشَبْخَينِ. و رح البَيهَقيٰ من طريق الْبُخَارِيَ عَنْ تيم الدَارِيَ - رضي الله عن س عن - 
صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَم - قَالَ «المْعَةٌ واجبة إلا عَلَى صي أؤ كلُوكٍ اؤ مُسَافِرِ» وَرََاهُ الطراي عَنْ اگم بْنِ عَمْرَوَبه وراد فيه 
«الْمََةُ وَالْمَرِيض» , وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أب هرَيْرَةَ وَائْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَعمَا عا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عله وَسَلَم 


- يفول عَلَى أَعْوَادٍ مِبرِهِ «لََنتهينَ فوم عَنْ وَدْعِهِمْ الجمُعَاتِ أو لَيَخْتِمَنَ اله عَلَى فلوم ثم لَيَكُونُنَ من الْعَافِلِينَ» , وَعَنْ أبي 
غد الصّْرِيٍ وكات لَه صُخبة عن الي - صل اله عليه وسلُمَ - قال «من ترك لات جمع مانا بها طبع الله على قبي . 
رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبو داؤد وَالتَرْمِذِيٌ وَالنّسَائِينُ وَحَسّنَهُ وَابْنُ خُرَّعَةَ وَابْنُ جِبَّانَ في صَحِيحَيْهِمَا. ۰ 

وَقَالَ - صلی الله عليه وَسَلّم - «من ترك الجمْعَةَ لث مَرّاتِ من غَيْرٍ ضَرُورَةٍ طَبعَ اللَهُعَلَى فَلْبهِ» رَوَاُ َد بإِسْنَادٍ حَسَنٍ 
واكم وَصَّحَّحَهُ. وَقَالَ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم - «مَنْ ترك ثلاث جْمْعَاتِ من عير عُذْرٍ كيب من الْمُنافِقِينَ» رَوَاهُ الطَرَاده في 
الگپيرِ مِنْ حديث جَابرٍ ا غفي لکن لَهُ شَوَاهِدُ فلا يَضرُهُ َصْعِيفُ جابر» وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ 
لجُمُعَةَ ثلاث ممع مُتَوَالِيَاتِ فَقَدْ نَبَدَ الإِسْلامَ وَرَاءَ ظَفْرِو» . 


وَهَذَا 
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(لا تصخ الجْمْعَةُ إلا في مِضْرٍ جامع» أؤ في مُصَلَى الْمِصْرِ ولا تَجُورُ في الْهُری) 

[فتح القدير] 

باب يَْمِلٌ جُْءًا اع الْمُسلِمِينَ عَلَى ذلك وَإِنَا أككزتا فيه نَوعَا من الْإكْكارٍ لِمَا نَسْمَعْ عَنْ بَعْضٍ اة أنهُمْيَنْسِبُونَ إلى 
ذهب التي عدم افزاضهاء ذا ََطِهِمْ ما سيأ من فول الْقدُوِي: ومن صلَى اله يوم الخفعة في منزله, ولا عدر له كر 
لَه ذَلِكَ وَجَارَتْ صَلَانهُ َإِعا اراد ا اظفل فَاُرْمَةُ لِك الَْرْضٍ و صِحَةٍ ار لما سَتذكرٌ. 

وَقَدْ صرح أَصْحَابًْا عا فَرْضٌ آكَدُ من الظَهْرِ وبإكقار جَاجِدِهًا. وَلؤُْونا قربط ف الْمُصَلَّي: خرب الد گور وَالإِقَامَةُ 
وَالصّحَةٌ وَسَلامَة الرَجْلَيْنٍ وَالعَيْينٍ. وَقالا: إا وَجَدَ الْأَغْمَى قَائدًا َرمنه. ات أنه غَيْرُ قادر ِنَفْسِهِ فلا تُعْتبَرُ قُذْرَةُ هُ غَيِِ كَالرّمِنٍ 
إا وَجَدَ مَنْ يخْولّة. 

وَشَرَائِطُ في غَيهِ: الْمِصْرُ وَاْجَمَاعَةُ وَالخْطْبَة وَالِسُلَطَادُ وَالْوَفْتُء وَالْإِذْنُ الْعَامُ حى لَوْ أن وَالِيَا أعْلَقَ باب بَلَدِ وَجْمَعَ شمه 
وَحَدَمِه وَمَنعَ النَّاسَ من الدّحْولٍ ل ُز أخْذًا من إشَارَة فَوْلهِ عا نودي للصّلاة] [الجمعة: 9] قله أي تَشْهيرٌ (قَوْلَهُ أو ني 
مُصَلَّى الْمِضر) أَعْني فِنَاءَهُ قد الْمَسْجِدَ الدَّاخْلَ فيه الْمَظّمَهُ اسْمُ الْمِصْرِء وَفنَاؤْه هو الْمَكَانُ الْمُعَدُ لِمَصَالِح المضر فصل به 
أو قصل بعلْوة كذا قََره مذ في الوا وقيل يجيل» وَقِيلَ يلين وقيل بعلا نيال وقيل نا جور في الفتاء إذا 1 يكن 
بَيْنَهُ وبين الْمِصر مَزْرَعَةٌ إلا أنه لما أَغطَى اشتراط ا 
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لله - علي العا والسلام - «لا جنع ولا ريق ولا فطر ولا حى إلا في عر جامع» والمصنر الجابغ: كل مؤضع له 
مي وَقَاضٍ يُنَقدُ الأخگام 


[فتح القدير] 

واكم عير مَفْصُورٍ على الْمُصَلّى بَل تَجورُ في جميع اة اضر : أي وذ ٤‏ یگن في مُملى فبا (وقولة يقؤله - می الله آنه 
وَسَلَّم - «لا جْمعَة» خ) رَفَعَهُ الْمُصَبَفُء وَإَِا روه ان أي شَيْبَةَ مَوْفوفًا عَلَى عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ -: «لا جْمُعَةَ ولا شريق ولا 
صا فِطْرٍ ولا أَضْحَى إل في مِضْرٍ جام أو في مَدِيئَةِ عَظِيمَةٍ» صَّحَحَهُ ابن عزف وا عَبْدُ الرَرََّقٍ من حَدِيث عبد اليَحمّن 
السُلّمِيَ عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: لا د شرق ولا عة إلا في مِصرٍ جامع وَكَفَى بقَْلٍ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُمَا - قُدُوة. 
انما وى ابن عباس - رضي الله عَنهُما - داد أولَ عة بع بعد جمعَةِ في شجد رَسُولٍ الل - صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ - 
جوا قَربَة م 8 تاي 2 اال 3 0 إِذْ 00 07 عله في رفم قف . 0 قَالَ 
وفي الصاح أَنَّ جوا جص بلْبَخْرَينٍ فهي مِصْرُء إذ لا يلو اصن عَنْ حاكم عَلَيْهمْ وعالى وَلِدَا قَالَ في الْمَنْسُوطٍ: إا مَدِيئة 
في خرن وكذف وا لصن کون باي سور ولا يلو ما گان كَدَلِكَ عَم فلا عاد . وَمَا وي عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ كب عن أبيه 
گغْب بن مَالِكِ أنه قَالَّ: اَل مَنْ جم بنا في حر بني بَيَاضَةَ أَسْعَدُ بْنُ رَارَةَ وَكَانَ كب إذَا تمع التَدَاءَ ترَحُمَ عَلَى أَسْعَدَ بِذَلِكَ 
قال : فلت گم کنن قَالَ: أَرْبَعُونَ فَكَانَ قَبْلَ مَقْدِم لني - صلی الله عَلَبْهِ 4 وَسَلَّم - الْمَدِيئَةَ ذكَرَهُ لْمَبْهَقِيُ عير م من أَهْلٍ 
العم قلا يرم حجَة لاله گان قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَّ الجُمُعَُ وَبِعيرٍ عِلْمِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْضًا عَلَى ما روي ني القصّة أَكُمْ 
قالوا: لِليَهودِ يوم يَمِعُونَ فيه كل سَبْعَة ايام وَلِلنْصارٍ يو فلْتَجعَل يَوْمَا تجتمغ فِيه تَذَكرُ اله تعالى وَنصلي فقالو: ف 
السسَبْتٍ لِلْيَهُودِ وَيَوْمَ الأحَد لِلنّصَّارَى فَاجْعَلُوهُ يَوْمَ الْعُروبة فَاجْتَمَعُوا إلى مسجد فَصلَّى يم وَذَكُرَهُمْ وَسمَوْهُ يَوْمَ الجُمُعَة م أَنْرَلَ 
اله فيه بَعْدَ فدُوم اللي - صَلَّى الله عَلَيِِ َسَلّمَ - الْمَدِيئَة فتَذَكُرَعِنْدَهَدَا رك الي - صلی الله عليه وَسَلَّم - التراويح لَمَا 
اجْتمَعُوا لَه في اللَْلَة الالئة اة أن يُؤْمَرَ پى وَلَوْ سَلَمَ فِلْكَ اخَرَهُ من أف المضر وَللَفتاءِ حُكُمْ الْمضرٍ فَمَلِمَ حديث عَلِيَ 
عن الْمُعَارضِء ثّ جب أَنْ ْمَل عَلَى كَوْنهِ ممَاعا؛ لأَنَّ دَلِيلَ الافْترّاضٍ مِنْ كتاب الله عا يُِيدُهُ عَلَى الْعه م في الأمكتة فَإِفْدَامُةُ 
عَلَى تَفْيِها في بَعْضٍ الأمَاكن لا يون إلا عَنْ سَمَاع؛ أنه خلاف لِلْقِيّاسِ الْمُسْتَمِرٌ في مله وي الصّلَوَاتٍ الْبَاقِيَاتِ أَيْضًا. 
وَالْقَاطِعْ ِلشّعَبٍ أن قؤلە تَعَالى (فَاسْعَوَا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] ليس عَلَى إطلاقه اتاق بَبْنَ الام ة إِذْ لا يِجُورْ إِقَامَتْهَا في 
الْبرَارِي إِحْماعًَا ولا ف كل قَْبَةِ عِنْدَهُ بل بِشَرْطٍِ أَنْ لا يَظعَنَ أَهْلْهَا عَنْهَا صَيًْا وَل شتا فَكَانَ خُصُوصٌ الْمَكَانِ مُرَادَا فيهًا 
اعا فَقَدّرَ الْقَرْيَةَ الْحَاصَةَ وَقَدَْئا الْمِصْرَ وَهُوَ اول خَدِيثٍ علي - رضي الله عَنْهُ -. وَهْوَ لو عُورض بفِغْلٍ غَيرِهِكَانَ عَلِينٌ - 
رضي الله عَنْهُ - مُقَدَمَا علي فَكَيْفَ و1 يَتَحَقَّقْ مُعَارَصَةُ ما ذكزنا يه وها ا يُنْمَلْ عَنْ الصّحَابَة اَم حينَ فَتَحُوا الْبلاد 
اشْتَعَلُوا بصب الْمََابرٍ امع إلا في الْأَمْصّارٍ دود الْقُرَى وَلَوْ گان لَنْقِلَ وَلَوْ آحَادَاء وَلَوْ مَصّرٌ الْإِمَامُ مَوْضِعًا وَأَمَرَهُمْ بالْإقَامَةٍ 
وَقَالَ الْمَقِيهُ ابو جَعْفَرٍ: إذَا مى هدا لِسَبَبٍ من الْأَسْبَاب أَرَادَ به أن رُح ذَلِكَ الْمَوْضِعْ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِضرًا جار اما معنن 
وَِضْرَارا فَلَُمْ أن يجْعُوا عَلَى مَنْ يُصَلِي؛ 
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0ر 


وَبْقِيمُ الْحَدُودَ وَهَدَا عِنْدَ أبي وف - رَحْمَهُ اله -, وَعَنْهُ أَكمْ ذا كرا في ابر مَسَاجِدِهِمْ 1 يَسَعْهُم وَالأَوَل اخْتيَارُ الكزخي 
وَهُوَ الظَاه الان اْتِيارُ اللي وَالخُكُمْ غَيْرُ مَفُصُورٍ عَلَى الم آي بَل ُو في جميع أَفْبيَة المضر؛ ؛ لق زمه في حوائج 
أَهْلِه. 

[فتح القدير] 

وَلَوْ مَصّرٌ مضرًا ثم تَر الاس عَنْهُ وف ووه ي عَادُوا لا يجمِعُونَ إلا بإِذْنِء وَلَوْ دَخَلَ الْقَرَوِيُ الْمصْرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَنَوَى أن 
كه لَرِمنْهُ وَإِنْ نَوَى الخُرُوجَ من قَبْلَ وَقْبَهَا لا تَلْرَمْهُ. 

َالَ الْمَقِيهُ: إِنْ وى أَنْ يَخْرْجَ من يَوْمِهِ وَلَوْ بَعْدَهُ لا تلَرَمُهُ (قَوْلَهُ وَبْقِيمُ الحَدُود) اخترارًاً عَنْ الْمُحَكُم وَالْمَرْآةُ ذا گاتث قَاضِيَة 
قإِنَهُ جوز قَضَاؤْهَا إلا في ادود وَالَقصّاصء وَاكْتَفَى بكر ادود عَنْ الْقصّاص, لِأَنَّ ملك إِقَامَبَهَا في ملكه (قَوْلَهُ: وَهْوَ الظَاهر) 
أَيْ من الْمَذْهَب. وَقَالَ بُو حَنِيفَة: المصْرٌ بَلْدَةٌ فيها سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وََا رَسَاتِيقَ وَوَالِ يُنْصِفٌ الْمَظُلُومَ من ¿ الظَل وَعَال يُرْجَعْ 
إِلَيْهِ في الحَوَادِثء وَهَذَا أَحَصُ يما اخْمَارَهُ الْمُصَبَفُْء قيل وَهُوَ الْأَصَّحُ وَإِذَا گان الْقَاضِي يُفْقي 
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(وَتجُورُ عن إِذَا گان الْأَمِيرْ امير الحجَاز أو گان مُسَافِرًا عِنْدَهُمَا. وَقَدْ قَالَ مُحَمَدُ: لا عة مئى) ؛ ؛ لاما من الْقْرَى 


[فتح القدير] 


وَيُقِيمُ | خلرة أت ون للعو وقد ونع حك ف بقن قري يعار يا لين فيا وال قاس لان جنا بن 6 قاض يجني امي 
لنَاحِيّةِ وَهُو قاض يُوَلَ الْكُورةَ بأَصْلهَا يني الْفَربة أخيّاا فَيَفْصِلْ م e‏ 
مضْرٌ تظرًا إل أنَّ ها وَالِيَا وَقَاضِيًا أو لا نَظَرًا إل عَدَمِهَا مِنْهُمَا؟ واي طهر اغا كؤيما فق ن ا وَإِلّا 1 تكن قَزْيَةَ أَصًْا 
كل تيرم مَشْمُولَةٌ بحكم. ا حَقٌّ اجون إلى دُخُولٍ مصْرَ في 

ل حَادِنَةٍ لِمَصْلِهَا ون ما وها قيفصل فيهاء وذ اشكبة على اومان ذلك يه ينغي أن ملي أزتَعا غ الفعة ينوي بها آجر 
فَرْضٍ أَذْرَكْتُ وَقْنَهُ E‏ وده بعد إن ) تم ءَ اجْمْعَةُ وَفَعَتْ ظَهْرهُ وَإِنْ صَّحَتْ كَانثْ تفلا وَهَلْ تنوب عَنْ سنه الجُمُعَةِ؟ قَدَّمْنا 


اكلام ف باب ب شرُوط الصّلاة فَارْجِع إِلَيْه إليه. 
وَكَذَا إِذَا تَعَدَّدَتْ الُمْعَةُ وَشَكَّ في أ حْمُعَتَهُ سَابقة أؤ لا يَنْبَغي أن يُصَلَىَ ما فلتا. وَأَصلَهُ أن عِنْدَ أي حَنِيفَةَ لا يجُورُ تَعَدَّدُهَا في 


۶ ذه 
مِصْرٍ وَاجِدِ وگڌا رََى أَصْحَابْ الإِمْلَاءٍ عَنْ أبي يُوسُفَ أَنَهُ لا وڙ في مَسْجِدَيْنٍ في مِضْر ٳلا أَنْ يکود بَيْتهٰما ڪر گيڙ حَقٌ 
يَكُونَ كُمِصْرَيْن وكَانَ يمر ا کا 
وَعَنْهُ أنه يجُورُ في مَوْضِعَيْنٍ إِذَا گان الْمِصْرُ عَظِيمًا لا في ثلاثّة. وَعَنْ مُحَمّدِ يجوز تَعَدَّدُهَا 
وروا عن اي حنيفة وڌا قال السَرَحْسِيٌ: الصَّحِيحٌ من مَذْهَبٍ اي حَدِيقَةَ جَوَارُ إقَامتِهَا في مِصر وَاحِدٍ من مَسْجِدَيْنِ فَاككَرَ وبه 


اد لإطلاقي: لا عة في مر شر طَ الْمِصْرٌ قدا تحَقََ قق في حَق کل مِنْهَا. وَجَْهُ روَايَة ة المع أا ميث جْمعَةَ لاسْتذعَائهَا 
الْجَمَاعَاتِ فَهِيَ جَامِعَةٌ اء 5 الأول صوص إِذَا گان مِصْرٌ گييڙ فَإِنَّ في إِلْرَام الاد د الْمَوْضِع حرجا با لاستذعائه تطويل 


الْمَسَاقَةِ عَلَى الت مَعَ أن الْوَجْه الْمَذكُورَ ما يَعَسَلّطُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ وَمَا قُلْنَا من اكلام في وُقُوعِهَا عَنْ السّنّة إا هُوَ إِذَا رَالَ 


الاشْيباة بعد الأزبع لتَحَقّقَ وفُوعُها 


و 


حَىَّ لا يُعِيدَ يَا. وَشُمَا أا تَتَمَصَّرُ في أَيَام المَؤْسِم وَعَدَمُ التَعِْيدٍ لِلتَخْفِيفِء وَلَا حمْعَةَ بعر ت في قَوْيِمْ حَمِيعًا؛ لأا قضاءَ ومن 


و هه 2 
ور ر 


ن 0 2 o‏ عم ىم ه - - o‏ و o‏ 
]داك ا د ا 2ض ا ا 30 دده ا 646 ٤‏ د اه 2 و‌ دس كو و 
ابنية التقييد بالخليفة امیر الحجاز؛ لان الولاية هما اما امیر المؤسم فيلي امور ١‏ ل عير . 


[فتح القدير] 

فاد أَمَا ذا دام الاشببَاهُ قَائِمَا فلا يِخِمُ بكَوْتا تَفلّا؛ لِيْقَعَ النَظَرْ في ما سْنَةُ أؤ لاء فَيَنْبَغي أَنْ يُصَلَيَ بَعْدَهَا السْنَة لِأنَّ الظَاهِرَ 
عا طَهْرَاء لِأَنّهُ ما ل يتَحَفَّقَ جود الشَرْطٍ 1 يكم جود اة فلم كم يسْقُوط الْقَرْضٍء واه سْبْحَائَهُ وَعالَ أَغلّم. 

ون گان ِن مان من ابع اضر فَحْكْمُة كم أل المطر في ووب اة عليه أن بأ يضر فيصلا فبه. وَاحْمَلقُوا 
فيه؛ فَعَنْ أبي يُوسْفَ إن گان الْمَوْضِعْ يُسْمَعْ البَدَاءُ فيه مِنْ المضر فَهُوَ مِنْ توابعه إلا فلا وَعَنْهُ كل فَرَْةِ مُتَصِلَةٌ برض الْمِصرء 
وَغَيُْ لْمُمَصِلَةٍ لاء وَعَنْهُ أا نب في لائة فراسخ» وَقَالَ بَعْضْهُمْ قَدْرَ ميل وَقيل قَدْرَ مين وقِيلَ سِنََ َال وَعَنْ مَالِكِ س 
وقيل إن فكت أَنْ يَحصْرٌ لمعه وَيبيت بأْلِه من عير كفب تحب عَلَيْهِ امع وإ قلا. قَالَ في الْبَدَائْع: وَهَذَا حَسَنْ. 


(فَوْلَهُ: وَهَمَا أها) أَيْ من تَعَمَصّرُ في المَوْسم لاجتمَاع مَنْ نفد الأخكام وَيْقِيِمْ الْحَدُودَ وَالْأَسْوَاقَ وَالستكك, قيل فيه ثلاث 
سِكك, وَغَايَةُ ما فيها أنه يرول تَصُرْهَا برَوَالِ المَؤسم وَذَلِكَ غَيْرُ قادح في مصريتها فَبْلَهُ إذ ما من مضر إلا ويرول تََضُرْهُ في 
الْجُمْلَة وَمَعَ ذَلِكَ ثُقَامُ فيه الجُمُعَةُ وَهَذَا بُفِيدُ أن الْأَوْلَ في الذي قَدَّمْئَاهُ من قُرَى مصرَ أن لا يَصِحَّ فيها إل حال خضور 


5 


المُتول» فَإِذَا حَضَرٌ صَّحَتْ وَإِذَا ظَعَنَ امْتََعَتْء وَآلَهُ أغلم. 


وَعَدَمْ التغييد يئ لا لِانْفَاءٍ الْمضريّة بل لِلتّحْفِيفٍ, فَإِنَّ النَّاسَ مُشْمَعِلُونَ بالْمَنَاسِكِ وَالْعِيدُ لازم فيها فيَحْصُل مَعَ إِلْرَامِهِ مَعَ 
“< 3 0 00 


اشْتعَاهِم چا هُمْ فيه ارج أا اجمعَةُ فَلَيْسَتْ بلازمةٍ بل إن فق في أخيانِ ِن الما فلا حرج مع أا فَرِيصةٌ وَالْعِيدُ سنه أو 


28 


فَرْسَحَيْنِ وَتَفدِيرُ لاء بدَلِكَ غَيْدُ صّحِيح. 

0 هد" د عه ray:‏ و 6 ص ر ر ےر ف ق عن E‏ أن و 2 0 
قال محمد في الْأَصْل: إذَا وى المُسَافِرُ أن يُقِيمَ كه وَمِىَ حُمْسَة شر يَوْمَا لا صي مُقِيمًا فَعْلِمَ اعتبازهما شَرْعَا مَوْضِعَيْنِ (قوله: 
لان الولاية هَما) يغ أذ بوت ولاية الإقامة للْجْمْعةٍ هُوَ الْمُصّحُحُ بَعدَكَوْنٍ الْمَحَلِ صَاجا لِلّمْصِرٍ وَهُوَ قَائِمٌ ف كَل مِنْهمَاء 


وَالَْلِيفَةُ وَإِنْ گان قَصّدَ السّفَرَ للحَجّ فَالسّفَرُ إا يرخص في الرك أنه لا يع صِحَتَهَاء وَسَيَجِيءْ أنه جوز لِلمْسَافِرٍ أن يَوْمَّ في 


اْجُمُعَةِ فَكَذَا يِجُورْ أَنْ ادن في الْإِقَامَةِ إِذَا كان من لَه الإذْنُ, وَإِنْ گان ًا قَصَّدَ الصف في ولاياته فَأَطْهَرَ؛ٍ لِأَنَهُ حيتئذٍ عي 


6 


مُسافر حَقّ لا يَفْصْرَ الصّلَاةَ في طَوْفِهِ گالمًائح» لاف ما إِذَا گان الْمَحَلُ غَيْرَ صَالح للتَمْصِير فَلِدَا قَالُوا: إِذَا سَافَرَ الَلِيفَةُ 


َلَيِسَ لَه أن يجِمعَ في الْقُرَى كَالْبَرَارِي. 
(فَوْلُهُ أ لِمَنْ أَمَرَهُ) فَخَرَجَ لْقَاضِي الَذِي ي ل يُؤْمَرْ يإِقَامَتَا وَدَخَلَ الْعَبْدُ إذا قُنَدَ ولَايَةَ َاجيَة فَتَجُورْ إِقَامَْهُ 
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مه د 


كد وي 1 5 عه مي ا م 2 هي © ر 7 وده ]بس وله 9 2( o‏ 
لأها ثُقَامُ مع عَظِيم) وَفد تقع الماع في التقدم والتقديم, وقد تَقَعُ في غيره فلا بد منة تتميمًا لَأمْره. 


(وَمِنْ شَرَائِطِهَا الوقث فْمَصِحٌ في وَقْتٍ الظهرِ ولا تصخ بَعْدَه) 


[فتح القدير] 

وَإِنْ 1 ُز أَفْضِيَمْهُ وَأنَكِحَمُه وَالْمَرْآهُ ڌا كَانثْ سُلْطَائَةَ ڪور بالإقامة لا إِقَامَعْهَا ول ا أن يَسْتَخْلِفَ وَإِنْ 4 يُؤْذَنْ لَه في 
الاسْتخلافٍ, لاف الْقَاضِي لا َلك الاستخلاف إن 1 بدن لَه فيه. وَالْمَرِقْ أَنَّ المْعَةَ مُوَفَئَةُ تفوت بتَأخيرهاء فَالْأَمرُ بِإقَامََهَا 
مَعَ الْعِلّم بن الْمَأمُورَ عَرَضُ لِأْأعْرَاضٍ الْمُوجبَةِ لِلتَفْويتِ أَفرْ 086 َلَالةَ لاف الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عبر موَفّتِ وَجَوَارْ 
الإقَامَةِ فيا إذا مات والي مِصْرَ خليقتهء وَصَاحِبُ الشُرَطٍ وَالْقَاضِي إلى أن صل وال آخَرَ باغتبَار اَم كاثُوا من ينوب عَنْهُ في 
حال حياته قَبمَؤته لا يَنعَزْلُونَ گما إِذَا گان حيًّا فَكَانَ الَْمْرْ مُسْتَورًا هه وَلِذَا قَانُوا: إا مات السُلْطَانُ وَلَهُ أمَرَاءُ عَلَى أَشْيَاءَ مِنْ 
أُمُورٍ الْمُسْلِمِنَ فَهُمْ عَلَى ولاقم ب يُقِيمُونَ الجُمُعَةَ بخلافٍ ما لو اجْتَمَعَتْ الْعَامَةُ عَلَى تدم رَجْلٍ عِنْدَ مَوْتِ ذَلِكَ الْوَاي حَيْتُْ لا 
و إِقَامَيُهُ لانتقَاءِ ما فلا 

وَل أَمَرَ ضاي أو ص عَلَى مر فَأَسلَمَ َمل لبْسَ هما الام إلا بأمرٍ بَعْدَ الإسْلام وَالْبلُوع وَلَوْ قِيلَ ما ذا أَسْلَمْت أو 
بَلَعَتْ فصل فأَسْلَمَ وَبَلَعَ وَجَارَ ما الْإقَامَةُ؛ لأ الإصَافَة في الولاية جَائرَة. وَعَنْ بَعْضٍ الْمَشَايخ: إِذَا گان التَفْويضُ إِلَيْهِمَا قَبْلَ 
الجُمْعَةِ فََسْلَمَ وَأَذْرَكَ جَارَ ما الْإقَامَكُ المي وَالْأَخْرَسِ إِذَا أَمرَا به فَبراً وَحَفظً وَعَلَى الْأَوَلٍ يجُورُ؛ لان افويض وَقَعَ بطل 
وَالْمَْعَلّبْ الذي لا مَنْشُورَ لَه إنْ كَانَث سيره بن الرَعِيّةَ سيرةَ الْأَمَاءٍ وينم بكم الْولَاة جوز الجمُعةُ بحَصْرَته؛ لأ لِك تَمَحّقْ 
السَلْطَنَةُ فَيَتمُ الشّرْطُ وَالْإِذْنُ بِالخُطْبَة إِذْن بِالجُمُعَةِ وَعَلَى الْقَلْبِ. 

وي نَوَادِرٍ الصّلاةٍ: إِنَّ السُلْطَانَ ڌا گان طب فَجَاءَ سُلْطَانٌ آخَرُ إِنْ أَمَرُ ان يتم الطَبَةَ يجُورُ وَيكُونُ ذَلِكَ الْقَدْرُ خطبَةَ وَيُورْ 
له أن يْصَلَيَ بم الجُمعَة؛ لائ حطّب بره فَصَّارَ انا عن وَإِنْ 1 يمره وسكت فام الأول قاراد الان أن يُصَلَي بيلك الْخطَبَة؛ 
لِأَنّ سکوتۀ حمل وَكَذَا إا حَصَرَ الان وَقَدْ فَرَعَ الْأَوَلُ من طبه فَصَلَى الان ِلك اة لا يجوز لأ خطَبَةُ إمَام مَعْرُولٍ 
وَل تُوجَدْ من الثاني وَهَذَا کله إِذَا عَلِمَ الأول حَصُورَ الان» وَإِنْ 1 يَعْلَمْ وَخَطّب وَصَلَّى وَالان سَاكِتُ جَارَتْء لاله لا صي 
مَعْرُوا إلا بالعلم إلا إِذا گتب إِلَيْهِ كتاب الْعَزْلٍ أَؤ أَرْسَلَ رسوا فَصَارَ مَعْرُولَا. م إِذَا صَلَّى صَاحِبُْ الشُرَطٍِ جار لِأنَّ على 
حالم (قَوْلَهُ: 3 َقَامُ يمع عَظيم إ) حَقِيقَةُ هَذًا الْوَجْهِ أَنَّ اث شترا السُلَطَانٍ گي لا يُؤَدِي إلى عَدَمِهَا كُمَا يُفِيدُهُ هُ قلا بُدَ 

تتميمًا لأَمْرِهِ: أي لأَمْرِ هذا الْفَرْضٍ أو الجن ِن تَوَرَانَ الْفدْة يُوجِبْ تَعْطِيلَة وَهْوَ وفع إِذَا ا يكن التَقَدُمُ مُ عَنْ أَمْرِ سُلْطَانِ 


هو 


قد طاعَتُهُ أو شى عَفُوبئُهُ إن التَقَدُم عَلَى جميع أَهْل الْمِصرٍ يُعَدُ سَرََا وَرفعَةَ فيتَسَارَعٌ اليه كل مَنْ مَالَتْ هة إلى الرياسَةٍ 
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لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ الام - «إذا مَالَتْ الشَّمْسُ فصل بِالنّاسٍ الجْمْعَة» (وَلَوْ حَرَج الْوَفْتْ وَهُوَ فيها اسْتَفْبَلَ الظَفْرَ ولا ييه 
عَلَيْهَا) لاختلافهما. 

[فتح القدير] 

َيَمَعْ التَجَاذْبُ وَالتَتَارُعٌ وَذَلِكَ بُوَدِي إلى التَقَائل. 

وَمَا روي ان علي - رضي الله عَنْهُ - أَقَامَ بالئّاسِ وَعْفْمَاكُ - رضي الله عَنْهُ - عَحْصُورٌ وَاقِعَةُ حَالٍ, فَيَجُورُ گنه عَنْ إِذْنِهِ كُمَا يجوز 
كُوْنُهُ مِنْ غَيْرٍ إذْنِهِ فلا . حْجةَ فيه لفريق» فَيَبْقَى قَوْلَهُ - صلی اله عل ولم - دوقن توگها ول ما جاير أو عادلء ألا قلا 
جع الله ْله لا برك لَه في مرو ألا وَل صلاة لَه الحَديثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَعَيْرهُ حَيْتْ اشْترط في روما الما كما يُفِيدُهُ قَيْدُ 
الْجُمْلَة الواقعة حال مع ما عَيَّئَاهُ من الْمَعْىَ سَالِمِينَ من ن الْمُعَارضٍ. وَقَالَ الْحْسَنُ: َع م إلى السُلْطَانء وَذكر منها الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ 
ولا َك أَنَّ إطلاق قؤله تَعَالَ (فَاسْعَوَا] [الجمعة: 9] ميد صوص مَكان وَتَخْصُوص منۀ گثير كَالْعَبِيدٍ وَالْمْسَافِرِينَ فَجَارَ 
تَخصِيصة بط آخَرَ فَيْخَصٌ من أَمَرَهُ السُلْطَانُ أَنْضًا. 


1 لِقَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْه ووش - «إذًا مَالَتْ الق !ع( وروي «أَنَهُ - صَلَّىَ الله عَلَيْه وَسَلَّم - لما بَعَثَ مُصْعَب بن 
عْمَيرٍ إلى الْمَلِينَة قال: إذا مَالَتْ السّمْسُ فصل بالتاس اجْمُعَهَ» وف الْبُخَارِيَ عَنْ أَنّسِ - رضي الله عَنْهُ - «كانَ - صلی الله 
عليه وَسَلَم - بصي المع جين تيل الشَّمْس» . وَأَحْرَجَ مُسْلِمْ عَنْ سَلَمَةَ بن الأ كوع - رضي الله عَنْهُ - «كُنًا تجْمَعْ مَعَ رَسُولٍ 

الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا زات الشّمْس» الحَديث. وَأَمّا ما رَوَاهُ الدَارَقْطيُ وَعَرهُ من حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن سِيدَانَ بگشر 

الي الْمُهْمَلَةِ قَالَ: شَهدْت الجْمْعَةَ مَعَ أي بكر الصّدّيق - رضي الله عَنْهُ - فَكَانَ خْطَبَيْهُ قَبْلَ ارال وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ وَعْثْمَانَ 
َوه قَالَ: فما رات أَحَدًا عاب ذَلِكَ ولا أَنْكرَُ. لَوْ صح 1 يَفْدَحْ في خُصُوص ما نحن فيه فَكَيْفَ وَقَدْ انَمَهُوا عَلَى صَعْففٍ ابن 

سِيدَانَ. 

وَاعْلَمْ أن الدّعْوَى مُرَكُبَةٌ من صِحتِهَا وَفْتَ الظّرِ لا بَعْدَهُ فَيردُ أَنّهُ عا يم ما ذگر دَلِيلّا لِتَمَامِهَا إذَا اثر مَفْهُومُ الشَّرْطٍ وَهُوَ 

مَنُوعٌ عِنْدَهُمْ اؤ يَكُونُ فيه إِجْمَاعٌ وَهُوَ مُنْمَفٍ في جُزْءِ الدَعْوَى؛ لِأَنَّ مَالگا يَقُولُ بِبَقَاءِ وَقْتِهَا إلى الغْرُوبٍ, وَاختَابِلهُ قَائِلُونَ از 

َدَائهَا َبْلَ الزّوَالِ وَقِبلَ إِذَا گان يَوْمُ عِيدٍ. وياب بأد سَرْعِيَةَ الجُمُعَةِ مَقَامُ الظفْرِ على خلاف الْقِيَاسِ؛ لِأَنهُ سوط رع ركعَدَنِ 
اررض المطويات الى ورة انشع اما ل ينبت ذل على لني اضر راطا وَل يُصَلّهَا حارج الْوَفْتِ في عُمُرهِ ولا بِدُونِ الُطْبَةٍ 
فيه فَيَنْبْتْ اث شَيرَاطُّهُمَا وَكَوْنُ الخُطْبَةِ في الْوَفْتِء حى لَوْ خَطّب قَبْلَهُ لا به يَمَعْ الشَّرْط وَعَلَى اث شتراط تفس الْخُطْبَةِ ماخ بخلافٍ ما 
قَامَ الدَلِيلُ عَلَى عَدَم اذ سْتراطله گگوَا حطْبَعنٍ بَْئَهُمَا جِلْسَهُ قَدرِ ما يَسْتَقرٌ كل عضو في مَوْضْعِه يمد في الأول وَيَدَسَهَدُ وَبْصَلَّي 
عَلَيْهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَعظُ الاس وني الكَانِيَةِكَذَلِكَ إلا أنه بذعو مَكَانَ الْوَعْظِ لِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كما قَالَهُ 
الشَّافعِيئ؛ لِأَنّهُ قَامَ ادلي عِنْدَ أي حَِيفَةَ - رَحمَهُ الله - عَلَى أنه مِنْ 
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(ومنها الُطْبَةُ) ؛ لاد الئي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مَا صَلَاها بِدُونٍ الْخُطْبَةِ في عُمْرِهِ (وَهِيَ 


[فتح القدير] 
اسن أو الْوَاجِبَاتِ لا شَرْط عَلَى ما سَنَذْكُرُ. 


(قَوْله: وَمِنْ سَرَائِطِهَا الْطَبَةُ) بِقَيْدِ گؤغا بَعْدَ الزّوَالِ عَلَى مَا دكزتاة وَمِنْ الْفِفْه وَالِسُنَةِ تَقْصِرُها وَتَطويل الصَلاة بَعْدَ شماه 
عَلَى مَا كاه آنا مِنْ الْمَوْعِظَة وَالتَمَُدٍ وَاصّلَاةٍ وما خُطبَعَينِ. وني الْبَدَائع: فَدْرْعْمَا قَدْرُ سُورَةٍ من طِوَالٍ الْمُمَصّلٍ إلى آخره 
ودم نضا وجه اشْيراطِهاء وناد على وجه الْأوْويَة ؤ تذكر الإمام ائ في صلاة الجمعة, وؤ انث الْوثْرَ حم فَسَدَتْ الجْمعَةُ 
لِذَلك فَاسْتَعَلَ بقضًائهاء وكَذَا لو گان أَفْسَدَ الجُمُعَةَ فاختاج إلى إِعَادَتَنَا َو اهْتَمَحَ التَطَوْعَ بَعْدَ الخُطبَة وَإِنْ 1 بعذ الخطبَة اجره 
وكدًا إا حَطْب جُنباء يفي لِوْقُوعِهَا الشّرْط حْصْورُ وَاحِدٍ ذا في الخلَاصَةِ وَهُوَ جلاف ما بيده سَرْح الكثْرٍ حَيْثُ قَالَ 
بِحَضْرَةٍ جمَاعَةِ تَنعَقدُ بم الجُمْعَةُ وَإِنْ كَانُوا صما أَوْ نيامًا انكهى. أَمَا الصَّلَاةُ فلا بد فيها من القَلَانّةِ عَلَى ما يأني. 

وَاعْلَمْ أن اة شَرْطُ الالْمَادٍ في حَق مَنْ شئ النُخربَة لِلْجْمْعَةٍ لا في حَقٍ كل مَنْ صَلاهاء وَاسْتْرِطَ حصورٌ الْوَاجِدٍ أو المع 
ليَتَحَفَّقَ مَعْىَ الخُطَبَة؛ لها من التَسَبْبَاتِء فَعَنْ هَذَا قَالُوا: لَوْ أَخْدَتَ الْإمَامُ فََدّمَ مَنْ 1 يَشْهَدْهَا جَارَ أن بصي يم الجُمْعَةَ؛ لَه 
الَذِينَ 1 يَشْهَدُوا اط فَعَلَى هذا گان الْقِيّاسُ فما لو 
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قل الصّلاة بَعْدَ الزوالِ) به وَرَدَتْ السئئة (ويْخْطَب خْطَبتيٍ يَفْصِلْ بََْهُما بقعْدَةِ) به جَرَى التَوَارْتْ (وَيَْطْبْ قَائِمَا عَلَى طَهَاٍَ) 
؛ لان القِيَامَ فيهما مُتَوَارَتُ نه هي شَرْطُ الصّلاة فَبسْتَحَبُ فيا الطّمَارَة كَالْاَدَانِ 

[فتح القدير] 

أَفْسَدَ هَذَا اليف ان لا يجُورَ أَنْ يَسْتَفْبل بخ الجُمْعَةَ لكِنّهُمْ اسْتَحْسَنُوا جور اسْتفبَالِه يمن لله لما قَامَ مَقَامَ الأَوَلٍ الْمَحَقَ به 
حْكْمّاء وَلَوْ أَفْسَدَ الأول اسْتَقْبَلَ بم فَكَذَا النَايِء وَلَوْكَانَ الْأَوَلُ أخدّث قَبْلَ الشُُوع فَقَدّمَ مَنْ 1 يَشْهَدْ الخَطْبَةَ لا يجو وَل 
ذم هذا اْمقَدَم عه من شَهدَهَا قبل كو وقِلَ لا وز لله لس من أل إقامة اة تفه فلا كور من الاشيخلاف 
يلاف ما لَوْ قَذَمَ الأول جُنْبَا سَهِدَهَا فََدَمَ هذا الجُُبْ طَاهِرًا شَهِدَهَا حَيْتْ يَجُورُ؛ لِأَنَّ انب الشَاهِدَ من أَهْل الْإقَامَةِ بوَاسِطَة 
الاغْحسَالٍ قيصځ مِنْهُ الاسْتخلاف, لاف ما لَوْ قَدَمَ الأول صي أو مَْتُوهًا اؤ مره أو كافِرًا فَقَدَمَ عَيَهُ من شَهِدَهَا 1 يجزْ؛ 
ِأَهُمْ ا صح اسْتِخْلافُهُمْ فَلَمْ يَصِرْ أَحَدُهُمْ حَلِيقَةَ فلا َلك الاشتخلاف, فَالْمَُقَدّم عن اشبخلافِ أَحَدِجِمْ مُتَقَدْمْ فيه ولا 
وڙ ذَلِكَ في الجْمُعَة وَإِنْ جار في غَبْرِهَا من الصّلَوَاتٍ لاشتراط إِذْنِ السُلْطَانِ لِلْمُتَقَدّم صَرِيعًا أو دَلَالََ فيا كُمَا قَدَّمْنَا ذُونَ 
ره ولا دَلَالَةَ إلا إذَا گان الْمُسْتَخْلفْ حََقَقَ بِوَضْفٍ الخَلِيِقَةِ شَرْعًا وَلَيْسَ أَحَدُهُمْ كَذَلِكَ. 


ما في حَقَ غَيْرٍ الگافر فَلِعَدَم الْأَهْلِيّة مَعَ العَجْرٍ عَنْ اكْتِسَابمًا لاف الجنُبٍء وَأَمَا في الگافر لان هذا من امور الدِينِ وَهْوَ 
َعْتَمِدُ ولاية السَلْطَنَة ولا يجُورْ أن يَمْبْتَ ت للگافر ولاية السَلْطَنَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يلاف ما لَوْ قَدّمَ الأول مُسَافِرَا أو عَبْدَا حَيْتْ 
وز خلافًا لِزْفَرَ عَلَى ما سيأ فَلَوْ ل يُقَدَمْ الأول أَحَدَا فَتَقَدّمَ صَاجب الشُرْطَة أو الْقَاضِي جَارَ؛ٍ لِأَنّ هذا من مور الْعَامَقَ وَقَدْ 
َلّدَهْمَا الْإمَامُ ما هو م من أَمُورٍ الْعَامَِ فرلا مَنِْلَنَه ولان الْحَاجَةَ إلى الْإِمَام لِدَفْع الَمارُع في اعفدم ودا يَخصل بِتَقَدُمِهِمَا لِوْجُودٍ 
دَلِيلٍ اختِصَاصِهِمَا من َي الاس وَهُوَ كَوْنُ كل مِنْهُمَا ابا لِلِسُلْطَانِ وَمِنْ عْمَالِهِ. 
قَلَوْ قَدّمَ أَحَدُهمًا رجلا شَهِدَ الخَطْبَة جَارَ؛ٍ لاله ت بت لكل مِنْهُمَا ولاية القَقَدُم قَلَهُ ولايةُ التََدُم (قَوْلَهُ نم هي شَرْطُ الصّلاة !ع( 
هدا منوزة قباس عِلَهُ الحم في ألد وله زط للصّلاة كه مفو في الأمنل فطل عن كوه مؤجودا غير ِل إذ الْأَذَانُ لين 
َرْطء الأو ما عَيّنهُ في الاي جامعًا وهو كر الله في الْمنجد: أي في حُدوده لكراقة الأَذَان في داخلهء وراد أًْا قَيقَنُ 


ا E TE‏ 
کر ف المَسْجد يُشترّط له الوَقَتْ فَتَسْتَحَبُ الطهارة فيه وَتُعَادُ استحبابا إذا 
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(وَلَوْ حَطّب قَاعِدَا َو عَلَى غَيرٍ طَهَارَةٍ جَارَ) ْصولِ المَقصود إلا أنه يكره ِمُحَالَْيهِ لتََارْتَ وَلِلْمَصْلٍ بيْنَهُمَا وتَْنَ الصّلاةٍ (قَإِنْ 
افْمَصّرٌ عَلَى ذكر الله جَارَ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ اله -. وَقَالَا: لا بد من ذكر طويل يُسَمّى خُطْبَةَ) ؛ لِأَنَّ الخُطْبَةَ هى الْوَاجِبَةُ 
ET‏ 4 أو ال في لا تس خط وَقَالَ الشَافْعِيُ لٍِ و حى يطب خُطْبََينِ اعَتِبًارا 00 


و 


وَلَهُ قَوْلهِ تَعَالى (فَاسْعَوَا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] من غَبْرٍ فَصْلٍ. وَعَنْ عُْمَانَ - رَضِيَ الله عَنُْ - أنه قَالَ: 


0 القدير] 
جما لادان (فَوْلُهُ لحَصُولٍ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ الذّكْرُ وَالْمَوْعِظَةُ؛ وَهَذَا لن الْمَعْقُولَ من اشتراطها جَعْلّهَا مَكَانَ الرَكعَمَيْنٍ 

yT‏ مَعَ الإا وقذ ار عن عَلِيَ وعَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - إا فُصِرَتْ 
لِمَكَانِ الخُطَْبَةِ وَهَذَا حاص م مَعَ الْقُعُودِ وَمَا مَعَه؛ لاما أُقيمَت مَقَامَ الرَكْعتَْن؛ يشرط ف ما اشر ط مِنْ الصَلاة كما ظَنّ الشافعي 

- رضي الله عَنْهُ -؛ ألا تَرَى إلى عَدَمِ اشتراط الِاسْتَقبَالٍ فيها وَعَدَمِ الْكلام, فَعْلِمَ أن الْقيَاَ فيها؛ أنه بلع في الإغْلام إذ گان 
أَنْشَرَ لصوت فَكَانَ مَالَمَتْهُ مَكْرُوهًا. 
وَدَخَلَ غب بن عُجْرَةَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعةٍ وَابْنُ أَمَ حَكِيم يَخْطْبُ فَاعِدًا فَقَالَ: أنطزو إل هدا الحَييثِ يطب فَاعِدًَا وَل تَعَالَ 
يَقُولُ: ودا روا تاره أو هوا الْمَضُوا إِلَيْهَا وَترَكُوكَ قَائِمَا] [الجمعة: 11] رَوَاهُ مله و1 کم هُوَ وَلا غَبْرْهُ ساد تلك 
املاق فَعْلِمَ أنه س بِشَرْطٍ عِنْدهُمْ (َوْلَة: لا بد من ذِكْرٍ طويل) قبل أَقَلهُ عِنْدَهما قذر اسهد فَوْلَه: وله قؤله تعَال فاسع 
إل ذِكْر اله [الجمعة: 9] من عبر فَصْلٍ بی گؤنه ِكرًا طویاا يُسَمَى خطبَةَ أو ذِكْرًا لا يُسَمّى خْطبَةَ فَكَانَ الشّرْط الذّكر الْأَعَمُ 


09/2) 


الحم له ازج عليه قزل وَصَلَى. 


بي فيه 
م 


(وَمِنْ شَرَائطها الجَمَاعَةُ) ؛ لِأَنَّ الجْمْعَةَ مُسْتَقَةٌ منها (وََقلَهُ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ تَلَانَةٌ سِوَى الْإمَامء وَقَالَا: انْنَانِ سِوَاهُ) قَالَ: وَالْأَصَحُ 
َد هَدَا قول أي يُوسْفَ وَخْدَهُ. أن في افك مغ . الاختماع هي هة عَنْه. وما اد الْجْمْعَ الصّحيح إا هُوَ الثَلَاتْ؛ لاله 
جنع نَسْوِيَةِ وَمَغئى» وَامجَمَاعَُ شَرْطْ عَلَى 

[فتح القدير] 

بالْقَطْع, غَيْرَ اَن الْمَأُنُورَ عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وسل - ايار أَحَدٍ الْقَرْدَيْنِ: أعني الذَّكْرَ الْمُسَمّى بِاخْطَبَة وَالْمُوَاطََةَ عَلَيْهِ فَكَانَ 
ذَلِكَ وَاجِبّا أو سند لا أنه السَّرْطُ الذي لا يجْرئُ عي إِذْ لا کون بَيَنَاهِ ِعَدَم امال في لَفْظِ الدّكر وَقَدْ غلم ووب تَنْزِيلٍ 
اروص هبه فَهَدَا الوَجْهُ يُغْني ي عن قِصّةِ عْنْمَانَ فاا 1 تغرف في گئب الْحَدِيثِ بل في كُثب الْفِفْهِ وهي أنه 
لما خَطّب في أل جْمُعَةِ ولي الخلاقة صَعِدَ الْمِثرَ قَقَالَ: امد ب فارج عَلَيْهه فَقَالَ: إن اب بَكرٍ وَعْمَرَ گا يَعْدَانِ هدا الْمَقَام 
مالا وَأنْنُْ إلى ام فعا أَخوَج منم إلى إِمَام قَوَالِء وَسَتَأَتَكُمْ امب بَعْدُ وَأَسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ وَنَرَلَ وَصَلَّى يم 1 بُذكز 
عليه أَحَدٌ مِنْهُ فَكَانَ إِجْمَاعَا مِنْهُمْ ما عَلَى عَدَمِ اشتراطها. 

N‏ طب لَه ون سم به عرق وعدا «قَالَ - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - لِلَّذِي قَالَ: 

من يلغ الله وسو له قق رََدَ ومن يَْصِهمَا فََدْ غوی بذ اليب أَنْت» فَسَمَاُ حَطِيًا ينذا القَذرِ م من اكلام وَاخطَابُ 
الْقُرآَيُ إا تَعلَمُهُ باغتبار الْمَفْهُوم الَعَويٍ؛ لن الخطّاب مَعَ أَهْلٍ تِلْكَ اللّعَِ بلعتهِمْ يفضي ذَلِك؛ وَلِأَنَّ هَدَا الْعْزفَ إت 0 
ارات النّاسٍ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِلدَلَالَةِ عَلَى غَرَضِهِمْء اما في أَمْرٍ ب بن الْعبْدِ وره تَعَالَ فَيُعْعَيدُ فيه حَقيفة اللَفْظِ نَع نه شار 

عِنْدَهُ في التَسْبِيحَة وَالتَحْمِيدَةٍ أَنْ تُقَالَ عَلَى قصب الخُطْبَةَ اؤ خم إغطاس لا رئ عن الواجب» e‏ 
خَطّب وَحْدَهُ من عَيرِ أَنْ يََصْرَهُ اح انه جوز وَهَذَا الْكَلَامْ هُوَ الْمُعتَمَدُ لاي حَدِيفَةَ فَوَجَب اعبار مَا يفرع عَنْهُ وي الْأَصْلٍ 
َال فيه روَايَعَانِ, فَلْيِكْنْ الْمُعْمَبَدْ إِحْدَاهمَا الْممَفرْعَهُ ؛ على الْأخْرَى لا بد من حُصُْور واج كمَا اء ولا ِى بحَضْرَةٍ النَسَاءِ 
وَحْدَهُنَ وَتجرِئُ بحضْرَة الال صُمٌ أو نيام أو لا يَسْمَعُونَ لبُعدِجمْ وَلَوْ عَبِيدًا أ مُسَافِرِينَ. 

[فَرْعْ] يكْرَهُ للخَطِيب اَن يَتَكَلّمَ في حَالٍ الْخْطْبَةِ لِلإِخلالٍ بالئظم إلا أَنْ يَكُون أَمرًا بمَعْرُوفٍ لقصّة عْمَرَ مَعَ عُثْمَانَ وهي مَعْرُوفةٌ. 


6و العم 


بو 


\O: 4٠١ 


ا 


له وأَقَلهُْ عند أي حَنِيقَة ثَلَانَةُ سوى الْإمَام) ولا يشرط كوكم من حَضر الخْطَبَة وَقالا الان سوى الإمام وَقَالَ الشَافِعِيُ 
أَرْبَعْونَ ا أَسْعَدَ بْنِ زَُارَة أهُمْ كاثُوا َرْبَعِينَ» كُمَا لا حُجَةَ حُجةَ لِمَنْ تقى اذ e‏ و م النفور قي مَعَهُ 
2 صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ - الَا عَشَرَ. ما الأَولْ؛ اَن اتفاق گؤن عَدَدِهِمْ أَرْبَعِينَ في ذلك ليَوْم لا َعَيّنَ ذَلِكَ الْعَدَدِ 


زغ وما زا عن جا مث الا أذ ي کن ت اة ا 5 


ع سن 


الْبَبْهَقِنْ: لا تح نله وَأَما الان فَلأَنَ كَوْنَ 


ر2 


Gn 
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حِدَةٍ وَكَذَا الْإمَامُ فلا يُعْتَبَدْ مِنَهُم. 


(وإِنْ تَر الاس قبل أَنْ يرع الْإمَامُ وَيَسْجْدَ وَل يبق إلا النَسَاءُ وَالصبِيَانُ اسْتَفْيلَ الظَفِرَ عِنْدَ أي حَنِيفَة وقالا: إذَا تَفرُوا عله 
بَعْدَمَا افْتَتَحَ الصّلاةَ صَلّى الجْمُعَة قن تَقَرُوا عَنْهُ بَعَْمَا ركع ركْعَة وَسَجَدَ سَجْدَةَ بى عَلَى الجُمُعَةٍ) خِلافًا لرُفرَ. وَهُوَ يَقُولُ: ها 
شَرْطّ فلا بد من دَوَامِهَا كَالوفْتِ. وما أ الجَمَاعَةَ شَرْطُ الِالْعفَادٍ فلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا كَالخطَبَةِ. وَلِأَبِي حَنِيقَة أن الانْعِقاد بالشرُوع 
في الصّلاة, وَلَا يم ذَلِكَ إلا بتَمَام ٠‏ 
[فتح القدير] 

الباقي الي عَشَرَ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ أو ثَاِيَةَ عَشَرَ عَلَى اختلاف الرَوَايَاتِ فَابَلَهُ ِوَايةُ ون الْبَاقِي أَرْبَعِينَ الكل وال مَنقُولَة في 
لباقي وَتَصْحِيح هتعب مِنها يطريقةٍ ا يقبت لنا. 

وأَيْضًا بء اوك لا يسرم الشرُوع بمْ جواز شْرُوعِهِ بتر بان رَجَعُوا اؤ جَاءَ عَيْهُمْ قَصارَ الْمُتَحَقَّْ كَوْنَ الشَرْطٍ الماع 
فَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: مُسَمَّى الحمَاعة مُتَحَقّقْ في الانْتبْنِ وَكَونُ لجع الصّيغي أَقَلُ مذلوله اة لا يَسنْ ما ن في إذ الشَرْط لَيْسَ 
جَمَاعَةَ تَكُونُ مَدلُول صِيعَة ت لجع وَهمَا قالا بل الشَّرْطْ ذَلِكَءٍ لِأَنَّ فَوْلهِ تَعَال (فَاسْعَوَا] [الجمعة: 9] صِيِعَةُ جي فَقَدْ طَلَب 
الت ر معلا بلَفْظٍ الع وَهُوَ الْوَاوْ إلى ذِكْرٍ يَسْعَلِْمُ ذَاكِرًا فَلَِمَ الشَزط جنا هُوَ مُسَمّى لفط المع م ف اله زفي المطاوت. 


(قؤلة: إلا النَسَاءَ وَالصّبْيَانَ) يَعْني مَنْ لا تَنْعَقِدُ بخ الجُمُعَةُ (َوْلَهُ: خلافا لرُقَرَ) فَعِنْدَهُ إذَا نَقَرُوا قَبْلَ المَعْدَةِ بَطَلَّثْء وَحَاصل 
المَذَكُورٍ من وَجْههِ 
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الركعَة؛ لِأَنَّ ما دوا لَيْسَ بِصَّلاةٍ فلا بد من دَوَامِهَا إِلَبْهَا بخلاف الخْطَْبَةِ فا تتاف الصّلَاةَ فلا يُشْيرَطُ دوامُهاء ولا مُغتبر ببَقَاءِ 
النَسْوَانِء وكَذَا الصَّبْيَانِ؛ لِأَنَهُ لا تَنْعَقِدٌ بحم الجُمْعَةُ قلا تتم م الْجَمَاعَةُ. 


ولا َب الجمعَةُ عَلَى مُسَافِر ولا امرأةٍ ولا مريض ولا عَبْدِ ولا أَعْمى) ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ رج في الحُضُور ودا الْمَرِيض وَالْأَعْمَى: 
ولا جر فر وَلا امْرََةٍ ولا مَريض ولا عَبْدِ ولا أعمَی) ؛ ل فر حرج في وَكذا المَريض والأعمى 
وَالْعَبْدُ مَشْعُول بِحدْمَةِ الْمَوْلى وَالْمَراةُ بخدمَة الرّوْج فَعْذِرُوا 

دَفْعًا 


ِلحَرَج وَالصَررٍ (فَإِنْ حَصِرُوا وَصَلَّوْا معَ الاس أَجْرَأَهُمْ عن فَرْضٍ الْوَفْتِ) ؛ لِأَعُمْ تحَمَلُوهُ قَصَارُوا كَالْمُسَافرٍ إذا صَامَ. 


(وَيجورُ لِلْمْسَافِر وَالْعَبْدٍ وَالْمَرِيض أَنْ يوم في الجُمُعَةِ) وَقَالَ رُقَرُ: لا يِه أنه لا فُرْض عَلَيْهِ فَأَشْبَه المي وَالْمَرْأةَ. ولا اَن هَذِهٍ 


يُخْصّةٌ فَإِذَا حضوا يَفَعْ فَرْضًا عَلَى ما يناه 


[فتح القدير] 

وَوَجْههِمْ مَُارَصَةُ قِيَاسِهِ عَلَى الْوَفْتِ باهم عَلَى الخْطَبَِ ثم تقض قِيَاسَهُ أنه َو كَانَثْ الجمَاعَةُ كَالوفْتِ 1 صح صلا 
الْمَسْبُوقِ رة في الجْمعَة؛ لأَنُّمُنْفَردُ فيمَا يَفْضِيهء وما لا نَصِحُ صَّلَاهُ الجُمُعَةٍ إذَا گان بَعْضْهًا حارج الْوَفْتِ وَأَبُو حَنيفة يَقُولُ: 
5 شَرْطُ الِإنْعقَادٍ لَكِنَّ انْعمَادَ الصّلاةٍ وَالْمُصَلَّي قق نامه مَؤْقُوفٌ عَلَى وَجُودٍ تام الْأَوكَانِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ ل الشَّيْءٍ في الْوْجُودٍ 
دُخُولٍ حميع أكانه, فما ل يَسْجُدْ لا يصير مُصَلنا ل مُفتنحًا الرّكنَ بركن» فَكَانَ ذَهَابُ الْجَمَاعَةٍ قَبْلَ السود كَدَهَابمِمْ قَبْلَ 


التَكْبيرِ من جهة أنه عَدِمَ الجَمَاعَةَ قَبْلَ تَحَقّقق قق مُسَمَى الصَلاةء وَيَظْهَرُ من هَذًا التفرير نه يجُورُ مُوَافَقَتُهُ ايها في إلخاق الْجَمَاعَةَ 


با طب في أَنَهُ لا يشرط بَقَاؤُهَا إلى آخر الصّلاق) وَإِنْ خَالَمَهُمَا في الاكتفَاءٍ بَوْجُودِهًا حَالَ الافتتاح قَلِدَا فلت حَاصِلٌ المَذكور من 


ie 


وجهه: أي وجه فر ووخههم و تفل وجهَهُمَا. 


(قَولَهُ: ولا نب الجْمْعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ إخ) الشَيْح الكبير الذي صَعْفَ مُلْحَقٌ بِالْمَرِيضٍ فلا َب عَلَْهِ وَأَطْلِقَ في الْعَبِدِ. وَقَذ 
الوا في الْمُكَانَبِ وَالْمَأُذُونٍ وَالْعَبْدِ الذي حَصْرٌ مَعَ مَؤْلَاهُ باب الْمَسْجِدٍ حفط الدَابّة إذا 1 يحْلَ الفط وَيَنْبَغِي ان ري 
لحلاف في مُغتتق الْبَعْضِ إا گان يَسْعىء ولا تَجَبْ عَلَى الْعَبْدِ الذي يُوَدِي الصرِيبَة وَلِلْمْسْتَأْجِرٍ أَنْ ْنَع الأجيرَ عن خُضُورٍ 
لجْمعَةِ في قول أي حَفْصٍ. وَقَالَ الدَقَاق لَيْس لَه مَنْعُفُ ِن گان قريب لا حط عَنْهُ شي وَإِنْ گان بَعِيدًا يَسْقُطُ عَنْهُ بِقَدرِ 
اشْتِعَالِه فَإِنْ قال الأجيز: خط عي اربع بقَدْرِ اشْتِعَاي بالصّلاة 1 يكن لَه َلك وَالْمَطَرْ الشَّدِيدُ وَالِاِخْتِقَاءُ من السُلْطَانِ الظَّل 


سقط ون الْكَاف صح أنه - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - أَقَامَ عة َة مُسَافِرًا. 


(قَوْل: عَلَى ما بَيّنَا) إِشَارَةٌ إلى قؤله؛ لأَُمْ تحَمَُوا إل فَيَمَعْ فَرْضًا قَصَارَكَمْسَافِرٍ إِذَا صَامَ رَمَضَانَ يَقَعْ فَرْضًا. 
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ما المي فَمَسْلُوبْ الْأَهلِيَ وَالْمَرأَهُ لا َضْلْحُ لِإمَامَةِ الالء وَتَنْعَقِدُ م الجُمُعَةُ؛ لِأَكُمْ صلخو للإمَامَةِ فَيَصلْحُونَ لِلاقْيدَاءٍ 
بطريق الأوْلَ. 


(وَمَنَ صّلَّى الظَهْرَ في مَنْْلِهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ صلاة الْإمَام ولا عذْرَ لَه ره لَهُ ذَلِكَ وَجَارتْ صَلاثة) وَقَالَ رُفَرْ: لا يرنه لن عِنْدَهُ 
الْجْمْعَةَ هي الْمَرِيِضَةُ أَصَالَةً. وَالظّهْرُ كَالْبَدَلِ عَنهاء ولا مَصِيرَ إلى الْبَدَلِ مع الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلٍ. وَلََا أن أصْل الَْرْضٍ هُوَ الظّهْرْ 
في حَقَّ ن الْكَاقَتَ هذا هُوَ الظَاهِرٌ إلا أَنَهُ مَأْمُورَ بإِسْقَاطِهِ 

[فتح القدير] 

قَوْلْهُ: ره ا لَه ذَلِكَ !ع( لا بد مِنْ كوب الْمُرَادِ حَرْمَ عَلَيْهِ ذلك وَصَّحَتْ الظّفد؛ لاله تَرَكَ الَْوْضَ اطع باتفاقهم الذي هو آکد 
من الظَفْرٍ فُكَبِفَ لا يكن مركا رما غَبْرَ أ الظَهرَ تَمَْ م صَحيحة وَإِنْ گان مَأَمُورَا بالإغرّاض عنها. وَقَالَ رُقَرُ: لا يجوز لان 
رض في حَقَّه امع وَالظهْرُ بَدَلُ عنها؛ لاله مَأمُور باڌاءِ الجمُعة مُعَاقَب بتركهاء وَمَنْهِينَ عَنْ أَدَاءٍ الظّفْرِ مَأمُورٌ بالإغراض عَنْهَا 


ما ل يَقَعْ اليس عَنْ الْجُمُعَة وَهَذَا هُوَ صُورَةُ اأص وَالْبَدَلِ وَلا يجُورُ أَدَاءْ الْبَدَلِ مَعْ الْدْرَةِ عَلَى الْأَصْلٍ. 

قُلْنَا: بل فَرْضٌ الْوَفْتَِ الظَهْرُ بالنَصَ وَهُوَ فَوْلَهُ = على لله َه وسَلَم - «وََوَلُ وَقْتِ الظَهْرٍ جين تَرُولُ الشَمسن مُطْلًا في 
الْآيّم» وَدَلَالَة الإجماع أغني الإِجماعَ عَلَى أَنَّ روج الْوَفْتِ يُصلَي الظَهْرَ بنيّة نة الْقَضَاءِء فَلَوْ 1 يكن أَضْل فَرْضٍ الْوَفْتِ لطر لِمَا 
تَوى الْقَضَاءَء وَالْمَعْفُولُ إذ أَصْلُ الْفَرْضٍ في ق الكل ما يمن ك2 من ادائ بِنَفْسِهِ فَمَا قَرْب إل وُسْعِهِ فهو احق 7 
أَقَرَبُ؛ لتَمَكُنهِ مِنْهُ كَذَلِكَ لاف الجمْعَة؛ لتَوَقْفِهَا عَلَى الشَّرَائِطٍ له د َم به وَحْدَُ وَتلْكَ لَيْسَ في وسْعه وَإِعَا صل لَه 

اتاقا بِاختيَارٍ آحَرِينَ گاختار السُلْطَانِ وَقُدْرَتِهِ في الْأَمْرٍ واختار آخَرَ وَآخَرَ لِيَحْصّل به مَعَهُمَا الجَمَاعَهُ وَغَيْدْ ذلك كان الظّهْرْ 
أَوْلَ بِالْأَصْلِيّة, وَعَلَى الأول أَنْ يُقَالَ مُمَادُ اَن كل وَفْتٍ ظَهْرِ يذل جين رول وَالْمَطْلُوبْ أ كل ما وَالَتْ دحل وَفْتْ لظف 
وإ ياد بعس الاسْقَامَةٍ لا وهو لا يغبت كُليًا. سلما لكِنَ خْرُوج الزوالٍ يَوْمَ الجمعةٍ من تلك الُْلمِّ أغني الَكْس مغلم 
قَطمًا ِن الشّزع لِلْقَطْع بوجوب المع فيه وَالنَهي عن تركهَا إلى 
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أَدَاء الْجْمُعَة وَهَذَاءٍ لِأَنَهُ مُتَمَكْنْ من أَذَاءٍ الظّفْرِ ِنَفْسِهِ ه دون الجُمْعَةَ لتَوَقُفَهَا عَلَى شَرَائْط لا تتم به 4 وَحْدَهُ وَعَلَى التّمَكُنٍ يدور 
(فإنْ بدا لَه أن يَْصْرَهَا فَعَوَجَه إِلَيّْهَا وَالِْمَامُ فيها بَطَلَ طَهْرْهُ عِنْدَ أي حَيفَةَ بالسّغي, وَقَالَ: لا يَبْطْل حَقٌّ يَدْخْلَ مع الإمام) ؛ 
أن السّعْيَ دُونَ الظَفْرِ فلا يَنْقُصّهُ بَعْدَ امه وَالجْمْعَةُ فَوْقَهَا فَيُنْقِصُهَا وَصَّارَ كما إِذَا وجه بَعْدَ قراغ الإمَام. وَلَهُ أن السّغْي إلى 
جُمْعَةَ ه من خَصَائْصٍِ اجُمْعَةٍ ة فُينزِلُ نها في حَقَ اْتِفَاضٍ الظفْرِ 

[فتح القدير] 

الظَهْرِء ولا مى ضَعْفْ الْوَجْهِ الثَالِثِء إِذْ لَوْ تم اسَْلَرَمَ عَدَمَ وُجُوبٍ الجُمْعَةِ عَلَى كُلَ فَرْدِ وَالْمتَحَقَقْ وَجُويجَا عَلَى كُلّ وَاجدٍ 
فَيَخصًاء من الاميعَالٍ تَوَفْرُ الشَرُوطِ, وَالْمُعَوّلَ عَلَيْهِ الوَجْهُ النَانء وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَنْصِيصٍ الأول فَيَلَرَمُ أن وَجْهَهُ جِيتئذٍ 
وُجُوب بُ الظهر ولا َب إِسْقَاطُهُ اجْمُعَةِ وَفَائِدَةٌ هَذَا الْؤْجُوب حيتئذٍ جَواز ر الْمَصِيرِ إلَبْهِ عِندَ الْعَجْزِ عَنْ الْجُمُعَة إِذْ اث 
صِحها تَتَوَقّفْ عَلَى شرائط ريا لا تتحصّل فَتَأَمَلْ. 

وَإِذَا كانَ e‏ ا الْمَعْقَ 1 يَلْرَهْ مِنْ جوا كَذَلِكَ صِحَتُهَا صِحَنُهَا قبل تَعذَرِ اْجُمُعَة وَالْمَوْضْ أَنَّ الخطّاب قَبْلَ 


(فَوْلَهُ: بَطَلَثْ طهِرْهُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ بالسّغي) هدا دا گا الْإمَامُ في الصَّلاةٍ بحَيْتْ ينه أن بُذرگهاء وإِنْ 1 يُدرِكُهَا اؤ گان 4 يَْرَعْ 
غد كه لا يريجو إذراكها لمعد وتو لا بطل عند أي حَديفةعِنْدَالْعِراقيينَ؛ وتبطُل عِنْدهُ في تخريج الْبلحِيَنَ وَهْوَ اصح ۾ 
مكبر في السغي الاتفصال عن داره قلا تبط قَبْلَهُ على الْمُختار, وقيل إذا خط حُطْوئَن في ايب الؤاع قبطل (قَولَة: حَق 
يذل مع الإقام) وني رِوَايَة حم مها مَعَهُ حى لَوْ أَفْسَدَهَا ب بَعْدَ بَعْدَ الشروع فيها لا يطل اله ولا فَرْقَ عَلَى هدا الخلاف بی 


غور لعب وغو وَحَق َو صَلَّى الْمريض الظَفرَ م سى إلى اة بطل عَلَى طهر علَى الخلا 

وال قو لا بيبطل طهر المغثور أن عة لست فز عليه هنا لها حص له تزه لغذرء وبلاليوم التق لجيج 
(قؤلة: أن لسغي دود اطر) ؛ أله حسن مغ في عب لدف الي نض ال ون كان مأموا به لكئه ضّرورة دا 
لجْمُعةِ؛ إذ نَفْضْ الْعِبَادَةٍ قَصْدًا بلا صَرُورَةٍ حَرَامٌ فا تُنْتَقَضُ دود أَدَائِهَا وَلَيْسَ السّعْيْ الْأَدَاءَ وَحَاصِل وجه قَوْلٍ أي حَدِيفَةَ أن 
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اختيَاطًا بخلافٍ ما بَعْدَ القراغ منها؛ لاله ليس + بسع إلَبْهًا. 


(وَيكَْهُ أن يُصَلِيَ الْمعْذُورُونَ الظهْرَ يجَماعَةٍ يَومَ الجمُعَةٍ في اضر وكذًا أَهْلُ السَجْنِ) لِمَا فيه من الإخْلالٍ بالجْمُعَةٍإِذْ هي 
جَابِعَة لِلْجَمَاعَاتٍ وَالْمَغْذُورُ قذ يَفْتَدِي به غَيْهُ لاف أَهْلٍ السَوَادِء لِأَنّهُ لا جْمعَةَ عَلَْهمْ (ولَوْ صَلَّى قوم أَجرأَهُم) لاسيجماع 


(وَمَنْ أَذرَكَ الْإمَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ ما أَذركَهُ) وى عَلَيْهِ الجمُعَة لقؤله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «ما أَذركُُمْ فَصَلُواء ومَا 
[فتح القدير] 

الاخبياط في المعة نض الطَهر لُِؤوم الاخباطٍ في تَخْصِيلِهاء وهو به يرل ما هو من حَصَائِصِها مرها لِدَلِكَ لئ الْمُحَقّق 
للاخبيَاطِ في تحْصِيلِهَاء ونا گان السّغْيْ من حَصائصها؛ لاله أمرَ په فيها وي عله في غَيرهَاء قَالَ الله تعَالَ (فَاسْعَوَا إلى ذكر 
ال [الجمعة: 9] وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «إذَا تيم الصَّلاةَ فلا تأنُوها وَأَنْتُمْ تَسْعَؤْنَ» الحَدِيت. فَكَانَ الاشْيَعَال به 
گالاشیقال ا انض ينا إِقَامَة ِلَب الْعَادِي مَقَامَ اْمُسَبّبٍ اخيّاطا وَمُكْتَهُالْوْصولٍ بد ترا إلى فذرة الى وهي كفي 
َكيف لاف ما إا گان السّغي بَعْدَ الفاغ منها؛ لأ ليس لبها ولا إمكَانَ لِلْوْصُولٍء هذا اريز بتاءٌ عَلَى أن الماد 
لسغي ما ابل لمشي ولیس ذلك ودا طلا ع فصر على السغي بَل لو حرج مَائِيًا أقْصِدُ مَشَى بطلّث؛ ألا رى 
كم وروا ارق بيت لسغي إلى الخمعةٍ ووه الارن إلى عرقاتِ حَيْثْ 1 تنطن به غدرئة حى قف باه نه عنة لا تأُوز به 
فلا يرل مره مع أله ليس هتاك جَامِعْ السّغي مَنْصُوصًا لِيَطْلْب وجه الْفَرْقٍِ في اكم بَعْدَ وجود الجامع. فاق في التفرير أله 
اموز بعد إقام الطهر َه الاب إلى امعت ابه مشرو في طريق تفضها التأمور به بكم بتفضها به اختياط لرك 
(قَوْلَهُ: وَبِكْرَُ أَنْ يُصَلَّي الْمَعْدُودُ الظهْد بجَمَاعَةٍ) قَبْلَ الجُمُعَةِ وكا بَعْدَهَاء وَمَنْ فَانَنْهُمْ الْجْمْعَةُ فَصَلَّوَا الظهْرَ ره هي الْجَمَاعَةُ 
أيْضا (قَوْلَه: لما فيه من الإخلال باجْمُعَةٍ إذ هي جَامعة لِلْجَمَاعاتِ) هذا الْوجْةُ هُوَ مَبِْخَ عَلَى عَم جواز تَعَذَّدِ الجمُعَةِ في الْمِضْرٍ 
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٤و‏ و 


وَأَنْضَا فيه صُورَةٌ مُعَارَضَة الُمُعَةَ بإقامة غَيْرْهَا. 


م 


4 


(قَوْلُ: لقَوْلِه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم -) أَخْرَجَ ع الي في بهم عن آي سَلْمَهُ عن أي هريره - وَضِي الله عند - قَالَ: «قَالَ 
ول الله - صلی الله عَلَيْهِ وس لّمَ - إِذَا أقيمَث الصَّلاةُ فاد انوا وَأَنْثُْ تَسْعَوْنَ وَأَنُوهَا شون ٤‏ وَعَلَيكُمْ | 3 لسَّكِيئَةُ فما أَذرَكتْ 


2 
2 وء ەرو 


فَصَّلَوا وم فَاتَكُم فاوا» وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبّانَ في الثزع الان وَالْسَبْعِينَ من ال لقم الأول عَنْ سُفْيَانَ بن عْيَيْئَةَ عَنْ 
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قاقضوا» (وَإِنْ گان أَذرَكَهُ في التَسَهُدٍ أ في جود الهو بى عَلَيْهَا المْعَةَ عِنْدَهُمَا. وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله -: إن أَذْرَكَ مَعَهُ 

أكثرٌ الرَكَعَة الثانية بَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَذْرَكَ قله بی عَلَيْهَا الظَهْن) ؛ ؛ لاله حع من وجه ظَهْرٌ من وَجْهِ لِقَوَاتِ بَعْضٍ 

الشَرَائط في ع قصتلي ربعا اغْتبَارَ را لِلظفر وَيَفْعد يَفْعْدُ لا لَه عَلَى راس الرَكْعمَيْنِ اعارا لِلْجْمْعَة 

[فتح القدير] 

الزُهْرِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ «وَمَا فَانَكُمْ فَافْصُوا» قَالَ مُسْلِم: أخطاً ابن عَيَيْنَةَ في هَذِه الط 

وَل َغلَمُ رَوَاهَا عَنْ الزُهْرِيَ عير 
وَقَالَ أَبُو داؤد: قَالَ فيه ابْنُ عيَيْنَةً 


- 


يَيْئَةَ وَحْدَهُ «فاقضوا» وَنَظَرَ فيه بان امد رَوَاهُ في مُسْنَدهِ عن عَبْدٍ الرَراقِ عَنْ مَعْمَرٍ عن الزُهْرِيَ به 
وَقَالَ «فاقضوا» وَرَوَاهُ لحار في كتابه الْمُفْرَدِ في الدب من حَدِيثِ اللَيْثِ عَنْ الزُهْرِيٍَ به لل «قاقضوا» وَمِنْ حديث 
سُلَيْمَانَ عَنْ الزْهْرِيَ به ۾ خو ومن حَدِيثْ اللَّيِثْ: حَدَّنَنَا يونس عَنْ الزّهْرِيَ ع عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسَعِيد سَعِيدٍ عَنْ أي هريره - رضي الله عنهُ 
- كَذَّلِكَ وَرَوَاهُ و َعَم في الْمُستخْرّج عَنْ أبي داؤد الطَيَالِسِيَ عَنْ ابْنِ أبي خیب عَنْ الزْهْرِيَ به ه وف ققد تَابَعَ ابن غَْيْنَةَ 
حَمَاعَةٌ وَبَْنَ اللّفْظَن فرق ف الحكم. 


2 
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فَمَنْ اَل بلَفظ «أتقوا» قَالَ مَا یدرک الْمَسْبُوقُ وَل صّلاته» وَمَنْ أَخَدّ بلفظ «فاقضوا» قَالَ: ما يُدْرَكُهُ 7 خرَّهًا. قَالَ صَاحبُ 
تنقيح التَخقِيق: الصّوَابْ أنه لا فَرْقَ فَإِنَّ الْقَصَاءَ هُوَ الإِعَامُ في عرفب الشارع» قال تَعَالى اذا قي e‏ [البقرة: 
200 فَإِذَا قُضِيَتِ 0-7 [الجمعة: 10] اه. وَلَا قى أن وُرُودَهُ مَعْمَاهُ في بَعْضٍ الإطلاقاتِ الشَرْعِيّة لا يَنفِي حَقِيقَمَه 

۱ وة ولا صر ر الحقيقة الشَرْعِيّةَ فَلَمْ ب ا خط ا وک سل آذ قل تی اا ی تیر ترو اه ۶ مر 
باقيهاء وَكَدَلِكَ يَصِحٌ أن يُقَالَ على تفدير إذراك آخرمًا م فَعَلَ تَكْمِيلَهَا أت صَّلَاتَهُ وَإِذَا تَكَاقاً الإطْلَاقَانٍ يَرْجِعْ إلى أَنَّ الْمُدْرَكَ 
لَيْسَ إل آخِرُ صَلاة الإمَام حًا وَالْمَُابعَةُ وَعَدَمْ الاختلافٍ عَلَى الْإِمَام وَاجِبٌ على 0 وَمِنْ مُتَابَعته گؤن ركعته رَكُعَتَة فَإذَا 
كَانَتْ تَالَِهَ صّلَاةٍ الإمَام وجب حُكُمًا لِوْجُوب الْمُتَابَعَة كوْنًا اة الْمَأمُوم وَيَلْرَمُهُ كو e‏ بَعْدَهُ أَوَهًا. 

(قَوْلَهُ: إن أَذْرَكَ مَعَهُ أَكْكَرَ الرَكعة الان يَِ) بان يُشَاركهُ في رَكُوعِهَا لا بَعْدَ الرفع مِنْهُ. وَكمَا إطلاق «إِذا أَنَيْتُمْ الصّلاة» إل قَوْلِهِ 


«وَمَا فَاتَكُمْ فَافْضُوا» وَمَا رَوَاهُ «مَنْ أَذْرَكَ 
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وَيَفَْاُ في ارين لاختمال التَفليّة لنفلئة. وما أنه م مُذْرِكَ لِلْجْمْعَةِ في هذه الخال حن يَشْترْط نيه الجُمُعَة وهي رَكْعَمَانِء وَل وَجْهَ لِمَا 
جر لاما عفان فلا بني اعد ا عَلَى رة الآخر. 


pe 


(وَإِذَا خَرَجَ الِْمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ترك النّاسْ الصَّلاةَ وَالْكَلَامَ حم يَفْرْعَ من خُطْبَته) قال - رضي الله عَنُْ -: 00 عِنْدَ ت 


م ° 


- رَه الله -, وَقَالَا: لا بَأسَ بالكلام إِذَا خَرَج الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَخطّب وَإِذَا نَرَلَ قَبْلَ أَنْ يكب لون الْكَرَاهَة 
الاستماع ولا اسْتمَاعَ هُتاء يخلافٍ الصّلاة؛ لِأَهَا قذ مد ولي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - قله - عليه الملا 0 0 خوج 
الْإمَامُ فلا صلا وَل كلام» من غير فَصْلٍء وَلأنَ اَن الْكَلَامَ قد م طَبْعًا فَأَشْبَةَ الصّلاة. 


ص 


[فتح القدير] 
كْعَةَ من الجُمْعَةٍ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكعَةَ أخْرَى» ولا صلی أَربَعًا وَ يطبت وَمَا في الكتاب مِنْ الْمَعْقَ الْمَذُكُورٍ حَسَنٌ 


(قَوْلُهُ: وَلأَي حَنيفة قَْله: صَلَى الله عَلَيْه عليه وَسَلَّمّ - «إِذًا خَرَج الْإمَامُ فلا صلا ولا كلاة» ) رَفْعْهُ غَرِيبٌ) وَالْمَعْرُوفٌ كَوْنُةُ من 


كلام الزُهْرِيَ رَوَاهُ مَالِكٌ في الْمُوَطَ قَالَ «خُرُوجْهُ يَفْطَعْ الصّلاةَ وَكَلَامُهُ يَفْطَعَ الكلام» . وَأَخْرَج 


)67/2( 
(وَإذا أذ الْمُوَذنُونَ الْأَدَانَ الْأَوَلَ تَرَكَ الاس الْبَيْعَ وَالشَرَاءَ وَتَوَجََهُوا إلى الْجُمُعَة) لِمَوْلِهِ تَعَالَ ‏ إفَاسْعَوا إلى ذكر 
[فتح القدير] 
ابن أي شَيْبََ في مُصَئَفهِ عَنْ علي و ابن عباس وان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمْ -: كَانُوا يَكْرَهُونَ الصّلَاةَ وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوج الإمَام. 
والخاصل أن قل الصّحَايَ حُجّةٌ حْجَةٌ فْيَجِبْ تَفْلِيدُهُ عِنْدَنا ڌا 1 يَنْفهِ شَيْءْ آخَرُ من السُئة, وَلَوْ جرد الْمَعْىَ الْمَذَكُورْ عَنْهُ وَهْوَ أَنَّ 


0-7 


الْكَلَامَ ۽ بك طبع أي كذ في التفس فيل بالانجماع, أؤ أن الع يفضي بلمتكلم إل امد فلم ذلك لماه لصَّلاةً أَبْضًا 
ترم الْمَغْىَ الْأَوَلَ فَتُخْلُ به اسْتَقّلَ بِالْمَطلوب. وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «إذا فَعَدَ الإمَامُ عَلَى الْمنبرٍ فلا 


صَّلاة» . 
وَعَنْ الزّهْرِيَ قال ل في الرَجُل يِجِيءْ يَوْمَ المْعَةِ وَالإمَامُ يطب خلس ولا يُصَلَي. وأخرج ج الستةُ عن أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - 
عَنْهُ - صلی اله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَم - قال «وَإِذًا قُلْتَ لِصَاجبك يَوْمَ الجُمُعَةٍ ا 


E 


الدَلالَة مَنْعَ الصّلاة وَتيّةَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ من الذَمر بِالْمَعرُوفٍ وَهْوَ أَعْلَى من السُنّة وَتيّة ا وَل 
خَرَجَ وَهُوَ فيا يَقَطَعٌ فيا ركن إن قيل: الْعبَارَةُ مُقَدَمَةٌ عَلَى الدَّلَالَةِ عِنْدَ الْمُعَارضة وقد قث بٿ وهو مَا روي «جَاءَ رَجُلٌ 
وال - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يطب فَفَالَ: أَصَلَيْتَ ي فُلَانُ؟ قال لى قَالَ: صل رَكعمَينٍ وَتََوَرْ فيهما» فَالجَوَابُ أن اْمُعَارَضَةَ 
ع لَازِمَةٍ منة؛ 00 قَطْعَ الطب > حم فَرَعْ وَهُوَ كذَلكَ› رَوَاهُ اا في ستنه من حَديث عبد E‏ محمد عدي حَدَّثَنَا 


غم عَنْ أيه عن فاده عن اس قال «دَخَلَ رَجُلْ الْمَسْجِدَ وَرَسُول ل الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطّبْء فَقَالَ لَهُ الهم - 


0 


EE‏ فم اكع ركعت وَأَمْسَكَ عن الخُطْبَةِ حَنٌّ فرع من صّلاته» ثم قَالَ: أَسْنَدَهُ َد بْنْ عُبَيْدٍ الْعَبْد 
وَوَهمَ فيه) م أَخْرَجَهُ عن أَحمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حَدَّتَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيه قال «جَاءَ رجل» الحديت. 

وَفيه حه نے انَْظَرَهُ حى صَلَّى» قَالَ: وَهَذَا اا هو الصّوَابُ ون تَقُولُ: الْمْرْسَلُ حُجَةٌ حْجَةٌ فَيَجِبُْ اعْتقَادُ مُقْتَضَاهُ عَلَيْنَا م وَفْعْهُ 
زِيَادَةٌ إِذَا ج يُعَارِضْ ما قَبْلَهَا إن عير ساك عَنْ أنه أَفْسَكَ عن الخُطَبَةِ أو لاء وَزيَادَة 5 مَقْبولَة وجرد زيادته لا وجب 
الحكم بِعَلَطِه وَل 1 تفل زيادة وما رَادَهُ مُسْلِمٌ فيه من قَوْلِهِ «إذًا جَاءَ حدم الجُمْعَةَ وَالِْمَامُ يطب فَلْرَكعْ ركعي وَلْبَتَجَوَْ 
فيهمًا» لا يَنْفِي كَوْنَ الْمُرَادِ اَن يَرْكَعَ مَعَ سْكُوتٍ الخطِيب لِمَا نَبَتَ بت في السُنَةِ من ذَلِكَ أو كاد قَبْلَ حرم الصّلاة في حال الْخطَبَةٍ 
فَتَسْلَمُ لْكَ الدَّلَالَهُ عَنْ الْمُعَارضٍ. 

وَهَذِهِ فُرُوعٌ تََعَلّقْ ْمَل وَقَدَمَْاهُ في باب صِفَة الصّلاق, وَيََعَيّْ أن لا لى عَنْهَا مَظِنعُهَا: رُم في اة اكام وَِنْ گان أَْرَا 
مروف أو تَسْبيحَاء وَالأكل وَالِشرْبْ وَالْكتَابَةُ وَيُكْرَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسٍ وَرَدُ السلام. وَعَنْ أي يُوسُفَ لا يكره الود لاله فَرْضّ. 
فلا داك إذَا گان السَّلامُ مَأَدُوَ فيه شَرْعَا وَلَنْسَكَذَّلِكَ في حَالَة الخُطْبَةِ ټل يركب بِسَلَامِه مَأََاه لِأَنَهُ به يَشْغَلُ حَاطِرَ السّامِع 
عن الْفْضٍء ولأنَ رَد السام يكن تخصيلة ف كل وَفْتِء يخلافٍ ماع الطب وَعَلَى هذا وجه الان فع بغضهمة ؤل أي 
حنيفة أنه لا يُصَلّي عَلَى الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ۰ 
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اله وَدَرُوا الب [الجمعة: 9] . 


ذا صَعد الْإِمَامُ الْمِْبْرَ جَلَس وَأَذَّنَ الْمُوَذْنُونَ بْنَ يَدِي المنبر) بِذَلِكَ جَرَى التَوَارْتُ وَل يَكْنْ عَلَى عَهُدِ رَسُولٍ الله - صَلَى الله 
عَلْيْهِ وَسَلّم - إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ وَيحَذَا قيل: هُوَ لمعت في جوب السّغْي وَحُرْمَةٍ الع وَالأصَحُ ن الْمُغْتبَرَ هُوَ الأول إِذَا گان بَعْدَ 

اروا حخُصُولٍ الإغلام ب وله أغلّم. 

[فتح القدير] 

Oy SS کک‎ 


التي 57 یکره هَذَا كُلّهُ إذَاكَانَ ري دي يُسْمَعْ) 5 بَعِيدًا بعَيْثْ لا يُسْمَعْ اخْتَلّفَ ا فيه؛ فَمْحَمَّدُ بْنْ 
سَلَمَةَ اختار السّكوت. وَتُصَيْرُ بن يى اختارَ القرَاءَة» وَعَنْ أبي يُوسْفَ اخْبيَارُ السّكوت قل ابن سَلَمَهَ وَحْكِي عَنْهُ النَظَرْ في 
ککابه وَإِصْلَاحُ اقلم تَجْمُوعٌ مَا ذكر عَنْهُ أَوْجَهُ. 

َد طَلّب السُكُوتِ وَالْإِنْصَاتِ 0 اماع لا لذَاتِه لكِنٌ الْكَلَام وَالِْرَاءَةَ لِعَيْر مَنْ بَيْثْ يَسْمَعْ قَدْ يَصِلْ إلى أَذْنِ مَنْ 
بعَيْثْ يَسْمَعْ فَيَشْعَلُهُ عَنْ فَهُمِ مَا يم يَسْمَعْ أو عَنْ السمَاع بخلافٍ انر في الككاب وَالْكِمَابَ. 


(قَوْلَُ: و يکن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا هذا الْأَدَانُ) أَخْرَجٍ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمَا عَنْ السَّائْبٍ بن بريد 


َالَ: " گان الداع يوم الجمُعَة أوَلَهُ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِثبرٍ عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم - وَأيي بكر وَعْمَرَ 
- رضي الله عَنْهُمَا -» فَلَمّا گان عْثْمَانُ - رضي الله عَنْهُ - وَكَقْرَ النَّاسُ راد البَدَاءَ الات عَلَى الرَؤْراء " وني روَاية ِلْبْخَارِيَ: " 
راد البَدَاءَ الان " وَرَادَ ابْنُ مَاجَهْ عَلَى دار في السُوقٍ يُقَالُ هَا الرَّوْرَا وَتَسْمِيَمُهُ الئاه لأ الإقَامَةَ تُسَمّى أَذَانَ ما في الحَدِيثِ 
«َنَ كُلّ أَذَائينِ صَلاةٌ» , وَهَدًا وَقَدَ تَعَلَقَ يما ذگزتا من أنه 1 يكن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلا هَذَا 
الْأَدَانُ بَعْضُ مَنْ نَفَى أن لِلْجْمْعَةٍ سء قله منْ ¿ الْمَعْلُوم َه كَانَ - صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَّم - إِذَا وَقَى الْمِنبْرَ أَخَدَ بال في الَْذَانِ 
ذا أَكْمَلَهُ أَخَدَ - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في خط فم كَانُوا يُصَلُونَ السْئّة؟ وَمَنْ ظَنّ أَكُمْ ذا فرع من الْأَذَانِ قَامُوا فَرَكَعُوا 
فهو من اجهل الئاس وَهدَا مَدفُوعٌ بان حْرُوجَهُ - صَلَى الله عله وَسلَمَ - كان بغ الزوَالٍ بالصّزورة فَمَُورُ وئه بَعْدمَا گان 
إذا راث الشَّمْسن أَرْبعَا يَقُولُ: هَِهِ سَاعَةٌ تفت فيه أَبْوَابُ السّمَاءٍ اجب أن يَصْعَدَ لي فيها عَمَنٌ صَالِحٌ» . 

وگڏا جب في حَقَهِمْ؛ ا نضا يَعْلَمُونَ الروَالَ إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُوَذَنِ في ذَلِكَ الرَّمَانٍِ لِأنَّ اعْتمَادَهُ في دُخُولٍ الْوَفْتِ 
اغْتِمَادُهُمْ بل رمَا يُعْلِمُونَهُ بدُخُولٍ ل الْوَفْتِ لِيُوَذْنَ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ حَدِيثِ ابن أ مَکنوم. وف الصّحيح عَنْ ابن عر وان التي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - گان يُصَلَي بَعْدَ الجْمْعَةِ ركعَمَيْنِ» وني أبي ڌاؤد عَنْ ابن عْمَرَ «أَنهُ ذا گان چگ فَصَلّى ا جْمُعَةَ تَقَدَمَ 
صلی زعي ثم تَقَدَمَ فصَلَى بعاد إا گان بالْمَدِيتة فَصَلَى الحمعَةَ ثم ربع إلى بيه فَصَلَى رَكعَينِ وَل صل في الْمَسْجِدء 
فقيل لَه فََالَ: گان رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
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باب صَّلَاةٍ الْعِيديْنِ قال (وَنجَبْ صله الْعيدِ عَلَى كل مَنْ جب عَلَيْهِ صلا الجمْعَةٍ) وني الجامع الصّغِيرٍ: عِيدَانٍِ اجْتَمَعَا في يَوْمِ 
[فتح القدير] 

قعل ذَلِكَ» فقذ أَنْبَتَ سنا بَعْدَ الجُمَُةِ بمَكةَ فَالظَاهِرُ اما سِنَة غَيْرَ أنه ذا گان بالْمَدِيئَةِ وَفِيهَا الْمَنزِلُ الْمُهَيَا لَهُ صَلَّى فيه وَهُوَ 
َة في صَلاة الجُمْعَة غا گان مُسَافِرًا فَكَانَ يُصَلَيِهَا في الْمَسْجدٍ فَلَمْ يَعْلَمْ ابْنُ عُمَرَ كُلَ ما گان في بيه بالْمَدِيئَِ هدا تحَمَلُ 
اخبلافٍ الال في الْبَلَدَيْنِ فَهَذَا الْبَحْتُْ يُفِيدُ أَنَّ اة بَعْدَهَا ست وَهُوَ فَوْلُ أي يُوسُفَء وقِيل قَوْهُمَا. 

وََمّا بُو حَنيفة فَالِسُنةُ بَعْدَهَا عِنْدَهُ أَربَعْ أَخْذًا چا روي عن ابن مَسْعُودٍ " أنه كان يُصلَي قبل الجُمْعَة أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا " قله 
التَرْمْذِيٌ في جامعه» وَإلَيْه ذَهَب ابن الْمُبَاَكَ وَالفَّوْرِيُ. وف صَجیح ملم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ عَنْ الي = صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «إذًا 
صَلَّى أَحَدَكُمْ الْجْمُعَةَ فَلَيْصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رکَعاټِ» > وَقَدْ ذكرَ ابو ڌاؤد عن ابن عْمَرَ أَنّهُ «گان إِذَا صَلَّى في الْمَسْحدٍ صَلَّى 


[بَابُ صَلاةٍ الْعِيدَيْنِ] 
باب صلاة ة الْعِيدَيْنِ) لا حَفَاءَ في وَجْهِ الْمُتَاسَبَةِ بَْنَ صلاة العيد وَاجُمُعَةَ وَلَمَا اشتركث صله العيد وَاججُمْعَةُ في الشُّرُوط حى 
الْإذْنٍ الْعَامَ إلا الخُطْبَةَ ا جب صله العيد إلا على مَنْ جب عَلَيْهِ الجُمُعَةُ وَاحْتصتْ الجُمُعَةُ بريادة فة الافتراض فَقُدَمَتْ (قَوْلُهُ: 


َف الجامع الصّغير) دَكَرَهُ لِنَنْصِيصِه عَلَى السُبيّ وني التَهَايَة لِمُحَالفته لما في الْقُدُورِيَ وهو دَأَبْهُ في كل مَا الف فيه روَاية 
لجامع وَالْقُدُورِيُ وَهَذَا سَهْوْ؛ٍ قن الْقُدُوِيَ لم يَتعرّضْ لِصِفَة صااة الْعِيدٍ أضْلا. وَقَولُ 
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واجد» الأول سْنَةٌ سنه» وَالثَانٍ فَرِيِضَة وَل رك وَاحدٌ منهُمًا. قال - رضي الله عَنْهُ -: وَهَذَا تنصيصٌ عَلَى السّنَة وَالْقَوَلُ عَلَى 
الخو وَهُْوَ ايه عَنْ أي حَنيفة. وَجْهُ الأول مُوَاطَبَةُ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَيْهَ وَوَجْهُ لكان قَوْلَهُ - صَلى الله 

غل وشل - في حَديث اغراي عقيب سُوَالهِ قَالَ: «هن عَلَى غَيْرهِنَ؟ فَقَالَ: ل ِل إن تَطُوّعَ» وَالْأَوَلُ اص وَتَسْمِيَعُهُ سُنَةَ 02 
لۇجوبه بالستة. 


(وَيُسْتَحَبُ في يَؤم الفطر أن يَطعَمَ قَبْل أذ رج إلى الْمُصَلَى وَيَعْتَسِل ويساك وَيكطيّب) لِمَا وي أنه - عَلَيْهِ الصّلاة والسلام 
- گان يَطْعَمْ في يَوْم الفطر قبل أن رح إلى الْمُصَلَىء وان يكل في الْعيدَيْنِ» وَلأنّه َو اجتماع فَيْسَنُ فيه الْفْسْل وليب 
[فتح القدير] 

وجب صَلَاةٌ الْعِيدٍ عَلَى مَنْ تَِبْ عَلَيْه الجمُعَُ دة في الِْدَايَةِ (قوْلَهُ: وَجْهُ الأول مُوَاظَبَة الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -) أي 
من غَيْرٍ رك وَهْوَ ابت في بَعْضٍ النُسَخء أمًا مُطْلَقُ الْمُوَاطَبَةِ قلا يفي الْوْجُوبْء وَافْعَصَرَ الْمُصَبَْ لَمّا رى أ الاستذلال بقؤله 
تَعَالَ [وَلِتْكَبَرُوا اله عَلَى ما هَدَاكُم] اله 5] عير ظَاهِرِ؛ أنه ظَاهِرٌ في التَكْبيرٍ لا صلاة الْعيدء وَهُوَ يَصْدُق عَلَى التَعْظِيم 
بلَفْظٍ التكر وَغَي وَلَوْ حمل عَلَى صوص لفط گان التَكْيررْ اكان في صَلاةٍ الْعِيدٍ رجا لَه عن العهدَة وهو لا يسارم 
وُجُوب الصّلاةٍ ججواز يجاب شَيْءٍ في مسون غت مَنْ فَعَلَ سنه صّلَاةٍ الْعِيدٍ وَجَب عَلَيْه النكيير. 

نَعَمْ لَوْ وَجَب ابْتِدَاءً وَشْرِطَتْ الصّلَاهُ في صحَته وَجَبَتْ الصّلاةُ؛ لأ إڃاب الْمَشْرُوطٍ إِيجَابُ الشَّرْطٍ لَكِنّهُ 1 يَفْلْ په أَحَدٌ وكذا 
الاسْتذلال بِأنّهُ شِعَارٌ لِلدّينِ مَقْصُودًا ِذَاتِه يُقَامُ ندا لاف الْأَذَانٍ وَصَّلَاةٍ الكُسوفء لِأَنّهُ ِمَرْهِ فُتَجبْ كَاجْمُعَة عير لزم 
جَوَازٍ اسْتِنَانِ شِعَارٍ ذلك مع أنه تَعدِيَةٌ عير حكم الْأضْلٍ إلى الْفَرْع إذ كم الْأصْلٍ الإفتراض إلا أَنْ عل اللَرُومُ فَيُصْبِحُ 
القاس ووه عَلَى خلاف قَذر ثُبُوتِه في الأصل غَيْرَ قاد بَنْ ذلك واب فِيمَا إذَا گان حُكُمُ الْأَصْلٍ بقَاطِع؛ َإِنَهُ إذَا عَدَى 
بِالْقيّاسٍ لا يَقْبْتُ في المع َطْعَاء لِد القاس لا يُفِيدُ الْمَطْعَ أَصْلًا (قَوْلَه: وَالْأَوَلُ هُوَ الْأَصَح) روَايَةَ وَدِرايَةَ لِلْمُوَاطبَةِ بلا ترك 
وَحَدِيتُ الْأَعْرَاِيَ إِمّا ۾ يكن عَمَلْهُ؛ لِأَنَهُ من أَهْلٍ الْبَوَادِي وَلا صَّلَاةَ عِيدٍ فيها أو گان قَبْلَ وُجُويها. 


(قَوْلَ: أَنْ يَطْعَمَ) الْإِنْسَانُ وَيُسْتَحَبُ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَطْعُومِ حُلْوًا لِمَا في الْبُخَارِيَ «كَانَ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمّ - لا يَغْدُو في يوم 
الفطر حم يأْكُلَ تَرَاتِ وَيْكُلَهُنَ ونرا» وَأَمَا حَدِيتُ الْغْسْلٍ لْعِيدَيْنِ فَتَقَدَمَ في الطَهارة» وَحَدِيتُ َيِه جب فَنَكِ أو صُوفٍ 
غریب . وَرَوَى الْبَبْهَقَىُ من ن¿ طريق الشَافعِيَ «أنةُ - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - کان 0 برد حبرة؟ في کل عید» رَوَاهُ الطَبرَاوه ف 


الْأَوْسَطٍ «كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - يَلْبِسسُ يوم اليد برد خراء» التَهَى. 
الم أن لله الحْراء عبار عن تبن من امن فيهما 
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- عليه الصّلَاةٌوَالِسَلَامُ - گائث لَه جْبُّ فَنكِ أؤ طوف يَلْبَسْهَا في الأَعيادِ (وَبْوَدِي صَدَقََ الفطر) إغتاءَ لفقب يقر لبه 
للصّلاة (وَيعَوَجَهُ إلى الْمُصَلَّى, ولا كبر عِنْدَ أي حَنِيقَة - رجه الله - في طريق الْمُصَلّى وَعِنْدَهُمَا يكَبرُ) اغتبارًا بالْأضْحى. وَلَهُ 
أن الأَضْل في التَنَاِ الإخْفَاءُ وَالشَرْعٌ وَرَدَ به في الأصْحى؛ لان يَوْمُ تكبير ولا ذلك يَوْمَ الفطر 

[فتح القدير] 

خطوط ئز ضر لا أنه ار خث فَليكُنْ مَل دة أَحَدَهمًا (قَولَهُ: وَيَعَوَجَهُ إلى الْمُصَلَى) وَالِسْنّهُ أ رج الإِمَامْ إلى الجبَائَة 
وَيَسْتَخْلِْ مَنْ يُصَلَّي بِالصّعَفَاءِ في الْمِصْر بِنَاءً عَلَى أن صَلَاةَ الْعِيدٍ في مَوْضِعَيْنِ جَائرَةٌ بالاثقَاقي. وَعِنْدَ محَمَدٍ تجُورْ في ثلاث 
مَوَاضِعَ» وَإِنْ 1 يَسْتَخْلِفْ لَه ذلك ورج الْعَجَائْرُ للعيد لا الشاب ولا رج الْمِثْبرُ إلى ابائةَ» وَاخْتَلَفُوا في اء المنبر بامجبانَة: 
قال بَعْضْهُْ: يكره وَقَالَ خْوَاهَرْ رَادَهُ: حَسَنْ في زمانتاء وَعَنْ أي حَبِيفَة لا بأ به. (قَوْلَهُ: لا يكبرْ إ) الخلا في الجهر 
بالتَكْبيرٍ في الْفطر لا في أَضْلِهء أنه داخ في عْمُومِ ذكْر الله تعال؛ فَعِنْدَهُمَا يجهر به كالضْحىء وَعِنْدَهُ لا يجْهَر وَعَنْ أبي حَبِيفَة 
كَقَوِهِمَا. وني الخلَاصّةٍ ما يُفِيدُ أن الخلاف في صل التَكُبير وَلَيِْسَ بِشَئْءٍ إذ لا ْنَع من ذكر الله بسَائِرٍ الألمَاظ في شَيْءٍ مِنْ 
الأَؤْقَاتِ بل من إيقاعه عَلَى وَجْدِ الْبِدْعَةٍ. 

قال أَبُو حَبِيفَةَ: رفع الصّوْتٍ بالذّكر بِدْعَةٌ بالف الْأَمْرُ من قؤله تعَالى (وَاذْكْرْ رك في نَفْسِكَ تَصَرُعًا وَحِيفَةَ ودود اهر منَ 
اقول [الأعراف: 205] فَيَقْتَصِرُ فيه عَلَى مَوِْدٍ الشَرْع» وَقَدْ وَرَدَ به في الْأَضْحَى وَهُوَ قؤله تَعَالَ (وَاذْكُرُوا الله في أَيَام 
مَعْدُودَاتِ] [البقرة: 203] جَاءَ في التَفْسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ ابیز في هذه الأَيام وَالْأَوْلَ للاكتقَاءٍ فيه بالإجْماع عَلَيْهِ لما سَتَذْكُرُ في 
فَؤْلهِ تَعَالَ [ِوَلِتَكُبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ] [البقرة: 185] فَإِنْ قيل: فَقَدْ قال تَعَالَ وَلِتُكْمِلُوا الْعدَّةَ كبوا الله عَلَى مَا 
هَدَاكُمْ] [البقرة: 185] وَرَوَى الدارَفُطئ عن سال أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ أَخْبرَهُ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - كَانَ 
يکر في الفطر من جين رخ من بيه حم يان الْمُصَلَّى» . فَاْوَابُ أَنَّ صَّلَاةَ الْعيدٍ فيها النَكْبِين وَالْمَذُكُورُ في الآية تدر گؤنه 
َمْرًا عَلَى ما تَقَدّمَ فيه أَعَمُ من ونا في الطريق؛ فلا دَلالَة لَه عَلَى التَكْبيرٍ الْمُتتَارّع فيه؛ ْوَازِ گؤنه مَا في الصّلاق وَلَمّا كَانَ 
وَالَدِيتُ الْمَذَكُورُ ضعيف بمُوسَى بن محمد ي عَطَاءٍ أي الطاهر الْمَفْدِسِيَ ليس فيه أنه گان هر به وَهُوَ مَل التراع» وگذا 
رَوَى اکم مَرْفُوعَا و يذگز الجهر. نَعَمْ رَوَى الدَارَفْطَيُ ن افع مَؤْقُوقَا عَلَى ابْن عُمَرٌ: أَنهُ گان إِذَا غَدَا يَوْمَ الفطْرٍ وَيَوْمَ 
الَْضْحى يهر بالدَكبيرٍ حف أي الْمُصَلَّى م كبر حَقٌّ أ الإمام. قال الَْيْعَقِيُ: الصّحِيخ وَفْفُهُ عَلّى ابْنِ عُمَرَ وَفَوْلُ صّحَايَ 
لا يُعَرَضُ به عُمُومُ الآية الْقَطْعِيّة الدَلالةِ: أغني قؤله تَعَال (وَاذْكز رك [الأعراف: 205] إلى فَوْلِهِ إوذون اهر ٠‏ 
[الأعراف: 205] وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - «خَيْرُ الذكر الَفِئُ» َيف وَهُوَ مُعَارَضٌ قول صَحَايَ آڪر. وَرُوِيَ عن ابْنٍ 
عَبّاسِ «أَنَهُ س الاس يُكبرُونَ فَقَالَ لقائده: كبر الْإمَاه؟ قيل لاء قَالَ: أَجُنَ النَامِنْ؟ أَدَذْرَكْنَا مثْل هَذًا اليو مَعَ لبي دصل 


اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فما گان أَحَدٌ يكير قَبْلَ الإمَام» وَقَالَ أَبُو جَغفر: لا يَنْبَغي أن ْنَع الْعَامَُ عن ذَلِكَ لقلّة رَعَبَاتهِمْ في الَيرَاتِ. 


وَيُسْتَحَبُ أَنْ 
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(ولا يَف في ال 7 قَبْلَ العيد) ؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ السام - 1 يَفْعَلَ ذَلِكَ مَعَ جزصه عَلَى الصَلاةء نه قبل الكرَاهة 
خَاصّة وَقِيل فيه وني غَيِْهِ عَامَة؛ ِأَنَهُ - عَلَيْهِ السام - ل يَفْعَلَهُ. 


1 o 
في المُصّلى‎ 


(وَإِذَا حَلّتْ الصّلاةُ بازتقاع الشَّمْسٍ دَخَلَ وَفَعُهَا إلى الروال» فَإذَا الث الشّمْسنْ حَرَح وَفَعْهَا) «؛ لِأنَّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - كان 
بصي المي وَالشَّمْسْ عَلَى قِبدَ رح أَؤ رين وَلَمّا سَهدُوا بال بَعْدَ الال مر باروج إلى الْمُصَلَّى من الْقَد» . 
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تزجع من عب ارق الي فكب ينها إلى المصلّى؛ أن مكان الف هد قيب تير للشهُود (قوله: ولا كفل في الْمُصَلَى 
قَبْلَ صَّلَاةٍ الْعِيدِ) وَعَامَةُ ُ الْمشَايخ عَلَى كَرَامةِ تفل ْلَه في الْمُصَلَى وَالْبَيْتِ وَبَعْدَهَا في الْمُصَلَّى خَاصة صد لما في الْكُتُبِ 
السَنِّ عَنْ ابْنٍ عباس «أَنّ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَرَّج فَصَلَّى بم الْعِيدَ 1 يُصَلّ فَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا» وأخرج رح التَرْمِذِيُ عَنْ 
ان عُمَرَ اه خَرَجَ في يوم عِيدٍ فَلَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا وَدَكْرَ أن الي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَعَلّه» صَحَحَهُ اليمِذِي 
َهَذَا النَفْيْ بعد الصّلاةٍ مول عَلَيْهِ في الْمُصَلّى لِمَا رَوَى ابن مَاجَة: أخبرنا محَمَدُ بن يخ عن فيم ِن جميل عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ 
عَمْرِو الرَقِيَ عَنْ عبد الله ن محمد بْنِ عقيل بْنِ أي طالب عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عن أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ قال «كَانَ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - لا بصي قبل الْعِيدٍ شَيْئا فاا وجَعَ إلى مَنْزِلهِ صَلّى ركعتَينِ» . 


(قَوْلَُ: لان الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان يُصَلّي الْعيد !2) اسْتَدَلٌ بالْحَدِيتٍْ عَلَى أَنَّ وَفْتَهَا من الارتقاع إلى الزُوَالِ 
وَذَكُرَ الْحَديثٌ الْأَوَلَ كما كر وَفِ أبي داؤد وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ يَزِيدَ ب خر بضم الفح قَالَ: : «خَرَجَ عبد الله 4 بن ن بسر - رضي 

اله عَنْهُ - صَاحِبْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ مَعَ الاس في يَوْمِ عِيدٍ فِطر وَأَضْحَى فَأنْكرَ إبْطَاءَ الإمَام فَقَالَ: إن كنا 
مَعَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَدْ فَرَعْنَا سَاعَمَنَا هذه وَذَلِكَ جين التُسييح» صَحَحَهُ 
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(وَيْصَلَي امام بالنّاسِ رَكُعمَيْنِ بير في الأول للافتاح لاا بَعْدَهَاء 4 يقرا الفا وَسُورة وَيُكَدْ تكبيرةً يَرْكَعْ با م يَبَْدِئُ في 
اليكعة الَانية بالْقرَاءَة م گب تاتا بَعْدَهَاء وكيد زابعة ترك بها) وَهَدَا قول ابن مَسْعُودٍ وَهُوَ قَوْلنَا. وَقَالَ ابن عبّاسٍ: گر في 
الأول للافتاح وَخَدْسَا بَعْدَهَا وني القَنِيَةِ كيد سا م يَفرَاً. وني روَايَة بكر أَرْبعَاء وَظَهَرَ عَمَلٌ الْعَامَةِ الْموْمَ ِقَْلٍ ابْنِ عَبَاسٍ لامر 
نيه الخُلَفَاءٍ. فَأَمَا الْمَذْهَبْ قَالْمَوْلُ 
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النوَوِيُ في اللاصة. وَالْمْرَادُ بالتُسْبيح التَتَفْلُ. 

َف أَبي دَاود وَالنّسَائِيٌ:. «أنّ ركبا جَاءُوا إلى رَسُولٍ الله - صَلَى اله عليه وَسَلُمَ - يَشْهَدُونَ أَُمْ رؤا الال بالأفس فَأمَرَهمْ أن 
يُفْطِرُواء وَِذَا أَصْبَحُوا غَدَوْا إلى مُصَلَامُْ» . وين في روَايَةِ ابْنٍ مَاجَهُ وَالدَارَقْطيَ َع قَدِمُوا آخر النَهَارِ. وَلَفْظَهُ عَنْ ابن عُمَيْرِ بن 
أنَسِ: حلي عُمُومَت من الْأَنْصّارٍ مِنْ ااب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - قَالُوا «أَغْمِي عَلَيْنَا هال سَوَالٍ فَأَصْبَحْنا 
صَِامًاء فْجَاء ركب من آخر اهار فَسَهِدُوا عِنْدَ رَسُولٍ الل - صلی الله عليه وَسَلَمَ - َم وا الملا بالأفس, فَمَرَهُمْ رَسُولُ 
اله - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - أَنْ يُفْطرُوا وَأن يخرجُوا إلى عِيدِجِمْ من الْعَدِ» قال الشّيخ حال الدّين: ودا اللَْظِ حَسنَ 
الدَّاَقْطٌ إسْنَادَهُ هَذَا وَصحَحَهُ النَوَوِيُ في الخْلاصّة, ولا قى بَعْدَ هَذَا أن لَفْظَ آخر النّهَارٍ يَصْدُقَ عَلَى الْوَفْتِ الْمَكرُوهِ مِنْ 
بَعْدٍ اضر وَقَبْلِ فأمِرِهُ - صلی الله عليه وَسَلّمَ - إِيَاهُمْ بالخرُوج من الْعَدِ لا يَسْعَلمُ كوت خرُوج الوَهْتِ بدُخُولٍ الرَوَالٍ؛ جواز 
گؤنه لِلْگراة في ذَلِكَ الْوَفْتِ, فلا بد مِن دَلِيلٍ يُفِيدُ أن الْمُرَادَ بآخر النَّهَارِ ما بعد الظّهرِ أو يَكُونُ في تغيينِ وَفيهَا هذا جما 
قيعي عن وَقَدْ وج اللي وَهُوَ ما وَقَعَ في بَعْضٍ طرقه من روَاية الطّحَاوِيَ: حَدَّتَنَا فَهُدٌ حَدَتَنا عَبْدُ الله بُ صَالِحء حَدَّثَنا 
الاس في آخر ليڏ ِن شَهْرِ رَمَضَّانَ في رمن رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسَلَمَ - فأَصْبَحُوا صِيَاماء فَشَهِدُوا عِْدَ رَسُولِ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَعْدَ رَوَالِ الشَّمْسٍ آَم را املال اللَّيلهَ الْمَاضِيَةَ فَمَرَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ‏ الاس 
بالفطرٍ فأَفْطَرُوا تلك الساعَةَ وَخَرَجَ يخ من الْعَدِ فَصَلَّى ين صلا العيدِ» . 


(قولة: ودا قول اني کسنځو) اعم آله وو عن وَسُول الو - صلی ال ع وسم - کا وافق أ الشَافهِي وما رافق رات 
وَكَذَا عَنْ الصّحَابَة. 

1 وني اة كفس قبل الفرَاءة وى تكبيرة الركوع» وَرَوَاهُ الحَاكِمْ وَقَالَ: تَقَرّدَ به ابن طَيعَةَ وَقَدْ اسْتَشْهَدَ به مُسْلِمْ. 
قَالَّ: َف الاب عَنْ عَائِشَةَ وان عُمَرَ واي هُرَبرة اطق ايهم فَاسِدَةّ وني آي ڌاؤد وان ماج أَنْضًا عَنْ عبد الله ن عَمْرِو بن 
القاص قَال: «قالَ ال 0 ف اله عله وَسَلَم 5 التَكبي في الفطْرٍ سَبْعٌ في الأول وس في الّانِيَة وَالْقرَاءَةُ بَعْدَهُمًا كِلْعَيْهِمَا» 
راد الدَارَفْطيٌ بَعْدَ «وَحْمْسنَ في اللانبة سى تَكبيرةٍ الصّلاة» قَالَ النَوَوِيُ: قال المي في الْعلل: سَأَلْتْ الْبُخَارِيَ عَنْهُ فَقَالَ 
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الأول لان اشير رفع الأندي لاف المغهود قكان الخد بلقن أؤل م يرات ين أغلام الین حن ير به كان 
لل فيه انغ وني الع الأول يجب إخافها بتكيرة الإفياح لوا من حَيْث المريصَة والب وني 


[فتح القدير] 

وخر الَرْمذِي واب مَاجَۀ عن گي ن عَبْدٍ اله ْنِ عفرو بن عَؤف المُري عن أيبه عن جَدّهِ «أنَّرَسُولَ الله - صَلَى الله عََي 
وَسَلّمّ - كبر في الْعِيديْنِ في الأول سَْعًا َل الْقَِاءَةٍ وف الآخرَة َمْسا قبل الَقراءة» قَالَ التَْمذِيُ: حَدِيثٌ حَسَنْ وهو أَحْسَن 
شَيْءٍ روي في هذا البَاب. وَقَالَ في عِلَلِهِ الكبرى: سَأَلْتْ مُحَمَدَا عَنْ هَذَا الحديثٍ فَقَالَ: لَبْسَ في هَذَا الاب اصح مِنْهُ وَبِهِ أَقُولٌ. 
وَقَدْ رُوِيتْ أَحَادِيتُ عِدَةٌ عَيْْهَا افق هَذِهِ وَني أي دَاوْد مَا يُعَارِضْهَاء وَهُوَ «أَنَّ سَعيدَ بْنَ الْعَاصٍ سال أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ 
وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْمَمَانِ: كَيْفَ گان رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - کر في الْأَضْحَى وَالْفِطْر؟ فَقَالَ ابو مُوسَى: گان بکیر 
أو دَاوْد نم الْمُئْذِرِيُ في صر وَهْوَ مُلْحَقْ ديك إذ تَصدِيق حُدَيْفَةَ روَايَةٌ مله وَسْكُوتُ أي داؤد وَالْمُنْذِريّ تضجِيخ أو 
سين منْهُمَ وَتَضْعِيفُ ابن الوزِيَ لَه بِعَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ نَوْبَانَ فلا عَنْ ابن معن وَالْإمَام أَحْمَدَ مُعَارَضْ بِقَْلٍ صاحب انيح فيه 
فة عر واجاِ. وَقَالَ ان مُعين: ليس به بأ لَكِن أَبُو عَائِشَة في سَنَدِهِ. قال ان الْقَطَانِ: لا أغرف. 

وَقَالَ ابْنُ حَرْمِ: يهول وَلَوْ سَلِمَ فَحَدِيتُ ابن عة ضَعِيفَ أَنْضًا به لَوْ 1 يَطْهَر فيه سَبَبْ عي فُكَيِفَ وَقَدْ بان اصْطِرَابَةُ فيه؟ 
مره وََعَ فيه عَنْ ابْنٍ هَيعَة عن بريد بْنَ أي حَيبب عَنْ الزُهْرِيَ» وَمَرَةَ عَنْهُ عن عقيل عَنْ الزُهْرِيّ وَقِيل عَنْهُ عن آي الْأَسْوَدٍ عَنْ 
عُرْوةَعَنْ عَائِشَة وقيل عَنْهُ عن الأغرج عَنْ أي هُرَثْرة. قال الدَارَفْطيُ: والإضطراب فيه من ابن ية وَالَِْيَانِ اللّذَانٍ يان 
مع الَْوْلَ بتَصْحِيحِهِمَا ابن الْقَطَانِ في تابه وله وَقَالَ: وکن وَإِنْ حَرَجْنَا عَنْ ظَاهِرٍ اللَْظِ كن أَوجَبَهُ أن كبير بْنَ عَبْد الل 
عِنْدَهُمْ مَثْرُوكُ. قال أَحمَدُ: لا يُسَاوِي سَيْئاء وضرب على حَدِيئِهِ في الْمُسْنَدٍ و جد عَنْهُ. وَقَالَ ابن مُعِينِ: لَيْسَ حَدِيئْهُ بِشَيْءٍ 


وَقَالَ النّسَائِيَ وَالدَّارَقُطيَ: مروك وَقَالَ أَبُو رُرْعَة: وَاهِي الحَديثء وَأَفْظَعَ الشَافعِيئٌ - رَحْمَهُ اللّهُ - فيه الْقَوْلَ. 
َقَالَ ا حَدْبَلٍ - رَحمَهُ اله -: ليس في تَكُبير الْعِيدَيْنِ عَنْ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - حَدِيثٌ صَّحِيحٌ: وَإَِا آخُذُ فيه بفغل 


أي هُرَيْرَةً. وام ما عَنْ الصَّحَابَةِ فأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَّقِ أخبرتا سْفْيَانُ القَوْرِيُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالَأَْوَدٍ " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ 
گان يُكَبرُ في الْعِيدَيْنِ عا ربعا قبل الْقِرَاءَة ثم كبر فيركغ. وني الَايَة يقرأ ذا فرَعَ كبر رعا م ركع ". أخبرتا مَعْمَرٌ عن أبي 


إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدٍ قَالَ: گان ابن مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُدَيْفَةَ وَأَُو مُوسَى الْأَشْعَرِي فَسَأَلُمْ سَعِيدُ بن الغاص عَنْ 


التَكبير في صلاة الْعِيدء فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سل الْأَسْعريّ, فَقَالَ الْأَسْعريٌ: سَل عَبْدَ الله لَه ادما وَأعْلَمُتاء فَسَأَلَهُ فَقَالَ ابْنْ 
ر وسو اهدي چ رورم به وسو ٤ر‏ و مت دك وو )اکس وور م ع وسو ٤ور‏ 
مملغود: کار زعا م يقرا م يبر فيركغ: م يَقُومْ في الثايية قيقر مم كبر زعا 
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الانية 1 يُوجَذ إلا تكبيرةٌ الركوع فَوَجَب الصّمُ ايها وَالشَافعِيٌ أَحَدَ بقَْلٍ ابْنٍ عَبّاس» إلا أَنّهُ حمل الْمَرْوِيَ كله عَلَى الزَوَائد 
فَصَارَتْ الَكْبيراث عِنْدَهُ حمس عَشْرَةَ أو ست عَشْرَة. 

[فتح القدير] 

َعْدَ الْقِرَاءَةِ. 


طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ ابن أي شَيْبَة: حَدَّتَنَا هُشَيْم وَأَخْبرَا الد عَنْ الشّعِْي عَنْ مَسْرُوقٍ قال: " گان عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ يُعَلْمُنا 


اكير في الْعِيدَيْنِ تع تخبيرات. حنمن في الأول وَأرْتَعْ في الآخرةء وَيوَالِي بين الاين " وَالْمْرَادُ بالحَمْس تكييرة الفاح 
والرکوع وثلاث زَوَائِدُ وَباْأَربَع بتكبيرة الركوع. طريق آحَرْ روا حم بن الْحَسَنٍ: أخيرنا او حَدِقَةَ عن خاد بن اي سُلَيْمَانَ عن 
إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ عَنْ عَبْد الله 4 بن مَسْعُودِء وَكَانَ قَاعِدًا في مسجد د الْكُوفَة مَعَهُ خحُذَيْفَةُ بن 4 البمان ن وَأَبُو مُوسَى الْأَسْعَرِيُ فَحَرَجَ 
عَلَيْهِمْ الْوَلِيدُ بن عُفبَة بن أبي مُعيْطٍ وَهْوَ امير الْكُوفة يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: " إن عدا عيد كُمْ فَكَيْفَ أَصْنَْ؟ فَفَالَا: أَخْبرُ يا ابا عَبْدِ 
الرَحْمَن فَأمَرَهُ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ أن يُصَلِيَ بِعَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَق وأَنْ يكير في الأول حمسا وني الثاني أزبعَاء وَأَنْ يولي بين 
الْقَرَاءتينِ وَأَنْ يَخْطّب بَعْدَ الصّلاة عَلَى رَاجِلَتهِ ". قال البَرْمذِيُ: وَقَدْ روي عَنْ ابن مَسْعُودٍ أنه قَالَ: " في التَكبيرٍ في الْعِيدٍ تع 
تكبيرات: في الأولى َمْسا قبل القراءة وني الانية يبد القَاءَة م گب اعا مع تكبيرة الرگوع ". وَقذ روي عن غَيْرٍ وَاحِدٍ من 
الصّحَابَة َو هَذًا. 

وَهَذَا أَكَرْ صجيخ فَالَهُبحَصْرَةٍ جَمَاعَةٍ من الصّحَابَةٍ. ومنل هذا يحْمَلُ عَلَى الرَفع؛ لَه مْلْ نَفْلٍ أَعْدَادٍ الركعاتِ. فَإِنْ قيل: وي 
عَنْ أبي هُرَْرَةَ وَائْنِ عَمّاسِ - رضي الله عَنْهُمْ - ما يحالف قُلَْنَا: عَايَعُُ مُعَارَصَةٌ ويخ أََرْ ابن مَسْعُودٍ ابن مَسْعُودٍ مَعَ اَن 
لْمَرْوِيٌ عَنْ ابن عباس مُعَعَارِضُ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَذْهَبِهِمْ من روَايَة ابن اي شَيْبَهَ حَدَّنََا وکيغ عن ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ " أَنَّ ابن 
عباس گر في عي ثلاث عَشْرَةَ سيا في الْأُولَ وسا في الآخرة ". دتتا ريد ن هَارُونَ أخبرنا حير عن عار عَنْ أبي عار " أ 
ابن عباس كبر في عِيدٍ ن عَشْرَةَ تَكبيرةَ سَبْعًا في الأول ومسا في الآخرّةٍ ". وَرُوِيَ عَنْهُ كَمَذْهَبئاء فَرَوَى ابْنْ أبي شَيْبَة: حَدَنَنَا 
هشيم أَخبَرنَا خَالِدٌ الحَذَاءُ عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارثِ قال: ' صَلّى ان عباس يَوْمَ عد فكَيرٌ تشع تكييراتٍ متا في الأول رعا 
في الآخرةء وَوَالَ بَيْنَ القَِاءَيْنِ ". وَرَوَاهُ عَبْدُ الررَّاق وراد فيه: وَفَعَلَ الْمُغِيرةُ بن شُعْبَة مل ذَلِكَ فَاضْطَرَبَ الْمَرْوِي. 

وَأََرْ اننِ مَسْعُودٍ لو 1 نلم گان مُقَدَمَا فَكَيْفَ وَهُوَ ساج لاضطراب مُعَارِضِه وَبه يركخ الْمَرْفُوعٌ الْمُوَافِقَ له وَيَْص تزجح 
الْمُوَالَاة بَيْنَ الْقرَاتَيْنِ مِنُْ بأد التَكبير ْنَا وَالتنَاءُ شرع في الأول اول وَهُوَ دُعَاءْ الافيتاح فَيْقَدُمُ تكبيرهاء وَحَيْثْ شرع في الثَايَة 
شرع مورا وهو الْقنُوتْ فَبْوَخَرُ تكب الثَانيَة عَلَى وَفْقٍ الْمعْهُودِ. (قَولَُ: وَالشَافِِيّ أَحَدَ بقل ابن عبّاسِ) يعني الْمَرْوِيَ عَنْهُ من 
التَكبيراتٍ نق عَشْرَةَ أو تلات عَشْرَةَ وَالْمُصَنْفْ 1 يكر الرُوَايتَيْنِ هگا عَنْهُ بل َه يكير في الأول للافتاح ومسا بَعْدَهَاء وني 
الانبة حمسا ثم يَفَْا أو أَْبعَاء إل أن هَذَا بَعْدَمَا عْلِمَ من طَرِيقَتنا أن 
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قال (وَيرقَع ييه في تكبيرات الْعِيدَيْنِ) بريد به ا سِوى تكُبيرقّ الركوع لِقؤله - عَلَيِْ الصّلَاه وَالسَلَامُ - «لا ترفغ الأَندِي إلا في 
سبْع مََاطِن» وذگر من مها تكييرات الأغياد. وَعَنْ أي يومف أله لا رقم وا جه َلَيَْا ما رونئا. 

[فتح القدير] 

کل مزويٍ في الْعَدَدِ يحمل عَلَى وله الأَِيّاتٍء ولوا تفت مِنة إل كَوْنٍ الْمَرْوِيٍ عَنْهُ لات عَشْرَق تكبيراث الافيتاح 
وَالبَكوعَيْنٍ مَعَ لْعَشْرِ َو التشع» فَاكْتَقَى ذا الْقَدْر من اللو في الْإحَالَةِ عَلَى لْمَرْوِيَ عَنْ ابْنِ عباس إلا أن عَدّ تكبيرة الفاح 
في الأول دون تكبيرة ليام في الَاِيَةِ تَخْصِيصٌ من غَيْرٍ ص وَعَلَى اغَتبَارهَا إا يََعْ الاليقاث إل كَوْنٍ الْمَرْوِيَ أَرْبَعَ عَشْرَة 1 
ولات عَشْرَة. 


ِن قِيل: المُخصِصُ امال الفاح بالژوائد. قلَنَا: فلَمْ َج عد تكبيرة تكوع الأول وَعَلَى عَدَم اعتَِارهِ يَقَْ الاليقاث إلى گؤنه 


(قَوْلهُ وَدَكُرَ من جلها تكُبيراتٍ الْأَعْيَادِ) تَقَدَمَ الحَِيثُ في باب صِفَةٍ الصّلاةٍ وَلَيْسَ فيه تكبيراث الْأَعْيَادٍ. وَآللَهُ تعَالَ أَعْلَمْ. 

فما روي عَنْ أي يُوسْف اه لا ترق الْأَيْدِي فيه ولا تا فيه إلى القاس عَلَى تكُبيراتٍ ال تائز. بل يفي فيه گن الْمُتَحَقّق مِنْ 
الشّزع بوث اتيب وَل يَْبْت الرَفْع فى على العدم الأَصلِيّ. وَيَسْكث بين كل تخيرتين قَدرَ ثلاث تسبيحاتٍ فإ امولاة 
وجب الاشيباة عَلَى النَّاسِء إن گان من الكفرَةٍ بحيْتُ لا يَحفِي في فع الاشيباه عَنْهُمْ هذا الْقَدرُ فصل بأعْكرَ أو كان يفي 
ِدَلِكَ ا ولي 7 عند 2 ل 

ن لخر عن اپ ځز خيب ف مز اشن فيدر خ لي - على لق وم لاخ غاي لمق 
وَيَوْم الجُمُعَةِ بِسَبَحْ اسْمَ ربك الْأَغلّى وَهَل ااك حَدِيث الْعَاشِيّة» رَوَاهُ ُو حَنِيقَةَ - ره الله - مره في الْعِيدَيْنِ فَقَطْ. 


[فُرُوعٌ] أَذْرَكَ امام راا يحرم نم إن علب عَلَى طن ِذْرَاكُهُ في الڑگوع إن گبر قَائمَا كبر قائما م رگعَ 
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قال 2 يطب بَعْدَ الصّلاة خطبت: 8 ذلك وَرَدَ التَفْل الْمُسْتَفيضُ (يُعَلَمُ النَّاسَ فيها صَدَقَةَ الْفطْرِ وَأَحْكَامَهًا) ؛ لدعا شرِععث 


(وَمَنْ فَاتَْهُ صَّلَاةُ الْعيدٍ مَعَ الإمَام 1 يَفْضِهَا) ؛ لِأنَّ الصّلَاةً ذه الصّفة 1 تغرف فُرْبَةَ إلا بشرائط لا تَتمُ 


[فتح القدير] 

لن الْقيَامَ هُوَ الْمَحَل الْأَصْلِيُ لكي وكير راي نَفْسِهِ؛ لاله مَسْبُوقَء وَهُوَ مُنْقَرُ فيمَا يَقْضِيء وَالذّكْرُ الْفائث يُقْضَى قَبْلَ 
قراغ الام لاف الْفِغلٍء وَإِنْ حَشِيَ فوت روع الام ركع وبر في َكُوعِهِ خلاقًا لأي يُوسُفَء ولا يَرْقَعْ يَدَيْهِِ لن الوَضْعَ عَلَى 
لبن سئةٌ في عله وَالرهْْ يكو سه لا في عله ون رفع الإمام َأسَهُ سَقَط عَنْهُ ما بقي من الكبير لله إن ئى به في التكوع 
َم ترك الْمتابعة الْمَفْرُوصَة لِلْوَاجبء وَالْقومَةُ َيِسَتْ مكبر بل شرِعَت لقصل حَقٌ 1 صز مُذركا للركعة يإذراكها فلا تكو 
اد لبر أَدَاءَ ولا فَضَاءَ وَلَوْ أَدرَكَهُ في الْقَوْمَةِ لا يَقْضِيهًا فيه؛ لاله يَقْضِي الرَكْعَةَ مَعْ تَكبيراهَا الْمَأْمُومُيَتْبَْ الما وَإِنْ 

خَالْفَ رََيَ؛ لاه بالافدَاءِ حَكُمَه عَلَى تَفْسِه فِيمَا يْتَهَدُ فيه فَلَوْ جاور أَفْوَالَ الصَّحَابَةٍ إن مع مِنْهُ النَكْبيرَ لا بتابعهُ 

وَاحْمَلُوا فيد قبل يم إلى لات عَشْرَه وقِيل إلى بت عَشْرَة إن زا عليه فد حرج عن د الاجهاد فلا يُتَابعة؛ تين 
حملي كالمتابعة في انشوخ وَإن تمع من المع كي عة وأ زا5 على ست عَشْرَة از الخلا من املع فيما سبق فلا بر 
الَْاجب للاختمال» واللاحق ق يكير براي إمامه؛ لِأَنَهُ خَلْفَهُ لاف الْمَسْبُوق. 1 


وَمَنْ دحل مَعَ الْإِمَام في صّلاةٍ الْعِيدٍ في التَشَهُدِ يَقْضِي بَعْدَ قراغ الإمام صَلاةَ الْعِيدٍ بالاتقاق يلاف الجْمْعَةِ؛ وَلَوْ قََاً الفاتحة أو 


بعصا فََكرَ أنه م كبز كبر وَأعاد الْقِراءةَ. وإ ذَكرَ بَعْدَ صم السُورة كبر وَل يُعذ؛ لأَنَالْقرَاءة مث بالْكتاب وَالِسْئَةِ فلا َمل 


ركه w4‏ عع ر 3 ° عق 58 و رەو ر ff‏ ر وص سو ص 95 5 06 هر و سو ٤ت‏ 
وَل سيق برَكعَة وَرأى راي ابْن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - يقرا ألا م يَقْضِي ثم كبر تكبيرات العيد. وني التَوَادِرٍ: يكير أولا؛ 
لِأَنَّ مَا يَقْضِيه الْمَسْبُوقَ أَوَلَ صلاته في حَقَ الأَذكار إِجْمَاعًا. وَجْه الظاهر أن الْبدَاءَةَ بالككبير يُوَدِي إلى الْمُوَالَاةِ بَبْنَ التَكبيرات, 
وهو خلافٌ الإجماع, وَل بدأ بالْقِرَاءَةٍ يَكُونُ مُوَافِمًا ِعلِيَ - رضي الله عَنْهُ -؛ لِأَنّهُبَدََ بالقراءَة فيهما. 


وؤ كبر امام ربعا َي ابن عباس فْتَحَوَلَ إلى رأ ابن نعود يدع ما بتي من انير وَيَبْدَأْ في اللانية بالقِرَاءَة؛ لأ تذل 
لوي يَظْهَرْ في الْمُسْتفْيَلِ؛ ولو فرع من الدَكبيرٍ فتَحَوَلَ إلى راي عَلِيَ - رضي الله َنُْ - وهو في الِْرَاءةٍ لا يعِيدُ اتير لان ما 


مَصَى على الصّحَة؛ لَه بوي إلى تَؤْسِيط الْقِرَاءَة ين التَكبيرات, وُو خلافٌ الإجماع, وَلَوْ كبر ري ابن مَسْعُودٍ فْتَحَوَلَ إل 
أي ابن عَبّاس بَعْدَ ما فَرَاً امتح كبر ما بى وَأَعَادَ الْقَاتِحَهَ وَإِنْ حول بَعْدَ ضَمَّ السُورة لا يعي الْقِرَاءَة. 


(فَوْلَه: م طب حُطَبَتَيْنِ بدَلِكَ وَرَدَ انَل الْمُسْتَفيض) لا شك في زود التَفْلِ مُسْتَفِيضًا باخُطْبَةِ أمَا بالتنصيص عَلَى الكَبْفيّة 
الْمُسْتَوِرَة فا إل ما رَوَى ابن مَاجَه: حَدََنَا ى بن حكيم, حَدَنَنا او ر حَدَّتَمَا عُبَيْدُ الله بن عَمْرو الَفَىَّ حَدَّثَمَا إسماعيل بْنْ 
ملم حَدَتَنا أبُو الزُِْزِ عن جَابرٍ قَالَ «خَرَج رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ - يَوْمَ فطر أو أَضْحَى 
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بالمنفرد. 


(قإن عم الال وَسَهِدُوا عِنْدَ الإمام رة ادل بَْدَ الزّوَالِ صَلَى الْعِيدَ من الْقَدِ) ؛ لان هذا تأخير بعْذْرٍ وَقَد وَرَدَ فيه الحدِيث 
(فَإِنْ حَدَتَ عُذز ْنَع من الصّلاة في الْيَوْمِ الان 1 يُصَلَّهَا بَعْدَهُ) ؛ لن الْأَصْلَ فيها أَنْ لا تُقْصَى كَاجْمُعَةِ إلا أا ترَكْنَاهُ بالْحَدِيثِ» 
وَقَدْ ورد بِالتَأَخيرٍ إلى اليم الان عِنْدَ الْعذْرٍ. 


(وَيُسمَحَبُ في ؤم الأضحى أن يَعَِْل وََمَطيّب) لما ذگزئة (وبوّجِرَ الأ حى يفرع من الصّلاة) لما روي «أنّهُ - عَلَيه 
السام - گان لا يَطْعمْ في يَؤْم النّخرٍ حَقٌ يَْجع فيال من أَصْحيَيهِ ويوج إلى الْمُصَلَى» (وَهْوَ بكر ؛ لن - عليه السام 
- كان يكر في الطريق (وَيْصَلِي ركْعَتْنٍ كالفطر) ذلك تقل (وَتَخْطْبْ بَعْدَهَا خُطَبَتَينِ) ؛ لوه - عَلَيِْ السلا - كَذَلِكَ فَعَلَ 
(وَيُعَلَمُ النّاسَ فيها الأمْحِيّة وَتَكْبِيرَ التَشْرِيق) ؛ لاه مَشْرُوعٌ اوقت وَالخْطْبَةُ ما شُرِعَث إل لتَعلِيمِه. 


5 
3 


(فَإِنْ گان عُذْرٌ ْنَع من الصّلاة في يَوْمِ الْأَضْحَى صَلَاهَا من الْعَدِ وَبَعْدَ الْعَدِ ولا يُصَلَيِهَا بَعْدَ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ الصّلَاةً مُوَفعَةُ 
& به هس ٤ lt‏ ا و 1 2 6 5 5 م ١.‏ 2 
الأضحيّة فْتَتَمَيدُ بأيامها لكنّهُ مُسِيءٌ في التَآخِيرٍ من عير عُذْرٍ لِمُحَالفة المَنْقُول. 


0 
3 
فت 


(وَالَعْرِيفُ الَّذِي يَضِئَعْهُ الاس لَيْسَ بِشَيْء) وَهْوَ أَنْ كتمع الاس يم عَرَفَةَ في بَعْضٍ الْمَوَاضِع تَشْبِيهًا بالْوَاقفِينَ بعرقة؛ لأنّ 
الؤْقُوفَ عْرْفٌ عِبَادَةٍ َة گانِ تَخْصُوص فلا يَكُونُ عِبَادَةَ دونه كَسَائِرٍ الْمَنَاسِكِ. 1 

[فتح القدير] 

فَخَطب قَائِمَا ثم فَعَدَ فَعْدَةَ نه قام» , قَالَ اللوي في اخلاصة: وَمَا روي عَنْ ان مَسْْودٍ أنه قَالَ: السُنَهُ اَن يَخْطْب في الْعِيدٍ 
َك فصل بَبْنَهُمَا لوس صَعِيفٌ عير صل وآ يَْبْتْ في تكربر الخطَبَةٍ شَيْئ وَالْمعْحَمَدُ فيه الْقِياسُ على المع فَلَو 
خَطّب قَبْلَ الصّلاة خَالَفَ السسُنَةَ وَلَا يُعِيدُ الخُطَبَةً. 


و رھ رر 4 4 ا 5 da‏ 4 
(قؤله: وقد وَرَدَ فيه الحديث) يعني الذي تدم وَفيه مَا قلمًا. 


(فَوْلَ: لِمَا روي !2) أَخْرَج التَرِْذِيُ وَائْنُ مَاجَدْ وَابْنُ جِّانَ في صجيجه وَالَْاكِمْ في الْمُسْتَدْرَكِ وَصّحَحَ إِسْنَادَهُ عَنْ عَبْدِ الله بن 
ريده عن رده قال «كانَ رَسُول اله - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - لا يرج يوم الفط حَقٌّ يطعم ولا يطعم يوم الأضْحَى حى 
يزجع» رَادَ الدَارَفْطَيُ وَأحمَدُ «فَيأكل من الْأصجيّة» وَصّحَحَهُ ابْنْ الْقَطَنِ في كتابه. وصح زيادة الدَارقْطْيَ أَيْضً (قَؤله: لِأَنَّهُ - 
عَلَيْهِ الام - گان بير في الطريق) حَاصِل ما رَأَيَْاهُ فيه كُتَبْنَاهُ فيمَا تَقَدّمَ. 1 


(قوْلهُ ليس بِشَئْءٍ) اهر مل هدا اللَفْظِ أنه مَطلُوبُ الاجيتاب. وَقَالَ في التهاية: أي لَيْسَ بِشَيْءٍ يَتَعَلّقْ به اللاب وَهُوَِيَصْدُقُ 
عَلَى الْإباحَةِ م قَالَ: وَعَنْ أبي يُوسْفَ وَمُحَمَدِ في غَيْرِ روَايَة الأصْول َه 


)792( 


(فَصْل في تخبيرات التَشْرِيق) (وَيبْدَأْ يتكبير العَشْريقٍ بَعْدَ صَلاةٍ الجر من ؤم عَرَقَه ويم عقيب صَلَاةٍ العَصر من يَؤم النّخرِ) 
[فتح القدير] 

لا يكْرَهُ لما روي أَنَّ ابْنَ عباس - رضي الله عَنْهُ - فَعَلَ ذَلِكَ بالْبَصْرَةٍ انْتَهّى. 

وكذه مهنيد أن ماه من راية الأصول الكراهة. وهو الذي فيد اليل بان وفوف هذ قر في مكان صوص 
فلا کون فة في عَيره. وَجَوَابُهُ عَنْ الْمَرْوِيّ عَنْ ابن عباس نه ما گان لَه يَقْمَضِي أن الْكَرَامَةَ مُعَلَفَةٌ صد السب وَالَوْلَ 
الكراهة لوج اذكو ولان فيه حسما لِمَفْسَدةٍ ادي كوفع من اكوم وتفسن الوفوف وكش الؤغوس يترم اله 


وَإِنْ ل بُقْصَدْ و5 صد . قالخ اَن إن عرض ن¿ وفوف في ذَلِكَ لوم بِسَبَبٍ يُوجِبْه جه كَالاسْتسْقَاءٍ مَكَلّا لا يُكْرَهُ ما قَصْدُ ذَلِكَ ليَوْم باروج 
ِنْهُ فيه فهو معت الدَّه إِذَا تأمَلْت, وما في جامِع التُمرْتَاشِيَ ي َو اجْتَمَعُوا لِشَرَفِ ذَلِكَ اليو جَارَ ْمَل عَلَيْهِ بلا وفوف وككشفبٍ. 


[فَصْلْ في تكبيرات التّشْرِيق] 

(قَصْل في تكبير الَشريق) وَالْإِضَافَةُ انيه أَيْ التَكْبي الَّذِي هُوَ ال ریق» فد التَكْبيرَ لا يُسَمَّى تَشْرِيقًا إلا إذَا گان بِتَلْك الْأَلْقَاظٍِ 

في شَيْءٍ من الأَيام الْمَخْصُومَةِ فَهُوَ جِيئَئذٍ مُتَفْرَعْ عَلَى قول الكل وما في الْكَافِ ا يدقع هَذَّ وَهُوَ ما ذكْرَهُ في جَوَابِ 

الاغتراض عَلَى الاسْتدلال لأي حَبِيقَةَ عَلَى اذ شَترَاطٍ المضر بِالمَكْبرٍ بار «لا جْمْعَةَ وَل و تشربق» أي لا تكبير إلا في مصر بأنَهُ 

يَسْتَلَِمُ أن الإضّافَة في تكبير الث بي مغتاها كيز لخر من أن الما ريق في هذ لأَثَرِ لا في تلك الْإِضَافَةِ يفضي عَدَمَ 
صِحَةٍ الإضَافة عَلَى مَعْىَ التكبير» لَكِنّ الح صِحَتُهَا عَلَى اغْتبّارٍ إِضَافَةٍ الْعَامَ إل حاص مل مسجد الجاع وَحَرة الإعْرَاب 

GG MI‏ ار له 

الَشْريِقٍ عند أي حَببِقَةَ أو باغتبارٍ الْقُربِ؛ ليون عَلَى قول الْكُلٍ غَيْرُ لازم وَأَنْضًا إا يََْمْ َو أَضِيفَت التَكُبيراث إلى أَيام 

التشرِيق» لكِن إا أضِيقث إلى التَشْرِيقٍ تفه اغا بص ما ذكر 
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أي حَنيفة. وَقَالَا: كم عقيب صَلاة الْعَصْر من آخر أيام التشريق» وَالْمَسْأَلَةُ عََلفة ببنَ الصّحَابَة, فَأَحَذَا بِقَوْلٍ عَلِنَ أخدًا 
بالأكتر, إِذْ هُوَ الاختيّاطً في الْعبَادَاتء وَأَخَدَ بِقَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ أَخْدًَا بالأقل؛ لن اهر بالككبير بذعة. 


ت القدير] 
إِذَا ريد بالتشريق يَامُ الث ریق»› و قُدْوَثْ الْأَمُ مُفْحَمَةَ مُقَحَمَةَ بن المُكضايفيٍ ولا داعي اله فد به مَا ذگرتا. وَلَوْ ريد الذَّبْحُ نَفْسُهُ 
عَلَى بَعْد إِضَافَةٍ ل 


على هذا فما في الخاصّة مِنْ فَوْلِه أَيامُ الث يقي اله وَأََامُ الَخرٍ ثَلَانَةٌ م سِنّةٌ تَنَقَضِي بأرَْعَةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ خر فَقَطْ وَالأخِير 
تشريق فَقَط وَالْمُمَوَسَطَانٍ خر وَنَدْ تشریق لا يصح ِن ريق في آم القن ريق يجب أن يُحْمَلَ عَلَى عَلَى اكير أو الذنح» أو تَسْرِيق 
اللّخم بِإِظَهَارِِ لِلشّمْسٍ بَعْدَ تَفطيعه لِيَتَقَددَ وَعَلَى كِلَيّهِمَا يَدْخُلُ ب يَْمُ النَخْرٍ فيه إلا أنْ يُقَالَ: الث ريق بِالْمَعْىَ الئَالِثِ لا يَكُونُ 
في الول ظَاهِرًا. وَاخْتْلِفَ في اَن تكبيراتٍ الْدَّشْرِيقٍ وَاجِبَة في لْمَذَاهِبِ أو س وَالْأَكْثَرُ عَلَى أا وَاجبة. وليل السّنة أَْضُ وَهْوَ 
مُوَاظْبَعُهُ - صَلَّى اله له عََيْه وَسَلَمَ = اَم الاستذلال بِقَوْلِه تَعَالٌ ١‏ وَيَذْكْرُوا اسم الله في يام مَعْلُومَاتِ] [الحج: 28[ فَالظاهِرُ 
ِنْهَا ذِكرُ انمه عَلَى الدَّحَة نحا لِِكْرهم عَلَيْهَا غَْهُ في الْجاهِلِية بدليل على ما رَرَقَهُمْ من بيمة الأنْعام] [الحج: 28] يل 
قَدْ قيل: إنَّ ادر ايه عَنْ تفس الذّبْح. 
(فَوْلهُ: وَالْمَسألَُ فة ينَ الصّحَابَةِ احا قول عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ -) وَهُوَ ما رَوَاهُ ان أي شَيْبَة: حَدََنَا حَسَنْ بن عَلِيَ 
عن رَائِدَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ شقِيق عن عَلِيَ - رضي اله عن - أله گان ِكب بعد الجر يوم عرَقة إلى صّلاةٍ الْعضرٍ مِنْ آخر ايام 
التَشْرِيقٍ. وَرَوَاُ خمد بْنْ الحَسَن: اخبرت ابو حَدِقَةَ عن حَمَادِ ن اي سُلَيْمَانَ عن إبْرَاهِيمَ النحَعِيَ عَنْ عَلِيَ بن آي طالب فَذَكْرَُ 


وَأَحَدَّ هُوَ قول ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -. وهو ما رَوَاُ ابن أبي شَيْبَةَ أَيْضًا. حَدَئَنَا ابو الوص عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ 
الأَسْوَدٍ قَالَ: گان عَبْدُ الله گب من صَلاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى صّلَاةِ الْعَصر من يوم النَخرٍ يَقُولُ: الله كبر الله َكب لا له إلا 
اله َه كبر ولل الحَمْدُ. وقؤل مَنْ جعل الْمَعْوَى عَلَى فَوْهِمَا خلاف مُقْمَصَى التّنجيح, إن الحلافَ فيه مَعَ رَفْع الصّوْتِ لا في 
وَالْآَصْلْ في الْأَذْكَارٍ الإِخْفَاءٌ وَامْجَهْرُ به بذْعَة فَإِذَا تَعَارَضَا في اهر رجح الْأَقَلُ. وَأَخْرَج الَْاكِمُ عَنْ عَلِيَ وَعْمَارَةَ فالا «كَانَ 
رول الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - يخْهَرُ في الْمَكُْوبَاتٍ پيم الله امن الرجيمء وكان يفنت في صَلاةٍ الْمَجْرِء وان كيد مِنْ 
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يوم عَرَفَةَ صلا الْعَدَاةٍ وَيَفْطَعْهَا صلا الْعَصْرٍ آخر يام التَشْرِيقِ» وَصَحَحَهُ وَتَعَقَبَُ الذَهِيُ وَقَالَ: إِنَّهُ حبر واه كأنَهُ مَوْضُوعٌ فَإنَ 
عَبْدَ الرَحمْنِ صَاحِبُ اکير وَسَعِيدٌ إن گان 
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وَالتَكْبِيرُ أَنْ يَقُولَ مره واحدة: الله كبر الله أَكْبن لا له إلا الله واه كبن الله كبن وله الحَمْدُ. هَذَا هُوَ الْمَأَنُودْ عَنْ اليا 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْه. 


(وَهْوَ عقيب الصّلَوَاتٍِ الْمَفْرْوضَاتِ عَلَى الْمُقِيِينَ في الْأَمْصارٍ في الْجَمَاعَاتِ الْمُسْتَحَبّةِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَلَيْسَ عَلَى جْمَاعَاتَ 
السا ذا ل ين مَعَهْنَ رج ولا عَلَى جَماعَةِ الْمُسَافِِينَ إذَا ل يكن مَعَهمْ مُقِيم. وَقالا: هوَ عَلَى كل مَنْ صَلَّى الْمَكمُوتَة) ؛ لاله 
بع للمَكوبة. وَلَهُ مَا روَيْنَا مِنْ قَبْلُ. والدَشريق هُوَ النَكْبِيرْ كُذَا تقل عَنْ الیل بن امد ولان الجهر بالتكير خلاف السُنّة, 
وَالسَرعٌ ورد به عِنْدَ اسِْجمَاع هَدِه السرا إلا أن 


[فتح القدير] 
الكْريْزِيُ فَهُوَ صَعِيفٌ وَإِلَا فهو تَجْهُولٌ. أَخْرَجَهُ الْبَبِهَقَْ وَصَعْفَه. 


(قَوْل: وَالنَكْبيُ أن يفول إلى قؤله: وهو مَأنُورْ عن اللِيل) ل يَفْبْتْ عِنْدَ أل ادي ذلك وَقذ تَقَدَمَ مورا عن ابن مَسْعُودٍ 
- رضي الله عَنْهُ - عِنْدَ ابن أي سَيْبَةَ وَسَنَدُهُ جَيّدٌ وَقَالَ أَيْضًا: حَدَثَمَا ريڏ بن هَارُونَ حَدَّنَا شَرِيك قَالَ: فلت أي إِسْحَاقَ: 
كَنِفَ گان يكب عَلِينَ وَعَبْدُ الله ن مَسْعُودِ؟ قَالَ: گات يَقُولَانِ الله ابر الله ابر لا إل إلا اله واه كبن الله أكْبر وله المد م 
عَمَمَ عَنْ الصَحابة فَفَالَ: حدَنتا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ قال: كانُوا رون يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَحَدُهُمْ مُسْتَفْبِلَ الْقبِلّة في بر 
الصّلاة: الله كبر الله كبر لا إِلَهَ إلا الله والله كبن الله كبر ولل الْحَمْدُ. وگذّا في الخديث الصّعِيفٍ الذي ذَكْرْنَاهُ عَلَى مَا رَوَاهُ 
الدَارَفْطيُ عَنْ جاب فَظَهَرَ أ جَغْلَ التَكُبيراتٍ تلائ في الأول كما يَقُولُهُ الشَافِعِيُ لا نَبْتَ لَه. 


اما فيب اسان أو ابه بگؤنه قيب الْمَفْرُوضَاتِ؛ فَإِأَنَ ؤكم كان يَفْعَلُ ذا ذبْر الصّلاةِ ادر من الْمَكمُوبات بحسب 
َلَبَةِ اسْتِعْمَالهِمْ في ذَلِكَ. (قَوْلَه: وله ما رَوَيْنَامُ من قَبْلْ) أََادَ فَوْلَهُ لا جْمعَةَ إلى فَوْل: 
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يجب عَلَّى النَسَاءٍ إا افْتَدَيْنَ بالرَجَالِ وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ اقْتِدَائِهمْ بالْمُقيم بطريقٍ التَبَعِيّةِ. قَالَ يَعْقُوب: صَلَّيْت بم الْمَغِب 
يوم عَرَفَةَ فَسَهَْت أَنْ أَكَبرَ كبر أَبُو حَنِيقَة. دل أن الْإمَامَ وَإِنْ ترك الدَكْبيرَ لا يره الْمُفْمَدِيء وَهَذَاءٍ لَه لا بودي في حُرْمَةٍ 
الصّلاةٍ فَلِمَ ل يكن الْإمَامُ فيه حَنْمَا وا هُوَ مُسَْحَبٌ. 

[فتح القدير] 

ولا تشريق إلا في مِصْرٍ جامع. ولا مى عَدَمْ دَلَالَبهِ عَلَى الْمَطْلُوبٍ وَالتَمَخُلُ لا يُجْدِي إلا الدَفْعَ. (قَوْلُْ: عند اقْتَدَائِهِمْ بالْمُقيم) 
قيّدَ به فَإِنَّ الْمُسَافِرِينَ إذَا دؤا بمُسَافِرٍ في الْمِصْرٍ فيه رِوَايَتَانِء وَالْمُخْتَارُ أن لا وُجُوب عَلَيْهمْ. وَاخْتَلَفُوا على قول أي حَبِيفَة 
هَل اة شَرْطُ وَجُوبه أو لا؟ وَقَائِدَئهُ إا تظْهَرُ إذا آَم الْعبدُ قَوْمَا مَنْ شَرَطَهَا قَالَ لا وَمَنْ لا قال نَعَمْ. 

(قَوْلَُ: قال يَعْفُوبُ) هذا لفط نُحَمَدِ وَيَعْقُوبُ هو ابو يُوسْفَ - رجه الله -, وَتَضّمْئَتْ الكَايَةُ من الْقَوَائِدِ الحكيمة أنه إذَا ل 
كبز الإا لا يفط عن الْمَفَْدِي بل بكر هو غرفي جََالةُ در أي يُوسْف عِنْدَ الإقام» وَعِطمْ مَنْلَةِ الإقام في قله حي 
سي ما لا يُنْسَى عَادَةَ جين عَلِمَهُ خَلَفهُ وَذَلِكَ أَنَّ العَادَةَ إا هُوَ نِسْيَانُ التَكبيرٍ الَو وَهُوَ الْكَائْنُ عَقيب فجر عَرفَةء فَأَمَا بَعدَ 
الي اة اقات يكير فيها إلى الرابع فَلَمْ نجْرِ الْعَادَةُ يدِسيَانِه؛ لِعَدم بُعْدٍ الْعَهَدٍ بهء وَلَوْ حَرَج مِنْ الْمَسْجِدٍ أو تَكَلّمَ عَامِدَا أو 
سَاهِيًا أ أَخْدَت عامدًا سَقَطَ عَنْهُ التَكُيرد. وني الِاسْتذْبَارٍ عَنْ الْقِبْلَةِ روَايئَانِ: لَوْ أَحْدَتَ تاسِيًا بَعْدَ السّلام قبل التكبير الْأَصَحّ 
أنه بكر ولا رج لِلطَهَارَِ وَالْمَسْبُوقَ يُتَابعُ الْإمَامَ في سُجُودٍ السَهو ولا يَُابِعْهُ في التَكْبيرء وؤ تَبََهُ لا تَفْسْدُ. وني التَلِيَة 
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وَمَنْ سى صلا من ايام الث يق, فان ذَكْرَ في أَيَام من تلكَ ١‏ لمّئة قَضَاهًا وکل وَإِنْ قَضَى بَعْدَهَا 1 يكب إلا في رِوَايَةِ عَنْ أي 
يُوسُفَ فيمًا إِذَا قَضَى في أيّام تشريق أخُْرّى. 
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(بَابُ صَلاة الكُسُوف) قال (إذَا الكَسَفْت الشَّممن صَلَى الإمام بالَْسِ رَكْعمينٍكهَيَْةِ الَف في كُلِ رة ركو وَاجدٌ) وَقَالَ 
[فتح القدير] 

[باب صلا الْكُسُوفٍ] 

(بَابُ صَّلَاةٍ الْكُسُوفٍِ) صلا الْعِيدٍ وَالَكْسُوفٍ وَالِاسْتِسْقَاءِ مُتَشَارِكَةٌ في عَوَارِضَ هي الشَرْعِيةُ كارا بلا أَذَانٍ ولا إقَامَة. وَصّلَاةُ 
العِيدٍ اكد لما اجب وَصَلَاةُ الكْسُوف سن بلا جلاف بين الجمهُور أ وَاجبَةُ على فُوَية وَاسْتنَاكُ صّلاةٍ الاسْتِسْقاءِ ملف 
خلت أَمْرًا عَظِيمًا فَاصْطَيرت لَه ... فت فيه بأفر الله يا عمَرًا 

َالشّممن طالعَة لَنِسَتْ بِكَاسِفَةٍ ... بكي عَلَيِك نوم اللي وَالْقَمَرَ 


فَولَُ: " يا عُمَرَا " دَبَةَ لا ندا وَهُوَ شاه اندب بيا عَلَى قلَة اتر لفط وا " نُجُومْ اللَيْلٍ " صب يتُنكي؛ لِأَنُّ مُضَارِعْ 
ايه فبكنته: أي عله في البكاءِ وَالْمَمَرَا عَطَفْ عَلَيْه. وروي برَفْع النُجُومِ فهو فَاعِلْ تبكي» وَالْقَمَرَا مَنْصُوبٌ عَلَى لمعي 
وَالدَلِْ أل الإطلاق الي تَلْحَق الْقَوَاف الْمُطْلَقَة. . 

وَسَبَبْهَا الْكُْسُوفُء وَصِفَتْهَا سنه وَاخْمَارَ في الْأَسْرَارٍ وُجُويًا ِأَذَمرٍ في فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذا رَأَيْتُمْ شَبْنَا من هَذِهِ 
فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» قَالَ: وَلأَهًا صَلَاةٌ تُقَامُ عَلَى سَبِيلٍ الشهرة فَكَانَ شِعَارًا لِلدِينٍ حَالَ الْقَرَع وَالظاجِرُ أن الأْرَ لِلئذب؛ لون 
الْمضْلحة فع الأثر المَحوف قهي مَصلَحةٌ تغوذ ينا يو أن اكلام فيم لكان الق َم علَى الطاعةٍ م وُجدث هذه 
الأفرع له بكفدير لاك يحْسَرُونَ عَلَى ياعم لا يُعَاقبُونَ وَإِنْ 1 يووا على ذَلِكَ فَمْفْرَض الَوَُْ وهي لا تَعَوَقفُ عَلَى 
الصّلاة إلا لَكَانَتْ فَرْضًا. وَقَدْ بيا في باب الْعِيدَْنِ أَنَّ الْمَعْىَ الْمَذْكُورَ لا يَسْتَلِمُ الْوْجُوبء إِذْ لا مَانِعَ من اسان شِعَارٍ 
مَفْصُودٍ ابتدَاءً فصلا عن عار علق بعَارض. وََجَْعُوا على ا تصَلَّى يجمَاعَةٍ وفي الْمَسْجدٍ الجامع أؤ مُصَلَى الْعِيدٍ. ولا ُصَلّى 
في الْأَوقَاتٍ الْمَكْرُوهةِ (َوْلَه: كه الثافلة) أي بلا أَذانٍ ولا إَامَةٍ ولا حطَبة وَيتادي الصّلاةٌ جاع 
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الشَافِعِيٌ: رَكُوعَانٍ. لَه مَا روث عَائْشَةُ وَلَنَا روَايةُ ان عُمَر وَالخَالُ أَكْشَفُ عَلَى الرَجَالٍ لِقُربجِمْ فَكَانَ الجخ 

[فتح القدير] 

ِيَجْتَمِعُوا إن 1 يَكُونُوا اجْتَمَعُوا (قَوْلَهُ: لَه روَايةُ عَائِشَة) أَخْرَج السَنهُ عَنْهَا قَالَثْ «حَسَفَتْ الشَّمْْ في حَيَاة رَسُولٍ الله - صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّم ن شو اله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم SS‏ 
م گر ركع رگوعا طوِيلًا م رقع رَأسَهُ فَقَالَ: تمع اله لِمَنْ حَمِدَهُ رتا ولك المد ثم قال قافرا راء طَويلَةَ هِيّ أَذَ مِنْ الْقرَاءَةٍ 
الأول كبر فرگع رَكُوعًا طوِلًا هُوَ أَدْىَ من الأول م قَالَ سمع الله ِمَنْ حَمَدهُ را لك امد م قعل في الرَكْعَةٍ الانية مل 
ذَلِكَ فَاسْتَكمَل أَرْبَعَ ركَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ وَانْجَلَتْ الشَمْسن قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَء ثم قَامَ فَخَطّب النَّاسَ فَأَنْىَ عَلَى الله چا هُو 
هله ثم قَالَ: إن الشّمْس وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا ياه فَإِذَا بُ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» 
وي الصّحِيحَيْنٍ عَنْ ابن عباس وَعَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ نوه وَلَفْظُ ان عفرو في ملم «لَما الكَسَفَتْ الشَّمْسُ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله - صَلَّى الله له عليه وَسَلَّم - ودي الصّلاةُ جَامِعَةٌ فرگع - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ركْعمَيْنِ في سَجْدَةٍ ثم قَامَ فَرَكَعَ 
َكعَيْنٍ في سَجْدَةٍ م جلى عَنْ الشّمْس» (فَوْلْهُ ولا حَدِيتُ ابْنِ عُمَر) وقي لَعَلّهُ اْنْ عفرو يَعْنِي: عَبْدَ اله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ 
فَتَصَّحَفَ على بَعْضٍ التْسَاخ؛ لِأَنّهُ ل بوج عَنْ ابن عُمَرَ. 

أخْرَج و داؤد وَالنّسَائِيُ ارم ِي في الشَّمَائِلٍ عَنْ عَطَءِ ن السّائب کن ابه ۾ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو ب بن الْعَاصٍ قال «انْكُسَفَتْ 
الشَّمْسسْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عله ولم -» ققام - صَلَّى الله عله سَلُمَ - َم يكذ يَركع ۾ ركع فلم يكذ يزقخ 
م رقع فلَمْ يكذ يَسْجْدُ م سَجَدَ فلم يكذ يرع ثم رفع وَفَعَلَ في الرّكعةٍ الأخرى مِْل ذلك» وَأَخْرَجَهُ الْحاكِم وَقَالَ صَحِيح و1 
رجاه من أجل عَطَاءٍ بن السسّائبٍ الْتَهَى. وَهَدَا تَؤْثِيق مِنْهُ لِعَطَاءِ. وقذ أخرّج الْبُحَارِيُ لَه مقرو بأبي بشر. وَقَالَ ابوب هُو ق 


وَقَالَ ابْنُ مَعينٍ: لا يحْتَخُ بحَدِينه. e‏ ا 
أَخْرَجٍ أَبُو داؤد وَالنّسَائِيٌ عَنْ تَعْلَبَةَ ِن عَبَّادٍ عَنْ رة ْنَ جُنْدُب قَالَ « 


1١ 
الك‎ 
6 


ئا وَغْلَامٌ من غ الأنصّارٍ د نرمي عَوَضَيْنِ َا حى إِذَا 


)85/2( 


[فتح القدير] 

النَّاظِرٍ من الق اسْوَدتْ حَىٌ آضَتْ كأ تَنُومَةٌ فَقَالَ أَحَدُ حَدُنَا لِصّاحِبه: انطّلق بتا إل الْمَسْجد فَوَاَلَهِ لخدتن شان هَذِهِ 
لاحر كر ترد واي اله ور ا حًا قَالَ: ا ل ا ما قَامَ با 
في صّلَاةٍ قط لا ر تَسْمَعْ لَه صُؤْنَاء نه كع بنا كَأَطْوَلٍ مَا ركع بنا في في صلَاةٍ قط لا نَسْمَعْ لَه صُوْنَا ‏ سَجَدَ بِنَاكأَطْوَلٍ ل مَا سَّجَدَ با في 
و ساسا اورم الو ا مي ا و 
اله ونی عَلَيْهِ وَسَهِدَ أن لا إِلَه إل اله وَسَهدَ أَنّهُ عبْدُهُ وَرَسُولَهُ» هَذِه روَايَةُ أبي داؤد. 

َف أي ڌاؤد مِنْ حَدِيثِ النعْمَانِ بن بَشِيرٍ «كُسَفَتْ الشّمسن على عَفْدٍ رَسُولٍ اله - صَلّى اله عليه وَسَلُمَ - فَجَعَلَ يُصَلَّي 
ع تن وال له ل ».وى اناي مزحت اي اا الاي فل تكسن اش على 
عَهْدِ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَم - فَحَرَج ير نَوْبَهُ فَرَعَا حَقّ تى الْمَسْجِدَ فَلَّمْ برل بُصَلَي حى الْجَلَثْ. قَالَ: إن 
يَرْعْمُونَ أَنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ إلا لِمَوْتِ عَظيم من الْعُظَمَاءِ yy‏ 
أَحَدٍ وَلَا يّاتِه وَلْكِنّهُمَا ايان من آيَاتِ اللَِّ. إنَّ الله إذَا بدا لِسَيْءٍ من حَلقه حَسَعَ لَه فِإِذَا رَأْكُمْ ذَلِكَ فَصَّلُوا كَأخدَث صلا 
صَلَيْثُمُوهَا من الْمَكُتُوبَة» وَرَوَى مَعْىَ هذه الجْمْلّة الأخيرة الْإمَامُ أَحْمَدُ في مُسْبَدِه وَالَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَأَبُو قِلابَةٌ 
ابْنَ شیر قَالَهُ بُو حاتم بَعْدَمَا تَقَلَ عَنْ ابْنِ مَع مَعينِ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مُرِسَلُ. 

وَرَوَاُ بُو داؤد: حَدَّثَنا ُوسى بن (تماعيل: حَدَّنَنا وُهَيْبٍ عن أَيُوب عن أي قلابة عَنْ قبيصَة الال قال «كُسَفَت الشّمْس» 
فيه فيه «فَصَلَّى رَكعَمَيْنِ فََطَالَ فيهًا الْقِيَامَ 2 انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ فَقَالَ: إا هَذِهِ الْآيَاثُ وف الله با عِبَادَه فَإِذَا ََيْثُمُوهَا قصلو 
e‏ صلاة صَلَيْثُمُوهَا من الْمَكتُوبة» ثم رَوَاهُ بِسَنَدِ آخَرَ فَأَدْخَلَ ب ين أبي قلابة وَقَِيِصَةَ هِلال بْنَ عام فقذ عُرفَ السّاقِطُ في 
المد الأول فَلِدَا قال الشّبْحُ النَوَوِيُ: هَدَا لا يَفْدَحُ في صِحَةٍ الحديث فإ هلالا ثقة. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ عَنْ أبي بَكْرَةَ «حَسَفَتْ 
اسمن عَلَى عَفَدٍ رول ال - صلی اله علیہ َسَلَم - فَحَرَج کر َه حت الْعهَى إلى الْمْجد وتاب الا لبه قصل بم 
تع فَانْجَلَتْء فَمَالَ: إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ آيَمَانِ مِنْ آياتِ الله يحَوفْ لله ما عِبَادَهُ قدا گان ذَلِكَ فَصَلُوا حى يَنْكُشِفَ ما 


م 
ع 


بكمْ» فَهَذِهِ الْأَحَادِيتْ مِنْهَا صَجيخ وَمِنْهَا الْحَسَنْ قَدْ دَارَتْ عَلَى َة ة أمور: منْهَا مَا فيه أَنَهُ صَلَّى رَكْعَمَيْنِ. وَمِنْهَا الْأَمْرْ بان 
يجْعَلُوهَا کات فاص من المكتوبة وهي 


ةَ أَذرَكَ 
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2 ل “1 اس ا بر رق و ر 4ب رق روا م ا ان قو aS‏ ل ل ê‏ 
روَايتهِ (وَيُطَوْلَ الْقرَاءَةَ فيهما وَيخْفِي عِنْدَ أي حَنِيفَة وَقَالَا يجهَرُ) وَعَنْ محمد مل قول أبي حَبيقَة 


[فتح القدير] 

الصّبْخ فإنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ گان عِنْدَ ارْتِقَاعِهَا قَدْرَ ُنْحَن عَلَى مَا في حَدِيثِ مَمرَةَ فَأَفَادَ أ السّنَةَ رَكُعتَانِ. وَمِنْهَا ما فُصِلَ 
قاد تفُصِيلُهُ اا پرگوع وَاحِدٍ گمَا في حَدِيثِ رة وان عفرو بن الْاص, وکل الرععمٍَ على اَن في لزغتي روعي خوج 
عَنْ الظاهر. لا يُقَالُ: الع اسْمْ لِأْذَفْعَالٍ التي آخرهَا السَّجْدَنَانِ وَقَبْلَهُمَا رَكوغ أَعَمُ من گؤنه وَاجِدًا أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ تَنَعْه؟ بَنْ 
لمعدر من لفط الْأَفْعَالٍ الْمَخْصُوصَة التي هي يام وَاحِدٌ وَقَِاءَةٌ وَاجِدَةٌ وَركُوعٌ وَاجِدّ وَسَجْدَتَانِ فَهُوَ مَفْهُومُهَا في عُرْفٍ أَهْل 
الشرْع لا ما اشَْمَلَ عَلَى قِرَاءتَينِ وَقَِامَينِ وَرَكُوعَنٍ. 

وأا في الصّدرٍ الأول فهو أَنضا كدَلِك. وبَْالُ نضا لمُجردِ الركوع» فهو إا ششارك بن تجْموع الأَفعال التي منها الخو الاج 


رگوعَاتِ فَسَمَتْ کل زوع رَكعةَ. وَگڌا مَا في حَدِيثِ ابن عَمْرو الَّذِي رَوَوْمُ فَرَكعَ رَكعَمَيْنِ في سَجْدَة. وما جار عزف فيه وَهُوَ 
الطاجرٌ؛ َعَم حَيْثْ روا يدوه رة ادال عليه كما في قول ركعي في سدق وفوف َع كعات وأزِعَ سَجَدَاتِ وحَيْتْ 
أََادُوا الول أَطْلَقُوا اسْم الَكْعةٍ وَالرَكعمَينِ مَعَ أن الْمَجَارَ خَيْرٌ من الاشتراك فَظَهَرَ اَن حَقِيقَة لفط رَكْعَيْنِ ما گان كل رَكعَةٍ بركوع 
واجد وتجازكا العمل تف لكوع الْوَاحدء فاده قيامين ورين روعي بَعْدهَا سجودان با ليس قي ولا بجاز قبت 
اسْتَعْمَاهُمْ لَه فن قیل إِمْكَانُ لحمل عليه يَكْفِي في الْحَمْلٍ عَلَيْهِ إذَا أَوْجْبَهُ دَلِيلٌ وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ كَوْنْ أَحَادِيثِ الرَكُوعَيْنِ أَفْوَى 
فلا هذه أَنْضًا في رنبتها. 

ما حَدِيتُ الْبُخَارِيَ آخرًا فلا شَكَّء وَكَذَا مَا قَبْلَهُ مِنْ حديث النّسَائِيَ وَأَبي داؤد» وَالْبَاقِي لا يَنزِلُ عَنْ دَرَجَةٍ الْحْسَنِء وَقَدْ 
تَعَدَدَتْ طرف رقي إلى الصّحيحء فَهَذِهٍ عد أحَادِيت كلها صَجيحة جيتَيذٍ فكَاقآْ أَحَادِيتٌ الكُوعَينٍ وَكوْنُ بَعْضٍ بَلْكَ اتَقَقَ 
لبها الكل من أمنحاب الكثب الك عة ما فيه كف الوا ولا تزجيح عِندة بلك م المغق الي ويه نضا في الكثب 
الْحْمْسَةٍ وَالْمعْى هُوَ المَنطوز إل وإ تَقرّقَ في آحَادٍ الْكُْبٍ وَتتائها مِنْ خصُوصِيّاتِ الْمُتُونِ. 

وَل سلما أا أَْوَى سَنَدَا فَالصّعِيفُ قذ يَْبْتْ مع صِحَةٍ الطَريق ب آخَرَء وهو كدَلِكَ فبها. فإ أحَادِيتَ تَعَدّدٍ الركوع 
اضْطَرَبَتْ وَاضْطَربَ فيها الرُوَاةُ ضا فان مِنْهُمْ مَنْ رَوَى رَكوعَيْنِ كما تَقَدّمَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى ثلاث رَكُوعَاتٍ. 

فَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ «كْسَفَتْ الشَّمْسس عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلی اله عَليْهِ وَسَلّمَ - فَصَّلّى ست رَكَعَاتِ بازع سَجَدَاتِ» 
> وَهَذًا أَيْضًا يُوَيَدُ مَا تَقَدّمَ منْ إطلاق اسم الركعة. 1 

وروی ملم أنْضًا عن جَابرٍ نَفْسِهِ حَدِيتَ الرَكُوعَيْنِ قال «كُسَفَتْ الشَّمْس على عَفْدٍ رَسُولِ الله - صَلَى الله عله وَسَلّمَ - في 
ؤم شید ار فصل بأَصْحَابه فأَطَالَ الْقِيَامَ حي جَعَلُوا يخرُونَ م ركع فأطَالَ ‏ رقع فأَطَالَ م سَجَدَ سَجْدَتَينِ م قم فصنَع 
خا من ذلك فَكَانَتْ أَرْبَعَ ركَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ» وكُذَا ارح مُسْلِمٌ عن عَائِشَةَ إعَا يقلاث رَكُوعَاتِ وَكَمَا قَدَمْنَا عَنْهَا برَكُوعَيْنٍ 
وَعَمْرُو بْنْ عاص تَقَدَمَ عَنْهُ روَايةُ الرّكوع الْوَاحِدٍ وَالرَكُوعَيْنٍ وَإِنْ كات روَايَةُ الركوع الْوَاجِدٍ أُخْمُلِفَ في تصضجيجهاء يخلافٍ روَايَة 
لوعي قان ذلك لا يو عَن يهان طَنَ الروَاتة الأول عَنه. ۰ 

ارح ملم ازع كُوعَاتٍ عن اين عباس «أئه - صلی الله عله َسَلَمَ - صلی ففرا م ركع م قرأ م ركع م قرا 
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أمَا التطويل في الْقرَاءَةٍ فَبَيَانُ الْأَفضَلٍ, وَيُحَقَْ إن شَاءَء لان الْمَسْنُونَ اسْتيعاب الْوَفْتِ بالصّلاةٍ وَالدُعَاءِ فَإِذَا حَنَْفَ أَحَدُهمَا 
طول الْآخَرُ. وَأَمَا الْإِخْفَاءُ وا هر فَلَهُمَا روَايةُ عَائْشَةَ «أَنّهُ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَهَرَ فيها» 

[فتح القدير] 

م ركع ثم سَجَدَ قَالَ: وَالْأَخْرَى مِقْلهَا» وني لفط «مَانٍ ركعَاتٍ في ازع سَجَدَاتِ» , وَأَخْرَجَ عَنْ عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ - مل 
وڙوي أَيْضًا حمسن رَكُوعَاتٍ: أخرّج أَبُو ڌاؤد من طريق اي جعْفَرِ الرَازِيَ عَنْ أي كفب «أنّ لبي - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - صَلّى 
پيم في نوف الشّمْسٍ فَقَرَاً سوه ِن اطول وركعَ حَمْس رِكعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتيِْ وَفَعَلَ في الَايَةِ مل ذَلِكَ» ثم جَلّس يَدْعُو 
ئی لی كُسْوفها» وأو جغقر فب مقال نفدم في باب الوثرء وَالاصْطِرَاب موجب لاصف فَوَجَب تَرْكُ رواياتٍ اعدد كلها إلى 
رواياتِ غَيِْهَا. وَلَوْ قُلَنَا: الإضطراب شل رِوَايَاتِ صلاة الْكْسُوفٍ فَوَجَب أن يُصَلِيَ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ صح وَيَكُونُ مُعَصَمَنا 
رُح روَاياتِ الا اد ضما لا قَصْدًا وَهُوَ الْمُوَافِقَ لروَايَاتٍ الطّلاق: أغني كو قول - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «قَإِذًا ان ذَلَِ 
فصوا حم يَنْكُشِفَ ما بكُمْ» وَعَنْ هذا الاممطِراب اثر وَفَّقَ بض مَشَاينابحَمْلٍ روَاياتِ التَعَدُدِ. 

على ائه لما أَطَالَ في الركوع أككَرَ من الْمَْهُودٍ جدًا ولا يَسْمَعُونَ لَه صتا عَلَى مَا تَقَدَّمَ في روَاية رفع مَنْ حَلْفَهُ ومين رَفعَهُ 
وَعَدَمْمَاعِهمْ الاْتقَالَ فرَقَعَ الف الَّذِي يلي من رقع لما رى مَنْ حَلْقَهُ أنه - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 1 يَرَْعْ فَلَعلَهُمْ 
اْمََرُوه على تَوَهُم أن يُرِكَهُمْ فيه فلا ينوا من ذلك رَجَعُوا إلى الّكوع فظن مَن حَلْقَهُمْ أنه روغ بعد ركوع من - صَلّى اله 
عليه وَسَلَّمَ - فَرَوَواكَذَلِكَ ‏ لعل روَايَاتِ اثلاث وَالأَزتع بتاءَ عَلَى ايقَاقٍ تَكرْر الرَفْع من الذي حَلْفَ الْأَول. وَهَذَا كله ذا 
گان الْكُسُوفٌ في زَمَنه مَرَةَ وَاجِدَةً. 1 1 

وڏ حمل على أنه تكرّرَ ِرارا عَلَى بُعْدٍ أن بقع خو ست مَرّاتٍ في تخو عَشر سِبِن؛ لَه خلافٌ الْعَادَةِ كان رايا ؤل بسا لائ 
لا 1 بقل تاريخ فغله الْمُتأَخَرِ في الْكُسُوفٍ الْمُتَأَخَرِ فَقَدْ وَقَعَ التَعَارْضُ فَوَجَب الْإِحْجَامُ عَنْ الحكم لَه گان الْمُتَعَدَدَ عَلَى وَجه 
اة أو الْجَمْع تلا أو أَرْبَعَا أو حَمْسَاء أو گان الْمُتَحِدَ فَبَقِيَ الْمَجْرُومُ به اسْتنَانُ الصّلاة مَعَ الرَدّدِ في كَيْفِيّة مُعيّئَةِ مِنْ 
الْزويات قيار صاز إلى الْمَعهُودٍ م يَعَصَمَنْ ما فَدَمْنا من الترنجيح, وال سبْحَائَهُ وتَعَالَ َعَم حقِيقة الحال. 


03 


وَالْمُصَيَفْ رجح بن الال شف لِلرْجَالٍ وَهُوَ يم لٿ يزو حَدِيتَ الرَكُوعَيْنٍ اڪ غَيْرُ عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا - من الرَجَالِ؛ 


ِن قذ سمغت مَنْ رَوَاهُ فَالْمُعوٌلْ عَلَيْهِ ما صرت ليه (قَوْلُ: اما اطول فيان الأَْضّلٍ) ؛ له - صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ - فعَلَهُ 
گما مر في حَدِيثِ عائِشَة وَعَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مِنْ روَايَة عَطَاءٍ بن السَّائْبٍ وُر وَهَذِهِ الصُورَةٌ حيتَيلٍ مُسْتَفتَاةٌ يما 
سَلَفَ في باب الْإمَامَةٍ من أنه ينغي أن يُطَوْلَ الْإمَامُ َه الصّلَا وَلَوْ حَمَّمَهَا جار وَلَا يكون مالفا لِلسُنَة؛ٍ لان الْمَسْنُونَ 
استيعاب الْوَفْتِ بالصّلاةٍ وَالذّعَاءِ فان رِوَايَةَ أي داؤد «فَجَعَل يُصَلَي ركعت زعتب وَيَسناًل عَنْهَا حف الْجَلَثْ» يُغْطِي أنه لَمَمْ 
يالغ في التَطْويلٍ كما في روَايَة جابر أنه جَعَلَ الصّحَابَةُ يدُونَ لِطُولٍ القيام إذ الظَامِرُ أف کٹ مَعَ مل هذا الطُولٍ ما يَسَعْ 
وَالخَقُ أن السُنةَ التَطْويلُ» وَالْمَنْدُوبُ مرد اسْتِيعَابٍ الْوَفْتِكُمَا ذَكِرٌ مُطُلَفَاكُمَا في حَدِيثِ الْمُغيرة بن شُعْبَةَ في الصّحِيِحَيْنٍ 
«انْكُسَفَتْ الشَّمْس» إلى أن قَالَ «فَإِذًا ََيْكُمُوهَا فَاذْعُوا اله وَصَلُوا حى تَنْجَلِيَ» › وَلِمْسْلِم من حديث عَائْشَةٌ «فَإِذَا رََيْثُْ 
كُسُوفًا فَاذْكُرُوا الله ق تَنْجَلِيَ» (وَفَولهُ هما روَاية عَاِسَة) في الّحِيِحَيٍْ عنها قَالَتْ «جَهَرَ الي - صلی الله عليه وَسَلُمَ - 


ه 6“ 3 ۲ 44 تر ی 3 02 Ez‏ م ف 8 اع 5 9 ر في ھا بين ر E of‏ 0 ا أ م 
في صلاة الحسُوف بقرّاءته» الحديتء وَلِلبْحَارِيَ مِنْ حديث أسمَاءَ «جَهَرَ - صَلَى الله عليه وَسَلَمّ - في صَلاة الكسوف» رَوَاه 


ابو داود 
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لاي حَنِيفَة ِوَايَة ابْنِ عَبّاسِ وره - رضي اله عَنْهُمْ 2 والرجيح ق مر من ¿ قَبْل كَيْفَ َ وإ صَلاةٌ التهار رهي عجماء. 


(وَيَدْعُو بَعْدَهَا حَىّ تَنْجَلِيَ الشَّمسنْ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ ب الأفرَّع شَيْنَا فَارْعَبُوا إل الله 
بالدُعَاءِ» » وَالسْنَهُ في الْأَدْعِيَةِ تأخيركا عَنْ الصّلاة (وَبْصَلَّي يم الْإمَامَ الذي يُصَلَي يم الْجْمُعَةَ 

[فتح القدير] 

وَالَِْذِيُ وة وَصَححَهُ وَلَفْظَهُ «صَلّى صلا الكسوف فَجَهَرَ فِيها بالْقِرَاءَةٍ» (فَوْلَُ: وَلأبِي حَنيفة روَاية ابن عباس وَسمرَةً) اما 
حَدِيثُ ان عباس فَرَوَى احم وَأبُو يَعلَى في مُسْئَدَيْهِمَا عَنْ ابْنِ عباس «صَلَيْث مَعَ الب - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - الْكُسُوفَ 
فَلَمْ امع من حَرْفًا من الْقرَاءَة» وَفِيهِ ابْنْ طَِيعَةَ وَرَوَاهُ أَبُو لَعَيْم في الحلية من ن طريق الوَاقِدِيَ عَنْ ابْنٍ عباس قَالَ «صَلَيِتُ إلى 
جنب رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَوْمَكُسَفَتْ الشّمْسْ فَلَمْ أَشَع لَهُ قِرَاءَة» , وَرَوَاُ الَْبْهَقنُ في الْمَعْرفَة مِنْ ١‏ ريق م 
منْ ن طريق الحكم بْنٍ أَبَانَ گمَا رَوَاهُ الطَيرَاي م 2 َالَ: وَهَؤْلَاءٍ وَإنْكَانوا لا يتح بمم وَلكِنَهُمْ عَدَدُ رِوَايتهمْ نُوَافِقٌ الرُوَايَةَ الصّحِيحَة 
عَنْ ابن عباس في الصّحِيحَيْنٍ «أَنّهُ - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - قَرَاً وا من سُورة الْمََر8» . 

قال الشَّافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: فيه دلي عَلَى أنه 1 يَسْمَعْ ما قر إِذْ لَوْ عه 1 يُقَدَرهُ بعيِه. وَيَدْهَعْ حَمْلَهُ عَلَى بُعدِه روَايهُ اكم 
بْنِ بان «صَلَّيْتُ إل جنبه» وَيُوَافِقُ أَيْضًا روَاية د بْنِ إِسْحَاقَ بإِسْنَادِهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ «فَحَرَرْتُ قِرَاءَتَهُ» وَأَمّا حَدِيث سره 
احق أن تَفدِيرَ ابْنِ عباس لِسُورَة الْبَقَرَِ لا يَسْعَلمُ عَدَمّ ماعه؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ قذ يَنْسَى الْمَفْرُوءَ الْمَسْمُوع بِعَيْبهِ وَهُوَ ذَاكرٌ لِقَْرهِ 
فَيَقُولُ قرا خو سُورَةِ كذدَاء الأول حَمْلُهُ عَلَى الإحْمَاءٍ لا بِالنَظَرِ إلى هذه الدَلَالَةِ ب بِالنَظَرِ إلى مَا تَقَدّمَ من حَدِيثِ «صَلَيْتُ إلى 
جانب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» وَإِذَا حصّل التعَارْضُ وَجَب الزجيح بأد الَْصْلَ في ضَلاةٍ النَهَارٍ الإحْمَاءِ. وَأمَا 
قول الْمُصَبَفِ والرجيح قَدْ مَرّ من قَبْلْ: يعني أن اال أَكْشَفْ لِرَجَالٍ فَقذ يُقَالُ ب في صوص هذه الْمَادّةِ رخ روَايةُ 
النْسَاءٍ هتا؛ لدعا إِخْبَارٌ عَنْ الْقرَاءَة وَمَعْلُوهُ أ في آخر الصْفُوف أو في خُجَرِجِنٌ) فَإِذًا ابر عَنْ الجهر َل عَلَى تحقيقه 4 بزيَادَةٍ 
بعَيَثْ يَصِلْ الصَّوْتُ لبن َالْمُعْتَبَد ما رَجَعَ م إلَبْهِ آخرًا من فَوْلِه كَيِفَ وإ صَلاةُ التَهَارٍ ؛ لقؤله - عليه السَّلَامُ - «ِقَاذَكُرُوا الله» 
إل قَولِه «بالدعَاءِ» حَدیتان. ومغ الأول تَقَدَمَ 3 حَدِيثِ عائشَة» وَتَقَدَمَ في حديث المُغيرة قَوْلّهُ: - صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَّم - 
«فَإِذًا َاَيتُمُوهَا فَادْعُوا الله وَصَلُوا حم تَنْجَلِي» وني مَبْسوط شَيْخ الإسلام قال: في ظَلْمَةٍ أو ريح شَدِيدَةٍ الصّلَاةُ حَستَة. وَعَنْ 
ابن عباس أنه صلَى لرَلٍبالبضوة. ش ش 


(قَوْلَهُ: وَالِسْنَهُ في الأَذْعية تأخيزها) ومام َير إن شَاءَ دعا مُسْتَقبِلًا جَالِسَا أَوْ قَائِمًا أو يَسْتَقِْلُ الْقَومَ بوَجْههِ وَدَعَا وَيُوْمَنُونَ. 
قال الْخَلَوَايُ: وَهَذَا أَحْسَنْ. وَلَوْ قَامَ وَدَعَا مُعْتَمِدَا عَلَى عَصَى أو قوس كان أَيْضًا 
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إن ] يخطز صلی الاس فرادى) تحير عن الْففتة. 


(وَلَيِسَ في خُسُوف الْقَمَرِ جماعَة) عدر الااجتماع في اللي (أو لوف الْفغَْة) , وإ ُصَلَّي كَل واج بَِفْسِهء لِقَولِِ - عليه 
الاه السام - «إذا رُم سَيْمَا من هذه الْأَهْوَالٍ فَافرَعُوا إلى الصّلاة» (وَليْسَ في الْكْسُوفٍ خطبة) ؛ لله 1 يُنقَل. 


[فتح القدير] 


خسنا . 


(قَوْلَُ: ولیس في وف الْقَمَرِ جمَاعَةٌ إ) وَمَا رَوَى الدَارَقْطمُ عَنْ ابن عباس «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - صَلَّى في كُسُوفٍ 
اسمس والقمر قان ركعَاتٍ في ازع سَجََاتٍ» وَِسَْاُ يد وما أخرَج عن عَائِسَة قَالَتْ: «إن رول الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم - گان يُصَلَّى في كُسُوفٍ الشَمْس وَالقَمَرٍ ربع رگعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ» قَالَ ابن الْمَطَّانِ: فيه سَعِيدُ بْنُ حفص ولا 
أغرف؛ فليس فيه تريح بالجماعةٍ فب وال عَدمها حق يقبت القضريخ به وما ذكرة ين الغ يون لنفيها (قؤله: أنه 
يْنقَل) أي بطري قَصدٍ السَرْعِيةِ بل لِدَْعِ وهم من نوُم أنه لِمَْتِ إبراهِيم - صَلَى اله َيه وَسَلّمَ - فهو لِسَبَبِ عرض 
وَانْمَضَى. 
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(بَابْ الاشيسقاء) (قال أو حَيفة: لَيْسَ في الِاسْتِسْقَاءِ صله وة في جماعة فإِنْ صَلَى الاس وَحدَانا جار وإ الاسْتِسْقَاء 
الدُعَاءُ وَالِاسْبغْقَارُ) وله تعَالى فلت اسْتَغْفِروا ركم نه گان عَمَار] [نوح: 10] الاي «وَرَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلْم 
- استقى و ثرو عَنْهُ الصّلاةُ» 

[فتح القدير] 

[بَابُ الاسْتِسْقَاء] 

كل يَوْمِ بَعْدَ التَْبَِ إلى الله َعَالَ إل في مَكَةَ وَبَيْتِ الْمَفدِسٍ فَيَجْتَمِعُونَ في الْمَسْجِدٍ (فَوْلّ: قَالَ أَبُو حَدِيفَة !2) مَفْهُومُُ اسا 
قُرَادَى وهو عير مراد (قَوْلَ: وَرَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - امْعشْقَى وَل ثرو عَنْهُ الصّلَاهُ) يَعْن في ذَلِكَ الاسْتِسْقَاءَ فلا 


A4‏ امه 


يْرَادُ أنه غَيْدُ صجیح كما فَالَ الْإمَامُ | راي ال کا رار لعا ار إن قار فر حل بزآىى اقرلة ل بجواييكا كلنا قل مز 
وَتَرَكَهُ أخرى فلن کن سن ] مله على الا طف َع يَكُونُ سنه سنه ما وَاظَبَ عليه وَلِذَا قال شَيْحْ الإسْلام: فيه ليل عَلَى 
الخواز. عند كور لو صَلُوا كماع ولك يس سد ويد صا يطل قول ابن اليز: لين اوا مَشْرُوعِية صَلاةٍ الاشيسقاء 1 
َقُولُوا ياء بل هي عَلَى َلاة أَؤْجه: رة يَدْعُونَ عَقِيب الصّلوَاتِء وَتَاَةَ جود إلى الْمُصَلَى فَيَدْعُونَ من غَيْرٍ صّلَاقِ وَتارة 
يلوه اغ بذعو 

وَأَبُو حَبِيقَة 1 يَبْلَغْهُ الْوَجْهُ الثَالِثْ فَلَمْ يَُلْ به اجب أنه قال غد قله قؤل اْمُصَبفِ فلا عله مر وَركهُ أخرى فَلَمْ يكن 
سند سنة» وَهْوَ مُصَرَّحٌ بعلمهم بفغله» وَكَذَا قَوْلُ غير الْمْصَّنْفِ الْمَرْوِيُ فيه شد فيمَا تَعُمُ به ۾ الْبَلوَى, وَهُوَ ظَاهرُ جَواب الرّوَايَةِ ِن 
عِبَارَهُ في الْكافي الذِي هُوَ جَنْعْ كلام مُحَمَدٍ قَالَ: لا صَلاة في الاسْتِسْقَاءٍ إا فيه الذُعَاءُ بََعنَا عَنْ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
- «أَنَّهُ خَرَجَ وَدَعَا» وَتَلَقنَا عن عْمَرَ أَنَهُ صّعِدَ الْمِثْرَ فَدَعَا فَاسْتَسْقَىء وَل يَبْلْفنَا عَن الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في ذَلِكَ 
صَلَاةٌ إل حَدِيثٌ وَاحِدٌ شاد لا يُؤْحَذُ به. الْتَهَى. وَهَدَا صَرِيحٌ من جهة الرَوَايَةِ في عِلّم مُحَمّدِ به. 

قن قيل: من أَيْنَ يرم گؤن ما عَلِمَهُ مڌ - رَه الله - وَمَنْ بَعْدَهُ من الرَوَايَة مَعلُومًا لي حَنيفة؟ فُلنَا: ومن أَيْنَ عَلِمَ نه [ 
يَبْلْغْهُ وبَلّعَ أَنْبَاعَهُ لور تائيه ذَلِكَ عَنْهُ. ثم ا لواب عَنْهُ چا ذكِرَ وَفي عَدَم الْأَخْذٍ به لِشُذُوذي وَيَلْرَمَهُ أَمَمْ َو صلا َمَاعة 
گان مَكْرُوفَاء وَقَذْ م صرح الخَاكِمُ أَيْضًا في باب صَلاة الْكُسُوفٍ من غ الگافي ِقَوْلِه 
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(وقالا: بصي الِْمَامُ ركعمَينِ) لِمَا روي «أَنَّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلّى فيه رَكْعمَيْنِ كَصّلاةٍ الْعيدِ» رَوَاهُ ابن عَبّاسِ. 
ُْنَا: فَعَلَهُ مره وتَرَكهُ أُخْرَى فَلَمْ يكن سن وَقَدْ ذكر في الْأَصْلٍ قول محمد وَحْدَهُ. 
[فتح القدير] 
ويره صلا التَطوْعَ جمَاعَةَ ما خلا قيَامَ رَمَضَانَ وَصَّلَاةَ الْكُسُوفء وَهَذَا جلاف ما گر شَيْحْ الإسلام - رجه اله - ثم الحديث 
لدي روي من صَلَاتِهِ - صَلَّى الله عََْهِوسَلَمَ - هُوَ ما في اسن اة عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله ي اة قال: أَرْسَلَني اَْلِيدُ 
ن عْتْبَةَ وَكانَ امير المَدِيتة إلى ابن عباس أَسْأَلْهُ عَنْ اسْتِسْفَاءٍ رَسُول اله - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَقَالَ: «حَرَج رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - فيذلا مُتوَاضِعًا ممَصَرّعَا حَقٌ أتى الْمُصَلَّ فَلَمْ يَخْطْبِ حْطَبتَكُمْ هذه وَلَكِنْ 1 يرل في الذُعَاءِ وَالمَصَوُع 
وَالَكبِي وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا گان يُصّلَّي في الْعيدِ» صَّحَحَهُ التَرْمِذِيُ. 
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُ في مُحْمَصَره: روَايٌَ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله ن كانه عن ابن عباس وَأي هرَيْرَةَ مُرْسَلَةٌ وَلا يضر ذلك فَقَدْ صح مِنْ 
حَدِيثٍ عَبْدٍ ال ِن ريد بن عَاصم أَحْرَجَُ اله «أنَّ رَسُولَ ال - صَلَّى اله عليه وَسَلّمّ - حَرَجَ بالا يَسْتَسْقِي فصل بم 
َكعَمَيْنِ وَحَوّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَْلَ الْقبْلَةُ» رَادَ الْبُخَارِيُ فيه «جَهَرَ فيها بالقراءة» وَلَيْسَ هَذَا عند ملم 
ووَهَمَ البحَارِي ابْن عة في قوؤله: اله عند الله ن ريد بن عند َه َلْ هو ابن رَيْدِ بْنِ عَاصِم الْمَازِقَ. وأا ما روه ا اكم عَنْ 
ابن عباس وَصَححَهُ وَقَالَ فيه «قَصَلَّى رَكعينٍ كبر في الأول سَبْعَ تكبيرات وَقَرَاً بسبّخ اشم رَبِكَ الْأَلَى وَقَرَاً في الثاني هل أك 
حَدِيث الْعَاشِيَةِ وكير فيها حمس تكُبيرات» فَلَيْسَ بصّحيح كما َعَم َل هُوَ صَعِيفٌ مُعَارَضُ. 


َا صَحْفهُ فمْحَمّدٍ بْنِ عبد العزيز بْنِ عْمَرَ بن عَبْدِ لرن بْنِ عؤف» قال الْبْحَارِيُ: نر الحييث وَالنَسَائِيُ مروك وَأَبُو حاتم 
صَعِيفُ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَه حَدِيثْ مُسْتَقِيمٌ. وَقَالَ ابن حبَّانَ: يَرْوِي عن البَقَاتِ المُغضلات حَّ سَقَطَ الاختجاج به. 

وَأَمَا الْمُعَارَضَةُ فيا أَخْرَجَهُ الطَّرَادهُ في الْأَوْسَطٍ عَنْ ادس عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «اسْتَسْقَى فَحخَطَّب قَبْلَ الصّلاق 
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وَاسْتَقَبَلَ القبلة وَحَوّل رِدَاءَهُ تم تَرّل فصَلى رَكعَمَينٍ ‏ يكب فيهما إلا تكبيرة 
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(وَيْهَرُ فيهما بالْقِرَاءَةِ) اغتبارًا بصّلاة الْعِيدٍ (نمّ يخْطْبْ) لِمَا روي «أَنّ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطّب» م هي كحطبَة 
[فتح القدير] 
تكييرةً» , وأَخْرَجَ أَنْضًا عَنْ ابْنِ عباس قال «1 برذ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى رَكعمَيْنِ مل صَلاة الصّبْح» وَوَجَْهُ الشُذُوذ أن 
ِل - صلی اله عله وَسَلّم - لو كان اا لاشهر تله اهارا واسِعاوَلْفَعَلهُ عْمَرُ ج انی وَلأنْكرُوا عليه إا ا بعل 
لا كائث يحَضْرَةٍ بيع الصَّحَابَةِ؛ لِعَوَافْرٍ الكل في اروج مَعَهُ - صلی الله عله وَسَلّمَ - للاشتشقاي فَلَمَا ٤‏ بعل 1 يُنكِرُوا و1 
يَشْتَهِرْ رِوَاَعُهَا في الصّذْرٍ الأول بل هُوَ عن ابن عباس وَعَبْدٍ الله بن رد عَلَى اصْطِرَابٍ في كَيْفِيّهَا عن ابن عباس وَأَنَسِ گان ذَلِكَ 
شُدُودًا فِيما حَضَرَهُ ا حاص وَالْعَامُ وَالصّغْيرُ وَالْكَبيرُ. 
وَاعْلَمْ أن الشُدُودَ يُرَادُ باغتبار الاق الهم إِذ لَوْ تيَقَنَا عن الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ رَفْعَهُ 1 يَبْقَ ن إشكال؛ وَإِذَا مَشَيْنَا عَلَى مَا 
اخْتَارَةُ شَيِخْ الإسلام وهو اواز مَعَ عَدَم السُييّةَ فَوَجْهُهُ أَنَهُ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - إن فَعَلَهُ مََة گما فَُتُمْ فَقَدْ ترگ أخْرى 
فَلَمْ يكن سنه ا ل ا ا 
قالَ: يا وَسُولَ الله ملكت الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السّبْلَ فَاذْعْ الله يُغِيئْتَء فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: اللَّهُمَ أعِثْمَا اللّهُمَ أعِْنا 
مَ أَغِفْنَا قَالَ أَنَسنْ - رضي الله عَنْهُ -: وال ری الختا بن شتاب وا قرع وتا یکا وات ل من یت و دار 
قَالَ: فَطَلَعَتْ من وَرائه سَحَابَةٌ مغل الس فَلَمًا تَوَسََطْتْ السَّمَاءَ الْعَشَرَتْ م م أمطرث» اديت (فَوْلُهُ: م هي كَخطبَة العيد عِنْدَ 
ُحَمّدِ) يعني یود خُطَبَتَينِ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا لوس وَلِذَا قَابَلَهُ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ولا صرح في الْمَرْوَتِ 
يُوَافِقُ قول مُحَمَدِ عا خُطْبَتَانِ ويختمل أنه أَحَدَهُ من الْمَرْوِيَ عَنْ ابن عَبَّاسِ «أَنَّهُ - صَلَّىَ الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - صَلَّى في الاسْتسْقَاءِ 
رَكْعمَْن كصّلاة الْعيدِ» مَعَ روَاية اة في حَدِيثٍ أَنَسِ الْمَذَكُورٍ في راي الطَبرَانَ السَابقَة» وني حَدِثِ أي هُرَيْرَةَ مِنْ روَايَة ان 
اج قال فيه« حَطَبَا ودا ال فَتَكُونُ كخطبة اليد وهو عَيْدُ لازم ي في حَدِيثِ اين عباس عَلَى ما قَدَمْاهُ 
قؤة: فلم ينب طيحم هذه ت يذ تفي اطي المغؤودة وهي خط الجئعة لا أل اط قن النَفْي إِذَا دَخَلَ عَلَى 
مُقَيّدٍ اصرف إلى الْقَيْدِ نه أَقَادَ ُبُوتَ أْصْلٍ اكم في الْمُحَاوَرَاتِ الخَطَابيّة لا بالنَسْبَةِ إلى الْأَخكام الشَّرْعِيّةِ عِنْدَنَ وَمُطْلَمَا عِنْدَ 
اللا قدا ينكهصن. اسْعَدَلَ من ادل بحَدِيثِ ابن عباس هذا مام خم على تفي الخُطْبة في الااتِشقاءء فإ خد يَنْفيهَا 
كَقَوْلٍ أي حَنيفة - رضي الله عَنْهُمَا -. 
وَأَمَا عَلَى أَضْلِنَا فَحَاصِلَُه نَفِيْ الخْطَبَةِ الْمَخْصُوصَّةٍ وَهْوَ لا يَسْعَلِْمُ بوت أَضْلِهَا تَفيًا لِدَلالّة المَفْهُوم في الأخكام فَتَبْقَى عَلَى 


العم حى يَقُومَ دلي وَأَنْتَ قذ عَلِمْت أ رُوِيَتْ ولا بد ومام أَحْمَدَ إِذ گان يَنْفِيهَا أن يكم بِعَدَم صِحَة الْوَارِدِ فيها فَيَنْتفِي 
الدَلِيلٌ وَتَفَْ الْمُدْرَكِ الشَرْعي يفي لِتَفى اكم الشّرْعِيّ. 

أا حَدِيتُ ابن عباس الْمُعََدَمْ من رواية الْأأرْبعَةٍ َِنْ ا يذل على وجو اة فلا إشگال» وإ دَلَّه إن صَحَحَهُ اليْمِذِيُ فَقَد 
سَكْت عَنْهُ الحَاكمُ وَسْكُونُهُ يُشْعِرُ بِصَّعْفِه عِنْدَهُ وَتَقَدّمَ حُكُمْ الخَافِظٍ الْمُنْذِرِيَ 5 مُرْسَلَةٌ وَحَدِيتُ أي هُرَيْرَةَ أعِل بِأنّهُ تَقَرَدَ به 
النُعْمَانُ ن راش عن الزُهْرِيَ. وَقَالَ الْبْخَارِيُ فيه: هو صوق وَلَكِنْ في حَدِيئِهِ وَهْمْ كثيرٌ اه. فلا تمل التَقَوّدَ مَعَ هَذَا وَقَدْ رَوَى 
الام امد في مده من حَدِيثِ عَبْدٍ اله ِن ربد نن عاصم «حَرَجَ - صَلَى الله عليه وسَلَّمَ - يَسْكَسْقِي فبا 
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وَسَلّمَ - نکیل الْقبلَ ڪول رِذَاءَةُ» (وتقلب 35 5 رَوَيْتَا. لَب و وَهَذَا قول مب ما اة أبي حَنيفة فاا يَقلِبُ رِدَاءَهُ 
لِأَنَهُ دُعَاءٌ فَيُعْكرَد بسَائِرِ الأَذْعِية. 
[فتح القدير] 
الصَّلاةَ قَبْلَ الُطْبَةِ» وَل يَقْلْ بِاسْتنَاتًا وَذَلِكَ لَازِمُ صَعْفٍ الحَدِيثء وَأَنْتَ عَلِمْت أن صَعْفَهُ لا رمه فيه ونه بضغف بَعْضٍ 
الرَجَالِ بَلْ العلل كثيرة. 
وي سن أبي ڌاؤد عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ «شَكا النَّاسْ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فُحُوط الْمَطَرِ) 
كابر يار لودع 0ل الفصلى ووقد الاس يَوْمًا رون فيهء قَاَثْ: فَخَرَجَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جين بدا حَاجِبُ 
الشَّمْسٍ فَفَعَدَ عَلَى لمر گر ود الله - عَرَّ وجل - ثم قَالَ إِنَكُمْ شوم جَذْب ديرم وَاسْيمْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ زمانه عَنَكُمْ 
وَقَدَ أَمرَكُمْ الله عر وَجَلَ أن تَذْعُوه وَوَعَدَكُمْ أن يجيب لكي نم قَالَ: الحم لله رَبَ الْعَالَمِينَ الرَحْمَنِ الرَحِيم مَك يَوْمٍ الذَينِ لا 
لَه إلا الله يفل ما رید اللّهُمّ انت اله لا إل إل نت الْقَيْ وحن اقرا أَنْزل عَلَيْنَا الَْيْتَ وَاجْعَل ما أَنْرَلْتَ لا َوه وَبَلَاغًا 
إلى جينِ. 2 رفع يَدَيْهِ 4 قَلَمْ رل ف رفع حَىٌّ بَا بَيَاضُ إبطَيّه م حول اك النّاسِ ظَهْرَُ وََلَب أو حَوَّلَ ردَاءَه وَهُو رافغ يَدَيْهِ 4ة 
اقل على الس وتز من الي فصَلى ركني انا الله سَحَابَةَ فرَعَدَتْ وَبَرِقَتْ م أَمْطَرَث بِإِذْنِ الله فَلَمْ َأْتِ - صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم ج ات الول فلا ران سُرْعَتَهُمْ إلى الکن ضّحِكَ حى بَدَتْ تَوَاجِذُهُ. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى 
کل شَيْءٍ ديز وَأَنَ عَبْدُهُ ورَسُوله» انَهی. قَالَ أَبُو داؤد حَدِيتٌُ غريب وَإِسْنَادُهُ جيَدٌ. 
وَذَلِكَ الْكَلَامُ البق هُوَ الْمُرَادُ بالخُطْبَةِ كما قَالَهُ بَعْضْهُم وَلَعَلَ الْإمَامَ أَحْمَدَ أَعَلّهُ يذه الْعرَابَةِ أو الاضْطراب. فد الخُطْبَة فيه 
مَذْكُورَةٌ قَبْلَ الصّلاة, وَفِيمَا تَقَدَّمَ مْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ بَعْدَهَا وَكَذَا في غَيْرِهِ. وَهَذَا 5 یتم م إِذَا م اسْتِبْعَادُ أَنَّ الاسْتَسْقَاءً وَقَعَ 
حَالَ حَيَاته بِالْمَدِينَةِ أككرٌ من سنن السنَُ التي اسَْسْقَى فيها بعر صلاق اة التي صَلَّى فيهاء وَِلّا اله سْبْحَائَهُ أَعْلَمُ 
حَقيقة الحَال. وَفِيهِ أنه أَمَرَ بإِخْرّاج المنبر. وَقَالَ الْمَشَايِحُ: لا رج ولي إلا بنَاءَ عَلَى عَدَم حکمهمْ بصكته» هَذَا وَبُسْتَحْسَنْ 
أَيْضًا الدُعَاءُ بها يُؤْثَر عَنَهُ - صَلَّى الله عليه وسَلَم - أنه گان يَدْعُو په في الاسْتِسْفَاءٍ وَهُوَ: «اللّهُمّ اسقتا غَْنَا مُغيا هَنِينًا رين 
مَرِيعًا عقا جل سا عَامًا طَبَقَا دَائِمَا. اللَّهُمَّ اسْقَا الَْيْتَ ولا علا من الْقَانِطِينَ. اللّهُمَ إن بابلا وَالْعبَادِ وَاخَلْق مِنْ الأذَوَاءِ 


اللَّهُمَ إن ئ تىا له غَقَارَا قأزيا: السَمَاءَ عَلَيْنا مِذْرَارا فإذا ل ل 0 تافْعَاء a‏ ال 
برخت فًإ راد الْمَطَرُ حف خيف الضَرَرُ قَالُوا: 
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وَمَا رَوَاهُ گان تاولا (وَلا يلب الْمَومُ أَزويََهُم) ؛ لِأَنَهُ 1 يُنْقَ أنه أمَرهُمْ بذَلِكَ. 


[فتح القدير] 

الهم حوَايتا ولا علَيتاء اللَّهمَ عَلَى الآكام وَالظَرَابٍ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمنَابِتِ الشّجَرِ» كَبَقِيةِ ما سيق من الحَدِيث: أَغني 
الاسْتِسْقاء عَلَى المثْبرٍ جين قال ذلك الرجُلُ «يا رَسُولَ اله ملكت الْأمْوَالَ وَتَقَطْعَتْ السْبْل فاع الله يتا فرَقَعْ يديه وَقالَ: 
للم عا الهم انتا اللَّهُمَ أعِفْاء قال أَنَ: فلا وال ا َرَى في السّمَاء من سَحَاب ولا فَرَعةٍ وما بَََِاوَيْنَ سَلعْ ِن بَيْتِ 
ولا دار قَالَ: فَطَلَعَتْ من وَزائه سَحَاَةٌ مل الس فَلَمَا تَوسّطَتْ السماء الْعشَرَث م أنطرثء قلا واه ما يتا الشَمْس سَبنا. 
قال م دَخَلَ رَجُلٌ من ذَلِكَ الْبَاب في الجُمُعَةِ الْمُقْبلَة وَرَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم ا ۹ 
رَسُولَ الله هَلَكت الْأَمْوَالُ وَانْمَطَعَتْ السُبُل اذغ الله مها عَنْهَاء قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَدَيْهِ ي 
َالَ: اللّهُمّ حَوَالَينَا وَل عَلَيْئَ الهم عَلَى الآكام وَالظَرَاب وَبْطُونٍ الْأَوْدِيَة وَمَتابتِ الشَّجَرِء قَالَ: فَأفْلَعَتْ وَحَرَجْنا بشي في 
الشّمْسِ» 

وَقِيَاُ ما گرا من الِاسْتِسْفَاءٍ إذَا تأَخَّرَ الْمَطَرُ عَنْ أَوَانِهِ فَعَلَهُ أَيْضًا لَوْ مَلَحَتْ الْمِيَاهُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهَا أو غَارَتْ (فقَوْلَهُ: وَمَا رَوَاهُ 
کان س اعرف بروايته وَمَنَعَ م استتانه؛ لاله فغْلٌ لأَمْر لا يَرْجِعْ مُ إلى مَعْىَ الْعبَادَةٍ 3 وَآللَهُ َه أَعْلَمُ (فَوْلَهُ: بُنقل) قال الرَبْلَعِىُ: 
الْمُخَرَجُ لَيِسَ ذلك عِنْدَ أي داؤد «اسْتَسْقَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَلَيْهِ حمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قارا أن يَأْحْدَ بأَسْفَلِهَا 
فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهًا فَلَما نَقَْتْ فَلَبَهَا عَلَى عاتقه» راد الْإِمَامُ أَحْمَدُ «وَتَحَوَلَ النَّاس مَعَهُ» قال اكم عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. الْتَهَى. 
وَدَهَعَ باه إا قال في الْدَايَة: لاه 1 بهل أنه أَمَرَهُمْ ذلك فَتَقَلَ َعم فَعَلُوا ذَلِكَ لا بَسّهُ. وأجيب بان تَفْرِيرَُ إِيَاهُمْ إِذ ل 
َحَدُ الأَدِلَةء وَهْوَ مَذْهُوعٌ بن تَفْريرَُ الَذِي هُوَ م من الج ما گان عَنْ عِلْمِه وا يدل شَيْءٌ ا روي عَلَى عِلمه يفغلهم ثم تَفْرِيره 
بل اشة مَل عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ في عَدَمِ عِلّمِهِ په وَهْوَ ما تَقَذَّمَ من روايّة أَنَهُ إا ڪول بَعْدَ تَحْويلٍ ظهره لبهم 
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(ولا يضر أَهْل الم الاسْتسقَاء) ؛ لله لاشتنرًال الرَحْمَة وَإِعَا رل عَلَيْهِمْ اللَعْنة. 


(باب صَلَاةٍ الحَؤفٍ) (إذَا اشد الف جَعَل الْإمَامُ الاس طَائقتي: طَئقَةِ إلى وجه العَذُوء وطائفة َلَقَهُ 


[فتح القدير] 

وَاعْلَمْ أنَّ گؤْنَ التَخوِيلٍ كَانَ تَفَاؤْلَا جَاءَ مُصّرحَا به في اللاك من حَدِيثٍ جَابرٍ وَصَّحَحَهُ قال: «حَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَعَحَوّلَ 
الَخطُ» . وني طوالاتِ الطَبرَانَ من حَدِيثِ أَنَسٍ «وَقَلَبِ ردَاءَه لكي يَنْقَِبِ الْقَخطْ إلى الخصْب» وني مسد إسْحاق: حول 
لشت بن اذب إلى الجعلب دك ومن قؤل وي 


(قَولَه: لِأَنَهُ لاسْتنْرَالٍ الرَحمَةِ ونا كنول عَلَيْهمْ اللّعْنَُ) أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَهُ إنْ ريد اليَحمَةُ الْحَاصّةُ صَهُ فْمَمْنُوعٌ فا هُوَ لِاسْيَنْرَالٍ الْمَيْثْ 
الذي هو البَحْمَةُ العام مه أل الذي وَالْكَافِرُ من أَمْلِهًا. هَذَا وَلكن لا بَكُنُونَ من أن يَسْتَسْقُوا وَحْدَهُمْ لاخبتمَالٍ أَنْ يُسْقَوْا فَمَدَ 
يف به صَعَفَاءُ الْعَوَامَ وَأللّهُ الْمُوَفْقْ 


[بَابْ صَلاةٍ الْحَؤفٍ] 

(باب صَلَاةٍ الحَؤف) أَوْرَدَهَا بَعْدَ الاسْتِسْقَاءِ لِأَّهُمَا وَإِنْ اشترگا في اَن سَرْعِيَهُمَا بعَاضٍ حَوْفٍ لَكِنَّ سَبَب هَذَا الَف في 
الاسْتِسْفَاءِ اوي وَهْنَا احْتَارِيٌ لِلْعباد وَهُوَ كُفْرُ الكافرٍ وَظَلْمُ 0 ولان انر الَْارضٍ في الِاسْتِسْقَاءٍ في أَصْلٍ الصّلاةٍ وَهْنَا في 
وَصفهًا (قَوْلُهُ: إذَا اشد الحَوْفْ) اشْبِدَادُهُ لَيْسَ بشرط بَلْ الشَّرْط + ځضوز عَدُوٍ َو سبع فلو وَأَوَا سواد ظَنُوهُ عَدُوًا صَلَّؤْهَاء فَإِنْ 
تين كما ظَنُوا جات لعٍ سَبَبٍ الُخْصّة وَإِنْ طهر خلافة 1 تج إلا إن طَهَرَ بَعدَ أن انْصَرَفَتْ الطَئقَةُ من نَوْبَِهَا في الصَلاة 
قبل أَنْ تَتَجَاوَرَ الصّفُوفَ قد هم أن يَبْنُوا اسْتِحْسَانًا كُمَنْ اصرف عَلَى ظَنّ الْحَدَثِ يََوَقَفْ الْمَسَادُ إذا ظَهَرَ أنه 1 خث عَلَى 
جَاوََة الصْفُوف» وَلَو سَرَعُوا بحَضْرَة الْعَدُوَ هَدَهَبُوا لا يجوز 
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مَيْصَلَّي له الطّائفَة 3 رَكعَةَ وَسَجْدَتِن فإذا رفع وك من السَّحْدَة الانية مَضَتْ هذه الطّائفَةُ إل وَجْه اعدو وَجَاءَتْ تلْكَ 

الطَائفَة مَيْصَلَّي بم الإِمَامُ ركعَة وَسَجْدَئَيْنِ وَتَشَهَدَ وَسَلَمَ و يُسَلَمُواء وَدَهَبُوا إلى وَجْه اعدو وَجَاءَتْ الطَّائفَةُ 5ُ الأول قَصَلُوا عة 

وَسَجْدََيْنِ وُحْدَانً بغَيْرِ قرَاءَةٍ) ل لفون (وَتَشَهُدُوا وَسَلَّمُوا وَمَضَوا إلى وَجْهِ اعدو وَجَاءَتْ الطَّائفَةُ الأخْرى. وَصَلَّوَا يكعَةَ 

وَسَجْدَتَيْنِ بقِرَاءَةٍ) EE‏ 0 و وَالْآَصْلٌ في رِوَايَة ابْنٍ مَسْعُودٍ «أَنَّ الي جل الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم ڪل 

صلا الحَوْفٍ عَلَى الصْفَة التي قُلْنه . 

[فتح القدير] 

َم الالراف وَالِانْصِرَافٌ إِزوال سَبَبٍ الرُخْصَةء وَلَوْ سَرَعُوا في صَلَاتمْ نم حَصَرَ جَارَ الانْحرافٌ لِوْجُودٍ المُبيح. 

وَاعْلَمْ أن صَّلَاةَ الحَوْفٍ على الصّفَة الْمَذُكُورَة إا تَلرَمُ ذا تتَارَعَ الْقَومُ في الصّلاةٍ خَلْفَ الإمَامء أَمًا إذَا يعوا َالْأَفْصَل أَنْ 

يُصَلَي بإخدى الطَّئِفََينِ تام الصّلاةٍ, وَبْصَلَّي بِالطّائقَة الأخرى إِمَامٌ آحَرُ امه (قَوْله: فَبْصَلَي ذه الطّائقة كتين وَسَجْدَتَيْن) 
من الربَاعَيّة عِّةِ إن كَانَ مُسَافرًا َو انت الْفَجْرَ َو ا َو العيد. (قَوله: مضت هذه ه الطَّائفَةُ) يعني مشا فَإِنْ رکبوا ف دام 

فَسَدَتْ صَلَاتهُمْ (قَوْلَُ: وَجَاءَت الطَّئقَةُ الأول إلى قؤله: لِأَهُمْ مشبوقون) يَدْخْل في هذا الْمقِمُ حَلْفَ الْمْسَافِرٍ حَق يَقْضِيَ 


ثلاث رَكَعَاتٍ بلا قِرَاءَةٍ إِنْ گان م من الطّائفَة ت الأول وَبِقرَاءَةٍ إِنْ كان من الثّانيَة. 

(قله: وَالْأَصْلْ فيه روَايَةُ ان مَسْعُودٍ - رضي الله عله - ٳځ) رَوَى ابو ڌاؤد عَنْ حَفِيفٍ الرَرِيَ عن اي عُبَيْدَةَ عن عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامُوا صَفا خَلَفَهُ وَصَفا مُسْتَقيِلَ الْعَدُوَ فَصَلَّى يم - صَلّى الله عَلَيْه 
ولم - رع م جاء الآخزوت فَقَامُوا في فاه واسنمفَل هؤلاء اعدو مصلى بم - صلى اله علي وَسلُمَ - ةم سم 
فَقَامَ هَوَلاءِ قَصَلَّوا انيهم رَكْعَةَ لر م ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ اَمَك مُسْتَقِيلِي اعدو وَرَجَعَ م أُوَبَكَ إل مَقَامِهِمْ فصوا 
َنُه ركعةَ م سَلَّمُوا» وَأَعِلَ باي عَبَيدَةَ 1 يَسْمَعْ من ابه وَحَفِيفْ لَيْس بِالْقَوِيّ. قِيل: وکن أَنْ ْمَل عَلَى حَدِيثِ ابن عُمَرَ 
في اكب السمة وَاللفْظُ للبَُارِيِ قال «غَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - قبل جب فَوَارَئْنَا الْعَدُوَ فَصَافَفْنَاهُمْ 
فَقَامَ رَسُولٌ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - بصي لاء فَقَامَتْ طَئقَة مَعَهُ فَصَلَى وَأَفْبَلَتْ طَئِقَةٌ عَلَى الْعَدُوَ ركع رَسُولَ الله - 
صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ - ن مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدََيٍْ م انصَرَقُوا مَكَانَ الطَائفة الأول الي 4 نُصَلّء فَجَاءُوا فرع رَسُولُ الله - صَلَّى 
اله عليه وسَلّمَ - پم ركع وَسَجَدَ سَجْدَتَينِ ۾ صلم فَقََ كل واج مِنْهُمْ فرع تفه رة وسَجَدَ سَجْدََينِ م سَلّم فَقَامَ كل 
واج مِنْهُم فركع لِنَفْسِهٍ رة وَسَجَدَ سَجْدَتَْنِ» ولا يمى أ كلا مِنْ الدِيكنٍ إا يذل عَلَى بَْض الْمَطْلُوبِ وَهُوَ مَشْيْ الطَائفَة 
الأول فام الطَانفة الانبة في مَكَائمَا من حلفي الإمام وَهُو أَقَل َع 

وَقَدْ روي تََامُ صُورَةٍ الْكتاب مَوُْوهًا عَلَى ابْنِ عباس من روَاية أي حَنيفة» دكرَهُ محمد في كاب الآئارء وَسَاقَ إِسْنَادَ الإمَام وَلا 
ى أَنَّ ذلك ينا لا َال لِلرأي فيه؛ لاله تغيرْ 
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وَأَبُو يُوسْفَ وَإِنْ انکر سَرْعِيّتَهَا في رَمَاننَا فهو تحجُوځ عَلَيْهِ ا رَوَيْنَا. 


َال (وإنْ گان الْإِمَامُ مُقِيمًا صَلَى بِالطَئِقَة الأول رَكعكينِ وبالئانية ركعتي) 


[فتح القدير] 

بِالْمنَاف في الصّلاة فَالْمَوْقُوفَ فيه كَالمَرْفُوع. (فَوْلَهُ: وأو يُوسْفَ) روي عن اي يُوسْفَ جَوَارَْا مُطْلَقا وَقِيلَ هُوَ قول الأول 

وَصِفَتْهَا عِنْدَهُ فما إا گان في جهة الْقبْلّة أَنْ يُْرِمُوا مع الإمام كُلَهُْ وَيَركْعُواء فَإِذَا تكد سَجد مَعَدُ العف الأول الَا 

يْرِْسُوهُمْ فَإِذَا رفع رَأْسَهُ تأَخْرَ الصّفُ الأول وَتَقَدّمَّ النّاي» فَإِذَا سَجَدَ سَجَدُوا مَعَهُ وَهَكُذَا يَفعَلُ في كُلّ ركعَة. وا َة عَلَيْهِ مَا 

رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ وَابْنِ متخو وَقَالَ سْبْحَانَهُ قلقم طَائفَةٌ مِنهُمْ م مَعَكَ وَلْيأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذًا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا من 

َرَائِكُمْ ولت طَائفَةٌ أُخْرى 1 يُصَلُوا فَليُصَلُوا مََكَ) [النساء: 102] جَعَلَهُمْ سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ طاقن وَصَرَّحَ بأ بَعْضَهُمْ فا 
شَيْءٌ من الصّلاةٍ مع وعَلَى ما ذكرَه م بهم شَيْء. 

وول الشافعِيّ: إذا رقع رَأْسَهُ مِنْ السّجْدَة الانية انكر هَذِهِ الطّائقَة حى تُصَلّيَ رَكْعتَهَا الانبة وَْسَلّمَ وَتَذْهَب وَتأن الأخرى 

مَيْصَلَي َم ركعته الثَانِيَةَ فَإِذًا رفع رض سه من السَجْدَةٍ الثَّانيَةِ انْتَظَرَّ هذه الطَّائفَة حى تُصَلَيَ َكْعَتَهَا الثَّانِيَةَ وَتَشْهَدَ وَسَلَمَ و 

مََهُ. وَمَذْهَبْ مَالِكِ هدا أَنضًا إل أنه يدسَهَدُ وَْسَلِمُ ولا بطرم فَيْصَلُونَ ركهم بَعْدَ تَسْلِيمهء وَالْكُلُ من فغله - عَلَيْه السَلَامُ 


- قول ورختا تن ما كنت إل من الكيفية بال أَؤقْبالْمغهود اسيفزازة زعا في الصلاق وهو أن لا يزكع اموم وة 
قَبْلَ الإمَام لهي عَنْهُ وَأَنْ لا بقلب مَوْضُوعٌ الإتاقة حَيْتُ يَنْتَظِرُ الْإِمَامُ الْمَأَمُومَ. 

ووي عَنْهُ اما َنِسَتْ مث مَشْرُوعَةَ إلا في رَمَنِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - لِقَوْلِهِ تَعَالَ وَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهُمُ 
الصّلاة] [النساء: 102] الآية. شَرَط لإقَامَتهَا 
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لما روي «أَنَهُ - عَلَيْهِ السام - صَلَّى الظَفْرَ بالطئفتَنٍ رَكْعَتَيْنٍ ركُعتيْنِ» (وَيْصّلَي بالطائفة الأول من الْمَغْزِبٍ رَكْعمَيْنِ وبالانية 
رَكْعَةَ وَاجِدَةَ) 


[فتح القدير] 
كَوْتَهُ فيهم فا تَجُورُ إا 1 يَكْنْ فيهمْ. قَالَ في البَهَايَة: لا حجّةَ لِمَنْ تَسَكَ با لما عُرفَ من ايتا أن الْمُعَلّقَ بالشّرْطٍ لا يُوجبُ 
عَدَمَ اكم عِنْدَ عدم الشَّرْطٍ بل هُوَ مَوْقُوفَ على قيام الدَلِيلِ فَإِذَا قَامَ عَلَى وجو الحكم لَِمَ وَقَدَ قَامَ هنا وَهُوَ فغْل الصّحَابَةٍ 
- رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - بَعْدَ وَفَاتِهِ - عليه السام -. انْتَهَى. 
ولا قى أن استِذلالَ آي يُوسْفَ لَيْسَ باغتبار مَفهُوم الشَرْطِء ليذفع أنه َس حْجَة, بَل بان الصّلاةً مَعَ الْمُنافي لا جوز في 
الشّرع ثم إِنَهُ أجازا في صورَةٍ بِسَرْطٍ فَعِنْدَ عَدَمِهِ تَبْقَى عَلَى ما گان من عَدَمِ الشَرْعِيةِ لا أن عَدَمَ الشَرَعيّة عِنْدَ عَدَمهِ مَلُولُ 
للترركيب الشَّرْطِيَ فَالجْوَابُ احق أن الْأَصْل كما انْتَفَى بالآيّة حال كؤنه فِيهم َلك الَْقَى بَعْدَهُ بفغْلٍ الصّحابَة من غَيْرٍ كير 
دل إجمَاعْهُمْ عَلَى عِلْمِهِمْ من جهة الشّارِع بعَدم اخْيِصّاصِهًا ڪال گؤنه فيهم فمن ذلك ما في أبي داؤد: أَنُمْ عَرَا مَعَ عَبْد 
اون ب رة گال فَصَلَّى بتا صَلاة ا َف وروي أ عَلِيّا صما يَوْمَ صَفِينَ» وَصَلَّاهَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ بأَصْبَهَانَ وَسَعْدُ 
ْنُ أي وَقَاصٍ في حَرْبٍ الْمَجُوسٍ بِطَبِسْتَانَ وَمَعَهُ اسن بن علي ودَيقَُ بن يمان وَعَبْدُ اله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ, وَسَأَها سَعِيدُ 
ِن الْعَاص أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ فَعَلَّمَهُ فَأَقَامَهَا. ا 
وما في الْبُخَارِيَ في تَفْسِيرٍ سُورةٍ َرَو عَنْ نافع : اَن ابْنَ عْمَرَ كَانَ إذا شيل عن صاده الْحَؤفٍ قَالَ: يَتَقَدَمْ امام وَطَائْفَة مِنْ 
الاين فَبْصلَي بم َكْعَةَ وَتَكُونُ طَائفَةٌ مهم يهم وَين الْعَدُوَ ۳ ل ذا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ 1 
يُصَلُوا ولا مون ويَعَقَدَمُ الَِّينَ 1 يُصَلُوا فَيُصَلُونَ مع ركْعَةَ م يَنْصَرِفُ الإا وَقَدْ صلی رَكعَنِ فَيَُومُ كل وَاجِدٍ من 
الطَائفتَنٍ فَيُصَلُونَ لأَنْفْسِهِمْ رَكْعَةَ بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الما فیکون کل واحد مِنْ ¿ الطَّائفتَنٍ ق صَلَّى ركعَتن» فن گان خَۇف هُوَ 
أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوَا رجالا قيَامًا عَلَى أَقَدَامِهمْ أؤ ركبا مُسْتَقْيلِي الْقبْلّة أو غَيْرَ مُسْتَقلِيهَا. 
َف المي عَنْ سَهْلٍ بن أي حَثْمَةَ «أَنهُ قال في صَلاة الحَوْفٍ قَالَ: يَقُومُ الإمَام» الحَديث. فَالصّيعَتَانٍ في الدِيئَْنٍ صِيعَةٌ الْقَغْوَى 
لا إِخْبَارَ عَم گان - عَلَيْهِ السَلَامُ - قعل ولا لَقَالَا: قَامَ - عَلَيْهِ السام - فَصّفَ خَلَقَهُ إل دون أَنْ يَقُولَ يَقُومُ الْإمَامُ وَلِذَا 
قال مَالِكَ في الْأَولِ: قال افعٌ: لا أرَى عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ ذَكَرَ ذلك إلا عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -. 
وَقَالَ محمد ن بسار في الان: سات ي بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَانِ عَنْ هَدَا الحَدِيثٍ فَحَدَّتَني عن شُعْبَةَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن الْقَاسِم عَنْ 
يه عَنْ صَالج بن حَوَاتٍ عَنْ سَهْلٍ بن أي حَلْمَة عن الي - صَلَى الله عليه وسلَمَ - ل حديث يى بْنِ سمي الأنصاري 


قال اليَِْذِيُ: حَسَنْ صَحِيحٌ, 1 يَرْفَعْهُ يخ بْنْ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِي عن الْقَاسِم بن حم وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن الْقَاسِم بْنٍ 
حم وَجِتَيِذٍ لا ى اَن فَوْلَ الْمُصَنَفٍ فهو عجو با روَا لَيْسَ بِشَئْءٍء لان ابا يُوسْف أَخْبَرَ چا روى عَنْهُ - عَلَيْهِ السلا - 


2 


2 دم عد كو م 0 و 
م يعرم ١‏ تفلى بده 
(قَوْله: لما روي «أَنَهُ ج عَلَيْه لَه وَالمنَتٌ حَلَامُ 0 صَلَّىى الظَهْرَ بالطائفتن رين رَكعَتَينِ» ( أخْرَجَ ابو داؤد عَنْ أي بَكْرَةَ قال 


2 و 8 و ا ر چ ا كمي E E al Fo‏ عقن E e‏ ودف oh‏ 
«صلى الي - صَلى الله عليه وَسَلمَ - في حو الظهْرٌ فصّف بَعْضْهُمْ خَلفة وَبَعْضَهُمْ بإِزَاءٍ العَدُوٌ فصلى رَعَتَينِ ثم سَلَمَ 
فاطق الَّذِينَ صلا مَعَهُ فوَقَهُوا مقف أَصْحَايِمْ م جَاء وليك فَصلَوا حَلْفَهُ فَصَلَّى بم رَكعتَينٍ 
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لن تَنْصِيف الركعَةٍ الواجدة عر ممكن, فَجَعَلَها في الأولى أؤلى بكم الستب. 


(وَلَا يُقَاتِلُونَ في حال الاق فان فَعَلُوا بَطَلَثْ صَلَامُ) ؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - شغل عَنْ ازع صَّلَوَاتِ يَوْمَ الخنْدَقِه 


[فتح القدير] 

م سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرب وَلِأَصْحَابهِ رَكعتَيْنِ» وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَجيجه عَنْ جَابرٍ قال «أَفْبَلْنا 
مَعَ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - حٌَّ إِذَا كنا بدَاتِ الرَقَاع قَالَ: كتا إذا ايتا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةِ تاها لِرَسُولٍ الله - 
صلی اله سل -. قال: هجء وَل ين الْمَْرِِين َيف وول اله - صصلى اله عليه وسم - معن بشجزة أده 
فَاخْترَطَهُ م قال لِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -: مَنْ بعك مئي؟ قَالَ: الله ينعي منك قال فَتَهَدَدَهُ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَأَعْمَدَ السَئِف وَعَلَقَهُ. قَالَ: م ودي بالصّلاةٍ فَصَلَّى بطائقة ركْعتَينِ ي تأخَرُو وَصَلَّى بالطائفة 
الأخری رَكعَينِ قَالَ: كانت لِرَسُولِ اله - صلی الله عليه وسَلَمَ - أَْبَُ رات وَلِلَْوْمِ ركعَانِ» فَهَذَانِ الَدِيَانِ ها اْمَُولُ 
عَلَيْهِ في هذه الْمَسْأَلَة. 

وَعَلَى اعبار الأول لا يَكُونُ مُقِيمَا؛ لاله صرح بالسّلام فيه عَلَى راس الرَكْعمَيْنِء وَمَطْلُوبُ الْمُصَبَفٍ أنه ذا گان مُقِيمًا فَعَلَ ذَلِكَ 
وَإِنْ أَعثرَ الان فَلَيْسَ فيه أن الظّفْ ون حمل عَلَيْهِ حَمْلَا لَه عَلَى حَدِيثِ اي بَكرَةً. وَغَايَةُ الَْمرِ أَنَهُ سكت فيه عَنْ تَسْمِيَةٍ 
الصّلاةٍ وَعَنْ السّلام عَلَى رَأْسِ كُلّ كعمَيْنِ لَمَكَونُهُ في السَفَرِء لأ عَرْوَةُ ذَاتِ الرَقَاع ثم يلرم اِْدَاءُ الْمفْرضٍ بلْمُعَتفَلِ وَإِنْ 1 
ْمَل عَلَيْهِ رم إِمَا اقْتدَاءْ الْمُفترِضٍ بِالْمُعَتَفْلٍ في الأخرين أو جَوَاز الام في الم أو خَلْطُ النَافلّة بِالْمَكُْوبَةِ قَصْدَاء وَالَكُلُ 
وع عِنْدَنَا وَالْأَخِيرُ مَكْرُوةٌ فلا مَل عَلَيْهِ عله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ للام - وَاخْمَارَ الطّحَاوِييُ في حَدِيثٍ أَبي بره أنه گان في 
وَفْتٍ گائٹ الْفَبصَةُ تُصَلَى مرن ية ما سَلَفَ في باب صِفَةٍ الصّلاةٍ فازجغ إِلَيْهِ. إلى الآن 1 يَِمَ ليل عَلَى الْمسألة ِن 
الأول فد الك بلدَلالة ونلا رث الصّلاة بن لطن في امقر ع مغرب كذلِك في الخر عند كي السيب. 
وَهُوَ الَف لَك الشَّطْرٌ في اضر رَكْعَانٍ فَيْصَلَي بالأول رَكْعمَيْنٍ وَبالئَانَةِ رمن (قَوْلَه: فَجَعْلَا في الأول أَؤى) أي رخ 


َإِذَا ترَجَحَ عِنْدَ التَّعَارْضٍ فيها لر اغتبازة قدا لَوْ أَخْطاً فَصَلَّى بِالطّائقَةٍ الأول ركعَةٌ وَبالانية َي فَسَدَتْ على الطَّئفََينِ أ 
الأول فَلِانْصِرَافِهم في عَيرٍ أوانه وَأَمّا الثَايَةُ؛ اَم ما أَذْرَكُوا الرَكْعَةَ الثَانيَةَ صَارُوا من الطّائقَة الأول لإذركهن الشَّفعَ الْأَولَ 
وذ الْصَرَُوا في أَوَانِ رُجوعِهمْ فَتَبِطُل. وَالأَصْل أن الانْصِرَاف في وان اعود مطل واعود في أَوَانِ الِانصرَافٍ لا يطل أله 
مفب وَالَْوَلُ مُعْرضء فاا يُعْدَرُ إل في الْمَنْصُوصٍ عليه وَهُوَ الانْصِرَافٌ في أَوَانِهِ وَلَو أَخَرَ الانْصِرَافَ ثم انصَرف قَبْلَ أَوَانِ عَوْدِهٍ 
صَْ؛ لاه ا انصرافه ا ين أو عؤديء ولو جعلهم لات واف وَصلَى بل طَبفَةٍ ركه قصّلاة الأول فَاسِدةُ صلا 
الانبة وَالالقة صَحِبِحَةٌ وَالْمَعَْ ما قَدَّمْنَا وَتُقُصَى الثَانِيةُ وَالثَلَِةُ ألا بلا قرَاءَة؛ لِك لَاجِقُونَ يها وَتَسَهدُواء م الرَكعَةُ بقراءة؛ 
َم وون وَالْمَسْبُوقُ لا يَقْضِي ما سبق به حٌَّ يَفْرْعَ من قَضَّاءٍ ما أذركة وَلَوْ صَلَّى بالأولى ركع وبالانية ركعَة ثم بالأولى 
عة فَسَدَتْ صَلَاةٌ الأول أَيْضًا لما قُلْنَا وَكذَا تَفْسْدُ صلا الطَّائفَتينِ في الرُبَاعِية ية إذَا صَلّى ِكل رَه وَعَلَى هَذَا لَوْ جَعَلَهُمْ 
أَرْبَعَا في الرُبَاعيةِ ية وَصَلَّى بل رَكعَةٍ فَسَدَتْ صلا 
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وَلَوْ جَادَ الْأَدَاءُ مَعَ القكال لما تَرَكها. 
و ر مع اا لر 


[فتح القدير] 

الأول وَالالكة دون الانية وَالرَابعَة. 

م فضي الطَّئِفَةُ الَانية الالقة وَالرَاعَة أوَلّا بعر قراءة ثم الأول بِقرَاءة وَالطَئَِةُ الَابِعهُ تَقْضِي رَكعمَينِبقرَاءَةٍ» يعي مَنْ في 
الدَالَة؛ لاقم مَسْبُوفُونَ بكلاثِ ركعات, وَلَوْ جَعَلَهُمْ طاقن َصَلّى بالأولى رَكعتينٍ فَانْصَرَُوا إل رجلا مِنْهُمْ قَصَلَى الله مع 
الإمام م اصرف فَصَلائْهُ تَامَةُ؛ لِأَنَهُ من الطَّائقَة الأول وَمَا بَعْدَ الشّطْر الأول إلى الَْراغْ أَوَانُ الْصِرَافِهِم وكذَا َو انْصَرَفَ بَعْدَ 
الرَابعَةِ قَبْلَ الْفُعُودِ وَلَوْ اعرف بَعْدَ الَشَهُدٍ قَبْلَ السّلام لا تَفْسْدُ ون گان في غير أَوَان؛ لاله أَوَانُ عَوْدٍ الطّائفَة الأول وَهُوَ مِنْهُمْ 
لكِنّهًا لا تَفْسْدُ لِانْتَهَاءٍ اران حى لَوْ بَقِي عَلَيْهِ شَيْءْ بن گا مَسْبُوقًا بركعة فَسَدَتْء وَصَلاةُ الإمَام جَائَرةٌ بَكُلّ حال لِعَدَم 


(قَولهُ: وَلَوْ جار الأََاءْ مَعَ اتال لَمَا ترگها) قيل فيه نَطَرْ لِأَنَّ صَلَاةَ ا خف إا شرِعَت في الصّحيح بَعْدَ الندَقِ لدا ل يُصَلَهَا 
إِذْ ذَاكَ. وَفَوْلَهُ في الگاني: إن صلا الحَوْفٍ َِاتِ الرّقاع وَهِيَ قَبْلَ ادق هُوَ فول ابْنِ إِسْحَاقَ عة أَمْلٍ السَيرِ في تاريخ 
هذه الصّلاة وَهَذِهِ الْعَزْوَة. وَاسْتَشْكل بَِنَهُ قذ تَقَدَمَ في طرق حَدِيث ادق للاي العَصْرِيحُ أن تأيه الصّلاة يَوْمَ ادق 
گان قَبْلَ نُرُولٍ صلاة الحَوْفٍ, وَرَوَاهُ ابن أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَرَاقٍ وَالْبَبْهَقَُ وَالشَافِعِيُ وَالدَّارِمِيُ وَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيٌ كلهم عَنْ ابن 
ي ذِنْبٍ عن سَعِيدٍ الْمَفِْيَ عن عَبْدٍ الَّخمَنِ بن اي سَعِيدٍ الذي عن أبيه «خُبسْنًا َم الحنْدَقِ» فَذَكَرَهُ إلى أَنْ قال وَذَلِكَ قبل 
أن تَنْزِلَ (فرِجَالا أو رَكْبَانَ] [البقرة: 239] الْتَهَى. 

وَهَذَا لا َس مَا ن فيه؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ في الصّلَاةٍ حَالَةَ الْقَِالِ وَهَذِهِ الآيهُ فيد الصّلَاةَ ركبا لِلْحَوْفٍ ون تول به وَهِيَ الْمَسْأَلَهُ 
التي بَعْدَ َعْدَ هَذِهِ ولا تلَارْمَ بَبْنَ الركوب وَالْقتَالِ فاق أَنَّ نفس صلاة 0 بالصّفَةِ الْمَْرُوفَةِ من الذَّهَاب وَالْإيَاب إا شرِعَتْ 


بَعْدَ ادق وَإِنَ عَرْوَةَ ذَاتِ الرَقَاع َعْدَ الحنْدَقِ. م لا يَضُرُنا في مُدَعَى الْمُصَّبَفٍ في هذه الْمَسْأَلَِ ما الأول فَقَدْ ثَبَتَ أنه - 
عَلَيْهِ السّلامُ - صَلَّى بِعْسْقَانَ صَّلَاةَ الْحَوْفٍِ كما قال ُو هُرَيْوَةَ «كَانَ نشول الله - صَلَّى الله عليه وسم - تلا بن صقا 
وَعُْسْفَانَ فَحَاصرٌ الْمُشْرِكِنَ فَقَالَ المشركون: إِنَّ لؤْلاءٍ صَلاه هي أَحَبُ يهم من ابتائهم وَأَمْوَااهِم أَحْعوا أَمْرَكُم م ميلُوا عَلَيْهِْ 
مَبْلَةَ اده فْجَاءَ جبريل فَأَمرْهُ أن يَفْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ» وَذَكْرَ الحديت. 

قال الَرْمِذِيُ: حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ وني روَاتة أي عَيّاشٍ الزُقِيَّ: «كُنًا مَعَ رَسُول الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - فَصَلَى بنا 
الظَهرَ وعَلَى اْمُشْركِنَ يَوَْدٍ حال قساف وَقال رث صَلاة ا وف بي الطهر وَالْعضْرِء وَصَلَى بنا الَضرَ ففرا فقت 
كيت لقا أَخمَدُ ا 0 ا 

لقاع عَلَى مَا ذَكَرْتَاهُ من روايّة فطلم عَنْ جاب زم َه ما بَعْدَ الحندَق وَبَعْدَ عُسْفَانَ وَيُوَيَدُ هَذَا أَنَّ ابا هُرَيْرَةَ وَأ مُوسَى 
الْأَشْعَرِيّ شهدا عَرْوَةَ دَاتِ الرَقَاع كما في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ أي مُوسَى أله شَهِدَ عَرْوَةَ ذَاتِ الرَقاع؛ وَأَهُمْ انوا يَلْفُونَ عَلَى أَرْجُلِهمْ 
الخْرَقَ لا قث فَسْمَيَّت غَرْوَةَ ذَاتِ ب الرقاع» > وف مُسْنَدٍ أَحْمَدَ وَالسَّنٍ «أنَّ مَوْوَانَ بْنَ الحكم سال أو ْرَيرة: ع صَلَيْتَ مَعَ 
وَسُولِ الله - صَلَّى الله الله عَلَيْه وَسَلَّم - صلا الْحَوْفٍ؟ قال َعَم قَالَ مَىَ؟ قَالَ عام عَرْوَةٍ تجْدِ» . وَهَذَا ذل عَلَى 5 بعد غَزْوَة 
خير قن إسْلَامَ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - گان في عَرْوَةٍ خير 
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(فَِنْ اشد الحَوْفْ صلا ركبا قُرَادَى بُوممُونَ بالّكوع والسشُجود إلى أَيّ هة سَاءُوا إا ل يَفدِرُوا عَلَى التوَجْه إلى الْقبْلَةِ) لقؤله 
تَعَالَ إن حَفْتُمْ رجالا أو ركبا [البقرة: 239] وَسَقَطَ الّوَجُهُ لِلضّرُورَة. وَعَنْ مُحَمَدِ َع الْمْصَلُونَ بجَماعَة وَلَيْس بصّحِيح 
لإنْعِدَام الاتَحَادِ في الْمَكَانِ. 


کا ل ا 


[فتح القدير] 

وهي بَعْدَ النْدَقِء فَهِيَ بَعدُ ما هُوَ بَعْدُ فَمَنْ جعَلَها قَبْلَ ادق فقذ وَهِم. وام الال فَلِمَا ذگرته. 

وَتَوْضِيحْهُ أَنَّ الْمُدَعِي اَن لا تُصَلَّى حَالَة الْمُقَائَةِ وَالْمُسَايفة وَهَذَا جا يذل عَلَْهِ تأخِيرْةُ الصّلَاة يَوْمَ الحنْدَقِء إِذْ لَوْ جَارَتْ في 
تلك اة 1 يُوَخَرُوا الْمَشْرُوعَ بَعْدَهَا من صَّلَاةٍ الحَوْفٍ بالصّفَةٍ الخَاّةٍ 1 بذ جَوَارُهُ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ اليه عَلَى الْأَمْرٍ بأخذ 
الْأسْلِحةٍ قله لا في جوب الاسْيمْتاف إن وَقَعَ ارب فَالْقَدُْ الْمُمَحَقّقْ من قَائدة الْأَمْرٍ بأحْذِ الْأَسْلِحَةٍ إَِاحَهُ الْقَِالٍ الَّذِي هُوَ 
َيس مِنْ أَغْمَالٍ الصَّلاةٍ بل هُوَ من الْمُفْسِدَاتِ. 

فَأقَادَتْ جل فِعْلٍ هَذَا الْمُفْسَدٍ بَعْدَ اَن گان حَرَامًا فَيَبْقَى کل ما عَلِمَ عَلَى ما عَلِمَ ما 1 يتفه نَآفِء وَالَّذِي گان مَعْلُومَا حرْمَةُ 
مُبَاسَرَةٍ الْمُفْسِدٍ لوث الْقسَادٍ بفغله. وَالْقَدرُ الذي يعارم لأر بَخذٍ الْأَسْلِحَةٍ رَفْعْ الخرْمَةِ لا عبر فيب الآحَرُ فْتَجِبُ 


الْإعَادَة. 


(قَوْله: وَِذَا اشع الحَوْفُ) بان لا يَدَعَهُمْ الْعَدُوُ يُصَلُونَ د ازل بل يُهَاجِمُوتُمْ (قَوْله: وَعَنْ محمد اَم يُصَلُونَ يحْمَاعَةِ) يَعْني الرَكْبَانَ 


و ر في الْمَكَانِ) لَكِنَ مدا يَقُولُ: قذ جور كم ما أَسَدُ من ذلك وَهُوَ الذَّحَابُْ وَالْمَجِيءُ وَالِإنرَافُ عن الْقبْلَة. 


وَالْجَوَابُ بان ما نَبَتَ شَرْعًا ا لا مَدْخَلَ لري فیا لا يَتَعَدَّى اء بق يَنَتهضٌ ع إِذَا گان إِْحَاق خمد بالْقيّاسِ اكه بالدَلالّة يٹ 


قال لَ: جور كم تا هو اه كن كاه وفوف على آله تو ها هو أَهَدُ هرا كا جاجة فيا اماع وهو ا لا يُفْتَفَرْ 
الاطلاعٌ عَلَيْهِ عَلَى أَهْليَةَ اجْتَهَادٍ وهو متو هَذَا وَلَوْ گان عَلَى دابَة واجدةٍ فَجَارَ افتدَاء الْمَُأخّر مِنْهُمَا بالْمُعَقَدّم الَقَاقًا. 
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(بَابُ اْتَائٍِ) (َإِذَا أَحْفْضِرٌ الرَّجْلُ وَجَه إلى الْقبْلَةِ عَلَى شِقَهِ الأَمَنٍ) اعبار بال الْوَضْع في الْقَيْر لَه أَشْرف عَلَيْه وَالْمُخْمَارُ في 
يلاوت الاسْتلْقَاء لون أَِسَرُ روج الرُوح وَالْأَوَلُ هُوَ السُنَةُ (وَلْقّنَ الشَهَادتَنِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْم -: 

[فتح القدير] 

(بَابْ الخنائٍِ) صله اة صلا من وجه لا مُطَلقَة ۾ هي مُتَعَلََة بعَارضٍ هُوَ آجِرُ ما برض لِلْحَيّ في دار التَكْلِيفٍ وَل 
منْهُمَا يَسْتَقِلُ منَاسَبَةِ تأَخيرهًا عَنْ كل الصّلَوَاتِ فَكَيْفَ وَقَدْ اجْتمَعًا. وَهَذِهِ 7 صِفَةٌ وَسَبَبّ وَشَْطٌ ورن وسن 
وَآذَابٌ. ما صِفَنُهَا فَفَرْضُ كِفَايَةِ. وَسَبَبَهَا الت الْمُسْلِمُ َإِعًا وَجَبَت قَضَاءَ حقه. وَرَكْنْهَا ساني و شَرْطُّهَا فَمَا هُوَ 
شَوْطٌ للصّلاة الْمُطْلَقَة وَتَزِيدٌ هذه بور سَتَذْكُُهًا. وَسُنَنْهَا كُوْنْهُ مُكَفَنَ بِكَلَانَة ازاب أو بثيّابه في الشّهيد, وَكَوْنُ هَذَا من سن 
الصّلاة تَسَاهُلَاء وَآدَابجَا كمَيْرهَاء وَاجتَارَةُ المح الْمَيَتْ وبالگشر السَّرِيرٌُ. 

وَالْمُحْتَضَرُ مَنْ قرب من الْمَوْتِء وْصِفَ به خُصُْورٍ مَوْتِهِ أو مَلَائِكَةِ الْمَوْتِء وَعَلَامَاتُ الاختضار أن تَسْبَرْخِيَ قَدَمَاهُ فلا 
يَنْمَصِبَانِء وَيتَعوَجُ أَنْفْهُ وَتَنْحَسِفُ صُدْغَاهُ وَعْتَذُ جلْدَةٌ حُصيَيه؛ لانْشِمَارٍ الْحْصْيَتَينٍ بالْمَوْتِ. ولا يبع حضو اجب وَالْخَائْضٍ 
وَقت الاختضار 


[بَابْ اائر] 

(قول: لِأَنّهُ أَنْسَرُ) 1 بُذگز فيه وج ولا يُعْرَفْ إلا تفا وله أَغلَمُ بالأَْسَرِ مِنْهُمَا ولا شك أنه أَْسَرُ لتَعْمِيضِهِ وَسَدِ حَيَيْه 
وَأضَعْ من تفوس أَعْصَائِهء ثم إذا لقي عَلَى الَا يُرقغ رأة قلا صر وَجْهْهُ إلى الْقِبْلَةٍ دون السَمَاءِ (قَولَه: وَالْأَوَلُ هُو السنّة) 
ما تَوْجِيهُهُ «؛ فَإأَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لَمّا قَدِمَ الْمَدِيئَةَ سَأَلَ عَنْ الْبََاءِ بْنِ مَغْرُورٍ فَقَالُوا توق وَأَوْصى به لَك وَأَوْصّى أن 
وة إلى الْقبْلَِ لما أختضرَ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَصَاب الْفِطرَةٌ وَقَد رَدَدْتْ نه على وَلَدِِ» رَوَاهُ اكم 

وما أن انه ونه عَلَى شِقّهِ الاين فقيل كن الاسْتذلال عَلَيْهِ بحَدِيثِ النَّوْمِ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ الْبرَاءٍ ن عَازِبٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالمَلَامُ - قَالَ «إذا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأْ وُضُوءَكَ للصّلاة م م اضطجغ عَلَى شِقّكَ الْأمَنٍ 30 اللَّهُمّ إيّ سَلّفتُْ 
تَفْسِي اليك إلى أن قَالَ: فَإِنْ مت مت عَلَى الفطرّة» وَلَْسَ فيه ذِكْرُ الِْبْلَهَ وَمَا رَوَى الما أَحمَدُ عَنْ أ سَلْمَى قَالْتْ اشتككث 
فَاطِمَةُ - رضي الله عَنْهَا - شَكُوَاهَا الي فيضت فيا فَكُنْث أُمَرَضْهَاء فَأَصْبَحَت يَوْمَا كَأَمكلٍ 
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«لَقَنُوا مَؤْتَكُمْ شَهَادَةَ أن لا إِلَهَ إلا اللّه» وَالْمُرَادُ الذي قَرْب من الْمَوْتِ (فَإِذَا مَاتَ شد َيَاهُ وَعْمَضَ عَيْنَاهُ) بِذَلِكَ جَرَى 
o%‏ وو كعم وى ودار 


هرو ل شه 


[فتح القدير] 

ما أنه وَحَرَجَ عَلِينّ لِبَعْضٍ حَاجَتِهِ فَقَالَْ: ي مه أَعْطِن نابي ادد فَأَعْطَيْتهَا فَلَيِسَنْهَاء ثم قَالَْ: ي أَمَهُ قَدَمِي لي فرّاشي 
وَسَطَ الَْيْتِء فَفَعَلْت وَاضْطّجَعَتْ فَاسْتَفْبَلَتْ الْقِبْلَكَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تخت حَدّهَاء م قَالَثْ: يا مه إن مَفْبُوصَةٌ الآنَ وَقَدْ تَطَهَرْتُ 
فلا يَكشِفْني أحَدٌ, قفصت مَگاڪَا ضيف وَلِذَا 1 ڏگز ابن شَاهِينَ في باب الْمُحْتَصَرٍ مِنْ کتاب اڄتائز لَه عبر اتر عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
النَحَعِيَ قال " يَسْتَفِْلْ الْمَيّتْ الْقبْلَةَ " وَعَنْ عَطَاءٍ بن أي رَبَاح نَحوُهُ بزيادة " عَلَى شه الْأَمْنٍ ما عَلمْت أَحَدًا ترگۀ من مَيْتِ ", 
لله قريب من الْوَضْع في لقي ومن اصْطِجَاعِهِ في مَرَضِهِ. 

وَالسُئَةُ فيهمَا ذَلِكَ فَكَذَا فيمَا قَرْب مِنْهُمَا. وَحَدِيث «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّه» أَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ عَنْ 
لحدْرِي. وَرُوِي من حدِيثِ أي هريره وَأَخْرَجَ ملم َوه سَوَاء (قَوْلَُ: وَالْمرَادُ الذي قرب مِنْ الْمَوْت) مغل لفط لتيل في فَولِه 
- عَلَيْهِ السام - «مَنْ فكل فيا فَلَهُ سَلَبْهُه . 

وأما التَلقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ وهو في الْمَرِ فقيل يُفْعَلُ حقيقة ما رَوَيْنَد ونب إلى اَهَل السْنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ وخلافة إلى الْمُعْتَرلّة. وَقِيلَ لا 
يُؤْمَرُ به ولا يُنْهَى عَنْهُ وَيَقُولُ: يا فان يا ابْنَ فَانٍ اكز ديتك الذي كنت عَلَيْهِ في دار الذّنيَا سَهَادَةَ أن لا إل إل الله وان حم 
رول الله ولا َلك أن اللّفْظَ لا يجُورُ إخْرَاجْهُ عَنْ حَقِيمَعِهِ إلا بدليل يجب تَعْيِينه. 

وَمَا في الكاني من أنه إن گان مَاتَ مُسْلِمًا 1 خخ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِلَا 1 ثفذ يكن جَغلُُ المارف: يَعْني أن الْمَقْصُودَ مِنْهُ 
اكير في وَفْتِ تَعَرْضٍ الشَيْطَانِ وَهَذَا لا يُفِيدُ بَعْدَ الْمَوْتِ. 

مُنْتَفِيَة. وعدي أَنَّ مَبْىَ ارْتِكَاب هدا الْمَجاز هُنَا عند اتر ماتا هُوَ أن الْمَيَتَ لا يَسْمَعْ عِنْدَهُمْ عَلَى مَا صَرَحُوا به في كاب 
اجان في باب الْيَمِينِ بالمتزب. لَوْ حَلَفَ لا يُكَلَمُهُ فَكَلَّمَهُ مَيَنَا لا تٹ؛ لاما تنْعَقِدُ عَلَى ما يُفْهَم وَالْمَيَتْ لَيْسَ كَذَلِكَ لِعَدَم 
السّمَاع. وَأَوْرَدَ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في أَهْلٍ الْقَِيبِ اقول مِنْهُمْ وَأَجَابُوا تارَةَ به مَرْدُودٌ من عَائِسَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا 
- قالّث: كيف يَقُولُ - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - ذلك وَآللَهتعالَ يَقُولُ وما نت بمُسْمع مَنْ في الْقُبُورِ [فاطر: 22] لَك لا 
شم الْمَؤتى) [الدمل: 80] وَتَاَةَ أن لك حْصْوصِيَة لَهُ - صَلَّى اله عله ولم - مُعجزة وَِيادةُ حَسْرةٍ على الْكافِرينَ تا 
أنه مِنْ ضَرْب الْمِْلٍ كُمَا قال عل - رضي الله عَنْهُ -. 

وَيَشْكُلْ عَلَيْهِمْ ما في ملم «إنَّ الْمَيَتَ لَيَسْمَعْ فَرْعَ نعَالهِمْ إا الْصَرَفُوا» اللّهُمَ إلا أن يَخصُوا ذَلِكَ بأَوَلٍ الْوَضْع في الْقَبْرِ مُقَدَمَة 
لِلسُوَالٍ حَمْعَا بيه وَين الْآيَتَيْنِ ما يُفِيدَانِ تحْقِيقَ عَدَمِ سَمَاعِهِمْء فَإِنَهُ تَعَالَ شَبّهَ الْكْمَارَ بِالْمَْنَى لإقَادَةٍ عدر اهم وَهْوَ فَرْعٌ 
عَدَمِ ماع الْمَؤْتَىء إلا أنه عَلَى هَدَا لا ينْبَغِي الَلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِء لِأَنَهُ َون جِينَ إرجاع الرُوح فَيَكُونُ جيني لظ مَوْتَاكُمْ في 
يقي وَهُوَ فَوْلُ طَاِقَةبٍ من الْمشَايخ أو هُوَ از باغتبَار ما گان ترا إل أله الان حي إذ ليس مغن الي إلا من في بدن 
الروحُ وَعَلَى كل حال تاج إلى دَلِيلٍ آخَرَ 
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(قَصْل في الْغْسْلٍ) (وَإِذَا ما أَرَادُوا عُسْلَه 

[فتح القدير] 

في التَلْقِنِ حَالَةَ الاختضار, إِذْ لا يراد الحقِيقَئُ وَالمَجَازي مَعَا ولا تَجَازِيَانِء وَلَيْسَ يَظْهَرُ مَعْىَ يَعُمُ الحقيقيَ وَالْمَجَازِيّ يتر 
مُسْعَعْمَلًا فيه؛ ليون من عُمُوم الْمَجَازِ للَضَادِّ وَسَرْطُ إِعْمَالِهِ فيهمَا أن لا يَمَضَادًا. 

م ينغي في القن في الاختصّارٍ أن يقال بحَصْرَتِِ وهو يَسْمَعْ ولا يقال لَه قل فَالُوا: إا طهر من كلِمَات وجب الْحْفرَ لا 
گم بكُفره وَيُعَامَلُ مُعَامَلَة مو الْمُسْلِمِينَ نلا عَلَى أنه في حال زوا عَفلهء وَلِدَا الْمَارَ بَعْضُ الْمَسَايخْ أن يَذْهَب عَفلَه قَبْلَ 
تە ا الْحؤفء وَبَعْضْهُمْ اختازوا قِيامَهُ حال اْمَْتِء والْعبْدُ المتعِيفُ ملف هذه الْكلمَاتِ فَوْضَ أَمْرَهُ إلى الت الْعني الكريم 
موا عليه طَلِبَا مئه جلت عَطَمَمْهُ أن يَرْحَمَ عَظِيمَ فاقتي بالْمَْتِ عَلَى الإعَانِ وَالْإِيقَانٍ ومن بول على الله فهو ىنيع 
[الطلاق: 3] ولا حَوْلَ ولا وه إل بال العَلِيَ الْعظِيمء ثم يَقُولُ معْمِصُهُ بشم الله وََلَى مِلَّة رول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
-» الهم تز عليه أ وهل عليه ما غد وأْعِذةَُِاِكء وَاجعَلْ ما حرج له خزا ما حرج عنه. 


[فَضصْل في الْعْسْلٍ] 

(قَصْل في الْفُسْلٍ) عل الْمَيِتِ فَرْضٌ بالإخماع إذَا 1 يكن الْمَيّثْ خُنْتى مشكلا له حل فيه: قيل ييَهُمُ وقِلَ بعل في 
َابهِ وَالْذوَلُ أَؤْل. وَسَنَدُ الإخماع في السُنّةِ: قيل وَنَوْعٌ من الْمَعْي. أَمّا السُنّهُ هَمَا رى الخَاكِمْ في الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طريق ابن إِسْحَاقَ 
عَنْ محمد بن هَكوَانَ عَنْ الس عن أي بن كفب - رضي الله َنْهُ - قَالَ؛ «قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گان آم 
رجلا أَشْعرٌ طُوَالُا اه كْلَةُ سوق فَلَمّا حَصَرَهُ الْمَوْتُ نَزْلَتْ الْمَلَائِكَهُ بحَنُوطِهِ وكَقَبهِ من الخُنّة» فَلَمَا مَاتَ - عَلَيْهِ السام - 
عَسّلُوهُ بالمَاءِ والذر تلائ وَجَعَلُوا في الا كافوراء وقوه في ور من الثيَابء وَحَفَرُوا له لخدا وَصَلََّا عليه َقَالُوا: هَذِهِ سنه 
ولد آدَمَ مڻ بَعْدِهِ وَسَكْتَ عن ۾ أَخْرَجَهُ الحَسَنْ عن عي بن صَمْرَةَ السَعْدِيٍ عن أي بن گغپ مَرْفُوعًا توه وَفيه قَالُوا «يا ني 
آم هَڏِهِ سُنََكُمْ من بَعْدِهِ فَكَذَاكُمْ فَافْعَلُوا» وَقَالَ صّحِيحٌ الشتاد و يخْرِجَاهُ؛ لِأَنّ عي بْنَ ضصَمْرَةَ لَيِسَ لَه راو غَيْدُ الحْسَنٍ. 
وڪي ابن عباس في الَّذِي وَقَصَفْ 
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وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ) لِيَنْصّبّ الْمَاءُ عَنْهُ (وَجَعَلُوا عَلَى عؤرته خرْقَة) ِقَامَةَ لواجب السَنْرٍ ويكتفي بِسَئْرٍ الْعَوْرَةِ الْعَلِيظَة 


[فتح القدير] 

انه في الصّحيِحَبْن. وَفِبِهِ «اعْسِلُوهُ َء وذر» الحَِيت. وحدِيث أمَ عَطِيَة نه - عَلَيِْ السلا - قال هَن في انيه «اغْسِلْتَهَا 
تلائ و حَمْسَا أَوْ سَبْعَا» رَوَاهُ الجَمَاعَةُ. وَقَدْ غُمَلَ سَيّدُئا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَبُو بكر بَعْدَُ وَالنّاسُ يَكوَارنُونَهُ 
و يُعْرَفْ تَرَكة إلا في الشَهِيدٍ. وما في الكَاني عن - عَلَيْهِ السام - «ِلِلْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِم مَانيَُ حفوق» وذگر منْهَا عْسْلَ 
الْمَيْتِء واه أعْلّمُ به. وَاَلَذِي في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «حق الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حمسن رَد السّلام وَعِيَادَة 


الْمريضء وَاتِاعٌ انارق وَإِجَابَةُ ادَعْوَة وَتَشْمِيتْ الْعَاطِسٍِ» وَفي لَفْظِ هما «خممن تحب لِلْمْسْلِم عَلَى أخيه» وني لفط لِمُسْلِمِ 
«حق الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سٿ» فَرَادَ «وَإِذَا اسْتَنْصّحَكٌ فَانْصَح لف . 

م عقل أل الإجماع أذ ابه لِقصَاءِ حَقِّ قات عَلَى الْكِفاية لصَيُورَة حقو مَقْضِيًا بفغل الْبَغض. وأا اْمَعقَء أله گرام الوم 
حَقٌ لا صح هذ الصّلاهُ دونب وَطَهَارَُ الإقام رط فَكَدَا طَهارئۀ فهو فرع ثُبُوتِ جوب عله سنا فلس هُو مغ مسقلا 
بِالنَظَر إلى نَفْسِهِ في إقَادَة وُجُوب الْقُسْلٍ. هَذَا وَاخْتُلِفَ في سَبَّب وجوبه قيل لَيْسَ لِنَجَاسَةٍ نحل بالْمَوْتِ بل لِلْحَدَثِ؛ لِأنَّ الْمَوْتَ 
سَبَب لِلاسْتِرْحَاءٍ وَرَوَالٍ الْعَْلِ وَهُوَ الْقِيَاُ في الي وَإِئا افْمَصَرٌ عَلَى الْأَغْضَاءٍ الْأَربَعَةٍ فيه لِلْحرَج لِكَثْرَةِ رر سَبَبِ الْحَدَثِ 
لما د يَلرَمْ سَبَبْ ارج في الْمَيتِ عاد الْأَصْلْ؛ وَلدَنَنَاسَةَ الْحَدَثِ تَرُولُ بالْفْسْلٍ لا تََاسَةُ الْمَْتِ لِقيام مُوجيها بَعدَهُ. وَقيل 
وَهُوَ افيس سَببهُ اس المَْتِ؛ لأ الآذمي حَيَوَانٌ موي فيَََجسْ بلْمَوْتِ مار الوا ولا َو حل ما قل عُسْلِهِ لا 
تصح صَلائْهُ وَلَوْ گان لِلْحَدَثِ لَّصَحَت كَحَمْل الْمُحْدِثْ. عَايَةُ مَا في الْبَابٍ أَنَّ الآدَمِيَ الْمُسْلِمَ حص باغتبار اسه الْمَوِْيّة 
ابل باشل كرما لاف الْكَافِر قله لا يَطْهْرُ بالْمُسْلٍ ولا تصخ صَلَاةُ حَامِلِهِ بَعْدَه. وَفَوْلَكُمْ حَاسَةُ الْمَوْتِ لا ترُولُ لقيام 
مُوجِبهَا مُشترك الإلرّام إن سَبَب الث أَْضًا قَائمْ بَعْدَ الْفْسْلٍ. 

وقد روي في حَدِيثٍ أي هُرَيْرَةَ «سُبْحَانَ الله إن الْمُؤْمِنَ لا ينج حي ولا مَْنّه إن صَحَتْ وَجَب تَرْجيخ أنه لِلْحَدَثْ. وَهَلْ 
يعمل الْكَافِرُ إن گان لَه وَل ملم وهو کل ذي رجم ڪر عَسّلَهُ من َب مُرَاعَاةٍ سنةٍ اْْسْلٍ بل عسل التب الس وَإِنْ 1 
يكن لا يعمل وَهَل يشرط لِلْفْسْلٍ البيه؟ . الظَاجِرٌ نه يُشترَطُ لإسقاط وجوه عَنْ الْمُكَلْفٍ لا لتخصيل طَهَارَتِهِ هق وَشَرْطُ 
صِحَةٍ الصّلاة عَلَيْهِ عن أي يُوسُّفَ في الْمَيْتِ إا أَصَابَهُ الْمَطَرْ أو جَرَى عَلَيْه الْمَاءُ لا ينوب عن الْفْسْلِ؛ لِأَنَا مزا بالْغسلٍ. 

ولأ ي تقض حَفَهُ بَْدُ. وَقَالُوا في العريق: يعمل لاا في قول أي يُوسْفَء وَعَنْ نحم في رواية: إنْ وى الْعْسْلَ عِنْدَ الإخراج من 
الؤاجب (قولة: وصَعُوُ عَلَى سَرير) قِيلَ طوالا إلى الْقبَْه وقيل عَرْضًا. قَالَ العرخسي: الْأَصَحْ گنما يسر (قؤلة: وَوَصَعُوا 
عَلَى عَوْرَتِهِ خرقةً) لان لْعَوْرَةَ لا يَسْقْطُ حْكْمُهَا بالْمَوْتِء قَالَ - عَلَيْه السَلَامُ - لِعَلِىَ «لا تَنظز إلى فَخْذٍ حى ولا مَيْتِ» وَلِذَا 
لا كو تسيل اَل الْمزأة وبالكسء وكذا ۰ ۰ 
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ُو الصّحيخ تسيا (وتزغوا ثيابا) لينْكتهم التنظيف. 
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وؤطوةة بن غا معطة ولا اناق أن الؤطوة نئا 


[فتح القدير] 
يجب على الْعاسل في اسْتنْجَاءٍ الْمَيْتِ عَلَى قول أي حَبِيقَةَ وَتْحَمَدِ أن يلف عَلَى يده خِرْقَةَ لِيَفْسِلَ سَوْءَتَكُ وَكَذَا عَلَى الرَجَالٍ إِذَا 


مَانَتْ الْمَرْأةُ ولا امْرَأَةَ تُعََلْهَا أَنْ يُيَمَمَهَا رَجُل وَيَلْف عَلَى يده خِرْقَةً لذلك» ولا يُسْعَنْجَى الْمَيَتْ عِنْدَ اي يُوسْفَ (قَوْلهُ: هو 
الصّحِيخ) اخترارً عَنْ ِوَايَة التؤادر اه يسار من سرته إل كبته وَصَّخَّحَهًَا في النهاية لخديث عَلِيَ المَذكور آنا (وَقَوْلَهُ وَتَرَعُوا 
عَنْهُ ثِيَابَهُ) وَعِنْدَ الشَافِعِيَ: اسه أن يُعَسَّلَ في فَمِيِص وَاسِع ع الْكُمَينٍ َو يُشْرَطُ كُمَاهُ أنه - عليه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - عسل في 
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قُلْمَا: ذَاكَ خصوصية لَه - عليه السَّلَامُ - بِدَلِيلٍ ما روي أَكُمْ فالا جره گما رَد مَوْتَانَا م تُعَسَلهُ في ثيايه؟ فَسَمعُوا هَاتقًا 
يَقُولُ: لا دوا رَسُولَ الله - 57 الله عَلَيْه وَسَلَمَ - وَفِ يق 0 ف قَمِيصِه الذي مَاتَ فيه فَهَذَا ل على أن ا 


اأ وة ي زیو صلی ال عليه ولم الخربة؛ و َك E‏ 


2 
ےم رھ ا و ا 


(قَوْلَهُ: من عير مَضْمَصّةٍ وَاستذشاق) وَاسْتَحب بَعْض الْعْلَمَاءٍ أَنْ يَلْفَ الْعَاسِل عَلَى أصابعه خِرْقَةَ كسح با أَسْتاه وهات وَسَفََيْه 
وَمَنحِرَيْهِوَعَلَيْهِ عَمَلُ الاس اليو وَهَلْ سخ رَأْسّهُ في رِوَايَة صلاة الْأََرِ لا؟ وَالْمُخَْارُ أن بسح ولا بوكر عسل رِجْلَيْهِ عَنْ 
قال الخَلَوَايُ: مَا ذُكِرَ من الْوْضُوءٍ 
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الاغسَال» غَيْرَ أن إخرَاج الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَذّرْ فَيُرْكَانِ (نمّ يُفِيصُونَ الْمَاءَ عَلَيْ) اغتبارا حال الخياة. 
)5 سَرِيرُهُ وترًا) لِمَا فيه مِنْ تَعْظِيم الْمََتِ نا بُوترُء لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّامُ - «إنَّ الله وتز بحب الوثر» . 


(وَيَغْلِي الْمَاءَ بالسذر اؤ بالحرَض) مُبَالَعَةَ في التَنْظِيفٍ (فَإِنْ 1 يكن قَالمَاء الْقَراح) لحصُولٍ أضْل الْمَفْصُودٍ 


[فتح القدير] 

في حَقِّ الْبَالِغْ الي الَّذِي يَعْقل الصّلاةً فَأَمَا الذي لا يَْقِلْهَا فَيْعَسَلْ ولا يُوَضَأَء لِأَنَهُ 1 يكن بِيْتْ يُصَلَي (قَوْلْهُ: ثم يفيض 
الْمَاءَ عَلَيْهِ تلائ اغتبارا بحَالَةِ اليَاة) قله ذا أَرَادَ الْعْسْلَ الْمَسْنُونَ في حَالَةِ اة تَوَضَاً م أَقَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ تلان وَسَتَذَكُرُ كيْفِية 
ذَلِكَ. 


(قَوْلَهُ: وَيجمرُ سَريرُهُ وثرًا) أي يُبَخَرُ وَهُوَ أَنْ يَدُورَ من بِيَدِهِ الْمِجمَرَة حَوْلَ سَرِيره لا أو مسا أو سَبْعَاء إا يُوَرُء لان اله 
تَعَالَ وٽڙ حب الور گمَا في الصّحِيحَيْنٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ السام - «إِنَّ لله تسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسما مِانَةَ إلا وَاجِدَاء مَنْ أَخصَامًا دَخَلَ 
الجن نه ور يحب الوئز» وار الام وَصحَحَهُ ابْنُ جبّانَ في صّحيجه عَنْ جَابرٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قال رَسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «إذًا رع 3 فََوْتِرُوا» وَجَمِيعْ ما يجَمَرُ فيه الْمَيِتْ ثلاثُ: عِنْدَ خْرُوجٍ وجه لإرَالَةِ الرَائِحَةٍ الگريهة 


وَعِنْدَ غسْله وَعِنْدَ تكفينه, ولا يجَمّرُ حَلَفَهُ ولا في القبرٍ؛ لِمَا روي «لا توا الجتَارَة بِصّوْتٍ وَلَا نار» . 


(قَوْلهُ: ويَغلِي الْمَاءُ بالسَدْرٍ إ) وَعِنْدَ الشَّافعِيَ لا يُغْلِيء وَحَدِيتْ غُسْلٍ آدَمَ وَقَوْلٍ الْمَلَائِكةِ: كَدَلِكَ فَافْعَلُوا ثم تَقْرِيرُهُ في 
ربعا ُوتٍ التُصْريح ببقَاءٍ ذلك وَهْوَ وقوه - عَلَيْهِ السام - في الَذِي وَقَصَنُْ رجاه «اغسِلُوهُ ياء وَسِدْرِ» وني انيه 
«اغْسِلْئَهَا تلائ اؤ حَمْسَا أو سَبْعَا يُفِيدُ أن الْمَطْلُوب الْمبَالعَةُ في الكَنْظِيفٍ لا صل التَطْهيرٍ وَإِلّا فَالْمَاهُ كَافٍ فِيهء ولا ضَكَ أَنَّ 
تَسْخِينَ كدَلِكَ يما زیڈ في تحقِيق الْمَطْلوبٍ فَكَانَ مَطَلُوبَا شَرعًاء وَحَقِيقَةُ هدا الوه لاق التّسْحِينِ لط بالتذر في كم هو 
لِاسْتِحْبَابُ امع الْمبَالَعَة في التَنْظِيفِء وما بال انعا وَهْوَ ون سُحْودَبهِ وجب الَْلَالَ ما في الَْاطِنِ فَيَكْثْرُ ا ارخ هو عند 
داع لا مَانعٌ؛ لَِنَّ الْمفْصُود يعم إذ صل بِاسْتفْراغ ما في الْبَاطِن تام التَطافةٍوَالْأمَانُ من تلويثِ القن عند حركة 
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(ويُغمَل رَس وَين بالحطمِيَ) ليود أنطف لَه. 
(م يُْجَعْ عَلَى شه الأيسر قَيْغْسَل بِالْمَاءِ والذر حَق يُرَى أن الْمَاَ قذ وَصَلَ إلى ما يلي لخت ينه م يُضْجَعْ عَلَى شِقَه 
لمن فبِغْسَلٌ حَقٌ رى أن الْمَاَ قذ وَصَلَ إلى ما يلي الت مِنْة) ؛ لون السْةَ ُو الْبُداءَُ ممن (ث يحِلِسْهُ وَيُسْيدُه اليه 
وسح نه مَسْحًا رفيقا) ترا عن تَلويثِ الْكمْنٍ. 


(فْإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءْ غَسَلَهُ ولا بُعِيدُ عْسْلَهُ ولا وْضُوءَة) ؛ لأ الْغْسْلَ عَرَفْنَاهُ بالنَصّ وقد حَصّل مَرَةَ 

[فتح القدير] 

الَامِلِينَ: وَاخَرَضُّ أَشْنَانٌ غَيْدُ مَطْحُونِء وَالْمَاءُ الْقَرَاحُ الخال وما يُغْسَلْ رأْسْهُ بالخطمئ: أَيْ خطمي الْعراق إِذَا گان فيه شَغْرٌ. 
(قوْلَهُ: م يُْجَعْ عَلَى شِقّه الْأَِسَرِ) شُرُوعٌ في بَيَانِ يفي الُْسل. وَحَاصِلْه أن الْبّدَاءَةَ بالْمَيَامِنٍ سئه في الْبْخَارِيَ من حَدِيثٍ َم 
عَطِيَة قات لما عستا اه وسُولٍ الله - صَلَى الله علي َسَلَمَ - قَالَ: ادأ اها وَموَاضِع الْوْصُوءِ منها» وهو ليل تفع 


2 


8 
8 £ و 


وَضُوءٍ الْميْتِء فَإذَا فَرَعّ من وضُوئه عسل رَأَسَهُ وليت بالحطمِيَ من غَيْرٍ تشريح, ثم يُضْحِعْهُ عَلَى شِقَه الْأَنْسَرٍ لتكون البدَاءَةُ في 
الْغْسْلٍ بِشِقّه الأَمَنٍ َيعَسَّلْ بِالْمَاءٍ الْقَرَاح حَقٌّ يُتَقَيَهُ وَيرَى أن الْمَاءَ قَدْ خَلَصَ إلى ما يلي النَّحْت مه وَهْوَ الجَانِبْ الْأَيْسَل 
وَهَذِهِ غَسْلَة ۾ يُضْحِعْهُ عَلَى جَانِبِه الْأمْنِ فَيْغْسَلْ بِالْمَاءٍ الْمَغْلِيَ فيه سِذْرٌ أؤ حَرَضْ إن گان حَقٌّ يُنَقِيَهُ وَيرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ 
إل ما يلي النَحْت مِنْهُ وهو الْجَانِبْ الْأَبَنُ وَهَذِه تَانِيَة م تَفْعِدُهُ دة إِلَيِك وسح بَطْنَهُ مَسْحَا رفيا فْإِنْ حَرَج من شَيْءٌ 
غَسَلْت ذَلِكَ الْمَحَلَ الْمُصّاب تُْجِعْهُ عَلَى الْأَيْسَرِ فَتَصْبُ غَاسِلًا بالْمَاءِ الذي فيه الْكَافُورُ وَقَدْ ّث الثلاث. و يَفْصِلْ 
المصَئِفْ في میاه قلات ين قراح عي وذگر َي الإشلام وَعَيْهُ ذلك وَهوَ اهر من كلام الاي وإ يبدأ قراح 
ولا لِيَبْحنَ ما عَلَيْهِ لذن بالْمَاءِ أو 51 قَلْعْهُ بالْمَاءِ ادر م خضل تطييب الْبَدَنِ بَعْدَ التَظَافَة بمَاءِ الْكَافُورٍ. ْ 


کوت ع و 


وَالْأَوْلَ اَن يُغْسَلَ الْأَولَيَانِ بالسّذر كما هُوَ ظَاهِرٌُ الكتاب هُنًا. وَأَخْرَجٍ أ أبو داؤد عن محمد د بْنِ سيين «أَنَّهُ گان يَأَخُدُ الفا غ 

ام عطي يُغْسَلْ بالسدر مَرَتَيْنِ وَالثَالِتَ بِالْمَاءٍ وَالْكَافُورٍ» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ ٤‏ يُنَشَفْ ثم يُقَمَصْ م يُبْسَطْ الْكََنْ عَلَى ما تَذَكرُ ي 
يُوصَع عليه فاا ضع مُقَمًَا عَلَيْهِ ضع يدئِذٍ النُوطُ في راه و يته وسَائِرٍ جَسَدِو وَالْكَافُودُ عَلَى مَسَاجَدِهِ وما تمسر من 
الطيب إلا ما ستذكر. 

(قؤله: أنه الْعُسْل) أي الْمَفْعُولَ عَلَى وَجْدِ السة عرف 
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( يُنَسَفْهُ بَؤبٍ) کي لا تَبِعَلَ أكْفَائَهُ (وَيِعَلَه) أي الْمَبَت (في أَكْفَانِه وَتجْعَلُ الوط عَلَى رأسه وينه وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ) ؛ 
لان التَطَبّب سنه وَالْمَسَاجِدُ أَوْلَ بزيادة الْكَرَامَةِ. 


(ولا يُسَرَحُ شَعْرُ الْمَيتِ ولا يغه ولا ص طفْرْهُ ولا سَعْرُ) لِقَوْلِ عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا -: عَلَامَ تَنْصُونَ يتك 


[فتح القدير] 

ووب بالنَصنَ مَرّةَ وَاحِدَةَ مَعَ قيام سَبَبٍ النّجَاسَةِ وا ڂث وهو الْمَوْتْ مَرَةَ وَاحِدَةَ َعَم من گؤنه قبل خُرُوجٍ شَيْءٍ أو بَعْدَهُ فاا 
يُعَادُ الْوْضُوءُ وَلَا الْْسْلءٍ لن الخاصل بَعْدَ إِعَادَتِهِ هُوَ الذي گان قَبْلَهُ. وا خوط عِطْرٌ مرگب من ايء 00 وَمَسَاجِدُةُ مَوَاضِعُ 
سُجُودِهِ جع مَسْجَدٍ ب بالقنح لا غَيْدْ گا ف الْمُغْرِبِ وَهىّ هي انهه وَالْيَدَانِ وَالبَكُبَتَانِ وَالرَجْلَانِ وَل باس بِسَائِرٍ الطب إل 
الرَعْفَرَانَ وَالْوَرْسَ في حَقّ الرّجُلٍ لا الْمَرأة. وأ خرح خاک عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: گان عِنْدَ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - مك فَأَوْصى أن 
نط به وَقَالَ: هُوَ فَضْل حَنُوطٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عََيْه وَسَلْمَ - 
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وَلِأَنَّ هذه الْأَشْيَاءَ لِلزِينَةِ وَقَدْ اسْتَغْى الْمَيّتْ عَنهاء وني الَيَ كَانَ تَنْظِيقًا لا†ْتماع الْوَسَخ وَصَارَ اختان. 
[فتح القدير] 
وَرَوَاهُ ا أبي شَيْبَةَ وَالْمَتِهَقِيُ وَقَالَ النَوَوِيُ: إِسْنَادٌ حَسَن. 


(فَوْلَهُ: لِقَوْلٍِ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: عَلَامَ تَنْصُونَ مَيَعَكُمْ) تَنْصُون بِوزْنٍ تَبْكُونَ, قال أَبُو عَبَيْدٍ: هو مَأَخْودُ من تَصّؤت 


الل ذا مَدَدْت ناصِيّتَهُ فأَرَادَتْ عَائْشَةُ أن الْمَيْتَ لا يمَاجُ إلى تسريح الرأس» وَعَبرث بِالْأَخْذٍ بِالنَّاصِيَة تنفيرا عَنْكُ وَبَنَثْ عَلَيْه 
الاستعَارةَ لمعي في لفل والأئر. 


تخ 


رَوَاهُ عَبْدُ الرَراقِ عَنْ سيان القَوْرِيَ عَنْ ماد عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ "َم رأث امْرَة يَكُدُونَ رَأَسَهًا عشط فقالت: عَلام 
که " وَرَوَاهُ بو + 9 نيقَة عَنْ خاد دِ عن ِبْرَاهِيمَ ب به 4 وَرَوَاهُ إبراهيم يم الَْرِيُ في كتابه غریب الحديث: حَدَّثَنَا هشیم خر ا خيرنا الْمُغيرَةٌ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عائشة أََا سْبِلَتْ عَنْ الْمَيّتِ يُسَرّحُ رَأَسهُ فَفالنه. 


[فْرُوعغ] لا يُعَسل الزَ وځ امْرَأنَهُ وَل م الْوَلَّدِ سَيَدَهَاء خلاقًا لشافِعيَ في الأول وَلِرْقَرَ في الان؛ لما صارتا أَجْتَِتيْنِ وَعِدَُ 1 
للد للاسْتيراءٍ لا أ من حُفُوق الْوَصْلَةِ الشَرْعِيّة بخلافٍ عِدَّة الرَّوْجَة قلا تُغَسَلُ هي رَوْجَهَا وَإِنْ كَانَث مُحْرمَةَ أو صَائِمَةَ أؤ 


ا يي ل 0 قَمَاتَ وهی في عِدَّةٍ 
النكاج الاد ولو القت بعد مؤت عن إلا إن كَانَتْ أَحْتَانٍ أَقَامَتْ كل مِنْهُمَا اة أنه تَرَوَجَهَاء وَدَخَلَ با ولا يُدْرَى 
الأول مِنْهُمَاء أو گان قَالَ لِنسَائه إِحْدَاكُنَ طَالِقٌ وَمَاتَ قَبْلَ الْمَيَانٍ فلا تكله وَاحدة مِنْهُنَ. 


وَلَوْ بات قَبْلَ مَوْتِهِ يسبب من الْأَسْبَابِ برغا أؤ كينها انه 


2 
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ف 


ا وه ا E‏ 


7 بعد 5 9 لا تَرْفَعْ م البكاع و e‏ وقد 1 7 e‏ ف الْعدَّةٍ ا قَبْلَهُ 0 ا خة ع عَلَيْهَا اه 


الاسْتراءِ حَقٌّ تُقَدَرَ بِالْأَقْرَاءِ. قُلْمَا: التكاخ قائ لقيام أنه فَارْتفَعَ بالرَدّة. 


وَكَذَا لَوْ كانا جُوسِيَيْنِ فَأَسْلَمَ و فلم جي حَقٌ قى مَاتَ لا تُعَسَلُهُ. قان أَسْلَمَتْ عَسَلَنْهُ خلاقًا 0 هَكذًَا ذَكَرَ في 


الْمَنْسُوطٍ وَذَكْرَ أَنْضًا مِثْلَهُ فين وَطِئَ أت رَوْجَتِه بشْبْهَةِ حى حرمت عَلَيْهِ رَْجَُ إلى أَنْ د م نمضي عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ فَمَاتَ 


فَانَْضَتْ لا تُعَسَلَهُ وَوْجَنُُ. وذگر في الْمَنْظُومَةٍ وَالشّرْح في هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْمَجُوسيّة 4ة أن يح ا عسل عند خلدقا لزق فالفغك” 
e‏ وَعِنْدَهُ حَالَةُ الْمَؤْت. وكا لَوْ أن نَفْس الدَّوْجَةَ ة طت بِشْبْهَةِ فَاغْتَدَتْ فَمَاتَ رَوْجْهَا فَانْمَضتْ عدي 


م 
اها 
fn‏ 


وَإِذَا ا كن لِلرَجْلٍ رَوْجَةٌ و وا لا رځل يُغَسَِلُْ لا عله عه ولا أَحَدٌ منْ وات حارم بَلْ تُيَمَمُهُ إِحْدَاهُنٌ أو أَمَعْهُ أو أَمَهُ غيره بغير 
ئۆبپ› وَل تُيَمَمُهُ مَنْ تعتق مته ِل بئۆب› وَالصّغيدُ وَالصّغيرَةٌ 5 1 كلما حَدَ الشَّهُوَةٍ ا الرَجَالُ وَالِنْسَاء وق قَدَرَهُ في 


5 


الأَصْلٍ بن يَكُونَ قَبْلَ أن يكلم وَالْحْصِ وَالْمَجْبُوبُ كَالفخلٍ. 


ذا مات الْمَرَُ ولا امأ قن كان رم من الرَجَالٍ مها بايد وَالأجْتي بالرقةِ وَيَعْضُ بَصَرَهُ عن راعَيْهَا لا فرق بي الشَابَة 
وَالْعَجُوزِ وَالرّوْجِ في امْرَأَتِه أَجْتَونٌ إلا في عض الْبَصَرِ. 


ولو ل ُوجذ ماء يوا اميت وَصَلَوَا عله م وَجَدُوُ عَسَلُوهُ وصَلَوا علي َي عند أي يُوسف. وَعنة يقل ولا عاد الصّلاة 
عليه ولو نوه وقذ قي مِنْهُ عضو ٤‏ يُغْسَلْ يُغْسَل ذلك اعضو ولو بقي تو الأمنئع لا يُغْسَل. 


وَلَوْ دُفِنَ بلا عسل وَأَمَانُوا عَلَيْهِ الراب يُصَلَّى عَلَى قرو ولا يش هگا عن مد فَرْقْ بَيْنَ الصّلاة عَلَيْهِ بلا غشل قَبْلَ الدّفْن 
وَبَعْدَه. 


إا جد أَطْرَافٌ مَيْتِ اؤ بَعْضْ بَدَنِهِ 1 يُعَسَلْ وَل يْصَلَ عَلَيْهِ بل ذفن إلا إن ؤج أَكْرُ من الصف من بدنه فيِعَسّلُ وَيُصَلَّى 
َيه أو وج الصف ومَعَهُ الرس فَحِئَِِ يُصَلَى عَلَيْه. ولو گان مَشْفُوقًا نصْفينٍ طول قؤجة أَحَدُ لفقي 1 بعل و يُصَلَ 


ذخ 


وَإِذَا وُجِدَ مَيَثْ لا يُدْرَى أَمْسْلِمْ هو أَمْ كَافِرٌ؟ فن گان في فَرْيَةٍ من قُرَى اهل السام وَعَلَيْهِ سِيمَاهُمْ عسل وَصْلَّيَ عَلَيْهه وَإِنْ گان 
في قَرْيَةِ من قَرَى أهْل الكفر وَعَلَيْهِ سِيمَاهُمْ 4 يُصّلَ عَليْه. 


لين في الْغْسْلٍ اسْبَغْمَالَ الْقطْنٍ في الزواياتِ الظاِرَةٍ. وَعَنْ أي حبق أنه عل الْقُطَنْ الْمَحلُوع في مَنْخِرَيْه فيه وقَالَ بَعْصْهُم: 
في صِمَاحَيْهِ أَيْضّك وَقَالَ بَعْضْهُمْ: في ذَبْرهِ أَيْضا. قال في الظَهِيرِيّة: وَاسْتَفْبَحَهُ عَامَةُ الْعُلَمَاءِ. 


ولا يو ايجار عَلَى غل الْميّتِ ووز على الحذل وَالدَْنِء وأَجَارَهُبَْضْهمْ في اقل أنِضًا. 
ويره لِلعَاسِلٍ أن يُعَسِلَ وَهْوَ جُنْبْ أو حَائِض. 


وَيُنْدَبُ الْعْسْلُ من غْسْلٍ الم ا 
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قصل في تحُفييه (السْنَةُ أن يُكَفْنَ الرَجُل في ثلاث أَنْوَابٍ إرارِ وَقَمِيِصٍ ولفافة) لِمَا روي «أنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - كُفْنَ 
[فتح القدير] 
[فْصْل في تكفينه] 


(فَصْل في التَكْفِينِ) هُوَ فَرْض عَلَى الْكِمَايَة وَلِذَا قُدَمَ عَلَى الدَيْنِ قن گان الْمَيَتْ مُوسِرًا وَجَب في مَالِه وَإِنْ ا برك شَيْنا 
فَالكَمَنْ على من تب عليه نَم إلا الزّْجَ في قول مُحْمّدِ. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يجب على الرّؤج وَلَو ترگٽ مالا وَعَلَيْهِ الَغوَى, گذا 
في عير مَؤْضِع. وَإِذَا تَعَدّدَ مَنْ وَجَبَتْ النَفَقَهُ عَلَيْهِ عَلَى ما يُعْرَفْ في النَّقَمَاتٍِ َالْكَمَنْ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرٍ ميراثهم كَمَا گات التَفَقَهُ 
له من جب عليه تة كفن في بَْتِ امال ون 1 بغ لما أو عجرا فعَلَى الئاس وجب عَلَيْهِمْ أن يلوا له بخلاف اي 
إذَا 1 جذ توب يُصَلّي فيه لا يب عَلَى الاس أن يألو أ َه ټل يَسْأَلُ هُوَ؛ٍ فَلَوْ حْمَعَ رَجُلٌ الدَرَاهِمَ لِدَلِكَ فَمَضَلَ شَيءَ منْهَا إن 
عَرَفَ صَاحِب الْقَضْلٍ رَدَهُ عَلَيْه وَِنْ 4 يَعْرفَ كَفَنَ محتَاجًا حر به فَإِنْ 1 يَفْدِرْ عَلَى صَرْفِهَا إلى الْكْفْنِ يَتَصَدَّقْ ا. وَلَوْ مات في 
گان لَيْسَ فيه إلا رل وَاجِدٌ ليس لَه إلا َوب وَاجد ولا شَيْءَ لِلْمَيتٍِ لَه أَنْ يَلْبَسَهُ ولا يُكُفْنَ به الْمَيَتَ, وَإِذَا تش الْمَيِتْ 
وَهُوَ طَرِيٌ كُفْنَ انيا من جميع الْمَالِ فَإِنْ گان قُيَمَ ماله فَالْكَمَْ عَلَى الْوَارثِ دود الْعْرَمَاءٍ وَأَصْحَاب الْوَضَايَاء فَإِنْ 1 يكن فَضَلَ 
عَنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ مِنْ اليك ن ل يکن الْقْرَمَاءُ فَبَضُوا دُيُوهُمْ بُدِئ بِالْكَفَن ون اوا فَبَضُوا لا ترد منْهُمْ شَيْءْ وَهُوَ في بَْتِ 
الْمَالِ. ولا يْرَجُ الْكَمَنْ عَنْ ملك الْمُتبرّع به لدا لَؤ كَفّنَ رجلا م رای الْكَفَنَ مَعَ شَخص كان لَه أن يَأَحْدَُ وَكَذَا إذا افْتن 
اميت سبع گان الْكَفَْ لمن فة له وة 

(قَْلهُ لِمَا روي ائه - صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ - كُقّنَ) في الْكُعْبٍ المَةِ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: « كن رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ - في نَلَانَة اواب بيض سَحُولِيّةِ من كُرْسُفٍ لَبْسَ فِبهَا فيص ولا عِمَامَةُ» وَسَحُولٌ: فة باليمَنِ وَفَنْحْ اين هُوَ 
الْمَشْهُورُ وَعَنْ الْأَرْمَرِيَ الصَُّ. قن حمل عَلَى أن الْمَُادَ أن لْبْسَ الْمَمِيصٍ من هَذِهِ اللَلاّة بل حارج عَنْهَا كما قَالَ مَالِكٌ - 
رَحمَهُ اله - لِم كَوْنْ السْنة أَْبَعَة أنوَابٍ, وَهُوَ مَرْدُودُ بها في الْبْخَارِيٍ عن أبي بكر قال لِعَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: «في گم 
ؤب كُفْنَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -؟ فَقَالَتْ في اة أَنْوَابٍِ» وَإِنْ عُورِض با رَوَاُ انْنُ عَدِيٍَ في الْكَامِلٍ عَنْ جار بن 
رة - رضي الله عَنْهُ - قال «كُفْنَ 
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في ثَلانّة أَنْوَابٍ بيض سَحُولِيّة» وَلِأَنهُ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسْهُ عَادَةَ في حَياته فَكَذَا بَعْدَ مات (فَإِنْ اقْتَصّرُوا عَلَّى لَوْبَيْنِ جار وَالكَّوبَانِ إرَارْ 
وَلَِاقَة) وها كن الكمَاَةِ قول أي بكر: اغْسِلُوا َو هَدَيْنٍ ونون فيهماء ولِأنّهُ أذ لباس 
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الب - صَلَّى اله عليه وَسَلّمّ - في نَلَانَة أَنْوَاب: قميصء وَإزارء وَلِقَاقَة» فَهُوَ صَعِيفْ بتاصح بن عَْدِ اله الكوقي, وليه 

َي ثم إن گان من بحتب حَدِيئْهُ لا يُوَازِي حَدِيتَ عَائِشَةَ. وما رَوَى خد بن ا سس عَنْ آي حنيقة عن اد بن أي سُلَيْمَادَ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ «أَنَّ التي - صلی الله عَلَيْه وشل - کف في خْلَةٍ بَانِيَة : وقميصٍ» E‏ وَإِنْ گان حُجَةً عِنْدَنَ 

كم ما وَج تَفدِعِه عَلَى حَدِبثِ عَائَِة إن گن أن يُعَادَلَ حَدِيتَ عَائَِةًبحَدِيثِ الْقَمِيصٍ بسَبَب تَعَدّدٍ طرق منْهَا الطَريقَانِ 

اللّدَانِ ڏگڙتا. وَمَا ارج عَبْدُ الرَاقِ عَنْ الْحْسَنِ الْبَصْرِيٍ نوه مُرْسَلّا. وَمَا رَوَى أَبُو داؤد عَنْ ابْنِ عَبَاسِ قال « كفن رَسُولُ الله - 

صَلَى الله عليه وسَلّمَ - في لائة أذواب: قميصه الّذِي مات فيد وَحلَة جَرَاِيَة» وهو مُصَعَفُ يزيد ب آي زيادٍ. ۾ رجح بَعدَ 


الْمُعَادَلَِ بأد الحَالَ في تكفينه أَكْشَفُ لجال م البَخث وإِلّا قفيه تأمُلْ. وَقَدْ ذگروا «أنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عسل في 
قميصه الذي ئۇ فيه» فكيْف يُلْبِسُوتَهُ اكماد فَوْقَهُ وَفِهِ بلَلها؟ واه سْبْحَاَه أغلَمُ. اله في عرْفِهمْ تحْمُوعٌ تَوْبيْنِ إزار ورداي 
ليس في الْكْفْنِ عِمَامَةُ عِنْدَئاء وَاسْتَحْسَئَهَا بَعْضهُمْ لِمَا روي عن ابن عْمَرَ أله گان يُعَبَمُهُ وَيْعَلُ الْعَدَبَدَ عَلَى وَجْهِه وَأَحَبّهَا 
الْبيَاضُ ولا باس بالود وَالعَصّب وَالْكتَانِ لِلرَجَالِء ووز لِليَسَاءٍ اريز وَالْمُرَعْفَرْ امقر اعبار لَِكَفَنِ بِاللَبّاسِ في اليا 
وَالْمُرَاهِقُ في التَكفِينِ كالْبَالِغ, وَالْمرَاهِقَةُ كَالْبَلِعةٍ 

(قَوْلَهُ وَلِأَنَهُ) أَيْ عَدَدَ للا اکر ما يَلْبَسْهُ عَادَةَّ في حَيّاتِه فَكَذَا بَعْدَ ناته فََقَادَ أن أَكثَرَ ما يُكَفَّنُ فيه الرّجْلْ لاله وَصَرَّحَ 
بأد أكُترَ ما بُكَفّنْ فيه الرَجْلْ تلا غَيْدُ وَاجَدٍ من الْمُصَيَفِينَ. وَقَذْ يُقَالُ: مُقْمَضَاه أنه إذَا مَاتَ و يرك سِوى اة أَنْوَابٍ هُوَ 
لابسها ليس عير وَعَلَيِِ ذبُونَ يُْطّى لِرَبَ الدَيْنِ نَوْبٌ مِنْهَا لِآَنَّ الأكرٌ لَيْسَ بواج بل هُوَ الْمَسْنُونُ وَقَدْ قَالُوا: إا گان بِالْمَالٍ 
كَفْرَة وبالوركة قله فكَفَنْ السُنّةِ أؤلى من كفن الْكمَايَة وَهَذَا يَفْمَضِي أَنَ كفن الْكِمَابَةِ وَهوَ النَوبَانِ جائ في حَالَةِ السَعَةء في حَالٍ 
عَدَمِهَا وَوْجُودٍ الدَيْنِ يَْبَغِي أَنْ لا يُعْدَلَ عَنْهُ تَفْدِعا لِلْوَاجب, وهو الدَيْنُ عَلَى غَيْرٍ الاب وَهْوَ اللائ لكِنّهُمْ سَطَرُوا في غير 
مضع آنه لا باغ من شَيْءْ لِلدَّيْنِ كُمَا في حال اليَاةٍ ذا أَفْلّس وَل ناته انوا هُوَ لَابِسُهًا لا ينرغ عَنْهُ شَيْءْ فَبْبَاعْ ولا يَبْعْدُ 
اواب 

(قولة قن افْمَصّرُوا عَلَى تَوْبَيْنِ جَارَ) إا أنه كان بالْمَال قِلَةُ وَبالورئَةِ كَْرٌَ فَهُوَ اول وَعَلَى الْقَلْب كفن اسن أؤل, ومن الْكمَاية 
اقل ما يجُورُ عِنْدَ الِاختيَارٍ وني حَالَةٍ الضّرُورَة سب ما يُوجَدُ 

(قَوْلَهُ لِقَوْلِ آي بَكرِ) رَوَى الْإمَامُ أَحمَدُ في کاب الزُهْدِ: حَدَّنَنَا ريد بن هَارُونَ, أخبرتا إماعيل ب بن اي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الله ؛ التَميمِيّ 
مَوْلَ الزُيرٍ ُن العام عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: لما اضر - رضي الله عَنْهُ - مكلت مدا المَيْتِ: 

أَعَاذْلُ مَا بُغْني الَرَاءُ عَنْ الف ... إِذَا حَشْرَجَتْ يَْمَا وَضَاقَ ا الصَّذْرْ 

فَقَالَ هَا: يا َي ليس ذلك وَلَكِنْ قولي (ِوَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باق ذلك ما كنت مِنْهُ تيدُ) [ق: 19] م أنظرُوا ؤي 
هَدَيْنٍ فَاغْسِلُوهُمًا م فون فيهمًا ِن ای أَخْوَج إلى الخديد. 

وروی عَبْدُ الاق ابرا مَغْمَرٌ عَنْ ري عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَِةَ قَالَْ: " قال او بكر َيه اللَدَْنِ گان رض فيهما: اغْسِلُوهما 
فون فِيهمّاء فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ألا تشتري لَك جَدِيدًا؟ قال لاء الح خوخ إلى الْجَدِيدٍ مِنْ الْمَيّتِ ". وَفي الْفُرُوع: الْقَسِيلٌ 

وا ديد سَوَاءٌ في الكَفَنِ. ۰ 
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الأخياي وَالإَارُ من الْقَرْنِ إل لدم وَاللَمَافَهُ كَذَلِكَ وَالْقَمِيصُ ه من أَصْلِ ۱ عي في إل الْقَدَم 


(فَإِذًا أَرَادُوا ال کمن ادوا انيه 4 الأَهْسَرِ ا عَلَيْهُ 2 الْأمَن) گمَا في حال الخحياةء وَبَسْطْهُ أن تُبْسَط اللَقَافَةُ أو م مبْسَط 
عَلَيْهَا اوراز ثم قمص الْمَّتْ وَيُوضَّعَ عَلَى الإزار م م يُعْطَفَ اوراز مِنْ قِبَلٍ لسار 2 مِنْ قِبَلٍ الْيَمِينِء م اللَقَاَهُ كَذَّلِكَ (وَإِنْ 
خَافُوا أَنْ يشر 50 عَنْهُ عَفَدُوهُ بزقة) صِيَانَةَ عن الْكَشْفٍ. 


(وَتكَمَنْ امه في َة أَنْواب دزع وَإزَارٍ وحمَارٍ وَلِقَافةِوحرَْةِ رط وق تَذيَبِهَا) دي أ عَطية «أنّ الي - صَلَى اله عليه 
وَسَلْمَ - أعْطّى اللاي غَسَانَ 
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ذَكُرَهُ في التُحمّة. هَدَا وي الْبْخَارِيٍ غَيُْ هدا عن عَائَِة ان اب بَكرٍ قال ڪا «في كم كفن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -؟ 
َال في اة اواب يض ليس فيا قَمِيِص ولا عِمَامَة. قَالَ في أي يوم توق رول اله - صَلَّى الله َيه وسَلَم -؟ قُلْتْ يَْمَ 
التي قال فاي يَؤم هذا قث يم الاين قال ازو فيما بين وَين اليل فتظر إلى نْب عليه كان رض فيه به رفع ِن 
رَعقَران فَقَالَ: اغْسِلُوا ؤي هدا وَزِيدُوا عَلَيْهِ توبن ونون فيها. فلْتُ: إن هدا حَلَقْ, قال الي احق بالَْدِيدٍ من الْمَيَتِ إا هو 
ْمُه فَلَمْ يُمَوَفَ حى أمسى من ية لاء وَذفِنَ قبل أن تُصبح» . الود بالْمهْمََاتِ الأ وَلمُهْلَة لث الميم: صَدِيد 
الْميّتِء فن وفع النعَارْضُ في حَدِيثٍ آي بر هَذَا ڪٿ وجب تَر لأ سنَدَ عَبْدِ اراق لا يَنْقْص عَنْ سد الُْخَارِي فَحدِيٹ 
ابن عباس في الكُثُب اة في الْمُخرم الذي وَقَصّنْهُ فة قَالَ فيه - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسََامُ - " وَكَقَنُوهُ في لَوْببْنِ " وني فط " 
وفي تبيه " وَاعْلَم ان الجمع تمكن» فلا رك بان مَل ما في عبد الررقٍ وغَيرِهِ من حَدِيثٍ اي بکر. عَلَى أنه ذگرَ بَعْضَ المي 
دون کله لاف ما في الْبْحَارِيَ وَجيتيڊِ فَيَكُونُ حَدِيثُ ابن عباس هُو الشّاهِد, لكِنّ روَاية ويه تَفْمَضِي أنه 1 يكن لَه مَعَهُ 
غَيهمًا فلا فيد كوئ كمََ الكفاية. بن قَذ يُقال: إا گان ذَلِكَ لِلصرُورة فل يَسْعَلِمُ جوَارَ الافمِصّار عَلَى توبن حال الْقدرةٍ عَلَى 
الأكئرء إل أنَهُ حلاف الأول ما هُوَ كَفَنْ الكفاية. وله سُبْحَائَهُ أَعْلَمْ 

(قَوْلَهُوَالإِرَارُ من الْقَرْنِ إلى الْقَدَم وَاللَمَاقَهُ كَدَلِكَ) لا إِشْكالَ في أَنَّ اللَقَاقَةَ من الْقَرْنِ إلى القَدم وَأَمَا كَوْنُ الإزار كَذَلِكَ قَفِي 
مخ من الْمُختار وَشَرْحِهِ اختلافٌ في بَعْضِها: قمص أَولا وُو من الْمَنكب إلى الْقَدَم وَيُوضَعْ عَلَى الإزار وَهُوَ من الْقَْنِ إل 
لقم وَُعْطَفْ عَلَيِْ إلى آخره. وَفي بَعْضِها: بُقَمَصُ وَيُوصَعْ عَلَى الإزارِ وهو من الْمَنكِب إلى ادم م يُغطف, وَأ لا أعلَم 
وة نة إرار الْمَيتِ إرار لحي من اسن وَقَذ قَالَ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَكَامُ - في ذلك الْمُخرم " كَمَُوهُ في َوه " وما ؤب 
إخرامه إزَارْهُ وراو وَمَعْلُومٌ أن رار من افو وَكدًا أطّى اللا غَسّلَنَ اذه حَفْوَهُ عَلَى ما سَتَذكُرُ (قَوْلُهُ وَالْمَمِيصُ من أَصْلٍ 
الْعثْقِ) بلا جَيْبٍ وَدِخْرِيص وَكُمَيْنٍ وَكذَا في الْكَانيء وَكونُُ بلا جَيْبٍ بَعِيدَاء إلا أن يراد بيب الشقُ النَازِلُ عَلَى الصّدْرٍ 


(قَوْلَهُ ابوا انه الأَْسَرِ) ليقع الْدَمَنْ فَوْقَهُ وَلَ ذگز الْعمَامَكَ وكَرهَهَا بَعْضْهُحْ لِأَنَهُ يَصِيرُ الْكدَنُ ا سَفْعَا وَاسْتخسَتَةُ بَعْضْهُمْ 
أن ان عْمَرَكَانَ يُعَمَمْالْمَيتَ وَيعلُ ذب الْعِمَامة عَلّى وَجْهِه 

(قوْلَهُ لحديثٍ اَم عطِيّة) قبل الصوَابْ يی بنث قَانِفٍ قَالَثْ: «كنث فيمن عل أمَ لوم نت رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عله 
وَسَلَّمَّ - فَكَانَ اول مَا أَغْطَانا القَاءَ م الدَرْعَ ثم الجَمَارَ م الْمِلْحَفَةَ م أذرِجَث بَعْدُ في التب الآخر» رَوَاهُ بو دَاؤْد وَرَوَى حَقْوَهُ 
في حَدِيثِ عسل ينب وَهُوَ في الْأَصْلٍ مَفْعَدُ الإزار وغه احق وأَحْفَاء م ّي به الْإرَارُ لِلْمْجَاوَرَق وَهَذَا ظَاهِرٌ في أن رار 


الْمَيتِكَإرَارٍ الح من افو فَيَجِبْ كَوْنهُ في الذَّكرِ كَذَلِكَ 
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ابْئَتَهُ حمْسَة خْمْسَةَ أنواب» ولام كوج فيها حَالَةَ اليَاةِ قدا بَعْدَ الْمَمَاتَ. 


(ه هذا بيان كفن السّة وإ اقتصر اقَنَصً' قَتَصّرُوا على تلائ أ أنْوَاب جَارَ) وهي توبن وخاز (وَهُوَ كَفَنْ ال 5 لكفاية ية وَيكْرَهُ أَقَنُ من ذَلِكَ. وَفٍ 
الرَجُلٍ يُكْرَهُ الاقتصار عَلَى َو ب وَاجِدٍ إل في حَالّة الصّرُورة) لأ مُصْعَب بْنَ عُمَيٍْ E‏ 
تۇپ واحد وَهَذَا كفن الضَّرُورَةِ (وَتَلْبَسْ المَرأه الدَرْعَ وَل م عل د شَعْرُهًا ضفیرتین على صَذْرها فَوْقَ الدَزْع» م امار فَوْقَ ذَلِكَ 
تخت الْإرَارٍ ث اوراز م اللَقَاقَةُ. قَالَ: وَتْجْمَرْ الَْكْمَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فيه وثْرًا) «لأئهُ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَمَرَ بهار 
أَكْفَانٍ ابتته و cy‏ قدا فَرَعُوا مِنْهُ صَلَّْا عَلَيِْ لأا فريضة َه 

[فتح القدير] 

لقم لز في هذا وفذ حسْتة لوو وإن أل ابن القطان يهال بغي | اة وَفِيه نَظَرْ إِذْ لا مَانع مِنْ حضور أُمَّ عَطِيّةَ عسل 
م لوم بَعْدَ رَبْتب) وقول الْمُنَذِرِيَ: ام لوم تو فيَثْ وَهُوَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - غَائْبٌ مُعَارَضٌ قول ابْنِ الأثر في كتاب 
0 تاقث تة ينع غد ونب بسئةٍ وى عانق - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ -, قَالَ: وهي الي عَسَلَنْهَا أُمُ عط عَطَبَةَ 


شد خم اع ف 


وَبشد O E E e‏ ن سو عنعن 


ها 


a A 


من َلك إِنْ راي ذَلِكَ اءِ وَسِذْرِ وَاجْعَلْنَ في كم إا فَرَغْيْنَ فَآذني فَلَمّا فَرَعْنَا آذه فأَلقَى 9 حَقَوَهُ وَقَالَ: 
أَشْعِرْهًا إِيَاهُ» وَهَذَا سَنَدٌ صّحِيحٌ وما في مُسْلِم من قَوْلِهِ مِدْلْ ذَلِكَ في بْب لا بُتافيه لما فاه آنا 


(قَوْلَهُ وهي تبان وَحمَارٌ) 1 يُعينْ التَْبينِ. وني الخلاصَةٍ: من الكقَاية ا تلانة: فيص وَإِزَانَ وَلقَافَة فلَمْ يكز امار وَمَا في 
الاب من عد امار أؤلء وَبجْعَلُ اتان فَمِيضًا وَلقَاقَهَ فَإِنَ ذا يَكُون يع عورا مَسْتُورةَ لاف ترك الجْمَارٍ 

(فَوْلَهُ وَتَْبَمس الْمَرْةُ الدَرْعَ إ) 1 يكز مَوْضِعَ الِْرقَة. وي شح اڵگنز: فَوْقَ الْأَكْفَانٍ كن لا يَنْمَشِرَ وَعَرْضُهَا مَا بَْنَ تي الْمَراة 
إلى السّرّة وَقيل مَا بَيْنَ ي الذي إل الرّكبَةِ كي لا يَنْمَشِرَ الْكَمَنْ عن الْفَخَِيْنِ وَقْتَ المَشي. وني التخفَة: ربط فة فَوْقَ 

اكان عند الذر فَوْقَ اليَدَينِ (قَوْلَهُ لان مُصعب بن عُمَيرِ) أَخْرَجَ ج الْجَمَاعَةُ ِل ابْنَ مَاجَهُ عَنْ حَبّاب بْنِ الْأَوَتَ قَالَ: «هَاجَزْنا 
مع وشو اله - صلی اله عليه سل - ريد و اله فوع أ جْرْنَا عَلَى الله فَمِنَا مَنْ مَضَّ تی ] بآځذ ِن جره يما مهم 
مُصْعَبُْ بن مير فقتل يوم أَحْدٍ ترك مره فَكُنَا إا غَطَبْنا كح اش بَدَتْ رجلا وَإِذَا عَطَيْنا ا ليه نذا زاس فار رثول 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أن تُعَطِيَ رَأَسَهُ وَتجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْه الإأخر» 

(قَوْلَهُ «لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - أَمَرَ بإخمار أَكْفَانِ اثتبه» ) غريب وَقَدَمْنَا من الْمُسْتَذْرَكِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاُ 5 
- «إذا أَخْمرْتٌ الْمَيْتَ فَأَخْرُوهُ ثَلانّ» وني لَفظ لِابْنِ جِبّانَ " فَأَؤْترُوا " وني لفط الْبَْهَقِيَ «جمَرُوا كَفَنَ الْمَيْتِ ثلان» قيل سَنَدُ 


[فَصْنٌ ف الصّلاة ة على الْمَيِتِ] 
(قَمْلٌ في الصَلاة عَلَى الْمَِتِ) هي فَرْضٌ كفاية) : وقوه في الحْقَة إا وَاجبة في اة تحْمُولٌ عَلَيْهِ وَلِذَا قَالَ في وجه كونه 
عَلَى الْكِفَاية 
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[فتح القدير] 

أن مَا هو الْقَرْضٌ وَهُوَ قَضَاءْ حَقّ الْمَيِتِ خضل بالْبَعْضٍء وَالْإِجْمَاعٌ على الافْتِرّاضء وَكَوْهُ عَلَى الْكفاية كافٍ. 

وَقِبِلَ في مُسْدَنَدٍ الأول قؤلە تَعَالى (وَصَلّ عَلَيْهُمْ إن صّلاتَكَ سكن لَه [التوبة: 103] وَاْحَمْلُ عَلَى الْمَفْهُومِ الشَرْعِيَ أو ما 
كن وَقَذ أَمْكن بجَغلِهَا جتَارَة لكِنّ هَدَا إا 1 بصخ أل التَفْسِيرٍ بخلافٍ هَذًا. وني الان قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ راللام - 
«صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُةْ» فَلَوْ گان فَرْضَ عَيْنِ 1 ركه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -. وَشَرْطُ صكتها إِسْلَامُ الْمَيِتِ وهار وَوَضْعْهُ 
مام الْمُصَلَيء فَلِهَدَا الْقَيْدِ لا تجُورْ عَلَى غائ ولا حَاضر تَحْمُولٍ عَلَى دَابَةِ أو غَيرهَ ولا مَؤْضُْوع مُتَقَدّم عَلَيْهِ المُصَلَيء وَهُوَ 
كَالْإِمَامِ من وَجْهِ. ْ 

إِذَا ذفن بلا عسل و1 يكن إِخْرَاجةُ إلا بالنَبِشٍ سَقَطّ هذا الشَرْطُ وَصْلَي عَلَى قَبِْهِ بلا غشل لِلصَرُورَقٍ بخلافٍ ما إذا 1 يهل 
عله الراب بَعدُ فَإنَهُ يحرج فَيْعَسَل وَلَوْ صِلَيَ عَلَيْهِ بلا غُسْل جَفْلًا ملا ولا رخ إلا باش تُعَادُ لِقَسَادٍ الأول. وَقِيلَ تَنْقَلِب 
الأول صّحِيحَةً عند فق الْعَجْرِ فلا تُعَاهُ. 

وَأَمّا صّلَائُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - عَلَى النّجَاشَِ گان ما لِأَنَهُ وَفَعَ سَرِيرَةُ لَهُ حم رَآهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ ولسم - بِعَصْرَتِه 
فَتَكُونُ صَلَاةٌ مَنْ حخَلْفِهِ عَلَى مَيّتِ يَرَاهُ الْإمَامُ وَبِحَصْرَتِهِ دون الْمَأمُومِينَ وَهَذَا عير مَانع مِنْ الافْتدَاءِ وَهَذَا وَإِنْكَانَ اخْتِمَالَا كن 
في الْمَرْوِيَ ما يُوئ إل وَهُوَ ما روا ان باد في صَجيجه من حَدِيثِ عِمْرَانَ بن اصن أن - عَلَيِْ الملا وَالسَلَامْ - قَالَ: 
«إنّ أَحَاكُمْ النَحَاشِيَ وي فَقُومُوا صَلُوا عليه فَقَامَ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسََامُ - وَصُفُوا خَلْقَُ كبر رعا وَهُمْ لا طون أن 
جِتَارَتهُ بَبْنَ يَدَيْه» فَهَدَا الفط يُشِيُ إلى اَن الْوَاقِعَ خلافٌ نهم لاه هُوَ فَائِدَنْهُ الْمُعْتَدُ اء فما أَنْ يون عه مِنْهُ - عَلَيْه 
الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - أو شف لَه وَإِمَا اَن ذَلِكَ خخصّ به النَجَاشِئٌ فلا يَلْحَقُ به غَرَهُ وَإِنْ گان أَفْضَل مِنْهُ كُشَهَادَةِ خْرَمَةَ مَعَ 
شَهَادَةِ الصَّدّيقٍ. 

قن قبل: بل قذ صَلَى على غَبْرِِ من الْعَيْب وَهُو مُعَاويَةُ بْنْ مُعَاوِيَة الْمرَقَ ويَقُولُ اللَنِيُ «تَرْلَ جبزيل - عَلَيْهِ السَلام - بَِبُوكَ 
فَقَالَ: يا وَسُولَ اللِّ: إن مُعَاوِيَة بْنَ الْمُريّ مات بالْمَدِيئة أنحُبُ أَنْ أَطْوي لَكَ الْأَرضَ فَعْصَلِيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ َعَم فَصَرَب بناجِهِ عَلَى 
الأَْضٍ فَرَقعَ لَه سَرِيرَهُ فَصَلَى عَلَيْهِ وَحَلَفَهُ صَفَانٍ من الْملابكةٍ - عَلَيْهمْ السَلامُ -. في كُلّ صَفَ سَبعُونَ لف مَلَكِء ثم بجع 
قال - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - جيريل - عََيْهِ السام -: م أَذْرَكَ هَذَا؟ قَالَ: به سُورَةَ فل هُوَ الله اح [الإخلاص: 1] 
وَِرَاءتِِ يها جَائِيًاوَذاِبا وَقَائِمَا وَقَاعِدَا وَعَلَى كُلّ حَالٍ» رَوَاهُ الطَبرَاِيُ مِنْ حَدِيثِ أي أَمَامَةَوَابْنِ سَعْدٍ في الطََقَاتِ مِنْ حي 
َس وَعَلِيَ وَرَْدٍ وجَعْفَرٍ لما اسْعَشْهَدَ وَْةِ عَلَى ما في مَعَازِي الْوَاقِدِيَ: حَدَتَي محمد بن صّالِح عَنْ عَاصِمِ بن عُمَرَ بن فاده 
وحَدَّئنيعَبْدُ ا گار بن عُمَارَةَ عن عند الله ن أي بر قالا: لما الى الاس ئة لس رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِوسَلُمَ - 
عَلَى الْمِْرِ وَكْشِف لَه مَا بَيْنَهُ وببنَ الشّام فَهُوَ يَنْظْرُ إلى هركهم فَقَالَ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ -: أَحَدَ الرَايَةَ رَيْدُ بن حَارلَة 
فَمَصَى حم أَسْدُشْهِدَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَك دَحَلَ اة وَهُوَ يَسْعى, ثم أَحَدّ الرَاية جَغْفَرُ بن أي طالب فَمَضَى 


ئی أسْدُشهد, فَصلَّى عله وَسُولَ الله - صلی اله عليه وَسَلّمَ - وَدَعَا لَه وَقَالَ: اسَْغْفِرُوا لَه دحل اة فَهُوَ يَطِيرْ فيها بجتَاحَيْنٍ 
حَيّثْ شَاءَ» . 

قُلْنَا: إا ادَعَيْنَا الحُصُوصِيّة بتقْدِيرٍ أَنْ لا يون رفع لَه سَريرهُ ولا هُوَ مَرِْنٌ لَه وَمَا ذُكِرَ بخلافٍ ذَلِكَ. وَهَذَا مَعَ صَّعْفٍ الطرق 
َمَا في الْمَعَازِي مُرْسَلٌ من الطَرِيقينَ» وَمَا في الطَبَمَاتِ صَعِيفْ بِالْعَلَاءٍ وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ وَُقَالُ ابن يزيد اتَعَهُوا عَلَى صَغْفِهِ وني روَاية 
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(وأَوْلَ الاس بالصّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِ السُلْطَانُ إن حَصْرَ) لِأنَّ في الَقَدُم عَلَيِْ ازوراء به (فَإِنْ 1 بخضز فَالْقَاضِي) لِأَنَهُ صَاحِبْ ولايَة 
(فإِنْ 1 يحض فَبْسْتَحَبُ نفدم إمَام الحيَ) لِأَنّهُ رَضِيَهُ في حال حياته. قال (ثم الْوَليُ وَاْأَولِيَاءُ عَلَى لتيب الْمَذْكُورٍ في التگاح) .. 
[فتح القدير] 

َه 1 ممل عَلَى عَائِبٍ إلا على هؤْلاء ومن وى النحَاشِيّ صرح فيه بال ذفع له وگان برأى نة مع أنْهُ فذ مُق حأ نهم - 
رضي الله عَنْهُمْ - غَيْبًا في الْأَسْفَارٍ كأَرْضٍ الحبشَة وَالْعَرَوَاتِ ومن أَعَرّ الاس عَلَيْهِ گان القَراء و1 ُتَر قط عَنْهُ بِأَنَهُ صَلَّى عَلَيْهْ 
وَكَانَ عَلَى الصّلاةٍ عَلَى کل مَنْ تُوْق من أَصْحَابهِ حريصًا حى قال «لا بمُوئَنَ أَحَدٌ مِنْكُم إلا آدَنْكُمُونٍ به فان صَلاقٍ عَلَيْهِ رة 
لَه عَلَى مَا سَتَذَكُرُ. . 


وما راا َالّذِي يُفْهَمُ من كَلامهم أ الدُعَاءُ وَالْقَِامُ اكير ِقَوْهِمْ: إن حَقِيقََهَا هُو الدُعَاءُ وَالْمَفْصُودُ منْهَا وَلَوْ صَلَّى 
عَلَيْهَا فَاعِدَا من غَيْرٍ عُذْرٍ لا يحور وڌا راك ووز الُْعُودُ للْعْذْرٍ ويوژ اقتدَاء الْقَائِِينَ به عَلَى لاف السًابق في باب 
لإمَامَةِ وقَالُوا: كل تكبيرة مَنَِْة ركع وَقَالُوا يُقَدَمُ ناء وَالصّلَاةُ عَلَى الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََّامْ - لِأَنّهُ سُنَهُ الدُعَلي ولا 
قى أن الدَكْبيرةَ الأول سَرْطٌ لأا تكبيرةٌ الإخرام 


(قَوْلهُ وأو الاس بالصّلاة عليه () الخلِيقَةُ ول (إِنْ حَصَرَ) ثم إِمَامُ الْمِضرٍ وَهْوَ سُلْطَائَكُ م القَاضِي نه صاجب الشَرْط ثم 
حَلِيفة الْوَاي نج حَلِيقةُ القَاضِيء امام اي وَل الْمَيْتِ. وَهُوَ مَنْ سَتَذْكُرُ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفف: الول أل مُطلَقًا وَهُوَ روَا 
عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَِهِ قال الشَافِعِيٌ لِأنَّ هَذًا ع يَتعَلّقْ بِالْولايَة كالإنكاح فَيَكُونُ الول مُقَدَمَا عَلَى غَبِْهِ فيه. وَجْهُ الْأوّلِ مَا وي 
َد الحسَيْنَ بْنَ عَلِيَ قَدّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصٍ لما مَاتَ الْحْسَنُ وَقَالَ: لَؤلا اة ما قَدَمّْك» وَكَانَ سَعِيدُ وَاليًا بالْمَدِيتة يَعْني مُعوَلهَاء 
وهو الذي يُسَمّى في هذا الان الاب ولأ في المَقَدُم عَلَيْهِمْ ازدراء بم وَتَعْظِيمْ أولي الْأَمر واجب. وَأما إمَامُ الي فَلِمَا ضكر 
ولس تَفْدِعُ بواجب بل هو اشيخباب وتغليل الكتاب مُرْشدُ إليه. وف جَوَاِع الِْفه: إَِامُ الْمَسْجَدٍ الجامع أَوْلَ من إقام الي 
(قوْلهُ وله على اليب إ) نتف نه الأب مع الاي له َو لجتمع لِلميتٍ أبنو انه لَب أل بالاتقاق عَلَى 
الْأصّحّ. وَقِيلَ تَقْدِمُ الأب قول حم وَعِنْدَهُمَا الاب أل عَلَى حَسَبَ 
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(قَإِنْ صَلَّى غَيْرُ اَي أو السُلْطَانٍ أَعَادَ الْوَيُ) يَعْن إن شَاءَ لما گت أن الحقَ لِأذَوْلِيَاءٍ (وَإِنْ صَلَّى الول 1 ُز 

[فتح القدير] 

اختلافهم في التكاح؛ فَعِنْدَ محمد أب الْمَعُْوَةِ أَوْلَ بإِنْكَاحِهًا من ابْنِهَ وَعِنْدَهُمَا ابْنُهَا أَؤْلَ. وَجْهُ الْمَرْقِ أن الصَّلاةً تُعمبدُ فيهًا 
الْمَضِيلَهُ وَالأَبْ أَفْضَلْ وَلِذَا يُقَدَمُ الْأَسَنُ عِنْدَ الاسْتوَاءٍ گمَا في أَحَوَيْنٍ شَقِيقَيْنِ أؤ لأب أَسَنْهُمْ أؤل, وَلَوْ قَدّمَ الْأَسَنُ اتيا َي 
له ذلك وللصغير مَنْعْهُ لان الق هما لاشتوائهما في الرُتْبَدَ وَإِعا قَدَمْنَا الْأَسَنَّ بالسُنَة قَالَ - عليه الصّلَاةٌ السام - في 
حَديث الْقَسَامَة 000 ١‏ ودا فيد أن ؛ اق 00 عِنْدَهمَاء إل أَنَّ السُنَةَ أَنْ هُوَ ابا ودل عَلَيْه فَوْخُْ سار 
انبا إن تَقْدِبمَهُ َه على كذ نَفْسِهِ وَاجِبٌ اطق e‏ أَحَدُهمَا شَقيقًا وَالْآحَرْ لآب جَارَ م الشقيق الْأَجْتِيَ» وَمَوْلَ الْعَتَاقَةِ وَابنْهُ 
ؤل من الرّوْج وَالْمُكَانَبُ أَوْلَ بالصّلاةٍ عَلَى عَبِيدِهِ وَأَولَادِهِ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْد وَلَهُ وَل حر فَالْمَوِلَ أل عَلَى الْأصَّحْ, ودا 
المُگاتب إِذَا مات وَل يرك وَفَاءَ فَِنْ أوِيَتْ الْكَِابَةُ كان الول أَؤْلى» وَلِذَا ِن گا الْمَالُ حَاضرًا يُؤْمَنْ عليه التَوِيُء وَِنْ ل يكن 
ِلمَيِتِ وَل فَالرّوجُ أؤلى ثم ليران من الْأَجْتيٍ أَؤْلى؛ وَلَو أَوْصى أن يُصَلَيَ عَلَيْهِ فان قفي الْعيُونِ أ الوَصِيّة بطل وني دودر 
اي رُسْكُم جَائرَة وَيُؤْمَرْ فان بالصّلاة عَلَيْهِ. قَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ: الْقَوَى عَلَى الْأَوّلٍ 


(َولهُ قن صلی عبر الول وَالسْلَطَانُ أعَاد الو هدًا إذا گان هَذَا لر عبر مُقدَم على الاي فن گان يمن لَه المَقَدُمُ عليه 
كَالْقَاضِي وئه ٤‏ يُعذ 
(قَوْلَهُ وَإِنْ صَلَّى الْوَُ) وَإِنْكَانَ وَحْدَهُ 4 ُز لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلَّيَ بَعْدَهُ وَاسْتْفِيدَ عَدَمْإعَادَةٍ من بَعْدٍ الْوَيَ إذَا 
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لحد أَنْ يُصَلَّيَ بَعْدَهُ) لِأَنَّ الْمَرْضَ ادى بالْأَوْلَ وَالتَتَفْلَ ا غير مَضْرُوع» وها رتا الاس تَرَكُوا عَنْ آخرهم الصّلَاةً عَلَى قر 
النبيّ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - وَهُوَ الْيَوْمَكُمَا وْضِع. 


(وَإِنْ ذفن اميت وَل يِصَلَ عليه 


[فتح القدير] 
صَلَّى مَنْ هُوَ مُقَدُمُ عَلَى الي بطرِيق الدَّلَالَةِ لاما ذا مُنِعَتْ الِعَادَةُ بصّلاة الي فَبِصّلَاة مَنْ هُوَ مُقَدمُ عَلَى الي أَوْلّ. وَالتَعْلِيلُ 
الْمَدكُودِ وَهْوَ أن الْفَوْضَ تأدّى» وَالَئَفْلَ يا ع مَشْرُوع يَسْتَلْمُ م مَنْعَ الو أَبْضًا من ¿ الْإِعَادَةٍ إِذَا صَلَّىى مَنْ ن الول اول منه إِذ 


لزن وو قا َي ایت ای به فلا 4د من انيقعء من له الخ بن تلع التي اء أذ عتم لزي في حي تن ل 
حَقَ لَه أَمَا مَنْ لَهُ اق فَتَبْقَى الشَرْعِيّةُ لشفي حَفهء ث اسْتَدَلَ عَلَى عدم شر عة اَهَل بتك النّاسِ عَنْ آخِرِهِم الصّلَاةً عَلَى 


قر الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَلَوْ گان مَشُرُوعًا لَمَا أَعْرَضّ الق كُلّهُمْ من الْعُلَمَاءٍ وَالصَّاحِينَ وَالرَاغيِينَ في الثم وب إِلَيْهِ - 
عَلَيْهِ الصلَاةُ الام - بأنْوَاع الطَّْقٍ عن فَهَدَا دلي طَاهِرٌ عَلَيِْ وجب اغبا ودا قُلْنَا: 4 يُشْرَعْ لمن صَلَى مره التخريز. 
وما ما روي أنه - عَلَيْهِ اماه وَالسَلامُ - صَلَّى عَلَى قب بَعدَمَا صَلَّى عليه أَلة» فَإِذَنَهُ - عَلَْهِ الصّلاُ وَالسََّامُ - گان لَه 
ق التَقَدُم في الصّلاة 


(قَلة نه - عَلَيْهِ الملا السام - صَلَّى عَلَى قب امرأة) روی ابْنْ جِبّانَ وَصَحَحَهُ وا اكم وَسَگت عَنْهُ عَنْ حارج بن رَيْد بْنِ 
ابت عَنْ عَمَه يَرِيدَ بْنِ ابت قَالَ: وترانع شري قرس صلى اله عو a‏ َا وَرَذْا الْبَقِيعَ إا هو بقبرٍ فَسَأَلَ عَنْه؟ 
فَقَالُوا فاته فَعَرَفَهَك فَقَالَ: ألا آذن: نعْمُون؟ قَالُوا: كنت فائلا صَائِمَاء قَالَ: فا تَفْعَلُو لا اعرف مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيّثْ مَا کٹ بَيْنَ 
أَظْهْرِكُمْ إلا آدَنُْمُونٍ به فاد صلا عَلَيْهِ رة م أتى الْقَرْ فَصَفَفنَا خَلْقَهُ وكير عَلَيْهِ أَرْبَعًا» وَرَوَى مَالِكُ في الْمُوَطَا عَنْ ابن 
شاب عن بي أمامة بن سَهلٍ بن حتيف أنه خر «أنّ مسنكيتة رضت فأخْبرَ وَسُولُ اله - صَلَى اله عليه ولم - يرَضهاء 
فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: إِذَا مَانَتْ فَذِنُونٍ با فَخَرَجُوا ارما ليا فَكْرهُوا أن بُوقظوةُ فَلَمَا أَصْبَحَ أُخيرَ بِشَأْتنا 
فَقَالَ: ا آمُرْكُمْ اَن تُؤْذِنُونٍ يحا؟ فَقَالُوا: ل الله گرھتا اَن ْرِجَكَ ليا أو وقظك, فَحَرَجَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - حَقی صف بالنَّْسٍ عَلَّى برعا وكير اربع تكبيرات» . 

وما في الْحَدِيثٍ أنه صَفَهُمْ خَلْقَُ. َف الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ الشّغيَ قال أخْبرن مَنْ سهد «البّيّ - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَى 
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لي عَلَى فَيِه) لِأَنَ الي - عليه الصّلاةُ وَالسَلَامْ - صَلّى عَلَى قير امرأة من الْأَنْصَارٍ (وبْصَلَى عَلَيْهِ قبل أن يمَفسّح) وَالمُغتبر 
في مَعْرفةٍ ذَلِكَ احبر اَي هُوَ الصّحِيحُ لِاختلافٍ اال وَالزّمَانِ وَالْمَكَانِ. 


(وَالصّلَاةُ أن كير تَكْبيرةً مد الله عَقِيبَهَاء 


[فتح القدير] 

عَلَى قَبْرِ مَنبُوذِ َصَفَهُمْ فكر أَرْبعَا قال السَيْباي: مَنْ حَدَّنَك بَِذَا؟ قَالَ ابْنْ عباس ليل عَلَى آذ لِمَنْ 1 يُصّلَ أَنْ يُصَلَي عَلَى 
القَرْ وإِنْ 4 يكن الول وَهُوَ خلاف مَذْكَبتاء فلا مَلَصَ إلا بادَعَاءٍ أنه 1 يكن صْلَيَ عَلَيْهَا أَصْلّا وَهُوَ في غاية الْبُعْدِ من 
الصّحَابَة. وَمِنْ فُرُوع عَدَمِ تكْرَارهَا عَدَمْ الصّلاةٍ عَلَى عضو وَقذ قَدَمْئَاهُ في فَصْلٍ الْقْسْلِء وَدَلِكَ لاله إذا ؤج الْبَاقِي صلَيَ عَلَْ 
فَيَكرَرُ. ولان الملا تغرف سَرْعًا إلا عَلَى تام اة إلا أَنَهُأَحَقَ اتر بِالْكُلَ فَيَبْقَى في عَبْرِهِ عَلَى الْأَصْلٍ (قَوْلَهُ صَلّى عَلَى 
َِْ) هَذًا إذا هيل الراب سَوَاءْ گان غُسَلَ اؤ لا لا لِأَنَهُ صَارَ مُسْلَمًا لمالكه تَعَالَ وَحَرَجَ عَنْ أَيْدِينَا فلا برض لَه بَعْدُ لاف 
ما إا ل ُهل قله ر وَبْصَلَّى عَلَيْه و إذا ذون بد ا فب َبْلَ الْفسْلٍ إن أَمَالُوا عَلَيْهِ لا رح وَهَلْ يُصَلَّى عَلَى قري 
قيل لاء وَالگزخئ نَعَم وَهُوَ الاسْتَحْسَانُ لأ الأول بعد ا لرك الشَّرْطٍ مع الإمْكَانٍ, وَالْآنَ رال الْإِمْكَانُ فَسَفَطَتْ فَرْضِيّةُ 


الْغْسْلٍ لاما صَلَاةٌ من وجه وَدْعَاءٌ من وَجْدِ فَبالنَطَرِ إل الأول لا تَجُورْ بلا طَهَارَةِ أَصْلَاء وَل الثاني جوز بلا عَجْزِ فلا وز 


بِدُوتَا حَالَة الْعَجْزٍ لا الْقُدْرِ ة عملا بالشَّبَهَينٍ (قَوْلُهُ هُوَ الصّحيخ) اخترارٌ ز عَمَا عَنْ أبي حَيقَة 
(قَوْلهُ لاختلافٍ الَالِ) أَيْ حال الْمَتِ مِنْ الم وَامْرَالٍ وَالرّمَانِ من ار وارد وَالْمَكَانِ إذْ مِنُْ ما يُسْرع بابلا وَمنْهُ لى 
حى لَوْكَانَ في راهم أَنَهُ تَقَرَفْت أَجْرَاؤْهُ قَبْلَ الان لا يُصَلُونَ إلى التّلاث 
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ل هه - 


(فَوْلَهُ وَالصّلَاةٌ ان كبر تكبيرةَ يحْمَدُ الله عَقِبَهَا) عَنْ أي حَدِيقَةَ يَهُول: سْبْحَاَكَ اللَّهُمَ وَبحَمْدِك إلى آخرو, قَالُوا لا يقرا الَْاتحَةَ إلا 


ن 


o 
يوحت‎ 
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ا وص سو رص E a‏ اسن 72 شو ےہ و e‏ سو ي ر ET‏ 

م كبز تكبيرة يُصَلِي فِيهًا عَلى التي - صَلَى الله عليه وَسَلْمَ -. م بكر تكُبيرَةَ يَدْعُو فيها لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيْتِ وَلِلْمْسْلِمِينَ 

[فتح القدير] 

بغراها ب الي تلبت ا ی رول ا صلى ان ع و , 

وي فوط ال و بغرا ي اللاو على اا ٠ TT‏ 

دَعَا بالقأثور فما أحستَهُ وأ 

ومن الْمَأنُورٍ حدِيث عَوْفٍ بن مَالِكِ «أَنهُ صَلّى مَعَ رَسُورٍ ل الله - صَلَّى الله عله وسَُمَ - عَلَى جر حفط ين ذعَائِه:اللّهُم 

اغْفِرُ لَه وَارْحَنَه وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأكْرم مُنْرَلَهُ وَوَسَعْ مُذحَلَه وَاغْسِلَهُ بالْمَاءِ بوا وَالْبَرَدِ وَنَقَهِ من الْخَطَاَا كما يُتَقَى النَّوْبُ 

الْأَنْضُ بض من ¿ الدَّمَسِء وَأَبْدِلَهُ دارا خير من دار وَأَهْلَّا خا من ع أَهْلِه وروجا حيرا من رَوْجه» وَأَدْخْلّهُ انه وَأَعِذَهُ مِنْ عَذَابِ 

القَرْ وَعَدَابٍ النَّارٍ قَالَ عَوْفَ: حم تَنَيْتْ أن أكون أت ذَلِكَ الْمَيّتَ» رَوَاهُ مُسْلِمْ وَاليَرْمذِيُ وَالنّسَائيُ. وني حديث إِبْرَاهِيمَ 

لْأَشْهَلٍ عَنْ أيه قَالَ: «كَانَ رول اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى عَلَّى التارَةِ قَالَ: الهم اغْفْرْ يتا وَمَيّنَاء وَشَاهِدِنا 

وَغَائِيِئَا وَصَّغرِنَ وكُبِيرنَا» وَذَكْرنَا وَأَنْقَان» روه ه التَرْمذِيُ وَالنّسَائِيُ قال الترْمذِيٌ: وَرَوَاهُ ُو سَلَمَةَ بن عبد د الرَّحمَنٍ عن أبي هُْرَيْوَةَ 
عَنْ التي - صَلَّى الله َيه سام -. وراد فيه «اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَبْئَهُ ما فَأَحْيهِ عَلَى الْإسْلام, وَمَنْ تَوَقَِمَهُ ما فَعَوَفَهُ عَلَى الإبَانِ» 

وف رِوَايَةِ اة لأبي داود َوه وف أَخْرَى «وَمَن تَوَفْبْتَهُ متا فَتَوَقَهُ على الإسْلام. اللّهُمَ رها اجرف وَل تُضِلَنا بَعْدَةُ» وف مُوَطَا 

ا عدن شأل أن رب گیف يُصَلَى عَلَى النَازة ة فَقَالَ أبو هُرَيْرَة: أنا لَعَمْرُْ الله أخبرك: أَتبِعْهَا من عند أَهْلِهَاء فَإِذَا وْضِعَتْ 


5 


بت وَحْمَدْت الله وَصَلَيْت صَلَيْتَ ت عَلَى به ثم أَقُول: الهم عَبْدُك وَائْنْ عَبْدِك وان اَمَك گان يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا أنت, وَأَنَّ مدا 


507 وَأَنْتَ أَعْلَمُ به. اللَّهُمّ إن گان مستا فَرِدْ في حَسََاتِه ون گان مُسِيئًا فَتَجَاوَرْ عَنْ سَيْكَاته. الهم لا رمتا اجره 
ولا قلا يغد وزقى أنو تازه عن واالة ى الأسقع قال وصلى ج وطول ال - صلی الله عَلَيْهِ وسل - عَلَى رَجُل من 
الْمُسْلِمِينَ فَسَوِعْتُهُ يَقُول: الهم ِنَّ فان بْنَ فان في ذِمَكَ وَحَلَ في جوارك. فَِهِ من فة الْقَْرِ وَعَذَابٍ الثَّارٍ وَأَنْتَ أَهْل الْوَقَاءِ 
وا ڂق: اللَّهُمّ اغْفز لَه وَارْحَنُْ نك انت الْعَفُورُ الرّحِيم» وَزوي أنْضًا من حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ سمغته: يَعْني الي - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 


وى 2 


وَالسَلَامُ - يَقُولُ: «اللَّهُمَ أنت ريا وَأَنْتَ حَلَفْمَهَا وَأنت هَدَيْعَهَا 


(122/2) 


م يكب الرَابِعَةَ وَبْسَلَم) لِأَنَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كبر اربع في آخر صلا صلاهَا فَنَسَحَتْ مَا فَبْلَها. 

[فتح القدير] 

للإسلام وَأَنْتَ فَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْت أَعْلَّمُ برها وَعَلانيتها جنا شْفَعَاءَ فَاغْفِرُ َا» 

(قوْلَهُ م كبر الرابعة وَبسَلَمُ) من عير ذكرٍ بَْدَهَا في ظَاهِرٍ الزَايَِ وَاسْمَحْسَنَ بَعْض الْمَشَايخ رتا آنا في الدّنْيَا حَسَنَةَ وني 

الآخِرّةٍ حَسَنَة وَقتا عَذَابَ التَّارِ] [البقرة: 201] أَؤ رتا لا تُرغ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدْنْكَ رَحْمَةَ إِنْكَ انت 

الْوَهَابُ) [آل عمران: 8] وَيَنْوِي بِالتَسلِيمئيٍ الْمَيَتَ مع الْقَوْمِ ولا يُصَلُونَ في الأَوقاتِ الْمَكْرُوهة فَلَوْ فَعَلُوا 1 تكن عَلَيِهِمْ 

لْإعَادَةُ وَارتَكَبُوا النَهْيَ وڏا جيء بِالَارَةِ بَعْدَ الْغْرُوبٍ بَدَءُوا بالْمَغرب ثم ا َة الْمَغْرِبٍ (قَوْلُهُ أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ 

- گر اعا إ) . 

رَوَى مُحَمَدُ بْنُ الْحْسَن: أخبرنا بو حَنيفة عن خاد بن أي سُلَيْمَانَ عَنْ إنراهيم يم النَحَعِي: اَن النَّاسسَ كَانُوا يُصَنُونَ عَلَى الجتَائٍ حمسا 

وَسِنًا وَأَرْبَعَا حَقّ فض اليئ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم -, كبوا ذلك في ولائة أي بكر الصَدِيقٍ م ولي مر بن الطاب - 

رضي الله عَنْهُ - فَفَعَلُوا ذلك قَقَالَ َم ع عُمرٌ: إنكُمْ مغر حاب محمد مق لفون ملف الاس يعدم الاس حَدِيثُ عه 

با اهلق فاَڄُغوا عَلَى شَيْءٍ يْمَعْ عََيْهِ من بغدکي فأجْمَع ري أُصْحَاب محمد أنْ يَنْظَرُوا آخر جِتَازةٍ كير عَلَيْها الب - صَلَى 

اله عليه وَسَلَمَ - حَقٌ فض فَيَأَحُذُونَ به وَيَرَفْضُونَ ما سِوَاهُ فَنظَرُوا فَوَجَدُوا «آخر جَارَةِ كبر عَلَيْهَا رَسُول الله - صلی اله 

عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَرْبَعَاه . 

ويه القطاغ بين إِنرَاهِيمَ وَعْمَرَ وَهْوَ عير ضَائِرٍ عِنْدَنَاء وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ من طرق حر مَوْصُولَا قَالَ: حَدَّنََا وَکيغ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 

عار بن شقيتي عن أب وائِلٍ قال: مع عْمَرُ الاس فَاسَْشَارَهُمْ في التَكْبير عَلَى التارق فَقَالَ بَعْضْهُم: ک كبر التي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ - سَبْعَاء وَقَالَ بَعْضْهُمْ سء وَقَالَ بَعْصْهُمْ أَربعَاء فْجَمَعَ عْمَرُ عَلَى ربع كأَطْوَلٍ الصّلاةٍ. وَرَوَى الَاكِمْ في 

الْمُسْعَدرَكِ عن ان عباس قَالَ: «آخر ما كير ال - صلی الله عليه وسم - عَلَى اْتَائزٍ اربع تكبيرات» . وگب عْمَرُ عَلَى أبي 

الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعَا سَگت عليه الَاكم, وَأَعَلَه الدَارَقْطَع بالُْرَاتِ ن السائب قال زىڭ ` 

رجه الَْيْهَقَيُ في سنه َالطَرَايُ عَنْ النَضْرٍ بْن عَبْدٍ الرحْمَنِ وَصَعَفَهُ بيهت قَالَ: وَقَد روي من وجوه كُلّهَا صَعِيفَة إل أن 

اجْتِمَاعَ أكترٍ الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - على الْأَرْبَع كَالدَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ. وَرَوَاُ أَبُو نُعَيِمِ الْأَصْبَهَايهُ في تاريخ أَصْبَهَانَ: حَدَتَنا 

ُو بكر مد بن إشحاق ن عِمْرَانَ حلا إيْراجِيمُ بن محمد بن الحارث حَدَكََا يمان بن فوخ حَدَكنَا فع أبُو زمر حَدَكنا 

عَطَاءٌ عَنْ ابن عباس اد الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گان يُكَبْر عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ سَبْعَ تکپراتِ» وَعَلَى بي هاشم س 

تَكُبيرات:» گان آخرُ صلانه ۾ َع تكُبيراتٍ إلى أَنْ خَرَجَ مِنْ الدّنْي» > وقد رفع إل لني - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - «أَنَّهُ كَانَ 

آخِرٌ صَلَاةٍ كبر فيها أَربَعَاه عَنْ عْمَرَ من روَايَة الدَارَقْطَيَبٍء وَصَعْفَه. 

وروی أَبُو عُمَرَ في الاسيڏگار عَنْ عَبْدِ الوَارثِ بن سْفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عن ابْنِ وَضّاح عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إنْرَاجِيمَ دُحَيْم عن مَرْوَانَ 

بن مُعَاويَة قزار عن عَبْدٍ الله ي ا ار عن اي کر بن سُلَيْمَانَ بي آي حَفْمَة عن بيه قَالَ: «كَانَ البَّمْ - صلی الله عَلَيْ 


وَسَلَمَ - یکر ف اخََائٍ أَرْبَعًا وَحمسا وَسَبْعًَا ونيا حى جَاءَ موت ُ النّجَاشِيَ فک فَخَرَجَ إلى الْمْصل صف الاس وَرَاء0 E‏ أَرْبَعَا 
م تبت ال - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ - عَلَى ازع حَ تَوَفَاه اله عر وَجَلَ» وَرَوَاهُ 


(123/2) 


(ولؤ كبر الام حمسا 1 بُكابغة الْموع) خلافا قر لَه مشوخ لِمَا رَوَيْمَ وَيَنْمَظِرُ تَسليمة الإمام في روَاية وَهُوَ المُختاز. 


۴ ق ےر 6 e 2001 2 E HOR‏ اه 2 1 وت 
وَالْإِنَيَانُ ِالدَّعَوَاتِ اسْتِغْفَارٌ لِلمَيّتِ وَالْبَدَاءَةُ بالتَّنَاءِ ۾ بالصّلاة سُنَّةِ الذعَاي 


[فتح القدير] 

ا لحارٹ بن أي أسَامَةَ في مُسْئَدِهِ عَنْ ابن عْمَرٌ بلفْظِ ابْنِ عباس وراد شَيْمًا. 

وَأَخْرَجَ الخَازمِيٌ في تاب النّاِخ وَالْمَدْسُوح عَنْ اتس بن مَالِكِ «أَنَّ رَسُولَ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كبر عَلَى أَهْلٍ بذر 
سَبْعَ تكبيرات, وَعَلَى بي هاشم سَبْعَ تكبيرات, وَكَانَ آخِرُ صلا صَلَاهَا ربعا حَىّ حَرَجَ مِنْ الذّنْه ست وَقَدْ روي «أنَّ 
آخرّ صَلَاةٍ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - كَانَتْ أََْعَ تكبيرات من عِدَّةِ» فَلِذَا قَالَ بَعْضْ الْعْلَّمَاءِ: | لا تؤقيت في الَكْيي 
وَجمَعُوا بَْنَ الْأَحَادِيثِ بال - عَلَيِْ الملا وَالسََامُ - گا يُقَضّلْ آهل بَذْرٍ عَلَى غَيْرْهِم وكذَا بَنُو هاشم وَكانَ يكب عَلَْهِْ 
َمْسا وَعَلَى مَنْ ذُوتهمْ أَرْبَعاء رَد الذي ځکي من آخر صَلَاتِه ۾ يكن الْمَيِتْ من بني هاشم وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ حَدِيت النّجَاشِيَ في 
الصّحِيحَيْنِ ناسحا لأ روَايَةَ أي هْرَيْرَةَ وَِسْلَامُه مجر ولا قى أله تسخ بالاجتهاد الق هو النَّسْخ فَإِنَّ ضَعْفَ الإستاد عير 
قاط َبُطْلَانِ امن بل ظَاهِرٌ فيه, فَإِذَا تأَيّدَ بها يدل عَلَى صحُته 4 ن¿ الْقَرَائْنِ گان صّحِيحًا وقد تأي وَهُوَ كَثْرَهُ الاق وَانْتشَازْهَا 
في الاق خُصُوصًا مَعَ كثْرَةٍ الْمَرْوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ من الصّحَابَةِ قله يذل عَلَى أَنَّ آخِرَ مَا قرز عَلَيْهِ اال مِنْهُ - عَلَْهِ الصلَاةُ 
السام - الْأَرْبَع عَلَى أَنَّ حَدِيتَ أبي حَنِيفَةَ صّحِيحٌ وَإِنْكَانَ مُرْسَلُا لِصِحَةٍ الْمْؤِسَلٍ بَعْدَ فة الرُوَاة عِنْدَنَاء وَعِنْدَ نُقَاةٍ الْمُزِسَلٍ 
إذَا أَعْمْضِدَ ا عرف في مَوْضِعِهِ كَانَ صَجيحًاء وَهَذَا كَذَلِكَ فَإِنَهُ قذ أَغْقْضِد بِكثْرَةٍ في الطَرْق وَالدُوَاةِ وَذَلِكَ يَغْلِبْ ظَنّ الحقيّة 


وله سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 


(قولة لالہ مشوخ می الحلا عَلَى آل مشوخ أو لا؛ فون قر وُو وای عن أي ُوسف لا بل هو مهد فيه بء على أنه 
ل يَنِبْثْ تَسْحْهُ وقذ وي أ علا - رضي الله عَنْهُ - كبر حمسمًا. فلتا: قد د تبت النَسْحُ با فَرَرْنَاهُ آنا وَعَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ علب - 
رضي اله عَنْهُ - گان اجتهادة أنْضًا عَلَى عدم الخ ْم گان مَذَهَبْهُ اكير عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ ناء وَعَلَى الصَحابة سء وَعَلَى 
سار الْمُسْلِمِينَ أَرْتَعًا. وعَلَى تفُدير كيه يَكُون الاين يتنا رعا زعا لاقراص الصحابة - رضي الله عَنْهُمْ -» فتاه 
اة الإجماع الْمُمَقَرَرٍ قَيْجْرَمُ بَطَئِهِ فلا يَحُونْ فصلا مهدا في بخلافٍ تكبيراتٍ الْعيدٍ 

(َولهُ في روات وَهُو الْمُحْتَارُ وني أُخرَى يُسَلّمْكمَا يكير في الخَامِسَة) » وَالظَاهِرُ أن َء في حُرْمَةٍ الصّلاةٍ بَعْدَ فراغها ليس عط 
مُطلَقَاء إا اطا في الْمتَابعَةٍ في الخَامِسَةٍ. وني بَعْض الْمَوَاضِع: إا لا يتاع في الرائِد عَلّى الْأرْبعَةِ إذا مع من الإمام» أا إِذَا ل 
يُسْمَغ إلا من امل قياب وهو قياس ما ذَكرُوة في تخييرات اميد يما متا 


(قَوْلَهُ وَالْبدَاءَةُ بالقَاءِ 2 بالصّلاة ا سْنَّةُ الدّعَاءٍ) يُفيدٌ اَن رکه ع مُفسِدِ E‏ کون كنا . هدا وَرَوَى أَبُو اود وَالنَسَائينُ ف الصّلاة 


وَالتَرْمِذِِيّ 


(124/2) 


ولا يَسْتَغِْرٌ لِلصّيَ وَلكِن يَقُولُ: اللَّهُمَ اجْعلْهُ لتا فَرْطَاء وَاجعَلْهُ لا جرا وَدْخْرَاء وَاجْعلة لا شافعًا مُشَفْعًا. 


(وَلَو گر الإمَامُ تكبيرة أو تَكبيرتَينِ لا يكب الآ حم بِكبْرَ أخرَى بَعْدَ حضوره) عند أي حَبِيفَة وَمحْمَد. وَقَالَ ابو يُوسُف: بير 

جين ضر لان الأول للافيتاح, وَالْمَسْبُوقُ أن به. وما اد كل تكبيرةٍ َائِمَةٌ مَقَامَ ركع وَالْمَسْبُوق لا يَبْمَدِئُ جا فاه 

[فتح القدير] 

يا اللأعزري دشن الطالر لي ميد قال ونين وتو الس E‏ زعا باغو ) GE‏ يعن على 

ا - فَقَالَ: عَجِلَ هدا م دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إذا صَلَّى أَحَدَكُم فَلْيَبْدأْ بعَمْجِيدٍ أو بِتَحْمِيدٍ الله وَالثّناءِ 
م يُصَلّي عَلَى ابي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ثم يَدْعُو بَعْدُ ا شَاءَ» صَحَحَهُ اليَرْمِذِيُ 


(قَوْلُ وما أن كل تَكبيرةٍ قَائِمَة مَقَامَ ركُعَةٍ) ول الصَّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ -: : زغ كزع اهر وَلِذَا لو ترك تكبيرَةَ وَاحِدَةَ 
ِنْهَا فَسَدَتْ صَلَائُهُ كُمَا لَوْ ترك رَه من الظّفْرِ قَلَوْ 1 يَنتَظِرْ تَكبيرَ الْإِمَام لَكَانَ قَاضِا ما فَاتَهُ قَبْلَ أَدَاءٍ مَا أَذْرَكَ مَعَ الْإمَام 
وَهُوَ مَنْسُوحٌ. 

في شد أَحْمَدَ والطبراي عَنْ عَبْد اومن بن أي لَيْلَهَ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: «كَانَّ النَّاسْ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم 
- اذا بق الرجْل يبغض صَلاه اكم ومو له لذي سبق بده فبَبْدَأ يفضي ما سبق م يذل مع القَؤم قجاء معاد الوم 
فُعُودٌ في صَلَاتِمْ فَمَعَدَ فَلَمّا فَرَعَ قَامَ قَصَى ما گان سبق به فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - قد سَنّ لَكُمْ مُعَاذُ فَاقْتَدُوا به إِذَا 
جَاءَ أَحَدَكُمْ وَقَدْ سبق بِشَيْءٍ من الصّلاة فَلْيْصّلَ مع الإمَام بصّلاته, فَإِذًا فَرَعَ امام فلْيَفْضٍ ما سَبَقَهُ به» وَتَقَدّمَ أن في سمَاع ابن 
أي َْلَى من مُعَاذ تَر في باب الْأَذَانٍ وَرَوَاهُ الطَبرَايه عَنْ أبي أُمَامَةَ قال «كَانَ الاس عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم -. إلى أَنْ قَالَ: فَجَاءَ مُعَادُ وَالْقَوْمُ فُعُودٌ» فَسَاقَ الحديث» وَضَعَفَ سَّنَدَهُ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَرَقِ كَذَلِكَ. 

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُ عَنْ عَطَاءٍ بن أي رباح «كَانَ الول إِذَا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الول شَيْئَا من صلاته» فَسَاقَهُ إلا أَنَهُ جَعَلَ الداخل ابْنَ 
مَسْعُودٍ «فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالصَلَامُ - إن ابْنَ مَسْعُودٍ سَنّ لَكُمْ سنه فَاتََعُوهَا» وَهََانِ مُرْسَلَانِ وَلَا يضر وَلَوْ 1 يكن 
مَدْسُوخَا كَقَى الاتفاق عَلَّى أَنْ لا يَقْضِيَ ما سبق به قَبْلَ الْذَدَاءٍ مَعَ الْإمَام. قَالَ في الكافي: إل أَنَّ أب يُوسُْفَ يَقُولُ: في التُكبيرة 
الأول مَعْمََانِ: معت الفاح والْقِيام مقَامَ رة ومَعْىَ الافتاح بارخ فِيهَا وَلِذَا حصت برَفع الْيدَيْنِ فَعَلَى هذا الحلافٍ لو 
درك الْإمَامَ بَعْدَ ما كبر الرابعة فَانَنهُ الصَّلَاةُ عَلَى قَوْلٍ أي غ1 لا أي يُوسُْفَ وَل جَاءَ بعد الأول يكب بَعْدَ سَلَام 
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إِذْ هُوَ مَنْسُوحٌ وَلَوْ گان حَاضِرًا فَلَمْ يكير مع الإمَام لا يَنْعَظِرُ الانبة بالاتماق لِأَنّهُ تة المُذرك. 


قال (وَيَقُومُ الذي بُصَلَّي عَلَى الرَجْلٍ وَالْمَرْأة بَذَاءٍ الصّذر) لاله مَوضع الْقَلْبِ وَفيه نوز ر الإيمَانٍ ن فَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ إشَارة إل 
الشَفاعَة لإجمانه. وَعَنْ اي حَِيَة أَنّهُ يَُومُ من الرَجْلٍ بدَاءٍ ره ومن الْمَْأَِ بجذَاءٍ وَسَطِهَا لان ادما - رضي الله عَنْهُ - فَعَلَ 
كَذَلِكَ وَقَالَ: هُوَ السُنَةُ. قُلَْا ايله أن جتَارًَا 1 تكن مَنْعُوسَةَ فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْتَهُمْ. 


(فِنْ صَلََّا عَلَى جتارَة ركان 

[فتح القدير] 

الْإمَام عِنْدَهُمَا خلاهًا لَه بناءً عَلَى اه لا كبر عِنْدَهُمَا حم يُكَبْرَ الإمَامُ بحُضْوره فَيَلْرَمْ من الْتظاره صَيْرورتهُ سبوا بتكبيرة فَيُكَيها 
بَْدَهُ وَعِنْدَ آي يُوسْفَ لا يَْمَظِرَهُ بل پگ گما ضر وَلَو كَبرّكُمَا حَصَرٌ وَل ظز لا فد عِنْدَهْمًا کی ما اذاه عر مُت ثم 
الْمَسْبُوقُ يفضي ما فاته من الدَكْبيرَاتِ بَعْدَ سَلَام امام سا ِعَيْرِ ذْعَاءٍء لِأَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ به تُرهَعْ انار فَعَبْطُلْ الصّلاة لدعا لا 
جوز إل حضورقاء وَلَوْ رُفِعَتْ فطع التَكُبيرَ إا رفغت عَلَى الْأَكتَافٍ. وَعَنْ مُحَمّدِ: إن گان إلى الْأَرْضٍ أُفْرَب يأني بالتُكبير لا إذَا 
گان إلى الْأَكْتَافٍ أرب وَقيل لا يَفْطَعْ حَقٌّ تُبَاعِدَ 

(قَوْلَهُ لِنّهُ ِل المُذرك) يفي أنه لس جُذرك حقيقة. بل ابر مُذركا حوره امير دَفْعًا لِلْحَرَج» إذ حَقِيقةُ إذراكه الركعة 
بفغلها مَعَ الإمَام, وؤ شرط في النَكْبيرٍ الْمَعِيهُ ضَاقَ الْأَمْرُ جدًا إِذْ الْعالب خُر التي فليا عَنْ تكبير الإمام فَاعْثِرَ مُذركا بحُضُورهٍ 


(قوْلُ لن اتسا قعل كَذَلِكَ) روي عَنْ افع آي غالب قَالَ: «كُنْث في سِكَة الْمِرْبَدٍ فَمَرَتْ جتازة مَعَهَا اس كني قَالُوا: جتازة 
عبد اله ن مير فعا فإذا أت جل عليه اء رقيق عَلَى راه خزقة تقيه من الشّمْس, فَقُلْتُ: مَنْ هذا الَهَْاَ: قَالُوا: 
تسن بن مالك قَالَ: فَلَمّا ضعت الْتَارَةُ قَامَ نَم فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأ خَلْقَهُ لا يول 5 وَبَبْنَهُ شىء فَقَامَ عند رأسه وگب زع 
تكبيراتٍ ٤‏ بطل وَل برغ ثم ذهب يَفْعدُ قفاوا يا أب رة اْمَرَُ الأنصارِيهُ فَمَربُوهَا وَعَلَيهَا تش أَحصَرُ فَقَامَ عِنْدَ 0 
َصَلَّى عَلَيْهَا و صااته عَلَى الرَجْلٍ م جَلَسَء فَقَالَ الْعَلَاءُ بن زيَادٍ: يا أب خر مدا گان رَسُولُ الله - صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ - 
يُصَلَي عَلّى لائر كصّلاتك, يكبرُعَلَِهَا أَزََْا وَيَقُومُ عند رَس الرَجْلٍ وَعَحِيرَة الْمَْأقِ قال تَعَمْ» » إلى أن قال أَبُو غالب: 
قحالت عن صتبيع أت في قا على الَو ل جيرا دفو أنه إن گان لاه | تكن اه كان يَقُومْ حهَالَ عَبيرتا 
شارا من الْقَوم صر من لَفْظٍ أي داؤد. وَرَوَاُ التمِذِيُ وافغ هُو أَبُو غالب الْبَاهِلِيْ لياط الْبَصْرِِيُ قال: ابن مَعِينِ صَالِحْ 
واو حاتم شَيْخْ وَدَكْرَُ ابْنُ حِبَّانَ في التقاتِ. فلا قذ يُعَارَضُ هذا ا رَوَى 
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جْرَآهُمْ) في الْقِيَاسٍ لأا دُعَاءْ. وف الاْبخسَان: لا رهم لأا صلا من وَج لِوْجُودٍ التخرمَة فلا جوز تر من غَيْرٍ عُذْرٍ 


(وََا باس بالْإِذْنِ في صّلَاةٍ التارَة) لِأَنَّ التَقَدُمَ حَق الْوَليَ فَيَمْلِك إِنْطالَهُ كفم غَيِْهِ. وني بَعْضٍ النُسَخ: لا باس بالْأَذَانِ: أَيْ 
الإغلام, وهو أن يُعْلِمَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا لِيَقْضُوا حَقَّهُ 

[فتح القدير] 

أَحمَدُ أن َب غالب قَال: صَلَّيت خَلْفَ أنّس عَلَى جَِارَةٍ فَقَامَ جيَالَ صَدْرهِ. وَالْمَعْىَ الَّذِي عْقِلَ في الْقِيّام جيَالَ الصّدْرِ وَهْوَ مَا 
ّنه في الكتاب يُرَجَحْ هَذه الروَاَة وَيُوجب التَعذيَة إلى الم ولا يَكُونُ ذَلِكَ تدعا لقاس عَلَى النّصَ في الْمرةٍ أن اموي 
گان بسب عَدَم النَعْشٍ فَتَمَيّد به وَالِْخَاقٍ مع وُجُودِو وَمَا في الصّحِيحَيْنٍ «أَنُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَالسَلَامُ - صَلَّى عَلَى امْرةٍ 
مَانَتْ في نقاسها فَقَامَ وَسَطَهَا» لا ياي كوْنَهُ الصّدْرَ بل الصّذْرُ وَسَطّ اعبار َوَسُط الْأَعْضَاءٍ إِذْ فَوْقَهُ يداه وَرْسْهُ ونه به 
وَفَخِدَاُ وَيحْتَمَلَ أنه وَقَفَ كما فُلْناء إلا أنه مَالَ إلى الْعَوْرَةِ في حَقَهَا فَظَنَّ الرَاوِي ذلك لقاب الْمَحَلَيْنٍ 


(قَوْلَُ لما صَّلَاةٌ من وَجْهِ) حى أُشْبْرط ا ما سِوَى الْوَقْتِ يما يشرط لِلصّلاةِ؛ فَكْمَا أن تَرْكَ التَكبيرٍ وَالِاسْتقْبَالٍ يع الاغْتدَادَ 
ا كَذَّلِكَ تَرْك الْقيام وَالنُرُولٍ اخْتِياطَاء اللّهُمَ إلا أن يَتَعَذّرَ التُرُولُ كَطِينٍ وَمَطَرِ فَيَجُورُ. ولا تَجُورُ الصّلاةُ وَالْمَيَتْ عَلَى دَابَةِ أو 
يدي الئاس لِأَنَهُ كَالْإِمَام وَاختلاف الْمَكَانِ مَانِعٌ مِنْ الافتدَاءِ 


(فَوْلَهُ ولا بس بالإذنِ) لَه الْمُصَبَْ عَلَى الإذنٍ لعي بالتََدُم في الصّلاة, مَل أَيْضًا الإذْنْ لِلْمْصَلَينَ بالانْصِرَافٍ إلى حالم 
كَيْ لا يَتَكَلّهُوا ضور الدّفْنٍ وَُمْ موا وَهَدَا لِأَنَّ الْصِرَافَهُمْ بَعْدَ الصّلَاةٍ من غَبْرٍ اسْْدَانٍ مَكْرُوةُ. وَعِبَارَةُ الكاني: إِنْ فَرَعُوا 
يهم أَنْ َشوا خَلْفَ اة إلى أَنْ يَنْتَهُوا إلى الق ولا يَرْجِعْ أَحَدّ بلا إِذْنِء قَمَا 1 يُؤْذَنْ هم فَمَدْ يَتَحَرّجُونَ وَالْإِذْنُ الْمُطْلَقْ 
لانصِرَافٍ لا مَانِعَ من حصو الدَّفْنِ. وَعَلَى هَدَا فَالْأَوْل هُوَ الْإذْن وَإِنْ ذَكرَه بلَفٍْ لا بأ قله 1 يَطَردْ فيه كَْنُ ترك مَدْخُولِه 
أل عرف في مَوَاضِعَ. وني بَعْض النُسَخ: لا باس بِالْأَذَانِ: أي الإغلام, وَهُوَ أذ يُعْلِمَ بَعْضْهُمْ بَغْضًا لِيَقْضُوا حَقَّهُ لا سِيّمَا إا 
گائث الا حك با ولينتفع الْميثْ بكَفرقْ. قفي صّجيح مثلم وسن المي وَالنَسَئيُ عن عَائِضَةَ - رضي اله عنها - 
عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ َالسَلَامُ - قال «ما من مَيّتٍ بصي عَلَيِْ َة من الْمُسْلمِنَ يَْلقُونَ مائ كلهم يَسْمَعُونَ فيه إل شُقْعُوا فيد» 
وكرة بَعْضْهُمْ أَنْ يُنادَى عَلَيْهِ في الْأَرِقَّةِ وَالأَسْوَاقٍ لِأَنهُ َعْيْ أَهْلٍ الجاهِليّة. وَالْأَصَحْ أَنّهُ لا كْرَهُ بَْدُ إن 1 يكن مَعَ تنوه بذكره 
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(ولا يُصَلَّى عَلَى مَيتِ في مَسْجِدٍ جَمَاعَةً) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «مَنْ صَلَّى عَلَى جتَارَة في الْمَسْجِدٍ فلا أَجْرَ لَهُ» 


[فتح القدير] 

َل أ يَقُولَ الْعَبْدُ قير إلى الله تَعَالَ فان بْنْ فْلَانٍ لن فيه تكثير الْجَمَاعَةِ مِنْ الْمْصِلَينَ وَلَيْس مِثْلَهُ عي الحاهلية. بل الْمَفْصُودُ 
لا الي ترون ب N Sa‏ ارك ام انان 
صرب ادود وَسَقَّ الوب وَدعَا بدعْوَى اهي مق عي وقَالَ «لَْن اله الصالقة وَاخلِقَة والشافة» والصايقة الي رفع 
صُوْعًا عِنْدَ الْمُصِببَة ولا باس بإِْسَالٍ الدّمْع وَالْبكَاءِ من عير نياحَةٍ 


(فَوْلهُ ولا يُصَلَّى عَلَى مَيتِ في مَسْجدٍ َمَاعَةً) في الخُاصّة مَكْرُوةٌ وَسَوَاءْ گان الْمَيَتْ وَالْقَوْمُ في الْمَسْجِدء اؤ گان الْمَيَثْ حارج 
الْمَسْجِدٍ وَالْقَوْمُ في الْمَسْجِدء أَوْ گان الْإمَامُ مَعَ بَعْضٍ الْقَوْمِ حارج الْمَسْجِدٍ وَالَْوْمُ الَْاقُونَ في الْمَسْجِدِء أو الْمَثْ في الْمَسْجِدٍ 
وَالْإِمَامُ وَالْقَوْمُ حارج الْمَسْجِدٍ. هَذَا في الْعَتَاوَى الصُّغْرَى. قَالَ: هُوَ الْمُخْتَارُ خلافًا لِمَا أَوْرَدَهُ النَسَفِنُ - رَحمَهُ اله - اه. 

وَهَدَا الإطْلَاقٌ في الْكَرَامَةٍ بء عَلَى أ الْمَسْجدَ إا بني لِلصَّلاةٍ الْمَحُمُوبَةِ وَتَوَابِعِهَا من النَوَافِلٍ وَالذّكْرٍ وَتَدْرِيس الْعِلّم. 

وقیل لا يُكْرَهُ ذا گان الْمََثْ حارج الْمَسْجِدِء وَهُوَ بنَاءَ عَلَى أَنَّ لْكرَاهَةَ لمال تَلُويثٍ الْمَسْجدء وَالْذَوَلُ هُوَ الأَوْفق لإطْلاقٍ 
ا يث الَّذِي يدل به الْمُصتّف, ۾ هي كراهة ترم أو تنزي؟ روَابتَانِء ويهر لي أن الأول كوا تنْريهية إذ ا يث ليس هُوَ 
ميا عبر مروف ولا قَرَنَ الْفغل بَِعِيدٍ بطي بل سَلَبَ الْأَجْن وَسَلْبْ الأخر لا يَسْتَلِْمُ ُبُوت اسْتِحْمَاقٍ الْعمَابِ وَازٍ الإباحة. 
وقذ يقَالُ: إن الصّلاة تَفْسَهَا سَبَبِ مَؤطوع لواب فَسَلْبْ الوب مع علا لا کون إلا باغتبار ما يَف ا من إن اوم 
ذلك وَفِيهِ طز لا يی (قوْلُْ لقَوِْهِ - عَلَيِه الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «من صَلَى عَلَى جتارة» ) أخرّج أَبُو دَاوْد وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ اْنِ 
أي ذب عَنْ صَالح مَؤل القَوَأمَةٍ عن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - «مَن صَلَى عَلَى مَيْتِ في 
المشجد فاا أَخْرَ وروي «قلا شَيْءَ له» وَرِوَايَة «قلا شَيءَ عَلِيْه لا تُعَارضُ الْمَشْهُوَ وَمَوْلَ التَوْآَمَةِ فة لكنّهُ اخلط في 
آخر عر اسن الَسَائِيَ إلى ان معن أن َال بق ئه اخلط قبل مؤت فمن مع من قبل ذلك فهو تبث حجّة وَكلهُم 
عَلَى أَنَّ ابْنَ أي ذِنْبٍ رَاوِي هَدًا الحَدِيثِ عَنْهُ تمع مه قَبْلَ الاختلاطٍ فَوَجب قبوله خلافٍ سْفْيَانَ وَغَيْرِه. 


قا في ملم 
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ولانه بني لِأدَاءٍ المَكْتوبَات» وَلأنه يحُْتَمَلُ تلويث المَسْجِدء وَفِيمَا إذا كان المَيْتَ خَارِجَ المَسْجد اختلاف المَشايخ - رهم الله 


[فتح القدير] 

«لَما توق سَعْدُ بن أبي وَقَاص قَالَتْ عَائْشَةُ: أُدْخُلُوا په الْمسْجدَ حم أَصَلَيَ عَلَيْه فأنكرُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وله لهذ صَلّى 
الت - صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمّ - عَلَى ابي بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ سُهَيْل وَأَخِيه» فُلْمَا: ألا وَاقِعَهُ حال لا عُمُومَ لها فَيَجُورُ كَوْنُ ذَلِكَ 
كان لصُّوزة كؤنه گان مُعتَكِفا. ولو سم عَدَمهَا نارهم وَهُمْ الصّحَاهوَالَبعُونَ ليل على أنه اق بغة ذلك على ترب 
وما قيل لَوْ گان عِنْدَ اي هُرَيْرَةَ عِلْمُ ڌا ابر اروا وَل يَسْكْتْ الْمَدْفُوعٌ بان غَايَةَمَا في سكوته مَعَ عِلْمِهِ كوه سرع هُوَ وَغَيْر 


الإجها. والإنكاز الذي يب عَدَمْ التكُوتٍ مَعَهُ هو الْمْنكِرُ الْعَاصِي من فام به لا فصول الْمجْتَهَدُ فيهاء وَهُمْ - رضي الله 
عَنْهُمْ - ل يَكُونوا أل جاج خْصُوصًا مَعَ مَنْ هْو أل الإجتهاد. 

وَاعْلَمْ اَن الف إن گان في السْنّة هو إذْحَالة الْمسْجدَ أو لا فلا شَكَّ في بُطْلَانِ قوم وَدَلِيلُهُمْ لا يُوجِبْهُ لِأَنَهُ قذ وي حَلْقْ 
من الْمُسْلِمِينَ بالْمَدِيئََ فَلَوْ گان الْمَسْنُونُ الْأَفْصَّلْ إِدْحَاهُمْ أَدْخَلَهُم وَلَوْ گان كَذَلِكَ لنقل وجه مَنْ لف عَنْهُ من الصّحَابَة 
إلى تَقْلٍ أَوْضًاع الدِينٍ في الْأمُورٍ خصُوصًا الْأَمُورَ الي تاخ إلى مُلَابَسَيها َة وما يَفْطَعْ بعَدَم مَسْئُونِييهِ إلكارهي وَتَخْصِيصُهَا - 
ضع اله عَنْهَا - في الروَايَة ابْيْ بَيَضَاىَ إِذْ َو گان سنه في كل ميت ذلك كَانَ هذا مُسْتَقَرًا عِندَهُمْ لا يُنكِرُوتَه لِأَْ كاثُوا حي 
وروت وَلَقَالَثْ: گان - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يُصَلّي عَلَى التائز في الْمَسْجِدءٍ وَإِنْكَانَ في الإباحَة وَعَدَمَهَا فَعِنْدَهُمْ مُبَاحْ 
وَعِنْدَنَا مَكْرُوةٌ فَعَلَى تَقْدِيرٍ كرَامَةِ الَخْرِيم يَكُونُ احق عَدَمَهَا كُمَا ذگرتاء وَعَلَى كَرَاهَةٍ التَّنزِيهِ كما اخْتْاهُ فَقَدْ لا يلرم ا لاف 
لان مرجع التَنِيهِيّةٍ إلى حلاف الأول فَيَجْورُ أن يَفُولُوا: إِنَهُ ماخ في امسج وحار الْمَسْجِدٍ أَفْضَلُ فلا خلاف. 

م ظَاهِرُ كلام بَعْضِهِمْ في الِاسْتَدْلَالٍ أَنَّ مُدَعَاهُمْ الوَارُ وَأنّهُ حارج الْمَسْجِدٍ أَفْضَّلُ فلا خلاف جِيدَئِذٍ. وَذَلِكَ قول الخَطَابيَ تخ 
ا امود ويقاوم أن عاذ الفقايرين ا ی ا 


۶ 


5 


دلي عَلَى الْجَوَانِ وَإِنْ تبت حَدِيتُْ صالح مَل التَوْآمَةِ قَبُتََوَلُ عَلَى نُقْصانٍ الأخر, أو يَكُونُ اللّامُ عى " عَلَى " كَقَوْلِهِ تَعَالَ 
إوذ أَسأثٌ فَلَهَا) [الإسراء: 7] الَْهَى, فَقَدْ صرح لجاز وَنقْصَانٍ الأجر وهو الْمَفْصْولي؛ وؤ أَنَّأحَدَا مِنْهُمْ ادع أنه في 
الْمْجد أَفْصَلْ حيتي يَعحَقّقُ الخلافٌ وَيندفع با الأول فيد خلاقة قو صله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ سِوَى 
وفَوْلهُ «لا اجر لِم صَلَّى في الْمسْجر» بيد سُيِيَُهَا حارج الْمَسْجِدِ وكدَا الْمَغْقَ الَذِي عَينّهُ وَحَدِيتُ ابي بَيْضَاءَ ليل عَلَى 
اواز في الْمَسْجدء وَاْمَروِيُ ِن صَلَاتقِْ عَلَى أي بر وَعْمَرَ - رضي الله عنهما - في الْمَسْجد ليس صرعا في اما أذخلاة. 


00 E 7 aT Gof 
" ليلة الثلاتاءِ وَصَلِيَ عليه في المَسْجدٍ‎ 
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(وَمَنْ اسْتَهَلَ بَعْدَ الولادة َي وَغْسَلَ وَصْلَّيَ عَلَيْ) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «إذَا اسْتَهَلَ الْمَولُودُ صي عَلَيْه وَإِنْ 1 
يَسْتَهلَ 1 بْصَلَ عَلَي» ولان الالال لال الاةٍ فمَحَقَّقَ في حَقَهِ سه الْمَؤتى (وإنْ ٤‏ يَسمَهلَ أذرج في خرقة) 

[فتح القدير] 

وَهَذَا بعِيدٌ لأَنّهُ في سَدِه إِشَْاعِيل الْعَنَوِيُ وَهُوَ مروك لا يَسْتَلِْمُ إذْخَالَهُ الْمَسْجِدَ جْوَازِ أن يوضع خَارِجَهُ وَيْصَلَي عَلَيْهِ مَنْ فيه إذا 
گان عِنْدَ بَابه مَوْضِعٌ ِلك وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا أَسْنَدَ عَبْدُ الرَرآقٍ: أَخْبرَا النّرِي ومَعْمَرْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قال: رى آي رجالا 
رجو من الْمَسْجِدٍ لِيْصَلُوا عَلَى جََِةٍ فَمَالَ: مَا يَصْنَعْ هؤْلَاءِ؟ وَل ما صْلّيّ عَلَى أي إل في الْمشجب فَتَأمَلَُ. وَهُوَ في مُوَطَا 
مالك مالك عن افع عن ابن عمَرَ َالَّ: " لي عَلَى عُمَرَ في المج " وؤ سَلِمَ يجوز كوكم انطو إلى الْأَمر الائ لِك 
هم گان بحذَاءِ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - في مَگانِ الْمَسْجِدٍ مُحِيطٌ بهء وَمَا ذَكَرْئاُ من الْوَجْهِ فَاطِعٌ في اَن سنه 


وَطَرِيقَتَهُ اْمُسْتَمِرَة 1 تكن إِذْخَالَ الْمَوْنَى الْمَسْجِدَء وََلَهُ سْبْحَائَهُ أَغلّمُ. 

وَاغعْلَمْ أن الصّلاةَ الْوَاجِدَةَ كُمَا تَكُونُ عَلَى مَيتِ وَاجِدٍ کون عَلَى اتر فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْتَائِرُ إن شَاءَ اسْكأئفَ لکل مَيتِ مَيّتِ صلا 
ِنْ شَاءَ وَضّعْ الْكُلَ وَصَلَّى عَلَيْهمْ صلا وَاجِدَةَ وَهُوَ في ية وَضْعِهمْ بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ وَضَعَهُمْ الول سَطْرًا وَاجِدًا e‏ عند 
أَفْضَلِهِمْ وَإِنْ شَاءَ وَضَعَهُمْ وَاجدًا وَرَاءَ واد إلى جهة الْقبْلَةِ. 

وتَرْتِيبُهُمْ بالنَسْبَةِ إلى امام كتثتيبهم في صَلَاتِمْ خَلْقَهُ حَالَةَ اليَاةِ فَيْقَرَبُ مِنْهُ الْأَفْصَل فَالْأَفْصَل وَيُبْعَدُ عَنْهُ الْمَفُضُولُ 
ِالْمَفْصُول» وَل مَنْ بَعْدَ مِنْهُ ان إلى جهة الْقِبْلَة اقرب فإِذَا اجْتمعَ رَجْلٌ صي جعل الرَجل إلى جهة الإمَام وَالِصَّيُ إلى جهة 
الْقبْلَةِ وراه وَإِذَا گان مَعَهُمَا خُنْتى جعل خَلْفَ الصَيَ؛ فَيْصَف الرَجَالُ إلى جهة الْإمَام ثم الصّبْيَانُ وَرَاءَهُمْ ثم اى ثم النَسَاءُ 
م الْمْرَاجَِاتُء وَلَوْ گا الكل رجالا رَوَى اسن عَنْ أي حَدِيقَة يُوضَعْ أَفْضّلْهُمْ وَأَسَنْهُمْ بن لي امام ودا قَالَ أَبُو يُوسْفَ: 
أَحْسَنٌ ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ افق الفطل مالي ال ولو اجْتَمَعَ حر وَعَبْدٌ فَالْمَشْهُورُ تَقْدِ يم ار على کل الي 

وَرَوى الحْسَنُ ع عَنْ أبي حَنِيقَةَ: إِنْكَانَ الْعَبْدُ أَصْلَّحَ قُدّم وَلَوْ اجتَمَعُوا في قَيْرٍ وَاجِدٍ فَوَضْعْهُمْ عَلَى عَكْسِ هَذَا قَيْقَدَمُ الأفضَلْ 
َِالْأَفْصَلْ إلى الْقبْلَ وني الرَجْلَْنِ يُقَدَمْ اترا قُرْآنَ وَعِلْما گما فَعَلَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ف قَتلَى أده ن الفتلمين: 
إا وْضِعُوا لِلصّلاةٍ وَاحِدًا خَلَفَ وَاجِدٍ إلى الْقبْلَِ. قال ا آي لَبْلَى: عل رامن كل واج أَسْفَلَ من راس صَاحِبِهِ هَكذًا دزجا. 
وقال أَبُو حَنية: هُوَ حَسَڻ لِأَنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَصَاحِبَيْهِ فوا هَكَذَا وَالْوَضْعْ لِلصَّلاةِكَذَلِكَ. قَالَ: وَإِنْ 
وا أت كن بجا هذا رس الْآخَر فَحَسَنٌء وَهَدَا كله عند الَقَاوْتِ في الْمَضْلِ فان 1 يغ تَقَاوْتٌ يَنْبَغِي أن لا يَعْدِلَ عَنْ 
الْمُحَادَاة ولا يشرط في قوط فَرْضٍ الصّلاة عَلَى الْمَيّتِ حْمَاعَةُ: وَعَنْ هَدًا قَالُوا: لَوْ صَلَّى الْإمَامُ عَلَى طَهَارَةٍ وَطَهَرَ لِلْمَأمُومِنَ 
َم گاوا عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ صت ولا يُعِيدُونَ لِلاكتفاءِ بصّلاةٍ الإمام لاف الْعَكس 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اسْتَهَلَ ) الِاسَْهْلالٌ: ن يَكُونَ مِنۀ مَا يدل على اليَاةٍ من حركةٍ كُلّ عضو أ رفع صَوْتِ والْمُمَبرُ في ذَلِكَ ځرو 
آکئره حا ڪٿ لو حرج اتر وَهُوَ يكرك صْلَيَ عَلَيْه وف الْأَقَلّ لاء وا يث الْمَذَكُورُ رََاهُالنّسَائِيَ في الَْرائْضٍ عَنْ المُغيرة 
بن نلم 
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کرامَةً لبي آدَمَ (وَ1 بْصّلَ عَلَيْه) ! لما رويك وَيُعَسَلُ في غير الظَاهِرٍ م مِنْ الرُوَايَة لاله تفن من وجه وَهُْوَ الْمُخْتَارُ. 


(وَإِذَا سي صي مَعَ ماحد أَبَوَيْهِ وَمَاتَ ا صل عَلَيْه) لاه كه تبغ هما (إلَّا أَنْ يق يقر بالإسْلام وَهُو يَعقل) لاله صح إِسْلامُهُ اسْتخْسَانً 
(أو يُسْلِمَ أَحَدُ أَبوَنِه) لاه ْب خَيْرَ الْأَبَوَيْن دِينًا (وَِنْ 1 يُسْب مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ صلَيَ عَلَيْ) 


[فتح القدير] 
عن ابي الزُبْرٍ عن جَابِرٍ «إذَا اسْتَهَلَ المي صلَي عَلَيْه وَوْرتَ» قال النّسَائِيَ: وَللْمُغِيرة بْنِ ملم غَيْرُ حَدِيثٍ مُنگر . وَرَوَاهُ اام 
عَنْ سْفْيَانَ عَنْ اي الي په قَالَ: هَذَا إِسْتادٌ صّحِيحٌ. وََمًا تَامُ مَعْىَ ما رَوَاهُ الْمُصَنَفُ فهو ما عَنْ جابر رَفَعَهُ «الطَفْل لا بُصَلَم 


لاه و رات را 


مَوْقُوقَا رفوع 5 اة ص الكهَى. وَأَنْتَ معت غير مره اَن الْمُخْتَارَ في تَعَارْضٍ وف ا تقد اوفع ل ا الاي 
بِالْأَحْمَظٍِ والأكتر بَعْدَ وُجُوب أَضل الصَّبْط وَالْعَدَالَة وَأَمّا هُعَارَضَّهُ جا رَوَاهُ الرمذِيٰ من حَدِيثِ الور وَصَحَحَهُ أنه - عليه 


الصَّلاةُ وَالِسَلَامُ - قَالَ «اليَفطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ويُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالْمَغْفِرَة وَالرَحْمَقِ» فَسَاقِطَة إِذْ الْحَظِرُ مُقَدَمُ عَلَى الإطلاق عِنْدَ 
ا (قؤلة لما 0 ولو 3 م 3 ا نَفسًا ن وخ 0 من الي من وحم فعلى 0 اَن وَيُصَلَّى 


ازو ا في شل اليتقط الذي 5 م خلقَةُ اعضائه a‏ انه E‏ واف في خرفَة 


(قؤة 9 لَه تبَعْ لَمَا) قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفطرة فَأَبَوَاهُ ُهَوْدَانِهِ وَبْتَصّرَانِهِ وَمَجَسَانه حم يَكُونَ 
لِسَائْهُ يُعْربُ عَنْهُ ما شارا وما گفورا» (فَوْلُهُ وَهُوَ يَعْقِل) أَيْ يَعْقِلْ صِفَةَ ا وَهُوَ ما في الْحَدِيثِ " أَنْ يُؤْمِنَ اله " أي 
بۇځوده وَرُبُوييهِ لكل شَيْءٍ " وَمَلائكيه " أي بِوْجُودٍ ملائكته " وكثيه " أي إِنْرَاهًا " وَرُسْلِهِ " أي بإِرْسَائِمْ - عَلَيْهُمْ السلا - 
وَالْيوْمِ الآخر " أَيْ الْبَغْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ " وَالْقَدْرٍ خَيِهِ وَشَرْهِ من الله " وَهَذَا دلي أن جرد د قول لا إِلَهَ إلا الله لا وجب م 
بالْإِسْلام ما 1 يُؤْمِنْ چا ذگزتء وَعَلَى هَذًا فَالُوا: اشترى جَاريَةَ أو روج امْرأةَ فَاسْتَوْصَفَهَا صِفَةَ الإسْلام فَلَمْ 
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ِأَنَُ طَهَرَتْ تَبَعِيّةُ الدّارٍ فَحْكِمَ بِالْإسْلام ما في اللّقِيطٍ. 


(وَإِذَا مات الْكَافِرُ وَلَهُ وَل ملم فَإنَُّ يُعَسَلُهُ وَبْكَفنة وَيَدْفنُه) ذلك أَمرَ عل - رضي الله عَنْهُ - في حَق ايه أبي طالب» 

[فتح القدير] 

تَعرفَهُ لا تَكُونُ مُسْلِمَة. 

وَالْمُرَادُ من عَدَم الْمَعْرفَةِ لَيْسَ مَا يَظْهَرُ م من التَوَقْفٍ في جَوَابٍ ما الان ما الإِسْلامُ كُمَا يَكُونُ من بَعْضٍ الْعَوَامَ لِفُصُورِهِمْ في 
التَغِيرٍ بَلْ قِيَامُ اجهل بِدَلِكَ بالْبَاطِنِ ماد بن بغت هَل يُوجَدُ أ لي أن اَل ورال الكت عَلَيهِمْ كان أو لا يَكُونُ في 
اغْتِقَادِهِ اعفاد طرف الْإنْبَاتِ لِلْجَهْلٍ سيط فَعَنْ ذَلِكَ قَالَتْ: لا أَعْرفَهُ وَقَلَمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ نَشَا في دار الإسْلام, في 
نَسْمَعْ من يَقُولُ في جَوَابٍ ما قُلْنَا لا وُو من التَوْحيدٍ وَالإفرار واف من التار وَطَلَبِ اة مَكَانِء بَلْ وَذگر ما يَصلحْ 
اسْتذلالا في أَنْنَاءٍ أَحْوَالِم وَتَكُلمِهِمْ عَلَى عَلَى التَصْرِيح باعْتِقَادٍ هَذِهِ و الأمُور وكام َظْنُونَ اَن جَوَاب هَذِه الْأَشْيَاءٍ إا يَكُونُ بكلام 
حاص مَنْظُومِ وَعِبَارَةٍ عَالِيَةٍ خَاصَةِ فَبُحْجِمُونَ عَنْ الجَوَاب (فَوْلْهُ لاه ظَهَرَتْ تَبْعِيّهُ الدّارِ) اعَلَمْ أنَّ التَبعيّةَ عَلَى مَرَاتب: أَقْوَاهًا 
ف علوي أو أحَدُهمًا أي في أخكام لا في الخفبى فلا يكم أن أَطفَاهم في الثار لبه بن فيد خلاف. قيل يَكُونُونَ حَدَمَ أَهُل 
1 وَقِيلَ إِنْ كَانُوا فَالُوا بَلَى يَوْمَ أخدّ الْعَهْدُ عَنْ اعْتِقَادٍ قفي اة إلا في الار. وَعَنْ محمد أَنّهُ قَالَ فيهم: إِنّ أَعْلَمْ أ اله لا 
يُعَذْبُ أَحَدًا عَيْرِ ذَنْب, وَهَذَا تفي هذا التَفْصِيلٍ؛ وَتَوَقْفَ فيه أبُو حَنِيفَةَ - رضي الله عَنْهُ -, وَاخْتُلِفَ بَعْدَ تَبعيّة الولادق 
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فَلْذِي في الدَايَةِ تبَعِيّةُ الدّاِ وني المُجيط عِنْدَ عَدَم أَحَدٍ الْأَبَوَيْنِ يَحُونُ تَبَعَا لِصّاحِب اليَدِ وَعِنْدَ عَدَمَ صَاجب اليَدِ کون تَبَعًا 
لِلدَارٍ وَلعَلَهُ أؤلى فَإِنَّ مَنْ وَقَعَ في سَهْمه صي من العَنِيمَةٍ في دار الحرب فَمَاتَ يُصَلِي عليه وَيجْعَلُ مُسْلِمًا تَبَعَا لصاجب اليد 


(قَوْلَهُ وله وَل مُسْلِم) عِبَارةٌ معِيبَة وَمَا دقع به من أنه اراد القَريب لا يُفِيدُ لون اْمُوَاحَدَةَ إا هي عَلَى نَفْسٍ التَغْييرٍ به بَعدَ 
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إِرَادَةٍ القربب به. وأطلق الوَّليّ: يَعْني القريب فَشْمَلَ ذوي الْأرْحَام كالأختٍ الخال وَاحْخَالَةِ. م جَوَابْ المَسألة مُقيّد بما إذا ا يَكْنْ 
لَه قريب كَافِرٌ ن گان حلي بَيْنَهُ وَبَبنَهُمْ وَيَتْبَعْ التارَةَ من عيب هدا إِذَا 1 ين كُفْرْه وَالْعيَاذُ بالل ارْتِدَادِ فَإِنْ گان حفر لَه 
خْمَيرَةَ وَبُلقَى فِيهًا گالگلب ولا يُدْفَعْ ِل مَنْ الَْقَلَ إل ديبهخ. صَرَّحَ به في غَيْر مَوْضِع (قَولة بذَلِكَ أَمَرَ عَلِنَ) رَوَى ابْنُ سَعْدِ في 
الطَبَمَاتِ: ابرا مد ب عْمَرَ الْوَاقِدِيُ حَدَنَني مُعَاوِيَةُ بن عَبْدِ الل ْنِ عْبَيْدٍ الله بن أَبي رَافع عن أببه عن 


(132/2) 


لكن يعمل عل الب الئجس وَيُلَف في خر حفر حُفََةٌ من عبر مُراعاة نة الَكْفِينِ وَاللّحدِ ولا يُوصَعْ فبها بل يُلقَى. 


قصل في حَمْلٍ الَارَة (وَِذَا حَمَلُوا الْمَيَتَ عَلَى سَرِيرهِ أَحَذُوا بقَوَائِمِهِ الَْع) بدَلِكَ وَرَدَتْ الست وَفِيه تكثير الحمَاعَة وَزِيَادة 

[فتح القدير] 

جَدّهِ عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قال «لَمًا أَخْيتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم - بمَْتٍ أبي طالب بكى ثم قَالَ لي: 
اذب فَعَمَلهُ وكقََهُ وواه قَالَ: قمعت أيه فال لي اذب فَاغْمَسِلء قَالَّ: وجَعَلَ رَسُولُ اله - صَلَى الله علب َسَلَمَ - 
يَستغْفِرُ له يما ولا رج من َيه ڪٿ رل جبريل - عَلَيِْ السام - َه الاية ما گان للب وَالَِينَ اموا أنْ يَسْتَغفِرُوا 
لِلْمُشْرِكِينَ] [التوبة: 113] الآيه» وَرَوَى ابن أي شَيْبَةَ اديت ِسَنَدٍ أبي داؤد وَالنّسَائِيُ فال «إنَّ عَمَكَ الشَيْحَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ 
فَمَا تَرَى فيه؟ قَالَ: اُری اَن تُعَسّلَهُ ونه وَأَمَرَه بِالْفسْل» 1 

َع لَ تذْكُْهُ ن مِنْ السّنَنٍ أنه قَالَ فيهمًا «اذْمَبْ فَوَارٍ ًك م لا نحْدِتْ سَيْنًا حم يني َدَهَبْتْ فَوَارَبِتُهُ وجنه فأَمَرَنٍ 
فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لي» وَلَيْسَ فيه الْأَمْر بِعْسْلِهِ إلا ما قذ يُفْهَمْ من طَرِيقٍ الالرام الشَّرْعِيَ بناءً عَلَى ما عرف من أنه 1 يُشْرَعْ الْفُسْلٌ 
إلا من غْسْلٍ الْمَيْتِ دُونَ دفنه وَتَكْفِينهِ وَهُوَ ما رَوَاُ بُو داؤد عَنْ عَائِشَةَ «كَانَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَغَْسِل مِنْ اجْنَابَة 
يم الجُمُعَةٍ وَغْسْلٍ الْمَيّتِ» وَهْوَ صَعِيفٌ. 

وروی هو وَالتَْمِذِيُ مَرْفُوعًا «مَن عسل ميا فَليَفْمَسِل وَمَنْ حَمَلَهُ فأْيَتَوَضَأْ» حَسّنَه التْمِذِيُ وَصَعَفَهُ الجُمْهُوُ وَلَيْسَ في هَذَا ولا 
في شَيْءٍ من طرق علي حَدِيثْ صَجيخ» لكِنَّ طرق حَدِيثِ علي رة والاشتخباب يَنْبْتْ بالصّغْفٍ غَيْرٍ المؤطوع» وإ دز 
الْمُصَّنَفُ ما إِذَا قات الْمُسْلِمُ ولیس لَه قَرِيبٌ إلا افر ينض أذ لا يلي ذَلِكَ مِنْهُ بل يَفْعَلّهُ الْمُسْلِمُونَ ألا ترَى «أنّ الْيَهُودِيّ 
ا آمَنَ برَسُولِ اله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم - عِنْدَ مَْتهِ قال - عَلَيِْ الصلَاةُ السلا - لِأَصْحَابِهِ ولا أحَاكم» وَل يحل بيه 
وَين اليَهُودِء وَيِكْرَهُ أن يَدْخْلَ الكَافِرُ في قَبْرِ فرابته من الْمُسْلِمِنَ لِيدفتَه. 
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لذن 


الإكرام وَالصّيَانَةَ» وقال الشافعيٌ: السْنة أن يحْمِلهَا رَجُلان: يَضَّعَْا السًابق على أصْلِ عُنْقِهِ وَالنَان عَلَى أغلى صَذْرِهِ أن جِتَارَة 


[فتح القدير] 

[فَصْل في حَنلٍ الجَارَة] 

(فَصْل في حل الجتارّة) (قَوْلَهُ لِأنّ جتَارَةَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ َكدًا حُمَلَتْ) رَوَى ابْنْ سَعْدٍ في الطَبَقَاتِ بِسَنَدٍ صَعِيفٍ «أَنّهُ - عَلَيْ 
الصّلَاةُ راللام - مَل جئار سَعْدٍ ِن مُعَاذٍ من بيه بَيْنَ الَْمُودَيْنِ حَّ حَرَجَ به مِنْ الدّارِ» قال الْوَاقِدِيُ: وَالدَّارُ َكُونْ تاين 


ذراعا. قَالَ النَوَوِيُ في الخُلاصّة: وَرَوَاهُ الشَافعُِ بِسَنَدٍ صَّعِيفبٍ انْتَهَى. إل أَنَّ الْآنَارَ في الاب تاب عَنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرهِمْ. 
وروی الطبراي عن ان ايرث قَالَ: " ۇي اير بن عَبْدٍ اله فَسَهِدْناهُ فلا خُرّجَ سَريرُهُ من حُجْرَتِهِ إذَا حَسَنْ بن حَسَنِ بْنٍ 
عَلِيَ STS SS‏ 
وَجَاءَ الْحَجاجُ حى وَقَفَ بي عَمُودَيْ الرير وَل يرل حَقى وضع وَصَلَّى عليه ا جاج ثمّ جَاءَ إلى ال 
قري فَأَمَرَ به الاج أن رُح لَيَدْخْلَ مَكَائَهُ أت عَلَيْهِمْ فَسَأَلَهُ بو جَابرٍ فَخَرَج دحل اجاج الخفرة عى قرع ". وأنقة " 

لطباي فَالَ: توق أَسَبْدَ بن حضيرٍ سَنَةَ عشرين. وَحَلَهُ عُمَرُ بْنَ عَمُودَيْ السَريرٍ حَقّ وَضعَهُ بالْبَقِيع وَصَلَى عَلَيْه. 
وروی لبهي من طريق الشّافِعِيَ عن عَبْد الله بن تابتِ عن ايب قَالَ: رت اب هْرَيْرَةَ مل بي عَمُودَيْ سَرِيرٍ سَعْدَ بن أبي 


وَقَاصٍ - رضي اله عَنه - وَمِنْ طَرِيقٍ الشَافِعِيَ أَيْضًا عَنْ عِيسَى بْنِ طَلَحَةَ قال: ََيْت عْفْمَانَ بْنَ عَفَانَ يول بَيْنَ العَمُودَيْنٍ 
الْمْقَدُهَ ادك عَلَى گاهله. ن غ يرت إن ت ا هری ١‏ ابن عُمَرَ في جتارة رافع بْنِ ڪيج قَائِمَا بن 
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ثل الالتن. 
والح أن تقُولَ: لا لاله فبها على حَملٍ الاين ججواز حمل الأرَعة وَأحَدهُمْ ن العمُوديْنٍ بان يمل الْمُوّحْرُ عَلَى يفو الْأمنٍ 
وهو من جهة يسار الْميَتِ وَالْمقَدمُ على لأر وهو ِن جهة بين المت يحمل عله لما أن بض الْمَزويٍ نهم اليل 


الْمَذُكُورُ روي عَنْهُمْ خلافة. 

رى ابن أي شَيبة وعَبْدُ الرراقٍ في مُصِئَفيْهِمَا حَدَتَنَا هُسَيْم عن اي عَطاءِ عن علي الأز دي قَالَ: " رَأَيْت ابْنَ عْمَرَ في جِتَارَةٍ 
فَحَمَلَ يوانب اير الْأرْبَع " : 

وروی عَبْدُ الررَآقٍ أَخبرنٍ التَّْرِي عَنْ عاد ن مَنصُورِء أخبرَنٍ ابو الْمفِرّم عَنْ أي هُرَبَْةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: من حمل لجار 
بجوَانِيهَا لع فَقَدْ قَصَى الذي عَلَيْه. ۾ قَدْ صّمّ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلاف ما ذَهَبُوا إلَيْهِ. رَوَى عَبْدُ 
لزق وان آي سََة: دكا عة عن ملطور : ا ل ل 


5 
تحدم ل هو عو 


قال " مَنْ اثبع الجا تازه فَلَيَأَحْذْ بجَوَانبٍ السَرِيرٍ الْأَرْبَعَةِ " وَرَوَى محمد بن ال : احبر الْإمَامُ بُو حَنِيفَةَ وَحَدَّئَنَا الْمَنْصُورُ بُ 
الْمُْتَو ىد ر به قَالَّ: «من السمّنّة ة حمل الْجنَارَة ؤانب الْسَّرِبرٍ الْأرْبعة» . 
وَرَوَاهُ ال مَاجَهُ به ۾ وَلَفْظُهُ: «مَنْ اثبع الْجتَارَة فَلَبَأَخُذْ يوانب السرير كلها نه من السسُّئّة وَإِنْ شَاءَ د فَلْيَدَعْ م إن شَاءَ فَلَيَدَغْ» 


فَوَجَب اكم بأد هَذَا هُوَ السّنّهُ وان خلاقة إن تَحَقَّىَ من بَعْض السّلَفٍ فَلِعَارض, وَلَا يجب على الْمَُاظِرٍ تَعْيينُ وَقَدْ يَشَاءْ 


01 ES 
فَيْبْدِي محتَمَلَاتِ مُتَاسَبَةَ يجَوَرْهَا‎ 
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(وَيدْشُونَ په مُسْرعِينَ دُونَ الحَبّب) لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلام - جِينَ سبل عَنْهُ قَالَ: مَا دون اخ 
(وَإِذَا بَلَُوا إلى فَبِْهِ يُكْرَهُ أن سوا قَبْلَ أن يُوصَّعَ عَنْ أَغْتَاقٍ الرّجَالٍ) أنه قَدْ تَمَعْ ااج إلى التَعَاوْنِ وَالْقِيَامُ هكن مِنْهُ 


قَالَ: 

[فتح القدير] 

ويا كَضِيقٍ الْمَكَانِ أَوْ كَثْرَةٍ الاس أَوْ قل امل وَغَيْرٍ ذَلِكَ. وَأَما كثرةُ الْمَلانگة كَمَا ذگر الْمُصَبَفْ عَلَى مَا رَوَى ابْنْ سَعْدٍ 
عَنْهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَقَدْ شَهِدَهُ: يَعْني سَعْدًا سَبْعُونَ الف مَلَكِ 1 يروا إلى الأزس قبل ذلك وَلَقَدْ ضّمّهُ ضَمّة م 
فُرَجَ عَنْهُ» . وَمَا روه الْوَاقِدِيُ في الْمَعَازِي من فَوْلِهِ - عليه الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «رَأَيْتُ الملايكة تَمِلُه» فنا بتَجَهُ خمد عَلَى 
رر کی ع الكلاة > لا و عن الكلائة علي ما عل أطل ا وي الآتار: «معَ كَل عَبْدٍ مَلَكَانِ وَفِيهَا 
اتر إلى سَبْعِينَ» فَلَمْ وجب مُرَاحَةَ جيه ولا مَنْعَا من انَصَالٍ بيتك وَبْنَ إنْسَانِ ولا ئل شَيْءٍ عَلَى الْمَنْكِبَيْنٍ الرس الهم 
إلا اَن يُرَادَ أن سيب نيهم - عََهمْ الكلام - أعِي عَن تيل الْرَعةٍ من الحايلي: وَلأَنَّ مَا ذَهَبْمَا إلَيْهِ أَصْوَنُ لِلْجِتَارَةِ عَنْ 
السُقُوط وكَوْنُ ذَلِكَ أَسَقَّ ق عَلَى الَامِلِينَ مَصلَحَةٌ مُعَارَضَةٌ بمَفْسَدَةِ تَعْرِيضِهٍ عَلَى | 3 ط خُصُوصًا في مَوَاطِنِ الرَحْمَةِ وَالْمِحْجَن, 
لاه أكثرُ إِكْرَامًا لِلَمَيْتِ وََعْوَنُ عَلَى تحْصِيلٍ سُنَِ سن الإسراع وَأَبْعَدُ من التّسَبّهِبحَمْلٍ الْأمْبِعَةٍ لَه مَكْرُوة وَلِذَاكِرِه حَْلُهُ عَلَى الظَهْرٍ 
وَالدَّابَة 


(قَوْلهُ دون الحبَب) ضرْب من غ الْعَذْوِ دون لعن وَالعنق حط فَسِيحٌ فَيمْشُونَ به دُونَ مَا دُونَ الق وَلَوْ مَشَوا مشا به 4 الحبَب كر 
ِأَنَهُ ازْدِرَاءٌ بالْميّتِ (قَوْلْهُ لأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالِسَلَامُ - جين ستل عَنْهُ إ) أَخْرَج أَبُو داؤد وَاليَرْمِذِيُ عَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ 
«سَألْنَا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - عَنْ المي مَعَ الْنَارَة قَال: ما دون الحبّب» وَهُوَ مُضَعْفْ. وَأَخْرَجَ اله قَالَ - 


َلَيْهِ الملا وَالْسَلَامُ - «أَسْرِعُوا بِالنَارَة قان تك صاخة فُخَير تُقَدْمُوهَا َيه وَإِنْ تك عير ذلك فشر تَصَعْوتَهُ عَنْ رقَابكُم» 
وَيُسْتَحَبُ السرا بتجهيزهِ كله مِنْ جين وت 


(قَوْلهُ لِأَنَهُ قَدَ َه تَقَعُ الحاجة إل التَعَاوْنِ إخ) ولان الْمَعْقُولَ مِنْ ذب ب الشّرْع حخُضورٍ دَفنه إكْرَامُ الْمَيْتِ وَفِ جُلوسهم قَبْلَ وَضْعِهِ 
ازْدِرَاءٌ به وَعَدَمْ الْبقَاتِ إِلَبْه هذا في حَقَ الْمَاشى مَعَهَاء أَمّا الْقَاعِدُ عَلَى الطّريق إِذَا مَرَتْ به ُو عَلَى افر إِذَا جيءَ به قلا يَقُومُ 
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اء وَقِيلَ يَقُومُ وَاخْتِرَ الأول لَمَا روي عَنْ عَلِىَ «كَانَ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أُمَرَنَا بالقِيّام في الجَارَةٍ م جَلَّسَ 
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وكَيفِيَُ الحَملٍ) أَنْ ضع مُقَدَمَ ا اة عَلَى تبيبك ثم مُوَخَرهَا عَلَى تيك ثم مُقَدَمَهَا عَلَى يَسَارِك ثم مُوَحَرَهَا عَلَى يَسَارِك إيقارا 
لِلتَيَامُنء وَهَذَا في حَالَةِ الكَتاؤب. 

[فتح القدير] 

مرا باجُلُوسِ» بَا اللَْظِ لِأَحمَدَ 


(قَوْلُهُ أن ِضّع) هو حِكايَةُ خطّاب أي حَنيفة أي يُوسْفَ, وَالْمْرَادُ عدم التَارَةِ ينها وَين الَارَةِ غت الْمَيْتِ هُوَ يَسَارْ 
السرير لأ الْميَتَ مُسْتَلْقٍ على ظَهْرِه, فَالَاصِل أَنْ نَع يَسَارَ السَرير الْمُقَدَمَ عَلَى ينك ثم يَسَارَةُ الْمُوَخَرَ م ييه الْمُقَدَمَ على 
يَسَارِك م يميه الْمُوَخَرَ لان في هذا إِيتَارًا لِلتَيَامُنِ. (تَتمّةٌ) 

لْأفْصَل لِلْمْشَيّع لِلْجتَارَةِ المَشي حَلْقَهَا ويو أَمَامَهَا لا أَنْ يَتبَاعَدَ عَنْهَا اؤ يَتَقَدَمَ الكل فَيْكْرَهُ وَلا شي عَنْ يينها ولا عَنْ 
اء وَيُكْرَهُ لِمْشَيْعِهَا رفع الصّوْتِ بِالذّكْر وَالقراءة يدك في نَفْسِهِ. وَعِنْدَ الشَافعِيَ الْمَشْيْ أَمَامَهَا أَفْضَلْء وَقَدْ قل فل 
الل عَلَى الْوَجْهَيْنٍ وَالتَرْجِيحُ الْمَغْىَ. هو يَقُولُ: :مم شُفَعَاءْ وَالشَفِيعٌ يَتَقَدَمُ يميد الْمَقْصُودَ وکن تَقُولٌ: هُمْ مُشَيْعُو مشو ن 
فَيَتَأَخَرُونَ والشَفيعُ لْمتَقَدَمُ هو الذي لا يَسْمَصْحِبْ الْمَشْفُوعَ لَهُ في الشَّفَاعَةٍ وَمَا ن فيه بخلافه, بل قَدْ تَبَتَ شَرْعًا " تقديمه 
حَالَةَ الشَّفَاعَةِ لَه أَعْني حَالَةَ الصَلاةء فَكَبَتَ شَرْعًا عَدَمْ اغتبارٍ ما اعتبرة وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلّمْ. 
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+ 


قصل في الدَهْنِ (وَيحْمَر الْقَبُْ وَبلْحَدُ) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسََامُ - «وَاللَحْدُ لتا وَالشّقُ لعَيرت» (وَيُدْحَلْ الْمَيَثْ) يما يلي 
الْقبْلَةَ خلاقًا ِلشافِعِيّ َإِنَ عنده يُسَلُّ سل لِمَا روي «أنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ - سل سلا» . وَلَنَا آنَّ جَانب الْقبْلَة ت مُعَظُمْ 


8 


[فتح القدير] 

[قصنل في الدَِْ] 

(قَصْلْ في الدَهْنِ) (قوْلْهُ وَبْلْحَدُ) السُنَهُ عند اللخ إِلّا اَن يَكُونَ صَرُورَةَ من رَو الْأَرْضٍ فَبْحَافْ اَن يَنْهَارَ اللَحْدُ فَيْصّارُ إلى 
الشَّقّ بل ذَكِرَ لي أن بَعْضَ الْأَرْضِينَ من الرَمَالٍ يَسْكُنُهَا بَعْضْ الْأَعْرَابٍ لا يَتَحَقَّقْ فيها الشق أَنْضَاء بَلْ يُوضّعْ الْمَيَتْ وَيُهَالُ 
عليه تفسه. 


وَالْحَدِيتُ المَذكوز رَوَاهُ الذي عن ابْن عباس وَفِيهِ عَبْدُ الأَعْلَّى بْنْ عامر» قال التَرْمِذِيُ: فيه مَقَالُ. وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُْ عَنْ انس 


«لَمّا توق الليئ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وان بالْمَدِينَةِ رَجُلَ يَلْحَدُ وَالْآحَرُ برخ فَقَالُوا: تَسْتخير رتا وَتَبْعَتْ إِلَيْهِمَا فَأَيُهُمَا 
سبق را فَأَرْسَلَ اهما فُسَبَقَ صَاحِبْ الخد فَلَحَدُوا لل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» وَحَدِيتُ مُسْلِم ظَاهِرٌ فيه, وَهُوَ ما 
أخرج ' عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاص َه قال في مَرَضِهِ الي مَاتَ فيه الوا لي دا وَانْصِبُوا عَلَيَ اللَّنَ نْبا ما ع برسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وَهُوَ رِوَايَةٌ مِنْ سَعْدٍ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - اد 

وروی ابن جبّانَ في صَجيجه عَنْ جَابرٍ «أَنهُ - عَلَيْهِ الملا السلا - أَخْدَ وَنْصِب عَلَيْه الل صب وَرْفِعَ قَبْهُ من الْأَرضٍ نحو 
شإر» وَاسْتَحَبٌ بَعْضُ الصّحَابَة أَنْ يُرْمَسَ في الراب رَمْسّاء يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرِو ب الْعَاصٍ. وَقَالَ: ليس أَحَدُ جَنْيَ 
أَولَ بالأراب من الآحر (قَوْلُهُ وَيُذحَل الْمَيْتُ يا يَلِي) وَذَلِكَ أَنْ تُوصّع الام في جانب الْقِبْلَةِ من الْقَبْرِ وَيْمَلُ الْمَيَثْ مِنْه 
يوضع في اللَحْدٍ فَيَكُونُ الْآخِدُ لَه مُسْتَفْيلَ الْقبلَة حال الخد (قَوْلَه قن عنْده يُسَلُ سَلَا) هو بن يُوصَعَ المسَرِيرٌ في مور الف 
على كو وأ المت با مضع فتعنه من القن م فذحل أن اميت ال يتل كذيك فدكُوُ رخلاة تؤضع وأسه م 
تُدْخَلْ رِجلاه وَبْسَلُ كَدَلِكَ» قذ قيل كل مِنْهُمَا وَالْمَرْوِيُ لِلشَافعِيَ الأول قَالَ: أخبرا اتفه عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرمَةَ عَنْ ابن 
عباس قَالَ «سُلَ رَسُول الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - من قبل رَأْسِه» . 

وَقَالَ: أخبرتا بَعْضْ أَصْحَابنَا عَنْ أبي الاد وَربِيعَة واي النَضْرٍ لا اخيلاف بَيْنَهُمْ في ذَلِكَ «أنَّ التي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - 
سل من قبل زس » وَكَذَلِك أو بكر وَعْمَرُ وَإِسْنَادُ أي داؤد صَجيخ وَهُوَ مَا أخرج عَنْ أي إِسْحَاقَ وَالِسبِيعِيَ قال: أَوْصّانٍ 
الحَارثُ أن يُصََيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اله بن بريد اطي فَصَلَى عَلَيْهِ م أَذحَلَة َر من قبل رِجْل امبر وقَالَ: هذا من الفة. 

ووي أَيْضًا من طرق ضَعيفة 
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فَيْسْتَحَبٌ الْإدْخَالُ منه» وَاضْطَرَبَتْ الرّوَايَاتُ في إِدْخَالٍ الب - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَّلَامُ - 


(فإذَا ضع في ده يفول وَاضِعْه: بشم الله وعَلَى مِلَةِ رَسُول الله) كذا قَالَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - جين وضع أبا دْجَانةَ - 
رضي الله عَنْهُ - في ابر 


[فتح القدير] 

فلا إذحالة - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - مُصْطَرَبٌ فيه فما وي ذَلِكَ روي خلاقة. 

ارح ابو ڌاؤد في الْمَرَاسِيلٍ عن حَمَادٍ بن ي سُلَيْمَانَ عن إبْرَاهِيمَ هُوَ النَحَعِيٌ وَمَنْ قال انيري فَمَد وهم فن ادا إا يَرْوِي 

أذخل الْقَْرَ من قبل الْقبْلَة و يُسَلَ سل وراد ابْنْ أبي سَيْبَةَ رفع فَيْهُ حف يُعْرَفَ وَأَخْرَجَ ابْنْ مَاجَهْ في سنه عَنْ أبي سَعِيدٍ «أَنَّه 
- عليه الصّلاة والسملام - اعد من قبل ال وانشفيل اتفال على هذا لا حاجة إلى ما دقع به الاميذلال الأول من أن 
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سَلَهُ ِلضّرورة لِأنَ المَْرَ في أضل الائط لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - ذفن في الْمَكَانِ الذي فُبِض فيه فلا مك أخْده من 


ا 


جهة الْقبَْةء عَلَى أنه 1 يُتَوَفَ مُلْتَصِفًا إلى الائط بل مُسْتَبِدَا إلى عَائْشَةَ عَلَى ما في الصَّحِيِحَيْنٍِ كَانَتْ تَقُولُ «مَات بَيْنَ حَافئتي 


وَذَاقَنَتي» يَقْمَضِي كوْنَهُ مُبَاعِدًا من الائط وَإِنْكَانَ فِرَاشْهُ إل الْحَائِطٍ لِأَنَهُ حَالَةَ اسْتِنَادِه إلى عَائِشَةَ مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَةٍ ت للْقَطْع ِأَنَهُ - 
عَلَيْهِ الصلَاةُ وَالسََامُ - إا بُو مُسْتَفيلا فعَابةُ الأمْرٍ أن يكوت مَوْضِعْ اللَحْدٍ مُلْعَصِقًا إلى أضْل الْدَارٍ ومثرل ار قبل 
ولس الإذحَال من جهة الْقبْلَةِ إلا اَن يُوصَعَ الْمَيْتُ عَلَى سَقْفٍ اللّحْدٍ نه يُؤْحَدَ الْمَيْتْ وَحِيَيِذٍ نَقُولُ: تَعَارَضَ ما رَوَاهُ وَمَا روَْنَاُ 
فَتَسَاقَطَا. وَلَوْ تجح الْأَوّلْ كَانَ لِلصّرُورَة كما قُلَْا. 

وَغَايَةُ فغل غَيِْ أنه فل صَحَاَ ظَنَّ السُنَةَ ذلك وَقَدْ وَجَذْنا التشْرِيعَ الْمَنْفُولَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - في الْحَدِيثِ 
الْمرُْوع خلافَةُ وَكذَا عَنْ بَعْضٍ ًابر الصّحَابَةِ: فَالْأَوَلُ ما رَوَى المي عن ابن عباس أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسّلَامُ - َخَلَ 
ا ليلا فاُشرځ لَه سِرَاجٌ فََحَدَهُ من قبل اقلت وَقَالَ رمك الله إن گنت لاوما تلَاءِ لِْفُرآنِء وبر عليه أَرْبعاه وَقَالَ: حَدِيثٌ 
حَسن ن انْعَهَّى. 

مع أن فيه الحجَاجٍ بْنَ أَزْطاةَ ومِنْهَالَ بْنَ حَلِية وَقذ المَلهُوا فيهما وَذَلك تحط اديت عن وَرَجَةٍ الصّجيح لا اسن وستذكرهُ 
في اهر اجاج بْنِ أَرْطَاةَ في اب الْقِرَانِ إِنْ شَاءَ اله تَعالّ. 1 

واللّانن مَا رج ابن أي شَيِبَةَ " أن عَلِيًا كير عَلَى يزيد بن الْمُكَقَفٍ أَرْبَعًا وَأَذْحَلَهُ من قِبَلٍ الْقبْلَةِ ". وأخرَجَ عَنْ ابن الْتَفِيّة " 

ل ابن عَبّاسٍ فكب عََيْهِ ربعا وَأَدْحَلَهُ من قبل الْقبْلَ " 


(فَوْلَهُ هَكدًَا قَالَ الل - صَلَّى اله لَه عَلَيْهِ وَسَلَم - جين وَضَّعَ أَبَا ذُجَانة) عَلَط فَإِنَّ أا دْجَانَةَ اناري وي بَعْدَ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في وَفْعَةِ اليَمَامَةِ لَك 
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(وَيُوَجهُ إل الْقِبْلّة) بدَلِكَ أَمَرَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّم - (وَتْحَلُ الْعفْدَة) فوع الأَمْنٍ من الانتشار (وَيُسَوَى اللَنُ عَلَى 
اللخد) لأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - جعل عَلَى قَْهِ لل 


(وَيُسَجَى قر المََة بئؤب حَقٌ بعل الل على اللَحْدِ ولا يُسَجّى قَبْرُ الرَلِ) لن مى حَايِِنَ عَلَى الث ومبتى حال الرجَال 
عَلَى الالكشَاف (وَيْكرَة الآخرُ وَالْحَشَبْ) لِأَكُمَا لإخكام البناءِ وَالَْْْ مضع الْبلى ثم بجر يَكُونُ ار ار فَيكْرُ فالا (ولا 
بس بالْقَصّب) 

[فتح القدير] 

رَوَى ان مَاجَهْ من حَدِيثِ الاج بن أَرْطَاةَ عَنْ تافع عَنْ ابن عُمَرَ «كَانَ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا أَذْخَلَ الْمَيِتَ 
الَْبرْ قَالَ: باسْم الله وَعَلَى مِلَّةِ سول الله» راد الذي بَعْدَ بام اله " وياله " وَقَالَ حَسَنٌ غريب . وَرَوَاهُ أَبُو ڌاؤد من طَرِيقٍ 
آخَرَ بون الزِيَادَق وَرَوَاهُ اکم وَلَفْظهُ «إذًا وَضَعْثُمْ م موتكم 3 فُبُورِهِمْ فَقُولُوا باسم الله وَعَلَى مله ة رَسُولٍ اللّه» وَصَّحَّحَهُ وفيه 
طرق أَخْرَى عَدِيدَةٌ (قَوْلَهُ وَيْوَجَهُ بذَلِكَ َم رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم -) غَرِيبٌ وَاسْكُؤْنِسَ لَهُ بحديث أبي داؤد 
وَالَنّسَائِينُ «أنَّ رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله ما الْكبَائة؟ قَالَّ: هي تَسْغ» كر مِنْهَا اسْتِخْلَالَ الْبَيْتِ الخَرَام قِبِلتَكُم أَخْياءَ وَأَمْوَائً 


وله أعْلَمْ (فَوْلَهُ أنه - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - جعل في قبره اللَّنُ) وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ أنه قال في مَرَضِهِ 
الذي مات فيه الَدُوا لي َدّا وَانْصِبُوا عَلَىَ الل نْبا كُمَا صنْع بِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَتَقَدَمَ مَعَ حَدِيثِ ابْن 


(قَوْلَهُ لأَمَمَا من إخكام الْبنَاءِ) وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ بأد الجر مَسَنْهُ النَارُ وَدْفِعَ بأد السْنَةَ أن يُغَسَلَ بِالْمَاءٍ الحا 
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وف الجامع الصغيرِ, وَيُسْتَحَبُ اللبن وَالقصّبْ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السلا - جعل عَلَى قَبْرِهِ طن من قصب 


( يُهَالُ الراب وَيُسَّمْ الْقَُْ وَلَا يُسَطَّحْ) أي لا يربع «لأَه - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - كَى عن تزبيع الْقُبُورِ» وَمَنْ سَاهَدَ ره 
- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسلام - أخبر أَنَهُ مُسَلَمْ. ۰ 

[فتح القدير] 

غلم اَذ مَسَ الا 1 يعت مَانِعَا في الشّْع وَالْأَوْلَ ما في الكتاب» وني الدَّفْع نَوْعٌ تر (َوْلَهُ لله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 
جَعَلَ عَلَى قَِهِ طُنّ من قَصّب) وَهُوَ بصم الطاءِ حزمة. رَوَى اب اي شَيْبَةَ عن الشَعِيَ «أنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
جعِلَ عَلَى قَبِهِ طن من قَصّب» ) وَهْوَ مُرْسَلْ وََسْنَدَ ابن سَعْدٍ في الطَبَقَاتِء أَوْصى أَبُو مَبْسَرَةَ عَمْرُو ن شرخبيل الَْمْدَاقُ أن 
عل عَلَى ده طا من قصب وَقَالَ: إن رايت الْمُهَاجِرِينَ يبون ذَلِكَ انْعَهَى. ولا يَلَْمْ حصا هذا ا يث لِمُعَارَضَةٍ ما 
تَقَدَمَ فَِنَهُ لا مَُافَاةَ لجَوَازٍ اَن يَكُونَ قَدْ وْضِعَ اللَِنْ عَلَى فَيِْهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - نَطصْبًا مَعَ قصب كمل به لإغوًاز في 
اللَّنِ أو غَبْرِ ذَلِكَ 


(قَوْلَه لله - عليه الصّلَاةُ السام - مى عَنْ تَربيع الْقبُوِ) وَمَنْ شَاهَدَ قب الي - صَلَّى اله عليه وسَلّمَ - أَخْير أنه ُنَم 

قال ابو حَِيقَ: حَدَنَمَا َب لتا رقع ذلك إلى التي - صلی اله عله وسَلَمَ - «أَنَُّ ّى عن تزبيع البو وَتَعْصِيِصِها» وَرَوَى 
مد ْنُ اسن آخبرت او حنيفة عن خاد بن أي سُلَيِمَانَ عن إِنراهيم قَالَ: ابر مَنْ رأ قَبَْ الي - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
وَقَبْرَ آي بكر وَعْمَرَ اشرَة من الْأَرْضٍ وَعَلَيْهَا فلق من مَدَرِ أَبِيَضَ. e‏ 
حَدَّنَهُ أنه رى «قَبْرَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مُسَنَمَا» . روه ابْنُ ابي شَيْبَةَ في مُصَنَفه مُصتَفه وَلَفْظهُ عَنْ سُفيَانَ: وَدَخَلْت الْبَيْتَ 
الذي فيه قب الي - صلی الله عليه وَسَلمَ - فرت قر الي - صلی اله عليه وسَلّمَ - وَقَبْرَ أي بكر وَعْمَرَ مُسَئَمَةَ وما 

عُورض په يما رَوَى أَبُو دَاوْد عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ قَالَ: «دَحَلْتْ عَلَى عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - فَقُلْتُ: ي مه اكشفي لي عَنْ 
قار سول الله - صَلَّى اله عليه وسَلّمَ - وَصَاحِبَيْ فَكُشَفَتْ لي عَنْ اة قبُورٍ لا مشرقة ولا لَاطِئَة مَبْطُوحَة ببَطْحَاءَ الْعَرْصَةٍ 
الَمْرَاءِ» » لَيْسَ مُعَارِصًا هدا حى تاح إلى المع بأَذْنَ تأمُل. وَأَنْضًا طَهَرَ أن الْقَاسِمَ أَرَادَ أ مُسَّمَةُ بِروايَة أي حَفْصٍ بن 

شَاهِينَ في کتاب اتائ قَالَ: حَدَكنَا عَبْدُ الله ن سُليْمَانَ بن الْأَشْعثِء حَدَثَا عَبْدُ الله ن سمي حَدََنَا عبد ان الْمُحَارِيُ 


عَنْ عرو بن مر عن جَابِرٍ قال: الت ثَلَانَةَ كُلَهُمْ لَه في قَبْرِ رسو ل الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أب سات أا جَعْفَرٍ خمد 


نن سالب وسات الاسم بن تقد بن أي بء وسات سا بن عبد الله قت أَخْبرونٍ عَنْ فُبُورٍ آبَانِكُم في بَيْتِ عَائِسَةَ فَكُلّهُمْ 
قَالُوا: إا مُسَنَمَة. وَأَمّا مَا في مُسْلِم عَنْ أي اياج الْأَسَدِيَ قَالَ: قَالَ لي عَلئ: «أَبْعَمْكَ عَلَى 
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و 


[فتح القدير] 

ما بَعَتَن عَلَيْهِ رَسُول الله - صَلَّى الله غ و .> أن و خالا إلا و قا شرن إلا سر وَيَتَهُ» فهو عَلَى ما كَانُوا 
يفعلونة من تغلية الور الْبِنَاءِ اخسن الاي وَلَيْسَ مُرَادتا َلك الْقَدْرَ بل قَدْرَ ما يَبْدُو من الْأَرْضٍ وَيَتَميّرْ عَنهاء وَالَهُ سْبْحَانَه 
[تبمَةُ] لا يُدْخْلْ أَحَدَا من النِسَاءٍ الق ولا رهن إلا الرَجَالُ وَلَوْ كَانُوا أَجَانِب, لِأَنَّ مس ن الْأجْتِيَ 3 9 عِنْدَ جائ 
في حَيَامَاء قدا بَعْدَ مَؤْهَاء فَإِذَا مَانَتْ وَ] يفن َل الصاح مِنْ مَشَايخ جبراياء فان 1 يَكُونُوا فَالشَبًا 
أَمّا ! إن گان ها حرم ولو مِنْ رصاع أؤ صِفِريَة زل وأَخدَ هَاء ولا يلبش ب 00 

قال الْمُصَبَفْ في التجنيس: وَالْعُذْرُ أن الْأَرْض مَعْصوبَةٌ أو يأَحْذُهَا سَفِيعٌ ولا ۾ بول كبر ِن الصّحَابَة وَقَدْ ذُفِنُوا بأَرْضٍ 0 


- 


ٳڏ لا عُذْنَ قان اب صَاحِبْ الْأَرْضٍ أَنْ يُسَوِيَ الْقَبر وَيَرْرَعَ فَوْفَهُ گان لَه ذَلِكَ قن حَقّهُ في باطنها وَطَاهِرهًا. فَإِنْ شَاءَ ترك حَقَّهُ 
في بَاطِنِها. 
ون شَاءَ اسْتَؤْفَاهُ وَمِنْ ن¿ الأَغْدَارٍ أنْ يُسْقَطَ في اللّخدِ مال تو ب أؤ درم لِأَحَدِ. وَانْمَعَثْ كَلِمَةُ 00 و في امْرَأةٍ ذُفِنَ انها وهي 


امم 

3 

3 

3 
0 x 


و 


غَائِيَةٌ في عير بَلَدِهَا فَلّمْ تطبر وَأَرَادَتْ نَفْلَهُ أنه لا يَسَعْهَا ذلك فَتَجْوِيرُ شَوَاذْ بَعْضِ الْمُتَأَجَرِينَ لا يُلْعَفَتُْ يُلتفت َبْهِ. وَل يُعْلَمْ خلاف 
ته نع ق ل ين وقذ ذف ل شت ولا من اخ غو زه رس حا تدع بن يه أل إِذَا أَرَادُوا نَقْلَهُ 
قَبْلَ الدّفْنِ أو وة اللَّنِ فاا بأ بِتَفْلِهِ و ميل أؤ مِيلين. 
الي أن الْمَسَافَةَ إلى از ْمَقَابِرٍ قذ تَبْلْعْ هَذَا الْمِقْدَارَب وَقَالَ المسَرَخْسِيٌ ئ: قول مُحَمَدِ بْنِ سَلَمَةَ ذَلِكَ دلي 
اَن نَقْلَهُ من ك إل لد مكزوة» والفشتحث أن يدن كل في مفرة لبد الي مات بء تقل عن عايشة أ قث جين 
زار ناجيه نار ركاذ نات بلخم ويل ونا اؤ كان الْأَمْرْ فيك إل مَا نَفَلَنْك وَلَدَقَنْنْك حَيْتْ مت. م قَالَ 
الْمُصَبَفُ في التَجِيسِ: في التَقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدِ لا إن م لما ثقل أَنَّ يَعْقُوب - عَلَيْهِ السام - مات يضر فَنْقِلَ إلى الشام 
وَمُوسَى - عَلَيْهِ السام - نَقَلَ تَابُوتَ يُوسْفَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - بَعْدَمَا أَتَى عَلَيْهِ زَمَانَ من مص لل الشام لِيَكُونَ مَعْ آبائه 
انَْهَى. ولا ھی اَن هذا شَرْعٌ من فَبَْنَا وَل تَعوَفْرْ فيه شُرُوطٌ كَونِه سَرْعًا لتا إلا أَنّهُ قل عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي فاص أنه مَاتَ في 
صَيْعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ فَرَاسِحَ من الْمَدِيئَةِ فَحْمِلَ عَلَى أَعْنَاقٍ الرَجَالٍ إِلَيْهَا م قال الْمُصَبَفْ: وَذَكْرَأنَّهُ ذا مات في بَلْدَةٍ يكْرَهُ تَْلَهُ إلى 
الأخزى ِأنَهُ اشيقال بجا ل يفية ا فيد تخر فب وكقى بذِك كراهة. ومن حفر قرا في عفار ليذه فيه دهن عي ل مغل 


7 


لکن يُصَّمَنْ قيمة افر وَل ذفن صَغيڙ ولا گپيڙ في الْبَيْتِ الذي گان فيه فن َلك حاص ايء ل بقل إلى مقار 
الْمُسْلِمِنَ» ولا يُذَنْ الان في قير واج إلا ِصَرُورةء ولا يقر قب لدف حر إلا إن بلي الأول فَلَمْ يَْقَ له إلا عَظْمْ إلا أن لا 

جَدَ بد فيصم عِطَام الأول وَيعَلُ بَيتَهُما حَاجِرٌ من ثراب. وَمَنْ مات في سَفِيَةٍ ََنُوهُ إن أفكن اخْرُوجُ إلى أَرْضٍء وبل اَلَو 
في الْبَخْرِ بَعْدَ الْعْسْلٍ وَالنَكْفِينِ وَالصَلاة. وَعَنْ أَحْمَدَ يُكَقنْ 7 وَعَنْ الشَافِعِيّة كَذَلِكَ إِنْكَانَ قريب مِنْ دار الَرْبء وَإِلّا شد 
نَ لَوْحَْنِلِيَْذقَهُ البَخرُ فيدْهَنْ وَبِكْرَهُ الدَفْنْ في الْأمَاكِنٍ الي تُسَمّى فَسَاقِي وَالجُلُوسُ عَلَى الْقَبرِ وَوَطْوُْ وَحِيدَئِذٍ فما يَصنَعْهُ 
الاس من ذُفِنَتْ 


(141/2) 


باب الشَّهِيدٍ (الشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ, أؤ ؤجة في المغرة وَبه أَتَر أو قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمَا 


قارب ذفن عَوَالَيْهمْ خَلْقّ من وط تلك القُبُورٍ إل اَن صل إلى قار قَريبِهِ مَكْرُوةُ. وَيكْرَهُ النَوْمُ عِنْدَ الْقَِ وَقَضَاءُ الحَاجَة بل 
أو وکل ما 1 يُعْهَدْ في اة وَالْمَعْهُودُ مِنْهَا لَيْسَ إلا زيارَكًا وَالدُعَاءَ عِنْدَهَا قَائِمَا گمَا گان يَفْعَلُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في 
اروج إلى البقبع وَيَقُولُ: «السّلَامُ عَلَيْكُمْ دار قَوْمِ مُؤْمبينَ وَإِنَّ إن شَاء اله بكم لاجِقُونَ, أَسْأَلْ الله لي وَلَكُمْ الْعَافِيَةه . 
املف في إجلاس الْقَارئِنَ لِيَفَْءُوا عند افر والْمُحعَار عَم الْكرامَة. وني اليس من علامة اواز ام حال مائ 
وَاضْطَرب براض ركد رايهم أَنَهُ ولد حى شق بَطْنُهَاء فزق بَْنَ هَذَا وَبَْنَ ما إِذَا الع اليَجْلُ ذُرَةَ هَمَاتَ وَل يَدَعْ ماله 
عَلَيْهِ الْقِيمَهُ ولا شق بَطَنْهُ لن في الْمَسْألَة الأول إِبْطَالَ حُرْمَةِ الْمَيْتِ لِصِيَائَة خرْمَةٍ اَي فَيَجُورُ. 

ما في الْمَسْألَةِ اللانية إَِطَالُ حُرْمَةِ الأَغلّى وَهُوَ المي لِصِيَّاَة حُرْمَة الْأَدىَ وَهُوَ الْمَالُ وَلَا ذلك في الْمَسْأَلَةِ الأول الْتَهَّى. 
ضيح الاتقاق على اَن حرم الْمُسْلِم مَيعَا كُحْرْمَتَه حي ولا ي شق بَطْنهُ حي ل ابْتَلَعَهَا ذا 1 رج مَعَ الْمَضَلَاتِ فَكَذَا مَيْنَا 
لاف شق بطبها لإخراج الْوَلّد إِذَا عُلِمَتْ حيائه. وَفِ الاختيَارٍ جُعل عَدَمْ ث شق بطنه عَنْ مُحَمَدِ. م قَالَ: وَرَوَى الجا عَنْ 
أَصْحَابا أنه لا يُشَقْ لان حَقَ الآدَمِيَ مُقَدّمْ عَلَى حَقّ الله تَعَالَ وَمُقَدَمْ عَلَى حَقّ ن¿ الظَِّ الْمُمَعَدّي انْتَهَى. وَهَذَا أَؤْلَ. وَاجْوَابُ مَا 
قَدَمْنا أن ذَلِكَ الاخترامَ يَرُولُ بتَعَدّيه. وَتجُورُ الوس لِلْمْصِيبَةِ اة يام وَهُوَ خلافٌ الْأَؤْل, ويره في الْمَسْجِل وَشُسْتَحَبُ 
التَِْبَةُ لِلرَجَالِ وَالنِسَاءٍ الأ لا يَفْيِنَّلقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ عَرّى أَخَاهُ مْصِيبَةٍ كُسَاهُ اله من حُلَلٍ الْكرَامَةٍ يوم 
الْقِيَامَ» وَفَوْلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَن عَرَّى مُصَابا فَلَهُ مل أخره» وَقَوْلَهُ - صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ - «مَنْ عَرّى تَكُلَى 
کي بُرْدَيْنِ في الجن وَيِكرَهُ الاڈ الضَيَافَةِ مِنْ الطعَام من أَهْلٍ المَيْتِ لِأنَهُ شرع في ا لا في الشُرُورٍ وهي بِذْعَةٌ 
مُسْتَفْبَحَةٌ. رَوَى الْإمَامُ أَحمَدُ واب مَاجَه بسا صّحِيح عَنْ جَريرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله قال: كنا تعد الاجتمّاعَ إلى أَهل الْمَيتِ وَصُنْعَهُمْ 
الطَعَامَ مِنْ ن التاحة. وَيُسْتَحَبُ يران أَهْلٍ الْمَيتِ راء الْأَاعِدٍ عَيئَهُ طَعَام لَُمْ يُشْبِعْهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَبْلَتَهُمْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم - «اصْنَعُوا لآل جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ ما يَشْعَلْهُو» حَستَه التَرْمِذِيّ وَصَّحَحَهُ ۾ الحاكم وَلأَنّهُ 7 وَمَعْروفٌ وَبْلَحُ عَلَيْهُمْ في 
الأكل لان از يمْنَعُهُمْ من ذَلِكَ فَيَضْعْفُونَ وَالَهُ أغلّم. 


[باب الشهيد] 
(باب الشَّهِيد) وَجْهُ فَضْلِهء وتأخيرة ظاهز. َي شَهِيدًا إمَا لِشْهُودِ الْمَلانگة إِكْرَامًا لَه أو لِأَنّهُ مَشْهُودٌ لَه باجْنّة وَلِشْهُودِهِ أي 
خُصُوره حي يرق عند رَه عَلَى الْمَغت الذي صخ (قَولهُ الشَّهِيدُ إ) هدا تغريف لِلشَهِيدٍ الْمَلرُوم بكم 


(142/2) 


و جب غه ِي فيكفَنْ وَبْصَلَى عليه ولا يعَسَل) لأ في مغق شُهَداء أحد. وَقَالَ - عليه الصّلَاه وَالسَلَامُ - فِيهم «َيَلُوهُمْ 
ر ف قر ل وق .قد اانه ن يه وح رم دده 4 ار 2 RRS a‏ ون مف وه 22 3 ر ل اھ كير ۽ رەو ر 
بکلومهم وَدِمَائِهِمْ ولا تعلو » فكل مَنْ قتل بِالَْدِيدَةٍ ظلمًا وَهْوَ طاهِرٌ بالغ وَل يب به عِوَضٌ مال فهو في مَعْنَاهُمْ فيلحق 
ِو وَالْمُرَادُ بالأئر الجراحة لاما دَلَالَُ الْمَذْل 


[فتح القدير] 

لْمَذُكُورٍ: أغني عَدَمَ تَغْسيله وَتَزْعَ ثيابه لا لِمُطَلَقهِ فَإِنَهُ أَحَمُ من ذَلِكَ عَلَى مَا سَتَذْكُرُ من أن الْمُرْتَت وَغَْرهُ شَهِيدٌ. وَهَذَا التَعْرِيفُ 
َلَى قول الكل ناء عَلَى ما اخْمَارَهُ بَحْضْهُمْ من أن الْمُخمَلفَ فيه ِن الأخكام والأؤصاف يجتب في ا كن ياج إلى قَيْد 
مُدْخِلٍ وهو قَوْلنا: إل ما يب بِشْبْهَةِ الْأوة, وَل ايد تَصويرهُ على أي أي حَدفَةَ قبل كل ملم مكلف لا عسل عليه فل 
ظَلمًا من أَهلٍ ازب اؤ الي اؤ فطاع الطريق بي آل كات رارح من غَيرِهِمْ و1 جب قله دِيَةٌ بنفس الْقَغْلٍ وآ يُرْنَتَ فطلم 
رج لِلْمَُْولٍ بَدٍ أؤ قِصَاصٍ اؤ افر سَُغ اؤ سقط عليه بء أؤ سَقَطَ من ضَاهِقٍ أو غَرق وله عسل وَِنْكَانَ شَهِيدا. 

وَأَمَا إِذَا انْقَلَعَتْ َبُكَافِرٍ فَوَطِنَتْ مُسْلِمًا من غير سَائِقٍ أو رَقى مُسْلِمٌ إلى لْكُفَارٍ قأَصّاب مُسْلِماء أو نَفَرَتْ دَابَةُ ملم من 
سواد امار أ هد الْمُسْلِمُونَ مِنْهُم فَأَجُْوهُمْ إلى حَنْدَقِ أو ار ووه فَألقَا أَنْفْسَهُمْ أو جَعَلُوا حَوْهَمْ الحْسَكَ فَمَشَى عَلَيْهَا 
ملم فَمَاتَ به لَ ين شَهيدًا خلاهًا أي يُوسُفَ, لأ فِعْلَهُ وَفِغْلَ الدَابّةِ دون حامل يَفْطَعْ الَسْبَةَ إَبْهم. 

ما لو طَعَنُوهُمْ حم أَلْقَوْهُمْ في تارٍ أو مَاءٍ أو تَقَرُوا دَابَةَ قَصَدَمَتْ مُسْلِمَاء أو رمَا تارا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَهَبّتْ با ريخ إل 
الْمُسْلِمِينَ؛ أو أَرْسَلُوا مَاءَ فعَرِقَ به مُسْلمٌ فَإِهُمْ يَكُوئُونَ شْهَدَاءَ قاق لَِنَ ْنل مُضَافٌ إلى الْعَدُوَ تَسيبًا. قن قيل في السك 
يَنْبَغِي أن لا يُعَسَلَ لِأَنَّ جَعْلَهُ بيب للْقَدْلٍ. قُلْنَا: ما قْصِدَ به الْمَمْلُ کون تيبا وَمَا لا قآ وَهُمْ قَصّدُوا به الدَّفْعَ لا الْقَْلَ. 
وقولتا ارح لا من اليد بل يَشْمَلْ ال وَالمَصّب. وَفَوْلْنا فس الَْغْلِ احيرا عا إذَا وجب بالصُلْح عَنْ ذم الْعمْدٍ بَعدَ ما 
وجب الِْصّاصء وَعَمًا ذا قل اواد وده هاجب الي واو هيد لا غل في الزواية المختارق فإ وجب فغله انا 
لِْصّاصٍ 2 فلب مالا لِمانع لبوق وَبَاقِي الْقيُود ظَاهِرَةٌ وَسَتَخْرْجُ ا سَيُورَدُ من الأخكام (فَوْلُهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام 
- في شْهَدَاءٍ إڄ) غريب عَامَهُ. 

وني متب الإمام أَحْمَدَ «أَنُّ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَسْرْفَ عَلَى قَمْلَى أحدٍ فَفَالَ: إيّ هيد عَلَى مؤْلاءِ رََلُوهُمْ بكُلُومِهم 
وَدِمَائِهِمْ» اه. إلا أنه يَسْتَلِمُ عَدَمَ الْْمْلِ ِذْ مَعَ الْغْسْلٍ كن 

وي ترك غل الشَهِيدٍ أَحَادِيتُ: مِنْهَا ما أخْرَجَ الْبحَارِي وَأصْحَابُ السْئَنٍ عن اللَيْثِ بن سَعْدٍ عَنْ الزهرِيَ عَنْ عَبْدٍ الرحمنِ بْنٍ 
گغب بن مالك عَنْ جَابرٍ ن عَبْدٍ الله أنه - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - كان مع يبن الَجلَْنٍ في فَعلَى أُخد وَيَقُولُ: أيهم أككز 
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ت 


وَكذَا خُروخ الدّم من مضع غار غاد الع وتوا وَالشَافِِي بَالفتا في الصّلاة وَيَقُولُ اليف كا لوب 


[فتح القدير] 

النَسَائِيَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا ابع اللَيْتَ من أَصْحَاب الزُهْرِيٍ عَلَى هذا الْإِسْتادء و يُؤَْر عِنْدَ الْبَُارِيَ تفرد اللَيْثِ بالإستاد المذكور. 
وَأَخْرّجَ ابو ڌاؤد عَنْ جَابرٍ قال «رمي رَجُلُ بِسَهُم في صَذره أو في حَلَقِهِ فَمَاتَ أدج في ثيابه گمَا هُوَ ون مَعَ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَ النّسَائِيَ قال: قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَمَلُوهُمْ انهم 
نه ليس كلم يُكْلَمْ في سبل الله إلا بأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنْهُ لَوْنُ الدّم وَالرِيحْ ريخ الْمِسْكِ» (قَوْلَهُ وكذَا خُرُوجُ الدّم مِنْ 

مَؤْضِع عبر معْمَادٍكَالْعينٍ وَتَخُوهَا) والخاص أ إذَا مات وَوْجِدَ مَيكَا في الْمَعْرَكَةِ فاا يلو ما أن يُوجَدَ به انر أو لاء فَإِنْ وُجِدَ فَإِنْ 
گا خُرُوجُ ڌم ِڻ جِراحَةٍ طَاهِرة فهو سَهِيد أو عبر طَاهِرَةٍ فان كان من مَؤْضع مُغتادٍ كلف والذبْرٍ وَالذَكَرٍ 1 تبث شَهَادَتَهُ قن 
الإِنْسَانَ قَدْ يَبُولُ دَمَا من شدَّة الْحَوْفٍء وَإِنْ گان من غير مُغتاد گالأذْنِ وَالْعَْنٍ حْكِمَ پا وَإنْ گان الْأَئَر من عير رض ظَاهِرٍ وَجَبَ 
أَنْ يَكُونَ سَهِيدَاء وَإِنْ 1 ُن به أن أَصْلّا لا يَكُونُ سَهِيدًا لِأَنَّ الظَاهرَ أنه لِشِدَّة حَوْفِه الْحَلَعَ قَلَْبُه. 

وَأَمّا ِن ظَهَرَ منْ غ الم فَقَالُوا: إن عرف أنه من الرس بان يَكُونَ صَافِيًا يل إن گان خلاقهُ عُرفَ نه من الَف فَيَكُونُ من 
جرَاحة فيه فلا يُغْسَلُ. وَأَنْتَ عَلِمْت أن المُرتَقَى من الجَْفٍ قذ يَكُونْ عَلَقَا فَهُوَ سَوْدَاءُ بِصُورَة الدّم وَقَدْ بكو ا بن قرخ 
في ا جوف عَلَى مَا تَقَدّمَ في طَهَارَة الطَّهَارة فَلَم يَلْرَمْ كوْنْهُ من جرَاحَة حَادِنَّةِ بل هُوَ أَحَدُ الْمُحْتَمَلَاتٍِ (قَوْلْهُ وَيَقُولُ السَيْفْ اء 
للذوب) ذكَرُوهُ في بَعْضٍ کب الففه حديئاء وَهُْوَ كَذَّلِكَ ف صجیح ابْنِ حِبّانَ َع مُعْتَمَدُ الشافعيّ - ره الله - ما في 
الْبُخَارِي عَنْ جار أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ و - 1 يُصّلَ عَلَى قَتْلَى أخدي» وها مُعَارَضٌ يث عَطَاءٍ بن اَي نك لبي 
- صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - صلی عَلَى قَتْلَى أخي» أَخْرَجَهُ و داود ف الْمَرَاسِيلِ فِيُعَارِضُ حَدِيثٌ جَابِرٍ عِندَنَاء م 57 م باه 
ميٿ وَحَدِيثْ جَابرٍ تافٍ. وََنَعْ أَصْل الْمُخَالِفٍ في تَضْعِيفٍ الْمَرَاسِيلِ ولو شس فَعِنْدَهُ إذا أَعْمْضِدَ يَرْفَعْ مَعْنَاهُ. 

قيل وَقَدْ رَوَى الَْاكِمُ عَنْ جابر قال «فَقَدَ وَسُولُ الله ار وَسَلَْمَ - حمْرَةَ حِينَ فَاءَ لقاب :من اا فَقَالَ تفلا 
َأَبْتُهُ عند تلك الشَّجَرَة فَجَاءَ َسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - ُوه فَلَمّا رَآهُ وَرَأَى مَا مُقَلَ به شَهقَ وب ا 
0 فرقى عليه يتؤب» م جيء مر فُصَلَى عَلَيْه ثم بالشّهَدَاءٍ فَيُوصَعُونَ إلى جانب 201110 > م يُرْفعُونَ و 

نره حَىّ صَلَّى عَلَى الشَهَدَاءِ كُلّهِة» وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَْرَةُ سيد الشّهَدَاءٍ عِنْدَ الله يَوْمَ القيامة» صر ل 


34 


ا ا ل أبَا خاد النَفِيَ وَهُوَ وَإِنْ صَعَقَهُ ّى وَالنَسَائِيٌ فَمَدْ قَالَ الْأَهْوَازِيٌ: 
گان عَطاءُ بن مُسْلِم يُوَتَقَهُ وَكانَ أَحْمَدُ بن حَمَدِ بن شعَيْبٍ يني عَلَيْه اء تَامًا. 


1١ 


E 


وقال ان عَدِيَ: ما أَرَى به بأسّاء قلا يَقْصُرُ اديت عِنْدَ دَرجة اش وَهُوَ حُجّةٌ استفلالا فاا أَقَلَ من صَلَاحِينهِ عاض ذا 


ے2 


لِغيرِه. وَأَسْتَدَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَفَانَ بْنُ مُسْلِم » حَدَّنَنَا اد بن سَلَمَةَ حَدَّنَنَا عَطَّاءُ بْنُ السّائْبٍ عَنْ الشَعْبيَ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ قال 


« کان النَسَاءٌ يَوْمَ ماحد خَلْفَ الفسْلمين هزد عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِينَ إل أَنْ قَالَ: ع التي = صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - رة 
وجيءَ پرَجُل مِن الْأَنْصّارٍ فَوْضِعَ إلى جيه فَصَلَّى عَلَيْهِ قَرفع الأنصاريٰ ونر نره م جيءَ باحر فَوْضِعَ إلى جنب حَتْرَةَ فَصَلَى 


و 
سمه 
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عى عَنْ الشَّفَاعَةٍ ون نَقُولُ: الصّلاهُ عَلَى الْمَيتِ لإِظْهَارٍ كرامتهء وَالشَّهِيدُ أل اء وَالطَّاهِرُ عَنْ الذَنُوبٍ لا يَسْتَغْني عَنْ 
الدّعَاءٍ كَالنَىَ وَالصََّ 


(وَمَنْ فََلَهُ اهل ازب أو أَهْلْ الْبَغي أو فطاع الطريق َبأَيّ سَيْءٍ قَتَلُوهُ 1 يُعَسَلَ) لان شْهَدَاءَ أخدٍ ما گان كُلَهُمْ قتيل السسَيْفٍ 
الاح 


(وإذا أنه خب َيل عند أي عييقة) 

[فتح القدير] 

صَلَّى يَوْمَِذٍ عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَّلَاةَ» وَهَذَا أَنْضًا لا يَنزِلُ عَنْ دَرَجَة اش وَعَطَاءْ بْنُ السّائب فيه مَا تَقَدَّمَ في باب صَلَاة الْكْسُوفٍ 
وَأَرْجُو أَنَّ اد بْنَ سَلَمَةَ من أحَد عَنْهُ قَبْلَ الكَعَير قاد خاد يْنَ رَيْد من ذكر أنه أَحَدَ عن قَبْلَ ذلك وَوَفَائُهُ تآَخَرَتْ عَنْ وَقَاةٍ 
عَطَاءِ بئخو خَمْسِينَ سَنَة وتو حَمَادُ بن سَلَمَةَ قبل ابْنِ رَيْدٍ بتځو الْنَيّ عَشْرَةَ سَنَةَ َيَكُونُ صَحِيحَاء وَعَلَى الام لا يَنْزِلُ عَنْ 
وخر الدّارقْطَيُ عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ قال «لَمّا اصرف الْمُشْرِكُونَ عَنْ قَثْلَى اخ إل أَنْ قَالَ: ۾ م قَدّمَ مول الله = ضَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - رة فكيرٌ عليه عَشْرَاء م جعَلَ اء بالرَّجُلٍ فَيوصَعْ وره مَكاهُ حى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صّلَاة وكَانَت الى يَْمٍَِ 
سَبِعِينَ» وَهَدًا أنْضًا لا يَنزِلُ عن اسن ثم لَوْ گان الكل صَعِيفًا ارتَقَى الخحَاصِل إل دَرَجَةٍ الحَسَنِء ثم گان عَاضِدُ الْمَرَاسِيلٍ سَيَدَ 
الَابِعِينَ عَطَاءَ بْنَ أبي زاح عَلَى اَن الْوَاقِدِيَ في الْمَعَازِي قَالَ: حَدَنَني عَبْدُ رَه بن عَبْدٍ الله عن عَطَاءٍ عَنْ ابن عباس فَذَكْرَ. 
وَأَسْتَدَ في فوح الشّام: حَدَنَني روم بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمِ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن بَشَّارٍ عَنْ الْوَاقِصِي عَنْ سَيْفٍ مَوْلى ريبع 
نن قيس الْيَشْكْرِي قَالَ: كُنت في ايش الَّذِي وَجُهَهُ أبُو بكْرٍ الصّدِيق مَع عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ إلى أَيْلَة وَأَرْضٍ فِلَسْطِينَ فر 
الْقِصّة. وفيا نه فل من الْمُسْلِمِينَ مائة وَتَلَانُونَ وَصَلَى عَلَيْهِمْ عَمْرُو : القاس و0 لقايون ا وَكانَ مَعَ عَمْرِو تِسْعَةُ 
آلافٍ من الْمُسْلِمِينَ 

(قَوْلَهُ وحن تَقُولُ: الصَّلاةُ عَلَى الْمَبْتِ لإظهار كرَامَتِه) لا ّى أن الْمَقْصُودَ الْأَصلِيَ من الصّلاةٍ نَفْسِهَا الِاسْتَغْفَارُ لَه وَالشّفَاعَهُ 
َالَكْرِم يُسْتَفَادُ إَادَئهُ من إِيجَاب ذَلِكَ عَلَى الاس فَتَقُولٌ: إذا أؤجب الصّلاةً عَلَى الْمَيتِ عَلَى الْمْكَلَفِينَ كربا فَآأَنْ يُوجبَهَا 
عَلَبْهِْ عَلَى الشَهِيدٍ أؤلى» لِأَنَّ اسْتِحْمَاقَهُ لِْكرَامَة اهر (قَوْلَه كالب أو الصِّي) لو افْمَصرٌ عَلَى الي كَانَ أو فن الدّعَاءَ في 
الصّلاةٍ على المي لأَبَوَيْه. هَذَا وَلَوْ اخلط فَتْلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَثْلَى لْكُفَارٍ أو مَؤْتَاهُمْ ا يُصّلّ عَلَيِهمْ إل أَنْ يَكُونَ مَوْنَى 


الْمُسْلِمِينَ أكترٌ فَيْصَلَي حِيتيذٍ عَلَيْهمْ وَيَنْوِي اَهَل الْإسْلام فيا بالدّعَاءٍ 


(قَوْلهُ أي سَيْءِ كلوه گان سَهِيدا) اَن الل في قعَام لَه في قعَالٍ اَل ازب لِأنَ اهم مور به كَأهلٍ الَرْبء قال تَعَالَ 
فَقَاتلُوا الي تبْغي حم تفيء إلى أَمْرِ الع [الحجرات: 9] وَمَْي فطاع الطريق مُحَاربي اله وَرَسُولِه وَالْمَطْعْ باد حَارِب الله 
وَرَسُولِه يَبْ قله على َعم بعد فيدْخْلُونَ في التي تنغي بالمفهوم اللوي قافول مِنهُم بال تفس ايء مزْضاةٍ الله تا 
(فَوْلَهُ ما ان كلهم قل السَئفٍ والسلاح) الله أعلَمْ بلك ولا حاجة لَه في بوت ذَلِكَ اخم إِذْ يفي فيه ثُبُوتُ بَذْلِه 
تفس اقا مرْضَاةٍ اله ۰ 
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وَقالا: لا يُعَسَّلُ لِأَنَّ مَا وَجَب با اة سَقَطَ بِالْمَوْتِ والان 1 بحب للشَهادَة. وَلأَي حَبِيفَةَ أَنَّ الشَّهَادَةَ عُرفث مَانِعَةَ غَيْرَ رافعة 
فلا رقع التَابةً. وَقَدْ صح أَنَّ حَنْظَلَةَ لا أسْدُشْهدَ جنب عَسَلَنهُ الْمََائِكةُ وَعَلَى هذا الف الْحَائْضٌ 

[فتح القدير] 

إذ هُوَ الْمَنَاطُ في فيل الْمُشْرِئنَ 


(َولُ ما وجب بِاجتَابَة) وهو لعل (سَقَط بالْمَْتٍ) لأ وُجُوبَهُ لوب ما لا بصخ إلا به. وَقَد سَقَطَ ذَلِكَ بالْمَوتِ فَيَسْقط 
انل وَلِذَنَّ الشّهَادَةَ أُقيمَث مَقَامَ الْعْسْلٍ اجب بِالْمَوْتِ لاخْتباس الدّمَاءٍ إن فل بعر جارح, أؤ لِتَلَطّخْهِ با إن قتل يجارح 
مَعَ قيام الْمُوجبٍ فَكذَا الْوَاجِبُ قَبْلَهُ. 1 1 
وه أذ الشَّهَادةَ هده مائعة من ثُبُوتٍ لَجس بالْمَؤت وَبالتَلَطْحَ ول لوتب مُفْمَصَاهء أا رغه ِنَحَاسَةٍ گات قَبْلهَا فمَْقُوفَ 
على المع وَل برذ بلك إلا في تحاسة الث لطع إخاعا بأ لا بوص هيد مع الم بانيلرام كل مؤت لِلْحَدَثِ الأصنعر 
قله ما قصل بزوال لعفل َيل فلو بتي الال على عدم المع لكقى في إيجاب الْفُسل فف وَالسَفع بوجي وهو ما صح 
بن حَدِيثِ حَنْظلة وب نفع قوَُمَا سقط سُقُوطٍ ما وجب لِأَله. ولو ت يكن فنا في جوابه ۾ 1 يشر عسل اة عرض 
عَلَى الله عر وَجَلَ وَعَلَّا وَإِذْخَالٍ الْمَيرِكَمَا كان مَشْرُوعًا لِلْقراءَة وَالْمَسنَ وَقَدْ لا جب وَاحِدّ مِنْهُمَا لِيتَحَقَّقَ سْقُوطُْه فَإِنْ أَصْلَحُوا 
ك قائدته 4 وهي الَوَضّلْ به إلى فِعْلٍ ما لا يل إلا به ذفع بتَجْوِيزٍ تِلْكَ الْقَائْدَة ة وهي الْعَرْضُ عَلََى الوب جل 
فَيَبْقَّى الْوْجُوبُ الذي كَانَ ابا قَبْلَ الْمَوْتِ ناه عَلَى أَنّ صِفَةَ تَعَلّقَهِ قَبْلَ الْمَوْتِ لِلتَوَصّلٍ إلى حل ما لا حل بدُونه حَالَةَ 
اليا 0 إن مَاتَ قَبْلَ الْقْسْلٍ. 
اق أن الدّافِعَ ليس إلا بالنّصّ وَهْوَ حَدِيتُ حَنْظَلَةَ لان َي ان يَدْفَعُوا هَذَا باد الْؤْجُوب قَبْلَ الْمَوْتِ گان مُتَعَلَقًا به وََعْدَهُ 
َيِه فَهُوَ عير أو لا يقل إلى غَيِْهِ إل بدليل فَتَرْجِعْ في إيجَادِهِمْ ذَلِكَ الدَلِيلَ إلى حَدِيثِ حَنْظَلَةَ: قن قَالُوا: هُوَ إا يفي إرادة 
الله سُبْحَانَهُ وتكرمة لا أَنّهُ وَاجبْ وَإلا بلط پفغل عير الْآدَمِيّينَ لان الْوؤْجُوب عَلَيْهِمْ. قُلَمَا: گان ذَلِكَ اول تغْلِيم لِلْوْجُوبٍ 
وَإَِادَته لَه فَجَارَ اَن يَسْقْطَ بِفعْلِهم ذلك ما الْمَقُصُودُ به الفغل, لاف ما بَعْدَ الأول كَفْسْلٍ الْمَلَائِكَة آدَمَ - عَلَيْهِ السام - 


سَقَطَ بفغْلهخ لِأَنَهُ ابْتدَاءُ إقَادَةِ الْؤْجُوب مَعَ گؤن الْمَقْصُودٍ تفس الفغل, و1 يَسْقْطْ ما بَعْدَهُ إل بفغل الْمُكَلّفِينَ. 
وأا مُعَارَصَعُهُ قَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَّلَامُ - «رَمَلُوهُمْ بكُلُومهن ولا 
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وَالنْمَسَاءُ إِذَا طَهْرَنَا وَكَذَا قَبْلَ الاتقطاع في الصّحِيح ٠‏ من الروَايَة وَعَلَى هذا الخآلافٍ الي مما اَن المي أَحَقٌ ذه الكرَامَة. 


[فتح القدير] 

تُعسَلُوهُو» فليس بدَافع لله في مَغتييٍ ليس حَنْظَلةُ هنهي وؤ گان في اکل وَهْوَ مِنْهُمْ كان قَبْلَ الْعلم باه كان جنب لن الْعِلْم 
بدك ا كان من زؤجته بعد العم بعل الْمَلائِكةِ لَه عَلَى ما فيد َم حَدِيِهء وَهُوَ ما روا ابن حبانَ واكم عن عب اله 
ن ازير قَالَّ: «سمغث رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلُم - يَقُولُ وَقَدْ فتل حَنْظَلَةُ بن أي عامر اللَّقَفِيُ: إن صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَة 
عسل الْمَلَائِكةُ - عَلَيْهِمْ السام -» سلوا صَاحِبَتَهُ فَقَالَثْ: حَرَجَ وَهُوَ جنب لما ع اائة فَقَالَ رَسُولُ الله ت صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: لِذَلِكَ غَسَلَنَهُ الملابكة» وَقَالَ الحَاكُ: صجيخ على شَرْطٍ مُسْلِمء وَلَيْسَ عِنْدَ الحاكم فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ يعني زوجت 
وهي حمل نٿ اَي ابْن سَلُولَ أخث عند اله بن أي اپ سَلُولَ وكَانَ قَدْ ب پا تلك الله رٿ في مَنَامِهَا گا بب مِنْ 
السَمَاءِ تح وَأعْلِقَ دوه فَعَرَفْت أَنَهُ مَفْقُولٌ من الع فَلَمّا أَصْبَحَتْ دَعَتْ بِأَرْبَعة من فَوْمِهَا فَأَشْهَدَهُمْ أَنَهُ َحَل ا حَشْيَةَ أن 
بقع ي ذلك وا 

ره الوَاقِدِيُ وَائْنُ سَعْدٍ في الطَبَقَاتِء وَرَادَ «وَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِيّ رأث الْمَلانگة تُعَسَل حَنْظَلَةَ بن 
بي عامر بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ اء الْمْزِنِ في صحاف الْفِضّة» قال أَبو أَسَيْدَ: «ذَهَبْنا لَه فوَجَدْنَاهُ يَفطْرُ راس ما فَرَجَعْتُ 
فأخبرت رَسُولَ الله - صلی اله عليه وسَلَمَ -» الَْدِيتَ. 

َف غريب الحَيثِ لِلسَرَفْسْطِيَ بِسَدِهِ عن عَرْوةَ بن الزبيرِ حر حَنْظَلَةُ بن أبي عَامِرٍ وقذ وَاقَعَ امَك فَخَرَجَ وَهْوَ جنب 1 
يَغَْسِلْ فَلَما الق الاس لقي أبا سيان بْنَ حَرْبٍ فَحَمَل عليه مقط أَبُو فيان عَنْ فَرَسِهِ فوب عَلَيْهِ َنْظلَةُ وَفعَدَ عَلَى 
وني الواقدي می ا e‏ بْنَ شَعُوب قول في ال من الرَوَاية) اختراز عَنْ الرَوَايَة الأخرى انه ج يكن الْغْسْلْ وَاجبًا 
عَلَيْهمَا قَبْلَ الْمَوْتِ إذ لا يَبْ قبل الانقطاع. 

وج الْمُختارة أن الم وجب لِلاغْحِسَالٍ عند الانقطاع وقذ حَصّل الاتقطاع اموت ولا بد من الحاقه باشب إِذ قذ صَارَ 
ألا بز على ال نحا وإلا فهو مشكل بأذى امل (قؤلة: إن المي أو جاده الكراقة) وهي قوط الفئل. 
اشد من خُصُومَةٍ م اليم 7 وَلَهُ أن السسَيْفَ إ) حَاصِلَُهُ إا إنْدَاء فَيْدِ رَائدِ في الْعلَيّة فَإَِمَا عَلََا السُقُوط إيفاء تر 
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وله أن السَيف كُقّى عن الل في حَقّ شْهَدَاءِ اح بِوَضْفٍ كؤنه طهر ولا َنب عَلَى المي فَلَمْ يكن في مَعْنَاهُمْ 


(ولا يُغْسَلُ ع عَنْ الشهيد دمه وَل يُنْرَعٌ عله ۾ يَابُهُ) لما رَوَيْنَا (وَيُنْرَعٌ عنه المَرْوْ وَالْحَشْوٌ وَالْفَلَنْسُوَةُ هُ وَاليَلَاحُ والخف) لأ لَيَسَثْ 
من جنس القن (وَيزِيدُونَ وَيُنْقِصُونَ مَا شَاءُوا) إِهَامًا لفن 


ال (ومن رت عُيتل) وهو من صَارَ حلا في كم الشهادة ليل رافق الباق لأ بلك يف ألو ر الظلْم فَلَمْ يكن في مَغْق 
شُهَدَاءِ أَحدٍ (والازتاث: أَنْ يكل أو يَشْرَب أَوْ ينام أو يُدَاوَى أَوْ يُنْقَنَ من المَغرگة حيً) لَه ال بَعْض مَرَافِقٍ اليا وَشُهَدَاء 
خد مائوا عَطَاشَى وَالْكَأَسْ تداز عَلَيْهمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا حَوْفًا من نُقْصَانٍ الشّهَادَة إلا إِذَا حمل من مَصْرَعِهِ كي لا تَطأهُ يول لاله 
ما تال شَيْئَا من الرَاحَة وَلَوْ آوَاهُ فُسْطَاطٌ أو حَيْمَةٌ گان مُرْتَنَا لما بيا (وَلَوْ بقي حي حم مَضَى وَفَتْ صَّلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ فَهُوَ 
[فتح القدير] 

الْعِلّهُ ناء ارا عل الْمَمْلٍ طُهرَة أي جل الْقَثْلٍ في سَبيلٍ اله طَهْرَةَ عَنْ الذّنُوبٍ إِبْقَاءَ لأر الل ولا نْب عَلَى غَيْرٍ الْمُكلْفٍ 
فَلَمْ فق تانر الْمَغلٍ في حَقّهِ هڌَا کي وما مَنْعُ الْعِلَّة ت وتَغينُهَا جرد جَغْلٍ الشَّهَادَة طَهْرَةَ إِكْرَامَ وَعَلَى كُلّ حال فَقَولَهُ اول 
لاتفاق الْكُلّ عَلَى اعتبّار التكرم في إِسْقَاطِ الْغْسْلٍ بِالْقَْلِ وَالدَكْرِمٌ في جَعْلٍ الْمَغْلٍ طُهْرَةَ م من الّثُوبِ أَظْهَرْ مه في إِْقَاءِ نر 
الظّلم أو هُوَ عبر مَؤْجُودٍ مَعَهُ صلا 


(قَوْلهُ وَيُزِيدُونَ وَيُنْقِصُونَ مَا شَاءُوا) أي يُزِيدُونَ ذا كان مَا عليه من غَيْرٍ جنس الكقنٍ أؤ تاقضًا عن العَدَدٍ المشئون. وَيُنْقِصُونَ 
ذا گان رَائَدًا عَلَيْه 


(قَوْلَه: ليل مَرافِقٍ الياة) تَعْلِيل لله حلا في حكم الشَهادق وَحْكُمْ الشّهادةٍ أن لا يسل وَقَيّدَ به نه يَصرْ حَلَْمًا في نَفْسِ 
الشَّهَادةٍ َل هو سَهِيدٌ عند اله َال (فَوْلَهُ وَشْهَدَاءُ أَحدٍ إخ) كن هذا وَقع لِسْهَدَاءٍ خد اله علَم به. وَرَوى لبهي في شب 
الْإمَانٍ بِسَنَدِ عَنْ آي جَهم بن حُدَيْفَةَ الْعَدَوِيَ قَالَ: انْطلقْت يَوْمَ الوك أَطْلْبْ ابْنَ عَبِي وَمَعَهُ سَنَهُ مَاءٍ فَقُلْت: إِنْ گان به رمق 
سَقَيْه وَمَسَحْت وَجْهَهُ فَإِذَا به يَنْشْدُ فَقُلْت أَسْقِيك؟ فَأَشَارَ أن نعي ذا رل يَقُولُ آي فَأَسَارَ ابن عَبَي اَن انلق به اليه 
اذا هُوَ هِشَامُ بن الْعَاصٍ أَحُو عَمْرِو بن الْعَاصء فَأكيْته فَقلْت أَسْقِيك؟ فَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ آو فَأَشَارَ حِشَامُ أن انْطَلِق إلَيْهِ فَجئْته 
إا هُوَ قَدْ مَات, فَرَجَعْت إلى هشام فَإِذَا هو قذ مات فَرَجَعْت إلى ابْنِ عَبَي فَإِذَا هُوَ قذ مَاتَ. 

وَأَسْنَدَ هو وَالطَّرَاهُ عن حَبيب بن اي ابت ان اڂارٿ بن هشام وَعِكُْرمَة بْنَ أي جَهلٍ وعيش بن أي رَبيعة انوا يَوْمَ الروك 
دعا الڂارٹ بَاءِ يَشْرَبَه فَنظَرٌ إِلَيْه عِكرمَةُ فَقَالَ ارْفَعُوهُ إلى عِكْرِمَة فَرَفَعُوهُ ليه فنَظَرٌ لَه عياش فَقَالَ عِكْرمَةُ ازقغوه إل 
عَيّاشِء فما وَصّلَ إلى عَيّاشٍ ولا إلى أَحَدٍ نهم حَقَّ مَانُوا وَمَا افوا (قَوْلَُ أؤ يَمْضِي عَلَيْهِ وَفْتْ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ) أي وَيَفْدِرُ عَلَى 
أَدَائِهَا حَقّ يجب الْقَضَاءُ كُذَا فَيّدَمُ في شَ شرح الكْر, الله أَعْلَمُ بصكته. فيه إِقَادَةٌ أَنّهُ ذا 1 يَفْدِرْ عَلَى الْأَدَاءٍ لا يب الْقَضَاكُ 


قان أَرَادَ إِذَا 1 
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مُرَْثْ) لِأنْ تلك الصّلاةً صَّارَث دَيْنَا في ذمّتهِ وَهُوَ من أخكام الْأحيّاءٍ. قال: وَهَذَا مَروِيٌ عَنْ ابي يُوسُّفَ, وَلَوْ أَؤْصّى بِشَيْءٍ من 
و e‏ ا ص22 r0‏ ر ارء 2 f‏ 0 م i‏ فده آ» لك 4 r‏ ۵ هص £ 
أمُور الآخرة گان ازْتِكَانَ عند أبي يُوسُفَ لأَنَّهُ ارتفاق. وَعِنْدَ مُحَمَدِ لا يَكُونُ لِأنَهُ من أخكام الْأَمْوَاتِ 


(وَمَنْ ۇج قنياا في المضر غْسَلَ) لِأَنَّ الاجب فيه الْقَسَامَةُ وَالدََةُ فَحَفف أذ َر الظُلم (لّا ذا عُلِم أنه فل بحَدِيدَةٍ ظُلمًا) لون 
الْوَاجِبَ فيه الْقصّاصٌ وَهُوَ عَقُوبَةٌ وَالْقَاتِلُ لا يَتَخَلَصُ عَنْهَا ظاهرًاء ما في ا الْعْقَى. عند أبي يُوسْف وَُحَمَدِ رَحْمَهُمَا اللّه: 
ما لا يَلْبَتْ بمَنِْلَةِ السَيْفٍ وَيُعْرَفْ في الْنَايَاتِ إن شَاءَ الله تَعَالَ 
[فتح القدير] 
يَفْدِرْ لاّعف مَعَ ضور الْعَقْلٍ فَكَوْنُهُ يَسْقْطُ به الْمَضَاءُ قول طَائقَة وَالْمُخْمَارُ وَهْوَ ظَاهِرُ كَلَامِه في باب صلاة الْمَريض أله لا 
يَسْقْطُ وَإِنْ أَرَادَ لعيْبة الْعفْلٍ فَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي ما يِذ عَلَى صَلَاة يوم وَلَبْلَةِ قَمَقَ يَسْقْطُ الْقَضَاءُ مُطَلَقًا لِعَدَم فُدْرَةِ الأَدَاءِ 
١‏ من البح (قَوْلُهُ وَهَذَا موي عن آي يُوسّفَ) في الْكانٍ أَوْ عَاشَ مَكَالَهُ يَوْمَا ولَبْلَهَ لِأَنهُ لَيْسَ في مَعْىَ شَهَدَاءٍ أَحْدٍ إِذ 1 يَبْقَ أَحَدٌ 
مِنْهُمْ حي يَوْمَاكامِلًا اؤ لَيْلَهَ وَعَنْ اي يُوسْفَ وَقت صَلَاةٍ كاملا يُغَسَلْ أنه وَجَب عَلَيْهِ تلك الّلاةٌ وَهُوَ من أخكام الْأحيَاءِ. 
وَعَنْهُ إن عَاشَ بَعْدَ اجرح أكثَرَ الْيَوْمِ أو اتر اللَّيْلّة يُعَسَلْ إِقَامَة أذكتر مَقَامَ الْكُلّ (فَوْلَهُ وَعِنْدَ مُحَمّدِ) قيل الاختلاف بَيْنَهُمَا 
فِيمَا إذَا أَوْصّى بأْمُورٍ الدنْيَا ما بأمُورٍ الآخرَة فلا يون مُرْتئًا انَفاقًا. وَقِيلَ الخلافٌ في الْوَصِيّة بأُمُور الآخرَة وني أُمُورٍ الدَّنيا 
کون مُرْتَئًا اتفاقا. وقیل لا خلاف بَبْتَهُمَء فَجَوَابُ أبي يُوسُفَ فِيمَا إا كَانَتْ بأثور ادنيا ومذ لا يُحالِفُهُ. وَجَوَابُ محمد فيمًا 
إِذَا كَانَتْ بأثور الآخرة وَأَبُو يُوسُفَ لا يُحالِفُهُ فيها. ومن ¿ الازيقاثِ أن بيع أؤ يَسْتَرِيَ أو يَتَكَلَّم بگلام كتير لاف الْقَيلٍ ِن 
من شَهِدَ أَحْدًَا مَنْ تَكَلَّمَ كَسَعْدٍ ُن الرببع وَهَذًَا كله إِذَا گان بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْحَزْبء وما قَبْلَ انْقضَائِهًا فلا يَكُونُ مُرْتََا بِشَيْءٍ با 
ذگرت ٠‏ 


أن الواجب فيه الْقِصَاص لأن وجوه محف على انل المع هذا 
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(وَمَنْ فيل في حَدٍ اؤ قِصّاصٍ عُيَل ولي علي أله باذل تفس لإيقاءِ حق مشق علي وشُهداء أخد بَدَلُوا نفسَهُم لانيقاء 
مَرْضَاةٍ الله َعَالَ قلا يَلْحَق يم 


(وَمَنْ فل من الْبُعَاةٍ أو فطاع الطريتي ٤‏ مُصَلِ عَلَيِه) لِأنَ علا - رضي اله عَنهُ - م يمل على الُعاة. 


باب الصّلاة في الكغبة (الصّلَاةُ في الْكَعْبَةِ جَائِرَةٌ فَرْضْهَا وَتَفْلْهَ) خلاقًا لِلشَافِعِيَ فيهمًا. 
[فتح القدير] 
إذا عى بِالْقصّاص اسْتِيفَاءَهُ عَلَى وَل الْأَمْرِ لا تَسْلِيمَ الْقَاتِل نَفْسَهُ لَه 


(قوْلْه لاله اذل نَفْسَه) وَقَدْ صح «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - عسل مَاعرا» 
(َوْلَهُ لن عل إ) عَرِيبء وله أَغلّم. 


[فَرْعْ] مَنْ َكَل نَفْسَهُ عَمْدَا الف فيه الْمَسَايحُ. قيل بُصَلَّى عليه وَقِيلَ لا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَكى فيه خلاقا ب أي يُوسُْفَ 
وَصَاجِبَيهِ عند لا يُصَلَّى عَلَْهِوَعِنْدَهْمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لي يُوسْف أنه طاح بالل فيَلْحَقْ بالْبَاغِي. وما أن دَمَهُ هَدَرْ كُمَا لو 
مَاتَ حف أنفه. وني صّجِيح ملم ما يويد قول أي يُوسْفَ عَنْ جَابرٍ بْنٍ رة قال دأ الي - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - برج 
قعل فة شاق فلم بصلِ عليه . 


[بَابْ الصّلاة في الكَغبَة] 

(باب الصّلاة في الْكعْبَِ) (قَوْلهُ اها لِلشَّافِعِيَ) سَهْوْ فَإِنَّ الشَافعِيَ - رَه الله - يَرَى جَوَارَ الصّلاةٍ فيا وقؤْله تعَالى أن 
طهر بيت لِلطَئفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالركُع السُجود) [البقرة: 125] طَاهِرٌ فيه لِأنَ الْأَمرَ بالتَطْهِيرٍ لِلصَلاة فيه ظَاهِرٌ في صِحَةٍ الصَلاة 
فيه. وني الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ افع عَنْ ان عُمَرَ «أنَّ اني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دحل الْكَعْبَةَ هو وَأُسَامَةُ وبال 
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وَلِمَالِكِ في الْمَرْضِ لِأَنهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - صَلَّى في جَؤْفٍ الْكَعْبَةِ يَوْمَ القن ولأا صَّلَاةٌ أُسْتْجْمِعَتْ شَرَائِطُهَا لِوْجُودِ 
اتفال الْقِبْلَةِ لأ اسْتِيعَابحا لَيْسَ بِشَرْطٍ 


(قَإِنْ صَلَى امام َمَاعة فبها فَجَعَلَ بَعْصْهمْ هره إلى طهر الإَام جا) لِأنُّ مكوجة إلى الِب ولا يَعْتقِدُ إمَامهُ علَى اطا 
[فتح القدير] 

وَعْثْمَانُ بن طَلْحَة وَأعْلَقَهَا عله ۾ مَكَتَ فبهاء قَالَ ابن عمَرَ: فَسَأَنْتْ بلالا جينَ خَرَج: ما صَنَعْ رَسُولُ اله - صَلَّى الله َي 
وَسَلَّمَ - قَالَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِه وَعَمُودًا عن ييه ولائ دة ورَاءَُ م صَلَى» وا الَْيْتْ يَوْمَِذٍ عَلَى سم امدق 
وَكانَ هَدَا يوم الفح عَلَى ما صرحا به عَنْ أَُوبٍ عَنْ تافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَهَذَا وَغَْرهُ في الصّحِيِحَيْنِ يُعَارِضُ روَايَتَهُمَا عَنْ ابْنٍ 
عباس «أنّ البِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - دحل لْكَغْبَةٌ وَفِيهَا ست سَوار» فَقَامَ عند سَارِيَةِ فَدَعَا وَل يُصَلَ» وَيُقَدُمُ عَلَيْه باه 


منت وَهُوَ ال من النَاني. ومن تول حَدِيت بال بأنّهُ ارد بالصّلاةٍ الدعَءَ فَخُرُوجٌ عن الظاهر. فَإِنْ قبل: بُرتگب لِلْجَمْع ي 
الْأَحَادِيثِ. قيل توِيلٌ يفيه الصّربخ وَهْوَ مَا في البُخَارِيَ عَنْ ابن عْمَرَ قال «فسّألت بلالا: صَلى الت - صَلى الله عليه وَسَلَمَ 

ا ا ال و مضق ا ان 1 ول e E ٠‏ و و ا ر کت ور ل 
- في الكعبة؟ قال: نَعَمْ رَكعَمَيْنِ بَيْنَ السَارِيَتَيْنِ على يَسَارِهِ إذا دَخَلِتَء ثم خَرَجَ فَصَّلى في وجه الكغبَة ركعتَيْنِ» لكت مُعَارَضٌ با في 
حَدِيثِ ايوب في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قول ان عُمَرَ «وَنَسِيتْ أَنْ أَسْألَهُكُمْ صَلّى» وَمَا قَدْ يُقَالَ: عَدَمْ سُوَالِهِ لا يَسْتَلَرِمُ عَدَمَّ إخْبَارِه 
العَدِ فَصَلَىء وَذَلِكَ في حَجّة الوَدَاع وَهُوَ مَرْوِي عن ابن عْمَرَ پاتا حَسَنِ أخْرَجَهُ الذارقطي فَيُحْمَلُ حَديث ابْنِ عباس عليه 
(قَوْلَهُ لان اسْتِيعَابحا ليس بِشَرْطِ) حَرَج به الجُوَابُ عَمَا يُقَالُ: تَعَارَضَ فيه الماع وَالْمُبيح باغتبار أنه مُسْعَذيرٌ بَعْضَهًا 
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لاف مَسْأَلَةٍ التَحَرِي (وَمَن جَعَل مِنْهُمْ طَفْرَهُ إلى وجه الإمام 1 تجْرْ صَلَائ) لَِقَدمِهِ عَلَى إمامه 


(وَإِذَا صَلَّى امام في الْمَسْجِدٍ ارام فَتَحَلَّقَ النّاْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّْا بِصّلاة الإمَام, فَمَنْ گان مِنْهُمْ أَفْرَبَ إلى الْكعْبَةِ مِنْ 
الإمام جَارَتْ صَّلَاثهُ ذا 1 يَكْنْ في جانب الْإمَام) لِأَنَّ التَمَدُمَ وَالَآَخْرَ إا يَظْهَرْ عِنْدَ الَحَادٍ الجانب 


(وَمَنْ صَلَّى عَلَى طهر الْكَعْبَةِ جَارَتْ صلائة) خلافًا لِلشَافِعِيَ لِأنَّ الْكغبة هي الْعَرْصَّةُ وَاهْوَاءُ إلى عَنَانِ السّمَاءٍ عِنْدَنَا دُونَ الْبَاءِ 
ل ينْقلُ: ألا ری ائ َو صَلَى عَلَى جَبل أي فُبَيِسٍ جار ولا بتاء ب يدي إلا انه رَه ما فيه من ترك التَظِيم» وقد ورد 
انه عَنْهُ عَنْ الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. 

[فتح القدير] 

وَمُسْعَفلٌ بَْضّهَاء فُصّمَنَ مَنْعَ كفا اسْتَذبارَ بَعْضِها مَانعاء بَل الْمَنِعُ عَدَمْ الشَرْطٍ وَالشَرْطْ اسْبقْبَالَ الْبَعْضٍ وَقَدْ وْجدَ فَلَمْ 
يَتَحَقَق مَانعٌ 

(لقؤله أنه يُنقَلُ) ويول وَالقبْلَهُ لا نحل في غَبْرٍ الضصّرورة حَقٌ لَوْ تقل تلك الأَخجَارَ وَجَب اموجه إلى خُصُوصٍ ذَلِكَ 
الْمَكَانِء وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَبَل أَرْقَعَ من الْكغبة جَارَتْ فَيَلْرَمُ من َجْمُوع هَاتيْنٍ أن الَْبْلَهَ هي تِلْكَ الْعَرْصَةُ إلى عَنَانِ السَّمَاءٍ (قَوْلَهُ 
وَقَدْ وَرَدَ النَهِيْ !) أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَة في سنه عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال «سَبْعْ 
مَوَاطِنَ لا كجوز الصّلاةٌ فيهاء طَهْرُ بَيْتِ ال وَالْمَفْبرَُ وَالْمَوْبَلَهُ 
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کاب الرَكاةٍ (الرَكاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى لخر الاق الْبَالِغْ الْمُسْلِم ذا مَك نِصَابًا ملكا اما وَحَالَ عَلَيْهِ الحوْل) اما الْوْجُوبْ فَلِقَوْلِه 
[فتح القدير] 

وَالْمَجْرَة وَالْحمَامُ وَعَظُمُ الإبل وَعَحْجَةُ الطَرِيقِ» وَأَشَارَ اليَْمِذِي إلى هَذَا الطَيقٍ وَأعِلَ باي صَالِح گاتب اللي وَهُوَ مُحْتَلَفْ فيه 
قَالَ صَاحِبُ التنقیح وَأَمَا ابو صَالِح گاتب اللَيْثِ فَقَدْ وَتَمَهُ حمَاعَةٌ وَتَكَلَمَ فيه آخَرُونَ. 


[كِتَابُ الزكاق] 

هي في اللَعَةٍ 3 الطّهَارَة ق َفَلَح مَنْ تَرَكَى وَالنَّمَاءُ: رگا الرَرْعٌ إِذَا تا . وف هَذَا الاستشهاد نَظَرٌ لاله ىب تَبَتَ الرگاء باز عق 
الَمَاءِ يُقَالُ رگا ركاءَ فَيَجورُ كَوْنُ الْفغلٍ الْمَذْكُور مِنْهُ لا من الزگاة؛ بل كؤثة مِنْهَا يَعوَقَّىْ عَلَى تُبُوتِ عَيْنِ لفط الرّكاةٍ في مَعْىَ 
الما نه ّى ا نَفْسْ الْمَالٍ الْمُخْرَجٍ حَفَا لله تَعَالَ عَلَى ما تَذَكُرْ في عزف الشارع, قال تَعَالَ (وَآنُوا الرَّكاة] [البقرة: 43] 
علوم أن مق الإيتاء هو امال وني عزف لاء هو فسن عل الإيتاء لم َصِفوة باأؤجوب» وَمْمعَلَ الأخكام الشرْعية 
أَفْعَالُ الْمُكَلّفِينَ وَمُتَاسَبَتْهُ لوي نه سب لَه إِذْ صل به النَمَاُ بالإخلاف مِنْهُ تَعَالَ في الدَارَينٍ وَالطّهَارَةٌ لِلنّفْسٍ مِنْ ددس 
ابل وَالْمُحَالَفَة وَلِلْمَالٍ يإخراح حَقَ لير مِنْهُ إلى مُسْتَحِقّهِ: أَغني الفقَراء. م هي فَرِيِصَةٌ حكة وَسَبْبْهَا الْمَالُ الْمَخْصُوصٌ: 
أغني الِصَاب الثامي تخقيفا أو تفدِيرا لذا ياف يه قيال ركه الْمَاي. وَسَرْطْهَا الإشلام وَاخْرَكُ وَالْبُوع, والعفل والْقراغ 
من الدَيْنِ. وَتَفْرِيرْهُ ظَاهِرٌ مِنْ 
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تَعَالَ (ِوَآنُوا الرَكاةَ [البقرة: 43] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «أَذُوا ركاةَ أَمُوالكهْ» وَعَلَيْهِ إِجْمَاعٌ امَف وَالْمُرَادُ بالْواجب 
فرص لِأَنهُ لا شه فيه وَاسْترَاطٌ اة لأ كمال الْمِلْكِ بء وَالْعَفْلْ وَالْبْلُوعٌ لِمَا تَذَكرْهُ وَالْإِسْلَامُ لأ الزگاة عِبَادةُ وَل 
فق من الكافِرء ولا بد من ملك مِقْدَارٍ التِصَابِ 

[فتح القدير] 

الكتاب (فَوْلَهُ لمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - ادوا إ) عن سُلَيْم بن عَامرٍ قَالَّ: سمغت أَبا أُمَامَةَ - رضي الله عَنْهُ - يَقُولُ 
«تمغث رَسُولَ الله - صَلَى الله عََيْهِ َسَلَم - يطب في حبق اوداع ََالَ: افوا الله وَصَلُوا سكم وَصُومُوا شَهِرَكمْ وَأدُوا را 
أمْوَالْكُمْ وَأَطِيعُوا إذا مرت تَدَخْلُوا جنه َبَكُن» قَالَ: قُلْت لاي مام مُندُ گم تمت هذا مِنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
؟ ققال: سمغته وَإِنَهُ ابن ثَاِينَ سَنَة. رَوَاهُ المي وَصَّحَحَهُ وروي من حَدِيثٍ غير أي أَمَامَةَ أَيْضًا (قَوْلهُ وَالْمُرَادُ الْواجب 
الْفَوْضُ ) لِمَطعيّة ة الدَلِيلٍ ما ماز ف العْرْف بعلاقَة 3 المشترك من روم اسْتخْقاق الْعقاب برکه عَدَل گن الحقيقة وَهُوَ هو الْقَدْضُ اليه 
بسَبَبٍ أن بَعْضَ مَقَادِيرهَا وكَبْفِيَاَا تّبث بأخبار الآحَادِ أو حَقِيقَة عَلَى ما قال بَعْضْهُمْ: إن الواجب نَوْعَانِ: فطعي وَطٍَ. 
فَعَلَى هَدَا يون اسْمْ الاج من قَبِيلٍ الْمُشَككِ انا أَعَمَّ وَهُوَ حَقِيقَةٌ في كَل تع (فَوْلْهُ لأَنَكَمَالَ الْمِلْكِ يا) مُقْمَضَى الظَامِرِ 
أن يول لان املك بء فكَأنَهُ عَمُم امك في الْملكِ ياء هلو قال عَلى هذا التفدِيرٍ أن املك ينا مدق مويه ذو ني 


م 


daf is 


اگائ فَإنَّهُ مالك يَدَا ٳڏ ليس ين ثم 1 يكلم عَلَى قَيْدٍ امام وهو رخ لِملْكِ الْمُگائب فيرخ حِيئَيِذٍ مَرننء وَهذَا أعَمْ 
إخراجا فَإِنُّ رخ أَيْضًا التصاب الْمُعَينَ مِنْ السَائمَة الذي تَرَوْحَتْ عليه الْمَْآةُ و تَفْيِضْهُ حم حَالَ عَلَيْهِ الول فَإنّهُ لا رگاةً فيه 


م و 


عَلَيْهَا عند أي حَدِيفَة خلاهًا ما لَه املك وَإِنْ تَقَقَ بدَلِكَ لَكِنّهُ غَْرْ كامل بِالنَّظَرِ إلى ما هُوَ الْمَفْصُودُ وَصَيْرُورئهُ نِصّاب الزگاة 
ينبي عَلَى تام الْمَفُصُودٍ به لا عَلَى مرد املك ولا 1 يِب في الممار. ورج أَيْضًا الْمُشترِي للقجارة إذا ت بض حى حال 
حَوْلٌ لا رگا فيه ٳذ ج سذ مِلْك الصف وَكمَالَ الملكِ يكؤبه طلقا امرف وَحَقيقة مع كؤنه حاجراء ورج الْمَالَ 
الْمُشْتغْلَ بالدَيْنِ لِذَلِكَء إذ صَاجب الدَيْنِ مُشتجق أَخْدَهُ من عر قَضَاءٍ ولا رضَاءٍ وَهَذَا يُصَيُْ الوديعة وَالْمَْصُوبٍ, يلاف 
اموب قله َب عَلَيْهِ في مال اة بَعْدَ الحولٍ, وَإِنْ گن الْوَاهِبُ من الرّجُوع لان لا يتَمَلَكْهُ إلا بقضاءِ أؤ رضَاءٍء ولا يحْرجُ 
ما ملك يسبب يث وَلِذَا قالوا: لو أن سلطا عَصَب مالا وخَلَطَهُ صَارَ ملا لَه عى وَجَبَتْ عَلَيْهِ كاه وؤرت عَنه. ولا فى 
َد هذا عَلَى قول أي حَبِيقَة إن خَلْطَ دراه بدراهم غَيِْ اشتهلاك. أَمَا عَلَى فَوِْمَا فلا يَصْمَنْ فلا يقبت الِْلك لِأَنَهُ فرع 
الصّمَانِء ولا يُورَتْ عَنْهُ لِأَنَهُ مال مشترڭ. فا يُورَثْ حِصّةٌ الْمَيتِ مِنْهُ وَالَهُ سُبْحَاتَهُ أغْلّم. وَإِذْ قَدْ عَرَفْتَ هَذَا فَلَوْ قيل تب 
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ته - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قَدَرَ السب بهء ولا بْدَ من الول لأ لا بد من مُدَةِ يَعَحَقَقَ فيا انما وََدَرَهَا الشَرع با ؤل 
ِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا رَكَاةَ في مال حى يحول عَلَيْهِ الحَولُ» وِلأَنَهُ الْمُكَمَكُنْ به من الاسْتنْمَاءِ لاشْجَمَالِه عَلَى 
لْفُصُولٍ الْمُخْتلِفَة وَالْعَالِبْ تَقَاوْتُ الْأَسْعَارٍ فيهَا فَأَدِيرَ اكم عَلَيْه. ثم قيل: هي وَاحِبَةٌ عَلَى الْمَور لِأَنَهُ مفْمضَى مطل الم 
وقيل عَلَى التراخي لن جَيع العُمْرٍ وَفْتْ الْأَدَاءِ وها لا نُضْمَنْ يلاك 


[فتح القدير] 

لِنِصّاب ملا اما لگا أَوْجَرٌ إِذْ يُسْتَغْىَ بالْمَالِكِ عَنْ لخر وَبَِمَام الِْلْكِ يرج الْمُكَاتَبُ وَمَنْ دَكَرْبَاهُ (فَولُهُ لان الي - صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَّم - قَدَرَ السب به) لَه شَوَاهِدُ كدرة, وَمُنْهَا حَدِيثُ الْخُدْرِيَ قَالَ: قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لَيْسَ فيمًا 
دون حمس أَوَاقٍ صَدَقَةُ وَلَيْسَ فِيمَا دون حمس ذَوْدٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَةِ أَوْسْقٍ صَدَقَةُ» وَسَيَمْرُ بك غَيْرْهُ من الشّوَاهِدٍ 
(قوْلَهُ لمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه وَالسََامُ - «لا رَكَاةَ في مَالِ» إ) رَوَى مالك وَالتَسَائيُ عَنْ تافع أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ - قَالَ «مَنْ اسْتَفَادَ مَالَا فلا رگاة عَلَيْهِ حَقٌّ يحول عَلَيْهِ الحؤل» وَأَخْرَجٍ أَبُو داؤد عَنْ عاصم بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارتُ الْأَعْوَرْ عَنْ 
عَلِنَ عَنْ اني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال «إذًا كانّث لَك مانا دِزْهم وَحَالَ عَلَيْهَا اول فَفِيهَا حمْسَةُ دَراهم» وَسَاقَ 
اديت وَفِيه بعد فَوْلِهِ فبا نف دِيئارٍ فما راد فَبِحِسَابِ ذلك قَالَ: فلا أذري علي يقُولُ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أو رفع 
الا صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -. وَلَيْسَ في مَالٍ راه حى كول عليه الول وَالْخَارتْ وَإِنْ كَانَ مُضَعَقًا كن عَاصِمُ ثقَة وَقَدْ 
َو ال أنه َفعهُ معَهُ فَوَجَب قَبُولُ رَفعهء ورد تضجيح وَففه. وَڙوي هَذَا الْمَغت مِنْ حَدِيثِ ان عَمْرِو مِنْ حَدِيثِ اس 
وَعَائِشَة (قَوْلُ وله الُْمْكِنُ من الِاسْينْمَاء) بيان لِكْمَةِ اشتراط ال شَرْعَ وَحَقِيقَيهُ أن اْمَفْصُودَ من شَرْعِيّةِ الزگاة مَعَ 
المَفْصُودٍ الْآضْلِيَ من الِانلاء موَاسَاةً الفقرِ عَلَى وَج لا َير هو فقي أن يُعْطِي من فَصْلٍ ماله فلبلا من كثِيرء لإاب في 


لمال الّذِي لا ناء لَه صلا يودي إلى خلاف ذلك عِنْدَ تر اليينَ خصُوصًا مع الْحاجة إلى الإنقاق» فَسَرْطُ الول في الْمُعَدٍ 
ِلتَجَارَةِ من الْعبْدِ أو لق الله تعالى به ها لمكن من خقيقها في الْوْجُودٍ فَيَخْصُل التَمَاءُ الماع من حَصُولٍ ضِدٍ الْمَقْصُودِ, 
وَفَوُْمْ في النَفَدَيْنِ حلفا لِلتَجَارَةٍ متاه اّما لقا لِلتَوَسُلٍ يما إلى تخصيل عَبرهماء وَهَذَا لان الصَرُورَةَ مَاسَةُ في دَفْع الْحَاجةٍ 

وا اج في الْمأكل وَالْمَشْرَبِ وَاْمَلبْسِ وَالْمَسِكن وَهدِهِ عبر تفس النَقدَيْنِ وني أَخْذها عَلَى لالب من الْمَسَادٍ ما لا بى 
فَخْلِقَ النَفْدَانِ لِعَرَضٍ أَنْ يُسْعَبْدَلَ يما ما تَنْدَفِعْ الحاجَةٌ بيه بَعْدَ حلت الَغْبَةِ يما فكانا لِلتَجَارَةِ خِلَقَة (قوْلَهُ م قبل هي وَاجبة 
على الْقَرِ لَه مفتضى مُطَْلَقٍ الْأَمْرِ) الدَعْوَى مَفْبُولَة وهي قول الْكَرْحِيء وَالدَلِيل الْمَذَكُورُ عَلَْهَا عَيْْ مَقبُولِ فإِنَّ اْمُخْعَارَ في 
الصو أن مُطْلَقَ الآمْر لا َقْمَضِي الْقَوْرَ ولا الترَاحيَء بل جرد طَلَبِ الْمَأمُورٍ به فَيَجُورُ لِلْمُگلف كك من الراخي وَالْمَوْرٍ في 


چ 2 


الإميمَالٍ لِأَنَهُ 1 يَطْلْب مِنْهُ الْفِغْلَ مُقَيّدَا بأحدها فَيَبْمَى عَلَى خياره في الْمُباح الْأَصْلِيَ. وَالْوَجُْ الْمُخْمَارُ أن الْأَمْرَ بالصّرْفٍ إلى 


ب 


قير مع قرَهُ الؤر وهي أنه لدع حَاجبهِ وه مُعَجلَك مق 1 تب على القؤر ل بخص الْمَفْصُودُ من الإيجاب عَلَى وجه 
الكَمَام. وَقَالَ أَبو بكر الرَازِيَ: وجُوب 
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التصًاب بَعْدَ الكَفربط. 


(َلَيْس عَلَى الصّيّ وَالْمَجْنُونِ رَكاةُ) خلاقا لِلشَافِعِيَ - رجه الله - فَانَهُ يَُولَ: هي عَرَامَة مَل 


[فتح القدير] 

ا س ر د و2 6 ا كيت الع م 6ه روم كمع کر و 4 اوتاه کے وه رمن نهر دوه و أييد oh‏ لآل . 
الزكاة عَلَى الأراخي لِمَا قلا من أن مُطَلَقَ الآمر لا يفضي الْمَوْرَ فَيَجُورُ لِلْمُكلف تأخيرة وَهَذَا مَعْىَ فَوِْمْ مُطْلَقْ الأمر للرًاخي 
ل َع يَعْنُونَ أن الَّاحْيَ مُفْمَضَاهُ. فلا إن 1 يَفْمَضِهِ فَالْمَعْىَ الذي عَئَاهُ يَفْمَضِيهِ وَهُوَ ظَيَدْ فَتَكُونُ الزگاه فَرِيِصَة ويها وَاجِبَةَ 
يرم بتأخيره من عير صَرُورَةٍ الم گما صرح به الْكَرْخِيُ واكم الشّهِيدُ في الْمَُْقَى وهو عي ما ذگر الْقَقِيه أو جَعْفَرٍ عن أبي 
حَنيفة َه يكره أنْ يُؤَخَرَهَا من عبر عُذرء فَإِنَ كراهة التخرم هي الْمَحْمَلْ عِنْدَ إطلاق انها عَنْهُمْ وَلِذَا رَدُوا شَهَادَتَهُ إذا تَعلْقَت 
بڙڙك شَيْءِ گان ذلك الشَّيْءْ وَاجِبًا لما في رة وَاجدَة على ما مر غَيْرَ مرق وَكذَا عَنْ أي يُوسْفَ في الج والرگاق ارد هاده 
يتأخيرهمًا جِيتئذٍ لن ترك الواجب ميق وَإِذَا ات به وَقَعَ أَدَاءَ لان القَاطع 1 يُوَقَنَهُ ل سَاكِتْ عَنْهُ. وَعَنْ مُحَمّدِ ترد شَهَادَئه 
بتأخير الرگاة لا الح لاله حالص حمق الله تَعَالَ وَالرَكَاةُ حق الْقُقَرَاءِ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ عَكْسُهُ فَقَدْ نَبَتَ عَنْ الثَلائّة جوب فَوْربَة 
الرگاة وق تَعْمِيمُ رة شَهَاَتهِ ل ركا منُوط بالْمَأئم وقذ تحَقّقَ في احج أَيْضًا ما يُوجب الفَوْرَ ما هو غَيْرُ الصيغة على ما نذكر 
في ابه إن شَاءَ الله. وَمَا ذَكْرَ ابن شُجَاع عَنْ أَصْحَابا أَنَّ الَكاةَ عَلَى التّراخي يجب حَنْلُهُ عَلَى أن الْمُرَادَ بالنَظَر إلى دليل 
الافتراض: أي دَلِيلُ الافتراض لا يُوجِبُهَاء وَهُوَ لا يَنْفِي وجُودَ دَلِيلٍ الإيجَابء وَعَلَى هَذَا مَا ذكَرُوا من أنه ذا شك هَل رى أو لا 
يجب عليه ن يري خلا ما لو سك اه صَلّى اَم لا بَْدَ الْوَفْتِ لا يُعِيدُ لأ وَفْتَ الرَكاةٍ الْعُمْرُ فَالشّك جِيئَئذٍ فيه كَالشَّكِ 
في الصّلاة في الْوَفْتِء وَالسَّكُ في الح مله في الرّكاة. هذا ولا يخمَى عَلَى مَنْ أَنْعَمَ اللَأمُلَ أَنَّ الْمَعْىَ الّذِي قَدَمْمَاهُ لا يَفْمَضِ 
الْؤجُوب مَوَازِ أذ يَنْبْتَ دف الحَاجَةِ مَعْ دَفْع كُلّ مكلف مُتَاخيّ إِذ بتَفْدِيرٍ اختيار الكل للأراخي وَهُوَ بَعِيدٌ لا يَلْرُ الاد رَمَانِ 


أَذَاءٍ جمبع الْمُكَلّفِينَ امل وَإِذَا أَخَرَ حَقَّ مَرِضَ يُوَدّي سرا من الورك وَلَوْ 4 يَكُنْ عِنْدَهُ مال قاراد أَنْ يَسْكَفْرضَ لذّدَاءٍ الرّكَاة إن 
كان اکر أيه أنه يَغِْرُ عَلَى قَضَائِهِ بالِاجتهَادٍ فيه گان الْأفْصَلْ لَه الاسْتفْراض, وَإِنْ گان صله خلاقة فَالْأفْضَلْ أن لا يَسْتَفْرِضَ 


(قَْلَهُ هي عَرَامَة) حَاصِلَُهُ إ اق الزَكاةٍ بتَفقَةِ رَوجَةٍ الي وَالْمَجْنُونِ وَعشر أَرْضِهِمَا وَحَرَاجهِمَا نه جَبْ في أَرْضِهِمَا الْعْشْرُ 

وا راج وَكذًا الأراضي الْمَْفُوفَةُ عَلَى الْمَسَاجِدٍ وجميع جِهَاتٍ الْبِرَ وَاجَامِعْ أا عَرَامَةٌ. أي حق مالع يَْرمُ بسب في ماما 
قَيْحَاطَّب الول ا على الحَكم الْمَذْكُورٍ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الَرْمذِي مِنْ حَدِيثٍ عفرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدّهِ أن الي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَطّب الاس فَقَالَ: «ألا مَنْ ولي ته يما لَه مَالُ فَلْيتّجر فيه ولا يَدْكَهُ حى تَأْكُلَهُ الصَّدَفَةُ» قُلْنَا أَمَا 
الخديث فصعي قَالَ التَْمِذِيُ: إا يُروَى الْحَدِيتُ من هذا الْوَجْهِ وني إِسْنَادِهِ مَقَالُ لِأَنَّ المع يُصَّعَفُ في الَْدِيث. 

قال صَاحِبْ التنقيح: قال مُهَاً: سَأَلْتْ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبّلِ عَنْ هذا الحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ بصجيح. وَلِنْحَدِيثِ طَرِيقَانٍ آحَرَانٍ عِنْدَ 
الدَارَفْطَيَ وا ٠‏ ا 
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فَُعْتَبُ بسَائِرٍ الْمُوَنِ كُتَفَقَ الرّوْجَاتِ وَصَارَ كَالْعُشْر واخراج. ولا أا عِبَادَةٌ فا تتأدَى إلا بالاختار قيا لمعن الابتلاي ولا 
اختيار هما لِعَدَمِ الْعَفْل 


[فتح القدير] 

صَعِيفَانٍ باغترافه. وَأَمّا القاس فَتَمْنَعْ كُوْنَ مَا عَيْنْهُ مام اْمََاطِ قله مَنْفُوضْ بِالذّمَنَ لا بُح من ماله راه فَلَوْ گان وُجُوبًْا 
جرد ويا حا مال ّث للغار صح اوها نه دون الإشلام بل وَأجر عليه كما يخ على دفع تَفقَةِ َوْجعه وتخو ذلك 
وَين 1 يكن كَدَلِكَ غَلِم أنه أغثِِرَ فيها وَصْفْ آخَرُْ لا يصح مَعَ عَدَمِهِ وَهُوَ وَصْفُ الْعبَادَةٍ الزَائْلُ مَعَ الْكُفْرٍ قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
السلا - «بنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خمْس» وَعَدَّ منْهَا الرّكاةَ كالصّلَاة واج وَالصّوْم فَتَكُونْ مَوْضُوعَةَ عَنْ الصَِّيّ, قال - عليه 
الاه وَالمَلَامُ - «رفع القَلَم عَنْ ٿلائة: عَنْ التائم ف ی يَسْتَيْقظ» وَعَنْ المي حى تلم وَعَنْ الْمَجِنُونِ حَقّ يَغْقل» . 

رَوَاهُ بُو اود وَالنَسَائينُ وَالَاكِمُ وَصَّحَحَه وَاعْتِبَارُ علق خطاب ب الدَفْع الذي هُوَ عِبَادَةٌ بالوَي ابْتدَاءَ للا بطريق النيابة : لِيَذْفعَ به 
هَذَاء وَمَا يُقَالُ الْمُعتَبَد في الْأَدَاءِ نيه نه الأصْلٍ لا النَائْبِ جَائرٌ لَكِنّ الْكَلَامَ في ثُبُوتِ مُفِيدٍ وقُوع هذا اجار إِذْ بمْجَرّدٍ الجواز لا 

رم الؤجود شزا فلا فد ما دكَرُوه الْمطلوب و٤‏ يُوجَذ, إن اديت 1 يَفبْت وَالْقِامْ ]صح گما تمغت, عَلَى أَنَهُ آؤ صح 1 
بَقََضٍ إل وُجُوبت الْذَدَاءِ عَلَى الي نيَابَةَكُمَا هو في لْمَقِيسِ عَلَيْه 4 من تَفَقَة الرَّوْجَةِ وَهَلْ يَكُونُ تصّرّف ان في مَالِ غیره إل 
بطَريق النيابة به يُقَارِقَ تَصَرقهُ في مال نَفْسِهِ. 

وما وي عَنْ عْمَرَ واه - رضي الله عَنْهُمَا - وَعَائِشَةَ - رضي الله عَنها - من الْقَوْلِ بوْجُوينا في مَالِِمَا لا يَسْتَلَِمُ ؤه عَنْ 
سماع, إذْ قَدْ عَلِمْت إمْكان لري فيه فَيَجُورُ كوه تاءَ عليه فَحَاصِلَُهُ قول صّحَاَ عَنْ اجْتَهَادٍ عَارَضَهُ راي صَحاي آخَرَ. قَالَ 
e:‏ 97 الْحْسَنٍ في كتاب الْآثار: أخبرتا ابو حَنيفةء حَدَّنَنَا لَبْثْ بْنْ أبي سيم ع جاه عَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: ين 4 مال التب 


كاةً. وَلَبثْ گان أَحَدَ الْعُلَمَاءٍ العْبّادِ وَقِيلَ الط في آخر عُمْره. 

وَمعْلومَ نأا حَِيَة 1 يكن لِيَذْهَب فَيَأحْلَ عَنْهُ في حال الختلاطه ويزويه وَهُوَ الذي سَدَدَ في أَمْرِ الروَاَِ ما ا يُشَدّهُ غَهُ عَلَى ما 
عُرف. 

وروي مل قَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ عن ابن عباس تفرد به ابن هيعة» َف ابن ية ما فتاه ع مَرّةِ. وَحَاصِل ما تقول في تفي الرگاة 
عَنْهُمَا أ نَفيَ الْعِبَادةِ عَنْهُمَا بالاني الابتِ وَعَنْ وَليَهما ابْتدَاءَ عَلَى الْعَدَم الْأَصْلِيَ لِعَدَم سَامَة مَا يفِيدُ تُبُوتَهُ عَلَيِْ ابَدَاءُ. 

وأا افيا بالْمُگائب في في الؤججوب 
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بخلافٍ اراج لِأَنّهُ مُؤْنَهُ الأزض. وكدًا الْعَالب في الغشر مَعْىَ الْمَُْة وَمَعنى الْعبَادَةٍ تابغ, وَلَوْ أقاق في بَعْضٍ السَنَةِ فَهُوَ مَنْرلَة 
إقاقيه في غص الشَهْرٍ من الصّؤم. 

[فتح القدير] 

امع نُفْصَانٍ الْمِلْكِ لِنبُوتٍ لازم النقْصَانِ من عدم جوز تبيَُائمَا بل أذ لِعَدَم قاذ تَصَرُفَاتمَا فيه لاف الْمُكَانَبٍ قفي 
طن َد الْمُوَيّرَ في عَدَم الْوْجُوبٍ عَلَى الْمُكَائبٍ لَيْسَ عَدَمْ جَوَازِ الع ولا النُقْصَانُ الْمُسَبّبْ عَنْهُ بل النْقْصَانُ الْمُسَبَبِ عَنْ 
كؤنه مَذيُونا أو لن مِلگۀ باغتار اليد قط برد في قرار الْملكِ جوز عجره فصي ِلد ملكا وهو ليس ملكا حبق 
أضْلا. لاف لصي وَالْمَجْنُونٍ قي إيرَاد الْعْشر وا راج يموجه عَلَى وجه الإلرام فَلَوْ تم واغترفتا بام في إايما في أَرْضِهِمَا ل 
رتا في المتارع فيد ثم جوابة عدم مغنى الحبادة في اراج بل هي مُؤتة نة في الأزض وَفْصوزة في اثر لان الاب فيه 
امالك مَلَكَهُمَا تھا كما َلك الْعَبْدَ ملكا مُصَاجبا ا لِآنَ اْمؤْنَهَ سَبَبْ بَقَائه فَتَقْْتْ مَعَ مله وكذًا اراج سَبَبْ بَقَاءٍ 
الأراضي في يد مُلَاكها لن سب اء الدب عَنْ حَؤرَةٍ دار الإسلام وهو بالْمقَائلَةوبَقَاوْهُمْ مونم وَاخْرَاج متهم باق 
الصّحابَة عَلَى جَعْلِهِ في لِك وَالْعْشْرُ لِْفثَراءِ لِدَّجَمْ بالدُعَاءِ. قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «إنا تُنْصَرُ هَذِه الْأمَهُ بضعيفهًا 
بدَعْوَتِمْ» الْحَدِيت. 

وَالركاة وذ گائٹ أَيْصًا لِلْفقراءٍ لكِنَ الْمقْصُودَ من إيجاب دَفعها ايهم في حه الايلام لصن الْمُِيدٍ وما عِبَادََ خض وُو 
«ي الإسْلام» الحَديت. وي حَقّهِمْ سد حَاجَتهِمْ وَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ في عُشر الْأَرَاضِي الان لاه ا يُوجَدْ فيه صرب يُوجب كوه 
عِبَادةَ ححص وَقذ غهد ترز الْمُوَْةِ في الْأَرْضٍ فَيَكُونْ َل النَطرِ عَلَى الْمَعْهُودِ غَيْر أنّ صوص الْمَضرف وَهُمْ اُْقَراُ وجب 
فيه مغتی ادق وَهدَا اذز لا ازم وی أذ ما يَتَحَمَىْ به مَغتَاا وُو بكَونه تبعَا فكَانَكذَلِكَ (قَوْلة ولو أقَاقَ) أي 
الْمَجْنُونُ. اعْلَمْ ان الْوْجُوب مُطْلَقَا لا يَسْقْطُ بالْعَجْرٍ عَنْ الْأَدَاءٍ ِْعَجْرٍ عَنْ اسْتعْمَالٍ الْعَقْلٍء بل إِذَا گان حُكُمُهُ وَهْوَ وُجُوبُ 
الأَداءِ يتَعَذَرُ مُتَعَلَفُهُ وَهُوَ الْأَدَاءُ امْتعالَا مَعَ عَدَم الْعَقْلٍ ِشَرْطٍ تَذَكْرِِ خو أن يَكُونَ من الْعبَادَاتِ الْمَحْضَةٍ قن الْمَفْصُودَ 
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وَعَنْ أبي يُوسُّفَ - رح الله - أنه يُْمَبدُ أكتَر الَْوْلٍ ولا فزق ب الأَضْلِيَ وَالْعَارِضِيَ . وَعَنْ أي حَبِيقَة أنه ذا بَلَعَ جوا يتير 

الَْوْلُ من وَفْتِ الإفاقة تة المي إذا بَلَعَ 

[فتح القدير] 

من إِيجَابمَا إِيجَابُ تفس الْفغلٍ ابْتلاءً لِيَظْهَرَ الْعَاصِي ه من الْمُطِبع؛ وَهَذَا لا يَتَحَمَّقُ إل عَنْ اخْتيَارٍ صَجیج وَهْوَ لا کن بون 

الْعَفْلِ وا انى الْوْجُوبْ لانتاءِ كيه لله الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَإِنْ جد السب كما يَنْتَفِي لِانْفَاءٍ َل بحلاف ما الْمَفُْصُودُ مِنْه 

الْمَالُ وَوُصُولُهُ إلى مُعبّنِكالحراج وَالتَقَفَاتِ وَصَمَانِ الْمعْلقَاتِ وَالْعْشر قله لا َعَعَذّر مَعَُ حَكْمُهُ وُو الإيصَال قله ا تحصل 

بالنَائِبٍ فَأمْكَنَ نُبُوتُ حكم الْوْجُوب مُطْلَقًا: : أَغْني وُجُوب الْأَدَاءٍ دُونَ عَفْلِ لاف الْعِبَادَاتِ الْمَحْصَةٍ فن اختيارَ النَائب لَيْسَ 

هُوَ انار الْمُشتنیب فلا يَظْهَرُ بفغله طَاعَةُ مَنْ عَلَيْهِ إلا ذا گان اسْعنَابهُعَنْ ايار صجيح ولا يكو ذلك إل لعفل ج ما 

يَعَعَذَّرُ الْأَدَاءُْ فيه عِنْدَ عَدَم لعفل إا يُسْقِطُ الْوْجُوب بِسَرْطَينِ أن يَكُونَ انون اص َهُوَ ال سل بالصَّبِي إن بَلَعَ نُونا أو 

عَارِضِيًا طَالَ وَأَنْ کون تَبِقِيَةُ الْوْجوب يَسْعَلْزِمُ احرج في فغل الْمَأمُورٍ به أمَا الْأَوَلُ فَِذَنَ الْعَارضَ إِذَا 4 يَطّنْ عد عَدَمَا شرع 

كَالئَوْمِ لا يُسْقط ا وَيَِبْ عَلَى النَائِم الْقَضَاءُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بوق زَوَالَهُ في كُلّ سَاعَة, يلاف الطّويلٍ في الْعَادَةِ. 

وَاجْنُونُ يَنْقَسِمْ إلى مَدِيدٍ وقصير فأَخْقَ الْمَدِيدُ بالصّبًا فَيَسْقْطُ مَعَهُ أل الْؤْجُوب وَالْقَصِيرُ بالنّْم يجامع أن كُلّا عُذْرٌ يُْجِرْ عَنْ 

الْآَدَاءٍ وَاَلَ قَبْلَ الامْتِدَادٍ. 1 

وما الان فَإِذَنّ الْوْجُوب لِفَائدَتِه وَهِيَ الْأَدَاءْ أو الْقَضَاءُ فما 1 يَتَعَذَّر الْأَوَلُ وَيَقْبْتْ طريق تَعَذَّرِ الان لا نتفي الْقَائدَهُ فد 

نتفي هو وَطَرِيق تَعَذره أن يَسْتَلْمَ حَرَجًا وَهُوَ بالْكفْرَةٍ ولا تايه ها فَاعْمَبرنَا الدّخُولَ في حَدّ التَكرَارِ فَلِذَا قَدَرَْاهُ في الصّلَاةٍ 

الت عَلَى مَا مر في باب ضَّلاةٍ الْمَرِيضٍء وني الصّوْم بان ينتعب الشّهْرَ. 

وي الزگاة أَنْ يَسْتَغْرِقَ الول عِنْدَ حم وَهُوَ روَايَةٌ عن أي يُوسْفَ واي حَبِيفَةَ وَهُوَ الْأَصَّحٌ لاد الزگاة تَدْخْلُ في حَدٍّ التَكْرَارِ 

دول السّئَةِ اني وَفبه نط فن التَكْرَارَ روج الَئية لا بدحُوبها لأ سَرْط الؤجوب أن َم اول فَالأؤل أن امغر في 

الزگاة وَالصّوْم فسن وَفتهما وَوَفْمّهُمَا مَدِيد غر تشن قفتا إا نط باسْتيعاب اون وَفْتْهْمَ حَقٌّ لو گان ميقا في جزء 
من الشّهْرِ وَجُنٌّ ځَ في باقي أيامه لَِمَهُ قَضَاءْ كله ه. وني الرگاة في السّئةِ كُلّهَا. 

وروی هِشَامُ بن أي يُوسْفَ أن امد اد النُونٍ بؤجوده في أكُثرٍ السّئة وَنِضْفٍ السّئة مُلْحَقْ بالْأَلّ لن كل وفتها اَل لكنّهُ مَدِيدٌ 

جدًا ققدت به وتر يُقَامُمَقَامَ الكل فَقَدَرْنَا به تبر فن اغتِبارَ أكثره أف 
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(َلَيْسَ على الْمُكَانَبِ ركاةٌ) لَه يس الك من کل وَج لۇجود الْمَُان وَهُوَ الق وها 1 يَكُنْ من أَهْل أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَه. 


(وَمَنْ گان عليه دين حيط اله فلا راه عَلَيْه) وَقَالَ الشافعئ: تََبْ لِتَحَقّى السب وَهُوَ مِلْكُ نِصّاب تام ونا أنه مَشْغُولُ 
بحَاجته الْأَصَلِيّةِ اثر مَعْدُومًا كَالْمَاءٍ الْمُسْتَحَقَ بِالْعَطّش وَنِيَابٍ الْبِذْلَة وَالْمَهْنَةِ (وَإِنْ گان ماله اتر من ديه ركى الْفَاضِلَ إِذَا 
َلَعَ نِصَابا) لقراغه عن الحاجة الأصلية 


[فتح القدير] 

على الْمكلّفٍ من اغتار الكل لاله أرب إلى الوط الَف ملحق بالأقن. 

إن تح ل قرف بن الأمنين وشو المتل يمن المت بان جن قبن الأو قبلع تنوك والفارض بان بلع اا م جم 
فيا 5 0 كم وَهُوَ طهر الَوَايةَ وَخَصّ او يُوسْفَ اکم المذكوة بالَْارضٍ لاله الْملْحَقُ بالْعَوَارضٍ ما اللي 
فَحْكْمه كم الما عِنْدَهُ فَيَسْقْطُ الْوَجُوبْ وإِنْ قل وَيَعتَرُ اْدَاءَ الول مِن وَقْتٍ الإقَاقَةِ كما يعر ابْبدَاءَهُ من وَفْتِ لبوغ 
وب بغد الإقاقة ا بق من الصُؤم لا ما عى ين اهر ولا ييب ما معتى من اللا ين هو أن من ؤم وبل بغ 
ُو وَقبل عَلَى الَككس. 

وروي عَنْ أي حَدِيفَة أَيْضًاكُمَا ذكر الْمُصَبِْفُ وَصَاحِبُْ الإيضّاح. وَجْهُ الَْرْقِ أن الْمَجْنُونَ قبل لبوغ في وَفْتِ نُقْصَّانٍ الدّمَاغ 
فة قانعة لَه عَن بُو الْكَمَالٍ مبقية لَه عَلَى صَغفهِ اللي فَكَانَ مرا أَضلِيًا قا بكِنْ إلخاقة لغم المي لاف الحصلٍ 
وقال ُحَمَد: اجون ماقا عَارضِي لأ الل في ية السلامة بن گائث مق في اأوجود وفوا إا يون بعارض اون 
يفوا فكَانَ عَارصًاء واكم في الْعَارِض أنه بع الؤججوب إذا امعد إلا فلا. 


عَلَى مَنْ جور لَه أَخْدَهَا وَل في الشَرْع گان السّبيل هَذًا. وَأَمّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فَِنْ گان َلك فَهُوَ مَشْعُولٌ بِالدَيْنِ وَإِنْكَانَ 
يفطل عن ينه قَدْرَ نصّاب فَعَلَى الْمَوْلَ رَكَائه وَكَذَا إن قصل أَقَلٌ وَعِنْدَ الْمَوْلَ مال آخَرُ َم اليه ورگى الجمِيع. 

(قوْلَهُ ولا أنه مَشْغُولٌ) يضمن تَسلِيم أنه صاب تم أنه مرجع صَمير أنه م مع اسِْفْلالهُ بالحكم بِإبداءِ ناء جز اة 
بذعا أذ الب التِصَابْ الْفَاِعٌ عَنْ الشَغْل أو إِْدَاءِ الْمَانع عَلَى تَفْدِيرٍ اسْتفلاله عَلَى قَوْلٍ مُحْصّصِي اة 
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وَالْمُرَادُ به دَيْنَ لَهُ مُطَالِبَ من جهة العباد حى لا ْنَع دين النَذْرَ وَالْكَفَارَةَ وَين الرگاة مانغ حَالَ بَقَاءٍ الصا لِأَنَهُ يُنْمَقَصُ به 
لتصّابُء ودا بَعْدَ الإستَهلاك خِلاًا لُِفْرَ فيهمَا 

[فتح القدير] 

وا اغتَبزنا عدم الشُغْل في الْمُوجب لن معَة يَكُونُ مُسْعَجقًا بالحاجةٍ الْأَصلِية وَهُوَ دَفْع ْمَل وَاْمُلارمة واس في الال 
وَالْموَاحَدَةٍ في الْمَآلِ إِذْ الدَيْنُ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَين اجن واي حَاجَة أَعْظَمْ من هَذِهِ قَصَارَ كَالْمَاءٍ الْمُسْتَحَقَ الْعَطَشٍ وثياب البذلف 
وَذَلِكَ مُعْمَبَدْ مَعْدُومًا حى جار النَيَمُمُ مَعَ َلك الْمَاءِ و نب الرّكَاةُ وَإِنْ بَلَعَتْ نياب الْبِذْلَة نُصْبًا. 

وما في الْكاني من إِثْبَاتِ الْمُتَافَاةٍ الشَرْعِيّة بوجوب الرَكاةٍ عَلَى الْإِنْسَانِ وجل أَخْذِهًا لَه فيه نَظَرٌ لما بيا مِنْ عَدَمِهَا شَرْعَا كُمَا 


oS‏ أَخْدُهًا. وَتَقرِيرُهُ بَنّهُ إن گان عي ب ا 
لصَدَقَةُ لصّدقة لِعَيّ» وَإلا خر حرم م الْأخْدُ من لِقَوْلِه - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - دلا صَدَقَةَ ِل عَنْ ظَفْرِ غىّ» فيه نظ لان ار الث 

0 وَعَنَعْ كَوْنَ انى الشَرْعِيَ مُنْحَصِرٌ فيمًا حرم الْأَحْدَ وَقَوْلَهُ - عليه الصّلَاةُ السام - «لا كَل الصَّدَقَةُ» لِعَيّ صوص 

بالإجماع بان اليل فَجَارَ تَخْصِيصُهُ بِالقِيّاسِ الذي دراه مره أ خرى. قال الْمَشَايحُ: وَهْوَ قول ابْنِ عُمَرَ وَعْنْمَانَ وان عُثْمَانُ 

- رضي الله عَنُْ - يَفُول: هَذَا شَهْرُ رَكَاتَكُم فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دين فَلَبْوَدَ دَيْئَهُ حم غَخْلْص أَمْوَالُهُ يودي مِنها الزگاة بجمَحْصَرٍ مِنْ 

الصّحَابَةٍ من عبر نکر ثم إِذَا سَقَطَ الدَيْنْ كأ أَبْرَاً الان مَنْ عَلَيْ لد عْرَ ابْتدَاء الول من جين سُقُوطِه. 

وعد محَمّدِ - رجه الله -: تَجِبْ الرَكَاةُ عِنْدَ تام اول الأول لأ الدَيْنَ بتع الْؤْجُوب لِلْمُطَالَبََ وَبالْإبْرَاءِ تبي أنه لا مُطَالَبَة 


قَصَارَ گنه 1 يَكُن. وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: الول م تنعقذ يَنْعَقِدُ sS‏ لمرن د هو امناو م 


فُرِضَّتْ عَلَيْهِ لوْجُودٍ الْمُطَالِبٍ مب عام 210111 
لِاحْتمَالٍ إِجَارَةِ صَاجب الْمَالٍ الصَّدَقَةَ (قَوْلْهُ وَدَيْنُ الزگاة مانغ حَالَ بَقَاءٍ النَصَّابٍ) صورئة: لَه صاب حال عَلَيْهِ ولان 1 بره 
فيهما لا رَكَاةَ عَلَيْهِ في الول الان لأَنَّ حَمْسَةَ مِنْهُ مث مَشْعُولَةُ بدَيْنِ الول الآ وَل فَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِلٌ في الول الان عَنْ الدَّيْنِ نصَابًا 
گام وَل گان لَه حمسن وَعِشْرُونَ من الإبل 1 برها حولي گان عَلَيْهِ في اَل الأول بن عَخَاضِ وَلِلْحَوْلٍ الان َع شِياءِ 

(قَوْلَهُ وكا بَعْدَ الاستهلاك) صُورَئُهُ: لَهُ نصّابٌ حال عَلَيْهِ ۰ 
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> سه 9 نه م و 


لَه مُطَالًِا لأا وَهُوَ الِْمَامُ في السوَائم وَنَائِبُهُ في أَمْوَالٍ البَجَارَة فَإِنَّ الماك ُوَابهُ. 


ا 


(وَلَيْسَ في دور السُکی و ياب الْبَدَنِ وأا الْمَنَازِلٍ وَدَوَابَ الركوب وَعَبِيدٍ الحِمَةٍ ة ساح الِاسْتَعْمَالٍ ركاه 
بااجة الْأَصليّة وَلَنِسَتْ بتامية ايء ٠‏ 

[فتح القدير] 

الول فَلَمْ بره نه اسْتَهْلَكَهُ م اسْتَفَادَ غَيرهُ وَحَالَ عَلَى الاب الْمُسْتَفَادٍ الول لا ركاه فيه لِاشْتعَالٍ حَمْسَةٍ مِنْهُ بدَيْنٍ 
ا بخلاف ما لَوْ گان الْأَوَلُ 1 يَسْتَهْلِكْ بل هَلَكَ فَإِنَهُ جب في الْمُسْتَفَادٍ لِسْقُوطٍ رَكَاةٍ الأول بالك وَبخلاف ما لَوْ 
اسْتَهْلَكَهُ قبل الول حَيْتْ لا يجب شَيْء. 

وَمِنْ فُرُوعِهِ: إِذَا باع نِصّاب السَّائِمَةِ قَبْلَ الحَولٍ بيؤم ساي يغلا أ من جس آخَرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ يُرِيدُ به الْفرَارَ من الصَّدَقَة أو 


لا یڈ ِب الك عل ي لبد ِل ْول جَدِيدٍ أذ ؤَ يَكُونُ لَه مَا يَضْمُهُ إِليْهِ في وة صُورَةٍ الدراه وَهَذَا نَاءَ عَلَى اَن اسْتِبْدَالَ 
السَائمَةٍ ثمَّة ب برها مُطْلَقَا اهلك بخلافٍ عير السَّائِمَةٍ (قوْلهُ على ما وي عَنه) هي روَا يه أَصْحَاب اماي وَلَمّا 1 تَكْنْ ظَاهِرُ 
الزوايةعَنُ مرها 


o 


وَوَجَهُ العَرْقِ اَن دين الْمُسْتَهْلِكَ لا مُطَالِب لَه من العبادء لاف دَيْنِ | ائم قله کو أن 6ه عَلَى الْعَاشر فَيْطَالِبَهُ وَل كَذَلِكَ 


الْمُسْتَهْلِكُ (فَوْلهُ لن لَهُ مُطَالِبًا) من جهة العباد لِأنَّ الْمُلّاكَ واب وَذَلِكَ أن ظَاهِرَ قؤله تعَالى (ِخُلْ من أَمْوَاهِمْ صدَقَةَ] 

[التوبة: 103] الْآيَةَ وجب حق أَخْذٍ الرَكَاةٍ مُطْلَهَا لاما وَعَلَى هذا گان رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - واخليفتان 
بَعْدَهُ فَلَمَا وَل عُنْمَانُ وَظَهَرَ تَعَرُ الاس كرة أن تمش السّعَاةٌ عَلَى الاس مَسْعُورَ أَمْوَاهِمْ فَمَوَضَ د إلى الماك نِيَابَةَ عن 3 
تحتل الصّحَابَةُ عله في ذَلِكَء وَهَذَا لا يُسْقِطْ لَب الام لاء ودا لو عَلِمَ أن أل بَلْدَةٍ لا يُوَذُونَ ركَاهَمْ صَالَبَهُمْ اء قلا 

فَرْقَ بَيْنِ گؤن الدَيْنِ بطري الْأَصَالَةِ أو الْكَمَالَةٍ حَىّ لا يب عَلَيْهِمَا الرّكاهُ يلاف الْقَاصِب وَعَاصِبٍ الْقَاصِبٍ حَيْتْ يجب عَلَى 
الْقَاصِب في ماله دون مال عاصب الْقَاصِبٍ لِأَنَّ الْقَاصِب إن صَمِنَ يَرْجِعْ عَلَى عاصبه بخلافٍ عاصبهء وا فَارَقَ الْقَضْبْ 
لْكَمَالَة وَإنْ گان في الْكَفَالَة بأ لصيل يَرْجِعْ الْكَفِيلٌ إِذَا ادى كَالْقَاصِب لان في القصب ليس لَه أن يُطَالِبَهُمَا حمِيعَاء بل إذَا 
اخْمَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهمًا يأ الآخَرُ؛ٍ أَمّا في الكمَالَة فَلَهُ ان يُطَالِبَهُمَا مَعَا گان كلد مُطَالبًا بالدَيِْ؛ وَكُمَا ْنَع دَيْنٌ الزگاة ْنَع دَيْنْ 
الْعْشْرَ وا حراج وَقَدْ تَقَدَمَ لَنا. 

ومن فُرُوع دَيْنِ النَذْرِ: َو كَانَ لَه نِصّابٌ فَتَدَرَ أن يَمَصَدَّقَ ئة مِنْه و1 ب يَعَصّدَّقْ حى حال اول وجب عَلَيْه 
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[فتح القدير] 
حَنْسَةٌ لركاته م رجه عن عُهدَة تَذْرِ تلك المائة التَصَدَّقْ بِسَبْعةٍ وَتِسْعِينَ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ نَدَرَ الَصَدّقَ بعَيْنِ دَرَاهِمَ اسْمَحَقَّ مِنها 
و 0 ول 00 عي اللذور و وأكله. سَقَطَ فَكَذَا ا ا طق ضف ا 0 ذَلِكَ التصاب 
وَدَيْْهُ غَيْدُ مُسْتَغْرِقٍ ا ا الاير او إِذ لاء مِنْهُمَا أَيْسَد إل لا 7 إل بَْعِهِمَاء 57 لا 7 الْمَصْلَحَةُ 
بعَينهما وَلِأَُمَا لِمَضَاءٍ الحوَائج وَقَضَاءْ الدَيْنِ أَعَنّهَاد وَلِأَنَ لِلَْاضِي أَنْ يَقْضِيَ مِنْهُمَا جَبْراء وَلِلْعَرم أن يَأَخْدَّ مِنْهُمَا إا ظَفرَ يما 
و SS‏ 
لبن وَالنَسْلِ ن 1 يكن لَه عْرُوضٌ أو فَضَلَ الدَّيْنُ عَنْهُمَا صرف إلى السؤائي َإِنْ كَانَث أَجَْاسًا صرف إلى أَقَلَها رَكَاةَ نَظَرًا 
فر قان كانّث اربع شَاةَ وَحَمْسا من الإبل, وَتََانِينَ من الْبَقَر صرف إلى الإبلٍ أو الْعَتم يحي في ذَلِكَ دون الْبَمَِ وَعْرِفَ مِنْ 
هَدَا أنه لو 1 يكن لَه الَْمَرْ كير لاستوائهما في الؤاجب.ء وقيل يَصْرِفٌ إلى الَْنَم لكجب الرَّكَاةُ في الإبلٍ في الْعَام الْقَابلٍ. 
وَل نَع الدَّيْنْ الْمُوجُل كما نَع الم جل في طريقة الشهيد لا روَايَة فيه إِنْ قُلْنَا لا قَلَهُ وَج وَإِنْ قُلْنَا نَعَمْ فَلَهُ وَج ولو كَانَ 
TT‏ وَدَكْرَ قَبْلَهُ مَهْرَ 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إن گان مُوَجَلّا لا بنع لِأَنّهُ غَيُْ مُطَالّبٍ به عَادَةً انَْهَى. وَهَدا يُفِيدُ اَن الْمُرَادَ الْمُوَجَلْ عرفا لا شَرْطَا مُصَّّحَا به 
ولا 1 صح فَوْلَهُ لما می طَلَبّتْ أَحَدَنْكُ ولا باه غَيْدُ مُطَالَبِ به عَادَةَ لأ هذا في الْمُعَجّلٍ لا الْمُوَجُلٍ شَرْطًا فلا مَعْقَ فيد 
عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ فيه بِالْعَادَةِ 


رفوه وعلى علا كلت العلى لأزكا) لسن عه ا فا َو كَانَثْ لِمَنْ ليس من أَهْلِهَا وَهِي تُسَاوِي نُصبًا لا َب 
فيها الزگاةٌ إل أَنْ يَكُونَ أَعَدَّهَا لِلتَجَارَة وَإِعا يَفترقَ الخال بی بن الْأَهْلٍ وَغَيْرْهِمْ أن الْأَهْلَ إِذَا كَانُوا مُحتَاجِينَ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْكُتْبٍ 
للَدرِيس والفظ وَالتَصْجيح لا يخْرُجُونَ ا عَنْ الْقَفِْ وَإِنْ سَاوَتْ نُصْبًا فَلَهُمْ أَنْ يَأحْذُوا الرَكاةَ إل أن يَفْضْلَ عَنْ حَاجتِهِمْ نُسَحْ 
ناوي صتا گان يود عند من كل قدي نخان وقيل بل ثلاث» ون سئي يخا هما لقصنجيح كن من الأخرى. 
والمختاز الأول دفي غير الل ووم يرون بت خد الزكاق إذ امان تعلق ك قذر صاب عبر تاج لبه وإ يكن 
تاميّاء وَإِعا النّمَاكُ بُوجب عَلَيْهِ الزاة. 


(163/2) 


وَآلاث الْمُحْترَفِينَ لما فلتا. 

(وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دين فَجَحَدَهُ سني م قَامَتْ لَه بين 1 بره لِمَا مَضَّى) مَغْنَاه: E‏ ية بان أَقَرّ عِنْدَ الاس وَهِيَ مَسألَهُ 
َالِ الصّمَارِ فيه لاف فر وَالشَافِعِيَ وَمِنْ مْتْلَيِ: الْمَالُ الْمَفْقُودُ والآبق وَالضَّال 

[فتح القدير] 

م الْمُرَادُ كب الْفِفْه وَالْحَدِيثِ وَالتَفْسِيرِء ما كنب الطب وَالنَحْوٍ وَالنُجُومِ فَمُغترَةٌ في المع مُطْلَقًا. وني الخُاصّة في الكُتب: إن 
گان بم يتا ليها في الفْظِوَالدَاسَةِ وَالتَصْجِيح لا يَكُونُ نصا وَحَلَ لَه اد الصدَقَةِ فف گان أو حَدِيئ اؤ أدبا غاب الْذْلة 
وَالْمُصْحَف» عَلَى هَدًا ذَكْرَهُ في الْمَضّلٍ السّابع کاب الرگاة. وَقَالَ في باب صَدَقَةٍ الفطر: لو گا لَه ُنْب إِنْ گائث كب 
النُجُوم وَالْأَدَبِ وَالطّب والتغبير غت وَأَمَا كب القَفْسِيرٍ وَالْفِقُهِ وَالْمُصْحَفْ الْوَاحِدُ فلا يُعْمَبَرُ نصابًا. فَهَذَا تَنَاقْضٌ في كُتُب 
الأدب. وَالَّذِي يَفْمَضِيه النَطَر أن َة من التخو أو نُسْحََيْنٍ على اللَافٍ لا تبر من التَصَابء وكذًا من أَصُولٍ الْفِقه 
والگلام عَبْرٍ اْمَخْلُوطٍ بالْآرَاءِ بَلْ مَفْصُورٌ عَلَى تَخْقِيقٍ الح من مَذْهَبِ أَهْلٍ السْنَة إلا أن لا يُوجَدَ غَيْرُ الْمَخْلُوطٍ لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ 
لحوائح اللي (قَوْلَهُ وآلاث الْمُحْتَرفِينَ) الْمُرَادُ ا ما لا يُسْتَهْلَكُ عَيْنْهُ في الانتماع كَالْقَدُومِ وَالْمبرد فَمَىَ تَفْىَ عَيْنْهُمَا أو مَا 
يُسْتَهْلَكُ ولا يَبْقَى أَلَرُ عَيْهِ فَلَوْ اشترى الْعَسَالُ صابُوتا لعل اتباب أو حُرْضًا يُسَاوِي نصابا وَحَالَ عَلَيْهِ اول لا تحب فيه 
فان مَا يَأَحُذُهُ منْ و بمُعَابَلَة 0 وَلَوْ اشْترى الماع عُصْفْرًا أو رَعْفَرَاَ يُسَاوِي نُصْبًا ِلصّبْغْ أؤ الدَبَاعْ ذُهْنَا أو عَفْصًا 


ع 


وجاافا إن گان ين عرض از مُشتري بَيْعْهَا به قَفِيهًا الزكاة وَإلا فلا 


(قَوْلُهُ مَْنَاهُ صَارَتْ أ َه بَينَهُ) يُفِيدُ أنه 1 تكن لَه بين ية في الْأَصْلٍ اخټراڙ عَمَا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ ب ية فَإنَهُ سَيذْكُرْ أَنَّ فيه الزگاة (قَومَهُ 
وهي مَسَْأَلَةُ مَال الضمَار) قبل هُوَ الْعَائِبُ الذي لا بُرْجّی» فن مس قلئين بد وأطلة ين انو قَالَّ: طَلَبنَ مَزَارَه فاص من 


عَطَاءَ ت يڻ عِدّةَ ضما وَقِلَ هُو َر القع پء خلا الدَيْنِ الْمُْجُلٍ إن أَخَرَ الانتماع به وصَارَ مال غَائِبٍ (فَوْلَهُ ومن 
مله إخ) 
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ةالمَعْصوب إذَا 1 يک عَلَيْه بَيِتَةٌ وَالْمَالُ المتاقطٌ فى ال » وَالْمَدْقُونُ فى الْمَقَارَةِ اذا تس مَكائة الذي أَحَدَهُ السْلْطَانُ 
و ب إذا م ب يه بينة و فط و والمدفود ي زه إذا نسي والدي 


مُصَادَرَةً. وَوْجُوبُ صَدَقَةِ الفطر بِسَبَبٍ البق وَالصّالٍ وَالْمَْصُوبِ 


[فتح القدير] 

ومن جْنلَتِه بصا الَّذِي ذهب به الْعَدُوٌ إلى دار ازب وَالْمُودَعُْ عِنْدَ مَنْ لا يَعْرِفُهُ إا دسي ضَخْصَهُ سِيِينَ م تذكره. 

ن گان عِنْدَ بَْضٍ مَعَارفهِ فَنَسِيَ م تدَكُرَ الإيداعَ راه لِمَا مَضّى, وَيْمْكِنْ أَنْ يَكُونّ مِنْه الألفئ التي دَفَعَهَا إلى الْمَرْةِ مَهرَا وَحَالَ 
الول وهي عِنْدَهَاء ي عَلِمَ َا أَمةُتَرَوَجَتْ بِعَيْرٍ إذن مَوْلَاهَا وَْدّتْ الْأَلْفُ عَلَيْ وَدِيَةٌ قَضَى با في حَلق حبَة إِنْسَانِ وفعت لَه 
فَحَالَ الول عَلَيْهَا عِنْدَهُ نه بٿ وَرُدّتْ الدِيَُ وَمَا أَقَرَ به ِشَخْص وَدَفَعَهُ ليه فَحَالَ عَلَيْهِ عِنْدهُ م تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ 
قر وما وب وَسَلَمَ م رَجَعَ فبه بعد اول لا رگا في هذه الور عَلَى أَحدِ لله كان عَائيَاعَيْرَ مجو الْهُذرَة على الِانتاع به. 
وأا كا الْأجرة الْمعَجَُةِ عَنْ سيين في الإجازة الطُوبلة الي يَفْعََّْا بض الاس عَفُودًا ويشترطون ايار تلا أيام في َأس كل 
شَهْرٍ فب على الآجر لن مها بالقض وَعِنْدَ الانْفساخ لا ڪب عليه رد عي الْمَفْبُوضٍ بل فَذرُْ فكَانَ كدْنٍ َه بَغدَ 
الحؤل. وَقَالَ الشَّيْحُ الْإمَامُ الرَاجِدُ على بن محَمَدِ الْمَزْدَوِيُ ود الأنكة السُرْحَكئٌ: َب عَلَى لْمُسَْأَجِرِ ًا اَن الاس يَعْدُونَ 
مال هذه الإِجَارَةٍ ديا عَلَى الآجر, وَفي بَْعِ الوقَاءٍ َب راه الثم عَلَى البائ وَعَلَى قول الراهدِ وَالسُرْحَكَِيَ َب عَلَى 

ال شري ياء وَصَرَّحَ السسَيّدُ أَبُو شجَاع عَدَم الْوْجُوبٍ عَلَى الْمُسْتَأَجِرٍ. 

وني الخُلّاصّةٍ قَالَ: الاختيّاط أن برقي كك منْهُمًا. 

وني فَمَاوَى قاضي حَان اسَْشْكلَ قول السُرْحَكي بِأنّهُ لَوْ عير دَيْنَا عِنْدَ الاس وَهُوَ اعبار مُعْمَبْرٌ شَرْعَا ينبغي أن لا تجب. عَلَى 
الآجر والْبَائِع لاله مَشْغُول بِالدَّيْنِء ولا عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ وَالْمُشْرِي أَيْضًا لاله ون عير ديا هما فليس نفع به لله لا كله 
الْمُطَالَبَةُ قَبْلَ القَسْخ ولا بَمْلْكُهُ حَقِيقَةَ فاد بنلَةِ الدَيْنِ عَلَى اجاج وح لا يجب ما 1 يحل الول بع الْقَبْضِ انكهى: يَْني 
وني الْكائي: لَْ اسْتأَجَرَ دارا عَشْرَ سين بالف وَعَجَلَهَا إلى الْمُوَجْرِ ثم 1 يَفْبِضْهَا حى الْقَضَتْ الْعَشْرُ سِينَ ولا مَالَ ما سِوَى 
لأف كان عَلَى الْمُوَجَرٍ في السَئَة الأول ركاه تَسْعمِائة هور الدَيْنِ اة ِسَبَبٍ الاخ الإجازة في حَقٍ تلك السكة وني السكتة 
لقي في تَائِاَة إلا قَدْرَ ما وجب من الرگاة في السئةٍ الأول وَهُوَ الان وَعِْرُونَوَنِضففَ, وَهَكَدًا في كل سَبَةِ تنص عَنْهُ َه 
ماةٍ وَقَدْرُ مَا وجب إلى أن يَصِيرَ الباقي خَالِصًا من دَيْنِ الانفساخ أَقَلَ من مانن 

وأا المُسنكأجر فإ جب عليه في السئة الالكة كا كاثائةلِأَنَهُ ملك دنا على الْموَجَرِ في السنةِ الأول ماله وف النية ملعن 1 
يل حَوْخا وني الثَالِئَةٍ حَالَ حول الْمِائتنِ وَاسْعَفَادَ ماه في آخر الول قَيَضْمُهَا إلى التِصّابء ثم تيد رَكَائهُ في كل سَنَةِ مائ 
للانفساخ إِذْ به يَْلِكُ ماَةَ ديا فَعَلَيْهِ في الرّابعَة ركاه أربعمائة وَهَلّمَ جرًا إل الْعَاشِرَةٍ فعَلَيْهِ راه اللي فيها. 


وََوْ گات اجره امه للتَجَارةٍ زة فجن جلها لوجر توى فيها الجا ELE‏ اله لا اة على المؤجر إشيء ها لانيخقا قاق 
ام عَيْنِ الْأجْرَة, بخلافب الأول لان الْمستحقّ الانفسَاخ مائة د نَا 7 الذَّمَّة لا يه معن في الْمَفْبُوضِء وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ في اة 
الالئة راه تلائّة أَعْشَارهَا تَرِيدُ كل سَنَةٍ عَشْرًا ولا فى وَجْهُهُ. 

وَلَوْ گان الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْقَلْبِ: عي قَبَضَ قبطن المستكاجة الذاذ وَل يُعَجَلْ الْأَجْرَة النؤجز هتا گالْمُستأجر وَالْمُسْتَأْجِرُ كَالْمُوَجْرٍ فَعَلَى 


المنتأجر أن يرجي تة الأول بشعواقة لدان فال عفص في ل س مان إل ركاه ما مَضّى لِأَنَّ الْمِلْكَ في الْأجرَة 
يبت سَاعَةٌ فُسَاعَةٌ وَالْمُوَجُرْ يُركِي في السَّةٍ اة 
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عَلَى هَذَا الخلاف. هما أن السب قذ تَحَقَّقَ وَقَوَاتُ الد غَيُْ ل باجو كَمَالٍ ابْنِ السّبيل» وَلَنَا قل عَلَِ - رضي الله عَنْهُ 
-: لا رگا في الْمَالِ الضّمَار ولأ السّبّب هُوَ الْمَالُ النَامِي وَلَا اء إلا بِالْقُدْرَةِ عَلَى الَصَرْفِ ولا قُدْرَةَ عَلَيْهِ. وَائْنُ السّبيل يَقْدِرُ 
بائبهء وَالْمَدْفُونُ في ا نِصّابُ لسر الؤصول إِلَيْد وني الْمَدْقُونِ في أَرْضٍ ُو كَرْمِ اختلاف المشايخ. 


[فتح القدير] 

تلَامَانَةِ وَالرَابعَة أَرْبَعَمانَةٍ إلا قَدْرَ رَكَاةِ مَا مَضّىء وَلَوْ گات تَقَابَضًا في الأَجْرَةِ وَالدّارٍ فَطَاهِرٌ أله نَهُ لا ركاه عَلَى الْمُسْتأجر ر روا ملكه 

SS‏ عند لا فط عليه عة َيه (قَوْلهُ ونا قول عل - رضي الله 
عَنْهُ -: لا رگا في مال الضّمَار) هَكذًا ذَكَرَهُ مَشَايِكْنَا عَنْهُ ۰ 


وَرَوَى بُو عْبَيْدٍ الْقَاسِمُ بن سام في کتاب لْأَمْوَالٍ: حَدَّنََا يريد بْنُ هَارُونَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنْ حَمَانَ اسن عَنْ اسر الْمَصْرِيّ 


55 
َالَ: ٳڏا حَضَرَ لوف الذي يُوَدِي فيه الرَجْلْ رگاتۀ ادى عَنْ کل مال وَعَنْ کل َيْن إلا م گا 
وو ابن أي هة في مُصَئفِه حدقا عبد الرَنِ بن لبان عن عرو بن ځور قَالَ: أَحَدَ الْوَلِيدُ بْنُ عبد الْمَلِك مَالَ رل من 
هل الرَقَة يُقَالُ لَه بُو عَائِسَةَ عِشْرِينَ ألا فَألْقَاهَا في بَيْتِ الْمَالِ فَلَمّا وي عْمَرْ بْنْ عَبْدٍ العزيز ااه وَلَدُهُ فَرَقَعُوا مَظَلَمَتهُمْ لي 
فكتب إلى مَيْمُونِ ان اذْفَعُوا ايهم أَمْوَاهَمْ وَخُذُوا رَكَاةَ عَامِهِمْ هَذَاء قله ولا أنه گان مال ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ ركاةَ ما مَضَى. 
أَخْبرَنا ابو أسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ اسن قَالَ: عليه ا ذلك العام اهي 

وَرَوَى مالك في الْمْوَطَا عَنْ ايوب التخهاي أ شار عبي قير ست لهال تنوه تمن لْولَاةِ ظُلْمًا فأَمَرَ بِرَدْهِ إلى أَهْله 


و 


نَ ضِمَارًا لا يَرْجُوهُ. 


2 < 
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كالما قضى من الي م عقب بَعْدَ ذَلِكَ بكتاب أن لا بۇ خَدَّ منْهُ إلا رَكَاة وا جِدَةٌ فإ 


يوب وَعْمَرَ وَاغْلَمْ اَن هَذَا لا ب تمض على الشافه لان قَوْلَ الصّحَابيَ عِنْدَهُ ليس حُجَةَ فَكَيِفَ بَنْ ذُوته. 
فَهَدَا لِلإنبَاتِ الْمَذْعِي وَالْمَعىَ امود عد لارام وَهُوَ فَوْلُهُ ولِأَنَ السب إل ففيه مَمَعَ فَوْهَمَا أ السب قَدْ تَحَقََ فَقَالَ لا 


ع 
- 


۾ گان ضِمَارًا. وَفِِه الْقطاغٌ ب 


3 


ملم لأ نّ السّبّب هُوَ الْمَالُ النَامِي تَحقِيقًا أَوْ تَفَدِيرًا التاق لِلاثَمَاقٍ عَلَى أَنَّ م مَنْ مَلَّكَ من الْجَوَاهِرٍ النَفِيسَةٍ ما تَسَاوي آلا 


5 


1 
2 


من الدَّنَانِيرٍ وَل ينو فيها التَجار ة لا تحب فيها الزكاة وَولَايةُ إذْبَاتِ حَقيفة التَجَارَةٍ بالْيَدِ فَإِذَا فَانَتْ انى تَصُورْ الاسْينْمَاءٍ تَحْقِيًا 
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انی تَقُدِيرًا فَانْتََى النَّمَاءُ تقدِيرًا لان الشَيْءَ إا يُقَدَرُ تَقْدِيرًا إِذَا نْصّوَّرُ تَحْقِيقَاد وَعَنْ هَذَا الْتَقَى في النَقَدَيْن أَيْضًا لِانْفَاءِ 
مائهما الكَْدِيريّ بانْقَاءِ تَصَوْرِ الَحقيقيّ بالْبقَاءِ اليد بانتفائها 
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وؤ گان الدَيْن عَلَى مُق مَلِيءِ اؤ مُعْسِرٍ تَجِبْ الركاة لإمْكَانٍ الْوَصُولٍ اله اْتدَاءَ أو بواسطة التخصِيل» وَكذَا لو گان عَلَى جَاجِدٍ 


[فتح القدير] 
گالأوي» فَلِدا 1 جب صَدَقَهُ الْفطر عَنْ الآبق وَإِفا جَارَ عِمْقُهُ عن الكفَارَة لن الكَفَارََ تعْتَِدُ مرد الْمِلْك وبالإباق وَالْكَابةٍ لا 
يَنقْصُ الْمأك أضْلاء بحلاف مال ابن لبيل بوت ادير فيه لإمكانٍ المحقيقِي إذا وجة تاي 


6 


رك 


(قَوْلَهُ وؤ گان الدَيْنْ عَلَى مُقِرَ مَلِيءِ اؤ مُعْسِرٍ تَجَبْ الرَكاةُ) وَگڏا فَوْلَهُ بَعدَهُ فَهُوَ: أَيْ الدَيْنُ نِصَابْ بَعْدَ نحق الْوْجُوب حَالَ 
گن مُسَمَى الدَيْن فَيَسْعَلْمْ آل ذا فض ركَاة ِا می وَهُوَ غَدْدُ جار عَلَى إطْلَاقهِ بل ذَلِكَ في به بض أنوَاع الدَئن. 
وَلْنُوضِح ذلك إذ ا يََعرّضْ لَه الْمُصَيْفْ فَتَقُولَ: قَسّمَ أبُو حَبيَةَ الدَيْنَ إلى تة أَفسَام: قَوِيٌ وَهْوَ بَدَلْ الْقَرْضٍ وَمَالٍ التَجَارَة, 
وَمُكَوََطٌ وهو بَدَلُ مالي لَيْسَ للقَجارة كَكَمَنِ ثاب الْبِذْلَةِ وَعَبْدِ الْحدْمَةٍ ت ودار السُّكْىّ, وَصَعِيفٌ وَهُوَ بَدَلُ ما لَيْسَ َال كَالْمَهرِ 
الوم ية وَبَدَلِ بل الع وَالصّلْح عَنْ ڌم الْعَمْدِ د وَالِدَيّةِ وَبَدَلِ الكتابة وَالسّعَايَة. 

َي القوي جب الرَّكَاةُ إِذَا حَالَ الول وَيَترَاخَى الْأَدَاءْ إلى أَنْ يض أَرْبَعِينَ دِرْعَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَكَذَا فما راد فَبِحِسَابِه وَفي 
الْمُمَوسَطٍ لا جب ما 1 فض صاب وَتُعْتبر لما مَضّى من الول في صّحيح الرّوَاَةِ في الصّعِيفٍ لا تب ما ل يَفيِضْ نِصَّابا 
وول اول بَعْدَ الْمَبْضٍ عليه ون السَائِمَةٍ ككَمَن عَبْدٍ الدْمَةٍ. 1 
وَل وَرثَ دَيْنَا عَلَى رجْلِ فَهُوَكَالدَيْنٍ الْوَسَطِ وَيُرْوَى عَنَهُ 4 أنه كَالْضّعِيفٍ. وَعِنْدَهُمًا الدُبُونُ كُنّهَا سَوَاء جب الرَّكَاةُ قَبْلَ القَبْضٍ 
كلها بصن كينا ركاه قل أو کر إلا كن الككابة راوع 
وني رِوَايةٍ َخْرَجَا الذي أَبْضا و قبل اکم ا وَأَرْشَ الِرَاحةٍ لِأَنّهُ لَيْنَ بِدَيْنٍ عَلَى الحقيقة فَلِدَا لا تَصِحٌ م الْكَفَالَةُ دل الْكِتَابَقَ وَلَا 
تُؤْحَلُ من تَرگة مَنْ مَاتَ من الْعَاقلَة اليه لِأنَّ وُجُوبا بطريق الصَّلَة إلا أنَهُ يَقُولُ: الْأَصْلْ أن الْمُْسَبَباتِ تْمَلِفُ َس اختلافِ 
الْأسْبَابٍ. وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ أو دَارهِ بِصَابٍ إن 1 يَكُونا لِلبَجَارَِ لا يَبْ ما ]ل الول بَعْدَ الَْْضٍ في قَوْلِهِ وَإِنْ كانا لِلتَجَارَة گان 
كمه كَالْقَوِيَ لذن أَجرَةَ مال البَجَارَةِ من مَالٍ البَجَارَة في صجيح الرواية (فَوْله اء أو بوَاسِطَة التخصيل) لف وَنَشْرٌ مُرئّب» 
اْتَدَاءٌ يََصِل بَلِيءٍ وَبِوَاسِطَةٍ النَخْصِيلٍ بِالْمُْسِرٍ. 1 
وَعَنْ الحْسَنٍ بن زيا أَنَّمَا عَلَى الْمُغْسِرٍ لَيْسَ نصا لِأَنَهُ لا نفع به فَقَوْلُ الْمُصَبِفٍ اؤ بوَاسِطَةِ التَحْصِيلٍ دَفْعْ لَه (قَوْلَهُ وَكذَا 
َو گان عَلَى جَاجِدٍ وَعَلَيْهِ َََُ أو عَلِمَ الْقَاضِي به) يَعْني يون نِصَابًا. 
وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدِ اَن مَعَ عِلْم الْقَاضِي يَكُونُ نِصّابَاء وَفِيمَا إذَا گائٿ لَه بَيئدُ عَادِلَةٌ و1 يُّقَمْهَا حم مَضَّتْ سُنُونَ لا يون 
صاباء وَأكتر الْمَشَايخِ عَلَى خلافه. وني الْأَصْلٍ 1 يَجْعَلْ الدَيْنَ صاب ی قا قال مَس الْأَنِمّةِ: الصّحِيح جَوَابُ الكتابء إِذْ 
َبْسَ كُلُ قَاضٍ يَعْدِلُ ولا كل بَيْنَِ َغْدِلُ َف ال بي يدي الْفْضَةٍ ذل وگل اح لا يار َلك فَصَّارَ في هَدَيْنِ اله وَعِلَمُ 
لْقَاضِي 1 الْعَدَم ومول الْؤْجُوب وَالتَْصِيل؛ وَإِنْ كَانَ 
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َلَوْ كان عَلَى مُقرٍ مُفِْسٍ فهو نِصَابْ عِنْدَ أي حَِيقَة - رة الله - لن فليس الْقَاضِي لا يصح عِنْدَهُ. وَعِنْدَ حم لا تجَبْ 
لتَحَفقٍ الإفلاس عِنْدَهُ بالئفليس. وأو وف مع عد في تق الإفلا. ومع أي حَِفةٌ - رجه الله - في كم الرگاة رعَايَة 
انب الفُقَراءِ. 


(وَمَنْ اشترى جَارِيَةً لِلتَجَارَة وَتَوَاهَا لِلْحِدْمَةِ بَصَلَتْ عَنْهَا الَكاةُ) لاتِصّالٍ البِيّ بالْعَمَلٍ وَهُوَ تَرْكُ التجارة (وَِنْ نوَاهَا للَجَارَِ بَعْدَ 
ذلك 1 تن لِليَجَارَةِ حى يَبِعهَا فَيَكُونَ في نها ركاةً) لا اله 1 تَمّصِل بالْعَمَل إِذْ هو 1 ينجر فَلَمْ تبر وَمَذَا يَصِيرُ الْمُسَافِرُ 
مُقِيمًا بمْجرّد اليَيّ ولا يَصِيرُ الْمْقِيمُ مُسَافِرًا إلا بالسّرِ 

[فتح القدير] 

الْمَدْيُونُ يقر في الي وَيَخْحَدُ في الْعَلَانيَةِ 1 يکن نصابَاء وَلَوْ گان مُقرًا فَلَمّا قَدّمَهُ إلى الَْاضِي جَحَدَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ َة وَمَضَى رَمَانَ 
في تَعْدِيلٍ الشّهُودٍ سَقَطَّتْ الرَكاةُ مِنْ َم جَحَدَ إلى أَنْ عَدَلُوا اهكان جَاجِدًا وَتََرَمهُ الرَكاةٌ يما گان مُقِرًا قَبْلَ الْحُصُومَةِ وَهَذَا 
إا يقرع على اخْييار الإطلاق في الْمَجْحُودٍ. 

(قوْلُ لن فليس القَاضي إځ) يُفِيدُ أن َفْظَ مُفَّسِ بالتَشْدِيدٍ في فَولِهِ وَلَوْ گان عَلَى مقر مُفَّسِ لِأَنهُ تغليل وَلِأَنَهُ ذگر الْمُفْلِسَ 
لضفيف وأعْطَى كمه من عبر خلاف ي القلالة وُو قله وؤ گان الدين علَى مقر ليء أؤ مُعْسِرٍ إِذ الْمُغْسِرٌ هُوَ الْمُفْلِس 
واخلاف نا هوَ فِيِمَنْ فَلّسَهُ الْقَاضِي. 

وَصرَّحَ بَعْضْهمْ بأد ما عَلَى الْمُقرّ المفْلِس بالخفيف ليس بَئِنَهُمْ خلافٌ في أنه ماب وَل يشرط الطّحَاوِيُ اتليس عَلَى قَوْلٍ 
حَمَدِ وقول الْمَحْبُويَ: لو گان الْمَدْيُونُ مُقِرا مفْلِسَا فَعَلَى صَاحِبٍ الدَيْنِ راه مَا مَضّى إذا قَبَصّهُ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وبي يُوسْفَ 
وَعِنْدَ محمد إن گان الام فَلّسَهُ فلا رة عََيْ ما مَضَى بتاءَ عَلَى مَذْهبه أن افليس يَتَحَقَقْ فَيَصِيرُ الدَيْنُ تَاوبَا به وَعِنْدَ أي 
حَنِيقَة لا لان لْمَالَ غَادٍ وَرائخ فَهُوَ في ذِمَة الْمُفْلِسٍ مِثْلّهُ في الْمَلِيءِ يُوَافِقْ تاف الف (قوْلة وَأبُو يُوسْفَ - رجه الله - مَع أي 
حَبِيفَةَ | وقيل قول أبي يُوسْفَ مَبْونٌ عَلَى قَوْلِهِ الأول وذگر صّرُ انلام قول أي يومف مع قول نحم في عدم ؤجوب 
الركاة مُطلقًا من عبر ذِكرٍ اختلاف الرَوَايَة عَنْهُ نا على اخبلافهم في قق الإفْلاس (فَوْلَهُ رِعَايَةَ بانب الْقُثََاهِ) هَدَا مِنْ الْقَضَايَا 
الْمْسَلَّمَةِ الْمَشْكُوتِ عَنْ النَظَرِ فيه مَعَ أا لا تَصلْحُ لِلْوَجْهِ أَصْلا. إذ SS‏ 
تال المال» فل مؤضع یکی فيه ايع وكُمْ من مؤضع لا یب فيه فلا ل يَكْبْتُ إِيجَاب عَلَيْهِ إلا بدليله. 

فَالْأَوْلَ مَا قيل إن التَفْلِيسَ وَإِنْ تَحَقّقَ قق لَكِنّ حل الدَيْنٍ اذم وَهِيَ وَالْمَطَالِبُ بَاقِيَانِ حى گان لِصّاحِبٍ الدَّيْنٍ حق الْمُلَارَمَةِ فَبَقَاءُ 
الْمَُارّمَةٍ دلي بَقَاءٍ الدَيْنِ عَلَى حَالِهِ فَإذَا قَبَضَهُ راه لما مَضَى 


(قَوْلَهُ لاتصال النيّة ة بالْعَمَلِ) حَاصِل هذا الْقَصْلٍ اَن مَا گان مِنْ أَعْمَا ل الْجوَارح قلا يَتَحَقَّقْ جرد الي وَمَا گان م من الروك گفى 
فيه مُجَرَدْهَا فَالِتَجَارَةُ من الأول فلا كفي جرد اة بخلافٍ تركهاء وَنَظِيرَهُ السّفَرُ وَالْفِطْرْ السام وَالْإِسَامَةُ لا يَنْبْتْ واج مِنْهَا 
إل العمل وَتَقْبْتْ أَصْدَادُهَا بمْجَرَدٍ اليه فلا يَصِيرْ مُسَافِرًا ولا مُفْطِرًا ولا مُسْلِمَا ولا الدَابَةُ سَائِمَةًبمُجَرَّدٍ اليه بَلْ العمل وَيَصِيرٌ 
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(وَإِنْ اشتری شَيْنَاوَنَوَاُ لِلتَجَارَةٍ گان لِلتَجَارَةٍ لاَصَال اليَيّ بالْعَمَلِ لاف ما إا ورت وَنَوَى الَجَارة) لِأَنّهُ لا عَمَلَ من وَلَوْ 
لَك بي أو بِالْوَصِيّة أو النگاح اؤ الع أو الصّلْح عَنْ الْقَوَدِ وَنوَاهُ لِلتَجَارَةٍ گان لِلَجَارَة عِنْدَ أي يُوسْفَ - ره الله - 
لافْائمًا بالْعمَلِ وَعِنْدَ خمد لا صي لِلبَجَارَةِ لأا 1 ُقَارِنْ عَمَلَ التجارق. وقيل الاختلاف عَلَى عَكْسِهِ. 


(وَلا يجُورُ أَدَاءْ الرگاة إلا بنيّة مُفَارِنَةِ ِأَذَدَاءِِ أو مُقَارَِِ لِعَزْلِ مِقَدَارِ الْوَاجب) 


[فتح القدير] 

الْمُسَافِرُ مُقِمَا وَالْمفْطِرٌ صَائِمًا وَالْمُسْلِمُ گافرا وَالدَابَُ علوفَةبمجَرّدِ ية هذه الأمور, وَالْمُرَادُ بالْمُفطر الّذِي ٤‏ ينو صَوْمًا يُعَدُ في 
وَفْتِ نَصِحٌ فيه اله (قَوْلهُ وَِنْ اشترى سيا إل) الْمُرَادُ ما نَصِحٌ فيه نيه البَجَارَةٍ لا عُمُومُْ شَيْءٍ فَإنَهُ لَوْ اشترى أَرْضًا حَرَاجِيّةَ أو 
غُشْربَة لجر فيها لا تَبْ فيه ركاه البَجَارة» ولا تمع فيا القَانِ بسب واج وهو الأزْض. وَعَنْ حم في رض الْعْشْرٍ 
اترا للتجارة جب الرَكاةُ مع العش وَإِذَا ٤‏ صح بقث الْأَرْضُ على وَظِيفتهَا الي كانّث, ودا لو اشترى بذ لِلتَجَارَة وزع 
في عُشْريةٍ اسْتَأجَرَهَا كان فيها الْعْشْرُ لا عير (قَولْهُ لاف ما إا ورت) الحاصل أن نيه البَجَارَة فيمَا يَشْترِيهِ صح بِالإِجْماع وَفِيمَا 
رل لا تصځ بِالإجْماع لِأَنَهُ لا صْنْعَ لَهُ فيه أَصْلًا وَفِيمَا لَه قول عَفْدٍ ينا ذكِرَ خلافٌ. وَجُ الاغتبار أَنَّ مَُْصَى الدَليلٍ اعبار 
البَّاتِ فطلا وَإنْ رٿ عن الْأَعْمَالِ قال - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - «نيّةُ الْمُؤْمِنٍ حير من عَمَلِهِ» إلا عا 1 تغتبز حفَائِهَا 
حَقٌّ صل بالْعَمَلٍ الظّاجِرٍ وَقَدْ انَصَلَتْ في هَذِهِ. وَجْهُ الآخَرِ أن اغْبَارَهَا إِذَا طَابَقَتْ الْمَنْوِيّ وَهْوَ التَجَارَةُ وَهي مُبَادََةُ الْمَالٍ 
بالْمَالٍ وَذَلِكَ مُنْتٍَ بالَة وما مَعَهَا ولي في نَفْسِي تَرجيخ الْأَوَلِ. وَيَلْحَقْ بالْبَيْع بَدَلُ الْمُوَجر فَلَو آجَرَهُ وَلَدُهُ عبْدٍ وَنَوَاهُ 
لتجَاةٍ گان لجار وباأمیراثِ ما دحل لَه ين حوب أَرْضه فى إضسماكها لِلِجاةٍ فا تيب لو بَاعَهَا بعد حول 
(قَوْلَهُ ولا يتجوز إ) حص الوا في الْأَمْرَينِ» فأفاد أنه َو تَوَى الزگاةَ وَجَعَلَ يَتَصَدَّقْ وَلَوْ إلى آخر السّئة وإ تَخصْرْهُ ال لا 
يفط عَنْهُ شَيْءٍ إلا ركاه ما تَصّدَّقَ به عَلَى قول محمد ولو دَفعَها لويل فَالْعرةُ ية 
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لأ الزگاة عِبَادَة فَكَانَ مِنْ شَرْطها الَيّهُ وَالأَصْل فيها الافتران, إلا أن الدَّفْعَ مرف فاكتفي بِوْجُودِهًا حَالَةَ الْعَزْل تَيْيِيرا كُتَقْدِم 
النية في الصّوم. 


(وَمَنْ تَصَّدَّقَ يميع مَالِهِ لا ينوي الزگاة سقط فَرْضْهًا عَنْهُ اسْتخْسَان) لان الواجب جُرْءْ منْهُ فان مُتَعَينَا فيه فلا حَاجَةَ إلى 
المَعْبِينِ (وَلَوْ أَدّى بَعْضَ التَصّاب سَقَط رَكاةٌ الْمُوَدَى عِنْدَ ُحَمّدِ) لِأَنَّ الواجب شائ في الكل وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا تشقْط لون 
لْبَعْضَ غير مُتََينِ لون الْبَاقِي د لِلْواجب لاف الْأَوّلٍ. 


[فتح القدير] 

الْمَالِكِ وَفِيه بحت لِبَعْضِهم 1 يُعَرَجْ عَلَيْهِ في فَتَاوَى قَاضِي حَان. قَالَ: أَغْطّى رجلا دَرَاهِمَ ليَتصَدَّقَ ا تَطَوْعًا فَلَمْ يَتَصدَّقَ حن 
وى الْآمرُ من راق مَالِهِ من غَيْرٍ ان يلفط په ث تَصّدّقَ الْمَأْمُورُ جَارَتْ عَنْ الرَكاةٍ انَْهَى. ودا لو قَالَ عَنْ فار ثم تى الرّكاة 
قبل دَفْعِهِ (قوْلَهُ تدم الي إ) حَاصِلَه اق الزگاة بالصّْم في جَوَازِ تفُم الب على الشرُوع امع وق روم احرج في إلَْام 
امقر وَسَبْبّهُ في الركاةٍ فرق الدع للكثرينَ 00 ش 

(قَوْلَهُ سط فَرْضْهَا عَنْهُ) بِشَرْطٍ اَن لا يوي ا وَاجِبا آحَرَ من نَذَرِ وَغَيْرهِ سَوَاءٌ وى النَفَلَ أو 1 تَْصْرْهُ اله بخلافٍ رَمَضَانَ لا 
بُ فيه من نة القُرَةِ. وَالْقَرْقَ أن دَفْعَ لمال للقي بنَفْسِهِ فة كيف كانَ, يذلاف الماك الْقَسَمْ إلى عَادَةٍ وَعِبَادَةٍ قاختاج إلى 
يبز بِالْقَصْدء وڏا وفع أَدَاءْ الكل فة فيمَا نحن فيه 1 مج إلى تَعْينِ الْمَرْضٍ لِأَنَ الَْرْضَ أنه دَفْعْ الكل وَالْحَاجَةُ إلى غين 
الَْرْضٍ لِْمرَاحمَِ بن الجِْ الْموَدّى وَسَائِرٍ الْأَجرَاءِء وَأدَاِ الكل لله الى تق أَدَاءُ الجِْ الواجب (قَوْله أن الؤاجب شَانِعْ في 
الَكُلَ) فَصَارَكَهَلَاكِ الْبَعْضٍ فَسَقَط ركائه (قوْلَهُ بخلافٍ الأَوّلِ) 
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باب صَدَقَةٍ الؤائم (قَضْل في الإيل) 

[فتح القدير] 

أَيْ الَصدق بلكل ليقن پإخراج الج الذي هو الرَّكَاهُ بخلاف الاك لَه لا صْنْعَ لَه فيه. وَعَلَى هذا لَوْكَانَ لَهُ دَيْنُ عَلَى 
فقیر ابراه عَنْهُ سقط ركاه عَنْهُ نَوَى به عَنْ الراة اؤ 1 ينو لاله ااك ولَوْ أَبْرأهُ عَنْ الْبَعْضٍ سَقَطّ رَكَاةُ ذلك الْمَعْضٍ لِمَا فلن 
لا ركاه الباقي. وَل وى به الأڌاءَ عن الَْاقِي لان الاقط لَيْسَ َالِ وَالَاقِي في ذمَهِ وڙ ن يَصِيرَ مالا وگن حرا نه قلا يتجوز 
الساقِطُ عَنْهُ وَلِذَا لا يجُورُ أَدَاءُ الدَيْن عَنْ الْعيْنِ لاف الْعكس. وَلَوْ گان الدَّيْنُ عَلَى عَنَ فَوَهَبَهُ منْهُ بَعْدَ وُجُوبٍ الرَكاةٍ قبل 
يَضْمَنْ قَدْرَ الاجب عَلَيْه وَقِيِلَ لا يَضْمَنْ كَأَنهُ بناءَ عَلَى أنه اسْتَهْلَاكٌ أو هَلاك. هَذَا وَالْأَفْصّلُ في الرَكاةٍ الإعْلان, لاف صَدَقَةٍ 


[بَابُ صَدَقَةِ السّوائم] 

[فَضْلٌ في الإيلٍ] 

(بَابُ صَدَقَةِ السَوَائِم) سَامَتْ الْمَاشِيَةُ سَوْمَا وَأَسَامَهَا رجا ِسَامَةَ. بدا حْمَدٌ - رَحمَهُ الله - في تفصيل أَمْوَالٍ الزگاة بالسَوَائم 
اقْتَدَاءَ بكب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -, وف گان في به ذلك لام گاتث إلى الْعرّب» وَكَانَ جل أَمْوَائِم وَأَنْفَسْهَا 
اليل فَبَدَأَ ا. وَالسَائِمَةُ التي تزعى ولا تُغلفُ في الْأَهل. وني الففه: هي تلك مَعَ قَيْدِكَوْنٍ لِك لِمَصدٍ الدّرَ وَالنَسْلٍ حَوْلَا أو 
أككره؛ وَسَيأني تَفْسِيرُ السَائِمَةٍ في الدَاَةِونَذْكرُهَاكَ الخلاف. فَلَوْ أَسِيِمَتْ لِلْحَمْلٍ وَالرَكُوبٍ 
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و ال ل ال ا ھک 


برق ار ا 
چ چ ييف وق ' کک مف ا چ و و ا ف ر 8E‏ بين هد بي اال ع E‏ ل التو E‏ ا a EER‏ 
ع ا اي امن ا 


E RGR SN ا‎ MO ak sS a ا‎ a E BE 


[فتح القدير] 

ي تكن السائِمَة المُسْعَرَمََ شَرْعَا كم ووب الزگاقء بَل لا اة فيهاء وو أَسَامَهَا لِلَجَارَةٍ گان فِيها راه التَجارَةٍ لا ركاة 
السّائِمَة وَقَدْ عَيّنَ في الْكِتَاب أَسْنَانَ الْمُْسَمَياتِ. وَأَمَا اشْبَقَاقَ الْأَسَاءٍ فَسْمَيَتْ بنْث الْمَحَاضٍ به لاَق ام کون َاضًا بغرا 
عَادَةَ: أي حَامِلاء وَيُسَمَّى أَيْضًا وَجَعْ الولادة تَخَاضَاء قَالَ الله نعل [فَأَجَاءَهَا الْمَحَاض إلى جذع النَخْلَةِ) [مرم: 23] وَبنث 
اللّبُونٍ لون امه تون ذَات لَبنِ تُرْضِعْ به أخرى, وَاخْنهُ لما حقّ لا أن تركب وَبْحْمَلَ عَلْهَا وَاللَعَةُ لِمَعْىَ في أَسَْاتنا يعرف 
أل اللعَةِ (َولهُ س في أَقَلَ من حمس ذَوْد) الذَود: يقال من تة ِن الإبل إلى عَشَرَة وَقَدْ اسْتَعْمَلهَا هتا في الْوَاجِدٍ عَلَى تظبر 
اسْتعْمَالٍ الرَّمْطِ في قله تَعَالى (ِتِسْعَةُ رَمْطِ] [النمل: 48] وَقَصّدَ الْمُصَبْفُ بِدَلِكَ مُتَابَعَةَ لفط الصَّدِيقٍ - رضي الله عَنْهُ - 
عَلَى مَا سَتَذْكُُه عَنْهُ. وَاعْلَمْ أَنَّتَفْدِيرَ الَصَابِ وَالْوَاجِبٍ أَمْرٌ تَؤْقِيفِيٌ. وني الْمَبْسُوطٍ: إن إيجاب الشَاة في حَمْسَةٍ من اليل لِأَنَّ 
الْمَأْمُورَ به ربع الْعْشْرٍ بِقَولِهِ - عليه الصّلَاةُ السام - «هَائُوا زنع عُشْر أَمْوَالِكُمْ» وَالِشَاةُ تفرب من زنع عُشْرٍ الإيل, فَإِنَّ الشَاةَ 
كانت تُقَوَمْ بْحْمْسَةٍ وبنت تخّاض بأَرْبَعِينَ» فاب الشَّاةِ في حمس کاب u‏ في مانَتيْنِ اھ. وَسيَاني ف الخديث فِيمَنْ وجب 
عَلَيْه سن فَلَمْ يُوَجَدْ عِنْدَهُ وَضَعَْ الْعَشَرَةّ مَوْضِعَ الشَّاةٍ عند عَدَمِهَا وَهُوَ مُصَرَّحٌ, الالال E‏ نه ظاهِرٌ الْعَايَة في 


فر احم ع لع .ك 


قَوْلِهِ إلى تشع كوْعًا اة للؤْجُوب» إا يَكَمَشَّى عَلَى قول مُحَمَدِ - رَحمَهُ الله - أله جَعَلَ الرَكاةَ وَاحِبَةَ في التصّاب» وَالْعَفْوْ 
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وَتِسْعِينَ فَفِيهَا جفتانِ إلى ما وَعِشْرِينَ) بدا اَْهَرَتْ كب الصَّدَقَاتٍ مِنْ رَسُول الله - صَلَى اله عليه وَسَلُمَ - (م) 

[فتح القدير] 

وَالْعَايَة غَايَةٌ إسْقَاط لان الْمَعْىَ جوب الشّاةِ مُسْتَمرٌ إلى تشْع. 

وَاعْلَمْ أن الْوَاجِبَ في الإبلٍ هُوَ الإا أَوْ قِيِمَتْهَا بخلاف الْبَمَرِ وَالْعنَم قله يَسْمَوِي فيه الدُكُورةٌ وَالَْنُونَةُ (قَْلُهُ ذا اشْتَهَرَتْ 
كب الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم -) منها كِتَابُ الصَّدِّيق - رضي الله عَنْهُ - لأس بن مالك رَوَاهُ 
الْبْخَارِيُ وََرَقَهُ في تلاة أَنْوَابٍ عن مَامَةَ: أ أَنَسَا حَدَنَهُ أَنَّ ا بكر الصّدِيقَ - رضي الله عَنْهُ - تب لَه هذا اتاب لَما وَجَهَهُ 


إلى الْبَخرَيِْ: بسني الله ارم الرّحيم. هَذِهِ ريص الصدَقَة التي قَرَضَ رَسُول الله - صَلَى اله علَيِْ وسَلَمَ - عَلَى الْمُسْلِدِنَ ولتي 
اتر لهجا وول شمن يلها من اسمن فَليِغها على وخههاء ومن سيل وه قل غاي ا 
لونار الك لكل تم لوقا لمن" سا وَعِشْرِينَ إلى حمس ولان فَفِيهَا به نٹ عَخَاضٍ أنْتى, فَإذَا بَلََتْ سس 
َتَلَائينَ إلى حمس ابي فَفِيهَا بِنْتْ لَبُونٍ ائ فَإِذَا بعت سِتًا وأَربِعِينَ إلى سِِينَ فَفِيهَا < حقة طَرُوقَةُ الجَمَلِ فَإِذَا بَلَعَتْ إِخدّى 
وَسِيِّينَ إلى س وَسَبْعِينَ نَ قفيها جَذَعَةء فَإِذَا بَلَعَتْ سنا وَسَبْعِينَ بن لل 3 تِسْعِينَ فَفِيهَا نتا لَبُونِ فَإِذَا بَلَعَتْ إِخدّى وَتِسْعِينَ بن إلى عِشْربنَ 
ومائة فَفِيهَا فان طَرُوقَمَا ا لحمل فَإِذَا رٿ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ قفي كل أَرْبِعِينَ ابت لَبُونِ وني كل مسين جِقَّة م سَاقَ بقيّة 
لل كو 

م گر في الْبَابٍ الان عن مامه وَقَالَ فيه: مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنْ الول صَدَقَةَ الجَدَعَةِ وَلَنِسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ جمَّةٌ َا تُؤْحَدُ 


i 


مئه الْقُّ وَيْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنٍ إِنْ اسْتَبْسَرَا لَهُ اؤ عِشْرِينَ درهَمًاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَهُ الحقّةِ وَلَِسَتْ عِنْدَهُ الْقَةُ وعِنْدَهُ ادع 

ا ُعْطِيهِ الْمُصَدّقْ عِشْرِينَ دزا أو شَاتَينِ وَمَنْ بَلَعَتْ صدَقَهُ بنت لَبُونِ وَعِنْدَهُ فة فا ثبل منْهُ اق 
يه الْمُصَدَقُ شرن رقنا أؤ هاي ومن لقث صَدَقفهُ نت لبون ليث ن عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بن عاض فَإِا ثبل مِنْهُ بث 

عاض وي معها عِشْرِينَ دزا أو شَائيْنٍ انتهى. 

هڏ جَعَلَ بَدَلَ كل سَاةٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقدْرَةِ عَلَيْهَا عَشَرَة وَهَذَا يُصَرَحُ لاف الاغتَارٍ الذي اعَْبرةُ في الْمَنْسُوطٍ لان الظَاهِرَ أنه إن 


س عا 


ل عند عَدَمهًا قِيمَتهًا إِذْ ذَاكَ. 
2 م قَالَ: وني الْعَتّم في سَائِمَتِهَا إا گات أَزْبَعِينَ إلى مائة وَعِشْرِينَ شَاة. فَإِذَا رادت عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ إلى مان قَفِيهَا 2 ذا 


رادت عَلَى مانن إل اة فَفيهًا تلاث شياو فَإِذًا رادت عَلَى تَلَاهَانَة : قفي كل مانَة شَاةٍ شاف فَإِذَا كانت سَائمَة ِمَةُ الَجْلٍ تاقصّة 


5 
- 


من أَْبَعِينَ شَاةٍ وَاحِدَةَ فَلَيْسَ فيها صَّدَفَةٌ إلا أَنْ يَشَاءِ 


(173/2) 


إِذَا اث على مال وَعِشْرِينَ (تُسْتأتفُ الْمَرِيضَةُ) فيكون في الْحَمْس شَاة مع القَتْنِ وني الْعَشر شاا وَفي حمس عَشْرَةَ ثلاث 
شیاه وف الْعشْرِينَ اربع د د شياو وَف حمس وَعِشْرِينَ نٹ اض 


5 د 


ر 5 


وني لباب 0 عَنْ امه أو ًا حَدَّتَهُ فَسَاقَ الْحَديت, وفيه «لا يرج في الصَّدَقَة هَرِمَةٌ ولا ذا 
الْمُصَدّقْ» . 


وَرَوَاهُ ُو دَاؤْد في سنه حَدِيئًا وَاحدًا وَزَادَ فيه: « گان من خَلِيِطَينِ اضما يَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسّويّة « يه وَقَذ يُوهِمُ لفط بَعْض 
الرُوَاةٍ فيه الانقطّاعَ لكِنّ | تيد ال اد 
ومن الْكُيْبٍ كِتَابُ عْمَرَ بن الطاب - رضي الله عَنهُ کک وَالتَرْمِذِي وَابْنْ مَاجَدْ فَذَكَرَهُ عَلَى وقاق ما تَقَدّم د 


چ 


فيه: «لا يَجْمَعْ ب مُتَفْرَقِ ولا َُرقَ ب جع عاف الصّدَقَة» و ذز الزْهرِيُ عَنْ سَالم هَذَا اديت وَل يَرْفْعُوُ وما رَفَعَهُ 


2 
8 چ 


سْفْيَانُ بْنُ خسن وَسُفيان هَڌا أخرّج لَه مُسْلِمْ وَاسْدَشْهَدَ به البُخَارِيُ وَقذ َبَعَ سْفْيَانَ عَلَى رَفْعِهِ سُلَيْمَاكُ بْنُ كثير, وهو من 
اتَمَقَ الْمْخَارِيُ EE‏ كس وصترين رت اط كان الول دكرء اتن 
تكن بِنْتْ عاض قاب لَبُونِ ذَكرِء وَرَادَ فيه أَبُو دَاوْد اده من طَريِتٍ ابن الْمُبَارَكِ عَنْ يونس بْن يريد عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: هَذِهِ 

ُْحَهُ كتاب رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - الذي كُتَبَهُ في الصَدَقَةٍ وهي عِنْدَ آل عْمَرَ ن الطاب - رضي الله عَنْهُ -, 
ل ا ا ل ل 
موا كر 0 


قَفِيهًا بِنَْا ا لود و حِفَةٌ حَىّ اذا گات 
E‏ حى قلع 7 تسْعًا 55 وَمِائَةَ اذا كات انين 7 7 حِقَّتَانِ إا ا م عق ْم : تسْعًا وَتَانِينَ وَمالَة ا گات 


تسْعنَ ين وَمِانَةَ فَفِيهًا ثلاث جقاق وَبنث بون > حَقٌ تَبْلْعَ تَسْعًا وَتِسْعينَ ومان َإِذَا بَلَعَتْ ماين فَفيها أَرْبَعُْ ماق أو حمس بات 
ت 

م گر سَائِمَة م انم عَلَى ما ذگر سيان بن ححسَيْنِء وَهَذَا مُرْسَلْ كما أَشَارَ اله الرْمِذِي. وَقَدْ اشْتَمَلَ كِتَابُ الصَّدِّيقٍ وكاب عُمَرَ 
عَلَى هَذِهِ الْأَلقَاظٍ وَهِيَ: وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيطَنِ فما يَرَاجَعَانِ بالسّويَّة ولا يجْمَعْ بن مُتَقَرَقِ ولا يُقَرَفْ بن ن جني عَنَاقَةَ المَدَقَة 

ولا بأ ِبَيَانٍ الْمُرَادٍ إِذْ گان می بَعْضٍ الخلافي. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ النَصَابُ بَبْنَ شُرَكَاءَ وَصَّحَتْ اخلط بَيْتَه بَيْنَهُمْ باد e‏ 
مزعي وَالْمُرَاح وَالرَاعي وَالْمَحْلٍ وَالْمِخْلَبٍ تَجِبْ لرَكاةُ فيه عِنْدَهُ لِقَْلِهِ - صلی الله عليه عَلَيْه وَسَلَم - «لا يجْمَعْ بين مُعَفَرَّقِ» 
الْحَديث. 3 عد جوب فرق الْمُجْتَمِع؛ وَعِنْدََا لا جب ول َو 5-2 عَلَى كُلّ وَاحددت فيمًا دُونَ النَصّاب. 

ا هذا الحديث» قفي الْوجُوبٍ الجَمْعْ بَبْنَ الَْمْلَاكِ الْمُتَقَرَقَةِ إذ الْمُرَادُ الْجَمْعْ وَالتَفرِيِقْ في الأَملاك لا الْأمكنةٍ, ألا تَرى أن 
ا dd CS‏ 
مَكَانَين ب» فق لا بُفرق بَينَ بين جقمع : : أَنهُ لا فرق السَاعِي ب بَيْنَ الكَمَانِينَ ملا أو الْمانَة ة وَالْعَشْرِينَ لِيَجْعَلَهَا نِصَابِيْنٍ وَتَلَانَكَ ولا ْمَعُ 
بن مُتَفَدَق: لا گا ر ب الأربعين الْمَُفَرْقَة بِالْمِلْكِ بان تكُونَ مُشَْكَةَ لِيَجْعَلَهَا نصا وَالخَالُ أَنَّ ٤‏ لكل عشرين. 

قَالَ: ا بَيْنَ خَلِيطَيْنِ إل قَالُوا أََادَ به إذَا گان ب 
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EK 4‏ و 


إل مائة وسين فَيكُونُ فيها ثلاث 5 م تتأ َف الْمَرِيِضَةُ فَيَكُونُ في امس شاف وني اشر شَانَانِ وني حمس عَشْرَةَ 
ثلاث شياو وف الْعشرينَ َ أَْبَعْ د شيّاو» و في حمس وَعِشْرِينَ بنث َخَاضٍ» وڼ ست ست وَثَلَاثِينَ بنت ٺ لَبُونِء فَإِذَا بَلَعَتْ ماله وستا 


وَتسْعِينَ فَفِيهَا أَربَعْ جا إلى ماعن 


{® 


[فتح القدير] 
رَجُلَينِ إِخْدّى وَسِعُونَ مذلا مِنْ الإبلٍ لِأَحَدِهمَا ست وَثَلَانُونَ لاحر مين وَعِشْرُونَ فَأَحَدَ الْمُصَدّقْ منها بِنْتَ لَبُونِ وَبِنْتَ 


ومنها كِتَابْ عَمْرِو بْنِ حزم أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في الذيات وَأَبُو ڌاؤد في مَرَاسِيلِهِ عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ رقم عَنْ الزُهْرِيَ عَنْ أبي کر بْنٍ 
مد ب عَمْرِو بْنِ حزم عن أَبِيه عَنْ جَدّهِ ا َسُولَ اله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلم - كب إلى أَهْلٍ الْيَمَنِ بكتاب فيه الَْرائْضُ 
وَالسّئَنُ وَالدِيَاتْء وَبَعَتَ 2 تت عَمْرِو بْنِ حزم فَفْرِئَتْ عَلَى أَهْل اليَمَنِ وَهَذِهِ نُسْحَتُهَا: «يشم الله الرَّحْمَنِ اليّجيم. من محمد 
الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم - إلى شُرَخْبِيلَ بن عبد كُلَالٍ قَيْلِ ذي رعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَعَنْدَانَ َم بَعْدُ: فَقَدْ رَجَع رَسُولكمْ وأَغطئُم 
من اعام س اله e‏ الله عر عَرّ وَجَلَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ مِنْ الْعْشْرٍ في لغار وَمَا سَقَتْ المَمَاءُ وَمَا گان سَيْحًا أو گان بَعْلَا 
فيه العْشْرٌ إذَا بَلَعَ حَمْسَةَ أَؤْسْقٍ, وما قي بِالرَشَاءٍ وَالدَاليَة فيه نِضْفُ الْعْشْرٍ وني كُلّ مس مِنْ الإبلٍ سَائِمَةٍ ة شاه إلى أَنْ تبْلَعَ 
أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) فَإِذَا رَادَتْ وَاحدَة عَلَى رع وعشرينَ قفيها بنث خَاض» ِن ا تُوجَدٌ ابْنَةُ تقاض َابْنُ لَبُونِ ذگر» وَسَاقَهُ كما 
تَقَدّمَ وفيه: وي کل تلاي بَاقُورةَ تبي أو جَدَعَةٌ وي كل ارعن باقُورةَ بَقَرَه . ثم ذگر صَدَقَةَ العم وَفِيِ: وني «كُلَ حمس أَوَاقٍ 
من الْوَرِقٍ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا راد قفي كَل أبعي دِرهَما زعم وَلَيْسَ فِيمَا دون حَمْسَةٍ 00 شَيْءْ وني كُلّ أَربعِينَ دِيتارًا ديتاز» 
وني الكتاب أَيْضًا: «إنّ احبر الْكَبَائِرٍ عِنْدَ الله يوم م القِيَامَةِ الإشراك بال وَقَعْلْ النَفْس الْمُؤْ مُؤْمنَةِ بعر حَقَ, وَالْفْرَارُ في سَبيلٍ الله يوم 
الرّحْفٍِء وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَرَمْيْ الْمُحْصِئَة وَتَعلّم السّحَرِء وال الرّبَاء وال مَالِ اتيم ثم ذكرَ جمد في الديَاتِ» قَالَ 
النّسَائِيَ: وَسُلَيْمَانُ بن رقم مَثْرُوكٌ. 
يه ابرا مَعْمَرْ عَنْ عَبْدٍ الله بن أي بر به وَأَخْرّجَهُ الدَارَفْطَيُ عَنْ ِسْمَاعِيلَ بن عياش عَنْ ى بن 
عَنْ أبي بكر بهء وَرَوَاهُ اْنُ حِبَّانَ في صحیجه» واكم في الْمُسْتَدْرَك كلاه عَنْ سُلَيْمَانَ بن ذَاؤْد: حَدَتَني الزْهْرِيُ به. قَالَ 
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اض فد كل وَاجِدٍ يَرْجِعْ إلى شَرِيكه َة ما أَحَدَهُ الساعي من ملکه راه شريكهء وأ 


0 إِسْنَادُهُ صحيح وَهُوَ من قَوَاعِد الإسْلام. وَقَالَ أَخمَدُ في كتاب عَمْرِو بن حرم صحیح. 

قال ابن الَْوزِيَ: يُشِيرُ بالصِّحَةٍ إلى هذه الرواية لا إلى غَيِهَاء وَقَالَ بَعْضُ الْقَاظٍ في نُسْحَةِ كتاب عفرو بْنٍ حَزْم: نها الم 

بالْقَبُولِ وهي مُتَوَارَة كدْسْحَةٍ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ وهي دَائرَةٌ عَلَى سُلَيْمَانَ بن أَْقَمَ وَسُلَيْمَانَ بن داؤد وكلاها 
كن َال ES ١‏ ب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَقَالَ 


E‏ اي 


م 


صَعِيفٌ. 

يعوب ؛ أن مقي ا موي ١‏ على جي انکر ب الْمَنْقُولَة أَصَحٌ منه فَإِنَّ أصْحَاب الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَالتَابِعِينَ 
يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ ويَدَ e‏ 

PY‏ م مَانَّ بن ذَاؤْدِ حولي فوع ب 0 جَماعَةٌ من الَقَاظ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ خد بو حَاتَ 


الدَارِمِيٌ وَابْنُ َي قَوْلُهُ إلى مِائَتيْن) وَإِذَا صا 
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2 تتأف الْفَرِيصَةُ يض أََدًا كما مُسْكَاد نَفُ في الاس لني بَعْدَ الْمائَةِ وَالْحَمْسِينَ وَهَذَا عِنْدَنا. وَقَالَ الشافعئ: إِذَا رَادَسْ عَلَى مانَةٍ 


بس عه 


وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهًا ثلاث بات لَبُون فَإِذًا صارت ث مانَة وَثَلاذِينَ فَفِيهًا < حقةٌ حقة وَبِنْا لَبُونِ دار الْحسَابُ عَلَى اْدَرْبَعِيَاتِ 
وَالْحْمْسِينَاتِ فَتَجِبُْ في کل ارعن بِنْتْ لَبُونٍ وني کل سين جف لما روي أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تب «إذَا رادت 
الإبل عَلَى مائة وَعِسْرِينَ قفي کل مسين حِفَةٌ وني کل زتعي بنْثْ لَبُونِ» من عير شَرْطٍ عَوْدٍ ما ذوههًا. ولا ائه - عَلَيِْ الصَلاه 
وَالِسَّلَامُ - گب في آخر ذلك في کتاب عَمْرِو بْنِ حرم «قَمَا كَانَ 


[فتح القدير] 

ماين فَهُوَ بيار إِنْ شَاءَ أ دى أَْبَعَ جِقَاقٍِ وَإِنْ شَاءَ حَمْسَةَ بَنَاتِ لَبُونِ (ة قله كما تُسْتَأَنَفُ في الحَمْسِينَ التي بَْدَ المائة 

وَالْحَمْسِينَ) بغي في حمس شَاةٍ مَعَ الْأَرْبع جِفَاقٍ اؤ الحَمْسَةٍ بتاتِ لَبُونِ وني عَشْرٍ شَانَانِ مَعَهَا وَفي حَمْسَةَ عَشَرَ ثلاث شِيَاهِ 

مَعَهَ وني عِشْرِينَ أَْبَعٌ مَعَهَ فاا بَلَقَتْ ماني ومسا وَعِشْرِينَ. 

E‏ إل ست بست وثلائين فينث لبون مها إلى ر سب وأَرْبَعِنَ وَمِائَتَْنِ فَفِيهَا حمس جِفَاقٍ جِيئئِذٍ إلى مانن وسين 
ساف كَدَلِكَ قفي مائ وَس وَتِسْعِينَ سِنَةُ جفَاقٍ إلى تلاهائة وَهَكَذَاء وَهْوَ اخترازٌ عَنْ الاسْيمْاف الأول (قَوله لما روي 

أنَهُ - عَلَيِْ الصَلَاةٌ السام - !2) تَقَدّمَ في كتاب أي بكر في الْبُخَارِيَ وَأَحْمَدَ مَعَ الشَافِعِيَ وَعَنْ مَالِكِ روَايََانِ كمَذْهَبنا 

وَكَمَذْهَبٍ الشَافِعِنَ (فَوْلهُ ولا أنه - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ -) رَوَى أَبُو دَاوْد في الْمَرَاسِيلٍ وَإِسْحَاقُ بْنْ رَاهوَيهِ في مُسْئَدِه 


وَالطّحَاوِيٌ في مُشگله عَنْ حَمّادِ بن سَلَمَة: قُلت لِقَيْسِ بن سَعْدِ: SS‏ د ا 


E َه‎ 


أَحَدَهُ من اي بر بن مد بن عَمْرِو بن حزم وَأَخبْرَ أن الب - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - كمَبَهُ بدو اا فيه ذكر مَا 
رح من فَرَائْضٍ الإبلء فَقَصّ الحدِيت إل ن بَلَعَ عِشْرِينَ وَمائة ذا كانت أغكر ين شرن وبالة قم ؛ e‏ فريضة 
الإبل, وَدَفَعَتْ هذه الرَوَايَةُ بمحَالَمََهَا الرَوَايَةَ الأخرى عَنْهُ ما قَدَمْمَاهُ وَروَايَة الصّحيح من كِتَاب الصِّدِيقٍ وا ئر الي ر 


5 يي وَمَا أَخْرّجَهُ ابن‎ e eee mm 


اوم ا قم 
e‏ وَلَيْسَ كَدَلِكَ لِأَنَّ مَا تيه هذه الرَواية مِنْ التَنْصِيصٍ عَلَى عَودِ الْمَرِيِصَةٍ لا يَتَعَ 


يَتَعَرَضُ م 
ل لتفيه لِيَكُونَ مُعَارضًاء إا فيه: إذا رادت عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةِ فَفِي كَل مسين جقة وي كُلِ أَربعِينَ بن لَبُونِ كن تقول + 
بت ذلك إذ الْوَاجِبُ 


ت 
حف 
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قل من ذلك قفي كل حمس ذَوْدٍ ساف فنَعْمَل بالزيادة (وَالبْحْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاء) في جوب الزگاة لِأَنَّ مُطَلَقَ الاسم يَعََاوكُمَا. 

[فتح القدير] 

في الْأَْبِعِينَ هُوَ الْوَاجبُ في ست ولائ وَالْوَاجِبُ في حَمْسِينَ هو الْوَاجِبُْ في سب وَأَزبعِينَ ولا يتَعَوَضُ هدا الحَدِيثُ تفي 

الواجب : عا دونه فَنُوجِبُهُ بها رَوَيْنَافُ وَحْمَلْ الزِيادَةُ فِيمَا رَوَاهُ عَلَى على اليد الگثيرة جَنْعَا بَبْنَ الْأَخْبَارِء ألا رى ل ما رَوَاهُ الزْهْرِيُ 
عَنْ سام عَنْ أبيه أَنَهُ قَالَ «گان رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قد كُتَب الصَّدَقَةَ قَهَ وَ يخْرِجْهَا إل عمال حَىّ وق فَأَخْرَجَهًا 

و تر بذ تقو ففل جا حن ین م غي تر غير به څ خر اذ فعير نغ خر عن فيل به 

فَكَانَ في إخدى الرَوَاتتَْنِ: في إخدى وَتَسْعِينَ جتان إلى عِشْرِينَ وَمِانَةم فَإِذَا رٽ اليل قفي کل حَمْسِينَ جف وني كَل أَربعِينَ 


١ 
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ِنْتْ لبون الْحَِيت؛ وَرَوَاهُ أَبُو داؤد وَالتََمَذِيُ. 

قَالَ في شن الكلر: وَقَدْ وَرَدَتْ ن أَحَادِيتُ كلها تنص عَلَى وُجُوب الشَاة بَعْدَ المائة ة وَالْعَشْرِينَ ذَكْرَهَا في الْعَايَة (فَوْلُهُ وَالْبْخْتْ 
َالْعِرَابُ) جنغ عَرَيَ للَهَائِمِ ولاس عَرب» فَفَرَهُوا بَْئهُمَا في الجَمْع وَالْعَرَبْ مُسْتَوْطِنُو الْمُدْنِ وَالقُرَى الْعَريّة وَالأَْرَابُ أل 
اذو ا 

واخثلف في ننيهم ؛ وَالْأَصَحُ أَُمْ نُسِبُوا إلى عربة بفنحتين وهي من قَامَة لأَنَّ أَاهُمْ ِسْمَاعِيلٌ - عَلَيْهِ السام - نَشَاً اء گا في 
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5056 َمّةٌ في رگاة الْعجَاف: لا شَكّ أ الواجب الْأَْلِىَ هُوَ الْوَسَط مَعَ مُرَاعَاةٍ جَانب الْقُثَرَاءٍ وَرَبَ الْمَالِء ابه فما إِذَا گان 
الكل عِجَافًا إِجْحَافٌ به فَوَجَب الاب مدرو وَهَذَا تفصيله د كان له ن من الإبل فبها بث عاض وَسَطْ أو اغى 
مها سنا لكنّهَا النُقْصَانُ حَافًا تَغْدِهًا فَفِيهَا شَاةٌ و سط فَإِنْ ك1 يكن فيهًا ما يُسَاويها نَظَرَ إلى قيمَة بنْتِ مَخَاضٍ وَسَط وَقِيمَةٍ 
أَفْضَلِهَا فَمَاكَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ التَمَاوْتِ أَعَْرَ مِثْلّهُ في الشَاة الْوَاجِبَةٍ َة بِالنَسْبَةٍ إلى الشَّاةٍ الْوَسَطِ مَمَلّا َو كَانَ قيمَة بنْتِ الْمَخَاضِ 
سين وَقِيمَهُ أَفْضَّلِهَا سن وَعِشْرُونَ فالتفاؤث بِالنَصْفٍ فَْتَجِبْ شاه قِيمَتُهًا نطف قيمّة الشَّاةِ الْوَسَطِ. 
وَعَلَى هَذَا فُقمن, فلؤكاتث الإبل حمسا وَعِسْرِينَ حمق أؤ جذَاعٍ أو بَئاتِ باصي أو ازل اتوي لام رار 
ما يُسَاوِيهَا في الْقِيِمَةٍ وَجَبَتْ جبَتْ نٹ عَخَاضٍ وَسَطِ٬‏ وَإِنْ شَاءَ دَهَعَ التي شُسَاويهاء وَإِنْ گان ن فة أو اغى ينها طرق الْقِيمَةٍ ون 
يكن فيا مَا يُسَاوِيًا لاهن فالات بلك عاس عر َفْصّلَهَك وَلَوْ كَانَتْ سًِا وتَلائِينَ بنَاتِ عَخَاضٍ أَوْ حِفَاقٍ أو جدَاع أو 
0 فن كَانَ فِيهَا ثنتان تَعْدِلَانٍ بن حَخَاضٍ وَسَطٍ وَجَبَ فيهًا بنت لبون و سَط 1 يَكْنَفٍ هتا بۇجود وَاحِدَةٍ تَعْدِل بنت اض 
سط لاب بنت لَبُونِ وَسَط لان الواجب هتا لَيْسَ بت عاض بل بِنْتُ لبون وريا كانَ التَقَاوْتُ بَينَهُمَا ما ا عَلَى اتر 
ا صم أخرَى تَغدِل بِنْت عَخَاضٍ وَسَط فَلَوْ 1 يکن فيها ما يَعْدِلُ بِنْتَ عَخَاضٍ وجب بِنْث لَبُونٍ 


ا 
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(قضل في الْبَمَرِ) (لَبْسَ في اقل من ثلائينَ م من ابقر السَائِمَةٍ صَدَقّة اذا گائث ثلائِينَ سَائِمَة وحَالَ عَليْهَا الخؤل ففبها تبيغ أ 
تَِيعَةٌ) وهي التي طَعَنَتْ في الغَايَة (وَفي أَرْبَعِينَ مُسِنٌ أو مُسِئَةُ) وهي الي طَعَنَتْ في القَالَِةء 


[فتح القدير] 

بقَدْرهَاء وَطَرِيقُهُ أن يَنْظْرَ إلى قيمَة قيمَة بنْتِ اض وَسَطٍ ول قيمَة بِنْتِ لبون وَسَطِء فما تَقَاوَتَ به أَغتبِرَ زيادَةَ عَلَى نت لَبُونٍ 
اوي أَفْصَّلَهَا ا يَلِيهَا في الْمَضْلٍ مِنْهَاء مَتَلَاكانَت قِيمَهُ بِنْتِ الْمَخَاضٍ حَْمْسِينَ وَقِيِمَةُ قيمة بِنْتٍ اللبُونِ َة وَسَبعُونَ َالْوَاجِبُ 
ِْتْ لَبُونٍ نُسَاوِي أَفْصَلَهَا وَنِصْفْ قِيمَة التي لبها في الْمَضْلِء حى لَوْ كان أَفْصَلْهَا يُسَاوِي عِشْرِينَ وَتلِيهِ أخرى تُسَاوِي عَشَرَة 
وجب بذث لبون تستاوي عشرين وة درام ول كانت مين ليس فيها ما يُسَاوِي بِنْتَ حَخَاضٍ وَسَط نَظَرَ إلى قيمَة بنتِ 
َحَاضٍ وَسَط وَقيمَة جقَّةِ وَسَطِ ف فما وَقَعَ به التَعَاوْتُ انبر في التي تي أَفْصّلَهَاء فَيَجَبُ ذَلِكَ م مَعَ أَفْصَلِهَا أَْضَا كُمَا ذُكِرَ في بِنْتِ 
لون مع م بِنْتِ ام حَىٌّ لَو گان قِيمَهُ بنْتِ الْمَحَاضٍ حمسن وَالْخْقَةُ مانن فَفِيهَا جقَّةٌ تُسَاوِي أَفْصّلَهَا وَتَلَانَهَ حماس التي 
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وَلَوْ كَانَتْ اة بِدِسْعِينَ وَبنْتْ الْمَخَاضِ مسين وف الإبلٍ پٹ عَنَاضٍ نُسَاوِي کس واف تُسَاوِي ثلائينَ فَالَْاجِبُ 
تُسَاوي أَزْبَعَةَ وَسَْعِينَ ليکو مل أَفْضَلِهَا وَأرْبَعَةَ اخس الي تَلِبهاء وَل كَانَتْ قيمَة بنْتِ الْمَخَاضٍ حُمْسِينَ وَاخقّهُ ماه وني في اليل 
ثلاث ُسَاوِي کل تلائ لان فَفِيهًا جِفَة نُسَاوِي سِٿَينَ مل بنْعَيْنٍ من أَفْصَلِهَا لان الات الَّذِي بينَ اله وَبنْتِ الْمَخَاضٍ 
وها جعلا ينت الْمَحَاضٍ كما في الاب في كل الور لم اَن من علق به الؤجوب والزادة يها عف و يك 
بۇځود وَاجدَة مِنْهَا نُسَاوِي بِنْتَ عاض وَسَطِ لإاب ما رَادَ عَلَى بِنْتِ الْمَخَاضٍ لِمَا ذگزتا 


[فَصْلّ في الْبَقَرِ] 

قَدَّمَهَا عَلَى العم لِقُرْجَا من الإيلٍ في الصَّحَامَةِ وَالْبَمَرُ من بَقَرَ ذا سَقَ سمي به لِأَنَهُ يَشْقُ الْأَرْضَ وَهْوَ اسم دْسِ» > وَالتَاءُ في بَقَرَةِ 
ِلْوَحْدَةٍ فَيَمَعْ عَلَى الذگر والأنتى لا للتأنيثِ (فَوْلَهُ قَفبها تييغ) َي اول من أَوْلَادٍ ابقر به لِأَنَّهُ يتْبَعْ امه َعْدُ وَالْمْسِنُ مِنْ 
الْبَقَر وَالِشَّاةِ مَا كََتْ لَه سَنَعَانِ وني الإبلٍ مَا دَخَلَ في السّنَةِ الَامئة. م لا تمعن الُْونَُ في هَذَا الاب ولا في العم بخلافٍ الإيل 
أ لا تعد قلا فبهما بخلافٍ الإبل. ثم إذ جد في اللا تبي وسَطّ وجب هو أو ما يُسَاوِيهِ وجب تبيغ يساوي الْوسَط: 
وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بطريق الْقيمَة عَنْ تيبع؛ وَإِنْ گا الكل عِجَافًا لَيْسَ فيها مَا يُسَاوِي تَبِيعًا وَسَطَا وَجَب أَفْصَلُهّاء وَلَوْ گات الْبَقَر 
زعي وَفِيهَا مُسِئَةُ سط أو مَا يُسَاوِيهَا 
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ذا أمَرَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مُعَاذًا - رَضِي الله عَنْهُ - (فَإَِا رادت عَلَى أَرْبعِينَ وَجَب في الرَيادَة بِقَذرِ ذَلِكَ إل 
سِتِينَ) عِنْدَ أي حَِيفَ؛ قفي الْوَاحدَة الزَائِدَةِ ربع عَشْرٍ مق وفي الِالْتنٍ نطف غشر مسق وني اللائ لاه رباع غشر 
[فتح القدير] 

كني ناخرك ني للقن روزن كن لعن E‏ وس لاله انرق مات اللثر ونا طلخل 
عَفْوٌ وَإِلَ قيمَة مُسِنَةِ وَسَطِْ ف فما وَقَعَ به التَمَاوْتُ وَجَب نِسْبَمُهُ في أخرى تَلِي أَفْصّلَهَا في الْمَضْلِ متلا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الع 
الْوَسَطٍ أَرْبِعِينَ وَقيمَة الْمُسِئِّ الْوَسَطِ حَمْسِينَ تَبْ مُسِئَةٌ نُسَاوِي أَفْصَلَهَا وَرْنِعَ التي تلبها في الْمَضْلِ حى لَو كانَث قِيمَهُ أَفْصّلِهَا 
يعن من أَفْصَلِهَا إِنْ گات وَإِلَّا فَانَْانٍ من أَفْصَلِهَ وَإِنْكَانَ فيا تبيغ وَسَطّ أو مَا يُسَاوِيهِ وَجَب ابيع الوَسَطُ وَآخَرُ من أَفْضَلٍ 
فول ذا أَمَرَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مُعَادًا) أَخْرَجَ أَصْحَابُ السّئنٍ الْأَرْبَعَة عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَن 
الي - صَلى اله عليه وَسَلّمَ - لا وَجُهَهُ إلى اَن مره أنْ يَأَخُدَ من كل انين بَقَرَة يبعا أو تَببعَة ومن كُلِ أَرِْعِينَ مُه وَمِنْ 
کل حالم يَعْني لما دِيتارا أ عِذْلَهُ من الْمَعَافرٍ ثاب تَكُونُ بِالْيَمَنِ» حَسّنَهُ التَرِْذِي. وَرَوَاهُ َعْضْهُمْ مُرْسَلَا وَهَذَا أَصَحُ. وَيَعْني 


بالدِينَارٍ من الالح الجيَة. 

وَرَوَاهُ انْنُ جبّانَ في صَجيجه وَالخَاكمُ وَقَالَ: صّحِيح على شَرْطٍ الشَبْحَْنِ وَل رجاه وَأعَلَهُ عبد الي باد مَسْرُوقًا ل يلق مُعَادًاء 
صرح ابن عند الب بأنَهُ مصلل وام ابن حزم قله قَالَ في اول كلامه إِنَّهُ مُْمَطِعْ وَإِنَّ مَسْرُوقا 1 يَلْقَ مُعَاذَاء وَقَالَ في آخره: 
وَجَدْنَا حَدِيتَ مَسْرُوقٍ نا گر فيه فغل مُعَاذٍ بالّيَمَنِ في ركاة الْبَمَِ وَمَسْرُوقَ عِنْدََا بلا شك أَذْرَكَ مُعَاذًا سه وَعَفَلِهِ وَشَاهَدَ 
َحْكَامَهُ قينا وَأفْقَ في رَمَنِ عْمَرَ وََذْرَكَ اللي - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - وَهُوَ رَجُلْ ان بالْيَمَنِ ايم مُعَاذِ يتقْلٍ الْكَاقَةِ مِنْ أل 
لَه عن مُعَاذٍ في أحذِه لِذَلِكَ على عَهْدٍ البِيّ - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - انكهى. 

وَحَاصِلَُه أَنَّهُ يعَلُهُ بوَاسِطَة بَبْنَهُ وَين مُعَاذ وَهُوَ ما فشا من أَهْلٍ بَلَدِهِ أف مُعَادَا أَحَدَ گا وكَذَا. واخ قَوْلُ ابن الْمَطَّانِ إِنَهُ يح 
أن يكم بحَدِيئِهِ عَنْ مُعَاذِ عَلَى قَوْلٍ الجمْهُورٍ في الاكتقَاء باْمُعَاصَرَةٍ ما ل 
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وَهَذِه رِوَايَةُ الْأَصلٍ لان الْعَفوَ تَبَتَ نضا لاف الْقِيّاسِ ولا تم هُتا. وروی الْحَسَنْ عَنْهُ أنه لا يجب في الزيادة شَيْءْ حى بلع 
مين ثم فيها ية ورِْْ مس أو ثلث تييع أن نى هدا التصَابٍ عَلَى أَنْ يكُونَ ب كل عفَدَْنِ وفص وني كل عَفْدٍ 
واجب. وَقَالَ أَبُو يُوسْف وَُحَمَد: لا شَيْءَ في الزيَادَةِ حَّ تَبْلعَ سء وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أبي حَِيفَة لقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسََامُ - 
معا «لا تح من أَوقَاص ابقر سَبِئه وَفَسَرُوهُ مما بين زعي إلى ستين. فلا قَذ قيل إن الْمُرَادَ مِنْهَا الصّعَار 

[فتح القدير] 

وما عَلَى ما سَرَطَهُ الْبَُارِيُ وَابْنْ الْمَدِييَ من الْعلْم باجْتمَاعِهِما وَلَوْ مره فَكَمَا قَالَ ابن حزم اق جلاف وَعَلَى كلا التَفدِيرينٍ 
م الاختجاج به على ما وَجهَهُ ابن حزم (قَْلَهُ هذه رواية اْأَصْلٍ) عَنْ أي حَبِيَةَ فِيمَا راد عَلَى الْأَرِعِينَ لاٹ روَايَات: هَذِي 
وَرِوَايَة الس أن لا شَيءَ حَقٌ تَبْلَعَ سين وَالرَوَايَةُ القَالَِهُ كَمَوْهِمَا. وَج الأول عَدَمُ الْمُشقط مَعَ أَنَّ الأصْل أن لا لى الْمَالُ 
عن كر نغمعه بعد بُلوغهِالتَصّاب. 

وَجْهُ هَذِه مَنْعْهُبَلْ قَدَ وج وَهُوَ مَا رَوَاهُ الدَارَقْطوٌ وَالْبََّارُ مِنْ حَدِيثِ بيه عَنْ الْمَسْعُودِيٍ عَنْ الحَكم عَنْ طَاوْسٍ عَنْ ابْنِ عباس 
قال «بَعتَ رَسُولٌ الله - صلی الله عليه وَسَلُمَ - معاد إلى امن فَأمرهُ ن خد من كل تلان من ابقر تيبا أو تعد وَمنْ 
کل أَْبِعِينَ مُسِنّة فَالُوا فَالْوْقاصُ؟ قَالَ: ما أَمَرَنِ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فيها بِشَيْءٍ. وَسَأَسْألَهُ ذا قَدِمْتُ عَلَيْه 
لما قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَ فيها شَيْءَ» قَالَ الْمَسْعُودِيٌ: وَالْأَوْقَاصُ ما بين الان 
إل أَرِْعِينَ وَالْأَرْبَعِينَ إلى سِبِينَ. وني السَنَدٍ ضَعْف. 

َف امن أنه رع فَوَجَدَهُ - عليه الصّلاةُ وَالسَلَامُ - حي وهو مُوَافِقٌ لما في مُغجم الطَّرَاي وي سَندِهِ هول وَفيه أغني 
مُعْجَمَ الطَراي حَدِيثٌ آحَرُ من طَريقٍ ابن َب عن حَيْوَةَ بن شرَنِح عن يزيد بن أي حَييب عن سَلَمَة ِن أَسَامَة عَنْ ى بن 
اگم اد مُعَاذًا قال «بَعَتَني رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم ا هل الْيَمَنِ فَأمَرَنِ أن خد من الْبََرٍ من كَل ثلائِينَ 


مه أو جَدَعَا وَهُوَ مرس وَسَلَمَهُ بن أسَامََ وى بن الحكم غَيْرُ مَشْهُورَيْنِ» و1 يَذكُرْهمَا ابن أي حاتم في كتابه. وَاغترض أَيْضًا 
بأد معدا 1 يُدْركَهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالَِلَامُ - حي 

في الْمُوَطَ عَنْ طوس أَنَّ مُعَادًا الْحَدِيثٌ وفيه " وق اللي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذْ " وَطَاوْس يدرك 
مُعَاذًا. وَأَخْرَجَ في الْمُسْتَدْرَكِ عن ابن مَسْعُودٍ قال " گان مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شاب يا حَلِيمًا سَمْحًا من أَفْضَلٍ شَبَاب قوم وَل يَكْنْ 
سك ياء وَل يرل يدان ڪٿ أَعْرَقَ ماله كله في الدَيِْ» فَلَرمَهُ غَُمَاؤُهُ قى تعيب عَنْهُْ أََامَا في بيه فَاسْتَأَذنُوا عَلَيْهِ رَسُولَ الل 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم < ارتل لطتو E‏ تاق اختبيت إلى أن قال * فقن إلى اليم وقال 1 لَهُ: لَعََ الله 
ن يبك وَيُوَدِي عَنْك يتك فَحَرَجَ مُعَاذْ إلى الْيَمَنِ فَلَمْ يرل پا حَىّ ٿوي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - ثم رَجَعَ مُعَاذْ 
" الحديتٌ بطوله. 

قَالَ الحتاكم: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ. وني مُسْنَدٍ آي يَعْلَى «أَنّهُ قَدِمَ فَسَجَدَ لبي - صَلَّى الله هُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ آ له التي 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا مُعَاذُ ما هَذَا؟ قَالَ: وَجَدْتُ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى ِاليَمَنِ يَسْجُدُونَ لِعْظَمَائِهِمْ وَقَالُوا هذا كيه انيا 
فَقَالَ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: كَدَبُوا على أَنْبَِائِهِم لَوْ کٹ آم مْرْ أَحَدًا أن يَسْجُدَ لير الله لَأمَث الْمَرْآةَ أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا» 
وف هَذَا اَن مُعَاذًا أَذركَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - حَيا (قَوْلَه ق قيل إن الْمُرَادَ ا الصَّعَارُ) فَتَعَارَضَ التَفْسِيرَانِ فلا تَسْقْط 
الرگاة بالك بعد نحق السبَب, إن گان جلاف القاس من حَيْثُ 


(180/2) 


(م في السَيِينَ تبيعان أو تبيعتان» في سَبْعِينَ مُسِنَةٌ وَتَبِيعٌ» وَني مانن مُسِنَعَانِ وَفي تسْعينَ لاله أنبعَةء وني المائة تبيعَان وَمْسِنَةُ. 
ل لله - عله الصا وَالسلام - ي مل لاي بين 
لر تييع أو تييع وف كَل ارتي مسِنٌ أو مُسِئَةُ» (وَالوَامِيِ واَْقَرُ سَواء) أن اشم امقر يَاَهُمَا إذ هو توغ من إلا َد 
اام الاس لا سبق لَه في ديار قله فلِدَلِكَ لا ينث به في تيه لا يأل َم بَقَرِ واه أعْلّْ. 


(قَصْلَ في القتم) 

(لنِسَ في أَقَنَ من أَِْعِينَ من الْغَنَم السّائمَةِ صَدَقَة فَإِذَا گات أَرْبِعِينَ سَائِمَةَ وَحَالَ عَلَيْهَا اَل فَفِيهَا شَاةٌ إلى ماة ا ينَ» فَإِذًا 
رادت وَاجِدَةَ قَفِيهَا شَانَانِ إل مِانَتَيْنِ فَِذَا رادت وَاحِدَةَ فَفِيهَا تلاث شياو فَإِذَا بَلَعَتْ أَرْبَعَمِانَةِ فَفِيهَا أَرْبَعْ شيا ثم مني كُلّ مائة 
شَاةٍ شَاةً) هَكَذَا وَرَدَ لين في کاب رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ -, ونی کتاب أبي بكر رضي الله عَنْهُ -. وَعَلَيْهِ انْعَقَّدَ 
الإا (والمأنَ وَالْمَغْرُ سَوَاءُ) لِأَنَ لفط اَم سَامِئَة لِلَكُلَ 

[فتح القدير] 

له إاب الْكُسُورٍ قوشم ُحَالِفُهُ من وَجْهَيْنِ: إِنْبَاتُ العفو بالوأي» وكَوْنْهُ خَارِجًا عَنْ النَظِيرٍ في باه فَإِنَّ النَابِتَ في هَذَا الْبَاب 
جغل العفو تنا ينعا والكو في الحلةٍ ا جود في التقْدينِ كن فع الْمُصيَب هذا يَنَْفِي جا صرح به في رواب ارا 
من فَوْلِهِ «وَأَمَرَنٍ اَن لا آڇڌ فِيمَا ب ذَلِكَ سَبْمَا إلا أَنْ تَبْلْعَ مُسِنَةَ أؤ جَذَعَا» وَهَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بن سام في كتاب الْأَمْوَالِ 


الوا بورك حي سر سر ا ودار وه اكلم 


[فَصْلْ في الْقتما] 

(بَابْ صَدَقَةِ الْعَتم) 

يٿ بِدَلِكَ لاله ليس هَا آلَة الدِقاع فَكَانَتْ عَنيمَة لكل طالب (فَوْلهُ گا وَرَدَ الََْانُ في كِتَاب رَسُولٍ اله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم -) وني كتاب أي بكر تَقَدّمَ في صَدَقَةِ الإبل فازجغ إِلَيْهِ (قَوْلّةُ وَالصَأن وَالْمَغْرْ سَوَاءُ) أي في تَكُمِيلٍ التصَاب لا في أَدَاءِ 
الْواجبء وَسَتَذْكُرْ الْقَرْقَ بَيْنَهُمَا في ذَلِكَ آخرَ الْبَابء وَالْمُتَولَدُ من طني وَنَعْجَةِ لَه حُكم أُمَهِ فَيَكُونُ شَاة. وني العاف إِنْ كَانَثْ 
َة وَسَطٍ تَعيّنَتْ وَإِلَّا وَاجِدَةً من أَفْضَلِهَاء فَإِنْ كَانَثْ نِصَابَيْنِ أَؤ نلاه كَمائَةٍ وَإِخْدى وَعِشْرِينَ أَوْ مانن وَوَاحِدَةٍ وَفِيهًا عَدَدُ 
الؤاجب وَسَط تَعَيّنَتْ هي اؤ قِيمَعْهَ وَإِنْ بض تَعَيّنَ هوَ وَكملَ مِن أَفْضَلها بيه الؤاجب فْتَجِبْ الْوَاجِدَةُ الْوَسَطُ وَوَاجِدَةَ أو 
نان عَجْفَاوَانِ َب ما يَكُونُ الاج وَالْمَؤْجُودُ ملا لَه مائةٌ ۇدى وَعِشْرُونَ وَعِنْدَُ َي وَسَط وَجبَتْ هي وأُخْرَى عَجْفَاهُ 
أو مِائَانٍ وَوَاحِدَةٌ وَعِنْدَهُ 
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وَالئَصٌ وَرَدَ به. وَيُؤْخَذُ اللي في راا وَلَا يُوْحَذ الْجَدّعٌ من ¿ الصّكأن إل في روَايَة اخسن ء عَنْ أي حَنِيقَة. وَالنَيُ مھا منها مَا ّث لَهُ 
سف وَالجَلَعْ ما تى عَلَيْهِ أَكتَرُهَا. وَعَنْ أي حَنيفة وهو فَوْهُمَا أنه يُؤْحَدُ عَنْ الع لقؤله - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «إا حَفْنا 
للع وَالتَي» وله ادى به الْأصْحِيّة فَكَذَا الرگاة. وَج الطَاهر حَدِيثُ علي 3 رضي الله عَنْهُ - مَوْقُوهًا وَمَرْفُوعَا «لا يُؤْخَل في 
الرگاة إل اللي قصاعدًا» ولان الْوَاجِبَ هو الْوَسَطُ وَهَذَا م من الصّعَارٍ 0 : جوز فيهًا الْجَلَعْ م من الْمَعْنِ وَجَوَارُ التَضحيّة به 
عرف تضا. وَالْمُرَادُ جا روي الجَدَعَةُ من الإيل (وَيُؤْحَذُ في رَكاةٍ العم الكود وَالإَِاتُ) لِأَنَّ اسْمَ الشَّاةٍ يَنْتَظِمُهُمَاء وَقَد قَالَ - 
عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - «في أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاة» . 

[فتح القدير] 

ِنْمَانِ ميان تيتا مَعَ عَجْفَاءَ أؤ وَاحِدَةٌ تَعَيّنَثْ مَعَ عَجْفَاوَيْنٍ من أَفْصَلٍ الْبَوَاقِي وَلَوْ هَلَگٽ السَّمِينَهُ بَعْدَ الْؤْجُوبٍ جْعِلَثْ 
گان 1 تكن عِنْدَ أي حَبِيفَة وَوَجَبَتْ عَجْفَاوَانِ بِنَاءَ عَلَى صرف الَْالِكِ إلى التصَاب الأخير وَجَعْلٍ ااك گان ل يَكْنْ. 

وَعِنْدَهُمَا لاك السّمِيئة ذهب فطل السّمَنِ فأ الكل اث عِجَافًا وَوَجَبَ فيها ثلاث عِجَافبٍ فَتَسْقْطُ تلا أَجْرَاءٍ من ثلاث 
شیاه گل شَاةٍ مانا جُزْءِ وجي ويَبْقَى لباقي بِئاءً عَلَى أن الْوَاجِبَ وَاجِبْ في الْكُلّ مِنْ ن التصاب وَالْعَفُو وَصَرْفٍ الملاكِ إلى الْكُلّ 
فلن الشبوع, وَلَوْ هَلَكَ الْعجافٌ كلها وَبقِيَتْ السَّمِيئَةُ فَعِنْدَهُ لما وَجَب الصَرْف إلى التَصّاب الرَائِدٍ عَلَى الْأَوَلِ صَارَكَأَنّهُ حَالَ 
ازل عَلَى أَرْبَعِينَ 2 م هَلَكَ الكل إلا السّمِيئة فَيَبْقَى الْوَاجِبُْ جُرْءٌ من أَرْبَعِينَ جُرْءًا من شَاةٍ وَسَطٍ وَسَقَطَ الْبَاقّي. وَعِنْدَهُمًا تَبِقَى 
حصّتهًا م کل الواجب وَل الوّاجب ية E‏ شَاةٍ ماتا جُرْءٍ وَجُرْء وحصتَها جُرْءٌ من السَّميئة وَجُرَءَانِ من 
الْعَجْفَاوَيْنِ (فَوْلَهُ وَالنَصُ وَرَدَ به) أي بام العم في كاب أي بَكْرٍ على ما مر (فَولُهُ لقَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ للام - «إثا حَفْنا 


م 
o‏ 


الجذغ» ) غريب بلفظهء وَأخرّج أبُو داؤد وَالنّسَائُِ وَأَحْمَدُ في مُسْتَدِه عَنْ مِسْعَرٍ قال «جَاءَنٍ رَجُلان مُرْتَدِقَانِ فقالا: إن رَسُوا 


رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - 
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(فضل في الِ) 

(إذْ كائّث ایل سَائِمَةُ كوا إا قَصَاحِبُهَا بالَارٍ: إن شَاءَ أَغْطّى عن كل قرس دِيتارَاء وَإِنْ ضَاءَ فَوَمَهَا وَأغطَى عَنْ كَل ماني 
دزم خَمْسَةَ دَرَاهِمَ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَكَ وَهُوَ قَوْلُ زُقَرَ وقالا: لا ركاه في ايل لِقَولِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَيْسَ عَلَى 
الْمْسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدََةُ» وَلَهُ قول - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «في كُلّ فْرَسِ سَائِمَةٍ دِيَارٌ أو عََرَُ دَراهم» ناويل 
مَا ويا رس الاي وَهُوَ الْمَنْفُولٌ عَنْ رَْدِ بْنِ تَابتِ. 
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[فتح القدير] 
بَعَتَنَا إلَيْكَ لِتُؤْتِيَئَا صد EO ES‏ فَعَمَدْتْ إلى شَاةٍ تَُُلِئَةِ عاضا وشحم فَقَالَا: هذه شافع وَقَدْ 
اتا وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ تأَخُدَ شَافِعَا والشافغ التي في بَطَبِهَا وَلَدُماء فُلت: فاي شَيْءٍ تأَخْدَانِ؟ قالا: عاف 
جَدَعَةَ أو َيه 007 ليها عَنَافا فَتَنَاوََاهَا» وَرَوَى مَالِكٌ في الْمُوَطَ مِنْ حَدِيثِ سُْفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله أن 
بَعَنَهُ مُصَدِّقًا فگا يعد السَّخْل فَقَالُوا: : تعد عَلَيْنَا | خل ولا تَأَخُذُهُ؟ فَلَمَا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذكْرَ أ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرْ: د 58 
عَلَيْهُمْ السَّخْلَةَ مله ها لوؤي ولا تأخُذُهَا وَلَا تَأَخُذْ 0 ولا الرِيَ ولا الْمَاخْض ولا فخل الت وَتأَخُلْ الجَلَعَةَ اليد 
وَذَلِكَ عَذَلُ بَبْنَ غدَّاءٍ 0 وجار قال النَوَوِيُ: سَنَذْهُ صَحِيح. 

وما مَا وي عَنْ عَلِيَ: لا يُؤْخَذُ في الزاة إلا الل فَعَرِيبْ؛ وال له أغلم. فَالدَليل يَقْنَضِي بصي تزجيخ هَذِهٍ الرُوَايَهَ والحديث الأول 
صَرِيحٌ في رد الأول | 7 7 الْمُصَنَفْ إن كان قَوْلُ الصّحَابِينِ خد عَتَاقًا جع ُو نيه ية لَهُ كم الرَفْع و يکن وكَدَّلِكَ 
قَوْلُ عُمَرَ في ذَلِكَ قيجب تزجيخ غَيْرٍ ظَاهِرٍ الرَواية أغني ما روي عن أي حَنيفة من جُوَازِ أَخْذِ الجَدَعَةٍ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ عَنْهُ في 
[قَصْل في الَلِ] 

(قطل في الخَيّلِ) في فَتَاوَى قاضي حَانْ قَالُوا: الْمَغْوَى عَلَى فَوْهِمَاء ودا رجح فَوْلُمَا في الْأَسْرَارٍ وَأَمَا َس الْأَئِمّةِ وَصَاحِبُ 
التُخْفَة فرحا قَوْلَ أبي حَبِيقَةَ - ره الله -, َأَحْمْعُوا أن الْإمَامَ لا يَأَخُدُ صَدَقَةَ ةَ ایل جَبْراء وَحَدِيثُ «لَيْس عَلَى الم 

عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةُ» رَوَوْهُ في الْكُتْبٍ لمم وَرَادَ مُسْلِمْ «إلا صَدَقَةَ الفطر» (قَوْلَهُ اويل مَا رَويَاهُ فَرَسُ الْعَاِي) لا مَك 1 


هه الصاف لِلْمَرَسِ الْمُفْرَدٍ لِصَاحِبِهَا في فَوْلَِا فَرَسْهُ وَفَرَسُ رَيْدِ كذ وكذًا يَتََادَرُ مِنْهُ الَْرَسُ 
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وال یی بَيْنَّ الذيتار والتقوم مَأَنُورٌ عَنْ غْمَرَ 


[فتح القدير] 

اللاب لِلَإنْسَانِ رَكوبًا کاب وَتِينَا عرقاء إن گان لْعَةَ َعَم مِنْ ذَلِكَك وَالْعرف أمْلَك, وَيُوَيَدُ ذه الإرادةَ فَولهُ في عَبْدِهِ: ولا 
شك أَنَّ الْعَبْدَ لِلِتَجَارَة جب فيه الرَّكاةُ فَعْلِمَ أَنّهُ 1 يذ ا 

وَقَدْ روي ما پُوجب حَمْلَهُ عَلَى هَذَا الْمَحْمَلٍ لَوْ 1 تَكُنْ هَاتانِ الْقََِمَانٍ اْعرْفِيّةُ و للْفظِيّهُ وَهْوَ مَا في الصّحِيحَيّْنِ في حَدِيثِ مَانِعي 
الزكاة بطولهء وفيه «اخيل تلائة: هي لِرَجْلٍ اجر وَلِرَجُْلٍ ست وَلِرَجْلٍ وزْرُ» . 

وَسَاقَ الْحَدِيت إل قؤله «فاما الي هي لَه سٿڙ فرجل ربَطَها تيا وتَعفُهَا و َنْسَ حَقَ الله في رقا ولا ظْهُورهَا فَهِيَ لِدَلِكَ 
الَجُلٍ ساز» ايت ل ولا في رقاا بَعْدَ قَولِهِ وَل يَنْسَ حَقّ الله في ظُهُورهَا يَرْدُ تأويل ذَلِكَ بالعَاريّة لاد ذَلِكَ ما مْكِنْ عَلَّى 
بُعْدِهِ في ظُهُورِهَاء فَعَطْفُْ رقا يَنْفِي إرَادَةَ ذَلِكَء إِذْ احق اللابث في رقاب الْمَاشِيَة لَيْس إل الرگاة وَهْوَ في ظُهُورهَا حل مُنْقَطعي 
العرَاة الاج وکو ذَلِكَ. 

هذا هو الظَهِرُ الذي يجب الَْمَاهُ مع ولا ی اَن تأوِيلنَا في الْفَرَسِ أَقْرَبُ مِنْ هَدَا يكثيرٍ لِمَا حَفَّهُ من الْمَنتيٍْ ولأنهُ نَخْصِيصُ 
العام وَمَا من عَامَ إلا وَقَدْ حص بخلافٍ حل احق اللابت لله في رقاب الْمَاشية عَلَى الْعَارِيَ ولا يجُورُ حَملَهُ عَلَى رگاة التَجَارةٍ 
واألاد قور الا واكااع سخروس احور SS‏ ا زل عَلَيَ فيا شَئْءْ» فَلَوْ گان الْمُرَادُ في ايل راه 
القجارة 1 صح يها في امیر وَمَا قِيل إِنَهُ گان وَاجبًا ثم تس سح بِدَلِيلٍ مَا رَوَى المي وَالنّسَائِيُ عَنْ أبي عَوَاَةَ عَنْ أي إِسْحَاقَ 
عَنْ عَاصِم بن ضّمْرَةَ عَنْ عَلِيَ قال: قال رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْه وَسَلّم - «قذ عَفؤث لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ ايل وَالرَقِيقٍ فَهَانُوا 
صَدَقَةَ الرقة» وله طريق آحَرُ عن آي إِسْحَاقَ عن ا ار عن عَلِي. 

قال اليَمِذِئٌ: سَأَلْتْ مُحَمَدَا عَنْ هَذَا الحَديثِ فَقَالَ: كاده وى عَنْ اي إِسْحَاقَ يتل أَنْ يَكُونَ روي عَنْهُمَاء وَالْعَفْوْ لا يَكُون 
إلا عَنْ شَيْءٍ لازم فَمَمْنُوعٌ بل يَصدُقَ أَنْضًا مَعَ ترك الْأَخْذٍ من الابْتدَاءٍ تفضاد مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْه فَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَخْذٍ مِنْ أَحَدِ 
وان شقا في الْأَخْذِ غَيْرَ مَلُومِ فيه فَرَكَهُ مَعَ ذَلِكَ تَكَرُمَا وَرِفَْا به صَدَق مَعَهُ دَلِكَ وَيْقَدُمُ مَا في الصّحِيحَبْنٍ للوق وَقَدْ ريا هذا 
لمر قذ تَقَرّرَ في رَمَنِ عُمَرَ فَكَيِفَ يَكُونُ مَنْسُوحَا؟ قَالَ ابن عبد البر: زوك فيه ون عن مَالِكِ حديئا صجيح أخرجة 
الدَارَفْطيُ عَنْ جْوَيْرِيَة عن مَالِكِ عن الزُهْرِيٍ أذ السّائب بْنَ برب ابره قَالَ: رات أي يُقَيَمْ الخيِلَ 1 يَدْفَعُ صَدَقَتَهَا إلى عُْمَرَ 
وروی عبد الورَاقٍ عن ابن جُرَيج: أخْبرتي عَمْرُو ن تار أن جر بن يعلى أخبرة أله مع يَْلَى بى أمية يَقُولُ: بتاع عَبْدُ لمن 
ن أي أخو يَعْلَى بْن اميه من رَجلٍ من أَهْلِ اليم فَرَسًا أنتى ية فَُوصء فََدِم الع لق بعْمَرء فَقَالَ: عَصَبَني يعلى وأَحْوه 
قرسا ي فگتب إل يَعْلَى أَنْ الح ي, فاه فأَخْبَرهُ ابر فَقَالَ: 
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(ولَيِسَ ف 5 مُنْقَردَةَ كَاةٌ) 5 لا تَتَنَاسَلٌ (وَكذَا ف الْإِنّثِ اة دَاتِ في رِوَايَة) وَعَنه الوْجُوبْ فيها 


[فتح القدير] 


إن اليل بلع ڌا عِنْدَكُمْ ما عَلِمْتُ اَن قرسا يَبْلْعْ ڌا تخد عن کل أَرْبَعِينَ شاه ولا تخد من اليل شَيئاء ځذ من كل فْرَسِ 
ووي أَنْضًا عَنْ ابن جْرَيْج: اخبرن ابن آي حُسَيْنٍ أن ان شاب أَخْبرَةُ اَن عُثْمَانَ گان يُصْدِق ايل وَأَنَّ السّائِب بْنَ يزيد أخبره 
أن گان بأ عْمَرَ بن الطاب بِصَدَقَةِالْلِ: َالَ ابْنُ شهاب: لا أَعْلّمُ أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سَنَّ صَدَقَة 
قل د بن اسن في كناب لار أخيرنا أبنو حبمفة عن اد نأي ليان عن إنراهيم يم النَّحَعِيَ أنه َالَ: في اليل السائِمة 
التي يُطْلَبْ تَسْلْهَاء إن ذ شنت في كُلّ فْرَسِ دیتارا وَعَشَرَةَ دراه وَإِنْ شنت فَالْقِيمَةَ فَيَكُونُ في كُلّ ماق دِرْهَم حُمْسَةُ دَرَاهِمَ في 
کل فْرَسِ ذكْرٍ أؤ أنتى: فَقَدْ تَبَتَ أَصْلْهَا عَلَى الْإجْمَالٍ في كَيّة الواجب في حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍ وَتَبَعَتْ الْكمَيك وَتَقَقَ الأَخذ في 
م اتيف خي واتهاة ون حل لحر بعلا عراف غمر رالا < بقهلا لين بس ولي 2 علنه رسام ولا انو e‏ 
ارح الدَارَفْطوحُ عَنْ حَارنَةَ بْنَ مُصَرّبٍ قَالَ: جَاءَ امن من أَهْلٍ الشّام إلى عْمَرَ فَفَالُوا: إا قَد أَصَبْا امالا خيلا وَرقيق 4 حب 
أن تُرَكيَه فَقَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي َأَفْعَلُهُ آنا 2 اسْكَشَارَ أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صلی الله ع عَلَيْهِ وَسَلَمَ س 
وَسَگت علي فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هُوَ حَسَنْ لَؤ 1 تن جِزْيَةَ رَاتِبَةَ يُؤْحَذُونَ پا بَعْدَك لخي الزن عدر و 
بدَلِكَ السنَدِ وَالْقِصّةٍ. 
وَقَالَ فيه: فَوَصَعَ عَلَى كل فْرَسِ ديتارَاء قفي هَذًا أنه كتارم فَاسْتَحْسَئُوةُ وكذَا اشتخستَة على بِشَرْطٍ شَرَطَهُ وَهُوَ اَن لا 
يُؤْخَذُونَ به بَعْدَهُ وَقَدْ فلا بمْقْمَصَاهُ إِذ قُلَنَا ليس لِلإمام أَنْ يأَحْدَ صَدَقَةً سَائِمَةٍ اليل جَبْرَاء فن أَخْدَّ الْإِمَام هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْله 
يُؤْخَذُونَ با مَبْيبًا لِلْمَفْغُول ل 000 نم لأَنّهُ مَا عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَهَذَا حيتئذ فَوْقَ الإجماع ١‏ 
إن قيل: اسْتِحْسَاُمْ إا هو لِقَبُوبَا منْهُمْ إذَا ترك غوا ينا وصَرَقَهَا إل الْمُسْتَحَقِينَ لا للإيجَاب. فنا روَايَةٌ فَوَضَّعَ عَلَى كُلّ قرس 
دیتارا مُرَتّبًا عَلَى اسْتِحْسَاتِم وَمَا فَدَمْنَاهُ من قول عْمَرَ لَِعْلَى: خد مِنْ كُلّ قرس دِيتارًا فَقَرَرَ عَلَى كُلّ ديتارا وجب خلاف ما 
قُلتء وَعَايَةُ مَا في ذَلِكَ أن َلك هُوَ مَبْدَأُ اجتهادهم وكأ وَآلَهُ أَْلَمْ روا اَن مَا قَدَمْنَا من حَدِيثِ مان الزگاة يُفِيدُ الْوْجُوب 
خَيْتُ e‏ بت في رقاچا حَفَا ئ ورب عَلَى اروج مه گوڪا لَه حيتي ثرا يَعْني من الار» دا هُوَ الْمعْهُودُ من كلام الشّارِع 
كله في عابي یتاج «كُنّ لَه سا م من الثَارِ» وَغَيْرهِ وَلَِنهُ لا مَعْىَ لگؤنِ لْمُرَادِ سرا في الدنيا تى ظهور البَعْمَة, إِذ لا مَعْىَ 
تيب ذَلِكَ عَلَى عَدَم نِسْيَانٍ حق الله في رقا فَإِنَهُ ابت وَإِنْ نسي فَكَبَتَ الْوْجُوبُ وَعَدَمْ أَخْذِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالْسَلَامُ - 
إل : يکن في رَمَانِهِ َصْحَابُ الخَيْلٍ السَّائِمَةِ من الْمُسْلِمِينَ بل اَهَل الإبلء وما تَقَدَمَ إذ أُصْحَابُ هَذِه إا هُمْ اَهَل الْمَدَائنٍ 
وَالدَّشْتٍ وَالتََاكْنَمَة َع فُبِحَثْ باهم في زَمَنِ عْمَرَ وَعْنْمَاكَ وَلَعَلَ مَلْحَظَهُحْ في خُصُوصٍ تَفْدِيرِ الْوَاجبٍ مَا روي عَنْ جَابِرٍ 
من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «في كُلَ فَرَسٍ دِيتارٌ» كما ذَكَرَهُ في الْإِمَام عَنْ الدَارَقْطَيَ اء عَلَى أنه صّحِيحٌ في نَفْسِ 
الأَمْرِ وَلَوْ لَ يكن صَّحِيحًا عَلَى طريقة الْمُحَدَّئِنَ إذ لا يرم من عتم المِِحةٍ على طريقهم إلا عَدَمُهَا هرا ذود تفس الْأمر, 
عَلَى اه احص عَنْ مَأْحَذِهِمْ لا يرما ٳڏ يفي الْعلم بها اتَهُوا عليه من َلك (قَوْلَهُ ولس في ذْكُورهَا إل) في كل مِنْ الور 
فة والإناث الْمنفردَة روايتانء والراجخ في الور عَم الْؤجُوب وف الإتاث الْوْجُوب. 1 
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لاَق اسل بالفخر الْمُسْتَعَارٍ بخلافٍ الذّكور, وَعَنْهُ أ تب في الذكور الْمُنْمَردَةِ أنِضًا (وَلَا شَيْءَ في الْبعَالٍ وَالَمِيرٍ) لِقَولِهِ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - 1 يَنِْلُ علي فيهمَا شَيْءْ» وَالْمََادِيرُ رُ تفت ماعا (إِلّا أَنْ تَكُونَ للتجَارَة) لان الرگاة حيتئذ تَعَعَلّقْ 
بِالْمَالِيّةِ گسائر أَمْوَالٍ التَجَارَة وَأَللَه َعْلَمُ. 


(وَلَيْسَ في الْفْصْلَانٍ وا مان وَالْعَجَاجِيلٍ صَدَقَة) عِنْدَ أبي حَيقة إلا أن يون مَعَهَا كبا وَهَذَا آخر أَقْوَالِه وَهُوَ قول حم 
ع A‏ لوقه 3 عو يد a‏ وإ E‏ اوقا لا مقا تر 6 رن ان A‏ اط ون ا قاف" E RS E E‏ 2 
وَكَانَ يفول أوَلا يجب فيها مَا يحب في المَسَانْء وَهْوَ قَوْل رُفْرَ وَمَالِكِء تم رَجَعَ قال فيا وَاحِدَة مِنْهَا. وَهُوَ قول أي يُوسْفَ 
وَالشَافِعِيَ رَحمَهُمَا اللّه. 


[فتح القدير] 

[فَصْلْ ليس في الفْصْلَانِ وَاخُْلَانِ وَالْعَجَاجيلٍ صَدَفَة] 

فَصْلْ) 

(قَوْلَهُ وَلَنِسَ في الفضلان) جنع فصيل: وَلَدُ النَاقَة قبل أن يَصِيرَ ابْنَ تَحَاضٍ. وَالْعَجَاجِيلْ جنع عِجُوْلٍ وَلَدُ اَْقَرة وا نلان جم 
َل بالتخريك: وَلَدُ الشَاةٍ. صُورَةُ الْمَسألَةِ: اشترى حَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَصِيلًا أو لا أؤ عُجُولًا أو ؤهب لَه لا يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا الحَوْل 
قى إِذَا مَضَّى حول مِن وَفْتٍ الْمِلكِ لا تب فيه بل ذا ثم من جين صَارَتْ كارا صو أَيْضًا إذا گان لَه صاب سَائِمَةٍ فُمَضَى 
سه اهر فَوَلَدَتْ نصا م مَانَتْ الأَمَهاث و 
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وج قله الأول أن الاسم المَذْكُورَ في الطاب يَنْمَظِمْ الصّعَارَ وَالْكَِارَ. وجه الان تَخْقِيق التَطَرِ مِنْ الان كما 


[فتح القدير] 

الخؤل عَلَى الْأَولَادٍ (قَوْلهُ الاسم الْمَذُكُورَ في الخطّاب) يَعْني اسْمَ الشّاةٍ (َوْلهُ تحْقِيقَ النَظَرِ من الَْانِيْنِ) جَانبٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ 
ِعَدَم إِخْرَاج مُسِئَةِ وَجَانب الْفْقَرَاءٍ بعَدَم إخراج ِالْكُلِيّة كما يب في الْمَهَازِيلٍ إَِْاقَا ِنْقَصانٍ اَن فصان الْوَضْفٍ لَمَا رَأيْنا 
النْقْصَانَ هرال رَدّ الاجب الْأَضْلِيَ وَهُوَ الْوَسَطُ إلى وَاجِدٍ مِنْهَا و1 يَبْطُلْ صلا فَكَدَلِكَ النقصَان بِالسَنّ م مع ا الِسَامَةِ وَاسْم 
الإبلي» إلا اد الرَدَ إلى وَاجِدَةٍ مِنْهَا بَا مِنْ تزتِيب ال في ابل والَْمَرِ بان يحب بنث عئاض ثم بنث لبون ثم جِقَة 

وَهَكَدًا بيع م مْسِئَة OT aS‏ 
فصي“ eC‏ 
عَجْولَانِ ۾ لا شَيْءَ حَقٌ تبْلُعَ تَسْعِنَ فَفِيهَا ََانَهُ عَجَاجِيلٍ لِأَنَّ السب مَقَ تَبَتَ ت ثبت بت حُكْمُهُ إلا َِدْرٍ الْمَانِع هذا عَلَى أَقْوَى 
لَوَايَاتِ عن اي يُوسْفَ وهي رِوَايةُ نحْمَدِ. 

ودا الفْرِيرٍ الْدَهَعَ اسْتَبْعَادُ محمد إذ قَالَ: إِنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّامُ - أَؤْجَب في حمس وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً في مَالٍ غر قَبْلَهُ 


أَرْبَعَةَ نُصُبء وني سِبٌ وَسَبْعِينَ نكن في مَؤْضِع أَغْثِْرَ ثلاث صب بَيْنَهَا وَبَيْنَ مس وَعِشْرِينَ قفي المَال الذي لا كن اغْتبَار 
هَذِهِ النُصُب فيه لَوْ أَوْجَبْمَا گان بالرّأي لا بالنّصّ ولا مَدْحَلَ لِلرأي ها 
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يجب في الْمَهَازِيلٍ واج مِنْهَا وَوَجْهُ الأخير أَنَّ الْمَقَادِير لا يَدْخُلْهَا القاس فَإذا امَْنعَ إِجَابُ ما وَرَدَ به الشَرْع ممع أضأد وَإذَا 
گان فِيهَا وَاجِدّ مِنْ الْمَسَانِ 

[فتح القدير] 

قله وَوَجْهُ الأخير) أَيْ من أَقَاوِيلٍ أي حَبِيفَةَ وَهُوَ قؤل مُحَمَدِ إن الْمقَادِيرَ لا يَدخْلْهَا القاس فَإِذَا امع إِيجَابُ ما ورد به لَص 
امَْنَعَ أصلا. 

اص ورد بالشَاةٍ وَالََْرَِ والَاقةٍ لا مُطْلًَا بل ذا المّنَ الْمُعيّنِ من ال وَالتّبيع وَبنْتِ الْمَحَاضٍ معلا و٤‏ يُوجَذ فتَعَذَرَ 
الإاب. فَإِنْ قبل: لا نُسَلْمْ نه ج وجب الصَعَارَ أصْلاء قفي حَدِيثِ أبي بكر في قال مانعي الرگاة: لَوْ مَنَعُون عَنَاقَا ا كَانُوا 
يُؤَدُونَهُ إلّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لَفَائَلْتهمْ عَلَيِْ. فَدَلَ أنه كان يُعْطَّى في الزگاة: سَلَّمْمَاهُ لكِنّ إاب الْأَسْئَانِ 
عة 1 يوق عَلَى وُجُودِهًا في الوب فبه؛ ألا رى أنه أؤجب في حَمْسٍ من الإبل شاه وَليْسَتْ فبا فَلَمْ يَعوفْفْ ابا 
فلا أَمَا الْأَوَلُ يدل على فيه ما في أبي دَاوْد وَالنَسَائِيُ عَنْ سُوَيْد بن عَفَلَةَ قال «أتاتا مُصَدّقُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عََيْهِ وسَلَم 
- ايه فَجَلَسْتْ اليه فَسَوِْمُهُ يَقُولُ: في عَهَدِي: يعني في كتابي أن لا آخُدَ راضع لَبنِ» اديت دَلَّ بالْمُطَابَقَةِ عَلَى عَدَم أَخْذِمَا 
مُطلقاء وَبالِالْيِرَام عَلَى أَنْ لَيْسَ في الصّعَارٍ وَاحِدَة مِنهاء إِذْ لو گان لَأَحَذْت الرَاضِعَ» وَحَدِيتْ اي بكر لا يُعَارِضّهُ لذن أَحْدَّ التاق 
لا يَسْتَلَزِمُ الخد من الصّعَارٍ لِد الظَاهِرَ مَا قَدَمْنَا في حديث الْمُرْكَدِفِينَ في صَدَقَةِ الْعَتَم أ الْعََاقَ يُقَالُ عَلَى الْجَذَعَةِ وَالتَّيّة ولَوْ 
تجار فَارْجغ اليه جب احمل عَلَيْهِ دَفْعَا لِلتّعَارْضِء وَلَوْ سَلِمَ جَارَ أَحْذُهَا بطريقٍ الْقِيمَةِ لا َا هي تفن الواجب. وتن تَقُولُ 
به أو هُوَ عَلَى طريق الْمُبَالََةِ لا الَحْقيق يذل عَلَيْهِ أَنَّ في الرَايَة الْأَخْرَى عِفَالَا مان الْعنَاقِ. 

واا الان فإ يسارم يجاب الگرائم وُو من با في الصّحجيح وَغَيِِ من فَوْلِهِ لِمُعَاذٍ «إياك وكَرَائمَ أَموَاهم» وروي مَعْتَاهُ كثيرا 
حى صَارَ مِنْ ضَرورياتِ الرَكَاةٍ وَمُنَاقِض لِمَا عرف بالصّرورة في اطول الزگواتِ من گؤنِ الْوَاجب قلِيا من كذير ورا اني 
الْمُسِئَهَ على غالب اخنان أو كُلّهَا خُصُوضًا إِذَا كَانَتْ اسا يَوْميْنِ أو اة فَيَكُونُ هذا يجاب إِخْرَاج كل الْمَالِ مَعْىَ وَهُوَ 
علوم الي بالصّروزة» لن بخ عن گؤنه ركا امال فإ اة اشم رك امال أ كؤتة إخراج الْكلٍ. 

َير عليه أ إخراج الگرائم والگثر من اليل يَْرَمْكُمْ فيما ذا ان فبا ية وَاحدَة إا لبَسْبَةٍ إلى الباقي ذلك غَايَُ 
لمر أ روم إخرَاج الكل مَعْىَ مُنْتَفٍ لَكِنّ بوت انتفاءِ إخراح الأكثر في الشّرْع كَمْبُوتٍ انتفاءِ إخراج الْكُلّ» فَمَا هُوَ جَوابكم 
القيّاس: أَعْني ما قَدَمْمَا مِنْ 
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جَعَلَ الْكُلَ تبَعًا له في الْعِمَادِهَا صاب دون تَأدِيَةِ الركاقِ م عِنْدَ أي يُوسْفَ لا جب فيما دُونَ لْأَرْبِعِينَ من الحُمْلَانٍ وَفِيمَا ذُونَ 
اللاي من العَجَاجيل وجب في مس وَعِشْرِينَ من الْفْصْلَانٍ واج ۾ لا َب شَيْءْ ڪٿ بلع ملعا لَوْكَانَتْ مَسَانَ يني 
الواجبء نه لا جب شَيْءْ حم تَبْلْعَ مَبْلَهًا لَؤْكَانَتْ مَسَانَ يُكَلَتْ الْوَاجِبَ» ولا يب فِيمَا دُونَ حمس وَعِشْرِينَ في روَايَة. وَعَنْهُ لَه 
يِب في الس مسن قَصِيلٍء وني الْعسَرِ حمسا قصيلٍ عَلَى هذا الاغيتا وَعَنْهُ أله بطر إلى قيمة مس فصل وَسَطٍ وإلى قيمَةٍ 
اة في امس فَيَجِبْ أَقَلَهُماء وني الْعَشَرٍ إلى قيمَة شَائَيِنٍ إلى قيمَة حمسي فصيل عَلَى هَذَا الإغتاز. 


قَالَ (وَمَن وجب عليه ِن و1 ُوجَد أَحَدَ الْمُصَدَّقُ أغلى مِنْها ورد الْمَضْلَ 


[فتح القدير] 

صَرُوريَة الانَْفَاءيْنِ في عبرا فلا يجوز أَنْ يَلْحَقَ ا (َوْلُ جَعَلَ الكل تَبَعًا لَهُ في الْعفَادِهَا نِصّابًا ذو تَأدِيَة الرّكاةِ) لاله إا َب 
من اللات هَذَا إِذَا كَانَ عَدَدُ الواجب الكبار مَؤْجُودًا فِيهَاء اما إِذَا ا يکن فلا جب بَيَائَه لَوْ كَانَثْ مُسِنَتَانِ وَمانَةٌ وَتَسْعَةَ 
عَشَرَ خلا يحب فيها مُسِتَعَانِ وَلَؤ كَانث لَه مُسِئَةُ وَاحِدَةٌ وَمائة وَعِشْرُونَ حَمَلَاه فَعنْدَ أي حَدِيفَة وَتحَمَدٍ نب مُسِئَةُ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَ 
أي يُوسْفَ مُسِئَةُ وم وَعَلَى هدا القاس فَصيل الإبلٍ وَالْمَمَِ وَإِذَا وَجْبَتْ الْمْسِئَهُ ذُفعَت وَإِنْ گات دون الْوَسَطٍ لان الْؤجُوبَ 
باعْتبَارِهَا فلا بُرَادُ عَلَيْهاء فان هَلَگٿ بَعْدَ اول بَطَلَتْ لزا أنه لما گان الْوْجُوبُ باغَتبَارِهَا گان هَلَدْكُهَا گهلاك الكل 
واكم لا يَبْقَى في المع بغ قات الْأَصْلٍء وَعِندَ أي يُوسْفَ يَبْقَى في الصّعَارٍ عة ولاو جرْءا من اتن جُزءا من احمل 
أن عِنْدَهُ الصّعَارَ اص في الْوْجُوبٍ, إل َد فَضْل الْكَبيرٍ گان باغتار لَك الْمُسِئَةِ فيَبْطُلْ بَلَاكِهَا وَيَكُونُ هَذَا نُقْصَانًا للتصاب 
وؤ هَلَكت الان وَتقِيَثْ الْمُسِئَةُ يُؤْحَذُ قِسْطْهَا وَهْوَ جْرْءْ من أَرِْعِينَ جُزءَا من الْمْسِئَةِ جَعَلَ هلاك الْمْسِئَة گهلاك الْكُلّ و1 
عل قيامَها گقيام الكل وَالْقَْقَُ يُطْلَبْ في شَرْح الزِيادَاتِ (قَوْلَهُ نج عَنْ أي يُوسْفَ !2) تَقَدَمَ شَرْحُ هَذَا في أَنَْاءِ تفريرٍ وجه قَوْلٍ 


أي يُوسْفَ 
(قَوْلُهُ أَخَدَ الْمُصَّدَقْ) أَيْ عامل الصَّدَقَاتٍِ إل يفي أَنَّ 
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أؤ أَحَدَ دُوَا) وَأَحَدَ الْقضل وَهَذَا يَبْتَني عَلَى أَنَّ أَخْدَ الْقيمّة في باب الزگاة جَائڙ عِنْدََا عَلَى مَا تَذَكْرُ إِنْ شَاءَ اله 


[فتح القدير] 

الخيَارَ في أَخْذٍ الْأَعْلَى وَرَدِ مضل َو الذي وَإِعْطَاءٍ الْقَضْلِ لِلْمُصَدّق» وَالْوَاقِعْ أ ايار لِرَبَ الْمَالِ في الْوَجْهِ الان فََطْ. 
وَأَطْلَقَ في التهاية أن ايار رب لمال رذ اياز شرع رفا يمن عَلَيْهِ ولك بان عل ايار إِليِْ مع قق قَْهِم يجب الْمُصّدَّقُ 
عَلَى قَبُولٍ الآذى مَعَ الْفَصْلٍ ولا يبر عَلَى فَبُول الأغلى وَرَدٍ الْمَضْلٍِ لِأَنَّ هذا يَعَصَمّنْ بَيْعَ الْمَضْلٍ مِن الْمُصّدّقِء ومَبْق الْمَيْع 


عَلَى التَرّاضِي لا الجر وَهَدَا يحَقَقْ أَنْ لا خيَار لَه في الأغلّى, إِذْ مغ نُبُوتٍِ ايار مُطْلَمَا لَه أن يُقَالَ لَهُ: أغطٍِ ما شنت أَغلَى أو 
اذى ل ليه فيهء اللّهُمّ إلا أن يُرَادَ أن لَهُ حيار لَوْ طَلَب السّاعِي مِنْهُ الأَغْلَى 
فَيَكُونُ َه أَنْ يَتَخَرَ ببْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ أو يُعْطِيَ الْأَدْىَ. و فَوْلَهُ وَأعْطَّى الْمَضْل وَأَحَدَّ الْمَضْلَ مُطَلََا بُفيذ أَنَّ جُبرَانَ مَا بَيْنَ السْنين غير 
بوه من جل اخ دن سب الت عل وشت ول اه ف فا با أو عدو 
قَدَمْنَا في کاب الصَّدِيقٍ من أنه إِذ أؤجب عَلَيْهِ بنْتَ عَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَذْ أَعْطَّى إِما بِنْتَ لَبُونٍ وَأَحَدَّ سَاتَيْنِ أو عَشَرَةَ أو ابْن لَبُونِ 
يس غَيْد. قُلْنا: سا سس ان وَابْنُ اللَبُونِ َعْدِلُ بشت الْمَخَاضِء إِذ داك جَعْلًا لزيادة الب 09 ن قابا بزيادَة 
انون ذا عير تير وَِلّا لَِمَ عَدَمْ الإيجَاب مَعْىَ بان تَكُونَ الشَاتانِ أو الْعِشْرُونَ الي يَأَخُذُهَا من الْمُصّدّقِ اوي الخ الذي 
يُعْطِيه خُصُوصًا إِذَا فَرَضْنَا الصُورَةَ المتكورة ف الْمَهَازِيلٍ َإِنَهُ لا يَنِعْدُ گؤْن الشَاتيْنِ تُسَاوَيَانٍ بنت لَبُونِ مَهْرُولَةِ جدًا فَإِعْطَاؤْهَا في 
بنتِ اض مَعَ اسْتِرْدَادٍ شَائيْنِ إِخْلاءٌ مَعْىَ أو الإِجْحَافٌ ِرَبَ الْمَالٍ بان يَكُونَ كَذَلِكَ وَهُوَ الدّافِعُ لأَذَدْىَ وَل من اللّازِمَينٍ 
نتف شَرْعَا فيَنْتَفِي مَلْرُومُهُمَا وَهُوَ عن ا جابر. 
[فْرُوعٌ] 
عَجُلَ عن أَرْبَعِينَ بََرَةَ مُسَِةَ فَهَلَكَ من بقيّة التصاب وَاجِدَةٌ و1 يَسْتَفِدْ شَيْئَا حى ي الَوْلُ بسك الساعِي من المىك َدْرَ تيع 
رة ايء ولس لوب امال أذ نار د الْمْسنة وَُْطِيَهُ من عِنْدَهُ ًا لن قَذرَ ابيع من الْمْسِنَةِ صَارَ راه حف ڪا لقا قل 
سار يُسْتردُ وَمِثْلُهُ في تغجيل بِنْتٍِ تِ الْمَخَاضٍ مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِذَا انتقصَ الباقي وَاجِدَةَ َعَم الحَوْلٌ افك السّاعي قَدْوَ ازع شيا 
وَرَوَى بش عَنْ أبي يُوسْفَ أَنّهُ يردها E‏ بارع شيا أنه في إمْسَاكِ الْبغض وَرَدٍ الْمَعْضٍ ضَرر اله 
بالشّركة. وَقِيَاسُ هذه في الْبَقَرَةِ أن يَسْترِدَ اله سا لکن ي كذ ذلا شك يغد نع عة قي و كن انك انهل 
انك ون ينها قنز التببع وَالْأربَع شيا وَرََ الْبَاقِيَ. وَلَوْ تم الول وَقَد رادت الْأَرْبَعُونَ إلى سين فَحَق الساعي في بيعي 
و ا لك ازاك امس ل كمل لفطل لسماجي, يلاف ما لؤ خد المئة على عن أ رون فإذا هي ينع تَسْعَة 
له و الْمْسَِةَ وَيأْخُذْ تَبيعًاء لِأَنَّ الاتَقَاقَ عَلَى الْغَلَطٍ ب o‏ 
٤‏ الاخْجِمَالَ 1 يکن وَلَوْ 1 يَظْهَرْ الْعَلَطُ حم تَصَدَّقَ با الساعِي فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإنْ گان أَخَذَهَا كَرْهًا عَلَى ذَلِكَ 


A 
\ 
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تعَالی» إِلّا أن في الوَجْه الأول لَه أن لا يأْخُذَ وَبُطَالِبِ بِعَيْنِ الواجب أو بقيمته 
هُوَّ إِغْطَاءٌ بالقيمة. 
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(وكوز دَفْع اقيم في الرّكاق) عند ودا في الْكقَارَاتِ وَصَدَقَةِ ار وَالْعْشْرِ 


[فتح القدير] 
الظَنّ أنه جڏ فما عمل لِعَيِْه فَصّمَانُ حَطَنِهِ عَلَى مَنْ وَقَعَ الْعَمَلُ لَه فَإِنْ وَجَدَ الْفقير صَكَتَهُ ما راد عَلَى عَلَى التّبيع إلا يُؤْخَدُ 
من الْمَجْمُوع في يَدِهِ من أَمْوَالٍ الرَكاةِ وَهُوَ بَيْتْ مال الْفقَرَاِ كَالقَاضِي إِذَا أخطأ في قَضَائِهِ َال أو نَفْسٍ فَصَمَائَهُ عَلَى مَنْ وَفَعَ 


2 


الْقَضَاءُ لَه أو بَيْتِ الْمَالِ. فَإِنْكَانَ الساعِي تَعَمَّدَ الْأَخْدَّ فَصّمَائُهُ في ماله لاه ممَعَمَدٌ هَذَا وَلَوْ 1 برذ و1 يُنقصن. فَالْقِيَاسْ أن 
يَصيرَ قَْرُ أَرْبَع مِنْ العم ركاه وَيَرْدَ الَْاقِي لان الْمُعَجلَ حَرَجَ من ملكه وَفْتَ التّعْجِيلٍ. وني الاسْتخْسَانٍ يَكُون الْكُلٌ راه لما 
ڏگر من أنه اڏا تَعَذَّرَ جَعَلَ کل الْمُعَجّل راه من وَفْتٍِ التَغجيل َل رَكَاةَ مَفْصُورًا عَلَى الالء هَذَا وَلَوْ گان مل ذَلِكَ في الْقَتَم 


فسيان. 


. 


كاي 


(قوْلَهُ وَيجُورُ دَفْعْ اليم في الرّكاة) فَلَوْ أَدَى ثلاث شياهِ بعَانِ عن ازع وَسَط اؤ بض بِنْتِ لَبُونٍ عَنْ بنْتِ عَحَاضٍ جار دن 
الْمَنْصُوص عَلَيْهِ الْوَسَطّ فَلَمْ يَكُنْ الأَغلَى داخلا في النّصّ وَالجُودَهُ 10 في غَيْرٍ الربوياتِ فَتَقُومُ مَقَامَ الشَّاةٍ الرَابعَةء لاف ما 
َو گان ملي بان ادى أَرْبَعَةَ أَفْفرَةٍ جَيدَةٍ عَنْ حَمْسَةٍ وَسَطٍ وهي تُسَاوِيهَا لا يو أو كِسْوَةً بان اى تَوْبَا يَغْدِل وَين 4 جز إلا عَنْ 
تؤب وَاجِدِ اؤ تدر اَن يُهْدِيَ شات وَسَطَيْنِ اؤ يَعْنِقَ عَبْدَيْنِ وَسَطَْنِ فَأَهْدَى شاه أؤ أَغتقَ عَبْدَا يُسَاوِي كل مِنْهُمَا وَسَطَبْنِ لا 
وز أا الأول فَإِذَنَ لجُودَةَ عير مُعتبرة عند الْمُقَابَلةِ ينْسِهَا فاا تَقُومُ الجُودَةُ مَقَامَ القفيز الْحَامس. 

وأا الان فلا الْمَنْصُوص عَلَيْهِ مُطْلَقْ التب في الْكَمَارَةٍ لا بيد الْوَسَطٍ فَكَانَ الأغلّى وَغَيْيهُ داخلا تخت النّصّ. 

وما الال فَإِذنَ الفربة في الإراقة وَالتَحْرِيرٍ وَقَد الَْرَمَ إِرَاقَتينٍ وَتَحرِرَْنِ فا رج عن الْعَهْدَةٍ بوَاجِدِء بخلافٍ النَذْرِ بالتَصَدَّقٍ بان 
َدَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَاتيْنِ وَسَطَيْنِ فَتَصَّدَّقَ بِشَاةٍ تَعْدِكُمَا جار لأ الْمَقُصُودَ إِغَْاءُ الفقير وبه خضل الْقربه 
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وَالنَدْرِ وَقَالَ الشَافعٌِ: لا يِجُورُ اتبَاعَا لِلْمَنْصُوص كما في الَْدَايَا وَالضَّحَايَا. وَلَنَا أن الأَمْرَ باأَداءِ إلى الفقير إِيصّالَا لِلرَزْق 
المؤغود إل يُون نطلا لبد الا 

[فتح القدير] 

وَهُوَ يَحصّل بالقيمَة› وَعَلَى مَا قُلَْا لَوْ تَدَرَ أن يَعَصَدَّقَ بقفيز دَقَلٍ فَتَصَدَّقَ ببِصِفِهِ جَيّدَا يُسَاوِي نامه لا ينه لن لجُودَة لا قِيمَة 
ها هتا للرَْوّة وَالْمُقَابلَةِ بالجنس, بخلافٍ جنس حر لَوْ تَصَدَّقَ بنِصْفٍ قفيزِ من يُسَاوِيهِ جار الكل من الْكَاني (فَوْلهُ وَالنَدرِ) بان 
دَرَ أن يَعَصَدَّقَ با الدٍيتار فَمَصَدَّقَ بعذله دََاهِمَ أو يمدَا ابر فَمَصَدَّقَ بِقِيمَتهِ جار عِنْدَنَا (قَوْلهُ تاعا لِْمَنُصُوص) وَهُو اسم 
الشَّاةِ وَبنْتْ الْمَحَاض وَالتَبِيعُ إلى آخرهًا. 

(قوْلهُ وله أن َر بالْآَدَاءِ) أي أذاءِ الشَاة يها عرض إِيصّالٍ الرَرْقِ اْمَوْعُودٍ لاله تعالى وع أززاق الكل فمِنْهُمْ من مب 
لَه سَبَبًا كَالتَجَارَة وَغَيِهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَعَهُ عَنْ الْأَسْبَابِ ثم أَمَرَ الْأغْبَِاءَ أن يُعْطُوهُمْ من مَالِهِ تَعَالَ من کل گا كذَاء فَعْرِفَ قَطَعًا 
أن َلك إيصال لِلرَْقٍ الْمؤْعُودٍ كُمْ وابتلاء للْمكَلْفٍ به بالاميقال ليهر من ما عَلِمَهُ َال من الطَاعَة اؤ الْمُحَلَْةِ فيُجَازِيَ به 
فيكو الْأَمْرُ صرف الْمُعيّنِ مصخو بدا اْعَرَضٍِ مصخو بِإنطَالٍ الْمَيْدِ وَمفِيدٌ أن اْمُرَادَ فَدْرُ الْمَلِيَِ إذ أَزَافُهُمْ مَا الحَصّرَتْ في 
خُصُوص الشَاة بل لِلْإِنْسَانِ حَاجَاتٌ مُحْتَلِفَةُ الأنواع» فَظَهَرَ أذ هَذَا لَيْسَ إِبْطَالَ النَصّ بِالتَعْلِيل بل إِنْطَالَ أن التَنْصِيص عَلَى 


ي 


3 e 


الشَّاةٍ يفي غبرکا ا هو قذڙڪا في الْمَالِيَّ م هو لَيْس بالتَعلِيلٍ بل تجَمُوع نَصّيْ الْوَعْدٍ بالق وَالأَمْرِ بالدّفع إل الْمَؤْعُودٍ به بم 
يَنْسَاقُ الذَّهْنْ منْة إل ذَلِكَء فلك إذا سمغت قَوْلَ الْقَائْل ي فان مُؤتك عَلَىَ م قَالَ ي فان أَعْطِهِ مِنْ مالي عندك من كل ذا 


گذا لا يَكَادُ يَنْمَكُ عَنْ فَهُمِك من تَجْمُوع وَعْدٍ داك وَأمْرٍ الآخر بالدَفْع إلَْهِ أن َلك الْإنْجَارَ الوَعْدُ فَيَكُونُ جَوَارُ الْقِيمَةِ مَذْلُوَا 
تابي ِمَجمُوع مغ النصنٍلِانْيقَالٍ ان عند تاهما من مغتاشما إلى ذلك فيَكُونُ مذلول لا تغليلا على أن َو گان تغلباد 
يكن ماد صوص عله بن تؤسعة لمحل اكم إن ااه صوص عليه بغ القغليل عم لدف كما أن يمه 
َل أَنْضًا وَل التَْلِيلُ حَيْث كان إلا لِعَوْسِعَةٍ الْمَحَلّ. 1 

م قد رتا في الْمَنْقُولِ ما يذل عََيِْ وهو ما قَدمْنَاهُ مِنْ قول - عََيْهِ الصّلاُ وَالسَلَامُ - " وَمَنْ تكو عِنْدَهُ صَدَقَةُ لْجلَعَةٍ 
وَلَنِسَتْ عِنْدَهُ الجَلَعَهُ وَعِنْدَهُ القُّ وا تُؤْحَدُ مِنْهُمْ مَعَ شَائَينٍ 
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وَصَارَ كَاجزْيَة بخلاف اهايا لأن القَرْبَةَ فيها إراقة الدّم وَهُوَ لا يُعْقَلُ. وَوَجْهُ القَرْبَةِ في المُتتارّع فيه سد حلة المُختاج وَهُو 
مَعقول . 


(وَلَيْسَ في الْعَوَامِل واخوامل وَالْعَلُوفَةِ صَدَفَةٌ) خِلافًا لِمَالِكِ. لَه ظَوَاهِرُ النُصُوص. وَلَنَا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَلَاة وَالْسَلَامُ - «لَيْسَ في 
الَْوَامِل وَالْعَوَامِلٍ وَلَا في الْبََر الْمُِرةِ صَدَقَةُ» , وَلِأنَّ السَبَب هُوَ الْمَالُ النّامي 


[فتح القدير] 


إن تَعَذَّرَ أؤ أَؤْجَب عَلَيْهِ اَن يَشْتريَهُ فَيَدْفْعَهُ. 
قال طَاوُس: قال مُعَاذ لهل اليَمَنٍ: آتون يميس أؤ ليس مَكَانَ الذّرّةٍ وَالشعيرٍ أَهْوَن عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأصحَاب رَسُولٍ الله - 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - بِالْمَدِيئة. رَوَاهُ اْبُخَارِيُ مُعَلّهَا وَتَعْلِيقُهُ صَحِيحٌ. وَقَالَ ابن أي شَيْبَةَ في مُصَّفِهِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ 
سُلَيْمَاتَ عن مُجَالِدِ عَنْ قيس بن أي حازم عَنْ الصُتابح الْأَحْمَسِيَ قَالَ «أَنْصَرٌ النّعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اق حَسَنَةَ في إبل 


5 
و 
05 


الصَّدَقَةِ فَمَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ صَاحِبْ الَّدَقَةِ: إيّ ازْتجعُْهَا يبَعيرَيّن من حَوَاشِي الإبل, قَالَ: نَعَمْ إذا» فَعَلِمَْا أن التَنْصِيص عَلَى 
الََْْانٍ الْمَخْصُوصَة وَالشَاةٍ لَِانَِذْرِ المَاليةِ َتَْصِصُهَا في التَغيرٍ لأا اهل عَلَى أَرْبَاب الْمَوَاشِي (قَولَُ وَصّارَكالخجزية) 


هر4 ع ص 4 ۳ 3 Aro‏ 
يُؤْخَذْ فيها قَدْرُ الواجب كما تَوْحَذ عَيْنه. 


(قَوْلهُ لِظَوَاهِرِ النُصُوص) مدل «في حمس دود من الإبلٍ شاق وني كُلّ ثلاثِينَ منْ الْبَقَر َبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ» (قَوْلهُ وَلَنَا قَوْلهُ - عَلَيْه 
الصّلاة وَالَلَامُ - «لَيْسَ في اخوامل» إ) غريب ذا اللَفْظِ. 

وروی أَبُو ڌاؤد عَنْ عَاصِم بن صَمْرَة وَالَارثِ عن عَلِيَ قال رَُيْ: وََحْسَبْهُ عَن الي - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - أنه قال «هائوا 
ربع الشور من كل أَرْبَعِينَ دِرْهمًا دزي ولي عَلَيكُمْ شَيْءْ حم نِم مائ دِرْهَم فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا راد فَعَلَى ساب 
ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَى الْخَوَامِل شَيْء» وَرَوَاه الدارفُطئ روما لَيْسَ فيه قَالَ رهي قَالَ ابن الْمَطَّانِ هَذَا سذ صّحِيحٌ. 

وَِقَائٍ ن يَفُولَ: هَدَا الحَدِيث بَعْدَ صِحَبِه تول كَوْنْهُ مقار لِأَصْل تشريع الزگاة فَيَكُونْ ممصا وَكَتَمِلْ وئه مارا فَيَكُونُ 


تاسحًاء وَيَتَمِلْ كَوْنُهُ مُتَقَدَمَا فَيَكُونُ مَنْسُوحًَا بِالْعَام عَلَى أَضْلنَا أَعْني خو قَوْلِهِ «في َس من اليل شَاهٌ» قالاستذلال به مَُوَقَفْ 
عَلَى صَبْطٍ الاريخ» إن 1 يُصْبَطْ انقصب مُعَارِضَا وَحِيتَئِذٍ يجب تَقَدُمُ عُمُومُ الاب لاله الاختيّاط. واب بان الْعُمُومَ لَيْسَ 


عَلَى صرافته بالاتفاق لتخصيص غير السَائِمَة فيرخ 
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وَدَلِيلُُ الْإِسَامَةُ أو الْإغْدَادُ لِلتَجَارَةِ و بوذ وَلِأَنَّ في الْعَلُوفَة تتراكم الْمُؤْنَهُ فيَنْعَدِمُ النَمَاءُ مَعْىٌ. م السَائِمَةُ هي الي تتفي 
بالرّغي في اتر اول حى لَوْ عَلَمَهَا نِضْفَ الول أؤ أكترَ كاتث عَلُوفََ لن الْقَلِيلَ تابغ لأر 

[فتح القدير] 

حَدِيتُ الْعَوَامِلٍ بِقُوَةِ الدَلَالَةِ جييَئذٍ. وَأَمَا عَلَى أَضْلِهِمْ يجب تَفْدِيمُ حاص مُطْلَفًا فلا تاخ إلى هذا التَفْير. ثلا مى أَنَّ 
العَوَامِلَ ْدق عَلَى الخواملِ وَالمُئِرةٍ فَالَفِيْ عنها تفي عَنهُمَا. 

وَقَدْ روي في خخصُوص اسم الْمُثيرةِ حَدِيثْ مُضَعُفَ في الدَارَقْطيَ «لَيْسَ في الْمُعِرةٍ صَدَقَةُ» قال الْبَيْمقِئُ: الصّحِيح أنه مَوْقُوفَ 
(قَوْلَهُ ولان في لْعَلُوفَةِ !ع( دَفْعٌ م قول مَالِكِ: إن النَمَاءَ في الْعَلوفَة تَر هي اول بشرعية ية الرگاة فيهاء فَقَالَ لا بل يَنْعَدِمُ 
بِالْكُلِيّة طَاهِرًا فُضْلَا عن الأكتريّة لن الْقَدْرَ الذي يزيد باليمَنِ لا يفي رج الْمُؤْنَةِ في الْمُدَة التي َظْهَرُ فيا الزَادَةُ. 

إن قيل: لَوْ گات الْعَلُوفَةُ للَجارة وَجَب فيها راه التَجَارَة فَلَوْ انْعَدَمَ الماع بِالْعَلَفِ امْعَنَعَ فيها. قُلَْا: النّمَاءُ في مَالِ التَجَارَةٍ 
بِِيَادة الْقِيمَةِ وَل تَنْحَصِرْ رَبَادَة نها في السَمَنِ الاو بل قذ خضل بالتَأخِيرٍ من قصل إلى قصل أو بالتّْلٍ مِنْ مَكان إل 
مَگان» بخلافٍ عير الْمَنْويّةِ ِليَجَارَةٍ النَمَاءُ فيها مُنْحَصِرٌ في السَمَنٍ قبت أن عَلْمَهَا لا يَسْتَلَِمُ عَدَمَ تاها إذَا گائث لِلتَجَارَة ولا 
هو ظَاهِرٌ فيه (فَولُهُ جي التي تَكْتَفِي بِالرّغي في اکر الحؤل) ابرض في البََابَةِ أن مُرَادَهُمْ تَفْسِِرُ السَائمَة التي فيه اك 
لْمَذُكُورُ فَهُوَ تَعْرِيفٌ بِالْأَعَمَ إذ قي فَيْدُ ون ذَلِكَ لِعَرَضٍ الكل وَالدَرَ المي وَإِلّا فَدَشْمَلْ الْإسَامَةَ لِغَرَضٍ امل والركوب 
وَلَيِْسَ فيها رَگاة. وَقَالَتْ الشَافِعِيةُ في بَعْضٍ الْوْجُوه: يُشْرَطْ الرّعْيْ في كل الول 
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(وَلَا يأْخُذُ الْمُصَّدَّقْ خِيَارَ الْمَالِ ولا رَدَالَئَهُ وَيَأَحْذُ الْوَسَطّ) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ - «لا تَأخُذوا من حَرَرَاتِ أَمْوَالٍ 


8 ب امك فقت ae‏ كفن عر كو سانا درق a‏ شاف فد e‏ 
الناس» آي كْرَائْمَهَا «وخذوا من حَوَاشِي أمَوَاهم» أي أؤْسَاطهًا ولان فيه نظرًا من ال جانبين. 


قال (وَمَنْ گان لَه نصا فَاسْتَقَادَ في أَنْنَاءٍ الول من جِنْسِه صَمَّهُ ليه وراه به) وَقَالَ الشافعئ: لا يَضْمُ لأَنَهُ أل في حَقَّ 


[فتح القدير] 
وني بَعْضِهًا إن عَلَمَهَا بقذر ما تبن فيه مُؤْنَُ عَلْفِهَا أككرُ ما لَوْ كانت سَائِمَةَ فلا رگا فيها. قُلْنَا: لا يَرُولُ اسْمْ السَائِمَةِ العف 


الْيَسِيرٍ سَْطًا لِأَنُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ - أَوْجَب عَلَى أَهْلٍ دِيارِهِمْ مَعَ الْعلم بِأَمًا لا تكتفي بالسّوْم في جميع الس إذ لا 
يُوجَدُ في جميع اة في دارهم بل ولا غَيِهَا ما تتفي به وَلَوْ وجدَ في عَبْهَا 1 يُكِنهُم ذلك في رمن شِدّة الد والئلح والأمطار 
مرق فل اغ الْعقَثْ الركاك, فَعْلِمَ أ الف اسر لا يَرُولُ به اسم المكؤم الْمُسْعلْع لنْحُكْم. وَإذَا كان مُقَابلُهُ كيرا 
السب گان هو ياء الصف ليس بِاليِسْبَةٍ إلى الضف گرا فلو أسَامَهَانِضْفَ اَل لا رك فبها وَلأئه َع الك في 
ُبُوتِ سَبَب الإيجاب, وَمَا ذكرة الْمُصَبْفْ من العلل بالبعية إا يَسْتَقِمْ تغليل فَوْلِهِ أو أكتر. وَمَا ذگزت يَعْمُّ مَعَ نِضْفٍ الول 


(قَوْلُ قله - عليه الصّلاةُ السام - «لا تأحُذُوا ِن حَررَاتِ أَموالٍ الاس صَيْئ إح) هُو بالفكحاتِ جنغ حَزْرةٍ بء اْمهَمَلَة 
وتفدم الاي المَنقُوطَة عَلَى الَاءِ في الل الْمَْهُورقِ» ذكرَُ ابن الْأئر في الا وحَرَرة امال جيَاُْ في يوان الأب وَهُوَ في 
الأصل گنه الشَيْءٌ الْمَحْبُوبُ لِلنّفس. أَخْرَجَ أَبُو دَاوْدِ في الْمَرَاسِيل عَنْ هشام ن عُرْوَةَ عن أبيه اَن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- قَالَ لِمُصَدّقِهِ «لا تأَحْذْ من حَرّرَاتٍ أَمْوَالٍ الاس شَيْئًاء خُذْ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْب» وني مُوَطَا مالك " مر عُمَوُ - 
رضي الله عَنْهُ - بعتم الصَّدَفَةٍ فَرَأَى فِيها شَاةَ حَافِلَا ذَاتَ ضرع عَظِيم فَقَالَ عْمَرْ: ما هذه الشَا؟ فقالوا: شَاة من الصَّدَقَةٍ, 
فَقَالَ عْمَرُ: ما أَغْطّى هذه أَهْلْهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لا تَفينُوا الئاس لا تأَخْذُوا حَرَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ " وني الاب حَدِيتُ مُعَاذْ المّحيح 
حَيْتْ قال لَه - عليه الصّلاةُ وَالسَّلَامُ - («إِيَاكَ وكرام أَمْوَائِمْ» وَهَذِهِ الْأَدِلَُ تفتضي أن لا يجب في الْأَخْذٍ من الْعِجَافٍ التي لَيْسَ 
فيها وَسَط اعبار أَعْلَاهًا وَأَفْضَلَِا وَقَدَمنَا عَنْهُمْ خلاقَةُ في صَدَقَةِ السَوَائم 


(قوْلهُ َاسَْمَادَ في أنْتاء اَل من جِنْسه) راث أَوْ هة أو شِرَاءٍ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يَصْمُ َل عبد فيه حَوْلٌ عَلَى جِدَتِه فَإذا 
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املك فَكَدَا في وَظيفتهء بخلاف الْأَولَادٍ وَالْأَرباح لها تابعَةٌ في الْمِلْكِ حم مُلِكت يلك الأضل. ولا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ هي الْعلَّةُ في 
الأؤلاد والأزباح لان عِنْدَهَُا يَعَعَسَرُ الْميْرُ فَيَعْسْرُ اعبار الول لكل مُسْتَفَاد وما شَرْطُ الول إلا 


[فتح القدير] 

الول رَكَاهُ سَوَاءْ كَانَ نِصابا أو أَقَنَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ من جنه لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «مَنْ اسْتَقَادَ ماله 
فلا رگاة فيه حَىٌّ يول عَلَيْهِ الحؤلُ» وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا رَكَاةَ في مال حى يحول عَلَيْهِ الحؤل» » يلاف الْأَولَادٍ 
وَالأباح لاما موده من الْأَصْلٍ تفه فينجب حول عَلَيْهَا وَمَا تحَنُ فيه لَيْسَ كَدَلِكَ. قُلَْا: لو قَدَرَ تَسْلِيمَ تُبُوتِهِ فَعْمُومُُ لَيْس 
مراد للاتقاق عَلَى خُروج الأؤلاد وَالأَباح وَدَلِيلُ الحخُصُوصٍ ما عل ورج بالتَعلِيلٍ انا فعَلَلنَا بالمُجَانَسةٍ فَقلنَا: إخراج 
الأؤلاد وَالأَباح مِنْ ذَلِكَ وَوْجُوبُ صَمَها إلى حَوْلٍ الْأَضْلٍ لِمُجَانَسَتِهَا إِيَاهُ لا لوب قيب أَنْ يرح الْمُسَْفَاد إذَا كَانَ جانا 
أْضًا قيضم إلى ما عِنْدَُ نا اسه وَكانَ اغتبَانا أل لأ َع للْحَرَج اللَّازم عَلَى تَفُدِير قله في أصْحاب الْعََِّ الّذِينَ 
يَسْتَغلُونَ كل يوم دِرْهمًا وَأَقَلَ وَأَكثرَ قن في اغتبَارٍ ا حول لكل مُسْتَفَادٍ من دزم ووه حرجا عَظِيمء شع الول لِلنَبْسِيرٍ 
فَسَقَطَ اَتبَارُُ وَلَوْ 1 يَتَعرَضْ لِإبْطَالٍ اغتباره جار تغليل الأصل بعلن وَإِحْدَاهُمَا تفتضي ما فلا وَالْقُخْرَى أغني عله قَاصِرَُ 


عَلَى الأصل: أغني الْأَْلَادَ وَالْأَرَْاحَ» وَعَلَى هَذَا لا حَاجَةَ إلى جَعْلٍ اللّام في الول لِلْحَوْلٍ الْمَعْهُودٍ قِيَامُهُ لِأفَصْلٍِ كما في البَهاية 
ټل يون لِلْمَعْهُودٍ ؤه الي عَشَرَ شَهْرَا كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِئ عير أنه حص مِنْهُ ما ذَكَرْتاء وَهَذَا لِأَنّهُ يَعُمُ الْمُسْتَفَادَ ابْتدَاءَ وَهُوَ 
التِصَابْ الْأَصْلِيٌ: أغني أَول ما اسْتَفَادَهُ وغَيَكُ وَالتَخْصِيص وفع في غَيْهِ وَهُوَ الْمُجَانِسُ وَبقي تحت الْعْمُومِ الْأَصلِيَ وَالَّذِي 1 
انىن وَلَا يُصَدِّقْ في الْأَلَِ إلا إا گان اول مُرَادَا به الْمَعْهُودَ الْمُقَدّر 

[فْرْع] 

لا يَضُمُ إلى انفد ثم من إل مُرَكَاةٍ بن گان لَه حمسن من الإبلٍ وَمِانََا دِرْهَم َرَكّى الإبلَ بَعْدَ الول م باعَها في أَنَْاءٍ الول 
الآحَرٍ بِدَرَاهِمَ لا يَضْمْهَا إل ما عِنْدَهُ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَقالا: لا يَضْمُهَا لِوْجُودٍ عِلَّةِ الصّمٌ وهي الْمُجَانَسَُ. وله أنه بل مالي 
الرّكاقِء وَلِلبَدَلِ کم الْمُبْدلِ فَلَوْ صم لدی إلى الت وَاتَمَهُوا عَلَى صم تن طَعَام ادى عُشْرَه ثم بَاعَهُ وَمَنَ أَْضٍ مَعْشُورةٍ وََنَ 
عَبْدٍ ادى صَدَقَةَ فطرهء اما عِنْدَهمَا فَظَاهِرٌ وَأَما عِنْدَهُ َد الْبَدَلَ 
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قال (وَالركَاةُ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ واي يُوسْفَ في التصَاب ذُونَ الْعَفو) وَقَالَ محمد وَرقَرُ فيهمَا: حى لَوْ هَلَكَ الْعَفْوْ وَبقي التِصَّابْ بقي 
کل الواجب عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ واي يُوسْفَ, وَعِنْدَ حَمَدِ وَرقَرَ يَسْقْطُ بقذره. لِمُحَمَّدٍ وَرُقَرَ أن الرَكاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لنِغْمَة الْمَالٍ 
وال بغمة. وما قول - عليه الصّلاة والسئلام - «في حمس من الإبل السَائِمةٍ شاه ولس في الزيادَة شَيْءٌ حَقّ بلع عَشْرَا» 
وَمَكَذَا قَالَ في كُلّ نِصّابء وَتَقَى الْوْجُوب عَنْ الْعَفْو وَلِأَنَ العفو تَبَعْ للتصاب فَيْصْرَفْ الاك ألا إلى التَبَع كَالرَيْح في مَالٍ 
الصا وعدا قل أو حبيقة: مرف اللاك بغة العفو إلى التماب الْأَيرٍ م إلى الي يليه إلى أن نتهي. لاد الأصل هو 
التَصّابْ الْأَوّلُ وَمَا رَادَ عَلَيْهِ تابعغٌ. وَعِنْدَ 

[فتح القدير] 

لَيْسَ بَدَلُا لِمَالِ الرگاة لأ الْعْشْرَ لا يجب باغتبَارٍ الْمِلْكِ ودا جب في أَرْضٍ الْوَقَفِ وَالمُگاتب» وَالْفِطْرَةٍ لا تَتَعلّقُ بالْمَاليّة وَهَذَا 
تب عَنْ وَلَدِهء وكذًا لَوْ باعَهَا بعَبْدٍ للَجَارَةِ وَعِنْدَهُ أل لا يَضُمُ عِنْدَه. َو وى الْحِدْمَة نم عه قيل يضم لاله ية الحِمَةٍ حَرَجَ 
عَنْ مال الزگاة فَلَمْ يَكْنْ بَدَلَهُ بَدَلَ مال الرگاة لبوي لني وَلَؤ گان لَه صابن نَقْدَانِ ما 1 يح صم أَحَدَهْما إلى الْآخَرِ 
کمن إل ادى رَكَاًا وَنِصَابٍ آخَرَ نم وهب لَه الف صُمّتْ سمت إل َفْرَجِمَا حَولا مِنْ جين اة نَطًَا لِلفقَرَاء. ولو ربح في أَحَدِهمًا أو 
وَلَدَ أَحَدُهُْم ضًََ هَ إلى أَصلِهِ لِأَنَ الرجيح بالدّاتِ أَفْوَى منْهُ ۾ الخال 


(قَوْلَهُ حَىّ لَوْ هَلَكَ العفو وَبَقِي التصَاب بَقِي کل الْاجب ) بن گان لَه تشغ من الإيلٍ اؤ ماَةٌ وَعِشْرُونَ مِن الْقَنَمِ فَهَلَكَ بَعْدَ 
الول مِنْ الإبلٍ بغ ومن الْعَتم انون 1 يَسْقْطْ من الزكاة شَيْءٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ 0 يُوسْفَ. وَعِنْدَ مُحَمَدِ وَرُقَرَ يَسْقْطُ في الأول 
أَرْبَعَةُ نْسَاع شَاقِ وَفي الان تَا شَاةٍ ة (قَوْلَهُ وَجَبَتْ شُكُرًا لنغمة ة الْمَالِ) الذي يَتَحَفَقٌ به ۾ الغى وَالْكُكُ بَعْدَ ؤُحُوبٍ النْصّاب فيه 
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كَدَلِكَ فَيَكُونُ الْوْجُوبْ في الْكُلَ وَيُوَيدُهُ ما تَقَدَمَ في كتاب أي بكر من فَوْلِه ا بلقت َمْسا وَعِشْرِينَ إلى حمس وَتَلَانِينَ فَفِيَا 

بنث عاض وكا قَالَ فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسِبَينَ إلى حمس و وَسَبْعِينَ فيا حِقَّةٌ وَهَكَذَا ذگر إلى عِشْرِينَ وَمِانَةِ. 

وقَالَ في القتم: إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عشربن وَمالَة فَفِيهًا شَاة فَإِذَا ا ادت على عي وَمَانَةِ إل مِانَتَْنِ ففيها شَاَانِ فَإِذَا رَآَدَثْ 

عَلَى مِانَتَيْنٍ إل تَلَِمانَةِ قَفِيهَا تلاث شِياهٍ الحييث. وَهَذَا ينص عَلَى ما قُلْنَاء وَهَكَذَا قَالَ في كاب عُمَرَ الْمَرْوِيَ في أبي اود 
(فَوْلَهُ وما قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمتََامُ - «في حمس من الْإِيلٍ الائمة شاف وَلَيْسَ في الزيَادَةٍ شَيْءٌ حَقٌّ بَلَعَ عَشْرَاه !2) لا 

می أن هذا الْحَدِيت لا يَقْوَى فُوَّةَ حَدِينِيهمَا في التُبُوتٍ إِنْ تبت وَآللَهُ أَعْلّمْ به. 

َع نَسَبَهُ ان الجْوْزِيَ في التَحْقِيقٍ إلى راي الْقَاضِي أبي يَعْلَى وي إِسْحَاقَ الشيرازي في كتَابَيْهِمَاء فَقَوْلُ محمد أَظْهَرُ مِنْ جِهة 

الدَلِيل لاد جل شرو ماب لكر د التِصّاب عير معن في الكل فيَجْعَلَ الْوْجُوب مُمَعَلَقَا بفغل الإخرَاج من الكل 

Sn م‎ eee 
لدا قال أَبُو حَبِيقَةَ !1) مِكَالَهُ: : اكان له رون ين الإبل هلك ينها شروت بغ الول قينة عند أي حَنيفَة جب أَزْبَعُ‎ 


لِذَنَّ 
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(وَإِذَا أَخَدَ لوَارجُ اراح وَصَدَفَةٌ الْسَّوَائم لا بك تي عَلَيْهِم) 


رفح القدير] 

شِيّادِ گان الحَوْلَ حَالَ عَلَى عِشْرِينَ فَقَطْ جَعْلًا للْهَالِكِ گان 1 يکن وَعِنْدَ مُحَمَدِ يب نِصْفمْ بنْتٍ لَبُونٍ وَيَسْقُطُ الصف وَعِنْدَ 
آي ا ل جُرًْا من بت لبون وَيَسْقْطُ سِنَّةَ عَشَرَ جُزًَْا لأ الْأَربعَةَ من الْأَرْبَعِينَ عَفْوْ 
قَيْصرف الاك إلَيْهَا وبق الْوَاجِبْ في سِنَةِ وَتَلَائِينَ فيَبْمَى الْوَاجبْ بقذر الباقي وَآلَهُ أَعْلَمْ. 

وأو كان له الو شا فَهَلَكَ ننف ها بَعْدَ غ اول تب شاة عند أي حييقة وَعِنْدَ محمد وَرْقَرَ نصْفُ شَاةٍ. وَلَوْ گان لَه مائ 
وَعِشْرُونَ فَهَلَكَ انون كِب شَاةٌ عِنْدَ آي حَنِيفَة وَعِنْدَ محمد وق لف شَاةٍ. وَلَوْ كَانَثْ ماله وَإِحْدَّى وعشرينَ فَهَلَكَ إخدّى 
واو يجب شاه عند أي عييفة وعنڌ ئ وژقر اتون جُزءا من اة وَإخدى وعِشرين جزءا من شاي فلو كن مال 
وواجدَة عِجَافا إلا وَاجِدَةً وَسَطَا تَجَبْ الْوَسَطُ وتان من اَفْضَلهاء فَإِنْ ملكت الْوَسَط عِندَ أي حنيفة جب عَجْفاوانِ گان 1 يكن 
لام مِائَكَانِ د رك سَقَط لاك ا وجول كا گان 0 عِجَافٌ فَكَانَ 7T‏ 0 عِجَافَاء فَإِذَا هَلّكَ 3 وده 
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الک 0 جِدَةٌ وَس وَعِنْدَهُمَا تلان أَجْرَاءٍ من ماق جْرْءٍ من ثلاث شِيَاهِ جُرْءْ من من الستميئة ة وَجُرءَانِ من الْعَجْفَاوَيْن لِأنَّ الْوَاجِبَ 


2 8ے 


ولو كان له أربعود شَاةَ عِشِرُونَ لمان أو أؤسَاط وَعِشُرُونَ عجاف مَلككثْ وَاحِدّة مِنْ السِّمَانٍ بَعَدَ الْحَوْلٍ يَبقى تسْعة وَثلاثون 


جُرْءًَا من أَرْبَعِينَ جُرْءًا من شَاةٍ وَسَط لِأَنَّ الْمَضْلَ فيمًا رَادَ عَلَى الْوَاجِدَةِ عَفْوْ قَصَارَ كان الكل مان وَهَلَكَ منها وَاحِدَةٌ. وكَذَّلِكَ 
لَوْ هگ عَشَرَة م من السّمَانِ يَبْقَ اة باع شَاةٍ وَسَطِ) وَعِنْدَ ُحَمّدِ يَبْقَى نِصْفُ شَاةٍ وَسَطٍ ورغ شَاةٍ عَجْفَاءَ لن الْوَاجب 
شَائِغ في الْمَالٍ وكَانَ نِضْفْ السّمِيئَةِ في عَشْرٍ مِنْ اليَمَانِ وَعَشْرٍ من الْعِجَافٍ وَذَلِكَ الصف ٤‏ يَتَعَيْر قي الْوَاجِبُْ فيه گما گان 

باقياء الصف الْآخَرُْ في عَشْرٍ بعَانِ وَعَشْرٍ عِجَافٍ ذَهَبَتْ ِمَائهُ وَبَقيَتْ عِجَافْهُ فَكَانَ فَضْلْ السَمَنٍ في عجاف هَذَا الصف 
ِسَبَبٍ لمان هَذَا الصف فَيَبْطُلْ لاك اليماب فَبَقِي ربع شَاةٍ عَجْفَاءَ وَإِنْ ملكت سمِينَةٌ وَاحِدَةٌ يضم إلى ما بقي من السَمَانِ 
مها من العجاف. وَدَلِكَ تشع عَشْرَةَ فتصير ثانيَةَ ولان قيجب فيها تابي وتَلَانُونَ جُزْءًا من ارعن جُرْءًا من ية وَفي 
الْعَجْفَاءٍ الباقية 
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لد الإمام ا مهم وَاماَُ ية وَأفمََا بان يُعِيدُوهَا دون اراج لِأَهُمْ مَصَارِفٌ اراج لكوتم مُقَاتِلَكَ وَالركاةُ مَصرِفْها 


الْفُقَرا وَهُمْ لا يَصْرِفُوتًا لبهم وَقِيل إِذَا نَوَى بالدّفْع المَصَدُقَ عَلَيْهُمْ سقط عَنْكُ وَكَذَا الدّفْعُ إلى کل جَائرٌ امم ا عَلَيْهُمْ مِنْ 
البعاتِ ففرا 

[فتح القدير] 

اي ا ليان رنب نشوك الى n‏ 

وجل لَه مسون بنت حَخَاضٍ عِجََافٍ إل وَاحِدَةٌ ية تَعْدِلُ مسين دِرْهمًا وق قِيمَةُ البَافي عَشَرَةٌ عَشْرَةٌ وَقِيمَةُ الحقّة 3 الْوَسَطِ مانَةٌ 


جب فة اوي سين وها لا ينكين + من أَفْضَلِهَاء أ كا غلبن تاس وس و گان فيه بن اص وشطان فإ 


ا يكن إل وَاحدَة وَسَطّ وَجَب هة د تَغْدِلُ هذه الو جد وَوَاحِدَةَ من أَفْضَلٍ الباق فَلَوْ هَلَكْتْ السَّمِيئَةُ جب > جف تغدل بن 
اض عَجْفَاَيْنٍ لان الْمَالَّ اشْتَمَلَ على الاب وَالْعَفو لأ ما راد عَلَى سِئَة وَأربعِينَ عَفْوَ فَيَصْرَفْ الاك اليه فكأنّه 1 بيك 
لا عة زتعن نت اض عِجَافًا هتاك جب جِفَة تَْدِلٌ بن عاض عَجْفَاوَيْنِ من أَفْصَلِهنَ فَيَجبْ هتا جِفَة نُسَاوِي عِشْرِينَ 
وَعِنْدَ حَمَدِ يَسْقْطُ حُزء من حَمْسِينَ جُرْءًا من اة الْوَاجبَةٍ جب وهي الي ُسَاوِي بني اض عَجْفَاوَيْنٍ لن الْؤْجُوب عِنْدَهُ في الْكُلّ 
وَفَضْلُ الَمَنِ گان بِاعْتبَارٍ السَّمِيئَةِ فإِذَا هَلَكَتْ هَلكت بِرَكاهَا وب قي الْبَاقي. وَلَوْ هَلَكَ الكل وَبَقِيَتْ السَّمِينَةُ فَفِيهَا حمس شَاةٍ 


وَسَطِ عِنْدَ أي حَنيفة لان الاك عِنْدَهُ يُصْرَفْ ف لل الب اة كاك لول حال على ني بن الب هل الكل ل 
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رند ابي يُوسْفَ يجب جْرْءْ من َة وأَربعِينَ جُزءَا م من ال التي تُسَاوِي سين أن ما وَادَ عَلَى سِنَةِ وَأَرْبَعِينَ عَفْوْ فَكأنَ 


5 م 


الول حَالَ عَلَى سِنَّة وَأَيْبعينَ وَعِنْدَ محمد فيها جُرْءٌ من حَمْسِينَ جُرْءًَا من تلك الَف وله 


فَوْلَهُ لِكَوْنِم مُقَاتِلَةٌ) لَِهُمْ يُقَاتِلُونَ أل ارب (فَوْلهُ ولا يَصْرِفُوعَا) أَيْ 
0 قَالَ في الْمَبْسُوطٍ وَمَا يَأَخُذُ خُذُهُ ظَلَمَةُزَمَاننَا من الصّدَقَاتِ وَالْعُشُورِ وا راء وراج وَامَاَاتِ وَالْمُصَاَرَاتٍ فَالْأّصَحُ أن 


5 


يَسْقْطَ يع د لك عَنْ أَرْبَابٍ الْأَمْوَالٍ إِذَا نَوَوَا عِنْدَ الدَفْع القَصَدّقَ ق عليه لان قاق اديه أنؤال الفقلية وَمَا عَلَيْهُمْ من 
التِّعَاتِ فَوْقَ أَمْوَالهِمْ فَلَوْ رَدُوا مَا عَلَبْهِمْ 1 يَبْقَ في أَنِدِيهن شَيْءْ فَكَانُوا فُقَرَاءَ الْتَهَى. 


له ي لا يَصْرِفُهَا لوَارجُ إلى القُقَرَاءٍ (قَوْلَهُ وَكَذَا الدَفْعُ إل ل 


0 


وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يَجُورُ اخ الع ا ال وبحي إن تاعا واي خُرَاسَانَ وَكَانَ أميرا لخ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كقَارَةٌ بين فَسَألَ 
فَأَفْتَؤْهُ بِالصِيّام فَجَعَلَ يکي وَيَقُولُ خشمه: ع يَقُولُونَ لي ما عَلَيْكَ من ¿ التَبِعَات فَوْقَ ما لَك من ¿ الْمَالي فگفارئك كفاره بين 
مَنْ لا بلك شَيْنًا. وَعَلَى هَدًا لَوْ أَوْصّى بِثُلْتِ مَالِهِ للََمَرَاءٍ قَدْفِعَ إلى السُلْطَانِ الجَائِرٍ سَقَطَ. دَكَرَهُ قاضي حَانْ في الحامع الصّغير. 
وَعَلَى هَدًا فَإِنْكَارْهُمْ عَلَى ّى بْنِ يخ تلْمِيذٍ مَالِكِ حَيْتُ أف بَعْض مُلُوكِ الْمعَاربَة في اة بالصّوم غَيْرُ لازم وَتَعْلِيلهُم بال 
اغتباز لِلْمْنَاسِبٍ الْمَعْلُوم الْإِلَْاءٍ غَيْدُ لازم واز أَنْ يَكُونَ 
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ولول أخوط. 


(وَلَيْس عَلَى الي مِنْ بني تغلب في سَائِمَتِهِ شَيْءْ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ ما عَلَى الرّجْلِ) لِأنَّ الصُلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ضِعْفٍ ما يُؤْحَذْ 
من الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْحَذُ مِنْ نِسَاءٍ الْمُسْلِمِينَ دود صِبْيَامِْ 

[فتح القدير] 

للاغتبَارٍ الَّذِي ذَكَرَْاهُ من فَفْرِهِمْ لا لگؤنه أَشَقَّ عَلَْهِمْ من الإغتاق لِيَكُونَ هُوَ الْمُتَاسِب الْمَعْلُومَ الإلَاءِ وكَوْهُمْ م مَل وَمَا 
أَخَذُوهُ خَلَطُوهُ به وَذَلِكَ اسْبَهْلَاكَ إِذَا گان لا يكن م يبه عَنْهُ عند أي حَِيفَةَ فُيَمْلِكُهُ وَيجَبْ عَلَيْهِ الّمَانُ حى الوا جب عَلَيِهِْ 
فيه الَكَاةُ وَبُورَتُ عَنْهُمْ خَيُْ ضَائرٍ لاشتغال ذمتهم يله وَالْمَذْيُونُ ِقَدْرٍ ما في يده فقِيرٌ (قَوْلَهُ الأول أخوط) أي الْإفْمَاء 
بِالإعَادَةٍ اء عَلَى أن عِلْمَ مَنْ يَأَخُذُ لِمَا يأَخْذُ سَرْطُء وَهَذَا يَقَْضِي النَعْمِيمَ في الْإِعَادَةٍ لِأَذَموَالٍ الْبَاطِنَةِ وَالظاهِرَةِ وى الخَرَاج. 
َقَدْ لا ينی عَلَى ذَلِكَ بل عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ من شَرْعِيّةِ الزگاة سد خُلَةِ الْمُحْمَاجٍ عَلَى ما مَرَ وَذَلِكَ بوث بالدّفْع إلى هَؤْلَاءِ. 
وَقَالَ الشّهِيدٌ: هَدَا يَعْني السّقُوطً في صَدَفَاتِ الْأَمْوَالٍ الطَاهرة أَما إذَا صَادَرَه فُتَوَى عند الدّفْع دا الرگاة ليه فَعَلَى قَوْلٍ 


(قَوْلَهُ لِآنَ الصّلحَ قَدْ جَرَى !2) بو تَغْلِب عرب نَصارَى هَمَّ عُمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - 
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(وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوب الرَكاةٍ سَقَطَّتْ الرَّكَاةُ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَضْمَنْ إا هَلَكَ بَعْدَ النَمَكن مِنْ الأَدَاءِ لِأنَّ الْواجِب في 
الذّمَةِ قَصَارَكَصّدَفَةٍ الفطر وَلِأَنهُ مََعَهُ بَعَْدَ الطَّلّب 

[فتح القدير] 

ن يَصْرِب عَلَيْهمْ الْجزْيَة ابوا وَقَالُوا: ن عرب لا نُوَدَي مَا يودي الْعَجَم وکن ځڏ ما مَا يأَخُذُ بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ: يَعْنْونَ 


الصَّدَقَة فَقَالَ عْمَرُ: لاء هَذِهِ فَرْضْ الْمُسْلِمِينَ؛ فقالوا: فَزِذْ مَا شئت مدا الاسم لا بام اة فَعَلَء فَتَراضَّى هُوَ وَهُمْ عَلَى أن 


يُضَعَْفَ عَلَيْهُمْ الصَّدَقَةَ 
٠‏ وي بَعْضٍ طرقه: هي جرية وما مَا شنكم ر ايَةِ لابن ي آي شَيْبَة ولا مُنَعُوا أَحَدًَا أَنْ يُسْلِمَ وآ لا يَعْمسُوا أؤلادهم. وَفِ رِوَايَة 


القَاسم بن سام في كاب الْأَمْوَال: هَمَّ يعني عُْمَرَ مر - رضي الله عَنهُ - أن ياعد مِنهُ الوه فكقروا في اباي فَقَالَ النْعْمَاكُ بُ 
رَه أ رُرْعَةُ بن النُعْمَانٍ لعُمَرَ: يا امير الْمُؤْمِينَ إن َي تغلب قوم عرب بَأنَفُونَ من الجْزْيَة ليست مم أَموَال 0-00 
خُرُوثِ وَمَوَاشِي وَُمْ ايه في اعدو فلا تعن عَدُوَّك عَلَيِك هي قَالَ: E‏ واش 
عَلَيْهِنْ أن لا ب ب يُنَصّرُوا أَوْلَادَهُم. هذا وَرْوِيَ عَنْ أبي حَيقَة - رجه الله - أَنَهُ لا يُؤْخَلُ من الْمَرأَة شىء وَهُوَ قَوْلُ رُفَرَ لِأَنَّ الْمَأَخُودَ 
E‏ جي جز تثوقا ما م ولا + جِزْيَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فاا يَلْرَمْهَا بَا وَهُوَ 
القياسن. وَجْهُ م اَن ١‏ اللازم في الأضلٍ گان الي فَلَما وَقَعَ الراضي بإِسْقَاطها ا يُوْحَذ مِنْ الْمُسْلم مُضَاعَقًا صَّارَ اللّازمُ 


0 


عَبْنَ ما صر إِليِْ فَوَجَب وله السَاء لِأَكُمْ رَضُوا في إِسْقَاطٍ ذَلِكَ بذَلِكَ ظَاهِرَا 


قله وَإنْ هَلَكَ الْمَالُ) يَعْني حال الول فَمَرَطَ في الْأَدَاءِ حى هَلَكَ من غَْرٍ تَعَدِ: أغني من عير استفلاكِ مه (قَوْلهُبَعْدَ التَمَكْنِ) 
بان طَلَبَ الْمُسْتحقٌ أؤ وَجَدَ وَإِنْ 1 يطلب (قَوْلَهُ وَلأَنَُ مَئَعَهُ بَعْدَ الطّلَب) أي طَلَب الفقير إِذَا فَرَضَ ذَلِكَء وَلِأَنَهُ جَعَلَهُ الشّرْعٌ 
مُطَالِمًا لِنَفْسِهِ نيابة عَنْهُ اؤ هو مُطَالَبٌ بِالْأَدَاءٍ عَلَى 
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فَصَّارَكَالِاسْبَهْلَاكِ. وَلَنَا أن الواجب جُرْعٌ مِنْ التَصَاب تَحْقِيهَا سير فَيَسْقْطْ يلاك كله كدَفْع الْعَبْدِ بالجنَايَة يَسْقْطُ بلاكه 
وَالْمُسْتَحِقٌ فقي يُعِينهُ الْمَالِكُ وَل يَتَحَمَّقْ تَحَقّقْ مِنْهُ الطلَبُ» وغد طب 


دنب 


[فتح القدير] 

القَوِْ قدا مَكُنَ و بوذ صَارَ معدي فم قَيَضْمَنْ كُمَا لَْ اسْتَهْلَكَ التَصّاب وَگالمُودع إذَا طولب برد الود يعَة فَلَمْ يَرْدهَا حن 
لكت (فَوْل وله) الخال أن اؤاجب كلك شمر من التمتاب اإيداء ومن أي بتفليك ال عنمتو ص گمن فيل له مدق چ 
0 حى هَلَكَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَمَائهُ ولا إقَامَةُ مال حر مَقَامَهُ أنه 1 بُقَوِتْ عَلَى مُسْمَحِقَ يَدَا ولا ملكا لأَنَّ 
الْمُسْتَحقّ فقي بِعيْنه ِعَيِبهِ لا فَقِيرَ يَطْلْبْ بِنَفْسِه وني الاشتهلاك ؤج التَعَدَي بخلافٍ برد التَأخير لِأنّهُ غَيْدْ جَانِ فيه لان الصّيعَة 
املق لاي وإذ كانت على لقو وس هو بتي فتقيو باتأجر أن و تفن إلا امال ولا سنا لك ف 
التَأخِيرَ 1 يُوضَعْ لِلْهَلَاكِ وا فلا إِنَّ القاجب جُرْءْ من التِصَابٍ قيا تسیر إن الرگاةَ لما وَجَبَتْ فليا مِنْ كثيرٍ من بَعْضٍ 
لأَموَالِ لا من كُلّ مَالِء بَل ا حَيْث يَنْمُو لِيَنْجَرَ ال مۇي النّمَاءِ. 

وَشْرط مَعَ ذَلِكَ اول حقيقا ِقَضْدٍ الثَمَاءِ كَانَث وَاجبة بِصِفَةٍ اليش وَالَقُ مق وجب بِصِفَةٍ لا يَبْقَى إلا بلك الصّفَة وقي 
لك بان يُعْمبرَ الوَاجبْ أَدَاءَ جُزْءٍ من هذه البَعْمَة خَبْرَ أن لَه أن يُعْطِيَ عي فيفط بتلاكه لِقَوَاتِ الْمَحَلَ وَالْقَوْلُ بِبَقَاءٍ الاجب 


بَْدَ مَلاكه يله إلى صِفة الْعْسْرٍ فا يَكُونُ لاقي َلك الَّذِي وَجَب بل غَْرَهُ وَهَذَا يفضي أَنَّ د الواجب في حمس من الإبل جز 3 


مِنْهَا وَالشَاةُ تَفْدِيرُ َل شر تخر أ 0-000 ب إِذَا گان ذَلِكَ الْبَعْض ربع عشر كُلَّهَا تََقّفَ تَحْقيقُة عَلَى خر كُلّهَاء 
فيه من احرج مَا لا مى ثم الظَوَاجِرُ تُوَيَدُ مَا فُلْمَا مل فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «هَاتُوا ربع الْعْشُورٍ من كل أَرْبَعِينَ درم 


تَقَدَمَ في اول باب صَدَقَةٍ ة الْبَقَرِ مِنْ حَدِيثٍ مُعَاذِ وَلَفْظُ المي «بَعنَني ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلُمَ - إلى الْيَمَن فَأَمَرَن أَنْ 


و دم ر 2 


E َبِيعَا أو ا ني رمن الولاه و‎ yT 
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السّاعي قيل يَضْمَنُ وَفِيلَ لا يَضْمَنْ لانعدام الَفْوِيتِ وَفِ الاستهلاك جد التَعَذَّي وني هلاك عض يَسْقْطُ ِقَدْرِهِ اغتبَارا لَه 
بالْكُلٍ. 


[فتح القدير] 
امَو حى هَلَكَ سَقَطَ وَل َب عَلَيْ 0 يَضْمَن) وَهُوَ قل الْكَرْحِيَ (وقيل لا يَضْمَنْ) وَهُوَ قول أبي 


-_ 


و 


سْهَيْلٍ الرجَاجيٰ» وَهُوَ أَشْبَهُ بالْفِفهِ اَن السَاعِيَ وَإِنْ تَعَيَنَ لَكِنْ لِلْمَالِكِ ري في اختيار نحل الْأَدَاءٍ بَْنَ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ 7 


ت 
۶ 
5 03 2 


شَائِعَةٌ في حال كبيرة وَالرَأْيْ يَسْتَذْعِي رما قان لِذَلِكَ؛ ولا 1 يفوت على أحَدٍ لكا ول ت بخلافٍ مع الْوَدِيعَةٍ ع بخ 

طَلَبٍ صَاحِبِهًا فَإنّهُ بَدَلُ الْيَدِ بدَلِكَ فَصَارَ مُمَوْنَا لِيَدِ الْمَالِكِ. 

اا 

سْتبْدَالٌ مَالٍ القجارة ال القجارة لَيْسَ استهادكا عبر مَالِ البَجَارَةٍ اسْتهْلَاكٌ, وَدَلِكَ بان ينوي في الْبَدَلِ عَدَمَ التَجَارَةٍ عِنْدَ 

الاسْتبدال» إن فلا ذَلِكَ لاله لو 1 ينو في الْبَدَلِ عَدَمَّ النَجَارَةِ وَقَدْ گان الْأصْلٌ للتجارة يَمَعْ الْبَدَلُ لِلبَجَارَةٍ وَإِنْ گان لِعَيِْهَا عِنْدَ 

مالکه. 

في الْكاني: َو تَقَايَضًا عَبْدَا بعَبْدِ وَل نوي شَيْنَا فإِنْ كاتا لِلبَجَارَةِ فَهُمَا للَجارَة أو لِلْخذْمَة فَهُمَا لِلْخِدْمَةِ وَإِنْ كَانَ أحَذهًا 

للتَجَارَةٍ وَالْآخَرْ لِلُخِدْمَةٍ فَبَدَلُ ما ان لِلتَجَارَةِ لِلتَجَارَةِ وَبَدَلُ ما ان لِلْخِدْمَةِ لِلْحِدْمَة فَلَوْ اسْتَبْدَلَ بَعْدَ الول ي هَلَكَ 

بعر صُنْع مِنهُ وَجَبَتْ الگا عن الْأَصْلٍِء بخلافٍ ما إِذَا گا الْبَدَلْ مَالَ اة لا يَضْمَنْ راه الْأَصْلٍ ملاك الْبَدَلِ e‏ 

السَائِمَة اشتهلاك مُطْلَقَا سَوَاءٌ اسْتَبْدَهَا بِسَائِمَةٍ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ من غَيْرهِ أو بعَيْرٍ سَائِمَةٍ ٠‏ أو کک الزكاة بِالْعيْنِ أو 

وَبالدَّاتِ وَقَدْ تبَدَلَتْء فَإِذَا ملكت سَائِمَةُ الْبَدَلِ جب الزگاة ولا يخْقَى أن هَذَا إِذَا اسْتَبْدَلَ ا بَعْدَ الول اما إِذَا بَاعَهَا قَبْلَهُ 

فلا حَىّ لا تجب الرْكَاةُ في الْبَدَلِ إلا ڪول جَدِيدٍ أو يَكُونَ آ 0 بأَحَدٍ النَقَدَيْنِ. 

وَإفرَاضُ التصاب ب درام بَعْدَ الول لَيْسَ باستهلاك» فَلَوْ وى الْمَالَ عَلَى المُسْتَفْرِضٍ لا نب وَمِقْلّهُ إِعَارَةُ تؤب القجارة. رجحل 
لَه أَْفْ حَالَ حَوْهًا فَاشْترَى با عَبْدَ التجارة فَمَاتَ أو عُرُوضًا لِلتَجَارَةِ فَهَلَكُتْ بَطَلّتْ عَنْهُ راه الألفي, وَلَوْ گان الْعَبْدُ لِلْحِدْمَةٍ 1 

ننقط نوي افاركن فيد إن فون طين. في الْوَجْهُ الأول غَلِم اوا لاه صَارَ مُسْتَهْلِكًا في قذر الْعَبْنِ ٳذ 1 يَحصّل بِإرَائه 

شَيْع وَإِعَا اشتوى الْعِلَمُ وَعَدَمْهُ لِأَنُّ باطل فلا يَتَعَلّقْ اكم به وَلَوْ گان وَهَبَهَا بَعْدَ الول ثم رَجَعَ بِقَضَاءٍ أو غَيْهِ لا شَيْءَ عَلَيْ 

َو ملكت عِنْدَهُ بَعْدَ الرُجُوع لان الرُجُوعَ قش من الْأَصْلٍ وَالنُقُودُ تعن في مله فَعَادَ اليه قَدِمْ ملكه ي هَلَّكَ فلا صّمَانَء وَلَوْ 


رع بَعدَمَا ڪال اول عند الْمَؤْهُوبٍ له فَكَذَلِكَء خلافا قر لو گان بعيْرٍ قَضَاءِ قله يَفُولَ: يِب عَلَى الْمَوْهُوب له فَإنَهُ ساز 
ُلنَا: بل غير مځار لَه َو ممع عَنْ الود اجپر. وني الْوَجْد الان لَوْ رڏ عَبْدَ الحدمَة بِعيْبٍ وَاسْتَدَ للف 1 يا َو ملكت لأَنّ 
ووب الرَِّ ت يعلق بع تلك الدَرَاِم فلم يعد ِل قم مله بخلافٍ ما لَؤ گان اشترى الْعبْدَ عرض البَجَارَةٍ وحَالَ حَوْلَه رد 
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(وَإِنْ قَدَّمَ الرّكاةَ عَلَى لحل وَهُوَ مَالِكُ لِلتَصّاب جَارَ) لِأَنَهُ ادى بَعْدَ سَبَب الْؤْجُوبِ فَيَجُورُ گمَا ذا كََرَ بَعْدَ 

[فتح القدير] 

عَادَ ليه قَِمُ مڵکه ون گان بِعَيْرٍ قَضَاءٍ صَمِنَ لِأنَهُبَْعٌ جَدِيدٌ في حَقّ الزگاة وَعَنْ هذا قُلَْا لو باع عَبْدَ الدمَةِ بالف فَحَالَ 
على الثَمَنِ اَل رَد به بْب بِقَضَاءٍ اؤ رِضَاءٍ رى الكَمَنَ عَم الَعينِ وَلَْ بَاعَهُ عرض لِلبَجَارَةِ قر ِعَيْبٍ بَعْدَ اَل إِنْكَانَ 
ِقَضَاءٍ 1 يُرَكَ البائ الْعَرْضَ لِأَنَهُ مُصْطَرٌ وَلا الْعَبْدَ لاله ان لِلْحِدْمَةٍ 1 عاد لَه قم مِلْكِه وَإِنْ كَانَ بلا قَضَّاءِ 1 يُرَكَ المشترِي 
الْعَرْضَ وراه الَْائعُ نه ليع لْجَدِيدٍ حَقى يَصِيرَ الْعَبْدُ الذي اشْتراهُ لِليَجَارَةِ لأ الَصْل گان للتَجارة. فَكَذَا الْبَدَلُ قن نَوَى فيه 
الِْدْمَةَ گان رَكَاةُ الْعَرْضٍ مَضْمُوتًا عَلَيْه لِأَنَهُ اسْتَهْلَكَهُ حَيْثْ اسْعَبْدَلَهُ بغر مال القَجَارَة وله سُبْحَانَه َغلّم. 


َوه وهو مالك لِلتَصّاب) تَنْصِيصٌ عَلَى شَرْطٍ جواز التَْجِيلٍ فَلَوْ مَلَكَ أَقَلَ فَعَجّلَ حَمْسَةٌ عَنْ مانن نه م اول على ماعن لا 
وء وَفِيهِ شَرْطَانٍِ آحَرَانٍ أَنْ لا يَنْمَطِعَ النَصَابُ في أَنْنَاءٍ الحَوْلِ فَلَوْ عل حَمْسَةٌ من مِائَتبْنٍ نه لَك مَا في يده إلا دزا ي 
اسْتَفَادَ فتَمٌ اول عَلَى مانن جار ما عل لاف ما لَوْ ل يَبْقَ الدَرْهمْ وَأ کون التِصَابْ كَامِلًا في آخر الول فَلَوْ عَجلَ 
شاه من أَربعِينَ وَحَالَ الول وَعِنْدَهُ عة وَتَلَانُونَ فلا رَكاةَ عَلَيْهِ ڪٿ أنه ِن گان صَرَفَهَا لِلْْفراءٍ وَفَعَتْ تفلا وَإِنْ كَانَثْ قَائِمَةَ في 
يَدِ الماعي أَوْ الْإمَام أَحَدَهَاء وَلَو گان الْأَدَاءُ في آخر الْوَفْتِ وَفَعَ عَنْ الزگاة وَإِنْ الْمَقَصَّ النَصَّابْ بأدائه ذَكَرَهُ في التَهَايَةِ تفل مِنْ 
الإيضّاح وَهُوَ في قصل السّاعِي خلافٌ الصّجيح, بل الصَّحِيحٌ فِيمًا إا كَانَتْ في يَدِ السّاعِي وُقُوعْهَا رَكَاةَ فلا يردها ما في 
ول باتعا وزقع حال لبها اطول إلا بوتا جل من 5ا2 شی م حال الخؤل على ما بھی لا 5ة عابو وعلى هذا لز 
تَصَّدَّقَ بِشَاةٍ نة الرَكاةٍ عَلَى الفقير من ارعن شاه َعَم اول لا تَجُورُ عَنْ الزگاة. آم لو عَجُل هاه عَنْ أبعي إلى الْمُصّدّقٍِ فَتَمَ 
اول وَالِشَاةُ في يَدِ الْمُصَدّقٍ جار هُوَ الْمُخْمَارُ لِأَنَّ الذَفْعَ إلى الْمُصَدّقِ لا يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْ الْمَدْفُوع. 

وَبَسَطَّهُ في شَرْح الزيَادَاتِ إِذَا عل حَمْسَةَ من ماعن اما إن حَالَ الول وَعِنْدَهُ ماه وَحَمْسَةٌ وَتَسْعُونَ َو اسْتَفَادَ حَمْسَةٌ أخْرَى 
فَحَالَ عَلَى مانَتيْنِ أو الْتَقّصّ مِنْ لباقي دزم قَصّاعِدًا: الْمَصْل الْأَوَلُ: إِذَا 4 ترذ و تَنقُصْء فَإِنْ كائث تِلْكَ الْحَمْسَةُ قَائِمَةَ في 
يد الماعي فَالْمِيّاس أن لا تجب الرَكاةُ وَيأْخْدَ الْحَمْسَةَ من السّاعي لاما حرجت عَنْ مِلْكه بالدّفع إلى الساعي وَإِنْ 1 رخ فَهِيَ 
في مَعْىَ الضّمَارٍ لِأَنَهُ لا َلك الاسترداة قَبْلَ الَْوْلٍ. ۰ 


وي الاسْتِحْسَانٍ تَجَبْ الَكاةُ لِمَا ذگزتا أن يَدَ السَاعِي في الْمَفْبُوضٍ يد الْمَالِكِ قَبْلَ الْوْجُوبء فَقِيَامُهَا في يِه گقيامِها في يَدٍ 
الْمَالِكِ وَلِأنَّ الْمُعَجلَ تمل أَنْ يَصيرَ ركاه فكو يَذُهُ يَدَ الفَقَرَاء يمل أَنْ لا يَصِيرَ ركاه فَتَكُونَ يَدْهُ يَدَ الْمَالِكِء فَاعْمَبرْنَا 
يده ي الْمَلِكِ اخباطاء ولأ الول يتفي الْؤجوب يوي إلى الْمُنَاقصَد. َه أ ل 1 وجب الرْكة بقث الحَمْسَةُ عَلَى ملك 
الماك فع أله حال اول وَالِصَابْ گال فَعَجِبْ الرگاة على عَدم تفدِير يجاب الرُكاق وإذا فلا تب ت دجب فصو 
عَلَى الخال لا مُسْتَبدَا لِأَنَهُ لَوْ اسْتَنَدَ الْوْجُوبُ إلى أَوَلٍ 
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[فتح القدير] 

ا لحل بَقِي النَصَابُ ناقًِا في آخر الول فيطل الْؤجُوبْ, وَإَِا 1 َلك الاشترداد لاله عَمّئهَا رَكَاةَ من هَذِهِ الْسَنَةِ فَمَا دام 
اخْتِمَالٌ الْوْجُوب قَائِمًا لا کون لَهُ اَن يَسْترِد كُمَنْ قد الكَمَنَ في بَيْع بِشَرْطٍ ايار للبَائع لا كه الاستزداد فا صل أنه تعلق 
حَق الْفقَرَاءٍ به مع َء ملك الماك ودا ل يَصِرْ ضا لِأنَهُأَعَدَّهَا لِعَرَضٍ وَالْمُعَُ عرض ليس ضمارا فَجَعْلَا ضارا مبْطِلَ 
لِعَرَضِهِء وَكدَا لَوْكَانَ السّاعِي اسْمَهْلَكهَا أو أَنْمَقَهَا عَلّى نَفْسِهِ فَرْضًا أن بدَلِكَ وَجَب الْمِثْلُ في ذم وَذَلِكَ گقيام الْعَْنِ في يد 
وكذَا لو أَخَدَهَا السَاعِي عمال لِأَنَّالْعِمَالَة نا تَكُونُ في الواجب لِأَنَّ قَْصَهُ لِلْؤَاجب يكون لِلْقْقَراءِ يَتحَقّقْ جيتيِدِ سَبَب 
الْعِمَالَةِ وما فَبَضَّهُ غَيْرُ وَاجب. 

ولا يُقَالُ: ا في ذِمَةٍ السّاعِي دَيْنٌ وَأَدَاءْ الدَيْنِ من الَْيْنِ لا يجُورُ. لأ َقُولُ: هدا إِذَا گان الدَيْنُ عَلَى غَبْرٍ السّاعِيء اما إذَا گان 
عَلَى السّاعِي فَيَجُورُ لون حَقَ الأَخذٍ له فلا يُِيدُ للب مِنهُ ثم دَفْعَهَا لبو وذ گان السّاعِي صَرَفَها إلى الْفقَرَاءٍ أو إلى تفه 
وَهُوَ فَقِيرٌ لا تب الرَكاةُ لان السّاعِيَ مَأْمُورٌ بالصّرف إِلَيْهمْ وَلَوْ صَرَفَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ يَصِيرْ ملكا وَيُنْمقَصُ به التصَاب فَكَذَلِكَ 
هُنا. وَلَوْ ضَاعَث من الساعِي قَبْلَ اول وَوَجَدَهَا بَعْدَهُ لا جب الرَكَاةٌ وَلِلَمَالِكِ أَنْ ردكا كما لَوْ ضَاعَث من يَدِ الْمَالِكِ 
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5 ا من ا و يواض أو > ب ا نه ٥‏ چک ار کے م ےه يه KK f o f‏ کار )2 يا 5f o‏ 
نَفسِه فَوَجَدَهُ بَعْدَهُ وَإِعَا بلك الاسْتِردَادَ لِأنَهُ عَيَّنَهَا لِرَكَاةٍ هَذِهٍ السّنَةِ وَل نَصِرٌ. قلت: لِأنْ بالضّيّاع صَّارَ ضِْمَارَاء فلو م يَسْتَرِدَهَا 


حم دَفَعَهَا السّاعِي إلى الْقُثَراءٍ ٤‏ يَضْمَنْ إلا إن گا الْمَالِكُ كَاهُ. قيل هَذًا. عِنْدَهْمَاء أَمَا عِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ يَضْمَن وَأصلةُ الوكيك 
بِدَفع الرّكَةٍ ذا اکى بَعْدَ أَدَاءٍ امول بِنفْسِهِ يَصْمَنْ عِنْدَهُ عَلِمَ بأدَائِِ أؤ ل وَعِنْدَهُمَا لا إل إن عَلِمَهُ. الْمَضْلْ الان: إِذَا اسْتَقَاد 
َة فم الحو عَلَى اتن يَصيرُ الْمُوَدَى راه في الوه كلها من وَفْتِ التَغجيلء إلا رم هنا ون الدَيْنِ راه عن الَْْنِ ني 
بَعْضٍ الْوْجُوهء ولا جب عَلَيْه ركاه تلك الْخَمْسَةِ وَإِنْ گات قَائِمَةَ عند الساعِيء أَمّا عند فَإِذَنَهُ لا يَرَى الرَكاةَ في الْكُسُورٍ. وام 
عِنْدَهُمًا لاما ظَهَرَ خْرُوجُهَا من ملكه من وَفْتِ التَعْجِيلٍء وَهَذَا التَعْلِيلُ إِنا صما في مل هَذِهٍ الصُورة. فَأمَا لو مَلَكَ مِائتَيٍ 
جلها كلها صح ولا يردا قل اول گما في عبرا لِاحْتمَالٍ وُقُوعِهَا ركاه بان يَسْتَفِيدَ قَبْلَ تام حول مني آلاف, فَلَوْ 
اسْتَقَادَهَا لا تََبُ رَكَاةُ هَذِه الْمائَعَينٍ هذه الْعِلّةِ بالاتقاق. 

لقصل الَالِثْ: ٳڏا انتَقص عا في يده قلا تب في الْوْجُوه كُلّهَا فَيَسْترِدُ إن كائث في يَدِ السَاعِيء وَإِنْ اسْتَفِلَكها أو لَه 
فَرْضًا اؤ هة اعمال صَمِنَ» وَلَو تَصَدَّقَ ا عَلَى لاء أ َفْسِهِ وَهُوَ فقي لا يَضْمَنْ لما قَدَمَْاهُ إلا إن تَصّدَقَ پا بَعْدَ الول 


فيَعْمَن نة عم بلنْفْصَانٍ أو ٤‏ غلم وهنا إن عَم ولو كان اه صن عند الكل 

واغلّم أن ما ذكرة في الل الأول من أن السَاعِي إذا َحدَ الْحَمْسة ماله حال الل وَل كمل التِصَابُ في يد الماك تفع 
الحمسةُ رة بء عَلَى جوب الرگاة في هذه الصُورة بِسَبب لَرُوم الصّمَانِ على السَاعِي لِأَنّهُ لا عِمَالَةٌ في غير الاج ذگر في 

مله من السَائِمَةٍ لاق غد قريب وَقَالَ ما حَاصِلَة: ذا عَجلَ شا عن ارعن فمصَدَقِ ينا السّاعِي قبل الل وت الحْْلٌ و 


د ا 


الْمَالِكُ لِأَنّهُ بَدَلُ ملكه. وَل َب الرَّكَاةُ لِأَنَّ نصّاب السَّائِمَةِ ص قَبْلَ اول ولا يَكْمُلْ بِالئّمَنء فَإِنْ اث الشَّاةُ قَائِمَةَ 
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الجزح» وَفيه خلافٌ مَالِكِ 


(وَيجورُ التَعْجِيلٌ لار مِنْ سَنَةِ) لوْجُودٍ السبّب, ووز لصب إِذَا گان في ملك صاب واج خلاقًا قر لأ التصّاب الْأَوَلَ 
هو الْأَصْلٌ في السَبَبيّة وَالزَائِدُ عَلَيْهِ تابغ لَه وله أَعْلَمْ. 

[فتح القدير] 

في يد السّاعي صَارَتْ راه گمَا فما لن قيامها في يَدِهِ گقيَامها في يَدِ الْمَالِكِ. 

وَلَوْ كَانَ السّاعِي أَخَذّهَا مِنْ عِمالته وَأَضْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ جَعَلَهَا الْإِمَامُ لَه عِمَالَةَ َعَم اول وَعِنْدَ الْمَالِكِ يسع وَتََاثونَ 
وَالْمُعَجَلُ قَائِمٌ في يَدِ الساعي فلا رگا عَلَيْه. وَيَسْتردُهَا أنه لما أَحَذّهَا مِنْ الْعمَالّة راث عَنْ ملكه فَانْتَفَصَ النَصَّابُ فلا تج 
الركاةُ. وَلَهُ أَنْ سردا لدعا في يَدِهِ بسب فَاسِدِء فَإِنْ گان السّاعِي بَاعَهَا قَبْلَ اول أَؤْ بَعْدَهُ ليع جَائْرٌ كَالْمُشْترِي شِرَاءٌ 
َاسِدًا إا باع جَارَ بَيْعْهُ وَيَضْمَنْ قِيمَمَهَا ِلْمَالِكِ وَيكُونْ التّمَنْ لَه لِأَنَهُ بَدَلُ مِلْكه. 

إن فُلت: 4 گات هَدَا الاختلاف, قُلْت: لِأَنَهُ لَمَا حَرَجَث عن مِلْكِ الْمُعَجَلٍ بذَلِكَ السّبّب فَحِينَ ت الْوْلُ يَصِيرُ ضَامِنًا بالقيمة 
وَالسَائِمَةُ لا يَكُمْلْ نِصَابجَا بالدَيْنِكُمَا ذگزتء هَذًا وَمَهْمَا تَصَدَّقَ السّاعِي يما عَجلَ مِنْ نَقْدٍ اؤ سَائِمَةٍ قَبْلَ الول فلا ضَمَانَ 
عَلَيْهِ بَلَ إمَا أَنْ يَمَعَ تفلا إن 1 يَكْمُل. أؤ بَعْضْهُ إن گان عَنْ نُصُب في يَدِهِ فَهَلَّكَ بَعْضْهَا أ فَرْضًا أو بَعْدَهُ في مضع لا جب 
لكا كما ؤ اض البِصَّابُ صّمِن عَلم أو لا عند أي حَبيقة. ۰ 
وَعِنْدَهُمًا لا يَضْمَنْ إلا إِنْ عَلِمَ بالانيقاصء فَإِنْ كان الْمَالِكُ ماه بعد الول صمِنَ عن الكل وَقَبلَهُ لا (قوْلُ وَفِيهِ خلافُ مَالِكِ) 
هُوَ يَقُولُ الرَّكَاةُ إِسْقَاطُ الواجب ولا إسْقَاط قَبْلَ الْوّْجُوب» وَصَّارَ گالصَلاة قَبْلَ الْوَفْتِ امع أنه أدَاءٌ قبل السب إذ السَببث هو 
التِصَابْ الو و ُوجَذ. قتا لا ملم ايار الرَائِدِ عَلى محر التصاب جزءا من السب بل هو البِصَابُ فقط. الل تأجيل 
في الأَدَاءِ بَعْدَ أصْلٍ الوب فَهُوَ كَالدَيْنٍ لْمؤَجُلِ. وَتغْجيل الدَيْنٍ الْمُوَجَلٍ صَّحِيحٌ) لادء َع التَصّابٍ كَالصّلَاة في أَوَّلٍ 
اوقت لا فَبْلَكُ وَكصَوْم الْمُسَافِرٍ رَمَصَانَ لاله بَعْدَ السَّب, بخلافٍ الغشر لا يُورُ تَعْجِيله لِأَنّهُ يكو قبل السب إِذْ السَبَبُ 


4 
3 


فيه الْأَرْض الَاميَةُ با حارج تَحْقِيقًاء هَمَا 1 رخ بالفغل لا يَتَحَقَّقْ السَبّبء وَيَدْلُ عَلَى صِحَةٍ هَذًا الاغتبَارٍ ما في أي داؤد وَاليَْمَذِيَ 


من حَدِيثٍ علي - رضي اله عن - «أنّ العا سَأَلَ وَسُولَ الله - صلی اله َيِه َسَلّمَ - في جيل انه قبل أن يحُولَ عليه 


الول همارغ إلى اير َأَذْنَ لَه في ذَلِكَ» وَلَوْ سَلِمَ مَا ذكر قَصِفَةُ لوي تَسَْيدُ إلى اول الْحَوْلٍ لِأَنّهُ ما حَالَ عَلَيْه. 

وَالْحْوْلُ اسم لأَوَلِه إلى آخر» قفي أَوَلِه يَقْبْتْ جُرْعْ م من السب وَقَدُ لَه نَبَتَ الى ۾ في مثله عند وجُودٍ جزئه إِذَا كان لباقي مرب و 
واقعًا ظَاهِرًا كَالرَخُصٍ في اَندَاء السَقر وَفيه نَظَر إِذْ قَذ يُقَالُ عَلَى مَا أَوْرَدْناهُ فيما عَيْدُ عِلّةِ الؤخصة قَصْدُ أَقنَ السَفَرٍ آخذًا فيه 
لا وجو أَقَلِّهِ َلَخْصُ في اداه بعد ام السبَب, عَلَى أ لا جرم بقوع الْمُعَجلٍ رَكاةَ في الال بل ذلك مؤفوف إلى آخر 

ا حول فإف تم وَالنَصَابْ گامل تَبَيّنَ ذَلِكَ وإِلَا تبي أنه وَفَعَ تفلا 


ق 


(قَوْلَهُ وَيجُورُ الئغجيل لائر من ستَة) وَعَلَيِْ يقرع ما لَوْ گان لَه أَْبعْمائَةٍ قعل عن حمسمائة ائ أا في مله لَه أن يب 
ا رقف فيد 420 2 وده 2260م .5 رك رام م مر 4 Ê‏ وه ان له يوار 2 7 2 ره كو موا و 7 
الزِيَادَةَ من السّنَةٍ التانيةء ولو حال على مانتينِ فأذى خمسة وَعَجَّل خمسّة ثم اسْتَفادَ عَشْرَةَ جَار. وَقال زَفرٌُ: لا جوز المُعَجَلُ عَنْ 
السّئة الَانية لِأَنَهُ لما م اول وَجْبَتْ الرَّكَاة فَانْمَمَصَ التصاب فَقَدْ وُجِدَ الول الثاني وَالَتَصَابْ مُنْتَقِص. 

قُلَْا: الْوْجُوبْ يُقَارِنُ دُخُولَ ال الئان فَيَحُونُ الِالْتقَاص بَعْدَهُ فَلَمْ مع الْعمَادَ اول (قَوْلَهُ ووژ لصب إِذَا گان في مِلْكِهٍ 
نصَاب وَاجِدٌ) وَقَالَ زُقَرُ: لا وز إلا عَما في ملكه ولا لَرمَ تَقدِمٌ الحكم 
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[فتح القدير] 

عَلَى السَبّب. 

وَجَوَابُُ أنَّ التَصّاب الْأَوّلَ هُوَ السّبَبْ الْأَصلِنُ وَمَا سِوَاهُ تَبَعْ لَهُ فَلَمْ يَتَقَدَمْ السَبَبُ. وَفيه أَنْ يُقَالَ: إِنْ عير سَبَبًا لِؤْجُوبٍ عَشَرَةٍ 
مقلا قباط وإ لا فيد ووه الأصل بغت اول مَكْسُوب لا وجب لُرُومَ هذا الاغتبارٍ شَرْعَا إلا سَمْعِيَ لكِنّهُ قذ جد فهو 
الدليل. فَلَوْ مَلَكَ مان فَجَعَلَ مِنْهَا حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ عَنْ أَلْفٍ ثم اسْتَفَادَهَا فَتَمٌ ا ؤل وَعِنْدَهُ أل جار عن الْألفٍ. وني فَتَاوَى 
قَاضِي حَان: لو گان لَه سن من الإبل الخَوَامِلٍ: يعني ابال قعل شات عَنْهَا وَعَمَا في بُطُويًا م َتَحَثْ حمسا قبل الول 
وقذ يُقَالُ: ليس في ها اکر من گؤنه عَبْنَ الْمَدفُوع عَنْهُ وَل گان الْمَدْفُوعٌ عَنْهُ في يده فَأَخْرَجَ عَنْهُ عَيْنا قَدْرَ رگاته وَعِنْدَهُ من 
جنسه غَيْرْهُ أَيْضًا لا يضر ولغوا تَغبِينُةُ فكذًا هذا إذ لا فرق سِوى أ الْمخْرَج عَنْهُ مَعْدُومٌ في الال وَذَلِكَ لا َع الجوَارَ أن 
جَوَارٌ التَعْجِيلٍ لصب لَيْسَتْ في مِلْكه يَسَْلَرِمُ جَوَارَهُ وَالْمَلْرُوومُ تابث فگڌا الآحَرُ وَإِذْ قَد انسفتا إلى ذكر الْأَصلٍ الْمَذكور وَهُو 
أن التَِينَ في الس الْوَاجِدٍ لغ فلتذگز من فرُوعِهِ. رل لَه الف دزم ييضٍ وَأَلفْ سُوڈ فَعَجِلَ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ عَنْ ايض 
هکت الْبيض قبل تام ال ثم م لا رَكاةَ عَلَيْهِ في السُودٍ وَيَكُونُ الْمُخْرَجَ عَنهاء وگڌا لَو عَجُل عَنْ السود فَهَلَكَتْ وم عَلَى 
الييض وَلَوْ حال وها عِنْدَهُ نه صَاعَ أَحَدُ الْمَالََنِ گان نطف ما عَجلَ عَما بَقِيَ وَعَلَيِْ تام رُگاة ما بقي» وَكَذَا لَوْ ادى عَنْ أَحَدِهمًا 
بَعْدَ الول گان الْأَدَاءُ عَنْهَا 

وني النوَادِرٍ خلاف هَذًا قَالَ: إِذَا عَجْلَ عَنْ اد الْمَالَيٍْ بيه م لَك بَعْدَ الول لا وڙ شَيْءْ من الْمُعَجّلٍ عَنْ الْبَاقِي وَعَلَيْ 


كانه وَالظَاجرُ الْأَوَلُ. وَل كان لَه آلف فَعَجَلَ عِشْرِينَ نه حَالَ الول ثم هَلَكَ مِنها مَاهِائَة دزكم وَبَقِيَتْ ماتا دزكم فَعَلَيْهِ درم 

وَاجِدٌ لان الْعشرِينَ تَشِيعْ في الكل فَيَكُونْ قذ أغطّى عن كَل مِائعَينٍ أَْبَعَةَ راهم وق لكل ماع د دزم وَلَوْ كث الثَمَائِائَة 

قل الول قلا شَيْءَ عَلَيِْ أنه يي أنه لا رگا عليه إل في مالََينِ. 

لو گان لَه لف زم وَمِائَهُ وتار فَعَجلَ عَنْ الدانرٍ قبل اَل دِينارينِ وَنْفًا م َاعَتْ قل الول وَحَالَ عَلَى الدَرَاهِم جار 
ما عل عَنْ الدَرَاهِم إذَا گان يُسَاوِي خْمْسَةٌ وعشرين درا وَإِلَا كَمَلَ وگڌا لو عل حَمْسَة وَعِشْرِينَ عن الدَرَاهِم نم ملكت جَارَ 

عَنْ الدََانِرٍ بقيمته إن 1 يهك أعَدُمْن ڪٿ ڪال الول م هَلَكَ فَالْمَالُ الذي عَجَلَ عَنْهُ گان الْمُعَجُلْ عَنْ الْمَالَيْنِ إلى آخر ما 

قَدَمَْا في الييض وَالسُودٍ. 

وها بِنَاءَ عَلَى اتاد الس في النَقَدَيْنِ بدليل صم أَحَدِهمًا إلى الْآخَرِ لِيَكَمُلَ النَصَابُْء بخلاف ما لو كان لَه حمسن من الإبل 

وَأَرْبَعُونَ من الَْنَم قعل شَاةً عَنْ أَحَدٍ الصَّنْفَينٍ م هَلَكَ لا يون عَنْ الآڪي وَلَوْ كَانَ لَه عن وَدَيْن فَعَجلَ عَنْ الْعَيْنِ فَهَلَكَتْ 

قَبْلَ اول جار عَنْ الدَيْنِ ون ملكت بَعْدَهُ لا يَفَعْ عَنْكُ وَآلَهُ سُبْحَانَهُ أعْلَمُ. 
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باب رَكَاةٍ الْمَالِ قصل في الفضّةٍ (لَبْسَ فِيمَا دُونَ مان دِرْهَم صَدَقَةُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلام - «لَيْسَ فيمَا دُونَ حمس 
َوَاقٍِ صَدَقَةُ» وَالْأُوقِيّةُ أَرْبَعُونَ درا (فَإِذَا كاتث مانن وَحَالَ عَلَيَْا ا فيا حَمْسَةُ دَرَاهِم) «ِلِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ 


[فتح القدير] 

[ باب رَكَاةٍ الْمَالِ] [فَصْل ف في الْفضّة] 

ا تَقدّمَ أَيْضًا رَكَاةُ مَل إلا أَنَّ في عُرْفنَا يََبَادَرُ من اسم الْمَالِ النَقَدُ وَالْعْرُوضُء وَقَدّمَ الْفضَّةٌ عَلَى الذَّهَبِ اقْتَدَاءٌ يكنب رَسُولٍ 
م 1 عدف ر من اسم والعروض» وقدم سور 


6 


الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - (فَوْلُْ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «لَيْسَ فِيمَا دون حمس أَوَاقٍ صَدَقة» ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ 
هگا 0 فيمَا دون حمْسَة أَؤْسُّق صَدَفَةٌ وَل فيمَا دُونَ حمس دود صَدَفَةٌ وَل فيمَا دون حمس َوَاقٍِ صَدَفَة» وَأخْرَجَهُ ملم 
«لَيْسَ فِيمَا دون حمس اوا من الوَرِقِ» الحَديت. وَقَوْلَهُ وَالأوقِيّةُ أَرْبَعُونَ وزيا تمل أَنَّهُ مِنْ كلام الْمُصَنَفٍ أَخْدًَا من تَفُدِير 


ا وه 


أَصْدِقَة أَرْوَاجِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - " فَالَتْ عَائَِةُ: كائّث نن عَشْرَة وقي وشا فَتلْكَ حَمْسْمائَة قال أَبُو مَسْلَمَة: فلت 


ما ال ف قَالَنْ١‏ : أوقيّة ". يلا 


راه مُسْلِم يقل أ ََادَُ من تام يث وَشَاهِدُةُ ما اجه الدَارَقْطَيُ عَنْهُ - عليه الصَّلَاةٌوَالسََامُ - «لا زگاة في شَيْءٍ 
07 الْفصّةٍ چ بلع خسن َوَاقٍ وَالْأُوقيَةُ قيّهُ أَرْبَعْونَ دِرْهَما» وَفيه رید بْنُ سِنَانٍ ال وي بو فَرْوَةَ: ضْعَفَ وَالأُوقية أَفْعُولَة 
کون المْرَةُ رَائدَهَ وهي ه من الوق ية لأا تي صَاحبهَا اجه 

وقيل هي فَِيلة فَاشَمْرَُ اة وهي من الْأَوقٍ وَهُوَ التَقَلُ وَل يكز في ياي ابن الأثير إلا الأول قَالَ: وَعَمْرَها وَائدَةُ وَيْسَدَدُ الجَمْعْ 
ل ي ا e‏ کي ل في الَِْيث وَقية ولت العامة 


E لخ‎ 
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گتب إلى مُعَاذٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنْ ځڏ من کل مات دزم حَمْسَةَ راهم وَمِنْ كُلّ عِشْرِينَ منقالا من ذَهَبٍ نِصْف مِثْقَالٍِ» . 
قال (ولا شَيءَ في الريادة حَىٌ تبْلْعَ أَرِعِينَ دزهًا فيَكُونُ فيه دِرْهَمْ يم في كل أَرْبعِينَ دزا دِْهمٌ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَة وَقالا: ما 
راد عَلَى الْمِانَتبْنٍ فَرَكَائُهُ يحسَابهء وَهُوَ قول الشَافِعِيَ لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - في حديثِ عَلِىَ «وَمَا رَادَ عَلَى الْمانَتينٍ 
فَبِحِسَابه» وَلِأَنَّ الرّكاةَ وَجَبَّتْ شُكْرًا لِبغمَةِ الْمَالِ وَاشْيرَاظُ النَصَّابٍ في الابندَاءِ لَتَحَفّق الغىّ وَبَعْدَ التَصّابٍ في السّوَائم توا عَنْ 
ا 
[فتح القدير] 
مَصْكُوكَة أؤ لاء وَكذَا عَشَرَةُ الْمَهِْ E‏ لذن 
لَرُومَهَا مب عَلَى التَقَوْم وَالْعْزْفٌ أَنْ يُقَوُمَ بالْمَصْكُوك وَگذا صاب السرقَةٍ اخبيَاطًا لِلدَرْءِ (قَوْلَهُ كتب إلى مُعَاذْ) الله تَعَالَ أَعْلَمْ 
به وإ في الدَارَقْطَيَ «أَنّهُ - عليه الصّلَاةُ وَالِسََّامُ - أَمَرَ مُعَادَ ْنَ جَبَلٍ جين بَعنَهُ إلى اليَمَنِ أَنْ يَأَحْدَ من كَل أَرْبَعِينَ ديارا 
دیتاراء ومن كُلّ EL‏ الخدية؛ وهو مَغْلُول بعد الله بْنِ شبيب» وَلا يَضْرٌ ذَلِكَ الْمُدَعِي فَإِنَّ أَحَادِيتَ أذ ب زنع الْعْشْرِ 
من الرَقَة مُقَسَرَةٌ من کل أَرْبَعِينَ زا دزم كدرةٌ شَهيرة (فَوْلهُ قرائ يحسابه) قفي الدَرْم الائ جز من أَرْبَعِينَ جُزءَا مِنْ دزي 
وا كلق على هذا الخلافٍ لَوْ گان أ راقن رتطا ةرور نعي تازير عادر عتو لتو عدر a‏ 
في الْعَام الأول سه وَهُنّ َيَبْقَى السام مِنْ الدَيْنِ في العام الان مِانَتَانٍ إل من دِرْهَم فا تحب فيه الرْكاةُ وَعِنْدَهُ لا رَكَاةَ في 
الور فَيَبْقَى السام مانن فَفِيهَا حَمْسَةٌ أخرى. 
(قَوْلُهُ في حَدِيثِ عَلِىَ) ع حَدِينُهُ في زگاة الْعَوَامِلٍ وَالحوَامِلٍ وف اول كاب الزگاة في مَسْأَلَةِ الول ا وَبَعْدَ النَصّاب في 
السَّوَائم إح( عدار غ4 مُقَدَ مُقَدَرٍ هُوَ أنه قد عُفِيَ بَعْدَ التَصّابٍ في السوائم أعْدَاد فَقَالَ ذَلِكَ فيها كيرا عَنْ الئشقيص» أي إجاب 
التِّفْصٍ لما فيه من صَرّرٍ الشركة عَلَى الْمُلّاكِ وََيْسَ ذَلِكَ بلازم هتا (قَوْلْهُ ولي حَنِيقَةَ إ) رَوَى الدَارَقْطيُ 5 3 «أنَ الي 
- صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ لا يَْخُدَّ من الْكْسُورٍ شَيْئَا» 
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وَقَوْلَهُ في حَدِيثْ عَمْرو بن حَزْمِ «وَلَيْسَ فيمَا ون الْأَرَعِينَ صَدَقَةُ» وَلِأنَ ارح مَدْفُوعٌ وني إيجَاب الْكْسُورٍ ذَلِكَ لتَعَدّرِ 

[فتح القدير] 

وَهُوَ ضَعِيفٌ بالمِنْهَالٍ بْنِ الجرّاح. وَأمّا مَا تَسَبَهُ المُصَئففْ إلى حَدِيثِ عَمْرو بْنِ حزم فَقَالَ عَبْدُ احق في أخگامه: رَوَى أَبُو أَوَيْسِ 
عن عبد الله ومد ابي اي بَكرٍ بن عَمْرِو بْنِ حَزْمِ عن أببهمًا عَنْ جَدّهِمًا عن اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه گتب هذا 


الْكتَاب لِعَمْرِو بن حزم الْحَدِيت وَذَكُرَ في الفضّة فيه «لَيْس فيها صَدَقَةٌ حن َبْلْعَ مِائَيْ دِرْهَم, ذا بَلَعَتْ مائ دِرْهَم فَفيهًا 
سه راهم وني كُلَ ربعن دزا ركم وَلَيْسَ فيمَا ون الْأَبعِينَ صَدَقَةُ» وإ يَعْزْهُ عَبْدُ احق لكتاب, وكيا ما يَفْعَلُ ذَلِكَ في 
َحْكَامِه وَالْمَوِْجُودُ في كِتَابٍ ابن حم عِنْدَ النّسَائِيَ وَابْنِ جبَّانَ والحاكم وَغَيرْهِمْ «وني كل حمس أَوَاقٍ من الور حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا 
راد قفي كُلّ أَرْبعينَ دزا دِرْهَمٌ» وَرَوَى ابْنُ أبي شَيْبَةَ قال: حَدَّتَا عَبْدُ الرَّحمَنٍ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَنْ اسن قال: كتب عْمَرُ 
إلى آي مُوسى الْأَسْعرِيٍ " فما راد عَلَى الْمائتَنِ قفي كل أَرْبِعِينَ دِْهمًا دِرَْمْ " وَتَقَدَمَ في الحَدِيثِ المح قَوْلَهُ - صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - «كَاثُوا ربع الْسُورٍ من كل ارعن درا دِرْهمْ» . 

فَقَوْلَهُ من کل أَرْبَعِينَ درا دزم خَرَجَ تفس لقؤله هَانُوا ربع ع الغشور قم فِيْفِيدٌ اوا رُنِعَ م الْعْشُورٍ عَلَى هَذَا الْوَجهِ لِأَنَّ هذه الجُمْلَةَ 
في مضع الال من الْمَفْعُولٍ فَتَكُونُ فَيْدَا في عَامِلِه الَّذِي هو الأَمْرُ الغا فَيَكُونُ الْوْجُوبُ على هَذَا الْوَجْه. 

بقي أن يُقَالَ: قُصَارَاُ أنه 1 يََعَرَضْ لِلنَفْي عَمّا ذوعا إلا بمََهُومٍ الصّفَة وَلا يُعْتبْ عند أ بالإضافة إلى الْعَدَم الْأَصْلِىَ وَحَدِيتْ 
عَلِيَ مُتَعرَضٌ لإيجابه وَلَوْ أغْثِرَ الْمَفْهُومُ گان الْمَنْطُوقْ مُقَدَّمَا عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ خصُوصًا وَفِيهِ الاختيّاطً. فَالْذَوْلَ جِيتئذٍ إِنْبَاتُ 
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وَالْمُْتر في الدَرَاهم وَزْنُ سَْعَة. وَهُو أن تكون الْعَشَرَةُ نها وَْنَ سَبْعَة مكاقيل» بدَلِكَ جَرَى التَفْدِيرُ في دِيوَانٍ عْمَرَ وَاسْتَفَرَ الأمز 
[فتح القدير] 

حَدِيثِ علي وَحَدِيثِ عَمْرِو بن حم وار عُمَرَ فَإِمَا يفِيدَانٍ اَن َم كم ما راڌ أن يجب في کل أَرْبِعِينَ دِرْهَمْ فلا يَكُونُ من 
خم ما زا اف ذلك وإلا ل يكن بيا كم ما واد بل لِبَعْضِهِ فإ قيل: يمل على إرادة ما راد من الأزتعيتاتِ َف 
مائ وُو اَن يَكُونَ فيها دزم فن قيل: ل امل في مُعَارضٍ حَدِيثِ علي أَؤْلى من فيه لله وجب وَذَلِكَ مقط فَيَكُونُ 
فيه الاختياط وَظَنُ أ حَدِيتَ مُعَاذِ َي فَيْقَدَمُ غَلَطُ بِذْنَ تامُل؛ لَه غ ن الْمُْصَدّق: وَكَلَامْنَا فِيمَا يَرْجِعٌ إل رَبَ الْمَالِ وَهُوَ 
يس إمَنْهِيٍ أن يُعْطِيَ بل الْواقِعْ في حَقَّه تَعَارْضٌ الوط وَالْوجُوبٍ. 

قُلْنَا: َلك لو ٤‏ يكن مََرُوما لِلْحرَج الْعطيم وَالتَعَذّر في بعْضِهًا في ير من الصُور وهو ما أَسَارَ لَه الْمُصَيْفُ بقؤله لتَعذرِ 
الْؤقُوفٍ ولك انه ڌا مَلَّكَ مائ دِزْهَم وَسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَجَب عَلَيْهِ عَلَى فَوْهِمَا حمْسَةٌ وَسَبْعَهُ أَجْرَاءٍ من أَزْبعِينَ جُرْءًا من دكي 
اذا ٤‏ يوو حى جَاءَتْ السَّةُ اانه گان الْوَاجِبْ عليه ركاه مان دِرْهَم وَدِرْهَم وَرَكاة اة وَتَلَانِينَ جُرْءًا مِنْ دِرْهَم وَذَلِكَ لا 
غرف ولأ وق لقاس الرَكوَاتِ لأا دور بعَفو وَنِصَابٍ (قَوْلَهُ وَلْمغَبرُ في الدَْقَم ح) هذا الِاغْتبَارٌ في الزاة َنصَاب 
الصَدَقَةِ وَالْمَهْرِ وَتَقْدِيرٍ الات وَإِذْ قذ اد الْمِثْقَالُ في تَعْرِيفٍ الدَرْهَمِ فلا بد مِنْ النَظَرِ فيه وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبْفِ في صَدَقَةٍ 
اذكب أنه مَغْزوفٌَ. 


قال أَبُو عْبَيْدٍ في كتاب الْأَموَالٍ وَل يرل الْمِثْقَالُ في آبَادٍ الدَّهْرٍ مَحَدُودًا لا يَزِيدُ ولا يَنْقْصُ. وَكَلَامُ المسّجَاوَنْدِيَ في كتاب قِسْمَةٍ 


الركاتِ خلافة قال الدَّيئارٌُ: بِسَنْجَةٍ أَهل الحجاز عِشْرُونَ قراط وَالْقِيراطً حَمْسَةُ شَعِيرَاتء فَالدِيَارُ عِنْدَهُمْ ماه شعيرة وَعِنْدَ أفل 
سَمَرْقَنْدَ سنَة وَتسْعُون شَيرَة یکو لْقيراطً عِنْدَهُمْ طَسُوجًا وَحْمْسَهُ. وذگر فيه أَنْضًا في تَحْدِيدٍ الدِيَارٍ مُطْلَما فَقَالَ: اغلَم اَن 
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الديتار د سِنَّةُ دَوَانِيقَ وَالدَّانقٌ َع طَسُوجَاتِ وَالطَّسُوجُ حَبََّانِ ن وال شعرتان وَالشعِيرَةٌ د سِئَّةُ خَرَادِلَ واو دَلة اثنا عَشْرَ فلسًا 
وال يث فيلات وا ت ترات 
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[فتح القدير] 

وَالتقير تان قطميرات وَالْقَِطْمِيرةٌ الْنَتَا عَشْرَةَ ذَرَةَ انْمَهَى. 

فَإِنْ گان الْمُرَادُ با رادل و الشّعيرة الْمَعرُوف فلا حَاجَة إل الاشْتِعَالٍ بتفدیر ذَلِكَ وَهُوَ تَعْرِيفَ الدِيتَارٍ على عرف سَمَرْقَنْدَ 
وَتَعْرِيفٌ ديار الججازٍ هُوَ الْمَقْصُودُ إِذْ اخم حَرَحَ من هتاك وَبْوَضِّحْ ذَلِكَ قَوْلَهُ صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمِكُيَالُ ميال 
اهل الْمَدِينَ وَالْوَرْنُ وَزْنُ أَهلٍ مكّة» لفط النَسَائِيَ عن أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَوتَعَه 

ون ۾ يکن كَدَلِكَ بل كم فيه اضطلاځ حاص فَلَمْ صل با ذكَرَُ تَحدِيدٌ ولا تييرٌ عِنْدَ الْعفْلٍ اَن اذَه جيَئذٍ هي مَبْدَأُ ما يُقَدَرْ 
به هذه الْمْسَمَيَاتُ الامْطِلاجِيّةُ ولا يعرف ا 0 لا يُقَدَرْ عَلَى الاغتبَارٍ ا لو غرف, وأَنْت تَغْلَمُ أن الْمَقْصُودَ تَفْدِيرْ 
كمَية شَيْءٍ مَوْجُودٍ تَابتِء وَالقَوَضّلْ إلى ذَلِكَ لا يو هذه النَكَلّهَاتِ مَعَ انه 1 يَخصّل بِدَّلِكَ مَقْصُودٌ وَغَيْرُ وَاجدِ افْمَصَرَ 


عَلَى التَفْدِيرٍ الأول وَالِافْمِصَارُ عَلَى مله لا يجوز في إقَادَةٍ افد القير ل أذ يكون الك انط : يْنَ الشعيرَاتِ الْمَعْرُوفَة وَِلْا يَحُونْ 
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ولو انْتَهَى إلى الَْرَدَلِ گان حَسَنًا إِذْ لا يَتَقَاوَتُ آحَادُهُ وَكَذَا بَعْضْ الْأَشْيَاء وَهَذَا كُلَهُ عَلَى تدر كَوْنٍ الدّيتار وَالْمِثْقَالٍ 
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مُترَادِفينِ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمِثْقَالَ اسْمْ للْمِقَدَارٍ الْمُقَدَرِ به وَالدِيَارُ اسْمْ للْمُقَدّرِ به بيد ذَكَريّيهِ وَإِذْ قَدْ عَرَفْت هَذَا فَقَالُواد گاتث 
الدََاهِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صلی اله ْوَل - لاله أَصْئَافٍ: صِنْفٌ كل عَشَرَةِ و وَزن عَشَرَةٍ معَاقِيلَ وَصِنْفَ كُلّ عَشَرَةٍ 

وَزْنُ حْمْسَةٍ صف كَل عَشَرَةٍ بون سء فَلَما وَقَعَ الخلافٌ في الإيقاءِ والاستيفاءء وَقِيلَ أََادَ عُمَرُ أن يَسْعَوْفي اراج ج لئ 
الأول فَالْعمَُوا التَخْفِيفَ فَجَمَعَ حسَاب زمانه فأَخْرَجُوا عَشَرََ ورن سَبعَةٍ 

وَقِبلَ أَحَدَّ غْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - من كل صِنْفٍ دِرْعَمًا فَخَلَطَهُ فَجَعَلّهُ اة راهم مُعَسَاوِيَةَ فَحَرَجَ الدِرْهمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قيراطًا 
کل عَشَرَةِ ورن سَبْعةٍ معز نارين في الت عَلَيهَا وَأجْمَع الاس عَلَيهاء وَهَذَا صَريځ في اَن گن الدَراهم ذه الزن 1 تكن في زمه 
- صلی اله علَيْهِ وَسَلّمَ = ولا شَكَّ في ثُبُوتِ وُجُوب الزگاة في رَمَانِهِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - وَتَقْدِيرهِ ها وَافتضاءِ عُمَاله 
إياها حَمْسَةَ گر مانن 

ِن كان الْمُعيّنُ لوْجُوبٍ الرگاة في رَمَانِهِ الصّنفَ الأَغلّی 1 ُز النَقْصُ, وَإِنْكَانَ مَا ونه 1 جز تَغيِينُ هَذِهِ لاما زيَادَةٌ عَلَى الْمُقَدَر 


-ه 


وجب تَفْيَ الْوْجُوب بَعْدَ َحقْقهِ لأ 4 عَلَى ذَلِكَ التَفُدير يَتَحَقّقُ في مالين وَزْنُ حَمْسَةٍ أو سِنَة فَالْمَوْلُ بعَدَ تم الوجوب ما 1 تبلغ 


ورن مان وَزْنَ سَبْعَةِ مرو لما ذگرت. 

وَظَاهِرُ كلام أبي عْبَيْدٍ في کاب اموا أن انها وج كاثوا يروه قَالَ: كاتث الدَرَاهِمْ قَبْلَ الإسْلام كبارا وَصِعَارَاء فَلَمّا جَاءَ 
السام وَأَرَادُوا صَرْبَ الدَرَاهِم وَكَانُوا يرَكُوَا من النَوْعيْنِ فَنطَرُوا إلى الدَرْهم الكرير فَإذَا هو اني دوانيق وَل الدَرْهم الصّغيرٍ 
ذا هُوَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ فَوَضَعُوا رده الْكبيرٍ عَلَى نُقْصَّانٍ الصّغير فَجَعَلُوهَا ومين سَوَاءَ كل وَاحِدٍ سِنَةُ دَوَانِيقَ» ثم أَعمُرُوهَا 
بالْمكاقِيل وَكَ يَرَلْ الْمِمْقَالُ في آبادٍ الدَهْرِ لا يزيد ولا يَنْقْصُ فَوَجَدُوهَا عَشَرَةَ مِنْ هذه وَزْنَّ سَبْعَةٍ مََاقِيلَ الْتَهَى. 

وَإِعّا سُفْنَا بَقِيّةَ گلامه لِيَظْهَرَ مَا فيه م من الج مخَالَقَةِ لما تَقَدّمَ وَيَقْنَضِي أَنَّ النَصّاب ب يَنْعَقَدُ من الصَّعَارٍ وَهُوَ الق لِأَكُمْ 1 فوا في 
تَقَاوْتِ الدَرَاهِم صِعْرًا وكبرًا في رَمَانِهِ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -, فَبِالِضّرُورة و الأوقيّةُ فة فة أنْضًا بالصّعَر والكبر وَقَدْ 
«أَؤْجَب - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - في 


(212/2) 


(وَإذَا گان العَالب عَلَى الوق الفصّة فهو في حكم الفصّةٍ وَإِذَاكَانَ الْعَالب عَلَيْها ال فَهُوَ في كم العُرُوضٍ يُعْمَبْرُ أن تَبْلْعَ 
يمه نصّابا) لان الهم لا تلو عن قَلِيلٍ عن لا لا تنيع إلا به ولو عَن الْكَرِ فَجَعَْنا لَه فَاصِلَةُ وَهُوَ أن يريد عَلَى 
الصف اعارا لِلْحَقيقة وَسَتَذْكُرُهُ في الصّرْفٍ إن شَاءَ اله تال إل أن في غالب الْغْْنَ لا بد من نة التَجَارَةٍكُمَا في سَائْرِ 
الْعْروضِء إلا إذا كانَ تَخْلْصُ منها فصّةٌ تبْلَعْ نصا لِأَنهُ لا يعبر في عَيْنِ الفضّة الْقِيمَةُ ولا نِيّهُ التجَارَة. 


[فتح القدير] 

حمس أَوَاقٍ الركاة» مُطَْلَقًا من عَيرٍ تَقييدٍ بِصِئْفٍء فإِذَا صَدَقَ عَلَى الصّغِيرةِ حمسن أَوَاقٍ وجب فيا الرَكَاةُ بالنصْء وَيُوَيدُهُ َفْلُ أبي 
غ مم كانُوا رکون لنَوْعَيْنِء وَعَنْ هَذًَا وله أَعْلَمُ ذَهَب بَعْضْهُمْ إلى اَن الْمُعْتَبرَ في ق کل أَمْلٍ بَلَدِ دَرَاهمُهُمْ. 

ذگره قاضي حاف إل أي أَقُولَ: ينغي أَنْ يمي ا إذَا كائّث دَرَاهمُهُمْ لا تَنْقُصُ عن أَقَلّ مَا گان ورتا في رَمَبهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
السام - وهي ما تكو الْعَسَرَةُ وَزْنَ حَمْسةٍ لأا أَقَل ما قَيّرَ التَصَابُ إا مِنْهَا حَق لا تجب في مان من الدَرَاهِم 
الْمَسْعُودِيّة الْكَائئةِ كه مما وَإِنْ اث دَرَاهِمَ قوم وَكَأنَهُ أَعْمَلَ إِطْلَاقَ الدَرَاهِم وَالْأَوَافِي في الْمَوْجُودٍ وَمَا ِن أن يُوجَدَ 
وَيُسْتَحْدَتُء وحن أَعْمَلْنَاهُ في الْمَوْجُودٍِ لان الظّاهرٌ أن الْإِسَارَةَ بالْكُلَام إلى ما هو الْمَعْهُودُ الكَابت؛ وله أعْلَمْ. 

ن 1 يكن هم راهم إل كبيرةٌ كورْنِ سَبْعَةٍ فَالِاختيَاطُ عَلَى هدا أن تُرَكّى وَإِنْ گات أَقَلَ من مِائَمَينٍ إا بَلّعَ ذَلِكَ الْأَكَلٌ قَدرَ 
نِصّابٍ هو وَزْنُ حمْسَة ألا يُرَى أَنَّهُ ذا 1 تكن الدَرَاهِمْ إلا وَزْنَ عَشْرَةٍ أو أَقَلَ يما ريد عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وجب الرَكَاةُ في أَقَلَ مِنْ 
مائََْنِ منْهَا ساب ون السّبْعةِ. وَعَنْ هَذَا قال في الْعَايَة: دَرَاهِمْ مِصرَ أَرْبَعَةٌ وَسُِونَ حَبَّة وهو أَكبَرْ من دزكم الزاة فَالتَصَابْ 
منهُ مائَةٌ وَعَانُونَ وَحَبَّتَانِ انْتَهَى. 

ذا 1 يَمْبْتْ اد وركم الزگاة مُقَدَرٌ شَرْعَا بها هُوَ وَزْنُ سَبْعَةٍ بل بأَقَنَ مِنْهُ لما قُلْنَا وجب أَنْ يُْتبرَ الأَقَنُ في الدَرَاهِم الكبيرة فَتُرَكَى 
إِذَا بَلَعَتْ قَدْرَ مانن م من الصَّعَارٍ وََّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمْ. م مَا ذكِرَ في الْعَايَةِ مِنْ دراهم مِصْرَ فيه نَظَرٌ عَلَى ما اغتَبَرُوهُ في وركم 
الرگاة؛ لان إن اراد بالحبّة الشّعِيرةَ فَدِرْهَمْ الزَكَاةٍ سَبْعُونَ شَعِيرَةَ ِذْ گان الْعَشَرَةُ وَْنَ سَبْعَةٍ مكاقيل» وَالْمِثْقَالُ مائةَ شَعِيرةٍ عَلَى مَا 
قَدَمْنَاهُ فَهُوَ إا أَصْعَرُ لا اکر 


وَِنْ اراد اة أنه سَعِرتَانِ كما وَفَعَ تَفْسيركا في تَعْرِيفٍ السَّجَاوَنْدِيَ الطُويلٍ فَهُوَ خلاف الؤاقع» إِذْ الْوَاقع أَنَّ دِرْمَمَ مِصْرّ لا 
زیڈ عَلَى اع وَسِتِينَ شر لن كل زنع من مُقَدَرْ بزع حَرَانِيب ارون مدره بزع فَمْحَاتٍ وَسَط (فَوْلَهُ فهو فِصّة) أي 
فَتَجبُ فيه البكَاه كانه لَه ذ فِضّةٌ لا ركاةَ العْرُوض وَلَوْ گان أَعَدّمَا لِليَجَارَةِ لاف ما إِذَا گان الْغشنٌ غالبا فَإِنْ نَوَاهَا لِلبَجَارَةٍ 


رٽ قِيمَتْهَاء وَإِنْ ٤‏ ينوا قن انث بِعَبْتْ يَتَخَلَّصُ مِنْهَا ب دَهَا أو لا تَبْلْعُ لَكِن عِنْدَهُ مَا يَضْمُهُ 


ع حم ايك اع لخ 


قصل في الذَّهَبٍ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالَا مِنْ الذَّهَبٍ صَدَفَةٌ. قا كَانَثْ عشرين مِثْقَالُا قَفِيهَا نِضْفُ مِثْقَالِ) لِمَا رَوَيْنَا 
[فتح القدير] 

إلَيْهَا فَيَبْلُعُ صاب وَجَب فيه لأ عي التُّدَيْنِ لا يشرط فِيهِمَا نيه البَجَارَةٍ ولا اقيم وَإِنْ 1 لص فلا شَيْءِ عَلَيْهِ لن الفضّة 
هلكث فيه إذ 4 يتفن ن ا لا حال 51 مآلا فقي الْعيرُ للْعْنَ. وهي عرو يشرط في الْوْجُوب فيه نيه البَجَارَة. وَعَلَى هذا 
تك ی هن وز ی ف تاوقل لب ول دوعت . گا حَكَاهُ بَعْضهُمْ. ولا ْفى أن 
الْمُرَادَ بقل الْؤَجُوب أنه تب في الكل الرّكاةُ. في مانن حَمْسَةُ راهم أا كُلّهَا فِصّةٌ. ألا ترى إلى تَغليله بالاخبيَاط وَقَوْلُ 
النَفي مَعْنَاهُ لا تجب كَدَلِكَ. وَالْقَوْلُ الثَالِتْ لذ E‏ أن يَْلْصَ وَعِنْدَهُ مَا يَضْمُهُ لَه فَبَخْصُهُ دِرْعَمَانِ وَنِصْفُ. 
وَحِيئَئِذٍ فَلَيْسَ في الْمَسْأَلَةِ إل قَوْلَانٍِ لِأَنَّ عَلَى هَذًا التَفْدِيرٍ لا يحَالِفُ فيه أَحَدٌ. فَحِكَايَُ ا فوا ع واقع. 

وَالذَّهَبُْ الْمَخْلُوطُ بالفصّة إِنْ بَلَعَ الذَّهَبُ نصا قفِيه رَكَاةُ الذَّهَبِ وَإِنْ بَلَمَدْ لَه نصّابها فَكَاةُ الْفِضّة لكِن إِنْ گائث الْعَلبَهُ 


ا 


فة اما إن كائث مَغلوبة فهو كَل ذَهَبْ لان أَعَر وَأعْلَى قيمةً. كذَا ذگر وَآَلَهُ سبْحاتة أعْلَمُ. 


[قضل في الذكب] 

(قَوْلَهُ لِمَا رََيِنَا) يَعْني حَدِيتَ مُعَاذٍ الْمُتََدمَ في صَدَقَةِ الفضّة 9 ندم ما فيه. ولا يَضْرُ ذَلِكَ بِالدَعْوَى ققد تَقَدَمَ حدِيث عَلِيَ في 
الذّهَب. وَأَخْرَجَ الدَارَقْطَيُ من حَدِيثِ عَائْسَةَ وَابْنِ عُمَرَ أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََّامُ - كان ياځ من كل عِشْرِينَ 000 
دِيئارٍ وَمِنْ الْأَرْبِعِينَ دِيتارًا ديتارا» . وَهُوَ مُصَّعْفْ بِإنْرَاهِيمَ بن إِسماعِيلَ بْنِ مجمَع. وَأَخْرَجَ أَبُو أَحْمَدَ بن رَنجُوَنْه في كاب الْأَمْوَا 

بِسَئَدِهِ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عن أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قال يَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ عَلَيّْه وس ل لاف تدم 
وَل فيمَا دون عِشْرِينَ مِثْقَالًا من الدب شَيْئٌ وني امان حمْسَةُ دراهم. وف عِشْرِينَ مِنْقَالَا نض مِثْقَالِ» وَفيه ازرم تَقَدَ 
لْكَلَامُ فبه. وَتَقَدَمَ في حَدِيثِ عَمْرِو بن حزم في قصل الإبلٍ فَوْلَهُ - عَلَيهِ الصَّلَاةُ السام - «وفي كل أبعي دِيئَارا ان وَهْوَ 
َدِيثٌ لا هك في تبون َلَى تا قتا 
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وَالْمِثْقَالُ ما كود كل سَبْعَةِ مِنْهَا وَزْنَ عَشَرَة دَرَاهِمَ وَهُوَ الْمَعْرُوف (نمّ في كل أَرْبَعَة مكاقيل قيراطانٍ) لِأَنّ الواجب ربع اشر 
وَذَلِكَ فيمَا قُلْنَا إذ كل مِثْقَالٍ عِشْرُونَ قيراطًا (وَلَيْسَ فيمًا دُونَ أَرْبَعَةِ مَكَاقِيلَ صَدَقَةٌ) عِنْدَ آي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهْمًا َب ساب ذَلِكَ 
وَهِيَ مَسْأَلَهُ الْكُسُورٍ وَل دیتار عَشَرة دَرَاهِمَ في الشّرْع يون أَرْبَعَةُ مَكَاقِيلَ في هَذَا كَأَرْبَعِينَ دِرْهمًا. 

قال (وَني تر الذهَبِ وَالْفِصَةِ وَحُلِيَهِمَا وَأَوَانِيهمَا الرَكَاةُ) وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا تح في حلي السا مَاءٍ وَحَاتمَ الْفِضّةٍ لِلرَجَالٍ لِأَنَهُ مُْمَدلُ 
في مبَاح فَشَابَُ نياب الْذَلَة. 

[فتح القدير] 

(قَوْلهُ وَالْمِمْمَالُ ا 4 أَحَدَ كلا من الْمِثْمَالِ وَالدَرْهَم في تَغْريفٍ حر فتَوَقْفَ مَصَوُرْ كل منْهُمَا عَلَى 
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تَصّورٍ الْآخَرٍ. وَجَوَا وَجَوَابُُ أن 1 ذز هدا تَعْرِيفا لِأنَهُ قال وَهوَ ا 2-0 َأَقَادَ أن الْمِتْقَالَ الْمَعْرْوفَ الَّذِي تَدَاوَلَهُ النّاسُ وَعَرَقُوهُ 
ممالا وَهَذَا تَصريح خ باه لا حَاجَةَ إلى تَعْرِيفِهِ كما لا يُعَرَف مَا هُوَ بَدِيهِنُ الَصَوّرٍ إذ خصيل الحاصل ال فَكَانَ قَوْلَهُ د 
ما یک yy‏ اَن 3 بِالْمِثْقَالٍ غَبْرَ الْمَذُكُورٍ في تغرف الدَّرْهَم, فَحَاصل كلامه جيتئذ 
أله قَالَ: وَالْمْرَادُ بَا الْمِثْمَالٍ ذَاكَ الذي تَقَدَمَ وَهُوَ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الاس لا شَيْءْ آخَرُء وَهَذَا إن شَاءَ الل تَعَالَ أَحْسَنْ با 0 
0 ب وها من الذّفع يما لو ذز تأنه أذ إلى طول مع أله لا يم باذ تَمْلٍ. 
قله وَكلٌ ديتار عَشَرَه که في الشّزع) أَيْ مقو في الشَرْع ِعَشَرَةٍ گڏا گان في الابْدَايِ فَإِذَا مَلَكَ أَرْبَعَةَ دنر فَقَدْ مَلَكَ مَا 
قِيمَبُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَما ا لا يََوَقَّفُ الْوْجُوبُ فيه عَلَى نة التجارة فيجب فيه قذر الذركم وَهُوَّ قيراطًان ِنَاءَ على اعتبار الذيتا 
عِشْرِينَ قبراطًاء فلا يَرْدُ ما أَوَْدَهُ بَعْضْهُمْ عَلَيْه في هَذَا الْمَقَام (قوْلَهُ وَُلِيَهِمَا) سَوَاءٌْ گان مُبَاحًا أ لا عق يِب أن يضم الات من 
اْفضّة وَحِلَيةُ السَيفٍ وَالْمْصْحَفُ وَكُلُ ما انطلَقَ عَلَيِْ الاسم (قَوْلَهُ فَشَابَهُ ياب الْبِذْلَة) حَاصِلَُهُ قياس اللي بِِيَابٍ اة امع 
الِاْدَالٍ في باج وَدَفَعَهُ اغْتِبَارُ ما عَيّئَهُ مَانِعَا من الْوْجُوبٍ في القع وَإِنْ گان ماعا في الْأَصْلٍء وَذَلِكَ لِأَنَّ مَانعِيتهُ في الْأَصْلٍ 


ي 


GL 


و 
ەر 


بسَبّب أنه ينع وْجُود السب بنع جزئه: عن النَمَاءَ لا لِذَاتهِ ولا لأر آحَرَ وَمَنْعْهُ ذَلِكَ في التَقدَيْنِ مُنْمَفٍ لاسما خُلِقًا قوسل 
يما إلى الْإِبْدَالِء وَهَذَا مَعْقَ الاسْينْمَاءٍ فَقَدْ خُلِقًا للاستنمَاءِ و يخْرِجْهُمَا الابْتدَالُ عَنْ ذَلِكَء فالتمَاءُ الَفْدِيرِيُ حَاصل وَهُو 
المُغتبر بر اماع عَلَى عدم تَوَقْفٍ الْؤْجُوبِ الحقيقيّ 9 القت مَانِعِيَّهُ عمل السَبَبْ عَمَلَهُ وَهَذَا مَعْىَ مَا في الكتاب» ثم 
الْمَنْفُولاثُ من م ال مَات وَالْخُصُوصَاتٍ نُصَرَحُ زص 

فمن َلك حَدِيتُ عَلِيَ عَنُْ - عَلَيْهِ الصّلَاة والستلام - «هائوا صَدَقَةَ الرَقةٍ من كُلّ أَرْبَعِينَ دِرْعَما دِرْهَمٌ» رَوَاهُ أُصْحَابُ السَئَنٍ 
عة َي كر من الحُمُوصَاتٍ 
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وَلَنَا أن السب مال ام وَدَلِيلُ النّمَاءِ مَوْجُودٌ وَهُو الْإِغْدَادُ لِلبَجَارَةٍ خِلْقَةَ وَالدَلِيلُ هُوَ الْمُغْتَبَدْ بخلاف التّباب. 


ما أخرّج أَبُو داؤد وَالنَسَائِي أن «امرَأَةَ أت اللي وا الله عليه وَسَلَمَ - وَمَعَهَا ابَْةٌ ها وني يَدِ بنتها مَسكتانِ عَلِيِظَنَانِ من 


ذب فَقَالَ لَُمَا: أَتعْطِينَ ركاه هَذَا؟ قَالَتْ لاء قال: أَيَسْرُكِ أن يسرك 4 الله ونا بوم الْقِيّامَةِ سِوَارًا من تار؟ قَالَ: فَحَلَعَتَهُمَا 
e‏ هما لله وََسُولِه» قَالَ أَبُو الْحَسَنْ بْنْ الْقَطَّانِ في كتابه: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 


وَقَالَ لْمُنْذِرِيُ في مُحْتصَروء إسْنا سْتَادُهُ لا مَقَالَ فيه م بَيّنَهُ وَجُلّا رجلا. 

وني روَايَة المي عَنْ ابن لِيعَةَ قال تت نَتْ امراًتانِ فَسَاقَهُ وَفِيهِ «َتْبانِ أَنْ يُسَوَر كُمَا اله بسوازان من قرا ؟ فالا لا قَالَ: 
رَكَاتَهُ» وَتَضْعِيفٌ المي وَقَوْلُُ لا بصخ في هَذَا الاب عَنْ الي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - شىء مرول وإ فَخَطأ. 
َالَ الْمُنْذِرِيُ: لَعَلَ اليَمِذِيّ قَصّدَ الطَرِيقَنٍ اللَديْنِ ذكرهما ولا فطريق أي داؤد لا مَقَالَ فِيهَا. وَقَالَ ابْنْ الْقَطَانِ بَعْدَ تَصْحِيحِهِ 
نَّ عِنْدَهُ فيه صَعِيفَْنِ ابن عة وَالْمُكئ بْنْ الصّبّاح. 

وها ما أخرَج اپو دَاوْد عَن عبد اله بن سَدَادِ بن لاد قال ««َحَلْما َلَى عَائِسَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلََّ رسو 
الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَا َ - قَرَأَى في يدي فََحَاتِ وَرِقٍِ فَقَالَ: ما هَذَا يا عَائْشَةُ؟ فَقُلْتْ: صُغْتْهُنَ لِأَترَينَ لك بن يا رَسُولَ 
لَه قَالَ: أَقعْوَذِينَ ركَائنَ؟ فَقُلْتُ: لا فَقَالَ: هُنّ حَسْبْكِ من الثَارِ» وَأَخْرَجَهُ اكم وَصحَحَهُ وَأَعَلَهُ الدَارَفْطُ بأد مد بن 


عَطَاءٍ هول َتَعَقَبَهُ المَيْهَقِنُ وا ب اقطان باد حَمَدَ بْنَ عَمْرِو بن عَطَاءٍ أَحَدُ الَقَاتِ وَلَكِنْ لما ثيب في سَنَدٍ الدَارَقْطيَ إلى 


خديث أي داؤد: وَإِعا صَعْفَ المي هذا اديت لأ 


هع ت رر ن2 رقت 3 


جاه طَن أله هول وتبغة نة اطي وقذ جاء ميا عند أي اؤد بيكة ضيه محمد ن فريس ¿ الرَازِيَ وهو أَبُو حَاعٍ الوا 
اجرح وَالتَغْدِيلٍ. 

وها ماخر أبو ڌاؤد عن عئاب بن تور عن بت بن غجلا عن عط ن أم َة الث «حث أن أؤصًاخا ين ذهب 
فَقُلَتُ: يا رسول الله گنز هُو؟ فَقَالَ: مَا بَلْعَ أَنْ د ودی كانه فزي فَلَيِْسَ بگثز» وَأَخْرَجَة الحاكم في الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ مُحَمَدِ بي 
مُهَاجِرٍ عَنْ تَابتٍ به وَقال: سبع على قز امار ولفط ور E‏ يْتِ رگا فَلَِسَ بكثر» قال الْبَنِهَقَيُ: تقَرّدَ به تابث بُ 
عَجْلَانَ. قال صَاحِبُ تَنْقيح اله قي 
وَقَوْلُ عَبْدٍ الحقَ لا تح به َل 1 يَقُلْهُ عه ومن أنكر عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَيْح تفي الدِينِ بْنْ دَقِيقٍ الْعيدِء وَنَسَبَهُ في ذَلِكَ إلى 
التَحَامْلِء وقول ابن الْجَوْزِيٍ مُحَمَدِ بن الْمُهَاجِرٍ. قال ابْنْ حبّاَ: يَضّْ اديت عَلَى الثَقَاتِ. قال صَاحِبْ التّنْقيح فيه: هَذَا وَهُمْ 
قبيڂ فاد حم ن الْمْهَاجِرٍ الگڏاب ليس هُوَ هَدَاء فَهَدَا الَذِي يَرْوِي عن تابتٍ بن عَجْلَانَ نِقَةُ سَامِيٌ أخْرج له ملي وَوَنَقَه 


امد واب مَعِنِ واو زرعة وَدْحَيْمٌ وَأَبُو ڌاؤد وَغيرنهم. 


E 


اقام 


2 


د ۾ u‏ 


: وَهَدَا لا يَضْرُ فن تابت بْن عَجْلَانَ رَوَى لَه البْخَارِيُ وَوَنْقَهُ ابْنُ مَعينِ. 


وَعَتاب بْنْ شیر وَنْقَهُ ابْنْ مَعِينٍ وَرَوَى له الَا ي مْتَابَعَة. 


وما مَا روي مِنْ حَدِ يث جَابِرٍ عَنْ الي - صلی الله عَلَْه وسل - قال «لَيْسَ في اللِيَ رگاة» قَالَ الْمَبْمَقِيُ: باطل لا أل لَه 
5 يرقى عن جابر من قله وَأَمّا الْآتَار الْمَرْوِيَةُ عَنْ اننِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَْمَاءَ بنْتِ الصِّدِيقٍ فَمَؤْفُوفَاتٌ وَمُعَارضَاٿ يلها عَنْ 
عُمَرَ أنه گتب إلى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ - رضي الله عَنْهُمَا -: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَّك من نسَاءِ المُسْلِمينَ أن يُرَكِينَ حُلِيّهُنَ ولا يعَلْنَ 


الرّيَادَةَ افده 


o 3 


n 
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قصل في العْرُوضٍ 


[فتح القدير] 
بَيْئَهْنَّ تَقَارْضًا. 
روا ان أي شَيْبَة وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَّ: في الي الرَكاة رَوَاُ عَبْدُ الرراق. وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو أَنّهُ گان يكب إلى حَازِنِهِ سال 
اَن جرج ركَاة خُلِيَ بتاته كل سّنَةِ. رَوَاهُ الدَارَفْطَيُ وَرَوَى ابْنُ آي شَيْبَةَ عَنْهُ أَنهُ گان يمر نِسَاءَهُ اَن يُرَكِينَ خُلِيّهُنَ. 

وَأَخْرَجَ ا أي شَيِبَةَ عن عَطَاءٍ وَإنْرَاهِيمَ يم النحَعِيَ وَسَعِيدٍ بْنِ جير وَطَاوْسٍ وَعَبْدِ الله ِن شَدَادٍ اَم َاُوا: في ي اللي الركاةُ. راد ابن 
شَدَّادِ: حى ف الام 
وَأَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ أَبْضًا وَِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ َع قَالُوا: مَضَتْ السُنّةُ أن في اللي الب وَالْفِصَةٍ الرّكاةً. وف الْمَطْلُوبٍ أَحَادِيثُ 
کثيرة مَرْفُوعَةٌ غَيْرَ أن افْمَصَّرْنا مِنْهَا عَلَى مَا لا شُبْهَةَ في صِحَته والتّأويلاث الْمَنْفُولَهُ عَنْ الْمُحَالِفِينَ مما يَنْبَِي صَوْن النَفْسِ عَنْ 
أَخْصَارِهَا وَالِالِْفَاتِ إِلَيْهَا. وني بَعْضٍ الْأَلفَاظٍِ ما يُصَرّحُ برَدَهَاء وال سْبْحَابَهُ أَغلَمُ. وَاعْلَمْ أن ما يُعَكْرُ عَلَى مَا ذَكَرَْا ما في الْمُوَطَ 
عَنْ عَبْدٍ لرن بن الاسم عن أَبيهِ اد عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - گات لي بََاتِ أَحِيهًا يَكَامَى في ججرها فلا تحْرجُ مِنْ 
خُلِيَهنَ الزگاةء وَعَائْسَةُ رَاوِيَةُ حديث الْفَنَحَاتء وَعَمَلْ الرَاوِي يلاف ما رَوَى عِنْدََا مَْلَة واي للاخ فَِيَكُونُ ذَلِكَ مَنْسُوخًا. 
0 اکم بن ذلك للخ عِنْدَنَا هُوَ إذا 1 يُعَارِضْ مُقْمَصَى النّسْخ مْعَارِضُ يفضي عَدَمَهُ وهو تابث هنا فن كتابة 

عَم إلى الْأَشْعَرِيّ دل عَلَى أنه حُكُمٌ مُقَرَ ودا مَنْ ذَكرْنَاهُ مَعَهُ من الصّحَابَةِ. فَإِذَا وَقَعَ ادد في 0 وَالْبُوتُْ مُتَحَقَقْ لا 

گم بالگشخ هذا كله عَلَى رتا. وما على زاي الخني قلا ترذ ذلك آمنلاء إذ قصَارى فِغل عَائِشَة رش قو قل صّحَانَ وَهُوَ عِندَهُ 
س َة لو 1 يَحْنْ مُعَارَضًا بالحَدِيثِ الْمَرْفُوع. وَعَمَلُ الزاوي + لاف روَاتَتِهِ لا يدل عَلَى عَلَى التّسْخ بَلْ الْعِبرٌَ لِمَا رََى لا لِمَا رى 
عِنْدَهُ. ولا يُقَالُ: إا , تود من حليهن لا يَعَامَىء ولا رَكَاةَ عَلَى على الي لِأَنَّ مَذْهَبَهَا وُجُوبُ ل الزگاة في مال الي قَلِدَا عَدَلْنَا 
في لجاب إلى ما معت وَآللَّهُ سُبْحَانَهُ غْلّمْ. 
ها وَيَُْبرُ في الْمُؤَدّى الوزن عِنْدَ أي حَدبقَةَ واي يُوسْفَء وَعِنْدَ محمد اليه وَعِنْدَ فر الْقِيمَة فَلَوْ ادى عَنْ حَمْسَةٍ جِيّادٍ حَمْسَةَ 
زيوا جارَ عند أي حَنيفة وَأي يُوسْفَ وكرة, ولا وز عِنْدَ ُحَمَدٍ وَزفَرَ فَيوَدَى الْفَضْل, وَل اى أَرْبَعةَ جَيَدَةَ عن حَمْسَةٍ ردِيئَةٍ لا 
وز إلا عن أَرْبَعةٍ عِنْدَ اللات لاغتبارٍ محمد اة َاغْتِبَاِمًا الْقَدْر وَيجُورْ عِنْدَ قر للْقِيمَة وال أغلّم. 


[قَصْلٌ في الْعُروضٍ] 

الْعرّوض غ عَرَّضِ بِمَنْحَمَيْنِ: حُطَامُ لذن ذا في الْمُغْرب والصحاح. وَالْعَرْضُ بِسْكُونٍ الرّاءٍ الماع وکل شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضٌ 
سوى الدَرَاهِم وَالدَنانيرٍ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ: الْعْرُوض الْأَمْتِعَهُ الي لا يَدْخْلْهَا گيل ولا وَزْنُ وَلا يَكُونُ حَيّوَانَ وَل عَقَارَا فَعَلَى هَذًا 
جعْلَا هنا نع عَرْضٍ بالِسْحُونٍ أل ائه في بيان كم الأول التي هي عبر قدي اتات دا في التهاية (هَوْلهُ غير 
النفْدَيْنِ وَاخيَوَانِ تمنُوعٌ) ب في بيان أموال التَجَارَةِ حَيَوان 
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(الرَّكَاةُ وَاحِبَةٌ في عُرُوض التَجَارَةٍ كَائِئَةَ مَا كَانَتْ إِذَا بَلَعَت قيمَعُها نصابا من الْوَرقٍ أو الذّهَب) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - 
فيها «بُقَوْمْهَا فَيْوَدِي من كل مائ زم حَمْسَةَ دَرَاهِمَ» . وَلِأَها مُعَدَةْ للاسْيْمَاءٍ بإِغْدَادٍ الْعَبْدِ فََشْبَهَ المُعَدَّ بِِعْدَادٍ الشّرْع, 


وَتُشَْطْ نيّهُ التجارة لِيَقْبْتَ الإِغْدَادُ 3 قال 


[فتح القدير] 
أو غَيرهُ عَلَى ما تَقَدّمَ من أن السَّائمَةَ الْمَنوَة لِلبَجَارَةِ تحب فيها رَكاةُ البَجَارَةِ سَوَاءْ گات مِنْ جس ما تب فيه ركاه السَائمَة 
كالإبلٍ اؤ لا كالْعَالٍ وَالْحَميرِ فَالصّوَابُ اعْتبَارُهَا هتا هتا جنع عَرْضٍ بِالسْكُونٍ عَلَى تَفْسِيرٍ اوح قن اد دُ فَمَطْ لا عَلَى 
قَوْلٍ أي عْبَيْدٍ وَإِيهُ عت في البَهَايَة ة بِقَولِهِ وَعَلَى هَذَا فَإنَهُ فََعَ عَلَيّْهِ إِخْرَاجَ ١‏ يوان (فَوْلَهُ اة ةَ مَا گاتٹ) كَائِنَةَ صب عَلَى الال 
من عْرُوضٍ التَجَارَة وَلَفْظُ ما مَوْصُولٌ حَبركا اها الْمُسْتَيرُ فيها الرَاجِعْ إلى عُرُوضٍ التَجَارَة وَكَانَتْ صِلَةُ ما وَاسْمُهَا الْمُسْكتر 
الراجغ إلى الْعْرُوضٍ أَيْضَّاء حبرا دوف وهو الْمَنَْصُوبُ الْعَائِدُ عَلَى الْمَوْصُولٍ تَفْدِيرُهُ كائ أو كانت يه عَلَى لحلاف في 
الأول في هذا الصّمِيرِ من وَضْلِهِ أ فَْلِهِ وَالْمَعْىَ: كائتَةً الذي گات إِيَاهُ من أَصْافٍ الْأَمْوَالٍ وَالَذِي عام فهو كَقَولِه: كائتة 
أي شَيْءٍ كاتث إِيَاهُ. (قَوْلَهُ قله - عليه الا السام - " يُقَوَمُهَا " إ) غريب 
ي الاب أَحَادِيتُ مَرْفُوعَةٌ وَمَوْقُوفَة فَمِنْ الْمَرْفُوعَةِ: ما أَخْرَجَهُ ُو ڌاؤد عَنْ رَه بْنِ جُنْدَبٍ «أَنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَْه 
قل كان د رئا أن رح الصدَقَة َه من الَذِي يُعَدُ لمعه اھ. سكت عَلَيْهِ ابو داؤد ث الْمُنَذِرِيُ وَهَذَا سين منهماء 
ان عبد الب باد إشتاده حَسَنٌ» وقول عَبْدٍ ال خْبَيْبٍ بن سُلَيِمَانَ الْوَاقَعُ في سَنَدِهِ لَيِسَ مَشْهُورٍ ولا يُعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إل جَعْفَرُ 
ق فد وي جغقر نيفق ُ عََيْهِ لا يخْرْجُ حَدِيئهُ عن اسن قن تفي الث رة لا سكم بوت امهل لديك روى فق 
نَفْسْهُ حدِيئۀ في کتاب اهاد «مَنْ گم غالا فهو مطل عَنْ حُبَيْبٍ بن سُلَيْمَانَ وَسَكْتَ عن وَهَذَا منة وڏا تَعقَبَه 
ان الْمَطَانِ. وَمِنْهَا في الْمُسْتَدْرِكِ عن اي دز - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى اله علَيْهِ و م - ول دفي 
الإبل صَدَفَنْهَا َف الْعنَمِ صَدَقَتُهَا وني الْبْرَ صَدَقَنُكُ وَمَنْ رَقَعَ دَرَاهِمَ أو دانير أو تيا أ فص لا يدها لِعَريم ولا يُنْفِقُهَا في سَبِيلٍ 
اله فَهُوَ گٺڙ بو به يَوْمَ القيامة» صَحَحَهُ الحَاكم. وَأعَلَهُ الڙمذِيٰ عَنْ الْبُخَارِيَ باد ابن جرج ۾ سمغ من عفان بن أي 
55 وَتَرَدّدَ الشّيْحُ تَقِينُ الدّينٍ بْنُ دَقِيقٍ الْعِيدٍ في الْإِمَام في أنه بالرّاي أو الّاءِ بناءً عَلَى أَنّهُ رَآهُ في أضْلٍ من تسخ الْمُسْتَدْرَكِ 
بصم الْبَاءِ فلا يَكُونُ فيه لیل عَلَى رَگاة التَجَارَةَ لکن ص صرح النَوَوِيُ في كَذِيبِ الَْسْمَاءٍ وَاللْقَات أنه بالزاي» 0 
7 وَضَمِ اليا اه وَقَدْ رَوَاهُ الدَارَْطَيُ من ن طريقين» وني رِوَايَةِ «وَفي َر صَدَفَةُ» قَاهَا بالرّاي هَكذَا مص مُصّرّحًَا في الرُوَايَة غَيْرَ اض 
صْعْفَتْ (فَوْلُهُ وَتُشْتَرَطُ نيه التَجَارَة) لِأَنَّهُ لما 1 تكن لِلبَجَارَةِ خِلْقَةَ فلا يَصِيرُ ها إل بِقَصْدِهَا اه 
اشْترى عَبْدَا مما لِلْحَدْمَة : تاوا بَيْعَهُ إن وَجَدَ را لا راه فيهء وَلَا بْدَ من كؤنه ما يصح فيه نة التَجَارَةٍ كما قَدَّمْنَا فَلَوْ اشْترَى 
أَْضًا حَرَاجيّةٌ ِلبَجَارَةٍ فبا ا راځ لا الرَكَا وَل گائت عُشْريَة فَرَرَعَهَا حَكى صَاجب الإيضاح أن عِنْدَ حم يجب الْعْشْرُ 
وَالرَكَاةُ وَعِنْدَهمَا الْعْشْرُ. 1 
وَاعْلَمْ أنَّ نيه َة البَجَارَةٍ في الْأَصْل تُعْمَبُ اة في بَدَلِهِ وَِنْ 1 يَكَح َ يَتَحَفقَ شَخْصُهًَا فيه 
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(يُقَوَمُهَا چا هُوَ أنْفَعُ لله لِلمَسَاكِينِ) اختِيَاطًا ق القْقَرَاءٍ قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: وَهَذَا رواب 3 عَنْ أبي حَنيفة وَف الصْل حير لن 
المت في تقدير قیم الْأَشْيَاءِ ما سوا وَتَفْسِيا الأنمع اَن يُقَوْمَهَا عا تَبْلْعْ نصابًا. 


[فتح القدير] 

وَهُوَ ا يلر فَبُقَالُ عرض شري من عير ية الجا ةيب عند لحل تَقْومَهُ وَرَكائهُ وَهْوَ طابر ب ناك الاي وله يكرد 
نا اي ل ما 1 رجه بني عَدَمِهَا وَعَنْ هذا لَوْ گان الْعَبْدُ لِلبَجَارَةِ فَفَتلَهُ عَبْدُ حَطاً 
وَدَفَعَ به يَكُونُ الْمَدْفُوعٌ لِلتَجَارَِ بخلافٍ ما لو گان الْقَمْلُ عَمْدَا فَصُولِحَ مِنْ الْقصَاصٍ عَلَى الْقَاتِلِ لا يَكُونُ لِلتَجَا e‏ 
الْقصّاصٍ لا الْمَفُْولٍ عَلَى ا غرف ينأك ل وجب الْعَمْدِ القصًا صْ عَلَيْنَا لا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ وَمِنْ اللَيَة 

َلَؤ اناع مُضَارب عَبْدَا وَتَوْبَا لَه وَطَعَامَا وَحمُولةَ وَجَبَتْ الزگاةٌ في الكل وإ وَإِنْ قَصَّدَ غَيْرَ النَجَارَةِ لِأَنَهُ لا بمْلِكُ ال إلا للتَجَارَة 
بيخلافٍ رب الْمَالٍ حَبْتْ لا يُرَكَى الكَّوْبُ وَاَْمُولةُ: ا بَلِكُ الشراء لِغَيْرٍ د في الْكافيء وَعَحَمَلُ عَدَم تَرْكية ية الب لِرَبَ 
الْمَالِ مَا دام 4 يَقْصِدْ بَيْعَهُ مَعَهُ قله گر في فَتَاوَى قَاضِي حَان النَكَاسْ ذا اشتری دَوَابَ لِلْبَيْع وَاشْترَى ها مَقَاوِدَ وجلا فَإِنْ 
گان لا يَذْفَعُ ذَلِكَ م مَعَ الذَّابَة به إل اله شتری لا رَكَاةَ فيهاء وَإِنْ گان يَدْفَعْهَا مَعَهَا وَجَب فيهاء وگ الْعَطَّادُ إِذَا اشترَى قَوَارِيرَ (قَوْلهُ 
يُقَوَمُّهَا) أَيْ الْمَالِكُ في الْبَلَدِ الذي فيه الْمَالُ حى لَوْكَانَ بَعَتَ عِنْدَ التَجَارَة إلى بَلَدِ أخْرَى َاجَةٍ ت فَحَالَ الول بعكب قِيمَتَهُ في 
ذَلِكَ الْبَلَدِء وَلَوْ گان في مَقَارَةٍ تبر قِيِمَعُهُ في أَفَرَبٍ الْأَمْصارٍ إلى ذَلِكَ لْمَؤْضِع؛ وَكَذَا في الْقَعَاوَى. 

م قول أي حَدِيفَةَ فيه: إل تعْبرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْؤْجُوب وَعِنْدَهُمَا يَوْمَ الْذَدَاء وَالخَْافْ مَبنيٌ : عَلَى أَنَّ الْواجب عِنْدَهُمَا جُرْءٌ من الْعَينٍ 
وَلَهُ ولاه مَنِعَهَا إلى القِيمّة 3 فَتَعْتبرٌ يَوْمَ لحك في م ملع الودِيعةٍ وَوَلَدِ الْمَغْصُوب» وَعِنْدَهُ الْوَاجِبُ أَحَدُهم ابْتدَاءَ وَلِذَا بر 
الْمُصدّق عَلَى قَبُوهَا فَيَسْتَِدُ إلى وَفْتِ نبوت الخيار 0 وَفْتْ الْوْجُوب. وَلَوْ كَانَ النَصَّابْ مكيلا أو مَوْرُونَ أو ل نَ لَه 
أن يَدفْعَ ربع عُشر عَيْبهِ في العَلاءِ وَالرُخْصٍ اتفاقاء إن أَحَبٌ إِغْطَاءَ الْقِيمَةٍ جَرَى الحلافٌ جِيِتئِذِ وَكذًا إا أُسْتْهْلِكَ ثم م تغيرٌ لذن 
الْوَاجب مِثْلٌ في الذّمّةِ قَصَارَ كأ الْعَيْنَ فانم وَلَوْ گان نُقْصَانُ اليغر لِنَقْصٍ في الْعَيْنِ بن ابعل الحنطَة أَعْثيرَ يوم | 0 
لاله هلاك بَعْضٍِ الصا بَعْدَ اول أ گات الزَيادَةُ رادقا اتر ْم الْوْجُوبٍ اتَقَاقًا لان الزَيَادةَ بَعْدَ اول لا تضم 5 
اغْوَرت أَمَهُ التجَارَة مَك ملا بَعْدَ اول فَانْتَفصّتْ قِيِمَبْهَا تُعْت قِيِمَنْهَا يَوْمَ الْأَدَاءِ أَوْكَانَتْ عَوْرَاءَ فَانْجَلَى الْبَيَاضُ بَعْدَهُ فَازْدَادَتْ 
قيمها عير يوم تام اَل (قَوْلَهُ تسيز الأنقع أن يُقَوَمَهَا جا بَلّعَ ِصّابا) صَرَّحَ الْمُصَيَفُ باختلاف الرَوَايَةِ وَأَقوَالٍ الصَّاحيَينٍ 
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ُقَوَمُهَا بها اشتری إِنْ گان الكَّمَنُ من التُقُودِ لا 4 أَبلَعْ 5 مَعْرفَةٍ العاف وَإِنْ اشْتَرَاهًا بغر اله د قَومَهَا بالتَقْدِ اغالب وَعَنْ مُحَمَدِ 
نه يُقَوَمُهَا بالنَقْدِ الْعَالبِ على کل حَالٍ كُمَا في في الْمَعْصُوبٍ وَالْمُسْتَهْلَكِ (وَإِذَا گان التَصَابُْ كاملا في طرق الول فَنُقْصَائَهُ فيم 
ين ذلك لا يُسقِط الكاة) لاله يش اغا الْكمَال في أَْتَائِهِ أ ما لا بد منة في اناه اناد وق 


ؤ بِالتَخْييرٍ اؤ چا اشتری به إن كان من النُقُودِ إلا فَبالتَقَدِ الْعَالِبٍ أو انفد الْغَالِبٍ مُطْلًَا. ثم فْسَرَ 


الأنْمَعَ الذي هُوَ 8 5 بُقَوَمَ بها يَبلْعْ نصاباء وَمَعْنَاُ أَنَهُ ذا كان بحَيْتْ إِذَا فَوّمَهَا بأَحَدِهِمًا بلع نصابًا وَالْآخَرْ َبْلْعْ نَع 


0 


ڪا 


عقا 


قَادَ أَنَّ باقي الْأَقْوَالٍ حالف هَذَا وَلَيْسَكَذَلِكَ, بل لا خلاف في تعن الأتمع بدا الْمَعْى عَلَى مَا به 


e‏ مانا طُوياا فلا بد من اغتبار مَنْقَعَةَ الْفُثَرَاءٍ عِنْدَ 
فوم ألا ترى أَنّهُ لو گان يُقَوْمُهُ أَحَدٍ النَقَدَيْنِ يَتَمُ النَصَابْ وبالآحر لا قَإِنَه يُقَوْمُهُ ا يتم به التَصّابُ بالاتقاق فَهَذَا مله 


2 
2 


انْعَهَى. وني الخاصّة قَالَ: ا وَعَنْ أ ي خنيقة أله َم بجا هو التق بلْقه. 
وَعَنْ اي يُوسُفَ يُقَوَمُ َا اشْترى, هَذَا إِذَا گان يَتِمُ النَصَابُْ بأبّهما ف فَلَوْ گان يم بأَحَدِهِمًا دُونَ 0 فوم چا يَصِيرُ به نابا 
انکھی. فما بُتَجَهُ أن يْعَلَ ما فَسَّرَ به بَعْضَ الْمُرَادِ بالأنقع, فَالْمَعْىَ بُقَوَمُ الْمَالِكُ ا لق كيت َع مَا يلع به نصّابًا دون 
مَا لا يَبْلُعْ: TTT‏ 
لكان فَإنَهُ إا ان الْأَنْمَعُ ذا الْمَعْىَ صح جِيَئذٍ أَنْ يُقَابلَهُ اقول بالتَخيرٍ مُطْلَقَء وَالْقَوْلُ الْمْمَصَّلْ بَيْنَ اَن يَكُونَ اشْتَاهُ بأَحَدٍ 
لفن فم اقفوم ب ولا لد اقالب, وقذ يقَالَ: على كن فيرلا بصخ فاه بل محمد اله ْم باكغد للب 
عَلَى کل حال بَعْدَ التاق عَلَى تَعْيينِ ما يَبْلْعْ په التَصَابْء لِأَنَّ مدر من ون النَقدِ أروج وئه أغلّب وَأَشْهَرَ حى يَنْصَرِفَ 
الْمُطْلَقْ في الع إل ولا يُدْقَعْ إلا باد الأَروَجَ ما الاس لَه ابل وَإِنْكَانَ الْآخَرْ أَغلّب: أي اتر وَيَكُونُ سكوئۀ في اخلاصة 
عَنْ ذِكْر قَوْلٍ مُحَمّدٍ ناقا لا قَصِدًا إلَيْهِ عدم خلافه, هَذَا وه في الْأَصْلٍ الْمَالِكُ باخيارِ إن شَاءَ فَوّمَهَا بالدَرَاهِم وَإِنْ شَاءَ 
الدَّنانيرٍ من عَيرٍ كر خلاف, فَلِدَا أَقَادَتْ عِبَارَةُ اخلاصة التي َكرَْاهَا وَالْكَافِ أَنَّ غبار القع روَاية عَنْ أي حَبيفَة وع بين 
الَوَايَنِ بان اْمَذُكُورَ في الْأَصْلٍ من التَخْييرٍ هُوَ ما إا ان اعقوم كل مِنْهُمَا لا يَعَفَاوَتْ (فَوْلَهُ أنه أْلَعْ في مَعرفة الْمَالِيّة) لله 
دل وَلِلبَدَلِ حَكُمُ الْمُبْدَلِ. 
وَج قول مُحَمّدِ أَنّ العف صلْحَ مُعِيئَا وَصَارَ گما لَوْ اشْترى به ا > ولأ الكَفُومَ في حَق الله يعمد بالَفُوم 
في حَق الاد وَمَىَ قَوٌَمْنَا الْمَغْصُوب أَؤ الْمُسْتَهْلَكَ نُقَوَمُ التَقَدِ الْعَالِبٍ كَذَا هَدَا (قَوِْلَهُ فَنُقْصَائَهُ فما بَبْنَ ذَلِكَ لا يُسْقِط 
الرگاة) حى لَوْ قي 
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الغ وَفٍ انتهائه لِلُوْجُوبء وَلَا كَذَّلِكَ فيمَا ب ذَلِكَ لِأَنَهُ حَالَة الَْقَاهِءِ بخلاف ما َو هَلَكَ الكل حَيْث يَبْطْل حكم اول ولا 


تحب الرَكَاةٌ العام التصاب في الجمْلَة ولا كَذَلِكَ في الْمَسْألَةِ الأول لِأَنَّ بَعْضَ النَصَّابٍ باق فَيَبْقَى الانْعقَادُ 


قال (وَنْضَحُ قِبمَة الْعْرْوضٍ إلى الدب وَالْفِضّةِ حى يتم التَصّاب) 


[فتح القدير] 
درهم أؤ فلن من ثم اسْتَقَادَ قَبْلَ فَرَاغ لحل حَةَّ حم م عَلَى نِصّاب رَكاه وسر رط ١‏ ق كَمَالَهُ من أَوَّلٍ ل الول إل آخره. وب به قَالَ 
الشافعي في السّوائم وَالنَقَدَيْنٍ وَفِ غَيِهمًا غير آخر YE‏ 


4£ 


وَج قَوْلٍ زُفَرَ أذ السب اليَصَّابْ الول وَهُو الذي حال عَلَيْهِ الحؤل, وَهَدًا فَرْعٌ بَقاءِ انمه في تام الخل» وَهَذَا وجه قَوْلٍ 


الشَافِِيٍ أَنْضًا إلا أنه أخرَجَ مَالَ الَجَارَة لِلْحرَج الَازم من إِلرَام التَقُوم في كل يم وَاتِبَارهَا فيه. قُلْمًا: : ا برذ من لفط الشّارع 
السب التَصّابْ الول بل لا ركاه في مال حى يحول عَلَيْهِ ال وَبِظَاهِرِه تقول وَهُوَ إا ُفِيدُ نَفيّ الْؤجُوبٍ قَبْلَ الول لا تفي 
سيه لمال قَبْلَهُ ولا تارم ببْنَ ناء ووب الْأَدَاءٍ عَلَى الأراخي وَانْتِقَاءٍ السبَبِيَّ بل قذ تَقْبْتُ السّبَييَةُ مَعَ انْيمَاءٍ ووب الْأَدَاءٍ 
لفَفْدِ شَرْطٍ عَمَل السب فيَكُونُ جيتئِذٍ صل الْوْجُوبٍ مُوَجَلًا إلى تام الول كما في الدَيْنِ الْمُوَجّلِ وَإِذَا گان السَبَبُ قَائِمًا في 
ول اول الْعَمَدَ الول جيم ولا يَنعَقِدُ إل في حل الحَكم وَهْوَ التصاب م الحَاجَةُ بَعْدَ ذلك إلى كَمَالِهِ إا هُوَ عِنْدَ تام الول 
لرل اكم الْآحَرُ وهو وُجُوبْ الأَدَاءِ وَكمَالَة فيما بَيْئَهُمَا في عير كَل الحَاجَةٍ فلا يُشْيرَط وَصَارَ كَالْيمِينِ بطلاقها يشرط في 
ملك عند اليَمِينِ لينْعفد وَعِنْدَ الشَرْط قط لِيَْبْتَ لجرا لا فيما بن ذلك إذ لا حاجة اله لاف ما إذا هَلَكَ كله لِمَا ذكر 
في الْكتَاب وَهُو ظَاهِرٌ وَجَعْلْ السَائمَة عَلُوفَةَ كهلاك الْكُلّ لِوْرُودٍ الْمعبْرٍ عَلَى كل جُزء من يذلاف النْقْصَانٍ في الذّاتِ. وَمِنْ 
فوع الْمَسْأَلَةِ ما إِذَا گان لَه عَنَمُ لِلتَجَارَةِ اوي نصا فَمَانَتْ قَبْلَ اَل فَسَلَحَهَا وَدَبَعَ جِلْدَهَا فَتَمّ اول گان عَلَيْهِ فِيهَا الَكاُ 
إن بَلَعَتْ نصابًا. 

وَلَوْ گان لَهُ عَصِيرٌ ايجار فَتَحَمّرَ قبل الول م صَارَ حلا يُسَاوِي نصا فَتَمٌ الول لا راه فيه فَالُوا: لذن في الأول المنُوفَ 
الذي عَلَى الد مُتَقَوْمُ فَيَبْقَى الول ِبَقَائه. وَالنَّان بطل تَقَوُمُ َقَوُمُ الكل بِالخَمْرِية فَهَلَكَ كل الْمَالِ انْتَهَى إلا أَنَهُ حالف مَا رَوَى ابن 
اة عن َد اشتری عَصِيرا يائ دكم حمر بَعْدَ أَزبعة أَشْهُرِ فلا مَضَث سَبْعَةُ أَشْهْرٍ أو اة أَضْهْرِ إلا يَوْمَا صّارَ حلا 
يُسَاوِي مان دِرْهَم فَتَمَتْ السّْئةُ گان عَلَيْهِ الزگاة لِأَنَهُ عَادَ لِلتَجَارَةِ كُمَا كَانَ 


(قَوْلَُ وَنْضَمُ إح) حَاصِلَهُ أن عرُوض البَجَارَةِ بصم بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ بِالْقِيمَة وَإِنْ احْتلَقَتْ أَجْتَاسْهَاء وگذا نُضَمُ هي إلى النَفدَينٍ 
بالإْماع, وَالِسَوَائِمُ الْمُخَْلِفَةُ الجنس لا صم بِالإِجْمَاع كالإيل وَالْقَنَم وَالنَفْدَانٍ يُضَمْ أَحَدُهَُا إلى الآحر في تَكْمِيلٍ التصّاب عِنْدَنا 
خلاًا شافع - رجه الله -. ۰ 

م اخْمَلَفَ علَمَاؤت في كفي الصَمّ فيهما عَلَى ما َذكر م إا يْصَمْ الْمُسْتَفَادُ قبل الْوؤْجُوب, فَلَوْ أَجَرَ الْأَدَامُ فَاسْعَفَاَ بَعْدَ الول 
لا يَضْمُهُ عند الْأَدَاءٍ وَيَضْمٌ الدَيْنَ إلى الْعَيْنِ 
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لأَنّ الْؤججوب في الْكُلّ باغتبارٍ التجارة َإِنْ افترقت جهة الإعْدَادٍ (وَيْضَمٌ الذَّهَبْ إلى الْفصّة) لِلْمْجَانَسَةٍ مِنْ حَيْتْ التَميَكُ وَمِنْ 
ڌا الْوَجْهِ صَارَ سَبَبّا م يْضَمُ بالْقِيمَة عِنْدَ أي حنيفة وَِنْدَهُمَا بالْأَجَْاءِ وَهُوَ روَايَة عَنْكُ حَقٌّ إن مَنْ 

[فتح القدير] 

َو گان عِنْدَهُ مال وله د مائ وجب عَلَيْهِ الرَكاةً. وَقَوْلَُ: كما في السَوَائِم قاد لقاس الْمَذْكُورٍ امع اختلاف انس حَقِيقَة 
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَحُكُمًا بدَلِيلٍ عَدَم جَرَيَانِ ربا الْمَصْلٍ بَيْنَهُمَا مع كنٍ الرّبا يَْْتْ بالشْبهَةٍ َاسْعفَدن عَدَمَّاعتارٍ شَبهة اناد انس 
بَيْنَهُمَا وَالاتَحَادُ من حَبِتْ التَمَيِيّةِ لا وجب اناد الجنْس گالرگوب في الدَّوَابَء بخلافٍ صم الْعْرُوض إِلَيْهِمَا لِأَنهُ صم دمب 
وَفِصّة لان وُجُوب الزگاة في الْعْرْوضٍ باغْتبارٍ الْقِيمَة وَالْقِيمَُ هما َالِصّمُ ل يَمَعْ إلا في التُقُودِ. ُلَْا: إا اتا نِصّاب الزگاة بسب 


الكَمَيّةِ لِه اْمُفِيدُ لَمَخْصِيلٍ ْأغَْاضٍِ وَسَدّ اجات لا صوص اللَوْنٍ أو الجَؤْهَرِ وَهَذَا لأ توت الْفنى وَهُوَ السّبَبُ في 
الحقيقّة إا هو بِذَلِكَ لا بِغَرْهِ وَقَدْ ادا فيه فَكَانَا جِنْسًا وَاجِدَا في حَقّ الزگاق َإِنْ 1 يعبر الانَحَادُ في حَقَ غَيْرِهٍ من الأخكام 
ل في لع فَحَقِيقَة حَقَيفَةٌ فحقيقة السَّبَب الكّمَنْ الْمُقَدَرُ بِكَذَا إِذَا گان بصُورة گا وَبَكُذَا إِذَا كَانَ ار لاف الرگوب فَإِنَهُ لَيِسَ 
ق للستي في الوائي ن الغتى 1 يَثْبْتْ باعاره بل باغتبَارٍ مَالِيَهَا الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَنافِعَ س تَسْتَدٌ ا الْحَاجَاث أَعْظَمُهَا 
الأكل التي ۽ 2 قن تي وذ 4ه كرا مايخ كز فخ ا اکچ قل من السّئّةِ أَنْ 
يُضَمَ م الب إلى الفضّة لإاب الرّكَاق وَحُكُمْ مِذْلٍ هَذَا الرَفْعُ 

(قَوْلَهُ وَعِنْدَهُمَا الْإِجْرَاءٍ) بان د يُعَْبْرَ تَكَامْلْ أَجْرَاءِ النَصّاب من ن الرنع وَالنَصففٍ وَبَاقِيهَاء فَإِذَا گان من ن¿ الدب عَشَرَةٌ بغت مَعَهُ 
نِصْفُ نصاب الْفضّة وَهُوَ مال فَلَوْ گان لَه مائَةٌ وَحَمْسَهُ مَتَاقِيلَ تَبْلْعْ ماله لا رَكَاةَ عِنْدَهُمَا ا 


ر 
0 
ا 
فق 


نِصّاب, فَالْحَاصِل أَجْرَاءُ اة ة اع نِصّاب وَعِنْدَهُ تب لِد الحَاصِل تام نصّاب الْفِضَّةِ معن ثم قَالَ في الْكاني: ولا تبر اقيم 


عند د تَكَامُلٍ الْأَجْرَاءٍ كمائة وَعَشرَة دَنَانِيرَ؛ لاله مَىَ أنتقصَ قِيمَةُ أَحَدِهمًا تَزْدَادُ قيمَة الآخَرِ فَبْمْكنْ نكمي مَا يُنْتَقَصْ قِيمَثَهُ بها 
راد انْتَهَى. 
ولا ّى أن مُؤّدَى الصّابط أن عِنْدَ تكاملٍ الْأَجْزَاءٍ لا تُعتبُ الْقِيمَهُ أَصْلًا هما ولا لِأَحَدِهِمًا حى تجب َة في مائة وَعَشَرَةِ دانير 
سَوَاءْ كَانَتْ قيمَة الْعَشَرَةٍ أَقَنَ من مانّة خلافًا لِبَعْضِهِم أو أكتر كَمِانَة وََانِنَ. 
والتغليل الْمَدَكُورُ لا يُلاقي الصّابطٌ عَلَى هَذدَا الْوَجْهِ بَل إن بيد ووب اغَتبَارٍ قِيمَةٍ 
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ذُونَ الْقِيمَةٍ حقی لا تجب الركاةً في مضوع وئه اقل من مالمَيٍْ وَقِمَمُهُ فَوَْهَاء هُو يَفُول: إن الم لِلْمُجَانَسَةٍ وهي فق باغتار 
الِْيمَةٍ دون الصُّورةٍ فَيْضَمْ با 


[فتح القدير] 


ما راد عِنْدَ الْنِقَاصٍ أَحَدِهمًا بعَيْنهِ دَفْعَا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ 


ماد تسو اه 


مانّةِ وَعَشَرَةٍ لا نُسَاوِي ماله لا ركاه فيها عِنْدَ أبي حَِيقَة - رضي الله عَنَهُ 


0 


5 0 
3 


5 


2 له يعبر المد على اغييارها لا ب البصَاب على هذا التَقْدِيرٍ فَدُفعَ أنه لَيْسَ بلازم مِنْ مُطلق اغتبار الْقَيمَة اعتباز قيمَة 


or 


ادها عَيْئَك قن ١‏ يَتمّ باعتبار قِيمَةٍ الذّهَبِ بِالْفضّةٍ انه ب يتم باعتبار تقوم الْفضّةٍ بالدّهّب» دا فُرِضَ ن الْعَشَرَةَ تُسَاوِي انين 
فَالْمائَةُ من الفضّة ة نُسَاوِي الي عَشَرٌ دِيتارًا وَنِضْفًا فَيَتمُ بذَلِكَ م مَعَ الْعَشَرَة دانير اثتان وَعِشْرُونَ دِينَارَا وَنضْفٌ فتجب الرگاة. 
وَحَاصل هَذَا أَنَّهُ تغتي عبر الْقِيمَهُ من جِهَةٍ كَل من النَفْدَيْنِ لا من جهة أَحَدِهِما عَيْنّاء فَكَيْفَ يَكُونُ تَْلِيًا لِعَدَم اعبار الْقِيمة مُطْلَقَا 
عند تكَامُلٍ الْأَجْرَاءِ. وَعَلَى هَذَا فَلَوْ رَآدَتْ قِيِمَةُ ادها و تَنْقْص قِيمَهُ الآخَرٍ كمائةِ وَعَشَرَةِ نُسَاوِي مان وَثَانِينَ يَنْبَغي أن تحب 
سَبِعة على قؤله وهو الظَِرُ من الْمدُكُور في دليله من أن الصّم ليس إلا للْمُجاتسة وتا هي باغيار اْمَغْى وهو ية لا 


باغتبار الصُورة فَيْضَمَانٍ بالْقِيمَة قله يَفْمَضِي تَعَبّنَ الم ا مُطْلََا عِنْدَ تَكَاملٍ الْأَجْرَاءٍ وَعَدَمِهِِ م 1 يَتَعَرَضْ الْمُصَّنَفْ لِلْجَوَابِ 
عَمّا اسْتَدَلَّا به مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَصُوغ عَلَى أَنَّ الْمُعتبَرَ شَرْعَا هُوَ الْقَدْرُ فَقَط. 

وَاججَوَابُ أن اقيم فيهما إا تطهد إِذَا قُوبلَ أَحَدُهُمَا باحر أو عند الصَّحَ لما قُلَْا: لَه بالْمُجَانَسَةٍ ة وي باْتبَارٍ الْمَعْقَ وَهُوَ 
الْقِيمَةُ وَلَيْسَ شَيْءٌ من ذَلِكَ عِنْدَ انفرَاد الْمَضُوعْ حَىٌّ لَوْ وَحَبَ تَفْوِمَهُ في حَُفُوقٍِ الْعبَادِ بان أُسْتَهْلِكَ هة قوم لاف جنسِه وَظَهَرَتْ 
قِيمَهُ الصّنعَة وَامْجْْدَِ يلاف ما إذا بيع سه لان اة وَالصّنْعَة سَاقِطَنًا الاغتَارٍ في الرَبَوَاتِ عِنْدَ ماب ينسها. 


باب فِيمن ر عَلَى الْعَاشِرٍ] 
0 0 لاف هذا E‏ ين جز على قار ولك بره 


خوت # ف 20 
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(إذَا مَرّ عَلَى الْعَاشِرِ يال فَقَالَ أَصَبْتُهُ مُندُ أَشْهُرٍ أو عَلََ َي وَحَلَفَ صدّقَ) وَالْعَاشِرُ مَنْ تَصّبَهُ الِْمَامُ عَلَى الطَريق ليخد 
الصَّدَفَاتِ من التجارٍ فَمَنْ انكر مِنْهُمْ كَامَ الول أ راغ من الدَيْنِ گان مُنْكرا ِلْؤْجُوب وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ م مَعَ اليَمِينِ 
[فتح القدير] 

ما بَعْدَمُ من الْحْمُسٍ. وَالْعَاشِرُ فَاعِلٌ مِنْ عَشَرْت أَعْشْرُ عُشْرًا بالضّمْ فيهما. وَالْمُرَادُ هتا ما يَدُورُ اسْمْ الْعْشْرٍ في مُتَعَلّقٍ أَخْذِه فل 
إا يَأخُلُ الْعْشْرَ م من الَرِيَ لا الْمُسْلِ وَالذّمَيَ 

0 إِذَا ١‏ قر على َال € فهو © کر أز غر 9 0 0 إِذَا 0 ل ل 0 مِنْهُ ا ولت 
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لا أذ مه فَيَصْدُقُ (قؤة e‏ لَصبهُ u‏ ۳ ) فيه قَيْدُ د ده في 00 وَهُوَ أَنْ يَأَمَنَ به 00 من : موص ول 4 4 
مه ولان أَحْدهُ من الْمُسْتَْمَنِ وَالذْمَيَ لس إلا لِلْحِمَايَةِ وَنبُوتِ ولاية الْأَخْذٍ من الْمُسْلِمِ أَنْضًا لِدَلِكَ وَقَوْلْهُ ياد الصَّدَقَاتِ 
تَعلِيبًا لاسْم الْعِبَادَةِ عَلَى غَيْرِهَا ۰ 

(قَوْلَهُ وقول الْمُْكُرُ مَعَ الْيمِينِ) وَالْعبَادَاتْ وَإِنْ گات يَصْدُقُ فيه بلا ليف لكن تَعَلّقَ به هتا حق الْعبْدِ وَهوَ الْعَاشِرُ في الأَخْذٍ 
فهو يَدَعِي عَلَيْهِ مغ لَوْ أََرٌ به لَِمَهُ فَيَحْلِفُ لِرَجَاءٍ الكو لاف حَدّ الْقَذْفِ لأ الْقَضَاءَ بالشكول مُتَعَدَر في ادود عَلَى ما 
عُرِفَ, ولاف الصّلاةٍ وَالصّيّام له لا مُكَذِّب لَه فيهاء 


(224/2) 


Zz 


(وَكَذَا إِذَا قَالَ: ايها إلى عَاشِرٍ آخَر) › وَمُْرَادُهُ إِذَا كَانَ ف تلك السْئة عَاشْرٌ آخَرْ؛ لِأَنَهُ اذَّعَى وَضْعَ الأَمَانَة مَوْضِعَهَا بخلاف مَا 
إذَا ل يکن عاش آخَرُ في تِلْكَ السّنَة؛ لِأَنّهُ طَهر كذِبْهُ بيقن (وَكَدَا إذا قال: أَدَيْعُهَا أنا) يَعْني إلى الْقُقَرَاءٍ في المضر؛ لأ الأَدَاء 


گان مُفَوَضًا إِلَيْه فيه, وَولاية الخد بالْمُرُورٍ لِدُخْولِهِ تخت المَايَة وكا اواب في صَدَقَةِ السوائم في تة فُصُولِء وني الْمَصْلٍ 
الرابع وَهُوَامَا إذا قَالَ: أَدَيْتْ بِتَفْسِي إلى الْفقَراءِ في المضر لا يُصَدَّقُ وَإِنْ حَلَفَ وَقَالَ الشافِعِيٌ: يُصَدَقْء لِأَنَهُ أَوْصّل الق إلى 
الُشتجق. ولا أن حَقَّ الْأَخْذٍ لِلسُلْطَانِ قلا بلك إِنطَالَهُ لاف الْأَمْوَالٍ الباطتة. م قيل الرَكاةُ هو الأول وَالَان سِيَاسَةُ. وَقِبل 
هو انان وَالْأَوَلُ يَنَقَلِبِ تَفْلَا 

[فتح القدير] 

َانْدَهَعَ قَوْلُ أي يُوسُْفَ - رجه الله - لا لف لأا عِبَادَة وَكدَا إا قَالَ: هذا الْمَالُ ليس لِلتَجَارَةٍ أو هُوَ بضَاعَةٌ لُِلَانٍ وَكُلُ ما 
ا 

(قَوله يَعْني إلى الفقَرَاءِ في المضر) قد بالمضر لِأَنَهُ َو أَدَى إلى الْقُثَراءٍ بَعَْدَ خُروجه إلى المفر 1 يَسْقْطْ حَقٌ أَخْذٍ الْعَاشِرٍ لِأَنَّ 
ولَايَة الا تفه إا گان في الْأَمْوَالٍ الْبَاطَِةٍ حَالَ گؤنه في المِضر وَبمْجَرّدٍ خُرُوجِهِ مُسَافِرًا الْتقَلَتْ الولاية عَنْهُ إلى امام (قَوْلَهُ 
في ثَلَانِّ فُصُولٍ) هي البق عَلَى قؤله: ايت إل الْقُقََاءِ (قَوْلَهُ إلى الْمُسْتَحَقَ) فَصَارَ كَالْمُشْئرِي مِن الْوكِيلٍ ذا دَقَعَ الثَمَنَ إلى 
امول (قوْلَهُ ولا أن ق الْأَخلٍ لِلسْلْطَانِ) يكن بن يَضْمَنَ مَنْعَ كؤنه أَؤصّل إلى الْمُسْتَحِقَ بل الْمُسْتَحِقُ الْإمَامُ وان أن 
الإمَامَ نحق الْأَخْدَ وَالْمَقِرَ نحق التَمَنْكَ وَالانْتفَاعَ فَحَاصِلُه أن حُنَاكَ مُسْتَحِقَْنِ فلا َلك إِنْطَالَ حَقَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَجَرُ 
اق الذي فَوَنَهُ لَيْسَ إلا بإعَادَة الدّفْع اليه وَجِيتئذٍ يِجِيءْ النَظَرُ في الْمَدْفُوع ما هُوَ الْوَاقِعُ راه مِنَهُمَاء قيل الْأَوَلُ وَالنَانٍ سِيَاسَةٌ 
َالْمَفُْوم من اليَاسَةٍ هتا گؤن الآخدٍ يوجر عَنْ اكاب تَفويتِ عق الإقام. 

قبل الان وَيَنْقَلِبِ الأول تفلا لأَنّ الواجب كود الرگاة في صُورَة الْمُرُورٍ مَا يَحْذْهُ الإمَامُ ويَدفَعْهُ وَل يُوجَدْ في السَّابق وَوْجِدَ في 
اللّاجق, وَانْفْسَاحٌ السّابِقٍ النَاقِصٍ للاجق الْكَامِلٍ تابث في الشّزْع كَبْطْلَانٍ الظَهْرِ الْمَُدّى يَوْمَ الَمعَة بأداءِ الجمُعَة يفخ مله 
ا وجه الخِطّاب بَعْدَ الأَدَاءِ بفغْلٍ الان م مَعَ امتتاع تَعَدَّدِ د الْمَرْضٍ في الْوَفْتِ الْوَاحِدِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ لِلْإِمَام 
أَنْ يَأَخْدَّ مِنْهُ انيا وَإِنْ عَلِمَ صِدْقَهُ وَلَا يُاف كو الْأَخْذٍ لِلسَيَاسَةِ الْفِسَاحَ الأول وَوْفُوعَ الان رَكَاةً باَذْىَ 
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وَهُوَ الصّحِيحُ 2 فيمَا يُصّدَّقْ في السّوَائم وَأَمْوَالٍ التَجَارة يشرط إِخْرَاجٍ الْبرَاءَة في الجاع الصّغيرء وَشَرَطَّهُ في الْأَصْلٍ وَهُوَ 
رِوَايَةُ اخسن عَنْ أي حَنِيفَة؛ لاه اذَّعَى وَلِصِدْقٍ دَعْوَاهُ عَلَامَةٌ فَبَجِبْ إِبْرَارُهَا. وَجْهُ الأول أن اط يُشْبِهُ الط فلا يُعْمَبرْ علامة. 


ارون كرك ون الخد مه مُدَقَ فيه الذّمَئْ) ؛ لِأَنَّ مَا يُؤْحَذُ منْهُ ضِغفُ ما يُؤْخَلْ من الْمُسْلِم فراع تلك الشَرَائط تَحْقِيقًا 


ع 


[فتح القدير] 
َمل (قوْلَهُ م فيا يَصْدُقَ إ) طق فيا يَصْدُقَء وَمفْمصَاه أنه ارط في الْأَصْلٍ إِخرَاجها في قؤله: أِيتْ إلى راء وَأخوات 
لكِنَهُ اغْتَمَدَ في تَفْيبدِهِ عَلَى عَدَمِ تاق صكته› إِذْ لا بُشكل أَنَهُ لا يأَخُذْ من الْقَُرَاءٍ بَرَاءَةَ ولا من الذدّائن. ولا كن في قَوْلِه: 


َصَبْتُُ هند شَهْرٍ. 

وَتَأَخيرُ الْمُصَّنْفٍ وَجْهَ الْأَوّلِ يُفِيدُ تَرَجُحَهُ عند 0 مَنْعْ كوْنهِ عَلَامَةَ إِذْ لا يَلْرَمُ الانَْقَالُ مِنْه إلى ازم بگؤنه ذُفع إلى 
اشر لأ اط لا ينطق وهو مُتَشَابِكَ ثم كل ؛ يشرط اليَمِينُ مَعْ الْبَرَاءَةِ عَلَى قول مُشترطها؟ احتف فيه. قيل عَلَى قَوْلٍ أبي 
حَبِيقَةَ 1 يَصْدُّق, وَعَلَى فَوْهِمَا يَصْدّق. 

ولا يهى بَعدَ فَوْهِمَا ٳڻ گان لاد الْيَِينَ بحسب ظاهر ڪال الْمُعَدَينِ اَل من اط فَكَيْفَ يكن رکه ياء وَلْيذگز هنا قَوْلَهُ في 
باب شْرُوطٍ الصلاة: والاستخْباز فَؤْقَ التَحَرِي بيان ووم تفريمًا على قؤله: لان العمل بالدَِيلٍ الَاهر وَاجِب عِنْدَ العام ليل 
فَوْقَه و1 برذ به الْمَطْمِيَ لِأَنَّ الاسْتَخْبَارَ لا يُفِيدُ قَطْعًا. ۰ 


(قَوْلَهُ فَترَاعَى تلْكَ الشرَائط) ه من الول وَالِنْصّاب وَالْفَرَاغ من ن¿ الدَيْنٍ وَكَوْنْهُ لِلتَجَارَة لِأَنَهُ في مَعْقَ الرگاة كصدَقة بني تغلب خََقِيقًا 
للتضعيف» ِن تَضْعِيفٌ الشَيْءِ 5 يَتَحَقَّقْ إِذَا کان إل كَانَ تَبْدِيلا لَكِنْ بَقِي َه 2 دع إل اعَتِبَارِهِ تَضعيًا لا ابْتدَاء وَظيفة 
عند خوله تخت اليماتة لا بد له من الدليلء بثو تغلب رؤعي فيهم ذلك لوفوع المح عَلَيْه. اموي عن عمَرَ في رواية محمد 
ن اسن عَنْ أَبي حنيفة عَنْ آي صّخْرٍ الْمُحَارِيَ عَنْ زياد بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: ڪکي عُمَرْ بن الطاب - رَضِي الله عَنْهُ - إلى عَيْنٍ 
التَمْرٍ مُصَدِقَاء مرت أن خد مِنْ الْمُسْلِِينَ من أَمْوَاهِمْ إذَا احْمَلَفُوا با لِلتَجَارَةِ ربع الْعْشْرِء وَمِنْ أَمْوَالٍ 
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(ولا يُصَدَّقْ لري إل في الجُوَارِي يَقُولُ: هُنَ أُمَهَاتْ أَوْلَادِيء أو عِلْمَانٍِ مَعَهُ يَقُولُ: هُمْ أَؤلادِي) ؛ لِأَنَّ الأَخْدَ مِنْهُ ريق الحماية 
وَمَا في يَدِهِ من الْمَالِ تاج إلى الحماية غَيْرَ َد ِفْرَارَهُ بنَسَب مَنْ في يَدِهِ مِنْهُ ضحي فَكَذَا بأَمُوميّة ميّة الْوَلّدِ؛ لما تَبْتني عَلَيْه 
فَانْعَدَمَتْ صف الْمَالِيّهَ فيهنء 7 لا يب إلا من الْمَالِ. 

قال (وَيؤْحَدُ من الْمُسلِم ربغ الْعشْر 


[فتح القدير] 

أل الدّمَةِ نف الْعُشْرِ ومن أَمْوَالِ أل ازب الْعَشْرَ لا يذل على ذلك الاغتبَال, وَكذَا ما روَا عبد الرراق بده وع 
وَالْمَعْىَ الَّذِي ذَكَرُوهُ وهو ائه خوخ إلى الْمَايَةِ مِنْ الْمُسْلِم فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ضِغْفُهُ لا يَقْمَضِي ذَلِكَ جْوَازِ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبٍ ما ذگر 
أَخَلَ منهُ أكثرَ وَاخْتِيرَ مفْلاه ألا يَرَى أَنَّ باقيٰ هَذَا الْمَعْىَ وَهُوَ قوشم وَالخَرِيُ من ن المي نل الذَميَ م من الْمُسْلِم؛ ألا تی أن 
شَهادة الذي عَلَيْهِ وله جَائِرٌَ كَشَّهَادةِ الْمُسْلِم عَلَى المي وَالَّذِي يُؤْحَدُ من الذّمَيّ ضِغْفْ ما يُؤْحَذُ من الْمُسْلِم فَيُؤْحَدُ منه 
يفف ما يد ين الي وجب اضيا يلك ارو بن ؤخ بن لزي قاؤ افتضى هذا مغ اغا تبي َي 
الْمَأخُوذِ م من اللِمَيّ رم ماعا 1 

(قَوْلَهُ 2 يُصَدَقْ الَْرِيُ إل في الجواري إ&) الْعِبَارَةٌ الجيدَهُ أنْ يُقَالَ: ولا يُلْعَفَتْ أو لا يرك الخد من لا ولا يُصَدَقَ لِأَنّهُ َو 
صدَّقَ بان نَبَتَ صِدَفَهُ بِبَيَنَةِ عَادِلَةِ من الْمُسْلِمِنَ الْمُسَافِرِينَ مَعَهُ في دار لزب أخدّ مِنْه فَإِنَ الْمَأَخُودَ لَيْسَ رَكاةً يكف عَنْهُ 
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ومن الذي نطف الْعْشْرٍ ومن الرْيَ الْعُشْرٌ) هكذًا َمَرَ عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - سْعَاتهُ (وإِنْ مَرّ حَرْيٌ سين رها 1 يُؤْحَذْ 
من سء إل أن يووا يدون ما من مِثْلِهَا) ؛ لِأَنَ الخد مِنْهُمْ بطريق الْمُجَارَاة بخلافٍ الْمُسْلِم وَالدّمَيَ لان الْمَأَخُودَ ركاه 
أو ضِعْفُهَا قلا بد من التَصّابِ وَهَدَا في الجامع الصّغيرٍء وني تاب الزگاة لا تَأَحْذُ من الْمَلِيلٍ وَإِنْ كَانوا يَأَحْدُونَ ما منه؛ لأَنَّ 
اليل ٤‏ ڙل عفوا ونه لا تاج إلى المَايِ. قال (وَإِنْ مر حَرْيّ يات دِرْهم ولا بعلم كم يََخْذُونَ ما تخد مِنه الغشر) لِقَوْلٍ 
عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: فَإِنْ أعْيَاكُمْ فَالْعْشْرُ (وَإِنْ غَلِمَ أَنُمْ يْخْدُونَ ما ربع 

[فتح القدير] 

لدم الول وَوْجُودِ الي إن قَالَ: هُوَ بِضَاعَةٌ فَهُوَ اوځ إلى الْمَايَةِ من مال الْمُسَْْمَنِ إِذْ لا أَمْنَ لصَاجب الْمَالٍ بَلْ لِلْمَاقَ 
لاف النّسَبِ قله يَْبْتُ في دَارٍ ا خرب گهو في دار الإسلام, وَبِهِ يَخْرْجُ من أَنْ يَكُونَ مالا أَمَا عَلَى قَوْلِهِ فَظَاهِرٌ وَأَمّا عَلَى 
فَوْشِمَ فَِذَا كَانُوا يَدِينُونَ َلك كما إِذَا مَرّ لود الْمبَْةِ قن الخد مِنْهُ عَنْهَا عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ. وَالْحَاصِل أله لا يُؤْحَذْ إلا من 
َال وَإِنْ قال: هُمْ مُدَبَرُونَ لا يفت إِلَيِْ أن التَِييرَ لا بصخ في دار ازب 

(قَوْلَهُ لأ الخد مِنْهُمْ بطريق الْمُجَارَاةِ) أي أَخْدَهُمْ بِكَمَيّةِ خَاصَّةٍ بطريقٍ الْمُجَارَاةٍ لا أصْل الْأَخْذٍ قله حَقّ مِنا وباط مِنْهُمْ 

قا خاصل أذ دُخُولهُ في الْمَايَةِ وجب حق الْأَخْذِ لِلْمُسْلِمِنَ م إن عرف كَمَيّةُ مَا يََخْذُونَ من جار أَحَذْنا مِنْهُمْ مِثْلَهُ جارف إل 
ا 0 

وَقيل تَأَخْدُ الْكُلَ مُجَارَاةَ رَْرَا َم عن مله مَعَتاء فُلْمَا: ذَلِكَ بَعْدَ إِغْطَاءٍ الْأَمَانٍ غَدْرٌ ولا نَمَحَلّقْ ن به لِتَحَلَّقهِم به بل ميا عَنْهُ 
وَصَارَ كما لَوْ فَتَلُوا الدَاخْلَ إلَيْهمْ بَعْدَ إغْطَائه الْأَمَانَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِدَلِكَ وَل اَن يَكُونَ قلي عَلَى روَايَة كتاب الزاة لأ اليل 
أ يرل عَفْوَا وَلأَنَهُ نضحب لِلنَمَقَةِ وفع الَاجَة فان كَالْمَعْدُومِ. وَعَلَى رِوَايَة الجامع يجَارَوْنَ بالْأَخْذٍ 
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الْعْشْرَ أ نِضْف العْشر تأَخُذُ بِقَدَر وَإِنْكَانُوا يأْخُذُونَ الكل لا اذ الكل) ؛ لِأَنَهُ غَدْرْ (وَإِنْ كَانُوا لا يأْخُذُونَ أَضْلًا لا َأخذ) 
ليترگوا الْأَخْدَ من ارتا ولأا احق گرم الْأَخلَاق. 


قال (وَإِنْ مر زي عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَرَهُ م مر مره أخرى 1 يَغْشْرْهُ حى يول الول ؛ لأ الْأَخدَ في كُلّ مَرَة اسْيَنْصَالُ الْمَالٍ 
وَحَقُ الْأَخْذٍ لحفظه. وَلأَنَ كم الْأَمَانِ الأول بَاقِء وَبَعْدَ اَل يَتَجَدَّدُ الْأَمَانُ لاله لا من من الإقَامَة إل حَؤْلاء وَالْأَخْلْ بَعْدَهُ 
لا صل الْمَالَ (قَإِنْ عَشَرَهُ قَرَجَع إلى ار ازب ثم حَرَجَ من يَوْمِهِ ذَلِكَ عَشَرَُ أَنضًا) ؛ أنه رجَعَ بِأمَانِ جَدِيدٍ. 

وَكذَا الخد بَْدَهُ لا يفضي إلى الاسْبنْصّالٍ 


[فتح القدير] 
مه وَإِنْ 1 يُعْرَفَ كَمَيةُ مَا يَأَخْذُونَ فَالْعْشْرُ أنه قذ نَبَتَ حق الْأَخْذٍ بِالحمَايّة وَتَعَذَّرَ اغتبَارُ الْمُجَاراة فَقُدَرَ َي مَا يُؤْحَذْ من 


المي لَه خوخ إلى المَايَة من وَلِمَا فاه آنا وَإنْ غرف أَعُمْ يركون الْأَخْدَ من جار تركتا ن حَمَنا ركهم ظَلْمَهُم لن ركهم 
000 :م ري رمم كرمع ه 8 0 رق ناص ا 
ياه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْه لق مِنْهُمْ بالإِخْسَان إِلَيْتد ون احق بكارم الأخلاقٍ مِنْهُمْ 


(قَولَهُ 1 يَغْشْرْهُ إح) هذا إا كَانَثْ الْمَرة اة قل الدَّخُولٍ إلى دار ازب لِمَا سَيْصَرّحُ به من أنه َو رَجَعَ إلى دار الحَرْبِ ثم 
حَرَجَ خد مِنْهُ انيا وَلَوْ گان في يَْمِ وَاجِدٍ لِقُرْبِ الدَارَيْنِ وَاتصَالِِمَا كما في جَزِيرَة اْأَنْدَلْسِ (قَوله: لن الأَخْدَ في كل مَرَة 
اسْتَْصالٌ لِلَمَالِ) فَيَعُودُ عَلَى مَوْضِع الْأَمَانِ بِالنَفْضٍ 

(َوَُْ إلا عؤلا) ليس كَذَلِكَ وَالموَابُ ما في بَعْضٍ النّسَح بدُونٍلَفَطَة إلا لها تة في الگا ولا َك أن هَذِو من سَهْو 
الگاتب لِأَنَهُ لا بْكِنْ حَوْلا بل دُوتَُ وَيَقُولُ: لَهُ الْإمَامُ إا حل إن أَقَمْت حَوْلَا ضرت عَلَيْكَ الخْزْيَةَ فان فَعَل صَرََا عليه م 
لا مه من الود أَبَدا لِمَا فيه من تَفويتِ حَقٍ الْمُسْلِِينَ في الْزبة وجَغله عينَا عَليْمَا بَْدَ عِلَمِهِ بمَدَاخلِنَا وَتَحَِجناء ذلك زيادة 
َر عَلَيتا فلا ڪوڙ يئه غير انه ِن مر عليه بغ ا حل وَل يڻ لَه عِلم امه ڪؤلا عَسَرَهُ انيا وجرا لَه عَنْ ذَلِكَ وَيَرْدهُ إلى 
دَارِنًا. 

وَالْأَصْلْ أن كم الْأَمَانِ لا يَتَجَدَّدُ إلا ِتجَدّدٍ الول أو تَجَدّدِ الدُخُولٍ إلى دار 
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(وَإِنْ مر ذمَيّ بحمْرٍ أو ختزير عَشَرَ الَمْرَ ذو الحنزير) وقول عَشَرَ الحَمْرَ: أي من قيمتها. وَقَالَ الشَافعِيٌ لا يَعْشْرْهْمَاء لله لا 
قيمَة كما وَقَالَ زقز: يَعْشْرْهُمَا لاسْوَائِهمَا في الْمَلِيّةِ عِنْدَهُمْ. 

وقال ابو يُوسْففَ: يَعْشُرْهُمًا إِذَا مر يما ْلَه گال جَعَلَ ازير عا لِلْحَمْرِ فإِنْ مر كل واج عَلَى الِانفرَادٍ عَشَرَ الَْمْرَ ذُونَ 
الختزير. وَوَجْهُ الْمَْقِ عَلَى الاه أَنَّ الْقِيمَةَ في ذَوَاتِ الْقِيَم هَا كم الْعَيْنِ وَالخنزِيرُ مِنْهَء وني ذَوَاتٍ الْأَمكَالٍ ليس ها هَذَا اكم 
[فتح القدير] 

الإسلام لاء امان الأول بالود إلى دار لزب فَيَحْمَاجُ إلى أَمَانٍ جَدِيدٍ إا حَرَجَ 


(قَوْلهُ أي مِن قِبميِهَا) فَسَرَ به گي لا يَذْهَب الْوَهُمْ إلى مَذْهَبٍ مَسْرُوقٍ أنه خد من عي الحَمْرِء وطريق مَعْرفَة قِِمتهَا أن يَرْجِعَ 
o ¢‏ “ت 6 ف ر ر عه عكر م ه ر ا 07 7 أن 2 8 و 9 

إلى أَهْل الدّمَةِ (قَْلهُ تبعَا لِلْحَمْرِ) دُونَ الْعَكْسٍ لِأَها أَظْهَرُ مَالِيةَ لما قَبْلَ التَحَمُرِ مَالُ وَبَعْدَهُكَدَلِكَ بكفدير التَحَلّلٍ وَلَيْسَ 
لير گڌلك وهڌا ٳڏا عجر الْمُگاتب وَمَعَهُ مز يَصِيرُ ملكا لمل لا الخنزيل وَكُمْ من شَيْءٍ يث تَبَعَا لا قَصْدًا فف 


دارا مر أ خثزير وَشَفِيعُهَا مُسْلِمٌ أَحَذَهَا بقيمة الحَمْرٍ واخنزير. 

انها لو نلف مُسْلِمٌ خِنريرَ ذِمَيَ صَمِنَ قيمك. تَالُِهَا لَْ أَحَدَ ذِمَيٌّ قيمة خثزيره من ذِمَيَ وَقَضَى با دَيْنَا لِمُسْلِم عَلَيْهِ طَاب 
0 5 و 0 2 ١‏ 0 2 

للْمْسْلِم ذَلِكَ. وأجيب عَنْ 
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وَاخْحَمْرُ منهاء ولان حَقّ الْأَخْذٍ لِلْجِمَايَة وَالْمْسْلِمُ يمي حمر نَفْسِه لِلتَخْلِيلٍ فَكذَا يحْمِيها على غَيزِِ ولا يخي خنزيرَ نَفْسِهِ بل 
يب تسيب بالإسلام فَكَذَا لا يميه عَلَى غَيِْ 


(ولَوْ مرّ صي أو مره من بي تغلب ال فَلَيْسَ على الصَِّيّ شَيْءْ وَعَلَى الْمَرْأَِ مَا عَلَى الرَجْلٍ) لما ذگزتا في السوَائِم (وَمَنْ مَرٌ 
على عَاشِرٍ اة وزکم وخب أن له في منِْلِهِ ماه أخرى قذ حَالَ عليه ٤‏ يرك التي مر ا) ِلها وما في بيه 1 يذل تخت 
حمايته (وَلَوْ مر اي دِرْهَم بضَاعَةً 1 يَعْشرْهَا) ؛ لِأَنَهُ َيْرَ مَاَذُونِ بأدَاءٍ رگاته. قال (وكدَا الْمُضَارَبَةُ) يعني إِذَا مَرّ الْمُضَّارِبُ به 
عَلَى الْعَاشِرٍ وَكَانَ ابو حَنيفَة يَقُولَ اوا يَعْشْرْهَا لِقوَةِ حَقَ الْمُصَارِبٍ حم لا َلك رب الْمَالٍ كيه عن التَصَرْفِ فيه بَعْدَ مَا صَارَ 
عُرُوضًا فَنَُلَ مَِْلَةَ الماك م رَجَعَ إلى ما ذگزتا في الكتاب وهو فَوْهُمَاء لَه لس يالك ولا تائب عَنْهُ في أَدَاءٍ الزگاة إل ن 
يَكُونَ في الْمَالٍ ربخ يَبْلْعُ َصِيبة نصابًا فَيُؤْخَلُ مِنه؛ لِأَنَهُ مَالِكُ لَه 


(وَلوْ مر عَبْدٌ مَأَذُونَ له ماني دِرْهَم 


[فتح القدير] 
الأخير بان اخيلاف السب كاخيلاف الع شرع - لْمُسْلِم بِسَبَبٍ َر وَهُوَ قَبْضْهُ عن الذي وَعَمّا قَبْلَهُ بان المَنْعَ 


رك 


لسشقوط الْمَايّهَ في لْعَيْنِ وَذَلِكَ بِالنَسْبَةِ لينا لا إلَبْهِمْ فَيَتَحَفَةٍ فَيَتَحَقَقْ الْمَنْعْ بالنسْبَة إِلَبْنا عند الْقَنَضٍِ وَاخْيَارَةِ لا عِنْدَ دَفْعَهَا لهو لون 
غَايَئَهُ آَنْ تَكُونَ كدَفْع عَيْنِهَا عَيْنِهَا وَهُوَ تَبْعِيدٌ وَإرَالَةُ فهو كتَسْييب لبر وَالانتقاع بِالسَرْقِينِ باسشْتهلاكه (قَوْلُهُ لا ميه عَلَى عَبرهٍ) ورد 
علي ملم قصلب خخزير قي فرَفه إل القاي يأف ره رده عَلَيْهِ وَذَلِكَ حمَايةٌ عَلَى لعٍ أجيب بتخصيص الإطلاق: : أَيْ لا 
ويه عَلَى غَيِهِ عرض يَسَْوْفِيهِ فَخَرَجَ جاية الْقَاضِي 


(فَوْلَهُ وة حَقَ الْمُضَارِب) حََّ گا لَه أن بيع من الْمَالِ فَصّارَ كَالْمَالِكِ فَكَانَ حُصُورْهُ كَحُصُور الْمَالِكِ (قَوْلهُ ولا ائب عَنْهُ) 
والزگاة تشكذعِي نة من عَلَيِْ وهو كلك في التَصَرُفٍ الاسيبَاحِيَ لا في أدَاءِ الركاق يلاف حِصّةٍ الْمُصَارِبٍ أنه كه 
فَيوْخَلْ منهُ عَنْهَاء فيه خلافٌ الشَّافعِيَ نَاءَ عَلَى أَصْلِهِ أن اسْتخقاقَ الح بطَرِيقٍ لجل فلا َلك إِلّا بالق فض 
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ولس عَلَيْهِ دن عَشَرَهُ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لا أذري أَنَّ أا حَنيقَة رَجَعَ عَنْ هَذَا أَمْ لا. قياس فَوْلهِ الان في الْمُصَارَبَةِ وَهُوَ فَوْهُمَا 
َه لا يَْشْره؛ لان املك فِيمَا في يده لِلْمَولَ وَلَهُالتَصَرُْفْ قَصَارَ كَالْمُصَارِب. وقيل في الْمَْقِ بَيَْهُما أن الْعبْدَ صرف يفيه 
حَقّ لا جع بالعهَدَةٍ عَلَى الْمَوِلَ فَكَانَ هُو الْمُحْمَاجَ إلى المَاية. وَالْمُصَارِبُ يَعَصَرّفْ بكم البَابَةٍ حَنّ يرع بالْعْهدَةٍ عَلَى رب 
امال فَكَانَ رب الْمَالِ هُوَ الْمُحْمَاجَ. فاد بغرن الرُجُوعْ في الْمُضَارِبٍ رُجُوعًا مِنْهُ في الْعَبْدِ وَإِنْ گان مَوْلَاُ مَعَهُ يُؤْحَدُ من لان 
الْمِلّكَ لَه إلا إا گان عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ حيط َالِهِ لانُعدَام الْمِلكِ أو للشغل. قال (وَمَنْ مر عَلَى عَاشِرٍ اخوارج ف أَرْضٍ قد عَلَبُوا 


عَلَيْهَا فَعَشَرَهُ يتن عَلَيْهِ الصّدَقَةُ) مَعْنَاهُ: إذَا مر عَلَى عاشر آهل الْعَدْلِءٍ لان التَقْصِيرَ جَاءَ من قبَلهِ حَيْتُ إن مر عَلَيْه. 


باب في الْمعَادِنِ والرگاز 
[فتح القدير] 
كهِمَالَةٍ عَامِلٍ الصّدقَةٍ 


(قَوْلهُ وقيل في الْمَرْقِ بَبْنَهُمَا) لا ّى عَدَمْ تأثير هذا الْمَرْقِء قد مَنَاطَ عَدَمِ الْأَخْذٍ من الْمُضصَارِبِ وَهْوَ الْقَوْلَ الْمَرْجُوعٌ إِلَيْهِ كود 
َيس مالك ولا ائب عَنْهُ فَلَيْسَ لَه َلك وَلأَنّهُ لا نيه حِيتئذِ ورد دُحُولِهِ في الحماية لا وجب الْأَخْدَ إلا مَعَ وُجُودٍ شْرُوطٍ 
الرّكاةِ عَلَى ما مر اول الاب فلا أََرَ لما كر من الْقَرْقِءِ فَالصَّحِيح أنه لا يأَخُذْ مِنْ الْمَأَذُونِكُمَا صَحَّحَهُ في الگافي (قَوْلَهُ: 
انْعِدَام المِلكِ فِمَا في يَدِهِ) أي عَلَى قول أي حَنيفة أو الشَغلٍ عَلَى فَوْهِمَا (َولَهُ أن التْصِيرَ جاءَ من قبل إحً) يخلافٍ ما لو 
علب الْوَاِجُ عَلَى بَلْدَة فََحَذُوا ركاةَ سَوَائِمهِمْ لا كت عَلَيِْمْ الإمَامْ ئه لا تَقْصِيرَ من الْمَالِكِ بَلْ مِن الإمَام. وَمَنْ مَرّ برطَاب 
اشتراها لِليجَارَةٍ كَالْبطِيخ وَالْقَِاءِ ووه 1 يَعْشْرْهُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَعْشْرْهُ لااد الجامع وَهُوَ حَاجَمُهُ إلى لماي وَهُوَ يَقُولُ: 
تاذ الجامع نا وجب الاشيراك في اكم عِنْدَ عَدم الماع وهو قبت هتا فا قفد بالاسْيقَاءء ولس عند العام فََرَاء في 
ار دقع كم اذا بيت لِيَجِدَهُمْ فَسَدَتْ فِيَفُوتُ الْمَقْصُودُ فل كاثوا عِندَهُ أو أَحد يَضْرف إل عِمَالَيِِ گان لَه ذَلِكَ. 


[بَابٌ في الْمَعَادِنِ والرگاز] 
(بَابْ في الْمَعَادِنِ وَالرگاز) الْمَعْدِنُ من الْعَذْنِ وهو الإقَامَكُ ومن يُقَالُ عَدَنَ بِالْمَكَانٍ إِذَا أَقَامَ به وَمِنْهُ جنات عَذْنِ وَمَرگؤ كُلّ 
شَيْءٍ مَْدِهُ عَنْ أَهْلٍ اللَعَةِ فَآَصْل الْمَعْدِنٍ امان بقَيْدٍ الإستفرار فيه م اهر في تفس الْأَجْرَاءِ الْمُسْتَقرةِ التي رَكبَهَا 
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قال (مَغدِن َكب أؤ فِضّةٍ اؤ حَدِيدٍ أؤ رَصَاصٍ أَوْ طُفْرٍ 

[فتح القدير] 

لله تعَالى في الأَزْضٍ يَوْمَ حَلَقَ الْأَرْضَ حَقٌّ صَارَ الاْبقَالُ من الفط اليه ابدَاءَ بلا قريتة. وَالْكَنْرْ لِلْمُغْبَتِ فيهَا من الْأَمْوَالٍ بفغلٍ 
اسان وَالْكَارُ يَعْمُهُمَا أنه من الرَكزٍ مُرَادًا به الْمَركُورُ أَعَمّْ من كَوْنٍ راكزه الاق أو الْمَخْلُوقَ فَكَانَ حَقِيقَة فِيهمًا مُشترگا 
غنوي ولس خَالِصًا بالدَّفِيِنِ وَلَوْ دَارَ الْأَمْرُ فيه ببْنَ گؤنه حجار فيه أو مْمَوَاطِئًا إِذْ لا شَكَّ في صِحَةٍ إطلاقه عَلَى الْمَعْدِنِ كَانَ 
الَوَاطٌُ ياء وَإِذَا عُرفَ هَذَا فَاغْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَخْرَج من الْمَعْدِنٍ تَلَالَهُ أَنْوَاع: جامد يدوب ويَنْطَِعْ كَالنَفَدَينٍ وَالْحَدِيدٍ وَمَا ذكَرَهُ 
اُْصَيَفْ مَعَف وجاية لا ينطع كَالصٍ وَالُورةِوَالُْحلٍ اريخ ومائر الأخجار كاْياُوتٍ ولمج وما ليس ام لاء 
والقير وَالتَفْط. ۰ ۰ 


ولا يب امن إلا في التؤع الأول وَعِنْدَ الشَافعِيّ لا جب إلا في النَقدَيْنِ على الْوَجْهِ الذي ذكر في الكتاب» اسْتَدَلٌَ الع 
على موي ا وى أب اتن حَييث عند ال ٿن افع عن أب عن اني غتر فال قَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
«في الرگاز الْعُشُورُ» قَالَ الشّيْحُ قي الدّين في الْإمَام: وَرَوَاهُ بزب بْنُ عِيَاضٍ عن افع وَا ن افع تر احا مكل فی 
وَوَصَّفَهُمَا النَسَائَيَ بالترك لي فَلَمْ يُفد مَطْلُوبًا. 

وما وى مالك في الْمُوَطٍَ عَنْ رَبِيعَةَ بن عَبْدٍ الرَّحمْنِ عن غَيْرٍ واج من عُلَمَائِهمْ «أنَّ ال 
ن الحارث الْمَُنَ مَعَادِنَ بالْقََِيّة» وهي من تاجيّة الْقَرْع, فَبَلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْحَذُ 0 7 إلى الْيَوْمِ قال ابن عَبْد الْيد: 

م في الْمُوَطَا. ۰ 

وَقَدْ روي مُتّصِلا عَلَى ما ذَكَرْتاهُ في التّمْهِيدٍ مِنْ روَاية الدَراوَرْدِيَ عَنْ رَبِيعةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الَارثِ بن بلال بن الْخَارثِ الْمُرَيَ 
عن بيه عن الي ۾ ل : ون او قز لي قا لالز كاي ل وَمَعَ القطّاعه لَيْسَ فيه أَنَّ اللي - 


م 


Cw 
ا‎ 

3 
06 


25 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ وَإِعا قال: يُؤْخَذْ منه إل ايوم انْتَهَّى: يعني فَيَجُورُ كَوْنْ ذَلِكَ من ن¿ اهل الولاياتِ اجتهادا 
مهم ون نَتَمَسَكُ بالككاب وَالِسَْةٍ الصّحِيحة وَالْقِيّاسٍ. أا الكتاب فَمَولهُ تَعَالى: (وَاعَلَمُوا أا غَيِْثُم 
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وج في أَرْضٍ حراج اؤ عْشْرٍ فيه الحمْسسُ) عِنْدَنا و َال الشَافِعٌِ: لا شَيْءِ عليه فيه؛ لاله مْبَاحُ سَبَقَتْ يَدُهُ لَه كَالِصّيْدٍ إلا إذا 
گان المُسشتخرخ ذَهَبًا أؤ فصَةٌ قَبَجب بُ فيه الزگاف و يُشْترَطٌ الحو في قَوْل؛ لاله عَاءْ كله وَاْخَوْلُ 


[فتح القدير] 

من شَيْءٍ فإ لله سه [الأنفال: 1 وَلَا شَك في صِدْقٍ الْعَبيمَةِ عَلَى هَذَا الْمَالٍ 5 
الكَفَرَق وَقَدْ أَؤْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَ غَنِيمَةَ ما أن حَلّهُ أغني الْأَْضَ كَذَلِكَ لك وأا السْئهُ فَقَْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 
«الْعَجْمَاءُ جْبَانٌ وَالْبِئْرُ جْبَاٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَالٌ وني الرگاز الْحُمْس» . 

أَخْرَجَهُ الست وَالرْكَارُ يَعُمُ الْمَعْدِنَ وَالْكَئْرَ عَلَى مَا حَمَقْنَاهُ فان إِيابًا فيهمّاء وَلا يُتَوَهُمُ عَدَمْ إرَادَةِ الْمَعْدِنِ بسب عَطْفِهِ عَلَيِْ 
غد إفَادَةٍ انه جباڙ: آي هَدَرٌ لا شَيْءَ فيه ولا تقض وإ اكم الْمُعَلّقَ بالْمَعْدِنِ لَيْسَ هْوَ الْمُعَلّْ به في ضِمْن الرگاز ِيَخْتَلِفَ 
بِالسَلْب وَالإيجَابء إِذَا الْمُرَادُ أن إملكة أو الاك به لَِذَجيرٍ افر لَه غَيْرُ مَضْمُونِ لا أنه لا شَيْءَ قد شوو 1مقر شىء 
ألا وَهْوَ خِلَافْ الْمُتَقَقِ عَلَيْه إذ الخلاف إا هو في كيه لا في أَضْلِهء وَكُمَا أن هذا هُوَ الْمُرَادُ في الْبثْرِ وَالْعَجْمَاءٍِ فُحَاصِلُه أنه 
بت لِلْمَعْدنِ بِخْصُوصِهٍ حُكُمًا فُنَصّ عَلَى خصُوص انه ثم أنْبَتَ لَه حُكُمًا آخَرَ مع بره عبر بالانم الذي يَعْمُهُمَا لَِْبْتَ فيه 
عل لخ ابي جوب امس يا يُسَمّى رگاراء فَمَا گان من أَقْرَادِهِ وجب فيه وَلَوْ رضن تار في الْمَعْدِنِ وجب عَلَى 
عِدَتِِم تَعْمِيمُهُ لِعَدَم مَا يُعَارِصُهُ لِمَا قُلْنَا من انْدِرَاجِهِ في الآية والحديثِ الصّحيح مَعَ عَدَم ما يَقْوَى عَلى مُعَارِضَتِهِمَا في ذَلِكَ. 


واا ما اه 0 نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله علَيْه وَسَلَّمَ - «في الرگاز ١‏ 53 قيل: وَمَا الرگا ي سول الله 


قَالَ: قا 
؛ الى في اذز رض يَوْمَ خُلِفَتْ الْأَرَض» رَوَاهُ الْمَيْهَقِيُ وَذَكْرَهُ في الإمَام, فَهُوَ وَإِنْ ست عَنْهُ في 
الإقام مُصَعَفٌ بِعَبْدِ الله ن سَعِيدٍ بن أي سَعِيدٍ الْمَفْبِيَ. وف الإمام أَيْضًا أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قال «في السّيُوبٍ 


الْحْمْسُ» وَالِسُيُوبُ: عْرُوقُ الذَّهَبٍ وَالْفِصة الي خت الْأَرْضء وَلا يصح جَعْلّهُمَا شَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُرادِ بالرگاز كُمَا ظَنُواء فَإِنَّ 
ا الاباك نه لا يَخْصّهُ فاا تبه جيدَئِذٍ على ما گان مِثْلّهُ في أَنّهُ جامد مُنْطَبعٌ» وَالنَانِ 1 يكز فيه لفط الرگاز 
بل السَّيُوبُء فَإِذَا كَانَثْ السيُوبْ ص النَقَدَيْنٍ فَحَاصِلَّهُ أله إفْرَادُ فَرْدِ من الْعَامَ وَالاتفاق أنه عير بص ِلَعَامّ. 

َأَما الْقَياسْ فَءَ فَعَلَى الگثز الجاهليّ جاع تُبُوتِ مَعْقَ الْعَنيمَةء ِن هَذَا هُوَ الْوَصْفُ الذي ظَهّرَ نره في الْمَأَخُوذِ بِعيّنهِ قَهُرًا فيج 
تُبُوثُ كمه في َل البراع وهو جوب امس لوْجُودِهِ فيه وكؤثةه خد في ضِمْن شَيْءٍ لا اٿر لَهُ في تفي اک وَإِطْلَاقَ قَوْلِه 
- عليه الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «في الرفة ( ب الغشر» صوص بالمُشتخرج للاتفاق عَلَى ځزوچ الگثر الجاهلِيّ مڻ عْمُومِ الفضَّة 
(قَوْلَهُ في أَرْضٍ حَرَاج أؤ عْشْر) فيد به لخر الدَّارَ نه لا شَيْءَ فيه. لَكِن وَرَدَ عَلَيْهِ الَْرْضٌ الى لا وَظيفَةَ فيهًا كَالْمَفَارَقَ إِذْ 
تفقضي أنه لا شَيْءَ في الْمَأحُوذ ينها وكيس كَذَلِكَء فَالصُوَابْ أن لا يمل ذلك لِقَصْدٍ الاختراس بل لِلتنْصِيص عَلَى أن 
وَظِيفَتَهُمَا الْمُسْتَمِرَةَ لا منغ الْأَخْدَ مما يُوجَدُ 
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نة وتا قله - عَلَيِْ الملا السام - «وفي الرگاز الحُمُس» وَهُوَ من ارز فأَطِْقَ عَلَى الْمَعْدنٍ ولأ اث في أَيِْي 


الْكَفَرَةِ فَحَوَعًا َيْدِينَا عَلَبَةَ فَكَانَتْ عنيمَة. وَفي الْعَنَائ ا ُن لاف الصّيْد؛ لِأَنَهُ ل يکن في يَدِ أَحَدٍ إلا أ لِلْعَافِينَ يَدَا كيه 
لوقا عَلَى الاه وَأَمَا الحقيقيُّ فَلِلْوَاجِدٍ فَاغتَبئَا الحكميّة في حَقَ امس وَالقِيفَةَ في حَقَ الْأَرْبعَةِ الْأحمَاسِ حَقٌّ كان لِلْوَاجِدٍ 


(وَلَوْ وَجَدَ في دارهِ 


[فتح القدير] 

فيهمًا 

(قَوْلَهُ إل أنّ لِلَعَافِينَ يدا حَكْمِيّة) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: لَوْ گان عَِيِمَةَ لكان أَرْبَعَهُ لاماس للْعَافِينَ لا ِلْوَاجَدٍ. فَأَجَاب بان ذَلِكَ 
مَعْهُودٌ شَرْعَا فِيمَا لا ِا گان َم يد حَقِيقِيةٌ عَلَى الْمَغْنُوم اما إا كانَ التَابِتْ هم يَدَا حُكْمِيّةَ وَالقِيقَةُلِعَيرهِمْ فلا يَكُونُ كم 
والخاصل أن الْإجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى عَدَمِ إعطَائهمْ شَيْنَا بل إِغْطَّءُ الْوَاجِدِء وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيل اَن له حَكُمَ الْعَنيمَة فَلَرِمَ مِنْ الإجماع, 
وَالدَلِيلٍ الْمَذْكُورٍ اغبا غَنِِمَة في حَقّ إخراح امس لا في الجانب الْآخَرِ وَمَا ذَكرْناهُ من وجه عَدَم إِغْطَاءٍ الْعَافِينَ الْأَرْبَعَة 
الْأَحْمَاسٍ هُوَ تَغيِينٌ لِسَنَدٍ الإخماع في ذَلِكَ تَفْريرُ أن الْمَالَكَانَ مُبَاحًا قَبْلَ الإِيجَافٍ عليه 

وَالْمَالُ الْمبَاحُ إِنا ملك نات اليد عَلَيْهِ نَفْسِهِ حَقِيقَةَ كَالصّيْدِء وَيَدُ الْعَافِينَ تبتَةٌ عَلَيْهِ حكُمًا لن الْيَدَ عَلَى الظَاهِرٍ يد عَلَى 
الْبَاطِنِ حُكُمًا لا حَقِيفَة. ما الْقِيقَةُ فَلِلْوَاجِدٍ فَكَانَ لَه مُسْلِمَا گان أَوْ ذم حرا أَوْ عَبْدَا بالا أ صَيبًا گرا أو أنتى؛ لون 
اسْتِخقّاقَ هذا الْمَالٍِ گاستخقاق الْعَِيمَة وَكُلُ مَنْ سينا لَه حَقّ فيها سَهْمًا أؤ رَضْحَاء بخلاف الخَرْيَ لا حَقَ لَه فِيهَا فلا يَسْتَحِقٌ 
الْمُسْتََمَنْ الْأَْبَعَةَ الْأَحْمَاسِ لَوْ وج في دار 


(فَوْلَهُ وَلَوْ وَجَدَ في دَارِهِ !2) اسَْدَلٌ هما بإطلاقٍ ما رَوَيَْا وَهُوَ فَوْلَهُ - عَلَيِْ الصَّلَاةُ ا - «في الرگاز الْحُمْ» وَقَدَمَ أنه 
َعَم من الْمَعْدِنِء وَل أنه جُزء من الْأَرْضٍ ولا مُؤْنَةَ في أَرْضٍ الدّارٍ فَكَدَا في هذا الجُرِْ منها. وأجيب عَنْ 
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معدا فََيْسَ فيه شَيْءٌ) عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ وقلا فيه امس لإطلاق ما رَويْنَا وَل أنه من أَجْرَاءِ الْأَرضٍ مركب فيها ولا مُؤْنَةَ في سَائرٍ 
الْأَجْرَاءٍ فگڌا في هدا ايء لان الجْزْءِ لا يالف اة جلاف الكثر؛ لِأَنَهُ عير مركب فيها (وَإِنْ وَجَدَهُ في أَرْضه فَعَنْ أي حَبِيقَة 
فيه روَايتَانِ) وَوَجْهُ الْمَرْقٍِ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَهُوَ روَايَةُ الجامع الصّغير أَنَّ الدَارَ مُلِكَتْ حَالِيَةَ عَنْ الْمُوَنِ دون الْأَرْضٍ وََذَا وَجَب 
العش وا راځ في الْأَرْضٍ دُونَ الدّارٍ فَكَذَا هَذِهٍ E‏ 


(وإِن وَجَدَ رگازا) اي گرا (وَجَب فيه الحُمْسْ) عِنْدَهُمْ لما رَوَيَْا وَاسْمْ الرگاز يَنْطَلِق عَلَى الت لِمَعْىَ الرّكزٍ وَهُوَ الْإنْبَاتُ 


[فتح القدير] 

الْحَديثٍ باه صوص بالدَّارٍ وَصِحَتُهُ مُمَوَقَقَةُ عَلَى إِبْدَاءٍ دَلِيلٍ الخصِيصء وگؤن الدّارٍ خث من حْكْمَئ الغشر وَاخخرَاجٍ 

بلع لا يلم ن تَكُونَ عَنْصُوصّةً من کل كم إلا بڌليل في گل خكم, على أنه أَيْضًا قذ يْتَعْ كَوْنَ الْمَعْدِنِ جْْءًا و من الأَرْض 
ولا 2 كز النَيمُمْ به واويه بأل خْلِقَ فيها مع حَلْقِهَا لا وجب الخْْئِبَةَ وَعَلَى حَقِيقَة الجْرِْيّة يَصِحْ يصع الإلخراج ين حكم الأْض لا 
عَلَى تَقْدِيرٍ هذا التَأوبلٍ 

(قَولة روايتان) روَاية الَْصْلٍ لا يَبْ كما في الدّارِ وَرِوَايَةُ الجاع الصّغيرٍ يجب افق عَلَى هَذِه بَيْنَ الَْرْضٍ وَالدَّارٍ أن الأَرْضَ 1 
لَك خَالِيَةَ عَنْ الْمُوَنِ بل ف فيهًا اراج أو الْعْشْرُ واه م الموّت: خلا الدّارٍ َإِعَا لَك خَالِيَةَ عَنها. قَالُوا: لَوْ كَانَ في ذَارِهِ 
لَه تغل آكوارا من الثَمَارٍ لا يب فيها 


(قَوْلَهُ وجب الخُمْسْ عِنْدَهُمْ) أَيْ عِنْدَ الْكُلّ عَلَى كُلّ حال ذهب گان اؤ رَصَاًا أْ رنْبَقَا بالاتفاقء وَإِعا الخلافٌ في للق 
الْمَأَخُوذِ من الْمَعْدِنِء وَسَوَاءُ گان الْوَاجِدُ صَغِيرا أو كبيرا كُمَا ذگزت 
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م إن كات عَلَى صرب أل الإشلام اكوب عليه كمه الشهادة فهو ةلفط َة وَقَدْ عرف حُكُمُهًا في مَوْضِعِهِ وَإِنْ كانَ 
عَلَى صرب أَهْلٍ الْجَاهِلِية كَالْمَنْفُوشٍ عليه الصّئمُ فَفِيهِ +١‏ * عَلَى کل حال لما بيا م إن وجه في زص شياع قاريع اسه 
ِلْوَاجِدِ؛ لاه تم الإخرَاز مِنْه إذ لا عِلْمَ به للْعَافِينَ فيَخْتَصُ هُوَ به. وَإِنْ وَجَدَهُ في أْضٍ تملك فكذًا اكم عِنْدَ أي يُوسْفَ؛ لان 
الاسْتِحقَاقَ بِتَمَام الَْارَِ وهي من 


[فتح القدير] 

في الْمَعْدِنِ إل الَْرِيَ لِمَا قَدَمْا وَِأَنَهُ لا يرك أن يَذْهَب بِعَنِيمَة الْمُسْلِمِينَ إلى دار الحَرْبٍ إلا إا گان بإِذْنِ امام وَسَرْطّ مُقَاطَْنَهُ 
عَلَى شَيْءٍ فَيَفِي بِشَرْطِهِ. قال - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطهم» عبر أنه إن وَجَدَهُ في أزضٍ تْوكةٍ اختَلفَ 
(قوْلَهُ كَالْمَكْبُوبٍ عَلَيْهِ گم الشَّهَادَة) ذَكَرَهُ بگافِ التَشْييه وڏا في صرب الْكْفَارِ لِيُفِيدَ عَدَمَ ا حصي فَلَوْ گان لِلْمُسْلِمِينَ تفش 
آحَرُ مَعرُوفَ أ لأَهلٍ ازب تفش عير الصتم گام من ناء مُلْوكِهم الْمعرُوفَةٍ ار به (فَولهُ وقذ عَرَفَ حكمها) وهو أنه َب 
تَعْرِيفُهَا م لَه ن يَمَصَدَّقَ پا عَلَى نَفْسِهِ إن گان فقيراء وَعَلَى غَيِْهِ إن گان عيبا وَلَهُ أَنْ يحْسِكهَا أَبَدَا (فَوْلَهُ لما بَيَنَا) أي من 
النّصّ» وَالْمَعْىَ أَوَلَ الاب 

(قَوْلَهُ نح إن وَجَدَهُ إځ) آي اگنر الجَاجِلِيَ لان الْإِسْلَامِيَ لَيْسَ حُكْمُهُ ما كر جلاف ما لَوْ وَجَدَهُ في أَرْض خحْتَطَةِ غير مُبَاحَةٍ فل 
لوك لِلْمُخْتط لَه فلا يحص به كُمَا سيذْكُرْهُ ما الْمْبَاحَةُ فما في ضِمْيهَا مبَاحَ إِذْ 1 يَعْلَمُوا به موه فَيَبْقَّى عَلَى مَاكَانَ 
(قَوْلَهُ فكدَا اكم عِنْدَ اي يُوسْفَ) أي امن لِلْفْقََاءِ وَأربعَةُ اماه لِلْوَاجِدِ سَوَاءْ گان مَالگا ِأَأَرْضٍ أو لا لأ هذا الْمَالَ 1 
يَدْخُل ت قسْمَة الْعَنائِم لِعَدَم الْمُعَادَلَةِ فَبَقِي مُبَاحًا فيكو لِمَنْ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيه كما لَوْ وَجَدَهُ في أَرْض غير لوك فلا لا 
َقُولُ: إِنَّ امام بَلَكُ الْمُختط لَه اگنر بالْقسمَة بل لَه البفْعةَ وبُقَرَُ يَدَهُ فيها وَيَفْطَعْ مُرَاحمَة سَائر الْعَافِينَ فيهاء وَإِذَا صَارَ 
مسولا عَلَيْهَا أَفْوَى 
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د ال ص ا ل 
0000 شرن ون انظ التاق ل يترد ب الى الك دن 
الإسْلام عَلَى ما قَالُوا وَلَوْ اشتبة الصَرْب بعل جَاهِلِيًا في طَاهِرٍ الْمَذْهَب؛ لِأَنّهُ الْأَصْل وَقِيلَ يجْعَلُ إِسْلَامِيًا في رمَانتا قاذم الْعَهدٍ 


(وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الَرْبٍ بِأَمَانِ فَوَجَدَ في دار بَعْضِهمْ رگا رَدَهُ عَلَيْهْ) تحر عَنْ الْعَدْرٍِ لِأَنَّ ما في الدّارٍ في يَدِ صاجبهًا خُصُوضًا 
(وإِنْ وَجَدَهُ في الصّحْرَاءِ فهو لَه) ؛ لِأنَهُ ليس 


[فتح القدير] 

الاسْتيلاءاتِ وَهُوَ بِيَدٍ خُصُوص املك السابَِةِ فيَمْلِكُ با ما في الَْاطِنِ من المَال الماح لِْإِنْقَاقٍ على أن الاين 2 عب لم 
ِلك في هَذًا الكثز بَعْدَ الاختطاط وإ لوحب صَرْفَهُ لبهم 9 1 دَواريَهمْ إن 1 يَعْرِفُوا وضع في بَيْتِ الْمَالِ وَاللَازِمُ مف ْم 
ا ل ل ا ي الْأَرْضٍ كَالدُرَة في بَطْنٍ السمَكَةٍ بمْلْكُهَا الصّائِدُ لِسَبْق يد 
الحُممُوصٍ إل السَمَكة حَالَ إباحتھاء ثم لا لها م مُشْترِي السَمَكة لِانْتِقَاءٍ الإباحة. 

هذا وَمَا كر في السَمَگة مِنْ اا ظَاهِرُ الرَوَايةء وَقِلَ: إِذَا كَانَتْ الذُرُ عير مَنْقُوبَةِ تَدْخْلْ في الْبَيْع بخلاف الْمَنْقُوبَةِكُمَا لَوْ 


كان في بها عبد ْله الْمُشْتري لدعا تَكُلْهُ ول ما تكله يحل في بَيْعهاء وَكذا لَوْ كَانَتْ الدُرَةُ في صَدَفَةِ مَلَكَهَا الْمُشْترِي: 
فلا هَذَا الْكَلَامُ لا يفِيدُ إل مَعَ دَعْوَى اَم تأكُل الدُرَة غَْرَ المَنْفُوبة گأكلها الْعثرَ وَهُوَ َنُوعٌ. نَعَمْ قذ يَتَفْقْ أَهَا تَبْتَلِعْهَا مََة 
لاف الْعثْبرِ له حَشِيسشنَ وَالصّدَفُ دَسَمْ وَمِنْ شَأما كل ذَلِكَ (قَوْلْهُ عَلَى ما قَالُوا) ُفِيدُ لاف عَلَى عَادَته قيل يُصْرَفْ إلى 
أقصى مَلِكِ بُغرف في الإسلام أَؤ ربيب وَقِيِلَ يُوصَعْ في بَيتِ ْمَل وَهَدَا وجه لمال (قَول لعَقَادم العَهد) فَالطاهِر أنه ا يبق 
شَيْءٌ من آثارٍ الجَاهِلِية وجب الْبَمَاءُ مَعَ الظَّاهِرٍ ما 1 يَتَحَقَّقَ خلافة, وَاخَقُ مَنْعْ هذا الظَّاهِر َل دَفِينهُمْ إلى الْيَوْمِ يُوجَدُ بيار 
مره بَعْدَ أُخْرَى 


(قَوْلَهُ فَوَجَدَ في دار بَعْضِهِمْ رِكارا رده عَلَْهمْ) سَوَاءْ گان مَعْدِنا أو كنْرًا (قَولهُ في الصّخرَاءٍ) أي أَرْضٍ لا مَالِكَ ف 
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في يد اح على الحُصُوصٍ فلا يعد غذرا ولا شَيْءَ فيه نه تة ممص غير جاه (وَلَيْسَ في الْفْرُورج يُوجَدُ في الال 
خْمنَ) لِقَْلِهِ - عليه الاه واللام - «لا س في الْحْجَرِ» (وفي الزنَْقالحْمْس) في قول أي حَبيفَةَ آخرًا وَهُوَ قَوْلَ محمد 
خلافا لأبي يُوسْفَ 

[فتح القدير] 

كدًا سره في الْمُحِيطِء وَتَعْلِيلٌ الكتاب بيده (قَوْلَهُ فلا يُعَدُ عَذرا) يعني أن دَارَ ازب دار إِبَاحَةِ ويا عليه التَحَرُرُ مِنْ الْعَذرِ 
قط وَيأْحْذُ غير ملوك من أَرْضٍ عير تملُوكة 1 يُْدَرْ بح بخلافه من الْممْلوكة. نَعَمْ َم يَدْ لحكريّةُ عَلَى ما في صَخرَاءِ دارهم 
وَدَارُ الَرْبٍ لَيْسَتْ دار أَحْكام فلا تُعَْبدْ فيها إل الَْقِيقَةُ لاف دارا فَلِذَا لا بُعْطِي الْمُسْتَأْمَنْ مِنْهُمْ ما وَجَدَهُ في صَحْرَائِنَا 
(هَوْلَهُ أنه رة مُتَلَصّص) وَلَوْ دحل الْممَلَصِصْ دَارَهُمْ فأَحَدَ سَيْنَا لا يَأَخْدُ لِانْيفاءٍ مُسَمّى الْعَيمَةِ؛ٍ لما ما أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ 
عَلَيْهِ عَلَبَةَوََهرًا. وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: عَاية ما تَفمَضِيه الْآيهُ وَالِْيَاسُ وَجُوبْ الحُمْسٍ في مُسَمّى الْعَنيمَة فَالْتفَاءْ مُسَمّى الْعَنيمَة في 
الْمَأَحُوذِ من ذَلِكَ الْكَثْرٍ لا يَسْتَلِْمُ اْتقَاءَ امس إلا بالإشتاد إلى الَْصْلٍ, وَقَدْ وج دلي يرح عَنْ الْأَصْلٍ وَهُوَ عُمُومُ قَولِهِ - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «في الرگاز الْحُمْسُ» بخلاف الْمُتَلَصِصٍ فد ما أَصَابَهُ لیس عَِيمَةَ ولا رگاز. فلا دَلِيلَ يُوجِبْهُ فيه فَيَبْقَّى 
عَلَى الْعَدَم الْأَصْلِىَ 

(قَوْله يُوجَدُ في البَال) قَيّدَ به اخترارًا عا َو أصِيب في حَرَائِنٍ الكفار وكئوزهم قله حمس لَه غِيِمَةٌ وَسيأني (قَولْهُ قله - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام - «لا س في الخجر» ) غريب با اللّفْظِ. وَأَخْرَجٍ ابن عَدِيٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الملا السام - «لا ركاه 
في حَجر» من طريقين صَعِيفَن: الأول بعْمرَ بن أبي عْمَرَ الْكَلاعِيَ. وَالدَانٍ ڪڊ بي عبد اله العزرمي. وأحْرَج ابن أبي شَيبة عن 
عِكْرمَةَ «لَيْسَ في حجر الولو ولا حجر المد اة إلا أنْ يكُونَ لِلتَجَارَق» (قَوْلهُ في فَوْلٍ أي حَدِيفَة آخرا وهو قول مُحَمَدِ) وَقَوْلُ 
أبي يُوسُفَ هو قول أي حَنيفة أَوَلَا. حَكى عَنْهُ انه قَالَّ: كان أَبُو حَدِيفَةَ - رَه الله - 
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(ولا حمس في اللو وَالْعدر) عند أي حَبيفَة ومحَمَد. وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ: فيهمَا وني كل جلي رج م من الْبَخْرِ حْمُنْ؛ لان عُمَرَ - 
رضي الله عَنْهُ - أَخَذَ الْخُمْسَ ه من العنبر. وما أن َعْرَ الْبْخرِ 1 يَرِذ عََْه الْقَهْرْ فاا يَكُونْ الْمَأْحُودُ مِنْهُ 


[فتح القدير] 

تفول: لا س فيه فلم رل به أناطرة وقول هو َالرْصّاص إلى أن رع ۾ رأث أن أن لا َيْء فيه قت په م مرد الإ 
الْمُصّابُ في مَعْدِنِِ اختراوًا عما ذگزت» الب لاء وذ همز وَمِنهَا جيتيدٍ مَنْ يكر الْمُوَحدَةَ بعد رة ِل لبر الوب 
وَهُوَ مَا يَعْلُو جَدِيدَهُ من الْوََرَةِ. 

وجه الثاني نه يبع من عَيْنهِ وَيُسْتَقَى الدَلَاءٍ گالْمَاءِ ولا يَنْطَبِعْ بنَفْسِهِ فَصَّارَ كَالْقِير وَالنَفْطِ. الموجب آله تخر بالعلاج 


(قوْلهُ ولا حمْس في الولو إ) يَعْني إذا انرجا من الْبَخر لا إذَا وُجدَا دفيتا للكْفَارٍِ وَهَدَا لأ الْعْرَ حشيش وَاللُْلُوَ إا مَطَرُ 
الرّييع يَقَعْ في الصّدَفٍ فَيَصِرُ لل أو الصّدَفُ حَيَوَانَ يلق فيه اللولُ ولا شَيْءَ في الْمَاءِ ولا فيا يُؤْحَدُ من ايوا كظني 
اليك وَالْمصبف عَلَلَ الي تفي كؤنه عَم أن سام فزع ڪي گؤنه كان في ڪل قهرم ولا بر فهر عَدُوقٍ عَلَى 
لخر اَم ولا دليل آحَرَ بوجي قبقي على اعدم وَقياس الخ على اير في إلباتِ الؤجوب فيا يُستَخْرَج قياس بلا جاع 
أن امير في الاب كؤثة ية لا عب و يَتَحقق فيما في الأبخر, ولا َو ؤج فيه الدب وَالْْصّة جب فيهما َي قور 
عله آنا فيه خيلا وو عا عن غتر ها كرف وقول المناي ونان خض حح يرك به القِيَامن فَدَفَعَهُ ِعَدَمِ ثُبُوته عَنْهُ عَلَى وَجْهِ 
مُدَعَاه بل الْمُرَادُ أَنَهُ أَحَدَ ما دسَرْهُ بخْرُ دار الحَزْب من باب طَلَبٍ: أيْ دَفَعَهُ وَقَدَفَهُ فَأَصَابَهُ عَسْكَرْ الْمُسْلِمِينَ لا ما أسخرج وَل 
قا سر قأصتابة جل واج لأ صصص عَلَى أن بوه عَن عُمَر ٤‏ يح أصْلا بل 
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نِيمَة وَإنَ كان ذهَبًا أؤ فضة. وَالمَروِي عَنْ عمَرَ فِيمَا دَسَرَهُ البَخْرُ وَبِهِ تقول (مَمَاعَ جد ركارًا فهو للذي وَجَدَه وَفِيهِ الحْمُسْ) 
مَعْنَاهُ: إا ۇج في أَرْضٍ لا مَالِكَ ه؛ لِأَنَهُ عَنيمة رة الذهَب وَالْفِضَّة. 


(بَابُ ركاة الرُوعَ وَالتِمَارِ) 


[فتح القدير] 
إا عرف بطريقٍ صَعِيفَةٍ رَوَاهَا الْقَاسِمُ بْنْ سام في كاب الْأَمْوَالِ وإ الَابِثُ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْد العزيز : أَخرّج عَبْدُ الرَرَاقِه أخْيرنا 
مَعْمَرٌ عَنْ اك بْنٍ الْمَضْلٍ عنه: أنه أَخَدَ من الْعثْيرِ الْخُمْس. وَعَنْ الْحَسَنِ لْمَصْرِيّ وَابْنِ شِهَابٍ الزُهْرِيٍ قالا: في الْعثْيرٍ وَاللُولُو 


وَرَوَى الشافعي عن سيان - رضي الله عنه - عن ابن طاؤس عَنْ أبيه عَنْ ابن عباس أن إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ كان عاملا بِعَدَنَ سال 


ابْنَّ عَبّاسِ عَنْ العَنبر فَقَالَ: َو گان فيه شَيْءْ : اخم وَهَدَا لَيْس جَزْمًا من ابْنِ عباس بِالجْوَاب, بل حَقِيَعُُ لوقف في أن فيه 
شَيْمَا اؤ ل عير أنه إن گان فيه شَيْءْ قلا يَكُونُ غَيْرَ امس وَلَيْسَ فيه رَائِحَةُ الجڙم با كم فَسَلِمَ مَا رَوَاهُ بُو عْبَيْدٍ في كاب 
الاموا وَالشَافِعِيُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا ابْنْ أي مَرْيمّ عَنْ ڌاؤد بْنِ عَبْدِ ب الوهَنِ الْعَطَارِ سمغت عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يدث عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: 
ين في الْعنبر حمْسٌُ. عَنْ الْمُعَارِضٍ قال: وَحَدَّنَمَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَدِيِيَ ع عَنْ أبي لبر عَنْ جَابرٍ وه فَهَذَا اول 
بالاعتبار من ¿ قول مَنْ ذُوهُمًا 00 ذگرتا م من التَابِعِينَ وَلَوْ تَعَارَضًا کان قَوْلُ الاي أَرجَحَ لاله سعد بِالْوَجْهِ (قَوْلهُ مَتَاعٌ !ع( الْمُرَادُ 
بالمَتاع غَيْدُ اذكب وَالْفِصّةِ من القََابٍ وَالسلّاح وَالْآلاتٍ وَأَنَاثِ الْمََازِلٍ وَالْفُصُوصِ والزنبق وَالْعَرِ وکل مَا يُوجَدُ كنْرًا قله 


و 97 هو د 5 
کک یط له 52 
5 ل - رطه ا نه ر 5 


[بَابْ رَكَاةٍ الزْرُوعَ وَالقِمَارِ] 
(بَابُْ رَكَاةٍ الززوع وَالقَمَار) قبل تَسْمِيمْهُ رگا عَلَى فَوِْمَا لاشتراطهمًا التَصّاب وَالْبَقَاءِ لاف فَوْلِهِ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ إذ لا َك في 
أن الْمَأْحُود عَُشرًا أو نِصْفَهُ ركاه حى يُصْرَفَ مَصَارِفَ لاق وَعَاية ما في الاب أَنُمْ افوا في إِثْبَاتِ بَعْضٍ شُرُوط لِبَعْضٍ 


(241/2) 


(قَالَ ابو حَنيفة - رَحمَهُ الله -: في قليل ما أَحْرَجَتَهُ الْأَرْضُ وكثيره الْعْشْرُ سَوَاءْ سْقِيَ سَيْحَا أو سنه السَمَاء إلا الطب 
وَالْقَصَب وَالْحَشِيشَ. وقالا: لا يب الْعْشْرُ إلا فيمَا لَه رة باقية ذا بَلَعَ حَمْسَةَ أَوْسْقٍء وَالْوَسْقْ سِعُونَ ضَاعًا سه رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَلَيْسَ في الْحَضْرَاوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ) قلاف في مَوْضِعَيْنِ: في اشتراط التَصّابء وني اشترا تراط الْبَقَاءِ. 
م في الأول فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «لَيْس فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ اوسني صَدَفَة» 

[فتح القدير] 

أنواع الرگاة وَتَفيهاء وَهَذَا لا يرج عن كؤنه راه (قَوْلَهُ: إل الحطب وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ) ظَاهِرُهُ كَوْنُ ما سوی ما أَسْكْفْني دَاخِلَا 
في الْوْجُوب, وَسَيَئْصُ عَلَى إخراج العف وَاليَبنِ إلا أَنْ يُقَالَ: كن إِذْرَاجُهُمَا في مُسَمّى الحشيش عَلَى ما فيه. 

وَأَمّا مَا ذكَرُوا م من إخراج الطَرْقَاءِ وَالدُنْب وَشَجَرٍ القُطْنِ وَالَْاذِنْجَانِ فيذرَځ في الحطّبء کن بهي مَا صرَّحُوا به من أنه لا شَيْءَ في 
الأَذوية ايلج وَالْكُنْدُرٍ ولا حب فيا خُر من الْأَشْجَارٍ كَالصّمْغ وَالْقَطِرَانِ ولا فيمَا هُوَ تابعٌ اض كَالئّخْلٍ وَالْأَشْجَارٍ لدعا 
كَالْأَرْضٍ وَلِذَا تَسْتفِعَهَا الأَرْضُ في الب ولا في کل بزر لا يُطُلَب بالزراعة زر ليخ وَالْقَِاءِ لگؤغا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ في نَفْسِهَا. 
وجب في الْعُصْفْرٍ واكان وبزره أن كلا منْهُمَا مَفْصُودٌ وَعَدَمْ الْوْجُوبٍ في بَعْضٍ هَذِهِ ا لا يرد عَلَى الإطلاقٍ بأذىَ تأمُلٍ 
(فَوْلُهُ إل فما ا هر باقِيٌ) وَهِيَ ما تَبْقَى سنه بلا عاج غالا بخلافٍ ما يماج لَه كالعتب في بلادِهِم وَالْبطيخ الصَّبْفِيَ في 
دیارتا» وَعِلَاجَُهُ الحَاجَةٌ إلى تَقَلِيبه 4 وتغليق الْعنَب (قَوْلَهُ وَالْوَسْقٌُ سِنُونَ صاعًا بصاع رَسُولٍ الله دل الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم 6 وَل 
صا أَْبَعَةُ أَمْنَاءِ فَحَمْسَةُ أَؤسُقٍ ق الف وَمانتَا م قَالَ اخلوائ: هَذَا قَوْلُ أَهْلٍ الكُوفة. وَقَالَ أَهْلْ الْبَصرَة: الْوَسْقْ ق اة م 
وگن الوق سِبِينَ صَاعًا مُصَرَځ به في روَايَة ان مَاجَ لَدِيث الْأَوْسَاقِء كُمَا سَتَذَكُرُه وَل گان الخارج تَوْعَبْنِ كل أَقَلُ مِنْ حمْسَةٍ 
أَوؤْسْقٍ لا يُضَمُ وني َع واج يُضَم الصّنْفَانٍ كَالجيَدٍ وَالرَدِيِءٍء وَالنَْعٌ الْوَاجِدُ هُوَ ما لا يوز بَبِْهُ بالآحَرٍ مُتَفَاضِلًا (قَولَهُ ولي 


في الْحَضْرَاوَاتٍ) كَالرَيَاجِينِ وَالْأَوْرَادٍ وَالْبُقُولٍ واخیار وَالْقَّاء وَالْبطيخ وَالْبَاذِيحَانِ وَأَشْبَاهِ ذلك وَعِنْدَهُ يحب في كُلّ َلك 
(قَوْلَهُ ما ف الأول قَوْلَهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالمََامُ - «لَيْسَ فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ اوسني صَدَقَةُ» ) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ في حَدِيثٍ طُوِيلٍ 
وَمُسْلِمٌ وَلَفْظهُ «لَيْسَ في حب ولا مر صَّدَقَةُ حى 
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وَلِأَنَهُ صَدَقَةٌ فَيُشْترَطُ فيه التِصَابُ لِيَتَحَقَقَ الغتى. 

واي حَنيفَة - رجه الله - قله - عَلَيِْ الصّلَاةُ السام - «ما أرجت الْأَرْضُ فَفِيهِ الغشْرٌ من عَبْرٍ فَضْلٍ» وَتَُوِيلُ مَا رَوَياه 

كا لتجارة؛ لِأَمْ كاثُوا يَتَبَايَعُون بالْأَؤْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسّْق قي أَرْبَعُونَ دِرْهماء ولا مُغْتبَرَ بِالْمَالِكِ فيه فَكْبّفَ بصفته 4 وَهُوَ الْمَعْىَ وََذَا 
ط الول؛ لِأَنهُ للاستنماءِ وَهُوَ كله ماء. وَكُمَا في الان قَوْلُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لَبْسَ في الْحَضْرَاوَاتِ صَدَقَة 


تَبْلُعَ حَمْسَةَ أَؤسُق» ثم أَعَادَهُ من طريق آخَرَ وَقَالَ في آخره: غَبْرَ أنه َالَ بَدَلَ التَمرِ تز يَعْي بالمُئلة فَعْلِم أذ الْأَوَلَ بالْمُنًاق 


وراد أَبُو داؤد فيه: الوق ستو عَحتُومَاء وَابْنُ مَاجَهُ. وَالْوَسْقْ سود صاعًا (قَوْلَهُوَلأَي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - عَلَيِْ الصَّلَاةُ 
وَالِسلَامُ - «مَا أَخْرَجَت الْأَرْضُ قَفِيه الغشر» ) أخرج الْبُخَارِيُ عَنْهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالَلَامُ - «فِيمَا سَفَتْ السَمَاءُ وَالْعْيُونُ أ 
گان عَتَرِيَ الْعْشْرُ وَفِيمَا سُقِي بالتضح نِصْفْ الْعْشْرِ» , وَرَوَى مُسْلِمْ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «فيمَا سَقَتْ الْأَكَارُ وَالْعَيْمُ 
العش وين مقي بالكاية يضف لفغ فيه من الآتار أَيْضًا ما أَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ أخبرا مَعْمَرُ عَنْ باك بن الَْضْلٍ عَنْ عْمَرَ 
ِن عَبْدٍ العزيز قَالَ: فما أَنْبَمَتْ من قَلِيلٍ وكدِرٍ الْعشْر احرج حو عن ماهد وَعَن ارام يم النَحَعِيَ» وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَة أَنضًا 
عَنْ عْمَرَ بُ عبد العزيز وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ التَحَعِيَ» وراد في حَدِيثِ النَحَعِيَ: > ڪٿ في کل عَشْرٍ دُسْمْجَاتٍ بَقْلٍ اجه وا لخاصل أله 
تَعَارَضَ عام اص هَمَنْ يُقَدَمْ الخاصّ مُطْلَقَا كَالشافعِيَ قال بمُوجبٍ حَدِيتِ الْأَؤْسَاقِء وَمَنْ يُقَدِمُ الْعَامَ أو يَهُول يَتَعَارَضَانِ 
وَيَطْلْبُ المّجِيح إن 1 يعرف التَارِيحَ وَإِنْ عَرَفَ فَالْمُتََخَرُ اځ وَإِنْكَانَ العام كَمَولِنَا جب أَنْ يَقُولَ بمُوجب هَذًَا العام هتا لاله 
لَّمّا تَعَارَضَ مَعَ حَدِيثِ و ف الْإيجَابٍ فيا دود حْمْسَةٍ الْأَوسْقٍ كا الإجاب أَوْلى لِلاخْيياط فَمَنْ م لَهُ الْمَطْلُوبُ في نَفْسِ 
الملل الاق م لَهُ هنا وَلَْلَا حَشْيَةُ اخ روج عَنْ الْغَرَضٍ لَأَظْهَرْنَا صِحَتَهُ أي إظَهَارٍ مُسْتَعِينًا بال َعَالى» وَِذَا كاد كَدَلِكَ فَهَذَا 

لبخث يتم على الصَّاحِبَينٍ اهما الْأَصْل الْمَذكُورَ وَمَا ذكَرَهُ الْمُصَبَفُ من حَمْلٍ مهما عَلَى راة النجارة طريقة ا جنع بين 
الَْدِيكين. قيل وَلَفْظُ الصَّدَقَةِ يُشْعِرُ به فَإِنَّ الْمَْرُوفَ في الْوَاجب فيمًا أَخْرَجَتْ اجا الْعْشْرُ لا الصَدَقَةُ بخلاف الزاة 
(قَوْلُهُ وَهُمَا في الان فَوْلَهُ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -) رَوَى 
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اشر وَل ما روتء وَمرويُُمَا عحمُولَ على صَدَقَةِ اذا الَْاشِر ويه د أَبُو حديقة - رجه الله - فيه لأنَّالأَرْضّ قذ 
نمی با لا يَبْقَى وَالسَبَبِ هي الْأَرْضْ المي 
ا القدير] 

تفي الْعْشْرِ 3 الْحَضْرَاوَاتِ بلْقَاظٍ مُتَعَدَّدَةٍ و سَوْقُهَا يطول في التَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذ وَقَالَ: إِسَْادُهُ ت بصّجيح وَلَيْسَ بَصِحّ 
في هَذَا اباب عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - شَيْء. وَرَوَى الَْاكِمْ هَذَا الْمَعْن أَيْضًا وَصْحُحَة E‏ 
ترگ خمد وَالنّسَائِيُ وَغَيْرهمًا. 
وَقَالَ أَبُو رُعَة: مُوسَى بْنْ طَلْحَةَ وَهْوَ الرّاوِي عَنْ مُعَاذِ مُرْسَلْ عَنْ عْمَر ومُعَاذْ وقي في خلافة عُمَر فرواية مُوسَى عَنْهُ مرسَلَة. 
وما قیل: إن مُوسَى هذا لد في عَهدِ الي - صَلَّى الله عَليْهِوَسَلّمَ - واه ا يَْبْث. وَالْمَشْهُورٌ في هَذَا مَا روى سيان القَورِيُ 
عَنْ عرو بن عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ قَالَ: عدت كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عن الي - صلی الله عليه وسَلّمَ - «أئه إا أَحَدَ 
الصَّدَقَةَ من الحنطّة ت الشعير والرّبيب وَالتَمْرِ» وَأَحْسَنْ مَا فيها حَدِيثُ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الدَّارَفْطَيُ عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ «أَنَّ وَسُولَ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ى أَنْ يُؤْحَدَ من الْحَضْرَاوَاتِ صَدَقَةُ» وَالْمُرِسَلُ جم ند لکن يءُ فيو ما تفم من تفييم من 
الْعَامَ عِنْدَ الْمُعَارَضَة وَمَا ذَكَرْهُ الْمُصَبَفُ من أن الْمَنفَِ أَنْ يَأَخْدَ مِنْهَا الْعَاشِرُ إِذَا مَرّ ا عَلَيْه وَيُشِي إلَْهِ لفط هذا لْمْؤْسَلِ. إِذ 
قال مى أن يُؤْحَدَ وَهُوَ لا يَسْعَلَمُ تفي وُجُوب أن يَدْفَعَ الْمَالِكُ قرا وَالمَعْفُول مِنْ هَدَا اهي أنه لِمَا فبه من تَفُويتِ 
الْمَصْلَّحَةِ عَلَى الْمَقِيرِ لِأَنَّ الُْقَراءَ لَيِسُوا مُقِيمِينَ عِنْدَ الْعَاشِرٍ ولا بَقَاءَ للخضروات فَتَفْسْدُ قَبْلَ الدع إِلَيْهِمْ؛ وَلِذَا فلا لَوْ أَحَدَ 
نا الْعَاشِرٌ لِِْرفه إل مايه كان له ذلك ش 
(قَوْلَهُ وَالسَبَبُ هي الْأَرْضُ النَامِيَُ) أَيْ بالخارج تَْقِيقًا في حَقّ العش وَلِذَا لا يجُورُ تغجيل الْعْسْرٍ لِأَنّهُ حِيتبذٍ قبل السسَب, فَإذَا 
أخرجث اقل من َة أوْسق لو 1 وجب شَيْنًا لكان إخلاء لدبب عن اكم وَحَقِيَةُ الاسذلال نا هو بالْعَام السَابِق؛ لأ 
السبية لا تفنث إل الا بلي چ لفيا سی ديك هو ذلك 0 اريك ك کک المي 


ومع ر 


E 
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ودا يجب فِيهَا اراج أا الطب وَالْقَصَبْ وَالخَشِيشُ فلا تُسْعَنْبَتُ في اتان عَادةَ بل تُتَقّى عَنْهَا حم لَؤ ادها مُقَصّبَةٌ أو 
مُشَجْرَةٌ أو مَنبَمًا للحشيش جب فبها اشر والْمْرَادُ لمكو الْقَصَبْ الْمَاِسِيُ أمَا قصب السك وَقَصَبْ الذريرة هما 
الْعشْرُ لاله يَقْصِدُ ما اسْتَغْلالَ الْأَرْضٍء بخلاف العف وَالتيْنِ؛لَِنَّ الْمَقْصُود اب وَالتَمْرُ دتما 

[فتح القدير] 

الكَاف. وني الْمَنْظُومَةٍ حص خلاقَة بكَمَرِ الْأَشْجَارٍ بَاءَ عَلَى بوت السب نَظَرًا إلى أن نمو الْأَشْجَارٍ يَْبْتْ ياء الأرضٍ خَحْقِيمًا 
َيَقْبْتُ السب لاف الرّْع فَإنَهُ مَا 1 يَطْهَرْ 1 يتَحَقّقْ ناء الَْرْض, م ذا ظهر اکى يو انََافَا وَهَلْ يَكُونُ تغجيلا يَنْبَني عَلَى 


وَفْتِ الْوْجُوبٍ مى هُو فَعِنْدَ أي حَِيفَةَ عِنْدَ ظهُور الثَمَرَةِ فا يَحُونُ تغجيلاء وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَفْتَ الإذراك وَعِنْدَ نحَمّد عِنْدَ 
َصْفِيَته وَحَصُولِهِ في الحطِيرة فَيَكُونُ تغجيلا. وَثْرَُ هذا الخلافٍ تَظْهَرُ في ووب الصّمَانٍ بالإثلافٍ. قال الإمَام: يجب عليه عشْر 
ما أكل أو اطم وحم يب يه في تكميل الأَوسق: يعني إا َع لماكو مع ما بقي حمْسة وق يِب لمر في الْبَاِي لا 
في ا 

عُشْرَهُ وَعَشرَ مَا قي ر 43 يحب فيهًا e‏ ) أَيْ لگؤغَا البب» 9 أن برها تَتَلِفُ بِاليَسْبَةِ إلى الْعْشْرِ وا راچ في 
اواج بالتمَاءِ الَفْدِيرِيَ قدا يحب وَيُؤْخَذُْ جرد التَمَكْنِ م مِنْ الرَرَاعة وَإِنْ 1 يَرْرَعْ وي الْعْشْرِ بالتحقيقيٰ كما قَدَمْنَا (فَوْلُهُ وَقَصَبْ 
الذريرة) نَوْعٌ من الْقَصَب في مَضْعِه حَرَاقَة وَمَسْحُوقُهُ عَطر (قَوْلَهُ لاف العف وَالبَْنِ) وإ 
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قال: (وَمَا سْقِيَ بِعَرْبٍ اؤ دَالية اؤ سَانيَةِ فيه صف العُشر عَلَى الْمَوليْنِ) ؛ لأَنَّ اْمُؤْنََ تَكثرُ فيه وَتَقِلُ فيمَا يُسْقَى بالسَمَاءِ أو 
سَيْحَا وَإِنْ سْقِيَ سَيْحَا وَبِدَالِيَِ فَالْمُعتبرْ أكقَرُ اسن كما مَرّ في السّائِمَة. (وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ - رَه الله -: فيمًا لا يُوسَّقْ 
كَالرَعْفَرَانِء وَالقطْنِ يب فيه الْعْشْرُ إذَا بَلَعَتْ قِيمَعْهُ قِِمَةَ حَمْسَةٍ أُوْسُق مِن أَذْنَ ما يُوسَقْ) گالدُرَة في رَمَاِتاء لاله لا يكن 
التَقْدِيرُ الشَرْعِيٌ فيه فَاغْمرَتْ قَبِمَمُهُ كُمَا في عُرُوضٍ التَجَارَةِ (وَقَالَ محمد - ره الله -: يجب الْعْشْرُ إذا بَلَعَ الاج حَْسَةَ أَعْدَادٍ 
من أَعلَى ما يُقَدَرْ به نَْعْهُ. هاعر في الْقُطنِ حمس أَحمَالٍ كل حمل لاثما مي وني الرََْرَانِ حَمْسَة أَمَاِ) ؛ لأ التفِْيرَبالوسْق 
گان بِاغْتبَارٍ نه أَعْلَى مَا بُقَدَّرْ به تَوْعْهُ 


(وفي الْعَسَلٍ ال شر إِذَا أذ من أَرْض الْعْشْر) وَقَالَ الشَافِعِيُ - ره الله - 


[فتح القدير] 
جب في الي لاله عير مَقْصُودٍ بزراعة الب غير أنه قَصَلَهُ قبل الْعقّادِ الْحَبَ وجب الْعْشْرُ فيه لِأَنَهُ صَارَ هُوَ الْمَقْصُودَ ولا 
حَاجَةَ إلى أَنْ بُقَالَ كَانَ الْعْشْرُ فيه قَبْلَ الانعقاد م حول عِنْدَ الِانْعمّادٍ. وَعَنْ محمد في الت إِذا يبس فيه الْغشر 


(قَوْلَهُ بِعَزب) اقرب الدَلْوْ الْكَبِيرُ وَالدَالِيَةُ الدُولَابُء وَالسَانِيَةُ النَاقَهُ ُسْتَقَى ا (قَوْلُ عَلَى الْقَولَين) بغي مُطْلَقَا كُمَا هُوَ فَوْلَهُ أو 
إِذَا بَلَعَ حمس اوسني (قَوْلَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ) لما اشْترَطًا َس اوسني قَفِيمَا لا يُوسَقْكَيْفَ التَقَدِيرُ عِنْدَهْما اخْتَلّهَا فيه فَقَالَ أو 
يُوسُّفَ: إا بَلَقَتْ قيمَنه قيمَةَ حمسَة ة أَوْسُقٍ من أَذْىَ مَا يَدْخُْلْ تت الْوَسْق من ابوب وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ في الكتاب. وَقَالَ مُحَمَدُ: 

أنْ بلع سه َغْدَادِ: أَيْ مال كُلّ واحد هُوَ عل مَا يُقَدَرْ به ذَلِكَ النَوْعْ الذي لا يُوسَقْ فَاعْثْيرَ في القُطْنِ حمْسَةُ أَخَالٍ 


وَحْسَهُ أَمْناءٍ في السُكر وَالرَعْفَرَانٍ وَحَمْسَةُ أَفْرَاقٍ في الْعَسَرٍ 


(قوْلهُ ذا أَحَدَ من أَرْضٍ الْعُشْر) قي به انه َو أحَدّ من أَرْضِ اراج 1 يب فيه شَيْءٌ 
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لا يحبْ؛ لاله مُكوَ لَدٌ من ا يوان فَأشْبَه الْإبرد بهم ونا قَوْلَهُ - عَلَبْه الاه وَالسَلَامُ - «في الْعَسَلٍ الْعشرُ» ولان | النّخْلَ يَعَنَاوَلُ 
مِنْ الْأَنوَارٍ ا وَفِيهمَا الْعْشْرُ فَكَذَا فيمَا يَتوَلّدُ مِنْهُمَا بخلافٍ فود الْقَرْ لَه ينول من الْأَورَاقٍ ولا عُشْرَ فيها. ثم عِنْدَ أي 


کو ي 


حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - يجب فيه الْعْشْرُ قل أو كَثْرَ؛ لِأَنَهُ لا يَغْتِرْ التَصّاب. وَعَنْ اي يُوسّفَ - رَحْمَهُ الله - 

[فتح القدير] 

(فَوْلَهُ أنه ممَوَلَدَ من الْيَوَانِ) يَعْني الْمَرّ وجُوبْ الْعْشْرٍ فِيمَا هُوَ من أَنْرَالٍ الْأَرْضٍ (قَوْلَهُ وَلَنَا قَولَهُ - عََيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَّلَامُ - 
«في الْعَسَلٍ الْغشْر» ) أخرج Oe‏ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - أنه گب إلى أَهْلٍ الْيَمَنِ أن يُؤْحَدَ من أَهْلِ الْعَسَرٍ 
الْعْشْرُ» وَلَيْسَ لَه عِلَةُ إل عند الله بن محُرز. 

قال ابْنُ جِبّانَ: گان من خیار عِبَادٍ الله إل َه كَانَ يَكْذِبُ ولا يَعْلَمُ وَيَقْلِبْ الْأَخْبَارَ ولا يَفْهَمُ وَحَاصِلَه أنه گان يَغْلَطْ كثيرا. 
وَرَوَى ان مَاجَهْ حَدَنَتا نحَمَدُ بْنْ يى عَنْ عَيْم بْنِ حمَادٍ عَنْ ابن الْمَُارَكِ عن أُسَامَةَ بن رَد عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن بيه عَنْ 
جَدّهِ عبد الله بْنِ عَمْرِو «أَنَّ اللي - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدَ من الْعَسٍَ a‏ 
الحارث ن عَبْدٍ الرَحْمْنِ بْنِ آي ذُبَابٍ عَنْ ايه عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي ذُبَابٍ الدَّوْسِيَ قَالَ: «أتيْث الي - صلی الله وَسَلمَ 
َأسْلَمْتُ وَقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله اجعَلْ لِقَومِي مَا أَسْلّمُوا عَلَيْهِ فَمَعَلَ وَاسْتَعْمَلَني أَبُو بكر - رضي الله عَنْهُ e‏ 
اله عليه وَسَلَّمّ -, فَلَمّا قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ: يا قَوْمِ دوا رَكاةَ الْعَسَلٍ فَإِنَهُ لا حَيْرَ في مال لا د ودی رگائ قَالُوا: گم تَرَى؟ قَالَ 
العش فَأَحَذْتُْ مِنْهُمْ العُشر فَأتَيْت به عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - فَبَاعَهُ وَجَعَلَهُ في صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ» ودا رَوَاهُ ابن أبي شَيْبَة 
عَنْ صَفْوَانَ بن عِيسّى: حَدَتْنَا الحَارثُ بن عِيسَى به. 

وروا الصّلْتْ ب محمد عن اتس بْنِ عياض عن اڂارثِ بن آي ذَبَابٍ عن مُبيرٍ بن عبد الله عن بيه عن سَعْدِء وَل غرف ابن 
لْمَدِيِيَ وال مير وسل عَنْهُ بُو حاتم أَيِصِحٌ حَدِيئُةُ؟ قال نَعَمْ . قَالَ الشافعِيٌ 1 - رَحمَهُ الله -: وف هَذَا مَا يَدُلُ عَلَى «أئهُ - عليه 
الصَّلاةٌ السام - يمره أَخْذٍ الصَّدَقَةٍ من الْعَسَلِ» . وَأَنّهُ شَيْءْ رَآه فَمَطَوَعَ به أَهْلَه. وأَخْرَجَ ابن مَاجَة عَنْ سَعْدِ ِن عَبْدٍ العريز 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ «أبي سَيّارَةَ الْممعَِ ا ل ل ان 
لي فَحَمَاهَا» وكا رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو داؤد الطُيَالِسِيُ بُو يَعْلَى الْمُوصِلِنُ في مَسَانِيدِهِمْ. قَالَ البَبْهَة مَفِيُ: هذا اصح ما روي في 
ؤُجُوب الْعْشْرٍ ف يه فيه وَهْوَ مُنْقَطِعْ. 


قال التَْمِذِيُ: سَأَلْتْ مُحَمَدَ بْنَ إسمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحديث فَقَالَ: حَدِيثٌ مُرْسَلْ. سُلَيْمَانُ بْنْ مُوسَى ل يُدْرِكَ أَحَدًا من أَصْحَاب 


رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَس م - وَلَيْسَ في راق الْعَسَلٍ شَيْءٌ يَصِح. وَرَوَى أَبو داود حَدَنْنا أَحْمَدُ بن أي شْعَيْبٍ اراي 
ا نوش إن أغين عن رو إن الخارت العبزي عن عرو إن شعن عن اون جه قال «جَاءَ هلال أَحَدُ بني مُتعَانَ تلل 
رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - بِعشُورٍ تل ا لَه وَسَأَلَهُ ان يري لَه وَادِيَا بُقَالُ لَه سَلَبَةُ فَحَمَاهُ لَه , فَلَمًا فَلَمَا ول عْمَرُ بْنْ 


AN 


الطاب گتب سُفْيَاكُ بْنُ وَهْبٍ e‏ يَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فكب لَهُ عْمَرْ: إِنْ ادى إليّك مَا كَانَ يُوَدِي إل رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
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له يعبر فيه قِيمَهُ حمْسَة أَؤْسْقٍ كما هُوَ أَصْلْه. وَعَنْهُ ائه لا شَيْءَ فيه حى يَبْلْعَ عَشْرَ قرب َدِيثٍ «بي شاب أَكُمْ 
[فتح القدير] 
فَاخم لَه سمه وَل فعا هو داب عَيْتِ يأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَسَائِيَّ. 
وَرَوَى الطَبرَايُ في مُعْجَمِه حَدَّتَنَا إسماعيل ب بن الْحْسَنِ الَقَّافْ الْمِصْرِيُ حَدَّتَنَا اأحد ُن ن¿ صَالِج حَدَّنَنَا ابْنْ وَهْب احبر اسا بن 
رَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أيبه عَنْ جَدِّ أن بني سَيَارَةَ قَالَ الدَارَفْطيُ في كتاب الْمُؤْتَلِفٍ وَالْمُختَلِفٍِ: صَوَابْهُ شََابََ بِعْجْمَةٍ 
ياين مُوَحَدََيْنِ وَهُمْ بط من فهم «كَانُوا يدون إلى رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - عن ل گان هم الْعَشْرَ عن كُلّ 
عَشْرٍ قرب قرب وَكَانَ يمي وَادِيَينِ » » فَلَمَا گان عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ عَلَى ما هُنَاكَ سيان بْنَ عَبْد الله النَمَفِيَ 
بوا ان يُوَدُوا لبه سَبْنَا وقَالُوا: إا كنا ويه إلى رَسُولٍ الله - صلی الله عله وَسَلّمَ -, قب سيا إلى عُمَرَ فكت لَه 
عُمَرُ: إا النَخْلُ ذْبَابُ غَيْثِ يَسُوقُهُ الله عر وَجَلَ رزقا إلى مَنْ يَشَاءْ فَإِنْ دؤا لِك مَاكانوا يُوَدُونَ إلى رَسُولٍ الله - صلی الله 
عَلَيْه وَسَلمَ - قاخم هم أَودِيَعَهُمْ وَإِلّا فَخَلّ بَيْنَهُ وََيْنَ النّاسِء دؤا إِلَيْهِ ما كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
- وَحَمَى هم أَؤدِيَتَهُم. وَأَخرَجٍ أَبُو عْبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلّام في كتاب الْأَمْوَالِ: حَدَّئَنَا ُو الْأَسْوَدٍ عن يعَةَ عَنْ عْبَيْدٍ الله بن أبي 
جَغْمَرٍ عن عَمْرِو بن شيپ عن أيه عن جَدّهِ «أَنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان يُؤْحَذُ في رَمَانِهِ من الْعَسَلٍ الْعشْرُ 
من كل عَشْرٍ قرب قِرْبَةٌ من أَْسَطِهَا» وَإِذْ قذ ؤج ما أَوْجَذْناك علب عَلَى الظَنّ الْوْجُوبُ في العمل وان أَخدّ سَعْدٍ لَْسَ ريا 
مِنْهُ وَتَطَوْعَا مِنْهُمْ كُمَا قَالَهُ الشَافِعِيٌ» قله قَالَ: أَذُوا رَكاةَ الْعَسَلِ. 
والرگاةٌ اسم اجب فيختمل كَوَْهُ سعَهُ من رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ -, وكؤتة ريا منْكُ ويله عَلَى السماع أَؤْلى. 
وَفَوُْمْ: گم رى لا يَسْتَأمُعِْمهُْ بأنّهُ عن رأ في أَصْلٍ الؤجوب ئاز كؤنه عَن عِلْمِهِمْ بن اَي في خصوص من الْكَميّةِ بن 
يکو ما عَلِمَهُ من الي - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - أل الْوْجُوبٍ مَعَ إِجْمَالٍ الْكَمَيّ وَعَلَى كُلّ حال لا يَكُونُونَ قَاصِدِي التَطَوْع 
سَوَاءً گان نهدا في الْكَمَيِّ أو في أَصْلٍ الْوْجُوب إِذ قڏ قََدُوهُ في ريه فَكَانَ وَاجبًا عَلَيْهِمْ إذْ گان رَأَيُْ الْؤجُوب. ثم ون ب 
رضي الله عَنْهُ - قبل مه و يُنْكرهُ عليه جين اه عبن الْعَسَلٍ مع أنه 1 يَأْتِ به إل عَلَى أنه كاد أحَدهَا مِنْهُمْ يدل على أنه حو 
مَْهُودٌ في الشّرعء ودل عَلَيِْ ًا الحَدِيثُ الْمُرْسَلْ الذي لا شْبهَة في بوه وَفِيهِ الْأَمرُ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصلَاة للم - بأدَاءِ 
لغشور. وَلْمْرْسَلُ فاده حجةٌ على ما أَقَمَْا الدَلالَه لي ويعَفْدِيرٍ أَنْ لا تَجٌ به ارده فَمعَدُ طرق الصعيف صَغْفًا بغز 
فق الوا يفِيدُ حَُجَيّتهُ إذ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنَ إِجَادَهُ كدير الْعَلَطِ في خخصُوص هذا الم وتا كلك وَهُوَ الْمُرْسّل الْمَذْكُورْ مَعَ 
حَدِيثْ عَبْدِ 52 وَابْنِ مَاجَهُ وَحَدِيثِ الْقَاسِم بن سام وَحَددِيثِ الشَافِعِي: َتَقِبْتْ الحُجَيّةُ اختيّارا مهم وَرُجُوعًا وَإِلَّا لرام 
وَجَبراء م م1 يذل دَلِيلٌ عَلَى اغْتِبَارٍ التَصّاب فيه. وَغَايَة ما في حَدِيثِ الْقَرَب انه كَانَ َدَاؤُهُمْ من گل 5ہ ۽ عَشْرٍ قرب َرْبَةَ وَهُوَ فَرْعْ 
لوغ عَسَلِهِمْ هَذَا الْمَبْلَع ما النَفَيْ عَمَا هُوَ أَقَنُ مِنْ عَشر قرب فلا دَلِيلَ فيه عَلَيْه. 
اما ما في المي أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - قال «في العَسَل في كل عَشَرَةٍ أَرْقِ زق» و قَصَعِيفٌ (قَوْلْهُ لحَدِيثٍ بي سَبَابَهَ) 
قال 
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كَانُوا يُوَدُونَ إلى رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كَدَلِكَ» وَعَنْهُ حْمْسَةُ أمْناءِ وَعَنْ محمد - ره الله - سه أفرَاقٍ كل 
فرق نة لاون رطلا؛ لاله أفصی ما يدر به. وگذا في قصب السكرٍ وما يُوجدُ في الال من الْعسلٍ والتمار قفيه الضر. 
رو و وت ر الو ۶ کچھ ٤‏ و 9 25 لعل چە الله r so,‏ ا حي تبر ر اك عر 
وَعن ابي يوسف - رحمه الله - أنه لا جب لانعدام ١‏ 1 لسَبّب وهو الْأَرْضٌ الناميّة وجه الظاهر أن المقصود حَاصِلٌ وهو الخارج. 


[فتح القدير] 

في الْعتَايَة: وني بَعْضٍ النُسَخ اي سيره وَهُوَ الصّوَابُ بَعْدَ ما ذَكْرَ ا صَوَابَهُ ي شَبَابَة گمَا قَدَمْنَاهُ فَاسْتَجْهَلَهُ الزَبلَعِيُ وَقَالَ گيفَ 
يکو صَوَابَا مع فَوْلِ گائوا يدون اھ. ولس هدا الدَفْعْ بِشَئْءٍ لائ ؤ قِيل عن أبي سَيَارَة: اكم كاثوا يدون 1 يكم مقطأ رة 
ئه اسلوب مُسْتَمِدٌ في ألْقَاظِ الرواة. وَالْمْرَادُ ِْهُ اَن فَوْمَهُ كانُوا يُوَدُونَ أ أنه مَعَ باقي الْقَوْمِ كَانُوا يُوَدُونَ بَلْ الصّوَابُ أَنَّ اًب 
سيار هتا ليس بِصّوَابء فل َس في حَدِيثٍ أي ساره در الْقِرَبِ بل ما تَقَدَمَ إن لي كلا فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - 
«أَدّ الْغشور» لا لِمَا اسْتَبْعَدَهُ به. 

قالاصل: اد أ سيره الْمتَعِيَ تابث وكذًا نى شَبَابَكَ وهو الصّوَابْ بِاليَسْبَةِ إلى مَنْ قال بني ساره لا مُطْلَفَاد فَارْجغ تمل مَا 
َبْلَهُ ِن اكلام الطُوبلٍ حيتي [فرغ] 

الف في الْمَنّ إذا سََطَ عَلَى الشّوْكِ الأخصر: قيل لا يب فيه عُشْرُ وقيل يجب وَل سَقَطَ عَلَى الْأَشْجَارٍ لا يجب قول 
وَكذَا في قصب السگر) قال في شن الگنز: في قصب السُكر اشر قَلَ أو كثر. وَعَلَى قياس قول ابي يُوسُف يتير ما رج من 
السّكْرٍ أن يَبْلُعَ قِِمَةَ حَمْسَةٍ أَوْسْق وَعِنْدَ مَل نصاب السْكّرٍ سه أَمْناءِ. اه. وَهَذَا تَحَكُمْ َل إذا بَلَعَ قِبِمَهُ تفس اخارج من 
قصب قِيمَةَ َة أَوسُقٍ من أذ ما بوق ان ذلك نِصّاب الْقَصَبٍ عَلَى قول أي يُوسُف. وقول وعند حك نِصَابُ الشكر 
َة أَمَاءٍ بريد اذا بَلَعَ الْقَصّبْ قذر رح من حَمْسَةُ أَمْتاءِ سر وجب فيه الْعُشْرٌ عَلَى قَوْلٍ حمد. ولا فَالسْكْرُ نَفْسْهُ ليس 
مَالَ الزگاة إلا إذا أَعِدَ للبَجَارَةِ وَحِيَئِذٍ يُعْمَُ اَن تبْلعَ قيمَعُ نصاب. 

وَإِذَا فَالصّوَابُ أَبْضًا عَلَى قول محمد أن يَبْلْعَ الْمَصَّبْ الخارج حَْمْسَةَ مَقَادِيرَ من أَغْلَى ما يُقَدَّرْ به الْمَصَّبُ نَفْسْهُ كَحَمْسَةِ أَطْنَانِ 
في عزفي ڊيارتا وله غلم ارق بتخريك الراءِ عند اَل الل وَل الحدِيثِ يُسَكِنُوء وڅو مُِيالُ مغروفٌ هو سمه عَشَرَ 
رِطْلًا. وَقَالَ الْمُطَرَرِيٌ: إِنَّهُ ا ير تَفدِيرَُ َة ولان فيمَا عِنْدَهُ من أَصُولٍ الل (قوْل: إن الْمَقْصُودَ حاصل وَهْوَ الخارج) فاد 
عقت إلى گۈنه الگ ٠‏ 
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قال (وَكُلُ شَيْءٍ أَخْرَجَنهالأَرْضٌ ما فيه الْعسْرُ لا بكسب فيه اجر اعمال وَتَفقة ابَقر) ؛ لِأنّ الي - صلَى اله علَِْ وَسَلّمَ - 
حَكمَ بِتَمَاوْتٍِ الْوَاجبٍ لِتَقَاوْتِ الْمُؤْنَةِ قلا مَعْقَ لِرَفعِهًا. 


قَالَ (تَغْليٌ لَه رض عُشر عليه الْعْشْرْ مُضَاعَقًا) 


[فتح القدير] 
َِذَرْضٍ أو غَبْرَ مَالِكِء كما إذا اجر الغشريّة عِنْدَهُمَا يجب الْعْشْرُ عَلَى الْمُسْتَأجِر وَلَيْسَ عَلَى الْمَالِكِ وَعِنْدَهُ عَلَى الْمُوَجَر وما 
إا اسْتَعَارَهَا وَزَرَعَ يب الْعْشْرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ بالِاثََاقٍ خلاقا لرُفرَ هذا ذا گان الْمُسْمَعِيرْ مُسْلِمَاء فَإِنْ گان ذِميّا فَهُوَ عَلَى رَبَ 
الأَوْضٍ بِالاتَقَاقِء وَإِذْ قذ كرا هان فَلْمَْكُرْ الْوَجْه تَثْمِيمًا ما في الول أن الْعْشْرَ مَنُوطُ با ارج وَإِنْ ل يكن سَبْبًا وَهُوَ 
للْمُسْتَأْجِرٍ. وَلَهُ أا كما تُسْعَنْمَى بالزراعة تُسْعَنْمَى بالإجارة فَكَانَتْ الْأَجْرَةٌ مَْصُودَةً كَالثَمَرَة فَكانَ النّمَاءْ لَهُ مَعْىٌ مَعَ مِلَكِه فَكَانَ 
أو بالإيجاب عَلَيْه. وَلِرْفَرَ في الَانية وهو روَايَةٌ عن آي حَنِيفَة اَن السب مِلْكهَا وَالنَمَاء لَه مَغ؛ لله ام الْمُسْتَعِرَ مَقَامَ نَفْسِهِ 
ف الاستنْمَاءِ فَكَانَ كَالْمُوَجْرٍ. ولا أن الْمُسْتَعِِرَ قَامَ مَقَامَ الْمَالِكِ في الِاسْتنْمَاءٍ فَيَهُومُ مَقَامَهُ في الْعْشْرِء بخلافٍ الْمُوْجَرِ لِأَنَهُ حَصّلَ 
ءوض تاع أَرْضِهِ. وَلَّوْ اشترى رَرْعًا بذ ن البائع َأَذرَكَ فَعِنْدَ أبي حَبِيفةَ وَحْحْمَدٍ عْشْرْهُ عَلَى الْمُشْئرِي, وَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
عْشْرُ قيمَة الَْصِيلٍ عَلَى الْبَائِع وَالْبَاقِي عَلَى الْمُشْئرِي. 
لَهُ أن ل تل القصيل حصل لاع فَعْشْرْهُ عَلَيْهِ ألا ری أنه لو 1 رکه وَقَصْلَّهُ كاد عشْرْةُ عَلَيْهِ وَالَْاقّي حصّل لِلْمُْسْترِي فشر 
عَلَيْه. وما اَن الْعْشْرَ وَاجِبْ في الْحَبَ وَقَدْ حَصّل لِلْمُشتري وا گان يجب في الْقَصِيلٍ لَوْ قَصَلَّهُ ِأَنَهُ جييذٍ كان هُوَ الْمُسْتَنْمَى 
به لما 1 يُفْصَل كان الْمُسْتَنْمَى به لحب فيه الْعْشْرُ وَلَوْ عَصَبَ أَرْضًا عْشْريَة فَرَرعَهَا إن نَمَصّعْهَا الزَراعَةُ گان الْعْشْرُ عَلَى 
صَاجب الْأَرْضٍ لِأَنَّهُ يَأَخْلُ صَمَانَ نُقْصَائًا فيَكُونُ َة ئها عِنْدَ أبي حَدِيقَة كَالْمُوَجَرء وَإِنْ 1 تَنقْصْهَا الرَراعة فَعَلَى الْقَاصِبٍ في 
رَرْعِهِ. 
وَل رَرَعَ بالْعْشْريَة ِن گا الْبَذْرْ مِنْ قل الْعَامِلٍ فَعَلَى قياس قول أي حَنيفة الغشْرٌ عَلَى صَاجب الْأَرْضٍ كما في الْإجَارَة وَعِنْدَهْنَا 
يکو في الرّْع كَالْإِجَارَة وَإِنْ گان اذز من رَبَ الْأَرْضٍ فهو رَبُ الْأَرْض في قَوْهِمْ. 


فرك جا فيه الفشر) الأول أن قول با فيه الفثر أو يفاك لا يطن أن ذلك كيد يد مُعْتبد. (فَوْلَهُ لا بحسب فيه أَجْرْ الْعُمَالٍ 
وَتَفقَهُ الَْقَرِ) وگزي الْأََارٍ وأَجْرَةُ الحارس وَغَيْر ذلك يعني لا يُقَالُ بعَدم وجُوب الفثر في قدْرٍ الخارج الذي ية امون بن 
يجب الْعْشْرُ في الكل وَمِنْ الاس مَنْ قَالَ: يجب النَظَرْ إلى قذر قيم الْمُؤْتَهِ فَيْسَلّمْ لَه بلا غشر ثم يُعْشَرُْ الْبَاقِي؛ لن 
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عرف ذلك بإِجمَاع الصحابة - رضوان الله عليهم -. وَعَنْ محمّدٍ - ره الله -: أَنَّ فما اث شَتَاةُ التَغْلِيُ مِنْ الْمُسْلِم غُشْرًا 
وَاحدًا؛ لِأَنَّ الْوَظِيفَةَ عِنْدَهُ لا تَعَعَيررُ بتَغَير الْمَالِك 


[فتح القدير] 

قر مر كر اسل بعوّض كانه اشر َاهُ؛ ألا یری ن مَنْ رَرَعَ في أَرْضٍ مَعْصُوبَةٍ سْلّمَ لَه قَدْرُ مَا عَرِمَ مِنْ نُقْصَانٍ الأَرْضٍ وَطَابب 
لَه كأَنَهُ اشْترَاهُ. وَلَنَا مَا تَقَدَمَ من قَوْلِهِ - عليه الصّلَاهُ وَالمَلَامُ - «فيمَا سُقيَ سَيْحَا» !ع كم بِتَقَاوْتِ الْوَاجِبٍ ََِاوْتِ الْمُؤْنَقَ 
َلَوْ رُفِعَتْ الْمُؤْنَُ گان الواجب وَاجدًا وَهُوَ الْعْشْرُ دَائِمَا في اَْاقِي لِأَنّهُ 1 رل إلى نِصّفِه إلا لِلْمُوَةء وَالْمَرْضُ أن البَاقِيَ بَعْدَ رفع 


َدْرِ الْمُؤَِْ لا مُؤْنَهَ فيه, فان الْوَاجِبُ دَائِمَا الْعُشْرَء لَكِنَ الْوَاجب قَدْ تَقَاوَتَ شَرْعًا مَرَهَ اشر وَمَرةَ نِصِفَهُ بِسَبَب الْمُؤْنَة فَعَلِمْنا 
نه ا بعتب شَرْعَا عَدَمُ عَشْرٍ بَعْضٍ الاج وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُسَاوِي للْمُؤْنَةِ ألا 
وي ي اا ما حَاصِلَُهُ تير أله قَدْ يفضي إلى انْحَادٍ الاجب مَعَ الختلاف الْمُؤْنَةِ واللازم مُنْتَفٍ شَرْعَا قيفي مَلْرُومُ وَهْوَ عَدَمْ 
تغشير الْبَعْضٍِ الْمُسَاوِي لقذر الْمُؤَْةِ. بَيَانُ الْمَُارَمَةِ لو فُرِضَ ن لخَارِجَ مكلا أَرْبَعُونَ فَفِيرَا فيمَا سَقَنَهُ السَمَاءُ وَاسْتُْحِقَّ قِيمَةُ 
َفِيرَيْنٍ لِلَعْمَالٍ والترانِ وَغَيْرِهَاء ٍن الْوَاجِبَ عَلَى قَوْلٍِ الْعَامَة أَرْبَعَةُ أََفِرَةِ اعبار الْمَجْمُوع الخارج» وَعَلَى قَوْلٍ أُولَتكَ قَفِيرَانِ لان 
ما يُقَاِلُ الْمُؤْنَةَ من الخارج لا يجب في قذر مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَلَوْ فْرِضَ إخراج أَرْبَعِينَ قَفِيرًا فيمَا سي بِدَالِمَة أ غَزْب قن الواجب 
فيه قَفِيرَانِ یکم الشزع فان الاد الْوَاجبٍ فيمَا سُّقيَ بِعَرْب وَفِيمَا سَقَتَهُ السَمَاءُ وو خلاف حُكم الشزع اھ. 
ولا يْقَى عَلَيْك أن مَعْقَ الْمَنْقُولٍ عَنْهُمْ فيما تَقَدَمَ أنَّ الْقَدْرَ الذي يقابل الْمُؤَْهَ لا يُعْشَرُ وَبْعْشَرُ الْبَاقِي فَيْعْشَرُ في الْمَسْأَلَةٍ ة التي 
فَرَضَهَا في البَهَايَة ولا غَانِيَةٌ وَتَلَانُونَ فَفِيرًا لان لفن الأخيرينَ أُسْتُغْرقًا في الْمُؤَْةِ فلا يُعْشَرَانٍ فَيَكُونُ الْوَاجِبْ أَرْبَعَةَ أَفْفِرَةٍ إلا 
س قفيزء ودا التَصْوِيرُ الْمَذْكُورُ في الَهَايَةِ يُِيدُ أنه م ل برقع فد اوهو لزان من نفس عضر جبيع الخارج حى تصير 
الْوَاجِبُ َفِيرَيْنِ فأَسَْطُوا عْشْرَ عِشْرِنَ فَفيرَاء وَلَيْسَ هَذَا هو مه مَعْىَ الْمَنْقُولِ نهم نَعَمْ ۾ إن گان َوْكُمْ ني اراقع هُوَ هَدًا فَذَلِكَ 
دَفْعْهُ ولا فلا وَهُوَ الظَاهِرٌ. وَالقَصْوِيرٌ الصّحِيخ عَلَى مَا هُوَ الظَاهرُ في الْمَسأَلَة التي فَرَصَهًا أَنْ تشتغرق الْمُؤْنَةُ عشرين قفرا 


(قَوْلَهُ وَعَنْ مُحَمّدٍ - رَحمَهُ الله - إل) صَبْطُ هذا الْمَصْل عَلَى مامه أن الْأَرْضَ إن 
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(فَإِنْ اشْترَاهَا من ذِمَينٌ فَهِي عَلَى حا عِنْدَهُمْ) جواز التَضْعِيفٍ عَلَيْهِ في الجُمْلَةِ كُمَا إذَا مَرّ عَلَى الْعَاشِرٍ (وگدا إِذَا اشتراحا منْهُ 
مُسْلِمْ أو أَسْلَمَ التَغْلِيُ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَه الله -) سَوَاءْ گان التَضْعِيفْ أَضْليًا أو حَادِنٍَ لان التَضْعِيفَ صَارَ وَظِيفَةَ هَا. 
مَنْمَقِلُ إلى الْمُسْلِم ا فبها الاج (وَقَالَ أبُو يُوسْفَ - ره الله -: يوذ إلى عشر وَاجِدٍ) لِرَوَالِ الداعي إلى التضعيفب قَالَ في 
١ 8‏ 

[فتح القدير] 

عُشْرِيَة أو خَرَاجِيّة أؤ تَضْعيفِيّة وَالْمُشَْرُونَ مُسْلِمٌ وَذْمَيٌّ وَتَغْلِيٌ فَالْمْسْلِمُ ذا اشترَى الْعْشْرِيَة أو الرَاجِيّة جيه بَقِيثْ عَلَى حَافَاء أو 
تَصْعِفِيةَ فَكَدَلِكَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ سَوَاءْ كَانَ المَضْعِيفْ أَصْلِيًا بن گائت من أَرَاضِي بي تغلب الْأَصَلِيّةِ أؤ حَادِنًا اسْتَحْدَتُوا ملَكهًا 
فَصْعَفَت عَلَيْهِم. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: تزجع إلى عُشْرٍ وَاجِدٍ ِزَوَالِ الدَّاعِي إلى التَضْعِيفٍ وَهْوَ الْكُفرُ مَعَ التَغْلِييّة وَقياسًا عَلَى مَا لَوْ 
اشْترى الْمُسْلِمْ ُا من سَائِمَةِ إبل التَغْلِيَ َإِعًا تزجع إلى شَاةٍ وَاجِدَةٍ اَقَاقَا. وَقَوْلُ محمد في الأصح مَعَ أي حَيِيفَة إلا أَنَهُ لا 
يتأئى فول ني التعِيفٍ الحادث. ولي حَبيقَة - رجه اله - أن الأضعيف صَارَ وَطيفة الأزص فلا يبدل إلا في صُورة بصا 
لیل قِيَاسا عَلَى ما لَوْ اشْترى الْمُسْلِمُ الرَاجِيّةَ حَيْتُْ تَبْقَى خَرَاجِيَ وَإِنْ گان الْمُسْلِمُ ل بنكداً باخرَاج. وقول ؤال الْمَدَاف وهو 
الْكُفْرُ. قُلنَا: هذا مَدَارُ تُبُوته الْتَدَاى وَحَُكُم الشرعِيّ يُسْتَغْىَ عَنْ قيام عله الشَرْعِيّة في بقائه ونا قر إِلَيْهَا في ابْتدَائْهِ كَالرَقِ 
َرَ الْكفْرٍ ثم يَبْقَى بَعْدَ الإشلام وَالرَمَلٍ والاضطباع في لواف يخلافٍ سَائِمَتهِ لأَنَّ الزگاة في السَائِمَة لَبْسَتْ وَظِيقَةَ مُعََررَةَ فيهاء 


ذا تنتفي يلها عَلُوفَةَ ويكوت لغار الي لاف الأراضي» وتفييدتا بِالشَرْعِيٍ في اكم والْعِلَةِ لإخراج الْفْلِي» وله عقر 
في بَقَائِهِ إلى عله الْعَفلِيّة عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ وَسَتَظْهَرْ قَائِدَةُ مَا ا من الاشتفتاي وَعَلَى هدا الخلاف ما ر ألم الَْييم وَلَه 
أَرْضْ تَصْعِيفِية وَإِذَا اشترى الكَغْلي الْرَاجيةَ بَقِيّثْ حَرَاجيُّه اؤ التَصْعِيفِيّة فَهي تَطْعِيفيّة أو الْشْريَة من ملم صُوعِف عَلَيْ 
الْعْشْرُ عِنْدَهْمَا خلافًا لِمُحَمَّدِ لَه أن الْوَظِيفَةَبَعْدَ مَا فرَرّث في الْأَرْضٍ لا تَعَبَدَلُ مدل الْمَالِكِ عَلَى ما غلم فيمَا إذَا اشْتَى 


التَغْلِيُ خَرَاجِيّة ية لا يُضَعَفْ الْخَرَاجُ. وما اَن في هَذِهِ دَلِيلًا ها 
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وَهُوَ قول مُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - فيمَا صح عَنْهُ: قَالَ - رَحمَهُ الله -: اخْتَلَقَتْ النْسَحْ في بَيانِ قله وَالَصَحُ أَنّهُ مَعَ أي حَبِيفَةَ - 
ره الله - في بَقَاءٍ التَضْعِييء إلا أَنَّ فَوْلَهُ لا ياتى إلا في الْأَصْلِي؛ لِأنَّ التَضْعِيفَ الْحَادِتَ لا يَتَحَقَّقْ عِنْدَهُ لِعَدَمِ تعر الْوَظيفَةٍ 


(وَلَو گات الْأَرْضُ لِمُسْلِم بَاعَهَا مِنْ تَصَرَان) بريد به ذِمَيًا غيْرَ تَغْلي (وَقَبَصَهَا فَعَلَيْهِ اراج عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله -) ؛ لاله 
ق ال الكافر (وعنة أي وف - رجه الله - عليه لْعشْرُ مُضَاعمًا) وَبُصْرَفُ مصارف الخرَاج اغتبارا التي وَهَذًا أَهوَنُ ِن 
التنديل (وَعِنْدَ محمد - ره اله -. هي عُشْرِيَةٌ عَلَى حَايَا) ؛ لِأَنَهُ صَارَ مُؤْنَةَ لا فلا دل گاخرا ثم في رواية: 0 
مَصَارِفَ الصَّدَقَات وف روَايَة: صرف مَصَارِفَ راج (فَإنْ أَخَدّهَا منۀ ملم بالشفعَة ت أو ردت عَلَى بانع لقساد د ابيع فهي 
عُْشْرِيٌَ گما كَانَتْ) أَمًا الأول فلِمَحَوٌلٍ الصّفْقَةِ إلى الشفيع كانه اشر راا من الْمُسْلِم 

[فتح القدير] 

يفضي عبرا وَهُوَ وفوع الصّلح عَلَى أن يُصَعْفَ عَلَيِْمْ ما يَْمَدِئُ به الْمْسْلِمُ فَوَجَب تَضْعِيف الْعْشْرٍ ذُونَ الخراج لا لاله ا 
يَبتدئ به الفشلم: 

ن قبل: الصّلْحُ وفع عَلَى اَن يُصَعْفَ عَلَيْهمْ ما يأخْذُهُ بعصا من بعص وَأَمًا كؤثة بِقَيْدِ گؤنه مم يَبْمَدِئُ به الْمُسْلِمْ. هَمِمًا باج 
إلى أن تُوجِدُوا فيه ليأ وَهَذَا ما قال الْمُصَبَفُْ في آخر الاب لِأَنَّ الصّلَحَ جَرَى عَلَى تَضْعِيفٍ الصَّدَقَةٍ دُونَ الْمُؤْنَةِ المخصّةٍ. 
فلا سوق الصّلْح وَهُو الْأَنَقَهُ من إِعْطَائِهمْ لزي ِا فيها من الصّعَارٍ بيد أنه وَهََ عَلَى ما لا يَلْرَمُُمْ به ما أنُِوا من فيْقيَدُ ما 
دگزتاء إا ناء اراج ذل وَصََادُ وفنا لا بتكذاً الْمُسْلِمُ به 


وَإِذَا اشر مَيْ عير تغلِيَ حَرَاجيةَ أو ت تضعيفيّةَ بَقِيَثْ عَلَى حاهاء ولو اشر ى عُشربة من مُسْلِم فَعِنْدَ أي حَنيفة 


)253/2( 


وام الان اانه بالود وَالْفَسْخْ یکم الْفَسَادِ جَعَلَ جَعَلَ الْبَبْعَ أن يکن وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِم يَنْمَطِعْ بِمَذَا الشّرَاءٍ لگؤنه مُسْتَحِقَّ الرَدَ 
(وَإِذَا کاٹ لِمْسْلِم دار ر خط 3 فَجَعَلَهَا بُسْتَانَ فَعَلَيْه ه الْعشن) 


[فتح القدير] 

تَصِيرُ حَرَاجِيةَ إن اسْتََرَتْ في ملك وَِنْ 1 تَسْتَقِرٌ بل رْدّتْ عَلَى البائع بِقَسَادٍ الَْيْع أ جيار شَرْطٍ أو رؤْيَةِ أؤ اسْتَحَقَّهَا مُسْلِمٌ 
بشفْعَتِه عَادَتْ عُشْريَة ولَوْ بَعْدَ وضع اراج لِأَنَّ هَذَا الد قسغ فَيْجعل الْبِيِمُ كان 1 يكن وَبالِاسْتِحْفَاقٍ بالشفعة تتفل إلى 
الْمُسْلِم الشّفِيع الصّفْقَةُ كانه اذ شتراها مِنْ الْمُسْلِم gS‏ وما بعر قَضَاءٍ فَهِيَ 
حَرَاجِية لاله قال وَهُوَ بَيِعْ في حَقّ عبرا فَصّارَ شرَاءُ الْمُسْلِم من المي بَعْدَ مَا صَارَتْ حَرَاجيّةَ فَمصيرُ على حَايا ذَكرَهُ 
اللمزاضين: كما إذا امام شو وان شتراها منهُ مُسْلِمُ آخَرُ وفي تَوَادِرٍ: 0 المصترط لزب له أذ E‏ 
فيا في ملكه. وجيب باد هدا عَْب يَرْتَفعْ بالْفَسْخ فاا بع الردّ وَهَذَا بِنَءَ عَلَى أن الْمُرَادَ ا في الئوار لَيْسَ ا َه أن يُلِْمَهُ 
رَد الْقَضَاءٍ لِلمَانع فَمَنْعْهُ أله مَانِع يَرتَفِعْ بالود وَهَذَا للعلم بن الود بالراضي إِقَالَةٌ فلا ينع لِلْعَيْبِ. هَذَا التَفْرِيعُ م كُلَهُ عَلَى 
اقول بِصَيْرُورتمَا حَرَاجيّة وَهُو قول أي حَدِيقَة. 

وَقَالَ أَبُو يُوسف: يُصاعَفُ عليه عشركا. وَقَالَ حَمَدُ: هي عَلَى حاها عشرئةً. م في رواية: تُصْرَفْ مَصَارفَ الْعُشْرِ وني أخرى: 
مَصَارفَ اخراج» وَالْأَْوَالُ الَلَانَهُ ناء عَلَى جَواز تَبْقِيَهَا عَلَى ملكه. قل مَالِكُ: لا تَبْقَى بل يبد عَلَى إِخْرَاجِهًا عَنْهُ. وَقَالَ 
الشَافِعِنُ في قَوْلٍ: لا جوز الْبَيْعْ أصْلًا كَفَوْلِهِ فیمَا إا اشر ترى الم من عَبْدَا مُسْلِمَا وني قَوْلٍ: يُؤْخَدُ منْهُ الغشرٌ وَالخَرَاجُ مَعًا. وَعَنْ 
شَرِيكِ: لا شَيْءَ فيها قِيّاسًا عَلَى السَوَائم إذَا اث شتراها ذِمَنٌ من مُسْلِم. وَج قول الشَافعِيَ أن القَوْلَ بصِحَة الْبَبْع يُوجبْ تَقَوُرَ 
الْعْشْرِ وَمَالُ الگافر لا يَصْلْحُ لَه اقول بِصِحَبه يَسْعَلِْم الْمُمْتبعَ. وَجْهُ فَوْلِهِ الآخَرِ أَنَّ الْعْشْرَ گان وَظِيِفَتَهًا َعَنْتَقِل' إِلَْهِ ا فيه 
م يب ان يُوَطَّفَ عليه الاج لما تَذْكرُ في وجه قول اي حَبِيفَة فَيَجبَانٍ عليه حميعًا. وجه قول مالك أ ماله لا يلح إلفشر 
لا فيه من مغن الْعبَادَِ ولا مْكن تَغيرهُ علق حَقّ القََُاءٍ فيها فَيَجِبْ إجبازة عَلَى إخراجها عَنْ ملك إِبْقَاءَ حقّ الْققراِ. وجه 
قول ُحَمَدٍ أن مَعْىَ الْعبَادَةٍ في الْعُشْر تابغ فَيْمْكِنْ إِلْعَاؤْه قِيَاسًا عَلَى اراج لَمَا گان مَعْىَ العقُوبة فيه تاعا ألغي في حَق الْمُسْلِمِ 
لي ا ا 
فَعَلِمَ أَنَّ ما يُؤْحَدُ من الْمُْسْلم إذا نَبَتَ بت اخْده من الذي يُضَعْفْ عَلَيهِ. وَجْهُ قول أي حَنيفة أنه َعذَرَ التَضْعِيفُ لَه إا يَقْبْتْ 

كم العفلم كو اهي كما ف الف وتعذر اشر لها درون فق الماد وة سل كر ايها كه كزين خا شن 
منهاء وَالْأَرْضُ لا تلو عَنْ وَظِيفَةِ مَُرَرَةِ فيها شَرْعَا بخلاف السَائِمَةِ عَلَى ما فَدَّمْنَ وَبِهِ يَنتَفِي قول سَرِيِكِ فَتَعَيّنَ اراج وَهْوَ 
الي حال الْكَافِرٍ لِاشْجَمَالِهِ عَلَى مَعْىَ الْعْقُوبَةِ وا لحاصل أذ هذا ا منَعَ 
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مَعْنَاةُ إذَا سَقَاهُ اءِ الْعْشْرِء وَأَمّا إِذَا كَانَثْ تُسْقَى بَاءٍ اراج فَفيها الخرَا؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَهَ في مغل هذا تَدُورُ مَعَ الْمَاءِ 


(ولئِس عَلَى الْمَجُوسِيَ في دار شَيْة) 


[فتح القدير] 

بَقَاء الَطِيفَةٍ فيه مانغ فَيندَرج في ذلك الاسْيفْتاء السّايق. 

هذا م إلى الآنّ 1 يخصل جَوَابُ قول مَالِكِ أن اتير إبطَال ق الْقُقَراءِ بغ تَعَلّقَهِ فلا كو وَالتَصْعِيفُ أَبًْا إِْطَالٌ له لن 
مَصْرف الْعُشْرٍ المُضَاعف مَصارف الزية وَإِنقاءُ حَقَهمْ غَيُْ مك لِأَنَ مَالَهُ غَيْرُ صَالِح لَه فَلَمَا ل يَكْنْ فيها إخدى الْوَطَائِفٍ 
ملكه. إن قُلْت: فََوْلُ الشَافِِيَ عدم الصّحَةٍ جيم أَوَلْ لِأنَهُ تعَدّرَتْ الْوَظَائِفُ وَالإِخْلَاءُ فَوَجَبَ أن لا تبْقَى فلا فاده في 
تصْجيح الْعَقْدٍ ثم الْإجْبَارُ على الإخراج. فَالجْوَابُ: أن في الماد مُطْلََا تمنُوع إذ قذ ينيع فَائِدَةَالبَجَارَة وَالِاكتِسَابٍ أو 
(قَوْلَهُ فجَعَلَهَا بُسْتَانَا) فيد به أنه َو 1 عله نتا وَفِيهَا ل تَغُلُ أكْرَارًا لا شَيْءَ فيها. (قَوْلَهُ لن الْوَطِفَةَ تدوز في مله مَعَ 
لْمَاِ) » قا گان الْمَاءُ حَرَاجيًا قَفِيهَا اراح وَإِنْ كَانَثْ عُشْرِيَةَ في الْأَصْلٍ سَقَطّ عُشْرْهَا بِاخْتِطَاطِهَا دارا وَإِنْ سْقِيَتْ اء الغشر 
فَهِي عْشْريَة وَإِنْ گائٿ حَرَاجِيّة سقط حَرَاجُهَا بالاختطاط أَنْضّاء فَالْوَظِيفَةُ في حَقّهِ َة لِلْمَا وََيْسَ في جَعْلِهَا حَرَاجِيةَ إذا 
سُقِيّتْ اء الْرَاج الْتدَاءٌ تَوْظِيفُ اراج عَلّى الْمْسْلِم كما ظَنَّهُ جمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشّيْحُ حسام الدّينِ السَغَْاقِيُ في التهاية وَأَيَدَ عَدَمَ 
اماع چا كب اليه أو اشر من أ صرب اراج عَلَى الْمْسْلِمِ اْدَاءً جائرٌ وقول س الْأَئِمَةٍ لا صَعَارَ في حراج الْأَرَاضِي 
إا الصعَارُ في حراج الاجم بل إا هو انال ما تَقررَ فيه اراج يوَظِيَه يِه وهو مء قان فيه وَظِيفَة اراج اذا قي به 
انْعَقَلَ هو بوَظِيفتهِ إلى أَرْضٍ الْمُسْلِم گم َو اشترى حَرَاجيدَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُقَاتِلَةَ هُمْ الَّذِينَ حَمَوا هذا الْمَاءَ فَكَبَتَ حَفْهُْ فيه 
حَفهُمْ هو اراج ودا سَقَى به مُسلم اخ نه حَفهُمْ كما أن بوت حَقهمْ في الأزْض أَعَنَ حَرَاجَهَا ايهم يها يُوجبْ مغل 
ذَلِكَء صرح محمد في أَْوَابٍ السَيرٍ من الزَيادَاتِ: باد الْمْسْلِمَ لا يبدا بِمَؤْظِيفٍ اراج وَحَمَلَهُ السَرَحْسِيُ على ما إِذا ل يُبَاشِرْ 
سَبَّب الْتِدَائِهِ بدَلِكَ لِيَخْرْجَ هَذَا الْمَوْضِعُ وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْهُ. ۰ 

وَفَوْلَُ الْوَطِيَةُ في مله أَيْ فِيمَا هُوَ ابنداءٌ تَؤْظِيفٍ عَلَى الْمُسْلِم من هَذَا وَمِنْ الْأَرْضٍ الي أَحيَاهَا لا كُلّ ما ل يََقَرَرْ أَمْرْهُ في وَظِيفَةٍ 
گما في النَهاية باد الدّمَىَ لو جَعَلَ ار خُطَّتِه شتات أو أَخيًا أَرْضًا أو رضحت لَهُ لِشْهُودِهِ الْقِعَالَكَانَ فيها ارا وَإِنْ سَقَاهَا بمَاءِ 
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الخ ند أبى حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - 
لعشر عنا ب نيعا 2 مه 


(قَوْلهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِيَ) 
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لان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوَا (وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانا فَعَلَيْهِ اخراج) وَإِنْ سَقَاهَا اء الْعْشْرٍ لِتَعَذّرٍ إيجَاب الْعْشْرٍ 
إذ فيه معن الْقرْبَِ يعن اراج وهو عُفوبة تليق اله وَعَلَى قياس فَوْيِمَا يجب عر في الْمَاءِ الْعشْري إلا أن عند حمر - 
رجه الله - عُشْرًا واجدًاء وَعِنْدَ أي يُوسُفَ - رح الله - عُشْرَانٍِ وَقَدْ مَرّ الْوَجْهُ فيه م الْمَاءُ الْعُشْرِيٌ مَاءُ السَمَاءِ والآبار 
وَالْْيُونِ وَالِْحَارٍ التي لا تذل تخت وِلَايَة أَحَدِء وَالْمَاُ اراج مَاءُ الأَمَارِ التي 


[فتح القدير] 

يد به لِيُفِيدَ النَفْيَ في غَْرِهِ من أَهْلٍ الكتاب بِالدَلَالَة لأ الْمَجُوس أَبْعَدُ عَنْ الْإسْلام ليل حُرْمَة مُتاحتهمْ وَدَبَائْحهِمْ. (قَوْلَهُ 
اَن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوَا) هَكَدًا هُوَ موز في الْقَصّصٍ وئب الْآثَارٍ من عَبْرٍ سَنَدٍ في كتاب الْأَموَالٍ أي 
بيد أن عُمَرَ ن الحَطَابٍ - رضي الله عَنْهُ - جعل اراج عَلَى الْأَرْضِينَ التي تغل التي تَصْلْح لِلْعَلةِ من الْعَامرَه وَعَطَلَ من 
ذَلِكَ الْمَسَاكِنَ وَالدُورَ التي هي مَنَازِهُمْ وتَوَارَئَهُ عَنْهُ من عَيرٍ سَنَدِ وَحَكى عَلَيْهِ َا الصّحَابَةٍ. 

(قوْله: وَإِنْ سَفَاهَا َء الغشر) لان اشر فيه مَغى الْقرْبَةِ وَالْحُفْرُ يُنَافِيه. وَقَالَ التُمُرَْاشِيُ: فِيمَا إذَا اند المي داره ينكان أو 
رَصَحَتْ له أَْضٌ اؤ أخيَاها فَهِي حَرَاجية وإنْ سَقَاهَا بَاءِ الْْشْرِء وَعَلَى قياس فَوْهِمَا ينبغي أن يجب فِيهمَا الْعْشْرُ لاف 
الْمْسْلِم إِذَا سَقَى داره الذي جَعَلَهَا بُسْتَانَا اء الخرَاج حَيْتْ يب ارا بالاتقاق. وني سَرْح اگنر قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يجب فيهًا 
عُشْرَانٍ عَلَى قياس قول اي يُوسْفَء وَعَلَى قَوْلٍ محمد غَشْرٌ واج كُمَا مر من أَلِهِمَا ثم نط فيه بن ذلك گان في أَرْضٍ اسعَقرٌ 
ذَكْرَهُ الْمَشَايِخُ با أَوْرَدَهُ. وله سُبْحَائَهُ أَعْلَم. 

(قَوْلهُ م الما العْشري مَاءُ السّمَاءِ) وَالْعيُونُ وَالْمِحَار التي لا يَتَحََقْ ورو يَدِ أحَدٍ عَلَيْهَا ومَاءُ الْخراج 
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شَقَهَا الْأَعَاجِمُ وَمَاءُ جَيْحُونَ وَسَبْحُونَ وَدِجْلَة وَالْفرَاتِ عُشْرِيٌ عند حَمَدِ - رَحمَهُ الله -؛ لِأَنَهُ لا يحمِيهًا اح كَالْبِحَارٍ وَحَرَاجِيٌ 
عند أي يُوسْفَ - رجه اله -؛ لِأَنّهُيَتَخَدُ عَلَيْهَا الَْنَاطِرَ من السّفْنٍ وَهَذَا يذ عَلَيْهَا (وَن أَرْض الصبِي وَالْمََة التَغلِييَينِ ما في 
رض الرّجُل التَغْلِيَ) يَعْن الْغْشْرَ الْمُضَاعَفَ ف الْعْشْريَة وا راح الْوَاحَدَ في الخَرَاجِيّة 


[فتح القدير] 

اء الْأَغَارٍ التي شَفَمَهَا الْأَعَاجِمُ تهر الْمَلِكِ وَكَرِ يجرد وَاخْتَلَهُوا في سَيَحُونَ كر الك وَجَيْحُونَ فر ترمد وَدِجْلَةَ كر بَعْدَاد 
والفراتِ فر الحو هَل هي حَرَاجيةٌ أو لا عَلَى ما في الكتَابٍء وَهُو ناء عَلَى ته هَل يرد عَليْهَا يد أَحَدٍ أؤ لا فعِنْدَ محَمَدٍ لى 
وَعِنْدَ اي حَنيفة واي يُوسُفَ َعَم فان السفْنَ يُشَدٌ بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ حى تصير جسْرًا بر عَلَيْهِكَالَْنطرَقِ وَهَذَا يڏ عَلَْهَا هي 
قيل: ما ذَكِرَ في مَاءٍ اراح ظَاهِر قد مَاءَ امار الي سََمْهَا الكَمرَمُ گان هم يد عَلَيْهَا ثم حَوَيَْاهَا فَهْرَا وَقَرَرْنَا يد أَمْلِهَا عَلَيْهَا 
كاراضِيه وأا في مَاءِ اشر فليس بظاهر قن الآبارَ ولعيو الي في دار ازب وَحَوَبْئَاهَا هرا حَرَاجِية صَرحُوا بلك معلل 
اه عَنبمة وََلَُوا الْعْسْريَة عدم ثبُوتٍ الْيْدِ عَلَْهَا فلَمْ تكن عَبِيمة ولا تَُ ما إلا في الْبحَار وَالْأَمطَارِء ثم قَالُوا في مَائهما: لو 
سَقَى گافڙ يما أَرْضَهُ کون فيها الخرَاجُ بل الْبِحَارٌ أَيْضًا حَرَاجِيةُ عَلَى ما ذَكَرْنَا من قَوْلِ أي حَدِيقَة وبي يُوسْفَ فَلَمْ َب إلا مَاءِ 
الط وَقَد عَلِمْت اد الْكَافِرَ إذَا سَقَى به عَلَيْهِ اراج و يفوا كاختلافهم في أَرْض عُشربة اشْتاها دمن ولا می أن گؤْنَ 
الآبار وَالْْيُونِ التي كَانَتْ جين كَانَتْ الَْرْضٌ دار حَرْبٍ حَرَاجِيةٌ لا يَنفِي الْعْسْريَة في کل عَيْنِ يئر َد كنيرا من الْآبَارٍ وَالْعيُونِ 
احْتفَرَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْأَرْضٍ دار إسلام وَعَلَى هذا فَيَجِبْ التَعْمِيمُ فن ما تراه منها الآنَ إِمَا مَعْلُومُ الحُدُوثِ بَعْدَ 


الإسْلام, وما هول اال أَمًا بوث مَعْلُومِية أَنَهُ جاهلئ فَمُتَعَذّر إِذْ اتر ما گان من فغلهخ قذ ر وَسَفَنْهُ الرَياخ وَل يَبْقَ من 
ُبُوتِ ذَلِكَ إلا قول الْعَوَامَ عبر مُسْتبدِينَ فيه إلى تَبْتِ قيب الم في كل ما راه به إسلاميّ إضافة لِلْحَادثِ إلى اقرب 


e 
وكتيه‎ 
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ِأنَّ الصُلْحَ قذ جَرى عَلَى تَضْعِيفٍ الصّدَقَة دون الْمُؤْنَِ الْمَخْصّة ث عَلَى الم وَالْمَأَةِ إِذَا كَانَا من الْمُسْلِمين الْعْشْرُ فَبْصَعْفْ 
ذَلِكَ إِذَا گات مِنْهُمْ قَالَ: (وَلَيْسَ في عَيْنٍ لقي الفط في أَرْضٍ اشر شَيْءٌ) ؛ لاله لَيْسَ من أَنْرَالِ الْأَرْضٍ وَإِعَا هُوَ عَيْنّ فَوَارَة 
گي الْمَاءِ (وعَليِْ في أَرْضٍ اراج حَرَاج) هدا (إذَا گان حَرعة صا للزراعَةِ) ‏ لان الاج يعلق بالتّمَكْنِ من الرراعة. 


(بَابُ مَنْ جوز دَفْعْ الصَدَقَة إِليْهِ وَمَنْ لا يجُو) 

[فتح القدير] 

الْمُمَكُتيْنِ وَيَكُونُ ظُهُورُ الْقِسْمَيْنِ بِالنَسْبَةِ إلى سَفْي الْمُسْلِم مَا 1 سبق فيه وَظِيفَةٌ ونه أعْلَمُ. (قَوْلْهُ في عَيْنِ القير) هُوَ الرَفْتُْ 
وَيْقَالُ الْقَانُ وَالنَفْطُ دهن يَعْلُو الْمَاءَ. 

(فَوْلَهُ ودا إا ان حرعها صَالًا للزراعة) م َس مؤضع القير في رواية تبَعَ َف روَاية لا بمْسَحْ لأا لا تَصْلْحُ للزراعة. 
[فَرْغ] لا يُجْمَعْ عَلَى مالك آزضِ عُشْرٌ وَحَرَاجُ لِمَا رَوَى أَبُو حَنِيقَة عن اد عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ 
قال وَسُولُ الله - صلی الله عَلَبْهِ وله - «لا يْمَعْ عَلَى مُسْلِم عش وَخَرَاج في أَرْضٍ» وَلِإِجْمَاع الصَّحَابَةِ إذ قَدْ فَتَحُوا السّوَادَ 
ول بقل عَنْهُمْ قط جنها عَلَى مَالِكِ 


[باب مَنْ ُو دَفْعْ الصَدَقة اليه وَمَن لا يجُو] 
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قَالَ - رَحمَهُ الله - (الْأَصْل فيه قؤله تَعَالَ إا المَدَقَاث للْقُفَراءٍ وَالْمَسَاكين [التوبة: 60] الآيَة. فَهذه انيه أصتافي وَقَدْ 
سَقَط مِنْهَا الْمُوَلََهُ فلُوُم لِأنّ الله تعال أعز الإسْلامَ وَأَغْىَ عَنْهُمْ) 

[فتح القدير] 

قَوْلُهُ الْأَصْلْ فيه) أَيْ فِيمَنْ يجُوز الدَّفْعْ لَه وَمَنْ لا فَوْلهِ تَعَالَ بف الصَّدَفَاتُ لِلْقْفَرَاءِ1 [التوبة: 60] الْآيَهَ فَمَنْ گان من هَولاءِ 
الْأَصَْافٍ گان مَصْرفً وَمَنْ لا فلا لان إا فيد الخصر فِيَنْبْتْ النَفْيْ عن غَيْرِهِمْ. (قَوْلَهُ: سمط منْهَا الْمُولَمَهُ فُلُوبْحُ) گائوا لاه 
أَقْسَام: قشم كاز گان - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - يُغطيهم لَِتَالَمَهُمْ عَلَى الإسْلام, وَقِسْمْ گان يُغطيهم لِيَدْفَعَ شَرَهُم وَقِسْمْ 


أَسْلَمُوا وَفِيِهِمْ ضَعِيفَ في الإسلام. فگان الهم لِيَمْبْعُوا ولا حَاجَة إلى إِيرَادٍ السُوالٍ الْقَائِلٍ كيف يو صرف الصّدَقةٍ إلى 
الْكُفَارِ وجوابة: انه گان من جهادِ اقرا في ذلك الْوَفْتٍ أَوْ من اهاد أله رة الان وَمَرَة بالإسَانٍ لأ الذي لَه صب 
الشّزغ إذَا نص عَلَى الصّرْفٍ الهم وَبينَ الي - صلی اله عليه وَسَلَمَ - مَنْ هُمْ بالإغطَاء گان هَذَا هُو المَشرُوغ وَالْأُسْئِلَهُ عَلَى 
ما هد فيه باغتبار بُو عن الْمَنصوص اؤ الْقَوَاعِدٍ الي تُعْطِيهَا الُْمُومَاتْ حف يجاب جا يفِيدُ إذْرَاجَهَا في صوص الشّارع أو 
قَوَاعِدِه الْمُمَادةُ بالْعُمُومَاتِ أو باللوازم لأَحَدِهمًا فَكَيْفَ بن هُو تفس الْمَنْصُوصٍ عَلَيِه. ' 

إن قُلْت: السُوَالُ مَعْتَاهُ طَلَبْ حِكُمَة الْمَشْرُوع الْمَنْصُوصٍ. فُلْنَا: لَوْ گان كَذَلِكَ كَانَ جَوَابهُ بنَفْس ما عَلَلمَا به إغْطَاء الْأَقْسَام 
الگلائة لا چا أَجَابُوا به فَتَأَمَنَ مُسْتَعِينًا. ثم رَوَى طبر في تَفْسِيرهِ في فَوْله تَعَالَ إا الصّدَقَاتُْ لِلْففَراع] [التوبة: 60] الآية 
بإِسَْادِِ عن «يَخى بن اي كبير قال املق فلوم من بي اميه سيان ئ ڪزب» ومن ب عَرُوم الحارث ب هِسَامء وَعَبْدُ اومن 
بن يَْبُوع» ومن بني ممح صَفوَان ب امي ومن بي عار بن لوي سْهَيْلُ ن عفرو وَحوَيْطِبْ ب عَبدِ اْرّىء ومن بني أَسَدِ ن 
عند الى حَكِيمُ بن جام وَمِنْ بني هاشم أَبُو سيان بن الحارثِ بْن عبد الْمُطلب» ومن فَرارة عبن ْنُ حطنء ومن بني قي 
افرع ن حابس وَمِنْ بني ضر مَالِك ب عَؤف» وَمِنْ بني سُلَيْمِ اعباس بْنْ مزداس» وَمِنْ تَقِيفٍ الْعَلَامُ بن حَارة أغطى الي - 
صَلَى الله عليه وَسَلمَ - كَل وجل مِنْهُمْ مائة تاقةٍ إلا عبْدَ الرحمَنٍ بن زوع وحُونِطب بن عَبْدٍ الى فونه أغطى كل رَجْلٍ مهما 
خمسِي» واس صا قال عْمَرُ بن الطاب جي جاءَ عي ن حضي واخ من ركم فمن اء قيُؤمن ومن اء فَليكْفُ) 
[الكهف: 29] يَعْن لَبْس الْيَومَ موَلَفة. 

وَأَخْرَجَ ابن اَي شَيْبَةَ عن الشّعْيَ إا كَانَتْ الْمُوَلَفَهُ عَلَى عَهَدٍ التي - صَلَّى الله عله وَسَلّمَ - 
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وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِجْمَاغ 


[فتح القدير] 

فَلَمَا وَل أبُو بكر الْمَطَعث. (فَوْلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَقَدَ الإجماغ) أي إا الصَّحَابَة في خلاقة أي بكر فَإِنَّ عُمَرَ رَدَهُم وَقَالَ مَا 
ذَكرْنَا ية وقيل جاءَ عيبت وَالْأفْرَعْ يَطْلْبَانٍ رصا إلى آي بَكْرٍ فگتب لَه الط فَمَرََّهُ عُمَرُ وَقَالَ: هَذَا شَيْءْ گان رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - يُعْطِيَكُمُوهُ لِيَتالَعَكُمْ عَلَى الإسْلام, وَالآنَ فَقذ أعَرَّ الله الإسْلام وَأَغْي عَنْكُمْ فِإِنْ بم على الإسلام 


هن 


إلا فَبَْتَنَا وبَيِنَكُمْ المسَيْف, فَرَجَعُوا إلى أي بكر فقالوا: الَليَِهُ انت أَمْ عْمَرُ؟ فَقَالَ: هُوَ إن شَاءَء وَوَافَقَهُ فَلَمْ بُذكز أَحَد من 
الصّحَابَة مَعَ مَا يَعبَادَرُ مِنْهُ من گؤنه سَبَبًا لإتَارة الَائرَة أو ارْتدَادٍ بَعْضٍ الْمُسْلِمِينَ فَلَوْلَا اتاق عَفَائِدِهِمْ عَلَى حَقيقته وَأَنَّ مَفْسَدَةَ 
المي أككز من المَفْسَدَةٍ فة اروا لإنكارو نعم يِب أن يكم على اقول باه لا ماع إلا عن مستت عِلمِهمْ دَليلٍ 
قاد تسح ذَلِكَ قبل وَقَاتِهِ َو أا تقد اکم بيات - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - أو عَلَى گؤنه حُكُمًا ميا بانْيقَاءِ عله وَقَدْ 
لفق اْهَاُهَا بَعْدَ وَقَاِهِ أؤ من آخر عَطَاءٍ أَعْطَاهْمُومُ حَالَ حَيَاته أَمَا جرد تعْليلِهِ يكؤنه معلا بعلَة اهت فلا يَصْلْح ليا يعمد 
في تفي اکم الْمُعذّلٍ لِمَا قَدَمَاهُ من قريب في مَسَائِلٍ الْأَرْضٍ مِن أ اكم لا تاج في بَقَائِهِ إلى بَقَاءِ عليه بوت اسيغتائه في 
ائه عَنْهَا شَرْعَا لِمَا عُلِمَ في الرّقّ والإضطاع وَالرَمَلٍ فلا بد في صوص كَل يَمَعْ فيه الإنتاء عِنْدَ الِانْتمَاءٍ من ذَلِيلٍ عَلَى أَنَّ 


هَذَا الحَكُمَ ما شرع مُقَيدَا بوه بوا عير أنه لا يَلْرَمْنَا تغييئۀ في َل الإجماع بل إِنْ طهر وَل وَجَب اكم بِأَنَهُ تابث عَلَى أن 
الاي التي ذَكَرَهَا عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - تَصْلّحٌ لِذَلِكَ وهي قله تَعَالَ الق من رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيْؤْمِنْ وَمَنْ ضَاءَ فيفر 
[الكهف: 29] , وَالْمرَادُ بالعلّة في فَوْلِنَا حَكمٌ ميا باْتهَاءِ عله الْعلّهُ الْعَائيَكُ وَهَذَا لِأَنَّ الذَفْعَ لِلْمُوَلّمَِ هُوَ الْعلّهُ لأإغزاز إذ 
قعل الدَهعُ لِيَخْصُل الإعراز فإ انكهى ترب الحكم الذي هُو الْإعْرَارُ عَلَى الدع الذي هُوَ الْعله. 

وَعَنْ هَدَا قيل عَدَمْ الدَفْع الان للْمؤْتَلَِةِتَثْرِيرا ِا گان في رمه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - لا نَسْحَ لون الواجب گان اعرا 
وَكَانَ بالدّفْع وَالْآنَ هُوَ في عَدَمِ الدّفْع, لكِن لا يَخْمَى أذ هَذَا لا يَنْفِي اسح لون 
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(وَالَْقِيرُ من لَه اى شَيْءٍ وَالْمِسْكِنُ مَنْ لا شَيْءَ لَهُ) وَهَذَا مَرْوِي عَنْ أي حَبِيفَةَ - رة الله -. وَقَدْ قِبل عَلَى الس وَلِكلّ 


وجه 


[فتح القدير] 
إبَاحة الدّفع يهم حَكُمْ سَرْعِيٌ گان تابنا وذ ارتَقعَ» وَعَايَةُ الأفر ائه حكم سَرْعِيٌ هوَ عِلَه کم آخَرَ سَرْعِيّ فنْسِحَ الأول روا 
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علته 
اسي 


(قوله وَالَْقِيرُ من لَهُ اَذ شَيٰءِ) وَهُوَ ما دُونَ التصاب اؤ قَدْرُ نصَاب عير تام وَهُوَ مُشَغرق في الاج وَالْمِسْكِينُ مَنْ لا شَيْءَ لَه 
قيختاج لِلْمسْأَلَةِ فوته أو ما يُوَارِي بََنَهُ يحل لَه َلك خلا الأول حَيْث لا تل الْمسْلةُ لَه َك لا نحل لِمَنْ بلك فوت يَوْمِه 
َعدَ سارة دنه وَعِنْدَ غضهم: لا تل لِمَنْ گان كسوبا أو َلك حَمْسِينَ دِرْهماء وَيَجُورُ صرف الرّكاةٍلِمَنْ لا تح لَهُ الْمَسألهُبَعْدَ 
گنه فَقيرا ولا رجه عن الْقَفْرٍ ملك نُصُب كير عبر امية إذَا گائٿ مُسْتَغْرَقَةُ با اجَة وَلِذَا قُلمَا: يجُورْ للْعَا ون كَانَثْ تُسَاوِي 
نُصبًا كبيرةَ عَلَى تَفْصِيلٍ ما قَدَّمْنَاهُ فیا إا گان مُحَْاجًا ليها ِلتَدْرِيسٍ اؤ بالحفظٍ اؤ التَصْجيح, وَلَوْ كَانَثْ مِلْكَ عَامَيَ وَلَيِسَ لَه 
نِصَاب نام لا يل فغ الركاةٍ له لأ غي فرق في حَاجبهِ َم تكن كباب لبذ وعَلَى هذا جع آلاتِ الْمُخترفِينَ ذا 
مَلَكَهَا صاجب يلك لز وغزه. 

وا خاصل أَنَّ النُصْب ثَلَانةُ: نِصَابٌ يُوجب الزگاة عَلَى مالك وَهُوَ النَامِي خِلْقَةَ أو إِعْدَادا وَهْوَ سال من الدَيْنِ وَنِصّاب لا 
يُوجِبْهَا وهو ما ليس أَحَدَهْما إن گان مُسْتَغْرَقًا بحَاجةِ مَالِكِهِ حل لَه ادا ولا حَرْمَتْ عَلَيْهِ كأنْيَابٍ تُسَاوِي نصا لا يتاج إل 
كلها أؤ أثاث لا یتاج إلى اسْتعْمَالِهِ كله في َيه وَعَبْدٍ وَفَرَسٍ لا تاج إلى خِدْمَتِهِ وَرَكُوبه وَدَارٍ لا تاج إلى سگنهاء فَإِنْ كَانَ 
اجا إلى مَا ذگزتا حَاجَةً أَصَلِيّةَ فهو فقي يَلُ دَفْعُ رة الي ورم الْمَسأَلَهُ عَلَيْهِ. 

وَنِصَّابْ رُم الْمَسأَلَةُ وَهُوَ مَلَكَ قوت يَوْمِهِ أؤ لا بمْلِكُهُ لكِنّهُ يَفْدِرْ عَلَى لكشب أَؤ يَمْلِكْ حَمْسِينَ دما عَلَى الخِلَافٍ في ذَلِكَ. 
(قَوْلُ لكل وَجْهُ) وَج كونٍ قير أَسْوَا حَالَا فَوْله تَعَالَ (أَمّا السَفِيئَهُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ [الكهف: 79] أَنْبَتَ لِلْمَسَاكِينٍ 
سيت وأجيب بها تكن كم بل هُمْ أَجَرَاءُ فيها أو عَاريَة كم أو قبل مْ مساك ترَحْما. 

وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «اللَّهُمَ أخيني مسكيئًا ومني مشكيئًا وَاحْشْرْنٍ في زُمْرَة الْمَسَاكينِ» مَعَ مَا روي أنه تَعوّدَ با 


غ 


من اقفر وَجَوَابَهُ أ الْمَفْرَ المعو من لَيْسَ إلا فَفْرْ النَفْس لِمَا صح أنه گا يَسْأَلْ الْعَمَافَ وَالْغِىَء وَالْمُرادُ من عت النَفْسِ لا 
كَثْرَةُ الذنيّاء فلا ليل عَلَى أَنَّ الْقَقيِرَ أَسْوَا حال من الْمِسْكِينء وَلأَنَّ اله عل قَدَّمَهُمْ في الآية عَلَى الْمَسَاكِينِ فَدَلَّ عَلَى زيادَة 
الاهتمام 57 وَذَلِكَ مَظِئَةُ زيادة حَاجَتِهِمْ. وَقَدُ نَع أنه قَدَّمَ الْعَامِلِينَ عَلَى اقاب مَعَ اَن حَالُمْ اخسن ظاهِرًا وَأَخَرَ في سَبِيلٍ الله 
ان السب مع الذلاة عى ية تأكيد افع لهم حَيْتْ أَصَافَ أيهم لفط في فل أن اَم لغار آخر عبر زياد 
الحا والاخاراث العامة لا تذخل تخت بط خصوصًا من عام القيوب, ولأ اعقب غق الْمَفقودء خو اكمور لفقا 
فَكَانَ أَسْوَا خالا وَمْبِعَ از گؤنە 
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م ها صِنْقَانِ أو صِنْفٌ وَاحِدٌ سَتَذَكُرْهُ في كتاب الْوَضَايَا إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ. (وَالْعَامِلْ يَدْقَعْ لَه الإِمَامُ إِنْ عمل بقذر عَمله 
بطي ا سه عون غير مدر بالمَنٍ) لاا لِلشَافِِيَ - رجه الله - 

[فتح القدير] 

من فَفْرَتْ لَه ففْرةٌ من مالي: أي قطعة مه فَيَكُونُ لَه شَيءَ وَقَوْلُ الشَاعِر: 

ل لك في اجر عَظيم تُؤْجَرْهُ ... تين مشكيئا كديرا عَسْكَرْهُ 


ما الْمَقِيد الَذِي كانث حَلُوبَتُُ ... وَفْقَ الْعِيَالٍ فَلَمْ ير لَه سَبَدُ 
يقال مَالَهُ سَبَدُ ولا َد أي شَيْءٌ وَأَصْل السَبَدٍ الشَّعْرُ كَذَا في دِيوَانٍ الْأَدَبِء وَقَوْلُ الأَوَلِ عَشْرُ شِيَاءِ سَمْعَهُ. . . !2 4 يَسْتَلَزمْ 5 
ملوگئۀ هي عه جواز عَشْرٍ تخل لَه کون عه فَيَكُونُ سَائِلًا من الْمُخَاطَبٍ عَشْرَ شياءِ يتڪ پا عَلَى عَسگره أيْ عِيَالِه 
وَيُؤْجَرُ فيها الْمُخَاطّبُ الدَافْعُ &. وَجْهُ الأخرى قول تَعال أ مشكيئًا ذا مَثَْْةِ1 [البلد: 16] أي أَلْصّقَ جِلْدَهُ بالزاب تفر 
حفر جَعَلَهَا ارم ِعَدَم ما يوَارِيهِ أو اصق به به جوع وَتَامْ الاسذلال به مَوْقُوفَ عَلَى أن الصّفَة كَاشِفَةٌ والأكترُ خلافة 
حمل عليه َون مضق وحص هذا العتنف با عَلَى إطْعامهم كما حص ايوم يكؤيه ذا مسنقية: أي اة خبط 
وَعَز ومن تخصيص اليم عمتا أن الْمَفْصُودَ في هَذِه اة اض عَلَى الصََقَة في حَالٍ زيادة الاجةِ ية حضٍ. وَفَوْلَهُ - 
عَلَيْهِ الصّلاةُ والسلام - «لَيْسَ الْمِسْكِينْ الَذِي رده اللّقْمَةُ واللفمكان وَالتَْرَُ وَالتَْرَتانِ وَلَكِن الْمِسْكِين الَذِي لا يُغْرَفُ ولا 
َفدِرُ عَلَى لَْمَة لمعن بطريق الْمسْأَلة وَنْبَعَهَا لبه فهو بالصَرُورة من لا يسال مع أنه لا يَقدِرُ عَلَى اللفْمَة ولمعي لَك 
الْمَقَامَ مقا مُبَالعَةٍ في الْمَسْكََةِ وَلِدَا صَرّحَ الْمَشَايحُ في عَرْضٍ أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ الْكَامِلَ في الْمَسْكَة وَعَلَى هذا فَالْمَسْكَةُ 
الْمَنْفِيهُ عن عه هي الْمَسْكَتَُ الْمَُالَعْ فِيهَا لا مُطَلَقْ المَشكئة وَحِيتَئِذٍ لا يفي الْمَطْلُوب. 

التَالِتْ مَوْضِعْ الاشيقاق وهو السُّكُونُ يفي الْمَطْلُوب كاله عَجَرَ عن الحركة فلا يبْرحُ. (فَوْلَهُ م هما صِنْقَانٍ أو صِنْفٌ واجذ) بره 


في الْوَصَاياء وَالْأَوْقَافٍ إا أُؤْصى بِخُلَِهِ لزيد وَلِلمَراءٍوَالْمَسَاكِنِ اؤ وَقَفَ فَِرَيْدٍ ثُلْتُ الثُلْثِ وَلِكُلِ له عَلَى قول أي حَبِيفَة, 
وَعَلَى قول أي يُوسُفَ لهاان نِضْفْ الثُلْثْء وَلِلَمَرِيقَنِ نضفه ياءَ عَلَى جَعْلِهِمَا صِنْقًا وَاجِدًا. 
وَالصّحِيح قَوْلُ أَبي حَبيفَةَ دكرَهُ فَخْرْ الإسلام (فَوْلْهُ فَيْعْطِيهِ مَا يَسَعْهُ وَأعْوَانَهُ) من كِمَابتهمْ بِالْوسَطٍ إلا إن اسْتَغْرَقت كفايةُ 
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لن اسْتِحْقَاقَهُ بطريق الْكَِايَتَ وَيَذَا يَأَحُدُ وَإِنْ كان عي إل اَذ فيه شْبْهَةَ المَدَفَةٍ فلا يأخذما العمل الاش تَنزِيهًا لقَرابة 
الرَسُولٍ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - عَنْ شْبْهَةٍ الْوسَخء وَالعَ لا يُوَازِيهِ في اسْتحمَاقٍ الكرامَة فَلَمْ تُعْمبن الشْبِهَةُ في حَقَّه. 


قال (وفي الاب بعاد المكاتبون نها في فكٍ رقاجيم) وهو المنفول 


(وَالْعَاِمُ من لَزِمَهُ ين ولا َلك نصا فَاضِلا عَنْ دَيْنِه) وَقَالَ الشّافِِيُ - رَحمَهُ الله - مَنْ تحمل غَرَامَةَ في إضْلاح ذَاتٍ الَْيْنِ 
وَإِطْفَاءِ القّائرَةِ ب ين الْفيلَتينٍ 1 

[فتح القدير] 

أن الصيف عن الإنْصّافٍ. وَتَْدِيرُ الشَافِعِيَ بالثمنِ بء عَلّى ووب صرفب الزاة إلى كَلٍ الممتاف وَهُمْ تان إا يم عَلَى 
اغتبار عدم سُقُوطٍ الْمُوَلَفَِ لوم وَلَوْ هَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ أَنْ يَأْخْدَّ 1 يَسْتَحِقَّ سَيْنَا لِأنَّ اسْتِحْقَاقَهُ فيمَا عمل فيه كَالْمُضَارِبٍ إِذَا 
هَلَكَ الْمَالُ َعْدَ ظُهُورِ الرَنْح (قَوْلَهُ فلم تعب الشّبْهَةُ) أَيْ شه الصَّدَقَةِ في حَقّ الْعَنيَ كما أعُْرَ في حَقّ الْحاِي؛ لاله لا يوَازِي 
امي في اسْتِحْفَاقٍ الْكرَامَة وَمَنُْ ااي من الْعمَالَة صَرِيحٌ في الحَدِيثِ الَّذِي سيأ وَنُتَبْهُك عَلَيْهِ إن شَاءَ الله تَعَالَ 


(َولهُ وَهُوَ الْمَنْفُولُ) ارح الطَرِيُ في تَفسِيرهِ من طَريقٍ مد بن شاق عَنْ الَسَنٍ بن دِيَارٍ عَنْ اسن الْبَصْرِيٍ أن مُگاتب 
قَامَ إلى أي مُوسَى الْأَسْعَرِيٍ وَهْوَ يَخْطْبْ يَوْمَ الجُمَُةِ فَقَالَ لَه: أيه الأَمِيرُ حت النّاسَ عَلَيَ. فحت عَلَيْهِ أَبُو مُوسَىء فَألْقَى الئاس 
عَلَيْه هَذَا بلي عِمَامَةَ وَهَذَا يُلْقِي مُلَاءَةَ وَهَذَا يلقي خَاتَا حم اَی النَّاسْ عَلَيْه سَوَادَا كراء فَلَمَا رای أَبُو مُوسَى ما لقي عَلَيْه 
قَالَّ: الْمَعُوهُ ثم أَمَرَ به بي فَأَعْطِيَ المُگاتب مُكاتبَتَهُ م أَغْطّى الْمَضْلَ في الرَقَابِ وَل يَرْدَّ عَلَى الناس» وَقَالَ: إن هَدَا الّذِي 
أَغْطُوهُ في الرَقَابِ. 

وَأَخْرَجَ عَنْ اسن الْبَصْرِيّ. وَالزُهْرِيَ وَعَبْدٍ الرحْمَنٍ بْنِ ريْدِ بن ألم قَالُوا: في الرَقَابِ هُمْ الْمُكَاتبُونَ. وَأَمّا مَا روي «أنَّ رَجْلًا 
جَاءَ إلى التي ت صلی اله علَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ف عَلَى عَمَل يرب بني لل اة وَيْبَاعِدّنِ من التَارٍ فَقَالَ: أغتق النَّسَمَهَ وَفْكَّ 
الوَقَبَةّ فَقَالَ: أَوَلَيْسَا سَوَاءِ؟ قَالَ لا أعتق الوَقَبَةَ اَن تَنْفَرِدَ بعتقهاء وفك اش أن تعِينَ في منهّا» رَوَاهُ أَحَدُ وَغَيرْةُ. 

فقيل لَيْسَ فيه ما يَسْتَلمُ كن هَذَا هُوَ مَعْىَ وي الرَقَابٍ الْمَذّكُورٍ في الآية 


(قَوْلَه: وَالْعَارمُ مَنْ لَِمَهُ دَيْنَ) أو لَهُ دَيْنَ عَلَى النَّاسِ لا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ نِصَابْ قاض في الْمَصِلَيْنِ وَلَوْ فع إلى 
فققيرة ها مَهڙ دين عَلَى رَوْجها يبْلعُ ماب وهو مُوسِڙ بحيْثُ لَوْ طلَبَثْ أَغطاها لا يجوز وَإِنْ گائث بَيْثُ لا يُعْطِي لَوْ طلَبَتْ جَاوَ. 
(قَوْلَهُ وَقَالَ الشَافعٌِ: هو مَنْ تَحَمَلَ !2) فَيَأْخْذْ وَإِنْ كَانَ عي وَعِنْدَنَ لا يأَخُذْ لا إِذَا 1 
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(وفي سَبِيلٍ الله منقطغ العراة عند أبي حَدِيقة - رة الله -) لأئه هو الْمُتَفَاهَمْ عِنْدَ الإطلاق (وَعِنْدَ حم - رجه اله - منقطع 
لَاج) لِمَا رَوَى «أَنَّ رجلا جَعَلَ بَعيرا لَه في سَبيلٍ اللّه. فَمَرَهُ رَسُولُ الل - صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ - أن يحمل عَلَيْه الَْاج» . 


ولا صرف إلى أَغنياءِ الْعْراةِ ندا لان الْمَصْرف هو الْفقَراُ (وَابْنْ اليل مَنْ گان لَهُ مال في وَطَنِه) وُو في مكان لا شَيْءَ لَه 
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فيه. قَالَ: (فَهَذِهٍ جهاث الراةء فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَدفَعَ إل كل وَاجدِ مِنْهُمْ 

[فتح القدير] 

فصل له بَعْدَ ما صَمِمَهُ قَدْرَ نِصّاب. وَالَائَُِ باون قول لِمَا روي «أنُّ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامْ - أَمَرَ وَجْلَاه !لح أخرج أَبو 
داؤد في باب الْعمْرَةِ عَنْ اي عبد الرَحمْنِ قال: «أمَرَن رَسُولُ مَرْوَانَ الذي أَرْسِلَ إلى أ مغقل. فَسَاقَُ إلى أنْ ذَكَرَ فَالَتْ يا رَسُولَ 
ال إنَّ عَلَيَ حَجَةَ ولي مغقل بَكرًا. قال ابو مغقل: جَعَْمُهُ في سَبِيلٍ الل فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ -: أَعْطِهًا 
حح عَلَيْهِ قله في سَبِيلٍ الله فَأَعْطَاهَا الْبكْر» وَإِنْرَاهِيمُ بن مُهاجر مُتَكلّمٌ فيه, وني بَعْضٍ طَرٌقِهِ أنه گان بَْدَ وَقَاةِ أبي مَغقلء 
ذَكْرَثْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم - فَقَالَ لَا. اغتمري عَلَيْهِ نم فيه نَظَرْ لذن الْمَفْصُودَ مَا هُوَ الْمُرَادُ ِسَبِيلٍ الله 
امور في الآية. وَالْمَذَكُورٍ في الحديث لا يَلْرَمُ ونه إِيَاهُ وَاز أنه اراد الْأَمْرَ الْأَعَمَ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادُ في الاية بل َوْع 
عَنْصُوصء وَإِلَا فكل اضئاف في سيل الله ذلك المغق. ثم لا يكل أن ادف فيد لا يُوجب لاا في اكم لاق عَلَى 
نه إا يُعْطَّى الْأَضْئَافُ كلهم سِوى الْعَامِلٍ بِشَرْطٍ الْقَفْرِ فَمُنْقَطِعْ الاح يُعْطَى الَقَاقَا 


(قولة ولا يُصْرَفْ إلى أَعْنِيَاءٍ الُْراة عِنْد) يُشْعِرُ بالخلاف. وَسَتَذَكْرُ الخلاف من قريب (قَوْلَهُ وَابْنُ السَِيلٍ) وَهُوَ الْمُسَافِرُ َي به 
بوت في اليل وُو الطريق فَيَجُورْ لَه أن اخ 
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وَلَهُ أن يَفْمَصِرٌ عَلَى صِنْفٍ وَاجِدٍ) وَقَالَ الشَافعٰ - رَحْمَهُ الله - لا كجوز إلا أن يَصْرفَ إلى ثلاثةِ من كل صنْفب لان الْإضَافَة 
عزف اللّام للاشتخقاق. وَلََا أنَّ الإضَاقَة ليان أَنمُمْ مَصارف لا لِإنْبَاتِ الاشتخقاق» وَهَذَا لِمَا عرف أَنَّ الزگاة حَقّ الله تعَالَ 
بعل القَفْرٍ صَارُوا مَصَارِفَ 


[فتح القدير] 

وَإِنْ گان لَه مال في وَطَنِهِ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِلْحَالِء ولا بحل لَه اَن باخ اتر من حَاجَتهِ وَالْأَوْلَ لَهُ أن يَسْتَفْرضَ إِنْ قَدَرَ وَلا رمه 
ذَلِكَ از عجره عَنْ الْأَدَاءِ ولق گل مَنْ هُوَ عائب عَنْ مَالِهِ ون گان في بَلَدِهِ ولا يَقدِرُ عَلَيْهِ په وَل يَْرمُ ابْنَ اليل 
التَصَدُقُ چا فَصَلَ في يَدِهِ عند فُذْرَتِهعَلَى مَالِهِكَالَْقِيرٍ إذا اغى وَالْمُكَانَبٍ إِذَا عَجَرَ وَعِنْدَهُمَا مِنْ مال الزگاة لا يَلرَمُهُمَا 
ادق (قَولْهُوَلَهُ اَن يَفْمَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاجِدٍ) گا لَه اَن يَفْمَصِرَ عَلَى شَّخْصٍ واج (فَوْلَهُ زف اللّام للاستخقاق) وذگر 
کل صِنْبٍ بِلَفْظِ الع فَوَجَب أن يُصْرَفَ إل اة من کل صف وَإِنْ گان لی باللا لِأنَّ لجنس هتا غَيْدُتمكن فيه 
الاممتغراق فَعبقَى اللحذوية على حاف. 

قُنا: حقيقة الام الالخِصّاص الَذِي هو الْمَغى الْكُليّ ابت في ضِمْن الحُصُوصِيّاتِ من الْملَكِ وَالِاسْتحَْاقٍ وَقَد کون جردا 
فحَاصل الركيب إِضَافَةُ الصَّدَقَاتِ الْعَامَ الشَّامِلٍ لِكُلّ صَدَقَةِ مُتَصّدَّقٍ إلى الْأَصْئَافٍ العَامَ كل مِنْهَا الشَّامِلٍ لكل فد رد مغن 
َم أَجمعِينَ حصن نا كّهاء وَهدًا لا يَفمضِي لُرُومَ گن كل صَدَقَة واد تَنَْسمُ على أفْرَادٍ كُلّ صن غير أله استحالَ ذلك 
لم أََلُ لجع من بل إن الصَّدَقَاتِ كلها لِلْجَمِيع َعَم ِن گؤنِ كل صَدَقَةِ صَدَقَةَ ِكل فَرْدِ فز لو أنكن» اؤ كل صَدَقَةٍ 
جُزئيّة لطائقَةٍ أو لواجدٍ. وَأَمَا عَلَى اغْتِبَارٍ أَنَّ افع إذَا قوبل بالْجَمْع أَقَادَ من حَيْتُ الِاسْتِعْمَالٍ الْعَرَيَ الْقِسَامَ الْآحَادٍ عَلَى الْآحَادِ 
َو علا أَصَابعهمْ في آذَافي) [نوح: 7] ركب الوم دام فالإشكال أَنِعدُ جيذ إذ يفي أن كل صَدَقَةٍ لاجد وَعَلَى 
هذا الْوَجْهِ لا حَاجَةَ إلى تفي أ للاشتخقاق بل مَعَ كَوْيَا لَه يحي هَذَا الْوَجْهُ فلا يُفِيدُ الخَمْعَ من كُلّ صنف» إل هم صرحو بان 
الشنتجق هو الله منحاته عير أله مر صرف اشيخقاقه نهم على إبَاتِ انيار مالك في غين من صرف ليه فلا قذي 
حَقيقة الاشتخقاق لِوَاجِدٍ إلا بالصّرف إِلَيْهِ إِذ فَبْلَهُ لا َع لَه ولا اسخقاق إلا لِمُعينِ وَجَبْرُ امام لِقَوْمِ عَلم آَم لا يُوذونَ 
الزگاة عَلَى إِغْطاءِ القرءِ ليس إلا لِلْخُروج عن حَقٍ الله تعالى لا جقهم م ريا الْمَرْوِيَ عن الصَحابَة خو ما دعباي روَا 
ليقي عن ابن عباس وان آي شَيْبة عَنْ عُمَرَ. 

وروی الطَبرِيُ في هذه الآية: ابرا عِمرَان بن يِه عن عَطاءِ عَنْ سَعيدٍ بن جب عن ابن عباس في قؤله تعالى لإا الصدَقَاتْ 
ِلَغثَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ] [التوبة: 60] الْآيَهَ قَالَ: في أَيَ صِئْفٍ وَضَعْته 
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لا الي باخبلافٍ جات وَالَذِي ڏهنتا اليه موي عن عُمَرَ وان عباس - رَضِي الله عنْهُمْ - 

(ولا يجوز أنه يه الرگاة إلى ذِمَيٍ) «لقؤله - عليه الصّلاة وَالََامْ - لِمُعَاذٍ - رضي الله عن - حُذكا من أَغباِِمْ وها في 
قََانهم» . قال (ويَذقعْ ما وى ذَلِكَ من الصدَقة) وقالَ السَافِِي - رجه الله -: لا يَذهَْ هو راي عن أي يُوسْفَ - رجه 
الله - اعْتبَارًا بالزاة. وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - «تَصّدَّقُوا عَلَى أَهْل الْأَذْيانِ كُلّهَاه 

[فتح القدير] 

أجزآك اه. أخبرَا جريز عن لَيْثِ عن عَطَاءِ عَنْ عُمَرَ ِن الطاب - رضي اله عَنُْ - إا الصَدَقَاتْ راء [التوبة: 60] 
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الاي فَالَ: اما صِئْفٍ أَغطيّته من هذا أَخزَاً عنك. حَدَّتَنَا حفص عن لَيْثِ عَنْ عَطَءٍ عَنْ عْمَرَ أنه گان يَأَخْذُ الْفَرْضَ من الصَّدَقَةٍ 
وَرَوَى أَيْضنًا عَنْ اجاج بن أَرْطَاة عَنْ الْمِنْهَالٍ نن عَمُرو عَنْ زر ن حُبَيْشٍ عَنْ حُدَيْفَة أنه قَالَ: إِذَا وَصَعْتَهَا في صِنْفٍ وَاجِدٍ 
أجڙآك. وأخرَج تخو ذَلِكَ عن سيد بن جر وَعَطَاءِ ِن آي راح وَإِبْرَاهِيمَ النَحْعِيَ» وبي الْعَاليَة َمَيْمُونِ بن مِهرَانَ بأسَانِيدَ 
وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الجَْزِيَ في التَحْقِيقٍ بِحَدِيث مُعَاذٍ «مَأَعْلِمْهُمْ اد اله قذ افترَض عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ ُؤْحَلُ من أَعْنَِائِهِمْ رد عَلَى 

وَاَُْرَاءُ صف واج وفِه َظرْ تَسْمَعهُ قَرِا. وَقَالَ أَبُو عْبَيدٍ في كتاب الْأَموالِ: وما يذل عَلَى صِحَةٍ ذَلِكَ أنَّ الى - صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - اه غد ذَلِكَ مَالُء فَجَعَلَهُ في صِنْفٍ واج وَهُمْ الْمُوَلفَهُ فُلُوجمْ الأَفْرَعٌ ن حابس وَعَيَبْنَهُ بْنْ جطن وَعَلْقَمَةُ بُ 
غُلاثة وريد الخيْلٍ قَسّمَ فِيهم الذَّهبِية الي بَعَتَ ا مُعَاذْ من الْيَمَنِء وتا وح من أَهْلٍ الْيّمَنِ الصَدَقَةُ م اه مَل آخَرُ فَجَعَلَهُ 
في صِنْفٍ آخَرَء وَهُمْ لْقَارِمُونَ فَقَالَ لِقَيِصّةَ بن الْمُخَارِقٍِ جين أَتَاهُ وَقَدَ كمل حَالَةَ يا قَبِيصّةُ قُمْ حى انيتا الصَّدَقَة فَتَأَمْرَ 
لَك ا» . وني حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْميَاضِيَ أنه أَمرَ لَه بِصَدَقَةِ قَوْمِ. وَأمَا الآيهُ فَالْمُرَادُ ا بيَانُ الأضتَافِ الي بور الدَفْعْ 


إِلَيْهِم. قيل: وَل يُرْوَ عن عيرم ما يحَالِفُهُمْ فَوْلَا ولا فغلا. 


(قَوْلهُ قله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - لِمُعَاذِ إ) رَوَاُ حاب الْكُتْبٍ المَمّةِ من حَدِيثِ ابن عباس قَالَ: قال - عَلَيْهِ اله 
وَالسَلَامُ - «إنَّكَ سَتَأْقِ قَوْمَا أل كتابء فَادْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا الله ون رَسُولُ الل فَإِنْ هُمْ أَطَاعْوا لِذَلِكَ فأَعْلِمْهُمْ 
اَن الله افرص عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ فيك يَوْمِ وليل فان هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُهْ أن الله افرَض عَلَبْهِمْ صَدَفَةَ تُؤْخَذْ من 
عْنَائِهِْ رَد على فْفَرَائهِو إن هُمْ أَطَاغوا لِذَلِكَ فيك وكرَائمَ أَمْوَاهِمْ وان دَعْوَةَ الْمَظُلُوم فَإنّهُ َيْسَ بَيْنَهَا وَبَْنَ الله ججَاب» . 
(فَوْلَهُ ويدف )أي لِأَهْلٍ الذّمَةِ (ما سِوى ذَلِكَ) كصَدَقة الفطر وَالْكَفَارَاتِء ولا يُدَفَعْ ذَلِكَ ري وَمُسْعَأمنِء فُقَراءُ الْمُسْلِوِينَ 
حب (قَوْلّة ولا قول - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسََامُ - «تصَدَفوا عَلَى أَهْل الْأذْيانِ كُلّها» ) ۰ 
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ولول حَدِيتُ مُعَاذ - رَضِيَ الله تَعَال عَنْهُ - لَقُلنَا بالجوَاز في الراة. 


(ولا ہی پا جد ولا كفن ا ميِت) لانعدام اليك وُو الرَكنْ (ولا يُْضَى با دَينْمَيِتٍ) 


[فتح القدير] 

روى ابْنْ آي شَيْبَةَ مُرْسَلًا حَدَكَنا جريڙ ن عَبدِ الْحَمِيدٍ عَنْ أَشْعَتَ عن جَغْفَرٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبيٍْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - «لا تَصَّدَقُوا إلا عَلَى أَهْلٍ دينكم. فَأَنْرَلَ الله نعل (لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ] [البقرة: 272] إل قَوْلِهِ وما تُنْفقُوا 
من حبر يَف إِلَيَكُم] [البقرة: 272] فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: تَصّدَقُوا عَلَى أَهْلٍ الْأَذيانِ كَُهَا» . 


وَقَالَ نض مُرْسَا حَدَّكَنَا أو مُعَاوِيَة ق الحَجّاجٍ عَنْ سل الْمَكَىّ عَنْ 2 بْنِ الحتَفيّة قَالَ: گرة الاس أَنْ يتصدفوا عَلَى 
المشركين فَأْرلَ الله سبْحَائهُ يس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) [البقرة: 272] قَالَ: فصق الاس عَلَيْهُم. 

وَرَوَى أَخَزْ بْنْ ويه النَّسَائِىَ في كاب الْأَمْوَالٍ حَدَثَنَا علي بن الس عَنْ آي سعید بْنِ أي ُو عَنْ زُهْرَة بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ سَعِيدٍ 
بن السب «أن وَسُولَ الله - صَلّى اله عليه َسَلَمَ - تَصَدٌقَ عَلى آهل بَيْتٍ من الْمَهُودِ بِصَدَفَةٍ فهَِ تي عَلَبهم» (قَوْلَهُ ول 
حَدِيتُ مُعَاذِ لفلا بلجوَازِ) أَيْ يجَوَازِ دَفْع الرگاة إلى الذّمَيَ لَكِنّ حَدِيت مُعَاذٍ مَشْهُورٌ فَجَارَتْ الزِيَادَُ به عَلَى إطَلَاقٍ الْكِتَابٍ. 
أغني إطلاق اقرا في الكتاب اؤ هو عَامٌ حص نه لخر بالإجماع مُستبدينَ إلى قله َال لإ ينهم اله عن لين اتوم 
في الدّين) [الممتحنة: 9] فَجَارَّ تَخْصِيصُهُ بَعْدُ بر الْوَاجِدٍ ٠‏ 


(فَوْلَهُ لإنْعِدَام التَمْلِيكِ وهو الرَكُنْ) فد الله َال اها صَدَقَةَ وَحَقِيقَةُ الصَدَقَةِ ليك الْمَالِ من الْمَقِي وَهَذَا في الْبَِاءٍ اهر 
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[فتح القدير] 

رة وَلِدَا َو أَخْرَجَتْ اليَباع الْمَيَتَ فأگلنة گان الْكَمَنْ إصاحبه لا لُْ. 

(قَوْلهُ: لأ قَضَاءَ دَيْنِ الْميرِ لا يَفْمَضِي التَمْلِِكَ مِنْهُ) وَلِذَا َو تَصّادَقَ الدّائِنْ وَالْمَدْيُونُ عَلَى أَنْ لا دِينَ گا لِلْمُرَكِي أَنْ يَسْتَرِدَ 
من الْقَابضء وَتَحْمَلُ هدا أَنْ يون بير إِذْنِ اي اما ذا گا بإذنه وَهُوَ فير فَيَجُورُ عَنْ الزگاة عَلَى أنه ليك مِنْهُ وَالدَائِنُ 
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وني الاي تفلا ِن الْمُجيط وَالمُفيڊ: لو قَصَى ينا دَيْنَ حي ا ميْتِ بأمرِهِ جا وَمَعلومٌ إرادة قَيْدِ فَفْرِ الْمَذَيُودِ وَظَاهِرُ فكاؤى 
قَاضِي خَانٍ يوَافِقُهُ لكِنَّ طهر إطْلاقٍ الكتاب وكا عِبَارَةُ الخلاصة حَيْتْ قَالَ: لو نى مسجدًا بي ارا أو حح أو أَغتّق أو 
قَضَى دَيْنَ حي أو مَيْتِ بِعَبْرِ إِذْنِ الي لا جوز عَدَمْ الْجَوَازٍ في الْمَيْتِ مُطَلَقَاهِ ألا تَرَى إلى تخصيص الحَىَ في حكم عَدَمِ اواز 
عدم الْإذْنِوَإطْلَاقِِ في الْميْتِ وَقَد يوج ائه لا ُد من گنه لكا لِْمَْيُونٍ وليك لا يَمَعْ عِنْد مره َل عِنْدَ أداءٍالْمَأمُور 
وَقَبْضٍ النَّائْبِء وَحِيئَئِذٍ 1 يكن الْمَدْيُونُ اهلا للتّمْلِيكِ لِمَؤته. 

وَقَوْكُمْ: الْمَيْتُ يَبْقَّى مله فيا تاج اله مِنْ جهازه ووه حَاصِلَهُ بَقَاؤُْ بَعدَ انتِدَاءِ فوته حالة الْأَهلِيّة وأَيْنَ هُوَ من حُدُوثِ 
مله بِلَمِيكِ املك ولا يَسَْرمه. 

وَعَمّا قُلَنَا يُشْكِلْ اسْترْدَادُ الْمُرَكِي عِنْدَ التَصَادُقٍ إذا وَقَعَ مر الْمَذْبُونِ لأ بالدَفْع وَقَعَ الْمِلْكُ قير بِالتَملِيكِ وَقبْض النَائْبٍ: 
غي الْمَقِيرَ. وَعَدَمْ الدَيْنِ في الْوَاقع إا بطل به صَيْرُورئَهُ قَاِضًا لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْمَبْضٍ نيابة لا التَملِيكء الأول لِأَنَّ عاي الأَمْرِ أن 
َكُونَ ملك فقي عَلَى ن ئه مَذيُونُ وَطُهُودُ عدم لا يويد عََمُهُ بعد وفُوعِهِ لله تعال. وَإِذَا 1 يكن لَه أنْ يرد من الْمَقِير إذا 


ي 


عل لَه الرّكاةَ م ي اول و يم النَصَابُ الْمُعَجَلْ عَنْهُ لرَوَالِ مِلْكه بالدَفْع فَلَأَنْ لا بمْلِكَ الاستزداد ها أَوْلى بخلافٍ ما إِذَا 


عل لِلسّاعِي وَالْمَسْأَلَةُ جا حَيْتُ لَه أن يَسَْرِدَ لِعَدَم رَوَالِ الْمِلْكِ عَلَى ما قَدَمْنَاهُ وكذَا ما ذگر في الخلَاصَة وَالْمَتَاوَى لَوْ جَاء 
الْمَقِيدُ إل الْمَالِك ِدَوَاهِمَ سَُوقَةٍ ِيْدَهَا فَقَالَ الْمَالِكُ: رد لباقي نه ظَهْرَ أَنَّ التَصّاب يکن اماد فلا رَكَاة علي لَيْس لَه أن 
یسار إلا باخبيار الَْقيرِ فيكُونُ هب مداه من الْفَقِر حَي لكان امقر صا 1 كز أن يَأحدَةُ نه ون رضي هنا أؤى. 
[قَرع] لَوْ أَمَرَ قرا بقَْضٍ دين لَه على حر نَوَاهُ عَنْ رَكاةٍ عَيْنِ عِنْدَهُ جار لان امقر يَفِْضُ عَيْنَا فَكَانَ عبن 
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(وَلَا ُشترى ا رَقَبَةُ تُعتَقْ) خِلَافًا لِمَالِكِ َكب إِلَيْهِ في تأويل قۇل تَعَالَ (وَفِ الرَقَاب] [البقرة: 177] وَلَنَا أن الإغْتَاقَ إِسْقَاطٌ 


(ولا تُدفَعْ إلى غَنَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا حل الصَّدَقَةُ لِعَى» وَهْوَ بإطلاق حُجةٌ عَلَى الشافعِيَ - رَحمَهُ الله - في 
عن الْْرَاةِ. وكَذَا حَدِيتُ مُعَاذ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى ما رَوَيَْا. 


قال (وَلَا يَدْفَعْ الْمُركِي ركاتة إلى أيه وَجَدّهِ وَإِنْ علا ولا إلى وَلَدِهِ وَوَلَد وَلَدِهِ وَِنْ سَفَلَ) لِأَنَّ مََافِعَ الأفلاكِ بَبِئَهُمْ متَصِلَةُ فلا 
ي فق لَه ليك 

[فتح القدير] 

ن عي ولو قصدق دين لَهُ على قر نويد عن رايد جاو عن ذلك اين تفه لا عن َي ولا کين آڪر. 


(قَولَه لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا حل الصَّدَقَةُ لِعَ» ) أخرَج أَبُو داؤد عَنْ المي عَنْ ابْنٍ عُمَرَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الملا 
وَالسَلَامُ - «لا حل الصدَقَةُ لن ولا لذي مره سَويٍ» مته المي وفِيه رخا ن ريد َنَم فيه وَوَنقهُ ابن معن وَقَالَ ابن 
حبَانَ: كان اغراي صَدَق. ودا الحديثٍ طرق كيرةٌ عن جماعَةٍ ِن الممحابة كلهم زوه عَنْ رَسُولٍ الى وأَحْسَُهَا عِنْدِي ما 
أَخْرَجَهُ النَسَائِيَ وَأَبُو دَاوْد عَنْ هشام بن عُرْوَةَ عَنْ ابه عَنْ «عَبْدِ الله ِي عَدِيَ بْنٍ الخيار قال أخبرن رادان اّما تيا الي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَهْوَ يُقَسَمْ الصّدَقَةَ فسألا فَرَقَعَ فيتا الْمَصَرَ وَحَمَضَّهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شما أَعْطَيْنُكُمَا ولا 
قَالَ الْإمَامُ أَخد. ما أَجْوَدَهُ من حَدِيثِ هُوَ أَحْسَئهًا اذا ها مَعَ حَدِيثِ مُعَاذِ يُفِيدُ مَنْعَ عي الْعْرَاةِ وَالْعَارِمِينَ عَنْهَك فَهُوَ 
ج على الشَافِعِيَ في تَخويهِ لعي الُْراة ٳڏا ت يكن لَه شَيْءْ في الدِيوَانٍ و يَأخُذْ من الْفَيِْ. 

وما تَقَدّمَ من أن الُْمَراءَ في حَدِيثِ مُعَاذٍ صِنْفٌ واج كما قَالَهُ ان اوي غَيْدُ صجيح» فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَقَامَ مَقَامُ إرْسَالِ الْبَانِ 
لهل امن وَتَعْلِيِِهِمْء وَالْمَفهُومُ من فَُرَائِهِمْ من الصف بِصِفَة الَف َعَم من گؤنه عارما أو عازه فَلَوْ گان الع مِنْهُمَا مَصرفا 
گان فَوْقَ الََْانِ في وَفْتِ الَاجةٍ لان في لِك إنقاءَ لِلْجَهْلٍ ابيط وَفي هدا ياعم في اجهل المرب لان الْمَفْهُومَللُمْ من 
ذلك أنَّ الْغتى مُطَلَقَا ليس يجُورُ اصرف إِلَيْهِ غازي أو غَيرُ فَإذَا فُرض أنه خلافٌ الواقع لَِمَ ما فلن وَهُوَ غَيْرُ جائز فا وڙ مَا 
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يُفْضِي لَه مَعَ اَن نَفْس الْأَمَعَاءٍ الْمَذُكُورَةِ في الآيْة ثفيڈ أَنَّ الْمََاطَ في الدَفْع الهم الْحَاجَةُ جَهُ لِمَا عُرِفَ م من تغليق الحكم بالمث 

مَبْدَأً اشْتقّاقه علَيُهُ وَمَأَخَلُ الاشْبفَاقَاتِ في هذه الْأَسْمَاءٍ تبه عَلَى قيام الَاجَة فَالخَاجَةُ هي الْعلَهُ في ب جْوَازٍ الدع إل لمل 
قوي فَِنَّ مَأحَدَ اشاق يُفِيدُ أن المَناط الأليفُ وَإِلّا العمل قله فيد أنه الْعَمَلُ وَف كَوْنِ 9 سَبْبًا لِلحَاجَةِ ترد قله 
طَاهِرًا يَكُونْ ا 
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؛ لَه أغولة وَحدَمْ وید إِلَيْهوََايا تیب تفن إقامه له بكر بن يد إل قلا يذه يَنْبْتُ عَلَيْهِ المَفْرْ في حَقهِ بالشَّكَ. 
وَمَا رَوَاهُ بُو اود وَابْنْ مَاجَدْ وَمَالِكٌ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «لا ل الصَّدَقَةٌ َه لعي إل خَمْسَةِ: الْعَامِلٍ عَلَيْهَا وَرجْلٍ 
اشْتَرَاهَا يله عار ع في سَبِيلٍ الل وَرَجْلٍ لَه جار مسن تَصَدَّقَ ا عَلَيْه فَأَهْدَاهَا إلى الْعني» قِدِيل: 1 يَنْبْتْ وَلَوْ تبت 4 
وَاهُ أَمْ ميات اَم مَعَ فَرِيئَةِ مِنْ الحخديث الْآخَرِ. 

هُ ماني وما رَوَاهُ مبِيحٌ مَعَ ائه دَخَلَهُ الأول عِنْدَهُمْ حَيْتْ قي الخد لَهُ بان لا يون لَه 
شَيْءْ في الدِيوَانِ ولا أَحَذَ مِنْ ا وَهْوَ أَعَمُ من ذَلِكَء وَذَلِكَ يُصْعفُ الدَلَالَةَ بالنَسْبَةِ إلى ما 1 يَدْخْلْهُ اويل 


(قَوْلَهُ ولا يَدْفَعْ الْمُرَكِي رَكَاتَهُ إ) الْأضْل أن كَل مَنْ انْكَسَب إلى المُركي بالولادِ و انْتَسَّب هُوَ لَه به لا يجوز صَرْفْهَا لَه فلا يجُورْ 
بيه وَأَجْدَادِهِ وَجَدَاتِِ من قبل الأب وَالْأمَ وَِنْ عَلَؤاء ولا إل أَوْلَادِهِ وَأولادهم وَإِنْ سَفَلُواء 
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عَلَى الْكَمَالٍ (وَلا إلى امرأنه) للاشتراك في المافع عَادَةٌ (وَلا تَذفَعْ الْمَرآهُ إلى رَوْجِهَا) عِنْدَ أي حَنيفة - رَحْمَهُ الله - لما ذَكَرْنَاء 


وَقَاَا: تَذْقَعْ إلَيْه لله «- عَلَيِْ الصلاة السام - لَك أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَة وَأَجْرُ الصَّلَق» َل و مْرَأَة 


[فتح القدير] 

ولا يَدفَعُ إلى عَخْلُوقٍ مِنْ مائ بالزّنا ولا إلى أ وده الذي هاه وَلَوْ ا امْرَأَُ الْعَائْبٍ قال أَبُو حَنيفة الْأَوْلَادُ مِنْ الْأَوَلِ وَمَعَ 
هدا يُورُ لول دَفْعُ الزگاة الهم وَسَائِرُ الْقَراباتِ عير الولادِ بُو الدَهْعْ الهم وَهُو أَوْلى لِمَا فيه من الصَّلَة ا 
كَالْإِخْوَةٍ وَالْأّحَوَاتٍ وَالْذَعْمَامِ وَالْعَمّاتِ وَالْأَخْوَالٍ وَالْخَالَات, وَلَوْ گان تخطهخ في عياله و يَفْرِضْ الْقَاضِي التَقَمَةَ لَه عَلَيْهِ فَدَفْعََا 
َه ينوي الزگاة جار عَنْ الرَكاةِ وَإِنْ فَرَضَهًا عَلَيْهِ فَدَفَعَهَا ينوي الزگاة لا وڙ لأَنَهُ أَدَاءُ اجب في اجب آخَرَ فلا جوز إلا إذَا 
أ بها بِالنَمَقَِ تخقيقٍ الثَمْلِيكِ عَلَى الْكْمَالٍ. 

وف الْقَعَاوَى وَالخُلّاصّة: وجل لَه اځ قَضَى عَلَيّْهِبتفَفَبهِ فَكْسَاهُ وَأَطْعَمَهُ ينو ي به الرَكَاةَ قَالَ أَبُو يُوسُْفَ ُو وفال ا تحَمّد 3: وڙ في 
1 كسْوَة لا في الإطْعَام. 

َفَوْلُ أي يُوسُفَ في الإطعَام خافٌ ظَاهِرٍ الرَوَايِ وَهَذَا لاف ما قَبْلَهُ. وَبمْكِنْ بنَاءُ الاخبلافٍ في الطْعَام عَلَى أنه إِباحَةٌ أو 
ليك وَفِ الگافي عائل يتم أَطَعَمَهُ عَنْ رگاته صح خلاقًا لِمُحَمَّدٍ لِوْجُودٍ ارك > وَهُوَ التَمْلِيك وَهَذَا ذا سَلَّمَ الطَّعَامَ إلَيْهم أَما 
إا 0 يَذْفَعْ ِلَيْه لا يجُورُ لِعَدَم التَمْلِيكِ اه. 


E‏ تو 


وَمُقْمَضَاهُ أ محَمَدَا لا ية وَإِنْ سَلَّمَ الطَعَامَ إليْه مَعَ أَنهُ لا قَضَاءَ في هذه الْمَسْأَلَة وَهُوَ بَعِيدٌ من مُحَمّدٍ - رَحمَهُ الله - (فَوْلُ و 


إل امرأته للاشتراك في الْمتَافِع) قال الله تَعَالَ [وَوَجَدَكَ عائلا فَأَغْىَ [الضحى: 8] أي بال حَدَِة. إا كَانَ منها إِدْخَالَهُ - 


عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - في الْمَنْمَعَةِ عَلَى وجه الإبَاحَة وَالتَمْلِيكِ أَخْياتا فَكَانَ الدّافعْ إل هَؤُلَاءٍ كالدّافع لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْه إِذْ گان 
ذلك الاشتراك بء وكذًا لا يَدقَعْ لبهم صَدَقَةَ فطره وكفَارَتهِ وَعْشْرَهُ بخلافٍ حمس الرگاز يجُورْ دَفْعْه َم أنه لا يُشْترَطُ فيه إل 
الْمَفْر ودا لَوْ افْتَفَرَ هو قبل أن يُخْرِجَهُ جَارَ أَنْ يمْسِكَهُ لِنَفْسِه. قَصّارَ الْأَصْلْ في الدَفْع الْمُسْقِطٍ كته عَلَى و جه تَنْقَطِعْ مَنْفَعنهُ 
عَنْ الذّافِع ذَكَرُوا مَعْنَاهُ ولا بُدَّ من قَيْدٍ آخَرَ E E‏ 
ل يحول إن دَقها المي إلى أيه قَالوا: لا و كما أو وضع ركاه على دان قجء الف وذ قَبَضَّهَا لا يجوز فلا بُدَّ في ذَلِكَ 
من أن يَفْبِضَهَا ما الأب أَوْ الْوَصِي أو مَنْ گات في عِيَالِهِ منْ الأَقارب أَوْ الْأَجَانِب الَّذِينَ تغوأوتا. وَالْمُلْتَقطُ يَفْيِضٌ لِلَّقِيطِ وَلَوْ 
گان الي مُرَاهِقًا أو يقل الْقَبْضَ بان گان لا يَرْمِي به ود عَنْهُ يجوز وَل وَضَعَ الرَكاةَ عَلَى يَدِهِ فَانْتهَبَهَا الفثَراءُ جَارَ وَكدًا 
إِنْ سَقَطَ مَالَّهُ من يَدِهِ فَرَفْعَهُ فقي فَرَضِيَ به جار يعرف لهال قائ وَالدَفْعْ إلى الْمَعُْوهِ 00 


كه 


(فَوْلَهُ لِمَا ذَكَرْنَ) أَيْ من الاش شتراك في الْمََافِع فَلَمْ يَتَحَقق فة الخُرُوجُ عَنْهُ عَلَى الْكَمَالِء وها قَالَ: لا يصح الْقِيّاْ م مَعَ النَصّ وَهْوَ 
مَا في الصَّحِيحَيْنٍ وَالنّسَائِي عَنْ رَيْنَبَ امْرَأَةٍ ابْن مَسْعُودٍ قَالَتْ: قال وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَصَدَفْنَ يا مَعْشَرَ 


ا : خُلِيِكُنَّ وَقَالَتْ فَرَجَعْتُ إلى عَبْد الله فَقْلْتُ: إِنَكَ رج خَفِيفُ دات الْيَدِ. وَإِنَّ وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ 
27 - قذ ارتا بِالصَّدَقَة, فاته فَاسْأَلَهُ قن گان ذَلِكَ رئ عي إلا صَرَفْتُهًا فها إلى غبرک قَالَتْ: فقال لي عَبْدُ الله بل اليه 
أنتِ. فَالَتْ: فَانْطَلَفْتْ فَإِذَا امرآةٌ من الْأَنْصّارٍ باب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حاجتي 
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عبد الله ِن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - وقد سَأَلَنهُ عَنْ التَصَدَّقِ علَيه؛ قُلَْا: هُوَ تَحَمُولٌ عَلَى التّافلَة. 


قال (ولا يَدْفَعْ إلى مكاتبه وَمُدبَرِهِ وم وََدِه) لدان الكَمْلِيكِ إذَا كسب الْمَمْلُوكُ لِسَيدِهِ وله حَقّ في كشب مُكَاتبه فَلَمْ يتم 


ر 


التّملِيكُ (ولا إلى عَبْدٍ قذ أغتق بَغضة) عِنْدَ أي حَنيفة - رهه الله - لِأَنّهُ رة الْمُگاتب عِنْدَهُ وَقالا: يَدفَعْ إليْهِ لأَنَهُ حر مَذْيُونَ 
[فتح القدير] 

حَاجَتُهَاء فَالَثْ: وَكَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ - قَذ َلقِيّثْ عَلَيِْ الْمَهابة قَالّث: فَحَرَح عَلَيَْا بال فَقُلْت: انْتِ 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبرْهُ ل ل عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَاء وَعَلَى ايام 
0 دحل بال عَلَى رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسم - فاه فَقَالَ لَه سول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ ها:؟ قَالَ: ا فَقَالَ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: أي الزيَانب؟ 
قَالَ: امْرَآَةُ عَبْدِ الله فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلّمَ -: ما أَجْرَانِ: اجر ا 

وَرَوَاهُ هُ الْبَرَّرْ في مُسْبَدِهِ فَقَالَ فيه «فَلَمًا انَصّرَفَ وَجَاءَ إل منزله: ب غي التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس - جَاءَنَهُ ريب امْرَأَةُ عَبْدِ 
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لله قَاسْتَأْدَنَتْ عَلَيْه اَذ ها فَقَالَتْ: : ي ني اللّه: سه تصّدَّقَ به فَرَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ 


أنه ل فَقَالَ - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ -: صَدَقَ ابن مَسْعُودٍ رَوْجْكَ وَوَلَدْكَ احق مَنْ تَصَدَّفْتَ به 
عَلَيْهِمْ» ولا مُعَارِضصَةَ لَازِمَةَ بَيْنَ هَذِهٍ الأول في شَيْءٍ بأَذىَ امل . 


قَوْلَهُ " وَوَلَدْك " ُو گنه جار عَنْ الرَّائب وَهُمْ الْأَيْتَامُ في الرُوَايَة الْأَخْرَى. وَكَوْنُهُ حَقِيقَةٌ وَالْمَعْىَ أن ابْنَ ه جره إذا عَلَكَهَا 
نها عَلَيْهِمْ وا واب: أن ذَلِكَ گان في صَدَقَةٍ َة افِلةٍ لا هي الي گان - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - َتَخَوّلُ بِالْمَوْعِظَة وات 
عَلَيْهَا. وَفَوْلَهُ َل زئ إن گان في عرف الْفْمَهَاءٍ الحادث لا يُسْتَعْمَلْ غالب إل في الواجب» لك كان في ألْقَاظِهِمْ لِمَا هُوَ أَعَُ مِنْ 
النَفر لاله لْعَةَ الْكفَايَةُ فَالْمَعْىَ: هَل يفي التَصَدّقْ عَلَيْهِ في تْقِيق مُسَمَّى الصَّدَقَةِ وَقيق مَقْصُودِهَا من المرب إلى الله تَعَالَ 


كد s٥‏ ا ل ii‏ 6-4 و 
عي م القِيّاسُ جيتئٍ عَنْ المُعَارِضٍ 


(قَوْلَُ: وله ق في كسب مُكاتَبه) وَلِذَا أو روج بأَمَة مُكائبه 1 جز نْلَة ترجه بأَمَةِ نَفْسِهِ. 

(قَوْه أله حر مذبُون) ما أن يون لفط اق بغضة ميا لماعل أو لِلمفعُولٍ فَعلى الأول لا يلح الُغليل هما بأنَهُ خرٌ 
مَذْيُونٌ ٳڏ هو ځڙ کله بلا دين عِنْدَهُمَا؛ اَن الْعيْقَ لا يَتَجَرَا عدم إغاق بغ إغتاق كله على الان لا صخ تَعلِيلُهُ عَدَمَ 
الإِغْطَاءٍ باه مَنِْلَةِ الْمُگاتب عِنْدَهُ لأَنُّ جيتئِذٍ مُكاتب لِلَعَيِ وَهْوَ مُصرّف بِالنّصَء فلا يَغْرَى عَنْ الإشكال وتاج في دفعه إلى 


تخصيص الْمَسْأَلَةِ. قان قُرِئ بالبتاءِ لِلْقَاعِلٍ فَالْمُرَادُ عَبْدٌ مُشترك بَيْنَهُ وب ي ابنه أَعْتقَ هُوَ نَصِيبَهُ فَعَلَيْهِ السّعَادَ للابن فلا جوز لَه 
ن SS‏ 


وَعِنْدَهُمَا يجوز لِه حي مَدْيُونٌ للابن. وَإِنْ رى الْبَِاءِ لِلْمَفْعُولٍ فَالْمُرَادُ عَبْدٌ مُشترك بْنَ أَجْبَِيّنِ أغتق أ -َذهمَا نَصِيبَهُ فَيَسْتَسْعِيهِ 


الساکٿ فلا يَجُورُ لِلسَاكتٍ الدَّفْعْ ليه لِأَنَهُ كَمْكَانَبٍ تفه وَعِنْدَهُمَا وڙ لِأَنَهُ مَذيُونة وَهْوَ حو وَيَجُورْ أن يَدْفَعَ الإِنْسَانُ 


(271/2) 


عِنْدَهْمَا (وَلَا يَدْقَعْ إلى ملوك غَنَ) لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقع لِمَو هُ رولا إلى وَلَدِ عَيَ إا كان صَغيرا) لِنهُ يُعَدَ عَبيًا ييَسَارٍ بي بخلَافٍ ما 


4 


يُعَدَ عنيًا بسا ر ابه ون اث تفع علي ولاف رأة الْمََ لأا إن گائٹ فَقِيرةَ لا تعد غ غَنِيّةَ بسار 
مو 


(ولا يَدْفَعُ إل بَني هَاشِم) قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 


[فتح القدير] 

إل مَذْيُونهِ أمَا لَوْ اختار السّاكت التََضْمِينَ گان أَجْنَيا عَنْ الْعَبْدِ ب فَجُورُ لَه أَنْ يَدَفَعَ لَه گمُگاتب الْغَير. 

(قَوْلَهُ ولا يَدْفَعْ إلى تلُوكِ غَنَ) فَإِنْ گان مَأَذُون يون ا يَسْتَغْرِقُ رَقَبَمَهُ وكَسْبَهُ جَارَ الدَّفْعْ إِلَْهِ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ خلافا هما ناء 
لی أن الْمَؤْلَ لا لِك گب عِنْدَهُ فهو كالْمكاتب, وَعِنْدَهُما بيك وَل إل مكبر وم ولو بحلاف مُكاتبهِ أله مرف بالئص. 
وني الذّخيرة: اعُد رما وَلَْسَ في عِيَالٍ مَوْلَاهُ ولا جد شَْئًا أو گان مَوْلَاهُ غَائًِا جوز رُوِي ذَلِكَ عَنْ أي يُوسُفَ اه. وَفيه 
1 8 ؛ لا يَنتَفِي وُقُوعٌ الْملّكِ لِمَْلَاهُ ذا الْعَارضٍ وَهُوَ الْمَانِعُ وَغَايَةُ مَا في هَذَا الْوْجُوب كَفايعةُ عَنْ السّيّدٍ وَتَئِِمُهُ بتركه 
وَاسْتَحْبًا بث ادق فة النَافلَة عله وَقَد جاب بِأنّهُ عِنْدَ عَيْبة موْلَاهُ الْعَيّ وَعَدَمِ فُذرته عَلَى السب ل يَنْزلُ عَنْ حَالٍ ابن السَِّيل. 


۶ 


(قَو ل إل ودغي ذا گان صَغيرا) ولا فَرْقَ بَيْنَ الذگر وَالأنئّى, وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ في عِيَالٍ الأب أ لا في الصّجيح, وني 


2 


الَْتَاوَى: لَوْ دقع الرَكاةَ إلى اة عن وؤ في روَاية عن أي يُوسْفَ وهو قول أبي حَبيفَة ومد وكذًا إا دقع إلى فقِيرٍ لَه ابن 
مُوسِرٌ. 

وَقَالَ ابو يُوسْفَ إِنْكَانَ في عِيَال الع لا يجُورُ وَإِنْ 1 ين جار (قَوْلهُ ِن اٿ تَفَقَمهُ عَلَيْ) بان گان رما أ أَعْمَى وَتحْوَهُ 
بخلافٍ بِنْتِ الْعَيَ الْكَبيرةٍ قا تَسْمَؤْجِب التَقَقَه عَلَى الأب وَإِنْ 1 يَكُنْ با هَذِه الْأَعْدَارُ وَتُصْرَفُ الرَكاةُ إِليْهَا لما كر في الاب 
(قَوْلهُ ولاف امْرَةٍ !)هذا ظَاهِرُ الروَاَِ وَسَوَاءْ فَرَضَ َا النَمَقََ أو لا. وَعَنْ أي يُوسْفَ لا يرنه لأا مَكفية جا تُوجبْهُ عَلَى 
الع فَالصّرْفْ إِلَيْهَا الصف إلى ابن 0 وخا 0 ما في الْكتاب. وَالْقَرْقْ أَنَّ اسْتِجَابا الَفََةَ مَنِْلَة الأخرةٍ, لاف 
5 َة الوَلدِ الصغيرء لِأَنَهُ مُسَبَبَ عَنْ اة كان كُتَفَقَة نَفْسِه َالدّفْعُ لَه كالدفْع إل نه تفس الْعَنيّ 


(قَوْلُ ولا ذف إلى ي هَاشِم) هَدًا طَاهِرُ الرَوايةء وروی أَبُو عِصْمَةَ عَنْ أي حَبِيفَة انه وڙ في هَذَا الزّمَانِ وَإِنَ گان ميا في ذَلِكَ 
لزَّمَانِ. وَعَنْهُ وَعَنْ اي يُوسْف أنه يجورْ ان يَدهَعَ بَعْضْ بي هاشم إل بَعْضٍ رَكَاتُمْ. وَطَاهِرُ لظ الْمَرْوِيَ في الكتاب, وَهُوَ قله - 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «يا بني هاشم إن الله رة لَكُمْ غْسَالَةَ ادي الئاس وَأَوْسَاحْهِمْ وَعَوّضَكُمْ منها مس الخْمْس» لا يفيه 
لطع بأد لْمرَادَ من الاس عيرم لِأَكُمْ الْمُحَاطَبُونَ بالخطاب الْمَذْكُورٍ عَنْ آخرهم وَالتَعْويضُ بس امس عَنْ صَدَقَاتِ 
الاس لا يَسْعَلَزِمُ 


(272/2) 


«يا بني هاشم إِنَّ الله تَعَالٌ حَرّمَ م عَلَيْكمْ شال النّاسِ وَأَؤْسَاحْهِمْ وَعَوَضَكُمْ مِنْهًا جمس الخُمْسِ» 

[فتح القدير] 

كوئ عِوَضًا عَنْ صَدَقَاتِ أَنْفْسِهِوْ لكِنّ هَذَا الفط غريب وَالْمَعْرُوفُ ما في مُسْلِمِ عَنْ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ بن رَِيعَةَ بْنِ الحَارثِ قَالَ: 
«اجْتمَع ريع وَالْعبّاْ بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فقالا: لو بََثْنَا هَدَيْنِ المي لي وَلِلْمَضْلٍ بن الْعبّاسِ إلى رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم - فَأَمَرَهمَا عَلَى هَذِهٍ الصَّدَفَةِ فَأَصَابًا منهًا كما يُْصِيبُْ النَّاسُ قََالَ عَلِيٌ: لا تُرْسِلُوهُما فَانْطَلَفَنا حَىّ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله 
- صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ ريب بِنْتِ جخش فَقُلْنا: ا وَسُولَ الله قد بَلَعْنَا التگاح وَأَنْتَ بر الاس وَأَؤْصّلٌ 
الاس وَجِنْنَاكٌ لِعُوّمَرنا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُوَدِي إِلَتِكَكمَا تُوَدِي الاس وَنْصِيبْ كما يُصِيبُونَ» قال: فَسَكت طُويلًا م قَالَ: 
ٳ الصّدَقَةَ لا تَْبَعي لال حَمَدٍ إا هي أَوْسَاحُ الئاس أذْعوا لي نميه ن جَزْءِء رجلا من بني أَسَدٍ گان رَسُولٌ الله - صَلَى اله 
عَلَيْهِ وسَلَمَ - تمه عَلَى الأخماس» وَتَؤْفَلَ بْنَ الحارثِ بْنِ عبد الْمُطَلِبِء فتاه فَقَالَ لِمَخميّة: أنكخ هذا ْم ابتك 
ْمَل بن لحاس فَأَنْكَحَه وَقَالَ لوقل بْنٍ الخارث: أنكخ هَذَا العام بنك فأَنْكُحَني وَقَالَ لِمَخويّة: أَصدِقْ عَنْهُمَا من 
امس كذًا وَكَذَا) 3 

وَهَدَا مَا وَعَذْنَاك من النّصّ عَلَى عَدَم جل أَخْدذِهًا للْعَامِلٍ اي ولا يحب فيه حمل الاس عَلَى غَْرْهِمْ لاف لفط اداي 
لفط لِلطَبرَاقَ «لا حل لَكُمْ اَل الَْيْتِ من الصَدَقَاتِ شَيْءْ إا هي غُسَالَةُ يدي الئاس وَإِنَّ لَكُمْ في خْمْس الس ما يُغبِيكُم» 


ودا ما رََى الْبُخَارِيُ «عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - ن أَهْلْ الْبَيْتِ لا حل لا الصَّدَقَهُ» م لا قى أَنَّ هَذِهِ الْعُمُومَات 
َنَم الصَّدَقَةَ التَافلَةَ وَالْوَاجِبَةَ فَجَرَوْا عَلَى مُوجب ذَلِكَ في الواجب» فَقَانُوَا: لا جور صرف گفارة لْيَمِينِ وَالظَّهَارٍ وَالْمَغلٍ وَجَرَاءٍ 
الصّيْدٍ وَعْشْرِ الْأَرْضٍ وَغَلَة الوَفف إِلَيْهِمْ. وَعَنْ اي يُوسُفَ: وڙ في عَلَّةِ الْوَفْضِ إِذَا كَانَ الْوَقْىُ عَلَْهِمْ لِأَهُمْ جِيتيذٍ مَنْلَةِ الوقْفٍ 
عَلَى الْأَغيَاءٍ فن گان عَلَى الْفُقَرَاءِ وَل يُسَمَ ي هاشم لا ُو وَمِنْهُمْ مَنْ اطق في مَنْع صَدَقَةٍ الْأوقَافٍِ مء وَعَلَى الأول إذَا 
قف عَلَى الْأغْبَاءِ ور اصرف لبهي وأا الصَدَقَةُ فة في التهاية: ووز الل بالإجماع وكدَا ڪور التَمَلْ لِلْعَيَ كا في 
فتاوى الْعَنَّايَ الَْهَى. ۰ 1 

وَصرّحَ في الْكَان بدَفْع صَدَقَةِ الْوَفْفٍ إِلَِهِمْ عَلَى أنه بََانُ لْمَذْهَبٍ من عَبْر نَل خلاف. فَقَالَ: وما التَطوعْ وَالْوَقْىُ فَيجوز 
امرف نهم ل مودي في الواجب يُطَهَرُ تفه قاط الْمَرْضٍ قداس الْمُوَدَى كَالْمَاءِ الْمُسعَغمل, وفي لفل يتب جا 
يس عََيْ فلا يعدن ينا الْمَُدَى كم تبر بالمَاءِ اه وا الَّدِي يَْمَضِيه الَو إجرَاءُ صَدَقّة الوَقْفٍ تَْرَى الَفِلة فن ثبت في 
فة جوا الدع يَبْ دَفْعْ الوَقْفٍ وَإلا قلا إذ لا شك في أن الواقفَ فرع بعصَدَقِهِ بالوففب إذ لا إيقَافَ واجب وكأ منقاً 
الط جوب فعا على الاظر ويلك ١‏ صز وَاجبة على الْمَلِكِ بل عَاية الأفر أنه ؤجوب الماع سط الْوَاقِفِ عَلى الاظر. 
قۇجوب الْأَدَاءِ هو فسن هدا الْؤجوب فَلْتتكَلّْ في الافكة م بُعْطى ية للوفْفٍ قفي شَزح الگثر لا فرق بَيْنَ الصدَقَة الواجبة 
والتطوع. 

م قال: وَقال بغض: يحل هم اطع اه. فَقذ أَنبَتَ الخلاف عَلَى وجو يُشْعِرُ باجيح حُزمة الَافلَّة وُو الْمُوَافِقْ لِلعمُومَاتِ 
وجب اغتبَازة قلا يَذَع بيهم الَافلَة إلا علَى وجه اة مع الأب وحفص الاح قَكرمة هل بيْتِ رَسُولٍ الله - صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَل -. 

هَدِيّةُ» وَالظَاهِرُ أَنَا كَانَتْ صَدَقَةَ تافلة. وَأَيْضا 
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بخلاف التَطَوْع لِأَنَّ الْمَالَ هَاهْنا كَالْمَاءٍ يدنَس بإِسْفَاطٍ الْمَرْض. أَما التَطَوْعٌ فَبِمَتِْلَةِ اعد الْمَاءِ. قَالَ: (وَهُمْ آل على وَل 
عَبّاسٍ وَآل جَعْفَرٍ وَآلَ عَقِيلٍ وَآلَ الحارث بن عَبْدٍ الْمُطَلِب ومواليهة) أمّا َوْلاءِ فلِأَكُمْ يُنْسَبُونَ إلى بَني هاشم بن عَبْدٍ مَنَافٍ 
وَنِسْبَةُ الْقَبلَةِ إِلَيْه. وَأَمّا مَواليهمْ فَلِمَا رُوِيَ «أَنَّ مَوْل لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَألَهُ أتحَنُ لي الصدَقَة؟ فَقَالَ: لا 
أَنْتَ مَوْلَان)» 

[فتح القدير] 

لا تخصيص لِلْعْمُومَاتِ إل بدليل. وَالْقِيّاْ الَّذِي ذَكْرَهُ الْمُصَنَفُ لا ص به ابْتدَاءً بل بَعْدَ إِخْرَاجٍ شَيْءٍ بِسَمْعِىَ سَلَمْتَاةُ لکن لا 
َنم في القيّاس الْمَقْصُودُ وَعَبْدْ الْمَفْصُودٍ. وَأَمَا الان 1 يم لَه صل صَحيخ وَقَوْلُهُ الْمَالُ هُنَا كَالْمَاءٍ يكس بإِسْقَاطٍ الْفَرْضِ 
ظَاهِرْهُ اَن الْمَاءَ أل وَلَيْسَ بصّحيح إِذْ حُكُمْ الأضل لا بد مِنْ گؤنه مَنْصُوصًا عَلَيْهِ أو ُجْمَعَا وَلَْسَ تُبُوتُ هذا الحُكم لِلْمَاءِ 


كَذَّلِكَ بل الْمَالُ هُوَ الْمَنْصُوصٌ عَلَى حُكيه هذا م مِنْ تددس و فَهُوَ أَصْلْ لِلْمَاءِ في ذَلِكَ. اتباث مله شَرْعَا لِلْمَاءٍ عا هُوَ 
بِالْقِيّاسٍ عَلَّى الْمَالِ إذ لا نص في الْمَاءِ وَنَفْسُ الْمُصَئْفِ مَشَى عَلَى الصّوَاب في ذَلِكَ في بث الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ حَيْث َال في 
وجه الرَوَاية المُختارة للقَْوَى إلا أنه يعني الْمَاءَ أقيمَث به فرب رث صِفَنْهُ كمال الصَّدَقَةٍ فَجَعَلَ مَالَ الصَّدَقَةٍ أَصْلًا فَكَيْفَ 
يجْعَلُ هتا الْمَاءَ صلا لمال الصَّدَقَةِ. 

وما اياس الْمَفْصُودُ هُنَا في قؤله التَطوْعٌ بالصّدَقَة رة ار بالْمَاءِ غَيْدُ صجيح» قله إاق فربة بغير فُربة وَالصّوَابُ في 
الإِلحَاقٍِ أن يُقَالَ بنزكَة الْوْضُوءٍ عَلَى الْوْصُوءٍ ليون إاق فربة فة بقزبَة فلق وَبَعْدَ هَذَا إن اذَعَى أَنَّ كم الْأَْلٍ عَدَمُ 
ددس ما أقِيمَ به هذه لقره معنا كم الْأَضْلٍ فن التَدَنْسَ لآل بوَاسِطَةٍ زوج الام رة الطلْمَةء وَالفُرْبَهُ الَافلَةُ ثيد ذَلِكَ 
نضا بقذره. وَقَد قَانُوا في قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «الْوْصْوءْ عَلَى الْوْصُوءٍِ نوز عَلَى ور» أنه فيد إِوالَةَ الظُلَمَةِ بِقَدْرِ 
إفَادَةٍ زيادَة ذلك اتور ودا گان الْمَذْهَبْ أَنَّ الْوْضوءَ التَقَلَ إا كان مَنْويً يَصِير الْمَاءُ به مُسْتَعْمَلًا عَلَى مَا عْرفَ في قَوْلِهِ 
الْمُسْتَعْمَل: هو ما زيل به حَدَتُ أؤ أسْتغْمل ف الْبَدَنِ ن عَلَى وَجْهِ اقبت وله عْلَمْ. 

(فَولهُ وَهُمْ آل عَلِيَ ا لما گان الْمُرَادُ من ي هاشم الَذين َم اكم الْمَذكُور ليس كُلْهُمْ ب الماد مِنهُم بعَدَدهم فُخَرَج أَبو 
لَب بدلك حى يجوز الدّفْعُ إل ببيه لان حُزْمَة الصَّدَقَة لبي هاشم كَرَامَةٌ مِنْ الله تَعَالَ هم وَلِذْرَيهِمْ حَيْتْ نَصّرُوهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
اا و ل و اله و ورا مكرك َه عَلَيْهِ وَسَلَم - فَلَمْ يَسْتَحِقَّهَا ينوه (قَوْلَهُ 


لان .و اق ر 
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لاف ما إِذَا أعتقَ الْفُوَشِىُ عَبْدَا نَصْرَانيا حَيْتْ تُؤْخَلُ منه لزي وَيُعَْبدْ حال الْمُعْتَق لدَنَهُ اياس وَالإِحَاقَ بالْمَوْلَ بالنَصٌّ وقد 
حَصّ الصَّدَقَة. 


(قَالَ أَبو حَنيفة ومد رَحمَهُمَا اللَّه: إقااتقع الزكاة إل رعل يق فقن م ود اله عي أو كا شي أو افر أو دَفَعَ في ظَلْمَةٍ قَبَانَ 
نه ابوه أو ابه فاا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - عَلَيِْ الإعَادَةُ) لِظَهُورٍ حَطَبِهِ بيقِينِ وَإِمْكَانِ الْوْقُوفٍ عَلَى هَذِهِ 
الأَشْياءِ وَصَارَ گالأَوَان والتټاب. وَهَمَا حَدِيثْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ 

[فتح القدير] 

ؤل رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أَنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - بَعَتَ رجلا من بني عَْرُومِ عَلَى الصدَقَةِ فَقَالَ 
لي رَافع : اصحَبْني فَإِنَكَ ثصيب منهاء فَالَ: حَقّ آني رَسُولَ الله = صلی الله عَلَيْه 322 - فَأَسْأَلَهُ ااه فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَوْلَ 
الْقَوْم من ن أنهي وَإِنّا لا 0 ا الصّدَقَةُ» قَالَ التَْمِذِيُ: حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيح. وَكَذَا صَّحَّحَهُ ۾ الاك وَأَبُو رَافع هذا اسه 
َسْلَمَ وَاسْمُ ابه عُبَيْدُ اله وَهُوَ گاتب عَلِيَ ب بن أي طالب - رضي الله عَنْهُ - (قَوْلهُ: وَقَدْ ححص الصَّدَقَة) يَعْن فی فيمًا رَوَاهُ 
على القاس فوح نه الزيَةُ ولا يكون حُفئا كم 


(قَوْلُ: لاعدام التَمْلِيكِ) فهو عَلَى ملک گما گان وَلَهُ حَق في كسب مكاتبه فَلَمْ بم التَمِيك يلاف الدَفْع لِمَنْ طَهَرَ اه 
وَأَحَوَانُهُ (قَوْلَه وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله -: عَلَيْه الْإعَادَةُ) وَلَكِنْ لا يسرد ما داه وَهَلْ يَطِيبْ لِلْقَابضٍ إا ظَهَرَ الخال ولا 
وَايَةَ فيه ول فيه وَعَلَى لقو بأَنَهُ لا يطب يَعَصَدَّقَ به. 

وقيل: يَْده عَلَى معطي عَلَى وجو اليك نه يعي الأَذاءَ (قَوْلَهُ وَصَارَ كالأوان) بيد أنه مَأَحُوذ في صُورة اخلافية كن 
الأَدَاءِ بالَحَرَي وَإِلّا قَالَ: وَصَارَ كَالْمَاءٍ وَاليّيّابِ: يَعْني إِذَا تَرَى 
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فاه NGS‏ أَحَذْت» وَقَدْ دَقَعَ ليه وكيل أبيه صَدَ صَدَقََهُ قَعَهُ؛ ولان 
ورت على لهأ لاخو و اط ف َيَبْني الْأمْرُ فِيهَا عَلَى ما يَمَعُ عِنْدَهُ كُمَا إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقَبْلَة وَعَنْ أبي 


- رَحمَهُ اله - في عير الي أنه َه لا زيه ان وهل إِذَا كَرَى فَدَقَعَ وني أكبرٍ ريه أَنَهُ مَصْرِف, أَما إِذَا شَكَ 
es‏ وني أكبَرٍ رأيه أَنَهُ لَبْسَ بمَصْرفٍ لا يريه إلا إذَا 


[فتح القدير] 
في الْأَوَانٍ في مَوْضِعْ يور التَحَرّي فيهًا بان كَانَتْ الْعَلَبَةُ للطَاهرة منها أؤ في التياب» وَلَهُ اَن حر يَتَحَرّى فيهًا وَإنْ گان الطّاهِرُ مَغْلُوب 


2 


قوقع تر عى َء أو ؤب فبد وط منة م هر تجاسئة يعد قافا فكذا اء ول ما إا قسى الْقاضي باجيهاده طهر 


a 


تصن بخلافه. وما حَدِيتُ مغن وَهُوَ ما أَخْرَجَ الْبْخَارِي عَنْ «مَْنٍ بن يَِيدَ قال بَائَعْتُ رَسُولَ اله - صَلَّى اله عليه عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - أن 
راي وي وخطب عل كحي وخاضدث له وك أي بيد اغ خا يسدق با فوضتها ل ولي في مجه ۾ 
فَجِيْتْ فَأَحَذْعًا تيه اء فَقَالَ: وله ما إك أَرَدْتْء فَخَاصَمْتُهُ إل رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ: لَكَ ما 


یا يرد د وَلَكَ مَا أَحَذْت يا مَعْنُ» اه. 

وهو وَإِنْ گان وَاقِعَةَ حال وڙ فيها ون تلك الصَّدَقَةِ كاتث تَفْلَا لكِنّ عُمُومَ لَفْظِ مَا في وه - عليه ار 0 - «لَكَ 

ما تَوَيْتَ» يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ ولأ الْوْقُوفَ عَلَى هذه الْأَسْيَاءٍ إا هُوَ بِالِاجْتهَادٍ لا القطع في تی الْأَمْرُ عَلَى ما يَمَعْ عِنْدَهُ كما إِذَا 

e‏ عَلَيِْ الِْبَْكُ وَلَوْ أَمَرْناهُ بالإقَادَة كَانَ بالطَريقٍ الأول مِنْ الاجْتَهَادِ, أو رض 7 حه فتکرر 58 دة أَضَى إلى 

ارح لإخراج كل مالهء وَلَبْسَكَذَّلِكَ الزگاهُ خُصُوصًا مَعَ گؤن احرج مَدْفُوعًا شَرْعَا عُمُومًا لاف بجَاسَة الْمَاءِ وَوْجُودٍ النّصّ فَإنَّهُ 

م 0 عَلَى حَقِيقَه بالأخبار (قَوْلهُ وَهَذَا إِذَا ری إل) ریز لِمَحَلّ التراع» يق وجوه الْمَسْأَلَة تَامَة: دقع لشّخْصٍ مِنْ 
َك ولا َر فَهُوَ عَلَى اواز ز إلا أن يَظْهَرَ غِتاهُ متلا فَيْعِيدُ وَإِنْ شَكَّ فَلَمْ ي يتحر وَدَفَعَ أؤ تَرَى فَعَلَّب عَلَى ظَنْه غِنَاهُ وَدَهَعَ 


كوه رت 
3 
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عَلم انه قير هُوَ الصّحِيح وَل دقع إلى شَخْصٍ ثم عَلِمَ أنه عَبْدُهُ أو مكاتبة لا زيه لانْعدَام التَمْلِيكِ لِعَدَمِ أَهلِيّة الْمِلْكِ وَهْوَ 
الرَكنْ على ما مَرّ. 


(وَلا يجورُ فع الرّكاةٍ إلى من َلك نصا من أ مال كا) لان الْتى الشَرْعِيَ مقَدَر بهء وَالشَرْطْ أن يَكُونَ فاضا عَنْ الْخَاجَةٍ 
[فتح القدير] 

طهر أنه صرف فَبُجْزِيهِ في الصّحجيح. وَطَنَ بَعْطُهُمْ أا كَمَسالَةٍ الصّلَاةٍ حَالةَالاشيبَاء إلى عبر جهة النَحرَّي عا لا وز عِندَ 
أي حَيقَة وحم وإ طهر صوَاِ وان الاتقاق عَلَى اواز هتا وَالْقرْقَ أذ الصّلاة إلى تلك اة مَغْصِية لمعمدِ الصّلاة إلى 
غير جهَةٍ الْقِبْلَة إِذْ هي التَحَرِيء حَقٌّ قال أَبُو حَدِيقَةَ - ره الله -: أخشى عليه الكُفْرَ فلا تَنْقلب طَاعَةَ وَهْنَا تفس الإِغْطَاءِ 
لا يون به عَاصِيًا قَصَلْحَ وُقُوعْهُ مُسْقطًَا إِذَا ظَهَرَ صوَابة. 

الَالث: إِذَا شك فَتَحَرّى فَظَنَهُ مَضْرِقًا فَدَفْعَ فَظَهَرَ خلاقة وهي الخلافيّة. 


(َوْلَة: ولا وڙ دفْعْ الزگاة ِن َلك صاب من أي مال كاَ) من فُرُوعِهَا: فَوْمْ دَقَعُوا الرگاة إلى من مها لفقب فَاجمَمَعَ عِنْدَ 
الآخذ اتر من مانن قان گان جَمَعَهُ لَه بآَمْرِو قَالُوا: كل مَنْ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُْعَ مَا في يَدِ الجن مانن جَارَتْ ركاه وَمَنْ دَفْعَ 
بَعْدَهُ لا تجُورُ إل أَنْ يَكُونَ الْفَقيرُ مَذْبْونا يعبر هَذَا التفصيل في مِائَتينِ تَفضل بَعْدَ دين ِن گان عير أَمْرهِ جار الكل مُطلق 
أن في الأول هُوَ وكيل عَنْ الْمَقِيرٍ فَمَا الجتمعَ عِنْدَهُ لحه وني الان وكيل الدَّافعِينَ فَمَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمْ. 
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وَعَنْ أبي يُوسُفَ فِيِمَنْ أََادَ أن بُعْطِيَ فقي اهُا ولا دَيْنَ عَلَيْهِ ورا ماه ماه وَقَبَضَها كَذَلِكَ بريه كل الْأَلْفٍ مِنْ الزگاة ڌا كَانَتْ 
كلها حَاضِرَة في الْمَجْلِسِ وَدَقَعَ كُلََّا فيه تة ما لَوْ دَفَعَهَا ْلَه وَلَوْ كَانَثْ غَائِيَةَ فَاسْتَدْعَى پا ماله مائ كُلّمَا حَضَرَتْ ماه 
َقَعَها ليه لا يجُورُ مِنها إلا مائمَانِ وَالْبَاقِي تَطوع. 

(فَوْلَهُ: وَالشَرْطْ أَنْ يَكُونَ فَاضِلا عن الَاجَة) اما ذا گان لَه نصَاب ليس اميا وَهْوَ مُسْتَغْرَقُ بحَوَائِجِهِ الْأَصِلِيّة فَيَجُورُ الدَفْعْ اليه 


م 


9 
م ي 


وا شَرط الَوجوب (وَيَجُورُ دَفْعْهَا إلى مَنْ بمْلِكُ أَقَنَ من ذَلِكَ وَإِنْ گان صجيڪا مُكْتَسِبًا) لِأَنَهُ قير وَالْفثَرَاءْ هُمْ الْمَصَارف وَلِأَنَ 
حَقِيِقَةَ الحَاجَةِ لا يُوفَْ عَلَيْهَا ادير الحَكُمْ عَلَى دَلِيلِهَا وَهُوَ فَفْدُ التَصّاب 


(وَيكْرَه أن يَذقَعَ إلى وَاجِدٍ ماني زم فَصّاعِدًا وَإِنْ َقَعَ جَارَ) وَقَالَ رُفَرْ - رجه اله -: لا يجوز لن الف قار الآدَاءَ فَحَصّلَ 
الْآَدَاءُ إلى 


تاخ إِلَيْهَا أو هُوَ جَاهِلٌ لا حَاجَةَ لَه اء فِيمَنْ لَه لات وَفَرَسَ وَدَارٌ وَعَبْدٌ يَحتَاجُهَا لِلِْدْمَةِ وَالِاسْتِعْمَالٍ 
له مشغُول بالدَّيْنِ وَعَنْهُ مَا ذكِرَ في الْمَنْسُوطٍ: رل لَه الف وَعَلَيْهِ الف وَلَهُ داز وَحَادِمٌ لِعَيرٍ التَجَارَةٍ 


تُسَاوِي عَشَرَةَ آلافٍ لا رگا عَلَيْه ثّ قَالَ في الكتاب: أَرَأَيْت لَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَكَ يَكْنْ مَوْضِعًا لِلصَدَقَة› وني الْمَتَاوَى: لَوْ گان لَه 
حَوَانِيتُ أو دَارُ غَلَّةِ نْسَاوِي تاا آلا ا اا ا 
الخصيص يُفِيدُ الخلاف, وني باب صَدَقَة الفطرٍ من الخلَاصّةٍ يُعْتَبرُ قيمَة الصّبْعَةٍ وَالكَرْمِ عِنْدَ أبي وف فَلَعَلّهُ هو الف 
الْمُرَاكُ في الْقَتَاوَى. 


وَلوْ اشْترى قُوتَ سَّنَةٍ يُسَاوِي نصا فَالظَاهِرْ نه لا يعد نصّابًا. وَقِيلَ: إن گان طَعَامَ شَهْرٍ يُسَاوِي نِصَابًا جار اصرف إلَْهِ لا إن 
زاء وَلَوْ گان لَه كسْوَةُ الشِتَاءٍ لا يََْاجُ إِلَيْهَا في الصيف جار الصّرْف, وَيُعْتََدْ م مِنْ الْمَرَارِعِ ما راد عَلَى نَوْرَيْنٍ (قَوْلْهُ: وَإِنْ كَانَ 

صَّحِيحًا مُكُتَسِبًا) وعد عير وَاجدِ لا يَجُورُ للگسشُوب لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ قؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسََامُ - «لا حل الصَّدَقَةُ ه لعن و 
لذي مِرّةِ سَوِيٍ» . «وَقَوْلَهُ لِلرَجْْنِ اللَديْنِ سَأَلَاهُ فَرَآهْمَا جَلْدَيْنِ أَمَا إِنُّ لا حقّ لَكُمَا فيها وَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَِبِكُمَا» . اواب أن 
الحديث دل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ خُرْمَةُ سُوَالِمَا لله «وَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَبْئُكُمَا» وَلَوْ گان الخد حرم غَيْرَ مقط عَنْ صَاجب الْمَا 1 
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û 


(قوْله: وَيِكْرَهُ أنْ يَدْقَعَ إلى وَاجِدٍ مان دزم فَصّاعِدًا) إل أَنْ يَكُونَ مَذْيُونَا لا فصل لَهُ بَعْدَ قَضَاءِ ديه نصَاب» أو يَكُونَ مَعِيلًا 
إذا وَرُعَ الْمَأْحُودَ عَلَى عَِالِهِ 1 بصب كاد 
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الغىّ. وَلَنَا أن الغ خُكُمْ الأَدَاءِ فْيََعَقَبَهُ لكنّهُ يكره لفُرْب الغ مِنْهُ كُمَنْ صلی قرب س (قَالَ: وَأَنْ ني با إِنْسَانَ أَحَبُ 


إل مَعْنَاهُ الْإغْتَاءُ عَنْ السُوَالٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ لِأَنَ لْإغْنَاءَ م مُطْلَهَا مَكْرُوة. . 


4 هو نهر 


قال (وَيِكرَهُ نَقْلُ الزگاة من بَلَدِ إلى بَدِ) وَإِنَا فرق صَدَقَةُ كل فريقِ يهم لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ - رَضِي الله عله ت وفِيه 


رعا عَابَةُ َه حَقّ الجوَارٍ 


[فتح القدير] 

نُْمْ نه نِصّابٌ ا ظَاهِرَةٌ كما وَدَلِيلًا. 

وَقَوْلَهُ: فَيََعقَبَهُ صريخ في حكم الْعِلَّةِ إياها في الخارج» وَالْأَحَبُ أَنْ يُغْنيّ بحا قرا يو مَهُ قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمسَلَامُ - «أغْنُوهُم 
عَنْ الْمَسْأَلَةِ في هذا الْيَْم» وَالْأَوْجَهُ غَيْدْ هذا الإطلاقء بَلَ أن يَنْظرَ إلى ما يَقْمَضِيهِ الْأَحْوَالٌ في کل فَقِيرٍ مِنْ عِيَالٍ وَحَاجَةٍ أُخْرَى 
کين وَنَوْبِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَالَْدِيثُ الْمَذكُودْ كَانَ ف صَدَقَةَ الفطر. 


(فَوْلَهُ لما رَوَيْنَا فيه من حَدِيثِ مُعَاذِ) وَهُوَ وله فَرْدَهَا في فُقَرَائِهمْ هَذَا والمُغتبر 
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(إلا أن يَنقْلَهَا الإنسَانْ إلى قََابِ أو إلى قوم هُمْ أخوج من أَهْلٍ بَلّدِ) لما فيه من الصّلَةِ: أو زِيَادَةٍ فع الحاجةٍء وَلَؤ تَقَلَ إل 
غَيْرِهِمْ أَجْرَآم وَإِنْ گان مَكْرُوهًا لأ الْمَصْرفَ مُطَلَقْ الْقُقَرَاءٍ بالنَصّ. 

[فتح القدير] 

في الرَكَاةِ مَكَانُ الْمَالِ وني صَدَقَةِ الفطر مَكان الرأس الْمُخْرَج عَنْهُ في الصّحيح مُرَاعَاةَ لإاب الحكم في َل وُجُودٍ سَبَب قَالُوا: 
الْأفْصَلَ في صَرْفِهَا أَنْ يَصْرفَهَا إلى ٳڂوانه الْقَْرَاءِ م أؤلادهم ثم أعْمَامِهِ الْقْقَراءِ م أحْوَالِهِ ثم وي أَرْحَامِهِ ثم جيرانه ثم أَهْلٍ سگنه 
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م ال يصره, 

(فَوْلَهُ إلا أن يَنْقْلَهَا) اسْبذَْاءٌ من كَرَامَةٍ التَقْلِ وَوَجْهُهُ ما فَدَمْنَاهُ في مَسْأَلَةِ دَفْع الْقِيَم من قول مُعَاذٍ لأَهْلٍ الْيَمَنِ: انون بِعَرْضٍ 
ثاب حيس أَوْ ايس في الصّدَقَةٍ مَكَانَ الذَرَة وَالشَّعِرٍ أَهوَنُ عَلَيْكُمْ َير لاحاب رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
بالْمَدِيَِ» وجب كَوْنُ عَحْمَلِهِ كَوْنَ مَنْ بالمَدِيتة أخوج أ ذَلِكَ ما يَفْضُْلْ بَعْدَ إِغْطَاءٍ فُقَرَائِهمْ وَأمَا انَل لِلْقَابَةِ فلِمَا فيه من صِلَةٍ 
الحم زِيَادَةَ عَلَى فُرَْةِ الكاة هَذَا وَيُنَاسِبُ إيلاءَ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبّة بإجاب الله تعَالى الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ باب ابد فلا باس بكر 
شَيْءٍ من أَحْكامِهًا تكميلًا لضع تلْرَمُ الصّدَقَهُ ّدر إن عَيّنَ دِرْهمًا أو ققيرا بان قَالَ: لله عَلَيَ أَنْ أَنَصَدَّقَ مدا الذَرْكم أو 


قَتَصَدَّقَ بقِيمته جار وَلَؤ نَدَرَ ان يَتَصَدَّقَ بمَذِهٍ الدَّرَاهِم فَهَلَكُتْ قبل أَنْ يَتَصَدَّقَ ڪا 1 يره شَيْءْ عبرا وَلَوْ 1 َلك فَتَصَدَّقَ 
يها جاڙ ولو ڦال: کڻ منفعڊ قصل لي من الك فلل علي أن أنصدَقَ بها َه أن يمدق بل ما كه لا يما أباحه معام 
ُن لَه أنْ كله وَلَو قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالي صَدَفَةُ في الْمَسَاكِنِ لا يَدْخُلُ ما لَهُ مِنْ الدبو عَلَى الاس وَدَحَلَ ما سِوَاهًا. 
وَهَلْ يَتَقَيّدُ جال الزگاة تَذَكُرْهُ في آخَرِ كتاب الج إِنْ شَاءَ الله تَعَالى وَلَوْ قَالَ: إن رَرَقَني اله مالا فَعَلَيَ رَكَائهُ لكل مِائَتَانٍ عَشَرَةٌ 1 
َلْرَْهُ سِوَى حَمْسَةٍ إذا رزِقَهُ. وَلَوْ قَالَ: إِنْ فلخ کا ن دزم مِنْ مالي صَدَقَةٌ فَمَعَلَهُ وَهْوَ لا َلك إلا مائ ملا الصّحِيخ أنه 
لا يَلرَمْ الَصَدق إلا چا مَلَك, لون فما لِك ٤‏ يكن التَذْرْ مُضَافًا إلى الْمِلْكِ ولا إلى سَبَبٍ الْمِلكِ. كما َو قَالَ: مالي صَدَقَة 
في الْمَسَاكِينٍ وَلَا مَالَ لَه لا يَلْرَمُ شَيْءْ. وَلَوْ قَالَ: كُلّمَا أَكَلْت كذَا فَعَلَيَ أَنْ أَنَصَدَّقَ برهم فَعلَيْهِ كل لَفْمَةِ منْهُ دكم لان كك 
لَقْمَةٍ أكلةٌ. وَلَو قال: كلما سَرِنت فإ يَلرَمْهُ بل نَفَسٍ لا بِكُلّ مَصَّةِ وَلَو َذَرَ أن يَمَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَاءٍ مَك فَمَصَّدَّقَ عَلَى 
غَيْهِمْ جار لذن ووم النذْرِ إا هو بها هُوَ قري وَدَلِكَ بالصّدَقَةِ فباِْبَاهَا يَْرَمُ لا بها اد وَأَنْضًا المتَذفُ 
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باب صَّدَقَةِ الفطر قال - رَحْمَهُ الله -: (صَدَقَةُ الفطر وَاجبة عَلَى لخر الْمُسْلِمِ إذا كانَ مَالگا لِمِقْدَارٍ التَصَابٍ فَاضِلًا عَنْ مَسْكيهِ 


[فتح القدير] 
إلى كل قر زف إلى الهتعال فلم تن الجن يو مَجُورُ وَصَارَ نَظِيُ ما لَوْ َذَرَ صّوْمًا أؤ صَلَاةً بمَكَةَ قَصَامَ وَصَلَى في 


غَيْرِهَا حَيْثُ يور عِندنا. 


[بَابْ صَدَقَةِ الف فة الفط [ 
(بَابْ صدَقَة الْفطر) الكلامُ في كَيْفِيتهَا وكَمَييهَا وَسَرْطِهَا وَسَبَِهَا وس شَرْعِيَهَا ركنا وَوَقْتِ وُجُويمَا وَوَقتِ الِاسْتخبّاب, وَلَا 
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می أن و 3 الْمَصْرِفِء وَسَبَبْ شَرْعِيَهَا مَا نص عَلَيْهِ في روَايَةِ أي دَاوْد وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابن عََّاسٍ «فَرَضَ 
وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ و .- 5 ابرط اماع بن ان اونب وطن شای عن أ ل اح فهر 
َكَاةٌ مَقْبُولَة وَمَنْ ن¿ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاة فَهِي صَدَقَةٌ ةُ من الصّدَقَاتِ» وَرَوَاهُ الدَارَفْطَيُ وَقَالَ: ليس في روات روځ وَالبَاقي أت في 
الكتاب بنا نا 

الأول وَهْوَ كَفِيّةُ الْؤجُوب لَدِيثِ تَعْلَبَةَ ْنِ صُعَيرٍ الْعَدَوِيَ وَهْوَ حَدِيٿ مَرُوِيٌ في سن أَبي داؤد وَالدَارَقْطَيَ. وَمُسْنَدٍ عَبْدٍ 
الززاقء وقذ أخثلف فيه في الاسم السب امَف فا فَالْأَوَلُ: أَهْوَ تَعْلَبَةُ بن أ صُعَيرٍ اؤ هو تَعلَبَةُ بْنُ عَبْدٍ الله بن أي طُعَيْرٍ أو 
َد الله ن تَعَْبَةَ ِن صُعَيْرٍ عن ابيد وَالا: أَهْوَ الْعَدَوِي أو الْعذْرِيُ فقيل الْعَدَوِي نة إلى جَدّهِ الْأكْبرٍ عَدِيٍ وَقِيلَ: الْعذْرِيُ 
وَهْوَ هُوّ الصّحِيحٌ ذَكْرَهُ في الْمُغْْبِ وَغْرهِ. 

قال أَبُو عَلِيٍ الْمَسَابيُ في تَقيِيد الْمُهْمَلِ: الْعذْرِيُ بض الذَّالٍ الْمُعْجَمَةِ وَبالَاءٍ هو عَبْدُ الله ن تَعلَبَةَ بن صُعَيْرٍ أَبُو مُحَمَدٍ حَلِيفُ 
بني زره رى الي - صلی الله عليه وَسَلَمَ - وَهُوَ صَغِيرٌ وَالْعَدوِيّ تَصْحِيفُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِح. 

والالث: هو أو صَدَقَة ابطر صاعا من هر أو مح عن كل زَأسِء أو هو صَدقة الفطر صا من بر أو مح على كل التي 
ل في الإمَا مام: وکن أن يحرف لَفْظُ رأس إلى اَن اه. لكن تُبعِدهُ روَا بن ابن وهي من طَرْقِه المتحِيكةٍ الي لا رنب فيها 
طريق ع عند الوق حبك ابن رج عن ان شِهَابٍ 
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وڻه وَفرَصِهِ وَسِلَاجه وعيدِه) اما جوا فَلِقَْلهِ - عليه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - في حطبتهِ «أَذُوا عن كَل حر وَعَبْدٍ صَغبرِ اؤ گي 
E a RE‏ الْعذْرِي - رضي الله تَعَالى عن - 
يبت الْوْجُوبُ لِعَدَم الْقَطْع 


وشزط رة حفقَ اللي والإسلام ليقع فر والْمسَادُ لله 


0 7 


اه .بد" اعت ا نه 


رقم وة 


وي غار ذو ين أن يجا ل بالا وَهَدًا عَلَى أَنَّ مَفَصُودَ e‏ الاتذلال په عَلَى فس الْوْجُوبٍ لا عَلَى قَدْرٍ الاجبء وَهْوَ 
حَاصِلٌ عَلَى كُلّ حَالٍ؛ وَسَيَْقٍ اسْتِذْلَالَهُ في قذرهِ بحَدِيثٍ آحَنَ وا يدل به عَلَى الْوْجُوب ا اتال به الشافعيٰ - رَحمَهُ الله 
- عَلَى الافتراضٍ وَهُوَ حَدِيتُ ابن عُمَرَ في الصّحِيحَيْنٍ «أَنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَرَضَ راه الْفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
على ااي مان بن قر ا اغا بن طهر على تك عا عر اران من الْمُسْلِمِينَ» فَإنَّ نل اللَّفْظِ عَلَى الخقِيفَةٍ 
عِيّةِ في كلام الشّارِع معن ما 1 يَقُمْ صارف عَنْهُ وَالقيقة الشَّرْعِيّةُ في الْمَرْضٍ عير ُجَرَدِ التَفْدِيرٍ خصُوصًا وني لفط الْبُخَارِيَ 
نش ف هل يج وکا - علو الل اشام أت وك عر نان بن قر و تت ون کیره ل ان کین فك 
الاس عَذْلَهُ مُدَيْنِ من جنطة وَمَعْىَ لظ " فَرَضَ " هُوَ مَعْىَ " أَمَرَ " أَمْرَ إجاب» والأفز النَّبتْ بطي إا يُفِيدُ الْوْجُوب فل 
خلاف في الْمَعْىَ فَإِنَّ الافتراض الَّذِي يُفْنُونَهُ ليس عَلَى وَجْدِ يَكْفْرْ جاجد فَهُوَ مَعْقَ الْوْجُوبٍ الَّذِي تقول به غَايَةُ الآمْر أن 
المَرْضَ في اصطلاجهم اعم من الواجب في عَرْفِنَا فَأطْلَقُوهُ عَلَى أَحَدٍ جْزأيْهِ وَمِنْهُ ما في الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَحَهُ عن ابن عباس أنه - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَةَ يُنَادِي: أن صَّدَقَةَ الفطر حَق وَاجِبٌ عَلَى كُلَ مُسْلم صَغِيرٍ أو كَبيرٍ حر أو مَلُوكِ» 
إن قُلت: يَنْبَغِي أن يراد لض ما هو عرفا للإجْمَاع عَلَى الْوْجُوب. فَاْوَابُ: أَنَّ ذلك إذا تقل الماع توَائرًا ليكو إِحْمَاعًا 
قَطميًا أو أَنْ يَكُونَ من ضَرُورياتِ الدّينِ كَالْحَمْس عند گی فما إِذَا گات إا يَظْنُ الْإجْمَاعَ طلا فلا وَلِذَا صَرَحُوا بأد مُنْكرَ وُجويا 
لا يُكَفَرُ فان الْمُتَيَقَْ الوؤْجُوب بالْمَعْى الْعُرْفٍ عِنْدَنَا وَل سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 


(قَوْلَُ: وَسَرَطَ اريه ليتحَقّقَ التَملِيك) إِذْ لا َك إلا الْمَالِكُ وَلا مِلْكَ لير الخرَ فلا يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الركنُ. وَقَوْلُ الشَافِعِيَ إِننا 
عَلَى اعد وَيعحَمَلهُ اليد ليس بذاك لن الْمقْصُود الْأصْليَ من الَكْلِيفٍ أَنْ يَصْرف لكلف نفس مَنفَعيه لِمَالِكهِ وَهُوَ الوب 
تَعَالَ ابْتِلاء لَه لِمَطْهَرَ طَعَقُهُ من عصيانهء وَلِدَا لا يَتَعَلَّقْ لليف إل بفغل املف فَإِذَا فُرِضَ ون الْمُكَلّفٍ لا يَلْرَمُُ شَرْعَا 
صرف تلك الْمَنْمَعَةِ التي هي فِيمَا تحن فيه فل الإغطاءء وَإَِا يَْرَمْ ضَحْصًا حر لَمَ الا الابْبلاء الذي هُوَ مَقْصُودُ التَكْلِيفٍ 
في حت ذلك المُكَّفٍء وَنْبُوتْ الْقَائِدَةٍ ية إلى ذلك الآحر لا يَمَوَقَْ عَلَى الإياب عَلَى الأول لأ الذي لَه ولايه الاب 
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- عَلَيِْ الَا والسلام - «لا صَدَقََ إل عن طَهرٍ غئى» وهو حجَة عَلَى الشَّافِعِيَ - رجه اله - في قؤله: تب عَلَى من َلك 
زياد عَنْ قوت يَوْمِهِ لِنَفْسِه وَعِيَالِك وَقَدْدُ العَسَارٍ بالنصّاب لتفدير الغ ف الشزع ب به فَاضِلًا عَم ذَكِرَ من ن الْأَشْيَاءٍ 


[فتح القدير] 


الدَّلِلٍ الَْفْلِيَ وَهُوَ لُرُومْالْعَاءِ مَفْصُودٍ التَكْلِيفٍ الْأوَّلٍ أن ْمَل ما وَرَدَ من لَفْظِ " عَلَى " في و قَوْلِهِ عَلَى كَل خرّ وَعَبْدٍ عَلَى 
مَعْنَ كقۇلە: 

ذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بو قُشَيْرٍ ... لَعَمْرُ الله أَعْجَبَني رضَامًا 

وَهُوَ كني وَتَطَردُ بَْد اظ وهي حَفِيَ علي وعد علي وَاسْمَحَالَ علي وَعَضِب علي کله بق عَت هذا ل 1 ڪي شَيْءٌ من 
لمَاظٍ الرَوَابَاتِ بِلَفْظٍِ " عَنْ " كَيْ لا يُنافِيه الدَلِيلُ الْعقِْيُ فَكَيْفَ وني بَعْضٍ الرَوَاياتِ صَرَّحَ با عَلَى مَا فَدَمْاهُ بالسَنَدٍ الصّجيح 
من حَدِيثٍ عة على أن لاقل لا می عله أن قول الْقَائلٍ: كلف بكذاء ولا يب عَلَيْهِ فغلة كر إلى التنَافْضٍ فضلا عن 
انتفاءِ الْقَائِدَةٍ باذ امل (قَوْلَهُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِمَلَامُ - «لا صَّدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرٍ غِئٌ» ) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في مُسْئَدهٍ 
حَدَكََا ني ان عْبَيْدٍ حَدَكَا عند ْمَك عَنْ عَطَاءٍ عن أبي هرَبرَةٌ - رضي الله عن - قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «لا e‏ وَالْيَدُ العلا حير من اليد السُفْلّى, وَابْدَأْ من تَعُول» وَذَكُرَهُ الْبُخَارِيُ في صّحِيحه تَْلِيقًا في 
کتاب الْوَصَايَا مُقْمَصِرًا عَلَى الجُمْلَةِ الأول فقال: وَقَالَ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا صَدَفقَةَ إلا عَنْ طهر غِىّ» وَتَعْلِيقَانَه 
الْمَجْرُومَةُ ها كم الصّحة. وَرَوَاةُ مَرَةَ مُسْتَدَا بغار هَذَا اللَفظ. وَلَفْظَهُ الظَهْرٍ مَفْحَمَةٌ كَظَهْرٍ الْقَلْبِ وَظَهْرِ الْعَيْبٍ في الْمُغْرب 
(وَهُوَ ححجةُ عَلَى الشَافِِيَ - رَحِمَهُ اله - في قله تب عَلَى من َلك زبَادةَ عَلَى قُوتٍ يَومِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِ) . 

وما روی اخم حَدََنَا عفان قال: سَأَلْتُ خاد ن َد عَنْ صَدَقَةٍ الط فَحَدَكني عن ُعْمَانَ بن راد عن الَهرِيٍ عن أي تغلب 
ٿن أي صُعَيرٍ عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «أَذُوا صَاعا مِنْ فَمْح اؤ صاعًا مِنْ بُ شَكَّ خاد عَنْكُلٌ 
اتن صَغِرٍ اؤ كير دكر اؤ أنقى حر أو لوك عن اؤ فقي وأا عُكم َكِب للك وأا فقبرم فير اله عليه أكئر من يُخطي» 
فقذ صَعفة أَحَدُ اغمان بن راد وجهالة ان أي صعب وؤ صح لا يقاوم ما رونا في المح مع أن ما لا يْصَبط كَفْرَةٌ من 
الروَاياتِ الْمُسْتَمِلَةِ عَلَى الّفْسِيم الْمَدَكُورٍ لَيْسَ فيها الْمَقِيرُ فگاث تلك روَاية سَاذَةُ فلا تقل خصُوصًا مَعَ بُو عَنْ 
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لأا مُسْتَحَقَّةٌ بالحاجَة الْأَصْلِيّة وَالْمُسَْحَقٌ بالحَاجَة الْأَصيّة كَالْمَعْدُومِ وَلا يُشْترَطُ فيه لنمو وَيَتَعَلّقْ ذا التَصّاب جِرْمَانُ 
الصَّدَقَةِ وَوُجُوبُ الْأُصْحِيّة وَالْفِطْرَة. 


قال (يُخْرِجُ ذَلِكَ عن نَفْسِه) لَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ «قَرَضَ رَسُولٌ الله - صَلَى الله عله وَل - رَكَاة 
لْفِطْر عَلَى الذَّكُرٍ والأنتى» اديت (3) رج عَنْ (أَولَادِهِ الصّعَارٍ) لان السب راس يوه ولي عَلَيْه لأا تُضَافْ إِلَيْه يقال رکه 
الرَأْسِء وهي أَمَارةُ السَيريّة, 


[فتح القدير] 
قوّاعد الصَّدَقَاتِ وَالْحَدِيثِ الصّحِيح عَنْهَا (قَوْلَهُ وَيكَعَلّقْ ذا التصاب ب (k!‏ وَمم يَتَعَلّقْ به أَيْضًا وُجُوبْ تَفَقََ 3 ذُوي الْأَرْحَام 
وَتَقَدّمَ تخقيقُ هَذَا الِنَصّابٍء وَحَدِيتُ فَرَضَّ رَسُولٌُ الله - صلی الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - صَدَقَةَ الفطر قَدَّمْنَاهُ اول الْبَاب. 


(قوْلَهُ وَالسَبَبْ رامن وئه ولي عَلَيْه) الْمُفِيدُ لِسَبَيّة الرس الْمَذَكُورٍ لفط " عن " في قَوْلِهِ «عن کل حر وَعَبْدِ صغير أو كبيرٍ ذگر 
أو أنتى» وَكذَا لظ " عَلَى " بَعْدَ مَا قَامَتْ الدَلَالَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ به مَعْىَ عَنْ اسْتََدْنا مِنْهُ أنَّ هَذِهِ الصَدَقَةَ تب عَلَى الْإِنْسَانِ 
بسب هَؤْلَاء وَالْقَطْعْ من جهّةٍ الشَرع أَنَهُ لا يب عَمَنْ 1 يكن من هَولاءِ في متته وولاييه, لم ا 
عبد ب غير وَوَلَدِو وني رِوَايَة الدَارَقْطيَ حَدِيثُ ابْنِ عمد قال في آخره «ممّنْ قَونُونَ» وَلَوْ مَانَ صَّغيرًا لله تَعَالَ لا لولاية شر عِيّةِ لَه 
عَلَيْهِ يب أَنْ رج عَنْهُ اعا فَلَرمَ أكحُمْ السب إِذَا انوا بدَلِكَ الْوَضْفٍِء وَالْمْصَبَفُ اسْتَدَلٌَ عَلَيْهِ بالإصَافة في قَوْيِمْ 5 
الرس امه مَؤْقُوفَ على گؤن هَدَا الريب مَسْمُوعًَا مِنْ صَاحِبٍ الشرْع؛ لِآنَّ السَبَبيّة لا تَقْبْتُ إلا بوضعه أو م من أَهْلٍ الإجماع, 
وا ذكرَ في ضِمْنِ اويل الِضَافَةٍ في قَوْهِْ: ركاه الرس أؤ صَدََةُ الفطر بَا إلى الشَرْطٍ لِمَا أَوْجَبَهُ مِنْ تَعدّدٍ الْواجب عِنْدَ اتاد 
الوم وَتعَذدِ الرس قله يَفْمَضِي اغتباز الشّارع السبييّة لِلرَْسِء وَأَوْردَ عليه َه مُعَارَضْ بِتَعَدُدِ الْوَاجب مَعَ اتَحَادٍ الرس وَتَعَدَدٍ 
الَْفْتِ باغيبارٍ تكيْرٍ اليني» قل گان السب الأ 1 تقگرز عند تکرک گاج لا ا سمه وهو الْبِيِثْ 1 يترد بتكي 
البتيين. وأجيب له وإستاده بكر الؤاجب مح الاد الب وتكرر الَْفْتِ في الزات فن الب فيه الْمَالُ. 

وَامَوَابُ: أَنَّ الْمَالَ 1 يُعتَبَرْ سَببًا إلا باغتبَار النمَاءِ وَلَوْ تفْدِيراء وَالمَاءُ مُتَكُرَرْ تَظرًا إلى 


)284/2( 


000 


والإضافة إل الفطر پاعتبار َه وَفْته وَيمَذا تَتَعَدَّدُ تَعَدَّدِ الاس مَعَ م اتحَاد د اليو وَالْآَصْلُ في الْؤْجُوب رض وَهُوَ 26 وَيَلَي عليه 
فَيَلْحَقُ به مَا هُوَ في مَْنَاُ كأؤلادِه الصّعَار لاله مُوَهُمْ يلي عَلَْهِمْ (وََالِيكه) لقيام الْولَايَة وَالْمُوْئََِ وَهَذَا إذَا كانُوا لِلْحِدْمَة وك 


اماف اع 4 


ال اعفار ال ل ل ا را را ل - رَحمَهُ الله - لان 


(ولَا يُوَدَي عَنْ رَوْجَبِه) 


[فتح القدير] 

دليله وهو الخؤل:» فَكانَ الت وهو الخال التامي مُتَكَرَوا لاله بنمَاءٍ هذا اول غَيرَهُ بالنّمَاءٍ الْآخَرِ في الول الْآخَرِء بل الق في 
ا واب أن الْمُدَعِي اَن َضَاعُفَ الْوَاجب في وَفْتٍ وَاجِدٍ عِنْدَ تَعَذُدِ شَيءِ ليل سي الْمُمَعَدَدِ وَأَيْنَ هُوَ من لفكي في أَوْقَاتِ 
مُتگررَة فَالنَابِتُ هتاك وَاجِب وَاجڏ في الْوَفْتِ الْوَاجِدٍ مَعَ الشّيْءٍ الْوَاجِدِء فَأَنَّ کون هدا نَقْضًا وجا لِلْجَوَاب؟ ثمّ بَعْدَ ذَلَِ 
ِْبَاتُ سَبَيّة شَْءٍ ڌا مل الاشتڏلا ل بِالدَوَرَانِ عَلَى عِلَيّة شَيْءٍ بلا فَرْقِء وَهُوَ عير مَرْضِيَ عدا في مَسَالِكِ الْعِلّة. 

فَكَذَا يجب أن يَكُونَ هتا إِذْ لا فَرْقَ» فَالْمْعَوَلُ عَلَيْهِ في ِنْبَاتِ السَبَيّة حِيدَئذٍ ما سَلْكْنَاهُ من إِقَادَةٍ السَمْع, م إِغْطَاءٍ الضابطٍ باه 
راس ُوه وََِي عَلَيْهِ يلرم عليه ڪلف اکم عن السّبّبِ في الخد ڌا كَانَتْ نََافِلُُ صِعَارًا في اله ِن لا يحب عَلَيْهِ الإخْرَاج 
عَنْهُمْ في ظاهر الرَوَايةء وَدَفَْعَهُ باذّعَاءٍ الْتِقَاءِ جُزْءٍِ الس بسَبَب أن ولَايَةَ اد مُنْمَقِلَة من الأب اليه كانت كولاية الْوَصِيَ غير 
قوي إِذْ الوَصِييٌ لا ُوه إلا من ماله إِذَا گان لَه مالء لاف الد إذَا ۾ يكن لِلصََِ مال گا كالاب فَلَمْ يب إلا جرد انبقَالٍ 
الولاية ولا نر لَه گمُشتري الْعبْدِء ولا لَص إلا بترنجيح رواية الحَسَنِء أن عَلَى اد صَدَقَةَ فطرهم. 


وَهَذِهِ مسال يحالف فيها الد الأب في ظاهِر الرواية ولا اله في روَايّة الْحَسَن هذه وَالتَبَعِيَةُ في الإسْلام وَج الْولَاءٍ وَالْوَصِيَة 
لِقَرَابَةِ لان لز للق ب ينا شان كمي سوس ين نر لكان ررضو عن خا ا اف 2 1 ا 
إحاق لإفادة لحكيهؤ, إذ حُكُمُهُمْ ذَلِكَ مَنصوص عليه (قَوْ زه ووي من مَايُ) الأب كَالْوَصِي» وكذًا يَُدِي عن تَاليكِ انه 

الصَّغيرٍ من مَالِهِ وَعِنْدَ محَمَدٍ لا بُ يوي عَنْ تَاليكه اص وَالْمَجْنُونُ گالصغير (قَوْأ له لذن ١‏ الع أ< جْرَاهُ تجْرَى الْمُؤْنَةِ فَأَشَْة الَمَقَهَ) 
هَذَا ليل فَوْيِمَا وَتَقَقَةَ الصّغيرٍ إِذَا كَانَ لَه 
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لِقُصُورِ لْولَايَة ولا في غير خُقُوقٍ النكاح وَل وها في عير | اتب كَالْمُدَاوَاةِ. (وَلَا عَنْ أَؤلاد الْكبَارٍ وَإِنْ كَانُوا في عَِالِهِ) لانْعدَام 
الولايّة وَلَوْ اى عَنْهُمْ أو عَنْ رَوْجته بعَيْرٍ أَمْرهِم أَجْرَهُ انبخسانً لِثُبُوتِ الإذْنِ عَادَة. 
ولا) رج (عَنْ مُكَاتَبه) لِعَدَم الولاية وأ لا المكاتب عَنْ نَفْسِهِ لِفَفْرِِ. وو الْمُدَيّرِ وَأمَ الود ولايهُ الْمَوْلَ بت فَبُخْرِجُ ُ عَنْهُمَا. 


(ولا) e‏ رة) خلاقًا لِلشَافعِيَ - رَحَهُ اله - قن ِنْدَهُ وجوج عَلَى الْعَبْدِ وَوْجُوب الزگاة عَلَى الْمَوْلَ فاد 
تتاي» وَعِنْدََا وُجُويْجًا عَلَى الْمَوْلَ بِسَبَبِهِ گالزگاة 


[فتح القدير] 

ال في ماله فَكَذَا هَدَاء وَالْأَوْلَكَوْنُ الْمُرَادٍ تَفَقَةَ الأقارب لن وَج قول محمد أ عِبَادَةٌ وَالصَيُ لَيْسَ من أَمْلِهَا گالرگاة. وَقَدْ 
وَجَب إِخْرَاج الأب عَنْهُ فَيَكُونُ في مَالِه فَيَقُولانِ في جَوَابِه هي عِبَادَةٌ فيها مَعْى الْمُؤْنَِ لقَولِهِ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَّامُ - «أَدُوا 
عَمَنْ كُونُونَ» إِذْ قَدْ قبلا هذا اديت أو مَا قَدَمْنَاهُ من قؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 0 - من وثون» في حَدِيثِ ابن عُمَرَ 
َأَخْقَهَا بالْمُؤَْةِ فگائث كُتَفَقَةِ الأقارب تب في مال الصّغيرٍ إِذَا گان عَبيّا لِمَا فيها من مََْ الْمُؤْنَةِ وَِنْ كَانَتْ عِبادةً. 


(فَوْلَهُ أَجْرَهُ انبخسّانً) وَهْوَ رِوَايَةٌ عَنْ اي يُوسْفَ لِأَنَّهُ الْعَادَ وَالنَابِتْ عَادَةَكَالئَابتِ بالنّصَ فِيمَا فيه مَعْىَ الْمُؤْنَةِ لاف مَا هُو 
عِبَادَةٌ تَحضَةٌ گالزگاة لا تَسْقْطُ عَنْهَا إلا بذعا صرعا إذ لا يَتَحَقّقُ مَعْىَ الطَّعَة وَالِبتَِاءِ إل به. فيه نَظَرْ. قن مَعْق الْمُؤْنَدِ لا 
يفي مَا فيه الْعبَادَةُ الْمُتفَرَعَةُ عَنْ الابتلاءِ وَاخْتيَارٍ الطَاعَة من الْمُخَالفََ فَإِنْ اذَعَى أ ذَلِكَ تابغ في صَدَقَةِ الفطر مَتَعَْاُ وَقَدْ 
صَرَّحُوا بن الْعَالِب في صَّدَقَةِ الفطر مَعْىَ الْعبَادَةٍ. نَعَمْ إِنْ أَمكن أن بوج هگا باد النَّابِتَ عَادَةَ لما گان كَالئَابتِ صا گان 


٤ر‏ ي ور س - 


أَدَاؤُهُ مُمَضَمّمَا اخْتِيَارَهَا ونيا وَبخلاف الزگاة فإك لا عَادَةَ فيهاء وَلَوْ قَدَرَ فيها عَادَة قُلْمَا الْإجْرَاءٍ فيها أَيْصًا لَكِنهًا مُنتَِيَة فِيهًا 
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فَيْوَدي إلى النَّني 


(وَالْعَبِدُ ببْنَ سَرِيكَيْنِ لا فِطَرَةَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا) لِقُصُورٍ الولاية وَالْمُوَْةِ في حَق كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا (وگذا الْعَِيدُ بَيْنَ اين عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله -) وَقَالَا عَلَى كل وَاحد مِنْهُمَا ما حص من البُوُوس دون الْأَشْقَاص 

[فتح القدير] 

شت ,مر وهو ساك >1 

9 الْوَجْهُ وَإِلا فلا 


(قَوْلَهُ فَيِوَدِي إلى التَني) هُوَ موز الْمََلَكة مَفُصُورا وَأَورد عليه أن التي عِبَارة عَنْ َة الشّيْءٍ الواح وَهُوَ مُنْئَفٍ لِاخْتَلافٍ 
الْوَاجبِينَ كما وَسَبًْا قله في الِْطر اليس وي الرَكاةٍ ماليا لا هي تَفْسْهَا وكا قفي الْفِطرٍ الدّمَهُ حَىٌّ لا تَسْقْط بعْرُوضٍ الْمَفْر 
َعْدَ الْؤْجُوب, وني الرَّكاة لما حئ تسنقط ب بان هلك الال فلا ني على أله لوكا َم قول بعد لُرُومِهِ شَرْعَا بتبُوتهِ بالدَّلِيلٍ 
المُوجب لِلرّكَاةِ مُطَلَقَا وَالدّليل الْمُوجب لِلْفِطْرَة مُطْلَقَا وَعَدَم تُبُوتِ تافيه. 

وَقِبلَ في الْوَجْهِ غَيْدُ ما ذَكْرَ الْمُصَنْفْ وَهْوَ أن الانْتَِاءَ لانْمَاءٍ السب لاله ليس رَأَسّا أَعِدّ للْمُؤْنَةِ بل من ضَرُورَة بقائه فَيَخْصُلٌ 
مَقْصُوَدُهُ من الرّنْح في التَجَارَةٍ. ولا يهى أنه 1 يَهُمْ الدَلِيلُ سوى عَلَى أَنَّ السب وَأ بمُونةُ. . 3-1 لا يُفِيدُ كَوْنَهُ اعد لَأَنْ بان 
غَايَة مَا في اباب اَن الاس ن الواح جُعِلَتْ سَبَبّا في الرگاة باعتبار مَالِيَّهَا وني صَدَقَةِ ة أَخْرَى بِاعْتبَارٍ مه مَعْىَ الْمُؤَْةِ وَالولَايَة عَلَيْهِ وَل 
مَانِعَ من ذَلِكَ. 


(فَوْلَهُ لقصور الولاية وَالْمُؤْنَة) يَعْني اَذ المكبّب هُوَ راس عَلَيْهِ مُؤْتَعْهُ لأ الْمُمَادَ بِالنَص من فَوْلِهِ «ممّن قَونُونَ» من عَلَيكُْ مُؤْنَتَهُ 
ليس عَلَى كل مهما مؤت بل بعصا وَبَعْضُ الشَيء لَيْسَ هف ولا سَبَب إلا هَذَا فَعِنْدَ انْفائه يَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيَ لا اَن 
اعدم ؤو َي ۰ 
e e‏ أو يُوسفَ قع تح في 
القشمة ومع أي حَنيفة في صَدَقَةِ الفط لذن بوت الْقَسْمة بء عَلَى الْمَالِكِء وَصَدَقّة الْفِطر بغار الْمُؤْئَةِ عَنْ ولاية لا باغتار 
املك وَلِدَا تب عَنْ الْوَالِدٍ ولا مِلْكَ وَلَا تب عَنْ الآبت مَعَ الْمِلّْكِ فيه وَلَوْ سَلّمَ فَجَوَارُ الْقِسْمَةٍ لَيْسَ عِلَةَ تامَةَلفبُوتا. 

وگلامتا فِيمَا فَبْلَهَا وَقَبْلَهَا ت يجتمغ في مِلْكِ أَحَدٍ راس كامل. 

َقَدْ قِيل: إنَّ الْوْجُوب عِنْدَ مُحَمَدِ عَلَى الْعبْد وَفِيه نظَرُ. نه َو گان 1 يلف اخال بين الْعبيدٍ وَالْعَبْدٍ الوَاجِدٍ فَكَانَ 


(287/2) 


نَاءَ عَلَى أله لا رى قِسْمَةَ الرّقِيق وَهُما يَرَيَافِمَاء وقيل: هو بالإجْماع لَه لا تمع النَصِيِبْ قبل القسْمَةٍ فَلَمْ 5 َم الرَقَبَُ لكل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا (وَيْوَدِي الْمْسْلِمُ الْفِطرَة عَنْ عَبْدِِ الْكَافِرٍ) لإطلاق ما رَوَيْنَا وَلِمَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - في حَدِيثِ ابن عباس 


عي ثرا ان و 2 تمان يرس ره رو ف عه و سس عو وه 5 ك0 2ه دلم؟ مد ل 55 سيت of o fol‏ 
- رضي الله عَنَهُمَا - «أذوا عن كل حر وَعَبْدٍ يَهُودِيَ آؤ نصرَانَ آؤ مجوسِي» الحديث ولان السّبَب قد تحقق وَالمَوْى من أهله, 


[فتح القدير] 

يَبْ عَلَى سَيدَيْ الْعَبْدٍ الاج ولا يجب عَلَى سَيّدٍ الْعبِدِ الگافرء كَقَوْلٍ الشَافِعِيَ. وَعَنْ هَذَا قيل: هُوَ أغني عَدَمَ الْؤْجُوبٍ عَلَى 
اح من الشَّرِيِكَيْنِ في الْعبيدٍ بِالإجْمَاع أي بالاتقاق» وَلَوْ گان ُمَا جَاريَةٌ مشر فْجَاءتْ ِلد فَادّعَيَاهُ أو اذَعَيَا ليطا لا تج 
لهم عن الأ لما فلتا وتيب عَن الو عَلَىكُلِ مِنْهُمَا فطرةٌ كامكة عِنڌ أي يُوسف لان ابوه تة من كل مِنْهمَا كملا إذ 
بوث النّسَب لا يَعَجَرء ودا لو مات أَحَدُهُنَا گان وَلَدّا لباقي مِنْهُمَا. 

وَقَالَ محَمَدٌ: عَلَيْهما صَدَقَة وَاحِدَةٌ لن الولاية هما وَالْمُؤْئَةَ عَلَيْهِمَا فَكَذَا الصدَقَهُ اَم قَابكَة ِلتَجَرُوْ وَالْمُؤَْهَ وَلَوْكَانَ أَحَدُهَُا 
مُوسِرًا وَالَآحَرُ مُغْسِرًا او میا فَعلَى الْآخَرٍ صَدَفَةَ امه عِنْدَهْمَك وؤ كان لَه عَبْدٌ ابق أو مَأُسُورٌ أؤ مَْصُوبْ خود وا َة 
فَحَلَفَ لِلْعَاصِب فَعَادَ الآب» ورد الْمَغْصُوب بَعْدَ يَوْمِ الْفطرٍ گان عَلَيْهِ صَدَقَةُ ما مَضَّىء وَيُوَدِي عَنْ عَبْدِهِ الْمَرْهُونٍ إذَا گان فيه 
وقاءَ: يعني وله نِصّابُء وَعَنْ أي يُوسُفَ ليس عليه أن بودي حم يَفْتَكُهُ قدا افْتَكُهُ أَغطَى لِمَا مَضّى, وجب عَلَيْهِ فطرَةُ عَبْدِهِ 
الاجر وَالْمَأْذُونِ ون گان مُسْتَغْرَقًا بالدَيْنِء ولا تب عَنْ عَبْدٍ عَبْدِه الْمَأَذُونِ لِأَنّهُ إذَا گا عَلَى الْمَأَذُونِ َيْنْ لا َك الْمَؤِلَ 
عَبْدَهُ وَإِنْ ل يكن فَهُوَ لِلبَجَارَق فَلَو اشْتَاهُ الْمَأَذُونُ للْحِدْمَةِ ولا دين عَلَيهِ فعَلَى الْمَوْلى فطرثه» قن گان عَلَيْهِ ديْنٌ فَعَلَى 
الخلافِ في ملك الْمَوْلَ للْإِكْسَاب وَعَدمه وف الْعَبْدِ الْمُوصى بِحدْمتِه عَلَى مَالِكِ الب وكذَا الْعَبْدُ الْمُسْمَعَارُ الْوَدِيعَةُ اجان 
عَمْدَا أو حط وَمَا وَقَعَ في شح الْكَنْرء وَالْعَبْدُ الْمُوصى بِرَقََهِ لإنْسَانٍ لا جب فِطرثهُ من سَهْو الْقَلَم وَل بيع الْعَبْدُبَيْعَا فَاسِدًا 
مر يَومُ الْفطر قَبْلَ قَنْضِهِ م قَبَصّهُ الْمُشترِي وَأَْتَقَه فَالْفطرةُ عَلَى البَائع» وكذًا لَوْ مَرَ يَوْمُ الْفطر وَهْوَ مَفْبُوضُ الْمُشْبرِي م 
اسْتدَهُ الَْائِع فَإِنْ 1 يَسْتِدهُ وََعْمَقَهُ الْمُشَْرِي أو بَاعَهُ فَالصّدَفَةُ عَلَى الْمُشتري رر ملكه. 

(قَوْلُ لإطْلاقٍ ما رَوَيْنا) اسْمَدَلٌَ 
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وَفِيهِ خلاف الشّافِعِيَ - رح الله - لون الؤجُوب عِندَهُ عَلَى الْعَبْدِء وهو لَيْسَ من أله وؤ كان عَلَى الْعَكْسٍ فلا ووب 
بالاتقاق. 


(وَمَنْ باع عَبْدَا وَأحَذهمًا با يار قَفِطرَة عَلَى مَنْ يَصِرُ لَُّ) مَعْتاهُ إذا مر يَْمْ الْفطر وَالَارُ باق وَقَالَ زُقَرْ - رَحمَهُ الله -: عَلَى 
مَنْ لَه اياز لان الولاية لَهُ. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رح الله -: عَلَى مَنْ لَه الْمِلّكُ أنه مِنْ وَطَائفِهِ كَالتَمَقَة وَلَنا أن الْملكَ مَؤْقُوفٌَ 
[فتح القدير] 

رين انبهمَا صّعِيفْ عِنْدَ أَهلٍ انَل فيَبْقَى الْأَوَلْ سَالِمَاه اما الحَييثُ» فَهُوَ ما رَوَاهُ الدَارَقُطُْ عَنْ ابن عباس عَنْهُ - عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «أَدُوا صَدَفَةَ الفطر عن کل صغير وگيير ذگر أو انى يَهُودِيٍ أؤ نَصْرَانَ حر أو ملوك نطف صاع مِنْ بُرِ أو 
صَاعًا من رٍ أو شَعيرِ» وَهْوَ صَعِيفَ بل عد في الْمَوْضُوعَاتِ من قبل سام الطُوبلٍ قله اروك مَرْمِيٌ اوضع وَقَد تفرد ده 


الزيادة وَلَفْظَهُ جُوسئ 1 تُْلَمْ مَرْوِيَة وَأمَا الآخَرُ فَإنَّ الإطلاق في الْعَبْدِ في الصّحيح يُوجبُها في الكافر وَالتَقييدُ في الصجيح ّا 
قله من الْمُسْلِمِينَ لا يُعَارِضُهُ لِمَا عرف من عَدَمِ كَل الْمُطَلَّقِ عَلَى الْمُقَيّدِ في الْأَسْبَابٍ لاله ترَاحُمْ فيها فَيْمْكِنْ يما َيون 
لي جر د اي 7 
اَن يَفُولَ إن تغليقَ حكم بطق م م تَعْلِيقَهُ بعيْنهِ مقيدِ لا وجب ذَلِكَ الْمُطْلَقَ بأذى تاس د نَعَمْ إذا 1 كن الْعَمَلْ ما ضُيْرَ سر 
ضَرُورَة. 

(فَوْلهُ: وَأَحَدُهُمَا بِاليَارِ) أو گان ايار هما وَمَرّ يَوْمُ الفطر وَاخيَارُ بق تج على من صر اعد له ون م ايع فعلى 

الث ري وَإِنْ فسخ فَعَلَى الْبَائع» وَقَالَ ذقَرُ: تچب عَلَّى مَنْ لَه الخيَارُ كَبْقَمَا گان لأَنَّ الْولايَة لَه 
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e ا‎ 


4 
8 


فصل في مِقدَارٍ الؤاجب وَوَقْتِهِ (الفطرّة نطف صاع من بُرْ أ دَقِيقٍ أو سَوِيقٍ أؤ ربيب أؤ صاع من نمر أو شعير) وَقَالَ أَبُو 
يُوسْفَ وَمْحَمَدٌ رهما الل ازيب رة الشَعِيرِء وهو روَايَةٌ عَنْ أي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ الله تعَالى = وَالْأَوّلُ روَايَةُ الجامع الصّغيرِ 


[فتح القدير] 

وَالروَالَ في اختټاره فلا يُعَرُ في كم عَلَيْهِ كَالْمُقِيم ا سَافَرَ في ار َمَضَانَ حَيْتْ لا ياځ لَه الْفِطْر في ذَلِكَ الْيَوْم لون إِنْشَاءَهُ 
باختياره فلا يِب وَقَالَ الشَافعِيُ: عَلَى مَنْ لَه الِْلْك نه من وَطَئِفِهِ الئفقة. وتا أن املك وَالولاية مؤقُوَانٍ قوفف ما 
بی عَلَيْهمَء ألا ترَى أنه َو فْسِحَ يَعُودُ إلى قم مِلّكِ لاع وأو أجيز بجاو الملك المشزي إل وف العو عق بوق به 
الرّوَائَدَ الْمُتَصِلَةَ وَالْمُنْمَصِلَةَ وَرَكاةٌ النَجَارة عَلَى هذا بان اشتراه للتَجَارة بشرط ايار فَتَمَ الول في مدق ة الخيار فَعِنْدَنا يضم لك 
مَنْ يَصِيرُ لَهُ إن گان عِنْدَهُ نصّاب فَيُرَكِيهِ مَعَ نِصّابه َل ل يکن في ابع خياڙ وَل يَفِْضْهُ الْمُشْئرِي حى مَضَى يَوْمُ الفطر 
فَقَبَضَهُ فَالفِطْرَةُ على الْمُشْرِي, وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ قَبْضه لا صَدَقَةَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِفُصُورٍ مِلْكِ الْمُشْتَرِي, وَعَؤْدُهُ إلى الماع عير 7 
مُنْمَفَع به فَكَانَ كالآبت بَل اشد وَلَوْ رده قَبْلَ الْقَبْضٍ ييار عَيْبٍ أو رُؤْيَةِ بِقَضَاءٍ أو غَيِْهِ فَعَلَى الَْائع أنه عَادَ إلَيْهِ قَدِمْ ملكِه 
فعا به وعد الْمَنْضٍ عَلّى الْمُشْرِي, لاله وال مِلْكْهُ بَعْدَ مامه وَتاَكُدِهِ. 


[فَصْل في مِقَدَارٍ الواجب وَوَقْته] 
(فصْل في مِقَدَارٍ الاجب وَوَقَتِ) (قَوْلهُ: أؤ دَقِيِقٍ أؤ سَويق) أي دَقِيِقٍ البْرّ وَسَويقِهِ أمّا دقيق الشعير وَسَوِيقَهُ فَمُعْمَبَرٌ بالشعيرٍ 
(فَوْلهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي حَنيفة) رَوَاهَا اسن عَنْهُ وَصَّحَحَهَا ُو الْيْسْرِ لِمَا كب بت في الْحَدِيثٍ من ديرا بصاع كُمَا سقف 
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وَقَالَ الشَافعي: من جميع ذلك صَاعٌ خد بث «أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ - رضي الله عَنهُ - قال ل: كنا رج ذَلِكَ عَلَى عَهدٍ رَسُولِ الله - 
على E E‏ 


[فتح القدير] 
yT‏ عيلدرك ل كاير لبي في E‏ وَى لِأَنَّ المَنصوص عَلَى 


EL E أبي سَعِيدٍ)‎ e 
E a a ا ا يا فصان ون‎ 
صلی الله عََيِْ وَسَلَمَ - رگاةَ الفطر عن كَل صَغِيرٍ وكبيرٍ خرّ أو تملُوكِ صاعًا من طَعَام أو صَاعًا مِن أَقِطٍ. أ ضَاعًا من شَعِيرٍ أو‎ 
صَاعًا من ر أو صَاعًا من ربيب. فَلَمْ درل رجۀ حى قَدِم مُعَاوِيَةُ حَاجًا أو مُغتوراء فَكَلَّمَ الاس عَلَى لمر فَكَانَ فيمَا كَلّمَ به‎ 
الاس أن قَالَ: إِيّ أَرى أَنَّ مُدَيْنِ من راء الشّام تَغْدِل ضاعًا من تمر فأَحَدَ الاس بِدَلِكَ ال‎ 

خْرِجْهُ كُمَا كنت أخْرجةُ. رَوَاهُ اله صر وَمُطوَلَا. 
وَجْهُ الاستذلال بلفظة طَعَام ق إا عند الإطلاق يَعَبَادَرُ مِنْهَا الب وَأَيْضًا فَقَدْ عْطِفَ عَلَيْهِ هتا الكَمْرُ وَالشَّعرُ وَغَْهُمًا فَلَمْ ببق 


3 


مْرَادُهُ منْهُ إلا الحنطةء وَلِأَنهُ اى أن رج نِضْفَ صاع مِنْهُ وَقَالَ: لا ارال أَخْرِجهُ كمَا گنت أخرجة فَدَلَ أَنَهُ گان رخ مِنْهُ صَاعَاء 


3 


A 


وَأَنْضًا وَقَعَ في روَايّة الحاكم عَنْهُ «صاعًا من جنطة» , وَأَخْرَجَ اكم أَيْضًا عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدِ الله قال: قال ابو سّعید: وَذگرَ 


رو ه 


ا 


عِنْدَهُ وَصََقة الْفِطرٍ فَقَالَ: لا أخرج إل ما كث أخرجة في عَهْدِ رَسُولٍ اله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - صَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ 
عق لاله عد انتاتيد e EN‏ 
عُمَرَ اد َسُولَ الله - صلی اله َيه وَسَلَمَ - فَرَضَ اة الفط صَاعًا من ر أو ضَاعًا من بُرّ» اديت وَصَحَحَه. وخر 
الدارَفطئ عَنْ مُبَارَكِ بن فَضَالَةَ ء عن أَيُوب إلى ابْنِ عْمَرَ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسََامُ - فَرَضَ عَلَى الذگر وَالْأُنتَى وَاخرّ و وَالْعَبْدِ 
صَدَقََ رَمَضَانَ صاعًا من تُر أو صَاعًا من طَعَامِ وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُ في الْمُشْكِلٍ عَنْ ابن سَوْذَبٍ عن أَبُوب يلم به إلى ابن عُمَرَ 
فَرَضَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - صَدَقَةَ الفطر إلى أَنْ قَالَ: اا م عَدَلَ الاس نِضْفَ اع مِن بُ بصّاع يما 
سِوَاهُ. وخر الَاكِمْ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ «أنّ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - حَضّ عَلَى صَدَفَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلَ إِنْسَانٍ صاع من رٍ 
أَوْ صاع من شَعِيرٍ أو صاع ِن فَمْح» وَأَحْرَجَ الدارفطي عَنْ «ابن عباس - رضي الله عنما - قال امز ا - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - أَنْ تُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنْ الصّغرٍ والگييرٍ وَالخُروَالْمَمْلُوكِ صَاعًا من طَعَام مَنْ أَذّى برا قبل مِنْه وَمَنْ اذى شَعِرا 
فيل مِنْ» الحدِيث, وََخْرَجَ أَيْضًا عن كثير بن عَْدِ الله ن عَمْرِو بن عَوْفٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قال «قَرَضَ رَسُول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وسَلّمَ - را الفطر, وَفِيه أو صَاعًا من طَعَام» . 


ب 


00 


وَأَخْرَجَ وه عله - عليه الصَّلاةٌ وَالسَلامُ - من حَديث مالك ب ِن أَؤْسِ بن الْحَدَئَان ن عَنْ أبيه يه قال : قالَ - عليه الصّلاة وَالسَلَامُ 
- «أَخْرجُوا ركاه الْفطر صَاعًا من طَعَام» قَالَ: وَطَعَامُنَا يَوْمَئذٍ 0 وَالثَمْرُ وَالريب وَالْأَقِط. 
وَأَخْرَج الْحَاكِمُ عَنْ الْحَارثِ عن علي - رضي اله عَنْهُ - عَنْهُ - عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَلَامُ - «في صَدَقَةِ الفطرٍ عن كل صَغِرٍ وكير 


س 
2 


© 


2 


حر أو عَبْدِ صاع بر أو صاع من ترِ» (قَالَ الْمُصَبفْ - ره الله -: وَلََا ما رونا إح) يُرِدُ ما تَقَدّمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن 
تَعْلَبَةَ بن صعيرء وَقَدْ قَدَمَْا بَعْضَ طرقه الصّحيحَة أنه 
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جْمَاعَةِ من الصّحَابَةِ فيهن الخُلَقَاءُ الرَاشِدُونَ - رضوَان الله عَلَيْهِمْ أَجمَعِينَ -, 
[فتح القدير] 

يُفِيدُ أَنَّ الْوَاجِبَ نصْفُ صاع من ن بر وَالْوَابُ عَم أَورَدَ أَمّا الْأَخيرُ فَالخَارِتُ لا 
ذَلِكَء قَفِي روَايته «أؤ يِف صَاع» وَرَوَى عَبْدُ اررق وَالطحاويُ عن علِيَ قَالَ: n‏ 
ف ضَاع من بُرِ أؤ صَاعْ من شَعِرٍ أؤ مر فَاندَقَعَ. 

راما ما يليه فَضَعِيفَ جدًا ِعُمَرَ بن محمد بن صَهْبَانَ مروك قَالَهُ النَسَائِيَ وَالرَاِيُ وَالدَارَفْطَ. وَقَالَ ابْنْ مَعِينِ: لا يُسَاوِي فَلْسَاء 
زلال أله لعو رتور لقاع ااا دم لبيك جل حبر ار عاد E‏ 

وَنَفْسْ الشَافِعِيَ قَالَ: فيه ركن من أَركانِ الْكَذِبِ فَانْدقَعَ وَأَمَا ما يليه فَمنْمَطِعْ لأ ابْنَ رين 1 يَسْمَعْ مِنْ ابن عباس شَيْنَا 
وَقَالَ ابو حَاتم فيه حَدِيتْ مُگ وَهُمْ يُصَعَْفُونَ ذل هَذَا. وََمَا ما يليه فيه سيان بْنُ حُسَيْنٍ أُخْتُلِفَ فيهء قال الدَارَقُطَي: 
لتر على قيفو في ال وَايَةَ عن الزّهْرِيَ» وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ عن الزُهْرِيَ. 

َأَمّا ما يليه فَقَالَ الطّحَاوِيٌ: لا تَعْلَمْ أَحَدًا من أُصْحَاب أَيُوب تَابَعَ بن شودب عَلَى زيادة اله فيه. وَقَدْ حَالَقَهُ اد بن رَيْدِبْنِ 
سم عن وب وکل نما حجْةٌ عليه َف وق الحتمقا وأا قي حديد ما ما يدل عَلَى خَطَبهِ وَهُوَ قوْلٌ: م 
نِضْفَ صاع مِنْ بُرَ بصّاع ما سواه فَكَيْفَ وڙ أن يَعْدِلُوا صِنْفًا مَفْرُوضًا بِبَعْضٍ صف مَفْرُوضٍ مِنْه وَإِعَا وز أ اَن يُعْدَلَ 
الْمفْرُوضُ با لَيْسَ بمَفْرُوضٍ اه. 

لکن قد تَابَعَهُ مُبَارَكُ بن فَضَالَةَ عَنْ أي يُوب في روَايَة الدارفطي» وهي التي لي روَايَة الطَّحَاوِيَ فِيمَا كُتَبْنَاهُ مَعَ عَدَمِ ذكر تلك 
ارياد اوور قاد لكِنّ مبارگا لا يَعْدِلُ خاد بْنَ سَلَمَةَ قله خف فيه صَعْفَهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِئُ وَوتَقَهُ عفان ويخ بْنْ 
سَعِيدِء وَقَالَ أَبُو زُرْعَة: يُدَلّسْ گني فَإِذَا قَالَ: حَدَّتَمَا فَهُوَ فة وَالَّذِي رايته و 
أَغْني روايَة الحاكم عن ابن عُمَرَ فيه سَعِيد ٿن عبد لرن صَعفَهُ ان حبّانَ لكن وَلَقَهُ ان معن وأخْرَج له مُسْلٌِ في صجيجه 
إل أنه ع لكك هنف الوه كن ذل ان عدي وعية کل فن ا غت يل على اا ل غي خط وق 
اله أَعْلَمُ شه ما اتََقَ عليه اْبُخَارِي وَمُسْلِم عَنْ ابن عُمَرَ «فَرَضَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - صَدَقَةَ الْفطر عَلَى 
لكر والأنتى واخْرَ امأو صاعًا من ر اؤ ضَاعًا من شَعِيرِ» فَعَدَلَ النَاسُ به مُدَيْنِ من جِنْطَةٍ. 

قصَرّح بأد مدَيْنٍ مِنْ فَمْح إا عَلِمَهُ ابن عُمَرَ من تَعْدِيلٍ النّاسِ به بَعْدَ رَسُول الله - صلی الله عليه وَسَلَّم - ولا لَرَفَعَهُ وَبنَفْسِ 
هَدَا رڏ الْبَْعَقَِيُ عَلَى ما رَوَاهُ هو الدَارَقْطْويُ عَنْ ابن عْمَرَ عَنْهُ - عَلَيِْ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - انه «أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمِ في را الْفطرٍ 
وميه الموج اما ع ع بود ب 
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گان بَعْدَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, وَأَمَا حَدِيتُ أي سَعيدِ فَرِوَايَةُ الحاكم فيه صَاعًا من جِنْطَة لَبْسَتْ صَجيحة وَقَدْ 
َسَارَ إِلَيْهَا ابو دَاوْدِ حَيْتْ فَالَ: وَذْكِرَ فيه رَجُلٌ وَاحِدّ عَنْ ان عليه أؤ صَاعٌ من جنطة وَلَيْسَ بمَخظوظء وذگر مُعَاوِيَةُ بن هِشَام 
نطف صاع من بُ وَهُوَ وَهُمْ من مُعَاويَةَ بْنِ شام أَؤ من روَا عَنْهُ اه. 


وَقَالَ ابن حُرَمة فَدكُرُ النْطَةِ في هذا ار عير فوط ولا أذري من الْوَهُمْ وقول الَجْلٍ لَه أو مُدَيْنِ مِنْ فَمْح دال عَلَى أَنَّ 


ور نة اَل ابر خَطأ إذْ لو كَانَ صّحِيحًا 1 ين لِقَوْلِهِ أو مُدَيْنِ من قَمْح مَعْىَ اه. وَأَمّا دون هَذِهِ الرَيادَة كما هُوَ روَاية 
الْجَمَاعَةِ فَدَلِيلٌ لَنَا قله صَرِيحٌ في مُوَافَقَةِ الاس لِمُعَاوِيَةَ وَالنَّاسْ إِذْ داك الصّحَابَةُ وَالتَابعُونََ فَلَوْ گان عِنْدَ أَحَدِهِمْ عَنْ رَسُولٍ الله 
- صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - تَفْدِيرُ النْطَةٍ صاع ]يسكت 
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وَمَا رَوَاهُ حقو عَلَى الزيادَة تَطُوُعًا. 


[فتح القدير] 

وَل يُعَوِلَ عَلَى أيه أَحَدٌ إِذْ لا يعو ول عَلَى الرَأي مع مُعَارِصَةٍ النّصَ لَه فَدَلَّ أنه 1 حَمظ أَحَد عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ - بمّنْ حَصِرَهُ خلاقة وَيَلْرَمْهُ أَنَّ ما ذگر ابو سَعِيدٍ ما ذگر مِنْ فَوْلِهِ " مَعْ بَعْضِهِمْ " من إِخْرَاج صّاع من طَعَام 1 ين عن 
أمْرٍ الب - صَلَى الله ه عله وَسَلَمَ - به ولا مع عله أن عله عَلَى أنه وجب بل إا مَعَ عَدَم عِلْمِهِ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ وَعِلْمِهِ 
أن فَعَلَ الْبَعْضٌ ذَلِكَ مِنْ باب الرَيادَة َو ٠‏ هذا بَعْدَ تَسْلِيم اَم كَانُوا رون اة في رَمَانِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السلا - 

وهو تمنُوع. 

فقذ رَوَى ابْنْ حُرَمَة في صر الْمُسْنَدٍ المصّحجيح من حَدِيثِ فُضَيْلٍ بن غَرْوَانَ عَنْ افع عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: « تكن الصَّدَقَةُ عَلَى 
عَهد رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - إل التمْرُ وَالزَِيبُ والشعيز وَل تكن الخنْطَةٌ» وما يادي به مَا عِنْدَ الْبُحَارِيَ «عَنْ آي 
سَعِيدٍ نَفْسِهِ كنا رج في عَهدِ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - يَوْمَ الفط صَاعًا من طَعَام. قال أَبُو سَعِيدِ: وَكَانَ طَعَامُا 

يَوْمَئْذٍ الشعيرُ وَالزَِيبْ وَالْأقط وَالثَمْرُْ» 

هؤانث المنطة من طبهم الي مرج ادر إلى ثرو قبل قَبْلَ الكل إِذْ فيه صَرِيحُ مُسْمَئَدِهِ في خلاف مُعَاوِيََ وَعَلَى هدا يلرم 
كَوْنُ الطّعَامِ في حَدِيئه الأول مُرَادَا به الأَعَمَّ لا الحنطَةَ بخْصُوصِهَا فَيَكُونْ الْأَقِطْ وَمَا بَعْدَهُ فيه عَطْفُ الْحَاصِرٍ الْحَاصّ عَلَى العام 
دعا إليِْ. وَإِنْكَانَ خلاف الظَاجِرٍ هَذَا الصّريح عَنْهُ وَيَلْرَمُهُ كو الْمُرَادِ بقؤله لا أَرَالُ أَخْرِجهُ ا لا أََالُ أخرج الصّاع: أي كنا 
إا رخ ما ذكزْته صَاعًا وَحِينَ كر هذا الْقُوتُ الْآحَرُ قفا أخرج مِنه أَنْضًا ذَلِكَ الْقَدْرُ 1 

ويح او صا را دن الاو ل ا التي 
عن ايه عن جي دان اي - صَلَّى الله عليه وَل - بعت فنا نادي في فجاج َكة: أل إن صدقة ابطر واه على حل 
ملم ذگر أو أنتى حر أو عَبْدٍ صَغِيرٍ أو كر مُدَانٍ من فَمْح اؤ صَاعٌ با سِوَاهُ من الطكام» وَقَالَ حَسَنْ غريب اه. وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ 
قا ابن جرَئج فيه عَنْ عَمْرو ن شُعَيْبٍ وَل يَسْمَغْ من وَهُوَ حجَة عند غد تُبُوتٍ الْعَدَالَةِ وَالأَمائة في الْمُرسَلٍ. 

وما رى الخَاكمْ عَنْ عَطَاءٍ َد َسُولَ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - بَعَتَ صَارِحًا بَكَة: إنَّ صَدَقَة لطر حَقّ اجب مُدَّانٍ من 
قَمْح أؤ صَاعٌ من شعي وَكرِ» وَرَوَاهُ ابرا لَفْظِ: «أؤ صَاعٌ ينا سِوَى ذَلِكَ من الطّقام» صَّحَحَهُ الحاكم وَأعَلّهُ َيه بيخي بن 

عََادٍعَن ابن جرَنْج صَعْقَه الْقلئُ. وَقَالَ الْأَزْدِيُ: مُنگڙ ادي جدًا عن ابن جرج وُو يَزوي هدا الحديث عن ابن جرَنْج. 
وما رَوَى الدَارَفْطوُ عَنْ علي بْنِ صَالِح عن ابن جْرَيْج عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن ابي عَنْ جَدّهِ «أنَّ رَسُولَ اله - صَلَّى الله علي 


02 


وَسَلمَ - أَمْرَ صَائِحًا قَصَاحَ أن صَدَقَةَ الفطر حَقْ واج على كل مُسْلِمِ مدان من فَمْح أو صَاعٌ من مَعِيرٍ أو ثرِ» وَإِعْلَانُ ابن 
لوي أ له بعَلِيَّ بْنِ صَالِح, قَالَ: صَعَفُوهُ 

قَالَ صَاحِبُ التنقيح: هذا خطأ مِنْهُ لا تَعْلمُأحَدَا صَعْفَهُ لكِنَهُ عي مش هور الال عِنْدَ آي حاتم وذگر غَيرهُ أنه مَكِينَ مَعْرُوفَ 
أَحَدُ الاد وَكُنْيُهُ أو اخسن وَذكْرَ جَمَاعَةٌ روَا عَنْهُ مِنْهُمْ التَوْرِيُ وَمُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ وَذكُرَهُ اْنُ حِبّانَ في کتاب اتقات وَقَالَ: 
يعرف اه. َم ينق فيه إلا رسال وَهُوَ حجةٌ بانفراده عِنْدَ هور العْلّمَاءِ وَعِنْدَ الشافعيّ إِذَا اعْتَضّدَ عسل آخَرَ يروي من غير 
شيوخ الآحر گان حُجَدَ وَقَدْ اغْتضَّدَ با قَدَمْمَاهُ م حَديث التَرْمَذِيَ وَمَا رَوَاهُ أَبُو د وَالنسَائِينُ عَنْ الْحْسَنٍ «عَنْ ابْنِ عباس أنه 
خَطّب في آخر رَمَضَانَ بالْمَصْرَةٍ إلى أَنْ قَالَ فَرَضَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا من تر أو 
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[فتح القدير] 

شج أو ننف صاع قمح» لخبت زوا قات مشهوزون إلا أن اس 1 نمغ ليده 
الأَصُولٍ يعم و هَدَاء وما رَوَاُ ُو دَاوْد في مَرَاسِلِهِ عَنْ سيد بْنِ الْمُسَيّبِ «فَرَضَ رَسُول اله - صلی اله عَلَيْه وَسَلْمَ - 

لطر دين ين جنطة» زا الطحاري قال: ت ا ا لني و تد مز ل سد ا 
خَالِدٍ و عبد اومن إن حال بن مُسَافِرٍعَنْ الْنِ شاب عن سويد ن الْمُسَيّبٍ «أَنَّ رَسُولَ ل الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَرَضّ 


دم 


رَكَاةَ الْفطر مُدَيْنِ مِنْ > جنطة» قال في التنْقِيح: اناف متجيخ لشي yy‏ و 


اه. وَقَوْلُ الشافعيّ حَدِيتُ هُدَيْنِ خَطأّ حَملَهُ الْمبْهَِيُ عَلَى مَْىَ أَنَّ الْأَخْبَارَ النَبتَةَ تذل عَلَى أن التَْدِيلَ تان بد نول 


الله - صلی الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ - اه. 
وَحَاصِلَهُ اه رجح غَيرَُ ون گان صَجيڪاء وَهُوَ لَيْسَ بلازم بل الْقَدْرُ اللّازمُ أنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ كَمُعَاوِيَة أؤ حَصَرَ وَقْتَ خطبته 1 


ب 


3 


يک عِنْدَهُ عل من فَرْضٍ ابي - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - في النْطَةه وَلَيْسَ يَْرَمْ من عَدَم عِلْم اوليك عَنْهُ - عَلَيْهِ الله 
وَالسَلَامُ - عَدَمُهُ عَنْهُ في الوَاقع» لَعَمْ ركذ يكرك فول يلك لحن و لازو امار يا مقا فخ سنو ا 7 ينغن وود 
مِنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - عَلَى وجه الصَّحَةٍ فَيَجِبْ وله وَعَلَى أَنَهُ لا يَبْعْدُ فن الْأَخْبَارَ ثيد أَنَّ فَرْضَهُ في الحنْطّة گان 
كه ِإِرْسَالٍ الْمُتَادَى به وَذَلِكَ إا يَكُونُ بَعْدَ لفن 7 ایر يفي وَقْتِ البَدَاءٍ أو شُغْلَهُ عَنْهُ خُصُوصًا وَهُمْ إا كاثوا 
فِيهَا عَلَى جَتَاح سَفَرٍ آخذِينَ في أفبته. 

وما روي فيه ا يَصْلّحُ لِلاسْتِشْهَادٍ به مَا ما أَخْرَجَ ع الإمَا م أَحْمَدُ في مُسْئَدِهِ مِنْ طريق ابْن الْمُبار ك عَنْ ابن ِيعَةَ عن محمد بن عَبْدٍ 
الي ؤق دعن فطع نت اثر عن أثاة نت أن تر - ويي نا وعله قلث: کت لوقي لذ ابطر على 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسل - مُدَيْن مِنْ فَمْح بِالْمُدِ الّذِي انون به» . 

وَحَدِيثُ ابْنِ هِيعَة صالخ لِلْمُتَابَعَاتَ سِيّمًا وَهُوَ مِنْ روَاية إا مام عَنْهُ وَهُوَ أَنَّ ابْنَ الْمْبَاَك م قَدْ رَوى عَنْ الخُلَقَاءٍ الرّاشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ 


وع 


ارح الْبَيْهَقَيُ وَرَوَاُ عبد الرراق في مْصَئَفِهِ اخبرت مَْمَرْ عَنْ عَاصِم عَنْ آي فلابة: عن آي بكر ائه اخرج رگا الفطر مُدَيْنِ مِنْ 


جنطة, وَأ رجلا أدّى إِلَيّْهِ صاعَا بَيْنَ الَْيْنِ. وَهُوَ مُنْقَطعْ. 


e‏ «كَانَ الاس رون صَدَقَةَ ة الفطر عَلَى عَهِدٍ 
- صلی الل و - ضاعًا من شَعِيرٍ أو كر أؤ س سُلْتٍ أو زييب. قَالَ عَبْدُ اللّه: فَلَمَا گان عُْمَرْ - رضي الله عَنْهُ - 


E‏ ِنْطَةٍ مَكَانَ صَاع مِنْ تِلْكَ ِلْكَ الْأَسْيَاعِ» . عل سََدُهُ بابْنِ اي رَوَادٍ تكلم فيه ابْنُ جِبّانَ: 
وَمَْنهُ با د تَقَدمَ من أن الغدِيل بلك ّا گان في رمن مُعاوية وَأخرج أَيْضًا هُوَ وَعَبْدُ الورَّاقٍ عَنْ عَلِيَ قَالَ: عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ 
قك نِضْفْ صاع من بُرِ أؤ صَاعْ من شَعِرٍ أؤ فر 

ارح عَبْدُ الرَراقٍ عَنْ ابْنٍ ازير قَالَ: ركاه الفطر مدان مِنْ قَمح أو صاع من قر أو شعير وَأَخْرَج نوه عَنْ ابن عباس وَابْنٍ 
مَسْعُودٍ وَجَاپر بْنِ عَبْدٍ اللّه. ۰ 

وروی أَيْضًا دتتا مَعْمَرُ عن الزّهرِيَ عن عَبْدٍ الزن عن اي هُرَيْرَةَ قَالَ: ركاه الفطرٍ عَلَى كَل حر وَعَبْدٍ ذگر أ نکی صغير أو 
سس تيس ْمَرٌ: بلقني أن الي گان يَْقعه إلى زول الله - م الله 


- 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. قَالَ صا 


€ 
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َال ازن 0 المع لاله بول كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كله لاف الشعير وَالكَمْرٍ أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يؤل وَبُلْقَى من انر 
النَوَاةُ وَمِنْ الشّعير النْخَالَةُ وَبمَذَا ظَهَرَ التَقَاوْتُ بَيْنَ 7 وَالتَمْرِِ وَمُرَادُهُ مِنْ الدَِّيقٍ والسويق مَا يُتَخَذْ من | ل ما دَقِيقُ الشعير 
فَكَالشّعِيٍ الأول ن يُرَاعَى فيهما الْقَدْرُ وَالْقِيِمَةُ اختيَاطًاء وَإِنْ نَصّ عَلَى الدّقيق في بَعْض الْأَخْبَارٍ وَل يبن ذَلِكَ في الكتاب 


ابر تُعْتَبدْ فيه الْقِيمَةُ هُوَ الصّحِيخ, 


[فتح القدير] 


الْإمَام: هذا الب لوقف فيه فق وأا رفغ فوته لاع ل مي مَعْمَرٌ فيه مَنْ حَدَّنَهُ فَهُوَ مُنْمَطِعْ وأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 
كل شَيْءٍ سوى الْنْطّة فَفِيه صاع وني الحنْطّة نطف ف صَاع وَأخْرّج وه عن طوس وَابْنِ الْمُسَيّبِء وَعْرْوةَ بن الزيِِْ و وَسَعِيدٍ بْنِ 


زر 


7 
3 


3 


جبیر» واي سَلَمَةَ بْنِ عبد ب الرَحْمْنِء وَأَخْرَجَهُ الطْحَاوِيٌ عَنْ حمَاعَةٍ كثيرة ة وَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَحَدَّا م من الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ رَوَى عَنْهُ 
خلاف ذَلِكَ اه. 

کان إِخْرَاجَ أبي سَعِيدٍ ظَاهِرٌ فَلَّمْ ترز عَنُْ وَلَوْ رلا إلى ثُبُوتِ التَكَافوٍ في السَّمْعِيّاتِ گان ثُبُوتُ الزيَادَةٍ عَلَى مُذَيْنِ م مُنْتَفِيًا إذ لا 
كم بالؤجوب مع السك (قوْلُ يران في الْمفْصُود) وهو افك والإشيخلاي وقؤلة: يعارن في اْمغى: هو لن كلا مهتا 
گل كله (قَوْلَهُ الأول أَنْ يُرَاعَى فِيهِمَا) أَيْ في الدَّقِيِقٍ (الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ جَيعًا اتيَاطًا وَإِنْ نَصّ على الدَّقِق في بض الْأَخْبَارِ) 
وَهُوَ مَا رَوَى الدَارَفطئ عَنْ ريد بْنِ اب قَالَ: حَطْبَنَا رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: «مَنْ كان عِنْدَهُ شَيْءٌ 
SS‏ أو صَاع من سُلْتِ» 


اماه 


وَالْمْرَادُ دَقِيقٌ الشَّع 
قال الدّارَقُطويُ: 1 يروه 77 الإستاد غَبْرُ سُلَيْمَانَ بْنِ ارقم وَهُوَ مروك الديث» فَوَجَب الاختيّاطً بان يُعْطِيَ ۰ ص در 
جنطة أَوْ صَاعًا دقيق شَعِرٍ بُسَاويانِ نِضْفَ صاع بر وَصاعَ شَعِرٍ لا ص ص 
يساوي صاع شَعِيرِ ولا صف لا يُسَاوِي نِضْفَ صاع بر أو صاع لا يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ (قَولةُ وَل بن ذلك) اي 

الاختيَاطٍ فيهما كما ذاه (في الكتاب) يَعْني في الجامِع الصّغرٍ اغَتبَارٌ علب فَإِنَّ الْعَالِبٍ كَوْنُ نطف صاع دَقيق e‏ 


عه 2 


قِمَنَهُ نطف صاع ما هُوَ دَقِبِقهُ بَل بريد حف لو فْرض تَقْصُةُ كما قذ يَتَفِقَ في أَيَام البدَارِ كان الواجب ما ما قُلَنًا. 


(قَوْلَهُ هُوَ الصّحِيح) اخترار كما قال بَعْضْهُمْ يُرَاعَى فيه القَذْرُ وَهُوَ أن يَكُونَ مَنَوَيْنِ مِنْ 


م يعبر نِضُ صاع من بُ زا فيا يُروَى عَنْ أي حَنِيفة - ره الله - وَعَنْ مَحَمَّدِ - رَحْمَهُ الله - أنه يعبر كيلا وَالدّقِيقٌ اول 


من ال وَالدَرَاهِمُ أَوْلَ مِنْ الدَّقِيقٍ فيمَا يُرْوَى عَنْ أي - رَحْمَهُ الله , وَهُو ايار القَقِيهِ أي جَغْفَرٍ - رَحْمَهُ اله 
فح للْحاجَةٍ وجل بى ا لاله اكد رن الات رد ور الاي ولزية اواك انك شافع - 


رح الله - قال (وَالصاع عند أبي حَبِيفَةَ وَمُحَمَد رَحمَهُمَا الله َيه 4 أزطلٍ بالْعراقي) وَقَالَ ابو يُوسُْفَ - رح الله -: سه أَرْطَالٍ 
وَثُلَتْ رطل وَهُوَ قؤل شين بج الله - لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «صاعة 0 الصْيعَان» . 


۶ 08 


[فتح القدير] 
ا خير لِأَنَهُ لما رُوعِيَ الْقَدْرُ فِيمَا هُوَ أَصْلَهُ فَفيه. وَأَنهُ يراد ذَلِكَ الْقَدْرُ صَنْعَةَ وقي اول والصّجيخ الأول لما أن الْقَدْرَ لا 
غرف إلا من جهة الشّْع» و يرذ إلا في المكيل, وبر ليس ينه فكَانَ إخراجة بطريق الْقمَةِ. (وَفَوَلَهُ م يغب ضف 


4 


صاع 
بُ من حَيْث الوزن عِنْدَ أي حَنيفة) وَجْهة أن الْعلَمَاءَ لَمّا اختَلَقُوا في اد الصاعَ انيه سه وتان بات ونه 


بعت يعبر بِالوَرْنِ إذ ل لا مَعْقَ لاختلافهم فيه إلا إِذَا غير به» وَرَوَى ابْنُ رُسْتمَ عَنْ ُحَمَدِ: 5 يعتر بالگ يل لَوْ وَرَنَ أَرْبعَةَ أَرْطَال 


2< 0 
ع 2 و 


قفتا إلى اقم لاخ جوَازٍ كَوْنٍ انط تقِيلَُ لا َبلُعْ نف صاع وَإِنْ ون أَْبَعَهُ ازال (ة ْله لَه َبْعَدُ عَنْ الخلافي) 
أجيب: بأنّ ا لحلاف في النطَة لوت الف في قذركا أَيْضًا لكن فيه أنه اقل شه به 

(قَوْلَةَ قال أب يُوَسَنَ به كو 6 وَالرَطْلْ رنه مائة وَتَلَانِينَ رهما وَيُعتبرُ وَزْنُ ذَلِكَ با لا يحتف كَيْلَهُ وَوَرْنَهُ وَهُو الْعَدَسُ 
وَالمَاشء› فما وَسِعَ م انيه أَرْطَالٍ أو حَمْسَةَ وَثُلْنَا من ذَلِكَ فهو الصاغ كذا قَالُوا. وَعَلَى هَذَا يت تفع لاف الفلكزة آنا في تَقَدِيرِ 
الصّاع كَبْلًا أو وَزًا إِذَا تَؤْمَلَ. 

(قَوْلَهُ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «صَاعتا أَصْهَرُ الصّيعَانِ» ) وَل يُعْلَمْ خلافٌ في قذر 
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ولا ما روي «أَنُّ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - كان يَمَوَصَأْ اْمُدّ رطلَنِ وَيَغْكَسِلْ بالصاع انيه أطَالِ» وَهَكَذَا گان صَاعٌ عُمَرَ - 
رضي الله عَنْهُ - وهو أَصْعَرُ من اهاي وكانُوا يَسْتَعْمِلُونَ اهاشِي. 

قال (وَوْجُوبُ الفطرَة يعَعلَقْ بطلوع الفجر مِنْ يَوْمِ الفطر) وقال الشَافِعِيٌ - رجه الله تعَالى -: بِغْرُوبٍ الشمْس في اليَوْمٍ الأخير 
من رَمَضَانَ حَقٌ إن مَنْ أَسْلَمَ أو لِد لَْلَهَ الفطر جب فِطَرَثهُ عِنْدَنا وَعِنْدَهُ لا تحْء وَعَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فيها من مَاليكه أو 
وَلَدِه. 


1١ 


ام 


[فتح القدير] 
صَاعِهِ - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالِسَلَامُ - إلا ما قَالَهُ الُْجَازِيُونَ وَالْعِرَاقِيُونَ وَمَا قَالَهُ الْحجَازِبُونَ أَصْعَرُ فَهُوَ الصّحِيح: إذ هُوَ أَطْفَرْ 
الصّيعَانِ لكِنّ الشَّأنَ في صِحَة ا ليث وله أعْلّمُ به عير أن ابن جبّانَ رَوَى بِسَنَدِهِ عن أبي هريره «أنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ - قيل لَهُ: ي رَسُولَ الله صَاعْنَا أَضْعَرُ الصيعَانِ وَمُدُنَا اكب الْأَمْدَادِ فَقَالَ: اللّهُمَ ارك لا في صَاعِمَا وارك لَنَا في 
قلیلتا وكديرنا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ رة بَرَكتَينِ» اه. 
م قَالَ ابْنُ جِبّانَ: وني رکه إنگار گؤنه أَصْعَرَ الصَيعَانِ بيان اَن صَاعَ الْمَدِيئَةِ كَذَّلِكَ اه. وَل يخْقَى أَنَّ هذا لَيْسَ من مَوَاضِع كَوْنِ 
السّكُوتٍ حجّة ئه يس في كم سَرْعِيَ حم يلرم رده ن گان خط وَالْمَُولَ عَلَيِْ ما أخْرَجَه اََْْقِيُ عَنْ الْحَسَنٍ بن اليد 
ريد أَنْ أَفْمَحَ عَلَيْكُمْ باب من العلم اهي 
فَمَحَصْت عله فَقَدِمْت الْمَدِينَةَ فَسَألْت عَنْ الصّاع فَقَانُوا: صَاعْنَا هَذَا صاع رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, قُلْت هم مَا 
حَجمَكُمْ في ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: تأتيك با َة عَدَا فَلَمًا أَصْبَخت اتان خو من سين شَيْخَا من أَبْنَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار مَعَ كُلّ 
رَجْلٍ مِنْهُمْ الضاعٌ خت رڌائه كُلُ رَجْلٍ مِنْهُمْ بر عن أبيه وَل بيه أن هذا صَاع رَسُولِ الله - صَلَى الله عَلَيْهِوسَلَمّ -. 
فتظزت فَإِدَا هي سوا قال فته قدا هُوَ حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثْ وَنْقْصَانْ يَسِيرْ. قال: فرت أَمرًا قوي فرت قول أي حَيقَةَ - 


 \ 


> ٠ 


اھ ان عرد مث ا م اه ٤و‏ و ريدق قو AS‏ لا 
القرّشيّ وَهْوَ ثقة فال: قدِم علينا آبو يُوسْف - رجه الله - من الحج فقال: إن 


أ 


رَحمَهُ الله - في الصّاع. 

وژوي أن الگا ره اتج عله بالصيعانِ الي جاء با اوليك فرَجَع أَبُو يُوسْفَ إلى قؤله. 

وأَخْرَجٍ الڂاكم عن أَسَْاءَ نت اي بکر: اَم كاثُوا يخِْجُونَ راه الفطر في عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - بِالْمدِ فاون 
به يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلٌ المديئة كُلْهُْ اه وَصَحَحَه (وَلََا ما روي «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالمَلَامُ - گان يَعَوَضَأُ بِالْمُدٍ ِطْلَيْنٍ وَيَغْتَسِلْ 
بالصّاع تة أطَالِ» ) هَكدًا وَقع مرا عن اتس وَعَائِشَة في اة طرق رَوَاهَا الدارفطي وَصَعَفَهَا. 


٤ e‏ < ٥ے‏ 2 ےو ورزر ه ا اض 
وَعن جاير اسند ابن عدي عنه وضعفه بعمَرَ بن موسّى 
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له أنه مص بالفطر وَهَدَا وَفَمُهُ. ولا اد الإصَافَة لاختصّاصء والاختصَاص الْفِطرُ الوم ذُونَ اللَيْلٍ 


وا ليث في الصَّحِيِحَيْنٍ لس فيه الوزن وام كَؤْنُ صاع عُمَرَ كدَلِكَ, فَأَخْرَجَ ان أبي سَيْبَةَ حَدَثْنَا ين بْنْ آدَمَّ قال: تمغت 
حَسَنَ بْنَ صَالِح يَقُولُ: صاع عَمَرَ تنه ازال 

وَقَالَ شريك: أَكْقرُ من سَبْعةٍ وَأقَلُ من تاي دتتا وکيغ عن عَلِيَ بْنِ صَالِح عَنْ آي إِسْحَاق عَنْ مُوسَى بْنٍ طَلْحَةَ قَالَ: 
الاج صَاعٌ عُمَرَ بْنِ الطاب - رضي الله عَنُْ -. وَهَذَا اللا أَخْرَجَهُ الحاو م أَخْرَج عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِىَ فَالَ: عا 
صَاعًا فَوَجَدْنَاهُ حجاجياء وَالْحَجَاجِن عِنْدَهُمْ ثانِيَةُ أزْطًال بالْبَعْدَادِيّ. وَعَنْهُ قَالَ: وَضَعَ اجاج فَفِيرَهُ عَلَى صاع عر قَانُوَا: كَانَ 
ا جاخ يفخ پإخراج صاع عم وَيتَفْدِيرٍ كليم ما رَوَوْهُ ولا لا يلرم گن حمْسَةٍ أَرْطَالٍ وَثُنْثِ صَاعَهُ الذي هُوَ اصع بل 
الخحاصل لاتاق عَلَى أَنّ صاع گان أَضْعَرَ الصّيعَانٍ باغتبارٍ اَم كانُوا يَسْتَعْمِلُونَ فشي وَهُوَ الَْانِ وَتَلَانُونَ رطلًا. نم الخلاف 
في ان الْأَصْعَرَ مَا قَذرهُ بٿ فاا يَلْرَمُ صِحَةُ قول مَنْ قَالَ: تَفُدِيره أَقَنُ إِذْ حَصْمُهُ يَُازِعْهُ في أن ذَلِكَ التَقدِيرَ هُوَ الَّذِي كَانَ 
الماع الْأَصْعَرُ إذ ذَاكَ ولا أَعْجَب من هدا الاْتذلال شَيْءْ وَاجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَقِيَهُمْ أَبُو يُوسْفَ لا تَقُومُ م حُجَةٌ لِكَوْقِمْ تَقَلُوا 
عن وليت وَقِيلَ: لا خلاف بَيْنَهُمْ قد ابا يُوسْفَ لما حَرَّرهُ وَجَدَهُ حَمْسَةَ وَتُلْنَا بطل أَهْلٍ الْمَدِينَةء وَهْوَ ابر مِنْ رطلٍ أَمْلٍ 
َغدَادَ لاله اون إسْتَارَاء وَالْبَغْدَادِي عشْرُونَ وَإِذَا قَابَلْت اة بلبَعْدَادِيٍ َمْسَة وَثُلْثِ بِالْمَدَيَ وَجَذْهَمَا سوا وَهُوَ أَشْبَهُ 
أن مدا - رَحْمَهُ الله - 1 يَذَكْرْ في الْمَسْألَة خلافَ أي يُوسْفَ, وَلَوْ گان لِذِكرهِ عَلَى الْمُغْتَادِ وهو اعرف بعَذَهَبِه وَحئئِذٍ 
َالْأَصْلٌ كَوْنُ الصّاع الَّذِيكَانَ في رَمَنِ عُمَرَ هُوَ الَذِي گان في رمن ابي - صلی اله عليه وسَلّمَ - قلا بالإشتضحاب إلى أن 
يَبْتَ خلافاء وَل يَْبْتْء وَعِنْدَ ذلك تكن بلْكَ الزيادة التي فيا تَقَدَمَ من روَاية الدَارَفْطَيَ وَهِي لفط تانية أَزطَالِ وَرطلانِ 
صَّحِيحَةٌ اجْتهَادًا. 

ِن گان فِمَنْ في طَرِيقهَا صَعْفْ إذ لَيْسَ يََرَم مِنْ ضَعْفٍ الرَّاوِي سِوَى صَعْفِهَا ظَاهِرًا لا لاء في تفس الْأَمْرِ إذ ليس كَل ما 
يَرُويهِ الضّعِيف حَطا. ودا ليها ا ذْكِر من اکم الاجتهاديَ بون صاع عْمَرَ هو صاع الي - صَلَى الله عليه وَسَلَم -, 
دا ولا يی ما في تضعيفب وَاقعة أي يُوسْفَ بگؤن التَقْلٍ عَنْ هول من النَطرِ بل اقرب من عَدَمْ در مَمَدٍ خلافه. فيَكُون 
ذَلِكَ دليل ضَّعْفٍ أَصْل وُقُوع الْوَاقِعَة لِأّي يُوسُفَ وَلَوْ گان راوها نقَةَ اَن وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْه لِعَامَةٍ الاس وَمُشَافَهته إَِاهُمْ به ينا 
بوهم شهِرة بجوعه. ولو كان 1 يعم مد فهو عله اطلة. 


(فَوْلهُ ولا أن الإضَاقَة للاختصاص) يعني إِضَاقَةَ صَدَقَةِ إلى الفط وَالشَافِعِيُ أَنْضًا يَقُولُ كَذَلِكَ. لكِنّ إضَافَة الصَّدَقَةِ إلى الفطر 
إا فيد الختصّاص الْفِطْرٍ اء اَم ون ذَلِكَ الْفطر فِطرَ الْيَوْمِ لا فِطرَ َيه فلا دَلَالَهَ هه اْإضَاقةِ عليه فلا بد من ضَمَ أَمْرِ 
آحَرَ فَبُقَالُ: لما أقَادَت الخخيِصّاصًا بطر وَتَعَلَقَهَا به گان جَغلْ ذَلِكَ الْفِطْر الْفِطرٌ الْمُخَالِفٍ لِلْعَادَة وَهوَ فِطْرُ النَّهَارٍ أو من 
جَعْلِه الْمُوَافِقَ ا لِأَنَّ فطْرٌ اللَيْلٍ 4 يُعْهَدْ فيه رَكاةٌ وَلِدَا ت بحب في فطر الليَاي السَابِقَةِ صَدَفَة وَقذ يُقَرَقَ بن فطرَ آخر لَبْلَةِ يتم 
به صُوْمُ الشَهْرٍ وَوْجُوبُ الْفِطرَةٍ إا گان طَفْرَةَ للصائم عَما عَسَاهُ يََعْ في صَوْمِهِ من اللَغْو وَالرَفْثِ عَلَى ما ذَكرَهُ ابن عباس 
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(وَالْمْسْتَحَبُ أن يرج النَّاسُ يَْمَ الفطرٍ قبل اروج إلى الْمُصَلَّى) «ِلِأَنّهُ - عَلَْهِ الصّلَاةٌ السلا - كان رج قبل أذ رح 
لِلْمْصَل » » وَلِأَنَّ الأَمْرَ بالإغْتاءِ كن لا يَكَشَاعَل الْفَقِيرْ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ الصّلاة, وَذَلِكَ بِالتَقْدِمم (فَإِنْ قَدَّمُوهَا عَلَى يَوْم الْفطْرِ جَارً) 
ِأَنَّهُأدَى بَعْدَ تقزر السب ابه التَْجِيلَ في الركاق, ولا تفصيل ين مُدٍَ مدو هو الصُجيخ وَقِل يو تَعْجيلُهَا في الصف 


مَعْقُولٌ 

[فتح القدير] 

شَوَّالٍ إِذْ به يَتمُ الصّوْمُ بخلافٍ ما قَبْلَهَاء وله أَعْلّمْ. 

(قَوْلَهُ لله - عليه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - کا برج الفطرة قَبْلَ أن رج من الْمُصلَّى وَلِأَنَ الْأفرَ بالإِغْاءٍ كي لا يَمَشَاعَلَ الْفقيرُ 
بالمَسألَةِعَنْ الصّلاة) يضمن فِعْلَهُ - عليه الاه وَالسََامُ - وقول وَل ذَلِكَ فِيمَا روه الام في كاه [عُلُوم ليث في 
باب الْأَحَادِيث] الي الْمَرَدَ بزِيادَةٍ فِيهَا راو وَاجِدِء قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو لباس خد بن يَعْقُوبَ2 حَدَّتَنَا محمد بن الحهم السَّمْرِي 
حَدَََا نَضْرُ بن اء حَدَنَنَا ُو مَغْشَرٍ عَنْ تافع عَنْ «ابْنِ عُمَرَ قال أَمرََا َسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُم - أن رج صَدَقَة 
لطر عن کل صَغبرٍ وكبيٍ حر اؤ عَبْدٍ صَاعًا من تر أو صَاعًا من ربيب اؤ ضاعًا من شَعِيرٍ اؤ صَاعَا من قمح, وكا يمرن أن 
ِْجَهَا قبل الاق وا رَسُولُ الله - صَلّى اله عََيْهِ وَسَلّمَ - يُقَسَمُهَا قبل أذ يَنْصَرِفَ إلى الْمُصَلَى وَيَقُولُ: أغْنُوهُمْ عن 
الطَّوافٍ في هَدَا اليَؤم» (فَوْلَهُفإِنْ قَدَمُوها على يَوْم الِطر جار أنه دى بعد تقر السبب) يَْني الرس الذي بوه يلي عَلَيِه. 
(فََشْبََ تغجيل الرَكَاةِ) يَنبَغي أن لا يصح هذا القاس وان حم الل عَلَى خلاف القاس فلا قاس عَلَيْه وَهَذَا أن 
ادم وَِنْكَانَ بَعْدَ السب هو قبل الؤجُوب وَسُقُوطٍ ما سَيَحِبْ إِذَا وجب جا ُعْمَلُ قَبْلَ الْؤججوب جلاف القاس فلا يم في 
مله إل لسن وَفِيهِ حَدِبتٌ الْبُخَارِيَ عَنْ ان عُمَرَ «قَرَضَ رَسُولُ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - صَدَقَةَ الفط إلى أَنْ قَالَ في 
آخره وگائوا يُعطُونَ قبل الفطر بوم أو يَوْمَينِ» وَهَدَا با لا ھی على الي - صلی اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - بل لا بد من گؤنه بذ 
سَابِقٍ إن الإسْقَاطً قبل الْوْجُوبٍ يما لا يُعْفَلْ فَلّمْ يَكُونُوا يُقُدِمُونَ عَلَيْهِ إلا بِسَمْعء وَآَلَهُ سُبْحَاتهُ أَغلّمْ. 

(َوْلَهُ هو الصّحيخ) اختراز عَنْ قول حَلَفٍ ُو تَْجيلها بَغْدَ حول مضا لا قله لله صَدََهُ الفط ولا فطر قبل الشروع 
في الصّوْمِء وَعَمّا قيل في التَصْفٍ الأخير لا قَبْلَه وَمَا قبل في الْعْشْرٍ الأخير لا قَبْلَه. 

وَقَالَ اسن بن زيادِ: لا كور الئغجيل أَضْلا (قوْلَهُ أن وة الْقُربَةِ فيها مغقُولٌ إ) طَاهِر ويه يَبطْلْ قَوْلُ اسن بن زياد أ 
تفط گالأضْجية بمْضِيَ يم النّخرء وَالمزق اهز ِن 
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فلا يكَمَدَرُ وَفْتْ الْأَدَاءٍ فيها بخلافٍ الأضجيّة َال أعلَمُ. 


كاب الصّوْم 


[فتح القدير] 

كلام الْمُصَبْفِء وما قبل من ملع سفُوط الْأسْحمَةِ بل يَنْتقِل إلى التَصدِيقٍ با ليس بِشَيْءٍء إذ لا نتفي لِك ون نفس 
الْأْحية وهو راف ڌم ن قد د سقط وڌا سَيْءْ آخڙ. وا يؤْحَدُ سقُوطها بَادِي الي من حَدِيثِ ان عباس اَم 
ول البَاب حَدِيتُ قَالَ: «مَنْ اداه قَبْلَ الصّلاة فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقَبُولَة وَمَنْ أَدَّاهًا بَعْدَ الصّلاة فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» لكِنْ 
قڏ يُدْفَعْ باد مرجع صَمِيرٍ أَذّاهَا في الْمَرَتبنِ إِذْ يُفِيدُ اا هي الْمُوَدَاةُ بعد الصّلاةٍ عبر أنه نَقَصَ التَّوَاب فَصَارَتْ كَعَيْرِهَا مِنْ 
الصَّدَقَاتِ, عَلَى أَنَّ اغتِبَارَ ظَاهِرِهِ يودي إل سُقُوطِهَا بَعْدَ الصّلاة وَإِنْكَانَ في باقي اليم وَلَيْسَ هَذَا قَوْلَهُ فَهُوَ مَصْرُوفٌ عَنْهُ 
عد 

[فْزْعغ] 

أخثف في جوازٍ إغطء رول شخص إلى أحترَ من شخص, فين الكزي: كور أن يها ماعن لو عند غير لا يخرئ أن 
بُعْطِيَهَا إل وَاجدًاء وَيَجُورُ اَن يُعْطِيَ وَاجِدًا صَدَفَةَ عة وله أَعْلَمْ. 


[كتَابُ الصّؤم] 

هَذَا الت اران الإسْلام بَعْدَ لا إِله إلا الله محمد رَسُولُ الل شَرَعَهُ سُبْحَاتَهُ وائ أَعْظَمْهَا كَوْنُهُ مُوجبًا شَيْئَيْنِ: أَحَدَهُمَا عَنْ الآخر 
سُكُونَ النّفْسٍ الْأَمَاَِ وكسْرَ سَوْرَتَا في الفُصُولٍ الْمْتعََقَة ريع الجَارِح مِن الْعيْنِ وَاللَسَانٍ وَالْأَذْنِ وَالْمَرْج» إن به تف 
ڪرگها في تحْسُوسَاتاء وَلِذَا قِيل: إذَا جَاعَتْ النَفْسُ سيٿ ميغ الأغضاءٍ وَإِذَا شَبِعَتْ جاعَتْ كلها وما عن هدا صَفَاءُ اقب 
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قال - رجه الله - (الصّوْمُ ضَرْبَانِ: اجب وتف وَالوَاجِبُ صَرْبَانِ: مِنْه ما يعلق رمان بعَيْدهِ صم رَمَصَانَ والئذر اْمعيٍ 
َيَجُورُ صَوْمَه ية من اليل وَِنْ ٤‏ يَنْو حى أَصْبَح أَجرَهُ اله ما بيه وَين الروال) 

وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا كزيه. اغلَم أن صَوْم رَمَضَانَ فريصةٌ إقؤله عا كيب عَلَيْكُمْ الصَيام) [البقرة: 183] وَعَلَى فَرْضِييِ انعفد 
الها وَيَذَا يكفْرُ جاجد وَالْمَنْدُورُ اجب لفؤله تَعَالى [وَلَيُوقُوا ُذُورَهُم] [الحج: 29] 

[فتح القدير] 

وَالْعَيْنِ وَباقيهاء وَبِصّفَائِهِ اط الْمَصَالِحُ وَالدَرَجَاتُ وَمِنْهَا: كَوْنُهُ مُوجبًا لِلرّحْمَةِ وَالْعَطْف عَلَى الْمَسَاكِينٍ فَإِنَهُ لما داق أ الجُوع في 
عض الْأَوْفَاتِ گر مَنْ هَدَا في عُمُوم الأَوْقاتِ فارع اليه الَقُ عليه وَالرَحمَةُ حَقِمَعْهَا في حَقّ الإنْسَانِ َع ألم بَاطِنٍ يسارع 
َف عنُْ بالإخمان إل قيال ا عند الله تعالى من حمسن اراء. ويها مواق لْفَرءِ حمل ما يمحمَُونَ أخيانا وني ذلك 
رفع حَالِهِ عِنْدَ الله تال گما حكى بشڙ اا أنه حل عَلَْهِ رج في الشْمَاءٍ فَوَجَدَهُ جَالِسًا يَرْعْدُ وَتَوْبهُ معلَقْ عَلَى المشجب. 


و 
- 


فَقَالَ لَهُ: في مل هذا الْوَفْتِ يُنْرَعٌ الكَوْبُ؟ وَمَعْتَاهُ فََالَ: يا خي الْفُقَرَاءُ كني وَلَيْسَ لي طَاقَةُ مُوَاسَاتِمْ بالتياب فَأوَاسِيهِمْ 


تحمل الْبدِ كما يتَحَمَلُونَ. 
وَالصّوْمُ لعَه: الْإمْسَاكٌ مُطْلَقَاه صَامَ عَنْ اكلام وَغَْرهِ قَالَ النَابِعَُ: 
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ر برا ع2 »مو ره بون وه ٠‏ ب چ و 
وَسَبَبُ الأول الشّهْرُ وَيَذَا يُضَّافَ إِلَيْهِ وَيتَكَّرْ بتگرره وَكُلٌ يَوْمِ سَبَبْ لِوْجُوب صَوْمِه 


[فتح القدير] 

خَيْنٌ صِيَامٌ وَخَيْنٌ عير صَائِمَةٍ ... بحت الْعَجَاج وَأُخْرَى تَعْلّك اللّجُمَا 

َف الشزع: مساك عن امام وَعَنْ إذْخَالٍ شَيْءٍ با لَهُ كم الْبَاطِن من الجر إلى اروب عن ني وَدكَنا ابن ووَصَفَْاُ 
له ؤ صل إل باطِن دقاغه شنا فة وإ طن فره وَأثفه لا يَْسْدُ: 

وَسَيأن الْكَلَامُ في تَعْرِيفٍ الْقُدُورِيَ وَذَلِكَ الْإِمْسَاكُ رنه وَسَبْبْهُ حتف قَفِي الْمَنْذُورٍ النَذْرُ وَلِذَا قُلَْا: لو َذَرَ صَوْمَ شَهْرِ بعيْبه 
كرَجَبٍء أَوْ يوم بين فَصَامَ عَنْهُ ادى وَيَوْمَا آحَرَ جرا عَنْ الْمَنذُورٍ لِأَنَهُ تغجيل بَعْدَ وُجُودٍ السَبَب وَيَلُْو تَغِينُ الْيَوْم لأَنَ 
صِحَةَ النَذْرِ وَلْرُومَهُ عَمّا به يَكُونُ الْمَندُورُ عِبَادَةَ إِذْ لا تَذْرَ راء وَالْمُمَحَقَقْ لِدَلِكَ الصّوْمُ لا خُصُوصْ الزّمَانِ ولا باغتارى 
وَسَبَبُ صَوْمِ 0 أَسْبَايْمَا مِنْ الحذث وَالْقَْلِ شين القضاء هُوَ سب وجُودٍ الْأَدَاءِ وَسَبَبُ رَمَضَانَ شُهُودُ جُزْءٍ من الشَهْرِ 
ليله أو كارو وَل يَوْمِ سَبَبْ وُجُوب أَذَائِه لدعا عِبَادَاتٌ مُتفَرَقَة ترق الصّلَوَاتِ في الْأَؤقَاتِ, بل أَشَدٌ ِتَحَذلٍ َمَانِ لا يَصْلَحُ 
للصؤم وَهُو الليْنْ وع الصف بها لاله لا ثناقة قشهُوة جز نه سيب كله كل ؤم بب لصتؤب غاي الْأَمرِ أنه 
َكَوّرَ سَبَبْ جوب صَوْم 0 بغار خصوصه وَدْخُولِهِ في ضِمْن عبرو وَشَرْطُ وجُوبه الإسْلامُ وَالْبْلُوعٌ وَالْعَفْلُ. وَشَرْطُ جوب 
أدائه: الصّحَةُ وَالْإِقَامَُ. وَشَرْطُ صِحَّته: الطّهَارَةُ عَنْ ابض وَالنَفَاسِء وَالنيهُ. 

وَيَْبَغِي أَنْ يُرَادَ في ا :اليل بِالْؤْجُوبء أو الْكَوْنُ في دار الإسلام, وَيْرَادُ بالْعلّم الإذراڭ. وَهَدَا لان لحري إذا أَسْلَم في دار 
ا زب و يَعْلَمْ أن عليه صَوْمَ َمَضَانَ م عَلِمَ ليس عَلَيْهِ قَضَاءُ ما مى وا خضل الْعِلْمُ امُوجب بِإِخبَارٍ وَجُلَينٍ أو رَجْلٍ 
وَامْرََتين ن أو وَاحِدٍ عَذلٍ ۰ 


)302/2( 


وَالنيَةُ من شَرْطِهِ وَسَنْبَيْنه وََفسيره إن شَاءَ الله تَعَال. وجه قله في الخلافيّة قَوْلهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - دلا صِيَّامَ لِمَنْ 4 
ينو الصّيّامَ م من اللَيْلِ» َلأَنُّ لَمَا فَسَدَ ُز الأول ِعَقَدِ اة فَسَدَ اتن صَرُورَة أنه لا يجأ 


[فتح القدير] 


وَعِنْدَهُمَا لا تُشْترَطٌ الْعَدَالَهُ ولا الْبلُوعٌ ولا اريه وَلَوْ أَسْلَمَ في دار الإسلام وَجَب عَلَيْهِ قَضَاءُ ما مَضَى بَعْدَ الإسلام عَلِمَ 

بِالْوْجُوبٍ أو ل وَحْكْمُهُ سوط الواجبء وَتَيْلُ تَوَابِهِ وَإِنْ گان صما لازمًا إلا فالان. 

وَأَقْسَامُهُ: فَرْضَّء وَوَاجِبُء وَمَسْنُونُ وَمَنْدُوبُء وَنَفْلُء وَمَكْرُوة نريه وَتَْرِمًا. الأول رَمَضَانُ وَقَضَاؤُ وَالْكَمَارَاتُ لِلظَهَارٍ 

وَالْمَْلٍ وَالْيمِينِ وَجَرَاءٍ الصّيْدِ وَفِذْيَةِ الأَذَى في الإخرّام لِثُبُوتِ هَذِهِ و بالقاطع سَنَدَا وَمَعْنَا َاإٍجْماع عَلَيْهًا. لويس الْمَنذدُودُ 

بره عَاشُورَاءَ مَعَ التَّاسِع وَالْمَنْدُوبُ: صَوْمُ اة من كَل شَهْرٍ وَيَنْدْبُ فيها كوك اليم البيض, وَكُلُ صم بت بالسْئة 

طَلَبَهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْه كَصُوْمِ داؤد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - وَنْحُوه. 

وَالنَفَلُ: ما وى ذَلِكَ يما 1 تَقْبْتْ كَرَاهَمُةُ. وَالْمَكْرُوهُ تنزبها: عَاشُوراء مُفْرَدَا عَنْ التّاسِع وَتَحْوَ ْم الْمِهْرَجَانِ. 

وَتحْرهًا: أَيَامُ الَشْرِيقٍ وَالْعِيدَيْنِ وَسَتَعْقِدُ بذَيْلٍ هَذَا الاب فُرُوعًا لصيل هَذِهِ. فَإِنْ قبل: كن الْمَنْذُورُ وَاجِبا مَعَ اَن تُبُوَهُ بقَولِه 

تَعَالَ إوَلْيُوفُوا ُورَهُْ] [الحج: 29] ؟ أجيب: أله عَم دَخَلَهُ ا صوص قله حص النَذْرَ بالْمَعْصِيّةِ وجا لَيْسَ من جِنْسِه واج 

كعِيَادةٍ الْمَرِيضٍء أ گان لكِنّهُ عير مَقْصُو ود لِنَفْسِهِ بل ليره حى لَوْ تدر الْوْضُوءَ ِكَل صَلَاةٍ 1 يَلْرَمْ قَصَارَتْ ظَبَيةَ كالآية الْمُؤْوَلَة 
َيفِيدُ الْوْجُوب. وَقَدْ عَلِمَ ا ذكَرَْا روط لُڙوم النذْرٍ وهي: گود الْمَنْدُورٍ من جِنْسِهِ وَاجب لا لِعَيِْهِ عَلَى هدا تَضَافْرَتْ كُلِمَاتُ 

0 فَقَوْلُ صاحب الْمَجْمَع تَبَعَا لصاحب البدائع: يُفْتَضُ صو رَمَضَانَ وَصُوْمُ الْمَنذُورٍ وَالْكَفَارَةِ عَلَى غير ما يَنبَغي 

على هذا كن لطر أله رض للإجماع على رومد 


؛ ولا بد من اة في الكل والكلام في وَفْبِهَا الذي يُعْمَبرْ فيه فَقُلنَا في رَمَضَانَ وَالْمَنذُورٍ الْمُعينِوَالتَقَلٍ جره الََّهُ مِنْ بَعدِ اروب 
إل ما قبل نِضْفٍ النّهَارٍ في صَوْم ذَلِكَ الّهَارٍ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ من الْقَضَاءٍ وَالْكَمَارَاتِء وَالْمَنْدُورٍ الْمُطْلقِ گتذرِ صَوْم يوم مِنْ 
عبر غين لا بد من وُجُودِهَا في اللَيْل. وَقَالَ الشَافِعِيٌُ: لا ري في غَْرٍ التَفْلٍ إلا من اللَيْلٍ. وقَالَ مَالِك: لا تخي إلا ِن اليل في 
التَفْلٍ وَغيره. وَالْمُصْبَفُ ذكْرَ خلاف الشافعيّ. (وَقَوْله وجه في الخلافيّة فة و قَوْلَهُ - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لا صِيّامَ ا لمن إ) 
ادل بالَْدِيثِ وَالْمَعْىَ. َم الْحَديثُ 
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بيخلافٍ التَفْلٍ لاله مَُجَرٌَ عِنْدَهُ. وَلَنَا «قَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - بَعْدَمَا شَهِدَ الأغراي رة الال ألا مَنْ اگل فلا يأْكُلَنّ 
بيه يوم وَمَنْ 1 يال فَلْيَضُمْ» وَمَا رَوَاُ حَمُولٌ على تفي الْمَضِيلَةِ وَالْكَمَالِء أَوْ مَعْناهُ ا ينو أَنّهُ صَوْمٌ من اللي 

[فتح القدير] 

فَمَا ذَكْرَهُ رَوَاهُ أَصْحَابُ لسن الْأَْبعَقَ وَاحْتَلَفُوا ف لَفَظِهِ «لا صِيَامَ لِمَنْ ١‏ ينو الصّيّامَ م من اللَيْلِ» يجْمَعْ ِالتَشْدِيدٍ وَالتَحْفِيفٍ 
بيت «ولَا صِيَامَ لِمَنْ 1 يَفْرِضَهُ من اللَيْلِ» رَوَاُ ابن مَاجَة. وَاخْمَلَهُوا في رَفْعِهِ وَوَففهِء و يَروهِ لِك في الْمُوَطَا إل مِنْ كلام اْنٍ 
عُمَرَ وَعَائِضََ وَحَفْصّةَ زوجي الي - صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ -. وَالْأَكَْرُ عَلَى وَففه وَقَدْ رََعَهُ عد الله ِن أي بكر - رضي الله 
عَنْهُ - عَنْ لري يَبْلُعْ به حَفْصّةَ قال قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - «مَن 1 يمع قبل الْمَجْرِ فلا صِّامَ لَهُ» وَوَفَمَه 
عَنْهُ على حَفْصَة مَعْمَرٌ وَالزُبِيُ واب عيَيْنَةَ ووس الْأَيْلِيُ وَعَبْدُ الله ن أي بكر نة وَالرفْ زيَادةٌ وَهِيَ من التق مَفْبُولهُ وَلَفَطْ " 


3 ميث " عِنْدَ الدَارَقْطَيَ عَنْ عَائَِة - رضي الله عَنْهَا - عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «مَنْ 1 يُبَيَتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الجر فاد 
ماه له . 
قال الذَارفُطئ: تفرد به عَبْدُ ال ْنُ عبَّادٍ عَنْ الْمَضْل بَا الْإسَْادِ وكُلّْهُمْ ناث وَأَقَرّهُ يقي عَلَيْهِ 
وَنَظَرَ فيه: باد عَبْدَ الله بْنَ عََادِ غَيْرُ مَشْهُورٍ وى بْنْ أَبُوبَ ليس بِالْقَوِيِء وَهُوَ من رجَاله. وَقَالَ ابْنْ حبَّانَ: عَبْدُ الل بْنُ عَبَادٍ 
الْبَصْرِيُ يُقَلَبْ الْأَخْبَارَ. قَالَ: رَوَى عَنْهُ روځ بْنُ الْمَرَج د َة مَوْضُوعَةَ وَأَمّا الْمَعَْ فَهُوَ فَوْلَهُ: وَلِأَنَهُ لَمَا قَسَدَ الع الْأَوَلُ لِمَقْدِ 
الي فيه إِذْ الْفَرْضُ اشْيرَاطُهَا في صِحة الصّؤْم و تُوجَد في الْأَجَْاءٍ الأول من النَهَارٍ فَسَدَ الْبَاقِي, وَإِنْ وُحِدَث اليه فيه صَرُورَة 
عَدَمْ القلاب القاس صَحِيحَاء وَعَدَمْ َي الصّوْمِ صِحَةَ وَفَسَادَاء لا يُقَالُ لِمَا 1 يكرا صِحَةٌ وَفَسَادَا وَقَدْ صح ما أَقبرنَ بالييّة 

صح الْكُلُ صَرُورَةَ اك لأ الْمُحَرّمَ مُقَدَم وَهَذَّا لاف التَفْلٍ لِأَنَهُ مجر عِنْدِي لِأَنَهُ 5-5 عَلَى النَشَاطٍ وَقَدْ يَنْشَطُ في بَعْضٍ 

ايوم َو تَقُولُ: تَتَوَقفُ الْإِمْسَاكَاتُ في اول الْيَوِْ عَلَى وجُود النيّة في باقيه في التَفْلٍ اغتبارا لَهُ أف حال من الَْْضء حى 
جَارَتْ صلائۀ قَاعِدَا وَراكبًا غَيْرَ الْقبْلَكَ لاف لض ثم م يدل يذل عَلَى هَذَا الاغْتبَارٍ ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ عَنْ «عائشة قالّت: 
دعل علي ا صلى ل عله م - دات يوم فَقَالَ: هل عِنْدَكُمْ سَيْءْ؟ فَقُلْنَا: لاء فَقَالَ: إن إِذَا صانم ثم ای يَوْمَا آخَرَ 


وس 


فَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله اهدي لَنَا حَيْسس 5 أرِنيه فَلَقَدْ أَصْبَحْتْ صَائمًا فأگل» . 
(قو 1F‏ وَلَنَا) حَاصِلُ اسْتذّلاله + بالنَصّ القاس عَلَى التَفْلٍ 2 م اويل مويه ِدَلِيلٍ وجب ذلك آَم النّصنٌّ قَمَا ذکره وَهُوَ مُسْتَغْرَبْ 
لَه أَغْلَمُ به به به َل ا ۸ مروف اه «شهد عِنْدَهُ برؤيَة الال فَأمَرَ 


(304/2) 


0 
- 


وَلأَنَهُ يَوْمُ صَوْم فَيَعَوَقَفُ الإمْسَاكُ في أو وله عَلَى البَيّةِ الْمتَأَخْرَةِ ة المُفِْنَةٍ بترو كَالتَفْلِ وَهَذَا لان الصّومَ ركن وَاحِدٌ معد وَالنَيةُ 
لتغيينه لله تعَالى فرح بِالْكثْرَةٍ جَنْبَةُ الْوْجُودٍ بخلافٍ الصّلاة واج 


[فتح القدير] 
اَن ادى في الاس أَنْ يَصُومُوا عَدَا» رَوَاهُ الدارَفُطئ بلَفْظِ ل صريح فيه فيه وَمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُنَنِ الْأَربعَةٍ عَنْ ابن عباس - رضي 
الله عَنْهُمَا - قَالَ «جاءَ اغراي ي إلى التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فقا ن رايت الال قَالَ الحَسَنْ في حَديفه يَعْني رَمَضَانَ 


ر 
ع .هر بي ع تن لخدم 2 7 


فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إل الل؟ قال: َعَم قَالُ: أَذَشْهذ أن مدا رَسُولُ ١‏ ؟ قَالَ: تع قال : ا بال ون في النّاسِ 
فَلْيَصُومُو ل ل ق ب وَاسعدلٌ طحاو بج في الصَحِبحَنٍ عن َة بن الأخوع أله 


ر .م 


هق الكل ا مر رجلا من أَسْلَمَ أن أن أَذْنْ في الاس أن م مَنْ گل فَلْيَصْم بقِيّة يَْمِه وَمَنْ 1 يكن اگل فَلْيَصُمْ فَإنَ 
اليوم يوم عَاشُورَاء» . 
فيه لیل عَلَى أَنَّهُ كا ا تدم إِذ لا يُؤْمَرْ مَنْ اگل بإِمْسَاكِ بَقيّة ق ية اليم إلا في يَوْم مَفْرُوضٍ الصَوْم بعينه 


3 او 


اداع لاف قَضَاءٍ رَمَضَانَ إِذَا أَفْطَرَ فيه فَعَلِمَ اَن مَنْ تَعَيّنَ عَلَيْه صَوْم يوم وَل ينوه ليا أنه زيه نيه شار وَعَذَا نَاءَ عَلَى أَنَّ 


5 


5 


ل وقد مَنَعَهُ ذ مَتَعَهُ ابن لوزي َا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عَنْهُ - غت رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه 
وَسَلمَ س «هذًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ 1 يُفْرَض عَلَيْنَا صِيَامُهُ فَمَنْ شَاءَ مِنَكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلَيَصُمْ فَإِيّ صانم قَصَّامَ النَامنْ)» » قَالَ: 


وَبدَِيل اه 1 امز من أكل بالْقَضَاي وَيُدْفَعْ بأد مُعَاوِيَة من مُسْلِمَةِ الفح قن گان مع هَذًا بَعْدَ إسلامه قا يَكُونُ عه سه 
تشع أو عَشْرٍ فيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ نَسْحْهٍ جاب رَمَضَانَ» وَيكون المع 1 يُفْرَضْ بَعْدَ إاب رَمَضَانَ جلما بَيْنَهُ وَين الأول 


5 


ق ص 


الصرعة في وجوه أي فَرِِصَيد وَإِنْ گان َع قبْلَة فَيَجُوز وة قبل افتراضه وَنَسَحَ عَاشْوَاءَ رمَضَان في الصّحِيِحَْنِ عَنْ عَائْشَة 
- رضي الله عنها - قالت: «كان يَوْمُ عاشوراء يَوْمَّا يَصْومُه فَرَيْشَ في الجاهليّة» وكان رَسُول الله - صلى الله عليه وَسَلمّ - 
يَصُومُه فلمًا قدِمَ المَدِيتة صَامَه وَأَمَرَ بِصِيَّامِهِ فلمًا فرضّ رَمَضَانَ قال: مَنْ شاءَ صَامَهُ وَمَنْ شاءَ تركة» وكؤن لفظ " أمَرَ " 


3 


3 چ 


شش بن الصتبقة الل نذه وإيابا مو وؤ سُلّم فَقَؤف: هلما فرص رَمَضَان قَالَ: من ضَاء إح: ليل أنه تعمل هتا في 
الصَّبعَة الْمُوجبَة للْقَطْع بان التَخييرَ لَيْسَ باغتبارٍ لذب لِأَنّهُ مَنْدُوبٌ إلى الآنِ بل مون فَكَانَ باغتبَارٍ الْوْجوب» ودا ما تقد 
ا ایت قلعا بق الأكوع, وَأَمْرهُ مَنْ أكل بالإمْسَاك فَكَبَت أَنَّ الافتراض لا بتع اغتبَارَ اة ُجِْنَة من التَهَارِ 
ويَلْرَمهُ عَدَمُ 
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أ ما أت فيِشتَط قراف افد على أدائهماء ولاف الْقصَاءِ أنه يوق عَلَى صَوْمِ ذلك اَم وَهوَ النََلْ يلاف ما 
َعْدَ الرّوَالٍ لِأَنهُ 1 يُوجَذْ افتراكًا بالأكتر قرحت جَنْبَةُ الْقَوَاتِء يم قال في الْمُخْمَصرِ: مَا بَيْنَهُ وَبِبنَ الزوَالِ وَفي ا امع الصّغيرِ 
قبل نطف النَهَارٍ وهو الأَصَحْ لَه لا بد من جود الب في أكتر النَهَارٍ وَنِصْفِهِ مِنْ وَْتِ طُلُوع الْفَجْرِ إلى وَفْتِ الصّحْوةٍ 
الْكبرَى لا إلى وَفْتِ الزوَالِ فَعُشْترط اليه قبلا لِتَحَقّقَ في الأكثر, 

[فتح القدير] 

الحكم بفسَادِ الج الذي 1 يَفِْن تا في اَل الَّهَارِ من الشارع» بل ابره وفوا إلى أن يَظْهرَ الال من جوا بَغدة ولا 
قإِذَا وُجَدَتْ طهر اغبا عبادةً لا أل اقَلّب صَحِيحًا بعد الم بالْمَسَادٍ قبطل ذلك الْمَْى الَّذِي عَم لقيام ما روبناه ليلا 
عَلَى عَدَم اغتباره سَرْعَاء ث يجب تَقْدمُ مَا روَيْئَاهُ عَلَى مويه فة مَا في الصّحِِحَيْنِ بالَسْبَةِ إلى مَا رَوَاهُ بَعدَ تقْلِنَا فيه مِنْ 
الاخبلافٍ في صِحَةٍ رَفْعهِ يلرم إِذْ قُدِمَ گن الْمُرَادٍ به تفي الْكَمَالٍ گما في اماه من كو : لا وء لِمَنْ 1 يُسَمَ وَعَيْهُ كفي أو 
الْمُرَادُ 1 ينو و الصّوم من اليل فَيَكُونُ الارُ وَالْمَجْرُورُ وَهْوَ مِن اللَيْلِمُتعََّّا بِصِيّام الان لا " بِيَنْو " أؤ يَجْمَعْ فَحَاصِلَُ: لا 
صِيَامَ لِمَنْ ] يَفْصِد ائه صّائِمْ مِن اللَْلٍ أي من آخر أََرَائِهِ فَيَكُونْ فيا ِصِحَةٍ الُم مِنْ جين نَوَى مِن النَّهَارٍ گما فال به 

ولو رلا إلى صِحْته وگؤنه تفي الصّحَة وجب أَنْ ْم عْمُومَه با روَيْنَاهُ عِنْدَهُمْمُطَلقَا وعِنْدَنا لو گان فَطِْيًا حص بَعْصَهُ 
خُصِص به فَكيْف وَقَدْ اجْتَمَعَ فيه الظَيّهُ والأخصيص: إذ قذ حص مِنْه النَقَلَ وَيَْصُ أَنْضًا بالْقيّاسِء ثم الْكَلَامُ في تَعبِينِ أَصْلٍ 
ذلك الْقِيّاسٍ فَجَعَلَهُ الْمُصَبْفُ التَقَلَ وَيَرْدُ عَلَيِْ أله قياس مَعَ الْفَارِقِء إذ لا يَلْرَمُ من التَحْفِيفٍ في انَل بِدَلِكَ ثُبُوثُ مثله في 
رض ألا يَرَى إلى جواز النَاِلَةِ جَالِسَا بلا عُذْرِ وَعَلَى الدَابَةِ بلا عُذْرٍ مَعَ عَدَمِهِ في الْمَرْضٍِء وا أذ صِحَتَهُ فرع ذَلِكَ 
انض ئه لَمَا نَبَتَ جَوَارُ الصّوْمِ في الْوَاجب الْمُعيّنِ نة مِنْ النّهَارٍ عَلِمَ عَدَمَ اْتبَارٍ فَرْقِ بَيْنَهُ وَببنَ التَفْلِ في هَذَا الک 


وَالْقِيَاسْ الذي لا يَتَوَقَىُ عَلَى ذَلِكَ قياس الييّ الْمتَأَخْرَةِ عَلَى الْمُتَقَدَمَةٍ من أَوَلٍ الْغْرُوب امع اتير وفع الحرَج بََائَهُ أن 
الأصل أَنَّ انيه لا تصح إلا بالْمُمَارنَةِ أو مُقَدَمَةَ مَعَ عَدَم اغتراض ما ياف الْمَنْوِيَ بَعْدَهَا قَبْلَ الشروع فيه فَإِنَهُ بَقْطَعُ اا 
عَلَى مَا قَدَمَْاهُ في 7 الصّلاق و يب فیا ن فيه إلا الْمقَانَهُ وَهُوَ ظَاهِر فَإنُّ َو تى عِنْدَ الغرُوب أَجْرَأَه ولا عَدَمْ ل 
اماف موَازٍ الصّوم بن يتَحَلَل بيه وَبَيْئَُ الكل والشزب وَالْجِمَاعٌ مَعَ الْيَقَاءٍ حضوركا بَعْدَ ذَلِكَ إلى الْقِضَاءٍ يَوْمِ الوم 
وَالْمَغْىَ الَذِي لِأَجْلِهِ صَحُتْ الْمَُقَدَمَةُ لِذَلِكَ اكيبير وَدَفْع ارج 
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وَل فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقيم عِنْدَنَا خلافًا لور - رح الله -, لِأَنَّهُ ل تفصیل فما ذگرا م من الدَّلِيلٍ 


[فتح القدير] 
اللّازم لو انرم أَحَدُهُمًا. 
ودا الم يفضي تَجويرهَا من النَهَارِ لِلرُومِ الحرَج لو رمث من اليل في گي من الاس كَالَّذِي نَسِيّهَا لاء وي حَائْضٍ طَهُرٹ 
قَبْلَ قبل الجر وئ غلم إلا بَعْدَهُ و فَإِنَّ عَادََنَ وَضْعْ الْكْرْسْفٍ عِشَاءَ ثم الوم م وَْعْهُ بَعْدَ افج ودر من يَفْعَلُ 
كذًا بخ ری الطَهرَ وهو تکوم ببُوته قبل الجر وَلِذَا ترما بصلاة العشَاءِ وف صي بَلَعَ بَعدَهُ واف اقام وكافِرٍ أَسْلَمَ 
َبَجِبْ اقول بِصِحَتهَا كارا وَتَوَهَمَ أَنَّ مُفْعَضَاهُ قَصْرُ الوَازِ عَلَى هَؤْلاءِ أؤ أن لاء لا یرون كثرَة عَْْهِمْ بَعِيدٌ عَنْ النَظْرِ إذ لا 
يشرط الاد كي اْمَنَاطٍِ في الْأَصْلٍ وَالْمَرْع, فلا يلرم بوث ارح في الْفَرْع وَهُوَ الْمْتَأَجَرَةُ بذر تُبُوته في الْأَصْلٍء وَهُوَ الْمُتَقَدََهُ 
بل يفي لوئ في جنس الصكائميت» ويف والْواقِخ أله 1 يعد امصخ احرج الئدَ ولا بوت في أخقر الصَائمِينَ في الأصنلء 
قدا يجب في الْقَْع, وَهَدَا لان كر الصَائِمِينَ يوون مُفِيقِينَ قريب الجر فقوم لِمهَجُدِهِمْ وَقَوْمْ لشحورهم فو رمث اله 
قبل الجر عَلَى وجو لا يحلل المُتاني بََْهَا وَبَِئَهُ ت يرم ذلك حَرَجٌ في كُلّ الصَّائِمِينَ ولا في أكترهم بَل فيمَن لا يفِيق إلا 
بَعْدَ الجر وهم قلي بانب إلى عَْرهمْ بخلاف الْبَاقِينَ فَبْلَهُ إذ يكِنْهُمْ تأخير الي إلى ما بَعْدَ اسْتِيقَاءٍ الحاجَة من الْأَكلٍ وَالجمَاع 
فتخصل بِذَلِكَ د يه سَابِمَةُ ا َال بها وبي الشرُوع ما يُاني الصّومَ من عر حرج بم فلَما 1 بْب غلم أن الْمَفْصُود التيسير 
بڌفع ارج من كل وَج وَعَنْ كَل صَائِم وَيَلَرَمُ الْمَطَلُوبُ من شَرْعِيه لْمَُأَجَرَة. 
وَاعْلَمْ أن هذا لا يَخْصُ الْمُعينَ بَل يجْرِي في كُلّ صَوْم لَكِنّ الْقِيَاسَ إا يَصْلْحُ مخْصًّا لِلْحَبرٍ لا تاسحًاء وؤ جَرَيْنا عَلَى تام لازم 
هدا الْقِيّاسِ گان تاسِحًا لَه إذ 1 يَبْقَ َه شَيْءْ جِيئئذٍ فَوَجَب أن يُحَاذِيَ به مَوْرِدَ النّصّء وَهْوَ الْوَاجِبْ الْمُعينُ من رَمَضَانَ وَنَظِيرهُ 
من النَذرِ الْمُعَنِ ولا يكن أن يُلْغِي قَيْدَ التَغِينِ في مَوْرِدٍ النصَ الَّذِي رَوَيَْاهُ فَإنَهُ جيتئذٍ يَكُونُ إبطالا كم لفط بلا لَفْظِ يَنْصنُ 
فيه ۾ فَبْتَآمَنْ وَانْتَظَمَ ما ذَكَرْنَاهُ جَوَابُ مَالِكِ أَيْضًا. إن قيل: فمن أَيْنَ اختصّ اغَتِبَارْهَا بوْجُودهًا في اکر النَهَارٍ وَمَا رَوَيْثُمْ لا 
وجب فلا لَمَا گان ما رَوَيَْاُ وَاقعَةَ حَالٍ لا عُمُومَ لا في يع أَجْرَاءٍ اهار احتَمَلَ ؤت إِجَارَةٍ الصّوْم في تَلْكَ الْوَاقِعَةِ لوْجُودٍ 
الي فيها في أكثره بان کون أَمَرَهُ - عَلَيِْ الصلاةُ وَالسَلَامُ - الْأَسْلَمِيُ بالبَدَاءٍ گان الْبَاقِي من النّهَارٍ أكتَرَفُ رسكل كرى 
لِلنَجْوِيزٍ من النّهَارٍ مُطْلَقًا في الاجبء فَقُلنَا بالاخْتمَالٍ الأول لاه خوط خْصُوصاء وَمَْنَاهُ نَصّ بتعا مِنْ النَهَارٍ مُطْلََا وَعَصَدَهُ 
لْمَعْىَء وهو اد لِأذَكْترِ من الشَيْءٍ الْوَاحِدٍ حُكُمَ الكل في كدير من مارد الففه, فَعَلَى اغْتبَارٍ هذا يَلَرَمُ اغبا كل النَهَارٍ بلا نة 


وااكي وا لتر فرعت قار تلزنا امدق بالطو قله از وله رزاع E‏ 
في تر يع قیامها في كله بخلافهماء فم ركان يشرط راه اعفد على أدانهما. 

وَل خَلّتْ بَعْض الأَرگانِ عَنْهَا فَلَمْ يَمَعْ ذَلِكَ الرَكنْ عِبَادََ وَالَْمْدُ لله ولا حَوْلَ ولا فة إلا بالله. 

(قَوْلَهُ لاما زْقرِ) فَإِنَهُ بقُول: لا ُو رَمَضَانُ من الْمُْسَافر وَالْمَريضٍ إلا نة مِنْ اليل لاه 8 حَقهمَا كَالْقَضَاءٍ 
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وَهَدًا الصضَّرْبُ مِنْ الصّؤْم يَتَأدّى طق اليه وبي التَْلٍ وبي اجب آخَرَ. 

وَقَالَ الشَافِعِيٌ: في ية التَفْلٍ عابت وني مُطَلَقِهَا لَه فَوْلَانِ: لِأَنَهُ َة التَفْلٍ مُعْرِضٌ عَنْ الْقَرْضٍ فلا يون لَه الَْرْضُ. وَل أن 
الْفَرْضَ مُتَعَينٌ فيه 

[فتح القدير] 

وَصّوْمُ رَمَضَانَ مْمَعيّنٌ بَِفْسِهِ عَلَى الكل عير أنه جار ما تأخيرة يفا لِلرْخْصّةِ فَإِذَا صَامَا ورا الأخيص الْمَحَفًا بالْمُقِيم. 
(قَوْلَُوَهَذَا الصرب) أي ما يَمَعلَّقَ رمان مِنْ الواجب (يَتَأدَى طق الَو انَل ويد اجب آحَر) وَهَدَا الإطلاق لا يتم 
في الْمَنِدُورٍ الْمُعيّنِ فإنّهُ يَََدَى بِالبَيّةِ الْمُطَلَقَة وين لفل اما لَوْ نَوَى وَاجِبًا آحَرَ كَكفَارَةٍ يغ عَمّا ىء وَعَلَل بأ تَغِينَ النَاذِر 
الوم يعبر في إبطال َيه لق لَه وهو انَل لا حلي في حَقَ خقّ عَلَيْهِ أن ولايتَهُ لا تََجَاوَرُ حَفَهء وَأَوْردَ عَلَيِْ: بان التّْيينَ 
يان صَاجب اق وهو الشَارع فَينبفِي أن يَتَعدّى إلى حه لوذه برام عَلَى نَفْسِهء وأجيب بن ذد مُفْمصِرًا عَلَى أن صرف 
في حَقّ نَفْسِهِ أَعني العَنْدَء ورد لما 2 يََعَدَ إلى حَيّ صَاجب الشزع بقي مكيأ لصوم القَضَاءِ والكفارة فينبغي أن يشرط 
غین ولا يتَأدَى بطلا ال كَالطفر عند بق اوش 

وأجيب بد صُوْمَ الْقَضَاءٍ وَالْكُفَارَِ م محتَمَلَاتِ الْوَفْتِ وَأَصْلْ الْمَشْرُوعَ فيه التَقَلُ الّذِي صَارَ وَاجبًا بالُذرء وَهُو وَاحِدٌ 
فَيَنْصَرِفٌ الْمُطْلَقْ اليه وَكذا نيه انل بخلاف الظّهْرِ الْمَضِيقٍ فِإِنَّ غين الْوَفْتِ يُعَارضُ التَقْصِيرَ بتأخير الْأَدَاءٍ فلا يَتَعيَنُ اوقت 


2 


تخد له تھا گان غ ن له 
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صاب بأُصْل اليه كَالْمُمَوَجَدِ في الدّار يْصَّابُ باسْم جِنْسِدء وَإِذَا نَوَى التَقَلَ و وَاجبًا آخَرَ فََدْ نَوَى أَصْلَ الصّوْم وَزِيَادَةَ جهة» 
وقد لقث اله فقي الَْصْل وَهْوَ گافي. 

ولا فَرْقَ بَْنَ الْمُسَافِرٍ وَالْمُقِيم والصجيح وَالسّقِيم عِنْدَ اي يُوسُفَ وَمْحَمّدِ رَحمَهُمَا الله لن الخصّة كي لا تَلْرَمَ الْمَعْذُورَ مَشَفَةٌ 
دا كَمَلَهَا الشحقّ 


[فتح القدير] 

00-0 في الدَّارٍ يَتَالُ بام جِنْسِه) عْلِمَ من وجه قول الشَافِعِيَ في اشتزاط تَعْيين الي أن البت عَنْ الشارع تَغيينُ 
مَحَلَ وَهُوَ الزَّمَانْ لِقَبُولٍ الْمشرُوع الْمُعيَنِ وَلَازِمُهُ نَفيْ صِحَة غَيِْه وَهَذَا لا يَسْتَلْزِمُ تفي روم التَّغيِينِ عَنْ الْمُكَلّفٍ لن إِلَرَامَ 
LS‏ و م 

وتَعينُ الْمَحَلّ شَرْعًا لبس عله لاختیار الْمُكَلّفٍ وَنِيهُ مُطلق الوم ذلك فلكم الْمَُوَجَدُ يََالُ بام جنه كَرَيْدٍ يُتَادَى بيا 
حَيَوَانُ وَيَا رَجُْلُء فَلتَا: إِنْ أَرَادَ بقَوْلِهِ: يا حَيَوَانُ رَيْدَا مَكَلّا فَهُوَ صَحيخ» وَلَيْسَ نَظَرْهُ إل أَنْ ريد عطق الصَوْم الذي هُوَ مُعَعَلَّقْ 
اله صّوْمَ رَمَضَانَ وَحِيدَئِذٍ ب هو تمل ليع لاله قد صو رقضان بذك ِن ل يُردْهُ عي به بل ارا فَردًا يَنْطَلِقَ عَلَيْ 
الاسم 1 يخ صر وى ذلك كما هُو حَقِيقةُ إردة املق ِل قَوْلٍ الأغمى: با وجلا حذ بدي فليس هو راد ذلك 
الْمُتعينِء ئه 1 صد بل ما يُطَلَقْ عليه الاسم سَوَاءٌ گان ذَلِكَ او عي فلوم تُبُوتِ ذَلِكَ بِعيْيهِ يَكُونُ لا عَنْ قَصْدٍ إلَيْه إذ 
الَْْض أنه 1 يُقصَدُ يِه قيگون حيتي جَزا. 

أن لا بْدَ ني أدَاءِ امرض مِنْ الاختيَارٍ وَاختيَار الأعَمَ لَيْسَ اخْتَارُ الح صوص وَإِذَا بَطَلَ في الْمُطْلَقٍ بَطَلَ في إرَاَةٍ التَفلٍ 
وَوَاجِبٍ حر لن الصّحَةَ يما إا هي باغتبَارٍ الصّحَة بالْمُطَلّقٍ بتاءَ عَلَى لفو الرَائِدٍ عَلَيْهِ فيَبْقَى هُوَ به يى بَل الْبُطْلَانُ ها 
قَصْدُ تين َلك الْمُعََنِ ثم اعبار َلك الْمُطَْق الَّذِي في ضِمْبِهِ بَعْدَمَا لَعَا مُصَابًا به ذَلِكَ الْمُعينِ مَعَ تصريحه بأَيْ 1 ارذ الْمُطْلَقَ 
بل اگائ بقَيْدِ كذ جر عَلَى إيقاعه وهو النَان لِلصَّحَةِء فَكُيِفَ يُسْقِطُ صَوْمَ رَمَضَانَ وَهُوَ يتاي وَيَقُولُ: 1 أَرِذهُ بَلْ صُوْمْ كذًا 


ا م دان د کو عار نو كاهو 2 ا موق يدبي ١‏ مه اق ق ويه دو 2 ° 
وَأرَدت عَدَمَهُ فإنةُ مَعَ إرادة عَدَمِهِ إذا أراد صوْمًا آخَرَ يَفَعْ عَنْ رَمَضان عندكم. 


(فَوْلهُ ولا فَرْقَ بَبْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقيم وَالصّجِيح وَالسَّقِيم) أي أَنَهُ يَتََدَى رَمَضَانُ 
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بغار الْمَْذُورٍ وَعِنْدَ أبي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله -: إا صَامَ الْمَريضُ وَالْمُسَافِرُ بة اجب آخَرَ يََعْ عَنْهُ أنه شَعَلَ اوقت بالأَهَمَ 
لِتَحَتّمهِ لِلْحَالٍ وير في صوم 0 إلى ِذْرَاك العدَّةٍ . وَعَنَهُ في ذ نة المَطَوْع رِوَايََانِ وَالْقَدْقُ عَلَى إِخْدَاهُمَا أَنَهُ مَا صرف الْوَفْتَ 
إل الْأَهَم. قَالَ (وَالصّرْبْ الثاني ما يَقْبْتْ في الذّمّة كََضَاءٍ رَمَضَانَ وَالنَذْرٍ الْمُطْلَق وَصُوْمِ الْكفَارةٍ 

[فتح القدير] 

ِنْهُمَا بالْمُطَلَقَةِ وة واجب آخَرَ وَالنَفَلٍ عِنْدَهْماء وَالْوَجْهُ اهر من الكتاب. ( ْلَه وَعِنْدَ أي حَدِيفَة إذا صَامَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرٌ) 
جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ رواب عَنْهُ. وَالْحَاصِل أن ِخْرَاجَ أبي حَنِيفَةَ الْمُسَافِرَ إذَا تَوَى وَاجِبًا حر بلا الختلافٍ في الرٌوَايَة. وَلَهُ فيه طَرِيقَانٍ 


أَحَدُهُْمًا أن تفس الوب وَإنَ كان ٹابتا في حَق الْمُسَافِرِ لۇجود سَبَبه إل اَن الشّارعَ أَنْبَتَ نبت له الزأخيص برك الصّوْم يفا عَلَيْه 
لِلْمَشَفَةَ وَمَعَقَ الزلخيصٍ اَن يَدَعَ مَشْرُوعَ م الوَفْتِ بِالْمَيْلٍ إل الْأَحَفٍّ فَإِذًا اشْتَعَلَ بوَاجِبٍ آخَرَكانَ مرخصًا لان إِسْقَاطَهُ من 


ذِمّته آَم من إسْقَاطٍ فَرْضٍ الْوَفْتِ لِأَنَهُ َو 1 بُذرك عِدَهَ من أَيَام أَخَرَ ا يُواحَذ بِفُرْضٍ لوف وَيُؤَاحَذُ يقاجب آخَرَ وَهَذًا 
يُوحِبْ أَنَّهُ إذَا نَوَى لتقن بِقَع عَنْ رَمَضَانَ وَهُوَ رِوَايةُ ابْنٍ سمَاعَة عَنْهُ إذ لا كن إِنْبَاثُ مَعْىَ التََخْصِ ذه النيّةء لِأنَّ الْقَائدَةَ 
في التَفْلٍ ليس إلا الاب وهو في الْفَرْضٍ اتر فكَانَ هذا ميا إلى الْأنْقَلٍ فيَلَفْو وَضْففْ النَفلِبّة ويَبقَى مُطَلَّقْ الصّوْمِ فَيَقَعْ عَنْ 
فَرْضٍ الْوَقْتِ. 

الان : أَنَّ انتفاء شَرْعِيَة الصِّيَامَاتِ لَيْسَ من ن¿ حکم الوْجوب› إن الْوؤْجُوبت مَؤْجُودٌ في الَْاجبٍ الْمُوسّع بل هُوَ من غ كم د تَعْيِينِ 
هذا البَّمَانِ لِأَدَاءِ فض ولا تعن في حَقّ الْمُسَافِرِ لِأَنّهُ ميد بيْنَ الأَدَاءِ وَالتَأَخيرِ فَصَّارَ هَدَا الْوَفْتْ في حَقَّه كَشَعْبَانَ قَيَصځ من 
أَدَاءٌ اجب آخَرَكُمَا في شَعْبَانَ. وَهَذَا الطريق وجب أَنَهُ إذَا تَوَى التَقَلَ يَقَعْ عَمَا وى وَهُوَ رِوَايَةُ الس عَنْهُ وَهَاتَانٍِ الرَوَايان 
الان حَكَاهُمَا الْمُصَبَفْ. وما إخراج الْمَرِيضٍ إِذَا نَوَى وَاجبا حر وَجَعْلْهُ كَالْمْسَافِ فَهُوَ روَايَةُ اسن عَنْه وَهُوَ ايار 
صَاجب الْدَايَِ وَأَكْثَرٍ مَشَايخ رى 
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لا يوز له يد من الليل) لِأَنّهُ عبر معي فلا بد من التّيينِ من الاننداءِ (وَالمََلَ كله يجوز ية قبن الزوَالِ) 

[فتح القدير] 

أن مُخْصكَة مُتَعلَقَةٌبحكَؤفٍ ازدِيَادٍ الْمَرَضٍ لا بحَقِيَة الْعَجْزٍء فَكَانَ الْمُسَافر في علق الرُخْصَةٍ في حَمَّةِ بعجز مُقَدَرٍ وَدكْرَ فَخْرْ 
الإشلام وَشَعْْ الْأَِمَةِ أنه يَمَعْ عَمَا وى لِأَنّ رُخْصكَه مُتَعَلَقَة حَقية الْعَجْزٍ. قيل: ما قَالَاهُ خلافٌ ظَاهِر الرَوَايَة. 

قال ايح عبد اريز وَكشَفَ هذا أن الرّخْصّة لا تعلق ينفْس الْمَرَضٍ بالإخماع لِأنُ ينوع إلى ما يَضرُ به الوم و 
الُمَيَاتِ وَوَجَع الرس وَالْعَْنِ وَغَيرهَاء وَمَا لا يَضْرُ به كَالْأَمْرَاضٍ ي الرطوية ا الحْضم وَغَيْرٍ ذَلِكَء وَالبََخْص إِنا يَْبْتُ لِلْحَاجَةٍ 
لل دَفْع المَشَفَة فَيَتَعَلّقْ في انوع الأول َف ازدِياد امرض وَل يَشترط فيه الْعَجْرّ الحقيقي دَفْعًا لِلْحَرَج, وني الان حَقِيقَته 
ذا صَامَ هَذَا الْمَرِيضُ عَنْ اجب آخر أ الل وم هلك طهر أنه يكن عاجز فلم ينث له اص حص قيقع عَنْ فَرْضٍ 
الوَفْتِ وَإِذَا صَامَ ذَلِكَ الْمَرِيضُ كَذَلِكَ يَقَعُ عَمَا نَوَى عله ِعَجْزٍ مهدر وَهُوَ ازْدِيَادُ الْمَرَضٍ كَالْمُسَافِنِ فَيَسْتَقِيمُ جَوَابْ 
الفَرِقَيْنِ وَإِلى هَذَا أَشَارَ سس الْأَئِمَةِ حَيْتُْ قال: وذگر أَبُو الْحَسَنِ الگزْخي: أَنَّ ا لواب في الْمَريض وَالْمُسَافِرٍ سَوَاءُ عَلَى قَوْلٍ 
أبي حَبِيقةَ - رجه الله , ودا سَهْوْ أو مُوَوَلَ وَمُرَادُهُ ميض يطبق الوم واف نه ازوياة الْمَرَضِء فَهَذَا يدل عَلَى صِحَةٍ ما 
ذَكْرْنا. 

(قَوْلَهُ فلا يجُورُ إلا بيه من ن اللَيْلِ) لس بلازم» بل إِنْ توى مع ع طُلُوع الجر جَارَ لان الواجب قِرَانُ البَيّهَ بِالصّوْم لا تَقَدِمُهَاء كَذَا 
ف فَتَاوَى نامي حَانْ (قَوْلَه 00 ر مُتَعينِ) وَقَدْ قَدَهْنَا أَنَّ ثُبُوتَ ت الكوَقْفٍ إا گان بالتصْ وَمَوْردُهُ كان الْوَاجِبُ الْمُعْ فَعَقَلَ اَن 
ُبُوتَ ت الكَوَقْفٍ بواسطة التَعيّْنِ مَعَ م روم اليه واشتراطهًا في أَذَاءٍ الْعبادَة إِذْ الظَّاهِرُ أَنّهُ لا لي الرَمَنَ الذي وَجْبَتْ فيه الْعبَادَةُ عَنْ 
اة وكانَ دا رق مُكل گي لا يَعصَيّر في وينه وفع لِلْحرج عَنْهُ ما دكا من تَفريروء وَعَيْدُ المع يرم من غار لوه 
عن اليه لو ا الي عنها وهو الأصل أغني غار الو للخل الاي ضَرَر دبع عليه أنه عَلَى الأراخي فلا يأ عدم صخت 
عدم اله فيه فلا مُوجب لوف لا يقال تَوَقّفَ في اَل وَلَيْسَ فيه الْمُوجب الَّذِي ذگزت بل مجر طَلَبِ الاب وَهُو مَعَ 


إسْقَاطٍ الْقَرْضٍ ابت في كل يَوْمِ في حَقّ هَذِهِ الصّيَامَاتِ فَيَجِبْ لعفف فِيها بالَسْبَة الها بل أَوْلَ لائ نَقُولُ: يمع منة روم 
گؤن الْمَعْىَ اسحا بالنَصّ أَعْني قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - «لا صِيَامَ لِمَنْ 1 يُبَيَتْ ُبَيَتْ الصِيّامَ من اللَيْلِ» إِذْ قذ حَرَجَ مِنْهُ 
الْوَاجِبُ الْمُعَينُ بال ن مارت لِْمَعْقَ الَّذِي عياف وَهُوَ لا يَتَعَدَّاهُ فَلَوْ أَخْرَجَ غَيْرَ الْمُعيَنِ أَنْضًا مَعَ اَن التَقَلَ قَدْ > خَرَجَ أَنْضًا بال 
۽ ذگزت يما قلت في إخراج الٿفلِ ٤‏ ينق تخت العام شيءَ بالغ الذي ينه وهو ُو لازم گؤنِ ما عي في لفل ليس 
مَقْصُود الشّارع من شَْعِيُة المِكة في الل بل مَفْصْودُهُ زيه تيف الل على تفي الْوَاجب حَيْثُ اثر التو فيد 
محرد حصي الاب كما هو الْمَغهُودُ في الصّلَاةٍ حَيْتُ جارث تافلا عَلَى الدب السا بلا عذرء إخلاف فَريضَيها لِلْمَغق 
الذي قُلَْا. لا يُقَالُ مَا عَلَلتُمْ به في الْمُعيّنِ قَاصِرٌ وَأَنثُمْ مُنَعُون التَعْلِيلَ بالْقَاصِرَة. 

لأ تقول ذلك لِلْقِياسٍ لا رد إندَاءٍ مغقى هو حِْمَةُ الْمْصُوص لاه إجماغ, والبرا في الْمَسألة َي َي على تفيبر التَغليلٍ 
ها يُسَاوِي الْقِيّاسَ أَوْ أَعَمَّ مِنُّْ لا يُشَك في هَذَاء وَقَدَ أَوْضَحْتَاهُ فيمَا كتَبْنَاهُ [عَلَى الْبِيع] وَمِنْ فُرُوع لزم انيت في غير 
الْمُعيّ: لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ من النَهَارٍ فَلّمْ يَصِحَّ هَل يَقَعْ عَنْ النَفلٍِ: في فَتَاوَى النّسَفِيَ َعَْ وَلَوْ أَفْطَرَ يَلرَمْهُ المَضَاءُ؟ قيل: هَذَا 
ذا عَلِمَ أن صَوْمَهُ عَنْ الْقَضَاءِ 1 يَصِحّ ببيّةِ من التّهَارٍ اما إذَا 1 يَعْلَمْ فلا يَلْرَمُ بالشرُوع كما في 
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خِلافًا لِمَالِكِ لَه يَكَمَنَكُ بإطلاق ما رَوَيْمَا. وَلَنَا «قَوْلُهُ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم - بَعْدَمَا گان يُصْبِحُ غَيْرَ صائم إن إذا لَصَائْع» 
لاد الْمَشْرُوعَ حارج رَمَضَانَ هُوَ النَفَلْ فَيَتوَفَفُ الْإمْسَاكُ في اول اليم عَلَى صَيْرُورتِِ صَوْمًا باليَيّ عَلَى مَا ذَكرْناء وَلَؤ نَوَى بَعْدَ 
الروال لا يور وَقَالَ الشَافعِيٌ: وڙ وَيَصِيرْ صَائِمًا مِنْ جين وى إِذْ هُوَ مُتَجَرَئٌ عِنْدَهُ لِكَوْنهِ ميا عَلَى النَشَاطِ ولَعلّهُ يَنْشَطُ 
بَعْدَ الرّوَالٍ إِلّا اَن من سَرْطِهِ الْإمْسَاكَ في اول التَهار» وَعِنْدََا يَصِيرُ صَائِمًا من أَولِ النّهَارٍ لاله عِبَادَةُ فهر النَفْسِء وهي إن 
تََحَقَّقْ ن مساك مُقد مُقَدّرٍ فَيُغْتَرٌ قران النيّة ة بأكئره. 

[فتح القدير] 

الْمَظُْونِ (قَوْلُهُ َإِنَهُ يَتَمَسَكُ بإطلاق ما رَويْنَا) وَهُوَ قَوْلهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لا صِيَامَ لِمَنْ 1 ينو الصّيَامَ من اللَيْلِ» 
وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فيه فَارْجِعْ إلَيْهِ. وَمِنْ فوع اة أن الْأَفْضَّلَ اليه من اللَيْلٍ في الكل وَلَوْ وَجَب عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ من رَمَضَانَ 
واج الْأَولَ أَنْ ينوي أَوَلَ يوم وَجَب عَلَيَ قَضَاُهُ من هَذَا الرَمَضَانِء وَإِنْ ل يعن الأول جَاز وڌا لَوْ اتا من رَمَضَائَيْنِ عَلَى 
لْمُخْمَارٍِ حَقٌّ لَوْ توى الْقَضَاءَ لا غَيْرُ جَارَ وَلَوْ وَجَبَتْ عليه كَفَارَةٌ فر قَصَامَ أَحَدًا وَسِعِينَ يَوْمَا عَنْ الْقَضَاءٍ وَالْكُفَارَقِ و1 يعَعَيّنْ 
يوم الْقَضَاءٍ جار وَهَلْ وڙ تَقديم الگفارة عَلَى الْقَضَاءِ؟ قيل: وڙ وهو ظَاهِرٌ وَلَوْ وَجَب عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ سَنَةَ ذا قَصَامَ 
شَهرًا ينوي الْقَضَاءَ عَنْ الشهر الذي عليه غير َه نَهَى َه رَمَصْنَانُ سَنَهَ كذَا لِغيره. 

قَالَ أو حَبِيفَةَ - رجه الله -: يخيه. وَلَوْ صَامَ شَهْرَا ينوي الْقَضَاءَ عَنْ سَنَةِكذَا عَلَى لط وَهُوَ يَطْنُ أنه أَفطَرَ ذَلِكَ قال: لا 
يجيه ْو تؤى بالَيْلٍ أن وم عدا م بدا له في اليل وعزم على الفطر ل طبخ صَانِمًا قو أفطر لا ئء علي إن يكن 
قل می عَلَيْهِ لا ر لِأَنَّ تلك اليِيّهَ انْمَقَضَتْ e‏ و قَالُ: نَوَيْت 00 عد إن شَاءَ الله ا فعن الاي 


الله تَعَالَ. 
وَإِذَا اشَْبَهَ عَلَى الاسر الم لْمُسْلِمِ في دار لحب رَمَضَانُ تَرَى وَصَامَ فَإِنْ ظَهَرَ صوْمُهُ فَبْلَهُ ا زه اَن صِحَةَ الإسْفَاطٍ لا تَسْبِق 
الْوْجُوب, وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَهُ جَارَ ِن ظَهَرَ أنه گان سوال فَعَلَيْه قَضَاءُ يَوْم فلو گان تاقصًا فَقَضَاءُ يَوْميْنِ أو دا اة قَضَى أَرْبَعَةَ 
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قصل في رؤية الال قال (وَيَنْبَغِي لاس أَنْ يَلْتَمِسُوا الال في الْيَْمِ التاسع وَالْعِشْرِينَ من سَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُواء وَإِنْ عُمَّ 
عَلَيْهمْ أكْمَلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ تلائ يَوْمَا نج صَامُوا) لِمَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ - «صُومُوا لِرْؤْيهِ وَأَفطِرُوا ُِؤْيَ فإِنْ عَم 
عَلَيَكُمْ الملال فَأكمِلُوا عِدَةَ سَعْبَانَ تلان يَوْمّه ولان الأضل بَقَاءُ الشّهرٍ فلا بقل عَنْهُ إلا بدليل و1 يُوجَذ. 

[فتح القدير] 

[فَصْل في رُؤيَة الملالِ] 

فَضْلْ) 

(قَولَهُ وَيَْبَغِي لِلئّْسِ) أي يجب عَلَيْهِمْ وَهُوَ اجب عَلَى الْكِفايَة (َوْلَهُ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاُ وَالِسَلَامُ -) في الصّحِيحَيْنٍ عَنْهُ - 
عليه الصّلَاةٌ وَالسََّامُ - «صُومُوا لِرُؤْيهِ وَأفطِرُوا لِرُؤْيهِ وان عَم عَلَيْكُمْ فََكمِلُوا عِدَةَ سَعْبَانَ ثلائِينَ يَوْمَاه . 

وَقَوْلهُ في اليم التَّاسِع وَالْعِشْرِينَ من شَعْبَانَ فيه تساه قاد الرائي إا جب ليله الائ لا في الوم الذي هي عَشِيعُكُ َعَم لو 
رئي في التاسع وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ اروا گان كَرْؤْيَبه لَْلَهَ الاين بالاتفاق. وَإِعا الخلاف في ريه قَبْلَ ارال من الْيَْمِ الثََانينَ» فَعِنْدَ 
أي يُوسف - رَحمَهُ اله -: هو ين اللي اْماضِيَة يجب صم ذلك اليؤم وفطرة إن ان ذَلِكَ في آخر وَمَصَان. 

وَعِنْدَ أبي حَِيقَة ومد رهما اللّه: هو لِْمُسْمَفبَلَِ دا حكى الف في الإيضّاح: وَحَكَاهُ في الْمَنطُومةٍ بي أي يُوسْفَ وَمْحَمَد 
فَمَطء وَني التُحْمَة قَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الله -: إِذَا گان قَبْلَ الزّوَالٍِ أَوْ بَعْدَهُ إلى القصر فَهْوَ بِلَّبْلَِ الْمَاضِيّةَ وَإِنْ گان بَعْدَ 
الْعَصْرٍ فَهُوَ لِلْمُسْتَفبَلَةِ بلا خلاف. وَفِيه خلاف بي الصَحابة. روي عَنْ عْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ واس - رضي الله عَنْهُمْ - كَقَوِْمَا. 
وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنّهُ - في رواية أخْرَى وَهُوَ قَوْلُ عَلِنَ وَعَائِشَةَ - رضي الله عَنْهُمَا - مفْل قول أي يُوسُْفَ اه. 

وعَنْ أبي حَبِيقَة: إن ان ره أمَامَ السّمْسء وَالشَّمن تَثْلُوهُ فهو إِلْمَاضية وإ ان حَلْمَهَا فلِلْمْسَْفيلَة, وَقَالَ الحَسَنْ بن زياد: 
إذَا غاب بَعْدَ الشَّفَق فَلِلْمَاضِيَةَ وَإِنْ گان قَبْلَهُ فَللرًاهتة. وَجْهُ قَوْلِ أبي يُوسُّفَ: أَنَّ الظَّاهِرَ أنه لا يُرَى قَبْلَ الزَوَالٍ إلا وَهُوَ 
ِي فيَخْكَمْ بوجوب الصّوْمٍ وَالْفِطْرٍ عَلَى اعبار ذلك وَكَمَا قَولَهُ - عَلَيِِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «صُومُوا لِرُؤْيته وَأَفْطِرُوا لرؤْيته» 
فَوَجَب سَبْقُ الرؤيّة عَلَى الصّؤم وَالْفِطر وَالْمَفهُومُ الْمعَبَادرُمِنْهُ اليه عند عَشِيّة آخر كل شَهْرٍ عِنْدَ المحَبَةِ وَالتَابعِينَ ومن 
َعْدَهُمْ لاف ما قَبْلَ الزوَالٍِ من الثاني وَالْمُخْمَارُ فَوْضُمَ وَهْوَ كوه للْمُسْتَفْبَلَِ قل الزوَالٍ وَبَعْدَهُ إل أن وَاحِدًا لَوْ رَآهُ في 
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ار الثّلائِينَ من رَمَضَانَ فَظَنّ انقضّاء مُدَّة لمم وَأَفْطَرَ عَمْدَا يَنْبَغِي أَنْ لا جب عَلَيْهِ كَفَارَة وَإِنْ رَآهُ بَعْدَ الزّوَالِ ذَكْرَهُ في 


الخلاصّة. هذا وَنُكْرَهُ الإسَارَةُ إلى الال عِنْدَ ريه لاه فغل أَهْلٍ الجَاهِلِيّة وَإِذَا تبت في مِصْرَ ارم سَائِرَ الاس فَيَلرَمُ أل 
الْمَشْرقٍ برؤية أل الْمَغْربٍ في ظَاهِر الْمَذْهَبِ وقيل: لف بالخبلاف الْمَطَالِع أن السب الشَهْرُ وَانْعمَادهُ في حَق قوم للرؤيَة 
لا ترم اماد في حَق آحَرينَ مع الخيلاف الْمطَلِع» صا كما َو لت أ عرب الشّفن على قَوْمٍ دون آخَرينَ وجب عَلَى 
الأؤلين الطر ش 
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(ولا يَصُومُونَ يَوْمَ السك إل تَطَوُعَا) قله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - «لا يْصَامُ الْيوْمُ الّذِي ْمَك فيه أنه من رَمَضَانَ إل 
تَطَوُعًا» وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهِ: 

[فتح القدير] 

وَالمَغْرب دوت أُولَيِكَ, وجه الأول عْمُومُ الطاب في قَوْلِهِ " صُومُوا " معَلهَابمُطْلق الرؤْيَة في فَولهِ لوؤي وَبرؤيَةِ قَْمِ يَضْدُْقُ اسم 
لوي فَيَقْبْتُ ما تعلق به من عْمُومِ الحم فَيَعُمُ الوب بخلاف الرَوَالِ وَالْْرُوبِ, قله 1 يغبت تعلق عُمُوم الؤجوب بمُطلق 
مُسَمّاهُ في خاب من الشّارع وله أَغْلَمْ. 

نا يرم متأجَرِي الُؤيَة إذا بت عِنْدَهُمْ ريه وليك بطريق مُوجب» حَقٌ لَْ هة جاع أنَّ أل بد گدا رؤا ادل َمَصَانَ 
َبِلَكُمْ ؤم قَصَامُوا وَهَذَا ايوم تكانُونَ سام و ير مَؤْلَاءِ الال لا بباح هم فِطْرُ غَدِ ولا ثثْركُ التراويح هَذِهِ ليله لِأَنَّ 
هَذِهِ الجَمَاعَةَ ل يَشْهَدُوا بالرؤية. ولا عَلَى شَهَادَةٍ غَيِهِمْ وَِعا حَكوا رؤية عَبرهِمْ وَلَوْ سَهِدُوا أن قَاضِي بَلَدِ كا شَهِدَ عِنْدهُ اَن 
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رة اال في لَبْلَةِكذَاء وَقَصَّى بِشَهَادَقِمَا جار هذا الْقَاضِي أَنْ کم بِشَهَادَتًا لان قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَةٌ وَقَدْ سَهِدُوا به وشار 
اجب التَجْريدٍ وَعَبره ِن الْمَشَايخ ايار لاف الْمطَالِع وَعُورضَ هم بحدِيثِ رنب أن م الَْصلٍ بَعقمة إلى مُعاوية السام 
َالَّ: فَقَدِمْت الشّامَ فَقَضَيْت حَاجَتهاء وَاسْتَهَلَ عَلَيَ رَمَضَانُ وَأ بالشّام فَرأيْت الال يَوْمَ الجُمُعةِ نم قَدِمْت الْمَدِينَةَ في آخر 
الشَّهْرٍ فَسَأَلَني عبد الله ِن عَبّاسِ - رض الله عَنْهُمَا - م ذَكَرَ الال فَقَالَ: مى رَاَيْعُمُوه؟ فَقُلّت: رََيَْاهُ لََْهَ الجُمُعَةَ فَقَالَ: 
نت رَأْعَة؟ فَقُلْت: نَعمْ وَرَآهُالنّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ ماويه - رضي الله عن -. فَقَالَ: كا َه َة السب فاا َزَالُ َصُومُ 
حَقّ كمل لان أو راه فَقُلْت: أو لا كتفي بِرُؤْيَةِ مُعَاويَةَ - رضي الله عَنْهُ - وَصَؤْمِهء فَقَالَ: لا هگا أَمَرََا رَسُولُ الله - 
صلی اله علَيْهِ وَسَلّمَ -, شَلكٌ أَحَدُ روَاتِه في تتفي بالنُونٍ أ بالا ولا شَلكَّ أن هَذَا ول لِأَنَّهُ تصن وَذَلِكَ مُحَمَلْ لِكَوْنِ الْمُرَاد 
مر كل أَهْلٍ مَطْلّع بالصّومِ لِرُؤْيهِم روَاهُ ملم وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيُ وَالَِْذِي وَقذ ُقَالُ: إن لِلْإسَارَةِ في فَوْلِهِ هَكدًا إلى تخو ما 
جَرَى بيه وَين سول اَم الْقَضْلِء وَحِيَئِذِ لا دلِيل فيه اَن مئل ما وَقَعَ من كلامه لَوْ وَقع لتا 1 كم ب لَه 1 يَشْهَدْ عَلَى 
سَهَادَةٍ غَيِِْ ولا عَلَى ځکم اخاكم. 

إن قيل: إِخْبَارْهُ عَنْ صَوْم مُعَاوِيَةَ يَمَصَمَنْهُ أنه الإمَامُ جاب باه 1 يأْتِ بِلَفْطَةِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ سْلّمَ فَهُوَ وَاحِدٌ لا يَْبْتْ بِشَهَادَةٍ 
وجُوب الْقَضَاءٍ عَلَى الْقَاضِيء وَآلَهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 

وَالْأَخْلُ بظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أخوَط. 
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(قَوْلُ ولا يَصُومُونَ يَوْمَ السك إلا تَطَوْعَا) الْكَلَامُ هتا في تَصْويرٍ يَوْمِ 
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أَحَدُهًَا : اَن ن ينوي صوْمَ م وَمَضَانَ وَهُوَ مَكْرُوةٌ لِمَا رَوَيْنَا 


[فتح القدير] 

السك وَبَيَانِ حكمه وَبَيَانِ الاختلاف فيه أَمّا الأول قَالَ هُوَ اسْتِوَاءُ ري الإذراك من ن الي وَالْإِنْبَاتِ وَمُوجِبُهُ هُنَا أن يُعَمَ 
لال ية الٿلاين من شخان قيش في ايوم الألاين ن رَمضَان هو اؤ من سَعبان؟ اؤ يعم من رجب هلال شغبان قاي 
عِدَنُهُ و يَكْنْ ئي هال رَمَضَانَ فَيَمَعُ السك في الثَلائِينَ مِنْ سَعْبَانَ 2 0 اؤ الَْادِي وَالقَلَانُونَ وما ذكِرَ فيه من كلام 
غير أَصْحَابَا ما إذَا شَهِدَ مَنْ رٿ شَهَادَتُكُ وكَأُمْ 1 يَعتبرُوا لك لِأَنَهُ إنْكَانَ في الصّحو فهو عَحْكُوم بِعَلَطِه عِنْدَنا هور 
فَمُقَابِله مَؤْهُومٌ لا مَشْكُوك. 

وَإِنْ گان في غيم فَهُوَ شك وَإِنْ ٤‏ يَشْهَدْ به أَحَدٌ وَهَذَا لان الث ر س الطاهر فب أن يكو لای حي کی أنه إذَا كَانَ تَسْعَة 
وَعِشْرِينَ يَكُونْ تجا عَلَى خلافٍ الاه eS‏ کون لاي توي هَاتَانِ لخَالََانِ بِالنَسْبَةِ إلَيْه كُمَا 
يُعْطِيهِ الحَدِيثُ الْمَعْرُوفٌ في الشَّهْرِ قاسو ى الال جيئ في الاين أَنَهُ من الْمُنْسَا خ أو الْمُسْتَهَلَ إذَا گان عَم فَيَكُونُ 
مشکوگاء بخلافٍ ما ذا 1 يكن لِأَنّهُ لو گان من الْمستهَاٍ : لرْئِيَ عند الثَائِي» فما ٤‏ ير كان اله أن امس هَ لاون فَيَكُونُ 
هذا الْيَوْمُ منه غير مَشْكُوك في ذلك وام الان وَهُوَ بَيَانَ ن حکم صوْمه قل لو من + أَنْ يَفْطَّعَ انيه أ ا ؤ يدها وَعَلَى الأول ل 
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لو من أَنْ ينوي په صُوْمَ رَمَضَانَ أو واج آخَرَ أ التو الْتدَاءً أو لاتاق يَوْمِ گان يَصُومُهُ أو اَم بان گان يَصُومُ متلا لاه 
3 يام من آخر کل شَهْرٍ وَعَلَى الئان وَهْوَ ان يُضْجَعَ فيهاء فَأَمَا في أصْلٍ الي بان يَنْوِيَ من رَمَضَانَ إِنْ گان مِنْهُ فَإِنْ 1 يكن مِنْهُ 
فلا يَصُومُ أو في وَصْفهًا بأَنْ ينوي صَوْمَ رَمَضَانَ إِنْ گان مِنْك وَإِنْ 1 يَكْنْ منْهُ فَعَنْ اجب كذًا قَضَاءٌ أو كَقَارَةٌ أو تَذْرٌ أو رَمَضَانُ 
إن گان من وَإِلّا فَعَنْ التَفْلِ وَالْكُلُ مَكْرُوة إل في الرَذدِ في أَصلِهَاء فَإِنَهُ لا يَكُونْ صَائِمًا وَل في التَفْلٍ بلا اح َل في صُورَةٍ 
قَطْع اة عليه ور لِمُوَافَقَةَ صّوْمِ كَانَ موئ أو ابتدَاءِ وَاخْمَلَهُوا في الْأَفْصَلٍ إِذَا 1 افق صَوْمًا گان يَصُومُهُ قيل: الفط 
وَقِيلَ: الصّوْمُ 2 فيمَا يُكْرَهُ تَعَفَاوَتُْ الْكَرَاهَةُ وَتَفْصِيل ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ الكتاب. 

وَهَذّا في عَبْنِ يوم السك فََمّا صُوْمُ مَا قَبْلَهُ قفي حت قال: وَالصّومْ قَبْلَ رَمَضَانَ پيم َو يَْميْنِ مَكْرُوةٌ أي صّوْمِ گان لِقَوْلِهِ - 
عله الصَلَاةٌ السام - «لا تَقَدَمُوا رَمَصَانَ بِصَوْمِ يَوْمِ ولا يَوْمَبنِ إلا أن يُوَافِقَ صَوْمًا گان يَصُومُهُ أَحَدكُم» . قَالَ: وَإِعًا گر - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - حَوْفًا من أن بْظَنّ أنه زِيَادَةٌ عَلَى صَوْم رَمَضَانَ إِذَا اغْتَادُوا ذَلِكَء وَعَنْ هَذَا قال أَبُو يُوسْفَ يكره وَل 
رَمَضَانَ بست بست من سوال وَذگر قَبْلَهُ بَسْطْرٍ عَدَمَ كَرَامَةٍ صم يَوم السك تطعا ثم فَيَّهُ يكؤنه عَلَى و" جه لا يَعْلَمُ الْعَوَامُ ذَلِكَ 
کک لا يَعْتَادُوا صَوْمَهُ فَيَظْنُهُ اهال زِيَادَةَ في رَمَضَانَ اه. 

وَظَاهِرُ اڵگاني في خلافه قَالَ: إِنْ وَافَقَ يَعْني يَوْمَ السك صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَالصّومُ أَفْضَلُ وَگذا إذا صَام كُلّهُ أو نِصْفَهُ أؤ اة 
من آخرهِ اه. وَل يُقَيَدْ بگؤن صّوْمِ القَلَانّة عَادَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الْمُصّنَفٍ أَنْضَاء حَيْتْ حمل حَدِيت اندم عَلَى التَقَدُّم بِصّوْمِ 
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ص و ۹ چە اھ اه رور د را ا م | 
0 لتخفة - 

در ان لله يحمله عليه ور ه صّوْمُهَا لمعت مَا في ا ة فتامّل. 
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لاله تَسَبُةُ بأل ال لكاب ب لمم زاوا في مُدَّة صَوْمِهِمْ ثم إن ن ظَهَرَ اَن اليَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ ييه لِأَنَهُ شَهِدَ الشّهْرَ وَصَامَهُ وَإِنْ ظَهَرَ أنه 
من شَعْبَانَ گان تَطَوْعًاء وَإِنْ أَفْطَرَ 1 يَقْضِهِ 
[فتح القدير] 
الَالِتُْ: فَقَدْ عَلِمْت أن مَذْهَبَنَا إبَاحَتُهُ وَمَذْهَبَ الشَافعِيَ كَرَاَنُ ون ل يُوَافِقْ صما لَه وَمَذْهَبْ أَحْمَدَ وُجُوبُ صَوْمِهِ بنيّة رَمَضَانَ 
ف أَصّحْ لرَوَايَتينِ عن ذكَرَهُ ابن اوري في التخقيق. وَلْتَأْتِ الآنَ عَلَى ما ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُْ من الْأَحَادِيثِ وَعَبِْهَا ما يََعلّقْ به 


اندلا الْمَذَاجِبٍ لِيَظْهَرَ مُطَابََعْهَا لِأيّ الْمَدَاهب. وَالْقَوَلُ: حَدِيتُ «لا يْصَامُ الْيَْمُ الّذِي يُشَكّ فيه أَنّهُ من رَمَضَانَ إل تَطَوْعَا» 
يعرف قِيل: ولا أل لَه وَاَلَه أَغلَمُ. وَسَيَأْقِ بوث الْمَقْصُودٍ وَهُوَ إِبَاحَةُ الصّوْمِ بِوَجْهِ ا اله أَعْلَمْ. 

الان: «لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصّوْمٍ يوم أَوْ يَوْميْنِ إل 0 يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُةُ» و مه في كُمبِهِمْ. الثَالِتُ: ما أَخْرَج 
المي عن أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: «إذا بَقِي الصف مِنْ سَعْبَانَ فد 
تَصُومُوا» وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. لا يعرف إلا من هذا الوه على هدالق ومغتاة عند بغض أفل اهل أن يفيل ازبخ حي 
إِذَا انَْصّفَ مَعَْانُ أَخَدَّ في الصّوْم. 

الرَابعٌ: ما ره من فَوْلِه قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «مَنْ ضَامَ يَوْمَ الشّكَ فَقَدْ عَصًا أَبَا الْقَايِم» وَإِعَا تَبَتَ مَوْقُوفَ عَلَى 
عَمَارٍ دكَرَهُ الْبْحَارِيُ تَعْلِيقًا عَنْه فَقَالَ: وَقَالَ: صِلَهُ عَنْ عَمَارٍ «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِ» إل وَأَصْلْ الحَدِيثِ ما قا أَصْحَابُ السّئَنٍ 
لأَرْبعَةِ في بهم وَصَحَحَهُ البَرْمِذِيُ عَنْ صله بن زْفَرَ قال: كتا عِنْدَ عَمَّارٍ في الوم الذي يُشَك فيه قان بِشَاةٍ م مَصْلِيّةِ فى 
عض الْقَوْمِ فَقَالَ عمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا اليم فََدْ عضا أب الْقَاسِمِ رَوَاهُ الطب في تاريخ بَغْدَادَ في تَرْجَمَةِ نحَمَدِ بْنِ عِيسَى بْن عَبْدٍ 
الله 4 الآدَمِيّ. 1 

دتتا أَحْمَدُ بن عْمَرَ الوكيعيٰ: حَدَنََا وکيڂ عَنْ سُفْيَانَ عن بماك عَنْ عِكْرمَةَ عَنْ " ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ مَنْ صَامَ 
َيَْمَ الّذِي يُشَك فيه فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ " ي قَالَ: الع ی لتو امد إن عافن ار عن کی اکن نا تَقَدَمَ 
من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «صُومُوا لِرْؤْيتِه وَأَفْطِرُوا لته إن عَم عَلَيَكُمْ اموا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثلانين» وَهْوَ في 


ء 


الصّحِيحَينٍ. وَعِنْدَ أبي داؤد والرمذي وَحَسَّنَهُ «قإن حَالَ يكم وَبَيْنَهُ سَحَابٌْ فَكُمَلُوا العدَّةَ تلان وَل ولا تَسْتَقَبِلُوا الشف 
اسْتقبَالًا» . 


السَّادِسنُ: مَا في الصَّحِيحَيْنٍ ا استَدّل به الْإمَامُ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوب صَوم يَوْم الشَّكُ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالسَلامُ - قال لرل 
هَل صّمْتَ مِنْ سَرَرٍ سَعْبَانَ؟ قَالَ: ] لا قَالَ: ذا أَفْطَرْت فَصُمْ يَوْمَا مَكَانَهُ وني لَفظ فَصُمْ يَؤْمَه . وَفِ الصَّحِيحَيْنٍ أَيْضًا فَوْلَهُ - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صْمْ يَوْمَا وَأَفطِرْ يَوْمَا فَإِنّهُ صَوْمُ داؤد» وَسِرَارُ الشَّهْر آخرةُ مُمَي به لِاسْتِسْرَارٍ الْقَمَرِ فيهء قَالَهُ الْمُنذِرِيُ 


0 لتر د 0 9 0 قول " صم وما " عَلَى أَنَّ اْمُرَادَ ضُمْ آخِرَهَا لا كلها 
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وعندنا هَذَا يُفِيدُ استخبّاب تز ا وخوت لاله 00 بِصِيّام يوم أو يَوْمَيْنِ فَبُحْمَلْ عَلَى كُوْنِ الْمُرَاد التَقَدَدُمَ 
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أنه في مَعْىَ الْمَظْنُونٍ. وَالنَانِ: أَنْ ينوي عَنْ وَاجب آخَرَ وَهُوَ مَكْرُوة أَيْضًا لِمَا رَوَيَْا إل اَن هذا دُونَ الأول في الْكراهة نم ! 
7 يون تَطَوُعًا لِأَنَهُ مه عَنْهُ 
[فتح القدير] 

للاشتخباب» وَلِأَنَّ الْمَغْىَ الذي بقل فيه هُوَ أَنْ يم سَعْبَانَ بالْعِبَادَةٍ كُمَا يكحب ذَلِكَ كل شَهْرِ 
فَهُوَ بَيَانُ أن هَذَا الْأَمْرَ وَهْوَ حَنْمُ الشّهْرِ بعبادة | کم دک ف وق ست فل ع م رر 
بخلافٍ خَمْلٍ حَدِيثٍ التّقَدُمِ عَلَى صَوْم التَفْلِ فَيْجْعَلْ هو الْمَمْنُوٌ وَصُوْمُ رَمَضَانَ هُوَ الْوَاجِبْ بحَدِيثِ السَرر» کون مَنْعْ 
بِسَبَّب الإخلال بالا جب الْمُمَادِ بحَدِيثِ السَّرَرء لِأَنَهُ يُوَدَي إل فح مَفْسَدَةٍ ة ظَِ الزِيَادَةٍ في رَمَضَانَ عند تَكَرُرِوِ مَعَ عَلَبَةٍ 0 
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رَمَضَانَ لان صَوْمّه تَطَوُعًا كمال لِعدَّةٍ شَعْبَانَ وَحَدِيثُ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ وَابْنٍ عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمُ - بتقدير تسليمه 
مَوْقُوفٌ لا يُعَارَضٌُ به ۾ حَدِيثُ الْسَّرَرٍ وَالْأَوْلَ حل عَلَى إِرَادَةِ صّوْمِهِ عَنْ رَمَضَانَ وَكََنَهُ فَهِمَ من الل الم تند ي قصْدَ ذَلِكَ قلا 
عار رض حيتئذ أَصْلا. 


وَعَلَى هَذَا ا آحَرَ في يَوْمِ الشَّكَ لون E‏ غه وهو ظَاهِرٌُ 
كلام التَحْفَة حَيْتُ قَالَ: أَمّا 1 / روه فَأَنْوَاعٌ إل أَنْ قَالَ: : وَصُوْمْ بوم السك ب بنية ية رَمَضَانَ أو ب ية مُرَدْدَةٍ م م ذكرَ صورتة م قَالَ: 
وَقَدْ قَامَ الدَّلِيل عَلَى أن الصّوْمَ فيه عَنْ وَاجب آخَرَء وَعَنْ التَطوْع مُطْلَقَا لا يكره فَكَبَتَ أن الْمَكْرُوةَ ما فَلْنَاء يَعْني صّوْمَ رَمَضَانَ 
وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ من كلام الشَّارجِينَ وَالْكان وَغَيْرِهِمْ حَيْتْ ذَكَرُوا أن الْمُرَادَ مِنْ حَديث التَقَدُم الَقَدُمُ بِصّوْمِ د قَالُوا: 


وَمُفْمَضَاهُ أن لا يُكْرَةَ اجب آخَرُ صلا ونا كرة | رة النَهي في حَدِيثِ الْعِصْيّانِ وَحَقِيقَةُ هَذَا الكلام عَلَى وَجْهِ يصح أن 
يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنْ يرك صَوْمَهُ عَنْ واب آخَرَ تَوَرُعَا ولا فَبَعْدَ تاڏي الاجتهاد إل وجُوب كُوْنٍ الْمُرَادِ من ¿ التي عَنْ اندم صوْمَ 


E 
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(قَوْلَهُ: لِأَنهُ في مَعْىَ الْمَظَنُونِ) و1 يَقُلْ مَظْنُونٌ لأَنَّ حَقِيقَتهُ تَعَوَقَفْ عَلَى تيَفْنِ الْؤْجُوب, ثمّ السك في إِسْقَاطِهِ وَعَدَمِهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ 


لكِنّ هذا في مَعْنَاهُ حَيْثُ طن أن عله صما (َولَه: وَهوَ مَكْرُوة أنْضًا لما رَونتا) يَْني لا يُصامْ اليم الذي يُشَكُ فيه إلا تَطوعَاء 
وَقَدْ عَرَفْت أنه لا أَصْل لَهُ (قَوْلْ: إلا أَنَّ هَذَا دون الأول في الْكرَاهة) 
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لا ادى به الْواجب وَقِيلَ: ريه عن الَذِي نَوَاهُ وهو الْأَصَحْ لِأَنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَهوَ الَقَدُمُ عَلَى رَمَضَانَ بصم رَمَصَانَ لا يَقُوم 
بحل صَوْمٍء بلا يَوْمِ الْعيدٍ لِأَنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الإجَابَة بلازم كَل صَوْمء وَالْكَرَاهِيَةَُهَُا لِصُورَةٍ النَي. وَالثَالِتُ: أن 
ينوي اطع وَهُوَ عير مَكْرُوهٍ لما روَْنَا وَهْوَ ححجّةٌ عَلَى الشَافِعِيَ - رجه الله - في قله عَلَى سَبِيلٍ الابِْدَاى وَالْمُرَادُ قَولِهِ - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا تَمَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصّوْمِ يَوْمِ ولا بِصّوْمِ يَوْمَيْنِ» الحدِيت, التَّقَدُمُ بصَوْم رَمَصَانَ لِأَنّهُ يُؤَدِيهِ قَبْلَ أَوَانه 
[فتح القدير] 

انه 1 يو رَمَصَانَ الَّذِي هُوَ مَعَارُ النّهي. 

(قَوْلَهُ وَهْوَ الأصَځ) لان المَنهِيَ عَنْهُ وَهْوَ التََدُمُ بصم رَمَضَانَ لا يَقُومُ يكل صَوم بَلْ بصم رَمَضَانَ فَمَطء وَعَنْ هَذَا لا يكره 
أضْلًا إلا أنه كر لِصُورَةٍ النَهي: أي النَهْي الْمَحْمُولٍ عَلَى رَمَضَانَ قله وَإِنْ حمل عَلَيْهِ فَصُورَئهُ الله للْفْظِيّةُ قَائِمَةٌ فَالفَوَمُعْ أذ لا يل 
ودا بُفِيدُ أا كَرَاهَهُ تنزيه التي مَرْجِعْهَا إلى خلاف الأول لا غَيْدُ لا لِمَعْىَ في تفس الصّؤمء فلا بُوجِبْ نُقْصَانَا في ذَاتِه لِيَمتَعَ مِنْ 
وُقَوعِهِ 
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م إن افق صما گان يضوم فَالصُوْم أَفْصَلْ بالإجماع: وگذا إِذَا ضام تة أيام من آخر الشّهرٍ قصَاعِدًاء ون أَفْرَدَهُ فَقَدْ قيل: 
لطر فصل اخبرا عن طَاِر الي وقد قبل: الوم فل افِْدَاء بعلي وعَاَِة - وي اله َنْهُمَا - إا كا تنوقانه. 
وَالْمُخْمَارُ أن يَصْومَ الْمُفتي بتَفْسِه أَخْدًا بالاختيّاط. وَيْفتي الْعَامَة اللوم إل وَفْتِ الزّوَالٍ ثم بالإفطار فيا لِلُهمة. 

والرابځ: أَنْ يُضْجَعَ في أَضْلٍ ال بان يَنوِي أَنْ يَصُومَ غَدَا ٳن گان من 


[فتح القدير] 

عَنْ الْكَامِلٍ ولا يَكُونُ كَالصّلَاةٍ في الْأَرضٍ الْمَغْصُوبَة بن دود ذَلِكَ عَلَى ما َه آنا (َوْلهُ: وَقَدْ قيل الصّوْمُ أَفْصَّلْ اقْتدَاءً 
ِعَائْشَةَ وَعَلِىَ - رضي الله عَنْهُمَا - مما گان يَصُومَانِهِ) قال في شَرْح الْكَثْر لا دَلَانَةَ فيه لاما گان يَصُومَانِه بنيّة رَمَضَانَ وَقَالَ 
في الْعَايَة را علَى صَاجب الداية إنَّ مَذْهَب عَلِىَ - رضي غك خلاف ذَلِكَ وَلَعَلَ الْمُصَبْفَ بازع فيمَا ذَكْرَهُ شارخ 
الكثر لِأَنّالْمنقُولَ م قول عَاِصَةُ - رضي الله عنها - في صما لن صو يَْمَا ِن شَغبَان حب إل من أن افر َْما من 
َمَصَانَ» فَهَدَا الْكََامُ يُفِيدُ اما تَصُومُۀ عَلَى أنه يوم من شَعْبَاَ كن لا تفع في إفْطَارٍ يوم مِنْ رصان وَيَبْعْدُ أن تَقْصِدَ به رَمَضَانَ 


بعد حُكُيهَا أنه من سَعْبَانَ وكَوْنْهُ مِنْ رَمَضَانَ احْتِمَالُ, وَالْأَوْلَ في التَمَسْكِ على الْأَفْضَلِيّة حديث السَرَرٍ فإنهُ فيد بَعْدَ انع 
الذي وَجَب عَلَى ما قَدَمْنَاُ الاْتخبّاب لا الإباعة, وَلَكِنْ بِشَرْط أَنْ لا يَكُونَ سَبَّا لِلْمَفْسَدَة في الاغتقّادِ قلا گان الْمُخَْاد أن 
يَصُومَ الْمُفتي بِنَفْسِهٍ أَخذَا بالاختيّاط. وَيُفْقي ال عام الوم إلى وَفْتِ الزّوَالٍ ثم بالإفطَار حَسْما لِمَادَةِ اغْبِقَادٍ الزَيَادَة وَيَصُومْ فيه 
المُفتي سِرًا لتلا بُتَهَمَ بالْعصْيَان إل ل الْعصْيَانِ وغو مشتهز بن العو 
e‏ اموه الم لْمَعْصِيَة وَقِضَّهُ أي يُوسْفَ صَرِيحَةٌ في أَنَّ مَنْ صَامَهُ من الا مر زاب ا 


أَسَدُ بن عَمْرِو قال : تبت باب الرّشيد فَأَفْبَلَ ُو يُوسف الْقَاضِي وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَودَاءٌ وَمِذَرَعَةٌ سَوْدَاءٌ مخف أَسْوَدُ وَرَاكبٌ عَلَى 
قرس أَسْوَدَ وَمَا عَلَيْهِ شَيْءْ من الْبَيَاضٍ إلا يته البِيِضَاءُ وَهُوَ يَْمُ شك فَأَفْقَ النّاسَ بالفطرٍ 


)319/2( 


رَمَضَانَ ولا يَصُومُهُ إن گان من سَعْبَانَ وف هَذَا الْوَجْه لا يَصِيرُ صَائمًا لاله ا يَفْطّعْ عَزِمَتَهُ قَصَارَ كُمَا إِذَا نَوَى أنه إن وَجَدَ غَدَا 
عَدَاءٌ يفط وَإِنْ ا يجڏ يَصُومْ. وَالْحَامِسُ: أَنْ يُضْجَعَ في وَصْفٍ البيِّ بان يوي إِنْكَانَ عدا من رَمَضَانَ يَصُومُ عَنْه وَإِنْ گان مِنْ 
شَعْبَانَ فَعَنْ واج آخَرَء وَهَذًا مَكرُوةٌ لِتَدّدِهِ بن أَمْرَيْنِ مَكُروين. ي إنْ ظَهَرَ أنه من رَمَضَانَ أَجْرَهُ لِعَدَم ا في صل اة 
وَإِنْ ظَهْرَ أَنّهُ من سَعْبَانَ لا يجِْيه عن اجب حر لِأَنَّ الجهَةَ 1 ت yy‏ کون تطعا عير 
مَضْمُونِ بِالْقَضَاءٍ لِشْرُوعِهِ فيه مُسْقطَاء وَإِنْ وى عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ غَدَا مِنْهُ وَعَنْ التطوع ب لاله تاو 
ِلْفَرْضٍ من وجه م إنْ طهر أنه من رَمَضَانَ أَجْرَهُ عَنْهُ لِمَا مر وَإِنْ ظَهَرَ أله َه من شَعبان جار عن تفه لاله عا ّى بأل الي 
وَلَوْ أَفْسَدَهُ يَبْ أن لا يَفْضِيَُ لدُحْولٍ الْإِسْقَاطٍ في عزعته من وَجْه. 


قال (وَمَنْ رأَى اال رَمَصَانَ وَحْدَهُ صَامَ إن ل يَفبَل 


کک 

قَقْلت لَهُ: أَمْفطِ أنت؟ فَقَالَ: أ أذ إل قَدَنَوْتْ مِنْهُ فَقَالَ في أذ ني: أنا صَائِم وَقَوْلَهُ الْمُفُي لَيْسَ بِقَيْدٍ بل كل مَنْ گان مِنْ 

الخّاصّة وَهُوَ يَتَمَكّنْ من صَبْط نَفْسِهِ عَنْ الإضجاع في التي وم مُلَاحَظَةٍ گؤنه عَنْ الْمَرْضٍ إن گان عدا مِنْ رَمَصَانَ (قَوْلَهُ أجْرَُ لِعَدَم 

الرَددِ ف أْصْلٍ اليَيّة) وَعَنْ بَعْضٍ ا لا زيه عَنْ رَمَضَانَ. 

وروي ذَلِكَ عَنْ مُحَمّدِ وَأَصْلَّهُ مَا ذَهَبَ لهه محمد من اه إا كبر ينوي الظّفْرَ وَالْعَصْرَ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسّفَ يَصِيرُ شَارعًا في 

الظهْرِ وَعَلَى قول محمد لا يَصِيرْ سارعا في الصّلاة صا لكِنَّ الْمَسْطُورَ في غَيْرٍ مَْضِع لَو وى الْقَضاءَ وَالتَطَوْعَ گان عَنْ الْقَضَاءٍ 
أي يُوسُفَ لار أنه قوی وَعِنْدَ حم عَنْ التَطوْع لون نَّ اَن تَدَافَعَمَا فَبَقِي مُطَلَقْ الي فَيَمَعْ عَنْ المَطوُع لاي يُوسُْفَ ما فلا 

وَلأَنَ نيه نة التطَْع لِْممَطوَع عير تاج لبها فلَعَتْ وَتَعَيَتْ ية الْقَضَاءٍ 


ت 


الْإمَامُ شَهَادَتَُ) لِقَولِهِ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «صُومُوا لِرؤْيته» وَقَدْ زی ظَاهِرًا وَإِنْ أَفْطَرّ فَعَلَيْهِ الْمَضَاءُ دون الْكَقَارَة وَقَالَ 
الشّافِعِيٌ: عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ إِنْ أَفْطَرَ بالوقاع له لاه أَفْطَرَ في رَمَضَانَ حَقِيقَةَ تيقب به وَحْكُمًا لِوْجُوب الصّوْم عَلَيْه وَلَنَا أن الْقَاضِيَّ ر 
شَهَادَتَهُ بدَلِيل شَرْعِيَ وَهُوَ كْمَةُ الْعَلَطِ فَأَوْرَتَ شُبْهَةَ وَهَذِهِ الْكَفَارَة تَندَرِئُ بالشّبّهَاتِ وَلَوْ أَفْطَرَ فَبْلَ أَنْ يَرْدّ الِمَامُ شَهَادَتَهُ 
اَلَف الْمَشَايخُ في 

[فتح القدير] 

فْبَمَعْ ع الْقَضَاءٍ. 

وَهَذَا يَقْنَضِي أن يَمَعَ عَنْ رَمَصَانَ عند حم ل ا وَجَب أَنْ يََعَ عَنْ 
رَمَضَانَ لِتَأديه ۾ عطاق النيّة وَنَظِيرْهُ م من الْفرُوع الْمَنَقُولَةِ أَيْضًا لَوْ تَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ وَكَقَارَة الظَّهَارٍ گان عَنْ الْقَضَاءٍ اتساد 
وَهُوَ فول آي يُوسْفَ. 

َف الْقيّاسٍ وَهُوَ قَوْلَ مُحَمّدِ: يون تَطَوُعًا تداع اَن ين فَصَارَ كانه صَامَ مُطْلَقًا. وَجْهُ الاشبخسَان: أ المَضَاءَ أَفْوَى لِأَنَّهُ حق 
اله عا وكَفَارَةُ الظَهَارٍ فيه ق لَه فيرح الْقَضَاء وَلَو تَدَرَ صُوْمَ يَوِْ َه فََوَى التَذْرَ وق بين يَمَعُ عن النَذْرٍ عِنْدَ 
َمل وي هَذِهِ كلها مَا ذَكرَْاهُ من عَدَم بُطْلَانِ مُطلق البَيّةِ عِنْدَهُ وَصِحَةٍ النَذْرِ لِأَنَهُ تفل في حَدّ ذَاتِهِ وَهَدَا يَفْمَضِي أنه فرق ب 
۱ کک قي صنل ال في نيه ار وَالْعَصْرٍ لان شَارِعًا في صَلَاةٍ تفل وَهْوَ ْنَع عَلَى ما عُرفَ في تاب 
الصَّلاةٍ من أنه إذَا بَطَلَ وَصْفُ الْفَرْضِيّة لا يَبْقَّى أَصْل الصّلاةٍ عِنْدَ حَمَدِ خلافا لأي حنيفة أي يُوسْفَء وَهُو مُطَالَبٌ بالْفَرْقٍ أو 


8 


م 


e‏ ئوافق فَوْهُمَا في الصّلاة وله سُبْحَائَهُ أَغْلَمُ 
(قَوْلُهُ وَقَدْ رأَى ظَاهِرًا) فَصَّارَ شَاهِدًا لِلشّهْر وَقَدْ قال الله الى (فَمَنْ شَهد مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلَيَصْمْهُ] [البقرة: 185] وَلا فَرْقَ 
َيْنَ گن هذا الرَجْلٍ مِنْ عَرَضٍ الاس او گا مَامُ قا يَنبَغِي لِلْإِمَام إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ أن يأَمْرَ النَّاسَ بالصّوْمِ, وَكَذَا الفِطرُ بَلْ 
خْكْمُهُ حُكُم عيره (قَوْلَهُ: وَهَذِهِ الْكمَارَةُ تَندَرئ بالشْبْهَاتِ) لاما الحقّث بِالْعْقُوبَاتِ بدليل عَدَمِ وجو عَلَى الْمَعْذُورٍ وَالْمُخْطِى 
(قَوْلُهُ: اخْتَلّفَ o‏ گفارة: لَه الشُبْهة قَائِمَةٌ قبل رَد شَهَادته. 
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وَلَوْ أَكْمَلَ هَذَا الرَجْلْ تلاي يَوْمَا 1 يُفْطِرْ إلا مَعَ الْإمَام لأ الْؤجُوب عَلَيْهِ للاختياطِء والاختياط بَعْدَ ذَلِكَ ف تأَخِيرِ الإِفْطَارٍ 
وَلَوْ أَفْطَرَ لا كَفَارَةَ عَلَيْهِ اعارا للحقيقة الى عِنْدَهُ. 

ية الال رجا گان أو مرا حرا گان کد ا عَبْدَا) لِأَنَهُ مر مر دی 
٤‏ قَوْلَ الفاق في الدَّيَااتٍ غير مَقَبُولِ اويل قَوْلٍ 


ر 


قال (وَإِذَا گان بِالسّمَاءٍ 0 شَهَادَةٌ الْوَاحدِ الْعَذْلٍ في رو 
فَأَشْبََ روَاية الإِخْبَارٍ وَيَذَا لا ينص بِلَفْظٍ الشَّهَادَة وَتُشْترَطُ الْعَدَالَة 
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ل غبار أو َوه وني إِطلّاق جَوَابٍ الكتاب 


E 
ع‎ 5 


n 
امل‎ 


[فتح القدير] 

َوَى ابو ڌاؤد والڙمڊِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أنه - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلام - قال «الصّوْمُ يَوْمَ نَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ 
تُفْطِرُونَ» فَقَامَ دلِيلًا مَانعًا مِنْ وُجُوب الْكَقَارَةِ فيما إذا أَفْطَرَ الرائي وَحْدَهْ لِأَنَّ الْمَعْىَ الّذِي به تَسْتَقِيمُ الْأَخْبَارُ اَن الصّوْمَ 
الْمفْرْوضَ يَوْمَ يَصُومُ الاس وَالْفِطْرُ الْمَفْرُوضُ يَومَ بطر ل عْني بِقَيْدٍ الْعُمُوم. 

(فَوْلَُ: اعبار لِلْحَقِيقَةِ الي عِنْدَُ) فَالَاصِل أن رؤْيعَهُ مُوجبَة عَلَيِْ الصو وَعَدَمْ صَوْم الاس الْمُتفَرَعَ عَنْ تكذِيب الشّْع اه قَامَ 
فيه شْبْهَةٌ مَانِعَة من وُجُوب الْكَقَارَة عَلَيِْ إن أَفْطَرَ خكم لصن من الُم يَوْمَ يَصُومُ الاس وَعَدَمْ فِطْرٍ النّاسٍ الْيوْمَ الْحَادِي 
ولان من صَؤْمِه وجب لِلصؤم عليه بلك المي أيْضّاء وَاحقِيقة لني عنْدة وهو شُهُود الشهر وكؤه لا ون اتر من 
لان بالنّصنَ هة فيه مَانعةُ من ووب الكفارة عَلَيْهِ إن افر وَعَلَى هَذَا لو قبل امام سَهَادَتَهُ وَهوَ فَاسِقَ وَأَمَرَالنّاسَ بالصّؤْم 
فَأَفْطَرَ هُوَ أو وَاجڏ مِنْ أَهْلٍ بدو لَرمَيهُ الْكَفَارَةُ وَبِهِ قال عَامَةُ الْمَشَايخ, خلاقًا لِلَمَقِيه أي جَغَْرٍ أنه يَومُ صّوْمِ الئاس فَلَوْ كَانَ 
عَذلا لا ينغي أَنْ لا يكوت في وجوب الْكَفَارَةِ خاد لا وجه الي کو ن لا ڪوڙ الْقَضَاءُ بِشَهَادَِه وَهُوَمُنْتَفٍ هُنا. 


(قَوْله أن قَوْلَ القاس في الدَيانَاتٍ عير مَقَُولِ) أي في التي يََيَسَرُ تَلَقَيهَا مِنْ الْعُدُولِ گروَاياتِ الْأَخبَارٍ, بخلاف الأَخبَارٍ بطَهارة 
الْمَاءِ اسه ووه حَيْتْ يَتَحَرّى في حَبَرٍ الْقَاسِقٍ فيه لِأَنهُ قَدْ لا يَفدِرُ عَلَى تَلَقَبهَا من جِهَة الْعُدُولٍ إذ قد لا يَطَلِعْ عَلَى الال 
في ذَلِكَ الْآَمر الحَاصضَ عذل مع أنه ت يقب خَبرَالقَاسِقٍ بمُفْردِه بل مع الِاجتهادٍ في صِذقهء ولا يُعَسَرُ في هلال رَمَصَانَ ذلك لان 
الْمُسْلِمِينَ عَامُتَهُمْ موجهو إلى طبه وي عُدُوهِمْ كثرَة فَلَمْ ممن اجه إلى قَبُولٍ حَبر الَْاسِقٍ مع الِاجْتهَادٍ فيه (قَوْلَهُ وَتَأويلُ 
قَوْلٍ الطّحَاوِيّ !2) الْمُرَادُ أن ذا التَأويلٍ يرع فَوْلَهُ إلى إخدى الرَوَايتَينِ في الْمَذْهَبٍ لا أنه 


(322/2) 


يَدْخْلُ الْمَحْدُودُ في الْقَذْفٍِ بَعْدَمَا تاب وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَِ لاله خَبْرٌ دِيوٌ» وَعَنْ أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله -: أا لا تفل لها 
شَهَادَةٌ من وجه» وَكَانَ الشَافعِيٌ في أَحَدٍ فَوْلَيْهِ يَشْترِطُ الْمَفْىَ واج عَلَيِْ ما ذگزتاء وَقَدْ صح «أَنَّ التي - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- قبل شَهَادَةَ الْوَاحِدٍ في رُؤْيَةِ هلال رَمَضَانَ» ثم إذَا قبل الْإِمَامُ شَهَادَة الْوَاجِدٍ وَصَامُوا ثَلاثِينَ يَوْمَا لا يُفُطِرُونَ فِيمَا رَوَى الَسَنْ 
عَنْ أي حَنيقَة - رجه الله - للاخيياط ولان الفطر 

[فتح القدير] 

رفع به خلافٌ ِن الْمُرَادَ بِالْعَدْلٍِ في ظاهِرٍ الرْوَايَة مَنْ نَبَكَثْ َبَتَتْ عَذَالَنَهُ وَأَنَ الحَكم ِقَوْلِه فرع بوا ولا ثُبُوتَ في الْمَسُْورٍ. 

وَفِ رِوَايَة اڄس وَهِيّ المَذكورة: قبل شَهَادَه ا وَبه أَخَدَ الْخَلوَاي قَصَّارَ ذا لتيل ن شَهَادَةَ الْوَاحِدٍ آَم مَعَ تبن 
افق قلا قَائِلَ به عِنْدَنَاء على هذا قرع ما لو شَهدُوا في ايع عَسَرَ رمتا اَم رؤا لال رمان قبل صوْمهم يوم إن 
كَانُوا في هَذَا الْمِصْرِ لا تقل شَهَادَهُمْ أ تَرَكُوا الا ون جَاءُوا منْ e‏ قُبِلَتْ (فَوْلْهُ: واه عليه ما ذَكَرْنَا) من أنه أَمْرٌ 
دی (قَوْلَهُ وَقَدْ صح إخ) يَعْني به مَا قَدَّْنَاهُ من روَايّة أَصْحَابٍ السّئَنٍ لْأَرْبَعَةَ عَنْ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال «جَاءً 
اغراي ي إلى التي - صلی اله له عليه وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إن رَآَيْت الالء فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَه؟ قَالَ: َعَم قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ 


حَمَدًا رَسُولُ اللّه؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ يا بال أَذِّنْ في الاس فَلْيَصُومُوا» . 

هذا ليث قذ عمك به لروائة وار في قول الَسور, كن الح لا يكمسكك به بالقنبة إلى هذا الزمانٍ أن وره 
الإسْلامَ بَضْرَتِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - حينَ سَأَلَهُ عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ إنْكَانَ هَذَا أَوَلَ إِسْلَامِهِ قلا شَكَّ في 7 عَدالتهء لِأَنَ 
الْكَافِرَ إا أَسْلَّمَ أَسْلّمَ عَذلا إلا أن يَظْهَرَ خلاقة مِنُْ وَإِنْكَانَ إِخْبَارَا عَنْ حَالِهِ السّابِق فَكَدَلِكَ لِأَنَ عله قَدْ تَبَمَثْ بإسلامه 
فَيَجِبْ اكم يَقَائِهَا ما ل يَظْهَرْ الف GT‏ 0 
َُعَارِضٌ للذ ذلك الْأَصْلَ قَيجب التَوَقْْ إلى طُهُورهَا (فَوْل: م إذا قبل الإمَامُ ) هكا الرَوايَةُ عَلّى الإطلاق سَوَاء قبل 
لقم أو في صخو وُو من يَرَى ذلك ولا ھی أن الْمُرَادَ ما ذا 1 َر الال لَه الثاني ثم ححص قَوْلَ أبي حَبِيقَة. وني 
الخُلاصّة وَالْكَانِ وَالمََاوَى أَضَافُوا مَعَهُ أا يُوسُْفَء وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ في قَبُولِهِ في صخو وَفِ قَبُولِهِ ليم أَحَذَ بقَولٍ 
حم اما لَوْ صَامُوا بِشَهَادَةٍ رَجْلَيْنٍ فَإِحُْ يُفَطِرُونَ إِذَا صَامُوا ثَلانِينَ وَل يَرَوْا ذكَرَهُ في التََجْرِيدِ. 

وَعَنْ الْقَاضِي آي عَلِيَ السّغْدِيَ 
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لا يَمْبْتُْ بِشَهَادَةٍ الْوَاجِدِ وَعَنْ مُحَمَدِ د َك يُفَطِرُونَ وَيَمْبْتُْ الْفطْرٌ بناءً عَلَى تُبُوتِ الَمَضَانِيّة بشَهَادَةٍ الْوَاجِدِ وَإنْ گان لا يَنْبْتُ 
چا تدا گاشخقاق الإزث بء على السب الابت بِشَهَادةالْقابَة. قال (َإذا ت تكن بالسَماءٍ عِلَّةُ 1 تفي الشَهَادةُ حم يراه 
ْغ كنيز يَقَعْ الْعلَمُ برهم) لِأَنَّ النَفَرُدَ بالرؤيَة في مذْلٍ هَذِه ا اة بوهم الْعَلَطَّ یجب التو فيه حی يَكُونَ جَنْعًا راء بخلافٍ 
ما إِذَا گان بِالسَمَاءٍ عِلَةٌ لاله قَدْ ب شق العيُِ عن مَوْضِع الْقَمَرِ ففق لِلبَعْضٍ الط ثم قيل في حَدّ الْكدِر أَهل الْمَحَلَّ وَعَنْ أبي 
يُوسُففَ - رة الله - حمسو رجلا اغتبارا بالقَسَامَةٍ 

[فتح القدير] 

لا يُفْطرُونَ هگا في تَْمُوع النَوَازِلٍ وَصّحَحَ الأول في الحلاصّةء وَلَؤ قَالَ قائ: إن قبلهَا في الصّحْوٍ لا يُفْطِرُونَ أو في غيم 
أَفْطَرُوا ِتَحَقّقٍ زِيَادَةٍ القُوَةِ في الثبُوتِ في الان والاشتزاك في عَدَمِ القُبُوتِ أَضْلًا في الْأَوّلِ فَصَارَ كَالْوَاجِدٍ ل يَبْعْدْ (قَوْلَهُ: بِشَهَادَةٍ 
الواحد) مصلل بِثْبُوتِ البَمَضَانِيَة لا بوت الفطر هو مغ ما جاب به تكد نن اة جين قال ه: يَنْبْتْ الفط بِشَهَادَةٍ 
وَاجِدٍ فَقَالَ: لا بل کم الْوَاحَدِ ِكْبُوتِ رَمَضَانَ فَإِنَهُ لَمَا حكم اکم بثْبُوته وَأَمَرَ اناس بالصّوْمِ فبالضرورة يَقْبْتْ الفطر بَعْدَ 
لاي يَْمَا (فَوْلهُكَابِحْقَاقٍ الْثِ بناء عَلَى السب الابتِ بشهادة القابلة) ونه تل هاا على السب فَيَقبْتْ بو مع 
الْمُوََدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا مُطْلَقَا م يَقْبْتْ اسْتِحْمَاقُ الإرث بناءً عَلَى تُبُوتٍ النّسَبء وَإِنْكَانَ لا يَْبْتُ الْإرْثُ ناء بشَهَادَعَا 
وَحْدَهًا. 

[فرْعٌ] إذَا صَام أل مص رَمَضَانَ على عير رة بل بإكْمَالِ شَعْبَانَ تابه وَعِشْرِينَ يَؤْما ثم راا هلال سوال إن گانوا أكْمَلُوا 
عِدةَ سَعْبَاَ عَنْ رة هله ذا ل يرا هال رَمَصَانَ قَصَوا وما وَاحِدًا نلا على نُقْصَانٍ سَعْبَانَ َي أنه افق أَهُمْ ل يرا َيه 
لانن وَإِنْ أكْمَلُوا عِدَةَ سَعْبَانَ عن عير ية قَصَوا يَوْمَنٍ احبياطًا لِاخْتَمَالٍ نُقْصَانٍ سَعْبَانَ مع ما قبل َعم لما ت يرا هلال 
شَعْبَانَ كانُوا بالضّرورة مُكمَلِينَ رحب (قَوْلَُ: بوهم الْقلَط) الأول أن يُقَالَ طَاهِرٌ في الْعََطِ فإ يجو الهم مُمَحققَ في اينات 


المُوجبة للْحكم, ولا نع ذلك بُو بل لمرد من بن اَي الْعَِيرٍ بالرّؤْيَة مع تَوَجُهِهمْ طَالِيينَ لما توج هو إِليْهِ مَعَ فَرْضٍ عدم 
لْمَانع وَسَلَامَةِ الأَصار» وَإِنْ تَفَاوَئَتْ الأَبَصَارُ في اده ظَاهِرٌ في عَلَطِهِ كتَفَرُدِ تافل زَِادَةِ من بَيْنِ سَائِرٍ أَهْلٍ مجلس مُشَارِكِينَ لَهُ في 
السا ا رَد وَإنْ گان ثقَةَ مَعَ أن اللات في جِدَّةٍ السّمْع أَْضًا وَاقِعْ ما هُوَ في الْبِصّارٍ مَع أله لا نْبة لِمُشَاركِيهِ في 
السّمَاع عشاركيه في الترائي كثْرَة وَالرَيادة الْمَقبُولَهُ ما عُلِمَ ف الْمَجَالِسِ أو جهل فيه اال من الاتَحَادِ وَالتَعَدّدِ وَقَوْلَهُ: 
أن التق لا بريد تفرد الَْاحد إلا لأا قول الاي وهو نتف بل الْمْراذ تقر من ٤‏ يغ العم برهم من ين أضعافهم 
من اللائي» ۾ عن أي يُوسْف: أَنَّالَِينَ يُوجبْ حبرم اكم في صوص هذه الالةِ حمْسُونَ اغتبارا بالْقَسَامَة. وَعَنْ خَلَفٍ 
حَمْسْائةٍ ْح قلي َبْخَارى لا تون أَذْىَ من بَلحَ فيا قال الْبََاِيُ: الف يبُحَارَى قلي وَاخْقَ مَا ؤوي عَنْ نحم وبي 
يُوسُفَ أَيْضًا اَن الْعبرةَ لِعوَائرٍ ابر وجنه من كل جَانب» وَهِلالٌ الفط 
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٤ور‏ و 


ولا فَرْقَ بَْنَ أفل الْمصر وَمَنْ وَرَدَ مِنْ حارج الْمِصْرء وَذَكْرَ الطَحَاوي أَنّهُ تُقْبَنُ شَهَادَةُ الواجد إدا جَاءَ مِنْ حارج المصر لقلّة 
الْمَوَانع» وَإِلَيْهِ الإشَارَة في كتاب الِاسْتَحْسَانِء وكذًا ذا گان عَلَى مان مُرْتفِع في الْمِصر. 


قال (ومَنْ رى هال الْفطر وَحْدَهُ 1 يُفَطِرْ) اختيَاطاء وي الوم الاخبيَاطً في الإيجَاب. قَالَ (وَإذًا گان بالسَمَاءٍ عله ي يَْبَنَ في 
هلال الفط إلا شَهَادَةُ وَجُليْنٍ أو رَجُلٍ وَافْرَأَتِنِ) لله تعلق به تفغ الْعَبْدِ وَهوَ الْفطْرُ فََشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِه, وَالْأَضْحَى كَالْفِطرٍ في 
هَذَا في ظاهر الرَوايَةِ َهُوَ الْأَصَّحُء خلافا لِمَا رُوِي عن أي حَنيفة - رَحمَهُ الله -: أنه كهلال رَمَصَالَ لان تعلّقَ به نَفْعْ الْعبَاد وَهُوَ 
التوسْعْ بلُخوم الْأَصَاحِيَ 

[فتح القدير] 

في الصّخو كرَمَضَانَ وي عَبرهِ يخلافٍ فاا ينبت إلا بان ورجل وَامْرين. 

(فَولهُ ولا فزق بي أل الْمِصْرِ وَمَنْ ور مِنْ حارج الْمِصرِ) يَعْني في طهر الرَواية وما عن الطّحَاوِي من الْقَرْقٍ جلاف طهر 
الروَايَة» وكدًا ما يُشِيُِ اله كاب الاسْبخْسَانٍ حَيْتُ قَالَ: فَإِنْكَانَ الَّذِي يَشْهَدُ بدَلِكَ في المضر ولا عِلّهَ في السَمَاءِ 1 تفي 
شَهَادَئُهُ لان الذي بقع في الْقَلْبٍ من ذَلِكَ أنه بطل فَإِنَّ الود الْمَذْكُورَةَ فيد بَفَهُومَاعًا الْمُخَالَِة ا وار عِنْدَ عَدَمها. 


(قَوْلَهُ 4 يُفْطِرْ) قبل: مَعْى قول أَبي حَبِيقَة لا يُفْطِرْ لا يَأكُلْ ولا يَشْرَبُ. وَلَكِنْ لا يَنْوِي الصّؤم وَالتَمَوْبِ إلى الله تعالى لِأَنّهُ يَوْمُ 
عِيدٍ في حَقَهِ لِلْحَقية الي عِنْدَهُ وَل ْفى أَنَّ التعْلِيلَ بالاختيَاطِ بُتافي تأويل فَوْلِهِ بدَلِكَ. وَقيل: إن أَيْقَنَ أَفْطَرَ ويال سرا وَعَلَى 
اقول باه لا ُفْطِرُ َو أَفْطَرَ يَقْضِيء م مِنْهُمْ من قَالَ: لا گفارة عَلَيِْ بلا خلاف. وَمِنْهُمْ من حَكى في لُرُومهَا الف بَعْدَ رَو 
شَهَادتهِ وَقبْلَهُ وَالصّحِيح عَدَمُ لرُوهَا فيهاء وَلَوْ شَهِدَ هذا الرَجُلْ عِنْدَ صَّدِيقٍ لَه اگل لا كمَارَةَ عَلَيْ وَِنْ گان صَدِيقَه. 

(فَولهُ فأشْبََ سَائِرَ حُفوقه) وَعَنْ هذا شَرْطُ الْعَدَدِ رة في الرّأيء وأا َفظَهُ الشَّهَادَةٍ قفي فَتَاوَى قَاضِي حَان: يَنبَغِي أن تُشترط 
گما شط لحري وَالْعَدَكُ وَأمّا الدّعْوَى فَيَنْبغي أَنْ لا ُشْترط كما في عِدْقٍ الْأَمَةِ وَطَلّاقٍ الخرةِ عِنْدَ الكل عق الْعَبْدِ في قَوْلٍ 


أي يُوسْفَ وَْحَمّدِ وَأَمَا عَلَى قياس قول أبي حَبيقَة: فيَنْبَغِي أن تشترط الدَعْوَى في هذل الْفِطْر وَهِلَالٍ رَمَضَانَ اه. 

وَعَلَى هَذًَا فَمَا ذَكَرُوا من أَنَّ مَنْ رى هلال رَمَضَانَ في الرُسْتَاقٍ وَلَيْسَ هناك وال وَلَا قَاضٍ» فن گان فة يَصُومُ النَّاسُ بِقَوْلِه وَفِ 
لطر إن ابر عَدْلَانِ يرُؤْيَة الال لا بأ بان يُفْطِرُوا يَكُون القُبُوت فيه دَعْوَى, وَحْكُمْ لِلصَرُورٍَ ارت لَوْ 1 يُنصّبْ في الذي 
مام ولا قاض حَقٌّ عَصّوًا بدَلِكَ أَمَاكَانَ يُصَامُ بالرؤْيَة فَهَدَا الحم في حال وُجُودِه. 

(فَوْلُهُ لِأَنَهُ تَعلّقَ به تفع م الْعبَادِ) تَْلِيلٌ لِظَاهِرٍ الروَاية. وني التَحفَة رجح روَاية النَوَادِرٍ فَقَالَ: وَالصّحِيح أنه يبل 
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(وَإِنْ 1 يکن بِالسَمَاءٍ عِلَةُ 1 يَفبَل إلا سَهَادَةَ حَاعَةٍ يَقَعْ الْعلّمْبَبرِح) گما ذگزت. 


قال (وَوَفْتْ الصّوْم من جين ا الْفَجْرٍ الئان إلى غُرُوبٍ الشّمْس) لِقَوْلِه تعَالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يع لَكُمْ الحِيِطُ الْأَنِيَضُ] 
[البقرة: 187] إلى أَنْ قَالَ ي موا الصْيَامَ إل اليل [البقرة: 187] وَاخَبْطَانِ بَيَاضُ النَّهَارٍ وَسَوَادُ اليل (وَالصّوْمُ هُوَ 
الإفماك عن الكل والشُزْب والماع كارا مع اليّة) أنه في حَقِيقَة اللغة: هو الإمْسَاكٌ عَنْ الْأَكُل وَالشُرْب والجماع 
الاستغْمَال فيه إلا أنه ريد عَلَيْه 0 الشَّرْع لِتَتَمَيّرَ ا الْعبَادَةُ من الْعَادَِ وَاحتصٌ بالّهار لِمَا لوتء وَلألّه َا عدر الْوصَالُ 
گان غين اهار ؤل ليكو عَلَى خلاف الْعَادةِ وَعَلَيه مى الباق والطَهارة عن ابض وَالبَفاس شَرْطٌ لفق الأدَاءِ في حَقّ 
الذْسَاءِ. 

[فتح القدير] 

شَهَادَةُ الواجد لان هذا من باب اير قله يلرم اْمُخيرَ اول م َعَدّى مِنْهُ إلى غَيرهِ اه. وََيْضًا فَإنَهُ يَتَعلّقُ به اَم ديع وَهُو 
ۇجُوب الْأَْحِيّةَ وهو حق الله تَعال» فَصَارَ كهلال رَمَصَان في تعلق حَقَ اله فَيُفْبَلَ في العم الْوَاجدُ الْعَذلُ ولا يُفْبَلُ في الصّحْو 
إلا الشوائر 


(فَوْلَُ: وَالصّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ إ) تقض طَرْدُهُ بإِمْسَاكِ الخائض وَالنْمَسَاءٍ لِدَلِكَ فَإِنَهُ يَصْدُق عَلَيْهِ ولا يَصْدُقْ الْمَحْدُودُ وَمَنْ 
أَمْسَكَ من طُلُوع الشَّمْسٍ كَدَلِكَ بَعْدَمَا آگل بَعْدَ الْفَجْرٍ بنَءَ على أن اهار اسم لما من طُلُوع الشّمْس إلى الوب وَعَكْسْهُ 
اكل النَاسِي ونه يَصْدُق مَعَهُ الْمَحْدُودُ وهو الصّوْمُ الشَرْعِيٌ ولا يَصْدق الد وَهَذَا فَسَادُ العَكسء وَجعَلَ في التهاية إمْسَاكَ 
الخائض وَالنْفَسَاءِ مُفْسِدًا للعكس.ء وَجَعَلَ اكل النَّاسِي مُفْسِدًا لِلطَرْدِ والئخقيق ما أَْمَْتك. وأجيب: بِأنَّ اساك مَوْجُودٌ مَعَ 
أل النّاسِيء فَإِنَّ الشَرْعَ اغتَبرَ أكُلَهُ عَدَمَا وَالْمرَادُ من النَهَارٍ اليوْمُ في لِسَانٍ الْقُمَهَاءِ وَبالخيْضٍ وَالبْقَاسِ حَرَجَت عَنْ الْأَهْلِيّة 
لِلصّوْمِ شَرَفَاء ولا مى ما في هَذِه الْأَجْوبَةٍ من الْعَِايَ واد اليح إِمْسَاكَ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ مَنْوِيّ لله تَعَالَ بإِذْنِهِ في وَقْتِهِ وَمَا 
قَدَّمْنَاهُ في اول الْبَاب مَعْنَاهُ وَهُوَ تَفْصِيلٌ هَذًا. 
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باب ما يُوجب الْقَضَاءَ وَالْكَقَارَةَ قَالَ (وَإِذَا اگل الصّائِمُ َو شَرب أَؤ جَامَعَ ارا اسيا ا ب بُفْطِرْ) وَالْقِيَامْ أَنْ يفط وَهُوَ قؤل 
الك إؤجود م بعتا الصَؤم قصتار اكلام تايا في الصّلاقٍ وجه الانيخانٍ «قؤلة - عليه الملا ولام - لذي اكل 
وَشَرِبَ نَاسِيًا م عَلَى صَوْمِكَ فَإِعًا أَطْعَمَكَ الله وَسَفَاكَ» 


[فتح القدير] 

[بَابُ ما وجب الْقَضَاءَ وَالْكْقَارة] 

) (قولة كبا م يُفطر يُفْطِرْ) إلا فیمَا ذا اگل اسيا فقيل لَهُ: أت صَائِمْ فَلَمْ يَذكر وَاسْتَمَرَ ي گر َه ُفطِرُ عند أي حَببقَة 
واي يُوسف لاله أَخْيرَ 3 الكل حرام عَلَيْه وخر حبر الواحد حجَة ف الذيااتِ فكان يجب ن يَلَتَفِتَ إل مَل الخَال» وَقَالَ رُفَرْ 
وَاخْحَسَن: لا يُفطِرْ لاله تاس. 

(قَوْلَهُ فَصَارَ اكلام سيا في الصّلاة) وكارك الي فيه وكالجِمَاع في الإخرام وَالاعِْكافٍ اسيا قان َلِكَ كله يَفْسْدُ مَعَ اسان 
(قَوْلَُ: وجه الاسْتخْسَانٍ قله - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - إ) في الصّحِيِحَيْنٍ وَغَيْهمَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ 
کک e‏ 0 0 ااة 


3 انل عَلَى لملُوم الشزي عد حَيْثْ 7 ف لف الشارع و إن قين: ب ب ذلك لِلدَلِيلٍ عَلَى بان وَهُوَ و القاس 
الذي ذگرتاه. ۰ 1 

قُلْنَا: حَقِيقَةُ النَصّ مْقَدَمُ عَلَى الْقيَاسِ لَوْ م فَكَيْفَ وَهُوَ لا يتم ونه لا يلم من الْبَطَْانِ مع ايان فِيمَا له ية مدره 
البَطْلَانَ مَعَهُ فيمَا لا مُذَكْرَ فيه وَهَيْئَةُ الإخرام والاعتكاف والصلاة مُذَكرَة, َإِعا الف هة الْعَادِيةَ وَل كَذَلِكَ الصو 
وَالتَسْيَانُ عَالِبَ لِلَنْسَانِ فلا يلرم من عَدَمِ عُذره بالنَسْيَانٍ مع تِلْكَ عَدَمْ عُذْرِهِ به مَعَ 
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وَإِذَا تَبَتَ هَدًا في الأكل والب لبت ف الوقاع لِلاسْتوَاءٍ في الركُنيّة بخلافٍ الصّلاة لِأَنَّ هَيْئَهَ الصّلاةٍ مُذَكْرَةٌ فاا يَغْلِبُ النَسْيَانُ 
ولا مُذَكْرَ في الصّوْمِ فَيَغْلِبُ ولا فَرْقَ بيْنَ الْمَرْضٍ وَالتَقَلٍ لان النَصّ 1 يُفَضّل وَلَوْ گان مُخْطِئًا أو مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ خلافا 
للشافعي - رَحمَهُ الله = فَإِنَهُ يَعَْبهُ بِالنّاسِيء وَلَنَا أنه لا يَغْلِبُ وجُودُهُ وَعُذْرُ النَسْيَانِ 

[فتح القدير] 

الصو وَئانيا: بان نَفْسَ اللَفْظِ يَدفْعْهُ وَهُوَ فَولَهُ " فَلْيْمَ صَوْمَهُ " وَصَوْمُهُ إا گان الشَرْعِيَ فَإِعَامُ ذَلِكَ إا يون بِالشَرْعِيَ. 
وََالًِا: بأد في صّجيح ابن جِبَّانَ وَسْئَنِ الدَارَفْطيَ «أَنَّ رَجْلّا سَأَلَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: إِيْ كنت صَائِمًا 
فَأَكُلْتْ وَسَرِبْتُ تايا فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ -: اَم صوْمَكَ فَإِنَّ الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وني لفط وَلا قَضَاءَ عَلَيِكَ» وَرَوَاه 
لار بلَفْظِ الجَمَاعَةِ وراد فيه " ولا تُفْطِرْ ". 

َف صّجيح ابْنِ جِبَّانَ أَنْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنُْ - أنه - عَلَيْهِ الاه وَالسَّلَامُ - قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ اسيا 


قلا قَضَاءَ عَلَْهِ ولا كفارة» وَرَوَاهُ الحاكم وَصَحَحَُ. قال ليقي في الْمَعْرِةِ: تفرد به الْأَنْصَارِيُ عن محمد بن عَمْرِى وكُلْهُمْ ناٿ 
(قَوْلهُ: لِلاسْتواءِ في الركبيّة) الزن وَاجِدَ وَهُوَ الگ عن كل مِنهاء فَتَسَاوَتْ كلها في أا مُتَعَلَقْ الكن لا يَفْضْلْ وَاجِدّ منْهَا عَلَى 
حَوَيْهِ بِشَيْءٍ في ذَلِكَ» فَإِذَا تبت في فَوَاتِ الْكَفيَ عَنْ بَعْضِهًا تسيا عُذْرْهُ سيان وَإِْقَاءُ صمو گان ابا نضا في فْوَاتِ الگ 
اسيا عَنْ أَحَوَيِْ. كم ذلك كل مَنْ عَلِمَ ذلك لاوا ثم عَلِمَ ذَلِكَ القُبُوتَ وَإِنْ 1 يكن من هل الِاجْتِهَادِ هَذَا وَمَنْ رى 
صَائِمًا بال نَاسِيًا إن ری فو ِن أَنْ يتم صّوْمَهُ بلا صّعْفبٍ الْمُخْتَارُ أنه يكره أَنْ لا يحبر وَإِنْ گان َال يَصمْعْفُ بِالصّوْمِء وَل 
اگل يَعَمَوّى عَلَى سَائِرٍ الَاعَاتِ يَسَعْهُ أن لا رة وَلَو بدا بالجمَاع تاسيًا عدر إن تَرَع من سَاعَتِهِ ل بُفطز وَِنْ دام عَلَى ذَلِكَ 
حٌَ انر فَعَلَيهالْقَضَاءُ م قبل: لا كمَارَةَ عليه وَقِيلَ: هدا إذَا 1 رك تفه بغ التَكُرٍ حم أَنْرَلَ» فإِنْ حَرَك َفْسَهُ بَغدَةُ عليه 
لْكَفَارَه كما لَوْ تَرَعَ ‏ أَدْخَل وَلَوْ جَامَعَ عَامِدَا قَبْلَ المَجْرِ وَطَلَعَ وَجَب الَرْعُ في الالء فن حرَّكَ نَفْسَهُ بَعْدَهُ فَهُوَ عَلَى هذا 
َظِيرهُ ما َو أو م قال هَا: إِنْ جَامَغْمُك فَأَنْتِ طَالِقَ أو حْرَةٌ إن ترَعَ أو 1 ينرغ و يَمَحَرك حم أَنْرَلَ لا تطلق ولا غق وَإِنْ 
حر تفس طَلْقتْ وَعَعَقَتْ ويَصبٌ مراجعا بالحركة الاي ويب لِأَْمَةِ عفر ولا حَدَّ عليهما (قؤلة نه ير بالنّابي) امع أله 
غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْجِتَايَة فيُعْدَرُ بل هُوَ أَولَ لِأََهُ عبر قَاصِدٍ للشزب ولا لِلْجتَاية وَالنّاسِي قَاصِدٌ شرب غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْجِنَايَ وَلقَوْلِهِ - 
عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «رفع عَنْ متي اما وَالتَسْيَانُ» لِلْحَدِيثِْء وَقذ تَقَدّمَ في الصّلاة رة وَاْوَاب عَنْهُ. 

وما ا واب عن إِخاقِهِ هَمَا ذكَرَهُ الْمُصَنْفُ بقَوْلِهِ (وَلََا أَنَهُ) أي عْذْرُ لطأ وَالْإكرَاهِ (لا غلب وُجُودُة) ام الإكْرَاهُ فَطَاجِلٌ وگذا 
لطأ رذ مع انكر وَعَدّم قَصْدٍ الاي الاختراز عن الْإفْسَادٍ فام بقذر الْؤسْعء وَقَلَمَا بخص الْمَسَادُ مَعَ ذَلِكَ يلاف حَالَةِ عَدَم 
التدكْرِ مع قِبام مُطَالَةٍ الطّع بالْمُفْطرَاتٍ وله ئر ش 
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غالب وَلِذَنَّ النَسْيَانَ من قبل مَنْ لَهُ احق وَالإِكرَاةَ من قبل غَيْرِهِ فَيَفَْقَانِ كَالْمُقَيّدٍ وَالْمَرِيضٍ في قَضَاءٍ الصَلاة. 


قال (فِإِنْ ام فَاحْتَلَمَ 1 يُفْطِرْ) لَِولِهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - «ثلاثُ لا يُفْطِرْنَ الصّيَامَ الْقَيْءُ الام وَالاختلام» › وَلِأَنَهُ 1 
ود صُورَةُ الجماع ولا معنا وهو الإنزال عَن شَهْوَةٍ الْمبَاشَرَةٍ (وكدا إذا تر إلى امرٍَ فأمى) لِمَا نّا قصَارَ كَالْمْمفَكِرٍ إذا اى 
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عه الإْسَادُ ولا يرم من گؤنه عُذِرَ فيما يكر وجودهُ مله فيما لا يكر وَلِأَنَ الْوَصُولَ إلى ا لوف مع التَدَكْرٍ في الط لَيْسَ 
إلا لتفصيره في الاختراز قياب الْفَسَادَ إذ فيه تَْعٌ إِضَافَة إلَيْهِ لاف البَسْيَانِء قله بره مُنْدَفِعْ لَه من قبل مَنْ الْإمْسَاكُ 
حَفَه تَعَال ودس فان صَاحبُ الق هو الْمَُوْتْ ا عَلَى اخلٰوصٍ» وَلِذَا أَضَاقَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لله 
تَعَالَ حَيْتْ قال «أتّ عَلَى صَوْمِكَ فإًِا أَطْعَمَك الله وَسَفَاكَ» وَحَقِيقَةُ هَذَا التَْلِيلٍ يَفْطَعْ نِسْبَتَهُ إلى الْمُكلف فاد يَكُون مرم 
عليه سَيَْا إذ ل يََعْ من جهته تَفويت فَظَهَرَ طُهُورًا سَاطِعًا عَدَمُ روم اغتَارٍ الصّوْمِ فَائِمَا مَعَ اطا والإكراه لإغتاره قاِمًا مَعَ 
النَسْيَانِء وَصَّارَ مَعَ النّاسِي كَالْمُمَيّدِ مَعَ لْمَرِيضٍ في قضَاءِ الصَّلاةٍ الي صَلَيَاهَا فَاعِدَيْنِ حَيْتُْ يجب الْقَضَاءْ عَلَى الْمْمَيّد لا 
الْمَريضء وَحُْكمْ الام ذا صب في حَلقه ما بُفْطِرُ حُكُم الْمُكْرَهِ فَيْفْطِرُ. وَاغْلَمْ أن أبا حَنِيفَة گان يَفُول أولا: في الْمُكْرَهِ عَلَى 


0 سواه افيه سبو ساح ةرت كو كي رط 4 ٩‏ 9200 د و وخ عد ور رةه يم ع اران ر قو قا ره دهن زر 2ن كر 
الجماع: عليه القضَاء والكفارة لآنه له يَكُون إلا بانتشار الْآلَد وَذْلكَ إمَارَة الاختيّار 2 رجع. وَقال: لا کفارة عليه وهو قَوْهُمًا 
ِأَنَّ قَسَادَ الصّؤْمٍ يَتَحَقّقْ بالإيلاج وَهُوَ مُكْرَهٌ فيه مَعَ أنه لس كل مَنْ انكر آله يجامِعْ. 


(قوْلَهُ لله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «ثلاثٌ لا يُفَطِرْنَ الصَيام» ) رَوَاهُ اليَرمِذِيُ «ثلاثُ لا يُفَطِرْنَ الصّائِمَ: الحجامة وَالْقَيْءُ 
والاختلام» وَفِيه عَبْدُ الرَحْمَنِ ن رَيْدِ ب أَسْلَمَ عَنْ أيه وَهُوَ صَعِيفء وَدَكرَهُ ابر مِنْ حَدِيثٍ خي عَبْدٍ الرَحْمَنِ وَهُوَ أَسَامَة بُ 
ريد ن أَسْلَمَ عَنْ أيه ندا وَصَعَفَُ أَيْضًا َد كابْن معين لِسُوءٍ جفظه» وَإِنْكَانَ رَجُلّا صَالَاء وَقَالَ النّسَائِيَ: لَيْس القوي 
وَأَخْرَجَهُ الدَارَقُطَُ بطري آحَرَ فيه هِشَامُ بن سَعْدٍ عن زد بن ألم وَهِسَامْ هذا صَعَفهُ النّسَائِيَ وََحْمَدُ وان معِنٍ ولي ابن 
عدي وَقَالَ: بحتب حَدِيُك وَقَالَ عَبِدُ الحَقّ: بحتب حَدِيئْهُ ولا يُحْتجُ به لکن قڏ احج به ملي وَاسْتَشْهَدَ به الْبْخَارِي. وَرَوَاهُ 
البَرَارْ أَيْضًا م حَدِيثٍ ابْنِ عَبَاسِ - رَضِيَ الله عَنَْهُمَا - قَالَ: قال رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «ثلاث لا يُفَطِرْنَ 
الصَائِم: الْقَىِْىُ وَالِْجَامَةُ وَالاخيلام» . 

قَالَ: وَهَذَا من أَحْسَنْهَا إِسْتَادًا وَأَصَّحَهَا اه. وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ قَالَ ابْنْ مَعِين: صَدُوق وَلَبْسَ بعْجة. وَأَخْرَجَهُ الطَبرَاي من 
حَدِيثٍ توبن وقال: لا يُروَى عن توان إلا ذا الإسْتادِ تفرد به ابن وَهبٍ. فَقَدْ طَهَرَ أن هذا اديت يجب أن يَرْتقِيَ إلى 
َرَجَةٍ اسن لتَعَدّدٍ طرق وَضَعْفُ رْوَاتِِ إا هُوَ من قبل الف لا الْعَدَالَةِ فَالتَصَافُُ ليل الإجادة في خصُوص!ء وَالْمُرَادُ من 
القَيْءٍ مَا ذرَعَ الصّائِمَ عَلى مَا سَيَظهَرٌ (قؤلة وكذا إذا تَر إلى امرّأة) بِشَهْوَةٍ إلى وَجْهِهَا أؤ فَرْجِهَا كرَّرَ النظرّ أو لا لا يُفطِرٌ إذا 
نر (لِمَا بَينا) أنّهُ ل دم توجذ صُورة الجمَاع ولا مَعَْاهُ وهو لِلْإِنرَالٍ عن مُبَاسَرَةٍوَهْوَ حُجّة عَلى مَالِكِ في قَوْل: 
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وَكَالمُسْتَمْني بالف عَلَى مَا قالوا (وَلَوْ اذَكَنَ 1 يُفَطِرْ) لِعَدَمِ المَُاني (وكذا إذا احْمَجَمَ) هدا وَلِمَا رَويْنَا (ولؤ اكتحل 1 يُفْطِرْ) لاله 
س بَنَ الْعينِ وَالدِمَاغ مَنْقذَ وَالدَمْعْ رشح كَالْعَرقٍ وَالدَّاخْلُ من الْمَسَامٌ لا يناف 

[فتح القدير] 

إا كوه فََنَْلَ أَفْطَرَ. 

وَمَا روي عَنْهُ - عليه الصّلَاةٌ للام - «لا تبغ النَظرَةَ النطْرَةَ فإ لَك الأولى» وَالْمُرَادُ به الل وَاخْرْمَهُ ويس يَلْرَمُ من الحظر 
لإفطَارُ بل ِا يعلق َِوَاتِ الركن, وَهُوَ بالجِمَاع لا ِكل إنْرَالٍ لِعَدَم الْفطرٍ فما إا أنْرَلَ بِالتَفَكْرٍ في جَمَالٍ امْراةٍ نه 1 بُفُطز. 
وَعَايَُ ما يجب أَنْ يعبر مَعَْ الماع كَالجْمَاع. وهو أَبْضًا مُنَْفٍ لاله الإنرَالُ عَنْ مُبَاسَرَةٍ لا مُطَلَقَالِمَا كرت (فَوْلهُ عَلَى مَا قَالُوا) 
عَادَنهُ في مثْلِهِ إفَادَةُ المّعْفٍ مَعَ الخلا. وَعَامَةُ الْمَشَايخ عَلَى الْإِفْطَارٍ. 

وَقَالَ الْمُصَنْفُ في التخييس: أنه الْمُحْمَارْ كاه أغثرث الْمُبَاسَرَُ الْمَأَحُودَةُ في مَعْىَ الماع أَعَمُ من كنا مُبَاسَرَةَ اَْرٍ اوا بان 
راد مبَاسَرَةٌ هي سَبَبْ الْإِنْرَالٍ سَوَاءْ گان ما بُوشِرَ يما يُشَْهَى عَادَةَ أؤ لاء وها أَفطرَ بالإْرَالٍ في فَرْج الْبَهِيمَةٍ وَالْمَيْعَةِ ولس بم 
يُشْتَهَى عاد هَذَا ولا حل الِاسْتمْتاءُ بالك ذگر الْمَسَايحُ فيه أَنّهُ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - قَالَ «تاكخ الْيَّدِ مَلْعْون فإِنْ 
َلَبَبْهُ الشَّهْوَةُ فَمَعَلَ إِرَادَةَ تَسْكِينهًا به فَالبَجَاءُ أَنْ لا يُعَاقّب» (فقَوْلْهُ ها) أَيْ عَدَم الْمُئاف (وَلِمَا رَوَيْنَا) من حَدِيثِ «ثلاثُ لا 


يُفْطِرْنَ الصّائم» وَمَذْهَبْ أَحْمَدَ أن الْجَامَةَ تُمَطَرُ لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «أفْطَرَ الاجم وَالْمَحْجُومُ» رَوَاهُ التْمِذِي 
وهو مُعَارَضْ با وتاه وجا زوي «أنّهُ - عليه الملا وَالسَلَامُ - اخمَجمَ وَهْوَ رم وَاحْمَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ» روه البُحَارِي وغ 
وَقِلَ لأَتس: أكْنهُمْ تَكْرَهُونَ الَامَة لِلصّائِم عَلَى عه رَسُولٍ الله - صلَى اله عليه وسَلَمَ -؟ فَقَالَ: لا إلا من أجل الصّْفٍ. 
َوَاهُ الْمُخَارِي. 

وقال أنس: «أُوَلْ مَا رڪٽ الجَامَةٌ لِلصّائِم أن حفر ن أي طَالِبٍ اختَجَم وَهُوَ صَائِمٌ مر يه رَسُول الل - صَلَى اله عل 
وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَفْطَرَ هذا م ركص - عليه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - في الجَامَةِ بَعْدُ لِلصّائِم» › وَكَانَ اَن جم وَهْوَ صَائِمُ. رَوَاه 
الدارفط وال في رواية: كلهم ثقاث ولا غلم لَه عله (هوْله وؤ امحل 1 يُفطِزْ) سَوَاء وجَدَ طَعْمَهُ في حَلَقَِ أو لا أن الْمؤججود 
في حَلَقِهِ نره داجلا من الْمَسَامَ وَالْمفْطرْ ادال من الْمََافِذٍِكَالْمُدْحَلٍ وَالْمُخْرَج لا من الْمَسَامَ الذي هُوَ حَدَلْ اَن لاتاق 
فيم شَرَعَ في الْمَاءِ جذ بَرْدَهُ في طبه ولا يُفْطِرُ. وَإِعا كرة بُو حَدِيقَةَ ذَلِكَ أَغني الدُخُولَ في الْمَاءٍ وَالتَلَفُْفَ الوب الْمَبُْولِ لِمَا 
فيه من إِظْهَارٍ الضّجَر في إقامة الْعِبَادةٍ لا ِأنّهُ قريب من الإفطار ولو برق فوَجَدَ لون الدّم فيه الأصح أنه لا يفطِرُ. وقيل: يُفطِرُ 
قق وُصُولٍ ڌم إلى بن ِن بُطُونِهِ. وهو 


(330/2) 


گما لَو اعْمَسَلَ بالْمَاءِ الْبَاردِ (وَلَوْ قبل لا يَفْسُدُ صَوْمُ) بريد به إذا م بزل لِعَدَم اماي صورة وَمَعْىَ بخلاف الرَجْعة وَاْمْصَاهَرَة 
أن الحَكُمَ هتاك أدِيرَ عَلَى السّبَبٍ عَلَّى ما يأْقِ في مَؤضعه إِنْ شَاءَ الله (وَإِنْ أَنْرَلَ بِقُبْلَةِ أو لَمْس فَعَلَيه الْمَضَاءُ دُونَ الْكفارة) 
لؤجود مغ الماع وؤجود المُتاني صُوةٌ أو مَغى يفي لإيجاب الْقَضَاءِ اخبيّاطاء أَمَا الْكفَرَةفمَفْعَقِرُ إلى مال الجناية لأ 
تَنْدَرِئُ الشات ادود (ولا باس بالْقُبلَةِ إا أمِنَ عَلَى نَفْسِه) أي الماع أو الإنرَالَ (وَيِكْرَهُ إِذَا 1 يأمَن) لَِنَّ عي لَبْسَ بُفْطِرِ 
وریا يَصِيرُ فطرًا بعَاقبته قن أَمِنَ يُعْمَبَدُ عَبنْهُ وأُبيح لَه وإ ا يَأمَنْ تُعْعبرُ عَاقِبَمُهُ وَكرة لَه وَالشََافْعِييٌ هي أَطْلَقَ فيه في الاين وا جه 
عَلَيْه م كز 

[فتح القدير] 

قول مَالِكِ وَسَتَذَكُرُ الخلافَ فيها (فَوْلَهُ بخلافي البَجْعَة !ع( أَيْ لَوْ قَبَلَ الْمُطَلَعَه الرَجْعيّةَ صّارَ مُرَاجِعًا وَبالقْبلَةٍ أَبْضًا مَعَ شَهْوَةٍ 
َنَْشِرُ فا الذكر تَنْبْتْ حَرْمَة أَمَّهَاتِ الْمَُبلَِوبَناَا (لأنّ الحُكُم) وَهْوَ ثُبُوتُ الرَجعة وَحرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ (أدْبَرَ علَى السَبّب) لِأَنَهُ 
يود فيهمًا بالاختياط فَتَعَدّى من الحقِيقَةِ إلى الشُبْهَة فأَقِِمَ السَبَب فيه مام الْمُسَبّبٍ أَعني الْوَطْءَ (فَوْلَهُ ما الْكقَارَُ فَتفْكقِرٌ إلى 
مال الاي لأا تنْدَرِحُ بالشّبْهَات) فكَانَتْ عَقُوبَة 3 على عَقُوبَةِ لَِإِفْطَارٍ في الدُْيَا يفف لو نه 0 التاية» وَلَوْ 
قال بالاو كانا تَعْلِيلَينِ وَهْوَ أَحْسَنْ وَيَكُونُ نَفَمن فَوْلِهِ تَفتقِرُ إلى كمال الخْنَايَة تَعْلِيلًا أي لا جب لدعا 7 تَفتقِرٌ إل كمال الخْنَايَة إذ 
کاٹ أغلى الْعقُوبات في هذا الّّاب» لاص تَندَرئُ بالشبْهَاتِ وني كُوْنٍ ذَلِكَ مُمَطَرًا شبْهَةٌ حَيْتْ گان مَعْىَ الجماع لا صُورتهُ قد 
وني الصّحِيحَينِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الاه وَالمَلَامُ -: كان يُقَبّلُ وَيْبَاشْرٌ وَهُو صَائه» «وَعَنْ م سَلَمَةَ کي الله تَعَالَ عَنْهُ - أَنَّهُ 
- عَلَيْهِ الصّلَاةُ الام - گان يُقَبَلُهَا. وهو صَائِمْ» مُتَقَقْ عَلَيْه وَالْمَنُ في جميع مَا ذگزتا كَالتَفيلٍ 
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وَالْمُبَاشَرَةُ الْمَاحِشَةُ مذْل التَفْبيل في ظَاهِر الرَوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدِ نه گر الْمْبَاشَرَةَ القاحشَة لاَق قَلَّمَا لو عَنْ الْفمْئة. 


(ولَوْ دحل حَلَقَهُ ذب وهو ذز لِصوْمهِ 1 يَُطِرْ) وي القاس يَفْسْدُ صَوْمُهُ لوْصُولٍ الْمُفْطِرٍ إلى جوف إن گان لا يَتَعَذَّى به 
كالراب وَالخَصَاةٍ. وَجْهُ الاسْتخسَان أله لا يُسْتَطَاعٌ الاخترازٌ عَنْهُ فَأشْبَهَ اعبار وَالدّخَانَ وَاخْتَلَهُوا في الْمَطَرِ وَالَلْج وَالْأَصَحُ أنه 
فد لإفكانٍ اناج عن ذا آوۂ حم أو سف (ول أكل حم بي أستايه إن كاذ قبل ٤‏ طز اكات كيرا يفطر) ول 
قر يُفطِر في الجن لن الهم 

[فتح القدير] 

قَولهُ ميل الَفييلِ) وروی أَبُو دَاوْد بإِسْنَادٍ جَيَدٍ عَنْ أي هْرَيْرَةَ أنه - عَلَيْهِ الصّلاةٌ الام - سَأَلَهُ يَجْلّ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ للصّائم 
فَرَخص لَه وََتاهُ آخَرُ فَنَهَاُ. فَإِذَا الي رخص لَه َي وَالَذِي هاه ضَابٌ» وَهَذَا يُفِيدُ التَفْصِيل الَّذِي اغتبزاة (وَالْمُبَاشَرَة 
كَالتَفْييلٍ في طَاهِر الرَواية خلافا لِمُحَمّدِ في المبَاسَرَةٍالْقَاحِشَةِ) وهي جرذهما ارقي طني وَهَذَا حص من مُطلي اْمُبَاسَرَة 
وَهُوَ الْممَادُ في الحديث» فَجغل الحديث دلأا عَلَى محمد بحل نَظَرِ, إذ لا عْمُوم للْفِغلٍ الْمفِتِ في أَفْسَامه بل ولا في الزّمَانٍ 
وَفَهْمُهُ فيه مِنْ إِذْخَالٍ الراوي لَفْظَ گان عَلَى الْمُصَارع. 

وَقَوْلُ حَمَدٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ (فَوْلْهُ: َم قَلَّمَا تلو عَنْ الْفثْبَِ) فُلْمَا: الْكَلَامُ فما إا گان ال يَأْمَنُ. فَإنْ حاف 
فلا بالْكرَامَةِ وَالْدَوْجَهُ الْكرَاهَةُ لا إا گائث سا غالا رل سب فأقَلُ الأمُور لُرُومُ الكراهة من عير ملاحظة تق الحَوفٍ 
بالفغلٍ. ما هُوَ فَوَاعِدُ الشّزْع 


(قَوْلهُ فََشْبَهَ لار وَالدّحَانَ) إذا دحلا في الت فَنُّ لا يُسْمَطَاعْ الاخترازٌ عن دُخْويِما لِدُخُوهِمَا من الْأنْفٍ إذا طق الهم وَصّارَ 
وتطبرة في ازا إذا دحل وغه أؤ عرف حَلقه وهو ليل حقطرة أو فطرئينٍ لا يفطل ون كان أحكر بث ك موحت في الخ 
فَسَدَ وَفِيه طز لِأَنَ الْمَطْرَةَ جد مُلُوحَتَهَاء فَالْأَوْلَ عِنْدِي الاغْتبارُ بوِجْدَانِ الْمُلُوحَة لِصّحيح اليس لِأَنّهُ لا صَرُورَة في كر مِنْ 
ذَلِكَ الْقَدْنِ وَمَا في فَتَاوَى قَاضِي حَان: لَوْ دَحَلَ دَمْعْهُ أو عَرَق جَبينه أو َم رُعَافهٍ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ يُوَافِقْ ما ذكَرْتُهُ فَإنَهُ عَلّقَ 
بۇصوله إلى الق وَتُجَوَدُ وُجْدَانِ الْمُلُوحَةٍ دَلِيل ذَلِكَ (قَوْلَهُ: إا أَوَاُ حَيْمَةٌ أو سَقْفْ) يَفْمَضِي أنه لَوْ 1 يَفْدِرْ عَلَى ذَلِكَ كاد سَائرا 
مُسَافِرا ت سند َالَو تغليل الإمكان تيمر طق الم وقنجه أخيائا مع الاختزاز عن الدُخُولء وؤ حل فَمَهُ الْمَطر قا 
رمه الكفارف ولو خَرَجَ دَمٌ مِنْ أَسْنَانِهِ فَدَخَلَ حَلْقُ إن سَاوَى الرّبقَ فَسَدَ وَإِلَا لاء وَلَوْ اسْتَشَمَ الْمُخَاطَ من أثفه حَىٌّ أَدْخَلَهُ إلى 
َمِهِ وَاْتلَعَهُ عَمْدَا لا يُفْطِرُ وَلَوْ حَرَجَ ريه من فيه فَأَدْخَلّهُ وَابَْلَعَهُ إن گان يَنْمَطِعْ من فيه بل منص چا في فيه خبط 


6 ۹ رر 
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له حَكُمْ الطَاجرٍ حَقٌ لا فة صَوْمُه بالْمَضْمَصَة. ولا أن القلييل تبغ لِأَستاه َل ريقه لاف الكو لِأنَهُ لا يى فيما ب 
الَْسْنَادِء وَالْفَاصِلِ مِقدَارْ الحمَصة وما دوعا قلي (وَنْ أخْرَجَة وَأحَدَه بده م أله ينغي أن يَفْسْدَ صَوْمُةُ) لِمَا روي عن محَمَد: 
د الام إا تلع سمه ب اانه لا يَفْسْدُ صم وَل أكلَها ياء يَفْسْدُ صَوْمُهُ وَلَوْ مَصَعَهَا لا يَفسْدُ لأا تَعَلَاشَى وني 
مفڌار الْحمّصّة عَلَيْه الْمَضَاءْ دون الگفارة عند أي يُوسْفَ وَعِنْدَ فر عَلَيِْ الْكَفَارَةُ أَْضًا لاله طَعَامٌ مير وَلِأَبي يُوسْففَ: أَنَّهُ يَعَافَهُ 


الطبغ. 


رقن عه ايء | يفز) 


[فتح القدير] 

يُفْطِن وَإِنْ گا الْمَطَعَ فَأَحَدَهُ وَأَعَادَهُ أَفْطَرَ ولا كَفَارَةَ عَلَيْهِ كُمَا لو ابْتَلَعَ ربق عَبره. 

وؤ اْتَمَعَ في فيه ثم ابْتلّعَه يكْرَهُ ولا يُفْطِرُ وَلَوْ اخلط بالرّيقٍ لَوْنُ صَبْغ إبْريْسَم يَعْمَلْهُ لِلْحَبْطِ مِنْ فيه فَاْتلَعَ هذا الرَيقَ ذَاكرا 

لِصَوْمهِ أَفطر (قَْلَة: لَه حُكُم طَجِرٌ) فَالإذْخَالُ من كَالإذخَالٍ من حارج وَل سد العام بِطِ فَأرْسلَهُ في حَلْقهِ وطَرَفُْ بده لا 

قد صَوْمُهُ إلا إِذَا الْمَصّل مِنْهُ سَيْءْ (قَوْلهُ: وَلَنَا أن الْقَِلَ تاب لِأَسْتَانِهِ مَل ريقه) گما لا يَفْسْدُ بالرّيق وإ اغتبا ابا لاله 

لا يْكِنْ الامتتاع عَنْ بَقَاءٍ انر ما مِنْ الْمَاكلٍ حَوَاق الأَسَْانِ وَإِنْ قَلَ ثم ري مَعَ الزيق التَابع من لَه إلى الق ا 

الإفطَار بيه فَيعَلَىُ بالْكدِرٍ وَهُوَ ما يُفْسِدُ الصّلَاة أنه أغثرَ كبيرا في فَصْلٍ الصّلاةٍ ومن الْمَسَايخْ مَنْ جَعَلَ القَاصل گؤدَ نَ ذَلِكَ 

م 7 في اتتلاعه إلى الاسْتعَانَةٍ بِالرّيق أو لا. الأول قَلِيلٌ» وَالئَاني كير وَهُوَ حَسَنٌ لان الْمَانعَ من غ الحكم ِالإِفْطَارٍ بَعْدَ قق 
طول رامحو E‏ لِك بها ري بنَفسِه مع الزبتي إلى الحؤف لا فيما يتمذ في إذخاله لاله عير معطو فيه 

(قَوْلَهُ ثُ كله يَنبَغي أَنْ يُفْسِدَ) الْمُتَبَادَرُ من لَفْطَة اكه الْمَضْعُ والابتلاع اؤ الْأعَمُ مِنْ ذَلِكَ. 

ومن جرد الابلاع فَيفِيدُ حيتئذٍ خلافَ مَا في د شَرْح الكَنْرِ أنه إذَا مَضَعَ ما أَدْحَلَهُ وَهْوَ دون الْمَصّةٍ لا يُفَطَرهُ لكِنّ تَشْييهَهُ با 

وي عَنْ مُحَمَدِ - ره الله - من عَدَم الْقَسَادِ في اتلاع اعسِمَّة ی أَسْنَانِه وَالْمَسَادُ إِذَا اها من حارج وَعَدَمُهُ إِذَا مَضَعََا 

يُوجب أن اراد بالأخل الاتتلاغ فقط وإلا 1 يصح لِعطَاءِ الط وفي الكافي في السَمْسِمَةٍ قَالَ: إن مَصَعَهَا لا فد إلا أن 

جد طَعْمَهُ في حَلْقِهِ. وَهَذَا حَسَنٌ جدًا لين الأصل في كل قليل مَضَعَُ وَإِذَا اَل اليَمْسِمَةَ حى فَسَدَ هَل تحب الْكَفَارَه 

قیل: لا وَالْمُخْمَارُ ووا لأَكَا من جنس ما يَتَعَذّى به. 

وَهُوَ رواية عن حمُدٍ. (قَولَهُ وَلأي يُوسْففَ أنه يعَافُُ الطبْع) فَصَارَ نَظِيرَ الراب وَرُقَرُ يَفُول: بل نَظِيرُ اللّخم الْمدْنِ وفيه نب 

الْكَقَارَةُ وَالتَحْقِيقٌ أن 
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لقؤله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ قَاءَ فلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدَا فَعََيْهِ الْقَضَاءُ» وَيَسْكوي فيه مء الْقَمِ فَمَا دوه 
فلو عَادَ وَكَانَ ملءَ الم فَسَدَ عند أي يُوسُْفَ - رَحمَهُ الله - لِأَنَهُ حار حف الَْقَضَ به الطَّهَارَةُ وَقَدْ دحل 


[فتح القدير] 
الْمُفْيّ في الَقَائع لا بد لَه من ضَرْب اجْتِهَادٍ وَمَعْرفَةٍ بِأَخْوَالٍ | الاس وَقَدُ عَرَفَ ن ١‏ الْكَقَارَة تَفْمَقِر تَفَْقِرُ إل كمَالٍ خاي ينظ في 


صاحب الوَاقعَة قعَة إن كَانَ 2 يَعَافُ طَبْعْهُ ذَلِكَ ا 


خد قول أي وشف, وذ كان ين لا أكر رَ لِذَلِكَ عِنْدَهُ أَحَدَّ بول رُقَرَ - رَحمَهُ الله 


a‏ حَبّةَ عب لَيْسَ مَعَهَا تَفْرُوفُهَا فَعَلَيْه الْكقَارَه وَإنْ گان مَعَهَا اخَْلَفُوا فيه وَإِنْ مَضَعَهَا وَهُوَ مَعَهَا فَعَلَيْه الْكفَارَة. 


(قَولَهُلِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الملا السلا -) ارج أَصْحَابُْ الس الْأَْبَعَة وَاللَفط لزي عَنْهُ - عَلَيِْ الاه وَالسَّلَامُ - «هَن 
ذَرَعَهُ القَىْءُ وَهْوَ صانم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدَا فَلْيَفْضِ)» . 

لاتحي e‏ 
لى اله عله ولم - إلا من حِيثِ عبستى بن بوئسن. وقال الْبتَارِيئ: لا ره خوط ياء غني للغرابة ولا يفخ في ذلك 


LI 


بَعْدَ تصديقه + لوي فإنهُ هُوَ الشَّاذُ الْمَقْبُولُ وقد صَكحَة الحاكم وك عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَابْنُ حبّانَ وَرَوَاه الدّارَقُطويُ. 
وقَالَ: انه كُلّهُمْ ناٿ م قَد تابَعَ عيسى بْنَ يُونْسَ عَنْ هشام بْنِ حَسّانِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ رَوَاهُ اب مَاجَهُ. 

وَرَوَاُ الاك وَسَگت عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مالك في الْمُوَطَ مَوْفُوها عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَرََاُ النّسَائِيَ من حَدِيثِ الأوزاعيّ مَؤْقُوًا عَلَى أي 
هُرََْة وَفَعَهُ عَبْدُ الرَرَاقٍ عَلَى آي ية وَعَلِيَ َيْضًا. 


و 


e e‏ يا رسوا نول الله إن 
هَذَا يَوْمٌ كنت تَصُومُ قَالَ: : أجل ولتي قِنْث» تَحْمُولُ عَلَى ا قَبْلَ الشزوع أو عُرُوضٍ الصّحْفٍِء ا هَمْع بَيْنَ آئار الفطر يا 


حل ون آثار رای في القَيْءِ يَتَحَقَْ رُجُوعٌ شَيءِ ا نرج ون قل لاا فط فبا إا ذرعة إن تحن ذيك أَنِضًا كن 


لا صْنْعَ لَه فيه ولا لغيه من الْعِبَادِ فَكَانَ كَالبَسْيَانِ لا الإكْرَاهِ وَالْطَأ (قَوْلهُ فَلَوْ عَادَ) أَيْ الْقَيْءْ الي ذَرَعَهُ. 


0 - 


3 


وَحملثة 7 إِمّا إن ذَرَعَهُ الْقَيْءْ أ اسْبَقَاءَ وك مِنْهُمَا إِما مِلْءٌ للم َو دُونَهُ. وَالْكُكُ إِمّا اَن خَرَجَ أو عاد أو أَعَادَمُ فَإنْ ذَرَعَهُ 
وَخَرَجَ لا يُفطِر قَنَ أو كَثْرَ لإطْلاق مَا رَوَيْنَا وَإِنْ عاد ِنَفْسِهِ 4 وَهْوَ ذَاكِرٌ للصُوم إن کان ملءَ لمم فَسَدَ صَوْمَهُ عند ای يُوسُْفَ لاه 
خَارِجٌ شرْعًا حى انْتَقَضَتْ به 4 الصَّمَارَة وقد دحل وَعِنْدَ محمد لٍِ يَفْسُذُ وَهُوَ الصّحِيحٌ لاله ا تُوجَد صورة هُ الإفْطار وَهُوَ الابتلاع 
وَل مَعْنَاهُ إِذْ لا يَتَعَذَّى به. 


e 


فَأَصْل أي يُوسّفَ في الْعَوْدِ العا اعبار روج وَهُوَ يملءٍ الم وَأَصْلْ مُحَمّدِ فيه الإِعَادَةُ قَلَ أو كَثْرَ وَإِنْ أَعَادَ فَسَدَ لاتاق 
عند أبي يُوسُْفَ لِلدّخُولٍ بَعْدَ تحَقّق فق اروج شَرْعَا وَعِنْدَ مد د للصنع ون گان أَقَلَ من مِلْءِ لمم فَعَادَ 1 يَفْسُدْ بالاتقاق وَإنْ 
أَعَادَهُ ry‏ عند أبي يوسْفَ - رهه الله - . وَهُْوَ الْمُخْتَانُ لِعَدَّمِ روج شَرْعَا وَيَفسد عند محمد د لؤْجُودِ الصنْع, وَإِنْ اسْتَقَاءَ 


3 
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لال ب بَعْدَ 7 فَتَتَحَقَقْ صُورَةٌ الفطر. ون گان اة 5 من ملءٍ 5 فَعَادَ 0 يَفْسُدْ صوْمُ زه لأ عير حارج ولا صلع لَه في 
الإْخَالٍ وَإِنْ أَعَادَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أبي يُوسْف لِعَدَّمِ روج وَعِنْدَ محَمَدِ - ره الله - يَفْسُدُ صَوْمُهُ جود انش منة في 
الإدْخَالٍ (قَإِنْ اسْتَفَاءَ عَمْدَا مِلْءَ فيه فَعَلَيْهِ الْمَضَاءُ) لِمَا رَوَيْمَاوَالْقيّاسُ مروك به ولا كَمَارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَم الصُورَة وَإِنْ گان أَقَلَّ مِنْ 
ملءِ ا ل الْحَدِيثِء وَعِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - لا يَفْسْدُ لِعَدَم اروج كما ثم 


إن عاد ا يَفْسْدْ عِنْدَهُ لِعَدَمِ م سبي الخُوُوجء وَِنْ أعَادَ دَهُ فَعَنْهُ: أَنَهُ لا يَفْسْدُ لما درت 

[فتح القدير] 

وَخَرَجَ إِنْ گان ملءَ الْقَم قَسَدَ صَوْمُهُ بالإجماع ِمَا رَوَيْنَا ولا يَتََنّى فيه تَفريع الْعَوْدِ وَالإِعَادَهُ لان أَفْطَرَ بمُجَرّدِ القَيْءِ قَبْلَهُمَا وَإِنْ 
گان أَقَلَ م مِلْءٍ فيه أَفْطَرٌ عِنْدَ مُحَمَدٍ لإطلاقٍ ما رَوَيْنَاهُ ولا ياتى فيه التَفْرِيعْ أَنْضًا ما عِنْدَهُ ولا بُفْطِرُ عند أى يُوسُفَ وَهُوَ 
الْمُخْمَارُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. 

لَكِنّ ظَاهر الرَوَاي eee TT‏ عدم اروج 0 
َعَادَهُ فَعَنْهُ روَايَتَانِ: في ية لا يفْطِرُ ِعَدَم اخروج. وي روا اب يفْطِرُ لِكثْرَةٍ الصنْع » وَرُفَرْ مَعَ محمد في أن قَلِيلَهُ يُفَسِدُ الصّوْمَ جَرْيَا 


7 
5 عو 


على تلان قاس الور 3 بقليله (قَوْلَهُ: وَعِنْدَ ُحَمّدٍ لا يَفْسْدُ) ذَكَرْنا أَنَهُ الصّحِيحٌ (ة 0 فيد ب لال ا فى بد له 
اال ا اب وميا ار به التَعَذّيء لاف الخَصمٍ ووه لَكِنَهُ 1 يه َد فيه ذَلِكَ لِعَدَم الل وَنُفُورٍ 


ا َقَدمَ أنه المُصّحَحُ (فَوْلْهُ قن اسَْقَاءَ عَمْدَا) فيد به ليرج ما ذا اسْتَقَى تايا لِصَوْمِه 
فن ۾ لا يفشك يَفْسُلُ به كعَيرِهِ م من الْمُفطرات (فَوْلْهُ: عند آي يُوسُف لا يَفسْدُ) صَحْحَة في سَرْح الگنز. وَعلِمْت أنه جلاف ظاهر 


الْوّوَايَة: أَعْني من حَيْثْ ل الإطلاق فيهاء وَهَذَا كله إِذَا كَانَ الْقَيْءْ طَعَامًا ا مَاءَ أَوْ مره قن كَانَ بلعم غير مُفْسِدٍ لِلصّوْمِ عِنَْدَ أبي 


3 


8م 


م 


حديقة نحا جلاقا لأبي يُوسُفَ إذا مَأ الهم َه عَلَى قؤله إل ناض . وَيَظْهَرُ أن فَوْلَهُ هُتا أَحْسَنْ مِنْ فَوْهِمَا جلاف نَفْضٍ 
الطَهارَةء وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإفْطَارَ إا نيط با يَذحل أو ايء عَمْدَا إا نَظرًا إلى ئه يَسْتَلَزِمُ عَادَةَ دُخُولَ شَيْءٍ أ لا باغتاره بَلْ 
ابْتدَاءٍ شرع تفطِيره بِشَيْءٍ آخَرَ من غَيْرٍ أن يُلْحَظ فيه قق گؤنه خَارِجًا نجْسَا أو طاهراء فا فَرْقَ بَيْنَ الْبَلْعَمِ وَغَِْهِ جيذ بخلافٍ 
فض الطَهارَق وَل اسْتفَاءَ مرَارا في تيس مء فد أرقا الْقََاءُ إن گان في جال أو عَذْوَةٍ ‏ نطف النَهَارِ ثم عَشِيةِ لا رمف 


هه 
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يَفْسْلُ امه عملءٍ الْمَم لِكَثْرَةٍ الصنع. 


0 
03 


قَالَ: (وَمَنْ ابْتَلَعَ الحصَاةً أو اليد أَفْطَرَ) لِوْجُودٍ صُورَةٍ الْفِطر (وَلَا كَفَارَة عَلَي) لِعَدَم الْمَغْىَ. 


(فق3 جات ف ا 5 كيل عَامِدًا فَعَلَيْه الْقَضًا ءُ) اسْتَذْرَاكًا لِلْمَصْلَحَة الْقَائََة ة (وَالْكَقَارَةُ) لتَكَامُلٍ النايَة 


3 
C>» 
و‎ ١ 
ع‎ 
ّ 
2 


ال حَلن 
[فتح القدير] 
قل من خِرَانَةٍ الَْكمَلٍ. 


(قَوْلَهُ: عَم الْمَغْى) أَيْ مَعْىَ الْفِطْرٍ وَهُوَ إِيصالُ ما فيه تفع الْبَدَنِ إلى ا ۇف سَوَاءْ كان ما يُتعَذّى به أو يُكَدَاوَى به فَمَصْرَتْ 
الاي فانکقت الْكَفَارَُ وکل ما لا يُتَعَذَّى به ولا يَُدَاوَى په عَادَةَ گا جر الراب كَذَلِكَ لا جب فيه الْكَقَارَة. ولا نب في 
الدَّقِيقٍ والأزز والْعَجينِ لا عند مُحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله -. ولا في الْملْح إلا إذَا اتاد أكْلَهُ وَحْدَهُ. وقیل: تب في قَلِيلِهِ ذُونَ ثري 
ولا في النّوَاةِ وَالقُطْنِ وَالْكَاغِدٍ وَالسَفَرْجَلٍ إذا 1 يرك ولا هُو مَطبُوخ. ولا في اناع الجر الرَطْبَ وَتجَبْ لَوْ مَصَعَهَا وَبَلَعَ 
َة وَمَصَعَهَا على هَدَاء وكدًا ياين اللوز وَالْبنْدقِ وَالْفُسُْق. وَقِيلَ: هذا إن وَصَلَ الْقِشْر أَوَلَا إلى حلب ما إذا صل اللْبُ 
ألا كر وني اناا ع اللَوَْةِ الرَطبَة الْكفَارَة لاما كل كما هي بخلاف الْورَةٍ قَيذًا افترقاء اناغ التُمَاحَةٍ كاللَورة وَاليُمَانَة 
وة كاجوزة. وفي انبلاع الْبطَيحةٍ الصغبرة وَالحوحةٍ الصّغِيرة وَاللَجة. رى هِسَامٌ عن نحمَدٍ ؤجوب الكقَارق ونب بأل 
الحم التيءِ» وَإِنْ گان 8 إل إن دود فلا تجب. وَاخْتْلِففَ في الشّخم وَاخْمَارَ ابو الث الْوْجُوب, فَإِنْ گان قَدِيدًا وَجَبَتْ 
بلا خلاف, وجب بأكل النْطَة وقضمها لا إذ مصّع قَمْحة للاي وجب بالطَنٍ الأزمنج وبِعيِ على مَنْ يَغَْاُ أله كَالْمُسَمَى 
بالطَفْلٍ لا عَلَى مَنْ 1 يَعتَدْهُ ولا بأل الدّم إلا عَلَى رواب وَلَوْ مضع لْقْمَةَ سيا فَتَدَكْرَ فَانِتَلعَهَا قيل جب وَقِيلَ لاء وقيل» إن 
ابتَلَعَهَا قَبْلَ أن يرجه إلا إن أَخْرَجَهَا م ابُعَلعَهَاء وَقِيلَ بالْعَكْس. وَصَحْحَدُ أَبُو اللَّثِ لِأَنًا بَعْدَ إخراجها عاف وَقَبْلَهُ كلذ 
وَقِيلَ إِنْكَانَثْ سُختَة بَعْدُ فَعَلَيْهِ لا إِنْ ترگها بَعْدَ الإخراج حم بَرَدَتْ لِأَهَا جِيدئِذٍ عاف لا قله قا صل أَنَّ الْمَنَظُورَ اليه عِنْدَ 
الكل في السُقُوطٍ الْعِيَافَةُ غَيْرْ أن كاد وَقَعَ عِنْدَهُ اَن الاسْتكراة إا يَقْبْتْ عند كَذَا لا گذا. 


(قَولهُ عليه الْقَصَاء اسذرَاكًا لِلْمصْلَحَةٍ الْقَائَةِ وَالْكفَرَة) فََوْ كثَرَ بالصّؤم فصا أحدًا وتي يما عن الَْضَاءِ وَالْكَفَاَةِ من غير 
5 عل َْالْقَضَاء وَالْكفَارة 37 صخ بالرجيح عَلَى ما عرف فيمًا إِذَا نَوَى الْقَضَاءَ وَكَقَارَة الظَهَارٍ أنه يَقَعْ عن الْقَضَاءٍ 
على فول آي بوس وبي حبيفة. اما يران في مفله ورا في هذه الْقَصَاء بأ حن الله تقال لاف كمَازةٍ اهار فيه 
ليو الأول عَنْ الْقَضَاءِ وَمَا بَعْدَهُ عَنْ الْكَفارة. أنه 1 يَبْقَ عَلَيْهِ قَضَاءْ فَيَلْعُوا جم الْقَضَاءِ مَعْ الْكَفَارَة وَلَوْ گان الْوَاقِعْ ني لِك 
في اليم الأول فَمَطْ فَهَكَدَّمَاء أؤ في 
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اعارا بالاعتِسَالِء وَهَذَا أن قَضَاءَ الشَهْوَةٍ يََحَقَق ذوتة وَإِعَا ذلك شِبَعْ» وَعَنْ أبي حَنِيقَة - رجه الله -: أنه لا تجب 


[فتح القدير] 

الأخيرٍ قط َع الخ لِلْمَضَاءٍ لِلَفْو جنع الكمَّارَةِ إذ 1 يبق عليه كفارة وَل وَقَعَ ذَلِكَ في أَنْتاءِ الْمُدَة تعن الْيومُ الذي نَوَى 
كَدَلِكَ لِلْقَضَاءٍ وَبَطَلَ ما قَبْلَهُ وَإِنْ اد تِسْعَةَ وَحَمْسِينَ يَوْمًا لاتقطاع التَتَابُع في الْكَفَارَةِ فَيَجِبْ عَلَيْهِ الاسشيتاف. وَلَوْ جَامَعَ 
مرارا في ايام من رمان واج و٤‏ ُكَفَرْ گان عليه كفَارَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ جَامَعَ فَكَفّرَ نح جَامَع عليه رة أخرى في اهر الرَوَاَة. 
وروی ذُفَرُ عَنْ اي حنيفة: إا عَلَيْهِ گفارة وَاحِدَةٌ وَلَوْ جَامَعَ في رَمَضَائَينٍ فَعَلَيِْكَقَارََانِ وَإِنْ 1 يُكُفَرْ لول في ظَاهِرٍ الرَوَاية 
وَعَنْ محمد گفارة وَاجِدَةٌ وَكذًا رَوَاهُ الطّحَاوِيُ عن ابي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -, وَعِنْدَ الشَافِعِيَ تَتَكَرّرُ في الكل لتگزر السبّبء وَل 
إطلاق جوابه - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالِسَلَامُ - لِأَذَعْرَايَ بإِعْمَاقٍ رَقَبَتَ وَإِنْ گان قَوْلَهُ " وَفَعْت عَلَى امْرأنٍ " َمل الْوَحْدَةَ وَالْكَثرَةَ و1 
يَسْتَفْسِرْهُ فَدَلَ أن اكم لا يلف ولان مَعْيَ الجر مُعْمَبرْ في هذه الكفارة بدَلِيلٍ اخْتِصّاصِهًا بالْعَمْدٍ وَعَدَّم الشّبْهَةِ لاف 
سار الكَفَارَاتِء وَالرَجْرُ يَْصْل بِكَقَارَةِ وَاحِدَةٍ يخلافٍ ما إذَا جَامَعَ قفر م جَامَعَ للعِلْم بد الجر 1 يخضل بِلأَوّلِ وَلَو أَفطَرَ في 
دم wf‏ 2 كد û‏ جد wf‏ ا ع wf‏ 4 وم .؟ مكرك افع 1 6ه اورسك يه a‏ م عكر لكك اھ مه 7 
ؤم فَاعتقَ م أفطَرٌ في آخَرَ فَأَعْتَقَ م في آحَرَ فَأَعْتَقَ ثم أشتحقت الرَقَبَة الأولى آؤ اتانيه لا سَيْءَ عَلَيْهِ أن المُتَاَخَرَ زيه وَلَوْ 
أُسْتْحِقَّتْ الرَقَبَُ الثَالئهُ فَعلَيْهِ عاق وَاحدَة لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لا يري عَمَا تأَخَّرَ. 

وَلَوْ أُسْيْحِقَتْ الاي أنْضًا فَعَلَيْه وَاجِدَةٌ لان وَالنَالِثْء وَلَوْ أُسْتْحِقَّتْ الأول أَيْضًا فَكَدَلِكَء وَهَذَا لن الْإْمَاقَ بالاشتخقاق 
بلق بالْعَدَم وَجُعِل كأنهُ 1 يكن وقد أَفْطَرَ في ثلاثة اَم وَل فر بِسَيْءٍ فَعَلَيْهِ كفارَة وَاحِدَةٌ وَلَوْ أُسْئُحِقَّتْ الأول وَالقَلَةُ ذُونَ 
اللَانية أَعْتَقَ وَاجِدَةَ للالقة لأ انيه كفت عَنْ الأول وَالْأَصْلْ أ اللاي ري عَم فَبْلَهُ لا عَمَا بَعْدَهُ وَلَوْ أَفْطَّرَ وَهُوَ مُقِيمٌ بَعْدَ 
اله وجٿ عَلَيْهِ الكفَارَةٌ م في يَْمهِ سَافَرَ ل تَسْقْط عَنْهُ وَلَوْ مَرِضَ فيه سَفَطَتْ لان الْمَرَضَ مَعْىٌ يُوجب تَعَيرٌ الطيعَة إل 
اقساد وَيَخْدْتْ أو في الْبَاطِن م يَطْهَرُ أتَرْهُ فَلَمّا مَرضَ في ذَلِكَ الْيَوْمِ ظَهَرَ أَنّهُ گان الْمُرَخَصُ مَوْجُودًا وَقْتَ الفطر فَمَنَعَ الْعِقَادَهُ 
مُوجِبًا للگفارة. 

أؤ نَقُولُ: وَجُودُ أله شْبْهٌَ وَهَذِهِ الْكَقَارَهُ لا جب معَهاء أَمَا السَفَرُ فبنَفْس اروج الْمَخْصُوص فيصر عَلَى الال فَلَمْ يَظْهَرْ 
الْمَانِعْ حَالَ الْفطرء وَلَوْ أَفْطَرَتْ م حَاضّت اؤ تَفِسَت لا كَقَارَةَ لن ايض دَمُ تمع في الحم شَيْنَا فَشَمْنَا حى يَتَهَاً لوز 
فَلَمًا بر من يَوْمِهِ طهر يوه ويب الْفِطر أو ميو أله فَيُوَتتُ الشْبْهَة وَلَوْ سَافَرَ في ذَلِكَ الْيَومِ مُكْرَهًا لا سقط الْكَقَاره 
عند أي يُوسْفَء وهو الصّحِيح خلاقًا لِرُفْن وَلَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ فَمَرض مَرَضًا مُرَخًَا اخْتَلَفَ الْمَشَايحُ وَالْمُخْعَارُ لا سقط لان 
الْمَرَضَ من الخرْحء ونه ؤجة مَفْصُورًا على الخَالٍ قلا يور في الْمَاضِي (فَوْلَه: وَإغا ذلك شِبَغ) أَقادَ تكامُل الاي قبْلَهُ ِمُجَرَدِ 
الإيلاج حَصَل فَضَاءْ شَهْوَةٍ الج عَلَى الكَمَالٍ وَالْإِنْرَالٍ شِبَعْ أكمل ولا 
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اة يماع في الْمَوْضِع الْمَكْرُوِ اغيارا بالحدٍ ِنْدهُ. والأصخ أا جب لِأَنّ الَاَةَ مَكامِلةٌ لِقَصَاءِ الشَهوَةٍ (وَلَوْ جامع ميه 
أ ميم فلا رة نَل أو 1 يُنزِلُ) خِلاهًا لِلشَافِعِيَ - رجه اله -؛ لِأَنَّ الَايَة تاملا بقَضَاءٍ الشّهوَةٍ في مَل مُشْتَهّى 1 
جذ م عِنْدَنَا كما جب الْكَفَارَةُ بالوقاع عَلَى لجل تہب عَلَى الْمَرْآةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ - رَحمَهُ الله - في قَوْلٍِ: لا تب عَلَيْهَا 
أ فة بالجماع وهو فغلة وا هي عل الغ وني قؤل: تيب ويتحكل الل نها اغتباا ياء الإغتال. ولا قل - 
صَلّى اله عليه وَسلَمَ - «مَن أَفْطَرَ في معان فَعَلَِْ ما على الْمُظَاهِرِ» وَكلمَةُ من تنظ الور والإناث. وَلِأَنَّ السب جتايَة 


[فتح القدير] 

ys‏ ا أنه لما ا يشرط الْإنرَالَ في ووب الْخَدّ وَهْوَ عُفُوبة َخْصَةٌ تَنْدَرِئُ 
ِالشبْهَات فَلَأَنْ لا يشرط في وُجُوب الكفارة وَفيِهًا مَعْىَ الْعبَادَةٍ التي حاط في ِلباق ؤل فَعَدَمُ الاشتراط عَلَى هَذَا ابث 
بدَلَالَةٍ نص الخد (فَوْلْهُ: تب على الما ) لَوْ قَالَ: عَلَى الْمَفْعُولٍ به گان أَفْيَدَ إِذ يَدْخُلْ الْمُلَاطُ به طَائْعَا وَفِ اڵگافي: إن وطئ 
في الدب فَعَنْ أبي حَبِيقَةَ - ره الله -: لا كَقَارَةَ عَلَيْهمَا لِأَنَُ لا يعَلُ هذا الْفغْلَ كاملا حى 1 جب الخد ولا شْبْهَة في جاب 
الْمَفْعُولٍ به إذ ليس فيه قَضَاءُ الشَهْوَة. 
وَعَنْهُ اَن عَلَيْه ا وَهُوَ فَوْهُمَا وَهْوَ الْأَصَحُ لِأنَّ النَايَةَ ممَكَامِلَةُ وَإِعَا اذَعَى أَبُو حَبِيقَةَ النُقْصَانَ في مَعْقَ الا من حَيْتْ إِلَه 
ا يه الْفِراضَ و ولا عة في يجاب الكفارة به. 


(قَوْلَهُ وف قول يََحَمّل) يعني إذا كَفَرَ بالْمَالِ (فَوْلَُ: وَلَنَا قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «مَن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ما عَلَى 
شاوی ) ۲ له أَعلَمُ به وَهُوَ عير عحَفُوطٍ. 
وَمَا في الصّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - أَمَرَ مر وجل َفْطَرَ في رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَة 
أذ علوم هون ميعن أؤ لمم ست مستكيا» علق الك ةَ بالإفْطَارٍ. فَإِنْ قيل: لا يفي الْمَطْلُوب لاه حكايَةُ َف حال لا 
عُْمُومَ ها 
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وَقَالَ الشَافعِيْ - رجه الله -: لا كقَارة عليه لا شرعث في الوقاع بخلاف القاس لازتقاع الدب بالؤبة قلا يقاس عليه َيه 
َلَنا أن الكقَارَةَ تَعَلّفَتْ اة الإفْطَارٍ في رَمَصَانَ عَلَى وجه الْكَمَالٍ وَقَدْ تَقَمَتْ 


[فتح القدير] 


كَوْنُ ذَلِكَ الْمُفْطرٍ. بأَمرِ حاص لا بلْأَعَمَّ فلا دَلِيلَ فيه أنه بالجماع أو بَِيْهِ فلا ممَمْسَكَ به لِأَحَدِ بل قَامَ الدَلِيل عَلَى أنه أرِيدَ 
es e‏ هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ -. 


هر > 
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سدس 0 أو تمع ما يفية أذ إا علد بغار أله طن لا اغييار صوص الإفطار تبيغ 
الكَمَسُّكُء وَهَذَا كُمَا قَالُوا ق أصُولِْ في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا تَقَلَ الرَاوِي بِلَفْظٍِ ظَاهِرْهُ الْعُمُومُ َم اخْتَارُوا اغتباره وَمَثَلُوهُ بقل الرَاوِي 
فضي بالشفعَة ة لجار لما ذَكَرْنَا من الْمَعْىَ فَهَذَا مثْلّهُ بلا نَقَاوْتِ لِمَنْ امل ولان اد يجب عَلَيْهَا إِذَا طَاوَعَنْهُ فَالْكَفَارَةُ اول 
عَلَى نَطِيرِ ما ذَكَرْنَاهُ آنها فَتَكُونُ ابه بدَلالّة نَصنّ حَدّهًا. 


(قَوْلَهُ: ولا أَنَّ الْكفَارةَ تَعَلَمَت بجتايّة الْإفْطَارِ) مَأَحُودْ ذَلِكَ من الحَدِيث الّذِي ذگرَه «مَن أَفْطَرَ رَمَضَانَ» اديت وما ذَكَْئا مِنْ 
قول أي هُرَيْرةَ - رضي الله عَنْهُ - وَرَوَى الدَارَفْطَيُ عن أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - «أنَّ رجلا اگل في رَمَضَانَ فَأَمَرَُ النّمْ - 
صلی اله عله وسَلَمَ - أَنْ يُغيق» اديت وَأعَلَهُ بي مَعْسَرِء وَأَخْرَّج الدَارفْطنْ أَنصًا في كاب العلل في حَدِيثٍ الَّذِي وَقَعَ عَلَى 
مره عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ اد رَجْلّا اتی البَّيّ - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَفْطَرتَ في رَمَضَانَ ممَعَمَدًا» 

ا يٿ وڌا مُْسَلُ سَعِيدٍ وهو مَفْبُول عِندَ كبر من لا يفل لِلْمْرْسَلِ وعِنْدَنا هو حجّةٌ مُطلقًا. 

وَأَنْضًا دَلالَةُ تصن الْكَقَارَةِ بالجمَاع تُفِيدُه لِلْعلْم باد مَنْ عَلِمَ اسْتوَاء الماع وَالْأَكُلٍ وَالشُرْبٍ في أن ركن الصّوْمٍ الْكف عن كُلَهَاء ثم 
عَلِمَ َرُومَ عُقُوبَةٍ عَلَى مَنْ فوت الف عَنْ بَعْضِهًا جَرَم لرُومِهَا عَلَى مَنْ قوت الْكفَ عَنْ الْبَعْضٍ الْآخَرٍ 
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وَيإِجَابٍ الإغتاق تكفيرا عُرِفَ أن الكَوْبَدَ عير مُكَفْرةِ هذه النَايَة. 


م قال (وَالْكَفَارَةُ مل كَقَارَةِ الظَهَارِ) لِمَا رَوَيْئَد وَدِيثِ «الْأعْرَابيَ إن قَالَ: يا رَسُولَ الله لكت وَأَهْلَكْتْ. فَقَالَ: مَاذًا 
صَبَغْت. قَالَ: وَاقَعْتْ امْرَآقِ في ار رَمَضَانَ مُتَعَبَدَاء فَقَالَ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ -: أَغبق رَقَبَهَ فَقَالَ: لا أَملك إلا رقب 
هذه فَقَالَ: صُمْ شَفْرَيْن مُتَتابِعَيْنِ. فَقَالَ: وَهَلْ جَاءَنٍ مَا جَاءَنٍ إلا من الصّوْمِ فَقَالَ: أَطّْعِمْ سين مشكيئا. فَقَالَ: لا جد فَأَمَرَ 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أن يُؤْنَى بِقَرْقٍِ مِنْ تر. وَيُرْوَى بعَرَقٍ فيه حْمْسَةَ عَشَرَ صاعَاء وَقَالَ: فَرْفْهَا عَلَى المَسَاكِنِ 
فَقَالَ: وَآللَهِ ما بَيْنَ لاب الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَحْوَج متي ومن عيالي» فَقَالَ: كل انت وَعِيَالَكَ يَْزِيكَ وَلَا يجري أَحَدًا بَعْدَكَ» , وَهْوَ 
حُجَةٌ عَلَى الشَافِعِيَ في فَوْلِهِ يح لن مُقْتَضَاهُ الرتيب وَعَلَى مَالِكِ في تفي التََابُع لَص عَلَيْه. 

[فتح القدير] 

حُكُمًا لِلعلم بذَلِكَ الاسْواءِ عبر مُعَوَقٍَ فيه عَلّى أَمْلِمّةِ الاجتهادِ, أغني بَعْدَ لخصول العِلْمَينِ صل للم الال وَيَفْهَمْ كل 
عَال يما أن الْمُوَثْرَ في لرُومهَا تفويث الرَكن لا خخصُوص ركن (قَوْله: وَيِيجَابٍ الإغتاق !) جَوَابٌ عَنْ قۇل في وجه مالف 
لقاس لارتفاع الدب بالتوْبَةِ وَهُوَ غَيْرُ دَافِع لگلامه لِأَنَُ يُسَلَْ أنَّ هَذَا الدَّنْب لا يَرْتَفِعْ جرد التَوبَةوَيَذَا يَقْبْتْ كَوْهًا عَلَى 
خلاف الْقيّاس يَعْني الْقَاعِدَة الْمُسْتَوِرَةَ في الشزع. 


(قَولُ: وَدِيثٍ الأعرَايِ) في الب لمم عن أبي هرََْة - رضي الله عن - قَالَ: «أتَى وجل الي - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - 
وَسَلَمَ - عرق فيه تز فَمَالَ: تصَدّق به قَالَ: عَلَى أَفْمَرَ متي ا رَسُولَ الل فَوَّهِ ا ين لبها بريد ارين أل بَيْتٍ أَفْمَرُ 
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أَهْلَكَ» وني لَفْظِ أي دَاوْد راد الزُهْرِي: إا كَانَ هذا يُخْصّةً لَه خَاصّةَ وَلَوْ أن رَجُلا قال ذَلِكَ الْيَوْمَ ا تكن لَه بد من الكفير. 
قال المُنذري: قَوْلَ لزي ذَلِكَ دَعْوَى لا دَلِيل عليه وَعَنْ ذلك ذهب سَعِيدُ بْنْ جيار إلى عَدَم ووب الْكَفَارةٍ عَلَى من أفْطرَ 
في رصان باي شَيْءٍ أَفطَر. 

قَالَ: لانتسّاخه 5 ف آخر ليث ِقَوْلِه «َكُلْهَا أَنْتَ وَعِيَالّكَ» اه. وَحْمَهُورْ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلٍ الزّهْرِيٌ» وَمَا رفع الْمُصَنْفُ فَوْلَهُ 
«يْزِيكَ 
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(وَمَنْ جَامَعَ فيمَا دُونَ ازج فَأنَْلَ فَعَلَيْه القَصَاءُ) جود الماع معن (ولا كَقَارََ عَلَيِ) لانْعدَامه صورة 
(وليْسَ في إفْسَادٍ صم غير رَمَصَانَ فارة) لأ الإفطار في رصان أبلغ في ْنَا فلا یحی به غزه. 


(وَن اختقن أؤ انتعط أ أفعر في أده أفطر) إقؤل - صلى اله عليه ولم - «الْفِط ا حَلَ» 


[فتح القدير] 

ولا ڪي أَحَدًا بَعْدَكَ» فَلَمْ يْرَ في شَيْءٍ من طَرْقِد وكا 1 يُوجَذْ فيها لفط الْقَرْقٍ باْقَاءِبَل بالْعيْن. وهو مت يَسَعْ َة عَشَرَ 

صَاعًا عَلَى مَا قيل. قُلْمَا: وَإِنْ 1 يَنْبْتْ فَعَايَةُ الأمر أنه أَخَرَ عَنْهُ إلى الْمَبْسَرَةِ إِذْ كانَ فقي في الخال عاجرا عَنْ الصّوْمِ بَعْدَمَا گر 

لَه ما يحب عَلَيْهِ. كا قال الشافعي وَغَيرْهُ. 
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أك أخرّج الدَارَقْطَويُ عَنْ أبي تَورٍ: حَدَنَنَا مُعَلَى بن مَنْصُورٍ. حَدَتَنَا سْفَيَانُ بن عْيَيْئَةَ عَنْ الزُهْرِيَ عن حْمَيْدٍ عَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي 
اله عَنْهُ - قال «جَاء أَعرَاييٌ إلى ائ - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: لكت وَأَمْلكْتْ» الَْدِيت. 
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فيه " وَأهْلكت ". وَقَال: صَعَفَ شَيْخُنَا أبُو عَبْدِ الله الحاكمُ هَذِهٍ اللفظة, وَكافة أصحاب الْأؤْرَاعِيَ رَوَوْهُ عَنْهُ دُوهًا. وَاسْتَدَل 
الْحاكم عَلَى أا خَطأ بأَنَهُ تَظرّ في كتاب الصّوْمِ تطنيف ابن مَنْصُورٍ فَوَجَدَ فيه هذا الْحَديت دون هذه اللفظة وَأنْ كَافَةَ أصْحَاب 


سيان رَوَؤْهُ ذوعا 


(قَوْلهُ وَمَنْ جَامَعَ فيما دون الَْْج) اراد بالْقَْج كُلّا من الْقُْلٍ وَالدُبرِهَمَا دوت جيب الَفُخيذ وَالتَبْطِين وَعَمَل لمرن أَيْضًا 
عمل الرَّجَالٍ جمَاعٌ فِيمَا دُونَ الْمَرْجٍ لا قَضَاءَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلا إِذَا أَنْرَلَتْء ولا كَقَارَةَ مَعَ الإنرَالٍ 


(فَوْلَهُ قلا يَلْحَق به غَي) في لَرُوم الكفَارَة بفْسَادِهِ إذ القاس ممتي ودا الدَلالَهُ لأ إفْسَادَ صَوْم عبر رَمَضَانَ ليس في مَعْنى 
إفْسَادٍ صَوْمِ رَمَصَانَ من كل وَج بل داك بلع في الْنَاّة ِوْقُوعِهِ في شَرَففِ الزّمَانِء وَلُرُومُ إفْسَادٍ احج التَفْلٍ وَالْقَضَاءِ بالجماع 


َيْسَ إِخَاقًا قاد احج الْفَرْضِء بَلْ هُوَ تابث الْتِدَاءَ ِعُلُومِ نص الْقَضّاءٍ وَالإجماع 


(قَوْلهُ أؤ أَقْطَرَ في أَذنه) س سَيْقَيَدهُ با إذَا گان ها (فَوْلهُ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «الْفِطْرٌ ما دَحَل» ) رَوَى أَبُو يَعْلَى 
الْمُوصِلِيُ في مُسْئده: حَدََنَا أَحْمَدُ ب مبيع؛ حَدَثََا مَرْوَانُ بن مَُاوِيَةَ عن رين الْبَكْرِيّ قَالَ: حَدََعْنَا مؤلاة لتا يقال ا سَلْمَى من 
بكُرٍ بن وائل اا معت «عَائِشَةٌ - رضي اله نها - تَقُول: وَحَل عَلَيّ وَسُولُ الله - صَلَّى اله عليه وسَلَّم - فَقَالَ: يا عَائَِة 
هَل من كشرة؟ فَأَتَيعُهُ برص فَوَصْعَهُ عَلَى فيه فَقَالَ: 
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وَلِؤْجُودِ مَءْ مَعْىَ الفط وَهُوَ هُوَ وصُولُ ما فيه ۾ صَلَاحُ الْبَدَنِ إل لجف (وَلَا كَقَارَة عَلَّيْه) لانعدامه صُورَةً. (وَلَوْ أَفْطَرَ في دنه الماء أذ 
دَخَلَهُ لا يَفْسُدُ صَوْمُهُ) لانعدام الْمَعْىَ وَالصُورَة. بخلاف ما إِذَا دَخَلَهُ الذهْنْ (وَلَوْ دَاوَى جَائفَةَ أو آمةَ بدَوَاءٍ 

[فتح القدير] 

يا عَائِشَةُ هَل دَحَلَ بطي مِنْهُ شَيْءْ؟ كَدَلِكَ فُبْلَهُ الصّائم. إا الإفْطَارُ ما دحل وَلَيْسَ ما خَرَج» وَجْهَالَةِ الْمَولاة 1 يبغ بَْضُ 
َهْلٍ الحَديث. ولا شَكَّ في تُبُوتِه مَوُْوًا عَلَى حَماعَةِ. قفي الْبُخَارِيٍ تَعلِيقًا: وَقَالَ ابن عباس وَعِكْرِمَةُ الفط يما دحل وَلَيْسَ با 
خَرَجَ وَأَسْنَدَ ابْنْ أي سَيْبَةَ فَقَالَ: حَدَّنََا وكيغ عَنْ الْأَعْمَشٍ عن أبي ضبان عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: الْفِطْرٌ با 
حل وَلَيْسَ ما حَرَجَ وَأَسْنَدَهُ عَبْدُ الرّرَاقٍ إلى ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - وَقَالَ: إن الْوْضُوءْ ما حرج وَلَيْسَ ما دَخَلَ وَالْفِطْرُ 
ف الصنؤم با قحل ولس با حرج 

وَروِيَ أَيْضًا من قَوْلٍ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَهُ الْمَْمَقِي وَعَلَى كُلّ حَالٍ يَكُونُ عَخْصُوصًا بحَدِيثِ الاسْيِقَاءِ أو الفطر فيه 
باغتَارٍ أنه يَعُودُ شَيْءْ وَِنْ قَلّ حقی لا يس به. كما ذَكَرْنَا مِنْ قَرِيب (قَوْلَهُ وَلِوْجُودِ م مَعْىَ الْفِطر) قذ عَلِمْت أنه لا يَقْبْتْ الفطز 
إلا بِصُورَتِه أ مَعَْاهُ. وَقَدَ مَرّ اَن صُورتَهُ الاببلاع. وَدَكرَ أن مَعْنَاهُ وُصُولٌ ما فيه صلاخ الْبَدَنِ إلى ا وف فَاقْمَضَى فِيمًا لَوْ طُعِنَ 
برح أؤ رمي بِسَهْم فَبقي الحَدِيدُ في بط أو أَدْحَلَ حَشْبَةَ في ذبْرِه وَعَيبَهَاء أؤ احْتَشّث الْمَرَْةُ في الفح الدَّاخْلٍ أو اسْتَنْجَى 
فَوَصَّلَ الْمَاءُ إلى دال دُبرِِ لِمبَالعَهِ فيه عَدَمُ الفطر لِفْقْدَانِ الصُورةٍ وَهْوَ ظَاهِرٌ. ۰ 

وَالْمَغْىَ وَهْوَ وُصُولٌ ما فيه صلاخ الْبَدَنِ من التَغْذِيَةِ أ التَدَاوِيءِ لكِنّ الَابِتَ في مالي الطَغَْةِ وَالرَمية اختلاف وَصّحَحَ عَدَمَ 
الإفْطَارٍ حَمَاعَة. ولا أَعْلَمْ خلافًا في تُبُوتِ الْإفْطَارٍ فِيمَا بَعْدَهُمَا. لاف ما إِذَا گان طرف الْحَشَبَةِ بِيَدِهِ ورف الحَشْوَةٍ في افج 
الخَارج وَالْمَاءُ ل يَصِل إلى كير دَاخلٍ َه لا يَفْسْدُ. واد الَّذِي يَتَعَلّقْ بِالْوْصُولٍ إِلَْه الْمَسَادُ قَدْرُ الْمِحْقَئَةِ قَالَ في الخلاصة: 
0 ا ت َلك الْوْصُولٌ بلا اسْتبعاد. 

إن قَامَ قبل أَنْ يُنَشَفَهُ فَسَدَ صوْمُهُ لاف ما إذَا نَسََّه. لان الْمَاءَ انَصَلَ بِظَاهِرٍ َّال قَبْلَ أن يَصِلَ إلى الْبَاطِنِ بِعَوْدٍ الْمَفْعَدَةِ. 
لا يُقَالُ: الْمَاءُ فيه صلاخ الْبَدَنِ. لأ تَقُولُ: ذَكَرُوا أن إيصّالَ الْمَاءٍ إلى هتاك يُوَرَثْ دَاءَ عَظِيمًا. لا يُقَالُ: ْمَل فَوْهُمْ ما فيه 
صلاخ الْبَدَنِ عَلَى مَاءِ بَيْتْ يَصْلْحْ به وَتَنْدَفِعْ به حَاجَمُهُ وَإِنْكَانَ قذ يَخصّل عِنْدَهُ صَرَرٌ أَخيّانا فَيَنْدَفِعْ إشگال الِاسْينْجَاءِ. لان 
نَقُولُ: قذ عَلَّنَ الْمُصَبَفُ ما اخْتَارَهُ من عَدَم الْقَسَاد فيما إذا دَخَلَ الْمَاء ذه أؤ أَدْخَلَهُ بقَولِهِ لانْعدَام الْمَعْى وَالصُورَة وَذَلِكَ 


إِفَادَةُ أَنَهُ يَصِلْ صل إل جوف دمَاغه مَا فيه صَلاځ الْبَدَنْ ولو كَانَ الْمُرَادُ بها فيه صَلاح الْبَدَنِ ما ذكَزْت 1 يصح هَذَا التَعْليل. 
وَِسَطَه في الْكاني فََالَ: اَن الْمَاءَ يَفْسّْدُ بمْخَالَطَةِ خَلْطٍ دَاخل الْأَذْنِ فَلَمْ صل إل الدَمَاغْ شَيْءٌ يَصْلْحُ لَه فلا يحصّل مَعْقَ 
الفطر فلا يَفْسْدُ فالأَول تَفْسِيرْ الصُورةٍ بالإذحَال بصنعه كما هُوَ في عبارة الإِمَام قاضي ان في تَعْلِيلٍ مَا اخْمَارَهُ من ثُبُوتٍِ 
الْمَسَادٍ إا أَدْخَلَ الْمَاءَ أنه لا إذَا دحل بِعيْرٍ صُنْعِهِ كما إِذَا خَاضَ كرا حَيْتُْ قَالَ: إا خَاض الْمَاءَ فَدَخَلَ أَذْنّدَمْ لا يَفْسْدُ 
صَوْمُهُ. وَإِنْ صب الْمَاءَ فيها اخْتَلَفُوا فيه 
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فَوَصَلَ إل جَؤفه أو دِمَاغِهِ أَفْطَرَ) عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله -» وَالَّذِي يَصل هُوَ الرَطْبْء وَقالا: لا يُفطِرُ لعَدَم ايقن بِالْوْصُولٍ 
لالْضمَام الْمَنْقَذٍ مَرَةَ وَانّسَاعِهِ أُخْرَى, كما في ياس مِنْ الدَّوَاءِ. وَلَهُ أن رُطُوبَةَ الدّوَاءِ تلاقي رُطُوبَةَ الجرَاحَة فَيَزْدَادُ مَيْلَا إلى 
الْأَسْقَلٍ فيصل إلى الجَوْفٍء بخلاف اليَابِسٍ لِأَنهُ شف رطوبة الجراحة فيَنْسَدُ فَمُهَا 

[فتح القدير] 

وَالصّحِيحٌ هُوَ الْفَسَادُ لله موص إلى الْجَوْفٍ بفغله قلا يعبر فيه صلا الْبَدَنِ گما لَوْ أَدْخَلَ حَشَبَةَ وَعَيبَهَا إلى آخر گلامه وَبِه 
تندَفع الإشكالاث. وَيَظْهَرُ اَن الأَصّمّ في الْمَاءِ الكَفصيل الَّذِي اخْمَارَهُ الْقَاضِي - رَحْمَهُ الله - فَعَلَى هذا فَاعْتِبَارُ مَا به من 
الصّلاح في تَفْسِيرٍ مَْىَ الفطر ما عَلَى مَعْىَ ما به في نَفْسِهِ كما أَوْرَدْاهُ في السُوَالِ وبه يَنْدَفِعُ تَعْلِيلُ الْمُصَّنَفٍ لِتَعْمِيم عَدَم 
وَوَجْهُهُ أنه لازم فيمَا لَوْ احْتَفَنَ فة ضَارَةٍ صوص مَرَضٍ الْمُحْتَقِنِ أو أكل بَعْدَ الْفَجْرِ وَهُوَ في عَايَةٍ الشبَع والاهتلاءِ فريبًا من 
الحَمَةِ قان الأكل في هَذِه الخالةِ مْضِرٌ ومع ذلك يمه فضا عن الْقَضَاءٍ الكَفَارَُ وما عَلَى حَقِيقَةٍ الإصْلاح كما يُفِيدُهُ كلام 
لكان وَالْمُصَبَفِء وَعَلَى الْأَوّلِ يَلْرَمُ تعْمِيمُ الْمَسَادِ في الْمَاءِ الدَّاخْلٍ في الْأَذْنِ وَعَلَى الان يَلْرَمُ َعْمِيمُ عَدَمِهِ فيه. وَهَذَا وَلَوْ 
حل الْإِصْبَعَ في ذُبْرِِ اؤ فَرْجِهَا الدَّاخْلٍ لا يَفْسّْدُ الصوْمُ إلا أن تكو مَبْلُولة مَاءٍ أو دهن عَلَى الْمُخَْارٍ وَقِيلَ: يجب عليه 
لقنل وَالْقَضَاءُ. 

(قَوْلَهُ: فَوَصَل) أي الدَوَاءْ (إلى جَْفِهِ) يَرْجِعْ إلى الائقةِ لأا اجرَاحَةُ في الْبَطْنِ (أَْ دِمَاغِد) يَرْجِعْ إلى الْآمَةِ لا اجرَاحَةُ في الرَأْسِ 
من أت بالقصًا صَرَنْت ام اسه وهي اده التي هي تَحْمَعْ الرأس» وَحِيتَذٍ فلا تَْرِيرَ في الْعبَارة أنه بعد اَن أَحَدَ الْوْصُولَ في 

صُورَة الْمَسْأَلة بع تفل الَافٍ فيه وَإِذَا لا خلاف في الإفْطَارٍ عَلَى تَفْدِيرٍ لوصول إت الف فِيمًا إا گان الدَوَاءِ 8 
فَقَالَ: بُفْطِرْ لِلَوْصُولٍ عَادَةَ وَقَالَا: لا لِعَدَمِ الْعلّم به فلا بُفْطِرْ بالشَّكَء وَهُوَ يَقُولُ: سَبَبْ الْوْصُولٍ قائ تفرد ظَاهِرٌ من 
الكتاب» وهو دَلِيلٌ الْؤْصُولٍ فَيَحْكُمْ ب به نَظرًا إلى الدَلِيلٍ إذ قذ يَْقَى حَقِيقَةُ الْمُسَبّبِ لاف الْيَايسِ» إِذ 1 يَنْبتْ يَنْبْتْ ليل الْوْصُولٍ 
فيه لما ذكِرَ في الكتاب. 


ر 


وَإِذَا حققت هَذَا التَصوِيرَ لمت أن المذكوة ف ظَاهِرٍ الرْوَايَة من الْقَدْقٍ بَيْنّ ت الطب اليبس لا يُتافي ما ذکره اتر مشایخ 
َارَىء كما بُغطيه ظَاهِرُ عِبَارَةِ سمس الأئمّة حَيْتْ قَالَ: فَرَقَ في ظاهر الرّوَايَةِ بن الطب وَاليَاسء اتر مَشَايحْنَا عَلَى أن العبرة 
لوصول حى إِذَا عَلِمَ أذ الامش وَصلَ فَسَدَ وَإِنْ عَلِمَ أنَّ الصَّريّ صل 1 يَفْسْذ إلا أنه كر الطب وَالْيَابِسَ بتاءَ عَلَى الْعَادَةِ: 


ِن لما ب الْمَسَادَ في الطب عَلَى الْوْصُولٍ هرا إلى لله عَلِمَ بالضرورة أنه إا عَلِمَ عَدَمْ الْوْصُولٍ لا يَفْسْدُ لِتَحَقق خلافٍ 
مُقْمضَى الدَلِيلٍ ولا اماع فيه, فإِنَّ الْمرَادَ بالدَلِيلٍ الْأَمَارَمٌ وَهِيَ ما قَدّمَ يخم ِعَخَلْفٍ مُتَعَلَّقَهَا مَعَ قِيَامِهَء كَوْقُوفٍ بَغْلَة الْقَاضِي 
عَلَى ابه مَعَ الْعلّم باه لَيْسَ في داره وَإِعا اكلام فيما إذَا 1 يَعْلَمْ خلافّ مُقْمَضَاهُ فَإِنَّ الظَّنّ جيذ بوت فَالْقِسْمَانٍ اللّذَانِ 
ذَكْرُوهَْا لا خلاف فيهماء وَالَْصْرُ فيهما مُنْئَفٍ إِذْ بي ما إذَا ا يَعْلَمْ يقي أَحَدَهْمَا وهو َل الف فَأَفْسَدَهُ حكُمًا بِالْؤْصُولٍ 
را إلى 
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(وَلَوْ أفْطَرَ في إخليله 1 يُفْطِرْ) عِنْدَ أي حَنيفة - رَحمَهُ الله -. وَقَالَ ابو يُوسُفَ: يفط وقول نْحَمَدِ: مُضْطَرب فيه فَكأنه وَفَعَ 
عند أي يُوسُْفَ أن بَيْنَهُ وَبَْنَ الخؤف مَنْقَدَا وها رخ مِنهُ الْبَول وَوَقَعَ عند أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله - أن الْمكَائَةَ بَيْتَهُمَا حَائِلٌ 
وَالْموْلُ يرش مِنْهُ وَهَذَا لَيْسَ من باب الْفِقْه 


(وَمَنْ داق سينا بيه 1 يُفْطِْ) لِعَدَم الفطر صُورةٌ وَمغئى (ويكْره له ذَلِكَ) لِمَا فيه ِن تَغريض الصّؤم عَلَى الْقَسَاد. 


(وَيِكْره لِلْمَةٍ أن تْضْعْ لِصَّبيهَا الطَعَام 
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دَلِيلِه وَنَفَيَاهُ. 

(قوْله: وَل أَقَطَرَ في إخليله 1 يُفْطِرْ عِنْدَ أي حَدبفَة وَقَالَ أو يُوسُْفَ: يُفْطِلٌ وقول مُحَمّدٍ مُضْطَرَبْ فيه) وَالْإفْطَارُ في أَقْبَالٍ 
السا فَالُوا أَيْضًا هُوَ عَلَى هذا الخلاف, وَقَالَ بَعْضْهُح: يَفْسْدُ بلا خلافي لاله سَبية بالْقْنَةِ قال في الْمَنْسُوطِ: وَهُوَ الْأَصَحّ 
(قَوْلهُ: فَكَأَنهُ وَقَعَ إ) فيد أَنَهُ لا خلاف لَوْ انَمَهُوا عَلَى تشريح هذا الْعْضْو فَإِنَ قَوْلَ اي يُوسُّفَ بِالْإِفْسَادٍ إا هُوَ بنَاءً عَلَى قِيَام 
ملفد ي متا واف فيصل إلى اللحؤف ما يفط فبهاء وقوه بعَدمِهِ نه على عَدمهء ولول شح من الَف إلى الما 
فَيَجْتَمِعْ فيهاء أو لاف مب عَلَى أَنَّ هناك مَنْقَدًا مُسْتَقِيمًا أو شِبْة الاءِ فيصو اروخ ولا يُعَصَوّرْ الدّخُولٌ لِعَدَم الدّافِع 
المُوجب ل لاف اروج ودا فاق مِنْهُمْ عَلَى إناطة الْمسَادٍ لوصول إلى الجؤٍ. وَيُفِيدُ أنه إذا عَم أنه ل صل بعد بل 
هُوَ في قَصبَة الڌگر لا يَفْسْدُ وَبِهِ صرح عير وَاجِدٍ. قَالَ في شَرْح الكنر: وَبَعْضْهُمْ جَعَلَ الْمَكَائَهَ نَفْسَهَا جَوْفًا عِنْدَ أي يُوسْفَ. 
وَحَكى بَعْضُهُمْ الخلافَ ما دام في قصبة الڏگر وَلَيْسَا بِشَيْءٍ اه. وَالَّذِي يَظْهَرْ نه لا ماقا عَلَى قول أي يُوسُفَ بين بوت الفطر 
باغتبَارٍ وَصُولِهِ إلى الجَوفٍ أو إلى جَوْفٍ الْمَتَائَةِ بَلْ يَصِحْ إناطئةُ بالا باغتبَارٍ أله يَصِل إِذْ داك إلى الجؤف لا باغتبَارٍ نَفْسِهِ. 

وما قل عَنْ خِرَّاَةٍ الْأَكْمَلٍ فيم إا حَشَا ذَكرَهُ بمُطَْةٍ فَعَيّبَهَا أنه يَفْسْدُ كَاحتِشَائَِا يا يَقْضِي بِبْطْلَانِ جكاية الِاثََاقٍ عَلَى عَدَم 
الْمَسَادٍ في الإِفْطَارٍ ما دام في قَصّبَةِ الذَكرِ. ولا َك في ذَلِكَء ألا تَرَى إل التَعْلِيلٍ من الان كيف هُوَ بالْوْصُولٍ إلى الَْوفٍ 
وَعَدَمِهِ اء عَلَى وجو المَنَْذٍ أو اسْتقَامَيهِ وَعَدَمِِ لَكِنْ هَدًا يَقْمَضِي في حَشو الذَبْرٍ وَفَرْجِهَا الدَّاخْلٍ عَدَمَ الْفَسَادِ ولا حلص إل 
بإِنْباتِ أن الدّاخْلَ فيهما تََْذِيْهُ الطَِّيعَةُ لا يَعُودُ إلا مَعَ الخارج الْمُعْمَادِ. وَهُوَ في ادير مَعْلُوم لِمَنْ فَعَلَ ذلك بِقَتيلَة دَوَاءٍ أؤ 


صَابُونَة غَيْرَ أ لا تَعْلّمُ في غَيْهِ اَن شَأنَ الطَبِيعَةٍ ذلك في کل مَدْخَلٍ كَاخَشَبَة. َو فِيمَا يَتَدَاوَى به لِقَبُولِ الطَبِيعَةٍ ِيَهُ فَتَجْتَذْبةُ 
حَاجَيها َي وني الْقبْلٍ ذگزت لَنَا من ضع مغل الحمّصّة كسد ينا في الدَاخِلِيَ خر م من الل أا لا تَفْدِرْ عَلَى إِخْرَاجِهًا 
رح هي بعد ام مَعْ م الخارج. وله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عْلَمْ. 


(قَوْلَهُ: وَيِكْرَُ لَه ذَلِكَ) قَيّدهُ الوا چا إذَا كان في الْقَرْضِء أَمّا في التَفْلٍ فلا لوه بباح الْفِطْرٌ فيه بِعْذْرٍ وبلا عذْرٍ في روَايَة 
اسن عن أي حَنيفة - ره الله - وَأي يُوسْفَ أَيْضاء فَالذَؤْفُ أؤلى 
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إذَا گان لا مِنْهُ بُڈ) لِمَا بَينَا (ولا بَأْسَ إِذَا 4 جذ مِنْه بُدَّا) صِيَائةَ لِلْوَلّدٍ. ألا ترَى أَنَّ ها أَنْ تُفْطِرَ إِذَا حَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا (وَمَضْعْ 
الْعَلْكِ لا يُمَطَرْ الصّائم) لِأَنَهُ لا يَصِل إلى جَۆفه. وَقِيلَ: ذا 1 يكن مما يَفْسْدُ لاله يَصِل إِلَيْه بض أَجْرَائِه. وَقِيلَ: إِذَا گان 

سو يَفْسْدُ وَإِنْ گان مما لِأَنَهُ يَفْتْ (إلا أنه يكْرَهُ للصّائم) لِمَا فيه من تَغريض الصّوْم لِلْفَسَادِ ولاه ْكَهَمْ بالْإفْطَارٍ ولا يُكْرَهُ 
ِْمَرأَةِ إذَا 1 تكن صَائمَةَ لقيَامهِ مََامَ اليَوَاكِ في حَقّهِنَ وَِكْرَهُ لِلرَجَالٍ عَلَى مَا قيل إِذَا 1 يكن مِن غَلَّ وقيل: لا يُسْتَحَبُ لِمَا 


(وَلَا بأ بالكَخْلٍ وَدَهْنِ الشارب) لأنة نَوْعْ 


[فتح القدير] 
ِعَدَم الْكَرَاهَة لِأَنّهُ لَيْسَ بإفطار بل ْمَل أَنْ يَصِيرَ إِيَاهُ. وَقِيلَ: لا بأ في الْمْرْضٍ لِلْمَرأَةِ إا گان رَوْجُهَا سى للق أَنْ تَذُوقَ 
الْمَرَقَهَ بِلِسَاتًا. 


(قَوْلَُ: إذَا گان ها مِنْه بدٌ) قان 1 يكن بأنْ 1 تَِدْ من بَْصْعْ لَه من يس عَلَيْهِ صَوْمْ و جذ طَعَامًا لا تاج إلى مَضْغِهِ لا يكره لا 
(قَوْلَُ: لِمَا بَيُنّا) من أنه تَْرِيضٌ لِلصّوْمِ عَلَى الْمَسَادٍ إذْ قذ يَسْبِقْ شَيْءٌ مِنْهُ إلى الي ِن مَنْ حَامَ حَؤْلَ الْحمَّى يُوشِكُ أَنْ يَمَعَ 
فيه. وني الْقَعَاوَى: يُكْرَهُ لِلصّائِم أن يَذُوقَ بِلِسَانِهِ الْعَسَلَ أو الدّهْنَ لِيَعْرفَ ايد م الرديء عِنْدَ الشّرَاءٍ (فَوْلَهُ: قل إذَا ل كن 


ر 


مُلَتَتِمَا) بان 1 يَنَضْعْهُ أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ أَنِيَضَ. وَكَذَا إِذَا كانَ أَسْوَدَ وَإِنْ مَضَعَهُ عَم لاله يَعَقََّتْ وَإِنْ مُضِعْ ع ايض يك يَعَفَنَثْ قَبْلَ 

الْمَضْغْ فيصل إلى الْجَوْفٍ. وإطلاق مُحَمَدِ عَدَمَّ الْفَسَادٍ د مَعَ مول عَلَى ما إِذَا 1 يكن كَدَلِكَ للْقَطْع لَه مُعَلّلٌ بِعَدَم الْوْصُولٍ. فَإِذَا 

فَرَضَ في بَعْضٍ الْعلْكِ مَعْرِفَة لوصول مِنْهُ عَادَةَ وَجَبَ اخم فيه بالْفْسَادِ GEE‏ (قَوْلَهُ: إل أنه يُكْرَهُ) اسِْثْتاءً مُنْقَطعٌ أَيْ 

لَكِنَهُ يُكْرَهُ لِلتَعْرِيضٍ عَلَى الْمَسَادِ. Ey‏ الإفْطَار. وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «مَنْ گان يُؤْمِنْ لله وَالْيَوْمِ الآخر فلا يقن 

مَوَاقَفَ التهّم» : 

قال عل - رضي الله عَنْهُ -: إِيّاكَ وَمَا يبق إلى الْقُلُوب إِنْكَارْهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَك اعْتَدَارُةُ (قَوْلَهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ المنَوَاكِ في حَقَهِنَ) 
إن نيهن صَعِيفَة قَذ لا كمل الراك فَيَخْشَى عَلَى الل وان منه. وَهَذَا فام مَقَامَهُ َيَفعَلَهُ (قؤلة: لا يُشحب) أي ولا 


يُكْرَهُ فهو ماخ بخلاف النَسَاءِ. قله يكحب طَنَ؛ لاله سِوَاكْهُنَ. وَفَوْلُهُ: لما فيه من التَشْبِيهِ من النّسَاءٍ إا يُتَاسِبُ التَعْلِيلَ 
الْكَرَاهَةٌ وَلِذَا وُضِعَ في غير مَوْضِعٍ فِيَكُونُ قَذْ تَرَكَ تغليل الثاني الأول الْكَرَاهَةُ ِلرّجَالٍ ِل خَاجَة لان الدّليل أَعْني التشبية 
يَقَنَضِيهًا 3 حَفَهِمْ خَالِيًا عن الْمُعَارضٍ. 


(فَوْلهُ: وَدَهْنُ الشّارِب) بِمَفْح الدَالٍ عَلَى أله مَصْدَرٌ وَبِضّمَهَا عَلَى إِقَامَةٍ اسم الْعَيْنِ مَقَامَ الْمَصْدَرِ وني الْأَمئلّة: عَجِبْت مِنْ 
هنك 
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ازتقاق وهو ليس من خظوزاتِ الصّؤمء وَقذ تدب الي - صَلَى الله علب وَسَلَمَ - إلى الاكْتِحَالٍ يوم عَاشوراء إلى 


[فتح القدير] 

يتك بصم الدَالٍ وقح الاءِ عَلَى هَذِهِ الْإقَامَةٍ (قَوْلُ: تدب النَّمْ إلى الاحبحَالٍ !2) أَمَا تبه إلى صَوْم عَاشْورَاءَ فَأَشْهَرُ من أن 
يُبْدَىء وَقَدْ ذگزتا مِنْ ذَلِكَ في اول كتاب الصّوْمِ أحادِيت, وَأَمًا َذبهُ إلى الْكُحل فيه قَفِي حَدِيئَيْنِ رَوَى أَحَدَهمَا الْمَبْهَقِيُ عَنْ 
الصّحَاكِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍِ - رضي الله عَنْهُمَا - قال «مَنْ اكْتَحَلَ بِالْإعدٍ يوم عَاشُورَاءَ ل يَرَ رَمَدَا أَبَدَاه وَصَعَفَهُبمُوَذِيرٍ الاك 1 
يلق ابْنَ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -, ومن طَريقٍ آخَرَ روَا ابْنُ ا زي في الْمَوْضُوعَاتِ عن اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: 
َال وقول الله س صَلَّى الله عَلَيْه وسل - «مَنْ اكتكل يَوْمَ عَاشُورَاءَ ا تَرْمَدُ عَيْنْهُ تلك السّنَة» وَقَالَ: في رجَاله مَنْ بسب إلى 
التَغفِيلِ وَقَد رَوَى المي عَنْ أبي عَاتِكَةَ عَنْ انس قَالَ «جَاءَ جل إلى الي - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - قَالَ: اشْتَكتث عَيْني 
أفاكتحل وان صَائِم؟ قَالَ تَع» قَالَ اليَرْمِذِيُ: وَإِسْنَادُهُ الم بِالْقَوِيَ وَل بَصِحٌ عَنْ عن الي - صَّلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - في هَذَا 
اباب شَيْءْ وَأَبُو عانگة نجْمَعْ عَلَى صَغفه. 

ارح اب مَاجَدْ عَنْ بَقِية: حَدَّثَنَا الزْبَيْدِيُ عَنْ هِشّام بن عْرْوَةَ عن أبيه عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - فَالَتْ «اكتحل ائ - 
صلی اله عليه وسَلَمَ - وَهْوَ صَائم» وَظَنَّ بَعْض الْعْلَمَاءِ أن لدي في نند ابن مَاجة هو محمد بْنْ الْوَِيدٍ البقهُ لبت وهو 
وغه وتا ُو سَِيدُ بن أبي سَعِيدٍ الربَيْدِيُ الحمْصِيُ گما هو مُصَرّځ به في تد الََِْقيَ» ولكِنَ الراوي دَلْسَهُ قال في الشنقيح: 
س هو بمَجْهُولِ كما قَالَهُ ان عدي وَالَْْهَقَيُ ل هُوَ سَعِيدُ بن عبد البّارٍ ادي الحصِي وهو مَشْهُون وَلكِنهُ جْمعْ عَلَى 
صَعْفِه. وَانْنُ عدي في تابه فرق بي سعِيدٍ بن آي سَعِيدٍ وَسَعيدِ بن عَبْدٍ اجار وما واج وَأَخْرَجَهُ الَْبِهَقِيُ عَنْ خمد بن غبَيْد 
ال بن آي رَافِع قَالَ: ليس القوي عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ «أنَّ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گان يَكْتَجِلْ وَهُوَ صَائع» وَأَخْرَح أَبُو 
ڌاؤد مَوقُوها على اس عَنْ عة بن أي مُعَاذٍ عن عُبَيْدٍ الله بن أبي بكر : ِن اس بن مَالِكِ " أنه گان يَكْتَجِل» وَهُوَ صَائِمْ " قَالَ في 
التنقيح: إِسْتَادُهُ مُقَاربُ قَالَ أبو حا عَنْبَة بن حْمَيْدِ الضئ: بُو مُعَاذِ الْمَصرِيُ صَالِحُ الخديث» فَهَذِه عِدَهُ طرق إن ا تح 

بواجا ِنْهَا َِالْمَجْمُوعٌ يت به لدد الطَرقء واا ما في أي داؤد عَنْ عَبْدٍ الم بن اغمان بي مغد بن هؤدة عَنْ بيه عَنْ 
جَدّهِ عن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه أَمَرَ بالْإعدٍ عِنْدَ النَوِْ وَقَالَ: لِيكَقِهِ الصائِمُ» فَقَالَ أَبُو داؤد: قَالَ لي ى بْنْ 


8 
E‏ پو وګ 


قَالَ صاحب التّنقيح: وَمَعْبَدٌ وَابْنْهُ الث لنعْمَانُ كَالْمَجْهُولَنِ إذ لا يعرف هما غَيْدُ هدا الحديث. وَعَبْدُ الرّحْمْنٍ بن النْعْمَانٍِ قال: ابْنُ 


مَعِينِ ضَعِيفٌ و قال أَبُو حاتم: صَدُوق. ولا تَعَارْضَ بَيْنَ 


ء۶ 


(346/2) 


الصّوْم فيهء ولا بَأْسَ بالاكتحال لِلرَجَالٍ إذا قَصَّدَ به التَدَاوِي دون الزن وَيُسْتَحْسَنْ دَهْنْ الشَارب إِذَا 1 يكن من قصده لزنه 
أنه يَغْمَلُ عَمَلَ الخْضَاب, ولا يُفْعَلُ لِمَطُوِيل اللّحيّة ِا گات بِقَدْرٍ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقنِضَهُ. 
[فتح القدير] 
كَلَامَيْهِمَا إذ الصْذق لا يَنْفِي سَائِرَ غود العف (فَوْلَهُ: ون الزّيئة) لِأَنَهُ مَعرُوفٌ من زيئة النَسَاءٍ م قَيّدَ هْنَ الشاب بِذَلِكَ 
أَيْضّاء وَلَيْسَ فيه ذلك وني م يُسْتَحَبُ دهن شَعْر الوه إِذَا 1 يكن من قَصْدِه الزِينَهُ به وَرَدَتْ السْنّةُ فَمَيَّ باْمَاءٍ هذا 
لقص كانه وله أَغْلَمُ لاله د تبرج بالزّيئة. وَقَدْ رَوَى أَبُو ڌاؤد وَالنَسَائِيُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 

- يكره عَشْرَ خلال و مها ارج بالزيتة لغار حَلَهّا» وَسَنُورِدُُ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله تال في كتاب الكراهية. 


م ل الله - صلی الله عليه ومسل - إن لي جه حه أَفََرَجَلُهَا؟ قَالَ: َعَم وَأَكْرِمْهَا» فَكَانَ أَبُو 
فاده ًا دَهَنَهَا في الْيَوم مين مِنْ أَجْلٍ قَوْلٍ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَعَمْ وَأَكْرِمها» فعا هُوَ مبَالَعَةٌ من أبي 
es‏ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لساك كور عي م 


4 
0 


فال اله بَتحفق يَتَحَقَقْ مَعَ دون هَذَا الْمِقُدَاٍ في صن الائ أن رجلا ِن حاب رَسُول الله - صلی الله وَسَلمَ 
يُقَالُ ا : د َسُولَ الله = صَلَّى الله عَلَيْهِ وس اي الول 
قال: التنجيل» وَالْمُرَاكُ وَاللَهُ ُعْلَمُ الترجيل الرائد أي رج إلى حا الزية لا ما گان لِقَصْدٍ دَفْع أَذَى الشّعْرِ وَالشّعْثْ هَذَا وَلَا 
لايم بَيْنَ قَصّدٍ الْجَمَالِ وَقَصْدٍ الزن فَالْمَصدُ الأول لِدَفْع الشَّيْنٍ وَإقَامَةِ مَا به الْوَقَارُ وَإِظْهَارُ ك لا فَخْرّ وَهُوَ أَئَرْ 
أدب اللَفس وشهامتهاء رالنان َر ضَعْفِهَا وَقَالُوا: الحضَابِ وَرَدَتْ السسُنّةٌ وَل يكن لِقَصْد الزبتة م م بَعْدَ ذَلِكَ إن حَصّلَت زيت 
فََدْ حَصّلَتْ في ضِمْنٍ فَضدِهِ ملوب فلا ب يَصْرُهُ إِذَا 1 يكن ملفا إلَيْهِ (َوْلَهُ: وَهُوَ) أي اذز الود في البح (الفبعت 
0 وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يجب فَطَعْهُ هَكَذَا عَنْ «رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلَّم - أنه گان يَأْخُذ من 
للَحيَةِ من طُوها وَعَرْضِهَا» أَوْرَدَهُ ابو عيسى يَعْن الذي في جامعهء رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بن العَاصِ. 

َإِنْ قُلت: يُعَارِضهُ مَا في الصّحِيحَينِ عَنْ ابْنِ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - عَنْهُ - عَلَيْه الصّلَاةُ E‏ اله 
وَأَعْفُوا اللَخيّة» فَالجَوَابُ: آنه قد صح عَنْ ابْنِ عْمَرَ رَاوِي هَذَا الحديث أنه كَانَ يأَحْذ الْمَاضِلَ عَنْ الْقْبْضةء قال مُحَمَدُ بُ 
في تاب الآئار: ابرا أَبُو حَدِيقَةَ عن اي يئم عن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - " أنه گان يَفِْضُ عَلَى يته نه يَقْصُ ما كحت 
فض " وَرَوَاهُ بو داؤد وَالنَسَائِيُ في كتَابٍ الصّوْمِ عن عَلِيَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَقيق عَنْ الس أن اقل عن امزواة ني بصا E‏ 
قال: رات اب عكر - رضي الله عَنْهُ - يَفْبِضُ عَلَى + يته فْيَقَطَعْ ما راد عَلَى الْكَنبّ وَقَالَ: «كانَ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلِمَ 
- إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَب الظَمَاً وَابَْلَّتْ اله روق وَتَبَتَ الْأَجْرْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ» وَذْكْرَهُ الْبْحَارِيُ تَعْلِيقًا فَقَالَ: " وَكَانَ ابْنُ غُمَرَ - 


و : ٤‏ وھ 


رضي الله عَنْهُ - إِذَا حَجّ أو اغْتَمَرَ فَبَضَ عَلَى جه ما قعل أحدهُ ‏ وقد روي عن آي هرر - رضي اله عنة - أت نند 


مدع و 0ن ير ككي ام درك ے۹ 2 جه غ فى اف و وك ها ے۹ 4ے وا ١ک‏ کو ەة ع ر لكر 
ابْنْ أبي شيبة عنه: حَدتتا أبُو أسَامَة عن شعبّة عن عمَرَ بن أيوب من ولد جَرير عن أبي زَرْعَة قال كان أبو هَرَيْرَة - رضي الله 
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(ولا باس بِالسَوَاكِ الرَطّب بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ للصّائم) لقؤله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «خَيْدُْ خلال الصّائم السّوَاكُ» من خير 
قَصْل. وَقَالَ الشَافِعِيُ: يكره بالْعَشِيَ لما فيه من إِرَالَة لْأَْرِ الْمَحْمُودِ وَهُوَ الف فَشَابَهُ دمَ الشّهِيدٍ. 


[فتح القدير] 

قحد ما قصل عن الْقبصَةٍ ' اقل ما في الاب إن ل يمل على النّسْخ كما هُو صلا في عَمَلٍ الراوي على جلاف زوه مع أن 
روي عَنْ عَيرِ الرَاوي. 

وڪن الي - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - مَل الغقاءُ على ٳغقائها من ان يَأَحْدَ عَالَِهَا اؤ كُلَهَاء گما هو فغل جُوس الأعاجم مِنْ 
حلت اهم كما يشا في افو وص أجتاس الفرنج» فَيَمَْ بلك الججمغ ب الرَواياتِ ويد إرادة هذا ما في مُسْلِم عَنْ أبي 
هُرَْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ اللي - عليه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ -: «جُرُوا الشَّوَارِب وَأَعْفُوا اللْحَى حَالفوا الْمَجُوس» فَهَذِهِ الجُمْلَه 
وَاقعَة مَؤْقِعَ التَعْلِيل. وََمَا الخد مها وهي دون ذَلِكَ كما يَفْعَلّهُ بَعْضْ الْمَعَاربَةِ وة الرجَالٍ فَلَمْ يبِحْهُ أَحَدٌ 


(قَوْلَهُ ولا بَأْسَ بالسوَاكِ الرَطب) يعني للصائم سَوَاءَ كَانَث رُطُوبَعُهُ بلْمَاءِ أؤ من نَفْسِهِ بگؤنه أَخْصَرَ بَعْدُ. (فَوْلَُ وَقَالَ الشَافِعِيُ 
ِكْرَهُ) اسْتَدَلٌَ بالحديث وَالْمَعْىَ فَالَدِيثُ ما رَوى الطَّرَايُ وَالدَارَقْطيَ عَنْهُ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «إِذًا صُمْكُمْ فاستاكوا 
بِالْعَدَاةٍ ولا تَسْتَاكُوا بالْعَشِئَ, فَإِنَّ الصّائِمَ إذَا ببست شَفَتَاهُ گات لَه توا يَوْمَ الْقَِامَة» وَرَوَاهُ الدَّارَقْطيَ مَوْقُوًا على عَلِيَ - رضي 
لله عن -, وفي الطيقنٍ كيسان أو غمر اقاب صَعْقهُ ابن معين. ۰ 

وَقَالَ عَبْدُ الله ن أَحْمَدَ بْنِ حنبل: سَأَلْتْ اي عَنْ كَيْسَانَ أبي عُمَرَ فََالَ: ضَعِيف الحَدِيثء ذَكَرَهُ في الْميزانِ وذگر حَدِيئَهُ هَذَا فيه. 
ْمَك ما ره في الْكتاب من أنه إل ا وف الْمَحْمُودٍ إ. 

ولا فَوْلَهُ - عَلَيِهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - «من خَيْرٍ خلال الصّائِم اليَوَاك» أَخْرَجَهُ ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - 
وَالدَارقُطَيَ وَفِيه جال صَعْفَهُ كنيز وليه بَعَضْهُمْ ولا أيْضًا عُمُومُ فَوْلَُ - عليه الصّلَاة وَالسََامُ - «لَؤلا أن أَشقَ عَلَى متي 
مركم باليتواك عَنْدَ كل صَلاة» إذ يَدْخْلْ في عُمُوم كل صلاة: الظَفرُ وَالْعَضِرٌ وَالْمَغْبُ لِلصّائِم وَالْمُفْطِِِ وني روَاية عند 
النَّسَائِيَ وَصّحيح ابن رة وصَڪڪها الاکم وَعَلَمَهَا الْبْخَارِيُ «عِند كل وضوء» فَيَعُمُ وُضوء هَذِهِ الصّلَوَاتِ. 

وتا أْضًا في مُسَْدٍ أَحْمَدَ عَنُْ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - «صَلاةٌ بِسِوَاكِ أَقْصَل عند اله نعل من سَبْعِينَ صَلَاة بغر سِوَاكِ» 
فَهَذِهِ النَكِرَةُ وَِنْ كَانَتْ في الإنْبَاتِ تَعُمُ لِوَصْفِهَا بصِفَة عَانَةِ فَيَصْدُقُ عَلَى عَصْرٍ الصّائِم إذا اساك فيه اما صَلَاةٌ فصل مِنْ 
سَبْعِينَه كُمَاِيَصدُقَ عَلَى عضر الْمُفْطِرِ فَهَذِهِ حَالِيَةَ عَنْ الْمُعارض, فَإِنَّ مَا دكَرَهُ لا يَقُومُ حجةَ آم الحَدِيثُ فَإنهُ مَعَ شُذُوؤهٍ 
صَعِيفٌ وَأَمّا اْمَعْتى فلا يَسْعَلِمُكرَاهَةَ الاسِْيَاكِ لِأنّهُ بء عَلَى أَنَّ السَوَاكَ يزيل ا لوف وهو غَيْرُ مُسَلّم بل إِنَا ييل أكَرْهُ 
الظَاهِرُ عَلَى السَنّ مِنْ الاصْفرّار 
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قُلَْا: هُوَ أَنرُ الْعبَادَة الأائق به الْإِخْمَاءْ. بخلافٍ دم الشَهيد لأَنه أذ ر الل ولا فَرْقَ ببْنَ الرَطْب الْأَخْضَر وَبَيْنَ الْمَبْلُولٍ بالْمَاءِ 


[فتح القدير] 

هذا لِأَنَّ سَبَبَهُ خُلُوٌ الْمَعَدَةِ من الطْعَام وَالِسّوَاكِ لا يُفِيدُ سَغْلْهَا بطَعَام رفع السَبَبْء وَيَذَا رَوَى عَنْ مُعَاذٍ مِفْلَ مَا قُلْمَا. رَوَى 
الطَرايُ: حَدَنََا إنَْاهِيمُ بْنُ هاشم الْبَعَوِي حَدَتَنَا هَارُونُ بن مَغْرُوفٍ. 

سي ري حَدََنَا کر ن خُتَيْسٍ عن اي عبد الرَحْمْنٍ بن عُبَادَةَ بن نُسَيّ 

سَأَلْتَ مُعَادَ بْنَ جَبّل: اترك وأا صائم؟ قال نَعَمْ قُلت: 2 ار أَتَسَوٌكُ؟ قَالَ: أَيُ اهار شت عَدْوَةَ وَعَشِيَةَ فُلت: إِنَّ 
الاس يَكْرَهُوتَهُ عَشِيّة 8 إن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: « كوف قم الصّائم أَطْيَبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
الممْك» » فَقَالَ: سُبْحَانُ الله لَقَدْ َمَرَهُمْ بالسواك وَهُوَ يَعْلَمُ انه لا بد بفي الصّائم خُلُوفَ وَإِنْ اسَْاك 0 نَ الي ي يَأمْرْهُمْ 


ن ينوا أَفْوَامَهُمْ عَمْدَا مَا في ذَلِكَ من اير ب فيه شي لا م مَنْ ابْكَلَى بِبَلاءٍ لا يَدُ مِنْهُ بدا " قَالَ: وَكَذَا الب في سیل الله 


5 
یہ م2 ع 


لله - عليه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَنْ اغْبتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله حَرّمَهُ الله عَلَى الثّار» ay‏ 
ن قى لنت له عن قن ذلك بن لار هوة ل وَيَدْخُلُ في هَذَا أَنْضًا مَنْ تَكلّفَ الدَوَرَانَ تكبيرا لِلْمَشْي 

إل الْمَسَاجِدٍ نَظَرًا إلى فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «وَكثْرَةُ اطا إلى الْمَسَاجِدِ» وَمَنْ تَصَنّعَ في طُلُوع الشيْب لقَوْلِه س 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - <«مَنْ شاب شَيْبَةَ في الإسلام» إا يُؤْجَرُ عَلَيْهِمَا مَنْ بلي بماء وني الْمَطْلُوبٍ أَيْضًا أحَاديث مُصَعْفَةٌ تذكز 
منها سَيْمَا لِلاسْتِشْهَادٍ وَالتَفَويَةِ رذ 1 متخ زه في الإثيات: منها ما رَوَاهُ المَيْهَقِيٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ ِن عَبْدٍ الرّخْنِ: حَدَنَمَا إشْحاق 
الخُوَارِْمِيَ قَالَ: سَأَلْت عَاصِمًا لخر يساك الصَّائِمُ بالسيَوَاكِ الرَطب؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَرَاهُ أَسَّدَّ رُطُوبَةَ من الْمَاءِ؟ قُلت: أو نهار 
وَآخِرَهُ؟ قال نَعَمْ قُلْت: عَمَّنْ ب مك الل؟ قال عَنْ أَنَسِ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. وَقَالَ: فر 

به إبْرَاهِيم بن عبد الَّحمنِ الوَاؤْمِيَ. وَقَدْ حَدَتٌ عن عَاصِم بالمَتاکيرِ لا يحْتَجُ به. 
TT‏ - رضي الله عَنْهُ ا لت 
آخرٌ النَهَارٍ وَهُوَ صَائٌِ» وَأَعَلَه بأبي م مَيْسَرَةَ قَالَ: لا يتخ به ور فعْهُ بَاطِلٌ. الصُحيح عَنْ ابْنِ عَْمَرَ - رضي الله عنه - من قَولِه 
فلا گفى بوه عَنْ ابن عْمَرَ مَعَ تَعَدّدٍ الصّعِيفٍ فيه مَعَ تلك الْعْمُومَاتِء وََلَهُ سْبْحَائَهُ أَغلّمُ. 

[فْرُوعغ] صُوْمُ سِئَةِ مِنْ شَوَالٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ واي يُوسف كراهغه وَعَامَةُ الْمَشَايخ ل رؤا به بسا ا الْأَفْضَلْ وَلَهَا 
ؤم الفطرء وقيل: بَل تَفْرِيقُهَا في الشهر. وجه اواز أنه قد وة قَعَ الْمَصْل بِيَوْمِ الفطر فَلَمْ يَلْرَمْ الَمَبُهُ بأَهلٍ ال لكتاب. وَجْهُ 
الكرَامَة أنه قذ يفضي إلى اغناد لُرُومِهَا من الْعَوَامَ لِكَْرَةٍ الْمُدَاوَمَةِِ وَلِذَا معنا مَنْ يَقُولُ يَوْمَ الفطر: نحن إلى الآ 1 يَأْتِ عِيِدُنا 
أو وه فام عِنْدَ الأمْنِ من ذَلِكَ فاد باس لِوْرُودٍ الحَدِيث به وَيِكْرَهُ صَوْمْ يوم الَرُوزِ وَالْمهْرَجَانِ لأَنّ فيه تَعْظيم أَيَام كينا عَنْ 
تَعْظِيِهَاء فَِنْ وَاقَقَ وما گان يَصُومُهُ فلا باس به 
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owe 
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قصل (وَمَنْ گان مَرِيضًا في رَمَضَانَ فَخَافَ إِنْ صم ازْدَادَ مَرَضّهُ أَفْطَرَ وَقَضّى) وَقَالَ الشَّافعِيُ - رَحْمَهُ اله -: لا يُفْطِرُ 


[فتح القدير] 

وَمَنْ صَامَ شَعْبَانَ وَوَصَّلَهُ بِرَمَضَانَ فَحَسَنْ. وَيُسْتَحَبُ صَوْمُ أيَّام البيضٍ الَالِتَ عَشَرَ وَالرَابِعَ عَشَرَ وا حامس عَشَرَ مَا 4 ين 
ِخْحَاقَهُ بالاجبء وَكُذَا صَّوْمُ وم عَاشُورَاءَ. وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَصُومَ فَبْلّهُ يَوْمَا وَبَعْدَهُ يَوْمَا. فَإِنْ أَفْرَدَهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ للتَسَيُهِ يهود 
وَصّوْمُ يوم عَرَفةَ لِعيْرٍ الحاج مُسْتَحَبٌ. 

وا لاخ إن گان يُضْعِفُهُ عن الْوْقُوفٍ وَالدَّعَوَاتِ فَالْمُسْمَحَبُ تَرْكُه وقيل بره وهي كَرَاهَةُ تَنْزِيه لِأَنَهُ لإخلاله بالْأَهَمْ في ذَلِكَ 
لفت اللّهُمَ إلا أن يُسِيءَ خلْقَهُ فَبُوقعَهُ في تخظور, وكدًا صَوْمْ يوم التَْوية, لَه َْجِرُ عَنْ ادا فعا الج وَسيأتي صُوْمْ 
الْمُسَافِرٍ. وَيْكْرَهُ صُوْمْ الصَّمْتٍ وَهْوَ ان يَصُومَ وَلَا يتكلم يَعْني يترم عَدَمَ الكلام. بل يتكلم ير وَحَاجَتِه إن عَنَتْء وَيُكْرَُ صَوْمُ 
الْوصّالٍ وَلَوْ يَوْمبْنِ وَيِكْرَهُ صَوْمُ الدّهر لِأَنّهُ يُصْعِفُهُ أو يَصِيرُ طَبْعًا لَه. ومَبْيَ الْعبَادَةٍ عَلَى محالََةٍ الْعَادَةِ ولا حل صّوْمُ يَوْمِ العيد 
وَأَيَام الَشْرِيقِ وَأفْصَلْ اليم صَِامُ داؤد «صُمْ يَوْمَا وَأفْطِرْ يَوْمَاه وَلا بأ بِصّؤم يَوْمِ الجْمعَة مُنْفردًا عِنْدَ أي حَبيقةَ خمد 
رهما الله ولا تَصُومُ الْمَرآهُ التَطَوْعَ إلا بإِذْنِ رَوْجِهَاء وَلَهُ أَنْ يُمَطَرَهَ وَكَذَا الْمَمْلُوكُ بِالتَسْبَة إلى السيّد إل إِذَاكَانَ غائباء ولا 
ضَرَرَ في ذَلِكَ عليه قن ضَرَرَُ ضَرّرٌ بالسسَيّدٍ في ماله وَكلُ صّوْمِ وَجَب عَلَى الْمَمْلُوكِ بِسَبَبٍ بَاشَرَمُ كَالْمَندُورٍ وَصِيَامَاتِ الْكَقّارَاتِ 
كَالَفلٍ إلا كمَاةَ اطَهَارِ لِما تعلق به من حَقٍ الزَوْجَةٍكَمَا سَعَْلَمُ في الظَهَارٍ إن شَاءَ اله تعَالَ. 


[فْصّلَ گان مَرِيضًا في رَمَضَانَ فْحَافَ إِنْ صَامَ ازْدَادَ مَرَضْه] 

(فلٌ) هذا اَل في المََارض َي رة بلتَأخير. الْأعدَارُالْميبِحَةُ لِلْفطر: الْمَرَضُ. وَالِسَفَ وَالبلُ؛ وَالرَضَاعْ ذا صر با 
أ بوَلَدِمَاء وَالْكِبَدْ إِذَا ١‏ يَفُدِز عَلَيِْ. وَالْعَطَششُ الشَّدِيدُ وَامجُوعْ كَذَّلِكَ إِذَا خيف مِنْهُمَا الاك أو نُقْصَانُ لعفل كَالْدَمَةِ إِذَا 
صْعْفَتْ عَنْ العمل وح حَشِيّتْ الاك بالصّْم, وكا الَذِي ذهب به مُتَوَكَلٌ السُلْطَانِ إل الْعمَارَة في الْأَيام ارق وَالْعَمَلُ انيت 


إِذَا ځشي الاك َو فصان الْعَفْلٍ. وَقَالُوا: الْعَازِي إِذَا كان يَعْلَمُ يَقِينًا نه بُقاتل العو ف شْهْرٍ رَمَضَانَ واف الصف إن 
يُفْطِرِ يُفطِرُ قَبْلَ الب مُسَافِرًا گان 
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هُوَ يَعْتِرُ حف اللاك أو فَوَاتَ اعضو كما يَعَْرُ في الَيمُم وَكَحْنْ نَقُولُ: إن زياد الْمَرَضٍ وَامْتِدَادَهُ قَد يفضي إلى الاك 
فَيَجِبْ الاختراز عَنْهُ (وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لا يَسْمَضِرٌ بالصّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضّل, وَإِنْ أَفْطَرَ جَارً) لِأَنَّ السّفَرَ لا يَعْرَى عَنْ الْمَشَقَةِ 
قعل نَفْسْهُ عُذَرَا لاف الْمَرَضٍ فَإنّهُ قذ يمف بالصّوْم فَشْرِطكَوْنْهُ مُفْضِيًا إلى لخرَج. وَقَالَ الشَافِعِئْ - رَحْمَهُ الله -: الْفِطر 
أَفْصَّر لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - «لَيْس من الْبِرَ الصّيّامُ في السَفَرِ» وَلَنَا اَن رَمَضَانَ أَفْصَل الْوَفمَيْنِ فَكَانَ الْأَدَاءُ فيه أؤلى, 
وما روه تَحَمُولٌ عَلَى حَالَةِ اههد (وَإِذَا مَاتَ الْمَرِيض أو الْمُسَافِرُ وَهُما عَلَى حالما يَلْرَمْهُمَا الْقَضَاءُ) 


[فتح القدير] 

أ مُقيمًا. 

(قَوْلَهُ هُوَ يتر حف اللاك) الظَهِرُ من كلام أَصْحَايِحْ أنه َقَوْلِنَا. وَجْهُ فَوْلِنَا أن فَْله َعَالَ (هَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى 
سر قعِدَةٌ من اوم أحَرَ) [البقرة: 184] بيبخ الْفِطرٌ ِكل مريض, لَكِنَّ الْقَطع بأد سرْعِيّة الِْطر لَه إا هو لِدَفْعِ احرج وتَحَْفقَ 
ا رج منُوط بزيادة امرض أؤ ِنطاءِ ال أو قحاد عضو م َغرقة ذلك باجبهادٍ المريض» وَلِاجتهَاد عَم جرد الهم بل هو 
َلَبَةُ اَن عَنْ أَمَارَةِ أو تجْرِبَةِ أؤ بإخبار طَبيب ملم غَبْرٍ اهر الْفسْقء وَقِيلَ عَدَالَقُهُ شر فُلَوْ بر مِنْ الْمَرَضٍ لكِنّ الضّعْفَ 
قي حاف أن يرصن ميل عنة الاي الإمام فقَالَ:الحؤف ليس بشئم. وفي اللاسة: أؤكات تؤنة ى فأكل قبل أن تفر 
يني في يوم النَّوْبَِ لا باس به. 

(قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُ: الفط أَفْصّل) وَاخَقُ أن فَولَهُ كَفَوْلِنَا وَل َك ذَلِكَ عَنْهُ إا هُوَ مَذْهَبْ أَحْمَدَ - رَحْمَهُ الله -ء وَالَدِيتُ 
الذي رَوَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ وَسَنُوِدهُ. وقول الظاهِرية إِنَهُ لا ُو الوم لمَذَا الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ تعَالَى (هَمَنْ كاد مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَى 
سَفَرٍ فِدَةُ من آم أُرَ] [البقرة: 184] فَجَعَلَ الب في حَقَِ إذراك الْعِدَةٍ فلا كو قبل الب (فَوْلْهُ ولا أن وَمَصَانَ أفْضَلُ 
الْوقْتَْنِ) وَالصّوْمُ في أَفْصّلٍ وف لصم أَفْصَل مِنْهُ في غَيْ. 

ِن قيل: إن ارذ أنَهُ فصل في حَقَ صَوم الْمُقيم فلا يُفِيدُ وَإِنْ مُطَلَقًا مَتَعنَاهُ وَنُسْيدُهُ ا رَوَيْنا وَتَلَوْنَا قُلْنَا: ار الاي وَجْهُهُ 
عُمُوم قؤله تعَال في رصان وَأ تَصُومُوا حَيْرُ َكُمْ] [البقرة: 184] وَمَا روم صوص بِسَببه وَهْوَ ما روي في الّحِبِحَيْنٍ 
«أَنّهُ - عليه الصّلَاةُ الام - گان في سَفَرِ فرَأَى زِحامًا ورَجْلًا قذ طَيَلَ عليه فَقَالَ: ما هَذَا؟ قَالُوا صَائِمْ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ 
ل اليم في السّفَرِ» وا ما رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَجَ عام الْفَنْح 
إلى مَك في رَمَضَانَ حم بَلَعَ كُرَاعَ الْقَمِيمِ قَصَامَ الاس ثم دَعَا بدح من مَاءٍ فَشَرِبَه فقيل لَهُ: إنَّ بَعْضَّ الاس قَدْ صَام قال 
وليك الْعصَاة» مول عَلَى أَُمْ اضرا به ليل ما ورد في صجيح ملم في لفط فيه «ققيل له إن الاس قذ سَقَ لبهم 
الصّوْم» . 1 

وَرَوَاهُ الوَاقِدِيُ في الْمَعَاِي وَفِيهِ «وَگان أَمَرَهُمْ بالفطر َلَمْ يَفْبَلُوا» وَالْعْةُ وَإِنْكَانَ لِعُمُومِ اللّفْظِ لا صوص السبّبء لَكِنْ 
ْمَل عَلَيْهِ دَفْعًا لِلْمُعَارَصَةَ بَبْنَ الْأَحَادِيثِ فإ صَرِيحَةٌ في الصّوْمِ في السَّرِء قفي مُسْلِم عَنْ «حَنرَةَ الْأَسْلَمِيَ أنه قال يا رَسُولَ الله 
أجدُ في فوَةَ عَلَى الصَيام في السفَرِ فَهَلْ عَيَ 
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َعَم ٤‏ بُذرگا عِدَة من م أَحَرَ (وَلَوْ صح المَريض وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ ثم مات رهما الْقَضَاءُ بقَدرٍ الصّحَةٍ والإقامة) لؤجود الإذرَاكِ 
هذا الْمقْدار. وَقَائدَثة وجُوبْ الْوَصِيَة بالإطعَام. 

[فتح القدير] 

جتاخ؟ قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَلام -: هي رُخْصّةٌ من الله فَمَنْ أَحَدَّ ا فَحَسَنٌء وَمَنْ حب أَنْ يَصُومَ فلا جُتاح عَلَيْهه وني 


الصّحِيِحَيْنِ «عَنْ ادس كنا نُسَافِرُ مَعَ رَسُول اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قينا الام وما الْمفْطِرُ فلَمْ يَعَبْ الصَّائِمُ عَلَى 
الْمُفطر. ولا الْمُفْطِرُ عَلَى الصّائِم» وَفِيه ما عَنْ «أبي الدَرْدَاءٍ حَرَجْنَا مَع رَسُولِ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في بَعْضٍ عَزَوَاتِهِ في 
ڪر شَدِيدٍ. حَقَّ إن أحَدَنَا لَيَضَعْيَدَهُعَلَى رَأَسِهِ من شِدَّةٍ لحر وما فِينَا صَائِمْ إلا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» فَهَذِه 
ذل عَلَى جواز الصؤم. وم ا يدل على جلاف ل 0 
ن صَفْوَانَ بْنٍ مي الجْمَحِيَ ع عن َم الدَرْدَاءٍ عَنْ كغب بن عَاصم الْأَشْعَرِيّ عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «لَيْس مِنْ 

انْصِيَامٌ في امُسَفَرِ» وَهَذِهِ لَعَهُ عض أَمْلٍ الْيَمَنِ يْعَلُونَ مَكَانَ الْأَلفٍ وَاللَام الْأَلِف وَالْمِيم. وَعَنْ عَبْدٍ الاق رَوَاُ َحْمَدُ في 
مُسْنَدو وما في ابن مَاجَۀ عن عَبْدِ الله ْنِ مُوسَى التَمِيمِيَ عَنْ أَسَامَةَ بن َيْدِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَْمْنِ بْنِ 
عو عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ ل الله دعل الله عَلَيْه ملم - «صَائمُ رَمَضَانَ في السّفَرٍ كَالْمُفْطِرِ في الحَضّر» وَأَخْرَجَهُ الْمَرَارُ عَنْ 
عبد الله 4 بن عِيسّى الْمَدَيَ: حَدَُكنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ به ثم م قَالَ: هَذَا حَدِيثْ ا ا بْنُ رَيْدِ وَتَابَعَُ يُونْمِن. وَرَوَاهُ ابن أي ِنْب 
وَعَبُهُ عَنْ الزُهْرِيَ عَنْ أبي سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرحمْنِ عَنْ أبيه مَوْقُوًا عَلَى عَبْدٍ الرحمْنِ. وَلَو تبت مَرْفُوعًا گان خْرُوجْهُ - عَلَيْهِ الصَلاه 
الام - جين حرج قصَامَ حك بلع الكدية فصر ومر الاس بالِْطر دلي علَى تنخ اه. 

وَاعْلَمْ أن هَذَا في الصّحِيِحَيْنٍِ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «حَرَج - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - عَامَ الفح في رَمَضَانَ 
قَصَامَ حَقَی بَلَعَ الْكَدِيدَ نم أَفْطَر» قَالَ الزُهرِيُ: وكانَ الْفطرٌ آخر الْأَمْرَيْنِ. وَقَالَ ابْنْ الْقَطانِ: هَكَدًا قالّ: يَعني بار عند الله ى 
عیسى» وَقَالَ غير SS‏ وَهُوَ عَبدُ الله ْنُ مُوسَى بن إبْرَاهِيمَ بن مُحَمَدٍ بْنِ 
طَلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ الله التَِيمِيَ ال شِيّ. يروي عَنْ أُسَامَةَ ن رَيْدٍ وَهُوَ لا باس به اه. وَهَذَا ها يََمَسَكُ به الْقَائِلُونَ نع الصّؤْم لا 
عرشم باغتبار ما گان آخر لأفر. اص لتَعَارْضُ سب الظَاهِرء وَالْجَمْعُ مَا أَمْكَنَ أل من إِهْمَالٍ أَحَدِهِمًا وَاغْتبَارٍ نَسْحْهِ مِنْ 
عر لاله قاطعَة فيه. وا لم چا فلا مِنْ حَمْلٍ مَا ورد من نِسسْبَة مَنْ 1 يُفْطِرْ إلى الْعِصْيانِ وَعَدَم الِْر وَفطْرِه بالْكدِيدٍ عَلَى عُرُوضٍ 
الْمَشَقَِ خصُوصًا. وقذ وَرَدَ ما قَدَمْنَاهُ من تَفْلٍ وُقُوعِهَا قيب الْمَصِبرُ إِلَيْهِ خُصُوصا وَأَحَادِيتُ اواز أَفْوَى ثُبُوَاوَاسْتَقَامَةَ ججيءٍ 
وَأَوْفَقْ لكاب الله تَعالَ قال الله تَعَالَ بَعْدَ فَوْلِِ سُبْحَانَهُ ومن گان مَريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ ايم 0 ريد الله بكم الْيْسْرَ 
ولا بريد بكم الْعْسْرَ] [البقرة: 185] فَعَلَّلَ التَأخير إلى إذراك الْعدَّةِ بإرَادَةٍ الْمْسْرِ وَالْيْْرُ أَيْضًا لا يَمَعيّنُ في الفطر, بل قذ 
يون ال يسر في الصّوْمِ ا گان قوي عليه عير مُسْعَضِرَ به لِمُوَافَةٍ الئّاس. فَإِنَ في الائِسَاءٍ ياء وَلِأَنَّ النَفْس تَوَطْنت عَلَى 
هذا الزّمَانِ ما ي تَعوَطَنْ على عَبِِْ َالصوْمُ فيه أَْسَرُ عَلَْهَا. ودا التَعْلِيلٍ عَلِم أن الْمُرَادَ بقؤله (فَعِدَةُ من ايم أَحَر) [البقرة: 
4] ليس مَعْناهُ تعن 
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ور 
رمه و 


[فتح القدير] 
ذَلِكَ بل الْمَعْىَ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ عِدَّة أو الْمَعْى َه َعِدَةٌ من أَيَام أَحَرَ حل لَهُ لخر إَِيْهَا لا كما ظَنّهُ أَهْلْ الظَوَاجرٍ. 


(قَوْلَهُ وَحَكى الطّحَاوِيٌ - رَه الله - فيه خلاقًا ب أي حَدِيقَةَ واي يُوسْفَ وبي نحَمّدِ) وَهُو أن عِنْدَهُمَا يَلرَمهُ إذا صم وَأقَام 
يما قَضَاءُ الكل فَيَلْرَمُ الإِيصَاءً بالجميعء وَعِنْدَ محمد إا رمه قَدْرُ ما صح وََقَامَ وَالصّحِيحٌ الاتفاق في الْقَضَاءٍ وَهُوَ إا يََْمُهُ 
قَدْرُ الصّحَةٍ وَالإقَامَة وَأَنَّ ا لخدف إا هو في التَذْرِِ وَهْوَ ما إا قال المَريض: لله عَلَىّ صّوْمُ شَهْرٍ مكلا فص يَوْمَاء فَعِنْدَهمَا 
رمه الكل والإیصاءُ ب وَعِنْدَ محمد - رجه الله - قَذْرُ ما صح. 

وَجْهُ الْقَْقُِمَا أَنَّ النَذْرَ هُوَ السبَبُ في وُجُوب الْكُلّ قَإِذَا ۇج مِنْهُ في الْمَرَضٍ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ فلا شَيءَ عليه إن صَحَّ 
صَارَ كَأَنَهُ قَالَ َلك في الصَّحَةِ وَالصَّحِيحٌ لَوْ قله وَمَاتَ قَبْلَ إِذْرَاكِ عِدَةِ الْمَنْدُورٍ رمه الكل فَكَذَلِكَ هذا لاف الْمَضَاءٍ لون 
السبّب هو إذراك الْعدَةِ وَحَقِيقةُ هذا اكلام الْمََكُورٍ في النَذْرِ إا يَصِحُ عَلَى تفر گؤن الثذر بدَلِكَ عبر وجب شَيْما في حل 
امرض ولا ارم الكل وَِنْ 2 صح لطر فَائِدنُهُ في الإيصّاءٍ بل هو مُعَلَقْ بالصّحَةٍ إن يَذكْرْ أَدَوَاتِ التَغْليقٍ تَصْحجِيحًا 
تصرف الْمُكَلّفِ ما أمكن وَالنَدْرُ من يعلق بالشَرَط كَفوْله: إن سَمَى اله مريضي فلل علي گا فيَِْلُ عِنْدَ الصّحَةٍ يجب 
الكل ثم بَعْجرُ عله عدم إذرَاك الْعدةٍ فَيَجب الْإِيصَاء ما لو 1 َل 
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(وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إن شَاءَ فَرَقَهُ وَإِنْ شا تَابَعَُ) لإطلاق النّصنّ, لَكِنَّ الْمُسْتَحَب الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةَ إلى إِسْقَاطٍ الوَاجب (وَإِنْ أَخَرهُ 

حَىّ دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الاي) لاه في وَفتهِ (وَقَصَى الْأَوَلَ بَعْدَهُ) لِأَنَهُ قث الْقَضَاءٍ (وَلَا فذية عَلَيْم) 

[فتح القدير] 

عَلًَا في الْمَغتى عَلَى ما قُلَْا وأا َوهُمْ: السب إذراك ْدق فهَلْ لمرد أن إذراك الْعِدةٍ سَبَبْ لؤجوب الْقَضَاءِ عَلَى الْمَرِيضٍ 
أو الْأَدَاِ فَصّرَّح في شرح الگثز فَقَالَ في الْقَرْقِ الْمَذكور: وَسَبَْبْ الْقَضَاءٍ إِذرَاكُ الْعدَةِ فَيَتَقَدَرُ بقذره. 

وني الْمَبْسُوطٍ جَعَلَهُ سَبَب وُجُوب الْأَدَاءِ. وَعَلَى ظَاهِرِ الأول أن سَبَب الْقَضَاءٍ عَلَى مَا اغتَرَقُوا بِصِحَبهِ هُوَ سَبَبْ وُجُوب الْأَدَايِ 
فَيكُونْ إذرَاكُ الْعدَةٍ سب ووب الْأَداءِ كما ذكَرَهُ في الْمنِسُوطِء وَيَلْرُ عَدَمُ جل خير عن اول عِدَةٍ يُذِكهَا فان قَالَ: سَبَبْ 
ووب الْأَدَاءٍ لا يَسْتَلْزِمُ حُْمَةَ التأخير عَنه. فُلَْا: فَلْيَكُْنَ نَفْسْ رَمَضَانَ سَبّب وجُوب الْأَدَاءٍ عَلَى الْمريضء إِذْ لا مَانِعَ مِنْ هَذَا 

الاغتبار وى ذَلِكَ اللّازِم, فَإِذَا كَانَ مُنْتَفِيًا لم إذ هُوَ الْأَصْل, وَيَلْرَمُهُ الإيصاء بالْكلٌ إِذَا 1 يُدْرِكُ الْعدَّةَكُمَا هُوَ فَوْلُ محمد عَلَى 
روَايَة الطّحَاوِيّ. 


(قؤلة ولا فذَيَة عَليه) وَقال الشافعيٌ - رح الله -: عَلَيْهِ الفذيّة إن أخْرَهُ بِعيْرٍ عْذَرِء لما رُوِيَ «أنهُ - عليه الصّلاة وَالسَّلَامُ - 
قال في رَجُْل 
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أن حوب الْقَضَاءِ على الاي ئی گان له أن يقطوع. 


(وا امل وَالْمُرْضِعُْ إذا خَاقَنا عَلَى أَنْفْسِهِمَا أو وَلَدَيْهِمَا افر وَقَصَمَا) دَفْعَا حرج (ولا كفارة عَلَيْهِمَا) لان إفطَارٌ بعذرٍ (وَلا 
فذية عَلَيْهِمَا) خِلاقًا ِلشَافِعَِ - رَحَهُ اله - فيما إا حافت عَلَى الوب هو يغتبرة بالشَيْخ الْقَاني. وَلَنَا أن الهذية لاف القاس 
في الشّيح الاي والِْطرَ يسبب الود لس في مغتاة أله عاج بغة الؤجوب. وَالْوَلَدُ لا ؤجوب عليه أَضْلا. 

[فتح القدير] 

مَرِضَ في رَمَضَانَ فَأفطَرَ م صح فَلَمْ يَضُمْ حي اُذرگۀ رَمَضَانُ آحَرٌ: يَصُومُ الي اذرگۀ ثم يَصُومُ الي أَفْطَرَ فيه وَبْطْعِمْ عن كُلّ 
ؤم مسْكيئا» وَلَنَا طاق فَوْله تعَالَ (فَعدَة من أَيام أُخَرَ] [البقرة: 184] من غَيْرٍ قب فَكَانَ ووب الْقَضَاءٍ على التَراخِي فلا 
رمه بالتأخير َي عير أنه تارك لول من الْمْسَارََة ومَا رََاهُ عبر بتِ فَفِي سَنَدِه إبَْاِيمُ بْنْ تافع. َال أَبُو حاتم الرازي: 
كات يكب وَفِبه ّا من آَم بالوطع. ش 


(قَوْلهُ إذا حافتا عَلَى أَنْفسِهمَا أو وَلَدَيْهِمَ) رد ما وَقَعَ في بض الحْوَاشِي مَعْزًا إلى الدّخِرَةٍ من أن الْمُرَاد بالْمُرْضِع الطْرُ 
جوب الإزْضًاع عَلَيْهَا بالْعَفْدٍ بخلافٍ الْأمَ فَإِنَّ الأب يَسْتَأْجِرُ غبرهاء وكا عِبارة غير القُدُورِيَ ًا تُِيدُ أن ذلك لاذ وك 
إطلاق الَدِيثِ وَهُوَ ما رَوَى أَنَسسَ - رضي الله عَنْهُ - أن رَسُولَ اله - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «إِنَّ الله وَضَعْ عَنْ الْمُسَافِرٍ 
الصَوْمَ وَشَطْرَ الصّلاة, وَعَنْ البْلَى وَالْمُرْضِع الصّؤْمَ» وَلِأَنَّ الإرْضَاعَ وَاجِبٌ عَلَى الم دِيَاَةً. 

(قوْلَهُ هو يغترة) أي كا من احمل وَالْمُرْضِع (بالشَيْخ القَاني) في كم هو ووب الذي بإفطَاره امع أنه الع به من ا 
رمه لصوم غير 
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(وَالشَيْحْ الان الذي لا يَقْدِرُ عَلَى الصّيّام يُفطِرُ وَبْطعِمْ لكل يم كينا كما يُطِْمْ في الْكَفَاَات) وَالْأَصْلْ فيه قله تَعَالَ 
[وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فَذَيَةٌ طَعَامُ 26 مسْكينٍ] [البقرة: 184] قيل مَعْنَاهُ: لا يُطيقوتة وَل قَدَرَ عَلَى الصّوْم بطل ځکم الْفدَاءِ 


[فتح القدير] 

نه الْوَلَدُ في الْمُزع. فلا القاس متبغ بشزع الفذيّة عَلَى خلاف الْقِيّاسِء إذ لا ثَائَلةَ عْقَلُ بَْنَ الوم وَالْإِطْعَام وَالْإَِْاقَ دَلَالَة 
تعن أن اليح يجب عليه الصو بالْعمُوماتٍ م نفل إلى الفذيّة إعجزه عن والطفل لا ييب عليه بل عَلى أب و تقل 
عَنْهَا سَرْعَا إلى حَلَفٍ غَيْرُ الصّؤْمء بل أجير ا الاير فَقَطْ رة عَلّى الْوَلَدِ إلى خَلَفٍ هُوَ الوم يخلافٍ الشَْح فَإنَُ لا قَضَاءَ 
عَلَيْهِ َل أُقِيِمَتْ ليه مَقَامَ الصّيّام في حَقّهِ. وَحَاصل الدّفْع فِيهما أنه اتف اكم في الْأضْل وَالْفَرْعَ قله في الْأَصْلٍ جوب 
الذية عوصًا عَنْ الصؤم لِسُقُوطه بنا ولا سُقُوط في الحاهل. ۰ 


(فَولهُ ويم ٳ) وَعَنْ الطڪاوي ائه لا فذية علي وهو مَذْهَبْ مالك - رجه الله - وئه عاجڙ عَجْرًا مُسْعورا إلى الْمَوْتِ؛ 
فَكَانَ كَالْمَرِيضٍ إِذَا مات قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ وَالْمْسَافِرُ قَبْلَ أن يم وَهَذِهِ الآيهُ مَنْسُوحَةٌ. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ لكوع لَما نَزَلَتْ هَذِهٍ 
الآيهُ [وَعَلَى الَّذِينَ يُطيفُوتة فِذْيةٌ] [البقرة: 184] الآية. ۰ 

گان مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْدِيَ فَعَل؛ حَق أَنْْلَثْ آي الي َعْدَهَا نَسَحَعْهَا. وَلَنَا ما رَوَى عَطَاءْ أنه تمع ابن عباس - رضي اله 
عَنْهُ - يَفرَا (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] [البقرة: 184] قَالَ ان عباس - رضي الله عَنْهُ -: " لَيْسَتْ بمَنْسُوحَةٍ, 
وهي لِلشَبْخ الكبيرٍء وَالْمََةٍ الكرةٍ لا يَسْمَطِيعَانِ ان يَصُوما فَيطْعِمَانٍ مَكَانَ کل يم سکیا " روَا البُحَارِي. وَهُوَ مَزوِيٌ عن 
علي بن أي طَالب. 

وان عباس وَابْنِ عُمَرَ وَغَيهِمْ من الصّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ = وَل بُو عن اح مِنْهُمْ جلاف ذلك فكَانَ إِجْماعًا. 

وَأيْضًا لَوْ گان لَكَانَ قَوْلُ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - " لَيْسَتْ مَنْسُوحَةٍ " مُقَدَما لَه ا لا يقال بالرأي بَل عَنْ ماع لاله 
الف طهر القن أله ِب في تم كتاب الله تعال, فجغلة منفبا يدير حزف النفي لا يدم عليه إلا يماع ١‏ - 
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لأن شط الخلفيّة اسْتَمْرَارُ العَجْرٍ. 


(وَمَنْ مات وَعَلَيِْ قََاءُ رصان فَأَْصى به اطم عن ولي ِكَل ؤم مِسْكيئًا صف اع مِن بر أو صَاعًا من قر أو شعير) لأ 
عَجَرَ عَنْ الْأَدَاءٍ في آخر عْمْرهِ ٠‏ 

[فتح القدير] 

5 وكثيرا ما يُضْمَرُ حرف لا في الل لْعرييّةِ. في ازيل الْكُريم الله كفت تَذْكُرْ يُوسْفَ] [يوسف: 85] أَيْ لا تفا فيه 
َقُلْت ين اله برخ قَاعِدَا ... وَلوْ فَطَعُوا رَأسِي لَدَيْك وَأَوْصَالي 

أَيْ لا أَبْرَحُْ وَقَالَ: 

تَنْقَكُ تَسْمَعُ ما حيبت ... الك حي تَكُونَهُ 

أي لا تنقكُ» وروي الأفقَِ أو ولِأَنَّ قؤله عل إوأن تَصُومُوا حي لَكُم) [البقرة: 184] ليس نا في تشخ إجارة الافْدَاءٍ 
الذي هو اهر الفط وَهذَا ولَوْكان الشَّيْح الان مُسَافِرا قمَات قبل الإقامة قيل: نبي أن لا يجب عليه الإيصاء بالْفذية, 
ِأَنهُ بالف غَبْرهُ في الخفيف لا في الئغليط فإف يقل وجُوبْ الصّؤم عَلَيْهِ إل الفذيّة عِنْدَ جود سَبَب لين ولا تَعيينَ عَلَى 
الْمُسافر فلا حَاجَةَ إل الانتقال» ولا ُو الذي إلا عن صم هُوَ أَصْل بِنَفْسِهِ لا بَدَل عَن عبرو فلو وَجَب عَلَيْهِ قَضّاءُ شَيْءٍ 
من رَمَصَانَ فَلَمْ َقْضِهِ حق صَارَ شیا انا لا يرْجى روه جَارَثْ لَه الْفذيكُ وكذَا لو نَدَرَ صم الْأبَدٍ َصَعْفَ عَنْ الصّؤم 
اشْتعَالِه بالْمعِسَةٍ له أن يُفطِرَ وَبُطعمَ» ونه اميق أن لا يَقْدِرَ عَلَى قائ إن يَقْدِرْ على العام لحرت يَسْتَغْفِرُ اله 
وَيَسْتقِيلُه وَإِنْ 4 يَفْدِرْ لِشِدَّةِ ار گان لَه أن يُفْطِرَ وَيَقْضِيَهُ في الشتاءِ ٳذا 1 يكن تدر الْأَبَدَ وَلَوْ نَدّرَيَوْمَا مُعَيّنَا فَلَمْ يَصُمْ حم 


صَارَ انيا جَارَتْ الذي عَنْهُ. 

وَلَوْ وَجَبَتْ عليه كفَارَةٌ بين أو قل فلم يذ ما بكر به وَهُوَ سَيْخْ كبيرٌ عاجڙ عن الصّومٍ أو ۾ بصم ڪٿ صارَ شَيْخَا كبيرا لا تجوز 
له الذي لان الصّومَ هُنَا دل عن عبرو وَلِدَا لا يجُورُ الْمَصِيرُ إلى الصَوْم إلا عِنْدَ الْعَجْزِ عَم يُكَفَرُ به من الْمَالِ قن مَاتَ 
فأَوْصى بالتكفير جار من تله وَهَذَا وُو في الْفِذيَة عام الإباحة الان مُشْيعَتَانٍِ لاف صَدَقَةِ الفطر لِلنَنْصِيصٍ عَلَى 
الصَّدَقَةٍ فيهاء والإطعام في الفِذيَة. 

(قَوْلَهُ لِأنَّ ضَرْطٌ الخَلْفيّة) أي شَرْط فوع الفذية خَلَمَا عَنْ الصّوْمِ دَوَامُ الْعَجْرٍ عَنْ الصّوْمء فَحَرَجٍ الْمُعيمَمْ إِذا قَدَرَ عَلَى الْمَاءٍ لا 
بطل الصّلَوَاتُ الْمُوَدَاةُ قبل بالنَيَمُم لِأَنَّ حلفي الكَيمُم مَشْرُوطٌ بمْجَرّدِ الْعَجْرْ عَنْ الْمَاءِ لا بِقَيْدٍ دَوَامِهِ وَكَذَا حَلْفِيةُ الْأَشْهْرٍ عَنْ 
الأقَرَاءٍ في الاعْتدَادٍ مَشرُوط بانقطاع الم مَعَ سِنّ الإياس لا بِشَرْطٍ دوامهء فَلِذَا جب الِاغَتِدَادُ بالدّم إذا عاد بَعْدَ الانقطاع في 


س 
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قَصَارَ گالشَيْخ الما ثم لا بْدَ مِن الإيصّاءٍ عِنْدَنَا خلاقًا لِلشَافِعِيَ - رَحمَهُ اله -, وَعَلَى هذا الرَكاةُ. هو يغترة بدُيُونِ الْعَِادِ إذ 
كل لك حَق مال ري فيه التمابة. ونا أنَّهُعِبَادَةٌ ولا بد فيد من الاختيار. ودَلِكَ في الإيصاء دون الورقة لأا حبري م هو 
[فتح القدير] 

الإياس في الْمُسْتَفبَلِ َو في الِْدَةٍ التي فُرِض عَوْدُهُ فبهاء حى نتاف لِْقدرةٍ عَلَى الْأَصْلٍ قَبْلَ خصو المَفْصودِ بالخُلْفٍ لا في 
الأتكحة الْمُبَاسَرَةِ حَالَ ذَلِكَ الانقطاع هَذَا هُوَ الْوَاقعُ مِنْ الک وَمُقْمَضَاهُ ون الخَلفِيَة عَلَى الْوَجْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لا عَلَى ما ذكرَ 
ي التهاية ش 


(فَوْلَهُ وَصَارَ كالشّيْخ الْاني) إ اقا بطَريقٍ الدَلَالَةِ لا بالقيَاس. وَجْهْهُ أن الكَلَامَ في مَريضٍ عَجَرَ عَنْ الأداءِ وَعَلَيْهِ الصّوْمُ ولا شَكَّ 
کل من تمع أنّ الشَيْحَ الاي الذي لا يڙ عَلَى الصّؤم يري عن الإطعام عَلِمَ أن سيب لك عجره عجرا شترا إلى 
المت ق الشَيْحَ الاي الذِي عَلَقَ عليه ڌا الحكُمَ هُو الَذِي كل يوم في نَفْصٍ إلى أن بوت فَيَكُونُ الْوَاردُ في الشَيْخ الْقَان 
ارا في المريض الَّذِي هو يتك الصّفةٍ, لا فرق إلا بن الؤجوب 1 يبق حال جواز الإطقام في الشَيْح القان إلا بقذر ما 
َنب ن لتقل واْمريض رر الؤجوب عليه ْله إذراك اة وعجزة الآ يسبب تَفْصيرهِ في المَُارعة إلى الصا وََعْلُوم 
أنَهُ إا كانَ الْوْجُوبُ عَلَى الراخي لا يَكُونْ بِذَلِكَ التأخير جانا فلا انر دا الْمَرْقِ في إڪاب افْيرَاقٍ الحكم. وَاعْلَمْ اَم مَنَعُوا في 
الْأَصُولٍ الْإِخَاقَ بالشّيْخ الان بطريقٍ الدَلَالةِ كما مَتَعُوهُ بطريق الْقِيَاسِء لِأَنّ سَرْطهُ ظُهُورُ الْمُؤَيرِ وَأَْرهِ عير أنه في الدَلَالَةِ لا 
فر إلى لي الاجهاد لاف القاس وذلك مُنَفٍ في السشيح القبي, ن طهر الور فيه وهو الجر نا يلح لإسقاط 
الصؤم. هتا مقا آحَرْ وهو وَجُود الذية ولا يعقَل الْعَجر مورا في إيكابتاء لكا تقول ذلك في عبر الَنصوصة وگؤن الجر 
سا جوب الفذية عِلَة مَنْصُوصّةٌ لِأنّ زيب اكم عَلَى الْمُْشكقّ نَصّ عَلَى علي مَبْدَأ لاشقاق وَإِنْ 4 يَكُنْ من قبيلِ الصّربح 


عِنْدَنَا بل بالإِشَارَق وَقَد قَالَ تَعَالى (وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذية) [البقرة: 184] أي لا يُطِيفُوتَه. 

(قَوْلَهُ ثم لا بد من الإيصّاءٍ عِنْدَنَا) أَيْ في لوم 0 عَلَى الْوَارثِ (خلافًا لِلشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله - وَعَلَى هَذَا الرَكَاةُ) أَيْ إِذَا 

مات من عَلَيِْ دين الگا ة بان TT‏ بَعَْدَ ا غد الل وَالْعُشْرَ بَعْدَ وَقْتِ وجوبه لا يَبْ عَلَى وارثه أن برج عَنْهُ الرّكاة 

وَالْعْشْرَ إل أَنْ يُوصِي بِذَلِكَ) م إذا أَوْصّى فغ يلرم الْوَارتَ ِخْرَاجْهُمَا إا گات يَخْرْجَانِ من القُلْثْء فِإِنْ رَادَ دَيْنْهُمَا عَلَى القُلْثْ 
لا يحب عَلَى الْوَارثِ قن أَخْرَّجَ گان مُتَطُوَعًَا عَنْ الْمَيتِ وَيحُكمْ بجَوَازِ إِجْرَائهِ. 

وَلِذَا قال عمد في تع لَْارثِ: زه إن شَاءَ الله تَعَالىَ كما إِذَا أَوْصّى معام عَنْ الصّلّوَاتِ عَلَى ما يُذْكرُ وَيَصِحْ الَبيُعُ في 

الكِسْوة وَالْإِطْعَام لا الإعتاقِ لِأَنَّ في الإغتاق بلا إيصّاءٍ إِلَرَمُ الولاءِ عَلَى المَيّت» ولا إلَرَامَ في الْكِسوَة وَالْإِطْعَام. 

وَجْهُ قول الشَافِعيَ ما في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: 
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يعر من الُلْثْء وَالصلَاةُ كَالِصوْمٍ بِاسْتَحْسَانٍِ ن الْمَشَايخ وَكُلُ صلا تُعْتبرُ بِصّوْمِ يَوْمِ 


[فتح القدير] 
«جَاءَ رج إلى اللي - صلی ا 


مي مَانَتْ وَعَلَبْعَ صُوْمُ شَهْرٍ أَفأَقْضِيهِ عَنها؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمَكَ 


4 أحق» وي رِوَايَةٍ «جاءَت امْرَأَةَ إلى رَسُولٍ الله - صلی الله الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ - 
فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إن امي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صُوْمُ تَذْر أَقَأَصُومُ عَنها؟ الحديث: إلى أَنْ قَالَ قَصُومِي عَنْ أُمَكِ» . 


ر مهو 


وني الصَّحِيحَينٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي | ا GS‏ 


+ إل 
ع 
8 


وَهْوَ زاوي الَْدِيثِ الول في ستيه + الى ئه قَالَ " لا يُصَلَّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ 7 57 أحَد عَنْ أَحَدٍ " قوی الزاوي عَلَى 
خلاف مَرْوِيَهِ نل روَابَته للاخ وَنَسْحْ شخ الحم يذل عَلَى إخراج الْمَنَاطٍ عَنْ الاغتبار ودا صرحو | بان مِنْ شَرْطٍ الْقيّاسٍ أَنْ لا 
يَكُونَ حُكم الْأضْلٍ مَنْسُوحًا لِأَنَ د الَعْدِيَة باجام وشخ اكم يسارم إِنَطَالَ اغتّارو, إذ لَو گان مُغتب لامر َ َمَرّ رتيب اکم 
عَلَى وَفْقِه. 

0 ال م حت ايض ازاك SO‏ باغًا فَقَا و 


2 


اه. 
وَهَذَا ها ُوَيَدُ النَسْحَ» ونه الْأمْرُ الّذِي اسْتَقَرٌ الشَرْعْ عَلَيْهِ آخرّاء وَإِذَا أَهْدِر كو الْمََاطٍِ الديْنَ فعا يُعَلّنُ لِوْجُوبٍ الاد اء عَنْ 
المَيتِ عَلَى الْوَارِثِ بِدَيْنِ الْعَِادِ قله َل الاتََاقِء وَلَيْسَ هُوَ الْكَائِنَ في صورَةٍ البراع فلا يجب عَلَى الْوَارثِ إلا بالإيصًاي ثم إذَا 


ما 


أَؤْصّى لا يجب عَلَيْهِ إل هدر الثُلْث إل أن يَتَطَوّعَ وَعَلَى هَذَا دَيْنُ صَدَقَةٍ ة الفطر وَالنَمَفَةُ الوَاجِبَة وَالْكَقَارَاتُ الْمَاليَةُ 5 وَفْديَ 


الصيامات التي عَلَيْهِ وَالصَدَقَة المَنذورة وار وَالرْيَةُ وَهَذَا لان هذه بن عُْقُوبَةٍ وَعِبَادَةِ فما گان عِبَادَة فَشَرْطُ إخرائها التي 
ليَتَحَقَقَ أَدَاؤُهَا تارا فَيَظْهَرَ اخْتيَارهُ الطّاعَةً عَهَ منْ اختيّاره الْمَعْصِيَةٌ الذي هو ال مَقْصُودُ من التككلِيف. وَفْعْلٌ الْوَارث من غير أَمْر 


المبعلى بالأمر واي لا + قق اخيَاَةُ بل لَمّامَاتَ من غَيْرٍ فِغْلٍ ولا مر به فَقَذَ تحَقَقَ عِصْيَائهُ بُرُوجهِ مِنْ دار التَكْلِيفٍ و1 
تغل وَذَلِكَ يقر يقر 5 عله 4 موب العصْيَانء إذ س فعل الوارثِ الفغل العاموة په فد قط به 4 الَْاجِبُْء كما َو برع ب به حَالَ 


4 


عبرو كان ا ملق ر قلا کے اد ا ak‏ يَسْتَشِقَهُ مِنْهُ لِيَكُونَ رَاجِرًا لَه 
لاف ذُيُونِ الْعبَادٍ قن الْمَقْصُودَ من الْأَمْرِ بِأَدَائِهَا وصول الْمَالِ إلى مَنْ هُوَ لَه لِيَدْفَعَ به حَاجَتَهُ ولد إذَا ظَفِرَ مَنْ لَهُ سه كَانَ 
َه أَحْدُهُ وَيَسْقْطُ عن ذِمَةِ مَنْ عَلَيْهِفَلرِمَتْ من عير إيصاءِ لِتَحَفْقٍ خصُول الْمَقْصُودٍ بفغل الْوَارثِ هُتاء وَعَنْ هدا فلا لا ُورٹ 
خياز الشَّوْطِ وَالدُؤْيةُ لله راي كَانَ لِلْمَيْتِ لاف خِيَارٍ الْعَيْبِ لاله جز من من الْعَيْنِ في الْمَعْىَ أخئيس عِنْدَ لبائع. 

وَإِذَا عَلِمْتَ ما دگڙت عَلِمْت أن الْمَفْصُودَ من خُقُوقٍ الله تَعَالَ إا هي الْأَفْعَالٌ إِذْ ا تَظْهَرُْ الطّاعَةُ وَالِإمْكَالُ وَمَاكَانَ مالي 
مِنْهَاء فَالْمَالُ مُتَعَلّقُ الْمَقْصُودِ: أغني اليغل. وَقَدْ سَقَطَتْ الْأَفْعَالُ كله بالْمَوْتِ لَِعَذّرٍ ظُهُورٍ طَعَتِهِ ا في دار التكليفي» فَكَانَ 
الْإِيصَاء بِالْمَالِ الَّذِي هو متَعَلَقُهَا تَبيكَا من الْمَيّتِ انْتدَاءَ فَبُعَْبرُ من الثلْثْء جلاف دَيْنِ الْعبَادٍ اَن الْمَفْصُودَ فيها نَفْسُ الْمَالٍ 
لا الل وهو مجو في التركة فَيُؤْحَذُ مِنْهَا بلا إيصّاءٍ. 

(فَوْلَهُ وَالصّلَاةُ كَالصّوْمِ بِاْتَحْسَان الْمشَايخ) وَجْهْهُ: أن الْمُمَائََهَ قذ تَبَمَتْ شَرْعَا بَيْنَ الصّوْمِ وَالِْطْعَام 
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هُوَ الصّحِيحُ (وَلَا يَصُومُ عَنْهُ الول ولا يُصَلَي) لله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «لا يَصُومُْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِي أَحَد عَنْ 


أحَدِ» . 


(وَمَنْ دَخَلَ في صَلاةٍ المَطَوْع أو في صَوْمِ التَطَوْع 2 أفْسَدَهُ قَضَاهُ) خلافا لِلشَافِعِيَ - ره الله -. لَه أنه رع بِالْمُوَدّى فلا يَلْرمُهُ 
ما يَتبرَعْ به. ولا أنَّ الْمُوَدّى قَرْبَةٌ وَعَمَلْ فَتَجِبْ صِيَائَتهُ بِالْمْضِيّ غ الإنطال» وَإِذَا وجب الْمُضِئُ وَجَب الْقَضَاءُ بتركه. ثم 
عِنْدََ لا يُبَاحُ الإفْطَارْ فيه بعر عُذْرٍ في إخدى الرَوَايََيْنٍ لِمَا بَيّنَا وَيْبَاحُ بغذرء 

[فتح القدير] 

وَالْمُمَاَلهُبيْنَ الصّلاة وَالِصّوْم اة وَمِثْلُ مل الشَيْءِ جار أن يَكُونَ ملا ِدَلِكَ الشَّيْءٍ وَعَلَى تَفْدِيرٍ ذَلِكَ يجب الْإِطْعَامُ وَعَلَى 
تَفْدِيرٍ عَدَمِهَا لا يَبْء فَالِاِحبِيَاطُ في الإجاب فَإِنْ گان الْوَاقِعُ تُبُوتَ الْمُمَائَلَةِ حَصّل الْمَقْصُودُ الَّذِي هو السُقُوط وَِلّا گان برا 
مدا يَصْلّحْ مَاجيا لِلسيَْاتِ, وَلِذَا قَالَ محمد فيه زيه إِنْ شَاءَ اله تال مِنْ غَيْرٍ جزم ما قَالَ في برع الْوَارثِ بِالْإطّْعَام بحلاف 
إيصَائِه به عن الصّؤم إت جزم بالإخراء. ۰ 

(قوْلَهُ هُوَ الصّحيح) اخْترَازٌ من قَوْلِ ابن مُقاتل: اله يُطَعِمْ ِكل صَلَاةٍ يَوْمِ منكيئًا لأا كُصِيّام يوم ثم رَجَعَ إلى ما في الكتاب» 
اَن كل صَّلَاةٍ فَرْضٌ عَلَى جِدَةٍ فَكَانَتْ كُصّؤْم يَْمِ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ في صَوْمِ التَطَوْع نه أَفْسَدَهُ قَصَاهُ) لا خلاف بَبْنَ أَصْحَابنَا - رَحمَهُمْ الله - في وجوب الْقَضَاءٍ إِذَا فَسَدَ عَنْ قَصْدٍ 
أو عبر قَضدٍ بن عَرَضَ الي لِلصّائِمةٍ الْمُمَطَوْعةِ خلاقا شافع - رجه الله -. وف اخلاف الرواية في تفس الماد مل 


باح ولَا؟ ظَاهِرٌ الزوَايَةِ لا إلا بغذرء وَروَايَُ الْمُنْعَقَى باح بلا عُذْرٍ. 

2 اَلَف الْمَشَايخُ رَحمَهُمْ الله عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ هَل الضِيافة عُذْرْ أو لا؟ قيل نَعَمْ وَقِيلَ لاء وقيل عُذْرٌ قَبْلَ الزَّوَالِ لا بَعْدَهُ 
إلا إذَا گان في عَدَم الفطر بَعْدَهُ عُقُوقَ لِأَحَدٍ الْوَالِدَيْنِ لا غَْهمَا حى لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ رج بالطّلاقٍ الثَلَاثِ ليُفْطِرَنَ لا بُفطرُ. 
وَقِل: إن گان صَاحِبُ الطْعَام يَرْضَّى جرد حُصْوره وَإِنْ 1 يأْكُل لا يُبَاحُ الفطز وَإِنْ ان يَتَأَذَى بِدَلِكَ بُفْطِرُ وَاعْتِقَادِي أَنَّ 
روَايَة المُنتَقَّى أَوْجَهُ وَعَلَى اغتبار ذَلِكَ يَنْصَّبُ الكلام في خلافيّة فة الشافعيّ - رَحمَهُ الله - آخرّ وَيَتَبينُ وَجْهُ اختيارتا ها في 
ضمُنه إِنْ شَاءَ الله تَعَال َأَحْسَنُ ما ندل به لِلشّافِِيَ - رجه الله - ما في شنم عَنْ «عَائِشَة - رضي اله عنها - قا 
دحل علي انم - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَا فَقَالَ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءْ؟ فَقُلْنَا لا قَالَ: قن إذَا صَائِمَ ثم أتَاا يَْمَا آخَرَ فَقُلما: 
يا رَسُولَ الله اهدي لا حَيْسسَء قَالَ: أرينيه 
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الصاف عُذْرٌ لِقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «أَفْطِرْ وَافْضٍ يَوْمَا مَكَالَهُ» . 


[فتح القدير] 

فَلَقَدْ أَصْبَحتُ صائماء فاگل وني لفظ فأكل, وَقَالَ قذ كث أعنبخث صانم فَهَدَا يذل عَلَى عَدَمِ وُجُوب الإغام» وَلْرُوم 
الْقَضَاءٍ مُرَتَبْ عَلَى وجوبه فلا يجب وَاحدٌ مِنْهُمَا. 

وروی أَبُو داؤد المي وَالنّسَائِيُ عَنْ َم اني مَوْقُوهًا " الصَائِمْ المُتطَوعٌ امير نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أفْطَرَ " وني كل مِنْ 
سَنَدِهِ وَمَثْنِهِ الحتلاف. وَتكَلَّمَ عَلَيْهِ الْبتِهَقَيُ - ره الله -. 

وَقَالَ الشَافِعِيُ أَنْضًا: صح أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةٍ حى إِذَا گان براع الْعَمِيم وَهُوَ صَائِمْ رَفَعَ َء 
َشَرِب والس يَنظرُونَ وني لفط كان ذلك بَعْدَ عضر راد ملم عام القح» وَفِيه دلاة لير 

قَالَ الشافِعِيُ : قلا گان لَهُ قبل أن يدْخْلَ في صَوْمِ الَْرْضِ أَنْ لا ذځل فب لِلسَفَرٍ گان لَه إذا دحل فی اَن يُفْطِرَ گما قعل - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ -, فَالتَطَوْعٌ أؤلَ. 

وال اشيذلال يفطرو في افص بغد الشروع اي يكن اجا عد على إاخة فطرو في لشفل بغة الشروع ابي 4 يكن 
وَاجبًا عَلَيُه. وَهُوَ اسْيدْلَالٌ حَسَن جدًا. ولا الْكتَابُ والس وَالْقيَامْ؛ اما الْكِتَابُ فَمَوْلُُ تعَالى ولا تُبطِنُوا أغمَالكُن) [محمد: 
3] وَقَالَ تَعَالى [ِوَرَهْبَائيَةَ اْمَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِعَاءَ رِضْوَانٍ الله هَمَا رَعَؤْهَا حَق رعايتها) [الحديد: 27] الْآيَهُ 


سيقت في عض تي عي ع رعا ما م لتقو ٠,‏ من الوب لي 0 حت ال قز النؤذي 0 توب صِيَانَتَهُ 


وَسَلَّم - مني لَيْهِ حَفْصّةُ وَكَانَتْ ابْنَةَ أبيهًا فَقَالَتْ: ي رَسُولَ الله ب صائمتر 5 عَلَيْنَا طَعَاةٌ 56 فكلا منهُ 
قَالَ: اقْضِيًا يَوْمَا آخَرَ مَكَانَهُ» 


عله الْحَارِي بِأنّهُ لا يعْرَفْ لمي ماع من عرو ولا ليزي اځ من عزو وَأعَلَّهُ الَْمذِي باد لزي ٤‏ يَسْمَعْ من غَرْوَة. 


هو مهم 


فَقَالَ: رَوَى هَڌا الَدِيتَ صَالِحُ بْنْ آي الأخضر ومد بن أي حَفصة عن الزُهْرِيٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -. 
وروی مَالِكُ ب اس وَمَعْمَرُ بْنْ عُبَيْد الله بْنِ عَمْرِو بن زياد بْنِ سَعْدٍ وَغَيْدُ واج من الحْفَاظٍ عَنْ الزُهْرِيَ عن عَائِشَةَ - رضي الله 
عَنْهَا -. 

وَل دروا فيه عُرْوَة وَهَذَا اص م أُسْبِدَ إلى ابن جرج قال: سَألّت الزُهْرِيَ أَحَدَّنَك عْرْوَةُ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -؟ 
َالَّ: 1 مع من عُرْوَةَ في هدا سَيْئًا. وَلَكِنْ تمِغْنَا في خلاقة سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ من تاس عَنْ بَعْضٍ مَنْ سال عَائْشَةَ - رضي 


هو مه سم 


الله عَنْهَا - عَنْ هَذَا الحديث اه. 
فلتا: قول الْبْحَارِيٍ مب عَلَى اشتراط الْعلم ذلك وَالْمُخْمَارُ الاكتقَاء بالعلم بِالْمُعَاصَرَةِ عَلَى ما مَرّ غَيْرَ مر وَلَوْ سَلِمَ إغلالة 
وَإِعْلَالُ اليَْمذِيَ فَهُوَ فَاصِرٌ عَلَى هَدًا الطريق فِا َر لو 1 يكن ا لَه طريق آخَرُ لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ ابن حِّانَ في صَحِيحِهِ من عبرا 


عَنْ جَرير بن حازم عَنْ ي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ 
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[فتح القدير] 


سعيد بْن يز أن عَائْشَةَ وَحَفْصَّةَ اا 


وَرَوَاهُ اراي في مُعْجَمِهِ من حَدِيثِ خْصِيْفٍ عَنْ عكرمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن عَائِْشَةَ وَحَفصَة وَرَوَاهُ البَرَارُ من طريقٍ غَيرِهَا عَن حَمَادِ 


ب ل O‏ ل ال - رضي الله عَنْهُمَا 
ن اليد ل الحَِيثء وآخرجة لطر من غر الي اوي 


3 
0ر 


عن أي هوير قل ديت لعايةة عة E‏ - اة وشا منازان قأكلكا ونها فارة ذلك لرشول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: اقضي يَوْمَا مگاتۀ ولا تَعُودا» فَقَدْ تَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ تُبُونَا لا مَرَدَ لَهُ َو گان كَل طريق مِنْ هَذِهِ 
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نعف ذه وكفزة يها وت في ضفن ذلك أن لِك المخهول في قول الأغري فبما أله التي يه عن بغ من 


هو ماهم 


سَألَ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عن هدا الحَدِيثِ فة أَخبرَ بالوَاقِع» فَكَيفَ وَبَعْضُ طرق يا يج به. 
وغل لی ان نب رن ن تطاة بز وجب إل فو لوف با وجب ننه وان ونو ما قَدَّمْنَاهُ من قله 
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تَعَالٌ ولا تُبَطْلُوا [محمد: 33] کلام اله رين فيه عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لا كبِطُوا الطَّاعَاتَ بالْكبَائِْ كَقَوْلِه تَعَال إلا 
تَرْفْعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صو تِ الي [الحجرات: 2] إلى أَنْ قَالَ أن تبط أَغْمَالْكُ] [الحجرات: 2] وكام ابْنِ غْمَرَ - رضي 


هو رەو 


الله عَنْهُ - ظاهِرٌ ف ن هَذَا قَوْلُ الصّحَابَة أو لا تُبَطِلُوهَا عَعْصِيتَهِمًا: أَيْ مَعْصِيَة الله وَوَسُوَلِك أو الْإبَطَالٌ ِالرَيَاءِ وَالسمْعَة وَهُوَ 


قول ابن ن - رضي اله عَنُْ -, وَعَنْهُ بالشَّكٌ وَالبَمَاقٍ أو بِالغجبء وَالْكُلُ يُفِيدُ أذ الْمُرَادَ بالْإبْطَالٍ إِخْرَاجْهَا عَنْ أَنْ تَترئّب 


5 


کا 


عَلَيْهَا فائدة ضا كأَا 1 وجَد. 


ودا غَيْدُ الإبطَال الْمُوجب لِلْقَضَاءٍ فلا تَكُون الْآيهُ عار الْمرَادٍ دَلِيلًا عَلَى مَنْع هَدًا الْإبَطَالِء بل دَلِيلّا عَلَى مَنْعِهِ بون قَضّاء 
فَيَكُونُ دَلِيلٌ روايَة لْمُنتَقّى عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ من أ إبَاحَةُ الْفطرٍ مَعَ إجاب الْقَضَاي هدا الخترتاها لأ اليه لا تذل باغتبار 
الماد مِنها عَلَى سِوَى ذَلِكَ. 

وَالْفَحَادِيتُ الْمَذْكُورةُ لا تفِيدُ سِوى إِيجَاب الْقَضّاءٍ إل ا كان من الزيادَة التي في روَاية الطَّبراي وهي فول " ولا توا " وهي مَعَ 
گۇغا مُعََرَدَا ا لا َفْوَى فَوَة حديثِ مُسْلِم المَقَدّم الاشتذلال به لِلشَافِعِيَ فبَعْدَ تشليم نُبُوتِ الحجَيّة ْمَل عَلَى اذب 
وگڏا حَدِيتُ الْبُخَارِيَ «آڪى ائ - صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ - بَيْنَ سَلْمَانَ واي الدَرْدَا فَرَارَ سَلْمَانُ ًب الدَرْدَاءٍ قرَأَى أُمَّ الدَرَْاءٍ 
دة فَقَالَ ها ما سَأَنُكِ؟ قَالَثْ: أَخُوكَ ابو الدَّرْدَاءٍ ليس لَه حَاجَةٌ في الدنياء فَجَاءَ أبُو الدَرْدَاءٍ فَصّنَعَ لَه طَعَامًا فَقَالَكل, قَالَ: 
فان صَائِمٌ قَالَّ: ما اکل حي تأكل فاگل. فَلَمّا گان اليل ذهب أَبُو الدَرْدَاءٍ يَقُومُ فَقَالَ لَه سَلْمَانُ تم فَنَامَ نم ذهب يَقُومْ 
فَقَالَ تې لما گان من آخر اللَيْلٍ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الآنّ قَالَ: فَصَلَيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إنَّتَ لِرَتِكَ عَلَيِكَ حًا وَلنَفْسِكَ عَلَيِكَ 
حَفَا وَِأَهْلِكَ عَلَيِكَ حا عط كُلَ ذي حَقّ حَقَّهُ فى الي - صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ - گر ذَلِكَ لَه فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ -: صَدَقَ سَلْمَانُ» وَهَذَا با اسْكَدَلٌ به 4 القَائلونَ بد الضَيَافَة غر وَكَذَا مَا أَسْنَدَ الدَارَْطَيُ إل جَابِرٍ قَالَ «صتَعَ رل 


من أصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
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(وإِذَا بَلَعَ الصّيحٌ أو أَسْلَمَ الْكَافِرُ في رَمَضَانَ أَمْسَكا بَقِيّةَ يَوْمِهمَا) قَضَاءٌ ق الْوَفْتِ بالّسَبه 


[فتح القدير] 

طَعَامًا فَدَعَا التي صلی الله ع عَلَيْهِ وَسَلْم - وَأَصْحَابَهُ فَلَما تی بالطّعَام تنځی رَجُلٌ ون فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالْسَلَامُ -: 
ما لَكَ؟ قال: إِنْ صَائِم فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلامُ + قلف أخوك وَصّنَعَ طَعَامًا م م تقول إن صَائِوٌ كل وَصُمْ يَوْمًا 
مَكَانَةُ» . 

ا كاد مهما يدل عَلَى عَدَم ون لطر وع إذ لا يغه لياف كر في إسْقَاطٍ الْوَاجبَاتِء وَلِذَ مع الْمُحقَقُونَ كنا غذرا 
گالگڙخي واي بكر الرازيَ وَاسْتَدَلّا بمَا روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - «إذَا دعي أَحَدَكُمْ إلى طَعَام فَلْيْجِبْء فَإِنْ گان 
مُفْطِرًا فليأكل, وَإِنْ گان صَائِمًا فَلَيْصَلَ: أي فَلَيَدعْ َم وَآَلَهُ أغلَمُ حال هذا الحَدِيث. 

وَقَوْلُ بَعْضِهحْ: نَبَتَ مَؤْقُوفَ عَلَى إِبْدَاءٍ نَبْتِء نم لا يَفْوَى قُوَةَ حديث سَلْمَانَ. وَالْخَاصِلٌ أن على رواية الْمُنْعَقَى تَتَظَافَرُ الْأَدِلَةُ 
ولا يُعَارضٌ ما اسْعَدَلٌ به الشَافعِيُ - ره الله - ما بنبغها عَلَى ما لا يَخْقَىء وَأَمّا قياس فَعَلَى فَعَلَى الج وَالْعُمْرَِ الَفلْنِ حَيْث يجب 
قَضَاوْهُمَا إِذَا أفْسدا. 


(قَوْلَهُ وَإِذا بَلَعْ المي !ع( کل مَنْ كَقَقَ بصفة ناء التَهَارٍ أو قَارَنَ ابْبدَاءُ وُجُودِمًا طُلُوعَ الْمَجْرِ وَتلْكَ الصَّفَةُ بَيْثْ لَوْ كانت 
قَبْلَهُ وَاسْتَمَوَتْ مَعَهُ وَجَب عَلَيْهِ الصّوْمُ فَإِنَهُ يحب عليه الإمْسَاكُ بها كا انض وَالنْفَسَاءٍ يَطْهُرَانِ بَعْدَ الْمَجْرِ أو مَعَهُ وَالْمَجْنُونِ 


شق والتريض ر والشقافر يَقُدَمُ بَعْدَ الرّوَالٍ أ قَبْلَهُ بَعْدَ الأكل, ّا إا قَدِمَ قَبْلَ الزّوَالٍ وَالأكل فيجب عَلَيْه الصّوْمُ لِمَا 


في الكتاب, وكا لو كان توى الفطر و فز حق قم في وَفْتٍ الي وجب عليه ية الصّؤم والَّذِي أفطر عفدا أو خطأ أ 
كرا أو أكل ؤم الك ماستبا أله ِن رمان أؤ أفطر على ن زوب الشفسء أؤ تسكر قبل الفخر. وقبل الإسَاك 
مُسْتَحَبٌ لا وَاجِبْ, لِقَول أي حَنيفة - رح الله - في الخائض تَطْهُرُ تَارَا: لا سن أَنْ تأكل وَتَشْرَب وَالنَّاسُ صِيَامٌ. والصُحيح 
الوب لِأَنَ محَمَدَا قَالَ فلْيَصُمْ وَقَالَ في الخانضٍ فَلْمَدَعْ. وَقَوْلُ الإمام لا يحْسْنْ تَعْلِيل لِلْؤجُوب: أي لا يسن بل يبح وذ 
صَرَّحَ به في بَعْضِهًا فَقَالَ في الْمُسَافِرِ: إا أَقَامَ بَعْدَ الزّوَالِ إيّ أَسْتَفِحُ أن اكل وَيَشْرَب وَالنَّاسْ صِيَامٌ وَهْوَ مُقِيم فَبَينَ مُرَادَهُ 
ِعَدَم الاسْتِخْسَانِ, وَلِأَنهُ الْموَافِقْ لِلدَلِيلء وَهُوَ ما تبت من أَمْرهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - بِالْإِمْسَاكِ لِمَنْ اگل في يَوْمِ عَاسُورَاءِ 
جين گان وَاجباء ولا فی عَلَى مُتَمَلٍ فوَائِدُ 


)363/2( 


(وَلَوْ أَفْطرَا فيه لا قَضَاء عَلَيْهِمَا) لان الصومَ غَيْرُ اجب فيه (وَصَامَا بَعْدَُ) لقت السب وَالْأَهلِمّةِ (1 يَفْضِيًا يَوْمَهُمَا ولا ما 
مَضَّى) لِعَدَمِ الخطّاب. وَهَذَا بخلافٍ الصّلاة لِأَنَّ السَبّب فيها الجَزْءُ الْمْتَصِل بِالْأَدَاءِ فَوْجِدَت الْأَمْلِيّةُ عِنْدَهُ وني الصّوْم اء 
الأول وَالَْهْلِيةُ مُنْعَدِمَةٌ عِنْدَهُ. وَعَنْ أي يُوسْفَ - رجه الله - أنه إذا ال الكُفرُ أو الصّبًا قَبْلَ الزوَالٍ فَعََيْهِ القَضَاء لاله أَذوَكَ 
وَقْتَ التي وَجْهُ الظَاجِرٍ أَنَّ الوم لا يكرا وجوت وَأَهْلِيةُ الْؤجُوب مُنْعَدِمَةٌ في أوَلِه إل أَنّ لصي أن نوي الَطَوُعَ في هَذِهِ 
الصُورَة دُونَ الْكَافِرٍ عَلَى مَا قَالُواء لان الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ 

[فح القدير] 

يود الصّابطِء وفنا 0 تَقَقَ أو قَارَنَ وَل نَقْلَ من صَارَ بِصِفَةٍ إل لِيَشْمَلَ مَنْ آگل عَمْدَا في ار رَمَضَانَ لان الصيرورة 
لِلتَحَوُلٍ وَلَوْ لامتتاع ما يليه وَلا يَتَحَقَّقْ الْمُقَادُ بُمَا فيه. 

(فَوْلهُ لان الصّوْمَ غَيْرُ وَاجِب فيه عَلَيْهِمَا) وَقَالَ رُقَرُ في الگافر إِذَا أَسْلَّم: يجب عَلَيْه قَضَاءْ ذَلِكَ ليَوْم لِأنَّ إذراك جرْءٍ من القت 
بَعْدَ الْأَهْليّةِ مُوجِبٌ كما في الصّلاق ينغي اَن يَكُونَ جَوَابُْ في الصّيّ إذا بَلَعَ كدَلِكَ. ون نرق بن السب في الصّلاة الجر 
الْقَائمُ عِنْدَ الْأَهلِيّةِ أي جز گان فَتَحَقَّقَ الْمُوجب في حَقَّهِمَاء وني الصّوْمِ اء الأول و يُصَادِفْهُ أَهلا. وَعَلَى هَذَا فَقَوْحُمْ في 
الْأُصُولٍ الَْاجِبُ الْمُوَقَّتْ قَدْ يَكُونُ الْوَفْتُ فيه سَبَبًا لِلْمُوَديْ وَطَرْهًا لَه كُوَفْتِ الصَّلَاة أَوْ سَبَّا ومِْيَارَا وَهْوَ ما يَفَعْ فيه مُقَدَرَا به 
كَوَفْتٍ الصّوْمِ تَسَاهُلَ إِذْ يَْمَضِي أن السب مام الْوَفْتِ فِيهمًا وَقَدْ بان خلافة. ثم عَلَى ما بان من تَحقِيقٍ الْمُرَادِ قذ يُقَالُ: يَلْرم 
ان لا يجب الماك في تفس الرِءِ الأول من اليم لاله هو السَبَبْ لِلْوْجُوبء وَإلَا لَرِمَ سَبْق الؤجوب على السب لِلْرُوم تَقَدُم 
السب فَالْإِيَابُ فيه يَسْتَدْعِي سَبَبَا سَابقَاء وَالْمَرْضُ خلافة» وَلَوْ 1 يَسْتَلزِمْ ذَلِكَ لِم ون مَا ذَكَرُوهُ في وَفْتِ الصّلاةٍ مِنْ أَنَّ 
السيييّة ضاف إلى اء الأول فان ل يود عَقِيَهُ الْمَقَلَتْ إلى ما يلي ابْتِدَاءَ الشرُوع, فإِنْ 1 يَشْرَعْ إلى از الأخير تَقَرٌرثْ 
اسي فيد وار حال لكلف عِنْدَهُ تكلا نعف عة ذلا داعي جغله ا يليو دون ما وفع فيه. 

(قوْلهُ عَلَى ما قَالُوا) ِسَارَةٌ إلى الخلافٍ. وأكتر 
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أَهْلٍ التطوع أَيْضّاء الي اهل لَه 


(َإِذَا وى الْمُسَافِرُ الإفْطَارَ ثم قَدِمَ الْمِصْرّ قَبْلَ الروالِ قوی الصّؤْم أَجْرَأهُ) أن السَفَرَ لا بان أَهْلِيّة الْؤجُوب ولا صِحَةَ 
الشرُوع (وَإِنْ كان في رَمَصَانَ فَعَلَيِْ ن يَصُوم) لِرَوَالٍالْمُرَحِصٍ في وَقْتٍ الب آلا ترى أنه َو كان مقِيما في اول ايوم م سَائَرَ لا 
باح له الفط تزجيحا جاب الْإقَامَة هذا ؤل 

[فتح القدير] 

الْمَشَايخ عَلَى هَذَا الْمَرْقِءِ وَهُوَ أن المي كانَ ها فَتَعَوَقَفُ إِمْسَاكَائُهُ في حَقّ الصّوْمِ في اول النَهَارٍ عَلَى وُجُودٍ الي في وَقَتَهَاء 
وَالْكَافِرُ َبْسَ أَهْلًا أَصْلا فلا تَموَقُّ فَيَقَعُ فِطرًا فلا يَعُودُ صَوْمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ سك في الكَسْويَة بَيْنَهُمَا با في الجامع الصّغيرٍ في 
المي بلع وَاْكافِرُ ينيم قال: ها سوا نه يذل عَلَى صِحَة نيه كل مِنْهُمَا لطع 


(قَوْلهُ ودا ََى الْمْسَافِرُ الإفطَا) أيْ في عبر رَمَضَانَ ليل قؤله إن گان في رصان يه الفطارٍ لَيْسَ بِشَزط بل إذا قَدم 
قل الال وَالأكلٍ وَجَب عَلَيْهِ صُوْمُ ذَلِكَ اليم ية ينها 

(قَولَهُ ألا ترَى إ) يَعْني اد الْمُرَخَصَ السَفَرُ فَلَمَا 1 يَتَحَقَّق في اَل الوم گان الطاب مُمَوَجَهًا عَلَيْهِ يتَعيّنِ الصّومِ فاا يجُورُ لَه 
الْفِطرُ فيه بحدُوثِ إِنْشَائهِ. وَقَدَ يُشْكِل عَلَيْهِ ما صح عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - ما قدَمْنَاهُ «أنَهُ حرَجَ من المَدِينة عام الفح 
حَقی إِذَا گان برَاع الْعَمِيم وُو صَائِمْ رَفَعَ إَِاءَ فَشَرب» اللَّهُمَّ إلا أَنْ يُدْفْعَ بتخويز كَوْنِ خُرُوجِهِ گان قبل المَجْرِ فيه يفك ٠‏ 
ًا فَْهُمْ: ما 1 يَف الْمُرَيَصء قاطا بالصّؤم عا نوع ۾ لا يور أن يكُونَ الطاب عه إن 1 بوث سرا في أَْاء 
لوم یجب الشُرُوع قل فا سَافرَ في انتا الم ال الع لكان ِشَرْطٍ عَدَمهء وَهَدَا لخت مَذْحَبْ بَغض الها 
وَاغلمْ أن إباحة الْفِطرٍ افر إا 6 يئو الصؤم َإِذَا َوه لَّْاوََصْبَحَ من عار أن يَنْفْضَ عزيئة قبل الْفَجْرِ أصْبَحَ صاِما فلا 
يحل فِطْرُهُ في ذلك اَيَو لكن لَوْ أَْطرَ فيه لا كفارة عليه لِد السب الْمُبِيح من حَيْتُ الصُورة وَهُوَ المفَرُ قَاِمَ فَأؤرت شْبهَة 
وجا تَنْدَفِعْ الْكَقَارةُ. وَيُشْكِل عَلَيْهِ حَدِيثْ كراع الْعَمِيم بء عَلَى أن الصّجيح أَنَّ فطرَهُ عِنْدَهُ لَبْسَ في الْيَوْمِ الذي خَرَجَ فيه مِنْ 
لْمديئة لَه اة بيده لا صل ايها في يم وَاجدِء ل معن قول الرَاوِي حف إا ان بكراع الْقَمِيم وهو 
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إلا أنه إا أَفطَرَ في الْمَسْأَلتيْنِ لا رمه الكفارة لقيام شْبْهَةِ الْمُبيح. 


(وَمَنْ مي عَلَيْهِ في رَمَضَانَ 1 يَفْض الْيَوْمَ الذي حَدَث فيه الْإِغْمَاءُ) لِوْجُودٍ الصّوْمِ فيه وَهُوَ الْإمْسَاكٌ الْمَفْرُونُ باليّة إِذْ الظاهرٌ 
وُجُودُهَا من (وَقَضَى ما بَعْدَهُ) لانعدام اليَّه (وَِنْ أغمي عليه اول لَيْلَةِ مِنْهُ قَضَاهُ لَه عبر يَوْم بلك اللَْلّة) لما قُلنَا. وَقَالَ مَالِكُ: 


مرق له به 6 بين كل يَوْمَينِ ما لَيْسَ بِزّمَانِ هذه الْعبَادَة. بخلافٍ الاغتكاف (وَمَنْ أَغْمِي عَلَيْهِ في رَمَضَانَ كله قَضَاهُ) لاله 
َع مَرَض يُصْعفْ الْقُوَى ولا يريل الجا فَيَصِيرُ عُذرا في الَأَخيرٍ لا في الإسقًاط. 


(وَمَنْ جُنَّ َمَصَانَ كله ت يَفْضِه) خلافًا لِمَالِكِ 


[فتح القدير] 
اوو ا يت و و 2 ١‏ ع ند اين 31 52 ا ol sor‏ كه رست ه فى 6م رمه س0 ەر هو 2 f o2‏ 8 رغم و رادي مت 
ما سي ع سر ا ب لو اند ال و وي 


صومه عَنْ ا وَهُْوَ افد اتا 7 0 ان أو راع ميم في ليَوْم لبي خَرَجَ فيه دكن على الَو 55( 
فیمَا بَعْدُ اگل عَلَى ما بَعْدَهُ ولا لَص إلا بِتَجوِيزٍ گؤنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - عَلِمَ من نَفْسِهِ بُلُوعٌ هد الْمُبيح لفطر 
الْمُقيم ووه هَن تع عَلَيْهِ الصّوْمُ وَحَشِيَ اللاك وله أَعْلَمْ. 1 
(قَولَهُ في الْمَسْأَلتَيْنِ) ها إذَا أَنْسَاً السَفَرَ بَعْدَ الصّوْمِ وَإِذَا صَامَ مُسَافِرًا ثم اقام 


(قولۀ لِأنُّ وغ مَرَضٍ يُصْعِفْ القوي ولا يزيل الحجا) أي العقل وَيَِذَا أَبْثْلِيَ به مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ من رَوال الَقْلٍ - صَلى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم - عَلَى مَا قَدْ أَسْلَفْنَاهُ في باب الْإمَامَةِ من كتاب الصّلاة 


(قَوْلُُ ومن جن رَمَصَانَ كُلّهُ) قال الخَلوَايُ: الْمُرَادُ فِيمَا كه إنْسَاءُ الصّوْمِ فيه حم لَوْ قاق بَعْدَ الزّوَالِ مِنْ الْيوْمِ الأخيرٍ لا 
رمه القَضَاءُ لِأَنّ الصّومَ لا بصخ فيه كَاللَيْلِ ولي يُعْطِيه الْوَجْهُ الآتي ذِكْرْهُ خلاقة. 
(قَولَهُ فَيَكُونُ عَدْرًا في التأخير لا في الْإِسْفَاطِ) رَتَبَهُ بالمَاءِ عَلَى گؤنه لا ريل E‏ ُ. فَحَاصِلُهُ لما كَانَ غَيْرَ 
زيل 1 يفط فَيَتبَادَرُ من أنه َو اله گان مقطا ولس كَذَلِكَ, فَإِنَّ الجنُونَ مُزِيلٌ لَه ولا يفط به من حَيْث هو مُزِيلٌ لَه بَلْ 
من حَيْثْ هُوَ مرم لحر فَكَانَ الأول في التَعْلِيلٍ التَعلِيلَ بعَدَم روم ارج في إِلْرَام قضاءِ الشّهر بالْإِغْمَاءٍ فيه كله بخلافٍ 
جُنُونٍ الشَّهْر كله إن رتيب قَضَاءٍ السَّهْرِ عَلَيْهِ مُوْجِبٌ ؛ لل وَهَذَا لِأَنَّ مداد لْإِعْمَاءٍ شَهْرًا م مِنْ النوادر لا يَكَادُ ُوجد وإ 
گان ریا بوت فَإِنَهُ لا يال ولا يَشْرَبْ وَلَا حرج في تر تیب اکم غل ما هُوَ من النَوَاٍِ لاف انون ِن مداد شَهُرًا 
غالب قريب الْقَضَاءٍ مَعَهُ مُوجب لِلْحرَج. 
وَقَدْ سَلَكَ الْمُصَنَفُ مَسْلَكَ التَخْقِيق في تَْلِيلٍ عَدم إلرام الْمَضَاءِ تون الشّهْرٍ حَبْتُ قال: وَلََا أنَّ الْمُسْقِطَ هُوَ الحرَخ. م قَالَ 
وَالإِغْمَاءُ لا يَسْتَوْعِبُ الشَّهْرَ عَادَةَ فلا حرج فَأَقَادَ تغليل 00 م الشّهْر إا أَغْمِي عَلَيْهِ فيه كُلّه بعَدَم الرَج, وَهْوَ في 
الحقيقة تَعْلِيلٌ بعدم الْمّانع لان الخْرَجَ مَانِعٌ لَك الْمُرَادَ َنم 1 
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هو يَعْتَيره هُ بالْإعْمَاءٍ. وَلَنَا اَن الْمُسْقط 4 هو الخَرَجُ وَالْإِعْمَاءُ لا يَسْتَوْعِبُْ الشَهو عَادَةَّ قَلَا حرج ونون يَسْتَوْعِبَةُ فَيَتَحَفَّقْ الخَرَجُ 
(وَإِنْ أَقَاقَ الْمَجْنُونُ في بَعْضِهِ قَضَى ما مَضَى) خِلاقًا لرُفَرَ وَالسَافعِيَ رَحمَهُمَا الله ها يَقُولَانِ 1 يجب عَلَيْه الأدَاء لانعدام 
الأَهْلية وَالَْضَاءْ مرب عَلَيْه وَصَارَ كَالْمْسْتَوْعَبٍ. وَلَنا اَن السَبّب قَدْ جد وَهُوَ الشّهْرْ 

[فتح القدير] 

الْوْجُوب إِنَا يكُونُ لِمَانِع احرج ولا حرج لنُدرَةِ امْتدَادٍ الإعْمَاءِ شَهْرًا. 

وَبَسْطُ مَبْىَ هدا أذ لفوت الذي ينبت جرا بالستبب أغني أضل الْوْجُوبٍ لا يَسْقْطُ بِعَدَم الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتعْمَالٍ الْعَقْلٍ لِعَدَمِهِ 
أو صَعْفِه بل يُنْظَرُ فن كَانَ الْمَقْصُودُ من مُتَعَلّقه جرد إيصّالٍ الْمَالٍ هة كَالتَفَقَةِ وَالدَيْنِ تبت نَبَتَ الْوْجُوبْ مَعَ هَذَا الْعَجْزٍ اَن 
هَذَا الْمَقْصُودَ صل فغْلِ التائب فَيُطَالِب به وليه وَإنْ گان منْ ن الْعبَادَاتِ وَالْمَفْصُودُ منها نَفْسْ الْفغلٍ لِيَظْهَرَ مَفْصُودُ الابتلاءٍ 
من اخْتيَارٍ الطَاعَة أ الْمَعْصِيَةٍ فلا لو من ون هذا الْعَجْرِ الان بِسَبَبٍ عَم الْقُدْرَِ عَلَى اسْيَعْمَال الْعَفْلٍ ا يَْرَمُهُ الامْدَاذُ 
َو لا َد عَادَةَ 1 قَدْ وَقَد. 

قفي الول لا بث الْوْجُوبُ كالصّبًا لاله يسيع فَائِدَتَهُ وهي إما في الْأَدَاءٍ وهو مُنْتَفٍ إِذْ لا يَعَوَجَهُ عَلَيْه الطاب بِالْأَدَاءٍ في 
حَالَةِ الصّبًا أو ف اقا وَهُوَ مسارم للحَرَج الْبَيِ فَانْتَقَى) وَفِ الان لا يَسْقْطُ الْوْجُوب مَعَهُ بَلْ يَنْبْتْ يغبت سَرْعًا لِيَظْهَرَ أنه في 
ا خف وهو الْقَضَاءُ فيصل بِدَلِكَ إل مَصلَحتهِ من عَيرِ حرج رَحْمَةَ عَلَيْهِ كَالنَوم فَلَوْ نام ام وَفْتِ الا وَجَبَ قَضَاؤْهَا شَرْعَا. 
عمتا أذ الشَرع ابر هدا الْعارضَ بسب أَنَهُ لا بُ غالبا عدم اذ لا حرج في ثُبُوتٍ 
َو نَامَ يَوْمَيْنِ أو تان ام وَجَب الْقَضَاءْ أَيْضًا لِأَنّهُ ادر لا كاد يَتَحَقَّقْ فلا يُوجب ذَلِكَ تعر الاعتبار الذي نَبَتَ فيه شَرْعَاء 
أَغْني اغْتبَارَهُ عَدَمَا إِذْ لا حرج في التوادر» وني الثَالِثْ ادرا ثُبُوتَ ت الْؤْجُوب وَعَدَمَهُ عَلَى تُبُوتِ ارج إَِْاقًا لَهُ إِذَا نَبَتَ بها يَلرَمُهُ 
الامِْدَادُ وَإِذَا 1 يَقْبْتْ با 1 يد عاد فَقُلَنَا في الإِغْمَاءٍ يَلْحَقُ في حَقّ الصّوْم يا لا يمَتَدٌ وَهُوَ النّوْم فلا 
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وَالأَهْبِيُ بالذمة» وَفي الْوْجوب فَائِدَةٌ وَهُوَ صَيْرُورئُُ مَطَلُوًا عَلَى وَج لا رج في أَدَائِه بخلاف الْمُسْتَوْعَب لِأنّهُ رج في الْأَداءٍ 
ا قَائِدَة 

[فتح القدير] 

يفط مَعَهُ الوب ٳڏا امد تَامَ الشّهْرٍ بَل يَْبْتُ لِيَظْهَرَ حْكْمُهُ في الْقَضَاءٍ لِعَدَم احرج إِذْ لا حَرَجَ في التادر أن الثَادِرَ إا 
يُفْرَضُ فَرْضّا وريا 1 يتَحََّقْ قط وَامْتَدَادُ الإِغْمَاءٍ شَهْرًا كَذَاكَ. 1 

َف حَق الصا بها يد ذا راد عَلَى يَوم وَلَْلَةٍ بوت احرج بو ت الكثْرَةٍ بِالدّخُولٍ في حَدّ النَكْرَارٍ فلا يفضي سينا وَعَا لا يعد 
وَهُوَ النّوْمُ إِذا يذ عَلَيْهَا لِعَدَم ا لخر وَقُلْنا في اجون في حَقٍَ ن الصّلاة كَذَلِكَ عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ في باب ضَّلاةٍ الْمَرِيضٍ لااد 
اللّازِمِ فِيهمّاء وني حَقّ الصَوْم إن اسَْوْعَبَ الشّهْرَ الق با يَلْرَمُ امياد لذن امْعدَادَ اون شَهْرًا كير غَيْرُ تادر. 

فَلَوْ نَبَتَ َبَتَ الْوْجُوبُ مَع اسْتِيعَابه لَرِمَ ارج ودا ٤‏ يَسْتَْعِبْهُ چا لا بد أن صُوْمَ مَا ون الشّهُرٍ في سَنَةٍ لا يُوقِعْ في الخرج. وَأَبْصنا 


نه بوي إلى عَدَمِ وُجُوب الْمَضَاءٍ إا كانَ انون في الْعَالِبٍ يَسْتَمِرُ شَهْرَا وَأَكْتَرَ. وَهَدَا التَفْرِيرُ بُوجب أن لا فَرْقَ بين الأَضْلِيَ 
وَالْعَارضِيَ وَين أن يُفِيقَ الْمَجْنُونُ في وَفْتِ البيّ من آخر يَوْم أ بَعْدَهُ خلاهًا لِمَا قَالَهُ اللَوَاُ وَإِنْ اخْتَارهُ بَعْضْهُح ثم تَقَلَ 
الْمُصَنْفْ عَنْ مُحَمّدِ أنه فَرَقَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا هُوَ في الكتاب» وَقَدَمْنا في الزگاة ادف في تفل هذا الخلافٍ فجعل هذا التَفْصِيلٌ 
قَوْلَ أبي يُوسُفَء وَقَوْلُ مُحَمَدِ عَدَمَ الَفْصِيلٍ. 
وَقِيلَ اللّافٌ على عَكْسِهِ وَهُوَ ما تَقَلَهُ الْمُصَنْفُء وَمِنْهُمْ مَنْ أَيَدَ التَفْصِيل بتُبُوتٍ التَفْصِيلٍ شَرْعَا في الْعدَةٍ بِالْأَشْهْرِ وَالخَيْضٍ بِنَاءً 
عَلَى أََلِيّةِ مداد د الطَفْرِ وَعَارِضِيّته َإِنّ الطّهرَ إذَا امد امْتِدَادًا أَصليًا بن بَلَعَتْ الصّغيرةٌ بالسّنّ و وَل تَرَ دما إا د َد بالأشهر 
بعد اللو وَلَوْ بلعث بِالخَيْضٍ امد طُهْرْهَا اغتدّت بابض فلا كرح من الْعِدَةٍ إلى أَنْ تَدْخْلَ سِنَّ الإياسء فَتَعْمَدٌ بالأشهُر 
ولا حى عَلَى امل عَدَمَ روم ِن ا فيمًا ن ذ فيه لَرُومُ ارج وَعَدَمُهُ وَفي العدَّةٍ ة الْمُتَبَعُ النَص وَهْوَ يُوجب ذَلِكَ التَفْصِيلَ. 
وَآلنَّهُ سُبْحَائَةُ و وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 
(فَوْلهُ وني الْوْجُوبٍ فَائِدَةُ) جَوَابٌ عَم قَذ يُقَالُ فَوْلّك الْأَهليّة هُلِيّةُ بالدّمّة وَمَرْجِعْ الذّمّةِ إلى الْآدمِيّة يَسْتَلَزِمُ ُبُوتَ أصْلِ 0 
کک N‏ َة لَِنُّ يَعْلُو الْقَائدَة ولا فَائدَة في فق في حَقَ اص لما ذكَرْنا مِنْ 

جز عَنْ الْأَدَاءٍ إا يَْبْث لِيَظْهَرَ أذ oa‏ مله وَإِعَا یون ذَلِكَ فائدة إذا 1 يكاز 
إيجَاب الْقَضَاءٍ حرجا لأ 4 حيتي ققح باب تخصيل اة لَمَصْلَحَةِ أَمَا إِذَا اسْتَلْرّمَهُ فَهُوَ مَعْدُومُ الفَائدَة ظَاهِرًا لِأَنّهُ مُْرن بطريق 
التَفْويتِ وهو الخرَجُ. 
وَذَلِكَ باب الاب لا الْمَائْدَةِ وَإِنْكَانَ قَدْ تَبَتَ لَه الْأَفْرَادُ من الْعباد فَإنَّ الْقَوَائْدَ الشُرْعيةً يه التي تَسَْمْبِعَْا التَكَالِيفْ إِنَا ُرَاعَى في 
حَقَ الْعُمُومِ رَحْمَةَ فضأ لا بالنَسْبَةِ إلى آحَادٍ مِنْ الاس بحلاف فوته مَعَ 
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و کو 


وَتَامُةُ في الخلافيّاتِ, ثم لا فزق بن الْأَصْلِيَ وَالْعَارضِيَء قِيلَ هذا في ظَاهِرٍ الرَوَاَة. وَعَنْ محمد - رَحمَهُ الله - أَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا 
لا 4 إا بَلَعَ حجنو احق بالصّيَ فَانْعَدَمَ الطاب لاف ما إِذَا بَلَعَ عاقلا نه جى وَهَذَا حار بغض الْمُتَأَخْرِينَ 


عن نو ي نتا تله ا تون ولا لا عله قا 


[فتح القدير] 
اون لاله يسبع الْقَائِدَةَ أو تَفُول: لا فَائِدَ دة لأا في الْقَضَاءِ ولا يجب الْقَضَاءُ لِلْحَرَج فَلَو تَبَتَ الْوْجُوبُ 1 يكن لفائدة (قَوْلَه 


3 


وَتََامُهُ في الخلافيّات) إِذَا حَقَّفْت ما قَدَّمْمَاهُ آنا تَقَفْت يا 


(فَوْلُ فَعلَيْهِ قَضَاؤُمُ) قيل: لا بد بن اويل لن د دَلَالَةَ حال الْمُسْلِم كافيَةٌ في وُجُودٍ لبي ألا تَرى أن مَنْ أعْمِي عَلَيْهِ في لَبْلَةٍ 
من رَمَضَانَ يَكُونُ صائمًا يَوْمَهَاء وَإِا يَقْضِي ما بَعْدَهُ بَِاءَ م عَلَى أن الظَاهِرَ وُجُودُ النية منْهُ فيهاء لدا أَوَلَ بان يَكُونَ مَرِيضًا أو 
شاف أ متكا اغتة الل في زضّا. ون عق رويب الككاب وهو قولب و وَمَنْ 1 يَنْو في رَمَضَانَ كُلَّهِ لا صُوْما وَل فطرًا 


ع 5 


فَعَلَيْهِ الْقصضَاي جزم باد هذا اليل تكلّفْ مُسْعَغْىٌ عن لاف من أغبي عَلَيْهِ قن الْإِعْمَاءَ قَدْ يُوجب نيا حَالَ نَفْسِهٍ بَعْدَ 
الإقاقة فَيْبِىَ الْأَمْرْ فيه عَلَى الظّاهِر مِنْ حاله وَهُوَ وُجُودُ الي إل أَنْ يون مُتَهَتَكا مهگا يَعْمَادُ الأكل فَيْفَىَ بوم صَوْمِهِ ذَلِكَ الْيَوْم 


أَبْضًا لن لا يَصلحُ دَلِيأًا عَلَى قیام النِيّة أمّا هَاهْنَا فعا عَلَّقَ وُجُوبت الْقَضَاءِ بنفس عدم الَنَيَّةِ ابْتدَاءً لا بأمر وجب النسْيّان وَل 
20 


شك أنه أذَرَى بَالّهِ. نَعَمْ لَوْ قَالَ: وَمَنْ شك أنه گان وی أو لا أَمْكنَ أَنْ جاب ذه الْمَسْأَلَةِ بالْناءٍ عَلَى ظَاهِرٍ حَالِهِ كُمَا گر 


)369/2( 


وَقَالَ قر - رجه اله -: يَعََدَى صَومُ رَمَضَانَ بدُونٍ البيّةِ في حي الصّجيح لیے ن 9 مْسَاكَ E‏ عليه فَعَلَى أي وجه 
التصاب ؤج يي ال 50 م ا م يه) عند 
وَقَالَ رُقَرُ: عَلَيِْ الكَفَارةُ لِأَنَهُيَََدَى بير اليَّه عِنْدَهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ ومد رَحمَهُمَا اله 0 ا ا 
فَوْتَ إِمْكَانَ التَحْصِيلٍ فَصّارَ كُقَاصِب الْقَاصِبء وَلأَبي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -: أَنَّ الكَفَارَةَ تَعَلّمَتْ 
صُوْمَ إلا با 


١: 
03 2 
per 


[فتح القدير] 

(قَوْلَهُ في حَقَ الصّحيح الْمُقِه م) قَيّدَ يما لأَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضَ لا بد هما من الي اتفاقا لِعَدَم التَعيّنِ في حَقّهِمَا. 

(قَؤْلة كما إذا وب التصاب من الْققير) أي عَلَى مَذْهَبِكُمْ فَهُوَ إِلرَامِنَ من ُفْر َد إغْطَاءَ التصاب فقيرا وَاجدًا ا 
عَنْ الراة. وَثَرَهُ الخلاف تَظهَرُ أَنْضًا في لُرُومٍ الكفَارةٍ بالأكل فيه عِنْدَ رَفَرَ جب مُطلَقَاء e‏ وَعِنْدَهُمَا 
اله مل بن أذ يأل قبل الول فجت اؤ غد فلا وهي امنأ لني تلي هذ ينهم من عل محم عمد مَعَ أي حَنيفة. 
(قَولَهُ ولأي حَبِيفَةَ - رَه الله - أَنَّ الْكَفَارَةَ تَعَلّقَتْ بِالْإفْسَادٍ وَهَذَا امتتاع) عَنْهُ لا إفْسَادَ لِأنُّ يَسْتَدْعِي سَابِقَة الشرُوع إلا أن 
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(وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرأَةُ أو نَفِسَث أَفْطَرَث وَقَضَتْ) بخلافٍ الصّلاة ة لِأَهًا رج في قَضَائِهَا وَقَدْ مَرَّ في الصّلاة (َإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أ 
طَهْرَتْ الْحَائْضُ في ب بغض اهار أنسكا قي يَوْمِهمَا) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: لا يجب الْإمْسَاكٌ وَعَلَى هذا احالف كزين 
صَارَ ألا روم و ين ديك في اول الْيؤم. هو قو َه ار ن يَتَحَقّقْ الْأَصْلْ في حَقّه كَالْمُفْطرِ 
مُتَعَبّدًا أو مُحْطِنًا. وَلَنَا أنه وَجَب قَضَاءً ء لق الْوَفْتِ لا حَلَقًا لأنّهُ وَفْتْ مُعَظمْ 

[فتح القدير] 

لأ يومف أن يَقُولَ: الأابث في الشّزع تيبا على الْفطر في رمَا إذ اسم لطر لا يسكذعي سَابقة الصُؤم يقال: أفطزت 
الْيوْمَ وَكَانَ مِنْ عاد صَؤْمُةُ. إِذَا بح عبر تاو ۾ اگل َلَمَْاهُ َكِنّ الإِمْسَاكَاتٍ الْگائتة في وَفْتِ البَيّهِ مِنْ النَهَارٍ لَبْسَ تا حَُكُمُ 


الْفطر, كما اَن َيْسَ ا حكُمُ الصّوْمِ فَيَتَحَقَّقَ الْفطرُ بالكل إِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا إلا اَذ هذا يَفْمصِرُ عَلَى ما إِذَا گل قَبْلَ نطف 
النَهَار. وَلْذِي اظن أن الْمَلْحُوطً لِكُلّ مِنْ أي حَدِيقَةَ وَأي يُوسْفَ رَحمَهُمَا الله وَاقِعَُ الْأَعرَايَ الْمَرْوِيةُ في الْكَقَارة لَمَاكَانَتْ في فِطْرٍ 
جنا هي مُشْتَهَّى حَالَ قيام الصّؤم كل يهم بوم في فط كلك قبل الشروع, فَفهِمهُ أَُو وف - رجه الله -. وَفَهمَ أو حَبيقة 
عَدَمَهُ إذ لا َك في أن جتايَة الإْطَارٍ حَالَ قيام الصّوْمِ قبح مِنْهَا حَالَ عَدَمِهِ فإلْرَامُ الكفَارَةٍ في صُورَة النَبَةِ التي هِي أَعْلَظُ لا 
يُوجِبُْ فَهُمَ تُبُوتَا فِيمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ خُصُوصًا مَعَ الاتقاقِ عَلَى عَدَم إِلَعَاءِ كُلّ ما راد عَلَى كَوْنِه فِطرًا جِنَايَةَ في صُورَة الوَاقِعةٍ 
للاتقاق على عَدَم الكفارة مع قيام الفطر ِعَدَمِ الا في نتلاع الخْصى وَنَحْوِِ. وَرَوَى اسن عَنْ أي حَبيقَة يمن أَصْبّح لا ينوي 
الصوْمَ م وه قبل الروال نج جاع في بَقِّة يؤمه لا اة فيه ورَوَى عَنْ أي بوس أن علي الْكََارة. وجه التي شْبهَهُ لحلاف 
في صِحَةٍ الصّؤم بت من النّهَار وني اْمنْتقَى فيمَن أَصْبَحَ ينوي الفط ثم عَرَمَ عَلَى الصّؤم ثم أكل عَمْدَا لا كفارة في عِنْدَ أبي 
حَبِِقَةَ خلَافًا لأي يُوسُفَ, وَالكَلَامُ فيهما وَاحِدٌ 


(قَوْلَُ وَعَلَى هذا الخلافٍ كل مَنْ صر أَْلَا) تَقَدّمَ الْكَلَامُ في هَذَا وَالْمَقْصُودُ هُنَا كر الخلاف. وَالْمُرَادُ بال خْطِي مَنْ فَسَدَ صُوْمُهُ 
بفغله الْمَقْصُودٍ دون قَضّدٍ الإِفْسَادٍ كُمَنْ تَسَحَرَ عَلَى ظَنّ عَدَمِ الْمَجْرِ أو اگل يَوْمَ الشَّكَ م ظَهَرَ أَنَهُ الْمَجْرْ وَرَمَضَانُ. 
(قَوْلَهُ لِأَنَهُوَفْتْ مُعَظَّمْ) وَتَعْظِيمُهُ بِعَدَم الأكل فيه ذا 1 يكن الْمُرَخَصُ فَائِمًا وَآَصْلْ ذَلِكَ حَدِيتُ عاشوراء عَلَى مَا ذَكَرْناهُ 
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بخلافٍ الخائض وَالنْفَسَاءٍ وَالْمَرِيض وَالْمْسَافِرٍ حَيْتْ لا يجب عَلَيْهِمْ حَالَ قيام هَذِه الْأَعْدَارٍ لِتحَقق الْمَانِع عَنْ التَّشْبِيهِ حَسّب 


قال (وَإِذًا تسَحَرَ وَهْوَ يَظْنُ أن الْمَجْرَ 1 يَطْلُعْ فَإِذَا هو قَدْ طَلَعَ أو أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى اد الشّمْس قَدْ عَرَبَتْ فَإِذَا هي 1 تَغْرِ 
سك بَقِيّ ؤمه) قَصَاءَ ق الْوَفْتِ بالقذرٍ الْمُمْكِنِ أو تَا هة (وعَلَيه الْقضَاء) لله حق مَصْمُونْ بالْمِذْلِ كما في الْمَريضٍ 
وَالْمْسَافِرٍ (وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْه) لِأَنَّ النَايَةَ فَاصِرَةٌ عدم الْمَضْدِ 


[فتح القدير] 
ريا فكبَتَ به وجو التََبُه صا انِدَاءً لا حلفا عَنْ الصؤم 


(قَوْلَهُ وَهُوَ يُرَى) عَلَى الْبناءِ للْمفْعُولٍ من الرَأي بغ الظّيّ لا الرؤْيَة غت القن كمَوْلِِ رات الله اکر كل شَيْءٍ أي عَلِمْته وَل 
صِيع مِنْه لِلْفَاعِلٍ مُرَادًا به الظَّنّ 1 نغ في القاس لَكِنّهُ 1 يُسْمَعْ معنا إل مَبِييا للْمفْعُولٍ. قال: 

وَكُنْت أَرَى رَبْدَاكُمَا قيل سيدا ... إِذَا أَنَهُ عَبْدُ الَْمَا واللَهازم 

قأريث بغت أطبنت: أي ذُفعَ إيّ الظَن. 

(قَو أن الا َاصِرَة) ليس ها اة ألا أنه ا فصذ وقذ صَرّحُوا بعدم الإثم علي الله إلا أن يراد أن عدم كيه إلى 


أَنْ يَسْعَيْقِنَ جتَايَةٌ فَيَكُونْ الْمُرَادُ جناي عَدَم التَكَيْتِ لا جناي الإْطَارٍ كما قَالُوا في الْمَمْلِ اطا لا إن عليه فيه وَالْمْرَادُ إم انل 
وَصَرّحَ بان فيه ثم تَرْكِ الْعَرعة وَالْمُبلَعَةِ في التَتَيْتِ حال الرّي. قال الْمُصَئَفْ في النَايَاتِ: َر الْكفارة يُؤْذِنُ باغتبَارٍ هدا 
الْمَغقَ» الُم إلا أن يدع بان ترك ابت إلى الِاسْتِيقَانِ في اقل نس كَتركه إلى الِاسْتِيقَانٍ في الفط وَأيْضًا: الْمَغْتى المُوجب 
قول بوه في الْقَْلٍ برك التِيْتِ إلى َلك الْعَايةِسَرْعٌ الكفارة ودا ادلي مَفْقُودَ هتا إذ لا كََارَةَ وولا هو 1 جز على 
لقؤل بدَلِكَ هُتاك. وَحَدِيثُ عْمَرَ - رضي الله عن - رَوَاُ ُو حَِيقَة عن حمَادٍ بن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النحَعِيَ قال: فصر 
عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - وَأَصحَابْهُ في يَوْمِ عَيْم ظَنُوا أن الشَّمْس غَابَتْء قَالَ: فَطَلَعَتْ فَقَالَ عْمَرُ: مَا تَعَرَضْا تف ننم هذا 
يوم م نَقْضِي يَوْمَا مَكَانَهُ. وَأَخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَةَ من طرق أفرم إلى لفط الكتاب ما عن عَلِيَ بْنِ حَنْظَلَةَ عن أبيه قَالَّ: شَهِدْت 
عُمَر بن الطاب - رضي الله عَنْهُ - في رَمَضَانَ وَقُرَبَ إِلَنْ شراب فَشَرِب بَعْض لقم وَهمْ يَرَؤنَ الشّمْس قَذْ 


(372/2) 
وَفيه قال عُمَرُْ - رضي الله َال عَنْهُ -: ما جَاتفتا لإي قَضَاءْ يَوْمِ عَلَيَْا يسن وَالْمْرَادُ بِالْمَجْرِ الْفَجْرُ الئان وَقَدْ بَيَنَاهُ في 
الصّلاةٍ 


(ث النَسَحْرُ مُسْتَحَبٌ) لِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «تَسَحَرُوا فإ في السَّحُورٍ بَرَكة» (وَالْمْسْتَحَبُ تأخيرةٌ) قله - عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «ثلاثُ من أخلاقٍ الْمُرْسَلِينَ: تغجيل الْإِفْطَارٍ وَتَأَخِيدُ السّحُورِ, وَالسِّوَاكُ» 


[فتح القدير] 

عَرَبَثْء ثم ارتَقَى الْموَذِنْ فَقَالَ: يا امير الْمُؤْمِينَ واه د اسمس طَلِعَةٌ 1 تَغْرْء فَقَالَ عُمَرْ - رضي الله عَنْهُ -: من گان أَفْطَرَ 
فَْيَصّمْ وما گات وَمَنْ 1 يَكُن أَفْطَرَ فليم حي تَغْرب الشَّمْن. وَأَعَادَهُ مِنْ طريق آخَر وراد فَقَالَ لَه: بعفتاك داعبا وَل 
بعك راعياء وَقَذ اجْتَهَذتَاء وَقَضَاءُ ؤم يَسِيرٌ. وتا قَالَ له ذلك لأ طبه لَه من أعلَى الْمِْدَنَةِ رفغا صَوْنَهُ يْسَ من الْأَدبِء 


وَحَدِيتُ «تَسَحَرُوا قان في السّحُورٍ بَركة» رَوَاهُ الجْمَاعَهُ إلا أب داؤد عَنْ أَنّسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
وروا إن في الشخور ركذ قبل: ازا رأة حول لوي به على صؤم اقب ييل ما ؤوي عله - عليه اللا 
السلا - «اسْتَعينُوا بقَائِلَةِ التّهَارِعَلَى قِيَام اللَيْلِ وبال السّحَرٍ عَلَى صِيّام النَهَارِ» . أو الماد اده الاب لاسيانه بسن 
الْمْرْسَلِينَ. قال - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَرْقَ ما بَيْنَ صَومتا وَصُوْمِ أَهْلٍ الْكِتَاب أَكْلَةُ السّحرِ» ولا مُتَاقَاةَ فَلْيَكْنْ الْمُرَاد 
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(ٳلا أنه ڌا شك في الْمَجْرِ) وَمَعْنَاهُ تسَاوِي الظََيْنِ (الْأَفْصَل أَنْ يَدَعَ الأكل) رر عن الْمُحَرّمِ, ولا يجب عليه لك وَلَوْ اگل 
قَصُوْمُهُ تام لان الأضل هُوَ اللَيْلُ. وَعَنْ أبي حَبِيقَة - رَحْمَهُ الله -: إا گان في مَوْضِع لا يتين الْفَجْرَ) َو اث اللَّبْلَهُ مُفْمِرَة أو 
مُتَعَيمَةً. أؤ گان بِبَصّرهِ عِلَةٌ وَهُوَ يَشْكُ لا يال وَلَوْ اگل فَقَدْ أَسَاءِ لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - <«دَغ مَا ريبك إلى مَا لا 
يَرِيبِكَ» وَإِنْ گان 73 راه أنه اگل وَالْمَجْرُ طَالِعٌ فَعَلَبْهِ قَضَاؤُهُ عَمَلَا بغالب الوَأيء وَفيه الاختيّاط. وَعَلَى ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ لا قَضَاءَ 
عليه لن القن لا يرال إلا يِه وَلَوْ طَهَرَ أنّ الْمَجْرَ طَالِعْ لا كَقَارَة عَلَْهِ أنه نى الْأَمرَ عَلَى الْأَضْلٍ فلا تَتَحَمَّقْ الْعَمدِيَُ (وَلَوْ 
َك في غْرُوبٍ الشَّمْسٍ لا يحل ا لَه الفطر) 

[فتح القدير] 

الْأَمْريْنِ وَالسََحُورُ مَا يوگل في السّحَرٍ وَهْوَ السّدُسسُ الْأَخيرُ مِنْ لبر قله في النهاية: هُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضّافٍ تَفْدِيرُهُ في أكل 
للخو بوك عاج خلى مور صر الجر كع تبكر فأنا على فلكها نحا وهو الأغرف في الرَوَايةِ فَهُوَ اسم للْمََكُولٍ في المڪ 
كَالْوَصُْوءٍ بلح ما يُمَوَضَّأُ بِ. وقیل: يمع الم أن البركةَ وتیل الوب تا صل بالْفِغلٍ لا بِنَفْسٍ الْمَأَكُولٍ. وَحَدِيث «ثَلاثْ 
من أخلاقٍ الْمَرْسَلِينَ» على الوخه اَي كر الصيف الله أَعلَمْ به. ادي في مُغجم الطراي دتا عقر بن مد بن زب 
اداي حَدَنَتا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنََا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ عَلِيَ بْنِ ابي العَالِيَة عَنْ مُورِقٍِ لعجل عَنْ أَبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: قال رَسُولُ 
اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثلاثُ من أخلاق الْمُرْسَلِينَ: تغجيل الإفْطَارٍ وَتأَخِيُْ السَّحُور, وَوَضْعْ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالٍ في 
الصّلاق» . وَرَوَاُ ابن أبي شَيْبَةَ في مُصَئَفِهِ مَوْقُوفاء وَذَكْرَ أن الدَارَقطنيَ في الْأَفرَادٍ رَوَامُ مِنْ حَدِيثِ حُدَيْفَةَ مَرْفُوعَا خو حَدِيثِ 
أي الدَرْداءٍ ونا يذل عَلَى الْمَطْنُوبٍ ًا في الصّحيح حَديث الْبُحَارِيٍ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال كنت أنَسَحَرٌُ م يكُونُ لي سُرْعَةٌ أن 
أذركَ صَلَاة الجر مع رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - وني الصّحِيِحَنٍ عَنْ «زَيْدٍ بن تابتٍ قال تزا ع رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - ثمّ فُمتا إلى الصّلاق قُلْتُ: 7 قَدْرُ مَا بَيْئَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرَ سن آي . 

(فَوْلَهُ إل أنه إذا شَكٌ) اسْيفتاءً من قَوْلِهِ م النَسَحُرُ مُسَْحَبٌ, وَأَخْذُ الظّنّ في تفسير الشَّكِ اء عَلَى اسْتعْمَالٍ لفط الظّنّ في 
الإذراكِ مُطْلًَا. 

(قَوْلَهُ قَصَوْمُهُ تامٌ) أي ما 1 يَعيَفَنْ أنه أكل بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَقْضِي جيتئذٍ. 

(قَوْلَهُ وَعَنْ أي حَنِيقَة !) يفي الْمُعَايرَةَ ب هَذِه وَين تلك الرَوَايََ قان اشتخباب الك لا يَسْتَلْمُ تبُوتَ الْإِسَاءَةٍ إن ل يرك 
يَسْتَلْزِمُ كود ذَلِكَ مَفْصُولًاء وَفِعْلُ الْمَفُصُولٍ لا يَسْعَلْمُ الإِسَاءَةَ ثم اسْتَدَلَ عَلَى هذه الرَواية بقؤله - عَلَيْهِ الاه السلا - 
«دَغ ما ريبك إل ما لا يرِيبِكَ» رَوَاهُ النسَائِيَ وَاليَرْمذِيُ وراد «قِنَ الصّدْقَ طَمَأنينَةُ وَالْكَذِب ريبة» قَالَ اليَرْمِذِيُ: حَدِيثْ حَسَنْ 
صَّحِيح. فْتَقُولٌ: الْمَروِيُ لفط الْأَمْرِ فَإِنْ گان عَلَى ظَاهِرهِ گان مُقْمَصَاهُ الْوْجُوبُ فَيَلْرَمُ بتركه الث لا الإِسَاءَه وَإِنْ صرف عَنْهُ 
ِصَارِفٍ گان ذب ولا إِسَاءَةَ بتك الْمَنْدُوبِء بل إن فَعَلَُ َل تَوَابَهُ وإِلّا 1 يل سَيْنَا فَهُوَ دار بن گؤنه ليل الْوجُوبٍ أو الّذب 
فلا يَصلّحْ جَعْلٌه دَلِيلَا عَلَى هَذِه إلا أن يُرَادَ إسَاءَةَ مَعَهَا إِم وله أَغلم. 

(قَوْلْهُ فَعَلَيْهِ قَصَاؤُهُ) وَلَا كفارة. 

(قَوْلَهُ وعَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةٍ لا قضاءَ عله لذن ليقي لا يرال بالشّكِ) وَاللَيْلُ أل تابث بقن فلا بنتقل عَنْهُ إلا بيقن وَصَحَحَهُ 
في الإيضاح. وَاعْلَمْ أن التَخقيقَ هُوَ أن الْمتَيََنَ 
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لأ الْآَصْلَ هُوَ التَهَارُ (وَلَوْ اگل فَعَلَيْهِ القَضَاءْ) عملا بالْصْلء وَإِنْكَانَ كبر رأيه أنه كل قَبْلَ الْغْرُوبٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءْ روَايَة 


(وَمَنْ اگل في رَمَضَانَ ناسِيًا وَظَنّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرْهُ فكل بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمَدًا عَلَيْهِ الْمَضَاءْ دُونَ الْكَفَارَة) لِأنَّ الاشيباة اسْعَنَدَ إلى 
قياس ففق الشبِهة وإ بَلَعَهُ يث وَعَلِمَهُ فكلك في طهر الرَواية 

[فتح القدير] 

ا هو دُحُولُ اليل في الود لا امتِدَادهُ إلى وَفْتِ تفي طٍَ طوع الجر لاسيحالة تعاض القن َع الطَنٍ لان ِْم تق 
ع . «Û‏ يه ف د f a 9-E KS‏ ا 00 ر ف 1 ا اه 0 AS‏ كرك 4 2 
القن لا تمل التَقيضء فضا أن يَمْبْتَ طن النّقيضء فَإذَا فض تَحَقَقْ طَيّ طُلُوع الجر في وَفْتِ فَلَيْسَ ذَلِكَ الوَفْتْ تَحَلَ 
تَعَارْضٍ الظَّنّ به وَالْيِينِ ببَقَاءِ الل بل التَحْقِيقُ اه َل تعاض وَلِيَيْنِ طَبِيّيْنِ في بَقَاءٍ اليل وَعَدَمِه وَهْمَا الاسْتِصْحَابُ 
وَالْأَمَاَةُ التي بَيْتْ تُوجبْ ظَنّ عَدَمِهِ لا تُعَارِضُ ضبن في ذَلِكَ أَضْلا إذ ذَاكَ لا كن لِأَنَّ الظَّنَّ هُوَ الطَرَفُ الراجخ من الاغتفَادٍ 
0م ر رمعم 4 7 ر ل 2 ار و سر ا ر و :3 05 ا 7 >5 57 

قدا فرض تعلق بان الشيْءَ كذًا اسْتحال تعلق آخَرَ بِأَنْهُ لا كذا من شّخْص وَاحِدٍ في وَقِتِ واحد» إذ لَيْسَ له إلا طرف واحد 
راجخ» فَإِذَا عرف هَذًَا فالًابث تَعَارْضُ ظَيْنِ في قِيّام اليل وَعَدَمه فَيَتَهَائَرَانِ لِأَنَّ مُوجب تَعَارُضهمًا الشَّكُ لا ظَدّ وَاحدٌ فضاد 
عن ظَنّينِ وإذَا اترا غل بالْآَضْلٍ وَهُوَ اليل فَحَقّق هذا وَأَجْرهِ في مَوَاطِنَ كير كَمَوْهِمْ: في شك الحَدَثِ بَعدَ يقي الطَهَارَة 
القن لا يُرَالُ بالشّكٌ وَكُوه. 

(قَولَهُ ولو أكل فَعَلَيْهِ الْقَضَاءْ) وني الْكفارة رِوَايكَانِ ونار الْقَقِيه أي جَغفر لُرُومُهَا لان النَابِتَ حال عَلَبَةِ ظَنَ الْغْرُوبِ شْبْهَةُ 
الإباحة لا حَقِيمَتْهَا قفي حال السك دُونَ َلك وَهُوَ شْبْهَهُ الشبْهَةِ وَهِيَ لا قط الْعقُوبات. هذا إا 1 يبي اال فَإنْ ظَهَرَ 
ال قَبْلَ الْعْزوبٍ فَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ لا َعْلَمْ فيه خلافاء وله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ وهو الَّذِي ذَكَرَهُ بقَولِهِ وَل گان َاكًا إلى قَوْله 
يَنْبَغِي أن تجب الكفارة. 

(قَوْلَهُ فَعلَيْهِ الْمَضَاءُ روَايَةَ وَاحِدَةً) اي ذا 1 يسن شَيءَ أو تبي أَنَهُ گل قَبْلَ الْغْرُوبٍ لِأَنَّ انار كان ابا بِيقينِ وَقَدْ انْصْمٌ لَه 
كبر رأيه. وارد لَوْ شَهِدَ انْنَانِ با غَرَبَتْ وَائْنَانِ بان لا فََفْطَرَ م َي عَدَمَ الْْرُوبٍ لا كَقَارَةَ مَعَ أَنَّ تَعَارْضَهُمَا بُوجب الشّكَ. 
أخيية نع الشَّكَ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ بِعَدَمِهِ عَلَى النَفي فَبَقِيَثْ الشّهَادَةُ بِالْعْرُوبٍ بلا مُعَارضٍ فَتُوجِبُ ظَنَهُ وَفي النَفْس مِنْهُ شَيْءٌ 
طهَرُ بذ تمُلٍ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ گل في رَمَضَانَ تاسِيًّا) أو جَامَعَ تسيا فَظَنَ أنه أفْطَرَ فَأَكَلَ أَوْ جَامَعَ عَامِدَا لا فارة عَلَيْه وَعَلَى هَذَا لَوْ أَصْبَحَ 
مُسَافِرَا فَتَوَى الإقَامََ اگل لا رة علَيْهِ 

(َْلَهُ ون بلڪ الحَدِيث) يَعْني قَوْلَهُ - صَلَى اله عليه وسَلمَ - «مَن يي وهو صَائمْ اگل أَوْ شرب فليم صم فإ َطْعَمَهُ 
اله َسََاهُ» وَتَقَدّمَ كرجه فَفِيه رِوَايَعَانٍ عَنْ أي حَدِيقَة في رِوَايَةٍ لا تچب وَصَحَحَهُ قَاضِي خَانَ وني روَايّة نب وگدا عَنْهُمَاء 
وقزجغ وجهْهِمَا إلى أن لا الشبْهَةٍ لازم اليا الاشيباء أو ل فَمَْهَُا بء علَى ثُبُوتٍ اللرُوم وَالْمُخْمَارُ بء عَلَى تُبوتٍ 
الائيكاك لأ بوت الشبهة اة بوت ليل الفطر وهو الاس القوي وهو تابث ينتف حَّ قال غص الْأئِمَ 
بالط وضرف فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلاه وَالسََامْ - «مَلبْمَ صؤمة» إلى الصّؤم اللوي وُو الإضاك. وَقَالَ 
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وَعَنْ أي حَنِيقَةَ - ره الله - أَنا تب وَكَذَا عَنْهُمَا لِأَنَُ لا اضْيبَاة فللا شْبهة. وَجْهُ الأول فام الشُبْةِ الحكْمِيّة بالنَظَر إلى 
القاس فلا يَنْتَفِي بالْعلْم وط الأب جَاريَة ابه 


(وَلَوْ اختحم وَطَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفَطِرْهُ م اگل مُتَعَبَدًَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَارمُ) لَِنَّ الظَنَّ ها اتد إل دلبل شرع 


[فتح القدير] 
أو حَدقَة: لَؤلا النّصُ لقت يُفْطِرُ. وَصَارَ كط الأب جَاريَة انيه لا يذ وإ عَلِمَ زتها عليه را إلى قيام شْبْهَة الْملْكِ الابتة 
بقؤله - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسََامُ - «أنت وَمَالْكَ لأَبيك» فا َة بوت هذا الدّليلء وَإِنْ قَامَ الدَلِيلُ الرَّجِحْ عَلَى تَبَاينٍ 


(قَوْلهُ لن الظَّنّ ما اسْمَنَدَ إلى دليل شَرْعِيَ) يَعْني: فيما إذا 1 يَبْلْْهُ يث لأ الْقِيّاسَ لا يَقْمَضِي نبوت الْفطر ينا حرج لاف 
ما لو وَرَعَهُ ايء قطي اه أفْطرَ اگل عَنَْا قله الأول لا رة علَيْهِ 

ن القَيْءَ وجب غالبا عَوْدَ شَيْءٍ إلى الق لِترددِهِ فيه فَيَسْتَيدُ ظَمْ الفطر لل دلیل» ما الْحجَامَةُ فلا تَطَرْق فيه إلى الدَّخُولٍ بَعْدَ 
الخُرُوجٍ فَيَكُونْ تعمد كله بَعْدَهُ مُوجبًا ِلَكَفَارَةِ إلا ذا أَفْمَاهُ مْفْتِ بِالْمَسَادِء گما هو قول الاب وَبَعْضٍ أل الَدِيثٍ فاگل 
(وإذ به الحيث واغمدة) عَلَى طَاهِرِِ ع عام يتوه وهو عاق (فَذَلِك عند محَمد) أي لا كقارة علي أن قول الْمُفي 
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ِلّا إا أَفَاهُ ققية بالقَسَادٍ لان المَعوَى دلي شعي في حَفّه ولو بَلَعَهُ الحيثُ وَاغَْمَدَهُ فگذَلك عند محم - رَحْمَهُ الله عا » 
أن قول الرَسُولٍ - عََيِْ الصّلاة راللام - لا يرل عَنْ قول الْمفْتي وعَنْ أبي يُوسُْفَ - رجه الله تعائى - جلاف ويك لأ 
عَلَى الْعَاتَيَ الاْتدَاءَ بالفقَهاءِ لِعَدَم الاهْتدَاءٍ في حَقّه إل مَْرفةٍ الْأَحَادِيثْ وَإِنْ عَرَفَ تَوِيلَهُ جب الْكفارة لِانْيَاءٍ الشبْهة. وَفَؤْل 
الْأَوْرَاعِيٌ 98 رَحَهُ الله - لا بُورث الشُبْهَةَ لِمُحَالَمَهِ الْقيّاسَ. 

[فتح القدير] 

الول - عَلَيْهِ الصَّلَاة السام - أَوْلَ» وَعَنْ أي يُوسْفَ لا يُسْقِطْهَا (لأَنَّ عَلَى الْعَامََ الاقْتدَاء بِالْفقَهَاءٍ عدم الاهْيَدَاءِ في حَقَّهِ 
إلى مغرقة الأحاِيث) فإذَا اتمه كان ركا وجب عليه ورك الؤاجب لا يوم شنهة مشقطة ها (وإن عرف تأويلة) م أكل 
(تِبْ الكفارة ايء السَبْهة وقول الْأَوراعِيَ) له بطر (لا بور شْبْهَة لِمُحَالَْهالقَِاسَ) مع فَرْضٍ عِلْم الكل كن الحَدِيثٍ 


2 
2 ع 


عَلَى غَبْرٍ ظاهِرو, ثم ويله مما گان يَْتَابَانِ أو أنه مَنْسُوح. 


عير 


ولا بأ بِسَوْقٍ نُبْدَةٍ ة تََعَلّقُ بِذَلِكَ 


رَوى أَبُو داد وَالنَسَائيُ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثْ تَوْبَانَ «أَنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ - أتى على رَجْلٍ يحتجم في رَمَضَانَ 
فَقَالَ: أَفطَر الحاجم وَالْمَحْجُومُ» وَرَوَاهُ اکم وَابْنُ جِبَانَ وَصَّحَّحَاه وَنْقِلَ في الْمُسْتَدْرَكِ عه عَنْ الإِمَام أَحْمَدَ أَنَهُ قَالَ: هُوَ أَصَځُ م 

روي في الَْاب. 

وَرَوَى 9 ٍ وَالنسَائينُ وَابْنْ مَاجَهُ وَابْنْ جِبّانَ وَالَاكُمْ من حَدِيث «شَدَادِ د بن أَؤْسِ نه مر مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 

وَسَلَمَ - مَنَ الفح عَلَى رَجُلٍ جم بالبقيع لما لي ل ا ان 

وَنَقَلَ د في عله اکى عَنْ الْبُحَارِيَ أنه قَالَ: كِلاهمًا عِنْدِي صَجيځ» حَدِيِيّنْ توان وَشَدَّادِِ وَعَنْ ابن الْمَدِييَ أَنَهُ قَالَ: 

حَديث تَؤْبَانَ وَحَدِيتْ شَدَادَ صَّحِيحَان وَرَوَاهُ التَْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ رافع بْنِ خَدِيج عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قال «أَفْطَر 

الحاجم وَالْمَحْجُومُ» وَصّحَحَهُ 


ل وَذْكْرَ عَنْ أَحْمَدَ اد كالب لَه أُصَحٌ شَيْءٍ في هذا الْبَابء وله طرق كثيرة عير هَذًا. 


2 2 کب 


وَبَلَّعَ أَحمَدَ أن ابْنَ مَعِين صَعَفَهُ وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌُ مُضْطَرب وَلَنْسَ فيه حَدِيتْ يَثْبْتْ فَقَالَ: إن هذا مُجَارَفَة. 


وَقَالَ إِسْحَاقُ بن رَاهْوَيِْ: تابث من حُمْسَة أَوْجُه. وَقَالَ بَعْضْ الْفَاظِ: مُتَوَاتِن قال بَعْضْهُحْ: لَيْسَ ما قَالَهُ عي وَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ 


ر قا 
ينز في مُسَْدٍ أَحَدَ وَمُعْجَم الطَرَايَ ولس الْكُبرَى ِلِنّسَائِيَ وَأَجَاب الْقَائِلُونَ بأد الام لا تفطر بِأَمْرَيْن: أَحَدُهُمًا: اذَعَاءْ 


اللخ وَذكُرُوا فيه مَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُ في صحيحه من حَدِيثْ عكرمَةً 
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(وَلَوْ گل بَعْدَمَا اغْتَاب مُتَعَبّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَقَارَةُ كَبْقَمَا كَانَ) 
[فتح القدير] 
عَنْ ابْنٍ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أن الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ و لم - اختَجَمَ وَهُوَ حرم وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَالِمٌ» . 
زوه ارط عن ارن شن ر احْتَجَمَ وَهْوَ صانم فَمَرّ به الب 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا ۾ - فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ م رخص الب - صلی الله عَلَيْهِ وَسَا 2 - بَعْدُ في الْحجَامَةِ للصّائم» , وَكَانَ اَن 


جم وَهْوَ صَائِمٌ نه قَالَ الدَارَقُطوم: كُلَّهُْ ناث ولا أَعْلَمُ لَهُ علد وما رَوَى النَّسَائِيَ في سُئَِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ حَدّنّا 
sS as‏ الناجي عن أي كير شري نّ «أنَّ وَسُولَ الله - صلی الله 
وَسَلَّمَ - رخص في الْقبْلَةِ لِلصّائِم وَرَخّصَّ في الحجَامة للصّائم» ثم أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسْفَ e‏ 
براي 

وَسَنَدُ الطبراق: حَدَّئَنَا تحَمُودُ ن مُحَمّدِ الْوَاسِطِيٌ حَدَلَنَا ّى بْنْ داؤد الْوَاسِطِينُ حَدَلَتا إسْحَاق بن يُوسْفَ لاززق عَنْ سُفْيَانَ غ 
خَالِدٍ الْحَذَاءٍ عن اي الْمَُوَكلٍ عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ من قله و يَرْفَغْهُ ولا ّى أَنَّ كوْنَهُ روي مَوْقُوفَا لا يَقَدَ ڌځ في الرّفع بَعدَ 
رجاله. 


احق في تَعَارْضٍ الْوَفْفٍ وَالرَفه َقَدُمُ الرَفْْ لِأَنّهُ زيَادةٌ وهي من التَقَة الْعَدْلٍ مَفْبُولَك م دَلَّ حديث الدَارَقْطيَ عَلَى أَنَّهُ كا 

- عَلَيْهِ الصَااة وَالمََامُ - اأ روي بَعْدَ النَفِيء وَإِلَّا لزم تكرِيرُ النّسْخ إذ ان الحاصل الآنَ بحديث الدَارَقْطَيَ ا وَعَدَ 

أؤل يجب اخفل عليه ولط رمن ايسا طهر في تقد المنع. 

بَقِي ان يُقَالَ: النَاسِحُ أَدَْ حَالِهِ أَنْ يَكُونَ في فُوَةٍ الْمَدْسُوخْ وَلَيْسَ هُنَا هَذَاء أَمّا حَدِيثُ الدَارقْطَيَ فَهُوَ وَإِنْكَانَ سَنَدُهُ يحْتَجُ به 
کن أَعَلّهُ صَاحِبْ التنقيح بِأنُّ 1 يُورِذهُ اح من أُصْحَاب السُنَنِ وَالْمَسَانِيدٍ وَالصّجيح: وَل بُوجَذْ لَهُ أَنَرَ في كتاب من الْكُْبٍ 
الْأَمَهَات كَمُسْئَدِ أَخَدَ وَمْعْجَم اراي وَمُصَنّفٍ ابْنٍ أبي شَيْبَةَ وَغَيهَا مَعَ شِدّةٍ حَاجَتهم إلَيْهد فَلَوْ گان لِأَحَدٍ من الْأَئِمَةِ به رِوَايَة 
درا في مُصّنَفِه فَكَانَ حَدِیئا مُنْكَرَاء لَكِنْ مَا رَوَى الطبرَاو: حَدَّئَا تحَمُودُ بن الْمَرْوَنِيَ دتا خمد ب 0 3 E‏ 
شَقِيقٍ حَدَنََا أي حَدَتَنا ابو نره السْكْرِيُ عن أبي سْفْيَانَ عَنْ اي قلابة عَنْ انس «أَنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م 
بَعْدَمَا قَالَ: أَفْطَرَ الاجم وَالْمَحْجُومُ» وَلَا مَعْىَ لِقَوْلِهِ بَعْدَمَا قَالَ !2 إلا إِذَا گان الْمُرَادُ اخْتَجمَ وَهُوَ صَائِم. 

وگڏا في مُسْئَدٍ آي حَيقَةَ عن أي سُفْيَانَ طَلحَةَ بْنِ افع عن ادس بْنِ مَالِثِ قال «اخَجَم َجَم الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 

قَالَ» اديت وَهُوَ صّحِيحٌ ؛ وَطَلْحَةُ هَذَا اتج به ملم وَغَيْرْه وَكذَا مَا تَقَدَّمَ من ¿ ظَاهِرٍ حَدِيثِ النّسَائِىَ يَدْفَعْ مَا 5 صاحبٰ 
تيح ولا نُسَلَمُ تََائرَ الْمَنْسُوخ وَكُذَا حَدِيتُ الْبُخَارِيَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - اخْتَجَمَ وَهُوَ رم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» وَحَدِيتُ المي من حَدِيثٍ اگم عَنْ مِفْسَم عن ابن عباس - رضي الله 
عَنْهُمَا - " أله اخَجَم وَهُوَ صانم " وَهُوَ صَجیخ فَإِنْ اعلا إنگار أَحْمَدَ اَن يکود سِوى اخَجَم وَهُوَ حر وَقَالَ: لَيْسَ فيه 
صَائِمْ. 

قال مهَئاً: قلت لَه من ذگره؟ قَالَ: سيان ب عْيَبِئَةَ عن عَمْرِو بْنِ ڊِيتار عن عَطَاءٍ وَطَاوْسٍ عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - 
قَالَ: «اختجم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السلا - وَهُوَ مره 
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لن الفط الف الْقِيَاسَء وَالْحَدِيثُ مول بالإجماع. 

[فتح القدير] 

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ روځ عَنْ رَكرِيًا بْنِ إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ عن ابن عباس - رَضِي الله عَنْهُ - مله وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَرقٍ عَنْ 

مُعْتَمِرٍ عن ابْنٍ خُنَيِم عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُ - مِفْله. 

قَالَ أَحْمَدُ: فَهَؤْلَاءِ اع ابْنِ عباس لا درون صَائِمًا فَلَيْسَ لازم إِذ قڏ رَوَاهُ عن عير هَؤُلَاءٍ مِنْ أَصْحَاب ابْنِ عباس عِكُرِمَةُ 
وَمِفْسَمْ ووز ون ما وَفَعَ في تِلْكَ الطُرقٍ عَنْ أُوَئِكَ افِْصارا مِنْهُمْ عَلَى بَعْضٍ الحَدِيثٍ يجب احمل عَلَيْه لِصِحَة كر صَائِم أو 
من ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - جين حَدَّتَ به لون عَرَضِهِ إذ اك گان مُمَعَلَقَا بلك قط تَفيًا ِتَوَهُم كَوْنِ الِجَامَةٍ مِنْ 
ان - رضي الله عَنْهُمَا - يَرَى بِالُجَامَةِ بَأسّا عَلَى ما سَتَذْكُرٌ. 

وَقَوْلُ شغبة: 1 يَسْمَعْ اكم من مِفْسَمِ حَدِيتٌ الْجَامَةِ لِلصّائِم عه الْمُنْبث. 

واا روَايَةُ اختجم وَهُوَ حرم صَائِمٌ وهي التي أَخْرَجَهَا ابن جبّانَ وَغَيةُ عن ابن عباس فَأَصْعَفْ سَنَدَا وَأَطَهَرُ تويلا إا بِنّهُ ل يكن 


¥ 


7 


الصّلَاةٌ وَالسامُ - أ مر ابا طِيبَةَ أن ييه مَعَ عَيْبوبَةٍ الشّمْسٍ فام رَه أن يَضّعَْ الْمَحَاجِمَ مَعْ إفْطَارٍ الصّائم فَحَجَمَهُ م سَأَلَهُ: كم 
خَرَاجْكَ؟ قَالَ: صاعَانِ فَوَضَعَْ عَنْهُ صَاعًا» اه. 

فَلَمْ يَنْهَضنْ شَيْءٌ يا ذُكِرَ نَاسِحًَا لِقْوَةِ ذَلِكَ. الان: التأويل با الْمَْادَ هاب تَوَاب الصّوْم بِسَبَب أَهَُمَا گات يَعَْابَانٍ ذكرَهُ الَْرَارُ 
َه بَعْدَمَا رَوَى حَدِيتَ وبا «أَفْطَرَ الاجم وَالْمَحْجُومُ» أَسْنَدَ إلى تَوْبَانَ أنه قَالَ: إا قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- فط الاجم وَالْمَحْجُومُ» لأَمَمَا گات اغتابا وروی الْعْقَيْلِنُ في ضعَفائه: حَدَّتََا أَحْمَدُ بْنْ داؤد بْنُ مُوسَى بطري حَدَّتََا مُعَاوِيَة 
ا ا ب بم «مَرٌ الب 
- صلی الله عَلَيْهِ وسل جين يَحَجُمْ أَحَدُهُمًا الْآخَرَ فاغتاب أَحَدُهمًا و نز عليه الآخرٌ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجم 
وَالْمَحْجُومُ» قَالَ عَبْدُ الله: لا لِلْحِجَامَة وَلَكِنْ للْغيبة كن أُعِكَ بالاضطراب» فَإِنَّ في بَعْضِهًا إا مَنَعَ إبْقَاءَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَشية 
الضّعْفٍ فَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ الْأَوَلُ قَبِهَذَا صل المع و وَِعْمَالُ كل من ن الْأَحَادِيثْ الصّحيحة من اختجامه وَتَرْخْيصِهِ وَمَنْعه. 

ودل على ذَلِكَ اَن الْمَرْوِيّ عَنْ جمَاعَةَ من الصّحَابَة الَّذِينَ يَبِعْدُ عَدَمْ اطَلَاعِهُم عَلَى حَقِيفَةِ الخال من رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 


م 5 


ESSE NES E SI OE MNE عَلَيْهِ وَسَا‎ 


جَوَابُ 6 5 الْحَجَامَةَ گاتث 0 قَالَ ابْنْ حِبَّانَ: ٿوي يڻ حَدِبثِ أي الإ ڪن جاير دائ - عَلَيْه 


و 


الْمُبَارَكِ: أخبرنا مَعْمَرٌ عن حَلّادٍ عن شَقِيقٍ بن نَوْرٍ عَنْ أيه عَنْ أي هُرَيْرَةَ " أَنّهُ َالَ: يُقَالَ: أَفْطَرٌ الاجم وَالْمَحْجُومُ وَأَمَا أن فَلَوْ 
احْتَجَدْت ما بَالَيْت " 


وَمَا أخرج َنْضًا عَنْ الاك عن ابن عَبّاسِ - رض الله عَنْهُمَا - " أَنّهُ ل يَكُنْ يَرَى بِالَْجَامَةِ بَأْسّا " وَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ ادس - 


ا اوس 0 7 


طن ال عله > بعتا " أنه گان يْتَجِمْ وَهْوَ صَائِوْب " واحق أنه يب أَحَدُ الاغتبَاريْنِ لا بعينه من النّسْخْ ف 
(قَوْلَهُ وا ديت مول بالإجماع) ِدَهَابٍ الاب 
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(وَإِذَا جُومِعَت النَائِمَةُ أو الْمَجْنُوتَةُ وهي صَائِمَةٌ عَلَيْهَا الْمَضَاءْ دُونَ الْكَفَارَِ) وَقَالَ رُفَرُ وَالشَافِعِنُ رَحمَهُمَا الله تَعَال: لا قَضَاءَ 
عَلَيهِمَا اغْتِبارا بالئّاسِيء وَالْعُذّرُ هُنَا أَبْلَعْ لِعَدَمِ الْقَصدٍ. وَلََا أَنَّ النَسْيَانَ يَغْلِب وجُودُهُ وَهَذَا تاز ولا نَبُ الْكَفَارَةُ لإنْعدَام 


[فتح القدير] 
فَيَصِيرْ کمن 1 بصم و حِكَايَةٌ الا جاع اء عَلَى عَدَمِ اغْبَارٍ جلاف الظَاهِرية اتيس م 
مَعْنَاهُ ما قُلْنَا وَيُرِيدٌ بالَْدِيثِ قول - عليه الاه وَالِسَلَامُ - «مًا صَامَ مَنْ ظَلَ يَأَكُلْ وم النّاسِ» رَوَاهُ ابْنُ ای شيَة شَيْبَةَ وَإِسْحَا 


رت 


في مسد وراد «إذَا اغْتَاب الرَجُلْ فَقَدْ أَفْطَرَ» وَرَوَى الْبَيْهَقِنُ في شُعَب الإيمَانِ ءَ عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أن 
الجا لكر زاح SE E‏ عَلَيْه وَسَلَمَ - الصّلَاةَ قَالَ: أَعِيدَا وُضُوءَكُمَا وَصَلَاتَكُمَا 


5 ا 


اضيا في صوْمِكُمَا وَافْضيا يَوْمَا آخَرَ. قالا: ۾ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: اعْمَبْثُمَا فُلَان» وَفيه أَحَادِيتْ أَخَرُ وَالْكُلُ مَدْخُولُ. ولو 


مه 


مَس أَؤ قبل امرَأةٌبِسَهْوَةٍ أو صَاجَعَهَا و يُنزِلُ فَظَنَ أنه َر كَل عَمْدَا گان عليه الكَفَرة إلا ذا اول حَدِيًا أو اسف 
ققيهاء فَأَفْطرَ فلا كَمَارَةَ عَلَيْهِ وإِنْ أخطاً الْمَقيك و يَنْبْتْ الْحَدِيث لِأَنَّ ظَاهِرَ الْقَعْوَى وَالْحَدِيثِ يَصِيرُ شْبْهَة كذًا في الْبَدَائْع. 
وَفِيه: لَو دَهَنَ شَارِبَُ فَظَنَ أنه افر فأگل عَمْدَا فَعَلَيْهِ الكَفارة وَِنْ اسْتَفْق قَقِيهًا أو تأَوَلَ حَدِيئًا لِمَا فَلْنَاء يَعْني: مَا گر فين 
اغتاب فظن أنه افر فَأكلَ عَمْدَا من فَوْلِهِ فَعَلَيْهِ الكَقَارَكُ وَإِنْ اسْتَفْق قَقِيهًا أو تول حدِيئًا لِأَنّهُ لا ُعمَدُ بِمَنوى الْقَقِيه ولا 
وله ادت هتا لَه هدًا بن لا تب على من لَه عة من الف ولا قى على أَحد أذ لس لمرد من الْمزُوي «القبة ُفطِز 


(قَوْلْهُ أو الْمَجْنُوتَهُ) قِيل: كَانَث في الْأَضْلٍ الْمَجْبُورَةُ فصَكفَها الاب إل الْمَجْنُوَةِ وَعَنْ الْجُورَجَانَ قُلْت لِمُْحَمَدٍ: كيف تَكُون 
صَائِمَةَ وهي َنُونة؟ فَقَالَ لي: دغ هذا فَإِنهُ اشر في الأَفّي. وَعَنْ عِيسَى بن أبن قُلْت لِمُحَمَّدِ: هذه الْمَجْنُونَهُ فَقَالَ: لا بن 
الْمَجْبُورَةُ اي الْمُكْرَهَهُ قُلْت: ألا عله جبُورة» فَقَالَ لى م قَالَ: كيف وَقَدْ سَارَتْ با الرگاب؟ دَعُوهَاء فَهَدَانِ يُوَيَدَانِ كوه 
گان في الْأَصلٍ الْمَجْبُوَةِ فَصجَفَء ثم لما انسر في ايلاد 1 ُفذ الَغييرُ وَلإِصَْاحُْ في نُسْحَةٍ وَاحدَةٍ فارگها لإمكانٍ تؤجيههَا 
أَيْضاء وَهْوَ بان تَكُونَ عَاقِلَةٌ نَوَتْ الصّوْمَ فَشَرَعَتْ ثم جْنّتْ في باقي الها فَإِنَ اون لا يناف الصّؤمَ إا اني شَرْطَة؛ أَغني 
ال وَقَدْ جد في حال الإفاقةء فلا يحب قَضَاءٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ إذا اقث كُمَنْ أَغْمِىَ عَلَيْهِ في رَمَضَانَ لا يَفْضِي الْيَومَ الذي حَدَتَ 
فيه الْْمَاء وَقَصَى ما بده لِعَدَمِ ال فيا بده خلا الْيَم الذي حَدَٿ فيه عَلَى ما تقد ذا جومقت هذه التي جنّتْ 
صَائِمَةَ فضي َلك الْيوْمَ رَو الْمُفْسِدٍ عَلَى صَوْم صَجيح» وَالْوَْهُ من الَْانِينٍ ظَاهِرٌ من الكتاب» وَقَدَمْنَا اول باب ما يُوجبُ 
الْقَضَاءَ وَالْكَقَارَة في الْمَرْقِ بَيْنَ الْمُكْرَهِ والتاسي مَا بُغْني غ الإعادَة هُنًا. 
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قصل فيمَا يُوجبة على تَفْسه (وَإِذَا قال: لله عَلَيّ صَوْمٌ يَوْمِ انحر أَفطْرٌ وَقَضَى) فَهَدَا النَدْرْ صَجيخ عِنْدَنَا خلافا لِزْفْرَ والشافعيّ 
رهما الل ها يَقُولَانِ: إِنّهُ تَذْر َا هُوَ مَعْصِيَةٌ لؤزود الهي عَنْ صَوْم هَذِه الأيام. وَلَنَا أنه َدَرَ بصم مَشْرُوع وَالنَهِيْ ليره وَهُوَ 
تَرْكُ إجَابة دَغوَة الله تَعَالى قَيَصخ نَذْرْهُ كمه يُفْطِرٌ اختزارً عن الْمَعْصِية الْمُجاورة م يَقْضِي إِسْقَاطَا للْوَاجِبِء وَإِنْ صَامَ فيه 
رج عَنْ الْعْهْدَةٍ لِأَنَهُ اداه كما الْتَرَمَهُ. 

[فتح القدير] 

[فَصْلْ فیا يُوجِبْهُ عَلَى نَفْسِي] 

وجه تدم بَيَانِ أخكام الوَاجب بِإِيِجَابٍ الله تال ابتِدَاءَ عَلَى الْوَاجِب عِنْدَ إياب الْعَبْدِ ظَاهِرٌ. 

(قَوْلَهُ فَهَدَا النَدْرُ صجيخ) رِنَبَهُ بالمَاءٍ لَه َتِِجَةُ فَوْلهِ: قَضّى: أي لَمَا رم الْمَضَاءُ اد النَدْرُ صَّحِيحًا (فَوْلّهُ لِورُودٍ النَهْي عَنْ 
صَوْم هَذِهِ الأيام) وي بَعْضٍ النْسَخ: عَنْ صَوم يَوْمِ النّخرِ وَهُوَ الْأنْسَبْ بِوَضع المسسألة فَإنَهُ قال: لله عَلَيّ صُوْمُ يوم النَخْر وَاسْمْ 
الإشَارٍَ في الششحة الْأخْرَى مُشَارٌ به إلى مَْهُودٍ في الذّهْنِ بء عَلَى شَهرَة الْأَيام الْمَنْهِيَ عَنْ صِيَامهَاء وهي اَم الَشريق 
وَالْعِدَيْنِء وَيُنَاسِبُ النُسْحَةَ الأول الاسْتذلال ا روي في الصَّحِيحَيْنِ عن الخُدْرِيَ «َى رَسُولُ الله - صَلَّى الل عَلَْهِ وَسَلمَ - 


عَنْ صِيّام يَوْمِ الأضحى وَصِيَام يَوْمِ الفطر» . 
وف لفط هما يغه قول «لا ص اميم في ومين يوم الأضحى وَيَوْمْ الفطر من رقضان» وَيُنَاسِبْ النسححة الأخرَى 
الاستذلال جا 
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(وَإِن نوی يمينا فعليّه كفارة ِينِ) يَعْني. إذا أفطرًّى وَهَذْهِ الم لمَسْألة على وجوه ستة: إن ۾ ينو شيا أ نَوى النذرَ لا غين أو نؤّى 


TS‏ كنف وَقَدْ قَرَرَُ ِعَزمَته؟ وَإِنْ نَوَى الْيّمِينَ وَنَوَى أَنْ لا يَكُونَ َذُوَا 
4 جا أن الو حمل كلامة وقد عبن وتقی غر ورن واا يو۵ ذا وتنا عند أي خييفة وحم رهما اله وون 
أبي يُوسْفَ - ره الله ار ا ا ا ا لأي يُوسْفَ أن التَذْرَ فيه حَقِيقَةٌ حَقيفَةٌ 


4 


وَالْيَمِينَ تجار حَقٌّ لا يَعَوَقّفَ الأول عَلَى البَيّة وَيََوَقْفَ اللا فلا يَنْتَظِمْهُمَا. © الْمَجَارُ يَتَعَينُ بنيته» وَعِنْدَ ذِيّهِمَا تَرَبَكَُحْ A‏ 


[فتح القدير] 

سَيأتي من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ للام - «ألا لا تَصُومُوا في هَذِه الْأَيّم» إ. وَالجْوَابُ: أ الاتفاق عَلَى أن النَهِيَ الْمُجَرّدَ عَنْ 
الصّوَارِفٍ لَيْسَ مُوجِبُهُ بَعْدَ طَلَبٍ الك سوی گؤن مباشر رة الْمَنْهِيَ عَنهُ نه مع 0 
حُدُوث مَعْىَ الْفَسَادِ وما شَرْعًا: فَكَدَلِكَ بل لا يَسْتَلْزْمُهُ في الْعبَادَاتِ ولا الْمُعَامََاتِ لِتَحَقّق مُوجبه جبه في كثيرٍ منها: َغني الم م 
الْمنْضَ سَبَبًا ِلْعِمَابِ مَعَ الصّحَةِ كما في الْبَيْع وَفْتَ البَدَاءِ وَالصّلَاةٍ في الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَة وَمَعَ الْعبَثِ الي لا يَصل إلى 
إفسَادٍ الاق وكثير. ۰ 

غلم أن بُوتَ اقساد لیس من مُعْمَصَاهُ بل إت َب لأف آخر هُوَكَونه لأ في ذاتوء فما ل يعْقَلْ فيه ذلك بل گان لآمر 
حارج عن نَفْسٍ الْفِغْلٍ مُتصِلٍ به لا يُوجبُ فيه فيه الْفَسَادَ وَِلَا لَكَانَ ! يابا بعر مُوجب فا يَْبْتْ حِيئئِذٍ جرد مُوجبه وَهُو لخر 
أ كرَاهَةُ الحرم بحسب حاله من الظَيّة وَالفَطْعيّة. 

إذَا عرف هدا فَقَدْ نبنا في المََُارَع فيه ثَامَ مُوجب النَهْي حَىٌّ حم فُلْنَا إِنَهُ صا م سَبَبًا لِْعقاب» و1 يفْب يَقْبْتْ الْفَسَادُ لَوْ فَعَلَ لِعَدَم 
موجه لعفم أنه مر حارج فَتَكُونْ Nes‏ مَوْرٍ الصّحَة وب 
أذ لا يفل إلمغعيية قيفر أكرة في اقا يأ المتحة انيما متب قر لسري ودنها هذاء وكم مؤي ينبت فده 
لْوْجُوبْ لِيَظْهَرَ أتَرْهُ في الْقَضَاءٍ لا الأدَاءِ مته كَصّوْمِ رَمَضَانَ في حَقّ ن¿ الْحَائْضٍ وَالنْفَسَاءِ والاستقرَاء وجك گیا من ذَلِكَ. 
فَلَمْ رخ بذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ من القوّاعد التَخقيقيّة وَغَايَةُ مَا قي بيان أن الي به لأَمْرٍ حارج ولا ياد ّى عَلَى ذِي أ لب أن 
الصّوْمَ الذي هُوَ مَنْعْ ال متها ل عقن في ته سي لمع ل كوه في هذه الْأَيام يَسْعَلِمُ الإغراض عَنْ ضَِاقَة الله 


تَعَالَ عَلَى مَا وَرَدَ في الآتار أَنَّ الْمُؤْمبينَ أَضْيَافٌ الله تَعَالَ في هذه الأَيم. 


2 


بقي أن يُقَالَ: تدر ما هُوَ مَعْصِيَةُ وَهْوَ 


1 
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31 + 


وما اد ١‏ لا تناف بين | هين لاَمّمَا يَقْتَضِيَانِ الْوْجُوب ! إلا أن الَذْرَ يَقْتَضِيه لع لعَينه وَالْيَمِينَ عيزو 


[فتح القدير] 

مَنْفَىٌ شَْعَا فلا وُجُودَ لَه فلا يَنْعَقِدُ أَمَا الأول: فَظَاهِرَةٌ. 
وَأمّا الَانية قَلِمَا في سن الثَلانَةِ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ وكَفَارته 
كَفَارَة تَينِ» فلا الْمُرَادُ نَفَيْ جَوَازٍ ر الإيقاء به تيه لا تفي ادي لما صرح به في حَدِيثٍ النّسَائِيَ عن عِمْرَانَ بن الحصَنٍ: 
سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «النّذْرُ تَذْرَانِ فَمَنْ گان نَدَرَ في طَاعَةٍ الله قَذَّلِكَ له فيه الوا وَمَنْ كَانَ 
در في مَعصية الله َدَلِكَ لِلشَيْطَانِ فلا وَفَاءَ وَيُكَفرْهُ مَا يُكْفَرُ اليَمِينَ» فاب الْكَقَارَةٍ في النّصّ يُفِيدُ أنه الْعَقَدَ و وَأ 


روي ا 


المي الوفا به عى فكذا في حي عايشة - رضي الله عَنْهَا - فَكَانَ وزان قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - «لا يِينَ 


3 


طبعه فطِيعة رَجم» م م َع تَنعَقد ل للكفارة. 
عير أن الانْعمَادَ فيما كن فيه يون لِأَمْرَيْنِ: لِلْقَضَاءٍ فِيمَا إذَا گان جسن الْمَنَذُورٍ نا يخْلُو بَعْضُ أَفْرَادِهِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ كما نحْنُ 
فيه فَإنَ | سو وم وهو الجَنْسسْ كَذَّلِكَ فَيجب الْفِطْرُ وَالْقَضَاءُ في يَوْمِ لا كَرَاهَةَ فيه وَلِلْكَمَارَةِ إن گان لا يلو شَيْءٌ ٠‏ من أَفْرَادِهِ عَنْهَا 
گالنڈر بارت لخر إذا قَصَّدَ الْيَمِينَ فَيَنْعَقِدُ للكفارة. وَهُوَ مَل الحديث وإ فَيَلْعُو صَرُورَةَ أنه لا فَائْدَةَ في انعقادهء وَمُفْمَضَى 
الظَاهِرٍ أَنْ يَنْعَْقَدَ مُطْلَقًا لِلْكَقَارَةِ إذا تَعَدَّرَ الفغل, وَعَلَيْهِ مَشَى الْمَشَايح. 
قَالَ 006 - ره الله -: لَوْ أضَافَ الَذْرَ إل سَائِرٍ الْمَعَاصِي كَقَولِه: لله عَلََ أَنْ اقل فلات گان ينا وَلَرمَمْهُ الْكَقَارَةُ بالحنثِ 


اهم 


عا لا َم يمن بلَفْظِ النَذْرِ إلا بالييِّ في تَذْرٍ الطَاعَة اج وَالصّلاة وَالصّدَقَةِ عَلَى ما هُوَ مُقْمَصَى الدَلِيلٍء فلا زئ الْكفارة 
عن الْفِغْلٍ. 
وب أ الغدي وغو الطاجز عن أي حيف ب - وعن أي خييقة 


ال ف ی بکد رمش ب اشغ اك و ا ريل لقع توي تو باه الله تَعَالَ. 
وَعَلَى هَدًا فَمَا ذَكُرُوا من أَنَّ شَرْط النذر ونه ا لَيْسَ بمَعْصِيّة ون المَعْصِية باغْتبَارٍ نَفْسِهِ حى لا َنْقَكَّ شَيْءْ مِنْ أَفْرَادٍ ا لجنس 
عَنْهَ وَإِذَا صَّحّ النَذْرْ َلَوْ فَعَلَ تفس الْمَنْدُورٍ عَصى وَالحَلَ اذز الف بالْمَعْصِيَة يَنْعَقدُ لِْكفارة فلو فَعَلَ الْمَعْصِيَة 
الْمَخْلُوفَ عَلَيْهَا سََطَتْ وَأ 

(قَوْلَهُ وَكُمَا أنه لا تتاف بَنَ انی ال اكه ڌا اللَفْظِ وَهُوَ لِه عَلَىَ كذَا جِهَةُ الْيمِينِ وَجِهَهُ النَذْرِ (لأَهُمَا) أَيْ اليَمِينَ وَالتَذْرَ 
(يَفْمَضِيَانِ الْؤْجُوب) أَيْ وجُوب ما تَعَلَّهَا به لا فَرْقَ سوّى. 

(أنَّ النّذْرَ يَفْمَضِيه لِعيْه) وَهْوَ وَقَاءُ الْمَنْدُورِ ِمَوْلِهِ تعَالى [وَلَيُوهُوا نذُورَهُمْ] [الحج: 29] (وَاليَمِينَ لِغَيِ) وَهْوَ صِيَائَةُ امه تَعَالى 


)383/2( 


(وَلَوْ قَالَ: لله عَلَىَ صَوْمٌ هذه السّنَةٍ 


[فتح القدير] 

ولا ناي از گن الشَيْءِ وَاجبا لِعيبهِ وَلِعَِكَمَا إا حَلّفَ لَبْصَلَيْنَ هر هَذَا الْيَوم. 

(فَحَمَغتا بَْنَهُمَا كما جمَعْنَا بَينَ هي المَبرُع وَالْمُعَاوَضَةٍ في اة بِسَرْطٍ الْعوّض) حَيْث أغثبرت الأخكام اللائة جهة ابرع 
الْبَطْلَانُ بالشّيُوع وَعَدَمُ جواز تَصَدْفٍ الْمَأَذُونِ فيها. وَاشتراط المَمَابْضِء وَالثَلَانَُ هة الْمُعَاوَضَةٍ الرَدُ يار الْعَيْبِء وَالدؤْيَكُ 
وَاسْتِحْفَاقَ الشُفْعَة عَلَى ما سيأ إن شَاءَ اله تَعَالى. بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: يلرم الافي من جهة أخرى, وَهْوَ أن الْوْجُوب الَّذِي يَفْمَضِيه 
يمين وُجُوبْ يَلْرَمْ برك مُتَعََّقِهِ الْكفَاركُ وَالْوْجُوبْ الذي هُوَ مُوجب النَذرَ لس يَلرَمْ برك مُتَعَلَّقِهِ ذلك وَتتافي اللوَاِم اَن ما 
يََْضِي الاير لا بْدَ أن لا يرَاَا فط واج وة ما قر به كلام خر الإشلام هتا أن ترم الماح وَهوَ مغن الْيَِينٍ لازم 
لِمُوجَبٍ صِيعَة النَذْرِ وَهُو إاب الْمُباح فَيَنْبْتْ ملول الْتَامِبا ِلصّيَة من عبر أن يرَادَ هو با وَيُسْتَعْمَلَ فيه وَلْرُومُ لجع بي 
اقيق وَاْمََازِيٍ بالط اواج إل هو باسْعمَالٍ اللفظ فبهماء والاشغمَال ليس بلازم في ثُبُوتٍ الْمَذلول الالترامي وحيتيدٍ 
E‏ اد باللّفظ الْمُوجَب فَقط وَيُلَازِمْ الْمُوجَب الات دُونَ اسْبعْمَالٍ فيه الْيمينْء فلا جَمْعَ في الْإرَادَة باللّفْظِ إل أ هَذَا 
يرای مَغْلَطَةٌ إذ مغ ثُبُوت الِالْيرَامِيَ عَبْرُ مَُادٍ لَبْسَ إل حوره عند هم مَلْرُومهِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللّفْظِ تَحْكُومًا يَف راه 
تكب واكم ذلك يُنَافيه إرَادة يمين به لِأَنَّ إرادة اليم التي هي إِرَادة تخرم الْمُبَاح هي إزَادة الْمَدُْولٍ الِالْتِرامِيَ عَلَى 
وخ حص من حال ؤنه مذأولا الاي قله أرية على وجو ترم الكفرة لف وعدم إرادة العم افيه إردة احص أغي 
ره عَلَى ذَلِكَ الْوَجْه فَلَمْ رج عَنْ كؤنه ريد باللّفْطِ مَعْىَ. 

َعَم إا صح إذَا رض عَدَمْ قَضْدٍ الْمتَكَلّم عند التَلَْظِ سِوَى التَذْرِ ثم بَْدَ التَلَفْظِ عَرَضَ لَه إرَادَةُ ضّمّ الآحر عَلَى فَورِ لكِنَّ 
اكم وهو لُرُومُهُمَا لا صن هذه الصُورَةَ لدا وله أَعْلَمْ عَدَلَ صَاحِبُ الْبَدَائع عَنْ هذه الطَرِقَة فَقَالَ: الَذْرُ مُسْتَقَادٌ من 
الصّيعَة وَالْيَمِينُ من الْمُوجَبٍء قَالَ: فَإِنَّ إيجَاب الْمُباح ین گتخرمه الات لصن يَعْني فَوْله تَعَالى (ل رم ما أَحَلَ الله لَكَ] 
[التحرم: 1] إلى أذ قال (قَد رض اله كم كله انك [التحرم: 2] لا حرم - عليه الصّلاهُ والئلام - على تفي ار 
- رضي الله عَنها - أَوْ الْعَسَلَء فََقَادَ أَنّهُ عا ريد بِاللَفْظِ مُوجَبُهُ وَهْوَ إيجاب الْمُبَاح ريد ِنَفْسِ إاب الْمُبَاح الذي هُوَ تفس 
الموج كوه ينا قَالَ: ومَعَ الاختلاف فِيمَا أريد به لا جنع َعْني حَيْتُ أريد بالط إِيجَابْ الْمُبَاح من عبر زَادة وبالإاب 
فيه كوه ينا لا جنع في الإرادة بالط لاف ما ققدم َه مت أربد الاِْرَاِيُ ليرا به الي لرم امع في الإزادة للف 
إذ لس مغتى الجمع إلا أنه أريد عِنْدَ إطلاقٍ الفط ثم لا بال أنه قياس عة الاسم لمال 

فيد أًْا تعر أن إراة الإيجاب على أله ُن إردته على ٤ج‏ هو أن يستغقب الكفارَة لنب وإردثة ين الفط تذرا إوادقة 
يبه على أن لا شكغقبها بل لاء ذلك تتاف قرم إذا أربد ييا ونبَتَ حْكْمُهَا سَْعا وهو اروم الكفارة بالف أنه ع 


268 ر هه 


(فَوْلهُ وَلَو قال لله عَلَىَ صَوْمْ هَذِهِ السّنَة) سَوَاءٌ أَرَادَهُ أو أَرَادَ أن يَقُولَ صَوْمُ يَوْمِ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ سه وَكَذَلِكَ إذ أَرَادَ ن 
يَقُولَ كُلَامًا فُجَرَى 


(384/2) 


َفْطَرَ يَوْمَ الْفطر وَيَوْمَ النَخرٍ وَأَيَامَ اشرق وَقَضَاهَا) لأ النذْرَ بالسّئة المُعيّئَةِ َذرْ ذه الام وَكذَا إا 1 يُعيّْ لكِنّهُ شَرَطَ 
لتََابْعَ» أن الْمَُابَعَةَ لا تغرى عَنْهَا لَكِنْ يَفْضِيهَا في هَذَا الْمَصْلٍ مَوْصُولَةَ تقِيفًا سابع بِقَدْرٍ الإفكانٍ, 

[فتح القدير] 

عَلَى لِسَانهِ اَذ رمه لذن هَذِهِ النَذْرٍ جذ كالطّلاقٍ (أَفْطَرَ يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ الخ وام التَشْرِيقٍ وَقَضَاهَا) وَلَوْ گات الْمَرَةُ فلن 
قصَٽ مع هَذِه الم آم حَيْضِهَاء لون تلك السئئة قذ تخو عن احص فص الإڪاب. ويک أن يري فيه خلاف فر إن 
مَنْصُوص عَنْهُ في فَوْهَا أن أَصُومَ غَدَا فَوَاقَقَ حَيْضَّهًا لا نَقْضِي. 

عند أي يُوسْففَ تَفْضيه لأَعها ل نُضِفه ذز إل يَوْم حَيْضِهَاء بل إلى الْمَحَلِ عبر أنه انق عُرُوض امان فلا يَفدَحْ في صِحَةٍ 
الإڪاب حال صُدُورهِ فَتَقْضِيء وَكذًا إذا تَذْرَتْ صَوْمَ الْعَدِ وهي حَائِض, يلاف ما لو قَالَتْ: يَوْمَ حَْضِي لا قَضَاءَ عدم صِحٍَ 
لإضَاقَهِ إلى عبر َل َصَارَ گالإصَافة إلى اللَْلِ م عبار الكتاب فيد الْوْجُوبَ لِمَا عُرفَ. 

وَقَوْلَُ في التهاية اَْفْصّلْ فطركاء حم لَوْ صَامَهَا حَرَجَ عَنْ الْعْهدَةٍ تساه بل الْفِطْرُ اجب لِاسْتَلْرَام صَوْمِهَا الْمعْصِيْد وليل 
الْمُصَنَفٍ فيما تَقَدَمَ الفطرّ يتا فن صَامَهَا اَم وَلا قَضَاءَ عَلَيْه لِأَنَهُ أَدَاهَا كما الْعَرّمَهَا اقصّدَ لَكِن فَارَنَ هَذَا الْالْيِرَامُ وَاجِبًا آخَرُ 
وَهُوَ روم الفطر ترگ فَتَحَمّلَ مه م. 

هَذَا ذا قَالَ ذَلِكَ قبل يَوْمِ الفطر فَإِنْ قَالَهُ في سوال فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ الفط ودا لَوْ قَالَ: لله عَلَنَ صِيامُ هَذِهِ السّنَةِ بَعْدَ 
يم الَشْرِيقٍ لا يَْرَمْهُ قَضَاءُ يَْمَيْ الْعِيدَيْنٍ ايام الكَشريق بَلْ صِيّامُ مَا بَقِي مِنْ هَذِهِ السّنَةِ ذكرَه في الْعَايَة. 

وَقَالَ في شرح الْكَنزٍ: هَذَا سه لأ فَوْلَهُ هَذِهِ السَّة عبار عن الي عَشَرَ شَهرَا مِنْ وَفْتِ النَذْرِ إلى وَقْتِ النَذِِْ وَهَذِهِ الْمْدَهُ لا 
و عا هذه الأیام فَيَكُونُ نَذْرَا ا اه وَهَذَا سَهْوْ بل الْمَسْأَلَهُ كما هي في الْعَايَةِ مَنْفُولةٌ في الخُلاصّة, وني فَتَاوَى قاضي حَانَ في 
هَذِهِ السَنةِ وَهَذَا الشهي ولد كل سَنَةِ عرية مُعيئَةِ عبار عَنْ مُدَةٍ مُعيئَةِ هه مَبْدَا وم حَاصَانِ عند الْعَرَبِء مَبْدَؤْهَا الْمُحَرم 
وَآخِرُهَا ذو اة فَذَا قَالَ: هذه فما فيد الْإسَارَةَ إلى التي هُوَ فيهاء فَحَقِيقَةُ كلامه أنه ذز بالْمُدّة الْمُسْتَفْبَلَةِ إلى آخر ذِي 
الحجّة وَالْمُدَةُ الْمَاضِيَةُ التي مَبْدَؤُهَا الْمُحَيُمُ إلى وَفْتِ التَكلّم فَيَلْفُو في حَق الْمَاضي كما يلعو في قله لله عَلَيَ صُوْمْ أمْس, 
وََذًا فَرْعٌ باب هَذَاء لو قَالَ: له عَلَيَّ صَوْمُ مس اليَوْمَ أو الوم اس لَرِمَ صّوْمُ اليم وَلَوْ قَالَ: غَدَا هذا اليم أو هَذَا الوم 
عدا لرِمَُ صم اَل الْوَفَْيْنٍ تَفَوََ به. 

وؤ قَالَ: شَهْرًا لَرمَهُ َه گام وَلَوْ قَالَ: الشّهْرَ وَجَبَتْ بَقِيّةُ الشَّهْرِ الَّذِي هُوَ فِيهء لِأَنّهُ ذگر الشَهْرَ معنا فيَنْصَرِفٌ إلى 

َالَ: صُوْمُ ومين في هذا الْيَوْم ليس عَلَيْهِ إلا صَوْمُ يمه بخلافٍ عَشْرٍ حَكَاتِ في هَذِهِ السََّةِ عَلَى ما سَنْبَينهُ في احج إن شَاءَ 
الله تَعَال. 1 

(قَوْلهُ: في هذا الْمَصْلٍِ) اخترازٌ من الْمَصْلٍ الَّذِي قَبْلَهُ وَهُوَ ما إِذَا عَيّنَ السّنَة قله لا جب مَؤْصولة لذن التَمابعَ هتاك غير 
مَنْصُوصٍ عَلَيْه ولا مَُْرمَ قصْدًا بَل إا يَْرمْ صَرُورَةَ فغلٍ صوْمِهَاء فَإِذَا قَطَعَهَا بإِذْنِ الشّرع انْتَقَى التَتابُعْ الصَرُوري بحلاف التََابع 
هُناء لَه رمه قَصْدَاء فَإِذَا وجب الْقَطْعْ شَرْعَا وَجَب تَؤْفِيرَه بالْقَدْرٍ الْمُمْكِن وها إا أَفْسَدَ يَوْمَا من الْوَاجِبٍ الْمُتَتَابع 0 


كْصّوْمِ الكُفارَات وسور مُتَتَابعَا لزمه الاستقبال» وني المُتتابع ضَرُورَة كما إذا نذرَ صوْمَ هَذْهِ السّنةَ أؤ رَحَب لا يَلرَمُهُ سِوّى 


أَفْسَدَهُ غَيْرَ أَنَهُ يق بذَلِكَ الْإفْسَادِ كما إذا أَفْسَّدَ يَوْمَا من رَمَضَانَ وهو وَاجب التَتابُع ضَرُورَة لا يَلرَمْهُ قضَاءٌ غيره مَعَ المَأتم» 
ولا يحب عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْر 
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َم 4< ك و 


وَيَتَأَنَى في هَذَا خلاف زُقْرَ والشافعى رهما الله لني عَنْ الصّوْمِ فيهاء وَهُوَ فَوْلَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - دال لا تَصُومُوا 


0 


فى هَذْهِ اليم َإِعًا يام كل وَشْرْبِ وَبِعَالِ» وَقَدُ بين 1 وجه جه فيه ۾ وَالعُذْوَ عنة وَلَوْ 1 ب يشرط التَتَابُعَ 


[فتح القدير] 

رَمَصنَانَ في الْمَصلَيْنِ, أَيْ هذه السّئة أَوْ سَنَة مُتمَابعَةَ لِأَنَ 
في غَِِْ وَيَنِطلُ فيه لِوْجُويه باب الله تعالى الْدَاءَ. 
(قَوْلَهُ وَهْوَ فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم -) رَوَى الطَبرَادهُ بِسَنَدِهِ عن ابن ۽ عباس ا سول الل - صَلَى 
اله عليه وَسَلَّمَ - أَرْسَلَ أَيَامَ می صَائِحًا يَصِيحٌ: أَنْ لا تَصُومُوا هَذِهِ الام 1 
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هذه السَّنَةَ وَالِسَنَةَ الْمُحَعَابعَةَ عة لا لو عَنْهُ عَنْهُ فَإِيجَابَا إجابة وَغَيْرْهُ فيص فيص 


وَرَوَاهُ الدَّارَقْطَيُ من ححديث أبي هريره - رضي | الله عَنْهُ - «أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَاً ۾ - بَعَتَ هُذَيْلَ بْنَ وَرْقَاءِ 
ا راع عَلَى مَل أَؤْرَقَ يَصِيحُ في فجاج مئى. ألا إن الذاة في الق وَاللَبَّتَ ولا تُعَجَلُوا الأنفس أن تزكق, وَأَيَامُ من أَيامْ أل 


چ کي 


وَشرْبِ وَبِعَالِ» وف مُسْنَده سَعِيدٌ 0 بْنُ سام كَذَبَه احمد 


ورج ايا عن «عَبدٍ اله بن حَدَاقَةَ لهمي قال بَعََني رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 6 رَاجِلَةِ أَيَامَ م 


الاس 5 يام أكل وَشُرْبِ وَبِعَالِ» وَضَعْفَهُ بالْوَاقِدِيَ وَفِ الْوَاقَدِيّ ما قَدَّمْتَاهُ هُ أَوَلَ الكتاب في مَبَاحثْ المِيَاهِ. وَأَخْرَجَ ابن أي 
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حييةل اح ا حَدََّنَا وكِيعٌ عن مُوسَى بْنِ عْبَيْدَةَ عن مُنْذِرٍ بن جَهم عَنْ عُمَرَ بن خَلَدَةَ عَنْ 
يه قَالَتْ «بَعَتَ 3 مول اللد - صَّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًا بُتَادِي: َم می اَم أكلٍ وَشْرْبٍ وَبعَالِ» وني صَجيح مُسْلِم عَنْهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - قال «أَيَامُ الَسْرِيقٍ أَيَامُ م أكلٍ وَشْرْبٍ وَبِعَالِ» راد في طَرِيقٍ آخَرَ «وذكر الله تعَالى» . 

(قَوْلَهُ ولو 1 بُشترط التَتائُع) أَيْ في عير الْمُعيّئةِ بان قَالَ: لله عَلَىَ صَوْمُ سَنَِ فَعَلَيْهِ صَوْمُ سَنَةٍ بالْأَهِلَّة وَل رو صُوْمُ هَذِهِ الْأَيَام, 

أن الْمَْكْرَةَ اسم لال عَشَرَ سَهْرًا لا بِقَيْدِ كَوْنِ رَمَضَانَ وَشَوَالٍِ وَذِي الج منهاء فَلَمْ يَكُنْ النَذْرُ بحا َذْرًا ا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أن 

فضي حَمْسَةَ لاي يَؤْمَاء تلائ ِرَمَضَاَ وَيَوْمَيْ الْعيدٍ ويام التَشْرِيقِ وَهَلْ يجب وَصُلَا با مَضّى؟ قبل لَعَمْ. 

قَالَ الْمُصَئفْ - رَحمَهُ الله اين هدا علط بل يَنبَغي أَنْ ييه وَلَوْ قَالَ: شَهْرًا رمه كاملا أو رَجَب لَرِمَهُ هُوَ يلاله 

وَلَوْ قَالَ: حْمُعَةَ إِنْ أَرَادَ أَيَامَهَا رمه سَبْعَةُ سَبْعَةُ أيه م أَوْ يَوْمَهَا رِمَهُيَوْمُ الجُمُعَةٍ قط َإِنْ 1 يكن لَه ي رمه سَبَعَهُ ايم لَڪ ندر لكل 
من الْأَمرَيْنِ وني الأيام السبْعَة أَعْلَبُ في الاسْتعْمَالٍ فيَنْصَرِفَ الْمُطْلَقْ إليه. 

وني كُلّ و كُلَ يوم حيس أو الْتبْنِ فَلَمْ يَصْمْهُ وَجَب عَلَْهِ قَضَاْهُ فَإِنْ تى الْيَمِنَ فَمَط وَجَبَ 

عليه الكَفَارَةُ أو اليَمِينَ وَالنَذْرَ وَجَب عَلَيْهِ الْمَضَاءُ وَالْكَمَارَةُ في إفْطَارٍ لحيس لْأَوَلِ أ الانْتبْنِ وَمَا أَفْطَرَ مِنْهُمَا بَعْدُ فيه 
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الْقَضَاءُ غ انحلا النفية بالحنث الْأَوَّل وَبَقَاءٍ الَذْرِ عَلَى الخلاف, وَل أَخَْرَ الْقَضَاءِ حى صَاوَ شَيْخَا فَانِيًا TT‏ تَذْرَ 


عن يس ا سروك 


بِصِيّام الْأَبَدِ فَعَجَرّ لدَلِكَ اؤ باشْتِعَالِه بالْمَعِيسَةِ لِكَوْنِ صتَاعته شَافَةَ له أنْ يُفطِرَ وَيْطعمَ لل يوم كينا عَلَى ما تدم وَإذَا ل 
فيز على ذلك لفشريه يَستغْفرٌ اله إن هو الور الرْحيم الق الْكُرمٌ» وَأ أ فيز لِد امان گار له أن يُفطِرَ ونر 
الشْتَاءَ قيقضي» هَذًا. 

وتصځ تغليق ادر گان يَقُولَ: ذا جاءَ رذ اؤ شفي فَعَلَيَ صَوْمْ هي فَلَؤ صَامَ شَهرَا عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ الشَرْطٍ لا يجو عَنْكُ ولو 
أَضَاقَهُ إلى وَفْتِ جَارَ تَفْدِمُهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَفْتِء لِأَنَ 
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زه صَوْمْ هَذِو ليام لِأنّ اْأَضْل فيما يَلْمَرمهُ الكَمَالُ وَالْموَدَى نَاقِص لِمَكَانٍ النَفي يلاف ما إذَا عيّنَهَا لأنّهُ اَم صف 
فصان فيَكُونْ الْأدَاءُ الضف الْملْعَرّ. قال (وَعلَيهِ كفَارَة نِإ ارد به يِينا) وَقَدْ سَبَقَتْ ؤجوهة. 


(وَمَنْ أَصْبّحَ يَوْمَ النَخْرٍ صَائِمًا م أَفْطَرَ لا شَيْءَ عليه وَعَنْ اي يُوسْفَ ومد رَحمَهُمَا اله في النوَادِرٍ أن عَلَيِْ الْقَضَاءَ) لان 
الشُرُوعَ مُلِْمكَالئَدِْ وَصَارَ كَالشّرُوع في الصّلاةٍ في الْوَفْتِ الْمَكْرُوهِ. وَالْمَرْقَ لاي حَدِيفَةَ - رَه الله -. وَهُوَ اهر الرَوَاية أن 
بنَفْسٍ الشرُوع في الصّؤْم يُسَمّى صَائِمًا حَّ يحْنَتَ به احالف عَلَى 

[فتح القدير] 

المُعَلّقَ لا يَنعَقِدُ سَبَبّا في الال بل عِنْدَ الشَزط فَالصّوْمُ قَبْلَهُ صَوْمٌ قَبْلَ السسَبَبٍ قلا وؤ وَالْمُضَافُ يَنْعَقِدُ في الالء فَالصّوْمْ 
قبل الَفْتِ صم بَعْدَ السب فَيَجُوُ وَمِنْهُ: أَنْ يَقُولَ: لله عَلَىَ صّوْمُ رَجَبٍ قَصَامَ قَبْلَهُ عَنْهُ خَرَجَ عَنْ غَهْدَةِ تَذْرِِ وَأصْلْ هَذَا ما 
قَدَمْنا في أَوَلٍ الصّؤْم أن التَعْجِيلَ بَعْدَ السب جَائرٌ أَصْلَهُ الرَكاةُ خلافا لِمُحَمّدٍ وَْفْرَ رهما الك غَيْرَ أن زُقَرَ ل يرْهُ فيا إذَا 
گان الزّمَانُ الْمُعَجّلْ فيه أَقَلَ فَضِيلَةَ من الْمَنْدُوٍ وَحْحَمَدَا - رَحمَهُ الله - لِلتَعْجِيلٍ. 

وَعِنْدَنَا وز ذَلِكَ بتاءَ عَلَى أن لَرُومَ الْمَندُورِ با هُو فُرْبَةٌ قط وَجَوَارُ التَعْجِيلٍ بَعْدَ السَبّبٍ بِدَلِيلٍ الزَكاةٍ فَابْمَى عَلَى هَذَا لاء 
تين الزّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمُمَصَدّقٍ وَالْمُمَصّدّقٍ علي فَلَو تَر أَنْ يَصُومَ رَجَا قْصَامَ عَنْهُ َبْلَهُ شَهْرًا أَحطّ فَضِيلَةَ مه جار خلاقًا 
هما وڌا إذَا نر صَّلَاةً في رَمَانِ فَضِيلٍ فَصَلَامَا قله في أَحط مِنْهُ جا اؤ َدَرَ ركعَيْنٍ که فَصَلَاهُما في عبرا جار أو أَنْ 
يَتَصَدَّقَ بدا الذَزْكم عدا عَلَى فْلَانِ الْمَِيرِ فمصَدَّقَ بره في الْيوْمِ عَلَى عَبِِْ أَخْرَهُ خلاهًا لرْفَرَ في الكل وَلَوْ قال: لله عَلَىَ 
صَوْمُ ايوم الَّذِي يَقْدَمُ فيه فان فَقَدِمَ فان بَعْدَمَا أكل أَؤ بَعْدَمَا حَاضَّتْ لا يجب عَلَيْهِ شَيْءْ عند حم وَعِنْدَ أي يُوسْفَ رمه 
القَضَاءُ وَلَو قَدِمَ بَعْدَ الروال لا رمه ضَيْءْ عند حم ولا روَايَة فيه عَنْ غَيِْه. 

ولو قَالَ: به عَلَيَ اَن أَصُومَ الْيَْمَ الذي يَقْدَمُ فيه فان شُكرًا لله َعَالى» وَأرادَ به اليَمِينَ فَقَدِمَ فان في يوم من رَمَصَانَ گان علي 
كََارةُ بين ولا قضاءَ عَلَيِْ لَه 1[ يُوجَدْ شَرْط ابر وَهْوَ الوم بيبّة الشكر وَلَوْ قَدِمَ قَبْل أَنْ ينوي فَنَوَى به الشكْرٌ لا عَنْ 
رَمَضَانَ بر بِاليْيّة وآَجْرَآهُ عَنْ رَمَضَانَ وَل قَضَاءَ عَلَيّْه وَإِذَا تَذَرَ الْمَرِيضُ صَوْمَ شَهْرٍ فْمَاتَ قبل الصَّحَةٍ لا شَيْءَ عَلَيْه وَإنْ ص 
يَؤْمَا تَقَدَمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَكَْقِيِقُهَا وَمَنْ نَذَرَ صّوْمَ هَدَا الْيَوْمِ أو يَوْمَ گا شَهْرًا أو سَنَةَ لَرمَهُ ما َكرّرَ مِنْهُ في الشّهْرِ وَالْسّنَةِ. 

وَلَوْ نَدَرَ صّوْمَ الانْئيْنٍ ومیس قَصَامَ ذَلِكَ مَرَّمَ كَمَاهُ إل أَنْ ينوي الْأَبَدَ وَلَوْ قَالَ: لله عَلَىّ صوْمُ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ اول الشّهْرِ 


مار ده 


الب لا ریه ولو قَالَ: بضَة عَشَرَ يما هو عَلَى ئة عش أو دهْرَا فَعلى ية أَشْهْرِء أو الدَهرَ فعلَى الغمر. 

ولو قَالَ: له عََيّ صم مغل شهر رمان إن ر يغه في الؤجوب له أن برق اؤ في التتائع فَعَليِهِ أن يتاب وإنْ ل تكن لَه هة 
لَه أَنْ يُمَرَقَ. رل قَالَ: لِدَلَّهِ عَلَىَ صَوْمْ عَشَرَةِ ايام مَُتَابعَاتِ فَصَامَ خَمْسَة عَشَرَ وما وَقَدْ أَفْطَرَ يَْمَا وَلا يَدْرِي اَي يَوْمِ هُوَ 
قَصَّى حَمْسَة أَيَام, وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ يمل يَسِيرٍ. 


(قَوْلَهُ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَخرٍ إ) المَفْصُودُ أن الشُرُوعَ في صَوم يَوْمِ مِنْ الْأيَام المَنْهيّة كَيَوْمَيْ العيدَيْنِ وَالتَسْرِيقٍ لَيْسَ مُوجبًا 
للْقَضَاءٍ بِالْإفْسَادِء بخلافٍ تَذْرهَا قله وجب في غَيهَاء يلاف الضَّلاةٍ في الْأَوقَاتِ الْمَكْرُومَةٍ فإ إفْسَادَهَا 
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الصّْم فَيَصرُ مركا لهي فَيَجِبْ إِنْطَلهُ فلا جب صياتة وَوْجُوبْ الْقَضاءِ يُبْتَى عليه ولا صر مركا لِلنَهِي بِنفْسٍ النَذْرِ 
وَهُوَ المُوجب» ولا تفس الشُرُوع في الصّلاةٍ حى يم ركع ودا لا بث به احالف عَلَى الصّلاة فَتَجبُ صَِائَةُ الْمُوَدَى 
وَيَكُونُ مَضْمُون بالْمَضَاءِ وَعَنْ آي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ الله -: أله لا يجب الْقَضَاءُ في قصل الصّلاة ياء وَالْأَظْهَرُ هُوَ الأول وال 
غلّمُ بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

مُوجِبْ لِلْقَضَاءٍ في وَقْتِ عبر مَكْرُوهِ هَذَا ظَاهِرُ الرَوايَة. 

وَعَنْ أي يُوسْفَ ومد أن الشُرُوعَ في صَوْم هَذِه الأَيم كَالشُرُوع في الصّلاةٍ في الأَوقاتِ الْمَكْرُوهَةٍ. وَعَنْ اي حَبِيفَةَ - رجه اله 
- أَنَّ الشُرُوعَ في الأَؤْقاتِ الْمَكْرُومَة لَيِْسَ مُوجبًا لِلْقَضَاءِ كالشُرُوع في صَوْم هَذِهِ الأيم. وَجْهُ الظَاهِرٍ وَهْوَ التَفْصِيلْ أَنَّ ووب 
لقَضَاءٍ ينبي على ؤجوب الإثْام فِإِذا فوته وجب جَُْ بالقَضَاءٍء وؤجوب الإثَام بالشروع في الصّوم في هذه الْأَيَام مُنْتفٍء بل 
املوب بمحَوّدٍ الشّروع فة لله مود مُزتكب لِلنَفِي لصذق اسم الصّؤم الشَرْعِيَ وَالصّيام عَلَى برد الإشتاك يي ولد 
حت په في يميه لا يوم وَإِنْ ا بخن به في بين لا يَصُومْ صما ولا يصب بمْجَرّد التَلفْظِ بَِفْظِ النذر ولا بمجَودٍ الشرُوع في 
لا فق لأ جود السَيْءِ بؤجود جميع قيفو قإذا قطلعها فقذ قطع ما ٤‏ يطلب منة تغد قطعه قيكون ماد ْمل قبل 
الْأمْرِ بالْإبَطَالٍ فَيَلَرَمُ به الصا إلا أن هذ يفضي أَنَهُ لَوْ فَطَعَ بَعْدَ السَّجْدَةٍ لا يحب فَضَاؤْهَاء وَالجُوَابُ مُطَلَقْ في الْؤْجُوب. 
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5 


باب الاغِكاف قال (الاغبكافٌ مُسْتَحَب) وَالصّجيخ أنه سه مُوكدَة لأ الي - عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلَامُ - وَاطَبَ عليه 


[فتح القدير] 

[بَابُ الاغتكاف] 

قال الْقُدُورِيُ (الاغتكاف مُسْتَحَبٌ) قَالَ الْمُصَبَفْ (والمجع أن نه سه مُوَكَدَةُ) واخ خلاف کل م من الطَرِيفنِ ټل اق اَن 
قَال: : الاغتكافٌ هل اجب وَهُوَ الْمَنْذُورُ تَنْجيرًا أو تَعْلِيقَاء وَإِلى سُنَةِ موَكُدَةٍ وَهُوَ اغتكاف الْعَشْر الْأَوَاخْرٍ من رَمَضَانَ 


و ع الو اع داس اع 


ب اننا عدي TT‏ لصّحِيحَيْنِ وَغَْهمَا «أَنَّ التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان يَعْتَكِفُ 
لْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ حم تَوَفَاهُ الله تعَالى مه اغتكف أَرْوَاجُهُ بَعْدَهُ» فَهَذِهِ الْمُوَاطَبَةُ ال 3 رك مره لما اقْرَنَتْ 

ِعَدَم الإكار علي ان ا بة گات دليل اة وَل كَانَتْ تَكُونُ ليل الْوْجُوبٍ. أو تَقُولُ: اللَّفْظُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى 
عَدَم الك ظَاهِرًا لَكِنْ وَجَذْنَا صَرِيعًا ما يدل عَلَى الرك وَهُوَ مَا في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْْهمَا «كَانَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - يَعْتَكِفْ 
في گل رَمَضَانَ قدا صَلّى الْعَدَاةَ جَاءَ إلى مَگانه الذي اغَتَكُفَ فيه فَاسْتَْدََنْهُ عَائِشَهُ - رضي الله عَنْهَا - أَنْ تَعْمَكفَ فََذِنَ ت 


r ٠ 


£ 4 


ا فيه فة أخرى: فَلَمَا انْصَرَفَ رَسُولُ ١‏ 
- صلی الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الْعَدَاةِ أَنْصَرَ صر أَرْبَعَ قاب فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخبرَ حرشن فَقَالَ: E‏ انْرِعُوهَا 
قلا أَراهَا عت فلم يتك في َمََادَ حف اغتكف في آخر الْعَشْرِ مِنْ شَوَالِ وني رِوَايةِ فَأمَرَ ائه فَفُوِضَ وَتَرَكَ الاغيكافَ 
في شَهْرِ رَمَضَانَ حى اغتكف الْعَشْرَ الأول من شَوَالِ» هَدًا. 

اما اغْتِكاف الْعَشْر الْأَوْسَطٍ فَقَدْ وَرَدَ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - اعتَكفه فَلَمّا فَرَعَ اه جبريل - عَلَيْهِ السام - فَقَالَ: 
إن الَّذِي تَطْلْبْ أَمَامَكَ يَعْني لَيْلََ الْقَدرٍ فاغتكف الْعَشْرَ الآخر» وَعَنْ هذا ذهب الْأَكْقرُ إلى أا في الْعَشْرٍ الآخر من رَمَضَانَ 
فَمِنْهُمْ مَنْ قال: في لَبْلَةِ إخدى وَعِشْرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ قال: في ليْلَةِ سبع وَعِشْرِينَ وقيل: 0 وَوَرَدَ في الصّحيح أنه - عَلَيْه 
الاه وَالِسَلَامُ - قَالَ «الْتَمِسُوهًا في لْعَشْرِ الْأَوَاخْرٍ وَالتَمسُوهًا ل وتر» وَعَنْ أبي حَنِيفَة: أف في رَمَضَانَ فلا يُدْوَى أ 


رم هاو 


لَبْلَدَ هى, وَقَدَ تتقدم وقد تاخ وَعِنْدَهْمَا كَذَلِكَ إل 


E 


ر 
اتا 
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لْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْمُوَاظَبَةُ ليل السّنّة (وَهُوَ الت في الْمَسْجِدٍ مَعَ الصّوْمِ وَنيَة الاغتكافف) أَما اللَّئْثْ فركنة لاله 
نب عَنْهُ فَكَانَ وُجُودُهُ به وَالِصّوْمُ من شَرْطِهِ عِنْدَنَا خلافا لِلشَافِعِيَ - ره الله = وَاليَيَةُ شَرْطّ في سَائِرِ الْعبَادَاتِء هُوَ يَقُولُ: 
إن إن الصّوْمَ عِبَادَةٌ وهو أَصْل ب بنفْسِه قلا يَكُونُ رطا لِغيرِهِ. وَل قَوْلَهُ - عَلَيْه الصلاةٌ وَالْسَّلَامُ ار اغتگاف إل بالصّؤْم» 
اقاس في اة امب امول عير بول 


ات القدير] 

نا مين لا ققدم ولا تأر هذا الئل عنهم في الْمَنطومة والشروح. وفي فتاوى قاي حان قَالَ: وف المشؤور نه أ 
دور في السّنَةٍ تون في رَمَضَانَ وَتَكُونُ في عَبْرِهِ فَجْعِلَ ذَلِكَ روَايَة وَثَرَهُ الا تلف تَظْهَرُ فِيمَنْ قَالَ: انت حر أو أَنْتِ طَالِقَ ليله 
القَذْر قن قَالَ: قَبْلَ دُخُولٍ رَمَضَانَ عَتَقَ ¿ وَطَلَْتْ إذَا انْسَلَحَ وَإِنْ قال بَعْدَ ليله منهُ فَصَاعِدًا يَعْتِقْ يَعْنقَ حَقٌ يَنْسَلِحَ رَمَضَانُ العام 


لْقَابِلَ عند وَعِنْدَهُمَا إِذَا جَاءَ مغل تلْكَ الله ة من رَمَضَانَ الآ ولس كر هذه الْمَسْأَلَةٍ ة لازِمًا من التَفْرِي َع دَكْرَْاهَا لأا يما 
عْمَلَهَا الْمُصَبَْ - رجه اله -, ولا ينبغي إِغْفَافًا من مل هذا الكتاب لِشْهْرَتنا فََوْرَدْناهَا عَلَى وجه الالختِصارٍ تَعْمِيمًا لِأَمْرِ 
00 

فيها أَفْوَالٌ أَحَرُ: قبل هي اول لَيْلَةِ من رَمَضَانَ. وَقَالَ اسن - رجه الله -: لَيْلَهَ سَبْعَةَ عش وَقِيلَ دَسْعَة عَشَرَ وَعَنْ رَيْدِ بن 
5 لَه أزتع وَعْشْرِينَ. 
قال عِكْرِمَةُ: ليله حمس وَعِشْرِينَ. وَأَجَاب ابو حَدِبفَةَ - رَحمَهُ اله - عَن الأَِلّة الْمْفِيدةِ لگؤغا في الْعَشْرٍ الْأََاخِرٍ: بان الْمُرَادَ في 
ذَلِكَ الرمَضَان الَذِي كان - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَلَامُ - الَْمَسَهَا فيه وَالسَياقاث تذل عَلَيْهِ لِمَنْ تأَمَلَ طُرْقَ الْأَحَادِيثْ وَالْقَاظَهًا 
7 «إِنَّ الذي تَطْلْبْ أَمَامَكَ» وما كان يطلب لَيْلَهَ الْقَدْرٍ من تلْكَ السَنَق وَغَيْرِ ذَلِكَ ما يَطّلِعْ عَلَيْهِ الاسْبقْرَاءُ. وَمِنْ عَلَامَاتا 

ا بَلْجَةٌ ساك لا حَارَةٌ ولا قار تَطْلْعْ الشَّمْسس صَبِيحَتَهَا بلا شعَاع اما طَسْتُ, كَذَا فَالُواء وَإِعا أخفِيث لِيَجْتَهِدَ في طَلَبِهَا 

ل لك ج شین ف الج كن ای ا تع شا يو عار وَجَلٍ مِنْ قِيَامِها بَغْتَة وَآللَهُ سُبْحَاتهُ وَتَعَاليَ 
ا ا ا فَهُومُ مه عِنْدَنا, فيه مَعْى اللَعَة إِذْ هُو لَه مُطلَقُ الْإقَامَةِ ؛ 
مَگان عَلَى أَيّ عَرَضٍ كان قال تَعَالَ إمَا هَذه التَمَاثيل التي أنه نْثم ها عَاكِفُونَ] [الأنبياء: 52] . 
م اَن ركه اللَّنْثُ بِشَرْطٍ الصّوْمِ وَاليَيَقَ وَكَذَا الْمَسْجِدُ من الشروط أَيْ كَوْنْهُ فيه وَهَذَا التَعْرِيفٌ عَلَى روَايَة اشتراط الصَوْم لَه 
مُطْلَهَا لا عَلَى اشتراطه لِلْوَاجبٍ مِنْهُ فَقَط مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الرُوَايَِ أنه لَبْسَ شَرْطَا لِلنَفْلٍ مِنْهُ وَعَلَى هَذًا أَنْضًا إطلاق فَوْلِهِ: وَالصّوْمْ 
من سوط د خلافا لِلشَافعِيَ عا هُوَ عَلَى تلك الرَوَايَة وهي روَايةُ اسن وَلَيِسَ هُوَ عَلَى ما يَنْبَغِي لاله إن اذَعَى الْتَهَاضَ 
دليله ليله عَلَى الشافعيّ رمه تزجیځ هذه و على ظَاهِرٍ ١‏ رْوَايَة وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 
(فَوْلْهُ: وَلَنَا قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - إ) رَوَى الدَارَقطُ وَالبَيْهَقِيُ عَنْ سُوَيْد بْنِ عَبْدٍ العزيز عَنْ سُفْيَانَ بن الحُسَيْنِ عَنْ 
الزهْرِيَ عَنْ عُرْوَةَ عن عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ -: «لا اغتكاف إل 


اناف 8 


بحت 


SA 
ال‎ 
16 


ب: ءٍصَوم» قال الي ي: هَذَا وَهُمْ من سُفْيَاَ بن حُسَيْنِ اؤ مِنْ سُوَيْد وَضَعُفَ 
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ر تھ کی 2 


نه الصّوْمُ شَرْطُ لِصِحَةٍ الاجب مِنْهُ روَا وَاحِدَة وَلِصِحَة التَطَوْعَ فِيمَا رَوَى الْحْسَنْ عَنْ أبي حَبِيقَة - رحمه الله تَعَال - 


611 مَالِ: قال علي بْنْ حَجَرٍ: سَألْت هُشَيْمًا عَنْهُ أن عَلَيْهِ حي فَقَدْ أُخْتُلِفَ فيه. 
وَأخْرَجَ أَبُو دَاؤد عَنْ ع ند لي إشحاق عن الي نز عن خاي - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ «السُّنَةُ عَلَى 


لْمُْتَكِنٍ أَنْ لا يَعُودَ مَريضاء 0 يَشْهَدَ جِتَارَةَ وَل يسن امْرَاة ة ولا يُبَاشْرَهَاء ولا يخْرْجَ لحَاجَةٍ إلا لِمَا لا بْدَّ من ولا اغتكافَ 
بِصّؤْمِء وَل اغتكافَ 7 في مَسْجِدٍ برهي قَالَ أو داؤد: غَبْرُ عَبْدُ الرحْمْنِ بن إِسْحَاقَ لا يَقُولُ فيه فَالَتْ: السْنة. 


Aa 
کم‎ 


وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ نإب سْحَاقَ وَإِنْ د َم فيه بَعْضْهُمْ فَقَدْ أخرج لَه ملي > وَوَثَقَهُ ان مَعِينٍ ونی عَلَيْه عبره. وَأخْرَح أَبُو داؤد وَالنّسَائئُ 


ع 
عق عد و 


عَنْ عَبْدٍ الله ِن بدي عن عَمْرو بْنِ دِيَارٍ عن ان عْمَرَ «أَنّ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جَعَلَ عليه أن يَغتَكفَ في الجَاهِليّة ليله أو 
يَوْمَا عِنْدَ الكغبة فَسَأَلَ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: اغتكفف وَصْمْ وني لَفظ لِلنَّسَائِيَ فََمرَهُ أَنْ يَعْتَكفَ وَيَصُومَ» قَالَ 
الدَارَقْطوُ: تفرد به عَبْدُ الل ِن وزْقَاء ماي عن عفرو وَهْوَ ضيف الْحَدِيث, وَالتَقَاتُ مِنْ أَصْحَاب عرو ل يَذْكُرُوا الصّومَ 
مِنْهُمْ ابْنُ جُرَيْج» وان عة واد ن سَلَمََ وَحَمَادُ ِن رَْدٍ وَعَيْْهُمْ وَالحَدِيثُْ في الصّحِيِحَيْنٍ لَيْسَ فيه ذِكْرُ الصَوْم بل «إنّ 
ذَرْث في هة أن أعْتَكفَ في الْمَسْجِدٍ ارام ليله َمَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ -: أَوْفٍ بِتَذْرِكَ» وَفِيهِمَا أَيْضًا «عَنْ عُمَرَ 
- رضي الله عَنْهُ - أنه جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا ققال: أؤفٍ بتذرك» ومع بيتهما أن الْمُراد الل مع يؤمها أو 
الْيوْمُ مَعَ ليل وَعَايَةُ ما فيه أَنَهُ ست عَنْ ذكر الصّوْمِ في هَذِه الرَوَايَةء وَقَدْ رُوِبَتْ بروَايَة التق وَتاَيَدَثْ بمُوَيَدٍ فَبَجِبْ فَبُوهًا 
فَالبَقَهُ ابْنُ بَدِيلٍ قال فيه ابْنُ مَعِينِ: صَالح. 
وَذَكْرَهُ ابْنُ جبَّانَ في التَقَاتِ. وَالْمُوَيَدُ مَا تَقَدَمَ من حَديث عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - الصّجيح السَّنَدِء فَإِنَّ رَفْعَهُ زِيَادَةٌ ثقةِ. 
وتا خر اَي عن ايد عن غاصم: حَدئنا اخس بن حفص عن فيك عن ان جرج عن عط عن " ابْنِ عباس وَابْنٍ 
عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمْ - أَكُمَا قَالَا: الْمُغْتَكِفُ يَصُومُ " فَقَوْلُ ابن عْمَرَ ر - رضي اله عن - زوم مع أنه راوي راقع أبيه 
بُقَوِي ظَنّ صِحَةٍ صِحَة َلك الزَيَادَةِ في حَدِيثِ ابيد وَمَا رََاهُ الَاكِمْ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ الي - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم - قَالَ: «لَئْس عَلَى الْمُعْتَكِفٍ صِيَامَ إلا أن يعَلَهُ عَلَى نَفسِهِ» وَصَّحَحَهُ 1 يتم هَ لَه ذَلِكَ. 
فيه عبد اله ن مي اللي وغو ْول ومع هيه ] بزقغة غب بل يَقفُوَه على ائن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -, وَيُؤْيَدُ 
الْوَقْفَ ما ذگره الْمَيْهَقُِ بَعْدَ ذِكْرهٍ تَقَرُدَ لرَمْلِيَ حَبْثُ قال: وقد 
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ِظَاهِرِ مَا رَوَيْمَا وَعَلَى هَذِهِ الرَوَاَة لا يَكُونُ أَقَلَّ من يَوْم. 

[فتح القدير] 

رَوَاهُ ابو بَكْرٍ الحمَيِدِيٍَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيٍ بن مُحَمَدٍ عن أي سُهَيْلٍ بن مَالِكِ قال: اجْتَمَعْت أا وَاْنُ شهاب عِنْدَ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعير 

وَكَانَ عَلَى امْرَأَهِ اغتكاف نُذِرَ في الْمَسْجِدٍ الخَرَام فَمَالَ ابْنُ شِهّاب: لا يون اغبكاف إلا بصَؤم فَقَالَ عْمَرُ بْنْ عَبْدٍ العريز: 

أَمنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال لاء قَالَ: فَمِنْ أي بَكْرِ؟ قَالَ لا لا. قَالَ: 000 

فَانْصَرَفْت فَوَجَدْت طَاوُسًا وَعَطَاءٌ فَسَأَلئَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ طَاؤّسنٌ: کان ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - ترق على 

لْمُعتَكِفٍ صِيَّامًا إل أَنْ يعَلَهُ عَلَى نَفْسِهء وَقَالَ عَطَءٌ: ذَلِكَ راي صَّحِيحٌ اه. 

فل گان ابْنُ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - يَرْفَعْهُ ل يَفْصْرْهُ طَاوْس عَلَيْهِ إذ 1 يكن يَف عَلَيْهِ خُصُوصًا في مِثْلٍ هَذِهِ الْقِصّةِ وَقَوْ 
عَطَاءٍ ضور ذلك أي صَجيخ فَعَنْ ذلك اغارف لبقي بن رفع وَهمْ م ٤‏ يلم الْمَْقُوفْ عَن الْمُعارضٍء إذ فذ ذكزتا ر روَايَة 

الْمَبْهَة ي عَنْ ابن عَبّاسٍ وَابْنِ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَكُمَا قالا: الْمُعْتَكِفُ يَصُوم فَتَعَارَضَ عَنْ عَبّاس. 

قال د لقي أن اوري عن ابي بي ىن الحكم عن مفسي عن ان حياس - رضي اهما - فلَ: من نگ 

فَعَلَيْه 4 الصّوْم. وَدَفْعْ الْمُعَارَضَةَ َة عَنَهُ بان يجْعَلَ مرجع الضّمير في قَوْلِه ١‏ إل أَنْ يجْعَلَهُ . الاغتككاف فَِيَكُونَ دَليل اشتراط الصّوْم في 


الاغتكاف الْمَنْذُ ور دون التَفْلِء وص حَدِيتُ عبد الررَاق عَنْهُ به. 
وَكَذَا حَدِيتُ عُمَرَ إا هُوَ دَلِيلْ عَلَى اث شتراطه في الْمَنْذُور وَالْمُعَمَمْ لاد شتراطه حَدِيتُ عَائْشَةَ الْمُتَقَدّمُ الْمَرفُوع وَمَا أَخْرَج عَبْدُ 
الاق عَنْهَا مَؤْقُوق قَالَثْ: مَنْ اغتكفَ فَعَلَيْه الصّوْمُ. 

وَأَخْرَجَ أَبْصنا عن الزَهْرِيَ وَعْرْوَةَ قالا: لا اغتكاف إل بالصّوْمِء وَفِ مُوَطَا مَالِكِ أَنَهُ بَلَعَهُ عَنْ الاسم بْنِ ميد مَل ابْنِ عْمَرَ 

- رضي الله عَنْهُمَا - قالا: لا اغتكاف إلا بالصّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَل م غو الصِّيَامَ إل اليل وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ في 
المَساجد؟ [البقرة: 187] فَذَكْرَ الله تَعَالى الاغتكاف مَعَ الصّيّام. 
قَالَ 5 قال مَالِكُ: وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ عند أَنَهُ لا اغبكاف إلا بِصِيّام وَكذًا حديث عَائْشَةَ المَُقَدّم اول من روَاية سُوَيْد 
فَهَذِه كله ويد إطلاق الاشْتراط وَهُوَ روَايَةُ الْحَسَنِء وني روَايَة الْأَصْلٍ وَهُوَ قول مُحَمَدٍ أَقَنُ الاغتكاف التَفْلِ سَاعَةٌ فَيَكُونُ من 
غير صوْع وَجَعَلَ ِوَايَة عدم اث شتراطه ف التَفْلٍ ظاهِرٌ الرْوَايَة جمَاعَةٍ وَل خضري مُتَمََكٌ لِذَلِكَ ف السسّنّة سِوّى حَديث الْقِبَاب 
الْمُتَقَدّم أَوَلَ الاب في الرْوَايَة الئل «حَىّ اغْتَكفَ الْعَشْرَ الأول من سَوَالٍ» فَإِنَهُ ظَاهِرٌ في اغتكاف يَوْمِ الْفِطْرِ وَل صّوْمَ فيه. 
وَفَرَعُوا عَلَى هَذِهِ الرَوَايَِ أنه إا شَرَعَ سَاعَةَ ن تَرَكَهُ لا يكوت إِنْطالَا للاغتكاف بَل إِهَاءَ لَه فلا يَلْرَمُهُ القَضَاءْ. وَعَلَى روَايَة اسن 
رمه وَحَّقَ بَعْضْهُحْ أن لُرُومَ القَضَاءٍ عَلَى روايّة الحَسَن إا هُوَ لِلْرُومِ الْمَضَاءٍ في شَرْطِهِ الصّوْمَ لا أَنْ يَكُونَ الاغتكاف التَطُوُحْ 
لاما في فس وَأَنَهُ يتجوز ليلا فَمَط» وَعَلَى تلك الرَواية لا يجو إِلّا اَن يَكُونَ اللي تَبَعَا نهار فُيَجُورُ حيتيدٍ. 
وَاعْلَمْ أن الْمَنْقُولَ من مُسْمَنَدٍ إِنْبَاتِ هذه الرَوَايَةِ الظاهِرَةٍ هو فول في الْأَصْلٍ: إِذَا دَحَل الْمَسْجِدَ ية الاغيكافٍ فَهُوَ مُغْتَكِفٌ 
ما أَقَامَ تارك لَهُ إِذَا خَرَجَ وَفيودٍ ۽ نَظَن إذ لا تبغ عِنْدَ لعفل الْمَوْلُ بِصِحَِدِ سَاعَةَ مَعَ اث شتراطٍ الصّوْمِ ا لَه وَإِنْ گان الصّوْمُ لا يَكُونُ 
أَقَنَ مِنْ يَوْهِ. وَحَاصِلَُهُ اَن مَنْ أَرَادَ أذ يَعْتَكفَ فَلِيَصْمْ سَوَاءْ کان يريد ل اغتكاف يَوْهِ أو وتء ولا مَانِعَ من اغْتِبَارٍ شَرْطٍ يَكُونُ 
أَطْوَّلَ من مَشْرُوطِه وَمَنْ اذَعَاهُ فَهُوَ بلا دلبل فَهَذَا الاستنباط ع صّجيح بلا مُوجب» إذ الاغبكاف 1 يُقَدَّرْ شَرْعًا بِكَمَيّدِ لا 
يصح دُوعًا كَالصّوْم بل کل جْزْءٍ منْهُ لا يَف يقر في كَوْنِهِ عِبَادَةَ إلى 
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وني روَاية اْأَصْلٍ. وَهُوَ قول محمد - رح اله تال - قله سَاعَةٌ فَيَكُونُ من غير صَوم. لذن مَبِىَ الَفْلٍ عَلَى الْمُسَاهَلَةٍ ألا تَرَى 
انه يَفْعْدُ شه في ماد الغ مع ار على ان وؤ شَرَعَ فيه ثم قَطَعَهُ لا يلرم الْقَضَاءُ في روايّة الأضل لاله عي م مُقَدّرِ فَلَمْ يَكْنْ 
الفط إبطالا. وف رِوَايَة الْحَسَن: يَلْرَمُهُ لله مْقَدَ مُقَدَرُ الوم كَالصّوْمِ. 


gor 


E‏ صخ إل في مسجد الْجَمَاعَةِ لِقَوْلِ خحُذَيْفَةَ - رضي الله عَنْهُ - " لا اغتكاف إلا في مَسْجِدٍ جْمَاعَةِ " وَعَنْ أبي 
ةَ - رَحمَهُ الله -: نه لا صح إل في مسجد بُصَلَّى فيه 

[فتح القدير] 

الزء الآخرٍ و يلرم تفدِيرُ سَرْطِهِ تَقدِيره لما قلما. 

وقؤل من حَققَ الوه إا ذلك لوم الْقَضَاءِ في سَرْطِهِ بيد عَنْ التَحْقِيقٍ سب ظاهِره. فَإِنَ إِْسَادَ الاغتكاف لا يَسْعَلمُ إفْسَادَ 


الصّوْم لِيََرَمَ قَضَاؤهُ لجاز گنه چا لا يُفْسِدُ او كزوج من الْمَسْجِد. وَغَايَةُ ما يُصَحَحْ بان يراد أنه لا فُسَدَ وَجَب قَضَاؤُهُ 
قَبَجِبْ لِدَّلِكَ اسيناف صَوم آخَرَ ضَرُورَةَ اشتراط الصّوْمِ لَهُ. وَهَذَا لا فضي أن لُرُومَ الْقَضَاءٍ لِلُرُومه في مارم ت بالْعَكُسء فلا 
يَلْرَمُ الْمَضَاءُ إل في مَنذُورٍ َفْسَدَهْ قَبْل إِعَامِهِ وَمُفْمَصَى النَظَرِ أنه َو شَرَعَ في الْمَسْنُونٍ أَغْني لْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ بيه م أَفْسَدَهُ أَنْ 
يجب فَضَاؤُهُ ترا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُْفَ في الشرُوع في تَفْلٍ الصّلَاةٍ اوي أَْبَعًا لا عَلَى فَوْهِمَا. 

ومن التفريعَاتِ أن َو أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوْعًا أو غَيْرَ او لصوم م قَالَ: لله عَلَىَ أَنْ أَعْتكف هَذَا الْيَوْمَ لا يَصِحُ. وَِنْ گان في 
وَفْتِ يَصِحٌ مِنْهُ نِيُّ الصّوْمِ لِعَدَم اسْتيعاب النّهَارِِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله -: قله اتر النّهَارٍ إن گا قَالَه قَبْلَ نطف 
النَهَارٍ لَرمَهُ فَإِنْ 1 يَعْتَكِفْهُ قَضَاهُ. وها أَوْجَهُ فَيَجب التغويل عَلَيْه وَالْمَصِيرٌ له لِمَا ذكرْا بِقَلِيلٍ تأَمُلٍ. 

(َوْلَهُ َف روَاية الْأَصْلٍ إ) ذگر وَجْهَهُ من الْمَعْىَ وَذَكَرْنَا آنا وَجْهَهُ من السُنَق وَحَمْلُ صَاجب التّنْقِيح اه عَلَى أَنَّهُ اعْتَكفَ مِنْ 
ان الِطر دغوی بلا دليل. وما هسك به من انه جَاءَ مُصَرَّحًا في حَدِيثٍ «فَلَمًا أَفْطَرَ اغتكف» عَلَيْهِ لا لَه لِأَنَّ مَدْخُولَ لم 
مَلَرُومٌ لِمَا بَعْدَهُ فَاقْتَضَى أَنَّهُ حِينَ أَفْطَرٌ اغتكف بلا تَرَاخ. 


(قؤلة ؤل حدَيْقَةَ - رضي الله عن - إخ) أستة الطَبرَايُ عن إِنرَاهِيم يم النَحَعِيٍ أن حُدَيْفَة قال لابن مَسْعْودٍ: ألا تَعْجَبُْ من قَوْمِ 
ِبْنَ دارك ودار أبي مُوسَى يَرْعْمُونَ َع عُكُوفٌ؟ قَالَ: فَلَعلّهُْ أصابوا وَأخطأت, أو حفظوا وأنسيت: قَالَ: اما أ6 فَقَدْ عَلِنْتَ 
لَه لا اعتگاف إلا ي مَسْجِدٍ حَمَاعَهَ. وأخْرَجَ الْبَيْمَقَيُ عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ أَبْعَض الْأَمْرٍ إلى الله تعَالَ 
الْبدَعٌ وَإِنَّ مِنْ ن ابع الاغتگاف في الْمَسَاجِدٍ ف الي في الذُورٍ. وروی ابن أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اررق في مُصََفَيِهمَا: أخبرنا سيان 
لوي خرن جَابرٌ عن سَعِيدٍ بن عُبَيْدٍ عن اي عَبْدٍ الرَّحْمْنِ السُلَمِيَ عن عَلِيَ قَالَ: : " لا اغتكاف إلا في مسجد جَمَاعَةِ ". وَتَقَدّمَ 
مَرْفُوعَا في روَاية عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا -. 

(قوْلُ وَعَنْ أي حَبِيفَة - رح الله -: أنه لا بور إلا في مَسْجِدٍ يُصَلَى فيه 
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المَلوّاث احم لاه عِبَادَةٌ انتظار الصّلاة فَيَخْتَصُ ممكان تُوَدّى فيه أَنَا المَرأَةٌ فَتَعْتكفٌ فى مسجد بَيْتهًا لاله هُوَ الموضة 
انه ع تطار 6 قي حاب تودی فيه جف ي جد بيتها لا نه هو الموضع 
ر لِصَّلَاهًا 4 فَيَتَحَقق انت نِتظَارُهًا فيه. 


(ولا كرح من الْمَسْجِدٍ إلا حاجة الْإنْسَانِ أَؤ الجُمُعَة) أَمّا الحاجَة قلحديث عَائْشَةَ - رضي اله عَنْهَا - «كَان لبي - عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - لا رح من مُغتكفه إلا اجَة الإِنْسَانِ» ولاه مَعْلُومٌ وُقُوعْهَاء وَلا بد من روج في تَفْضِيتَهَا فَيَصِيرُ الخُرُوجُ 
ا مساق ول نكت بَغذ را من الور لان ما كم نَبَتَ بِالضَّرُورَةٍ يَتَقَدّرُ بِقَذْرِهَا. وَأَمّا الجُمُعَةُ لاما من أَهَمَ حَوَائْجِهِ وهي 
تور وو 00 الشَافِعِيٌ - رَحمَهُ اله -: اروج إلَيْهَا مُفْسِدُ لِأَنَهُ مئه الاغتاف في الجامع, ون تَقُولُ: الاغكافٌ في 


[فتح القدير] 


الصّلَوَاتُ الْحَمْس) قِيل: أَرَادَ به غَيْرَ الججامع, اما الجَامعْ فَيَجُورُ وَإِنْ 1 يُصّلَ فيه امسن وَعَنْ أي يُوسُفَ: أَنَّ الاغتكاف الْوَاجبَ 
لا وڙ في غَيْرٍ مسجد الجَمَاعَةِ وَالتَقَلُ تجوز وروی الْحْسَنْ عَنْ أبي حَدِيقَة: أن كل مَسْجِدٍ لَه إِمَامٌوَمُؤَذّنَمَغْلُومٌ وَنُصَلَّى فيه 
اخم بِالْجَمَاعَة وَصّحُحَهُ بَعْضْ الْمَشَايخ قال لقؤله - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالْسَلَامُ - «لا اغتكاف إل في مسجد لَه ادان وَإِقَامَقُ» 
وَمَعْيَ هذا مَا رَوَاهُ في الْمُعَارَضَةِ لابن ا جوزي عَنْ خُدَيْقَة انه قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ - يَقُولُ «كلُ 
مسجد لَه مام وَمُوَدّنْ قالإغتگاف فيه يَصِحُ» ثم أَفْضَلْ الاغبكاف في الْمَسْجِدٍ ارام ثم مسجد الي - صَلَى الله عليه وسَلَم 
-. ثم جد الْأَقْصّى, م الجامغ. قیل: إذَا گان يُصَلَى فيه امسن َمَاعة. فان 4 يكن قفي مشجده أَفْضّل لأا يكاج إلى 
اروج نه كل ما گان أَهْلّهُ أككر. 

َوه أا لمعتف في مسنجد بَيها) أي الْأَفْصَل ذَلِكَ ولو اعتگفث في ا امع أو في مسجد حَبَها وهو أْضَلْ ِن 

ا امع في ها جَارَ وَهُوَ مَكْرُوة ذگر الْكرَاهَةَ قاضي خَانْ. ولا ڪوڙ أن ترح من بَْتهَا ولا إلى تفس الْبَيْتِ مِنْ مَسْجدٍ بَتهَا 
إِذَا اغْتَكَفَتْ وَاحِبًا أو تَفْلّا عَلَى روَايَة اخسن وَل تغتكف إل بإذنِ رَؤْجِهَاء فَإِنْ 4 َوَن گان لَه أن يأِيَهَاء وَإذَا أَذِنَ ا يكن له 
ن يأِيَهَا ولا ينعا وني الأَمَة َلك ذَلِكَ الْإذْنَ مَعَ الْكراهة الْمُوَغَةِ. قال حَمد: أَسَاءَ وام 


(قَوْلَهُ فُلِحَدِيثٍ عَائشَة - رضي اله عَنْهَا -) رَوَى اة في بهم عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَهُعَنْهَا - قَالَتْ «كانَ - صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا اغْتَكفَ يدن إن راس فَأَرَجَلُه وكَانَ لا يذل الْبَيْتَ إلا حاجة الإِنْسَانِ» وَتَقَدَمَ في حديث عائشة - رضي 
الله عَنْهَا - أَيْضًا. 

(فَوْلَهُ الاغتكافٌ في کل مَسْجِدٍ مَشْرُوعٌ) هدا على وجه الإلرام عَلَى عُمُومهء فإنّ الشَافعِيّ ميزه في كل منج وأا على رين 
قلا إذ لا كور إلا في منج يُصَلَى فيه الس يمَاعَةٍ 
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وَإِذَا صح الشُرُوعٌ فَالصّرُورَةٌ مُطَلَقَة في اروج وَيخْرَجُ جين تَرُولُ الشَّمْمن لأ الخطاب يَمَوَجَهُ بعد وَإِنْ گان مزه بَعِيدًا عَنْهُ 
نرج في وَفْتٍ يك إذزاكها وُصلَي فَبْلَهَاأَرْتعا. في رواية سنا الع سن والرفْعننِ كي المْجد وَبَعدَهَا تا أ نا عَلَى 
حب الاختلافٍ في َة الجمُعَةِ وستنها تَوَابعْ ت فَأخقَتْ بء ولو اقام في مسجد الْجامع أكتر من ذلك لا يَفْسْدُ اغتكاقة 
أنه مَْضعْ اغتگافي إلا أنه لا يُْمَحَبٌ لاه ارم أَدَاءَهُ في مَسْجِدٍ وَاجِدٍ فا يمه في مَسْحِدَيْنٍ من غَيْرٍ صَرُورَة (وَلَوْ حَرَجَ من 
المَشجد سَاعَة بعر عُذْرٍ فَسَدَ اغتگافة) عِنْدَ أبي حنيفة - رَحمَهُ الله عا - لِوْجُودٍ اماي وَهُوَ الْقَِاسُء وَقالا: لا يُفْسِدُ حف 
کون أككرَ من نِصفِ يَْمٍ 

[فتح القدير] 

أو دُوتًا ذا گان جَامِعًا قل يَكُونُ التَمَسُكُ عَلَى الْعُمُومِ بقَولِهِ تعَالى ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجد) [البقرة: 
7] كما فَعَلَهُ الشَّارِحُونَ صّحِيحًا عَلَى الْمَذْهَب. وا لخحاصل أَنَّ الاغتكاف في غير الجامع جائ في الجمْلَةِ بالاتقاق أو إِلْرَامَا 
اليل هذا صح بعد ذَلِكَ الصرورةُ مُطْلَفَةٌ لخْروج مع بء الاغبكاف وهي هنا مُتحقَقَةٌ تَظرا إلى الْأَمرِ بامعة. 


(فَوْلَهُ وَبصَلَي قَبْلهَا أَْبعًا) ينْبَغِي جل هَذِهٍ الجُمْلَةٍ عطقا عَلَى إذراكها من باب [صَافَاتٍ وَيَفِْضْنَ] [الملك: 19] و إفالق 
الإضباح وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكئا) [الأنعام: 96] بغت قَابِضَاتٍ وَجَاعِلُ» فَيَنْحَلُ إلى أن يخْرْجَ في وَفْتِ عَيْتُ َنُه إذْرَاكُهَا وَصَّلَاةٍ 
أزتع أ ست قَبْلَهَا بحم في ذلك أيه وَهدَا يسارم أن يه في خُرُوجه عَلَى إِذْرَاكِ السماع ِلْحْطْبةٍ لان السشئة إا نصَلَى قبل 
خْرُوجَ الخطيب. 

(قَولهُ وَالكْعَانِ تة الْمَسْجد) صرّحُوا باه إذا شرع في الَْرِيصَةٍ جين دحل الْمسْجد أَجْرَُ عن نة المْجدء لان الُجية صل 
ذلك فلا حَاجَةَ إل عبرا في فقا وكذا السْنَهُ فَهَذِهٍ الرَوَايَةُ وهي روَايَةُ الحَسَنِ إِمّا ضعيفة أو ميه عَلَى أَنَّ كن الْوَفْتِ با 
يسع فيه السْنه وَأداء الَْرْضٍ بَعدَ فطع الْمَسَافَةِ من يُغْرَفُ تَحوًِا لا قَطْعَاء فَقذ يذحل قبل الال لِعَدم مُطابقة نه ولا يمك أن 
(قَوْلهُ وبعْدَهَا أَربعًا أو سا عَلَى حَسب الاختلاف) مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ قول أبي حَبِيقَة - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ السْنة بَعْدَهَا أَربعْ؛ 
وَقَوِْهَمَا ست وَمِنْهُمْ مَنْ افْمصَرٌ في اليتٍ عَلَى أنه قول أي يُوسْفَ - رجه الله -, وَقَدَمَْا الوَجْةَ في باب صلاة الجُمَُةٍ 
ِلْمَريقَنِ. 

(قَوْلَهُ وَسْدَنُهَا توابغ ها) يني فَتَتَحَمَّىْ الحَاجَهُ ها كما تََقَفَتْ لِنَفْسِ الْمْعَةِ فلا يَكُونُ بِصّلَاتَا في الجامع خالا لما هو الأول 
وَهُوَ أن لا يقد في المع إلا قَْرَ اخاجة الي ورت خُرُوجَهء وإ َل اسَْمرٌ هو فيه عير حاجة يبط اغتكافة أن خرُوجَة 
گان لِمُجَوَزِ فَلَمْ يُبَطِلَهُ مامه بَعْدَ الخاجة في َل الاغتگاف فلا يَبَطْلْ إل أن الول أن يتم في مَكانِ الشُرُوع لِأَنَ إِعَامَ هَذِهِ 
عادو في ڪل الشّروع وهي عة تطول حر على الف مئه في ال قق فد في هذا زوا ها من كذ اليد اة في 
مگان وَاجِدِء ولان الظّاهرَ ئه ٳڏا شَرَعَ في عبَادَة في مَگان تَقَيّدَ به حم يُتِمَهَا فَيَكُونُ كالإخلاف بَعْدَ الاليرّام. 

(ق ۇل ولو خَرَجَ من الْمَسْجدٍ سَاعَة من لَيْلِ أَوْ ارٍ) وَتَقْييدُهُ في اتاب الْفَسَادُ چا إا گان اروج 
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وهو الاشيخمان لن في اليل صضرورا. 


قال (وَأمًا الكل والشزب وَالنَوْمْ يَكُونُ في مختكفو) 


[فتح القدير] 

بعر عُذْرٍ يُفِيدُ أنه ذا گان لِعْذْرٍ لا يَفْسْدُ. وَعَلَيْهِ مَسَّى بَعْضُهُمْ فيما إا خَرَج لِامِدَام الْمَسْجِدٍ إلى مَسْجِدٍ آخَرَ. أؤ أَخْرَجَهُ 
سُلَطَان. أؤ حاف عَلَى متاعه فَخَرَجَ وَحْكِمَ بِالْفَسَادٍ إِذَا خَرَجَ تار وَإِنْ تَعَيّنَتْ عَلَيْهء أو لِتَفير عَامٌ أو لِأَدَاءٍ شَهَادَةٍ. وَالَذِي في 
فتاؤى قاضي حَانْ واخلاصة: أن الخْرُوجَ عَامِدَا أو نَاسِيًا أو مُكْرَهًا بن أخْرَجَهُ السلطان أؤ الْعَرم. أؤ حَرَجَ لول فَحَبَسَهُ العَرِم 
سَاعَةً. أو خَرَجَ لِعُذْرِ الْمَرَضٍ فَسَدَ اغْتكافة عِنْدَ أبي حَنيقَة - رَحمَهُ الله -, وَعَلّل قاضي حَان في الخُرُوجٍ لِلْمَرَضٍ بِأنّهُ لا يغب 
وُقُوِعْهُ فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَفْىَ عَنْ الإيجاب, فَأَقَادَ هَذَا التَعلِيلُ الْفَسَادَ في الكل وَعَنْ هَذَا فَسَدَ إِذَا عاد مَرِيضًا أو شَهدَ جتَارةً. 


ص 
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وتقدم في حَدِيثْ عائشة النهيٰ عَنهُ مُطلقاء فَأفَادَ أنه لو تَعيّنَ عَلَيْهِ صَلاة الْجَارّة أَيْضًا يَفْسُدُ إلا أنه لا يام به كا روج لِلْمَرَضٍء 


بن يب عليه الحرُوجُ گما في عة إلا أنه يَفْسْدُ أنه 1 يَصِرْ ففق حَيْتُْ 1 يَغْلِبِ وُقُوعٌ تَعَيّنِ صلاة الجنَارَةِ عَلَى وَاجِدٍ 
مُغتكفي لاف الجُمُعَة. 

لَه مَعْلُومٌ وُقُوعْهَا فَكَانَتْ مُسْتَثْنَاةً. وَعَلَى هَذَا إذا خَرَجَ لِإنْقَاذِ غَرِيِقٍ أو حَرِيقٍ و جِهَادٍ عَمَّ تفيرة يَفْسْدُ ولا ام وَهَذَا الْمَعْىَ 
فيد أَيْضًا أنه ذا اهَدَمَ الْمَسْجِدُ فَحَرّجَ إلى آحَرَ يَفْسُدُ لِأَنَهُ لَنِسَ غالب الْوْفُوع, وَنَصّ عَلَى فَسَادِهِ ذلك قاضي حَان وَغَيْرةث 
فرق أَهْلِه وَانْقِطاعٌ الجمَاعَةٍ من مل ذَلِكَ. وَنصّ اكم أَبُو الْمَصْلٍ فَقَالَ في الكاني: وَأمَا في قَولٍ أي حَدِيقَة فَاعتِكَافُهُ فاد 
إذَا خَرَجَ سَاعَةَ لر عَائط أو بول أَوْ جْمعَةِ فَالظَاهِرُ أَنَّ الْعُذْرَ الذي لا غلب مُسقط لاونم لا للبْطْلَانِ وَإِلّا لَكَانَ الَسْيَاكُ أَؤلَ 
عدم الإفْسَادٍ لِأَنَهُ عُذْرٌ تَبَتَ شَرْعَا اعبار الصّحَةٍ مَعَهُ في بَعْضٍ الأخكام, ولا باس أَنْ رح رَأَسَهُ من الْمَسْجِدٍ إلى بَعْض أَمْلِهِ 
ِيَغْسِلَهُ أ يرَجَلَهُ گمَا تَقَدَمَ من فغله - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ -, وَإِنْ غَسَلَهُ في الْمَسْجِدٍ في إِاءِ بحَيْثْ لا يُلَوِتْ الْمَسْجِدَ لا 
وَصْعُودُ الْمِنْدَنَةِ إن گان باجا من حارج الْمَسْجِدٍ لا يُفْسِدُ في ظاهر الرَوَاية. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هذا في حَقَ الْمُوَذْنِ لان خْرُوجَهُ 
لدان مغلم فيَكُون مشتفق. 

ما عيفد اغتگاقةء وَصّححَ قَاضِي خان أنه قول الكل في حَقّ الكل ولا سك أ َلك الْقَوْلَ أَفْيَسْ بمَذْهَبٍ الإمام. وني 
شرح لصوم لِلْمَقِيهِ أي اللَّبِثْ: لْمُْتَكِفُ يخر لِأَدَاءٍ الشّهَادَةِ واويه أنه إذَا 1 يَكُنْ شَاهِدٌ آخَرَ فَيَتْوَى حَفَه. وَلَوْ أَحْرَمَ 


ي 


ور 


(قوْلُ وَهُوَ الاشتخسان) يفضي تزجيحة لِأَنَّهُليْسَ مِن الْمَوَاضِع الْمَعْدُودَة التي رجح فيا القاس عَلَى الِاسْبِحْسَانٍ. م هُوَ مِنْ 
َيل الاسْبِحْسَانٍ بالصرُورَة كما رة الْمُصَبَفَ» وَاسْتََْاطَ من عَم مره ذا حرج إلى العَائط أن بشع المي بل يْشِي عَلَى 
الودَة وَبِقَدرِ الْبْطْءِ تَتَخَلّلُ السكتاث بب الخركاتِ عَلَى ما عُرفَ في فَنّ الطْبيعةء وَبدَلِكَ يَقْبْتْ در من اروج في غير كَل 
الاج فَعلِمَ أن اليل َف وَجَعَلَمَا الَْاصِلَ بَبئّه وَين الكير أَكَلَ من اتر اليم أو اللبَْةِ أن مقابل الأخثر يَكُونُ فليا 
بالقشبة اليد وَأنا لا شك أن مَنْ حرج من الْمَسْجِدٍ إلى السُوقٍ لِلْعِب وَاللّْو أو الْقمَارٍ من بَعْد الْمَجْرِ إلى ما قبل نطف التَهَارٍ 
كما هو فوْهُمَاء م قال " يا سول لله أ مغتكف. 

قَالَ: ما أَبْعَدك عن الْعَاكفِينَ " ولا م مب هذا الاسْتِخْسَانُ فن الصرُورَة التي باط 
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لن الي - عليه الصّلاةُ السلا - 3 يكن له مأوَى إلا الْمْجدء ولاه كن قَضّاءْ هَذِه الْحاجَة في الْمَسْجِدٍ فاا صَرُورَة إل 


ت 
تو مّه 


(ولا بأ بان يبع بتاع في الممنجد مِن عير اَذ ضر البتلعة) أنه قذ تا إلى َلك بان لا يج من يَُومُبحَاجَيه إلا َعَم 
قَالُوا: يكره إخصَارٌ السَلمَة للَْيِع وَالشَرَاءِ. لِأَنّ الْمسْجدَ رز عَنْ حُفُوق الْعبَادِ, فيه شَعْلَهُ اء وَيُكْرَهُ لعي الْمُغتكني الْبَيْعْ 
وَالشِرَاءُ فيه وله - عَلَيْهِ لماه وَالسَلَامُ - «جَيَبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَائكُمْ إلى أَنْ قال وَبَِعَكُمْ وَشِرَاءكم» . 


قال (ولا يتكلم إلا بير 


[فتح القدير] 

با التَخْفِيفْ هي الضّرُورَةُ اللَّازمَةُ أ الْعَالِيةُ الْؤفُوع, وجرد عُرُوضٍ ما هو مُلْجِيٌ لَْس بِدَلِكَ. ألا يُرَى أن مَنْ عَرَضَ لَه في الصَلاة 
مدافَعَةُ الأحبكٍ على وجو عَجَرَ عن دفي حئی خر مِنة لا يال يبَقاءِ صَلَايِه كما يْكمْ به مع السلس مع تق الصّرورة 
وَالإِجَاءٍ وَمْيَيَ ذَلِكَ مَعْدُورَا دُونَ هَذَا مَعَ كما يرَانه لغير ضَرُورَةٍ أصلا. 

إِذْ الْمَسْألَهُ هي أَنَّ خُرُوجَهُ أَقَنَ من نصْف يَوْم لا يُفْسِدُ مُطْلَقّا سَوَاءْ گان لَاجَة أ لا بل لِلّعِب. وَأَمّا عَدَمْ الْمُطالَبَةِ بالإسْرَاع 
فليس لإطلاق اروج اليَسير ب لاد الله َعَالَ بحب الْأَناةَ وَالرَفقَ في كَل شَيْءِ حى طَلبَهُ في لمشي إل الصّلاة, وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ 
قوت بَعْضَها مَعَهُ مجْمَاعة. 

وكرة الإسْرَاغ وهي عن إن گان بحملا ها كلها في الجمَاعَةٍ تَخْصِيلًا لِمَضِيلَةِ الُشُوع إذ هُو يحب بِالسْرْعةٍ وَالْعَاكِْ أخوع بها 
في وم أخواله أن َم سه ينتعا عفدا بام الُْوديَة من الذّكر وَالصلاةٍوَالائيظار لِلصّلاةء فهو في حال المي 
اطق له داخل في الْعِادةٍ التي جي الايظان ونر صلا في الصّلاة حكما فكان مَاا إلى تخصيل الُْشُوع في حال 
روج فكاّث بلك السَكتاث گذلك. وهي مَغدودة من نفس الاغتكاف لا من ارو ولو ملم أن اليل َب مسد ير 
فيه بجا هو قلي بِاليَسْبَة إلى مقابله من بق ام ؤم أو ليق بل بها يعد كيرا في نر العقلاء الَذين َهمُوا مغ الْشكُوف, وَأ 
اروج يُنَافيه. 


(قَوْلَهُ ل اَي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - 1 يكن لَه مَأوَى إل الْمَشجة) أَيْ لَاجَتهِ الْأَضِلِبّة من الأكل ووي أَمّا إِذَا باع أ 
اشترى لِعَيْرِذَلِكَ كالتجارة أؤ اشتكئار الأميعة فلا يجو لأ إباحتة في الْمَسْجِدٍ لِلصّرُورَةٍ فلا جاوز مَوَاضِعَهَا 


(فَوْلَهُ لأ انج محر عَنْ حُقُوقٍ الْعَادِ) قله أَخلّص لله سُبْحَائَهُ وني إخضار الملْعَةٍ شَغْلُهُ ا ِن عبر صَرُورَة. 

(قَوله قله - صلی اله عله وسَلَمَ - «جَيبُوا مسَاجِدَكُمْ صِبيانگم» ) روَى ابن مَاجَه في ستيه عن مَكُحُولٍ عن وَائََِ ن 
الأسْقَع أن اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: «جَيَبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَتجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخْصُومَاتَكُم وَرَفْعَ 
أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلّ سُيُوفِكُمْ وَإِتَدُوا عَلَى أَنْوَابنا الْمَطَاهِر. وَجَمَرُوهَا في الجُمَع» اه. 


حَسَن» وَقذ مع مَكخُول من وَاثلة وَأنَسَ. واي هند الذاريّ 
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رو رد ۲ هه ي .0 3 ولس پا ا کو عع ر ر ر 4 ر 
ويره لَهُ الصّمْتُْ) لان صَوْمُ الصّمْتٍ ليس بِقْرْبَة شَرِيعَتنَا لَكِنهُ يَتَجَانَبُ ما يَكُونُ مَأنها. 


(ويْرْمُ عَلَى الْمُعْتَكِفٍ الْوَطّءْ) 


[فتح القدير] 

َكرَهُ في ارهد وَرَوَاهُ عَبْدُ الرراق: حَدَّتََا محمد ب مُسْلِمِ عن عبد ريه ن عَبْدِ الله عن مَكْحُولٍ عن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولٍ الله 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَه. 

وروی أَصْحَابُ السَُنِ الْأَرَْعَهُ عَنْ عفرو بن شْعَيْبٍ عن أيه عَنْ جَدّهِ «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ - ّى عَنْ الشَرَاءٍ 

ولع في الْمَسْجِدٍ. وَأَنْ يُنْسَدَ فيه ضَالَةٌ أو يُنْشَدَ فيه شِغْرٌ وَكَى عَنْ للق قَبْلَ الصّلاة يَوْمَ الْجْمُعَة» قال الَإمِذِييُ: حَدِيثٌ 
3 حَسَنٌء وَالنَسَائينُ رَوَاهُ 3 ايوم وَاللَيْلَة بتمَامه» وَفِ السّنَنٍ اخْتَصِرَهُ ا يدك فيه ۾ ابيع وَالشُرَاءَ. وَرَوَى التَرْمِذِيٌ في كتابه وَالَنَسَائينُ 

في اليم وَاللَّيَْةِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنهُ - قَالَ سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: «مَن رَأَبْعْمُوهُ يبع أؤ 

باع في الْمَسْجِدٍ فَقُولُوا: لا رح الله جارك وَمَنْ رَأَيْعُمُوهُ يَنْشْدُ ضَالَةَ في الْمَسْجِدٍ فَقُولُوا لا رذ اله عَلَيْكَ» قال اليَرْمِذِييُ 

حَدِيثْ حَسَنٌ عَريب» وَرَوَاهُ انْنُ بان في صجيجه وَالَاكُمْ وَصَحَحَهُ. 

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ ف سُئنه عَنَهُ - عليه الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ ب «خصالٌ لا تنغ تنبغي في الْمَسُجد: لا يُتَخَذْ طريقاء وَل يُشْهَرْ فيه سلاخ 

ولا نض فيه بقؤس» ولا بُنْكَرُ فيه بل ولا َر فيه بلحم ٺءِ» TT‏ ولا يُتَحَذُ سُوقًا» وأَعِلَ بَِيْدٍ بْنِ جبيرة. وَقَذ 

قَدَّمْنَا لِلْمَسْجِدٍ أخكامًا في كتاب الصّلاة تُنْظَرُ هنَاك. 


(فَوْلَهُ وَبُكْرَهُ ا َه الصّمْتْ) أي الصَّمْت بِالْحُلَية تَعَبّدَا به فن لَيْسَ في سَرِيعَناء وع عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ الب - عليه 
الصَّلَاةٌ والسَلامُ - قَالَ «لا بم بَعْدَ اختلام ولا صْمَات يوم إلى اللَبْلِ» رَوَاهُ بُو داؤد. 

سند ُو حَِقة عن أبي هُرَْرَةَ «أنّ الي - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ - ى عن صَوْمٍ الْوصَالٍ وَعَنْ صَوْمٍ الصَّمْتٍ» وَيلازم اللاو 
وَالَْدِيتَ وَالْعلَمَ وََدْرِيِسَهُ وَسِيْرَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والْأَنِييَاءٍ - عَلَبْهُمْ الصّلَاةُ للام - وَأَخْبَارَ 
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ِقَوْلِهِ تَعَال ولا تُبَاشْرُوهُنَ انتم مم عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ] [البقرة: 187] (و) كا (اللَّمْسْ وَالْقبْلَهُ) لاه من ذَوَاعِيهِ فَيَحْرْمُ عَلَيْه 
إذْ هُوَ تْظُورْهُ گما في الإخرام بخلافٍ الوم لِأَنَّ الف ركثة لا تَخطوزة فَلَمْ يَتَعدَ إلى دَوَاعِيه (فَإِنْ جَامَعَ ليلا أؤ ارا عَامِدَا أو 
تاسيًا بطل اغتكافة) لِأنَ الل عل الاغيكافٍ يلاف الصّوم 

[فتح القدير] 

الصّاِينَ» وكتَابَة مور الدينٍ 


(قَوْلَهُ لِأَنَه) أي كلا مِنْهُمَا (من دَوَاعِيه) فَمَرْجِعُ ضير دَوَاعِيه الوط وَضَمِيرُ كَخْظوره الاغتكافٌ. وَحَاصِل الْوَجْهِ اكم باستلرام 
خُرْمَةِ الشَّيْءٍ ابْتدَاءَ في الْعبَادَةِ حُرْمَةَ دَوَاعِيهِ وَِعَدَم اسْتَلْرَامِهَا خَرْمَةَ الدّوَاعِي ڌا كَانَتْ خُرْمَعُهُ اة ضِمْنَ بوت الْأَمْرِ لِلتَمَاوْتِ 


بَيْنَ التَخريم الصَمْيَ لض مَأَمُورٍ به وَالْمَصْدِيَ. ولا شك أن تيوت مَا لَهُ الدَوَاعِي عند تُبُوتَا مَعَ قيام الحاجز الشَّرْعِيَ عَنْهُ َي 
طعا ولا غالبا غير ًا طَريق في اة فحْرَمَتْ لاريم الْقَصْدِيّ لما هي دَوَاعِيهِ لا المي إذ هو يد فصو بل الْمَقْصُوةُ 
َيس إلا تصِيل الْمَأمُور به فَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَلْحُوظ في الطّلب إلا لِعَيْهِ فلا تَتَعَدّى الخَرْمَُ إل ذَوَاعِيه إا عُرفَ هَذَا فَحْرْمَةُ 
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وال العَاكفِينَ مُذَكِرَة فلا يُعْدَرُ بايان (وَلَوْ جَامَعَ فِيمَا دون الج فَأَنْرَلَ أ قَبَّلَ أو لَمَس فَأنْرَلَ بطل اغتكافة) لله في مغن 
الجمَاع حَقّ يَفْسْدَ به الوم ولو 1 يُنْزِلَ لا يَفْسْدُ وَإِنْ گان مرم لأَنَهُ لس في مَعْىَ الماع وَهْوَ الْمُفْسِدُ وعدا لا يَفْسْدُ به 
الصّوْم. 


قَالَ (وَمَنْ أَؤْجَب عَلَى نَفْسِهِ اغتگاف أَيَام 


[فتح القدير] 

الوط في الاغتكافٍ فَصْدِيٌ إِذْ هُوَ تابث بالئهي الْمُفِيدٍلِلَحُرْمَة ابْدَاءً لِنَفْسِهِ وَهُوَ فَوْله تَعَالَ ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنكُمْ عَاكِفُونَ في 
الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 187] وَِْلَهُ في الإخرام والاسيراء قَالَ عا فلا رفت [البقرة: 197] الآية. 

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - «لا تنگخ ابال حَقٌّ يَضَعْنَء ولا ايان حَقٌ يتأن عَيْضة» فَتَمَعَدَى إلى الدَوَاعي فيهاء 
وَحرْمَةُ الْوَطءٍ في الصّوْمِ وَالخَيْضٍ ضف لمر الطَّلِب لصوم وَهْوَ قؤله تعَالَ م اموا الصِيامَ إلى اَي [البقرة: 187] 
فَاعْتَرلُوا النَسَاءَ في الْمَجِيضٍ] [البقرة: 222] فان مُفْمَضَاهُ وُجُوبْ الْكَنبّ فَحْرْمَةُ الوَطْءٍ تَقْيْتْ ضِمْنًا لاف الأول فَإِنَ 
حزمة الْفِغلٍ وهو الوط هي الَابَُِ ألا بالصّيقة. م يث ووب الْكَفيَ عَنْهُ ضما قلا ينبت نا جل الَواعِي في الصّم 
وَالْْيْضٍ عَلَى ما مَرّ في بَابَيْهمًَا. 

(فَولهُ وؤ 2 برل لا يَفْسْدُ وذ گان ترما لَِنَهُ ليس في مي الماع وَهُوَ المُفْسِدُ) أؤ رَد ۾ يَفْسْد وَإِنْ ل برل بِظَاهِرٍ فَوْله 
َال ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْكُمْ عَاكِفُوَ) [البقرة: 187] ؟ أجيب بن اكا وهو الماع مراد فَمَبْطُلْ إَِادَةُ القِيقَةِ اماع الجتمع. 
وهو مُشْكِل لِانْكِسَافٍ أن اماع من مَاصَدَقَاتٍ الْمُبَاضرق لأ رة حاص فيَكُون بالبة إلى اة لماع فيا ذو 
اقرح وَالْمَسَ بِالْيَد الماع مُتَوَاطِئًا اؤ مُشَكْكاء ايها ريد به گان حَقِيقَةَ كُمَا هُوَ کل اسم لِمَعْىَ کل غَيْرَ َه لا يراد په فَرْدَانِ 
من مهوم في طاق وَاجد في سياق الات وما تحن فيه ياق اهي وهو فيد العفو 

قيفي رع كل رد من أَفَْادِالْمبَاهَرَةِ جاع أو غَيْ. هدا وَذَا فَسَدَ الاغتكافٌ الواجب وجب قَصَاؤة إا إذا قد بال 
خَاصَة قن كَانَ اغتگاف شَفْرٍ ينه يَقْضِي قَذْرَ ما فَسَدَ لَيْس عي وَلَا يَلْرَمُهُ الاسْتقْبَالٌ كَالصّوْمِ لْمَنذُورٍ به في شَهْرٍ َيه إِذَا 
فر يما يفضي ذلك اَم ولا رمه اياف أله صو وَمَصَانَ وإ گان اغكاف ههر بير َيِه رمه اتفال لاله 
رمه ماعا فَيرَاعَى فيه صِفَةُ التَمابُع وَسَوَاءٌ أَفْسَدَهُ بصنعه من عير عُذْرٍ كَالخْرُوج وَالْجِمَاع وَالْأَكلٍ إلا الرَدَه أو ِعُذْرٍ كُمَا إذَا 
مَرِضَ قاتاج إلى اروج أو بعَيْرِ نمه كالحيِض وَاجُْونِ وَالْإِعْمَاءٍ الطُويل وأا ارده قۇل تَعَالَ [إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَر هم ما قَدْ 
سَلَفَ] [الأنفال: 38[ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - «الإسْلَامُ جب ما قَبْلَهُ كذًا في الْبَدَائع. 


(قَوْلهُ وَمَنْ أؤجَب عَلَّى نَفْسِهِ اغتكاف أَيَام) 
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رمه اغتَكافْهَا بليَلِيَا) لن كر الام عَلَى سَبِيلٍ لجع اول ما بإزائها من اللَمّاليء بُقال: مَا رك من أَيم وَالْمُرَادُ اليه 
وَكَانَتْ (مُتَتَابِعَةَ وَإِنْ 1 يشر رط التَعَائُعَ) لان مَبْىَ الاغتگاف عَلَى اقكاب اَن الْدَوْقَاتَ كله قَابِنَةٌ بخلافٍ الصّوْمِء لان مَبْئَاهُ على 


ارق لان الليَاي غَيْدُ قَابِلَةِ لصوم فَيَجِبْ عَلَى ال رق حَقَّ يَنْصّ عَلَى التََابْع (وَإِنْ وی الْأَيَامَ خَاصَّةُ صّحْتْ نِيمُ) لِأَنّهُ نَوَى 
الحققة. 


[فتح القدير] 

بان قال بِلِسَانه: عَشَرَةَ ايام من (لَِمَهُ اغتگافها بَياليها وَكَانَتْ مُتَتَابعَةً) ولا يكفي مرد نة نة الْقَلْبِء وكذَا لَوْ قال: شَهْرَا وَل يَنْوه 
ِعَينه 4 لَِمَهُ متَتَابعَا ليله وَعَارُهُ يَفْتَبَحْهُ مَىَ شَاءَ بِالْعَدَدِ لا هلالا وَالشَّهْرُ الْمُعَينُ هلاي وَإنْ فَرَقَ اسْتقبل. 

وَقَالَ رُقَرٌ: إن شَاءَ فَرَقَهُ وإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ. وَالْحَاصِل أَنَّ عَشَرَةَ ايم وَشَهْرًا يُلْحَقْ بالْإِجَارَاتٍ وَالْأَانٍ في روم التََابُع وَدُخُولٍ اللَيَالي 
يما إا استَأجَرَه أو حَلَف لا لَه عَشَرَةَ أام: وَبالصّم في عدم لرُوم الابّصالٍ بالْوَفتٍ الذي َر فهء المع دك غرف 
الاسْتعْمَالِء بُقَالُ: ما ريتك مُنِدُ عَشَرَة ايم وني تاريخ كيب لقلاث بَقِينَ وَالْمُرَادُ بلََالِِهَا فيهمًا وَقَالَ تَعَالَ ينك ألا تُكَلّمَ 
النَّاسَ تلات لَيَالِ) [مريم: 10] وَقال في مَوْضِع حر تلا يام [آل عمران: 41] وَالْقِصّةُ وَاحِدَة وَتَدْخْلْ اللَبْلَهُ الأول 
فَيَدْخْلْ قبل العْرُوبٍ وَيَخْرُجُ بَعْدَ الْعُرُوب من آخر الْأَيَام التي عَدَّهَاء وَإِغا يُرَادُ بَيَاضُ النَهارِ بالْيوْمِ إذا قُرِنَ غل عند وَذكِرَ 
اليَْمُ بلَفْظِ الْمَرْدِ فَلِهَدَا ذا تَدَرَ اعتگاف يوم 1 يذل اللَيْلُ بخلافب الْأَيَام وَلَوْ َذَرَ اغتگاف لَبْلَةِ لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ لعَدَم الصّوم. 
وَعَنْ أي يُوسُفَ تَلْرَمُهَا يَؤمِهَاء وَلَو نَوَى بِاللَيْلّه اليم لَمَهُ وَعَلَى الْمَرَْةِ اَن صل قَضَاء ايام حَيْضِهَا بالشّهْرٍ فما إا نَذَرَتْ 
اغْتكافَ شَهْرِ فَحَاضَّتْ فيه. ولا يَنْقَطِعْ التََابُعْ به وَعَنْ لُروم التََابُع قَالُوا: لَو أَغْمِيَ عَلَى الْمُعْتَكٍِ أو أَصَابَهُ عَنَهُ أؤ لَمَمْ 
اسْتَقْبَلَ إِذَا بَرَْا لاتقطاع التَمَائُع حم لَوْ گان في آخر يَوْمِ وني المكؤم لا يَقْضِي الْيوْمَ الذي حَدَتَ فيه الْإِعْمَاءُ وَيَقَضِي مَا 
بَعْدَهُ فَأقادوا أَنَ الإغماء ق اني شط الصّوْمِ وَهُوَ النيّةُ. 

وَالظَاهِرُ وُجُودُهَا في الْيَوْم الَّذِي حَدَتَ فيه الْإغْمَاءُ فلا بَفُضيهء وَالَّذِي يَظْهَرُ من لفق أَنْ يُقَالَ: هُوَ عِبَادَةٌ انتطارِ الصَلاق 
وَالِانبِظَرْ يَنْمطِعْ بالْإِعْمَاءِ في الصّلَوَاتِ الي تب بغ الإِغْمَاءِ لاف الإمْسَاكِ الْمَسْبُوقٍ بال الذي هُو مَعْى الصّؤم. 

(قَوْلَهُ لِأنَهُ وى حَقِيقَة كلابه) لان حَقِيقَة اليَْمِ بِيَاضُ النّهَارٍ وَهَدَا لاف ما لو أؤجب عَلَى نَفْسِهِ اغبكاف شَفْرٍ عير عَيْده 
نوی الْأَيّمَ دُونَ اللاي أ فَلَبَهُ لا صخ لِأَنَ 
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(وَمَنْ وجب عَلَى نَفْسِهٍ اغيگاف يَوْمَينِ يرم ْلمَْهِمَا) . وَقَالَ أو يُوسْفَ - رجه الله -: لا تذحل الَبلَهُ الأولى لِأَنَ التق 
عير اع وَفي الْمُعَوَسَطَةِ صَرُورَُ الايّصَالٍ. وجه الظاجر أذ في امن مغ الجمع فَيَلْحَقَ به اخبيَاطً لأر العبادة واه أَغلّم. 
[فتح القدير] 

الشَهرَ اسم عد لائ يما ولي ليْسَ باسم عام كالْعََرَةٍعَلَى تَْمُوع الْآحَادٍ فاا ينطق عَلَى ما ذُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ صد گم 
لا تَنطَلقُ الْعشَرَةُ عَلَى حَمْسَةٍ مكلا حَقيقة ولا از اما ؤ قَالَ: شَهرا بالگهر ذُونَ اللاي لَمَهُ گما قَالَ وَهُوَ طَاهِرٌ أو افق 
فَقَالَ: هَهْرا إلا اللي لاد الاستفتاء تكلم بالْباقِي بَعْدَ انيا فكأنّهُ قال: تلان اء وَل اشتفق لِأيَام لا جب عليه شَيْءْ لَِنَّ 
لباقي الليالي الْمُجَوَدة ولا صخ فيها لِمتافَاتًا سَرْطَُ وَهُوَ الوم 


(فَوْلهُ وقَالَ ابو ُوسف) في التهاية: كَانَ من حه اَن يَقُولَ: وَعَنْ اي يُوسْفَ لا تذځل اللَيْلهُ الأول كما هُو الْمَدُكُورْ في تسخ 
شُرُوح الْمَبِسُوطٍ وا امع الْكَبيرٍ لما أ هَذِهِ الرَوَاية غَيُْ ظَاهِرَةٍ عه وَالدَلِيلُ عَلَى هَذَا مَا ره في الكتاب في حُجُتهما بقؤله: 
وجه الطَاهر (قَولهُ لأ لمق غَيْدْ الجنع) فَكَانَ لَفْظه فط الْمُفْرَدِ سوا م في لَفظ الْمُفْرَد بان قال يَوْمَا لا تذخل اللَيْلَهُ الأول 
بالاتقاق فكذَا اة إلا َد الْمَُوَصَطة تذل لصَرُورة الإصال وكذه الصّزورة مُنكفية في اللياة الأولى. 

(قَولَهُ أن في الْمَُى مَغتى الجَمْع) لذا قال - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الانْتانِ فَمَا فَوْقَهُمَا حََاعَة» وَلَو قال: لَبْلتيْنِ صح ذو 
إذا 1 ينو اللَْلَتيْنٍ خَاصةَ بَنْ نَوَى الْيَوْمَيْنِ مَعَهُمَا نه خَصّ الْمُصَنَفُ الرَوَايَةَ عن أي يُوسُْفَ في الْمْتَنّ وَعَنْهُ في الجمع مكل 
الْمُكَىّ وَالْوَجْهُ الذي ذَكْرَهُ لا يَنْتضْ عَلَى روَايَة عَدَمِ إِذْخَالٍ اللَّبْلَهِ الأول في الجمْع أَيَضًا. ۰ 

[فْن] 

َو اد عَقِيب نَدَرَ الاغتگافِ ثم أَسلَمَ 2 يمه مُوجَبْ التَذْرِ لن نفس التَذْرِ بالُربة فُربة فَيَبْطُلْ بِالرَدّة كُسَائِرٍ القُرب. وَتَذْرْ 
اغتگاف رَمَضَانَ لازم فَإِنْ أَطلَقَهُ فَعَلَيْهِ في أي رَمَضَانَ شَاءَ وَإِنْ عَيََه لَرِمَهُ فيه بِعيْنه فَلَوْ صَامَهُ و1 يَعْتَكففْ لَِمَهُ قَضَاؤُهُ مُتمَابِعًا 
بِصُوْمِ مَْصُودٍ لِلنَذْرٍ عند أي حَبِيقَة وَتحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله وَهُوَ إخدى الرَوَايعَيْنِ عَنْ أي يُوسْفَ. 

وَعَنْ أي يُوسْف أنه تَعَذّرَ قَضَاؤْهُ فلا يُقُصَى وَهُوَ قول رُقَرَ ولا يجوز أن يَعْتَكِف عَنْهُ في رَمَضَانَ حر باتقاق الَلائة. وَلَوْ 1 يَصُمْ 
وَل يعمَكِفْ جار ن يفضي الاغيكاف في صم الْقَضَاءِ وَالْمَسأَلَةُ مغرو في الأصُول وگل معي ندر اغتكافة گرب وَيَوْمِ الان 
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[فتح القدير] 
قَضَاؤْهُ فَلَوْ أَخَرَ يَوْمَا حَىّ مَرضَ وَجَب الإِيصَاءْ بإطعام مِسْكِينٍ عَنْ كل يَوْمِ لِلِصّوْم لا لِلَبْثِ نِضْفَ صاع مِنْ بُرٍ أو صاع مِنْ 
عرو وَل گان مَرِيضًا وَفْتَ الْإيجَابٍ و زا حى مات قلا شَيْءِ عَلَيْه وَلَوْ صح يَوْمًا ينغي أَنْ يجري فيه الف السَّابِق في 


الصَّوْمِء وَالنَذْرُ ياغتكاف أَيّام الْعيدَيْنٍ والَشريق يَنْعَقَدُ وجب في بدا لان شَرْطَهُ الصّوْمُ وَهُوَ فيهًا تمتبغ, فَلّوْ اغْتَكفَهًا صَائِمًا 
َم ولا يَلَرَمُهُ شَيْءٌ آخَرْ. 

وَمَنْ تدر اغتگاف شَهر َيه گرب تَعَجلَ اغدكاف مَهْرٍ قَبْلَهُ عَنْهُ ڪُوڙ من غَبْرٍ کر خلافٍ في عير مَوْضِع. 

في فَمَاوَى فاضي خَانْ قَالَ: وڙ عِنْدَ أي يُوسْفَ خلاقًا لِمُحَمَدٍ - رجه اله -. وَعَلَى هذا الف ذا ندر أن ي سَتَة كد 
فَحَجَّ سَنَةَ قَبْلَهاء وكا النَذْرْ بالصّلاة في يَوْم الجُمُعَة إا صَلَّاهَا فَبْلَهَا. وني الخلاصّة فَالَ: لله عَلََ أَنْ أَصُومَ غَدَا أو أصَلّىّ غَدَا 
قَصَامَ ايوم أؤ صلی جار عِنْدَهُمَا خلاقًا لِمُحَمَّدٍ - رجه اله -. فَجَعَلَ أب حَنِيقَةَ مع أي يُوسُف. وَأَجْمَعُوا أنه إذَا نَدَرَ أَنْ يَصَدَّقَ 
بدزكم يوم لجْمْعَةٍ فَتَصَدَّقَ يَوْمَ اميس عَنْهُ أَجَْه وكذًا لَوْ قَالَ: لله عَلَيَ أن أَصَلَيَ ركعت في مسشجد الْمَدِيئَة الْمُتوَْةِ قصل 
في مَسْجِدٍ حر جَارَ بلا فَرْقِ بنَ الْمُْضَافٍ إلى الزّمَانِ وَالْمُضَافٍ إلى الْمَكَانٍ. 

وَقَالَ رُفَرُ: إن گان هَذدَا الْمَكَانُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ ل يَجْر اه. 

وَعَنْ أي يُوسُّفَ في عَبْرِ روَاية الأصُولٍ مغل ما عن قر وَاللَافٌ في التَعْجِيلٍ مُشْكِل وَلَعَلَ ترك الخلافٍ أَنْسَبْ لاتاق على 
جَواز التَْجِيلٍ بَعْدَ السبَبء وَكُلٌ منذُورٌ فعا سَبَْبْ ؤجوبه التَذْنُ ولا تَغْقكفف الْمَرْة وَالْعَْدُ إلا بذنِ اليد والرؤج إن مََعَهُمَا 
نفد الان صخ فا ي حى العنده ويكون قييكًا ف فتاوى قاصي خان ۰ 

ق د ا آذ 3 0 في 3 لقي قلا 8 1 7 و 3 0 لكام 0 0 مَنْعْهُ منهُ 0 تق 
لاقل كقئره ين م العبادات» وَل ف عت ف سِبَابٌ 1 جِدَالٌ ولا 2 ف اليل > وَيْفْسِدُ د الاغيكاف 5 الغا إا دام 
مء وَكَذَا اخُنُونُ كما تَقَدَمَ ذکره قريبًء فن تطاول اجون سِدِينَ م أَقَاقَ هَل كَبْ عََيْهِ أَنْ يَقْضِيَ؟ في القاس لا ما في صوم 
رَمَضَانَ وي الاسْتِخْسَانٍ يَقْضِي لِأنَّ سُفُوط الْقَضَاءٍ في صَوْم رَمَضَانَ إا گان لِدَفْع ارج لِأنَّ البُونَ إذا طَالَ قَلَّمَا يَرْولُ 
فَبَتَكَرّرُ عَلَيْهِ صّوْمُ رَمَضَانَ فَيُخْرَجُ في فَضَائِه وَهَذَا الْمَعْقَ لا يَتَحَقَّقْ في الاغتكاف. وال سُبْحَائَُ وَتعَالَ أَعْلَمُ وَصَلَّى الله عَلَى 
سَيَدِنَا محمد آله وَصِحَابهِ وَسَلَمَ. 
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دن أَخَرَهُ عَنْ الصؤم أنه عِبَادَةُ فَهْرِ النَفْسِء إِذْ لَيْسَ حَقِيقَقُهُ وى مَنْع شَهَوَاَا وَتَْبواتا لبي هي أَعْظَمُهَا عِنْدَهَا كالأكل 
وَالشرْبِ وماع بخلافٍ غَيرِهِ من الصّلاةٍ ة وَالْحَجَ وَغَْهمًا قد حَقِيفَتَهَا أَفْعَالُ هي َير ذلك نم قَدْ ترم تلْكَ الشّهَوَاتِ فيه 
كالصّلاةٍ وَقَدْ لا إل في الْبَعْضِ گاج وَسَتَّانَ مَا بَْنَ الْمَقَامَيْن. وَأَيْضًا فخ يَشْثَمِل عَلَى السَفر. وَقَدْ يَكُونُ السّفَرُ مُشْتَهَاهَا 
لتا فيه من تزويها وتفريج اموم اللَازمَةٍ في الام وَأضًا فاج ووه مر في الُم بخان ما تَقدَم من الْذَدكانِكالصّلاة 
وَالْكاةٍ وَالصّم فگائٽ اة إلا َم وة آڪر َة وُو أن روط لَزُوم الحخ اتر من عزو وَبگفرة شرُوطٍ الشّئء 


كر مُعَاَدَائَهُ وَعَلَى قذر مُعَاَدَاتِ الشَّيْءٍ يقل وَجُوذةُ فم الْأَظْهَرِ وجو أَظْهَرُ. وَقذ رث أن أتبرك في افاج هذا الرّكنٍ 
بحَدِبثِ جَابرٍ الطُوبل. ونه أل كَبِيرْ أَجْمَعْ حَدِيثِ في الاب م َذكُرُ مُقَدَمَةَ في آداب السَفَرِء وَالْمَقْصُودُ إِعَائَهُ الإخوَانٍ عَلَى 
تخصيل الْمَقَاصِدٍ تَامَة ة فول ولا حَوْلَ ولا فوَةَ إلا بال العَليّ الْعَظِيم 

رَوَى مُسْلِمٌ في صَجيجه وَعَرهُكَابْنِ أبي شيب واي ڌاؤد وَالنّسَائِيُ وَعَبْدُ بْنْ حي وَالْبَرَارُ وَالدَارمِيُ في مَسَانِيدِهِمْ عَنْ جَعْفَرِ بن 
محمد عن أبيه قال دَحَلْمَا عَلَى جَابرٍ ن عَبْدِ الله - رضي الله عن - فَسَأَلَ عن القؤم حَق انكهى إل فَقْلْت: أت محمد بْنْ عَلِيَ 
ن الخُسَيْنِ. فَأَهْوَى بيده إلى راسي فَتَرَعَ ري الْأغلّى, ث تَر زي الْأَسْفَلَ م وَصَع كَمَّهُ ب دبي وأا يَؤمِئِذٍ 0 شَابٌ فَقَالَ: 
ڙڪيا بك يا ان أَخي . سل عَمّا شنت فَسألته وَهْوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَفْتْ الصّلاة فَقَامَ في نِسَاجَةِ مُلْتَجِفًا پء > كلما وَضَعَهَا عَلَى 
مَنْكِبَيْهِ َجَعَ طَرَقَاهَا اله من صِعَرهَاء وَردَاؤْهُ إلى جَنْبِهِ على المشْجَب صَصَلَّى بنا فَقْلْتْ: أخيزن عَنْ حَجة رَسُولٍ الله - صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ بيده فَعَقَدَ تِسْعَاء فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - مَكتَ تع سنن يج م اَن في 
الاس في العامة إن زشول اله - لى اله عله ولم - حا فَقَدِمَ المَدِيتة شر گر كلهم يمسن اَن أت بِرَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله ء عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَيَعْمَلَ مِذْلَ عَمَلِه فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَقّ أَنَيْنَا ذا ايق فَوَلَدَتْ أَسمَاءُ بنثُ عْمَيْسٍ مڌ بْنَ أي بكر - 
رضي الله عَنْهُ -. فَأَرْسَلَتْ إلى اللي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - كَيْفَ أَصْنَعْ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفرِي ؤب وأخرمي, فَصَلَى 
رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركْعََيْنٍ في الْمَسْجِدِء م كب الْقَصْوَاءَ حَىّ إِذَا اسْمَوَتْ به َاقَعُه عَلَى الْبَيْدَاءٍ نَظَرِتُ إلى مَدٍ 
بِصّرِي بَيْنَ يَدَيْهِ من راكب وَمَاش» وَعَنْ 4 ينه مل دك وَعَنْ يَسَارهِ مل ذلك وَمِنْ حَلْفهِ مل ذَلِكَ. وَرَسُولُ الله - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَيْنَ أَظْهْرِا وَعَلَيِْ يرل الْقرْآنُ 
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وَهُوَ يعرف تَأوِيلَهُ وَمَا عمل به من شَيْءٍ عَمِلَْا به فَأَمَلَ بالئؤجيد: لَبَيْكَ اللّهُمَ لبَنِكَ لبَبْكَ لا سَرِيكَ لَك لَبَيْكَء إن الحمْدَ 
وَالبَْمَة لَك وَالْمْلْكَء لا شَرِيك لَك وَأََلٌ الس ڌا الَِّي يُهلُونَ به فَلَمْ َر وَسُولُ اله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - عَلَيْهِمْ مِنُْ 
شَيَْا وَلَِمَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَمَ - تَلْيبَتَهُ. قَالَ جَابرٌ لَسَْا نَنوي إلا الح لَسْنَا تغرف الْعُمْرَه حف إذا أَنََِا الْبَيْتَ 
مع الم الكنَ فَرَمَلَ تلائ وَمَشَى أَربَعاء ثم تقد إلى مقام إنراجيم - عَلَيهِ السام - فَقَراً [وَاتَحدُوا من مقام إنراهيم مُصلَى) 
[البقرة: 125] فَجَعَل الْمَقَامَ بيه وَبَيْنَ الَيْتِ فَكَانَ أبي يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَُ إلا عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
گان يقرا في الَكعَمَينِ لقُن هُوَ الله أَحَدَ] [الإخلاص: 1] و [قُلْ ي اَي الْكَافِرُونَ] [الكافرون: 1] ثم رَجَع إلى الركُنِ فَاسْعَلَمَهُ 
م حرج من اباب إلى الصّفاء فما دن ِن الصا قرا إن الصا والْمَروةَ من سَعَائٍ اللئ) [البقرة: 158] انوا با د الله به 
فَبَدَآَ بالصَما فَرَقَى عليه حَىٌّ رای الْبَيْتَ فَاسْتَفْبَلَ الْقبلَة فَوَحَدَ الله وكَبَرهُ وَقَالَ: لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا ا لَه لَه الْمُلك وله 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخراب وَحْدَهُ. ثم دعا بَبْنَ ذلك قَالَ مذْل 
هَذَا ثلاث مَرّاتِ ثم نَل إلى الْمَرْوَةِ حم إذا الْصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي رمل حم إذا صَعِدَهَا مَشَى حى أتى الْمَرْوَة فَمَعَلَ 


عَلَى الْمَرْوَةكُمَا فَعَلَ عَلَى الصّفًاء حم إِذَا گان آخِرُ طَوَافٍ على الْمَرْوَةٍ قَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ 1 أَسْق الَدْيَ 
وَجَعَلتُهَا عُمْرَة فمن گان مِنْكُم ليس مَعَهُ هذيّ ليجل وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةَ فَقَامَ سراق بُ لغشم - رضي الله عَنْهُ - فَقَالَ: ي 
سول الله امتا هذا اَم لأَبَد؟ فَسَبَّكَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَصَابِعَهُ وَاجِدَةً في الْأُخْرَى فَقَالَ: دَحَلَتْ الْعْمْرَهُ في 
ا حح رين لا بل لِأبَدٍ أَد. وَقَدمَ علي - رضي الله عَنْهُ - من الْيمَنِ ببْدْنِ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - 
رضي الله نها - من حل وَلبسٽ هاب صپيعا وَاتڪلَ» فانگرَ ذلك عليه فقَالَْ: بٿ أي مرن بدا قَالَّ: فاد عَم - 
رضي الله عنْهُ - بالْعِرَاقٍ يَقُولُ: فَدَهَبْتْ إلى رَسول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمّ - حرشا عَلَى فَاطِمَة لِلَِي صَنَعَتْ كفي 
لِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - فِيمَا دَكْرَتْ عَنْهُ فاخبرئۀ اَي أذكزث ذَلِكَ عََيْهَا فََالَ: صَدَقَتْ صَدَقَتْ مادا قُلْتَ حِينَ 
فَرَمْت الْحَجّ؟ قَالَ: قُلُْ: الله إن ُهل چا أَهَنَ به رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -. قَالَ: قب معي الَْديَ فلا تل قَالَ: 
كان جاع الذي الَذِي يم په علي - رضي الله عن - من اليم وَالَذِي ئى به الي - صلَى الله عليه وسَلَمَ - ماله قَالَ: 
فَحَلَ الاس كلهم وَقَصّرُوا إلا اللي > على ا عاب ولم د ون كان معا هذئ» قلف كان بوم الأروبة جهو إلى مي فَأمَلُوا 
بالج كب زول اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَصَلَّى با الظهرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر م مَگٿ فليا حم 
طَلَعَتْ الشَّمْمنْ فَأَمَرَ به َة من شَعَرٍ تُضْرَبُ لَه بَِمِرَةِ فَسَارَ رَسُولٌ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا تَدَشْكُ فُرَيْئْنَ إلا أنه 
وَاقِْ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ ارام كما كَانَتْ فُرَيْشَ تَصْنَعْ في الَْاهِلِيّ فَأَجَارَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وَسَلم - حى أَنَى عَرَفَة فَوَجَدَ 
اقب قَدْ ضْرِبَتْ لَه بِتَمِرَةٍ فَنَزَلَ ا حَىّ إذا رَاعَتْ الشَّمْسْ أَمَرَ بالْقَصْوَاءٍ فَرْحِلَتْ لَهُ فأتى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطّب الاس وَقَالَ: إن 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يمم ها في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَداء الا كل شَيْءٍ من من أَمْرِ الججَاهليّة خت قَدَمِي 
مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الجَاهلِيّة مَْضُوعَةٌ وَإِنَ أَوَلَ دم أَضَعْ مِنْ 
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دمَائتا َم ابن رَِيعَةَ بن اارث گان مُسَْرْضَعًَا في بَني سَعْدٍ فَمََلَنَهُ هُذَيْلُ وربا هة مَوْصُوعٌ وَأَوَلَ ربا أَضَعُْ ربا ربا اعباس 
بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِب نه مَوْصُوعٌ کل انوا الله في النّسَاءِ نكم أَخَذْهُوهُنَّ ع بِأَمَانَةِ الل وَاسْتَحْلَلت فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةِ الله وَلَكُمْ 
عََْهنَ أن لا يُوطِيْنَ فُرْسَكُمْ أحَدًا كرفو ن فَعَْنَ ذَلِكَ فَاصْربُوهْنَ صرب عبر مر وهن عَليَكُمْ رهن كموق 
بِالْمَعْرُوفِ وقد ركت فيكم مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اغْتَصّمْتُمْ به كتاب الل وَأَنْكمْ ان عي فما نج قَائْلُونَ؟ قَالُوا: تَشْهَدُ 

أنَكَ قد بَلغْتَ وَأَدَيْتَ وَتصّحت فَقَالَ: بِأصْبْعِهِ السَبَابَة يَرْفَعْهَا إلى السَمَاءِ وَيُتَكّْنُهَا إل التاس: الهم اشهد الهم اشهد ثلاث 
رات م اَن م قم فصَلَى الظهِر. ‏ قم فصَلَى الْعضر وَل يِصّلِ بَْنهُمَا َا م ركب رول الله - صَلَى الله علب َسَلَمَ - 
حَقّ أتى الْمَؤْقفَ, فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقهِ الْمَصْوَاءٍ إل الصَّحَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ ب يَدَيْهِ وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ َلَمْ برل وَاقِقَا حف 
عَربَتْ الشَّمْسسْ وَذَهَبَث الصُفرَة فليا حَىّ عاب الْقُرْصُوَأَرْدَفَ أُسَامَةَ لفك ودقع رَسُولُ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّم - وَقَدْ 
شَئَقَ لَِقَصْوَاءٍ الزَمَامَ حم إن راسا لَيْصِيبْ مَوْرِكَ رَخْلِهء وَيَقُولُ بده الْيْمقَ: ايها الاس السَكينَةَ السّكيئة كُلّمَا اى جَبَلَا مِنْ 


الال أزنى ها فليا خی تَصْعَدَ حَقٌ أتى الْمَُْلِفَةَ َصَلَى ا الْمَغْب وَالِْشَاءِ بأَانٍ وَاجدِ وَقَامتَْنِ و يُسَبَخْ مهما هيا ثم 
اضْطّجَع رَسُولَ الله - صلی اله عليه وسَلَمَ - حى طَلَع الْفَجْرُ فَصَلَى الْمَجْرَ جين َب له لصخ بأذانِ وَإِقَامَةٍ م ركب الْمَصْوَاء 
ئی اتی الْمَشْعَرَ ارم فَاسْتَفبلَ اقب فدَعَاهُ وره وَهَلَلهُ وَوحَدَهُ فَلَمْيَرَلَ وَاقِفَا حف أَسْفْرَ جدًاء فدَهَعَ قبل أن تَطلَع 
اسمس وَأَْدفَ الْقَصْلَ ب اعباس وَكانَ رجلا حَسَنَ الشّغْر أَبيَضَ وَسِيمَاء فما دقع وَسُولَ الله - صَلَى اله علَِْ وسَلّمَ - 
رٿ به من يْرِينَ فطق الْفَْل بنط لهي فَوَصَعْ رَسُولُ الله - صَلَى الله عََيِْ وَسلَمَ - يده على وجه الْفَضْلٍ فَحَوَلَ 
المَضْلْ وَجْهَهُ إلى الق الآخر ينظ فَحَوّلَ رَسُولَ الله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ - يَدَُ من الق الآحر على وَجْهِ الْمَضْلٍ وَصَرَفَ 
وَجْهَُ من الق الآحر ينظ حَقٌ أتَى بَطْنَ حير فَحركَ فيلا م سَلَكَ الطَربق الْؤسطى التي نرج على الْجَمْرَةِ الكُبرى» حى أنَى 
ا مره التي عِنْدَ الشَجَرَة فَرَمَاهَا بع حَصِيَاتِ گر مع كل حصا نها مل خصى الخَذْفٍ رَمَى من بَطن الْوَادِي ثم اصرف إلى 
المنخر تحر لا وسين بده بيده م أغطى علا فتحر ما عبر ركه في ذيدء مر من كل بدئة ية جولث في قذر 
طبحت فاگلا من مھا وَشَربَا من مَرَقَِا م روب رول الل - صَلَى الله عله وَسَلَمَ - فأقاض إلى الْبيْتِ فَصَلَى بک اله 
فی بني عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وَهُمْ يَسْقُونَ على رَمْرَمَ فَمَالَ: انرغوا بتي عَبْدٍ الْمُطّلِب, فلولا أن بعكم الاس عَلَى سقاينكم لََرَعْثُ 
مَعَكُهْ فَتَاوَلُوهُ دلو فَسَرِب مِنْهُ» . وني رِوَايَة أُخْرَى قَالَ: «تَحَرْتُ هَاهُنًا قف كلها مَنْحَنٌ قاروا في رَحَالِكُم وَوََفْتُ هَاهُتا 
وَعَرَفَُ كلها مَؤْقفْ, وَوَقَفْتُ هَاهْنَا وَجَمعْ كلها مَوْقَْ» قَالَ انْنُ جبّانَ في صَجيجه جين رَوَى هذا الحَدِيت: وَالِكْمَةُ في أن ال 
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م يملا ]هر ےا د قود ركام كلهم ع کے ا کا ا ا دف ىز هرج ے شه ا وعد اماس عجو مركو 4 ارم ےا 
- صلی الله عليه وَسَلَمَ - خر بيده ثاثا وَسِبِينَ بَدَنَةَ أنه كاتت له يَوْمِئِذٍ ثلاث وَسِتونَ سَتَة فتَحَرَ لكل سَنَةٍ بَدَنَهَ ثم أمَرَ عَلِيًا 
بالباقي فَتَحَرَهَاء وَآلَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالى أَغلم. 
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هَذِهِ الْمُقَدَمَهُ الْمَوْعُودَةُ] يكره ا روځ إلى احج ذا كرة أحَد أَبَوَيْهِ وهو اج إلى خذمته لا إِنْكَانَ مُسْتَغْيًا وَالأَجْدَادُ وَاْجَدَاتُ 
ويره اروج لِلْحَج ولغرو لِمَدْيُونٍ إِنْ 1 ُن لَه مَل يَفْضِي به إلا أن اَن الْغَرم فإِنْ گان بالدَّيْنِ كفيلٌ بإذنه لا خُر إلا 
بِإِِْمَا وَإنْ بعر ذه فَياذنِ الطالب وَحدَهُ» وَيُشَاوِرُ ذا أي في سره في ذلك الَْفْتِ لا في تفس الحج فَإنَّهُ حبر ودا يخير 
لله َعَالَ في ذَلِكَ. وَسُتَنْهَا أن يُصَلَيَ ركعمَيْنِ سور فل يا ايها الْكَافِرُونَ وَالإخلاص» وَيَدْعُو بالذعَاءِ الْمَعْرُوفٍ لِلاسْتخَارَةِ عه 
- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «اللّهُمَ إنَ أَسْتَخِيرك بعلْمك» إل. أخرح الاك عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «مِنْ سَعَادَة ابن 
آَم اسْتَخَارَة الل عا وَمِنْ شِقُوَةٍ ابن آدَمَ ركه اسْتِحَارةَ اله تعَالى» ثم يَبْدَابلوْبَةِ وَإخْلاص الي ورد الْمَظَا وَالِاسْتَحَْالٍ من 
خصومه ومن كل من عامل وَيتهدُ في تخصِيل تَفَقَةٍ حَلال, فَإنَهُ لا يُْبَلُ الج بِالتَفقَة ارام مع أَنّهُ يَسْقْطُ الَْرْضُ مَعَهَا وإ 
كَانَتْ مَفْصوبة. ولا تاي بْنَ سْقُوطِهِ وعدم فَبولِه فلا يكاب عدم الول ولا يُعاقب في الآخرةٍ عِقاب تارك الج ولا ب له من 


رَفِيقٍ صَالح يكره اڏا ي وَيُصَبُْ ذا زع وَبعِيئهُ إذا عجر وكونهُ من الأجانب أل من الْأَارب عِنْدَ بَعْضٍ الصّاحِنَ تَبَعُدا 
من سَاحة الْقَطِبعَة وَيرِي الْمْكَارِيَ ما مله ولا يتخمل أَكْثَرَ منْة إلا بإذنه وَيجْرَدُ سَفَرَهُ عَنْ التَجَارَةِ وَالرَياءٍ وَالسّمْعَة وَالْمَخْرِ وَلِذَا 
گرة بَعْضْ الْعْلَمَاءِ اكوب في 2 لمَحْمّل. وَقِيل لا يكره إِذَا جرد عَنْ قَصدٍ ذلك وكوب الجَمَل فصل 


ويره ا ج عَلَى المَارِء وَالْمَشْيْ أَفْضَلْ من الكوب لِمَنْ يبء ولا ْسِيءْ له ولا ياكس في شِرَاء الْأَدوَات ولا يُشَاركُ في 
الزَادِ وَاجْتِمَاعٌ الُفْقَةِ كَل ؤم عَلَى طَعَام أَحَدِهِمْ أَفْصَّلْ. وَيُسْمَحَبُ أَنْ يجْعَلَ خُرُوجَهُ يَوْمَ اميس افْتدَاءً به - عليه اللا 
وَالسلَامُ = ولا فَيَْمْ الان في أوَلِ النَّهَارِ وَالشَهْرِء ويو أله وَِحْواة وَيَسَْحلَهُم ويَطلْبْ دُعَاءَهُمْ ويأتيهم لِدَلِكَ وَهُمْ 


و عرو 2 


يتوت إذا قَدِمَ. وَرَوَى الترمذ 


«أنَ ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قال لِقََعََ: غت رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 
فول قال فمن كيم: إن اله إذا أمفؤدع شيا حفط ون أمتؤدع الله ديتك وَأمَائقك وحوَام عمك وأفرأ ليك 
السام وَيَقُولُ لَهُ: مَنْ يُوَدَعْهُ عند ذَلِكَ: في حفظ الله وكَنَفهِ رَوَدَكَ الله الكَفُوَى, وَجَتَّبَكَ الرَدَىء وَعَفَرَ دبك وَوَجْهَكَ اير 


يْتَمَا تَوجَهْت» وَرَوَى ابن الس عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالِسََامُ - قال «مَنْ أَرَادَ أن يُسَافِرَ ليل لِمَنْ له 
أسْتَوْدِعْكَ اله الذي لا بُضِيعْ وَدَائعَهُ» وَاسْتَحَبَ حُْمَاعَةٌ من العْلَمَاءِ أن يُشَيّعَ المُسَافِرُ بالمَشى مَعَهُ وَالدَّعَاءٍ لَهُ. «وَعَنْ ابْن عَبّاس 


2 يكال 


1 


تن كو هو 0 اروا رای ا 0 2 کو اه رار 1 ال o‏ ا 24 1 3 ت 
- رضي الله عنه - مَشى مَعَهُمْ رَسُول الله - صَلى الله عليه وَسَلمَ - إلى بقيع العَرَقَدٍ جين وَجهَهُمْ ثم فال: انطلقوا على اسم الله 


بتو 


الهم ُعِنهم» ولْيعَصَدَّق بِشَيْءٍ عِنْدَ خوج من مثرله وََْدَُ في ابتدَاءِ امقر وَأَقَلَهُ شبعة له مبب السلامة. وَِذَا حرج مِنْ 
ْله فلن " اللَّهمَ إن أغوذ بك أَنْ أَضِلَ اؤ أَصَلَ» أ أت لَ اؤ أل أو أَظلمَ أو ألم أو اجهل أو بهل عََيّ " 

وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان إذَا اراد اروج إلى السَفَرِ قَالَ: اللَّهُمّ 
أت الصَاحِبُ في السّفَرِ وا ية في الْأَهْلء اللّهُمَ ِن أَعْوذُ بك من الصيْعَةٍ في امقر وَالْكَآبَةِ في الْمنْقََبِء اللَّهُمّ افيض لَنا 
الْأَرْضَ ومون َلَْنَا السَفَر» وروی أَبو دَاوْد عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - «إذا حَرَجَ الرَّجْلْ من بيه فَقَالَ: باشم الله نوكل 
عَلَى الله لا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ إل بال وَبْقَالُ لَهُ: هُدِيتَ وفيت وَوْقِيتَ فَيَعَنَحَى عَنْهُ الشَيْطَانُ» الحَدِيث. وَمِنْ الآثَارٍ «مَنْ فَرَاً آية 
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قبل روجو من مزل ت يْصِبْهُ سَيْء يكره حى يَْجع» قِلَ وَلإيلافِ فرَيْشٍ وَرَوَى الطّراي أنَهُ - عَلَيهِ الصّلاةُ السلا - قَالَ 
«ما خَلّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهلِه أَفْضَلَ من ركعَتَيْنِ يَرْكَعْهُمَا عِنْدَهُمْ حي يُرِيدُ سَفَرَه فَإِذَا بَلَعَ باب دَارهِ قََا إن نراه في لَبْلَِ القذر) 
[القدر: 1] , فَإِذَا اراد الرگوب سی الل فَإِذَا اسْتَوى عَلَى ذَابَّهِ قَالَ: ما رَوَاهُ مُسْلِمْ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسََامُ - كاد ذا 
اسْعَوى عَلَى بعیره خَارجًا إلى سَفْرٍ كي تلاا م قال سْبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لا هذا وما کنا لَه مُفِْنينَ وَِنَا إلى ربا لَمُْمَبُونَ اللّهُمَ إن 
الك في سرت هذا ال وَالتَفْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ ما تَرْضّىء اللَّهُمّ هَن عَلَيْنَا سَفْرَنَا اء وَاطو عَنّا بُعْدَهُ اللّهُمّ انت الصَّاحِبُ 


3 ار اليف في ااهل اللَّهُمَ إن اعود بك من وَعْمَاءٍ السقرء كا الْمَنْظَِِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ في الْمَالِ وَالْأَهْلِء وَِذَا رَحَعَ 

ن وَرَادَ فيهنَ: آيِبُونَ تابون عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ» وَإِذَا أتى بَلْدَةَ فَلِيَفُل َلْيَقُلَ: اللّهُمَ 2 سالك من خَيرِهَا وَخَيْرٍ ما فيهاء وَأَعُودُ 
بك من شَرّهَا وَسَرْ أَهْلِهَا وَشَرّ ما فِيهَاد وَإِذَا رل مزلا َليَقْلَ إربَ الك مُنْرَلا مارا وأَنْتَ خَيْرُ الْمُنرلنَ) [المؤمنون: 29] 
وَاذَا حط رَخْلَهُ فيفل بشم الله وکت عَلَى الل أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله امات كُلَهَا من شر مَا َلَقَ وَدََا وبا سَلَامٌ عَلَى توح في 
الْعَالَمِينَ اللَّهُمَ أغطتا خَيْرَ هَذَا الْمُنْرَلِ وَخَيْرَ مَا فيه وَاكفتا سره وَسَرَّ مَا فيهء وَيَقُولُ في رَجيلِه عَنْهُ: الحَمْدُ لله الذي عَاقَانَا في 
مُنْقَلِنَا وَمَفْوَانا اللَّهُمَ كما أَحْرَجْتنًا من مَنْزِلِنَا هَذَا سَالِمِينَ بَلْغْتا عَيْرَهُ آمبين, وَإِذا اقل الل فَلَيَقْلَ ما في أبي داؤد «كَانَ - 
الصّلاةُ وَالسََامُ - إذَا سَافَرَ فأَفبَلَ اللَّيِلُ قَالَ: يا رض ري ورك الله أعُوذ باه مِنْ شرك وَشَرٍّ ما فيك وَشَرّ ما يَدبُ ال 
واعود بللَهِ من شر أسَدِ وَأَسْوَدَ وَمِنْ اة وَالْعَفْرَبٍ وَمِنْ سَاكِنٍ البَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» . وَمِنْ حي اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنه 
- «كانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ - إِذَا گان في سَفْرٍ اشر يفول مع سَامِعٌ جمد الل وخسن بَلائه عَلَيْنَاء ربا صَاحِبْنَا 
وَأَفْضِل عَلَيْنَا عَائدًَا له من التار» رَوَاهُ مُسْلِمُ وراد فيه أَبُو داؤد «بْحَمْدٍ الله وَنعْمَعِه» وَرَوَاهُ اكم رد فيه: «يَقُولُ ذَلِكَ تلان 
رقع ا صّوْتَهُ» ومع بكشر الميم حَفِيفَةٌ أَيْ شَهِدَ سَاهِدٌ وقيل: ِفَنْحِهًا مُشَدَّدَة: ي بَلَّعَ سَامِعْ قلي هَذَا لِعَيِ تَنْبِيها عَلَى 
طَلَب الذكر وَالدَّعَاءٍ 


٠‏ هذا ولج مَفهُومُ لوي وَفِفْهِيٌ وَسَبَبْ وَشْرُوط وَأَرْكانَ ووَاجِبَاتْ وسن وَمُسْتَحبّات. 

[فَمَفْهُومُُ] لع الْمَصْدُ إلى مُعَظَّم لا الْمَصْدُ الْمُطْلّق. قَالَ: 

أ[ تَغلِّي يا أ أَسْعد أا ... طن رب الرمان لأَخيرا 

أنه من عؤف حلولا كير ... يجن ب الإنرقانٍ المرغفر 

أَيْ يَفْصدُوتة مُعَظْمِينَ إ4ه. وني الْفِه: قَصْدُ الَْيْتِ لِأَدَاءِ ركن من أَكَانِ الدّينِ أو قَصْدُ زيارته لِذَلِكَ. قفيه مَعْى اللَعةء وَالفَاهر 
أله عازه عن الأَفعال الْمَخْصُوصةٍ من الطَّواف الْفرْضِء وَالْقُوفٍ في وفيه رما يي احج سَابقًا. لأ فُول: ركاه اتان: 
الوا والْقُوفُ بعرقة ولا ؤجوة إاشخص إلا بأخزائه الشخصبًة وماج ۰ 
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الْكُِيِّ إا هي مُنْترعَةٌ منها؛ الله إل أَنْ يَكُونَ مَا ذكرُوا مَفْهُومَ الام في الْعْزْفٍِء وَقَدْ ضع لِغَيْرِ في الْمَاهِيّةِ فَيَكُونُ تَعْريقًا 
اميا غير حَقيقيٰء كي السَّأنَ في أن أل العف الْفِفْهَِ وَصَعُوا لَه الاسم عبر الْمَاهِيّة هِيّة الحقبقيّة, فَإِنَّ مُعَرَفَ ذَلِكَ حَيْتْ لا تفل 
عن خُصُوص اقل لِلاسْم إل ذَلِكَ هُوَ ما يََبَادَر مِنْهُ عِنْدَ إطلاقهء وَالْمُتبَادَرُ مِنْهُ الما لْمَخصُوصةُ لا نَفْسَ الْقَصْدٍ لِأَجْلٍ 
الْأَعْمَالٍ الْمخْرَج ت عن الْمَفْهُومِ مع انه فَاسِدٌ في نَفْسِدِ فَإنهُ لا يَشْمَلُ اح التَفَلَ ليده باڌاءِ كن الدّين فَهُوَ غَيْدُ جامع» 
وَالتغريفْ لج طلقا نطق على قرضه وتَفله كما هو تغرف الصّلاةٍ وَالصّؤم ورا ولاه على ذلك اير بالف ابر 


نما الْعِبَادَاتِ السَابِقَةِ من الصّلاة وَالصّوْم والزاة فإك أَسمَاءٌ لأَذفْعَال كما يُقَالُ: الصّلَاةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقِيام وَالْقراءَة وَالكُوع 
وَالسُجُودٍ إل وَالصّوْمْ هو الإِمْسَاكُ إل. وَهْوَ فِغْلٌ مِنْ أَفْعَالٍ النْفْسِ. وَالرَّكَاةُ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ عِبَارةٌ عَنْ نَفْسِ أَدَاءٍ الْمَالٍ الذي 
هُوَ فغل الْمُكَلّفِ. فَلْيكُنْ اخ أَيْضًا عِبَارَةَ عَنْ الْأَفعَالٍ الْكَائئَةِ عِنْدَ الَْيْتِ وَعَبِْهِ كعَرَقَة وَقَدْ انْدَرَجَ فِيمَا ذَكَرْنا بَيَانُ أرگانه. . 


[وَسبَبُْ] ليث ونه يضاف إَِيْه. 
[وَشَرَائطة توعان] َرْطُ الْوْجُوب وَالْأدَاء. الان الإخرَامُ وَالْمَگان وَالزّمَانُ الْمَخصُوصٌ حم لا ڪور شَيْءٌ من أَفْعَالِهِ قبل أشْهْرٍ 
الحَج. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرٌ بَدَلَ الإخرام اليه وَهَذَا اول لاستلرامه اليه وغَيرَهَا عَلَى مَا سَيَظْهَرْ لك إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


وَشَرْطُ وجُويه: الْإِسْلام. حى اؤ مَلَكَ ما ب الابطاعةٌ حال كفره م أَسلَم بَعْدَمَا افَْفرَ لا يب عَلَيْهِ شَيْءٌ َلك الاسْتطاعَة؛ 
لاف ما لَوْ مَلَكَهُ مما فَلَمْ ج حى افْتَفَرَ حَيْتُ يَعَقَرَرُ الح في ذمته ديا عَلَيِْ وَالخْريةُ وَالْعَفْلْ وَالْبْلُوعٌ وَالْوَفْتْ أَنْضّاء فلا 
يجب قبل اهر الحج, حم لَوْ مَلَكَ ما په الِاسْتِطاعَةُ فَبْلَهَاكَانَ في سَعَةِ من صَرْفِهَا إل عير وَأقَادَ هذا فَيْدا في صبزورته ينا 
إا افق وهو أن کون مالا في أَشهْرٍ اج فلم ج. 

الأول اَن بُقَالَ: إِذَا گان قادرا وَفْتَ خُرُوج أل بده إن كَانوا يَخْرْجُونَ قَبْلَ أَشْهْرِ الج لِبُعْدٍ الْمَسَاقَة أو قادرا في أَشهْرٍ الج 


9ر و ا 
0 


إن كَانُوا رون فيها وَل بح حَق افْتََرَ قر ياء إن مَلَكَ في عبرا وَصَرَهَهَا إلى عَبرهِ لا شَيْءَ عَلَيْه وَافمَصَرٌ في اليتابيع 
على الْأَوَلٍ فَقَالَ: ولا جب إلا عَلَى الْقَادِرٍ وَفْتَ خُرُوج أَهْلٍ بَلَدِو فَِنْ مَلَكَهَا قَبْلَ أن يَتأمّب أَهْل بَلَدِهِ لِلْخْرُوج فهو في سَعَةٍ 
من صَرْفَِا حَيْثُْ اء لله لا يرم الأب في الالء وما ذكزتاة أو لأ هذا فتضي أن َو ملك في أوائل الأشهُر وَهُمْ 
وجوت في أَوَاخِرهَا جار لَهُ إخراجها ولا يجب عليه الح. 

وَاعْلَمْ اَن في الْمَبْسُوطٍ ما يُفِيدُ أَنَّ القت شَرْطُ الْأَدَاءٍ عِنْدَ أي يُوسُْفَ ونه تقل من الختلافٍ زُقَرَ وَيَعْقُوب: أَنَّ نَصْرَانِيًا لَو أَسْلَمَ 
وَصَبًِا َو بَلَعَ فما قَبْلَ إذراك الْوَفْتِء وَأَوْصَى کل مِنْهُمَا أَنْ ج عَنْهُ حَجَة الإشلام فَوَصِيتُهُمَا بطل عند رُقَرَ لاله 1 يَْرَمْهُما 
بان يج عَنْهُمَا قبل إذراك الوَفْتِء وَعَلَى قول أي يُوسُفَ: صخ لِأَنَّ سَبَبِ الْوْجُوب قَذْ تَقَرّرَ في حَقّهِمَاء وَالْوَفْتْ شَرْطُ الْأَدَاءِء 
فيه نَظَرٌ تَذَكُرْهُ من بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَال. 


وَوَاجبَانُهُ] إِنْشَاءْ الإِخْرَام من الْمِيِقَاتِ أو ما فَوْقَهُ ما 1 يَْشَ الْوْقُوعَ في تخظورو لِكَثْرَة الْبُعْدِ وَمَدُ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ إلى الغزوب, 
وَوَاجِبَاتهُ] | (إحرام من الميقات او ما قو خش الوفوع في محظوره لحثرة البعد, ومد الوفوب بعرفة | وب 
وَالْوْقُوفَ عُرْدَلِفَكَ وَالسَعَيُ ورم لْجَمَاٍ والخلق أو التَقْصِين وَطَوَافٌ الصذر لِأقَاقِيَ. 
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(الْحَجُ وَاجِبْ عَلَى الْأَخْرَارٍ الْبَلِغينَ الْعَْلَاءٍ الْأَصِحَاءٍ إِذَا قَدَرُوا عَلَى الرادِ وَالرَاجِلَةِ فاضا عَنْ الْمَسْكنٍ وَمَا لا بُدّ من وَعَنْ 
َف عله إلى جين عؤدِه وان الطريق آمنا) 


[فتح القدير] 
وَأَمّا سْتَئهُ] فَطَوَاف الْقُدُوه > وَالَمَلُ فيه» أؤ ف الطَّوافٍ الفَرْضٍ > وَالْسَعِْيُ ب بَيْنَ الْمِيلَْنٍ الَْخْصَرَيْنٍ جريا وَالْمَبْعُوتَة ئی ليان يام 


ر 


می وَالدَفْعْ مِنْ مئ إلى عَرَفَةَ بَعْدَ طْلُوع الشَّمْسِء وَمِنْ ن مُق إلى مى قَبْكَهاء وَغَيْدْ ذَلِكَ مما سقف عَلَيْه في أَنْنَاءٍ الْبَاب. 


[وَأَمَا تحْظْووَائهُ فَتَوْعَانِ] ما يَفْعَلهُ في تفه وَهُوَ الماع وَإَالَهُ الشَّغْرِ وَقَلْمْ الْأَطْمَارٍ وَالتَطيْبْء وَتَعْطِيَةُ الس وَالْوَجْدِ ولس 
الْمَخِيطٍ. وما يَفْعَلهُ في غَيِْهِ وَهْوَ حَلق رس الْقَيِ وَالتعَرْضُ لِلصَّيْدٍ في الل واخرم. وَأمّا قَطْعْ ت سجر الحرم كما في البَهَايَة منْقُولًا 
لا يَنبَغي عَدَّهُ فيمَا ُن فيه. َد حُرْمََة لا تُعَلَّقْ باح وَل الإخرام 


(قَولَهُ عَلَى الأخرار إ) وني التهاية: إا ذَگر الْأَحْرَارَ وَمَا بَعْدَهُ بلَفْظِ الجنع مَعَ م أنه حى باللّام وَالْمُحَلَّى يَبْطْل فيه مع 
لجَمْعِيّة وَل يُفْرِد كَمَا أَفْرَدَ في فَوْلِهِ الرَكاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى ا إِخْرَاجًا كلام رج الْعَادَة في إرادة الْجمْعِيّة إذ الْعَادَهُ جَرَتْ وَفْتَ 
خُرُوجِهِمْ بِالجْمَاعَةِ الگثيرة من الرُفَقَاء بخلاف الزگاة فَِنَّ الإحْفَاءَ فيها حير من الْإبْدَاءِ. قال تَعَالى (ِوَإِنْ َْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْقُقَراءِ 
فهو حي کم [البقرة: 271] أو لان الاب هُنَا أَعَمُ عَلَى الْمُكَلّفِنَ ترا إلى السَبّب» َإنَّ سَبَبَهُ a‏ وَهُوَ تَابثْ في حَقَ 
الكل حم قال بض الْعُلَمَءِ بالْؤَجُوب عَلَى كُلّ صجيح مُكْتَسِبء لاف الزگاة فإِنَّ سَبَبَهَا التِصَابْ النَامِي, وَهْوَ يَتَحَقَّْ في 
حَقّ شَخْصٍ دون شَخصء فَكَانَتْ إِرَادَةُ زيَادَةِ التَعْمِيم 95 أَوْفْقَ فَلَِا اى بِصِيعة الْجَمْع مَعَ حَرْفٍ الاستغراق اه. 

وَحَاصِلُ الْأَوّلٍ أنه اراد مَعْىَ المع وَإِنْكَانَ مَعَ اللّام وَالدّاعِي إلى ذَلِكَ اجْتمَاعٌ الْمكَلّفينَ في الخُرُوج, ولا مى أنه بلَفْظِ الجمع 
لا يْمَادُ مَعْىَ الِاجْتِمَاع إذ لَيْسَ الاجتمَاغ من أَجْرَاءٍ مهوم لَفْظِ الجَمْع ولا وازمه بل َر الْمُتَعَدَدِ من الثلائّة فَصَاعِدَاء وَلِذَا ل 
َلْرَمُ في قَوْلِك جاع الال اجتمَاعْهُمْ في الْمَجيءٍ فانْكفى هذا الداع م قَوْلهُ: إِنَّ الْإحْمَاءَ في الرّكاة أَفْصَلْ حالف مَا ذَكَرُوهُ 
من أذ الْأَفْصَلَ في الصّدَقَةِ الَافِلةٍ الإخْفاء وَالْمَفْرُوصَةٍ گالزكاة الإِظَهَارُ. وَأَمَا الان فَكُبُوتُ السب في حَقّ الكل إن گان بَِتبَارٍ 
وُجُودِهِ في الخارج فَاليَصَابْ أَبْضًا ابت لِذَلِكَ لتَحَفْقٍ جود في الخارج, وَإِنْ گان باغتبار سه فنا أن مَنعَ» فإ سيه 
وجنه اکم وهو لا وجب اکم في حقٍ الكل بل في حَقَ مَنْ الصف بالشُرُوطٍ مع فق باقي الشْرُوط الي يشرط وُجُودُهَا 
في تفس الْأَمْرِ گأَمْنِ الطريق» فَحَقِيقَةُ الْؤْجُوبٍ شَرْطُ سَبْيّة السب للْمُتَامَلِ فَكَانَ كَالتَصَابٍ بل عل الْؤْجُوبٍ في الزاة وس 
دن الشرُوط في الج تَر منْهَا في الرّكَاق وَتَؤْسِعَةٌ انعبر با وجب ن المَطوِيل» وَبالْمتَأمَلٍ غ عَنَهُ بَعْدَ فح باب ب التََمْلٍ له 
فَكَانَ عَلَى هذا إِرَادَةُ زيادَة التَعْمِيم في الزگاة أول. ثم بَعْدَ التَسْلِيم كل ذَلِكَ فَريدَةُ التَعْمِيم بانع الْمُحَلَّى باللّام عَلَى الْمُفْرَدِ 
الْمُحَلَّى باللّام نوع عَلَى مَا عُرِفَ من كلام الْمُحَقَقِينَ من أَنَّ استغراق الْمُفْرَدِ ال وَإِنْ أَوَادَ ِالِاسْتغْرَاقِ الِاجْتمَاعَ ففيه ما 
(فَوْلَُ إذا قَدَُواعَلَى الزاد) بِتققَةِ وَسَط لا إسْرَافَ فيها ولا تَْرَ (والراجلة) أي بطري الْملْكِ أو الإجارة ُو الإغارَة, والإباعة 
في الْوَْتِ الَذِي قَدَمَْا ذِكْرَهُ. وَلَو ؤهب لَه مال ليح به لا يجب عليه قول سَوَاءْ گان الْوَاحِبْ يمن تبر مَِعْهُ گالأًجانب» أؤ لا 
عر كَالْأَبوَيْنٍ وَالْمَوْلُودِينَ وَأَصْلهُ اَن الْقُدْرَة بالْملْكِ هي الْآَصْلٌ ف تؤجيه الطاب ب فَقَبْلَ الْمِلْكِ لما به الِاسْتطاعَةٌ | يَكَعَلّقْ به 
(قَوْلُُ َاضِلًا) حال مِنْ كل وَاجِدٍ من الزَادٍ وَالرَاجِلَةٍ (عَنْ الْمَسْكنٍ وما لا بد مِنّْهُ) يني من غَبِْهِ كفَرسِهِ وَسِلَاجِهِ وَثِيَابه 
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(وَلا يحب في الْعمْرٍ إل مره وَاحِدَةً) لاله - عَلَيْه الصّلاةُ وَالسََامُ - قيل لَه «الحَج في كل عام أو مره وَاجِدَة؟ فَقَالَ لا بل مره 
وَاجِدَةً فما راد فهو تَطوْع» ولأَنَّ سب الْبيْتْ وله لا يعد فلا يكر الْؤْجُوب. 


شت ور ر 0002 1 و ع و وي رو الو عق 2 چ 2 
ثم هو وَاجب على الفؤرٍ عند أبي يُوسْف - رجه الله -. وَعَنْ أبي حنيفة - ره الله - ما يدل عليه 


[فتح القدير] 
مرن خصُوصّاء وَفي ضِمْن العُمُوم» وَعَلَى الإيضّاح بَعْدَ الإيْام المُفِيدٍ لِلتَفْخِيمء وَكذَا وضع مَنْ فر مَكانَ من 1 ْج إلى آخر مَا 
عرف في الْكُشَّافٍ 


(فَوْلَه لِأنَهُ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامْ - !2) گان يكفي لِنَفِي التَكَرُرٍ گن الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ وَهُوَ الْآيهُ الكَرعَةُ لا بيده فا مُوجبَ 
لكر لکن حَاسِلة تفي اکم الي هو وجوت اكير إنفي الیل وهو وذ گقى في تفي الحم اشع لكن ناث الي 

مُفْعَضّى النَفي فى فَلِدَا أنه بالدَلِيلٍ الْمُفْمَضِي لَه وَهُوَ قَوْلَهُ بأ - - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - قِيل لَهُ «الحجٌ في كل عام» إځ. 
ری ملم في صجيجه من حَدِيثٍ آي رر - ريي ا عن - «حطبنا سول اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فَقَالَ: با أيه 
0 قذ فْرضَ عَلَيكُمْ اح فَحْجُواء فَقَالَ يَجُلٌ عن كل عام ي رَسُولَ الله فَسَكَتَ حم قَاهَا تلائ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: لَو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا ا م قَالَّ: ذَرُونِ ما تَرَكمَكُمْ, فعا هَلَّكَ مَن گان فَبْلَكُمْ يكفرَة سْوَاهِمْ 

واختلافهم عَلَى أَنْبِيَائهِمْ فاا مركم بِشَينءٍ فوا مِنْهُ ما اسْتَطَغتم وَإِذَا مَيْعْكُمْ عَنْ شَيْءِ فَدَعُوهُ» فَقَولَهُ «لَؤ قُلْتْ َعَم لَوَجَبَتْ 
وَلَمَا اسْتَطَعكم» يَسْتَلَزِمُ في وجوب النَكَرّرٍ من وَجْهَيْنِ لإفادة لَوْ هتا اماع نَعَمْء فَيَرَمُهُ بوث تقيض وهو لاء والأصريح يفي 
5 و 0 ييا فيه الل کک اخ أَحمَدُ في مُسْنَدِهِ e‏ في سنه ف و حَدِيثْ 
و ون له - صنل اله و - ققال: ؟ 57 ا الله لك ا فَقَامَ e‏ 
ای کل عام با رول الله قال: لو فأغها وجبت و1 نيوا أن هلوا پت اخ مر من واد قتطؤغ» ورا ِن حدِيثِ 
سْفْيَانَ بن حُسَيْنٍ عن الزهرِيٍ به وَصحَحَهُ (فَوْلَهُوَأَنَهُ لا يتَعَدَدْ فلا يتَكَرّرُ الْوْجُوبْ) وما تكَرّرُ ووب الزگاة مع انحادِ لْمَالٍ 
لان السب هُوَ النّامِي تَقْدِيرًا وَتَقْدِيرُ النّمَاءٍ داز مَعَ حَوَلَانِ اَل إذَا ان الْمَالَ مُعَدَا للاسْتَنْمَاءٍ في الزّمَانِ لْمُسْتَقْبَلِ وَتَقَدِيرُ 
النّمَاءٍ النَّبتِ في هَذَا الول غَبْرُ َقْدِيرٍ ناء في حول آخَرَ فَالْمَالُ مَعَ هَذَا النّمَاءِ غَيْرُ الْمَجْمُوع مِنْهُ ومن النَمَاءٍ الآخَرٍ فَيَتَعَدَهُ 
حُكُمًا فيَتَعَدَدُ الْوْجُوبْ لِتَعَدّدِ التصَاب. ۰ 
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[فتح القدير] 

(َولهُ وَعَنْ اهي حَنِيقَة - ره الله - ما يذل عََيه) وهو أنه ِل عَم مَلَكَ ما يلَع إلى بيت اله تال ج أ يعروَج؟ فَقَالَ: 
کک قإطلاق اواب عَقْدِم الح مَعَ أن الَرَوْجَ قَدْ يَكُونُ وَاجبّا في بَعْضٍ الْأَخْوَالٍ دَليل عَلَى أَنَّ ال لايور تأخير وَهُوَ 
وَذَكرَ الْمُصَنَفْ في التَجْدِيسِ: أَنّهُ إا 
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وَعِنْدَ مُحَمّدٍ وَالشَّافِعِيَ رَحمَهُمَا الله عَلَى الترّاخي لاله وَظِيفَةُ الْعْمْر فَكَانَ الْعُمْرُ فيه كَالْوَفْتِ في الصّلاة. وَجْهُ الْأَوَلٍ أَنَهُ يحص بِوَفْتِ 
خَاصَ» وَالْمَؤْتُ في سَئةٍ وَاحدَة غَذْدُ تادر فيضي اخيياطًا وها كان التغجيل أَفْصَلَه حلفي وَفْتٍ الصّلاةٍ أن اموت في مله 


تادر 


[فتح القدير] 

گان لَه مَل يَكْفِي لِلْحَجّ وَلَيْسَ لَه مَسْكنٌ وَلَا حَادِمْ أو حَاف الْعْرُوبَةَ فَأرَادَ أَنْ َرَو وَيَصْرفَ الدَرَاهِمَ إلى ذلك إن گان قَبْلَ 
خرُوج أَهْل بدو إلى الحج يور ِأنّهُ 1 جب الداع بد وَإِنْ گان وَفْت اروج فليس له ذلك لأ ق وجب عَلَيْهِ اه. 

ولا قى أن الْمنُْول عَن أي حَنيقة مُق قاذ كان القع وفع السوَالٍ في عبر اون اروج فهو جلاف ما في اليس وإ 
فلا فيد الاشيشهاذ الْمقْصُود ي عَلَى ما أَوْردهُ الْمُصَيْفْ بأ بالأخير عَن اول سني الإمكان, فلو حج بعْدَُ افع الثم وفع 
أدَاءَ وَعِنْدَ حم هُوَ عَلَى التَرّاخيء وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أي حَنِيقَةَ - رَه الله = فلا بام إذَا حَج قَبْلَ مؤت إن مات بَعْدَ الإمْكَانٍ 
وَل يج طَهَرَ أنه آم وَقِيلَ: لا يام 

وَقيل: إِنْ خَافَ الْمَوْتَ بان ظَهَرَتْ لَه ڪال الْمَْتِ في قَلْبِه فأَخَرَهُ حم مات آم وَإِنْ فَجَأهُ الْمَوْتْ لا بأ وَصِحَُ الْأَوَلِ غَييَة 
عَنْ الوجه. وَعَلَى اغتباره قيل يَظْهَُ الإ من السنَةِ الأول وَقِيلَ الأخيرة وَقِيلَ من سَنٍَ رى في نَفْسِهِ الصّغف, وَقِيلَ أت في 
اة عر ڪخکوم چين ل عِلْمْهُ إلى الله تال وقذ اسْمَدلَ عَلَى امور بالمَنقُولٍوَالْمَغْق, فَلْأَوَلُ حَدِيتُ اجاج بن عفرو 
لْأَنْصَارِيَ «مَنْ كُسِرَ اؤ عر فَقَدْ حل وَعَلَيْهِ احج من قابل» وَهَذَا بنَاءَ عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ قابل مُتَعَارَف في السّنَةٍ الأآتية الي أي 
هذه المئة ولا فهو أَعَمُ من ذَلِكَ فلا دَلِيلَ فيه. ٠ ٠‏ 

وَالنَان: هُوَ أن الحجّ لا وز إلا في وَفْتِ مُعَيّنِ وَاجد في السّنَِ, َالْمَْتُ في سَة عبر تادر فتأخية بَعْدَ التمَكْنِ في وقد 
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ب کا اف ف ا ر سه کر 7 3 مه ره 4 ر 
وام س ےا ٥ار‏ ےا دم ا a‏ _ ك6 ان هك ماع كت ا واه ےت 3 ي 2 
وَإِنما شْرّط د وَالبلوع بقؤْله عليه الصّلاة والسّلام «أعا عبد حَجّ عشرٌ حجّج م أعتق فعليه حَجة الإسلام وَأبما صي 


و ن - ق و لعن ا “o‏ رهق عب ا ا سر مايه که ی تو و د واه 
حَجَ عَشْرَ ججج ثم بَلَعَ فَعَلَيْهِ حَجَّهُ الإسْلام» ولان عِبَادَة وَالعبَادَات بأسرها مَوْضْوعَةَ عَنْ الصبيّان 


[فتح القدير] 

تَعْرِيض لَهُ عَلَى الْقَوَاتِ فلا وز وَلِذَا يَفْسْقْ يتأخيره ويام ونرد شَهَادَئَه فَحَقِيقَةُ دَلِيلٍ وُجُوب الْقَورٍ هُوَ الاخبيَاط فلا يَذْفَعْهُ أن 
مُفتَصَى الْأَمْرِ الْمُطْلق جَوَازْ التَأَخِيرِ بِشَْطٍ أن لا لى الْعُمْرُ عَنْهُ وَأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاهُ اللا - حح سنه عَشْرِ وَفَرْضِية 
الح كاث سَنَةَ تشع» فَبَعَتَ ابا بَكْرٍ - رضي الله عَنْهُ - حَج بالاس فبهَا و حح هُوَ إلى الْقَابِلَة أو فْرِضَ سنه حمس عَلَى مَا 
وى الام امد مِنْ حَدِيثِ ابن عباس - رضي الله عَنْهُ - «بَعَفَتْ بَنُو سَعْدٍ بْنِ بَكُرٍ ضِمَامَ بْنَ تَعلبَة وَافِدَا إلى رَسُولٍ الله - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَذگر لَهُ - عَلَيْهِ الصَلَاة وَالسَلَامُ - فَرَائْضَ الْإسْلام: الصَلاة وَالِصّوْمَ وَالَجَ» . 

قال ابن الجوْزِيَ: وََدْ رَوَاهُ شَرِيكُ بْنْ أبي 0 عن كُرَيْبٌ فَقَالَ: فيه «بَعَنَتْ بَنُو سَغْدِ ضِمَامًا وَافِدًا في شَهْرٍ رَجَبٍ سَنَةَ حْمْسِ 
فَدَكْرَ لَه - صلی الله عَلَبْهِ وَسَلَّم - فَرَائِضَ الإسْلام: الصّلاة وَالصّوْمَ وَالَجٌ أو سَنَةَ سِتٍ» فَإِنَّ تأخيرة - عَلَيْهِ الصا 
وَالْسَلَامُ - ليس يَتَحَقّقْ فيه تَغريض الْفَوَاتِ وَهْوَ الْمُوجب لِلَْوْرٍ لله گان يَعلَمْ أنه عيش حى يج وَبُعلَمُ الئاس مَنَاسِكَهُمْ 
تكمِيلًا للتَئليغ» ولس مُفْمَصَى الْأَمرِ الْمُطْلّقِ جَوَارُ التََخرٍ ولا الَْوْرُ حى يُعَارِضَهُ مُوجب الْقَوْرِ وَهُوَ هَذَا الْمَعْى فلا يَفْوَى 
فوته بل جرد لَب الْمَأمُورٍ به فيَبْقَى كُلّ من الْقَورِ وَالتَأَخِيرٍ عَلَى الإباحة الْأَضِلِيّة وَدَلِكَ الاخبيّاطً رج عَنهاء عَلَى أن 
حَدِيتٌ ابن عباس - رضي الله عَنْهُ - قذ رَوَاهُ اد وَلَبْسَ فيه ذكْرْ تاريخ» وَأَما بالتَاريخ الْمَذَكُورٍ فإ وَجَدْتُ مُعْصَلَةَ في ابن 

ا لجؤزي» وقذ رَوَاهُ شَرِِكُ ب اي تر عن کربب فَقَالَ فبه: وَذكْرَ ما قَدَمَْاةث 1 

قَالَ صَاحِبُ التنقيح: لا أغرفٌ ا سَتَدَا وَلَِي َل سَنَةَ سب فَوْله تَعَالَ واوا اح وَالْعُمْرَةَ ل4 [البقرة: 196] وَهُوَ 
افْتِرّاضٌ الام َك يَتَعلَّقْ ن شَرَعَ فيهمًا. فص من هذَا اَن الْمَوريَة وَاحِبَة وځ مُطْلََا هُوَ الْفَرْضُ فَيَقَعْ أَدَاءَ إا خُر 
وَأ برك الْواجب عَلَى نَظِيرٍ ما قَدَّمَْاُ في الزّكاةِ سَواء فازجغ اليه قسن به 


(قَوْلَُ قۇل - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - أا عَبْد) رَوَى الَْاكِمْ من حديث محمد بْنِ المنهال: حَدَتَما يريد بْنْ رع حَدََنَا شُغبَة 
عَنْ الْأَعْمَشٍ عن أي طَبْيَانَ عَنْ ابْنٍ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال: «قال رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ -: وََيمَا صي 


م 
۶ 


5 


ن ُه خی ای وَقَالَ: صّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَبْحَيْن. 

وَالْمُرَادُ بالاغراي الَّذِي ل يُهَاجِرْ من يُسْلِمْ قن مُشرکي العَرَب کائوا يحَجُونَ فتَفَى ِجْرَاءَ ذَلِكَ الج عَنْ احج الذي وجب بَعْدَ 
الإشلام وَتَقَرَدَ محمد بْنْ الْمِنْهَالٍ برفعه بخلافٍ الأكتر لا يَضْرٌ إذ الرَفْعْ زيادة. وَزِيَادَةُ اة مَقبُولَة وقد تيد ذلك ل 
آئو داؤد لي مزاييله عن محمد بن غب الْقْرَطِىَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «أَبُمَا صي حح به أَهْلْهُ فَمَاتَ 
جرا عند َإنْ أَذْركَ فَعَليِْ اخ وبا عبْدٍ حح به أله قَمَات أجْزاً عَنْهُ فن أغق عليه الح وَهَذا ج عِنْدَك. 

8 7 زوم ا شم 8 ۴ شَْةً: حَدَّكَنا ۴ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ أي ظَبْيَانَ عَنْ ابن عباس قَالَ: احْفَظُوا 
عقي ولا تَقُوُوا قَالَ ابْنْ عباس " أ عَبْدٍ حح ' إ وَعَلَى اشتراط الرَيِ الإماغ, وَالْمَرْقَ بَيْنَ الح وَالصّلَاةٍ وَالصّومِ بوَجْهَينٍ 
ونه لا اتی إلا بالْمَالِ غالبا لافهماء ) 


(414/2) 


وَالْعَفْلُ شط لِصِحَةٍ التَكُلِيفٍ. وَكدَا صِحَةُ الجوَارِح لون الْعَجْرَ دوا لازمُ. 


وَالأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يكفيه مُؤْنَةَ سَفَرِهِ وَوَجَدَ رادا وََاحِلّةَ لا يَبْ عَلَيْهِ اڄ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - ره الله - خِلاقًا لََمَاء وَقذ مَرّ 
في كتاب الصّلاةٍ. وَأَمّا الْمُفْعَدُ فَعَنْ أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -. 

[فتح القدير] 

ولا ملك لِلَعَبْدٍ فلا يَفْدِرُ عَلَى مَلْكِ الرَّاد وَالرَاجِلَ فَلَمْ يكن اهلا لِلوْجُوبٍ فلا لا يب عَلَى عَبيدِ أَهْلٍ مَك لاف اشتراط 
الزّادِ وَالرَاجِلَةٍ في حَقّ المَقِير قله لِلتَيْسِيرٍ لا لِأَأَهْلِيّةِ فَوَجَب عَلَى فُقَرَاءٍ مَكَةَ 

الان أن حَقَ امَو يَفُوتْ في مُدَةٍ طَويلَة وَحَقْ الْعَبْدٍ مُقَدَمْ بذ الشّْع لافِْقَارٍ الْعَبْدِ وغ الله تعالى لأَنَهُ تَعَالَ ما شَرَعَ ما 
َرَعَ إِلّا غود الْمَصَالِح إلى الْمكَلَفِينَ إرادة من لإقاصّةٍ اود حلاف الصَّلَاة والصَؤم قله لا برج الْمَْلى في اسيفتاء هدما 


(قَوْلُهُ وكَذَا صِحَةُ صِحَدُ الجوَارِح) حم إن الْمُفْعَدَ وَالرّمِنَ امف وَمَفْطُوعَ الرَجْلَْنِ لا جب عَلَيْهُمْ الِخْجَاجُ إِذَا مَلَكُوا الزَادَ وَالرَاجِلَةَ, 
ولا الإِيصاءُ به في الْمَرَضِء وا الشَيْح الذي لا يَنْبْتْ عَلَى الرَاجلَةِ: يعني إذَا 1 يَسْبق الْوْجُوبُ حَالَة الشَّبْحُوحَةَ بان بْلِكْ ما 
يُوَصِلَهُ إل بَعْدَهَاء وَكذَا الْمَرِيضُ لاله ڏل الح 5 وَإِذَا 1 يجب الْمْبْدَلُ لا يب الْبَدَلُ. 

وَظَاهِرُ الروَايَةِ عَنْهُمَا َب ال عَلَى هَوْلاءٍ إا مَلَكُوا الزَّاد وَالرَاجِلَةَ وَمُؤْنَدَ مَنْ يَرفَعْهُمْ وَيَضَعْهُمْ ويَقُودُهُمْ إلى الماك وَهُوَ 
وَايةُ اسن عَنْ أي حَنيفة - رضي الله عَنْهُ -, وهي الرََايَةُ التي أََارَ اليه الْمُصَبَفْ بِقَوله: وَأما الْمفْعَدُ إل أنه حص الْمُفْعَدَ, 
يقابل ظَاهِرَ الروَايَةِ عَنْهُمَا ما نَسَبَهُ الْمُصّبَفُ إل محمد بقؤله: فَرَقَ مد في هذه الرَوَايَة بْنَ الْمُفْعَدِ والأغتى. 

وَإِذَا E‏ الإخجاج لِلْرُومِهِمْ الال وهو الځ بالْبَدَنِ فَيَجِبْ عَلَيْهِمْ الْبَدَلُ فَلَوْ أَحَجُوا عَنْهُمْ وَهُمْ آيسُونَ من 
الأَدَاءِ بالْبَدَنِ م صَحُوا وَجَب عَلَيْهمْ الْأَدَاءُ بأَنْفْسِهِمْء وَطَهَرَتْ نَفْلِيةُ الأوَلٍ لِأَنَهُ حف صَرُورِيٌّ فَيَسْقْطُ اعبار بالْقُدرَةِ عَلَى 
لْأَصْلٍ, كَالشَيْخ الفا إا قَدَى م قَدَر وَكدًا مَنْ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَةَ عَدُوٌ فأَحَجّ عَنْهُ قن أَقَامَ الْعَدُوُ عَلَى الطْريق إلى مَوْتِ 
الْمخجُوج عَنْهُ جار الخ عن وَإِنْ ل يَهُمْ حى مات لا يمو إروال الغذر قَبْلَ الْمَؤْتِ قيجب الْأَصْل وهو الج فيي 


َالْأَعْمَى إذَا وَجَدَ مَنْ يفيه مُؤْتَة سَفَِِ وَسَفْرِ قَائِدِه قفي الْمَشْهُورٍ عَن آي حديقَة لا ْمُه ا ځ. وَدَكرَ الَْاكمْ الشّهِيدُ في 
الْمنْتَقَى اَن يرم وَعَنْهُمَا فيه روَاََانِ وذگر سَبْخْ الإشلام أنه يرم عِْدَهمًا على قياس الجْمْعة إن ٤‏ يذ فاا لا يب عَلَيه 
في قي وني رِوَايَةِ أخرى: لا يَلَرَمُهُ فَرقَا عَلَى إخدى الرَوَايَعيْنٍ ب الح وَالجْمُعَةِ بأد وود الْقَائِدِ في اة غَيْدُ تادر بخلافه في 
الح وَالْمَرِيضُ وَالْمَحْبُونْ وَاائفُ من الشُلطان الذي ْنَع اللَاسَ من ازو لل الج > كَذَلِكَ لا َب ْح عَلَيْهِمْ. 

وي الشخقة: أن افع ولزن والريض والْمَخبُوس واي من الشلطان الي بغ الاس من اوج إلى الحج لا يجب عله 
اح انيهم لأا عِبَادة بدني ولا بد من الْقُْرٍَ بصكة الَْدَنِ ورال الْمَوَانع حف تعَوَجة عَلَيْهمْ التگاليف» 


(415/2) 


ئه جب لاله طيغ بِعَيزهِ فَأَشْبََ الْمُسْمَطِيعَ بالراجلة. وَعَنْ مُحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله َعَالى - أنه لا يَبْ لِأَنّهُ غَيُْ قاور عَلَى الأَدَاءِ 

بتَفسه بخلافٍ الأغمى لِأَنَهُ َو هذى بُوَدِي بتفْسِه فَأَشْبَهَ الال عن ولا بد من الْقُدْرَةِ عَلَى الاد وَالرَاحِلَ وَهُوَ قَدْرُ ما كاري 

به شق عَحمَلٍ أو راس رَامِلَةِ وَقَدْرَ اة ذَاهِبًا وجَائياء 

[فتح القدير] 

وَلكِنْ يحب عَلَيْهِمْ الإخجَاج إِذَا مَلَكُوا الزّادَ وَالرَاجِلَة وَهُوَ ظَاهِرُ في اخْتيَارٍ قؤماء م قَالَ: وَأَما الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدَا بطرِيق 

املك أو اسْتأجرٌ هل عَلَيْهِ أن يُجَ؟ ذكر في الأضل أنه لا جب عليه أن كُح بنَفْسِهِ وَلَكِنْ يجب في ماله عِنْدَ أي حَنِيفَة وَرَوَى 

اخسن عَنْهُ أنه يب عليه أن ڪج بِنَفْسِهِ اه. 

وَهُوَ خلاف ما ذگره عه ءَ عَنْ أي حَنيفة. وجه قَوْهِمَا حَدِيتُ الْفْعَميّةِ «إنَّ قريضَة الحج أذركت أي وَهْوَ يځ گي لا يسك 

عَلَى الراحلَة أَفَأَحْجُ عَنه؟ قَالَ: أَرَأَنِتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنْ فَقَضيته عَنُْ گان بجي عَنْهُ؟ قَالَتْ تَعَمْ قَالَ: قَدَيْنُ الله أحق» 

ولا قَوْله تَعَالى [مَنٍ اسْتطاعَ إلَيْه سَبيلا] [آل عمران: 97] قي لإاب به وَالْعَجْرُ لازم مَعَ هَذِهٍ و امور لا الانتطاعة. 

ِن ذل الاسْتِطَاعَةُ َة إذا قَدَرُوا عَلَى ااذ مَنْ يَرْفْعْهُمْ وَيَصَعْهُمْ وَيَقُودْهُمْ بالْمِلّكِ أو الِاسْيَمْجَارٍ. فُلَْنَا: مُلَاءَمَةُ الْقَائِدِ ولخادم 
حصول الْمَفْصُودٍ مَعَهُ مِنْهُمْ من الرَفْق عَير مَعلُومِ وَالْعَجْرُ تابث لِلْحَالٍ. فلا يَْبْتُ يطبت الوب جوب عَلَيْهِمْ بالشَك عَلَى أن الاسْتطاعَة 

بِالْبَدَنِ هي الأضل وَالْمَُبَادَرُ من قلت اَن يَسْتَطِيعَ عَمَل گا فَلْيَكْنْ ْمَل ما في النّصَ إلا أن هذا قذ يُدْقَعْ بان هَذِهِ الْعَادَة 

ري فيا البيَابَهُ عِنْدَ الجر لا مُطَلََا تَوَسّطًَا بَيْنَ الْمَالية الْمَحْضَة وَالْبَدَنية ية الْمَحْضَّق لِتَوَسُطِهَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا سَيَجيءُ تْقِيقُهُ في 

باب ب احج عَنْ َر إن شَاءَ الله 0 

وَالْوْجُوبُ دائ مَعَ فائدته عَلَى مَا تحََّىَ في الصّوْمِ فَيَمْبْتْ عند قُدْرَةِ الْمَالِ لِيَظْهَرَ أتَرْهُ في الإخجاج وَالإيصًاءِ. 

الفروع نه َو كلف هَؤْلاءٍ اح نميهم سَقَطَ عَنْهُمْ. وَمَعْىَ هدا أَهُمْ لو صخر بعد ذَلِكَ لا جب عَلَيْهِمْ الأَدَاءُ لون 

سُقُوط الْوْجُوب عَنْهُمْ لِدَفْع ارج ذا تحَمَلُوهُ وَفَعَ عَنْ حَجَةٍ الإسْلام كالْفَقِيرٍ إِذَا حَجّ. هَذَا وني الْقَعَاوَى تَكَلَمُوا في أن سَلَامَة 

الْبَدَنِ في قل أي حَنِيفَةَ - رح الله -. وََمْنَ الطريق. وَوْجُود الْمَحْرَم للْمَرأةِ منْ 0 الْؤْجُوب أ الْأَدَاِ فَعَلَى قَوْلٍ مَنْ 

جلها مِنْ رايط الْوْجُوبٍ إذَا مات قَبْلَ الج لا يَلَرَمُهُ الإيصاءُ وَعَلَى قول مَنْ يَجْعَلُهَا من شَرَائط الأَدَاءٍ يَلرَمْهُ اه وَهَذَا ظَاهِرٌ 

في أن الرَوَايتينِ ء عَنْ أبي حَنِيِفَةَ - رَحمَهُ الله ةا تَنْصِيصًا بل راء أؤ أن كل طَائقَةٍ من هَؤلَاءٍ الْمَشَايخ اخْمَارُوا روَايَة. 

وَإِذَا آل الال إل اختلاف الْمَشَايخ في الْمُخْتَارٍ من الرُوَايَتينٍ أو رهما فلا ن أَنْضًا أن نَنظَرَ في ذَلِكَ. وَاَلَذِي يه بجح كوْنًا 

شرُوط الْأَدَاءٍ چا فُلْمَاهُ آنا إن هَذِهِ الْعبَادَةَ يما ادى بالنَائبٍ إطّ. 

وَعَلَى هذًا فَجَعْلُ عَدم اښ وَالْحَوْفِ من السُلْطَانِ شَرْط الْأَدَاءِ أو وَمَنْ قَدَرَ حال صځته و1 ج حم أَفْعدَ أو رمن اؤ فَلَجَ 
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«لأنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - سل عَنْ السّبيل ليه فَقَالَ: الزَّادُ وَالرَاحِلَةُ» وَإِنْ أَمْكَتَهُ أَنْ يري عقب فلا شَيْءِ عَلَيْه لاما 
إا گات يَتَعَاقَبَانِ 1 تُوجَدْ الرَاجِلَةُ في جميع السَفر. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ الْمَسْكن وَعَمًا 


[فتح القدير] 

أن جوب الإيصاءٍ إا يعلق ن 1 يح بَعدَ جوب ا 1 يخْرْجْ إلى اج حم مات فام مَنْ وجب عَلَيِْ الحجُ فج من عَامه 
مات في الطَريقٍ لا ييب علي الإيصاء بالحج, أله 1 وز بغ الإيجاب, ذكرة الْمُصَيْفْ في اليس (قؤلة لله - عَلَيِْ الصّلاة 
والسلام - سْئِلَ عَنْ السپيل) رَوَى الَاكِمْ عَنْ سَعِيدٍ بن اي عَرُوبَةَ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ اتس - رضي الله عَنْهُ - في «قؤله تَعَالَ ولل 
عَلَى النَّاسِ حِجّ ل مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبيلا1 [آل عمران: 97] قيل: ي سول الله ما السّبيل؟ قَالَ: الرَّادُ وَالرَاجِلَةُ» وَقَالَ: 
صَجیخ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ وَل رجاه وَتابَعَهُ اد بن سَلَمَةَ عَنْ قاد م أخْرَجَهُ كلك وَقَالَ: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. 
وَقَدْ روي من طريق أُخْرَى صَجيڪة عن امن مُرْسَلَا في ستَنِ سَعِيدٍ بن مَنْصُورٍ: حَدَثَنَا هِشَامٌ حَدََما يوئ عن الس قال 
«لَمّا َرَت [ِوََِهِ عَلَى الاس جج الْبَيْتِ] [آل عمران: 97] قال رَجُل: يَا رَسُولَ الله وَمَا السَبِيل؟ قَالُوا: راد وَرَاجِلَةُ» حَدََنَا 
هشيم حَدَنَنَا مَنْصُور عن اسن مله حَدَنَنَا خَالِدُ ن عَبْدِ الله عن يونس عن الحَسَنٍ مِثْله. 

ومن طرق عَدِيدَةٍ مَرْفُوعَا مِنْ حَدِيثِ ابن عْمَرَ وَابنِ عباس وَعائَِة وَجَاپر وَعَبْدِ اله ْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص واب مَسْعُودٍ - رضي 
الله عَنْهُمْ -. وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ: دتا موند ن سَعِيلٍ عن هام بن سيان افرش ي عن ابْنِ جرج قال: 
وَأَخْبرتيه أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عكرمَةً عن ابن عَبّاسٍِ) ن الي - صلی الله عليه وَصَلَجَ - قال «الرَادُ وَالوَاجِلَة» يعني فَوْلَهُ ومن 
اسْعَطَاعَ إِلَيْه سَِيلا] [آل عمران: 97] قَالَ في الإمَام: وَهِشَامُ بن سُلَيْمَانَ بْنِ عِكْرمَة بن خَالِدٍ بن الَْاصء قَالَ أَبُو حاتم: 
مُصِْطَرِبْ الحديث: وله ادق ها آرت بد بَأسًا: 

وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ بِطَرُقِهَا عَمّنْ ذَكرْنا من الصّحَابَة عِنْدَ التَرِْذِيٍ وَابْنِ مَاجَۀ وَالدَارَفْطيَ وَابْنِ عَدِيَ في الْكَامِلٍ لا يَسْلَمُ مِنْ 

شغ فلو 1 ین إَحَدِيثٍ طرق صجيخ ازتقع يكفرا إلى اسن فكي ومنها المّجيح. هذا ينيقي أن يكو قول 
المي بق تحمل أو أ وَل على المؤزيع ليكُون الوْجُوبُْ يَتَعَلَّقْ بمَنْ قَدَرَ عَلَى رَأْسِ رَامِلَةِ بالَسْبَةٍ إلى بَعْضٍ النّاسِء 
وبالنْسْبة إل بَخْ بَغْض آخَرِينَ لا يَتَعَلَّقْ إلا ن قَدَرَ عَلَى شق مَل هذا لِذَنَّ حَالَ ا وَجَلَدَا وَرَقَاهِيَةَ 
مره لا يب عليه إذا قَدَرَ على رأس وَملَةٍ وهو الذي يُقَالُ ا له في عُرْفِنَا راكب مُقَتَبْ مُقَنَبْء لِأَنَهُ لا يَسْتَطِبعْ السَفَرَ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ 
هلك بدا الكو فلا تيب في حَق هذا لا إذا قَدََ عَلَى شق تحمل َمِل هدا ای في الرَادِ فلَيِسَكُلُ من قَدَرَ عَلَى ما يكفيه 
من خْبْرٍ وَجْبْنِ دون م وَطَببخ قادرا عَلَى الزَّادِ بل را يَهْلَكُ مَرَضًا مته اة يام إذَا ان مرها مُغتاد للخم وَالْأَْذِيَة 
الْمُتَِعَة بل لا يجب على مغل هذا إلا إذا قدَرَ علَى ما صلخ مَعه يدنه 

وَفَْلهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ - «الرَّادُ وَالرَاحِلَةُ» لَيْسَ مَعَْاهُ إل الزَّادُ الَّذِي يبَبَْهُ والراجلة كَذَلِكَء وَذَلِكَ يْتلُِ باليَسْبَةِ إلى 
آحَادٍ الاس» فَكَانَ الْمُرَادُ مَا يُبَلَعْ كُلَ واج (فَوْلَهُ وإِنْ مته !2) الْعََّبَهُ أن يكترِي الاذَْانٍ رَاجِلَةَ َعْتَقَِانِ عَلَيْهَا يرگب أَحَدُهُمَا 
ْلَه وَالْآحَرُ مَرْحَلَة وَلَيْسَ يَلَْمُلِمَا في الكتابء وَقذ تَقَدَمَ اَن الشّرْط أن 
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لا بد منهُ گاخادم وَأَنَاثْ الْبَيْتِ وَنيابه لِأَنَّ هذه الْأَشْيًا شيَاءَ مَشْعُولَةٌ بالحَاجَةٍ الْأَضليّة وَيُشْترَطُ أن يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ تَفَقَةَ عِيَالِهِ إل 
جين عدي لَِنَ الق حَق مشق لِلْمَرَةِ وق ل لقا عَلَى حَقَ الشَرْع بأمْرِه. وَلَيْسَ من شَرْطٍ الؤْجُوب عَلَى أَهْلٍ مَكة 


وَمَنْ حَوْطُمْ الرَاجِلَكُ لِأَنُّ لا تلْحَقُهُمْ مَشَقَةٌ رَائدَةٌ في الْأَدَاءِ فَأَسْبَهَ السَغْيَ إلى الجُمْعَةِ ولا بْدَّ من أَمْن الطّريق لِأَنَّ الاسْتطاعَة لا 
تبث ذوته. ثم قِيل: هو سَرْط الْؤجُوب حَقٌ لا يجب عَلَيِْ الإيصَاءً 


[فتح القدير] 

َْلِكَهَا في أَشْهْرٍ اج أؤ وَفْتِ خُرُوج أَهْلٍ بَلَدِهء وَتَقلَنَا ما في اليتابيع فازجغ إِلَيْهِ (فَوْلهُ ولس مِنْ شَرْطٍ الْؤْجوب عَلَى أَهْلٍ مَكَةٍ 
وَمَنْ حَوْطَمْ الرَاِلَةُ) قَدَمْنا فَائِدَةَ افعِصَارِ عَلَى الرَاجِلَةِ وكَلَامُ صّاجب البَهَايَةِ في الْيَتَابِيع فَارْجِغ إِلَيْه (فَولَهُ ولا بد من أَمْنٍ 
الطَرِيق) آي وَفْتَ روج أَهْلٍ بَلَدِهِ وَإِنْكَانَ مُخيقًا في عيزو وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَالِبُ فيه السّلَامَة. 

وما فی به أَبُو بكر لازي من سْقُوطٍ الح عَنْ أَهْلٍ بَغْدَادَ وَقَوْلُ اي بكر الإشگاف: لا أَقُولُ احج فَرِيِضَةٌ في رَمَانِنَا قَالَهُ سه 
ست وعشرين وئلااة. وقول الُأجي: ليس على أَفْلٍ خْرَاسَانَ حَجٌ مُنْذُ كذَا ودا س گان وَفْتْ عَلَبَِ اَهب وا وف في 
الطريق وكذا أَسْقَطَهُ بَعْضْهُمْ مِنْ 5 حرجت الْقَرَامِطَةُ وَهُمْ طَائفَة من الخَوَارج كَانُوا 5507 قل الْمُسْلِمينَ وَأَخْدَ أَمْوَافِم 
واوا يَغلِيُونَ عَلَى أَمَاكِنَ وَيَتْصّدُونَ لِلْحْجَاجء وَقذ هَجَمُوا في بَعْضٍ المِنينَ على اجيج في نَفْسٍ مَكَةَ فَقََلُوا حَلَْا كديرا في 
تفس ارم وَأَخْدُو أَمْوَاهُم وَدَخَلَ كَبرهُمْ بِفَرَسِهِ في الْمَسْجِدٍ ارام وَوَفَعَتْ أُمُورٌ شيع ولل الحمْدُ عَلَى أَنْ عَاقَ مِنْهُمْ. 

وَقَدْ سبل الْكَرْخِيُ عَمَنْ لا يج حَوْهَا مِنهُمْ فَقَالَ: ما سَلِمَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الآقاتِ: أي لا تدلُو عَنْهَا كقلة المَاءِء وَشِدَةِ ار 
وَهَيَجَانِ الوم ودا اب مِنْهُ - رَحْمَهُ الله -, وَتَحْمَلُهُ َه رای أن الْعَالِبٍ اداع شَرَهِمْ عَنْ الاج ورای الصّفَارُ عَدَمَهُ 
فقَالَ: لا أرى الج فرص من ِْرينَ سه ِن جين حَرَحَت الَْرَاِِطَةُ وما گر سما لديك وهو أ لا يعَوَصّلْ إلى الح إلا 
بِإِرْسَادِهِمْ فَتَكُونَ الطَّعَةُ سَبَّب الْمَعْصِيَة فيه نَظَ بل إا گان من َأْنِمْ ما ذگزتهء ثم الم في مِثْلِه عَلَى الآخذ لا الْمعْطِي عَلَى 
مَا عرف من تَفْسِيم الرَشْوَةِ في كتاب الْقَضَاءٍ وكوْنُ الْمَعْصِيَةِ مِنْهُمْ لا يرك الْمَرْضُ لِمَعْصِيّةِ عَاصٍ. 

وَاَّذِي يَطْهَرُ أن يُعتَبَرَ مَعَ عَلَبة السَلامة عَدَمُْ عَلَبَةٍ ا لوف حَىٌّ إِذَا عَلَب الَف عَلَى الْقُلُوبِ من الْمُحَارِبينَ لوْفُوع النّهْبِ 
َالَْلبَِ مِنّْهُمْ مرارا أؤ سَعوا أن طَائقَةَ تَعَرَضّتْ للطريق وَهَا َة وَالنَّاسْ يَسْتَطْعِفُونَ أَنْفْسَهُمْ عَنْهُمْ لا يَب. وَاخْدُلِفَ في سُفُوطه 
إذا ل يكن بد من ركوب الْبَخرِء ققيل: الْبَحْرُ يع الْؤجُوب. 

وَقَالَ الْكَرْمَايهُ: إن گات الْعَالِبُ في الْبَخْرٍ السّلَامَةَ من مَوْضِع جَرَتْ الْعَادَة بوبه يجب وَإلا لا وهو الْأَصَحُ. وَسَيْحُونُ وَجَبْحُونَ 
ارات وَالبيل غاز لا حار (قَوْلَ م قبل هُو) أي أن الطَريقٍ قم اكلام فيه الئل باه زط الؤجوب حَقٌ لا يجب 
الإيصَاءُ ابْنُ شُجَاع. وَقَدْ روي عَنْ أبي حَبِيقَةَ - رَه اله - لِأنَّ 
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وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ اي حنيفَة - ره الله -. وَقِيلَ: هُوَ شَرْطُ الْأَدَاءٍ دون الْؤْجُوبء لِأَنَّ الب - عليه الصّلَاةُ السام - فُسَرَ 
الاسْتِطاعَةَ بالرَادٍ وَالرَاجِلَةِ لا غَيْر 


قال (وَيُغتبر في الْمَرْأَةِ أن يون ها حرم تحج به أؤ رج ولا يجو ف 


0 القدير] 

ل بدُونه لا يَكُونُ إلا شق بعشقة عَظِيمَة قَصَّارَ من الاستطاعة ة وَهيّ شَرْطُ الْؤْجُوب. وَالْقَائِلُ به شَرْطُ الْذَدَاءِ يجب الإِيصاءٌ 
اقبي أو حازم لاله - عَلَْهِ الصّلاةُ السام - إن فَسَرَ الانتطاعة بالرَادٍ وَالرَاجِلَِ جين سل عَنْهَ فلَوْ گان أَمْنْ الطريق 
مِنهَا لَدَكْرَُ وَإِلَاكَانَ تأخِيرا لِلْبيَانِ عَنْ وَفْتِ الخَاجَةِ وَلِأَنَهُ مانغ من الْعبَادٍ ولا سقط الْعبَادَةَ الْوَاجِبَة كَالْقَيْدٍ مِنْ الظَلِِ. وَاعْلَمْ اَن 
الإخبلافٌ في ووب الإيصاءٍ احج إذَا مات قَبْلَ أَمْنِ الطريق» فَإِنْ مات بَعْدَ حصُولٍ الْأَمْنِ فالاتقاق عَلَى الْوْجُوب تَقَدَمَ لن 
وَج آخَرُ وَهُوَ الْمَُوَلُ عَلَيْهِ يَْمَضِي تَرْجِيحَة وَأ عَدَمَ الَف من السُلْطَانِ واس مِنْ شُرُوط الْأَدَاءٍ أَنْضًا يجب عَلَى 
الْخَائفٍ وَالْمَحْبُوسِ الْإِيصاءٌ. 
وَاعْلَمْ أن الْدْرَةَ عَلَى الرَّادِ وَالرَاجِلَةِ شَرْطُ الْؤْجُوب لا نَعْلَمْ عَنْ أَحَدٍ خِلاقَةُ. وَقَالُوا لو حمل الْعَاجِرُ عَنْهُمَا فَحَجّ مَاشِيًا يَسْقْطُ 
عَنْهُ الْمَرْضُء حَىٌّ لَوْ اسْتَغْى لا ڪب عليه اَن ج وَهْوَ مُعَلَّلٌ مرن الأول أَنَّ عَدَمَهُ عَلَيْه لَْسَ لِعَدَم الْأَهلِيّة كَالْعبْدِ بل للرفيه 
وفع ارج عه دا مله وجب ثم يَسْقْطُ كَالْمُسَافرٍ إا صَامَ رَمَضَانَ. الثَان: أَنَّ المَقِيرَ إِذَا وَصَلَ إلى الْمَوَاقِبتِ صَارَ حْكُمُهُ 
ځکم أل مَك فَيَجِبْ عَلَيْهِ إن 1 يَفدِرْ عَلَى الرَاجِلَة الان يَسْعَلْزِمُ عَدَمَ السّقُوطٍ عَنْهُ َو أَحْرَمَ قَبْلَ الْمَوَاقِتِ كَذُوَيْرةٍ هله 
لان إخرَامَةُ 1 يَنْعقذ لواب لِعَدَم الْوْجُوب قَبْلَ الْمَوَاقِيتِء فلا يَنَِْبْ لَه إلا بِتَجْدِيدٍ كلصي إذا أَخرّم م بل ولا يمكلة 
التَجْدِيدُ لان الإخرَامَ الْعَقَدَ لازمًا لِلتَلٍ بخلافٍ المي عَلَى ما تَذَكُرُ قريب ولاف مَن أَطْلقَ اليه فَلَمْ 0 الْوَاجب لِأَنَّ إِحْرَامَهُ 
حينئذ انعَقَدَ للواجب» وَإطلاق ا لجاب الف وَالْأَوَلُ يفضي عَدَمَ ثبوت الوب إل بَعَدَ اقرا اَن فق کاله لا يَتَحَقَّقْ 
إل به لا جرد الإِخْرَام. 
وَمَعَ الفاغ لَؤ َبَتَ الْوجُوبُ ٤‏ يکن انر ره إلا في الْمُسْتَفْبَلٍِ لا في الْمُنْقَضِي إِذْ لا يَسْبِقْ فغل الَاجب الْوْجُوب, فَمَنْ أَخْرَمَ قَبْلَ 
الْمِِفَاتِ لا يَنْتضُ في سُفُوط الح عَنْهُ واج من الْوَجْهَيْنِ بخلافٍ مَنْ أَخْرَمَ مِنْه فَإنَهُ إن ل يَنْمهضن فيه الأول انْعَمَضَ فيه اذاي 
وَإِعَّا حصت الْإيرَادَ بالفقیر لأ ری اَن سَلَامَةَ الجوَارح شَرْطُ الْأَدَاءٍ لا الْوْجُوبٍ عَلَى ما ناه آنقًا. 
(قَوْلَهُ وَيعََُ في الْمََْة) وَإِنْ كَانَث عَجُورًا (أَنْ کون ا خرَم) گان أَوْ عَم وكمَا يُشََْطُ الْمَحْرْمْ گا يُشْترَطُ عَدَمْ الْعدَة وََالُوا 
في الصّيّة التي 1 تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ تُسَافِرُ بغر رم ذا بَلَعَتْ لا تُسَافِرْ إلا به. وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْىَ هَذَا لا تُعَانُ عَلَى 
السَفَرٍ ولا تُسْتَصْحَبْء فما عي مُكَلََّةِ ما 1 تبْلْغ وَبُلُوعْهَا حَدَّ الشَّهْوَةٍ لا يَسْتَلْرمُةُ. وَعَنْ ان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - أله 
ره الْمُْمَدَاتِ من النّجْفِء فَإِنْ لَِمَْهَا الْعِدَةُ في السَفَرِ فَإِنْ گا رَجْعِيًا لا يُقَارقُهَا رَوْجُهَا اؤ ناء فَِنْ گان إلى كُلَ من بَلَدِهَا 
وَمَكَةَ اقل من مُدَةِ السَفَرٍ ڪرٽ اؤ إلى ادها س دون الْآخَر تَعَينَ أَنْ تصير إلى الْآخَرِء أَؤ كل مِنْهُمَا سَفَ فَإِنْ كَانثْ في 
مضر قرت فيه إلى أَنْ تَنْمَضِى عِدًَّا ولا ر وَإِنْ وَجَدَتْ رمَا مَا دَامَتْ الْعَدَّةُ عِنْدَهُ خلافًا لما وَإِنْكَانَتْ في قَزْيَِ أو مَفَارَة 
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ان حح بغرا إذَا گان بَيْتها وَبَْنَ مَك مَسِيرةُ اة أَيام) وَقَالَ الشَافعِيُ: يَجُورُ ها اح إذا حَرَجَتْ في رَفْقَة وَمَعَهَا نِسَاءُ نات 
خحْصُولٍ الْأَمْن بِالْمُرَافَفَ. ولا قؤلة - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا تَحْجّنَّ امَرَاةٌ إل وَمَعَهَا تحْرَةُ» وَلأَمَا بون الْمَحْرّمِ حاف عَلَيْهَا 


الْفدْئَة وَتَزْدَادُ بانضمام غَيْرِهَا إِلَيهاء وعدا حرم الوه بِالْأَجتَبية ية وَإِنْ کان مَعَهَا غَيرْهَاء 


[فتح القدير] 

اي حى تَضِيَ عدا وَإِنْ وَجَدَتْ ترما عِنْدَهُ خلاقًا مء وَهَذِه الْمَسأ 
مادق إل اَن ذگرتها هتا لمَكُونَ ق الْبَاب. 

(فَوْلْهُ وَقَالَ ي يور ها إځ) له َه الع مات مِثْلْ وله على الاس > جخ الْبَيْتِ مَنِ اسَْطَاعَ ا ر 97[ 

وَقَوْلَهُ - صلی الله سل - حُجُوا في حديثِ مُسْلِم السّابِق. وَخَدِيثْ عدي بن حَاءٍ َه - صلی الله له - قال 
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e‏ رة تَوُمُ الْبَيْتَ لا جِوَارَ مَعَهَا لا اف إلا الله تَعَالَ قال عدئ: رت الظَعِيئةَ د اه 
حى تطوف بالگغبة لا تاف إلا الله تعال» . رَوَاهُ الْبُخَارِي و1 يَذَكُر ا روجا ولا رمًا. 

وَالْقِيَامنُ عَلَى المهاجرة وَالْمَأْسُور: إا حلصت امع َه سَفَرَ واجب. فلتا: أمَا الْعُمُومَاتُ فَقَد تَقَيّدَتْ ببغض الشروط إِجْمَاعًا 
كَأمْنٍ الطريق فَمْمَيَُ أَنْضًا جا في الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةٍ كما في الصّحِيحَيْنِ «لا تُسَافِرُ امْرَأةُ ائ 4 وَمَعَهَا ذو تَحْرَم» وني لَفظ هما 
«فَؤْقَ ثلاث» وَفِ لفظ ِل للْبْخَارِيَ «ثلاثة أيَام» فن قيل: هذه عَامة مهفي كُلَ سَفَرِ فاا تَنْمَظِمُ الْمُعَتَارَعَ ف فيه يه وَهُوَ سر الاج بِعْمُومه 
لكِنَهُ قد حص مِئهُ سَفَرُ الْمُهَاجِرَةٍ وَالْمَأْسُورَةِ قَيْحَص منْهُ م سَفْرْ احج أَيْضًا قِيَاسًا عَلَيْهِ امع أنه سَفَرٌ اجب وَيَصيز الدَاخْلُ ت 
اللّفْظِ قُرَادًا السَّفَرَ الْمْبَاحَ. ۰ 

بْنُ عَدِيَ eS‏ ار ا 4 تعبا ؤل ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - يدث 

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ وَسُولَ الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 
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باح لها روج إل م دون السّفَرِ بغير تحرم. (وَإِذَا وَجَدَتْ رمَا 4 
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لا وَمَعَهَا رم فَقَالَ رَجْلَ: يا بي الله إن اكْتَتَبْثُ. في عَرْوَةِ كذًا وَامْرَأَقٍ حَاجَةٌ قَالَ: انجغ فَحْجّ مَعَهَا» 
وَأَخْرَجَهُ رفن أَنْضًا عن حَجّاجٍ عن ابن جرج به وَلَفْظَهُ «لا تحجن امْرَةٌ إلا وَمعَهَا ذو عَخرَم» فَكبَتَ تَخْصِيص الْعُمُومَاتِ با 
رَوَيْنَا عَلَى َعَم حَصُوهًا بِوْجُودِ الرُفْقَةِ وَالنْسَاءْ اتقات فيمَا رَوَيْنَا اول وَبه يَظْهَرُْ فَسَادُ القاس الذي عيَنُوُ لاله يُعَارضُ الت 
بل تَقُولُ: الاي الْعَامَهُ لا اول السَاءَ حَالَ عَدَم الرّوْج وَالْمَحْرَمُ مَعَهَا أن 0 لا تَسقطيغ انول وَالرُوب إلا مع من ركبا 


02 سے 


ياء ولا حل ذَلِكَ إلا لِلْمَحْرَمِ وَالرّوْج؛ قَلَمْ تكن مُسْتَطِيعَةَ في هذه اخالّة قلا يكَمَاوَهًا النَص. 


ركذا قو القالك قز قر ابوت النذر على ذللك ق ‏ بَعْضِهِنٌ وَلَوْ قَدَوَثْ ث فَالْفُدرَةُ عَلَيْهِ مَعَ من انكشافِ شَيْءٍ تا 
ِأَجْتَيَ النَظَرُ إِلَيْه كعَقبها وَرِجْلِهَا وَطَرَفِ سَاقِهَا انش إلا بالْمَحْرَمِ لِيْبَاشِرَهَا في هذه الْخَالَةِ وَيَسْترهَاء وَلِانْتِقَاءٍ 
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جود الجاع فيهمًا فَإنَ الْمَوْجُودَ من الْمُهَاجِرَة وَالْمَأسُوَة لين سرا لأا لا تَقْصِدُ مَكَانَا مُعَيّئَا بل النََجَاةُ خَوْفًا مِنْ الفثئة 
TIE‏ الْمَسَافَةَ كفطع السّابح, وَلِذَا إذا وَجَدَتْ من الْمُسْلِمِينَ وجب أَنْ تَقَرَّ وَلا تُسَافِرَ إلا برج أو غْرَمِ. 

عَلَى أا لَوْ قَصّدَتْ مَكَانًا معنا لا يُعتََدُ قَصْدهاء ولا يَف يَْبْتْ السَفَرُ ب لأَنَّ حا وَهْوَ ظَاهِرُ قَصْدٍ مرد المَحَأص بطل عزمكه 
عَلَى مَا عرف في الْعَشگر الدَّاخْلٍ أَرْضَ الخَرْبء وَلَو تیم بوث سَفَرِهَا فَهُوَ للاضطرار لأ اة الْمُتَوفَعَةَ في سَفَرِهَا أَحَف مِنْ 
الْمُتوَفَعَةِ في إِقَامَتِهَا في دار الحَرب, فَكَانَ جَوَارُهُ كم الإجماع عَلَى أَنَّ أَحَفَ الْمَفْسَدَتَنِ يجب ارْتِكَايًْا عِنْدَ لوم إِحْدَاهمَاء 
َالْمُوَيْرْ في الْأَصْلٍ السَقَرُ الْمُصْطَرٌ إِلَيْهِ دَفعَا ا ا مَفْسَدَةَ َه عم الْمَحْرّم وَالرّوْجِ في السّفْرٍ في دار الإسلام وهو مُنْنفٍ 
في القع وا يود مع الِْدَة يلاف مقر احج عة اده فيذتغة عدم الْمَخرم كالسفر الْمباح. 

وام خد عَدِيَ بْنِ حاتم فَلَيْس فيه بَيَانُ 03 روج فيه ما هُوَ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ بَلْ بَيَانُ یشار امن وَلَوْ گان مُفِيدًا لِلْإبَاحَةٍ 
گان تقيض فَوِْمْ فل يبي اروج بلا رَفْقَة وَِسَاءٍ ثِقاتِ (فَوْلَهُ لِأَنُّ ياځ ها اروخ إلى ما ذُونَ مُدّةٍ السفر بغيرٍ تْرم) يَعْني إذَا 
گان َاجَةٍ. وَيُشْكُلْ عَلَيْهِ مَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ فَرَعَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ مَرْفُوعًا «لا تُسَافِرُ الْمََْهُ يَوْمَيْنِ إا وَمَعَهَا رَوْجُها أو 
ڏو حرم منها» وَأَخْرَجَا عن أي هْرَيْرةَ مرْفُوعًا «لا بحل لامْرَأة تومن بال وَاليَْمِ الآخر أن تُسَافِرَ مَسِيرة يَوْمِ وَلََْةِ إلا مَعَ ذي ڪرم 
عَلَيْهَا وف لفظ لمُسلم «مَسيرة لَيْلَقَه . 

وني لَفْظِ " يوم " وني لَفْظِ لِأَبي دَاوْد " بَرِيدًا " وَهْوَ عِنْدَ ابن جِبّانَ في صَجيجه واكم وَقَالَ: 
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أن في اروج تفويت حَقّهِ. وتا اَذ حَقَ الزّوْج لا يهر في حق الفرائض واخ مِنْهَاء حى ل كَانَ احج تفل ا لَه أَنْ مَنَعَهَا وَلَوْ 
گان الْمَخْرَمُ فَاسِقًا قَانُوا: لا جب عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَفْصُودَ لا يَخصّل به (وََا أن رح مَعَ كل حرم إل اَن يَكُونَ جُوسيًا) لِأَنَهُ يَعْتَقدُ 
إباحة مُنَاكَحَتهاء ولا عة بالصّّ وَالْمَجْنُونٍ أله لا اى مِنْهُمَا الصا وَالصّبيةُ التي بَلَقَتْ حَدّ الشَهْوةٍ مَنْلةِ عة حى لا 
يُسَافَرَ پا من غير ڪرم وَتَفَقَةُ الْمَحرَم عَلَيْهَا لأا وسل به إلى أَدَاءٍ الحج. وَاخْتَلَهُوا في أن الْمَحْرْمَ شَرْطُ الْؤجُوب أ شَرْط 
الأَداءِ عَلَى حَسَب اختلافهم في أَمْن الطريق 1 

[فتح القدير] 

صَجیح عَلَى شط مُسْلِم. طبرا في مُعْجَمه «دَلَانَة أمْيَالِ» فقيل لَهُ: إِنَّ الاس يَقُولُونَ: لاه يام فَقَالَ: وَهَمُوا. 

قال الْمُنَذِرِيُ: لَيْسَ في هَذِه تَبَايْنٌ ن. وه تمل ائه - صلَى الله عل َل - قاذ قي موان 1 ي ا وَيحْتَمَنْ اَن 
يَكُونَ ذلك كله نيا لأَكَلَ الْأَعْدَادِ وَالْيَوْمُ لواح أَوّلُ الْعَدَدِ وَأَقَلَهُ. وَالانانِ أَوَلُ الگثر وَأَقَلّكُ وَالَلاث أَوَلُ لجع فَكَأَنهُ 
أََارَ اَن مل هَذَا في قلَة الرّمَنِ لا حل ا السَفَرُ مَعَ عير ڪرم فَكَيْفَ چا راد اه. وحَاصِلَه أَنُّ تب نع اروج أَقلَ كل عَدَدِ عَلَى 
نع خُرُوجها عَنْ الْبلَدِ مُطْلَقَا إلا حرم أو رؤج وَقَدْ م صَرّح بالْمَنْع مُطلقًا د حل السَفرُ عَلَى اللوي 

في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ آي مَعْيَدٍ عَنْ ابن عَبّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - مَرْفُوعَا «لا تُسَافِرُ اْمَأهُ إلا مَعَ ذِي عَخْرع» وَالسَفرُ لَه لق 
عَلَى ما ون ذَلِكَ. وَقَدْ روي عن اي حَنِيقَةَ واي يُوسُفَ كَرَاهَةُ اروج ها مَسِرةَ يوم بلا ترم نه إا گان الْمَذْهَبُ إِبَاحَةَ 
خُرُوجِهَا مَا دون لاه عي ْم فليس لِلرّؤج مها إا كان بها وَين مكة قل من تلا ايام ذا ل تَد رم (قَولَهُ اَن في 


روج تفوبت حَقه) وق الْعَبْدِ مُقَدَم عَلَى مَا عُرفَ, وَصَارَ اج الَذِي نَدَرَنَهُ لَه مَنْعْها من (وَلَنَا أن حَقّ الرّوْج لا يَظْهَرُ في حَقّ 
الْقَرَائْضٍ) وَإِنْ امْعَدتْ. 

(وا ْح مِنها) كَالصُؤمء وَهَذَا لن مِْكَهُ مِلْكْ صَعِيفْ لا يَنْتهضُ سَبَبا في ذلك يلاف ملك الْعَبْدِ وإ لا يَطهَرُ في الج 
امنور لن وجوه يسبب من يها فلا يهر الْوْجُوبُ في حَقّه فكَانَ تفلا في حقو ودا حرمت تفلا بعر دن قله أن َه 
وَهُوَ بن يَنْهَاهَا وَيَصْنَعَ ڪا أَذْنَ مَا يْرُمُعَلَيْهَا كص طَفْرهَا ووه ورد يها لا يََعْ به التَخْلِيلُكُمَا لا يَقَعْ بقؤله: حَلَلْدْكِ ولا 
يََأَخَرْ إلى ذَبْح الذي بخلافٍ الإخصارٍ وا أن توج مَعَكُلّ حرم سَوَاءْ گان َس أؤ رَضَاع اؤ صِفْرِيّةِ مُسْلِمًا أو كَافِرًا أو عَبْدَا 
إلا أن تقد جل متاكحيها الوس أو يكو قاسقا إذ لا كُؤمن مع الفثئة أؤ صا ' 

(قوْلهُ وَاخَْلهُوا إ) رنه طهر في جوب الْوَصِيّة بالحج إذا مات مكلا قبل أَمْنِ الطريق. أو هي قَبْلَ جود المَخرم أو َفعَُهُ 
عَلَى الْقَوْلٍ باشتراطهاء فَمَنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ شَرْط الْوْجُوبٍ يَقُولُ: لا يجب الإيصاء لِأَنَّ الْمَوْتَ قَبْلَ الْوْجُوبٍ. وَمَنْ فَالَ: بأ 
شَرْطُ الْذَدَاءٍ قَالَ: يجب لون الْمَوْتَ بَعْدَ الْؤجُوب. وا عُذِرَتْ في اللَأَخيِرٍ وَفي ووب اروج عَلَيْهَا ن يځ با إن جذ رما 
وأا جوب تَفْمَة الْمَْرم واج ذا أتى أن ج إلا أن تَدَفقُومَ له دَلِكَ وَهُوَ َمل الاخيلافٍ في وجوب تفه عَلَيْهاء قال 
الطّحَاوِيٌ: ل تچب . 

هو قَوْلُ أي حفص الْبْخَارِيَ ما 1 رج الْمَحْرَمُ بتفَقَهِ لأ الواجب عَلَيْهَا الح لا إخجَاج عبرا 
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(وَإدا بَلَعَ الصُّ بَعْدَمَا أَخْرَمَ أو عق الْعَبْدُ فَمَضََا 1 يَُزْهُمَا عن حَجة الإسلام) لأ إِحْرَامَهَا الْعَقَدَ لِأَدَاءٍ التَفْل فلا يَنْقَِبُ لأَدَاءِ 
الْقَرْضٍ (وَلَوْ جَدّدَ الصِّيُ الإخرَامَ قَبْلَ الوْقُوفٍ وَنَوَى حَجة الإشلام جار وَالْعبِدُ لو فَعَلَ ذَلِكَ ل يجْْ) لن إخرَامَ لصي عبر لازم 
عدم اة ما إخرام الْعَْدِ لازم فلا يمكثة اروج عَنْهُ بالشروع في غَيِِ وال عَم 

[فتح القدير] 

وقال الْقدُورِي تب لأا من مون حَجهًا. 


(قولة لن إخرامَهُما الْعمَدَ لِأَدَاءٍالنَفلٍ فلا بَنْقَلب لِأَدَاءِ الْمَرْضٍ) أو رد عليه أن الإخرَام شَرْط عِندكم. أجيب بِأنّهُ رط يُشْيةُ 
الكْنَ من حَيْتْ إِمْكَانٍ اتَصّالٍ الْأَدَاءٍ فاغتبرا شِبْةَ الركن فيمَا حن فيه اختيّاطًا في الْعبادَةء وَقَالَ الشافعئ: إذا بَلَعَ قَبْلَ الْوْقُوفٍ 
أُؤ عَتَقَ يَقَعْ عَنْ الْقَرْضٍ. وَأَصْلْ لاف في الصّي إذا بَلَعَ اَن في أَنَْاءِ الصّلاة کون عَنْ الْفَرْضٍ عِنْدَه وَعِنْدَنَا لا (قَوَلْهُ لن 
إخرَام المي عير لازم) لِعَدَم َهلِيةِاللرُوم عليه ولا َو أخصِرٌ المي وتلل لا ڌم عليه ولا قَضَاءَ ول جرَاءَ عليه لازنگاب 
الْمَحْظُورَاتِ. 

وني الْمَنِسُوطٍِ: الصّحٌ لَوْ أَخْرَمَ بِنَفْسِهِ وَهْوَ يقل اؤ أَحْرّمَ عَنْهُ ابوه صَارَ حرماء وَيَنْبَغِي أَنْ يرَدهُ وَيُلِْسَهُ إَِارَا ردا وَالْكَافِرْ 


7 


وَالْمَجْنُونُ كَالصَيَء فَلَوْ حح افر أَؤ َنود فَأَقَاقَ أو أَسْلَّمَ فَجَدَّدَ الإِخرَامَ أَجْرَاهْمَاء وَقِيلَ: هذا ليل أن الْكَافِرَ إِذَا حح لا يكم 


00 كا وتام امد ب 0 ره 4 ر 5 4 e‏ ام هاس 5 2 کی ا و 000 0 0 
بإِسْلامهِ لاف الصّلاة يجَمَاعَةِ وَف الذخيرة في النَوَادِرِ: البَالِعُ إا جن بَعْدَ الإخرّام م ارتكب شَيْئَا من تحْظورات الإخرَام قن 


5 تنا رم ووا روت اروم 5 
فيه الكفارة فرق بَيْنَهُ وین الصبي. 
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(قَصْل) (وَالْمَوَاقِيِتُ التي لا بُو أن جاوزا الْإنْسَانُ إلا خر حْسَة: لِأَهل الْمَدِيتة ذو ية ولأَهْلٍ الْعرَاقٍ ذَاتْ عِرْقٍ. 
ولال السام احق وَِأَهلٍ تخد قر وهل اليم يَلَمْلم) دا وَقّتَ رَسُول الله - صَلَى اله عليه وسَلُمَ - هذه المَوَاقيت 
فولاءِ. 

[فتح القدير] 

قصل في المَوَاقيتِ) 

خنع مِيقَاتٍ وَهُوَ الْوَفْتْ الْمُعيَنُ أسْعر لِلْمَانِ الْمُعيِّ لبه في قؤله تَعَالَ هتاك ابثلي الْمُؤْمِنُونَ [الأحزاب: 11] 

رم شَرْعَا ِْم الإخرّام لأْآفَاقِيَ عَلَى وَصُولِهِ إلى الْبَيْتِ تَْظِيمًا لِلْبَبْتِء وَإِجْلَالَا ما تراه في الشَاهدِ من تَرَجُلٍ الراب الْقَاصِدٍ 
إلى عَظِيم من الق إا قرب من سَاحَتهِ خُضُوعًا له قدا لم لْقاصِدَ إلى بَْتِ الله تعالى أن يحرم قبل الول حضرته إجلالا. 
ِن في الإخرام تَشَبْهَا بالأفوات, وني ضِمْن جَغْلٍ نَفْسِهِ المبَتِ سَلْبْ الخجياره. 

وَإِلْمَاءُ قَِادِهِ مُتَحَبَيًا عَنْ نَفْسِهِ فارعا عَنْ اعَتِبَارهَا شَيْنَا من الْأَسْيَاءٍ فَسْبْحَانَ الْعَزِيزٍ الحكيم (فَوْلْهُ وَلِأَهْلٍ َجْدٍ قَرْنْ) بالسّكُونٍ 
مَوْضِعٌ» وَجَعَلَهُ في الصّحاح رك وَحَطِئ باد الْمُحَرَّكَ اسم قبي إِلَيْهَا يُنْسَبْ أوَيْسنْ الْقَرَْ (فَولُهُ گا وَقَّتَ رَسُولُ الله - 
صلی الله عليه َسَلَمَ -) ما تَقِيتُ ما سى ذَاتِ عرق قفي المحِحيْنٍ ِن حَدِيث ابن عباس - رضي اله عَنْهُمَا - «أَنَّ 
رَسُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلّمَ - وَقَتَ لِأَهْلٍ الْمَدِيَةِ ذا الخليْفَِ وَلأَهْلٍ الام الجُحْفَة وَلأَهْلٍ َد فَرْنَ الْمََازِلِ وَلِأَهْلٍ 
اَن يَلَمْلَم هُنَّ هَن ولم آئى عَلَبْهِنَ من عبر اهن ين اراد الج وَالْعمْرَةَ وَمَنْ گان دون ذَلِكَ فَمَنْ حَيْث اشا ق أل 
مَکة مِنْ مَكّة» وروي هُنَ هم وَالْمَشْهُورُ الأَول. 

وَوَجْهُهُ أنه عَلَى حَذفٍ الْمُضَافٍ التَفْدِيرُ هُنَّ ِأَهْلِهنَ. وَأَمّا تؤقيث ذَاتِ عرق» قفي مُسْلِم عَنْ أبي لير عَنْ جابر قَالَ: سمغت 
أَحْسِبْهُ رفع اديت إل رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال «مُهَلُ أَهْل الْمَدِيئَةٍ إلى أَنْ قَالَّ: وَمْهَلُ أَهْل الْعرَاقٍ مِنْ ذَاتِ 
عِرْقِ» وَفِيهِ شك من الراوي في رفع هَذِه لمر وروَاهُ مره أَخرَى عَلَى ما أَخْرَجَهُ ان مَاجَذ عَنْهُ و يَشّْك. 

وَلْفْظهُ «وَمُهَلُ أَهْلٍ الشَّرْقٍ دات عِرْقِ» إلا أَنَّ فيه إنْرَاهِيمَ بن يزيد الْجؤزي لا تح بحديئه, وَأَخْرَجٍ ابو داؤد عَنْ عَائْشَةَ - رضي 
الله عَنْهَا - «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وشل - وَقَّتَ لِأَهْلٍ اعراق ات عِرْقٍِ» وراد فيه النّسَائَيَ بَقيّةً. 

وفي سَنَدِهِ أَفْلَحْ بن َي گان أَحْمَدُ ب حَنْبَل يُنْكِرُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيت. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرّاقِ عن مَالِكِ عَنْ افع عَنْ ابن عُمَرَ - 
رضي اللَّهُ عَنَهُمَا - 


(424/2) 


قاد النَأَقِتِ ال قر لأخير ا عَنْهَا لِأَنَهُ يجُورُ التَقْدمُ عَلَيْهَا بالاتفاقء نه الآفاقئ إذا انْمَهَى إِلَبْهَا عَلَى قَصدٍ دُخُولٍ 


[فتح القدير] 

«أنَ اللي - صَلَّى الله عله وَس وَسَلَّم - وَقَّتَ لِأَمْلٍ الْعراق دات عِرْقٍ» و1 يُتَابِعُ أَصْحَابُ للك ل اورو قله 

وَل يَذَكُرُوا فيه ميقات أَهْلٍ الْعرَاقِء وَكَدَلِكَ رَوَاهُ أَيُوبُ السَخْتِيَايُ وَابْنُ عَوْنِ وَائْنُ جرج وَأُسَامَةُ بْنُ رَيْدِ وَحَبْدُ العزيز بْنُ أبي داؤد 
عن نافع وَگڏا رَوَاهُ سا عن ابن عْمَرَ وان ِيتارِ عن ابْنِ عْمَرَ. اميت عون مار ا 
ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ «وَقّتَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَا - لِأَهْلٍ المَشرق العَقيق» قال الْبَيْهَقَيُ: تفر تف 
به يريد بن أبي ي زياد عَنْ محمد بْنِ عَلِيَ» وَقَالَ ابْنْ الْقَطَّانِ: ل ل ا 
وَقَالَ مُسْلٌِ في كتاب التّمْييز: لا يعم له له اغ من جد ولا انه َيه و يَذْكُرْ الْبْحَارِيُ ولا ابن أي حاتم انه َرْوِي عَنْ جي 
گر أَنّهُ َزوِي عن أبيه. وَأَخْرَج لار في مُسْنَدِهِ عَنْ مُسْلِم بن ححا لڍ الزجِيّ عن ابن جُرَئْج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابن عباس - رضي 
الله عَنْهُمَا - «وَقَّتَ 1 الله - صلی الله عَلَيْهِ عَلَيْه يه وشل - ات اضرو ذَاتَ عِرْقِ» وَقَالَ الشَافعي: ا خبرا سَعِيدُ بن سال 
يرق ابن جرج خرن عَطَاءٌ أَنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وس اللا سلا وَفِيهِ «وَلأَهْلٍ الْمَهْرِقٍِ دات عِرْقِ» قَالَ 
ابن جُرَيْج : فَقُلَت لِعَطَّاءِ: ِم يَرْعْمُونَ أن الي - صَلَى الله علي وس / ك4 يُوَقَّتْ ذَاتَ عرق وََنَهُ [ ين أَهْلْ مَشْرقٍ يَوْمِئِذٍ 
فَقَالَ: كَدَلِكَ تِغتا «أَنَهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ السام - وَقَّتَ لِأَهْلٍ الْمَشْرِقٍِ ذَاتَ عِرْقِ» » وَمِنْ طَريقٍ الشَافِعِيَ رَوَاهُ الْمَبْهَقِن في 
الْمَعْرقَة. 
وال الشَافعيٰ - رَحِمَُ اله - ومن طَريقٍ لبقي أَنِضًا أخبرَا مُسْلِمْ بن حَالِدٍ الزَِيُ عن ابن جُرَيْج عن ابن طَاوْسٍ عن أيه 
قال «1 يُوَقَتْ التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م - دات عرق ق و يَكْنْ أَهْلْ مَشرقٍ جيتئذٍ فَوَقَّتَ لتاس ذَاتَ عِرْقِ» قال الشافعي: 
ولا أَحْسِبْهُ إلا گمَا قال طَاوْسٌء وَيُوَيَدُهُ ما في الْبْحَارِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ تافع عَنْ ابن عْمَرَ - وَضِيَ اله لها - " قال لما فح هَذَانِ 
الْمِصْرَانٍ اتا عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - ققاو: ‏ أب اميت إن ُو اله - صعلى ال ل وَسَلّمَ - حَدّ لِأَهلٍ َجْدِ قرا وهي 
جر عن طريقا وإ إا اردتا فَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا قال: نرو خلوقا ون طرفكم فح كم ذات زق 

" قال السَّيِحُ تَقِيُ اين في الإمَام: 0 وَالْكُوقَةُ وَحَذوًا مَا يَقْدبُ مِنْهَاء قَال: وَهَذَا يذل عَلَى أَنُ ذات عرق 
ني ف لذ نرا اه 


اي ی أذ غتر - رضي الله عن - ٤‏ يبلغ تَؤقِيتُ الب - صَلَّى اله لبه وَسَلَمَ - دات عِرْقِ» َون گائث الْأَحَادِيتُ 
بتؤقيته حَسَنَةَ ققد وَاقَقَ اجْتهَادُهُ تَوْقِيتَه - عليه الصّلاهُ السام - وإ فهو اجْتهَادِيٌ (قَولَهُ وقَئِدَةُ لتأقِيتٍ لمن من التأخير 


لِأَنَهُ جوز 000 ) عَلَى ما سَنَذَكُرْهُ وَقَدْ يَلْرَمُ عَلَيْه اَن مَنْ اتی مِيقَانَا منها لِقَصْدٍ مَكةَ وَجَب عَلَيْهِ الإِخرَامُ سَوَاءْ گان مر 
بَعْدَهُ عَلَى مِيفَاتِ آخَرَ أَمْ لاء لكِنّ الْمَسْطُورَ خِلافةُ في عير مَوْضِعء وني الگافي لِلْحَاكم الصّذْرٍ الشَّهِيدٍ الذي هُوَ عبارة عن جنع 
كلام مُحَمّدِ - رَحمَهُ الله -: وَمَنْ 
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أؤ ا يَقْصِدْ عِنْدَنا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - « 
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جاوز فته عبر رم م ی وفنا آخَرَ. وَأحْرَمَ مِنْه أَجْرآةُ. 

وَلَوْ گان أَخْرَ ا أَحَبّ إلى اه. وَمِنْ ن الْفرُوع: لْمَدَيُ إا جاوز إلى الْجُحْفَةٍ فأَحْرَمَ عِنْدَهَا فلا باس به. وَالْأَفْضَلْ أن حرم 
من ذي الخلَيْقَِ. وَمُفْتصَى كَوْنٍ فَائِدَةٍ القت الْمَنْعَ من التَأخيرٍ أن لا كور التََخِيدْ عَنْ ذي الخلَيْفَة فن مُرُورَهُ به سَابق عَلَى 
مُرورهِ بالمِيقاتِ ار وَِذّا روي عَنْ آي حَبِيفَةَ - رح اله - ا عََيْهِ دما لكِنّ الظَهِرٌ عَنْهُ هُوَ الأول لِمَا وي من تام 
الحديثِ مِن قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - «هُنَ طن وَلِمَنْ أَنَى عَلَْهِنَ من غَبْرِ َهلِهنَ» فَمَنْ جاور إلى الميقاتِ اللاي صَارَ مِنْ 
وَرُوِيَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - اَم كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ ج أَخْرَمَتْ مِنْ ذي اخيْفَة. و أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ أَحْرَمَتْ من 
لجح وَمَعْلُومٌ أن لا فزق في الْمِيقَاتِ بين الحج وَالْعمْرَة. فَلَوْ 1 تكن الُحْفَةُ ميقا هما لَمَا أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ منهاء فبفغلها 
يُعْلَم أنَّ الْمَنْعَ من التأخير مُقَيَدٌ بالْمِيقاتِ الأخير. ْمَل حَدِيتُ «لا جاوز أَحَدٌ الْميقات إلا تُخْرِما» عَلَى أن الْمُرَادَ لا جاوز 
الْمَوَاقِيتَ. 

هَذَا وَمَنْ گان في بحر أو بر لا ر يوَاجِدٍ من الْمَوَاقِتِ الْمَذْكُورَة فَعَلَيْه أن رم إذَا حَادَى آخرَهاء وَيَعْرِفٌ بِالاجيهَادٍ فعَلَيهِ أن 
يجْتهدَ فَإِنْ 1 يكن بِعَيْتْ يْحَاذِي فَعَلَى مَرْحَلَمَيْنِ من مَكَةَ (قَوْلُهُ أؤ 1 يَقْصِد) بان قَصَّدَ جرد الوُؤيَة وَالْكَةِ أ البَجَارَةِ (قَوْلُهُ لِقَوْلِه 
- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا جاوز أَحَدٌ الْمِِقَاتَ إلا مُخْرِمَا» ) رَوَى ابن أي شَيْبَةَ في مُصَئَفِهِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ السّلام بن حَرْبٍ عَنْ 
خُصِيْفٍ عن سَعِيدٍ بْنِ بار عَنْ ابْنِ عَيّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - أن لب - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - قال «لا يحور الَْقْتْ إلا 
بإخرام» وَكَدَلِكَ رَوَاهُ الطبرايج. 

وروی الشَافعِيٌ في مُسْئَدِهٍ: أَخبرنا ابْنْ عْيَْئَةَ عن عَمْرِو عَنْ ابي الشغئاءِ انه رآ ابْنَ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - يرد مَنْ جَاوَرَ 
الميقات غير ري واه ان آي ية في مصئفه: لتا وي عن فيان عن حيبب بن اي كابثٍ عَنْ ا عباس - رضي الله 
00000109١90949 5554‏ 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا - قال إِذَا جَاوَرَ اوقت فَلّمْ يرم حَقّ دَخَلَ مَك رَجَعَ إلى الْوَفْتِ فَأَخْرَم وَإِنْ حَشِيَ إن رَجَعَ إلى الْوَفْتِ فَإنَهُ 
رم وَيُهْرِيقْ لِذَلِكَ دما د هذه الْمَنَطُوفَاتُ أَوْل من الْمَفْهُومِ الْمُخَالِفٍ في قَوْلِهِ من أَرَادَ الحَجّ وَالْعُمْرَةَ إن تَبَتَ أَنَهُ مِنْ كلامه - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ ر ڪڪ الراوي. 

وما في ملم وَالنسَائِيّ «أَنُّ - عَلَيْهِ الصلاهُ الام - دحل يوم الفح مَكَة وله عِمَامَة سَوْدَاُ بغار إخرام» كان مختضًا بلك 


ك 
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(وَمَنْ گان داخل الْمِيقَاتِ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَکة بعر إخرام خاجته) لِأَنهُ یئ دُخْولَهُ مک وني إيجاب الوځرام في كل مَرَةِ حرج بين 


قَصَارَ كأَهْلٍ مَكّةَ حَيْتْ باخ هم اروخ منها نم دُحُوهًا بعَْرٍ إخرام لَاجَتِهِم, لاف ما إِذَا قصد أَدَاءَ السك لِأَنَهُ يََحَقّقْ أَحْيّانا 
فلا حَرَج (فَإِنْ قَدّمَ الإخرَامَ على هَذِهِ الْمَوَاقِتِ جَارً) لقؤله تعَالى [وَأَتَوا احج وَالْعْمْرَةَ ) [البقرة: 196] وَإَامُهُمَا أن يحرم 
ما من ذُوَيْرَةٍ أله كذًا فَالَهُ عَلِيّ وَانْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنَهُمَا -. والْأَفْصَلْ التَفْدِمُ عَلْهَا لان إِغَامَ الحج مُفَسَرْ به 
وَالْمَشَقَةُ فيه أكتز وَالتَعظِيمْ أؤفرُ 


[فتح القدير] 

السَاعَة ليل قَوْلِهِ - عليه الصّلَاةُ الملا - في ذَلِكَ الْيَومِ «مَكَةُ حرام تحلَ لأَحَدٍ قلي وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِيء وا حَلّثْ لي 
سَاعَةٌَ من كار ثم عات حَرَامًا» يعي الدّخُولَ بعر إخرام لإجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى جل الدّخُولٍ بَعْدَهُ لقتال (قَوْلَهُ أن ؤجوب 
الإخزام لتغطيم هذه الْبفْعة) غي جوب الإخرام من الِْبقَاتٍ اعفدم عَلَى اْبفعَة غيم فة َلَى ما دنا في أل المَصلٍ. 
(قوْلَهُ وَمَنْ گان داخل الْمِيفَاتِ إ) الْمَُبَادَرُ مِنْ هَذِهِ العبَارَة أن يَكُونَ بَعْدَ الْمَوَاقِتِ لكِنّ الْوَاقِعَ أَنْ لا فَرْقَ بين گؤنه بَعْدَهَا أو 
فبا نَفسِهَا في نص الرَواية قال: ليس لِلرَّجْلٍ من أَهْل الْمَوَاقِتِ وَمِنْ ذُوتًا إلى مَك أن يَقرْنَ ولا يمع وهو رة أَهلٍ مَكةِ, 
ما ذا قَصَدُوهُ وجب عَلَبِهِمْ الإخرَامُ قبل دحوم أرْض الخْرَم فمِيفَاهُمْ كل اللَ إلى ارم فَهُمْ في سَعَةٍ مِنْ دارهم إلى ارم وما 
عَجُلُوهُ مڻ دَارِهِمْ فهو أَفْضّلْ. وَقَالَ مُحْمَدُ: بَا عن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - انه حرج من مَك إلى قُدَيْدٍ نم رَجَعْ إلى مك 
َالَ: وَكَذَا الْمَكِْْ إا حَرَجَ من مَكَةَ لحَاجَة فَبَلَعَ الْوَفْتَ وَل يُجَاورْهُ يَعْن لَهُ أَنْ يَذځل مَكَةَ زاجعا بغار إخرام» فَإِنْ جَاوَرٌَ اوقت 1 
یکن لَه أن يذل مَكَة إلا بإخرَام (فَوْلَهُ كذا فَالَهُ علي وان مَسْعُودٍ) رَوَى اكم في التَفْسِرٍ من الْمُسْتَدْرَكِ عن عَبْدٍ الله بن 
مُلَْمَةَ الْمرَادِيَ قال: سبل عَلِينَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ووا الحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله [البقرة: 196] فَقَالَ: أَنْ رم 
من ذوَيرة لك وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَبْحَيْنِ اه. 

وَقَدْ وي من حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَنَظَرَ فيه وَحَدِيتُ ابن مَسْعْودٍ ذَكرَهُ الْمُصَبَفْ وَغَرهُ وَآلَهُ أغلَمُ به. ثم هذا خلافٌ ما 
َقَدَمَ من كونٍ اْمُرَادٍ يجاب الام على من شَرَعَ في بخ الور والأراخي اول تاب الج (قَوْلهُ وَلأَْصَلْ الَفِْم علَيِهَا) أي 
عَلَى الْمَوَاقِتِ بخلافٍ تَقْدِم 1 
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وَعَنْ اي حَنبفةَ - رَحمَهُ الله - إا يَكُونُ أَفْصَل إذا گا َلك نَفْسَه أن لا بقع في كخظور 


(وَمَنْ گان دال الِْقَاتٍ فَوَفْمهُ اللُ) مَغتاه ان الَذِي بين الْموَاقِيتٍ وَبَْنَ الحم أنه وز إخرامة من دُوَيْرَة أَهْلِوء وما ورا 
الْميقَاتِ إلى ارم كان واج (وَمَْ گان بمَكة قَوقئة في الحج ارم وني العمرة الْحلٌ) لِأَنَ الي - عَلَيِْ الصّلاهُ والسلام - أَمَرَ 
أَصْحَابَهُ - رضي الله عَنْهُمْ - أن يخرهُوا باج من جؤف مَكَة, ومر حا عَاِشَة - رضي الله عنهُما - أن يُِْرَهَا من اليم 
وهو في ال ولا اء الْحجَ في عَرََة وهي في ال فيَكُونُ الإخرامُ من ارم لفق نَع سَفَرِء وَأاء الْعمرَة في ارم فَيَكُونُ 


الْإِحْرَامٌ من الح اء إلا أن التَنْعِيمَ أَفْصّل لؤزود الْأَئّرِ به وَآَلَهُ أغْلّمْ بالصّواب. 

[فتح القدير] 

الإخرام عَلَى أَشْهْرٍ الج أَجْمَعُوا أَنَهُ مَكْرُوة كذَا في الَْتاييع وَغَير فَيَجِبْ حمل الْأَفْضَلِيّة من ذُوَيْرَةٍ أَهْلِهِ عَلَى مَا إِذَا گان مِنْ 
داره إل مه دود أَشْهْرٍ الچ كما َد به فاضي خَان و كان ادم عَلَى اْمَواقِيتٍ أَفْضصل لئ أكتر تغظبما وهر مَسَفّة 
وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَسَقََ وَلِذَاكَانُوا يَسْتَحِبُونَ الإخرَام يما من الْأَمَاكِنٍ الْقَاصِيَة. 

وڙوي عن ابن عُمَرَ َه أخرَمَ من بَيْتِ الْمَفْدِسِء وَعِمْرَانَ بْنِ حصن من البَصْرَة وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أنه أخرم 
من الشام وَابْنٍ مَسْعُودٍ من الْقَادِسِيّةَ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمَلام - «مَن أَهَلّ من الْمَسْجِدٍ الأقصى بِعْمْرَةِ أو حَجَةٍ غَفِرَ لَه 


و 
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مَا تدم من ذَنْبه» وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو داؤد بتَخوه. ثم هذه الْأَفْصَيَهُ مُفَبَدَةٌ با إِذَا گان َلك نَفْسَهُ روي ذَلِكَ عَنْ أي حَنِيقَةَ - 
َحمَهُ الله - كما ذَكَرَهُ الْمُصَئْففْ - رحه الله -. 

م ڌا اْعَقَثْ الْأَفْصِلِيَةُ لِعَدَم ملكه نَفْسَهُ هَل يَكُونْ الثَابِتُ الْإبَاحة أو الْكَرَاهَةَ؟ روي عَنْ أي حَبِيفَةَ - رجه الله - أنه مكروة. 
َالْحَاصِل تَقَيّدُ الأَْضَلِيّةِ في الْمَكَانٍ يلك تفه وَالْمَشْهُورُ في الْكرَاَة في الرمَانِ عَدَمْ تَقَيّدِهَا بجوف مُوَاقَعَةٍ الْمَخطورَات, فَعَلَى 
هذا التقبير التاست التغلين لذكراهة قبل أَشهْر اج بكؤن الإخزم قبل وف الح وهو شه الح كما عل به لفقي أب 
عَبْد الله. 

وَقِيلَ في الزَّمَانِ أَنْضًا التَفْصِيلٌ إن أُمِنَ عَلَى نَفْسِهِ لا يُكْرَهُ قَبْلَ أَشْهْرٍ اح وَإِلّا كر ولا أَعْلَمُهُ مَرْويّ عَنْ الْمُعَقَدَمِينَ فَالْأَوْلَ مَا 
روي عن ابا الْمْعََدمِينَ من إطلاق الْكرَاةٍ وَتعْللهَا إا کون بها دكزتاه من گؤنه قل هر الحج وَكَنَهُ أشكل عَلَى مَنْ 
حالف إِطْلَاقْهُمْ التَعْلِيل ذلك فَمَصّلُوا. وا لق هو الإطلاق وَالتَعْلِيلُ بِدَلِكَ بتاءَ عَلَى شه الإخرام بالوّكن» وَإِنْ گا شَرْطًا 
فرَاعَى مُفتضی ذَلِكَ الشَّبَهِ اخاطًاء وَل گان رئا حَقِيقَة ا يصِحَ قبل أَشْهْرِ احج إا كان شَيبهًا به كرة قَبْلهَا لِسَبَهه قرب 
من عَدَم المَِحَد فَهَذَا هُو حَقِقَة وجه وَلِشَبَهِ الزن ل كز لِقائتِ الح اسْتدَامَةُ الإخرام لِيَقْضِي به من قَابِلٍ 


(قَوْلْهُ وَمَنْ كَانَ داخل الْمَوَاقِيتِ) أو في نفس الْمَوَاقِبتِ (فَوَفَْهُ الح) مَعْلُومَ إذَا گان داخل الْمَوّاقيت الَّذِي هُوَ الح أَمّا إذَا 
گان سا في أَرْضٍ الخرَمفَمِيقَائَهُ كمِيفَاتٍ أَهْلٍ مَكَةَ وَهُوَ ارم في الج وال في الْعمرَةٍ (قَوْلُهُ لن الي - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ - أَمَرَ أَصْحَابَُ) رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ - رَضٍدَي الله عه - 
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(بابُ الإخرام) 
(وإِذَا اراد الإخرَام اعكَسَل أَوْ تَوَضَاً وَالْفْسْلْ أَفْضَّل) لِمَا روي أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - اعَسَل لإخراهه» 


[فتح القدير] 
عَنْهُ قال «أَمَرَنَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أَخلَلْنَا أَنْ رم إذَا تَوَجَهْنَا إلى م. قَالَ: فََمْلَلْنَا من الْأنَطح» 


وني الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ «قؤل عَائِْشَةَ - رضي الله عنها - يا رَسُولَ الله تَنَطَلِقُونَ بحَجَةِ وَعْ عُمْرة وَأنطلِق بحج؟ فأمَرَ رَ عَبْدَ الّحْمْنٍ بْنَ أي 
بكر أن رج مَعَهَا إلى التَنْعِيم فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الحج» . 


باب الإِخْرَام] 

حَقِيقَتُهُ الدُخُولُ في الَرْمَةِ وَالْمُرَادُ الدُخُولُ في خْرْمَاتٍِ مَخْصُوصّة: أي الْيِرَامُهَا وَالْيَرَامُهَا شَرْط الحج شَرْعًا عير أله لا يَتَحَفَقْ ثُبُوثهُ 
شرْعًا 6 إل بالنيّة م مَعَ الذّكرٍ أو الخُصُوصيّة صي عَلَى ما سَيَأْق وَإِذَا ا لا رح عَنْهُ إل عمل ١‏ السك الذي أَخْرَمَ به به. 

وَإِنْ أَفْسَدَهُ إل ف الْقَوَاتَ فَِعَمَلٍ الْعُمْرَة ٤‏ لا الإخصار فينح الذي لا ب ب بد من : الْقَضَاءِ م مُطْلَقًا وَإِنْ گان مَظْيُونَ فَلَوْ أَخْرَمَ 


باج عَلَى طَنّ أن عليه اج م طَهَرَ لَه أ ٺ لا حَج عَلَيْهِ يَضِي فيه وَلَيْسَ لَه أَنْ يُبَطِلَهُ فن أَنْطَلَهُ فعَلَيْهِ فَضَاؤْهُ. لاه 1 شرع 


قش الإخرام أَبدَا إلا بالدّم وَالْقَمَاِء وَذَلِكَ يذل عَلَى روم الْمُضِيَ مُطْلقَّا بحلاف الْمَظْنُونِ في الصّلاة عَلَى مَا سَلَفَ (فَوْلهُ لِمَا 
يوي اک أخرج ایی عن خا إن د إن كت عن أبية زيل بن قات أ رای رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم 0 
لإهلاله وَاعْتَسَلَ» وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنْ غريب . 

قَالَ ابن الَْطَانِ: إا حه وََيُْصَّحَحْهُ E‏ اران وَالوَاوِي عَنْهُ عَبْدُ الله ْنُ يَعْفُوب الْمَدَيُ 
أَجْهَدْت نَفْسِي في مَغرفته فَلَمْ أجذ أَحَدًا ذگرهُ اھ لكِنّ تَحْسِينَ اليَْمِذِيَ لِلْحديث فزع مَغرفته وَعَيْنَهُ وَأَخْرَج الحَاكمْ عَنْ ابن 
عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - قال «اغْتَسَلَ يسول الله - ملى ل وَل - مین ب ل أى ۵ اة مل وت 
1 عَلَى بره فَلَمّا اسْتَوَى به أَخرَمَ بالحجّ» وَقَالَ: صَجيخ الْإِسْتَادٍ و َرَجَا. 

ال 0 - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ «من السّئّة أن يَغْمَسِلَ إِذَا 
راد أن يحْرِم» وَصحَحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَة وَالبرَارُ. 

وَقَوْلُ الصّحَايَّ من السْنّة حَكْمُةُ الرَهعْ عِنْدَ انور وَيَنْبَغِي أَنْ امع رَوْجَمَُ إن گان مارا ا أو كان رم من ذَارهِ لاله 
صل به ازتقَاقَ لَه أ ها فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَء وَقذ أَسَْدَ أو حَدِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - عن إِبْرَاهِيمَ بن الْمُنْمَشِرٍ عَنْ أبيه عن «عَائِشَةَ - 


م 
6 
م 
ل 


هو مهم 


رضي الله عنها - 
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9 
ع 


إلا أنه ِلتَنظِيفٍ حى تمر به الَائْضء وَإِنْ 1 يَمَعْ فَرْضًا عَنْهَا فَيَقُومَ الْوَضُوعْ مَقَامَهُكُمَا في الجُمْعةِ كى الْغْسْل أَفْصَل لان مَغْى 
النَظَافَة فيه أ وَلِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - اخْتَارَهُ. قال (وَلَبِسَ نَوْبَيْنٍ ججديتين ُو غَسِيَينِ إِزَارَا وَرِدَاءً) لِأَنهُ - عَلَيْه 
الصَّلاةٌ و - انْتَرَرَ وَارْتَدَى عِنْدَ إخرامه» لاله نوع عَنْ لبس المَخيط ولا ب الْعَوْرَة ة وَدَفْع لخر وَالْبَادِ وَذَلِكَ 
فيمًا عَيِّنَاهُ والجد ید دي أَفْضّلٌ لاله أَقْرَبْ إل الطَهَارَة. 

قال (وَمَسَ طِيبًا إن گان لَهُ) وَعَنْ محمد - رَحْمَهُ الله -: أَنَهُ يكره إا تَطيّب با تَبْقَى عَبْنْهُ بَعْدَ الإخرّام, وَهُوَ فَوْلُ مَالِكِ 


وَالشَافِعِيَ رَحمَهُمَا الله لاله منتَفعْ بالطّيب بَعْدَ الإخرام 


م 


[فتح القدير] 


5 وطرة و ا ص و رو يه و و ا مه و چ رف کتوه ووه ضر ر for‏ كلاه 4 AS‏ له 
قالت كنت أطيّبُ عدا الك ووو ا ا ل ا 0 


001 
هس 


أَصْبَّح» بِصِية الْمَاضِي (فَوْلَهُ إلا أنه لِلتَنْظِيفٍ حو ئ ؤر به الائِض) قذ نفدم في حَدِيثٍ جَابرٍ الطَّوبلٍ «فَوَلَدَتْ أَشْمَاءُ بث 

عُمَيْسٍ محمد بْنَ أي بَكْرٍ - رضي اله عَنْهُمَا - فَأَرْسَلَتْ إلى الي - صَلَّى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كَبْفَ أ صْنَعْ؟ فَقَالَ: اغْحَسِلِي 

وَاسْتَثفِرِي بكؤب وأخرمي» ووه عَنْ عَائْشَةَ - رَضِي الله عَنّْهَا - في صَجيح ملم لظا «َفِسَث أَشمَاءُ نت عْمَيْسٍ كد 

0 بن أي بر - رضي اله عَنْهُمَا - بالشّجرة» وُو شاه لمَطَلُوييّة ْنل لِلْحَائِضٍ بالدّلا لاله إذ لا فَرْقَ بَيْنَ الحَائضٍ وَالنْفَسَاءٍ أو 

القاس أَقْوَى من غ البِضٍ لامْتدَادِهِ وكَثْرَةِ دَمه قفي اخْيْضِ ول ' 

وف أبي داود والتڙمدي أنه - عَلَيْه الصّلَاةُ م - قال «إنَّ النْفَسَاءَ وَالَْائْضَ تغتسل نحم و تَقْضِي المَنَاسك كُلََا غَيْرَ اَن 
لا طوف بِالْبِيْتِ» وَإِذَا كان لِلنَظَافَة وَإرَالَّة الرَائْحَةَ لا يُعتَبرْ القَيَمُمُ بدَلَهُ عند العجزِ عَنْ الْمَاءِ وير به الي 

وخ گال التنظيف في الإخرام من فص الأطقار وَتَنْفِ الْإبطَنٍ وَحَلّقٍ الْعَائَِ وجمَا وماع أَهلِه كَمَا تَقَدَمَ (قَوْلَهُ لبس توب إ) 

وَهَذَا هُوَ اله وَاللَوْب الْوَاحِدُ السّاتِدُ جَائرٌ (قَوْلَهُ له - عَلَيْه الصلاة السام - الْعَزْرَ) في صّحِيح الْبُخَارِيَ عَنْ ابْنِ عَمَّاسِ 
- رضي الله عَنْهُمَا - «انطلّقَ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمَدِيئَةٍ بَعْدَمَا تَرَجّلَ وَاذَّهَنَ وَلَبِس إِزَارَةُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ 

قله يَنْهَ عَنْ شَئْءٍ م من الْأَرْديَة َالَو تلبس إلا 2 التي تَرْدَعْ عَلَى الجُلْدٍ فَأَصْبَّحَ حَ بذي الخُلَيْفَة راكب رَاحِلّته حم اسْتَوَتْ 

عَلَى البتذاء أَهَكَ هو وَأَصْحَابةُ» الحَديث. 

وَالْعَرَرَ مرن أولاهًا َة صل ووضع اء مُشَدَدَةٍ مَكانَ الاي حَطأ (قَوْلُّ َهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَافِِيَ) وكذًا فَوْلُ فر (قَوْلَهُ 

وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ) 


(430/2) 


م 


وَوَجْهُ الْمَشْهُور حَدِيثُ «عَائشَةَ - رَضِيَ الله عنها - قَالَتْ كنت أَطَيّبُْ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لِإِخْرَامِهِ قبل أَنْ 


يْرة» 

[فتح القدير] 

في الصّحِيحَينٍ عَنْ «عائشة ةَ - رضي اله عَنْهَا - أك قَالَتْ كُنث أَطَيْبْ ر سُولَ الله - صلی اله علي وسل - لإخرامه قَبْلَ أَنْ 
يُْرِم» وني لَفْظِ هما رک كن كرت e‏ اد ا 


چ 


الملا راللام - إذا ود أن ن يرم بتع ا اد كد وين طب ل أن وه ل ا 
الْبُخَارِيُ وَمْسْلِم عَنْ يَعْلَى بْن مي قال «أتى البّيّ - صلی الله علَيْهِوَسَلَّم - جل مُتَضَمَخٌ بطيب وَعَلَيْهِ جُبّةٌ فَقَالَ: يا رسو 
الله كَبْففَ د E E E‏ مده لات 
فَاغْسِلْهُ تلات مَرَاتِء وَأَمّا اة فانرغها نه اصْنَْ في عُمْرَتِكَ ما تَصْنَعُ في حَجكَ» وَعَنْ هَذًا قَالَ بَعْضْهُْ: إِنَّ جل الطب كَانَ 


سام ل 


فع بأنَّ فَوْلَهُ لجل َلك يْعَمِلْ كَوْنَهُ رة التَطيّبٍء ويول كَوْنْهُ صوص ذَلِكَ الطيبء بان گان فيه حَلُوق» فلا فيد مَنْعْهُ 


فع 


مُوصِيّة فَنَطَرنَافَإذَا في صجيح ملم في ادي الْمَذَكُورٍ " وَهُوَ مُصَفْرْ يه ورأْسَهُ " وَقَذ د ّى عَنْ التَرَغْفْرِ لما في 
الصّحِيحَيْنِ عن اس - رضي الله عَنْهُ - «أَنَهُ - عَلَيِْ الصَّلَاةُ السلا - مى عن التَرَغفْرِ» وني لفط لِمُسْلِم «كَى أن يَتَرَعْقَرَ 
الَجُل» وَهُوَ مُقَدَمُ عَلَى ما في أي دَاوْد د «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - كان لن الال اة ويْصَفْرُ به لوزي 
وَالرَعْفَرَانِ» وَإِنْكَانَ ابْنُ الْقَطَنِ صَّحَحَهُ لأ ما في الصَّحِيحَيْنٍ أَفْوَى خُْصُوصاء وَهْوَ مَانِعٌ ْم على اليج 


وَحِيئئِذٍ فَالْمَنْعْ من خصُوص الطّيب الَّذِي به في قَوْلِهِ " أَما الطّيب الَّذِي بك " إِذَا ف نَبَتَ أنه مى عَنْهُ مُطْلَقَا لا يفضي الْمَنْعَ عَنْ 
اعم ست ل لي و لعي خالل ل لاخلخ عك هذه اج واس عَنْكَ هذا الغقران» وا يدل 
عَلَى عَدَم الْحُصُوصِيّةِ ما في أبي داؤد «عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - كُنًا رج مَعَ الب - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إلى مَكَةَ 
ج جبافتا ْمك ايب عند الإخرام, إذا عرق ث إِخْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَبَراُ اليئ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم - قلا 
َنْهَان» وَعَنْ الشَافِعِيَ أن حَدِيتَ الأغراي مسو لاله گان في عام الجعْرَائَةِ وَهُوَ سنه اء وَحَدِيتُ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - 


في حَجةٍ الْوَدَاعَ سَنَةَ عَشْرٍ. 


0 


3 


وري ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - مُحْرِمًا وَعَلَى رَأَسِهِ مل الوب من الْغَالِيَةِ. وَقَالَ مُسْلِمُ بْنْ صْبَيْح: رابت ابن الرببرِ محرِمَا و 
رأسه يته عَنْ الط ب مَا لو گان لِرَجُلٍ أعَدَ من رَأسَ مال قَالَ الْمُنذِرِيُ : وَعَلَبْهِ أَككَرُ الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ -. 


قَالَ 
از وما رَوَاهُ مالك عَنْ تافع عَنْ ان عُمَرَ: َد عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - وَجَدَ ربح طِيب من مُعَاوِيَةَ وَهْوَ حرم فَقَالَ لَه 
عْمَرُ: اْجغ فَاغْسِلَهُ فَإِنَّ عُمَرَ - رضي الله عه - 1 يَبْلْغْهُ حديث عائشة - رضي الله عَنْهَا - وَإِلَّا لَرَجَعْ لَه وَِذَا 
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هو 


وَالْمَمْنُوعٌْ عَنْهُ التَطَيْب بَعْدَ الإخْرَام والباقي كَالنَابع لَهُ لاتَصّاله به بخلافٍ التّؤْب لْأنَّهُ مُبَاِينَ عَنْهُ. 


َال (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لما رَوَى جَابرٌ اي ا ل ا - صَلَّى بذِي الخْلَبْفَة ركَعَتَينٍ 
عِنْدَ إخْرَامهِ قَالَ وَقَالَ: الله إيَ ريد ا ْح فَيَسَرْهُ لي وَتَقَبَلَهُ مِق» ) لِأَنَّ أدَاءَهَا في أَرْمِنَةِ مُتَقرْقَةِ وَأَمَاكن مُعَبَاينَةِ فلا يُعرّى عَنْ 
الْمَشَقَةِ عَادَةَ فَيَسْأَلُ النَيْسِين وف الصّلاةٍ 1 يَذَكُرْ مِفْلَ هَذَا | ل ۽ لِأَنَّ مُدَعَا يَسِيرَةٌ وَأَدَاءَهَا عَادَةَ مُعَيَسَرُ. قَالَ ( لي عَقِيب 
صَّلاتِه) 


[فتح القدير] 

يله فَسْنَةُ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ تُبُوعَا احق أَنْ تُتَبَعَ. 

وَحَدِيثُ مُعَاوِيَة هذا أَخْرَجَهُ الْمََّادُ وَرَادَ فيه فَإِيّ سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الخَاج الشعث التَفِل» 
وللاختلاف اس سْتَحَيُوا اَن يذِيبَ جرم الاه إذَا تطيّب به َاءِ وَرْدٍ ووه (قَوْلَه وَالْمَمْنُوحُ مِنْهُ التَطَبْبْ) لاله فغك ال ار 
وَالْأَحْكَامُ إا تتَعَلّقْ به و يَتَطَبِّبِ بَعْدَ الإخْرّام كن هُمْ يَقُولُونَ هَذَا الْمَمُْوعُ مِنْهُ بَعْدَ الإخرام. 
وَهْنَاكَ مَنْعْ آخَرُ قَبْلَهُ عَنْ التَطَيّبٍ بها يَبْقَى عَيْنْهُ. وَحَاصل الَْوَابٍ: مَنْعْ بوت هدا المع إن قِسْتُم عَلَى النَوب فَهُوَ في 
مُقَابَلَة ة النَصّ لما ذگرت من وُرُودِهِ به في الْبَدَنِ نِ وَل يرد ذفني الوب فَعَقَلَنَا أنه 4 أَمِرَ في الْبَدَنِ تَابعَاء وَالْمْعَصِلٌُ في القؤب مُنقصل عَنْهُ 


َلَمْ يُعمَبْ تبَعَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ اسْيَانِ الطّيب عِنْدَ الإخرام حُصُولٌ الارَتقاق به حَالَة المع مِنْهُ عَلَى مال السَّحُورٍ 
لصوم إل أن ذا القذر يمل جا في الب في عن توه في الكؤوب إذ يفعي كال الازقاق في حال الإخزم أن الح 
الشّعث التَفِلُ وَقَدْ قيل: يَجُورُ في التب أَيْضًا عَلَى فَوْهِمَا 


(فَوْلهُ لما َو جَايرٌ الْمَعْرُوفٌ عن جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - في حَدِيهٍ اطول «أنَ الي - صَلَى الله علَِْ وسَلّمَ - صَلّى في 
مَسْجِدٍ ذي اخْلَيِقَة» ) و يَذَكْرْ عَدَدَا. لکن في ملم عَنْ ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «كَانَ - عَلَيِْ الصّلَاةُ السلا - 
وَأَخْرَجَ أَبُو داؤد عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ «خَرَّج رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - حَاجّاء 
ل ل از في تَجْلِسِه» وَرَوَاهُ ا اكم وَصَحَحَهُ ولا يُصَلَيهِمَا في الْوَْتِ الْمَكْرُوى وئ 
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لِمَا رو ي «أنّ اللي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - لی في بر صلا » . وَإِنْ لَى بَعْدَمَا اسْتَوَث به اله جَالَ وَلَكِنْ الأول أَفْضَلْ 
لا رونا 


[فتح القدير] 

- رضي الله عَنْهُ - : «أنّهُ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صلی الظّهْرَ م ركب عَلَى رَاجِلَته» (قَولة وَالأَوَر E‏ 
الصّلاةٍ (لِمَا رَوَيْنَا) من «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - لَىّ في ذُبْرٍ صّلائه» اعْلَمْ أَنّهُ اتَلَقَتْ الرَواياث في إِهْلاله - عَلَيِْ 
الصَّلَاةٌ وَالسَلامُ -. وَرِوَايَاتٌ أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - ل بَعْدَمَا اسْتَوّث به رَاجِلَقُه» أكقرُ وَأصَحُ ل الشف من 
ابْنِ عْمَرَ ا لوي E CO E‏ ِمَةُ وني لَفَْظٍ لِمُسْلِمِ «كانَ - 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - إِذَا وَصَعَ رجْلَهُ في الْعَرْزٍ وَاْبَعَنَتْ به رَاجِلَتُهُ قَائمَةَ أَهَلَ من ذي اخْلَيْفَة» وني لفط لملم بصا «عَنْ 
ان عُمَرَ - رضي اله عَنْهُمَا - 1 أَرَ رَسُولَ الل - صلی الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - بهل حم بعت به رَاجِلتُهُ» صا 

ورج الْبُخَارِيُ عن أَنّسٍ - رضي الله عَنْهُ - «صلَّى اللي - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - بالْمَدِيئَةِ اعا وبي الخْليِفَةِ ركعت م 
بات حَقٌّ أَصْبَّحَ فَلَمّا ركب رَاجِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ به أَهَلَ» وَكُذَا هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ جَابرٍ الطّويلٍ الْمُعَقَدّم. کک 
حَدِيثٍ آخَرَ وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ ابن عباس وَفِيهِ «ن ركب راجا فَلَمّا اسو ث عَلَى الْبَيْدَاءٍ اَهَل بالحج» فَهَذِهِ فيد مَا 
ورج المي وَالنْسَائِيُ عن عبد للام بن حَربٍ دتا صف عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - 
«أنَ اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م - أل في بر الصا وقال: حَدِيثْ حَسَنٌ غريب لا يُغْرَفْ أَحَدٌ رَوَاهُ عير عَبْدِ السّلام بن 
حَرْب. قَالَ في الإمَام. وَعَبْدُ السّلام بن حَرْب أخْرَّجَ لَهُ الشّبْحَانٍ وَخْصَيْفٌ. 


م 


قال ابْنُ حِبّانَ في كاب الصّعَفَاءٍ: گان فَقِيهًا صا إلا أنه گان خط كثيرا. وَالْإِنْصَافٌ فيه قَبُولُ مَا ما وَاقَقَ فيه الْإنْبَاتَ وَتَرَكَ مَا 


3: 


5 
ع 


ل يُتَابَْ عَلَيْه وَأ َسْتَخِيرُ الله في إِدْحَالِهِ في الثَقَاتِ, وَلِدَلِكَ احج په حَمَاعَةٌ من امتا وَتَرَكهُ آخَرُونَ. 


وَحَاصِلْ هَذًا الكلام ان الحديت حَسَنْء فَإِنْ گن المع حمع وَإِلّا ترح ما قَبْلَكُ وَقَدْ أَمْكن بل وَقَعَ فيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو داؤد عَنْ 
ابن إِسْحَاقَ عن حُصَّيْفٍ «عَن سَعِيدٍ بْنِ بير قَالَ قُلْثُ لابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: عَجَبْتْ لاختلافِ أَصْحَابٍ رَسُولٍ 
الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في إهلاله جين أؤجبء فَقَالَ إيّ لأَعلَمُ الئاس بلك إا كَانَتْ من رَسُولٍ الله - صلی الله عليه 
وَسَلَمَ - حَجةٌ واد قهن هتاك الْمَلقُوا. حرج رَسُولُ الله - صَلَّى اله عليه وسَلّمَ - حَاجًا فما صَلّى في مَسْجِدِه بِذِي 

ا ية رڪيه أؤجب في ڪه فال بالحج جين فرع نرتيه فَسَمِعَ ذَلِكَ نه فوم حفط عَنْهُ ‏ روب فَلَمَا اقلت به 
قَمْهُ اَهَل وَأَذْرَكَ ذَلِكَ أَفْوَامٌ وَذَلِكَ أَنَّ النّاسَ إا كانُوا ينون أَرْسَالَا فَسَمغتاهُ حينَ اسْتَقَلّتْ به تاقَقّهُ ي مَضّى - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالِسََامُ - فَلَما علا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءٍ اَهَل وَأَدْرَكَ ذَلِكَ أَفْوَامٌ فَفَالُوا: إا أَهَلَ جِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الَْيْدَا وَآتمْ الله قد 
أَؤْجَب في مُصَّلَاهُ وَأَهَلّ 


(433/2) 


(فإن گان مُفردًا باج ينوي بِتَلْبيَتهِ الحج) لِأَنّهُ اة وَالأَعْمَالُ بالات (وَالتَلييَُ َنْ يَقُولَ: لَبَيِكَ اللَّهُمَ بيك لَبَنِكَ لا شريك 
لك لَبَيِكَء إِنَّ اَم وَالنغمة لك وَالْمُلْكَء لا شَريك لَك) وَقَوْلهُ إن الحَمْدَ بكسر الْأَلِفٍ لا بفغجها لِيَكُونَ ابْتدَاءَ لا بء 

[فتح القدير] 

جين اسْتَقَلّتْ به نَاقَتُهُ وَأَهَلَ جِينَ علا عَلَى شَرَفٍِ الْبَيْدَاءِ» وَرَوَاهُ ا اكم وَقَالَ: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم اه. 

أت عَلِمْتَ ما في ابن إِسْحَاقَ في أَوَائِلٍ الككاب» وَصَحَحَْا تَوْئِيفَهُ وما في خُصَيْفٍ آنفا وإ جَعَلَهُ الحاكم عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم لِمَا 
عرف من اد مُسْلِمًا قڏ ڪر عَمّنْ 1 يَسْلّمْ من عَوَائِلٍ ارح اق ا اديت حَسَنْ فَيَجِبُْ اغَتَارْهُ وب يَمَعْ المع وَيَرُولُ 


(قَوْلَهُ فن كَانَ مُفْرِدًا وی بِتَلَبيِ الحجّ) أي إن گات مُفْردًا باج نَوَاهُ لأَنَّ اة شَرْطُ الْعبَادَاتِء وَإِنْ ذگر بِلِسَانِهِ وَقَالَ: نَوَيْت 
اخ وأخرفت به لَه تال بيك !1 فَحَسَنْ ليجتيع الب وَالِسَاك وعَلَى قباس ما فَدّاهُ في شُروط الصّلاة إت خسن إذا ل 
تمغ عَزِعَتُهُ فَإِنْ الْتَمَعَتْ فاا و تَعْلَمْ الرُوَاةَ لِنْسْكِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - فصلا قصل قط رَوّى وَاحد مِنْهُمْ أنه عه 
- عليه الصّلاه السام - يَقُولَ: «توَيْث الْغفرَة ولا الحج» (قوْلَهُ يشر اهَمرَة لا بقنجها) يعني في الْوَجهِ الْأَوجَه. وَأمَا في 
اواز فيَجُورُ وَالْكَسْرُ عَلَى اسفتافِ التَناءِ وَتَكُونُ التَأْيَهُ ِلدَاتِء وَالْمَنْح عَلى أنه تغليل ية أي لبَيِكَ لأَنّ امد وَالبَعْمَ 
لك وَالْمُلكَ وَلَا مى أَنَّ تَعلِيقَ الْإجَابَةٍ ا لا اة ا بالذاتِ أَوْلَ مِنْهُ باغتبار صِفَةِ. 

هدا وَإِنْ گا اسْتَنْئَافُ التَنَاءِ لا َع مَعَ الْكُسْر ججواز گؤنه تغلياا متها كما في فَوْلِك عَلّمْ اتك الْعِلْمَ إن الْعلّمَ افع قَالَ 
اله تعَالى (وَصَلّ عَلَيْهِْ إنَّ صَلاتك سَكَنّْ ك [التوبة: 103] وَهَذَا مُقَرَرَ في مَسَالِكِ الْعلّةِ من عِلْم الْأُصُولٍ لکن لما جَارَ فيه 
کل مِنْهُمَا مَل عَلَى الول لِأَوْلوييهِ لاف الْمَنْح لَبْسَ فيه سوى أَنَهُ تغلِيل. وَقَوْلُ الْمُصَبَفٍ: إلهُ صِفَةُ الأول بريد مَعَلْمًا به. 
اكلام في موَاضِع. 

الأَول: لَفْظُ لَبَنِكَ وَمَغتاا لطا مَصْدَرٌ مُق َة برد جا انير كفَوْلِِ عل ثم ازجع الْبَصَرَكَرَتْنض [الملك: 4] أي كرات 


گثيرة وَهْوَ مَلْرُومُ الب كما تَرَى وَالْإِضَافَةُ وَالنَّصِبْ لَه من غَيْرٍ لَفْظِه تَفْدِيرْهُ أَجَبْمْك إِجَابَةَ بَعْدَ إجَابَة إلى ما لا تايه له وكأَنّه 
من أَلَبّ بِالْمَكَانِ ذا أَقَامَ به وَيُعْرَفُ بدا مَعْنَاهَا 0 مَصْدًَا عَحَذُوفَ الرّوَائدِء وَالْقياسي ع من إِلَبَابْ وَمْفْرَدُ لَبَيْكَ لَبّ. وَقَدْ 


س بَعْضٍ الْعَرَب لَب على أَنَّهُ مُفْرَدُ لَبَتِكَ 


)434/2( 
ِذْ المَنْحَةُ صِفَةُ الأول, وه هو إجَابَة [ لِدْعَاءٍ اليل صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفٌ في القصّة (وَلَا ينبغي أَنْ ل بِشَيْءٍ من 
هَذِهِ الْكُلِمَاتِ) 
[فتح القدير] 


ص 


غير أله َه بع على اشر لِعَدَم تنه هذا هُوَ الْمَدْ ر فيهًا. 

وقيل: لَيْسَ هُتا إِضَافَةٌ والكاف حَرْفْ خطاب. إا حذفت الود لِشِبْه الإصَافة. وَقِيلَ: مُضَافٌ إلا أَنَهُ اسْمْ مُفْرَدُ وَأصْلَهُ لى 
لبت أَلفُهُ ياء لأوصَافة إلى الصّمِيرٍ كألف عَلَيْك الَّذِي هُوَ اسْمْ فغل» وَأَلِفِ لَدَى فَرَدهُ بوبه بقل الشَّاعِرِ: 

دعوت لِمَا نابي مسو ... قلي فلي يَدَيْ مِسْوَرٍ 

حَيْتْ تبت الْيَاءُ مَعَ گن الْإضَافة إلى ظَاهِرٍ. النَاي: نا إِجَابَةُ فقيل لِدُعَاءٍ اليل عَلَى ما أَخْرَجَ الام عَنْ جرير عن فَابُوسٍ 
عن أببه عن ابْنِ عَبَاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - قال «لَّما فرع راهيم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - من ببَاءٍ الْبَيْتِ قَالَ: رَبَ قَدْ 
فَرَعْتْ. فَقَالَ: أَذّنْ في الئاس بِالحَج. قَالَ: رَبَ وَمَا يَبْلُعْ صَوْقَ؟ قَالَ: اَذ وَعَلَيَ البلاغ. قَالَ: رَبَ كَيْف أَفُول؟ قَالَ: قُل: ي 
ابا الاس كتب عَلَيكُمْ الح 4 ع الي الغبيي» فَسَمِعَة من بين الما والأزض ألا قرى أ تيون من أ أَقْصّى الأرضٍ 
يُلَبُونَ» 

وَقَالَ: صَّحِيح الْإِسَْادٍ وَ1 رجاه وَأَخْرَجَهُ من طرِيقٍ آخَرَ 


(435/2) 


لاه هُوَ الْمَنْقُولُ باتقاق الرُوَاةٍ فلا يَنْقُْصُ عَنْهُ (وَلَوْ رَادَ فيها جَارَ) خلاقًا ِلشَافِعِيَ - ره اله - في روَايَة الربيع - رَه الله - 
عنه. هو اعتره ِالْأَذَانِ ن اسهد من حَيْثُ إِنَهُ ذكر مَنَظُوم. وَل أن أَجِلّاءَ الصَّحَابَةِ كَابْنٍ مَسْعُودِ وَابْنٍ عْمَرَ أي هُرَيْوَةَ ك رضي 
لَه تال عَنْهُمْ - زاوا عَلَى الْمَأنُو وَلِأَنَّ الْمَقْصُود اللا وَإِظْهَارُ اْْبْودِيّة فلا ُن من الزيادة 


N 0 


[فتح القدير] 
وَأَخْرَجَهُ عَيْة بَلقَاظٍ زي ا خْرَجٍ الْأَزْرقَيُ في تاريخ مَك عَنْ عَبْد الله بن سَلَام: «لَمًا أمرَ إنرَاهِيمْ أن بوذن في الئاس قَامَ 


عَلَى الْمَقَام فَارتَمَعَ الْمَقَامَ حَقّ ى اشر ف على مَا تَحتَهُ» الحديث. 
وَأَخْرَجَ عَنْ مُجَاهِدٍ «قَامَ إبْرَاهِيمُ - عليه السلا - عَلَى هذا ا لَمَقَامِ فَقَالَ: يا يا أَيّهَا النَاسْ ن¿ أَجِيبُوا ربكم فَقَالُوا: َبَيِكَ ئ اللَّهُمَ لََيِكَ. 


4 lor 


قَالَ: فَمَنْ حك الْبَيْتَ الْيَوْمَ فَهُوَ بمّنْ أَجَاب إِبْرَاهِيمَ يَوْمَبِذِ» (قَوْلَهُ لِأَنَهُ هُوَ الْمَنْقُولُ بائَقَاقٍ الرُوَاة) قيل: لا الفاق E‏ 
أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ حَدِيتَ التَلبِيَّةِ عن «عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - فَالَّتْ إِيّ لَأَغلّمْ يف كَانَ رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
a‏ 
نن غود وفلة. 

وما القَلِْيَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في الكتاب فَهُوَ في الْكُتْبٍ السَنّة من حَدِيثِ ثِ ابن عْمَرَ قال " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا 
- يريد فبها لَبَيِكَ وَسَعْدَيِك وَاخيُْ يديك وَالرَْبَاء لَك وَالْعَمَلُ " (فَوْلَهُ أن أجلاءَ الصّحَابَةِ كَابْنِ مَسْعُودٍ ) ذَكَرْنَا زيادةَ ابنِ 
مر آنا وَأخْرَجَهَا مُسْلِمْ مِن قول عْمَرَ أيْضًا. 
Cs.‏ 


کی ي 


و 44 


عل ا ل مل -: لبك إل انق ليبلك» وزؤاة اام وصتكحة. كال مقو اح عش ف لي 
قال " سمغت الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ - رضي اللَهُ عَنْهُمَا - يَزِيدُ في العَلبية لَبَيِكَ ذَا النَعْمَاءٍ وَالمَضْلٍ ال " وَأَسْئَدَ الشَافعيٰ - جه 
الله - عن مُجَاهِدٍ مُرْساا « گان الب - صلی الله عل وسل - يُظْهِرُ من التَلْييَة لَبَيِكَ» وَسَاقَ الْمَشْهُورَ. 


قَالَ «حَقّ إِذَا گان ذَاتَ يوم وَالنَانُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ أنه أَعْجَبَهُ عْجَبَهُ مَا هُوَ فيه فَرَادَ فيها لَبَيْكَ إن َّ الْعَيْشَ عيش الآخرّة» قال ابْنْ 
جرَيجٍ: وَحَسِيْت أن ذَلِكَ يَوْمُ عَرَفَةَ. وَتَقَدَّمَ في حَدٍ يث جَابرٍ اطول ما يُفِيدُ أَُم زاوا بجَسْمَع مِنْ رَسُولٍ الله ا 


وسل - فلم يرد عَلَيْهِمْ شَيْنًا. احرج أو داؤد عن قال «أقل سول ال دول إن عل وَسَلْمَ و مُورَةَ 
وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ لَبَيْكَّ ذا المَعَارج ووه مِنْ الكلام. وَالبحُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَسْمَعْ فلا 


)436/2( 
عَلَيْهِ. قال (َإِذَا لَىَ فََدْ أَخْرّم) يَعْني إِذَا وى لِأَنَّ الْعبَادَةَ لا تَتأدَى إلا بالييّة إل أنه 1 يَذَكُرْهَا لتَقدِيم الإشارة إلَيْهَا في فَوْله 


اللّهُمّ إن أرِيدُ اخ (وَلَا يَصِيرُ شارعا في الإخرّام بمْجَرّدٍ اة ما 1 يأْتِ بِالتَلبِيَّة) 
[فتح القدير] 

فقذ صرح بكفريره وَهُو أَحَدُ الأَدِلّة لاف التَسَهّد لِأَنَهُ في حُرْمَةِ الصّلاة وَالصّلَاةُ يََقَيدُ فيا ها ارد ل لما 1 تجْعَنَ شَرْعَا كَحَالَة 
عَدَمهَا وَلِذَا قُلْنَا د كرَهُ تَكْرَارهُ بيه حَىّ إِذَا ان التَشَهُدُ الان قُلْنَا لا نَكْرَهُ اياده با لمَأنُور أنه أَطْلةٍ فيه مِنْ قَبَلٍ الشارع نَظرًا 
إلى قراغ أَعْمَاهَا (قَوْلَهُ وَإِذَا لَىَ فَقَدَ أَخْرَمَ) 1 بعتب مَفْهُومُهُ الْمُخَالِفٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْقَاعِدَةُ من اغْتبَارِه في روَايَة اله وَذَلِكَ لاله 
يَصِيرُ رمَا بل ثَاء وَتَسْبِيح في ظَاهِرٍ الْمَذهَبِ إن گان سن التَلبِيَةَ وَلَوْ بِالْمَارِسِيّةِ وَإِنْكَانَ خسن الْعَربية. 

وَالْفَْق هما بَبْنَ فاح لرام وَافَْاح الصّلاةٍ مَذَكُورٌ في اكاب وَالْأَخْرسسُ رك لِسَانَهُ مَعَ التي وني الْمُجيط: تخريك لِسَانِه 
مُسْتَحَبٌ كُمَا في الصّلاق وَظَاهِرُ كلام غير أَنَهُ شَرْطٌّ وَنَصّ مُحَمَدُ عَلَى أنه شَرْط. وَأَمًا في حق حَقّ الْقوَاءَةٍ في الصّلاة فَاخْمَلَفُوا فيه 


ت م 
َه 


وَالأَصَحٌ لا يَلرَمُهُ النَخرِيكَ (فَوْلُهُ إل أنه 1 يَذْكْرْهَا لِمَقَدُم الْإسَارَة إِلَيْهَا في قَوْلِهِ اللَّهُمَ إيّ أرِيدُ الحجّ) قَدَ يُقَالُ: لا حَاجَة إلى 


اباط هذه الإسَارَةٍ اة َل قذ ذگرکا تضّاء إن نَم الكتاب هكذًا: م يلت عَقیب صَلاتِهِ وون گان مفْردًا تى بعليتهِ الح 
م ذگر صُورة العأيةب 

م قال: ذا َى فَمَد أَحْرَمَ قلا يُشگل أن لْمَفهُوم إذا لى اللي الْمَدكُورَةَ وهي الْمَفْرُوئةُ ية الحج فََد أَحْرَمَ بالحج. ثم لا 
يُسْتَفَادُ من كَذِه الْعَارَةِ وى أله عِنْد اة اَي صي محرمَاء أَمّا أذ الإخرَامَ يما أو بأحَدِهمًا بِسَرْطٍ ذكر الآخرةٍ فلا. وذگر 
حسام اليّينِ السَّهِيدُ: أنه يَصِيرُ شارا بال کن عِنْدَ التَلْيَِكُمَا في الصّلَاةٍ باليَيّة لكِن عند التَكبير ثم 1 يَذْكُر سِوى أن ية 
ag ES as‏ 
بد فيه من التِّْينِ. وَالْمَذْهَبْ أنه يَسْقْطُ الْفَرْضْ بإطلاق نيّة الح بخلاف تَغيين اة لفل فَإِنَهُ يون تفلا وَإِنْ كَانَ 1 ج 
الفرضَ بعد. 

وَعِنْدَ الشَافعِيَ: إذا نَوَى النَقَلَ وَعَلَيْهِ حك الإسلام يَمَعْ عن حَجة الإشلام لِمَا روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَلاة راللام - ع 
ET‏ كنك ع شامة فقا اى 5 ى أو مَعَْاهُ» فَالّ: ل قا ۰ لخد عء ره لے ڪه و قُلا: 
عاي ما يُِيدُ جوب أَنْ يَفْعَلَ دك وَمُفْمَصَاهُ بوث الوم بتركد لا وله بَفْسهٍ إلى عير المَنْويّ من عبر قد لبه فَالمَْلُ به 
إِنْبَاثْ بلا ليل لاف قولتا مله في رصان لِأَنْ رَمَصَانَ حْكُمُةُ تغيين الْمشْرُوع فيه فَيَحْتَاجٌ بَعْدَ هَذَا إلى مُطلق نة المّؤم 
مير الْعبَادَةُ عَنْ الْعَادَةِ فَإِذَا وُحَدَتْ انْصَّرَفَ إلى 


(437/2) 


خلافًا للشّافعي - رَحمَهُ الله - لْأَنَّهُ عَمَدَ عَلَى الْأَدَاءٍ فلا بْدَّ من ذكر كما في خرعة الصّلاة, وَيَصِيرُ شَارعًا بذكر يَقْصِدُ به التَعْظِيمَ 

7 وف ري 6 ,5 2و ير هك رن بر ا ذف 8 .قا ومن توف ود فق وام 6 . ان اوه وق نواد نينم دك و 9222 
سِوّى التلبيّة فارِسِيّة كانت أو عربية هذا هو المَسْهُورٌُ عن اصحابنا مهم الله تَعَالى. وَالفرق يته وټان الصّلاة على أصلهًا أن 
باب الج أَوسَعْ مِنْ باب الصّلاق حى يُقَامَ غَيْرُ الذَكرٍ مَقَامَ الذكر كَفليدِ الْبدْنِ فَكَذَا عير اة وَغَيْرُ الْعَرَبّة. 


قال (ويَتّقِي ما تَى اله تَعَالى عَنْهُ من الرَفَثِ وَالفْسُوقٍ وَالجِدَالِ) وَالْأَضْلْ فيه قؤله تَعَالى فلا رفت ولا فُسُوقَ ولا جال في 
الحجّ] [البقرة: 197] فَهَدَا كى بِصِيعَة النَفي 

[فتح القدير] 

روع في الوَفْتِ, حلاف وَفْتِ الحج ل محص لِلْحَج كفت الصّؤم ِا غرف بل يُشْبهة من وجو ذو وجي فلْمْشَاَةٍ جار 
عَنْ الْفَرْضٍ بالإطلاق وَلِأَنَهُ الظَاجِرُ من حَالٍ الْمُسْلِمِ خصُوصًا في مل هذه الْبَادةٍ الْمْشِقَ تحَصِيلْهَا وَالْمُطلَقَ تمل كلا من 
الْخُصُوصِيّاتٍِ فَصَرَفتَاهُ إلى عض مُحَمَلاته بدَلالّة الال وَللْمُقَارَقَة 1 جز عن الْفَرْضٍ بِتَعيِينِ التَفْلِ وَأَيْضًا فَالدََّالَهُ تع عِنْدَ عدم 
مُعَارَضَةٍ الصّريح: وَالْمُعَارَضَةُ اة حَيْتْ صرح بِالصّدٍ وَهُوَ النَقَلُ بخلافٍ صورة الإطلاق إذا لا مُتاقَاةَ ب الْأَحَصنّ وَالْأَعَمّ. 
[فْرُوع] 

ذا َم الإخرَام بن ل يعن ما أَحْرَمَ به جاڙء وَعَلَيِْ التَيينُ قبل اَن يَشْرَعٌ في الْأَفْعَالِ وَالْآَضْلْ حَدِيتُ علي - رضي اله عَنْهُ - 
«جِين قَدِمَ من امن َال اَهَل با اَل به وَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّم -» فَأَجَارَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - الخديث 


مر في حَدِيثِ جابر الطُويلِ إن 1 بُعيَنْ حَىَ طَافَ صَوْطًَا وَاجِدًا گان إِحْرَامُهُ للْعُمْرَةِ وكَذَا إِذَا أخصِرَ قَبْلَ الْأَفْعَالٍ وَالتَعْيينِ 
نحل بم تين لمر حم يجب عليه قَضَاؤْهَا لا قَضَاءْ جه وكا ذا جَامَع فأفْسَدَ وَوَجَب عَلَيْهِ الْمُضِي في الماد فإ 
ب عليه المُضِيْ في فرق وؤ أخرم مهما م أخرم َي بحجةٍ الأول لغذرة أو بغفرة الأول حَجةء ولو ]ينو بان نضا 
شَيْئَا گان قار وَإِنْ عَيّنَ شَيْنَا وَنَسِيَهُ فَعَلَيّه حَجَّةٌ وَعْمْرَةٌ اختاطًا لِيَخْرْجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بقينِء وَل يَكُونُ قَارِنَا ِن أخصِرٌ تلل يِدَم 
واج وَيَقْضِي حَجّةَ وَعْمْرَنَ وَإِنْ جَامَعَ مَضَى فيهما وَيَفضيهما إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فرق وَإِنْ أَحرَمَ بِشَيْتَينِ وَنَسِيَهُمَا َرمَهُ في 
القاس حجان وَعْمْرََانِ. 

وي الاسْتخسَانِ حَجَةٌ وَعُمْرَة نلا لمرو عَلَى الْمَسْنُونِ وَالْمَْرُوفِ وَهْوَ القُرْآنُ بخلافٍ ما قَبْلَهُ إذ 1 يَعْلَمْ أن إِحْرَامَهُ گان 
بِشَيْئَينِ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ رَحمَهُمَا اللّهُ: حرج بريد الج فَأَخْرَمَ لا ينوي سَيْئَا فَهُوَ حَجٌ بِنَاءَ عَلَى جُوَازِ أَدَاءٍ الْعِبَادَاتِ نة 
سَابقق ولو أَخرم ذو وَتَفلَاكَانَ َف أؤ وی فَرْضًا وَتطَوْعَا گان عا عند وَكذَا عند أي يُوسْفَ في اصح ولو لي باح 
وَهُوَ يُرِيدُ الْعمْرة أو عَلَى الْقَلْبِ فَهُوَ حرم چا وی لا ا جَرَى عَلَى لِسَانِه وَلَوْ لی بحَجَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الج وَالْعُمْرَةَكانَ قار (قَوْلهُ 
خلافا لِلشَّافِعِيَ - رَحْمَهُ الله -) 


(438/2) 


وَالرَكَتُْ الماع أو الْكَلَامُ الماش أو ذِكْرُ الجماع بحضْرَة النّسَاءٍ وَالْفْسُوقْ الْمَعَاصِي وهو في حال الإخرام أَشَدُ حُرْمَة وا لجال 
اَذ يحَادِلَ رفيقة وقيل: مُجَادَلَهُ الْمُشْرِينَ في تفم وَقْتِ الج وتأخيره 


(وََا يَفْعْنُ صَيْدَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَ إلا تَقْثُلُوا الصّبْدَ وَأَنْتُمْ حرم [المائدة: 95] 


[فتح القدير] 

في أحد فَوْلَيِه. 

وڙوي عن اي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - گقؤله قَاسًا عَلَى الصّم امع أن ءِاه كني عن المخطوراتٍ فَتَحْفِي اليه لالِْرَاها. 

وقمنتا تحن عَلَى الصّلاة أله ارم عل لا مجر كفب بل اليم اب رط فان بالصّلاة أشبة فلا بد من در يفتقخ به أو 
ها يَقُومُ مَقَامَهُ ا هُوَ م خُصُوصِيَاتِه. وذ روي عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - في قؤله تَعَالَ فمن فَرَضَ فبهنَّ الحج] 
[البقرة: 197] قَالَ: فَرْضُ احج الإهلالء وَقَالَ ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -: التَلْبيَةُ. 

وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -: الإخْرَامُ لا يتاي قوم كنف وقد تبت عَنْهُ أنه ايء كَقَوْلٍ ابن عْمَرَ رَوَاهُ ابْنُ أبي 

کی ون تا" 3 بترم ل عن أ از ی * ٩‏ 1 اتی ننس لو ارا فين وة حى ل تعب را ب 
الذي وَهُوَ الْقَوْلَ الأَخيرُ لِلشَافِعِيَ - ره اله -. لکن فة آكار أَخَرُ تذل عَلَى أن به مع الب يَصيد كرما تأت في مَوْضِعِهًا إن 
شَاءَ الله تال فَالِإِسْتِدْلَالٌ يذه عَلَى عَدَمِ صِحَة الاكفَاءٍ اة صَحِيحٌ م ذا ی صَلَى على الث الْمعلم خيرات - صَلَّى 
اله عَلَيْه وَسَلَّمّ - وَدَعَا ا شَاءَ لِمَا روي عَنْ الْقَاسِم بن محمد أنه قال: يُسْتَحَبُ لِلرَجْلٍ الصَّلَاةُ عَلَى على لني - صلی الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - بَعْدَ اليد 


وواه بُو داؤد وَالدَارَقُطَيَ. وَيُسْئَحَبُ في التَلببّة كلها رَفْعْ الصّوْتِ من غَيْرٍ أن يَبْلُعَ ا هد في ذَلِكَ كي لا يَضْعْفُ, وَالصَّلَاةُ عَلَى 
و اماد اي ا د عر ري عن يتات عن 
وَاسْتَحَبّ بَعْضْهُمْ أن 13 بَعْدهًَا: الهم أَعِتي على أ أَذَاءٍ فَرْضٍ ض الح تفيل مي وَاجْعَلني م u‏ شانوا لك 0000 
بوَعْدِك وَاتَبَعُوا أَمْرك وَاجْعَلني من وَفْدِك الَذِينَ رَضِيت عَنْهُوْ الله قڏ أَحْرّمَ لك شَعْرِي وَبَشَرِي وَدَمِي وي وَعِظَامِي 


(قَْلَهُ وَلرََتْ الجماغ) قال اله تعاى أجل لكُمْ َة الصّيام الرَْت إلى نسَائَكُمْ] [البقرة: 187] (أؤ دك الجماع) وَدَوَاعِيه 
(عطْرَة اليّسَاءِ) إن ل يكن بحرن لا يحون رقا وروي أن ان عباس - رضي اله عنما - أنْشّد: 

فقيل له: أَتَْْتُ وَأنت مُْرة؟ ققال: إا الث بحخضرةٍ البِساءِ. وَقال أبُو هريره - رَضِي اله َنْهُ -: كئا نِد الْأَشْعَارَ في حالة 
الإخرام فقيل لَهُ: مَاذا؟ فَقَالَ مغل قول القائل: 

قَامَتْ تربك رَهْبة أَنْ ضما ... سَاقًا بندَاةَ وَكغبًا أَذَْمَا 

وَالْبحَنْدَاةمِنْ اليِسَاءٍ الام وَالدَّرْمُ في الكغب أن يُوَارِيَهُ اللَحمْ فا يكُونُ لَه وء اهز (فَوْلَهُ وهي في حَالَة الإخرام أَسَدُ) فعا 
حال رم فيها كدير من الْمْبَاحَاتِ الْمُقَوِبَِ ِلنَفْسٍ فَكَيْفَ بِالْمُحَرّمَاتِ الْأَصِلِيَةِ (قَوْلَهُ وَامجِدَالُ أَنْ يحادِلَ رَفِيقَُ) وَهُوَ الْمَُارَعَةُ 
الات وق عذال الْمُشْرِكِينَ في تَفْدِم احج وَتَأَخيرهِ. وقیل: التَمَاخُرُ بذِكرٍ آبَائهمْ حَىٌّ را أَقْضَى إلى الْحَزْبِ 


(قل ولا يل صَيْدَا إ) حرم بالإخرام أمُور: 
الأول الْجِمَاعٌ وَدَوَاعيه 


(439/2) 


(ولا شير إِلَبْهِ ولا يدل عَلَيْه) َدِيثِ أي فاده - رضي الله عَنْهُ - «أَنّهُ أصّاب حار خش وَهُوَ حَلال وَأَصْحَابهُ تحُرمُونَ فَقَالَ 
التي - عليه الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - لِأَصْحَابه: هَل أَشَرْتا هَل دَلَلتُ؟ هَل َعَنْتُوِ؟ فَقَانُوا: لا فَقَالَ: إِذَا فَكُلُوا» وَلَِنَه إِرالّة الأَمْنٍ 
عَنْ الصَْدِ لِأَنّهُ آمنْ بوحش وَبُغدِه عَنْ الْأَغينٍ 


قال (ولا لبس فَمِيصا ولا سَرَاوِيلَ ولا عِمَامَةَ ولا خْمَنِ إلا أن لا يجَدَ نَعْلَيْنِ فَيَفْطَعُهُمَا فَيَفْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَْنِ) لِمَا روي أن الب - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «كى أن يَلْبَن الْمُخْرِمَ هذه الْأَشْيّاء» وَقَالَ في آخره «وَلا حفن لا آَنْ لا جد تَعْليْنِ فَلْيَْفْطَعَهُمَا أَسْفَلَ 
من الْكَغبينِ» 

[فتح القدير] 

اللان: إزَالَهُ الشّغْر كَبْمَمَا گان حَلْقَا وَقَضّا وَتَنَؤَُا من أيّ مَگان كان الرس وَالْوَجْه وَالْإبْطٍ وَالْعَانَةَ وَغَيْرْهَاء 


الرَابع: التَطَيّبُ. 

السَّادِسُ: الِاصْطِيادُ في 7 ِمَا يوگل مُه وَمَا لا يُؤكلُ. 

السابعٌ: الان على ما يُذْگر من تَفْصيله (فَوْلهُ َدِيثِ اي قَمَادَة) أَخْرَج اليه في بهم عَنْ أبي فَمَادَةَ - رضي الله عه - 
«أَكُمْ كاثوا في مسر َم بَعْصْهُح نِم وتغضهم ليس خر قال أَبُو قادة: فرَايْثْ جار وخش فركنث فَرَسِي وَأَحَذْتُ الفح 
ذلك الي - صلی اله عليه ولم - ققال: نكم أحد مره أن يل عليه أو أشار إلنها؛ فوا ل قالَ: فكوا ما قي من 
حَمِهَا» وي لَفْظِ لِمُسيم «هل أَشَرْمّ هَل أَعَنْكُم؟ قَالُوا ل قَالَ: فَكُلُوا» وَفِيهِ لال ذَكُرهَا في جَرَاءٍ الصّيْدٍ ِن شَاءَ الله تعَالى 


(قَولَهُ لما رُوي) أَخْرَج الِمةُ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «قَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله ما مرا أن تَْبَسَ من التياب في 
الإخْرام؟ قَالَ: لا تَلْبَسُوا الْقُمْصَ ولا السَرَاوِيلاتٍ وَل الْعَمَائِمَ ولا الْبرَانِسَ ولا الحَافَ, إل أن يكو أَحَدٌ لَيْسَ لَه تغلانٍ فَلَيَلَبَسن 
اي وَلَْفْطَعْ أَسْفَل من الْكَعْيَنٍ ولا نوا شيا مَسَة رَعْفَرَانٌ ولا وَرْسْ» زاذوا إلا مُسلِمًا وَائْنَ مَاجة «ولا تَنَْقِبُ اماه 
ارام ولا تلبس الْفُفَارَبنِ» قیل: فَوْلَهُ ولا تقب الْمَرْةُ رام مَذْرَجٌ من قَوْلِ ابن عُمَرَ - رضي اله عَنْهُمَا -. 

وَدْفِعَ بََِهُ خلاف الظَاجِر وَكَأَنُ َطَرَ إلى الاخيلافٍ في رفعه وَوَقْفِهِ إن بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مَوْقُوهًا لكنّه غَيْرُ قادح إِذْ قَذ يُفْتي الرَاوِي بها 
يروي من غَيْرٍ أَنْ يُسْبِدَهُ أَخْيّانَا مَعَ أَنَّ هتا قَرِيَةَ عَلَى الرَفْع وهي أنه وَرَدَ إِفْرَادُ لني عن التقاب من روان افع عَنْ ابْن عُمَوَ - 
رضي الله عَنْهُمَا -. 

ارح أَبُو ڌاؤد عَنْهُ عَنْ الى - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - قال «الْمُحْرِمَةُ لا تنتقب ولا لبن الْفَقَاريْن» وَلِأَنَُ قَدْ جَاءَ النَهَيْ 
عَنْهُمَا في صَدْرٍ الحَييث. أَخْرَجٍ ابو دَاوْد بِالإِسْتَادٍ الْمَذْكُورٍ أَيْضًا أنه مع «البّيّ - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَنْهَى النَسَاءَ في 
إخْرَامهنَ عن الْقُفاْيْنٍ وَالبَابٍ وما مس الْوَرْسُ وَالزَعْثَرانُ من الټياب» وَلْعَلبََ بَعْدَ ذَلِكَ ما شَاءَتْ من الوا اليب مِن مُعَصْفَرٍ 
أو حَزٍ أو سَرَاويلَ أو حلِيَ أو قَمِيصٍ أَْ حُفيَ» قال الْمُنْذِرِيٌ: رجاه رال 
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والغب هتا الْمفصَل الذي في وَسَط القَدّم عِنْدَ مَعْقِدٍ الشَرَاكِ دُونَ النّاتي فِيمَا رَوَى هِشَامٌ عن مد - رَحمَهُ الله -. 


قال (وََا يُعَطِي وَجْهَهُ ولا رأْسَهُ) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله تال -: يَجُورُ لِلرَجْلٍ تَعْطِيَةُ الوَجْهِ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الاه السام - 
«إِخْرَامُ الَجْلٍ في رَأسِهِ وَإِحْرَامُ المَرآةِ في وَجْههَا» . ولا فَولَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «لا مروا وَجْهَهُ ولا رَْسَهُ فَإنّهُ يُبْعَتْ 


[فتح القدير] 


الصّحِيحَينٍِ مَا حَلا ابْنَ إِسْحَاقَ اه. 

وَأَنْتَ عَلِمْت أف ابْنَ إِسْحَاقَ + خحُجَةٌ (فَوْلَهُ وَالْكَعْبُ هُنَا) هُ ُيَدَ بالظُرُوفٍ لاه في الضَّمَارَة بُرَادُ به به الْعَظُمْ اللات وَل يُذْكْرْ هَذَا في 
ليث لکن لا گان اكب بطق عله على الثاتي حل عليه حياط ون هذا قل المشَايخ: وز للْمُخرم لسن الْمكعُب 
لأ الْبَاقِي من الف بَعْدَ لطع كَذَلِكَ مُكُعْبْء ولا يبن الجْوْرَتَينٍ ولا الرس لكِنَهُمْ أَطْلَقُوا جَوَارَ لبه وَمُقْمَضَى الْمَذكور 


E r‏ اي 


في النّصَ أنه مُقَيَد چا إا 1 يج تَعْلَنٍ 


(قَولَهُ وله - عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «إِخْرَامٌ الَجْلٍ في رأسه وَإِحْرَامُ الْمَآةِ في وَجْههَا» ) رَوَاُ الدَارَفُطئ وَالْبَيْهَقِيُ مَْقُوًا عَلَى 
ابْنِ عم وقول الصّحَايَ عِنْدََا حه إذَا 1 الف وَخْصُوصًا فِيمَا 1 يُذْرَكُ بالرأي. 

امال الاو طا جا أسكة ون خديث اجيم تن أ شر عن يد ان جز عن افق غاس - نين ال علهغا أن 
التي - صَلَّى الله عََيِْ وَسَلّمَ - قَالَ في الذي ۇقص: روا وَجْهَهُ ولا تحمَرُوا رَأَسَُه . 

وَإِبراهيم هذا وَنَقَهُ ابْنْ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بو حَات. وَأَخْرَجَ الدّارقْطَيٌ في العلل ع عن ابن اي ِنْب عَنْ الزّهْرِيَ عَنْ أَبَانَ بن عُنْمَانَ بن 
عَقَانَ عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - «أنَّ التي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان حمر وَجْهَهُ وَهُوَ رم قَالَ: وَالصّوَابُ أَنَّهُ 
مَوْقُوفَء وَرَوَى مَالِكُ 3 اموا عَنْ القَاسم بْنِ محمد قَالَ: أَخْبَتٍ الْفْرَافِصَةُ بْنْ عُمَيزٍ التَفِيٌ أله رى عْفْمَانَ بْنَ عفان - رضي 
اله عَنهُ - بالعرّج بُعَطِّي عطي وَجْهَهُ وهو ُحِْم. وتا فَوْلَهُ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَّلَامُ - فِيمَا أَخْرَج مُسْلِمُ وَالنَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَة عَنْ ابن 
عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - «أنَّ رجلا وَقَصّنْهُ رَاحِلَتُةُ» , وني روَايَةِ: «فَأَفْعَصّنَهُ وَهُوَ حرم قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ -: اغْسِلُوهُ اء وسذر وقوه ولا ُوه طِيبًا ولا مروا رأْسَهُ ولا وَجْهَهُ قله ُبْعَتْ يَوْم الْقِيامَةِ مله أَقَادَ أن 
لأإخرام اترا في عدم تَغْطِيَةِ الوَجْهِ وَإِنْكَانَ أَصْحَابَْا قَالُوا لو مَاتَ الْمُخْرمُ يُعَطَى وَجْهَهُ لِدَِيل حر تَذْكرْهُ إن شَاءَ الله تَعالَ. 
وَرَوَاُ الَْاقُونَ ول يَذْكُرُوا فيه الْوَجْد فَلِدَا قال الَْاكِمُ: فيه جيف قان البَمَاتِ مِنْ أَصْحَاب عَمْرِو بن ديتار على روَايَتهِ عَنْهُ 
«ولا تُعَطُوا رَأسَهُ» وَهْوَ الْمَحِفُوظطً. 

وفع با المُجُوعَ إلى مُسْلِم وَالنّسَائيُ اول مِنْهُ إل الحاكم, ونه گان يهم - ره اله - كبيراء ويف يَقَعْ التَصْحِيفُ ولا مُشَابَة 
ين حُرُوف الَكَلمَينٍ ثم مُفْمَصَاهُ أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَى ذِكْرٍ الرس وَهي روَايةٌ في مُسْلِم, لَكِنْ في الرَواية الأخرى جع بها کون 
تلك اقْتصّارًا م مڻ الراوي» فَيْقَدَمُ عَلَى مُعَارَضِهِ مَنْ موي الشافِعِيّ أنه أَنْبَتُ سَنَدَاء وَفي فُتَاوَى قَاضِي حَانْ: لا باس بان بضع 
يَدَهُ عَلَى أنفه وَل يُعَطِيَ فَاهُ ولا ذَقََهُ ولا عَارِضَهُ فَيَجِبْ حل التغطي: ٤ة‏ الْمَرْويّةِ عَمّنْ ذَكرْنَا م من الصَّحَابَةِ عَلَى مثْله 
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وَلأَنَّ الْمَرأَةَ لا تُعَطي وَجْهَهَا مَعَ أنَّ في الشف فة فَالرَجُلُ بالطريق الْأَوْلَ. وَقَائِدَةُ مَا روي الْقَرْقُ في تَعْطِيَةِ الرس 


قال (ولَا مسن طِيبا) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاه وَالسَلَامُ - «اخَاجٌ الشّعتْ التفل» (وگدا لا يَدَّحِنْ) لما رونا (لا لق رَس ولا صَغْرَ 
ذنه) (ولا تَخْلقُوا رُُوسَكُمْ] [البقرة: 196] الآية (وَلَا يَقْصُ من يوه إن في مَغْق الق ولِآنّ فبه إرالةُ الشَعَثِ وَقَضَاءِ 
التَعَتْ. 


قال (وَلَا يَلْبَْ تَؤْبَا مَصْبُوعًا يورس ولا رَعْفَرَانٍ ولا عُصْفْرٍ) ِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا يَلْبَسْ الْمُحْرمُ نْبا مَس 
رَعْفَرَانٌ ولا وَرْسنّ» قَالَ (إِلّا أَنْ يَكُونَ عسيلا لا يَنفْضْ) 


[فتح القدير] 

يعي على أنه - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - إا كان يُعَطِي أَنْقَهُ بيده فَوَارَتْ بَعْضَ أجزائه إطلاقا لاشم الكل عَلَى الجرْءِ حَنْعَا (قَوْلَهُ 
وَقَائِدَةُما روي الْفَزْقَ) ينن الَّجْلٍ وَالْمَرَةٍ (في تغط الرأس) أي إخرامة في ره فيَكْشِفْهُ وَِحْرَامُهَا في وَجهها فتكْشِفْهُ قفي 
جانبها قَيْدٌ فَمَطْ مراد وني جَانبه مَعْىّ لفط أَيْضًا مُرَادُ. 


وَحَدِيتُْ «الْحَاجُ الشَّعتُ التَفِلُ» قَدَّمْنَاهُ من روَاية عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - ا أخْرّج الْبَرَاُ وَالشَّعَتْ الْتِشَارُ الشّغْرِ وت عدم 
تَعَاهُدِه فَأَفَادَ مَنعَ م الادّهَانِ وَلِذَا قَالَ: وَگذا لا يَدَهِنْ لِمَا رَوَْنَاه وَالتَفْلُ ترك الطب حم تُوجَدَ منۀ رائحَة كَرِبهَة في َيْفِيدٌ مَنعَ 
لتيب 


لا بُنْفَض) أي لا تهر له رانحة عَنْ حم وَهُوَ ماسب لِتَغلِيلٍ الْمُصَبَفٍ بأد الْمََْ للرائحة لا ِء ألا َرى أنه وز بس 
امار الات ا ير ل ا 1 
ل عى مث المتيخ. كلا فيزن . صَّحِيحٌ قد وق مياه في تعن حلي ان عباس في البحاري في قل إلا المرَعْفَرَة 
التي تَرْدَعٌ اللد. 

وَقَالَ الطّحَاوِيٌ: حَدَّتَنَا قَهْدٌ وَسَاقَهُ إلى ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قال ول الله - صَلَّى الله له عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا لوا وا شه واس 
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أ الْمَنْعَ ِلطّيب لا لِلَوْنِ. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَه الله -: لا باس بِلْبّس الْمُعَصْفَرٍ لِأَنَهُ لون لا طيب لَهُ. وَلَنَا أَنَّ لَه رائحة طَيةً. 


قال (ولا بس بن يَعْعسِلَ وَيَدْخْلَ المَام) 


[فتح القدير] 

ولا رَعْفَرَانَ إلا اَن يَكُونَ عَسِيلًا» يَعْني في الإخرّام. قَالَ ابْنْ أبي عِمْرَانَ. 

زع ي چا وا اع مومع هاوه( Mo aA EAI Î‏ ىن NIS‏ 1خ Sol A‏ رن .ره 4 ف 3 
ورات يى بْنَ مَعينِ يَتَعَجَبْ من الما أن يحَدَتْ يمذا الحديث فقال له عبد الرَّحمَنِ: هذا عِندي» ثم ذهب من فؤره فجاء 


بأَصْلِهِ فَحَرَج هَذَا الحديث عن أب مُعَاوِيَةَ كُمَا ذكرَ الما فَكَبَهُ عَنْهُ ّى بْنْ معين. قال: وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ حْمَاعَةِ من 


الْممَقَدِمِنَ م أَخْرَجٍ عَنْ سَعيد بن الْمُسَيَبٍ وَطَاوْس وَالنَحَعِيَ إطْلَاقَهُ في الْقَسِيلٍ (فَوْلهُ وَلَنَا أن لَه َائحَةَ طَيَبَهَ) هُمَبْقَ اللافٍ 
على أنه طَيْبْ الرّائحَة اؤ لا فَقُلْنَا نَعَمْ فلا يجُورُ وَعَنْ هَذَا فلا لا يڪم الْمُحْرِمُ لِد الحنَاءَ طيب وَمَذْهَبْنَا عَائْشَةُ - رضي اله 
عَنْهَا - في هَذًا. 

م النّصٌ ورد بع الْمَُيّسِ عَلَى ما قَدّمنَا وَهُوَ دُونَ الْمُعَطْفَرٍ في الرائحة فَيْمْمَعْ الْمعَصْفَرُ بطري أؤلى» لکن تَقَدّمَ في حَديث أبي 
داؤد فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالَلَامُ - «وَلْتَلْبَمنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ من أَلْوَانِ اتاب من مُعَصْفَرِ» إل وَكَذَا حَدِيتُ ابْنِ عباس 
- رضي الله عَنْهُ - حَيْتْ قَالَ " فَلَمْ ينه عن شَيْءٍ من الْأَرْدِيَِ وَالأَرٍْ لَب إلا اْمرَعْقَرَةَ الي تَردع الد " قُلْنَا: َم الان فَمَذ 
تبت تَخْصِيصُة قله قذ تبت مَنْعْ الْمُوَرّسِ فَيْمْتَعْ الْمُعَصْفَرُ بدَلَالتِهِ أي بَِحْوَاهُ بل التَحْقِيق أنه لا تخصِيص إِذْ لا تَعَارْضَ ألا 
لان التَصّ لا يُفِيدُ اتر من اَن النَهْي گان وَفَعَ عَنْ الْمُرَعْفَرَة التي رقع وَسَكْتَ عَنْ غَيْهَاء وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ ا يَنْهَ إلا عَنْ 
الْمُرَعْفَرَةِ الي تَرْدَعُ: إا هُوَ قَوْلُ الرَاوِي حِكَايَةَ عن اال وَهْوَ صَادِقَ إِذَا گان الْوَاقِعُ منْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - النّهِيَ عَنْ 
الْمُرَعْفَرَة من عير عرض لَِيْرِهَا بان 1 يکن الْمُُِ لِلْجَوَابٍ إلا في الْمُرَْفَرٍ وَلَيْسَ في هذا أَنّهُ صرح بإطْلاق غَيرِهِ فَيَكُونُ جيتئلٍ 
نص الْمُوَرّسِء وَفَحْوَاهُ في الْمُعَصْفَرِ حَالِيَيْنِ عَنْ الْمُعَارِضٍ وَلَيْسَ تَخْصِيضًا أَيْضًا. 

اما الأول قفي مُوَطَا مَالِكِ " أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - رى عَلَى طَلْحَةَ ِن عْبَيْدٍ الله تؤب مَصْبُوغًا وهو حرم فَقَالَ: ما هذا 
الب الْمَصْبُوعْ يا طَلْحَةُ؟ فَقَالَ: يا أَميرَ الْمُؤْمِِينَ نا هو مَدَنٌ فَقَالَ عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: أَيّهَا الرَمطُ إِنَكُمْ انم بدي 
بكم الاس فَلَوْ أَنَّ رَجُلا جاهاد رى هَذَا الَؤْب لَقَالَ ES‏ 
بها الَغط شَيْئَا من هذه التياب الْمُْصَبَعَةٍ " اه. فَإِنْ صح كوه عخضرِ من ن الصّحَابَة أَقَادَ مَنعَ م الْمُمَتارَع فيه وَغَيْرِهِ 9 جرج 
الْأَرْرَقَ نوه بالإجماع عَلَيْه ويَْقَى الْمُمََارَعٌ فيه داخلا في الْمَنْع. 

وَاجْجَوَابُ الْمُحَقّقْ إن شَاءِ الله سُبْحَائَهُ أن تَقُولَ: وَلْتَلْبَمن بَعْدَ ذلك إل مُدْرَجٍ فإ الْمَرفُوعَ صرعا هو فَوْلَهُ " تمغته يَنْهَى عَنْ 
گا " وَقَوْلَهُ ' وَلْعَلْبَن " بَعْدَ ذَلِكَ لَبْسَ من مُتَعَبَمَاتِهِ ولا صح جَعْلْهُ عَطًْا عَلَى يَنْهَى لِكَمَالٍ الانفِصالٍ بَيْنَ ابر وَالإِْشَاءٍ 
فَكَانَ الظَاجِرُ أنه مُسْتأَنفْ من كلام ابْنِ عْمَرَ 
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أن عُمَرَ - رضي الله عن - اغْمَسَلَ وَهُوَ رم 


() لا باس بان (يَسْتَظَِ بِالبَيْتِ وَالْمُحْمَلْ) وَقَالَ مَالك: يُكْرَهُ أَنْ يَسْمَظِلَ بِالْفُسْطَّاطٍِ وَمَا أَشْبَهَ َلك لاله يُشْبِه تَعْطِيّةَ الرس 
ولا أَنَّ عُثْمَاكَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - گان يُضْرَبُ لَهُ 


[فتح القدير] 
- رضي الله عَنهُمَا - فَتَخْلُو تلك الدَلَالَهُ عَنْ الْمُعَارِضٍ ي الصّرِبح» أَعْني مَنَْطُوقَ الْمُوَيّسِ وَمَفْهُومَهُ الْمُوَافِقَّ فَيَجِبُ الْعَمَُ به 


(قَوْلَهُ لان عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - اغْمِسَلَ وَهُوَ مُحرمٌ) أَسْنَدَ الشَافعِيْ - رَحْمَهُ الله - إلى عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ قال ِيَعْلَى 


ن أَمَيَّ " أصْبْ عَلَى رَأسِي. فَقُلْت: أَمِير الْمُؤمِنينَ ن أَعْلَم. فَقَالَ: وَآللَهِ مَا يريد الْمَاكُ الشَّعْرَ إلا شَعَنَا فَسَمّى الله ثم قاض عَلَى 
وَرَوَاهُ مَالِكُ في الْمُوَطَا مَعْنَاةُ. في الصَّحِيِحَيْنِ ما يُغني عن هَذَا وَهُوَ ما عَنْ عَبْدِ الله بن حُتَْنٍ ني " أن عبد اللو نن عياص - وني 
الله عَنْهُمَا - وَالْمِسْوَرَ بْنَ عَخْرَمَةَ اكلا بالَْبْوَاء فال ابْنْ عَبّاسِ: يسل الْمُحْرِمُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يسل فَأَرْسَلَهُ ابْنُ 
عَبّاسِ إل أبي يوب الْأَنْصَارِيَ - رضي الله عَنْهُ - فَوَجَدَهُ يَعْتَسِلُ بن الْقََْينٍ وَهُو مُسْتَترٌ بتؤب› قَالَ: فَسَلَّنْتَ عَلَيْه ل مَنْ 
هَذَا؟ قلت: اا عَبْدُ الله بُ حت خُتبْنٍ اوسني إلَيْك عَبْدُ الله بْنُ عباس يسالك كَيْفَ « گان رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


حنیں 


چ 


يسل وَهُوَ محْرِمٌ؟ قَالَ: فوع ألو الوب يذة على اناز قطاطا حى بَدَا لي رَأسُهُ نم قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصْبُ عَلَيْه: ا 
عَلَى رأْسِه م حَرّكَ ابو ايوب - رضي الله عَنْهُ - رأْسَهُ َِدَيْه فَأَقْبَلَ ما وَأَذْبَرَ م قال هَكَدَا رأة - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَفْعَلُ» وَالْإِْمَاعُ عَلَى وُجُوبٍ اغْتِسَالٍ الْمُخرم من اة ومن الْمُسْتَحَبَ الِاغْتِسَالَ لِدُخُولٍ مَكةَ مُطَلَقَا وَإِنَا گرة مَالِكٌ - 
رجه الله - أن يعيب رأة في الْمَاءِ لوهم المغطية وَل القغلء إن قعل أَطعم. 

ووز لِلْمُخرم أن يكتجل جا لا طيب فيه ور الْكُسْرَ وَيَعْصِبَهُ وَيَنِْع الرس يتت وَيَلْبسَ الات وَبُكْرَهُ تغصيب رس وَل 
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و لَبْلَهَ فََلَيْهِ صَدَفَةُ ولا شَيْءَ عَلَيْهِ لو عَصَّب غَيْرَهُ من بدن لعل أو لَِيٍ عِلَّةِ لكنّهُ يكره پلا عِلَةِ 


ر 200 


5 
ما أن‎ cor Al 2 


عصبه يو 


(قَوْلُُ وَقَالَ مَالِكُ - رَحْمَهُ الله -: يُكْرَهُ أن يَسْمَظِلَ) وبه قَالَ أَحْمَدُ - ره الله -› وَبِقَوْلِنَا قال الشَافعِيْ - رَحمَهُ الله -. وذگر 
ا ا د ل ل ا و وات 
الس صَْبَانَ قال " ريت عنما - رضي الله عَنْهُ - بالْأَبْطْح وَإِنَّ فُسْطَاطَه مَضْرُوبٌ وَس سَيْفَهُ مُعَلّقْ 
بِالشَّجَرَةِ " اه. 

ذَكْرَهُ في باب الْمُخْرِمُ مل السلاح, وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُسْطَاطٌ إا يُضْرَبُ للاسْتظلال. وَاسْتَدَلَ أَنْضًا بحَدِيثٍ أُمَ ا لصي في مُسْلِم 
0 - صل الله عليه وسل - حجة اوداع فرت أسامة وبلالا وعدا آخِلٌ بخطام نَاقَةِ رَسُول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلم - وَالْآخَرُ رافغ لَب َة مِنْ ار حو ا 

ot‏ به عَلَى رَأسٍِ ي الي ERE‏ - بظلهُ من الشّمْسِ» وَدْفعَ بتجویز گونِ هَذًا الرامي 
في قَوْلِه «حَقٌّ رَمَى رة الْعَقَبة» کان في غير يوم النَحْرٍ في ليَوْم َو الالث فَيَكُونُ بَعْدَ إخلاله الله إل أنْ يَكْبْتَ من 
لْفَاظِهِ جره الْعَقََةِ يَوْمَ النَخْرِ وَحِيئَئِذٍ يَبْعْدُ وَيَكُونْ مُنْقَطِعًا بَاطِنًا. وَإِنْكَانَ السّنَدُ صَّحِيحًا من جهة أَنَّ رَمْيَهَا يَوْمَ النَخْرٍ يَكُونُ 
ول اهاري وشت لا تخ ف ال تطيل. CIE‏ خْسَن الاستذلال با في الصّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ الطُويلٍ حَيْتْ قال فيه 


م َة 


«فََمَرَ بَقِيةَ مِنْ 
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فُسْطَّاطٌ في إخرامه وَلِأَنَهُ لا مَس بَدَنَهُ فَأَشْبَهَ الْبيْت. وَلَوْ دَخَلَ تخت أستار الْكَغْبَةِ حى غَطْنْهُ إن گان لا يُصِيبْ رَأَسَهُ وَلَا وَجْهَهُ 


(3) لا بأ بان (يَشْدَ في وَسَطِهِ لِميَانَ) وَقَالَ مالك - رجه الله -: يُكْرَهُ إا گان فيه نَقَمَةُ حَبرِهِ لِأَنّهُ لا صَرُورَة. وَلَنَا أنه لَيْس 
في مَعْىَ أبس الْمَخِيطٍ قاسوت فيه الان (ولا يَغْسِلْ رَأْسَهُ ولا يت بالحطوِي) لِأَنّهُ َع طيبء وِلأنَهُ يفل هوام الرس 


قال (وَبِكيرُ من اة عقيب الصّلَوَاتٍ وَكلّمَا علا سَرََا او هبط وَادِيا أو لقي ركبا وَبالَسْحَارٍ) لان أصْحَابَ رَسُولٍ الله - صَلّى 
اله عليه وَسَلَّمَ - كَانُوا يُلَبُونَ 

[فتح القدير] 

لمكي فَسَارَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إل أَنْ قَالَ فَوَجَدَ الْقبَهَ قَدْ ضُرِبَتْ لَه مره فَتَرَكَاه اديت 
وره بقح الثونِ وكشر الْميم مَوْضِعٌ بعرَقة. 

روك اخ أي هَبية: خلالنا غلدة بإن لهات عن کی أن سعدا عن عبد ال إن غار قال " رت امع حم > زعي الله عله 
- فكانَ يَطرَحُ النَطَعَ عَلَى الشَّجَرَةِ فيطل به " يَعْني وهو ْم (قوَلّة: إن گان لا يُصِيبْ رَأْسَهُ ولا وَجْهَهُ) يُفِيدُ أنه إن كانَ 
بُصِيب يُكْرَه وَهَذَا لِأَنَ الغطية ئة يال من جَلس في حَيَِةٍ كزع ما على أيه جل كشوت الرس وَعَلَى هَدَا 
قَالُوا: لا يُكْرَهُ لَه أن يمل نو البق وَالْإِجَانَةٍ وَالْعَدْلِ الْمَشُْولٍ بخلافٍ كيل الاب وَتَْوهَاء لأا تُعَطَّى عَادَةَ فيَلْرَم ا راء 


(فَوْلَهُ ولا أنه ليس في مَعْىَ لبس الْمَخِيطٍ قاسوت فيه الخَالَعَانِ) قذ يُقَالُ: الْكرَامَةٌ لَيِسَ لِدَلِكَ بَل لِكَرَامَة هد الإزار وَالرَداء 
بل أو عَبْرِهِ إجْماعًا. ودا عَقْدُهُ وَالمْيَانُ جيتئذٍ من هَذَا الْقَبيلٍ. قُلَْا: ذَاكَ ينص حَاصَ سَبَبْهُ شَبَهْهُ حيتي بالمَخيط من جهة أله 
لا ڪاخ إلى جه وعَنْ ذلك رة تيل لذا أضّاء ويس في َة الينيان هذا الْمغى لله ية تخت الإا عاذ وما صنب 
العصابة عَلَى رأسه فا كه تَغْصِيب رَأسه وَلَرِمَهُ إذَا دام يَوْمَا كَفارةٌ للتَْلِيظٍ وَقَالُوا: لا يكره َد المِنطقة وَالِسَيِفُ واليتلاخ 
المحم على ذا فا فداه ِن كراهة صب غار الرس من بده إت هو لكو تؤع عب (قوله ِأَنّهُ تع طبب» ولائ يل 
َوَامٌ الرس) فَلِوْجُودٍ هَذَيْنِ الْمَعْتَيِ تَكَامَلَتْ النَايةُ فَوَجَب الدَمُْ عِنْدَ اي حنيفَة - رَه الله - إِذَا غَسَلَ رَأْسَهُ بالحطمِيَ قله لَه 


ك 


راڪۀ مده وإِنْ 1 تَكُن ديه وني قول أي يُوسْفَ - رجه الله -: عَلَيْهِ صَدَقَة لأنهُ ليس بطيب. بل هُوَ كَالْأُشْتَانِ يُغْسَلْ به 


ب 


لأس ولكِنَه يفل هوام 


(قَوْلُهُ كَانُوا يبون ڄ) في مُصَنّفٍ ابن اي سَيْبَة: حَدََا اپو مُعَاوِيَةُ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ حَيْكَمَةَ قَالَ: كانُوا يَسْتَحِبُونَ الثَلبيَةَ عِنْدَ 
سِتٌ: ذُبْرَ الصَلاة وَإِذَا اسْتَقَلَتْ بال جل رَاجِلَتُهُ وَإِذَا صَعِدَ شَرًَا أو هَبَط وَادِيَ وَِذَا قي بَعْضْهُمْ بعصا وَبالْأَسْحَارٍ. م 
الْمَذُكُورُ في ظَاهِرٍ الرََايَِ في أَذبَارٍ الصلَوَاتِ من غَيْرٍ تَخصِيص كما هُوَ الم وَعَلَيْهِ مَشَى في الْبَدَائِع فَقَالَ: فَرَائِضَ كَانَثْ أو 
َال وَحَصُ الحاو بالْمَكمُوباتِ فون النَوَافِلٍ َالَْوَائتِ فَأجْرَاهَا رى التخبير في م الَشْريقٍ» وَعَرَى إلى ان تاجيّة في 
فَوَائِدَ عن جَابرٍ قال «كَانَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يكر ذا قي ركبا وَذَكَرَ الكل سِوَى اسْبِقْلَاالٍ الرَاجلَة» وذگره 
الشَيْحُ قي الدّين في الْإمَام وَل يُعْزِه. 

وذگر 
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في هذه الْأَحْوَالٍء وَالتَأْييَةُ في الإخرام عَلَى متال احبر في الصا فَيؤْتِ ا عِنْدَ الِانْقَالٍ مِنْ حال إلى حال (وَيَرْفَعْ صَوْتَهُ 
بِالكَلْبِيَّة) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «أَفْصَل اح الْعَجُ وَالنَجُ فَالْعَجُ رَفْعْ الصّوْتِ بِالتَلْيَةَ وَالنّخ إِسَالَةُ الدّم. 

[فتح القدير] 

في التَهَايّة حَدِيتَ حَيْكَمَة هَذَا وَذَكَرَ مَكَانَ اسْتَقَلّتْ رَاِلَُهُ إا اسْتَغطف الرَجْل راجاكة. والخاصل أا عَقَلْنَا من الْآثارٍ اعبار 
الكلبيَة في احج عَلَى مال التكبير في الصّلاة, فَقُلنَا: السْنهُ أن أي پا عِنْدَ الاتقا من حال إلى حَالٍ. وا خاصل أا مَرَةَ وَاجِدَةَ 
شَرْط وَالزَادَةُ سْنَشّ قَالَ في الْمُحِيطٍ: حى تَلْرّمَهُ الْإِسَاءَةُ بتركها. 

وروی الْإمَامُ اد - رَحِمَهُ اله - عَنْ جَابرٍ عَنْ الي - صلی الله عليه وَسَلّم -: «من أَضْحَى يَوْمَا رما ميا حى عَرَبَث 
انلك كرت ارو هو كنا رن اق زقو صر ب E E‏ فلج ابي 3 لق ل 
عَنْ ينه وَعَنْ ماله» صَحَحَهُ الَاكِمْ وَهَذَا دَلِيلُ ذب الْإِكثار مها عير مُقَيّدِ تير الالء فَظَهَرَ أن التَلْبيَةَ رض وَسَْةُ 
وَمَنَدُوبُ. وَيُسْتَحَبُ أَنْ برها كُلَّمَا أَحَدَ فيها ثلاث مَرّاتٍ وَيأني يما عَلَى الوَلاءِ ولا يَفْطَعَهَا بكلام, وَلَوْ رَد السام في خلا 
جار وَلكِنْ يُكْرَهُ لعيِهِ السّلامُ عَلَيْهِ في حَالَة التَليَةَ وَِذَا رى شَيْنَا يُعْجِبْهُ قَالَ: لَبَيْكَ إنَّ ال عن الآخزة كما قَدَمْنَاهُ عَنْهُ - 
عَلَيْه الاه وَالسَلَامُ - (فَوْلُهُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بالتَلِْيَة) وَهْوَ سه فن ترگ گان مُسِيئًا وَل شَيْءَ ءا عَلَيْهِ ولا يُبَالِعُ فيه فَيُجْهِدُ نَفِسَهُ 
قال ابو حَازِِ: گان صاب رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لا يَبْلْغُونَ الرَوْحَاءَ حَقٌّ تُبَحَّ حُلُوفُهُمْ من التَلبيََ إل أنه 
ْمَل عَلَى الكفرة مَعَ قلَة الْمَسَافَقَ أو هو عن زيادَة وَجْدِهِم وَسَوْقِهِمْ بَنِثْ يُغْلَبْ الْإنْسَانُ عن الاقْتِصّادٍ في نَفْسِهِ. وا الْعَجُ 
في الحديث الَّذِي رَوَاهُ قله ليس مرد رفع الصّوتٍ بل بِشِدّةٍ. 

وهو ما أَخْرَجَ المي وان مَاجَُ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُمَا - قال «قام رَجْلْ إلى الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - 
فَقَالَ: مَنْ الحا قَالَ: الشَّعتْ التَفِل, فَقَامَ آحَرْ فَقَالَ: أي احج أَفْضَل يا رَسُولَ اللّه؟ قال: الح وَالنَجُ فَقَامَ آحَرُ فَقَالَ: مَا 
المسّبيلٌ ا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: اراد وَالرَاجِلَةُ» قال اليَرْمذِيُ: غريب لا تَعْرفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الجوْزِيَ المي وَقَذْ 
تَكَلَّمَ فيه من قَبْنْ حَفظة. وَأَخْرجًا أْضًا عَنْ أي بكر الصَّدِيقٍ - رضي الله عَنْهُ - أف الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - سْئِل: أي 
احج أَفْضَاه؟ قَالَ: الْعَجُ وَالنَحُ» وَرَوَاهُ اکم وَصَّحَحَه. 

وَقَالَ التَرْمِذٌِ: لا تعره إلا مِنْ حَدِيثِ ابن أي قُدَيْكِ عَنْ الصّحَاكِ بن عْثْمَانَ. وَمحَمَدِ بن الْمُنْكَدِرٍ وه هُوَ الذي ي رَوَى عَنَهُ 
الضَّحَاكُ 4 يَسْمَعْ من عبد الرَحمَنِ بن يَرنُوع. 

وف منت ابن يي شَيبة: حَدَنََا أو أَسَامَةَ عَنْ آي حنيفة عَنْ قَيْسٍ بن مُسْلِمِ عَنْ طرق بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدٍ الله عن اليئ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قال «أَفْضّلُ احج لعج وَالنَجُ» وَالْعَج: الْعَحِيج بِالتَلبِيَقَ وَالنَجُ: ر الدّمَاءِ. وَفي الْكُتْب السِنمّة «أَنّهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - قَالَ: اتان جبريل - عَلَيْهِ السام - فَأَمَرَنِ أن آمْرَ أُصْحَابي وَمَنْ معي أن يَرْفْعُوا أَصْوَاهُمْ بالإهلالٍ» أو 
قَالَ: بِالتلبيّة» وني صّجيح الْبْخَارِيَ عَنْ اس قال «صَلَّى الب - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - بِالْمَدِيَةٍ الظَهرَ أَرْبعَاء وَالْعَصْرَ بي 
احليفة ركعت نهم يَصْرْحُونَ يما حمِيعًا احج وَالْعُمْرَةِ في التَلييَة» " وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - رفع الصّؤْتِ 
بالكَبِيَةِ زيه احج " وَعَنْهُ «حَرَجْنا مَعَ سول الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - بين مَك وَالْمَدِئةِ فَمَرَرَْا بوَادٍ فَقَالَ: أي وَادٍ هَذَا؟ 


قَانُوا: وَادِي الْأَرْقِء قَالَ: كي انظ إلى مُوسَى بْنٍ عِمْرَانَوَاضعًا إصْبَعَهُ في أذنه لَه جؤاز إلى الله بالَيَةِ ماو بقذا الْوَادِيه ثم 
سز واي حَقٌ ایتا على ثَبيةٍفقَالَ: أي ية هِو؟ قالوا: هَرْسَى أو لِفْثء فمَالَ: گي أنطر 
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قَالَ (قَإِذَا حل مَكَةَ ابْكَدَا بالْمَشجد اخرام) لما روي «أَنَّ الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كما دَخَلَ مَك دَخَلَ الْمَشجد» 

أن المفْصُود زره الت وهو فيه ولا يَصْرُه ياد دحَلَهَا أو ار نه ذخول بَلْدَةٍ فلا يخْقَصُ بَحَدِهمًا (وََِ عَاينَ ابي كبر 
وَهَلَّ) وكانَ ابْنْ عُمَرَ - رضي الله تعَالَ عَنْهُمَا - يَقُولُ: إذا قي الَْيْتَ باشم الله اله أكبُ. ومذ - رم الله - 1 يُعَينْ في 
الْأَصْلٍ لِمَشَاهِدٍ الج شيا من الدَعَوَاتِ لِأَنَّالتَقِتَ يُذْحِبْ بِالرَقة 

[فتح القدير] 

ا الو يه e‏ ذا ال ل 


الهاي إذ قد ن کو ا جَهْوَرِيَ ا عَالِيَهُ طَبْعًا ا الوَفْعُ لعي : مَعَ غ تَعَبِهِ به. 
وَالْمَغْىَ فيه أ من شَعَائْرِ احج وَالْسَبِيلٌ فيمًا هُوَ كذَلك الإظْهَارُ وَالإِشْهَارْ كالأَذَانِ وَنَحُوهِ. وَيُسْئَحَبُ أن يُصَلِيَ عَلَى على الي 
الْمُعَلّم لِلْحَيرٍ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا فرع من التَلْيََِ وَكَخْفِضَ صَوْتَهُ بِذَلِكَ 


(قَوْلَهُ قدا َل مَكَةَ ابتِداءً بالْمَسْجِي) رُح من عُمُوم ما في الصَّحِيحَيْنِ «كانَ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - إذَا قم من سَفَرِ 
بدا بالْمْجدٍ فَصلَّى فيه ركعَنٍ قَبْلَ أذ كلس م خلس لِلئَّْسِ» وذگر الْمُصَبَفُ فيه نضا خَاضًا عَنْهُ - عليه الصا وَالسَّلَامُ - 
وَمَغْنَاهُ ما في الصّحِِحَيْنِ عن عَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهَا - «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - اول شَيْءٍ بدا به جين قَدمَ 
مَكَة أنه وض نح طاف بالَْيْتِ» وروی أَبُو الْوَلِيدٍ الْأَرْرقِيُ في تاريخ مَكَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلّا «لَمّا دَخَلَ رَسُول الله - صَلَى 
لله عله وَسَلَّمَ - مک 1 يلو على شَيْءٍ و بعر ولا بَلعَنَا أنه حل ياء ولا ها بِشَيْءٍ حى دَحَلَ الْمَسْجدَ فَبَدَأَ بالْبَبْتِ 
قَطَافَ به» ولا قى أَنَّ تَقْدِم الرَجْلٍ الْيُمْىَ سُنَهُ دُخُولٍ الْمَسَاجِدٍ كُلَهَا. وَيُسْتَحَبُ أن يَقُولَ: اللّهُمَ اغفز لي دوي وَافَْخْ لي 
أَبْوَابَ رحتك. 

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَغْمَسِلَ لِدُخُولٍ مَكةَ لحَدِيثِ ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَةَ إلا بات بذي طُوَّى حَقٌّ يُصْبِحَ 
يسل نه يَدْخْلَ مَك كَار» وَيُذْكَرُ نه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - فَعَلّهُ في الصَّحِيحَيْنِ. 

وَيُسْتَحَبُ لِلْحَائْضٍ وَالنْفَسَاءٍكُمَا في غُسْلٍ الإخرام» وَيَدْخُلٌ مَكَةَ من َة كدَاءٍ بقح الْكَافٍ وَبَعْدَ الْأَلِفٍ هََرَةُ: وهي التَبيّهُ اليا 
عَلَى زب الْمُعلّى وا س أنه يَكُونُ في دُحْولِهِ مُسَْفْيلَ باب الْبَيْتِ وَهُوَ بالِسْبَةِ إلى قَاصِدٍ الْبَيْتِ كوَجْه الرَجْلٍ باليَسْبَةِ إلى 
قَاصِدِهء وَكَدَا تُقْصَّدُ كرام النّاس. وَإِذَا خَرَجَ فَمِنْ السُفْلَى لِمَا سَنَذْكرُهُ في مَؤضعه إِنْ شَاءَ الله تَعَالى (فَوْلْهُ ولا يَضْرُهُ ليا دحل 
أو ا) لما رَوَى النّسَائِيَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - دَحَلَهَا لي وَكَارَا. دَخَلَهَا في حَجه ارا ولي في عُمْرَتِه» وها سَوَاءٌ 
في حَقَّ الدُخُولٍ لِأَدَاءٍ ما به الْإخْرَامُ وَلِأَنَهُ دُخُولُ بَلَدِ. 


وما روي عن ابْنِ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - " أنه گان يَنْهَى عن الذّخُولٍ ليلا " فَلَيْسَ تفريرا لسن بل فق عَلَى ااج من 
السُرَاقٍ. وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ " اللّهُمَ أَنْتَ رَتِ وأا عَبْدُك جِنْث لِأَوَدِيَ فَرْضَكء وَأَطْلْب رتك ولمس رضاك معا لامرك 
رَاضِيًا بقضًائك. أَسْأَلك مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرّينَ الْمُشْفِقِنَ من عَذَابِك أن تَسْتَفلَني ايوم بعفوك, وَتَحَْظَني بِرَحْمك, وَتََجَاوَرَ عي 
عغفرتك» وَُعِيئني عَلَى أَدَاءِ فَرَائْضِك. 

الهم افخ لي اواب رمك وَأَدْخِلْني فيهَاء وَأَعِذْنِ من الشَّيْطَانِ الرّجِيم " وَكَذَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ وکل مَسْجدٍ وَكُلَ 
فط فغ به اضرع وَالُشوع. 

وشحب أَنْ يَدْخُلَ من باب بي شَيبَكَ مِنْهُ دَحَلَ - عَلَيِْ الصّلاة السلا - (قَوْلهُ ودا عاي الت كير وَهَلَلَ) تلائ ويَدْعو چا 
با لَه وَعَنْ عَطَاءٍ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسََامُ - كاد يَقُولُ إذَا لقي الَْيْتَ أَعُودُ برَبَ الْبَيْتِ من الْكُفْرِ وَالْمَفِْ وَمِنْ ضيق 
الصَّذرِء وَعَدَابٍ الْقَبِْ وَيَرَْعُ يََيْه» ومن أَهَمَ الْأَدْعِيَةِ طَلَبْ اة بلا جسّابء فن الذعَاءَ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ وْيَة ايت (قَوْلَهُ و1 
عبن محمد - رَه الله - لِمُشَاهَدٍ الج شَيْنَا من الذَعَوَاتِ لِأَنَّ تَوْقِيَهَا يذهب بالرفة) 
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وَإِنْ تبر بالمَنقول منها فَحَسَنٌ. 


قال (م ابْداً بجر الْأَسْوَدٍ فَاسْتَقْبَلَهُ وبر وَهَلّلَ) لِمَا روي «أَنّ التي - عَلَيْهِ الصّلاةُ والسلام - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَائَْدَاً با جر 
َاستَفْبَلَهُ وكير وََلّل» (وَيَرقَعْ يَدَِه) لقؤله - عليه الصّلَاهُ السلا - 

[فتح القدير] 

لله يَصِيرْ گم يكرَرُ عَحْفُوطَهُ بل يَدْعُو با با لَه وَيَذَكرُ الله كيف بَا لَه ضرعا (وَإِنْ تبرَكَ بالْمَأنُوٍ مِنْهَا فَحَسَنْ) أَيْضًا. وَلِنَسْقَ 
ذه مِنْهَا في مَوَاطِنِهَا إن شَاءَ الله تَعَال. 

سد الَْيْمَقَيُ إلى سَعِيدٍ بن الْمْسَيّبِ قال " سمغت من عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - كَلِمَةَ ما بقي اح مِنْ الاس جِعَهًا غَرِي سمغته 
يَقُولٌ: إِذَا رى الْبَيْتَ: اللَّهُمَ أنت السَّلَامُ وَمِنْك السام فَحينَا ربا بالسلام " 7 الشَافِعِيُ عن ابْنِ جرج «أنَّ البّيّ - صلى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - گان إِذْ رَأَى الَْيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللّهُمَ زد هَذَا الْبَيْتَ تشريفًا وَتَعْظِيمًا GS‏ ورا وَمَهَابَةَ وَزْدْ من شرف 
وكرَمِهِ ُن حَجّهُ أ اعْتَمَرَهُ تَسْرِيقًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرهَا وَبرا» وَرَوَاُ الْوَاقِدِيُ في اماي مَؤْصُولًا: حَدَنَني ان أبي سَبرَةَ عن مُوسَى بْنٍ 
سويد عن رة عن ان باس - رضي الله هما - " انه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - دَخَلَ مَكَةَ مارا من كَدَاءٍ فَلَمَا رى 
بيت ال " ا بيت و ذز فيد رفع اليف 
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(قَوْلَهُ غ غ ابْتَدَاً بالْحَجَرٍ الْأَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ وكير وَهَلَّنَ لما روي إح( أَمّا الابْتدَاءٌ بالخجر قفي حَدِيثٍ جَابِرٍ الطّوبلٍ 5 ما يَدُلُ 
عَلَيْهِ فَارْجِعْ اليه وَلأَنَهُ لَمَا كَانَ أَوّلَ مَا يَبْدَأً به الدّاخل الطَّوَافَ لما قَدَمْنَاهُ مِنْ قريب رم آذ يَبْدَا الداخل بالركنِ لاله مُفْعَعَحُ 


الطَّوافِ. 


قَالُوا: 1 اا به دَاخلٌ التشجل د رما گان أو لا الطَّوَافُ لا الصاف الهم إلا إِنْ دَخْلَ في وَفْتِ مَنَعْ م النّاسَ م من الطَّوافٍ أو 
كان عَلَيْه فائتة مَكْتُوبَةٌ أؤ حاف فَوْتَ الْمَكُتُوبَة أو الْوِْر َو سن وَاتِبَقَ أو فَؤْتَ الْجَمَاعَةَ في الْمَكْنُوبَة فَيْقَدَمُ كُلَ ذَلِكَ عَلَى 
الطّوَافٍ م طوف فَإِنْ گان حال فَطَوَافْ تَحيّةَ أو رما باج فَطَوَافٌ الْقُدُومِ وهو أَنْضًا ية إل أنه حص بمَذِهِ الإضافة هذا 
إن حل قبل يوم التخر فإ حل فيه مَطَوَافُ الْمَرْضٍ يُعْنكَلْبدَاءَةٍ بصَلاة الْقَرْضِ غي عَن تي الْمسجد أو بلْعمرَةٍ بطَوَافٍ 
عمق ولا يُسَنُ في حَقَّهِ طوف لدوم وما النَكْبيرُ وَالتَهْلِيلُ قفي منت أَحْمَدَ - رَحمَهُ اله - عن سيد بن الْمُسَيْبٍ عَنْ عُمَرَ 
" أنَهُ - عليه الصّلاةُ وَالسَلَامُ - قال لّه: إِنّك رَجُلَ قَوِيّ لا زاجم على الجر فَمُؤْذِي الصّعيف, إن وَجَدْت حَلَوةَ فَاسَْلِمْهُ وَإلا 
وعد الْبُخَارِيَ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنُّ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - طَافَ عَلَى بَعِيرٍ كُلّمَا اى عَلَى الركنٍ أَشَارَ 
لي بشَيْءٍ في يده وگبر» وَعِْدَ أبي داؤد «أنُّ - صَلَى اله علي وسَلمَ - اممطبع فَاسْعَلَمَ وكير ورل» وَقَالَالْوَاقِي: حَدَئني 
مد بن عبد الله عَنْ الزهِْيَ عن سَال ن عْمَرَ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ ال - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - لما انى 
إل الركن اسْتَلَمَُ وَهُوَ مُضْطَيعٌ برِدَائِهِ وَقَالَ: اسم الله وال ابر اعاتا بال وَتَصْدِيقًا چا جَاءَ به حَمدّ» . 

وَمِنْ الْمَأنُورٍ عِنْدَ الاسْتلام اللّهُمّ اا بك وَتَصْدِيًا بكتابك وَوَقَاءَ بعهدك وَاتَْاعَا لِسْنَةِ نيك مُحَمّدِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -, 
لا إِلَه إل اله واه أكبرُ الله ك بَسَطْت يدي وَفِيمَا عِنْدَك عَظْمَتْ رَغْبَت فَافْبَلْ دَعْوَتٍ وَأَقِلَني عَثْرَقٍ وَارْحَمْ ضرعي وجڏ لي 
فرك وَأَعِذْني من مُضِلَاتٍ الَف (قَوْلَهُ ويرْفعْ يَدَْه) يعني عند التكبير لفاح الطواف (لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ -: 
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«لا تُرْقَعْ الْأَيْدِي إل في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَذگر من لها اسْتلام الجر » قَالَ (وَاسْتَلَمَهُ إن اسَْطَاعَ مِنْ عَير أن يُؤْذِيَ مُسْيمًا) لِمَا 
روي «أنَّ ال - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - قَيّلَ الْحَجَرَ الْأَْوَدَ وَوَضَعَْ سشَفَعَيْهِ عَلَيْه 


[فتح القدير] 

«لا ترفغ الْأَيْدِي إلا في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ» ) تَقَدَمَ في الصَّلاةِ وَلَيْسَ فيه اسْتَلامُ الحجَر ومن أَنْ يُلْحَقَ بِقِيّاسِ الشَّبَهِ لا اعلق 
کون بَاطِنُهُمَا في هذا الَف إلى اجر كمَئِهِمَا في افيح الصّلاقِ وكذَا يَفْعَلُ في كُلّ شَوْطٍ إذَا ت يَسَِْمْهُ (قَوْلَهُ وَاسْعَلَمَهُ) يَْني 
بَعْدَ الرَفْع للافتتاح وَالتَكبيرٍ وَالتَْلِيلٍ يَسْمَلِمهُ 

كيه أن يَضّع يده على الجر ويله ما في الصّحِيِحَيْنٍ «أنَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جاء إلى الحجر فقبلة. وَقَالَ: إِيّْ 
لأَغلَمُ انك حجر لا ضر ولا نفع وَلَوْلَا أي رأث رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يبلك ما قَبَلْكَ» 

ا عزرك لا رح ار سرزاد ار لقا ا بن أي طالب - رضي الله عَنْهُ -: بَلَى يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
يَضْرٌ وَيَنِقَعُ وَلَو عَلِمْت تأويل ذَلِكَ م کتاب الله لقُلْت إِنَّهُ كما أَقُولُ: قال الله تَعَالَ [وَإِذْ أَخَدَ ربك من بد بني آدَمَ من طْهُورهِمْ 
ُرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْث بِرَبَكُمْ قَانُوا بى [الأعراف: 172] فَلَما أَقَدُوا أَنَهُ الب عَرّ وجل وَأ الْعبِيدُ گب 
مياقهم في رق لقم في ڌا الجر وَإِلَُّ يِبَعَتْ يَوْمَّ الْقَِاَةِ وَلهُ عمَِانِوَلِسَانْ وَشَفَانِ يَشْهَدُ لمن وَاقَاهُ فَهُوَ أَمين الله تعَال في 
هَذَا الكتاب. فَقَالَ لَه عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: لا قان الله بأَرْضٍ لشت پا يا أب اسن " وَقَالَ: لَيْسَ هذا الحَدِيثُ عَلَى 


شَرْطٍ الشَبْحَْنٍ فَِمَا 4 يجا باي هَارُونَ الْعبْدِي. 

ومن عَرَائِبٍ امون ما في ان أي يبه في جر شنتد أي بَكْرٍ - رضي ال عن - عن «رجل وَل الي - على اله عليه وام 

- وَقَفَ عِنْدَ الجر فَقَالَ: إن لأغلَمُ انك حَجَرٌ له ڌ ضر ولا نفع م فَبَلَه م حج أَبُو بكر - رضي الله عَنْهُ - فَوَقَفَ عند 

الحجر فَقَالَ: إن لأغلَمُ أك حجر لا ة تَضْرٌ ولا تَنفَغ وَلَوْلَا أَيْ ربت رَسُولَ الله - صلی الله عَليْه وَسَلَم - يُقَبَلْكَ ما فَبَلْنْكَ» 

ا ال ل لي - رضي الله عَنْهُ -, غي قَوْلَهُ بَلْ 
يَضْرٌ وَيَنْمَعْ بَعْدَمَا قال الي ال اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «لا يَضْرٌ ولا يَنْمَع لِأَنّهُ صُورَةُ مُعَارَضَة لا جَرَمَ اَن الذَّمِيَ قال في 

للترو عن الِإ ماق وعم - رضي الل عنة - كا قل لِك أؤ ائ - صتلى اله علب ولم - إرلة لوم الجاهلية 

من اعْتِقَادٍ الجَارَةٍ التي هي الْأَصْنَامُ ثم هَذَا التَقِْيلُ لا يكو لَهُ صّوْتُ. 

وکل يُسْتَحَبُ السّجُودُ عَلَى الجر عَقِيب التَقييل؟ فَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - 
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" وَقَالَ لِعْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: للك رخن اب ودي الوت قلا تزاجم م الاس عَلَى الجر وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتَ فُرْجَةَ فَاسْتَلِمْهُ 
وَإِلّا فَاسْتَقْلَهُ وَهَلّلْ وگ ". وَلِأَنَّ الاسْتلامَ سْنَةُ وَالتَحَرّرْ عَنْ أَدَى الْمُسْلِم وَاجِبٌ. 


قال (وَإِنْ) (أفكتة أن مَس الجر شيا في يَدِهِ) كَالْعْرْجُونٍ وَغَيْرِهِ (ثم قبل ذَلِكَ فعل) لِمَا روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 
طَافّ عَلَّى رَاجِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الْأركَانَ يمخجده» 

[فتح القدير] 

نه گان قبل وََسْجُْدُ عَلَيْهِ هته وَقَالَ " رابت عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَبَلَهُ نم سَجَدَ عليه م قَالَ: رت رَسُولَ الله - صَلَّى 
الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - فَعَلَ ذَلِكَ فَفَعَلّعهِ " رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِر واكم وَصَحَحَهُ. 

وما واه ا لِم عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - سَجَدَ عَلَى الخجر» وَصَحَحَهُ ْمَل 
عَلَى أَنَّهُ مُرْسَلْ صڪاي لِمَا صرح من َوَسُط عْمَرَ إلا أَنَّ الشَيْحَ قِوَامَ الدّين الْكَاكِيّ قَالَ: وَعِنْدَنَا الأول أَنْ لا يَسْجُدَ لِعَدَم 
الروَايَةِ في الْمَشَاهِيرٍ وَنَقَلَ السَّجُودَ عَنْ أطحابتا الشَيْخْ عِرٌ الدّينِ في متاسكه (فَوْلَهُ وَقَالَ لِعْمَرَ) في روَايَةِ لِابْن مَاجَهْ عَنْ ان 
ل ع و رح ري ذا هُوَ بِعُمَرَ بن الْحَطَابِ 
يکي فَقَالَ يا عُمَرُ ماهتا ُشكب الْعبَرَاتُ» 


(قَوْلَهُ وإِنْ أَمْكتَهُ أَنْ يس اجر شَيْئَا في يَدِهِ) أو َه بيده (وَبَْبَلَ ما مس به فَعَلَ) أمّا الْأَوَلْ فَلِمَا أَخْرَجَ المننّهُ إل الزمذي 
عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ الب - صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلْم - طَافَ في حَجَّةٍ حَجةٍ الْوَداعَ عَلَى رَاحِلَبَهِ يَسْتَلِمُ اجر 
بمخجبه لَأَنْ يَرَاهُ الاس وَلِبُشْرِفَ وكالوه إن الئاس غَشُوةُ» . 

َأَحْرَجَهُ الْبحَرِيُ عن جاب إلى فَوِْهِ أن يََاُالَاسُ. وَََاهُ ملم عن أبي الطْقيْلٍ «زايْث الي - صَلَّى الله عليه وَسََمَ - يَطُوف 


وَهَاهُنَا إشگال حَدِيتِيٌ وَهُوَ أن الات بلا شَبْهة «أنهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلام - رَمَلَ في حَجّةِ الْوَدَاعَ في غَيْرٍ مؤضع» ومن 
ذلك حَديث جاب الطوبل فاجع إل هدا اف طواقة على الرَاجلة. إن أجيب: حمل حَديثِ الرَاجلَةِ على الْمرَة دقع 
حَدِيتُ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - في مُسْلِم «طافٌ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في حَجّةِ الْوَدَاع عَلَى رجاه يَسَْلِمُ الزن 
كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ الاس عَنْهُ» وَمَرْجِعْ الضَّمِيرٍ فيه إن اخْتَمَلَ كُوْنَهُ الرُّنَ: يَعْن أَنَهُ لَوْ طَّافَ ماش لَانْصَرَفَ الاس عن الْحَجَرٍ 
لما جاء لي رَسُول الله - صلی اله عليه وَسَلَمَ - تَؤقِيرا لَه أن براحم نه تمل گؤن مرجع الي - صَلَى اله عليه وسَلَم 
-: يَعْني لو ل يرگب لَانْصَرَفَ الاس عَنْهُ لِأَنَّكُلَ مَنْ رام الْوْصُْولَ إِلَْه لِسْوَالٍ أ لرؤية لاقْداءٍ لا يَفْدِرُ لِكثْرَة الق حول 
فيَنْصَرفٌ من عبر تحْصِيلٍ حَاجَتهِ فَيَحِبْ امل عَلَيْهِ ِمَُافَقَةِ هذا الاحتمَالٍ حَدِيتٌ ابن عباس فَيَحْصْل اجْبِمَاعٌ اديت ذو 
وا لجواب: أَنَّ في الح لأآفَاقِيَ أَطُوفَةَ فَيْمْكِنْ كَوْنْ الْمَرْوِيَ من ركوب گان في طَوَافٍ الْفَرْضٍ يَوْمَ النَخر لِيُعْلِمَهُمْ وَمَشْيْهُ گان في 
طَوافٍِ ادوم وهو الَذِي بيده حَديث جَابرٍ الطوبل لله حكى ذلك المواف الذي بد به وَل ذخوله مگ كما بيده سوق 
لِلنَاظِرٍ فيه. فن قُلّت: فَهَن يْمَعْ دك ما عن ابن عَبّاسِ وَعَائشة - رضي الله عَنَهُمْ - «إعا طَافَ ركبا لِيُشْرِفَ وَيَوَاهُ النّانُ 
فَيَسْأَلُوة» > وَبَْنَ مَا عَنْ سَعيدِ بْنِ جَيرٍ أنه إا طَافَ كَذَّلِكَ لِأَنَّهُكَانَ يَشتكي. 

گما قَالَ مُحَمَدُ: أخبرنا ُو حَنِيفَةَ عَنْ حمَادِ بن أبي سُلَبْمَانَ «أَنَّهُ سَعَى بَبْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ مَعَ عِكْرمَة 
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وإ ل تطغ شَينًا من ذَلِكَ اسْتَفْبَلَُ وگ وَهَلَلَ وَحمَدَ اله وَصَلَّى عَلَى الب - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -. 

قال (ّ أَحَدَ عَنْ يبينه ينا يلي الاب وَقَدْ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ داك فَيَطُوفٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطِ) لِمَا روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
لق ان قعل ۹4 ےہ ر ا 00000 قاد 212 از 5 ۹ ار ےر هيه اه ر 
وَالسَلامُ - اسْتَلمَ الحَجَرَ ثم أَخَذ عَنْ يمينه نما يلي البَاب فطاف سَبْعَةَ أشوّاط» (والاضطباع أن يجِعَلَ رِدَاءَه نحت إبطه الأبمَنٍ 


وَيْلْقِبهِ عَلَى كيه الْآْسَرِ) وهو سْنَة. وَقَد قل ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله - عَلَيْهِ الصّلاةُ السام -. 


قال (وَيْعَلُ طَوَاقه 


[فتح القدير] 

جَعَلَ كاذ يَصْعَدُ الصّفًا وَعِكْرمَةُ لا يَْعَدُ. وَيَصْعَدُ خاد لمرو وعِكْرمَةُ لا يَصْعَدُهاء قال حمَاد: يا أ عَبْد الله ألا َصْعَدُ 
ذلك فال ا طف رول الله - صلی اله عليه َم - على راج وهو َال يتلم لكان جن فعاف بين الصا 
رة على وليه فين أجل ذلك ل يع اه. 

جاب بان حمل ذلك علَى أنه گان في اْغمرة. 


ِن قُلت: قذ تبت في ملم عَنْ ابن عباس إا «سَعى سول الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - ورل بالَْيْتِ لري الْمُشرَئينَ 
قُوَنَهُ وَهَذَا لازم أَنْ يكُونَ في الْعُمْرَةِ إذ لا مُشرك في حَجَةٍ اوداع بمَكة. 

قاواب: حمل كُلّا مِنْهُمَا عَلَى عُمْرَةِ غير الْأُخْرى. وَالْمُنَاسب ا ان عباس كَوْنُهُ في عُمْرَة القَضَاءٍ لن الإرادة تيده فين 
َلك الركوب لِلشِكايَةِ في يها وهي عَمْرَُ الجَْاةِ. وَسَنْسْعِفُك بِعَدّعُمَرَ وَسُولٍ الله - صلی الله عليه َسَلَمَ - في اب الْقَوَاتِ 
إن شَاءَ الله تَعَالء وَأمّا الان قفي الصَّحِيحَيْنِ وَاللّفْظ لِمُسْلِم عَنْ تافع قال «رََيْتُْ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بيده م بق ' يَدَهُ 
وَقَالَ: ما ركه مُنْذُ رأث رَسُولَ الله - صلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ س وَذَكُرَ في فََاوَى قاضي حَان مَسْح الْوَجْهِ بايد مَكانَ 
تفيل اليد (قَولة ون ٤‏ تطغ سَيْمًا من ذَلِكَ) أي من الَفريلِ وَالْمنِ بيد أو ا فبها (اسَفملة) ویرغ يديه شنكفبلا طبهم 
إيهُ (وگبر وَل ود اله وَصَلَّى عَلَى الب - صَلَّى الله عليه وَسلَمَ -) وَيَفعل في كُلّ سَوْط عِنْدَ الك الَْسْوَدِ ما يَفْعَلُهُ في 
الِابْتدَاءٍ 

(قَوْلَهُ ماحد عن ينه !1) أ الْأَخْذُ عن اليَمِينِ قفي مُسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ «لَمَا قَدِمَ - عليه الصّلّاةٌ وَالَلَامُ - مَكةَ بدا بجر 
فَاسْتَلَمَفُ م مَضّى عَلَّى ينه فَرَمَلَ تلاا وَمَشَى أَرْبَعَا» وما حَدِيث الاإضطباع فَفِي أَبي داؤد عَنْ ابْنِ عباس «أَنَّ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عليه وَسلَمَ - وَأَصْحَابَُ اغممرُوا من الغْرَاَةِ قرملا بْيْتِ» وجَعَلُوا أَزدِيَعَهُمْ كت آبطهي م قَدَهُوهَا علَى عَوَائِقِهمْ 
الْيُسْرّى» سَكت عَنْهُ أَبُو داؤد وَحَستۀ غه 

وار هُوَ وَالبَْمِذِيُ وَانْنُ مَاجَدْ عَنْ يَعْلَى بْن اميه «طَاف رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وْسَلَّمَ - مُصْطَيعًا بد أَخْضَرٌ» حَسّنَه 
الَِْذِيُ وَسْمّيَ اضْطِبَاعًا افْبعَالُ من الضّبُع وَهُوَ الْعَضْدُ وَأَضْلَهُ اضْببَاعٌ لكن قذ غرف اد تاءَ الافيعَال تُبَدَلُ طَاءَ ذا وَفَعَتْ 
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من وڙاءِ الحطِيم) وهو اسم لِمَْضِع فيه اليزاب مي به لِأنَهُ طم من الَْيْتِ: اي کسر وني حجرًا لِأنّهُ حجر مِنْة: أي مُبع, 
وَهُوَ من الْبَيْتِ لله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - في حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله تَعَالَ عَنْهَا - «َإِنَ الَطِيم من 
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إِثْرَ حرفي إطباقٍء وينبغي أَنْ يَْطَبعَ قَبْلَ الشُرُوع في الطوَافٍ بقليل» وجب حل الرّمل في حديث ال يغراة عَلّى فغل الصّحَابةٍ 
تَفْدِيرٍ ذَلِكَ المع الَّذِي قَدَّمْنَاهُث 

وَيَقُولُ: إذَا أَحَدَ في الطَّوَافٍ عِنْدَ مْحَادَاةٍ الْمُلْمَرَمِ وَهُوَ ما بَيْنَ الحجر الْأَسْوَدِ وَالْبَاب من الْكَعْبَة «اللّهُمَ إلَنِكَ مَدَدْتُْ يَدِي وَفِيمَا 
عِنْدَكَ عَظْمَتْ رَغْبتي؛ فَافبَلَ دَعْوَتٍء وَأَقلْني عَثْرَتِ وَارْحَمْ تَصَرْعِيء وجڏ لي فرك وَأَعِذْنيِ من مُضِلَاتِ الْفت. اللّهُمّ ِن لَك 
عَلََ حُفوقا فَتَصَدَّقْ ا عَلََ وَعندَ مُحَاذَاةِ البَاب يَفُول الهم هَذَا الْبَيْتْ بيك وَهَذَا ارم حَرَمُكَ وَهَذَا الْأَمْنْ أَمْئْكَ, وَهَذَا 
مَقَامُ الْعَائْدٍِ بك من النّارٍ. يَعْني نَفْسَهُ راهيم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - اعود بك من النَارٍ فأعذن مِنْهَا وَإِذَا أتى الركن العراقي 
وهو الزن الَذِي من الباب إِليْهِ قال الهم إن اعود بك من السك وَاليَرْكِ وَالشَقَاقٍ والتقاق وَمَسَاوِيٍ الأخلاقٍ وَسُوءِ الْمُنْقَلبٍ 
في امال وَالفل وَالْوَلَدِ وَإِذَا حَارَى الْمِيرَاب قَالَ اللَّهُمَّ إن أَسْأَلْكَ عا لا يَرُولُ وَيَقِيئا لا يَنْقَدُ وَمُرَافَقَةَ تَنِكَ حم - صَلَّى 


اله عله ولم -. الهم أطي تخت ظِلٍ زك بوم لا ِل إلا طك وَاسْقني بكأس محم - صلى اله ليه ولم - هر لا 
أَظْمَاً بَعْدَهَا أَبَدَا وَإِذَا حَادَى الرّكْنَ الشَامِيَ وَهُوَ الذي مِنْ الْعرَاق إِلَيْهِ قَالَ الهم اجْعَلهُ حًا مَبرُورَا. وَسَعْيًا مَشْكُورًا. وَذَنبَا 
مَُوا. تاره أن تبون يا َب يا وز وإذا قى الرن اليماب وو اَي من الشاي إل فال الهم إن غود بك ين الف 
وَأَعْودُ بك مِن الَف وَأعْودُ بك من عَذَابٍ الْقَرْ. ومن تة الْمَخيا وَالْمَمَاتِء وَأَعُوذُ بك من اي في الدُنَْا والآخرة» 

وَأَسْتَد الْوَاقِدِيُ في كاب الْمعَازِي عن عبد اله بن السائِبٍ الْمَخْرُومِيَ «أَنَّهُ ممع الب - صَلّى اله عل وسَلّم - يَولُ فيما ي 
الزن اليماب وَالْأَسْوَدِ: رَبّمَا آتنَا في الذَنْيَّا حَسَنَةَ وني الآخرة حَستَة قتا عَذّاب النَارِ» وَاغْلَمْ أك إِذَا أَرَدْت أن تَسَْوْ قا ر 
1 الأَذْعية والأذگار في الطَّوَافٍِ كان فوفك في أَنْنَاءٍ الطّوَافٍ أكتر مِنْ مشيك بكثير. 

وف رٹ هَذِهِ في طوف فيه تن ومْهْلةُ لا َمل م وع لِبَعْضٍ اسلف من الصّحَابَةٍ والابعين أن قال في مَؤْطِن گا كذاء لاخر 
في آخَرَكذَاء وَلِآحَرَ في تفس أَحَدِبِما سَيْئَا آحَرَ فَجَمَعَ المُتَأَخَرُونَ الكل لا أن الكل وَقَعَ في الْأَصْلٍ لِوَاجِدِ بَلْ الْمَرُوفُ في 
الطَّوَافٍ محرد ذكرٍ الله تَعَالى» وَل نَعلَمْ حبر روي فيه قرَاءَةُ لقُن في الطَّوَافٍ. 

وروی ان ماج عن اي هُرَيْرَ أنه مع الي - صَلّى الله عله وَسَلُمَ - يَقُولٌ «من طاف بالْبيْتِ سَبْعَا ولا يتكلم إلا سْبْحَانَ 
الله احم به ولا له إلا الله وآلله ابر ولا حول ولا فة إلا باه الْعَلِيَ الْعطِيم ميث عَنْهُ عَشْرْ سَيقَاتِ» وَكُبيث لَه عَشْرْ 
حَسَئَات» وزع لَه ينا عَشْرُ دَرجاتِ» وستذگر فرُوعا علق بالطَّوافِ تدر فيها كم قرءة الآ 


(قَوْلَهُ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -) في الصّحِيحَيْنٍ وَاللّفْظُ لملم عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَدَالَتْ «سَأَلْتُ رَسُولَ 
الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - عَنْ الجر أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ نَعَوْ, قُلَْتُ: فما بَاُمْ 1 يُدْخِلُوهُ في الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ 
قَصْرَتْ كم التَمَقَه قُلْتُ: فَمَا سَأنُ بَابه 
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الْبَيْتِ» فَلِهَدَا َل الطَواف من وَرائه» حم لَوْ دَحَل الْفُرْجَة التي َبْنَهُ وََيْنَ الْبَيْتِ لا يجوز إلا أَنّهُ إِذَا اسْتَفْبَلَ الحَطِيم وَحْدَهُ لا 
زيه الصَّلاةُ لان فَرْضِيّةَ العََجُهِ نَبَمَتْ بص الْكِتَاب فلا ادى ا تَبَعَتْ يبر الْوَاجِدٍ اختياطًاء وَالِاختِيّاط في الطَّوَافٍ أَنْ يَكُونَ 


وَرَاءَة. 


َال (وَيَرْمْلُ في التَلَانّة الأوَلِ من الْأَهْوَاطِ) وَالرّمَلُ أَنْ يَهُرّ في مشيته 
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مُرتَِعَ؟ قَالَ: قعل ذَلِكَ فمك لِيُدخِلُوا من شَاءُوا يعوا مَنْ شَاءُواء وولا أن قَْمَكِ حَدِيتُ عَهْدٍبكُفْرٍ وأَحَافُ أنْ تُنْكِرَه 
وم رث أَنْ أذخل الجر بالْبنتٍ وَأَنْ أرق باب بالأرْض» . 

وف ست أبي اد وال عن عَائيشَة - رضي الله عنها - «كنث أحِبْ أن أذخل الت وَصَلَيَ في قاح رول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - پيدي أَدْخَلّني في الجخر فَقَالَ: صَلَى في الجخر إِذَا أَوَدْتِ دُخُولَ الْبَبْتِ فما هُوَ قَطَعَةٌ مِنْ الَْيْتِء وَإِنَّ 


قَوْمَكَ اقْتَصّرُوا حينَ بَنَوْا الكَعبَةَ فَأَخْرَجُوهُ من الْبَيْتِ» قال المَرْمِذِيُ: حَسَنٌْ صّحِيحٌ. كان عند اله بن الزتثر دة في خلافيه 
وَبَنَاهُ عَلَى ما أَحَبّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - أَنْ يکود فَلَما قُبِلَ أَعَادَهُ اجاج عَلَى مَا گان به عَبْدُ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ. قَالَ 
عَبِدُ الْمَلِكُ: لَسْنَا من يط أي بْب في شَيْءٍ فَهَدَمَهَا وَبَنَاهَا عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْه. فَلَمّا فَرَعَّ جَاءَهُ الحَارثُ بن أبي ريع 
الْمَعْرُوفَ بالقباع» وَهُوَ أَحُو عْمَرُ بن أي رَبِيعَةَ الشَاعِرُ وَمَعَهُ يَجْلٌ آخَرُ فَحَدَتَاهُ عَنْ عَائْسَةَ عَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- بِالَدِيثٍ الْمُتَقَدّم تدم وَجَعَلَ ينث الْأَرْض ممُحْصرَةٍ في يَدِهِ وَيَفُولُ: وَدِذْت أي ركت أب حْبَيْبٍ وَمَا عمل من ذَلِكَ 

- دكرَ السُهيلي هڏ ولس الجر كُلّهُ من الْبيْتِ بل سه أذرْع مِنْهُ قط لحَدِيثِ عَائَِةَ - رضي اله عَنْهَا - عَنْ رَسُولٍ الله‎ ٠ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ: «سَِهٌ أَذْرْع من الجر من الْبَيْتِ وما واد لَمْسَ من الَْيْتِ» رَوَاُ ملم (قوْلهُ لا وز) أي لا يحل له‎ 
بعل‎ ٤ ذلك فَعَجبْ إعَاَة كله لوذه علَى وجهه المشروع فن 1 يَفعل ل أعاد عَلى الجر فَقَط ودَحَل ارجم جا وإِنْ‎ 
حَقٌ رع إلى أَهْلِهِ فَسَيأتٍ في باب النَابَاتِ إن شَاءَ اله تعال.‎ 

وَلَوْ طَافَ وَل يَدْخْلْ الْفُرْجمَنِ بل گان يَرْجِعْ كُلَّمَا وَصَل إلى اما قفي العَاية لا يُعَدُ عَوْدْهُ شَوْطًا لِأَنَهُ منوس اه. وَهُوَ بِنَاءَ عَلَى 
َد طَوَافَ الْمَنَكُوسٍ لا يَصِحُ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ الاعْتدَادُ به. وَيكُونُ تارا للُواجبء فَالْوَاجِبْ هُوَ الْأَخْدُ في الطّوافٍ مِنْ جهة الاب 
فَيَكُونُ بنَاءُ الْكَعْبَةِ عَلَى يَسَارٍ الطَّائِفٍ فَرَكُهُ ترك وَاجبء فا يُوجب الم فَيَجِبْ إِعَادَنَهُ ما دام بَكة. 

إن رَجَعَ قَبْلَ إِعَادَتِهِ فَعلَيْهِ َمْ. وَالِإفْمَاحُ من غَبْرٍ الحجَر اَلَف فيه الْمُتأَخَرُونَ قيل: لا ريه لان الْأَمْرَ بالطَّوَافٍ في الآية 
ُجْمَلَ في حَقّ الِابْتدَاءٍ قاق فِغْلَه و ا - بَيَانا. وَقيل: زيه لكا مُطْلَقَةُ لا مله عير أن الافيماح ه من الْحَجَرٍ 
وَاجِبٌ. لاه - عله الصّلاةٌ وَالِسَلَامْ - 1 يار قط رفول لن فر ضِيّة EEE‏ 
تَنِجْسَتْ ۾ جَفَّتْء وَتَقَدّمَ الببخث فيه بان فَطعِيّة الَكْلِيفٍ بفغل يَتَعَلَقُ بِشَيْءٍ لا يفف الخُرُوجُ عن غَهْدَتِهِ عَلَى عَلَى الْقَطع بِدَلِكَ 
الشَيْء. 

َل ظَنهُ كاف لِلْقَطع بالدَكْلِيفٍ بِاسْتعْمَالٍ الطَاهر من الْمَاءِ م رج عن عَهْدِيَة الْقَطْع باسَْعْمَالٍ ما يُظَنُ 
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الْكَبقينِ كَالْمُبَارِز يَحَبَخْيَدُ ببنَ الصّفَينِ وَذَلِكَ مع الاضطباع. وَكانَ سَبَبْهُ إِظْهَارَ الجَلّدِ لِلْمُشْرِكَيْنِ جين قَالُوا: أَصْنَاهُمْ حمّى يرب م 
بي الى م بَعْدَ روَا السب في وَمَنَ التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - وَبَعْدَهُ. قَالَ (وَيْشِي في الباقي عَلَى هَينَته) عَلَى ذَلِكَ 
لفق واه نْسْكِ رَسُولٍ الله - عَلَْهِ الصلَاةُ وَالسَلَامُ - (وَالرمَلُ من الجر إلى الحجر) هُوَ الْمَنْفُولُ من رمل الي - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَّلَامُ - (فَإِنْ رَحمَهُ النَّاسُ في الرَّمَلٍ قَامَ. فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَل) لِأَنّهُ لا بد 
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طَهَارَئُهُ مِنْهُ. واب بان الأصْل عَم الإنْيَقَالٍ عَنْ الشَغْلٍ الْمَفُطُوع به إل بطع به غَيْرَ أن ما 1 يُوجَدْ فيه طَربق لِلَطع يُكُتَفَى 
فيه بالظّنٌ صَرُورَةَ كَحَالٍ الْمَاءِ فَإِنَهُ لا بيقن بِطَّهَارَتِهِ إل حَالَ نُرُولِهِ من السَّمَاءٍ. 

وَكوْنِهِ في الْبَخْرٍ وَمَا لَه حُكُمُه وَلَيْسَ يَتَمَكُنْ كل أَحَدٍ من تَحْصِيلٍ ذلك في كل طهر بخلاف التَؤْجيه وَالكَيمُم وله سبحا 
وَتَعَالَ أَعْلَمُ 


(قوْلَهُ وگن سَبَبُهُ )في الصّحِيحَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ بن جير عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمْ - قال «قَدِمَ رَسُولُ الل - صَلَّى اله 
غل وشل - وَأَصْحَابْهُ مَك وَقَدْ وَعَنَنْهُهْ ّى يَذرب. فَقَالَ الْمُشْركُونَ إِنَهُيَقْدَمُ غَذَا عَلَيِكُمْ قَوْمْ قد وَهَتَنْهُمْ الحُمَىء وَلَقُوا مِنْهَا 
شِدَة. فَجَلّسُوا يا يلي الحجر. فَأَمرَهُمْ الب - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَنْ يَرْمُلُوا لاه أَشْوَاط. وشوا بَْنَ الرَكَيْنِ لبرى 
الْمُْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ المشركون: هَؤْلَاءٍ الَذِينَ زعم َد ا می قذ وَهتَمْهُمْ هُمْ أَجْلَدُ من كذَا وگذا» وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: و1 
تَتَعْهُمْ أن يَرْمُلُوا الشْوَاطٌ كلها إلا الإبْقَاءَ عَلَيْهِمْ اه. وَيَعْني بالَكَْيْنِ اليما وَالْأَسْوَدَ كمَا في أبي داد «كانوا إِذَا بلغو الزن 
لماي وَتعيبُوا عن فُرَيْشٍ مَشَوْا ثم يَطلْعُونَ عَلَيهِمْ يلون َقُولُ الْمُسْرِكُونَ كَأَمْ الغزلان» قال ابن عَبّاسِ: فكائث سن 

فَعَنْ هَذَا ذب اخسن البَصرِيُ وَسَعِيدُ ن جير وَعَطَاءٌ إلى أنه لا رل بين الرَكَينِ. وا عباس - رضي الله عَنْهُمَا - فيمًا 
تقل عَنْهُ إلى أنه لا رمل أصلا. وَتَقَلَهُ الْكَرْمَايهُ عَنْ بَعْضٍ مشاتاء وني الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي الطُمَيلٍ قَالَ: «قُلْثْ لابن عَبّاسِ: 
يَرْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ - قد وَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأنَّ ذَلِكَ سف قل صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قُلَتُ: مَا دقو 
وَكدَبُوا؟ قَالَّ: صَدَقُوا اد رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ - قذ رَمَلَ وَكدَبُوا لَبْسَ سْنَة. إن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- قَدِمَ مكة, فََالَ الْمُْرِكُونَ إن مدا وَأصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوهُوا بالَْيْتِ من الرَالِ. وكانُوا يْسْدُوتَهُ فأَمرَهُمْ - عَلَيْ 
الصّلاة وَالِسَكَامُ - أَنْ يَرْمُلُوا تلات وشوا أَرْبَعَا» 

ََسَارَ الْمُصَبَفْ إلى خلاف الْقريِقَينٍ بِقوْلِِ: م قي اكم بعْدَ رَوَالِ السب في رَمَنِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - وَبَعْدَهُ 
وېقۇلە " وَالرَمَلُ من الجر إلى الجر هُوَ الْمَنْقُولٌ " ما أنه بقي اكم بَعْدَ زوَالِ السب في رَمَبِهِ - عَلَيِْ الصَلَاةٌ السام - 
وَبَعْدَهُ فَلِحَدِيثِ جَابرٍ الطويل «أَنَهُ رَمَلَ في حَجّةِ الْوَداع» وَتَقَدَمَ ا ليث وكذا الصّحَابَةُ بَعدَهُوَالخلَقَاءُ الرَاشِدُونَ وَغَرهُْ. 
وَأخرَج الْبُحَارِيٌ عَنْ ابن عُمَرَ أ عمَرَ قَالَ: ما لا ٠‏ 


)454/2( 
هيقف حَقٌ يقِيمهُ عَلَى وجه الس خلا الإشيلام لان الإشيفبال دل له 
قال (وَيَسْتَلِمُ ا حجر كُلَّمَا مَرّ به إن اسَْطَاع) لن أَشْوَاطَ الطّوافٍ گرگعاتِ الصّلاةٍ, فَكمَا يفنح كل ركعَةٍ بالتكبير يفتتح كُلّ 


شَوْطٍ باستلام الحجر. وَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ الاستلام اسْتَقَبَلَ وگب وَهَلْلَ عَلَى مَا ذَكَرَْا (وَيَسْتَلِمْ الرَكنَ اليمَاي) وَهْوَ حَسَنْ في ظَاهِرٍ 
الرَوَايََ وَعَنْ محمد - رَحمَهُ الله - أنه سْنَة ولا يَسْعَلِمُ غَيرَهْم قان الى - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - گان يَسْتَلِمُ هَذَيْن الرَكئيْنٍ 


[فتح القدير] 

وَلِلرّمَلِ إا كنا وَادَيْمَا به الْمُشْرِكِينَ وَقَدَ أَهْلَكَهُمْ ال ل ثم قَالَ: شَْءٌ صَنَعَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قلا حب أَنْ 

تارگه» وَأَخْرَجَ ابو دَاوْد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنْ أيه قَالَ " سمغت عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - يَقُولُ: فيم الرّمَلُ؟ وَكُشْفْ 
الْمَناكبء وَقَدَ أَعَزَّ الله تَعَالَ الْإسْلامَ وَتَقَى الْكُفْرَ وَأَهلّه؛ وَمَعَ ذَلِكَ فلا تَدْعْ سَيْئا كُنَا نَفْعلهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عَلَيه وَسَلَّم - " وما أَنّهُ منْ الجر إل الجر مَنْقُولًا قفي ملم واي داؤد وَالنسَائِنُ وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ ابن عَم فال جزم زشول 


الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - من الجر إل الجر ثلانًا وَمَشَى أَرْبَعَا» وَأَخْرَجَ ملم وَالتَرْمِذِيَ عن جَابرٍ مثْلَهُ. 

ولي مسد الإقام َحمَد عن أي اليل عاير نن واف «أنَهُ - علَيْهِ الملاهُ السام - رمل فلا من الجر إلى الجر» . وف 
آتار مُحَمّدِ بن اسن مُرْسَلًا: أخبرنا أَبُو حَبِيقَة - رَه الله - عَنْ حَمَادٍ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ إبرَاه هيم النَحَعِيَ «أنَّ اللي على 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رمل من اجر إلى الخجر» فَهَذِهِ تُقَدّمُ عَلَى ذَلِكَ لِأَهَا مُثيئَةٌ وَدَلِكَ ناف. 

وَأْضًا فنا في ذَلِكَ الإخباز عَنْ الصَّحَابَةٍ - رضي اله عَنْهُمْ - وَالْمُخبدُ عله في هَذِهِ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - ثم ما 
فَسَرَ الْمُصَبْفْ الرَّمَلَ به هُوَ ما فُسَرَ به في الْمَنْسُوطٍٍ وَقِيلَ: هُوَ إِسْرَاعٌْ مَعَ تَقَارْبٍ اطا دود الْوُوبٍ وَالْعَدْو. هَذَا وَالرّمَلُ 
ازب من الْبيْتِ أَفْصَل. فَإِنْ 1 يَفدِرْ فهو بالْبعْدِ من الَْيْتِ أَفْصَل مِن الطَّوَافٍ بلا رمل مع اهرب مِنْه. وَلَوْ مَشَى شَوْطًا ثم 
كر لا رمل إلا في سَوْطَيْنِ وَإِنْ 1 ذز في اة لا يمل بَعْدَ ذَلِكَ 


(قوْلهُ ويلم ا حجر كُلَّمَا مر به) ذَكْرَ في وَجْهِهِ المع دون الْمَنْقُولٍ وهو ِخَْاقَ الْأَسْوَاطٍ بالرَكعَاتٍ قَمَا تتح به الْعِبَادَةَ وَهُوَ 
الالام قنخ به کل سوط گالنځپر في الصَّلاق, وهو قياس هَبَهِلإثاتٍ اسسبخبَاب شَيْءِ وقح بابه قله - عليه الصّلاة 
السام - «الطّواف بلْبيْتِ صلا لكن فيد الْمَنقُولُ وهو ما في مسد اة وَالْبَْارِيٍ وعَيِ أن الي - صَلَّى اله عليه 
َسَلّمَ - طَافَ عَلَى بعر لما اتی على الزن أَسَارَ َه بِشَيْءٍ في يده وكبّره (قَوْلَهُ وإ ل يَسْمَطِعْ الاسبلام) أي كلما مر 
(اسْتَفبَلَ وبر وَهَلَّ) وإ ذز الْمُصَيْفْ ولا كبر رَفْعَ اَن في كل تَكبيرٍ ينفيل به في َل مدا سوط فان لَاحَظَنا ما روا من 
قَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلاة وَالَلَامُ - «لا تُرْقَعْ الْأَنْدِي إلا في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ يَنْبَغِي أن تُرْفَعَ للْعْمُوم في استلام الحجر» وَإِنْ لاحظنًا 
عَدَمَ صِحَة هَذَا اللّفْظِ فيه وَعَدَمَ سنه بل القاس الْمُتَقَدَمُ لس 
وَاعْتِقَادِي أذ هَذَا هُوَ الصّوَابُث و1 أَرَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْمَلَامُ - 

(قَوْلَهُ وعَنْ محمد أنه سَة) هذا هو مقاب طهر الرَواية في قول وَهُو حَسَنْ طهر الروَايَِ ويله فل الْحَجرٍ. 

وَحَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ من رواية الجمَاعَةٍ إلا المي «1 أَرَ الي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - يسن من الْأكانٍ إلا الَْمَايينِ» ليس 
حُجَةٌ عَلَى اهر الرَوابة گما قد كم إذ لس فيه سوى إِثْبَاتِ رُؤْيَة استلامه - عليه الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - لِلرَكُتَينِ وجرد ذَلِكَ 
لا يُفِيدُ گنه عَلَى وَجْدِ الْمُوَاطَبَةِ ولا سنه وما غَبْرَ أن عَلِمَْا الْمُوَاطَبَةَ عَلَى اسْتلام الْأَسْوَدِ من خَارِج؛ فَقُلنَا باستتانه فَيَكُونُ مجر 
حَدِيثِ ابن عْمَرَ دَلِيلُ ظاهر الرْوَايَة. وگڏا مَا في مُسْلِمِ عَنْ ابْنِ عْمَرَ " مَا تَرَكت اسْتلَامَ 


(455/2) 


ولا يلِم يرما (وَيَْتمُ الطََّافَ بالاستلام) يَعْني اتلام الخجر. 

قال 2 5 الْمَقَامَ مَيْصَلَي عنده ركعَتَينِ اؤ ڪيٺ يسر من من المَسشجد) وهي وَاحِبَةٌ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشافعي - رجه الله -: سُنَةٌ 
لانعدام ليل الْوْجُوب. وَلََا قَوْلَهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «وَلِيْصَلَ الطَّائفْ لِكُلّ أُسْبُوع َكعمَينِ» وَالْأَمْرُ للْوْجُوبٍ (ثم يَعُود 
إلى الْحَجَرٍ فَيَسْتلِمُةُ) 


[فتح القدير] 

هَدَيْنٍ الرَكِْنِ الْيَمَاقَ وَالْحَجرَ اْأسْوَدَ مُنْذُ رات رَسُولَ الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلمَ - يَسَْلِمُهُمَا " قله لا يزيد عَلَى أنه رَه 
يَسْتَلِمُهُ فَلَمْ يره هو وَذَّلِكَ قَدْ يَحُونُ مُحَافَظَةَ مِنْهُ عَلَى الْأَمْرٍ الْمُسْتَحَبَء وَگذا مَا عَنْ ابن عْمَرَ أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - 
قال " مشخ الرّكن لماي والرَكنِ الْأَمْوَدِ خط اطا حط " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِىُ قَالَّ: هَذَا ذب وَالْمَنْدُوبُ من الْمُسْتَحَبَ. 
نَعَمْ مَا في الدَّارَفْطنيَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ " گان - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - بُقَبَلُ الك الْيَمَاقَ وَيَضَّعْ يَدَهُ عَلَيْهِ " وَأَخْرَجَهُ عَنْ ابن 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا - وَقَالَ " وَيَضَعْ حَدَهُ عليه " طَاهِرٌ في المُواظبة. 

وهر نة ما عن ابي مر " كان - عليه الصا السام - لا َع أن ينكلم الجر وار الما في كل طوافه " روء أخمذ 
واو دَاوْد وَعَنْ مُجَاجِدٍ " مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرَكنٍ اليماب ثم دعا اجيب لَهُ " وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ - عَلَيْ 
الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال " وَكِلَ الزن اليما سَبْعُونَ ألف مَلَكِء فَمَنْ قَالَ: الهم إن أَسْألْك الْعَفوَ وَالْعَافيَةَ في الدنيَا والآخرة 
ربا آتتا في الدّنيَا حَسَنَةَ وني الْآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ قَالُوا: آمينَ " 


وَيُسْتَحَبُ الإِكثَارٌ من هذا الذعَاءِ لِأَنّهُ جَامِعْ خيرات الذِّنْيَا والآخرَة 


ع ف - عله لالسلا - ما تابث في الجيخيي وي ني ليث إلا أن مُفِيدَ الْوْجُوبٍ من الْفِغْلٍ احص مِنْ 
ماق الْفغلٍ إذ هُوَ يُفِيدُ الْمُوَاطَبَةَ الْمَفْرُوتَة ِعَدَم الرك مره وَقَدْ يَنْبْتُ ُت اسْتذلال با يَسْعَقِلُ بإِْبَاتِ تفس الْمَطْلُوبٍ فَيَغْبْتَانِ مَعًا. 
وَهُوَ چا تَقَدّمَ من حَدِيثِ جَابرٍ الطُوبل أَنهُ - عَلَيِْ اللا العام - لما انَْهَى إلى مَقام إبْرَاهِيِمَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - 
قَراً [وَاتَخدُوا من مَقَام راهيم مُصَلَى) [البقرة: 125] تبه بالتِلَاوةٍ قَبْنَ الصّلَاةٍ عَلَى أَنَّ صَلَاَهُ هذه اميكالا هذا الأمْر. 

وَالْأمِرُ لِلؤْجُوب, إلا أن اسْتقَادَةَ ذلك من انيه وَهْوَ ظَيْ فَكَانَ الابث الْوْجُوب أي بالْمَغق الْمُصْطلحء وَيَلَرَمُهُ حَكُمُنا 
بمُوَاظبهِ من عير ترك إِذْ لا وڙ عليه ترك الاجب. وَفي الصَّحِيحَيْنٍ من حَدِيثِ ابن غُمَرَ «كَانَ - عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ - إِذَا 
طَافَ في 04 وَالْعُمْرَةِ أَوَلَ مَا يَفْدَمُ لَه يَسْعى ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ وشي أَْبعَا م يُصَلَي سَجْدَتَيْنِ» وَهُوَ لا يُفِيدُ عُمُومَ فغله يها 
وَرَوَى عَبدُ د الاق مُرْساا أَخبرا مِنْدَلُ ء عَنْ ابن جرج عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّ التي - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - کان بُصَلَّي ل نبو 
رَكعَمَيْنِ» وني الْبُحَارِيَ تَعْلِيقًا قَالَ إسماعيل: قلت لِلزّهْرِيٌ: إن عَطَاءَ يَقُولُ زيه المَكثوبة من ركعي الطَّوَافِء فَقَالَ: السْنَةُ 

أَفْصَلُء 1 يَطْفْ الي - صَلَّى الله َه عليه وَسَلّمَ - أُسْبُوعًا قط إل صَلَى رَكْعََين. وَفَوْلُ شدُوذٍ مِنّا ينغي أَنْ كوت وَاجِبَتَْنِ عقب 
الطَّوَافٍِ الْوَاجِبٍ لا غَيُْ ليس بِشَيْءٍ لإطلاقٍ الْأَدِلِ. ويره وَضْل الْأَسَابِيع عِنْدَ أي حَدِيقَة وحم خِلاًا أي يُوسْفَء وَسَتَذَكرْ 
مام هذا في فُرُوع تَعَعَلّق بالطَّوَافٍ إن شَاءَ الله تعَالٌ. 1 

ويَعفَرَعْ عَلَى الْكَُاهَة انه َو نَسِيَهُمَا فَلَمْ يَتَذَكرْ إلا بَعْدَ أَنْ شرع في طَوَافٍ آخَرَ إن گان قبل إِغَام سوط رَقْضَهُ. وَبَعْدَ إَِامِهِ لا 
أنه دَخَلَ فيه فَيَلَرَمُهُ هه 
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لما روي «أنَّ الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - لَمّا صَلَى ركْعَتيْنِ عاد إلى الحجرِ» وَالْأَصْل أن كُلَ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيّ يَعُودُ إلى 
اج لِأنّ الطّوافَ لما كَانَ يُفْتَتَحُ بالاستلام فَكَذَا السغئ فح به بخلاف ما إِذَا ا يَكْنْ بَعْدَهُ سَعْيّ. 


ال (وَهَدَا لواف طَوَافْ الْقُدُوِ) وَيُسَمّى طَوَافْ اتح (وَهُوَ سنه وَلَيْسَ باجب) وَقَالَ مَالِكَ - رجه الله -: إِلَه اجب 

لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «مَن اتی الْبَيْتَ فَلْبْحَيّهِ بالطّوَافٍِ» وَلَنَا أَنَّ الله تَعَالَ أَمَرَ الصاف وَالْأَمْرْ 

[فتح القدير] 

وَعَلَيِْ لكل أُسْبُوع مهما ركْعتَانِ آخرّاء لَِنَهُ لو ترك الْأسْبُوعَ الاي بَعْدَ أَنْ طَاف مِنْهُ سَوْطًا اؤ سَوْطَيْنِ وَاشْتَعَلَ برعي الأنبُوع 

الأول لَأَحَلَ e‏ بكَفريق الْأَسْوَاطٍ في الأسْبُوع الان. لِأَنَّ وَصْل الْأَسْوَاطٍ سنه وَتَرَكَ ركع الأسبوع الأول عَنْ و 

إن الرَكعَتَيْنِ وَاجبَتان. ۰ 

وَفْعْلُهُمَا في مَوْضِعِهِمَا سنه وَلَوْ مَضَى في الأنبوع الان َه لأَخَلَ بِسْنَةِ وَاجدَة. فَكَانَ الإخلال بإِحْدَاهمًا أَوْل من الإخلالٍ 

ِمَا. كُذَا في مَنَاسِكِ الْكَرْمَانَ وَلَوْ طَافَ بصي لا يُصَلِي ركعي الطّوَافٍ عَنْه وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْعْوَ بَعْدَ ركع الطُوَافٍ بِدُعَاءٍ آدَمَ 

- عليه السَلامُ - " اللّهُم إن َعَم سِرِي وَعَلَاِتي قافن مَغذرَق, وَتعْلَمْ ڪاجتي فأعطِني سؤلي. اللّهُم إِيّ انالك لما يبَر 

قَلِي وَبَقِينَا صادِقا حَق أَعَلَمَ انه لا يُصِيبْني لا ما گتښت علي رضي با قَسَمْت لي. 

فَأَوْحَى الله إلَبْه ل قَدْ عَمَزِت لَك وَلَنْ يأ أَحَدّ من ريك يَدْعُو يذل ما دَعَوْتَني به إل عفرت ذُنُوبَكُ وكَشَفْت هُمُومَهُ وَنَرَعْت 

قفر من بن ع عَيْتَيْه وَأَنجْؤْت لَه كل َاجِزٍء وَأَتَتْهُ الذي وَهيّ رَاغْمَة وَإِنْ گان لا يُرِيدُهَا (قَوْلَهُ لِمَا روي دان التي - صلی الله الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لَمَا 0 رَكعَمَيْنِ عاد إل الخجر» ) تَقَدّمَ في حَدِيثِ جَابرٍ الطُويل قله وَالَأَصْلْ إل اسْتنْبَاطُ مر كلَيّ من فغله 

هذا وَهُوَ ظَاهِرُ الوَجْهِ. وَيُسْتَحَبُ أَنْ يأ رمرم بعْدَ الَْعتَنٍ قبل اروج إلى الصّفًا هَيَصْرَب ينها وَيمَصَلُعَ وَبفْعَ لباقي في 

ابر وَيَقُولَ " اللَّهُمّ إيّ سالك ررْقَا وَاسِعًا وَعِلْمَا نفِعَا وَشِفَاءَ من كَل دَاءٍ " كنيد للشب منها فصلا عِنْدَ ذكْرٍ الْمُصَنَفٍ 

3-0 مها عَقيب طَوَافٍ الْوَدَاع تَذَّكُرُ فيه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ مَا فيه و م يان الْمُلعَرَمَ قبل روج إلى الصّفاء وقيل: يَلْتَرم 

مرم قبل الَكعتَنِ ۾ يُصلَيهمَا ثم يا رمرم ثم يَعُود إلى اجر ذكرَهُ السُروجيٰ. 

َالِْرَامُهُ أنْ يسبت به وَيَضَعْ صَذْرَهُ وَبَطْنَه عَلَيْهِ وحَدّهُ الأَمَنَ. وَيَصّعَ يَدَيْهِ فق رَأسه مَبِسُوطَئَْنٍ عَلَى الجدَارٍ امن 


(قَوْلَهُ وَهُوَ سنَهُ) أي لِلآقَاقِيَ لا عر (قَوْلهُ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «من اتی الْبَيْتَ فَلْيْحَيهه ) هذا غريب جداء وَلَوْ 
تَبَتَ گان اواب بِأَنَّ هناك فر تَصْرف الْأَمْرَ عَنْ الْوْجُوب وَهُوَ نَفْسْ مَادَة اشناق هَذَا الأَمْرِ وَهُوَ التَحيّهُ فَإنهُ مَأَحُوذُ في 
مَفْهُومِهَا الب لدعا ف الل ۾ عبارة عَنْ إكرَام دا به الْإِنْسَانُ عَلَى سَبِيلٍ ابرع كلفط التطوع» فَلَوْ قَالَ: تطغ أَقَادَ التذب, 
فَكَدَا إِذَا قَالَ: حه لاف قؤله تَعَالَ (فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا] [النساء: 86] لاله وَفَعَ جَرَاءَ لا ابْتدَاءَ فَلفطة التّحيّة فيه من 
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لْمُطْلَقُ لا يَقْمَضِي التَكُرَارَ. وَقذ تَعَيّنَ طَوَافٌ الزَيَارةٍ بالإجماع وَفِيمَا رَوَاهُ ماه ية وَهُوَ دَلِيلٌ الاسْتخبّاب 


(وَلِسَ عَلَى أَهْل مَكةَ طَوَافُ الْقُدُوم) لانعدام الْقُدُومِ في حَقَهمْ. قال (ث رُح إلى الصّفًا فَيَصْعَدُ عَلَيْه وَيَسْتَفْيِلُ الْبَيْتَ ونكبر 
ُهَل وَبْصََي عَلَى الب - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وَيَرْفَْ يَدَيِْ وَيَدْعُو الله لَاجَته) لما روي «أَنَّ التي - عليه الصَلاه 
وَالِسَلَامُ - صَعِدَ الصَمّا حى إذَا نَظَرَ إلى الك ق م مُسْتَقَبلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو الله» ولان النَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدّمَانِ عَلَى الذعَاءِ تفرب 
إل الْإجَابَةِكُمَا في عَبْرِهِ مِنْ الدّعَوَاتِ. وَالرَفْْ س الذّعَاءِ. وَإِعا يَصْعَدُ بقذر ما صي الْبَيْتْ زى مه لان الاسْتفبَالَ هو 
الْمَفْصُودُ ٻالصځوڊ. ورج إلى الفا من أي باب ٿاءَ. وغ حرج اليْ - صل اله عليه وسَلَم - من باب بني عزوم وَهُوَ 
الذي يُْسَمّى باب الصّفًا لِأَنّهُ گان أَفْرَب الْأَبْوَابٍ إلى الصّفًا لا أنه سْنَةُ. 


قَالَ (2 م يَنحَطٌ و الْمَرْوةٍ وشي عَلّى هينه ذا بَلعَ بط بَطْنَ الْوَادِي يَسْعَى ب بيْنَ اْميلَْنِ الْأَخْصَرَيْنِ سَعْيّ م بْشِي عَلَى هينه حم 
يان الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفعَلُكُمَا فَعَلَ عَلَى الصّفًا) لِمَا روي «أنَّ الى - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - رل مِنْ 

[فتح القدير] 

وَهَذَا هُوَ اواب الان في الْكتاب. 

وما الجُوَابُ الَّذِي تَصّمنَهُ الدَلِيلُ الْقَائِلُ: إن الْأمْرَ بالطَّوَافٍ لا يفضي التَكْرَارَ في فَوْله تَعَالَ وَلْيَطَوَفُوا [الحج: 29] وَقَدْ 
َع طَوَافٌ الزيارة بالإجماع, فلا يَكُونُ غَيرْهُكَدَلِكَ, قا يُفِيدُ لو اذّعَى في طَوَافِ الْقُدُومِ الرَكِبِيّةَ بدَعْوَى الافتراض لَكِنّهُ ليس 


و 


مدعاه. 


(قول 2 م رج إلى الصّا) مُقَدَما رجْلَهُ الْبُسْرَى حال اروج مِنْ الْمَسْجِدٍ فَائلًا " باسْم الله وَالسلام عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: اللَّهُمّ اغْفِز لي ذُنُوي, وَافْتَخ لي أَنوَاب رَحْمَك وَأَذْخلني فيها. وَأعِذن من الشَيْطَانٍ " (قَوْلَه: وكير وَيْقََلَ) وَفي 
الْآَصْلٍ قال " فَيَحْمَدُ الله وبْني عَلَيْه وكيز وَيُهَبَلُ وَُلَيي. وَيُصَلَّي عَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ = وَيَدْعُو الله لحَاجَته ". 
وَقَدَمْنَا من حَدِيثِ جاب الطويلٍ قَوْلَهُ " فَبَدَاَ بالصّفًا فَرَقَى عَلَيْهِ حم رای الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَهَ فَوَحَدَ الله وكبرَهُ وَقَالَ: لا لَه إل 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لق له الملك وله اند وَهَوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ َر وَعْدَهُ وَنَصَرَ عبد وَأَعَرّ 
جُنْدَهُ. وَهَرّمَ الْأَخْرَابَ وَخْدَه " م دَعَا بَبْنَ ذَلِكَ قَالَ مل ذَلِكَ ثلاث مَرَاتِ. 
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الصّفًا وَجَعَلَ شي ُو الْمَرْوَة وَسَعَى في طن الْوَادِي حَقّ إِذَا ت من ن¿ طن الوَادِي مَشَى حم صَعِدَ الْمَوْوَةَ هَ وَطَافَ بَيْنَهُمَا 
سَبْعَةَ أَهْوَاطِ» قَالَ (وَهَدَا سَوْط واج فَيَطُوفْ سَبْعةَ أَهْوَاطٍ يَبْدَْ بالصّفًا وم لْمَرْوٍ) 


[فتح القدير] 


و 


ومن امنور أن يَقُولَ: لا إل إلا الل ولا تعد إلا إِياه مخِْصِينَ لَه الدِينَ وَل كرة الْكافِرُونَ وَيَرقَعْ يَدَيِْ جَاعِاًا باطِتَهُمَا إلى 
اما گما لعا صلی على الب - صلی اله َل وسم - تم ذخو. 

وني الََْائِع: الصُعُودُ عَلَى الصّفًا وَاْمَرْوةٍ سه كر تركه ولا شَيْءَ عَلَِْ وَيَفُولٌ في هُبُوطه " اللَّهُم استغوأني ية تيك وَتوَفي 
على مل وذ من مُصِلَاتٍ الف بيك يا رم الرَاحمِين " ذا وصَل إل بن الوا ي اَن خضري قال " رب 
اغف وَارْحَمْ جاوز عَما تعْلَم إِنّك نت الْأَعَرُ الْأكْرَمُ " يُؤئَرُ ذلك عَن ان عْمَرَ وَيَفُولُ عَلَى الْمَرْوَةِ مل ما قَالَ عَلَى الصّفاء 
وَأَمًا أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - حَرَج مِنْ باب بني روم فَأَسْئَدَهُ الطَّرَايهُ عَنْ ان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ الله 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - حَرَح من الْمَسْجِدٍ إلى الصّفًا من باب بني َخْرُوم» . وأَسْنَدَ أَيْضًا عن جَابرٍ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ 
الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, إلى أَنْ قَالَ: م حر من باب الصّفا» وَرَوَى ابن اي شَيْبَةَ عن عَطَاءٍ مسلا أنه - عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ السلا - حَرَحّ إل الصّفًا من بَاب بني غزوم» . 

وما عَدَدُ الْأَشْوَاطٍ قَفِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «قَدِمَ الٿ - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّم - مَك قَطَافَ 
بالْبَيْتِ سَبْعَ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَام رَكُعتبنِ وَطَافَ ب الصّفًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَاه هَذَا وَالْأَفْصَلْ لِلْمُفرِدِ أن لا يَسْعَى بَيْنَ الصّمًا 
َالْمَرْوَةِ عقيب طَوَافٍ الْقُدُوم بل يُوَجَرَ السَغي إلى يَوْمِ النّخرٍ عَقيب طَواف الزيارة لأ لسغي اجب فَجَعْلَه تَبَعَا ِلْمَرْضٍ اول 
من جَعْلِهِ تَا لسن وإ جار بَعْدَ واف الْقدُوم رُخصّةً بسب كفْرَة ما عَلَى الاج من الْأَعْمَالٍ يوم التخر. فَإِنَهُ يَرْمِيء وقد 
َذَْخ» ۾ يق من ثم يجِيء إلى مگ فَيَطُوفْ الطّوَافَ الْمَفْرُوض, ثم يَرْجِعْ إلى ئی لبت يناء قدا م يكن من غَرَضِهٍ أن يَسْعَى 
عد طَوَافٍ الْقُدُومٍ أخدًا بالْأَوْلَ فلا يَرْمْلُ فيد لِأَنَ لمل إن شرع في طَوَافٍ بَعْدَهُ سي وَيَرْمْلُ في طَوَافِ اليا عَلَى ما 

هذا وَشَرْطُ جواز السّغي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافٍ أَوْ رَه ذَكْرَهْ في الداع 


(فَولهُ وڌا شَوْطْ) ظَاهِرُ المَذْحَب أن كد من الذَّحَابٍ إل الْمَرْوةِ وَالْمَجِيءِ مِنْهُ إلى الما سوط وَعنْدَ الطّحَاوِي ل فَقِيلَ: 
اليجُوع إلى الما ليس مُعْبَا من الشَّوْطٍ بل لِمَخصِيلٍ الشَوط الان وَبُعْطِي بَعْض الْعبَارَاتٍ أنه مِنْ الَا إلى الصا لما ذكروا 
في وجه إ اق بالطََّاف, حَيْتْ گا من الْمَبدإ أغني الجر إلى الْمَبْدٍَ وعِنْدَهُ في مُرَادِِ من ذلك اياف وما كان فَإنطالَهُ ڪي 
جَابرٍ الطَوبلٍ حَيْتْ قال فيه «فَلَمّا گان آخرَ طَوَافه بالْمَروَةِ قَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتْ من أمري» الْحَدِبت لا يَنْتهضْ. أمّا عَلَى الأَوّلٍ 
لان آخرٌ السّغي عِنْدَ الطّحَاوِيَ لا شك أنه 
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وَيسْعى في بَطنِ الْوَادِي في كل سوط لِمَا رون وَإِا َا بالصّفا وله - عليه الاه السام - فيه «ابْدَءُوا با بدأ اله تَعَالَ 
به ثم السّغيْ بَْنَ الصا وَالْمَرْوَة 
[فتح القدير] 


0 


الْمروَة وَْجوعْهُ عَنْهَا إلى حَالٍ سَبِيلِهِ فِإِنَهُ إا گان تاخ إلى الرجوع إلى الصا ليفتتح الوط وَقَذْ تم السعْي. 


وَعَلَى الان ذا گان الشَّرْطٌ الْأخِيدُ صح أَنْ يُقَالَ عند رُجُوعِهِ فيه من الْمَرْوَةِ هَذَا آخِرٌ طَوَافهِ بالْمَرْوَة لأَنُّ لا يرج بَعْدَ هَذِهٍ 
الْوَقْمَةِ ا إلَيْهَا. وَإنْ اختاح إلى رُجُوعِه إلى الضّفًا لِتَثْمِيم الشَّوْطِ وَمَا فع ب به أَيْضًا من أَنَّهُ لَوْ كان كَذَلِكَ لَكَانَ الْوَاجِبُْ أَرْبَعَةَ 
عَشَرَ شَوْطَاء وَقَدْ انمق رُوَاةُ كه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَنّهُ إا طَافَ سَبْعَةَ فَمَؤْقُوفٌ عَلَى أَنَّ مُسَمّى الشَّرْطٍ مَا من الصّفًا 
إل الْمَوْوَةِ أو مِنْ الصّفًا إلى الصّفا في الشّرْع وَهُْوَ س إِذ يفُولٌ: هدا اغتبَارَكُمْ لا اغْتبَارٌ الشّرْع لِعَدّم التَقْلٍ عَنْهُ - عليه 
الصَااة وَالِسَلَامُ - في ذَلِكَ, وَأَكَنُ الأمُور إِذَا 4 يطبت عَنْ الشّارِع تَنْصِيصٌ في مُسَمَاهُ أَنْ يَفْْتَ احْتِمَالٌ أَنهُ گمَا فل وَكُمَا 
قُلْت: فَيَجبُْ الاختياط فيه وَذَلِكَ پاعتبار قلي فيه وَبُقَويه أن لَفْظَ الشّؤط أَطْلِقَ عَلَى مَا حَوَان ت وَعْرِفَ قَطْعًا اَن الْمُرَادَ 
به ما من الْمَبْدٍَ إلى الْمَبدَِِ فَكَذَا إِذَا اطق في السّغي إذ لا مُنصِّص عَلَى الْمُرَادِ. 

فَيَجِبْ أَنْ ْمَل عَلَى الْمَعْهُودٍ مِنْهُ في غَيْهه وجه أن بات مُسَمّى الشّْطٍ في الع يدق على كل من الذََّابٍ من الما إلى 
رة والؤجوع نها إلى الصّفاء ويس في الشَرْع ما يحافُ فى عَلَى الْمَفْهُوم اللعَوِيّ. 

وَذَلِكَ أنه في الْأَصْلٍ مَسَافَةٌ يَعْدُوهَا الْقَرَسْ كَالْمَيْدَانِ ووه م مره وَاحِدَةٌ وَمِنْهُ فَوْلُ سُلَيْمَانَ ْنِ صر لِعَِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 

إِنَّ الشّؤْطً بَطِيءٌ: أي بَعِيدٌ, وَقَد بَقِي من امور ما تعْرفٌ به صَدِيقَك مِنْ عَدُوَِك ينعا دريل حت قله مساق فلل تل 
مَرَاتِء فَإِذَا قَالَ: طف بَيْنَكَذَا وگڏا سَبْعَا صدِّقَ بِالرَدّدِ من كل مَنْ الْعَايتَنِ إلى الْأُخْرَى سَبْعًاء ببخلافٍ طَاف بدا فان حَقِيقَتَه 
مُمَوَفََةُ عَلَى أَنْ يَشْمَلَ بالّوَافٍ ذَلِكَ الشَّيْءَء فَإِذَا قَالَ: اف سَبْعَ گان يتكريره تَعْمِيمَهُ بالطّوَافٍ سَبْعَاء فمن هُنَا ارق 
اال بَبْنَ الطّوَافٍِ بالْبَبْتِ حَيْتُ ارم في شَوْطِهِ كوئ من الْمَبْدإٍ إلى الْمَْدَهِ وَالطُوَافٌ بَبْنَ الصا وَالْمَروَةِ حَيْتْ 1 يَسْتَلَرِمْ ذَلِكَ 
37 

إِذَا قرع من السّغي يُسْتَحَبُ لَه أَنْ ن ڏځل فَيْصَلِيَ رع ليون حَنْمْ السّغي كُحَنْم الطَّوَافِ كُمَا تَبَتَ أَنَّ مَبْدَأَهُ بالاستلام 
كُمَبْدَئهِ عَنْهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ -, ولا حَاجَةَ إلى هذا القاس ِذْ فيه نص وَهْوَ ما رَوَى الْمُطَّلِبُْ بن أي وَدَاعَةَ قال «رَأَيْتْ 
رَسُولَ الله - صلی الله عله وَسَلّم - جين فَرَعَّ من سيه جَاءَ حى إِذَا حَاى الركنَ فَصَلَّى رَكْعمَْنِ في حَاشِيّة الْمَطَافِء وَلَيِسَ 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطّائفِينَ أَحَدٌ» رَوَاهُ أَحمَدُ وَايْنُ مَاجَهُ وَابْنُ جِبّانَ. 

قال في رِوَابتهِ «رَأَنِتْ رَسُولَ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلّي حَذْوَ الرَكنٍ السود وَالرَجَالُ وَالنَسَاءُ بَرُونَ بين ييه ما بَبْنَهُْ 
وينه ساره» وَعَنْهُ «أنّهُ رآ - عليه الملا وَالِسَلَامُ - يُصَلَّي يا يَلِي باب بي سَهْم وَالنَّاسْ يمْرُونَ» إل وباب بني سهم هُوَ الذي 
قال لَه الْيَوْمَ باب الْعْمْرَةء لكِن عَلَى هَذَا لا يَكُونُ حَذْوَ الركن السود وله غلم بحَقِيقَةِ الحَال. 

(قَوْلَهُ قله - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلام - ابْدَءُوا) اغْلَم أنه روي بصيعة ابر " ابا " في مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ الطّوبلٍ 
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اجب وَلَيْسَ يرَكن. وَقَالَ الشَّافِعِيُ - ره الله -: اله ركن لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إنَّ الله تَعَالى كقب عَلَيكُمْ السّغي 
َاسْعَؤا» . ولا قَْله تَعَالَ قلا جتاح عليه أن 1 ما [البقرة: 158] وله ْمَل للإباحة قيفي الركيّة والإيجاب إل 
ا عَدَلَْا عَنْهُ في الإيجَاب. وَلِأَنَّ الإكريّة لا تبث إلا ِدَلِيلٍ متفطوع به و1 يُوَجَدُ. نه مَعْيَ ما روي كب اسْتَحْبَابًا كُمَا في قَوْلهِ تَعَالَ 
إكُتب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ 1 إا 180[ الآية. 


[فتح القدير] 

بدا " في روَايَة أي دَاوْد وَالتَرْمذِيٍ وَابْنِ مَاجَد ومالك في الْمُوَطّء وَبِصِيعَةِ الْأَمْرٍ وَهْوَ الْمَذُكُورُ في الْكتَاب وَهُوَ عِنْدَ النّسَائِيَ 
وَالدَارَقُطَيَ. وهو مُفِيدُ الْوْجُوبٍ خُصُوصًا مَعَ ضميمَة فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصا السام - «لِتَأَخْذُوا عَي مَنَاسِكُكُمْ فَإِيّ لا أَذْرِي 
لكي لا خخ بذ عجن كلو ا ندع ا ا من الْمَرْوَةٍ 1 يُعْتَبَرْ ذَلِكَ الشَّؤْط 
إل الصّفاء وَهَذَا لن ثُبُوتَ شَرْطٍ الواجب ذل ما يَثْبْتُ به أَقْصّى حالاته وَهْوَ ًا يَنْبْتُ بِالْآحَادٍ فَكَذَا شَرْطُهُ. 

(قَوْلَهُ وَقَالَ الشافعئ: إِنَّهُ ركن إ) قَالَ الشَافعِيْ - ره الله -: أخبركا عَبِدُ الله بْنْ الئل العابدي عَنْ عْمَرَ بْنِ عبد الرَّحمَنِ بن 
حَيْصِنِ عَنْ عَطاءِ بن أبي راح عَنْ صَفِيَة بت شَيِبَةٌ عن حَيبَة بنتٍ اي جره إخدى نِسَاءِ َي عبد الَارِ قات «رَأَيْتْ رَسُولَ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَطُوفُ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَروَةِ وَالنَاسُ بين يََيْهِ. وَهُوَ وَرَاءَهُمْ. وَهُو يَسْعَى حم أَرَى رَكُبَمَْهِ مِنْ شِدَةٍ مَا 
يَسْعَى وَهُو يَقُولُ: اسْعَوَا فإ الله گتب عَلَيكُْ السَّغْيّ» 

وروا ان أي شيب في مُصلفه: حَدَثَنا نحَمَدُ بن شر حَدَّثَْا عَبْدُ الله بن الْمُوْمّل حَدَّنََا عَبْدُ الله ن أي حْسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ 
حَبِيبَةَ بنتِ أبي را فذكره. 

وَخطِىَ ابن آي شَيْبَةَ فيه حَيْتْ أَسْقَط صَفِيّة بت شَيْبَةَ وَجَعَلَ مَكَانَ ابن محَيْصِنِ ابْنَ أي حُسَيْنٍ. قَالَ ابْنْ الْمَطَانِ: نَسْبَةُ الوم إلى 
ان الْمُوَمَلِ أؤل» وَطَعَنَ في حِفْظِهِ مَعَ 
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[فتح القدير] 

أنَهُ اضْطَرب في هَذَا الحديثٍ كيرا, فَأَسْقَطَ عَطاءَ مَرَةَ وَاْنَ يصن أخرى» وَصْفِيّةَ نت شَهْبَة وَأَبْدَلَ ابْنَ يصن بابْنٍ أبي خُسَينِ 
وَجَعَلَ الْمَرأة عبدريَةُ از ويه أخرى. ۰ ۰ 

وي الطَّوافٍ تار وي السّعْي بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ أَخْرَى اھ. 

وَهَذَا لا يَضْرٌ ان الحَدِيث إِذ بَعْدَ ويز الْمُْقِبِينَ لَهُ لا يَضْرُهُ لبط بَعْضٍ الرُوَاقء وَقَد ت لَبَتَ من طرق عَدِيدَةٍ منها طريق 
الدارقطي عن ابن لْمُبارك: أَخبرق مَغْرُوفَ بن مشگان أخبري مَنِصُورُ بن عَبْدِ الَحمْنٍ عَنْ أنه صَفِيةَ قَالَتْ «أخْبرن نِسْوَةٌ مِنْ 
قي عَبْدٍ الثَا اللا أَذرَكْنَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فلن دحلا دار ابن أي خُسَيْنٍ فَرَأَبْنَا وَسُولَ الله - صلی اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَطُوفْ» ِل قَالَ صَاحِبْ التنقيح: إِسْتَادُهُ صّحِيحٌ. وَالجْوَابُ: أن قذ فلا بمُوجبه إِذْ مله لا يريد عَلَى إِقَادَة 
الؤبجوبء وقذ فنا ب ما الزن وها يي عند بلي مفطوع به له بها الحديث إفبَات بَِيٍ ليل فَحَقيقةُ لحلاف في 
اَن مْفَادَ هَذَا الدَلِيلٍ مَاذَا؟ احق فيه مَا قُلْنَا. لِأنَ فس الشيءِ ليس إلا كته وَحْدَهُ أو 33 شَيْءٍ آخَرَ. 

فَإِذَا گان تُبُوتْ ن ذَلِكَ الشيْءِ فطعي لَرِمَ في ثُبُوتِ َكانه الْمَطْعْ لان تُبُوعًا هُوَ بوه ذا فُرِضَ ¿ الْقَطْعْ به گان ذَلِكَ لطع پا 
وَتَقَدّمَ مل هَدًا في مَسْأَلَة قراءَة الْقَاتحَةِ في الصّلاة, وَإِذَا تَقَفْت هَذَا فَجَوَابُ الْمُصَنَفٍ بتأويله می كتيب اسْتَخبَابًا كَقَولِهِ تَعَالَ 
إكُتب عَلَيَكُمْ ! إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْبُ إن تَرَكَ حي الْوَصِيّةُ1 [البقرة: 180] ماف ب لِمَطْلُوبه َكيف حمل عَلَيْه بَعْضَ الْأَدِلَّ 


بل الْعَادَةُ التأويل بها يوَافَِ للْمَطْلُوبٍ فَكَيْف ولا مُفِيدَ لِلْوْجُوب فيا تَعلَمُ سِوَاة؟ فحن اجون إِلَيْهِ في إِنبَاتِ الدَغْوَى, فَإِنَّ 
اليه وهي فلا متاح عَلَيْه أن يَطَوَفَ يما [البقرة: 158] وَقِرَاءَةُ ان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - في مُصْحَفِهِ فا تاح عليه 
اَن لا يَطَوَفَ يما لا بُفِيدُ الْؤْجُوب, وَالْإِحْمَاعٌ 1 يَْبْتْ عَلَى الْوْجُوب بِالْمَعْىَ الذي يَقُولُ بهء إذ لَيْسَ هُوَ مَعْىَ الْقَرْضٍ الْمُوجب 
فَوَائَهُ عَدَمَ الصّحَة فَالئَابِتُ الخلاف, وَالفُريقَانِ مهم الحديث الْمَذْكُودْ فاا يجُورْ اَن يُصْرَفَ عن الْؤْجُوب مَعَ م أَنهُ حَقِيقَفُهُ إل 
ما لَيْسَ مَعْنَاهُ بلا مُوجبٍء بل م مَعَ مَا بُوجب عَدَمَ الصَّرْفٍ بخلاف لفظ " كب " في الْوَصِيَةٍ ية للصًارف هُتاك. 

وَاعْلَمْ أن سياق ليث يُفِيدُ ان الرّادّ بالسّغي الْمَكْقُوبٍ اي الگائڻ في بَطْنِ الْوَادِي إِذَا رَاجَغْته, لكنّه عير مرَادٍ بلا خلافٍ 
ُعْلَم. قَيْحْمَل عَلَى أن الْمْرَادَ بالسّغي التَطَوْفُ بيهم انمق أله - عليه الصّلاةُ وَالسلَامْ - اله كُمْ عند الشرُوع في الجزي 
اليد اتون لما وَل إلى كله زعا عن بط الواوي ولا يسن َي شبيد في عبر هذا لمحل لاف الملل في 
الطَّوَافِء إا هُوَ مَشْيْ : فيه شِدَةٌ وَتصَلْب. 
a‏ 
عَطِشَتْ فَكَرَجَت تَطْلْبْ الْمَاءَ وَهِيَ الاجظ إسماعيل - عَلَيْهِ السلا - حُوْقًا عَلَِْ. هَلَمّا وَصَلَّتْ إلى بَطْنِ الْوَادِي تعيب عَنْهَا 
فَسَعَتْ لع الصُعُود فَمَنْظْرٌ لبه " فَجْعِلَ ذلك دسا إطَهَارَا لِشَرَفِهما وَتَفْخِيمًا ِأَمْرهماء وَعَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا 
-" أن إنراهيم - عليه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - لما أُمِرَ بال ةمتاك عَرَضَ الشَّيْطَاُ لَه عند السّغي فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ إنْرَاهِيم - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالمسََامُ - " أَخْرَجَهُ أَحمَدُ. 1 

وقيل: إا سَعَى سينا بَا - عَلَيِْ الصّلَاةُ السام - إِظَهَارَا لِلْمُسْركِينَ النَاظِرِينَ إلَْهِ في الْوَادِي الد 
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َال( يُقِيم مه حَرَاما) لِأَنَهُ حرم باح فاا يَتَحَلّلْ قَبْلَ الْإنْيَانِ بأفْعَالِ فَالَ (وَيَطوف بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ) لاله 

[فتح القدير] 

َمل هَذَا الْوجْهِ ما گان من السّعْي في عْمْرَةٍ الْقَضَاءِ ثم قي بَعدَهُ كَالرّملٍ إذ 1 يب في حَجَةِ الداع مُشرك بمَكة. وَالْمُحَقَقُونَ 
عَلَى أن لا يُشْتَعَلَ بِطَلب الْمَعْىَ فيه. وني تاره م من الرّمي وَغَيرِِ ل هي أُمُورٌ تَوْقِِية حال الْعِلْمْ يها إلى الله تَعالَ 


(فَوْلَهُ م يْقِيمْ بك حَرَاما لِأَنُّ حرم باح فاد يَمحَلَلْ قَبْلَ الإنْيَانِ بأَفْعَالِه) خِلاهًا لِلْحَتابَةِ وَالظَاهِرية وعَامَةِأَهلٍ الَدِيثِ في 
قَوْهِمْ: ا إِذَا طَافَ لدوم إل عْمْرَةِ وَظَاهِرُ گلامهم أن هذا وَاجب. وَقَالَ بَعْضُ الختابكة: ن تشهد الله أن لو 
حْرَّْا َج لرا فَرْضًا فَسَحَهُ إلى عْمْرَةٍ َقَادِيامِنْ عضب رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -, وَذَلِكَ أن في السّئنٍ عن الْبَرَاءِ 
ن عَازِبِ - رضي الله عَنْهُ - «خَرَجَ رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - وَأَصْحَابَهُ فأَحرَمنًا باج فَلَمّا قَدِمْنَا مَكَةَ قَالَ: 
اجْعَلُوهَا عُمْرَةَ فَقَالَ النَّامِ: يا رَسُولَ الله َد أَخْرَمْنَا باج فكيف تَعَلهَا عُمْرَة؟ قال : أنْظْرُوا ما آمُرَكُمْ به فَافْعَلُوا فَرَدُوا عَلَيْ 
اقول فعضب ثم انْطَلّق حى دحل عَلَى عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عَصْبَانَ فَرَأَثْ الْعَضَّب في وَجْهِهِ فَقَالَثْ: مَنْ أَعغْصَبَكَ 
أَعْصَبَهُ الل قَالَ: وما لي لا أَعْضَبْ وَأَنا مر أَْرًا فا أتَبَعْ» 


َف لَفْظِ لِمُسْلِمِ «دَخَل عَلَيّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ عَصْبَانُ فَقُلْتُ: وَمَنْ أَعْصَبَكَ يا رَسُولَ الله أَدحَلَهُ اله 
الَار؟ قَالَ: أَوَمَا سَعَرْتِ أي أَمَرْتُ الاس بار فَإِذَا هُمْ يَترَدَدُونَ» 
الحَديث. وَقَالَ سَلِمَةُ بن شَبِيبٍ لِأَحْمَدَ: كل أمرك عِنْدِي حَسَنٌ إل + حل وَاحَدَةٌ قَالَ: وَمَا هي؟ قَالَ: فول فسخ الج إل 
عرق َقَالَ: يا سَلَمَةُ گنت أَرَى لَك عَفْلَاه عِنْدِي في ذَلِكَ اح عَشْرَ حَدِيئًا صِحَاحًا عَنْ رَسُولِ الله - صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ - 
أنركها لقَوْلِك؟ ولور مِنّْهَا ما في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «قَدِمَ الب - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 
وَأَصْحَابْهُ صَبِيحَةً رَابعَةٍ مُهلَينَ الح فَأَمَرَهُمْ أَنْ يجْعَلُوهَا عْمْرَةَ فتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: ا رَسُولَ الله أي الحل؟ قال: الل 
0 وني لْفْظِ «وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يلو إِخْرَامَهُمْ بِعْمْرَةِ إلا مَنْ گان مَعَهُ المَدْيُ» وَل الصّحِيحَيْنٍ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - 
«أهَلَ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ ٍ- وَأَصْحَابَهُ احج 0 م م أحَد منهُم هَذَيّ ع غَيْرَ الي صلی الله عَلَيْه وو ت وَطَلحَةً إل 
اَن قَالَ فَأَمَرَهُمْ الي - صَلَّى الله عَلَيْه شل - أَنْ يجْعَلُوهَا عُمْرَة» الحديث. وفيه قَالُوا «تَنطَّلق إلى مىّ وَذَكْرْ أَحدن يَفْطز» 
ينون اماع جَاءَ مُفَسّرًا في مُسَْدٍ أَحْمَدَ «قَالُوا: يا رَسُولَ الله أيَرُوحُ أَحَدُنا إلى مئ وَذْكَرُْ يَفَطُرْ مَ؟ قال: نَعَمْ عَادَ لِلْحَدِيثِ 
َبلَهُ فبَلَعَ ذلك الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَتُ ما أَهْدَيْتُء وَلَْلَا أن معي الذي 
لأخللث» وني لفط «مَقَامَ فيتا فَفَالَ: قذ عَلِمْكُمْ أي أَثْقَاكم لله وَأَصْدَفُكُم وَأَبَيَكُم وَلَؤلا هذيي خَلَلْتْ كما تُلُون» وني لَفْظِ في 
ول اله أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَذَبَي» . 1 
ي لفظ «أَدَرََيْتَ مُتْعَتَنَا هذه لِعَامِئَا هَذَا م أدبي وَفِ السْنَنِ عن الربيع بْنِ سر عَنْ أبيه ۾ «خَرَجْنَا مَعْ م رَسُول الله - صلی اله الله 

ي عَلَيْه وَسَلَمَ - خی إذَا گان بِعُْسْفَانَ قال لَه سراق بن مالك الْمُدْجِيٌ: يا رَسُولَ الله افْضٍ لا قَضَاءَ قَوْمِ گان وُلِدُوا الوم فَقَالَ: 
د ا َا قَدِمكم فمن تَطوْف بالبَيْتِ وَسَعَى 
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[فتح القدير] 

نَ الصا وَالْمَرَْةٍ فَقَدْ حل الا من گان أَهْدَى» وَطَاهِرُ هذا أن جرد الطَوَافٍ والئغي لل الْمُحَرمَ بالحج وهو طَاهِرُ مَذْهَبِ 
ان كباس - رمي الله ا قَالَ عَبْدُ الرَرَاقِ: دعر عن فاده عن آي الشغقاء عن ان عباس قال " من اء مهار 
بالحج ِن الطَّوافَ بالْبَيْتِ يُصَيرهُ إلى الْعْمْرَةِ شَاءَ أؤ أى, قُلت: إن الاس يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكء قال: هي سنه يهم - صلی الله 
عَلَيْه وَسَلّم - وَإِنْ رَغْمُوا " قال خض أل الِْلم: حل من طاف بْب يمن لا قذي مع من مفرد أؤ قَارِنٍ أؤ مُتَمَبَع فَقَدْ حل 
إا جوب وما حُكْمّاء وها كَفَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَذْبَرَ انار مِنْ اها وَأَفْبَلَ اللَّيْنُ من هَاهْنا َد أَفْطرَ 
الصَائِمُ» أيْ كما أي دَخَلَ وَقث فِطرو, فَكَذَا الذي طَافَ ما أَنْ يكُونَ قد حَلَ. 

وَإِنَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَفْتْ في حَقَّهِ لَبِسَ وَفْتَ إخرام» وَعَامَةُ الْفُمَهَاءِ الْمُجْتَهدَيْنٍ عَلَى مَنْع الَْسْخ. وَاجْوَابُ: أوَلا بمُعَارَضَةٍ 
أَحَادِيثِ الْقَسْخ يث عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - في الصَّحِيحَيْنِ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسَلَ - فوا مَنْ 


َل پاج وما من أَلٌ بالْعمرَة وما من اَهَل باج وَالعمْرَِ وَأمَلَ رَسُولُ اله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - بالج فما مَنْ اَهَل 
بالعمرَة فأَحَلُوا جين طَافُوا بالَْيْتِ وَيالصقًا وَالْمَرْوَةِ. وما من أَهَلٌ بالحج أو بالحج وَالْعُمْرَة فَلمْ لوا إلى يَوْمِ النّخرِ» 


لتو مه 


وا صح عَنْ اي ر - رضي الله عَنْهُ - انه قال " 1 يکن لِأَحَدٍ بَعْدَنَا أَنْ يُصيْرَ حَجَهُ عُمْرَةَ َا گائٿ رُخْصّةً لا أَصْحَاب محمد 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - " وَعَنْهُ گان يَقُولُ فيم حَجّ نه فَسَحَهَا عُمْرَةَ " 1 يَكْنْ ذَلِكَ إل ليكب الَّذِينَ كانُوا مَعَ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ ۾ وَسَلَّم - " رَوَاهُ أَبُو ذَاوْد عَنْهُ. 

وروی النّسَائِيَ عَنْهُ إسْنَادٍ صّحِيح نَحوَهُ. ولأبي داؤد بإِسْنَادٍ صَجيح عَنْ عنما - رضي الله عَنه - " أنه سل عَنْ مُنعَة احج 
فَقَالَ: گاتث لا لَبِسَتْ لكُمْ ". وني سن أبي ڌاؤد وَالنَسَائِيُ من حَديث بال بْنٍ الحارثِ عن أبيهِ قَالَ «قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
رت فَسْحَّ احج في الْعُمْرَة لا خَاصَّةَ أمْ لاس عَامّة؟ فََالَ: بل لَنَا خَاصَّةُ» ولا يُعَارِضُهُ حَدِيتثٌ سْرَاقَةَ حَيْتْ قَالَ: «الِعَامنَا هذا 
َم لأَدَبد؟ فَقَالَ لَه: لَب لِأَنَ الْمُراد أَلعَامَا فغل الْعْمرَةِ في أَشْهْرٍ الحج آَم َد لا أن الْمُرادَ قشخ احج إلى الْعمْرة. 

وَذَلِكَ أَنَّ سَبّب الْأَمْر بِالَْسْخ ما گان إلا تقْدِيرًا لِشَْع الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الج ما 1 يكن مَانِعُ سَوْقٍ المَدي. وَذَلِكَ أنه گان 
مُسْتَعْظَمًا عِنْدَهُمْ ڪٿ كَانُوا عدوا في أَشْهْرٍ الحج مِن افر الْفُجُورٍ کشر سُورَةِ ما اسْتَحْكم في نُفُوسِهِمْ من الْجَاهِلِيةِ من 
إنكارها لهم عَلَى فغله بأنفْسِهمْ؛ يذل عَلَى هَذَا ما في الصّحِيِحَيْنِ عن ابن عباس - رضي اله عَنْهُمَا - قَالَ «كاثوا َرَو 
العمرةَ في أَشهْرِ الج من أَفْجَرِ الْفُجُورٍ في الْأَرْضٍ وَيجْعَلُونَ الْمُحَرّمَ صَفَرَا ويَقُولُونَ: إا برا الدَبَر وَعَكَا از وَانْسَلّحَ صَّفَرْ حَلَتْ 
الْعمْرَةُلِمَنْ اعْتَمَر فَقَدِمَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - وَأَصْحَابْهُ ِصَيبحة رَابعَةِ مهَِّينَ باج فَمَرَهُمْ ن يْعَلُوهَا عَمْرَة 
فتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَفَانُوا: يا رول اله أي الحل؟ قَالَ: الل كُلّه» فَلَوْ ل يكن حَدِيتُ بلالٍ بن الحارث تابا گما قال امام 
أَحمَدُ حَيْتْ قَالَ: لا يَنْبْتْ عندي ولا يعرف هَذَا الَجُلْ. گان حَدِيثْ ابن عباس هدا صَرِيًا في كَوْنِ سَبَبٍ الْأَمرٍ بالقشخ هُوَ 
قَصْدُ عو ما اسْتَفَرٌ في نُفُوسِهمْ في الجَاهِاِيّة بكفرير الشّزع لاف ألا تَرَى إلى تزتیره الْأمْرَ بالمَسْخ عَلَى ما گان عِنْدَهُمْ من ذَلِكَ 
القَاءِ عير أله - رضي الله عَنْهُ - بَعْدَ ذَلِكَ ظَنّ أَنَّ هَذًا اکم ا َعْدَ إِتَارَةٍ السّبّبٍ إِيَاهُ كَالرّمَلٍ وَالِاضْطِبَاع فَقَالَ به. 
وَطَهَرَ لِعيِهِ گي در وَغَيرِ أنه مُنْقَضٍ بائقضَاءِ سيه ذلك وَمَشَى عَلَيْهِ نحَقَفُو الفَُهَاءِ الْمُجْتَهدِينَ. وَهُوَ أَوْلَ لَوْكَانَ فَوْلُ أبي ذَرَ 
عَنْ راي لا عَنْ تفل عَنْهُ - عَلَيه الصَّلَا وَالِسَلَامُ -. لأ الأعل اتير 
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يُشْبِهُ الصّلاةً. قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الطّوَافٌ بِالْبَيْتِ 2 وَالصَّلَاةٌ خير مَؤْضُوع, فَكُذَا الطَواف» إلا أَنَهُ لا يَسْعَى 
عقيب هذه الْأَطُوفَة في هَذِه الْمُدَةِ لان السَغْي لا يَبْ فيه إلا مر َه وَالتَمَفْلْ بالسّغي غَيْرُ مشروع. لفت کو انی ت 
وهی رَكْعَنًا الطَّوافٍ عَلَى ما بَيّنَا. 


[فتح القدير] 

ي الث هنع ی فاه ی ا و بنرا كا فو وثلي: فَضْلًا عَمَا هُوَ أَحَف مِنْهَاء بَلْ يَسْتَوِرُ فِيمَا 
و له سَبَبًا ج يَسْتَمِرَ وَجَب أن يُحَكمَ برَفْعَهِ مَعَ ازتفاعه. 

م بَعْدَ هذا رات التَصْرِيحَ في حديثِ سُرَاقَةَ ِكُوْنِ الْمَسُْولٍ عَنْهُ الْعُمْرَةَ لا الْقَسْحَ في كتاب الآئار في باب التَصْدِيقٍ بالقدر. 


ظ بو الربْرِ عَنْ جابر بن عبد الله الْأَنصَارِيَ عَنْ الي - صَلَى الله عليه وَسَلَم 
مالك بن جُعْشْم الْمُدْجِنٌ قَالَ: يا رَسُولَ الله ابرا عَنْ عْمْرَتِنَا هذه أَلِعَاممَا هذا أَمْ لِأذَبَدِ؟ فَقَالَ: لَِأْبَد» 


- قال «سال سرَاقة بنْ لك بن و 

> فَقَالَ: اخپزتا عَنْ يتا هَڏا گا حُلفتا لَه في أَيَ شَيْءٍ الْعَمَلُ في شَيْءٍ قَدْ جَرَثْ به الأَفلام وَتَبَمَتْ به الْمَقَادِيرُ اَم في شَيْءٍ 
ساف لَه الْعَمَلْ؟ قَالَ: في شَيْءٍ جَرَتْ به الْأَفْلَامُ وَتَبَمَتْ به الْمَقَادِيرُ وَسَاقَ الَدِيتَ إلى آخروء فقول أَحْمَدَ - رجه الله -: 
عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ حَدِيئًا إح لا يُفِيدُلِأنّ مَضْمُوعًا لا زیڈ على أَمْرِِم بِالفَسْخ والْعَزْمِ عَلَيْهِمْ فيه, وَعَضَبْهُ عَلَى مَنْ ترد 


اتاق لاشتخكام تُفْرَتِمْ ٠‏ من الْعْمْرَةِ في أَشْهُرٍ ١‏ فح وَكْنْ لا نكر ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حَدِيتُ عائشة الَذِي عَارَضْنَا به يُفِيدُ خلافة, 


وَِعَا الْكلَامُ في أَنّهُ شرع في عمو ا ذَلِكَ القن ولا وَشَيْء مِنْهَا لا يمَسّْهُ وى حديثِ سُرَاقَةَ تلك الرّاويَة وَقَدْ بين 
الْمُرَادَ وَبِه زر ي َه کک لِقَصْدٍ تقرير ر شن نکی | ف لوبو م ضده. 


التَمَكُنٍ ل احا الْمَتمكن عند هم لها و ودا ين أل ١‏ الْبَيْتِ + عق الها قثي 
فَكَذَا هَذًا لِمَا اسْتَقَرٌ الشَّرْعٌ عند هُمْ وَانْفَسَعَ عَمَامُ مَاكَانَ في نُفُوسِهِمْ من مَنْعِه. 

رجَعَ الْفَسْحْ وَصَارَ الابث مرد جَوَازِ لعْمْرَةِ في أَشْهْرٍ الج وال سْبْحَاتهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ حقيقة الال (قَوْلَهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاُ 
وَالْسََامُ - «الطّوَافٌ بِالْبَيْتِ صَلَاةُ» ) إلا أن الله قذ أَحَلَ فيه الْمَنْطِقَ فمن نطق فلا ينطق إل ع هذا اديت روي مَرْفُوعًا 
وَمَؤفوفاء آَم الْمرْفُوعٌ فمن روَاية سُفَْانَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَائِبٍ عَنْ طَاوْسٍ عن ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أَخْرَجَهَا اكم 
وان جبّانَ ومن رِوَايَةِ مُوسَى بن أغَينَ عَنْ لَيْثِ بْنٍ آي سيم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طوس مَرْفُوعًَا باللَْظِ الْمَذُكُور, أَخْرَجَهَا الْبَبهَقَيٌ. 
وهن روا اندي وت په ابن عَْبْنَةَ عن إبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَةَ عن طَاوْسٍ عَنْ ابن عباس - رضي اله عنهُما - مَرْفُوعاء رَوَاه 
يق وَفَا وَقَالَ: و 0 يَصْنَعْ الْبَاغَنْدِيُ شَيْبًا ف رفعه هذا الحديث» فَقَدْ رَوَاهُ ابْنْ جرج وَأَبُو عَوَانَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَوَةَ مَؤْقُوقَ 
1 1 وَقَفُةُ 5 ْفى أَنَّ عَطَاء بْنَ السائب من الثقاتِ عير أنه اخلط فَمَنْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط فَحَرِيئُهُ حح 


مامه ر 


قيل: يع مَنْ روي عَنَهُ رَوَى بَعْدَ الاختلاط إل شُعْبَة وَسُفَيَانُ. وَهَذَا من ححَديث سُفَيَانَ عَنهُ. 
مخ 09000 
ابْن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - لا أعْلَمهُ إلا عن الي - صلی الله وسل 
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قال (فَإِذَا كان قَبْلَ يَؤْم النزْوية ؤم خَطّب الْإمَامُ خطَبَةَ يُعَلَمْ فيها الاس اروج إلى مى وَالصَّلاةَ ِعَرَفَاتٍ وَالْوْفُوفَ وَالْإِضَافَة) 
والخاصل اَن في احج ثلاث خُطّب: َوه ما 36 وَالثَّانِيَة ِعَرَفَاتِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالثَالَِةُ بق في الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ فيفصل بَيْنَ 


كل خُطْبَنٍ بيؤم. وقَالَ زُقَرْ - رجه الله -: يطب في ثلاث أيام مُعوَالَِةِ اوه يَومْ الَو لأف يام الْمَْسِم وَمحَْمَْ الحَاج. ول 


أن الْمَفْصُودَ مِنْهَا التَعْلِيمُ. وَيَوْمُ الأروية وَيَوْمُ النَحْرَ يَوْمَا اشْتعَالٍء فَكَانَ مَا ذَكَْنَاه أَنْمَعَ وني الْقُلُوبٍ أَنْجَحْ 


(فَإَِا صَلَى الْفَجْرَ يوم التو َة حَرَح إلى من فَْقِيمُ بَا حى 


[فتح القدير] 
قَالَ «الطّوَاف بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقلُوا فيه الكلام» وَسَنَذْكُرْهُ من روايّة المي أَيْضًا 


(فَولهُ قا كان قل يَْمِ الوب بيَِِ) وهو اَيَو السَايع من ذِي الج وَيَوْمْ الو هو الام َي به اَم كانوا يَروُونَ إِبلَهُم 
فيه اسْتَغدَادًا لِلَوقُوفٍ يَوْمَ عَرَقَةً. وَقِيل: لن رؤا إْرَاهِيمَ كَانَثْ في َيه قارو فيه في أَنَّ ما رَآنُ من الله أو لاء مِنْ الرَأي وَهُوَ 
وَقِيل: لِأَنَّ الإمَامَ يوي لِلئَّاسٍ مَنَاسِكَهُمْ من الرُوَايَقَ وَقِيل غَيْرْ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الطب خطبَةٌ وَاحِدَة بلا جُلُوسء وَكُذَا حطبَةُ الاي 
عَسَرّ: وَأَمَا خطبةُ عَرَفَةَ فيَجْلِسسْ بَبِنَهُمَا وهي قَبْلَ صَلَاةٍ الطَهر وَالخُطْبَتَانِ الْأُوليَانِ بَعدَهُ (فَوْلهُ وا يَوْمُ الترُويَة) فلا جوف 
اموي عَنْهُ - صلی الله عََيْه وَسَلّمَ - فَإنّهُ روي عَنْهُ اه «حطب في السّابع وڌا ابو بكر وَقَرَا عل - رضي اله عَنْهُ - عَلَيْهِْ 
سُورَةٌ بَرَاءَة» . 

َوَاُ ابن الْمنَذِرٍ وََيْرةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا . وَلِأَنَّ تِلْكَ الام أَيَامُ اسْتعَالٍ عَلَى ما لا ى فَيَكُون دَاعِية ركهم 

ا ضور فَيَقُوتُ الْمَقْصُودُ من شَرْع الحُطَّب (فَكَانَ مَا كته أنْمَعَ وني الْقُلُوبٍ أَنجع) أي أَبْلَعَ 


(قَولَهُ قدا صَلّى الجر يَوْمَ الروبة بمكُةَ حَرَجَ إلى مئى) طَاجِرُ هذا الريب إِعْقَابُ صَلَاةٍ الْمَجْرِ باروج إلى مى وُو خلَافُ 
الس واخديث الي ذكرة الصيف في الاسيذلال أَحْصُ من الدغوى ليفيد أن موه ُو الس وو ين في الوط 
خُصُوص وَفْتٍ اخُرُوج» وَاسْتَحَبَ في المُجيط گوتۀ بَعدَ الزّوَالٍ وَليْسَ بِشَيْء. 

َقَالَ الْمَرْغِينَايُ بَعْدَ طُلُوع الشّمْسء وَهُوَ الصّحِيحٌ لِمَا عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - " أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمتَلَامُ - صَلَّى 
لجر يوم الوب َة َلَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسْ راح إلى مق فَصَلَّى ينا الظَهرَ وَالْعَصرَ وَالْمَِْب والْعِشَاءَ والح يَْمَ عَرَقةَ " واد 
مستت الأول ما في حَدِيثِ جَابِرٍ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - تَوَجة قَبْلَ صَلاة الظّفْرِ» َإنَهُ لا يُقَالُ في التَخَاطْبٍ لما بَعْدَ 
طلوع الشّمْس 
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يُصَلَيَ الْفَجْرَ من يَوْمِ عَرَقَة) لِمَا روي «أنَّ اللي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ - صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ البو مَكَة فَلَمَا طَلَعَتْ الشَمْسرُ 
ا ٍ ا کے و ا 2 ده قن يف ی ا 
راح إلى مى فصلى ئى الظفْرَ وَالعَصْرٌ وَالمَغْرِب والعشاء وَالفجْرَ ثم راح إلى عَرفاتِ» (ولؤ بات كة لبلة عَرَفة وَصَلَى با الفخر 
م غَدَا إلى عَرَفَاتِ وَمَرّ ئی أَجْراه) لِأَنّهُ لا يَتَعَلّقْ ی في هَذه اليَوْمِ إقَامَةُ نُسْكِ, وَلَكِنّهُ أَسَاءَ 

[فتح القدير] 

جك قَبْلَ صلاة اله وَلا لِمَا قَبْلَ الْأَذَانِ وَدْخُولٍ الْوَفْتِء ونا يقال إِذْ داك قَبْلَ الظهْر أَؤ أَذَانَ الط فنا َال ذَلِكَ 
عرفا لما بَعْدَ الْوَفْتِ قَبْلَ الصّلاة. 

لكِنّ حديتَ ان عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - صَرِيحٌ 4 فَيقضّى به على المُخْتَمَلٍ. 


ون الاي لِلْحَاكم الشهيد: وَيُسْمَحَبْ أن يُصَلِيَ الظَهر ب يَومَ الأزوية هذا ولا يرك اليه في أَحوَالِهِ كلها حَالَ إقَامَِهِ عة في 
الْمَسْجِدٍ وحَارجه إلا حَالَ گؤنه في الطَّوَافِ, ويي عند اروج إلى مِئّ, وَيَدْعُو چا ضَاءَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَ ياك أَرْجُو ويك أذغو 
وليك أَرْغَبْ اللّهُمَ بلغي صَالِحَ عَمَلِي وَأَصْلِحْ يف ري قدا دَخَلَ م قَالَ: الله هذا مئ وَهَذَا ما دَلَلتنَا عَلَيْهِ من 
الْمََاسِكِء فَمْنَّ عَلَْنَا بجوامع الخَيرَاتِ وما منت به عَلَى إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك وَُحَمّدٍ حَبيبك وجا مَنَنْت به عَلَى أَهْلٍ طَاعتك في 
عَبْدّك وَناصِيتي بِيَدِك جفت طلا مَرْضَاتِكء وَيُسْمَحَبُ أن يرل عند مَسْجدٍ عند الخيِفٍ. 

(قَولهُ ما رُوِيَ إ) في حَدِيثٍ جار الطّوبلٍ قال «لَمّا گان يوم الَويَة توجهوا إلى مئ فَأَمَلُوا باج قرب رَسُولُ الله - صَلّى 
اله عليه وسَلّمَ - فَصَلَّى بم الظَهْرَ وَالَْصْرَ وَالْمَغْرب والْعِشَاءَ وَالفخر م مكث فليا حَق طَلَعَتْ الشَّمْسنْ ومر ية مِنْ شَعْرِ 
فَضْرِبَتْ لَه بِتهرَة» الحَِيت. وَدذكْرَ الْمُصَنْفْ - رَحْمَهُ الله - ڌا الْحَدِيثِ يُفِيدُ أَنَّ السُنهَ عِنْدَهُ الذَّهَابُ من مى إلى عَرَفَةَ بَعدَ 
طُلُوع الشَّمْسِء وَصَرّحَ به في الإيضّاح. وَعَنْ ذَلِكَ ممل في النَهاية مرجع ضور قَبْلَهُ عَلَى طُلُوع الشّمْسٍ. 

ي اعارص باه گا من حَيّ الْكَلَام أَنْ يَقُولَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس لِأَنَهُ 1 يَعَقَدَمْ ذِكُرُ طُلُوع الشَّمْسٍ لَكِنّهُ نَع صَاجب الإيضّاح 
أن طلوعَ امس مذو في الإبصّاح مَُقَِمَا اه. ولا يى أن قله م عوج إلى عَرَقاتٍ مص في الان له حك بصي 
ارط كما فَتَمناةث ۰ 

وَفَوْلُ الْمُصَيْفٍ: وَهدَا بيان اللو تعلق په شرحاء قمزجع وير قبل عة صا الجر من ؤم عرق ولا َك أنه أَحدَ في 
يان حكم هَذَا الوَازِ وَاجْوَازُ ممَحَقّقْ في التَوَجْهِ قَبْلَ الصَّلاةٍ كما هُوَ مُتَحَقَقّ فيه قَبْلَ الشَمْس. 

وَالْإِسَاءَةُ لَازمَةٌ في الْوَجْهَيْنِ فلا حَاجَةَ إلى إِلرَامِ أن مرجع الصّمِيرٍ طُلُوعٌ الشَّمْسٍ ثمّ اغتراضة, وذ تفي من تَجْمُوع ما قُلَْا أن 
اسه الاب إلى عَرَقَاتٍ بعد طُلُوع الشّمْس أَنْضّاء وَيَقُولُ عند القوَجُه إلى عَرَقَاتٍ: اللّهمَ يك توجهت وَعَلَيِك توكلْت 
وَوَجْهَك أَرَذتء فَاجْعَلْ دي مَغْفُوَا وَحَجَي مَبْرُورَا وَارْحمْني ولا تحني وَافْضٍ بِعَرَفَاتِ حَاجتي انك عَلَى کل شَيْءٍ قَدِينٌ وَيُلَي 
وَل وكير لِقَوْلِ ان منود - رَضِي اله عه - جين نكر عليه اللي " اجهل الاس اَم سوا وَالَذِي بَعَتَ نحْمَدَا بلحي 
أذ حَرَجْت مع رَسُولٍ الله - صَلَى الله عََيِْ وَسَلّمّ - فما ترك اة عق رَمَى رة الْعقبة إلا أن يخِْطَهَا يكير أو كيل " روه 
بُو ذَرّ. ۰ 
زتعت أذ وغل ظرو ا ا الداع رفي و ی ا ا 
إلى الْمُصَلّی قدا قرب من ۰ 
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تكد الافْعدَاءَ بِرَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -. 


قال (ث يََوَجَهُ إلى عَرَقَاتِ فَيْقِيمُ ا) لا رَوَيَْ وَهَذَا بَيَانُ الْأَولَويّ. أَمَا لو فع قَبْلَهُ جار لاله لا يَتعَلّقْ بدا الْمََامِ حُكُم. قَالَ 
في الْأَصْلٍ: وَيَنْزِلُ پا مع الاس لان الِانْياذً تير وَالْخَالُ حال ضرُع وَالْإجَابَةُ في لجع أَرْجى. وَقیل مُرَادُهُ اَن لا يَنْزِلَ عَلَى 
الطريق كي لا يُصَيّقَ على الْمَارَةِ. 


قال (وَإِذَا رَالَتْ الشَّمْسْ يُصَلَّيَ الْإمَامُ بلاس الظَهْرَ وَالْعَصْرٌ فَيَبْتَدِئُ فَيَخْطْبْ خُطَبَةَ يُعَلّمُ فيها الاس الْوْقُوفَ بِعَرَقَة وَالْمُرْدلَِةٍ 
رمي الجِمَارٍ وَالنَحْرَ وَالخَلقَ وَطَوَافَ الزيارة 


[فتح القدير] 
عَرَفَاتِ وَوَفَعَ بَصَرْهُ عَلَى جَبَل الرَحمَةِ قال: سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إل إلا اله وَاللَهُ أب ثم بي إلى أن يذل عَرَقَات 


(قَالَ في الأضل: َيل ينا 8 م الاس لِأَنَّ الاَْادً) أي الاثفراة عَنْهُمْ (تؤع جار وسال خال تصرُع) وَمَسْكَىَة (وَالإِجَابَةٌ في انع 
َرْجَى) وَلأَنَهُ َْمَنْ بذَلِكَ من ن الوص (وَقِيلَ مُرَادُهُ أن لا يَنزِلَ عَلَى الطَّرِيقٍ كي لا يُصِيّقَ علَى الْمَارَّة) وَالِسْنَُ اَن يَنزْلَ الْإمَامُ 
بِتَمِرَة وول الب - صلی اله عليه وسَلّمَ - ا لا براع فيه 


(قَولهُ وإذا راث الشَّمْس) ظَاهِرُهَدَا اكيب السَرطِيَ اقاب الزّوالٍ ایال مَقدّمَاتِ الصّلاةٍ من عبر تأخير, ويل عليه 
حَدِيتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - في أي داؤد وَمُسْنَدٍ أحْمَدَ «غَدَا - عَلَيِْ الصَّلَاة وَالِسَلَامُ - من مئ جين طَلَعَ الصّبِحُ في 
صببخة يوم عَرَقَة ڪئى أّى عَرفَة تل بير وهو مْلُ الإمام الذي يرل به بعرفة عق إا كان عِنْدَ صَلَاةٍ ار راح - 
الصّلاةُ وَالسََامُ - مُهَجََا فجَمَعَ بن اله وَالَْصْرء ثم طب النّاس» اديت وَطَهِرهُ تخي الطب عن الصّلاق وَعَنْ سال 
بن عَبْد الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - جَاءَ إلى ا جاج يَوْمَ عَرَفَةَ جين الث الشَّمْسْ وأا مَعَهُ فَقَالَ: الرَّوَاحُ إن 
گنت د ترید د السُئَةَ فَقَالَ: هذه السَاعَةَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ سال فَقُلت لِلْحَجّاج: ِنْ كُنت د ترید د السسّئة فَأَفصِز الخْطْبَةَ وَعَجلْ الصّلاة 
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -: صَدَقَ. 
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يطب خْطبَتَْنٍ يَفُصل بَيْنَهُمَا بُلْسَةَكَمَا في الجُمُعَةِ) هَكَذَا فَعَلَهُ رَسُولَ الله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ -. وَقَالَ مَالِكُ - رَحْمَهُ اله 
Ml‏ خُطْبَةُ وَعْظِ وَتَذْكِرٍ فأَشْبَهَ خَطبَةَ الْعِيدِ. وَلَنَا ما رَوَيْنَاه وَلأَنّ الْمَُصُودَ مِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَنَاسِكِ وَاجَمْع 
نه وني طهر الْمذب: إا عد الإمام انر فلم أذ انون كما في الخفة. ون أي يُوسُف - رجه اله تعالى - أله 
ن قبل خزوج الإنم. عله يوون بعد الخطية. الجخ ما ذكره أن اي - عل اللا والسلام - ل خوع 
وَاسْكَؤى عَلَى ايد اذد الْمُوَذْنُونَ بَْنَ يَدَيْهِ. وَيْقِيمْ الْمُوَذّنُ بَعْدَ الْقَرَاْ من الخْطبَةِ لِأَنَهُ أَوَانُ الشُرُوع في الصّلاة فَأَشْبَه الجُمُعَة. قال 
(وَبْصَلَي كم الظّهْرَ الْعَصْرَ 3 وَفْتِ الطَهْرٍ بان وَِقَامَمَيْقِ) وَقَدْ 


[فتح القدير] 
روه الْبْخَارِيُ وَالنّسَائُِ رَحمَهُمَا الله (قَوْلُ فَيَخْطّْب خُطْبَتيْنٍ وَيخْلِسْ بَيْنَهُمَا كَالجُمُعَةِ) م قَالَ الْمُصّبَفْ (هگذا فَعَلَهُ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -) ولا خضري حَدِيثٌ فيه تَنْصِيص عَلَى خُطَبَتنٍ كَالجمُعَة بل ما أَقَاد أنه حطّب قَبْلَ صَلاة الظَهْرٍ مِنْ 


حَدِيثِ جَابِرٍ الطَوبلٍ وَحَدِيثْ عَبْد الله بن الرَبيرِ من م الْمُسْكَذْرَك وَحَدِيثْ أبي دَاؤْدِ عَنْ ابْنِ عْمَرَ - رضي الله عنهٰمَا - بفيد ا 
غد الصّلاةٍ وقَالَ فيه " فَجَمَعَ ينن الطهر وَالَْضرٍ م حطب الاس راع قوفف عَلَى الْمَْقِفٍ من عَرَفَة " وهو حجَة لماك في 
الخْطْبَةِ بَعْدَ الصّلاة. 

قال عَبْدُ الحقّ: وفي حَدِيثِ جَابرٍ الطُوبلٍ نه خَطّب قَبْلَ الصّلاة وَهُوَ الْمَشْهُورْ الذي عمل به الْأَئِمَةُ وَالْمُسْلِمُونَ أَعَكَ هُوَ وَابْنُ 
القن حَدِيثٌ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنَهُ - بابنِ إِسْحَاقَ. 

َعم ذگر صَاجب الْمنْتَقَى عَنْ جَابرٍ قَالَ «راح الي - صلی الله عَلَْهِ وسَلّمَ - إلى الْمَؤقِفٍ بِعَرَقةَ فَحَطّب النَّاسَ الطب الأولى, 
م أَذَنَ بلال» ثم أَحَدَ اليئ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في الخْطَبَةِ الثاني فَفَرَعَ من الطب الثاني وباال من الْأَذَانِ ثم أَقَامَ بال 
فَصَلَّى الظَهْر م أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ» رَوَاهُ الشَافِعِيُ وَهَذَا يَقْمَضِي أله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَاوَقَ الْأَدَانَ عطبته فكأ 
وله أعْلَمْ إذَا گان الْأَمْرُ عَلَى ظَاهِرٍ اللَفط گاتث قصيرة جدًا كتسشبيحة وَكَلِيلَة 
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وَرَدَ التَقْلُ الْمُسْتَفِيضُ باتقاق الرُوَاةٍ خم بَيْنَ الصّلَاتيْنِ وَفِيمَا رَوَى جَابرٌ = الله عَنْهُ - «أنَّ التي تل الله عَلَيْه 
َل - صَّلامُا بأَذَانِ وَِقَامَتَيْنِ» 2 ثم بان ين لطر وَيقِيم للطهر م يقيم للقضر باذ الْعَصْرّ يُوَدَى قَبْلَ وَفَتهِ الْمَعْهُودِ 
َيُفردُ بالإقَامَةِ إغلامًا لاس (ولا يَتَطَوَعٌ بن الصّلاَنِ) تَحصِيلًا لِمَقْصُودٍ الْوفُوف ودا قدّمَ الْعصرٌ عَلَى وَفتهء فَلَو أنه فَعَلَ فِعْلًا 
مَكْرُوهًا وَأَعَادَ الْأَذَانَ ِلْعَصْرٍ في ظَاهِرٍ الروَاية. خلاقًا لِمَا روي عَنْ محمد - رَحمَهُ اللّهُ - أن الاشتغال بالط أو بعَمَل آخَرَ 
يَقْطّعُْ فَوْرَ الْآَدَانِ الْأَوَلٍ فيعيد فَيْعِيدُهُ عضر (قإن صَلَّى بعير خطبَة أَجْرَآه) أن هذه الخُطْبَةَ ليست بفريضة. 1 


قال (ومَنْ صلی الظَهِرَ في رَخْلِهِ وَحْدَهُ صَلَّى الْعَصْرَ في وَقتِه) عند أي حَِيقَةَ - رَحمهُ الله تعالى -. وَقَالَا: يم بَئِنَهُمَا المنْفرذ 
لأ جَوَارَ المع لِلْحَاجَةِ إلى مداد الوْقُوفٍ ولمرد تاج ليه 

[فتح القدير] 

وتحَميدَةٍ بحَيْتْ كانت قَدْرَ الْأَذَانِ وَل يُعَدُ في تشمية مله خُطَبَة وَالخُطْبَةُ الأول لاء كَالتَهْلِيلٍ والتكبير وَالتَحْمِيدٍ وَاصّلَاةٍ عَلَى 
الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَالْوَعْظِء ثم تَعْلِيمُ الْمَنَاسِكِ الي ذگرها الْمُصَنَفُ. 

نم ظاهڙ الْمَذْمَبٍ عِنْدَنَا إذَا صَعِدَ الإمَامُ الْمِْبرَ جَلّسَ وَأَذَّنَ الْمُوَذِنُكَمَا في الجُمُعَة قدا فَرَعَ أَقَامَ. وَعَنْ آي يُوسْففَ - رَه اله 
-: يُوَذَنُ وَالْإِمَامُ في الْفُسْطَاطٍ م رخ فَيَخْطْبْ. قَالَ في الْمَبْسُوطٍ: هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ الْأَول. 

وَرَوَى الطَّحَاوِيٌ عَنْهُ أن امام يَْدَأُبالخُطَبٍَ قبل الْأَدَانِ فَإِذَا مَضّى صَدذْرُ حطبته أَذَنُوا مم الخطبة بَعْدَهُ فَإذَا فَرَعَ أَقَامُواء 
وَهَذَا عَلَى مُسَاوَقَةِ ما رى الشَافِعِيُ. وَالصّحِيحْ أنه مَعَهُمْ لحَدِيثِ جَابرٍ الطّويلٍ ذگر فيه «أَنهُ - عَلَيْهِ لماه وَالسََامُ - خَطّبَ 
الاس وَهْوَ راكب على الْقَصْوَاى إلى أَنْ فَالَ: ث أَذّنَ م أقَام» . 

وَالْوَجْهُ في ذَلِكَ الحخديث أن يُحْمَلَ أَذَانُ بال ذَلِكَ عَلَى الإقامة. فَيكُونَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - سَاوَقَ الْإقَامَةَ بحطَبَة انية 


كم ر الْإقَامَة 3 ا ا 
ضوخ ر 2 5 م و نا 


وف حَديثِ جَابرٍ - رضي الله عَنْهُ - أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ لملم - صَلَّاهُمَا بأذَانٍ وَإِقَاممَينِ و يُصَلّ بَيْنَهُمَا شَيْئَ وَعَنْهُ فلت 
لا يُتَطَوَعٌ بَيْنَ الصَّلَايْن. ما في الدّخِيرة وَالْمْحِيطٍ من أله يصَلَي بم الْعصرٌ في وَفْتِ الظَرٍ من غَبْرِ أَنْ يشتغل بن الصلَاتَينٍ 
فة غير َة اهر يناف حَدِيت جَابرٍ الول إذ قَالَ «مَصَلَى الظَهر م اقام مَصلَّى الْعَضرَ وَل يِصَلِ هما هَينا» وكذا 
اني إطلاق الْمَشَاِيخْ - رضي اله عَنْهُمْ - في فَوْهِمْ " ولا يَتَطوَعٌ بَْئَهُمَا " فإ التَطَوْعَ يُقَالُ عَلَى السْنَةِ (قَوْلُ خلافًا لِمَا وي 
عن محمد - رَحمَهُ اله -) وجه قؤله أله قذ مَعَهُمَاوَفْتْ واج فيَحْفِيهَِا دان وَاجد 
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لاي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - أن الْمُحَافَطَةَ عَلَى الْوَفْتِ فَرْضُ بِالنُصُوص قلا يجْورُ تَرْكهُ إلا فيما وَرَدَ الشَرْع به وَهُو الجَمْعْ 
بالجَمَاعَةٍ مع الْإمَام وَالتَفْدِمْ لِصِيَانَةِ الجمَاعةِ لاله يَعْسْرُ عَلَيْهِمْ الاجتمَاغ لِلْعَصْرٍ بَعْدَمَا رفوا في الْمَؤْقٍِ لا لِمَا 

[فتح القدير] 

ُلنَا: الأَصْل أَنَ كل فَرْضٍ بِذَانٍ ترك فيما إذا مع بَيْنَهُمَا على وَج مع فعِنْدَ عَدَِهِ يَعُودُ الأَصْلْ 


(قَوْلَهُ رض بِالنُصُوص) لِمَوْلِِ تعَالى إن الصّلاةَ اث عَلَى الْمُؤْمِِينَ كتابَا مَوْفُونَ] [الدساء: 103] أي فَرْضًا مُوَقَنَا وف حَدِيثِ 
«من جع بن صَلاتينٍ من عبر عذْرٍ فَقَدْ ئی باب من أَنوَاب الگبائر» (فَوْلهُ اندم إ) لا حَاجَة إلى تَعْلِيلٍ المع الوارد بن 
صا الجمَاعَة إنطالا لغليلهماء بل يفي في بيان أنه لا يور اركاب في عَذْر ؤرد من حَالة الانْرَاد بان بوه عَلَى خالافٍ 
القاس ثم انه يتَراءَى أن ما أَْدَاهُ سَببًا لِلْجَمْع مُنَافٍ لِمَا ذكَرَهُ آنا من فَوْلِه وَهَذَا: أيْ لتخصيل مَفْصُودٍ الْوْقُوفٍ قُدّمَ الْعَصْرُ 
على وف إلا أن يدعي أن ذلك حَرَجَ عَلَى فَوْهِمَا لا قؤله جما عي ول لما ذكر ن أنه لا مناقاة: أي ين لووف والصّلاة 
قله وَاقفٌ بِعَرَقَة حال گؤنه ثائِمًا أو مُعْمَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ لا يَكُونُ حَالَ گؤنه 
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كاه إذ لا ماقا م عِنْدَ أبي حَبيقَة - رجه الله -: الإمام رط في الصّلائَينٍ حميعًا. وقَالَ قر - رجه الله -: في الْعَصْرٍ حاص 
لاله هُوَ الْمُعيدُ عن وَفتهء وَعَلَى هَدَا لاف الْإخرَامُ با ج. وَلأي حَنِيَةَ - رَحمَهُ الله - أن التَقْدِمْ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ عرف 
شَرْعْهُ فِيمَا إِذَا كانث الْعَصْرٌ مْرتَبَةَ عَلَى طَهْرٍ مُوَدّى با لحمَاعة مَعْ الإمَام في حَالَة الإخرام باح فَيْفْمَصَرُ عَلَيْه ثم لا بد من 
الإخرام بالج قبل الرَوال في روَاية دما لإخرام عَلَى وَفْتِ الجمع؛ 

[فتح القدير] 

و 0 

وإ راد الُْوفَ الموج فيه إلى الذعَاءِ وك ذَلِكَ قَضِية وَامتدَادُه وَعَدَمْ تفريقه. فلا تفريفة بالئؤم وَالَدِيثُ ليس بمكروه 


ورك الجمْعَة مكروة لأا وَاجبة أؤ في حكم الَْاجب عَلَى ما أَسلَفْناهُ في باب الإمامة وَعَدَمْ خُرُوج الصّلاةٍ عَنْ وفتها رض 
إا نت بلا مرد إخراجها في صُورةٍ قا كم بأل لتَحصِيل اجب أَؤ ما هو قريب ينه أولَ من جَغْلِه لتخصيل فَصِيلَه ولا 1 
ملف فيه مَعَ الجَمَاعَةٍ يخلافه مع لِانِْرَادٍ فيه التلافٌ روي عَنْ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - مَنْعْهُ (قَوْلَهُ وَعَلَى هَذَا لحلاف 
الإخرام بالحج) الحَاصِل أ جَوَارَ المع مَشْرُوطٌ عِنْدَ أي حَنيفة بالإخرام باج في الصّلَاَْنِ حميعًاء وَعِنْدَهُمَا في الْعَصْرٍ فَقَطْ 
وَباجْمَاعةٍ فيهما عِنْدَهُ وَهَذَا قول ُكَرَ - رجه الله - أَبْصًا غير أله يَضتْطُهُمَا في الْعَصْرٍ ليس غَْرُ (قَولْهُ ولي حَبِيفَةَ - رَه اله 
6 تَفرِيرُهُ ظاهِرٌ. 

وني الْمَنِسُوطٍ وَجْهُ قَوْلٍ أي حَبيفَة أن العَصْرَ في هدا اليم الع اهر لِأَكُمَا صَلاتان أُدِيََا في وَفْتِ واج والانية رة عا 
الأول فگات گالْعشَاءِ مَعَ الوثر. وَيَنبَغي أَنْ يُرَادَ بَعْدَ قَوْلِه صَلَاَانِ وَاجِبَتَانِ. قَالَ: وَلَمّا جَعَلَ الْإِمَامُ شَرْطًا في التَبَع گان شَرْطًا في 
وَدَلِيلُ التبعيّة لعي أنه لا يوز الْعَضْرٌ في هذا اليم إلا غد صِحَةٍ الظَفِرء حَقٌ َو تين لِعَيِم أَكُمْ صلا الظهرَ َل الرَواي 
وَالْعَصْرَ بَعدَهُ لَِمَهُمْ إعَادَةُ الصّلاَنِ وكذًا لو جد الْوْضُوءَ بين الصَّلاهَنٍ م طهر أن الظَهْرَ صلی عبر وْضُوءٍ لَزمَهُ إعَادَة 
الصّلَاتَنِ لاف الْوِْر فيمَا تَقَدّمَ لا يُعِيدُهُ عِنْدَ الإمام. وَالْمَرق أَنَّ الور أَدَاؤُهُ في وَفْتَهِ بخلافٍ اضر وَلَّمّا كَانَ في روم الولو 
حَفَاءْ افْصرٌ الْمُصَنَفُ عَلَى ما ذكَرَهُ 
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وني أخرى يتفي بالتَفدِم عَلَى الصّلاة لأَنَّ الْمَفْصُودَ هُوَ الصَّلاةُ 


قال (م يوج إلى الْمَوْقَفٍ ففف بب ال وَالَْْم معَهُ عَقِيب الْصِرَافِهِمْ مِنْ الصّلاة) لِأَنَ الي - عَلَيْهِ الصّلاةُ السام - 
راح إلى الْمَوْقِفٍ عقيب الصّلاة اَل يُسَمَّى جَبَلَ الرّحْمَق وَالْمَوقِفَ الْأَعْظم. 


قال (وَعَرَفَاتْ كلها مَوْقِفْ إلا بَطْنَ غَرَنَةً) قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - «عَرَفَاتُ كلها مَوْقَِفٌ وَازْتَفِعُوا عَنْ بَطْنٍ عَرَنَة 
والمُزدلفة كلها مقف وارتفغوا عَنْ وَادِي محْسَرِ» . قال (وَيَنْبغِو 


[فتح القدير] 

وله عقيب الْصِرَافِهمْ مِنْ الصّلاة) طَرْفٌ ليوج (لأَنهُ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسََامُ - راح إلى الْمَؤقِفٍ عَقيب الصّلاة) هُوَ في 
حَدِيثِ جابر. وَاعْلَمْ أن اول وَفْتِ الْوقُوفٍ ذا راث السَّممن ويد إلى وع جر يَؤم التخر. فَالوقُوفْ قَبْلَ ذَلِك وَبَعدَهُ عَدَمْ 
الك سَاعَةٌ من ذلك وَالْوَاجِبْ إن وَقَفَ تار ده إلى اروب أو ليأ قلا ؤاجب فيه. 


(قَوله لقؤله - عليه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «عَرفَۀ كلها مَْقف» ) رُوِي من طرق عَدِيدَةٍ مِنْ حَدِيثِ جَاپر عِنْدَ ان مَاجَهُ قال - 
عليه الصَلاة السام - « كَل عَرَفَةَ مَؤْقِفٌ وازتفغوا عن بَطنِ عُرتةء وکل المُزدَلفة مقف وارتفغوا عَنْ بَطنِ حير وکل مئ 


2 


مَنْحرٌ إل ما وَراءَ الْعَقَبَة» وفيه الْقَاسِمُ بن عَبْدِ الله بن عْمَرَ الْْمَرِيُ مارو ك. وَمِنْ حَدِيثِ جير بْنِ مُطعي وَفِيهِ «وَكُلُ فجاج مئ 
منک E‏ ل و n‏ َإِنَّ ابْنَ 


الْأَضْدَقٍ 1 يَذرك جب 
وَرَوَاهُ ابْنُ جبَّانَ في صّحِيحه وَأَدْخَلَ فيه ببْنَ سُلَيْمَانَ جير عَبْدَ الرحمَن أن آي سين وَكذَا رَوَاهُ المي لَكنْ قال الْبَرَارُ: ابْنُ 
اي حُسَيْنٍ 1 يَلَقَ جُبَيرَ بْنَ مُطَعِم قَالَ: ل مط عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - في كل ام 


الكشريق ذَبْحٌ إلا فيه فَذَكَرَْاهُ وَبَينَا الْعلّةَ فيه اه. 


وروي أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبَاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - فَرْوَاهُ الطَبرَاييُ واكم وَقَالَ عَلَى شَرْطٍ ملم عَنُْ مَرْقُوعَا «عَرَفَةُ كلها 
مَؤْقفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنٍ عْرَنَةَ وَالْمْْدَلِقَهُ كلها مَؤْقفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بن ر اه. وَمِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنْ عدي في 


ء۶ 


1. 


الْكَاملٍ ب بلَفظ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاس» في سَنَدِهِ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَبْدِ الله الْعُمَرِيُ الْمْصَعّفُ. 


ومن خد يثِ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَخْرّجَهُ ابْنْ عدي أَيْضًا نوه سَوَاءْ 
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ومام أَنْ قف بِعَرَفةَ عَلَى رَاحِلَتِه) لِأَنّ التي - عَليه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - وَقَفَ عَلَى تاقه (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى فَدَميْهِ جَارَ) وَالأَوَلُ 
أَفْصَلْ لما بيا (وينبغي أن يَقف مُسْعَفيلَ الْقبْلّة) لأ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - وَقَفَ كَذَلِكَء وَقَالَ الم - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - «خَيْرُ الْمَوَاقَفِ ما اسْتَقْبَلْتَ به الْقْلَة» (وَيَدْعُو وَيُعَلّمُ الاس الْمَنَاسِكَ) لِمَا روي «أنّ اني - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
- گان يَدْعُو يَوْمَ عَرَفَةَ مادا يَدَيْهِ كَالْمُسَْطْعِم الْمِسْكِينٍ وَيَدْعُو ا شَاء» وَإِنْ وَرَدَ الْآنَارُ ببَعْضٍ الدَّعَوَاتِء وَقذ أَوْرَدَْا تَفُصِيلَهَا 
في كَِابَِا الْمُريجَمُ ب (عِدَّةٍ النّاسِكِ في عِدّةٍ من الْمَنَاسِكِ) بِتَْفِيقٍ الله تعَالَ. 

[فتح القدير] 

َأعَلّهُ بريد بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ فَتبَتَ بدا كُلّه بوث هذا الحَدِيث وَعَدَمُُبُوتِ تلك الزيادة: أغني " كل أَيَام التَشْرِيقٍ ذَبْحْ " 
للِانْفِرَادٍ ا مع الاتقطّاع لاتاق عَلَى ما سِوَاهَا سِوَى ذَلِكَ الِاسْينْاءِ (قَوْلَهُ لن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَقَفَ عَلَى 
تقته) هُوَ في حَدِيثِ جَابرٍ الطَّويلٍ فَاْجغ إِليْهِ(َولهُ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَاةُ وَالسَلَامُ - إ) رَوَى الحافظ أَبُو تيم في تاريخ 
أَصْبَهَانَ من حَدِيثِ مُحْمَدِ بْنِ الصّلْتِ عن ابن شِهَابٍ عَنْ افع عن ابن عُمَرَ مَرفُوعًا «حَبْرُ الْمَجَالِسِ ما أُسْتُقبِلَ به الْقِبْلَةَ وَأمَا 
خَيْدُ الْمَوَاقفٍ فال سُبْحَانَهُ عْلَمُ به» . 

5 0 ف الأذت حديئا طَوِيلًا وَسَكْتَ عَنْهُأوَلهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إنَّ لكل شَيْءٍ شَرَقَاء وَِنَّ شَرَفَ 
م تقبل به الْقبْلَة» وَأَعِكُ شام بْنِ ِيَادٍ . وَعَنْ 2 عَمَرَ يَرْفْعْهُ «أكْرَمُ الْمَجَالِسِ ما أَسْتُقَبلَ به الْقبْلَة» وَهُوَ مَعلول 
كَمْرَةَ حَمْرَة النَصِيِي لست وضع (قَوْلَهُ وَيَذْعُو) عَنْ عَمْرِو بْنِ ش شعَيْبٍ عَنْ أبيه 4 عَنْ جَدَّهِ قال « گان اتر دُعَاءٍ رَسُولٍ الله - صلی 
0 ۾ - يَوْمَ عَرَقَة: لا لَه إلا ال وده لا شرك لق لَه الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ يي وَيِيتُ بِيَدِهِ وفرعي كن في 

- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - قال «خَيْرُ الذَّعَاءٍ دُعَاءُ يوم َف 3 وَخَيدْ مَا قُلْتْ آنا من 
قلي لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ» وَقِيلَ لابن عْيَيْئَة: هذا تا فَلِمَ ماه 


۶ 


لا 
عَنَهُ أنه 


رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - ذُعَاءَ؟ فَقَالَ: لاء عَلَى الكريم ذُعَاءٌ لاله يَعْرفٌ حَاجَمَهُ. 

عن جابِرٍ قَالَ: قال رول اله - صلی الله علَيْهِ وسَلَمَ - «ما من ملم يفف عَشِية عَرَفة مقف منتفيا يوه ثم يفول لا 
لَه إل اله وده لا شريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ماله مرق م يَفَْاْ فل هُوَ الله أَحَدّ) [الإخلاص: 
1 مائة مرق م يَقُولُ: الهم صَلِ عَلَى محمد كما صَلَيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وال إنراهيم إن جيذ تيد وَعَليْنامَعَهُمْ ما مرق إلا 
قال الله تَعالى: يا ملائكتي إِنَ قذ عَفَرْتْ لَهُ وَسَفَعْتَهُ في نَفْسِد وَلَوْ سأي عَبْدِي هدا لَسَفَعْتَهُ في أَهل الْمَؤْقفٍ» رَوَاهُ المَبِمَقَيُ 
وهو م غريب في إِسْنَادِهِ من اَم بالوضع. 

وَعَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنّْهُمَا - قَالَ «جَاءَ رج من الْأنْصّارٍ إلى لبي - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَقَالَ: ا وَسُولَ الله 
كَلِمَاتٌ اال عَنْهْنَ فَقَالَ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسََامُ -: اجْلِسنء وَجَاءَ رَجُلّ من تقيفي فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كَلِمَاتٌ أَسْأَلْ عَنْهُنَ 
فََالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام -: سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُ فَقَالَ الْأنْصَارِيٌ: إِنَهُ رل غريب وَإِنَّ لريب حَقًا قابا به فَأَقْبَلَ عَلَى 
القَقَفِيَ وَسَاقَ اديت إلى أَنْ قَالَ ثم أَقبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيَ فَقَالَ: إن شِنْتَ 
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قال (وَيَنْبَغِي لاس أن يقفوا بقَرْبٍ الإمام) أنه يَدْعُو وَيُعَلّمُ فَيَعُوا وَيَسْمَعُوا (وَيَنبَغِي أن يَقفَ وَرَاءَ الإمَام) لِيكُونَ مُسْتَفيل 


قال (وَيْسْتَحَبُ أن يسل قبل الَْقُوفٍ وڪڌ في الدّعَاءِ) اما الاغتِسَالُ فهو سن ولَيِسَ يَاجبء وَلَوْ اكْتََى بِالْوْضُوءِ جار كُمَا 
في اة ولْعيدَيْنٍ وَعِنْدَ الإخرام. وأا بهاذ قله - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - اجتهة في الذُعَاء في هذا الْمَؤْقِفِ لي 
اجيب لَه إل في الدّمَاءِ وَالْمَظَل (وَبْلَي في مَوْقَفِهِ سَاعَةٌ َعْدَ سَاعَةِ) وَقَالَ مالك - رَحْمَهُ اله تعالَ -: يَفْطَعْ اة كما بَقفُ 
رة لن اْإجَابَة باللَسَانِ قَبْلَ الاشْتعَالٍ بالْأرْكانٍ. 

[فتح القدير] 

ارك عَما جذت الي وَإِنْ شنت تساي قأخرك. فَمَالَ: لا يا تي الله خرن عَمَا جْث أَسْأَلَكَ, فَقَالَ: جئت تال عَنْ 
الاج ما لَه وَسَاقَ الْحَدِيت إلى أن قَالَ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَقةَ قد الله عر وَجَلَ يَنزِلُ إلى سَمَاءٍ الدُنيَا فَيَقُولُ: أَنْظْرُوا إلى عِبَادِي شعت 
غ اشْهَدُوا أي قَدْ عفرت هم دنوم وَإِنْ كَانَثْ عَدَدَ قَطرِ السَمَاءِ وَرَمْلِ عالج» وَإِذَا رَمَى الْجْمَارَ لا يَدْرِي أَحَدّ مَا لَهُ حم 
يواه الله َعَالَ وَإِذَا قَضَى آخرَ طَوَافِه بالَْيْتِ حَرَجَ من ذُنُوبه كَيَوْمِ وَلََنْهُ َم َوَاهُ البرَرُ وَايْنُ حبَانَ في صَجيجه وَاللّفْظُ لَهُ. 
وروی أَحْمَدُبإسْنَادٍ صَجيح عَنْ ابن عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - «گان فلن رذفَ لبي - صَلَّى اله عليه وسَلَّمَ - يَوْمَ عرف 
قجعل الق يلا لاء وَيَنظرٌ هن فال لَه رول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ -: ابن أَخِي إن هذا يوم من ملك فيه 
سَمْعَهُ وَبَصرَه وَلِسَانَهُ غْفِرَ لَه . 

ومن مأوراتِ الْأَدْعِبَة: اللهُمَ اج لي في قبي ورا وف سمي وڙ َف بِصّري ثورا. اللُّمٌ اشرّخ لي صَدْرِي وَيَسَرْ لي أْري. الله 
إن اعود بك من وَسَاوِسٍ الصّذْرٍ وشات الْأَمْرِ وَعَدَابِ الْقإر. اللّهُمَ ِن أعُوذ بك من شَرّ ما لج في اللي وَشَرْ مَا يلح في 


ار وَشَرِ مَا َب به الرَياخ وَشَرِ بَوَائقٍ الدَهْرٍ. 


َك أعُوذ بك من تول عافيتك وَفْجْأَةٍ َفيك وجميع سَخَطِك, وَأَعْطِن في هَذِهٍ الْعَشِيّةِ أَفْضَلَ مَا تُؤْتٍ أَحَدًَا من خَلّقك 

وَل حَاجَةٍ في نَفْسِه يتاه نه يَوْمْ إِقَاضَةَ اخيرات من ع الجَوَادِ د العظيم. وَحَدِيثْ «كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ - يدعو مَادًا 

يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعم» راه ا بِسَنَدِه عن ابْنِ عباس عَنْ الفضر قال «رَأَيْتُ وول الله - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ _- وَاقًَا بعرفة 
ماد 


مادا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِم أو كلمة تْوَهَا» وَأعل سين ي عبد الله صَعَفَهُ النَسَائَيَ ا ا 


حَدِيئًا مُنْكْرًا جاوز المقدَارَ. 
وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقَيُ عَنْ ابن عبّاس - رضي اله عَنْهُمَا - «رَأَيْتْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - يَذْعُو بِعَرَفَةَ يَدَاهُ إلى صَدْرِهِ 


كَالْمُسْتَطْعم المسكين» 
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ع 2 


ن التَبِيَة َة فيه كَالتَكبيرٍ في الصّلاةٍ 


4 


لی الل ول - .وفلف تشع قاذ ار کر سن ا | ES‏ 
الله اليس لَمَا عَلِمَ أذ الله قد اسْتَجَاب ذُعَائِي وَعَفَرَ لِأمّتي أَحَدَ 


الاب جل ُوه عَلَى رأسِه وَيَدْعُو باونل ليور 6 ما رات مِنْ جَرّعِهِ» وَرَوَاُ ابن عَدِيٍ وَأعَلَهُ كان وَقَالَ اْنُ 

حِبَّانَ في تاب الضعَفَاء: كات بْنُ عباس بْنِ مِرْدَاسٍ | سمي يَرْوِي عَنْ ابي وَرَوَى عَنْهُ ابْنْهُ مُنگر الحديث جداء فاد أذ ذري 

التَخْلِيط ف حَدِيئِهِ مِنْهُ أو من أبيه وَمِنْ ن¿ اهما گان فَهُوَ سَاقط الاختجاج وَذَلِكَ لِعظّم ما أَنَى ه مِنْ الْمَتاكير عَنْ ر 

وَرَوَاُ الْبَيْهَقِنُ وَفِيه «فَلَمّا كَانَ عَدَاةَ الْمُرْدَلَِِ أَعَادَ الدّعَاءَ فَأَجَابَهُ الله تَعَالَ إيّ قَدْ عفرت هي قَالَ: فَتَبَْسَم» اديت ثم قَالَ: 

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَه شَوَاهِدُ كدير وَقَد ذَكَْنَاهَا في كاب الشُعب. فإ صح بِشَوَاهِدِهِ فيه احج وَإِنْ 1 يصح فَقَدْ قال الله تَعَالَ 
وَيَغْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ [النساء: 48] وَظَلْمُ بَعْضِهِمْ م بَعْضًا دون الشرك اه. 

قَالَ الحَافظٌ الْمُنْذِرِيٌ: وَرَوَى ابْنْ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الي ع عَنْ لير بْنِ عَدِيَ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ قال «وَقَفَ الب - صَلَّى 


هو رهور 


له عَلَيْهِ وسل حركرلات وقد N‏ قري نفل و يلاك النييية لان فقام يلول - رضي الله عَنْهُ - فقال: 
او - صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلْمَ -, فَنَصّتَ الاس فَقَالَ: مَعَاشْرَ رَ الاس أتاني جبريل آنقًا فَأَفرَآن من ري السلا 
و لَ: د اله عر وَجَلَ قذ عَفَرَ لأَهْلٍ عَرََاتِ وَأَهْلٍ الْمَشْعَرٍ وَصَمِنَ عَنْهُمْ النَبَعَاتِء فَقَامَ عُمَرُ بن الطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَذَا لا خَاصّة؟ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِمَنْ أَنَى من بَعْدِكُمْ إلى يَوْمِ القيامَة فَقَالَ عُمَرْ بن الخَطَّاب: کر خير ربا 
وَطَاب» . 
وني كتاب الْآثَارٍ قال محَمَدُ: أخبرنا أَبُو حَبِيقَة - رضي الله عَنْهُ - قال: حَدَّتَنا محمد بن مَالِكِ الْمَمْدَايُ عَنْ بيه قَالَ: حَرَجْنَا في 
رط رید مَكَةَ حَقَّ إِذَا كنا بالربدَة ل ا 
ا کک ا ام 
ا يَرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا مارا فَحَلَفْنَا لَهُ فقا قال انطلفُوا إل اغ استفيلوا الفقل. 

ف افو عاك عن طلحة ني یبد اله أن رسو ل الله ج - قَالَ «ما وني الشَّبْطَانُ يَوْمَا هُوَ أَطْعَرْ 
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حر ولا أَغْيَظُ مِنْهُ في يَوْم عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إلا لِمَا يَرَى من تَتَوْلٍ ١‏ رة نجاور الله عر وَجَلَ عَنْ الذّنُوبٍ العظَامء إلا ما ئي يَوْمَ 
بَذرٍ نه قذ ری جبریل يَرَعْ الْملائكة» (قَوْلَهُ وك ما وُوِي) 9 َة لَه في بهم عَنْ الْمَضْلٍ بْنِ اعباس - رضي اله 
عَنْهُمَا - «أنَّ رَسُولَ الله - صلی الله علَيْهِ و eS‏ ار 3 
رضي الله عَنْهُ - وَحَلَّفَهُ عَلَيْهِ فَرَادَ فيه ابْنُ مَاجَهْ «فَلَمّا رَمَاهَا قَطَعَ الَلبيَةَ» وَالْوَجْهُ الَّذِي ذكرَهُ الْمُصّيِفُ من الْمَعْوٍ يفضي أَنْ 
لا يَْطَعَ إلا عِنْدَ الق لون الإخرام باق فَبْلَكُ وَالأَوْلى أن يَقُولَ: فَيأني با إلى آخر الْأَحْوَالٍ الْمُخَْلفَة في اغا كالكير 
وآخره مَعَ الْقَعْدَة لأا خر الْأَخْوَالٍ 


(476/2) 


فيان با إلى آخر جز من الإخرام. 


قال (فَإِذَا غَربَتْ الشَمْسن أَقَاضَ الْإِمَامُ الاس مَعَهُ عَلَى هَيَئتِهِمْ حَقَّ بأنُوا الْمرْدَلقَة) لَِنَّ التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السلا - دَفَعَ 
غد غرُوبٍ الشّنسء ولا فيه قار ا - عليه الصَّلَاةُ ةُ وَالسََامُ - بَدْشِي عَلَى رَاجِلَتِهِ في الطريق عَلَى 
َيِه فَإِنْ حَافَ الرَحَامَ فَدَفَعَ قبل الْإمَام و جاوز خود عَرَقَةَ أَجْرََهُ أنه 1 فض من عَرَفَهَ وَالْأَفْصَلْ أَنْ قف في مَقَامِهِ كي لا 
يَكُونَ آخدًا في الْأَدَاءٍ قَبْلَ وَقَْهًا 

[فتح 0 

قَوْلُهُ فَإِذَا عَرَبَث الشَّمْنْ أَقَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاْ عة على هينهخ) خر الْإمَامُ ابو داؤد وَاليَْما 
الله عَنْهُ - قال «وَقَفَ رَسُولٌُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وس م - إلى أَنْ قَالَ: م قاض جين عرد الشَّمْسسْ وَأَرْدَفَ حَا 
رَيْدِ وَجَعَلَ يُشِيرُ بيده عَلَى هيئته وَالنَاسُ يَضْرِبُونَ يتا نمالا فَجَعَلَ يفت إِلَيْهمْ وَيَقُو لُ: ايها اناس عَلَيْكمْ الك 
عا فَصَلَّى بم اللات حَمِيعَاء فَلَما أَصْبَحَ بح اى فُرَعَ فَوَقَفَ عَلَيْه صَّحَحَهُ الرمذي. 
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في حَدِيثِ جَابرٍ الطويلِ «فَلَمْ يرل واققا حى عَرَبَتْ الشَّمْسُء إلى أَنْ قَالَ: وَدَفْعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - وَقَدْ 
شَئَقَ لَِقَصْوَاءٍ الزَمَامَ حى إن راسا لِيُصِيب مَوْرِكَ رَخلِهِ وَهُوَ يَقُولُ بيده إلى مئى: ايها الاس السّكِيئة السّكيئة كُلَّمَا اى جَبَلًا 
أحى ا ئ تَصعد» وَأخرَج ملم نضا عن الَْضْلٍ بن اباس - رضي اله عَنهُما - «وكانَ ريف رَسُولٍ - صَلَى الله َه 
وَسَلَمَ - آنه قال عَشِية عَرَفةَ وَعَدَاةَ جنع لاس جين أقَاضَ: عَلَيكُمْ بالسكية وهو كاف نَاقَتَهُ حم دَخَلَ ترا وهو من م 
فَقَالَ: عَلَيكُْ بعصى الَْذْفٍ» فما في الصَّحِيحَيْنٍ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - گان يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ» وَفُْسَرَ 
باد التق خطًا فَسِيحَةٌ تحْمُولٌ عَلَى خط النَاقَ لاما فَسِيحَةٌ في نَفْسِهَا إِذَا 1 تكن مُفْقَلَهَ جدًا. 

(قَوْلهُ ولان فيه إِظْهَارُ فة ة الْمُشْركِين) سم كاثُوا يَدْفَعُونَ قَبْلَ الْغْرُوبِ عَلَى مَا رَوَى ای في الْمُسْتَذْرَكَ عَنْ الْمِسْوَرٍ بن 

َخْرَمَةَ قال «حَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلی الله عَلَبْه فوم - بِعَرَفَاتِ فَحَمِدَ اله وَأَنْىَ عَلَيْه 4ة م قَالَ: آَم بَعْدُ فإ اهل الشزك ‏ 
وَالْذَوْنَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ من هَذًا الْمَوْضِعْ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسْ عَلَى رءُوسِ ا لبا گا عَمَائمُ الرَجَالٍ عَلَى رُءُوسِهًَا وَإِنَّ تَذفَعْ بَعْدَ 
أَنْ غيب الشَّمْسْء وَكَانُوا يَدْفَعُونَ من الْمَشْعَر ارام إِذَا كَانَتْ الشَّمْسْ مُنْهَبِطَة» وَقَالَ: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ قَالَ: وَقَدْ 
صح دا ماع الْمِسْوَرٍ بْنِ عَخْرَمَةَ مِنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله له عليه وَسَلَم 5ع كرام رد معن َد لَه رؤْيَةَ بلا تماع. 
(قَوْلَهُ فَإِنْ خَافَ الرَحَامَ فَدَقَعَ قبل الإمام) أي قبل الْغْرُوبٍ (و جاوز حذود عَرَفَةَ) قُيَدَ به لِأَنهُ َو جَاوَرَهَا قَبْلَ الإمَام قبل 
لْْرُوبٍ وَجَبَ 
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وَلَوْ مت فليا بَعدَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ وَإِقَاصَةٍ الإمام وف الرَحام فلا بأسَ به. لما زوي أن عَاِشَة - رضي الله عَنها - بَغدَ 


ني رم ه داك 546؟ عر اه ا Ed‏ لاه 
إِقَاضّةٍ الْإِمَامِ دَعَتْ بِشَرَابٍ فَأَفْطَرَتْ ثم أَقَاضَت. 


قال (وَإِذَا اتی مُرْدلِفََ َالْمْسْتَحَبُ أَنْ يَقف بِقُرْب الل الذي عله الْمُمَيدَهُ يقال لَه فرّع) لِأَنَّ الى - عَلَيْهِ الصَلَاةُ السام - 
وَقَفَ عِنْدَ هَدَا الل وگڌا عُمَرُ - رضي الله عَنْهَا -. وَيَتَحَررُ في النُرُولٍ عَنْ الطريقِ كن لا يَضْرٌ بالْمَارَِ فينِْلُ عن يمينه أو 
يَسَارِِ. وَيُسْتَحَبُ أن يَف وَرَاءَ الْإمَام لِمَا بيا في الْوْقُوفٍ بِعرَفَة. قال (وَيْصَلَي الْإِمَامُ النّاسِ الْمَغْرب وَالْعِشَاءَ بأذَانِ وَإقَامَةٍ 
وَاجِدَةِ) وَقَالَ رُقَرْ - ره الله -: بِأذَانٍ وَإِقَامميْنِ اغتبَارًا بالْجَمْع بعَرفة. ونا روَا جابر - رضي الله عَنْهُ - داد الي - صلى 
الله علَيْه وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْئَهُمَا بأَذَانٍ وَإِقَامَةِ وَاجدَة» وَلِأَنَ العشَاء في وقته فا بُفْرِدُ بالْإقَامَةِ إغلاماء بخلافٍ الْعَضر بعَرفَة لاله 
مُقَدَمُ عَلَى وَقْبِهِ فأفْرَدَ بحا لِزِيادَةٍ الإغلام (وََا يََطَوَعٌ بَبْتهُمَا) لِأَنّهُ يل با لمع وَلَوْ تَطَوّعَ أو تَشَاغَلَ بِشَيْءٍ أَعَادَ الإقَامَة 

[فتح القدير] 

عَلَيْهِ دم وَحَاصِلَهُ انه ڌا دَفَعَ قَبْلَ الْغْرُوبٍ وَإِنْكَانَ اج بان َد بَعيِرهُ فََبِعَهُ إِنْ جَاوَرَ عَرَفَةَ بَعْدَ الْغْرُوبٍ فلا شَيءَ عَلَيْه وَإِنْ 
جاور فَبْلَهُ فَعَلَيْه دم فَإِنْ 1 يَعْدْ أَضْلًا او عَادَ بَعْدَ الْغْرُوبٍ ٤‏ يَسْقْطْ الد وَإِنْ عَادَ قَبْلَهُ فَدَفَعَ مَعَ الإمَام بَعْدَ الْغْرُوبٍ سَقَطَ 
عَلَى الصّحيح لاله نَدَاركهُ في وفته. 

َه مقاب أن وجب مد وفوف إلى الوب وَقَد قات و يداك هيقر وجب وهو الذمْ. قُلنَا: ووب المد مطل توغ 


ل الْوَاجِبُْ مَقْصُودُ النَفْرِ بعد الْغْرُوب وَوْجُوبْ الْمَدّ ليقع التَفْر كَدَلِكَ فهو لِعَيِْو وَقَدْ وُجِدَ الْمَقْصُودُ فَسَمَط مَا وَجَب لَهُ 
كَالسَغْي لِلْجْمْعَةِ في حَقّ مَنْ في الْمَسْجِد. وَعَايَةُ الْأَمْرٍ فيه أَنْ يُهْدِرَ مَا وَقَقَهُ قَبْلَ دَفْعهِ في حَقَ الرّكنِ» وَيَعَْرَ عَوْدَهُ الْكَائْنَ في 
الْوَفْتِ ابِْدَاءَ وُقُوفِهِ اليس بِدَلِكَ يحل الرَكنُ مِن عبر روم دم. 

وَلَوْ تخر الإِمَامُ عَنْ الْعْرُوبٍ دقع الاس قَبْلَهُ لِدُخُولٍ وَفَبِهِ وبکر من الاستغقار وَالذَكُرٍ من جين يفيض قال الله تَعَالى فَإذَا 
أَقَضْثُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكْرُوا الله [البقرة: 198] وَقَالَ تَعَالَ [ ثم أَفِيضُوا من حَيْتْ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إن اله عَفُوز 
رَحِبم] [البقرة: 199] (قَوْلهُ لما ُو أن عَائِمَة) رو ابن آي َة ِسََدِهعَنْها: اا كائث ذو بِسَرَابٍ فَعْفطِرٌ م فيض 
فحَمَلَهُ الْمُصَبَفُ عَلَى أ عله كان لِقَضْدٍ الاجر حفة الزحام» وَبجُود أنه كان للاخبيَاطٍ في تكن الْوَفْتِء وَفبه دلي عَلَى عَدَمِ 
كرَاهَةٍ صم يوم عَرَقة عرَقَة ِن اَن عَلَى تفه سُوءَ حلقه. 

وَفْرَحْ غَيْدُ صرف لِلْعَلَمِيِّ وَالْعَدْلٍ من قازج اسْمْ فَاعِلٍ من قرح الشَّيْءَ إذَا تفع وَهُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ في آخر الْمُردَلفة 
والْمُشتحب أن يذل الْمُِقَة مايا الل لِدُحُوها 

(قوْلَهُ ون رای جابر) رو ابْنُ أبي شَيَ: حَدَّثَنا حاتم بن إِْمَاعِيلَ عن جَغْفَرٍ بن مُحَمّدٍ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله - رضي الله عَنْهُ - 
«أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - صَلّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ يجمْع بَِذَانٍ واج وَإِقَامَةٍ وَل يُسَبَحْ بَيَْهُمَا» وهو هَن غريب 
وَالْذي في حَدِيثِ جَابرٍ الطّوبلٍ اللابتِ في صَجيح مُسْلِم وَغَيِْ اه صاش بأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ» وَعِنْدَ الْبُحَارِيَ عَنْ ابن عُمَرَ - 
رَحَضِيَ الله عَنْهُ - أَيْضًا قَالَ: «جْمَعَ التي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - ن المَغْرب وَالْعِشَاءٍ يمع كَل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا 
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لؤقوع الْمَصْلٍء وَگان يَنْبَغي أن يعي الْأَدَانَ كما في المع الأول بعرقة إلا أ اكْتقيِنَا بإعادة الإقامةء لِمَا روي «أن اللي - 
ا لف م شى ثم أَفرَدَ الإقَامَةَ لِلعِشَاءِ» . ولا تشرط الْجَمَاعَةُلَذَا المع عِنْدَ أبي حَبيقَة 
- رح الله - لِأنَّ الْمَغْب مُوَخَرَةٌ عَنْ وَفتهاء لاف لجع بِعَرَفَةَ لان الْعصْرَ مُقَدَهْ عَلَى وقته. 


قال (وَمَنْ صَلَى الْمَغْزبِ في الطريق 1 يِه عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَتْحْمَدٍ رَحمَهُمَا الله وَعَلَيْهِ إعَادعَا ما 1 يَطْلْعْ الْفَجْرُ) وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
- رَحْمَهُ الله -: يُجْزيه وَقَدْ أسَاءَ وَعَلَى هَذَا الحخلافٍ إِذَا صَلَّى بِعَرَفَاتِ 


[فتح القدير] 

بإقَامَةٍ وَل يُسَبَخْ بَيْئهُمَا ولا على إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنهُما» وَفي صَجيح ملم عَنْ سَعِيدٍ بن جير «أفضتا مَعَ ابن عْمَرَ - رضي اله 
عَنْهُمَا - فَلَمّا بَلَغنَا حَنْعَا صلی با الْمَغْرِبَ تلا وَالْعَشَاءَ رَكعمَْنِ بِقَامَةٍ وَاجِدَةِ فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ ابن عُمَرَ: هگا صَلَّى بنا 
سول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في هَذًا الْمَكَانِ» وَأ خْرّجَ ابو الشَيْحْ عَنْ الحُسَيْنِ بن حَفُصٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 
هيل عَنْ سَعِيدٍ بن جَْيرٍ عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ الي - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلَّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ 


وأخرج ابو قاؤة خن أشعت إن سبي عن ن أبيه قَالَ: أَقْبَلْت مع ابن عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إلى الْمُرْدَلقَدَ فَلَمْ يكن يهر عن التكبير 
و أَمَرَ إنْسَانَ فَأَذّنَ راقم مصَلَى الْمغرب ثلاث رگات, م الققت إلَيْنَا فَقَالَ الملا 
قَصَلَّى الْعِشَاءَ ركْعَتينء ثم دعا بِعَشَائِه قَالَ: وَأَخْير ب عاج بن عَمْرِو يذل حَدِيثٍ أي عن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - فقيل 


LS 


لان عُمَرَ في ذَلِكَ فقالّ: صَلَيْت مَعَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - هَكَذَاء فَقَدْ عَلِمْت ما في هَذَا مِنْ التَعَارْضِء فَإِنْ 1 
برخ ما افق عليه المجبخَانٍ على ما انفرة به سبح مسلع وأو ذاؤد حق تحاقط كان الخوع إلى الأمل وجب تعذه 
لإقَامَةِ يعَعَدّدٍ الصّلاة ما في قَضَاءٍ الْمَوَائِتِ بل أل لان الصّلاةً الثَانيَة هتا َفْيَك فَإِذَا أقِيمَ لول الْمتَأَجَرَةِ عَنْ وَقْيَهَا الْمَعْهُودٍ 


كَانَتْ الْحَاضِرَةُ أَوْلَ أَنْ يُقَامَ ها بَعْدَهَا. 
وة ينبغي أَنْ يُصَلَىَ الْفَوْضَ قبل حط رَخْلِهِ بل يځ م جمَالَهُ وَيَعْقِلْهَاء وَهَذِهِ ليله حَمَعَتْ شَرَفَ الْمَكَانِ ن وَالزَّمَانِ فُيَنْبَغِي اَن يجْتَهَدَ في 


5 


ئها ها بالصّاة وَالتلَاوَةٍ وَالذَّكُرٍ وَالتَصَرّع (قَوْلهُ لِمَا روي أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - !2) لا أَضْل هدا عَنْ رَسُولِ الله - 


0 کو ردو ر رو 


بل هُوَ في الْبُخَارِيَ عن ان مَسْعُودٍ و اموه عي ا 0 
َوَن وَأَقَامَ فَصّلّى الْمَْرب لاا م شى م اذد وَأقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ركْعمَيْنِ» . وَكيْف يَسُوعْ لِلْمُصَبَفٍ أَنْ يعبر هذا حَدِيئًا حه 
عَنْ رَسُول الله - مل ال و - وو ع شر تع لفطب - ع السام ي ماني الما 
وَالْمُصَنَفُ ه وز كرب نامل علي E‏ وااو وا كن ينه - عليه الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - إلا حَجََةٌ وَاحِدَة فَإنْ كَانَ 


قَدْ تبَتَ عِنْدَ الْمُصتف الْأَوَلُ فَقَدْ اغْتَقَدَ أنه صَلَاهًا م عبر حل عَشَاءٍ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَةٍ ا اللّان» وَإِلّا لَرمَ 


ر 


010 


اغناد أَنَهُ تَعشّى ولا تَعَشَّى وَأفْرَدَ ا وا 4 وكا لأ رِوَايَةَ الحَدِيثٍ للاختجاج فَرْعْ اغفاد صِحُتهِ (قَوْلَهُ أن المَغْربَ 


3 


(قَوْلهُ ل زه) الاج من الدَلِيلٍ 
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لاي يُوسْفَ أنه اا في وَفْيَا فلا تب إِعَادعَا كما بعد طُلُوع الفجر, إلا أَنَّ التَأَخيرَ من السَّة فَيَصِيرْ مُسِينًا بتركه. وَُمَا مَا 
روي «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسََّامُ - قال لِأُسَامَة - رضي الله عَنْهُ - في طَرِيقٍ الْمُرْدَلَِةِ: الّلَاةً أَمَامَكَ» مَعْنَاهُ: وَفْتْ الصّلاةٍ. 
وَهَدَا إِشَارَة إل أن التَأَخيرَ وَاجِبٌ» َع وَجَب لِيْمْكَِهُ الْجمْع ب ين الصَّلَاتينٍ بالْمُرْدَلَِة فَكَانَ عَلَيْه 


3 


[فتح القدير] 

وَالتَفْرِيرٍ صَرِيكًا اد الإعَادَةَ وَاجِبَةٌ وَهُوَ لا يَسْتَلَرِمُ الحم بِعَدَم الْإِجْرَاءِ إل وَجَبَ الْإعَادَةٌ مُطْلَقَا بل 1 تكن إِعَادَةَ َل أَدَاءَ في 
الْوَفْتِ وَقَضَاءً خَارِجَهُ. وَحَاصِلُ لديل أن الط َقَادَ خر وَفْتِ الْمَغْْبِ في خُصُوصِ هَذَا الْيَوْمِ لِيُعَوَصَّلَ آلا ع جنع 
وَإِعْمَالُ مُقْتَضَاهُ وَاجِب ما 1 يَلَرَمْ تَقْدمْ عَلَى الْقَاطِع؛ وَهُوَ بإيجَاب أَذَاءٍ 3 بَعْدَ الْكَوْنٍ مُرْدلِفَة ما 1 يَطْلَعْ افج ذا طَلَعَ 
الْمَجْرُ الْتَقّى إِمْكَانُ تدازك هَذَا الاج وَتَقَرَرَ المَأََ إِذْ لو وجب بَعْدَهُ گان حَقِيقَةُ عَدَم الْإجْرَاءٍ فيمَا هُوَ مُوَفَتٌ قَطُعَا فيه 


هدم الْمُمْتَعُ وَعَنْ ذَلِكَ قُلَْا إذَا بقي في الطريق طَوِيلّا حى عَلِمَ أنه لا يدرك مُزْدَلفَةَ قبل الْمَجْرِ جَارَ لَه أَنْ يُصَلَّيَ الْمَغْرب في 
الطريق. 

وإذ قذ عرفت هذا قاولا تغليل ذلك الي بان لاحر وَالتَأَخِر لني وجب أ الإعادة لازمة مطلًا لكن ما وجب لِشَيْءٍ 
نتفي وځوئۀ عِندَ قت اْيَاءِ ذَلِكَ الشَيْءِ. بَقِي الْكَلَامُ في إفَادَةٍ صورَة ذَلِكَ الط وَهُو مَا في الصّحِيِحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بي ريد قَالَ 
" دقع - عليه الاه وَالسَلَامُ - من عَرَفَةَ حف إا گان بالتّغب نَزَلَ فَبَالَ م تَوَضّاً و1 يُسْبِغْ الْوْضُوءَ. فَقْلْت لَهُ اللا 
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الْإعَادَةُ ما ا يَطْلُعْ الْمَجْرُ لِيَصِيرَ جَامِعًا بَيْتَهُمَا وَإِذَا طَلّعَ الْمَجْرُ لا يُكِنْهُ الحَمْع فَسَقَطَتْ الإعَادة. 


قال (وَإِذَا طَلَعَ لجر يُصَلَّي الْإِمَامُ بالئّاس الْفَجْرَ بعلّس) لروايّة ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - صَلّامًا يَوْمَئذٍ بغقّس» وَلِأَنَ ف التَغْلِيس دَفْعَ حَاجَةِ الْؤْقُوفٍ جوز گتقدم الْعَضْرٍ عرف 


[فتح القدير] 

فَقَالَ: الصّلاة اَمَك فَركب فَلَمَا جَاء الْمرْدَلِفَه رل فَمَوَضّاً فَأَسْبَعَ الْوْضُوءَ م أُقيمث الصَّلاهُ فَصَلَّى الْمَغْرِتء ثم اخ كُلُ 
إنْسَانِ بعر في مَنْرله م أَقِيِمَتْ الصّلَاةٌ فَصَّلَاهَا وَل يُصَلّ بَيْنَهُمَا شَيْنَا " اه. 

وَقَوْلُهُ الصّلَاةُ أَمَامَك الْمُرَادُ وَفْتْهَ وَقَدْ يُقَالُ: مُقْمَضَاهُ وُجُوبُ الإعادة مُطَلَقَا أنه أَدّاهَا قَبْلَ وَقِْهَا اللاب بالحدِيثء فَتَعْلِيلُه 
بِأنَهُ ِلْجَمْع فَإِذَا قات سَقَطَتْ الْإعَادَةُ تَخْصِيص لِلنّصَ بلغت الْمُسْتَنبَطٍ من وَمَرْجِعْهُ إلى تدم الْمَغْقَ عَلَى النّصَء وكلِمَمُهُمْ 
عَلَى أَنَّ اة في الْمَنْصُوص عليه لبن ال ن لا لِمَعْىَ النّصنَ. لا يُقَالُ: لَوْ أَجْرَيَْاهُ في إطلاقه ادى إلى تَقْدِيم الظَّيّ عَلَى الْقَاطِع. 
لأ َقُوُ: ذلك لو فنا بافتراض ذَلِك, كنا كم بالإرَءِ وأوجب إعاة ما وفع محرا زعا مُطلقاء ولا بدح في ذلك فهو تطبر 
ووب إِعَادةٍ صَلاةٍ أدبت مَعَ كرَاهَةٍ الحرم حَيْثْ يخم پإجرائها وَتجَبْ إِعَادعا مُطْلَقَاء وال تعالى أَعلَم 


(َوْله وَإِذَا طلَعَ الفجر) أَيْ فَجْرُ يَؤْم النَخر (َوَْهُ إرواية ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -) في الصّحِيحَيٍْ عَنْهُ «ما ريت رَسُولَ 
اله - صلی الله عليه وَسَلَّم - صَلّى صلا إلا ِِيقَاتًا إلا صَلاتَينِ صَلاةً الْمَغْرب وَالِْشَاءٍ يمع وَصَلَى الْمَجْرَ يَوْمَذٍ قبل 
میقاا» يريد قبل وَفهَا الي اغتاد صتا فيه حل ؤم لاله خلس بها بيه لفط اناري «والْقَخر جين برع المجر» وفي فط 
لملم «قَبْلَ مِبِقَاتَا بقّس» فَأَقَادَ أن الْمعْمَادَ في غَبْرٍ ذلك الْيوْمِ الإِسْفَارُ بالْمَجْرِ 
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ا ر ا بن ين کا :8د وا و اي ت عه e‏ ر 358 a 17 Ao EGR RG‏ 5 ر اھ ي 5 
(ثم وَقف وَوَقف مَعَه الاس وَدَعَا) لأن اي - عليه الصّلاة وَالسَلامَ - وَفف في هذا الْمَؤْضِع يدعو حَق روي في حَدِيثِ 4 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «فَاسْتُجِيب لَه ذُعَاؤُهُ امه 4 حَىّ الدَّمَاءٍ وَالْمَظَا» 2 هذا الْوْقُوفَ وَاجث عِنْدَنا وَلَيْسَ برَكْنِ» حم 


َو تركة عير عُذْرٍ يمه الدّم. وَقَالَ الشَافِِي - رجه الله -: إِنّهُ ركن ِقَولِهِ تعالى [قَاذكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ ارام [البقرة: 
8] وَمِثْلِهِ تنبت الرّكييّة. َلَنَا ما وي أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَدّمَ صَعَفَة أَهلِهِ بِاللَيْلِ وَلَوْ گان ركنا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ 
الْمَؤِقِفَ وَقَدْ گان أََاضَ قبل ذَلِكَ من عَرَفَاتِ فَقَد م حَجُه عَلَّقَ به قَامَ احج 

[فتح القدير] 

وَأَخرَجحا «أَنَّهُ صَلّى مع الصّلائٍ حِِيًا وَصَلَى الْفَجْرَ جين طلَعَ الْفَجْرُ» 


(قَولَهُ لن الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إ) تَقَدَمَ في حَدِيثِ جَابرٍ الطُويلٍ وله «فَصَلَّى الجر جين تَينَ لَه الصُبْحْ بدن 
وَإِقَامَق م ركب لْمَصْوَاءَ حَىٌّ أَنَى الْمَسْعَرَ الخْرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَةَ فَدَعَاهُ وره وَمَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يرل وَاقفُا حى أَسْفَرَ جدًا 
دقع قبل أن طلم الشّمْس» الحَدِيت. وقول الْمُصَبَفٍ حى روي في حَدِيثِ ابن عباس إح قَالُوا: هو وهم وَإِعا هُوَ في حَدِيثِ 
لباس بن مِرْدَاسِ. وَلَوْ اجه أَنْ يُقَالَ الحَديثُ مِنْ روايّة كتَانَةِ بن لباس بن مِرْدَاسٍِ قيْصدق أَنَهُ مِنْ روَايّة ابْنِ عباس الْدَفَعَ» لكِنّ 
ابْنَ عَبّاسٍ إِذَا أطْلِقَ لا يْرَادُ به إلا عَبْدُ الله الْمََقَّبْ بابر - رضي الله عَنْهُ - (قوْلهُ وَقَالَ الشافعئ: إِنَّهُ ركنْ) هذا 
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وَهَدَا يَصْلحُ أَمَارَةَ لُؤجُوب. غَيْرَ أنه إذَا ترگۀ بغڏر بان يكُونَ به ضَعْفُ ا عِلَّةٌ او گائٿ مره حاف الزَحَامَ لا شَيءَ عَلَيْهِلِما 
روَينا. 


َل (وَالمُزدَلفة كلها مَؤقفْ إلا وَادِي محَرِ) 


[فتح القدير] 

سَهْوَ فإ كُْبَهُحْ ناطِفَةٌ لَه سَنّة. وني الْمَبْسُوطٍ ذكر اللَيْثْ بن سَعْدٍ مَكَانَ الشَافِعِيَ. 

وني الْأَسْرَارٍ ذكر عَلَقَمَة. 

وجه ارك قؤله تَعَالى (قَاذْكرُوا الله عند الْمَشْعَرِ الخرام) [البقرة: 198] فنا عاي ما يُفِيدُ إيجاب الْكْنٍ في الْمَشْعَرٍ ارام 
بالالعرام لجل الذِكْر بدا وَهَدَا لن الْأمْرَ فيها إا هُوَ بِالذَكْر عِنْدَهُ لا مُطْلَقًا فلا يَتَحَقّقْ الامْيكالَ إل بالْكَوْنِ عند 
فَالْمَطْلُوبُ هُوَ الْمُقَيَدُ فَبَجِبْ الْقَيْدُ صَرُورَة لا قَصْدَاء فَإِذَا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ تفس الذكر الذي هُوَ مُتَعَلَقَ الْأَمْرِ َيْسَ بواجبٍ 
انق ووب لأر فيه بالصّرُورةٍ فاكف الركبيةُ لإاب من الاق وإ عَرَفتا الإيجاب بعَيْرهَاء وَهُوَ ما رَوَاهُأَصْحَابُ السُئنٍ 
الْأرَعَةٍ عَنْ عزو بن مُصَرّسٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صَلَّى اله عَليْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ شه صَّلاتنا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَنّ يَدفَعَ وَقَذ 
وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ ليلا أؤ ارا فَمَدْ ي حَجُه» قال الحَاكم: صَحِيحْ عَلَى شَرْطٍ كافَة أل الحَديث, وَهُوَ فَاعْدَةْ مِنْ قَوَاعِدٍ أَهْلٍ 
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الإسْلام وَل يحْرَجَاهُ عَلَى أَصلِهِمَاء لِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُضَرّسِ ل زو عَنْهُ إلا الشّعبُِ وَقَدْ وَجَذْنا عُرْوَةَ بن الربْزِ قذ حَدَّتٌ عَنْك م 


ا ۹ عُدوَوَ 5. ال عه غ5 ر فض قا NE‏ مك اک ےا اہ Av hS BÎ‏ 
أخرّج: عن عرْوَة بْنِ الرْبيرٍ عن عرْوَة بْنِ مُصَرْسٍ قال «جنت رَسُول الله - صَلى الله عليه وَسَلمَ - بالمَؤْقفٍ فقلت: يا وَسُول 
اله تيت من جَبَلٍ طَبَي أكللث مَطِيّتي وَأنْعَبْتْ تفسيء وَآَلَهِ ما بَقِي جَبَلَ من تلك البَالٍ إلا وَقَفثْ عليه فقَال: مَنْ أذرك معنا 
o. RET‏ ر فه ‏ ا رعة عم a‏ عور E a Et i‏ هه I‏ ر ر 2 ّ 0 
َه الصَّلاةً: يَْني صَلاة الصّبْح وَقَدْ أتى عَرَقََ قبل ذلك للا أؤ مارا فَقَدْ م حَجُهُ وَقَصَى تَفَنَهُه علق به تام احج وَهُو يَصْلحُ 
ا 1 ردك لام أ هن 

لإفَادَةٍ الوْجُوبٍ لِعَدَمِ القطعيّة. 

فَكَبِفَ مَعَ حَدِيتِ الْبْخَارِيَ عَنْ ابن عْمَرَ أَنهُ «كَانَ يُقَدّمُ صَعَفَةَ أهله فَيَقَفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الخَرَام بِالْمُرْدَلفَِ بِلَيْل فيَذْكُرُونَ الله مَا 
با هم م يَرْجِعُونَ قبل أن يف امام قبل أن يدقع فَمِنْهُمْ من يدم مى لِصَلاةٍ الجر وَمِنْهُمْ من يَقَْمْ بَعْدَ ذلك فَإِذا 

2 5 و چ ھی غو ده و 000 EE a‏ * ت و ا 0 

قَدِمُوا رَمَْا الْجَمْرَة وان ابْنْ عُْمَرَ يَقُولَ: رخص في ذَلِكَ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» . 

ندا ع قن ع نودت 2 a OA SZ‏ ت رو 3 ت 2 کو ےه و وي د و 04 8 رو 5 
وَمَا أخرّج أصحَاب الستَنِ الْأَرْبَعَةٍ عَنْ ابْنِ عَيِّاسٍ «كَانَ رَسُول الله - صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ - يُقَدْمْ ضَعفة أَهْلِه بلس وَيَأْمْرْهُمْ 
أ لا يَرْمُوا ا مر حم تَطلْعَ الشّمْمن» فاد بدَلِكَ تنتفِي الرَكْيّةُ لن اليكنَ لا يَسْقْطُ لِلْعْذْرِ بل إن گان عذز بتع أل الْعبَادَة 
1ه عقر عه ر ك نرش؟ يورم وحن a‏ ألو E‏ مه اور ل aM‏ وس مه كت ارد ركه 
سَقَطَتْ كلها أو أَخَرَتْء ما إن سَرَعَ فيها فلا تنم إلا بأرگاغا ويف وَلَيْسَتْ هي سِوّى أَرْكانا؟ فَعِنْدَ عَدَم الأرگانِ 1 يَتَحَقَق 


(قَوْلَهُ وَالمُرَْلِمَُ إل) وهي َد إلى وَادِي سر يشر المّينٍ الْمُشَدَدَةِ قَبْلَهَا اء مُهْمَلَةُ مَفْقُوحَةٌ. وَالْمْسْتَحَبُ أن يَقف وَراء 
الإمام بِقُرَحَ قيل هُوَ الْمَشْعَرُ الخَرَامُ. وني كلام الطَّحَاوِي إِنَّ للْمُْدَلِقَةِ اة أَسَاءِ: الْمُْدَلِقَةُ وَالْمَشْعَرُ ارام وَحَنْعْ. وَالْمَأَِمَانِ 
بوَادِي حير وَأَوَلُ حير من الْقَرْنِ الْمُصْرِفٍ من اليل الذي عَلَى يسار الذَاجِبٍ إلى مئى» ّي به لان فيل 
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لما رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ. قَالَ (فَِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسْ أَقَاضَ الْإِمَامُ وَاللَاسْ مَعَهُ حى ياوا م) قَالَ الْعَبْدُ الصَعِيفُ عَصّمَهُ الله تعَالّ: 
هَكَذَا وَقَعَ في نُسَخْ الْمُخْمَصّرٍ وَهَدَا غَلَط. وَالصَّحِيح أَنّهُ إذا أَسْفَرَ أقَاض الإِمَامُ لاسء لأ الى - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - 


قَالَ (قَيَبْتَدِئُ يِجَمْرَةِ الْعَقََةٍ 

[فتح القدير] 

أَصْحَاب الفيل أَغْيًا فيه, وَأَهْلْ مَكَةَ يُسَمُونَهُ واي الثّار. 

قيل لِأَنَّ شَخْصًا اصْطَادَ فيه فَنََلَتْ تاز من السَمَاءٍ فَأَْرَقَتْه وَآخِرْهُ اول مئ وَهى من إل الْعَقَبَةِ التي يَرْمِي با الْجمْرَةَ يَومَ 
النخر وَلِيْسَ وَادِي حير مِنْ مئ ولا مِنْ المُردَلِفَةٍ 

قالاستتاءُ في قَوْلِه وَمُرْدَلِفَهُ كلها مَوْقِفْ إلا وَادِيَ حر مُنْقَطِعْ. 

الم أن طهر كلام القُدُورِيٍ اة وََيمَا في ولم مُدلِفَُ كلها مَؤْقِفء إلا ادي محر وكا عَرَفةُ كلها مقف إلا بط 
عُرَنَةَ أن الْمَكَائَيْنِ لَيْسَا مَكَانَ وُقُوفِ فَلَوْ وَقَفَ فيهما لا بريه گمَا لو وَقَفَ في مئ سَوَاءُ فلا إن عرَنَةَ وَحُحْسِرًا من عَرَفَةَ وَمُْدَلِفَة 


و لاء وَهَكَذَا ظَاهِرْ الحديث الذي قَدَمْنَا ره وكذَا عِبَارَةٌ الَصلٍ من كلام مُحَمّدِ. وَوَقَعَ في الْبَدَائع: وََمَا مَكَانُُ: يَعْني الْوْفُوفَ 
عُرْدَلِفَةَ فَجُرْعٌ م من أَجْرَاءٍ مُرْدَلِفَقَ إل نه لا يَنبَغي أن يرل في وَادِي مُحْسَرٍ. ۰ 

وَرَوَى الْحَدِيتَ ثم قَالَ: وَلّوْ وَقَفَ به أَجْرَآهُ م مَعَ الكراهة وَذْكِرَ مل هَذَا في بَطن عرنةً: عي فَوْلَهُ إل أنهُ لا بغي أَنْ قف في 
بَطْنِ عْرَنَةَ لأَنَهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسسَّلَامُ - ھی عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبْرَ أَنَهُ وَادِي الشَيْطًانِ اه. 

و يُصَرّحْ فيه بالْإِجْرَاءٍ مَعَ الْكَرَامَةِ كُمَا صرح به في وَادِي مُحْسَرٍ. ولا ّى أَنَّ الكَلَامَ فيهما واج وَمَا ذَكرَهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ مِنْ 
كلام الْأَصْحَابء بل الذي يَفْعَضِيه لمهم عَدَمْ الإجرَاءِ وما الذي يَقْمَضِيه النَظَرْ إن 1 يكن إِجْمَاعٌ عَلَى عَدَم إِجْرَاءٍ الوْقُوفٍ 
بالْمَكَاتيْنِ هوَ أَنَّ عُرَئَةَ واي محر إن گا من مُسَمّى عَرَفَةَ وَالْمَشْعَرٍ ارام زي الْوْقُوفٌ يما وَيَحُونْ زود لأ الْقَاطِعَ 
أَطْلَّقَ الْوْقُوفَ بْسَمَاهمَا مُطَلَفَاه وَخَبدْ الْوَاحِدٍ مَنَعَهُ في بَعْضِهِ فَقَيّدَهُ وَالزِيَادَهُ عَلَيْه حبر اواد لا تَجُورُ فَيَمْبْتُ الرَكَنْ بِالْوْقُوفٍ في 
مُسَمَاهُما مُطْلَقَاه وَالْوجُوبُ في كَوْنِه في غَيْرٍ الْمَكَائينِ ال ن ون ل يوتا من مُسَمََاهمًا لا يجْزِي أَضْلاء وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالِاسْتثْنَاء 
هدا وَل وَفْتِ الْوَقُوفٍ رة إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ من يوم النخرِء وَآخِرْهُ طُلوعٌ الشَّمْسٍ من فلا وز قبل الْفَجْرِ عِنْدَناء وَالْمَبِيتُ 
بمزْدَلِقََ ليله لخر سُنَةُ (قَوْلْهُ وَهَذَا غَلَطٌ) هو گمَا قَالَ وَقَدْ تَقَدَمَ في عير حَدِيثِ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - أَقَاضَ جين 
افر قبل طُلُوع الشّمْسٍ» كَحَدِيثٍ جَابرٍ الطُويلٍ عبرو فَارجغ إلى اسْبقْرَائِهَا. وَعَنْ نحَمّدٍ في حَدّه إِذَا صَارَ إلى طُلُوعَ الشّمْسٍ 
قَدْرَ ركعتَبْنِ دقع وَهَذَا بطريق التَقْريبٍء وهو مَرُوِيٌ عَنْ عُمَرَ هدا حال الْوْقُوفٍ. أَمّا الْمَثُ ا َة لا شَيْءَ عَلَيْهِ في تركه. ولا 
يشرط اليه وفوف كقوف عَرَقَة وؤ مر پا بَعْدَ طلُوع الْفَجْرٍ من عير ان يبت ا جَاز ولا شَيْءَ عَلَيْهِلحَصُولٍ الْوْقُوفٍ صَمِنَ 
الْمُرُورٍكُمَا في عَرَقَةَ. 

وَلَوْ وَقَفَ بَعْدَ مَا أَقَاض الْإمَامُ قبل طلوع الشَّمْسٍ أَجْرَأَهُ ولا شَيْءَ عَلَيْهِ كما لَوْ وَقَفَ بَعْدَ إِقَاصَةٍ الإمام. وَلَوْ دَفَعَ قَبْلَ الاس أَؤْ 
بل أن يُصلِي الْمَجْرَ بغ ش 
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کیم عق وی جن اعقب قان - - مَل الله ليد سل CES O Es‏ رن بات 
مه جَارَ حُصُولٍ الري عَبْرَ أَنَهُ لا يَرْمِي بالكبَارٍ من الأخجَار كي لا اذى به غَيرْهُ (ولَوْ رَمَاهَا من فَوْقٍ العَقَبَةٍ أَجرْه) لن م 
حَوَْا مَوْضِعْ السك وَالْأَفْصَل أَنْ يَكُونَ من بَطن الْوَادِي لِمَا رَوَيْنَا 

[فتح القدير] 

الْمَجْرِ لا سَيْءَ عليه إلا أنه خَالَفَ الِسْنَةَ إِذ السُنَهُ مَدُ الْوُوفٍِ إلى الإسفار وَالصّلَاةٌ مَعْ الْإمَام 


(فَولهُ قيڙميها من بن الْوَادِي ٳ) في حَدِيثِ جاب الطُويلٍ «قَدَهَعَ قبل ا تَطلعَ الشّمْسنْ حي أتى بَطْنَ َير فَحرّكَ فليا ثم 
سَلَكَ الطريق الْوْسْطَى التي كرح عَلَى الْجَمْرَةِ الْكبرى حَقٌ أَتَى الْجَمرَةَ التي عند الشّجَرَة فَرَمَاهَا سبع حَصَّيَاتٍ كبز مع كُلّ 


حَصّاقٍ» وف سُئَنِ اي ڌاؤد عن سُلَيْمَان بن عَمْرِو بن الْأَحْوَصٍ عن امه الث «رَأت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّم - يَرْمِي 
ا مره من بَطنٍ الْوَادِي وَهْوَ راکب يكب مع کل حَصاة وَرَجُلٌ من ڪلف يسه قال عن الرَجْلٍ فَقَالُوا: الْفَضْل بْنْ عباس 
وَازْدَحَمَ الاس فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ -: با أيه الاس لا يفل بَعْضْكُمْ بَعْضَّاء وَإِذَا رَمَيْكُمْ الجمْرَةَ فَارْمُوا فل حصّى 
الحَذْفٍ» وَعَنْ جَابرٍ قال «رَأَيْتْ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رى الجَمْرَةَ ذل حص الخَذْفٍ» رَوَاُ مُسْلِم. 

وني الصّحيح عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ وَمَى جره الْعَقَبَِ من بَطن الْوَادِي بِسَبْع حَصيَاتِ بير مَعَ گل حَصَّاقٍ فقيل لَهُ: إن اسا 
فوا من قؤقهاء فَقَالَ عَبْدُ الله هدَا ولي لا له َي مام الي أنْلث عليه سوه الْبَقَرَق» وفي الُڪاري عَنْ ابن عمَرَ عَنْ 
لني - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنه گان إِذَا رَمَى الْجَمرَةَ الأول رَمَاهَا بسَبْع حَصّيَاتٍ کب مَعَكُلّ حَصَاةٍ نه يَنْحَدِرُ أَمَامَهَا 
يَسْعَفْيل الِْبِلة رافغا يديه يذغوء وان بُطيل الوفُوف وبأ الخمرة اة يها بسع حَصِيَاتٍ یگب كلما رى حصا م 
ينحير ذات السار ما يلي الْوَادِي قَيقفُ مستفيل الْمِيْتِ زافعا يديه يذغي م ياي الف التي عند العقبة فبزمبها بسع 
حصياتِ يكب كُلّمَا راا بحصَاةٍ م يَنْصَرِفُ وَلا يَقفُ عِنْدَهَاه . ۰ 

(قَوْلَهُ إلا أنه لا يمي بالكبار من الأخجار) اطق في مَنْع الكبارٍ بَعْدَمَا اطق في تَخوبزٍ الكبارٍ بقوْلِهِ ولو رَمَى بابر مِنْها جار 
فَعْلِمَ إِرَادَةٌ تيد كل مِنْهُمَاء فَالْمُرَادُ الأول الْأكْبَُ مِنْهَا قلي وَالْمرَادُ بالئَان الْأكْبُ مها كبيرا كالصّخْرَة الْعَظِيمَة ووا وما 
قرب مِنْهَ وجب گن المع عَلَى وَجْدِ الْكَرَامَةٍ وَذَِكَ لأَنَّ مُفْمَضَى ظَاهِرٍ الدَلِيلٍ مَنْعْ الأكبرٍ من خصى الَذْفٍ مُطَلَقًا وَهُوَ مَا 
رَوَيْنَاهُ آنا فَلَمّا أَجَارُوا الأخير قلیاا وَلَوْ گان مِذْلَ حَصَة الْحَذْفٍ غلم أن الأَمرَ بصى الَْذْفٍ عَحْمُولٌ عَلَى النّدْب تَظَرًا إلى 
تعلِيله بوهم الْأَدَىء وَيلْرَمُهُ الإجرَاء رفي الصّكَرَاتِ فَيَكُونُ الْمَنْْ مِنْهَا مَنْعَ كرَاقة لوقع الْأَذَى ا (قوْلَهوَلَوْ رَمَاهَا من فَوْقٍ 
العقبة أجرأم إلا ئه حلاف المْنّة قمعل - عليه الصلَاةٌ اكلام - من أَسْفَلِهَا َة لا لله الْمتعيئ. 

ولا نَبَتَ رهي حَلق كثير في رَمَنِ الصَّحَابَةِ من أَعْلَاهَا گمَا ذَكَرَْاهُ آنا من حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - و يَأمُرُوهُمْ 
بالإعادة ولا أَعلَنُوا بالنداءِ بذَلِك في الاس. وَكَانَ وَجْهُ اختياره - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - لِذَلِكَ هُوَ وَجْهُ اختيَارِهِ حَصّى الذفِ 
َه يوفع الْأَذَى إذا رَمَوا من أَعْلَاهَا لِمَنْ أَسْفَلِهَا قله لا لو من مُرُورٍ النَّْسِ فَيْصِيبْهُمْ بخلافٍ الرّمِي مِنْ 
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(وَيكَبَرُ مَعَ كل حصّاةٍ) كذًا رَوَى ابن مَسْعُودٍ وَابْنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمْ - (وَلَوْ سبح مَكَانَ التكيير أَجْرَهُ) فصول الذكر 
و ِن آڌاب الرّْي (وََا قف عِنْدَهَا) لأ الي - صل الله عله وَسَلَمَ - ١‏ قف عِنْدَها (ويَفْطَعْ اة مع أل حَصّاة) لما 
رَوَيَْا عَنْ ان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -. رَوَى جاب «أنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَطَعَ 


[فتح القدير] 
أُسْفَلَ مَعَ الْمَاينَ ِن فوْقِهَا إن گان 


س 


(فَوْلَهُ ويکر مَعَ كل حَصَاةٍ كذا رَوَى ابْنْ مَسْعْودٍ وَابْنُ عْمَرَ) تقدم الرُوَايَة عنهما انفاء وقدمتاه أيْضًا من حَدِيثِ جَابِرٍ وام 


م 


سُّليْمَاكَ. 


وَظَاهِرُ الْمَرُويتِ من ذَلِكَ الاقْتِصَارُ عَلَى: الله َكب عير أنه روي عَنْ الْحَسَنِ بْن زياد أَنّهُيَقُولُ: الله كبر رَعْما لِدشَيْطَان وجزبه. 
وقيل: يَقُولُ أَيْضًا: الهم لجل حَجي مَبْورا وَسَْيِي مَشْكُورًا وَدَنِي مورا (قَوْلَهُ وؤ سبح مكان احبر أَجْزَأةُ) وكذا عبر 
التُسْبيح من كر الله تع كَالتَهْلِيلٍ لِلِْلْم بأ الْمَفْصُود من تبره - صَلَى اله عليه وسَلَّمَ - الذّكرُ لا خصُوصٌة. 

فيه بُعْدٌ بِسَبَب أَنَّ الْمَعْرُوفَ من إطلاقهم لفط كَبْرْ الله وَلكْوَهُ إرَادَةُ ما كَانَ تَعْظِيمًا بآفظ التي قله ذا گان عير قَالُوا سبح الله 
وَوَحَدَهُ أو ذگر ال فَهَدَا الْمُعْمَادُ ُد هذا المْلٍ (فَوْلُ ولا يتف عِنْدَهَا) عَلَى هَذَا تَصَافَرَتْ الرَوَايَاتْ عَنْهُ - عليه الصّلَاة 
وَالسَلَامُ = و طز جِكمَة تخصيص الْوَقُوفٍ وَالدُعاءٍ بِعَهَا من الجَمْرتَينِ» فإ تايل أله في اَم الأول لكثْرَةٍ ما َيِه ِن 
الشّغْلٍ كالدّبْح وا لق وَالإِقَاصَةٍ إلى مَكَةَ فَهُوَ مُنْعَدِم فما بَعْدَهُ من الْأَيام, إلا أنْ يَكُونَ كوْنُ الْوَقُوفٍ يَمَعْ في جَرةٍ الْعقَبَةِ في 
الطريق فَيُوجب قَطْعَ سلوا عَلَى الاس وَشدَة الرَحَام الْوَاقِفِينَ وَالْمَارينَ وَيُقْضِي ذَلِكَ إلى صَرَرٍ عظيم بخلافه في باقي الْجمَارٍ 
وله لا فغ في تفس الطربق بل بتغزل فنصم عه واه عَم. 

(فَولَهُ وَيَفْطَعْ اة مَع اَل حصَاةٍ لِمَا وتا عن ابن مَسْعُودٍ) مَل أ الْمُرَادَ لما تبت لتا رَفْعْ ايه عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ: أي لِمَا 
اشْتَمَلْت عَلَيْه رايغا له وَإِنْ ل ُن روَا في هَدًا الكتاب, وَهَدِهِ عاب دعا ليها أنه 1 يَعَقَدَْ له روَاية ذلك عَنْهُ في الكتاب. وقذ 
تَقَدّمَ في حَدِيثِ الْمَضْلٍ بن الْعبّاسِ في بَْثِ الْوْقُوفٍ بِعرَفَةَ «أنهُ - عليه الصّلَاةُ وَالِسََّامُ - 1 يرل يل حَقٌّ رَمَى جَمرَةَ الْعَقَبَق» 
َحْرَجَهُ اليك وَقَدَمَاُ قبل ذَلِكَ من حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ وَإِقْسَامِهِ عَلَيِْ. وَفي لَْدَائِع: إن رار الَْيْتَ قبل أذ يَرْمِي ولق وَيَذْبَحَ 
قَطَعَ اة في فَوْلٍ أي حَبِيقَة. 

وَعَنْ آي يُوسْف أنه يلي ما 1 يلق أو تول لشم من يَؤم النَخرٍ. وَعَنْ مُحَمَدٍ لاٹ روَايَاتٍ, روَايَةٌ كأي حَدِبفَةَ وَروَايَُ ابن 
جماعَة: من 1 يزم فطع اتبيه إذَا غَرَبَتْ الشّمْسْ يَوْمَ النَخْرِء وَروَايَةُ هشام: إا مَضّت أي النَخْرِ وَطَاهِرُ روايته مع أي حَنيفةً. 
وَجْهُ أبي يُوسْفَ أنه 1 محلل لَه ذا الطَوَافٍ شَيْءْ فاد كَعَدَمِهِ فا يَفْطَعهَا إلا إا الٿ الشَّمْسْ لان أَصْلهُ أن رفي يَْمِ النّخرِ 


5 - 
ملم 


يوقت بِالزَوَالٍ فَيَفْعَلُ بَعْدَهُ قَضَاءً فَصَارَ فَوَائَهُ عن وفته كفغله في وَقته وَعِنْدَ فغله فيه يَفْطَعْهَا گا عِنْدَ قَوَاته يذلاف ما إذَا 
حَلَقَ قَبْلَ المي لِأَنهُ خَرَجَ عَنْ إخرامه باغتبّارٍ الْعَالب ولا تلْيَةَ في عَير الإخرام. وما أ الطَّوافَ وَإِنْ گان قَبْلَ المي وَاخَلْق 
وَالذَّنح كن وفع به لحل في الجمْلَةِعَنْ الِسَاءِ حَقٌ يَلْرَمَُ با لياع بعد شاه لا نة َم يكن الإخرَام قَائِما مُطْلَقّه و شر 
للب إلا في الإخرام الْمُطْلَق. 1 

وؤ بح قل الري وَهُوَ مَُمبَْ اؤ فَارِنَ يفطا في قول أي حَِيفَة لا إن كان مفردا لان البح َل في اة في حَقّهِمَا لاف 
لمرو عن ٠‏ 
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الَلبِيَةَ عِنْدَ اول حَصَاةٍ رَمَى ا جره الْعقَبَق . 


مفو رفش ووه E‏ ل دار e. e. AR A‏ ل هد o 42 Se A aS 8) 54 i‏ نزوي a‏ رش 
م يفيه المي أَنْ يَضَعَ الحصَاةً عَلَى طهر امه إل مى وَيَسْتَعِينُ بالْمسبَحة. وَمِقْدَارُ الي أَنْ يَكُونَ بَبْنَ الرَامِي وَبَيْنَ مَوْضِع 
السّقُوطٍ خَمْسَةُ أذْرْع فَصَاعِدَاء گڏا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ اي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - لِأَنَّ مَا دون ذَلِكَ يَكُونُ طَرْحًا. وَلَوْ طَرَحَهَا طَرْحًا 


جْرَآهُ لاه رَمَى إل قَدَمَيْهِ إلا أَنَهُ مُسيءَ لِمْحَالَمَبهِ السُنَهَ وَلَوْ وَضَعَهَا وَضْعًا 1 يزه لاله لَيْسَ بِرَمِيء وَلَوْ رَمَاهَا فَوَفَعَتْ قَرِيئًا مِنْ 
الْجَمْرَة فيه لِأَنَّ هذا الْقَدْرَ ا لا يكن الاخترازُ عَنْكُ وَلَوْ وَفَعَتْ بَعِيدًا منها لا ریه لاه 1 يُعْرَفَ فْبَةَ إلا في مگان عَخْصُوص. 


وَلَو رَمَى بسع حَصياتِ ْنل هذه وَاجِدَةٌ لأ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ تََدْقْ الْأَفْعَالِ وَيَأْخُْذْ الحصى من أي مَؤْضِع شَاءَ إل منْ عند 
الْجَمْرَةٍ فن داك يره لان ما عِنْدَهَا من الْحصّى مَرْدُودٌ هَكذَا جَاءَ في الْأَثَر فَيَعَشَاءَمُ به 

[فتح القدير] 

خمد لا يع إذ لا تلل به بل الي وَاخلي 


(قوْلَهُ م ية المي أَنْ يَضَّعَ الخْصَاةَ عَلَى طَهْر إَِامِهِ وَيَسْمَعِينَ بالمشبحة) هذا التَفْسِيرْ مل كلا من تَفْسِيريْنِ قيل يمَا: 
حدما أن يصَعَ طرف انام إلى ئى عَلى وَسَط السَبَبَةِوَيصَعْ الحصاةً على طهر الإبخام كاله عاقذ سبع فيزميها وَعْرفَ مئة أ 
الْمَسْنُونَ في گؤنِ الرّمي الك البق 

وَالْآخَرْ أنْ لق سَبَابَتَهُ وَيَضَعَهًا عَلَى مِفْصّلٍ يْحَامِه كأَنّهُ عَاقَلٌ عَشْرَةٌ وَهَذَا في الّمَحْنٍ من ن¿ لري به مَعَ الرَّحمَةٍ وَالْوَهْجَةُ عَسْرٌ. 
وَفيل: ادما بطري امه وَسَبَابَبه وَهَذَا هُوَ الْآَصْلٌ لِه اش وَالْمُعتَاد ولب به يَقمْ ليل عَلَى وة تلك الْكَبْفيّة سِوّى قَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصلَاةُ السام - «قَارْمُوا مل حَصى الَذْفِ» وَهَذَا لا يسارم كو كبفيّة المي الْمَطْلُوبَةِ كيفِيّة ا ذف وَإِعَا هو تعن 
ضَابط مِقَدَارٍ الخصّاة ذا گان مِقُدَارُ ما ْف به مَعْلُوما َم 

وما ما راد في روَايَة صّحيح مُسْلِم بَعْدَ فَوْلِهِ «عَلَيَكُمْ تخصى الَْذّفٍ» مِن قَوْلِهِ وَيُشِيرُ بيَدِهِكُمَا ذف الْإِنْسَانُ: يَعْني عِنْدَ ما 
طق بقؤله «عَليكُمْ بخصى الْذْفِ» أَشَارَ بصورة الحَذْفِ بده فلس يعارم طب گن الرّني بصورة ذف چواز كؤنه لود 
كَوْنَ الْمَطْلُوبٍ حَصّى الَذْفٍ كانه قَالَّ: خحُدُوا حَصى الَْذْفٍ الي هو هَكذًا لِيشِيرَ أَنَهُ لا جوز في گؤنه حَصّى الَذْفٍِء وَهَذَا 
أنه لا يُْقَلُ في خصُوص وضع الحصَاة في اليد عَلَى هَذِه فة وجه فُرْبَةِ فَالظَاهِرٌ أَنُّ لا يعلق به عرض شَرْعِيٌ بل جرد صِعْرٍ 
الخصّاة. 1 

وؤ أفكن أَنْ يُقَالَ فيه ِسَارَةٌ ال گؤنِ الرّمي حَذْهًا عارص وئه وَضْعًا غَيْرَ مُتمَكْنِ وَالَْوْمُ يَومُ رة وجب تفي عر الْمُعَمَكْنٍ 
(قَوْلهُ وؤ طَرَحَهَا طَرْحا أَجرأة) يفِيدُ أن الْمَرْوِي عَنْ اسن تعن الأولى» وَأَنَّ مُسَمّى الرّمي لا يفي في الطَزح رأسَا بل فا فيه 
مَعَهُ فُصُورٌ فَتَقْبْتُ الْإِسَاءَة به يخلافٍ وضع الْخْصّاةٍ وَصضْعًا فَإِنُّ لا كي لانتفاءِ حَقِيقَة الرّمي بالْكلَيّة (قَولْهُ وَل رَمَاهَا فَوَفَعَتْ 
ریا من اثر قَذرَ راع وتو ومهم من 1 ير كانه امد على اغتبار اقرب عزفا وده ابد في العف فا گان مله 
نقذ ب غزقا 4 يون وهذا ينه على ا لا واس بن الد والقريب» خق إن ها لسن بيا فهو قريت ونا ن فر فهو 
لبعد وَلَعَلَهُ عر لاز ِذْ قَدْ يون الشَيْءُ م من الشّيْءٍ بِحَيْتْ يقال فيه لَيْسَ بقريب مِنْه ولا بَعِيدِ وَالظَاهِرُ عَلَى هَذَا التَغْويلٍ عَلَى 
الب وعَدمةء هُمَا ليس بقریب لا جوز لا عَلَى الب وَالْبُعْد. 

ولو وَفَعَتْ عَلَى طَفْرٍ رَجْلٍ اؤ تَحْمَلٍ وَتَبَعَتْ عَلَيْهِ ڪٿ طرَحَهَا الام گان عليه إعَادَهَا ولو وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَتَبَتْ عَنْهُ وَوَفَحَتْ عِنْدَ 
الجَمرَةٍ بِنَفْسِهًا أَجْرَأةُ وَمَقَامُ الڙامي َي يَرَى مَؤْقِعَ حَصاه. وَمَا قُدَوَ به َمْسَة أَذْرُع في روَايَة الس هَذَاكَ تفديز َكَل مَا يَكُونُ 
َه وین لمان في الْمسئُونء ألا تری إلى تغليله في الكتاب قول أن ما ذون ذلك کون طز 


(قَولَهُ وَلَوْ رَمَى بِسَبْع ْمْلةَ هي وَاجِدَةٌ) فَيَْرَمُهُ ست سِوَاهَا وَالسَابِعْ وَأَكْكرُ مِنْهَا واج (قَوْلَهُ ياح الحصّى مِنْ أي مَوْضِع شَاءَ 
إلا من عند الحمرة قال يُكرَهُ) ب يَتَضّمّنْ خلاف ما قبل إِنَّهُ يَلْتَقَطّهًا م من الل الَذِي عَلَّى الطَّرِيقٍ مِنْ 
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ومع هَدَا لو فَعَلَ أَجََْهُ لوؤجُودٍ فِغْلِ الرّي. ووز الرِّيْ بل ما كان من أجراء الأزض عِنْدَنا جلاف لِلشَافعِيَ - رجه اله - لن 
الْمَفْصُود فغل الرّمِي وَذَلِكَ يَْصْل بالطِينٍ كما تخل بالحَجَر, بحلاف ما إا رى بالذّهَب أؤ الْفضّة لله يُسَمّى بتار لا رَقيًا. 


قال (م يذب إن أَحَب م لق أؤ يُقَصَرْ) 

[فتح القدير] 

0 قال بَعْضْهُمْ: جَرَى التَوَايْتُ بِذَلِكَء وَمَا قيل يَأْخُُهَا من الْمُرْدلِفَةِ سَبْعَا رَمَى جره الْعقَبَةِ في الْيَوْمِ الأول فط فَأَقَادَ أنه 
لا سنه في ذَلِكَ يُوجبْ خلافُها الإِسَاءَةَ وَعَنْ ان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أله گان يََخُذُهَا من جع بخلافٍ مَوْضِع الرّمِي لان 
السَلّفَ كَرِهُوهُ لاله الْمَرْدُودُ. ْ اا 
وَقَوْلَهُ وَبهِ وَرَدَ الأ تر كأنَّهُ مَا عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيٍ. 

فلت لان عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: ما بال الجمَارٍ تُرْمَى من وَفْتِ اليل - عَلَيْهِ اللا والسَلام - و تصز هِضَابًا تَسْدُ 
الأفقَ؟ فَقَالَ: ما عَلِمْتَ ان مَنْ تفيل حَجُهُ رفع حَصَاهُ ومَنْ 1 قبل ترك حَصاه؟ قال مجاهڈ: لما بغت هدا من ابْنِ عباس - 
رضي الله عَنْهُ - جَعَلْت عَلَى حَصِيَاقٍ عَلَامَة م تَوَسَّطْت الجَمرَة فَرَمَيْت من كُلَ جاب م طت فَلَمْ أجذ بلك الْعَلامَة سَيْنَ 
(قَولَهُ ومع هَذًا لَوْ فَعَلَ) وَأَحَدَهَا من مَوْضِع الرّمي (أَجْرَآُ) مَعَ الْكرَاهَةٍ وَمَا هي إلا كرَاهةٌ تَنزيه. وَيُكرَهُ أن قط حَجَرًا وَاجِدًا 
فَيُكْسَرٌ سَبِعِينَ حَجَرًا صَغِيرا كُمَا يَفْعلهُ كدير من الاس اليو وَيُسْتَحَبٌ أن يَغْسِلَ الحصيَات قيل أَنْ يَرْميَهَا لِيَتيَقَنَ طَهَارَهًا فَإنَّه 
قا بها فرب وَل رم َة پيقين كرة وََجْرَُ (قوْلَهُ وَيجُورُ الرَمِيْ كل مَا گان مِن أَجْرَاءٍ الأزضٍ) كالحجر وَالطِينٍ وَالنُورَة 
وَالْكْحْلٍ وَالْكيرِيتِ وَالزَرنِيخْ وكفيّ من ثُرَاب. 

وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ جَوَارُ المي بالْمَْرُورج وَالْيَافُوتِ لِأَكهمَا من أَجْرَاءٍ الأَرضء وَفيهما خلاف مَتَعَهُ الشَارِحُونَ وَعَيهُمْ بِناءَ عَلَى أنَّ 
كن المي به كود الي به اتهائة سَْطٍ وجار بْصهُمْ بء على تفي ذلك الاشتراط ومن كر جوا لاي في 
وَفَوْلهُ لاف ما لَوْ رَمَى بالذّهب وَالْفِصّة لِأَنّهُ يُسَمّى نكارًا لا رما جاب عن مدر من جه الشَافعِيَ: لَوْ تم ما ذَكَرتٌ في نجويز 
الطَينٍ من كَوْنٍ النَابتِ مَعَهُ فغل الرمِي وَهُوَ اله 25 د من عير نَظَرٍ إلى ما به المي جار بِالذّهَبِ وَالْفِضّة بل وما لَيْسَ م من أَجْرَاءٍ 
لض كالول وَالْمَرْجَانِ وار وَالْعثير وَالْكُلُ تمنُوعٌ عِنْدَكُمْ. فَأَجَاب بِأنّهُ اذهب وَالْفِضَّةٍ يُسَمّى تارا لا رمي َلَمْ جز لِانتقَاء 
مُسَمّى الرّمي. ولا ْفى أنه يَصْدُقَ 
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لما وي عن رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - أنه قَالَ «إنَّ ول نُسْكِنا في يَوْمِنَا هذا أن نَرْمِي ي تذْبَحَ نم خلق» وَلِأَنَ: 
الخلْقَ من أَسْبَابٍ التَحَلّلِ وكدًا الذَبْحْ حم كلل به الْمُخصرٌ فَبَْدِمَ لزي عَلَبْهمَا م الل من عَطْورَاتٍ الإخرام فَبْقَدَمْ َيه 
الذَّنْحُ وَإِعَا عَلَقَ الذَّبْحَ بالْمَحَبّةِ لأَنّ الدّمَ الَّذِي بأ به الْمُفَرِدُ تطغ وَالْكَلَامُ في الْمُفْردِ (وَاخْلَقَ أَفْضَل) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «رَحم الله الْمُحَلَّقِينَ» الحدِيت, ظاهز بالرحُم عَلَبْهِو لون احق احمل في قَضَاءٍ انمث 


[فتح القدير] 

اسْمُ المي مَعَ گؤنه يُسَمّى کارا فَعَايَةُ ما فيه أنه ري خصٌ باسْم حر باغتبار صوص مُمَعَلَقهِ ولا اثر لِذَلِكَ في سُفُوط اشم 
الرَمْي ا ولا صورته. 

وأ فهو جاب فاص إذ لا يعم ما كنا يا يس من أجزاء الأزض» الهم إلا أن يدعي بوت اشم التار صا فا الولو 
انبر صا وَهُوَ عير َيل وَحيَئذٍ کون فيد ما ذگزتا ِن أنه يَصْدْقَ اسْمْ إ وؤ غير أل اواب إلى ابرط الاسْتهائَة 
ادقع اْكُلُ لكنّهُ يُطَالْبْ بِدَلِيلٍ اغتَارِ, وَلَيْسَ فيه وى ثُبُوتِ فغله - عليه الصَلَاة وَالسَلَامُ - بجر إذ لا إماع فيه وَهُوَ لا 
َعَم جرد التَيينَ رمي من أَسْقَلٍ الْجمرةٍ لا من غلاا وغه وؤ استلرّمة َع اجر وهو مَطلوب الخضيء ثم لو م نظ 
إلى ما اثر من أن المي رَعْمَا لِِسَيْطَانٍ إِذْ أَْلْهُ َميْ ئ الله عند امار لَمّا عرض لَه عِنْدَهَا لِلِْغْوَاءِ بالْمُحَالة اسَْلْرَمَ جَوَارَ 
المي يذل الخْشَبَة وَالرلة وَالْمعْرٍَ وهو نُوعٌ, عَلَى أن أكثر الْمُحَقَّقِينَ عَلَى عا أَمُوز تَعبدِيَةٌ لا يُْتَعَل بالْمَغْق فيها. 

وَالَْاصِل أن إا أن يلاجظ ترد اَي أو مع لاسا أو صوص ما وفع ينه - عليه الصّلا والسئلام - 

الأول يَسْعَلَِمُ اواز با واه 

والأنن بالبغرة والشبة التي لا قيمة ت 

وَالئَالِتْ بِالْحَجَرٍ خُصُوصاء فَلْيكُنْ هَذَا أَوْلَ لِكَوْنهِ أَسْلَمَ وَالْآَصْلْ في أَعْمَالٍ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ إلا مَا قام دَلِيلٌ عَلَى عَدَم عه كما في 
لني أَسْفَلَ الْمْرة يما كزنا 


(قَوْلَه لقؤله - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - " إن اول سكا " إ) غريب وتا أَخْرَجَ الجْمَاعَهُ إلا ابْنَ مَاجَة عَنْ اس «أَنَّ رَسُولَ 
الہ - صلی اله عَلَيِْ وسَلَمَ - اتی مئ قاتی افر فرمااء ثم اتی مرل ئی فْتحَرَء ثم قال لِلْحَلَاقٍ حذ وَأَشَارَ إلى جانبه الْأمَنٍ 
م الاس م جَعَلَ يُعْطِيه النّاسَ» . وَهَذًَا يُفِيدُ أَنَّ السُنَةَ في الق الْبْدَاءَةُ يمين الْمَحلُوقٍ رَأْسّهُ وَهُوَ خلاف مَا ذَكِرَ في الْمَذْمَبٍ 
وَهَذَا الصّوَابُ (قَوْلَهُ َبْقَدمُ عَلَيْهِالذَنُْ) حى يَصير كاد الق ] يَقَعْ في خض الإخرام (فَوْلَهُ لِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاةُوَالسَلَامُ -) 
في الصّحِيحَيْنٍ أنه - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ - قَالَ «اللّهُمّ ارْحَمْ الْمُحََقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِرِينَ يا رَسُولَ الله قَالَ: الهم اْحَمْ 
الْمُحَبَقِينَ. قَالُوا: وَالْمَُصِرِينَ يا رَسُولَ الله قَالَ: اللَّهُمّ احم الْمُحَبَقِينَ قَالُوا: وَالْمْمَصِرِينَ ي رَسُولَ الله قَالَ وَالْمَْصِرِينَ» 

َف رواية الُْحَارِيٍ «فَلَمَا گائٽ الرَابِعَةُ قَالَ: وَالْممَصِرِين» وقول ظَاهَرَ هو بقخح لَاء فغ مَاضء ومن لا شَغْرَ عَلَى رَأسِهِ يجري 
الْمُوسَى عَلَى رَأسِهِ ووب لن الواجب شان اوه مع الإزالة ما عجر عَنه سقط دون ما ا يغجز عَنه. 

وَقِيلَ استخبَابا لن جوب الإجراء لرل لا عیب فإِذَا سَقَطَ ما وجب لِأَجْلِهِ سَقَط هُو. عَلَى أنه قذ يقال بنع جوب عَيْنٍ 
لإِجْرَاءٍ وَإِنْ گان لأإرالة. بل الواجب طريق الإرالّة وَلَوْ فُرِضَ بالنُورَةٍ أو ارق أو التَغف» وَإِنْ عَسْرَ في أكثرٍ الوس أو قال 
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وَهُوَ الْمَفْصُودُ وَني التَفْصِرٍ بَعْض التَفْصِرٍ فَأَشْبَه الاغسَال مَعَ الْوْصُوءِ. وَيَكتَفِي في الق برچ الرس اعبار بالْمسْح, وَحَلّقُ 
الْكُلّ ول اقْتِدَاءَ بَرَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ -. وَالتَفْصِيرُ أن ياد من روس شَعْرهِ مِقْدَارَ الأمُلّة. قَالَ (وَقَدْ حل لَه 
کل شَيْءٍ إل النِسَاءَ) وَقَالَ مَالِكُ - رَحْمَهُ الله -: وَإِلّا اليب أَيْضًا لِأَنهُ مِنْ دواعي الماع 

[فتح القدير] 

الق قَصْدًا. وؤ َعذَرَ الق لِعَارضٍ تعب النَفْصُ اؤ الَفْصِيُ تع الق كآن ليده بصغ فلا يعمل فيه الْمِفْرَاضُء وَمَنْ تَعَذرَ 
قل خمد - رجه اله - فين عَلى رأ روخ لا طبع إجراء الْمُوسي عليه ولا بصل إلى تفصبره حل رة من حَلَقَ: 
وَاْأَحْسَنْ لَه أَنْ يخر الإخلال إلى آخر الْوَفْتِ من ايم الئخر ولا ٿَيءَ عَلَيْهِ إن 1 يُؤَخَرْهُ وَلَوْ 1 تكن به فُرُوځ لكِنّهُ خَرَجَ إلى 
البادية فَلَمْ يد آله أو من يُحلفَهُ لا يجري إلا الق أو التَفْصِينُ وَلَيْسَ هذا بعْذْرٍ وَيُغََْرْ في سن للق الْبدَاءَةُ مين لالت لا 
لْمَحْلُوقٍ وَيبْدَأ بشِقه الْأَيْسَرء وَقَد ذگزت آنفا أن مُفْمَضَى النّصنّ الْبُدَاءَةُ يمين الرس 

وَيُسْتَحَبُ دَفْنْ شَغرهِ وَيَقُولُ عِنْدَ اللّق: الحَمْدُ له عَلَى ما هَدَانا وَأَنعَمَ عَلَيْنا. اللّهُمّ هذه نَاصِيّت بيدك قبل متي وَاغْفِرْ لي 
ُنُوبي. الله ئب لي پل سَعْرَةٍ حَسََةَ وځ ڪا عقي سنه وَارفَعْ لي ا درَجَةَ اللَّهُم اغْفِرْ لي وَلِلْمُحَبَمينِ وَالْمقَصِرِينَ يا وَاسِعَ 
الْمَغْفرَة آمين. 

وَإِذَا فَرَعَّ فَليِكبَنْ وَليفل: الحمْدُ لله الذي قَصَى عتا سكتاء اللّهُمَ ذا عا وَيقِيئاء وَيَدْعُو لِوَالِدَيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ (فَوْلهُ وَيَكُتَفي في 
الق برع الرس ايبارا بالْمَسْح وَحَلْقَ الْكُلّ اَل افْمِدَاءَ برَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -) قَالَ الْكَرْمَايُ: قن حَلَقَ أو 
قَصّرَ قرأ من النَصْفٍ باخ كو بية. ا د م أ لا من 2 إن 00 1 ف - 


قل طثرة قب ل ی لاش شق فذق عتم لب 

وَذكُرَ الطّحَاوِيٌ: لا دم عَلَيْه عِنْدَ آي يُوسُْفَ وَمُحَمَدِ لاله یح ا له لحلل فَيَمَعْ به التَحَلّل. وَاعْلَمْ أَنّهُ انمق كلك من الْأَئِمّة الَلاَة 
آي حَنِيمَةَ وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ - رَحِمَهُمْ الله - عَلَى أله يجري في للق الْقَدْدُ الذي قال إِنَهُ جي في الْمَسْح في الْوضُوءِ. 

ولا بَصِحْ أن يكو هذا مِنهُمْ بطربق الاس كما تيده عبار الْمُصبّفء ِأنهُ کون قِباسًا پلا جامع طهر ار وَذَلِكَ لان حكم 
الْأَصْل عَلَى تَقْدِيرٍ الْقيّاسِ وجُوبُ الْمسْح وله المح وَحُكُمَ اقرع ووب الق وَعَلُهُ الق لحلل ولا يَظَنّ أن مَل 
الحكم الرس إذ لا يَتَحِدُ الْأَصْل ولمع وَدَلِكَ أن الصْل وَالْفَرعَ ها مد اكم الْمُشَبّهِ به وَالْمُسَب واكم هُوَ الْوْجُوبُ 
مادء ولا قياس يُتَصّوَرْ عِنْدَ الاد لَه إذ لا ييه وَحِيَئِذٍ فَحْكُمْ الْأَصْلٍ وَهُوَ جوب 
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ولا قَولَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - فيه «حَل لَه كل شَيْءٍ إلا النّسَاء» وَهْوَ مُقَدَمٌ عَلَى القياس. ولا يحل لَه ا لماع فِيمَا دون 
القزج عِندتاء خلافا لِلشَافِعِيَ - رَه اله - لِأَنُّ قَضَاءُ السَهْوَة بِالبِسَاءِ فَيُوْخَرْ إلى نمام الإخلالٍ 

[فتح القدير] 

الْمَسْح لَيْسَ فيه مَعْىَ يُوجِبُ جَوَارَ قَصْره عَلَى الرُبع وَإِعَا فيه فسن النّّ الْوَارِدِ فيه وَهُوَ فَوْله تَعَالى (وَامْسَحُوا برُءُوسِكُم] 
[المائدة: 6 بِاءَ إِمَا عَلَى الْإِحْمَالٍ وَالْعَحَاقٍِ حَدِيث المُغيرة بائ أو عَلَى عَدَمه» وَالْمُمَادُ بِسَبَبٍ الْبَاءٍ إلْصَاق الْيّدِ كُلَّا بالرَأْسِ 
أن الفغل جِيتئذٍ بصي ممَعَدَيَا إل الآلَة بَِفْسِهِ فَيَشْمَلّْهَا وَعَامُ اليد يَسْتَوْعِبُْ الرُنْعَ عاد فكع قَدرْهُ لا أن فيه مَعْقَ طهر نره 
في الاْتقاءِ بالوّنع أو بالْبَعْضٍ مُطَلفًا أو نَع الكل وَهُوَ مُمَحَقّقْ في وُجُوب حَلْقِهَا عند لحلل مِنْ الإخرام لِيتَعَدَى الاكتفاء 
الع ممنْ انيح إل الل ودا الْآخَرَانِ ذا الْمَقَتْ صِحَةُ الْقِيّاسٍ فَالْمَرْجِعُ في کل من الْمَسْحَةٍ وَحَلْق التَحَذلٍ ما يُفِيدُهُ صله 
الْوَارِدُ فيه وارد في الْمسْح دَخَلَتْ فيه الْبَاءُ ءَ عَلَى الرس وال هي الْمَحَكُ ََؤْجَب عِنْدَ الشافعيّ التَبْعيضَ وَعِنْدَنَ وَعِنْدَ مَالِكِ 
ل بل الإلْصَاقَء عَبْرَ أ لاحَظَنا تَعَدِي الْفِغلٍ لِأآلَةِ يجب فَذْرُهَا من الرَّْسِء وَل يلَاحظَةُ مالك - رَحمَهُ اله - فَاسْمَوْعَبٍ الكل 
َو جَعَلَهُ صِلَّةَ كما في (فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُم] [المائدة: 6] في آية التَيَمُم» فَافْمَضَى وُجُوب اسْتيعاب الْمَسْح. وَأَمّا الْوَاردُ في 
للق فمن اكاب قَوْله تَعَالَ [لَمَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ الله آمنينَ محَلَقِينَ يُُوسَكُم] [الفتح: 27] من غَيْرٍ بَاءِ. 

وَالْآيَةُ فيا إِسَارَةُ إل لَب تليق الوس أو تَقْصيرهَا وَلَيْسَ فِيهَا ما هُوَ الْمُوجِبُ لطريق التَبعِيضٍ عَلَى اختلافه عِنْدَنَا وَعِنْدَ 
الشَّافِعِيَ - رَه الله - وَهْوَ دُخُولُ الْبَاءٍ عَلَى الْمَحَلّ. 

وَمِنْ السُّنّةَ فِغْلّهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَهُوَ الاستيعاب» فَكَانَ فتعنى الدَلِيلٍ في الق ووب الاشتيعاب گمَا هُوَ فول 
مالك وهو الذي أَدِينْ لل به وال سْبْحَائهُ وَتعَال أَعْلَمْ (فَوْلهُ وَهْوَ مُقَدَمْ عَلَى الْقِيَاسِ) يُفِيدُ أَنَّ مَا اسْتَدَلَ به مالك قياس وَِنْ 1 
يَذْكُرْ آصْلَهُ عَلَى ما ذَكَرْنا من أنه قذ رك ذِكْرْةُ گی ذا كانَ صله ظَاهِرًا أو لَه أُصُولٌ كثيرةٌ وَهْنَا كَذَلِكَ. وَحَاصِلَُهُ: الطّيبُ من 
دواعي الْمُحَرّمِ وَهْوَ الجمَاعٌ فَيَحْرْمُ قِيَاسّا عَلَى الْمَسنَ بِشَهْوَةٍ في الاغتكاف وَالِاسْتَبراءٍ فََجَاب لَه في مُعَارَضَةٍ النّصّ لَكِن قَدْ 
اسْتَدَلَ لِمَالِكِ بحَدِيثِ رَوَاهُ اكم في الْمُسْتَدَرَكِ عَنْ عَبْدِ الله بن الربيْرِ قَالَ «من سُنَةِ الحج إن رى الْجَمرَة الْكُبْرى حل لَه كل 
شَيْءٍ حْرَمَ عَلَيْهِ إلا النَسَاءَ وَالطّيب حَقٌ يَرُورَ الْبَيْتَ» وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا اه. وَقَوْلُ الصّحَايَ من السُنّة حُكْمُة الرَفْ. 

وَعَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - بطريقٍ مُْقَطِع أله قال «إذا رَمَيْعُمْ الجَمْرَةَ فَمَدْ حل لَكُمْ مَا حُرّمَ إلا النَسَاءَ وَالطّيب» ذَكَرَهُ 
وَانْقِطَاعَهُ في الْإمَام. 1 

ولا ما أَخْرَجَ النّسَائِيَ وَانْنُ مَاجَهْ عَنْ سُفْيَانَ عن سَلَمَةَ ِن هيل عَنْ الحسَنِ الْعَريَ عَنْ ان عباس قَالَ «إذَا رَمَيِتُمْ الْجَمرَةَ فَمَدْ 
ڪل لَكُمْ کل سَيْءٍ لا البَسَاءَ فَقَالَ رل وَالطِبِبْ فَقَالَ أمَا أنا ففذ رََيْتْ رَسُولَ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بصخ وأْسَهُ 
بالْمِسْك أَقَطِيبٍ هُوَ آم لا» واا ما في الكتاب فهو ما أَخْرَجَ ا اي شَيْبَ: حَدَّتََا وکيغ عن هشام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عَنْهُ - عليه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ -: «إذًا رَمَى أَحَدكُمْ جره الْعقَبَةِ فَمَدْ حل لَه كل شَيءِ إلا النّسَاءَ» 
وَرَوَاُ بُو داؤد بِسَنَدٍ فيه الْحَجَاجُ بن أَرْطَاةَ وَالدَارَقْطَيَ بِسَنَدٍ آحَرَ هُوَ فيه أَيْضًا قال «إذا رَمَْكُمْ وَحَلَقْقُمْ وَدَبَْكُم» وَقَالَ 1 يَروهِ إل 
الخجاخ بن أَرْطَاةَ 
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( الو ليس مِن اباب التَحَلّلٍ عِنْدَنا) خلاقًا لِشَّافِعِيَ - رجه اله -. هُوَ يَقُولٌ: إَِهُ يوقت پيؤم النّخْرِ كَاخْقٍ فَيَكُونُ 
نزمه في التَخليلٍ. وََنَا أن ما يَكُونُ للا کون جتاية في عي أوانه للق وَالرَمِي لس بتاية في عر وام يلاف الطَوَافٍ لأ 
التَحَلّلَ بالق السّابِق لا به. 1 

[فتح القدير] 

وني الصَّحِيحَيْنِ عَنْ الْقَاسِم عَنْ عائشَة - رضي اله عَنْهَا - فَالَتْ «طَيّبْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - لإخرامه قَبْلَ 
أن رم ويَوْمَ النَخْرٍ قَبْلَ أن يَطُوف بِلْبَيْتِ بطيب فيه مسْك» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمْ عَنْ عَمْرَةَ عَنْهَا الث «طَيّبْْهُ - عَلَيْهِ الملا 
السلا - حِرَمِهِ جين أخْرَم وَل قبل أن يفيض» 


(َوْلهُ وتا أن ما کون ملا َكُونُ جَايَة في عبر أََانهَِالخلي) يعني هذا هُوَ الأصل لان العلل من الْعِبَادَةٍ هوَ اروج مِنْهَا ولا 
يون ذَلِكَ بركنها بل إمَا تايها أو با هُو عَحْظُورُهَا هُوَ أَقَلُ مَا يكونء بخلافٍ 5م الإخصار لِأَنَهُ عَلَى خلاف الْأَصلٍ لِلْحَاجَةٍ إلى 
لحلل قبل اون إطلاق مُبَاهرَةٍ المخظور تللا فإ قيل: يرد الطّواف فَإنَهُ لن من النِسَاءِ ولس مِنْ الْمَحظُورَاتِ؟ أَجَاب 
لع گؤنه محل ل لحلل عِنْدَهُ بالق البق لا به عَاية لأر بَعضُ أخكام الق يُوََرُ إلى وفته. 

ولا فی اَن مَا ذَكَرْنَاهُ آنقًا مِنْ السَمْعيَاتِ بُفِيدُ أَنّهُ هُوَ السَبَبُ محلل الأول وَعَنْ هَذَا قل عَنْ الشافعي أنَّ احق لين 
بواجب:ء وال أعلم. وَهوَ عند اجب لان العلل اواب لا يَكُونُ إلا پء ولون ما ذگزتا على إضمار اللقي: أ إا رمَى 
ولق جنا بي وبِنَ ما في بَعْضٍ ما دَكرئَاُ من عَطْفِهِ على الشَرط في روَاية الدَرَقْطَيَ. قؤله تعالى م لْيقْصُوا تفكهة) [الحج: 
9 وهو الحلق وَالَبْس عَلَى مَا عَنْ ابْنٍ عُمَنَ وَقَوْلُ أَمْلٍ لتيل إِنَهُ الحلق وَقَصٌ الْأطْمَارٍ قؤلە تَعَال ِلَعَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الخْرَامَ 
إن شَاءَ اله آمِينَ مُحَلَقِينَ] [الفتح: 27] الآية احبر دحوم مَلّقِينَ فلا بد من وقُوع التَلِيقٍ َإِنْ ل يَكُنْ حَالَةَ الدُخُولٍ في 
عطاق الْأَخبَارٍ عر أن هذا الأول ظَيَْ فَيَْبْتْ به الْؤجُوبُ لا الْقَط. 

وَلَوْ عمل رأة بالطو بعد الرِي قبل الق رم دم على قول ابي حبيقة - رَضِي الله عَنْهُ - عَلَى الْأَصّحَ» لأ إخرَامَهُ باق 
ا وول إل بالق ٠ ٠‏ 
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قال (ثم يا مَکَة من يَوْمِهِ ذَلِكَ أو مِن الْعَدِ أو من بَعْدٍ الْعَدِ فَبَطُوفْ بِالبَيْتِ طَوَافَ الزيارَةِ سَبْعَةَ أَضْوَاط) لِمَا روي «أَنَّ اني 
- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ - لَمّا حَلَقَ أَقَاضَ إل مَكَةَ قَطَّافَ بِالْبَيْتِ م عَادَ إلى مئ وَصَلَّى الظَفْرَ يّ» . وَوَفْمْهُ يم الئَخرٍ لان 
052 


لله عا عَطَفَ الطَوافَ عَلَى الذَبْح قال فكوا مِنْهَا] [الحج: 28] ثم قال [وَلَيَطُوَُوا بالْبَْتِ الْعَتِيق] [الحج: 29] فكَانَ 
وَفَعُهُمَا وَاجِدًا. وَأَوَلُ وَقِْهِ بَعْدَ طُلُوع الجر من يَوْمِ الخ لِأَنَّ ما قَبْلَهُ من اليل وَفْتْ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَة 


[فتح القدير] 


فَوْلَهُ لما روي !) هذا ليل يَخْصُ يَوْمَ النَخْرِ بالإضَافَة لا أَنّهُ يُفِيدُ ما ذكْرَهُ مِنْ أنه يُفِيضُ في َحَدٍ الْأَيَام الثَلَانَةِ فَكَانَ الْأَحْسَدُ 
اَن يُقَدّمَ عَلَيْه ۾ قَوْلَهُ وَأَفْضَلْ هذه و اليم َوه ليکو دَليل السْنَّة. وَيَنْبْتْ نُ اواز في لْيَؤْمَينٍ الْأَخيريِنٍ بالْمَغْىَ وَهُوَ مَا ذَكْرَهُ ِقَوْلِه 
روف يام النخرٍ ب وام حَدِيثُ «أَفْضِّلْهًَا وا اله سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ عَم به. 

م الحديث الّذِي ذَكَرَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ عَنْ ابن عُمَرَ «أَنَهُ - عََيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَقَاض يَوْمَ لخر نه وَجَعَ فَصَلَّى الظَهْرَ يق» 
TG‏ 06 اؤ کا ادع رر ان د دهج اه EE OT TET‏ ق زرو 2 ي 6 كو موه 0 ع 
قال تال تافع: وَكان ابْنْ عمَرَ يفيض يَوْمَ النخر ثم يَرْجِعْ فيصَلِي الظهرٌ يى وَيَذَكْرٌ أن النيّ - صلى الله عليه وَسَلمَ - فعله. 
ولي في حَدِيثِ جار الطّوبل النَابتِ في مُسْلِم وَعَيزه مَنْ كب السّئّن خلاف ذَلِكَ حَيْتْ قَالَ «نمّ ركب رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وسَلّمَ - فَأَقَاضَ إلى الْبَيْتِ فَصَلَّى الظَهْرَ بمكة» ولا شك أن أَحَدَ ارين وَهُمْ. 

وَنَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهَا - مف حَدِيثِ جَابرٍ الطُوبلٍ بطَريقٍ فيه ابن إسْحَاقَ وهو حُجّةُ عَلَى ما هُوَ الح وَيَِذَا قال 
الْمنْذِرِيُ في مُحتَصَره: هُوَ حَدِيثْ حَسَنٌ. 

وَإِذَا تَعَارَضًا وَلَا بد مِنْ صلاة الظَهْرٍ في أَحَدٍ الْمَكَائبْنِ قَفِي مَكَة بالْمَشجد ارام أَوْلَ لِقْبُوتِ غ قرشي فيه. وَلَوْ تَجَسَّمْنَا 
المع حملا فعْلَهُ مي عَلَى الْإِعَادَةٍ يسبب ٠‏ اطَلَعَ عََيْهِ يُْحِبْ نُفْصَّانَ الْمُوَدّى أَوْ لا (قَوْلهُ فَكَانَ وَفْتْهُمَا وَاحِدًَا) بغي فَكَانَ 
وَفَتْ الذَبْح وَقَنَا لصوف لا وَفْتَ الطَوّاف» ِن الطَّوافَ لا يَعَوَقََتْ بام التخر حَىّ يَفُوتَ بِقَوَاهًا بل وَقَْهُ العُمْرْ إلا أنه يُكْرَهُ 
تأَخِيرْةُ عَنْ هَذِهٍ وا وَحئَئذٍ فَوَجْهُ الاسْتذْلَالٍ بالْعَطفٍ أله عَطْْ طَلَّبٍ الطَوَافٍ عَلَى الكل من الْأَضْحِيّةَ الْمَلْرُوم لبح ف 
فَؤْله عا [فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الَْائْسَ الْمَقيرَ] [الحج: 28] م لَيَْصُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوهُوا ذُورَهُم وَلْيَطََهُوا بالمَيْتِ الْعتيق] 
[الحج: 9] فَكَانَ عَلَى الذّبْح اللّازم. 

ومن صَرُورَةِ جنع طَلَبهمَا مُطلًَا إطلاق الإنيانِ بكُلٍ مِنْهُمَا من جين يكَحفق وَقْتْ أَحَدِهماء الذَبِحُ يَتَحَقّقْ وَفْعُْ من فجر النّخرِ 
فمن يَتَحَقَّْ وَفْتْ الطّوَافٍ. وَالْخَاصِلْ أن وَفْتَ الطَوَافٍ أَوَلهُ طُلُوع الجر مِنْ يَوْمِ لخر لا من ْلَه كما يَقُولهُ الشَافعِئْ لن 
ذَلِكَ وَفْتْ الْوْقُوفٍ ولا آخر لَه بل مُدَهُ وقته الْعَمْ إلا أنه جب فِعْلهُ قَبْلَ مُضِيَ يام النَخرٍ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ خلاقًا لْمَاه بَلْ 


(493/2) 


ع ا ê‏ 2 


وَالطَوَاف مُرَئَبَ عَلَيْ وَأَفْصَلْ هَذِو الام اوه كما في التَضْحِيةِ. وني الحَدِيثٍ «أَفْضلَها أوَفَ» (فَإن كان قذ سَعَى بَْنَ الصف 
وَالْمَرَْةِ عقيب طَوَافٍ ادوم ل يرم في هدا الطَّوَافٍ ولا سي عليه وَِنْ گان يُقَدْ السّغي 


[فتح القدير] 

[وَهَذِهِ فُرُوعٌ تََعلّقْ بالطّوافِ] مَكَانُ الطَّوَافٍ داخل المج فَلَوْ طَافَ من وَرَاءٍ السَوَارِي أ من وَراءِ رََْمَأَجْرَآُ وَإِنْ طَافَ 
من وَرَاءٍ الْمسْجِدٍ لا يور وَعَلَيْهِ الإعَادَةُ. وي مَؤْضِع: إن كائّث جبطاله َيه وَين العم ت زو يَعْني لاف ما لو كانت 
جيطائة منهدِمة الأول أصنوب. ۰ 

يَعْني وَفَعَ ذِكْرُ اليطَانٍ في ظَاهِرٍ الرَواية كه فقي لا مُعْتبرَ المَفْهُوم لِمَا يُفْهَمُ من التَغليل في أَصْلٍ المَبْسُوط فَأَمًا إا طَافَ 
من وَراءِ الْمَسْجِدٍ فگائٽ حيطائة بيه وب الكغبة 2 زه نه اف بالْمَسْجِدٍ لا بالْبيِتِء رت لو طَافَ عَكَة ان زيه وَإِنْ 


كَانَ البَيْتْ في مَكة ارت لَوْ طَاف بِالدُّنْيَا أَكَانَ بجريه من الطوَافٍ بِالْبَيْتِ لا زيه شَيْءٌ من ذَلِكَ فَهَدَا مِثْلّهُ اه. 

ولا شَكَّ أ الطّائفَ که بُقَالُ فيه طَائفْ بَكَةَ وَإِنْ 1 كن جِيطَانَ سور ودا ِالْمَسْجِدِء وَهَدَا لِأَنّ الَسْبَة: أغني نِسْبَةَ الطّوافٍ 
إلى الكغبة إا تبث بِقْرْبٍ مِنْهَا مُتاِبء وَلََْا أن الْمسْجد له حم الْبُفعَةِ الوَاجدَة وَإِنْ الْدَشَرَتْ أَطرافة لكَانَ يَُاسَبْ الْمَولَ 
عدم الإِجْرَاءٍ بالطَّوَافٍ في حَوَاشِيهِ تخت الْأَبْبيّة لِلْبُعْدٍ الّذِي قَدْ يَفْطَعْ النَسْبَةَ ليه حى إِنَّ مَنْ دار هتاك إا يُقَالُ: كان فان 
يَدُورُ في الْمَسْجدٍ كانه يََأمَلْ بُقَعَهُ وَأَببَِتَهُ وَلا يُقَالُ في الْعْزْفٍ: گان يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. 

وول ما يَبْدَأُ به داخل الْمَسْجِدٍ الطَّوَافُ مُحْرِمًا أو غَبْرَ حرم دون الصّلاة إل أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صّلَاةَ اة أؤ حاف فَوْتَ الْوَفْيّة 
وَلَوْ الْوثْرَ أ سْنَةَ رَاتِبَةَ أو فَوْتَ الجَمَاعَةٍ فَيُقَدَمُ الصّلَاة في هَذِهِ الور عَلَى الصاف كما لَوْ دَخَلَ في وَفْتِ مُنِعَ النَّاسْ لواف 
فيه فن 1 يکن رما فَطَوَافٌ تي ون گان باج فَطَوَافٌْ الْقُدُومِ إن كَانَ دُخُولَهُ قَبْلَ يَوْمِ النَحْرِ وَإِنْ گان فيه فَطَوَافْ 
ريص يني ع ولو نواه وفع عن الْمَرْضٍء وَإِنْ كان بالعمرَة قِطَوَافٍ الْعمْرَةِ ولا يسن طوف الُْدُومِ لَه ولو نواه وفع عَنْ 
الْعُمْرَةِ. وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ قريبًا مِنْ الْبَيْتِ في طَوَافِهِ إذَا 1 بوذ أَحَدًا. 

وَالْأَفْصَل لِلَمََة أن تون في حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَيَكُونُ طَوَافُهُ من وَراءِ الشَاذَرْوَانٍ كن لا يَكُونَ بَعْضُ طَوَافِهِ بِالَْيْتِ بَِاءَ على أنه 
مِنهُ. وَقَالَ الْكَرْمَاومُ: الشَادَرْوَانُ لَيْسَ من الْبَيْتِ عِنْدَنَاء وَعِنْدَ الشَافِعِيَ مِنْهُ حم لا يجْورَ الطَّوافٌ عَلَيْه وَالشَادَرْوَاكُ هُوَ تِلْكَ 
لزيادةُالمْلصَقَةُ بالبيْتِ من الجر الْأَسْوَدٍ إلى فْْجَةٍ الحخر. قبل قي من جين عَمَرَنَهُ فشن وَصَيقَثْ. 

ولا هی أَنَّ ما 1 يَْبْتْ ذَلِكَ بطريق لا مر لَه كثِبُوتٍ كَوْنٍ بَعْضٍ الجر مِن الْبَيْتِء فَالْقَوْلُ فقولا لن الظَاجِرَ أن الَْيْتَ هُوَ 
لاز الْمَرْئْيُ قَائمًا إلى أَغْلَاة. وَيَْبَغِي أَنْ يْبْدَاً بالطّوَافٍ من جَانب الجر الذي يلي الزن الْيَمَانَ لِيَكُونَ مار عَلَى جميع لجر 
يجميع بَدَنِهِ فَيَخْرْجَ من خلافٍ مَنْ يشرط الْمُرُورَ ذلك عَلَيْه وَشَرْحْهُ أن قف مُسْتَفْبلَا عَلَى جَانب الجر بث يَصيدُ جميغ 
الجخ عن ييه م ِي كلك منتفيلا حقّ يجاوز الجر إا جاو اَل وجعل تاره إلى الت وكا في الِاْتاح خاصا. 
وَإِذَا أُقِيِمَتْ الصَّلَاةٌ الْمَكْتُوبَُ أو الَارَة خَوَجَ من طَوَافِهِ إِلَيْهَاء وكَذَا إِذَا گان في السّعيء م إدَا فَرَعَ وَعَادَ بَىَ عَلَى مَاكَانَ طَافَهُ 
الطَّوَافٍ فيهَا بل َر إلى أن يَدْخْلَ ما لا كراهة فيه. وَيُكَْهُ صل الأَسَابيع وَهُو مَذْهَبْ عُمَرَ وغبزه. 

وَِنْدَ أي يُوسفَ - رَحمة اله - لا بأ به زط أن يَنْفصِل عَن ونر منها. ومع الكراقة لو عاف أُسُْوعًا م شط أو سوط 
من آخر ۾ ذگر أنه لا بغي لَه اَن َمَع بن أسْبُوعَيْنٍ لا يَفْطَعْ الأسبوع الَّذِي شَرَعَ فيه 
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رمل في ها الطَّوَافٍ وَسَعَى بَعْدَهُ) لان السّغيَ 1 يُشَرَعْ إلا مََة 


[فتح القدير] 
بل يُتمّهُ. ولا بأ بان يَطُوفَ مُنْمَعِلَا ذا كَانَتَا طَاهِرَتيْنِ أو َه وَإِنْ گان عَلَى تَوْبِهِ نَجَاسَةُ اتر من قَدْرٍ الدَرْهَم كرت لَهُ ذَلِكَ 
و يَكُنْ عَلَيْه شَيْءْ. وَالَكْنُ في الطَّوَافٍ أَرَْعَةُ َشْوَاطِ فما راڌ إلى السَبْعَةِ اجب ص عَلَيْهِ محمد - رجه الله - وَسَتَذكُرُ ما 


وقيل: الرَكن اة أَهْوَاطٍ ونلا شَوْطٍ. وَافْبعَاحُ الطّوَافٍ من الجر سئه فَلَوْ افَْمَحَهُ من غَيرِه َْرَاً وكْرةَ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ, 
وتم نحم في الؤقياتِ على أله لا يخزبه فجَعََهُ صرْط. ولو قبل إل واب لا ينغد لن اْمواطبة من عبر كرك رة ليله فيأم به 
وزی 

وَلَوْ گان في آي الطَّوَافٍ إِجْمَالٌ لَكَانَ شَرْطَا گما قَالَهُ مد - رَحمَهُ الله - لَكِنّهُ مُنْتفٍ في حَقَ الِابتدَاءٍ فَيَكُونُ مُطْلَقْ التَطَوْفِ هُوَ 
فض وَافِْمَاحْهُ من الحَجَرٍ واب لِلْمُوَاظبَة كما قَالُوا في جَْلٍ الْكعْبَةِ عَنْ يَسَارِهِ حَالَ الطُّوَافٍ أَنّهُ واجب» حى لَوْ طَافَ 
مَنَكُوسًا بان جَعَلَهَا عَنْ ييه اعد به في بوت الملل وَعَلَْه الإعَادَة فن رَجَعَ وإ يعِذْ فيه فَعَلَيْه دمْ. وني الْكَاني لِلْحَاكم الذي 
هو جنغ كلام مُحَمّدِ: يكره لَه ان يُنْشِدَ الشّعْرَ في طَوَافِهِ أؤ يَتَحَدّتَ اؤ بيع أؤ يَشتري فَإِنْ فَعَلَهُ 1 يَفْسْدْ طَوَافَه. وَيُكْرَهُ أن رفع 
صَوْتَهُ بالفرآنِ فبهء ولا بأ في قِرَاءتِهِ في َفْسِهِ اھ. 

وف المُْتََى عن أي حَديقَةَ - رَه الله - لا ينغي لجل أن يَْرَا في طَوَافهِء ولا بس بكر الله. وصَرّح الْمُصَيْفُ في الّجنِيسِ 
بأد ادر أَفْضّلْ من الْقِرَاءَةٍ في الطُّوافٍء ولس ينبو عَمَا ذگر الام لِأَنّهُ لا بأ في الأكتر لاف الأؤل, وَمِنْهُمْ مَنْ قَصّلَ في 
الشغر بين ان يُعَرّى عن حن أو َتاءِ فبْكْرَهُ وَِلّا فلا. وَقِيلَ يكره في الال 

گما هُوَ ظَاهِرُ جَوَاب الرَوَايَ. وا خاصل أَنَّ مذي الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - هو الْأَفْضَل وَل يَنْبْتْ عَنْهُ في الطَّوَافٍ قرَاءه 
ل الذّكرُ وَهُوَ الْمُتَوَارَثُ عَنْ السّلّفٍ وَالْمُجْمَعْ عله گان أَْلَ. وَأَمّا كَرَاعَةُ اكلام فَالْمُرَادُ فصول إلا ما تاج إِلَيْهِ بقذر 

ولا بأْسَ بان يُفْيَ في الطَّوَافٍ وَيَشْرَبَ مَاءٌ إن احْتَاج إِلَيِْ ولا يل حَالَةَ الطّوَافٍ في طَوَافٍ الْقُدُومِ وَمَنْ طَافَ راكب اؤ مو 
اؤ سَعَى بَيْنَ الصّفًا وَالْمَروَةِ كَدَلِكَ إِنْ گان پغڏرِ جار ولا ضَيْءَ عليه وَِن گان بعر عُذْرٍ فما دام که يُعِيدُ فَإِنْ رَجَعَ إلى أَهْلِه 
پلا إِعَادَةٍ فَعَلَيْهِ دَمْ لا الْمَهْي وَاجِبٌ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا نَصّ الْمَشَايحُ وهو كَلَامُ محَمّدِ. وَمَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ من قَوْله 
الطَّوَافٌ مَاشِيًا أَفْضَّلُ تَسَاهْلٌ أَوْ مول عَلَى النَافِلةِ. لا يُقَالُ: بل يَنبَعي في النَافِلَةِ أَنْ تب صَدَقَةٌ لأَنَهُ إِذَا شَرَعَ فيه وَجَبَ 
فَوَجَب الْمَشي, لون امرض أن شُرُوعَهُ ٤‏ يكن بِصِفَةٍ المي وَالشُرُوع إِنَايُوجِبْ ما شرع فيه. 

وَلَوْ طَافَ رَحْفا لِعْذْرِ أَجْرَأَهُ ولا شَيْءَ عَلَيْه وبلا عدر عَلَيْه الْإعَادة َو الدّمُ. وَلَو كَانَ اخم رمَا أَجْرََهُ عَنْ طَوَافه الْمُوَقّتِ ف 
ذلك الْوَفْتِ فَرْضًا كان أو سن قبل إا أذ يَقْصِدَ کل الْمَحْمُولٍ فلا يجيه بء عَلَى أن نة الّوافٍ الْواقع جزْءِ سك ليست 
شَرْطاء بل الشَّرْط أَنْ لا ينوي سَيْئًا آحَرَء وَلِدًا لو طَافَ طَالبًا بعرم َو هَاربًا من عَدُوَ لا جزيهء لاف وفوف ِعَرَفَةَ وَسَنَذكُرُ 
الْمَرْقَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في الْقَصْلٍ الآي. 

وَالْخَاصِلْ اد کل مَدَنْ طَافَ طَوَافًا في وَفْتِهِ وَقَعَ عَنْهُ بَعْدَ اَن يَنْوِيَ صل الطَوَافٍ نَوَاهُ بِعَيْنهِ أو لاء أ نَوَى طَوَافًا آخَرَ لِأَنَّ اليه 
ُعتَبرٌ في الإخرّام لِأَنُّ عَمَدَ عَلَى الْأَداءِ فا ُعتبَرُ في الأَداءء فَلَْ قَدمَ مُغتَمِرٌ وَطَّافَ وَقَعَ عن الْعُمْرَِ وَإنْكَانَ حَاجًا قَبْلَ يوم 
النّخرٍ وَقَعَ لدوم وَإِنْ گان قارا وَقَعَ الأول لِلْعمْرَة الان لِلقدُوم وَلَوْ كان في يَوْمِ النَخرٍ إِذَا طَافَ فَهُوَ لزيا وَإنْ طَافَ 
غد ما حَلَ الثَفْرَ فلِلِصدَرٍ وَلَوْ كان نَوَاهُ لِلتَطوُع. قِيل لِأَنَ غَيْرَ هذا الطّوَافٍ عير مَشرُوع فلا يتا إلى ية التِّينِء وَيَلْغُو عبرا 
كُصّوْمِ رَمَضَانَ وتاج إلى أَضْلِهِمَا. 

فة أن صُوص ذلك الْوَهْتِ إِنا يَسْتَحِقُ خُصُوصَ 
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َالرمَلُ ما شرع ع له مره في طَوَافٍ بَعْدَهُ سي (وَيْصَلَي ركعت بَعْدَ هَذَا الطوَافٍ) لو حنم کل طَوَافٍ بِرَكْعمَيْنِ فَرْضًا گان لواف 
أو تفلا لِمَا بينا. قال (وَقَدْ حل لَه النِسَاء) وَلَكِنْ بالق السّابِق إِذْ هُوَ الْمُحَلّلْ لا بالطّوَافٍء إل أنه أَخَرَ عَمَلَهُ في حَقَ اليَسَاءِ. 


قَالَ (وَهَذَا الَّوَافُ 


[فتح القدير] 

ذلك الطَّوَافٍ بسب أنه في إخرام عِبَادَةٍ افمَضّتْ وُقُوعَهُ في ذَلِكَ الْوَهْتِ فلا يُشْرَعْ غَيُْ كَمَنْ سَجَدَ في إخرام الصّلاةٍ ينوي 
سَجْدَةَ شكْرٍ أو تفل أو تلاوَة عليه من قبل تَقَعْ عَنْ سَجْدَةٍ الصّلاة لِذَلِكَ الِاسِْحْفَاقٍ فَكَانَ مُفْمَضَى هذا أَنْ لا تاج إلى َة 
صلا كَسَجْدَةٍ الصّلاة, کن لما گات هَذَا الزن لا يغ في خض إخرَام الْعبَادةٍ الذي افْترَنَ به اله ل بَعْدَ الال أككرو وجب لَهُ 
أصْل اله دُونَ التَغِينِ لاله 1 رج عَنْهُ بِالحُلَيّةَ لاف الْوْقُوفٍ بِعرَفَة. وَاعْلَمْ أن دُخُولَ الْبَيْتِ مُسْتَحَبٌ إِذَا 1 بوذ أَحَدَاء نَبَتَ 
دُخُولَُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - يه عَلَى ما أَسْلَفْنَاهُ في باب الصّلاة في الْكَعْبَة وَأَنَهُ دَعَا وكَبرّ في نَوَاجيه. 

وَعَنْ ابْنِ عباس عَنْهُ - عَلَْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلام - «مَنْ دحل الْبَيْتَ دحل في حَسَئَةِ وَحَرَجَ من سي مَغْفُورا لَه» رَوَاه الَْنهَقَيُ 
وَغَيرةُ. وَيَنْبَغي أَنْ يَقْصِدَ مُصَّلَاهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ -, وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - إذَا دَخَلَهَا مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ 
وَجَعَلَ الاب قبل ظَهرِهِ حف يَكُونَ بَِئهُ وَين ادا الذي قبل وَجْهِهِ قريب من تة أَذْرْع ثم يُصَلَّي حى مُصَلّى رَسُولٍ الل 
- صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلّمَ -. - ۰ 

وَقَالَتْ عَائْشَةُ - رضي الله عَنْهَا -: عَجبا لِلْمَرِ الْمُسْلِم إذا دَخَلَ الكَغْبَة كيف يَرْهَعْ بصَرَهُ قل السَقْفٍ يَدّع ذلك إِخِلالا لله 
تَعَالَ وَإِعْظَاماء دَخَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا خَلَفَ بَصَرْهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حى حَرَح مِنْهَا وَكَانَ الْبَيْتُ في رَمَنهِ 
عَلَى سَة أَعْمِدَةٍ البااطَة الخضرَاء ب ب بن الْعَمُودَيْنٍ مُصَّلَّاهُ - عَلَيْهِ الصَلَاهُ وَالِسَلَامُ = فَإِذًا صَلَّى إل الجدار يَضْعْ حَدَهُ 
عليه وَيَسْتَغْفرُ وَيكْمَدُ ةم 5 الگا فَيَحْمَدُ وَبُهَلْلُ وَبُسَبَحُ وَيُكَبْرُ وَيَسْآَلُ اله تَعَالَ مَا شَاءَ وَيَأْرَمُ الْأَدَبَ مَا اسْتَطَاعٌَ بظَاهِرهٍ 
وََاطِنه وَمَا تَقُوله الْعَامَةُ من الْعْرْوةٍ الْونْمَى وَهْوَ مَوْضِعٌ عَالٍ في جدَارٍ الْبَيْتِ بِدْعَةٌ باطِلَةُ لا أَصْلَ . وَالْمِسْمَارُ الّذِي وَسَطَ 
الْبَيْتِ يُسَمُوتَهُ سره الدُنْيَا شف أَحَدُهُمْ سُرّتهُ وَيَضَعْهَا عَلَيْهِ فغل مَنْ لا عَفْلَ لَهُ فَضْلًا عن عِلْم 

(قَوْلْهُ ما شرع إل مره في طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيْ) لاله - عَلَيْه صلا السام - إا سَعَى في طَوَافٍ الْعمْرَةِ الْمُفْرَدةِ: أغني عَمْرَة 
الْقَضَاءِ وَالْعمْرَة التي فَرَنَ إلى جه قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ - حَجّ قارا عَلَى ما تبن في باب الْقِرَانٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 
(فوْلَهُ لما بَينَا) و يل لِمَا رَوَيْما: أَني فَولَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ - «وَلْيْصّلَ الطّائفُ لكل أُسْبوع ركْعَتنِ» أله ذگر هتاك 
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هُوَ المَفْرُوضٌ في الحج) وَهْوَ ركن فيه إذ هُوَ المَأمُورُ به في قؤله تعَالى إَوَليَطوَوا بالبَيْتِ العَتِيق] [الحج: 29] وَيُسَمَّى طواف 
الْإقاصَةٍ وَطَوَافَ يوم التخر (وَيُكْرَُ تأَخيرهُ عن هذه الْأَيام) لِمَا بيا انه مُوَقَّتْ پا (وَإِنْ أَخَرُ عَنْهَا لَرمَهُ دم عِنْدَ أي حَدِيفَةَ - 
ره الله -) وَسَئْبَينُهُ في باب النَاَاتٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ. قال (م يَعْودُ إلى م فَبْقِيمُ بنا) لأ الى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - 


جع إِلَيْهَا كما رَوَبْنَاء ولاه قي عَلَيْه الوَمَىْ وَمَوْضِعْهُ مى (فَإذَا لت ال م ¿ الَيَوْم الان من ايم النّخْرِ رَمَى الْجَمَارَ اللات 
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يبدا بلي تلي مسجد اليف فَرمِيهَا سبع حَصِيَاتٍ يكير مَعَ کل حَصاة وَيَقفُ عِنْدَهَاء ي يَرْمِي الي مل ذَلِكَ وَيَقِفُْ عِنْدَهَاء 
ثم يَرمِي جره لْعقبَةِ كذَلِكَ ولا يَف عِنْدَهَا) هَكذًا رَوَى جَابرٌ - رَضِي الله عَنْهُ - فيما نَقَلَ من نُسْكِ رَسُول الله - عَلَْهِ الصّلَاة 
والسَلام - مُقَيرء وَيتقفْ عِنْدَ الْجَمرَينٍ في الْمَقَام الذي يف فيه الاس ومد الله يفي عليه وََُلَلُ كبر وبصي عَلَى الب 
- عََيِْ الصّلَاةُوَالسَلَامُ - وَيَدْعُو بحَاجيهِ ويرف 

[فتح القدير] 

وَج اَمَك به لِلْوْجُوبٍ حَيْث قال: وَالْأَمرُ لِْؤْجُوب, فَفَوْلهُ لما بيا يَشْمَلْ يع الْمَرْوِيَ مَعَ ما ذكرَ من وَجْهِ الإشتذلال 


(قَوْلَُ ذهو الْمَأمُورُ به في قؤله تعالَ (وَلْمَطَوَُوا الْيْتِ الْعبيق) [الحج: 29] عَلَى ذلك إِجْماغ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلهُ كما رَوَْنَا) 
غي قريب من فَوْلِه " إن الٿ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لما حَلَقَ أقاض إل مَكةَ قَطَافَ بالَْيْتِ " !ح (قَولْهُ وَإِذَا َلَثْ 
الشَّمْسْ !2) أَقَاد أن وَفْتَ الرّفي في اليم الان لا يَدْخُلْ إلا بَعْدَ الزّوالِ وَكدَا في اليم الالثِ وَسيَعَبينَ (قوْلَهُ فَيَبَْدِئُ بألّتي 
تي مسْجد اليف إ) هَل هَذا الريب ممَعيّنٌ أؤ لا؟ ملف فيه قفي الماك لَو بَدََ في الْيومِ الان يمْرَة الْعَبَِ م بالْوسْطَى 
م التي تلي مسجد الَف فان اعا على الْوْسْطَى ثم عَلَى الْعَقَْةٍ في يَوْمِهِ فَحَسَنْ لأ الريب سنه إن 1 يعد أَجرَأةُ. وني 
الْمحِيط: إن ھی کل جنرة يكلاثٍ آم الأول بازع عاد الوشطی يسع ثم اة بسع إن گان رى كُل وَاجِدةٍ بارع أ كُلَ 
َاحدَةٍ بكلاثِ كَلاثٍ ولا عيذ لن اتر كم الكل ونه رى الايبة لَه مغد الأولّ» وَإِنْ استفبل رَمِيهَا فهو أَفْصَلٌ. 

وَعَنْ مُحَمَدِ: لَوْ رَمَى الْجَمَرَاتِ اللات فَإِذَا في يَدِه أَربَعْ حَصَيَاتٍ لا يَذْرِي من أَيَعْهُنَ هُنَّ يَرْمِيهِنَ عَلَى الْأَوْلَ وَيَسْتَفْبلُ الباقيتينٍ 
لاختمال اما من الأول فَلَمْ كز رمي الْأَخرَيينِ وؤ كُنَّ تلائ أَعَادَ عَلَى كُلّ رة وَاجِدَةَ وَلَوْ كَانَتْ حَصَاةً أو حَصَاتيْنِ أَعَادَ عَلَى 
كُلّ وَاجِدَةٍ واد وَيِْيهِ لِأَنَهُ رَمَى كُل وَاجِدَةٍ باكترا اه. 

وَهَذَا صَرِيحٌ في الخلاف, وَالَّذِي يُقْوَى عِنْدِي اسْبنَانُ الريب لا تَعَيُك وله سْبْحَانَهُ وتَعَالَ أَْلَمْ. لاف تَغْيِينٍ الْأَيام كُلَهَا 
لرّنيء وَالَْرَقَ لا قى عَلَى مُحَصّلٍ. وَلَوْ ترك حَصَاةً من الْبَعْضٍ لا يَذْرِي من ايها أَعَادَ لكل وَاحِدَةٍ حَصَاةً لم َنب وَلَوْ رَمَى 
في ايوم الئان الْوْسْطَى وَالَلِئَة و يرم الأول فَإِنْ رَمَى الأولى وََعَادَ عَلَى الْبَاقِيَتينِ فَحَسَنٌ وَإِنْ رمی الأول وَحْدَهَا جار وال 
علَمُ (قوْلَهُ قف عِنْدَهَا) أَيْ عِنْدَ الْجَمرَةِ بَعدَ تام الري لا عِنْدَ کل حَصَاةٍ وقول َگڌًا رَوَى جَايرٌ. الذي في حَدِيثِ جابر 
اطول إِنَا هُوَ التَعرْضُ رمي رة الع ليس عير وَغَْ ذلك بُغْرَفْ في حَدِيثِ جابر. 

وڪډيث ابن عْمَرَ الَّذِي قَدَمتاه مِنْ الاي وَهُو قَوْلهُ « گان الي - صَلَّى اله عَليْهِ وسَلّمَ - ذا رى الجَمرَةَ الأولى» ١‏ بين 
كفي الْوْقُوفٍ وَمَوْضِعَه وَأَنهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گان يُطِيلُهُ رافعا ديه فَارْجعْ إِلَيْهِ تَسْعَغْنِ به عَنْهُ وَعَنْ حديثِ «لا تُرْفَعْ 


الَْيْدِي إل 
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َدَيْهِ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «لا تُرْقَعْ الْأَيْدِي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ» وذگر من ْمْليِهَا عِنْدَ الْجمْرََيْن. وَالْمُرَادُ رَفْعْ الأَيْدِي 
بالدّعَاءِ. وَيَْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمبينَ في ذُعَائْهِ في هَذِهِ الْمَوَاقِقٍ قول لني - عليه لماه وَالسَلَامُ - «اللّهُمّ اغْفِرُ لِلْحَاجٍ 
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وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ اڄحاج» م الأصل أن كَل رمي بَعْدَهُ رَمْيْ يَقف بَعْدَهُ لأنَهُ في وَسَط العبادة قبتي بالدعاءِ فيه. وَكُلُ رَمِي لَيْسَ 
بَعْدَهُ رمي لا يَف لِأنَ العبَادَةَ قذ اهت ودا لا يَقف بَعْدَ حَمْرَةِ العَقَبة في يَوْمِ التّخر أَيْضًا. 


قَالَ (قَإِذَا كَانَ من الْعَدِ رمَى الْجِمَارَ اللات بَعْدَ رَوَالٍ السَّمْسِكَذَلِكَ وَإِنْ اراد أَنْ يَتَعَجلَ النَفْرَ إل مَكَةَ نف وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يقب 
ری امار اللات في ايوم الرَابع بعد وال الشَّمْسٍ) لِقَوْلِهتَعَالى: ومن تَعَجَل في ومين قلا إن علي ومن تأَخْرَ قلا إن علي 

لمن انَقَى] [البقرة: 203] وَالْأَفْصَلَ أن يُقِيمَ لِمَا روي «أنّ البّيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - صَبْرَ حى رَمَى الجِمَارَ اللات في 

ليَوْم الرابع» . وَلَهُ أن يَنْفرَ مَا 1 يَطْلُْ الْمَجْرُ من الْيَوْمِ الرابع 

[فتح القدير] 

في سَبْع مَوَاطِنَ» مَعَ زيادَاتِ أَحَرَ. وَفَوْلَهُ في الْمَقَاه 
هم عليه هو الَّذِي گان. 
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يَف فيه النَّاسنْ تَغيِينٌ لِمَحَلِهِ وَإِفَادَةَ أنه ۾ يَتَغَيّرْ بل الاس تَوَارَنُوهُ فما 
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وَقَالَ في التَهاية تَف: بريد بالْمَقَام الذي يَقُومُ فيه الس أَغلَى الْوَادِيء وَالّذِي صَرَحَ په حَدِيتُ ابن عُمَرَ أنه َنْحَدِرُ في الأول 
وني الْبُخَارِيَ أَنِضًا عَنْ سال عَنْ ابن عُمَرَ «أَنَّهُ گان يَرْمِي الجَمْرَةَ الدنيَا بِسَبْع حَصِّيَاتٍ بكب عَلَى إن ركُلّ حَصَاقٍ م يَتَقَدَم 
يهل وَيَقُومُ مُسْتَقل الْقِبَْةِ قيامًا طَويلًا يَدْعُو ويَرْفعُ يََيْه م يمي الْجَمرَةَ الْوْسْطَى كَدَلِكَ فَيَأْخْدُ ذَاتَ الشَّمَالٍ فَيْسْهِلٌ 
يفوم مسْعَفيلَ الْقبْلَةِ قِيَامَا طَويًا فَيَدْعو وَيَرْفعْ يدي ثم يمي الْجمرةَ ات الْعقبَِ من بط الْوَادِي وَلا قف عِنْدَهَا وَيَفُول هكذًا 
أيه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - يَفْعَلُ هَذَا» . وَإِثَا يَرْفَعْ يديه جدَاءَ مَنْكِبَيْهِ قيل يق قَذْرَ سُورَة الْبَقَرَة. وَمَنْ گان مَرِيضًا لا 
يَسْتَطِيعْ اليم يُوضَّعْ في يده وَيَرْمِي يا أو يَرْمِي عَنْهُ عير وكا الْمُغْمَى عَلَبْه. وَلَوْ رَمَى بحْصَاتينِ إِخْدَاهُمًا لَه والأخرى لاحر 
جا يكره ولا ينغي أن ارك صّلَاةَ الجَماعَةٍ مع الإمام جد اليِفٍ. وَيُكُيرُ من الصّلاة فيه أَمَامَ المَنَارة عنْدَ الأخجَارٍ 


(قَوْلَهُ ذا گان من الْعَدِ) هُوَ الْيَوْمُ الث من أَيَام الئّخر وَهُوَ الْمُلََبْ بِيَوْم التَفر الأول فَإنَهُ جوز لَهُ اَن يَثْفِرَ فيه بَعْدَ الرّمْي 
وَاليوْمُ الرَابِعْ آخر أيام التَسْرِيِقٍ يُسَمّى يَوْمَ النَفرِ الان (قَوْلَهُ لِمَا روي أنه - عليه الصّلاة وَالِسَلَامُ - إخ) وَرَوَى 
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َإِذَا طَلَعَ الْقَجْرُ 1 يكن لَه أَنْ يَنْفر لِدُخُولٍ وَفْتِ الرّنِيء وفيه خلاف الشَافعِيَ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ) (قَدَمَ المي في هَذَا الْيَوْم) 
يني ايوم اربع (َْلَ الروال بغة طلوع الَْخر) (جا عند أي حَبيقَة - رجه اله -) وَهدًا اسان وقلا لا وز اتنا 
بسَائرٍ الام وإ اَاوْتُ في (خصة النفرِ قاذ رمن لفق ينا ومَذْبَُ موي عَن ابن عباس - رَضِي اله عنهما ‏ 
وَلأَنُّلَمَا ظَهَرَ أَثَرْ النَخْفِيفٍ في هَذَا الْيَوْمِ في حَقَ الرَرْكِ اَن يَظْهَرَ في جَوَازِهِ في الْأَوقَاتٍ كُلّهَا ول يلاف اليم الأول وَالئَانٍ 
حَيْثْ لا يور المي فِيهما إلا بعد لوال في الْمَشْهُورٍ من الرَواية لَه لا يجو ترك فيهمًا فقي عَلَى أضل الْمَرْوِيّ. فَأما يوم 
النَحرِ فأَوَلُ وَفْتِ الرّي مِنْ وَفْتِ طُلُوع الْمَجْر. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رح الله تعَالى -: أَوَلَهُ بع نف اللَيْلٍ 


[فتح القدير] 

بُو ڌاؤد من حَدِيثِ ابن إِسْحَاقَ يَبْلُعْ په عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ «أَقَاضَّ رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّم - من 
آخر يوم جين صَلَّى الظَهْرَ. يَْن يوم النَخرِء ‏ وَجَعَ إلى مئ فَمَكتْ با لاي يام التَشريقٍ يَرْمِي الْجَمرَة 3ا راث الشَّمْس» 
قال الْمنْذِرِيَ: حَدِيتْ حَسَنُ, رَوَاهُ انْنُ جِبّانَ في صَّحِيحه (فَوْلَهُ فيه خلافٌ الشّافِعِيَ) فَإِنَ عِنْدَهُ ذا غَرَبَتْ الشّمْسُ من اليم 
النَالِثِ لَيْسَ لَه أن ينف حَقٌ يَرْمِيَ» قَالَ: لن الْمنصُوص عَلَيْه الَارْ في اليم َا يد اليو إلى الْعرُوب. 

وفنا لس اللَيْلُ وَهَمَا رمي الْيَوْمِ الرَابع فَيَكُونُ جَيَارْهُ في التَفْرِ قيا فيه كما قَبْلَ الْغْرُوبٍ من الثَالِثِ فَإنَهُ حبر فيه في الثَفْر لاله 
دحل وَفْتَ رمي الرّابع وَهَذَا تابث في لَبْلَِِ (فَولُهُ اعارا بسَائر الْأَيام) أي باقي الْأَيَام التي رمي فيها ا مَراتِ كلها وه 
الگا الال (قَولَهُ وَمَذْهبْهُ) آي مَذْهَبْ أبي حَنيفة - رَحمَهُ الله - (مَرُوِيٌ عَنْ ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا -) أخرح الْبَبْهَقِء 
عَنْهُ: إذا انْمَفَحَ الّهَارُ من يَوْمِ اتر فَمَدْ حل الرَمِيْ وَالصّدَرُ. وَالِانْتفَاحُ الارتقاغ وني سَنَدِهِ طَلْحَهُ بن عَمْرِو صَعْفَهُ لبهي 
(قوْلَهُ اول( ا مع واز أن يرخص في تركد ما م يطلغ الْمَجْرء فاا صلع مع من تزه أضلا وَلَِمَهُ أن يُقِيمهُ في وَقعِه. 

ولا شك أن الْمُعْمَمَدَ في تين الْوَفْتِ لري في الْأَوَلِ من اول النّهَارٍ وَفِيِمَا بَعْدَهُ من بَعْدٍ الزَوَالٍ لَيْسَ إلا فِغلَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةُ 
السلا - وكذَلِكَ مع أله عبر مَعفُول» فلا يذل وَفْمهُ قَبَْ الْوَفْتِ الذي فَعَلَهُ فيه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - كما لا يَفْعَلُ في 
عير ذلك الْمَكَانٍ الَذِي رَمَى فيه - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسَكَامُ -. وإ رى - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - في الرابع بَعْدَ اروا فاد 
يري قله ينذا الوجه نفع المذكوز أي حببقة لو َر بطري القياس على اليم الأول لا ذا قد بطري اللا وله 
سُبْحَاتَهُ وتعَالَ أَعْلّمْ (قَولة ادف الْيَوْمِ الْأَولِ) أي من أَيَام التَشْريقٍ لا الرّمي (وَالنَانِ) منها فَِصَمَا الان من أَيَام الرَّمِي وَالَالث 
من (قَولَهُ في الْمَشْهُورِ مِنْ الروَاَ) اختراز عَمّا عن أبي حَنيفة - رَحمَهُ اله - قَالَ: أَحَبُ إل أن لا يَرْمِيَ في الوم 
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لما وي «أنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - رخص لِلرَعَاءٍ أَنْ يَرْمُوا ليْلَاه . ولا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «لا تَرْمُوا 
جْنرَةَ الْعقََةِ إلا مُصْبِحِينَ» وَيَرْوِي «حَقٌ تَطْلْعَ الشَّمْس» فَيَفْبْتْ أَصْل الْوَفْتِ بالْأَوَلٍ وَالْأفْصَلِيةُ بالنَاني. اويل ما روي اللَيْلَ 
يد ذا الْوَفْتْ إلى غُرُوبٍ الشّمْسٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «إنّ أَوَلَ نُسْكِنًا في هذا الْيَْم الرَمِيْ» » جَعَلَ ايوم وفنا لَه 
ابه ِْرُوبٍ الشّمْسٍ. وَعَنْ أي يُوسْفَ - رجه الله - أنه بد إلى وَفْتِ الروالء وا ًة عليه ما وتا وَإِنْ أَخْرَ إلى اللَْلٍ راه 
ولا شَيْءَ عََيْه لْحَدِيثِ الذّعَاءٍِ. وَإِنْ أَخَرَ إلى الْعَدِ رَمَاهُلِأَنَهُ وَفَتْ جنس الرَّمِيء وَعَلَيْهِ دَمْ عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - لخي 
عَنْ وَقتِهِ كما هُوَ مَلْهَبَهُ. 


قَالَ (فَإنْ رَمَاهَا را أَجْأَة) لقصو فغ لري (وَكُكُ رمي َعْدَهُ رهی فَالْأَفْصَلْ أن يَرْمِيهُ مَاشِيًا ولا فَيرْمِيهِ رَاكبًا) لِأَنَّ الأول 


بَعْدَهُ وفوف وَدُعَاءٌ عَلَى ما ذَكَرْنَا 


[فتح القدير] 

الان وَالَالثِ حَق تَرُولَ الشّمْسُ, فإِنْ رَمى قَبْلَ ذَلِكَ أَجْرَاهُ وحمل الْمَرْوِي مِنْ وله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - عَلَى اخْتيَارٍ 
وجه الظَاهِر ما فَدَمَْاهُ من ووب اباع الْمَنقُولٍ عدم الْمَغفوليّة و يَطْهر أَئر قيفي فبها بتخويز الك لَِْمِحَ باب التَخْفِيفٍ 
اليم ومذ الزيدة يا ليها ُو حبيقة وخدة (قَوْلَ لما روي «أنَ لبي - عليه الملا وَالسَامْ - حصن إِلرعَاء أن زو 
بلا ) أَخْرَجَهُ ابن آي َيب عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أن لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم -. فَذَكَرَهُ. 

وَرَوَاهُ بصا في مُصّئَفِهِ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلّا. وَرَوَاه الدَارَقْطَيُ بِسَنَدٍ ضَّعِيبٍ وَرَادَ فيه «وَأَيَهَ سَاعَةٍ شَاءُوا من التَهَانِ» وَحَمَلَهُ الْمُصَنْفْ 
عَلّى اللَيَْةِ الاي والالئة لما عرف أَنَّ وَفْتَ رفي كُلَ يَوْمِ إذا دَخَلَ مِنْ النَهارٍ امعد إلى آخر اللْيْلَّة ال تعلو ذَلِكَ النَهَارَ 
َبُخْمَل عَلَى ذَلِكَء فَالليَاي في المي تابعَةٌ لديم السَابقَةِ لا اللاجقة بدَِيلٍ ما في الست الْأَرْبعَةٍ عن عَطَاءٍ عَنْ ابن عباس - 
رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ «گان رَسُولُ اله - صلی الله عليه وسَلّمَ - يُقَدَمْ ضعَفَاءِ أَهْلِه بلس وَيَمْرْهُمْ أَنْ لا زوا ا مره حى 
تَطْلْعَ الشّمْ» وَمَا رَوَى الْمََّارُ مِنْ حَدِيثِ الْمَضْلٍ بْنِ الاس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ البَّيّ - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - أَمرَ 
صَعَفَةَ بي هاشم أن يلوا من جنع بِليْلٍ وَيَقُولُ: بي لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حم تَطلْعَ الشّمْس» وَقَالَ الطَّحَاوِيٌ: حَدَنَنَا ابْنْ أبي دَاؤوُد 
حَدَنََا فُضَيْلٍ بْنُ سلَيِمَاكَ حلي مُوسَى بن عَقْبَة أخبرا كُرَيْبٌ عن ابْنِ عباس - رضي اله عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اله - صَلَى 
اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - گان يَأمْرْ نِسَاءَهُ وَتَقَلَهُ صّبِيحَة جنع أن يُفيضوا مَعَ اَل الْمَجْرٍ بِسَوَادٍ ولا يَرْمُوا الجَمْرَةَ إلا مُصْبِحِينَ» حَدَتَنا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعَنَهُ في التَقَلٍ وَقَالَ: لا تَرْمُوا ا لجمار حى تُصبخوا» فَأَْبَنْنَا الْجَوَارَ دين وَالْمَضِيلَةَ بها قَبْلَهُ. 

وني النَهَايَة تفْلّا من مَبْسُوطٍ شَيْخ الإمن5 لام أن مَا بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ من يَْمِ النَخْرِ وَفْتْ اواز مَعَ الْإِسَاءَةِ وَمَا بَعْدَ طُلُوع 
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يميه مَاشِيًا ليون أَقْرَب إل التَصدْع وَبَيَانُ الْأَفْضّل مرو عَنْ أي يُوسُْفَ - ره اله -. 


وَبُكْرَهُ أن لا يبت يئ لاي الرّمِي لان الي - عليه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - بات ئ وَعْمَرْ - رضي الله عَنْهُ - گان بوب عَلَى 
ترك الْمَقام بحا. وؤ بات في غَيا معدا لا يََْمُ شىء عندتاء اها لِلسَافِِيَ - رجه الله - لاله وجب لِيَسْهل عَلَِْ المي في 
[فتح القدير] 

الشّمْسِ إلى الزّوَالِ وَفْتْ مَسْنُون وَمَا بَعْدَ الروال إلى الْعُرُوب وَفث اواز بلا إِسَاءَةء وَاللَيْلُ وَفْتْ الجواز مَعَ الْإِسَاءَةٍ اه. ولا بد 
من كُوْنٍ ْمَل تُبُوتِ الْإِسَاءَةٍ عَدَمَ الْعذْرٍ حى لا يكُونَ رَميْ الصَعَفَة قبل الشَّمْسٍ وَرَميْ الرَعَاءِ ليا يُلْرمْهُمْ الْإِسَاءَة ويف 


بلك بَعْدَ التييصٍء وَيَقْبْتْ وَضْفُ الْقَضَاءٍ في الرّمِي مِنْ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ إلا أنه لا شَيْءَ فيه سِوى ثُبُوتِ 
لإِسَاءَةٍ إن ا يَكُنْ لِعْذَرٍ 

(قَوْلهُ وبيَانُالأَْضّلٍ موي عن أبي يُوسْفَ - ره اله -) كي عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ اراح قَالَ: دَخَلَْتْ عَلَى آي يُوسْفَ - ره 
اله - في مضه الَّذِي توق فيه فَفَتَح عَبَْيْهِ وَقَالَ: الم رَاكبًا أَفْضَلْ أَمْ مَاشِياء فَفُلّت: مَاشِيء فَقَالَ: أخطأت, فَقُلْت: راء 
ققال: أخطأث, م قال: كل رمي بَعْدَهُ وفوف فَالرَمِيْ مَاشِيًا أَفصَل وَمَا لَيْسَ بَعْدَهُ وفوف فَالرّمِيْ رابا فصل فَقُمْت مِنْ 
عند فما اكيت إلى باب الدّارٍ ئى تمخت الصراخ ؤه فمَعَجَيْتْ من حَرْصه عَلَى العم في مل بلك الخالة. 

وني فَتَاوَى قاضي حَان: قال أَبُو حَبِيقَةَ ومد رَحمَهُمَا اللَّهُ: المي كله رکا أَفْضَلْ اه لِأَنّهُ روي ركو - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالْسَّلَامُ 
- فيه کله وكأنَّ ابا يُوسْفَ يخم ما روي مِنْ ركوبه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - في رمي ال مار كُلَهَا عَلَى أنه لبظْهِرُ عله 
َيُفْمَدَى په وَيُسْأَلُ وَيْحْمَطُ عَنْهُ الْمََاسِكُ گما ذکر في طَوَافِهِ راء وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «خُذُوا عي مَنَاسِككُمْ فلا 
أذري تَعَلَي لا اح بَعْدَ هَذَا الْعَام» وني الظَهيرية أَطْلّقَ اسْتخبّاب الْمَشْي, قال يُسْتَحَبُ الْمَشْيْ إلى الْجِمَا وَإِنْ كب إِلَيْهَا فلا 
اس به وَالْمَشيْ أفْصَلٌ. ش 

وَتَظهَرُ َوْلِيَمُهُ لان إذَا حلا كوه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - عَلَى ما قُلَْا يَبْقَى كؤْثهُ مُوَدِيَا عاد وَأَدَاؤهَا مَاشِيًا أقْرَبْ إلى 
الََاضْع وا وع وَخصُوصًا في هذا الزّمَانِ إن عام الْمُسلِِنَ مُا في جميع الرِّي فاا امن ِن الْأَدَى الوب بيهم 


0 E a goo ات 9 ف 0 د لوي و ك. ەە ع‎ «dh ور ودع‎ 0 U. Ao 

(قَوْلَهُ خلافا للشافعي) فَإِنَهُ اجب عِندَه ثم قيل: يَلرَمُهُ بتركه مَبيت ليلة مد وَمذَانِ لِلَيْلتَيْنِ وَدَمٌ لكلاث (قَوْلَهُ لأنة وَجَب) أي 

ةا ديز 6 ر 2 قن عراف ا ا اق ا عه أ ع مم5 44 ابه كو ره A <o‏ 

تبت إِذْ هُوَ سُنَةٌ عند يَلَرَمُ بتركه الْإِسَاءَةٌ عَلَى ما يُفِيدُهُ لظ الكاني حَيْتْ اسْتَدَلَ بان الْعَبّاسَ - رضي الله عَنْهُ - «اسْتَدَنَ الي 
o‏ م 1 1 و 2 OR o 4 e‏ 1 ا نه 

- عليه الصّلاة وَالمَلَامُ - في أن يَبِيتَ كه يال مق من أجل سقايته فأذنَ له» , ثم قال: وَل كان وَاجبًا 


ر 
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من أَفْعَالٍ الح فَرَكُهُ لا وجب الاير 


قال (وَيُكْرَهُ أن يُقَدّمَ الرَجْلْ بِقَلَهُ إلى مَكَةَ وَيْقِيمَ حَىّ يَرْمِيَ) لِمَا وي أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - گان ْنَع مِنْهُ وَيُوذَب عَلَيْه 
َلأَنهُ وجب شَعْلَ قله (وَإِذَا تَر إلى مک درل بالْمُحصّب) وَهْوَ الْأَنَطَحْ وَهْوَ اسْمْ مَْضع قذ رل به رَسُولَ الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ تُرُولُهُ قَصْدَا هُوَ الْأَصّح حى يَكُونَ 


[فتح القدير] 


ما رخص في رها لِأَجلٍ الََاية اه. فَعْلمَ أنه نه وتبِعَهُ صَاجب الهاي وَبديثِ لباس هَذَا ادل ابن الْجوزِيٍ لِلشَافِِيَ 
على الْوْجُوبٍ وَقَالَ: وولا أنه اجب لَمَا اماج إلى إِذْنِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ إذ َة السْنّةِ عِنْدَهُْ گان مُجَانِيًا جدًا خُصُوصًا إِذَا الْضّمٌ 


لبها الانفَادُ عن جميع الاس مَعَ ارول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ -, فَاسْتَاَدَنَ لإسْقَاطٍ الْإِسَاءَةٍ الْكَائِئَِ بِسَبَبٍ عَدَمِ مُوَافَقَبهِ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - مَعَ مُرافقعه قله َفْظَعْ مِنْهُ حال عَدَم الْمُرَافَفَةَ بل هُوَ جَفَاءٌ لِمَا فيه مِنْ إِظْهَارٍ الْمُحَالة الْمُسَْلرِمَةٍ 
لِسُوءٍ الآدَبء وَذَلِكَ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - گان يَبِيتُ بی عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ من حَدِيثِ عائشة - رضي الله عَنْهَا - «أَنَهُ 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - مث ئى لاي أََام الشريق يَرْمِي الجمْرَةَ إذَا رَالَتْ الشّمْس» وَنَفْسْ حَدِيث اباس - رضي الله 
عَنْهُ - يُفِيدُه وَمَا ذَكْرَهُ الْمُصَنْفُ من ان عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - گان يُؤَدبْ عَلَى ترك الْمَبيتِ يق الله سْبْحَاتَهُ أَعْلَمُ به. 
َعَمْ أَخْرَجَ ان اي شَيبة عَنْهُ أنه گان يَنْهَى أَنْ يبت أَحَدّ من ورَاءِ اْعَقََةَ وكانَ يَأَمرْهُمْ أن يَدَخُلُوا مئى. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابن 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا - خوه. وَأخْرَج أَنْضًا عَنْ ابن عُمَرَ ES‏ وَأَخْرَجَ 
في تَقْدِيم الثَّقَل عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ عُمَارَة قال: عْمَرْ - رضي الله عَنْهُ -: مَنْ قَدَمَ تَقَلَهُ مِنْ مئ لَيْلَةَ ينر فلا حَجّ لَهُ. 

وَقَالَ أَنْضًا: حَدَّتََا وکيغ عن شُعْبَةَ عن الحكم عن ٳنراهيم عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَخْبِيل عَنْ عُمَرَ قال: مَنْ قَدَمَ قله قَبْلَ الَفْرٍ فلا حجّ 
لَه اه: يَعْيّ الْكُمَالَ 


لز وَهُوَ الْأَنَطَحُ) قال في الإمام: وَهُوَ مَوْضِعْ بَْنَ مَكَةَ وَمَِ وهو إلى مى اقرب وَهَذَا لا تير فيه. وَقَالَ غَيهُ هو فَِاءُ مَكَة 
حَدّهُ ما ين ابي المُتَصِلِينَ بِالْمَقَابِر إلى ا لجال الْمُقَابِلَِ لِدَلِكَ مُصْعِدًا في الشّقَ الْأَيْسَرٍ وَأَنْتَ ذَاهِبَ إلى من فرتعا ِن بط 
الْوَادِي» وَلَْسَتْ الْمَفبرَُ من الْمُخصّبء وَيْصَلّي فيه الظّرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغرب وَالْعِشَاءَ وَيَهْجَعْ هَجْعَةَ م يَدْخُلْ مَك (َوْلهُ هو 
اله EES‏ كن يتنر اللا يكوه لقنا" ما أخرَج الْبحَارِيُ عن ابن عباس - رضي الله عنما - قَالَ: 
َيِِنَ الْمُحَصب بش ۽ إا هُوَ مزل َزْلَهُ رسو ل الله - صلی الله عَلَيْه وسل ت 

حرج شيم عن آي افع لى سول لل قالَ: " 1 مين رَسُولْ الله - صلی الله عليه وَسَلُمَ - أن ازل الْأنطح جين خَرَجَ من 
مئ ولَكِنْ جنت وَصَرَئْت فب فجَاءَ فََزَلَ ". وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أله قَصَدَهُ ويس بِسْئَة ك 
التَسْهِيلٍ. رَوَى المَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِنًا رل رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْمُحصّب» ليكو أَسْمَحَ خْرُوجِه ولس بِسْئَةٍ 
فمن شَاءَ تله وَمَنْ شَاءَ 1 يَنزلَ. 

وَجْهُ الْمُخْمَارٍ ما تَقَلَهُ الْمُصَّئَفُ وَهُوَ ما أَْرَجَهُ الجَمَاعَةُ عَنْ أُسَامَة بن رَيْدٍ قَالَ: «قُلْتُ: يا وَسُولَ الله أَيْنَ تَنْزِلُ عدا في حَجَتِه؟ 
فَقَالَ: هَل ترك لَنَا عقيل مَنْلًا؟ قَالَ: ن اون ْف بي كتا حَيْتْ حَيْتْ تفاقث فَرَيْشٌ عَلَى الكفر: يَغني الْمحصّب» الحديث. 


و 


رول اله - صلی الل عَم - وت هي تن نون 


2 


َف الصَّحِيِحَيْنٍ عن ابي هُرَيْرَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ ر 


)502/2( 


النرُولُ به سئه عَلَى ما رُوِي أنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ لِقَصْحَابهِ «إنَا زلود عدا با َيف حَيْفٍ بي كتائَة حَيْتُْ تَقَاسَمَ 


الْمُشْرِكُونَ فی عَلَى شركهم» يُشِيرُ إلى عَهْدِهِم عَلَى هِجْرَانِ بي هاشم فَعَرَفنَا أذ 4 ََلَ به إِراءَة ِْمُشرِكيْنٍ لَطِيفُ صنع الله تَا 
په قار سنه كالمل في الطّوافٍ. 


قَالَ (نّ دَخَلَ مَك وَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَهْوَاطٍ لا يَرْمُلُ فيها وَهَذَا طَوَافْ الصَّذْرِ) وَيُسَمَ يُسَمّى طَوَافَ الوَداع وَطَوَافَ آخَرُ عَهِدَهُ 


ليت لِأَنهُ يوع ابت وَيَصدُرُ به 

[فتح القدير] 

عدا َيف بي كتانَةَ حَيْتْ تَقَامَعُوا عَلَى عَلَى الْكُفْرِ» وَدَلِكَ أن فُرَيْشًا وب كتائة تَالَمَتْ عَلَى بي الْمُطُلِبٍ أن لا يُنَاكِحُوهُمْ ولا 
يُبَايعُوهُمْ حى يُسَلْمُوا لبهم رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -: يَعْني بِدَّلِكَ الْمُحَصَّبَ اه. فَكَبَتَ ذا أَنَهُ تزَلَهُ قَصدًا یری 
ا أغني حَالَ انحصّارهِ مِنْ الكُفار 
في ذاتِ 1 تَعالَ» وَهَدَا امز يَرْجِعْ إلى مَْى الْعبَادَة ثم هَذِه البَعمَهُ التي غه - عَلَيْهِ الصلاه وَالسَلَامُ - مِنْ النَصْر والافتدار 
عَلَى إِقَامَةٍ التوْحِيدٍ وَتفرير قَوَاعِدٍ الْوَصْع الإهَي الَّذِي دعا الله تعَالَ إِلَيْهِ ِبَادَهُ لينْتَفِعُوا به في ذُنْيَاهُمْ وَمَعَادِهِمْ لا شَكَ في أََا 
لَغمة الغطمى عَلَى ميد لِأكمْ هر الْمقْصُودٍ من ذلك امور َكل وَاجدِ مِنْهُمْ جديز بكرا وَالشّكْر الم عليه لأ 
عَلَيْهِ أَنِضًا فَكَانَ سنه في حَفَهمْ لِآَنَّ مَعْىَ الْعبادَة في ذَلِكَ يَتَحَفَّقُ في حَفَهم أَنْضًا. 

وَعَنْ هَڏا حَصّب الخْلَفَاءُ الرَاشِدُونَ. ارح مُسْلِمْ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأ 
بكر وَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - كَانُوا نون بالْأبَطّح» وَأَخْرَجَ عَنْهُ َيْضًا أنه كَانَ يَرَى التَحَصُّبَ سُنَّةَ وَكَانَ بُصَلَّي الظّفْرَ يَوْمَ 
النَفْرِ بِالْمُحَصّبء قَالَ تافغ: قذ حصب رَسُولُ الله سول اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاخْلَقَاءُ بَعْدَهُ اه. 

وَعَلَى هدا الَْجدِ لا يون كَالرَمَلِ ولا عَلَى الْأَوَلِ لان الإراءة 1 يَلَْمْ أن يراد ا إرَاءةُ الْمُسْركِينَ و يكن كه مُشرك عام حَجَةٍ 
الْوَدَاع. َل الْمْرَادُ إِرَاءَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ گان لُمْ عِلْمَ بال الْأَوَلٍ 


(قَوْلَهُ ِأَنهُ يوَدَعْ الْبَيْتَ) وََذَا ان الْمُسْتَحَبُ أن يَجْعَلَهُ خر طَوَافِهِ. وني الْكافِ ِلْحَاكم : ولا بام بان يُقِيمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شاي 
وَلكِنَ الْأَفْضَّلَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحُونَ طَوَافُهُ حينَ يخْرَجُ. 

وَعَنْ آي يُوسْفَ وَاخْحَسَنٍ: إذَا اشْتَعَلَ بَعْدَهُبعَمَلٍ : عة يُعِيدُهُ لَه لِِصّدَرِء وتا عند به إذَا فَعَلّهُ جين يَصْدُرُ. وَأُجِيبْ باه نا 
قَدِمَ مَكَةَ للك فَحِينَ تم فَرَاعْهُ مِنْهُ جَاءَ اون الصَّدَرٍ فَطَوَافُةُ جيتئذٍ بون لَهُ إا الخال أَنَهُ عَلَى عَرْمِ الرجوع. 

نَعَمْ روي عن أي حَنيفة - رضي الله عَنْهُ -: إِذَا طَافَ لِلصّدَرٍ م أَقَامَ إلى الْعِشَاءِ قَالَ: أَحَب إل اَن يَطُوفَ طَوَافًا آخَرَ كن لا 
يَكُونَ بْنَ طَوَافهِ وَتَفْرِهِ حَائِلٌ لَك هذا على وَجْدِ الاشتخباب تَحْصِيلًا لِمَفْهُومٍ الام عَقِيب ما أُضيفف اليه وَلَيْسَ ذَلِكَ نم إذ 
لا يُسْتَغْرَبُ في الْعْرَفٍ تأَخِيرُ افر عَنْ الْوَدَاع بل قذ يكو ذَلِكَ. وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُسْتَحَبَ فيه أن يُوقِعَ عِنْدَ إرَادَةٍ السَفر وَأمَا 
وفع على المغينٍ َوه بغ طوف الزيارة إا كان عَلَى عم السَفَرِء حف لو اف لِذَِكَ م أَعَالَ الإقامة يمك وؤ ستة و نو 
الْإقَامَةَ بَا وَل يَتَخَذْهَا دارا جار طَوَافُهُ ولا آخر لَه وَهُوَ مُقيمْء بل لَوْ أَقَامَ عَامَا لا ينوي الإقامَة فَلَهُ اَن يَطُوفَهُ وَيَقَع أَدَاءُ. 
وَلَوْ تَر وَل يَطْفْ يِب عليه أَنْ يَرْجِعَ فَيَطُوفَهُ ما 1 جاوز الْمََاقِيتَ بِعيْرٍ إخرام جَدِيدِء فَإِنْ جَاوَرَهَا 1 يِب الرُجُوعٌ عَيْئا بَْ إا 
أن بَضِيَ وَعَلَيْهِ دم وما أنْ يَرْجعَ فَرْجع بإِخْرّام جَدِيدٍ لان الميقات لا جاوز بلا إخرام فَيُخرمَ بِْمرَةِ» هادا رَجَعَ ابْتَدَاً بطَوَافٍ 
الْعُمْرَةِ ثم بطَوَافٍ الصّدر ولا ضَيْءَ عَلَيْهِ لِتَأَخِيره 
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(وَهُوَ ؤاچب عِنْدَن) خلافا لِلشَافِعِيَ لِقؤله - صلَى اله عليه وَسَلّمَ - «مَن حَج هذا اَْيْتَ فيك آحِرُ عَهِدِه بِلَْيْتِ 
الطّوافَ» وَرحخص لاء احبص ترگه. قال (إلا على أل مَكَة) لآم لا يُصدَرُونَ ولا ودعو ولا رمل فيه لما با أنه شرع 
مره وَاحَِة. صي ركعي الطَوافي بَعْدَهُ ما قَدَمْنا 


[فتح القدير] 

وََالُوا: الأول أن لا يرع وَيُرِيقَ ما لِأَنُّ نفع لِلَفقَراءِ وأَيْسَرُ عَلَيْهِ ما فيه من دَفع صَرَرِ الْيرَام الإخرام وَمَشَقَةِ الطريق (قَوْلَهُ 
لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ -) احرج اليَرْمِذِيُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ 1 حح ليت فَلْيَكْنْ آخرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتِ 
إلا ايض فرص هی رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ -» قَالَ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

وف المَجيحينِ عَنْ ابن عباس - رَضِي الله عَنْهُمَا - «أُمِرَ الاس أَنْ يَكُونَ آخرُ عَهْدِهم بالَْيْتِ إلا أنه حُقَفَ عَنْ الْمَرة 
الخائض» لا بُقَالَ: أَمْرُ ذب بِقَرِيئَةِ الْمَعْىَ وهو أ الْمَْصُودَ الْوَدَاعْ. لأ تَقُولُ: لَيْسَ هَذَا يَصلْحُ صَارِفًا عَنْ الْوْجُوب از أن 
يُطْلَب حَنْمًَا لما في عَدَمِهِ من شَائبة عَم النَأسّفٍِ عَلَى الْفِرَاقء وَشْبْهِ عَدَمِ الْمُبَالاةِ به عَلَى أَنَّ م مَعْىَ الداع لَيْسَ مورا في 
النُصُوصء بل أَنْ ْمَل آخرٌ عَهْدِهِمْ بالطَوَافٍ فَيَجُورُ أن يون مَعْلُولًا عه ما 1 تقفف عَلَيْه وَلَوْ سَلِمَ فعا عبر دَلَالَهُ الْقريَة 
إذَا ا يَفْقَهَا مَا يفضي خلاف مُقْتَصَامَاء وَهْنا كَذَلِكَ قاد لفط التّنخيص يُفِيدُ أنه حنم في حَقَ مَنْ 1 يرصن لَه لان مَعْىَ عدم 
الرخيص في الشَّيْءِ هُوَ نيم طَلَبِه إذ الرَخِيصُ فيه هو إطلاق تركه فَعَدَمْهُ عَدَمْ إطْلاقٍِ ركه وما يميد نضا أن الأمْرَ عَلَى 
حَقيقته من الْوْجُوبٍ ما وَقَعَ في صَجيح ملم «گان الاس يَنْصَرِفُونَ في كل وجي فَقَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عليه وسَلّمَ -: 
لا يَنْصَرِفَنَ أَحَدٌ حم يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِ بِالْبَبْتِ» فَهَذَا النَهِيْ وَقَعَ مُوَكَدَا بالنُونٍ الَقيلًة لو يود مَوْضوع اللّفْظِ وَآلَهُ سُبْحَالَه 
عَم (قَوْلَهُ َلَيْسَ عَلَى أَهْلٍ مَك وَمَنْ گان دَاخلَ الْمِيفَاتِ وكَذَا من اذ مَكُد 615 م بَا ا َه اروخ ليس عَلَيْهِمْ طوف صَدَرِ 
وَكَذَا قائٹ الح لان الْعَوْدَ مُسْتَحَقٌ ن علي وَلَِنَه صَارَ كَالْمُعْتَمٍ وبين على الْمُعْثَمر طَوَافٌ الصّدَرٍ ذکره ف التُحْفَة. 

وني إِنْبَاتَه ٠‏ عَلَى الْمُعَِْرٍ حَدِيثْ صَعِيفٌ رَوَاهُ المي . وي الْبَدَائع َالَ أو يُوسّفَ - رَحمَهُ اللّهُ -: أحب إل أن يَطُوفَ الْمَكِىٌ 
طَوَافَ الصّدَر لاله وضع ْنَم أَفْعَالٍ احج وَهَذَا الْمَعْقَ وجڏ في أَهْلٍ مَكة. وَقَصّلَ فيمَن اَذ مَكةَ دارا بَْنَ إِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بها 
قَبْلَ أَنْ حل التَفَر الأول فاا طَوَافَ عليه ّدر وَِنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ لا يَسْقْطُ عَنْهُ في قَوْلٍ أي حَنيفة. وَقَالَ 
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2 50 و پر د 6 اقب وخ تخ ل 920 0 E AK o2‏ ° 57 >2 كا م ٤ر‏ 
(ثم بتي رَمْرَمَ فِيَشْرَبٌ من مَائِهَا) لما روي «أن النيّ - عليه الصّلاة وَالْسَّلامُ - استقى دلوا بتفسه فشرب منة ثم افرع 


ضح 0 


ع د ا 


[قَصّلَ في فُضْل ماء رَرّم] 
(قؤلة اني رَمْرَم) أي بَعْدَ تَغييلٍ الععبَةِ والتزام المَلعَرْم فيَشْرَب مِنه وَيُفِْعْ عَلَى جَسَدِه باقِي ادلو وَيَفول: اللَّهُمّ ِي أشألك رذقا 


وَاسِعًا وعِلمًا افا وَشِفَاءٌ من كَل ڌاءِ گڏا عن ابْنِ عباس - رضي الله عنْهُمَا = وَسَنَضُمُ إلى هَذَا ما يسر من قريب إِنْ شَاءِ 
الله عا م يَنْصَرِفٌ راجعا إلى أله مُمَهْقر. 

وَإِذَا خَرَجَ من مَكَةَ ر من اله السُفْلَى من أَسْفَلٍ مَك لِمَا رَوَى الماع إلا الَْمِذِيَ «أَنّهُ - عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَكَامُ - كان 
يَدْخُلْ من التي اليا ورج من ال السفلَى» (قَوْلَهُ لِمَا روي «أَنّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَكَامُ - اسْتقَى» !1) الي في 
حَدِيثْ جَابرٍ الطّويل بيد اَم نرَعُوا َه گا في مُسَْدٍ أَحَدَ وَمُعْجَم الراب عَنْ ابن عباس - رضي اللَهُ عَنْهُ - قَالَ «جَاء التي 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - إلى رمرم رتا لَه لوا فَسَرِبِ م مح ِيهَا ثم أَفرَغْنَاهَا في رَمْرَم. م قَالَ: لَوْلا أن تُغلَبُوا عَلَيْهَا لَترَعْتُ 
يَدِي» وَمَا رَوَاهُ الْمُصَنَفْ من أله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - اسْتَقَى بِنَفْسِهِ دَلْوَا رَوَاهُ في كتاب الطَّبَفَاتِ مُرْسَلا. 

أخبرنا عَبْدُ الاب عَن ابن جرج عن عا «أنْ اللي - عَلَيهِ الصلاة وَاسَْام - ما قاض تزع بالدلو: يني ِن ورم 4 ينغ 


م 
e‏ 


رر ر a‏ ا ر ر ا و BQ‏ ره 56 ؟ رف ره ا و ده عر ا رود هه لزه ا ت ر عه 4ه 00 ا ر 
مَعَهُ أحَد. فَشَرِب م أفرّغ باقي اللو في البثر وَقَال: لؤلا أن يَعْلِبَحُمْ النَاسُ على سقايتكم ۾ يرع منها أحَدٌ غيريء قال: فَتَرَعَ 
هُوَ بِنَفْسِهِ الدلو فَشَرِب منها 1 يُعِنَهُ عَلَى تَرْعِهَا أَحَدٌ» وَقَدْ يُجْمَعْ بان مَا في هَذَا كَانَ بعقب طَوَافٍ الْوَدَا وَمَا في حَدِيثِ جابر 
- رَضِيَ الله عَنْهُ - وَمَا مَعَهُ گان عَقيب طَوَاففٍ الْإقَاصّة وَلَفْظهُ ظَاهِرٌ فيه حَيْتْ قال «فأفاض إلى الْبَيْتِ فَصَلَّى مك اله 


دن الي - صلی اله علَِْ وَسَلَمَ - صلی كه الظَهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغِب ولمعا وقد رَفْدَة اْمُحَصّبٍ ثم ركب إلى البَيْتِ 
فَطَافَ به» وکن ڦذ يُعَكِرْهُ ما رَوَاهُ الَْزَْقَِيُ في تاريخ مَكّة: حلي جَدِي أَحْمَدُ ن مُحَمَدِ بن الْوَلِيدٍ الَْرْرقِيَ حَدَثَمَا سيان بن 
عة عن ان طاؤس عن أببه - رضي الله نة - «أن ال - صَلّى الله عل وَسَلَم - أقاضَ في يانه ياد مطاف على اليه 
نكلم الَكن يمخجيه وَبْقَََ طرف البخجن, ثم أتى رفم قفال: الرغواء فلولا أن تغْلُوا لترّغث مَعكُم م أمر بدو فرع له ينها 
فَشَرت» اديت إلا أذ يمل على أن أَْواجَهُ أقْضْنَ لواف الْإقاصَة ليا فَمصّى مَعَهْنَ - عَلَيْهِ الصّلاةُوَالسَلَامُ -. وال 

عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «خَيْرْ مَاءٍ عَلَى وجه الْأَرْضٍ مَاءُ زَمْرَمَ فيه 
طَعَامُ طم وَشفاءُ صقم وَشَرٌ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ مَاءْ بوَادِي بَرَهُوت فة حَضْرَمَوْتَ كرجل اراد يُصْبِحٌ يَتَدَفَقْ وَتمْسِي لا بال 
فيها» رَوَاهُ الطَبَرَايُ في الْكبيرء وَرُوائهُ اٿ وَرَوَاهُ ابن حبَانَ أَيْضًا. وَبَرَمَهُوتُ 
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باقي اللو في البثْرِ» وينتحب أن يأ الاب وَيُقَبَل عة (ثم يَأتِ الْملْمَرَم وَهُوَ ما بَنَ الجر إلى الاب فْيَضَعْ صَذْرَهُ ووهه 
عَلَيْهِ وَيَعَشَبَّتُ بالْأَسْعَارٍ سَاعَةَ م يعُود إل أَهْلِه) 


[فتح القدير] 
بقح الْبَاءٍ الْمُوَحَدَةٍ وَالرَاءٍ وَضَمّ المَاءِ وَآخِرُةُ اء مُتنَاةً. 
وَعَنْ اي ذَرّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قال رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - «رَمْرَمُ طَعَامُ طَعْم وَشِفَاءْ سَقّم» رَوَاه المَرَار 


شتا صّحِيح. وَطْعُمُ بِضّمّ الطّاءِ وَسُكُونٍ الْعَيْنِ: َي طَعَامٌ يُشْبِع. وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُ - " كُنًا نُسَميهَا شْبَاعَة: 
يعني رمرم وكا دا نِغم الْعَؤنِ عَلَى الْعيَالٍ " رَوَاهُ الطَبرَايُ في الگبير وَِسْنَادُهُ صّحِيحٌ. وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - 
أَيْضًا قَالَ: قال ر سول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَاءُ رَمرَمَ لما شرب لَه 0 
لِشْبَعِكَ أَشْبَعَكَ الله وَإِنْ شربْته لقطع ظَمَئِكَ فَطَعَهُ الله وَهِيَ هَزْمَةُ جيريل وَسُقَيا الله إسمَاعِيل» رَوَاهُ الدَارَقْطَيُ وَسَكْتَ عَنهُ 


مه الذمَي في الْمِيرَانِ بسُکوته مَعَ أن ابْنَ اڄس الْأَشَْاِيَ الْقَاضِي أَبَا الحُسَيْنِ ضَعْفَهُ 
الدَارَفْطَُ» وَجَاءَ عَنْهُ أنه كذَبَهُ وَلَهُ لايا قَالَ: وَهُو ذا اساد بطل ل يَرْوهِ ابْنُ عُيَيْئَدَ بَل الْمَعْرُوفَ حديث جَابرٍ مِنْ روَاية 
عبد الله 4 بن ١‏ لَمُوَمَلِ. 

وفع بأد الْأَشَْاَ 1 يَنْفَرِدْ به حَمٌّ يلرم الدَارَقْطْيَ شَرْحَ حالهء وَقَدْ سَلِمَ الذي فة من بَيْنٍ ن الأشَْايَ وَابْنِ عْيَيْنَة وها انحَصّرَ 


0 


الځ عَنْهُ فيه, لكِن قد رَوَاهُ اكم في الْمُسْتَذْرَكِ قَالَ: حَدَثَنَا علي بن حَمْسَادٍ الْعَذلُ حَدَََّا نحَمَدُ بْنُ هشام به وَرَادَ فيه «وَإِنْ 


eR \ 


أنَّ شَيْحَهُ فيه عُمَدُ بن حَسّن الْأذ شتا اه 


2 
042 


14 اطي 


مدقا و 


شَرِبته مُسْتَعِيدًا أَعَاذَكَ اللَهُ» قَالَ: وَكَانَ ابْنْ عَبّاسِ - رضي اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا شرب مَاءَ رَمْرَمَ قَالَ: اللّهُم ان سالك عِلْما افع 

وَشِفَاءٌ من كل داءٍ. وَقَالَ: صَحيخ الْإِسْنَادِ إِنْ سَلِمَ مِنْ الْجَارُودِ وو صَدوق. 

وَقَالَ الْحَطِيبْ في تاره وَالحافظ الْمُنْذِرِيُ: لكِنّ الراوي مُحَمَدَ بْنَ هشَام الْمَرْوَزِيَ لا أعرفهُ اه. رال غَيْرْهُ من بولق بِسّعَة حَالِه 

وَهُوَ قَاضِي الْقْضَاةٍ شِهَابُ الدّينِ الْعَسْقَلَايُ هُوَ ابن حجر عَلِنُ ن خَدْنَادٍ 503 وَهُوَ بقح الاءِ الْمُهْمَلَة اول الخُرُوفٍ نم 

و وَسَيْحُهُ خمد بْنْ هام ثقة. وَاهْرْمَة مه فح اطاءِ: أن فق تفع فريغا مرك از كلك عي ند ف 

حُفْرَة فَمَدْ تبت صِحَهُ هذا الْحَدِيثِ إلا ما قِبل إن الجَارُودَ تفرد عَنْ ابن عْيَينَة بوَصَلِهِ وَمِثْلُهُ لا يحتَجُ به إذا انْقَرَدَ فَكَيْفَ إِذَا 

خَالَفَ؟ وَهُوَ مِنْ روَاية الحُمَيْدِيَ وَابْنِ بي مر ونا من لا ابْنَ عْيَيْنَةَ أكثَرَ مِنْ الجَارُودٍ فَيون اول . وَاعْلَمْ اَن الذي تاح 

له اكم بِصِحَة المي عَنْ رَسُولٍ اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ت ولا عَلَيْنا كونهُ من خصُوصٍ طَريقٍ بعينه. 

وهُا اموز تذل عَلَيْه: مِنْهَا أذ مِْلَهُ لا يجَالَ لِلرَأي فيه فَوَجَب ب كَوْنُهُ سمَاعَاء ودا إِنْ فنا الْعبْرةٌ في تَعَارْضِ الوَصْلٍ وَالْوَقْفٍ 

وَالإِرْسَالٍ لِلْوَاصِلٍ بَعْدَ گؤنە لا حفط ولا غي مع آله هذ صح تصنجي نفس ابن ية له في ضفن جگاية حَكَاها أو 

بر الدِيتوَرِيُ في الج الرابع من الْمُجَالَسَةٍ قَالَ: حَدَتََا نحَمَدُ بْنْ عبد الرَحْمنِ حَدَّتَنَا الحُمَيْدِيُ قال: كُنا عند سُفْيَانَ بن عيَيْة 

فَحَدَنَنَا بحَدِيثِ «مَاءْ رَمْرَدَمَ لما شرب لَهُ» فَقَامَ رَجْلٌ من الْمَجْلِسِ م عاد فَفَالَ: ي أب ل 
ني ية 


9 الع صّحِيحًا؟ قَالَ: 5 قال الَجل: فَإِيَ شرت الْآنَ لوا من رَمْرَمَ عَلَى أن حَديث» فَقَالَ لَه سْفْيَانُ: أَفْعْدْ 


َك غد ی صبكة هذا الحييث سو کات على مارو فومتولا بن حلي ان عباس - رضي ١‏ عَنَهُ - 
اؤ حُكُمًا بصحة es‏ ا ِ عَنْ الي - عَلَبْه الصَّلَاةٌ ة السام - بِسَبّب 


اخ ا عر 


يدرك وَأعْني بالْمُرْسَلٍ لِك الْمَوْقُوفَ عَلَى مُحَاهِدٍ بء عَلَى أنه إذَا ان لا جال لِلرأي فيه برل قول 
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هَكدَا روي أَنَّ الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - فَعَل بِالْمُلمَرّمِ ذَلِكَ. قَالُوا: وَيَنْبَغي أَنْ يَنْصَرِفَ وَهُوَ شي وَرَاءَهُ وَوَجْهُهُ إلى 
المَيْتِ مُمَبَاكًا مُمَحَسرًا عَلَى فِرَاقٍ الَْيْتِ حى يرج من الْمَسْجِدٍ. فَهَذَا بيان تام الحج. 


[فتح القدير] 
جاه قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ و لم -. وَعَلَى ما رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ ييه عُيَيَْةَ في لسن كَذَلِكَ. وَأَمّا يئه مِنْ 
ا يَقُولُ: سمغت جَابِرَ بْنَ عبد الله يَقُولُ: 
سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل - يفول «ماء رمرم لا شرب له» هذا فط عن ابن ماج ولَْطَهُ عند اخ «مَاء غرم 
لما شرب منه» وَقَالَ الَافِظٌ الْمُنْذِرِيٌ: وَهَذَا إسْتَادُ حَسَنُء وما حَسَنَهُ مَعَ أنه دَكرَ لَه عِلَنَانِ ضَعْفُ ابن الْمُؤَمَلٍ وگوت الرَّاوِي 
عَنْهُ في مُسْنَدٍ ابن ماج الْولِيدَ يْنَ مُسْلِم وَهُوَ يلس وَقَد عَنْعنَهُ لن ابن الْمُؤَملٍ ملف فيه وَاخْمَلَفَ فيه قَوْلُ ابْنِ مَعِينِ قَالَ 
مره ضَعِيفٌء وَقَالَ مه لا بس به. وَقَالَ مَرَةَ صَالِحٌ. 

وَمَنْ ضَعَفَهُ فق ضَعَقَهُ من جهّة حفظه كَقَوْلٍ أي رْعَةَ والذًارَفطني أي حاتم ف فده لس بِقَوِيّ, وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ ا بب س الحفظ ما 
عِلْمنَا فيه ما ا مقطأ داك فهو جز ين هربد و جا ون قز يه مار حاء ولا لك ي تجوء اغوي 
الْمَدَكُورٍ كَذَلِكَ. وََمَا الْعلهُ اللانية فَممْتَِيَة ون الحَدِيث مَعْرُوفَ عَنْ عَبْدٍ الله بن | لْمُوَمَلٍ مِنْ غَيْرِ روَاية اليد فَإنَهُ في روَايَة الْإِمَام 


£ 


9ر 


خد هَكذَا: حَدَّتََا عَبْدُ الله بن وليب حَدَكنا عند ال بن اقل عن أي ال بار ِل فَقَدْ نَبَتَ خسن مِنْ هذا الطريقء فَإِذًا 
انْضَمٌ اله ما قَدَّمْنَاهُ حُكمَ بصِحته. 

وني فَوَائدِ آي كر بن لري يڻ طريق سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ الْمَذُكُورٍ قَالَ: رَآَيْت ابْنَ الْمُبَارَكِ دحل رَمْرَمَ فَقَالَ: اللّهُمَّ إن ابن اأ مُؤَمَلٍ 
حَدَتَني عن اي لير عن جار أَنّ رَسُولَ الله - صل الله عليه وشل - قَالَ «مَاءُ رَمْرَمَ لما شرب لَهُ اللّهُمَ فَإِنَ أَشْرَبُ طش 


م 


يوم الْقَيامَة» 


5 


وتا عن سويد عن ان الا ك في هَذِهِ القصّة أنه قَالَ: الهم إن ان الْمُومَلِ حَدَئَنَا عن حم بن الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ كوم 
باثقلابه عَلَى سُوَيْد في هَذِهِ الْمَرَة بل الْمَعْرُوفٌ في السَنَدِ الْأَوَلِ. وَهَذِهِ زيادَات عَنْ السّائب أنه گان يَقُول: «اشْرَبوا من سِقَايَة 
لباس - رضي لع - له ب الت . رَوَاهُ الطَبرَايُ وَفيه رَجُلٌ تَهُول. 
ul‏ َم سَرِبُوهُ لِمَقَاصِدَ فَحَصَلَتْ فَمِنْهُمْ صَاحِبْ ابن عيَيْنَة الْمَُقَدَمْ و وَعَنْ الشَافِعِيَ أنه شَرِبَهُ لري فَكَانَ 
يُصِيبْ في كل عَشَرَةٍ عد وََربَهُ الاك خش التمنييف ولق ذلك فكانَ اخسن ع اهل عَصره تَطِنِيهًا. َل شَيْختا فاضي 
الْقْضَاة شهابُ افلائ الشَافِعِئُ. ولا يُخْصَى كم شرب من الْأَئِمَةٍ ة لِأمُورٍ َالُوهَاء قَالَ: َأ شَرِنَته في بِدَايَةِ لَب الحَدِيثِ 
ا نزي ل خلا يلي جلو اخيمد: نم حضفت تنه نا زب ين شو سَنَةَ وأا أجد من نَفْسِي الْمَزِيدَ عَلَى تِلْكَ 
تبَة ليق فيالت”: تب أَعْلَى منها وَأَرجُو الله أن أََالَ ذَلِكَ مِنْهُ اه. 
e‏ الْمَصْلْ عَالِبُهُ من كلامه وَقَلِيلَ مِنْهُ من كلام الحافظ عَبْدِ العَظيم الْمُنْذِرِيَ وَالْعَبْدُ الصّعِيفُ يَرْجُو الله 
سْبْحَانَهُ ۾ شَرِبَهُ للاستقامة TE‏ وَقاة عَلَ: ٤ى‏ حَقِيقَةِ الإسلاه م مَعَهَا (قَوْلَهُ هگا رُوِي) رَوَى بُو ڌاؤد عَنْ عَمُرو بْنِ شْعَيْبٍ قَالَ: 
«طْفْث مع عَبْدٍ الل فَلَمَا نتا دُبْرَ الْكَعْبَةِ قُلْتْ: ألا تَعَعَوّدُ؟ قَالَ: أذ عو بال من الثارء م مى عق انلم الجر وَقَامَ بَْنَ 
الزن وَالْبَابِء فَوَضَّعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَْراعَيْهِ ويه هَكُدَاء وَيَسَطَهُمَا بَسْطَا م قَالَّ: هَكَذَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله - صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ - يَفْعَلَهُ» . وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَقَالَ فيه عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ 
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(فضن) 

(فإِنْ 1 يَدْخْلْ الْمُحْرِمُ مَك وَتَوَجّة إلى عَرَفَاتِ وَوَقَفَ با) عَلَى ما بنا إل عَنْهُ طَوَافٌ الْقُدُوم) لِأَنَهُ شرع في اْتِدَاءٍ احج عَلَى 
وجه يرَنِبُ عَلَيْهِ سَائْرُ الْأَفْعَالِ فلا يَكُونُ الإنيَانُ به عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ سُْنَةَ سُنَّةَ (ولا شَيْءِ ء عَلَيْه بتّكه) لِأَنَهُ سنه وبتك المشئّة لا 
يب الاير 


(وَمَنْ أَذْرَكَ الؤقوف بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ رَوَالِ الشَّمْسٍ من يَوْمِهَا إلى طلوع الجر من يَوْمِ النَخرٍ فَقَدْ أذرك الحجّ) فَأَوّلَ وَفْتِ الْوْقُوفٍ 
بَعْدَ اروا عِنْدََا لما روي اد الي - عََيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَهَدَا بَيَانُ اول الْوَفْتِ. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - «مَن أَذرَكَ عَرَقَةَ ليْلٍ فَفذ أَذْرَكَ 


[فتح القدير] 

الْمُنَذِرِيٌ: فَيَكُونُ شَعَيْبٍ ومد قَد طَافًا مَعَ عَبْدِ الله اه. 

وَهُوَ مُضَعُفْ الم ن الصّبّاحء وَالمُرَادُ بعَْدِ الله عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ب ن الْعَاصٍ جَدٍّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْأَغْلّى صَرَّحَ بِتَسْويته 
عَبْدُ الرَرّاق في روَايَتهِ بِسَنَدٍ أَجْوَدَ منهُ. وما غين َل الْمُلتَرّمِ فَأَسْنَدَ الْبَبْهَقِنُ في شعب الْإمَانٍ عَنْ ابن عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا 
- عَنْهُ - صلی الله عليه وَسَلّمَ - قال «ما بَْنَ الزن وَالْبَابٍ مُلْمَرَم» وَأَحْرَجَهُ ان عَدِيَ في الگاملِ عن عَبَادٍ بن كَثِيرٍ عن يوب 
عن عِكْرمَةَ عَنْ ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - مَرْفُوعَاء وَوَفَفَهُ عَبْدُ الررّقٍ قَالَ: حَدَثَْا ابن عُيبْئةَ عن عد الكُريم الرَرِيَ عَنْ 
جاه قَالَ: قال ابن عَبّاس: هَذَا الْملَْرَمُ ما بَيْنَ الكن وَالْبَابِء وكذا هُوَ في الْمُوَطَا اعا وَلِمِثْلِهِ كم الْمَرُْوع لِعَدَم اسْتَفْلالٍ 
الْعَفْلِ به هذا وَالْمُلعَرْم من الاين التي يجاب فيها الذعَاء قل ذلك عَنْ ابن عباس - رضي اله عَنْهُمَا - عن الب - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: فَوَاَهِمَا دعوت قط إل أجَابتي. 1 

و في سا 0 ار 0 لقوق مُسْتَجَابٌ هتاك 3 سا عَشَرَ و ف الطوافه. وعد زت بزب و وني 


ور غي أله جاب عند رؤْة لبت َف الخطيم» لكِنّ الان ف هُوَ حت اليزاب وَيُسْتَحَبُ أن يذ ذخ لبت e‏ 
في الفروع الي تعلق في لواف قازجغ إِليها. 


[يَدْخْلْ الْمُحْرم مَكه وَتوَجهَ إلى عَرَفَاتِ وَوَقَفَ يا] 

(فصل) 

اا مَسائل شَ ا ن أَفْعَالٍ الحج 2 عَوَارضُ خَارِجَةٌ عَنْ صل ليرد ت وهي تَثْلو الصُورَةٌ السَّليمَة وهي ما أَفَادَمُ من ابْتدَاءِ 
احج بقؤله فإِنْ گان مُفْرِدًا وی بِتَلَبيَبهِ الج إلى أَنْ قَالَ: فَهَدَا بَيَانُ ام 5 


(قَوْلهُ لِمَا روي «أَنَّ الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَقَفَ بَعْد الرّوَالِ» ) تَقَدّمَ في حَدِيثِ جابر الطّوبلء وَقَالَ «مَن أَذْرَكَ 
عَرَقَةَ» إل رَوَاهُ الذارفطئ عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بليْل فَقَدْ أَذْرَكَ الج وَمَنْ فاه عَرَقَاتٌ بلَيْل فَقَدْ 
فاته الح فَلَيْجلَ بعمرَة وَعََيهِ اح من قابل» وني سند رمه بن مُصعَب قال الدَارَقْطَيئ: و يأتِ به َي 
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احج وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَهُ َيل فَقَدْ فَانَهُ الحَجُ» وَهَدَا بيان آخر الْوَفْتِ. ومالك - رَحْمَهُ الله - إن كان يَفُول: إن اول وَفته بَعْدَ 
طُلُوع الجر أو بعد طُلُوع الشَّمْسٍ فهو تخجوج عَلَيْه ا رَوََْا ( إذا وَقَفَ بَعْدَ الزوَالٍ وأقَاضَ مِنْ سَاعَتهِ أَجْرَة) عِنْدنا لَه - 
صَلَّى اله عليه وسَلّمَ - ذَكْرهُ كَلِمةٍ أؤ فاه قال اځ عَرَقَة قم وَقَفَ عرف سَاعَةٌ من ليل اؤ كار هَفَدْ ۾ حَجْهُ» وهي كَلِمة 
وال مَالِكَ: لا ييه إلا أن يتقف في ايوم وَجُزءِ من اللَْلِ وَلَكِنَ اجه عَلَيِْ ما رياه 


[فتح القدير] 

ون ذِكر اين معا أحاويث أُحَرُ ا تشم وَأَخْرجة اة مفتصرًا على اة الأولى عن عَبْدِ الم ب يَعْمرَ الذي دأ 
تسا من أَهْلٍ جد اوا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ سلج - وَهُوَ بِعرَفَة فَسَأَلُومُ فَأَمَرَ مُنَادِيَا يُتَادِي: الج عَرَفَهَ فَمَنْ جاءَ لَيْلَهَ 
جنع قَبْلَ طلوع الجر فَقَذ أَذْرَكَ الحَجّ» . اديت وَمَا اظن أ في مَعْىَ الجمْلَةِ الانية خلافًا بي الْأَئمَةِ فَبُحْتَاجُ إلى إِنَْاتِه. 
وَرَوَاُ كم وَصَححَهُ وَعَبْدُ لمن هذا دَكرهُ الْبَعَوِيَ في الصّحَابَةِ وَرََى له المي وَالنّسَائِيُ حَدِيًا آحَرَ في النّهي عَنْ 
ارقت ويه بطل قول ابن عَبْدِ ار ج بُو عله عر هدا الحَديثِ (قَوْلَهُ فهو عَمْجُوج عَلَيِْ ا روَيْنَا) حجًة مالك الحديث الَّذِي 
سَتَذَكُرْهُ من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الحَجٌ عرف هَمَنْ وَقف بِعَرَقَة سَاعَة من لَيْلٍ اؤ كَارٍ فقذ تم حَجُه» وَتَقَدَمَ مِنْ 
حَدِيثِ عُرْوةَ بْنَ مُصَرْسٍ ويس فيه لفط اڄ عَرَقَةَ وهو في حَدِيثِ لبي فَمَجْمُوعٌ هذا اللّْظِ يمَحصّلْ من تَجْمُوع الحدِينٍ. 
وَحَاصِلٌ حُجّةِ الْمُصَبَفٍ أن فغلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - كان مِنْ الزَّالِ وَهُوَ وَقَعَ بيان لِوَفْتِ الْوْقُوفِ الي دَلْتْ الْإِشَارَه 
عَلَى افتراضه في فَوْله تَعَالَ (فَإِدًا أَقَضْتُمْ من عَرَقَاتَ] [البقرة: 198] وَعَلَيْهِ ن يُقَالَ: إا يَلْرَمُ لو 1 يَمْبْتْ غَيْدْ ذَلِكَ الفغلء 
اما إا تبت قول أَْضًا فيه يُصَرَحُ بأد وَفْتَهُ لا يَفْمَصِرُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرٍ عُرفَ به أَنَّ فِعْلَهُ گان بَيَاَا لِسْنَة الْوْقُوفٍ الأول في 
يعبت بِالَْوْلِ بيان أَصْلٍ الْوَفْتِ الماح وَغَ فقول ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - لِلْحَجَاحٍ جين راث الشّمْسُ: الساعَةُ إن 
أرذت التق مراد به السْنَهُالامْطِلاجِية في عزف الْقَْهَاءِ آلا رى أله لا يعي لداب إلى الْمَؤْقِفٍ من ذلك الْوَفْتٍ بل لو 
خَرَُ جار (فَولَهُوََالَ مَالِكَ - رجه الله -: لا بريه إن وَقَفَ من الئهار إلا أذ يف في الْيَْم وَجُزء من الَيْلِ) الُخرير في العبارَة 
اَن يُقَالَ: وَقَالَ مَالِك: لا زيه إن وَقَفَ من النَهَارٍ إل أَنْ يقف مَعَهُ جُزْءًا من اللَّيْلِ وَهَدَا لَه ذا 1 
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(وَمَنْ اجْمَارَ ِعَرَفَاتِ انما أو مُْمّى عليه أو لا يَْلمُ َا عات جارَ عن الْوْقُوفٍ) لان ما هُوَ الركُنْ قذ وج وَهُوَ الْوقُوفُ, وَلا 
تيغ ذلك بالإغمَاءِ وَالنوم كن الصّؤم, إخلاف الصّلاةٍ لأ لا قى مع الإغماي وهل يل اة وي لَيِسَتْ بسَرْط لِكُلٍ 
ركن 


(وَمَنْ اغوي عليه فَأهَلَ عَنْهُ وَُقَاؤةُ جَارَ عِنْدَ أبي حَنيفة) - رجه الله - (وقالا: لا يو وؤ مر ناا باذ بحرم عَنه ذا غي 


َيِه أؤ تام فَأخرم الْمَأمُورُ عن صَحٌ) بالإجماع 


[فتح القدير] 

قف إلا من اللَيلٍ أَجْرَأهُ عِنْدَهُ. 

واخاصل ائه يرم انع ب جُزءِ من اللَّيْلِ مَعَ جُزْءِ من التهار لمن وَقَفَ باھار وُو بان يُفِيض بَعْدَ العْرُوبٍء وَمَلْجَؤْهُ فِغلُّ - 
صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَّم -. وَوَجَْهُ الاسْتذْلالٍ به مفْل ما فلن مَعَهُ في اَن أَوَلَ الْوَفْتِ من الزّوَالٍ. 

ويرد عليه هُتا مئل ما أَوْرَدْناهُ عَلَيْنَا من جهته هُتَاكَ وَهُوَ أنه قذ تبت قول يُفِيدُ عَدَمَ تَعَيّنِ ذَلِكَء وَبه يَمَعْ الْبََانُ كَالْفِغلٍ فَبُحْمَلٌ 
الْإِقَاضَةُ بَعْدَ العْرُوبٍ على أنه السّنُّ الْوَاجِبَة وَقَبْلَهُ عَلَى أنه ارك بِالْقَوْلِ المَذكور مَعَ ترك الْوَاجِبٍ 


(فَوْلَهُ اَن مَا هُو الرّنْ قذ وج وَهُوَ الْوْقُوفَ) وَالْمَشْيْ وَإِنْ أَسْرَعَ لا لو عَنْ قَلِيلٍ وفوف عَلَى ما فر في فَتَهِء وَالْوَقُوفَ 
َزْدَِفَةَ عَلَى هذا زيه الو يما وَل انما أو ما لا يَعْلَمُ َا مُْدلِفَةُ (قوْلهُ وهي لَْسَتْ بِشَرْطٍ لِكُلّ ركن) إل اَن يَكُونَ ذَلِكَ 
لرك با يقل ةمع عَم إخرام يك الْعبَادةٍ قيختاخ فيد إل صل الب وعن هذا وفع ارق يبن الوقُوفٍ والطوافء وه 
َو طَافَ هاري أو الا ارب اؤ لا يَعْلَمُ أنه الْبََتْ الَّذِي يجب الطَّوَافُ به لا زيه لِعَدَم اليَيِّ. وَلَوْ نَوَى أَصْل الطَّوَافٍ جَار. 

وَلَوْ عَيَ هة غَيْرَ الْقَرْضِ مَعَ أَصْلٍ البَيِّ لَعَثْ. حى لَوْ طَافَ يَوْمَ لخر عَنْ تذرِ وَقَعَ عَنْ طوَاف الزَيارة و1 زه عَنْ النَذْرِ وَلأنَ 
الْؤقُوفَ يُوَدّى في إخرَام مُطْلَقٍ فَأَغْنَتْ اليه عِنْدَ الْعَقْدِ عَنْ الْأَدَاءٍ عَنْهَا فيه, بخلافٍ الطَّوَافٍ يُؤَّدَّى بَعْدَ ل بن الإخرام 
باحق فلا يُغْني وُجُودُهَا عِنْدَ الإخرام عَنْهَا فِيه, وَهَدَا الْمَرِقْ لا ياتى إل في طَوَافِ الزِيارَةٍ لا الْعمْرَةِ وَالْأَوَلْ يَعْمُهُمَا 


(قَوْلَه وَمَن أَغْمِيَ عَلَيْهِ اَل عَنْهُ راه جَارَ) الرَفيق فيد عند بَعْضِهم وَلَبْسَ بِقَيْدٍ عند آخَرِين» حَقَّ لَوْ اَهَل غَيْدُ رفقائه عَنهُ 
جار وَهُوَ الْأَوْلَ لِأَنَّ هذا من باب الْإِعَانَةِ لا الولايةء وَدَلَاَةُ الإعَانَةِ قَائِمَةٌ عند كل مَنْ عَلِمَ 
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حَىّ إِذَا أََاقَ اؤ اسْتَبْقَطَ وای بأَفْعَالٍ احج جار . مما أنه 1 يحرم بنَفْسِهِ ولا أَذنَ ليره به وَهَذَا لِأَنَهُ 1 يُصَرَح بالْإِذْنٍ وَالدَلَالَة 
قف على 3 وجو ا به لا و بن اشقا فَكيْفَ ما إِذًا غ بدَلِكَ 0 0 أنه 
الْإِذْنْ به تابا لال الل ابت 35 0 الكليل وا يذ يداز ۳ 

[فتح القدير] 

قَصْدَهُ رَفِيقًا گان أو لا. 

وَأَصْلَّهُ أنَّ الْإحرَامَ شَرْطٌ عِنْدَنَا الَقَاقَا كَالْوْصُوءٍ وسار الْعَوْرَة وَإِنْكَانَ لَهُ شِبْهُ الکن فَجَارَتْ الَيَابَةُ فيه بَعْدَ جود نية الْعبَادَةِ منْهُ 
عند خُرُوجِهِ من بده وا احْتَلَهُوا في هذه الْمَسْأَلَةَ بئَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَافَفَةَ هَل تَكُون أَمْرًا به دَلَالَةُ عِنْدَ الجر عَنْهُ أو له فَقَالَا: 


لہ لان المُرَافَقَة إا تراد لامور السَفُر لا غَيْدْ فلا تَتَعَدَّى إلى الإخرام بل الظَاهِرٌ مَنْعْ غَيْرِهِ عَنْهُ ولاه ِنَفْسِهٍ فَيَحُورُ نَوَاب 
ذَلِكَ وَلِأَنَّ دَلَالَةَ الإنابَة فيه إا بُ إِذَا كان 


8 نے ع 
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قال (وَالْمزٌ في جميع ذلك كَالرجْلٍ) لأا حاطب كالرجل (غ أ لا َف رَأسها) له عؤرةٌ (وتكشِف وَجْههَا) 


[فتح القدير] 

مَعْلُومَا عِنْدَ النّاسٍ. 

وَصِحَةُ الإذنِ بالإخرام عن غَيِهِ لا يَْرفهُ ديز من المَُففَهة كيف بِالْعَامِيَ وكا الوه يَعُمُ منغ افق وَغَيرِِ نضا وَالَْولَ دلال. 
لَه أن عَفْدَ الرْقَةِ اسْتعَاَةُ كل مِنْهُمْ كل مِنْهُمْ فيما يَعْجَرْ عَنْهُ في سَفَره وَلَيْسَ الْمَفْصُودُ بدا السَفر إلا الإخرام وَهُوَ َه إن 
گان ملا يُقْصَّدُ التَجَارَةَ مَعَ الح فَكَانَ عَفْدُ السّفَرِ اسْتعَانَةَ فيه ذا عَجَرّ عَنْهُ كما هُوَ في جفظ الْأَمْتعَة وَالدَوَابَ أ أَقْوَى. 
كات دلا الإ َة وَالِْم رازه تابث تعر إلى الدليل الذي دل عَلَى جواز الاسيتابة في الإخرام وهو گؤئة سَرْط وَالشّرْط 
ري فيه الاب كُمَنْ أَجْرَى الْمَاءَ عَلَى أَغْضَاءٍ مُحْدِثِ فَإنَّهُ يَصِيرُ بدَلِك مُمَوَصَئَاء أؤ عَطَّى عَوْرَةَ ُريانٍ نه يَصِير بِدَلِكَ مُحَصّلًا 
ِشْرْطِ ولك آذ لديل الشْعِيَ مَنْصُوبٌ فَيْقَامُ وجوه مَقَامَ العلم يه في عق كل من كلف بطب اللي ولا لا يعد بهل 
في دار الإسلام, لاف مَنْ أَسْلَمَ في دار الْحَرْبٍ فجهل وُجُوب الصّلاة ما لا قَضَاءَ عَلَيْه. 

ان قيل: يَنْبَغِي أَنْ ردو وَيُلْبِسُوهُ الإرَارَ وَالرَدَاءَ اَن الََابَةَ ظَهَرَ أَنَّ مَعْنَاهَا إيجَادُ الشّرْطٍ في الْمَنُوبٍ عَنْهُ كَالتَوْضِئَة كن 
الْوَاقِعَ أن لَيْسَ مَعْيَ الإخرام عَنْهُ ذلك بل أَنْ خُرمُوا هُمْ بطريق النيابة فَيَصِيرَ هُوَ رما بدَلِكَ الإخرام من غَيْرٍ أَنْ يجْرَدُوهُ حن 
ذا أََاقَ وجب عَلَيِْ لْأفْعَالُ وَالْكَفٌ عَنْ الْمَحْظُورَاتِ من عبر أن ير ِنَفْسِهِ. 

قا واب التَجْرِيدُ وباس غَيْرٍ المَخيط لَيْسَ وران التَوْضَِةٍ التي هي الشّرْطُ إِذ لَيْسَ ذَلِكَ الْإحرَامَ ل كف عَنْ بَعْضٍ 
الْمخظورات, غي لبس الْمَخِيطِء وا الإخرَامُ وف سَرْعِيّ هو صَيْرورئه ًا عليه أََْاءْ مُوجبًا علي لْمْضِيَّ في أَفْعَالٍ 
عَنْصُوصَةٍ. وَآلَهُ ُبُوتِ هَدَا المع الشَرْعِيَ الْمُسَمّى بالإخرام نة ارام سك مَعَ اة أو ما يَقُومْ مَقَامَهَا. ناهم نا هي 
ِدَلِكَ الْمَغق في الشَّرْطِ فَوَجَب كَوْنْ الَّذِي هُوَ اليه أَنْ يَنؤُوا وَبلَبُوا عه فيَصِيرُ هُوَ ذلك مرم كُمَا لَؤ نَوَى هُو وَلَىّ» 
وَيَْمَِلُ إخرامهُم له حَّ كان لِلرَِيقٍ أذ يرم عن نَفْسِدِ مع ذَلِكَ. وَإِذَا بَاشرَ عَخطُورَ الإخرام رمه جَرَاءٌ وَاحِدٌ خلا الارن 
أنه في إِخْرَامينِ ودا في إخرام وَاجدٍ لاال ذلك الإخرام إلى الْمَنُوبٍ عَنْهُ سَرْعًا. 

وَاعْلَمْ َم المَلقُوا فِيمَا لو اسْكمرٌ مُعْمَى عليه إل وَفْتِ ادا الْأَفعَالِ هَل يجب أَنْ يَشْهَدُوا به الْمَشَاهِدَ قياف به وَيُسْعَى 
وَيُوقَفَ أ لا بل مُبَاشَرَةُ الرفمَة لدَلِكَ عَنْهُ نريه فَاخَْارَ طائقَة الْأَوَلَ وَعَلَيْهِ شي التَفريرُ الْمَذْكُورُ وَاخْمَارَ آحَرُونَ اللاي وَجعَلَه 
في الْمَِسُوطٍ الْأَصّحَ وف ذلك أؤلى لا ممَعين. وعَلَى هذا يجب كَونُ الدَلِيلٍ الذي دَلَّ عَلَى جواز الايابة في الإخرام الَذِي أَقِيم 
وَجودْهُ مَقَامَ الْعلّم به هُوَكَوْنُ هَذِهٍ الْعبَادَةِ: أَغني الج عن نَفْسِهٍ يا تجْري فيه الََبَُ عند الْعَجْرِ كما في اسِْنابَةِ الَّذِي رَمِنَ بَعْدَ 
الْقدْرَةِ وَأَذْركهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى بهء غَيْرَ أنه إنْ أَقَاقَ قَبْلَ الْأَفْعَالٍ َب أن عَجْرْهُ كان في الإخرام فَمَط فْصّحَت نيَابَعْهُمْ عَلَى الْوَجْهِ 
الذي قُلْنَا فيه ۾ يخي هو بَِفْسِهِ على مُوجبه فان 1 يُفق تحَقّىَ عَجْرْهُ عَنْ الكل فَأَجْرَوا هُمْ عَلَى موجه عير أنه لا يَْرمُ البق 


4 


ِعْلٍ الْمَحْظُورَاتِ شَيْءٌ عن هَذَا الإخرّام, بخلافٍ الاب في احج عَنْ ن الْمَيِتِء وَلِأَنهُ يوفع إَاقَةَ هَذَا في كل سَاعَة وَجيتئذِ يجب 
م هذا 


الْأَدَاءُ بتفسه لِعَدَم الْعَجْرِ فَتَقَلنَا الإخرَام ! لَه یه لائ لَوْ 1 نفل الإخرًا حرام إِلَيْهِ مَعَ الاختمال لَقَائَهُ احج إِذَ اق في بَْض 
الصورء وَهُوَ أن يُفِيقَ 

)512/2( 
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َعْدَ يَوْم عَرَفَةَ لِعَدَم العجزٍ عَنْ بَاقي الأَفْعَال مَعَ الْعَجْرْ عَنْ تَجْدِيدٍ الإخرَام لِأَذَدَاءٍ في هذه الستة. 
وَمَا جعل عفد الرُفْقَِ أو الْعلم اله ليل الْإذْنٍ إل كي لا يَفُوتَ مَقْصُودُهُ من هَدَا السَفْ يلاف الْمَيْتِ النْتَفَى فيه ذَلِكَ 
فَانتَقَى مُوجب الَقْلٍ عَنْ الْمُبَاشِرِ ترم وَدَكُرَ فَخْرُ الإسلام: إذا أَغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الإخرَام فَطِيفَ به الْمَنَاسِكَ فَإنَّهُ زيه عِنْدَ 
أَصْحَاينًا عا لاله هو الْقَاعِلُ وَقَدَ سَبَقَتْ البيّهُ منْك فَهُوَ كَمَنْ نَوَى الصّلاةً في انْتِدَائِهَا نه أَدَى الْأَفْعَالَ سَاهِيًا لا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ 
0 ِسَبْق اليه اه. 

عليه اشتراط اة لبغضٍ ركان هذه الْعبَادَةِ وَهُوَ الطَّوَافُ. بخلافٍ سَائِرٍ اران الصّلاة 0 0 مِنْهُ هذه النيُّ. وَالْأَوْلَ 
ف ا ن جَوَارَ ر الاما فيمًا 0 تابث با فلا ر اليَابَة بي هذه لان وَيُشْرَط نيّثْهُهْ هم العاف إا حَمَلُوهُ 
فيه كما تُشْترّط و 2 ممم lG‏ يقلن Rb‏ ع مكو 95و FR‏ م I‏ 


يَف إلا 
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لت لك بين الق ةل ع حَجَةِ الإسْلام. قال: وَكدَلِكَ الرَجْلُ إذا قَِمَ مَكة وَهُوَ صّحِيحٌ أؤ ريض إل أنه يعْقِلُ 
ا بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمَلَّهُ أَصْحَابَهُ وَهُوَ مُعْمّى عَلَيْهِ فَطَافُوا به فَلَمَا قَضَّى الطَّوَافَ أَوْ بَعْصّهُ أَقَاقَ وَقذ أَعْمِيَ عَلَيْهِ سَاعَةَ مِنْ 
جره عن طَوَافِهِ. 

وفيه أنضًا: لَو أَنَّ رجلا مَرِيصًا لا يَسْتَطِيعْ الطَّوَافَ إلا مولا وَهوَ يَغقل ام من عبر عه فَحَمَلَهُ أَصْحَابْهُ وَهُوَ ائم فَطَافُوا به أو 
َمرَهُمْ أَنْ يلوه وَيَطُوفُوا به فَلَمْ يَفْعلُوا حم تام ثم احتَمَلُوهُ وَهوَ ائم فَطَافُوا به أو حمَلُوهُ جين أَمَرَهُمْ بحَملِهِ وَهُوَ مُسْعَبْقِظ فَلَمْ 
يَدْخُلُوا به الطَّوَافَ حى ام فَطَافُوا به عَلَى تلك الخَالَة م اسْتَبقَظ. 

رَوَى ابن سمَاعَةَ عَنْ مُحَمّدِ - رَحْمَهُ الله - اَم إذَا طَاُوا به من غَبْرِ أن ياه مُرَهُمْ لا ريه وَلَوْأَمَرَهُمْ ثم ام فَحَمَلُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
وَطَافُوا په أَجْرََهُ وكَذَلِكَ إن دَحَلُوا به الطَوافَ أ تَوَجَهُوا به نوه فَنَامَ وَطَافُوا به أَجْرَأَهُ. ولو قَالَ لِبَعْضٍ مَنْ عِنْدَهُ: اسْتَأجِرْ لي 
مَنْ طوف بي ويخملني ثم عَلَبَْهُ َيه وام و يض الَدِي أَمَرَُ بلك من فؤر بل تَسَاغَلَ بِعَيِهِ طويلًا ثم اساج فما بيلوت 
وَأَنَوْهُ وَهُوَ نام فَطَاهُوا به قَالَ: أَسْتَحْسِنْ إِذَا گان عَلَى فَورهِ ذَلِكَ أنه جُوز. 

اما إا طَالَ ذَلِكَ وَتَامَ فََنَوْهُ وَحمَلُوهُ وَهْوَ انم لا ريه عَنْ الطّوافٍ, وَلَكِنَ الْإخْرَامَ لازم بالْأَمْرٍ. قَالَ: وَالْقِيَاْ في هذه الجُمْلَةِ 
00 حم يَدْخُلَ الطّوَافَ وَهُوَ مُسْمَيْقظ ينوي الدّخُولَ فيه لكِنّا اسْتَحسَنًا إِذَا حَضَرَ َلك فَنَامَ وَقَدْ أَمَرَ أن يُحْمَلَ فَطَّافَ 


وَحَاصِلٌ هَذِه الْفُرُوع الَْرْقُ ب النَئِم وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ في اشراط صريح الإذْنِ وَعَدَمِهِ ثم في النَئِم قيامنْ وَاسْتِحْسَانٌ. اسْتأجَرَ 
رجالا فَحَمَلُوا امْرَأَةَ فَطَافُوا ا وَنَوَوا الطَّوَافَ أَجْرَأَهُمْ وَهَمْ الْأَجْرَةُ وَأَجْرَا الْمَرأة. وَإِنْ نَوَى الخَامِلُونَ صلب غرم ك الول 
يغقل وَقَذ وى الطَّواف أَجراً امول دون امل وَإن ان مُعْمى عليه ت يره لاء اة من ومنهم. ما جوَارُ الطَوَافٍ 


فَإِأنَّ المَرأةَ حِينَ أَخْرَمَتْ نَوَتْ الطُوَافَ صْمْناء وَإِعا ثرَاعى اليه وَقت الإخرام لِأنَهُ وَقت الْعَقَدٍ عَلَى الْأَدَاءِ. وَأَمَا استخقّاق 


الْأَخْرِ فَاِذَنَّ الإجَارة وَفَعَتْ عَلَى عَمَل مَعْلُومِ لَيْسَ بِعِبَادَةِ وَضْعَاء وَإِذَا لوكا وَطَافُوا وَلا يَنْوُونَ الطَّوَافَ بل طَلَب غرم لا جربا 
إِذَا كات مُعْمَّى عَلَيْهَا اَم ما أَنَْا بالطَّوَافٍ وَإِتَا أَتَؤا بطَلّبٍ الْعَريم وَالْمُنتَقَلُ إِلَيْهَا إا هُوَ فِعْلْهُمْ فد 
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لقؤله - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «إخرَام الْمَْآةٍ في وَجْههَا» (وَلَوْ سَدَلَتْ سيا على وَجْههَا وَجَافنۀ عَنْهُ جاز) هَكَذَا روي عن 


عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -, وَلِأَنَهُ َة الاسْتظلالٍ بالْمُحْمَلٍ (ولا تَرْفُْ صَوؤْعًا بِالتَلييَة) لِمَا فيه من اة (ولَا رمل ولا تَسْعَى 


و 


ين المي لاه ِل بسار الْعؤرَة (وَلا تلق وَلَكِنْ تُقَصِرُ) لِمَا روي «أنّ الي - عَلَيِْ الصلَاةُ وَالسَلَامُ - مى اليسَاءَ عن اللي 
وَأَمَرَهُنّ بالتقصیر» وَلأَنَّ حَلقَ الشّغْر في حَقَّهَا مُثْلَة “ كُحَلْوٍ الل للْحْية في حَقّ الَجْلٍ (وَتَلْبَمِنْ من الْمَخيط ما بَدَا ) لان في لَبْسِ 
غَبْرِ الْمَخيط كشف العَورة. فَالُوا: ولا تَسَْلِمُْ الْحَجَرَ إِذَا كَانَ هتاك جنغ لِأَهَا مَنوعَة عَنْ ماسّة الرّجَالٍ إلا أَنْ َج الْمَوْضِعَ خَالِيًا. 


ّم 4ء 


قال (وَمَنْ فُلَدَ بَدَنَةَ تطعا أو تَذْرَا أو جَرَّاءَ صَيْدٍ أو سَيْئَا من الْأَشْيَاءٍ وَتَوَجهَ مَعَهَا بريد الج فَقَدْ أَخْرَم) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه 
وَالسَلَامُ - «مَنْ قَلَّدَ بَدَنَهَ فَهَدْ أَخْرَّ» وَلِأَنَّ سَوْقَ الذي في مَعْىَ التَلْبِيَة في إظهار الْإجَابَةِ لِأَنَهُ لا يَفْعَلُهُ إلا مَنْ بريد الج أو 
الْعمْرَة وَإِظْهَارُ الإجَابَةٍ قذ 

[فتح القدير] 

ريه إل إِذَا گائث مُفِيقَةَ وَنَوَتْ الطَّوَافَ 


(قَوْلَهُ وله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ للام - «إِخْرَامُ الْمَآةِ في وَجْهِهَا» ) تَقَدّمَ في باب الإِخرّام ولا شَكَّ في تُبُوتِهِ مَوْقُوفاء وَحَدِيتُ 
عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَخْرَجَهُ ابو داد وَابْنُ مَاجَدْ قَالَتْ: «كَانَ الرَكبَانُ رون بنَا وَنَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - رمات قدا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إِخْدَانًا ابابا من رها عَلَى وَجْهِهَاء قدا جاوزو كَشَفْنَافُ» . 

قَالُوا: وَالْمْسْئَحَبُ أن تَسْدِلَ على وَجْههَا سَيْنَا وَنجافِيَه وَقَدْ جَعَلُوا لِذَلِكَ أَْوَادًا اة تُوضَع عَلَى الْوَجْهِ وَيُسْدَلُ فَوْقَهَا 
لوب وَدَلَتْ امال عَلَى أن الْمزأة نه عن إندَاءِ وَْهها لجاب بلا ضورق ودا ل ا يث عليه (فَوْلهُ وبس من 
المَخِيطِ ما با هَا) كَالدَزع وَالْقَِص وَاخْفَنِوَلْمفرَنِ لن لا َس الْمورسَ وَالمرَْفَرَ وَالْمُعَصْفرَ 
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(قؤلة أؤ جَرَاءْ صَيْدِ) إِمّا بأن يكون عَلَيّْهِ جَرَاءْ صَيّْدٍ في حَجَّةٍ سَابِقَةٍ فَقَلدَهُ في السّنَة الَانيَةِ أؤ جَرَّاءُ صَّيّْدٍ الحرم اشترى بِقِيمَته 
عدي ا رير هد رر كد ر ٤‏ 2 کچ ونه ٢‏ ]چ 32 هقان و عدم 422 :2 ا 0 چ e‏ 
هَذَيًا (قَوْلَهُ وَتَوَجّةَ مَعَهَا يُرِيدُ الحجٌ) أفاد أنه لا بد من ثَلَانَةَ: التَقَلِيدُ وَالتَوَجُهُ مَعَهَا وَنِيَُ اله لنْسُّك. وَمَا في شَرْح الطحاوي: لؤ قَلَدَ 


دنه عي نة الإخرام لا يَصِيرُ راء وَلَوْ سَاقها هَدْيَا قَاصِدًا إلى مَكةَ صَارَ رما بالق نَوَى الإِخْرَامَ أو ل ينو حالف لِمَا في 
عَامَةِ الْكُتْبٍ فلا يُعَوَلُ عَلَيْه. 
وما في الإيضّاح من قَوْلِه اسه نه أن يُقَدّمَ اة عَلَى التَفلِيدٍ لِأَنَهُ إذَا قَلَدَهَا فَرُعَا تير فَيَصِيرُ شَارعًا في الإخرّام وَالسْنّهُ أن 


و 


يَكُونَ الشرُوع بِالتَلْييّة يجب حَمْلُهُ عَلَى ما ما إذَا گان الْمُقَلَدُ اوي ي (قَوْلهُ لِقَوْله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «مَنْ قَلَدَ بَدَنَقَه إ1) 
عربت مَرفُوعاء ووققة ابن أي شَيْبَة في مُصَئفِهِ على ابن عباس وائن حمر - رضي الله عنم - قَالَ: حدقا لزن نئ عدا بيذ 
اله ب عُمَرَ عن افع عَنْ ابْنِ عْمَرَ قال: مَنْ قَلْدَ فقذ أخرّم. 
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ْب000 0 0 290 وَصِفة الَفْلِيدٍ أنْ يَرْبط عَلَى عق 
بده قطْعَة تغل أَوْ عْرْوَةَ مراد أو اء شَجَرَةٍ (فإنْ قَلَدَهَا وَبَعَتَ با وَل يَسْقِهَا 1 يَصِرْ ُحِْمًا) لِمَا وي عَنْ عَائِشَة - رضي الله 
تَعَالَ عَنْهَا - أا قَالَتْ: «كُنْث اهيل لاد هَذي رَسُولٍ الله - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسََّامُ - فَبَعَتَ با وَأَقَامَ في أَهْلِهِ حلالا» رفون 
توج بَعْدَ ذَلِكَ 1 يَصِرْ رما حى يُلْحِقَهَا) لان عند التوَجْهِ إذَا 1 يَكُنْ بي يََيْهِ هي يَسُوفُهُ ل[ يُوجَذْ 


[فتح القدير] 

عَنْ سُفْيَانَ عن حَبيب بن اي ابت عن ابن عباس قَالَ: مَن قَلَّدَ أو جَلَلَ أ أَشْعَرَ فَقَدْ أخرم. ۾ أخْرج عَنْ سَعِيدٍ ن بير اَن 

ری رجلا قل فَقَالَ: آَم هذا فَقَدْ أخرم. وَوَرََ مَعْناهُ مَرْفُوعَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الررَاْقِ ومن طريقه ابر في مده عَنْ عَبْدٍ الراك بن 
عَطاءِ ي أبي ليه انه ع ي جَابرٍ يُحَدَانِ عَنْ أَبِهِمَا جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قال «بَيْتمَا اليئ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - جَالِسَ مَعَ 


أَصْحَابهِ - رضي الله عَنْهُمْ - إِذْ شق فَمِِصَّهُ حم خَرَج مِنْهُ فَسْئِلَ فَقَالَ: وَاعَدَهُُمْ يُقَلَدُونَ هَذْبِي ال لس 


الَْطَانِ في كتابه منْ جهّة جهة الْبَرَار قَالَ: وَجَْابِرٍ بْنِ عبد الله ثََانَةَ ولا عَبْدُ الرَّحمَنٍ وَمُحَمَدُ وَعَقيل» وَآَللَهُ أَغْلَمُ مَنْ هما من الدّلانّة. 
وَأَخْرَجَهُ الطّحَاوِيٌ أَنْضًا عن عَبْدٍ الرَحمْنِ بن عَطَاءِ وَضَعّفَ ابن عَبْدٍ الق وان عَبْدِ الب عبْدَ الرحْمَنِ بْنَ عَطَاءٍ وَوَافَقَهُمَا ابن 


هراس 


القطان. 

وَرَوَى الطَّبراية: e‏ > حَدَّكََا أَحْمَدُ بن شیب ب م ید سمي حَدَّتني أي عَنْ يُونْسَ عَنْ ابن شِهَابٍ, 
أخيري تغلب بن أي ه مالك الْقْرَطِيَ: أَنَّ 00 قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عْبَادَةَ الأَنْصارِيّ - رضي الله عَنْهُ - کان صَاحِب لِوَاءٍ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى اله الله عَلَيْه وس - رة الح فرَجل أحد حِقى زأبي فَقام خاد لد هذية: فتطر إل : قَيْسنَ فَأَهَلَ وَحَلَ شق َأسِهِ الّذِي 


رَجُلَهُ و1 0 شق الآخَرَ. 

وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ في صَجيجه ضرا عن ابْنِ شهاب بأد فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَ وَكَانَ صَاجب لِوَاءٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَرَادَ اح فَرَجُلَ اه (قَوْلْهُ أو لخَاءَ شَجَرَة) هُوَ بِالْمَدِّ قشرهاء aS‏ 
كَهَدَا اللّحَاءٍ وَالتَعْلٍ في الْمُبُوسَةٍ لإراقة دَمهِ وَكَانَ في الَْصْلٍ بُفْعَلُ ذَلِكَ كن لا كاج عَنْ عَنْ الْوْرُود وَالْكلَإ وَلِردَ إا صَلَّتْ لِلْعِلْم 


بَا هي (قَوْلهُ لما وي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -) أخْرَح | ليه عَنْهَا «بَعَتَ رَسُول الله - صلی الله عليه ولم - 


ا ا وي شاف E د٠ a‏ ا 4 a E E‏ عد قن . ال إل اهن o E A A‏ 2ه e‏ ° رمم 
باهڏي فنا فتلث قَلَائِدَهَا بدي من عِهْن كان عِنْدَنَا م أصْبَح فيا حلالا يأ مَا يأ الرَّجُْلُ من أهله» وني لفظ «لقذ رَأَيْعْني 
ٍ .0 


َل اللائ لِرَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلُمَ - فَيبِعَتْ به ثم ُقِيم فيتا خلالا» وَأَخْرَجا وَاللفْظ لِلْبْحَارِيَ عن مَسْرُوقٍ «أنَهُ 
تی عَانِسَةَ - رضي اله عنها - فَقَالَ ها: يا أمَّ المؤمينَ إن رجلا يبْعَثْ بهذي إلى الْكغبة ولس في المضر فَيُوصِي أن تُقَلَد 
نَع فا يرال من ذلك الْيَوْمِ مُحرِمَا حم يحل النَّاْء قال: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا من وَرَاءٍ الحجَاب فَفَالَتْ: لهذ كنت أفتل قَلَائِدَ 


ڏې رَسُولٍ الله 
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من إلا جرد الق وجرد ال لا يَصيرُ ترما فَإِذَا أذرگها وَسَاقَهَا أو أذرها فََدْ افيَنَتْ نيه بِعَمَلٍ هُوَ من حَصّائِصٍ الإخرام 

فَيَصِيرٌ محرِماكُمَا لَوْ سَاقَهَا في الِابْتدَاءِ. قال (إلّا في بَدَنَةِ الْمُمعَةٍ نه حرم جين تَوَجّه) مَعْمَاه إا 5 الْإِخْرَامَ وَهَذَا اسْتحْسَان. 

وَجْهُ القاس فيه ما ذَكَرْنا. 

وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ هذا الذي مَشْرُوعٌ عَلَى الِابْتدَاءِ نُسُكَا من مَنَاسِكِ الح وَضْعًا لِأَنَهُ عص بمَكة وجب شكرًا للْجَمْع بين 
دا لكين وََي قذ يجب لاون يل إلى مك فلِهَدًا الحتقى فيه بالود وني عه قف عَلَى حَقية الفغل . 


(فَإِنْ جَلَّلَ بدن أو أَشْعَرَهَا أو قَلَدَ شاه ا يكن 

[فتح القدير] 

- صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - فَيَبْعَتُ هَذْيَهُ إلى الكغبة. فَمَا يخُْمُ عليه ما أجل لِلرَجْلٍ من أَهْلِهِ حى يَرْجِعَ الَّاْ» اه. 

وني الصّحِيحَينٍ عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال «من أَهْدَى هَذْيًا حرم عَلَيْهِ مَا حرم عَلَى ااج فَقَالَتْ عَائِشَةُ: - 
ي فَلَمْ ڪرم عليه - صَلَى اله عليه َسلّمَ - شَيْء أحَلَُ الله له ڪٿ ر الَذي» وَهَذَانِ ايان يلان حَدِيتٌ عَبْدٍ الرخْمَنِ بن 
عَطَاءٍ صرعا فَيَجِبْ اكم بغَلطه. وَالخَاصِل أنه قد نَبَتَ أن اليد مع عَدَم الفَوَجُهِ مَعَهَا لا يُوجب الإخرام. 

ذلك لله لا عَِادةَ إل اة بالئمَ فكل شَيءٍ روي من اليد مع عَدَم الإخرام» فما كان مله إل في حال عَدم الوجه وال 
قلا يُعَارِضُ المَذكورَ شَيْءٌ مِنْها. 

وما في فَتَاوَى قَاضِي حان: لَوْ لی و ينو لا يَصِيرُ محرا في الرَوَايَة الظاهِرَة مُشْعِرٌ بأد ُنَاكَ رِوَايَةَ ِعَدَم اشتراطها مَعَ التَلييَهَ وَمَا 
أنه إل ر إلى غص الْإطلاقَاتٍ, ويب في مفْلها احمل عَلّى إرادَةٍ الصّجيح وأَنْ لا تْعَلَ روَاية (قوْلهُ ذا أذركها وَسَاقَهَا أو 
أذركها) رَدَدَ بيْنَ السؤق وَعَدَمِهِ تلان الرَوَابَةِ فيه. شَرَطَ في الْمَبْسُوطٍ السَؤْقَ مَعَ اللْحُوقِ وَل يشرط في الجاع الصّغير. 
وَقَالَ في الْأَصْلٍ: وَيَسُوقَهُ وَيََوَجَهُ مَعَهُ وَهُوَ َمرٌ اتَاقِيَ فَلَوْ أَذرَكَ فَلَمْ يَسْقَ وَسَاقَ عَبْرهُ فَهُوَ كُسَوْقِه لَِنّ فغل الْوؤكيل بحَضْرَةٍ 
الْموَكْلٍ كفِغل الْموكلٍ (قَوَلَهُ إلا في مذي الْمُمْعةِ) اسْفَْاءٌ من قله ل يَصرْ رما حى يَلْحَمَهَا 
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طم EY‏ 0م ET‏ 4 1 5 1 5 0 ك1 ی 
حرِما) لان التَجْلِيلَ لِدَفْع ار الد وَالذَبَابٍ فَلَمْ يكن من حَصائص الْحَج. وَالإِشْعَارُ مَكْرُوةٌ عِنْدَ أبي حَدِيقَة - رَه الله تَعَالى - 
فلا يون من الك في شَْءٍ. وَعِنْدَهْمَا إن گان حَسَنًا فَقَدْ يُفْعَلُ للْمُعَاجَةِ بخلاف التَفْلِيدٍ لاه تصن بهذي وَتَقْلِيدُ الشّاةٍ 


قَالَ (وَالْبْدْنُ من الإبلٍ وَالْبَمَرِ) وَقَالَ الشافِعِنُ - رَحْمَهُ الله -: من الإبلٍ خَاصَةَ لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في حَدِيثِ 
الجُمُعَة «فَالْمُتَعَجَلُ مِنْهُمْ كَالْمُهْدِي بَدَنَةّ الذي يليه كَالْمُهُدِي بَقَوَة قصل بَيْنَهُمَا. وَلَنَا اَن الْبَدَنَةَ نبي عَنْ البدَانة وهي 
الضحَامَةٌُ وقد اشتركا في هَذَا الْمَعْىَ وَيَذَا زي كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةِ وَالصّحِيحُ من الرَوَايَة في الخديث «كَالْمُهْدِي 
جَرُورَ» وله تَعَالَ أَعْلَمْ. 

[فتح القدير] 

َغْني جين حَرَجَ عَلَى إِثْرها وَإِنْ ل بُذركها اشيخمائ. وهنا قَيْد لا بد مِنْهُ وهو أله إا يصيز رما في هَذي الْممعَةِ بالئفليد 
الوه إا حصلا في أَشْهْرٍ احج فإِنْ حصلا في غَيرهَا لا َير رما ما ت يُذرَكَُا ويز مَعَهَاء ذا في القت وَدَلِكَ لن 
تفلي هذي الْمَْعة قبل أَشهْرٍ الحج لا عب به من أَفْعَالٍ المُمْعَةِ وَأفْعَالُ المع قبل أَشْهْرٍ الحج لا يُعَْدُ ا فَيَكُونُ تَطوُعًا. وني 
هدي لتَطَوّع ما 2 يُدركهُ ويز مَعَهُ لا يَصِيرُ رما 

وذگر أبُو الْمْْرٍ: دم قران يجب أن يَكُونَ كَالممْعَِ وَج القاس ظَاهِرٌ. وَحَاصِلْ وجه الِاسْتخْسَانٍ زيادةُ خصُوصِيةِ هذي الْمُمْعَةٍ 
اچ فلوج ليه توج إلى ما فيه زيادة حُصوصِيّة بالحج حق شَرَط لِدَيهِ الم ويبْقَى بسب سَؤقه الإخرام فَلَمَا طهر اثر 
في الإخرام اء أظهزت له في اداه وع الخِصّاصء وهو أن بالئوجه له مع قصدِ الإخرام يصيز راء جلاف عبرو لاه فذ 
جب با اة وإِنْ 1 صل إلى مَك ويَذْبَحْ قَبْلَ مَكَةَ وَل يَظْهَرْ لَه تر سَرْعَا في الإخرام أضْلا 


(قوْلَهُ وَقَالَ الشَّافعِيُ ) هَدَا لاف في مَفْهُومِ لظ َة ا في انه هَل هُوَ في اللَعَة كَذَلِكَ أو لا فَقُلْنَا نعم وََقلنَا كلام هلي 
اللّعَةِ فيه. قَالَ اليل الْبََنَهُ َة أ بَقَرَةْ دى إلى مَكَة. قال النوَوِيُ: هُوَ قَوْلُ أكتر أَهل اللعَة. 

وَقَالَ الْجْوْهَرِيُ: الْبَدََهُ فة َو بَقَرَة. وَِما في أنه في اللَّعَة كَذَلِكَ اتَقَاقاء وَلَكِنَهُ هَل هُوَ في الشّزْع عَلَى الْمَفْهُومِ مه لَعَة 1 يُنْقَنْ 
عَنْهُ أو لا فَقُلَنَا نَعَمْ 

وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا. قا طُلِب من الْمُكلّفٍ بَدَنَةُ حَرَجَ عن الْعَهْدَةِ رة كُمَا ڪر بالجرُورٍ. وَعِنْدَهْ لا رج إل بالجرُورٍ. لَه قول 
- عَلَيْهِ الصَلاه السام - «مَنْ اغْمَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةَ نه راح في السّاعَةٍ الأول فَكَاعَا قَرّب بَدَنَةَ وَمَنْ راح في السّاعَةَ اللانية فَكأنا 
فَقَوْل المُصَبَفٍِ وَالصّحِيحٌ من الرّوَايَةِ في الْحَلدِيثِ كالمُهُدِي جَرُورَا غَيْرُ صجيح» بل هي صح لأا ممق عَلَيْهَاا وَروَايَةُ ا رور في 
ملم فَقَط وَلَفْطْهُ أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قال «عَلَى كَل باب من أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ مَلَكْ َنْب الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ مكل 
لور ثم صَعَرَ إلى مل الْبيْضَّة» الحريت. 

بل اواب أَنَّ التَخْصِيص بِاسْم حاص لا يَنْفِي الدُحُولَ باسْم عام وَعَايَةُ ما يَلرَمُ من الحديث أنه اراد بالاشم الأَعَمَ في الأول 
وَهْوَ الْبَدَنَةُ خُصُوص بَعْضٍِ ما يَصْلّْحُ لَهُ وَهْوَ الجَرُور لا كل مَا يَصْدُقْ عَلَيْه بقريتة إغْطَاءٍ الْبَقَرَةِ لِمَنْ راح في الساعَةٍ الَانيَة في 


مَمَامَ إظّْهَارٍ التَمَاوْتِ في الاجر لِلتَّمَاوْتِ في الْمُسَارَحَةِ وَهَذَا لا يَسْتََرِمْ أنه في الشّزع خُْصُوصٌ الجزور إلا ظَاهِرًا ِنَاءَ عَلَى إرادة 
واكم باسْتعْمَالٍ لَفْظِ في خُصُوص بَعْضٍ مَا صَدَقَاتِهِ مَعَ الْحَكُم بِبَقَاءٍ ما اسْتَقَمَ 
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باب الْقِرَانِ (الْقِرَانُ أَفْصّلْ من المع وَالإِفْرَادِ) 

[فتح القدير] 

له عَلَى ڪاله اسه من اکم قله عَنْهُ سَبَبٍ اسْبعْمَالٍ من الاسْتغمَالاتٍ من عب رة فيه عند تعَارْضٍ الحكُمَيْنِ وروم أَحَدِهِما 
مع أنه قذ تبت من لِسَانِ أَهْلٍ الْعْرفٍ الَّذِي يَدَعِي نَقْلَهُ لبه خلا في حَدِيثِ جابر «كُنًا نكر اة عن سَبْعَقِ فقيل: وَالْبَقََهُ؟ 
فَقَالَ: وَهَل هي إلا من الْبَدْنِ» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ في صّحيحه. 

فزع 

شرك جََاعَة في بَدَنَِ فقَلّدَهَا أَحَدُهُمْ صَارُوا رمن إن گان بِأمْرِ الَْقِيّةَ وسَارُوا مَعَهَا. وَيُسْتَحَبُ اللي وَالتَصَدّقْ بان لاله 
أَغْمَلْ في الْكَرَامَة وَهَدَايَاهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - گات مُجَلَلةَ مُقَلَدة. وَقَالَ لِعَلَِ - رضي الله عَنُْ - «تَصّدَّقْ بجلا 
وخطامها» وَالَفِْيدُ أَحبُ من القَجلِيلٍ لان له ذكرا في الْقُرْآنِء إل في الشّقٍ له ليس بِسْنّة عَلَى ما رة الْمُصَيَفْ - رجه اله 


[بَابُ الْقرَانِ] 

الْمُخْرِمُ إن أَفْرَدَ الإِخرَام بالج فَمُفْرِدُ بالحج, وَِنْ أَفْرَد بالْعُمْرَة فما في أَشْهْرٍ الج أو قَبْلََا إلا أنه أوقَعَ أكتر أَشْوَاطٍ طَوَافِهَا 
فيا أولَا. الئان مُفْرد مر وَالْأَوَلُ صما كدَلِك إن 1 يج من عَاِهِ أو حح وأ أله هما إِلْمَامًا صَحِيحاء وَإِنْ حع و 
لم هله بَيَْهما اماما صَحِيحًا فَمُتَمَبَع وَسَْتٍ مَغتى الْإْمَام الصّحِيح إن شَاءَ اله تَعال. وَإن 2 يُفْردْ الإخرام لِوَاحدٍ مِنْهمَا بل 
رم يما معا أو أَدْحَلَ إخرام احج على إخرام الْعمْرة قبل أن يَطُوف لِلْمرَةٍ عة وط فقارن بلا ساق ون اذل إخرام 
رة علَى إخرام الح قبل أن طوف لِلْقُدُومِ ولَوْ سَوْطَا قفار مْسِيءٌ, لأَنَّ الْقَارنَ من يني الْحج عَلَى الْعمرَةٍ في الْأَفْعَالٍ 
َيَنبَغِي أَنْ يَبيهُ ًا في الإخرام اؤ يُوجِدَهْمَا معا فَإِذَا حالف أَسَاءَ وَصَمَّ لمکنه من أَنْ يبي الْأَفْعَالَ ذا 1 يَطّفْ سَوْطاء فن 1 
رم لعُمْرَة حى طَافَ شَوْطً رَقَضَ. 

العْمْرَةَ وعَلَيْهِ قَضَاُهَا وَدَمْ لِلرَفْضٍ أنه عجر عن التَرتِيبء وَهَدًا بناءٌ عَلَى ما تَقَدّمَ من أنه لا طَوَافَ فُدُوم لِلْعْمْرَةِ. هَذَا كَلامْهُمْ 
في الْقَارِنِ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ لا يُعمَبْرَ في الْقِرَانِ إِيقَاعٌ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرِ الحَج. وَيُشْكِلْ عَلَيْهِ ما عَنْ مُحَمّدِ: لَوْ طَافَ في رَمَصَانَ لِعْمْرَته 
فَهُوَ قار وَلَكِنْ لا دَمَ عَلَيِْ إن 1 يَطّفْ لِعْمْرَتهِ في أَشْهْرِ الج وسيأتيك خقيق الْمَقَام إن شَاءَ الله َال في باب التَمَتعْ (فَوْلَهُ 
قران أفْصَلْ إ) الْمُرَادُ بالإفراد في الحلافية أن بأ يكل مِنْهمَا ففرا خلاقا ۰ 
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وَقَالَ الشّافعِيٌ - ره الله -: الْإِفْرَادُ 


[فتح القدير] 

لما ژوي عَنْ محمد من فَوْلِهِ: حَجَةٌ كُوفيّةٌ وَعْمْرَةٌ كوفِيّةٌ أَفْصَل عِنْدِي من الْقِرَانِء أَمّا مَعَ الاقتصًار عَلَى إِحْدَاهُمًا قلا إِشْكَالَ أَنَّ 
اقرا أَفْضَلْ بلا خلاف. 

وَحَقِيِقَةُ الخلافٍ تزجع SS‏ في حَجُبه قار اؤ مُفْرِدًا أو م كل للدي يان قر 
في ذَلِكَ وَلنُقَدَمْ عَلَيْهِ اسيذلال الْمُصبَف لوف بعَفرير الكتاب م تزجع 8 خریر ار في ذَلِكَ. اسْتَدَلٌَ لِلْخْصُوم بقَوْلِهِ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ السام - «الْقِرَانُ رُخْصّةٌ» ولا يُعْرَفْ هذا الحديث. 

وَلِلْمَذْهَبِ ِقَوْلِه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م «يا هل محمد أَهِلُوا : فَجَةَ َة وَعْمْرَةٍ مَعَاه رَوَاهُ الطَّحَاوِيٌ بِسَنَدِو وس سَتَذْكُرُهُ عِنْدَ نحَقِيقٍ 
لقي إن شَاءَ اللّهُ. وَتَقُولُ: المت الْأمَهُ في إخرامه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ -. فَدَهَبَ قَائِلُونَ إل أنه أَخْرّمَ مُفرِدَا و1 يَعْتَمِرْ في 
سُفْرَتِهِ تلك وَآحَرُونَ إلى أنه أَفْرَدَ وَاعْتَمَرَ فيها من التَنْعِيم وَآحَرُونَ إلى أنه نَع و يحل أنه سَاقَ المذي, وَآخَرُونَ إلى أنه َك 


و 
4 عور م 


وَحَلَّ وَآخَرُونَ إن أنه قَوَنَ قَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى سَعْيا وَاحِدًا لحَجته وَعْمْرَتِه وَآخَرُونَ إلى أنه قَرَنَ فَطَّافَ طَوَافيْنِ وَسَعَى وَسَءَ 
قن کا وذ له طنج لفل ف لصح م ین عيذ ومن لت مو ل 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس - عام حَجةٍ الوداع» فَمِمَا مَنْ َكَل بعد ِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهَكَ > بحَجَة وَأَهَلَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ - جه قهذا 0 ولي عنها ات - علي الطلاة والشلام ب أل 


7 


E‏ ب ال كج و وَسَلَمَ - أَهَلَ باج وَحْدَهُ» وي سن ابْنٍ 


مَاجَهُ عَنْ جَابرٍ - رضي اله عَنْهُ - «أَنّهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَفْرَدَ الحجّ» وَلِلْبْخَارِيَ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزبْرٍ قَالَ «حَج رَسُول 
الله - صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلّمَ - فأخبري RS e‏ كن قتا م شر مان الك عع 


غلمان فرآنة ول شي ا تَوَصَاً نه طاف بِالْبَيْتِ. هم حَجٌ ابو بَكْرٍ گان اَل شَيْءٍ بَدَأْ به الطّواف 


a EE 
لْمهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ يَفعَلُونَ ذلك 16 تكن عْمْرَة م ثم آخر مَنْ ربث يَفْعَلْ ذَلِكَ ابن عُمَرَ‎ 3 
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َفْصَلٌ. وَقَالَ مالك - ره الله -: التَمَمْْ أَْصَلْ من الْقرانِ لأ له ذكرًا في اران ولا كر لِلقِرَانِ فيه. وَلِشَافعِيَ قول 
[فتح القدير] 

+ للها يفار و أَحَدٌ من مَضَىء ما كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ جين يَضَعُونَ أَقَدَامَهُمْ أَوَلَ مِنْ | لواف ّلا يَلُونَ وقد َأَيْتُ 
مي وَخَالََ حن تقد ن لا تَبْدَآن بشَيْءٍ ول من الْبَيْتَِ تَطُوفَانِ به ثم | عَلّانِ» . 


هکله َدلُ على أله اذ فَرَدَ و ينل أَحَدٌ مَعَ كَثْرَةٍ مَا تقل لَه اغتمَرَ بَعْدَهُ فلا وڙ اكم باه فَعلَهُ وَمَنْ اذَعَاه فِا اْتَمَدَ 


عَلَى ما ری مِنْ فِغلٍ النّاسِ في هذا الزّمَانِ مِنْ اغتمارهم بَعْدَ اج م من التَنعِيم فلا يُلَْفَتْ إِلَيْهِ ولا بعل عَلَيْه وَقَدْ م بدا 
مَذْهَبُْ الْإقْرَادِ. وَجْهُ الْقَائِِينَ أنه گان مُتَمَبَعَا مَا في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ ابن ع عْمَرَ «تّعَ وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْدَى 
فَسَاقَ مَعَهُ ادي من ذي اليف فما قدِم مک قال للئاس من گان مِنْكُمْ أَهدى فلا ڪل من شَيْءٍ حرم مِنْهُ حى يَقْضِيَ 
A E e a E‏ لعاف E OS a E a E o‏ ا شر A‏ مكة )اه ١ه‏ پچ ور 48 رع ي 
OOO S S‏ و 
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصن حصن «غََعَ زول الله - صلی اله عليه وسم - ودف مَعَهُ» وه ور عَعْنَاهُ . ًف 
وَالنسَائَيٌ: E‏ فَقَالَ لَهُ عم عُمَرُ: قَدْ عَلِمْت أن التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قذ فَعَلَهُ وَأَصْحَابَهُ 
وَلَكِيْ كرت أن ا سين ين في الراك ثم يَرُوحُونَ في الج َفْطر سهم فَهَذَا اتَمَاقٌ مِنْهُمَا عَلَى أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - گان مُتَمَبَعًا. وَقَدْ قذ عَلِنْتَ من هذا اَن الّذِينَ رَووْا عَنْهُ الْإفْرَادَ عَائْسَةُ وَابْنُ عُمَرَ رووا عَنْهُ أله گان مَُمَيعًا. 

رعق باع و رە wh, «4 fo‏ شك o Hef‏ حمر عه وو بقن ا لالش دا CR‏ 0 ا ا موا و 
وما روَايَةُ عْروَةَ بن الزبَيرٍ ففَوْلهُ في الكل ثم ۾ تكن عْمْرَة يَعْني م لم يكن إِخْرَامُ الحج بُفْعَلْ به عْمْرَةَ بفسخه. فإنها هُوَ ليل ترك 
الاس فسح الحح إلى الْعُمْرَةِ لِمَا عَلِمُوا من دليل مَنْعِهِ ما أَسْلَفْنَاهُ في كتاب احج وَالدَِّيل عَلَيْهِ قله م 1 يَنْقْضْهَا بعْمْرَة إل1. م 
صرح في حَدِيثِ ابن عُمَرَ السسّابِقٍ بِأنّهُ 1 حل حى قَصَى حَجّهُ فَتَبَتَ الْمَطْلُوبُ. وَأَمّا مَا اسْتَدَلَ به الْقَائِلُونَ بِأنّهُ أَحَلَّ مِنْ حَدِيثِ 
مُعَاوِيَةَ «قَصّرْتُ عَنْ راس رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يِشْمَص» قَالُوا: وَمُعَاوِيَةُ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَنْح وَالبيْ - عَلَيِْ الصّلَاةُ 
السلا - 1 يکن رما في الْمَمْح فلم وئه في حَجَةٍ الداع ونه عَنْ إخرام الْعُمْرَةٍ ِا راه ُو داؤد في راتت من فَولِهِ عِنْدَ 
الْمَروَة وَالتَقُصِيرٌ في احج إا ب ن في منُ. 

فَدَفَعَهُ بأ الأَحَادِيتَ الدَالَةَ عَلَى عَدَم إخلاله جَاءَتْ حَيئًا مُتَطَافِرَا قرب الْقَدْرَ الْمُشَْرَكَ من الشّهْرَةٍ ي هي فريَة ين القؤائر 
كَحَدِيثِ ابن عُمَرَ اماق وَمَا تَقَدّمَ في الْمَسْخ من الْأَحَادِيثِ وَحَدِيثْ جَابرٍ الطويل الابتِ في مُسْلم وَغَيِْهِ وكثير وَسياني شَيْءٌ 
مِنْهَا في َل الْقرَانِ. 

وَلَوْ انْقَرَهَ حَدِيتُ ابن عْمَرَ گان مُقَدَمّا عَلَى حَدِيث مُعَاوِيَةً. فَكَيْفَ وال ما أَعْلَمْنَاك فَلَرِمَ في حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الشّدُودُ عَنْ اَم 
الَْفِيٍ فما هُوَ خَطأ أو تَحَمُولُ عَلَى عَمْرَةٍ الغراتة قله كَدَانَ قذ أَسْلَمَ إذ داك وَهي عَمْرَةٌ حَفِيتْ عَلَى بض الاس لأ 
كَانَتْ ليا عَلَى ما في التَرْمذِيٍ وَالنّسَائِيُ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - حرج من الغْرَانَةِ ليلا مُعْعورًا فَدَخَلَ مَكَةَ ليل فَمَضَى 
عُمْرَتَهُ نه خَرَجَ من ليْلَنهِ» الحديث. فال: فين أجل ذلك حَفِيَث على الاس وَعَلَى هذا جب اكم على الزيادة الي في سن 
الَنَسَائِيَ وهي فَوْلَهُ «في يام الْعَشْرِ» بالخطاء لو كَانَتْ بِسَنَدٍ صّحِيح» ام لِدِسْيّانٍ مِنْ مُعَاوِيَة أ مِنْ بَعْضٍ الرُوَاةِ عَنه. ون 
تقول وبال التؤفيق: لا مَك اَن رُح روَايَةُ معد لِتَعَارْضٍ روا عَمَّنْ روي عَنْهُ الإفْرَافُ وَسَلَامَةِ روَايَة غَبْرِهِ من رَوَى الَمْعَ 
دون الإفرَادِ وَلَكِنَ التَممْعَ بلع الْقْرْآنِ الكريم وَعْرْفٍ الصّحَابَة 
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- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْقِرَانُ وُخصّة» وَلِأَنَ في الْإفرَادٍ زِيَادَة علبي ة وَالسَفَرَ وَالخَلْقَ 


[فتح القدير] 


َعَم مِنْ الْقرَانِ كُمَا اح 10 زمره ورا ا 
مُدَّعَاَاء وان يُرَادَ به الْقَرْدُ الْمَخْصُوصُْ باسم الم 3 في ذَلِكَ الاصْطلاح: فَعَلَيْنا اَن َنظر اوا في أنه َعَم في غُْرْفٍ الصّحَابَة أو 
لا. وني في تزجيح أي الْمَرْدَيْنِ بالدَّلِيلِ وَالَْوَلُ ين في ضِمْن الأزجيح و لالات أََرُ عَلَى الرتجيح ترد عن بَيَانِ عُمُومه 
عُرْقًا. 1 1 1 
ما الأَوّلُ فَمَا في الصّحِيحَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِينٌّ وَعْفْمَانُ بعُسْفَانَ فَكَانَ عْثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُنْعَةِِ فَقَالَ 
عزياءانا زية إل اث ذفلا وقول الط.- على ال خله ا ا 
أْسْتَطِيعْ أن أَدَعَك م فَلَمّا رای عَلِينَ ذَلِكَ أَهَلَ يما جُيعًا. هذا لفط مُسْلِم. 
ل اَلَف علي وَعْقْمَانُ بِعُسْفَانَ في الْمُمْعةٍ فال عَلِينَ ما ريد إلا أن تَنْهَى عَنْ أَمرٍ فَعَلّهُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم - فما رى َلك عَلِينَ أَهَلَ ما حَمِيعًا فَهَذَا يُبيَنُ أن رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - گان مُهل بمِمَاء وَسَيأتيك 
عن عَلِيَ التصريخ به وَيُِيدُ أْضًا أن انع بنْنَهُمَا ْم إن عفْمَانَ كان يهى عَنْ الْمُعْعَةٍ وَقَصَدَ عَلِيٌ إطَهَارَ حالفته تفريرا لما 
فَعَلَهُ - عليه الصَلاه وَالِسَلَامُ -. وَأَنَهُ 1 يُنْسَحْ فَقَرَنَه ونا تَكُونْ مُحَالََةَ ذا كَانَثْ الْمُمْعَةُ التي ّى عَنْهَا عُنْمَاكُ هي الْقرَانُ قَدَلَ 
عَلَى الْأَمَْيِْ اللَدَينِ عَمّنَاهُمَا وَنَضَمّنَ اناق علي وَْفْمَانَعَلَى أن الْقَانَ من مُسَمّى المع وَحيَئِذٍ يجب حل قول ابن عُمَرٌ: 
«متعَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى المع الَّذِي نُسَمِيِه قِرَان» لَوْ 1 يَكُنْ عَنْهُ ما يحالف ذَلِكَ الَف َكيف وَقَدْ 
جد عَنْهُ ما فيد ما قاف وهو ما في صجيح ملم عَنْ ابن مر أنه قر احج م مَعَ الْعمْرَةِ وَطَافَ هما طَوَافًَا وَاجِدَّاء ثم قَالَ: 
هگا فَعَلَ رَسُولُ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -» فَظَهَرَ اَن مُرَادَهُ بلَفظ الْمُنْعَة في ذَلِكَ الحديث لمرد الْمُسَمَى بِالْقِرَانِ وَكَذَا 
يرم مل هَدًا في قول عِمْرَانِ بْنِ حصي «تَتَعَ رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَتتَعنَا مَعَهُ» لو 1 يُوجَذ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ 
فَكَيْفَ وَقَدْ جد وهو ما في صّحِيح مُسْلِمِ عن عِمْرَانَ بن حصي قال لِمُطَرِفٍ: أُحَدّنُك حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْمَعَك به «إنَّ 
َسُولَ اله - صلی الله عله وَسَلّمَ - جع ن حح وَعْمْرَةٍ نم ا ينه عله حَق مات وَل يرل قُْآنْ يرم وگذا يحب مِذل ما فن 
في حَدِيثِ عائشة: تمع وَسُولُ اله - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ ‏ إلى آخر ما تدم لو 1 ُوجذ عنها ما اة فَكيْفَ وَقَدْ وَج ما 
هُوَ ظاهڙ فيه وَهُوَ مَا في سن أبي ڌاؤد عن النفيليّ: حَدَئَنا َير ن مُعاوية. 
حَدََّنَا ابو إِسْحَاقَ عن مُجَاهِدِء سبل ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -: « گم اعْكَمَرَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ: 
مَرَتَينِ بْنِ» » فَقَالَتْ عائشة - رضي الله عَنْهَا -: لَقَدْ عَلِمَ ابن عْمَرَ اَن َسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - اغَتَمَرَ ااا وى التي 
ودا ما في ملم من اد أب مُوسَى گان يُفت بالْمُنعَةٍ: يَغني بِقِسْمَيْهَا. وَقَوْلُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - لَهُ: قذ عَلِمْت أنه - صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ وَأَصْحَابْهُ: أي فَعَلُوا ما يُسَمّى الع قير دعو اذ ا 
فَعَلُوا النَْعَ الْمَخْصُوصَ باسْم الْمُمْعَةِ في عُرْفنَا بوَاسِطة ف فسخ احج إلى عُمْرَة. يدل على اغترَافٍ عْمَرَ به عَنْهُ - صلی الله عَلَيْه 
سل - قا في اباي عن غمر - رضي اله عله - قال: «تضث وول ال - على اله عل ولم - يادي العقبق فول 
أتاني اللَْلَهَ آتِ من تي عر وَجَلَ فَقَالَ صل في هَذًا الَْادِي الْمبَارَكِ ركُعمَينٍ وف عَمْرَة في حَجة» ولا بُ لَه من امْتعَالٍ ما أمِرَ به 
في مَنَامِهِ الذِي هُوَ وَحي. 
وما في أَبي دَاوْد وَالنَسَائيُ عن مَنْصُورٍ وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ الْأَعْمَشٍ كِلَاهْمًا عَنْ أي وَائِلٍ عَنْ الصّيّ بن مَعْبَدٍ التَغْلِيَ 
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وَل قَوْلَهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالسسَلَامُ - «يا آل حل هلوا عة وغفدة معا 


3 


[فتح القدير] 

قَالَّ: «أَهْلَلت يما مَعّاء فَقَالَ عُْمَرْ: هُدِيت لِسْئَةٍ ليك محَمّدِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . ووي من طرق أُخْرَى وَصَحَحَهُ 
الدَارَقْطَيُ قَالَ: وَأَصَّحُهُ إسْتَادُ ذُ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشٍ عَنْ أي وال عن الصّي عن عْمَرَ. 

ما ان قفي المجيڪين عن بَكْر بن عند اله امريج عن أَنّسٍ قال «تبمغث رَسُولَ الله - صَلّى الله عليه وسَُمَ - يلت الح 


اول اموي ار ا و اع ا و - رضي الله 
عَنَهُ - تَعْدُونا إل صِبْيَان > معت التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم کو يك حَجا وَعُمْرَةَ»ه وقول ابن الوْزِيٍ إن اسا گان 


ك مع OC‏ اي سم 
وَعِشْرِينَ سه أؤ تلائ وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَدَلِكَ أنه الف في أنه وي سَنَهَ تسْعِينَ مِنْ الجر أو إخدى وَتِسْعينَ أو الْنَبْنِ وَتَسْعِينَ أَوْ 
ثلاث وَتِسْعِينَ» ذگر ذَلِكَ الذَّهحُ في كتاب الْعِبرٍ وَقَدِمَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - الْمَدِيئَةَ وَسِنهُ نه عَشْرَ سنينَ فَكيْففَ 1 يَسُوعْ 
اخ عا ريز ال 5ك مع أله ها بين انو مر وان وال ف وا حِدَةٌ أو سَنَةٌ وَبَعْضْ سَنَةِ. 
م إن رِوَايةَ ان عُمَرَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - الْإفْرَادَ مُعَارَصّةٌ برواينه عن ار أَشمَعْنَاك وَعَلِمْت أَنَّ راه المع 
الْقرَانُكُمَا حَقَفْتهد وَتَبَتَ عن ابن عْمَرَ قله وة إلى رَسُول الله - صلی الله عََيْهِوَسَلَّمَ - كما ذَكَرْتاهُ آنقَاه 1 يكلف عَلَى 
ساس ار رو عد لما ا ع ي أَنَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - قَرَنَ مَعَ زيادَة مُلَارَمَتِه لِرَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - لاله گان حادمة لا يرق عق إن في غص طرق 
«كُنث آخْدُ يمام تاق رَسُولٍ الله - صَلَى الله كك بوسر لع ا ا ا E‏ 
وَعْمْرٍَ مَعّا» وني صَجيح مُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ العريز وَحمَيْد ميد ويخ بن أي إِسْحَاقَ اَم سِعُوا أَنَسَا يَقُولُ «سمغث رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
O‏ تمغت رَسُولَ الله - 
صَلَّى اله الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - يفول «لَبَيْكَ : حَجة وَعْمْرَةِ مَعّا» . 
e‏ يث أي أَسْمَاءَ عَنْ اتس «أنّ اللي - صلی الله عَلَيْه يه وَسَلَّمَ - أل بالج وَالْعُمْرَةٍ جين صَلَّى الظَهرَ» وَرَوَى 
راز ِن حَدبيث رند نن ا نلم مول عْمَرَ بن الطاب عَنْ اس مِفْلّه. 
o o‏ 
ده عَنْ أَنَسِ «اغْتَمَرَ رَسُول لُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ و 557 - أَرْبَعَ عُمَرَ» فَذَكَرَهَا وَقَالَ «عمْرَةَ مَعَ > حَجَّةِ» وَذكْرَ عَبْدُ الرَراقي: 
حَدََمَا مَعْمَرْ عن ايوب عن اي قاب وميد بن هلال عن اس مله َؤْاء جاعة بن كز قم كبق ةن جهة لتر في 
تَقْدِيم الْقرَانِ. 
وي أي داؤد عَنْ الْبرَاٍ بْنِ عَازِبٍ قا 


لَْمِينِ» الحديث. إل أَنْ قال فيه: «قَالَ: فا 
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الله عَنْهُ - جا و الله عليه وَسَلَّمَ - عا 
جين امره رسو 


وَرَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِ e‏ ت قل ا - صلی الله عَلَيْهِ وس ا الْعُمْرَةُ 


في الج إل يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَقَرَنَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم - في حَجَةٍ 3 الودَاع» : 
وَرَوَى النَسَائِيَ عَنْ «مَرْوَانَ ب بن الحَكم : كنت جَالِسَا عِنْدَ عُْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيَا يي بحَج َج وَعْمْرَةٍ ة فَقَالَ: أ تكن 
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وَلأَنّ فيه جَنَْا ب الْعِبَادََْنٍ فَأَشْبَة الصّوْمَ مَعَ الاغتكاف وَاخْرَاسَةٍ في سَبِيلٍ الله مَعَ صااة اللَْل. وَالتابية عبر تحْصُورَةٍ 

[فتح القدير] 

تَْهَى عَنْ هذَا؟ فَمَالَ: بَلَى, ولكتني سمغت رَسُولَ الله - صلی اله عليه وَسَلّمَ - يي جَيعا فلَمْ أدَعْ فغل رَسُولٍ الله - صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِكَ» › وكا ما وَعَذتاك من الصّريح عن عَلِيّ. وَرَوَى أَحْمَدُ من حَدِيثِ أي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيٍ «أنَّ رَسُولَ الله 
- صلی الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَّم - جْمَعَ بَيْنَ احج وَالْعُمْرَةِ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدِ فيه ۾ اجاج ب ن أَرْطَاةَ وَفِيهِ مَقَالُ ولا يَنزِلُ حَدِيئُهُ عَنْ 
اخسن م 0 الف أو يَنْفَرِدُ. 

قال سيان التؤري: ما بي عَلَى وَجْد الْأَرْضٍ أَحڏ اعرف با ير من رَأَسِهِ مِنْهُ وَعِيب عَلَيِْ ادلي وَقَالَ: من سَلِمَ مه وَقَالَ 
َحْمَدُ: كان مِنْ اخْمَاظ. وَقَالَ ابن معن لَيْسَ بالْقَوِيَ وَهْوَ صَدُوقَ يُدَلسْ. قَالَ أَبُو حاتم: إذا قَالَ حَدَتْنَا فَهُوَ صَالِحٌْ لا يُزْتَابُ في 
جفظه وَهَذِهِ الْعباراٹ لا وجب طَرْحَ حَدِيثه. 

وَرَوَى أَحْمَدُ من حَدِيثِ اماس بْنِ زياد الْبَاِلِيَ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - قَرَنَ في حَجة اوداع ب الج 
وَالْعُمْرَة» وروی الْبَرَّارُ باستاو صّحِيح إل ابن اي أَؤقَ قَالَ: إا «جْمَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - ب الح وَالْعُمْرَة 
لله عَم أنْ لا يحُجٌ بَعْدَ عَامِهِ ذَلِك» . ۰ 

وروی أَحْمَدُ من حَدِيثِ جَابرٍ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلمَ - قَرَنَ اج وَالْعْمْرَةَ قَطَافَ ما طَوَافًا وَاجِدَا» وروي أَيْضًا 
م حديث أُمَ سَلَّمَةَ - رضي الله عَنْهَا - فَالَتْ: سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَقُولُ: «أهِلُوا يا آل محمد ِعُمْرَةٍ 
ف حج» وَهُوَ الحديثُ الذي ذکره الْمُْصَنَفُ في الكتاب. 

وف المحِحَيْنٍ واللفظ لملم عن «حَفْصَة قَالَث: قُلَتْ يا وَسُولَ الله مَا بال الاس حَلُوا وَل حل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: 2 
قَلَذتَ هَڏيي» ایت فخا عَلَى أَنهُ گان في عُمْرَةٍ ينع مِنْهَا لقحلا قَبْلَ م أَعْمَالٍ الج وَلا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيَ إلا لِلْمَارِنِ فَهَذَا وَجْهُ إِلْرَامِيئ فَإِنَّ سَوْقَ الذي عِنْدَ ها لا ْنَع الْمتَمَتَعَ عَنْ الملل والاسْتقَصَاءُ وَاسِعٌ» وَفيمًَا 
َكَرْنا فاي إن شَاءَ الله تَعَالى. هدا وما مْكِنْ الجَمْعْ به بن رِوَايات الإفْرَادٍ وَالتَمَفُع أن يَكُونَ سَبَْبُ روَايَاتِ الإفْرَادٍ سمَاعَ مَنْ روه 
َة - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالِسَلَامُ - باج وَحْدَهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَهُ لا مَانِعَ من راد ذگر نُسْكِ في التَلبيَةِ وَعَدَمِ كر شَيْءٍ صل 
وَجَنعِه أُخْرَى مَعَ ية الْقِرَانِ فَهُوَ نَظِيرد 55 الاختلافٍ في تبيه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَكَانَتْ ذُبْرَ الصَّلَاةٍ أو اسْتِواءَ نَاقَتهِ 
أؤ جين علا عَلَى الْبَيْدَاءٍ عَلَى ما فَدَمْنَاهُ في أَوَائلٍ باب الإخرام. هَدَا وَأمَا أنه جينَ فَرَنَ طَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَينِ فَسَيأَتٍ 
اكلم فيه, تزجع إلى تفرير الَِحَاتٍ الْمَغتويّة الي ذركا الْمُصَيَفُ - رجه الله - قول ون أي اران (جمع ين 
الْعبَادتينِ فََشْبَةَ الصّْمَ مَعَ الاغتكاف وَاخْرَاسَةَ في سَبيلٍ الله 3 صااة اللَيْلِ) ونت تَعْلّمْ اد الجَمع بَيْنَ النْسْكَيْنٍ في الْأَدَاءٍ 
عدر بخلاف الصو مَعَ الاغتكاف وَالْرَاسَةِ مَعَ الصّلاة, وَإِعا الجَمْعْ بَيْنَهُمَا حَقِيقَةٌ في الإخرَام وَلَْسَ هُوَ من الْأَكَانٍ عِنْدَنَا بَلْ 


وَأَنْضًا عَلِمْت أ مَوْضِع الخَافٍ ما إذا تى باح وَالْعمْرَة كن أَفْرَدَ كلا مِنْهُمَا في سُفْرَةِ وَاحِدَةٍ يكُونُ الْقرَانُ وَهْوَ اَم بن 
إخرامَيْهما أَفْضَّلَء فَمُلَاقَاةُ النَشْبِيهِ تَكُونُ عَلَى تفْدِير اَذ الإِنْسَانَ إِذَا صَامَ وما بلا اعتگافي ثم اغتكف يَوْمَا حر بلا صُوْمِ أو 
حرس ليله بلا صَلَاةٍ وَصَلَّى ليله بلا جرَاسَةٍ ون المْعْ بََْهُمَا في يوم وَلَْلَةٍ فصل وَهذَا لس بِصَرُورِيٍ قَيَخاج إلى الْبيانِ ولا 
يكوت إلا بِسَمْع لِأَنَّ تَفدِيرَ الْأَنْوبَةِ وَالأَفْصَلِبَةِ لا يكو إلا به. 

(قَؤلة اللي إ) دَفْعْ لتنجيح الْإفْرادٍ بزيادة الَلبية وَالسفَرِ ولق ففَالَ (البة عير تخصورة) يَعْني لا يرم ردكا في الْإفْرَاد 
على اران لا عي َخْصُورة - 
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وَالسُْ عبر فصوو ولق روخ عَنْ اة قلا تزجيح بها ذكر. 

َالْمَفْصِدُ بها زوي تفي قول أَهْلٍ هة إن الغنْرةَ في اهر احج من آفجر الْفُجُورٍ. وَِلْقِرَانِ كز في الُْرْآنِ لن الْمُرَادَ من 
قؤله تعالى وأا اج وَالْعمرَةَ َه [البقرة: 196] أذ رم يما من ذُوَبْرةٍأَهلِهِ على ما رَوَيْنَا من قَبْلُ. ثم فبه تغجيل الإخرام 
َاسْتَامَةٌ إخرَامِهمَا مِنْ الْمِيقَاتِ إلى أن 


[فتح القدير] 

ولا مُقَدَرَ لِكُلّ ُسْكِ قَذر مِنها فَيَجُورْ اده تة مَنْ قَرَنَ عَلَى مَنْ أَفْرَدَ كما يجوز لبه (وَالِسَفَرُ غَيْرُ مَقُصُودِ) إلا لسك فَهُوَ 
في نَفْسِهِ غَيْدُ عِبَادَةٍ وإ گان قذ يَصِيرُ عِبادَة ية السك به فلا يَبْعْدُ أن يُعمَبْرَ فسن السك الذي هُوَ أَقَلُ سرا أَفْضّلَ مِنْ 
الأكئر سَفَرا لخُْصُوصِيَةِ فيه اغتبركا الشارغ فَإِنْ ظَهَرْنا عَلَيْها وَإِل حَكمْا بالْأفْضَلِيّة تَعَبُدَا وَقَدْ عَلِمْنَا الْأفْضِيّةَ بالعلم بأنّهُ قَرَنَ 
هور أله 1 يكن عبد اله تَعالى هده العبادة الْوَاجبَة الي 1 تفغ له في عفر إلا مره وَاجدةً إلا عَلَى احمل وجه فبها (وَالحق 
ځرو عَنْ الْعِبَادة) فلا وجب اده بالتگرر ِيادةَ فة ما م عرز فيه كما قتا فيا فَبْلَهُ(وَالْمَفْصِدُ يما رُوي) أي بِالرْخْصّةٍ 
فِيمَا روي القران ُخصة لَوْ صح (نَفْيْ قول أَهْل الجَاهِلِيّة: الْعُمْرَهُ في أَشْهْرِ احج من أَفْجَرِ الْفُجُورٍ) فان تويز الشّرْع ايا في 
أَشْهْرٍ احج حى لا تاج إلى وَفْتِ آخَرَ أله ذخصة إِسْفَاطٍ فَكَانَ أَفْصّل فاد ُخصة الْإِسْقَاطٍ هي الْعَرِعَةُ في هَذِهِ الشريعة 
عَيْتُ كانت سحا للشّْع الْمَطلُوبٍ رَفْصُكُ وأقل ما في اباب أن يكوت أَفْصَل لأ في فيه بعد تقر الشّْع الْمَطلُوب إِطَهارة 
وَرَفْضٍ الْمَطْلُوبٍ رَفْضُه. 

وَهُوَ أَفْوَى في الْإذْعَانِ وَالْقبُولٍ من ترد اعتَادٍ حَقَيهِ وعدم فعْلِه وَهَذَا من الحْصُوصِيّات وَكدِيرٌ في هَذَا الشّرْح من فَضْلٍ الله 
تعَالَ مله إذا عي ولا حول ولا فة إل بال لْعَلِيَ العظيم (قوْلُهُ وران كز في الْقرَآنِ) جَوَاب عَنْ فول مالك لامع وکر 
في الْعُرآنِ ولا كر قران فيه َقَالَ بل فيه وهو ٠‏ ۰ 
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عِنْدَن يَطُوفٌ طَوَافَيْن وَيَسْعَى سيين وَعِنْدَهُ طَوَافًا وَاحدًا سّعْيا وَاجَدًا. 


قال (وَصِفَةُ الْقرَانِ أن يهل بالْعُمْرَةِ واج مَعَا مِنْ الْمِيفَاتٍ وَيَفُولُ عَقِيب الصّلاة: الله ِي أريد الج وَالْعُْرَةَ فيَيَرْهُمَا لي 
وهُا متي) لان لْقِانَ هو المع ب احج وَالعمرة من قؤلك قَرَنْت الشَيْء بالشّيْءِ إ5 غت بَيْتهماء وكدَا إذا أذَْل حَجةٌ 
عَلَى عُمْرَة قبل أن يَطُوفَ ها أَزبعة هوا لِأَنّ امع قذ فق إذ الأكتر مِنْها قا وَمق عَم على أذائهما يأل الَْسِيرَ فبهما 
وَقَدَمَ الْعُْرَةَ عَلَى اج فيه وَلِدَلِكَ يَقُولُ: لَبَيِكَ بعْمْرَةِ وَحَجة مَعَا لِأَنَهُ يَأ بأفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَذَلِكَ يَبْدَأُ راء وَإِنْ أَحُرَ ذَلِكَ 
في الدّعَاءٍ وَالتَلْبيَةِ لا َأ به لأ الْوَاوَ لِلْجَمْع, وَلَوْ نَوَى بِقَلْبِه وَل يَذَكُرْهمَا في التَلبِيَة اجره اعبار بالصّلاة (فَإِذَا دَخَلَ مَك ابَْدَاً 
قَطَافَ بلْيْتِ سَبْعَةَ اطوط يمل في اللا الأول مِنْهَاء وَيَسْعى بَعْدَها ب الصا لمو وَهَذِه أفعَالُ الْقمرة» م يبدا بعال 
احج فَيَطُوفْ طوف الْقُدُومِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَيَسْعَى بَعْدَهُ كما بنا في الْمُفْردِ) وَيْقَدَمُ أفْعَالَ الْعُمْرَةٍ لله تعَالى [هَمَنْ نَع الْعمْرَةٍ 
إل الحج) [البقرة: 196] وَالْقرَانُ في مَغق الْمْفْعَة. ولا 

[فتح القدير] 

قؤله تعالى ووا اح وَالْعُْرَة ب4 [البقرة: 196] عَلَى ما رَويْنَا من قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنُْ -: امه أن نرم 
يما من دة اهلك وَعَلَى ما قَدَمَْاهُ ِن اللَافِيّة تفن ذكر المع کر القرانِ لَه تع من فَلِكره وکر كل من أَنْوَاعِهِ ضِمْئاء 
وقؤله تعالى فمن تع بالْغمْرة إل الحج] [البقرة: 196] عَلَى هذا مغتاة من ترق رة في وَفْتِ الج رفا غاي اخ 
واه عا لما فنا كا كانث وع عند الجاهليّة في أشهر الحج تَعْظِيمًا للْحج بان لا يُشْركَ مع في فته شَيء. 

فلا اه الْعزيرُ جل جلالة فيه كان تَْسعَة وَتَْسِيرا لما فيه من إقاط مُؤة سَفَرٍ آخرَ أ صَبرَ إلى أن يَنْقَضِيَ وَفْتْ اح 
فَكَانَ الآ به مُتَمَتَعَا ببعمَةٍ لفقي يما في وَفْتِ أَحَدِهمَا (فَوْلَهُ وَعِنْدَهُ طَوَافًا وَاجِدًا إ) فَلَمَا گان في الْجْمْع بَيْتَهُمَا فصان أفْعَالٍ 
باليَسَْةِ إل إَْادِ گل مِنْهُمَا گان إفراذ گل منهما أؤلى ِن افع ۰ 


(قَولهُ قيب الصّلاة) أي سْئَةِ الإخرام عَلَى ما قَدَمْناهُ (قَوْلّة وَالْقِرَانُ في مَعْىَ التَمَمُع) وَعَلَى ما فُلْنَاهُ في قؤله تعَال (فَمَنْ عت 
بِالْعُْرَة إل احج [البقرة: 196] 
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يتلق بين الغفرَة واج لأ ذلك جتاية عَلَى إخرام احج وإ يلق في يم الخر ما لق الْمُفرف يمحل بالخ عفدنا لا 
َه 2 2 £ م و 
بالذبُح كما يحلل المُفرد ثم هذا مَذهَبتا. 
وَقَالَ الشافعی - رح الله -: يَطُوفٌ طَوَافًا وَاجِدًَا وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحدًا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «دَخَلَتْ الْعْمْرَهٌ في 
احج إلى يوم الِْيَامَةِ» وَلأَنَ مى الْقِرَانِ عَلَى التَّدَاحْلٍ حى اكتفى فيه ية وَاحِدَةٍ وَسَفْرٍ اجا وَحَلّقٍ وَاجِدٍ فَكَذَلِكَ في الأرانِ 


عاقيا 
فيد تَقْدِم الْعُمْرَةِ في الْقرَانِ بتَظم الآية لا بالإاق (قَوْلَهُ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - «دَخَلَتْ الْعْمْرَةُ في احج ِل يوم 
الْقِيَامَ» ) تَقَدّمَ غَيْرَ مرو وَتَقَدّمَ من حَدِيثِ ابن عُمَرَ النَابتِ في الصَّحِيحَيْنٍ «أَنَهُ فَرَنَ فَطّافَ طَوَافًا وَاجدًا مما نه قَالَ 0 
فَعَلَّهُ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» . 
أَجَاب الْمُْصّبَفُْ بقؤله: وَلَنا أنه لَمَا طَّافَ ص بْنْ مَعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَسَعَى دا رح لم لي 
بيك 3. ثم حمَلَ الدّخُولَ عَلَى الذخُول في الو فت وَذَلِكَ اد ظَاهِرَهُ عير مراد اتَقاقاء وله گان ځوف في الحج عير مکو قفي عَلَى نيّة 
اران بن کل من خخ يگون ذذ خكم أن حه حَجَهُ تَضَّمَّنَ عَمْرَةَ وَلَبْسَ كَذَلِكَ اتفافًا. قي أن يراد الأول وَفْا أو تخل العا 
زط به لقا والأخول وف بث الاق وهو تمل وهو مر ك الظَجِر فَوَجَبَ احمل عي لاف الْمُحتَمَلٍ الآخَر لأ 
لف فيه الف لِلْمعْهُودٍ الْمُسَْقِرَ سَرْعَا في الجمع بين عاذي وهو كؤْثه فغ أَفْعَالٍ كَل مِنْهُمَاء ألا ری أن شَفْعَيْ لقع ل 
يَتَدَاخَلَانٍ إِذَا َخرَمَ هما بتَخرعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ وَأَنْتَ خَبِيرُ بأَنَ هَذَا ا لجاب م مُتَوَقَفْ على صحُة صِحَّةَ حَد يث صب بْنٍ مَعْبَدٍ على النّصَ الذي 
ذكْرَهُ الْمُصَبَفْء وَالَّذِي قَدَمْنَاهُ من تَصْحِيجه في أَدِلّة الْقرانِ إا نَضّهُ عن الصّيّ قَالَ: الت ا بن فال فر - رضي الله 


x» 


1١ 


عله -: هُدِيت لِسُنَةِ نيك وني روَايَة أبي داد وَالنَسَائِنُ عَنْ | ني بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنت رجلا أَعْرَابيًا نَصْرَانئا فَأَمْلَمْتء فَأَتَيْت 


رحلا م عَشِيرَقِ يُقَالَ ا له هُدَيمُ بن تَرْمَلَةَ فَفُلت: يا هَنَاهُ إيّ حَرِيص عَلَى الاد وَإِنَّ وَجَدْت الح وَالْعْمْرَة ةَ وبين علي 
فَكَيِفَ لي بان أجمع بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ لي: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ ما اسْمَيْسَرَ من الذي فَأَمْلَلْت فَلَمّا أتَت تبت الْعُذَيْبَ لقني سَلْمَانُ بْنُ ريع 


ويد ْنُ صُوحَانَ ونا أل 
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وَلََا أذ نا عاتامع إن ع زان وض طفن قال له - رضي الله تَعَالى عَنْهُ - -: هُدِيتَ لِسُنَةٍ بيك ولان الْقِرَانَ صَمُ 


عِبَادَةٍ إلى عِبَادَةٍ وَذَلِكَ إا يتَحَقَّقْ بأدَاءٍ عَمَلٍ كل وَاجِدٍ عَلَى الْكَمَالٍء وَلِأَنّهُ لا دال في الْعبَادَاتِ. 

[فتح القدير] 

يما مَعَاء فَقَالَ أحَذهًا للآخر: SS e‏ 
الْمُؤْمِينَ إن كنت رجلا أَعْرَابًا تصُرَانًِا وَِيْ أَسْلَّمْت وَإِيَ حَرِيص عَلَّى الجهَادِ وَإِيَّ وَجَدْت 3 وَالعْمْرَةَ مَكُْوبيَينٍ عَلَيَ» فأَتَْت 
رجلا من قؤمي فَقَالَ لي احْمَعْهَا واذبح ما ري e‏ إن أَهْلَلْت يما ياء فَقَالَ عْمَرُْ - رضي الله عَنْهُ -: هُدِيَتْ 
لِسْئة ك - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اه. 
ولس فيه أنه قال لَه ذلك عَقيب طوَافِهِ وَسَعْيهِ مَرَتينٍ. 
لا جَرَمَ اه صَاجب الْمَذْهَبٍ رَوَاهُ عَلَى النّصَ الذي هُوَ حُجةٌ حُجَةٌ وَإِنَا قَصَرَهُ الْمُصَنَفْ. الاك الاعونا > رصي لله قد 
وى عن خاد ن آي سلما عن إْرَاهِيمَ عن | ني بن مَعْبَدٍ قَالَ: اقلت من الجرِيرةٍ حَاجًا قارا فْمَرَْت بِسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ 


ا 


وَرَيْد بن صُوحَانَ وها مُنِيخَانِ بِالْعُذَيْبِ, فَسَمِعَانٍ أَقُولُ: َبَيْكَ َة َة وَعْمْرَةٍ ة مَعَاه فَقَالَ َحَدُهُمًا: هَذًَا أَضَّلُ منْ بعیره» و 


الآخَرٌ: هَدَا أَضَلُ من كذًا وڏا فَمَضَيْت حى إِذَا قَصَيْت نُسُكي مَرَرْت بأمير الْمُؤْمِِينَ عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ -, فَسَاقَهُ إلى أن 


قال فيه: بوه : فصتت مَاذًا؟ قَالَ: مَضَيْت قطفت طَوَافًا ِعُمْرَقٍ وَسَعَيْت سَعْيًا لِعُمْرَقِ م غذت فَفَعَلْت مِكْلَ ذَلِكَ 
حَجِيء ثم بقیت حَرَامًا ما دنا مع كما بصنت الا حي قَضَيْت آخرَ نُكي فَالَ: هُدِيَتثْ لِسْئّة بيك - صلی الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ -. وَأَعَادَهُ وفيه: ئت حدِيث عَهْدٍ بتصِرَائيِّ فأسْلّمْت فَقَدِمْت الكوفة أَريدُ اج ارات سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَة وَرَيْدَ بن 
صُوحَانَ يُرِيدَانٍ الخ وَذْلِكَ ف ِ في رمان عُمَرَ ن الطاب َكَل سَلْمَان وائل احج وَحْدَ ده وَآَهَكَ الم سي با فج وَالْعْمْرَةِ فَقَالَا: وجك 
مع وَقَدْ ى عْمَرْ عَنْ الْمُمْعَقِ وَالَه لَأَنْتَ أَضَلُ مِنْ بَعيرك فَسَاقَهُ 

» فيه ما قَدَمْنَا من أَنَّ المع في عرف الصّذر الْأَوَلِ وَتابِعِيهمْ يَعُمُ الْقرَانَ وَالتَمَمْعَ العف الواقع الآنَ. وَأَيْضًا الْمُعَارَضَةُ بَبْنَ 
فوا الصّحَابَة وَرِوَاَاتهِمْ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ - الاكتفَاءَ بِطّوَافٍ اجا وَسَعْي واج ابت فَتَقَدَمَ عَنْ ابْنِ عْمَرَ - 
رضي الله عَنَهُ - فعا ورواية الاكتفاءِ بواج وگذا من غَير. 


رمو 


وصح عَنْ عير وَاجِدٍ عَدَمُهُ فمن ذلك عَنْ عَلِىَ - رضي الله عَنْهُ -: أخْرّجٍ النّسَائِيَ في سُنَبِهِ الكبْرى عَنْ حَمّادٍ بْنِ عَبْدِ الرَحمَنٍ 


الأنصَارِيَ عن إنراهيم بن مد بن التَِيّة قالّ: «طفث 6 a E EE‏ هما سَعْيينِ 
وَحَدََّني اَن عَلِي - رضي الله عَنْهُ - فَعَلَ ذَلِكَء وَحَدَّنَهُ أ وَسُولَ الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ ذَلِكَ» . 

َكاذ ها إِنْ صَعَفَهُ الأَْدِيُ فَقَدْ ذكَرَهُ ابن جبَّانَ في اليَمَاتِ فلا يَنزِلُ حَدِيثهُ عن الحَسَن. وَقَالَ محمد بن الحَسَنِ في تاب الآئار: 
اخبرتا ُو حَِبقَة - رَضِي الله عَنْهُ = حَدَئَنَامَنْصُورُ بن المعَْمرٍ عَنْ ٳبراهيم النَحَعِيّ عن أبي نَضْرٍ السُلَمِيَ عَنْ عَلِيَ - رضي اله 
عَنْهُ - قَالَ: إا أَهلَلْت باج وَالعُمْرَة ة فَطّفْ ما طَوَافَيْنِ وَاسْعَ م ما سَعْيَْنِ بالصّفًا وَالْمَرْوَةء قال مَنْصُورٌ. ليت مُجَاهِدًا وَهُوَ 


يفت بِطّوَافٍ وَاحِدٍ لِمَنْ قَرَنَ فَحَدَّنْته مدا الخديث فَقَالَ: لَوْ كنت سمغته 1 أَفتِ إل بطُوَافيْنِ وَأَمّا بَعْدَهُ فاد في 
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وَالِسَفَرُ لول وَالَلبِيَةُ لنُخريم, ولق لِلتَحَللِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَسْيَاءُ بمَقَاصِدَ يلاف الْأَرْكانٍ, ألا تَرَى أن سَفْعََ التَطَوْع لا 
يَتَدَاخَلَانٍِ وَبِتَحْريَةِ وَاحِدَةٍ يُؤَدََانِ وَمَعْقَ ما رَوَاهُ دَخَلَ وَفْتْ الْعْمْرَةِ في وَفْتِ الج 
قال (فَإِنْ طَافَ طَوَاقَيْنِ لِعْمْرَتِهِ وَحَجبِهِ وَسَعَى سَعَْيْنِ يجخْزيه) لاله تى با هُوَ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ أَسَاءَ بتَأخيرٍ سَغي ال 
[فتح القدير] 

غير ان 


لاو راتخي اكلا ضرت لا زويف خبي - رضي الله عَنْهُ - بطرق كثيرة مُصَعْفَةِ رقي إلى اخسن 
ركنا تَرَكُتَاهًا وَافْمَصّرَْا عَلَى مَا هُوَ اج بنَفْسِهِ بلا ضَم. ۰ 

وَرَوَاهُ الشَافِعِنُ - رَحمَهُ الله - پستد فيه هول وَقَالَ وَقَالَ: مَعْتاه أنه يَطُوفْ بالبَيْتِ جِينَ يَقْدَمُ وَبِالصّفًا ا 
بالَيْتِ لزيا اه. وَهُوَ صرح في مال لصن عن علي - رضي اله عن -. وَقَوْلَ ان الْمنذِرِ: لو كان تابا عن عَلِِيَ - 


5 
7 
5 ل د 


- أَؤْلَ «مَن أَخْرَمَ ار أَجْرَأهُ عَنْهُمَا طَوَافٌ واج وَسَعْيٌّ 
وَاجِدٌ» مَذْفُوعٌ بأد علا - رضي الله عَنْهُ - رَفَعَهُ ل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما أَشْمَعْنَاك فَوَفَعَتْ الْمُعَارَضَةُ 


فَكَانَتْ هذه و الرْوَاي 2 فين رامول الشزع فْرَجَحَتْ وب عن ِغرَان بن اخمتين نع وف فعَةُ 


وَهُوَ ما أَخْرَج الدَارَقُطَيٌ عَنْ مُحَمَد بْنِ يخ الْأَرْدِي: دتتا عَبْدُ الله ن ڌاؤد عن شغبَة عَن حْمَيْدٍ بن هلال عَنْ مُطَرّفٍ عَنْ عِمْرَانَ 
بْنِ حصن ان التي = صلی الله الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - طَافَ طَوَافَيْنٍ وَسَعَى سَعْينِ» > ومد بْنُ يخ هدا قال الدَارَْطَيُ فة وَذكْرَُ 
ابْنُ حبّانَ في کاب التقاتِ عير أَنَّ الدَارقْطَيَّ نَسَب إِلَيْهِ في خصُوص هَدَا الَدِيثٍ الْوَهْمَ فَقَالَ: يُقَالُ إنَّ ى حَدَّتَ به مِنْ 
جفظه فَوَهِمَ وَالصُوَابُ ذا الإسْنَادِ أنه - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - قَرَنَ الج وَالْعُمْرَةَ وَلَيْسَ فيه ذِكرْ الطَوَافٍِ ولا السّغي. 
وَيُقَالُ: إِنَّهُ بجع عَنْ ذِكْرٍ الطّوَافٍ وَالسّغي وَحَدَّثَ به عَلَى الصّوابء ثم أَسْنَدَ عَنْهُ به أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - قَرَنَ قَالَ: 
وقذ حَالَمَهُ غَيرهُ فَلَمْ يََكُرُوا فيه الطّاف. ثم أسْنَدَ إلى عَبْدِ الله ِن داؤد وَبدَلِكَ الْإسْتَادٍ أَيْضًا أنه قَرَنَ اه. وَحَاصِلٌ ما ذكر أنه 
ثقَةٌ تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ دكَرَ زياد عَلَى غيزه. ا من الثَقَةَ مَقْبُولَة. وَمَا سند إِلَبْهِ عاي مَا فيه أنه افْمَصرٌ مَرَهَ عَلَى بَعْضٍ الحديث 
وَهَذَا لا يَسَْلْزِمُ جوع وَاَترَافَهُ بالخط. فكبيرا يَمَعْ مل هَدًا. وَنَبَتَ عَنْ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - مل ذَلِكَ أَيْضًا. 

قال ابن آي شَبَة: حَدَنَمَا هشيم عن مَنصور بن رَاذَانَ عَنْ اگم عن زياد ب مَالِكِ أن علي وان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمَا - 
قال في الْقرَانِ: يَطوف طَوَافيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَينِ فَهَوْلَاءٍ أكَابرُ الصّحَابَةٍ عُمَرُ وَعَلِنّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانُ بن الْحْصَيْنِ - رضي الله 
6 -. قان عَارَضَ ما ذَهَمُوا لَه روَاية وَمَذهَبًا روَايَة غَيِهِمْ وَمَذْهَبَهُ گان فَوْهُمْ رايهم مُقَدَمَةَ مَعَ مَا يُسَاعِدُ فَوْكُمْ وَروَايَتَهُمْ 


3 


نا اسَْقرٌ في الشّْع من صّمَ عِبَادَةٍ إلى رى أله ِل أَرْكانٍ كل مِنهْمَاء وآ تال أَعلَمْ بحقيقَةِ الخال 


(فَوْلَهُ فَإِنْ طَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَينِ) أي وَالَ بَيْنَ الأسْبُوعَيْنٍ 
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وقد طَوَافٍ لتحي عليه ولا رمه شَيْءْ. أا عِنْدَهمَا فظَاهِرٌ لان التَقدِم وَالتَاَخيرَ في المَئاسِكِ لا وجب الدَمَ عِندَهما. وَعِنْدَه 
واف التَحِيّةَ سنه وره لا وجب الد فَتَقَدِمُهُ أؤْل. وَالسّعْيْ يتأَخِيره بالِاشْتعَالٍ بِعَمَل آخَرَ لا يوب الدّمَّ فَكَذَا بالِاشْتِعَالٍ 
بالطّوّافٍ. 


َل (وَإِذَا رى الْجَمْرَة يوم الأخر وبح شاه أؤ بره أو بَدَنَهُ أو سبع َة َهذَا دم القران) لَه في معت الْمُمْعةٍوَالفَدَيْ مَنْصُوصْ 
عليه فيهاء وَالَدْيُ من الإبل وَالْبَقَر وَالْعَنمِ عَلَى ما تَذَكْرْهُ في بابه إن شَاءَ الله تعالء وَأَرَادَ بِالْبَدَنَة هَاهْنا ابعر وَإِنْ گان اسْمُ دة 
يَمَعْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَقَرَةِ عَلَى مَا ذگزتء وَكمَا جوز سبع سْبْعُ ابعر يجوز سبع سْبُعْ الْبَقَرَةِ (قَِدَا 1 يكن لَهُ ما يَذْبَحُ صَامَ ثَلَانَة يام في الچ 
آخْزمًا يَوْمْ عَرَفَةَ 
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َج وَالْعمْرَة وَين سَغييٍ هما 


(قَولَهُ أنه في معت الْمُمْعَة وَافَدْيُ مَنْصُوصْ عَلَيْهِ فيها) فَيَلْحَقْ ا فيه دَلالَة لِأنَّ وُجُوبهُ في المُمْعَةِ إشكر نِعمَة إطلاق التق يما 
في وَفْتِ الح بِشَرْطِهِ عَلَى ما در وَعَلَى ما هُوَ احق ما فَرَنَاهُ جاب اي بالنَّ في الْمُنْعَةٍ اب في اقرا وَغَيْرِه وَهُوَ 


الْمْسَمَى بالْمْمَْةِ عُرْفَاء وجب الدَمُ بَعْدَ المي قبل اللْق. فن حَلَقَ قبل لرِمَهُ َم عِنْدَ أي حَبِيقَة - ره الله - (قَوْلَهُ قوذ ۾ 
كن لَه ما ذخ صَامَ لاه أيام إ) صَرْطُ إجزائها ووذ الإخرام بالْعمرَةٍ في اهر الج وَإِنْكانَ في واي وكلمَا أخْرهَا إلى 
آخر وفيا فهو أفْصََ لِرجءِ أن ذرك الَذيء وَلِذَاكان الأَْصَل أن يها سابع من ؤي اة َم الو ويم عرَة. وأ 
صَوْمْ السبِعَةٍ فلا وز تقدِبمة عَلَى الرُجُوع عَنْ ئى بعد إفام عمال الْوَاجبَاتٍ أنه معلّقَ بالرجوع قال عاي وَسَبْعَة إذا جغق] 
[البقرة: 196] وَالْمُعلّقُ بالشَّرْطٍ عُدِمَ قنل وجُودِء فَتَفْدِيُهُ عَلَيْهِ تَقدِيمٌ عَلَى وَقْب لاف 7 اللا فَِنّهُ تَعَالَ أَمَرَ به في 
احج قَالَ تَعَالَ [فَصِيَامُ تَلالَة E‏ في اج [البقرة: 196] وَالْمُرَادُ وَفَْهُ لاسْتحَالَة كُوْنٍ أَعْمَالِهِ ظَرْفَا لَه فَِذَا صَامَ بَعْدَ 
الإخرام بِالعُمْرَة 
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وَسَبْعَةَ ام إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَال (فَمَنْ 1 جذ فَصِيَامُ اة ايم في احج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كَاملةٌ] [البقرة: 
6] فالئصٌ وَإِنْ وَرَهَ في المع فَالْقِرَانُ مِثْلهُ لاله مُْتفق بأَدَاءٍ النُسْكين. 1 

وَالْمُرَادُ احج َه أعْلَمُ وَقْمُهُ لأ نَفْسَهُ لا يَصِلْحْ طَرْفَاء إلا اد الأَفْصَل أن يَصُومَ قَبْلَ يم اتوي بوم وَيَوْمَ المَرْوِيَةَ وَيَومَ عَرَفَة 
أن الوم بل عن الذي فَيْسْمَحَبُ تأخيرة إلى آخر وَفْتِهِرَجَاء أن يَقْدِرَ على الْأَصلٍ (وَإِنْ صَامهَا بمَكَة بعد فرَاغِهِ من الج 
جَارَّ) وَمَعْتَاهُ بَعْدَ مضي أَيَام الَشْرِيقٍ لان الصّوْمَ فيها مَنْهِنْ عَنْه. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله َال -: لا يجوز لاه مُعَلّقْ 1 
لجو إل أن ينوي الْمَقَام فَحِيئيِذٍ بريه عدر الشجوع. ولا أن معنا رغم عن الحج: أي قرشم إذ افراع سيب الشبجوع إلى 
أَهْلِه فَكَانَ الأَدَاءْ بَعْدَ السب فَيَجُور ۰ ۰ ۰ 


(فَإِنْ قَاتهُ الصّوْمُ حم أَنَى يَوْمَ النَخْرٍ 1 جره إلا الدَمُ) وَقَالَ الشَافِعِنْ - رَحمَهُ اله -: 
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في أَشْهْرٍ احج فََدْ صَامَ في وَقْيهِ فَيَجُورُ َون قَدَرَ عَلَى الذي في خلال التَلَانَةِ أو بَعْدَهَا قَبْلَ يوم النَخْر لَرِمَهُ اهدي وَسَقَطَ 
الصّوْمُ لِأَنَهُ خُلْفٌ إإذا قرطي الكل كبر لدي شخي يلي بلاطت وذ قد علو لذ ملي قال آذ بعرم لشاف 
ف يم الذَبْح َو بَعْدَهَا 1 يَلَرَمْهُ مذي اَن لمحلل قَدْ حصّلَ ِالخَلْق » فَوْجُودُ د الْأَصْلٍ بَعْدَهُ لا يَنْفَُضُ للف كرؤية الْمَُيَمَم الْمَاءَ 
بَعْدَ الصّلاة بِالتَيَمُم وگڏا وؤ 1 جذ حى مضت ايم الذَنْح ثم وَجَدَ الذي لِأَنَّ الذّبْحَ ونت بام النَخرِء فإذا مَضّثْ فقذ حَصَلَ 
الْمَقْصُودُ وهو إِبَاحَهُ التَحَلَل بلا هذي وَكَأَنَهُ لل نم وَجَدَهُ وَلَوْ صَامَ في وَفْبهِ مَعَ وُجُودٍ الذي بنط فان بقي افذي إل يوم 
الئَخرٍ 1 جره لِلْقُدْرَةِ عَلَى الصْل, وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ الذّبْح جار لجز عَنْ الضل فَكَانَ الْمُعْتََرْ وَفْتَ التَحَلّل (قَوْلُُ إِذ الْمَراغُ 
سَبْبْ اليجُوع) هدا تَعيينْ للْعلَاقَةِ في إِطْلَاقٍ الرُجُوع عَلى الفراغ في الْآيهِ فَذْكِرَ الْمُسَبَبِ وَأَرِيدَ السَّبَبُء وبِهِ صرح في الْكَاف لكِنَّ 
الشَّأنَ في دليل إرادة الْمَجَاز. 
ا 
يَتَحذَّهَا وَطَنًا كَانَ لَه أَنْ يَصُومٌَ م ا م مَعَ أنه 0 يَتَحَفَّقْ منة الرجُوعٌ إل وَطنه بل إل غير َع عرض الاسْتيطان بعد ذلك الْمَدْر من 


اجو ثم 1 يَتَحَفَّق بعد صَيرورتًا وطَنَا تجو ليكون رُجُوعًا إلى وَطَ. وَعَلَى أنه ل 1 جذ وَطَنَا أَصْلًا و يكن لَه وَطَنْ بل 
شنكم عَلَى السيَاحَةٍ وجب عَلَيْهِ صَوْمُها بدا لَص ولا يمَحَقّىْ في حَقَّهِ سِوى الرُجُوع عن الْأَعْمَال. 

فَعْلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ به البجُوعٌ عَنْهَا. وَفَوْلُ الْمُصَبَفِ فَيَكُونُ أَدَاءَ بَعْدَ السبَب فَيَجُوزْ عَلَى هَذَا مَعْنَاهُ بَعْدَ سَبَّب اليُجُوع. وفِيه نَظَنٌ 
قن ترب اواز إا هو عَلَى وجُودٍ سَبَبٍ الحَكم 1 
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ف اوج اه 


يَصُومُ بَعْدَ هذه اَم لِأَنهُ صَوْمٌ مُوَقَّتْ فَيَقْضِيكَصوْمِ رَمَصَانَ. وَقَالَ مالك - رجه اله -: يَصُومُ فيا لِقَوْلهِ تعالَ (فَمَنْ 1 بذ 
قَصِيَامُ اة ايم في احج [البقرة: 196] وَهَذَا وَقَنُهُ. وَلَنَا النَهْئْ الْمَشْهُورُ عَنْ الصّوْمِ في هذه اليم فَيَتَمَيَدُ به النَصن أو 
ذه لنَقْصُ فلا کی به ما وجب كاملا وَلا يُوَدِي بدا لِأَنَّ الصو بَدَلُ وَلْأَندَالُ لا صب إلا مرْعَا وَالنَصنْ حَصّة 
بوَفْتِ الحج وَجُوَارُ الدّم عَلَى الْآصْلٍ. 
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لا سيب شَيْءِ آخَرَ واكم هتا جوب الصّؤم وَجوَارةُ عن الواجبء وَسبَبْ الأول وهو جوب الصّؤم إا هو اتمم قال الله 


گاملَة [البقرة: 196] أي كاملَةٌ في گؤغا قَائِمَةَ مَقَامَ الذي عِنْدَ الْعَجْر عَنْهُ. 
الان مسبت عن تفس الْأَداءِ في فيه بِسَرْطِِوَهوَ الْعَجْْ عن لْمَذي, لِمَا عرف من أن امور ذا أتى به كدَلِك يَغْبْث لَه صِفَةُ 
اواز وَانْقَاءُ الكَرَاهَةٍ بنَفْسٍ الْإِنْيَانٍ و فَلَمْ يكن حَاجَةَ إلى ذِكروء بَل إذا تى به بَعْدَ الْقَرَاعَ قَبْنَ الرُجُوع فَقَدْ أَنَى به في وَفتهِ 


باص فَيَجُورْ 
6] : لأ الْمَشْهُورَ يَتقَيَدُ إطْلَاقَ الْكِتَاب به فَيَتَقَيَدُ وَفْتْ الج الْمُطْلّقِ بها 1 ينه عَنْهُ (قَوْلُهُ أو يَدَخْلهُ النَفْصُ) 
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وَعَنْ عْمَرَ انه أَمَرَ في مله بذَبْح الاق فَلَوْ 1 يَقْدِرْ عَلَى الذي لل وعَلَيْهِ دَمَانِ: دَمْ التّمتُع, وَدَمْ التَحَذُل قَبْلَ الذي 


(فِنْ ٤‏ يَدْخُلْ الارن مَك ووج إلى عَرَفَاتِ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعْمْرتهِ الوْقُوفٍ) أنه تَعدَّرَ عليه أَدَاؤْهَا لاله يَصِيرُ بانيا أَفْعَالَ 
الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الج وَذَلِكَ خلاف الْمَشْرُوع. ولا يَصيرُ رَافضًا جرد الَوَجُهِ هو الصّحِيحٌ مِنْ 


[فتح القدير] 


ي يذل الوم افص لِلنَفي عَنْهُ فا يَتَدَى به الكَامِل الَِي هُوَ مَطْلُوبُ الْمُطْلقء وڌا يَرْجعْ إلى الأول لان دخُولَ الهم 
ق ذا غر تفي هو لاد وَغَايَةُ مَا 3 > 0 َفيبدُ النَهْي بعلَّة دُخُولٍ النَقْص لِلنَهْي عَنه؛ فَعَلَى هَذَا فَالَْوْلَ إِبْدَالُ " 


هذا وأا ماي بار عن عابشة وان هر - رضي الله عَنْهُمَا - أَكُمَا قَالَا: رخص في أَيَام الث ريق أَنْ يَضْمَنَ إلا لِمَنْ 1 
يجڏ الهذي. قيل: وَهَذَا شَبِيةٌ بالْمُسْنَدٍ قال الشَافعِيٌ: وَبَلَعَني أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ يَرُويهِ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
مُرْسَلًا. 

وَأخْرَج الْبحَارِيُ أيْضًا من كلام ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنُّقَالَ: الصو لِمَنْ تمع بالْعُمْرَة إلى احج إلى ؤم عرف قاذ 1 
يجڏ هَذْيَا و يَصُمْ صَامَ ايم الَشريق. فعلى أمنلِنا أو صخ رَفْة يعار اهي العم أ وه فكيف وذيك أشهر؟ وَعلى 
أعنلهم لا حصن ما جزم رفوه وصِحْتهء الرس ندحم من قي العيفب لؤ تح فكيف وت ذكرة لاف بلاغا وغ 
مَوْقُوفاء وَل تم عَلَى أَضْلِهِمْ 1 يَلرَمْنَا اعبار 

(قَوْلَهُ فَقَدْ صَارَ رَافضًا لِعْمْرَتِه) أَطْلّقَ فيه وني گافي الحاكم قَالَ مُحَمَدُ: لا يَصِيرُ رافضًا لِعْمْرَتِهِ حم يقف بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزّوَالِ اه. 
وهو حق لأ ما َبْلَهُ یس وف وفوف فَحُلُوله ا كَحُلُولِه بعيْهَا (قَْلهُ هو الصّحيح) اخترازٌ عَنْ راي اخسن عَنْ أي حَدِيقة 
- ره الله - أَنَّهُيَرْفْصُها جرد لوج لائ من حَصّائْص الج يتفض به كما رهض المْعَة بعد الطَهر بالئوجه لبها عند 


وَل سُحیح 
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مَذْهَب أي حَبِيقَةَ - رح الله - أَيْضًا. وَالْمَرْقَ لَه بيه وَبِنَ مُصَلَّي الظَفرَ يَْمَ الجمُعَة إا توجة ليه أن الْأمْرَ نالك بالوجه 
مُعوَجَُ بعد أدَاءٍ الظَفْرِء وَالتوَجُهُ في الْقَانِ وَالتَممُع مَنْهِنَ عن قبل أَاءِالْعمْرَةِ فَافََْا. قال (وَسَقَطَ عَنْهُ َم الِْرَانِ) لِأَنُّ لما 
لصت الْعمْرَة 1 زفق بأداء لكين (وَعَلَيهِ َم لِرَفْضٍ الْعمرَة) بعد الشرُوع فيا (وعَلَيِْقَضَاؤْهَا) لِصِحَةٍ الشُرُوع فيها فَأَشْبَة 
الْمُحْصر وله أَغلم. 1 1 

[فتح القدير] 

ظَاهِرٌ الرَوَايّة. 

وَالْمَرْقَ اد إقَامَةَ ما هُوَ من خُصُوصِيَّاتِ الشَْءٍ مَقَامَُ ا هُوَ عِنْدَ گؤنِ ذَلِكَ الشَّيْءٍ مَطْلُوبَا مَأَمُورَا به وَهْنَا الْقَارِنُ لاقو يقي 
الْوْقُوفٍ بِعَرَقَةَ قَبْلَ أَفْعَالٍ الْعُمْرَة فَهُوَ مَأَمُورْ باليُجوع لريب الْأَفْعَالَ عَلَى الْوَجْهِ الْمشْرُوع فلا يُقَامُ التَوَجُهُ مَقَامَ ته نفس وني 
أَنَُّ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرٍ اختيَاطًا لِإنْبَاتِ الْمَنهِيَ عَنْه لاف الْمُعَةِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ من الكتابء وَكَذَا إِذَا وَقَفَ بَعْدَ اَن طَافَ 
ثلائة أَشْوَاطٍ قله يَرْفْضُ الْعْمْرَة وَلَوْ كان طَاف أَْبَعةَ أَهْوَاطٍ ل يَصِرْ رَافِصًا للْعمْرَةِ بالوقُوفٍ وَأَمَها يَوْمَ لتر وَهُوَ قارن. 

وَإِنْ 1 يَف لِعْمْرَتِه جي قَدِمَ مَكَةَ بل طَافَ وَسَعَى ينوي عَنْ حَجبهِ نم وَقَفَ بِعَرَقةَ 1 يَكُنْ رافصا لِعُمرته» وان طَوَافُةُ وَسَعيهُ ها 
وهو رَجل 1 يَطْفْ لِلْحَجَ قيرمل في طَوَافٍ الزيارة وَيَسْعَى بَعْدَهُ وَهَدَا بتاءَ على مَا تَقَدَمَ من أن الْمَأْقَِ به إا گان من جنس ما 


O 


سد في الصّلاة بَعَْدَ الركوع ينوي سَجْدَةَ تلاوَةٍ َيه ال انْصَرّفٌَ ل سََجَدَةَ 51 وله سُبْحَانَهُ اغ ٠‏ 
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باب الكَمَةٌ ع (الَمَتع أَفْضَلْ من غ الإفراد عِنْدَنَا) وَعَنْ أبي حَبيفَةَ - رَه الله - أن الْإفْرَادَ فصل لِأَنَ الْمتَمَتََ سَفَرْهُ وَاقِعْ لِعُمرتهِ 
وَالْمُفْرِدَ سَفَرْهُ وَاقِعٌ لْحَجِه. وَجْهُ اهر الرَوَايَةِ أذ في المع جَنعَا َي الْعبَادَتيْنِ فأَشْبَهَ الْقرَانَ ثم فيه زيَادَةُ نُسْكِ وهي 


[فتح القدير] 

[بَابْ التَممْع] 

(بابٰ التمتع) (قؤلە: وجه الظّاهِرِ ن ف المع جنع معا ب َيْنَ الْعبَادنَينٍ فَأَشْبَهَ الْقرَانَ) حَقِيقَةُ هذا الْوَجْه َه ثبت «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - حح قَارِنَ» , وَمَعْلُومُ َد ما ازتكبة أَفْضَلْ خصُوصًا في عبَادة فريضة ‏ يَفْعَلْهَا إلا مَرَةَ وَاحِدَةَ في عُمْرِه م رتا الْمَغْىَ 
الذي به گان الْقرَانُ أَفْضَلَ مُتَحَقَقَا في التَمَتّع دون الْإفرَادٍ فَيَكُونَ أَفْضَل من وَذَلِكَ الْمَعْىَ هُوَ ما يَلْرَمْ گؤنه جَمَعَا بَيْنَ الْعبَادتَيْنٍ 

في وَفْتِ احج مِنْ زيادَة التَحَفْقٍ بالْإذْعَانِ E‏ لِلْمشروع النّاسِخ لشزع الْجَاهِليّة في الْمَطْلُوبٍ رَفْضَهُ م هذا از فَوَجَب دَمْ 
للشكر عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهْمَا إطلاق الارتفاقِ بِالْعُمْرَةٍ في وَفْتِ احج حى حَفَتْ الْمُؤْنَهُ بالنسْبّة إلى روم إِنْشَاءٍ م سَفْرٍ آخَرَ ِلْعُمْرَة 

أو التَأَخِيرٍ بَعْدَ قَضَاءٍ الْأَفْعَالٍ لِيُنْشِىَ أَخْرَى من اَذ الل وَهَذَا شكْرٌ عَلَى أَمْرٍ ذُنيَوِي. 

وانيهما تَوْفِيقُُ للتَحَفْقٍ بدا الْإذْعَانٍ السَرْعِيَ الْمَطلوب فة وَطَهَارُْ وجَعْلَهُ مَطْهرًا له فَإِنْ أَكْمَلَ مِن جرد اعتِقَادٍ اة من 


2 


عر قتي به بالفغل» وَهَذَا تجن إلى مر روي وَهَذَا تَسْمَعْهُمْ يَفُولُونَ تاره وق لأَدَاءٍ النُسْكَيْنِ وَمَرَةَ رهق بأَدَائِهِمَا في سَفْرةٍ 
وَاجِدَةٍ فَرَادَتْ الْمَضِيلّةُ بش عي هَذَا الدَّم؛ ؛ لاله راد في السك عِبَادَةَ أَخْرَى شُكُرًا لا جب لنقصان ن ممن فيه غَيْرَ أن الْقرَانَ 
NS‏ إل يوم لخر نيا ومسا إلى ِخْرَام الج ارين فصل عَلَى تشع يُسَقْ فيه قذي حى حل 
التَحَله. وَبالئَانٍ عَلَى التَمَتْع الّذِي سيق فيه اهي فَوَجَب اسْيَدَامَةُ الإخرام فيه. (قَوْلَهُ: وَسَفَرْهُ وَاقِعْ ته ) جَوَابٌ عَنْ 
قۆله: لِأَنَّ سَفَرَهُ وَاقعٌ لفرت 
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إَِاقَةُ الدّم وَسَفَرْهُ وَاقعٌ كته وَإِنْ تَلَلَتْ الْعُمرَة؛ لأا نَع الحج كَمَحَلل اة بن الجْمُعَة والسغي إِلَيْهَا. 


ر دن ابن 1 و ا ل راس عو روةة» رە قق کچ غ د رة کر هي ي ر و م 2 حّه :5 و 5 of o‏ 
(وَالمُتَمَتَعْ على وَجْهَينِ مُتَمَتَعٌ بِسَوق الذي وَمْتَمَتَعٌ لا يَسُوق الهذي) وَمَعْىَ التَمَتع الترفق بأداءِ النَسْكينٍ في سَفر وَاحِدٍ من عير 
اَن لم بأَهْلِهِ بَيْتَهُمَا إِلْمَامًا صّحِيحَاء وَيَدْخْلْهُ اختلاقاث نُبَيْنْهَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


(وَصِفَتُهُ أذ يِئ من الْمِيقَاتِ في أَشْهْرٍ الحج فَيُحْرمَ بِالُْمْرَة وَيَدْخْلَ مَكَةَ فَيَطُوفَ ها وَيَسْعَى ى ولق أو بُْقَصّرَ وَقَدْ حل من 
عمْرته) 

[فتح القدير] 

وَهُوَ ظَاهِرٌ من غ الكتاب. 


(قَوْلَهُ: وَمَعْىَ اكم ع التق باڌاءِ النسْكَيْن) وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ في اهر احج وَل يفل أَنْ حرم ما بل ذكْرَ أَدَاءَهُمَاء فَعْلِمَ أنه ليس 
مِنْ شَرْطٍ التمَتْع وة الإخرام بالْعُمْرَةِ في أَشْهُر الج بل أَدَاؤْهَا فيها أَوْ أَدَاءْ تر طَوافهاء فَلَوْ طَافَ ثَلَانَهَ أَشْوَاطٍ في رَمَضَانَ 
م دَخَلَ سوال قَطَاف الأَرْبَعَةَ اة ۾ حح في عام ان معا فمَحريرُ الصَابط لِلتممُع أن يَفْعَلَ الْعُمْرََ أو اتر طَوَافِها في 
مدا اااي ل مد مام حب ماو 

وَاللَةُ لِمَنْ دحل مَكةَ رما بعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهْرٍ احج يُرِيدُ التَمَنْعَ أن لا يَطُوفَ بل يَصْيرْ إلى أن تذخل أَشْهْرْ الج ثم يَطُوفْ, نه 
I‏ وؤ طَافَ م دَحَلَتْ أَشْهْرُ الحج فَأَحْرَمَ بعمْرَةِ أخرى ثم حَجّ مِنْ عَامِهِ 
1 يَكُن مُتَمَِما في قول الْكُل؛ له صَارَ حْكُمُهُ کم آهل مه بليل ائه صَارَ هيائ ماهم وفوا م حح من عَامِه: يعني من 
عام الفغل أَمَا عَامُ الإخرام فَلَيْسَ بِشَرْطٍ بدَلِيلٍ ما في نَوَادِرٍ ابْنِ سماعَةَ عن مُحَمَدِ فِيمَن أَحْرَمَ بعمْرَةٍ في رَمَضَانَ وَأقام عَلَى إخرامه 
إلى سوال مَنْ قَابلٍ م طَافَ لِعْمْرتِهِ في العام الْقَالٍ ثم حح من عَامِهِ ذَلِكَ أنه ممَمَتعْ؛ لاه باق عَلَى إِحْرَامِهِ وَقَدْ أَنَى بِأَفْعَالٍ 
الْعمْرَةِ واج في هر احج بخلافٍ من وجب عَلَيْهِ أن يعَحلَّلَ من الج ب 5 رة گقاِتِ احج فَأَخْرَ إلى قابل فمَحَللَ بجا في سَوَالِ؛ 
وَحَجَّ من عامه لِك لا يَكُونُ مُتمََعَا لله ما انى باقعا عَنْ إخرام عْمرَةٍ بل لمحلل عَنْ إخرام الج فَلَمْ تفغ هَذِهٍ الْأَفعَالُ 
معدا با عَنْ العمرة َلَمْ يڻ ميا وَهذَا فَائِدَهُ اليد الي دته آخرًا. أغني ولا عَنْ إخرام ينا 


(قَوْلَهُ: فَيَطُوفَ ا وَيَسْعَى إ) 1 يَذَكْرْ طَوَافَ القُدوم؛ لاله ليس للْعْمْرَةِ واف قُدُومِ ولا صَذْرٍ 
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وَهَذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْعُمْرَق وكَذَلِكَ إِذَا اراد أَنْ فر د بالْعُمْرَة فَعَلَ ما ذَكَرْنَاء هَگدًا e‏ الله - صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم = 
غذرة الْقصاءٍ. وَل مالك لا لق علي كا ار الواف والكغي وخجفتا علي ما روننا. وقؤله تعال (خلقِينَ ز#وسكة) 
[الفتح: 27] الآية. نزْلَثْ في عُمْرَة الْقَضَاءِء ولأا لم گان هه رُم ا حن بالق اج (ويَفْطَعْ الكلبية إا اعدا 
بالطّواف) وقال مالك - رجه اله -: كلما وفع مره على الْمَْتِ لن الغفزة زهاة الْميْتِ وعم بو 

وتا «أنّ الي - صَلَّى اله عليه وسَلم - في عمرة الْقَصَاءِ فطع اة جن اسْعَلمَ الحجر» ولان اْمَْصُود هو الطواف فَيَفْطمُهَا 
عِنْدَ افتتاحه وَيَِذَا يَقَطَّعْهَا الخ عِنْدَ افتاح الرّمِي . قَالَ (وَيُقِيمُ يم بمكة حَلَالًا) ؛ لِأَنَهُ حل من الْعُمْرَق قال (فَإِذَا كَانَ 
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وَذَكْرَ من الصّفَةٍ للق أو التَفْصِيرَ فَظَاهِرْهُ لرُومُ ذَلِكَ في المع ولس كَدَلِكَ» بل لَوْ 1 بلق حَقٌّ أُحْرَمَ بالج وَحَلَقَ ئ گان 
معا وهو اول بِالتَمَفع من أَحْرَمَ الح بَعْدَ طَوَافٍ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ لِلْعمْرَةِ عَلَى ما دراه آنقًا. (قؤله هكا فَعَلَ !6) اَم أن 
َفعَالَ الْعمْرَةٍ ما ذكر عر الق أو التفصبر فصوي لا يخا إل بيان. وما أن نها اق أو المفْصِيرَ لاق مالك - 

اله - يدل عليه ما فداه في بخ الْقِراِ من حَدِيثِ معاوية «قَصرْتُ عن راس رَسُولٍ الل - صلی الله عليه وَسَلَمَ - 
بشقص» وَمَعْلُوم أن التَفصِير عِنْدَ الْمَرْوَةٍ لا يحُونْ إلا في عَمْرَة عبر أن عِندَ الُْحَارِيَ وَمْسْلِم: «قَصّرْث أ ريه ُقَصِرْ عَنْ 
رأسه» قان كَانَ لْوَاقَعُ الْأَوَلَ تَعَبّنَ كَوْمًا عُْمْرَةَ الْغْرَانَة ما قَدَمْنَاهُ وَإِنْ گان اللاي ل يَلْرَهْ وَهُوَ خجّةٌ عَلَى مَالِكِ - رَحْمَهُ الله - 
(قَْلَُ: وقَالَ مالِك گما وَقع بصَرْهُ عَلَى الَْيْتِ) وَعَنْهُ كما رای بُيُوتَ مَکة. وتا ما ری التَِذِي عن ابن عباس «أنّهُ - عليه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - گان يمْسِكُ عَنْ اللي في الْعُمْرَِ إذَا اسْتَلّم» وَقَالَ: حَدِيثْ صَحِيحٌ. 

وَرَوَاهُأَبُو داؤد وَلَفْظَهُ أن الى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «يُلَيَ الْمُْمَمِرُ حى يتلم الْحَجَرَ» (فَوْلُْ: وَيَِذَا يَفْطَعْهَا الاج 
إ) إا َنم هذه الْمُلَارَمَهُ َو گان الرَمَئْ هُوَ الْمَقُصُودُ في احج وَهُوَ مُنْتَفِ بل الْمَقْصُودُ الْوَفُوفْ وَالطّوَافُ. فَالِصوَابُ في التَفْرير 
عَلَى رپا أَنْ يُقَالَ: كما 1 تُفْطّغ اتبيه في الحج قَبْلَ َبْلَ الشرُوع في الْأَفْعَالِ 
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يَوْمَ التَرويَة أَخْرّمَ بالحج من الْمَسْجِد) وَالشَّدْطٌ أَنْ يحرم من الحرم أَمَا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بلازم؛ وَهَذَا لِأَنَهُ في م مَعْى المي وَمِيقَاتْ 
الْمَكِيّ في احج الحرم عَلَى ما بنا (وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الحا اج الْمُفْرِدُ) ؛ ؛ لِأَنَهُ مُوَدَ للج إل أنه يَرْمْلُ في طَوَافٍ الزيارة وَيَسْعَى بَعْدَه 
لان هذا أَوَلُ طَوَافٍ لَهُ في احج بخلافٍ الْمُفردِ؛ ِأَنَهُ قَدْ سَعَى مء وَلَوْ كَانَ هَذَا ات بَعْدَمَا 0 بالحج طَافَ وَسَعَى قَبْلَ 
أن يَرُوحَ إلى مئ ل يَرْمْلَ في طَوَافٍ الزيارة ولا يَسعى بَعْدَهُ؛ لِأَنّهُ قذ أتى بدَلِكَ مَرَةٌ (وَعَلَيْهِ دمْ الْمَُمَتّع) للنْصَ الَذِي تَلوْاهُ (فإنْ 
َ جذ صَامَ انه ايم في احج وَسَبْعَة إا رَجَع إلى أَهْله) عَلَى لوخ الَّذِي بَيّنَاهُ في الْقِرَانِ (فِنْ صَامَ لام يام من سوال ثم 
اغتَمَرَ 1 زه عَنْ التّلاّة) ؛ لِأَنَّ سَبّب وجُوبٍ هَذَا الصّوْم الثم ۽ له دل عن الذي وهو في هَذِه الخالة عَبْرُمتمبَع قلا يتجوز 
اوه قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ (َإنْ صَامَها) َة (بَعْدَمَا أحرَم بالْعمْرَةٍ قبل أن يَطُوفَ جَارَ عِنْدَنا) جلاف لَشَافِعِيَ - ره الله - لَه 
قؤله عا 
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كدَا لا تفط في الْعُمرَة فَبْلَهُ فَبَطَل قَوْلْكُمْ بِمَطْعهَا قَبْلَ الضّوَافٍ. وَعَلى رَه بطريق الإلرَام أن بُقَالَ: كما اَم 1 تُفَطَعْ في اج 
إل عند الشرُوع في الْمَمَاصِدِء وهو الْوقُوفُ عِنْدك يجب في الْعمْرة أن لا فطع إلا عِنْدَ الشرُوع في مَقَاصِدِهَا وهو الطواف. ٠‏ 
(قَولهُ: وَالْمَسْجِدُ لس بلازم) ل هُوَ أَفْصَل وَمَكَةُ فصل من غَيْرِهَا من ارم وَالشَزْط ارم (فَوْلُ: وَفَعَلَ ما يَفْعَلَهُ الحَاجُ 
الْمُفْردُ) إل طَوَافَ التَحيّة؛ لأَنَهُ في كم أَهْل مَكةَ ولا طَوَافَ قُدُومِ عَلَْهِمْ (قَولَُ: وَلَوْ گان هذا الْمتَمبَعُ َعْدَمَا أَحْرَمَ باج 
طَافَ) آي لِلتَّحِيّةِ (وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلى م ل رمل في طَوَافٍ الزيارة) سَوَاءْ كان رمل في واف التّحِيّةِ أؤ لا (وَلَا يَسْعَى 
بَعْدَهُ؛ قد أنى بالحغی عَزة) قبل هذا َيل على أن وات اجب مطروع ليحن اضر سغية عي اھ ولا لو من 
شَيْءِء فَإِنَّ الظَاهِرَ أن الماد انه ذا طَافَ م سَعَى أَجْرْأهُ عَنْ السّغي لا اه يُشْيرَطُ لِلْإجْرَاءٍ اعْتبَارُهُ واف تيه بل الْمَفْصُودُ أن 


السغْيَ لا بد أن يارب شَرْعًا عَلَى طَوَافٍء فَإِذَا فَرَضْنا أن مقع بَعْدَ إخرام احج تنَفَلَ بطَوَافٍ ثم سَعَى بَعْدَهُ سَقَط عله سي 
الج وَمَنْ قيّدَ إجرَاءهُ بكؤْنِ الطوَافٍ الْمُقَدُم طَوَافَ تة عليه الْميَاك. 
(قَوْلهُ: فلا وژ أَدَاؤْهُ قبل وُجُودٍ سَبَيه) فَالشَّرْطُ فيها أن يكُونَ رما بالْعمْرَةِ في أَشْهْرٍ الحَجَ مغل ما ذَكرَْاهُ في الْقرَانِ وَِلى آخر مَا 


d2 ع‎ 


دراه فيه (فَوْلَهُ: خلافًا لَلشَافِعِيُ) فَإنَهُ لا جره إل بَعْدَ إخرام احج 
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[قَصِيَامُ اة ايم في الحج] [البقرة: 196] وَلَنَا أَنَهُ اَذَه بَعْدَ اعفاد سَبَبهء وَالْمُرَاُ باج الْمَذُكُورٍ في النّصّ وَقَمُهُ عَلَى ما بَيّنا. 
(وَالأَفْصَلْ تأخِيرهَا إلى آخر وَقْبَهَا وَهُوَ يَوْمُ عَرََة) لما بَينّا في الْقِرَانِ. 


(وَإِنْ اراد الْمَُمبَعْ أن يَسُوقَ الذي أَحْرْمَ وَسَاقَ هَذيه) وَهَدَا أَفْصَّلْ «؛ لان الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سَاقَ اهايا مَعْ 
نَفسِه» ؛ وَلِأَنَّ فيه اسْتِعْدَادًا وَمُسَارَحَةَ (فإِنْ گات بَدَنَةَ قَلَدَهَا بَرَادةِ أو َغْلٍ) َدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عَلَى مَا 
رَوَيْنَاهُ. وَالتَفْلِيدُ اول من التَجْلِيل؛ ؛ لنَ ا له ذِكرًا في الكتاب ب ولاه اعلام والتجليل للزيتة. يلي 2 يُقَلَدُ؛ لاله بصي * رما بتَقَلِيدِ 
الذي وَالَوَجُهِ مَعَهُ عَلَى مَا سَبَّقَ. وَالْأَوْلَ أن يَعْقَدَ الإخرَام بِالتَلبيَةِ وَيَسُوقَ الَدْي. وَهْوَ أَفْضَّلْ من أَنْ يَقُودَهَا «؛ لِأَنَهُ - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 
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قَوْلْهُ: أنه أَدَاهُ بَعْدَ انْعِقَادٍ سَبه) لا شَلكَّ أَنَّ سَبَبَهُ التَمَمْْ القوي الذي هو الرَفق؛ ارتيه عَلَى النمَّع في النّصّ» وَمَأَخَلُ 
الااميقاقٍ عله لمرب وَالْغرةُ في طهر الج هي السبَب فيه لأا الي ينا محف ال الي كان وع في ا اة وهو 
مَعْىَ التَّمنْ لا أن احج مغر جزءِ المبّب اء عَلَى إرَادةٍ التمنْع في عْرْفٍ الففه لِوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا جَغل اج غاي هذا التمَئْع 
عي قال (فَمَنْ مَتَعَ بالْعْمْرَة إل ا لحج) [البقرة: 196] كان الْمْعَاهُ فق بالْعُمْرَةٍ في أَشْهْرِ الخ تَرَفُقًا عاب الح إل گان 
وکر المع ذكرا لِلْحَجَ من عام فَلَمْ يج إلى ذكره. وَالدَانٍ أله علَى ذلك التَفْرٍ كان يلرم أن لا بور صم العامة إل بد 
قراغ كالكبعة كه حال فصل بَنَهمَا فجعل القة في اج أَيْ وَفتى وَالسبْعَة بَعدَ اقرا فَعْلِمَ أنه ا يعبر في السبّب 
الم موز للمئؤم ق حَقِيقَةِ ا م مع بالْمَغتى الْفِفهِيَ بل التق بالْعُْرَةِ في أَشْهْرٍ احج لن لا مُطَلَقاء َل الْمُمَيْدُ بكَوْنِ غَايتهِ الحَجّ 
مِنْ عَامِهِ لا عَلَى اغتبار الْقَيْد جرا من خ السب اؤ شَرْطًا في ثُبُوتِ سنه إلا لَْمَ مَا ذَكَزنَا م من فاع الصَّوْمِ قَبْلَ راغ وَهُوَ 
مُنْتف› فَكَانَ الب الْمْقَيَدُ لا يشرط قَيْدُهُ في السّبَيّة قَإِذَا صَامَ بَعْدَ إِخْرَام الْعْمْرَةِ في أَشْهُرٍ ال نج م حَجٌ من عَامِهِ طهر أنه 
صَامَ بَعْدَ الب وني وَقْبِهِ, بخلاف ما إِذَا 1 يح من عامه؛ لِأَنّهُ 1 يَطْهَرْ فوع بَعْدَ الْمُقَيّدِ وَمِثْلُ هذا جائز إذَا أَْكن وَقَدْ 
نكن وَسَبَبْهُ تراخي الْقَيْد عَنْهُ في الْوْجُودِ أَمَا السَبعَةُ فَِنَّ السب وَإِنْ نحق بَعْدَ إخرام العُمْرَةِ لكن 1 مئ وَفَتْهَاء أن لإاب 
علق بالجُوع, فَالصّوْمُ قَبْلَهُ قَبْلَ وَفْنِهِ وَإِنْ كانَ بَعْدَ السَّب. 

وَاعْلَمْ اَن E‏ هَدَا عَدَمْالجوَازِ قَبْلَ الْفَراعْ من الْعْمْرَةٍِ لان التَمتْعَ: أغني لفق بالْعُمْرَةٍ لا يتَحَقَّقْ بمُجَرّدِ الإخرام اء كن 
اكم هُوَ اواز بمُجَرّدٍ الإخرام كانه لُِبُوتِ عله الْقُدْرَةِ عَلَى الخْرُوجٍ 
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أحْرَمَ بذِي الخلَيْفَةِ وَهَدَايَاهُ نُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْه» ؛ وَلِأَنَهُ َل في الَشْهِيرٍ إلا إِذَا كَانَث لا تَنْقَادُ فَحِيئئذٍ يَقُودُهَا. قَالَ (وَأَشْعَرَ الْبَدَنَه 
عِنْدَ أي يُوسُفَ وَتْحَمّدِ) رَحمَهُمَا الله (ولا يُشْعِرُ عند أي حَنِيقَة) - رَه الله - (وَبْكْرَهُ) وَالْإِشْعَارُْ هُوَ الْإدْمَاءٌ با جرح لَه (وَصِفَنْهُ 
ن يَشْقَ ستامَها) بان يَطْعَنَ في أَسْفَلٍ السّنام (من الاب الام أو الْأَيْسَرِ) قَالُوا: وَالأَسْبَهُ هو الْأَيْسَرُءٍ لان الي - صلی الل 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - طَعَنَ في جانب الْيّسَارٍ مَفْصُودًا وني جَانِب الْأَبَنِ القَاقاء وَيُلَطّحْ سَنَامَهَا بالدّم إِعْلَامًاء وَهَذَا الصْنْع مَكْرُوةٌ عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ - ره الله - وَعِنْدَهمَا حَسَنٌ» وَعِنْدَ الشّافِعِيَ - رجه الله - سْنَة لِأَنَهُ مَرُوِيٌ عن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَنْ 
الخْلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ - رضي الله عَنْهُمْ -. 1 1 

وما أن الْمَقْصُودَ من التَقِْيدٍ أَنْ لا يُهَاجَ إِذَا ورد مَاءَ أو گا أو يُرَدُ ذا صل وَإِنَهُ في الإشعار أي لان ْم فمن هَذَا الْوَجْهِ 
يون سن إلا أنه 
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عَنْ الإخرام بلا فغل وَفِيهِ إفتاع إلا أَنْ يَسْتَلْرِمَ لاف إخدَات قَوْلٍ الث فَيْتِمُ الْمُرَاُ. 


(قَوْلهُ: إلا إا كائث لا تَنْقَادُ) أَيْ للق وَفي بَعْضٍ النُّسَخ لا ساق (قَوْلْه: لاد التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - طَعَنَ إ) 
قالوا: لأا گائث تُسَاقُ إِليْهِ وهو يَسْتَقبلُهَا فَيَدْخُلُ من قبل رُهُوسِهَاء وارب يميه لا عله وَالطَّعْنُ يتب إلى جهة الْيسَارٍ 
كن وُو َع هذه رة قيقع الط كَذَلِكَ مَفْصُودًا م يَْطِفْ طاعِنًا إلى جهة تجينه يميه وهو مكلف يلاف إلى الجهةٍ 
الأول وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَشْعَرَ من جهة الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَعَلَى اَن صِفْتَهُ حَالَة الِشْعَارٍ گان مَا 
فما الول فَآلَذِي في مُشلم عَنْ أي حَسَانَ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَهُ - عَلَيهِ لماه والسلام - صَلّى الظَهرَ 
بذِي الخليْفَةِ ۾ دَعَا دة فَأَشْعرَهَا في صَفْحَةٍ سَتامها الْأَمَن» وَرَوَى الْبُخَارِيُ الإشعارء فَلَمْ يَذُكُر فيه الأَمَنَ ولا الْأَيْسَرَ إل ن 
وَالْسََامُ - أَشْعَرَ بُدْنَهُ من الْجَانب الْأَيْسَرِ م سَلَتَ الدّمَ عَنَْهَا وَقَلَدَهَا نَعْلَبْنِ» قَالَ ابْنُ عَبْدِ الب هَذَا مُْكُرٌ مِنْ حَدِثِ ابن 
عباس بل الْمَعْرُوفٌ ما رَوَاهُ مُسْلِمْ وَعَرهُعَنْهُ في الجَانب الْأَمَنِء وصح ابن الْمَطَانٍ كلامّة, كن قَذ أَسْنَدَ أو يَعلَى إلى أي 
حَسَانَ عَنْ ابن عباس بطَريقٍ آخَرَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَشْعَرَ بُدْنَهُ في شِقَهَا الْأَيْسَرٍ م سَلَتَ الدّمَ بأُصْبْعه» الحَدِيتَ. 
وني مُوَطَا مَالِكِ عَنْ تافع " أَنَّ ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - گان إذَا أَهْدَى هَذْيًا من الْمَدِيئَةِ يَُلَدُهُ بعلن وَبُشْعِرُهُ في الشّقّ 
لسر ' ها بُعارض ما في ملم من حَلديثِ ابن عباس إذ ٤‏ يكن أَحد اه الا لطوَار فغل وَسُولٍ الله - صَلّى اله عله 
وَسَلَّمّ - من ابن عُمَرَ فلولا عِلَمُهُ وفع لك من فغلِهِ - صل الله عله َسَلَمَ - م يكور عليه قوج افق جيني هو ما 
صِرْا إلَِْ من الْإشْعَار فِيهمَا خلا لِلروَايِينِ عَلَى رؤب كل راء الإشْعَارَ من جاب وهو واب ما أمكن. وما الان فلا تَعلَمُ 


کا ت 


صَرِيحًا في وَضْفِهِ كيْفَ كَانَ لكِنَّهُ حمل عَلَى مَا هُوَ الظَاهِرُ إذ الظَاهِرُ مَنْ قَاصَدَكَا لإنْبَاتِ فغل فيهاء وَهى ساق إِلَيْهِ ذلك وله 


000 عو ٤‏ 
(فؤلة: لانه أَلرّمُ) 
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عَارصَةُ بهذ ؤه مفلة فلن ني ولأي حييفة أله فطلا ونه نوي غنة. 

وؤ وَقَعَ التَعَارْضُ فالڙجيخ ِْمُحْرمِ وَِشْعَار التي - صلی الله عليه وسَلَمَ - گان لِصَائة المذي؛ لِأَنّ الفشركين لا يعون عن 
تَعرْضه إلا به. وقيل: إن أ حَيفة رة إشْعَارَ أل رمان لبهم فيه عَلى وجه حاف ينه البتراية وقيل: إا كرة إيقازهُ على 
َالَ: (فَإِذَا دَخَلَ مَكَةَ طَافَ وَسَعَى ) وَهَدَا لِلعمْرَةِ عَلَى ما بنا في ممع لا سوق الذي (إلا أنه لا يََحَلّلُ حى يرم باج يَوْم 
الوية) لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لَو اسْتَفْبَلَتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْت ما سفت الذي وَجَعَلَتُهَا عُمْرَةَ وَكَلَلْتْ مِنْهَاه 
وڌا يفي التَحَللَ عن سوق الذي (وَيْرمُ باج يوْمَ التْوبة) گما يرم أل مَكَة عَلَى ما بن (َِنْ دم 


[فتح القدير] 

اَن الْقلادَةَ قد تَنْحَلٌ أو لخم فَتَسْقْطُ (فَوْلَهُ: وَل وَفَعَ الْتَعَارُ ضْ فَالرَئْجِيحُ لِلْمُْحَرّ) ق يُقَالُ: ا تَعَارْضَ ِن النْهَى عَنْهُكَانَ 
ِأَْر قصّة ت الْعْرَنِيَِنَ عقيب غَرْوَةٍ أخُد وَمَعْلُومْ اَن الإشْعَارَ گان بَعْدَهُ فَعْلِمَ َه إا صوص مِنْ نَصبّ سخ الْمُتْلّهَ مَاكَانَ هَذيٍ أو 
انه لَبْسَ بُثْلَةِ صد وَهُوَ احق إذ ليس كل جج ْلَه بل هُوَ مَا کون د تَشْوِهًا كفطع الْأنفٍ ادن سمل الْعيُونِء فلا يُمَالُ 
لكل من جرح مُيَلَ به الأول مَا حمل عَلَيِْ الطّحَاوِيُ من أن أب حَِيقَة إا كرة إشْعَارَ أل ماه لِأَكُمْ لا يَهْتَدُونَ إلى إِخْسَانِه 
وهو شق ترد الد لِيْدمِيَ» بل ببالفون في اللّخم حف يئر الأ واف منة البتراية. 

(قَوْلَهُ: لان الْمُسْرِكِينَ لا ِمََعُونَ إلا به) قَذ يُقَالُ: هَذَا يَتمُ في إشْعَارٍ عام الخُدَيْييَةِ وَهُوَ مُفِْدُ بالْعمْرَةِ لا في إِشْعَارِهِ هَدَايَا حَجَّةٍ 
الْوَدَاع «؛ لن الْمُشْرِكِينَ كَانُوا قذ أَجْلَوَا قَبْلَ ذلك في قح مَك في التَامَِدِ ثم بَعَتَ عَلِيّا - رضي الله عَنْهُ - في التَاسِعَةٍ يَمْلُو 
َيه سُورَةَ بَرَاءَةٌ وَيْئَادِي: لا يَطُوفٌ بَا المَيْتِ مُشرك 37 عرْيَانُ» . وَاججْوَابُ أن يُرَادَ تَعَرْضِهِمْ للطريق حَالَ السّفَرِ لتَسَامْعِهمْ 


(قَوْلَهُ: وها يفي التَحَلَل عند سَوْقٍِ اهڏي) يَعْن لَمّا گان الْمَفْصُودُ مِنْ هَذًا اكلام وَتَقَدَمَ كرجه إِظْهَارَ النَأسُْفٍِ عَلَى 
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الإِخْرَامَ قَبْلَهُ جار وَمَا عَجَلَ الْمْتَه َع من الإخرام باج فهو أَفْضّلْ) لما فيه من الْمُسَارَعةٍ وَزِيَادَةٍ الْمَشَقَقَ وَهَذِهِ الَأَفْضَليَةُ فَصَلِيّةُ في 
ڪق مَنْ سَاقَ الذي وي ق مَنْ 1 يَسُقْ ق (وَعَلَْهِ دمُ) وَهُوَ َم المَُمبَع عَلَى ما بين 


(وَإِذَا حَلَّقَ يَوْمَ الخ فَقَدْ حَلَ م من الْإِحرَامَيْنِ) ؛ لان الق َل في اج كالسّلام في الصّلاة قحلل به عَنْهُمَا. 


َالَ: (وَلَيْسَ لِأَهْلٍ مَك مع ولا قراف ونا لم الإفرَادُ حَاصَةً) خِلاقًا لِلشَافعِيَ - رَه الله - 


[فتح القدير] 

تأي 0 لِيَشْرَحَ صَّدْرَ أَصْحَابه مواقت هم گم گان وَأَبْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - گان قَوْلهُ: «لؤ ما قاي 
لما سفت المَدْي وََِعَلَنْهَا عْمْرَةه أي مفرَدة | أفرن معا الحج. َكلت يُفِيدُ أَنّ لحلل لا يَتَأَنّى إل چا يَمَضَّمَنَهُ كَلَامُهُ من إفْرَادِ 
الْعُمْرَةِ وَعَدَم سوق الذي فَلَوْكَانَ التَحَلَّد تو مَعَ سوق الذي لَاكْتقى بِقَوْلهِ جَعَلَعُهَا عُمْرَةَ وَكَلَلْتُ. وَإِنا اختاج إلى هَذَاء لاله 
َو اسَْدَلٌّ أنه لَمّا سَاقَ الذي امْتَنَعَ عَلَيْه ۾ لحلل ٠‏ من الْعُمْرَةِ كَانَ مغرف أنه - عليه الصَّلَاةُ السلا - حَجّ م مُتَمَتَعَاء وَالتَابثْ 


فة 


عدا أنه حح قار عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ (قَوْلَهُ: وَهَذِهٍ الأَفْصَلِيّةُ) أي أَفْصَلِيهُ تغجيلٍ ال متمد الِْحرَامَ بالحج. 


(قَول: فَمَدْ حَلَ من الإِخْرَامَْنِ) فيه دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءٍ إخرَام الْعُمْرَةٍ إلى الْحلّق. وََوْرَدَ عَلَيِْ في البَهاية: َو گان كَذَلِكَ لَِمَ الْقَارنَ 
دَمَانِ إِذَا جَىَ قَبْلَ لْخَلَقي. وَقَالَ عُلَمَاْنا: إِذَا قَعَلَ الْقَارِنُ صَيّْدَا بَعْدَ الْؤْقُوفِ قبل احق رمه قِيمَةٌ وَاحَِدَةٌُ وَلَوْ بَقِي بَعْدَ الْوْقُوفٍ 
رمه دَمَانِ. وَأَجَاب أن إِخْرَامَ م الْعُمْرَةِ الْعَهَى بالْوْقُوفٍ َل يَبْقَ إل في حَقَ ن¿ القُحَذلِ؛ ۽ أن الله تَعَاكَ جَعَلَ جَعَلَ اح عَايَةَ إِخْرّام الْعْمْرَقَ 
وَلا وجو لِلْمَضْرُوبٍ لَه الْعَايَةُ بَعْدَهَا إل ضَرُورة وَهِيَ مَا ذگزتاء وَإِذَا 1 يَبْقَ في حَقّ عَيرٍ ذَلِكَ 1 تَقَعْ الاي عَلَيّْهِ. اه. قَالَ في 
شرح الگنز. وَهَدَا بَعِيدُ فإ القَارِتَ ذا جَامَعَ بَعْدَ الوْقُوفٍ يجب عَلَيْهِ بَدَنَةُ لِلْحَجّ وَشَاةٌ لِلْعمْرَة وَبَعْدَ احق قَبْلَ الطَّوافٍ شان 
اه. وا تقل في الت ا هو قول شيخ الإسلام ون تبك وقد صرح به عله صوص في التهاية في آخر فصل جراءِ اليد 
وَأَكْئَرُْ عِبَارَاتِ الْأَصْحَابٍ مُطْلَفَةٌ وهي الطَاهرف إِذْ قَضَاءُ الْأَعْمَالٍ لا ْنَع بَقَاءَ الإخرام وَالْوْجُوبُ إن هُوَ باغتبار أَنّهُ ايه عَلَى 
الإخرام لا عَلَى الْأَعْمَالٍ. 

اقرع الْمنُْولُ في ا يماع يذل عَلَى ما فُْنَد بل سَتَذْكرُ عَنْ اكب الْمُغتبرة عَنْ بَعْضِهمْ أن فيما بَعدَ الت اَن وَالشَاَ أيْضًا 
با لجماع وَعَنْ بَعْضِهِمْ الْبَدََُ فَقَطْء وبين الأول مِنْهُمَا. ي إن سَيْحَ الإسلام قَيِّدَ لَرُومَ الدّم الْوَاجِدٍ بِعيْرِ الماع وَقَالَ: إِنَّ في 
الماع بعد الْوقُوفٍ ساني فلا ُو من أن يَكُونَ حرام الْعمْرَة بعد الْوقُوفٍ وجب الا عليه َي أؤ لاء إن أَْبَتْ لم 
ول الؤجوب ول فَشْمُولٌ العَدم. 


م ر م Ey‏ كوو كره كه ر و 2ه ده رت مه 2 هرس رھ 82 ن 
(قَوْلَهُ: ولیس لِأَهْلٍ مَكة َمْعْ ولا قَِانْ) تمل نَفْيَ الْوْجُودٍ: أي ليس يُوجَدُ َم حم لو أَحْرَمَ مَكِينٌ بعْمْرَةٍ أو يما 
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[فتح القدير] 
وَطَافَ للْعْمْرَةِ في أَشْهْرِ احج 2 َج من عَامِهِ لا يون مُتَمَتَعَا ولا قار وَيُوَافقُهُ ما سأي في الكتاب من قؤله: وَإِذَا عَادَ الْمُتَمبَع 
إلى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْعُمْرَةِ وَل يَكْنْ سَاقَ الذي بطل مَنْعه؛ لاه ا بأهْله فيمَا بَيْنَ النْسْكَيْنٍ إِلْمَامَا صّحِيحًا وَذَلِكَ يُبْطِلُ 


ر 


التَمَتْعَ. فَأَفَادَ أن عَدَمَ الإلمَام شَزْط لِصِحَةٍ الَمَنه فَيَنتَفِي لِانتقَائه. E E‏ 
خَرَجَ إلى الكوفة وَفَرَنَ حَيْثْ يَصِحُ؛ ؛ لن عُمْرَتَهُ وَحَجُنَهُ مِيقَاتِيتَانِ. فَالُوا: حص الْقِرَانَ؛ لذن اللمئع نه لا يبح ؛ لاله ملم بأَلِه 
بَعْدَ الْعُمْرَةِ. وَيْعَمِلْ في الل كما يُقَالُ: لَيْسَ لَك أن تَصُومَ يَوْمَ اللخ ولا أنْ تَعنَقّلَ بالصّلاة عِنْدَ الطلُوع وَالْغْرُوبِء حف لَوْ 
أن مكيًا تمر في أَشْهْرٍ الحج وځ من عَاهه أ جع هما كان ميا أؤ قار آنا يفغله إا على وجه لهي عَله. 
وَهََا هُوَ الْمُرَادُ َمل مَا قَدَمْمَامُ من اشتراط عَدَم الإلْمَام لِلصّحَةٍ عَلَى اذ شْيراطِهِ لوْجُودٍ التَمتُع الذي يَعَعَلّق به كي سَرْعَا 
الْمنْمَهضٍ سَبَبًا لدشکر. وَيُوَافِفُهُ ما في غاية الْميَانِ: ليس لِأَهْلٍ مَكة فنع ولا قَِانَ وَمَنْ نَع مِنْهُمْ أ فَرَنَ گان عليه َم وَهُوَ دَمْ 
جنَايَةٍ لا يأل مِنْهُ. وصح عَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أنه قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلٍ مَك ينع ولا قران. وَقَالَ في التُحْنَةِ: وَمَعَ هَذَا لَوْ 
مَتَعُوا جار وَأَسَاءُواء وَعَلَيْهِمْ دم الجبْرٍ وَسَتَذْكُرُ من كلام الحاكم صَرعًا اه. 
ومن كم هَذَا الدّم أن لا يَقُومُ الصّوْمُ مَقَامَهُ حَالَةَ العُسْرَةٍ, فَإِذَا كان اكم في الواقع لُرُومَ دم ال لَرمَ تُبُوتُ الصِّحَةء لِأَنهُ لا 
جَيْرَ إلا لما جد بِوَضْفٍ النْقَْانٍ لا لِمَا 1 يُوجَدْ شَرْعًَا. ن قبل: يكن ون الدّم للاغجمار في أَشْهْرٍ الج من الْمَكِيَ لا لامع 
من وَهَذَا فاش يِبْنَ حَتَفِيّةِ الْعَضْرٍ م بن آهل مه وهم في ذلك بض الآفاقينَ من الف من قريب وَجَرْتْ بيهم شنو 
وَمُعْتَمَُ أَهلٍ مَكَةَ ما وَقَعَ في البدَائع من فَولِه: وَلِأَنَّ دُخُو[ ل العُمْرَة في أَشْهُرِ الج وَفَعَ رُخْصَة لِقَولِهِ تَعَال خخ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) 
[البقرة: 197] قيل في بَعْضٍ وجوه التَأويلِ: أي للج أَشْهْرٍ مَغْلُومَاتِ. وَاللّامُ افص فَاختصّت هذه اَذ شْهْرُ بالحج 
وَذَلِكَ بان لا يَدْخْلَ فيها غَيكُ إلا أن الْعمْرَةَ دَخَلَتْ فيها ُخصة لاقي ضور تعد إِنْشَاءٍ سَمَرٍ لِلعْمْرَةِ تَظرًا لَه وَهَذَا الْمَْيَ 
لا يُوجَدُ في حَقٍ أل مَكة ومن پَغتاُم فَلَمْ تكن الْغفرَةُ مَْرُوعَة في اهر احج في حَقَهِمْ فبقيت الْغفرَ في هر الج في 
حَفَهِمْ مَعْصِيَةً اه. 
فيه بَعْضُ اخْتِصارٍ الذي ذَكْرَهُ غَيْدُ وَاجِدٍ خِلافَة وَقَدْ صَرَّحُوا في جَوَابِ الشافِعِيَ لَمّا اجار اله : مع للمَحِيّ. وَقَالَ في بَعْضٍ 
الأؤجه تخ مَنع الْعُمْرَةِ في أَشْهْرِ الح عام فَيَكَتَاوَلُ الْمَكِيّ كيو فَقَالُوا: اما الځ فَكَابِتْ عِنْدَنَا في حق الْمَكِْيَ أَنْضًا حم 
يغور في أَشْهْرٍ الچ ولا يكره له ذلك وَلَكِنْ لا يُذْرِكُ 
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[فتح القدير] 

فَضِيلَة التّمَنْع إلى آخر ما سَتَذَكرْهُ إن شَاءَ الله تعالّ. فإِنْكارُ أَهْلٍ مَكَةَ عَلَى هَذَا اْتِمَارَ الْمَكِيَ في أَشْهْرٍ الحَج إن گان لِمُجَرَدِ 
الغمرَة فَخَطأ بلا َك وَإِنْ كَانَ لعِلَمِهمْ باد هَدَا الذي اغتَمرَ منْهُمْ ليس يٹ يَتَحَلْفُ عَنْ احج إذَا + خَرَجَ الاس للج بل َج 
من عامه قَصّحِيحٌ بِنَاءَ عَلَى أله جيذ إلكاز لِمُمْعَةِ الْمَكِنَ لا لِمُحَرَّدِ عُمْرتِه. فإذَا طَهَرَ لك صَريح هذا الخلافٍ مِنْهُ في إِجَارَة 


الْعمْرَةِ من حَيْتُْ هي نجرد عُمْرَةٍ في اهر الْحج. 

وَمَنعْهَا وَجَب أَنْ يَتفَرّعَ عَلَيِْ مَا َو كَّرَ ْمَك الْعمْرَةَ في أَشْهْرِ الج وَحَجٌّ من عَامِهِ هَل يَتَكَرّرُ الدَمُ عَلَيْهِ؟ . فَعَلَى مَنْ صرح 
لها لَه وأَنَّ الْمَنْعَ لَيْسَ إل لمعه لا يتَكَرَرُ عَلَيْه َد كدر لا اتر له في ثُبُوتٍ تگرره ونه إا عليه دم واج لاله َع مه 
وَاحِدَةٌ. وَعَلَى مَنْ مَنَعَ نفس الْعْمْرَةِ مِنْهُ وَأَنْبَتَ ت أن نَسْحَ خُرْمَتِهَا إا هو لآقاقِيَ فط ينبي أن يكر الدَّمُ بتَكَرُرهَاء وله َعْلَّمْ. 
عا لطر بَعدَ ذَلِكَ في أل القوي ونَظَرَ َولاءِ إلى الْعُمُومَاتِ, فل " دَحَلَتْ الْعمرةُ في الج ". صرح منع الْمَكِيَ سَرْعًا ل 
يفت إلا بقؤله تعالَ ذلك لمن ل يكن هله حاضري الْمَسْجدٍ الحرام) [البقرة: 196] وهو حَاصٌ بالجئع معا ْفى فيما 
وَرَاءَهُ عَلَى الإباحَة غَيْرَ أن لحر أن يَقُولَ: ليل الئخصيص مما ا وتغليل ملع الجفع E‏ 
صل الرَفْقُ وفع الْمَشَقَةِ الآتية من قبل تَعَدّدٍ السَفَرٍ أو إطَالَةِ الإقَامَةِ وَذَلِكَ حَاصضٌ فَيَبْقَى الْمَنْعْ السّابق عَلَى مَا گان يصن 
النّسْحٌ بالآفاقي» وَلِلنَظَرِ بَعْدَ ذَلِكَ جال وله سْبْحَاتَهُ الْمُوَفْقُ. م ظَهَرَ لي بَعْدَ و لائ عَامَا من كِتَابَةٍ هَذَا الْكتَابٍ أن الْوَجْهَ 
فل الف لمكن فى أضفر ا تورف خم وخ غاب او أن النَسْحَ حخَاصصٌ 1 يَقْبْتْء إِذْ الْمَنقُولُ من فَوْيِمْ الْعُمْرَةُ في أَشْهْرِ 
الح من أَفْجَرِ جور لا غرف إل من كلام الجَاهِلِيّة دون أَنّهُ گا في شَريعَة إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - أ غَيرو و1 
بق إل النَظَرُ في الآية. 

وَحَاصِلَه عَامّ ڪَنْصوص فَإنَّ فَوْلَهُ ذَلِكَ ا خصيص مَنْ ْنَع بالْعُمْرَة إل احج أله متف مُقَارِنُ. وَانَقَهُوا في تَعْلِيلِهِ بن وير 
لاقي لِدَفْع ارج كُمَا عُرِفَ وَمَنَعَهُ من الْمَكَِ لِعَدَمِه. ولا شَكَ أَنَّ عَدَمَ احرج في عَدَم الجمع لا يَصْلْحُ عِلّةَ لمع الجمع؛ لِأَنّهُ 
ذا ل يرج بعڌم المع لا يفقضي ان يمعي عليه عَم بل لا لځ عدم ا رج في عم الجفع ن يور لكل من عَدم انع 
وا جښع؛ لله گما 1 برخ في عدم الجفع لا څرخ في المع فجي وجب عَدَمْ المع 1 یگن إلا لمر زائ وَلَيْسَ هتا وی گؤنه 
ا مَْقًِاالعُْرَة في هر الحج. 2ل شَكَ أن نع تفس الْغفرة في أَشْهْرِ الج ِْمَكِيَ ممعي علَى الابما الول الذي 


ك 


دياه في فَوْلِهِ ولس لِأَهْلٍ مَكة نع م ولا قران إل وهو أن الْعمْرَةَ لا تعَحمَّقْ من أضْلا؛ لِأَنَهُ إذا ل يَتَحَققْ مِنْهُ حَقيقة المع 
عة لا يَكُونْ مَنْعْهُ من الَمَده إلا لِلْعُمْرَق فكَانَ حاصِل نع صُورة المع ما مني المرة أو اج واخ عير وع من 

فَتَعيّئتْ الْعْمْرهُ غَيْرْ أن ركخث أا فق وَيَكُونُ مُسْتَأَنِسًا بِقَوْلِ صَاجب التُحْفَةِ لَكِنّ الْأَوْجْةَ خلافة تريح أَهْلٍ الْمَذْمَبِ 
مِنْ أبي حَنِيفَةَ وَصَاحبَيهِ في الآفاقيّ الذي يَعْتَمِرُ ۾ يَعُودُ إل اله وَل يکن سَاقَ الذي ۾ حح من عامه بِقَوْهِمْ بَطَل مُه 

وتَصرطهُم أن من زط التمقع طلقا أذ ل يلم بأل ما مام صَّحِيحًاء وَلَا وُجُودَ لِلمَشْرُوطٍ قَبْلَ وُجُودِ شَرْطه. 

ولا شك َعَم قَالُوا وْجُودٍ الْمَاسد مَعَ م الوم و يَقُولُوا بوْجُودِ الْبَاطِلٍ شَرْعَا مَعَ گاب النَهِي كَبيْع | زليس بیع شَرْعِيّ. 

وَمفْعصَى كلام اة اذب أو بالاغتار مكلام بتغض الْمَشايخ, وإ | سأك في منع العنرَة في طهر اج منك 

صَاجب الْبَدَائع؛ لِأَنهُ بَنَاهُ عَلَى ۰ ۰ 
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وَالْحْجَُ عَلَيْهِ فَوْلهِ تَعَال !ذَلِكَ لِمَنْ يكن أَهْلهُ حاضري المَسْجد ارام [البقرة: 196] ؛ ولان شَرْعَهُمَا ره بإسْقًاط 
إخدى لسرن 


[فتح القدير] 

أمرٍ 1 َم وة على الْحَصْمء وَهُوَ قَؤلة: جاءَ في غص الْأَوْجد أن الْمُرَاد لِلْحَجَ أَشْهْرٌ وَاللّامُ للالخيصّاصء وَهَذَا ينا لِلْخَضْم 
مَنِعْهُ ويَقُولُ: بل جار ون الْمُرَادٍ أن الح في أَْهْرٍ مَعْلُومَاتٍ فَيفِيدُ أنه بعل فيها لا في َيه وهو لا ينرم أن لا يَفعَلَ فيه 
غَيْرَهُ وَآللَهُ َعْلَمُ. 

(قَوْلَهُ: وَالْحْجَةُ عَلَيْه) مَدَارُ اختجاج الشَافعِيَ عَلَى أن نَسْحَ تَرْكِ الْعْمْرَةِ في أَشْهْرِ الحج عام في حَقّ الْمَكِيَ وَغَيْرِوِ وَمَعْلُومٌ شَرْعِيَة 
احج في حَقّ الكل فَجَارَ التَممْعْ ِكل وقؤله تَعَالَ ذلك لِمَنْ ل يكن أَهْلّهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الخَرَام] [البقرة: 196] لا يتفي 
إذ زجع الإشارة إلى الذي لا التَمتع فَكَبَتَ بِدَلِكَ جوز المنْعَة هم وَسْفوط الذي عَنْهُمْ. قُلْنَا: بل مرجع الإِسَارَةِ المع وله 
باللام» وهي تعمل فيما لتا أن عل ولمع لا أن تَفعَلَهُ لاف الذي قله علَياء فَلَوْ گان مُرَادًا َي مان اللام بعَلّى 
فقيل ذَلِكَ عَلَى مَنْ ج يكن أَهْلَهُ حاضري الْمَسْجِدٍ اخرام. إن قيل: شَرْعْ الْعمْرَةِ في أَشْهْرٍ الحج عَامْ. فلا مَنُوعٌ بل ذَلِكَ عَلَى 
الْقَوْلٍ الَّذِي رَدَدْنَاةث 1 

وَعَلَى تَفَدِيرهِ أَْضًا لا يُفيدُ؛ لِأَنا نجي للْمَكِيَ العمرة في أشهر احج إن ريد الْمَجْمُوعٌ من الْعُْرَةِ م مع احج من عَامِه وَهْوَ 

اله عر عَنْهُ بال 3 بِالْعُمْرَةِ إلى احج في النّص فهو اول الْمسْألَةِ وَل ال رَاع. م إن علا دإيل التخصِيص أغني قله تال 
ذَلِ لِمَنْ ا يكن أله حَاضِري الْمَسْجدٍ اخرام) [البقرة: 196] بگؤنه ملا أله بن أدائهما فلَمْ َكل 
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وَهَذَا في حَقَّ نّ الآقاقِي وَمَنْ گان داخل الْمِيفَاتِ فهو مَنْرلة الْمَكِيّ حَىّ لا يَكُونَ لَه مُنْعَةٌ وَل قَرَانُ لاف المَكيّ إا خَرَجَ إلى 
الْكُوفَةِ وَقَرَنَ حَيْتْ يَصح؛ لِأَنَّ عُمْرَتهُ وَحَجَمَهُ مِقَاتِيَانِ فصا منرلّة الآقَاقِيَ. 


[فتح القدير] 

مَعْىَ الِارتفَاقٍ في حَق أَهلٍ مَك بِشَرْعِهِمَا في أَشْهْرِ احج لاف الآقَاقِيَ فَتَمَا َتَفَاصرَ عَنْ إيجَاب الشكر بإرَاقَةِ الدّم بِالنَسْبَةٍ إلى 

الْآقَاقِيّ فَعَدَيَْاهُ إلى کل مَنْ أ بأَهْلِهِ ب اگين حَقٌّ إِذَا اعْتَمَرَ الآَاقِيُ في أَشْهْرٍ ال جَ م رع إل أَهْلِهِ فَأَقَامَ م حح مِنْ عَامه 

لا يون مُتَمتَعَاء وَصَارَ ضَرْطُ التَمتع الْمَأَذُونِ فيه شَرْعًا أن لا لم ْله مدا الْمأَحَذِ أن َب حَِيقَةَ فرق بَْنَكَوْنٍ العَْدِ 

مُسْتَحَقًا عَلَى الْآقَاقِيَّ بن كانَ اق الذي أو لا فَجَعَلَ العم عند اسْتحْفَاقٍ الْعَوْدِ شَرْعَا كَعَدَمِهِ وَسَيَأْقِ. 

وَإِذَا عَلِمْت هَذَا فَمُقْضَاهُ مَعَ ما قَدَّمْنَا من اق من أَنَّ التَمَتْعَ إطْلَاقٍ الْقُرْآنِ الكرم وَأَلْفَاظٍ الصّحَابَة يَعُمُ الْقرَانَ؛ أنه 2 

لارتَقَاقِ بالْعُمْرَةٍ في اهر الج اشر 0 لِْلْمَام ِلَقِرَانِ الْمَأَذُونِ فيه أَيْضَّء فَيُقْمَضَى في الْمَكيّ إِذَا حرج إلى الْكُوفَة م عَادَ 

فََحْرَمَ مما منْ الميقاتِ ف 1 1 ج م فَعَلَهُمَا اَن لا يَكُونَ الْقَرَانُ 0 الْمُسْتَعْقَبُ للحكم المغلوم من ن إجاب الم شکراء 

7 خلاف ما ذَكَرُوهُ ا تصّ عَلَيْه الضف ِقَوْلِهِ: لاف المَكِيَ إا خَرَجَ إلى الكوفة إل قَالُوا: + حص الْمَكى بِالْقرَانِ؛ لِأَنَهُ لا 
له في مِذْلٍ هَذِهِ الصُورة؛ لاله ملِمَ هله بَعْدَ الْعمْرَةِ وَلَوْ سَاقَ اذي؛ لن العو غي تح عَلَيْه وَمُقْتَضَى الدَّلِيلٍ مَا 

بل وَيَفْتَضِي أَبْصًا بأَدْقَ امل وُجُوب الدّم جَبْرَا عَلَى الآقاقيّ إذا عاد وَأ م رَجَعَ وَحَيّ من عَامِهِ إِذَا كَانُوا أَوْجَبُوهُ عَلَى 

الْمَكّىَ إذَا َنَع؛ لارتكابه النَهِيَء وَأنت عَلِمْت أن مَناط َيه وُجُودُ د الإلمام وَهُوَ تابث في الْآفَاقِيَ الْمُلِمَ وَالَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى 


أَغْلم. 

وَفَوْلُهُ: (لِأنّ عُمْرَتَهُ وَحَجُمَهُمِيَاتِئَانِ فاد كَالْآقَاقِيَ) . قَالُوا: يُشِيرْ إلى أن عَدَمَ صِحَة التَمَفْع مِنْهُ إِذَا گان مك لإخلاله بِيقَاتِ 
َحَدٍ النْسْكَينِ؛ لِأنَهُ إن أَحْرَمَ يما من ارم أَخَلَ يِيقاتِ لفنرق أ َو من الل بِيقَاتِ الج لِلْمَكِي فَبكْرَهُ ويَرمهُالرَفْض ولا 
ی أن رك الإخرام ِن الْمِيقَاتِ لا وجب عَدَمَ صح الدّسْكِ المع ألا تری لو أن آفاقِيًا جاوز الات م اخم يما 
وَفَعَلَهُمَا أَنّهُ يَكُونُ قَارِنَ وَيَلْرَمُهُ دَمُ الْقِرانِ مَعَ دم الْوَفْتِ كَمَا لَؤ جى عَلَى إِخرامه بل اَل إِذَا تأَمَلْت. عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ َو گان 
هَدَا لصح قران کل مَكِيَ بطريتق أن رُح إلى أذى ال كَالئَنِْيم فَيُحْرمُ بِعْمرَةِ م يطو خَطَوَة فَِيَدْخُلْ أَرْضّ الحرم فَيُحْرمُ باج 
لجن لْمَنْعَ عام وَسَبْبهُ ليس إلا الآية وَالْقِرَاكُ من النمَنّع» وَقَدْ صرح به الْمُصيْفُ فَقَالَ في آخر الْبَاب: وَالْقِرَانُ منْهُ: أي مِنْ 
التَممع. هذا م فيد الْمحبويٌ قران لمكي بان يرج من الميقاتِ إلى الكُوقة مفلا قبل اهر الحج. 

ما إِذَا خَرَجَ بَعْدَ دخو قلا قِرَانَ لَه اي َا دَخَلَتْ أَشْهْرُْ احج وَهُوَ داخل الْمَوَاقِيتِ فَمَدْ صا مَنُوعَا مِنْ القِرَانٍ شَرْعًا فاد 
يعي لِك روه من الميقات هگد روي عن تحْمٍَ. وقد يُقَالٌَ:إِنّهُ لا يعلق به خطاب الْمَنْع مُطْلقاه بل ما دام مك هذا 
حرج إل الآقاقِ الْمَحَقَ أله لما غرف أن کل من وَصّلَ إلى مكان صَارَمُلْجِقً بأل كالْآقاقِيَ إذا قَصَدَ بُسْعَانَ بني عار حى 
جَارَ لَهُ ځول مَكةَ با إِخرام ۰ 
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(وَإِذَا عا الْمُتَمَتَعْ إلى بَلّدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْعُمْرَةِ و يَكُنْ سَاقَ الذي بَطَل مَتَعْهُ) ؛ لِأَنّهُ أ بأَهْلِهِ فيمَا بَْنَ النُسْكَيْنِ إِلْمَامًا 
صَّحِيحًا وَبِذَّلِكَ يَبْطُلْ الثم تُعُ كذًا روي عَنْ عِدَّةٍ مِنْ التَابِعِينَ وَإِذَا سَاقَ اهدي َإِلْمَامُهُ لا کون صَّحِيحًا وَلَا يَنَطُلْ مَتْعْهُ عِنْدَ 

أبي حَنِيفَة واي يُوْسُّفَ رَحْمَهُمَا اللّه. وَقَالَ مُحَمَدُ: - رَحْمَهُ الله - يَبْطل؛ لاله اداه سمفرتقي. وما أَنَّ العَوْدَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ 
عَلَى نة النَمَنّع؛ لان السَوْق َنَعْهُ منْ ن القُحَذلٍ ف بصع لاف لاف الْمَكِيَ إِذَا خَرَجَ لل الكوفة وَأَحْرَمَ ِعْمْرَةِ وَسَاقَ الذي 
عنث 1 يكن فتنتفاء لن الغو هناك غب تة مْتَحَقٌ ء عَلَيْهِ قَصَح إِلْمَامُهُ 

[فتح القدير] 

وَعَيرٍ ذَلِكَ. 

وَأَصْلْ هَذِهٍ الْحُلَيّةِ الإِجْمَاعُ, عَلَى أن الْآقَاقِيَ إذَا قَدِمَ بعْمْرَةِ في أَشْهْرِ احج إل مَكةَ گان إِحْرَامُةُ باخ و مِنْ ارم وَإِنْ ل يقم بمَكَةَ 
إلا يَوْمَا وَاجدًا فإطلاق الْمُصَنَفُ جيتنذِ هُوَ الْوَجْهُ. هذا وَأَمَا عَلَى ما قَدَمْمَاهُ من الْبَحْثِ فلا يصح من الْقرَانُ الجَائْرُ ما 1 يَنْمَضِ 
وَطَنْهُبمَكَة لَِرُوم اذ راط عام الإلعدم يهالا قان قَرَنَ لَِمَهُ َم كما لَوْ قَرَنَ وَهُوَ َك لِمَا عَلِمْت من أن الْقِرَانَ مِنْ 
مَاصَدَقات الكَّمَةٌ بالنَظم الفرآي وَيَلْرَمُ فيه وُجُودُ أكثَرَ افراع الْعُمْرَة في أَشْهُرِ احج ؛ لاه التمَععُ بالْعُمْرَةِ إل احج في أَشْهُرِ 
الحَج. وَوْجُوبُ الشّكُر بالدّم مَاكَانَ إل غل الْعُمْرَةِ فِيهًا ثم م احج فيهاء وَهَذَا في الْقرَانِ كُمَا هو في التمَتع. 

وما عَنْ محمد فِيمنْ أَحْرمَ يما وَطَافَ لِعُمْرَتِهِ في رصان أنه ان ولا دم عليه مراد به الارن المع اللُمَويٍء إذ لا شك في أنه 
َرَنَ: أي جمَعَ» ألا رى أنه تى لازم الْقِرَانِ بالْمَغتق الشَرْعِيَ الْمَأَذُونِ فيه وَهُوَ ووم الدّم وَنَفَيْ اللَّامُ الشَرْعِيَ َي الْمَلرُوم 
الشّرْعِيَ. وَالَاصِلْ أ السك الْمُستَعْقِب للدم شكْرًا هُوَ ما تحَقّقَ فيه فغ الْمَشْرُوع الْمُرْتمَقِ به التّاِخ لما كاد في الاهلية 


وَذَلِكَ بفِغْلٍ الْعُمْرَة في أَشْهُرِ احج قن گان مَعَ ع انع في الإخرام قبل أكتر طَوَافٍِ الْعْمْرَةِ فَهُوَ الْمُسَمّى بِالْقرَانٍ وَإِلّا فهو التَمَتْعْ 
مغ لعزي وكلاهمًا التَمَفْعْ بالإطلاق لزي وَعْرْفِ الصَّحَابَة وَهُوَ في الحقيمّة إطلدق اللعَةٍ خُصُولٍ الرَفْق ذا النَسْخ. هدا 
كل عَلَى أصُولٍ الْمَذْهَبِء اما ما أَعْمَقِدُهُ مُفْمَضَى الدَلِيلٍ فَسَأَذْكُرْهُ مِنْ قريب إِنْ شَاءَ الله تَعالٌ. 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا عَادَ) الْحَاصِل أن عَوْدَ الْآَاقِيَ الْمَاعِلٍ لِلْعْمْرَةِ في أَشْهْرِ احج إل أهله م رُجُوعِه وَحَجه من عامه إِنْ گان ل يَسْقْ 
اهڏي بطل مَنْعْهُ باتقاق عُلَّمَائِئَ وَإِنْكَانَ سَاقَ الذي فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمّدِ. وَقَالَ أَبُو حَبِيقَةَ وأَبُو يُوسْفَ: لا يَبْطُلْ إَِْاقًا لِعَوْدِهِ 
بِالْعَدَم بِسَبَّبِ اسْتَحْقَاقٍ الرجوع شَرْعَا إذَا گان عَلَى عَرْمِ الْمُنْعَة. وَالتَفْييدُ بعَزم الْمُنْعَةٍ ة تفي اسْتَحْمَاقٍ الْعَوْدِ شَرْعَا عند عَدَمِهِ فَإنَه 
لو بَدَا ا له بَعْدَ الْعُمرَةٍ ان لا بح من عامه لا يُؤَاحَدُ بلك فَإِنهُ ل جرم بالحج بعد وَإِذَا بح الذي اؤ أمرَ دْبَع طؤ 2 
اسْعَدَلّ الْمْصَّنَفُ عَلَيْهِ بِقَوْلِ التَابعينَ وَقَوْلُ مَنْ تَعْلَمُهُ فَالَهُ هم مُطْلَقٌء وَالظَاهرٌ َعَم أَيْضًا أَخَذُوهُ من فَؤْلهِ تَعَالَ ِذَلِكَ 8 ا 
يکن أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الخحرام] [البقرة: 196] إِذْ لا سنه ابه في ذَلِكَ من روايتهم. 

رَوَى الطَّحَاوِيُ 
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(وَمَنْ أَخْرّمَ ِعْمْرَةِ قَبْلَ أَشْهْرِ احج قَطَّافَ هَا أَقَنَ من أَْبَعَةَ أَشْوَاطٍ 2 ر دَخَلَتْ أ شر احج فْتَمَّمَهًا وَأخْرَمَ پاج گان مُتَمَتَعَا) ؛ لان 
الإخرام عِنْدَنَا شط فَيَصِحٌ تَقْدِمُهُ عَلَى أَشْهْرِ الحج. وإ يعبر أَدَاءْ الْأفْعَالٍ فيهاء وَقَدْ وج الأكثرُ وَِأْذَكْئَر كم الْكُلّ 


(وَإِنْ طَافَ إغفرته قبل اهر الج أرْئَعَة اطوط َصَاعِدًا م حح من عَاهِهِ ذلك ٤‏ يكن مَُمتع) ؛ أنه أدى الأكتر قبل أَشهْرٍ 
الح وَهَذَاء أنه صَارَ ال لا يَفْسْدُ شه الماع قصار كما إذا كلل منها قبل أَْهْرٍ الحج. وَمَالِكَ - رَحمَهُ الله - يَعْمَيرُ 
الام في أَشْهْرِ الح وَالْحْجَةُ عَلَيْهِ ما ذَكَرْنَا؛ 1 1 

[فتح القدير] 

عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيَبٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوْسٍ واه وَالنَحَعِيَ أَنَّ الْمتمَتِعَ إذا رَجَعَ بَعْدَ الْعمْرَةٍ بَطَل فنع وكذًا گر الرازي في كتاب 
[أَحْكَام الْقُرَآنِ] . وَالّذِي يَطْهَرُ من مُقْمَصَى الدَّلِيلٍ أَنْ لا ينع أل مَك ولا قِرَانَ وأَنّ جوع الآفاقِيَ إل أَهْلِهِ ثم عَوْدَهُ وَحَجَهُ 
من عَامِهِ لا يُبْطِلَ عه مُطلقًا. وَهَذَاءٍ لِأنَ الله تَعَالَ قَيِّدَ جَوَارَ التَمَمْع بعَدَّم الإلْمَام بِالْأَهلٍ الْقَاطِدينَ ال د الحرَام: أَيْ مَك 
وَمَنْ ن أ بَمْلِهَا بقَوْلِهِ تَعالى َلك لِمَنْ 1 يكن أَهْلّهُ حاضري الْمَسْجَدٍ د ارام [البقرة: 196] فَأَقَادَ مَانِعِيّةَ الولْمَام عَنْ 

الْمُتمَنَع وَعَلِيتَهُ لِعَدَم اواز بيد گؤنه في مَك فَتَعَذَيَةُ المع بِتَعَدَيَةِ الإِلْمَام إلى مَا بعر حاضري الْمَسْجِدٍ الخرام من الْأَهْلٍ تق 
غ لاء قَيْدِ الْكَوْنِ بِالْمَسْحِدٍ الخَرَام وَاغْتِبَارٍ اْمُوَثَر مُطْلَق الْإلْمَام وَصِحَُهُ تَعَوَقَفْ على عَفَلِيّةِ عَدَم دُخُولٍ الْقَيْدِ في التَأئي 
وگؤنه طَردِيًاء وَالْوَاقَعْ خِلَافَه لِلْعلْم بأد خصُولَ الرَفْق التَامَ بِشَرْعِيّة الْعُمْرَةِ في أَشْهْرِ احج الْمُنْتَهِضٍ مورا في إيجَاب الشكر إِذَا 


حَجّ في تلك الْأَشْهْرِ يهر التي اغتَمَرَ فيها إا هو لآقاقِيَ لا خحاضري الْمَسْجِدٍ ارام الْقَاطِِينَ فيه؛ لِأَكُمْ لا يَلْحَقَهُمْ من الْمَسَفَةِ كَوْ 
ما يَلْحَقُ لاقي ينع الْعْمْرَةِ في أَشْهْرٍ احج بخلاف الآفاقِيَ كان فاده سَرْعِيّةِ الْعمْرَةِ فيهَا في حَقّ الْآَاقِيَ هُوَ الظَاهِرٌ فَنَاسَبَ 
ان حص هُوَ بسَرْعِية الْمُقمة فَكَانَ فَيْدُ 0 الْأَهْلٍ في الحرم ظَاهِرَ الاغتبَارٍ في المع من التَمَتْع فلا وز إِلْعَاؤُهُ وله سْبْحَانَه 
أغلم 

(قَوْلَهُ: وَمَالِكُ يَعْتَبِْ الإِمَامَ في أَشْهْرٍ الحَج) أي في كؤنه مُتَمَتَعَا إِذَا حح من عامه. فَالْمَذَاهِبْ ثَلَالَةٌ: مَذْهَبْنَا: بصي مُتَمبَعًا إِذَا 
دى أككرَ أَفْعَالٍ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرِ اح إن أَخْرَمَ ا فَبْلَهَا. وَمَذْهَبْ مَالِكِ: إذا اها فيها وَإِنْ فَعَلَ الْأَكثَرَ حَارجَها. وَمَذْهَبُ 
الشَافعِيَ: لا صر مُتَمَبَعَا حى يرم بالْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ اج وَهُوَ بء عَلَى أن الْإخرَامَ ركن وَعِنْدَنَا هُوَ 
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ولان الق بأدَاءٍ الأَْعَالِء وَالْمُتمَبَعُ مَُقَقّ بادَاءِ النْسْكَيْنِ في سُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ في أَشْهْرِ الْحج. 


َالَ (: وَأَشْهْز اح سََالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرْ من ذي الِجّة) ذا روي عَنْ الْعَبادلة الَلائة وَعَبْدٍ الله بْن الؤُبيْرٍ - رضي الله 
عَنْهُمْ أَجمْعِينَ - وَلِأَنَّ احج يَفُوث بمْضِيَ عَشر ذي الج وَمَعَ بَقَاءٍ الْوَفْتِ لا يَتَحَقّقُ الْقَوَاتُ 
[فتح القدير] 


رط فلا کون من م مُسَمَّى الْعْمْرَةِ. هذا وَهَْ يشر رط في الْقِرَانِ أَيْضًا أَنْ يَفْعَلَ أككرَ أَسْوَاطِ الْعمْرَةِ في أَشْهُرِ و ذَكرَ في 
الْمُحِيط أنه لا يشرط وَكَأَنَهُ مُسْتَبدٌ في ذَلِكَ إلى ما قَدَمْنَاهُ عن محَمّدِ - رَحْمَهُ الله - فِيمَنْ حرم ما ثم قَدِمَ م مَکة وَطًاف لعُمْرتِه 


3 رَمَضَانَ أنه قَارِنَ وَل هَڏي عليه وَتَقَدَمَ نه عي مُسَْلْزمٌ لِدَلِكَ وَأنَ الحَقَّ اث شتراط فِعْلٍ أكتر الْعُمْرَة في أَشْهُرِ احج لَمَا قَدَّمْنَاةُ. 
(قَوْلَُ: كذ روي عَنْ الْعبَادِلَةِ اللا وَعَبْدِ الله بن الزّيرِ) الْعبَادِلَهُ في عُرْفٍ أَصْحَاينا 


(17/3) 


وَهَذَا يذل عَلَى أن الْمُرَادَ من فَوْله تعَالَ اح أ شْهْرٌ مَعُْومَاتٌ] [البقرة: 197] شَهْرَانٍ وَبَعْضٌ اللّالث لاكله. 


[فتح القدير] 

َد اله ْنُ مغو وَعَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ وَعَبْدُ الله بْنْ عباس - رضي الله عَنْهُمْ -. وني عُرْفٍ غبرهم أرْبَعَةُ أَخْرَجُوا ابْنَ مَسْعُودٍ 
وَأَدْخَلُوا ابْنَ عمرو ب ُن الْعَاصِ وَابْن ن لبي قَالَهُ أَحَدُ بْنْ ن حنمل وَغَيْرةُ. صاحب الصّحاح إِذ أَذْخَلَ ابْنَ مَسْعُودِ وَأَخْرَجَ ابن 
عَمْرو بْنِ العَاصٍ» اَن ابْنَ مَسْعُودٍ تَقَدَّمَتْ واه وَمَوْلَاءٍ عاشوا > حَقٌ أختيح إل عِلْمِهِم. ولا ّى أَنَّ سَبّب عَلَْبَةَ لفظ 


الْعبَادِلَّةَ في بَعْضٍ من سمي بِعبْدٍ الله م من الصّحَابَةٍ دون غبرهم مع أَمَمْ َو مائ رل ليس إلا لِمَا بو َر عَنْهُمْ من الْعلْم وَابْنُ 
مَسْعُودٍ أَعلَمَهُو ولط عَبْدِ الله إا أطلق عِنْدَ الْمُحَدَّئِينَ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَكَانَ اعْتبَارْهُ من مُسَمّى لَفْظِ الْعبَادِلَة اول من الباق وَلَو 
سْلّمَ أنه لا عاب في اغتبَاره جُزْءِ الْمُسَمّى فلا مُشَاحَةَ ة في وضع الْألقَاظِ. م حي ابن عُمَرَ أَخْرَجَهُ اكم وَصَحَحَهُ وَعَلَقَه 
الْبُخَارِيُ وَحَدِيثُ ابْنِ عباس أَخْرَجَهُ الدَّارَقْطَيُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَيْضًا عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَةَ أَيْضًا. 

وَحَدِيتُ ابن لير أَخْرَجَهُ الدَارَفْطْيٌ عَنْهُ قَالَ: أَشْهُرُ احج سَوَالُء وَذُو الْمَعْدَةِ وذو الجّة إنَّ هَذِه الْأَشْهْرَ ليست أَشْهْرُ الْعُمْرَة 
نا هي للج وَِنْ گان عَمَلْ اج قذ الْقَصَى بِانْقِضَاءِ ايم مئ. وَعَنْ آي يُوسْفَ ائه أخرَجَ يَوْمَ النّخرِ عَنها فَهِيَ سوال وَذُو 
دة وَعَشر يال من ذي اة وَاسَْبْعَدَ باسْتبعادٍ أَنْيُوضّع لأدَاء كن عِبَادةٍ َفْتْ ليس وها ولا هو منة. 

فاده گؤنه من أَشْهْرٍ الحج تَظَهَرُ فِيمَا لَوْ قَدِمَ الْمُحْرِمُ باج يَوْمَ الئَخرٍ فَطَاف لِلَقُدُومٍ وَسَعَى وَبَقِيَ عَلَى إخرَامه إلى قال هئه لا 
سَغيَ عََيْهِ عقيب طَوَاف الزيارة؛ إؤقوع ذلك السّغي معدا به وَأَيْضًا لا يكره الإخرَامُ بالج فيه مع أنه يكره الإخرَامُ باج في 
عر اهر الحج؛ وَأَيْضًا لو أَحْرَمَ بعَمرَة يوم النَخرِ فأتى بأفعاا م أخرمَ من يمه ذَلِكَ باج وَبقي 
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(فإِنْ قَدَمَ الإخرَامَ باج عََْهَا جار إِْرَامُهُ وَاْعَقَدَ حَجًا) خلافا لَشَافِعِيَ - رجه الله -. فَإِنَ عِنْدَهُ يَصِيرُ رما بالْعُمرة؛ لاله 
ركن عِنْدَهُ وَهْوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَهُ الطّهَارَةَ في جواز التَقْدِم عَلَى الْوَفْتِءٍ وَلِأَنَّ الإِخْرَامَ حرم أَشْيَاءَ واب أَشْيَاءَ وَذَلِكَ بص 
في کل رَمَانِ قَصَّارَ كَالتَقْدِبم عَلَى الْمَكَانِ. 


44 2 قر قت ا ق و عه ع ل ر و 04 4 ی قا ی إلى عق 116 أبن ر ا ت و‎ i 
قال: (وَإِذَا قدمَ الكو بِعْمْرَةٍ في أشهر الحج. وَفْرَعْ مِنْهَا وَحَلق أو فصر ثم انخذ مَكة أؤ البَصْرَة دار وَحَجّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ‎ 
- مُتَمَتَعْ) أما الأول فَلِأْنَهُ تَرفق سكين في سَفَرِ واج في أَشْهّرٍ الحج. وَأَما اللا فقيل هُوَ بالاتقاق. وَقِيلَ هُوَ قول أبي حَبِيقَةَ‎ 
ره الله -. وَعِنْدَهُمَا لا يَكُون‎ 


[فتح القدير] 
ْرمَا إلى َابِلٍ فَحَح گان هيع وَهَدَا يُعَكِرُ عَلَى ما تََدَمَ َُوجِبْ أَنْ يُوضّعَ مان فَوْهِمْ وَج من عَامِهِذَلِكَ في تصوبر 
المُكَمٍَ وَأَحْرَمَ باح من عَامِهِ ذَلِكَ. 


(قَولَة: فَإِنْ قَدّمَ الإخرَام باج عَلَيْهَا جَارٌ) لكِنّهُ يكره فقيل؛ أنه يُشْبِهُ الشَّرْطً لِعَدَمِ اتَصَالٍ الْأَفْعَالٍ والرنء وَلذَا إذا أَغتق 
الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَخْرّمَ ا كم من َنْ رح بذَلِكَ الإخرام عَنْ الْفَرْضِء فَاجْوَارُ للشبه الأول وَالْكْرَاهَةُ لِثَان. وَفِيل هو شَرْطٌ 
وَالكَرَاَةُ اطول الْمُفْضِي إلى الوْقُوع في تَخطوره. 


(قَوْلَ: اما الْأَوَلْ) وُو ما إِذَا اَذ مَكَةَ دارا حَىٍّ صَارَ مُتَمَتَعَا بالاتماق (وَأَمَا الان) وَهُوَ ما إِذَا اَذ الْمَصْرَةَ دارا (فقيل هُوَ 
بالاتقاق) گالأؤل قال ا ماص؛ لن ذگرة في الجامع الصّغير من عر خلافي (وقيال هو قول أي حيقة) 
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مَُمَتَعَا لِأَنَّ للد مَنْ کون عْمْرَهُ ميقاتية وَحَجَنْهُ ميه وَدُسْكَاهُ هَذَانِ مِيفَاتِيّانِ. وَلَهُ أنَّ السَفرَةَ الأول قَائِمَةٌ مَا ا يعد إلى 
وط وذ المع لَه گان فِيِهَا فَوَجَب دم اَم (فَإِنْ قَدِمَ د ِعْمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا وَفَرَعَ مها وَقَصَرَ م الد الْمَصْرَةَ دارا * م اغْثَمَرَ 
في أَشْهْر الج وحم من عامه 1 يكن معا عند أي حديقَة) - رجه الله - (وقالا: هو مُمَمَقخ) ؛ لاله ْهَاءُ سَفَرِ وذ ترق فيه 
وَل أنه باق عَلَى سَفَرِِ ما 1 برج إلى وَطَنِهِ (فإنْ گا رَجَعَ إلى أله ثم اغْثَمَرَ في أَشْهْرِ الج وَحَجّ مِنْ عَامِهِ يكوك مُتَمتَعَا في 
لون يض جلما ااه ور روي لتر الأ رق رجي لا مكاح سجيخز وو زلواتي قا وز ارج إن 
الْبَصْرَةِ حى اغْتَمَرَ في أَشْهُرِ احج وَحَجّ مِنْ عَامِهِ لا يون مُتَمَتَعَا بالاتقاق؛ لِأنَّ عُمْرَتَهُ مَكْيةٌ وَالسَفَرُ الأول انكَهى بِالْعُمْرَة 
الْقَاسِدَةٍ ولا ينع لأَهْلٍ مَكَة. 


(وَمَنْ اغْتَمَرَ في أشهر احج وَحَجّ من عامه فَأَيّهُمَا 


[فتح القدير] 

وني فَوِْهِمَا لا يَكُون مُتَمَتَعَاء قَالَهُ الطّحَاوِيٌ. وَالْمَسْأَلَة الق تآ بَعْدَ هَذِهِ وهي ما إِذَا أَفْسَدَ الْعمْرَةَ رجح فول الطّحَاوِيَ وَمَبْق 
اف فيها عَلَى أَنَّ سَفَرَهُ الأول انْعَفَضَ بِقَصْدٍ الْمَصرَةٍ وَالنُزُولٍ ا وکوا كالطَائفٍ وَعَبْرِِ ما هو حارج الْمَوَاقِتِ أو لا 
فَعِنْدَهمَا نَعَم لكوم معا في الأُولَ؛ لاله ا يَفَقْ بِالُسْكَيْنِ في سَفْرَةٍ وَيكُوُ مُتَمبَعَا في الانية وهي ما إذا أَفْسَدَ الْعْمرَةَ م 
اد ابعر دار م قَدِمَ ِعْمْرَةِ قَضَاءٍ وَحَجَّ من عامه؛ لِأَنَّ ذَلِكَ السَفَرُ انْعَهَى بِالْقَاسِدَةٍ وَهَذَا سَفَرْ آخَرُ حَصّل فيه سكين 
اد و هقرو لال کر صَحِيِحَيْنِ في سَفْرَة ولا يون متمََعًا في الثَايَة؛ ِأنَهُ ل حَصَلهُمَا صَحِيِحَيْنِ في الفرة 
الْوَاجِدَةٍ وَتَفْيدُهُمْ بگؤنه اَذ 
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َفْسَدَ مَصّى فيه) ؛ لِأنَهُ لا بكنة اروج عَن عَهْدَةٍ الإخرام إلا بالْأَفعَالٍ (وَسَقط دم المُنعَة) ؛ لله ۾ ارق بأداءِ نُسْكَينٍ 


(وإِذَا معت الْمَِآَهُ ضحت بِشَاةٍ 1 يُجْزْهَا عَنْ الْمُنْعَة) ؛ لاما اث عير الاجبء وكا اواب في الرَجْلٍ. 


(وإذا حَاضّت الم عند الإخرام اغْتسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَصَتَعَتْ كما عة الاح عي أ لا قطوف بابي حى تَطهر) 


[فتح القدير] 
1 لي فما إذَا عاد إلى غَيْرٍ أَهْلِهِ بان حَرَجَ 
من الْميقاتِ وَحْقَّ عضي لِأَهْله الْقَرَانُ وَالتمَمُعْ گالْبصرَة مَك ملا وَاَدَ هتاك دار أؤ 1 يَتَخَذْ تَوَطَّنَ بحا َو 1 يَعَوَطَّنْ إ » وَإِذَا رَجَعْت 
إلى ما تمفت من قريب من أن ن وصَل إلى كان كان هة كم أغليد إذا كات قمندة إلنه ول الف : 
e‏ 
ارم شَرْطَ جواز الق وهو أَبُو حَنِيفَةَ ومد - رَحْمَهُ الله تعَالى - وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - إِنْ ل يكن مُسْتَحِقًا 
مُسْتَحَبٌ گا في الْبَدَائع. وذگر بَعْدَمُ بتو وَرَقََيْنِ فمن اغتَمَرَ في أَشْهْرٍ الج فَقَالَ: وَإنْ وَجَعَ م إلى أَهْلِه بَعْدَمَا َف 0 
طاف الْعمرة أو كله ول حل وا أله را م عاد وام عَمْرئهُ وَج من عامه فَهُوَ مُمَمبَْ في قول أي حدِيقة أي يُوسْفَ خلا 
لِمُحَمَّدِ. لَه أَنَهُ ادى الْعْمْرَةَ ِسَفْرَتَنٍ SS‏ الأول وَهَذَا ْنَع التَمَتْع. وما أن لماه 1ح يليل أله يْبَاحُ 
لَه الْعَوْدُ بذَلِكَ الإخرام ا بإِخْرَام جَدِيدٍ فَصَارَ کاله اقام > بَكةَ. وَلَوْ عاد بَعْدَمَا طّافَ ثَلَانَهَ سواط 2 رَجَعَّ م فاا وَحَجَّ من عامه 


0 


کان مُْتَمَتُعًا. 

وَلَوْ أَفْسَدَ الْعمْرَةَ وَمَضَى فِيهًا حم اها مرجع إل أَهْلِهِ نه عاد وَقَضَاهَا وَحَجّ من عامه فهو مُتَمَبَْ؛ لَه لما للق بأهْلِهِ صَارَ مِنْ 
أل المع وقد اتی به. وَلَوْ انه لما قرع من القاسدة لَ رخ اؤ ت جاوز الميقات حم قَصَى عُمرتة وَحَحّ لا يحون مُتَمَيَعَاء لاله 
جي كوا من اَل مه حت لَوْ حَجٌ من عام گان ميا وليه لإساءته دم وَل حر بعد الام الماسدة إلى حارج 
مواقت كَالطَئِفٍ ووه يا أله الْمُِعَُ رع فَقَصَى عُمرتة الْقَاسدة وحَجّ من عَامه فهو عَلَى الحلاف. عندة ليس كمع 
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[فتح القدير] 

لاه عَلَى سَفَره الَْوَلِ فكأَنَهُ 1 ر من مَكةَ فَحِينَ فَرَعّ من الْقَاسِدَةٍ َم أنْ يَفْضِيَهَا من مَكَةَ؛ لأنهُ من أَهلٍ مَكّة. فَلَمّا حرج ثم 
أخرمَ چا فَقَضَاهَا صَارَ ملكا بأهْلِه كُمَا َر فيطل ننه كَالمَكِيَ ٳڏا حَرَج م عاد فَاعْتمَرَ م حَجّ من عَام. 
e‏ مره 2 e e‏ ج هَذَا إذًا امول ادر فام 
م ڪچ من عابو قايس به مقع اقا وهو گمگي فكع فيو شيا وغه دم فلو عاذ إل نر أفل إلى مؤضع أله فنعا م 
عاد بإخرام الْعمْرَة ۾ عَادَ فَقَصَاهَا في اهر الح ۾ حَجٌ من عامه. في قول اي حَنيفةَ هذا عَلَى وَجْهَْنِ: في وجه کون ممع 
وُو ما إا رَأَى هال شَوَالٍ حارج الْمَوَاقِيتِ. وني وَجْهِ لا يَكُونْ مُتَمَبعَا وَهْوَ مَا إذَا رَأى هلال شَوَالٍ داخل الْمَوَاقيتِ؛ لِأَنَّ في 
الوَجْه الْأَوْلٍ أَذْرَكَهُ أَشْهْرُ يڙ اج وهو من أَهْلٍ المع وني الان أذركفة وَهْوَ نوع مِنْة؛ لاله لا يرول الْمَنِعْ حى يَلْحَقَ بأفله. 
وَعِنْدَهُمَا هو متَمبَعْ في الْوَجْهَْنِ بِنَاءَ عَلَى انْقضَاءٍ السَفرَةٍ الأول بِنْحُوقِه بدَلِكَ الْمَْضِع فهو كما لَؤ خَقَ أله هذا وَگلامُ 
حاب كله على أن اروج إلى الات من عير يجو بل عدم اروج من َك أن أل الْمَوَاقيتِ في حم حَاضِري 


الْمَسْجِدٍ الخرام ق له لس م منغ ولا قراف ويل م ځول مَكة بِعيْرٍ إخرام إِذَا 1 يُرِيدُوا النْسْكَ إل ما ذَكْرَ الطَّحَاوِيٌ أنه 
مَنِْلَة الْعَوْدٍ إلى الْأَهْلٍ. 

قال: لو فَرَعَ من عُمرته وَحَلَ نه َه ْله أؤ خَرَجَ لل مِيفَاتِ نَفْسِهِ ث عاد وََحْرَمَ بحَجّةِ من الْمِيقاتِ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ لا يون 
اا أن الْعَوْدَ إل مِيقَاتِ نَفْسِهِ مُلَحَقْ بالأَهلٍ مِنْ وَجْه. وؤ خَرَجَ إلى عير مِيقاتِ نَفْسِه وَحَقَ بمَوْضع لِأَهْلِه الْمُنْعَة 
اَذ دار أو لا كَوَطّنَ أو له م أَحْرّمَ مِنْ هُنَاكَ وَحَجّ منْ عامه يَكُونُ مُتَمََعَا عِنْدَ أي حَنية لِعَدَم الاق بالَْهْلٍ من كُلَ وج 
وَقَالَا: لا يَكُونُ مُتَمَتَعَا اه. وَالْمُعَولُ عَلَيْهِ مَا هُوَ الْمَشْهُودْ 


(قَوْلَهُ: خديث عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -) في الصَّحِيحَيْنٍ عَنها قَالَتْ: «حَرَجْنَا لا رى إلا الج فَلَمّا كنا بسَرِفَ حِضْتُ 
فَدَخَلَ رَسُولُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَأَنا انى فَقَالَ: مَا لَك أَنْفِسْت؟ قُلْتُ: َعَم قَالَ: إنَّ هَذَا أَمْرْ كتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ 
آدَم. فَاقْضِي ما يَقْضِي اا عير أن لا تَطوفي بالْبَيْتِ حم تَطْهْرِي» . وَأَخْرَجًا عَنْ جابر - رضي الله عَنْهُ - قال: «أَقْبَلْنا 
هين مع رول الله - صلی الله عَلَْه وَسَلّمَ - ڪج مُفْرَِ وَأَفْبَلَثْ عَائِشَهُ بعفْرَةِ حَقٌّ إذا گا سرف عرگث عَائِشَةُ عق إذا 
قدنتا طفتا بالكغبة وَبالصّها والمروق فامرت رول الله - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - أن حل ما من 1 يكن مذي قَالَ: فمل 
جل مَاذَا؟ قَالَ: الاك کلف فَوَاقَعْمَا النسَاءَ وَتَطَيَِّا ولَِسْا تاتا ولَيْسَ بَيْنَنَا وببْنَ عَرَفَة إلا اربع ليام م أَهْلَلما يَوْمَ الَرويَة م 
دَخَلَ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى عَائْشَةَ وَهِيَ تَبْكي فَقَالَ لهَا مَا شَأَنْكِ؟ قَالَتْ: يي ل 
َل أخبين و أَطُْ ليت وَالنَّامِنُ يَذْهَبُونَ إل احج الآ قَالَ: إن هذا أَمْرْ كتبهُ الله عَلَى بَئَاتِ آَم فَاعْتَسِلِي 9 م أَهِلّي باج 
فَفَعَلَتْ وَوَقَمَتْ الْمَوَاقِفَ, حى إذا ۰ ۰ 
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وَلأنَّ الضّوَافَ في الْمَسْجِدٍ وَالْوْقُوفَ في الْمَفَارَةء وَهَذَا الاغْتِسَالٌ لأإخرَام لا للصّلاة فَيَكُونُ مُفِيدًا. 


(فإِنَ حَاضَت بَعْدَ الْؤْقُوفٍِ وَطَوَافٍ الزيارة الْصَرَفَتْ من مَكةَ ولا شَيْءَ عََيْهَا لواف الصّذْرٍ) «, لاه - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ 
- رخص لِلبْسَاءٍ لض في ترك طَوَافٍ الصَذرِ» . 


(وَمَنْ اَذ مَكَةَ دارا فليس عليه طَوَافُ الصّذرٍ) ؛ لاله عَلَى مَنْ يُصْدَرْ إلا إذَا اندها دارا بَعْدَمَا حل النََّرْ الأَوَلُ فيما يُرْوَى عَنْ 
ای حَنِيقَةَ - رح الله وَيَرْويه الْبَعْضُ عَنْ مُحَمَدِ - رجه الله -؛ أنه وجب عليه بدُخُولٍ وَقْته فاا يَسْقْطُ بني ني الإقَامَةِ بَعْدَ 


[فتح القدير] 

كر يق 4 يو e‏ ون قل عن i O ER. e‏ © ت ره > 2| تل ع دن 1 يلك رس ع 5 1 < 
طهُرّت طافت بالكعبة وَبالِصّفًا وَالمَرْوَق ثم قال: قذ حللت من حَجتكِ وَعْمْرَتِكِ حميعًاء قالت: يا رَسُول الله إن أجد في تفسي 
ن 1 أَطْفف بِالْبَيْتِ حَىّ حَجَجْت, فَالَ: فَاذْمَبْ با يا عَبْدَ الرّخمَن فَأَعْمِرْهَا من النعيم» اه. 


وقذ يَكَمَسَّكُ به مَنْ يتفي فما واف وَاجِدٍ وَهُوَ غَيْرُ لازم وَمَغتى حَلَلْتِ من حبك وَعْمْرَتِك لا يَسَْلرِم اخُرُوج مِنْهُمَا بَعْدَ 
قَضَاءٍ فِعلٍ كَل مِنْهُمَاء بَل وز تُبُوث الرُوج من الْعمْرَةٍ َبْلَ إِعَامهاء وَيَكُونْ عَليِهَا قَصَاؤْهَاء آلا ترَى إلى فنا في الروَايَةِ الأخرى 
في الصَّحِيحَيْنٍ «يَنْطَلِفُونَ َج وَعْمْرَةٍ وَأنْطَلِقْ ڪج فَأَقَرَهَا عَلَى ذَلِكَ وَل بُنكِز عَلَيْهَاء وَأَمَرَ أَحَاهَا أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَنعيم» وَهَذَاء 
نا إذا 1 طف للْحَيْضٍ حي وَقََتْ بعرَقَة صَارَتْ رافصا لمر وَسْكُوثُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - إلى أن سَأَلَنهُ إا يَقْمَضِي 
تراخي الْقضَاءِ لا عَدَمَ لُرُومِهِ أَصْلًا. (قَوْلُ: ون الواف في الْمَسْجِد) يعني ولا يل للْحَائِضٍ دخُولةُ. وَالخاصِل أن حُزْمَة 
لواف من :ذخو امنجد وت وجب الطواف» ف اهر وجني لوف فلا أذ طوف حى تهر 
قن طَافَتْ گات عَاصِيَةَ مُسْتَحِقَةَ لعقاب اله تَعَالَ وَلَِمَهَا الإعادة. فن 1 تُعدهُ گان عَلَيْهَا دة وم حَجُهَاء وله سُبْحَاتَهُ أَعْلَمْ 


وَأَحْكَمْ 


)23/3( 


[بَابُ النَاَاتٍ] 

(وَإِذَا تطيّب الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَقَارَة 
[فتح القدير] 
(باب التايات) بَعْدَ كر أَقْسَام الْمُخِرِمِينَ شَرَعَ في بَيَانِ أخكام عَوَارِضَ كم وَلِلْحَرّم الَايَهُ فغ حرم وَالْمُرَادُ هتا خا مِنْهُ 
وَهُوَ مَا تَكُونُ خُرْمَئُهُ بِسَبّبٍ الإخرام َو الحرم (قَوْلَهُ: وَإِذَا تَطيّب) يُفِيدُ مَفْهُومُ شَرْطه أنه إا شَمّ الطّيب لا كَفَارَةَ عَلَيْهِ إذ لَيْسَ 
تطيباء بل اليب تَكلْفْ جغل نَفْسِهٍ اء وَهْوَ أَنْ يُلْصِقَ بده أو َوه طِيبًا وَهُوَ جسم لَه رة مأ طَيْبَة وَالزَعْفَرَانُ وَالْبَنَفْسَجْ 
وَالْيَاصمِينُ وَالْغَالِيَةُ وَالبَيحَانُ وَالْوَرْدُ وَالْوَدْسُ وَالْعْصِفْرْ طيث. وَعَنْ أي يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله -: الفط طيبٌ. وي الْخِطمِيَ 
افم ولا فَرْقَ في الْمَْع بين بَدَنِهِ وإزاره وفراشه. وَعَنْ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - لا يَنْبَغي لِلْمْخْرمٍ أَنْ يَعَوَسَّدَ تُب مَصْبُوعًا 
ِالرَعْفَرَانِ وَلَا يَنَامُ عَلَيْه. 1 
م ِن 1 يكن عَلَى الْمُخرم هَيْءٌ بشم م الطب وَالرَياحِينِ لَكِنْ يُكْرَهُ لَه ذلك وَكذَا شَمُ القَمَارٍ الَو الفاح وهي خف ب 
الصّحَابَةِ كَرِهَهُ عْمَرْ وَجَابِرٌ وجا عُفْمَانُ وان عباس ولا وڙ لَه اَن يَشْدّ مشگا في طرف إرَارِهِ وَل باس بان يلس في حَانُوت 
عَطار. وؤ ڪل بيا قڏ اجر فيه فَعَلِقَ يكؤبه رائحة فلا سَيْءَ عَلَيْه لاف ما لَوْ أَجْمْرَهُ هو. الوا إن ار توْبَه: يَْني بَعْدَ 
الإخرّام إن تَعَلّقَ به كتير فَعَلَيْهِ َم وَإِلَا فَصَدَفَةٌ وَكَانَ الْمَرْجِعْ في الْمَرْقِ بَيْنَ الكثير وَالْمَلِيلٍ العف إن كَانَء وَإِلَا هَمَا يَمَعْ عِنْدَ 
الْمُبْعَلَى. وما في الْمُجَرَّدِ: إِنْكَانَ في تؤيه شبڙ في شار فَمَگٿ عَلَيْهِ يَوْمَا يُطعِمْ نِضْفَ صاعء وَإِنْ گان أَقَلَ من ؤم فَقَنِصَة يفِيدُ 
النَنْصِيص عَلَى أن الشَيْرَ في الشَبْرٍ داخ في الْقَلِيلِ وَعَلَى تَقْدِيرٍ اليب في التَوْبِ بالرّمَانٍ. 
ولا باس بشم الطّيب الَّذِي تَطيّب به قبل إخرامه وَبقائه عَلَيْهِ. وَلَوْ الْمَقَلَ بَعْدَ الإخرام من مَكان إلى مَگان مِنْ بَدَنِهِ لا جَرَاءَ عليه 
اتفاقاء غا الخلاف فيا إذا تيب بغ الإخرام وكفْرَ م بقي ع الي ِنْهُمْ مَنْ قال: لَبْسَ عَلَيْه بالْبَمَاءٍ جرا وَمِنْهُمْ مَنْ 
قال عَلَْ؛ لأنَّ ابْتدَاءَهُ كان خْظورا فكانَ كله عورا فيَكُونْ لبقائه كم ابندائه بخلاف الأول والروَاية ُواففة. في الْمُنَْقَّى 
هِشَامٌ عن محمد ا مَس طِيبًا كيرا أرق لَهُ ما نم ترك اليب على حَالِهِ يَبْ عَلَيْه لزه 
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َون طبّب عُصُوًا كاملا فَمَا راد فَعلَيْهِ دَمٌ) وَذَلِك مغل الرس وَالساق وَالْمَخَذٍ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ؛ لذن النَاَة كمل بتَكَامُلٍ 
الارْتِقَاقِء وَذَلِكَ في الْعْضو الْكامِلٍ فيرب عَلَْهِ كَمَالُ الْمُوجب (وَإِنْ طَيّب أَقَلَ من عضو فَعَلَيِْ الصَّدَقَةُ) ؛ لِقُصُورٍ الايَة. 
وَقَالَ مُحَمَدٌ - رَحمَهُ الله -: يجب بَِدْرِهِ من الدّم اعبار لجز بالكلٌ. وني الْمُنتَقَى أنه إذَا طَيّب رُبْعَ الْعْضْو فَعَلَيْهِ دَمّ اغتِبارا 
ِالخَلْق ون نَذَكْرُ الْقَرْقَ بَيْتَهُمَا من بَعْدُ إن شَاءَ اللهُ. 2 وَاجِبُْ الدّم ادى بالشَّاةٍ في جميع الْمَوَاضِعْ ع إلا في مَوْضِعَنِ تَذْكُرْهَُا في 
باب افڏي إِنْ شَاءَ الله َعَالَ. وَل صَدَقَةٍ في الإخرام غير مُقَدَرَةِ في 

[فتح القدير] 

د آخَرُ ولا يُشْبِهُ هذا الذي تَطَيّب قَبْلَ أَنْ بحرم ثم أَحرَمَ وَتَرَكَ الطيب. 

(قَوْلَهُ: فما اد) بيد أَنَهُ لا فَرْقَ في وُجُوب الدّم بين أن يُطَيْب عُْصُوًا. قال في الْمَبِْسُوطٍ كَالْيَدٍ وَالسّاقٍ وَنَحُوهًا. وني الْقَعَاوَى: 
الرس وَالسًاقٍ وَالْمَحَذٍ أو زد إل أَنْ يعم كل الْبَدَنِ رع الْمُمَرَقَ قن بَلَعَ عضو قد وَل قَصَدَقَةُ. فن گان قار فَعَلَيْ 
كفارتانِ للجتاية ة عَلَى إِحْرَامَنِ. م 5 جب كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ به بِتطيّب كُلّ الْبَدَنِ ذا گان في ججْلِسِ واج فَإِنْ گان في تَجَالِسَ يكل 
د لأَذَوَلِ أو لا عِنْدَهُمَا . وَقَالَ مُحَمَدُ: عَلَيْهِ كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا 1 يكر لِأَذَوَّل. وَإِنْ دَاوَى فُرْحَةَ بدَوَاءٍ فيه طب 2 
حرجت فُبْحَةٌ أخْرَى فَدَاوَاهًا مَعَ الأول قَلَيْسَ عَلَيْه ه إلا كفارة وَاحِدَةٌ ما ١‏ ا أ الأول ولا فَرْقَ بَبْنَ قَصْدِهِ ه وَعَدَمِهِ. في المَبْشُوط: 
اسْتَلَمَ 1 قَأصَاب يَدَهُ أو فَمَهُ خَلُوقٌ كني فَعَلَيّْه دَهُ وَإِنْكَانَ فليا فَصَدَفَة. 

وهل يُشْترَط بَقَاؤْهُ عَلَيْهِ رمَا أو لا؟ في الْمُنْعَقَى: إِبْرَاهِيمْ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحْمَهُ الله - إِذَا أصّابت الفخرم طِيبًا فَعَلَيْهِ د فَسَأَلتُهُ عَنْ 
ارق بَيْنَهُ ون لبس الْقَمِيصٍ لا يجب الدّمُ حَىٌّ يَكُونَ أككرَ اليم قَالَ: لأ الطّيب يَعْلَقُ بهء فَقُلْت: وَإِنْ اغْمَسَلَ من سَاعَتِهِ؟ 
قَالَ: وَِنْ اغْكَسَلَ من سَاعَته. وَفيه هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدِ: حَلُوق الْبَيْتِ وَالْقَرْ إا أَصّاب تَؤْب الُځرم فَحَكهُ فلا شَيْءَ عَلَيْهِ ون گان 
كثيراء وَإِنْ أَصّاب جَسَدَهُ من كير فَعَلَيْهِ الدّمُ. اه. وَهَذَا يوجب التَرَدّد. وف الْكاف لِلْحَاكِم الَذِي هو جْمَعَ كلام :إن مَس 
طِيبا فَإِنْ ارق بِهِ تَصّدَّقَ بِصَّدَقَةِ قن 1 يَْرَقَ بِهِ فلا سَيْءَ عَلَيْهِ إل اَن يَكُونَ ما رق به كثيرا فَاحِشًا فَعَلَيْهِ دمْ. وَفي الْقتَاوَى: لا 
سن طِيبًا بده وَإِنْ كَانَ لا يَقْصِدُ به النَطَيّب. وَاعْلَمْ أذ تحَمَدَا قذ أَضَارَ إلى اغتبارٍ الْكثْرَةِ في اليب وَالْقلَة في الدّم وَالصّدَقَةِ. 
ل في باب: إن گان كبيرا فَاجِشًا قله َم وَِنْ گان قَلِيلًا قَصَدَقَقٌ كما صرح باغيبارهمًا في الْعُضْو وَبَعْضه. 

وَوَفّقَ شَيِحْ الإسلام وَغَُ بَْئَهُمَا انه إن گان گرا كَكَفَيْنِ من مَاءٍ الْوَرْدٍ وكفيّ من الْعالِيَة وني الْمِسْكِ ما يَسْتَكُْْمُ الاس قفِيه 
الم ون گان في سه قَلِلًا وَهُوَ ما يَسَْقِلهُ ال فَالْعِبرَةُ لقطييب عْصْوَيهِ وَعَدَمِ فان طَيّب به عضا كَامِلًا فيه دم وَل 
َصَدَقَةٌ وما اعتبرَ الندُوَاِيُ الكثرَة وَالْقِلَّ في تفه وَالتوْفِيقَ هو الئۇفيق. (فَوْلَهُ: وَكَنْ تذَكرُ الَْرق) أي بَْنَ حلت زع الرس 
وَتَطييبٍ ريع اعضو وَهُوَ مَا کر قَرِيباوَسَنْتبَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ ذكره. وَمَا في النَوَادِرٍ عَنْ أي يُوسُف: إن يب شاربۀ كله أو بقَذْرهِ مِنْ 
يته فَعَلَِوبٍ َم تفريغ عَلَى ما في الْمنْمَقَى (فَوله: إل في مؤضعين) مَوَاضِعْ َدنِع من طَافَ الطَوَافَ الْمفرُوضٍ جنب أ 
خَائْضًا أو نُفَسَاءَء أ جَامَعَ بَعْدَ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَة. لَكِنَ الْقُدُورِيَ افْمَصّر عَلَى الْأَوَلٍ وَالْأَخِيرٍ كانه اغْتَمَدَ عَلَى استغلام لوم الْبَدَنَةِ 
في الْحَائْضٍ وَالنْفَسَاءٍ بالدّلالَةِ مِنْ 
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نف صاع من به إلا ما جب بِقَثْل الْقَمْلَةِ وَاجْرَادَة هَكذَا ر ي عن أبي يُوسُفَ - رَحمَهُ الله تَعال - 

قَالَ (قَإنَْ خَضّب 0 بحنَاءٍ فَعَلَيْه _0 ؛ لِأَنّهُ طِيب. قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «النَاءُ طيب» وَإِنْ صَارَ مُلَبَدًا فَعَلَيْه 
دَمَانِ دم لِلتَطَيّبٍ وَدَمْ لِلتَعْطِيَةِ. ولو حصب رَأْسَهُ بالومة لا سَيْءَ عَلَيْه؛ لأا لشت بطيت: وَعَنْ اي يُوسُففَ - رَحْمَهُ الله - أنه 
ل أ الخو بن اع علو ب م باعتبار أن ؛ يف أ هذا صجيع. ذكر ئد ني الأ 


5 
د 
0 
cî‏ 
6 
0 
6 
د 
0 
5 
ع 3 
5 
8 
f‏ 8 
0 


(فَإِنْ اذّهَنَ بِرَيْتِ فَعَلَيْهِ دم عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَقَالَا: عَلَيِْ الصَدَقَةُ) وقال الشَافِعِيُ - رَه اللّهُ -: إِذَا اسْتَعْمَلَهُ في الشّغْرٍ فَعَلَيْهِ َم 
لإرالّة الشَّعَثْء وَإِنْ اسَعْمَلَهُ في عَيرهِ فلا شَيْءِ عَلَيْه لانعدامه. وما أَنَهُ من الْأطّْعِمَة إلا أن فيه فيه ازنفاقا يمي قل الام 


[فتح القدير] 
جنب ؛ إمَا لِأَنَّ الْأَحْدَاتَ مُعَسَا 3 في الغلّظ 


حي حر 


لاسا 
3 
35 
الک 


؛ ألا ترَى أَعَما جنَعانِ قربا الرؤج يخلافٍ جَتَابِيهَا (قوْلة: ! 


جب قعل الْقَمْلِّ وَامجْرَادَة) فَإنهُيَعصّدَّقُ ا شَاءَ. 


2 


(قَولْهُ: قن خَضّب رَأْسَهُ بنّاءِ) مُنَوَناه لِأَنَهُ فعا لا فَعْلَاء لِيَمْئَعَ صَرَه الف التَأَنِيثِ (فَعَلَيِْ دَمُ) وَكُذَا إذا حَصَبَث امرََةٌ يَدَهَا؛ 
لن لَه رَائِحَةً مُسْعَلَدَةَ وَإِنْ 1 تكن ذَكِيّةَ (قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «النَاءُ طِيب» ) رَوَاهُ لبقي وَعَيْهُ وف سَنَدِهِ عَبْدُ 
اله بن عة وَعَرَاهُ صَاحِبْ الْعَايَِ إلى النّسَائِيَ وَلَفْظهُ «تى الْمُغْتَدَةَ عَنْ التَكَخُلٍ وَالدّهْنِ وَالخِضَابِ بِالْنَاء وََالَ: ناء طِيب» 
وَهَذَّا إذَا گان مَائْعَد فَإِنْ كان تَخِيئًا فَلَبَدَ الرَأسَ فَفيه دَمَانٍ لِلطّيب وَالتَغْطِيَة وَلَا يمى أن ذَلِكَ ذا دَاوَمَ يَوْمَا أَوْ َيَْهَ عَلَى جميع 
ره أؤ ربعو ودا إذا عَلَفَ وة ۰ 
(قَوْلهُ: وَهَدَا صّحِيحْ) أَيْ فَيَنبغي أن لا يكُونَ فيه خلاف؛ لأ التَعْطِيَةَ مُوجبة بالاثقاقٍ غَيْرَ أ للعلاج, َلِهَدَا ذگر الْجرَاءَ و1 
يَذَكُر الدّمَ. وَعَلَى هذا فما في الجوَامِع: إن لبد رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ دم وَالتَلييدُ أَنْ باخ شيا من الِطْمِيَ والس وَالصّمْعْ فَيَجْعَلَهُ في 
أْصُولِ الشّعْرٍ لِيَتَلبّد. وَمَا ذكر َشِيكُ لين لْمَصْرَوِيُ في مَنَاسِكه من فَوْلِهِ: وَحَسْن أن يَُبَدَ رأْسَهُ قَبْلَ الإخرام للغطية مُشكل؛ 
أله لا جوز اسْتِصْحَابْ التَعْطِيَةِ الْكَائِئَةِ قبل الإخرام بخلاف التَطَيّب. وني سين الْوَسْمَةِ الإسْكَانُ عدر وَهُوَ نَبْثْ يُصْبَعْ 
بورق فان 1 يُعَلَفْ فلا شَيْءَ : عَلَيْهِ كَالْفْسْلٍ بِالأْشَْانِ ن وَالمَدْرٍ. وَعَنْ أي حَنيفَة فيه صَدَقَةٌ؛ لاه يكبن الشّعْرَ وَيَفْدُلُ الوَامً. 


(قَوْلَُ: فَإِنْ اذَه برَيْتِ) حَصّهُ من بَبْنَ الْأَهَانِ التي لا راح ها لِيفِيدَ بجَفْهُومِ اللَّبِ نَفْيَ الجرَاءٍ فما عَذَاهُ من الْأَْهَانِ كَالشَّحم 
وَالسَمْن 
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وَإِالَةِ الشُعَثِ فَكَانَتْ جَايَة فَاصِرَةً. ولي حَنيفة - رجه اله - أنه صل الطب ولا دلُو عن تؤع طيبء وَيَفعُلُ لام وين 
الشّغْرَ ويل القت وَالشَعَت فَممَكامَل اناي بده جه قوب الم ونه وما لا يناف كَلرَعقرَانِ ودا لحلاف في 
الت الْبَحْتِ وال البَحْتِ. 

ما الْمُطَيْبُ من كالْبَفْسَج وَالرَنْق وَمَا أَشْبَهَهُمَا َب بِاسْتغْمَالِهِ الدّمُ بالاتقاقٍ؛ لِأَنهُ طِيبُْء وَهَدَا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهِ 
لعب ولو اوى به جرح اؤ شوق ِل قلا گار علي لَه لس بيب في تفسه نا هو أل اليب أو طب من وجه 
يشرط اسْعْمَالَهُ عَلَى وجه 

[فتح القدير] 

ولا بُ عَلَى هَدًا من گؤنه عَمَمَ الزَتَ في اَل فإِنَّهُ ذگر اَل كَالريتِ في الْمَنْسُوطٍ. (قولة: ولي حَبيقَة أنه صل الطيبء ولا 
يلو عن نوع طب وَيَفعُلُ اام إ1) لما گان الْوَاجِبْ الدَمَ عبَْا اعبار أن وضع الْمَسْألَةِ فيا إا دهن كله أو عْضْوًا م يكف 
بالل بأئة أل اليب إِخحاقَا بكر بص اميد قان الواجب فيه قِبمئ فَاحماج إلى جغله جزء عة في روم الم ومن انى 
بِذَّلِكَ گصاجب الْمَبْسُوطٍ فَقَصَّدَ الإخاق في لوم الدّم في الجَرَاءٍ في الجُمْلَةِ احتجَاجًا عَلَى الشَافعِيَ فِيمَا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ في غير 
الشغر من دنه قله حكى خلاقة م اعقب بذ الانتذلال ويه نط وَل ذكر وجه فَوْلٍ أي حي بغ جا فول الاجم 
في اُؤوم الصدَقَةٍ وَقَْلِ الشَافعِيّ وَقَالَ فيه: قَيَجِب باسْيغمال أَصْلٍ اليب ما يَبْ باسْيغمَال الطّيبٍ ككسئر بَيْضٍ الصّيْد وَمَغْق 
كؤنه آل اليب أله قى فيه الَْنْاُ كالوزد افج فيصر تفه ما 

(َله: وا ادف في الزتِ البْخت) أي الخالِص (والِ الببختٍ) هو بالْمهْملَة اليزج (أمَا اْمُيْب نة) وهو ما أي فيه 
الْأنْوَارُ (كَالرِنبقِ) بالثُونٍ وَهُو الاين وَدْهْنْ الان وَالْوَردِ (قَيَجبْ بِاسْتَعْمَالِه بالاتقاق الدُّ) إذَا كان گنير (قَوْلَه: وَهَذَا إذا 
اسْتَعْمَلَهُ) أَيْ الزَيْتَ الْخَالِصَ أَؤ ال E‏ رط في لَرُوِمِ الدّم يما اسْبَعْمَاهُمَا عَلَى وَجْهِ التَطَيّبِء فَلَوْ 
أَكَلّهُمَا أَوْ دَاوَى ما شُقُوقَ ق رِجْلَيْه أو أَفَطَرَ في ديه لا يحب شَئْءٌ وَلِذَا جَعَلَ الْمَنْفىٌ الْكَقَارَة لِمَنْتَفِي الدَّمُ وَالصّدَقَة لاف 
الْمِسْكء وَمَا أَشْبَهَهُ مه من الْعثيرِ وَالْعَالِيَة والگافُور حَيْثْ يلرم ا جراءُ ِالِاسْتِغْمَالٍ عَلَى وجه التَدَاوِي لكِنّهُ بُح إِذَا كَانَ لغذر بن 
الذّم وَالِصّوْمِ وَالْإِطْعَام عَلَى مَا سَيأني. 

وَكذَا إذَا گل الْكَديرَ مِنْ الطيب وَهُوَ ما يرق باكر قم فَعَلَيْهِ الم وَهَذِهِ تَشْهَدُ بِعَدَم اغتبارٍ الْعضو مُطَلَقَا في رُم الد بَلْ 
داك إذَا 4 يَبْلُعْ مَبْلَعَ الْكَْرَةِ في نَفْسِهٍ عَلَى مَا دَكَرْنَاهُ آنقًا. يم الأكل الْمُوجِبْ أَنْ يأْكُلَهُ كُمَا ُو فن جَعَلّهُ في طَعَام قذ طب 
گالژخغران ا ص اليل لصي عل ي + الطقام فد 00 عَلَيْه ان ۰ وف 
لمك ما ذا كَانَ 75 هو عالوطقران اخالص؛ اذ اقا اليب عَدَمًا 5 الأول E‏ یجب 0 7 
طهر رَائحمُه. وَلَوْ خَلَطَهُ بمَشْرُوب وهو غالب فيه الد وَإِنْ گان مَغْلُوَا فَصّدَقَة إلا أن يَشْرَبَ هراز فَدَمْ. 

ن گان اشرب تَدَاوِيَا كير في خصال الْكَفَارةِ. وني الْمَبْسُوطٍ: فيم إِذَا اكتحل بكُخل فيه طِيبْ عَلَيْهِ صَدَفٌَ إلا أَنْ يَكُونَ كديرا 
عليه دم. وما في فتاوی قَاضي حَان: إن امحل بكُخل فيه طب مره أو مرن فعَليْه الم في قول أي حبيقة 
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التَطَبّب, بخلافٍ ما إِذَا تَدَاوَى بالمسك وَمَا أَشْبَهَهُ. 


(وإنْ لس تؤب تخبط أو عَطَى راس یوما كاملا فَعََيْهِ دم 

[فتح القدير] 

فيد تفر الماد بقؤله إلا أنْ يَكُونَ كبيرا أنه الْكثْرَُ في الفغلٍ لا في تفس اليب الْمُحَالِطٍ فلا يلرم ادم رة َاحِدَةٍ وَإنْ گان 
الِب كرا في الْكُخلٍ وَبُشْعِرُ با لاف لکن ما في كاني الام من فَوْلِهِ ون كَانَ فيه طيب: يَْني الكخل فَفِيهِ صَدَقَة إلا أن 
يون ذَلِكَ مرا كثيرةَ فَعَلَيْهِ دم ل َك فيه خِلاقَاء وَلَوْ گان حَكَاهُ ظَاهِرًا كُمَا هُوَ عَادَةُ محمد - رَحْمَهُ الله -, اللَّهُمَ إل أن ْعَل 
مضع اللَافٍ ما دون النَّلاثِ كُمَا يُفِيدُهُ تَنْصِيصْهُ عَلَى الْمَرّةِ وَالْمَرْتَْنِ وَمَا في الْكَاني الْمِرَارُ اگين هذا فَإِنْ گان الْكُخلْ عَنْ 
صَرُورةٍ كير في الْكقَارة وَكذَا إذَا تَدَاوَى بِدَوَاءٍ فيه طيب فَألرَقَهُ براحي أو سره شربَا. وني الََْاوَى: لَوْ عَسَل بأشْنَانِ فيه طيب 
فَإِنْ گان مَنْ رَه ماه اانا فَعَلَيْهِ الصَّدَفَهُ وَإِنْ اه طِيبًا فَعَلَيْه ادم اه. 


3 
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وؤ عسل رَأَسَهُ بطي لَه َم عِنْدَ أي حَبيقَة. وَقَالَ بو يُوسْفَ وَحْحَمَدُ: عله الصدَقَة أنه ليس طِيبا كه يَفملُالوَامً. وَل 
نغ تفي اليب مُطلفًا بل لَه رانحة وإِنْ 1 تكن َة فكان اء مع قله اَم فتقكامل اناي في ادم عن أي 
فف ت فيه شی وَأَوَلَ ا إِذَا غَسَلَ به بَعْدَ الي يَوْمَ النَخْرِء لاله أبيح للق سد وَعَنْهُ في أخْرَى أن عَلَيْهِ دَمَينٍ 
لطي والتغليف» قيل قول أبي حَدِيفَةَ في خِطْمِيَ الْعرَاقٍ وَلَهُ رائحة. وَقَوْكُمَا في خِطْمِي الشّام ولا َائْحَة لَه فلا خلاف. وَقِيلَ 
َل الف في الْعراق. وَلَوْ غَسَلَ بِالصَّابُونٍ أو الخْرْضٍ لا روَايَةَ فيه وَقَالُوا: لا شَيْءَ فيه؛ لِأَنَهُ لس بطيب ولا يَفْعُلُ. 


(فَوْلَُ: وَإِنْ لبس تَوْبَا تَخِيطًا إلآ) لا فَرْقَ في لَرُومِ الدّم بَْنَ ما إِذَا أَحْدَتٌ اللْبْسَ بَعْدَ الإخرام أو أَخْرَمَ وَهْوَ لابسُةُ قَدَامَ يَوْمَا أو 
ْلَه َي بخان اناه بعد الإخرام بالليب الاق عليه قَبْلَهُ ِلص فيه وَلولَاُ اوتا فيه أيْضًا. ولا فرق بب كوه شارا في 
الس اؤ مُكْرَهًا عَلَيْهِ أو اما فَعَطَّى إِنْسَانٌ رَأْسَهُ ليله أو وَجْهَهُ حَقى يجب الرَاءْ عَلَى النّائم؛ لِأنَّ الازنفاق حَصَل لَهُ وَعَدَمْ 
الاختار اسقط الإ عَنْهُ لا الْمُوجب على ما عُرف خَحْقِيقُهُ في مَوَاضِعَ. وَالتَفِيدُ يَوْبٍ في قله وَإِنْ لبس تؤب عخِيطًا ليس بتر 
عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانٍ فِيمَا عَلَى الْمُفْرِدِ فيه َم وكذًا لَوْ دام عَلَى ذَلِكَ أَيَامًا أو گان يَِْعُهَا ليلا وَيُعَاوِدُ لَبْسَهَا 
مارا أو يها ليلا رد ويَِْعهَا مارا ا يَعْمْ عَلَى ارك عِنْدَ الخلّع, قان عَم عليه م ليس تَعَدَد ازا وَِنْ كان فر ذو 
بالاتفاق؛ لله لها كف لدل احق بالْعَدَم فَيُعَْبرُ اللّبِسٌ الئان لسا مدا وَإِنْ 1 يكن گر لول فَعَلَيْهِ گارانِ عِنْدَ أبي حَييفة 
واي يُوسف. وني قۇل مُحَمّدِ: كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ بناءً عَلَى أنه ما 1 يُكَفَرْ فلن عَلَى حاله فهو وَاجِدٌ لاف ما ذا كر عَلَى ما 
رز. 

وما يَفُولان: لَمَا رع عَلَى عَزم ارك تَفْطَعْ كم اليس الْأَوَلِ فَتَعينَ الان مُبْمَداً. فَالَْاصِلْ أن ازع مَع عَزْم الك بُوجب 
اختلاف اللبان عِنْدَهمَا وَعِنْدَهُ التَكفِيدُ. وَلَوْ لبس یوما فَأَرَاقَ دما ثم دام عَلَى له يَوْما آخَرَكَانَ عَلَيْهِ دم آخَرْ بلا خلافٍ؛ 
لأ الدَّوَامَ عَلَى اللَبْس كَابْتِدَائِهِ بدَلِيل مَا لَوْ أَخْرَمَ وَهُوَ مُشتمل عَلَى 
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إن كان قل من ذلك عله صدقة) وع آي موف - وجمة اله - آله ذا أن أخكر من نطفي ؤم فعليو كم وَهُوَ قَوْلُ أبي 
حَنِيفَةَ - ج الله - أَوَلّا. وَقَالَ العا - رَحمَهُ الله -: يحب الدَّمْ بن بنَفْس النبْسِ؛ لأ الارَتفاق يَتَكَامَلْ بِالِاشْبَمَالٍ عَلَى بَذَنِه. 
وَلَنَا اَن م عى التق مَقُصُودٌ م من الس لا بُدَ من اعتبار الدب ليخطل عَلَى الْكُمَالٍ وجب الد > فَقَدّوَ بالْيَوْم؛ لاله للك فيه 
م برع عَادَةَ وَتَتَقَاصّرُ فيمَا دُوتَهُ ۾ الجتاية فتجبٰ الصَّدَقَةُ غَيْرَ اَن أب يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله - اقام الأككرَ مَقَامَ الگل. 

[فتح القدير] 

الْمَخِيطٍ فَدَامَ عليه بعد الإخرام يَوْمَا إذ عليه الدم. 

وَاعْلَمْ أن مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ انحا راء إا لبس ميعَ لْمَخِيطٍ لَه مَا إا 1 يَتَعَدَدْ سَبَبْ اللّنّسء فَإِنْ تَعَدَّدَ كُمَا إِذَا أضطرٌ إلى لَنْس 
تؤب فليس تَوْبيْنِ قإن لبْسَهُمَا على مَوْضِع الصَّرُورَةٍ فَعَلَيْهِ كفارة وَاجِدَة يَتَخَيرُ فيها. وَكَذَلِكَ خو أن يُضْطْرٌ إلى لبس قَمِيصٍ 
فلس قَمِيِصَنٍ أؤ قميصًا وَجْبَهَ أؤ أضْطرٌ إلى لس قَلَنْسْوَةٍ فَلَِسَهَا مَعَ عِمَامَة وإ لبِسَهُمَا على مَوْضِعَيْنِ مَوْضِعْ الضَرُورة 
عا وة مع الْقَمِيصٍ في الوه الأول وَالَانٍ كان علي كمَارَتَانِ يََخيرٌ في إخدَاهُمًا وه ما لصّزورة» والأخرى لا يخير 
ومن صُوَرِ تَعَدَّدٍ المسبَب وَاتْحَادِهِ ما ا گان په مما ٌى تاح إلى الس ها وَيَسْتَغْني عَنْهُ في وَفْتِ روا إن عَلَيْهِ كَفَارَةَ وَاجِدَةَ 
ون تعد الي ما م رل عنه. ون وٽ وَأصَاَُ مر خر أو حم غبرقا وعرَفَ ذلك فَعَيِْكفارَانِ سَواء فر أو أو لا 
عِنْدَهًا. وَعِنْدَ حم كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا 1 يُكُفَرْ دوق إن كَفَرَ فَعلَيْهِ أُخْرّى, وَكذًا ذا حَصِرَهُ عدو فَاخْتَاجٍ إلى اللي لقتال أَيَامًا 
يَلْبَسْهَا إذا خَرَجٍ إِلَيْه وَيَنْرِعْهَا إذا 3 ا واه مَا يذهب هَذَا 0 إن ذَهَب وَجَاءَ عَدُوٌ غَيرَهُ لَرمَه فارةٌ أخرى. 


وَلَوْ لَبِسَ لِلصَرُورَة فَرَالَتْ هَدَامَ بَعْدَهَا يَوْما أو يَوْمَيْنِ فَمَا کم في ليه مِنْ رَوَالٍ لزور بسن عليه ل 5-57 وَاجِدَة وَإِنْ تيَقَنَ 
روا فَاسْتَمَئٌَ گان عَلَيْه رة أخْرَى لا حير فيهَا. (فَوْلَه: ون كاد أَقَلَ من َلك فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) في خرَائة الْأَكْمَلٍ: في سَاعَةٍ 
نطف صاع. وي أَقَلَ من سَاعَةٍ قَبْصَةٌ من بُرِ. (قَوْلَهُ: فلا بد من اغتبار الْمدَةِ ليَحْصل عَلَى الْكَمَالِ) يَمَضَمَنْ مَنْعَ قول 
الشَافِعِيَ: إن الاقَاقَ يَتكَامَلٌ بالِاشْعِمالٍ بل نجرد الاشمال ثم التزع في اال لا جذ السات به اراق فلا عَنْ گماله. 
قله في وجه التفَدِير ؤم (لِأنَهُ َس فبه م ينر َاده) فيد أله لا يَفعصِرٌ عَلَى اليم بل لبس الله الْكامِلّة كاليؤم؛ ران 
المع الْمَذْكُورٍ فيه وص عَلَيْهِ في الْأسْرَارِ وَغَيْرِه. 

(فَوْلَ: عير أن أََا يُوسْفَ أَقَامَ اکر مَقَامَ الْكُلَ) كما اغتبرةُ في كشن الْعَوْرَةِ في الصّلاةٍ. وَعَنْ مُحْمَدٍ في لبس بَعْضٍ الْيَوْمِ قِسْطَُهُ 
من الدّم مُث الوم 
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ولو ازتڌی بالَْمِيصٍ أو اتح به أو انكر بِالسَرَاويلٍ فلا بأ به نه ل يَلْبسْه لبس الْمَخيط. ودا لو أذكل مَنْكِبَيه في بء 
وَل ُذخل يَدَيْهِ في الْكُمَيْنِ خلاهً لَه له ما لبه أن بء وها يكلف في حِفْظِه. وَالتَفْدِيرُ في تَعْطِيَةِ الرس مِنْ حَيْثُْ 
اوقت ما ماه ولا خلاف ائه إذًا عَطَى جَمِيع رَه یوما كاملا يب عَلَيِْ الدّ؛ لِأنُّ مو عَنْهُ ولَوْ عَطَى بَعْض رَه فَالْمَرْوِيُ 
عَنْ أي حَدِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - أنه ابر الوْبْعَ اغْتبَارًا بالق وَالْعَوْرةِ وَهََاءِ لأ سَثْرَ الْبَعْضٍ اسْبمْتَاعٌ مَفْصُودٌ يَعْمَادُهُ بَعْضٌ النّاسِء 
وَعَنْ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - أنه يعور أككرٌ الرَأسِ اعارا للْحَقِيقَة. 


[فتح القدير] 

فيه ثُلْتْ الدّم وي نصفه نِصْفُهُ وَعَلَى هذا الاغتبارٍ يجري (فَوْلَه: أنه 1 يَلْمَسْهُ لن الْمَخيط) أن الْمِخْيَطٍ أن يخصل بوَاسِطَة 
لياط اشْتِمَالٌ على المد وَاسْتِمْسَاك فَأيُّهُمَا انكفى انى لسن الْمَخِيطِء وَِذَا قُلْنَا فيما لَْ أَدْخَلَ مَنْكبَيهِ في الَْبَاءِ ذو أن 
يُدْخْلَ يَدَيْهِ في الْكْمَينِ أنه لا شيْءَ عَلَيْهِ. وكذَا إذا لبس الطَبْلَسَانَ من عير أن يره عَلَيْهِ عدم الاسْتَمْسَاكِ تفه فَإِنْ رر الْقَبَاء 
اؤ الطَيْلَسَانَ يَْما لرمَهُ دم صو الِاسْتِمْسَاكِ بالزّرَ مَعَ الاشْتمَالٍ بِاليَاطَةِ, بخلافٍ ما لو عَقَدَ الرَدَاءَ أو سَدَ الْإَارَ َل يَْما 
رة له ذلك لِلشَبَه بالمَخِيطٍ ولا شَيْءَ عََيْهِ؛ لانْقَاءٍ الاشْجِمَالِ بِوَاسِطَةِ الحَاطَة. وني إِذْحَالٍ الْمَْكِيَينٍ القباء خلاف زُقَرَ. ولا 
بأ أن فق المسراويل إلى مَوْضِع البَكةِ قيار به, وَأَنْ يَلْبَسَ الْمُكَعّب الَّذِي لا يَبلُعْ ذا كان في وَسَط الْقَدَم؛ لن الخحَاصِل 
جيني هو الحاصل من قطع اين أَسْفل ن الْكَغبينء وقد وزد النَصْ بإطلاق ذلك خلا ا ؤرب واه كاب فة يما 
مُوجب لِلدّم. 

(قۇلة: وَل عَطَى بَعْض راه فَالْمَروِي عن أبي حَبِيفَة اغباز الرع) إن بََعَ قَدرَ الع قَدَام يوم لرمَهُ دم (اغتبارا باق وَالعَْرَِ) 
حَيْث يَلَرَمُ اَم لق ربع الرس اؤ اللَحيَة وماد الصّلاةٍ بكشف وبع الْعَوَْةِ. وفَوْلَهُ: (وَهدَاء لن سار الْبَعْضِ اماع مَقْصُودُ 
َعَْادُهُ بَعْضُ النّاسِ) تا ناء للْجَامِع: أَيْ الْعِلِّ الي پا وجب في لق اربع الدّمُ وَهِيَ الارْتِقَاقٌ به عَلَى وَجْهِ الْكمَال وَإِنْ 
كان هتاك امل مه تبت في تَغْطِبَة الْمُغض» وَلِذَا يناده بض النّاسِء وت يناده تخْصِيلًا لاتاق وإ گان عَبكاء وإ كان 
اجام هَذَا فلا صخ اغْتبَارُ الْعَوْرَةِ ألا لِانْتِمَاءٍ هَذَا اجام إذ لَيْسَ فَسَادُ الصّلاة بانكشاف الرُبع لِذَلِكَ بل لِعَدّهِ كبيرا عَرْقَاء 
وَلَيْسَ الْمُوجِبُْ هَذَا هُتا؛ ألا تَرَى أَنَّ أب حَنِيقَةَ 1 يَقْنْ بإقامة الأكترٍ مَقَامَ الْكُلّ في لوم أو اليل اراقع فيهمًا التَعْطِيَةُ واللسن؛ 
لن ال هنا ليس إلا لفوت الِارَقاقٍ كابلا وعدم وكا إذا عَطّى ريع وجهه أو عط الْمَزأُ يع وَجْهها. 

(قوْلَهُ: وعَنْ أي يُوسْف أنه يَتِير أكئر الرس اغتبَارًا لِلْحَقِيقَة) و يَذْكُرْلِمحَمَدٍ قؤلا. وَتَقَلَ في الْبََائْعَ عَنْ وار ابن بماعَةَ عَنْ 
حم - رجه الله - 
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(وَإِذَا حَلَقَ رُبِعَ زاس و رُبْعَ يته فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دم فَإِنْ كَانَ أَقَنَ مِنْ الرُبْع فَعَلَيْهِ صدَقَة) وَقَالَ مَالِكٌ - رَحمَهُ الله -: لا يجب 
إلا لق الكل وَقَالَ الشَافِِي - رجه الله - َب لق الْقليلٍ اغتبارا بنبَاتِ الرّم. ولا أن حَلْقَ بض الرس اراق كامل؛ لان 
مُغتاد فتَمَكَامَلُ به اجَْاَةُ وَتَحَقَاصَرُ فِيمَا دونه بخلافٍ تيب ريع الغطوء لاله عي مَقْصُودٍء وكا حَلّقْ بَعْضٍ اللَحْيَةِ مُعْمَادُ اعراق 


وَأَرْضٍ العَرَب 


[فتح القدير] 

عَبْنَ هَذَا الْقَوْلِ و يَخْكِ خلافا في الآصْل. وَهَذَا الْقَْلُ َوْجَهُ في النَظَرِءٍ لِأَنَّ الْمُعتبرَ لاتاق الْكامل, وَاعْتِيَادُ َعْطِيَةِ الْبَعْضٍ 
دَلِيل عَلَى تَحْصِيلِه به لكِنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ الْمُعمَادَ ليس هو الوب فن ما يَفْعَلُهُ من نَعْلَمُ من الْيَمَانِينَ الَّذِينَ يَلْبَسُونَ المسَْفُوج 
َشْدُوتَهُ تخت اتك تغطية الْبَعْضٍ الذي هو الْأَكُكر فَإنَ الْبَادِيَ مِنْهُمْ هُوَ اللَاصِية ليس عي وَلعَلَ تَعْطِيَةَ جرد اربع فَقَطْ عَلَى 
وجه يَسْتَمْسِكُ يما 1 يَتَحَمَّق إلا اَن يكُونَ و ب جَبيرة شد . ۰ 

وَحِِدَئذٍ ظَهّرَ أَنَّ مَا ء عَيّنهُ ًا في الق غَيْرُ صَجيح؛ ؛ لِأَنَ الْعلّهَ في الْأَصْلٍ حخصول ل الاتقا گاماا لق الع دَلِيلٍ الْقَصّدٍ اليه 
عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ 0 ف ١‏ الزن الاغتيادُ بكغطية الْبَغض الَّذِي هُوَ الْأَكرُ لا الْأَقَنُ وَهْوَ الدَلِيلَ عَلَى الِاريفَاقٍ به فَلَمْ يَتَحِدْ 
في الال وَالْفَرْع» وَلذَا 1 يُعَيّنْ الْمُصَيُْ - رَحمَهُ الله - في اقرع سِوى مُطلق الْبَعْض, فَإِنْ عَى به الرُْعَ معنا وُجُودَهُ في الْقَرْع. 
ومن فُرُوع اعبار الوُْع ما لَوْ عَصّبَ الحرم َأْسَهُ بعصابَة أو وَجْهَهُ يَوْمَا أو لَبْلَهَ فَعَلَيْهِ صَدَفَةٌ إلا أَنْ يَأَخُدَ َدْرَ الوُْع. ولو 
عَصّب مَوْضِعًا e‏ غلبو وون فر NEE‏ 
بيخلافٍ بس الْمَْأة لاء ِذَنَّ ت أَنْ د َس بَدَهَا عخيط وَغَيْرهِ فَلَمْ يره ا. ولا بأ أن بُعَطَيَّ انيه وَفََاهُ وَمِنْ يته مَا هُوَ 
أَسْفَلُ مِنْ الذَّفَنِ بخلافٍ فيه وَعَارِضِهِ وَذَقَبهِ. وَل َس أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى اتفه دُونَ نَوْبٍ. وَعَلَى الْقَارِنِ في جميع ما تَقَدّمَ أَنَّ فيه 
دَمّا أو صَدَقَةَ دَمَانِ أو صَدَقَتَانِ لِمَا سندكر. 1 


(قَوْلهُ: ولا أن حَلْقَ بَعْضٍ الرَّأسِ إح) هَذَا هُوَ المَرْقَ المعو بَيْنَ حلت الرُبْع وَتطييب الرَبْع. وَفَوْلَهُ: لِأَنَهُ معاد صَريح في أن 
اكم بحصُول كمال الازتقاق بِدَلِكَ الْبَعْضٍ مدل عَلَيْهِ صد إلَْهِ عَلَى وجه الاغتيّاد, وَقَدَمَْا ما يُغْني فيه وَمَنْ يَفْعَلهُ بَعَْضُ 
اناك الو هم ُو تواصَهم قط وكذا حأق بخض اللخ مغن باز ارق والعرب وتغض أل التغرب. إلا أن 
في هَذَا اخمَال أن فعْلهُمْ للراحة أؤ الزبَةِ عكر فيه الْكفَارَُ اخاطًا؛ لأ ذه الْكَفَارَة مم باط في إِنْبَاتهَا ليل لُرُومهَا مع 
الأغدَار. وَفَولَه: لائ عير مَفْصُودِء يعني الاد ان کل من مس طيبًا لقص الطب گماءِ وَْدٍ أو طِيب عَم به يَدَيْهِ مَسْحًا بل 
وسح بفَضْلِه وَجْهَهُ أيْضاء لاف الافِْصّارٍ عَلَى بغضه فَإئَايَكُونُ غالبا عِنْدَ قَصْدٍ ترد إمْسَاكِه لفط أو ِلمُلَاقَاةِ من غير 
قصب أو لِعَايَ القلِّ في الطيب تفه فَتَعَقَاصَرٌ النَايَةُ فِيمَا ون اعضو فَتَجِبْ الصَّدَقَةُ. نم ما ذكِرَ من أَنَّ في حَلْق زنع الرس 

أؤ اللَحْيّةِ دما من غَيْرٍ خلافٍ مُوَافِقٌ لِعَامَةٍ م الْكُتْبِ وَهُوَ اله مَحَحُ لا ما في جَامعَيٰ شَنْس الْأَئِمَةٍ نة فاضي حَان أن على فليا في 


الْجيع الدّمَ وف 
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(وَإِنْ حَلّقَ الرَقَبَهَكُلّهَا فَعَلَيْهِ َمُ) ؛ لوه عضو مَقْصُودُ بِالخَلّق. (وَإِنْ حَلَقَ الْإبْطَيْنِ أو أَحَدَهمَا فَعَلَيْه دَمٌ) ؛ لأ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
مَقْصُودُ بالق لِدَفْع الْأَذى وَتَيْلٍ الرَاحَة فَأَشْبَه الْعَانَة. 

ذگر في الْإبْطَيْنِ الق هَاهْنَا وني الْأَصْلٍ النَمْفْ وَهْوَ السْنّةُ (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَتْحَمَدُ) رهما الله: (إذَا حَلّقَ عُضْوًا فَعَلَيْه دم 
وَإِنْ گا أَكَنَ فَطَعَامٌ) 


[فتح القدير] 

الأَقنَ مِنْهُ الطََّام. وَعَنْ أي يُوسُفَ أن في حَأْقٍ الْأكُثرٍ الدَمَ. 

وَعَنْ محمد - رَحمَهُ الله - يجب الدّمُ لق الغشرء لِأنَهُ يُقَدَرُ ٻه الَْسْيَاءْ الشَرْعِيةُ فَبُقَامُ مَقَامَ الكل اخببَاطًا. هَذَا فَلَوْ گان أَصْلَّعَ 
عَلَى اصِبَته اقل من ربع شَعْرهَا فا فيه صَدَقَة وڌا لو حَلَق کل راسو وَمَا عليه اق من رثع شَعْرِو ون گان عَلَيِْ قَدْرُ ونع 
شَغره لو گان شَعْرُ رأسه گام قفِيه دم وَعَلَى هَدَا ڪجِيءَ مله فِيمَن بَلَعَتْ ية العايةَ في الحقَةِ. َف الْمَرْغِينَان: علق راس 
وَأَرَاقَ دما م حَلّقَ حْبتَهُ وهو في مَقَام وَاجِدٍ فعَلَيهِ د آخَرُ وَل حَلَقَ رَأَسَهُ وَحْيتَهُ وَإنطَيْهِ وکل بده في جس واج قَدَمٌ واج 
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَجَالِسْ فلل لس مُوجب جتايته فيه عِنْدَهًُا. وَعِنْدَ َم َم واج وَإِنْ القت الْمَجَالِسْ ما 1 يُكَفْرْ لول 
َد في الطيب مفلة. 

ابره بها َو حَلَقَ في جس رع رَأْسِد وَني آحَرَ ربعا آحَرَ ڪٿ اها في أَرْبَعةٍ تجَالِسَ يَلْرَمُهُ َم واج اتقاقا ما 1 كز لَذوَلِ. 
وَالْمَرْقُ ما أَنَّ هذه جِتَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْمَجَالِنْ؛ لااد لْهَا وَهُْوَ هو الرأم. هَذَا فاا مَا في مَنَاسِكِ القَاسِيَ من قَوْلِه: 
وما سَقَطّ من شَعَرَاتِ رأَسِهِ ويه عِنْدَ الْوْضُوءٍ لَِمَهُ كف من طَعَام إلا أَنْ ريد عَلَى اث شَعَرَاتِ َإِنْ بَلَعَ عَشْرًا لَرمَهُ دَمْ. وَكَذَا 
إذَا ير فاخترق ذَلِكَ غَيْدُ صّحِيح لِمَا عَلِمْت مِن ا الْقَدْرَ الذي يب فيه الدَمُ هو الرُنعْ من كَل مِنْهُمَا. 

َعم في الثلاثِ گف من طعا عَنْ محم وُو جلاف ما في فَتَاوَى فاضي ان قَالَ: إن نتف من ره أؤ أنه أو مه شعزاتٍ 
قفي كل شَعْرَةٍ كف من طعَام» وني خرائة الَكمَلٍ في حص نِضْفْ صاع (قؤل: َا عضو مَفُصوڏ با ڂلق) يَفْعَلُ ذَلِكَ گنير من 
الاس للراحة والزيتة. (فَوْلَهُ: وَإِنْ حَلّقَ الْإبَْْنِ أو أَحَدَهمَا فَعَلَيْهِ دَمُ) الْمَعْرُوفٌ هَذَا الإطلاق. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان في الوط 
إن گان كثير الشغر يُعْتَبرْ فيه الرُبعْ؛ جوب الدَّم ولا قالأكتز. (قؤلة: وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ) تَخصيص قَوْهِمَا لَيْسَ 
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راد به الصّدْرٌ وَالساق وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ مَفُصُودُ بطريقٍ الكَنُورٍ فَتتَكَامَلْ لق كله وَتَمَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقٍ بَعْضِهِ (وَإِنْ أَحَدَّ مِنْ 
شَاربهِ فَعَلَيْه) طَعَامٌ (حُكُومَةُ عَذْلٍ) وَمَعْتَاهُ أنه بطر أن هذا الْمَأَحُودَ گم يَكُونُ من رع اللّخيَة 


[فتح القدير] 

لخِلافٍ أي حَنِيفة بَلْ؛ لأَنَّ الروَايةَ في ذَلِكَ برط عَنْهًا. 

وَفَوْلَهُ: أَرَادَ به الاق وَالصّذْرَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ َه تفس الماد 5 هو احص من مُوَدَى اللّفْظِ َبَخْرِجَ بِدَلِكَ الاه وَاللَحْيَةَ ِن ف 
اربع من كُلّ مِنْهُمَا ادم لاف هَذِهِ الأَعْضَاءٍ ارق الْعَادَهُ نم جَعَلَهُ الصّدْرَ وَالسّاقَ مَقْصُودِينَ بالق مُوَافِقَ امع فخر 
الإِسْلام حالف؛ لما في الْمَبْسُوطٍ ففيه مى حَلَقَ عضو مَقْصُودًا بالق فَعَلَيْهِ دم وَإِنْ حَلَقَ مَا لَيْسَ بَقْصُودٍ قَصَدَقَة ثم قَالَ: 
وما ليس َقَصُودٍ حَلّقْ شَعْرٍ الصَّذْرٍ وَالسَّاقِء وما هُوَ مَقْصُودٌ حَلْقْ الرس وَالْإبْطَيْنِ وَهَذَا أَوْجَهُ. وَقَوْلَهُ؛ أنه مَفْصُودٌ بطريق 
الور مَدْفُوعٌ باد الْمَصْدَ إل حَلْقِهمَا إا هُوَ في ضِمْن عَيْهمَا إذْ لَيْسَتْ الْعَادَةُ تَنويرَ الاق وَحْدَهُ بل تَنْويرُ الْمَجْمُوع مِنْ 
الصُلْبٍ إلى الْقَدَم فَكَانَ بَعْضْ الْمَقْصُودٍ بالق نَعَمْ كيرا ما يُعْتَادُونَ تَنوِيرَ الْمَخَذِ مَعَ مَا فَوْقُهُ دُونَ السّاقٍ وَقَدْ يَقْمَصِرُ عَلَى 


َة أو مَعَ الصلْبء وإ يَفعَلُ هَذَا لِلْحَاجَةِ, أما الاق وَحْدُهُ فاه قاق أن يجب في كل مِنْهُمَا الصَدَقَه. 

وَاعْلَْ أله مَعْ الْمُعمرقُ في الق كما في الطب (قَوْلَُ: ون َحدّ من شاريد) أ أَحَدَه كله أو حَلَقَهُ (فَعََيِْ طَعَامٌ هُوَ حَكُومة 
عَذَلِ) بن ينر إلى الْمََحوذِ ما يسمه من بع اللَحية فيَجِبْ بحساو فَإنْ كان مغل ريع ربعا رمه قيمة ربع الشَاة أو به 
مها وََكَدَاء وني الْمَنْسُوطٍ خلاف هذا ال وَل يَذَكْرْ في الْكِتَابٍ ما إِذَا حَلَقَ اا إا ذكْرَ إِذَا م شاربه فَعَلَيْه 


o 70‏ 
ا رھ في 


الصَدَقَه فَمِنْ أَصْحَاينَا مَنْ يفُول: إا حَلَقَ شَاربَهُ يََرَمه الد لِأَنَهُ مَقصوذ باحق عله الصُوفيّةُ وعَيم وَالْأَصَحْ أنه لا رمه 
الدُّ؛ لِأَنهُ طرف من اللَحيَة وَهْوَ مَعَ اللَحية عضو وَاجِدِء وَإِذَا گان الكل عُضْوًا وَاجِدَا لا يَبْ ا دون الربْع مِنْهُ الدّمُ الشاب 
دون الرُبُع مِنْ اللّخيّة فُتكُفيه الصَّدَقَةُ في حَلْقِهِ اه. 1 

َم في الا إت يهر تفريغة على قول تمد في تطيبب بغ العو حَيْت قَالَ: جب بَِذْرهِ من ادم أا على ما غرف من 
جَادّةِ ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ وهو أن ما 1 يجب فيه الدّمُ جب فيه الصَّدَقَهُ مُقَدََةٌ بضْفٍ صاع إلا فِيمَا يُسْتَنْق فلا. ثم عَلَى تَفْدِيرٍ 
ليع عَلَى قول محمد فَاأْواجب أن ينر إلى ية الْمَأحوذ من ۰ 
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يجب عَلَيْهِ الطَعَامُ حَسَب َلك حم َو گان ملا مل بع الرُبع لَرمَهُ قِيِمَةُ رز الشّاق وَلفَْهُ الْأَخْذٍ من الشَّارِب تَدُلُ عَلَى أ 
هُوَ السُنَةُ فيه دُونَ للق وَالمسّئَةُ اَن يُقَصّ حَقٌّ يُوَازِيَ الإطار. َال (وَإِنْ عَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِم فَعَلَيْهِ دَمُ عِنْدَ أبي حَنيفَةً) - 
ره الله - (وَقَالَا: عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) ؛ لِأَنّهُ إا يحْلِق الجَامَةَ وهي لَيْسَتْ من الْمَحْظُورَاتِ گا مَا يَكُونُ وَسِيلَة إِلَيْهَ إلا أن فيه 
إرَالَةَ شَيْءٍ من الث فَتَجِبْ الصَّدَقَةُ. ولي حَِيقَةَ - رَحمَهُ الله - أَنَّ حَلْقَهُ مَقْصُودٌ؛ لِأَنّهُ لا يسل إلى الْمَقْصُودٍ إلا به 
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ربع اللَحيَة مُغا مَعَهَا الشَارِب كما يُفِيدُهُ ما في الْمَبْسُوطٍ من كَوْنٍ الشَّاربٍ طَرَفًا من اللَحْيَةِ هُوَ مَعَها عُضْوْ وَاجِدٌ لا أنه يُدْسَبْ 
إلى ربع اللَحية عبر مغر الشارب معهاء فَعَلَى هذا إا يجب رثع قبمَة الشَّاةٍ إذا بغ اْمأحُوذ من الشّارب ربع الْمَجْمُوع من 
اللَخيَة مَعَ الشّارِب لا دونه وَإِذَا أَحَذَ الْمُحْرِمُ من شارب حال أَطْعَمَ ما شَاءَ (قَْلَهُ: وَلَفَطَهُ الأَخْذٍ تذل عَلَى أنه هُوَ الشة فيه 
دون اخلق) يُشِيرُ إلى خلاف ما ذگر الطَّحَاوِيٌ في شرح الآثار حَيْتُ قَالَ: الْقَصنُ حَسَنٌء وتفسيرة أن يَقُْصّ حف يَنتقِص عَنْ 
الإطار وَهُوَ بكر اهَمرَة مى اة وَاللحْم من الشَقَة وكلامُ الْمُصَئْفٍ عَلَى أَنْ بحاذية. م قَالَ الطّحَاوِيٌ: ولق اخسن 
وَهَذَا قول أبي حَدِيقَةَ وي يُوسُفَ وَُحَمَدٍ وَالْمَذْهَبْ عِنْدَ بَعْضٍ الْمُتَأَخَرِينَ من مَشَايَِا أن السنةَ لَص اه. 

َالْمْصَبَفْ إن حَكم بِكَوْنِ الْمَذْهَبٍ الْقَصّ أخدًا من لفط الْأَخْذٍ في الجامِع الصّغير فهو أَعَمُ من الل لود الق أَخْدٌ وَلَّذِي 
ئس أَخدّ هُو العف إن ادع أنه الْمَُبَادرُ لِكثْرَةٍ اشيغماله فيه عتا وَإنْ سَلِمَ فيس الْمَقُصُودُ في المع هُنا بيان أن الس 
هو الْقَصُ أ لا بل بيان ما في إَالَةٍ الشعرِ عَلَى الْمُخرم ألا تَرَى أنه دَكرَ في الط الق وَل يَذَكُرْ كوْنَ الْمَذْهَبٍ فيه اسْتَِانَ 
احق فَعْلِمَ أنَّ الْمَقْصُودَ ذِكْرُ ما يُفِيدُ الْإَالَةَ أي طريق حَصَلَتْ غين حُكمو وما اديت وَهُوَ فَوْلَهُ: - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالْسَّلَامُ - «حْمْسن من الْفطرَة: اتان وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُ الشّارِبء وَتَفْلِيمْ الْأَظَفَالٍ وَتَنُْ الآباط» فلا يُنَاف ما يرِيدُهُ بِلَفْظِ 
الق فد الْمُرَادَ مِنْهُ اْمُبَالَعَهُ في الاشفصال عملا بقَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ - في الصّحِيحَيْنِ «أَخفُوا الشَّوَارب» وَهْوَ 


الْمُبَالََةُ في القطع» وباي شَيْءٍ حَصّلَ حصّل الْمَفْصُودُ عير أنه باحق بالْمُوسَى أَيْسَرُ من بِالْمِقَصّة وَقَدْ يَكُونْ بالْمِقَصّة أَيْضًا 
مِثْلهُ وَذَلِكَ باص مها ِيَضّعْ ِلشَارب فَقَط. 

فَمَوْلُ الطّحَاوِي: الق أَحْسَنْ من الْقَصبّيُرِيدُ الْقَصّ الذي 1 يَبْلُعْ ذلك الْمَبْلَعَ في الْمُبَالعَِِ إن عند أَهْلٍ الصّنَاعَةٍ قصًا يُسَمُوتَُ 
قفص جلاقة. (فَوْلَُ: أنه لا يسل إلى الْمَفْصُودٍ إلا به) يُفيد أَنّهُ إذَا ا تنب الُجَامَةُ عَلَى حَلّقٍ مَوْضِع الْمَحَاجِمِ لا يجب الد 
له قاد نكت فصوا إا ُو اسل به إلى المجَاقة» ذا تف المجاة ل يغ وس قََمْ يكن مفُودا فلا يب إل 
الصَدَقَةُ. وَعِبَارَة 
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وقد جد إرالة التفث عَنْ عضو كاملٍ فيجب الدم. 


(َإِنْ حَلَقَ رَأْسَ رم بره أو بعر أَمرِهِ فَعَلَى الاق المدَقَة وَعَلَى الْمَخْلُوقٍ دَمٌ) وَقَالَ الشَافِعِيُ: - رَحمَهُ اله - لا تحب إن 
گان بِعَيْر أَمْرِهِ بان گان نَائِمَاء لِأَنَّ من أَصْلِهِ أن الإكراة رج الْمُكْرَةَ من أن يَكُونَ مُوَاحَدًا بكم الفغل وَالنَّْمُ أَبْلَعْ مِنْهُ. وَعِنْدَنا 
يسبب انوم والإكراه يفي الْمامّ ذُونَ اكم وَقذ تَر سب وَهُوَ ما َال مِنْ الرَاحَةٍ وَالزيَة 
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شرح انز وَاضِحَةٌ في ذَلِكَ حَيْتْ قال في ليلها: وَلِأَنهُ قَلِيلٌ فلا يُوجب الدَّمَ كما إِذَا حَلَقَهُ لر الُجَامَة وَني ليله أَنَّ حَلْقَهُ 
لِمَنْ َعَم مَفْصُودٌ وَهُوَ الْمُعتَبرْ بخلافٍ اق لِعيْهَاء فَطَهَرَ لَك أن الرّكيب الصاح في وجه فَوْشِمَا. عِبَارَةُ شَرْح الكنز, جلاف 
لْجَامَهُ إلا لِلْحَاجَةِ إلى تَنْقيص الدّم فلا يكو احق عَْظُوراء وَلازم هذا لَيْسَ إلا عَدَمْ وُجُوب الصَّدَقَة عَيْنا بل يَعَخَي بينَ ذَلِكَ 
وَالصّوْم وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هَذَا بل لَرُومُ الصَّدَقَةِ عَيْنَابمَعْىَ عَدَمِ دُْخُولٍ الدَّم في كفارة هذا احق خِلَافًا لأبي حَنيفةء وَعَدَمُ الحظر 
لا يَسْعلمُ. وَقَْلَُ في وج قول أي حَبيقَة - رجه الله -. 


(وقذ وَجَدَ إَِالَةَ الث عَنْ عضو كاملٍ) بريد أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعٌ في حَقَ الجَامَةٍ گام (فَوْلهُ: وَإِنْ حَلَقَ رَأسَ مُخْرِم) الْقَاعِلُ ضَمِيرُ 
لْمُحْرِم لِأنَّ الصَّمَائِرَ في الْأَفْعَالٍ كلها مل وان حَصَب رَأْسَهُ اناه فَإِنْ اَن بِرَيْتِ وَإِنْ لبس َوب تخِيطًا أؤ غَطَّى راس 
للُْخرم َعْدَمَا صَرّحَ به في أَوَّلٍ الاب إِذْ قَالَ إِذَا تطبّب الْمُخرِمُ وَيَذَا قَالَ بَعْدَهُ ركذا إِذَا كان الاق حال لا تلف اواب في 
الْمَحلوق رَأْسْهُ إل أن تين الْمَحْلُوقٍ رَأْسُهُ تفي اختلاف اواب غَيْردُ مُفِيدٍ. وا صل أنه إما أن يكوت مُحْرِميْنٍ أو حَالَيْنِ أو 
الاق رما وَالْمَحْلوق رَأْسْهُ اال أو قَلْبُهُ وني كُلَ الور عَلَى الخَالِت صَدَقَةٌ إل ن يكُونا حَلَالَيْنٍ وَعَلَى الْمَخْلُوقٍ دَمْ إِلّا أنْ 
يون حَلَالًا ولا يَتَخَردُ فيه وَإِنْكَانَ بعر ٳرادته بان يون مُكْرَهًا أو نَائمَاه لِأَنَهُ عُذْرْ مِنْ جهة الاد بحلاف الْمُضْطْرٌ فَإِذَا حَلّقَ 
الحلال زاس حرم فَقَدْ بَاشَرَ قَطْعْ ما اسْتَحقّ الْأَمْنَ بِالإِخْرَام, إِذ لا فزق بی «لا تََلِقُوا حى نوا وَين «لا تَعْضّْدُوا شَّجَرَ 


وَإذَا َلَقَ الْمُحْرُِ رأ حال فالازقاق الخال لَه برع تفثِ غَيِِ إذ لا َك في اڏِي الْإنْسَانٍ بث غَيِهِ يَدهُ مَنْ رأى ابر 
الرس شَعتَها وسح النّوْبٍ تفل الرًائحة وَمَا سن عسل الجُمُعَةَ بل ما گان وَاجبًا إلا لِذَلِكَ الذي إل أَنَهُ دُونَ الذي بِعَقَثْ 
نَفْسِهِ فَقَصْرَتْ الْنَايَةُ فَوَجَبَتْ الصَّدَقَةُ. وَالْمْصَبَفْ أَجْرَى الْوَجْه الْأَوَلَ في هَذَاء وَقَدَ ْنَع باد اسْتحْفَاقَ الشّغْرٍ الْأَمْنَ إا هُوَ 
بالبَسْبَةِ إلى مَنْ قَامَ به الإِحْرَامُ حَالِقًا أ كلوقا َف خطاب لا فوا لِلمُخرِمِينَ قدا خَصّصْنا به الْأَوَلَ. قي أن الْمُحْرِمَ إا 
حَلَقَ رأ الْمُخرمِ اجْتَمَعَ فيه تَفويث الْأَمْنِ الْمُسْتَحَقّ» وَالِارَِْاقٍ بإرَلّة 
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َيَلَرَمهُ الدّمُ حَنْمَاء بخلافٍ الْمُصْطَرٌ حَيْتُ يخير لذن الاه هتاك اوي وَهاهتا من الْعبَادِ نم لا يَرْجِع الْمَحْلُوقَ َأْسَهُ عَلَى 
[فتح القدير] 

قث عَبْرِه وَقَدْ گان كل مِنْهُمَا بانِْرَادِهِ مُوجبًا لِلصّدَقَة ريا بُقَالُ تَعَكَامَلْ ايه بدا الاجتماع فَتَقْمَضِي وجُوب الدّم عَلَى 
اق گما قال أو ية في الِادهَانٍ بالريْتِ الْبَحتٍ حَيْث أؤجَب الدَمَ لاجتماع أُور أو افر كل مِنها 1 وجنه كتين الشّغر 
وَأَصَالَهِ للطّيب وَقَثْلٍ اهام فَتَكَامَلَتْ ال تايه ذه لجُمْلَةِ فَوَجَب الدَّمُ. 1 

وَتَفْرِيرُ الخلافٍ مَعَ الشَافِعِيَ ظَاهِرٌ مِنْ الكتاب, فَمَبْىَ عَدَم إِلْرَام الْمُحْرمِ سینا إذَا گان غَيْرَ شار بِالّقَدُم غَيْرَ مَرّةِ في الصّلاة 
وَالصّوْمِ منْ أن عَدَمَهُ فط الْحَكُمْ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لا. وَمَبْىَ عَدَمِهِ عِنْدَهُ عَلَى الخَالِق مُطْلَمًا عَدَمُ الْمُوجبء اما إن گان خاد فَإِذَنَ 
الق غ حرم علي ون گان رما فكَدَلِك؛ لأ الازيقَاقَ ٤‏ يَْصْل له وَهْوَ الْمُوجب عَلَيْه. ِن قبل: فذ شر مرا تخطوراء 
وَهُوَ ِعَانَةُ الْمَحْلُوقٍ الْمُخرم عَلَى الْمَعْصِيَةِ إن گان باخياره وَبِعبْرٍ تاره أَؤْل. فلنّا: الْمَعَاصِي إا هي أَسْبَاب لِعْقُوبَةِ الإخلالء 
وَلَيْسَ كل مَعْصِيَة وجب جَرَاءَ في أخكام الذي إل باص وَهُوَ مُنْتَفب في الاق فول اا فال افتاه بقاطع شجر الحرم 
امع تَفُويتِ امن مُسَْحَق مُشتغقب لِلْجَرَاءِ. وَالْوَاجِبُ اتباغ الدَلِيلٍ لا بِقَيْدِ گؤنه نَصًا. 

وأا الْمُخرم ق ؤر راء في حقّه هو تيل الإراق بقصَاء اقث ووذ ان عَلَى وجو الْكَمَالِ گان ارم ما وإ 
َصَدَقَة. وَقَيُْ الإصَافة إلى تفه ملق إذا ٤‏ يَْبْتْ اعْتبارهُ وَعَفليةُ اسيفاال ما سِوَاهُ تابتة. وَالَْاصِل أن نَفْسَهُ كَل وَالْمَحَلُ لا 
يحل في التَعْلِيلِ إلا امَتَعَ القاس فَالأَصْل إِلْمَاءُ الْمُحَالٍ إلا أَنْ يدل عَلَى قَصْدِ تخصِيص اکم به دلي لا مرد لَه حُصوصًا 
إذَا 1 يتوق عَلَيْهِ مَُاسَبَةُ اماب فَيَتَعَدّى من نَفْسِهِ إلى غَيِهِ إذا وَجَدَ فيه تام الْمُوَيْرِ وَفصُورَهَا رذحا إلى الصّدَقَةِ. وَقذ يُقَالُ: 
مُبَاسَرَةُ الفغْل الذي به قَضَاءُ الث إن گان جُزء الْعلّة وَلَوْ حَكُمًا بَنْ اَن الْمُحْرمُ في حَلْقٍ رأسه لَرمَ عَدَمْ ا راء على الاثم 
لق رَأسه وَإِلّا َم راء إذا تَر إلى ذي زبئةٍ مَقْضِيَ التَمَثْ فَإنْ أخيير الان وَاذَعَى أن الاريفاق لا خضل جرد رة كما فلن 
پهي الجرَاِ في جرد الس لِذَلِكَ عَكَرَُ ما لَوْ فَرَضَ طُوَا يَْمَا مع انه وجه وَاسْبِنْشَاقِ طِيبهء وَل گا إلى شَيْءٍ لَقُلْت 
بتار الأول وَنَفِي الرَاءٍ عن النّائم وَالْمْكْرو ولا يَلْرَمْني هدا في كل مَوْضِع كَالصّلاة وَغَيْهَاء لأف القَسَادَ فيا مكلا عَلَقَ بمجَرَدٍ 
جود اكلام معلا وَهُنَا قد فَرَضَ تَغليق الرَاءِ بالازتقاق الْكَائنٍ عَنْ فة السب وؤ حُكُمًا. 
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إا لَِمَُ چا ال من الرَاحَةٍ فَصَارَ كَالْمَغْرُورٍ في حَقَ الْعْقْرِء وكَذَا إا گات الاق خلال لا لف اواب في حَقَ الْمَحْلُوقٍ راس 
وام الاق تلْرَمُهُ الصّدَقَةُ في مَسَأَلَنَا في لوخهان. 

وَقَالَ الشَافِعِنُ - رح الله -: لا شَيءَ ءَ عليه وعلَى هدا الخلافٌ إِذَا حَلّقَ الْمُخْرمُ رس حَلالٍ. لَه أَنَّ مَعْقَ الارتفَاقٍ لا يَتَحَقّقْ 
لق سَعْرِ عرو وَهُوَ الْمُوجب. وَلََا أن إِرَالّهَ ما يَنْمُو من بَدَنِ الْإنْسَانٍ من مَحْظُورَاتِ الإخرام؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَمَانَ مَنرلَة نَبَاتِ 
اخرم فاد فرق الل ب شَعْرِهِ وَشْعْرِ غَيْرِهِ إل أنَّ كَمَالَ التاية ف شَعْرِهِ (فَإنْ أَخَدَ من شارب حال َو فلم أَظَافيرةُ أَطْعَمَ مَا 
شَاءَ) وَالْوَجْهُ فيه ما بَمّنا. وَل يَعْرَى عَنْ تع ازيقاق؛ لأنْ يَعََذَى بَِفَثِ غَيِهِ وَإِنْ كَانَ أَقنَ من الذي بقث نَفْسِهٍ فَيَلرَمه الطَّام 
كلها فهو ارْيِفَاقَ گام فيَلرَمُُ ادم وَلَا يراد عَلَى دم إِنْ حَصّل في جس وَاجِدِ لِأَنَّ ايه من تؤع 

[فتح القدير] 

قَوْلْهُ: فَصَارَ كالْمَغْرُوٍ) يَعْني كُمَا لا يَرْجعْ بِالْعْفْر على مَنْ عَرَهُ ري من ترح ينا ذا هر مه بعد الول ؛ 0 
لَه من اللَدَّة وَالرَاحَةِ حَصّل لِلْمَغْرُورٍ فَيَكُونُ الْبَدَلُ الْآخَرْ عَلَيْهِ دون العا كَذَلِكَ لا يَرْجِعْ الْمَحْلُوقُ راه عَلَى الاق بغَيْرٍ 

ِذْنِ؛ٍ اَن سَبَبَهُ احص به 4 (قَوْلهُ: فن أَخَدَ من شارب حَالٍ أو فلم أَظَافِيرةُ َطْعَمَ ما شَاءَ) اَم في الشارب فلا ضَكَء وام ف ق 
الأظافير فَمُخَالِفْ لما في الْمَْسُوطِ فَآصْل اواب في قَصنّ الْأَظْمَارٍ هتا كا لواب في للق وني الْمُحِيطٍ أَيْضًا قال: عَلَيْه 
صَدَقَة. هَذَا وَعَنْ مُحَمَدِ رِوَايَةٌ لا يَضْمَنُ في قَصّ الْأَظْمَارٍ. غلم ن صَرِيحَ عِبَارَةٍ الْأَصْلٍ في لْمَنْسُوط. وني الْكاني لِلْحَاكم في 
لالت هَكدًا: وَإِنْ حَلّقَ الْمُخرمُ َس حَالٍ تَصَدَّقَ بِشَيْءء وَإِذَا حَلَقَ الْمُخرمُ أس حرم آخَرَ بأفره أو بعر أمرِهِ فَعَلَى الْمَحْلُوقٍ 
دم وَعَلَى الخَالِق صَدَقَةٌ اه. وَهَذِهِ الْعبارةٌ إا تَفمَضِي لُرُومَ الصّدَقَةِ الْمُقَدَرَةِ بضْفٍ ضاع فيا إِذَا حَلَقَ راس محم وَأَمَا في الخال 
فَتَفْئَضِي ان يُطْعِمَ اي شَيْءٍ شَاءَ كَفَوِْْ: مَنْ فقتل فَمْلَةَ أؤ جَرَادَةَ تَصَدَّقَ ا شَاءَ اده الْمُعَدَرَةِ في غْرِفٍ إطلاقهم أن يَذْكْرَ 
فط صَدَقَةِ فَمَطء وََلَهُ أَعْلَمُ حَقيقة الحَالٍ. 

مم بَعْدَ التَفْصِيلٍ الْمَذُكُورٍ في ا الق قَالَ: وَاجْوَابُ في قصب الْأَطْفَارٍ گا واب في احق وَإِنْ گان ما دَكَرْتاُ أَنّهُ مفْمَضّى غُرْفِهِمْ في 
لير وَاقِعَا فَيَكُونُ ذَلِكَ التَفْصِيلْ أَيْضًا جَاريًا في و صن الأطفار قَيَصْدُقْ ما في الدَايَة؛ِ لِأَنهُ فَرَضَ الصُورَةَ في فلم أَظْمَارٍ الال 
(قَوْلَه: ِن قَصّ أَظَافيرَ يَدَيْه 4 وَرجْلَيه فَعَلَيّْهِ دَمٌ) ؛ 07 
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وَاجِدِء فَإِنْ گان في تجَالِسَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ خمد - رجه الله -؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَدَاخُل فَأَشْبَه كَفَارَةَ الفطر إلا إذا تَلَلَتْ الْكَقَارَة 
لارتقاع الأول بالتَكفير قل أبي حَنيفة واي وف رهما الله جب أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ إن قَلَمَ في كل تملس يَدَا أو رجلا لون 
اغالب فيه مَعْىَ العبادة فَيتَمَيَدُ التَدَاخُلُ بانََاد د الْمَجْلِسِ كما في آي السَجْدَة. 


[فتح القدير] 


آمل ازقاقٍ يحون بالْقَصبِء وَقَصُ يد وَاحدَةٍ ازتََاقَ امل فَفِيهِ الد نضا فَقَصُ الكل في بلس واج كلس كل الاب وَحَلْق 
شَعْرِ كُلَ الْبَدَنِ في جس لا يُوجِبُْ غَيْرَ ڌم وَاجِدِ. (فَإِنْ گان في َجَالِسٍ فگدا عِنْدَ مُحَمَدِ) أَيْ دَمْ وَاجِدٌ؛ لأَنَّ مى هَذِهِ الكفارة 
عَلَى التّدَاحْلٍ حى لَرِمَ الْمُخْرمَ غل صَيْدِ الحرم قيمَةٌ وَاحِدَةْ مَعَ اة عَلَى الإخرام وَاخرَم فَأَشْبَهَتْ كَقَارَةَ الْفطر في رَمَضَانَ في 
انه ذا تكرت الجَاَاتُ بالفطر و يكز لوَاحدَةٍ مِنْها رمه گفارة وَاحدَة إن فر لِسَابَِةِ كفرَلِلَاحمَة كذًا هُنا. 

(قَوْلَُ: وَعَلَى قول أي حَنيفة وَأي يُوسْف عَلَيْهِ أَزَْعَةُ دِمَاءٍ إن قَصّ في كل جس طَرَهًا من أَرْبَعته؛ لن الْعالِب فيه مَعْىَ الْعِبَادَةٍ) 


الْكَفَارَةِ شَرْعَا مَعَ الأغدَارٍ. 

وَمِنْ الْمَعْلُومِ أن الْأعْدَارَ مُسْقطَة لِلْعْقُوباتِء وَعَلَى هَذَا فلا مى أن لازم رجح مَعْى الْعبَادَةٍ عَدَمْ التَدَاخْلِ؛ لِأَنهُ الاق باود 
إل ان وجب وجب حر كما أَوْجَبَهُ في آي السَّجْدَةٍ لوم الخرج لو 1 يتير وَل مُوجب هُنَا. وَالْإخَاقَ بآي السَّجْدَةٍ في الجتاب 
إا هُوَ في تيد التَدَاحْلٍ بِالْمَجْلِسٍ لا في إلْبَاتِ التَدَاحُلٍ َه وإ گان بلا جَامِع؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ في الأصل: أَغْني آي السَّجْدَةٍ 

روم الخرج؛ وَدَلِكَ أن عة مُسَْورة بتكرار الآيات لِلدَرَايَة وَالَرَاسَةِ وَالعَديير للاتعاظ للحاجة إلى ذلك فَلَوْ ل يَعَدَاحلْ لَرم 

احرج عير أن ما َندَِْ هذه الحاجَاث به من التكرار يون غالتا ي خلس ؤاج فقي اداح به ويس سَبَبْ زوم اج 

ولا الدا حل هتا قائماء إذ لا داعي لمن أَرادَ قصّ أظفار يديه وليه إل ريق ذَلِكَ في مالس فلا عَادَةَ رة في ذَلِكَ فاد 
حَرَجَ يرم فير عَدَم التَدَاحْلٍ 
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(وَإِنْ قَصّ يدا أو رجلا فَعَلَيْهِ دَمُ) إِقَامَةٌ لِلرْبع مَقَام الْكْلّكُمَا في للق (ونْ قَصّ أَقَنَ من حَمْسَةِ أَظَافِرَ فَعَلَيْهِ صَدَفَةٌ) مَعْنَاهُ جب 
لطر صَدَقَة. وَقَالَ َف - رجه اله -: يجب الدّمُ بق اة منهاء وهو فَولُ أي حَنِيفة الول لأ في أَطَافِر اليد الْوَاحدَةٍ 
اء وَالئلاث أَكْتَرُهَا. وَجْهُ الْمَذْكُورٍ في الكتاب أ أظَافر كن وَاجِدٍ أَقَلُ مَا جب الدَمُ همه وَقَدْ أَقَمَْاهَا مَقَامَ الكل قلا يُقَامُ 
اترا مَقَام كلا أنه ِي إلى ما لا يَمتاهى (وَإِنْ فصن َة أطافير مُتقَرَقةٍ من َيه وليه َعلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أبي حَِيفة وأبي 
يُوسْفَ) رهما الل تعالَ (وقال محَمَدُ) : - رَه الله - عله دَْ) اعارا با لو فصا من كفب وَاجِدِ َب إذَا حَلَقَ ربع الرس 
من مَوَاضِعَ مُتَفَرَقَةِ. وَكُمَا أَنَ 

[فتح القدير] 

َف الْمَبْسُوطِ: لَوْ قَصّ إخدى يَدَيْهِ نح الأخرى في الْمَجْلِسٍ أَوْ حََقَ رأ ويك وَنطيْه أو جَامَعَ مِرَاوَا قَبلَ لْْقُوفٍ في جس 
واج مع امْرَةٍ وَاحدَةٍ اؤ وة فَعََيْهِ دم وَاجِدٌ وَإِنْ اَلَف الْمَجَالِسُ يَلَرَمُهُ ِكل َخْلِسٍ مُوجب جِنَابته فيه عِنْدَهما. وَقَالَ 
حَمَدُ: عليه َم واجڏ في تَعَدّدِ الْمَجَالِسٍ ايض ما 1 يُكَقَرْ عن الأول وَتَقَدَمَ نَظِيرُ في اليب ابر ا لو حَلّقَ في جس واج 
زع اسه ۾ في لس آخَرَ ريه م وم حَىّ حَلَقَ كله في أَرْبَعَة الس يَْرَمُهُ د واج اتاق ما يُكَفَرْ لِأذَوَلِ. وَالْمَرْقَ هما أن 
لَه في اق وَاحِدَة لانحادِ كلها وُو الرَأسُ. 


(قَوْلَُ: إَِامَةٌ ليع مَقَامَ الكل كما في اللّق) أي حَلْقٍ اليس وَالبَحيَةٍ لان حَلْقَ زع عَبرهما من الْأَغضَاءٍ إا فيه الصَدَقَُ. فَإِنْ 
قيل: إلخاق ل الرس به بناءَ عَلَى أنه مُعْمَادْ وَالْمُغْمَادُ في قَلْم الْأَظفَارٍ س الاقيصاذ عَلَى طرفي وَاجِدٍ فَكَيْفَ هَذَا 

ال ولاق مَعَ لاء الجامع؟ . فا واب أَنَّ ا لامع إا هُوَ كمال الارتقاق لا الِاغبيَادُ إلا أنه لَه گان قذ يَرَدَهُ في حصوله لق بع 
الرس أَنْبَمَهُ بالْعَادَة إذ الْقَمْدُ إِلَيْهِ عَلَى وجه الْعَادةِ لِمَنْ يَفْصِده لَيْسَ إلا لِتَيْلٍ الازتقاق لا أَهَا هي الْمنَاطُ لاروم الذّم. وَل شَك 
د أَذىَ كمَالٍ الازيقاق يَخصُل بقلم تام ي وَِنْكَانَ في الْيَدَيْنِ امل وني الكل أكْمَلَ مِن هذا فيَنِبْتُ به ادم ولا يُباني بگؤنه 
(قَوْلَه: ائه بودي إلى ما لا يَتاکی) گلا حَطَائيٌ لا تحقِيقي: أي كان يِب أن يام أكتر التلائةٍ أيْضًا 
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كمال الاب يل الرَاحَة وَالزبةِ بقلم عَلَى هَذَا الج يََأَذى وَيَشِيئُهُ لِك جلاف الحلق؛ لأ غا عَلَى ما مر ذا 
تَفَاصَرَتْ اليه جب فِيها الصَّدَقَهُ فَيَجبْ بقلم كل ظَفْرٍ طَعَامُ مسكِينء وَكَدَلِكَ لو قَلّمَ تر من حَمْسَةٍ مُعَفَرَقَ لآن يَبلْعَ ذَلِكَ 


دما فَحِيئَئذٍ نفص عَنْهُ مَا شَاءَ. 
قَالَّ: (وإِنْ الكسَرٌ فر الْمُخرم وَتَعلقَ فأَحَدَهُ فلا سَيْءَ عَلَيْه) ؛ لَه لا ينمو بغ الاْكِسَارٍ فأَشْبَه الَْاِسَ من شَجر ارم 
(وَإنْ تطبّب اؤ لبس تخبط أو حَلَقَ من عر فهو نر إن سَاءَ بح وإِنْ شَاءَ تصَدَقَ عَلَى سم مَسَاكِينَ بكلائة وع ِن العام 


إن شَاءَ صَام اة أيام) َِوْلِِ تعالى ية مِن صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نْسْكِ) [البقرة: 196] وَكلمَةُ أو لاخر وقذ مركا 
زول الله - علي اللا والسلَام - جا ذكزتاء والاية رث في الْمغذور 


[فتح القدير] 

كَالظَفرَينٍ م بام ترما وَهَكدًا إلى أن يجب بقَطع جَؤْهرَيْنِ لا يَمَجرَانِ من فلامة ظفُرٍ اجب (فَوْلَه: وَبلْقَلم عَلَى هذا الْوَْه 
يَتََذَى) لاف ما قسنت عليه من اليب واخلق في مُوَاضع مُمَقَرََةِ إذ رتف يما متَفرقِنَ فَالْمَقى الجامغ. فاو لو فص س 
عَسَرَ ظفرًا ِن کل طرف اربع وجب عليه ِكُلَ فر صَدَقَة ٳلا أن يبل ذلك دما فيَنْقْصُ ما سَاءَ هدَاء وَل ما عله لبد 
المحم بن فيه الم عَْنَا أو الصدَقَةُ عَينا فعََيِْذَّلِكَ ذا عق لا في اال ولا يبدل بالصؤم 


(قَوْلَهُ: أو لبس عَخِبطًا أ حَلّقَ من عُذر) بان أضْطرٌ إلى تَعْطية الرس وف الاك من الْبَدِ أو للْمَرَضٍ أَوْ لَبِسَ الاح لِلْحَرْبِ 
فَعَليْهِ فار وَاحِدَةُ َتخَيرٌ فيها بين اَن يَذْبَحْ شاه أو يُطْعِمَ سه مَسَاكِينَ لَكُلَ مشكينٍ نطف صاع من طَعَام أو بصم اة م 

وَإِنْ گان يَنِْعْهُ ليلا وَيَلْبَسْهُ هارا ما 1 يذهب الْعَدُوٌ معلا وَيأْقٍ غَيرَُ وَتَقَدَمَ هذا زيَادَةُ تفصيل فازجغ إِلَيْهِ (قَوْلَهُ: وَقَدْ فَسَّرَهَا) أي 
فَسَرَ الكََارَةَ المُحَيرٌ فيها بفؤله تعالى: [ففذية من صِيّام أو صَدَقَةِ أؤ نُسْكِ] [البقرة: 196] با ذگڙتاء وَذَلِكَ في حَدِيثٍ كفب 


١‏ د لا 7 رو i‏ ےا4 دو 0 2 كو موه ررر امتقو مدقاو 2ا ره >4 رط بو ع 
بْنِ عَجْرَة في الصّحِيحَينٍ قال «خملت إلى رَسُولٍ الله - صَلى الله عليه وَسَلمّ - وَالقَمْلُ يَتَنَائِرُ على وَجْهِي فقال: ما كنت أرَى 
الْوَجَعَ بَلَعَ بك ما أرى, أو ما كث أَرَى اله بَلَعَ بك ما أرى, جد شَاة؟ فَقْلَتْ لا فَقَالَ: صم لال ايم أو أَطْعِمْ سنه 
مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ نِضْفَ صاع» وني روَاية «فأمَرَه اَن يُطعمَ فَزقا بي ستَة أو يُهْدِيَ شا أؤ يَصُومَ ثََانة أيام» وَفَسَرَ الفَرَقَ 


مكيب 5 ه ركه 12 م Bt‏ بق 2 واه 557001 اك e‏ ف بورك “فقن لفق مون قا اروف وود Es E‏ 
بتلائة أصؤع, وَفَوْلَهُ في الرّوَايَةِ الأول ' جد شَاةَ " في الابْتدَاءٍ تَحمُول عَلَى أنه سَأَلَهُ هَل جد الشسك» فإن وَجَدَهُ أخبرة أنه ع" 


بَبْئَهُ وَين الحَصْلَتنِ وَإِنْ كان خلاف الْمُتَبَادرٍ كن لا تَفَعَ الْمُعَارَصَةُ بيه وَبَيْنَ الكتاب وَهُوَ قؤله تَا (فَفِذيَةٌ من صِيّام أو 
صَدَقَةٍ أؤ نُسُكِ] [البقرة: 196] 
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نه الوم زيه في أي مَوْضِعَ شَاءَ؛ لِأَنّهُ عِبَادَة في كُلّ مكانء وَكَدَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنا لِمَا بيا وَأَمَا السك فَيَخْمَصُ باخرم 

العام أَجْرَهُ فيه التَغذِيَةُ وَالتَعْشِيَةُ عند أي سف - رجه الله - اغتبارا ِكفَارَة الْيَمِينب وَعِنْدَ مُحَمّدٍ - ره اله - لا مخِْيه؛ لنَّ 
الصَّدَقَةَ تن عَنْ التّمْلِيكِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ. 

[فتح القدير] 

وَالرَوَايَة الْأَخْرَى. 

(قَوْلَُ: وما السك فَيَحْمَصُ باخرم) قال الله تَعَالى في جَرَاءِ الصّيْدٍ هَذْيا بالغ الْكَغْبَةِ) [المائدة: 95] وَهُوَ وَاجِبٌ بطريقٍ 
الْكَفَارَةِ فَكَانَ صله في کل هَذي وجب كَفَارَة في الختصّاصه ارم وَقَوْلُُ؛ لن الْإرَاقَةَ 1 تغرف فُرْبَةَ إل في رَمَانِ اؤ مَكَان بُعْطِي 
أن فة هنا علقت بالإراقق وَلازِمهُ جوا الكل نه كهذي الْممعةٍ وَالْقِرانِ وَالأَضْحِي كن الْوَاقِعَ روم التُصَدُق يجميع ّمه 
لاله كَفَارَة م لازم هَذَا بحسب الْمُتَبَادَرٍ أنه لو رق بَعْدَمَا ذَبَحَ يَلْرَمُهُ إقَامَهُ غَيِْهِ مَقَامَهُ لَكِنَّ القع أَنْ لا يَلْرَمَهُ ذَلِكَ وي 
فَكَانَتْ الْقُرَْةُ فيه ا جهتان: جه الإراقة. وجه التَصَدّقٍ. قول لا يب غَيْهُإذَا سُرِقَ مَذْبُوحَاء ولان يَعَصَدَقُ بِلَخمِهٍ ولا 
يأل منة. (قَْلَة: وَهُوَ) أي الصَّدَقَةُ على تيل التصَدُقِ (الْمَدْكور) في الآ قبل قؤل أبي حيبق قول محمد وََالَ بو يُوسف: 
الحييث اي قر الاب فيه لفط الإطكام قكان ككفارة ارين وفيه تق إن الحييت ليس ميتو المخمل بل إله شين للا 
بالإطلاق, وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَمِلَتْ به الْأَمَهُ فَجَارَتْ الزيَادَه بهد الْمَذُكُورُ في الآية الصَّدَقَةُ وَتَقَىَ حَقِيقَتُهَا بالنَمْليك 
يجب أَنْ ْمَل في الَدِيثٍ الْإِطْعَامُ عَلَى الْإِطعَام الَّذِي هُوَ الصَّدَقَةُ إلا گان مُعَارِضَاء وَعَاية الْأَمْرِ أنه يعبر الاسم الْأَعَي وله 


أغلُّ. 
)41/3( 


قصل (فإِنْ تَر إلى زج امرأته بشَهوَة فام لا شَيْءَ عَلَيْه) ؛ لأَنَّ الْمُحَرّمَ هُوَ الما وَل يُوجَذْ قَصَارَكُمَا لو تَفَكْرَ فَأَمْق (وَإِنْ 
قل أو مس بِشَهوَةٍ فعَليِْ دمٌ) وني الجاع الصّغيرٍ يَقُولَ: إذا مسن بِشَهْوةٍ فام ولا فَرْقَ ب ما إا أَنْرَلَ أو م يمل ذكَرَهُ في 


الأصْل. وَكَدَا الجواب في الماع فيمَا دون الْقَرْح. وَعَنْ الشَافعِيَ أنه إا يُفْسِدُ إِحْرَامَهُ في جميع ذَلِكَ إذَا أَنرَلَ وَاغتَبرَهُ بِالصّوْم. 
[فتح القدير] 

(فَصْل) قَدّمَ النَوْعَ السّابق عَلَى هَدَاٍ لِأَنَهُ كَالْمُمَدَّمَةِ لَه إِذْ اليب وَإَالَهُ الشّعْرِ والظفر مُهَيَجَاتٌ لِلشّهْوَةِ لما تُعْطِيه من الرَاحٍَ 
وَالزَةٍ(فَوْلَه: ولا فزق بَْنَ ما إذا أَنْرَلَ أو ل ينزِلُ) حالف لما صّجحَ في الجامع الصّغر لِقَاضِي حَان مِنْ اشتراط الْإنْرَال. قَالَ: 
لِيَكُونَ جِماعًا من وجه مُوَافِقٌ لِمَا في الْمَْسُوطٍ حَيْتْ قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذَا 1 يُنزِلَ: يَعْني يجب الدَّمْ عِنْدَنا خلاهًا لَشَافِعِيَ في قول 
قِيَاسًا عَلَى لصوم فَإنّهُ لا يَلْرَمُهُ شَيْءْ إذَا ا برل بالتفبيل لكِنًا تَقُولُ: الماع فيمَا دُونَ القزج من جْملَةٍ الَقَثْ گان مَنْهيا عن 
بسب الإخرام. وَبالإفْدَام عليه يَصيرُ مُرْتَكبًا تَحْظورَ إخرامه. اه. وقذ يُقَالُ: إن كان ارام لِلنَهِي فيس كل مي يُوجِبُ 
كَالرَفَثْء وَإِنْكَانَ لِلرَفَثِ فَكَدَلِكَ إِذْ أَضْلْهُ الْكَلَامُ في الماع ضرق وَلَيْسَ ذَلِكَ مُوجبًا شَيْنًا. 

(قوْلهُ: في جميع ذَلِكَ) ظَاهِرْهُ إرَادَةُ الْمَسنٍ بِشَهْوَة وَالْقْبلَهِ ِشَهوَةِ وَالمَاع فيمَا دُونَ الْقَرْج. وَالْمُمَادُ جيب بالتركيب الْمَذْكُورِ: 
غي فَوْلَهُ إا سد إِحْرَامُهُ في جميع ذلك إذا اَنَل أنه ذا اَنَل يَفْسْدُ إِحَرَامُة ودا يُنْزل 1 يَلْرَمَهُ دَم؛ وها لَه َو ريد جرد 
مَعْىَ الجُمْلَةِ الأول وَهُوَ إِذَا أَنْرَلَ يَفْسْدُ گان لَفْط 
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ولا اَن فَسَادَ اج يَتَعَلّقْ بالجمَاع وَيَذَا لا يَفْسْدُ بسَائِرٍ الْمَحْظُورَاتِ, وَهَدَا لَيْسَ يماع مَقْصُودٍ فلا يََعلَّقْ به مَا يعلق بالجماع 
إلا أن فيه معت الاسْتِمْتاع وَالِارْتَِاقٍ بالْمَرَْة وَذَلِكَ عَحْظُورُ الإِخرام فيَلْرَمُهُ ادم لاف الصّوم؛ لِأَنَّ الْمُحرّمَ فيه قَضَاءٌ بالشّهْوَةِء 
ولا يَخصّل بِدُونٍ الْإنرَالٍ فِيمَا دُونَ الْمَْج. 


[فتح القدير] 

نا لَْوَاء إذ هذا الْمَعْيَ تابث مَعَ الاقتصار عَلَى قله وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَفْسْدُ في جميع ذلك إذا انر فَالْمَعَِ ما ذكرت وَتَحْقِيقه 
له صر الصو اذكو على حكم هو الماد إذا أَنْرَلَ وفيه كع وَتأخي وَالأَْل إن في جميع يلك الصو سَادُ الإخرام 
بارال وهو غت قؤلتا: لا هم فيه إلا اساد بالإئرل. قيفي تخفوع الارن من اقساد بالإنزال» وعَدَمْ جوب هي 
عِنْدَ عدم الإنرَالِ؛ لاله ج عل فيها حُكُمًا سِوى ما ذَكَرَ ثم مَذْهَبْ الشَافعِيَ هُوَ تَجْمُوع الْأَمْريْنِ في قَوْلِهِ بالصّوْم صَالِحٌ لإنْبَاتَمَا 
معا فَبُحْمَلْ عَلَيْهِ وَعَادَهُمْ نَصْبْ الِلَافٍ باغتبارٍ قول ثم قد الْمُصَبِفْ باع ما في الْمَبِسُوطِء وَآلَذِي فيه ما عَلِمْت من قَوْله 
خلافا لِلشَافِعِيَ في فَوْلٍ قياسًا عَلَى الصّوْم فَإنهُ لا يَلَرَمَهُ شَيْءٌ إا 1 يُنْزل نه كر الْمُصَبَفْ الْقَرْقَ الذي ذَكْرَهُ وَعَلَى الْمُصَنَفٍ 
عَلَى هَدًا أَنْ يعض في تَفْرِير الْمَذْهب لِلطَرقَْنٍ كن نميل لكلامهء فَالنَعَرْضٌ لأْذَولِ بقؤله: (ولَنَا أن قاد الإخرام يعلق 
بالجمَاع) يعني إن يعلق به ثم اسْتَدَلَ عَلَى هذا بِعَدَم فَسَادٍ شَيْءٍ من الْمَحْظُورَاتِ بقؤله: (وَيَِذَا لا يَفْسّْدُ بسَائِرٍ الْمخظُورَات) . 
وَتفصيلَه أن اغوم أن سارها لا يفسئذ اشرق الإخرام وَالنصُ ورد به في الماع بصورته» واه - صلی الل عليه َسَلَمَ - نا 
شيل عن الماع وَمطْفه مرف إلى ما هو بالُوزة الخاصّة قبع اواب بالقساد قيفي وولا ذلك الثم 1 تفل باذ 


الماع أَنْضًا مُفْسِدٌ؛ وَلِأَنَ أقْصّى ما يجب في الج الْقَضَاءُ وني الوم الْكَفَارَُ فگاتا مُمَوَازبينِ وَالْكَفَاَةُ في الصّوْمِ لا جب 
بارال مع الْمَمنَء فَكَدَا قَصَاءُ احج وَعَدَمُ جوب الْقَضَاءِ خُكُمْ عدم الماد فَيَْْتُ عَدَمُهُ وهو الْمَطلُوبُء وَالتعيْضُ لن 
عله (إلا أن فيه مغتى الاستفتاع إت . 

هة أن مجع ضير فيد لفط جيع ذَلِكَ: وَالْمرَادُ به ما ْنَا من الْمَسنَ بِشَهْوَةٍ وَالتَفيلٍ وَالجمَاع فيمَا ذُونَ الْمَرْج لا بَِيْد 
الإنرال كما فيد لفط التّهايةِ. وإ 1 يكن لقؤله غد ذلك إذ أَنْرلَ مغ وان يَنْحَل إلى قتا في الْمَسسَ بِشَهْوةٍ مع اإنرال ذا 
أنرل. فَالَْاصِل من رة إلى قؤله فيا دون الَْزْج إلا أذ في الْمسن ِسَهْوةٍ وَالتَِيلٍ وَالوَطْء فِيمَا ذُونَ الْقَرْج اسَفتاعا مرا 
عم ِن گؤنه مع نرا أو لاء ودَلِك ڪخطوڙ ٳخرامه فيزم الم بخلافٍ الصّؤم الَذِي قسنت عَلَيهِ عدم ُؤوم شَئْءٍ ذا ٤‏ ينل 
وَالْمَسَادُ إا أَنْرَلَ؛ لِأَنَّ الْمُحَرّمَ فيه قَضَاءُ السَّهْوَةِ فلا يَحصّل الْمُحَرمْ فيه فِيمَا دُونَ الج إلا بالإنرَالِ إا يَفْسْدُ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ 
رمه بسب گؤنه هويا لِلركن الَّذِي هُوَ الف عن قَضَاءٍ الشَّهوَةٍ من الْمَرَةِ وَقَبْلَهُ 1 يُوجَدْ حرم أصلاء بل الاب فغل مَكْرُوهٍ 
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(وَإنْ جَامَعَ في أَحَدٍ السَبِيلَيْنٍ قَبْلَ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حه وَعَلَيْهِ شا وَيَنْضِي في الح كما بَنْضِي مَنْ 1 يُفْسِدْه وَعَلَيْه 
القَضَاءُ) وَالأَصْلُ فيه ما روي «أَنَّ رَسْولَ الله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - سبل عَم وَاقَعَ اهر وما رمان باج قَالَ: بيان 
ما وَينْضِيَانِ في حَجبهمَا وَعَلَيْهمَا الح من قَابلٍ» 


[فتح القدير] 
بلا إِنرَالٍ خضل عَحَظُورُ الإخرام فَيَسْتَعْقِبُ الجَرَاءَ وَمَعَ الْإنرَالٍ يَعْبْتُْ الْفَسَادُ بالنَصّ. 


(قَوْلهُ: فَسَدَ حَجُهُ وَعَلَيِْ شَاة) وَكدًا إذَا تعد الماع في خلس واج لا مَرَْةَ أو نِسْوَةَ وَالْوَطْء في الَُبْرٍكَهُوَ في قبل عِنْدَهمَا 
وَإِحْدَى الرٌوَايتَيْنِ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وني أخْرَى عَنْهُ لا يتَعَلّقْ به فَسَادٌ وَالأولَ أَصَحُ. فَإِنْ جَامِعَ في َجِلِسِ آخَرَ قَبْلَ الْوْقُوفِ و 
يَقْصِدْ به رَفْضَ الْحَجّةِ الَْاسِدَة لَرمَهُ َم آخَرُ عِنْدَ أي حَنيفة وَأي يُوسّفَء وَلَوْ نَوَى بالْجِمَاع الان رَفْضَ الْقَاسِدَةٍ لا يَلْرَمُهُ الان 
شَيْءْ كَذَا في خِرّائة الأكُمَلٍ وَقَاضِي حَان. وَقَدَّمْنَا من الْمَبْسُوط قربا روم تَعَددِ ارجا لتَعَدُدِ الْمَجَالِسِ عِنْدَهْنا من غَيْرٍ هدا 
الْمَيْدِ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: يَلْرَمُهُ اة وَاحِدَةٌ إل أَنْ يکود كَفَرَ عَنْ الأول فَيَلْرَمُهُ أخرى. وَالَْقُ اغْتبَارهُ عَلَى أَنْ تَصر الْنَايَاتُ 
الْمَُعَدِدَةُ بَعْدَهُ مُتَحِدَةَ فَإِنَهُ نَصّ في طهر الرَوَايَةِ عَلَى أَنَّ الْمْخْرم إذا جَامَعَ النَسَاءَ وَرَقَضَ إِخْرَامَه وَأَقَامَ يَصْنَعْ ما يَصْئَعُْ الخال 
من الجِمَاع وَقَدْلٍ الصّيْدٍ فَعَلَْهِ أَنْ يَعْودَ حَرَامًا كُمَا كَانَ. قال في الْمَبِسُوطِ: لان بإفْسَادٍ الإخرّام ل يَصِرْ حَارجا عَنْهُ قَبْلَ الْأَعْمَالِ 
وگذا ب لض وارتكَابٍ الْمَخطْوواتٍ فهو مرم عَلَى حاله إلا أن علَِْيجميع ما صَع دما واجدًا؛ لما بيا أن اكات 
الْمَخْظوراتِ اسْتَنَدَ إلى قَضدٍ وَاجِدٍ وَهُوَ تغجيل الْإِخلالٍ فِيَكْفِيهِ لِذَلِكَ دَمْ اد اه. 

فَكَدَا لَْ تَعَدَّدَ جماغ بَعْدَ الْأَوَلٍ لِقَصْدٍ الرَفْضٍ فيه دَمٌ وَاجد. وَمَا يلرم به الْمَسَادُ وَالدَمُ عَلَى الرّجْلٍ يَلْرُ مله عَلَى الْمَراة وَإِنْ 
گائٿ مُكْرَعَةَ أو اسه ِا يَنْتَفِي بِدَلِكَ الْإِ. وَلَوْ گان الرَّوْجُ صَبيًا امع مله فَسَدَ حَجُهَا ذُونَهُ وَلَوْ كَانَتْ هي الصَبيّةُ أو 


وة انعكس الحُكم. وَلَوْ جَامَعَ بِيمَةَ وَأَنْرَلَ 1 يَفْسْدْ حَجُهُ وَعَلَيْهِ د إن ينل فلا شَيْءَ عليه وَالِاسْتِمَْاءُ بالف عَلَى 
هَذَا . م إِذَا كَانثْ مُكْرَهَةَ حو حَقّ فَسَدَ حَجُهَا وَلزِمَهَا ڌم هل تزجغ على الزن م عَنْ ابْنٍ شجاع لاء وَعَنْ الْقَاضِي آي حازم نَعَم. 
وَالْقَارنُ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْؤْقُوفٍ وَقَبْلَ اَن 0 لِعْمْرَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَسَدَ حَجُهُ وَعْمْرَتُهُ وَعَلَيْه أن ي فيهمًا وَيُتَمّهُمَا عَلَى 


8 


الْمَسَادِ وَشَانَانِ ا فَلَوْ جَامَعَ بَعْدَمَا طَافَ لِعْمْرَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاط فَسَدَ حَجُهُ دُونَ عُمْرَتِه وَإِذَا فَسَدَ الحجُ سَقَطَ دَمُ 
الْقرَانِ؛ لِأَنَهُ 1 يجتمغ لَهُ نُسْكَانٍ صَّحِيحَانِء وَعَلَيْهِ دَمَانِ؛ِ لِفَسَادٍ احج وَلِلْجِمَاع في إخرام الْعُمْرَةِ؛ لأَنَهُ اق فَيَفْضِي الج فَقَط 
وَلِدَا لو أَحْرَمَ بعْمْرَةِ فَأَفْسَدَهَا م أَهَلَ َة لَيْسَ بِقَارنِ هذا 1 1 

(قوْله: وَالَأَصْلْ !2) روى ابو داؤد في الْمرَاسِيلٍ عن يت بْنِ أبي كثير: حَدَثَنا يد بن عم أو ريد بن عَم َل فيه أو ؤت 
«أنّ رجلا مِنْ جُدَامَ جام امْرَأَتَهُ وها ُحْمَانِء فَسَأَلَ الرَجُل الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: اقْضًِا حَجََكُمَا وَاهْدِيا 


هَذيً» قَالَ ابن الْقَطَانِ: a‏ َل نا وفذ شك أثو تؤقة في ر هما خدلة يدر 


بيه فإ EL u‏ ل طلز E‏ : قلإ ةُ صَّحَايٌ وَإِنَهُ تمع من جَابرٍ جَعَله 


س وک 


4 


موسلا وَعَلَيْهِ مَشَى أَبُو دَاؤْد, فال اله اوو هَذَا الحَدِيتَ في الْمرَاسِيلٍ 
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وکا نعل عن معز من المنخالة - رسي اله ذقاق ع وَقَال الشاذ وح و الي لاه الاو ا اخ 
بَعْدَ الؤْقُوفِء وَالْْجَهُ عَلَيْهِ إطلاق ما رَوَيْتَ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لَمّا وَحَب ولا يجب إلا لِاسْتذْرَاكِ الْمَصْلَحَةِ حَفّ مَعْىَ التاية فيكتفي 
4 - أن في غَيْرٍ الما منْهُمَا لا 


بالشَّاةٍ لاف ما بَعْدَ الْوْقُوفِءٍ لِأَنَهُ لا قَضَا نَاءَ. ثم سَوَى بَيْنَ السَبِيلن. وَعَنْ أبي حَِيقَة - رَحمَهُ الله 


يُفْسِدُ لِتَقَاصْرٍ مَعْىَ الْوَطْءٍ فَكَانَ عَنْهُ رِوَايََانٍ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ في قَضَاءِ ما أَفْسَدَاهُ) 


[فتح القدير] 

وَمَنْ قَالَ ل يَسْمَعْ من جابر وَلَيْس لأيبه صُحْبَةٌ صخبة عله مُنقَطِعَا وله 1 بعلم سماعَهُ من صڪاي آخَرَ. 

وَلَيْسَ في سَتَدِ أي داؤد لطاع عن ا قا ين نوناق ن وة اشزات أي ي كدر قال: آخبرن بزب 
بن نعم اؤ رند بن نعم وَهَذَا سَنَدَ مص كله ثقَاتٌ دير بريد ولا شَكَّ فيه في طريق الْبَيْمَقَِ فَيَحْصُل اتَصَالَهُ وَإرْسَالَهُ 
وهو حجة عندة وعنة أخر أل الولج. وروی ابْنُ وَهْبٍ بِسَّنَدٍ فيه ان طِيعَةَ عن يَزِيدَ بْنِ أي حَبيب " أ رجلا من جُدَامَ 


پس 


الحديث, وفيه: حم إِذَا كُنْثُمَا في امان الَّذِي أَصَّبْيُمَا فيه ما أَصَبْثُمَا فأَحْرِمَا وَتَقَدَقَا " الحديت إلى أَنْ قَالَ: وَأَهْدَيَا. وَضْعْفَ 


بان هيع ويد الْمُؤْسَلُ وَالْمَذْكُورُ مِنْهُ م ما سِوّى الزَّيَادَ 3. ووي بِالزَيَادَةِ عَنْ جمَاعَةٍ من الصّحَابَةٍ في مُسْنَدٍ ابن أبي شَيْبَةَ إلى مَنْ 
سَأَلَ ُجَاهِدًا عَنْ الْمُحْرمِ يُوَاقِعٌ امرَآَتَهُ فَقَالَ: گان ذلك عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الطاب - رضي اله عَنهُ - فَقَالَ: يَفْضِيَانِ حَجُهُمَا 


Er 


م يَرْجِعَانِ ڪال واي بل ع رادم وَكَقَدَقَا من الْمَگان الذي أَصَابحَا فيد. وَرَوَى 0 
الله عَنْهُمَا - قال فيه: بَطّل حَجُهُ قال لَهُ السائل فيَفَعْدُ قال لاء بل يَخْرَجُ مَعَ الاس فَيَصْنَعْ مَا يَصَْعُونَ, فَإِذَا أَذْركهُ من قابل 


5 


و 


1 


2 5 َه 
عه سمس رمع هي 2ے 220 5 مه o‏ عي ا ال وام ر عقاو 


حح وَأهدى. وَوّافقه على هَذا ابن عَبّاس وَعَبَدُ الله بن عمرو بن الْعَاصء وَصحح إل ق إستاده عنهم. و مَوَطإ مالك من 


باغاته عَنْ عَلِىَ وَعْمَرَ واي هُرَيْرَة - رضي الله عَنْهُمْ - ن 6 قَالَ فيه: يَفْئَرَقَانِ حَىّ يَفْضِيًا حَجَهُمَا. 
(قَوْلَهُ: اغتبارًا بها لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوْقُوفٍ) بل أَوْلَ؛ لِأَنّ اماع قَبْلَهُ في مطل الإخرام بخلافه بَعدَهُ (َوْلَ: واج عليه ما رَوَيْنَاهُ) 


يعني لفط الشَّاق وَعَلَى 


0 
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ر کو رو و 


عدا خلافًا لِمَالِكِ - ره الله - إذَا حَرَجَا مِنْ بَيْتَهِمَا. وَلِرَفْرٍ - رَه الله - إِذَا أَحْرَمَا. وَلَشَافِعِيَ - رَحْمَُ الله - إذا انها إلى 
الْمَكَانِ الَّذِي جَامَعَهَا فيه. لَمْ أَهُمَا يَتَذَاكرَانِ َلك فَيَقَعَانِ في الْمُوَاقَعَةِ فيَفْرقَانِ. ولا أنَّ ا لامع بَيْنَهُمَا وَهْوَ الاح قَائِمْ فلا 

مَعْقَ للافتراق قَبْلَ الإخرام لإباحة حَةٍ الوَقَاع ولا بَعْدَهُ لِأَكُمَا يَتَذَاكَرَانِ ما خَقَهُمَا من الْمَشَقَةِ الشَّدِيدَةٍ بِسَبَبٍ لَذَةِ يَسِيرَةِ فَيَرْدَادَانِ 
َدَمَا ورز فلا مَعْقَ للافتراق. 


و جاع ب وف وة ا خف حَجُهُ وَعَلَيْه بَدَنَهُ) خلافا لَلشَافِعِيَ فيمَا إِذَا جَامَعَ قبل الرّمِيء قله - صَلَّى الله عَلَيْه 
yy‏ 


[فتح القدير] 

ما حَرّجْنَا إطلاق لفط افَذي وَهْوَ يَصْدُقْ بِالتََّاوْلٍ عَلَى الشَاة گان في الْبَدََةِأَكُمَل, وَالْوَاجِبُ انْصِرَافٌ الْمُطْلَقٍ إلى الْكَامِلٍ في 
هة لا إلى الْأَكْمَلٍء وَمَاهِيةُ مذي كامِلَةٌ فيها. بخلاف السّمَكِ بِالبَسْبَةِ إلى لَفْظِ اللّخم إن مَاهِيّة الحم نَقِصّةٌ فيه عَلَى مَا 
سَتَعْرفٌ إِنْ شَاءَ الله تعَالى. ثم بَبْنَ الْمَقَامَبْنِ فَرْقَ وهو وُجُوب الْقَضَاءِ قله لا يجَبْ إلا لِيَقُومَ مَقَامَ الأو وهو مَعْىَ اسْتَذْرَاكِ 
لْمَصْلَحَةِ فَبَعْدَ قيامه مَقَامَهُ 1 يَبْقَ إلا جَرَاءْ تغجيل الإخلال, وَيَكْفِي فيه الشَاةُ كَالْمُحْصَرِء بل أَوْلَ؛ لان الإخلال ٤‏ يتم 
بالجْماع ودا بَضِي فيه ولا حل إلا مَعَ الاس غير أنه 
الْمْخْصر. 

(فَوْلَهُ: فلا مَعْىَ للافتراق) وَهَذَاه لأ الافتراق ليس بثك في الْأَدَاءٍ فَكَذًا في الْقَضَاءٍ فَلَمْ يكن أَمْرُ مَنْ روي عَنْهُ من الصّحَابَةٍ 
لأر بالافتراق أَمرَ يجاب بل أمرُ تذب عََاقَةَ الؤفُوع؛ لطَهُورٍ أنه لا يمير أَحَدُهما عن الآحر لِمَا طهر مِنهُمَا في الإخرام الأول 
فَكَانَ كَالشَّابَ في حَقّ ْلَه في الم لا دما يعَذَاكُوَانِ َيَقَعَانِ لله مُعَارَضٌ بِأعمَا يَتَذَاكرَانِ فا يَقَعَانِ؛ٍ لِتَذَكْرهمَامَا حصَل 
هما من الْمَشَقَةِ لِلَدّةٍ يبرق وَكْنْ تَقُولُ بامتخبّاب الافتراق لِذَلِكَ. 


a‏ 0 ي ا و و ر 3 اج 
له أخَرَ الْمعَْدُ به إلى قابل ثم لا جب عُمْرَة؛ لِعَدَمِ قَواتِ حَجَه لاف 


0 ام سد كي ا م فيه شَاةٌ e‏ 


يُؤَاخَذٌ به ا 25 وز إِطْعَامُ ارق ع إل 1 ف ا ِن ١‏ 0 يَبْعَثْ عَنْهُ؛ 000 فَإِذًا ١‏ أو ف حَجَةٌ وَعْمْرَةً. 
(قَوْلهُ: لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَمَدْ َّ حَجُهُ» ) تَقَدّمَ هَذَا الحِيث. وَتَقَدَمَ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ 
السام - عَلَّقَ 
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ِا تحب الْبَدَنهُلِقَولٍ ابن عَيّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - أَوْ؛ لِأَنّه أُعْلَى أنواع الازتقاق فَيَتَعَلْظُ مُوجِبْهُ. 
(وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ د الق فَعَلَيْهِ سَاةٌ) لِمَقَاءِ إخْرَامِهِ في حَقّ الَسَاءِ دون لس الْمَخيط» وَمَا أَشْبَهَهُ فَحَفَتْ المتاية فَاكْتَقَى بالشّاة. 


(وَمَنْ جَامَعَ في الْعُمْرَة ل أذ هرت أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَسَدَتْ عَمْرَتُهُ قَيَمْضِي فِيهًا وَيَقْضِيهًا وَعَلَيْهِ شَاة. وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَمَا طَافَ. 
أَْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أو تَر فَعَلَيْهِ شاه وَل فسن عمْرَتهُ) 


[فتح القدير] 


5 ملفا جه كو 4 »© of FF‏ شريو 0 مف ره 2 02 8 8 
التَمَامَ م بالْؤقُوفٍ بعرفة وَالْمُرْدَلِفَةٍ عَلَى م ما أُسْلفئَاه ثم لا شَكَ أن ليس التَمَامُ باعتبار عَدَم بَقَاءٍ شَيْءٍ عليه فهو باعتبار أن 
الْفَسَادِ وَالْمَوَاتِ. 
إا أَوْجَبَْا بدن َا روي عن ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - " ئه سل عن رَجُلٍ وَقَعَ بأَهْلِهِ وهو ئى قَبْلَ أن يفيض فَأَمَرَهُ 


وعدا مو lO‏ 2 


اَن َنْحَرَ بَدَنَة ". رَوَاهُ مالك في الْمُوَطَا عَنْ أي الربَي ل ل َيْضًا 
فال: سيل ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - عَنْ رل قَصَى الماك كُلّهَا عير أنه 1 يو ال لبَيْتَ حَقٌّ وَقَعَ عَلَى هرات قَالَ: 
عَلَيِْ بدن ولِأَنَهُ لا قضَاءَ هتا لِيَخففْ أَنَرْ الجايةِ يجَيرٍالقَضَاءٍ لاف ا قبل الْوقوفٍ» ومو انبح نا عن اني مر ين أخرجة ا 
أي شَيْبَةَ عَنْهُ: کک با أب عبْدٍ الرّحمَنِ إن رَجْلٌ جَاهِلَ بالسَة عيذ الشّقَةِ قلِيل ذَاتِ اليد قَضَيْتْ الْمَنَاسِكَ كله 
غَيْرَ أي 1 ارز الْبَيْتَ حَوٌ Ly‏ ا ا 
وَالسَلَامُ - «مَنْ وَقَفَ ِعَرَفَةَ ققد 5 حَجُهُ» لاف قَوْلٍِ ابْنِ عباس هَذَا. وَلَوْ جَامَعَ مره َانيَة فَعَلَى كُلّ واحد شاه مَعَ الْبَدَنَة 

لاله وَفَعَ في خُرْمَةٍ مَهنُوگة فَصَادَف إخرامًا تاقِضًا فَيَجب الدَّمُ. وَلَوْ جَامَعَ الْقَارِنُ بَعْدَ الْوقُوفٍ لَرمَهُ بدن مجه وَسَاةً لعْمْرَتِه. 


(قَوْلَُ: وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الَْلّق فَعَلَيْهِ شَاةٌ) مَا 4 يكن جَامَعَ بَعْدَمَا طَاف أَْبَعَةَ َشْوَاطٍ مِنْ طَوَافٍ الزيارة فلا شَيءَ عَلَيْه 
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وَقَالَ الشافعي: تَفْسُدُ في الْوَجْهَْنٍ وَعلَيه بَدَنَة اغبا بالخ إِذْ هي فَرْضْ عِنْدَهُ كالحج. رلا أَكَا سه فَكَانَتْ أحَط رنبة منهُ 
فكب الشَّاةُ فيها وَالْبَدََهُ في احج إِظْهَارًا للتَمَاؤْت. 


(وَمَنْ 0 اسيا ان كُمَنْ جَامَعَ مُتَعَمَدَا) وَقَال الشافعُ - رَحمَهُ الله - جاع التاسي عير مُفسد للحج. وَكذا الخلاف في اع 


چ س چ عتم ر مه 


التَائْمَة 4 وَا هة. هو ول 


[فتح القدير] 

وَلَوْ گان 1 يلق حم طافَ لِلزِيَارَة أَْئَعَةَ أَْوَاطٍ 2 جَامَعَ گان عَلَيْهِ الدّمُ. وَذَكْرَ في الْعَايَة معزي إل المتشوط وَالْبَدَائع 
والإسبيجاي: لَوْ جَامَع الارن اَل رة غد الق قَبْلَ طَواف الزيارة قله بدن ْج وهاه لَْمْرَِ لأ الارن يحلل من 
ٳخرامين بالق لا في حَقَ النِسَاءِ فهو رم يما في حَبهِنَ وَهَذَا حالف لما ذكَرَهُ في الكتاب وَشْرُوح الهُدُوريَء صم بوجبُون 
عَلَى الاج شاه غد الخلق. وذكر فيه أَيْضًا مغر إل اوري في هَذه الْمشألةٍ إا عليه دة حح ولا شىء لِلْعمرة؛ لله حرج 
من رامقا بالق وبقي في إخرام الح في حَقَ البِسَاءِِ وَاسْتَشْكَلَّهُ شارخ الكثْر؛ لاله إذَا بقي كرما بالحج فگدا في الْعُمْرَةِ. 
والّڊِي يَظْهَرُ اد المواب ما في الوټري؛ لان ٳ رام الْعُمرة 1 يُعْهَد بيْتُ يحلل مئه بالق في عبر القساء وَيَنْى في حَقَهِنَ» بل 
إا حَلَقَ بَعْدَ فعا حَلَ بِاليَسْبَةٍ إلى كُلّ مَا حَرْمَ عَلَيهِ. 

وإ عُهدَ ذلك في إخرام الج قدا صَمّ إلى إخرام الج إخرَامالْعمْرَةٍ مر كل عَلَى ما عُهد لَه في الشّزع, إذْ لا بريد اران 
عَلَى َلك الم فيَنْطَوِي بالق إخرام رة ية فلا يون له مُوج يسبب الوط بل الج ققط. م يجب الت في 
التجيح بَيْنَ قول مَنْ قَالَ بوجوب الشّاةٍ أَوْ الْبَدَنَِ وَقَوْلَهُ مُوجب الْبََنَة أَوْجَه؛ لأ إا لَْسَ إلا بقل ان عَبّاسِء وَالْمَرْوِيُ 
َة اهر فيما بعد الق فازجغ إِلَبِْوتمَلَهُ. م الْمَغتى يُسَاعِدُه وَذلك أن وجوج قبل الح ليس إلا للجتاية عَلَى الإخرام 
ومَْلومَ أن الوط ليس جتَاية عَلَِْ إلا بغار رمه له لا لإغتار ريه قارب فلَيْسَ الطَيبْ جتَاية عَلَى الإخرام باغتبارٍ تخرعه 
أَنْ يَسْتَوِيَ ما قَبْلَ الق وَمَا بَعْدَهُ في حَقَ الْوَطْءٍِ اَن الّذِي به گا جتاية فَبْلَهُ بيه تابث بَعْدَهُ والرائل 1 يكن الْوَطْءْ جناي 
باغتَارِء لا جرم أن الْمَذْكُورَ في طَاهِرٍ الرَوَايةٍ ٳِطلاق اروم دة بعد الْؤقُوفٍ مِن عبر تَفصِيلٍ بي گؤنه قبل الق أو بَعدَهُ. 
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الحظر يَنْعَدِمُ َه لعَوارضٍ فَلَمْ يَمَعْ الفغْل جتاية. ولا أَنَّ الْمَسَادَ باغتبار مَعْقَ الارتقاقِ في الإخرام ازنافا نَخْصُوصاء وَهَذَا لا 
يَنْعَدِمُ ذه الْعَوَارضء وَالْحَجُ لَيْسَ في مَعْىَ الصّوْمِ؛ لِذَنَّ حالات الإخرام مدره مَنْزْلَةِ حالات الصّلاة بخلافٍ الصّوْمء وَاللَهُ َغلّم. 


[قَصلَ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ محْدِن] 

(فَضْل) (وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومٍ مُحْدِنا فَعَلَيْهِ صَدَقَة) وَقَالَ الشَّافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: 

[فتح القدير] 

م ذگر فبها أَصًا فَقَالَ: ودا طَافَ اة وط من طواف الزيارة وقد قمر م امع فليس عليه شَيْء وَإِنْ 1 يكن قمر 
فَعَلَيِهِ دَمْ. فمن هُتا وله أَعْلَمْ اح التَفْصِيل مَنْ أَحَدَهُ إِنْكَانَ إذ حَفَ الْمُوجِبْ بَعْدَ وُجُودٍ أحَدِها بَعْدَ الْوْقُوفٍ. وَلقائل أن 
يَسْتَشْكِلَهُ بأ الطَوافَ قبل الق حل به من شَيْءٍ فَكَانَ بغي اَن يجب الور وَإِنْ گان سُوَالُ ابْنُ عباس وَفَعْوَاهُ به إا كَانَ 
فيمَن 1 يَف لِلْعِلْم بأد فَمْوَاُ بدَلِكَ؛ٍ فوع الجنَابَةِ عَلَى إخرام أَمِنَ فَسَادُهُ. ولو گان قَارِنَا: أغني الذي طَافٌ للريارة قَبْلَ الق 
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وم 16 ا سوق ل E‏ ده فی کک کے 2 ر دع S2‏ وه dl 4 a‏ اه قي اانه و 
ثم جَامَعَ قال في الْبَدَائع: عَليِْ شَاَانٍ لِبَقَاءٍ الإخرّام هما حمِيعًا. وَرَوَى ابْنْ سمَاعَة عَنْ محمد في الرُقيّاتِ فِيمَنْ طَافَ لِلزَِارَةِ جنا م 


جَامَعَ قَبْلَ الإعادة. قال ُحَمَدُ: ما في الْقِيّاسِ فَلَيْس عَلَيْهِ شَيْة وَلَكِنَّ أب حَنيفَة اسْتَحْسَنَ فيا ذا طَافَ جُنْبًا ثم جَامَعَ ثم أعَادَ 
طَاهِرًا ان يُوجب عَلَيْهِ دما وَكذَلِكَ قول أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله -. واج اح بن اي اغرة ين آل 
الطَّهَارَةَ لَبِسَتْ بِشَرْطٍ لصكة الطّوَافٍ. وَجْهُ الاسْبِحْسَانٍ أن بالإعَادَة طَاهِرًا يَنْمَسِحْ الطّوَافٌ الأول عِنْدَ بَْضٍ مَشَايخْ الْعراق» 
وَيَصِيرُ طَوَافُهُ الْمُعْتبَد هُوَ الاي؛ اَن اتا وجب نُقْصَانَ فاحشًا فيب أن الجا عاد قَبْلَ الطَّوافٍ فَيُوجِبُْ الْكَفَارَة بخلافي 
ما إا اف عَلَى غير وُضُو: غي ثم جَامَعَ م أَعَادَهُ مُتَوَضَئًا لا شَيْءَ عليه لن النْفْصَانَ سير فَلَمْ يَنِفَسِحْ الأول فَيَمَعْ جاع 
بَعَْدَ لحلل كذ 3 الْبََائع وَفيه امل إن الانْفسَاحَ إن قال به بَعْضُ ل الْمَشَايخ ققد قَالَ آخَرُونَ بِعَدَمِهِ وَصَحَّحَ فَلَمْ يلر 
وَعَلَى تَقُدِيرِِ فَوْفُوعْهُ شَرْعَا قَبْلَ لحلل إا مُوجِبْهُ الْبَدَنَهُ لا مُطْلَقْ الد الهم إلا أن بُقَالَ: إِنَّهُ قَبْلَهُ من وجه دُونَ وجه 
وَسَنْوَجَهُ عَدَمَ الانفسَاخ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


(قَضْل) (قَوْلَهُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ لدوم مدا فعَلَيْهِ صَدَقَة) مُوَافِقٌ لِمَا في عَامَةِ النُسَخ وَصُرّحَ به عَنْ َم واف 
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ا يعد به قله - صَلّى اله عليه وَسَلمَ - «الطَّوافٌ بالْبيْتٍِ صلا إلا أن اله تال أباح فيه الْمَنْطِقَ فمَكُونُ الطََّاة مِنْ 

سَرْطِهِ. وَلَنَا قله تعَالَ [وَلْيَطُوَهُوا بلْميْتِ الْعَتيق) [الحج: 29] من عَبْرٍ قَيْدِ الطَهارة فَلَمْ تكن فَرْضّاء م قيل: هي سن 
والأَصخ اما واج لن جب برها الاير ولأ ابر يُوجب الْعَمَلَ فِيَقْبْتُ به الؤجوب إا شرع في هذا الطَّوَافٍ وهو سف 
يَصِيرُ وَاجِبا بالشُرُوع وَيَدْخْلْهُ نَفْصْ ترك الطَهَارَة فَبُجْبَرُ بالصّدَقَةِ إطْهَارا لِدنْوٍ رنت عن الْواجب ااب ال وَهْوَ طَوَافُ الريارق 
وكدَا ا حم في كُلّ طَوَافٍ هُوَ تَطَوْعٌ. 


[فتح القدير] 

لِمَا في مَبْسُوطٍ شَيْخ الإسْلام قَالَ: لَيْسَ لِطَوَافٍ النَحيَة مُحدِنَ ا لاله َو ترگۀ 1 ين عَلَيْهِ شَيْءْ فَكَذَا ترك من 
وَجه. وَالْوَجْهَانِ اللَدَانِ بطل يما الْمُصَئْفْ كَْنَ الطَّهَارَةِ سكَهَ سنة سْنَة: أغني قَوْلَه؛ لِأَنَهُ يحب بتركهًا اْجَايزٌ وَلِأَنَ ا وجب 4 العمل 
كَافِلَانٍ بإِنْطَالِهء وَلِمَا اسْتَشْعَرَ أَنْ يُقَالَ عَلَى الأول لُرُومُ ا ابر مُطَلَقًا نوغ وهو أَوَلَ الْمسْأَلة ِن تنفيه في غَيْرٍ الطَّوافٍ 
اواجب, ذفعة بتفرر أن کل زك ل أو من زيه في واجبء ف لطع إذا شرع فيد ا اجا لشروع ذل لص 
برك الطّهَارةٍ فيه. خَايَُ الْأمْرِ أن وَجُوبَهُ لَيْسَ ابه تَعالَ ابْتدَاءَ فَأَطْهَرْنا لقَقَاوْتَ في اط من الدَّم إل الصّدَقَة فيمًا إا طَّافَ 
محْدِنّ وَمِنْ الْبَدَنَة إلى الشَاة إِذَا طَافَ جْنبًا. 

(قَوْلهُ قله - عَلَيِهِ الصّلا وَالِسَلَامُ - «الطُوَافٌ بِالْبَيِتِ صَلَاةُ» ) رَوَى المي عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - عن الي 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه قال «الطُّوَافٌ بالْبَيِتِ صَلَاةٌ إلا أككم تَعَكَلّمُونَ فيه, فُمَن تكلم لا يتكلم إلا بيرِ» . وَجْهُ 
الاسْتذلالٍ أنه تشبية في الحم بدليل الاسْيفْتاءٍ من ام في فَوْلِهِ «إل أتكم تَتَكَلّمُونَ فيه فَمَنْ تَكلّم» » فَكأَنَهُ قال هُوَ مل 
الصّلاة في حُكُمهًا إلا في جَوَازِ الگلام فَيَصِيْ ما سِوّى الگلام داخلا في الصَّدْرٍ وَمِنْهُ اشتراط الطَهارَة. وَاسْتَدَلٌَ ابن لْجوْزِيَ 
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[فتح القدير] 

جا في الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أََا حَاضّتْ فَقَالَ ف - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: اقْضِي ما يَقْضِي الاح 
عير أن لا تطوفي بالْبَيْتِ» فرب مَنْعَ الطّوَافٍ عَلَى الْتفَاءٍ الطَهارق وَهَذَا کُم وَسَبَبْ وَطَاهِرٌ أن الحم يَتَعَلَّقْ بالسّبَب فَيَكُونُ 
المع عدم الطَهَارةٍ لا عدم دول الْمَسْجِدٍ لِلْحَائِضٍ. وَلَنَا في اواب عَنْ الْأَوّلِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُما يَنْمَظِمْ ا واب عَنْ هَذَاء وَهُوَ 
ميم ألا نذي؟ في احقم لكلذ عر واد لو ١‏ باز ندا لإطلاق كاب 0 الافتراض لِاسْتَلْرَامهِ 
الإكمَارَ خد مُقْتَضَاهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لازم مُقْمَضَاهُ بل لازمُة التَفْسِيقُ به, فَكَبْفَ وَل تَبَتَ به افْتِراض الطَّمَارَةِ گان اسحا لَه إِذْ 
قول عا (وَلْيَطَوَُوا [الحج: 29] يَقْمَضِي الخْرُوجَ عَنْ عُهْدته بالدوَرَان ڪول الْبَيْتِ مَعَ الطَّهَارَة وَعَدَمِهَا. 

فَجَعْلُهُ لا ير مَعَ عَدَمِهَا تشخ لإطلاقه. وَهُوَ لا يجُورُ فَرَتَّبْنَا عليه مُوجِبَهُ من إِذْبَاتِ وُجُوب الطَهَارَةِ حى اننا بتركها وَالْْمنا 
اير وَلَبْسَ مُفَْضّى َر الْوَاحَدِ غَيْرَ هَذَا لا الاشتراط الْمُقْضِي إل تشخ إطلاق كاب الله تَعَالَى. وَيُوَيَدُ الْتقَاءَ الاشتراط مَا 
گر الشّيْحُ قي الدّينِ في الْإمَام. رَوَى سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ: حَدَّثََا او عَوَاَةَ عن آي بشر عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَاضّت مره وهي 
طوف مع عَائِسَة أ المي فاق بها عَائِسَهُ سْنَةَ طَّوَافهًا. وَقَالَ رَوَى أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ: حَدَّنََا مد بْنُ جَعْمَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قال: 
سَأَلْت ادا وَمَنْصُورا عَنْ الول يَطُوفٌ لبت عَلَى غير طَهَارَةٍ فَلَمْ يَرَوْا به بَأْمّا. وَقَدُ الْعَظَمَ ما رتاه الجَوَاب عَمًا أَوْرَدَهُ ابْنْ 
لْجَوْزِي. َانِيهمَا مَنْعْ ذَلِكَ التَفْرِيِ وَتَقُولُ: بل الَشْبِيهُ في التَّوَابِ لا في الأَخكام. وَفَوْلُهُ «إلا أَنَكُمْ تَمَكُلَمُونَ فيه» كلام مُنمَطعٌْ 
كاد بيان لإباحة الگلام فيه وَجَب الْمَصِيرُ إلى هَذَاء أنه َو گان ما قَالُوا لَكَانَ الْمَشئْ معا لِدُخُولِهِ في الصّذرِ وان 

شَيْحَ - رح الله - اسَْشْعَرَ فيه مَنْعَا وَهْوَ أن يُقَالَ: الْمَشْئْ قذ عْلِمَ إِخْرَاجُهُ قبل التَشْبِيه فَإنَّ الطََّافَ َف الْمَشْيء فَحَيْتْ 
قال صَلَاة فَقَدْ قال الْمَشْيْ الْحَاصُ كَالصّلَاةٍ فَيَكُونُ وَج الَشْبِيهِ مَا سِوَى الْمَشْي فَلِذَا افْمَصَرّ عَلَى الأول لَكِنْ َبْقَى الِانحرَافُ 
مدا وجه الان. فَإِنْ قيل: الْأصّحُ هُوَ الْأَوَلَ؛ لأ الؤجُوب تابث عِنْدََا ولا ب َه مِنْ دليل» وَحَمْلُهُ عَلَى الْوَجْدِ الان يتفي 
ما أَْرَدَهُ ابن زي طَاهِرٌ فيه وَالْحَدِيتُ الْمَذَُكُورُ مله عَلَى الْوَجْهِ الأول فَوَجَب الْمَصِير لَه وَيُخَص الا نراف أَيْضًا براع 
الْمُسْلِوِنَ وَبائقَاقٍ زواة «قتاسكه - عليه الملا وَالسَامُ - أله جعل الْيْتَ عَنْ ساره جين طَافَ» » لاغتاره وجب ساز ٠‏ 
الْعَوْرَةِ في الطَّوَافٍ. قَلَوْ طَافَ مَحْشُوف الْعَوْرَةِ لَرِمَ الدّمُ إِنْ 1 يُعِذْهُ. 

اواب لَوْ گان الْأَوَلْ هُوَ الْمُعْمبرَ كان مُقْمَضَاهُ وُجوب ل ارد َالْبَدَنِ فيه لكِنّهُمْ صَرّحُوا بِعَدَم وُجُويمًا. وي الْبَدَائِع أ 
یٹ بشزط بالإجماع» فلا فارص تخصِیلها ولا يب لكَِه سن حم َو اف وَعَلَى ؤي اة كر مِن قَذرِ الدَرم لا يرم 
شَيْءُِ كته يُكْرَهُ. اھ. 

فِيْحْمَلُ الحديث عَلَى أَنَّ التَشْبِية في التّواب» وَيْضَافٌ إاب الطّهَارَةٍ عن الحَدَثِ إلى ما أَوْرَدَهُ ابن لوزي وإاب سار العَورة 
إلى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - 


١ 
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(وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الزيارة خد فَعَلَيْهِ سَاةٌ) أنه أذحَل لص في الزن فَكَانَ أَفْحَسشَ من الْأَوّلٍ فَيُجْبَرْ والدّم (وَإِنْ گان جنب 
فَعَلَْهِ بَدَنَهُ) گا روي عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله تَعَال عَنْهُمَا عَنهُمَا -؛ ال GS‏ 
إِظْهَارًا لِلتَمَاوْتِ وكَذَا إذا طَافَ أَكْكرَهُ جُنْبًا اؤ محْدِنَ, لان اتر السَّيْءٍ لَه كم كله (وَالْأَفْضَل أن يعي الّوَافَ ما دام كه ولا 
دَنْحَ عَلَيْه) وني بَعْضٍ النُسَخ: وَعَلَيْهِ أن يُعِيدَ. 
[فتح القدير] 
«ألا لا حجن بَعْدَ الْعَام مُشرك وَل يَطُوفْ الت عُرْيَانُ» قال مُحَمَدُ - رَحْمَهُ الله -: وَمَنْ طَافَ تَطُوْعًا عَلَى شَيْءٍ من هَذِهِ 
الْوْجُوه قاح إِلَيَْا إن گان بمَكَةَ أَنْ يُعِيدَ الطّوَافَ, وَإِنْ گان قَدْ رَجَعَ إلى أَهْله فعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وى الَّذِي طَافَ وَعَلَى نَوِْه نَجَاسَةُ. 
هذا وما ذكر في بَعْضٍ النُسَخ من أَنَّ في نجَاسةٍ الْبَدَنِ كُّهِ الدّمَ لا 6 لَه في الرَوَايةء وله أعْلَمْ. وَقَدْ يُقَالُ: فلم 1 تُلْحَقْ الطّهَارة 
عَنْ النَحَسِ بالطّهَارَةِ عَنْ الحَدَثِ وهو الْأَصْلْ الْمَنْصُوص عَلَيِْ قياسًا أَوْ بسار العَوْرق وَلَيْسَ هَذَا قياسًا في إِنْبَاتِ شَرْطٍ بل في 
ِْبَاتِ الْؤْجُوب. وقذ يجاب بِحَاصِلٍ ما في الْمَبِْسُوطٍ من أن كم النّجَاسَةٍ في النَوْبٍ أَحَف حى جَارَتْ الصّلَاةُ مَعَ قَلِيلٍ النّجَاسَةِ 
ف اللَؤب کک حال الروت فلا يَكَمَكٌنُ بِنَجَاسَةٍ النَوْبٍ نُفْصَانٌ في الطَوَافٍِ وَهَذَا يَخْصُ الْقَرْقَ بِطَهَارَة الحَدَثِ دون الس 
2 فاد فَرْقَا بَبْنَ | تر وبي َيْنَهُ بان جوب الستر أجل الصََّافٍ أَخْذًا من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «ألا لا كج بَعْدَ العام 
تشرك وَل يَطُوفٌ بْب عُزِيَانُ» فَبِسَبَبٍ الْكُشْفٍ يَتَمَكْنْ نُقْصَانٌ في الطَّوَافٍ وَاشْتِرَاطُ طَهَارَةِ النَوْبِ لَيْسَ لِلطَّوَافٍ عَلَى 
الْخُصُوص فلا يمن يتركه نُقْصَانْ ِب وَل يبن اله الْمُشَاركَةَ لواف في سبي الْمَنْع. 
وَأَقَادَهَا في الْبَدائِع فَقَالَ: الْمَنْعْ من الطوَافٍ مَعَ اتوب الجس لَيْسَ لِأَجْلٍ الطّوَافٍ بن لصيّائة الْمَسْجِدٍ عَنْ إِدْخَالِهِ النَجَاسَةَ 
وَصيَانته عَنْ اللوي فلا وجب َلك نفص في الطَّوَافٍ فلا حَاجَةَ إلى الي إلا أنه تى سَبَِيَةَ الطَوَاف بالْكُلَيّة. وَفَوْلَهُ الْمَنْعْ مِنْ 
الطّوَافِ مَعَ التب الجس إمًا أَنْ يَكُونَ مَعَْاه أَنَُ َو كَانَ مَنَعَ لاد لِصِيَاَة الْمَسْجِدِء أَوْ أَنَّ الْمَنْعَ ابت مَعَ النَجَاسَةٍ وَلِذَا َطْبْتُ 
الكَرَامَةُ به إلا أَنَُ لا يَبْلْعْ إلى الْؤجُوبٍ فلا يَنْمَهضُ مُوجبًا لِلْجابرء وَل سبحا أَغلَمُ. وَل يكن في ظَاجِرٍ الرَوايَةِ َنْصِيِصُ سِوَى 


(قَوْلَهُ گان أَفْحَشَ) فَإِنْ قيل: 1 ْمَلَف الاب في الْمَرْضٍ وَالتَمَلِ في الطَّوافٍ دُونَ الصّلاة؟ قا واب أف الأصل أن َف ت الاير 
باختلاف التاية اعبار لنب عَلَى وران سَبَبهِ فل ترك إل عدر الشَرْعِيَ وَقَدْ أَمْكنَ في الج شرع لاير فيه متو تَتَوْعَا إلى 
بَدَنَةٍ وَشَاةٍ وَصَدَقَةٍ فاعتر تَفَاؤٹ الْجَابر ِتَفَاوْتِ التاية ة وَتَعَذَّرَ في الصّلاة إذ1 يشر شش غ الحاب لِلنَقْص الْوَاقع 
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٤و‏ وو 


والأصخ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بالإعادة في الْحَدَثِ اسْتَحبَابًا وني الَبَةِ إابا لش التْقْصَانٍ بسب التابة وَفْصُورهِ بِسَبَبٍ الْحَدَثِ. ي إذا 
َعَادَهُ وَقَدْ طَاقَهُ دة لا دح عَلَيْهِ وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ ايام الَخْرِ؛ٍ لِأَنَّ بَعْدَ الإعَادَةٍ لا يَبْقَى إلا شْبْهَهُ النْقْصَانِء وَإِنْ أَعَادَهُ وَقَدْ 

طَافَهُ جنا في ايام النّخرٍ فلا شَيْءَ عَلَيْه لِأَنَُ أَعَادَهُ في وَفْبَهِ وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ ايم النّخْر لَِمَهُ الدّمُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَه الله - 
بِالتَأَخيرٍ عَلَى ما عرف من مَذْهَبهِ. وَلَوْ رَجَعَ ِل هله وَقَدْ طَاقَهُ جُئُبًا عَلَْه أن يَعُودَ؛ٍ لان النَفْصَ كدر فَيُؤْمَرُ باْعَوْدٍ اسْتذْرَاكا لَه 


[فتح القدير] 

سَهْوًا إلا السّجُودُ (قَوْلَهُ وَالأصح أنه يُؤْمَرْ بالإعَادَةِ في الث اسْتَخْبَابًا) َا 1 يُؤْمَرْ مُطْلَقَا كما هُوَ تِلْكَ الروَايَُ مَعَ م أن الطّهَارَة 
في الطَّوافٍ مُطْلَعَا واجبة؛ لاله ١‏ يعن الطَّوافُ جَابِرَاء ِن الدَّمَ وَالصدَقَةَ ما يخ يما قَالْوَاجِبُ أَحَدُهْم غ عن وَاسْتَحْبَابٌ 
لْمُعيّنِ: أَغني الطّوافَ لِيَكُونَ خاي من جنس الْمَجْبُورٍ. لاف ما إِذَا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ و يَطْفْ فَإِنَّ الْبَعْتَ بالشَّاةٍ أَفْصّل؛ لان 
النْقْصَانَ كَانَ يَسِيرا وف الشّاة د تَعْ للقْقَرَاءِ. 

(قَوْلَهُ لا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَعَادَهُبَعْدَ ايم النَخرِ) إن هَذِهِ وَصْلية وَعَدَمْ ووب الشَيْءٍ إذا أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَام التخر دلي أن الْعبرة 
لول في الحَدَثْ وَإِلَا لوحب عِنْدَ أي حَيِيقَةَ - رَحمَهُ الله - دم لِلتَأَخِرٍ عن ايم النّخرٍ. وَقَوْلهُ في قصل انَبَةِ وَإِنْ أعَادَُ بَعْدَ 
ام النّخر لَرِمَهُ الدّم عِنْدَ أي حَنيفة بالتَأخِيرٍ أَحَدَ مِنْهُ الاي أن الْعبرَةَ في قصل الخَبَةٍ ِلطوَافٍ الان وَيَنْفَسِحْ الْأَوَلْ به وَدَهَبَ 
الْكَرْخِْ إلى أ الْمُعتبَرَ الأول في الْمَصْلَْنٍ جِيعَاء وَصّحَحَهُ صَاحِبُ الإيضّاح إِذْ لا شَك في وفُوع الأول مُعْمَدَا به حم حل به 
النّسَاءُ وَتَفْرِيرُ مَا عْلِمَ شَرْعَا بِاغْتِدَادِهِ حَالَ وَجُودِهِ أل وَاسْتَدَلٌَ الْكَرْخِينٌ بها في الآصْل: لَوْ طَافَ للَعْمْرَةِ جُنْبًا أو ئا في 
رصان وَحَجَّ من عَامِهِ ل يكن مُتَمَبَعَا إن أَعَادَهُ في سوال أو ل يُعِدهُ وَاعْتَدَرَ عَنْهُ السَرَحْسِئٌ في الْمَبْسُوطٍ باه إا 1 يكن مُتَمَتَا 
وفع الي له عن فساد الغفزة فإ أن فادها قبل ذخول وشي الع 
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وَيَعُودُ حرام جَدِيدٍ. وَإِنْ 4 يڏ وَبَعَتَ بَدَنَةَ أَْرَُ لِمَا بيا أنه جَابرٌ لَه إل أن الْأَفَصَلَ هُو الْعَوْدُ. 

ولو رَجَعَ إلى أَهْلِهِ وَقَدَ طَافَهُ دة إن عَادَ وَطَافَ جار وَإِنْ بَعَتَ بالشَاة فهو أَفْصَل؛ لله حف مغ النُقْصَانٍ وَفيه تفغ 
قر ول ل يَف طَوَافَ الزيارة صلا حى رَججع إلى لِه فعلَيِهِ أن يَُود بلك الإخرام لائعدام التَحلْلٍ ينه وهو ضرم عن 
النَسَاءٍ أَبَدًا حم يَطُوفَ. 


(وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصّذر مُحْدِمَّ فَعَلَيْهِ صدَقَة) لاه ون a‏ ارارق وَإِنْ گان وَاجِبا فلا بْدَّ من إِظَهَارٍ التَمَاوْتِ. وَعَنْ أي 
حَبِيقَةَ أنه جب هاه إلا أن الأول اص (وَلَوْ طَافَ جنب فَعَلَيْهِ شاه لاله فصن كني ثم هو دون طَوَافٍ الزيارة فَيُكْتَقَى بالشّاةٍ. 


(ومَنْ تَرَكَ من طواف الزيارة لاه أَشْوَاطٍ فما ذوعا فَعَلَيْهِ شاة) 


[فتح القدير] 

لا کون با مُتمَتَعًا. 

قال : والطَواف الأول كان خْكُمهُ مُرَاعَى لقاش النْقَصَانِ؛ٍ ِن أَعَادَهُ انْفَسَحَ وَصَارَ الْمُعْتَدٌ به 4 الاي وَإِنْ بعد کان مُعْتَدًَا به 
في لحلل كَمَنْ قَامَ في صَلاتهء وَل بغرأ حَنٌّ رگځ گان قَِامهُ 4 وَكُوعُْ مُرَاعَى عَلَى سَبِيلٍ التَوَفْفِ فَإِنْ عاد ففرا م ركع انْفِسَحَ 
الأول حى إِنَّ مَنْ أَذرَكَ مَعَهُ الركُوعَ الاي مُذرك للركْعَةِ, وَإِنْ 1 يَعْدْ فَقَراً في الَكعمَينِ الْأَخْرَيْنٍ گان الْذَوَلْ معدا به وَهَذَا جلاف 


الْمُحْدِثْ؛ لِأَنَّ النُقْصَانَ يَسِيرُ فلا يكَوَقّفُ به حُكُمُ الطَّوَافِ بل بَقي معدا به عَلَى الإطلاق. وَالان جَابرٌ لمكن فيه من 
النُقْصَانِء وَلَوْ طَافَت المَرهُ ٳلزيارة حَائْضًا فهو كَطَوَافٍ الُنْبٍ سَوَاءْ. اھ. وَقَوْلَ الْكَرْحِي وء وَجَغْلُ عدم المع في شَاهِدِهِ 
َِدَمْنِ عَنْ فَسَادٍ الغمزة قبل أذهر الخ لهس بأؤل من جغل الثم إتأخير الخاير غل كتفس الطوافي بسب أن HEE‏ 
كان مُعفَاجِشًا گان كته من وجه فيَكُونُ جود جايرو گۇجودو. 

أؤ تَقُولُ: الوَاجبْ عليه فعْلُ الطُّوافٍ في أيه حالما عن النَقْصٍ الْقَاحِشٍ الذي يرل مره الأرك لغضه قيإذحاله يَكُونُ مُوجدًا 
ِمَعْضِهِ وَوَجَب عَلَيْهِ الْبَعْضُ الآخَرُ أَعْني صِفَةَ الْكمَالِ وَهْوَ تَكَامُلٌ الصّفَة وَهْوَ الطّوَافٌ الجَايرٌ فَوَجَب في أَيَام الطّوَافِء فَإِذَا 
خَرَهُ وجب دم كما إذا أخَرَ صل الطّوافٍ. (فَوْلَه: وَيَرْجِعْ يإخرَام جَدِيٍ) بِنَاء عَلَى أنه حَلَ في حَقٍ الِسَاءٍ بطَوَاف الزيارَة جنا 
وَهُوَ آفَاقِينٌ بريد مَكَةَ فلا بد لَه من إخرام َج أَوْ عُمْرَةِ وَقِيلَ: يَعُودُ ذلك الإخرام» حَكَاهُ ارسي ثم إِذَا عَادَ فأَحْرَمَ بعْمْرَةٍ 
يندا اء فإذا فرع مها يَطُوف لِلرَيارةِ ويَْرَمُهُمْ تير طَواف الزيارة َنْ وَفه وَقذ َد ولَوْ طَاف الْقَارنُ طَوَاقَينِ وَسَعَى 
سَْيَينِ تحن أعَادَ طَوَافَ العمرَة قبل يوم النّخرٍ ولا شَيْءِ عليه لجار نيه في فته فَإِنْ 1 يُعذ حَق طلَعَ فَجْرْ يَوْم النّخْرِ لَرمَُ 
دم لطَوَافٍ الْعُمْرَةِ د وَقَدْ قات وَفْتْ الْقَضَاء وَيَرْمْلُ في طَوَافٍ الزَيارة يَوْمَ النَخرِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ اسْتخبَابَا؛ ليخصل الرّمَلُ 
وَالسَّغِيُ عَقِيب طَوَافٍ گامل» وَإِنْ 1 بُعذ لا شَيْءَ عَلَيه؛ ِأَنَهُ سَعْيّ عَقِيب طَوَافٍ مُعْمَدّ به إذ الْحَدَثْ الْأَضْعَرُ لا ْنَع الاغتِدَاة 
وني الاب إن 1 يِذ عليه دم لسغي وكا الْحَائض. (فَوْلهُ: وَلَوْ 1 يَطّفْ طَوَافَ الزيارة أَصْلًا إل) وَكَذَا إا رَجَعَ إلى أَمْلِهِ وَقَدْ 
ر نه اع أَهوَاطٍ يوذ بدك الإخرام وَهُوَ مرم بدا في حَقَ اليَسَاء؛ وكُلّمَا جامَع لَِمَهُ دم إا تَعَدَّدَتْ الْمَجَالِسن إل أن 
يَفْصِدَ رَفْضّ الإخرام بالجماع الان وَتَقَدّمَ أَوَائْلَ الْمَصْلٍ م ذَلِكَ شَيءُ. 


(اقؤاة وت طات ارات العلا لج حقو و ا 
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أن التْقْصَانَ برك الأَقَلَ يَسير فأَشْبَهَ النْفْصَانَ بِسَبَبٍ الْحَدَثِ فَتََرَمَهُ شَاة. فَلَوْ رَجَعَ إلى أَمْلِه أَجْرَأَهُ اَن لا يَعْودَ 

[فتح القدير] 

وَفِيه رِوَايَةٌ ئة مي روايَةُ أي حَفْصِ ئه جب عَلَيْهِ الصّدَقَةُ؛ لن طَوَافَ النُبٍ مغد به حى يَتَحَلَّلَ به إلا أنه اقصْ وَالْوَاجِبُ 
برك طَوَافٍ الصَّدْرٍ الدّمُ فلا يب بِالتْفْصَانِ ما يحب بالك وا واب أَنَّ مَنَاطَ وُجُوب الدَّمِ كمال لْنَايَة وَهُوَ مُتَحَقّقْ في 
الطَّوَافٍ مَعَ التاية فيب به كُمَا جب بتر وَلِذَا حَفَفْنَا ووب الدّم بِطَوَاف الْقُدُوم جُنْب ولا يلرم بره شَيءَ أضْلا؛ لنُبوت 
اة في فغله جنب وَحَدَمِهَا في توه فَالْمَدَارُ النَايُ. إن قلْت: ذگر الشَبْحْ في لفق بن ووم الدّم في طَواف ليحن 
وَالصّدَقَةِ في طَوَافٍِ الْقُدُومِ تُحْدِنَ وَإِنْ كَانَ فيه إِدْخَالُ التَقصٍِ في الْوَاجب بالشُرُوع أَنَهُ إِظْهَارُ التَمَاوْتِ بَيْنَ ما وَجَب بِإِيجَابٍ الله 
عا انبداء وبين ما يعلق ويه إا الْعَبدِء وَهدًا ارق تابث بين طََاف لدوم والصذر فلم اد ححْمْهُمَا؟ قا واب منغ 
يام قزق ود وجوبة مُصَافٌ إلى المذر الَذِي ُو غل الْعبْدِ كؤجوب طوف الْقُدُوم بفغله وهو الشرُوع؛ وها لو الخد مَك 
دارا جب لِعَدَم فِغْلٍ الصّدْرٍ. وني الْمُحِيطٍ لَوْ طَاف لِْعْمْرَةٍ جنبًا أو د فَعَلَيْهِ شاه ولو ترك من طَوَافِ الْعُمْرَةٍ شَوْطًا فَعَلَيه 


دَمْ؛ لِأَنَهُ لا مَدْخَلَ للصَدَفَة في الْعُمْرَةِ. 


(قَوْله: يَسِير) لِرْجْحَانٍِ جَانِب الْوْجُودٍ بالْكَثرَةِ. وَعَنْ هذا ما ذكِرَ من أن الرَكنَ عِنْدََا هو الْأَربَعَةُ الأَهْوَاطُ وَالتََانَهُ الَْاقِيةُ وَاجبَةٌ؛ 
ن ترگھا بر مالدّم» وا بر به الْواجبُ. وَهَدَا حم لا يلل به؛ له تح البرَاع إذ بها بالدّم وغ عِنْدَ من يحالف فيه 
وخم كرود بل جَقا به لإقامة الختر فام الكُلِ. وَسَبَبْ اختصّاص هذه اْحبادة به عَلَى جلاف الضّلاةٍ والصُؤم إذ لا يام 
لكر مِنْهُمَا مام الكل قول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الحَجٌ عرفة» , وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَقَاتِ ققذ م حَجُهُ مَعْ العم ِبََاءِ رن 
آخَرَ عَلَيْه وَحَكمْا هذا بالأَْنِ من فَسَادٍ احج إذَا تََقَقَ بَعْدَ الوْقُوفِ ما يُفْسِدُهُ قَبْلَه. فَعَلِمْنا أن باب احج أَعمُرَ فيه شَرْعَا هَذًا 
الاعْتبَارٌ وَالطّوَافُ مِنْهُ فَأَجْرَيْنَا فيه ذلك وَهَذا هُوَ الْأَوْجَهُ في ِنْبَاتِ الْإقَامَةِ الْمَذُكُورَةِ. وَإِعَا قُلنَا: إن هَذَا الْوَجْهَ أَوْجَهُءٍ لِأَنّ الوَجْهَ 
الْآخَرَ غَيْدُ مُنتهض, وهو أَنَّ الْمَأْمُورَ به الطَّوافُ وهو يَخْصّل رة فَلَمَا فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السلا - سَبْعَا أخثمل كوه 
تفُدِيرا كمال وَلَمَا لا ري أَقَلُ من فيَفْبْتْ الْمُعَيَفّنْ من ذَلِكَ وَهْوَ ائه شَرْط لِْكَمَالِ أو لِلاغتدَادٍ وَيْقَامْ لتر مُقَامَ الْكُلّ 
كإذْرَاكِ لكوع بعل شَرْعًا إذرَكًا لِلرَكْعَةٍ وَكالبِيّة في ئر النَهَارٍ لِلصّْم عل سَرْعًا في كُلّه. ولا قى أن الْمَأمُورَ به التَطَوَفْ 
وهو أَحْصٌ يَْمَضِي رياه تكلب وهو يكل كؤتة من حَيْتْ الإشراغ ومن حَيْتْ امقر فلَما فعَلَهُ - عليه الصّلاةُ وَالسَلَامْ - 
تكبا گان تَنْصِيصًا عَلَى أَحَدٍ الْمُحْتَمَكَْنِ ثم وُقُوعٌ الرَددِ بين گؤنه للْكَمَالٍ أو لِلاغْتدَادٍ عَلَى السَوَاءِ لا يَسْتَلَرِمُ گن الْمعَيَفٍَ 
َوَْهُ كمال قله عض تَحَكُم في أَحَدٍ الْمُحْتَمَلَينٍ الْمُمَسَاوِيينِء بل في مله تحب الاخباط فَيْعتبر للاغتدَادٍ ليقع ايقن باروج 
عن الْعهدَة. وَعلَى اغتبار كؤنه لِلاغتدادٍ يون إقَامَةُ تر مَقَام كله ماقي له في الحقيق إذ كود الع للاغتدَادٍ متا أله لا 
ِي اقل منْها. 

َإِقَامَةُ اتر لازمةُ خصول الإِجْرَاءٍ بقل مِنْ الع فكيْف برب لازما عَلَى شَيْءٍ وَهُو مَُافٍ لِلْمَلَرُومِ ثم بَفُدِيره فِإنْبَائُهُ بِإِخَاقٍ 
مُذرك الركوع وَالبَيّةِ باطل. أَمّا إذراك الرَكْعَةٍ بالتُوع فراش عَلَى خلافف الْقِيّاسِء وَلِڌا 1 يَف بِإِجْرَاءٍ ثلاث رَگعَاتِ عَنْ الع 
قيَاسًا. وَأَما اليه فَبَعيدٌ أَنَّهُ من رَد د الْمُخْتَلِفٍ إن الْمُخْمَلِفٍ فنا نَعْيرُ ر الإِمْسَاكَاتِ السَابِقَةَ عَلَى وُجُودِ التي مُعَوَقَفََ عَلَى وُجُودِهَاء 


فَإِذَا ؤجذت بان ينوي أَنَه صانم من ن اول اهار تَقَقَ 
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ويَبْعَثُ باق لما بيا (ومَنْ ترك َْبَعَة أَشْوَاطٍ بقي ترما أَبدَا حى يَطُوفَهَا) إن الماروك أكقرُ قَصَارَ كأنهُ 1 يَطفْ أضْلًا. 


(وَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّذْرٍ أَوْ أَرَْعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيِْ شَاةً) لِأَنَهُ ترك الواجب أو الْأَكْتَرَ مِنْهُ وَمَا دام كه يُؤْمَرُ بالإعَادَةٍ إقَامَة 
اجب في وَقته (وَمَنْ ترك لاله أَشْوَاط من طَوَافٍ الصَّدْرٍ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَهُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْوَاجِبٍ في جَوْفٍ الجخ قن كَانَ 
چک أعَادَهُ) لأَنَّ الطَّوَافَ وَرَاءَ الَطِيم وَاجب عَلَى مَا قَدَّمَْاةث 

وَالطَوَافُ في جَوْفٍ الجر أن يَدُورَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَيَدْخْلَ الْفُرْجَمينِ اللََْنِ بَبََهَا وَبَبْنَ الْحطِيمء فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْخَلَ نَقْضا في 
طَوَافِهِ فَمَا دَامَ بمَكَةَ أَعَادَهُ كله لِيَكُونَ مُوَدََا لِلطّوَافٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوع (وَإِنْ أَعَادَ عَلَى الجْر) خَاصّةٌ (أَْرَأهُ) لِأَنّهُ تلاقى مَا 
هو الروك وهو أنْ يأحدَ عَنْ ييه حارج الجر فى ينهي إلى آخره م دحل الجر من الفزجة يرح من الجانب الآخرٍ 


هكذًا يَفْعَلَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ. (فْإِن رَجَعَ ع إلى أله و يعِذهُ فَعََيْهِ دمَ) لِأَنَهُ تمن نُفْصَانْ في طَوَافِهِ برك ما هو قريب من الرُيْع ولا زيه 
الصَّدَقَةُ. 


(وَمَنْ طّافَ طَوَافَ الريارة عَلَى عر وُضُوءٍ وَطَوَافَ الصَّدْرٍ في آخر يام الث ريق طَاهِرًا فَعَلَيْهِ دَمُ) , فان كان طَافَ طَوَافَ الزَارَة 
جا فَعَلَيْهِ دَمَانِ عند أي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - (وقالا عليه َم وَاجِدٌ) لأَنَّ في الْوَجْهِ الْأَوَلِ 1 نفل طَوَافٌ الصّدرٍ إلى طَوَافٍ 
الزيارة لله اجب وَإِعَادَة طَوَافٍ الزَّارَةِ بِسَبَبٍ الْحَدَثِ عير اجب وَإا هو مسحب فلا يُنْقَلْ إِلَيْهِ. وني الْوَجْهِ الان يُنْقَلُ 
طَوَافٌ الصّذْرٍ إلى واف الزيارة لِأَنهُ مُسَْحِقّ الإعَادَةَ فَيَصِرُ تارا لِطَّوَافٍ الصّذْرٍ مُوَخَرًا لِطَّوَافٍ الزيارة عَنْ أَيَام النّحْرٍ فَيَجِبْ 
الدَّمُ برك الصّدْرٍ بالاتقاقِ وَبتَأَخيرِ الْآخَرِ على الخلاف. إلا أنه يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ طَّوَافٍ الصَّذْرٍ مَا دام : 4 ولا يُؤْمَرْ بَعْدَ الوْخوع 
[فتح القدير] 

صرف ذَلِكَ الْمَؤْفُوفٍ كله لله تعَالَ» قفا تعَلََّتْ اليه بالْكُلَ؛ لِوْجُودِهَا في الأكتر لا بالك وكَانَ سَبَبُ تصْحيح تَعَلََهَا بالكل 
من غَيْرٍ قران وُجُودِهَا بِالْكُلّ ارح اللّازِمَ مِنْ اشتراط قران وُجُودِهًا لِلْكُلَّ بِسَبَّب النَّوْمِ الحاكم عَلَى ما سلتا إيصَاحَةُ في کاب 
الصّوْم, وَلَيْسَ مَا نَحْنُ فيه كَذَّلِكَ. 

هدا وما الْوَجْهُ الأول فَهُوَ وَإِنْ گا أَوْجَهَ لَكِنّهُ خَيْرُ َال ينا يُدْفَعْ به. وَذَلِكَ أن إقَامَةَ الأكئر في تام الْعبَادَة إا هو في حَق حكم 
خَاصَ وَهُوَ أَمْنْ الْفَسَادٍ وَالْقَوَاتِ لَيْسَ عي وَلِذَا ا كم بأد ترك ما بقي: أَغني الطَّوافَ ينم مَعَهُ الح وَهُوَ مَوِْدُ ذَلِكَ النّصّء 
ا يَلْرَمُ جَوَارُ إقَامَةِ أكثر كل جُرْءِ منه مَقَامَ تام ذَلِكَ الخرْءِ وَتزك بَاقِيه, كما 1 ُز ذَلِكَ في تفس مَؤرد النَص: أَغني الج فلا 
ينغي التَغْويل على هَدَا اکم وال أغلمُ. ب الذي دين به اذ لا زي اقل من الع ولا ڪر بَعْصْهُ بِسَيْءٍ عبر أا شمر 
مَعهُمْ في الفرير عَلّى أَضلِهمْ هدًا. (قَولة يبعت بشاة) يعني عَنْ لباقي من طَوَاف الزيارة وََِاةٍ أخُرَى 
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(وَمَنْ طَافَ لِعْمْرتهِوَسَعَى على عير وُضُوءٍ وَل فما دام كه بيدا ولا شَيْءَ عَلَيْه) أمًا ِعَادَةُ الطَوَافٍ فَلِتَمَكْنِ النَقْصٍ فيه 
بسب الْحَدَثْ. وَأَمَا لسغي فَإِذْنّهُ تبَعْ للطّواف َإِذَا أَعَادَهمَا لا شيءَ عَلَيْه لارتقاع النْقْصَانٍ (وَإِنْ رَجَعَ إلى أَهْلِه قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ 
عليه دمٌ) لرك الطَهَارة فيد, ولا ومر اعود لِوْقُوع التَحَلٍ بأدَاءِ الزن إذ فصان يسن وَلَيْسَ عليه في السّغي شَيْء؛ لأَنّهُ تى 
به عَلَى اتر طَوَافٍ مُعْمَدَ بهء وَكَذَا إِذَا أَعَادَ الطَّوَافَ وَل يُعِذْ السَعْيّ في الصّجيح. 

[فتح القدير] 

لرك طَوَافِ الصَّدْرِ وَهَذَا لان بَعْتَ الشّاةٍ ة لرك بَعْضٍ طَوَافِ الزيارة لا يصو إلا إذا ل يکن طَاف لِلصَّذْرِ فَِنَهُ َؤ طّافَ 
لِلصَّدْرٍ انْعَقَلَ مِنْهُ إلى طَوَافٍ الزِيَارَةٍ مَا كيه م نر في لباقي من طَوَافٍ الصَّدْرٍ إِنْ گان أَقَلَهُ رمه صَدَفَةٌ لَه وإ قَدَمٌ وَلَوْ 


گان طَافَ لِلصَّذْرٍ في آخر أيام التَشْرِيِقٍ وَقَدَ تَرَكَ مِنْ طَوَافٍ الزيارة أَكثرَهُ كمل مِنْ الصّذْرٍ وَلَرِمَهُ دَمَانِ في قول أي حَبِيقَة: دَمْ 
لاخر ذَلِكَ وَدَمْ حر ركه اکر الصَّذْرٍ وَإنْ گان قَذْ ترك أَقَلَهُ رمه لاخر دم وَصَدَقَةٌ للْمَثْرُوكِ من الصَّذْرٍ مَعَ ذَلِكَ الدَّم. 
وة أن عََيْهِ في تَرْكِ الْأَقَنَّ من طوف الزيارة دما وني تأخير الْأَقَلّ صَدَقَةَ وني ترك الأكثرٍ من طَوَافٍ الصّدْرٍ دما وني تَرْكِ 
قله صَدَقَةً. وَمَبْىَ هَذَا التَقْلٍ مَا تَقَدّمَ من اَن طَوَاف الرَيارَة ركن عِبَادَةِ وَاليْيَهُ ليست بشرط لكل كن إلا أنه يَسْتَقِلُ عِبَادَةَ في 
ا له نه صل الطَّوافٍ دود النَعِينِ. َلَوْ طَافَ في وَقته يَنْوِي النَذْرَ أو الَقَلَ وَقَعَ عَنْهُ كما لَوْ تَوَى بالسَّجْدَةٍ مِنْ 
الطَهرٍ الل لث يه وَوَقعث عن الركنٍ وَإنَّ واي الْأسْوَاطٍ ليس بشَزط لِصِحَةٍ الطوافِ گم حَرَجَ من الطَوافِ لِتَدِيدٍ 
وْضُوءٍ فَفَعَلَ م رَجَعَ بى. 


(قؤلة: وَس عله لرك لسغي سَئْ) عط على قله فَعئِ دم وَالْمْراُ لئس عليه يك جابر السغي شيء: أي لا يجب 
بتار تجرد لسغي تخد شي لاله لا تيب الها في بل الواجب فيد الطََارةُ في الطّواف الي هو عقب وقد جير ذلك 
بالدّم إذ قُوَتَ وَقَدَمْنَ َد شَرْطَ جوَازٍ السّغي كَوْنُهُ بَعْدَ أكتر طَوَابِء وَأللَه أَعْلَمُ. وَمَا في الْمدائع من قَوْلِه لا يشرط لَه الطّهَارةُ؛ 
أنه سك عير مُتَعلّقٍ بِالَْيْتِء إلا أنه يُشترَطُ أن يَكُونَ : 
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[فتح القدير] 

الطَوَافٌ عَلَى طَهَارَةٍ من الجتَابَةِ وَالحْيَضِء إلى أن قَالَ: وَالحَاصِلْ أَنَّ حصو الطَوَافٍ عَلَى الطَهَارَةِ عن اليْضٍ وَاخْنَابةٍمِنْ شَرَائط 
جواز السّغي تساه وَهَذًا بالِاثَمَاقِ بخلاف ما إذا أَعَادَ الَوَافَ وَحْدَهُ ذكر فيه الخلافٌ وَصّحَحَ عَدَمْ الْوْجُوبٍ وَهُوَ قَوْلُ تمس 
ية وَالْمَحْبُويُ. 

وَذڪَب كثيرٌ مِنْ شَارِجِي الجاع الصّغِيرٍ إلى وَجُوب الدّم بنَاءَ على الْفِسَاخ الأول الان وَإلّا گات فَرْصَيْنِ أو الأول فلا بعد بالناني 
ولا قائل به فَيَلرَمُ كو الْمُعتبرٍ الاي فَحِيتَئِذٍ وَقَعَ السَعْيْ قَبْلَ الصاف فاا يُعْمَدُ به بخلافٍ ما إذَا 1 بُعَدْ فل لا وجب الْفِسَاحَ 
الأول. وال خاب مَنْعُ الْحَضْر َل الطَّوَافُ الان مغد به جَابرَا گالدم وَالْأَوَلُ مُْمَدٌ به في > حَقّ الْقَرْضِ وَهَذَا أَسْهَلْ م من الْفَسْخْ 
خُصُوصًا وَهُوَ فصان بِسَبَبٍ الث الْأصْعَرٍ. وَمِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافٍ سَثْرُ العَؤْرَة والمئ؛ وَأَنْ لا يَكُونَ مَنْكُوسًا بان يجْعَلَ 
الَْيْتَ عن ييه لا يَسَاره. وها وَِنْ تَقَدَمَ درا كن لا قَصدَا بل في ضهن التعَاليل. ما السار فما تقَدَمَ من فَوْلِهِ - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسسَّلَامُ - رالا ل يَطُوفَنَ ذا الت بَعْدَ الْعَام مُشرك وَل عُرْيَانُ» وَأَمًا امشو قَإِذَنَ الراكب لَيْس طائفًا حَقِيفَةَ بَنْ 
الطَاِفُ حَقِيقَةَ مركُوبُُ وهو في كيه إِذ گان حَرَكَمُهُ عَنْ حَركةٍ الْمَرَكُوب, وَطَوَافُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - ركبا فِيمَا كب فيه 
قَدَمْمَا مَا روي فيه من كلام الصَّحَابَة أنه گان لِيَظْهَرَ فَيُفْمَدَى بفغلهء وَهَذَا عُذْرْ أي عُذر قله گان مَأْمُورا بِتَعْلِيمِهِمْ وَهَذَا طَرِيق 
ما أُمِرَ به فَيْبَاحُ لَهُ. ون تَقُولُ: اڏا ركب مِن غذر فلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَِلّا أَعَادَهُ وَإِنْ ل يُعدَهُ لَِمَهُ دم وَكذَا إِذَا طَافَ رَحْفًا. وَلَوْ 
َدَرَ أن يَطُوفَ رَحْفَا وَهُوَ قاد عَلَى الْمَشْي لَرِمَهُ أن يَطُوفَ مَاشِيًا؛ لاله ندر الْعبَادَةَ بوَجْهِ غير مَشْرُوع فَلَعَتْ وَبَقِيَ النَدْرُ بأل 


الْعبَادَةِ كُمَا إِذَا تَذَرَ اَن يَطُوفَ للج بلا طَهَارَق 2 غ إِنْ طَافَ رَحْفًا أَعَادَهُ فن رجَعَ م إل أهْله و يُعِذْهُ فَعَلَيّهِ دَمُ؛ ؛ لِأَنَهُ ترك 
الواجب گا ذكِرَ في الْأصْلٍ. 

وَذَكُرَ الْقَاضِي في شَرْحِه صر الطّحَاوِيَ نه إِذَا طَافَ رخفا أَجْرَُ؛ لاه ادى مَا أؤجَب عَلَى نَفْسِهِكُمَنْ نَذَرَ أَنْ بُصَلَي في َرْضٍ 
معْصُوبَةٍ أو يَصُوم يَوْمَ النَخرٍ فإنَهُ َب عَلَيِْ أن يُصَلّيَ في مَوْضع آحَرَ وَيَصُوم يَوْمَا آحَرَ وؤ صَلّى في الْمَغْصُوبَةٍ أو صَام يوم 
الئخرٍ اجره وَخَرَجَ عَنْ عْهْدَةٍ اندر كذَا هدا هَكذًا حك في الْبدَائع. وَسَوْفَهُ يفضي أَنَّ الْمَذُكُورَ في شَرْح الْقَاضِي مالف لِمَا 
في الَْْل, ويس كَدَلِك إلا لَوْ صرح يفي الدّم؛ وَهُوَ ٤‏ ذز سوی الإجرَا وما في الْأَصلٍ لا فيد وؤ گان لاق كان ما في 
الأَضْلٍ هو اڂق؛ لن الْأْل اد الاد م شرع فيها جَابرٌ لِتفويتِ شَيْءٍ من واجباا قفوت وجب الب وَإِنْ كان لو 1 بر 
صَّحَتْ كَالصّلَاةٍ بِالسّجُودٍ في السَّهُوٍ وَبالإعَادَة في الْعَمْدِ فَقَدْ فُلتا: كل صلاة أُدَيَثْ مع كراهة الحرم يجب إِعَادََاء وَبَابُ 
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احج ما تحَقَقَ فيه ذلك فَيَجِبْ ال الا يڏه ذا فوت وَاجِبَُ فَإِنْ 1 يُعَدْ وَجَب الاب الْآخَرُ وهو الدّمُ بخلافٍ الصَوْم فَإِنّهُ 1 
َتَحَقّقْ فيه جَبْرٌ وَبخلافٍ الصّلاةٍ في الْأَرْضٍ الْمَْصُوبَةِ قن عَدَمَ جل الصّلاةٍ فيا لَيْسَ مِنْ وَاحِبَاتِ الّلاةٍ بل الْوَاجِبُ عَدَمُ 
الْكوْنٍ فيها مُطْلََا في الصّلاة وَغَبْرهَا. 

وما جَعْلْ الْبَيْتِدِ عَنْ يَسَارِهِ فَاخْمُلِفَ فيه. وَالْأَصَّحُ الْوْجُوبْ يفغله - عَلَْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - كَذَلِكَ على سيل الْمُوَاظَبَةِ مِنْ 
غير ترك في الج وَجميع عْمَرِهِ مَعَ مَا ذَكَرْنا أَنَّ مَا فَعَلّهُ - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - في مَوْضِع النَعْلِيمِ ْمَل عَلَى الْوجُوبٍ إلى اَن 
يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِه وت اقتران ما فَعَلّهُ في احج بقؤله «خْذُوا ع مَتاسِكُكُمْ» عله أن يُعِيدَ فَإِنْ بوذ حم رَجَعَ إلى 
ْله 4 لَِمَهُ دَهُ. وما الافتتاح ه من الجر قفي ظاهر الرَوَايَة هو سنه يكره تَرْهَا. وذگر محمد في الزْقَيّاتِ: لا يَعْتَدُ بدَلِكَ الشَّوْطٍ إل 
ن يَصِلَ إلى 
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(وَمَنْ ترك المّغي بي الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ فََلَيْهِ َم وَحَجهُ )لأ السّغْي من الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْرَمُ بتركه الدّمْ دون القَسَادِ. 


(وَمَنْ أَقَاضَ قَبْلَ الْإِمَام من عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دَمُ) وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَه الله -: لا شَيْءَ عَلَيْهِ لن اليكنَ أَصْل وفوف قلا يَلْرَمهُ 
برك الْإطَالَة شَيْءْ. وَلَنَا أ الاسْتِدَامَةَ إلى غْرُوبٍ الشَّمْسٍ وَاحِبَةٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «فَاذْفَعُوا بَعْدَ غُرُوبٍ 

[فتح القدير] 

الجر فَبُعْتَبدُ ابتدَاءُ الطّوَافٍ من وَقَدَّمْنَا فِيمَا سَلَفَ أَنّهُ ينغي أن يَكُونَ وَاجِبًا إذ لا فَرْقَ بَبْنَهُ وََيْنَ جَغْلٍ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ في 
الدَلِيلِ وَجَعْل الْبَيْتِ عن يَسَارٍ الطَّائفٍ وَاجِبٌ» فَكَذَا ابْتدَاءُ الطَّوَافِ من ن الْحَجَرٍ اجب الْبَثَةً. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ ترك السّغْيَ بَبْنَ الصا وَالْمَرْوِ فَعَلَيْهِ َم وَحَجُهُ تَامٌ) ؛ لاد السّعْيَ من الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَاء وَقَد تَقَدَمَ نَصْبْ الْخلافٍ 
فيه مَعَ الشافعِيّ وَغَيْره: وَأَقَمْنَا دليل الْوجُوب وَأَبْطَلنَا ما جَعَلَهُ دَلِيلًا للَكييّة قازجغ إلَيّه في أَنْنَاءٍ باب الإخرام. 


قال في الْبَدَائع: وڌا گان السغيٰ وَاجبًا فان ترگۀ لغُذرِ فلا سَيْءَ عليه وَِنْ تركة لير عذْرِ لَرمَ َم لن هَذَا كم ترك الواجب 
في هَذدَا البّاب. أَْلْهُ طَوَافٌْ الصَّذْرِء وَأَصْلْ ذَلِكَ مَا روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - أنه قَالَ «مَن حَج هَذَا الْبَيْتَ يكن 
آخِرُ عَهْدِه بالَْتِ الطَّافَ» وَرَخّص لِلْحَيْضٍ فَأَسْقَطَهُ لِلعذْرِء على هَذَا قرم الم في اكاب برك السّغي يحمل عَلَى عَدَم 
الْعُذْرِ وكذًا يَلْرَمْ الدَمُ بترك أككرو, فان ترك ثلاث أَشْوَاطٍ مِنْهُ لَِمَهُ صَدَفَةُ: أي يُطْعِمْ لكل شَوْطٍ مسشكيئًا نطف صاع من بر أو 
قيميه إل أن يلع ذلك دما فهو بالا وكما رمه بتركد الم فكدلِك يَرمُ كوب فيه من عبر عذر إل إن ركب لذي ودم 
في الْدَايَةِ أن في ترك الْوْقُوفٍ يمْرْدَلِقَةَ عبر عُذْرٍ دما لا لِعْذْرٍ. 


(قَوْلَُ: وَمَنْ أَقَاضَ قَبْلَ الإمَام) قذ ترا مَوَاضِعَ مِنْ هذا الْمَضْلِ؛ لأا مْقَصّلَةٌ وَاضِحَةٌ في الكتاب فَرَاجَعْ فيه. م الأول أن 
َقُولَ قبل أن عرب السَّمْئ؛ لله الْمَدَارُ إلا أن الْإِقَاصَةٌ من الإمام لما 1 تن قط إل عَلَى الْوَجْدِ الاج أَعْني بعد الْغْرُوبٍ 
وَضَّعَْ الْمَسْأَلَةَ باغْتبَارهَاء وَأَشَارَ في الدَلِيلٍ إلى خُصُوصٍ الْمْرَادِ بقؤله: وَلَنَا اَن الاسْتدَامَةَ إل غُرُوبٍ الشّمْسِ وَاجِبَةٌ. وَالَْدِيثُ 
الذي ذَكَرَهُ وُو قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَاذْفَعُوا بعد غُرُوبِ الشّمْس» غريب ولا شْبْهَة في أنه - عليه الملا 
وَالسَلَامُ - دَقَعَ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ. وکن أن يُقَالَ: كل ما وَقَعَ من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - في احج يُحمَلُ عَلَى 
الْؤجُوب إلا أَنْ يَقُومَ َيل خلاقة قله - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «خُذُوا عي مَنَاسِككُمْ» وَأَيْضًا ما تقد من حَدِيثِ الخاكم 
عَنْ الْمِسْوَرٍ «حَطْبَنَا رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَمّا بَعْدُ إن أَهْلَ الشَرْكِ كَانُوا يَدَفَعُونَ من هذا الْمَوْضِع إِذَا 
گات السّمْسن عَلَى ركوس الْمَالٍ مل عَمائم الرجَالٍ في جوههاء ونا َع بعد أَنْ تغيب» » ون هذا الوق يفي اْؤجوب 
اذى امل فبه. وَمَسَائِلٌ الإقاصّة قَبْلَ الْغْرُوبٍ ذَكَرَْاهَا في بث الْوقُوفٍ بِعَرَفةَ قازجغ إِلَيْهَا تَسْتَعْنِ عَنْ إِعَادَنَا هُتا. 
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مَنْ وَقَفَ كََارَا لا لاء فَإِنْ عاد إلى عَرَفَةَ بَعْدَ غْرُوبٍ الشّمْس لا يَسْقْطُ عَنْهُ الدّمُ في ظَاهر الروَايةء لِأَنَّ الْمَْرُوكَ لا صي 


مُسْتَدْركا. وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إِذَا عَادَ قبل الْعْروب. 
(وَمَنْ ترك الْوَقُوفَ بالْمُؤْدلَِةٍ فعََِْ )أنه من الْوَاجبَاتٍ. 


(وَمَنْ ترك رفي الْجمَارٍ في الام كلها قله دم) لِمَحَقْق تَرْكٍ الواجبء وَيَكْفِيه دم واجد؛ لان لجنس مُتّحِدٌ كما في الق البرك 

إا يَتَحَقَّقْ بغْرُوب الشّمْسٍ مِنْ آخر ايم المي أنه 1 يُعْرَفَ فرب إلا فيهاء وَمَا دَامَتْ الْأَيَامُ بَاقِيةَ فَالإِعَادَةٌ تمكنةٌ فيَرْمِيهَا عَلَى 
a kK 8 ً‏ َو 

الاب ع يتاخيرها يحت الدم 


[فتح القدير] 


e دسي‎ 


ئه يَسْقْطُءٍ لأ الواجب الْإِقَاصَةُ بَعْدَ العْرُوبٍ وَقَدْ وُجِدَ وَتَقَدّمَ مَا عَلَيْهِ وَجَوَابُكُ وََنَهُ احق فَارْجِعْ إِلَيْه. 


(قَوْلَهُ كُمَا في الخلق) حَيْث يمب دم واج بلق شَعْرِ كل الْبَدَنِ في تجْلِس وَاجِدٍ لِاتْحَادٍالنَبَةِ باد الس فكذًا ترك ري 
امار في کل اليم يَلرَمُهُ به دَمْ واج (فَوْلَهُ: وارك إا يَتَحَمَّقْ بعْرُوبٍ الشّمْسٍ من آخر أيام الرّفي) وَهُوَ آخِرٌ أَيَام الدشريق 
َهُوَ ايوم الٿ عَشَرَ من ذِي الج ولا يهى في لَيْلَةِ الراب عَشَرَ لاف اللاي التي تعلو الْأَيامَ الي فَبْلَهَاء وَتقَدَمَ بين ذَلِكَ 
في بث الرّمِي. وَقَوْلَهُ قيرميها عَلَى التَألِيفٍ: يَعْني عَلَى التَيِيبٍ كما گا يُرَيَبْ الْجِمَارَ في الْأَدَاءِ. وَاعْلَمْ اَن إطْلَاقَ إِلْرَامِ الدّم 
وَالصَدَقَةِ بك الي عَلَى الاتقا فِبما إذا ت يَفْضِء أما إن قَسّى رفي ايوم الأول في الان أو الَلِثِ أؤ الات في الث 
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(وَإِنْ تَر رَمِيَ يَوْمِ وَاجدِ فعَلَيْهِ دَمٌ) لِأَنّهُ نُسُْكَ تام (وَمَنْ ترك رمي إخدى ال يمار اثلاث فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ) لِأَنّ الكل في هدا اليم 
سك وَاجِدّ فَكَانَ اموك أَقَنَ إل أن يَكُونَ الْمَثْرُوكُ أكقر من الصف فَحِيئَيِذٍ يَلرَمُُ الد لؤجود ترك الأكتر (وَإِنْ ترك رفي 
رة الْعقَبَةِ في يوم النّخرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) لاه كل وَظِيفَةِ هَذَا اليم رميًا وَكَذَا إذَا ترك الأكتر مِنْهَا (وَإِنْ ترك منْهَا حَصَاةً أو حَصَاتَيْنٍ 
أؤ تاتا تَصَدَّقَ لِكُلّ حَصَاةٍ نِضْفَ صاع إِلَا أَنْ بلع دما فَيْنقص ما شَاء) لِأَنَّ المَْرُوكَ هُوَ الْأَقَكُ فَتَكفيه الصَّدَقَةُ. 


(وَمَنْ أَخَرَ الق حم مَضَت أَيَامُ الئخر فَعَلَيْهِ دم عِنْدَ أي حَنيفةء وكَدَا إذا أَخَرَ طَوَافَ الزيارة) حى مَضَتْ أََامُ التَسْرِيقٍ (فَعَلَيْه 
ڌم عند وقالا: لا سَيْء علب في الْوَجهَنٍ) وكا اياف في تأخير الي وف تفم سك على سك 

[فتح القدير] 

تأخيرَ السْكِ وَتفْدِعَهُ غَيْدُ موجب عِندَهَُا سينا (قؤلة: إلا أن يكو لمرو أكتر من اليَضف) بان يأر إخدى عَشْرَةَ حَصَاةً في 
عبر اَم الأول وَأَرْبَعَ حصَيَاتِ مِن جَنرة الْعَبَةِ في يوم التخر. وَتَفَاصِيلْ مَسَائِلٍ الرّفي ظَاهِرَة من اكاب وَتقَدَمَ شَيْءٌ مِنْهَا في 
خث الرّمي فلا يده وَارْجِعْ إِلَيّه. 


(قَوْلَهُ: وكا إذا أَخَرَ طَوَافَ الزيارة) يعني عن أَيَام النّحْرٍ لاف ما إذَا أَخَرَ السّغْي عَنْ واف الزيارة حى مَضَت أَيَامُ الئَخْرٍ لا 
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كَاخَلق قَبْلَ الرّمْي وکر قارب قَبْلَ الرّمْي الق قَبْلَ الح هما اَن مَا فَاتَ مُستدرك بِالْقَضَاءٍ ولا جب مَعَ الْقَضَاءِ 2 


وله حَدِيثُْ ان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنهُ - أنه قَالَ: " مَنْ قد تسگا عَلَى سك فَعَلَيْهِ هم " وَلِأَنَّ التَأَخِيرَ عَنْ الْمَگانِ يُوجب 
الدّمَ فيمَا هُوَ موقت بالْمَگانِ گاڵإخرام فَگدا التَأَخِيرُ عَنْ الزّمَانِ فيما هُوَ مُوَقَّتْ بالزَّمَادِ. 


[فتح القدير] 
قله كَاخَلّق قبل الرّمي إ) وني مضع إِنْ رَمَى قَبْلَ أن يَطُوفَ وَرَجَعَ إل أَهْلِهِ فَعَلَيِْ دم بالاتقاق. وَلَيْسَ عَلَى الخائض لتأخير 
واف الزيارة عَنْ ايم النّخْرٍ شَيْء بالاتاق للَعُذْرٍ حم لَوْ طَهْرَتْ في آخر ايام 0 وها أن طوف قَبْلَ الوب أَرْبعَةَ 
أَشْوَاطٍ قَلَمْ تفْعَلَكَانَ عَلَيْهَا الدّمُ لا إن أَمْكتَها أَقَلُ منْهَا. وَلَوْ طَافَ قَبْلَ الرّمِي يَف مُعْتَدّا به وإ گان مَسْنُونًَ بَعْدَ الرّمْي 
(قَوْلهُ ّما أَنَّ ما قَاتَ مدرك ِالْقَضَاءٍ !ع( ) وما أَيْضًا من الْمَنقُولٍ مَا في د «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - وَقَفَ ف 
حَجة الْوَدَاعَ فَقَالَ رجل: ي رَسُولَ الله 1 أَشْغْز فَحَلَقْتْ قَبْلَ أذ أَذْبَحَ قال اذْبَحْ ولا حرج وَقَالَ آخَرُ: يا رَسُولَ الله 1 أشعز 
فتَحرْتُ قبل ان أَزِْي؛ قَالَ: ازم ولا خرَج» فما سيل يميا عن شَيْءٍ فيم ولا أجَرَ إلا قال اَل ولا حرج» . وا واب أن تفي 
احرج يَتَحَمَّقْ تفي الم وَالْمَسَادٍ فَبْحْمَل عليه ون تفي اراي ِن في قَوْلٍ القَائِلِ 1 اشغز فَمَعَلْت ما يُفِيدُ أَنَهُ ظَهَرَ لَهُ بَعدَ 
فغله أله توغ من ذلك فَلِدَا قم باه على سواه وَإَا 1 يَسألْ أو 1 تغكذز. 
لکن قذ يَُالٌُ: يخمل اد الي طهر لَه ماله تَرْتِيهِ تريب رَسُول اله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - فَطَنَ أن ذلك اليب معي 
7 ذَلِكَ الِاغْتِدَارَ وَسَأَلَ عَمَا يَلْرَمْهُ به قبن - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - في ا لواب عَدَمَ تيه عَلَيْه ه يفي احرج وَأَنَّ ذَلِكَ 
تيب مَسْنُونٌ لا وَاجبٌ. واخ ائه ْمَل أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ, وَأَنْ يَكُونَ الَذِي ظَهَرَ لَه گانَ هُوَ الْوَاقِعَ إلا أنه - عَلَيْهِ الصلَاهُ 
السلا - عَدَرَهُمْ ِلْجَهْلٍ وَأَمَرَهُمْ أن 
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(وَِنْ حَلّقَ في ايم النَخْرٍ في غَيْرٍ ارم فَعََيْهِ دم وَمَنْ اغتَمَرَ فَخَرَجَ من ارم وَقَصّرٌ فَعَلَيْهِ َم عِنْدَ اي حنيفة وَتُحَمّدِ) رَحمَهُمَا اله 
تَعَالَ (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ) - رَحمَهُ الله -: (لا شَيْءَ عَلَيْه) قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: ذَكْرَ في الجاع الصّغيرٍ قَوْلَ أي يُوسُْفَ في 
لْمُعْتَمِرِ و يكره في الْحَاج. قيل هُوَ بالاتقاق؛ لان السُنهَ جرٿ في احج بالق ئى وهو من الرَمِ. وَالْأَصَحْ أنه عَلَى الخلافٍ, 
فو يفول ا غ 0 با خرم لان «النّيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - وَأَصْحَابَهُ أخصدوا با دة وَحَلّقُوا في عير اخرم» 
وما أن الق لَمّا جل محللا صَارَ گالسلام في آخر الصّلاة فَإِنَهُ من وَاجِبَاقَاء وَإِنْ گان محلا فَإِذَا صَارَ تسگا الخقصّ باخرم 
كَالذّبْح وَبَعْضٌ الخَدَيْبيَةِ من الخَرَم فَلَعَلَّهُمْ حَلَقُوا فيه. 

قخاصل أن اقوفت بالزمانِ واکان عند أبي حبيقَة - رجه اله = وعنة أي وسفن لا يوقت يبما وعنة محم يوق 
بالْمَكَانِ دون الزّمَاِء وَعند رر بوقث بالرمَانِ دون الْمَكَانٍ. 


8 ت س E‏ ع 


57 په وَاجِبٌ في مَقَام اب 5 يم اوخ پاي حَنِيقَة يويد مَا 3 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - " مَنْ م 


وني بَعْضٍ النُسَخ: ابْنُ عَبَاسٍِ وهو الْأعْرَفُ رَوَاهُ ابن أي سَبْبَة عَنْهُ ولَفظَهُ " من قَدّمَ سَيْنَا من حَجّهِ أو أَخَرَهُ فَْيَْرِقَ دَمَا " وَفي 
سَنَدِهِ إِْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ مَُعْفْ. وَأَخْرَجَهُ الطّحَاوِيُ بطري آخَرَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمُضَعَفَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْرُوقٍ حَدَّنَنَا الحصِيبُ» 
حَدتا وكيب عن ايوب عن سيد بن جير عن ابن عباس مِفلَة. قَالَ: هدا ابن عباس أَحَدُ من وى عن - عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسََامُ - " افْعَل ولا حَرَجَ " 1 ن ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى الْإباحةٍء بل عَلَى أَنَّالَذِي عله گان عَلَى اهل با كم فَعَدَرَهُمْ 
وَأمَرَهُمْ أَنْ يَعَعلَّمُوا مَتَاسِكَهُمْ. 

وما سد به قياس الاج عن الرمانِ بالإخرَاج عن الْمَكَانِ. وَأمَا الاسْتذْلال بدَلَاٍَ قؤله تعال فمن گان مِنْكُمْ مريضًا أو به 
اذى من رأسه فَفِذَيَةٌ! [البقرة: 6] الآية. إن إجاب الفذية لِلْحَلقٍ قبل أَوَانِهِ حَالَةَ الْعْذْرِ يُوجب الَرَاءَ مَعَ عَدَم الْغُذرِ بطرِيق 
اَل فَمُتَوََفْ عَلَى أن ذَلِكَ التَأقِيِتَ الصَّادِرَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - بالْقَْلٍ كان َيه لا لاستتانه. وَنَصنُ الْمُصَيَفٍ 
عَلَى صو التَفْدِم وَالتَأخبرٍ يفني عَنْ ذكرت اء وَتَخصِيص الارن في قله ور الارن قبل الرّي لس بلازم بل الْمتمِعْ مغل 
وَذَلِك؛ لأ دَبْحَهُ وَاجب بخلاف الْمُفْردِ. 


(قَوْلهُ قبل هو بالاتقاق) أي الِاثعَاقٍ عَلَى لُرُوم الدّم لِلْحَاجَ؛ لِأَنَّ التَوَارْتَ مِنْ لَدْنْ الي - عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - وكيع 
الصّحَابَة وَالتَاِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْمُسلِمِينَ جَرَى عَلَى الق في الج في الخرَم من مئ وهو إخدى اجج (فَوْلَُ: فَالحَاصِل أن 
للق يوقت بالزَّمَانِ) وهو ايم النَخرِ (والْمگان) وهو ارم (عِندَ اي حَنِيفَة وَعِْدَ أي يُوسُفَ لا يوقت يما وَعِنْدَ محمد 
بِالْمَكَانِ لا بالزّمَانِوَعِنْدََُرِ عَكْسْه 
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وَهَدًا الخلافٌ في التؤقيت في حَقَ التَضْمِينٍ بالدّم. وَأَمَا في حَق التَحَلّل فلا يوقت بالاتقاق. وَالتَفْصِيرُ وا لق في الْعْمْرَة عير 
مُوَقَّتِ بِالزّمَانِ بالإجماع؛ لأ أصل الْعُمْرَةِ لا يوقت به 

[فتح القدير] 

وَهَذَا الخلافُ في التَضْمِينٍ بالدّم لا في التَحَلَل) يَعْن أَنَهُ لا خلاف في أنه في أيّ مَگان أو رَمَانٍ اتی به يَحصل به التَحَلّنُ بَلْ 

أا الْمعْتَِرُ فلا يموقت في حَقّهِ بالزّمَانِ بالاتقاقِ بل بِالْمَكَانٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة وَمحَمّدٍ خلاهًا أي يُوسْفَ. لأبي يُوسْفَ وَحُحَمَدِ في 


للا سان 


تفي تَوَقنه بالرّمَانِ ما روي أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - قَالَ " اذبح وَلا حرَجَ " لِمَنْ قَالَ حلفت قَبْلَ أن أَذْبَع قَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ 
عير موقت به وَتقدم اواب عَنْ هدًا. وَلأبي يُوسُْفَ وزقر في تفي توي بالْمَكانٍ لق عام لَب تا وهي ِن الل ولا قزق 
بن الْعمْرَةٍ واج في هَذًا الحَكم بالاتقاق. وا واب مَا ذکر في الْكتَابٍ مِن اَن بَغضَ اة من ارم فَيَجُورْ گن الق گان 
فيه. فلا حجّة إلا اَن يُنْقَنَ صَرِيعًا اد الْقَ گان في الْبَعْضٍ الّذِي هُوَ جل مَعَ مَا روي «أَنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - نَزْلَ 


الحُدَيبِيَة في الل وَكانَ بُصَلَّي ف اخرّم» . فَالظَاهِرُ نه 0 لق في الل وَهُوَ سیل من أَنْ عق في ارم ف فَيَبْقَى الثَوَارْتْ الگائن 
في الرَّمَانِ وَالْمَكَانِ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارضء َكَذَا مَا قَدَمْمَاهُ آنِقًا من قَوْلٍ ابْن عَبّاس في الزّمَانِ 2 
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لاف الْمَگان؛ ل نه مُوَفَّثٌ قث به. قال (فَإِنْ 4 يَُصرْ حَىٌّ رَجَعَ وَقَصَّرَ فلا شيءَ عَلَيْه في فَوْهِمْ حَمِيعًا) مَعْنَاهُ: إِذَا خَرَجَ اله ور م 
عَاد؛ لاله ای به في مَكَان فلا يَلْرَمُهُ صَمَانهُ. 


(فَإِنْ حَلّقَ الْقَارِنُ قل أَنْ يَذْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ) عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ اله -: وَمٌ بالق في غَيْرِ أَوَانه؛ لِأَنَ أَوَانَُ بَعْدَ الذّبْح وَدَمْ 
تأَخِيرِ الذَبْح عَنْ الخحلق. وَعِنْدُهمَا يجب عليه دم واج وَهُوَ الأَول» ولا يَبْ بِسَبَب التأخير شَيْءٌ عَلَى ما فلن 

[فتح القدير] 

يلق به الما (قَوْلَه: إن 1 بُمَصِرْ حٌَّ رَجَعَ) مُتصِل بِقَولِهِ فَخَرَجَ من ارم وَقَصّرَ عير أنه قصل بِالتَفرِيرٍ وَتَقَلَ الَْصْلَ 
اللخااة 


0 


كك الف ايه 0ه 41 ون و درن ورف و اقمع ر 4 رو ت 2ھ ا شك و مهو 2 
(قَوْلَهُ وَإِنْ حَلّقَ القَارِنْ قبل أن يَذْبَحَ فَعَلَيْه دَمَانِ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ - ره الله -: َم بالخلق في غير أُوَانهِ 
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(قَصْل) . اغْلَم أن صَيْدَ الْرَ حرم عَلَى الْمُخْرِمِ وَصَيْدَ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تال ( أجل لكُمْ صَيْدُ البَخر] [المائدة: 96] إل 
آخر الآية. 

[فتح القدير] 

اَن أَوَانَهُ بَعْدَ الذَيْح) وَدَمٌ بتأَخِيرِ الذَبْح عن الخَلّق) هَذَا سَهْوْ من الْقَلَم بل أَحَدُ الدَّمَيْنِ لمَجْمُوع التَقْدِم وَالتَأَخيرٍ وَالْآحَرُ دم 
القرانء وَالدَمُ الي ڪب عِنْدَهُمَا َم الان لَيْسَ عير لا للْحَلْقٍ قَبْلَ أَوَاِ وَلَوْ وجب َلك رم في كَل تَقَدُم نُسْكِ عَلَى نُسْكِ 
دَمَانِ؛ لِأَنَّهُ لا يَنَقَكُ عَنْ الْأَْرَينٍ ولا قَائِلَ بهء وؤ وَجَب في حَلْقٍ الْقَاِنِ قَبْلَ الذَبْح لَوَجَب نَلَاهُ دِمَاءٍ في تفرع مَنْ يَقُولٌ إِنَّ 
إخرام عَمْرتِهِالَْهَى بالْوقُوفِ وني تفريع من لا يره كما فَدَمْنَا حمْسَةَ دماء؛ لن جتايكة عَلَى إحرَامَينِ وَالتَفْدِمْ لاخر جتَايَعَانِ 
فيهما أَرْبَعَةُدِمَاءٍ وَدَمُ الْقِرَانِ. ۰ 


[فصَلَ صَيْدَ لبر حرم عَلَى المُخرم] 


أضطرٌ حرم إلى 
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وَصَيْدُ ار مَا يَكُونُ تَوَالُدُه وَمَعْوَاهُ في الْب وَصَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالَدُهُ وَمَنْوَاهُ في الْمَاءِ. وَالصَيْدُ هُوَ الْمُمْتَبِعُ الْمُمَوَجَشْنُ في 
أَصْل الخلَقَة وَاسْتَفْقَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امسن الْقَوَاسِقَ وَهِيَ: الْكَلْبْ الْعَقُورُ وَالذّنْبُ وَاخْدَأَم وَالْغْرَابُ 
واي وَالْعَفْرَبُء فِا مُبْتَدَِاتٌ بِالْأَدَى. وَالْمْرَادُ به الْغْرَابْ الذي يأل 


[فتح القدير] 

كل الْمَيَة أو اليد يأك َة لا اليد عَلَى قول زفر؛ لمعَدّدٍ جهَاتٍ حَرْمَيه عَلَيه. وََلَى قول أي حَبيفة وأبي يُوسْفَ 
رهما الله يعَتَوَلَ الصيد وَبُوَدِي الجر أن خزمة المَيعَةٍ أغلط؛ ألا ترَى أن حرمة اليد ترتع باروج من الإخرام هي 
مُوَقّعَةٌ لاف حُرْمَة الْمَيْنَةِ فَعََيْه اَن يَقْصِدَ أَحَفّ اخْرْمَتَيْنِ دون أَعْلَظِهِمًا. وَالصَّيْدُ وَإِنْ گان عَحَظُورَ الإخرام لَكِنْ عند الضّرُورَةٍ 
رتغ ظز فَيَفثُلُهُ ويال مِنْه وَيُوَدِي الججرَاءَ هگد في الْمَبْسُوطٍ وني فَتَاوَى قَاضِي خَانْ أن الْمُخرِمَ إا أضْطْرٌ إلى مَبْعَةِ وَصَيْدٍ 
فَالْمََِهُ أل في قول أي حَِيقَة وَحْحَمَدِ وَقَالَ ابو يُوسْفَ وَالْحَسَنٌ: يَذْبَحْ الصّيْدَ. ولو گان الصَّيْدُ مَذْبُوحًا فَالصّيْدُ الى عِنْدَ الْكُلّ. 
وَلَوْ وَجَدَ صَّيْدَا وم آدَمِيَ گان ذَنْحُْ الصَّيْدٍ اول وَلَوْ وَجَدَ صَيْدَا وكلّْا فَالْكَلْبْ أَؤْلى؛ لِأَنَّ في الصّيْدٍ ايكاب الْمَحُظورَيْن. وَعَنْ 
محَمَدِ: الصَيْدُ ول من م الي قفي هَدَا خلاف ما ذَكرْتاهُ من الْمَنْسُوطٍ (قَوْلَُ: وَصَيْدُ ال إ) لَيْسَ ما ذكرَهُ تَغْرِيفًا لِصَيْدٍ 
ار َل لِْبيِيَ من الْأَشيّاءِء وَمُرَادُهُ تَعْرِيفُ الْبَرَيّ مُطْلَقًا م الصّيْدُ مُطْلَقًا فيُعْرَفَ مِنْهُمَا صَيْدُ الب وَلِذَا أَفْرَدَ بَعْدَهُ الصّيْدَ فَقَالَ: 
وَالصّيْدُ هُوَ الْمَمْتيعْ !1 فَيَنْتَظِمْ مِنْهُمَا تَعْرِيفُ صَيْدِ الب هكا هُو ما تَوَالْدُهُ وَمَمْوَاهُ في ار ما هو سبع ِمَوَحْشِهِ الْكَائِنِ في 
أَصْلٍ للق فذحل الط الْمُستأتس ورج ابعر وَالشَاةُ الْمحَوَجَشَانٍ لِعْرُوضٍ الْوَضْفِ فما وَكؤنِ ذگاة الظَّني الْمُسْعأنَسٍ 
بالذَّبْح وَالْأَهْلِيَ الْمُمَوَجَس بِالْعَفْرِ لا يُتافِيه؛ لأ الاه بالذّبْح وَالْعَفْرِ دَائِرَانِ مَعَ الإِمْكَانٍ وَعَدَمِهِ لا مَعَ الصَيْدِيّة وَعَدمهاء وَيخْرُجُ 
الْكَلْبْء لِأَنَهُ ليس بِصَيْدٍ سَوَاءْ گا اَهَل أو وَحْشِياء لأَنَ الْكَلْب أَهْلِيْ في الْأَصلء لَكِن را يَمَوَحَشُء وكا السَنَوْْ الْأَهْلِنُ لَبْس 
صَيدِ؛ أنه مُسْتأتن» ما الي من َيه روَاََانِ عن آي حَبيقَة. 

هذا وَالْمُعول عليه في گنه بر وبر لوال في الب وَالْبَخْرٍ لا مَعْ گن مَفْوَاهُ فيه كظَاهرٍ عِبَارَةٍ الكتاب, ذا في البَهاية. وَعَلَى 
اعتبارهِ لا يب لجرا بقل كلب الْمّاءِ والضفدّع الْمَائِيَ؛ لله يعيش في 7 وَهُوَ مائ الْمَوْلِدِ. وَاخْملِفَ في أنه هَل بباح كَل ما 
گان من صَيْدٍ البَخر أَوْ ما بحل أله مِنْهُ فَقط؟ قفي الْمُحِيطِ: كل ما عيش في الْمَاءِ حل فَبْلُهُ وَصَيْدُهُ للْمُخرم. اه. قَالَ 
بَعْضْهُمْ: كَالسمَكِ وَالصّفْدَع وَالسرَطَانِ ولب الْمَاءِ. وف مََاسِكِ الزماي: الَذِي يُرَخْصُ ِن صَيْدِ البَخر لمخم هُو السّمَكُ 
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الجيفَ. هو المَرُوِيٌ عَنْ أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله -. 


َالَ: (وَإِذَا قعل الْمُخرمُ صَيْدًا أو َل عََيِْ من قَعَلَهُ فَعليِْ الجرَاُ) ما الل فَلِقَولِهِ الى !لا تَفدُلُوا الصّيْد ونم حرم ومن فَعَلَهُ 
مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءْ] [المائدة: 95] الْآيَهُ صن عَلَى إيجَاب راء 
وام 


[فتح القدير] 

أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخر وَطَعَامُُ] [المائدة: 96] يَعَتَاوَلُ حقيقته عُمُومَ مَا في الْبَخْرٍ. وَفي الْبَدَائِع: اما صَيْدُ الْبْخرٍ فَيَجِلُ اصْطيادهُ 
حال وَالْمُخرم جیا مأُولا أو عير مأو وَاسعدِلٌ بالابة. ش 

وما ما في الْأَصْلٍ من فَوْلِه: وَالَّذِي يُخَص لِلْمُخرم من صَيْدِ اأبخر هو المَمَك حَاصَةء فام طَْدْ الْبَحرِ فلا برص فيه للْمُخرم 
فَمَدْ شَرَحَهُ في الْمَبْسُوط ا يُفِيدُ تَعْمِيمَ الإبَاحة, وَأَنَّ الْمُرَادَ مَا يقابل الْمَائيَ بالسَمَك فالضفدَع جَعَلَه سمس الْأَئمّةِ في الْمَبِْسُوطِ 
من صَيْدٍ الْبَخرٍ مُطَلَفَاء وكَذَا قَاضِي حَان. وَيَنبَغي قَبْلَ اکم بالل بِنَاءَ عَلَى أن مَوْلِدَهُ في الْبَحْرِ وَإِنْ گان يَعِيشُ في ال تحْقِيق 
ذلك ويله السَرَطَانُ وَالِمْسَاحٌ وَالسُلَحمَاةً. هذا يشفت من صَيْدٍ الْبرِبَْضْهُ كَالدّنْبِ وَالْْرَابٍ وَاحدََةِ وما باقِي الاق 
فَلَيْسَتْ بصيو وَأَمّا باقي السبَاع فَالْمَنْصُوصٌ عَلَيْهِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أنه جب بِقَمْلِهَا الرَاءْ لا جاوز سَاةَ إن ابْتَدَأَهَا الْمُحْرِمُ فَإِنْ 
ابْتَدََنهُ بالْأَدَى فَقَتَلََا فلا شْيْءَ ع وَذَلِكَ كَالْأَسَدِ وَالْمَهْدِ وَالئَمرٍ وَالصّفْرِ وَالْبَازِي. 

وأا صَاجب الْبَدَئِع فَقَسَمَ لري إلى مَأْكُولٍ وَغَيِِ وَالَاي إلى ما یدیئ بالْأَذى غالا گالأَسَدِ وَالَْبِ والئور وَالمَفَدِ إلى ما 
ين كَدَلِكَ كالصّيْع وَالتَغْلّب, فلا يحل قَمْلْ الأول وَالْأَخِيرٍ إلا أن يَصُولَ. ويل قنل الان ولا شَيْءَ فيه وَِنْ 1 يَصْلْ. وَجَعَلَ 
وزو لصن في الْفوَاسِق ورُودًا فيا لال و يخْكِ خلافا بَل گر حَكُما معدا مكنا فيد م رتاه روايَةٌ عن أي يُوسُفَ. قَالَ 
في فَتَاوَى قَاضِي حَان: وَعَنْ أبي يُوسْفَ الْأَسَدُ عَتزلّة الذِنْب» وَفِ ظَاهِرٍ الرَوَاية الماع كله صَيْدٌ إل الكُلْب وَالذِّنْبَ اه. 
وَسَتَذّكُرُ إن شَاءَ الله تَعَالَ ما هُوَ الْأَسْعَدُ بِالْوَجْهِ فِيمَا يأ هَذًا. 

ولا فَرْقَ في ووب الجْرَاءٍ ب الْمُبَاشَرَةِ وَالتَسِْيبٍ إا گان مُتَعَدَيَا فيه, فَلَوْ نَصّب شَبَگة لِلصّيْدٍ أو حَفْرَ لِلصَّيْدٍ حفِيرةَ فَعَطِب 
صَيْدٌ ضَمِنَ؛ لِأَنّهُ مُتَعَدِ. وَلَوْ صب فُسْطَاطًا لِه فكَعفل به فَمَاتَ, أو حَفَرَ حَفِيرةَ للَمَاءٍ أو يوَانِ ماح ْله كَالدّنْبِ فَعَطِبَ 
فيها لا سَيْءَ عله وكذا لو أَرْسَل كلب عَلَى حَيَوَاتٍ ماح فأحَدَ ما حرم أو رمل إلى صَيْدٍ في الل وَهْوَ حال فَتَجَاورٌ إلى الحرم 
فقتل صدا لا شَيءَ عليه لاله عر معد في التُشبيب. ‏ 

ذا لَوْ طَرَدَ الصّيْدَ حَىٌّ أَدْخَلَّهُ في الحرم فَفَتَلَهُ فيه فلا شَيْءَ عليه ولا بُشبة هذا الرَنِيَّ: يَعْني لَوْ رَمَى إلى صَيْدٍ في الح فَأَصَابَهُ 
في ارم قن عليه ارا لاه نّتْ جِتَايَُهُ بالْمُبَاسَرَةِ. قال الشَّهِيدٌ: وَهُوَ قول اي حَدِيقَةَ فيمَا أَعْلَم وَفِيه كلام تَذْكرْهُ في صَيْدٍ 
رم إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. وَلَا ما لَوْ الْمَلَب حرم تائم عَلَى صَيْدِ فَقَتَلّهُ يب عَلَيْهِ ارا ذَكْرَهُ في المُحيط 
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كيو كر نل .اچ وك رو يكو ور رم ” لس و لكيه ا fat‏ 6ه ريه 4 o EG‏ 
الدلالة ففيهًا خلاف الشافعئ - رَحمَهَ الله -. هو يَقول: الجَرَاءْ تعلق بالقتل, والذلالة ليست بقتل, فأشبَّة دلالة الحلا خلالا. 


ولا ما رَوَيْئَا من حدیث ألى قَتَادَةَ - رضى الله عَنْهُ -. 


[فتح القدير] 

أن المَُاسَرَةَ لا يشرط فيها عَدَمْ التَعَدِّي وغل الْكَلْبْ لَوْ رَجَرَُ بَعْدَمَا دَخَلَ الخْرَمَ وجب عَلَيِْالجرَاءْ اسْبخسَانا. وَمِْلَهُ لو أَرْسَلَ 
تَجُوسِينٌ كلبًا عَلَى صَيْدٍ فَرَجَرَهُ حرم فَانْرَجَرَ فََتَلَ الصّيْدَ فَعَلَيْهِ جَرَاؤْهُ ولا يُؤْكَل. وَاعْلَمْ أن الجرَاءَ يَتَعَدَدُ بِتَعَدّدٍ الْمَقعُولٍ إلا إذَا 
قَصَّدَ به التَحَلّلَ وَرَفْضَّ إخرامه في الْأَصْلٍ. وَلَوْ أَصّاب الْمُحْرِمُ صدا كثيرا عَلَى قَصّدٍ الإخلال وَالرَفْضٍ لإخرامه فَعَلَيْهِ لِذَلِكَ كُلّه 
دَهُ. وَقَالَ الشَافِعي: عليه جرا كل صي نه مرب عَحْظُورَ إخرّامه بقل كل وَاجِدٍ فَيَْرَمُُ مو جب کل واج كُمَا لَوْ 4 يَقْصِدْ 
رَفْضَ الْإِخرَام؛ وَهَذَا لِأَنّ قَصْدَهُ هَذَا لَيْسَ بِشَئْءٍء لِأَنَهُ لا يُرْتَمَضُ به الْإِحرَامُ قَوجوكة گي ` 

وَقََُا: إن قَْلَ الصّيْدٍ من مَحْظُورَاتِ الإخرام وَارْتِكَابُ مَحْظُورَاتٍ الْعِبَادَةٍ يُوجب ازْتِقَاضَهًا كَالصّوْمٍ وَالصّلَاقٍ إلا أن الشَرْعَ جَعَلَ 
الإخرام لازمًا لا ر عَنْهُ إلا بأدَاءٍ الْأَعْمَالٍِ ألا تَرَى أَنَهُ جين 1 يَكُنْ في الِابْتدَاءٍ لازا گان يُرْتَمَضْ بازتگاب الْمَحْظُورٍ. وَكُذَا 
اَم إذَا أَحْرَمَتْ بِعَيْرٍ إذْنِ سَيَدِهَاء وَالْمَْأَُ إذَا أَحْرَمَت بِعَيْرٍ إِذْنِ ن رؤجها بحَجةٍ التَطَوْع ما ۾ يکن َلك لازِمًا في حَقّ الزّوْج كانَ لَه 
ان يللها بفغل شَيْءٍ م من الْمَحْظُورَاتٍ فَكَانَ هُوَ في قَيْلٍ | ميود هتا قَاصِدًا إلى تغجيل الْإِخلالٍ لا إلى الجتاية عَلَى الإخرام 
وَتَغْجيل الْإِخْلَالٍ يُوجِبُ دما وَاجدًا كما في الْمُحخْصِرِء إخلاف ما إِذَا 1 يَكْنْ عَلَى قَصْدٍ الإخلال؛ لِأَنّهُ قَصّدَ النَايَةَ عَلَى الإخرام 
غل كل صَيْدٍ فيَلْرَمُهُ جَرَاءُ كل صَيْدٍ. وَقَدْ بيا أن جَرَاء الصّيْدٍ في حَقَ الْمُخرم ينبي عَلَى قَضْدِهِ حى إن ضَارِب الْفُسْطَاطٍ لا 
يَكُونُ ضَامًا لِلْجَرَاءِ بخلافٍ تاصب الشّبَكَة كذَا في الْمَنِسُوطٍ. 

وَلَوْ رَمَى إل صَيْدِ فَتَعَدَّى إل ET‏ كن لز اضطره لشي فرقم على بده أرقن لقلقم 
لَرِمَاهُ حميعًا. وروي أن حمَاعَةَ نَرَلُوا بيا که 2 خَرَجُوا إلى می فَأَمَرُوا أَحَدَهُمْ ن يُعْلِقَ الاب وَفِيهِ ام من الطبور وَغَيرِهَاء فَلَمًا 
رَجَعُوا وَجَدُوهَا مَانَتْ عَطَشَاء فَعَلَى كَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَرَاؤْهَا؛ٍ لِأَنَّ الآمرين تَسَبّبُوا بِالْآمْرِ وَالْمُغْلِقَ بالإغلاق. وَلَوْ تَفْرَ صَيْدَا فَقَعَلَ 
صدا آحَرَ صَمِنَهُمَاء وكدَا لو اسل ڪرم لبه فرّجَرهُ آخَرُ ضَمِن. 


(قَوْلُهُ: فَأَسْبَهَ دلَالَهُ الحلا حَلالًا) كَوْنُ الْمَدْلُولٍ حَلَالًا اتفاقيٌ› قي وَالْمُرَادُ أَشْبَهَ لاله الخال عَلَى صَيْدٍ الحرم غَْرَهُ حلا أو رمَا 
فَإِنَهُ اسْتَحَقّ الْأَمْنَ بحُلُولِهِ في ارم كُمَا انقح نَّ الصّيّْدُ مُطْلَقَا لمن بالإخرام» فَكَمَا أَنَّ تَفويت الْأَمْنِ الْمُسْتَحَقَ بالخرَمِ لا يُوجب 
الجَرَاءَ كُذَا تفویٹ الْمُسْتَحَقَّ بالإخرام له يو جنه . (فَوْلَهُ: ولا ما وَوَيْنَا من حَديث أبي قَتَادَةً) أي في باب ب الْإِخْرَام, وَتَقَدَمَ رجه 
هن المحبحَين ويها لسن فيد هل لم بل قال - عليه العلا وَالسلامُ - «قل بتكم أحد مره أن تخمل 
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وَقَالَ عَطَاءٌ - ره الله -: أَحْمَعَ الاس عَلَّى أن عَلَى الدَّالٍ الْجرَاءَ؛ وَلِأنَّ الدَلَالَةَ من تحظورَات الإخرَام وَلِأَنَهُ تَفويث الْآمن عَلَى 
الصَّيْدٍ إِذْ هُوَ آمِنٌ بِتَوَحُشِه وَتَوَارِيه فَصَارَ كالإثلاف؛ ولان الْمُخْرمَ بإِحْرَامِه الْعَرّمَ الامتتاع عَنْ التَعَرْضٍ فَيَضْمَنُ بتك مَا الكَرَمَهُ 
كَالْمُودَع 


[فتح القدير] 

لها أو أَسَارَ لَبها؛ قَالُوا لاء قال: فكوا ما قي من حمِهَا» وَجْهُ الاسْتَدْلَالٍ به عَلَى هدا أنه عَلَقَ ال على عَدَم الإشارق 
وَهِيَّ صا الدَّلَالَةَ عي اللْسَانِ فأَحْرَى أن لا يحل إذا لَه باللّفظ فَقَالَ هتاك صَيْدٌ وَكْوْه. 

َالوا: النّبثْ بالحديثٍ حزمة الحم على الْمُخرم إذا ل. فلتا: قيعُت أن الدَلالة من تخطواتٍ الإخرام بطري الاليرام رة 
عنها فيه الجا كَالقفلِ وَهَدَا هو القاس الَذِي ذكرَ الْمُصَبَفْ بَعْدَ ذلك فلا بخن عَطَفْهُ عَلَى الدِيثِ؛ لأ اديت 1 ينبت 
اكم الْمَُتَارَعَ فيه وهو جوب الْكَفَارَةٍ ل كَل اکم ثم بوث الؤْجُوب الْمَذْكُورٍ في الْمَحَلِ إن هُوَ بالقياس عَلَى الْقَْلِ. وَعَنْ 
هَذَا الْوَجْهِ وَالْقِيَاسِ الآخَرِ الذي سَتَذُكُرْهُ وَهُوَ إِخَْاقُ الدَّال بالْمُودَع. وَقَوْلُ عَطَاءٍ: َع الاين عَلَى أن عَلَى الدَالُ راء ولس 
اللا إِذْ ذَاكَ إل الصّحَابَةَ وَالتَابعِينَ يب أن ْمَل مَا عَنْ ابْن عْمَرَ أن لا جَرَاءَ عَلَى الدَّالٍ عَلَى عَلَى دال 1 يَمَعْ عَنْ لابه قل دَفْعًا 
لوهم اَن جرد الدَّلالّة مُوجِبَةٌ لِلْجَرَاءٍ. هَذَا وَحَدِيتْ عَطَاءِ ءٍ غريب» وَذَكُرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْني عَنْ علي وَابْنٍ عَبّاسٍِء عَلَى اَن 
قل الطَّحَاوٍِ هُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عِدَّةٍ من الصَحَابة - رضي الله عَنْهُمْ -. وَل يُرْوَ عَنْ غبرهم جلاف گان إحَاعا يَعَضَمَنْ رد الرَوَايَة 
عَنْ ابْنِ عْمَرَ. (فَوْلْهُ: كَالْمُودع) هَذَا هُوَ القاس الْآخَرُ. 

وتفريرة ألْرمَ عدم التَعَرْضٍ لِلصّيْدٍ عفد حاص فَيَضْمَنْ ما تلف عن ترك ما الْعَرمَهُ كَالْمُودع فَإنَهُ العم الحفظ كَذَلِكَ فَيَضْمَنْ لو 
دل سَارقا عَلَى الْوَدِيعَةٍ فَسَرَقَهَا يخالافٍ الال الذي قاس هُو عليه لله 1 يَلْمَِْعَدَمَ التََيْضٍ لِصَيْدٍ ارم ولا للَمْسْلِم عفد 
حاص بل بوم كم الإشلام, وَتزك ذَلِكَ 
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بخلافٍ ااال لَه لا الام من جهنهء عَلَى أن فيه الجرَاءَ عَلَى ما روي عَنْ أي يُوسْفَ وَرْكَرٍ رهما الل وَالدَلَالَُ المُوجبةُ 
لِلْجَرَاءِ أَنْ لا کون الْمَدْلُولُ عَالِمَا بمَكَانِ الصَيْدِ وَأَنْ يُصَدَقَهُ في الدَّلالَهَ حَىٌّ لَوْ كَدَّبَهُ وَصَدَّقَ غَيْرْهُ لا ضَمَانَ عَلَى الْمُكذب 
(وَلَوْ گان الال ڪاله في ارم ج يكن عليه شَيْءٌ) لِمَا فلا (وَسَوَاءْ في ذَلِكَ الْعَامِدُ وَالئّاسِي) لِأَنّهُ ضَمَانٌ يَعْتَمِدُ وُجُوبَهُ الإذلاف 


[فتح القدير] 

يُوجب استخقاق عَدّاب الآخرّة, فَلِهَدَا لَوْ دل سَارقا عَلَى مال مُسْلِم أَْ نَفْسِه فَقَتَلَهُ تأَخَرَ جَرَاؤُهُ الْأَعْظُم إلى الآخرة, وَيُعَرّدُ في 
الذّْيَا من غَيْرٍ تَضْمِينِ وَإِنْكَانَثْ جنيع أَعْظَمَ من دَلَالَةِ الحرم على الصّيْدٍ. (قَوْلَهُ: لا صّمَانَ عَلَى الْمُكَذّْبٍ) يُفِيدُ لَرُومَ 
الضَّمَانٍ عَلَى الْمُصّدّقِ. وَفِ اڵگاني: اؤ احبر رما بِصَيْدٍ فَلَمْ يَرَهُ < حَقّ أَبْصَرَهُ حرم آخَرُ فَلَمْ يُصَدّقَ الْأَوَلَ و يُكَذْبْهُ نج طَلَب 
الصيدَ فَقَتَلَّهُ گان عَلَى كُلّ وَاحد منهُمًا ارا ولو ذب الأول : يکن عَلَيْه جَرَاء. وَمن نْ شَرَائطًِا بصا أَنْ قصل يما القغل. وَأَنْ 
ينقى الثال رما إلى أَنْ ْلَه الآخذ وَأَنْ لا يَنَقَلِتَء فَلَوْ الْقَلَتَ ثم أَحَدَهُ فلا شَيْءَ عَلَى الدَالّ لانتهاءِ دلاله بالاتفلاتِ 
ولخد انا إنْشَاءٌ م كن عن عَيْنِ تلك الدَلَال ولو مره مَثلِهِ بَعدمَا أَحَدَهُ يَنْبَغِي أن يَضْمَن. 

وَعَلَى هذا إِذَا أَعَارَهُ سِكَيئاء لِيَفْعلَهُ ا ولَيْسَ مَعْ الآخذِ ما يَفْعُلُهُ به أو فَوْسًا أ نُشَّابَا يَرْمِيه بهء وَقَدْ قَدَمْمَا من روَايَاتٍ الحَدِيثِ 


في باب الإخرام عند مُسْلِم هل أَعَنْتُمْ ولا شك أن إِعَارَةَ لكين إعَانة عَليِْ. وَمَا في الْأَصْلٍ من أنه لا جَرَاءَ عَلَى صَاحِبٍ 
الکن حمل عَلَى ما إِذَا گان الْمُسْتَعير يَفْدِرُ عَلَى ذه يها وَصَرّحَ في السيرِ بان عَلَى صَاجب السَكنِ ارا وكا لَوْ دل 
عَلَى فَوْسِ وَدُشَّابٍ مَنْ رَآهُ ولا يَقْدِرُ عَلَى قَنْله؛ لِبِعْدِهِ. وَاعْلَمْ أن صريح عبَارَة الْأَضْلٍ في الإعارة أنه لا جَرَاءَ عَلَى صَاجب 
اليَكينٍ وَيِكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ. قال مس الْأَئِمَةِ في الْمَنِسُوطٍ: اتر ماتا يَقُولُونَ تأويل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أنه إذَا ان مَعَ الْمُحْرمِ الْقَاتلٍ 
سلاخ يل به؛ لِأَنَهُ متَمَكِنْ من قل ماما 
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فأَشْبَهَعَرَامَاتٍِ الْأمْوَالٍ (وَالْمُبْمَدِئ وَالْعَائْدُ سَوَاء) لِأَنَّ الْمُوجب لا يْمَلِفُ. 

[فتح القدير] 

إِذَا 1 يكن مَعَه ما قعل به يَنْبَغِي أذ يجب الجراء؛ لِأَنَّ التَمَكْنَ بِإِعَارَته لَه وَإِلى هَدَا أَشَارَ في السَيرٍ. قال شل الْأَئِمّةِ: وَالْأَصَحْ 
E‏ لِوَجْهَينِ حَاصل الأول أن مَعْىَ الصَّيْدِيّة لف بأخْذِ المُستعير لِلصّيْدٍ فَأخذه 
قل حُكُمًا ۾ م يَفْمْلُهُ حَقِيفَة وَإِعَارَةُ السَكِينٍ لَيْس بإثْلافٍ حَقِيقَةَ ولا حكماء لاف الدَلَالة فَإنَهُ إنلافٌ لِمَعْىَ الصَّبْدِيّة من وجه 
حَيْتْ أَعْلّمَ به مَنْ لا يَقَدِرُ الصّيْدُ عَلَى الإمتاع منْه. 

وَالنَان: اَن إِعَارَةَ السَكْينِ 7 یم لكين لا بالصيدٍ وا صجیحة ون ت کن صَيْد إذ لا يعي انيغمالة في قعل اليد لاف 
الإشارة إلى قَثْلِ الصّيْدٍ فما مُصِلَةُ بالصّيْدٍ لَيِسَ فيها فَائِدةٌ رى سِوى ذلك ولا ينم َلك إلا بِصَيْدٍ هتاك وَلذَا يتعلّقْ وْجُوبُ 
لجَرَاءِ بَا. ولو أَمَرَ الْمُحْرِمُ خَيْرَهُ بَخْذٍ صَيْدٍ فأَمَرَ الْمَأمُورُ آخَرَ فَاجَرَاءُ عَلَى الآمر الثَان لِأَنّهُ 1 مَل أَمْرَ الْأَوَلِ؛ لاه 1 يمره 
بِالْأَمْ خف ما لَوْ دَلَّ الْأَوَلُ عَلَى الصَيْدِ وَأَمَرَه فَأَمَرَ الان َالنَا باشل حَيْتْ يجب الجْرَاءُ على القَلَانَة وكذَا الْإرْسَالُ؛ فَلَوْ 
أَرْسَلَ حرم رما إلى ْم يده عَلَى صَيْدٍ عله الْمُزْسَلْ له فَعَلَى كل من الللاتة الجرَاء. وَعَنْ أي يُوسُّف: لَوْ قَالَ حَلْفَ هَذَا 
الخائطِ صَيْدٌ قدا صَيْدٌ كير" فََحَدّهُ صّمِنَ الدَالُكُلَكُ فلو رى وَاجِدًا دل عَلَيْهِ َا عِنْدَهُ آخَرُْ فَقَعَلَّهُمَا الْمَدْلُولُ گان عَلَى 
الدَال جَرَاءُ الأول فَقَطْ. كما لَو دَلَهُ عَلَى وَاجدِ تَنْصِيصًا وَالْبَاقِي اله 

ولو قال خُذْ أَحَدَ هَدَيْنِ وَهُوَ يرما فَمَعَلَهُمَا گان عَلَى الدَالِ جَرَاءْ واج وَإِنْ گان لا راما فَعَلَيْهِ جَرَاءَان؛ أنه بالْأَمْرِ بأَخْذٍ 
أَحَدِهمًا دال عَلَى الْآخَرِ لَمَا 1 يَعْلَمْ الْمَأمُورُ َمَا. (فَوْلَُ: فأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ) مِنْ حَيْتْ إن الصَّمَانَ يَدُورْ 
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و يُوسُْفَ رَحمَهُمَا اله أن يُقَوَمَ الصّيْدُ في الْمَكَانِ الذي فتل فيه أَؤ في أَفْرَبِ الْمَوَاضِع مِنْهُ إذَا گان ف 
بريه فَيْقَوْمُهُ دو عَذلِ؛ 2 هو 0 في الْفدَاءٍ إن شاءَ ابْتَاعَ ڪا هديا وَذَبحَهُ إن بَلَعَتْ هديا وَإِنْ شَاءَ اشتری با طَعَامًا وَتَصَدَّقَ 
على گل منکن نطف صلع من پر أؤ صاعا من قر أو قوي ون اء متام) على ما تک وقال د والشافوي: يحب في 
الصَّيّْدٍ النَظِيرُ فيمًا لَهُ نظي د قفي الظني شَاة وني الضّبع شات وني التب عتاق» 


[فتح القدير] 
مَعَ الإتلاف عير مُمَيَدٍ بالْعمْدِ لا مُطْلَمَه إن هَذَا الصّمَانَ يتَآدّى بالصّوْم. 


(قَوْلهُ: وَقَالَ مد وَالسَافِعِئُ إ) ذَكْرَ في البَهَايَةِ اَن لحلاف في فُصُولٍ. الْأَوَلُ: أن الواجب عِنْدَهُمَا الْقيمَةُ وَعِنْدَ محَمَدِ 
وَالشّافِعِيَ الَظيدُ فيمَا ا له نَظِيرٌ. الان : َف الذي لل الحَكُمَنٍ فوع م الْمَفُْولِ فَإِذًا ظَهَرَتْ قِيِمَبهُ فَاخْيَارُ إلى القاتل ب أن يشار 

كنا هذیا يُهْدِيه اؤ طَعَامًا يَتَصَدَّقْ به اؤ يَصُومُ عن كَل طَعَام مِسْكِينٍ يَوْمَا وَعِنْدَ نحَمّدٍ وَالشَافِعِيَ إلى الَكَمَيْنِ ذا عينا زغ 
َرمَهُ. اه. وَقَالَ غَبرهُ: ايار في تَغيِينٍ الذي وَالْإِطْعَام وَالصِيَامِ إلى ا كمي فَإِذَا حَكَمَا بهذي َالْمُغتَيدُ فيمَا لَه مل وَنَظِيرٌ من 
حَيْتُ اة ما هُوَ مله قي الضّبْع شاه إ. والخاصل أَنَّ اماي تاقوا في غين قول محمد حكى الطحاوي عله أن ايار 
إلى الَكَمَيْنِ. قان حَكما عَلَيْهِ الذي نَظَرٌ الال إلى َظيره ٠‏ لتر عن اانه روات 1 له تظِيرٌ سَوَاءْ کاٹ 
قِيِمَةُ تطبرو مل يميه أ أَقَلَ أو أككر لا ينر إلى الّقيمَة فَيَجبُء وَإِنْ 1 يَكُن لَهُ نَظِيرْ كسَائرٍ الطيور غير بر قِيمَتَهُ كُمَا فالا . 
وَحَكى الْكَرْخِينٌ فَوْلَ مُحَمَدِ: إِنَّ اليارَ إل الْقَاتِلٍ غَيْرَ أنه إن اخْتَارَ اهي تَعَيّنَ النَظِيرُ فما لَه َظِي وَعِنْدَ الشافين يجب النَطِير 
ابْعدَاءَ من عير ايار أَحَدِ وَلَهُ أن يطعم وَيَكُونُ الطَّعَامُ بدلا عَنْ النَظِير لا عَنْ الصّيْدِ كُذَا في الْبَدَائع. 1 

عن قر - رح الله - عَدَمْ جوز الصّم حَالة الْقُْرة عَلَى الذي والْإطعام فاه عَلَى كما يمين وَالظَهَار وَهَذْي انع 
وَقَالَ حَرْفٌ " أؤ " لا يَنفِي ال نيب كما في قُطَا الطريق. وَدَفَعَ بان شَرْطَ القاس عَدَمُ لَص في افر > وَالَصٌ الْكَائنُ فيه 
وجب التخيير بحَقيقة " و وَإِعْمَائَا في مَوْضِع في تَجَازِيَا لِدَلِيلٍ لا وژ اعَتبَارْهَا كَذَّلِكَ في كل مؤضع؛ لعَدم الدَلِيل فيهًا. 
(قَوْلة: قَفِي الْأَنَبٍ عناق !2) الْعَنَاقَ: الأنتى من الاد الْمَعْزِ وَاْجَدْيٌ الذگر وَهْما دون ادع وَالجَفْرُ: ما يَبْلْعْ ربع أَشْهُرٍ 
من 
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وني الْيربُوع جَفْرَة وني النَعَامَةِ بدَنَة وف حار الوَخْشٍ بَقَرَة وله تَعَال (فَجَرَاءْ مثْل ما فكل مِنَ النَعم] [المائدة: 95] وَمِثْلُهُ مِنْ 
العم مَا يُشْبِهُ الْمَفْعُولَ صُورَة لِأَنَّ القِيمَةَ لا تون َعَمَا. وَالصَّحَابَةُ - رضي الله عَنْهُمْ - أَوْجَبُوا التظير من حَيْتْ الْحلْقَةُ 
وَالْمَنْظَرَ في النَعَامَةِ وَالظَت وجار الْوَحْشٍ وَالْأَرنَبٍ عَلَى ما بنا 

وَقَالَ - صَلَّى اله علي وََلَمَ - «الصّبحْ صد فب شاف وما ليس لَه طز عند مد - رحمة الله - تهب فيه الْقِمَةُ ِل 
الْعُصْفُورٍ وَالْحَمَامِ وَأَشْبَاهِهِمَا. وَإِذَا وَجَبَتْ الْقِيِمَةُ گا قله كَقَوْهِمَا. وَالشَافعِنُ - رَه الله - يُوجِبْ في الحَمَامَةِ شَاة يت 
لمحا ََهُمَا من حَنْتُ إِنَ كل واد مهما يحب ويهد. ولي حَدقَة وأي يُوسْفَ رجهم الله أن امل الْمطْلقَ هو اْبفل 


[فتح القدير] 
التاق والأنقى جَفرَةٌ بالجيم (قؤله: َمل تعالى [فجراء مغل ما فكل من العم [المائدة: 95] بَِاء عَلَى حل الل عَلَى 


شمان + في الصو 0 إمن ۰ ۰ يان ا 0 للمثر. والقيمة أ لَبْسَتْ نَعَما الخار ا الصَّحَابَةٌ - 
بگْش» وَفِ القوال , بعنزِ وي الأزتب بعتاق» وَفي لب بَفرَةٍ " وَرَوَى 506 َي " أن عُمَرَ ر وَعْكْمَانَ وَعَي وآ وَرَيْدَ بْنَ ت ابت 
وَابْنَ عَمّاسِ وَمُعَاوِيَة - رِطْوَانُ الله علَيْهِمْ - قَالُوا: في النَعَامَة يَفعُلْها الْمُحْرِمُ نة من الإبلٍ "» وَفِيهِ صَعْفٌ وَانْقِطَاغٌ, فَلِدَا قَالَ 
لكِن أَخْرَجٍ الْبَيْهَقِيُ عَنْ ابن عباس قال " في حَمَامَةِ ارم شاه وي بَيْصَتَيْنِ ركم وف العامة جَزُورٌ وني الْبَقََةِ بَقََه وني 
امار بَقَرَةَ " (وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «الضّيُعْ صد وَفِيهِ شَاةُ» ) رَوَاُ أَبُو دَاؤْد عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قال «سَأَلْتُْ 
رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ الصّبْع أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ َع وَيْعَلُ فيه كَبْسنَ إذا أَصَابَهُ الْمُخرِمْ» وَأَخْرَجَهُ أَْضًا الَاكم 
عَنْ جَابرٍ قَالَّ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الصّبُعْ صَيْدُ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرمْ قفِيه كبش مُسِنٌّ ويُؤْكَلُ» وَقَالَ 
صَجيخ وَل رجاه (فَوْلُ لهي حَنِيقَةَ وبي يُوسْفَ رَحمَهُمَا الله أن امل الْمُطْلَقَ هْوَ الْمِذْلُ صُورَةَ وَمَعْقَ) وَهُوَ الْمُشَارِكُ في 
ازع وَهُوَ َْرُ مراد هتا بالإخماع» فقي أذ يراد الْمثْل مَعْىَ وَهُو القِيمَة 
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الْمِذلِ مَعْىُ لگؤنه مَْهُودًا في الشّرْع كما في خُقُوقٍ الْعبَاد د أ لگؤنه مادا بالإجماع أَوْ لما فيه من التَعمِيم وني ضِدَه النخْصِيصُ. 
وَالْمُرَادُ باص وََلَهُ أَعْلَمُ فَجَرَاءُ قيمَة مَا قل من العم ال وَحْشِيَ. وَاسْمْ النّعم يَنْطَلِقَ عَلَى ا حي وَالْأَهلي ذا قا أو عبَيدة 
وَالْأَصْمَعِيُ رَحمَهُمَا اللّه. وَالْمُرَادُ با رُوِيَ التَقْدِيرُ به دود إيجَاب الْمُعيّنٍِ. 


[فتح القدير] 

وَهَذَاءٍ لأ الْمَعْهُودَ في الشّزع في إطلاق لَفْظِ الِْثل أن يُرَادَ الْمُشَارِكُ في التؤع أؤ الْقِيمَة قَالَ تَعَالَ في ضَمَانِ الْعُدْوَانِ (فَمَنِ 
اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ عِْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيَكُمْ] [البقرة 0 وَالْمُرَادُ 0 مِنْهُما. 

أَعْني الْمُْمَائْلَ ف الثؤع إِذَا كان الْمُتْلَفُ مثْليًا وَالْقِيمَةَ إِذَا گان قَيْميًا بنَاءَ عَلَى له مشر رك مَعْنَوِي وَاخْيَوَانَاتُ من م الْقِيَمِّاتِ شَرْعَا 
إهدارا لِلْمُمَائَلَةِ الكَائئَة 
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م ايار إلى الْقَاتِلٍ في أَنْ يعلَهُ مذي اؤ طَعَامًا اؤ صَوْمًا عِنْدَ أي حَنيفَة واي يُوسّفَ رَحمَهُمَا الل. 

وَقَالَ َم وَالشَافِِيُ رهما الله: اياز إلى الحكَمَيْنِ في ذلك فان حَكَما بهذي بْب النْظِِرُ على ما ذگزت» وَإِنْ حَكُمَا بالطُقام 
َو بالصّيام فَعَلَى ما قال او حَبيفة وُو يُوسْفَ. هما أن الَخيرَ شرع رفا چن علَيْه فيكُونْ ايَارْ َيِه كمَا في گفارة اليَمِينِ. 
وَلِمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيَ قؤله تَعَالَ يكم به ذَوَا عَذْلٍ مِنَْكُمْ هذ [المائدة: 95] الآيةء ذَكِرَ الذي مَنْصُوبَا 


[فتح القدير] 

في تام الصّورة فيها تَعْلِيبًا إلاخبلاف اباط بي أبَْاءِ تؤع واج فَمَا طك إِذَا انى الْمُشَاركةُ في النَؤع أَنْضًا فَلَمْ يبق إل 
مُشَاكلة في يعض الصُورة طول المي والرجخلين في العامة مع اة وو ديك في ع فإ حكم لزع بنا ايار 
الْمُمَائلَةٍ مع الْمَُاكلَةِ في تام الصّورة و يُضْمَنْ الْمُْلَفُ يما سَاركَهُ في تام تَوْعِهِ بل بالْمذلٍ الْمعْنَوِيٍ فَعِنْدَ عَدَمِهَا وون اْمُسَاكَلَة 
في بَعْضٍ اة ناء الاغتبَارٍ أَظهَرُ إل أن لا بمْكِن وَذَلِكَ بن لا كود لِلَفْظِ تحْمَلَ مْكِنْ سِوَاهُ فَالْوَاجِبْ إِذَا عه الْمُرَادُ بلَفْظِ 
في الشّرع ورد فبه في مؤضع يصح لله على ذلك الْمَعْهُودٍ وعَْهِ أن ْمَل عَلَى الْمَعْهُودِ وما تن فيه كذَلِكَ فَوَجَب الْمَصِيرْ 
إل وان حمل حُكُمْ المتحابة بِالنَظِير عَلَى أنه گان باغتار تَفْدِيرٍ الْمَِيّ: أي بَيَانِ أن مَالِيةَ امقول كَمَالِيّة الشَاة الْوَسَطٍ لا 
عَلَى مَعْىَ أنه لا يْجْزِي غر . 

قي اَن يبي امال لفط الآية ذلك وَفِيها قِرَاََانِ مَشْهُورتَانِ ومن فَعَلَهُ منم مُمَعَبَدا فَجَرَاءُ مَرْفُوعٌ مون مل ما فكل من 
العم رفع مل والأخرى فَجراء مل بإِضَافَة اجرَاءٍ إلى مل وهي إضافَة َيه َالْمَْى وَاجد: أي فَجَرَاءْ هُو مل ما فكل 
وَمَمُون الاية سَرْط وجزاء حذف ينه مدا غد قاءِ اجْراء أو اخ َفدِيرة قالواجب عليه جزاء فل ما قعل: أي قيمة ما فل 
أو فَعَليْهِجَرَاُ. 

ومن العم بيان لِمَا فكل أو لِلعَائِدٍ إِلَْهَا: أغني الْمَنْصُوبٍ الْمَحْذُوفَ أي ما قَعَلَهُ ِن النّعم الْوَحْشِيء وَالنََمْيُطْلَقْ عله له كما 
ُطْلَقْ عَلَى الْأَهلِن فَيَعَلّق بمَحْذُوفِء لِأَنَهُ في مَوْضِع الخَال. وقؤله تَعَالَ يكم به دوا عَذْلٍ بك [المائدة: 95] خْنْلَةٌ وَاقَعَةٌ 
صِفَة را الي هو الْقِيمَةُ أو لفل الي هو ِي؛ لأ ما لا عرف بالإعتاقة فا وَصفْهَا صف ما ضيف انها بالجئلة. 
وڏيا ڪال من صَمِيرٍ به وهو الراجغ إلى ما َل مَوْصُوفًا مِنْهُمَا وهي حال مُقَدَرَةً: أي صَائرًا هذه به ولك في تفس الْأَمْرِ 
بواسطة الضَرَاء ا أو عَبْرٍ ذَلِكَ. و بالغ الكغة) [المائدة: 95] صِفَة؛ لأ إصَاقَته لَفْطِيُّ فَعُوصَفُ به التَكرَةُ أو كفارة طعَام 
مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95] مَعْطُوفَانِ عَلَى الجرَاءٍِ لِدَكُمَا مَرْفُوعَان. 

وَكَامُ مؤَدّى التركيب عَلَى هَدَاء فَالوَاجِبْ عليه جَرَاءْ هُوَ قيمَۀ ما لَه من النَعم الْوَحَشِيٍ يكم په: أي ذلك اجرَاءِ الذي هو 
الْقِِمَهُ عَدْلَانِ حَالَ گؤنه صَائِرَا هَذي بوَاسِطَةِ الْقيمَة أو كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ] [الائدة: 95] ِل آخركا: أي الْوَاجِبُ أَحَدُ 
الْأمْرَيْنِ من الِْيمَةٍ الصّائِرَةِ هذ ومن الْإطعام والصَيام المي على عرف الْقِيمَِ فَقذ 
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أنه فيز لله على يكم يو [المائدة: 95] وَمَفْغُولُ کم الحكم, ثم ذَكرَ الطَعَامَ وَالصِيامَ كلِمَةٍ اؤ فَيْكُون ايار لبها 
فلا الكمَارةُ عطفث عَلَى الجْرَاءٍ لا عَلَى الذي بِدَلِيلٍ أنه مَرْفُوعٌ, وكذا قؤله تَعَالَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَّامَا [المائدة: 95] 
مَرْفُوعٌ فلَمْ ين فِيهَا دَلَالهُ بار كمي ونا زجع إلبهما في تقوم املف نم الاختيار بعد ذَلِكَ إلى من عَلَيِْ وَبْعَوَمَانِ في 
الْمَكَانٍ الذي أَصَابَهُ لاختلافٍ اقيم باختلاف الْأَمَاكن, فَإِنْ گان الْمَوْضِعْ برا لا يبا فيه اليد بعتب فرب 

[فتح القدير] 

ظَهرَ تاي الْمَعْى الذي ذََبَْا لبه من َفطة الآية من عبر زيادة تَكُلّفٍ فيهاء وگؤڻ الال مدره كتير بيز وَهُوَ وَإِنْ 1 يرم عَلَى 


تفدير الْمُخَالِفٍ فيها يَلرمُ عَلَى تفْدِيره في وَضْفِها وَهُوَ بالغ الكغبة فإِنَهُ لا بصخ حُكُمُهُمَا بالمذي مَوْصُوفًا يوغه إلى الكغبة 
حال حكيِهمًا به عَلَى التَحقِيق» بل الْمُرَادُ يُحكَمَانِ به مُقَدَوا بلُوعْهُ اروم التَفدِيرٍ تابث عير أنه لف عله على الوجهي م 
عَلَى کل تَْدِيرٍ لا دَلَالَهَ ية عَلَى أ الاخیار إلى الَكَمَينِء بل الطاهر مِنْها أنه إلى مَن عليه فن مرجع صَمِرٍ الْمَحْدُوفٍ من 
ابر أو مُمعلّق مدا إَِيْه: أغني ما قَدَرَْاهُ من فَوَلِنَا فَالوَاجِبْ عليه أ فَعَلَيْه وال جَلَّتْ عَطَمَعُهُ أَعْلَمُ (قَولُهُ: لاله تَفْسِيرٌ لِقَولِ 
تَعَالَ خم به [المائدة: 95] اه تَفُسِيراء لِأَنَهُ ارال الإبْجَامَ عَنْهُ في امل حى اه عض ترا لگؤنه حال وَكُلُ حال 
تَكْشِفْ عَنْ ينام في المْلَة: أغني اغتبار أَخْوَالٍ ما هي لَهُ هَذًا. 

وَيَُْوَمُ الصّيْدُ با فيه من الق لا بها رَادَهُ التَعْلِيمُ فَلَوْكَانَ بَازِيَا صَّيُودًا اؤ حْمَامًا يَيءٌ من بَعِيدٍ قُوَمَ لا باغتبارٍ الصيوديّة 
وَالمَجيءِ من بَعِيدِء فَإِذَا گان تلكا گان عَلَيْهِ قِيمَمُهُ مالك يُعْتبُ فِيهَا ما يَرِدُهُ النَعْلِيمُ وَقِيِمَمْهُ للجتاية لا يعبر فيها ذَلِكَ. ما لَْ 
گان قيمَمُ وَائِدة لحْسْنٍ تصويته قفي اعارا روَايَكَانِ: في روَاية لا تُعْمَبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أصْلِ الصّيْدية وف أخرى تبر لأ 
تابث بأصْلٍ الَلْقَة كَالْحَمَام الْمُطَوّقِءِ أَمَا في الَْصْب فَيُصْمَنْ با يُشْترَى به 
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لاضع لَه يما يبَاعْ فيه ويش بى. قَالُوا: وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالْمُكَقّ أؤل؛ لِأَنّهُ أخوَط وَأَبْعَدُ عَنْ الْعَلَطِكُمَا في حُفُوق العباد. وَقِيلَ 
يُعْتَبْرُ | لم هَهُنَا بِالنَصّ. 


(واهذي لا يُذْبَحْ إلا بمكّة) لِمَوْلِهِ عا مذي بالغ الْكَعْبَةِ] [المائدة: 95] (وَيِجُورُ الإطْعَامُ في غَيْرِهَا) خلا شافع - رَه اله 
-. هو ية لذي وَاجامِعُ التَؤسِعَُ عَلَى سكن ارم ون نَقُولُ: الذي فَزْبَةٌ خَيْد مَعقُولَة فَيَخْمَصٌ بمَكَانٍ أو رَمَانِ. م 
الصَّدَقَةُ فة مَْقُولةَ في كل رَمَانِ وَمَكَانٍ (وَالصّوْمُ وز في عبر مَكة) ‏ لِأَنّهُ رة في كل مكان (فَإِنْ ذَبَحَ الذي بِالْكُوفةِ أَجْرَاه 
عَنْ الطّعام) مَعْنَاهُ إذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْم وَفيه وَفَاءَ بِقيمَة الطّعَام؛ لِأَنَّ الإراقَةَ لا تنوب عَنْه. وَإِذَا وَقَعَ الاختيَارٌ عَلَى الذي يُهْدِي ما 
ريه في الْأمْحِيّة 

[فتح القدير] 

في الْبَلَّدِ إلا إذاكَانَ الْمُحرَمُ من اللو كقِمَةٍ اليك لَِارِهِ اكيش لِبطَاجه والس لِلَعِبه. (فَولَُ: وقيل يعر الْمَُقَ) أي في 
الحم لْمُقَوَّ. وَالَّذِينَ 1 يُوجِبُوهُ حَمَلُوا الْعَدَدَ في اة عَلَى الْأَولَوبَة؛ لأ الْمَقْصُودَ به زِيَادَةُ الإخكام وَالإنْقَانِ وَالظاهِرُ الْوْجُوبُء 
وَقَصِدُ الإخكام وَالإِنْمَانِ لا يُتافيه بل قَدْ يون ذَاعِيََهُ. 


(قَوْلَه: ون قول !ع( وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَا ع الذي أَحَدَ الْوَاجِبَاتِ عُلِمَ أنه ل ليس الْمْرَادُ جرد النَصَدّقٍ باللّخم وَإِلَا لحَصّل التَصَدّقَ 
بالْقيمَة أو بلخم يشريه بل الْمْرَادُ الكَمَرْبْ بالإراقة مَعَ الَصَدِّقٍ بلخم الْقُرْبانِ وَهْوَ تَبَعْ مُتَمَمْ لِمَفْصُودِهِ قلا يَْعَدِمُ الإجرَاء 
بفؤاته عن ضَرُورٍَ فبا لَوْ سُرِقَ بَعْدَ الإراقة أَجْرَأم يلاف ما لَوْ سْرِقَ قَبْلَهَا أؤ ذُبح بِالكوقة فَسْرِقَ لا زِيه؛ لِأَنَّ الفُربة هتَاكَ 
لا صل إل ِالئَصَدَّقٍ في لاختصّاص فَرْبَةٍ الإراقة كان ن صوص أَعْني لخر ولا يَتَصَدَّقَْ بِشَيْءٍ من من الخَرّاءٍ على مَنْ لا قبل 


شَهَادَئَهُ لَهُ ويجُورُ عَلَى آهل الذّمَةِ وَالْمْسْلِمُ أَحَبُ وَلَوْ اگل من الرَاءِ غرم قِيمَةَ مَا أكل. 

(قَوْلَهُ: وَإِذَا وَقَعَ اتيز على الذي يُهدِي ما ري في الْأضجيّة) حم لو 1 تبَلَغْ قيمة الْمَفتُولٍ إلا عاق أو كلا فر بالإطعام 
أو الصّوْم لا بالهذي, ولا بُتَصوَّرُ التكفيه الذي إل أَنْ بلع قِيمَْهُ جَذَعَا عَظِيمًا منْ الان أو نّا منْ غَيرِهِ وَهَذَا عِنْدَ آي 
حَنيقة واي سف وَعِنْدَ محَمَدٍ - ره الله - يُكفْرُ بهذي وَإِنْ ٤‏ يَبْلْعْ ذلك وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلَ قَْلَ 
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لان مُطْلَقَ 5 الذي مُنْصَرِفٌ إلبه. وَقَالَ مُحَمَدُ والشافعي: زي صِعَارُ النَعَم فيها؛ لان الصّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُمْ - أَوْجَبُوا 
عَنَاقَا وَجَفْرَةً. 

وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَأبي يُوسُفَ يَجُورُ الصّعَارُ عَلَى وجه الإطعَام: يعني إذا تَصَدَّقَ. وَإِذَا وَقَعَ الِاختيَارُ عَلَى الطَّعَام يُقَوُمُ المُثلَفْ 
بِالطََّام عِنْدَن؛ لِأَنَهُ هُوَ الْمَضْمُونُ فَعُعْعَبدْ قِيمَثُُ (وَإِذَا اشر لين 
من ر أؤ شي ولا يود أذ بطم انكو أل ن يفي صتاع) ؛ لان 

[فتح القدير] 

آي يُوسْفَ قول ُحَمَدِ؛ٍ لان الصّحَابَةَ أَوْجَبُوا عَتَاقا وَجَفْرَةَ عَلَى ما ذَكَْتاهُ مِنْ قريب. وَأَبُو حَبيفَةَ يَقُول: الْمَنْصُوصُ عَلَيْه اهذي 
وَمُطْلَفُهُ في الشّزع يَنْصَرِفٌ إلى ما يَبْلْعْ ذَلِكَ السَنٌ؛ لان الْمَعْهُودُ مِنْ إطلاقه في هَذي الْمُمعَة وَالْقرَانِ وَالْأُضْحِيّة فَيْحْمَل عَلَيْه. 
وا يراد به غَيُْ ما ذگزتا بجا فَيََقيدُ جَوَارُ اغتباره بالْقَربئَة كُمَا لو قال نَؤِي هَذي لَرِمَهُ الوب لِتَقَيّد المَدي بكرو وَلِذَا لَو 
قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذًا فَعَلَيَ هَذْيّ لَِمَهُ سَاةً. م إا اختارَ الذي وَبَلَعَ مَا يُضّجَي به قَالَ الْمُصَنَْ لا يُذْبَحُ إلا كه بريد ارم 
مُطلقاء وَل ذه في الل لا يجيه من الذي بل من الْإطْعام قيْشترط أن يُعْطِي كُلَ فقي قَدرَ قيمَة ننف صاع جِنْطَةٍ اؤ صاع مِنْ 
مك كات قِيمَةُ كم مِثْل قِيمَة الْمَفْعُولٍ أَجْرَأهُ وَإِلّا فَيْكَمَل وَيِجْورُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بالشَاةٍ الْوَاقِعَةِ هَذْيًا عَلَى مسْكِينٍ اح 
01 وَعِنْدَ 5 حنيفة واي بُوسْفَ: يجوز الصّعَارُ عَلَى وجه الْإطْعام إ) يَتَصَمَنْ جَوَائُمَا: يعني أن الْمَنْفِيَ فوع الصّعَارٍ هَذْيا 
تتَعَلّقُ الْقُبَةُ فيه بنَفْسِه بمُجَرّدٍ الإراقة لا جَوَاِهَا مُطَلَقًا بل يها باغتبَارٍ الْقِيمَةِ إطْعَامًا فَيَجُورُ كَوْنُ كم الصّحَابَةِ گان عَلَى هذا 
الاخيار في المتغار, E‏ به فلا ينض عَلَيْه وَأَمّا صَيْرُورَةٌ وَلَدِ الذي هَذي فَلِلتَبعية 
كود الأضجيّة. (فَوْلَه: عِنْدَنَا) قُيَدَ بلطف في قۇل محمد إِنَُّ يُقَوَمُ النَظِيرُ عَلَى مَا ذكرَ لِأَنَهُ الْوَاجِبُْ عَيْنَا إِذَا ان لِلْمَفْعُولِ 
نظيرٌ. وقول رلک جع م إلى الْمُْلَفٍ: يعني املف (هُوَ الْمَضْمُونْ) قلا مغن لِتَقَوْم غَيرْهِ جو وَل سَلِمَ أَنَّ النَظِيرَ هو 
الْوَاجِبْ عَيتا عِنْدَ اختار الذي 1 يَلْرَمْ مِنْهُ جوب تَفويه عِنْدَ ايار حَصْلَةٍ أخرى فَكيْفَ وهو مَنُوعٌ (قَوْلَهُ: ولا وز أن يُطْعِمَ 
الْمِسْكِينَ أَقَنَ من نِصْفٍ صاء) ولا ْنَع أن يُعْطِيَهُ أكتر وَل گان كُلَ الطْعَام عير أَنَهُ إن فَعَلَ أَجْرَاً عَنْ إِطْعَام مِسْكِينٍ نصْفَ 
صاع عليه أن كول ابه وبع لاقي تَطوعَاء بخلافٍ النَاة 
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الطَّامَ الْمَذَكُورَ صرف إلى ما هُو الْمَعْهُودُ في الشّْع (وَإِنْ اختار الصَيامَ َم الْمَفْعُولٌ طَعَامًا ثم يَصُومْ عَنْ كل صف صاع من 
بر أو صاع من تر أو شعير يَوْمَا) ؛ لِأَنَّ تَفْدِيرَ الصيّام باْمَفعولٍ عَيْدُ تمكن إذ لا قيمة لِلصيام دراه بلطا وَالتَفْدِيرُ عَلَى 
هذا اجه معهُود في الشَّْع كما في باب الْفِذيَةِ (قنْ فصل من الطَعام اقل من نِضْفٍ صاع فهو نح ِن شَاءَ تَصَدَقَ به وَِنْ 
شاءَ صَام عن ؤا كابأه) ؛ لِأَن الصوم قل من ؤم عبر شرع وكَلِك إن گان الواجب ود طا سكين يطعم قد 
اواج أَوْ يَصُومُ يَوْمَا كايا لِمَا قُلْن. ۰ 


(وَلَوْ جَرَحَ صَْدَا أو نكف شَعْرَهُ أو قَطَعَ عُضُوًا مِنْهُ ضّمِنَ ما نَقَصّهُ) اغتبارًا لِلْبَْضٍ بالكل كما في حُفُوقٍ الْعبَادٍ (وَلَؤ نَمَف ريش 
طَائرٍ أو فَطَعَْ قَوَائِمَ صَيْدِ فَخَرَجَ من حَيّرٍ الامتتاع فَعَلَْه قِمَْهُ كَاملهً) ؛ لِأَنّهُ فَوَتَ عَلَيْهِ الْأَمنَ بويت آل الامتتّاع فَيَْرَمُ جَرَاءَهُ. 


(وَمَنْ كسَرَ بِيْضَ نَعَامَةٍ فَعَليْهِ قِمَُهُ) ذا مَرْوِي عَنْ عَلِيٍ وَابْنِ عباس - رضي الله عَنَهُمْ -. وَلِأنَهُ أل 


[فتح القدير] 
في الذي ببَاءَ على أن أَصْل الْقُربَةِ قذ حَصّلَتْ بالإراقة وَإطُعَامُهُ تبَعْ مُتَمَمْ لَه 


(فَوْلُ: صّمِنَ ما نَقَصَهُ) وَإِنْ رئ وقي له أنر وَِنْ 1 يَعْلَمْ أمات أو برئ قفي القاس يَضْمَنْ ما نَقَصَ. وني الاسْبِحْسَانٍ يَضْمَنْ 
من اختّاط كن أخْرَجَ صدا ِن الحم م أَْسلَُ ولا َعَم أَذحَل ارم أ لا جب قبمئة. ولو َع سي طني أو نعف شَغْرَ صَيْد 
بت مَكَاتًا أو صرب عَيْنَهَا فَابِيَضّتْ ثالث فلا شَيءَ عَلَيْهِ عند أي حَبِيفَةَ وَعََيهِ صَدَقَة عند أي يُوسْفَ باغتبار ما وَصّلَّ 
به من الْأَكْ. وَقَدْ روي عَنْ أي يُوسُف أَيْضًا اعبار الام في الاي عَلَى اباد حم أؤْجَب عَلَى الان َنَ الدَوَاءِ وَأجْرَةٍ اليب 
إلى أن يَنْدَمِلَ. 

في مَنَاسِكِ الْكُرْمَايَ: لَوْ صرب صَيْدًَا فَمَرِضَ فَانْتَقَصَتْ قِيمَيْهُ أؤ رَادَتْ م مَاتَ گان عَلَيِْ أكقز الْقيمَتَينِ من قيمَة وَفْتِ اجرح 
أ وَْتِ الْمَْتِ. ولو جره فكَفْرَ ‏ قله كَثّرَ أخرى. فَلَوْ 1 بكر حٌ قله وَجَبَثْ عليه كفارة وَاجدَةٌ وما نَقَصنْهُ الماح 
الأول سَاقطً. َف استَامع: رم بعْمْرَةِ جَرَحَ صَيْدًا عير مُسْتَهْلَكِ م أَضَافَ إلى عَمْرَتهِ حَجّةَ م جَرَحَهُ كَذَلِكَ فَمَاتَ مِنْهُمَا فَعَلَيْ 
ِلعُمْرَةِ قِمعهُ صَحِيحًا وَلِلْحَجّ قيمَمْهُ وَبِهِ ارح الأول وَلَوْ گان جَرَحَهُ نه حل مِنْ عْمْرَتَه م اخم بالحج ثم جَرَحَهُ قايا فعلَِه 
للْعُمرَةِ قِمَُهُ وب اجرح الان وَلِلْحَجَ قِبِمَعْهُ وه اجرح الأول وَلَوْ حل من الْعُمْرَةٍ ثم فَرَنَ م جَرَحَهُ فَمَاتَ فَعَلَيْهِ للْعْمْرَةِ قِمَعهُ وه 
اجرح القن قران قبمََانٍ وه الجخ الأول وَل كان اَل مسْعَهلكا بذ قَطَع يده والأان عبر مهلك وباقي الْمسألَةِ بحا 
فَعَلَيْهِ للعُمْرَةِ قِبِمَعُُ صّحِيحًا لِلْحَالٍ وَلِلْقرَانٍ قِِمَعَانٍ وه جرح الالء وَلَوْ گان الَا قَطْمَ يَدِ أخرى فَهِيَ وَمَا لو گان جُرْحًا غَيْرَ 
مهلك سَوَاءْ؛ لاله لا كه استفهلاكة مَرّةَ انيه 

(فَوْلُ: لِأَنَهُ فَوَتَ عَلَيْهِ الْأَهْنَ بكفويتِ آلَةِ الامتتاع) يعني وكَانَ كالإنلاي, فَهَدَا القاس الجاري في الدَلَالَةِ ما قَدَمْمَاكُ قن ادى 


راء م لَه لَزمَهُ جَرَاءٌ آخَُ وَإِنْ ل يُوَدْهِ حَقّ قَتَلَهُ فَجَرَاءٌ وَاحِدٌ. 


(قَوْلَهُ عَنْ عَلِيَ وَانْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عَنْهُمْ -) قال عَبْدُ الرراق: حَدَنَتا سُفيان الثَوْرِيُ عَنْ عَبْدِ الگر ب اجرَرِيَ عَنْ عكرمة 
عَنْ ابن عباس قَالَ: في بَيْضٍ التَعَام بْصٍ يُصِيبْهُ الحرم مَنه. وَرَوَى ابْنْ أبي سَيْبَةَ عَنْهُ قَالَّ: في کل بَنِصَيْنِ دكم وني كل بَيْضةِ نطف 
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ماهد لشفي ولخي ا وَفِيهِ حَدِيٹ 
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الصّيْدِء وَلَهُ عَرَضِيةُ أَنْ يَصِيرَ صَيْدَا فَنَرَلَ مَنِْلةَ الصّيْدٍ اخبيَاطًا ما 1 يَفْسْدْ (فَإِنْ حَرَجَ م من الْبَيْضٍ فَرْحٌ مَيّتْ مَيَثْ فَعَلَيهِ قِيِمَتْهُ حَيًا) 
وَهَذَا اسْتخسَانٌ, وَالْقِيَانُ ن لا يَغْرَمَ سِوى البِيْضَةِ؛ٍ لِأنَّ حيَّاة الخ عير مَعْلُومَةِ. وَجْهُ الاسْتحْسَانٍ أف الْبَيْضَ مُعَدٌ؛ لِيَخْرْجَ منة 
فرع | َي وَالْكسْرُ قَبْلَ أَوَانِِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَيْحَالُ به عَلَيْهِ اخْتيَاطا وَعَلَى هَذَا إا ضَرّب بَطْنَ ظَبْيَةِ فَألْقَتْ جَنِيئًا مَينّا وَمَانَتْ 
فَعَلَيْهِ قِيمَكُهُمَا. 
[فتح القدير] 
رفوع روَا عَبْدُ اررق وَالدَارَفْطيَ وَهُوَ صَعِيف. (قول: مَا 1 يَفْسْذَ) الأَوجَهُ وَصِلَّهُ بگشر بَيْضٍ نَعَامَةِ: آي وَمَنْ كُسَرَ بَيْضَ 
َعَامَةٍ ما ا يَفْسذ: أَيْ في رَمَنِ عَدَمِ فَسَادِهَا فَعَلَْهِ قِِمَهُ وَمَا مَصدَرِيَةٌ ائِيةٌ عَنْ ظَرْفٍ الزّمَانِء وا 1 يج في الَْيْضَةٍ الْمَذِرَةِ؛ 
أن ضَمَانَ الْبَيْضَةِ لَيْسَ لِذَاتَا بل لِعَرَضِيّة الصَّيْدٍ وَلَْسَتْ الْمَذِرَةُ بِعَرَضِيّة أَنْ تَصِيرَ صَيْدَاء فَانْتَقَى بِمَذَا ما قَالَ الْكُرْمَاوهُ: إِذَا 
كَسَرَ بَيْضَ نَعَامَةٍ مَذْرَةِ وَحَبَ الراب لِدَنَ لِقِشْرَّيًا قيمَةً وَإِنْ کاٹ عير نَعَامَةٍ لا جب شَيْءْ ه وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الْمُحَرَمَ بالإخرام الم 
التَعَوْضُ لِلْقِشْرٍ بل لِلصّيْدٍ فَقَط وَلَيْسَ للْمَذِرة عَرْصِية الصّيدِيّة. 
(فَوْلَهُ: وَالْكَسْرُ قَبْلَ أَوَانِهِ سَبَبٌ لِمَوْته فَبُحَالُ به به) يُفِيدٌ أَنَّ هَذَا اکم فيمَا إِذَا ُهل ن مَوْتَهُ منْ غ الگشر أو لا اما إِذَا 
عُلِمَ أنَّ مَوْتَهُ قَبْلَ yT‏ عدم الْعَرَضيّة وَِذَا ضَمِنَ الْقَرْحَ لا يَبُ في الْمَيْضٍ 
شَيْءْ؛ أن مَا صَمَائُهُ لِأَجْلِه قذ صَمِئَهُ وَلَوْ أَحَدَّ الْبَيْضَةَ فَحَضَّئَهًا ّت دَجَاجَةٍ فَفَسَدَتْ لا كيلف اواب ولو 1 تَفْسْد وَحَرَجَ 
منها فزخ وَطَارَ لا شَيْءَ عَلَيْ وكذًا لَو تفر صَيْدَا عَنْ بَيْضِهِ فَفَسَدَ صَمِئَهُ إحَالَة لِلقَسَادٍ َيِه ِأَنهُ السَبَبْ الظَاهِرٌ. ولا يى 
عَلَيْك إِذَا تَدكُزْت اد التَعْلِيلَ الْمَذْكُورَ كَالتَغْلِيلٍ في مَسْأَلَة الْفَأرَِ الي توج في ابر ميه لا يُدْرَى مى وَفَعَتْ حَيْتْ حَكُمَ ابو 
حَنيفة بِضَافَةٍ موتا إلى وُفُوعِهَا في الْبْر ورب عَلَيْهَا حَكُم لبر التي مَانَتْ فيها فَأَرَةَ إحَالَةَ عَلَى الب الظَّاجِرِ وها قذ خَالَقَاهُ 
هتاك وَوَافَفَاهُ هتا فَيْطَالَبَانٍ بالْقَرْقِ الْمَُيْرِ لا كل فَرْقِ. 
وَعَلَى هَڏا اؤ جَرَحَ صدا فَعَابَ فَوَجَدَهُ مَْنَا إن عَلِمَ أنه مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الجُرْح, وَإِنْ 1 يَعْلَمْ َب الصّمَانُ 
اختاطا سيرم الظاهِرةء كُمَنْ أخرج صدا من الحم وَأَرْسَلُّ ولا يَعْلَمْ دحل ارم أ لا جب قِيمَمُُ. (قَوْلَهُ: وعَلَى هَدَا) أَيْ هَذَا 
الْأَصْلٍ وَهُوَ الَسْبَةُ إلى ما هُوَ سَبَبُ الظَّاهِرٍ. (إذَا صَرّب بَطنَ طَبْيَةِ فَلْقَتْ جنيتا ميا وَمَانَتْ الام فَعلَْهِ ضَمَاتُمَا) اَم الام 
فَظَاهِرٌ وَأمَا اين قلا صَرْب الْبَطْنِ سَبَبَ ظَاهِرٌ لِمَْتِهِ وَقَدْ ظَهَرَ عَقِبَهُ 
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(وَلَبِسنَ في قعل الْعْرَابِ وَالِْدََة وَالذّنْبِ وَاخَيّة وَالْعَفْربِ وَالْفَارَة وَالْكَلْبِ الْعَقُور جَرَاءُ) ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 5-5 
«حْمْمن من الْقَوَاسِقٍ بعلن في الل ورم الاه واي وَلْعَفْرَبُء وَالْفَأرةُ وَالْكلْبْ الْعَقُود» وَقَالَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
«يَفعُلُ الْمُخْرمُ الْمَأردَ وَالْْرَاب وَالْدَأَةَ وَالْعَفْربَ وَالْيّةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ» وَقَدَ ذُكِرَ الذَّنْبْ في بَعْض الرَوَاياتِ. وَقِيلَ الْمُرَادُ 
لكب العقور الب أو يقال إن لَب في ماه 

[فتح القدير] 


ع و 52 
رسكي عو م ]اه 


(قَوْلهُ ولس في قَمْلٍ الْعرَاب) ٤‏ ين ليس في قَمْلٍ الْمُخرم اح َرَاءَء بل بل أطلق تفي اء في قنيون. فيد أنه لا يَسْتَعْقِبْ جَرَاءَ 
في ارم ولا في الوزام فَلِهَدَا اسْتَدَلَ بها يِيدُ إباحة قهن في ارم وجا يفِيدُ في الإخرام, فَلْأََلُ هو ما في الصّحِِحيْنِ من فَولِ 
- عَلَيِْ الصَّلَاةُ السلا - «حْمْسْ من الْقَوَاسِقِ يُفْتَأَنَ في ال وَالخرَِ: الْغْرَابُ وَالْدَأةُ وَالْعَفْرَبُ وَالْفَأرَهُ والب الْعَفُورُ» وني 
لَفْظِ لملم " ايه ' عِوَض الْعَفْرَبء وَقَالَ فيه: «الْغْرَابْ الْأَبْمَع» . وَالنَان مَا في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حْمْسنْ من الدّوَابَ لَيْسَ عَلَى الْمُخرم في قهن لجتاح: الْعَفْرَبُ وَالَْأرَُ وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ وَالْْرَابُ 
وَالََِْة» وَأَخْرَجَاهُ أَنْضًا عَنْ ابن عُمَرَ قَالَّ: حَدَنَثْي إخدى نِسْوَةٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ " يَقْكُلُ الْمُحْرمُ " 
َذَكرَ الْحَمْسَة وَرَادَ فيه مُسْلِمَ " واي " قَالَ: وي الصَّلاة أَيْضًا. وروی ابو ڌاؤد عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ «سْئِلَ رَسُولُ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَمَا يَفْكْلُ الْمُخْرِمُ؟ قَالَ: يفل اة وعقرب وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْكَلْبِ الْعَقُو وَالْدَأَةَ وَالسَبْعَ الْعَادِيَ 
رمي الْغْرَاب ولا يَفْعُله» و يَذَكُرْ فيه اليَْمِذِي السسبْعَ الْعَادِيَء وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنْ وَحْمْل الْعْرَابُ الْمَنْهِي عن قله هتا عَلَى 
عبر الأبمَع وَهُوَ الَّذِي يأل الَّْعَ كما رَه الْمُصَبَفُْء وإ يَرْمِيه؛ لُِتَفْرهُ عن الزّْع. 

وَأَخْرَجَ الدَارَقْطَيُ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قال «أَمَرَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - الْمُخْرِمَ بقل الدب وَالْفَأرَةِ وَالْدَأَةٍ وَالْغْرَابِ» 
وَفيه الحَجَاجُ بن أَرْطَاةَ وَرَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ في مُصتفه مُقَتَصرًا عَلَى الذّنْب, وَأَخْرَجَ َوه عن عْمَرَ وَابْنٍ عْمَرَ وَأَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ 
َالَ: يفل الْمُحْرِمُ الدَنْب وکل عدو وَل بُذكز في اكاب وَهَدَا مَا قال الْمُصَبَفْء وَذْكِرَ اللَنْبْ في بَعْضٍ الرواياتِ. وَأَخْرَجَ 
الطَّحَاوِيُ عَنْ اي هْرَيْرَةَ عَنْ عن الي صل الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - و حَدِيثِْ مالك وَاللَّيْثْ إل أنه قَالَ فيه: «وَاخَيّةُ وَالذَّنْبُ 
وَالْكَلْبْ الْعَفُورُ» . وَقَالَ السَرَقْسْطِئُ في غريبه: لكلب الْعَقُورُ يُقَالُ لكل عَاقِرٍ > حى اللَصبّ الْمقَاتلٍ. (قَوْلَهُ: وَقِيلَ الْمُرَادُ بالگڵب 
الْعَقُورٍ الذّنْبْ) وَقِيلَ الْمُرَادُ به الْأَسَدُ أَسْتَدَهُ السَرَفْسْطِيٌ عن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَتَنَا خمد ن عَلِيَ قَال: حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورٍء حَدَئَنَا حفص ب مَيْسرَةَ عن ريد بن أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ سِيلَانَ عن أبي هُرَبْرة أنه قَالَّ: اكب الْعَقُو: الْأسَدْ. (قَوْلَه: أو 
يقال إن الدب في مَعَْاهُ) يَعْني 
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وَالْمُرَادُ الراب الذي يال اليف وَتَخْلِطُ لِأَنَهُ يبْمَدِئُ بالْأَدَى, أَمَا الْعفْعَقْ فَعَيْدُ مُسْتَفْيَ؛ لِأَنَهُ لا يُسَمَّى غَرَابًا ولا يَْمَدِئُ 
بِالْأَدَى. وَعَنْ أي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - أن الكلب الْعَقُورَ وَغَيْرَ الْعَقُورِ وَالْمُسْتَأْنَسَ وَالْمُعَوَجَشَ مِنْهُمَا سَوَاءُ؛ لأ الْمَُْبرَ في ذَلِكَ 


لجنس 

[فتح القدير] 

فَيَلْحَقُ به دَلَالَةَ وَلا بد من تَغْيينِ ذَلِكَ الْمُوجب لِلْإلَاقٍ في الدَّلَالَة. 

وَالّذِي يدور عَلَيْهِ گام هو كَوْممُنَ مُبْتَدِئَاتٍ بالْأَدَى, وَضَمَّ َيه إلى ذَلِكَ محَالَطَتَهَا: يَعْني كوك تَعِيشُ بالاختطاف والانتهاب» 
وَسََذَكرُلَدَا ماما إن شَاءَ اله تعال. (قولة: لن الْمُعتبرَ في ذلك المْنْسْ) وَإِنْ گان وَصْهُُ بالْعقُورِ إِاءَ إلى الْعِلّةِلِمَا رََى أو 
داؤد في الْمَرَاسِيلِ ودر اكب من عير وَضْفِه بلْعفُورٍ فَعْلِم أن لمرد الجنسن. وَآلْذِي در وَصْفْه بِالقُوريَةِ يراد به الْكلْب 
الوَحْشِيُ؛ لان کون عقو مدت الأذَى, فََقَادَ أنه ون گان صَيْدَا لا ضَيْءَ فيه؛ لِكوْنِهِ عَقُورَا وَيَكُونُ ما في الْمَرَاسِيل تَعْمِيمُ 
انوع بتفي الرَاءِ؛ لِأَنَ أَحَدَ صِنْقَيْهِ مُؤْذِ وَهُوَ الصّيْدُ وَالْآخَرُ ليس بِصّيْدٍ اطا إلا أَنَّ هذا يَقْمَضِي أن يَكُونَ بَعْض النؤع 
لاجد وخب َه لا. ون سعد ذلك وَاذِْيَ أن كل تؤع فِطربه في الَْحَشِية وَعَدمها سَاِةُ أو 5 
لِبَعْضِهًا خلاف لطع ا فلا عَلَى لرل كْمَارُ أن جنس الكلْب عير خشِيء وَإِنْ جد مِنْهُ 
وَحْشىيٌ فَالعَوَخُسْنُ عَارِضُ أ لَهُ فَافْتَضَى اَن لا يكب بقل شَيْءٍ منه جَرَاءْ. 

وَفَائدةٌ الَنصِيِص عَلَى وَضْفٍ صوص تفي اجرَاءِ: أغني ما هُو مَعْرُوضُ الفَوَحْشٍ دف تَوَهُم أنه وَحْشِيٌ بالأصالَةِ يجب َمل 
اجر ونه َو كان وَحشيًا يكن فيد شَئْء لِكوْهِ عقوراء على أن ا جوا الإتقسام. وفَوْه 
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وَكُذَا الْفَأرَهُ الَْهليّةُ وَالوَحْشِيَةُ سَوَاءً. وَالصّبُ والْيربُوعٌ لَيْسَا من ن¿ الس الْمُسْتَْنَاةٍِ لِأَهُمَا لا يَبْعَدِئانٍ بِالْأَذَى. 


(وَلَيْسَ في قعل الَْعْوضٍ وَالَمْلٍ وَالراغيثِ وَالفُرادِ شَئْءْ) ؛ لأا ليست بِصُيُودٍ وليت مْولَدَةٍ من الْبَدَنِ م هي مُؤْذِيَةٌ بطباعِهء 
وَالْمَُادُبالَمْلٍ السو أو الضُفْرُ الي يُؤْذِي وما لا يُؤْذِي لا يحل قَملهَاد ولكِنْ لا يجب الرَاء ِل الأول. 


(وَمَنْ فكل فَملَُ مدق ا ضَاءَ) مل كفي من طَعَامء لأا مموَلَدةُ من التق الَذِي عَلَى الْبَدَنِ (وفي الجاع الصّغير أَطْعمَ هَيا) 
4 © ره وى 9٤‏ وة ا 4 ۹ رس 1 
وَهَذَا يدل عَلَى أنه ريه ان يُطْعِمَ مِسْكَيَْا سَيْئَا يَسِيرا عَلَى سيل الإباحةٍ وَإِنْ ل يَكُنْ مُشْيعًا. 
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(وَمَنْ قَعَلَ جَرادة صد 


[فتح القدير] 
مره الْوَحْشِيّةُ وَالْأَهلِيَةُ بيده وَهَذَا كله إذَا حكم بإِرَادَةٍ حَقيقة الْكَلْبِء أمّا إا قيل بأ الْمُرَادَ مِنْ الْكلْب الْعَقُورٍ الذَّنْبْ أو 


الْأَسَدُ فلا إِشْكالَ جِيتَئِذِء إلا أنه يب أن يُحْمَلَ الْأَسَدُ الْمَحْكُومُ عَلَيْه بأنهُ هُوَ الْمُرَادُ بِالْكَلْبٍ الْعَقُورٍ عَلَى الْأَسَدٍ الْعَادِي 
عِنْدَهُمْ؛ لأَُمْ يُوجِبُونَ الجرَاءِ بقَْلٍ الْأَسَدٍ إذا ل يَصْلء وَيَدُلَ عَلَى هَذِهِ الإرادة ما ذكَرْنَاهُ من حَدِيتِ التَرْمِذِيٍَ وَأي داؤد. (قَوْلَه: 


وَكَذَا الْفَأرة ه الْأَهليَهُ وَالْوَحْشِيّةُ شيّةُ) لوجود اليح في الْوَحْشِيّة وَهُوَ فَسْقْهَا وَالسَنَوْرُ كَذَلِكَ 3 ِوَايَة اخسن ء عَنْ أي حَنِيفَةً وَف ِوَايَة 
هشام عن محَمّدِ: ما گان مِنْه بر فَهُوَ موحش كَالصّيُودٍ يحب بقغله الجرَاءُ. 


. (قَوْله: وَلَيْسَت مَمَوَلْدَةٍ من الْبَدَنِ) اخترارٌ عن الْقَمْلَة. (قَوْل: وَمَا لا بوذي لا يحل فَمْلُهَا) وَإِنْكَانَ لا يجب بقنلا ارا 
وَهَكَدًا الكَلْبْ الأَهلِيٌ ذا 1 يكن مُؤديا لا يل قَعلة؛ لن الآمر قل الكلاب يح فقي اقل بؤجود الإيدَاء. (قولة للم 
الأونّ) يَْني كوا لَبْسَتْ بصيود وَلَا مُمَوَلَدَةٍ من الْبَدَنِ وهنا وَإِنْ گات عِلَتن ن للځكم الذي هو وجوت الْْرَاء لك تَفْيَهُمَا معا 
عله لتفیه؛ اَن اکم ذا گان بذ غبت بعل شئ کون فيه مغلولًا بعدم الكل إذ أو تبت شَيْء منها ا ينيف وَعَنْ اي يُوسُفَ 
ف قل الْقُنْفْذِ رِوَايَتَانٍ: في روايّة ا نَوْعَا منْ ع فرق وَفِ أخْرَى جَخْلَهُ انوع قفيه لجرا وَفِ الْقَتَاوَى: لا شَيْءَ ءَ في ابْنِ عرس 
خلاقًا لِأَبي يُوسْفَ, وََطْلَقَ عة لرُومَ اجرَاءِ في الضّب والبرثوع وَالسّمُورٍ وَالنْجَابِ وَالدَكقٍ وَالتَغلَبٍ وَابْنِ عرس وَالْأَنَبِ من 
عير جکاية خلافٍ في شَيْءٍ. 


. (قَوله: لِأَكَا مُمَوَلَدَةٌ من الَمَثْ الَّذِي عَلَى 2 يُفِيدُ أن ا راء باغتار أنه قَصَاءْ الث فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أنه لو 1 يَأَخُذْهَا مِنْ 
يَدَنَهِ 4 بل وَجَدَ قَمَلَةَ عَلَى الْأَرْضٍ فَقَتَلَهًا ل شَيْءَ ع عَلَيه. وَاعْلَمْ اَن الإلقاء عَلَى الْأَرْضٍ َالِ جب به الصَدَقَةٌ وَلَوْ قال حرم 
خلال ارْفَعْ هَذَا الَْمْلَ عَت أو دَفَعَ نَوبهُ لَه فَمَلّى ما فيه مِنْ الْمَمْلٍ فَمََلَهُكانَ عَلَى الآمر ارائ وَكَذَا إِذَا أَشَارَ إل َمْلَةٍ 
فَمَتَلَهَا الال گان عَلَيْهِ جَرَاؤْهَاءٍ لِذَنَّ الدَلَالَةَ مُوجِبَة في الصَّيْدٍ فَكَذَا ما في كيه دا 
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ا شَاء) ؛ لِأَنَّ الجرَادَ من صَيْدٍ ال وَإِنَّ الصّيْدَ ما لا يمكن أده إلا بيلةِ وَيَقْصِدُهُ الآخذ (وَعَرَةُ خَيْرٌ من جرادة) ِقَوْلٍ عْمَرَ - 
رضي الله عَنْهُ -: تر خَيْرٌ من جَرَادةٍ. 


(ولا شَيْء عَلَْهِ في ذبح السْلَحْفَاةِ) ؛ لله ِن اَم وَالَسَرَاتِ فَأَشْبَه اختافس وَالْوََعَاتِ وَيْمْكِن اَذه من عبر جيلةٍ وكذًا لا 


(وَمَنْ فل ما لا وگل مُه من اليد كالسبَاع وَنحُوهَا فَعَلَيْهِ الْجرَُ) إلا مَا اسْتَفْنَاهُ الشَرْعٌ وَهُوَ مَا عَدَدْناهُ. وَقَالَ الشَافِعِيْ - 
ره الله -: لا جب اراي لا جلث عَلَى الْإيدَاءٍ فَدَحَلَتْ في الْفَوَاسِقٍ الْمُسْتَفْئَاةِ وكَذَا اسْمُ لكلب يَكَتَاوَلُ الَبَاعَ بأَسْرِهًا 


[فتح القدير] 


في التخبيس. وَالْقَمْلَتَانٍ وَالئََاتُ كَالْوَاجِدَةِ. وَني الرائد عَلَى الثَلَاثِ بَالِعَا ما بَلّعَ نطف صاعء وَهَدًا إِذَا قَتَلَهَا قَصْدَا وَكَذَا لو 
َلَى نَوَْهُ في الشّمْس لِمَصدٍ فَثْلِهَا گان عَلَيْهِ نِضْفُ اع روخف وَلَو أَلقَاهُ لا لِْمَمْلٍ فَمَانَتْ لا شَيءَ عَلَيْه. 


(قوْلَهُ: لان اراد من صَيْدٍ ال عليه كدير من الْعُلَمَاءِ. ويشکل عَلَيْهِ ما في آي ڌاؤد وَالتَرمذِيٍ عن اي هريره قال «حَرَجْنَا مَعَ 
رول الله - صَلَى الله ََِْ وَسَلَمَ - في حَجةٍ اؤ عفرف فَاسْتَفبَلَنَا رخ ِن جرا فجَعْا ضر اطا وعصينا فقا ل 

رول الله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ -: لوه إل ِن صي الْبَخرِ» وَعَلَى هذا لا یون فبه شَيءَ أضلاء لكن تَظَاهرَ عَنْ عْمَرَ 
ارم راء فيها. في الْموطأ انبا يى بن سَِيدٍ أن رجلا سال عْمَرَ عن جَرادَة فلا وهو محر فقا عمَرُ لگغب: تَعَالَ عق 


کم فَقَالَكَغْب: دِرْمَمٌ فَقَالَ: عُمَرُ: نك لَتَجِدُ الدَرَاهِمَ لَتَمْرَةٌ حَيڙ من جَرَادَةٍ. وَرَوَاهُ ابن أي شَيْبَةَ عَنْهُ يقصّته. وَرَوَاهُ عَبْدُ 
الاق عَنْ إِبْرَاهِيمَ ان گغبا سَألَ عْمَرَ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ: حَدَّنََا َد بْنُ رَاشدٍ عَنْ مَكْحُولٍ ان عْمَرَ بْنَ الطاب - رضي الله 


كع د بعس هه عنقا E A‏ ضيه واف قاف E‏ وين کت عل وروم 
اصاب جَرادة وهو حرم إن صام یوما فقد زاد وَإِنَ شاءَ جمعها حن تصير عدة جراد ثم يَصوم يَوْمَا. 


(قَوْلهُ كاليتباع وَتَهُوهَا) الجاع كالأَسَدِ وَالْمَهدِ وَالئمِر وَالَفِيل. قفي الْمُحِيطٍ: إن قَمَلَ خِنزيرًا أو قِرْدَا أو فيا تب الْقِيمَةُ خلاًا 
هما اه. وَقَوْلُ الْعَّايَ: اليل الْمُمَوَجَشُ صَيْدٌ لَيْسَ عَلَى ما يَنْبَغِي قان الْمُسْتأنّس يجب كوئ صَيْدًا أَنْضًا لِعْرُوضٍ الِاسْيَمْئَاسِ كما 
قَانُوا في الطَّئي وجار الْوَحْشٍ إِعمَا صَيْد وَإِنْ تألَها. وَعَايَةُ الأَمْرِ أن يَجْرِيَ في اليل الْمُتََلفِ ِوَايَتَانِ كُمَا أَنَّ في الطُبور الْمُصّوْنَةٍ 

وايَكينِ وَلَكِنّ الْمُخْمَارَ فيه أن صد وَالْمُرَادُ بتخوها سباع الطَّيْرِ كَالَْازِي وَالصّفْرِ مُعَلَمَا وَغَيرَ مُعَلّم. (قَوْلَه: ودا اسْمْ الب 
اول البتباع بأسْرها) ودل عله «أَنُّ - صَلَّى الله علي َسَلَمَ - قال داعا على عة بن أي لَبٍ: 
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لتا أن السَبْعَ صَيْدٌ لتوځشه» وكؤنه مَفْصُودًا بِالْأَخْذٍ إا للْدِهِ أو لِيْصْطَّاد به أؤ لِدَفْع أَذاهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقَوَاسِقٍ نع لِمَا فيه 
مِنْ إِبْطَالٍ الْعَدَدِ ۰ 

[فتح القدير] 

اللّهُمّ سَلَطْ عَلَيْهِ لبا من كلابك؛ فَافْترسَهُ سَبُعْ» . (قَوْلَهُ: وكَوْهُ مَقُصُودًا بالْأَخْذِ) هَذَا زيَادَةُ قَيْدِ عَلَى ما قَدَمْنَاهُ في مَعْىَ الصّيْدِ 
ا يكره في تَغريفه السّابِقٍ فَيَْرَمُ ما فَسَادُ السّايق أو هَذَا اللأاجق. 

(قَوْلهُ: لِمَا فيه من إبْطَالِ الْعَدَدِ) الْعَدَدُ الْمَنَصُوصُ هو امسن فَيَلرَمُ من الاق به قَِاسَا أن يَكُونَ الْمشتفتى شَرْعَا اتر من 
حمس فيطل الْعَدَدُ: أَيْ نتفي فَائِدَةُ تخصِيص انه دُونَ غَيِْهِ من الْأَعْدَادٍ الْمُحيطّة بالْمُلْحَقٍ وَعَيره أؤ الإطلاق: أَغني ذكره 
باشم عَامَ مل أن يَفُولَ: يفل كل عاد مُنهب» وفيه تز من وجوو: اَم اوا إن مله يََُْ في مَفْهُوم الصفةٍ ميْقَالُ متلا: لو 
جار ناح الأَمَة الكتابيّة 1 يبق لكر الْمُؤْمنَاتِ في قؤله تَعَالَ ومن فَتَيَابَكُمُ الْمُؤْمنَاتَ] [النساء: 25] قَائِدَة وَكذَا في الْمُقَيّد 
بالشّرْطٍ وسار لْمَقَاجِيم الْمُخَالفََ فما هُوَ جَوَابكُمْ عَنْ هَذَا فَهُوَ بيه جَوَابنَا عن مَفْهُومِ الْعَدَدِ. وَأَمّا اني فد عَدَدَ الْحَمْسِ ق 


قق عَدَمْ فصر لطر حك كاز حرا وفع وين «إلد» لله قد A‏ أعاوية م نعل ل سارها 
عَلَى عَدَدِ بل قَالَ: يفل الْمُحْرِمُ كَذَا وكا إلى آخر مَا رَوَيْئَاهُ من قريب» فَكَبَتَ عَدَمُ إرَادَةِ فصر ذَلِكَ الحَكم ء عَلَى اتس 
قانفتح باب الْقِيَّاسِء إِذْ حَدِيث الْمَوَاسِقٍ تَخْصِيِصْ لأآية, وليل النَخْصِيصٍ يُعَلَل وَيُلْحَقْ با أَخْرَجَهُ ما ترجه عله أَنْضًا 
بالاتقاق. وَأَمَا َل ِن الْمُصَيَفَ - رَحْمَهُ الله - جور إخاق الذّنْبِ بطريقٍ الدَلَالَةَ وَعَلَى تَقْدِيرِ يَنِطْلْ أَيْضًا الْعَدَدُ. 

وگن النَّابتِ دَلَالَةَ ابا باصن لا رح به اال عَنْ أنه بل خصوص الْحَمْس. وَيحَيءْ فيه عَينُ مَا تَقَدَّمَ م من أنه لو أَرَادَهُ لَذَكرَ 
عدا يبط به مَعَها فيفُول ست من الْقوَاِقٍ. سَلَمْتَاهُ لكِنَّ الإلحاق بالدَلالّة لا بد فيه على ما عرف من مَغْىُ جامع عير أنه لا 
يَعَوَقْفُ سِوَى عَلَى فَهُم اللَّةٍ 3 دُونَ أَهْلِيّةِ الاجتهاد وَلِذَا ماه كير الْقيّاَ لجل وَنُْسَمِِيهِ ُن الثابت بمَعْقَ النّصصّ َه وَإِذَا گان 
كَذَلِكَ فلا بد من تَْييبهِ فما عَينقُمُوهُ من فَوْلِكُمْ؛ لأا مُْتَدِئَاتُ بِالْأَدَى ووه أو غَبْْهِ في اق الدب فهو الَّذِي يَلْحَقْ 
باغتِبَارٍ سَائِرٍ الستبَاع» فن ينُم ذلك دَلَالَةَ فَهَدَا أَيْضًا دَلَالَةً. وام رابع فإ 1 رجه بالْقِيّاس بل بِالنَصَء وَهُوَ ما قَدَمْمَاهُ مِنْ 
حَدِيثْ أي ڌاؤد وَالتَرْمذِيَ من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالسََامُ - «وَكُلٌ سَبْع عَادِ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ: حَسَنٌ. 

ِن قيل: تَقُولُ من الرس ير جَمُوع ما نْصّ عَلَى إخراجه وَهْوَ اليه وَالْعفْرَبُ وَالْقَأََُ اكب وَالْغْرَابُ ولدب وَالدَاه 
وَالسّبْعْ الْعَادِي. عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ به في حَالَةِ اغتدائه وَهُوَ مَا إِذَا صَالَ عَلَى الْمُخْرِمِ َإِنَهُ حَقِيفَةَ اسْمُ الْمَاعِلِ به تَقُول: إلَهُ إذَا 
صَالَ فَفَملَهُ فلا سَيْءَ عليه كما سَتَذْكُرْه م نَع الْإلحَاقَ؛ لاله جيئِذٍ تاس عَلَى أَصُولَِا لا ّصن لاشتراطتا الْمُقَارنَةَ في 
الْمُخَصّص الْأَوّلِ قَمَا ل يُقَارَنَ به يَكُونُ الْعْمُومُ مُرَادَاء فإذا أخرَحَ بَعْضه بَعْدَ اکم بِإِرَادَةٍ الْكُلَ گان نَسْخَا لِأَنَهُ بَعْدَ تَعلّق 
الحَكم بِالْقَرْدِ الْمُخْرَج وَالتَخْصِيصْ بيان عَدَم إرَادَةٍ الْمُخْرَج وَإِذَا كَانَ و عِنْدََا فلا يَلْحَقْ إِذْ لا نَسْحَ بالْقيّاسِ. 

قُلْنَا: لا رج بَلْ القاس بالدّلالَة فَإِنْ أحَذمٌ في الجاع الدَلايّ وكا تَعِيشُ ل مُحَالِطَةَ بالاختطاف والانتهاب كما ذگر بَعْضْهُمْ 
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وَاسْمْ الكلْبٍ لا يَمَعْ عَلَى السَبْع عرفا وَالْعُرف أَمَلّكُ (ولا وز بقيميه شَاة) وَقال زق - رجه الله -: تهب قِيمَمْهُ َالِعََ ما 
َلَنَا فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الصّبْعْ صَيْدٌ وفِيه الشَّاهُ» 


[فتح القدير] 

مَنَعْنَا اَن الْحَكُمَ بِاغْتبَارهِ وَأَسْنَذَْاةُ بإِخْرَاج اللَنْبِ شو ل يعيش محَالِطًا. الق أَنَّ الوَجْه الْمَدَكُورَ يملح رمي لِلْخَصْم؛ لن 

الدَلَالَهَ عِنْدَهُمْ وهي الي يُسَمُوهَا مَفَهُومَ الْمُوَافَفَةِ يُشْترَطُ فيها كَوْنُ الْمَسَْكُوت اول بالحكم من ن الْمَذْكُورٍ. 

فُهِمَ مَنْعُ الضّرْب مِنْ مع التَأَفِيفٍِ ولا تَظْهَرُ ولو الستبّاع بإِبَاحَةٍ ة القَغلِ م من الْفَوَاسِقٍ بل عَايَعْهُ الْمُمَائَلَُ. وَأَما إنْبَاتُ مني قَبَلِهًا 

عَلَى أصولتا قَفِيهِ ما غت وَلَعَلَ لِعَدَم قُوَةٍ وَجْهِهِ گان في الماع روَايَعَانٍ كما هُوَ في الْمُجيط حَيْتُْ فَالَ وني اهر الرَوَاية 

الماع كله صيُود. وَعَنْ أبي يُوسُفَ - رح الله - أن الَْسَدَ گالگذب لعفو وَالدَّنْبِ. وني الْعتَّايَ: لا سَيْءَ في الْأَسَدِ وَقَالَ أَبُو 
- رجه الله -: ييب وقفتا من الداع التطنريح بل قل الأسد والقهد والئير اول الاب من َير كر خلافي. (قؤله. 

وَاسْمْ الْكُلْبٍ لا يَقَعْ عَلَى الس بع عرفا ظَاهِرُ تَخْصِيصِه بِالْعْزْفٍ أنه يَمَعْ عَلَيْهَا لَمَةَ بطريق الْخَقِيقَةَ وَعَلَى هَذًا التَفْدِيرِ يَتمُ مَقْصُودُ 


الشَافعِيَ - رح الله -, قن الخطّاب گان م مع أَهْلٍ اللَعَةِ و بث فيه تَخْصِيِصُ ه من الشَزع بغار السب > بل كَبَتَ اسْتِعْمَالَهُ فيه 
عَلَى ما تمفته عَنْهُ - عليه الملا وَالسَلَامُ - من قؤله «اللّهُمّ سَلّط عليه كلبا» » فَافْْسَهُ سبع َالَو منغ وقُوعِهِ على الستباع 
حَقِيقَةَ لَعَهَ وَلَفْظُ الْكَلْبٍ في ذُعَائِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - مُسْتَعْمَلَ في الْمَعْىَ الْمَجَازِيٍ الْعَامَ: أَعْني الْمُفترسَ الضّارِي. 1 
لا يُقَالُ: اعات أنه ي كُلّ الماع حَقيقة هُوَ دَعْوَى اه في كل مُفْسٍ ضار حَقِيقَة وَاْأَفْرَادُ جيتَيِذٍ أَفْرَادُ الْمَغْىَ الْكُلَي قَدَارَ 
الْآَمْر بَبْنَ گؤنه في الْعَامَ جار كما فُلَكُمْ اؤ مُشترگا مَعغْتويء والاشتراك الْمَْتوِيُ اول بالاغتبار عِنْدَ اذد بَبْنَهُ وَبيْنَ الْمَجَازٍِ لِأَنَّ 
َفُول: ذَلِكَ عِنْدَ الرَذدِ وَهُوَ عِنْدَ عَدَم دَلِيلٍ عَدَمِهِ. وََبَادُرُ النَْعَ الْمَخْصُوصٍ الْمَعْرُوفٍ عِنْدَ إطلاق لفط الْكلْب ذَلِيل عَدَمهء إذ 
و كان لمعت الْأَعمَ 1 تادز صوص بَعْضِهَاء وَإذَا تادر خُصُوصْ بَعْضِهًا گان ظَاهِرًا في أن اوضع كان ِذَلِكَ الْمعينِ َيَجبُْ 
اغتبَارهُ لِذَلِكَ وَإِنْ جار عُرُوضْ تجار الْبَعْضٍ بِعيْنه لِعْرُوضٍ شْهْرَةٍ وَعَلَبَةِ اسْتَغْمَال؛ لأَنَّ الاه هُوَ الذي يجب الْمَصير اله لا 
الْمُجَوَرَ إلا اَذ يدل دلي عَلَيْه وَيَتَحَفَّقَ كَذَلِكَ. 

(فَوْلْهُ: وَلَنَا قَوْلَهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الصَبْعْ صَيْدٌ فيه شَاة» ) وني بَعْضٍ النُسَخْ سبع 4 ولیس بمَغْرُوفٍ بَلْ الْمَعْدوفٌ 
حَدِيثْ جَابرٍ قال «سَأَلْتُ رَسُولَ الله س صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ الع أصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: : نعم وَيجْعَنْ فيه كَبْشنٌ إِذَا صَادَهُ 
الْمُخرِمُ» رَوَاُ أَبُو داؤد وَانْفَرَدَ بزيادَة فيه كبش وَالْبَاقُونَ رَوَوُْ وَل يَذكُرُوهَا فيه. وَرَوَاهُ الْحاكم يذه الزيادة عن جابر قال: قَالَ 
رول الله - صلی الله علي ولم - «المبغ صي اذا صاب المُخرم قفي عبش مي ويُؤكل» وَهَذَا ليل أله عن الحعنم 
ساني في مَؤْضِعه. وَالْمُصيْفُ إن اسْتَدَلٌ لفط السبع فَعيرُ بت وَإِنْ اتدل لفط الع بناء عَلَى أنه 
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وَلِأنَّ اعبار قيمته لِمَكَانِ الانْتفاع بلْدِهِ لا؛ لِأَنّهُ حاب مُؤِْء وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ لا يُرَادُ عَلَى قيمة الشَاة ظَاهِرًا. 


(وإِذَا صَّالَ السَبْغ عَلَى المُځرم فَفَتَلَُ لا شَيْءِ عَلَيْه) وَقَالَ زقڙ: يحب الرَاءْ اغتبارا با حمل الصّائل. وَلَنَا ما وي عَنْ عُمَرَ أنه 
فَعَلَ سَبْعًا وأَهْدَى كبشا وَقَالَ: إا اََْأَناه؛ وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ تنُوعٌ عَنْ التَعَرْضٍ لا عَنْ دَفْع ادى ودا كان مَأَذُونَ في دَفْع 
لموم من الْأَذَى گما في الَواست فَذَنْ يكون ُو في دَفْع الْممَحقّق منْه أو ۰ 

[فتح القدير] 

سبع عند وَغَيْدُ مََكُولٍ قدي لني عَنْ أكُلٍ کل ِي اب مِنْ السّبّاع فَتَقُولُ: جب مله عَلَى أنه كَانَ قَدْوَ الْمَِيّةِ في وَفْتِ 
التَنْصِيصٍء وَِلّا تَرَمُ الْمُعَارَضة بَيْنَه وَبَيْنَ قؤله تَعَالَ (فَجَرَاءْ مل مَا قَمَلَ من النَعم] [المائدة: 95] عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ قِيمَة مَا قَكَلَ 
من ن¿ النَعم. 

ذا كنم فلعُمْ في حَدِيثِ جَابرٍ إن ما ب اَن في الزگاة من كؤنه قدا بشَائيٍ اؤ عِشرينَ دزا مع أنه بٿ في الصّجيح من 
کاب الصِّدِيقٍ أن التَفْدِيرَ به كَانَء لِأَنّهُ قَدْرُ الَقَاؤتِ في ذَلِكَ الرّمَانِ لا أنه تفْدِيرٌ لازم في كَل رَمَانِ فَآذَنْ تَقُولُوا مِثْلَهُ في عدا 
الْحَدِيثِ مع أنه 1 يَبْلُعْ دَرَجَة ذَلِكَ الحَدِيثِ في الصّحَةٍ وَكَوْنُ ذلك حلصا من الْمُعَارَصَةٍ التي ذكَرْاهَا أؤلى, وَقَوْلَهُ في اجه 
لْمعْقُولٍ (وَلأَنَ اغتبَارَ قيمَته لِمَكَانٍ الانبمَاع ده لا؛ لله ثارت مُؤْذ) يَعْني لِأَنَهُ من هَدَا الْوَجْهِ سَاقِطُ الجرَاءٍ مع أَنهُ حالف 


قله فَبْلَهُ بأَسْطْرٍ (وكوْثَه 2 O SS‏ الوا قؤلە تَعَالَ 
[وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعََدَا فَجَرَاءْ مل مَا قَعَلَ ه من النَعَم) [المائدة: 5] أَؤْجَب قيمَةً مول مُطْلَقًا فتَعيّنُ قيمَة جرد جلده في 
لا e OE‏ 
ذگرة قبل ومن هَذًا الوه تحب قيمة. 


(قَوْلَُ: وَقَالَ: إن ابْتَدَأَئاُ) هَدًا عرب لا يُعْرَفُ, وبتفدیر ثُبُوته اغا يُفِيدُ عَدَمَ الرَاءٍ إذا كَانَ الْمُبْعَدِئ السَبْعَ مَفهُوم الْمُخَالَفََ 
وَهُوَ لَيِسَ بِحْجَةِ عِنْدَهُمْ ولا يمْكِنْ اساد عَدَمِ الوْجُوب فيه إلى الْعَدَم الْأَصْلِي؛ لأ الْعَدَمَ اْأَصْلِيَ قذ تسح بإجاب اجرَاءٍ في 
الصّيْدٍ عَلَى الْعُمُومِ فَمَا 1 يرجه دَلِيلٌ صّحِيحٌ فَهُوَ داخ في اكم الْعَامَ 
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وَمَعَ جود الإذْنِ مِنْ الشّارع لا جب الخْرَاءْ حَفًَا لَهُ لاف ال مل الصائل؛ لاله لا إِذْنَ من صاحب الق وَهُوَ الَْبْدُ. 

(فَإِنْ أصْطرٌ الْمُخْرِمُ إلى قثل صَيْدٍ فَقَمَلَهُ فَعَلَيْه ا راء ؛ لن الإذْنَ مُمَيّدُ بالْكَفَارَةٍ بالنَصّ عَلَى ما تَلَوْنَاهُ من قَبْل. 

(وَلَا باس لِلْمْخْرمِ أن يَذْبَحَ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيرَ وَالدَّجَاجَةَ وَالْبَطَّ الأفلي) ؛ لأ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَبْسَتْ بِضصِّيُودِ؛ لِعَدَمِ المََحْشء 


وَالْمُرَاُ بالط الذِي يَكُونُ في الْمسَاكِنِ وَاليَاضٍ؛ لِأنَّهُ لوف بأصل اللْقَةِ (ولَو بح اما مُسَرْوَلًا َعََِْ الجرَاُ) خلافا لِمَالِكِ - 
ره اله -. له أنه لوف مُسْئَأنَسن ولا يسع بجََاحَيْهِ لبط مُوضِه 


[فتح القدير] 

فَالْأَوْجَهُ الاشتذلال بِحَدِيثِ أي دَاوْد الذي ذكر فيه السّبْعْ الْعَادِيء وَالْوَجْهُ الذي ذَكَرَهُ من الاسْتَذْلالٍ بِدَلَالَةِ نص قَمْلٍ الْمَوَاِقٍ 
نه أباحَه لِتَوَهُم الْأَذَى لَهُ: أي للْقَاتلٍ و لِأَبْنَاءٍ نَوْعِهِ فَمَعَ قق الإيدَاءِ لَه تفس أو وَإِذَا نَبَتَ الْإِذْنُ من صَاجب الق 
سَقَطَ العَمَانُ إل ن بُقَيدَ الِذْن به فَمَا 1 يُمَيَدَ الإذنُ بالصّمَانِ لا يجب فلا فلا بؤْجُوب الخرَاءٍ إذا أضْطرٌ الْمُخْرِمُ إن قَغْلٍ 
الصّبْدٍ لمَأْكَلِهِ عِنْدَ عَدَم صِيَالِهِ لعَمَيّدٍ الإذْنِ فيه بِالْكَفَارَة وُو فَوْلهِ تَعَالَ (فْمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضًا اؤ به أَذى من راه قذي 
[البقرة: 196] الآية. 

(قَولَُ: لاف امل الصَّائِلٍ فَإِنَهُ لا إذْنَ من صَاجب الَْقَ) فَيَضْمَئُهُ له وَطُولِب بِالْقَرْقِ بَبَْهُ وَين الَْْدِ إِذَا صَالَ بِالسَيْفٍ عَلَى 
ِنْسَانِ فَقََلَهُ الْمَصُولٌ عليه لا يَضْمَئُهُ مع أنه لا إذْنَ أَيْضًا من مَالِكه. 0 1 
لا لِلْمَوِلَ؛ نه مُكَلّفَ كُسَائِرٍ الْمُكَلَفِينَ مِنْ أَفْرَانه؛ ألا تَرَى أنه لَوْ ارد أو فَعَلَ يُقْمَل وَإِذَا گان ضّمَانُ نَفْسِهِ في الل لَه سَقَطَ 

ييح جَاءَ من قله وَهُوَ الْمُحَارَبكُ وَمَالِيَُ امَو فيه وَإِنْ كانت مُمَقَوْمَة مَضْمُوَةَ لُ فهِي تَبَعْ لِضَمَانِ الس فيفط التَبَعْ في 
7 سُْفُوطٍ الَصْل. 


(قَول: مُسَرْوَلَا) بفغح الوَاو: أي في رِجلَيْهِ ريشن كأنَهُ سَرَاوِيلُ 
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ون تفُول: امام موجن بِأَصْلٍ اللقَةِ تيع طباه وإ گان بَطِيءَ النُوضٍء وَالِاسْيِْنَاسُ عارص فَلَمْ يعبر (وكدا إذا فل 
طب مُسَْأنسَا) ؛ لاله صَيْدَ في الأَصلٍ فلا يبطِلهُ الاسمينتامس كالْبَعِير إذا َد لا يأحدُ حَكُم اليد في الخزمة على الْمُخرم. 


(وإِذًا بح الْمُخِرمْ صَيْدا ديح عة لا يل أكلْهَا) وَقَالَ السَافِعِي - رجه الله -: يل ما دَبَحَهُ الْمُخرم لعب لله عامل لَه 
فَانْعَفلَ فِعلَه إِلَيِْ. ولا أ الدَكَاةَ فغ مَشْرُوعٌ وَهَذَا فغ حرام فلا يَكُونُ ذَكاةً كُذَبِيحَةٍ 

[فتح القدير] 

و:الختام توش بأل الح والاسيا غارس بحلاف الب ادي يوذ في لياص وابيوت وله لوف بلي الق 


. (قؤله: لِأنّهُ عامل لِعَيه) يَفْمَضِي ظاهرا أن الم في لَه يعلق َيه لا ينجل وَلفظ الوط وَقَالَ السَافِعِيٌ: لا يل للُخرم 
القاتل وَيَلُ لقره من الاس يَفْمَضِي تَعَلَقَهُ يَحِلُء وهو الق عَنْ الشَافِعِيَ وَهُوَ أَحَدُ فَوْليِِ. وَبْكِنْ تَؤْجِيةُ التَعْلِيلٍ عَلَى هَذَا 
الاغتبارٍ أنه لما 1 حل لقال وَحَل ليره 4 نره الشّْع عَاما لِنَفْسه بل لعو فَصَارَ عَامِلًا لو رعا إن 1 يَقْصِدْ هُوَ ذَلِكَ 
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الْمَجُوسِيَ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ هُوَ الذي قَامَ مَقَامَ الْميْرِ ببْنَ الدّم وَاللّخم تَبْسِيرَا فَيَنْعَدِمُ انْعدَامِه 

[فتح القدير] 

فل وَهَزًَا لذن الع وء ال حاصلة امات الغل١اية‏ 5 الع نوعكة وَالاقَامَةِ ماد اڵ , ١‏ نفد الا فف لکا . ا 
قَوْلَهُ: وَهَذَا لأن المَشْرُوعَ إل) حَاصِلهُ إِنْبَاث الْمُلَارّمَةِ بَيْنَ المَسْرُوعِيَّة وَالْإِقَامَةٍ مَقَامَ المَيْزِِ ثم نفي الثاني فينتفي الأول: أغني 
الْمَشْرُوعِيةَ وَهُوَ الْمُقَادُ بقَولِهِ فَيَنْعَدِمُ الْمَشْرُوعٌ لانْعدَامِه: أي لانْعدَام الْفغل الذي أقِيم وتن إلى غَيْرٍ هَذَا الكلام أَخوَح في 

3o 0 o 

إثبّات المطلوب. 

قاد حَاصِل هذا إِنْبَاتُ الْمُقَدْمَةِ الْقَائِلَةِ وَهَذَا فِغْلٌ حرام وَهِيَ إِنْ كَانَتْ من الْمْسَلَّمَاتِ َتنا وَبنَ الشَافعِيَ 4 تج ليه وَِنْ 
كانت تنُوعَةَ عِنْدَهُ لا يَنْتَهضْ الْمَذَكُورُ مُْينَا ها عَلَيْهِ فَإنّهُ إذا مَنَعَ الرْمَةَ مَنَعَ عَدَمَّ الإقَامَةِ مُقَامَ الْمَيْر ها مُسَلَمَقٌ ون اج 
بعْدَ تَسْلِيم خُرْمَةٍ الفغل إلى مر زائ قان جرد حُرْمتِهِ لا يُوجِبْ خُرْمَةَ اللّخم مُطَلَقَا كُمَا لَوْ ذَبَحَ شاه الْعَيْر لا بإِذْنهِ لا بصي ها 
كم الْمَبَْة مَعَ حُرْمَةِ الْفغلٍ فَيْقَالُ: وَهَدَا فغ حي حرم يون ذَلِكَ لفح أَغثير في عَيْبهِ عَلَى ما هُو الْأَصْل عِنْدَنَا في إِضَافَةٍ 


لتَخريم إلى الْأَفعَالٍ اة أنه ياف البح إلى عَيْنهَاء لِعَدَم المَانع يخلافٍ الشَرْعِية إلا أن يَقُومَ ليل عَلَى جلاف ذَلِكَ كَمَا في 
نح شاة ابر وتغنی يبوت الفح لابه مع آله ا ذبح لض صجیح هو أن بأل كو الشزع اغترة قيرخا لي لاه جعلة 
2 حَيْتْ أَخْرَجَ الذَّابحَ عَنْ َة وَالْمَذْبُوحَ عَنْ الْمَحَلَيّةِ قَصَارَ فلا في غير له فَكَانَ عَبَنَا باغتِبَار الشارع» كُمَا لو اشْتَعَلَ 
عاق ببح حجر وتوو وله يعد جو أو سريف لاف شَاةٍ ابر اله يقبت إخراجها عن عي البح شرع للختي 
وإخراجه عن اَل بالقسبة ها فلم يعد عبََا شرْعًا. 

وا صَارَ ذَبْحُ الْمُخرم عَبا شَرْعَا صَارَ قبا عه فلا ُِيدُ حُكُمَ اللَ فِيمَا گان بحرم الأكل: أغي الصّيْدَ قَبْلَ ذه بقي ليل 
الإِخْرَاجَينِء وَذَلِكَ أن قؤله تال ورم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الب ما ذمْكُمْ حْرُمَا] [المائدة: 96] يُفِيدُهُمَا وقؤله تَعَالَ إلا لوا المي 
وَأَنْتُمْ حرم [المائدة: 95] يُفِيدُ إخراج الْمُخْرمِ عَنْ أَهْلِيِّ الذَبْح فَقَط؛ وَهَذَا لان الأول أَضَافَ التَحْرِمَ إلى الْعَيْنِ وَهي تُفِيدُ 
الْمْبَالَعَهَ فد الْأَصْل أن تضاف الْأَحْكَامُ إل أَفْعَالٍ الْمَكَلَفِينَ َإِدَا ضيفت إل الْعيْنِ ان إِخْرَاجًا لَه عَنْ ية الفغل الذي هُوَ 
علق الخرْمَةٍ بالْأصَالَة» وله جل تفس هذا الَْينِ حراما فسن ارام لا يقرب من فَكَانَ منعَا عن الافتراب مِنْهُ تفه وَهَذَا 
وََوْ فلا ِد إضَافَمَهُ إلى الْعيْنِ َب أَنْ تون بارا عَفَلِيا 1 يَصرّاء إذ الْعْدُولٌ عَنْ إضَافته إلى الْفغْلٍ إلى إضافته إلى تفس الْعَيْنٍ 
سب ما فنا وأفاد الان أن الحرم بق من جِهة الذَابح وهو الإخرَامُ وجب إِخْرَاجَه عن ليق وَالإِحْرَامُ هوَ البَبِ في 
أن مَعَاعَلَى التَحْقِيقٍ فَلِدَا قال في الْمَسألَةٍ الي تلي هَذِه؛ لن الإخرام هو الذي أخرَجَ المي عن الْمَحَبْيّةِ والدابح 
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(فِنْ آگل الْمُحْرِمُ الذَّابحُ من ذَلِكَ شَيْنَا فَعََيهِ قِمَةُ ما اگل عِنْدَ أبي حَنِيقَةً) - رَحمَهُ الله على - (وقالا: لَيْسَ عَلَيِْ جَرَاء ما 
گل وَإِنْ أكل من ڪرم آخَرُ فلا شَيْءَ عَلَيْهِ في قوم حمِيعَا) ما أَنَّ هَذِه مَيْمَةُ فلا يَلرَمْ الها إل الاسْتغقَارٌُ وَصَارَ كُمَا إذَا 
كَلَهُ حرم عَبْه. ولي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أَنَّ حرم اعبار كؤنه مَيْتَةَ كما ذكَرْاء وَباغتبَارٍ أنه حْظُورُ إخرامه؛ لِأَنَّ إخرَامَةُ هُو 


الذي أَخْرَج الصّيْدَ عَنْ الْمَحَلَيّةِ وَالذَابِحَ عَنْ الْأَهْلِيّة في حَقَ الذّكاة فَصَارَتْ خُرْمَةُ التَتَاوْلٍ ذه الْوَسَائِطٍ مُضَافَةَ إلى إخرامه 


لاف مرم آخَرَ؛ٍ لأن تتاؤلة لبس من محظورات إخرّامه. 


(ولا بأ بان يأل الْمُخرمُ خم صَْدٍ امْطَدةُ حَلَالَ وَدَتَحَهُ إذا 1 يذل الْمُخرم علي ولا أمَرَهُ بِصَيْدِِ) خلافا مالك - رجه اله 
- فيمَا إِذَا اصْطَدةُ؛ لِأَجْلٍ الْمُخرم. 

[فتح القدير] 

عَنْ الْأَهلِيّةِ (فَوْلَهُ فَعليْهِ قِِمَةُ ما اگل عِنْدَ أبي حَنية) يَعْني سَوَاءْ ادى صَمَانَ الْمَذْبُوح قبل الكل أؤ ل غَيْرَ أنه إن ادى قَبْلَهُ 
صَمِنَ ما آگل عَلَى جِدَتِهِ بَالِعَا مَا ب وَإِنْ گان اگل قَبْلَهُ دَخَلَ ضَّمَانُ ما اگل في صْمَانِ الصَّيْدٍ فلا يب لَهُ شَيْءٌ ِانِْرَادِه. 
وَقَالَ لْفُدُورِيُ ف شَرْجِه لمُختصّر الْكُرْخي: لا ِوَايَة ف هذه الال فيځوز اَن يُقَالَ: يَلَرَمُهُ جَرَاءْ آخَرُ ووز اَن يُقَالَ: 
الان وَسَوَاُ تول صَيْدَه بَِفْسِه أو أمر غَيْر أو أَزْسَل كَلبَه. 


ر يفني أن حُرْمَة َه لتتاؤل لك ا وکر مب بوا عا e‏ لط يوقا ما يؤاسطة 
الإخرام» فَكَانَ الكل من عَحْظُورَاتِ إخرامه بوَاسِطَة وَسَبَبْ الب سَبَبْ خُصُوصًا وَهَذِهِ حُْمَةٌ باط في إِنْبَاَا لِمَا تَقَدَمَ من 
شرع الْكفَارَةٍ مع الْعذْرٍ فَيَجِبْ به ارا ودا التعْلِيلٍ اسْغْق اسبح عَنْ إِيرَادِ القَرْقِ بين هذا وَين ما لَوْ اگل الال من لم 
وذ وة ذو فَكَانَ زط لكؤي م فقط. ون ها ما في جو الأمل. َو سَوَى الْمُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ جَرَاؤُه 
َلنْحَلَالٍ أكلة. ويره بَِعْهُ قبل ذَلِكَ فَإنْ بَاعَهُ جاڙ وَيْعَلُ ته في الْفِدَاءِ إِنْ شَاء وكدا سَجَرُ ارم وَاللّنُ وكذًا لو شَوَى 
جََادًا أَوْ بَيْضًا صَمِبَهُ ي إن أله لا جَرَاءَ عَلَيْهِ ولا رُم بخلافٍ الصَّيْدٍ. 


(فَوْلَهُ: خِلاقًا لِمَالِكِ فيمَا إذَا اصْطَدَهُ لِأَجْلٍ الْمُخْرم) يعني بِعَيْرٍ مرو 
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َه قول - صلی اله عليه وَسَلُمَ - «لا بأ بال الْمُخرم َم صَيْدٍ ما م يَصِذه أو يُصَدَ لث» ونا ما وي «أنّ الصّحَابَةٌ - رضى 
الله عَنْهُمْ - تَذَاكْرُوا َم الصّيْدٍ في حَقّ الْمُخْرِم فَقَالَ صلی الله عَلَيْه يم لا يَأ بد» وَاللّامُ فيمَا روي لام ليك 
فَيُحْمَلْ عَلَى أَنْ يُهْدِي إِلَبْه الصَيْدُ دُونَ اللي أو مَعْنَاهُ أن يُصّادَ بأَمْرِه. ثم شط عَدَمُ الدَلالّةء وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الدَلالَة 
[فتح القدير] 

أا إِذَا اصْطَادَ الخال لمُخرم صَيْدًا بأفره أخْمُلِفَ فيه عِنْدَنَاء فَذَكْرَ الطّحَاوِيُ رة عَلَى الْمُخْرمِ. وَقَالَ الجرْجَايُ: لا رْم. قَالَ 
الْقُدُورِيٌ: هذا غَلَطّ وَاعْتَمَدَ عَلَى روَاية الطحاوي. (فَوْلَه: لَه قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ -) الَدِيتُ عَلَى ما في أي داؤد 
وَالَرِْذِيٍ وَالنّسَائِيٌ عن جَابرٍ «مْ الصّيْدٍ حَلَال لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرْمْ ما 1 تَصِيدُوةهُ أو يُصَادُ لَكُم» هَكَدًا بالْأَلِفٍ في يُْصَادَء فَعَارَصَهُ 
الْمُصَبَفْ ثم أَوَلَهُ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةٍ. 

اما الْمُعَارَضَهُ فيا رَوَى د بْنُ الْحَسَنٍ: أخبرنا ابو حَِيقَة عن محمد بْنِ الْمُنْكدِرٍ عن عَثْمَانَ بْنِ حم عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عْبَيْدٍ الله 
قال: «تذاگزا َم الصَّيْد اكل الْمُحْرِمُ الى - صلی الله عَلَيه وَسَلَّم - ائ فَارْتَمَعَتْ أَصْوَائَُا فَاسْتَبْفَظَ رَسُولُ الله - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ: فيم تَعَتارَعُونَ؟ فَقُلْنَا: في حم الصّيْدٍ اياله الْمُخرم؟ فَأمَرََا بأكله» أَخْرَجَهُ في الآثار. 

وروی الَْافِظٌ أَبُو عَبْدٍ الله اسي ب ځرو لبخي في مُسْنَدٍ أي حَدِيقَةَ عَنْ أبي حَِيفَةَ عَنْ هشام بن عَرْوَةَ عَنْ ايه عَنْ جَدَّهِ 
ابر بن الْعَوَام قَالَ: «كنًا ْمل الصَّيْدَ صفيفا وكُنَا نَعَرَوَدُهُ وَتأْكُلهُ وَتحنْ محُرِمُونَ مَعَ وَسُولٍ الله = صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَم » 
وَاحْتَصَرَهُ ماك في مُوَطَهِ. وما اويل فبوَجْهَيْنِ كود اللّام للْمِلْكِ وَالْمَعْىَ أَنْ يُصْطَادَ وَيْعَلَ لَه فَيَكُونُ يليك عَبْنِ الصّيْدٍ مِنْ 
الحرم وهو تي أن يَتمَلَكَهُ فيال من كمه وَالْحَمْلْ عَلَى أَنَّ اْمَُادَ أن يُصَاد بأمره؛ وَهَدَا لأَنَّ الْعَاِب في عَمَلٍ الْإنْسَانٍ لير 


؟ رع > 6 ا و ا و مي ha 27 Aus o&‏ 59 وي ص 5 2 عه 2 06 
أن يَكونَ بطلب منهُ فليكن محمَلهُ هَذَا دَفعًا لِلمُعَارَضَة. وَقذ يُقَال: القَوَاعِدُ تقتضي أن لا كم هُنَا بِالمُعَارَضَة والتزجيح؛ لأن 
قۇل للحَة 
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١ 1‏ برو عر او چ فر “هه ا قر + 2 هام E‏ ۴ ا عد ره و ت 
قالوا: فيه روَايّان. وَوَجْهُ الْحُرْمَةٍ حدیٹ أ فاد - رضى اله تَعَالَ عَنْهُ - وقد ذَكَرْنَاةُ. 


ر 


[فتح القدير] 

فَأَمَرََا بأكله " مُقَيّدٌ عِنْدَنا ا إذَا 1 يَدُلَهُ الْمُخْرِمُ وَل أَمَرُ نله عَلَى مَا هُوَ الْمُخْمَارُ لِلْمُصبَفٍ إِعْمَالَا لحديثِ أي اده فيج 
َخصِيطُة جا إذا ت يصَذ لِلمُخرم باخدِيثِ الآخر لدُخُولٍ الطيية في ولاليه. 

وَحَدِيثُ الرُيرِ حَاصِله تفل وَقَائع أحوَالٍ لا عْمُوم اء فَيَجُوڙ گن ما اوا لوت من وم الصّيْدٍ ِرود يا 1 يُصَدْ أجل 
الْمُخْرمِن» بَل هو الاجر لمم روه من الحصَرٍ طاهر والإخرام بغ اروج إلى الميقات. الأول به الإشيذلال عَلَى أل 
الْمطلوب إحديثِ أي فة عََى وج اْمُعارصَة عَلَى ما في المئجيحين فإ لما اوه - عليه الصا السام - ل نت به 
هم ڪٿ سَأَهُمْ عَنْ مَوَانِع الل أَكَانَتْ مَؤْجُودَةَ أَمْ لاء فَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمِنكح أَحَدٌ أَمَرَُ اَن يمل عَلَيْهَا أؤ 
أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَانُوا لا قَالَّ: فَُلُوا إا» فَلَو گان من الْمَوَانِع أن يُصَادَ هم لَنَظَمَهُ في سِلْكِ ما يُسْأَلَ عَنْهُ منها في الَمَخُْصٍ عَنْ 
الْموانع ليُجيب بام عِنْدَ لوه عَنهاء وَهَدَا المع كَالصّريح في تفي كَونٍ الاصْطِيادٍ للْمُخرم مَانِعًا فيُعَارضُ حَدِيتَ جابر 
وَبُقَدُمُ َيه فة نُبُوتِه إذ هُوَ في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْْهمَا مِنْ الب الك لاف ذَلِكَء بل قبل في حَدِيثٍ جَابرٍ َم الصَيْدِ إل 
كنا يَُوم ديل على ما ذكرة الْمُصَئِفُ من اويل هدًا. 

وَيُعَاِضُ الكل حَدِيتُ الصّغب بْنِ جَدَامَةَ في ملم أله أفدى لِلبّيَ - صلی اله عليه وَسَلّمَ - كم جارء وني لَفْظِ: رجل جار 
وف لَفْظِ:ٍ عجر جار وني لَفْظِ: شق جار فَرَدَهُ عليه فَلَمَا رَأى ما في وَجْهِهِ قَالَ: إن 1 َرْدَهُ عَلَِكَ إل أن حُرُم» فَإنّهُ يفضي 
حُرْمَةَ ال الْمُخرم لم الصّيْدٍ مُطَلَقَا سَوَاءْ صِيدَ لَه أو بأمْرِهِ أؤ لاء وَهُوَ مَذْهَبْ تقل عَنْ جَمَاعَةٍ من السّلّفٍ مِنْهُمْ عَلِنُ بن أبي 
طالب - رضي الله عَنْهُ -, وَمَذْهَبْنَا مَذْهَبْ عْمَرَ واي هُرَيْرَةَ وَطَلْحَةَ بن عُبَيْد الله وعَائْضَةَ - رضي الله عَنْهُمْ -, أخرَج عَنْهُحْ 
ذَلِكَ الطَّحَاوِيُ - رجه الله -. وَقَوْلُ الشافِعَِ - ره الله - حَدِيتُ مالك وَهُوَ أَنّهُ أَهْدَى لَهُ ارا أَنْبَتْ من حَدِيثِ مَنْ قَالَ: 
انه أَهَدَى لَه من کم حمَارٍ: يَعْني فَيکون رده تاع َلك الْمُحْرِمٍ الصّيْدَ مَنعْ بأد الرَوَاياتِ كلها عَلَى ما دَگرتا اول الحَِيث تَدُلُ 
عَلَى الْبَعْضِيةِ. ولا تَعَارْضَ بَبْنَ ِجْلٍ حمَارٍ وَعَجْرِهِ وَشِقَهِ عَلَى مَا لا يخْقَىء إذ يَنْدَفعْ إرادَة رجْل مَعَهَا الْفَحِذْ وَبَعْضٌ جَانب 
الذحَةٍ وجب كنل روابة فى حمارا على أنه من إطْلاقٍ اشم الكل عَلَى الْبغض لما ذكزنا كه لاميتاع عيب إذْ إطلاق 
ازل عَلَى کل الخيَوَانٍ عبر مهود ولا يطل عَلَى ربد أمنبغ وؤ لله عبر جائز لما غرف يِن أَنَّ هَرْطَ لاق اشم البَعْضٍ 
عَلَى الْكُلّ الَلَارُمُ كالرَقَبة عَلَى الإنْسَانِ الرس َإِنَهُ لا إنْسَانَ دُوهْمَء لاف لحو الرَجْلٍ والظفر. وَأَمَا إطلاق الْعَيْنِ عَلَى الرَبيئة 


م إن في هذا احمل تزجيحا لتر أو َكُمْ بعَلَطِ بلك الروَايةِ باه على أن الرَاوِي جع عَنها تما ِعلَِ. قال امَيْديُ: گان 
سُفيَانُ يَقُولُ في الْحدِيث: «أَهْدَيْتْ لِرَسُولٍ اله - صلی اله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - َم جار وَحشِيٍ» . ورا قال: بطر دماء ورا لبَق 
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[فتح القدير] 
خَلَا: قَالَ از وَحْشئ؛ ثم صَارَ إلى خم عق فات. ودا يدل عَلَى رُجوعه وَنَبَاتِه عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهد وَالظَاهِرُ أنه ينه غَلَطَهُ 
ألا قال الشَافِعِيٌ - ره الله -: وَإِنْكَانَ أَهْدَى لَه ما فَمَدْ يحتَمَلْ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنهُ صِيد لَه فَرَدَهُ عَلَيْهِ. اه. 
إن قيل: إن التَعْلِيلَ ما وَقَعَ إلا بالإخرام» فَلَو گان كما ذَكَرَهُ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله - لقال باك صِدْتَهُ لِأَجْلِي. قُلْمَا: كَلَامُ 
الشَافعِيَ - رَه الله - يَمَضّمَنْ ذَلِكَ. بھی عله أنه قذ مبية لاخله وو خرع قرذة عليه ا والإحزام يسبب أنه کی من اکل 
ما صِيد لِلْمُخرم وَبِهِ يَمَعْ اْجَمْعُ ببْنَ حَدِيثِ الصّغب وَحَدِينَيِ أي فاده وَجابِرٍ السَابِتٍ عَلَى ري مَنْ يَفُول: يَخْرمُ عَلَى الْمُخرم ما 
صِيد لِأَجْلِه. 
ما عَلَى رتا وَهُوَ إِبَاحَمُهُ بعر هذا الشَّرْطٍ فلا يغ المع َيه وَبَيْنَ حَدِيثٍ أَبي فَتَادَة فنا هُلْنا: إَِهُ يُفِيدُ عَدَمَ اشبراط أن لا 
يْصَادَءٍ لِأَجْلِه عَلَى ما ذَكَرْنَا ِن حمل حَدِيثُ الصَّعْب عَلَى اَن ل أَنّهُ صِيِدَ؛ لِأَجْلِهِ تَعَارَضًا 4 يُصَارُ إلى الزأجيح فَيَوَبكَحْ 
7 أي فَتَادَة ِعَدَم امْطِرَابِهِ صلا بخلافٍ حديث الصّغب فَإنَّهُ قال في بَعْضٍ رواياته: «إنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - اگل 
4ك ا سيرد عن تار عن غارو فى أتنة الطنري عن a‏ إرشول اللو - ملي ل 
عَلَيْهِ وَسَلَم - عجر حمَارٍ وَهْوَ با ُحفة ت فاگل من وَاگل الْقَوْهُ» وَمَا قِيلَ هَذِهِ روَايَة ةٌ مُنْكَرَة قن في حْميع الرّوَايَاتِ أنه 3 يال 
منها إلا في هَذِه الرَوابََ أَحْسَنْ من أَنْ يجْمَعَ بَعْدَ ثبُوتِ صِحَةٍ هذه الرَوَاية باد الذي تَعَرَضَّتْ لَهُ نك الروَايَاتُ لَيْسَ سِوَى أنه 
َه وَعللَ بالإخزام, م سكت الكل على هذا القثرء فين اجائز أن يون لما ركه معلا َلك بناء على طن أله بيه أله 
ذگر لَه نه |1 يَصِذْهُ لاله فَعَلَهُ بَعْدَ الرّدِ وگل من وَهَذَا جَنْعْ عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ الاصْطِيّادٍ لِأَجْلِه وَعَلَى قول الْكُلّ 
مَا قال الْمَيْهَقِئُ بَعْدَمَا ذكر الرّوَايَة الي ذَكَرْنَاهَا قَالَ: وَهَذَا سناڈ صّحِيحٌ إن گان فوط فَكَأَنَهُ رَدَ اي وَقَبِلَ اللَّحْمَ. اه. 
إلا َد هَذَا جنغ إنْشَاءٍ إِشْكَالٍ حر وَهْوَ رَد روايّة أنه رَد اللّحْمَ وَهِيَ بَعْدَ صِحَبِهَا تَبَتَ عَلَيْهَا الرّاوِي وَرَجَعَ عَمّا سِوَاهًا عَلَى مَا 
قَدَْنَاهُ إلا أن يُدَعَى أنه عَبّر بالْبَعْضٍ عَنْ الْكُلّ في روَايّة رَو الحم وفيه مَا قَدَمْنَاُ. وَعَلَى كَل حَالٍ قفي هذا الحديثِ اضطراب 
يس مله في حَدِبثِ اي فاده فَكَانَ هُوَ أَؤْلى. فَإِنْ قيل: إن حَدِبتَ أي فاده گان سَنَةَ ِب في عُمْرَةٍ ية وَحَدِيتَ الصّغْبٍ 
گان في حَجَةٍ حَجةٍ اوداع یکو اسحا لِمَا فَبْلَهُ. قُلَنَا أَمَا إن حَدِيتَ الصّغب گان في حَجَةٍ حَجة الوَدَاع فَلَمْ يَنْبْتْ عِنْدََاء إا گر 
الطَبِيُ وَبَعْضْهُمْ و تَعْلَمْ هم فيه تًا صَحِيحًا. وما حَدِيتُ آي فَتَادةَ قله وفع في مُسْئَدٍ عَبْدٍ اررق عَنْهُ قَالَ: «انْطَلَفْنَا مَعَ 


رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الخُدَيِْيَة فَأَخْرَمَ أَصْحَابُهُ 13 أخرف» فَسَاقَ الخديتٌ. قفي الصّحِيحَيْنِ عَنْهُ خلاف ولك 
وَهُوَ ما روي عَنْهُ «أَنَّ الي - عليه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - حَرّجَ حَاجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائقَة مِنهُم أَبُو قَتَادَةَ وَقَالَ لُمْ: خُذُوا 
سَاحِلَ الْبَحْرِ حى تلتقي» الخديت. 

وَمَعلُومْ أله - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - 1 ج بَعْدَ رة إلا حَجَةَ اوداع قان بالتفدم أَؤْلى. وما يذل عَلَى ما هتا إل 
حَدِيتُ الْبَهْزِيَ: ارج الطّحَاوِيٌ عَنْ عْمَيْرٍ ن سَلَمَةَ الصرير قَالَ: «بَيْتَمَا كَنْ نَسِيِرْ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
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قال - صلی الله عَلَيْهِ وَل - في حَدِيثِ فيه طول «ولا يُتَفَرْ صَيْدهَا» (وَلَا يجزيه الصّوْمُ) ؛ لأ عرَامة وَلَْسَتْ بكفارة فَأَشْبَه 
صَمَانَ الأمْوالٍ؛ وَهَدًا لِأَنَهُ جب بتفويت وَضْفٍ في الْمَحَلّ وَهُوَ الذَمْنْ وَالْوَاجِبْ على الْمُخرم بطريق الْكَفَارَةِ جَرَاءْ عَلَى فغله؛ 
لِأَنَّ الخْمَةَ باغتبار مَعْىٌ فيه وَهُوَ إِحْرَامُهُ وَالصّوْمُ يُصلِحُْ جَرَاءَ الْأَفْعَالٍ لا صّمَانَ الْمَحَالِ. وَقَالَ رُقَرٌ: زيه الصّوْمُ اعارا بها 


وَحَبَ 


[فتح القدير] 

ببَعْضٍ أَفْنَاءٍ الرَوْحَاءٍ وَهُوَ حرم إِذَا از مَعْفُورٌ فيه سَهُمْ قَدْ مَاتَء فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السلا -: دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أن 
بتي فَجَاءَ رل من ڳر هو الذي عقر الما فَقَالَ: يا وَسُولَ اله هو ميتي فَشََنكُمْ به فأمرَ الب - عَلَيْهِ الصّلاةُ والسلام - 
أبا بكر أن يَفْسِمَهُ بين الفاق وَهُمْ تحرِمُونَ» وجه الاسْتذلال أن ترْكَ الِاسْتفْصالٍ في وَقَائِع الأخوال برل مرل الْعُمُومِ في 
الْمَقَالِ. 


(قَوْلَُ: قال - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -) رَوَى المةُ عَنْ أي هُرَيْرَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - قال: «لّمّا فَتَح الله عَلَى رَسُولِهِ - صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ - مَك قم الي - صلی اله عليه وسَلَمَ - فيهم فَحَمِد الله عر وجل وى عليه م َالَ: قن اله حبس عن مَك 
الفيل وَسَلّط عَليْهَا َسُولهُ وَالْمُؤْمبينَ وَإفا أجلت لي سَاعَةً من النَّهَارِ بيت حُرَمتُهَا إلى ؤم الِْيَامَةِ. لا يُعْصّدُ شجركا ولا 
ُنَفَرْ صَيْدُهَا ولا لى خَلَاهَا ولا حل سَاقِطُتُهَء فَقَالَ الْعبّاسسْ: إلا الإذخر قله لبور وَبُيُوتناد فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسّلَامُ 
- إلا الإذْخِرَ» وا لى بالْمُعْجَمَةٍ مَفُصُورًا اشيش إذَا گان رطا وَاخْتَِاوْهُ قَطَعْهُ. (فَوْلَه: وَالْوَاجِبْ عَلَى الْمُخرم إ) حَاصِلْ ما 
هتا أن حرْمَة الْقَْلِ تَابَُِ في الصُورتَينِ عَْرَ أن سبَبهَا في الإخرام جوب الجرْي عَلَى موجب, فَإِنّهُ َِارَةَ عن الدّحُولٍ في حُرْمَةٍ 
عِبَادَةٍ الج أو الْعُمْرَةِ ليام ما ع منْهُ حال لبس ا كالدّخُولٍ في حزمة الصّلاق وَمِنهُ عَدَمْ لتَرْضٍ لِلصّيْدٍ فگان حِكُمَةُ 
قله وال سُبْحَائَه أَعْلَم ؤت يهِيَج النفْسَ إلى حَالَةِ اني حَاَة الإخرام الي هي التَصوْرُ بورة اْمَْتِ والْقَاقَةِ إن فيه ضراو 
وَحَالَةُ الإخرّام ضَرَاعة قذ ظَهَرَ انرما اتر من طُهُورهِ في سَائِرٍ الْعِبَادَاتِء ألا تَرَى إلى كشب الرس وَالتَلَقُفٍ بِِيَابٍ الْمَوْتِ فَإِذَا 
قله فَقَدْ جت عَلَى الْعبَادَةِ حَيْتْ 1 ر عَلَى مُوجِبهًا وَجَبَرَ الْعَادَةَ المَخصّة بعبادة عَخْصَةٍ فَدَحَلَهُ الصّْمُ. وَأَمَا في ارم فَسَبَبهَا 
بْقَاءُ أيه الحَاصِلٍ لَه شَرْعَا بسب الْإيوَاءٍ إلى حتى الله تَعَالَ» فَإِذَا فوته وَجَب ارَا؛ لفوت ذَلِكَ الْوَضْفٍ الْكائنٍ في الْمَحَلٍّ 
لا اة على عِبَادةٍ تلبس با والرمها عفد حاص بازنگاب عَطْورهَا فا يَدْخْلْ الوم فيه كتفُويتٍ أَمْنٍ كائن لِمَمْلُوكِ وَجْلٍ في 


ماله لامتهلاكه لا يَكُونُ بِصّوْمِ ووه بل جر الْأَمْن الْقَائْتِ بات أَمْن لِلْفَقيرٍ عَنْ بَعْضِ الَاجَاتٍ أَنْسَبْ؛ لِأَنَهُ من جنس 
الْمَجْبُورِِ وَعَلَى وَفْق هذا وَقَعَ في الشّزع, إلا أَنَّ مُسْتَحِقَّ هذا 
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عَلَى الْمُخرم وَالْفَرق قَدْ دراه وَهَل بريه اهَذيْ؟ فيه روَايتان. 

[فتح القدير] 

الضَّمَانَ هو الله سُبْحَانَهُ. 

َتَجَادَبَهُ أصلان: شِبْهُ الَْرَامَاتِ اللَازمة لفوت الْمَحَالِ وَكَوْنهُ حَفًا مِنْ حفوق الله تال فَرتّبتا عَلَى كل وجه مُقْمضَاهُ اطي 

في التَتِيبٍ الْمَذْكُورٍ فَقُلَْا: لا يَدْخُلُ الوم نظََا إلى أنه ضّمَانُ تحَلَ. ولا ضّمَانَ عَلَى الصّيَ لَوْ قل صَيْدَ الرَم. وَلَوْ قَعَلَ الصَيْدَ 

حَلَال في يَدِ حَلَالٍ صَّادَهُ من ارم وَجَب عَلَّى كُلّ وَاجدِ مِنْهُمَا ضَمَانْ گام لِتَفْويتٍِ كُلّ الأَمْنِ الْوَاجِدٍ النَّابتِ لِلصَّيْدِ أَحَدُهمَا 

بِالْأَخْذِ وَالئَانِ بلقل بَعْدَمَا كان بِعَرْضِيّة أن يُطَلِقَهُ وي مِفْلَيِهِمَا من صَمَانِ الْمُْلَمَاتِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الآخذٍ. وَاتَّقَفُوا هنا 
جوع الآذٍ على الالء أمَاعَلَى فَوْلِ أبي حَنيقة فظَاهِرٌ؛ أنه في الإخرام يفول يَرْجعْ الخد على الْقَاتِلٍ مع جَائةِ لس 

ضَّمَانَ ل فَهُنَا اول وها مَنَعَا المجُوعَ هتاك وَأَنْبَمَاهُ هُتا؛ لِأَنهُ ضَمَانُ َل مِنْ وَجْهِء وي ضَّمَانٍ الْمَحَلّ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ يُقَرَر 

الصّمَان. وَإِذَا تأت رنت صوص الِاغتارٍ في كَل اة من هَذهِ يحهة دون هة الأخرى؛ لاله لان فيها متأم مُسْتَعِيئا 

بالله تَعَالَى تَرْشْدْ إن شَاءَ اللّهُ تعَالَ. 


م يڏل جَرَاءْ صَيْدِ الحرم في جَرَاءٍ صَيْدِ الإخرام فَلَوْ فكل حرم صَّيْدَ الحرم وَجَب عَلَيْهِ جَرَاءْ وَاجِدٌ عَلَى وَفْقٍ جَرَائِهِ لأإخرام 
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ف الله تَعَالَ 


خَاصَةً. وَتَحْقِيقٌ هَذَا الْمَقَام أنَّ اللابت هُْنَا حَقّ واج لله تَعَال بِسَبَب ازْتِكَابِهِ خُرْمَةَ وَاجِدَمَّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُتَحقّقَ أ 
حرم قله وَوَصَعْ هذه الخرمَةِ سَبََينِ: حلولة في الحرم وَوْجُودَ الإخرام, فَأَيُّهُمَا وُجدَ اسْعَفَلَ يإرة ارمق فَإذَا جد مَعَا وَهُوَ 
الْإخرَامُ في ارم 4 يََحَفَق سِوى تلك اخْرْمَةِ, بوث الْأَمْنِ ّا هو عَنْ هذه ارم وَعَلِمْت اما حرم اجه فَهَهنا أَمْرَ وَاجِدٌ 
عَنْ حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ فوَنَتْء عر أن الله َعَالى َنب عَلَى الْبهَاكِ الَرْمةٍ الْكَائنٍ باْقَمْلِ حال كَويًا عَنْ سَبَبٍ الإخرام جَرَءَ يَدَخْلَ 
الصّوْمُ ودل النَظَرْ السّابِق حَالَ كَوْتمًا عَنْ خُلُولٍ الصّبْدِ في ارم عَلَى وُجُوب جَرَاءٍ لا يَدْخْلّهُ فَإِذَا تبث الخُرْمَةُ عَنْ السَبَبَنٍ 
ميا بان گان تخر في ارم ثم أنمهكت بالل فيه عدر في الرَاءٍ اللّازم اغتبارة في الْوَجْهَينٍ ميا فلم عازه عَلَى أَحَدِهِما 
رتا اغتَاَة عَلَى الْوَجْدِ الذي اَتَبرةُ صَاحِبُ الشَرْع وَهُوَ ما إِذَا ان اقل مَعَ الإخرام هُو الْوَجْهُ؛ لِأَنَهُ فى السببْنِ فلن 
بدِك. وإ كان آفُوی؛ لأنَ كؤتة سا لمان مَنصُوص عليه لمن المي قال تعالى هجوا مغل ما فكل من النّعم) 
[المائدة: 95] يلاف الْكَوْنِ في ارم ق الُصُوص رعا أَقَادَتْ سيه رة دض وَل يُصَرّح بِلْرُومِ الجرَاءٍ اك المَصْرِيح 
طهر الْعلَمَء على أله تفويث أَمْنٍ مُسْمحَقٍكَالْقْلٍ في الإخرام فَوَجَب الصّمَانَ على ذلك الْوجْه: أغني عَلَى وجو لا يَدْخْلُ فيه 
الصّوْمُ وَعَلَيْهِ تَردِيدٌ نُورِدُهُ في جِنَايَة الْقَارِنِ وََّهُ سُبْحَائَهُ أَعْلّمْ. 

(قوْلهُ: وهل زيه الْمَدي؟ فيه روَايَعانِ) في روَايَة لا فلا يتَأدَى بالإراقة بن لا بد من القَصَدّقِ بِلَحْمِهِ بَْدَ أن تَكُونَ قِيمَهُ اللّخم 
َعْدَ الذَّبْح مِثْلَ قيمَة الصّيّْدٍ لا إذا گان دوه وَلِذَا لَوْ سُرِقَ الْمَذْبُوحُ وَجَب أن بُقيم َيه مَقَامه؛ لِأَنهُ لا مَدْخَلَ لِلإرَاقَةِ في 


عَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ. وني أخْرَى ای فَتَكُونُ الْأأَخكامُ الْمَذكورة عَلَى عَكْسِهًاء َف يشرط كَوْنُ قيمَة الذي قَبْلَ الذَبْح قِيمَةً 
الْمَفْعُولِءٍ لِأَنَ اى لله َعَالَ وَاهَذيٰ مَل يجْعَلٌ لله تعَال» وَإراقة الدّم طَرِيق صالخ شَرْعًَا غل الْمَالٍ 
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(ومڻ دَخَلَ ارم بِصِيْدٍ فَعَلَيْه أن يُرْسِلَهُ فيه إِذَا گان في يَدِه) خلافا لِلشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله -. فَإنهُ يَقُولُ: حق الشّزع لا يَظْهَرُ في 
00 الوم لحاجَة العَبْد. ا ل ذا حملي 08 وجب 0 لتر مز 00 ِذْ لاا 0 الأ 
زان ؛ نك تَعَرّضٌ ميد ا بتَفْويتٍ بت الف اللي ؛ اسْتَحَقه 4 تيك يع لخم 5 من نه َو و عَلاي) 5 فلا 

[فتح القدير] 

لَهُ حالصا كَالتَصَدُق؛ ألا تَرَى أن الْمُضَجَيَ بعل الأصْحية حَالصة لَهُ سُبْحَائَهُ بإراقة دمها. 


(قَوْلهُ: وَمَنْ َخَلَ الخَرَمَ بِصَيْد) أَيْ وَهْوَ حَلَال حَي يَظْهَرَ خلاف الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ الله - فَاِنَهُ َو گان رما وجب جرد 
الإخرام اتفاقا. (قَوْلَهُ: جلاف ِلشَافعِيَ) فَاسَهُ عَلَى الِاسْترقاقٍ فَإِنَ الإسلام عه حَفا لله َعَالَ وَلَا يَرْفَعُهُ حم إِذَا نَبَتَ حال 
الكفرِ م طراً الإِسْلامُ لا يركف غلم من هَدَا َد حَقّ الشّرع لا يَطْهَرُ في بوك العبدِ بعد تقر مله بطريقه تاد نة عل 
لحَاجَة الْعَبْدِ وَغْنَاهُ: وَهَذَا كَذَّلِكَء وَهَذَا ما ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُ. وَحَاصِلَهُ تَفْرِيرُ لامع ترك الْمَقِيسِ عَلَيْه وَتَلخيصة ملوك للْعَبْد 
بطريقٍ صّجيح فلا يَظْهَرْ فيه حق الشَرْع, وَإِنْ گان بنَعْهُ في هَذِهِ الَْالَةٍ ة إا 1 یکن ق گالاشترقاق» ولك في اغَتبَارٍ الْقِيّاسِ أَنْ 
تجْعَلَهُ مِلْكَ المَيْدِ عَلَى الاسترقاق أو الصَّيْدٍ الْمَمْلُوكْ عَلَى الْمَرْقُوقٍ. (قَولهُ: ولا إ) حَقِيقَتُهُ أَنّهُ انتذلال بالنَصٌ فَيْقَدَمُ عَلَى 
لْقِيّاسِ. 

تَفْرِيرهُ: هَذَا صَيْدُ ارم وَمَا گان كَدَلِكَ لا يحل التَعرْضُ لَه بالنَصّ فَهَذَا لا يحل الَعَرْض لَه بالنَصّ. اما الأول ااه لَيْسَ يُرَادُ 
ِصَّيْدٍ ارم إل ما گان حلا فيه. وما اانه فلِإطْلَاقٍ الت الْمَذْكُورٍ مِنْ الِسُنَة و يُوجَدْ مله في الق بل تَبَتَ شَرْعَا بَقَاؤْهُ َعْدَ 
الإْلام ټل عَدَاُ إل أَوْلادٍ الْإمَاءِ من اجه وَِنْ ل يقَصففْ الرّؤجٌ بالْكُفْرِ قط وَمْكنْ كن سر هذا الق التغِيظ عَلَى من 
مر فَخَالَفَ؛ لان الق حَكُمْ هذه الْمُحَالَفَ لاف من 1 بالف وَهْوَ الصّيْدُ (قَولة: فإِنْ بَاعَهُ) يَعْني بَعْدَمَا أَدْخَلَهُ الْرمَ (ودَ 
المع فيه ِن گان فَائِمَا) وَوَجَبَتْ قِيمَمْهُ إن گان هَالِكا سَوَاءٌ بَاعَهُ في ارم أو بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ إلى الحلَ؛ لِأَنَهُ صّارَ بالإذحَال مِنْ 
صَيْدٍ ارم فاا يَلُ إِخْرَاجَهُ بَْدَ ذَلِكَ. وَلَوْ ايع الخَلَالانِ وها في ارم المد وَهُوَ في الل جار عِنْدَ آي حَنِيقَة خلافا لِمُحَمَّد؛ 
لاه ليس بَِعَوْضٍ صل په بِسَاجِلٍ حُكمء ولیس هو بِأبْلّعَ م من أَمْرِهِ دَبْحِ هذا الصّيدِء 
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(وَمَنْ أَحْرَمَ في بيه أو في قَقَص مَعَهُ صي فليس عَلَيْهِ أن يُرْسِلُّ) وَقَالَ الشَّافعِي - رجه الله -: يجب عليه آن يُرْسِلَه؛ لان 
مُتَعَرَضٌ لِلِصّيْدٍ بإِمْسَاكِه في ملکه فصا گما إِذَا گان في يَدِهِ. ولا اَن الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - كَانُوا يُحرمُونَ وني يوم 
صيُودٌ وَدَوَاجِنُ و1 يُنْقَلَ عَنْهُمْ تاها وَبِدَّلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ الْمَاشِيةُ وهي من إِخدى الخحجَج؛ ولان الْوَاجب ترك التَعَرْضٍ وَهُوَ 
يس َعرْضٍ من جهته؛ وئه خفُوط بالَْيْتِ وَالْقَفَصٍ لا به َي أنه في مه ولو أَرسلَهُ في مَقَارَةِ فهو عَلَى مِلْكه فاا مُعْبرَيبَقَء 
الْمِلّكِ. وَقِيلَ: إا گان الْقَمَصُ في يَدِهِ لَرمَهُ إِرْسَالُهُ لَكِنْ عَلَى وَجْدِ لا يَضِيعْ. 

قَالَ (قَإِنْ أَصَّاب حَلَال صَيْدَا ثم حرم فَأَرْسَلَهُ من يَدِهِ عي يَضْمَنْ عند أي حَبِيقَة) - رَه اله - (وقالا: لا يَضْمَنْ) ؛ لون 
امل آم بِالمَعْرُوفٍ ته عَنْ الْمُنَكُرٍ وَ ما عَلَى الْمُحْسِبِينَ من سَبيل) [التوبة: 91] وَلَهُ أنه ملك الصّيْدَ بالْأَخذٍ ملكا ترم 
فلا بطل اختامة بإخزابه وقذ أنه امِل فَيَصْمَئُُ يخلافٍ ما إذا أده في عالةٍ الإخزام؛ لله 1 ْله 

[فتح القدير] 

بخلافٍ ما لَوْ رَمَاهُ من الحرم للاتصَال الِسَيّ. 


(قَوْلَُ: وَمَنْ أَحْرَمَ وني بيه او في قفص مَعَهُ) قَيّدَ الْمَسْألَةَ به؛ لِأَنَهُ َو گان في يَدِهِ حَقيقة وَجَبَ الإرْسَالُ اتَقَاقَاء وَلَوْ هَلَكَ وَهْوَ 
في يده وَجَب الْجَرَاءُ وَإِنْ گان مَالِكا لَه لِلْجِتَايَةِ عَلَى الإخرام بِعَدَم تركه. قدا اخْتَلَهُوا فيا إِذَا كَانَ الْمَمَصُ في يَدِهِ هل يجب عَلَيْ 
تَرَكهُ وَإِنْ گان عَلَى وَجْدِ لا يَضِيعْ أو لا بء عَلَى كَوْنٍ الصّيْدٍ في يَدِهِ بِكُوْنٍ المَمَصٍ فيا وها بصي عَاصِبًا لَهُ بصب الْقَمْصٍ أ 
س فيها بَلْ بون لقص فيهاء وَلِدَا جار لِلْمُحَدّثِ أَخْدُ الْمُصْحَفٍ بغلافه. (فَوْلَهُ وَبدَلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ المَاشيَهُ) مِنْ لَدْنْ 
الصَّحَابَةٍ إلى الآ وَهُمْ وَالتَبعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يخْرمُونَ وف بُيُوتتِمْ مام في اراج وَعِنْدَهُمْ دَوَاجن وَالطَيُورُ لا بُطلفوڪا. (وَهِيَ 
إخدى الحجَج) فَدَلْتْ عَلَى أَنَّ اسْتبْقَاءَهَا في املك مَحْفُوظَةٌ بغير الْيَدِ لَبْسَ هو التَعَرْضْ الْمُمْتَِعْ. (قَوْلَه: ولا مُعْمَبرَ ببَقَاءٍ الْمِلْكِ) 
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أي لا يُعْتَبْ بَقَاءُ الْمِلْكِ جِنَايَةَ عَلَى الصّيْدٍ ولا 1 ين الْوَاجِبُ عَلَيْه الإرْسَالَ؛ لله لا يُفِيدُ إِخْرَاجَهُ عَنْ مِلْكِه بل ان الْوَاجِبُ 


o RL لْعَادَةٌ لما‎ 2 1 oi 
ا ره للف ب‎ 


1 o همك أ 14 ەلە أ وی 42 6ه 4 ا ەر ەا 5ك‎ e ع‎ fo“ 

(قَوْلَهُ: وَلَهُ أنه مَك المد بِالْأخذٍ حلالا ملكا ترمَا) حم لَوْ أَحَذَهُ وَهُو لال ثم أَخْرَم فَأَرْسَلَهُ نم وَجَدَهُ بَعْدَ الإخلَالٍ في يَدِ 
ے۹ سه و 5 ةيدعم ه غ4 رن 6م رك مم اه E‏ و فقوف وو يه فو 2 

شَخص کان لَه أن يََخْدَهُ مِنْهُ؛ لِأَنّهُ ما أَرْسَلَهُ عَنْ اختيار. گڏا عَلّلَ التْمُرْتَاشِيُ فَهَذَا يدل عَلَى أنه لَوْ أَرْسَلَهُ مِنْ غَيْرٍ إخرَام يون 
سمه عقن عه جك و اه 66 ھە راھ 6ه ای كر رمغ و اس رفم اہ ر كر 94 ع مدع وو پچ ٣‏ 5 

إِبَاحَة أما ل کان صَادَهُ في إخْرَامِهِ ثم أَرْسَلهُ م حَلَ فَوَجَدَهُ في يَدِ رَجْلٍ فليس له أن يأخذه منه؛ أنه ما مَلَكَهُ بِالْأَخْذٍ في الْإِخْرَام, 


وله َغْلَمُ 
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ا 2 dll gos‏ ر ۹ 6 رده و مه ف م ور رمع ةوك 2 ود شق رد ا و سس 0 
والواجب عَلَيهِ ترك التَعَوّضٍ وَْمْكِنه ذَلِكَ بأ يُحَلَيَهُ في بَيْته فإِذَا فطع يَدَهُ عَنْهُ كان مَُعَدَيء وَنَظِيرةُ الاختلاف في كشر المَعَازفِ. 


(وَإِنْ صاب حرم صَيْدا فَأَرْسَلَهُ من يده غَيرْهُ لا ضَمَانَ عليه بالاتفاق) ؛ أنه 1 ية الخد إن المي 1 يبق لا نملك في 
ق حَق المُخرم ِقَوْلِهِ تَعَالى حرم عَلَيكُمْ صَيْدُ لبر ما ذُمْثُمْ حُرْمَا] [المائدة: 96] ارركم إذا اشْترَى الْحَمْرَ (فَإِنْ فَتَلَهُ حرم 
حر في يَدِه فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا جَرَاؤْهُ) ؛ لان الآخد مُتَعَرَضٌ لِلصَيْدِ الآمن, وَالْقَاتِلُ مُقَرَرْ لِذَلِكَء وَالتَفْرِيرُ گالابندَاءِ في حَقّ 
القَضْمِينِ كُشْهُودٍ الاق قَبْلَ الدُخُولٍ إِذَا رَجَعُوا (ويَرْجِعْ الخد عَلَى الْقَاتلِ) وَقَالَ رفَز: ل َرْجِعْ؛ لان الآخدَ مُؤَاحَل بصنعه فلا 
ونا أن الآخد نا يَصِيرُ سَبَبًا ِلضَّمَانِ عِنْدَ انَصَالِ الاك به فهو بالل جَعَلَ فغل الْآخذٍ عِلََّ قَيكون في مَْى مُبَاسَرَةِ عِلَة الل 
بْحَالُ بالصّمَانِ عَلَيْه. 

[فتح القدير] 

2 عليه اعرش ( غ تيا لمزييل آم و 1 كك و ب يجب 0 به ل 


(قَوْلَُ: وَلَنَا اَن الْأَحْدَ إا يَصِيرُ سا لِلصَمَانِ إذا انَصَلَ به الْقَْْ) وَالْمُمَوَجَهُ قَبْلَ قله خطًاب إِرْسَالِهِ وليه (قَهو بالقَذْلٍ جعل 
فغل الْآخِذٍ عل فَيَكُونُ في مَعْىَ مُبَاسَرَةِ عِلَة الْعلَّ فَيُحَالُ بِالصّمَانٍ عَلَيْه) ون 1 بغر ث بدا لقنل يَدَا رمه ولا ملكا فَإِنَ 
الْمُتَعَلّقَ يما ضَّمَانٌ يجب لذي اليد وَالْمِلّكِ ابْتَدَاءَ بَدَلَ ملكه وَيّده وَهْنَا الْوَاجِبُ عل ه لس إلا البُجُوعٌ چا غَرِمَهُ؛ لگؤنه السب 
فيه فَإنَهُ منُوط بِتَفُويته يَدَا مَُْبرَة كُمَا في غَصْب الْمُدبّرِ إذَا فَتَلَهُ إِنْسَانُ في يَدِ غَاصِبِهِ فَأَدَى الْقَاصِبْ قِيِمَتَهُ وَهُنَا قذ تحَقّقَ 
لِك وئه قوت يدا مُغتبرةَ في حق التَمْكِنٍ ا من إِسْقَاط ما عَلَيْهِ من الْإرْسَالٍ وَدَفْعَ ووب الرَاءِ فَهُوَ مُوَرَطْهُ في ذَلِكَ. وَإذَا 
وَجَب الرُجُوعٌ صف الْمَهْرٍ عَلَى شُهُود الطَّلاقٍِ قَبْلَ الدّخُولٍ إا رَجَعُوا فَالبُجُوعْ ها أَولَ؛ لان الشهُودَ قَرَرُوا مَا گان مُتَوَهُمَ 
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السُفُوط بَعْدَ تق الْوجُوبِ ِسَبَبٍ مُبَاسَرَةٍ الرّْج باختيارِ. 
اَل ها هو الذِي قق سب اجو عَلَى وجو لا يعَوَهُمْ سقُوط الواجب به لما غرف ين أن نجرد الل مبب إؤبجوب 
الْإرْسَالٍِء وَإِعَا يون سَبًْا لِلْجَرَاءٍ إذا انَصَلَ به اقل وَإِنا قَالَ: فَيَكُونُ في مَعْى مُبَاسَرَةِ عِلَّة الْعلّ لذن الخد لَيْسَ عِلَهَ اعلق 


نے هسم 


ن العلة لقنل وَالْأَخْذْ ليس عِلَّةَ ِلمَْلِ ولا جُزء عله ولا سَبباه بل : القَغْنُ 
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(قَإِنْ قَطَعَ حَدِ حَشِيش ارم اؤ شَجَرََ لَيْسَتْ مَمْلُوكَة وهو ها لا يبه النَّاْ فَعَلَيْهِ قيمع إل فيمَا جف مِنْهُ) ؛ لن حُرْمَتَهُمَا نَبَكَتْ 
بسَبّب ا 5 - عليه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 

[فتح القدير] 

تق بسي إيجاب اراي آلا ری أنه يجب عَلَيه ارا لو رمَا من بَعِيدٍ قبل أن يذه الخد قَذ يكُون سَرْطا حدتما لمعل 


وَقَدْ لا يون إلا أ مُبَاسَرَةَ الشّرْطٍ في الإثلافٍ سَبَبْ لِلصّمَانِء كَحَفْرٍ البثر لَه شَرْط للؤفوع وَالْعِلَهُ نق الؤاقع» ودا التَفْرير 
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ب 


ر e‏ د 


سقط ۇالان: كيف هزجع و يوت تا شاعا ولا نكم . وَأَبْضًا أن اله نءَ إِذَا خَرَجَ عَنْ حلي الْمِلْكِ لا ب يَضْمَنُ مُستهلکه 
وَإنْ جي مَنْ گان في يَدِِ. فان قيل: ما الْقَرْقَ بي هذا وَبَْنَ لْمُسْلِم اڏا عَصَب مر المي فَاسْتَهْلَكَهُ مُسْلِمْ آخَرُ في يَدِهِ يَضْمَنْ 
الآخدٌ لِلدّمَيَ ولا يرْجِعْ عَلَى الْمُسْتَهْلِك؟ . قاراب أَنَّ الَحَادَ د اغا سُفُوط تَقَؤمها مع من جوع اليم عَلَى ذلك السام 
الْمُسْتَهْلِكِ. هَذًا وَقَذ أَوْرَدَ في التَهابة كيِفَ يَرْجِعْ وَهُوَ قذ رمه كَفَارَةٌ رج بالصّوم وَهُوَ َا يَرْجِعْ بِضّمَانٍ يسه به فا يجوز أَنْ 
وَأَجَاب ا قل نا لاوت لا بغ كالب ِذَا غَصَّب مُدَبَرَ انه فَعَصَبَهُ منْهُ آحَرْ فَضّمَّنَ الاب أَبَاهُ فَإنهُ لا خبسة. وَلِأَذّبٍ أن 


ا 


يبس مَنْ قَتَلَهُ في يَدِهِ. لا فزق بن مان يفي بد وَسْمَانٍ يغای ي َإِنَّ راه السّائِمَةٍ ئِمَةِ تَدْخُْل تت الْقَضَاءِ لاف رَگاة سا 
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الْأَمْوَالٍ فَحَقٌ الله تعالی إِذَا كَانَ لَه طَالِب مُعَيّنَ يَكُونُ لَهُ الْمُطَالَبَكُ وَإِذَا 1 يكن لا تَمَعَيّنُ الْمُطَالَبَةُ. وَهَذَا قذ يُوهِمْ أن لَهُ الجوع 
وَإِنْ فر بغر الْمَالِ وَقَدْ صرح في الْمُنْتَقَى أنه 5 يَرْجِعُ م إذَا كَفَرَ ِالْمَالٍ. ول عَنْ أبي عَبْدٍ الله 58 أَنَهُ قَالَ: ولا فرق بَينَ 


ون الْقَاتِلِ صبيًا أو نَصِرَانِيًا اؤ سيا في تُبُوتٍِ الرجوع عَلَيْه. 

وَأَصْلْ الْمَسَائِلٍ كلها أن تَفويت الْأَمْنٍ عَلَى الصّيْدٍ بُوجب الجرا وَالْأَمْنْ يَكُونُ بكلائة أَشيَاءَ: بإخرام ١‏ لطر أو دُخُولِهِ في أَرْضٍ 
لْرَِ. أو دُخُولٍ الصَّيْدٍ فيه. أنه إذَا تَقّقَ التَفوِيتُ لا يبا بالشَّكَ فَلِذَا قُلَْا: يب الرَاءُ في إِرْسَالٍ الخال 2 
بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ من أَرْضٍ الحرم وَيإِرْسَالٍ الْمُخرم إِيَاهُ في جَوْفبٍ الْبَلَدِ؛ لِأَنَهُ 1 صز بدا الإِرْسَالٍ ممَْيعَا ظَاهِرَاء وَلِذَا لَْ أَحَدَ 
لال كُرة أَكْلَهُ اه. 


هذ 2( 


EE‏ م أ ر و 
1 9 
(فؤلة: فعليه فيمته) جَعَله 
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«لا لى حَلَاهَا ولا بُعْضَدُ ريد ولا يَكُونُ لِلصّوْمِ في هَذِهِ الْقيمَة مَذْحَل؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ اؤ بِسَبّبٍ الحرم لا بِسَبَبٍ الإخرام 
فَكَانَ مِنْ صَّمَانِ الْمَحَال عَلَى مَا بَيِّنَا وَيَتَصّدَّقْ بقيمته عَلَى الْقُقَرَاِ س وَيكْرْهُ بَيْعْهُ بَعْدَ 
الْقَطْع؛ a‏ َو فل أطيق له في نه طرق الاس إلى مغل إلا أنه يجوز اله ع مع اكز لاف 
اليد وَالْمَرْقَ ما تَذْكرُهُ. وَألَّذِي نيه الاس عاد عَرَْنَاُ غَيْرَ مُسْتَحَقَ ذم بالإجماع؛ وَلأَنَّ الْمُخْرمَ الْمَنْسُوب إلى ارم 
ابه يِه عَلَى الْكَمَالٍ عِنْد عَم التَسْبَةِ إلى عبر بالإنبَات. 

[فتح القدير] 

جَوَابَ مدن ِيُفِيدَ أَنَهُ لا يَدْخُلَُهُ 0 00 وجوه الْمَسْأَلَةِ أ النَابتَ في ارم إا إِذْخْرٌ أو غَبْرَهُ وَقَدْ جَففَ أو الْكسَرَ أو 


ولا مُنْكُسِرًا ولا جَافًا ولا إِذْخرًا. وَلَا بذ في إِخْرَاج ما خَرَجَ عَنْ حُكم الجَرَاءٍ مِنْ ليل فَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أن الإذخر حَرَجَ 
بالنّصصَ وَمَا أَنْبَعُوهُ ِقِسْمَيْهِ بالإخماع, وأا ا لجف ا قَفِي مَعْنَاهُ فَاغْلَمْ اَن الْأَلقَاظَ الي وَرَدَتْ في ها الاب اشع 
وَالشّوْكُ وَاخَلَى. فَاخَلَى وَالشَّجَرُ قَدَمتامَا في حَديث أبي زنر ول في الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصا لا 0 
قَالَ يَوْمَ الْمَنْح إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حرم الل إل أَنْ قَالَ: لا يُعْضَدُ د صَيْدُهُ | 

ل يَوْمَ لبَلِدَ حرم ل: لا شَوْكُهُ ولا يُتَفْرْ ه ولا يُلْتَقَطُ لْقَطَنْهُ إل مَنْ عرد ھا ولا يه 
خَلَاهًا» الحييت. فَاخَلَى هُوَّ الرَطْبْ من ۾ الگا وَكذَا الشّجَرُ اسم لقانم الذي بعَيْثْ يَنْمُو فإِذَا جف فهو حَطّبُ وَالشَّوْكُ لا 
يُعَارِضُهُ؛ٍ لاله أَعَمُ قال عَلَى الرَطْب وَالَاف فَلَيْحْمَل عَلَى أَحد نَوْعَيْهِ دَفْعًا للْمُعَارَضَة. 
وما الَّذِي نَبَتَ من عير أن ية الاس وَهُوَ مِنْ جنس ما ينوه فا أَذرِي ما الْمَخْرَجُ لَه غَبْرَ أن الْمُصَبفَ عَلَّلَ إِخْرَاجٍ أل 
الإخاع ما بن بُنبتة نبغ الاس بان إِنْبَاهُمْ يَقَطَعْ كُمَالَ النَسْبَّةِ إلى الخرم. فَإِنْ صح أَنْ يُقَالَ: إن كوْنَهُ من جنس ما ينونه ْنَع كُمَالَ 
النَسْبَةِ لَه احق بها ينونه ولا فَيَحْتَاج إلى وجه آخَرَ وَآَلَهُ أَْلّمُ. هَذَا وَل مَا جار الانتقَاعٌ به في الحرم جار إخراجه» وَمِنْ 
ذَلِكَ أَخجَاد أَرْضٍ الحرم وَحَصَاهًا إل أَنْ يْبَالعَ في ذلك فَبَخفْرَ كثيرا يَضْدُ يَْرٌ بالَرْضٍ او الذُور ر فَيْمْتَعْ. (قَوْلَهُ: وَالْمَرْقُ ما تَذَكُرْهُ) أَيْ 
الْمَوْقُ بَبْنَ نَبَاتِ الحرم إذَا دی قِيمَتَهُ حَيْتْ بصخ بَتِعْكُ وَبُكْرَهُ؛ لِأَنَهُ ملك بسَبَب عَحظور وَبَيْنَ الصّيّد 
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وَمَا لا يَنْْتُ عَادَةًَ إا أَنبََه إِنْسَانٌ الْمَحَقَ با يَنْبْتُ عَادَةَ. 
وَلَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ في مِلّكِ رَجُلٍ فَعَلَى قَاطعه قيمَتانِ: قيمة خرْمَةِ ارم 
في الحرم وَمَا جف من شَجر ارم لا ضّمَانَ فيه؛ لاله لَيْسَ بنَام. 


5 
2 
ر 
قا 


نا لاز وَقِيِمَةٌ أُخْرَى صَمَانً لِمَالِكِهِ كَالصّيْدٍ الْمَمْلُوكِ 


رمه وا رةس 


لوت عه مُتَعَذّرٌ. 1 ما رَوَيْنَاء قط إلمشافر َالقطع بلجل قرت ١‏ ال کن فا اد 
الإأخرء لاله اقتا َسُولُ الله - صَلَّى الله عله ولم - جوز 

[فتح القدير] 

حَيْتْ لا يَصِحُ بَيْْهُ وَِنْ أَدَى صَمَانة ما سيَذْكرُهُ من قؤله؛ لِأَنَّ بيع حا عرض لِلصّيْدٍ إلى آخر ما يجيء. (قَوْل: فَعَلَى قاطعه 
قيمتان) هذا على فَوْشمَاء اما على قول أي خدبفة قلا بصو له لا يَحفق عِندهُ تك از الخرم ټل جي سوب عِنْدهُ عَلَى 


(قۇلة: وتا ما َوَْنَا) يعن فَوْلَهُ - عليه الاه وَالِسَلَامُ - " لا ى حَلاها " أي لا يُفْطَمْ خَلَاهُ وَاخْتَلَاهُ فَطَعَهُ وَل ُعْضَدُ 
شَؤْكُهَا وَالْعَضْدُ: قَطْعْ الشّجَرِ مِنْ حَدّ صرب فَقَدْ مُبع الْقَطْْ مُطَلَا أَعَمُ من كؤنه لمال أو الْمََافِرٍ فلا حل الرَغيْ وَالصَرُورة 
تنڌفځ حملي اشيش من الل ومشفر كل شَيْءٍ 
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¢ اوو رر رريكحكظ ا غك 1 3 dt w0‏ 
فَطِعْهُ وَرَعْيّْهُ ولاف الكَمْأة؛ لأا ليست من خْمْلَةَ التَبات. 


(وَكلٌ شَيْءٍ فَعَلَهُ الارن ينا ذگزت أن فيه عَلَى الْمُفِْدِ دما فَعَلَيْهِ َمَانِ دَمْ جنه وَدَمّْ لعُمرته) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَه الله -: َم 
وَاجِدٌ ناء عَلَى أله حرم بإخرَام واج عِنْدَه وَعِنْدَنا بإِحْرَاميْنٍ وَقذ مَرّ من قَبْلُ. قال (إلَا أن يَتَجَاوَرَ الْمِيقَات غَيْرَ حرم بالْعمْرَةٍ أو 
الج فَيَلرَمهُ دم واجد) 

[فتح القدير] 

حرف ومن ذَلِكَ شَفْرَةُ السَيْفٍ حَده وَشَفِيرُ ادق وَالنَهْرِ وَالْبِئْرٍ حرف وَمِشفَرُ ابعر سَفَمُهُ. (قَوْلهُ ولاف الْكما) ؛ لأ 
يست مِنْ جنس البَاتِ؛ لَه اسْمْ لِمَا يَظْهَرُ عَلَى وجه الَْرْضء وَالْكمْأَة لق في باطنها لا يَظْهَرُ مِنْهَا شَيْءٌ. وَأَنْضًا لا تَنمُو وَلَوْ 
قُدَرَكَوْتًا نبا گات من الَْافٌ. 


(قله: وکل سَيْءٍ فَعَلَةُ الْقَارِنُ ما دَكَرَْا أن فيه عَلَى الْمُفْردِ دَمَا فَعَلَيِْ دَمَانِ: دَمْ ته وَدَمٌ لعْمْرَتِه. وَقَالَ الشَافعي: دَمْ وَاجِدٌ 
كَحْرْمَةٍ الإخرام وَاخْرَم فِيمَا إذا فَمَلَ الْمُحْرمُ صَيْدَ ارم إذ گان عَلَيْهِ جَرَاءٌ واجد؟ . أجيب بأد حُرمَة الإخرام أَقْوَى من حُرمَة 
اخرم؛ لاما وجب خُرْمَاتٍِ كبيرةَ غَيْر الصيْدِ بخلافٍ خحُرْمَةٍ ارم فَاسْتَغْبعت أَقْوَى اخْرْمَمَْنِ الأخرى؛ اَن الْآَصْلَ إذا اجْتَمَعَ 
مُوجبَانِ خم وَاجِدٍ أُضِيف اكم إلى فوا وَجعل الْآخَرُ بع له العدم. 

ودا افر مع الداع وخر للق مع الخارج. وإخرام احج شتاو لإخرام ارق ون جميع ما رم به بحرم بالآخر فلم يمْكِن 
الاستباع كبيجن ١‏ ا 
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خلافا لِزْقَرٍ - ره الله - لَمَا أن المُسْتَحَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ الميقاتِ إِخْرَامٌ واج وبتأخير وَاجب وَاجِدٍ لا يجب إلا جَرَاءٌ وَاجِد. 


(وَإِذَا اشترك مُحْرِمَانِ في قل صَيْدِ فَعَلَى کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا جَرَاءْ گامل) ؛ لِأنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


[فتح القدير] 

ورد عليه ما ذكَرَه الْمُصَبْفُ في دَفْع إِيجَابٍ الشَافعيّ انه عَلَى مَنْ جَامَعَ في الْعُمْرَِ بَعدَمَا طَافَ أَرَْعَة أَشْوَاطٍ قياسًا عَلَى 
وها إذَا جامع في الج غد الْوْفُوفٍ بِعَرقة من أا َة ومع افراضَها قيجب عَلَيد شاه ظَهارًا لِلنَاوْتِ فَأَطْهرَالَقَاوْتَ في 
الأجرية ؤت في الْمَج عليه فلو اخ رنب إخرامئ الج وَالْعمْرَةٍ ل صح ما ذكرة. وإذا هر التقَاوْتْ جار الإشيفبا» وَإِن 


1 يلغ إلى دَرجَةِ عدم الإيجاب, ألا ترى أن حرمة الحرم مُوحبَة بانفِرَادِهَا ما يُوجبْهُ الإخرام ومع ذلك طَهَرَ التََّاوْتُ من وجه 
آخَرَ وَوَفَعَ الامْتمْبَاعٌ وَعِنْدَ هَذَا ورد ما كا وَعَذْنَاء وَهُوَ إِنْ فَعَلَ الصّيْدَ حرم وَاقَعَ جنَايَةَ عَلَى الإخرام قَمُوجب الرَاءٍ إن گان 
نَفْسْ الاك حُرْمَة لقنل وجب أن لا يَتَعَدَدَ؛ أله لا تعد في الخرْمَةِ بل التَعَدّدُ في السب على مَا حَقَفَْاهُ في مَسْألَةِ قشل 
الْمْخْرمِ صَيْدَ ارم وَإِنْ گان الاي عَلَى الإخرام وَالْإِخْرَامُ مُتَعَدّدْ فَيَتَعَدََدُ راء وَجَب التَعَذّهُ في قَثْلٍ الْمُحْرمِ صَيْدَ الحرم لِتَعَدَدِ 
ا اة تعَدّدٍ الْمَجْيَعَلَْهِ وهو الْإِخْرَامُ ارم إذ لا شك أذ مَنْعَ قعل الصّيْدٍ فيه لإنبَاتِ الله تال لَه حرمة وَجَعلِهِ جاه لقنل 
فيه جناي على حرم ال وؤ إخدى ارمع قؤق الأخرى 1 بُغرف في الشزع سا لإهدار الحزْمة وجغلها تبعء بل الأصنل أذ 
کل حزمة کنیع مُوجبها سوا ساوت يرکا أو لا. 

وَمِنْ الْمَعلُوم أنَّالْوْجُوبَاتِ وَالتَحْرِمَاتِ تَتَقَاوَتُ بالْآكَدِيّة وَقْوةِ البُوتِ و سقط اعبار شَيْءٍ مِنْهَا حصوصًاء وَهَذِهٍ الْكفارة 
ظَهْرَ من الشّارع الاختيّاطً في إِلَْائَا حَيْتُ تبث مَعْ النَسْيَانِ وَالِاضْطِرَارٍ في فَثْلٍ الصيْدٍ فلا ُو الاخبيَاطً في إِسْقَاطِهَا إل 
لُوجب لا رد هبوت الاج إلى تكُرير السب كرا كما فلن في تكُرير آية سَجدةٍ التِلاوة ويس ذلك بلازع إذ لا حاجة 
ممحَقَقَة في تحر الْقَْلٍ مع الإخرام وارم؛ يعارم تَعَدَُ الواجب ارج فَيْدهَعْ بالَداحُل لطا ورحْمَة يرم الَداحل. وا لواب 
منغ الْحَصْرِءٍ وَازِ كَوْنٍ الرَاءٍ لإذْحَال النَقُصٍِ في الْعبَادَة لا لگؤنه جتايةً. 

وَالْقَارِنُ اناي عَلَى الْإِخْرَامَينِ مُدْخْلٌ لِلنَقْصٍ في عِبَادَتَينِ بخلافٍ قَثْلٍ الْمُخْرمِ صَيْدَ ارم وَذَكْرَ شَيِْخْ الإسلام أن وُجُوب 
الدّمَْنِ عَلَى الْمَارِنِ إذا كَانَتْ اَايةُ قَبْلَ الْوْقُوفٍ في الماع وَغَبْرِهِ اما بَعْدَ الْوْقُوفٍ قفي الماع يجب دَمَانِ وف سَائرِ 
المَخظوراتِ دم واج وَتَقَدَمَ ما فيه (قوْلة: لن احق عله إع) هَدَا وج الْمَذهب وَافْمصرَ عليه و ذز وج فول فر 
لِصّعْفٍ گلامه في هذه الْمَسْألَِ وأا الصُورَةُ الي يجب بِسَببِهَا عَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ بسَبَبِ الْمُجَاوَرة فَهِيَ فِيمَا إذا جَاورَ فأحْرَمَ ج 
م دحل مَك قرم عرق و يعد إلى الل حرم فليس كلاه لِنْمُجَاوََة بل الأول لا الان لرك ميات الغفرةء ونه ا 
دحل مَكَةَ احق بأَهْلِهَا ومِيفَاهُمْ في الْعُمْرَةِ الل 


(قلة: وإذا اشترك رمَا إ) وَجْهُهَا ظَاجِرٌ من الكتاب» وكذًا ارق بيْنَ اشتراكِ الْمُخْرميْنِ في قل اليد الاين في صَيْدٍ 
ا 


(105/3) 


بالشّركة يَصِيرُ جَانِيًا جتَايَةَ تَفُوقْ الدَلَالَةَ فيَتَعَدَدُ ارا بعد المنَايةِ. (وَإِذَا اشترك حَلالانٍ في قل صَيْد الحرم فَعَلَيْهِمَا جَرَاءٌ 
وَاجِدَة وَعَلَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا گفارة. 


(وَإِذَا باع الْمُحْرمٌ الصّيْدَ اؤ ابْتَاعهُ فَالْبَيْعْ باطل) ؛ لأ بَيِعَهُ حا عرض لِلصَّيْدٍ الآمن وَبَيْعْهُ بَعْدَمَا فَتَلَهُ بيع مَيْعَةٍ. 


[فتح القدير] 


فاج ليه ولؤ اشترك مْرِمُونَ ولون في قل صَيْدٍ الحرم وجب جَرَاءْ واجڏ يُفْسَمْ عَلَى عَدَدِهِمْ وجب على كل حرم مَعَ ما 
خَصَّهُ من ذَلِكَ جَرَاءْ گامل» ون گان مَعَهُمْ مَنْ لا جب عَلَيْهِكَصبِيَ وگافر جب على اللَالٍ بقذر ما ُه من الْقِسْمَةٍ لو 
قُسِمَتْ عَلَى الْكُلَ. وَاعْلَمْ اَن فَثْلَ الال صَّيْدَ ارم إن گان بِضَرْبَةِ فا شك في لوم كل نِصْفُ ال راء اما إِذَا گان كل مِنْهُمَا 


ي 


-و6ميىريى o‏ 2 و8 


صرب َة قله ڪب عَلَى کل مِنْهُمَا ما نَقَصَنْهُ صزْتئُة. جب عَلَى كل صف قيمته مضروبا بِصَربئين؛ لِأنَّ عند اتاد فغْلِهمَا 
يع الصيْدٍ صَارَ ملا بفغلهما فَصّمِنَ كُلّ مِنْهُمَا ِف اراي وَعِنْدَ الالتِلافٍ الرَءُ الّذِي تلف بِصَرْبةٍ كُلّ هُوَ الْمُخْمَصُ 
بإثلافه فَعَلَيْه جَرَاؤُهُ وَالْبَاقى مُتْلَفْ بفغلهما فَعَلَيْهمَا صَمَائْكُ ذا في الْمَبْسُوطٍ. 


(قَوْلَهُ: فَالْبَيْعْ باطل) لا شك في حَقِيقَةِ الْبُطْلَانِ إِنْ بَاعَهُ بَعْدَ الذَّبْح؛ لاله مَْعَة وَأَمَا ذا گان حي فلا شك فيه ذا گان هُوَ 
المُشتري؛ لاه حرم الع في حَقَه قله تَعالَ (ِوَحْرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الب ما دُمْثُمْ رمَا [المائدة: 96] أَضَافَ التَحْرِمَ إلى الْعَيْنِ 
يكُونُ ساق اقم في عقو كان وها هو اله الي أرد الصيف بزل لمن التعوض وإطْلاق اشم النفي على 
الأخرم إطلاق اسْم السب عَلَى الْمُْسَبّب» وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ إِضَافَةَ الأخرم إلى الْعَيْنِ تُفيدُ مَنْعَ سَاثر الانْتِمَاعَاتٍ وَالْكُلُ مُندرخ 
ون د aa A BL E e‏ ر ور و ينتج ی نا رن رف اقرط 14 14 اح و ره 4 ر 5 
وَحَاصِلهُ إِخْرَاجُ العَيْنِ عَنْ المَحَلِيّةِ لِسَائِرٍ التَصَرّفَاتِ فیکون تغلیق تصرف مَا ا عَبَئًا فيكون قيا لِعَيْبهِ فيَبَطل» وَمَا ذكِرَ مِنْ 
نه ڌا هَلَكَ بَعْدَ الْبَيْع في يَدِ الْمُشْبرِي فَعَلَيْهِمَا جَرَاءَانٍِ لِأَهُمَا جَنَيَا عَلَيْهِ صَجيځ دا گان الْمُتَبَاِعَانِ مُحرِمَيْنِ فَإِنْ گا الْبَائعْ 
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حَلَالا حص المُشْترِي وَقَوْلَهُ وَيَضْمَنُ ايضا المشتري للبائع لفسّاد الببع. قال: وَعَلى هذا إذا وهب حرم صيدا من محرم فهلك 
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عِنْدَهُ يحب عليه جَرَاءَانِ ضْمَانَهُ لصاحبه لِفْسَاد الحبَةِ وَجَرَاءْ آخَرُ حَقا لله تَعَالى محل ما إذا كان البَائِعُ وَالْوَاهِبْ حَلالينٍِ. 

ما الْبَبْعْ فَظَاهِرٌ كَذِمَيَ باع حرا من مُسْلِم فَهَلَكُتْ عِنْدَهُ يَضْمَئْهَا له فَإِنْ قَامَتْ بَيْنَةٌ عَلَى أنه أَحَدَ هَذَا الصّيْدَ مرِمَا فَبَاعَهُ جب 
اَن لا يَضْمَنَ لَه؛ لِأَنَهُ 1 مله ذا الْأَخْذٍ قلا يَبْ الصّمَانُ لاف ما إذا أَحَذَهُ حلا م 
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(وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةَ من الحرم فَوَلَدَتْ اولادا فَمَانَتْ هي وَأَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَرَاؤهُيَ) ؛ لن الصّبْدَ بَعْدَ الإخْرَاج من الحرم بقي 
مُسْتَجفًا أن سَرْعَا ودا وجب رَه إلى اميد وَهَذِهِ صِفَة سَرْعِيةُ قري إلى الوَلَدِ (قَإنْ ادى جَرَاَها ثم ولَدَتْ ليس عَلَي 
جَڙاءُ الْوَلدِ) ؛ لون بَعْدَ أَدَاءٍ الجرَاءِ 1 بق آمِنَة؛ لن وول اف كَوْصُولٍ الل وال أعْلّم. 

[فتح القدير] 

حرم فبَاعَُ. وما اليَهُ فبَعدَ أن يَكُونَ لواهب مَالِكا بالطِّيق الَّذِي ذگرت فيه تَظَرّ. ولو تبَايَعَا صَيْدَا في الل ثم أرما أو أَحَدُهْنًا 
66 ر ےہ 0 82 توي عر ع سر و ركه ر اھ مك ركه سوس 246 يي ع سا أو هدعي عو مش ره 14 > ه رك 

م وَجَد المُشترٍي به عيبا رجع بالنقصّانٍ وَلِيسَ له الَرَفْ وقد قدمنا أنه إذا اصاب المُحْرِمُ صيودا كثيرة على فصد التحللٍ 
وَالرَفُضٍ لأإخرام فَعَلَيْه جَرَاءٌ وَاحِدٌ؛ لَِنَاولِهِ الْقطاعَ الإِخرّام, وَإِنْ أخطأ وَإِنْ 1 يَكْنْ عَلَى وَجْهِ التَحَلْلٍ وَرَفْضٍ الإخرام فَعَلَيْه كل 
جَراءٌ وَعَلَى هدا سار تحظورَاتٍ الإخرام. 


(قَولَُ: وَمَنْ أخرَج بي من الخرَِ) وهو حال أو حرم (فَولَهُ وَهَذِ) أَيْ وكا مُسْتحِقَة الأ بالرَدِ إلى الْمَأمَنِ (صِفَةٌ سَرْعِية) 
فالتَيتْ هُوَ باغتبَارٍ ابر مفل قؤلك رند هي هَدِيّةٌ إِلَيِك وَل يصح عَلَى اغْتبَارٍ اكْتسَابٍ الْكَوْنٍ التَأنِيتَ من الْمُضَافٍ ليه لاله 
هتا ينا لا صح حَذْفْهُ وَإِقَامَةُ الْمُضَافٍ اليه مقامة؛ لِفَسَادٍ الْمَغْقَ لوه صَمِيرُ الظَبيَة ولا يصح الظَبِيَةُ صِفَةُ سَرْعِيكُ لاف نو 
شَرِقَتْ صَذر القتاة مِنْ الدّم وَالْحَاصِلْ أَنَّ صِفَة اسْتِحْفَاقٍ الْأَمْنٍ صِفَةٌ سَْعِيَة كالرْقِ وَالخرْيَةِفَمَسْرِي إلى الوَلَدِ عند حُدُوثِه كَسَائرٍ 
الّمَاتِ الشَرْعِية فيَصِيرُ خِطّابْ رَو الْوَلَد مُسْتَمِرًا وَإِذَا تعلق خِطَاب الرّدِ گان الإمْسَاكَ تَعرْضًا لَهُ منُوعًا. 

اذا انَصّلَ الْمَوْتُْ په نَبَتَ الصَّمَانُ لاف ولد الْمَغْصُْوب؛ لن سَبَب الصّمَانٍ الْعَصْبُ وَهُوَ إِزَالَهُ الْيَدِ وَل تُوجَدْ في حَقّ الود 
حَقٌ لو مُبعَ الْوَلَدُ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ حى مَاتَ صمِنَهُ أَيْضًا. فَالُوا: وَهَذَا ذا 1 يُوَدِ ضَمَانَ الأ قَبْلَ الْولادة, فَِنْ گان فَعَلَ لا 
يَضْمَنْ الود أن الْولَدَ جيَذٍ لا يَسْرِي إِلَيْهِ اشخقاق الْأَمْنِ بالود إلى الْمَأمَنِ لِانْمَاءٍ هذه الصَفَة عن الأ قَبْلَ وجُودِهء حم لو 
دَبَحَ الم وَالْأَوْلادُ جك؛ لِأَنّهُ صَبْدُ الل وَلَكِنّهُ يُكْرَهُ ذكرَهُ في الْعَايَة. وَكُلُ زَِادَةٍ في هَذَا الصّيْدٍ گالَمَنِ وَالشّعْرٍ فَصّمَائَُ عِنْدَ 
ؤته عَلَى الَفْصِيلٍ الْمَذْكُورِ وَالَّذِي يفضي النَظرُ أَنّ التَكْفِير: أَعْني أَدَاءَ راء إن گان حَالَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِعَادَة أَمْيهَا بالرَدِ إلى 
الْمَأْمَنِ لا يق بدَلِكَ كفارة ولا حل بَعْدَهُ التَّعَوْضُ طَاء بل حُرْمَةُ التّعرْضٍ ها قَائِمَةُ. 

وَإِنْ گان حال الْعَجْزٍ عَنْهُ بن هَرَبَتْ في ال عِنْدَ ما أَخْرَجَهًا لَه حَرَجَ به عن عَهْدَهَا فلا يَضْمَنْ ما يدث بَعْدَ النَكْفِيرٍ مِنْ 
لادا إا م وَلَهُ أَنْ يَصْطَادَهَاء وَهَدَاه لأَنَ الْمُمَوَجُه قبل الْعَجْزٍ عن تأمينها إا هُوَ خِطّابْ الرّدِ إلى الْمَأْمَنِ ولا يرال مَُوَجَها 
ما گان قَادِرَا؛ لان سُقُوط الأَمْنِ إا هُوَ يفغل الْمَأمُورِ به ما 1 يَعْجِرْ و بوذ قدا عجر وجه خطاب ارا وَقَدْ صرح هُوَ بأنَّ 
الْأَخْدَ 
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باب مُجَاوَرَةٍ الوَقْتِ بغَيْرٍ إخرام 

[فتح القدير] 

لیس سَبَبَا لِلصّمَانِ بل الْقَمْلُ باص فالتكفير قَبْلَهُ وَاقَعْ قَبْلَ السب فلا يَقَعْ إلا تفلا فإِذَا مَانَتْ بَعْدَ هذا الجرَاءٍ لَِمَهُ الجَرَاء؛ 
لَه الآنَ تَعَلَّقَ به خطاب اراي هَذَا الّذِي أَدِينْ به. وَأَقُولُ: يكره اصْطِيادُهَا إِذَا ادى راء بَعْدَ اهرب ثم ظَفِرَ ا لِشُبْهَةِ گن 
وام الْعَجْرْ شَرْط إِجْرَاءِ الْكَفَارةِ إل إِذَا اصْطَادَهَاءٍ يردها إلى الخَرَمِ. 


(فْوُوعٌ) عَصَب خلال صَيْدَ حَلَالٍ م أحْرَمَ الْعَاصِبْ وَالصّيْدُ في يده رمه إرْسَالَهُ وَصَمَان قيمَته لِلْمَفْصُوبٍ منه. فَلَو 1 يَفْعَلَ بَلْ 
دَفَعَهُ للْمَعْصُوبٍ مِنْهُ حَّ رئ من الصّمَانِ لَه گا عَلَيْهِ ا راء وَقَدْ أَسَاءَ. ودا لَغْرٌ يُقَالُ عاص يجب عَلَيْهِ عَدَمْ الرَّدِ بل إِذَا 
قعل جب به الصّمَانُء فَلَو حرم الْمَعْصُوبُْ مِنْهُ ثم دقع إِليِْ فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الجرَاءُ إلا إن عَطب قَبْلَ وصُولِهِ إلى يَدِه. 
ولو كَانَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ اصْطَادَهُ وَهُوَ حَلَال وَأَدْخَلَهُ الخْرَمَ يَضْمَنُ الْقَاصِبْ لَه عَلَى قول أي حَنيفة خلافا ما وَيَلْرَمُ الجرَاءْ رمي 
ا لاال من الحرم صَيْدًا في الل كما يَلْرَمْ في عَكْسِه لِقَولِهِ تَعال إلا فوا المي وَأنْكُمْ خْرْة] [المائدة: 95] يُقَالُ أَحرَمَ إذَا 
دَخَلَ في أَرْضٍ الحرم كأشْأَمَ إِذَا َحَل في أَرْضٍ الشام كُمَا يُقَالُ أَخْرّمَ إِذَا دَخَلَ في خُرْمَةِ الشَيْءِ فَبِعْمُومِهِ يُفِيدُةُ وَكَذَا إرْسَالٌ 


وَقَدَمْنَا في اول قصل ارا اد الال إذا رَمَى صَيْدًا في الل فَأَصَابَهُ في ارم بان هرب إلى الحرم فَأَصَابَهُ السّهُمْ فيه أن عَلَْ 
راء وَآلذِي صرح به في الوط أنه لا يره جراء ولكن لا ل تََاولة؛ ئه في الي عَيْرُ مركب لِلنَفي. قَالَ: وَهَذِهٍ 
الْمَسْألَةُ هي الْمُسْتَفْنَاةُ من صل أي حَنيفةء فإِنَّ عِنْدَهُ الْمُععَبْرَ حَالَةُ المي إل في هذه الْمَسَالة خَاصَةَ فَإِنَّهُ اه في اناو حَالَة 
الإصابة اختيَاطًا؛ لِأَنَّ الل بِالذّكاةٍ صل وَإِنَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ لإصَابَة, دا گان عِنْدَهَا الصَّيْدُ صَيْدُ الخْرَمِ 1 يَلَ وَعَلَى هَذَا 
رسال الْكَلْبء وله أَعْلَم. 


[بَابُ مُجَاوَرَةِ الوفْتِ بِعَيْرٍ إخرّام] 
ب) فَصَلَهُ عَنْ النَايَاتِ وَأَخَرَهُِ لأَنَّ الْمُحََادَرَ مِنْ اشم التاياتِ في كِتَابٍ الح ما يَمَعُ جنَايةَ عَلَى الإخرام وهي 
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(وإذا أنَى الکو بُسمانَ ي عَامر فَأخرمَ عرق إن رَجَعَ إلى ذاتِ عرق ولي بطل عن َم الوفْتِء وَإِنْ جع إِلَِْ و لَب حى 


لا يَسْقْطْ لَىَ أؤ يلت لان جِنَايَتَهُ 1 ترفغ بالْعَوْدِ وَصَارَكُمَا إذَا أَقَاضّ مِنْ عَرََاتِ عَادَ اليه بَعْدَ الْغْوبِ. وَلَنا أَنهُ تَدَارَكَ 
لْمَيْرُوكَ في أَوَانِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ الشُرُوع في الْأَفْعَالٍ فَيَسْقْطُ الد بخلاف الإِقَاصَة؛ لله ا يَتَدَارَكُ الْمَبْرُوكَ عَلَى مَا مَرّ. غَبْرَ أن 
لاك دهن بعؤدو رما لا اهر قاليات گم 


[فتح القدير] 

ما تكو مَسْبُوقَة به وَهَذِهِ اليه قله ولا تبَادرَ أَنْضًا. ثم تخقيق ما تفَعْ عَلَيْه هذه الاي أَمرانِ: الَْيْتُء وَالإِْرَامٌ لا الْمِِقَاتُ 
قله يب الإخرام منة إل لقغظيم غَيرِهِ. فَالْحَاصِل أنه أؤجب تَعْظِيمَ الْبَيْتِ بالإخرام من الْمَگانِ الَذِي عَم قدا ل جرم منْه 
گان خا تَغظِيمه عَلَى الْوّجه الّذِي أَوْجَبَهُ فَيَكُونُ جناي عَلَى الْبَيْتِ وَنَقْضا في الإخرام؛ لِأَنَّهُ لما وجب عَلَيْهِ أن يُنْشِنَهُ مِنْ 
الْمَكَانِ الْأَقْصَى فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ أَوْجَدَهُ ناقِصًا. (فَوْلَُ: قن رَجَعَ إلى ذَاتِ عِرْقٍ) لَيْس بِقَيْدِ بل بناءً عَلَى الظَاهِرٍ من أَنُّ إذَا تَدَارَكَ 
باليجوع فإف يَرْجِعْ إلى ميات الذي جاور وَل فَظَاهِرُ الرَوَايَةِ أنه لا قزق بن أذ يَرْجِعَ إلى مِيقَاتِهِ أو إلى مِيقَاتِ آخَرَ مِنْ 
مَوَاقِتِ الْآقَاقِيَينَ. وَعَنْ أي يُوسُفَ: إن گان الَّذِي رَجَعَ لَه ثحَاذِيًا لميفاته أ أَبْعَدَ مِنْهُ فَكَمِيفَاتِه ولا 1 يَسْقْطْ الدّمُ بالشجوع 
َي وَالصّحِيحُ ظَاهِرُ الرَوَايَ لما قَدَّْئاهُ اد كا مِنْ الْمَوَاقِبتِ مِيقَاتٌ لِأَهْلِه وَلَِيِ أَهْلِهِ بالنّصَ مُطْلَقًا بلا اغتبَارٍ الْمُحَاذَاةِ. 1 
وَالْحَاصِلْ أ الاق إذَا وَصَل إلى مِيِفَاتِ من مَوَاقِيتِ الاي فَإِمَا اَن يَكُونَ بَعْدَ ميقَاتِ آخَرَ في طَريقه أو لا. فَإِنْ گان جَارَ لَه 
جاوز إلى الميقَاتِ الأخير, وَإِنْ 1 يكن وَجَب عليه الإخرام نة كَالْمِيقَاتٍ الأَخير. فَإِنْ ل يرم حى جاور فون عاد قبل اشام 
الجر إلى الْمِيَاتِ فَلَى عِنْدَهُ سَقَطَ عَنْهُ َم الْمُجَاوَرَةٍ انَقَاقًا. وَإِنْ لَ يُلَتٍ لا يَسْقْطُ عند أي حَبِيفَةً عِنْدَهَا يَسْقْط وَإِنْ 1 
يلب وَعِنْدَ ُقَرَ لا يفط وَِنْ لى فيه. (قؤلة: لاف الإقاصة نه 1 يتَدَاَكُ الْمثُْوكَ) ؛ لان الواجب عليه 
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إِذَا مر به حرم سَاكنًا. 

وَعِنْدَهُ - رجه اله - بعؤده مما مء أن رة في الإخرام ِن ذُوَيْرٍَ أله فإذا تَرَخْص بالتأخيرٍ إلى الْمِيقَاتِ وجب عليه 
قَضصَاءُ حَقه بِِنْشَاءٍ اة فَكَانَ الثاني بعَوْدِه ملي وَعَلَى هَذَا الخلاف إذا أَخْرَمَ بحَجّةِ بَعْدَ الْمُجَاوَرَةِ مَكَانَ الْعُمْرَةِ في جميع مَا 
زت . وَلَوْ عَادَ بَعْدَمَا بدا بالطَّوَافِء وَاسْتَلّمَ اجر لا يَسْقْطُ عَنْهُ الدّمُ بالاتقاق» وَلَوْ عاد إِلَيْهِ قَبْلَ الإخرام يَسْقْطُ پالقاق 
(وَهَدَا) الذي ذَكَرْا (إِذَا گان بريد اج أؤ الْعْمْرَة 


[فتح القدير] 

إِذَا وَقَفَ مارا ما الْكَوْنُ پا وَقْتَ الْغْرُوبٍ اؤ مده إلى الْعْرُوبٍ عَلَى حَسّب اختلافِهم عَلَى ما فَدَمْنَاُث 

واعود بَعْدَ الْْرُوبِ 1 يدرك واجد مِنْهْمَاء اما ما تن فيه فَالْوَاجِبْ التَغْظِيمُ بالْكَوْنٍ رما في الْمِبِقَاتِءٍ لِيَفْطَعَ الْمَسَاقَةَ التي 
يته وََيْنَ مَكَةَ مُتَصِفًا بِصِفَة الإخرام» وَهَذَا حاص بالرُجُوع رمَا إِلَيْه. وَعَلَى هذا الْوَجْهِ لا تب اليه فيه, إلا أن أبا حَدِيقَة 
رم لسْقُوطٍ الدّم العأ تخصيأد للمثُورة بالقذر المُمكن» وني صُورة إِنْشَاءٍ الإخرام لا بد من الع أو ما يَقُومْ مَامهاء وا 
إذَا اراد أن يجيه لاف ما ذا رَجَعَ رما قى جاور الْمِيقَاتَ فلي ثم رَجَعَ وَمَرٌ به وَل يُلَبَ يَجُورُ؛ لِأَنّهُ قَؤق الْوَاجِب عَلَيْهِ في 
(فَوْلَه: وََو عاد بَعْدَما اعدا بالطَّوافِ) وَلَوْ سَوْطًا (لا يَسْقْطُ بالاتفاق) ؛ لِأنّ السّقوط بالرجُوع بغار مُبْمَدٍَ الإخرام عِنْدَ 
الِْيقَاتِ وَهذًا الاغيبار بعد الشرُوع في الْأفْعَالٍ يعارم ايار بُطَانِ ما ؤج ينه من الطَواف, ولا سيل إلَْهِ بعد فوع معدا 
به فكَانَ اعبار َلرُوما؛ قاد وروم قاد قاس وكذا ٳذا ‏ يَعْدْ حى شَرَعَ في وفوف بعرفة من عبر أن يَطُوفَه لما 
ذگرتاه عيب (قَوْلَه: وَهَذَا إِذَا اراد الج أو الْعُمْرََ) يُوهِمْ ظَاهِرْهُ اَن مَا ذَكَرْنَا من أنه ذا جَاوَرَ غَيْرَ رم وجب الدّمْ إل أن يَتََاقَاة 
له ما إِذَا گان الْكُونيُ قَاصِدًا لسك فَإِنْ 1 يَقْصِدْهُ بل قَصّدَ التَجَارَةَ أو الميَاحَةَ لا شَيْءِ عَلَيْه بَعْدَ الإخرام وَلَيْسَكَذَلِكَ 
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َون دَخَلَ الْبْسْتَانَ خاجة فَلَهُ أن يَدْخُلَ مَكة بعَيْرِ إخرام وَوَفَمُهُ الْبْسْتَانُ وهو وَصَاحِبْ الْمَنْزِلِ سَوَاء) ؛ لِأَنَّ الْبُسْتَانَ عي اجب 
الُغظيم فلا يرم الإخرام بِمَضدِوٍ, وَإِذَا دحل احق بأخلهء وللبنتاي أن ذل مَك بعر إخرام لِلْحَاجةٍ فكلك له. 

الماد بقؤله ووفۀ اتان جميغ الل الَذِي بَبنَهُ وبين ارم وقذ مَرّ ِن قبل گا وَفْتْ الدَاجلٍ الْمُلْحَقٍ به (فإِنْ أرما من 
الل وَوََهَا بعَرَقَةَ 1 يكن عَلَيْهِمَا شَيْءٌ) بريد به الْمْسْتَانَ وَالدَاخْلَ فيه؛ لِأَعُمَا أَخْرَمَا من مِيِقَاتِمَا. 


(ومَنْ دحل مَك بقار إخرّام م حَرَحَ من عَامه ذَلِكَ إلى الوَفْتِء وأَحْرَم َج عليه أَجرَأةُ) َلك (من ذخوله مكة بير 


[فتح القدير] 
يحت ن ْمَل عَلَى أنه إا دكْرَهُ بَاءً عَلَى أَنَّ الْعَاِبِ في قَاصِدِي مَك من الْآقَاقِينَ قَصْدُ السك فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذا أَرَادَ 


الج أو الْعُمْرَةَ: إذا أَرَادَ مَك وَذَلِكَ أَنَهُ إا بريد بَيَانَ اَن 


ما َكرَهُ من روم الإخرام من الْمِيقاتِ إا هُو عَلَى مَنْ قَصّدَ مَك ام 
مَنْ قَصَّدَ مَكَانَ آخَرَ م وو ذال الوات قد كيت علا الإخرار بي لِتَغْظيم مَك a‏ 
ِتَعْظِيم ذَلِكَ الْمَكَانِ وَل نَفْسِ الْمِِقَاتِ, وَلِذَا قال فَوْلَهُ وَهَذَا إِذَا أََادَ ْح بقؤله قان دَخَلَ الْبُسْتَانَ لَاجَةٍ إل 2 مُوجبٰ هَذَا 
اله ل أف حمِيعَ الْحُتْبٍ نَاطِفَة بلرُوم الإخرام على مَنْ قَصَّدَ مَكّةَ سَوَاءْ قَصّدَ النْسْكَ أو لى وَيَطُولُ تَفْصِيلٌ الم قُولاتٍ في َلك 
وقد صرح به الصيف في قل التواقيتٍ حَيْثُ فال. م الآقَاقِيٌ إذا انَْهَى إِلَيْهَا عَلَى قَصْدٍ دُخُولٍ مَك فَعَلَيْه أن حرم سَوَاءٌ 
قَصّدَ اح أ الْعْمْرَةَ أؤ 1 يَقْصِدْ عِنْدَنَا؛ نوه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: «لا جاوز أَحَدّ الْمِيَِاتَ إلا نِم وَلِأَنَّ وجوت 


3 


الإخرام؛ ل تو يم هذه الْبفْعَة الشريفة فيسو ي فيه الاجر وَالْمُعْثَمِرُ وَغَهُمَا وَل اصرح من هَذًا شَيْءٌ بَل يَنْبَغِي أن يَعْلَمَ قَصدَ 
ارم في گؤنه مُوجبًا؛ لإخرَام كُقَصْدٍ مگ 
(فَوْلَُ: إن دحل الْبُسْتَانَ إ) ا اَن عِنْدَ عند بي ود َه ا يجُورُ لَه الْمُجَاوَرَة بعَبْرِ إِخرَام ذا كَانَ عَلَى قَصدٍ أن بُقِيمَ بالْبْسْمَانِ 


خَمْسَةَ عَشَرَ يَؤْمَ إلا 1 ُز بعر إخرّام؛ لوه يَبِقَى عَلَى حُكم الِسَفَرِ الأول 0 فصر الصَّلَاةَ وَالأَوَل أَوْجَهُ؛ لِلْمُأمَلٍ 


07 


. (قَولَهُ: وَمَنْ دحل مَك بعَيْرِ إخرّام نه حر من عامه) حَاصِل الْأخكام الْكائتة هنا أَربَعَةٌ. َحَدُهَا: أنه لا يجُور؛ لفقي دُخُولُ 


5 
ا 


مَك بعَيْرِ إخرام. تانيها: اَن مَنْ دَخَلَهَا بلا إخرام يجب عَلَيْه إا > حَجَةٌ أو غُمْرَة. َالَ في الْبَدَائْع: فَإِنْ أَقَامَ بمَكَةَ حم حَوَلّث السَنَةُ 

خْرَمَ بريد E‏ ل 
َا أَقَا N OEE‏ 

وَتعْلِيلُهُ يَفْمَضِي أذ لا حَاجَةَ إل تَفْيدِهِ بتخويل السّئة. َالِنْهَا: أن رع ون شود كلف ل SE EEE‏ 

e‏ إذَا خَرَجَ بَعْدَ مُضِيَ تلك السنَةِ لا يَسْقْطُ وقول الْمُصَنْفٍ َة ع 


أَعَحُّ من گا مَندو رة أَوْ حَجَةَ الإسلام وَكذًا إذا أَخْرَمَ بعْمْرَة مَنْذُورَة وَقَوْا 4 جره من دُحُولٍ مَكَة بعَيْرِ إخرام: يَعْني مِنْ آخر 
دُخُولٍ دَخَلَهُ بغر اخ قَإنَهُ لو دَخَلَ مرارا بغر ٳخرام وَجَب عَلَيه؛ لكل مَرّةِ حَجَةٌ أؤ عْمْرَة فَإِذَا خَرَجَ فأَخْرّمَ بنْسْكِ أَجْرَهُ عَنْ 


2 


دُخُولِهِ الأخيرٍ لا عم ف ْلَه ذكرَهُ في شَرْحَ الطّحًا اوي قال لَ: لأف الواجب قَبْلَ الأخير صَارَ دَيْنَا في ذِمّبهِ قلا يَسْقْطُ إلا بالتَغِينِ 
باليْيِّ. وي الْمَنِْسُوطِ: ذا حل مَك بلا إخرّام فَوَجَب عليه حَجَةٌ أو عَمْرَةٌ فأَهَلَ به بَعْدَ سَنَةٍ من وَفْتِ غير وفته هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ. 
قَالَ: 


06 4 


4١ 
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إِخْرَام) وَقَالَ قر - رَحمَهُ الله -: لا زيه وَهُوَ الْقِيَاْ اء تجار ا لَِمَهُ بِسَبَب النَذْرِِ وَصَارَ كُمَا إذا تحَوَلَتْ السّنَةُ. 
وَلََا أنه تلاق الْمَثْرُوكَ في وقته؛ اَن الوَاجب عَلَيْه تَعْظِيمُ هَذِهٍ الْبُفَعَدَ 3 بالإِخرّام, كما إذَا | أنا تاه رما َة الإسْلام في الابْتدَايِ 
لاف ما إِذَا تَوََثْ السَّئَة؛ لاه صَّارَ دَيْنّا في ذمته فلا يَأَدَى إل بإِخْرَام مَقْصُودِ كما في الاغتكافٍ المنذور لَه يََأَذَى بِصّوْم 


رَمَضَانَ من هَذِهِ السَّنَةِ دون الْعَام الان 


[فتح القدير] 
زيه ذلك ولا شَيْءِ عليه لِأَنُّ في السََةِ الأول لَوْ أَهَلَ من أَجرَهُ عَمَا يَْرَمُهُ من ذخويها. 
(فَوْلَهُ: اغتِبارَا چا لَرمَهُ بالنَذرِ) أَيْ اغَتبارَا لِمَا لَرمَهُ بالدّخُولٍ بِغَيْرِ إخرَام ا لَرِمَهُ بالذرِء وني ع 0 


و عله 


يَنوِيَهُ عَنْهُ فَكذَا مَا ما بالدخُول. (وَلَنَا) وَهْوَ وَجْهُ الاستخسان (أَنَهُ تلاق الْمَثْرُوكَ في وَقته إِل) مَغْىَ هدا الگلام اَن الاجب عَلَيْهِ 


5 


2 


أَنْ يَكُونَ رمَا عند قَصْدٍ دُخُولٍ مَكَةَ من الْميقات تَعْظِيمًا؛ فة لا دات وول عة من عبت هو خو إا يفن 
وَدَخَلَ هُوَ بلا إخرام وَجَب عَلَيْهِ قَضَاءْ حَقّهَا الذي 1 يَفْعَلَُ وَذَلِكَ بن يَدْخْلَهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي قَوَنَكُ ذا خَرَجَ إلى 
الميقاتِ فَأَخْرَمَ َة عَلَيْهِ وَقَدِمَ مَك فَقَدْ تركة؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوب أَحَدٍ النُسْكَيْنِ فيا إِذَا دَخَلَهَا بلا إخرَام لَيْسَ إل 


جوب الْإِخْرّام, إلا أنه لما گا الإِخْرَامُ لا يَتَحَّقْ لا بَحَدِهمًا فلا وَجَب عَلَيْه أَحَدُهْمَاء فَإِذَا حَرَح إلى الْمِيقَاتِ فَأَخْرَمَ با عَلَيْه 


2 


فَقَدْ فَعَلَ مَا گان وَاجِبّا عَلَيْهِ بالدّخُولٍ وَهُوَ اوز ال طن ينا ا آخَرَ وَصَارَ كما إذَا ااا رما الْتدَاءَ بها 
عَلَيْه مِنْ حَجةٍ الإسلام مِنْ الْمِيقَاتِ ٤‏ يَلْرَمَهُ شَيْءْ آخَرُ؛ٍ خصو الْمَقْصُودٍ في ضِمْن ما عَلَيّْه. 

لاف ما إذَا حولت الست قله لا ا يَفْضٍ حَفَها في تِلْكَ صَارَ بعَفْوِيتهِ دَيْنَا عَلَيْهِ قَصّارَ فوا مَفْصُودًا اجا إلى اليَيَّ كما 
لحرا خ ييه 5 روتكد ور كر ورد ا هُ في رَمَصَانَ الآي؛ لِأَنّهُ لما فاته المَنذور 
المع مه تَقَرّرَ اعْتِكَافُهُ في الدَّمَةِ دَيْنَا فاا ادى 
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وَقَضَاهًا) ؛ لن الإخْرَامَ يَمَعْ لازا قصار گما إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمْ لرك الْوَقْتِ) وَعَلَى قياس قَوْلٍ رُقَرَ - رَحمَهُ الله - 
لا يَسْقْطُ عَنْهُ وَهُوَ نَظِرْ الا ختلاف في فَائِتِ اح إِذَا جاور الَْفْتَ بعر إخرَام وَفيمَنْ جاور الْوَقْتَ بعر إخرام وَأَخْرَمَ باج 2 
أَفْسَدَ حَجُمَهُ هُوَ َر الْمُجَاوَرَةَ هذه بِعيرِهَا من الْمَحْظُورَاتِ. ونا أنه بصي قَاضِيًا حَقّ الْمِيفَاتِ بالإخرام مِنْهُ في الْقَضَاىٍ وَهُوَ 
يكي الْقَائْتَ ولا يَنْعَدِمُ به عير م من الْمَحْظُورَاتِ فَوَضَّحَ ع الْقَرْق. 


(وَإِذَا حرج الْمَكِيُ يُرِيدُ الج فأَخْرَمَ و يَعُذ إلى الحرم وَوَقَفَ بِعرَفَةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ) ؛ لِأَنَ وَقْنَهُ الحرم وَقَدْ جَاوَرَهُ بعر إخرَام, فَإِنْ عاد 
إلى الحرم وَل أ 1 يُلَبَ فهو عَلَى الاختلافٍ الّذِي ذَكَرْباهُ في الْآقَاقِيَ 


(والْمممبَعُ إا َر من عَمْرتَه م حرج من 


[فتح القدير] 
إل كد مَقْصُودِ؛ٍ لعَؤد شَرْطِهِ: أعْني الم الصَّوْمَ إلى الْكُمَالٍ الْأَصْلِيَ فلا يَتَآدَى في ضِمْن صَوْمِ آخَرَ. وَلِعَائِلٍ اَن يَقُولَ: لا فَْقَ بَينَ 

سَنَةِ الْمُجَاوَرَة وَسَنَةِ أخرى, ِن مُفْمَضَى الدَلِيلٍ إِذَا دَحَلَهَا بلا إخرم لَيْسَ إلا ؤُجُوبُ 4 الإخرام بأَحَدٍ النُسْكَيْنِ فَمَط. فَفِي اي 
وَفْتِ فَعلَ لك يع اء لأ اللي 1 وجب ذلك في سنَةٍ معي لَِصِير بوا دين يُْصّى. فَمَهمَا حرم من الْمِيقَاتٍ بسك 


عَلَيْه ادى هَذَا الْوَاجِبُ في ضمنه. 
وَعَلَى هَذَا ذا تكرّرَ الدّخُولٌ بلا إخرَام مِنهُ يَنْبَغي أَنْ لا تاح إلى الَعبِينِ وَإِنْ كَانَت أَسْبَابَا مُمَعَدَدَةَ الأَسْخَاص ذو النَؤْع, ما 
قَلنَا فِيمَن عَلَيْهِ صّوْمُ يَوْمَيْنِ من رَمَضَانَ فَصَامَ ينوي جرد قَضَاءٍ مَا عَلَيْه و يعن الأول ولا غَيْرهُ جَارّ. وَكذَا لَوْ گاتا من رَمَضَائبْنٍ 


o 


عَلَى الْأصّحّء فَكذَا تقول إذا رَجَعَ مرارا فأحرَمَ ل مرو بنْسْكِ حم أَنَى عَلَى عَدَدِ دَخَلَاتِهِ خَرَجَ عَنْ عْهْدَةٍ ما عَلَيهِ. 


(قَولة: ولیس عَلَيْهِ دم؛ لِترِكِ الْوقْتِ) ؛ لِأَنَ الْمُرَاد قله وَقَصامَا گن الْقَضَاءٍ يإخرَام من الْمِيقَاتِ. وَهَذَا ظز الاختلافٍ فِيمَنْ 
جاور الْمِيقَاتَ بلا إخرام ثم أحرمَ باج وَمَصّى فَفَائَهُ قحلل بعمْرَةِ وَقَضَاهُ من الْميقاتِ أو جاور فأحْرَمَ بالحج فأفْسَدَهُ وَقَضَاه 
من الْمِيقَاتٍ لا دم عَلَِْ. (قوْلَه: هو يَعَْرُ لْمُجَاوَرْةَ هذه عبرا من الْمَخطْوراتٍ) كَالتَطيْبٍ ولق إذ لو تَيب أو لق في 
إخرام سك ثم أَفْسَدَهُ وَقَضَاهُ وَاجْتَئَب الْمَحْظُورَاتٍ في الْقَضَاءِ لا يَسْقُطُ عَنْهُ الد فَكَذَا هَذَا (وَلَنَا أنه يَصِيرُ قَاضيًا حَقَّ الْمِيقَاتِ 
بالإخرام نة في الْقَضَاءِ وَهوَ يخي الْقَائِتَ) ينجر به؛ وعدا لان النَْصَ حصل ارك الإخرام من الميقاتِ وَيَصِيرُ قَاضيًا حف 
بالقََاءِء لاف ما كر لا الف عن عَخطُور إخرام فيد لا يَنْعَدِمُ به فغ عَخطور في آخر 


(قَوْلَهُ: وَِذَا خَرَج الْمَكينْ) يَعْن إل الل ید الحَجّ) ؛ ۽ لاله اؤ خَرَجَ إلى الل حَاجَةٍ فَأَحْرْمَ مِنهُ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فلا شَيءَ عَلَيْه 
كَالْآفَاقِيَ إذَا جَاوَرَ الْمِيَاتَ قَاصِدًا الْبْسْتَانَ م أَحْرَمَ مِنْهُ هذا 
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ارم فأحرَمَ وَوَقَفَ بعرفَة فعَلَيْهِ دمٌ) ؛ لأنه لما دحل مَكَةَ وأتى بأفعَالٍ الْعُمْرَةٍ صارَ رة الْمَحِيَ وَِحرَامْ الْمَكِيَ مِنْ ارم لما 
ذگزتا فََرَمُُ ادم يتأخيره عن قن رَجَع إلى ارم أل فيه قل أن يَف بعرَقة فلا سَيْءَ عَلَِه) وهو على ادف الَذِي تَقَدَم 
في الْآقَاقِيَ وَآلَهُ تَعالى أَعْلَّمْ. 


باب إضَاقَةٍ الإخرام إلى الإخرام (قَالَ أو حَبِيفَة - ره اله -: إذا أَحْرَمَ الْمَكِيُ بعمْرَةٍ وَطَافَ ها سَوْطَا ثم أَحْرَمَ باج فَإنَهُ 
يَرْفْضُ الحج» وَعَليه لِرَفْضِهِ دم وَعَلَيْهِ حَجّة وَعْمْرَة) . 

[فتح القدير] 

َإِذا أَخْرَمَ لمكي لِلْعْمْرَةِ ٠‏ من الحرم فَعَلَيْهِ دم إن 1 يَعْدْ إلى ميقاته عَلَى مَا عُرفَ. 


(قَوْلَهُ: لِأَنَهُ لا حل إلى مَك 3 ظَاهِرُ مَسْأَلَةٍ ف الماك أن بدُخُولٍ أَرْضٍ الخرم يَصِيرُ لَه حم أَهلٍ مَكَةَ في 
الْمِيفَاتِ وهي ن مَنْ جاوز بغر ِخْرّام فَأَخْرَمَ َة 2 أَخْرَمَ من الحرم ِعَمْرَةٍ ة لَرِمَهُ دَمَانِ: دم لرك الْمِيفّاتِ وَدَمٌ لِتَرْلكِ ميقات 
الْعُمْرَة؛ أنه في حَقَ مَنْ صَارَ من أَهْلٍ مَكْةَ الحلُ. اه. وَل أَرَ تَقِيبدَ مَسْألَةِ الْمُتَمَتَع ا إِذَا خَرَجَ عَلَى قَصْدٍ الج وَيَنْبَغِي أن يُقَيّدَ 
په وائ ؤ حرج جاجة إلى الل م أحرمَ بالحج مئه لا ڪب عليه شَيْءْ كالْمَكِيَ. هذا وف مُجَاورَة الْمَزقُوقٍ مع مَؤْلاة بلا إخزام ي 


فن لَه مَولاه فَأَحْرْمَ م مَكةَ دَمْ يُؤْحَذُ به بَعْدَ العتتي., وَإِنْ جَاوَرَهُ ص أؤ گافڙ فَأَسْلَمَ أو بَلَعَ المي فلا شَيءَ عَلَيْهِمَاء وَل 
أغلم. 


[بَابُ إضَافَةٍ الإخرام إلى الإخرام] 

(بَابُ إضَاقَةٍ الإخرام إلى الإخرام) . (فَوْلَ: قال أَبُو حَنيقَةَ إ) حَاصِل وجوه ما إا أَحْرَمَ الْمَكِيٌ بعْمْرَةٍ فذحل عَلَْهَا إخرام 
حَجَةِ تلاّة: إمَا أن يُدْخِلَهُ قبل أن يَطُوفَ فَوْتَمَضْ 07 اتقاقاء وَلَوْ فَعَلَ هَذَا آقَاقِينَ كَانَ قارا عَلَى ما أَسْلَفنَاُ في باب الْقرَانِ 
و يُدْخِلَهُ بَعْدَ أن يَطُوفَ اتر الْأَسْوَاطٍ فافض حَجُتْهُ اتقاقاء وَلَوْ فَعَلَ هَذَا فاق گان مُتَمَبَعَا ِن كان الطَّوَافُْ في أَشْهْرِ احج 
لى ما قَدَّمْنَافُ ا بَعْدَ اَن طّافَ ف اا يي افيه عِنْدَهُ رض ؛ لِمَا ا ا ر فض ارقم ِن ¿ إِبَطّالٍ لكل د 
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حيبق عن عبد املك بن عمئْر عن عازشة وض اله عه عنقا - أن اليج 1 e‏ 
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(وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَحُحَمَدٌ رَحمَهُمَا اللّ: رَفْضْ الْعْمْرَةِ أَحَبُ إِلَيْنَا وَقَضَاؤْهَاء وَعَلَيْهِ دم) ؛ لِأَنّهُ لا بد مِنْ رفض أحدهما؛ لِأنَّ الجَمْعَ 
بَيْنَهُمَا في ق الْمَكِيَ 0 حي وَالْعُمْرَةُ اول بِالرَفْضِء لأا دن حال وَأَقَل أَغْمَالَا وأَيْسَرُ قَضَاءً لِكَوْنًا غَيْرَ مُوَفَعَقَ وَكذًا إِذَا 
أَخْرْمَ بِالعُمْرَة م بالحج 5 يات نِ بشَيْءٍ من من أَفْعَالٍ الْعُمْرَةِ لما قُلْنَا. فن طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أْوَاطٍ 2 أَخْرْمَ باج رَفْضَ اح بلا 
خلاف؛ لون لكر كم الْكُلّ فَتَعَذّرَ رَفْضْهَا كما إِذَا قرع مِنهاء ولا كَدَلِكَ ذا طَافَ للْعْمْرةٍ آَل مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - 


رَحمَهُ الله - 


[فتح القدير] 
أَمَرَ لِرَفْضِهَا العُمْرَةَ ٻڌم» › وَلَوْ مَضَى الْمَكِنٌ عَلَيْهِمَ و يَرْفْضْ شَيْنًا أَجْرََهُ لاله ادى أَفْعَاهُمَا كما الْتَرَمَهُمَ غَيْرَ أنه مَنهي عَنهُ 
ِقَوْلِهِ تَعَالَ إذَلِكَ لِمَنْ 1 يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضري الْمَمْجِدٍ الخرام) [البقرة: 196] يَعْنِي الثم 
ا وت فا بغار لمق وغو عن ففل حزمي فا جع ع تحقق الْفِغْلٍ عَلَى وجه 
عة أله عير أنه تحمل إِفَه گصِيام يوم النّخر بَغدَ اَن يَكُونَ تدر م عليه دَْ؛ لمكن التُقْصَانِ في که بازتكاب 
ا 0 أا إن گا الْمُضِي عَلَيْهمَا بَعْدَ أن أذخَل الج عَلَى الْعمْرَِ قَبْلَ الطَواف؛ 
رة أو غد طواف الْأَكَنَ قطهر؛ له فار وإ كان بعد فغل الأختر في أَشهْرٍ الحج فَكدَلِكَ؛ لاه تمغ وليس؛ لهل مه 
غ ولا قرا قل ان طواف الأختر نة ِلْعْرَة في عبر أَشهْرٍ احج قفي الْمَبِسُوطٍ أن عليه لدم أْصًا. قال لَه أخرم باح 
قبل أن يفرع ِن الغمرق: وَس لِلْمَكِيَ أن يمع بيْتهماء قدا صَارَ جَايًا من ۰ 
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0 


وله أن إخرَامَ اْعُمْرَةِ قذ تاگ بأَدَاءٍ شَيْءٍ من أَعْمَالاء وَِخْرَامُ الح 1 باذ وَرَفْضْ عير الْمَُأَكدِ أَيْسَرْ ولان في رَفْضٍ الْعْمْرَةء 
وَاخَالَةُ هذه إبْطَالَ الْعَمَلِ. 1 

َف رَفْضٍ الج مناغ عَنَهُ وعَلَيِْ دم بالرَْضٍ أَيهُمَا رَقْصَه أنه لل قَبْلَ أَوَانِ؛ عدر الْمُضِيَ فيه فَكَانَ في مغن الْمُخصر إل 
ن في رَفْضٍ الْعْمْرَةٍ قَضَاءَهَا لا عير وني رَفْضٍ الج قَضَّاؤْهُ وَعْمْرَة لأَنّهُ في مَعْىَ قائت الْحَجّ (وَإِنْ مَصَى عَلَيْهمَا أَجْرََمُ) ؛ أنه 
أذ اما كما الكرمهماء عر أنه نين عَنْهُمَا والنَفيَ لا بتع تق الِْغل عَلى ما عرف من أَضْلمًا (وَعَلَيِْ دم فيه بَيْنَهُمَا) 
؛ لاله مکی النْقْصَانُ في عَمَلِهِ لارْتِكابِه الْمَنِهِيَ عَنْكُ وَهَذَا في حَقّ الْمَكِيَ ڌم جب وي حَقَ الآفاقِيَ دم شكْرٍ (وَمَنْ أَخْرَمَ ب َج 
م ارم يَوْمَ الخر َة أخْرَى, 

[فتح القدير] 

وَجْهِ گان عَلَيْهِ الدَمُ. 

(قَوْلَه: وَلَهُ) أَوْرَدَ وَجْهين: الان مِنْهُمَا دافغ لِمَا يُتَوَهُمْ ا أَورَدهُ بَعْضْ الطَلبَة عَلَى الْأَوّل. وَهْوَ أنه لم گان الأَكُترُ الكل في 
اغتبار الشّرع لَِمَهُ أن الْأَقَلَ لي لَه حُكُم الْوْجُودِ في اغتبَارِهِ بل حك الْعَدَمِ؛ وَهَذَا لِأَنَهُ ليس مَعْىَ الكل إلا تفس الشَيءِ فَعَدَمْ 
اعبار الاق انكل هُوَ عَدَمُ اغتباره ذَلِكَ الشَيْءِ مَوْجُودًا فَيَكُونُ مُعْمَبرَا عَدَمَاء فَيَلْرَمْ اغتبَارٌُ هَذَا الْبَعْضٍ عَدَمًا إذ لا عِبرة به إل 
إِذَا گان في ضِمْنِ الْكُلَ إِذْ لا نَصِحٌ الْعبادَة ما 1 
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إن حَلَقَ في الأول رمن الأخرى ولا سَيْء عَلَيْه وَإنْ 2 يلق في الأول رمغ الأخرى وَعَلَيْهِ َم قَصّرَ أو 1 بُقَصِرْ 

[فتح القدير] 

تم فَصّارَ فغل الْمَعْضٍ كعم فل شَيءِ ودا ل يَفْعَل سَِئَا م أَخرَمَ باج يَرَفْض الْعْمرَةَ فكدًا إذَا فَعَلَ الْأَقَلَ. وَجَوَابَُ مَنعْ گن 
لأقَلَ إذَا 1 يتيز تام الشَّيْءٍ فَإنَّهُ يتير عَدَمَاِ از أَنْ لا يُعتبرَ عَدَمَا ولا اکل َل بغت جرد وجوده عاد منكهصًا سَبَبَا 
لواب فيه إِنْ گان الْبَعْضُ يَصْلْحُ عِبَادَةٌ بالاستفلال, وَبِوَاسِطَةٍ إَِامِهِ إن 1 يَصْلْحْ مع إيجاب الإا وَحِيتيذٍ هذا الْبَعْضُ إن 
گان من الأول قلا إِشْكَالَ. 

إن گان من الئان فَقَدْ بت جرد وجُودِهِ اعْتبَارهُ وتلق خطاب الام به وَهُوَ قؤله تَعَالَ: وولا تبْطِلُوا أعْمَالَكُم) [محمد: 
3] وني رَفْضٍ الْعْمْرَةِ إنطَالَهُ وجب إفامُه. ودر تَفْسِيمًا ضَابطًا لِفْرُوعَ الْبَاب م تنتقل في كلام الْمُصَبَفٍ فَتَقُولُ: الجمغ إمَا 
نن إخرامئ حجن فصَاعدًا گهشرين أو دري ذلك أ حَجَةٍ وَعمرَةٍ لْولُ ما أن تمع بََهُمَا ما أو على العاف أو عَلَى 
الراخي فما بَعْدَ احق في الْأَوَلٍ اؤ قَبْلَهُ وني هَذًا إِمَا أَنْ يَفُوتَهُ الح من عَامِهِ أو لا فَفِيمَا إذَا أَحْرَمَ يما مَعَا أو عَلَى التّعَاقُبِ 
لرمَاهُ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ واي يُوسُفَ رَحْمَهُمَا الله وَعِنْدَ محمد في الْمَعِيّ يَلْرَمُهُ إخدَاهاء وَفي النُعَافب الأول قط وَإِذَا رمَا عند 


ازتفضّت إِخدَاههًا باتفاقهمًا وَيَنْبْتْ حُكُمُ الرَفْضٍ. وَاختَلفا في وَقْتِ الرَّفْضٍء فعندَ أي يُوسُْفَ 
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عند أي حَنِيفَةً) - رَحمَهُ الله - (وَقَالَا: إن 1 بَُصِرْ فلا شَيْءِ عَلَيْه) ؛ لان الجمْع بَيْنَ إِخْرَامَئ ي احج أو إِخْرَامَئَ الْعُمْرَةِ بدْعَةٌ فَإِذَا 
حَلَقَ فَهُوَ وَإنْكَانَ گا في الإخرام الأول فَهُوَ جتاية عَلَى الئان؛ لِأنَهُ في عير ونه فَلَمَُ ادم بالإخماع, وَإِنْ 1 لق حى حَجّ 
في العام الْقَابلٍ ققد أَخَرَ اق عَن فيه في الإخرام الأول وَدَلِكَ يُوجبْ الدمَ عند أي حَدِيقَة - رجه الله ى وعندهًا لا رة 
شَيْءٌ عَلَى مَا ذگزتاء قَلِهَدَا سَوَّى ببْنَ التَفْصِيرٍ وَعَدَمِهِ عِنْدَهُ وَشَرِْطُ التَقْصِيرٍ عِنْدَهًُا. 

[فتح القدير] 

عقب صَْرورَتِه رما بلا مُهْلَةِ. وَعِنْدَ أي حَنيفة: إذا شَرَعَ في الْأَعْمَالِء وَقِيلَ إذا تَوَجّة سَائِراء وَنَصّ في الْمَبْسُوطٍ على أنه ظَاهِرْ 
الرواية. وَثَرَهُ الخلافٍ تَظْهَرُ فِيمَا ذا جَىَ قَبْلَ الشرُوع فَعلَيْهِ دَمَانِ؛ لِلْجِتَايَةِ عَلَى إِخْرَامَيْنٍ وَدَمٌ عِنْدَ أي يُوسُّفَ - رَحْمَهُ الله -؛ 
لِإرْتِقَاضٍ إِحْدَاهمًا قَبْلَهًا. اه. 

(وَمِنْ الْفُرُوع) لَو جَامَع قبل أَنْ يَسِيرَ أو يَدْرَعَ عَلَى لحلاف لَرِمَهُ دَمَانِ؛ٍ للْجِمَاع وَدَمْ تَالِثُْ؛ لِلرَفْضِء فَإنَهُ َرْفْضُ إخداها 
وَْضِي في الأخرى وَيَقْضِي التي مَضّى فيها وَحَجّةَ وَعُمْرَةَ مَكَانَ التي رَقْضَهَا. وَلَوْ فَعَلَ صَيْدَا فَعَلَيْهِ قِِمَعَانٍ أو أُخْصِرّ فَدَمَانِء هَذَا 
عند أي حَنِيفَةَ - رَه الله َعَالىَ -. وَعِنْدَ أي يُوسُفَ دم سوى م الرَفْضٍ. وَإِذَا تَرَاحَى فَأَدْحَلَ بَعْدَ احق في الأولى لَرِمَنه 
الَانيةء وَلَا يل رَفْضُ شَيْءٍ ولا دَمَ عَلَيْهِ نه ي أَفْعَالَ الأول يسم حرم إلى قاب تفل الايد وَإِنْ أَحْرَمَ ا قَبْلَ للق وله 
قَوَاتَ رمه م إِنْ وَقَفَ يَوْمَ عَرَفَةَ أو لَيْلَهَ الْمُرْدَلِمَة الْمُرْدَلَِةٍ رَقَضَّهَا وَعَلَيّْهِ دَمُ م الوَفْضٍ وح حَجَةٌ وَعْمْرَة مَكَاهًَا وََضِي فيمَا هُوَ 
فيهاء وَهَدَا فَوُْمَا. اما عِنْدَ حم فَِحرَامُُ بطل وما يَرْفْضْهَاء لاله لو 1 يَرْْضْهَا وَوَقَفَ ها گان مُوَدِيَا حَجَمَيْنِ في سَنَةٍ وَاحِدَةِء 
وگڏا في ية المُزدلفة لو 1 يَرْفْضْهَا وَعَادَ إلى عَرَفَاتِ فوَقَفَ يَصِبرُ مُوَدِيَا جين في سَنَةِ وَاجِدَةٍ. وَإِنْ گان بَعْدَ طُلُوع فر 
النّخْرِ 1 يَرْفْضْ شَيْا؛ لِأنَّ وَقْتَ الْوْقُوفٍ قذ قات قلا يون باسْتدَامَةٍ الإخرام مُوَدِيَا حَجَتَيْنِ في سَنَةِ فَيْمُ أَغْمَالَ اة الأول 
وَْقِيمُ حَرَامَا نه إن حَلَقَ في الأول لَزِمَهُ دَمُ الاي على ِخْرَام الَانِيَةِاتََاقَاء وَإِنْ ل لق بل اسْتَمَرٌ حى حَلَ مِنْ قابل لَرِمَهُ دم 
لتأخير الق عِنْدَهُ خلا كما َكَل يلرم َم آحَ لِلْجمْع؟ . قبل: فيه روايكان» وقيل ليس إلا روَا الْؤجوب. وهو الأؤجَه. 
إن أحرَمَ بالا بَعْدمَا فاته ا وجب رَفْضْهَا وَدَمْ َقضَاؤْهَا وَقَضَاءْ عمرة لان قات الج وَإنْ كلل بأفْعَالٍ عُمرة هو مرم 
بالج فَيَصير جامعا بْنَ إخرام حَككين فيرفضُ الثانية. وما الاي وَهْوَ بِعمْرتينٍ قَفِي الْمَعِيةِ وَالتََافْبِ: أغني بلا فَضْلٍ عَمَلٍ ما في 
جين وا لدف فيا يرم َوفْتُ الرَفْضِ إذا رم وَفِمَا إذا طَافَ؛ لول سَوْطَا فض الَنِيةَوعلَيِْ م الَفْضٍ والْقَضَاك كد 
هدا ما 1 يَفْرْعْ من السّغي, فَإِنْ گان فَرَعَ من إلا الق 4 يَرْفْضْ شنا وَعََيْهِ دَم؛ لِلْجَمْعء وَهَذِهِ تُوَيَدُ روايَة لْرومهِ في الجمْع بَينَ 
تين على الوه الي دكزتاة, فن حل لذو رمه د واد لِلْجناية على الي وؤ گان جامع في الأول قبل أن طوف 
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وَيْضِي في الأولى حى يُتِمّهَاء لن الاس مُعتبرٌ بالصّجيح في جوب الإنام» وَلَؤكائث الأول صَحِيحَةً كان عَلَيْهِ أن ينْضِيَ فبها 
وَيَرْفْضَ الَانية فَكَذَا بَعْدَ فَسَادِهًا. ۰ 

إن وى رَفْضَ الأول وَالْعَمَلَ في الانية 1 يكن عَلَيْهِ إلا الأولى» وَمَن أَحْرَمَ ولا يوي سما فطاف نان أو َكَل ثم ارم بعمْرَة 
َقَصَهَاء لأ الأول تَعيَثْ عمَرَةَ حَيْتْ اح في الطَوَاف؛ لما افتاه فَحِنَ أَهلَ بعمرَةٍ أُخرَى صَارَ جايعا ين فرك لهذا 
يَرْفْضْ النَانِيَةَ. وأا الثَالِتْ وَهُوَ َة وَعْمْرَةِ فما أَنْ يَجْمَعْ بَبْنَهُمَا الْمَكى وَمَنْ بمَعْنَاهُ كَأَهْلٍ لْمَوَاقِبتِ وَمَنْ دُوكُمْ أو الْآفَاقَيَ: 
ِن گا الْأَوَليْنِ قفي الكاني؛ للحاكم أَنّهُ لا يَفْرِنُ بَيْنَهُمَا ولا يُضِيفْ الْعْمْرَةَ إلى احج ولا الحجَ إلى العُمْرَةء فن قَرَنَ ينها 
رَقْضَ الْعمْرَةَ وَمَضَى في الحَج» وَكدَا أل الْمََاقِيتِ وَمَنْ دوم إلى مَكة. قَالَ: وكدَلِكَ إن أخرَم الْمَكِيْ أو بالْعمْرَةٍ من وَفتها ثم 
خم باج َقَضَ عُمْرتةء إن مَصّى عَلَيْهمَا حم يَفْضِيَهُمَا أَجْرَأه وَعََِْ عه بَِنَهُمَا دم فن طف رة سَْطً أ لا م 
أَخْرَمَ ا رَقَضَ الح في قَوْلٍ أبي حَنيفة» وَقَالَا: يَرْفْضْ الْعْمْرَةَ. وَإِنْكَانَ طَافَ أَزْبَعَةَ أَشْوَاطٍِ م أَهَلَ الح قَالَ: هَذَا يَفْرْعْ با 
بهي من عَفْرَتِه وَيَفر من حَجَيد وَعَلَيْهِ ڌم لائ آل باج قبل أن ڪل عن العمرَة وُو مَكِيْ ولا يَنَْغي؛ لِأَهلٍ مَکة أن يحْمَُوا 
َتِتَهُمَا وَلَوْ گان كُوفيًا 1 ُن عَلَيْهِ هَذَا الدَّمُ اه. ۰ 

لفط أظْهَرُ في عَدَم رَفْضٍ الج مِنُْ في الرَْضٍء وَصَرَّحَ بذَلِكَ صَاحِبْ الْمَبْسُوطٍ همسن الْأَئِمَِ فَقَالَ: لا يَرْفْضُ وَاجِدًا منْهُمَا؛ 
لن لخت كم الكل فكَأنهُ أخرم بد بغة الملل من افر وَاخمَارَ صَاجب افياية وهم أن فض الج إن عدر رض 
لعمرة وؤ گان الْمَكِيُ أل ألا باج فَطَافَ شَوْطً م أل بلْعمْرَة رقص الْعمرة إن ل يَرْفْضْهًا وَطَافَ ها وَسَعَى وفرع مِنها 
جره وعدم أله أل بن قبل أن يَفْرْعَ من حَيه. وني الكافي: إذا حرج الْمَكِي إلى الْكُوفة جاجة اتر فيها وَج من 
عامه ا يکن مُتَمبَعاء وَإِنْ قَرَنَ من الْكوقة كَانَ قارت؛ ألا ری أَنَّ كوي لَوْ قَرَنَ وَطَافَ لِعْمْرَتهِ في أَشْهْرٍ الحج م رَجَعَ إلى أَهلِه ثم 
وای اح فَحَح گان قارا و يَبْطْلْ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ؛ لِرْجُوعِهِ إلى أَهْلِه كما يطل عَنْهُ دَمْ الْمُمْعَةٍ. اش ٠‏ 

وَحَاصِلُة اَن عَدَمَ الْإِلْمَام بالْأَهْلٍ شَرْطُ المت الْمَشْرُوع دُونَ الْقِرَانِ عَلَى ما أَسْلَفْنَا نَقلَهُ وَفَرَداهُ بالْبِحْثِ في باب المع من أَنَّ 
النَظَرَ يَقْمَضِي اشتراطً عَدَمِ الْإلْمَام؛ قران كَالْمْْعَة. إن كَانَ الان وَهْوَ الْآقَاقِئْ, فَإِنْ جْمَعَ بَيْنَهُمَا أؤ أَدْخَلَ إِخْرَامَ احج على 
إخرام الْعمرة قبل أن طوف ها ازع شاط أو إنْ 1 يَطُفْ هيا فهو قار وليه دم شكْر. وهل يشرط في گونِ ا لامع عَلَى 
أحَدٍ هذه الؤجوء قار أن بودي طوف عُمْرته أو ئر في هر الحج قم ما فتاه ِن عَدم اباط ذَلِكَوََقَدمَ مع ما 
أَؤْرَدْنَاهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَذْخَلَ فيه بَعْدَ أَرْبَعَةٍ ن گان فَعَلَهَا في أَشْهرٍ الج من غَيرْ إِلْمَام صجيح عَلَى ما تَقَدمَ في باب المع فَهُوَ 
كمع إن ححجٌ من عَامِه وَِلَا فهو مف يما. ون أَدحَلَ إخزام الْمرَةِ على إخزام اجب إن كان قَبْلَ أن طوف ْنَا من 
واف الْقُدُومِ فهو فَارِنْ مُسِيءٌ وَعََيْهِ دم شكرٍ, وَإِنْكَانَ بَعْدَمَا شَرَعَ فيه وَلَوْ قلياا فهو أكترُ إِسَاءَةَ وَعَلَيْهِ َم أخْتلِفَ فيه 
قن صَاجب الْدَايَةِ وفغر الإشلام أنه دم جار فلا يأل من وَعِنْدَ شس الْأَئِمَةِ دم 
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(وَمَنْ فَرَعْ من عفرت إلا التَْصِيرَ فَأخرمَ بأخْرَى فَعََيِْ م لإخرامه قبل الوفْتِ) ؛ لِأَنّهُ جمَع بَيْنَ إخرامَيْ الُْمْرة وَهَذَا مَكْرُوة 
رمه الد وَهُوَ م جَبْرٍ وكفارة 


(وَمَنْ اَهَل باج م م أَخْرَمَ بعْمْرَةٍ لَِمَاهُ) ؛ لان الجمع َْنَهُمَا مَشْرُوعٌ في حَقّ الْآفَاقِيّ اقشالا فيه فَيَصِيرُ بِدَلِكَ قار َك أخطأً 
لسن فصي سين (وأؤ َف بعزَقاتٍ و أت باقعا الْعفرة فهو راض غفرت) ؛ لاه تعر عليه اوها إذ جي مني علَى 
احج عير مَشْرُوعَةٍ (َإِنْ توج لبها ت يکن رافضًا حن 
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شر وَقَوْهُمْ رض الْعُمْرَةِ في هَذِهِ الصُورَة مُسْتَحَبٌ يؤت به في أنه َم شكر. 

ودا إن أَمَلَ بِالْعُمْرَةِ بعَرَفَةَ وَإِنْ أَهَلَ ا يَوْمَ النَخْرٍ وَجَب رَفْضْهًا إن اد قَبْلَ الق تقاف وَالدّمُوَالْقَضَائ وَإِنْ گان بَعْدَهُ أخثلف 
فيه وَالْأَصّحّ وُجُوبْ الرَفضء وَلَوْ ل يَرْفْضْ في الصُورتينٍ اجره وَيجَبْ عَلَيْهِ دمْ؛ لِلْمْضِيَء وَكذَا إذا أَحْرَمَ ا بَعْدَ ما فاته الحجُ قَبْلَ 
اَن يَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالٍ الْعُمْرَة يب رفص الْعُمْرَة وَل شَيْءٍ رَقَضَهُ يَبْ؛ لِرَفْضِهِ دَمْ وَقَضَاؤُهُ فَإِنْ گان عُمْرَةَ ا يَلْرَئهُ في قضائها سِوَى 
عُمْرَق وَإِنْ گان حَجّةَ لَرمَهُ حج وَعْمْرَة أا الْحَجَةُ فَلِلْقَضَاءِ وَأما الْعمْرَُ فَِأَنَهُ في مَعْىَ فَائِتِ احج و 
الحجّ شَرْعَاء وَلِذَا قُلْنَا: ل أَخْرّمَ با َة في سنه لا عُمْرَةَ عليه وال سْبْحَائَهُ وتَعَالَ أَعلَمُ. وَلَتَرْجِعْ؛ لجل كلامَ الْمُصَبفِ - 


الله 


(قَوْلهُ: فَعَلَيْهِ دم لإخرامه قَبْلَ الوَفْتِ) ؛ لن وَقْتَهُ بَعْدَ الحلقء و يَذَكْر محَمَدُ دَمَا في المع ب ين الْحَجَْنِ في الجامع الصّغِيرِ, 
وَذَكرَهُ في المع بب ارتي وَأَوْجَبَهُ في المَتاسك من الْمَنْسُوطٍ فَجَعَلَ بَعْضُ الْمَشَايخْ فيه روَايَيْنِ وَذَكُرَ بَعْضْهُمْ أنه لا فرق 
وسكوئۀ في الجامع لَيْس فيا بَعْدَ وُجُودٍ الْمُوجب؛ اَن الْمُوجب لَه في الْعْمْرتنٍ وَهُوَ عَدَمُ المَشروعيّة عي ابٿ في الحَجَتَيْنِ وَمَا ذكِرَ 
في الْقَرْقِ 
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يقفَ) وقذ ذَكَْتاهُ من قَبْلُ 


(قَإِنْ طَافَ لِلْحَجَ م حرم بعْمْرةِ فَمَصَى عَلَيِْما لماه وعَلَيْه دم تمه بَيْنَهُمَا) أن افع يَبتهما مشروع على ما مر فيصخ 
الْإِحرَامُ يُمَاء وَالْمْرَادُ بحا الطّوَافٍ طَوَاف التّحيّة وَأَنّه سنه ولَيْسَ بركن ڪٿ لا يَلَرَمَهُ بركه شَئءَ وَإِذَا 1 يَأتِ با هُوَ كن نه 
أَنْ يأ بأفْعَالٍ الْعُمْرَةِ ث بقعا الج فَلِهَدَا و مى عَلَيهمَا جار عليه م عه بَئنَهُمَا وهو دم كمازة وَجَرٍ هو الصّحِيحٌ؛ 
أنه بان أَفعَالَ الغمرة عَلَى أفْعَال الج من وه. 

(وَيُسْتَحَبُ أن يَرْفْضَ عَمْرَئَة) ؛ لان إخرام احج قذ تاگ بِشَيْءٍ من اعمال خلافٍ ما إِذا 1 يَف لِلْحَجّء وَِذَا رقض عَمْرئَهُ 
َفضبها لِصِحَةٍ الشرُوع فيها (وَعَلَيِْ دمُ) لرَفْضِهَا (ومن أَهلَ بعمرَة في يَْم التخر أو في آم التَشْريقٍ َِمَْه) لما قلا (ويرقْضْها) 
أي رمه الرَفْضٌِء لِأَنَهُ قذ ادى ركن الح قَيَصيرٌ بانياأفْعَالِ الْعُمْرَة عَلَى 


[فتح القدير] 

من أله في الحَجَمَيْنٍ لا صي جَامعا فغلا؛ لِأَنَّهُ لا ُوَدِي أَفْعَالَ الأخرى إلا في سَنَةِ أخرى, بخلاف الْعْمْرَة فَنَهُ يوَدِي الثَاِيةَ في هذه 
السنَةِ فَيَصِيرُ جَامِعًا فِغْلًا لا يَُ؛ لن كَوْتَهُ بحَيْتْ يَتَمَكنْ من أَذَاءٍ الْعمْرَةِ الانية لا وجب الْجَمْعَ فغلا فَاسْتَوَيَاء فَلْأَوْجَهُ أنه لبس 
فيه إل روَايَةُ الْوْجُوب. 


(قَوله: وقد ذگرتاه) يَعْني في باب الْقِرَانِ 


(قوْلَُ: وَالْمُرَادُ َا الطَواف) يَعْني في قله إن طَاف؛ لِلْحَج. (قَولَُ: وَهُوَ دم كفارَة وَجَبرٍ هو الصّحيح) فلا فَرْقَ في وُجُوبٍ 
الم بَيْنَ الصُورةٍ الْأُولَ وَالَانِيََ عَبْرَ أن الدّمَ في الأولى دَمُ الِْرَانِ؛ للشكر اماق وني الثاني محْتَلَفْ فيه. وَمكَارُ الْمُصَبَفِ وفخر 
الإْلام أَنَهُ دم جَبْرِ لَه بان أَفْعَالٍ الْعُمْرَةٍ عَلَى أَفْعَالٍ اح من وَجه؛ لتقد طَوَافٍ الْقُدُومِ. وَاخْمَارَ مس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ أله 
شک وَإِنْ كان ُو أَكْرُإسَاءَة من الأول قن هذا الَو لا ت ین ركنا ولا وَاجبًا كته ا أَفْعَالٍ الْعمْرَة فيَصيرُ بن 
أَفْعَالٍ الْعمْرَةِ عَلَى أَفعَالٍ احج فا وجب للدم جَبْرَاء ولا نُسَلِمْ َء من وَْهِ يسبب تفم بَعْضٍ السُئَنِ وَل سِلَمَ متغَاكَونَ 
ها الْقَدْر من الْوجْهِ الاغتِاريَ يُوجب ايه اْمُوجبة لِلدّم. 

وَلَوْ قال قَائِلَ: إن طَوَافَ الْقُدُومِ لَيْسَ من أَفْعَالٍ الج أَضْلَا ولا من سن تفس عبادَة احج بل هُوَ سُنَة لِقُدُومِ الْمَسْجِدٍ ارام 
كرمعي المحية؛ لقو ِن الْمسَاجد وَلِذَا سقط واف ارو لاروك رن حئی لو ل يذځل الْمُخرم باج مك إلا يوم 
النخرٍ بَعْدَ الْؤْقُوفِ سقط استتائة بفغل واف الإِقَاضَّة وَكَذَا الْمُعْتَمِرُ له ب يُسَنّ في حَقَه؛ لإِغتاءِ 1 
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أَفعَالٍ احج من كل وجه وَقذ كُرقث العُمْرةُ في هذه الأيام أْضًا عَلَى ما تَذَكرُ فلِهَدَا يرم َْضْهَاء إن رقصَها فَعَلَْهِ دم 
رفْضها (وَغْمْرَةٌ مَكَاهَا) لِمَا بيا (قَإِن مَضَى عَلَيْهَا أَجْرَهُ) ؛ لِأَنَّ الْكَرَامَةَ لِمَعْىَ في غَيِْهَا وهو كوْثُهُ مَشْعْولًا في هَذِه الأَيام بَدَاءِ 
فة أَعْمَالٍ احج يجب تَخْلِيص الْوَفْتِ لَهُ تَغْظِيمًا (وَعَلَيْهِ دم مجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا) إِمّا في الإخرام َو في الْأَعْمَالٍ البَاقية. فَالُوا: وَهَذَا 
قم كر أنْضًا. وَقِيلَ إذَا حَلَقَ لِلْحَجّ ثم أحرَمَ لا يَرْفْضْهَا عَلَى ظَاهِرٍ مَا ذَكْرَ في الْأَصْلٍء وَقِيلَ يَرَفْضْهَا اخترارًا عَنْ النَفِي. . 


[فتح القدير] 

طَوَافٍ الْعُمْرَةِ عَنْهُ كما تَسْقْطُ الرَكْعَمَانِ إِقَامَةٍ : الْمَريِضَةٍ عند الدّخُولٍ؛ لخصول التحِيّة تَعْظِيمًا في ضِمْنِ لْفَرْضِء وَلَو كَانَ عتا 
سن تفس الْعبَادَةٍ تابا ا ا يَسْقْط الي كُمَا 1 تَسْقْط نه سْنَهُ الظّْرِ فل الْمَرْضٍ فَكَانَ أَظْهَرَ في الدَفْع؛ لِأَنّهُ جيذ لا يَكُونُ 
تقَدمُهُ مُوجبا ٻتاءِ الْعُمْرَةِ من ذَلِكَ الْوَجْهِ أيَصًاء وَهَذَا الْوجْهُ الّذِي ذَكرْاهُ هُوَ من كَلَامِهم في تَوْجِيه سفُوطه ذا 1 يَدْخْلْ الْمُخْرمُ 
مگ ونوج إلى عَرَفَاتِء وَيَسْعَلِْمُ أن طَوَافَ الْقُدُومٍ لا يُسَنُ للَْارنِ؛ لِأَنَهُ يبدأ بطَوَافٍ الْعُمْرَِ إِذَا دَخَلَ فَيَحْصُلْ الْمَقْصُودُ في 
ضمنه. فإِنْ قيل: قذ ذگزت فيمًا تَقَدّمَ من الآثار ما يدل عَلَى أَنّهُ يَطُوفٌ طَوَاقَينِ فا تَعَارْضَ ا ذگزت من الْمَغْقَ. 


فلا فَيَلْرَمُ يُطْلَانُ سُقُوطِهِ فيمَا إِذَا ل يَدْخُلْ مَكَةَ إلا بَعْدَ الْوْقُوفٍِ يَوْمَ النَخْرِء قا خاصل أَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْن لازم احق أَنَّ دَلَالَةَ 
الآتارٍ عَلَى اسِْنَانِ طَوَافَيْنِ؛ للقَارِنِ لا يلرم گن أَحَدِمِمًا 
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قال الَْقية بُو جغفر: وَمَشَايْنا رَحمَهُمْ الله تَعَالَ عَلَى هذا (فَإِنْ فاته الحجُ م أَحْرَمَ بعْمْرَةٍ أو بحَجَة فَإِنَهُ َرْفْضْهَا) ؛ لِأَنَّ فائت 
احج يملل بِفعَالِ الْعمرَةٍ ِن غير أن يَنْقَلِبٍ إِحرَامُهُ إخرام الْعُمْرَةِ عَلَى ما بأتيك في باب الْمَوَاتِ إن شَاءَ اله َعَالَ فَيَصِيرُ 
جامعا ْنَ ارين ِن حَيْتُ الْأفعالُ عليه أن يَرْفْصَهَا كما أو أخرم هري ون حرم بحَجةٍ صب جامعا ي ا جين إخراما 
عليه أن يََفَْهَا كما اؤ أخرم كن عليه اوها لِصِحَة الشروع فيه ود لضا بلحل قبل ايه اله أغلم. 

[فتح القدير] 

لدوم فَادَعَاءُ أَنّهُ طَوَافٌ الْقُدُوهِ اذَعَاءُ أَمْرٍ راد على مُفْمَصَى الدّليلء وَاغتِقَادِي أن اانه لإيقاع سَغي الج فَإِنَّ السّغي 1 
يُشْرَعْ إل مْرَتَبَّا عَلَى واف وَمَعْلُوةْ أنه مُخص في تَقْدِيم السّغي عَلَى يَوْمِ النَخرٍ فَكَانَ الَابث في الْآارٍ بَيَانَ طريق تفم سَغْي 
الْحَجَ لِلْقَارِنِ. وَعَنْ هدا قُلْنَا في الْمُتَمبَع ذا أَحْرّمَ بالج بَعْدَ الْقَرَاعْ من الْعْمْرَةِ لَه اَن يَطُوفَ طَوَافًا يفل به ثم يَسْعَى بَعْدَهُ؛ 
للج وَلَيْسَ هُوَ طَوَافٌ الْقُدُوم. تَعَمْ يَفْمَضِي أن الْقَارِنَ لو 1 برذ تَقْدمَ السّغْي لا يُسَنُّ في حَقَهِ طَوَاف آخَرُ ولا يلرم مِنْ الَْرَامِه 
حَالٌ وَغَايَةُ ما يَلْرَمُ إذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى اسْتنَانٍ طَوَاقْنِ مُطلَقًا: أغني عَبْرَ مُمَيّدِ صد تَقدِيم السغي كوت تَقْدِم السّغي سُنَةَللمَارنِ 
ولا ضَرَرَ في الْترَامه. 


(قَوْلَهُ: قَالَ الفقية أو جَعْفَرِ: وَمَشَايِكْنَا عَلَى هَذَا) أَيْ عَلَى وُجُوب الرَفْضِء وَإِنْ گان بَعْدَ للق وَصَحَحَهُ بَعْضُ الْمتأَخَرِينَ؛ لاله 
قي عَلَيِْ وَاجبَاتْ من الج كَالرِي وَطَوَافٍ الصّذرٍ وَسْنَة الْمييتِء وقذ كرت الْعمْرَة في هَذِه الْأَيام أَيْضًا فَيَصِرُ انيا أفْعَالٍ 
رة عَلَى أَفْعَالٍ احج بلا رَيْب. 
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باب الإِخصَارٍ (وإدا أخصِرٌ الْمُحْرِمُ ِعَدُوٍ أو أَصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعَهُ من الْمُضَِ جَارَ لَه التَحَذَّلُ) وَقَالَ الشَّافِعِيْ - رَحمَهُ اله -: لا 
يَكُونُ الإخصار إل بالْعَدوَء لِأنَّ لحلل بالُذي شرع في حَقّ الْمُخْصّرِ؛ لقخصيلٍ النَّجَاة وَبالإخلال يجو من الْعَدُوَ لا من 
الْمَرَضٍ. وَلَنا أن آية الإخصار وَرَدَتْ في الإخصار بالْمَرَضٍ بإِجْمَاع أَهْل اللَّةٍ قم قَانُوا: الإخصار امرض وَاخَصْرٌ بالْعَدُوٍ 
[فتح القدير] 

[بَابُ الإخصارٍ] 

ب) هُوَ من الْعَوَارِضٍ الَّادِرَةِ ودا الَْوَاتْ فَأَخَرَهُمَا. ثم إن الإخصارَ وَقَعَ لَه - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالْسَلَامُ - فَقَدَمَ بَيَانَهُ عَلَى الْقَوَاتِ. 


والإخصاز يَتَحَقَّْ عِنْدَنا بِالْعَدُوَ وَعَبِِْكَالْمَرَضٍ وَهَلَاكِ النَفََهَ وَمَوْتِ حرم الْمَرْآة أو رَوْجِهَا في الطريقء وني النَجْييس في سَرقَةٍ 
النفقَة إن قَدَرَ عَلَى المَشي فَلَيْسَ حص إلا فَمُحْصَرٌٍ لِأَنَهُ عَاجِرٌ وَلَوْ أَخْرَمَتْ ولا رَوْجَ ها ولا عَخْرَمَ هي مُخْصرَةٌ لا تح إلا 
بالدّم؛ ما معت شَرْعًا آكُدُ من الْمَنْع يسبب الْعَدُوَ. وَقَالَ الشّافِعِْ - ره اله -: لا إخصار إلا بالْعَدُوَ. (قَوْلَُ: لان لحلل 
شرع في حق الْمُحْصَرِ؛ لِمَحْصِيلٍ النّجَاةٍ) من السسّبّب الماع (وَبالإخلالٍ يَنْجُو من الْعَدُوَِ لا الْمَرَضٍ) ولا يى أنه يَردُ عَلَى هَذًا 
يتاي النظر أن يقال إن قُلت إِنهُ 1 يشخ إلا للنّجَاةٍ من السب متغتا الحضر وَإِنْ أرذت أنه من اباب طَرْعييهِ 1 يِذ تفي 
سَرْعِيّهِ في تحَلّ التراع» لذا جَعَلَ بَعْضْهُمْ هدا الْوَجْه مَبْيِّا على الاستذلال بالآية, هگا الآية وَرَدَتْءٍ لبان حكم إخصاره - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَصْحَابهِ وَكانَ بالْعَدُوَ وَقَالَ في سِيّاقٍ الآية (فَإِذًا أَمنتُم] [البقرة: 196] إل آخرهاء فَعْلِمَ أنَّ سَرْعِية 
الإخلالٍ في الْعَدُوَ كَانَ؛ لتَحْصِيلٍ الْأَمْنِ من وبالإخلال لا يَنْجُو من الْمَرَضٍ ولا يَكُونُ الإخْصَارٌ بِالْمَرَضٍ في مَعْنَاكُ قلا يون 
اَم الْوَاردُ في الْعَدُوَ وارد في الْمَرَضٍ فلا يُلْحَقْ به دَلَالَةَ ولا قياسًا؛ لان سَرْعِيَة التَحَذلٍ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَفْعَالِ بَعْدَ الشرُوع في 
الإخرام عَلَى خلاف القاس فلا يقاس علد ۰ 
(وَقَوْله اعم قَالُوا: الإخصّار بِالْمَرَضٍ وَالْحَصْرُ بِالْعَدْوٍ) فاد هَذَا اَن مُرَادَهُ بِقَوْله 
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الملل قَبْلَ اانه لدَفع احرج الآني من قبل امياد الإخرام وا رخ في الاضطار عليه مع امرض أَعْظَمْ؛ 


[فتح القدير] 

وَرَدَثْ في الإخصار بِالْمَرَضٍ بإجماع أَمْلٍ اللَّةٍ أن إِحْمَاعَهُمْ عَلَى أَنَّ مَدْلُولَ لفط الإخصار الْمَْعُ الْكَائْنُ بِالْمَرَضٍ وَالآيَهُ وَرَدَتْ 
ذلك اللَفظ فَيَلْرَمْ ِحَاعْهُمْ عَلَى أَنَّ مَعْنَامَا ذَلِكَ إل بتافي؛ وَهَذَا لِأَنَّ ذَلِكَ تقل عَنْ الْقَرَاءِ وَالْكْسَائِيَ وَالأحْقَّشِ واي عْبَيْدَةَ 
وَابْنِ السَكِيتٍِ اَي وَغَيرهم. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَحَاسُ: عَلَى ذَلِكَ جميع أَهْل اللَّة. م الْمُعَابلَهُ في تله قَوْهُمْ الإخصّار 
بِالْمَرَضٍ وا صر بالْعَدُوَ ظَاهِرٌ في اد الإخصَارَ حاص بِالْمَرَضٍ وا لطر حاص بِالْعَدُقِ وَيْحْثَمَلُ أَنْ يُرَادَ گن المع بِالْمَرَضٍ مِنْ 
مَاصّدَقَاتِ الإخصارء فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَلَ وَرَدَ عَلَيْهِ كَوْنُ الآيَة؛ لِبَيَانِ حكم الْخَادِنَةِ ة التي وَفَعَتْ؛ٍ لِرَسُولِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
وَأَضْحَابِهٍ - رضي الله عنْهُمْ = واختاج إلى جاب صَاجب الأسرار. 

وَحَاصِلُهُ گن النّصّ الْوارد؛ ليان كم حادَة قَذ يَنْتَظِمُهَا لفط وَقَد يَنتَظِمُ عبرا ما يُغْرَفُ به حْكُمُهَا دَلَالَهَ وَهَذِهٍ الآيُ كَذَلِكَ 
بذ غلم نها كم منع اعد بعري أو لان مع الْعَدُوٍ جي لا يمن مَعَهُ من الْمْضِيَ بخلافه في الْمَرَضٍ إِذْ يَتَمَكُنُ مِنْهُ 
بالْمَحْمَلِ ارگ وَالْخَدَم فَإِذَا جَارَ التَحَلد مَعَ هذا فَمَعَ ذَلِكَ أَوْلَ إلا أَنَهُ ماف لِمَا ذَكرَهُ الْمُصَبَفْ من الْوَجْه الْمَعْقُولِ وَهُو 
فَوْله: وَلِأَنَّ الملل إِنَا شْرع؛ لِدَفْع احرج الآت مِنْ قبل امِْدَادٍ الإخرام وَالصّبْرُ عَلَيْهِ مَعْ الْمَرَضٍ أَعطَّمُ. قله يُِيدُ أَنَّ حك 
التَحَذلٍ مَعَ م الْمَرَضٍ ول مِنْهُ مَعَ الْعَدُوَ فا يَكُونُ النَص عَلَيْهِ مَعَ ع الْمَرَضٍ يُفِيدُهُ مَعَ الْعَدُوٍ بطريق الدَّلالّة ولا تَنْدَفِعْ الْمُنَاقَاة 
بمَِْنَا: إن هذا مَذَكُورٌ بطَريقٍ الول في مَغْق الآية: أَيْ لَؤ سلما أ في الإخصار بِالعَدُوٍ فَيَفْبْتُ في الْمَرَضٍ بِطَريقٍ أؤلى؛ لِأَنَّ 
الْمَْكُورَعَلَى تفدير اكليم مُدَعَى حَقيقة» وَعَلَى تَقَدِيرِهِ يَلْرَمُ ما ذگزه. الأول إرادة الأول وَهُوَ تمل قول أل الل 
الإخصاز بالْمَرَضٍ لقؤله تَعَالَ لِلفقراء الَذِينَ أخصروا في سَبِيلٍ الله [البقرة: 273] وَالْمُرَاد مَنَعَهُمْ الاشْتعَالُ با لهاد وَهُو أَمرْ 
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رَاجعٌ إلى الْعَدُوٍ أو الْمرَاد د اهل الصّفّة مََعَهُم تَعلّمُ الْقُر ران أو شِدَّةٌ الْحَاجَةٍ وَالْجْهْدُ عَنْ الصَرْبٍ في الْأَرْضِ؛ ! 34 


عد فل الزن في .. عَلَيْك وَلَا أَنْ اخصرنك شُغُول 

وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَررَضٍ. َف الْكَشَّافٍ يُقَالُ: أخصِرٌ فان إذَا مَنَعَهُ امز من حَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ اؤ عَجْزِ وَخْصِرَ إا حَبَسَهُ عدو عَنْ 
الْمْضِيَ أو سجن وَمِنْهُ قبل لِلْمُحْبَسٍ الحصيز وَلِلْمَلِكِ الحَصِيء هذا هُوَ الأكترُ في كُلامهم اه. وني اة ابن الأثر يُقَالُ: 
أَحَصِرَهُ الْمَرَضُّ أو السُلْطَانُ إِذَا مَنَعَهُ من مَقْصِدِهِ فهو صر وَحَصَرَهُ إِذَا حَبَسَهُ فهو عَحْصُون 0 مَعَ ذلك بَيْنَ جاب 
الشَّيْحَيْنِ قَائِمَة. وَالأَفْرَب جيتئِذٍ گام الْمُصَبَفِءٍ لان الظّاجِرَ ون الآية تَنْتظِمُ اخادتة لف وَلَْ بعُمُومهاء وَعَلَى التَقْدِيرٍ الْعَقَى 
َفْيْ الشَافِعِيَ إخاق الْمَرَضٍ بالْعَدُوَ وَقَضْرَ إفَادَة الآية عَلَى سَرْعِي 
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وڌا جا له التَحلَلَ (يُقَالُ لَهُ انع شاه ُڏبَح في ارم ووَاعِدْ مَن تَْعفهُ بوم بعينه يَذْبَحْ فيه م تَلّل) وا يَبْعَتْ إلى الخرم؛ لون 
دم الإخصار قُرْبَةُ وَالْإَاقَةُ 1 تُعْرَفْ قَرْبَةَ إلا في رَمَانِ أو مَكان عَلَى ما مَرَّ فلا يََعُ قُرْبَةَ دُوَهُ 
[فتح القدير] 

2 5 


رَوَى اجاج بن عَمْرِو الْأَنْصَارِيٌ ائه - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قال «مَن کسر أو عَرج فَعَلَيْهِ الحجُ من قابل» قر ذَلِكَ لانن 
عباس واي هُرَيْرَة فََالا: صَدَقَء رَوَاهُ الْحَمْسَةُ. قال البَرْمَذِيُ: حَدِيتْ حَسَنْ. وفي شرح الآئار: حَدَّتَنَا فَهْدُ حَدَّنَنَا عَلِي بُ مَعْبَدٍ 
ني شان اقبي متاجب ئد ني الحسن لَ: دكن جز فن عبد ايبد عن نور عن رجيم عن علقمة قال: أي 

صَاحِبْ لَنَا وَهُوَ حرم بعمْرَةِ فَدَكَرْناهُ لابن مَسْعُودٍ فََالَ: يَنِْعَتُ پتڏي وَيُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مَوعِدًاء فَإِذَا نر عَنْهُ حَلَ. وبه إلى جرير 
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عن الأَمضٍ عن عمَازة بن عمَثرعَن عند الوم بن بريد قال قال عبد لله نم عَلَيْه عُمْرَة بَعْدَ ذَّلِكَ. وَهَدَانِ يُفِيدَانِ سَرْعِيعَه؛ 
لِدَفْع اذى امْتِدَادٍ الإخرَام مَعَ الحابس عَنْ الْأَعْمَالٍ. 

وَقَدْ يُقَالُ: حَدِيتُ " مَنْ كر " عير مُصَرّح يراز الإخلال فَيَجُورْ ون الْمُراد أنه إذا حبس بِذَلِكَ حَقَّ فاته الح فَعَلَيْهِ الحَجُ 
بن قابل» ذا اث الدَلالَُ على أ معي و 0 
قَدَرَكدًا عَنْ أي يُوسْفَ. ولا يَبْعْدُ أن لا يب الْمَشْيْ في الابتدَاءٍ ء وَيَلَرَمُ بَعْدَ 2 ا شرع في الحج وَالْمَرا ْم ذا 

رما في الطَريقٍ أو زؤجها في عبر َل اة ولا قريب مِئة ويها ون مَك تر من كاد يل 
شَاءَ الله تعَالَ. وَأَمَا الذي ضَلَ الطَّريقَ فهو صر إل أنه يول إِخْصَارْهُ بود مَنْ يَبْعَتْ مَعَهُ هَذْيَ التَحَذلٍ فَإنَهُ به يَذْهَبْ 
الْمَانع إذ مئه الذَّهَابُ مَعَهُ إلى مَك کک الَذِي لا لا يَفْدِرُ عَلَى الحَذي فَيَبْقَى رما إلى أن حح إن رال الإخصاز قَبْلَ 
قَوَاتِ الحج أ و يَتَحَلَّلَ بالطَوَافٍ وَالسّغي ذا اسْكمَرٌ الإخصار حقى فَاتَهُ الحح. هَذَا إِذَا صل في الجن أَمَا إن صل في أَرْضٍ اخرم 
فَعَلَى قول مَنْ نَت الإخصّارَ في الحرم إذَا ل يد أَحَدًا من الاس لَه أَنْ يبح إن گان مَعَهُ الذي و يحل كذَا ذكر. وَآلّذي يَظْهَرْ 
من تغليل مَنع الإخصّار في ارم تَخصِيصُة بالْعَدُوَ أَمَا إن أخصِرٌ فيه عه قالطَاهر تحقُقُه عَلَى قول لِلْكُلٌ وَآلَهُ غلم وأخكم. 


0 


(قوْلهُ: وَوَاعَدَ) الاختياج إلى الْمُوَاعَدَةٍ عَلَى قول أي حَنيفة؛ لِأَنّهُ كور دن هَذي الإخصارٍ قَبْلَ يَوْمِ النَخرِ أَمَا عَلَى فَوِْمَا فاد 
حَاجَة؛ لاما عيَّا يَوْمَ انحر وَفْمًا لَه وَفَوْلَهُ م لل يُفِيدُ أَنَهُ لا يَتحَلَّنْ فَبْلَهُ حى لَوْ طَنَّ الْمُخْصرُ أن الحذي قذ ذُبح في يَؤْمِ 
الموَاعَدَةٍ قعل من عَحطُورَاتٍ الإخرام م طَهَرَعَدَمْ الذَّنْح إذ اك گان عَلَيْهِ وجب ْنَا وكا لَْ وبح في الل عَلَى هَن أن 
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لا يَقَعُ به التَحَلّنُ وليه الإِسَارَةُ بقؤله تعَال ولا كَلِقُوا روسكم حم يَبْلْعَ اهدي عله [البقرة: 196] فإ اهَذي اسْمْ لِمَا 
يُهَدَى إلى اخرّم. 

وَقَالَ الشافِعِْ - رَحمَهُ الله -: لا يَعَوَقّتْ به؛ لِأَنَهُ شرع رُخْصةً والكؤقيث بيبطل الأخفيف. قُلْنَا: الْمُراعَى أَضْل التَخْفِيفٍ لا 
[فتح القدير] 

ذَبِحَ في الم وما اگل نه اَي مَعَهُ صَمِنَ فيم َعَصَدَّقُ پا عن الْمُحْصَرٍ إن گات عَيبا. (قؤلة: وَإليه) مرجع الصّمير لفت 
ارم الْمَفْهُوم من فَوْلِهِ يَذبَحُ في ارم مع قله وَالإَاقَةُ 2 غرف فرب إلا في زَمَانِ اؤ مكان, وَالآيَةُ وَهِي فَوْله تعَالى ولا نفو 
روسكم حَقٌّ يَبْلْعَ الذي تل [البقرة: 196] إا في الإخصار صوص أو فيه وي غَيْرِِ أو هُوَ مِن عُمُوم اللَفْظِ الور عَلَى 
سَبَبٍ حاص فَيكتاول مَنْع الق قبل الأَعمَالٍ في الإخصار وَبَعْدهَا في عبر إلى أن يلع الحذي عله و تله قولِهِ تعالى 3م 
58 ِل الَْيْتِ الْعَتيق] [الحج: 33] وَعَنْهَا قُلنَا: إذَا يد الْمُخْصِرٌ الذي يَبْقَى رما حَىٌّ يجه فَيَتَحَلّلَ به أو يَعَحَلّلَ 
بالطَّوَافٍِ وَالسَعْي إن 1 ذه حم قات اج فَإِنْ اسْتمَرٌ لا يَفَدِرُ عَلَى الْوْصُولٍ إلى مَك ولا إلى الَْدي بَقِي مما أََدَا هذا هُوَ 
لنش الْمَْروفُ. 

وَلَوْ سُرِقَ الذي بَعْدَ ذه لا شَيءَ عليه فإِنْ 1 يُسْرَقْ تَصَدَّقَ به فَإِنْ اگل مِنْهُ الذابځ ضَمنَ قيمَة مَا اگل إن گان غَِيّا يََصَدَّف 
به عن الْمُحْصَرٍ. وَعَنْ أي يُوسْفَ في الْمُخصر إِنْ 1 يد هَذي قوم الذي طَعَامًا وَتَصَدَّقَ به عَلَى كَل مِسْكينٍ نِصْفَ صاع أو 
يَصُومُ مَكَانَ كُلّ مسين يَوْمَا فَتَحَلَلُ به رَوَامُ عَنْ عَطَاءِ. قال في الْأَمَالي: وَهَذَا أَحَبُ إلي. ْنَا هَذًا قَِامنَ يحالف الم في عَيْنٍ 
امقيس فلا يُقْبَل. وَقَالَ العمرتَاضِيٌ: إن 1 يد بقي رما وَقِيلَ يَصُومْ عَشَرَةَ أيام ثم يحلل وَقِيل اة يام وَقيل بإَاءِ كُلّ 
نطف صاع يَوْمًا. ومن أخصِرّ فَوَصَلَ إلى مَك 1 يبق مخصرًا على قول الام عَلَى ما سن فإِنْ ٤‏ يَقدِر عَلَى الْأَعْمَالٍ صَبرَ 
حى فوته اغ وَيَتَحَلَّلُ بأفْعَالٍ الْعُمْرَةِ. وَقَدْ ذكزنا أنه يب أَنْ يَكُونَ هذا في الإخصّارٍ بالْعَدُوَ. وكَذَا قيل: لَوْ قَدِمَ قارن فَطَافَ 
وَسَعَى؛ لِعْمْرَِه وَحَجته م خَرَجَ إلى بَعْضٍ الفاق قَبْلَ الْوْقُوفٍ وَأخصر قله َبِعَتْ بمتذي ويل به وَيَقْضِي حَكة وَعْمْرَةَ جنه ولا 
عُمْرَة عليه لِعمْرتِهِ مع أنه طَافَء وَسَعَى جه ولا بحل بِذَلِكَ؛ لأَنّ ذَلِكَ إِنا يب بَعْدَ الْقَوَاتِ. وَلَوْ أخصِر عَبْدٌ أخرَمَ بير إن 
مَولَاهُ بَعَتَ الْمَوْلَ الذي َذبَاء وَلَوْ گا أَحرَمَ ذه اخْتَلَقَتْ الرَوَاَةُ في وُجُوب بَعْثِ الْمَوْلَ وَعَدَمهِ بَلْ يجب عَلَى الْعَبْدٍ عِنْدَ 
(قَوْلَه: وَلَنَا أن الْمْرَاعَى أَصْل التَحْفِيفٍ لا مَايَئُهُ) 1 يُذْكَرْ في كلام الشَافعِيَ أنه اغتبرَ اة التَخْفِيفٍء لَكِن دَعَوَاهُ الْقَئِلهُ أن 
الَوْقِيتَ بُبْطِلْ التَخْفِيف. وَحَاصِلْ الْجَوَابٍ أَنْ يُقَالَ: إن قلت إِنَّ الْمَُاعَى ايه التَخْفِيفٍ مَتَعْتَاهُ أو أله فَبالَوْقِيتِ لا يفي 


أَصْل التَحْفِيفٍ بِالكُلَيّة؛ ِمَيَسْرٍ مَنْ يُرْسِلْ مَعَهُ الذي عَادَةَ من الْمُسَافِرِينَ. وَأما الاسْتِيضَاح عَلَى كَوْنٍ الْمُرَاعَى أَصْل التَخْفِيفٍ 
به لو 1 يَِدْ هَڏي يَْمَى رمَا ادا فلا بر عَلَيْهِ لان السَافِعِيَ لا يفول به بل إِذَا 1 يجَدْهُ عِنْدَهُ قُوَمَتْ شَاةٌ وَسَطّ فَيَصُومُ 
: . يَبقى حر برد عليه؛ : فعيّ لا يَقول به. بل إذا ۾ جده عنده فو وَسَط فيصوم 
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وَنَجُورْ الشَّاةُ؛ لِأَنَّ الْمَنصوص عَلَيْه الذي وَالِشَّاةُ أَذْنَافُ وريه الْبَقَرَهُ وَالْبَدَنهُ أو سْبْعُهُمَا كُمَا في الضَّحَايَاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها ذگرت 
غت الشَّاةٍ بعيْبها؛ لِأَنّ ذَلِكَ قذ يَعَعَذّرُ بل لَه أن يَنِعَتَ بالقيمة حقى تُشترى الشَاة هْتالِكَ وَتذْبَحَ عَنْهُ. وقَولَهُ م كلل إسَارَة إلى 
نه يس عليه الق اؤ الَقْصِينُ وَهُوَ قؤل أي حَدِيفة وَحَمَدِ رهما ال وَقَالَ أو يُوسُف: عليه ذلك وَلَوْ ] يَفْعَلْ لا شَيْءِ 
عَلَيْهِ «؛ لِأَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - حَلَّقَ عَامَ الخُدَيْييَقَ وكَانَ محْصرًا بها وَأَمَرَ أَصْحَابَةُ - رضي الله عَنْهُمْ - بِذَّلِكَ» . وهم 
َد الق إا عرف قُرْبَةَ مُرَتبًا عَلَى أَفْعَالٍ احج فلا کون تسگا قَبْلَهَا وَفَعَلَ النّحْ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - وَأَصْحَابْهُ لِيُعَرفَ 
انبخكام عَرِمتَهمْ على الالصرافه. ٠‏ 

[فتح القدير] 

ن کل مد من قِميها يما َف قول عَسَرَةَ ايم گما في الْعَجْزِ عن هَذي الْممعَةٍ عِنْدَهُ وا واب ما تَقَدَمْ لمعل عليه اليد 
الذي ذگزتة. (فَولَة: إسَارَة إلى أنه ليس عليه الل أو المَْصِير) , إلا قال م اخلق وتخو فما عَدَلَ إلى الْمَغى الأعَمَ 
اسْكفَذنا عَدَمَ تعن الحلّق. وَقَوْلَهُ: وَهْوَ قَوْلُ أبي حَبِيفَة وَحَمَدِ أَطْلَقَهُ عَنْهُمَاء وني اڵگاني: إا لا يلق دا أخصِرَ في الجن ما إذَا 
أخصِر في ارم فيَحلِق؛ لن الخ موقت با رم ندا فعَلَى هذا گان حَلقهُ - صَلَى اله عليه وَسَلّمّ -؛ لگؤنه في الحم أن 
بض اة من ارم عَلَى ما فَدّمَهُ الْمُْصيَفُ وَلِمَا لَ يهل الْمُصَئُْ في جَوَابٍ أي بُوسُفَ عن حَلْقِهِ - صَلَى الله عليه وَسَلَم 
-؛ لَه گان في ارم بل إِنَّ حَلْقَهُ گان لَيُعَرَف بِتَشْدِيد الرَاءِ أو بتَحْفِيفهًا مَبْنا؛ِ ِلْمَفْعُولٍ اسْتخكامُ عَرِمَتَهِمْ عَلَى الانصراف أي؛ 
يعرف الْمُشْركِينَ ذلك فلا يَشْتَغِلُوا بر الحَرْب 
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(وَإِنَ كان قارتا بَعَث بِدَمَيْنِ) لاختياجه إلى التحللٍ من إِخْرَامَينِ فإن بَعَث بدي وَاحِدٍ لِيَتَحَللَ عَنْ الحجّ وَيَبْقَى في إِخْرّام العْمْرَةٍ 
كه مي ماه 2 0 2 e‏ ر 7 7 
قحلن عن وَاحَدٍ مِنْهُمَا؛ لأن التَحَللَ مِنْهُمَا شرع في حَالةٍ وَاحِدَةٍ. 


(ولا وڙ بح دم الإخصار إلا في ارم ووز ذَبْحَهُ قل يوم النّخرٍ عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ - رح الله -, وقالا: لا يجوز البح 
ِلْمْحْصّر بالج إلا في يؤم النّخرء ووز للْمُحْصَر بالْعَْرَةِ مى شَاء) اعارا يتذي الْمُعَْةِ وَالقَانِ ورا يراه بالق إذ كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا محَلّلٌ. وَلأبي حَبِيقَة 


[فتح القدير] 


گان ظَاهِرًا في اعفاد إطلاق الْوْجُوب قلا يجب عِنْدَهُْمَا الق سَوَاءٌ أخصر في الل أؤ ارم (قَوْلَهُ: لِأَنَّ التَحَلّلَ مِنْهُمَا شرع في 
حَالَة وَاحِدَةِ) أي لَيْسَ عير قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «قَلَا أجل > حَقٌّ أجل مِنْهُمَا جميعًا» في الصّجيح. 


ري £ 


ل رة 


حَيْثُ السّييةٌ e‏ هتا عِنْدَهْن ا الوم ل ل فيد في المطلوب ذ: شَيْئًا؛ ان و اعرف امه اطا ف أَحَدِهمًا ۳ 
غرف باط ف أَحَد لأَمْرَيْنٍ مِنْ عَدَم تَؤْقِيتِ الذّبْح الزَّمَانِ أَوْ تَؤْقِِتِ للق به يَلْرَم حَطَوهُ في َل التراع عَيْنًا. وَأَمّا اعْتبَارهُمًا 
بكذي الْمنعة اران فيجامع أله هذي تَتَعلّق ازب فيه تفس الإراقة وَهُوَمُعَارَض قياس عَلَى سائ اء الكفاراتِ وَهَذا 
أَوْلَ؛ لِأَنَّ ا لامع في قیاسهما إا هو أنه في فته بالْمَكَانِ بِسَبَب أَنَّهُ اسْمْ إِضَافيٌ إِذْ مَْنَاهُ مَا يُهُدَى إلى مَكان وَذَلِكَ الْمَكَانُ 

هو ارم بالاتقاق وَالنَصَء وهو فَوْله الى 3م تلا إلى الْبَيْتِ الْعتِيق] [الحج: 33] وَتَوَقْنهُ لمان ليس مَعْلُولا؛ لكؤنه هذياء 
بل افق مَعَهُ انَقَاقَا كما شَرْعِيًا 
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- رَحمَهُ الله - اه دم گفارة حى لا وڙ الكل مِنْهُ فَيَخْمصُ بالْمَگانِ ذُونَ الرّمَانِ كُسَائرٍ دِمَاءِ الكفاراتِ» لاف دم الْمُْعَةٍ 
وَالْقَرَان؛ لاه دَمُ نُسُكء ولاف الخلق؛ لاله ف أَوَانَه؛ لان مُعْظَمَ أَفْعَال احج وَهُوَ الْوْقُوفٌ يَنْتَهى به. 


قَالَ: (وَالْمْخْصَرُ بالحج إِذَا لل فَعَلَيْهِ حَجَةٌ حَجَةٌ وَعْمْرَةً) هَكَذَا روي عَنْ ابن عباس وَابْنٍ عْمَرَ - رضي الله عَنهٰم ولان الْحَجَّة 


[فتح القدير] 

يَظْهَرْ تار فيه فَكَانَ وَضْفًا طَرْدِي في حق هذا الحكم فلا بعلل به لاف دِمَاءٍ الْكََارَاتٍ فَإِنَّ الْكَقَارََ مُوَيْرةٌ في سثر التاية 
وَهَدًا كَدَلِكَ لَه ينع التَئِِمَ في مُبَاسَرَةٍ تَحظُورات الإخرام كما أن ذلك يَرْفْعْهُ وَمَعْىَ سار الَْايَة مُؤَيَرْ في عدم التأخير ما أَمْكَنَ» 
وَلازِمهُ جوا قَبْلَ يَؤْم التخر وَهْوَ الْمَطْلُوبُ, مع أَنَّ فَوْلهِ تعَالَ قن صرح فما اسَْيْسَرَ من الَذي] [البقرة: 196] مُطْلَقٌ 
فلا يُنْسَحْ إِطْلَاقَهُ با ذكرَاهُ َو صَحّ. 


(قوَْهُ: هكدًا وي عن ان عاس وَابْنِ عْمَرَ) وذگرۀ الڙازي عن ابن عباس واب مغو م ذَكْرَ وَجْهَهُ من الْقِيَاسٍ وَهُوَ عَلَى 
يت اع وذ و ع أ وت الفر على بت الح إن و ل جد وشخ بحن في فلا نب ال 
عَلَيْه. اواب أن اَذي؛ لِمَعْجِيلٍ الإخلالِ قَبْلَ الأَعْمَالء لاله قذ فق من الشّزع أنَهُ مى صح الشُرُوعُْ في الإخرام 
الْعَقَدَ لازمًا ولا يخْرُجُ عَنْهُ إل ٻاڌاءِ الْأَفْعَالِ: آي أَفْعَالِ حَج أو عُمْرَةِِ حم أَنَّهُ ذا فاته مَا أَحْرّمَ به من ن احج ل يُسَوَعْ خُرُوجْهُ 
بأَفْعَالٍ هي أَفْعَالُ عُمْرَةِ وَإِذَا أَخْرّمَ بالحج ينوي الْفَوْضَ ظَهَرَ ا َه أنه گان اداه رمه الْمْضِيُ فيه. لاف الصّلاة وَالصّوْمِ حَيْث 

لا يَْرم بالشروع فيه مَظَنُونُ الْوْجُوبٍ. 

> وَِذَا أَفْسَدَهُ وَجَب الْمْضِئْ في الْقَاسِدٍ ولا رُح عَنْ عَهْدَتِه إلا بالْأَفْعَالِ يلاف سَائِرٍ الْعِبَادَاتء وَإِذَا صح شُرُوعْ الْمُخْصَرٍ لا 


محلل بمُقْئَضَى ما ذَكَرْنا إلا بأَفْعَالِ غ عْمْرَةِ كَفَائتِ؛ حح ونه عجر عَن الام بَعْدَ الشروع, اذا ا يَفْعَلْ وَجَبَ ان يكم 
بؤْجُوب قَضَائِهًا ردا لل ما عُهِدَ من أَمْرِ احج في الشزع» وَأ الدّمَ وَجَبَ عَلَيْه بتغجيل الإخلالٍ قَبْلَ الأعْمَال» وَهُوَ لا يَنفي 
بَقَاءَ ذَلِكَ الواجبء وَعَنْ هذا 
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يجب قضاؤما لصكة الشرُوع فيها وَالْعُمْرَمُ لما أنه في مَعْيَ قائتِ الح (وَعَلَى الْمُخْصر بالْعُمْرَةِ الْقَضَّاءُ) والإخصاز عَنْهَا يَتَحَقّقْ 
عِنْدَنا. وَقَالَ مالك - رَحَهُ الله -: لا يَتَحَفَّق؛ لأا لا توفت . وکا أن الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - وَأَصْحَابَهُ - رضي اله 
عَنْهُمْ - أخصِروا بالخدََْةِ وكَانُوا عمَاواء وَلِأَنَّ شَرْعَ لحل ِدَفع احرج وَهَذَا مَوْجُودْ في إخرام الْعُمْرَق وَإدَا تَحَقَىَ الإخصّار 
فَعَلَّيْه الَضَاءُ إِذَا لل كما 3 الحج. 


(وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَةٌ وَعْمْرَتَان) 


[فتح القدير] 

قُلْنَا: لو 1 حل حى 2 حقق بقصفٍ الْقَوَاتَ حل بِالأَفْعَالٍ بلا ڌم وَل عْمْرَةٍ في الْقَضَاىٍ 2 مَا دراه من ووب الحجّة ة وَالْعُمْرَةِ في 
الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحْصَرٍ هُوَ فما إا قَضَاهَا من قابل» فَلَوْ قَضَى احج من عامه لا جب مَعَهَا عَمْرَةُ؛ لاه لا کون كَفَائِتِ اح 
گا عَنْ أبي حَنيفة. وَعَنْهُ لا يتاج إلى نة الكَعيينِ إذَا قضَاها في تِلْكَ السَة ذگرهما محمد في الْأَصْلٍ. 

وَرَوَى الْحْسَنُ ءَ عَنْ أبي حَبيفة أنه عَلَْهِ حَجَةٌ وَعُمْرة في الْوَجْهَْنٍ وَعَلَيِْ نيه الْقَضَاءِء وَهْوَ قول رُفَر وَعَلَى هَذَا الاختلاف وَالتَفْصِيلٌ 
ما إِذَا حرمت الْمَرْآةُ َة تطَوْع فَمَنَعَهَا رَوْجُهَا وَحَلَّلَهَا ي أَذِنَ ا بالْإِخْرَام فَأَحْرَمَتْ مِنْ عَامها أو تَحَوَلَتْ السّنَةُ وَإِذَا قَضَاهما 
من قَابل إِنْ شَاءَ قَرَنَ پمَاء وَإِنْ شَاءَ أَهْرَدَهمًا. وَاعْلَمْ أَنَّ نيه الْمَضَاءٍ عا تَلْرَمُ إِذَا تَوَلَتْ السّنَةُ اتَقَاقَا فيمًا إِذَا گان الإخصَّاز ڪج 
تَفْلٍ, َا ذا گان بج الإشلام فاا لأا قذ بَقِيَثْ عَلَيْهِ جينَ 1 يود فينوي حَجةَ الإسْلام من قَابلٍ. (قوْلُه: لها لا تَعَوقّث) 


ك 


قلا يَتَحَقَّقْ حَوْفٌ الْقَوَاتِ. لالراخرت. نموا ق لحلل إلا 1 يز التَحَلّ؛ أنه إذَا فاته اح يحلل بأَفْعَالٍ 
الْعُمْرَق وَذَلِكَ لا يَفُوتُ فَعْلِمَ أن التَحَلّلَ عا أيبح؛ لما قَدَمْنَاهُ من ضَرَرِ مداد الإخرّام مَعَ ظُهُورٍ عَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ. 

ومن فُرُوع الإخصار بالْعُرَة: رل أل بسك مْبِهَمِ فَأخصر قبل النَينٍ لَه أن يَبْعَتَ يتذي وَاجدِ وَيَقْضِيَ عْمْرَةَ اميخسّانا. 
و اققاي حَجَةَ 0 3 ا د للع 00 فَكَانَ فيه چ اكه ل 0-7 و فتصيز جي هي 


ر اق اس © 


2 


َل لفغي أرقه م الماع وَالْمضِئ في فل الغئرة قا اف نا كذ خت دك فسنم خير ؛ لن هْتَاكَ تَيَقَنَا 
عَدَمَّ ني ة احج وَهْنَا جَارَ كَوْنْ الْمَنْوِيّ گان الح فَْيَحِلٌ بحَذيِ وَعَلَيْهِ حَجَةٌ وَعْمْرَةٌ هذا الاختيّاط. وَلَوْ أَخْرّمَ بِشَيِين وَالبَافَي اله 
فَأخْصِرَ بَعَتَ دين وَيَقْضِي حَجَةَ وَعْمْرَتَنِ اسْتخسانً وقد قَدَّمْنَا هَذْو. 


. (قَوْلهُ: وَعَلَى الْقَارِنِ > حَجَةٌ وَعْمْرَتَان) يَقْضِيهِمَا بِقَرَانٍ أو إفْرادء وَهَذَا إذا ا يَفْضٍ 
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0 ا 


أا الحَجُ وإخداها فَلِمَا بين وَأَمَا الانية لاله رخ مِنْهَا بعد صِكة الشرُوع فيها. 

(قإن بعت الْقَارِنُ هَذيًا وَوَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْخُوه في يَوْمِ بعَينه ي رال الإخصاز فَإِنْكَانَ لا بُذرك اح وَاذي لا يَلْرَمُهُ اَن يَعَوَجّهَ بَلْ 
طبر حَق يحلل بتخر الَدذي) لِفوَاتِ الْمَفْصُودٍ من وجه وهو أدَاءُ الأفعالِء وَِنْ توج لحلل بأفعَالٍ الْعمرَة له ذلك؛ لائ 
قائٹ الْحَجّ 

[فتح القدير] 

في سَنَةٍ الإخصارِء وَأَمَا إذَا رال الإخصَارُ بَعْدَ التَحَلَ بالدَّبْح وَالْوَفْتْ يَسَعْ لِتَجْدِيدٍ الإخرام وَالأدَاءِ فَمَعَلَ فَإِعا عَلَيْهِ عُمْرَةُ الْقرَانِ 
عَلَى مَا هُوَ روَايَةُ الأضل 


(قَوْلَه: فَإِنْ بَعَتَ الْقَارِنُ هَذْيَا) الصّوَابْ الْمُحْصِرُ مَكَانَ الارن وَهَذَا عَلَط ظَاهِرٌ في النُسَخء اما اول لن هذا اكم لا ص 
لَْارِنَ فَاخاجَةُ إلى بیان مُطْلقًا لا عَلَى خصُوص الارن وَأَمَا اي فان الَْانَ إا ينعت بتمين. (قَوْلَة: فون گان لا يُذرك 2) 
حَاصل وجوه الْمَسْأَلةِ أَنَهُ ذا رَالَ الإِخْصارٌ بَعْدَ الْبَعْثِء فما أن يكون عَيْث بُذرك اهذي وَالْحَجَّ أؤ لا بُذركهماء أؤ يُذرك الج 
فَمَط او اهي فَقَطْء وَهَدَا النَفْسِيمُ عَلَى قول أي حَنيفة كُمَا ذكَرَهُ الْمُصَيفْ وَذگر أخكام الْأَقْسَام وهي ظَاهِرَة. (قَوْلَه: وَِنْ 
َوَجّة؛ ليجل بأفْعَالٍ الْعْمْرَةِ لَه ذَلِكَ) وَلَهُ في هذًا فَائِدَةٌ هي أنه لا يَلْرَمُهُ عْمْرَة في الْقَضَاءٍ. 

ان قيل: إِذَا گات الْمُحْصَرٌ قارا يَنْبَغي ان يجب عليه ن يا بالْعُمْرَة الي وَجَبَتْ عَلَيْهِ بالشُرُوع في الْقِرَانِء لَه قَادِرٌ عَلَيْهَا. 
قُلْنَا: إِنَهُ لا يَفْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا عَلَى 1 
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(وَإِنْ گان يُذرك الح وَاَْدْيَ لَرِمَهُ النَوَجُهُ) لِرَوَالِ الْعَجٍْ قَبْلَ حُصُولٍ الْمَقْصُودٍ بالف وَإِذَا أَذْرَكَ هَذْيَهُ صّنَعَ به ما شَاءَ؛ لِأَنّه 
ِلَكْهُ وَقَدْ كانَ عيّئَهُ لِمَفْصُودٍ اسْتَغْى عَنْهُ (وإِنْ گان يدرك الذي ذو الح يَتَحَلَلُ) لِعَجْزهِ عَنْ الْأَصْلٍ (وَإِنْ گا يُدرِكُ ا 
دُونَ الذي عاك ا ') اسْتِحْسَانَاء وَهَذَا الَفْسِيمْ لا يَسْتَقِيِمْ عَلَى وما في الْمُخْصر بِالْحَجّ؛ لِأَنَّ دم الإخصار عند 
عقت يم الخرء فمن ُذرك الخ بنرك الذي وإ َسْتَقِيم على قل أي حيبفة - رجه لله - وفي المخصتر بالْعفرة 
يَسَْقِيمُ بالاتقاق؛ لِعَدَمِ تَوَقْتِ الم بوم الخر. وجه القاس وَهُوَ قَوْلُ فر - رجه الله - أنه قَدَرَ علَى الْأَصْلٍ وهو الج قَبْلَ 
خُصُولٍ الْمَقْصُودٍ بِالْبَدَلِ وَهُوَ الذي وَجْهُ الامْتِخْسَانٍ أ لو أَلْرَمْنَاهُ التَوَجُهُ لَضَاعَ مَالَه؛ لأَنَّ الْمَنِعْوتَ عَلَى يَدَيْه اهي يذه 
ولا يَحَصْل مَفْصُودُُ وحُرْمَةُ امال كَحْرْمَةٍ النّفْسء وَلَهُ ايار 


[فتح القدير] 


وجه الذي رمه وهو كوئ عَلَى وجو يارب عَلَبْهَا اخ إذ بِمَواتِ الج يفوت ذلك (فَوْلَهُ: رمه العوَجة) وَلَيْسَ لَه أن يمحل 
بذي؛ لَه ذلك كان عجره عن إذراك الحج وقذ قَدرَ عليه فلا يوز الف مع القذرة على الأصل. (قزلة: وهو فَؤل زقر) 
وهو راي اسن عَنْ أي حَِيَة (قوْلُ: وَلَوْ حَافَ على نَفْسِهِ لا يرم اوج فگدا عَلَى مَالِه) قائ ریا الشَرع في گر من 
الْمَوَاضِع أنه انر الْمَالَ گالتَفس حَقٌّ أَباح لقتال دُوتَهُ وَالْقَْلُ كَالئَفُْس. وَف الْبَدَائِع؛ لِأَنّهُ إذَا كاد لا يَفَدِرُ عَلَى إِذْرَاكِ الذي 
صَارَ كن الإخصارَ رال عَنْهُ بالذّبْح فَيَحِلُ به وَلِأَنَّ اهي قَدْ مَضَىء لِسَبِيلِه اليل أل لا يحب الصَّمَانُ عَلَى الْمَبْعُوثِ مَعَهُ 
بالدّبْح فَصَارَ كانه قَدَرَ عَلَى ذخاب بَعْدَمَا ذُبِحَ عَنْهُ. اه. 
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8 عن فهر ھا ا وه كن قا چت 2 ر كار ضر هد ووه ضر يقورع اگ ا € 
إن شَاءَ صَّبرَ في ذلك المَكان أؤ في غيره؛ ليبح عَنْهُ فيَتَحَلل وَإِنَ شَاءَ تَوَجَهَ لِيُوَدِيَ السك الذي التَرَمَهُ بالإخرام وَهُوَ أفضَلن؛ 


ائه اقرب إلى الْوَفَءِ ا وعد (ومَنْ وَقَفَ بعرَفة ‏ أخصرٌ لا يَكُونْ مُخْصرَا) قوع الْأمْنٍ عن الْقَوَاتِ. 


(وَمَنْ أخصرٌ که وهو ينوع عَنْ الطَّوَافٍ ولوف فهو مُحصرٌ) ؛ لِأَنّهُ تعذَرَ عََيْهِ امام فَصَارَ ما ذا أخصرّ في الل (وَِنْ 
قَدَرَ عَلَى أَحَدِهمًا فَلَيْسَ بمُخْصر) أا على الطّوَافٍ فَإِذَنَّ فَائِتَ اح يَتَحَلَّلُ به وَالدَمُ بَدَلُ عَنْهُ في التَحَلّلء وَأَمَا عَلَى الْوْفُوفٍ 
َلِمَا ياء وَقَدْ قيل في هه الْمَسْأَلَة خلاف بَْنَ أي حَبيفَةَ واي يُوسُْفَ رَحْمَهُمَا اله 

[فتح القدير] 

ولا بقل الحَاطِرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَالْأَفْصَلْ أن يَعَوَجّة؛ٍ لِأَنَّ فيه الْإِيفَاءَ با الْعَرَمَهُ كما الْعَرَمَه. 


(قَوْلة: ومن أخصر) بَعْدَ الْوقُوفٍ بعَرَفَةَ (لا يَحُونُ مُخصرَاء لؤفُوع الأَمْنِ من الَْوَاتِ) بِتَحَقّقٍ الْفغْلٍ فلا برد النَفْضٌ بلْعُمْرَة, قن 
لام من الْقَوَاتِ مُتَحَقّقّ فيها مَعَ فق الإخصارٍ باه لأَنَّ الْمُرَاد هتا أَنهُ قَدْ وَقَعَ الفغل بِحَيْتْ لا يُتَصّوّرْ بَعْدَهُ فَسَادُ ولا قَوَاتٌ) 
وَسَقَط به الْقَرْضُ إِذَا انْصّمٌ إِلَيْهِ لواف في أي وَفْتِ انق من عُمَرهِ لاف مَغى عَدَم الْمَوَاتِ في الْعُمْرَةِ فَلَمْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ مَغى 
الإخصارٍ عن احج فإ مَعْنَاهُ الْمَنْعُ عَنْ أَفْعَالِه وَهَذَا قذ فَعَلَ ما لَه كم الكل فَلَمْ يَلْرَمْ مداد الإخْرام الْمُوجب لِلْحَرَج؛ لله 
ممن من الإخلال بالق يَؤم الَخر عن كُلٍ تَحطُورٍ وى البِسَاءِء م إن حلق في عبر ارم ارم دم. وا صل أنه 6 يََحَفّق 
ذز الْمْجَوَرُ للإخلالٍ عَلَى ذلك الْوجه؛ َِمَكُبِهِ مِنهُ عَلَى سن الْمَشْرُوع الْأَصلِيَ غَيْرَ أنه يَبْقَى الْمَنْعْ في سير وَهُوَ التَسَءْ 
يرول بالطّوافٍ, ولا غج الْمُحْصَرُ عن سَاعة من ليل أو تار جذ با فرص قذر الطََافٍ محا في رمان َذرَ سَهرِء وَالْمنْعُ من 
النَسَاءٍ في هَذَا الْمِقْدَارٍ لا يَسْتَلْرِمُ حَرَجًا بيخ الإخلال مُطلَمًا بعر الطريق الْأَصْلِي: أعني الق لاف الإخصار بِالْعُمْرَةِ وَهُو 
رم جا هدَاء وإذا ق الإخْصَارٌ بَغد جرد الؤقُوفٍ كان عليه م لوقو الْمُزدَلفة َم الرفي ودمَانِء لتَأخيرٍ التي عَنْ 
اكان وخر الوا نة أي حبيفة إن ْنا ودم آخو إن حل في الي ش 

واف هَل لَه ذلك آَم لا؟ قبل ليس لَه أن بلق في مَكانه في عير ارم وؤ أَخَرَُ حت يلق في ارم تأر عن رمان وخر 


عَنْ الزَّمَانِ أَهوَنُ مِنْهُ في غَيْرٍ الْمَكَانِ. وَقِيلَ لَه إذ رمَا لَوْ أخَرَه لِيَحلِقَ في ارم بنذ الإخصَارٌ فَيَحتَاجُ إلى الق في الل فَيَفُوتُ 
الْمَكَانُ وَالرّمَانُ (قَوْلَهُ: وَقَدْ قيل في هذه الْمَسْأَلَة خلاف) وَهُوَ ما ر علي بْنْ الْعْدٍ عن أي يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْت أَبَا حَنيفة 
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َعالَ والمجيخ ما الك من التَْصِيلء وال تعالى أَغلّم. 


باب الْقَوَاتِ (وَمَنْ أَخْرَمَ باج وَفَاتَهُ الْوْقُوفْ ِعَرَفَةَ حَقّ طَلَعَ الفحْرُ من يوم النَخْرِ ققد فاته الحَج) ؛ ؛ لما ذكَزْنَ أنَّ وَفْتَ الْوْقُوفِ 
َد إلَيْهِ (وَعَلَيْه اَن يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَتَحَلّنَ وَيَقْضِيَ اح من ن قاب ولا دَمَ عَلَيْه) ؛ لِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاهُ وَالسَلَامُ - «مَنْ فاته 
عَرَفَةُ بليْلٍ فََدْ فاته الحَجُ فليحل بِعْمْرَةِ وَعَلَيْهِ الج من قَابلٍ» وَالْعُمْرَُ لَيْسَتْ إِلّا الطّوَافَ والسغي» 
[فتح القدير] 

عَنْ الْمُخْرِمِ صر بِالخَرّم فَقَالَ: لا کون مُحخصّرَاء وه فَفُلْت: أَلَبْس أن اللي - صلی الله عليه وسلَمَ - أخصر اة وهي من 
ار ق س إن دكاتت لاير از اموه و ا هي داز د فد : ق 0 فيها. قال أ وشت : 


ا من a‏ وَهُوَ خلاف مَا ذَكَرَهُ کر َع من 517 وَمَا ذَكَرَهُ الْمْصَنَفُ وَغَيْهُ من مَشَايحنَا أن بَعْضّهَا من 1 وَل 
صَّحَتْ هذه الرَوَاية فلا خلاف في الْمَعْىَ إِذَا لاحظت تَعْلِيلَ أي حَنيفةء وَعْلَاحَظَبهِ أَيَصًا يضح ما ذگزتا من كنل مَنْعه الإخصّارَ 


رك 


با رم عَلَى ما بالْځذرء إذ لا بی إفكان نقتي اأقجز عن اذهب إلى مَكَة بِشِدَةٍ الْمَرَضِ في بَعْضٍ الصُورٍ مع تق الإضرار 
اء الإخرام مَعَ الْمَرَضِء وَآللَهُ سْبْحَاتَه أعْلَمْ. 

[تَفْسِيم] الْمُتَحَزّلٌ قَبْلَ أَعْمَالٍ ما أَحْرَمَ به إمَا صر أو فَائِتُ الج أو غَيهْمَا ولل الأول في الخال بالدّم ولان بَفْعَال الْعُمْرَة 
َالِ بلا سَيْءِ يعفدم وو كل من مبع من الْمْضِيَ َع ج ابد كالْمَرة عبد الْمَُوعيء لق الرّؤج َالَو إذا 
الْعَبْدِ إذا أَغتقّ هذى الإخفتان وَعَلَيْهِمَا مَعَا قَضَاءُ حَجةٍ وَعْمْرَق وَسَنَذَكُرُ تَامَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في الْمَسَائِلٍ المَنْنُورة. 


[باب الْمَوَاتِ] 
(باب الْقَوَاتِ) . (قَوْلة: لقؤله - عَلَْهِ لماه وَالسَلَامُ -: «مَنْ فاته عَرَقَهُ يل فَقذ قات الحجُ فَِيَجِلَ بعُمْرَة وَعَلَيْهِالحجُ من 
قابل» ) 
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لاد الإخرَام بَعْدَمَا العقَدَ صَحِيحًا لا طريق لِلْخْرُوج عن إلا بأڌاءِ أحَدٍ السْكَيْنِكُمَا في الإخرام لبهم وهَاهْنَا عَجَرَ عن احج 


0 1 8 د د 7 0 ەر ۹6ر اورم ت ها و رون لايع ان مو هه 3 .1 لل و وز وا ير 04 
َع عله الْعُمْرَةُ ولا دَمَ عَلَيْه لأنَّ التَحَللَ وَقَعَ بأفعَال العُمْرَةِ فَكَانَث في حَقَ فائتٍ الحج بمنزلة الدّم في حَق المُخصّرٍ فلا 
مع بيتهما. 


(وَالعْمرَةُ لا تَفُوث وَهِيَ جَائرةٌ في جميع الس إلا حَمْسَةَ ايام يُكرَهُ فيا لها 


[فتح القدير] 

رَوَاهُ الدَارقْطْوعُ من حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ وان عباس فُحَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ في سَنَدِهِ رَحْمَةُ بن مُصْعَبء قال الدَارقْطَيُ: صَعِيفْ وذ تَقَرّ 
به وَرَوَاُ ابْنُ عدي في الْكَامِلٍ وَضَعْفَهُ محمد بْنِ عَبْدٍ الرَحمْنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء وَصَعَفَُ عن جَمَاعَةٍ. وَحَدِيتُ ابْنِ عباس فيه يى بن 
عِيسى النَهْشَلِنُ صَعَفَهُ ابْنُ حِبَانَ وَأَسْنَدَ تَصْعِيفَهُ عن ابْنِ مَعِينٍ. وَقَالَ صَاجب التَنقيح: رَوَى لَه مُسْلِمٌ. وَاعْلَمْ أن الْعَرَضَ من 
خُصُوص هَدًا الْمَئْنِ الاسْتذلال عَلَى في لُرُومِ الد فَِنَّ ما سِوَاهُ من الأخكام الْمَذْكُورَة لا يُعْلَمُ فِيهَا خلاف. وَوَجْهُهُ أنَهُ شرع 
في تیان كم القوات» وكَان امكو جميع قا له ن اي وإلا تق الكمةء ليس من الْمذكور روم الم فلؤحان ين 
خُكُيه لَذَكَرَه. (قَولَهُ: كما في الإخرام الْمُبْهَم) وهو أن لا بريد في اليه عَلَى جرد الإخرام ثم يي قله صخ ولا برح عن إل 
ٻاڌاءِ أَحَدٍ النُسْكَيْنِ وَلَهُ اَن يُعَيّنَ ما شَاءَ ما 1 يَشْرَعْ في الطّاف, فَإِذَا شرع قَبْلَ لعي تَعَيّئَتْ الْعُمْرَةُ وَلِذَا قُلمَا: لو 1 يُعَيَنْ حَقّ 
طَافَ أَقَلَ الْأَسْوَاطٍ ثم أَحْرَمَ بِعْمْرَةٍ رَقْضَهَا وَلرِمَهُ كم الرَفْضٍ عَلَى مَا ذَكَرَْاهُ في إِضَاقَةٍ الإخرام إلى الإخرام؛ لِأَنَهُ جينَئذٍ صّارَ 
جامعا بن عفرت وَقذ فنا في الإخرام الهم سَيْنَا في باب الإخرام وَالْمُرَادُ بالمجيح في قؤله: لن الإخرام بعد ما الْعََدَ 
صَّحِيحًا اللَّازِمُ لِيَخْرْجَ به الْعَبْدُ وَالرَوْجَةُ بعر إِذْنِ لا مُقَابِلَ ما فَسَدَ. 1 

(قَوْلَهُ: ولا دم عَلَيْه) وَقَالَ الْحَسَنْ بن زِيَادِ: عَلَيْهِ الدّمُ كََوْلِ الشَافِعِىَ وَمَالِكِ رَحمَهُمَا الله وَلَنَا فيه ما ذگزتا مِنْ الحخديث آنفاء 
وهو حجّةٌ؛ لأ مُسْلِمًا رَوَى؛ لِلنَهْشَلِيَء وَمَا رَوَاهُ مالك في الْمُوَطَ عن عْمَرَ أنه قَالَ؛ٍ لأي أَيُوب الْأَنْصَارِيٍ حي فاه الحَجُ: 

اصْنَعْ كما يَصْنَعْ الْمُعَْمِرُ م قَدْ عَلَلْت اذا أذركك اځ مِنْ قَابل فَاحْجُج وَأَهْدِ ما اسَْيْسَرَ مِنْ المذي. وڏا روي عَنْهُ أنه 
قال؛ جار بن الْأَسْوَدٍ وَمَنْ مَعَهُ جين فاكم الحج. وَعَنْ ابن عْمَرَ مل ما عن أبيه - رضي الله عَنْهُمَا = رَوَاهُ الشَافعِيُ عَنْهُ 
فَمَحْمُولُ على الئذب؛ لما قَدَمْنَا من الَدِيثِ الْمَرْفُوع أنه - صلی الله عليه وَسَلّمَ - 1 يَأمْرْ به جين بََانهِ كم الات أو ل 
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وهي يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَْمُ النّخرِ وَأَيَامُ الشريق) لِمَا روي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - اَم كانت تَكْرَهُ العْمرة في هَذِه الْأَيَام 
الحَمْسَة؛ وَلِأَنّ هَذِهِ الْأَامَ أَيَامُ الج فَكَانَثْ مُتَعَيمَةَ لهُ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ - رَحْمَُ الله -: اما لا تُكْرَهُ في يَوْمِ عَرَفَةَ قَبْلَ الزّوَالِ؛ 
لان دُخُولَ وَفْتِ ركن احج بَعْدَ الزّوَالِ لا فَبْلَكُ وَالْأَظْهَرُ من الْمَذْهَبِ ما ذگزتاه وَلَكِنْ مَعْ هَذَا لَوْ أَذَاهَا في هَذِهٍ اليم ص 
وَيَبْقَى رما ا فِيهَا؛ لِأنَّ الكرَاهَةَ لَِيِْهَا وَهُوَ تَعْظِيمْ مر الحج وَتَخْلِيصُ وَفته لَه 


[فتح القدير] 

عن رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ْنَا وناد چا ذَكَرَهُ م رن المت ل اكات روفراك القدرة اباي تع جعزت فرك 
ب اا لج وَقَوْلّ: لن الحا َل إل الْمُرَادُ أَنَّ َرُومَ الذدّم عَلَى الْمُحْصّرِء لِگؤنه 
تَعَجلَ الإخلال قبل الْأَعْمَال وَهَذَا قَدْ حل بِالْأَعْمَالٍ فلا يجب عَلَيْهِ الدّمُ لا ما يَتَحَايَلُ من ظَاهِر الْعبارة؛ لِيْقَالَ عَلَيْهِ مُقْمَضَاهُ 
أن لا يب عَلَى الْمُخصر عُمْرَة في قَضَاءٍ الحَجة جيتئذٍ 


- 


لل نه شَةَ قَالَتْ. حَلَّتْ الْعْمْرَةُ في السَنَةٍ 


م ° ا ا 


وهو يشير 5 اک حرم لكلو الْمُصَنَفٍِ ما يُفِيدُةُ. يل الشَّبْخُ قي الدّينٍ في الْإِمَام: رَوَى إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيِّاشِ 
عَنْ رام 7 عَنْ طَاوْسِ قَالَ: قَالَ لحر يَعْني ابْنَ عَمّاسِ: حْمْسَةُ أيام: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ لحر وَالثَلَانَهُ أيّام المَسْرِيقٍ اغتمر 


قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا مَا شئت. اه. 0 وَعَنْ ابْنٍ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالسَلَامُ - قال «عُمْر: في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَةٌ حَجَة وَفِ طريق؛ لماع «تُفْصَى حَجَةَ أو حَجَةٌ مَعِي» وني رِوَايَةِ؛ لأبي داؤد 
«تَغْدِلٌ حَجَةَ معي» من غير شَّكِ. وَكَانَ اسلف - رهم الله - يُسَمُوعَا الحجّ الأصغر. 


هَذَا ا قَدَمْنَا في اوائ كاب احج الْوَعْدَ بِعَدَدٍ عُمُراته - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - فَتَفُول: قذ «اغْتَمَرَ الي - صَلَّى الله عَلَبْه 
وَس 7 - أَرْبَعَ عْمُرَاتِ كُلْهُنَّ بَعْدَ المجْرّق» 2 وَل يَعْتَمِرْ مُدَةَ مُقَامَُ عة بَعْدَ النُبْوَةِ سَيْنَا ل اذّعَى 
عن اذتي ان لخ ل قارو اذ ا بان يرح الم یم بمكة إلى الل ف فَيَعتَوِرَ كَمَا يُفْعَلُ اليَوْمُ وَإِنْ 1 
يکن ذَلِكَ تَنُوعَاءٍ م الْمُرَاد بالأَرْبعَة. إخرَامة ن فَأَمَا ما تم لَهُ منها فَعَلَاتُء وَمَذَا قَالَ الع بْنُ عازب: «اعْتَمَرَ الي ت صلی 
اله عَلَيْهِ وسا 7 - عْمْرَتَْنٍ قَبْلَ أن حح فَلَمْ تسب بِعُمْرَةٍ اة يه , كذَا في الصَّحِيحَيْنٍ وَكُلْهُنَ في ذي الْمَعْدَةِ عَلَى مَا هُوَ 
الحق. 

[الأول] عَمْرَةُ ية سَنَهَ ِب فَصّدَّ ا فَنَحَرَ الذي با وَحَلَق هُو وَأَصْحَابُ وَرَجَعَ إلى الْمَدِيَةِ. [الانية] عُمْرَةُ الْقَضَاءٍ في 
العام الْمُقْيل وهي قَضَاءٌ عَنْ 0 هَذَا مَذْهَبُ آي حَنِيفَةَ وَدَهَبَ مَالِك إلى 
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ا القدير] 


َع مُسْتَأَتَفَةٌ لا قَضَاءٌ عَنهاء وَتَسْمِيَةُ الصّحَابَة بَةِ وجميع السّلَفٍ إِيَاهَا بعُمْرَة القضَاءِ ظَاهِرٌ في خلافه. وَتَسْمِيَةُ بَعْضِهِمْ إِيَاهَا عُمْره 


ية لا نفد قله انق في الأول مُقَاصَاهُ الب - صلی الله عَلَيْهِ وسل - آهل مكة على آنا ي من العا الففيل فذحل 


مَكه بعمْرَة وَيْقِيمَ بها تلائ وَهَذَا الْأَمْرُ قَضِيّةُ تصځ إِضَافَةُ هَذِه الْعْمْرَة إلَبْهَ فَإِعَا عُمْرَةٌ كَانَتْ عَنْ 3 بلك القع هي قعاء عن 
تلك الْقَضِيّة صخ إِضَافَتْهَا إل كل مِنْهُمَا فلا تَسْتَلَرم الإِضَافَةُ إلى الْمَضِيّة تفي الْمَضَاءِ وَالإِصَافَةُ إل الْقَضَاءِ يُفيد تُبُوتَهُ 


ع 
2 


ينبت مُفِيدُ تُبُوته بلا مُعَارضٍ. 

وأا قك اقبت فبكن شرع في إخرم يلل ذأ ية لإخصار فل أن َي وكذه تخل القضاء فوب نله علد 

وَعَدَمْ َل اه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - أَمَرَ الَّذِينَ گائوا مَعَهُ بالْقَضَاءِ لا يُفِيدُ ذَلِكَء بَل الْمُفِيدُ لَه فل العَدَم لا عَدَمْ ال 

مم هوا ولمعي قلت ا ب ون کت ها ريحب ا 
مله عَلَى الْعْمُومٍ فَيَجِبْ الخُكُمْ بِعلْمِهمْ به وَفََائِهَا من عَرٍ تَعْينِ طَرِيق عِلْمِهِمْ. [الالقة] عُمْرَئُهُ التي فَرَهَا مَعَ حَجْتِهِ عَلَى ما 

ل - َج قارا أو التي ع ا إلى احج عَلَى قول الْقَائلينَ بأل حَجّ مُتمَتَعَاء أو التي 

اغتمزقا في سره ذلك على قول القالي بن فر واغتهر, ولا زة بقؤل الابع. 

[الرَابِعَةُ] عُمْرَتُهُ من العَْانَةِ لَمّا خَرَجَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس - إلى ختتق وذحل بعلو الفغزة إل مله قل وزع ونه كيلو إل 


اجرار جات وا كلذ امضج وزلة القن عر ربعا صرت عق افع ور الطروء ودين 32 حوبت مز الدزرة على كر 
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000 نا أن لن لي ذي شنت ا ما قَبَتَ ل ا = رضي ال عنم - «ليخقوز وول الله - صَلَّى 
لله عَلَيْهِ و - إلافي ذِي الْقَعْدَة» . وَأَمًا ال ا ب ڏس - رضي الله عَنْهُ - أنه قَالَ: «اغْتَمَرَ رسو 
س صلی الله عليه وَس HETE‏ : غُمْرَةٌ م مِنْ الْخُدَيْييَة أو رّمَنَ الخُدَيْيِيَة في ذ 
د وَعْمْرَةٌ م 7 الْمُغْلِ في ذي الْفَعْدَ وَعْمْرَةٌ م من الجْعْرَائَةٍ حَيْتْ قَسّمَ غَنَائِمَ خُتَبْنِ في ذي الَْعْدَة ٠‏ وَعْمْرَةَ مَعَ حَجُنه فاا 
يُنَافيه؛ لِأَنَّ مَبْدَاً عُمْرَةِ الْقِرَانِكَانَ في ذي الْمَعْدَةِ وَفِعْلُهَا گان في ذي الحجة قَصّحّ طريقًا الإنْبَاتِ وَالنَفى. 
اما قول ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الب - صلى الله عَلَيْهِ وسا م - اعْتَمَرَ أَرْبَعَا إِحْدَاهُنَ في رَجَبٍء فَقَدْ قَالَتْ عَائِمَةُ لَمَا بَلَعَهَا ذَلِكَ: يَرْحَمْ 
الله َا عَبْدٍ الرَحْمَنِ ما اغْتَمَرَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عأ الا 
رَوَاهُ الدَارَقْطْويُ عَنْ عَائِشَةَ «حَرَجْتُْ مَع رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في عْمْرَةٍ في رَمَضَانَ» فَقَدْ حَكم الَقَاظُ بعَلَطٍِ هذا 
الحييث, إذ لا خلاف أ عْمَرَهُ كلها 1 ترذ عَنْ ازع ودين َس وعدا وَلَيْس فِيمَا ذَكِرَ شَيْءْ مِنْهَا في غَيْرِ ذِي الْقَغدَةَ 
سِوّى الي مع جي وَقَد جَمَع چا دكَزْاةُ من الْوَجْه الصّجيح» فلو كَانَث لَه عُمْدْرَةٌ في رحب وَأَخْرَى في رَمَضَانَ لَكَانَتْ سِنَاء 
وَلَوْ كَانَتْ أُخْرَى في سوال كُمَا هُوَ في سن أبي ڌاؤد عَنْ عَائِسَة «أنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - اغَتَمَرَ في شَوَالٍ كَانَتْ سَبْعَاه . 
وا لق في ذلك أف ما أَمْكنَ الْجَمْعْ فيه وَجَب ارْيِكَابْهُ دَفْعًا لِلْمُعَارَصَّة وَمَا 1 يْكِنْ الْجَمْعْ فيه حكم بمُقْمَصَى الْأصّحَ وَالْأَنبَتِ 


و 


وَهَذَا أَيْضًا كن فيه الْجَمْعْ بإرادة عُمْرَةِ الْعْرَانَة فإ حَرَح إلى حُتْنٍ في سوال وَالْإِخْرَامُ ا في ذي الْمَعْدَةِ فَكَانَ 
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عو 


(وَالعْمْرَةُ سْنَةُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ - رَحمَهُ الله -: فَريِصَةٌ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الْعْمْرَةُ فَرِيِصَةٌ كفريضة الحَجّ» ونا فَوْلَهُ 
- عليه الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «الحَجُ فريضة وَالْعْمْرَة تَطُوْعٌ» 4 لاض 5 مُوَفعةٍ بوَفْتِ وَتَعَأَذّى بنيّة عبرا كما في ڦائتِ احج وَهَذْهِ 


[فتح القدير] 
جَارَِ ِلقُزْبِ, هدا إِنْ صح وَحفظ وَإِلَا فَالْمُعَوّلُ عَلَيْهِ النَابِتُء وَآللَهُ أَعْلَمْ. 
وَلَمَا قبت بت أَنَّ عْمَرَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كانت كلها في ؤي الْفعْدةِ وَقع ترذ لِه لبَعْضٍ أَهْلٍ العلم في أن أفضّل أَوْقَاتِ 
العُمْرَةِ أَشْهْرُ احج أو رَمَضَانُ قفي رَمَصَانَ مَا قَدَمْناهُ ا يذل عَلَى الْأَفْضَليةء وَلَكِنّ فِعلَه لما 1 يَهَعْ إلا في أَشْهْرِ احج گان 
ل ل ل ل 
وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ. وَتَرْكُهُ لِذَلِكَ؛ لإقترانه بار ص كَاشْتعَالِهِ بعبَادَاتِ أخْرَى في رَمَضَانَ ت تلا وألا يَشْقَ عَلَى َيه فَانهُ لو 
اغتَمَرَ فيه روا مَعَهُ وَلَقَدْ گان بِمْ رَجيماء وَقذ احبر في بَعْضٍ الْعِبَادَاتٍ أن تَرْكهُ اء لا يث شق عَلَيْهِمْ مَعَ تحب لَه كَالْقِيَام في 
رَمَصَانَ به َه لن يُسْقِي بنَفْسِهِ مَعَ سُقَاةِ رَمْرَمَ نه ترگ كن لا يَغْلِمَهُمْ الاس عَلَّى سفايتهم و1 يَعْمَمِرْ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
السلا - في السَّةٍ إلا مَرة. وما ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ من حَدِيثِ في أي داؤد عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «أَنَّ الب - صَلَّى اله 
عَليْه وَسَلَّمَ - اعَْمَرَ عُمْرَنٍ عُمْرَة في ذِي الْقَعدَة وَعُمْرَةَ في صَوَالِ» وَلَيْسَ الْمُرَادُ كر جمِيع ما اعَْمَرَ - عَلَيْهِ الصّلاة السام - 
؛ للم باه عمَمرَ أك فَكانَ لمرد كر أنه وقع له ذلك في سةب أن يخم فبه بالط إل قذ تافر قؤل عَائِسَة وَائنٍ 
عباس واس وَغَيرهم عَلَى أ ربع وَمَعْلُومٌ أن الأول كَانَثْ في ذي الْقَعْدَةِ عَامَ الخُدَيْييَة سَنَةَ ست ثم 1 يَعْتَمرْ إلا مِنْ قابل سَنَة 
سَبْع وی الي في ذي الْقَعدَةٍ عمْرَة الْقَضَاءِء م 1 رخ إلى مَة حى فَنَحهَا سنَه تمان في رَمَضَانَ و غتوز في ځُوله في القن 
م أخرج إلى حت في سوال من تلك السئة ثح رع مها فأحْرَمَ بعمْرٍَ في ذي ْدَق مق اعَْمَرَ في شَوَالِ؟ وله سُبْحَاتهُ وَتَعَالَ 


عله ولا عِلّمَ إل ما عَلّمَ. 


(قَوْلَهُ: وَالْعْمْرَةُ سْنةٌ) أَيْ مَنْ تى با مرَةَ في العُمُرٍ فََد أَقَامَ السْنهَ غَبْرَ مقَيّدِ بوَفْتٍ غَيْرَ مَا َبَتَ النَهِيْ عَنْهَا فيه إلا أا في 
رَمَصَانَ أَفْصَّلْ هذا إِذَا أَهْرَدَهَا فلا يفيه أَنَّ الْقرَانَ أَفْضَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرَ يَرْجِعْ إلى الج لا إلى الُْمْرَةِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ اراد 
الإنيَانَ بِالْعُمْرَةِ عَلَى وَجْهِ أَفْضَّلَ فيها قفي رَمَضَانَ أو الحَج عَلَى وجه أَفْضَلَ فيه فَبأَنْ رن مَعَهُ عُمْرَةَ. (قَولَهُ: وَقَالَ الشَافِعِيُ - 
ره الله -: فَرِيِصَةٌ) وَقَالَ خمد بْنْ المَصْلٍ من مايخ جُحَارَى: فَرْض كفايةء قبل هي وَاجِبَة. وَجْهُ 
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وَتأوِيلُ ما رَوَاهُ اض مُقَدَرَةٌ بأَعْمَالٍِ گاج إِذْ لا ُت الْقَرْضِيةُ مَعَ التعَارْضٍ في الآتار. 


[فتح القدير] 

قول الشَّافِعِيَ - رَحمَهُ الله - ما رَوَاهُ الاك في الْمُسْتَذْرَكِ وَالدَّارَفْطَيَ عَنْ رَيْدِ بن تابتٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ - «الحجٌ وَالَعُمْرَهَ فرِيِصَّانِ لا يَضرّك بأيْهمًا بَدَأتَ» قال الحاكم: الصّحيخ عَنْ رَيْدِ بن نَابتِ من قؤله. اه. 

فيه إسمَاعِيلٌ بن مُسْلِمِ المَحِيٌ صَعَفُوهُ. قال الْبْخَارِي: مُنَكْرُ الحَدِيث. وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّفْنَا حَدِيئَهُ وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُ عَنْ هشام بْنٍ 
سان عن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ مَوْقُوهَا وَهُوَ الصّحِيح. وَأَخْرَجٍ الذارقطئ عَنْ عْمَرَ بن الطاب - رضي الله عَنْهُ - «أنَّ رجلا قَالَ: ي 
رَسُولَ الله ما الإسلام؟ قَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ ِل الله وان مدا رَسُولَ الله وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاة وَنُؤْقَ الزگاة وَأنْ تج وَتَعْتَمنَ» 


قال الدّارَقُطويُ: إِسْنَادُهُ صّحيح. . وَرَوَاهُ الحاكم في كتابه الْمُخوّج عَلَى نجج مُسْلِم قَالَ صاحب التنقيح: الحديثُ رخ ف 
الصّحِيحينٍ لين فيه وَتَعْتَمِرَ وَهَذْهِ الزيَادَه فيها شُذُودُ فيه أَحَادِيثُ َر : تَسْلَمْ مڻ ضعف َو عدم دَلَالَةِ. وَأ خْرَج الحاكم 
أَبْصنا عن ابن عُمَرَ: «لَيْسَ أَحَدٌ من نْ خَلْق الله تَعَالَ إل وَعَلَيْهِ حَجَةٌ وَعْمْرَةٌ وَاجِبَتَانٍ عَلَى مَنْ غ اسْعَطَاعَ إل ذَلِكَ سَبيأا» وَعَلَقَهُ 
البخاري. وَأَخْرَجَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ: «الحَجٌ وَالْعُمْرَمُ فُرِيضَئَانِ عَلَى الاس عله إل أل مَك فن عْمْرَكُمْ طَوَافْهُمْ فَلْيَخْرْجُوا إلى 
التنعيم 9 م لَيَدْخُلُوهَاه الحَدِيث» وَقَالَ عَلَى شزط مُسْلم. 

وَقَالَ ابَبْهقي: قَالَ الشَافِعِيْ - رح الله - في مُنَاظرَةٍ مَنْ انكر عَلَيْهِ الْقَوْلَ بوجوب الْعْمْرَةِ: أَشْبَهُ بظاهر الْقُرَآنِء لِأَنَهُ فَرَعَا 
بالحج. ولا ما أَخرَجَهُ التَْمِذِي عن حَجَاج : ن أَرْطَاةَ عَنْ ُحَمَدِ بن الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - قال «سْئِلَ رَسُولٌ الله 
- صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَّم - عن الْعْمْرَةِ أَوَاجِبَة هي؟ قال لاء وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلْ» قال التَمِذِيُ: حَدِيثْ حَسَنٌ صحيخ هَكذًا 
وفع في روَاية الْكَرْخِيَ» وَوَقَعَ في رواية غير حَدِيثْ حَسَنّ لا غَيْ. قيل هُوَ الصّحِيح, فإ اجاج بْنَ أَرْطَاةَ هَذَا فيه مَقَالَ. وَقَدْ 
ذگزتا في باب اران ما فيه وله لا ينل به عن كَوْنِ حَدِيئِهِ حَسَنًا وَالْحَسَنُ حك اتفاقاء وَإِنْ قال الدَارَفُطئ إِنَّ اجاح بْنَ أَرْطاةَ 
لا خت به فَقَدْ المَقَتْ الرُوَاهُ عن التمِذِيٍ عَلَى تَحْسِينٍ حَدِينِه هڏاء وقذ رَوَاهُ ابْنُ جرج عن محمد بْنِ الْمُنگدر عَنْ جار 
وَأَخْرَجَهُ الطَبَايُ في الصغبر وَالدَارَقْطَ بطري آحَرَ عن جار فيه يخ بْنْ أَيُوب وَصَعْفَهُ. وروی عَبْدُ الباقي بن قانع عن أي هُرَْرَ 
قَالَّ: قال رَسُولْ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ -: «الحَجُ جا وَالْعُمْرَةُ تَطوْع» وهو أَنْضًا حْجَة وقول ابن حزم إِنَهُ مُرْسَلْ رََاه 
مُعَاوِيَةُ بن إِسْحَاقَ عن أي صَالِح مَاهَانَ النَفِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ -. وَتَضْعِيفُ عَبْدٍ الْبَافِي وَمَاهَانُ اغْتَرَضَهُ الشّبِحْ 
َي لين في الإقام بأد عبد الاي بن قانع من كيار قاط ماقي الإشتاد ثقاث 
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قال (وهِي الطَوافٌ وَالسغي) وقذ درت في باب المي واه أَغلم. 


باب الح عن اَي 

[فتح القدير] 

مَعَ اَن الْمْزِسَلَ حح عِنْدَناء وَإِعَا امتا عَلَى التََزُلِ. 

قال: وَتَضْعِيفُ مَاهَانَ عي صَجيح» فقڏ ونه ان مَعينِ وروی عَنْهُ مَاعَةٌ مَشَاهِرُ وََكَرَهُمْ. وقد روي أَنْضًا من حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ 
وي سَنَدِهِ تجَاهِيلٌ. وَرَوَى ابن مَاجَه عن طَلْحَة بْنِ َبَيْدِ الله آنه مع رَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - يفول «الحخُ جهاڈ 
وَالْعُمْرَةُ تَطَوْعٌ» وَفِيِهِ عَمْرُو بن قَيْس. قال في الإمام: مُتَكَلُمْ فيه اه. وَهَذَا القَدْرُْ لا رح حَدِيئَهُ عن الحَسَنٍ فاا يرل عَنْ مُطْلَوٍ 
الحُجَيّة. امن م1 اتير بي ل تعر وي E‏ 
تَعَدَّدُ ل دَرَجَة لمتجبح على ها حَففا گم أن تَعَددَ ق الضَّعِيفٍ بر كغ إلى احص لش الاختمال > اء وقد 
فق ذَلِكَ فَقَامَ كن الْمُعَارَضَةَ وَالِافْتِرَاضُ لا يَنْبْتْ مَعَ م الْمُعَارَضَةِ؛ لِأنَّ الْمُعَارَضَةٌ قَنَعْهُ عَنْ إِنْبَاتِ مُفْنَضَاهُ ولا ْفى أَنَّ الْمُرَادَ 


من قول الشَافِِيَ - رجه الله - الَْرْضُ الط وهو الْوْجُوبْ عِنْدَتَاء وَمفْمَصَى ما ذكزتاة أن لا يبت مُفْمصَى ما رَوَيْاه نضا 
للاشتراك في مُوجب المُعَارَصَة. فَحَاصِل التَفِْيرٍ جيني تعاض مُفْمَضَيَاتِ الؤوب وَالتَفَلٍ فلا يَنْبْتُ وَيَبْقَى مرد فغله - صَلَّى 
اله عله وسَلَّمَ - وَأَصْحَابهِ وَالتَبِعِينَ وَذَلِكَ يُوجب السُبَية فلا اء واه سُبْحَاَهُ وتَعَالَ أعْلَمُ ولا حول ولا فة إلا باه لعي 
الَْظِيم. 1 
[فْرُوعٌ] وَإِنْ افيد شَيْءْ منها يما تَقَدَمَ قن لا أكرَه تَكرَارَهاء إن تعد الْمَوَاقِع يُوَسَعْ باب الْوجْدَانٍ وَهُوَ الْمَُصُودُ. إِخْرَامُ 
ات الخ حَالَ التَحَلّلٍ بالْعمْرَةِ إخرَامْ الحج عِنْدَ أبي حَبيفة نحم وَعِنْدَ أبي وف - رجه اله - يَصِيد إخرام عُمْرة عند 
قر المَفغول يا فال الحج ين الطواف والسمغي؛ لاله جين عجر عن الكل نيحلل ا بغي عَليه. ليث شرع لمحلل 
بغ الْؤقُوفٍ لا قبل ولا كَل إلا بطوافٍ بَغدَ قَواتِ وَفْتِ الْوفُوفي فلو فيم رم بحَجةٍ قَطَافَ وَسَعَى م خَرَجَ إلى البَدَةِ مكلا 
َأَخصِرَ پا حى فاته اح فَعَلَيْه أن يحل بعْمْرَق وَل يفيه طَّوَافٌ لتحي وَاسَغِي في التَحَلّلٍ حم لَو گان قار وَالْمَسْأَلَةُ حا لا 
کیب عليه قَضَاءُ عُمربه التي َرَت لئ اء وَإِنْ گان قار و يَطفْ شَيْنًا حَقٌ فاته طوف الآ لِعمره؛ لأ لا تفوت 
وَيَسْعىء وَلا يَفْطَعْ اللي عِنْدَهَا وَإِعا يَفْطَعْهَا إا أَحَدَ في الطَّوَافٍ الذي يَتَحَلَّدْ به عَنْ الإځرام في الْحَج. 

ذل عَلَى أن إخرام حجَه باق إِذ لو انقب إخرام مرو كان معا إذ لا يع من المع تقدُمْ إخرام الغفرة عَلى هر الخ 
بَعْدَ أن أَوْقَعَ أَفْعَاهًا في أَشْهُرِ الج وَلَيْسَ لَِائْتِ احج أن حح بدَلِكَ الإخرام وَإِنْ فلا يقَاءِ إخرام حج» حَقّ لَوْ مَكَثَ رما 
إلى قابل 1 بعل فال عُمرةٍ المحَثّلِ؛ ورا أن بج لبس لَه ذلك؛ لن موجب إخرام حَبجهِ تعر شرا بالْقْوَاتِ فلا يارب عليه 
عير مُوجبه, فلا يَتَمَكُنْ أَنُو يُوسْفَ في الِاسْتَذلالٍ ذا عَلَى صَيرُورَتَا إِخرَامَ عَمْرَقٍ ولا فزق في ووب 
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الأصْل في هَذَا الاب أَنَّ الْإنْسَانَ لَه أَنْ يَخِعَلَ واب عَمَلِهِ لزه صله أو صَوْمًا أو صَدَفَةَ أو غَيرَهَا عِنْدَ أل السُئّة وَالجَمَاعَةِ لِمَا 
روي «عن الي - عليه الصّلاهُ السام - ائه صَحَى بِكَبْسَينٍ أملحينٍ أحَدَهُما عن نَفْسٍِ 


[فتح القدير] 

التَحَذّلٍ بعْمْرةٍ بن كونٍ الْقَوَاتِ حال الصِّحَةٍ أو بَعْدَمَا فَسَدَ بالجماع. وؤ فاته الخ فاحل بأخرى طَاف لِلْقَائئَة وَسَعَى وَرَقَضَ التي 
َدْحَلَهَاء لاله قبل التَحنّلٍ بالْمْرَةِ جامع بن إخزامئ حَجَعَيْنِ» وليه فبا ما عَلَى الرافض. 

وَلَوْ وی ذه التي أَهَلَ با قضاء الْقَائَِةٍ 1 يَلرَمْهُ ذا الْإهْلَالٍ شَيْءْ سِوى التي هو فيها؛ لِأَنَّ إِْرَامَهُ بَعْدَ الْمَوَاتِ باق ويه إِيجَادٍ 
ما هو مَوْجُودُ لَعْوْ فَيَتَحَلَّلُ بالطَّوَافٍ وَالسّغي وَيَقْضِي الْقَائْتَ فَقَطْء فَلَوْ گان أل بِعْمْرَةٍ رَقَصَهَا أَنْضَاء لاله جام ب عُمْرَتَنٍ 
إخراما عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ وَعَمَاعَلَى فَوْهِمَا. وؤ َكَل رَجْلْ كمي فَقَدمَ مَكَة وَقَذ فاته اج تل بعمْرَةِوَاجدَةٍ لا يمري 
ِأَنَهُ بالتّكِ وَالشُرُوع رَقَضَ إِخْدَاهمَاء وَالتَحَلَ بِاْعْمْرَةٍ إا جب لِعَيْرٍ ما رَقْضَ وَذَلِكَ وَاجِدَة. 


[بَابُ احج عن الْغِ] 


(بَابُ احج عَنْ الْعيْرِ) إذْحَال اللّام عَلَى عر عبر وَاقِع عَلَى وجه الصَّحَة بل هُوَ مَلْرُومُ الْإِضَافَةِ وَلَمَا گان الْأَصْلْ كَوْنَ عَمَلٍ 
الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ لا لِغَرْهِ قَدّمَ مَا تَقَذّمَ (قَوْلَه ان يجْعَلَ واب عَمَلِهِ ليزه صَّلَاةَ أو صَوْمًا عِنْدَ أَهْلٍ السّئّةِ وَاجْجَمَاعَةَ) لا يُرَادُ به أَنَّ 

ا اف بَيتتا وَبَْئهُمْ في اد لَه ذلك اؤ ليس لَه گما هُوَ هره بل في أنه يَنْجَعِلْ باغ أَوَلَا بل يَلْغُو جَعْلُهُ (َوْلهُ أو عَبرا) 
گتااوة الُْرَآنِ والأذگار (قَوْلّةُ عند أَهْلٍ السْنَةِ وَاجمَاعَةِ) لَيْسَ الْمرَادُ أن الْمُخَالِفَ لما ذگر حارج عَنْ أَهْلٍ السُنّة وَاجَمَاعَةِ فإنَ 
الگا وَالشَّافِعِيَ - رضي الله عَنْهُمَا - لا يَفُولَانٍ بِوْصُولٍ العباداتِ الْبَدَيِبّةِ الْمَخْصّةٍ كَالصّلاةٍ وَالتَكَاوَةِ بل غَيِْهَا كالصدَقَةٍ 
واج ل الْمُرَادُ أن أَصْحَابَمَا لَكُمْ كمال الاتباع وَالتّمسُكِ ما لَبْسَ لِعَْرِهِمْ فَعَبَرَ عَنْهُمْ بام أَهْلٍ الس فَكَأَنَهُ قَالَ عند أَصْحَابئًا 
غَيْرَ ان َم وَطْفًا عبر عَنْهُمْ به. 

وَخَالَفَ في كُلَ الْعبَادَاتِ الْمُعْمَِلةُ وَكَسَكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَ ون لَيِْسَ لِلإنْسَانٍِ إلا ما سَعَى) [النجم: 39] وَسَعْيْ عبرو لَيِسَ سَعْيَهُ 
وهي وَإِنْكَانَتْ مَسُوقَةَ فضا لِمَا 
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لاخر عن أف ۾ يمن أَقَرّ بوَخْدَائية الله تَعَالَ وَشَهِدَ لَه بالبلاغ» جَعَلَ تضحية إخدى الشَّائَيْنٍ لم 
وَالْعِبَادَاتُ أنْوَاع: مَالِةٌ حص كالرّكاق وَبَدَنيَةٌ عَخْصَةٌ كَالصّلاة وَمُرَكُبَةٌ منهما گاج وَالتيابة ري ف التؤع الأول ف حَالَيَ 


الاختيار وَالضّرُورَةٍ 


[فتح القدير] 

في صّحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى - عَلَيْهِمَا السام - فَحَيْتُ 1 يُتَعَفَّبْ پٳنگار گان شَرِيعَةَ لا عَلَى مَا عُرفٌ. وَاْْوَابُ أا وَإِنْ كَانَتْ 
ظَاهِرَةٌ فيمَا قَالُوهُ كن نَمل عا سحت أو مُقَيّدَهُ وَقَد تبت ما يُوجبْ الْمَصِرَ إلى ذَلِكَ وهو مَا رَوَاهُ لْمُصَبْفُ وَمَا في 
الصَّحِيِحَيْنٍ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - صَحَى بِكْبْشَيْنِ أَمْلَحَبْنٍ أَحَدُهًا عن نَفْسِه وَالْآحَرُ عن أُمته» . وَالْمَلْحَةُ بَيَاضٌ شوب 
شَعَرَاتٌ شوة. 

َف سن ابْنِ مَاجَدْ بِسَنَدِهِ عن عَائِشَة واي هُرَيْرَةَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - گان إذَا راد أن بُضَحَيَ 
شري كُْسَنٍ عَظِيمنٍ سين أقَرِئينٍ أَملحَيْنٍ مَؤْجْوءَيْنِء فدح َحَدَهْمَا عن مب من سهد بَِّهِبالْوَخدائية وله بالبلاغ, وذح الآخر 
عَنْ محمد وَآلِ مُحَمّدِ» وَرَوَاهُأحمَدُ وَالَْاكِمْ وَالطَّرَاوهُ في الْأوْسَطٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ -. 

ورخ أَبُو نعم في تة ابن الْمبَارَكِ عَنْهُ عن خی بْنِ عَبْدِ لَه عن ابه سمغت أب هريره يَقُولُ «ضّحى رَسُولُ الله - صَلَّى اله 
ليه ملم - يكشي أْرٍ ملحي مَوْجُوءَين فلا وجهَهُمَا قَال: إن وجه وجهي) [الأنعام: 79] الايد الهم لك ؤينك 
عَنْ د وََمَته: باسم الله وَآَللَهُ اي ثم ذْبَحَ» وَرَوَاهُ اکم وَقَالَ: : صّحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مشلم بنَقُصِ ف الْمَْنِ. 

وَرَوَاهُ ابْنُ أبي شَيبَةً عن جَابر «أَنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه لوقام - أنى بِكبْشَينٍ أَمْلَحَيْنِ عَظيمين ردن مَؤْجُوءَيْنِ) فَأَضْجَعَ أَحَدَهُْمًا 
وَقَالَ: بشم الله وله أ کب اللّهُمَ عن حم وال مُحَمَدِ م أَضْجَعَ الْآخَرَ وَقَالَ: بام الله وله كب اللّهُمّ عَنْ محمد وَأَمَتهِ من 
شَهد لك بالتّوْحِيدٍ وَشَهِدَ لي بالبلاغ» وكذًا رَوَاهُ إشْحاق وَأَبُو يَعْلَى في مُسْئَدَْهِمَا. وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْىى مِنْ حَدِيثِ أي رَافِع رَوَاه 
امد وَإِسْحَاقْ وَالطَّرَايٌ وَالَْرَار وَالخَاكِمُ. وَمِنْ حديثِ حُدَيْفَةَ بن ا قاري احرج الحَاكِم في الْقَضَائِلٍ. ْ 


فون ت أبي مَل الْأَنْصّارِيَ رَوَاهُ ابْنُ أبي ES‏ طريقه» رَوَاة ُو يَعْلَى وَالطَّرَاي. 

ومن حَلِيثِ أَنّسٍ بن مَالِكِ راه ان أي سَيبَة أنضًا وَالدَارَفْطْيَ» فَقَدْ روي هذا عن عِدّةٍ من الصّحَابَةٍ وَالمَسَرَتْ رجو قلا 
غد أن كود اَذ الشاك وهو ائه مَك عن اَم مَشْهُونا يخود تَفْيبدُ الكتاب به با 1 عله صَاحِيُك أو تَنْظرٌ إِلَْهِ إلى ما 
َوَاهُ الدَّارَقْطَيُ «أنّ رجلا سَأَلَهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - فَقَالَ: گان لي أَبَوَانِ ابا حَالَ حَيَّاقِمَا فَكَيْفَ لي پرا بَعْدَ مَوْتِمَا؟ 
قَالَ لَه - صَلّى الله عليه وسَلَمَ -: إنَّ من الِِْ بعد المَتِ أن تُصَلَيَ هما مع صّلَاتِكَ وَتَصُومَ هما مع صِيَامِك» وَإِلَ ما رواد 
نا عن علي عن - صَلّى اله عليه وسم - أن قال «من مر عَلَى الْمَقَابِرِ وقََا فل هُوَ الله أحَدٌ] [الإخلاص: 1] إخددى 
عش 7 35 جرا أَذَمْوَات أغطِي من الجر ِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ» ولل ما «عن أَنَسِ نه سَأَلَهُ - صلی الله عليه وَسَلَّم 5 
قال با زول اله إن مدق عن مؤت وتخ عَنهم وذو َم قهن بص ول لِك ِلنهم؟ قال: تعم. إن لمل لهم وام 
فلكو بد كنا يَفْرَحُ أَحَدكُمْ بالط إِذَا اهدي ِلَبْهه رَوَاهُ أَبُو حفص اکير الْكَبرِي. 

وَعَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - «افْرَُوا عَلَى مَؤْتَاكُمْ يس» رَوَاهُ أَبُو داؤد. فَهَذِه الْآتَارُ ومَا فَبْلَهَا وَمَا في اة َيْضًا من نوها 
عن گنير فَد ركاه جال الول يب ادر المشترك ينن الک وهو أن من جَعَلَ سيا من الصَاَاتِ لِه ته اله به بل 
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خصول الْمَفْصُودٍ بفغل التائب» ولا تَجْرِي في انوع الان بحَالٍ لأَنَّ الْمَفْصُودَ وَهْوَ إِنْعَابْ الَفْس لا يَخصّل به وجري في التَوْع 
اللالث عند الجر لِلْمَعْىَ النَّاتن وَهُوَ الْمَسَقَه قي امال ولا نجي عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِعَدَم إِنْعَاب النَّفْسِء وَالشَّرْطُ الْعَجْرُ الدَائم 
إلى وَفْتِ الْمَوْتِ أن الج فَرْضُ الْعُمْرِ وني الج الل تجوز اة حال الْقُذْرَةِ لن باب لفل أَؤْسَعْ» ثم ظَاهِرُ الْمَذْمَب أَنَّ 
[فتح القدير] 

التوَائرِِ وكذدَا ما في كاب الله تعَالى من الْأَمرٍ بالدّعَاءٍ لِلْوَالدَيْنِ في قؤله تَعَالَ وف رت ارْحَنْهُمَا ما رََيَانِ صَغِيرا] [الإسراء: 
4] ومن الْإِخْبَارٍ باسشتغفارٍ الْمَلائگة لَِمُؤْمِينَ قال تَعَالَ [ِوَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بحمْدٍ رم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرْض] 
[الشورى: 5] وَقَالَ تَعالى في آية أخرى دين ولون العش ومن حول بسحو جمد ريم يمون به وَيَستَفْفِرُونَ لِلّذِين 
آمَنُوا [غافر: 7] وَسَاقَ عِبَارَكُمْ ربا وَسِحْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ] [غافر: 7] إلى فَوْلِه 
إوقهم السَيتات) [غافر: 9] فَطِْيّ في حصو الاْتفاع بعمَلٍ الم قَيَْالفُ طهر الآة الي اسعَدلُوا اء إذ طَاجِرَْا أله لا 
نفع اشيغفار أحد لأَحَدٍ بوه من الْؤجوو ئه ليس من سَغيه فلا يون لَه مِنْهُ شَيْء فَمَطَفنَا ناء إرادة ظاهركا عَلَى صِرَافته 


ولا يجْري الځ في الي وَمَا بوهم جَوَابا من أَنّهُ تَعَالى احبر في شَريعة إِبْرَاهيمَ وَمُوسَى - عَلَيْهِمَا السام - أَنْ لا يْعَلَ الاب 
قير العمل ي عل من بَعْدَهُمْ من أل سَرِيعينا حقيقة مزْجعه إلى تفييدٍ الإخبار لا إلى اتش إذ حقيقغة أن يراد الغ ي 
رقع إرَادَتُهُ وَهَذَا 0 ب 3 الإرَادَةٍ بالنسْبَة إل اهل تِلْكَ الشرائع وَل يَمَعْ سح هم ق يرد الإخْبار أَيْضًا في حَقَنَا م سخ. 

وأا جَعْل الام في لِلإِنسَانِ عى عَلَى فَبَعِيدٌ من طَاهِرهَا وَمِنْ سِياق الآية أَيْضاء فإ وَغظ لِلّذِي تول وأغطى قلأ وَأَكدَى, 


وذ تَبَتَ في ضِمْن إبَطَالِنَا لقَؤْل الْمُعتَِلَة انما قَوْلٍ الشَافعِيَ ت لِكِ رَحمَهُمَا الله في الْعبَادَاتِ الْبَدَنِيَة : 
هُوَ الْمُوَقّقُ (قَوْلُهُ خَصُولٍ الْمَفُصُودِ) 


اها 
کک 
CM‏ 
ا 
45 
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وَبِدَلِكَ تَشْهَدُ الْأَخْبَارُ الوَاردَةُ ف اباب گحديث الْنْعَمِيَة نه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال فيه «حُجّي عَنْ أبيكِ 
واعتمري» . 
وَعَنْ خمد - رجه الله -: أن ا ع يَقَعْ عَنْ الحاج» وَللآمر نَوَابُ النَفَقَة لِأَنَهُ عِبَادَةَ بَدَنِيَةُ وَعِنْدَ العَجْرْ أَقِيمَ 


[فتح القدير] 

الْمَفْصُودُ الْأَصلِيُ من التَكَالِيفٍ الابتلا لِيَظْهَرَ من الْمُكَلّفٍ ما سَبَقَ الْعِلْمُ الْأَرَينُ وْفُوعِِ مِنْهُ من الامتعالٍ بِالصّبْرٍ عَلَى ما أُمِرَ 
رگا وى نَفْسِهٍ لإقَامَةِ أمر رَه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فَبْئَاب. 

أؤ الْمُخَالَفَةِ فَبْعْمَى عَنْهُ أو يُعَاقَبُ فَتَتَحَمَّقْ بِدَلِكَ تار صفاته تَعَالَ فَإنَّهُ تَعَالَ افْتَضّتْ حِكْمَتُهُ الْبَاهِرَةُ وَكَمَالُ فَضْلِهِ وَإِحْسَانهِ 
اَن لا يُعَذّب با عَلِمَ أنه سَيَقَعْ من الْمُخَالفَةِ قَبْلَ ظَهُورهِ عَنْ اخبيَار الْمُگلف. م من التَكَالِيفٍ الْعبَادَاتُ وَهِيَ بَدَِيةُ وم لي 
وَمُرَكُبَةٌ منْهْمَاء وَالْمَشَفَةُ في دة فيد اجوَاح وَالنَفْسِ الْأَفْعَالٍ الْمَخْصُوصّة في مَقام الْحدْمَةِ. 

وني الْمَلِيِّ في تنقيص الْمَالٍ الْمَحْبُوبٍ لِلتَفْس» وَفيها مَقْصُودُ آخَرُ وهو سد حل المُختاج» وَالْمَشَقَةُ فيها لَيْسَ به بل بِالتَنْقِيصٍ 
فكل ما تصَمَن الْمَسَفّة لا برخ عن عَهدَيه إلا يفغله نَفسِه إذ ذلك يَتحََّقْ مَقُصُودْ الاثيلاء والاختار قيا 1 تج الاب في 
الْبَدَِبّةِ أن فغل غَيِهِ لا يَتَحَقّقْ به الإشفاق عَلَى نَفْسِهٍ بمُحَالَفَةِ هَوَاهَا بالصبر عَلَيْه. 

َأَمّا الْمَالِيَةُ هَمَا فيه الْمَشَقَةُ من أَحَدٍ مَقْصُودٍ با وَهْوَ تنقيص الْمَالٍ بإِخْراجه 1 ُز فيه الَيَابَة أ ولا يفوم ب غب إذ لا ب من إذيه. 


وَالْوَاقَعُ ل وبه يحص الْمَفْصُودُ الآخَرُ الذي هُوَ من حَيْتْ هُوَ لا مَشَفَةَ به عَلَى الْمَالِك. وَعَلَى 
هَذَا گان مُقْمَضَى الْقِيّاسِ أن لا ري البيَابَة َه في الح لِمَضَمهِ الْمسَفََيٍ الَْدَنْئَة وَالْمَاليّةَ وَالْأَوْلَ 1 تَقُمْ بالآمر لَكِنّهُ تال رخص 


في إِسْفَاطِهِ يتَحَمُلٍ الْمَشَقَةِ الأخرى: أَعْني إِخْرَاجَ الْمَالِ عِنْدَ الجر الْمُسْتَمِرٌ إلى الْمَوْتِ رَحْمَةَ وَفَضْلَا. وَذَلِكَ بان يَدْفَعَ تَفَقَ 
احج إلى من بح عن يلاف حال الْقُدرَة َه 1 : : يَعْذْرْهُ لِأَنَّ تَكَهُ فيها لَيْسَ إلا لِمُجَرّدٍ إينا يقار راحَةٍ تفه عَلَى أمر ره وَهوَ بجا 
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تاقاب لا ليت ف رن لإنقط ون رط ذو إل موت لأ اع ف لفن فحن تا ق به خطابةُ لقيّام 


تَفْقَدَ 


الشْرُوطٍ وجب عَلَيْهِ اَن يَقُومَ هُوَ بِنَفْسِهِ في اول أَغْوَام الإِنْكَانِء فَإِذَا ا يَفعَلْ أ e‏ مُدَّةِ غُْمْرهِ 


وَإِنْ گان غَيْرَ مُنَصِفٍ بالشُرُوطِ اا عَجَرَ عَنْ ولك بِعَيْبهِ وَهُوَ ان يَعْجِرٌ عَنْهُ في مُدّة عْمْرِهِ رَخص لَهُ الاسْيًا 
فَحَيْتُ قَدَرَ عَلَيْهِ وما ما مِنْ عْمْرِهِ بَعْدَمَا اتاب فيه لعخز لَقَهُ 
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[فتح القدير] 

طهر الََْاءُ شط الرخْصّة قدا لَو احج عَنْهُ عة لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالَهُ أو أو گان بوس گان أَمْرهُ مُرَاعَى إن اسْتَمَرٌ بدَلِكَ 
الْمَانِع حَق مَاتَ طَهَرَ اه وقَعَ ميا وَإِنْ عون أو خُلّصَ من الجن طَهَرَ ائه يَقَعْ جريا وَطَهَرَ وُجُوبُ الْمُبَاسَرَةٍ بنَفْسِ وَل 
أَحَجّ صحیخ غَيْرَهُ نه عَجَرَ لا زيه كذَا في فَتَاوَى قَاضِي حَان وَهُوَ الصّحِيخ لِأَنّهُ اذد قَبْلَ جود سَبَب الرّخصّة. 

ولا يَتَحَايَلُ خلاف هدا ما في الْفَعَاوَى أَنْضّاء قَالَ: إِذَا قال رَجُلْ لله عَلَىَ ثلانُونَ حَجَةَ فَأَحَجّ عَنُْ ثََائِينَ نَفْسا في سَنَةِ وَاحِدَةِ إِنْ 
مات قبل أَنْ يجِيءَ وَفْتْ الج جار عن الل لِأَنّهُ 1 تغرف فُدَْتهُ تفه عِنْدَ تجيءِ وف الج فار ون جاءَ وَفْتْ اڄ وَهُوَ 
يَقْدِرُ بَطَلَثْ حَجَتهُ لاله يدر ِنَفسِه عَلَيِهَا فَانعَدَمَ شَرْطُ صِحَةٍ الإخجاج في هَذِهِ السّئة. 1 
وَعَلَى هَذَا كَل سَنَةِ تجِيء وفيا الْمَرْآهُ إذَا 1 تجذ رما لا رج إلى الحج إلى أن تَبِلعَ الَفتَ الذي تعجر عَنْ الح فيه فَحِيَئذٍ 
تبعت مَنْ يج عَنْهَا اما قبل ذَلِكَ فلا وڙ لتَوَهُم وجو الْمُخرم فَإِنْ بَعََتْ رَجْلّا ِن دام عَدَمْ وُجُودٍ الْمُخْرمِ إلى أَنْ مَانَتْ 
َلك جَائڙ كَالْمَرِيضٍ إِذَا اح عَنْهُ را وَدَامَ الْمَرَضُ ِل أَنْ مَات. وَاعْلَمْ اَن ما تَقَدّمَ في أَوّلِ كاب المح من كُوْنٍ شَرْطٍ 
الإخجاج عَنْ الْفَرِيِصَةِ تيء الوَقْتِ وَهْوَ قَادِرٌ فلا يح حف يَعْرضَ الْمَانِعُ وَيَدُومَ إلى الْمَوْتِء فَلَْ أَوْصّى قَبْلَ الوَقْتِ فَمَاتَ لا 
وَقَدّمْنَا ِن ابلافٍ فر وَيعفُوب في مراي أَسْلَمَ أؤ صي َع قَمَاتَ قَبْلَ إذراكِ الوفْتِ وَأَوْصِيًا حَجَة الإشلام أن الْوَصِيّة با 
على قول زر لما فلت وََائِةعَلَى قل أبي يُوسُفَ لِأَنّ السب تقر في حَقِمَا وَالوَفتْ هَرْطُ الأداءء ويه تر ولا في كؤنه 
شَرْطٍ الْأدَاءِ بل هو شَرْطُ الۇْجوب. وَالِسَبَبْ وَإِنْكَانَ هُو الَْيْتْ لَكِنّ الْمُوصّى به لَيْسَ مُطْلَقَ احج يلرم ال إنْ وَسِعَ القلْتُْ 
بل اځ رض وقد تفا عَدمة عَلَيْهما إل أن ماتاء فَقَوْلُ فر أنظر. ۰ 

وني الْبَدَائع. لَوْكَانَ فقي صجيح الْبَدَنِ لا يجُورُ حَج غَبِْه عَنْهُ لِأنَّ الْمَالَ شَرْطُ الْؤْجُوب, فَإِذْ لا مَالَ لا جوب فلا يَنُوبُ عَنْهُ 
عي في اء الْوَاجب وَلا وَاجب جين وَهَذَا يُؤَيَدُ مَا رتاه وَآللَهُ سُبْحَائَهُ أَغْلّم. 

اما الحَجُ التَفل فلا يُشْترَطُ فيه الْعَجْرْ لاله يب عَلَيْه وَاجِدَةَ من الْمَشَقَتَْنِ فَِذَا گان لَه تَرَكهُما گان لَه أَنْ يَمَحَمّلَ إِخْدَاهمًا 
قربا إلى ره عر وَجَلَ فيه الاستتابة فيه صّحِيحًا. ثم إِنَّ ووب الإيصاءٍ إا يٹ ابْتِدَاءَ ذا گان صَجيح الْبَدَنِ عِنْدَ أي حَبِيفَة 
وَعِنْدَهُما إِذَا گان لَه مال تَعَلّقَ به وَإِنْ گان رَمَنَا أو مَفْلُوجًا عَلَى ما سَلَفَ من أَنَّ من الشّرَائِطٍ عِنْدَهُ صِحَةَ الجوَارح خِلاقًا هماء 
وَأَسْلَفْنَا في اول تاب الح أنَّ فَوْهُمَا رِوَايَةُ الحَسَنٍ عن وَأَهًا أَوْجَهُ وَذگزتا الْوَجْة َه فَلْرَاجَعْ. م أخثلف في اَن تفس الح يَقَعْ 
عَنْ الآمر و عَنْ الْمَأْمُورٍ. فَعَنْ حم عَنْ الْمَأْمُورٍ بناءً عَلَى أنه أقيم الفاق عَلَى الاج اج مَقَامَ نَفْسِ الْفغلٍ شَرْعَا گالشيّخ الان 
حَيْتْ أَقِيمَ الْإطْعَامُ في حَقّهِ مَقَامَ الصو فَالُوا: إنَّ بَْضَ الْفُوُوع ظَاهِرَةٌ في هَذَا وسين وَعَليَد جنع من الْمُتأَخَرِينَ صّذْرُْ الإسلام 
والإسبيجابي وَقَاضِي حَان» حَىّ نَسَبَ شَيْخْ الإسْلام هَذَا لِأَصْحَابنَا فَقَالَ عَلَى قول أضحابتا: أَصْلٌ احج عَنْ الْمَأمُور. 

وسار شس الْأَئمَة : السَّرَحْسِيّ وَجمْعْ من الْمُحقَقِينَ أَنَهُ يَقَعْ عَنْ الآمرِ وَهُوَ اهر الْمَذْهَبٍء وَيَشْهَدُ بذَلِكَ الْآنارُ من السُنةِ وَمِنْ 
الْمَذْهَبِ بَعْضٌ الْفُرُوع. 

قَمِنْ الآار حَدِيث اعت وهو «أَنَّ امْرأةَ مِنْ حَنْعَمَ قَالَثْ: يا رَسُولَ الله إن فَرِيضَة الله في الحج عَلَى عِبَادِهِ أذركت أي شَيْخًا 
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[فتح القدير] 

فقذ اطق عَلَى فغلها الحجَ كؤئة عن وگذا قوْلَهُ لجل « حح عَن بيك واغتز» رَوَاهُ أو داد والَسائيٰ الذي وَصَحْحَة. 
وما الْفْرُوعٌ فَإِنَّ الْمَأمُور لا يُسْقِطُ عَنْهُ حَجة الإسلام ذه الحَجّةِ فَلَوْ گات عَنْهُ لَسَقَطَتْء إذ الْقَرْضُ أَنَّ حَجّةَ الإسْلام تَتَأَدَى 
بإِطلاق البَيّ ولعو الجِهَهُ على ذَلِكَ الكَفدِي وَفِيه تأمُلٌ. وَل يَسْتَدِلٌ في الْبَدَائْع بَعْدَ حَدِيثِ النْعَمِيّة وى باختياج النَائِبٍ إل 
إستادٍ الحج إلى المخجوج عله في الب ولو | يغ تشن الج عن الاير 1 يتخ إلى يد. واغلم أن زط الإخزاء كون أخثر 
لتق من مال الام وَالِيام كؤن اكل من ماله إلا أن في ايرام ذلك حرج بيا أن الإنسَان لا يَسْعَصْحِبْ الْمَالَ ليأ ونار 
في کن حركةٍ وقذ يتا إلى سَرْبَةٍ اء وينرة حبر في بَغَْةٍ قأسقطتا اغبا اليل اشيخمائا واغتبرتا لكر إذ له كم الكُنٍ 
إن أنفق الأكتر أ الْكُلَ من مال تفه وني الْمَالِ الْمَذفوع اليه وء جج رَجَعْ به فيد إذ قَذ يُْعَلَى بلْإِنقَاقٍ في مال تفه 
َِغَْةٍالْحاجَةٍ ولا يَكُونُ المَال حاضرا فَيَجْورُ ذلك كَالوَصِي وَالْوكيلٍ شري لتم وَيُغطي الثّمَنَ من مَالِ نَفْسِهِ ثم يَرْجِعْ به في 
مَالٍ اليتيم» وَجيتئذِ لا يَشْكُلُ ما في الْكَاني لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ لَْ قال: أَحِجُوا فلا حَجَةَ و يَقْلْ عي وَل يُسَي كُمْ يُغْطِي؟ قَالَ: 
بُعْطِي قَدْرَ ما حح به وَلَهُ أَنْ لا يج به إذَا أَحَدَهُ وَيَصْرِفَهُ إلى حَاجَة أخرى. 

قل في الْمَنْسُوط لِأَنّهُ لا مر بدك إا جل اڄ عِياڙ لِمَا أؤصى لَه په من الْمَالِ ثم أَسَارَ عليه آذ يح به عَنْ نَفْسِهِ فكاتت 
لْوَصِيّةُ صجيڪة وَمَشُورئهُ عير مُلزِمَق فان شَاءَ حح وَإِنْ شَاءَ 1 ڪج اه. وا صل أنه إا أَوْصّى لَهُ َال يَبْلُعْ أَنْ يَحْجَّ به. 

وني غريب الرَوَايَةِ لِلسَيّد الإمَام بن شجاع: رَجُلّ أُوْصّى بن حح عَنْهُ فَحَجّ عَنْهُ ابه ليجع في الرگة قله وز كَالدَيْنِ إِذَا قَضَاهُ 
من َال نَفْسِه. وؤ حَڃ على أن لا زجع لا وز عن الْمَيَتِء وَيَخًايل خلاقة. 


في غُيُونِ الْمَسَائِلٍ قَالَ: إِذَا أَوْصى انح عَنْهُ بض وره فاَجَارَ سَائرُ الوَرئَةِوَهُمْ كار جَارء وَإِنْ كَانُوا صِعَارًا أو غْيَّا بارا 1 
كز لون هذا يُشْبهُ الوصِيّة لِْوَاثِ بالتَقَقَةِ فلا تور إلا يإجازة الور اه قيُخمل الْأوَلْ على ما إذا مره باقي اة بدَلِكَ. 
وَالَفَقَهُ الْمَْرُوطةُ ما تَكفِيه لدَهَابهِ وإيابه أنه في لِك عامل لِلْمَيِتِ. 

وَل تَوَطَنَ مَكَة بعد ارغ حمس عر يَوْما بَطَلتْ تَفَقَمُهُ في مال الْميِتِ لائ َوَطَنَ حيئَِذٍ َاجةٍ لَه يخلافٍ ما ذا َم إن 
مُسَافِرٌ عَلَى حَالِه. 

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ: إِذَا أَقَامَ كر من ثَلَاثِ فَهِيَ في مَالٍ نَفْسِهِ ِمَحَقّقٍ لحَاجَةٍ إلى القّلاثِ للاستراحة لا لائر قَالُوا: هذا في 
رمام إذْكَانَ يَف عَلَى اروج می شَاءَء اما في زمانتا فاا إل مَعَ النَّْسِء فَعَلَى هذا إا كان مَقَامُهُ مه أو غَبْرِهَا لانيظارٍ 
افيه فتَفَقَُُ في مال الْمَيْتِ ون كان أكتر من حَمْسَةَ عَسَرَ يَوْمَا لن لا يدر عَلَى الخروج إلا معَهُمْ فََمْ يَكُنْ معطا خاجَة 
تفي فإ أقام غد خروجها فَتفققة في مال كفي قاذ با له بغد ذلك أن يرجم زجعت تققفة في مال الْميّتٍ لأثة كا اتو 
تَفَقَهَ الجُوع في مال الْمَيّتِء فهو كَالئَاشِرَةِ إِذَا عَادَتْ إلى لْمَْزِلِ وَالْمُضَارِبِ ِذَا اقام في دته أو بَلْدَةٍ أَخْوَى َة عَشَرَ يَوْمَا 


خَاجَةِ نَفْسِهِ 1 يُنَفِق مِنْ مَالِ المُضَارَبَة فَإِنْ خَرَجَ مُسَافِرًا بَعْدَ ذَلِكَ عَادَتْ فيه. 


وَقَدْ روي عَنْ أي يُوسْفَ أَنَّهُ لا تعُود تَقَقَقُهُ في مال الْمَيْتِ لاله في الأ جوع عامل لِنَفْسِهِ لا للْميِتِ لکا قُلنَا: إِنَّ أصْل سَفَرهِ كَانَ 
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لَمَيّتِ فما بقِي ذَلِكَ المسَفَرُ بَقيَثْ التَفمَةُ دا في المَبْسُوط. واترظر وبجرون عر در N‏ مَة خَمَةٌ 


ق 
عَشَرَ يَوْمَا سَقَطَّتْء فَإِنْ عَادَ عَادَتْ وَإِنْ تَوَطَّنَهَا سَوَاءٌ فَنَ أَؤْ كثْرَ لا تَعُودُ. وَهَذًَا بُفِيدُ أن الوطم غ غك جرد ية الإقامة حمْسَةَ 


عَشْرٌ يَوْمًا. وَالظاهِرُ أن مَعْنَاهُ أَنْ يَتَحدَّهَا وَطَنَاء 
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[فتح القدير] 
ولا يحَدُ في ذَلِكَ حَدًا فَعَسْقْطٌ التَفَقَهُ ثم اعود إنْشَاءُ سَمَرٍ حَاجَة نَفْسِهِ وَلَو بَعْدَ يَوْمَيٍ ¿ فلا يَسْتَحِقٌ به التَقَقَهَ عَلَى الْمَيتِ لمَيْتِ وَاللَهُ 


وصَرَح في الْبَدَائع بَعْدَ نَقْلِ الرَوَاية عَنْ أي يُوسْفَ فَقَالَ: OS‏ 
بلا خلاف, وَل كان اقام بها أَامَا من عبر يي الْإقَامَةِقَالُوا: إن گائث إِقَامَةَ مُعْمَادَةَ 1 تسْقُطء وَإِنْ راد عَلَى الْمُعَْادِ سَمَطَتْء وَلَوْ 
تَعَجّلَ إلى مَك فَهِيَ في مَالٍ نَفْسِهِ إلى أن يَدْخْلَ عَشْرُ ذي الْحَجةِ فُتَصِيرُ في مال الآمِرِ, وَلَوْ سَلَكَ طَرِيقًا أبْعَدَ يسيك 
گات يا يَسْلْكْهُ النّاسُ قفي مال الآمر وَإِلّا قفي مال نَفْسِهِ وه 0 شعو بالْعمْرَةِ بعد الحج فَتفَقَعُهُ في مال نَفْسِهٍ لاله عام 


ا ل ا دأ بالْعمْرةِ لِنفْسِهِ ثم حح عن الْمَيْتِ قَالُوا: يَضْمَنْ جَميع الَفَقَةِ أنه حالف 


SS e TT 
َالِ الْمَيّتِ وَإِنْ فَعَلَهُ بعر قضَاءِء لاه َا مره احج و فَقَد أَمَرَه بأنْ يُنفِقَ عَنْكُ ي در بَعْدَهُ بَسْطْرٍ إذا فطع الطريق عَلَى الْمَأْمُووٍ‎ 
وقد أثقق يعض الال في الطريق فمصّى حح وَأنقق ِن ال َه يكُون تدحا قلا فط اج عن الْميّتِ لأ سْفُوطَهُ بطريق‎ 

السب بِإِنْقَاقٍ الْمَالٍ في كُلّ الطريق» وَلا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الصّورتيْنٍ يوك | َه قَيّدَ الأول بِكوْنٍ ذَلِكَ ل كه أَوْ قَرِيبا 

منهاء لكِنَّ الْمَعْوَ الي عَلَّلَ به وجب اتقَاقَ اوران في الي وَهُوَ اَن يَمْبْتَ يَكْبْتَ لَه الجُوغٌ, فَإِنْ 1 يَرْجِعْ وَتَبَرَعَ بهِ. إن كَانَ 
الْأَقَنَ جار وَإِلّا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَالِه وَالْمُرَادُ بِالنَمَقَةِ مَا يتاج إِلَيْهِ من طَعَام وَمِنْهُ الم وَشَرَابْهُ وَثِيَابُهُ وَرَكُوبْهُ وناب إِخْرَامِه وَلَيْنَ 

لَه أَنْ يَدْعْوَ أَحَدًَا إل طَعَامِهِ و يَعَصَّدَّقَ به وَلَا يُفْرضَ أَحَدًَا وَل يَصْرِفَ الذراهم ِالدََّانيرٍ ِل لَاجَة تدعو إلى ذلك وَلَا شري 
مِنها مَاءَ الصو بل يَميَممَ ولا يَدْخْلَ الحَمَاَ. 

وي فَتَاوَى قَاضِي حَان: لَه أن يَدْخْلَهَا بالْمُتَعَارفٍِ: يَعْني مِن الزّمَانِ وَيُعْطِي اجره 2 من مال الآمِرِ وَل أن لط دَرَاهِمَ 
النفقَة مَعَ الرُفْقَة وَبُوِعَ الْمَالَ. اكيت ل جزاء ذف الجزاج ا ر يدري ذه يدهن به الإخراوك وزيا 

للاشتصباح» ولا يَكَدَاوَى مِنْهُ ولا يَتَجِمْ ولا يُغطِي أَجْرَةَ اللا ا يُوَينَعَ عَلَيْهِ الْمَيَتْ أؤ الوايث. 
وَقياس ما في الْفَكَاوَى أَنْ بُعْطِيَ أَجْرَةَ الاق ولا يُنْفِقَ عَلَى مَنْ يَخْدْمُهُ إلا إا گا من لا يَخْدُمُ نَفْسَهُ ھک 
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وملا وَقَرْبَةَ وإ اوَةَ وَسَائْرَ الآلات وَمَهْمَا فَضَلَ من الرَّاد a‏ يرد عَلَى الوَوكة أو الْوَصِيّ ! إل أن ب تع به الوَارثْ أو أَؤْصّى 
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لَهُ به المَيّتْء وَهَذَا لان التَمَمَهَ لا تَصِيرُ ملكا للحا بالإخجاج وَإَِا يُنفِقْ في ذاه وَإَِابِهِ عَلَى حُكم ملك الْمَيْتِء لِأَنَهُ لو مَلَكَهُ 


وَعَنْ هَدَا قَلَنَا: لَوْ أَؤصى ان حح عَنْهُ و يَزِذْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ للْوَصِيَ ان ْح عَنْهُ ِنَفْسِهء إل أَنْ يَكُونَ وَارِنَا أو دَفَعَهُ إلى وار 
بح فاته لا يجو إلا أن ضير الَرَهُ وَهُمْ كاز لِأنَ هذا كالتبرُع بالْمَالِ فلا صح لِلوَارث إلا بإجازة الَْاقِينَ. 
وَلَوْ قال الْمَيْتْ لِلْوَصِي: اذْفَعْ الْمَالَ لِمَنْ حح عي 1 جز لَه أن حح بتفسه مُطَلَفًا 


َإِذَاعَلِمَ هذا هَمَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِن قَوْلِه: إا اسْتأجَرَ الْمَحْبُوسُ رجلا ليج عَنْهُ حَجّةَ الإسلام جَارَتْ اجه عن 
الْمَحْبُوسِ إذا مَاتَ في الس وللأجير اجره مله مُشْكِل, لا جَرَمَ اَن الذي في الاي لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ 5 الْفَضْلٍ في هَذِهٍ 
لْمشألة قَالَ: وَل فة مله هي الْعبَارة الْمُحَررة ورا إيضاحَهَا في الْمَِسُوطٍ فَقَالَ: وَهَذهِ افق ليس يَسْتَحِقُهَا بطري الْعوَضٍ 
بل بطريق الكفاية لاله فرع نَفْسَهُ لِعَملٍ ينتفع المُستأجر 
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الإنفاق مُقَامَهُ كَالْفَذْيَة في باب الصّوْم. 


[فتح القدير] 

به هَذَا وَإِعَا جاڙ الحَجٌ عَنْهُ لِأَنَهُ لَمّا بَطَلَتْ الْإجَارَةُ بقي الْأَمْرُ بالج فيكو لَهُ نَفَقَهُ مثْله. وَإذا أرَادَ أَنْ يون ما فصل لِلمَأمُور 
وَصِية . 
وي الْفََاوَى: لو حح الْمَأمُورُ باح مَاشِيًا وَأَمْسَكَ مَُونَةَ الْكرَاءٍ گان ضَامِئًا مَالَ الْمَيْتِ واج لِنَفْسِهِ لانْصِرَافٍ الْأمْر باح إلى 
المتعارف وهو بالرادِ والراجاة. وَل أؤصى أن بُغطي بجي هذا إلى َل ج عن قأخزاة الل وأئقق الكراء على تفه في 
الطريق وَحَجّ مَاشِيًا جار عَنْ الْمَيَتِ اسْتِحْسَانًا هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَهُ مَلَكَ أَنْ يَبِيعَهُ ويح بِكَمبِهِ فَكذًا يمْلِكُ أَنْ يُوَجَرَهُ ولِأَنَهُ لو 1 
يلك ذَلِكَ كاتث الْأَجْرَةُ له ولا يَضْمَنْ كالقاصب. وَيََعْ اح عَن الْمَأمُورِ فيصر الْمَيَتْ به فَوَجَب أَنْ َك الْإجَارَةٌ َظَرا 
لِلَمَيِتِ ثم يوَدِي البَعِيرَ إلى الْورََةِ لاه ملك مُورَتِهم. 

قال أَبُو اللّيثْ في النَوَازِل: وَعِنْدِي أن الج عَنْ نَفْسِهِ وَيَضْمَنْ نُفْصَانَ البعير إل أَنْ يَكُونَ الْمَيَتْ فَوَض إِلَبْهِ ذَلك؛ ألا تَرَى أَنَّ 
رجلا وگل رجلا بان بيع بَعرهُ اة فَآجَرَهُ بمائة لا جوز فَكَذَا هدا اه. وَلَوْ أَوْصَى أَنْ ْح عَنْهُ فان قَمَاتَ فان أَحَجُوا عَنْهُ 
غَيَْهُ. وَلَوْ اخْتَلّف الْمَأَمُورُ وَالْوَارِتْ أو الْوَصِنٌ فَقَالَ وَقَدْ افق من مَال الْمَيْتِ مُبغت من الج وَكَذّبَُ الْآحَرُ لا يُصَدَّفْ وَيَضْمَنْ 


إل أنْ يَكُونَ أَمرًا ظَاهِرًا يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِهِ لأَنَّ سَبَبَ الصّمَانٍ قذ طَهَرَ فلا يُصَدَّقْ في دَفْعه إلا بآمر ظَاهر يَدُل 
وؤ اخْتَلَهًا فَقَالَ حَجَجت وَكَدَبَهُ الآخَرُ گان الْقَوْلْ لِلْمَأمُورٍ مَعَ ينه لاله يدعي الْرُوجَ عَنْ غَهْدَةٍ ما هُوَ أَمَائَةٌ في يدي وَل تُفبَلُ 
نه الوارث اؤ الْوَصِيَ أنه گان يَوْمَ لخر بالْبَلّدِ إلا أن بقيما عَلَى إقرَارِو أنه 1 ح. تطيرة: قال الْمُودِعٌ دَفَعْعهَا لَك بمَكة وَأقَامَ 
وب الوديقة 3 ا له گان ف ام ل الي ای فيه و القع وتك بإلكوفة جز هذه لخادم e‏ 
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وني خرّاتَةِ الْكُمل: الْقَوْلَ لَه مَعَ يمين إلا أن يَكُونَ لِلْورّة مُطَالِبٍ بِدَيْنٍ الْمَيْتِ فَإنَهُ لا يُصَدَّقْ في حَقّ غرم الْمَيْتِ إل بالحجّةٍ. 
وني فَتَاوَى أَهْلٍ سمَرْقَندَ: أَوْصَى رجلا أن يح عَنْهُ وَل يُقَدَ فيه شَيْئَا وَالوَصِينْ إِنْ أَغطّى لِلْحَاجَ في ْمَل اختاج إلى أَلفٍ وَمِائََيْنِ 
أو ركبا لا في تحمل يفيه الْأَقَكُ وَالأكترُ يحرج من الثْلْثِ يجب بب الأو أله المُيَهَنُ. 


وَلَوْ مَرضَ اڂاځ عَنْ غيره فَلَيْسَ لَهُ أن يَذفَعَ الْمَالَ إلى غَيرِهِ لِيَحْجَّ بهء إلا إذا قَالَ لَه الدّافِعُ اصْتَغ مَا شئت: فَهَذِهِ فَوَائِدُ مُهِمَةٌ 


لا يُسْتَغْىَ عَنْهَا قَدَّمَْامَا أَمَامَ مَا في الْكتاب تَتْمِيمًا أو تَكْمِيلًا لفائدته. 


وَلَتَرْجِغْ إلى الشّزح (قَوْلَهُ وَمَنْ أَمَرَهُ وَجْلَانٍِ إ) صُوَرُ الإجام هُنَا أَرْبَعَةٌ: أَنْ يُهِلَ بحَجّةِ عَنْهُمَاء أو عَنْ أَحَدِهمًا عَلَى الإيجَام. أو 
بهل بحَجّة کو فر تین للمشخوع عد أز کی عن أعلها ی يلا توو لكا أخزم و ني الأول قال جي عن الج وتكن 


و و 


النَمَقَة وف الَانية قال إن مَضَى عَلَى ذَلِكَ إل. وَحَاصِلَهُ سور بول قمر مَؤْقُوفَ 1 يَنْصَر ف الْإِخْرَامُ إل نَفْسِه 
ولا إلى وَاجِدٍ مِنْ الآمرينَ فَإِنْ عَيّنَ أحَدَهًا قبل الْوْقُوفٍ انْصَرَف إِلَيْه وَإِلا انْصَرْفَ إلى نَفْسِهِ وَصّمِنَ فة وني القَالِعَةِ قَالَ في 
الْكَاني: لا نَصّ فيه وَيَنْبَغي أن 
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د الج بغ عن الآمر عق لا ثرح الاج جُ عَنْ حَكة الإسْلام, وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرْهُ أنْ يخْلِصَ الخ آ له من غير اشتراك وَلَا 
كن إِيفَاعْهُ عن أَحَدِهِما لِعَدَم الولو فَيَمَعْ عَنْ الْمَأْمُوٍ ولا ئة أن يجَْلَهُ عَنْ أَحَدِهِمًا بَعْدَ ذَلِكَ لاف ما إِذَا حح عَنْ أَبَوَيهِ 
ا بتارو جل تعر نذا لاواها وف 
يَفعَلُ بكم الآمرِء وَقَدْ حالف مرها فيفع عَنه. 

وَيَضْمَنْ النَفَقَهَ إن أَنْقَقَ من ماما لِأَنَهُ صرف تَفَقَةَ الآمر إلى حح نَفْسِهِ 


[فتح القدير] 
يصح النّغِينُ هُنَا إَاعا لِعَدَمِ الْمُخَالَفَة. وَفي الرَابِعَةِ يجُورْ بلا خلافٍ. وَمَبْىَ الْأَجْوٍبَةِ عَلَى أنه إذَا وَقَعَ عَنْ تفْس الْمَأَمُورٍ لا 


يَتَحَوّلُ بَعَْدَ ذَلِكَ إلى الآمرِ وَأَنَهُ بَعْدَمَا صرف تَقَقَةَ الآمر إل نَفْسِهِ داهب إلى الوه الذي أَحَدَّ النَمَقَهَلَهُ لا يَنْصَرِفُ الْإِخْرَامُ إلى 


019 2ه 


نَفْسِه إلا إِذَا تَقَمَتْ تَقَمَتْ الْمُحَالَقَةُ أؤ عَجَرَ شَرْعًا عَنْ النّغِينِ. إا عرفا هذا فلا ِشْكَالَ في فق الْمُحَالََةِ إذا أ خْرَمَ َة وَاحِدَةٍ 
ا ته عن ا اف ا عن أن تميق بل الك وی کد م مورا بفِغْلٍ بكم الآمرٍ عَلَى وَزَانِِ لا فيمَا إذَا 


ر 


حح مر 7 ف يَتَحَفّنُْ الخآلاف في تر رکه غين أَحَدِهمًا ف الابْتدَاءِ فَيُحْتَمَل التَعْينْ 3 الاتتهاءِ اَن حَقِيقَتَهُ جَعْا؛ الَّوَاب وَتَقُولُ 
ْو مر 
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إن آَم الإخرَامَ بان نَوَى عن أَحَدِهمًا غَيْرّ عن فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صر مالفا لِعَدَم الْأَوْلَوية, وَإِنْ عَيَنَ أَحَدَهْمَا قَبْلَ الْمُْضَِ 
فَكَدَلِكَ عِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ اللَهُ -, وَهُوَ الْقِيَاسُ لال 0 اتيم وَالِْبْجَامُ يحَالِفُهُ فَيَمَعْ عَنْ تفه بخلاف ما إا 1 يُعَيَنْ 
حَجَةَ اؤ عُمْرَةَ حَبْتُ گان لَه أَنْ يُعيْنَ مَا شَاءَ لان الْمُلتَرْمَ هتاك تَجَهُولٌ وَهَاهْتَا الْمَجْهُولُ مَنْ لَهُ الحق. 

وَجْهُ الِاسْبِحْسَانٍ أن الإِخْرَامَ شرع وَسِيلَةَ إلى الْأَفْعَالٍ لا مَقْصُودًا بنفْسِه. وَالْمُبْهَمْ يَصْلّحُ وَسِيلَةَ بوَاسِطَة النّغينِ فَاكْتَفَى به 
شَرْطَاء يخلاف ما إذَا أَذى الْأَفْعَالَ عَلَى الإيَْام لِأَنَّ الْمُوَدَى لا تمل التَعبِينَ فَصّارَ مالفا 


2 
2 
َم 


[فتح القدير] 

من الْأَبَوَيْنِ ان ج عَنْهُ حَجةَ الإسلام فَأَحْرّمَ ا عَنْهُمَا گان اواب كَالجْوَابٍ الْمَذّكُورٍ في الْأَجْتييينِ فلا إشكالَ أَنَّ حالف كل 

مِنْهُمَا فيمًا إا أَحْرَمَ بِحَجَةِ عَنْ أَحَدِههًا 1 حه عَحقًق كرد ذَلِكَ لان كلا مِنْهُمَا مره بحَجَةِ وَأَحَدُهْمَا صالخ لكل مِنْهُمَا صادق عَلَيْه 

ولا ماقا بى الْحَامَ اص ولا بمْكِنْ کک 4 نص عَلَى ِخْرَاجِهَا عَنْ َفْسِه بجَغْلِهًا لِأَحَدٍ الْآمِرَيْنٍ فلا تَنصَرِفٌ إِلَيْهِ 

إلا ڌا وَجَدَ أَحَدَ الْأَمرَيْنِ اللَّدَيْنِ ذَكَرْاهُمَا و يَتَحَقَّق بَعْدُ لأَنَّ مَعَهُ مُكنَةَ التَغِينِ ما 1 يَشْرَعْ في الْأَعْمَالِ بخلاف ما إِذَا 1 عي 

حى شَرَعَ وَطَافَ وَل شَوْطَا لأَنَالَْعْمَالَ لا َه تفع لق مع فق عَنْهُ م س في وَسْعِه أن بحا إلى غَيِْه. وَإِا جَعَلَ لَه الشَرْحُ 

ذَلِكَ في الاب وَلَولَا السَمْع 1 يَحَكُمْ به في الثَّوَابٍ أَيْضًا. 1 حَفَاءَ في أف إِحْرَامَهُ بحَجَةٍ بلا زيَادةٍ ليس فيه اة أَحَدِ وَل تَعَذَرُ 

النَعْينِ ولا يَمَعْ عَنْ تَفْسه لما قَدَّمْنَاهُ. 

و الوَابعُ فاطو من الكل. ولو أَمَرْهُ رَجُلْ حَجة فأَهَلَ بحَجَتبْنِ إِخدَاهُا عَنْ نَفْسِهٍ وَالْأُخْرَى عَنْ الآمر فَهُوَ مالف لِمَصَّمُنٍ الْإِذْنِ 
باج مَع گن تَفَقٍَ َة المقر هي الْمُحَقَقَهُ للصَكة إفْرَادَ السّفر لِأآمِرء فَلَوْ رَقَضَ التي عن نَفْسِهِ جات الْبَاقَِةُ عَنْ الام كاله 

حرم ا وَحْدَهَا ابْتدَاءَ إِذْ لا إِخْلَالَ في ذَلِكَ الْمَقْصُودٍ بالرَفْضٍ. وَالْحَاجُ عَنْ غيرهِ إِنْ شَاءَ قال لَبَيْكَ عَنْ فْلَانٍ وَإِنْ شَاءَ اكم 

بالَيّةِ عَنْه. وَالْأَفْضَلْ أَنْ يَكُونَ قڏ حح عَنْ نَفْسِهِ حَجَةَ الإسْلام خُرُوجًا من الخلاف. وَسَنَُرَيُ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 

ووز إخجَاج لخر وَالْعبْدٍ وَالَْمَةِ وَالخْرةِ. وني الْأَصْلٍ نَصّ على كرَاهَة الْمَآةِ. في الْمَبْسُوطٍ: فَإِنْ أَحَج امْرََنَهُ جَارَ مَعْ الْكرَاهَة لان 

حَج الْمَرأَةِ أَنْقَصْ فَإنَهُ ليس عََْهَا رمل ولا سَعْيٌ في بَطْنٍ الْوَادِي وَلا رَفْعُ صَوْتٍ التَلبِيَة ولا الق اه. 

وَالْأَفْضَلُ إخجا لخر الْعَلم بالمتاسك الذي حح عَنْ نَفْسِهِ حك الإسلام. وَذَكْرَ في الْبَدَائع كرَاهَة إخجاج | رُورَة لِأَنّهُ تارك 

قَرْض الح ت وَاْعبْدُ لاله يس اهلد لِأَدَاءِالْمَرْضٍ عن تفه فَيْكْرَهُ عن غَيْرِه ولس لِلْمَأمُورٍ أَنْ يمر عير چا أُمرَ به عن الآمر وَإِنْ 


مَرِضَ في الطريق E‏ لَه اصْنَعْ مَا شِئْت فَحِيتَئذٍ يَكُونُ لَه أَنْ يمر غَيرَهُ به وَإِنْكَانَ صّحِيحَاء وَفِيه لَوْ 
أَحَجَّ رجا حم م قم : م بمَكةَ جَارَ لان الَْروْضَ صَارَ مُودّى» وَالْأَفْضَلُ أَنْ ج 2 ثم يَعُودَ اليه (قَوْلَهُ خلا ما إا 1 يُعَيْنْ حَجَةَ أؤ 
عُمْرَةً) هَذِهِ هي الصُورةُ الرَابِعَةُ فيا ذگزاةُ من صُوَرٍ الإبْنام تَوَهَمَّهَاوَرِةَعَلَيْهِ فَدَفَعَ الإيراة بالْمَْقٍ لان الْمُلممَ فبا تجَهُولٌ ذُونَ 
مرم ا يكن يونت 

وَجَهالة ارم لا نغ لما عرف في الإفرار بَجْهُولٍ لمغلوم 
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قال (فَإِنْ أَمَرَهُ عي اَن يَفْرْنَ عَنْهُ فَالدَمُ عَلَى مَنْ أَخْرَمَ) لاله وجب شُكْرًا لما وَفَقَه الله تَعَالَ من الجتمع ب المكين وَالمَأمُور هُوَ 
الْمُخْتَصٌ يذه البَعْمَة لان حَقيقة الفغل من وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَة الْمَرْوِيَ عن مُحَمَدٍ - رح الله - أن ال يَقَعْ عَنْ 
المَأمُور 


(وكَذَّلِكَ إن أَمَرَهُ واج بان يحُجّ عَنْهُ وَالآخَرُ بان يَعْتَمِرَ عَنْهُ وَأَذنَا لَهُ بالْقرَانِ) فَالدّمُ عَلَيْهِ لما فل 


[فتح القدير] 


(قَولَهُ ون أَمرَهُ عه اَن يَفْرْنَ عَنْهُ فَالدَمُ عَلَى مَنْ أَخرَم) وَهُوَ الْمَأمُورُ لا في مال الآمر. وَقَرَنَ يَفْرْكُ مِنْ باب َصَرَ يَنْصُرُ (لِأنَهُ 
وجب شُكُرًا لِلْجَمْع بي النُسْكَيْنِء وَالْمَأمُورُ هُوَ الْمُخَْصُ ذه البَعمَةِ قَالُوا: إِنَّ هَذِهِ تَشْهَدُ بِصِحَةٍ الْمَرْوِيَ عَنْ محمد - رَه اله 
وَقَدْ يُقَالُ: لا تَلْرّمُهَذِهِ الشَّهَادَة إذ لا سك أَنَّ الْأَفْعَالَ إا وُجِدَتْ من الْمَأَمُوٍ حَقِيقَة غَيْرَ أ تَقَعْ عَنْ الآمر شَرْعًا. وَوْجُوبْ 
هدا الم شكْرًا مسب عن الْوْجُودٍ الحقيقي» ولأ مُوجب هدا الْفِغْل أَحَدُ أَمريْنِ من الذي وَالِصُوْمِ غَيْرَ أن كل وَاجِدٍ يجب عَلَى 
تَقْدِيرٍ وَأَحَدُهُمًا يتَقْدِيرِهِ يب عَلَى الْمَأمُورٍ وَهُوَ الصّومُ فَكَدَا الْآحَرُ لان كِلَيْهِمَا مُوجب واج هذا الْعَمَلٍ 


(قَوْلهُ ركذ إذَا امه واجڏ بان يحْجَّ عَنْهُ وَالْآحَرُ أَنْ يَعْمَمِرَ عَنْهُ وذ لَه في الْقرَانِ) يَعْني يَكُونُ الدّمُ في ماله (لِمَا قلْنَا) وَقَيّد 
إِذْتِمًا ا َه بالْقِرَانِ لِأَعُمَا لَوْ 1 أذ ر َه فَقَرَنَ عَنْهَا گان الها فَيَضْمَنْ تَمَقَتَهُمَا لا لن إِفرَادَ كَل مِنْهُمَا أَفْضَلْ من قِرَافمَا بل لِمَا 
قَدَمْمَاهُ من أن أرَ الآمرٍ باسك يضمن إفْرَادَ السَفَرِ لَه به لِمَكَانٍ اة أغني تَصَمُنَ الْأَمْرِ پاناق ماله في جميع سَفَرِوِ وَيَسْتَلْزمُ 
زياد القَّوَابِ وني لْقرَانِ عَدَمُ إفْرَادٍ السَفَرِ فَقَلَّتْ التَمَقَهُ وَنَقَصَ الراب فَكَانَ مالقا 
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(وَدَمْ الإِخْصّارٍ على الآمر) ودا عِنْدَ أي حَبيقَةَ وحم (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: عَلَى الخاج) لِأَنّهُ وَجَب لحلل 


[فتح القدير] 

هَذَا وَلَوْ گان وَاجِدٌ أَمرَهُ بالج فَقَرَنَ عَنْهُ صّمِنَ انمق عِنْدَ أي حَبِيفَةَ خلاهًا هما هما أن الِْرَانَ أفضل فَقَدْ فَعَلَ الْمَأَمُورَ به 
عَلَى وَجْهِ أَحْسَنَ قلا يَكُونُ فاه كالؤكيل إذا باع بأككرَ ا ّى لَه الْموَكَلٌ. وَلِأَبي حَدِيقَة أنه مأمُورْ بإنْمَاقٍ الْمَالٍ لِسَفَرِ مُفْرَد 
ا ا اي 
الإِذْنُ دَلَالَه لاف المع َد السَفَرَ وَفَعَ لِلعْمْرَةِ بالدَّاتِء ولاه الآ بالج كط نَصَمّنَ السَفَرُ لَه فوع إِخْرَامِهِ من مِيفَاتِ أَهْلٍ 
الْآقَاقِء وَالْمَُمَتَمُ رم بالج من جوف مَك 

والأؤجة ما في الوط من أن َو الغفرة 1 تفغ عن الآمر أنه 1 يمه جا ولا ولاية ِنْحَاجَ في إيقاع سك عن 1 أمرة ب ألا 
ترى ائه َو 1 يأفز بِسَيْءٍ ٤ز‏ داوم عن قدا ذا 1 مره عرق وإِذَا ٤‏ تكن الْغفرة عن الْميَتِ صَارَتْ عَنْ نَفْسِهِ وَضَارَ 
كأَنُّ واا عَنْ تسه ادا وَعِفْلِهِ امْتَتَع امتح عدم وُفوع الْعُمْرَةِ عَنْ الْمَيِتِء وَمَا إِذَا أَمَرَهُ ِعْمرَةٍ فَقَرَنَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ عَلَى مَا 
کر في الْبَدَائِع أنه يَضْمَنْ أَنْضًا عِنْدَهُ گاج ذا قَرَنَ 0 وَلَوْ أَمَرَهُ باح فَقَرَنَ مَعَهُ عْمْرَةَ لِنَفْسِه لا يجُورُ وَيَضْمَنْ اتَمَاقَا فَكَدَا 
قال في الْمَبْسُوط: ل ائه كر ابن بماعة عن آي وف أنه ون تؤى احفر عن تفي لا مير اله لکن َوه من ن التَقَقَة 
بقذر حصّة الْعْمْرَةٍ لاله مَأمُودْ بتخصيل بتخصيل الحج عَنْهُ جميع التَفَقَِ فَإِذَا صم اله عُمرَةَ لِنَفْسِهِ فَقَدْ حصّل لَه بِبَعْضٍ التَفَقَةِ وَهُوَ 
لاف إلى حي كالؤكيل بشراء عبد بف إا اش تراه بحَمْسِمائَةٍ. قال سن الْأَئِمَةِ ولس هَذًا بِشَيْءٍ قله مَأمُودْ بتجريدٍ السَفَرِ 
لِلمَيِتِ ي وَيَعْصّل لِلْمَيْتِ نَوَابْ التَفَقََ فتَنْقِيصِهَا يَنْقْصْ التَوَابُ بِقَدْرِ فَكَانَ هَذَا الف صر عَلَيْه ولا إشْكَالَ أَنّهُ إِذَا بدا 
بعْمْرَةٍ لِنَفْسِهِ يَصْمَنْ لِلْمْحَالَفَةِ ولا تَقَعْ الحجّةُ عَنْ حَجّة الإشلام عَنْ نَفْسِهِ لِأَهَا اقل مَا يَقَعْ بإطلاق اة وَهْوَ قَدْ صَرَفَهَا عَنْهُ في 
ايء وَفِيه نَظرٌ. 

وؤ حَجٌ عَنْ الْمَيْتِ ثم اغكمَرَ َِفْسِهِ بَعْدَ الج فَعنَْدَ العامة ا 
الخلافٍ بَيْنَ الَلائةء إلا اَن عَلَى فَوْهِمَا بَقية بقِيَّمَا بي من الج بَعْدَ أَداءِ الْعمْرَةٍ ‏ کون تَفَقَعْهُ فيه عَلَى نَفْسِهٍ لِأَنَهُ في ذَلِكَ عَامِلٌ 
وؤ اغتمر ثم أَحْرمَ بلح بعد ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ ل يكن نالا أنه عل ما أُمِرَ به وهو أَدَاءْالْعمْرَةٍ بالسفرء وا قعل بَعْدَ ذَلِكَ 
الح فَاشْتعَالَهُ به كَاشْعَالِهِ عمل آخَرَ من القجارة وَغَيْهَا وَتَفَفَعُهُ مفَدَارُ مَقَامِهِ لِلْحَج مِنْ مَالِه. 

ذه افر وَاجبَهُ الَْضٍ فكائت گعدمهاء ولو كان جع بَِهُما: أ قَرنَ مج 1 يطفن حَقٌ وَقَفَ يعرف ورفص افر 1 ينقغة 
ڏلك وهو مَعَ ذَلِكَ مالف لِأَنَهُ لا أَحْرَمَ ما حمِيعًا فََدْ صَارَ الفا عَلَى مَا ذگزتهُ عن اي حَدِيفَة فَوَفَعَتْ اج عَنْ نَفْسِهِ 
فلا تمل التَقَلَ بَعْدَ ذَلِكَ برَفْضٍ الْعُمْرَة 


(قَولة وم الإخصارٍ إ) الدّمَاءُ الواجبة في الج إِمَا دم الإخصّار وَهْوَ عَلَى الْآمِر عِنْدَ أي حَنيفة وَتْحَمَدٍ وَعِنْدَ أي بُوسُفَ عَلَى 
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دَفْعَا لِصّرَرِ اداد الإخرام وَهَذًا رَاجِعٌ إِلَيْه فَيَكُونُ الدَمُ عَلَيْهِ وَكمَا أَنَّ الآمرَ هُوَ الذي أَدْخَلّهُ في هذه الْعْهُدَةٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ 
(فَإنْ گان ْح عَنْ ميَتِ فأَحْصِرَ فَالدَمُ في مَالٍ الْمَيِتِ) عِنْدَهُما خلافا لأبي يُوسْفَ - رَحمَهُ اللَهُ -» ثم قيل: هُوَ مِنْ ثُلْثِ مَالٍ 
الْميّتِ لَه صِلَة كَالرَكاةٍ وَغَيْهَا. وَقِيلَ من جميع الْمَالٍ لاله وجب حَفًَا لِلْمَمُورٍ قَضَارَ َا (وَدَمْ الماع عَلَى الخحاج) لله دم 
جناب وهو الجن عن الييارٍ (وَيَصْمَنْ التققَة) مغتاة: ذا جاع قبل الْؤقُوفٍ حَقٌ فة حَجه لن الصجيح هو الْمَمُودُ ب 
لاف ما إِذَا فاته الح حَيْتْ لا يَضْمَنْ التَفَقَةَ أنه ما فاه باختياره. 

ا إذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوْفُوفِ لا يَفْسْدُ حَجُهُ ولا يَضْمَنْ النَقَقَهَ لحْصُولٍ مَقْصُودٍ الْأَمْرِ. 

عليه الد في ماله لِمَا بمّنّه ولك سَائِرُ دِمَاءٍ الْكفَاراتِ عَلَى الاج لما قلت 


(وَمَنْ أَوْصى بان حح عَنْهُ فأَحَجُوا عَنْهُ رجلا فَلَما بَلَعَ الْكُوفَةَ مَاتَ 


[فتح القدير] 

الْمَأْمُورٍ فن گان الْمَحْجُوجٌ عَنْهُ ميا قفي ماله عِنْدَهُمَا. م هَل هُوَ من الث اؤ من كَل الْمَالٍِ؟ خلاف بي الْمَشَايخ وَتَفْرِيرُ 
الوه من اجنین طهر ن الكتاب فلا يل په م جب عليه اج من قاب ال فيه إا دم اران وقد ققدم قاوا: هذا 
وَدَمُ الْقِرَانِ يَشْهَدَانٍ لِمُحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله -, وَقَدْ تَكَلَّمْنَا في دم الْقِرَانِ. وام كَوْنُ حَجّ الْقَضَاءٍ مِنْ مال هسه فَاَلَهُ لَ يم الْأفْعَالَ 
بسب الإخصارء وإ َع ما هو شى الحج عله و يَحفّق. ش 

وا د ْنَا كجزاء صي وطيب وشغر وجتاع قفي مال الحاج اقا لأ هو لجان عن الْتيار وار باج لا يَنْمَظِم اللاي 
َل يَْمَِم طَاهِرًا عَدَمَها َيون مالفا في فغلها فيَِبْتُ موجبها في ماله م إن ان الماع قبل الْقُوفٍ حى فَسَدَ ااج صَمِنَ 
النَفَقَةَ لِلْمُحَالفَة وَعَلَيِْ الْقَضاء لا يشل كوه في مَالٍ تَفْسِدِ وَإِنْ گان بَعْدَهُ لا يَفْسْد ولا يَضْمَنْ التَفَقَهَ وَلَوْ فَاتَهُ الح لا يَضْمَنْ 
النَمَقَهَ لِعَدَم الْمُحَالفَةٍ هو كَالْمْحْصرِ وَعَلَيْهِ الح من قابل َال نَفْسِهِ. 

وَل أي احج إلا طَوَافَ الزيارة فَرَجَعَ و يَطْفْهُ لا يَضْمَنْ التَفَقَدَ عير أنه حَرَامٌ عَلَى النْسَاءِ وَيَعُودُ فة نَفْسِهِ لِيَقْضِي ما بقي 
عَلَيْهِ لله جَانِ في هَذِهِ الصُورة, اما لَوْ مات بَعْدَ الْوْقُوفٍ قَبْلَ الطّوافٍ جار عَنْ الآمر لِأَنَهُ ادى الرَكْنَ الْأَعْظَم وَإِما دَمُ رَفْضٍ 
النْسْكِ وَلَا يَتَحَقّقْ ذَلِكَ إِذَا قق إلا في مالي الحاج» ولا يَبِعْدُ اه َو فَرَضَ أنه أَمَرَهُ أَنْ رم بحَجتَيْنِ مَعَا فَفَعَلَ حم ارثفصَّت 
إخدَاهُما كَئهُ عَلَى الآمر و[ َك وله تَعال أَعلَمْ . 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَوْصّى بان يحجّ عَنْهُ إ) لا خلاف أنَّ 
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أو سُرقٽ تَفَقَمهُ وَقَد افق الصف ْج عن الْمَيّتِ من مزه لث ما بقي) ودا عِنْدَ أبي حبيقة - رجه الله - (وقالا: حح عنه 
من حَيْتْ مَات الْأَوّلْ) فالْگلام هَاهْنَا في اغتبار الثُلْثِ وني مَگانِ الحج. 


ما الْأَوَلُ ا ول آي عبيقة - رجه الله -. ما عند محمد حح عَنْهُ ما قي من الْمَالٍ الْمَدُوع لَه إِنْ قي شَيْءٌ وَل 
بَطَلَّتْ الْوَصِيِّةُ اغتبَارًا بد غين الْمُوصِي إِذْ تين الْوَصِيّ گتغيينه وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ - ره الله - بح عَنْهُ ا قي مِنْ الث الْأَوَّلٍ 
أنه هو الْمَحَلُ لِتَقَاذِ الوص 

ولي حَيقَة أَنَّ قِسْمَةَ الْوَصِيّ وَعَزْلَهُ لْمَالَ لا صخ إل ِالتَسْلِيم إلى الوجه الذي اه الْمُوصِي لله لا حَضْمَ لَه فض و1 يُوجَذْ 
التَسْلِيمْ إلى ذَلِكَ الْوَجْهِ قَصَارَ كُمَا إذا هَلَكَ قبل الإفراز وَالْعَزْلِ فَيَحْج بِثُلْثِ مَا بقي. 

[فتح القدير] 

إطلاق الْوَصِيّة باح إِذا گان القُلْتَ تمل الإخجاج من بَلَدِهِ ركا و يكن الْمُوصِي حَاجًا عَنْ نَفْسِهِ مات في الطريقِ وإ يعن 
الْمَكَانَ الذي مَاتَ 5 اؤ مَكَانَ آخَرَ يُوجِبْ تَعْيِينَ الْبَلَدِ والركوب» وَقَدْ قَدَّمْنَا في مُقَدّمَةِ الاب أنه لَوْ حَجَّ الامو فاش 
وَأَمْسَكَ مَبُوَةَ الْكِرَاءِ لِنَفْسِهِ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَضْمَنْ التَمَقَهَ فََمًا ذا گان الثُلْتْ لا يَبْلْعُ إلا مَاشِيًا فَقَالَ رل آنا أَحْج عَنْهُ مِنْ 
َلَدِهِ مَاشِيّا جَارً. 

وَعَنْ مُحَمّدٍ لا يجِْيه وَيحُجُ عَنْهُ من حَبْتْ يَبْلْعْ راكبًا. وَرَوَى اسن عن اي حَِيفَةَ ِن أَحَجُوا عَنْهُ من بلَدِهِ مَاشِيًا جار وَمِنْ حَيْثُ 
نلع رکا جَارَ لان في كُلّ نَقْضًا من وجه زيَادَةً مِنْ وجو حر فَاْمَدَلَا؛ وَلَو أَحجُوا مِنْ مَوْضِع يَبْلْعْ وَفَضَلَ من الثُلْثِ وتَيّنَ أن 
يلم رکا من مَؤْضع أَبْعَدَ يَضْمَنْ الْوَصِيْوَبحَجُ عَنْهُ من حَيْتْ يبلغ ٳلا ڌا گان الْفَاضِل شيا يبرا من رَادٍ وكِسْوَةٍ لا يون 
مالقا گا في الْبَدَائع. 

هَذَا E‏ ون عي بان قال أَحِجُوا عقي بالف اؤ بث مالي فَإِنْ ل يَبْلُعْ مِنْ بَلَدِهِ جَاءَ مَا لاه َإِنْ بَلَعَ وَاجِدَةَ 
مٿ وَإِنْ بَلَّعَ حجَجًا كثيرةً. فاا مَسْأَلَهُ الَلفٍ فَذَكَرَهَا في الْمَبْسُوطٍ قَالَ: الْوَصِيُ بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ دقع عَنْهُ كل سَنَةِ حَجّةَ وَإِنْ 
شَاءَ أَحَجّ عنه جَالَا في سَنَةٍ وَاجدق» وَهُوَ فصل لذن الْوَصِيةَ يه احج ال مُق مُقَدَرٍ كالوصِيّة ِالتَصَدَّقِ به وي ذَلِكَ الوّصى باخیار 
بْنَ التَقْدِيم وَالتَأخِيرٍِ والتغجيل أَفْصّل لِأَنَهُ بَعْدَ مِنْ فَوَاتِ الْمَقْصُودٍ يلاك الْمَالِ. 

وما مَسأَلَهُ الثْلْثِ فَذَكرَهَا في الْبَدائع» وَدَكُرَ الجوَاب عَلَى خو مَسْأَلَةِ اللي تفلا عن الْقُدُورِيَء إلا أنه حكى فيها خلافًا؛ فقيل: 
إن يعني الإِسْبِيجَايَّ قذ ذگر في شرح الطّحَاوِي أَنْ ج عَنْهُ حَجََةَ وَاجِدَةَ من وَطَنِه وهي حَجَُ الإسْلام, إلا إا قَالَ 
قال وَمَا 7 الْقُدُورِي أَنْبَتْ لان الْوَصِيّة صِيّةَ جميع اثلث وَبِالكُلْثِ وَاحِدَةٌ لاله اسم لجميع اسهم وَدَكَرَهَا في الْمَبْسُوطٍ أَيْضًا 
وَأَجَاب بصزفه إلى الح إذَا 1 يَفْنْ حَجَةَ و يَذْكْرْ خلاقاء قال: لِأَنَهُ جَعَلَ الكَلْتَ مَصْرُوفًا إلى هذا الع من الْقُرْبَةِ يجب 
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وَأمّا الان فَوَجْهُ قول أبي حَنيفة - رَحْمَهُ الله - 2 القاس أَنَّ الْقَذْرَ الْمَؤْجُودَ مِنْ السَفرِ قَذ بَطّلَ في حَيّ أَخكام الذَّنْياه قَالَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا مَاتَ ابْنْ آدَمَ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إل من ثلاث» اديت وَتَنْفِيذُ الْوَصِيَة مِنْ أخكام الذنيَا فَبَقِيَثْ 
الوَصِيّةُ من وَطَبِهِ گان 1 وجڏ الخُرُوج. 

وجه فَوْهِمَا وهو الاسْتخسَان أن سَفْرَهُ بطل لقَْلِِ عا ون يرج من بَيِْهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِو) [الدساء: 100] الآية, 


وَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَن مات في طرِيقٍ الج كيب لَه حك مَبُْورَةٌ في كل سَنَةِ» وَِذَا 1 يَبْطْل سَفَرْهُ أخثيرث الْوَصِيّة 
من ذلك الْمَكَانِء وَأَصْلْ الاخبلافٍ في الي 00 
[فتح القدير] 
تخصيل مَفْصُودِهِ في جميع ال ٠‏ كما لو أؤصى أن قعل بعل طَاعَة خر وؤ صّمٌ إلى اج عة الت يضق عَنْ الجويع» 
إن گاتٿ مُتَسَاوِيَةٌ دى ا بدا به الْمُوصِي گاج والزگاة. وَعَنْ أبي يُوسْفَ تَقْدِم الرگاة لِأَنَّ فيها حَمَينِ. والح وَالرَكاةٌ يمان 
على الكفاراتِ. وَالْكفاراث عَلَى صَدَقَةِ الفط وهي عَلَى اَذ وَهُوَ وَالكفازاث عَلَى الأضْجية وَالَْاجِبْ عَلَى النَْلِ وَالنوَافِلُ 
يُقَدَمُ منَهَا ما بدا به المَيّثْ. وَحْكُمُ الوَصِيّة بالعتق إذا 1 يُعيّنْ عن كََارَةٍ كم التَفلٍ وَالْوَصِيّة لامي كَالَْرَائْضٍ ض: أَعْني الْمُعَينَ. 
قن قال لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ كَالنَفْلٍ. وَمِنْ امور الْمَنقُولَة وض َة امرض وَعِْق نَسَمَةٍ ولا يَسَعْهُمَا للت يَبْدأْ بالحجَة ولو 
أَوْصى بالحجة وِأناسٍ ولا يَسَعهُما الت قَسم الت بيهم بالحصَص يَطْربْ لِْحَجَ بأذىَ ما کون من فة الج ما حص 
اخ غ ب من عبت ينلخ لآل فو انكل ول أؤصى لرل بأل وَلِْمَساكِنٍ بألفي ون يمج عنه بألفي وله الان يُفْسَمْ 
بيهم انلا م نر إلى - جص اسان فَيْسَافٌ إلى الجا ما قَصّل فهو لِلْمسَانٍ بعد تكويل الج لان الصّدقة قط 
والح فَرْضٌء ل اَن يون رَكَاةً فيَمَحَاصَصُونَ في القُلْثِ ثم بطر إلى الزگاة وا حح فَيَبدَا چا بَدََ به اميت وَلَو أَوْصى بكفارة 
ِفْسَادٍ رَمَضَانَ ولا رج من ن الث العنة عق و1 ُز الْوَنَهُ يطعم سين مشكينًا. 1 
هَذَا وَأَمّا مَا يَْجِعُ م إلى غين الْوَطَنِ فاا يلو من أَنْ يَكُونَ لَهُ وَطَنْ وَاجد أو أَوْطَان فن َد َعينَ. ومن فُرُوعِهِ مَا عَنْ مُحَمَدٍ في 
خُرَاسَاَ اذرگه الْمَوْتْ که فَأَوْصّى أن حح عَنْهُ يح عَنْهُ مِنْ خْرَاسَانَ وَمَا عَنْ أي يُوسُّفَ في مَكِيَ قَدِمَ إلى 
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[فتح القدير] 


E‏ إل مگ َو عا مَك جار مه قافا وَكَذَا TT‏ مَاتَ e‏ بع مَكَانَ 
مَوْتِهِ وقذ مَاتَ في سَفَرِ إن گان سَفَرَ الحج فَهْوَ عَلَى الخلافِ الّذِي ذكر في الكتاب بقؤله: وَل الف في اَي ڪڇ عن 
نَفْسِه: يعني إِذا مات في الطَريق وَأَوْصى أَنْ حح عَنْهُ وَأَطَْقَ يَلرَمُ ا ْح من بَلَدِهِ عِندة إلا إن عَجَرَ الت وَعِنْدَُمَامِنْ حَيْتْ 
مَاتَ. 

وَلَوْ گان سَفَرَ تجَارَةٍ حح عَنْهُ من بَلَدِهِ اتاق لِأنَّ تعن مَگانِ مَوته في سر الج عِنْدَهُمَا بَاءَ عَلَى أنه لا تَبْطْل عِبَادَةُ سَفَرِهِ مِنْ 
بده إل عَلَ مؤته. فبالقر نه يَعحقّْ سَفَرُ الج من بده ولا عِبادة في سر القجارة مغر اض الذي قَطَ عِبَادة مع 
غص الي بهي قيجب إِنْشَاءُ الئقر من الد تخصيا للواجب. فن الحطاب يکو جه عليه وهو في بَلَدِهِ بالخرُوج إلى الح وهو 


عة أَيْضًا أن يرج الْإنْسَانُ من بَلَدِهِ هرا فَيَنْصَرِفَ الْمُطْلَقْ إلَْهِ ودا وَافَهَا أب حَنِيقَةَ في الاج الذي مَاتَ في الطريق فيمَا لَوْ 
اقام في بَعْضٍ الْبلادٍ في طريقه حم نولت المكةُ ‏ مات فَأَوْصَى مُطلقا أن ب عَنَهُ من بده لن ذلك السَفَرَ لا 1 يصل به 
اجه الي حَرَجَ ها في لَك الستة 1 يَعْتَدَ به عَنْ اج إا حَصلْنَا عَلَى هَذَاء فَلَوْ أَوْصّى عَلَى وَج انصَرَفت إل بَلَدِهِ و يُعيْنْ 
مال فَمَعَلَ الْوَاجِب فَأَحَجُوا مِنْهَا وَمَاتَ في أَنْنَاءٍ الطَرِيقٍ وقد انق بَْصَهًا أو سُرِقَت كلها قَالَ ُو حَديقَة: بج عَنُ ايا من بده 
من لث ما بقي. وَقَالَا: من حَيْثْ مَاتَ. 

وَأَمَا في جاب الْمَالٍ فَقَالَ مُحَمَدُ: يَنظر إِنْ بقي من الْمَذفُوع شَيْءٌ حَج به وَإِلا بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ. وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ. إن گان 
المذفوع م الث كقؤلٍ تحب وإ گان بَعضة ْمل فإ بلع باقيد ما يح به ولا تطألث. 

وَقَالَ ابو حَبِيفَة: من ثُلْتِ ما قي َو إلى أَنْ لا يَبْقَى ما يَبْلْعُ فَجيتئذٍ تَبْطْلْ مَعَلّا: گان الْمُخَلَْفْ أَرْبَعَةَ آلافٍ دَفَعَ الْوَصِيُ 
لما فَهَلَكْتْ يَذْفَعْ لبه ما يفيه من ثُلْثِ الْبَاقِي أؤ كُلّهِ وَهْوَ ألف, فَلَوْ هَلَكُت النَانَِةُ دَهَعَ إِلَيْهِ من ثُلْثِ الباق بَعْدَهَا هگا 
مر بَعْدَ مَرَةِ إل أَنْ لا يَبْقَى ما فل يَبْلْعُ احج فَتَبْطُلْ. 

وَعِنْدَ أبي يُوسُفف: يَأْخُذُ ثلاثمائة ونلا وَتكانِينَ وَتُلْكَا فَإِهًا مَعَ تلك الْأَلفٍ ثُلْث الْأَرْبعَةِ الآلاف. َإِنْ كفت وَإِلَا بَطَلّثْ الْوَصِيّةُ. 
وَعِنْدَ مُحَمَدِ: إن فَضَلَ من الْأَلْفٍ الأول ما يبع وَإِلَا بَطَلّثْ. قالاف في مَوْضِعَْنِ فيما يَدهَعُ انا وني الْمَحَلَّ الذي َب 
الإِحْجَاجُ من تَانيًا. اما الأول فَلِمُْحَمَّدٍ أن تَعبينَ الْوَصِيّ كتَغْيينِ الْمُوصِيء ولو عَينّ الْمُوصِي مال فَهَلَكَتْ بَطَّلَتْ الْوَصِيّةُ فَكَذَا 
إذَا عَينَ الْوَصِيٌ. 1 

وَأَبُو يُوسْفَ يَقُولُ: مَل الْوَصِيّة الئل فَتَغينُ الْوَصِيَ يه صّحِيحٌ وَتَغيينُه 
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7 ر 0 7 هاه 3 
ْج بِنَفْسِد وَيَنبَني عَلَى ذَلِكَ الْمَأَمُورُ بالحج. 


قال (ومَنْ اَهَل َج عن اويه يِه اَن لَه عن أَحَدِهِما) لان مَنْ ڪج عن غَيْهِ بعر إذْنه فا عل واب حَجهِ لَه وَذَلِكَ بَعدَ 
آڌاءِ احج فَلََتْ به قبل ادائ وصح جَغلَه توابة لأَحَدهما بعد الأَدَاءِ لاف الْمَأُور عَلَى ما قرفا من قبل واه نعل 
[فتح القدير] 

فيه غَُْ صَجيح لِأَنَّ حمِيعَ القلْثِ كَل الْوَصِيّ فما بقِيَ شَيْء مِنْه يجب تَنْفِيذُ الْوَصِيّة فيه. وَأَبُو حَدِيقَة يَقُولُ: الْمَالُ لَيْسَ بَقْصُودٍ 
لِلْمُوصِي بَلْ مود اڄ به. قدا 1 يُفِدْ هَذَا التَعِينُ هَذَا الْمَفْصُودَ صَارَ كُعَدَمِهِ وَمَا هَلَّكَ مِنْ الْمَالٍ گان كن 1 يَكْنْ منرلَة ما 
إذا هَلَّكَ قَبْلَ هَدَا الإفراز وَالْوَصِيّةُ باقية بَعْدُ بالإخجاج مُطْلَمًا فَيَنْصَرفٌ إلى ثُلْتِ الْبَاقِي ذا صَارَ الك كأنْ 1 يكن قَبْلَ 

واا الان فَمََِاه عَلَى اَن السَفَرَ هل بَطَل بالمَوْتٍ أو لا فَقَالَا لا وَهُوَ اعمان وَقَالَ نَعَمْ وَهُوَ قياس وَقَوْلَهُ في الْأَولِ أَوجَهُ 
وما شا أَوْجَهُ. لَه فَولهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «إذا مات ابْنْ آدَم الَْطَّعَ عَمَلَهُ إلا من ثلاث. صَدَقَةٍ جارية. أو عِلْم يُنْتَفَْ 


به و ل ومح يدعو لَه رو وه ملم وَأَبُو داود وَالنّسَائَىُ. 


كما في أنه 1 بطل ما أخْرَجَهُ الاين في الأَوْسط وأو يعلى وَالَْنَتيُ في شعَبٍ الْإبَانٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
لی غل وع ع زع خا نا تي أ 5 الا 0 0 7 


لعو ر و سوم كد له Ea,‏ 2 
روه بو u‏ من ن روايَة محمد د بن إسْحَاق» وَبقية رُوَاتهِ ثقَاتٌ. وَأَنْتَ قد غناك ن أن وق ف ابْن إِسحًا ف أنه ثقة أيضا. م ما رَوَاهُ 


عا يذل عَلَى القطاع الْعَمَلِ وَالْكَلَامُ في يُطْلَانِ لْقَدْرِ الذي وج في حُكم الْعبَادَةٍ وَالتّوَابٍ وَهُوَ عير وَغَْرُ لازمه, لِدَنَ انْقطَاع 
العمل لفقد د العمل لا يسرم ما گان قد وْجِدَ في سَبِيلٍ الل وَقَالَ تعَالَ وما گان الله لِمُضِيعَ إِعَاتَكُْ] [البقرة: 143] فما كَانَ 
ا بو و نه طَراً الْمَنْعْ منه. 

وَجَوَابُ اي حَنيفة ا الْمُرَادَ بعَدَم الانقطًاع في أَخكام الآخرة والانقطاع في أخكام الذنيا وَهُوَ الذي يُوجِبْهُ هُنَاكَمَنْ صَامَ إلى 
نطف التَّهَارٍ في رَمَضَانَ نم حَضْرَهُ الْمَؤْتُ يجَبُْ أن يُوصِي بِفِذَيَةِ ذَلِكَ ايوم وَإِنْ گان تَوَابُ إِمْسَاكِ ذَلِكَ الْيَوْم بَاقيًا. 


7 
ت وَتَرك ابن وَأَوْصَى أن حح عَنْهُ بكلاثمائة وَتَرْكَ تسْعمائة انكر أَحَدُ الابتيْنٍ وَاغْترِفَ الْآخَرُ فَدَفَعَ من حصّبه ماله وَحْمْسِينَ 


و 


فوت الخ كذ ع لو غا ر مز سد ا وین بل جو ن یب پم 


ر 


4 


بَقِيَتْ مائة وَحمْسُونَ ميرانًا بَيْتَهُمَا > وَإِنْ حح بغیر بعر أمْرِ الوَصِيّ بُح مره 


ل رھ ر 


وَحْمْسِينَ وَبَقِيَثْ 


(قفَوْلُ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجّة عَنْ أَبَوَيْهِ فَلَهُ أَنْ يجْعَلّهَا عن أَحَدِهمَا) فَاسْتَفَذْا أنه اقل عن أعيها على الإقام ذلا اد هلها عن 


58 


أَحَدِهِما بعَيْبهِ بطري أَؤْلَ» وَمَْنَاهُ عَلَى أَنَّ نيه هما تلْهُو بسب أنه عي مَأمُور من قِبَلِهِمَا أو أَحَدِهِمًا فهو فهو مُتبرْعٌ فَتَمَعْ الْأَعْمَالُ 
عَنْهُ المد وَإِعَا عل هما الكَّوَاب و بَعْدَ الَْسدَاءٍ فَتَلْعُو نيه قَبْلَهُ فيص ا َعْدَ ذَلِكَ لِأَحَدِهمًا أو شُمَك ولا إِشْكَالَ في 


52 
5 


ذَلِكَ إِذَا گان تفلا عَنْهُمَا قان گان عَلَى أَحَدِهِمَا حَجٌ الْمَرْضٍء فَإِمَا أَنْ يَكُونَ أَوْصى به أو 


رمو 


لاء فَإِنْ أَوْصّى به فََبرَعَ الْوَارتُ عَنْهُ 
ا زيه إن شَاءَ الله تَعَالُ 


َال نفسه لا ذه يَسْقْطُ عَنْ اأ مُث وإ 4 وص فر ف نه عَنْهُ بالإخجاج أو الحج بِنَفْسِهِ يتفسه 


«لقؤله - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - للحَنْعَميَّةَ ريت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنّ» ا شَبهَهُ بدَيْنِ العباد . فيه أنه لو قَضَى 
الْوَارثْ من غَيْرٍ وَصِيَة زيه 
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[فتح القدير] 
قدا هَذَا وَغَيْدُ ذَلِكَ من 0 الدَالِّ علَى أَنَّ ب برع الْوَارِثِ مِثْل ذَلِكَ مُعْمبَدْ شَرْعًا. فَإِنْ قيل: فَلِمَاذًا قَيّدَ الجوَاب بِالْمَشِيئَةِ بَعْدَمَا 


صح الْحَدِيتُ؟ فُلْنَا: لان حبر الْوَاجِدٍ جد ل يونت انق بن الى اة ين اا لى شه العمل لا تاج إل ن 


فيه لِأَنّ الظّنَ طَرِيقهُ فقذ تَطَابَقَاء وَسْقُوطُ الْمَرْضٍ عَنْ الْمَيّتِ باداءِ اَن طَرِيقُةُ العلم, ونه مر يَشْهَدُ به عَلَى اله تعَال بَْدَ 
اطع بِشَغْلٍ الدّمَةِ به فَلِهَدَا قيّدَهُ به. 

وَاعْلَمْ أنَّ فِغْلَ الْوَلَّدِ ذَلِكَ مَنْدُوب إِلَيْهِ جدًا لِمَا أَخْرَجَ ع الدَارَقُطْوحُ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - عن - عَلَيْهِ الصلاة 
ولام - تل وق عع عن انون ار فى لها متها نيك يزه ابام مع الأنرزر» واخرع ازونا عن عار الاك عله 

؛ حَجَمُهُ وَكانَ لَه فل عَشْرٍ ججج» وَأَخْرَجَ أنْضًا عَنْ زَيْدِ بن ارقم 
قَالَ: قال رسو ل الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذًا حح الرَجُلْ عَنْ وَالِدَيْهِ ثبل مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْكَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا وكيب عِنْدَ 
اله بر هدًا وَقَدْ سبق الود بتفرير مسال حَجَ الصّرُورةٍ عَنْ الْغَيْرِ. 


الصّلاةٌ وَالسَلامُ - قال «مَن 2 عن أبيه مه فَقَدُ فضي عَنَهُ 


وَالصّرُورَةٌ يراد به الي ا ڪځَ عَنْ نَفْسِهِ فَمَنَعَهُ الشَّافِعِْ - رَحْمَهُ الله - لِمَا روي عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «اَنَّ اللي 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع رجلا ب كر القع حزيك فلل عق زعا قله امن او ارمت ري حكنت عن 


نَفْسِكَ؟ قال لاء قال: حُج عَنْ َفيك م حح عن شُرمَة» رَوَاهُ أَبُو داد وَابْنُ مَاجَهْ. 

َالَ الَْبْهقي: هَدًا إِسْتَادُ لَيْسَ في الاب اصح منهُ. وَعَنْ هَذَا 1 جوز الشَافعي التَقَلَ لِلصّرُورةٍ. فُلتا: هَذَا الحَديثُ مُضْطَربْ في 
وَقَفِهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وفع وَالدَُاة كُلّهُمْ بقَّاتْ فَرَفْعَهُ عَبْدَةُ بن سُلَيْمَاكَ. قال ابن معِنٍ: عَبْدَهُ أَنْبَتْ النّاسِ في سَعيدِ بن أبي 
عَرُوية؛ كيه بْنْ عبد الله َه الْأَنْصَارِيُ وَحَمَدُ بن مير وَأَبُو يُوسف الْقَاضِي كُلْهُمْ عَنْ سَعِيدِ وَوَقَعَهُ ندر عَنْ سَعِيدِ) وَرَوَاهُ 
حَدَنََا سيان عن ايوب عن اي قلابة تمع ابن عباس رجلا يي عن شيمه َذَكَرَُ مَوْقُوفا وَلَيْسَ هدا مل ما ذَكَرْناهُ غَيْرَ مَرّةِ في 
تَعَارْضٍ الرَفْع وَالْوَفْفٍِ مِنْ تَقْدِم الرَفْع ِأَنّهُ َِادَةُ ُفْبَلُ من اة وَِنَّ ذَلِكَ في حكم مَُرّدِ عَنْ قِصّة وَاقِعَةِ في الَوْجُودِ رَوَاهُ وَاحِدٌ 
عَنْ الصَّحَانَ يَرْفَعْهُ وَآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قط َد هذا يَعَقَدَمُ فيه الرَفْعْ لِأنَّ الْمَوْفُوفَ حَاصِلَه أنه قذ ذَكَرَهُ ابْتدَاءَ عَلَى وَجْهِ إِغْطَاءٍ 
ل دري لحرا لسرا ولا ا نا كرد يا كرا الوا ذه عن لمر - صلی الله عَلَبْه وَسَلَّمَ -. 

اما في ذل هَذِهِ وهي حِكَايَةُ قِصّةٍ: هي ا الي - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مع مَنْ يي عَنْ َة فَقَالَ لَه ما قَالَ» أو أن ابن 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا - تمع من يلي عن لي وَفَعَ في 
لِك الزّمَنِ او في رَمَنِ آخَرَ حَضرَة الي - صَلَّى الله ع - اؤ غَيِْه ووي أَنْ يَحُونَ وَقَعَ في رَمَبِهِ - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالْسَلَامُ - م وَقَعَ حضرَة ابْنِ عباس سَمَاعْهُ رجلا e‏ رمه فَقَالَ لَه م مَنْ شبرمة؟ فَقَالَ أَخ أو قريب يُعَيْنُ ذلك فَهُوَ 
ون 1 ينث تنغ عفاد لک هيد جدًا في اة فلا نفع به حكم لاض الكَابتِ ظَاهِرًا طَالِئًا لحكمه فَيَعَهَائرَانِ. 


م 


س 


أذ رمخ ؤفوغة في تن ان عباس لان أخكام اح كانت خي حَفِيّةَ في رَمَنِهِ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - حَةَّ حَىّ وَقَعَ الخَطَأ في تزتیب 
خكام كديرة فَسَأَلُوهُ عَنْهَا «فَقَالَ رجحل 1 أشغز فَحَلّفْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَح» وكنِي وا تَرَكُوا السُوَّالَ ابْتدَاءَ نّا مِنْهُحْ بأد لا رتيب 
مُعينَا في هَذِهِ إا لَْسَتْ أَكانًا لعل لعلمهن أن الح عَرَفَةَ عَنْهُ 


4 
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[فتح القدير] 

- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - وَالطَّوَافُ تصن الكتاب فَلَمّا روا أن الذي فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - خلاف ذلك الريب 
فَرِعُوا إلى السُوَالٍ فَعَدَرَهُمْ اجَهْلٍ في ذَلِكَ الْوَفْتِ اما حَج الإِنْسَانٍ عَنْ غيرهِ مر يباه قياس فَإِنَّ الْعَفْلَ لا يَقْمَضِي جَوَارَه إذَا 
حَلَى وَالنَّر في مَقْصُودٍ الَكَالِيفٍ عَلَى ما فَدَْاهُ اول اباب فَلَمْ يكن يُفدمْ عَلَيِْ ذلك الرَّجُلُ بلا سال م يق أن الي - 
صلی اله عليه وَسَلَمَ - يَطلغ عليه فبخرهُ باك لاف في رمن ابن عباس - رضي الله عنْهُمَا - فة قذ طهَرَتْ الأخكام 
وَعَرَفَ جُوَاَ التابة باشتهار حديث النْعَمِيّة وَعَبِْهِ بعلم الاس لَه وَصَّحّ تَكْرَارُ ذَلِكَ فَهُوَ مَظِنَهُ أن يَعْلَمَ أَصْلَ جَوَازِ النيابة 
َيَفْعَلَ بلا سوال فَيَحُونُ قول ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - ري مِنْهُ وَلأَنُ ابن الْمُفْلِسِ ذگر في كِتَابه أن بَعْض الْعْلَمَاءٍ صَّعَفَ 
ڌا الْحَدِيت باد سَعِيدَ بْنَ أي عَرُوبَة گان يُحَدَتُ به بالْمَصِرَةٍ فَيَجْعَل هَذَا اكلام من قول ابن عباس كان بِالْكُوفةِ يُسْيِدُهُ إلى 
الي - صلی الله عَلَيِْ وسَلَّمَ - ودا يُفِيدُ اشْتبَاة اال عَلَى سَعِيدٍ وق عَنْعَنَهُ قَمَادَُ وب إِلَيْهِ تَدلِيِسن فلا تفل عَنْعنَُهُ وَلَوْ 
سَلِمَ فَحَاصِلَهُ أُمرَ بان يَبْدَاً بح عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ تمل النَذْب فَبُخْمَلْ عَلَيْهِ بدَِيل وَهُوَ إطَلَاقُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ راللام -. 
«َوْلَهُ لِلْحفْعَميّة: حجي عن أييك» من عير اشيخباركا عن حَجَها لِنَفْسِهَا قَبْلَ ذَلِكَ. وَتَرْكُ الاسْتفْصّالٍ في وَقائع الأحوَالٍ ينول 
رة عُمُوم الخطاب فَيْفِيدُ جَوَارَةُ عَنْ الْغَيرِ مُطلَقًا. وَحَدِيتُ شبرمة فيد استخباب تدم حَجة تسه وَبدَِك يحص الغ 
يغبت أَوْلويةَ تفُم الْقَرْضٍ عَلَى النَفْلٍ مَعَ جوازه. وَألّذِي يَفْمَضِيهِ النَظَرٌ أذ حَجّ الصّرُورَةِ عَنْ عَبِِْ إنْ گان بَعْدَ تحقيق الوّجوب 
عََيْهِ يك الراد وَالرَاجِلَةِ وَالصّحَةٍ فهو مَكْرُوهُ كرَاهَةَ رم لِأَنَُّيََصِيّقْ عَلَيْهِ وَاخالَةُ هذه في أَوَلٍ سى الْإمْكَانٍ فام بتركه, وكا 
َو تتفل لِنَفْسِه وَمَعَ ذلك يصح لِأَنَّ اهي لَيْسَ لعٍ احج الْمفْعُولٍ بل لغيه وهو حَشْيَة أن لا يدرك الْمَرْضَء إذ المَؤث في سََةٍ 
غير تادر. 1 

فَعَلَى هَذَا يحمل قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ - «حُج عَنْ نَفْسِكَ م عَنْ سُبْرمة» عَلَى الْوْجُوب, وَمَعَ ذَلِكَ لا يَنفي الصّحَةَ 
مَل رك الاسْتِفْصَالٍ في حَدِيثِ النْعَِيةِ عَلَى عله بأ حَجتْ عن تفه ألا ون يو لتا طرق عِلْمِهِ بلك جنع بن 
الْأَدلّة كُلْهًا: أَغْني دليل اضبق عند الْإمْكَانِ وَحَدِيثِ شرم وا عة وَالَهُ سُبْحَانَهُ أعْلَمْ. 


[باب المذي] 
(باب الَذي) هذا الاب تَتَعَلَقُ به الْأَبْوَابُ السابقَةُ فَإنَّ الذي إِمَا لِمُتْعَة أو قران أو إخصار أو جَرَاءٍ صَيْدِ أو كَقَارَةِ جِتَايَة 


أخرى» فَأخَرَهُ عَنَْهَا لأن مَعْرفَةَ هَذْي المُمْعَةَ وَالقِرَانِ فَرْعْ مَعْرِفَةٍ المُتْعَةٍ وَالقِرَانِ وكُذَا الباقي» وَالمَقصوذ أنه يَتَضَمنْ 
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لذي اَذَه سا ما روي «أنُّ - صَلَّى اله عليه وسلَمَ - سيل عَن الذي فَقَالَ: اذه شاف قَالَ (وهو من تلاكة أنْواع: الإ 
لمر )لد - صَلَى اله عليه سل - لما جل الشَاة أذ فلا د أن يكو له أغلى وهو امقر وزوز ول الذي ما 
يُهْدَى إلى ارم ليْكَقَرّب به فيه وَالأصتاف التَلَانَةُ سَوَاءٌ في هَذَا الْمَعْقَ 


(وَلَا يَخُورُ في اداي إلا مَا جار في الضَّحَايا) لِأَنَهُ قُبَةٌ تَعلّمَتْ بإرَاقَةِ الدّمِ كَالأضْجيّة فُيَتَخَصّصَانٍ حل وَاحِدٍ 


م ود 


(وَالشّاةُ جَائِرَةٌ في كل شَيْءٍ إل في مَوْضْعَيْنِ: مَنْ طَافَ طَوَافَ الزَيارَةِ جُنبًا. وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوْقُوفٍ بعرفة فَإنّهُ لا كور فيهما إلا 
البدَنة) وذ بيا المع فيما سبق 


(ويجُورُ الكل من هذي التَطَوع وَالْممْعَةِوَالْقِرَانِ) لِأَنَهُ دم نُسْكِ يجوز الأكل منها بمنزلة الأضجية وَقَدْ صح «أَنَّ الب - 
صلی الله عََْهِ وسَلّمَ - كَل من َم هذه حا من الْمَرَقة» وشحب لَه أن بأل ينها لا رونت وكذَلِكَ يحب أن 
يَتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الي عرف في الصّحَايا (وََا يَجورُ الكل من بقية الْحَدَاي) لدعا 

[فتح القدير] 

حَالَاتِ تَسْتَذْعِي سَبْقَ تَصّوُرهِ مَفْهُومَاتِ مُتَعَلْقَاهًا وَتَصدِيِقَاتِ ِبَعْضٍ أخكام منها (فَوْلَهُ اَذَه شَاةٌ) يُفِيدُ أَنَّ لَه أَعْلَى. 

وعدت أَفْضَلّهَا الإبن م الْبَقَرْ ‏ الْعَتَمْ (قَوْلَهُ لما رُوِي أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -) هذا ذا اللَفظ لا يعرف إلا من كلام 
عَطاءِء أَخْرَجَهُ الشَافعيٰ قَالَ: حَدَتَنَا مُسْلِمُ بن حَالِدٍ الرَنِيُ عَنْ ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ أنه قَالَ: أَذْىَ ما بُهراق من الدّمَاءٍ في احج 
وغه شَاةً. وما في الْبُحَارِيٍ يبن باب فمن تمع بالْمرَةٍ إلى اح عن أي جنر قر بن عِمْرَانَ المي قَالَ: سَألْت ابن عباس عَنْ 
المُنْعَة قافتا اء وَسَأَلْه عَنْ الذي فَقَالَ: فيه جَرُورٌ أو رة أو شَاةٌ أو شِرْكٌ في دم الْحَدِيتَ فاده دي الْمُمْعَةٍ 


(فَوْلَهُ إلا في مَوْضِعَيْنِ) تَقَدَمَ الث وَهُوَ ما إا طَافَتْ امْرَاَةٌ حَائضًا أو نُمَسَاءَ (قَوْلْهُ بَعْدَ الْوقُوفٍ بعَرَفَة) يَعْني قَبْلَ احق عَلَى م 
َسْلَقَهُ من أن الجمَاعَ بَعْدَهُ فيه سَاةٌ (قَوْلَهُ فِيمَا سَبَقَ) يَعْني فَوْلَهُ ولأ النَاَة أَغْلَظُ من الْحَدَثِ. 


وَفَوْلَهُ (وَلأَنّه) يَعْني الجِمَاعَ (أَغلَى أَنْوَاع الارتفاقات) (قَوْلَهُ وَقَدْ صَحَّ) تَقَدَمَ في حَدِيثِ جار الطَّويلٍ «أَنهُ - عَلَيِْ الصَلاه 
السام - گل من الك فإ قال فيه م مر من كل دة عة فجت في قذر قطبخت» اديت قازجغ ليد وَمَغلوم أ 
گات قَارَِ وڏا أَزْوَاجْهُ عَلَى ما ركه بَعْضْهُمْ وَهَذْيْ الْقرَانِ لا يَسْتَغْرِقَ مائة بَدَلَدِ فَعْلِمَ أَنَُ أل مِنْ هذى الْقِرَانِ وَالتَطَوع إلا 
ئه إا اگل مِنْ مذي التَطَوّع بَعْدَمَا صَارَ إلى ارم أ ذا 1 ْغ أن عَطب أو ذه في الطَريق فلا وز لَه الل من لاله في 
الحرم يم افر فيه بالإراقق وني عبر ارم لا صل به بل بلتَصَدُق قلا بد من التَصَدُق لتخصل افصو ولو أگل من أو من 
غَيِْهِ يما لا يحل لَه الأكل مِنْهُ صَّمِنَ ما أله به قَالَ الشَافعٌِ وَأَحْمَدُ وَقَالَ مَالِكٌ: و اگل لَقْمَة ضَمِتَه كله وَلَيْسَ لَه بَيْعْ شَيْءٍ 
من وم ادات ون گا ما جوز لَه الأكل من فَإِنْ باع سَيْنَا أؤ أَغْطّى الَرَارَ أَجْرَهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ اَن يَتَصّدَّقَ بقِيمته. وَحَيْثُمَا جَارَ 
الل مهدي جار أن بأل الأَعيء أَيْصًا. 

(قَوْلَهُ وكَدَلِكَ يُسْتَحَبُ أَنْ يَعَصدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عرف في الصّحَايَا) وَهُوَ أَنْ يَتَصَدّقَ بها وَبُهَدِيَ لها وَل ڌم يجوز لَه 


(161/3) 


اء كَفَاراتٍء وَقَدْ صح «أنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لما أخصِرَ بِالخدَيَْة وَبَعَتَ دايا عَلَى يَدَيْ تاجِيّة الْأسْلَمِيَ قَالَ 
لَهُ: لا تأكل أنت وَرْفْقَئُكَ منها سَيْنَا» 


(ولا ڪُوڙ ذَبْحُ هَذي التَطَوع وَالْمُمْعَةٍ وَالْقِرَانٍ إلا في يَوْمِ البَخرِ) قال العَبْدُ الصّعِيفْ (وَف الأَصلٍ يَجُورْ ڌم اطع قبل يَوْم 


النَحْرٍ وَدَْحُهُ يَوْمَ التخر فصل وَهَذَا هُوَ الصّحِيح) لان القُربَة في التَطَوّعَاتِ باعتبار 5 هَدَايَا وَذَلِكَ يََحَقق بتَبليغها إلى لخر 
ل وني أَيام النخرٍ أَفْصّلْ لِأنَّ مَعْىَ الْقُربَةِ في إراقة الدّم فيها أَطْهَرُ َم دَمُ الْمُمْعَةٍ 
وَالْقَرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَ فكوا منْهَا وَأَطْعِمُوا البائس الْفَقيرَ [الحج: 28] 2 م لِيَقُضُوا تَفْتَهُمْ] [الحج: 29] 


[فتح القدير] 

المَصَدُّقُ بعد الذَّئح مام اة يه. وَجمْلَهُ اكلام فيه أَنَّ الدَمَاءَ نَوْعَانِ: ما يوز صاجبه الكل مِنْهُ وَهُوَ َم المع وران 
والأضجية وَهَذي الط إذا بلع له وما لا كور وهو دم الذر والكقارات والإخصار» ول م كور له الل من لا يب 
عليه القَصَدُق په بعد الح لئ َو وجب لَبطَلَ حق الْفقراءِ بالل وکل م لا يور لَه أن بأل منة ييب عليه التصَدُقُ به 
بَعْدَ الدَّبْح وَلَوْ هَلَكَ تلك الدع لا ضما عَلَيْهِ في النَوْعَيْنِ لله لا صُنْعَ لَه في الاك وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ الدَّبْح, فَإِنْ ان با 
جب عله ی يطعن ا ا ا على م وإ گان يما لا يب لا يَضْمَنْ هَيْئًا لأَنَهُ 1 يَتَعَدَ. 

وَلَوْ باع اللّحْمَ يَجُورُ آ َه بَيْعْهُ في النَوْعَيْنِ ليام ملكه إِلَّا اَن مَا لا يجُورْ آ له أله عليه التصَدَّقَ ميه گا في الْبَدَائْ (قَوْلة وَقَدْ صّحَ 
اد التي - صلی الله ودح زرى غات للكت الأريقد عن اين الخررع ونا زول انرس معلى اله عابر رسام 
َعَتَ مَعَهُ يدي وَقَالَ لَهُ: إن عطب فَاْحَرْه م أصبْغْ نَغلَهُ في مه نم حَلَ بيه وَتبنَ الئّاسِ» قَالَ اليَرْمِذِي: حَديث حَسَنٌ صَحيځ 
ليس فيه «لا تأكُل أنت ولا رُفْقَنَكَ» وَقَدْ أَسْنَدَ الْوَاقِدِيُ ف ول غَرْوَةِ الخدَيْيِيَة القصّةٌ بطُوياء وَفيها «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - اسْتَعْمَلَ عَلَى هَذْيهِ تَاجِيّةَ بْنَ جنب و اللي وََمَرَهُ اَن يَتَقَدَّمَهُ با قَالَ: وَكَانَتْ سَبْعِينَ بَدَنَهَ فَذَكرَهُ إلى أَنْ قَالَ: 
وَقَالَ تَاجِيَةُ بْنُ جنذب: عَطِب معي بعيڙ من الذي فَجِنْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - بِالْأَبْوَاءٍ فَأَخْبَرتَه فَقَالَ: الحرم 
واي فادها في بها ولا أل أنت ولاح من فيك نها يما ول بها وق ااس» 

ارج مُسْلِمٌ وان مَاجَۀ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ ستَانِ بن مُسْلِم عَنْ ابن عَيِّاسٍ أن دوي رجي نا فييصة حدلة أن سول الو - صَلَى 
اله عليه وَسَلَّم - گان يَبْعَتْ بِالْبْدْنِ مَعَهُ ثم يَقُولُ: إن عَطِب منها شَيْءَ فَحَشِيت عَلَيْهِ مَْت فَاحَرْها م اعمس تَعْلَهَا في دمه م 
اضرب به 4 صَفْحَتَهًا وَلَا تَطْعَمْهًا أَنْتَ وَلَا أَحَدّ ه من أَهْلٍ رُفْقَكَ» وَأَعِكُ 3 قَتَادَةٌ ١‏ يدرك سانا . 

وَالْحَدِيتُ مُعَنْعَنٌ في ملم وَابْنِ مَاجَذ إلا أَنَّ مُسْلِما ذكْرَ لَه َوَاهِدَ وَل يُسَمَ ذوَيًِا بل قال إن رجلا وف ّى اجية وَمَنْ در 
عن الْأكلٍ لِأَكُمْ اوا أَغْبَِاَ. قَالَ شارخ الْكثْر: لا لاله خديثِ تاجيّة عَلَى الْمُدَعِي لِأَنَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ ذَلِكَ 
فِيمَا طب مِنْهَا في الطريق وَالْكَلَامُ فيمًا إذَا بَلّعَ ارم هَل يجوز لَه الأكل مِنْهُ أو لا اه. 

وقد أَوْجَدْنَا في هَذْي التَطَوْع إِذَا ذُبِحَ في الطَّرِيق اماع أكله مِنْهُ وَجَوَارَهُ بل استخبابة إا بَلَعَ له وَالْمَعْىَ الَّذِي رَه الْمُصَبَفُ 
في أا دما ارات ستل بالْمَطُوب 


(قَوْلَهُ ولا يجُورُ ذب إ) الخاصِل أن دم النّْرِ وَالْكََارَاتٍِ وَهَذْيٍ التَطَوُع يجوز قبل أَيَام النَخرِ ولا ُو مْ الْمُْعَة وَالْقرَانِ 
وَالْأضْحِيّةِ إلا فيهاء وَدَمْ الإخصارٍ يَجُورُ في قول أي حَبِيقَةَ وبي يُوسْفَ قَبْلَهَا ولا وز عِنْدَ محمد (قَوْلهُ آَم دم الْمُنْعَة وَالْقِرَانِ 


لله تَعَالَ [فَكُلُوا منها) [البقرة: 58] الآية إلى فَوْلِهِ م لَيَفْصُوا تَفَتَهُمْ] [الحج: 29] قذ بَيّا ف كَوْنٍ وَفْتِ الطَّوَافٍِ وَفْتِ 


الْبّح مَا يفيد مثله وَجْهَكُوْنٍ وَقت الذبح وَفِتِ 
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)و اک و ر9 ثم مه اه روو رو كن هه هه ا هاه 25 ه اا 2 5 ت e‏ 5 

وَقَضَاءُ التَمَثِ كَخْتَصُ بِيَوْمِ النّخرِى وَلِأَنَهُ دَمُ نُسْكِ فَيَخْتَصضُ بِيَوْمِ النَخْر كالأضحيَة (وَيَجُورُ ذَبْحُ بقِيّة الحَدَابَا في أي وَفْتِ شَاءَ) 
وَقَالَ الشَافْعِيُ - ره الله -: لا يَجُورْ إل في يوم النّخْر اعتبارا بدّم الْمُمْعَةَ وَالْقرَانِ إن كل وَاجدِ دم جَبْر عِنْدَهُ. 

وتا أن هَذِهِ دِمَاءْ گفاراتِ فلا تنص ؤم النّخرِ لأا لما وَجَبَتْ جار النقْصَانٍ گان التغجیل با أؤلى لِارتِفَاع الثفصَانِ به من غير 


تأخيرء بخلافٍ دم الْمُنْعَة وَالْقرَانِ لأَنَهُ دَمُ نُسْكِ. 
قال (ولا يجوز ّبح الَْدَايا إل في اخَرَم) لقؤله تَعَالَ في جَرَاءٍ الصّيْدٍ هذ بَالِعَ الْكُغبَة) [المائدة: 95] فصر أَضْلًا في كُلّ دم 
هو كَقَارَة ولان الذي اسم لما يُهُدَى إلى مَكان وَمَكَانْهُ الخرَمُ. قال - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مِقٌ كلها مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَك 


2 
كلها مَنحَرٌ» 


(وَيجُورُ أَنْ يَمَصَدَّقَ با عَلَى مَسَاكِينٍ الخْرَمِ وَغَرِهِمْ) خِلافًا لِلشَافِعَِ - رح الله - لأ الصّدَقَة فرْبَةٌ م 


[فتح القدير] 

قَضَاءٍ التَمَثِ فَارْجِغ تمَلَهُ. 

وما وَجْهُ الاختصّاص فَطَرِيقُهُ اَن يَنْفِيَ اواز فَبْلَهَا وبَعْدَهَا بِالإجْماع, وَمَا ذَكَرْنَاهُ يُفِيدُ وت فيها فيَلْرَمُ مِنْ تَجْمُوع ذَلِكَ 
الاختِصّاص بأيام انر وَالْمُرَادُ الاختِصّاص من حَيْتْ الْوْجُوبُ عَلَى قول أبي حَبِيفَةَ وإ لو ذَبَحَ بَعْدَهَا أَخزاً إلا أنه تارك 
لاب وَقَبْلَهَا لا رئ بالإجماع» وَعَلَى فَوْشِمَا كلك في اة وكوْنهُ فيها هو الست حم لو دَبَحَ بغ لحلل بالق لا شئْء 
عَلَيْهِ عِندَهماء وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ دم وَتَقَدّمَ تفصيل ذَلِكَ. وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَإِطْلَاقَ عدم اواز في قَوْلِهِ ولا يجوز بح هَذْي الْمُْعةٍ 
وَالْقرَانِ إلا في يَوْمِ النَخرٍ فيه نَوْعْ إيهام (قَوْلَهُ ووز ذب بَقِيّةِ الحَدَايَا) وهي هَذي الْكََارَاتِ وَالنَذْرٍ وَالإِخْصَارٍ عَلَى قله وَالْوَجْهُ 
ظَاهِرٌ في الكتاب 


(قَوْلَهُ ولا جوز نخ ادات إل في الْرَم) سَوَاءْ كَانَ تَطَوْعًا أو غَيْركُ قال تَعَالَ في جَرَاءٍ الصّيْدٍ (هَذْيَا بَالِعَ الكغبة) [المائدة: 95] 
فَكَانَ أَضْلا في كُلّ دم وَجَب كفارةء وَقَالَ تَعَلى في دم الإِخصّارٍ ولا فوا رهُوسَكُمْ حَىٌّ يَبْلْعَ اهدي عله [البقرة: 196] 
وَقَالَ في ادات مُطْلَقًا م عله إلى البَيْتِ الْعَتِيق] [الحج: 33] وَلِأَنَّ الذي اسْمْ لِمَا يُُدَى إل مان فَالْإِضصَافَةٌ َة في مَفْهُومه 
وهو ارم بالإجماع, وَبجُوُ الذْح في أي مَوْضع شَاءَ من ارم ولا ص يق. 

ومن الاس مَنْ قَالَ: لا وز إلا ىء والصُجيخ ما فُلْنَاء قال - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «كُل عَرَقَةَ مَؤقِفْ وَكُل مى هنر 
وَل الْمُزْدَلِفَة مقف وکل فجاج مَكَةَ طَرِيق وَمَنْحَرُ» رَوَاهُ بُو دَاوْد وَائْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ. فَتَحَصّلَ أَنَّ الدَمَاءَ قِسْمَانِ 


(163/3) 


8 
قير قريه. 
دا 


قال (ولا جب التغريف بالْدَايا) لن الذي يُنبِىُ عن التَْلٍ إلى مكان ليرب بإِرَاقَةِ دمه فبه لا عن التَغْرِيفٍ فلا يبء قن 
غرت هذي ی ا و ر ی وَلَِنَهُ دَمُ سك 
َيَكُونْ مَبناهُ عَلَى التَشْهِيرٍ لاف دِمَاءٍ الْكَارَاتٍ لِأَنَهُ وز ذخا قَبْل يَوْمِ النَخرٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَسَبَبْهَا ايه ليق ا السا 


قال (والآفسَل بي اذب الخو وني ابر والقتم الذَيخ) لقو تعالى فصن لرك وان [الكوثر: 2] قبل في تأويله اجوز 
وَقَالَ الله تال أن تَذْبَحُوا بَقَرَهَ1 [البقرة: 67] وَقَالَ الله تَعَالَ وَفَدَيْنَاه يح عطيو] [الصافات: 107] وَالذَّبْحُ مَا أُعِدَ 
لِلدَّبْح: وَقَدْ صح دأ الي - صَلَّى الله عله وَسَلّمَ - تَحْرَ الإبل وَدَبَحَ الْمَمَرَ وَالْتَم» نم إن شَاءَ تحر الإيل في اهايا قيام 
وأضجعهاء وَأ ذلك فَعَلَ فهو حَسَنْ والْأَفْصَلْ أن يَنْحَرَها قياما ما وي «أَنّهُ - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - تر دابا قياما» : 
وَأَصْحَابُهُ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُمْ - كَانُوا يَنْحَرُوكَا قِيَامًا مَعْقُولَة الْيَدِ الُْسْرَى, وَلا يَذْبَحْ الْبَقَرَ وَالْعََمَ قِيَاما لِأَنَّ في حَالَةٍ 
الاضْطجاع الْمَذْبَحَ أَنَنْ فَيَكُونُ الذَّبْحُ أَيْسَرَ وَالذَنْحْ هُوَ السُّنّةُ فيهمًا. 


(قَوْلَهُ وَالأَفْصَلْ !1) ما خر الإبلٍ فَحَدِيتْ جَابرٍ الطّوبلٍ فيه «فَتَحَرَ تلان وَسِبِينَ بيده» الْحَدِيتَ 

وما بخ الْمَمَر ولعم قَفِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «فَدَحَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَخْرِ 0 قر فَقلْتْ ما هَذَا؟ قَالُوا: ذَبَحَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - عن أَرْوَاجه» وَأَخْرَجَ اليَتّةُ حَدِيتٌ المَضْحيَّة ة بالْغتم بها يفي الذَبْح. وَمِنْ قريب جَعْتْ حديت «ذَنحه - 
عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - الْكبْسَبْنٍ الْأَملَحَنِ» . 

وَأمّا أنه حر الإبل قيامًا وَأَصْحَابُهُ قفي المُحيحَينِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - " َه مر ڄل نڪر بَدَنَهَ وهي بارگة 
َمَالَ: ابعفها قياما ُيده سنه حم - صلی الله عليه وَسَلّمَ - " وَفِيهمَا أَْضًا عن أَنَسٍ «أَنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - صَلى 
الظرَ بالمَدِيتة أَرْبَعَا والعَصْرَ بي الخَِقَة كعَنٍ َك مَعَه إلى أَنْ قَالَ: وَتحْرَ َسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلم - سَبْعَ بَدَنَاتِ 
قِيَامًا» وََحْرَجَ ابو دَاؤد عن ابن جُرَيْج عن أي لبي عَنْ جابر قَالَ: وَأَخْبرنِ عَبْدُ الرَحْمْنِ بن سَابط «أَنّ الي - صَلَّى الله عَلَْه 
بل هو مُسْئَدٌ عن جار وَإِنْكَانَ ابْنُ جُرَيْج قال مره عن عَبْدٍ الرّْمَْنِ بْنِ ساط گمَا هُوَ في روَايَة ان أي شَيْبَةَ عَنه. 

هَذَا وَإِعا سَنّ اللي - صلی الله علَبْه ف - النّحْرّ قيامًا عَمَلا بِظَاهِر قؤله تَعَالى (قَإِذَا وَجبَتْ جُنُوبجًا1 [الحج: 36] 
وَالْوْجُوبُ السُقُوطء وَتحَُقُهُ في حال الْقِيام أَظْهَرُ قال (وَالأَوَْ أنْ يول ذَنْحَهَا بنَفْسِه ڌا گان يحْسِنْ ذَلِكَ) لِمَا روي «أَنّ الي - 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ - سَاق مائَة بََنَةٍ في حَجة الْوَدَاعَ فََحَرَّ َي وَسِبِينَ بِنَفْسِهء وَوَلَ الْبَاقِي علي - رضي الله عَنْهُ -» , وَلِأَنَهُ 
قُبَةٌ الكو في الُْرَْاتٍ أل لما فيه من زادة ا شو إل أن اإنْسَانَ قذ لا هدي لِذَلِكَ ولا مس حوزن تَؤلِمته عه 


قال (وَيَتَصّدَّقْ يجلايها 


[فتح القدير] 
ما يتن بالرَّمَانٍ وال گان وَمَا يحص بِالْمَكَانِ فَقَط 


(قَوْلَهُ ولا َب التَعْرِيفٌ باَدَايَا) سَوَاءٌ ريد بالتَعْرِيفٍ الذَّهَابُ ڪا إلى م أو القَسْهِيرْ بِالتَقلِيدِ والإشعار كُلُ ذلك لا يجب. 
وَقَوْلَهُ (فَعَسَى أَنْ لا يج مَنْ يمْسِكُه) يُشِيرْ إلى الأول وَفَوْلُهُ (فَيَكُونُ مَْتَاهُ على التَّشْهيرِ) إلى الان 


(قَوْلة يفا وَسِبِينَ) ذگرتا آنِهًا مِنْ حَدِيثِ جار اما ثلاث وَسِتُونَ وليف من وَاجِدٍ إل ثلاث (فَوْلَهُ إلا أنَّ الإنْسَانَ) عَنْ أي 


ع 


و 
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وخطامها ولا بُعْطِي أَجْرَةَ الجزّارٍ منها) «لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - لِعَلَِ - رضي الله عَنْهُ - تَصّدَّقَ جلاف وَعتَطْوِهَا ولا 
تغط أَجْرَ رار مِنْهَا» 


(وَمَنْ سَاقَ بَدَئَهَ فَاصْطرٌ إلى رَكُونًا ركبهَاء وَإِنْ اغى عن ذلك ٤‏ يرگبها) أنه جَعَلَهَا حَالِصَةٌ لله تعالى» َمَا يَنْبَغِي أن يضرف 
شیا من يها َو مَنَافِها إلى فس إلى أَنْ بلع تل إلا أن يماج إلى رکو لما روي «أنّ التي - صلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - را 
رجلا سوق بَدَنَةَ فال اوكَبْهَا وَيْلّكَ» وَتَأُوِيلُهُ أنه گان عاجرا مُحْمَاجًا وَلَوْ ركِبَهَا فَانَْمَص بركوبه فَعَلَيْهِ ضّمَانُ مَا تفص من ذَلِكَ 


ا 3 ل ل لبها 0 0 منها فا يَصْرفهُ إل حَاجة نَفْسِهِ (وَيُنْضِحْ صَرْعَهَا بالْمَاءٍ الْبَارِدِ حَىٌّ يَنْقَطِعَ اللََنْ) 


ع ج ا 


[فتح القدير] 

اما من الاس لأا فرت فاتقذث أن لا عر الإيل بغ ذلك إلا بارگة مَعقُولةَ وَأَسْتَعِينَ من هُوَ أَقْوَى عَلَيْهِ متي. 

وَفِ الآصْلٍ: وَل أحثُ أنْ يَلكَهُ يَهُودئ ولا تصراي» قن ذَحَهُ جَارَء وَلا يَنبغي اَن يدر م مع اسم الله تَعَالَ غَبْرَهُ كَأَنْ يَقُولَ: :الهم 
قبل من فلَانٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلام - «جَرّدُوا التّسْمِيَة» وَيَكْفِي عَنْ هذا أن يَنْويَهُ أ يَذَكْرَهُ قبل ذكر الّسْميّة ثم 
يَفُولَ بام الله وله أكب كذًا في الْمَبْسُوطِ 


(قَوْلَهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - لِعلِيَ) رَوَى الْجَمَاعَةُ إل التَُمذِيّ عَنْ عَلِيَ - رضي النَّهُ عَنْهُ - قَالَ «أَمَرَنٍ وقول اف 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذنه وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وجلاهاء وََمَرَنِ أَنْ لا أعْطي الرَارَ مِنْهَا شَْنًاء وَقَالَ: نحن تُغطِيه مِنْ 
عِندنًا» وَفِ لفظ «وَأنْ ا أَتَصَدَّقَ يجُلُودِهًا وَجلالها» ق يَفْنْ فيه الْبُخَارِيُ «وَحنْ تغطيه من عِندنًا» وي لفظ «وَأَمَرَهُ أَنْ يَفسِمَ بُدَنَهُ 


كلها خُومَهَا وجلا وَجُلُودَهَا في الْمَسَاكِينِ ولا يُعْطِيَ في جِرَارَتًا منها شَيْئَاه ‏ قال السَرَفُسْطِيُ: جرَارَعًا بصم اليم وَكسْرهَا 
قبالْكَسْرٍ الْمَصْدَنُ وَبالصَمَ اسْمْ لِليَدَيْنِ وَالرَْلَينٍ وَالّْْْق وكَانَ الجرَارُونَ يَأَخْدُوعَا في ارقم 


(َوْلهُ ِا رُوِي) في الصّحِيِحَيْنِ من حَدِيثٍ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - «أنّ التي - صَلَى اله عليه وسَلَمَ - رأ رَجُلّا يَسُوقَ 
بَدَنَةَ فَقَالَ لَهُ اركنهاء قَالَ: إِعَنا نة قال ارگبهاء فَالَ: فَرَأيْمُهُ رَاكبهَا يُسَايرُ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» قَالَ ابْنْ الْعَطَّرٍ في 
شَرْح الْعُمْدَةِ: 1 تَر اسم هَذَا الْمُنْهَم. 

وقذ أخثلف في ركوب المد مها قن تغضهم أله اجب لإطلاق هذا الأمر مع ما فيه من عة ببرة الجَاهِلِية وهي مجنب 
السَائِبَة وَالْوَصِيلَةِ وَالخَامِي. وره هذا باه - عَلَيْهِ الصّلَاة السام - 1 يرگب هَذَيَه و1 يرگنه ولا أَمَرَ النّاسَ بركوب هَدَايَاهُمْ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَه أَنْ يَْكْبَهَا مُطْلًَا من عير حَاجَةٍ تسگا بإطلاق هَذًا. 

وَقَالَ أَصْحَابْنَا وَالشَافعِينُ - رَحْمَهُمْ الله -: لا يَْكْبْهَا إل عند الحَاجَةٍ حملا لِأَذَمْرٍ الْمَذْكُورٍ عَلَى أنه گان لَمّا رَأَى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - من حَاجَةٍ الرّجُلٍ إلى ذلك ولا شك أنه في وَاقعَةِ حَالٍ فَاحْعَمَلَ الْاجةَ به وَاحْعَمَلَ عَدَمَهَاء فَإِنْ جد دلي بيذ 
َحَدَهَْا حل عليه وَقذ وَج من اغى ما يفِيدُهُ وهو أنه جعلها كلها بِّهِتعَالى فلا ينغي أن يَصْرفَ مِنْهَا سَيْمًا لِمنْفعة َس 
فَيَجْعَلَ تحمَلَ تلك الوَاقعَة. 

ينال عن ركوب الذي فَقَالَ: تبغث الي - صلی اله عله وسَلَمَ - يَقُولُ اركبها بالمغروف إذ أت ليها فَالْمَغْىَ فيد 
مَنْعَ اكوب مُطْلَقًا وَاسَمْْ ورد بإطلاقه بسَرْطٍ الحاجَةٍ رُخصة فَيَبْقَى فيا وَاءَُ على الْمَنع الأَصلِيٍ الَذِي هُو مُقْمَصَى الْمَغْق لا 
عَفْهُوم الشَرْطٍ. 

وي الكَافي للڪاکم: فان ركِبَها اؤ َل ممَاعَهُ عَلَيهَا للصرُورة صَمِنَ ما نَقَصّهَا ذَلِكَ: يعني إن تَقَصَهَا شَيْءْ من ذلك صَمَِه 


(قولة وَبنْضِحُ صَرْعَهَا) أي يَرْشْهُ بلْمَاءِ وَهُوَ بكر الصًاد اْمُعْجَمَةِ مِنْ باب صرب 


(165/3) 


قن گان بيدا مِنْهُ لبها وَيَعَصَدّق بلَبَِهَاك لا يَضْرّ َلك اء وَإِنْ صَرَقَه إلى حَاجَة نَفْسِهِ تَصَدَّقَ له أو بقِيمَته لِأنَهُ مَضْمُونٌ 
a‏ عه رافق ون ودر E E‏ عق فوفر 4 9 الهرة 2 ا 4 E a‏ 4 
(وَمَنْ ساق هديا فعطب, فإن كان تطوّعا فليس عليه غيرة) لأن الفربة تعلقت يذا المَحَلّ وقد فات (وَإِنَ كان عَنْ وَاجب فعَليْه 
أن يْقِيمَ عي مَقَامَهُ) لان الاجب باق في ذَمَبِه (وَإِنْ أَصَابَهُ عَبْبٍ كبر يُقِيمُ عي مَقَامَهُ) لِأَنَّ لْمَعِيب يله لا يتََدَى به الْوَاجِبُ 


م اماي 


(وَإِذَا عَطِبَتْ الْبَدَنَهُ في الطريق» فان گان تَطَوْعًا رها وَصَبَعْ نَعْلَهَا مها وضرب ا صَفْحَة سَنَامِهَا ولا بأل هُوَ ولا غَيرةُ مِنْ 


وَقَائِدَةُ َلك أَنْ يَعْلَمَ الاس انه ڏي فياكل مِنْهُ 7 دون الْأَغْنِيَاءٍ. 


[فتح القدير] 
قله لن الْهُرْبة تَعَلّمَتْ نهدا لمعل ولد قاذ أزرد E‏ 
يَتَعَينُ عليه لِلْوَعْدٍ ما لا يَتَعَينُ ء على الع > حقی إن الَْيّ إِذَا اشْترى أَضحيَّة ضحيّة 
گان لَه اَن يُضَّحَيَ بِأبَهِمَا شَاءَ وَلَوْ گان مُعْسِرًا فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أن يُضّحَيَ يمًا. 
اجيب بأد ذَلِكَ فيمَا إا وجب الْمَقِيرُ بلِسَانِهِ في كُلّ من الشَاينٍ بَعْدَمَا اشترَاها لِلأضجية, آم لو 1 وجب بلمانه فلا يَبْ عَلَيْه 


ع 


2 
34 ر 

0 
ر ےم 


مْجِيّة الفقير فإ تَطَوُعٌ عَلَيْ وَإذَا اشر راا ل 
فضت فَاشْترى 00 الئخر 


۶ 


32 


2ٌ 


شَيْءٌ بمْجَرّدِ الشَرَاءِ ذَكَرَهُ في التَهاية. وَاسَْوْضَحَهُ بمَسْأَلَةٍ من فَتَاوَى قَاضِي حَان: لو اطترى ١‏ قير الْأَصْحِيّة فَمَانَتْ أو بَاعَهَا ل 
كلزقة أخرى: وَكُذَا لو ضَلّت. وَاعْلَمْ أن غق الإبرد َعَم ذگڙوا في عير مَوْضِع ماله أ ضْحِيّةِ القَقِيرٍ مُطْلََهَ عَنْ الإيجَاب بِلِسَانِهِ 
فَرَدُهَا إلى التَقْييدٍ به لازم وَإِلّا 1 يكن لَه مَعْىٌ لِظهُورٍ عَدَم الْوْجُوبٍ بلا إجاب من الشّزع َو الْعَبَدِ وَلَوْ كَانَتْ هذه الْبَدَنَهُ عَنْ 
وَاجب کان عَلَيْهِ أَنْ يُقِيِمَ غَيْرَهَا 0 لان الْوَاجب كَانَ في ذمّتهِ شَاةٌ غير مين وَبِشْرَاءٍ شَاةٍ لْإِسْقَاطِ لا تَتَعَيّنُ عَنْ ذَلِكَ 
الَْاجبٍ ما 1 َذْبَحْ عَنْهُ وَالْمَهُ ما عَنْهُ بت في الْآدَمِيّ أَهْلِيةَ الاب والاستيجاب (فَوْلَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ عَبْبْ كبيز) بان ذهب اتر 
من ثُلْثِ الْأَذْنٍ مكذ عَلَى قَوْلٍ ل ا ي عبيقة وعلَى قول أي وش وځ إِذَا ذهب أَكُثَرُ من الصف عَلَى مَا يعرف في كتاب 


الْأمْحِيَّةَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


ES‏ ي فَرْبَتْ من الطب حَىٌّ خيف عَلَيْهَا الْمَوْتُ أو امْتَنَعَ عَلَيْهَا السَيْد لِأنَّ انحر بَعْدَ حَقيقة الاك لا 
كُونُ. وَالْحَاصِل أن الْمُرَادَ بِالْعَطّب الأول فيه وران الْقَدْبُ مِنْهُ ذَكَرَهُ لِبَيَانِ مَا شَرَعَ فيه إِذَا بَلَعَ هَذِهٍ اله (فَوْلَهُ وَبذّلِكَ 
مر وَسُولُ الله - عَلَيْهِ الصلاةٌ السام -) تَقَدّمَ قَِيَا (قَوْلُ وَقَائدَةُ ذَلِكَ) أي اده صَبْغْ تَغلَِا 


6 
6 
- 
أَم 


(166/3) 


وَهَذَا لِأَنَّ الإذْنَ بَِنَاوْلِهِ مُعلّقْ بِشَرْطٍ بُلُوعِهِ تله فَيَنبَغي أن لا يحل قَبْلَ ذَلِكَ الد ل ل ال 
يَرَكَهُ جَرَرَا 0 فيه نَوْعٌ تَقَرْبِ وَالَقَرْبْ هو الْمَفْصُودُ 
صَاحَا لِمَا عَيّنَهُ وَهُوَ مله گسائر أملّاكه 


د (فَإِنْ گاتت وَاجبة 


(وَيُقَلّدُ هذي التَطَوع وَالمُنعَة وَالْقِرَانِ) لِأَنّهُ دَمْ نُسكِء وني التَقْلِيدٍ إظَهَارهُ وتشھیرة فلق به به (وَلا يُقَلَدُ 
لجنَايَاتِ) لأ سَبْبَهَا الَْايَةُ والسار الق اء وَدَمْ الإخصار اير فيلخ يدبها. ثم در الذي وَمُرَادُه 0 لاله لا يُقَلَدُ 
الشَّاةَ عَادَةً. ولا يُسَنّ تَقْلِيدُهَا عِنْدَنَا لِعَدَم فائدة التَقلِيدٍ عَلَى مَا تَقَدّمَ وَاللّهُ أَغلّم. 


[فتح القدير] 


ِدَمِهَا وضرب صَفْحَتهَا به لِيَعلَمَ نه هَذْيّ (قَوْلُهُ جرد لِسبَاع) ا رر بِمَنْحَمَيْنِ: اللّحمْ الذي تأْكُلّهُ اليتبَاغُ. قال الشَاعِرُ: 
وَتَرَكيُةُ > جَرَرَ الماع يَمْشْنَه ... ما بَيْنَ قُلَّة رأسه وَالْمِعْصَم 

وَقَالَ آخَرْ 

فَلَقَدْ تركت أَبَاههًا ... .- زد رر ااي وَنَسْرَ فَشْعَم 


بر راس رض ص 


(قَوْلُُ وَدَمْ الإخصار جَابِرٌ فَيَلْحق يجنسها) أي يجنس الدّمَاءِ ا لجابرة وهي دِمَاء الخاياتِ فلا يُقَلَدُهَا هذي الإخصارٍ كما لا يُقَلَدُ 
ڏي الْنَايَاتِ (قَوْلَهُ وماذة) يَعْني أن فَولَهُ يُقَلَدُ مذي انوع وَالْمُمَعَةَ وا القن عَاةٌ أريدَ به الْحُصُوصُ وَهْوَ الْبدَنة قيذځل الْبَقَر 
ذو الشَّاةٍ (فَوْلُهُ عَلَى مَا تَقَدَمَ) بريد مَا رَه قَبْلَ باب الْقِرَانِ مِن فَوْلِهِ وَتَقْلِيدُ الشَاة غَيْدُ مُغتادء وَل يذكز هُنَاكَ عَدَمَ القَائدَة 


التي هي عَدَمْ الضّيَاع, ِن الَْنَمَ ضيغ ذا 1 يكن مَعَهَا صَاحِبُهَا. 


(n 
5 


[فْرُوعٌ من ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ من الْأَصْلٍ مَشْرُوحَةٌ في الْمَنِسُوطِ] كل مَنْ وَجَب عَلَيْهِ َم من الْمَنَاسِكِ جار لَه اَن يُشَارِكَ سن تفر قَذْ 
وَجَبَ الدّمَاءُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ القت أَجْنَاسْهَا من دم مُنْعَةٍ وَِحْصّارٍ وَجَرَاءٍ صَيْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَوْ كانَ الل مِنْ جنس وَاجِدٍ گان 
أَحَتُ إل فَإِنْ اشترى بَدَنَةَ ِممْعَةِ ملا ثم اشْترك فيها سِكَة بَعْدَمَا أَوْجَبَهَا لِنَفْسِهِ خَاصَةَ لا يَسَعْهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمَا أَوْجَبَهَا صَارَ الكل 
راط تارك خرى قذي لقنت كان ورور لزيا ونا زه على N‏ وَلَيْسَ لَهُ أن يَِيعَ شَيْنَا جما أَوْجَبَهُ 
هديا فان قعل فَعَلَيْهِ اَن يَتَصَدَّقَ بِالئّمَنِ وَإِنْكَانَ تى أن يَشْبَرِكَ مَعَهُ فيها سه تقر أَجْرْأنه لِأنّهُ مَا أؤجب الكل عَلَى نَفْسِهِ 
بالشراءِء فَإِنْ 1 تكن لَه نيه عند الشَرَاءٍ وَلَكِنْ 1 يُوجِبْهَا حى أَشْرَكَ السَِثّهَ جار وَالْأفْصَ اَن يَكُونَ ابْتدَاءُ الشَرَاءٍ مِنْهُمْ أو مِنْ 
ل ل ل 0 شْترَاهَا هدیه ذْبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا لأَنَهُ جَعَلَهَا لله تَعَالَ 
خَالِصَةٌ وَالْوَلَدُ جُرْءٌ مِنْهَا م الْمَصَلَ بَعْدَمَا سَرَى إِلَيْهِ حق الله تَعَالَ فَعَلَيْهِ اَن يذه مَعَهَا. 
ولو بَاعَ الْوَلَدَ فَعَلَيْهِ قِيمَعُهُ فَإِنْ اشترى يا هَذيًا فَحَسَنٌ وَإِنْ تَصَدَّقَ با فَحَسَنٌّ اغَتبارًا لِلْقيمَة بالود فإ الأَفْضَل أَنْ يذ 


0 


5 06 


وَلَوْ تَصَدَّقَ به كَذَلِكَ أَجْرَا فَكَدَلِكَ بالقيمَة: وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشرگاءِ فَرَضِي وار ه أَنْ يَنْحَرَهَا مَعَهُمْ عَنْ الْمَيتِ مَيتِ ا e‏ 


(167/3) 


4 


مسَائل مَنُْوَةٌ (أهل عَرَقَةَ إِذَا وَقَهُوا في يم وَشَهد قَومُ أَهمْ وَفَهُوا يَوْمَ النَخرٍ أَجَرَآهُمْ) وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يخرَِهُمْ اغتبَارًا بها إذَا وَقَفُوا 


[فتح القدير] 
وني لس لا يهم لِأَنّ الْمَيْتَ ا حَقُ الْقُْبَةِ عَنْ نَصِيبهِ فَصَارَ ميرانَاء وَهَذَا الثََرْبُ تَقَوْبْ بطريق الإثلافٍ 


وَذَلِكَ لا جور عن الْمَيتِ 06 مره گالعتتق وَلَكِنّهُ اسْكَخْسَنَ فَقَالَ: يجُورُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَصَدَّقْ وَتَقَدْبُ الْوَارثِ بِالنَصَدّقٍ عَنْ 


الْمَيتِ صجيخ بلا إِيصّاءِء فَكَذًا تَقَرْبَهُ إِْقَاءٍ مَا قصد الْمُوَثْ بتصيبه بإِرَاقَةِ الدّم ل به يَكُونُ صّحِيحًَاء ولو كان أَحَدُ 
الشرگاءِ كافرًا أَوْ مُسْلِمَا بريد به اللّخم ذو الذي 1 جرهم لِأَنَّ الْإراقَة وَاحِدَةٌ فلا بصو أن يتمع فيها الْقبَةُ وَعَدَمُهاء وَأَيْ 
الشركء كرا ؤم الئخر أجزاً عن الكل. 

کا عير مأمور من جهة الآخَر قَضَّارَ 
ضام لكِنّهُ أشئُخين فَفَالَ: كل مَأَذُونْ فيمَا صَنَعَ دَلَالَهَ لان صّاجب الذي يَسْتَعِينُ بِكُلّ أَحَدٍ عَادَةَ فَكانَ كَالإفصّاح بالْإِذْنِ 
وَيَأَخْذُ كك مِنْهُمَا هَذَيَهُ من صاحبه. 

وَعَنْ أي يُوسُفَ: کل مِنْهُمَا با ڂيا بي اَن يأَخْدَ من صاجبه هَذْيَهُ وَبَْنَ اَن يَضْمَئَهُ فَيَشتري بالقِيمَةٍ هي حر يذه في ايم 
النّخْرِ وَإِنْ گان بَعْدَهَا تَصَدَّقَ بِالْقِيمَة وَحَمِيعْ مَا ذَكَْتَاهُ في الذي مله في الأمْحِيّة 


.. 
م 5 


34 


ذا َلِط رجلا قبح كل مِنهُمَا هذي صَاحِيه أرما خسان لا في الْقِيَّاسٍ لِأنَّ 


جار لن 


o 
المُتعة‎ 


5 


الاي 1 يكن واجبا علي وَإِنْ باع الأول وَذْبَحَ ع الاين أَجْرَاهُ إلا أَنْ تكُونَ قِيمَةُ الَو 0 
وَالتَطَوْعَ في هَذَا سَوَاءٌ لاما صَارا لله تَعَالَ إِذ جَعَلَهُمَا هَذْيًا في الْوَجْهَينِ حَمِيعًا 


وَمَنْ اشتری هذیا فَضَّلَ فاشتری مَگانه آخَرَ وَأَوْجَبَهُ م و ج الأؤل» إن رهما فهو أْصَل ورذ كر الأول وب الاي 


ن سَاقَ بَدَنَةَ لا ينوي با اْمَدْيَ قَالَ: إن گان سَاقَهَا إلى مَكةَ ة فَهِي هَذَيْ, وَأَرَادَ بمَذَا إذا قَلْدَهَا وَسَافَهَا لِأَنَ هَذَا لا يُفعَلُ عَادَة 


2 


إلا بهذي فَكَانَ سَوْفْهَا بَعْدَ إظَهَارٍ عَلَامَةِ الذي عَلَيْهَا رة جَعْلِهِ اها بلِسَانِهِ هَذيا. 


0 ص 


(قسائل مَنْعُورَةٌ) من عَادَةٍ الْمُصَّبَفِينَ أن يروا عَقيب الْأَبْوَاب ما شَذَّ منهًا منْ المَسَائِلٍ فَتَصِيرُ مَسائل من واب مُعَفَرَقٍَ 


عَم رة بمسَائِلَ منقُوَةِ وتَاََمسَائِلَ شف (قَولة وشَهة قَْم) صُورًَا أن يَشْهَدُوا أَهُمْ رؤا هلال ذِي اة في لَيْلَ 
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شَهَادة مٽ عَلَى الئفي وَعَلَى ار لا يَذځل تخت اکم لن الْمَفْصُود منها تفي حجهم. والح لا يذل ٤‏ حت الحكم فاد 
قبل وَلِأَنَّ فيه بَلْوَى عَامًا لتَعَذّرِ الاختراز عَنْهُ وَالتَدَارُكُ غير مکن» وي الْأَمْرٍ بِالإعَادَةِ حَرَجٌ ب فَوَجَب أَنْ يَكُتَفِيَ به عِنْدَ 
الإشْتباه لاف ما إِذَا وَقَهُوا يَوْمَ الروية لِد التَدَارْكَ تمْكِن في الجْمْلَة بن يَرُولَ الاشْتبَاة 

[فتح القدير] 

کا الْيَوْمُ يَكُونُ ب بوم يَوْمُ الؤْقُوفٍ منة الْعَاشْرَ. وَذكرَ للاسْتخسَانٍ َوْجْهًا: : أَحَدَهَا اى قَامَتْ عَلَى التَفي : أَيْ تفي جَوَا از الْوْقُوفٍ وَمَا 
لا يڏځل تخت اکم وَلَيْسَ هَدَا بِشَئْءٍ لما قَامَتْ عَلَى الْإْبَاتِ حَقِيقَة وَهوَ رؤية الال في لَيْلَةِ قبل رؤية أَهلٍ الْمَؤقِفِء ثم هو 
يَسْتَلَرِمُ عَدَمَ جَوَازِ وُقُوفِهِمْ ولا حَاجَةَ إلى الم بل الْقَمْوَى فيد عَدَمَّ سْقُوطٍ الْفَرْضٍ فَيْحَاطَّب به وَعَدَمْ سْقُوطِهِ هُوَ الْمُرَادُ 


هَاهُنَا وَصَارَ كما لَوْ رَآهُ اَهَل الْمَوْقِفٍ كَذَّلِكَ نه أَخَّرُوا الْوقُوفَ. 

ٿانيها: ان سَهَادَعنُمْمَفبُولة لِمَا ذكَرْتاء لکن لا يَسَْلْزِمُ عَدَمَّ صِحَة الْوَقُوفٍ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ في وَفته بل قذ وَقَعَ في فته سَرْعَا وَهُوَ 
الْيوْمُ الذي وَقَّفَ فيه الاس عَلَى اتِقَادِهِمْ أنه اسع لِمَا رُوِيَ أنه - عَلَيْهِ الصَلاة السام - قَالَ «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ 
وَفَطْرَكُمْ يَْمَ تُفْطِرُونَ وَعَرَفَفُكُمْ يَوْمَ َعْرفُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ نُضَحُونَ» أي أَنَّ وَفْتَ الْوْقُوفٍ بِعَرَفةَ عند الله تَعَالَ الْيَوْمُ الذي يَف 
فيه النَّاسُ عَنْ اجْتِهَادٍ ورای أنه يوم عَرََة. 

َالِنَهَا: أا مَفبُولَة لكِنَ وقُوفَهُمْ جَائِرُ أن هذا انوع من الاشتباه ا يلب ولا يكن التَحَرُرُ عَنْهُ فَلَوْ 1 يكم با از بَعدَ 
الاجتهاد لَرمَ ارخ الشّدِيدُ وَقذ فاه ِمَضْلِهِ الع عَنْ الْعَالَمينَ. وَهَدَا الْوَجْهُ يَصْلْحُ بيان بالَكْمَةٍ الدَلِيلُ السَمْعِيُ الْمَذُكُورُ فِيمَا 
قَبْلَهُ وَإِذَاكَانَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لا يركب عَلَيْهَا عَدَمُ صِحَة وفوف فلا فَائِدَةَ في سَمَاعِهَا لِلْإمَام فلا يَسْمَعْهَا لأ سمَاعَهَا يُشْهِرُهَا 
ن عَامَةِ الاس من أَهْلٍ الْمَوْقف فَيَكْثْرُ الْقِيل وَالْقَالُ فيها وتو الفِمئهُ وتََكَدّرْ قُلُوبُ الْمُسْلِمِينَ بالشَّكّ في صِحَة حَجَهمْ بَعْدَ 
طول عَنَائِهمْ قدا جَاءُوا ِيَشْهَدُوا يَقُولُ طَنُمْ انْصَرِفُوا لا تَسْمَعْ هَذِهٍ الشَهَادَةَ قذ يح النّاسِ. 

وهل وڙ وفوف الشهُودِ؟ رَوَى هتام عن محمد أنه يجُورْ وَقُوفُهُمْ وَحَجُهُمْ. قال محمد - ره الله -: وَإِذَا گان مَنْ رى الال 
وَقفَ يَوْمَ عَرَفة: يَعْني في اليم الذي سَهِدَ ٤‏ جر وفوف وَعَليْهِ اَن يُعِيدَ الْوْقُوفَ مَع الإمَام لِأَنَ يَوْمَ النَخرٍ جارَ أنْ يَكُونَ يَوْمَ الحج 
في حَقّ الْجَمَاعَةِ وَوَقْتُ الْوْقُوفٍ لا جوز أن ْمَلَف فيه فلا يَعْتَدُ بها فَعَلَهُ بانْفرَادِوِ وَكَذَا إذَا أَخَرَ الْإمَامْ الْوْقُوفَ لِمَعْقَ يُسَوَعْ فيه 
الاتهاذ 1 يز وفوف من وَقَفَ قَبِله. 

ِن سَهِدَ سَاحِدَانِ پال ذِي الَْجَةٍ فَرْدّتْ شَهَادَعُمَا نه لا عله بالسماء فوَقَفَ بِشَهَادَتِمَا قوم قل الإمام 1 ُز وقُوفْهُم لن 
ره بسب وز العمل عَلَيِْ في الشَرْع فَصَارَ كما لَو أَخرَهُ شاه (قَوْله خلافٍ ما إذا وفوا يوم الَو أن الدارك ممكن) 
يعني إِذَا ظَهَرََُمْ خَطَؤّْهُمْ وَالْكُلَامُ في تصویر ذَلِكَء وَل شك أن وُقُوفَهُمْ يَوْمَ المويَة عَلَى أنه النّاسِعْ لا يُعَارِضُهُ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ 
أنه امن لِأَنَّ اْتقَادَهُ أَنّهُ اللامنْ إا يَكُونُ بناءً عَلَى أَنَّ أَوَلَ ذي الحَجة تَبَتَ بإِكْمَالٍ عة ذي الْمَعْدَةٍ وَاعتِقَادُهُ الاسع بِنَاءَ عَلَى 


اذھ ری 
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يَوْمَ عَرَفَةَ وَلأن جَوَارَ المُوخر له نَظِيرٌ وَلَا ذلك جَوَارُ المُقَدَم. 


قَالُوا: يَنْبَغِي لِلْحاكم أَنْ لا يَسْمَعَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَيَقُولَ قذ م حح النَّاسِ فَانْصَرِفُوا لِأَنَهُ يس فبها إلا إيقاغ الففْتةِ. وكذَا إذا 
شَهِدُوا عَشِيّة عَرَقَةَ برؤْيَة الال ولا يْكنْهُ وفوف في بَقيّة اللّْل مع الاس أو أكئرهم 1 يَعْمَلْ بلك الشّهَادَة. 


قال (وَمَنْ رَمَى في اليم الان رة الوْسْطَى وَالقَلِئَة وَل يرم الأول فَإِنْ رَمَى الأول ثم القن فَحَسَنْ) لاله رَاعى لتيب 
امون (وَلَوْ رمى الأول وَحدَها أَجرَأهُ) لله َدَارَكَ الْمَروك في وَفيِ وإ ترك الرتيب. 

وَقَالَ الشَّافِِيُ - رَه اله -: لا يِه ما 1 يعد الكل لَه سَرَعَ رتبا فَصَارَ كما إا سَعَى قَبْلَ الطَوافٍ أو بدأ بالْمَروةٍ قَبْلَ 
المقا. وكا أذ كل حت زب مَْصُودةٌ فة 


[فتح القدير] 

قل التّلاِينَ مِنْ ذي المَعْدَةٍ فَهَذِهِ سَهَادَةً عَلَى الإنْبَاتِ. 

َالَْائُِونَ إِنَُ الَامِنُ حَاصِلْ ما عِنْدَهُمْ تفي خض وهو اَم ل رؤا يِه اللائ من ذي دة وراه الَِينَ سَهِدُوا هي شَهَادة 
وة لا مُعَارِضَ ا (قَوله وگڌا إِذَا شَهِدُوا عَشِيةَ عرف بن سَهِدُوا في اللَّيْلةِ التي هُمْ ا في مى مُمَوَجَهِينَ إلى عَرَفَاتٍ أن الوم 
الَّذِي حَرجتا په من مَكَةَ الْمُسَمّى بيَْمٍ الي گا الع لا الام ولا كه الْوْقُوفْ بان يَسِيرَ إلى عَرَقَاتٍ في تلك اللي 
لبقف لَيْلَةَ النّحرٍ بالئاس أ أَكْتَرهُمْ 1 يَعْمَلَ ا وَيَقفَ من الْعَدِ بَعْدَ الرّوَالٍ لِأُم وَإِنْ شَهِدُوا عَشيَة عَرَقَة كن لما تَعَدَّرَ لووف 
فيما بي مِنْ اليل صَارَ كُشَهَادَتِمْ بَعْدَ الْوَفْتِء وَإِنْ گان الْإِمَامُ مَك وفوف في اليل مَعَ الاس أو أكترهم ولا يُذرِكُهُ صَعَفَةُ 
الاس لَِمَهُالْوقُوفُ تيء فإِنْ 1 يتفم قات حَجُهُ لَك الوَقُوفٍ في وَقبهِ مع الْقُدْرَةِ عليه 


(فَوْلهُ ونا أن كل جَنْرَةِ فُرْبةٌ مَفْصُودَةٌ بَِفْسِهًا) فلا يَتَعَلّقُ جَوَارُ رمي إِخْدَاهَا بِرَمِي أخرى» هَذَا هُوَ الْأَصْل في الْقُرَبٍ الْمُعَسَاويَة 
الب . وَلَوْلَا وُرُودُ النَصَ في قَضَاءٍ الْفُوّائت بالرتیب فلا لا يَلْرَم فيها أَنِضّاء بخلافٍ تزتيب السّغْي عَلَى الطَّوَافٍ لاله عر تَبَعَا 
حَقٌ لا يَشْرَعَ إلا عقيب طَوَافٍء ولاف الْمَرْوةٍ إن لْبَْاَة مِنْ الصّفًا قذ تبث 
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فلا يتَعَلّقْ اواز عفدم الْبَعْضٍ عَلَى الْبَْضٍ, بخلافٍ السّغي لِأَنَهُ تابخ لِلطَّوَاف لاله دونك وَالْمَروَهُ عرفت مُنْتَهَى السّغي بالصَ 
فلا تمَعلَّق ا الْبْدَاءَة. 


قال (وَمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أن يج مَاشِيًا لَه لا يرگب حَقٌّ يَطُوفَ طَوَافَ الزَيارَة) وني الْأَصْلٍ خَيرَهُ بن الكُوب وَالْمَشي وَهَذَا 


إِشَارَةٌ إلى الْوجُوبِ, 


[فتح القدير] 

بلص وَهُوَ فَوْلُهُ - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - «ابْدَءُوا بها بَدَأَ الله به» بصيعة الْأَمْرِ عَلَى ما قَدَمْماهُ من كرجه فالرتيب الْوَاقِعْ 
فلا مِنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - عَحْمُولُ على السْنَةِ إذ جرد الفغل لا بيد أكترَ من ذَلِكَ. وقذ تَضَمّنَ هذا التَفْرِيرُ مَنْعَ ما 
قيل من قبل الشَافِعِيَ إن رمي الْجِمَارٍ فُرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بدليل لُرُومِ دم وَاجِدٍ في زك كُلَهَا. فُلْنَا: إقَامَعْهَا في أَمَاكِنَ فة طَاهِرٌ في 
اعدد يجب اقا مع حى ُوجب اوج عله وجب. وال اعمال لا يُوجبة بل ي أو اعد من الأمابيع الْمَعدَة 
َحمََ وقضلا عَلَى ما عرف في شرب افر وز غير الْمُحْصّن مرارا إا بث كلها ْم وجب وَاجذ فكذَا الم لان لَرُومَُ 
وؤ سَلِمَ اغتِبَارُهَا وَاجدَة في حَقَ كم لا يلرم اغتَارُمَا كذَلِكَ في حَقّ كل كم مَعَ قيام التَعَدّدٍالحقيقِيَ بل في خصُوص ذَلِكَ 
المَحَلِ هذا مَع أن المَعقُولَ في َل اعارا وَاجدَةً وَهُوَ مؤضغ الاي اكم بتَدَاخلها فطلا وَهُوَ مُنْمَفٍ في ترك اليب 


(قَوْلهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يج مَاشيًا قله لا يرگب حى يَطُوفَ طَوَافَ الزيارة) وَهَذَا لَه العم القُْئَة بِصِفَة الْكَمَالٍ فْتَلرَمهُ 
بِعِلْكَ الصَّفَة كَالْيِرَام لتاب في الصّوْمِ (وَف الل حَيرَهُ ب اَن يركب وَبَيْنَ أن ِي وَهَذَا) يم مَا في الجاع وَهُوَ فَوْلُهُ لا 
يرگب حم يَطُوفَ (ِشَارَةٌ إل الْؤْجُوبٍ) وَهُوَ الظَّاهِرُ لِمَا قُلْمَا؛ َع الْعَهَى المشی بِالطّوَافٍ لِأَنَهُ مُنتَهَى أَعْمَالٍ الْحج. 

ان قيل: فَقَدْ كرة أَبُو حَنيفة اڄ مَاشِيَا فُكُبْفَ يَكُونُ صِفَةَ كَمَال؟ فنا ا كرهَهُ ذا گان مَظِنَةَ سُوءِ خُلْقٍ الْقَاعِلٍ لَهُ كأَنْ يَكُونَ 
صَائِمًا مَعَ الْمَشْي أو من لا يُطيق الْمَشْي فيَكُونُ سَبَبًا ْمَأ من مُجَادَلَةِ الرَفيق وَالْخُصُومَةِ وَإِلّا فلا َك أن الْمَشْيَ أَفْضَّلْ في 
فيه لِأَنّهُ أرب إلى التَوَاصْع والتدن. 

عن ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أنه قال لما كف بِصرْهُ: ما أَسفْت عَلَى شَْءٍ گأسفِي على أن 1 احج مَاشِياء ن اله 
َعَالَ قَدّمَ اْمُسَاةَ فَثَالَ تَعَالى يئوك رجالا وَعَلَى كل صَامر] [الحج: 27] وَعَنْهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - أنه َالَّ: «مَنْ حَجّ 
مَاشِيًا كُتب ا َه َكل خُطَوَةٍ 
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[فتح القدير] 

حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ الحرم قيل مَا حستاث الخرم؟ قَالَ: كل حَسَتَة بِسَبْعمِانَة» . لا يُقَالُ: لا نَظيرَ لِلْمَشي في الْوَاجِبَاتء وَمِنْ 
شَرْطٍ صِحَةٍ النَذْرِ أَنْ کون من جنس الْمَنذُورٍ واج عَلَى ما ذكَرْته في كتاب الصّوْمِ. 

أ تُوُ: بل له تين وهو مشئ الْمكِن الي لا هد الراجلة وهو قاوز على المي وإ تب عن أن بمج مايا وتفن 
الطَّوَافٍ أَيْضًا. م الختلّف الْمَشَايِحُ في كَل اْدَاءٍ ووب الْمَشْي لِأنَّ مما 1 يَْكُرْهُ قبل من الْمِيقَاتِ وَالْأَصَحٌ أَنّهُ منْ بَيْته لله 
مرا عراء ودل عليه من الرَواية ما عن أي حَبيقَة: لو أ بعاد قالّ: إن لمت فلات فَعليَ أن احج مَاشِيًا قلقي بلْكُوفةٍ 
فَكَلّمَهُ فَعَلَيْه أن يْشِيَ مِنْ بَعْدَادَ وَلَوْ أَحْرْمَ مِنْ بيه فالإنفاق عَلَى أنه شي من بيه وَقَدْ عُرفَ مِنْ هَذًا أَنْ لا فَرْقَ في 
الْوْجُوبٍ يَبْنَ أَنْ يُنْجِرّ النّذْرَ أو يُعَلَقَهُ إن سَفَى الله مريضي بي اؤ قَدِمَ رڏ فَعَلَىَ حَجةٌ أو عَمْرَة ولا فَرْقَ بَيْنَ قله لله عَلَىَ أو علي 
حَجَةٌ في الإيجاب, وَلَوْ قال عَلَيّ المي إلى بَيْتِ الله و ڏگڙ حَجة ولا عُمْرَةَ فَحَدِتَ فَعَلَيْهِ أَحَدُ اگين حَجَةٌ أو عْمْرَةُ 
اسْتخسَانًا. وَفي لقاس لا شَيْءَ عَلَيْه. 

وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ أنه قَدْ غورف إِيِجَابْ السك يِمَذَا الفط فَكَانَ كَمَوْلِهِ عل أَحَدُ النْسْكَيْنِء فن جَعَلَهَا حَجّةَ مشي فَلَمْ يَركَبْ 
قى يَطُوفَ أؤ عَمْرَةَ مشي حى يَخْلِق» وَلَوْ قَرَعَا بحجَةٍ الإسلام جَارَ. 

فان ركب فَعَلَيْه ده م مَعَ دم القرَانِ لِأَنَهُ تَرَكَ وَاجِباء وَلَوْ در حَجّةَ مَاشِيًا م أَحْرَمَ مِنْ الْمِيفَاتِ بِعْمْرَةٍ تَطَوْعًا م م أَضَافَ إِلَيْهَا اجه 
اجره ما يَطُفْ لعُمرته وهو قار وَل أَحرَمَ بَْدَمَا طَافَ لغُمرته ا ڪڙ وعَلَيْهِ ڌم وکل من َذَرَ وَقَالَ ِن شَاءَ الله تعَالى مُتَصِلًا 1 
يَلْرَنهُ شَيْء. وَاعْلَمْ أن مُقْمَضَى الْأَصْلٍ أذ لا رُح عَنْ غَهْدَةٍ النَذْرٍ إذا ركب كما لَوْ تَدَرَ الصّوْمَ مُتَمَابعَا فَقَطَعَ التََابعَ وَلَكِنْ 
بت ذَلِكَ في الج نضا فَوَجَبَ الْعَمَلُ به وهو ما عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أ أت عَفْبَة ِن عَامِرٍ نَدَوَتْ اَن 


توي إل ات مرا الب - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تركب ودي هَذيا» رَوَاهُ ابو داؤد وَسَنَدُهُ حح 
E E‏ راركت " و يَزِدْ في هَذِهِ الروَايَةِ عَلَى َلك فَمَحْمُولُ عَلَى 
ذكْرٍ بَعْضٍ لْمَرْوِيَ بِدَلِيل مَا صَرَّحَتْ به الرُوَايَة ١‏ الأخْرى. نه إطْلَاق الرّگوب في الوا کول عَلَى عِلْمِهِ بِعَجْزِهَا عَنْ المَشي 
بِدَلِيلٍ مَا في الرَوَايَة الأخرى لي ڌاؤد عَنْ ابن عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - «أنَّ أخْت عَقْبَةَ بن عَامِرٍ درت أَنْ كُح مَاشِيَة وإ 
لا نُطِيق الْمَشْي» فَقَالَ البُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: إِنَّ اله َع عن مشي أخيك فلترگب وَلْتْهْدِ بَدَنَة» إلا أَنَهُ عمل 
بطق الذي من عير تين بَدَنَةِ لقو روَايتهَا. 

وَإِذَا عرف أَنَّ إيجَاب السك بتذر المَشي إلى بَبْتِ الله تعَالَى لِتَعَارُْفٍ إرادَة ذَلِكَ عرف ئه ميد چا ذا 1 تكن لَه نيه عيرةء فلو 
ى به امي إلى مسجد المييتة اكز أو تنجد بيت افيس أ جد رها يأزنة هي ما صِحَةُ نيه فَلِمْطَابَقَتهًا 
لَفْظِهِ إِذْ الْمَسَاجِدُ كلها بيُو ث الله تعال» وا متحت 1 يره َي ل سار الْمَسَاجدٍ وز الول فيها باد إخرام قلا بصي 
به رمَا للإخْرّام وَقَوْلهُ عَلَى الْمَشي إل مَكَةَ أو الْكغبة فهو كَقَولهِ إلى بَيْتِ الله. 

وؤ قال علي الْمَِيْ إلى ارم أ الْمَسْجَدٍ الام لا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أبي حَنيفة لِعَدَم العف في الْيرَام السك به وَقَاَا: يََرَمهُ 
السك أخدًا بالاخباطِ لَه لا يمول إلى ارم ولا الْمَسْجِدٍ اخرام إلا بالإخرَام فَكَانَ ذلك مُلْمَمًا للإخرَام, كذًا في الْمَبْسُوطٍ. 
وقَوْلُهُ أَوْجَهُ إنْ 1 يكن عَرَفَ قن ارم لسك ڌا اللَفْظِ لَيْسَ مَذْلُولَا وَضْعِيًا ب عُرْفِيّ َون التَوَضُلٍ في امارج بالْفغْلٍ إلى 
الْمسْجدٍ الحرَام لیس إل بالإخرام لا وجب أَنّ تفس اللَفْظ يِه ذا تالت قَلِيلا. وم گن الوص إلى الخرَم أي 
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[فتح القدير] 

يَسْتَدْعِي الإخرَامَ فلَيْسَ بصّجيح لِأَنهُ َو 1 ينو الْآقَاقِيُ إلا گا في ارم لحَاجَةٍ أ لا جار له الوَصُولٌ إِليِْ بلا إخرام. 

وَاتَمَهُوا عَلَى أَنْ لا لُرُومَ لو قَالَ إلى الصّمًا أو الْمَرْوَةٍ أو مام راهيم - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ -, مَعَ أنه لا يَتَوَصَّلْ إِلَيْهَا بالفغلٍ 
إلا بالإخرام شَرْعَاء فَعَرَفَ أَنَّ الْمَدَارَ عرف الإيجَاب بِاللّفْظٍ ا حاص وَكدًا لَو قال مَكانَ الْمَشي عَيْره وَالْبَاقِي اله لا يلرم قله 
عل الذَّهَابُ إلى بَيْتِ الله أو اروج أو السَفَرُ لا شَيءَ عَلَيْه. لاف فَوْلِهِ لله عَلَىَ أؤ عَلَىَ إِخْرَامٌ حَيْتْ يَلْرَمُ أَحَدُ النْسْكَيْنِ وَإِنْ 
ا يَتَعَارَفَ الْإيِجَابُ به لإِقَادَته الام الإخرام وَضْعَء وکا إِذَا قَالَ عَلََ الرَكُوبْ أو الإنْيَان لا شَيْءَ فيه ودا الشّد وَاْرْولَكُ وكذا 
لَوْ قَالَ عَلَىَ الْمَشْيْ إلى أَسْتَارٍ الْكغبَة أَوْ اا أو ميراي أو عَرَفَاتِ أَْ مُرْدَلِفَةِ أو مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
عار | إِيجَاب النْسْكِ به وني تؤضع ل 0 0 3 0 إبْرَاهِيمَ إلى الركن رمه وَإِلَ أُسْطْوَانَةِ الْبيْتِ أو رَمْرَمَ 1 


ر اا وعم 


2 اه ا‎ E وى 58 فاه قر ومن د هس ن ير د و و 502 8 لم2‎ e 
وَلَوْ قال عَلََ نطف حَجة فَعَلَيْهِ حَجَةٌ عند حَمد. وَعَنْ أبي يُوسْفَ فيه رِوَايَتَانٍ. وي الْمَبْسُوطٍ: َو قَالَ: إن فَعَلْت كذَا فَأ أخرمُ‎ 
فن نَوَى به الْعِدّةَ قلا شَيءَ عليه اؤ الإيجَاب لَِمَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ حَجَةٌ أو غَُمْرَةٌ وَإِنْ 1 يكن لَه نه فَالْقِيَامنْ أَنْ لا يَلَرَمَهُ شَيْءٌ.‎ 


وني الاسْتحْسَانٍ يَلَرَمُهُ للَعْرْفٍِ في إرادة التحْقِيٍ قى لمثله لِلْحَالٍ كَقَوْلٍ الْمُوَذْنِ وَالشّاهد أَشْهَدُ. وَمِْلُهُ مَا ذكِرَ فيه لَوْ قَالَ أَنا أَمْشى 


یر اسر ص 


هسه > > و 


إلى بَيْتِ الله ِن وی الْعِدَّةَ لا سَيْء عَلَيْ عليه ون يندب الْوَقَاءُ بالْوَعْدِ. وَإِنْ توى النَذْرَكَانَ تَذْرَا وَكَذَا إِذَا 1 يگن لَه نيه فهو تَذْرْ 


ر 


لِلْعَادَةِ اه. وَهَذَا يَعَوَقَفُ عَلَى بوت الْعْافٍ في النَذْرِ ِذَلِكَء وَآنَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ عْلَمْ. 


7 - 01 5 0 ۳ م 


وني الخلاصّة: لو قال أن اح لا حَجّ عَلَيْ وَل قَالَ إِنْ دَخَلْت فَأَنا أَحْجٌ يَلْرَمُهُ عِنْدَ الشَرْطٍ كانه عَلَقَهُ لذن تَعَايُفَ الإيجَاب به 


وَلَوْ قَالَ إن عَاقَاتٍ الله تال من مَرَضِي هذا فَعَلَنَ حَجةٌ فبرِئَ لَِمَتْهُ فَإِذَا حح جار ذَلِكَ عَنْ حَجَةٍ الإسْلام إلا أَنْ نوي غَيرهَاء 
أن القالب أذ بريد به ارعن البي فرط بي ار حق ترضن للك. في بَعْض الْكُتُبٍ فرق بَبْنَ قَوْلِه فَعَلَىَ حَجّةٌ حَيْتْ 
يَلَرَمُهُ حَجُةٌ سِوّى حَجة الإسلام إلا أَنْ يعني به ما وَجَبَ ءَ O‏ إل اَن 


ينوي غَيرهَاء وَمَا ذكَرْتاهُ قبل في الخلاصّة. وَمِنْهُمْ من حَكى خِلاقًا في مله بَبْنَهُمَا قَالَ ارم حَجّةَ م حح من عَامِهِ حَجَةَ 
الإسلام سقط عَنْهُ مَا الْتَرَمَ عند أي يُوسْفَ خلافًا لِمُحَمَّدِ. 


a‏ حَجة وكا الْملَهُوا فيه. هَل رمه كلها فَيَرَمهُ الإيصَاء بن أو يرم َدْرُ ما عاش؟ قفي الخلاصَةٍ نَصّ عَلَى لوم 
وذگر عي عن اي يُوسُفَ وحمب الان وَاخْمَارَةُ السُرُوجِيٌ وَقَبلَُ شَدَاد. أ ل ا ا مين د 
قله لا بلق رة وذ ذ يُعَكِرُ عليه ما تقل عن آي يُوسْفَ: لو قال به عَلَيَ أن حح وَذَلِكَ في غَيْرٍ أَشْهُرٍ احج فَمَاتَ قَبْلَ 
أَشْهْرٍ احج رمن حَجة. الق أن لَرُومَ الكل للذ فزق بَبْنَ الِالْرّام ابْتدَاءَ وإضافته. 
وؤ ل عر ججج في هل السقق رمه عر في غطر يون كن الاين 


او ر 


وَكُلّمَا عَاشَ النَاذِرُ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَةَ بَطَلَتْ منها حَجَدَ حَجٌَ فَعَلَيْهِ أن ها بِنَفْسِه لاله قَدَرَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ فَظَهَرَ عَدَمُ صِحةٍ إخْجاجهاء 


د« 
1 


حَجَةَ وَنَحْوَهَا فَأَحَج عن اين رجلا في سَنَةِ جار 


> 9 م جو 


فإ 1 ْح لَرِمَهُ الإِيصَاءً بِقَدْرٍ مَا عَاشَ من بَعْدِ الإخجاج. 


52 يم و‎ ٤ 


وَمَنْ در أن يَحْجّ في سَنَة گڏ ا فَحَحّ قَبْلَهَا جَارَ عند أي يُوسْفَ خلافا لِمُحَمَّدِ وَقَوا أبي يُوسُفَ أَقَيسسْ با قَدَمْنَاهُ في تَذْرٍ الصّْمِ 
فَارْجعْ اليه 


3 


و بد من نة الْمَندُورٍ إن 1 يكن قَصْدَُهُ حَجّة الإسْلام عَلَى م ما ذَكَرْنَا في في تَذْرِ الْمَرِيضٍ. وَمَا في الْمُنْتقّى: تَدَرَ أن بج 
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وَهُوَ الْأَصْلْ لِأَنّهُ الْعَرّمَ الْقُبَةَ بصِفَة الْكَمَالٍ فَتَلْرَمُهُ بتلْكَ الصْفَةء كما إذا نَدَرَ بالصَوْم مُتَتَابِعًا 


[فتح القدير] 


فَحَجّ ولا د نة له فَهُوَ تَطَوْعٌ عَنْ آي يُوسْفَ وَقَالَ هشَامٌ: عَنْ حَجة الإسْلام لا يَسْتَلْزمُ خلافًاء إِذ لا خلّافٌ في تَدّي فَرْضٍ احج 
بإطلاق الييّه عِنْدَنَاه وَمَا عَنْ آي يُوسُفَ فيمًا إِذَا 1 يكن عَلَيّْه حَجَّةُ الإسْلام؛ وَمَا عَنْ هشام فيمَا إِذَا كان عَلَيْهِ بالضّرُورَة فََدْ 
انَمَهَا عَلَى أَنْ لا يَعَصَرّفَ إلى الْمَنْذُورٍ بلا نة 


وَمَنْ قَالَ إِنْ كُلّمت فلاا فَعَلَنَ > حَجَةٌ يَوْمَ أَكَلَمُهُ فَكَلَّمَهُ لا يَصِر رما بها بل لَِمتهُ يَفْعَلّْهَا مى شَاءَ گما لَوْ قال عَلَنَ حَجةٌ 
لوم ا تلرَمُهُ في مه يخم چا مى شَاءِ. 


وَل قال لِرَجْلٍ عَلَيَّ حَجّةٌ حَجَةٌ إِنْ شِئْت فَقَالَ ثذ شِئْت لمن وكذَا إِنْ شَاءَ فان فَشَاءَ وَهَل تَفْمَصِرٌُ مَشِيئَةُ فُلَانٍ عَلَى مجلس بُلُوغْهٍ 
ذَلِكَ ار أختلف فيه e‏ اَن لا تفص بخلافٍ تَعْلِيقٍ الاق بَشِيئيه لأَنَ الطّلاقَ يَقْبَنْ التَمْلِيكَ إِذَا گان ملو 
حالف فَكَانَ تلكا من ذِي الْمَشِيئَةٍ فَاسْتَدْعَى جَوَابَُ في الْمَجْلِسٍ أن التَِْيكَاتِ تَسْمَدْعِي جوا في الْمَجْلِسِ ولس ما تحن 
فيه مِنْ ذَلِكَ فَانْتَقَى مُوجب الاقْتِصارٍ عَلَيْه. 


جه فَعَلَْهِ أن حه لَه الْبَاءَ لأإلصاق ققد أَلْصّقَ فلاا بحَجَهِ. وَهَذَا تول مَعْتَييْنِ أن حح فان مَعَهُ في الطريق وَأَنْ يُعْطِيَ فان 
ما يج به مِنْ الْمَالِء وَالْعِرَامُ الأول بالئذر غَيْرُ صّحِيح ولان صَحِيحٌ لِأَنَ اج يود بالْمَالِ عِنْد اليأي من ¿ لاء فَكَانَ هَذَا 
في حكم الل وحكم ادل كم الْأَصْلٍ قيصخ الْيرَامُ ؛ بالْبَدَلِ كما يصح الْيَرَامُهُ بالأصْل, ST‏ 
لِاخْتمَالٍ گلامه» وَلَكِنَ الْمَنْوِيَ لا يصح الْيََامُهُ بالئڈر فلا رمه شَيْءْ وَإِعَا عَلَيْه أن حح بنَفْسِهِ خَاصَةَ 

وذ توك الاج او أن بف من انان كا بخ يداز شع تنبو متو الود وقد 53 2 6 اا كله 
ان حح وَلَيْس عَلَيْهِ أن حح فاا لأَنَ لَفْظَهُ في حَقّ فُلَانٍ تمل الْوْجُوب وَعَدَمَهُ وَالْمُعيّنُ للَؤجُوب فيه ليس إل اليه وَقَدْ 
فُقِدَث. وَلَوْ گان قَالَ فَعَلَيَ أن أججّ فلات فَهَدَا گم وَالنَذْرْ به صّحِيحٌ. 


من در أن يَطُوفَ رخفا قَطَافَ كَذَلِكَ قيل لا يَلْرَمُهُ ضَيْء كما لَو در أذ يُصَلَيَ فَاعِدَاء وقِيلَ عَلَيْه الْإعَادةُ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أن 
يُعيدَ فَعَلَيْه 4 دم وَهَذَا أَوْجَهُ لان الصّلاة عَهِدَ شَرْعِيتَهَا قَائمًا وَقَاعدًا فغلًا ف الاختيّارٍ فَالَْرَامُهَا قاعدًا لرام عد د صِنْفَيْهَاء بخلافٍ 
الطَّوافٍ التَفْلٍ َالَتَرَامُهُ مُه حَالَةَ الْقُذْرَةٍ عل الْمَشْي كَالْترَام الصّلاة إِاءَ حَالَة الْقُدْرَةِ عَلَى الركوع وَالسَُّجُود. 

وسكذكر حا في تذر الذي والمجاؤرة وَزبرةِ قث لني - صلی الله عليه وسل - ١‏ 
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وَأَفْعَالُ الحج تنتهي بطَواف الرَارة فيَمْشِي إلى أَنْ يَطوفة. 


م قبل: 0 وَقِيلَ من بَيْته لأ الظّاهِرَ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ وَلَوْ ركبا أَرَاقَ دَمَا لِأَنَهُ أَدْخَلَ نَقْصًا فيهء فَالُوا 
إا يرگب إِذَا بَعْدَتْ الْمَسَافَةُ وَضَقَ عَلَيِْ الْمَشْئْء وَإِذَا قَرْبَتْ وَالبَجْلْ مّنْ يَعَْادُ الْمَشْيَ وَلَا يَشْقُ عَلَيْهِ يَنبَغِي أن لا يرگب 


(وَمَنْ بَاعَ جَاريَة رمه قَدْ أذ ها مَؤْلَاهَا في ذَلِكَ لمشي ا للها وَيجَامِعَهَا) وَقَالَ رُفَرُ: لَبْسَ لَه ذَلِكَ لِأَنَّ هذا عَفْدُ سبق 
مِلْكَهُ فلا يَتَمَكنْ من فَسْحْدِكُمَا إِذَا اشتری جَاريَةَ مَنكُوحَة. وَلََا أنَّ الْمُشَْرِيَ فَائِمْ مَقَامَ البَائع وَقَدْ گان لِلبائع أن يحَبلَهَاه فكذَا 
الْمُشترِي 

[فتح القدير] 

(قَولَهُ وَمَنْ باع جارية رمه قَدْ اذد ا !2) الْأَضْل أ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ ڌا أَحْرَمَ أَحَدُهمًا بير إِذْنِ امول فَلَهُ أن عه وله بلا 
هَذيء وَذَلِكَ بن يَصْنَعَ به أَذْىَ مَا يرُمُ عَلَيْ و بالإخرم كفلم فر وَتحْوِوِ وَعَلَيِْ بَعْدَ الْعثْق هَذي الإخصارٍ وَحَجةٌ وَعْمْرَةَ ِن گان 
الإخرام َة وَإِنْ أَحْرَمَ بإِذْنِ الْمَوْلى كرة لَه ليله وَلَوْ حَلَّلهُ حل وَلَوْ أخصر فَعَلَى الْمَوْلَ أن يَبْعَتَ دم الإخصار وَيَعَحَلَّلَ لان 
وجب عَنْ إِخْرام مَأَذُونٍ فيه فكَانَ كَالئَفَقَةِ عَلَيْه وَقَدْ قَدَمْنَا فيه خلَاهًا في اب الإخصارء وَإِذَا أَحْرَمَ الْعَبدُ أو الْأَمَهُ إِذْنِ الْمَولَ 
تيع قا ال وللفدري E‏ ولس لالز ES‏ ابا لَه ذَلِكَ فَلَهُ الّدُ بالعَيْبء وَعَلَى 
هَذَا الخلافٍ إذا أَخْرَمَتْ اد ج َفلٍ م تَرَوجَٹ فارج ان يُحَلَلَهَا عِنْدَنَا خلاهًا لَه 

وَجْهُ فَوْلِهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ بِقَولِهِ (لأنَّ هذا عَفْدٌ سبق مِلَكَهُ) بتصب ملكه مَفْعُولًا لَسَبْقَ: أَيْ سبق وْجُودُهُ مِلْكَ الْمُشْترِي فَلَيِْسَ 
لَهُ أن يَنْقُضَهُ (گما ذا اشتری جارية مَنَكُوحَة) لَيْسَ لَه أَنْ يَفْسَحَ نِكَاحَهَا هذا الْمَعْىَ بِعيْنهِ فَكَدَا هَذًا. فُلَنَا: الْمُشْرِي في ملك 
الرَقبَةِقَائِمٌ مَقَامَ الْبَائع وَل يَكُنْ لِلبائع ولَايَةُ إنَطَالٍ التكاح وَل التَحلِيل وَإِنْ رة قدا الْمُشْترِيء إلا أنه لا كرَاهَة عَلَى الْمُشْئرِي 
لما في حَقٍ الع گان لف الْوَعدٍ وهو مُنَْفٍ في المشتري. 

في أَصْلٍ اة خلاف الشافِعِي: فَعِنْدَهُ لَيْسَ ليد التَخْلِيلُ بَعْدَ الْإِذْنِء وَاتَمَفَنَا عَلَى أَنْ َيْسَ بروج تخليل الرَوْجَة إِذَا 


رقع 


أَخْرَمَثْ بتَفلٍ بإذنهء وَإِعَا لَهُ َلك إِذَا أَحْرَمَتْ بلا إِذْنِ فَقَاسَ الشَافِعِيْ عَلَى ذَلِكَ امع الإذْنِ قَيَسْقُطُ حَقَهُ وَقياسًا عَلَى إِبَطّالٍ 
عَمَلٍ نَفْسِه امع الرّضًا بِوَاسِطَّة الإِذْنِ هتاء وَنَحْنْ ْنَع عَمَلَ الإِذْنِ في المّفُوطِ مُطْلَقَا بل إِنْكَانَ الكَابِتُ 3 حت كما ف 
الرَوْجَةِ هله لا بلك متافعهاء إا لَهُ حَقّ فيها فَيَسْقْطُ بِالإذْنٍ. أَمَا إن كا الابث حَقيقة الْمِلْكِ فلا إِذْ لا شَك في أن الْمِلْكَ لا 
ونا عَمَلَهُ في الع 
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[فتح القدير] 
إتافعه وَذَلِكَ لا يَلْرَمُ دائمًا في الْمُسكقبل بل عَمَلُهُ في رَفع الْمُخَالَفَة وَالْمُشَاقَقَةِ فيمَا أَنَاهُ فَمَق ماه ان ذَلِكَ مُنْمَهَى عَمَل 


الإِذْنِ لما قُلْنَا إِنَهُ 1 يَعْمَلَ في وام السُقُوطٍ في الْمُسْتَقْبَلٍ وَصَّارَ كالإِذْنِ في اسْتخدام الْعبْدِ ليره وكََبْونَهَا مَعَ الرّوْج لَهُ فيهما 
الد إلى الاانيخدام وَالْمع بن ذد فيه ودا لِأنّهُ لا دلبل عَلَى أنه جل جاده سقط املك وَآكَره بالإذنِ بالإخرام فََقي عَلَى 
ما عَهد لَهُ من اللَوَازِم بل عَهد أنه جل ذِكُرْهُ قَدَمَ حَقّ الْعبْدِ عَلَى حَقّه عِنْدَ التَعَارْضٍ لِفَفْرهِ وغ العزير الْعَظِيم. 

هَذَا وَِذَا أَحْرَمَتْ الخرَةُ بالْمَرْضٍ فليس لَه أَنْ للها إن گان ها ڪرم عِندَتاء فن 1 يكن ها فَلَهُ مَنْعْهَا قن أَحْرَمَث فهي مُحصَرَةٌ 
ق الشّزع. فَبِذَا إذا أَادَ الج ليها فإك لا تَتَحَلَّ إلا بالمذي, لاف ما لَوْ أَحْرَمَتْ تفل بلا إِذْنِ فَلَهُ ن يللها ولا خُر 
ليله إا إلى دَبْح ادي بل يللها من سَاعَته وَعَلَيْهَا مذي لعجيل الْإخْلَالٍ حك وَعْمْرَةٌ أن ماك لا حَقّ لِلرّوْج في مَنْعِهَا 
و ۋت فرق 1 

وا تعَذَّرَ عَلَيْهَا ا روځ فد الْمُځرم شَرعَا فلا تَتَحَلَلْ ال بالمَذيء وَهْنَا قذ تَعَذَّرَ الحرُوجُ لق الرّْج. فما لا يون َا أَنْ 
بطل حَقه لَيْسَ ها أَنْضًا أَنْ تُوَخَرَهُ كَذَا في باب الإخصار من الْمَبْسُوطٍ. وَالتَحْلِيلٌ أَنْ يَنْهَاهَا ويَفْعَلَ ينا أذ ما رة بالإخرام 
كم طروتي ار بعلي وهو اَل من التَحلِيلٍ بِالجماع لِأَنّهُأَظَم تَحْظُورَاتِ الإخرّام > 2 عق تعلق بو اتاد قلا بف 
تَعْظِيمًا لِأَمْر الح ولا يَهَ يَقَعُ التخليل بقل حَلَلئُك بل بفغله أو بفغلها بأمْرهِ كَالِامْشَاطٍِ مر «ِلِأَنَهُ - صَلَّى الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
قال لِعائشَة: امَْشطِي وازفضي عَمرتكِ جينَ حَاصّث في الْعُمْرَق» . 

اؤ جَامَعَ وَوْجَمَهُ َو امه الْمُخرمَة ولا يَعلَمُ بإخرَامِهَا 1 يكن ليا وَهَسَدَ حَجُهاء وَإِنْ عَلِمَهُ گان ليا وَلَوْ حَلَلَهَا نم بدا له اَن 
يأدَنَ ها اذد فَأحْرَمَتْ باج وَلَوْ بَعْدَمَا جَامَعَهَا من عَامِهَا ذَلِكَ 1 ين عَلَيْهَا عُمْرَةٌ ولا ن القَضَاءِ وَلَو أَذِنَ ها بَعْدَ مضي 
السَنَة گان عَلَيْهَا عْمْرَةٌ مَعَ مع الحج. 1 
وَقَالَ زُقَرُ: عَلَيْهمَا الْعُمْرَةُ فيهمًا وَيهُ الَْضَاءٍ لِأَكُمَا د قرا في ذمَتهَا ِرَفْضٍ احج فلا ترج عَنْ عَهَِْمَا إلا ما مع ية الْقَضَاءِء 
ا وني هذا لا فَرْقَ بَْنَ عام الإخلال وَالْعَام الْقَابل. قُلْنا: : إن قُلْت جرد التَخْلِيلٍ تَقَرّرا مََعْنَاه. بل 
اللّازمُ عن تلك الحجة ما ًض الْوَقْتُ. ذا مَضّى بلا بقاع فيه حيتئلٍ رمه مِثْلّهَا وَهُوَ الْقَضَاءُ لِأَنَهُ أَدَاءْ مغل الواجب وَذَلِكَ 
ل 000 نغد زوج وت 7 ذا اشر في صلا في وفيا م قله فيه ي ادها فيه أَيْضّاء وَإِذَا كَانَ الوم مَا ل 


ل 1 11011 
الْوَاحِدَةُ وَلَوْ 1 تَحْجَّ بَعْدَ التَحلِيلاتٍ إلا من قابل گان عَلَيْهَا لكل ليل عُمْرَة. هَذَا وَقَدَمَْا في باب الإخصار أله إذَا گان 
الإِخْصّارٌ في حَجة الإسلام لا ينوي الْقَضَاء. 

وَل كَوَلَتْ المَئَةٌ لدعا بَافِيَةٌ في مته ما ١‏ يُوَذهَا َل رج الْوَفْتُ لِتَصِيرَ قَضَاءً لان وَقْتََا ال والتضيق في وَل ف الإِمْكَانٍ 


ر 


لا يَنفِيه لِمَا حَفَفتا في أَوٌلِ كتاب الج مِنْ أَنَّ ذَلِكَ وْجُوب احيَاط لا افتراض. وَقذ أَحْمَعُوا أن بالْأَدَاءٍ بَعْدَ التَأَخِيرٍ بلا عذر 
تحمل الام يق أذاة. وإذا أن لمي الممروعَةٍ في الح فليس لزؤجها عنغها أن تضتقا سيد 


وَهَذِهٍ الات الْمَوْعُودَةُ وَفِيهًا ثَلَانَةُ مَقَاصِدُ: 
[الْمَقْصِدُ الْأَوَلُ في إِيجَاب الذي وَمَا يَْبَعْهُ] يَفِبْتْ لَرُومُ الذي بتذرهِ تنْجيرًا وَتَغليقاء وَلا فَرْقَ بَبْنَ فَوْلِهِ لله عَلَيَ أو عَلََ هَذيٌّ 
أنه لا يكون إلا ب ولا يلرم إلا فيا َلك لوقل إن فعَلت كنا قدا هذيّ لِعَْرٍ ملوك 
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إلا ئه يكره َلك لِلَْائع لِمَا فيه من حَلَفِ الوَعْدِء وَهَدَا المَغتى 1 بوجذ في حَق الْمُشَْ ي» بخلافٍ التَكاح لِأَنَهُمَا گان لِلْبَائع أَنْ 
يَفْسَخَهُ إِذَا بَاشَرَثْ بٳڏنه فگڌا لا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُسْترِي, ذا گان لَه أن يبلا لا مگ من 


ا لا أنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ابه قفيه الْقِيَاسُ وَالاسْتخسَان عَلَى ما e‏ 


مه 


2 5 


2 ف و 2 ر عسوم‎ ig ADEE. E 
به فَفَعَلَ م شه عتق. وَلَوْ اشتراة قبل الْفغل ثم فَعَلَ لا يُختق‎ E, ل ذلك لِمَمْلوكِ له‎ 
هدي گا لَرمَهُ ذا فَعَلَء وَيَلرَمُهُ مِنْ إطلاقٍ لَفْظِ الذي أَمْرَانِ: جوا ما زي في الْأْضْجِيّةَ مِنْ الشَاة‎ : 


5 


المَغز أو 7 قرا إل أن نوي یر j‏ َقَوَة 0 ذَلِكَ وَأَنْ لا يَذْبَحَ إلا في ارم قن گان في أَيَام النّخْرِ 


ىا 
١‏ 
3 


7 5 


-_ 
- 


وَلَؤ قَالَ عَلََ اَن اهدي جَرُورا تعن الوب وا رم وَلَوْ قَالَ جَڙوڙ قط جار في عير ارم كُمِصْر وَالشَّام لان ۾ يَذَكْرْ المذي, وَلَوْ 


قال بَدَنَةٌ فَمَطْ جَارَ الْمَقَرَهُ وَالْمَعِيدُ حَيْتْ شَاءَ إل أَنْ ينوي مُعَيِّنَا من الْبْدْنِ. وَعَنْ أي يُوسْفَ يَتَعَينُ نُ الحرم فرق بَيْنَهُ وَينَّ ت الجژور 
بان اسم الْبْدْنَ لا در ف مَشْهُورٍ الِاسْتِعْمَالٍ ِل في مَعْقَ الْمُهْدَاقَ وَل صَرَّحَ يََعَيّنْ | رم فَكَذَا البَدَنَكُ وَظَاهِرُ الْمَذْمَبِ 


خلافة إلا أَنْ يريد د و ليسي لسرم ريه مارك فيه إا بح الذي في 
رم بص ماب كا ع ار سد و ء حل ألا بل إا 
تنيع عن نالفل إل مكان وَذَلِكَ هو ارم إحمَاعَاء فَتَعينَ ارم إا هو لإفادة مَأَحَذٍِ اسْم التّقْلِ نم تع الْمَكَانُ بالكتاب 
وَالجْمَاع فَعَِينُ فقَرَاءِ الحرم قول بلا دليل» وَهَذَا لأَنَّ الْقُربَةَالإهْدَاءِ تيمُ بالتَفْلٍ إلى الحرم Oe‏ وَلِدَا لَوْ سُرِقَ 1 
يَلْرَمْهُ غَيْْهُ وَبذَلِكَ انْمَهَى مَذْلُولُهُ وَيَصِيرُ مًا. 

جه فر فيه شئء آخَرُ هُوَ التَصَدَّقَء وَف هَذَا مَسَاكِينُ الحرم وَغَيرْهِمْ سَوَاءٌ. وَهَلْ يَجُورُ التَصَدِّقْ بالقيمَة في ارم في تَدَرَ الذي 
گان ب يَقُولَ هذه الشَاةُ هَذي؟ في روَايّة أي سُلَيْمَانَ يجو ن يُهَدِيَ قيمَتهاء وي روايّة أي حفص لا جُوز. وَجْهُ الأول اغْتبَاذ النَذْرِ 
بها أَمَرَ اله جل ذكرهُ به من الْعتَم وَالإِيلٍ في الزگاة. 

وَجَهُ روًا تة آي حفص أذ في اهنم الذي رة على نجرد اي الثاة وهو الأنع قافرا في تعلق باذع م التَصَدّقُ بَعْدَ ذَلِكَ 
بي لاف الزگاة فن القُِبَةَ ما تَمَعلّقْ في الشَاة بالصَدَقّة وَهْوَ ابت في الْقِيمَةِ فَيَجُورُ وَلَيْسَ الد 00 


0 


وز وَهَذَا حَسَنٌ. وَمَنْ تَدَرَ شَاةَ فَأَهْدَى مَكَاتَا جَرُورَا فََدْ أَخْسَن, وَلَيْسَ هَذَا من القيمّة لِنُبُوت ا ة في الْبُذْنِ الأَغلَى 


2 


وَقَالُوا: إا قَالَ لله عَلَيَ أَنْ 


0 
اهد 


هدي شَاتبْنٍ فَأَهْدَى شَاةَ تُسَاوِي شَاتبْنِ قِيمَةَ 1 روء فَلَوْ عَيّنَ الذي يما لا يُذْبَحْ فِيمَا يَقْبَلُ النَفْلَ 
كَالْعَبيدِ د الور وَالثَيَابِ فَقَالَ إن فَعَلت فَتَوْي هَذَا هَذيٌ َو هدا القذذ هدي أو هذا الْعَبْدُ جار إِهُدَاءُ قيمَته إلى مَك أو عينه) 
وَيجُورُ ان بُعْطِيَ حَجَبَةِ الْبَيْتِ إا كَانُوا هُقَرَاءَ وَإِنْ د َصدَّقَ به اؤ بقيمته في عبر مَكْةَ كَالْكُوقَة وَمِصْرَ جَارَ لان مه مَعْقَ الْقُرْبَةِ في 
الأمبعةِ ليس إلا الَصَدِّقْ وَهْوَ في حَقَ أَهْل مَكةَ وَغَبْرْهِمْ سَوَاءْ لاف فذي ۾ ين ذه ا غق القرة يو اروق 900 


رة إلا في الحرم في 0 فَيَتَعَيّنُ ارم > وَغَايَةُ مَا فيه أنه تَذَوَ التَصَدَّقَ في مَكان قُتَصّدَّقَ في عيزو وَذَلِكَ جَائِرٌ عِنْدَنَا لان ال عا هو 


2 


إا هي بِالتَصّدُّقِ فَيَنْعَقِدُ النَذْرْ جرد التَصَدّقِء وَِنْ كان يما لا يُْمَلُ كَالدَارٍ وَالَْرْضٍ تَمَعيّنُ الْقِيمَةُ إا أَرَادَ الإيصّالَ 


وَفَوْلَُ هذه الشّاةً مذي إلى البَيْتِ 
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رَدُهَا بِالعَيْبِ عنددًا» وَعِندَ وُفْرَ يمن لاه مَنُوعٌ عَنْ عَشَيَاغا 


[فتح القدير] 
أو مَكةَ أ الكعْبَةِ مُوجبٌء وَلَوْ قَالَ إلى الحرم أو الْمَسْجِدٍ الخرام عَلَى الْخَلَافٍ في اترام لمشي إلى ا رم وَالْمَسْجِدُ ارام 
عِنْدَهُمًا مُوجبْ وَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ لا. 

قَوْلَهُ هَديّ إلى الصّفًا وَالْمَرْوَةِ لا يجب اتَقَافَا عَلَى مَا سبق سبق في الْمَشي. فن قيل: ينغي أن يلرم هتا على فول ازا لان ر 
فر الذي مُوجِبٌ فزي كر الحرم لا ترفغ الْوْجُوب بَعْدَ النْبُوتء يلاف الْمَشي إلى ١‏ رم لان جرد قله عَلََ اله شي عير 
مُوجب بَلْ مَعَ مَا بشي إِلَيْه ا بان اسم الذي ب يُوجِبُ باعتبار ذكْرٍ مَكَةَ مُضْمَرَا مُضْمَرًا بدَلَالَة العْرْفِء فَإِذَا نَصّ عَلَى الخَرَم أو 
الْمَسْجد تَعَذَّرَ إضْمَارُ مَکَهَ في گلامه» e‏ 
وَقَوْلَهُ فَكَؤِي هَدَا س لِْبَيْتِ أؤ أرب به حَطِيمَ الَْبْتِ مُلْزِمٌ اْبخسَاناء لاله يُرَادُ دا الفط هَذْيْه. 


هذه الْمَسأَلَهَ في كتاب فة أن الْأَصْلَ فيا إذا قَالَ مالي صَدَقَةٌ فَقَالَ في اليا E‏ له وُو قول رُقر. وي 


ن¿ قال مَا ذكَرَهُ هُنَا جَوَابُ الْقِيّاسِ 
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وَالْأصَحُ الَْقُ بن ری ب الْعَبْدٍ هعبر بإجاب N ١‏ وَمَا أَوْجَبَهُ الله تَعَالَ بِلَفْظٍِ الصَّدَقَةِ يحْنَصُ َال الرَكاق فَكَذَا ما يُوحِبُهُ 
الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِه وَهْنَا اق ا وَمَا أَؤْجَبَهُ الله تَعَالَ بِلَفْظٍ الذي لا يحص َال الركاة 
وني نَوَادِرٍ ان سماعَةَ لله عَلَىَ أن أَذْبَحَ وَل يَقْلْ صَدَفَةَ لا شيءَ عَلَيْهِ وعندي فيه نظ لِأَنَّهُ المَرّمَ با من جنه واج إِلَا أَنْ 


وَمَنْ قَالَ لله عَلَيَ أَنْ حر وَلَدِي في الْقيّاسِ لا شَيْءَ عَلَيْه وي الاسْتِحْسَانٍ يَْرَمُهُ شَاةَ وَلَوْ گان لَه ولاڈ لَرِمَهُ مَكَانَ كل وَلَدِ 


شاه وكذًا إذَا َدَرَ ذَبْحَ عَبْدِهِ عِنْدَ أي حَنيفة وَعِنْدَ مك يَلرَمْهُ مُه الشَّاةُ في الْوَلَدِ لا العَبْدِ وَعِنْدَ عِنْدَ أي يُوسُفَ لا يَلْرَمُهُ في وَاجِدٍ 


0 


[الْمَفْصِدُ انان في الْمُجَاوَرَة] اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في كَرَامَةِ الْمُجَاورَة كه وَعَدَمِهَا. فَذَكُرَ بَعْضُ الشَافعيّة أذ الْمُخْمَارَ اسْتِحْبَابجًا إلا 
اَن يَغْلِب عَلَى ظَنْهِ الوْقُوعُ في المخدور وَعَذَا قَوْلُ أبي يُوسْفٌَ وَحُحَمَدِ رَحْمَهُمَا الله وَذَهَب أَبُو حَنِيقَةَ وَمَالِكُ رَحمَهُمَا اله ! 
0 گان أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِعَا َِسَتْ بدَارٍ هِجْرَةٍ وَقَالَ مَالِكُ وَقَدْ سل عَنْ ذَلِكَ: مَاكَانَ النَّامنْ يَرْحَلُونَ إلَبْهَا إل على 
فح وَا وَالرجُوع وَهْوَ أَعْجَبُْء وَهَذَا أَخْوَط لِمَا في خلافه 4 من تَعْريضٍ النَفْسِ عَلَى حطر إِذ طبع الإِنْسَانِ ن اعبرم الملل من 
توارد کا نالف هَوَاهُ في المَعيشة وَزِيَادَةٍ الِانْبِسَاطِ الْمُخْلّ : بها يحب مِنْ الاخترام لما يَكْثْرْ تَكَرُرْهُ عَلَيْهِ وَمُدَاوَمَةُ َظَره إِلَيْه إليه. 
وَأَبْضًا الْإِنْسَانُ َل اطا گما قَالَ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالسَلَامُ - « کل ب بني آَم خَطَاءُ» وَالْمَعَاصِي تَضَاعْفٌ عَلَى مَا روي عَنْ ابْن 
مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - إن صك وَِلّا فلا شَكَ أا في > حرم لاحن وَأَغلَظ قهن سَبَبَا لظ الْمُوجب وَهُوَ الْعَقَابُ. 
وَجْكِنْ كَوْنْ هَذَا هُوَ مَل لْمَرْوِيَ من التَضَاعْفٍ كن لا يُعَارَضَ فَوْله تَعَالَ (ْوَمَنْ جَاءَ بِالسَيّئَة قلا يُجْرَى إلا مِثْلَهًا] [الأنعام: 
160[ أَغني أن السَيعة 3 ة کون فيه سَبَّا فار من الْعقَابِ هُوَ أكتَرُ مِنْ مِقْدَارِهِ عَنْهَا في غَيْرٍ | رم إلى أَنْ يَصِلَ إل مِفْدَارٍ عِقاب 
سَيْكَاتِ منها في غَيْرهِ اله أغلّمْ. وک من هذه الأثور سَبتٌ لمَقت الله كعال؛ وَإِذَا گان هَذَا سَجِيَّهُ سَجِيّة الشّرَّ فَالسَّبِيلٌ ال مو اخ عَنْ 
سَاحَتهِ وَقَلَ مَنْ يَطْمَِنُ إلى نَفْسِهِ في دَعَوَاهَا الْرَاءَة من هَذِه امور إلا وهو في ذَلِكَ مَْرُورٌ. 
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[فتح القدير] 

ألا يَرَى أ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - من أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صلی الله عََيْه وَسَلّمَ - الْمُحَيينَ إِلَيْهِ الْمَدْعْوَ لَهُ كف 
َد الطّائف دارا وَقَالَ: لان أُذنب حَمْسِينَ دنب ركب وَهْوَ مَوْضِعٌ بِقْرْبٍ الطّائفٍ أَحَبٌ إل من أَنْ أُذْنب ذَنْبا وَاجِدَا بمَكَةَ. 
وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -: ما من بَلْدَةٍ يواح اْعبْدُ فيها بالمَةِ قل العمل إلا مَك وتلا هذه الْآيَهَ (وَمَنْ يرذ فيه 
بِإِخَادٍ بطم نُذِقْهُ من عَذَابِ أليم] [الحج: 25] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ لذي جَاءَ من أَهْلٍ الْمَدِينَةِ يَطلْبْ الْعلْم: ازجع إلى 
لْمَدِينَةِ فا نَسْمَعْ اد سَاكِنَ مَك لا وٹ حى يك ن الحرم عِنْدَهُ مَنِْلَةِ الل لِمَا ينجل من حُرْمِهًا. 

وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: حَطِيئَةٌ أُصِيبْهَا مَك أَعرُ عَلَىَ من سَبْعِينَ خَطِيئَةَ عَيْهَا. ع مر 
وَخَلَْصَهُمْ من مُفْمَضيَاتِ الطباع اولك هُم أَهْلْ الجوار الْفائون بِمَضِيلَةِ من تَضَاعْفٍ الحستات وَالصَاَوات مِنْ غير ما يُحبِطّهَا من 
الَْطِيئَاتِ وَالسسَيكَاتِ في الحخديث عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالْسَلَامُ - «صلاة في مَْجدي هَذَا أَفْضّلْ من أل صَلَاةٍ فِيمَا سواه من 
الْمَسَاجِدٍ إل الْمَسْجِدَّ ارام وَصَلَاةٌ في الْمَسْجدٍ الخرام لعل وات صَّلَاةٍ في مَسْجدِي» وي رِوَايَةٍ ة لِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 


5 


3 


ي سم 


َغْته: يعني الي - صلی الله عَلَيِْوَسَلّمَ - يَقُولُ «مَن طَاف أُسْبُوعا بالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعتَْنِ گان گعذل رَقبة» وقَالَ تمغته يَقُولُ 
«ما رفع وجل قَدَمّا وَلَا وَضَعَهًا إل كَتَبَ الله ا له عَشْرَ حَسَنَاتِ وَحَطّ عَنْهُ عَشْرٌ سَيْنَاتِ وَرَفْعَ نه ' 


وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابن عََّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - عَنَهُ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالمسَلَامُ - «مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ مَك قَصَامَهُ وَقَامَ منْهُ 
مَا تسر كيب لَهُ ماه الف شَفْرِ رَمََانَ فِيمَا سِوَاهَاء وَكتب اله َه لَه بكُلٌ يوم عتق رَقبَة. وبل لَبلَةِ عنق رَقَبَق وكلّ يوم لان 


قرس في سَبِيلٍ اللّه» وَلَكِنَ الْقَائِرَيعَدَا مَعَ السَلَامَةِ من إِحْبَاطِه َكَل الْقَلِيل فلا يُبْىَ الْفِقْهُ باغتبَارهِم ولا يكر حَاُمْ قَيْدَا في 
جواز الجوار لأ شَأنَ النفُوسِ الدَّعْوَى الْكَاذْبَةُ وَالْمُبَادََةٌ إل دَعْوَى الْمَلَّگة وَالْقُدْرَةِ عَلَى ما يشرط فيما نوجه لَه وَتَطلبَهُ 
عا أَكُدّبُْ ما يَكُونُ إِذَا حلفت فَكيْف إِذَا ادَعَتْء وَللَهُ أَعْلَمْ. 

وَعَلَى هَدَا قيجب كَوْنُ اور في الْمَدِيئَِ اْمُسَرّفةِ كَدَلِكَء فإ تَضَاعْفَ السَيقَاتِ أَوْ تَعَاظُمَهَا وَإِنْ فُقَدَ فِيهَا فَمَحَافَةُ السَآمَةٍ 
وَقِلَ الأب الْمُفْضِي إلى الإخلالٍ بواجب التَوْقِيرٍ وَالإِجْلَالٍ قائم. وَهُوَ أَْضًا مَانِعْ إلا لِأذَفْرادٍ ذَوِي الْمَلَكَاتِ فِإِنَّ مَقَامَهُمْ 
الْقَِامَةِ أو شَهِدَا» وأَخْرَجَ التَْذِيْ وعَيهُ عن ان عْمَرَ عَنْ الي - صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ - «مَنْ اسْمَطاعَ أن وت بالْمَدِيئَ 


[الْمَفْصِدُ الالث: في زيارة قر الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -] قال مَشَايكْنا رَحمَهُمْ الله تَعَالىَ: من أَفْضّلٍ الْمَنْدُوباتِ وَفي 
متاك الْفَارِسِيَ وَشَرْحَ الْمُخْمَارٍ أن قريبة من الْؤجُوب لِمَنْ لَهُ سِعَةٌ. رَوَى الدَّارَفْطْوُ وَالْبََارُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - 
«مَن رار قري وَجَبَتْ لَه سَفاعَتي» وَأَخْرَجَ الدَّارَفْطَيُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَنْ جَاءَنٍ رَائرَا لا تَعْمَلُهُ حَاجَةٌ إلا زيارني 
گان حَقًَا علي ن أكون لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَ» وَأَخْرَجَ الدَّارقْطَيُ أَيْضًا «مَنْ حَجٌ وَرَارَ قري بَعْدَ مو گان كَمَنْ رَارَن في حَيّاقِ» 
هذا واج إن گان فَرْضًا فَالْأَحْسَنْ أَنْ يَبْدأً به م بني بِالزَيارة وَِنْ گان تَطَوُعَا گان بِاليَارٍ فَإِذَا وى زاره الْقَرِ فَلينو مَعَهُ زيارة 
الْمَسْجِدٍ: أَيْ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - 
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[فتح القدير] 

لَه أَحَدُ الْمَسَاجِدٍ اة التي شد إِلَيْهَا الرَحالُ. 

في الْحَدِيثِ «لا تشد الرَحَالُ إلا اة مَسَاجِدَ المَشجد ارام وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَشجد الْأَقْصّى» وإِذَا وجه إلى الزيارة 
لزيارة قار الى - صَلَّى اله عليه َسَلَمَ - ج ذا حَصّل له ذا دم زيار الْمْجد أؤ منكفيخ فَضْل الله ناته في مرة أخرى 
يَنوبِهِمَا فيها لِأنَّ في ذَلِكَ زيَادَةَ تغظيمه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَإِجْلَالِه وَبُوافق ظَاهِرَ مَا ذگراه من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «لا تَعْمَلُهُ حَاجَةٌ إلا زيَارَقِ» وَإِذَا وَصَلَ إلى الْمَدِيئَةِ اغْمَسَلَ بِظَاهِرهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَهَا أو تَوْضّأ وَالْقْسْل أَفْضَّلُ ولس 
َيف تابه وا ديد أَفْصَلُ وَمَا عله بض الاس من الترُولٍ بالْقُربِ من الْمَدِيئَةِ وَالْمَمْي عَلَى أَقدَامِهِ إل أن يَدْخْلَهَا حَسَنْ 
ول ما گان أَدْخَلَ في الدب والإجلال گان حَسنًا. ۰ 

وَإِذَا دَخَلَهَا قَالَّ: بام الله ورب أذخلني مُدْخَلَ صِذق) [الإسراء: 80] الآية, اللْهُمّ افخ لي اواب رَخمتك واززقي مِنْ زيارة 
رولك - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - ما وَرَفْت أولياءك وَأَهْلَ طَاعتك واغفز لي وازن يا خَيْرَ مَسُْولٍء وَلْيكُنْ مُتَوَاضِعًا مُتَحَشعًا 


eS‏ دنه التي اخْمَارَهَا الله تَعَالى دار هجرة 
يه وَمهبطا لوخي وَالُْرآنِ وَمَنبَعَا لمان والأخكام الشَرْعِيّة. قَالَتْ عَائِشَهُ - رضي الله عنها -: كل الْبلادٍ أفثبحث بالسيف 
إل الْمَدِيئَةَ فَإِهًا خث بالْقُْآنِ العظيم. 

وَلْيْحَصَرْ فَلْبَهُ أنه را صَادَفَ مَوْضِعَ قَدَمِ ودا گان مالك - رَحْمَهُ الله - وَرَضِيَ عَنْهُ لا يرگب في طرق الْمَدِيئَ وَكَانَ يَقُولُ: 
أَسْتَجِي مِنْ الله تَعَال ن اطا تُرْبَةَ فيها رَسُولُ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - افر ذَابَة. 

وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَعَلَ ما هُوَ السْنَهُ في حول الْمَسَاجِدٍ من تَفْدم الْيمِينِ وَيَفُول: اللَهُمّ اغْفِرْ لي ذُنُوبي وَافْتَْ لي أَْوَاب 
ريك وتذخل من باب جربل أو عه وََقْصدُ الرؤضة الشربقة وي بن امنب وَالْقزٍ الشربفء فمْصلِي ية المجد 
مستبا الساربة ي كتَهَا الصنْدُوقَ بَيْثْ يَكُونُ عَمُودُ الْمِْرٍ جدَاءَ مَنْكِبِهِ الْأَمَنِ إِنْ كته وَتَكُونُ اليه يه التي في قِبْلَةِ 


ر 


ص 


الْمسجدٍ بن عَتَِيِْ فَذَلِكَ مَوْقَُِ رَسُول الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فِيمَا قيل قبل أن يعر المَنجد. ولي فض الاك 
يُصَلَي ية اْمَسْحِدٍ في مَقَامِهِ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَهْوَ الُفرَة. قال الْكَرْمَايُ وَصَاحِبْ الِاخْتيَارٍ: وَيَسْجُدُ لَه شكرًا عَلَى 

هذه البَعْمَة وياله عَامَهَا وَالقَبُولَ. وقيل ذَرْعٌ ما بين الْمِمِبر وَمَقفه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ والسلام - الذي كان بصي فيه أَرْبَعَةَ عَشْرَ 
ِرَاعًا وَشِبْر وَمَا ب لْمِْبرِ وَالْقَبرِ لات وسو ذِرَاعًا وَشِبْن ثم يأ الْقَرْ الشّرِيف فَيَسْتَفْيلُ جِدَارَةُ وَيَسْتَذِيِرُ الْقِبْلهَ عَلَى و 
أَرَْعَدَ ْو من السَّارِيَة التي عند راس الي في زَاوِيَةِ جدَارِهِ. 

وما عَنْ أي اللَيْثْ لهي سنتفيل الِب مزوة بجا وى أبنو حبيقة - رضي اله عن - في فده عن ابن مر - رصي اله 
عَنْهُمَا - قَالَ: م من السّنّة أَنْ تأي و قر الن 2 - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - من قبل الِْبْلَة وَتجْعَلَ ظَهُرك إل ك ر 
بوجْهك مم تَفُولَ: السّلامُ عَلَيِك أيه الي وَرَحْمَةُ الله وبرائةء إل أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَْع مَا من اسْبفْبَالٍ الْقِبْلَة وَذَلِكَ أَنّهُ - عَلَيْه 
الصّلاة وَالسَلَامُ - في الْقَبْرْ الشريف الْمُكرّم عَلَى شِقّه الأَمَن مُسْتَفيِلَ الْقِبْلَة. قال في زبَارة الْقْبُورٍ مُطْلَقَا: الأؤلى أن أي 0 
من قبل رجْل الْمُعَوَى لا من قبل راس فاه ثعب لِبَصّرٍ الْمَيِتِء بخلاف الأول لاله کون هابا بصَرَهُ لأَنَّ بصَرَُ َاظِرٌ إلى هة 
قَدَمَيْهِ إذَا گان عَلَى جَنْبِهِ فَعَلَى هَذَا تون الْقبْلَهُ عَنْ يَسَارٍ الْوَاقفٍ من جهة قَدَمَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَلَامُ - بحلاف مَا إِذَا گان 
من جهة وَجْهِهِ الكريم, فإذا أكتر الِاسْبقْبَالَ لبه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَكَامُ - لا كل 


(180/3) 


[فتح القدير] 

الاسْتقَبَالٍ بِكُوْنٍ اسْتَذْبَارهِ الْقبْلّةَ اتر من أَخْذِه إلى جهنها فْيَصْدُقُ الاستذبار وَنَوْعٌ مِنْ الاسْتقبَال. 

ينغي أَنْ يون وفوف الزَائِر عَلَى ما ذگرتاء بخلافٍ تام اسْتَذْبارٍ الْقِبْلَة وَاسْبَقْبَالِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَإنَُ يَكُونُ الْمَصَرْ 
ارا إلى جنب الاقف وَعَلَى مَا ذگزتا يكُونْ الاقف مُسْتَفيلًا وَجْهَهُ - عَلَيْهِ الضصّلاة وَالسَلَامْ - وَبَصرهُ يون أؤل, م يَقُولُ 
في مَوْقِفِهِ: السّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الل السّلَامُ عَلَيِْكِ يا حير حلت الله السام عَلَيِك يا خيرة اله من جميع حَلْق, السَّلَامُ عَلَيْكْ 
يا حبيب الله السام عَلَيِْكَ يا سَيّدَ وَلَدِ آدَمَ السام عَلَيِْكَ ايها الب وَرَحْمَهُ الله وَبََكَائهُ يا رَسُولَ الل ِي أَشْهَدُ أن لا َه إل 


لله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَنّكِ عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَأَشْهَدُ أك يا رَسُولَ الله قذ بَلّْت الرَسَالَةَوَأَذَيْت الْأَمَائَه صخت الْأَمَةَ وَشَفت 
العم فَجَرّاك الله عا بء جازاك الله عا أَفْضَل ما جَارَى بيا عَنْ أُمّته. 
اللَّهُمَ اط سَيّدَنَا عَبْدَك وَرَسُولَك مدا الْوَسِيلَة وَالمَضِيلَة وَالدَرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَفيعة وَانَْقْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَذتهء وَأَنْله 
الْمَنِْلَ المرب عِنْدَكء إِنّك سْبْحَائك ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم. وَيَسْأَلُ الله تَعَالَ حَاجَتَهُ موسا إلى اله تحضْرَة َيه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ -. وَأَعْظَمْ الْمَسَائْلٍ وَأََمُهَا سوال حُسْن الخَاتَةِ وَالرَضْوَانِ وَالْمَغْفِرَة ثم ينأل الى - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم - الشَفَاعَةَ 
فَيَقُولُ. نا سول الله أَسْأَلّك الشَّفَاعَةَ يا وَسُولَ اله اساك الشَّفَاعَةَ وار وسل بك إلى الله في اَن أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى متك 
سك وَيَذْكُرُ كل مَا گان مِنْ قبل الاسْتِغْطًاف وَالرَفْق بهء وتيب الْأَلْقَاطَ الدَالَةَ عَلَى الْإذْلالٍ وَالْقُرْبِ من الْمُحَاطب فَإنَّهُ 
سُوءٍ م أدب. وَعَنْ ابن أي قُدَيِكِ قَالَ: تبغت بَغض مَن أذرَكت يَقُول: بعتا أنه مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قر اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
- فتلا هذه الآية إن اله وَمَلانِكَمهُ يُصَلُونَ عَلَى النِيَ] [الأحزاب: 56] الاي 7 - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يا محمد 
سَبِعِينَ مره اداه مَلّكْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَلَيِك يا فان و تَسْقْط لَه 
ڌا وَليُبَلَْ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاهُ بيغ سَلامه قَيَُولٌُ: السام عَلَيِكِ ي رَسُولَ اله من فن بن فلَانٍ أو فن بن فلَانٍ يُسَلّمُ عَلَيْْ 
با وَسُولَ الله بُزوى أن مر بن عَبْدٍ العزيز - رجه اله - كان يُوصي بِذَلِك وَيُرْسِل اليد ِن الشّام إلى الْمَدِيئَة الشريفة ذلك 
وَمَنْ ضاق وَقَنُهُ عَمَا ذَكََْاهُ افْمَصَرٌ عَلَى ما بكنة. 
د الإيَارْ في ذَلِكَ جداء ثم يخر عَنْ يميه إذَا گان مُسْتَفْبلًا قَبْدَ راع فَيْسَّمُ عَلَى أي بكر - رضي الله 
-. قن رأْسَهُ جال مكب اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» وَعَلَى ما دگڑتا یکو تاخ إل وَرَائِهِ ابه فَيَقُولُ: السام 
لي رار - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. وَتَانيَهُ في الْعَارِ أا كر الصَّدِيق جَرَاك الله عَنْ أَمَةَ مَةِ محمد - صلی الله 
عليه وَسَلّمَ - خَيرَاء ثم باحر كَذَلِكَ قَذْرَ ذِراع فَيْسَلَمُ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -. لان رَأسَُ من الصِّدِيقٍ راس الصَّدِيقٍ مِنْ 
لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَيَقُولُ: السّلامُ عَلَيّْك ي أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ الْقَارُوقَ الذي َعَرَّ الله به الإسلام جَرَاك الله عَنْ 
َة محَمَدِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَيْرَاء ثم يرجم إلى جيّالٍ وجه الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَيَحْمَدُ الله وبني عَلَيهِ 
وَبُصَلَّي ويلم عَلَى بيه وَيَذْعُو وَيَسْتَشْفِعْ م لَهُ وَلِوَالِدَيْه وَلِمَنْ أَحَبَّ وينم دُعَاءَهُ بَآمِينَ وَالصّلَاةٍ وَالتَسْلِيم. 
وَقِلَ ما ذَكِرَ من الْعَوْدٍ إلى رس الْقَْرِ الشّرِيفٍ 1 يُنَْلْ عن الصّحَابَة ولا التَابعِينَ. وَأَخْرَجَ أَبُو داؤد عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدِ قَالَّ: 
حَلْت على عَائِسَةٌ - رضي الله عنهَا - فَقُلْت: با ام اني في لي عن قر رول الله - صلی الله عليه سَلُم - 


وصاحيه 
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(5) ذكِرَ (في بَغضٍ النسّخ أؤ يُجَامِعْهَا) وَالْأَوَلَ يَدْل عَلَى أنه يحلْلَهَا بعر الماع بص شَعْرٍ أو بقلم ظفْرٍ ثم ام وا لثابى يدل 


و 01 


على أله للها بالمجامعة لاله لا يلو عن تفم سن يع به لحلل والأؤل أن يللها يقير المجافعة تغطيئا لأر ال وله 
َعْلَمُ 


[فتح القدير] 


eS‏ 9 ة ببَطْحَاءٍ الْعَوصَّةَ صَة الْحَمْرَاءِ رَوَاهُ الحاكم. 
وزاد: «فَرَآَنتْ رَسُول الله - صَلَّى الله عله وَسَلّمَ - مُقَدّمَا وبا بر رَأَسْهُ بن كبقَئْ رَسُولٍ اله - صلَّى الله عََيْهِ وسل 
وَعُمَرُ رَأْسُهُ عِنْدَ رل الي ا 


Ê 


3 


- صلی الله علَيِْ وَسَلُمَ -» , صّححَهُ الَْاكم. وَإِذَا فَرَعَ ِن الزيارة أت ل 
الصّلاة ق وَالدَّعَاءٍ إن 1 كن وَفْتْ 0 
قَفِي الصّحِيحَيْنِ «مَا ب بَيْت وَمِْرِي رَوْضَةٌ مِنْ راض الجْنّة» وني روَايَةٍ «قَيِي وَمِْبرِي» وَيَقِْ عِنْدَ امثير وَيَدْعُو قفي الْحَديثِ 
«قواعد منبري رَوَاتَبُ في اخنّة» وَعَنَهُ - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - «منبري عَلَى تَرْعَةَ من رع اخنّة» وَكَانَ السسَلّفْ يَسْتَحِبُونَ اَن 
يَضَعَْ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى رْمَالَة ني لوي اي كا - علب السلا والشلام - يتخ بده اها عند اخ وَهْنَاكَ الْآنَ قطعَةٌ 
ڏخل الاس أَيْدِيَهُمْ من طَاقَةِ في الْمنبر لها يَرُْونَ ا يُقَالُ إا من بَقَايَا مره - عَلَيِْ الصّلَاةُ السلا -. وَيْتهِدُ أن لا 
فوته مدَةَ مَقَامِهِ صلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ. مذ َب بت أَنَّ صَلَاةً في مسجد تَعْدِلُ أف صّلَاةٍ في غَيرِهِ عَلَى ما قَدَمْئاه وَهَذَا التَفْضِيلٌ 
ص بلْقَرَائْضٍ. 
وَقِبلَ في النَفْلٍ َيْضاء ولعلا قَدَمْمَا ما يَنفِيه في تاب الصّلاة, وَقَدْ أُشْتهرَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أن «أَفْضَّلَ صَلاة 
الرَجْلٍ في مَنْرله إل کت > وَهَذَا قَالَُ وَهُوَ في الْمَدِيئَةِ يُشَافِهُ به الحَاضِرينَ عِنْدَهُ في الْمَسْجِدٍ وَالْعَائِيينَ م هُوَ - صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - 1 ب ئز عَنُْ لتَتفْلَ في الْمَسْجِدٍ بَلْ في بيه من الهج وَرَكْعق الجر وَعَبْرهَاء وَلَوْ كان كَدَلِكَ ٤‏ يُصّلَ نَافِلَة إلا في 
المَشجد أَؤ يَكُونُ ذَلِكَ هُوَ الأككن e‏ حدة. 
وَقَدْ يُقَالُ أَنْضًا إِنَّ د ڌلك إا هُوَ في حَقَ الرَجَالٍ لِأَنَهُ - صلی الله عَلَيّهِ عله وسل مَرَ الْمَََ الي سَأَلَنهُالحُصُورَ وَالصَّلَاةَ مَعَهُ أَنْ 
نُصلَيَ في ينها مَعْ اَن اروج می گان مُبَاحًا إِذْ داك وَقَدْ قَدَمْنا تربع هَذَا الحديثٍ في باب الْإمَامَةِ من كتاب الصّلاة. فَعْلِمَ اَن 
إِطْلاقَ روج هَن إِذْ داك كَانَ ِيَتَعَلَّمْنَ م ما يُشَاهِدْنَُ م آداب الصّلاة وَحُْسْنِ أَذَاءٍ الاس وَغَيرٍ ذَلِكَ من ن الْعِلّم وَيَتَعَوّدْنَ 
لْمُوَاظَبَةَ ولا يَسْتَفْقِأْنَ الملا في الْبَيْتِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ من الْمَصَالِح وَآللَهُ أَعْلَمْ. 


يسْمَحَبُ أَنْ رح كل يوم إلى التقيع بقيع الْعَرقَدِ قيرز البو التي ا صوص يَوْمَ الجمْعةِ» وبر كن لا تفُوته صلا الطفر 
د ففذ كا - صلی اله عه َس - بزو «وقال لأ قبي نت عنصن لما خد يها ها إلنه: كزان 
هذه الْمَفبرَةَ؟ قُلْتْ نَعَم. قال: يُبِعَتُ مِنْهَا سَبْعُونَ ألا عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَْلَهَ الْبَدرٍ وَيَدْخُلُونَ اجن بقير جستاب» وا الْعَهَى 
لبه قال: لام عل در قو بين وئ ِن شَاءَ الله بكم لاجقُونَ» اللّهُمَ اغفِر لأَهْلٍ بقيع الْعَرقَدء الهم اغفز لتا وم 
وَيَرُورُ الْقُبُورَ الْمَشْهُورَةَ كَمَيرٍ عثْمَانَ بْنِ عََانَ - رضي الله عَنْهُ - وَقإرٍ اعباس وَهُوَ في فَبَته المَشهُورة. وَفيها قان الْعَزِيُ مِنْهُمَا 
قر الْعَبّاسِ - رض الله عنة - وَالشَْقِي قير حن ب علي و الاين وود خمد ابر وَابْنْهُ جَعْمَرُ الصّادِقَ - رضي الله 
عَنْهُمْ - كلهم في قر وا جل وَعِنْدَ باب الْبَِيع عَنْ يَسَارٍ الخارج قز صَفِيّة أ الب بير عَمََةُ رَسُولٍ الله ح صلی الله عليه وَسَلّمَ ب 
ا El‏ 


الْأَخْرَانِ وَقِبلَ قَرْهَا فيه. وَقِيلَ بَلْ في الصنْدُوقٍ الذي هُوّ أَمَامَ مُصَلَم امام في الرَوْضَّةٍ الشَرِيقَة وَاسْتَبْعَدَهُ 
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بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. 

وقيل إن ها في يها وهو في مَكانِ المخراب اسب الّذِي حَلْفَ الحجْرةٍ الشَرِيقةٍ داخل الدارنرين قال: وهو الْأَظهَُ. 
وبالبقيع فب يُقَالُ إِنَّ فيها قَبْرَ عقيل بن اي طالب وَابْنِ أخيه عبْدِ اله بن جَعْفَرِ بن أي طَالِب. وَالْمَْقُولُ اَن قب عقيل في دار 
وفيه حَظِيرةٌ مُستَهدَمَةُ ميه لْجَارةٍ يقال إن فيها قُبُورَ مَنْ دفن من اوؤاج رَسُولٍ الله - صَلّى اله عَلَيِْ وسَلّمَ - رَضِيَ اله 
نهن = وَفِيهِ قر إنَْاهِيمَ ابن سَيَدنَا رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ مَدْفُون إلى جنب عنما بن مَظْعُونٍء وَدْفِنَ إل 
جنب عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَبْدُ الرَحمَنِ بن عَوْفٍ - رِصْوَانُ الله عَلَْهمْ أَحمَعِينَ -. وَعْثْمَانُ هَذَا وَل مَنْ ذُفِنَ بالْبقيع في سَعْبَاَ عَلَى 
رس تَلانِينَ شَهرا مِنْ افجرة. 


اله علَيْهِ وَسَلّم - وَيَرُورُ جَبَلَ أَحْدٍ نَفْسَهُ قفي الصّجيح عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه قال «أخدٌ جَبَلْ يبنا وَنْبُه» وَفي 
واي لان مَاجَدْ «أَنَّهُ عَلَى تُرْعَةٍ من ترّع اة واد عبرا عَلَى تُرْعَةٍ من تُرّع النَارِ» وَعَنْ ابْنٍ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «مَرٌ 
رَسُولُ الله - صلی الله عله وَسَلَّمَ - صعب بن عْمَيرٍ فَوَقَفَ عليه وَقَالَ: أَشْهَدُ أَتَكمْ ايء عند الله فَرُورُوهُمْ وَسَلَمُوا عليه 
فَوَالّذِي تَفْسِي بيده لا يُسَلّمْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إلا رَدُوا عَلَيْهِ السَلَامَ إلى يَؤْم الْقِيَامَ» 


وشحب أَنْ ياي مَسْجد فُبَاءَ يَوْمَ السَبْتِ اقْبِدَاء په - صلی الله عَلَِْوسَلّمَ - لله «گان أيه في كُلّ سَبْتٍ راا ومَاشِيا . 
مه ره ي 1 ی 0 0 اه و كر عر رش ي 
فق عليه وهو أل مَسْجِدٍ ضع في الإسْلام, وَأوَلَ مَنْ وَصَعَ فيه حَجَرًا رَسُولَ الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - ثم أَبُو بكر م 
عُمَرُ م لمان - رضي الله عَنْهُمْ - وَيَنْوِي زيارَتَهُ وَالصّلَاةَ فيه, فَقَدْ صح عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - «أَنَّ الصّلَاةً فيه 
كَعُمرَةٍ» وَيأْتِ في فبَاءَ بر اريس الي تفل فيها رَسُولُ الله - صلَّى الله عليه وَسَلّم - وفيا سَقَطَ حَائهُهُ - صَلَى الله عليه وَسَلَم 
- من عْثْمَانَ - رضي الله عة -» فَمَوَضّا وَيَشْرَبْ ويؤوز مَسْجد الَْفْح وهو عَلَى قِطَعَةٍ ِن جَبَلٍ سَلْعِ مِنْ جهة اقرب فيع 
فيه وَيَدْعُو. ۰ 

روی جَابرٌ «أَنّهُ - صلی اله عليه وَسَلَمَ - دعا فيه ثلاث أيام عَلَى الْأَْرَابٍ فَاسْمُجيب لَه يَوْمَ الأَزيعاء ب الصّلاتينِ» . 
اماج التي هناك مِنْهَا نجڏ يقال لَه مَسْجِدُ بي ظفْرٍ وَفيه حجر جَلس عليه لبي - صَلَى اله عله وسَلَمَ -, وَيْقَالُ ما 
جَلَسَتْ عليه امآ ريد الول إل حَبلَثء وال د جع الْمسَاجد وَالْمَشَاهِدٍ الْمُفَصّلَةِ التي بالْمَدِيئَةِ انون يَغرفُه أل 


الْمَدِيتةء وَيَقْصِدُ الآبارَ الي گان - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأْ منها وَيَشْرَبُ وهي سَبْعَةٌ مها بر يُضَاعَةَ وَاللَهُ أعْلَمْ. 


(فصل) 
وَإِذَا عَرم عَلَى الرُجُوع إلى أَهْلِهِ يُسْتَحَبُ لَه أن يُوَدّعَ الْمَسْجِدَ بِصّلاة وَيَدْعْوَ بَعْدَهَا ا أحبٌ, وَأَنْ يأ الْقَْرَ الكرم فَيْسَلَم 
وَيَدْعْوَ ا أَحَبَ لَه وَلوَالِدَيْهِ وَإِخْوَانهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِه وَيَسْأَلَ الله تَعَالَ أَنْ يُوَصِلَهُ إل أَهْلِهِ سَالِما غاا في عَافِيَةِ من بَلِئَّاتِ 


الذُّنْيَا والآخرة وَيَقُولَ: غَيْرَ مود يا رَسُولَ الله وَيَسْألَ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ أَنْ يَدَرْدَهُ إلى حَرَمِهِ وَحَرَمِ َيه في عافية. وَلَيُكثِر ذْعَاءَهُ 


بِدَلِكَ في الرَوْضَةِ الشّرِيقَة قيب الصّلَوَاتِ وَعِنْدَ الق وَيجْتَهِدَ في خُرُوجٍ الدّمْع فَإِنهُ من أَمَارَاتِ الْمَبُولِ وَيَنبَغي أَنْ يَتَصَّدَّقَ 
ِشَيْءٍ عَلَى جيرانٍ الي - صلی الله عليه وسَلّمَ - ثم يَنْصَرِفَ 
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بايا يترا على فرق الخطرة الشريفة النبوئة والفزب منها. 

وَمِنْ سن الرجوع أن يُكبْر على كُلّ شرف من الْأَرْضٍ وَيَقُولَ «آيِبُونَ تابون عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لرَبَنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْذَهُ. 
وَنَصّرٌ عَبْدَهُ. وَهَرّمَ الْأَخرّاب وَخْدَهُ» . وَهَذَا مُق عَلَيْهِ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كل شَيْءٍ َلك إلا وَجْهَهُ لَهُ اكه 
وَإِليْه تُرْجَعُونَ] [القصص: 88] . وَلِيَحْدَرْ كل الحذر ما يَصْدُرُ من بَعْضٍ الجَهَلَة من ِظَهَارٍ الَّدُم عَلَى السّفَرِ والعزم عَلَى عدم 
الْعَوْدِ. 

وَقَولَُ لعي اخدَز أن تعُود وتخو ذلك فَهَذَا كله عرض لِلْمَفْتِ بل ديل عَدَم الَْبُولٍ وَالْمَفْتِ في الال. وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى بَلَدِه 
حَرّكَ دَابَتَهُ وَيَقُولُ: آيِبُونَ أَنْضًا إلا 

وروی النّسَائِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - يَرَ فَدِيَةَ بريد دُخُوهَا إل قَالَ حينَ يَرَاهَا: الهم رب السَّمَوَاتِ السّبْع وَمَا 
َظْلَْنَ. وَرَبَ الْأَرَضِينَ الع وما أَْلَْنَ وَرَبّ الشَّاطِنٍ وما أصَلَأْنَ ورب الزياح وما ذَرَئْنَ. فإ تشألك حبر هذه الْقَرْبَِ وخر 
هلها وَحَيْرَ مَا فيهاء وَتَعُودْ بك من شَرَهَا وَسَرْ أَهلِهَا وَشَرّ مَا فيهاء وَيَقول: اللْهُم جل لي فيها قرا رقا حَسَنَا» وَيْرْسِلُ إلى 
هله من ڪرُم ولا بهم جين دَاخِلًا عَلَيْهِمْ وله ّى عن َلك وَإِذَا دَحَلَهَا بَدََ بالْمَسْجِدٍ فَصَلَّى فيه ركْعمَينٍ إن 1 يكن 
وَفْتْ كَرَاهة ثم يَدْخْل مزه وَْصَلَّي فيه ركْعَمَنٍ ومد الله تَعالَ وَيَشْكْرْهُ ما ولاه من نام الْعَادةٍ وَالرُجُوع بالسلامة ويد حمْدَهُ 
وَشْكْرَهُ مُدَةَ حياته وَيَْتَهدُ في مُجَانبَةِ ما يُوجِبْ الإخبَاطً في باقي عُمُره. وَعَلَامَةُ اح الْمَْرُورٍ ان يَعْودَ حي ا گان قَبْل. 

(قَالَ المُصَبِفْ ممع الله المُسْلِمِينَ بؤجودي 

وَهَذَا تام ما يَسَرَ الله سُبْحَاَهُ لِعَبْدِهِ الصّعيف مِن ربع الْعبَادَاتِ. أَسْأَلْ الله رب الْعَالَمِينَ دا اود الْعَمِيم أن يحَقَقَ لي فيه 
الإخلاص وَبَْعَلَهُ فعا لي يوم الْقِيَامَةِ. انه عَلَى كل ما يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبالِجَابَةٍ جَدِيرٌ. الآ اضرع برا من اول وَالفُوَةٍ محا 
كتَاب التكاح. سَائًِا من فَضْلِهِ تعَالَ أَنْ ُن عَلَيّ ثم الرّيْع الئان وَإِكْمَالٍ مَقَاصِدِهِ عَلَى وجه يَرْضَاهُ ويَرْضَّى به عَنْ عَبْدِو ولا 
حَوْلَ ولا فة إلا به الْعَليٍ الْعَظِيم. وَصَلَى الله عَلَى سَيِنا حْمّدٍ آله وَصَحْيهِ عَبْدِهِ وَرسُوله صَاجب الشرْع لقم وَالصِرَاطٍِ 


الفة 


0 
دا 


[كتَابْ التكاح] 
هو أَفْرَبْ إلى الْعبَادَاتِ حم إِنَّ الِاشْبَعَالَ به أَفْضَّلْ من التَخَلَى عَنْهُ لممخض الْعِبَادَةٍ عَلَى ما نب إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ فَلِذَا أَوْلَاهُ 
الْعبَادَاتُ 


وَالجهَادُ وَِنْ گان عِبَادَة إلا أن التكاح سَبَبْ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وزيَادَة نه سَبَب لِوْجُودٍ الْمُسْلِمِ والإسلام وَالِهَادُ سَبَبْ 
لؤجود الإسلام ققط دا قيل. وان أن اهاد متا َب كما إذ َل الْمَؤْصُوف ين صِفَةٍ إلى صِفَة: أغني من الكُفْرِ إلى 
الإشلام يُصَجَح فَوْلنَا إِنّهُ سمب لؤجود الْمُسلِم والإسْلام. فاق اشتراكهما في ذَلِكَ لن لا سب هما في تخصيل ذلك قد 
ما خضل بأنكحة أَفْرَادٍ الْمُسْلِِينَ مِنْهُ أَصْعَافُ ما خضل 
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اقتال إذ الْعَالِبِ حُصول الْمَمْلٍ به أو الذّمَُ ذُونَ إسْلام أَهْلٍ الدّارِ فَقُدّمَ لِأْكُتريّة في ذَلِكَ. 

وما من أَوْلى الْعِبَادَات البْيُوعٌ فَتظَرٌ إلى بَسَاطَبهِ بالنَسْبَةِ إلى التكاح باغتار تَحُضٍ معت الْمُعَامَلَة فيه بخلافٍ التكاح. وَلَيْسَ أَحَدٌ 
فج في إنذاء وه تفرع علق على علق: ونأل عفن له موصي لس في الآخر #المقزة بر ها لما فئمه وسكت 
عَمّا لما أَخََهُ وَالْعَاكِسسْ يَعْكِمنْ ذَلِكَ النَظَر وَإِعاإِبدَاءُ وجه أَوْلويَةِ تفم هَذَا عَلَى ذَلِكَ هو التَحْقِيق» وَهُوَ يَسْتَدْعِي النَظَرَ بَيْنَ 
الْحُصُوصِيَنٍ أَّهُمَا يَفْمضِي أو اتر اقْتِضاءً لِلتَفْديم وَقَدْ يفضي إل تَكُدرٍ جهاتِ كل وَاجِدٍ وَخُصُوصِيَاتِه وَيَسْتَدْعِي تَطُويلًا مَعَ 
قِلَِّ الجذوىء فَالافْتِصَارٌ في ذلك أَدْخَلْ في طَريقة أفل العم وَالتَخْصِيلِء ولا بْدَّ في تخصيل زيادة الْمَصِيرةِ فيمَا تَشْرَعْ فيه مِنْ 
تَفْديم تَخصِيل أُمُورٍ: الْأَْرٍ الأول مَفْهُومَهُ لع قيل هُو مُسْترَكٌ بن الْوَطْءٍ وَالْعَقْدٍ اشتراكا لَفُطيًاء وقي حَقيقة في اعفد جار في 
الْوَطْءٍ وَقِيل بِقَلبِِ وَعَلَيْهِ مَسَايكُنَا - رجهم الله - صَرَّحُوا به وَصَرَّحُوا بأنّهُ حَقيقة في الضِّجّء ولا مَُاقَاةَ بيْنَ كَلامَيْهم لان الْوَطْءَ 
من أَفْرَادٍ الصّمّ وَالْمَوْضُوعٌ لأَذَعَمَ حَقِيفَةَ في كل من أَفْرَادِهِ كإِنْسَانٍ في رَيْدٍ لا يَعْرِفٌ الْقُدَمَاءْ غَيْرَ هذا إلى أَنْ حَدَتٌ التَفْصِيلٌ بى 
أن يراد به خُصُوص الشّخص بعينهء بعل خُصُوص عوارضه الْمُشَخْصَة مُرَادًا مَعَ الْمَعْىَ الْأَعَمَ بَفظ الأَعَمَ فيَكُونُ تجار وَل 
فَحَقِيفَة واد هَذِه الإرادَةَ قَلَمَا طز عِنْدَ الإطلاقٍ حم ترك الْأَقدَمُونَ تَفْدِيرَ ذَلِكَ التَفْصِيلٍ بل الْمُكبَادرُ من مُرَادٍ مَنْ يَقُولُ 
ريد يا إنْسَانُ يا مَنْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ هَذَا اللَفْظُ لا يلاجظ أَكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمُشْرَكُ الْمَعْتوِيُ حَقِيقَةَ فيهما. 

وَاعْلَمْ اَن المَحَقّقَ الاشتغمَال في كُلّ من هَذِهٍ الْمَعَانِ. قفي الْوَطْءٍ فَوْلَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «وُلِدْتُ مِنْ نگاح لا مِنْ 
سقاح» أَيْ مِن وَطْءٍ حَلَالٍ لا من وَطْءٍ حَرَام. وقول «يَل للرځل من مره الحائض کل شَيْءٍ إل التكاح» وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: 

وَمَنْ 2 قَدَ أَنكحَنْهًَا ِمَاحُنَا ... وَأَخْرَى عَلَى خَالٍ َعَم لهف 

وَقوْله: 

وَقَوْلُ الْآخَرِ: 

التَركِينَ عَلَى طهر نِسَاءَهُمْ ... وَالنَكِحِينَ بِسَطَّنْ دِجْلَة الْبقَرَا 

وني الْعَقْدٍ قول الأَعْشَى: 

ولا تَقْرَبّن جَارَةَ إن سَرّهَا ... عَلَيْك حرام فانكخن أو تَأَبَدَا 


وني الْمَعْىَ الْأَعَمَ ول القَائِلِ: 

صَمَمْت إلى صَدْرِي مُعَطَرَ صَدْرِهَا ... كُمَا تگحت آَم الفلام صَيبّهَا 
أي صَمنْه وَفَوْلُ أي الطّب: 
أنكخت صم حَصاها خف يَعْمْلَةٍ ... تَعَشْرَمَتْ بي الك السهل وَاجْبََا 

مدعي الإشتراك اللَْطِيَ يَقُولُ فق الاشيغمال وَالْأَصْلْ الْقِيقَة. 

وَالقَان: يَقُولُ گنه ارا في أحَدِهما حَقِيقٌَ في الآخر حَيْتْ أمكن اول من الاشتراك ‏ يدعي تبَادْرَ لْعَفدٍ عِنْدَ طْلَاقٍ لفط التگاح 
ذُونَ الْوَطْءٍ ويل فَهُمَ الْوَطْءٍ مِنْهُ حَيْتْ فُهمَ عَلَى المي قفي ا ليث الأول هي عَطْفُ الفاح بل يَصِحُ نل الاح فيه 
عَلَى الْعَفْدِوَِنْكَانَ 1 ۰ 
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الْولَادَةَ بالدّاتِ من الْوَطْءٍء وني الحَدِيث الان إِضَافَةُ الْمَآةِ إلى صَّمِيرٍ الرَجْلِء قاد امْرَاتَُ هي الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فَيَلَرَمُ إِرادَةُ الْوَطْءٍ 
من التكاح الْمُسْعَفْى ولا فَسَدَ الْمَعْىَ إِذْ يَصِيرُ حل من الْمَعْفُودٍ عَلَيْها كل شَيْءٍ إلا الْعفْدَ وني الْأَنِيَاتِ الإِضَافَةُ إلى الْبَقَر وََفْيْ 
الْمَهْر وَالْإِسْتَاة إل الرَمَاح» إِذْ يُسْتَفَادُ أن الْمرَادَ وَطْعْ الْبَمَرِ وَالْمَسِْنّاتِ. 

وا لواب مَنْع تادر اعفد عِنْدَ إطلاق لَفظ التكاح لْعَةَ َل ذَلِكَ في الْمَفَُومِ الشَرْعِيَ الْففهى. وَلَا نُسَلّمْ أن فَهُمَ الْوَطْءٍ فِيمَا ذكر 
ميد إلى الريتة ون كائ مؤجوة إذ ووذ قَرِيةٍ بيد إرادة المعتى الحقِيقي بن يَْيْتْ مع إرَادةٍ الحقيقي فلا نارم ذلك 
كوت المغتی كايا ل الْمُغتبر جرد لطر إل الْقرِيَة إن غرف ائه لاا ٤‏ يذل الفط عَلَى ما عي فهو بجا إلا فلا ون في 
هَذِه الْمَوَادٍ الْمَذكورة نَفْهَمْ الْوَطْءَ قَبْلَ طَلَبِ القَريتة وَالنَظَرِ في وجه دَلالَتها فَيكُونْ اللّفْظُّ حَقِيقَةَ ون گان مَفْرُونَ جا ذا نَظَرَ فيه 
اسْتَذْعى إِرَادَةَّ ذَلِكَ الْمَعْىَ. 

ألا يَرَى أن ما اذّعُوا فيه الشَّهَادَةَ عَلَى أنه حَقيقَة في العَفْدِ من بَيْتِ الْأَغشى فيه قَرِيئةٌ تفي الْعَقَدَ أَنْضّاء فَإِنَّ فَوْلَهُ قلا تقرَبن 
جار َي عَنْ الزّا بدَلِيلٍ إن سرا عَلَيِك حَرَامٌ فيَلرَمُ اَن قَْلَهُ فاخن آَم بالْعَفْدِ: أي فَتَرَوَْ إن گان لزنا عَلَيِكِ حراما أو تابد 
أي تَوَحَئْن: أي کن مِنْهَا كالوخشٍ بِالبِسْبَةِ إلى الْآدَمِيّاتِ فلا ين منك فَرْبَانَ هَن كُمَا لا ير وَحْشِين وَل بتع ذَلِكَ ان يَكُونَ 
اللَفْظَ في الْعَقْدِ حَقِيقَةَ عِنْدَهُمْ في هذا الْبَبْتِ إِذ هُمْ لا يَقُولُونَ ائه جَارٌ في هذا الْبَيْتِء وَأَمَا ادَعَاءْ أنه في الْحَدِيثِ لِلْعَقْدِ فَيَسْتَلَْم 
گات سوا َكيف السب كوئ في الْوطءِ ليمَحقَقَ ابل يته وين الفاح إذ صي امعت من وَطَءٍ حال لا ِن وط 
كرام فِيَكُونُ عَلَى خَاصَ من الْوَطْءٍ وَالدَالُ عَلَى الحُصُوصِية لظ الفاح يض قبت إلى هتا أن ترذ عَلَى ثبُوتِ جرد 
الاتغمال طَْنَا تیب اغتمازة. | 


وقذ عَلِمَ بوت الِاسْبَعْمَالٍ أَيْضًا في الم فَباعتَارِهِ حَقِيقَةُ فيه کون مُشتركا مَغْتَويا من أَفرَادِهِ الْوَطْء وَالْعَفْدُ إن اغتبرتا الم 


َعَم من صم الجسم إلى الجسم لقو إلى الْقَوْلِ أو الْوَطءٍ فَقَطْ فَيَكُونُ تجار في الْعَقَدِ لاله إذا دَارَ ببْنَ الْمَجَازِ والاشتراك 
للَْظِيَ گا الْمَجَاز ول مَا 1 يَطْبْثْ و يَبْتَ تفل ذلك بل قالوا: تقل الْمُبرَدُ عَنْ الْبَصْرَِينَ وَعْلَامُ تَعْلَبَ الشّيْخ 
بو عُمَرَ الرَاهِدُ عَنْ الْكُوفِتِينَ أنه الجَمْعْ وَالضّمُ نه الْمُتبَادِرُ من لفط الصّمَ تَعَلْقُهُ بِالْأَخْسَام لا الْأَفْوَالٍ لها أَعْرَاضٌ يتلاشى 
الأول مِنْهَا قبل وود الا فلا يُصَادِفٌ الان ما يَنْصَمٌ اله وجب كَوْنْهُ تجار في الْعقْدِ ثم أفْرَادُ الصّمّ كلف بِالشّدَةٍ فَيَكُونُ 
فط النگاح مِن قَبِيلٍ الْمُشَكْكِ. 

الْأمْرِ الان مَفهُومه اصْطِلاحًا وَهُوَ عفد وضع لِتَمَلّكِ الْمُنْعَة بالأنتى قَصْدَاء وَالْقَيْدُ الَخِيرُ لإخراج شِرَاءِ الْأَمَة لِلتّسَرِي وَالْمُردُ 
وَطْعْ الشارع لا وَضْعْ الْمُتَعَاقِدَيْن لَه وَل وَرَدَ عَلَيْهِ اَن الْمَقْصُودَ من الشِرَاءٍ قد لا يَكُونْ إلا الْمُئعَةُ. وَاعْلَمْ اد من الشَّارِجِينَ مَنْ 
عر عَنْ هذا بتَفْسِرهِ شَرْعًا. 

وَيِحَبْ أَنْ يُرَادَ عزف أفل الشّرْع وهو مَعْىَ الاضطلاح الَّذِي عبرا به لا أَنَّ الشّارعَ تَقَلَهُ فإِنَهُ 1 ينبت وا تكَلّمَ به الشارغ 
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عَلَى وَفْقٍ اللعة قلا حَيْتُ ورد في الاب اؤ الس جردا عن لقان حمل عَلَى الْوَطْءِ گما في قؤله ولا تنکځوا ما تكح 
آباؤک) [النساء: 22] حَقٌ انوا با حرْمَةَ مَنْ رتا ا الب عَلَى الابن. 

وقول قَاضِي حاذ: إل في اللَةِوَالشّرع حقيقة في الوطء تاز في اعقب وَقَوْلُ صَاجب الْمَجْي: هو في عزف الققَهَاءِ اعفد 
افق ما بَمّنّا. والْمُرَادُ اعفد مُطلفا سَوَاء گان نكاحا اؤ غَيهُتخْمُوع إيجاب أَحَدٍ الْمُمَكَلَينَ مع قَبُولٍ الڪ سوا كان الفط 
الْمَشْهُورَين من رَوَجْتْ اؤ تَرْوَجْتُ أ عبرا ما سنَذكُرُ أ كلام الْوَاجدٍ الَْائِم مَقَامَهُمَا: غني الْمَُوَِّ الطَرَقيْن. وَقَوْلُ الْوَرْسَكِيَ: 
اله مغ يل الْمحَل فيََع به زوجت وتَؤؤخت آله اده إطلاق له على كمه ون المع الذي يعي به حال الْمَحَلَ من 
الأمر النَاِثِ سَبَبِ شَرْعِييهِ تعلق البقَاءٍ المُقَدَرٍ في الْعلم لأر عَلَى الوَجْهِ الْأَكُمَلٍء وَإِلَّا فَيْمِْنُ بَقَاءُ النَؤع بِالْوَطْءٍ عَلَى عبر 
الْوَجْهِ الْمَشْرُوع لَكِنّهُ مُسْتَلْمُ لِلتَظَاُ وَالسَفْكِ وَضََاع الْأَنْسَابِء بخلافه عَلَى الوَجْه الْمَشْرُوع. الأَمْرٍ الزابع شَرْطِه الخاصّ به ماع 
لين بوصْف حاص بُذگزء وَأمّا الْمَحَلَيّةُ فَمِنْ اال العامة ولف بحسب الْأَشْيَاءٍ وَالأَخْكام كُمَحَزية ا لبَبع وَالأنتى 
ِلتَكاح. لأر الخامس: شَرْطه الذي لا يَْصهُ الْأَهلِيهُ لعفل وَالبُُوغء وَيَنبغي أن يرَادَ في الول لا في الرّوْج وَالرّوجَة ولا في مولي 
الَف إن تويج الصّغيرٍ والصُغيرة جَائْزٌ وتؤكيل الصَِّيّ ِي يغقل عفد وَيَقْصِدُهُ جائ عِنْدَنَا في لن قَصِحَمَُ هنا ؤل لان 
حْضُ سَفِيرِ وَأَمَا الخْرَيةُ فَشَرْطُ النَقَاذِ با إذْنِ أَحَدِ. الأ المنّادِسٍ زكنه. وَهُوَ الجنسن الْمُمَيّدُ في 5 الأمر السّابع حكمه 
جل اشتفاع كل بِنْهُمَا بالآخر عَلَى الوجه الْمَأذُونٍ فيه سَرْعَاء فَحرَجَ الوط في لبر وَحُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَِلْكِ كَل مِنْهُمَا عَلَى 
الآخَرِ عض الأَهْياءِ ما سَيْرِدُ في أَنَْاءٍ الكتاب. رٍ 

الأفر الان صفيهء أا في حال اوقا قال بَْهُمْ: هُوَ وَاحبْ بالإجماع لِأنهُ يَِْبِ على الطَنٍ أو حاف الْوفوع في ارام وني 


النهاية: إن كَانَ لَهُ حَوْفٌ الؤفوع في لرن بعَيْتْ لا يَتَمَكنْ من التَحَرْز إلا به گان فَرْضًا اه. 

وك الْحَمْل عَلَى اخبلاف الْمْرَادِ قله فيد خف لاقع سا إلافتراض يكوه يٹ لا يگن من الشڪڙز إلا په وئ يقد به في 
العارة الأو وَلَيْسَ اف مُطَلقًا يتارم بُلُوعَهُ إلى عَدَم التَمَكُن لين عِنْدَ ذَلِكَ الْمبلَغ فَرْضًا وإ قواجب. هَذَا مَا 1 
يُعَارِضْهُ حَوْفٌ الور فَإِنْ عَارَضَهُ كرة. قِيل: لِأَنَّ التگاح إا شرع لتخصين الس 0 بِالْوَلَدٍ الَّذِي يَعْبْدُ الله َعَالَ. 
الذي ياف اور ي م وَيَرَْكِبْ الْمُحَرّمَاتِ فَتَنْعَدِمُ م الْمَصّالِحُ لِرْجْحَانٍِ هذه الْمَقَاسِدِ وَفَضِيّمُهُ الخُرْمَةُ إل أن الُصُوص لا تَفْصِلٌ 
فَقُلْنَا بِالشَبَهَيْنِ اه. 
وَيَنبَغي تفصيل حَوْفٍ الور كُتَفصِيل حَوْفٍ الزّا. فَإِنْ بَلَعَ مَبْلَعَ ما فض فيه التكاح حَرْمَ إلا كرة گراهة تخر وَآلَهُ أَْلَم. وني 
الْبَدَائع: قَيّدَ الافتراض في التََقَانِ مِلْكِ الْمَهرِ وَالَمَقَة إن من اقث تفه بحَيْتْ لا يمكنة الصَبْرُ عَنْهُنَ وَهُوَ قاوز عَلَى الْمَهرِ 
َالتَففة و1 يروج يَأ وَصرّح فَبْلهُبالافتراض في حَالةٍ الَوقان. 
وَأَمّا في حَالَةٍ الإغتدًال هَدَاوْد وَأَْبَاعْهُ مِنْ أَهْلٍ الطاهر عَلَى أنه فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الاير عَلَى الوط وَالْإنْمَاقٍ تسگا بِقَوْلِهِ تَعَالُ 
[قانکځوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ البَسَاءِ [النساء: 3] ايء «وَقَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - لعاف بْنِ وَدَاعَةَ الملالي: َلك 
رَوْجَةٌ ي عَكافْ؟ قَالَ لا قَالَ: وَل جَارِيَةٌ؟ قال لاء قال: وَأَنتَ صّحِيحٌ مُوسِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ۾ وَالْحَمَدُ لله قَالَ: 
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انت ذا مِنْ إِخْوَانٍ الشّيَاطِينِ ما أَنْ تَكُونَ من رُهْبَانٍ التَصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُوْ وما اَن تَكُونَ ما فَاصَْعْ ما نَصْنَعْ وَإِنَّ من 
سا النگاح» شِرَارَكمْ ربكم وَأَرَاذِلُ مَْتَاكُمْ عَرَّابْحُمْ وجك يا عَكَافُ روخ قَالَ: فَقَالَ عَكافَ: يا رَسُولَ اله ِي لا أكرَوجُ 
حى تُرَوَجَني مَنْ شت قَالَ: فَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: فَقَدْ رَوَجْقُكَ عَلَى اسم الله والبرگة گرعة بنت كوم الْمْرِيّ» 
روا أو يَعلَى في مُسْئَدٍ من طَريقٍ بَقيّ وقول - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا تَكثُْوا ف مُگائز بكم الم يوم 
الْقِيَامَةِ» : 

وَاخْتَلَفَ مَشَايحُنَا فقيل فَرْضُ كفاية لِلدَلِيلٍ الأول وَالأَخيرِ وَتَغليق اكم بالْعَامَ لا يَنْفِي كوه عَلَى الْكِمَايَةِ لِأَنَّ الْوْجُوبَ في 
الكفاية ع عَلَى الْكُلّ وَالْمُعَيَفٍ لگؤنه يَسْقْطُ يفل الْبَعْضٍ مَعْرِفَةٌ سَبَب شَرْعِيته َإِنْ گان بَيْثْ يِحْصّل بِفغْلٍ الْبَعْضٍ گان عَلَى 
لْكِمَابَة وَقَدْ عَمَلَنَا أن الْمَقْصُودَ من الإيجَاب تَكُنيث الْمُسْلِمِينَ بالطريق الشَرْعِيَ وَعَدَمُ القطًاعهم وَلِذَا صرح بالْعلّة حَيْتْ قَالَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إن مكائرز بِكُمْ الأمه» َوَاهُ بُو داؤد وَهَذَا صل بِفغلٍ الْبَعْضٍ. 

وَأَمّا حَدِيتُ عَكَافٍ فَإيجَابْ عَلَى مُعَينِ فَيَجُورُ كن سَبَّبٍ الْوْجُوبٍ نق في حَقه. وَقِيلَ: وَاجِبْ على الْكِفَايَةِ لما أ النَابتَ بير 
اواد الظَنْ ا ق إِلّا لَِيَانِ الْعَدَدِ د الْمُحلّلٍ عَلَى ما عُرفَ في الْأُصُولٍ. وَقِيل مُسْتَحَبٌ. 

وقيل إِنُّ سنه موكدَةٌ وُو الأصَح. وَهُو ْمَل قَوْلِ مَنْ أطلّق الاشتخباب. وكثيرا ما يَتَسَاهَلٌ في إطلاق الْمُسْتَحَبَ عَلَى السّئة. 
وَنْقِلَ عَنْ الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ الله - أنه ماخ وَأَنَّ التَجَرَ للْعبَادةِ أَفْضَل مِنْه وَحَقِيقَةُ أَفْضَلَ يَنْفِي گؤتة مُبَاحًا إذ لا فَضْلَ في 


المُبَاح. اق أنه إن افر بيه گان ذا فَضْلٍء وَالتَجَرُدُ فصل وله تَعَالى [وَسَيَدَا وَحَصُورًا َنبا مِنَ الصّاحينَ] [آل عمران: 
وَجيتياٍ اذا اتدل عََيِْ ڀل قله - صلی الله َي وسَلَمَ - «مَن اراد ُن يَلقَى الله هرا مُطهرَا فَْمََرَوَج الرَائر» روَا ابن 
مَاجَدُ. وَبِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «أَرْبَعْ مِنْ سن الْمَدْسَلِنَ: اناك والقعطر. وَالسَوَاكُ وَالتگاخ» 

رَوَاهُ المي وَقَالَ: حَسَنْ غريب وبقؤله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - «أَرْبَعْ مَن أُعْطِيهنَ فَقذ أغطي خَبْرَ الدنَْا والآخرة: فلب 
شَاكرًاء ولائ ذاكرًاء بدن عَلَى الْبََاءِ صَابراء وَرَوْجَةَ لا تيه حوبا في نَفْسِهَا وَمَالِ» رَوَاهُ الطَبرَايُ في اير وَالْأَوْسَطِ وَإِسْتَاذ 
أحدها جَيَد. لَه أن يَقُولَ في اواب لا أنكرُ الْقَضِيلَةَ مع سن التي ونا أقُولُ التَحَلَّي لِلْعبَادة أفْصَل. فَالْأَوْلَ في جوابه 

وُو ما في المّحِيِحَيْنِ «أَنَ ترا من أَصْحَاب الب - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - قذ سأَلُوا ازوج عن عَمَلِهِ في الي فقا 
َعْضْهُمْ: لا ارج الِسَاءَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا آل اللّخمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا اَم عَلَى فراش فَبَلَعَ ذَلِكَ الي - صَلَّى اله عَلَيْ 
وَسَلَّم - فَحَمِدَ الله وأ عليه وقَالَ: ما بال أَْوَام قَالوا كذًا وگڌاء لکت أصَلّي وام وَأصُومْ وَأَفطِرُ وَأَكْوجُ النَساءَء هَمَنْ رَغْب 
عَنْ سُنَتي فَلَيْسَ مئي» فَرَدَ هذا الال ردا موكد حى تَبْراً منة. 

وَباجُمْلَةِ فَالأفْصَلِيَةُ في الاتباع لا فيما يحيّلُ لِلنَفْس أنه أَفْصّل نَظَرًا إلى اهر عِبَادَةٍ وَتَوَجُِ و يكن اله عَزَّ وَجَلَ يَرْضى لِأَشْرَفٍ 
اناه ل شرف الأخوال» وكانَ حال إلى الْوهَاةٍ النگاح فيَسسمحيل أن ير عَلَى ترك الأَفْصَلِ مده حا وحَالُ بى بن زكري 
- عَلَيْهِمَا الملا - كان أَفْضّلَ في تلك الشَريعة. وَقَد دحت الرّْبَئيّةُ في ّنا وَلَو تَعَارَضَا 
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(النگاح يَنْعَقِدُ بالإيجاب وَالْقَبُولٍ 

[فتح القدير] 

ذم التَمَُكُ بال الي - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ -. 

عن اثن عبان رضي الله عَنْهُمَا -: " تَرَوّجُوا قن حَبرَ هذه الْأمَةِ أكَْرُهَا ِسَاءَ " ومن نامل ما َمل عَلَيْهِ النگاخ من 
ديب الأخلاق وَتَوْسِعَةٍ الْبَاطِنِ بِالتَحَمُلٍ في مُعَاسَرَةٍ أَنتاءِ التّؤع وَتَزبية الْوََدِ وَالْقِيام بمَصَالِح الْمُسلم الْعَاجِزٍ عَنْ ايام بجا 
لتقف على الاب وَالْمُستَطْعَفِنَ وإغقاف ازم ويه ودع الفذئة عله وَعَنْهنَ ودفع الَف عَنِْنَ بهن لكفاتبهن وة 
سيب اروج م الاشيقالٍ يتأدِيبٍ تفه وأهيله لِلْبُودِيَة ونون هي أَنْضًا سَبَبًا اهيل عبرا وَأَمْرِهَا بالصّلاة, فَإِنَّ هَذِهٍ 
الاغتدَال مَعَ أَدَاءٍ الْمَرَائْضٍ والسن. 

وَدَكَْنَا أنه ذا يَفْئِنْ به نيه گان مُبَاحًا عِنْدَهُ لن الْمَقْصُودَ مِنْهُ جيتيلٍ جرد قَضَاءٍ الشَّهْوَةٍ وَمَبْى الْعبَادَة عَلَى خلافه. وَأَول: بَلْ 
فيه فض من جهة أنه گان مُتَمَكُنَا من قَضَائِهًا بعر الَِيق الْمَشْرُوع, فَالْعُدُولُ إلَيْ مَعَ ما يَعْلَمُهُ من أَنّهُ قذ يسارم أَنْقَالُا فيه 
قنك ترك اْمصية وَعَليِ يقاب وَوْعِدَ الْعَنُ من الله الى لاسيخسَانٍ حال قال - صَلَى الل عليه صلم - «ثلاة حن عَلَى 
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مواد و أَنْ تُطُعِيَهْنَ. وَلَكِنْ تَر تَرَوَجُ جُوهْنٌ ع عَلَى الينء ادم خَرْقَاءُ سَؤْدَاءٌ دات دين أَفْضَنْ» رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ من طريق عبد الرَحمّن 
بْنِ زياد بن أنغم 
ون معْقِلٍ بن يسار قال «جاءَ وجل إلى وَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إيْ أصَبْتْ مره ذَاتَ شن 


وَجمَالٍ وَحَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ ِل اى لا تلد أَقََتَرَوَجُهَا؟ فَنَهَاهُ 4 َه اللانبة فَقَالَ لَه مِثْل ذلك ثم أَنَاهُ الَالَةء فَقَالَ: تَرَوَجُوا 


الْوَدُودَ الْوَلُودَ E‏ مُكَائِرٌ بكم الأمَ» روه ابو دَاوْد وَالنّسَائِئُ وَاخْحَاكمْ و متكحة: 


2 
4 


هذا وَيُسْتَحَبُ مُبَاشَرَةُ عَفْدِ التگاح في الْمَسْجد لِأَنَهُ عِبَادَة وَكُوْنُهُ في يَوْمِ الجُمُعَةِ. 


3 


E N yS‏ اله غنهااي 
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُعَلَيْه وَسَلَّمَ - «أَعْلِنُوا هذا التگاح وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَاجد وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدفُوفِ» وَفي 
ان ا ی ت صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ -: يا عَائْشَةُ أَمَا يَكُونُ مَعَهُمْ هو 


إن الْأَنْصَارَ يُعْحِبْهُمْ اللّهُوُ» وَرَوَى التَرْمدَذِيُ وَالنَسَائِيُ عَنْهُ علي اعورم 1 قَالَ «فَضّل ما بَبْنَ الال وَاخَرَام 


الذف وَالصّوْتُ» وَقَالَ الْفْمَهَاءُ: الماد بالدّفّ ما لا جلاجل لَه وَآنَهُ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ 


س 


غ 


المت 


ب 


(قَوْلَهُ التگاخ يَنْعَقِدُ بالإجاب وَالْمَبُولٍ) قَدَّمْمَا أَنَ التگاح في عْرْفٍ الفقَهَاءِ هُوَ الْعَفْدُ وَهَدَا بيان لِأَنَ 
عن وم كاف مُسْتَعْقبًا لأَحكامِه, فَلَفْظُ النگاح في قَوْلِهِ النگاخ يَنعَقُِ بمَعْىَ الْعَقْدِ: Ty‏ د حم َه 


ن¿ هذا العقدَ 1 يَنْبْتْ الْعِقَادُهُ 


حَقِيفَثُ في الْوْجُودٍ بالإيجَاب وَالْقَبُول وَالِانْعِمَادْ هُوَ ارتِيَاطٌ أَحَد الْكَلَامَيْنِ بالآخَر عَلَى وَج يُسَمّى باغتباره عَفُدَا شَرْعِيا وَيَسْتَعْقَبُ 
الاه 
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1 طن يعر مما عَنْ الْمَاضِي) لان الصِيعَة وَإِنْ كَانَتْ لْإِخْبَارٍ وَضْعًا فقد جُعِلَتْ لِلَإِنْشَاءٍ شَرْعًَا دَفْعًا لِلْحَاجَة 


[فتح القدير] 
وَذَلِكَ بۇفوع الا > جَوَابًا معا ٤‏ 


ار ل۶ 
عققا 
2 


حققا لِعَرَضٍ الگلام السّابق» وَيَسْمَعْ کل من غ الْعَاقِدَيْنِ كلام صاحبه) وَالْكُلَامًا ن هما الْإيجَابُ 


وَالْقبُولَ. هما قيل في تغريفٍ الإياب إِنَّهُ إصْدَارْ الصيعَةٍ الصاح لإقَادةٍ ذَلِكَ الَْفدِ مع أنه صَادِق عَلَى ابول خلافٌ الواقع من 
زف الْمَشْهُورء بل إن الإيعاب هو تفس المَبقة الصّاحجة لِك الإقادة بيد گؤغا ولا والْبُولُ هي بيد وفُوعها نيا من أي 
فما در في الذراية وغبرکا من فَولِه: لو فَدَمَ الْقبولَ على الإيجاب, بأن قال تروت بنك فقا وَوْجمْكهَا يَنْعَقِدُ به صَجيخ في 
الحكم تمنوغ كؤئة من فم الول بل لا ُعصَوَرُ تمه نما ُقَدَمُ ُو الاب كما صَرّحَ به في البَهَاَةِ هتا وَصَرّحَ الكل به في 
الع وان الْحَامِل عَلَى جَعْلِهِ الإضدار وَضْلَ فَوْلِهِ بِلَفظَيْنِ بقؤله بالإيجاب وَالْقَبُولٍ فَأَقَادَ آلِيتَهُمَا هما فَكَانَا خَلَاقَيْهِمَا. 

واخ مَا أعْلَمْمُك وَوَصَلَهُمَا إِْدَالٌ أو بيان يَدْفَعْ به ما قذ يَتَوَهَمُهُ مَنْ لا يَغْرف مَعْىَ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ في العف فَيْعَمَمُ الْمُقِيدَ 
ندل مِنْهُ لتَخرْجَ الكتابة فَلَوْ كما الإاب وَالْمَبُولَ لا يَنْعَقِدُ وَالْمُرَادُ اللَفْظَينِ ما هُوَ أَعَم من الخحقيقة والحكم يدغ مولي 
ارف أو ما ص اقيق ولیس هدا بحَدّ بل إِخْبَارَاتٌ موق بَعْضُهًا عَلَى بض لاد ما يَتِمُ به اعفد فَقَالَ: وَينْعَقِدُ 
لظي يعبر ما عَنْ الْمَاضِي وَيَنْعَقَدُ بلفْظَنِ أَحَدِهمَا مُسْتَفْبَلَ لِأَنَهُ تۆكيل وَالوَاجد يول طَرَقْ التَكاح فَيَنْعَقِدُ بكلام الْوَاجِدٍ 
كما ينعفد يكلام الانتن. ولا شكال في شَيْءِ من هدا وَعْرفَ من تغريفٍ الإيجاب وبول اما اقطان الصَّاجانِ لإقادَة ذلك 
عد عَدَمُ الاختِصّاص بِلْعَرَية. 

وَعَدَمْ ڙوم کر الْمَفْعُولَينِ أو ادها بَعْدَ دَلالَة الْمَقَام وَالْمُمَدمَاتِ عَلَى الْعَرَضٍ لِأَنَّ الحَذْفَ لِدَلِيلٍ جَائِرٌ في كل لِسَانِء وَعَدَمْ 
وم | لَفْظِ الاح ازوج 1 هَذَا له إِذَا د 0 شري ل قَبلتء اؤ قَالَ تَرَوَجْتُك فَقَالَتْ قَبلْت جَارَ وَلَا 
في التجنيس: رَجُلّ خب 5" الصّغيرٍ امرَأةَ فَلَمّا اجْتَمَعَا عفد قال أَبُو الم أي الرّْج: دادم بِزِىَ أَيْنَ دخترر ابرا ردرم 
فَقَالَ ابو الرّؤج: بزِيرٍ فَتَمّ جوز التگاخ عَلَى الأب وَإِنْ جَرَى بَيْنَهُمَا مُقَدَمَاثُ التكاح للائن هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الب أَضَافَهُ إلى 
تفي وَهَدًا انر يجب أن باط فيه بخلافٍ ما لو قال أبُو الصّغيرة: رَوجْت بتي من انك فال أَبُو الاب قيلت وو يهل لائني 
وز النگاخ لِلاْن لإضافة الْمُرَوْج النگاح إلى الاين بِيَقِينِ. وَفَوْلُ الْقَابلٍ قَِلْت جَوَاب لَه وا واب فيد بلول قَصَارَ كما لَوْ 
قال قبت لأي. وَنَظِيرُ الأول في الْبيْع لو قال لحر بَعْدَ ما جَرَى بَيْئهُمَا مُقَدِمَاتُ الْبَيْع بغت هذا بالف وَل يَقْنَ منك فَقَالَ 
الآخَرُ اشترټت صح وَلَِمَ وَكذَا لَوْ قَالَتْ الْمَرْأةُ بالْفَارسِيّةِ: خويشتن خريدم بَعْدَهُ وكَآبينَ فَقَالَ الزّْجُ: فروختم صح وَلَمَ وَنْ ل 
َل منك 


(فَوْلهُ عر يما عَنْ الْمَاضِي) يل أنكحَنك وَرَوَجْقُك فَيَقُولٌ قبت أ فَعَلْت أؤ رَضيت. وني الانْعقادِ بِصِرْتٍ لي وَصِزث لَك 

خلاف, وَظَاهِرُ الخلاصّة اخْتيّارُهُ ذا انَصَلَ به الْمَبُول. 

وَلَوْ قَالَْ عَرَسْكُك نَفْسِي فقيل يَنْعَقِدُ. ع بن أن اناد به فار أل جح زنع شرعا فصاو خو عل له يات المقق 
عَقِيبَةُ. وَالْمُرَادُ ِقَوْلِه جُعِلَتْ لِلَإنْشَاءٍ ىف تَفْريرُ الشزع ما گان في اللَعّة وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَفْدَ قد كَانَ يَنْسَأُ با قَبْلَ م فَقَوَرَهُ 
الشَرْعٌ وَإِنَا أخبيرث لِْإِنْشَاءٍ لان أَدَلُ عَلَى الْؤْجُودِ افق حَيْتْ أَقَادَتْ دُخُولَ الْمَعْىَ في الْوْجُودٍ قَبْلَ الإِخْبَارٍ َأفِيدَ بها 
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[فتح القدير] 

ما يَلَرَمُ وُجُودُهُ وُجُودُ اللّفْظِ 2 نه لما عَلِمْنَا اَن الْمْلَاحَظَ من جهة جهة الشّزع في بوت الانعقًاد دولوم ځکمه جَانِبُ الرْضًا كما نَصّ 
عَلَيْهِ في قله تَعَالَ [إلا أَنْ تَكُونَ رة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] [النساء: 29] عَدَيْنَا بوت الِالْعفَادِ وَلْرُومَ حكم الْعَقْدٍ إلى كل لَفْظِ 
ُفِيدُ ذَلِكَ بلا اخَْمَالٍ مُسَاوٍ طرف الْآحَرٍ فَفُلتا: لو قَالَ بالْمُضارع ذي الَْْرَةِ أتَرَوجك فَفَالَتْ رَوَجْت نَفْسِي انعَقَدَء وني 
الْمَبِدُوءِ بالاءِ خو ترَوَجني بِنَْكَ؟ فَقَالَ فَعَلْتُ عِنْدَ عَدَمِ قَضْدٍ الاستيعَاد لله يتَحَمَّقْ فيه هَذَا الاخجمَالُ يلاف الأول لله لا 
وَإِذَا گان كَذَلِكَ والنگاځ ما لا ري فيه الْمُسَاوَمَةُ گان للنَحْقِيقٍ في اال فَانْعَقَدَ به لا باغتبَارٍ وضعه للَنْشَاءٍ بَلْ بغار 
اسْتعْمَالِهِ في عرض قبقه وَاسْتقَادَةٍ الضَا مِنْهُ حَمٌّ قُلْمَا: أو صرح بالاسْفْهام تبر فَهُمُ اال في شَرْح الطّحَاوِي: لَوْ قال هَلْ 
أَعْطَيْتِيهَا فَقَالَ أَغطَيْثُء إِنْكَانَ الْمَجْلِسْ للْوَعْدٍ فَوَعْدٌ وَإِنْكَانَ للْعَقْدٍ فَِكَاحُ, فَيُحْمَلْ قول السَرَخْسِيّ بالْفَارسِيّة ميدهي لَيْسَ 
ِشَيْءٍ عَلَى مَا إا 1 يكن قَصدُ التَحْقِيقٍ ظَاهِرَاء وَلَوْ قَالَ بام الْقَاعِلٍ فَكَدَلِكَ. 

عَنْ أي حَنيفة: إذا قَالَ جنك حَاطِبًا بنك أؤ انتقك فَقَالَ الأب رَوَجْتُك فالنگاخ لازم وَلَيْسَ لِلْحَاطب أن لا يَفْبَلَ 
عدم جَرَيَانٍ الْمُسَاوَمَةٍ فيه كما فُلْنَا وَالِانْعِمَادُ بقؤله أا مُتَرَوجُك يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمضَارِع الْمَبْدُوءِ بالحَمْرَةِ سوا وَقُلَنَا يَنعَقِدُ 
بِلَفظنٍ وضع م أَحَدُهُمًا لِلْمُسْتَفْبَلِ: ب يني الَْمْرَ فَلَوْ قَالَ زَوِجْنِ بنتك فَقَالَ رَوَجْتْك انْعقَدَ وَمِنْهُ کون امان يَنْعَقَدُ إذَا قبلت. 
وف التَوَازِلِ: قَالَ زوجي نَفْسَك مني فَقَالَتْ بالسنْع وَالطَاعَة صح م التگاځ غَيْرَ أن الْمُصَئْفَ جَعَلَ الصِّحَةَ پاعتبار ن تؤكيلٌ 
بالتكاح وَالْوَاحِدُ يَتَوَلى طرق التكاح فيكون يام العَقدٍ على هذا قائِمًا بالمُجيبء وَصَرَّحَ غَيرهُ بها نفسهًا إِيجَاب فيكون قائِمًا 
بممًا. في فَتَاوَى قاضي حَان قَالَ: وَلَفْظَهُ الأمر في التكاح إِيِجَابٌء وَكَذَا في الطّلاقٍ إِذَا قَالَتْ طَلْفْني عَلَى الف فَطَلقَ گان مء 
وَكَذَا في للع وَگڌا لو قال ليره أك لي بتفس فَلَانٍ هَدَا أو با عَلَيْهِ فَمَالَ كلت نمث الْكَمَالَةُ وَكدَا لَوْ قال ب لي هذا 
الْعَبْدَ فََالَ وَهَبْت في مَسَائِلَ أَخَرَ ذكرهاء وَهَدَا اخسن لِأَنَّ الإيجاب لَيْسَ إل الَف الْمُفِيدُ قَصدَ قق الْمَعْىَ اول وَهْوَ صَادِقْ 
SM mG GS‏ وَجوَابُةُ 
أنه في ضهن الْأَمْرِ بِالْفغلٍ فَيَكُونُ و َبُولَهُ تخصيل الْفِغْلٍ في الْمَجْلِسِ وَالظاهِرُ نه لا بد مِنْ اغتباره تَؤكيلًا وَإِلَّا بقي طَلَبْ الْمَرْقِ 
3 اكاك وا ت کا کے بخ يكذا قفون يفت يلا جوا إذ جوف ما ك المصتث ف الم ب0 فقيل 
وَالْوَاجِدُ يَتَوَنَ طَرْقّ الْعَفْدِ في التَكاح فَصّحَّ دُونَ الع وَحِيدئِذٍ فَتَمَامُ الْعَقْدِ قَائِمٌ بالمجيب فلا صح فَوْلَهُ يَْعقِدُ بِلَفْطَيْنِ عبر 
بأحدهها عن الْمُسْتَقْبَلِ قلِدَا قيل الْمِئَالُ الصّحيخ أَرَوّجُك بالف فَتَقُولُ قبت عَلَى إرادة الالء وَعْرِفَ مِنْ هَذَا أنَّ فط 
اقول في التكاح الْمَجْلِسسْ كَالْبَبْع لا الْمَوْرْ خِلاقًا لِلشافِعِيَ - رجه الله -. 

وقذ بوهم ما ذكر في الْمُنْيَة قال: رَوَجْتُك بتي بالف فَسَكت الْخَاطِبْ فَقَالَ الصّفْرُ اذقغ الْمَهْرَ فَفَالَ نَعَمْ فَهُوَ بول وَقِيلَ لا 
َد فيه خلافًا وَإِنْ گا الْمُخْتَارُْ الصَّحَةَ وَقَدْ يون مُنْشَؤْهُ من جهة أنه گان مُتَصِفًا بگؤنه حَاطباء فَحَيْتْ سكت و1 يب عَلَى 
الْمَوْرِكَانَ ظَاهِرًا في رُجُوعِه فَيَحْكُمْ به اوا وله نَعَمْ بَعْدَهُ لا فيد رده لون الَْوْرَ شط مُطَلَقَاء وَاللَهُ سْبْحَائَهُ أَعْلَمْ. 

وَصُورَةُ الحتلافٍ الْمَجْلِسٍ أن يُوجب أَحَدْمًا فَيَقُومَ الآحَرُ قَبْلَ الْقَبُولٍ أو يكو قذ اشْتَعلَ بعَمَلٍ آخر 
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[فتح القدير] 
وجب اختلاف الْمَجْلِسء ثم قيل لا يَنْعَقِدُ لأ الانْعقَادَ هُوَ ارتيَاطُ أَحَدٍ الْكَلَاميْنِ بالآحر وَباخْتَلَافٍ الْمَجْلِسٍ يَتَفَرَقَانِ حَقِيقَة 


كل فاو عقن ونا ان أذ ونان على الدَابَةِ لا جوز وَِنْ كانا في سَفِيئَةِ سَائِرَةٍ جَارَ وَسَتَعْرِفٌ الْقَرقَ في الَْيْع إن شَاءَ 


0 

[فرُوع] 

َرّوّجَ اها الَّذِي تغرف بهِ, حم لَوْ گان 4 امان اسْمْ في صِعْرِهَا وَآخَرُ في كرما روح بالأخير لأا صَارَتْ مَعْرُوقَةَ به وَلَوْ 
كَانَتْ لَه بِنْتَانِ کی اها عَائشة وَصْعْرَى اها فَاطِمَةُ فَقَالَ رَوَجْمْك بنتي فَاطِمَةَ وَهْوَ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَقَبِلَ الْعَقَدَ عَلَى فَاطِمَةَ وَلَوْ 


قَالَ َوْمك بتي فَاطلمَة الْكبرى فالا يب أن | لا يَنْعَقَدَ عَلَى إِحْدَاهُما وَلَوْ قَالَ زوجت بنتي فُلائةَ من انك فَقَبل وَلَبْسنَ كما إلا 
ا وَاحِدٌ ونث صَّحَّ» وَإِنْكَانَ هما ابْنََانِ أو ابْبَانٍ لاء إلا أن يُسَميَا الْبنْت وَالابْنَ. 

وَلَوْ روج غَائَِةَ وكِبل اكد الشهُودُ يَعْرِفُوكًا فَذَكَرَ رد انها جَانَ وَإِنْ ل يَعْرفُوهَا فلا بد مِنْ ذِكْر اها وَاسْم أَِِهَا وَجَدّهَاء 
ما لَوْ كَانَتْ 0 مُعَتَقَبَةَ فَمَالَ تَرَوَجْت هَذِهِ وَقَبِلَثْ 1 لدعا صَارَتْ مَعْرُوفَةَ بالإشَارَةٍ. 

وَأَما الْعَائبة فلا تعر د بِالاسْم وَالنّسَب. وقيل: يشرط في الْحَاضِرَة كُشْفُ النقاب. وَسَتَذّكُرُ وَجْهَ عَدَمِهِ في الْوكَالَة پالنگاح إن 
شَاءَ الله 

ودا الخال في تَسْمِيةٍ اوج الْعَائْبِ. وَفي الخنيس: لَه ابن اها فَاطِمَةُ فَقَالَ وَقت الْعَقْدِ رَوجئك بتي عَائِشَةَ وإ تَقَعْ الِْسَارَة 
إلى شَحْصِهًَا لا يَصِح. فَإِنَهُ إذا 1 يُشِرْ إلَيْهَا يَمَْ الْعَقْدُ عَلَى الْمُسَمّى وَلَيْسَ لَه ابتَة بذَلِكَ الاشم. 


e‏ عندي ان 7 رَوجتك يَسْتَوي من ا وني صَغيرَيْنِ ل قال ألو ا زوجت بنتي من 3 هذا قي الْآخَرْ 


م ظَهَرَ أنَّ لجار غُلَامَ وَالْغْلَامَ جَارِيَةٌ جَارَ لِذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ الْعَكَايُ: لا يجُورُ. 


وي الَمُنية: رَوَجْت وَتَرَوجْت يَصْلْحُْ من الانبين. وَفي ف رجل قَالَ لامرأة بحَضْرَةٍ الشّهُودِ رَاجَعُْكَ فَقَالَتْ الْمَرْآةُ رضيت 


يَكُونُ نگاځًا. قله تصن في الجامِع الك بير أنه لو قَالَ لِلْمْطَلَقَةِ طلاقا بائِنَا أو تلائ إن رَاجَعْدُك فَعَبْدِي حر تَنْصَرفٌ الرَجْعَةُ إلى 
التكاح لأن ١‏ وَجْعَة عة قد َُادُ ينا التكاح فَينْطر إل الْمحَلَ وَالمَحل ها لا يفيل ال جْعةَ الْمَغْرُوفَةَ فَانْصَرَفَتْ إلى التكاح, وَسَيأني 


کو 


الْكلامُ في الرَجَْةٍ بط التاح في كاب للق إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ. 

نه قَالَ: وَدَكرَ في الْأَجْنَاسٍ لَوْ طَلَّقَ امْرَأةَ انتا م قَالَ رَاجَعْقُك عَلَى كذًا وَكذًا فَرَضِيَتْ الْمَرْأَهُ بدَلِكَ بحَضْرَةٍ الشَهُودِ فد هَذَا نِكَاخ 
جائڙ. وَإِنْ 1 ذز مالا فَلَيْسَ ب بنگاح إلا أن معا يجْتَمِعَا أنه ارد ذلك نِكَاحًا فَكَانَ نِكاحًا. فَتَبيَنَ بدا أَنَّ مَا ذُكِرَ في الكتاب تَحْمُولٌ 
عَلَى مَا إِذَا ذَكْرَ الْمَالَ أو أَقَرّ أن الرّوْجَ أََادَ به به لاع اه. 

وَذَكْرَ في فَتَاوَى قاضي حَان عَنْ بَعْضِهِمْ تَفْصِيلًا بَيْنَ الْمَُائَةِ وَالْأَجْنَيّة. قفي الْمُبَائَةِ تَكُونُ نِكاحًا وني الْأَجِتَيّة لا وَسَگت عَلَيْه 


a 


وَهُوَ الْأَحْسَن. 
قن القَرَوْجَ بلَفْظ الرَجْعَةٍ عة في نكاح الْمُطَلَفَةِ لا تارم م صِحَتَهُ في غَيْرِهَا. 


5 
ع 


جل وَامَرَا َأ اَذ قرا بالتَكاح بحَضْرَةٍ الشهُودٍ قَقَال هِي ا مرا ق وَأَنا رَوْجْهَا وَقَالَتْ هو ر زجحي ي وَأَنَا | امْرَأثةُ وَقَالَ الآخَرْ َعَم لا يَنْعَقِدُ يَنعَقد 
كاخ بنتهما. أن الإفرار إطهاز لما هو ابت فهو فرغ سبة سبق البُوت» وها و قر لسن بل كن لا یز ملكا له وك 
َو قالا أَجَرْنَاهُ أو رَضِيئَاهُ حَضْرَة الشُهُودِ 
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(وَيَنْعَقَدُ بلَفظَيْنِ يُعبَرُ بأَحَدِهِمًا عن الْمَاضِي وبالآڪر عن الْمُسْتَقبَلِ مِثْلَ آن يَقُولَ وجني فَيَقُولَ رَوجئك) لان هذا کيل 
بالتگاح وَالْوَاجِدُ يول صر التگاح عَلّى ما ننه إن شَاءَ الله 98 


(وَيَنْعَقِدٌ بِلَفْظٍِ النگاح والتزويج وَاغْبَةٍ وَالتَمْليك وَالصَّدَقَةِ) وَقَالَ الشافعي - رهه الله -: لا يَنعَة يَنْعَقَلُ إل بلفظ النكاجح والتزويج 
دن التَمْلِيكَ ليس حَقِيفَةَ 5 حَتِيفَةَ فيه ولا مارا عَنْهُ لون التّزويج لِلتَلْفيق والنگاح للضي NT e‏ 

[فتح القدير] 

لا يَنْعَة الات جَعَلَنَاةُ. 


ل ات ل على أذ وي أن قفنت م قل زی بتك فلت ب بكذ فل القت عب ا خنث وت ا" 
يَنْعَقدٌ. في انیس كانه أنه كَالْمُْضَافٍ إلى مَا e‏ يَْعَقِدُ بالْمُضّافٍ. لَوْ قال رَوَجْتْكهًا غَدَا فَقَبِلَ لا بصخ فَعَدَمْ 


5 


صِحَة الْمُعَلّق أَوْلَ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَانْ قَالَ الشَّد بُو بكر مُحَمَدُ بْنُ الْمَصْلٍ: يَكُونُ ذَلِكَ نِكاحًا و يكر خلاف 0 


وُو النگاځ الْمُعَلَّقُ إِذَا گان عَلَى أَمْرٍ مَصَى لِأَنَهُ مغلم للْحَالٍ. وَعَلَيْهِ فرع ما لو قَالَ حَطَبْت بنك فلاتة لائني فان فَقَالَ 
رَوَجَْهَا من فلَانٍ قل هذا فَلَمْ يُصّدَفَُ الحَاطِبُ فَقَالَ إن ا أن رَوَجْعهَا من فُلَانٍ قبل فَقَدَ رَوَجْهَا من ايك وقبل أَبُو الاننِ 
بحَضْرَة الشهُودٍ وَل يكن رَوَجَهَا مِنْ أَحَدٍ صح النگاخ لان التَعْلِيقَ بككائن ِلْحَالٍ حقيق وَتَنْجِيرٌ وَإِذَا أَضّافَ النَكَاعَ إل نِصْفِهَا 
مكلا فيه رِوَايَكَانِ وَالْأَصّحٌ عَدَمْ الصّحَةِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي حَان. 

وذگر في الوط في مَوْضِع جَوَارَهُكالطََاقٍ 


(قَوْلَه وَيَنْعَقِدُ إل) حَاصِل الْأَلْفَاظٍ الْمَذْكُورَةٍ هُنا أَرْبَعَةُ أَقْسَام: قشم لا خلاف في الانْعِقَادٍ به في الْمَذْهَبٍ بَلْ الْخلافٌ فيه مِنْ 
خَارج الْمَذْهَب. وَقَسْمْ فيه a‏ ف الْمَذْهَبِ ب وَالْصّحِيحٌ الانعقاد. فيه خلافٌ وَالصّحِيحٌ عَدَ عَدَدُ عَدَمُ الانعقاد. وَقَسْمُ لا خلاف 
في عدم الِانْعقَادٍ به. وَالْأَوْجَهُ أن ترب عَلَى هدا الريب لِيَلِيَ كل قشم ما هُو أرب إِليْ وَهَكَدَا فَعَلَ الْمُصّبْفْ إلا في لفط 


[الِْسْمْ الْأَوَلُ] ما سِوى لَفْظَيْ التِكاح والزويج من لفط اة وَالصّدَقَةٍ وليك وَامغلٍ تخو جلت بنتي لَك بلي جلاف 
ِلسَافِِيَ؛ جوا عدن بطري الْمَجَازِ إن الْمجَارَ كما ري في لاط اللو تخري في الْألَاطٍ السرْعِية بلا خلافي وإ 
الْكَلامُ في ق طرق هتا فاه الشَّافِعِيُ ناء عَلَى ناء ما وز القَجور. ما مالا فَإنهُ لو وج لَصَح أن يَتَجَوّرَ بفظ ك 
مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَكَانَ يُقَالُ أنكختئك هذا الأب مُرَادًا به مَلكُك كما يُقَالُ مَلَكْنك نَفْسِي او بنتي مُرَادًا به ألكخئك, وسن 
اما تَُصِيلًا فَإِذَنَ اليج هُوَ البق وَضْعًا وَالتَكاحُ للضم ولا ّم ولا اْدِوَاج بب الْمَالِكِ وَالْممْلُوكةٍ ودا يَفْسُدُ التكاح عِندَ 
وُرُودٍ ملك أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الْآحَر وَلَوْ گان 1 يَُافِهِ تاک به وَإِنْ صح هدا الْوَجْهُ عَنْهُ كان مُعَْفًا أنه لع عَلَى خلافٍ ما تَقَدَمَ 
قله عَنْهُ من أنه 
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والمَملوة أصلا. وَلَنَا أن التَمْلِيكَ سَبَّب لِمِلْكِ الْمُمْعَة في حََلْهَا بوَاسِطَة ملك الرَّقَبَةِ وَهْوَ الَابث بالتكاح وَالسَببِية طريق المَجاز. 


[فتح القدير] 

الْعَفْدُ إلا أن يعني فيمَا تَقَدَمَ أنه في لِسَانٍ الشّْع بنَاءَ عَلَى التَفْلٍ (وَلنا أذ التَمْليك) أي مَعَْاهُ الحقيقيُ (سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُمْعَةٍ في 
لها بوَاسِطَة) گؤنه سَبَبْ (مِلْكِ الرَقَبَةِ و) مِلْكِ الْمُْعَةِ في تَلَهَا (هوَ الَابث بالنگاح وَالسَبَيُ ريق الْمَجَازِ) وَأَمّا عَدَمُ جَوَازِ 
اسْتعَارَةُ التكاح لِلتَملِيكِ فليس لِعَدَم اترك بل لما فرع من في الأول من أنه لا كور استعارة اسم الْمُسَبّبٍ للب عِنْدَ 
ل إا كان المَفصوذ من سَِْية السب مَرِْيَ ايع مَك الرقبق ويس ملك الْمنعة الي هو مُوجب النگاح هو الْمَقْصُود 
وَالْجْوَابُ عَنْ الان مَنْعْ أَنهُ لا ص ولا ازْدِوَاجٍ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكَة. وَفَوْلْهُ وَِذَا يَفْسّْدُ التگاخ إل قُلَْنَا: قَسَاذه لِلُرُوم الْمَُاقَاة 
ن گؤنِ أَحَدِِما مَالِكا ِكل الْآحَرِء وَكَوْنُ ذَلِكَ الْآحَرٍ ملكا بمكم الرَوْجِيّةِ لبغضٍ ما يه عليه َلك الْآحَرُ كم ملك الرْبَة 
عَلَى ما بين إن شَاءَ الله عا في فَصْلٍ الْمُحَرّمَاتِ لا عدم الم والازدواج. وَلِلشَافعِيَ أَيْضًا أنه كما حص الاح باشْتراط 
لشَهادة إظهارا مره حص بِاللَفظَنِ التكاح والزويج ولا ل برذ غبرهما سَرْعًا. 

اواب منغهاء بل قَذ ورد بَفط اة فَلَمْ ص قال الله تعالى وَامرَاة مؤمتة إن وَهَبَتْ َفْسَهًا للسّي) [الأحزاب: 50] عَطْمَا 
عَلَى الْمُحَلَّاتِ في فَوْله تَعَالى إن أحْلَلَْا لَك أَرْوَاجَكَ اللا آتَيْتَ أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكث تنُك ها أَقَاءَ اله عَلَيِكَ] [الأحزاب: 
0 وَالْأَصْل عَدَمْ الحُصُوصِيّة حَقٌّ يَقُومَ ليله وقؤله تَعَالى (خَالِصَةَ لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِينَ] [الأحزاب: 50] يَرْجِعُ إلى عَدَم 
اهر بقَريئةٍإغقابه لتيل بتفي الخ فإ ارح ليس في ترك لفط إلى عَِْهِ صوص بالتِسبَةِ إلى اصح العربِ بل في ازوم 
الْمَالِ وَبقريتة وَفُوعِهِ في مُمَابَلَةِ الْمُؤْتى أَجْورْعْنَ فَصَارَ الخال اللا لَك الْأَرْوَاجَ الْمُؤْتَى مُهُورُهْنَ وَآلتي وَهَبَث نَفْسَهَا لك فَلَمْ 


تَحْذْ مَهرا خَالِصَة هذه الْحَصْلَهُ لك من دُونٍ الْمُؤْميينَ. اما هُمْ ققذ عَلِمْنَا ما فَرَضَْاهُ عَلَْهمْ في أَزْوَاجِهِمْ من الْمَهْرِ عبرو وَأَبْدَى 
صَّذْرُ الشَربعَةٍ جَوَار كؤنه مُتَعَقًابأحَلَا قَيْدَا في إخلال ازاج لَه لإقَادَة عَدَم جلّهنَ لِعَِِ - صلَى اله عليه وَسَلُمَ -. وَلَهُ أيْضًا 
اَن الشّهَادَةَ شَرْطٌ في التكاح وَالْكِتَايَةُ لا بد فيها من الي ولا اطَلّاعَ لِلشَهُودٍ عَلَيْهَا 

قال في شرح الگثز: قلا لَبْسَتْ شَرْطًَا مَعَ ذكر الْمَهْرِ. وذكر ارقي أ لست بحزط مقا إعتم لويم للشجاع 
سد وگما إذَا حَلَفَ لا يأل من هَذِهِ النَخلَةِ فَإِنَهُ يَنَصَرِفٌ إلى الْمَجاز من غَيْرٍ نة وَأَنَ گمتا فيمَا إِذَا صَرّحا به و يَبْقَ 
اخْتِمَال اھ. 

وَيَشْكُْلْ باد الحَكُمَ بِالْمَجَازِ يَسْتَذْعِي أَمْرَيْن: أَحَدَهُْمَا انتفاءَ قَرِيئَةٍ تذل عَلَى إِرَادَةِ غَيْرٍ ذَلِكَ الْمَعْىَ الْمَجَازِيَ» وَلِذَا لَوْ ْلَب الزن 
مِنْ امرَأَةٍ فَقَالَثْ وَهَبْت تَفْسِي منك أو آجَرْت نَفْسِي منك وَقَبِلَ لا يَنْعَقِدُ. 

وَالْآخَرَ جود قَرِيئةِ تفي إرَادَةَ الْمَعَْ الْمَجَازِيَء وَلِذَا لو قال أَبو الْنْتِ وَهَبْت بنْتي منك لِتَخْدُمَك وَقَبلَ لا يَنْعَقِدُ هذا 
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هُوَ الصّحِيحٌ لِوْجُودٍ طريق الْمَجَازِ 

[فتح القدير] 

في الحكم به ما في جَوَازِ التَجَوْزٍ فَمَطْ فَالشَرْطُ مَعَ الْأَوَلٍ الإرادةٌ لا فَرَِعْهَاء وَذَلِكَ لِأَنَّ اعبار نُبُوتِ معن بِعَيْبهِ عند اسْتغْمَالٍ 
قط معي ليس لات ذيك الفط لان يتك لبه ستيه إلى فزي َالْمُخَصّصْ لِمَعْىَ معي دون عبرو لَيْسَ إلا عَلَاقَةُ وَضْعِه لَه 
َو إِرَادَةُ ما بَْنَهُ وَببنَ مَا ضع لَه مَعْقَ مُشترك نَبَتَ اعبار عه عَنْ الواضع في الِاسْبعْمَالٍ فيه فالإرادة لازمة في الْمَحَلَّْنِ غَيرَ 
ن الحم ه من السّامِع بِإِرَادَةٍ لْمُتَكلّم الْمَعْىَ احقيقيّ لا يقر إلى تب قَربئَةٍ تفِيدُ إِرَادَتَهُ بَنْ كفي عَدَمُ قَرِيَةٍ تصرف عَنْهُ وَهَذَا 
ما يُقَالُ الْكَلَامُ حقیقته ما 1 يَهُمْ الدَلِيل عَلَى تَجَازه بخلافٍ حُكُمه بإرادة ما 1 يُوضَعْ لَهُ حَيْثْ يَف يَفْتَقِرُ إلى دلي إرادته» َإِنْ 1 يكن 
فلا بْدَ من عِلَم الشَهُودِ رده بن أَغلَمَهُمْ به وَلِدَا قال في الدَرَايَةِ في تصوير الِالْعقَادٍ بِلَفْظِ الْإجَارَة عِنْدَ مَنْ ييرْهُ أو لا يره أن 
يَقُولَ آجَرْت بنْتي وَنَوَى به الاح وَأَعْلَمَ به الشّهُودَ اه. 

يخلافٍ ما إِذَا قال بعك بنتي بحضرَةٍ الشهُودٍ قان عَدَمَ قَبُولٍ الْمَحَلَ لله لمعت الحقِيقِيَ وَهُْوَ الع ِلْحْرَيّة بوج جب الحَمل عَلَى 
الْمَجَازِيَ فَهُوَ الْقريتةُ فَيَكتَفِي با الشهُودُ حى لَوْ گان المغفود عَلَيْهَا أَمَةَ أختيج إلى قَربئَةٍ رَائدَةٍ. 

في الْبَدَائْع: لَوْ قال لِرَجُلٍ وَهَبْت أَمَتي منك فَإِنْ گان الال يدل عَلَى التَكاح من إخصّار الشَهُود وَتَسْميّة الْمَهرِ مُؤَجُلًا أو 
مُعَجَّلًا يَنْمرفُ إل التكاح؛ وَإِنْ 1 يَكُنْ الخال يذل عَلَى التكاح, فَإِنْ نَوَى ودف الْمَؤْهُوبُ لَه فَكَدَلِكَ, وَإِنْ 4 ينو يَنصَرِفَ 
إلى ملك الرقبة اه ٠ ٠‏ 

وَالظَاهِرُ أنه ڌا 1 يذل الال فاا بُ مَعَ لَه من إغلام الشّهُودٍ كُمَا قَدَّمَْاه لاله لا بد من فَهْمهما الْمُرادِ عَلَى الْمُخْتَارٍ عَلَى مَا 
تقر E‏ ِمَةِ إلى التَخقيق حَيْتُ قَالَ: وَلِأَنَّ كما فِيمَا ذا صرحا به وَأ يَبْقَ اخْتمَال ولا يمى عَدَمْ الْمُنَاسَبَةِ بَبْنَ ما 
لل به من عدم الس وَحْكْمِهِ وَهُوَ عَدَمْ اشترا تراط اليد إِذْ عَدَمْ اللَيْسِ إا يلح لِتعْلِيلٍ دَعْوَى ظَهُورِهَا وَفَهُِهَا. وَأَمّا احالف 


لا اكل مِنْ هَذِهٍ الَخْلَةِ فَمَحْكُومٌ عَلَيْهِ بإرادة الْمَجَازِيَ نَظرًا إل َعَذرِ الحقيقِيّ وگۈنە مُتَكَلَما وَاعِيًا. 

وما ازل فَمُرِيدٌ لِمَغْىَ اللّفْظِ عير مُرِيدٍ كمه فلا يقث لقضده عَدَم الحكم. َعم فذ قال في عفد المج يعي لفط اقيق 
ناء عَلَى كَؤْنٍ الْإجَاءٍ فَرِيَةَ تصرف عن إِرَادَةٍ الْمَعْىَ الْمَجَازِيَ إذ غْرَصُْهُ ليس إل الكَخَلْصْ وَذَلِكَ بِإِجْرَاءٍ اللّفْظِ فَمَطء أو مُرِيدًا 
حقيقتة حلص وهي مُمَعَزْرةٌ إذ لا صخ هب رة وَنيغها. 

وَالَِّي اقيم مَقَامَ المع في فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلّمَ - «ثَلاثُ جِدُهْنَ جد وَمَزْهّنَ جد: التكاح» وَالطلاق» وَالرَجْعَةُ» هُوَ 
الحقيقة ذو الْمَجَازٍ. وله أَعْلَمْ. 

وَأَوْرَدَ كيف يَنْعقِدُ بلَة وه تَمَعْ الْقرقَُ إذَا وى به الطّلاقَ وَهُو سوال سَاقِط. أما ألا فهو مُشترك الإلرَام إذ يَلْرَم مله في 
الموج لَه بقع به الْقُرقةُ إذا وى بقَولِه وجي . 

وال أن ية فبها عَلَاقَةُ السَبيّة لمك فِيَتجَوَدْ ب عر أنه إا أَصَافَ الك المُمَجوَرَ عن فة يها تَفْسَها قله ونت 
نَفْسَك لَك صح طَلَاقَاء وَإِنْ أَضَافَهُ إلى لرل صح نِكاحًا. فَظَهَرَ أن التلاف المُوجب في هَذَا اللَّفْظِ الْوَاجِدٍ لَيْس إلا لاختلافٍ 
الإصَافَة بَلْ بنَفْسٍ تَوْجِيه السُؤَالٍ يَظْهَرُْ صِحَهُ اسْتِعَارَتًا لِلْمِلْكِ الْمُغَايرٍ ملك الرَقَبَةِ إذ 1 جى الطَلاق إلا باغْتبَارٍ اسْتعَارَيا لَه 


[الْقِسْمْ النَاي] ما اخْتَلَهُوا في الانْعِمَادِ به وَالصّحِيحٌ الصِّحَهُ ْو بغت نَفْسِي منك بكذًا أو ابتتي أو اشْتريْئُك بكذَا فَقَالَثْ نَعَمْ 
َنْعَقِدُ (فَوْلهُ هُوَ الصّجيح) اختراز عن قول أبي بكر الْأَعْمَشٍء وقول (لوْجُودٍ طريق الْمَجَازِ) تَعْلِيلٌ للصّحيح: وَجْهُهُ ما قَدَمَْا في 


اليف في الإنيقاد طلسم فقيل لا أن اسم في اَن 
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(ولا يَنْعَقد لظ الإجَارَة) في الصّحيح لْأَنَهُ ليس بِسبَبٍ لِمِلْكِ الْمُمْعَةٍ (و) لا بفظ (الْإباحةٍ والإخلال والإعارة) لِمَا فلا (و) لا 
بلَفظ (الْوَصِيّةِ صِيّة) لاما وجب الْمِلْكَ مُضَافًا إل ما بَعْدَ الْمَوْتِ. 

[فتح القدير] 

لا يَصِح. وقيل يَنْعَقِدُ لِأَنَهُ نَبَتَ به ملك الَقَبَةِ. وَالْمَنْفُولُ عن أي حَبِيقَةَ أن كل لفط لَك به الراب يَنْعَقِدُ به التگاخ وَالْسَلَمْ 
في ايوا يَنْعقِدُ حى لَوْ اتَصّلَ به الْقَبْضُ يَنْعَقِدُ الْمِلك فَاسِدًا كن لَبْسَكُل ما يُفْسِدُ المع الحقيقي لفط يُفْسِدُ حَارَيْهِ عدم 
وم اشترا تراك الْمُفْسِدٍ فيهمًا. 


وني آفظ الصّرْفٍ في شح الْكَثْر فيه رِوَايَتَانِ. وني الَدائع: قيل لا يَنْعَقِدُ لاله نه وْضِعَ لإ لإنْبَاتِ ملك الدراهم وَالدانير التي لا 
نَع وَالْمَعْقُودُ عَلَيْه هتا يَتَعينُ. وَقيل يَنْعَقدٌ لاه ينبت به ملك الْعَيْنِ في الجُمْلَةِ. وَظَاهِرُ هَذَا هما قَوْلَِانِ وَكَأَنَ مَنْشَاَه 


لاان 


وَأَمّا المَرْضُ فقيل يَنْعَقِدُ به لِقبُوتٍ مِلْكِ الْعَيْنِ بهء وقيل لا لِأَنَهُ في مَعْىَ الْإعَارَة. قبل الْأَوَلْ قياس فَوِْمَا ولان 
يُوسُْفَ بتاءَ عَلَى نُبُوتِ الْمِلْكِ به في الْعَبْنِ وَعِنْدَ عِنْدَهُ لَا. 


وما لَفْظُ الصّلح فَذَگر صَّاحِبُ الجتاس أ هُ لا يَنْعَقِدُ به. وَذكْرَ سمس الْأَئِمَةٍ ة السَرَعْسِئٌ في كتاب الصّلح: ابْتِدَاءُ التكاح بِلَفْظِ 


[الْقِسْمْ الثَالِتُ] لا يَنْعَقِدُ بالإجَارَة روي الصّحيج ا E‏ لي 
الشاك وجه لجح عَلَى ما ذكرُوا اما لا تَنْعَقِدُ إلا موَفَعَك والنگاخ يشرط فيه تفه فَضَادًاء فلا يُسْعَعَارُ أَحَدُهَُا لِأآخَر. 
وَقَدْ يُقَالُ: إِنْ ان الْمْتَضَادَانٍ ها الْعَوْضَانِ الان لا يتَِعَانٍ في َل وَاجِدٍ لَرِمَكُمْ مله في الْبَيْع لوه لا يَامِعْ التگاح مَعَ جَوَازِ 
الْعَقْدِ به. ٠‏ 1 

وَالتَحْقِيق أن الَْقِيتَ لَبْسَ جُرْءْ مَفْهُومِ لَفظ الإجَارَة بل شَرْط لاغتِبَارِهِ شَرْعًا حارج عَنْهُ 4 فهو و ر ليك الْمَنَافع بعوّض ) غير أنه 

إذا وَقَعَ جردا لا ُعْعبُ شَرْعًا عَلَى مئال الصّلاةٍ هي الْقيَامْ إل وَلَوْ وْجِدَتْ بلا طَهَارَةٍ لا ثعب ولا يُقَالُ: إن الطَهَارَةَ جز مَفْهُومِ 
الصّلاةٍ, وَلِذَا عَدَلَ الْمُصَّنَفُ عَنْ التَوْجِيهِ بدا إلى تفي السَبييّة التي هي الْعَا ا ةَ ليست سَبَبًا لِملك الْمُمْعَةِ حى 


ع 
2 


م 4 


يَتَجَوّرَ پا عَنْ التكاج وما تَبْطُلُ بالإعارة وَهَذَا إِذَا جعلّث الْمَرْةُ مُسَْأَجَرَةَ أَمَا إا جُعِلَت بَدَلَ الإجَارَة أو رَأْسَ مال السَّلّم 
گان يُقَالَ استأجت دَارَك بابْتتي هذه أو أَسْلَمْتَهَا إلّك في كز جنطة يَنْبَغِي أن لا ْمَلَف في جوازو» َه أَضَاف إِلَيْهَا بِلَفْظِ 
مَك به الرَقَابُ. 

قال الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ اله - (ولا بلَفْظِ الْوَصِيّةِ لاا وجب الْمِلْكَ مُضَافًا إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ) وَعَنْ الطَحَاوي يَنْعَقدُ لال 
به ملك الرّقَبَةِ في الجٌمْلَةِ. وَعَنْ الْكَرْخِيَ إِنْ قي الوَصِيّةَ بال بان قَالَ: أَوْصّيْت لَك بِنْتي هَذِهِ الآنَ يَنْعَقِدُ لِلْحَالٍ لِأَنّهُ به صَّارَ 
جار عَنْ التَّمْلِيك اه. 


وَيَنْبَغِي أن لا ڪلف في صِحَتهِ جِيتَئذٍ. وَالْحَاصِلُ أنه إِذَا فَيَّدَتْ بِالَالٍ صخ أ با بَعْدَ الْمَوْتِ بان قال أَوْصَيْت لك بِابْتَت بَعْدَ 
مؤت ت يكن نِكاحَاء وَل قال أَؤصَيت 
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لك يا وم رذ فقيل ل يكو يكاغاء وڪن الطڪاوي َعقة. ۾ زد الإضًا ضَاقَةٍ إلى ما بَعدَ الْمَْتِ بَيانَ للوَاقِع فِيمَا تحن فبه. وَل 
فَمْجَرّدُ الإضَافَةِ يَسْتَقِلُ بِضّمّ الصَّحَةِ لَوْ قال رَوَجْمْكهًا غَدَا 4 يَصِحَّ 

وَحَاصل الْوَجْهِ أن الِضَافَةَ مأَخُودَةٌ في مَفْهُومِ ال وعم وها في الاح فَتَضَادًا. ولا يَتَجَوَرْ بافظ أَحَدُ الضّدَيْنِ عَنْ الآخَرٍ. 
يخلاف اة ليس جُرْءْ مهو ۾ الفط الإوضاقة إلى ما غد لض بل هي ليك الع با دلي # هو يأو بها إذا گان 


الْمَؤْهُوبُ لَيْسَ في يَدِ الْمَؤْهُوبٍ لَه لِضَعْفٍ مها بِسَبَبٍ عَدَم الْعَضء وَلِذَا لَوْ گان في يد الْمَوْهُوب لَهُ م الْملّكُ تفس اللَّفْظِ. 
[الْقِسْم الرابع] لا يَنعَقِدُ بِلَفْظٍِ الإباحة والإخلال وَالإِعَارَةِ وَالرَْنٍ وَالتمَْع لعَدَم ليك الْمْْعةِ في كل مِنهَا انى الجامعْ وَهُوَ 
مشار لَه بقؤله لما فُلنَا. ولا يَنعقِدُ بلَفظٍ الإقالة واملع لِأَهُمَا شخ عَفْدٍ تابتِ. 


[فْرُوغٌ: لْأَوَلْ] كُل لَفْظِ لا يَنعَقِدُ به النگاځ يَْعَقِدُ به الشُبْهَهُ فَيَسْقْطُ به الْحَدُ وجب ها الْأَقَنُ ٠‏ من الْمُسَمّى وَمِنْ مَهْرٍ الْمِثْلٍ 
إن دَخَلَ يَا. 


الّان: َو لَقََتْ الْمَْآَهُ وَوَجْتَ تفي بالْعرَييّة وذ تَعْلَمُ مَعْنَاهَا وَقَبلَ الروْجُ وَالشُهُودُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ أو لا يَعْلَمُونَ صح كَالطّلَاقٍ. 
وَفيلَ لا كَالْبَيْع گا ف الخلاصة. وَمِثْلُ هَذَا في جَانب الرَّجْلٍ إا لَقَنَهُ وَل يَعْلَمُ مَعْنَاهُ. وَهَِهِ في َة مَسَائِلٍ الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ 
والذبر والنگاح وال فَالتَلامّةُ الأول وَاقِعَةٌ في الک ذَكْرَهُ في عاق الْأَصْلٍ في باب التذيير. ذا 3-7 اواب فيهًا قَالَ 
قَاضِي خَان: يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ التگاخ كَدَلِكَ لِأنَّ العم بمَصْمُونِ اللّفْظِ نا يعبر لأَجْلٍ الْقَصدٍ فلا يشر َل فيمَا يَسْنَوي فيه اد 
وَاهْزلُ لاف الْبَيْع ووه وام في الع إِذَا لُقَنَتْ اخْتَلَعْتْ نَفيِي منك هري وَنَفَقَة عدن فَقَالْنَهُ ولا تَعْلَمُ مَعْنَاهُ وَل أَنَهُ لفط 
لخُلْع اخْمَلَهُوا فيه قبل لا يصح وَهْوَ الا َالَ الْقَاضِي: وَيَنْبَغِي أن يَقَعَ الطَلاق وَلَا يَسْقْطَ الْمَهْرْ وَلا النَمَقَكُ وَكذَا لو 
اٹ اَن تيت وَكدَا الْمَذِيُونُ إا لَقَنَ رب الدَيْنِ لفط الإبرَاءٍ لاير 


الالث: إِذَا سمّى الْمَهْرَ مَعَ الإيجَاب بان قال تَرَوَجْتُك بگذا فَقَالَتْ قبت التكاح ولا أَقْبَلُ الْمَهْرَ قَالُوا لا َصخ. ولا يشكل بأل 
َيْسَ من شَرْطٍ صِحَةٍ النگاح صِحَةُ ية أو وَجُودِهَاء لاله ما أؤجب التكاح إلا بدَلِكَ القَذرٍ الْمُسَمَّى. فَلَوْ صَحَحَْاه إذا 

قث في البكاح دون المفر زمه مر ال وهو ٤‏ يض بالنگاج به بل با قي يه ما يتنه في ما إذا يسم من 

الأَصْلٍ لِأَنَّ عَرَضَّهُ النگاح : هر الل حَيْتْ سَگت عله مَعَ أنه لازم فيَلرَمُُ ما الَْرَمَهُ وَلَوْ قَالَتْ قلت التگاح وَل ترذ عَلَى ذَلِكَ 
صح البِكاحُ يما مَى . 

وقذ حالف ما في الْمُنتقَى: عبد توج عَلَى رَقَبتِِ بغر إذنِ الْمَوْلَ فَبَلَعَهُفَقَالَ أجيز التكاح ولا أجيؤ عَلَى رَقَبَِ يجوز النگاخ و 
الاق من مَهْرٍ امل ومن قِيمته يبع فيه. بخلاف ما في الججامع: أَمَة تَرْوْجَتْ بعر إن اْمَولى عَلَى مائة وزكم فَبَلَعَهُ ابر فَقَالَ 
أَجَزْت التِكاح على سين دِيتارا وَرَضِي به الزَوْجُ جَازَ لان هَذِه مَفْرُوَُ برضًا الرّوْج هي مُلحَقَةٌبإجاته. 

والح ما َلك يِن كلام الماح قيب التغويل عليه وَِنْ حالف ما عَنْ محمد. 


الرَابعٌ: يَنْعَقِدُ النگاځ بالکتاب گمَا يَنْعَقِدٌ با خطّاب» وَصُورئهُ أن يَكُثُب إِلَيْهَا تَخطْبَهَاء دا َلَعَهَا اكاب أَحْصَرَتُ الشهُود 
مفععة1 ياه ه دكن ۹ ب ° 5 5 f‏ عق +8 جع J e‏ لكر 2و 4 و چ ٤‏ 8 

وَرَأَنَهُ عَلَيْهُمْ وَقالت زوجت تَفسي منه. أو تَقُولٌ إن انا قد كتب إل لطبي فَاشْهَدُوا أي زوجت تفسِي منة. 

f 6‏ شاف SE‏ 4م فى 54 ES‏ رەد َك يتاع ااه چە 

أمَا لؤ 4 تقل بِحَصْرَِّمْ سِوى زوجت تفسِي من فلَانٍ لا يَنْعَقِدُ لِأن سَمَاعَ ال ربن شرْط 
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صِحَةٍ التكاح. 

وَبَِْاِهِمْ الكتاب أؤ الغيبر عله مها قذ سوا لسرن يلاف ما إِذا لعفي معت الكتاب بالخطْبَةٍ أن يكب زؤجيني تَفْسَك 
قن رَغِبْت فيك وَنَحْوَه وَلَوْ جَاءَ الزّوْجُ بالكتاب إلى الشَهُود عَومًا فَقَالَ هَذَا كتابي إلى فُلَائة فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ 1 كز في قَوْلٍ 
أي حَبِيفَةَ حَنٌّ يَعْلَمَ الشُهُودُ ما فيه وَهُوَ قول أي يُوسف, ثم رَجَعْ وَجَوَرَهُ من عبر شَرْطٍ إغلام ال 
وَأَصْلْ لاف كِتَابُ لْقَاضِي إل لْقَاضِي عَلَى ما ساني إن شَاءَ الله تعالى. قال في الْمْصَفَى: هذا يَعْن الخلاف إِذَا گان الْكِتَابُ 
فط التَرَوْج, اَم دا گان فط الْأَمرِ كَقَولِهِ زوجي نَفْسَك متي لا يُشْترَطْ إِغْلَامُهَا الشّهُودٍ چا في الكتاب لأا تول طَرَق لعٍ 
کم وة وََقَلَهُ مِنْ الكَامِلٍ. 

قال: وَقَائِدَةُ ا لاف إت طهر فِيما إا جَحَدَ لزج الاب بَعْدَمَا أَشْهَدَهُمْ عَلَيْهِ من عَْرٍ قراءته عَلَيْهِمْ ولا إِغلامِهمْ يما فيه وذ 
قراً الْمَكْيُوبُ إِلَيْهِ الكتاب عَلَيْهمْ قبل العفْدَ حَضرَقَمْ فَسَهِدُوا اَن هَذَا كتابۀ وَل يَشْهَدُوا بها فيه لا قبل هَذِهِ الشّهَادَةٌ عِنْدَهُنا 
ولا يُقْصَى بالتكاحء وَعِنْدَهُ قبل وَيُقْصَى به اما الكتاب فَصّحِيحٌ بلا إِشْهَادِ وَهَذَا الإشْهَادُ هذا وَهُوَ أن تَمَمَكُنَ الْمَرآةُ مِنْ 
ِنْبَاتِ الكتاب 0-5 جْحُودٍ الرّؤْج الكتاب, كَذَا في مَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسْلام وَالْكَامِلٍ. وَأَحَعُوا في لمك اَن الإِشْهَادَ لا يصح مَا 1 
يَعْلَْ الشَّاهِدُ ما في الكتاب.  ٠‏ ۰ 

وَاعْلّمْ أن مَا تقَلَهُ من في الحلافٍ في صُورَة الْأمْر لا شْبْهَة فيه عَلَى قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ وَالْمُحَقَقِينَ أمَا عَلَى قَوْلٍ مَنْ جَعَلَ لَفْظَ 
کون من صُوَرٍ الخلاف. وَعَلَى هَذَا ما صَدَرَْا به الْمَسْأَلَةَ. 


الخامس: يَنْعَقَدُ بالإشَارة من الْأَخْرّس إِذَا انث لَه إِشَارَةٌ مَعْلومة. 


الادس: يَنْعقد بِتَقْلٍ الرَسُولٍ عِبَارَةِ الْمُرْسل إذَا أَجَابَتْ ومع الشهُودُ كَلَامَيْهِمَاء وَسَنْفُصَلَهُ ِن شَاءَ الله عا في فصل الْوَكالة 
پالتگاح. 


السّابغ: لا يَبْطْل عَفْدُ التكاح بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ فَلَوْ قَالَ أَتَرَوجُك عَلَى أَنْ تُغْطِيّني عَبْدَك فَأَجَابَنْةُ بالتكاح الْعَقَدَ مُوجبًا لِمَهُر 
مفلا عليه ولا شَيْءَ لَه من الْعَبْد. 


القَامِنْ: لا يِجْورُ تَغْليق التگاح بِالْخحَطَرء لَوْ قال إِذَا جَاءَ فان ققد رََجْتُك بتي فلا فقيل فَجَاءَ فان لا يَنْعَقِدُ وكا تغليق 
الرَجْعَة ذل مِنْهُمًا إِلَْادُ. وَلَّذِي يِجُورُ تَعْلِيقُهُ بالشّرْطِ ما هُوَ إِسْفَاطٌ كالطّلاقٍ وَالْعَثَاقِ أَؤ لرام كالئَذْر إل التَعْلِيقَ بِالْمَشِيئَة إذَا 
بطل مَنْ لَه الْمَشِيئَُ في ال مجلس عَلَى مَا في التَخيس. في رمز الَْتَاوَى الصّغْرَى وَعَبْرِهَا: إِذَا قَالَ تَرَوَجْمْك إِنْ شئت أَؤ إن شَاءَ 
رند فَأَنِطََ صَاجب الْمَشِيئَةِ مَشِيئَتهُ في الْمَخلس فالنگاځ جَائِرٌ لأَنّ الْمَشِيئَة إذَا بَطَلَتْ في الْمَجْلِس صَارَ نِكَاحًا بعر مشيئة 
ف 0 1 عر او ا ا ا 2 ماع غ6 4و . 6 ميق E‏ أروقة عن يددع go‏ 844 عبرو ود 
كما لو قال في السّلم إذا بطل اخيّارُ في الْمَجْلِسِ جَارَ السَلمُ نم قال: لكن إِذَا بَدَأت المَرَأة. أمَا إذا بَدَأْ الزَّوْجُ فَقَال تَرَوّجتك 


إن شنت ثم قَبِلَثْ الْمَرْأَةُ من غَيْرٍ شَرْطٍ صح التكاح, ولا يتاج إلى إبْطَالٍ الْمَشِيئةِ بَعْدَ ذَلِكَ لان الْمَبُولَ مَشِيئَةٌ اه. 

وَهَدَا اظڙ إلى اَن مَا مِنْ جَانب الْمَرَة هو الْقَبُولُ سَوَاءْ تَقَدَمَ أو تأَخَر وَمَا من جَانِب الرَجْلٍ ياب تَقَدَمَ أ تأَخَر وَقَدْ قَدَمْنا 
قري اد اق اد الَْوَلَ إِيجَابُ من أي جهة گان وَالاي فَبُولَ كَذَلِكَ وَلِعَدَمِ جواز تَغليقه بالخطر امْمتَعَ حيار الشَّرْطٍ فيه فَيَبْطُلء 
گمَا لَوْ قَالَ تَرَوَجْتُك عَلَى أَيّ بالْخيَارٍ فَقَبلَثْ صح وَلا خِيّارَ لَه بخلافٍ مَا لَوْ قال إِنْ رضي ي أبي لا يَجُونُ بخلافٍ مَنْ حُطبت ليه 
تع فََالَ رؤجتها فلم يِف ا لاطب فقَالَ إذ 1 أكن زوجتا من فلن فقذ روْجْهَا منك فقيل بحضرة الشُهُود, ‏ طهر أنه 1 
يکن رُوَجَهَا حَيْتْ يَنْعَقِدُ 
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قال (ولا يَْعَقِدُ نگاځ الْمُسْلِمِينَ إلا ضور شَاهِدَيْنٍ ځرَينِ عاقلنِ بالِعينِ مُسلِمَيْنٍ رَجُلينِ أو رَجُل وَامْرَتنٍ عدولا كاثوا أو غَيْرَ 
عُدُولٍ أو تَحْدُودِينَ في الْقَذْفٍ) اعْلَمْ أَنَّ الشّهَادَةَ شَرْط في باب التَكاح قله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا نگاح إلا بشُهُودِ» 
وهو حجّةٌ عَلَى مالك - رَحمَهُ اللّهُ - في اشتراط الإغلانٍ دون الشّهَادَةِ. 


ولا بد مڻ اعتبار 


[فتح القدير] 
التگاځ بَيَْهمَاء لِأَنَّ هذا تعلق چا هُوَ مجو لِلْحَالٍ وله تَقِيق كذًا أَجَاب بَعْضْ الْمَشَايخ, وَسَنْفَصّلْ اكلام في خيار 
الشَرْط والرؤية الْيْبٍ في باب الْمَهْرِ إن شَاءَ اله تَعالى. 


التَاسِعْ: إِذَا وَصّلَ الإيجَاب بِتَسْمِيّة الْمَهْرِكَانَ مِنْ نامه حَقٌ لَوْ قبل الْآحَرْ قَبْلَهُ لا صخ كافرأة قَالَتْ لِرَجُلٍ رجت نَفْسِي 
منك يمائة ديتار فَمَبِلَ أن تَقُولَ بمائة ديتار قبل الرّوْجُ لا يَنْعَقَدُ أن اول اكلام يَتَوَقّفْ عَلَى آخره إِذَا گان في آخرو ما يعي 
وله وَهْنَا كَذَّلِكَ فَإنَّ جرد اي وَذِكْرُ الْمُْسَمّى مَعَهُ يُعَيدْ ذَلِكَ إلى تَعِْينِ الْمَذُكُورٍ فلا يَعْمَلُ قَوْلُ لوج 


الْعَاشِرٌُ: يَنْعَقِدُ النگاځ ه من امازل وَتَلْرَم مَوَاجِبُهُ لِقَؤله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 4 وَسَلَّم - «ثلاث جهن جد وَهَرْهُنَ جد: التگاځ 
وَالصّلَاقٌ وَالَجْعَةُ» رَوَاهُ التَرْمِذِي من حَدِيثْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ عَنْ الي - صلی الله عليه 4 وَسَلَّم -, وَرَوَاه بُو داؤد وَجَعَلَ الق ندل 
الَّجْعَةِ ودا يَنْعَقِدُ من الْمُكْرَهِ 


(قَوْلَهُ ولا يَنْعَقِدُ ناځ الفتليئ إل بخضور إ) اخترازٌ عَنْ غَيْرٍ الْمُسْلِمِينَ إذ ساني أن أنكحة الْكُقَار ب بعر الشّهُودٍ صّحِيحَةٌ إذَا 
كَانُوا يَدِيئُونَ بذَلِكَ. وَقَوْلَهُ ضور لا يُوجب السَّمَاعَ وَهْوَ قول جماعَةَ منهُم لْقَاضِي علي السّغْدِيُ» وَنْقِلَ عَنْ واب الْدَمَانِ من 
اسر اكير أنه ه جوز وَإِنْ 1 يَسْمَعُواء وَعَلَى هَذًَا جَوَرُوهُ بالْأَصَمَيْنِ وَالنَائِمبِ وَالصّحِيحُ اشتراط السّمَاع لاله الْمَقْصُودُ من 


مور وَسَيَأقِ تَامُهُ. أَمَا اشتراط الشّهَادَةِ فَلِقَوْلِه 0 الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - «لا 8 إلا بشهود» قَالَ الْمُصَنْفُ (وَهْوَ حه 
عَلَى مالك في اشتراط الإغلدن دون الإشهاد) وَطَاهِرٌ أنه حجّةٌ عَلَيْهِ في الَْمْرَيْنِ: اشْتراطٍ الإغلانِ وَعَدَمْ اشتراط الْإِشْهَادِ لكِنَّ 
الْمَفْصُود أنه حُجَة في أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ اشتراطُ ا َع راد ذكْرٌ الْإِْلَانٍ تَثْمِيمًا لتقل مَذْهَبِه. 
وَتَفَى اث شراط الشَّهَادَةٍ قول ابْنِ أي لیل وَعْنْمَانَ لبي واي تۇر وَأَصْحَاب الظَوَاهِرٍ. 
ِل فاو ابن عُمَر بغر شُهودِ وگڏا فَعَلَ اسن وَهُمْ َحْجُوجُونَ بِقَولِهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا نكاح إلا ِشْهُودٍ» رَوَاه 


الدّارَقُطوي. 
وروی المي من حَدِيثِ «ابْن عَبّاسٍ الْبَعَابَا اللا يكحن أَنْفْسَهْنَ بعر شْهُودٍِ» وآ يَرفَعْهُ عير عَبْدُ الْأَغلَى في انبر وَوَفَفَهُ 
في الطَّلاقِ كن ابْنَ جِبّانَ رَوَى مِنْ حَديث عائشة أَنّهُ - صَلَّى الله عَليْهِ وق - قال «لا نگاح إل وَل وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ وَمَا 


گان من يكاح على عير ذلك فَهُوَ بطل إن تشاجزوا شط وي من ل وي لك قل انن جل لا نص في كر الشاتف 
عير هَذَا وَشَئَانَ مَا بَيْنَ هذا وَببْنَ قول فخر الإسلام: إِنَّ حَدِيت الشهُودِ مَشْهُورٌ جوز تَخْصِيصٌ الكتاب به: 
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رة فيها لِأَنَ الْعَبْدَ لا شَهَادَةَ لَه لِعَدَم الولاية ولا بد من اغْتِبَارٍ الْعَقْلٍ اللو أنه لا ولايَةَ بدُوِمَاء ولا بد من اغْتِبَارٍ 
0 في أنكحة الْمُسْلِمِينَ لِأَنَُ لا سَهَادَةَ ة لِلكَافِرٍ عَلَى عَلَى الْمُسْلِم 
[فتح القدير] 
أَغْني قؤله تال [قانکځوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ] [النساء: 3] اليه فَيَنْدَفِعْ به الْإيرَادُ الْمَعْرُوفَء وَهُوَ روم الزِيَادَةِ عَلَى 
الكتاب أؤ تَخْصِيصُهُ يبَر الوَاجِدٍ. 
واب آخَرُ وَهُوَ أنه ححص مِنْهُ الْمُحَرّمَاتِ فَجَارّ تَخصِيصة يبر الْوَاجدٍ انيا وَلَوْ عَدَلَ إلى النّصّ في فَوْله تعَالى (وَأْجِلَ لَكُمْ ما 
وََاءَ ذلك [النساء: 24] فَالجَوَابُ بأنَّ الآخَرَ تَخصُوص بالمُشرگة وَنَحوِهًا. وَاعْلَمْ أن الْمَشَايحَ - رَحمَهُمْ الله - نَصَّبُوا الخلافٌ 
في مَوْضِعَيْنِ: في الشّهَادَةٍ عَلَى ما ذَكَرْنَاء وَني الإغْلانٍ. 
وَاسْتَدَلُوالِمَالِكِ في إِنْبَاتِهِ الْمَنْقُولِ من فَوْلِهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - في الَدِيثِ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - عَنْهُ - 
صلی الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْلِنُوا بالتكاح» رَوَاُ الَْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنّ عريب. وَبالْمَغْفُولٍ وَهْوَ أَنَّ حَرَامَ هَذَا الْفِغْلٍ يون سرا 
فَضِدَهُ يون جَهْرًا لكنتفي الثَهْمَةُ. الذي بطر أ ذا تب في عبر حل الت طهر ذلك بن أخوتيهم عن هذا الاسْتِذْلالٍ 
عيزو وَذَلِكَ e‏ قَاطِبَةٌ فيه ۾ عَلَى الْقَوْلٍ وجب 0 الإغْلانٍ وَاذّعَاءٍ الْعمَلٍ ی باش شتراط الإِشْهَادٍ إِذْ به يحَصْلْ الإغْلانُ, 
وَكَلَامُ الْمَنْسُوطٍ حَيْتْ قَالَ: وَلِأَنَّ الشَّرْطً لا كاد الْإظَهَارُ يُعْمَبَرُ فيه ما هُوَ طريق الظّهُورٍ شَرْعَا وَذَلِكَ بِشَهَادَةٍ الشَاهِدَيْنِ فَإِنَهُ مَعَ 
شَهَادَتِمَا لا يَبْقَى سرًا. وَقَوْلُ الْكُرْخي: نگاځ السسّرّ مَا 1 نره شهُودٌ. فَإِذَا حَصَرُوا فَقَدْ أُعْلِنَ قال: سرك ما گان عند امْرِي 
وسر اة عير الَف صرح فِيمَا ذكَرْتاة. 
فَالتَخقِيق أنه لا خلاف في اشتراط الإغلان, وَإِعا ادف بَعْدَ ذَلِكَ في أن الإغلانَ المي و a‏ حَىّ لا يضر 
َعْدَهُ تَوْصِيَتُهُ لِلشُهُودِ لكان ن إذ لا يَضُْرُ بَعْدَ الإغلانٍ التَوْصِيَةُ بالكنْمَانٍ أو لا يَخصّل جرد الإشهاد حى يَضْرّ فَقُلنَا نعم 


وََالُوا لا. وَلَو أَعْلِنَ بدُونٍ الْإِشْهَادٍ لا يصح لِتَحَلْفٍ سَرْطٍ آحَرَ وَهُوَ الْإِشْهَادُ وَعِنْدَهُ يَصِحٌ. فا لاصل أن شَرْط الْإِشْهَادٍ يخَصْلٌ في 
ضِمْنه الشّرْطُ الْآخَرُ فكل إشْهَادٍ إغلانٌ وَلَا ينكس كما لَوْ أَعْلَنُوا حضرَة صَبّانٍ أو عَبِيدِ 


(قَوْلَُ عدم الولايّة) يعني الْقَاصِرَة وهي ولَايئُهُ عَلَى نَفْسِهِ لا الَامَةَ وهي فاد الْقَْلٍ عَلَى الْعبرِ لأَنَّ تلك يختاج يها الأَدَاء وَهَذَا 
تغليل لدم صِحَةٍ سَهَادَةٍ الصّي وَالْعَبْدٍ وَالْمَجْنُونِ في باب البَكاح وَإِنْ ٤‏ يکن من شَرْطٍ هَذِهِ الشَهادَة الْأَدَامُ قا ۾ يکن لَه 
ولايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَالِشَّهَادَةُ فَرْعَْا 1 تكن شَهَادَةَ وَلِدَا جَارتْ شَهَادَةُ الْمَحْدُودٍ في الْقَذْفٍ لولايته عَلَى تفْسِه. وَالْمُدَبَرُ وَالْمُگاتب 
القن لا ينعد بِشَهَادَهِمْ. وؤ حَصْرَ اعد المي للعَفْدِ مع غيْمَا من تصخ سَهَادتَهُ م عت الْعَبْدُ وَبَلَعَ الي واختيج إل 
الأَدَاءٍ لجخدٍ التگاح فَشَهِدَا به دُونَ مَنْ گان مَعَهُمَا من گان الْعَفْدُ عُضوره جَارَتْ شَهَادَكُمَا وَإِنْ 1 تَكُنْ صِحَهُ الْعَقْدِ كَانَتْ 
بخضورما. 

هذا وَمَذْهَبُْ أَحْمَدَ جَوَارُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ مُطْلَفَه وَاسْتْبْعَدَ نَفِيْهَا لِأَنَهُ لا كتاب وَلَا سُنَةَ ولا إِجْمَاعَ في نَفِيهًا. وَحْكِيَ عَنْ 


(200/3) 


ولا يُشترط وَصْف الذكورة حَقٌّ يَنْعَقِدَ ضور رَجُلٍ وَامْرَاتيْنِ وَفِيهِ خلاف الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ الله على -, وَسَتَغْرف في الشَهَادَاتِ 
إن شَاءَ الله تَعَالّ 


ولا تشرط الْعَدَالَةُ حَقٌّ يَنْعَقَدَ بحَضْرَة الفَاسَِنٍ عند خلافًا لِلشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله -. لَه اَذ الشَّهَادَةَ من باب الْكَرَامَةِ وَالْقَاسِقٌ 
من اهل الْإهَانَةِ. ولا أنه من أَهْلٍ الْولَايَة فَيَكُونْ من أَهْلٍ الشّهَادَةِ, 1 

[فتح القدير] 

اس نه قَالَّ: ما عَلِمْت أَحَدًا رة شَهَادَةَ الْعبْد وله عل يَقْبَلُّهَا عَلَى الْأَمَم يَوْمَ الْقيَامَقَ فَكَيْفَ لا قبل هْا وَتُقْبَلُ شَهَادَتَهُ 
عَلَى الي - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - في رواية الْأحْبَارٍ. وَآلَذِي ذكر من الْمَعْىَ وَهُو أَنَّ الشَّهَادَةَ من باب الولاية ولا ولاية لَه م 
تع نه لا لازم عَفْلّا بن ديق بر في إِخْبَارهِ چا سَاهَدَهُ بَْدَ گؤنه عَدْلَا تتا وی گؤنه غَيْر ملوك الماع وَلا سَرْعَا ل لا 
وڙ أن يی عَبْدٌ من عباد الله بالق ويل إخبارة؟ يف ولیس الشَرْط هتا حون الشَاهد من يبل اذاو ولا جار بعذوَى 
الرَّوْجَيْنِ ولا أَدَاءَ هما وَعَايَةُ مَا يُلْمَحْ فيه أَنّهُ لما 1 يجْعَل لَه ولاية عَلَى نَفْسِهِ شَرْعَا وَل بُصّجَحْ لَهُ النَصَرْفَ الْتْحِقَ بِالْجَمَادَاتِ في 
حَقَ الْعُقُود وَتَخُوِهَا فَكَانَ ضور كلا خضور. 

وما مَا ذَكْرَهُ في الْمَبْسوط حَيْتْ قَالَ: ولان التِكاحَ يُعْمَدُ في مَحَافِلٍ الرَجَالٍ وَالْصّبْيانِ وَالْعِيدُ لا يُدْعَوْنَ في تافل الرَجَالٍ عَادَةَ 
فَكَانَ حُصُْورًُُا كلا خضور. فَحَاصِلُه أن اسْترَاط الشَّهَادَةٍ إا هُوَ لِإظَهَارٍ الط ولا حطر في إخضار مد اليد وَالصّبْيَانِ 
وَكذا أَهْلُ الّمَةِ في أنكحة الْمُسْلِمِينَ ودا النَسَاءُ مُْفَرِدَاتَ عن الرَجَالِ فَشَمِلَ هَذَا الْوَجْهَ تفي شَهَادَةٍ الكل 

وَعَلَى اغتباره الول أن يَنْفِيَ شَهَادَةَ السّكارَى حال سرهم وَعَرَْدتِمْ وَِنْ كَانُوا بحَيْتْ يَذْكُرُوعَا بَعْدَ الخو وَهَذَا الذي أَذَينَ 
الله به 
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(قَوْلَهُ ولا تُشترط الْعَدَالَةُ حى يَنْعَقَدَ بحَضْرَةٍ الْمَاسِقِينَ عِنْدَنَا خلاهًا لِلشَافِعِيَ. لَهُ أن الشَّهَادَةَ من باب الْكَرَامَةِ) حَقِيمَعُهُ الخو 
إلى اجه الأول الْقَائِلٍ بَا شرِطّث إِطَهَارًا لِلْحَطَرِ وهو مَعْىَ التَكَُمَةٍ (وَالَْاسق مِن أَهْلٍ الْإهَائة) فاا تَكرُمَة وَلا تَعْظِيمَ للْعَقْدِ 
بإخصاره. عَارَضَهُ الْمُصَبْفْ بقؤله (وَلَنا أَنُّ) أي الْفَاسِقْ (من أَهْلٍ الولاية فَيَكُونُ من أَهْل الشّهَادَة) ليله من سَرْطِيةِ وْضِعَ فيهَا 
الْمُقَدّمُ أَسْهَلْ من ليله من اقترا گمَا سَلَكَهُ بَعْضْ الشَارِجِينَ فَأَطَالَ: أي لما گان مِنْ َه لولاية گان 7 َهْلِ الشَّهَادَة فَهَذْهِ 
وى مُلارْمَةٌ سرْعِية. وقول ودا لاه لما بحرم الولاية على تفه إل ملام أخرى لبان الملارمة الأول في حبر المع 
گالأوی قله بقؤله لاله من جنسه: أي ل الق من جئس القاس ووز قَلبه. ٠‏ 

فيه تَفْرِيرٌ آخَرْ لبَعْضِهمْ بَعِيدٌ من اللَفْظِ. وَحَاصِل هَذَا اد أَخكامَ أَفْرَادٍ الجُنْسٍ الْمْتَحِدٍ مُتّحِدَةٌ َس الَْصْلٍء فكل مُسْلِم 
علق به ِن خطَباتٍ الأخكام 
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وَهَذًا لَِنَهُ لما ل يحرْمْ الولَايَةَ عَلَى تفه لإسْلامه لا يحَْمُ عَلَى عَبِْه لِأَنَهُ من جنْسهء وَلِأَنَهُ صَلّح مُقَلََا فَيَصْلّح مُقَلَدَا وَكذا 
شَاهِدًا. وَالْمَحْدُودُ في الْقَذْفِ من أَهْل الْولايَةِ فَيَكُونُ من أل الشَّهَادَةٍ تملا وَإِعَا القَايِتْ رة الأَدَاءِ بالتَهْي تَرعته قلا يبلي 
ِقَوَاته كما 1 

[فتح القدير] 

ما يعلق يله فَلَما 1 جرم السار الَْاسِقَ من الولاية عَلَّى نَفْسِهٍ عَم أنه 1 يعمرْ شَرْعًا فِسْقَهُ سَالبا لَه الولاية مُطْلقًا فجَارَ 
وما على غَيرِه لِأَنَّهُ كته إل أن بوا عَلَى عه لا يَتَحَقَّقْ إل بِرضَاهُ وَذَلِكَ بكؤليته عَلَيْه وَإِذَا اسْتَشْهَدَهُ فَقَدْ اسْتؤلاة 
وَرَضِيَ به فَيَفبْتْ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَهْوَ صِحَةُ سمَاعِهِ عَلَيْهِكُمَا بصخ مِنْهُ ماع لِأَحَدٍ شَطْرَيْ ما يَعْقِدُهُ من الْمُعَامَلَاتِ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيره 
وجرد السَمَاع هُوَ الشَّرْطُ فَتَجُورُ شَهَادَئُهُ فيه: أي سَمَاعْةُ. 

ما الْأَدَاءُ قوفف عَلَى فغل عَبْرهِ وَهُوَ إجَارَةٌ الْقَاضِي. وَأَنْتَ ذا ملت هَذَا الْوَجْهَ طَهَرَ لك أَنّهُ ت رذ عَلَى اقْتِضَاءٍ ويز گؤن 
الفاق شَاهِدًا فَتَقْبْتُْ شَهَادَنُهُ ِعَدَم النَافي. وَالْوَجْهُ السًابق من اشْترَاطٍ الشَّهَادَةٍ لإِظْهَارٍ تَعظِيم العفْدِ وَتَعْظِيم الْمَحَلَ الْوَارِدِ هُوَ 
عَلَيِْ يَنفِيه لِأَنَّ جر إخضار الْقَاسِقٍ ليس بِتَكَرْمَةٍ. اق أن هَذَا اوج إا يفي ما ذَكَرَْاهُ من إخضار الْفْسَّاقٍ حَالَ سُكرهم 
عَلَى ما فَرَعُوا من أنه إذَا عَقَدَ بحَضْرَة سكارى يَفْهَمُونَ كلَامَ الْعَاقدَيْنِ جار ون كَانوا يث يَنْسَوْنَهُ ڌا صّحُوا وَهُوَ الَّذِي نا به 
آنقًا. 

َا مَنْ گان في تفه فَاسِقًَا وله مُرُوءَةٌ وَحِشْمَةٌ فَإِنّ إخضَارَة لِلشَّهَادَةٍ لا يُنَافِيه الْوَجْهُ الْمَذَكُور قاق صِحَةُ الْعَفْدِ بحَضْرَة ساق 
لا في حال فشقهم وَآلَهُ أَعْلَمْ (َوْلَهُ ولِأَنَهُ صَلّحَ مُقََدَا) بكشْر اللّام الْمُشَدّدَةِ. 

وجه تان ذَكرَه الْمُصَبَفُ في صِحَةٍ شَهادة الْقَاسِقٍ في التگاح وَهْوَ أنه صَلْحَ مُقَلَدَا: أي سلطا وَحَلِيقَةَ (قيضلح مُقَلّد) يفنح 
اللّام: أي قَاضًِا (وكذَا شَاهِدًا) بِالْوَاوٍ في نُسَخ وَبالْاءِ في نُسَخ, فَعَلَى الْأَوّلِ هي مُلارْمَةٌ 
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في شَهَادةٍ الُمْيَانِ وَانِي العَاقِدَيْنِ. 


قال (وَإِنْ تَرَوَجَ مُسْلِمْ ذِمَيةَ بشَهَادَةِ ذِمَييْنِ جَارَ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ واي يُوسْفَ. وَقَالَ محمد وَرْقَرْ: لا يجُورُ) لِأَنَّ السَمَاعَ في التگاح 
شَهَادَةٌ وَل شَهَادَةَ للگافر عَلَى اله لملم 


[فتح القدير] 

وَاحِدَةٌ. 

حَاصِلْهَا أنه لما صَلْحَ للولاية اکى الي هي أَعَمُ صَرَرا وَتَفْعَا صَلْحَ لِلصْرَى التي هي الْأَقَلُ وهي الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَةُ بطريق 
الْأَْلىَ. بيان الِاسْفتائيّة الْممَدَرَِ الْمُسْتَغْىَ عَنْ إِظَهَارهَا بِلَفْطَةِ لَمَا إا اله عَلَى وضع الْمُقَدَم أن اخْلفَاءَ عير الأرْبعَةِ السَابِقِينَ 
وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ كَعْمَرَ بن عَبْدِ العزيز فما حَلَوَا من فسقٍ مع عدم إِنْكارٍ السَلَفٍ ولا يهم وتضجيح تَفْلِيدِهِمْ الْقَضَاءِ وَغَيرِه. 
وَعَلَى الان مُلَارَمَمَانِ بن صَلاجية الكبرى وصلاجية الْقَضَاءِ وَبَْنَ صَّلَاجيةِ الْقَضَاءٍ وَصَّلَاحِيَةِ الشَّهَادَةِ وَالأَوَلُ سَبَبْ لاني في 
گل مِنْهُمَا. فاعض بِأَنّهُ در في أدب الْقَاضِي أن الْأمْرَ بالْعكس حَيْتْ قال لا تصح ولاية الْقَاضِي حى يتمع في الْمُولَ صَرَائِط 
الشَّهَادةٍ. وَأَجِيبْ با فَوْلَهُ فگڏا سَاهِدًا عط عَلَى مُقَبَدَا گر اللّام وإِنْ تَلّنَ معْطُوفٌ غَيْهُ كعَمْرو من قؤلك جاءَ رند وبکر 
وَعَمْرُو عْطِفَ عَلَى رَيْدِ لا بكر وَمُسَبَربَئُهُ عَنْهُ ظَاهِرَة ولا مَُاقَضَةَ حيتَئِلِ وَفيه نَطَرْ إذ الْعطففُ بِالقَاءٍ يفضي تَرَْب كل عَلَى مَا 


ْلَه كما في جاءَ ريد فَعَمرُو فَبكْرْ. 


[فْن] 

في فَتَاوَى النّسَفِيَ: لِلَقَاضِي أن يَبْعَتَ إلى سَفْعَوِيَ لِيُبْطِلَ الْعَفْدَ إا گان بِشَهَادَةٍ الَْاسِقٍ, وَلِلْحَنَفِيَ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى ما نين 
في كتاب الْقَضَاءٍ إِنْ شَاءَ الله تعَالى ودا لو گان بعَيْرِ وَل فَطَلَقَهَا تلان فَبَعَتَ إل شَافِعِيَ يُروَجُهَا مِنهُ بعر بحلل ثم يَقْضِي 
بالصّحَة وَبُطْلَانُ التكاح الْأَوّلٍ يجُورْ إِذَا 1 يَأْخْدْ الْقَاضِي الگاتب ولا الْمَكْتُوب إِلَيْه 5 ولا يَظْهَرْ يحَذَا خُرْمَةُ الْوَطْءٍ السابق ولا 
شبْهَةَ ولا حَبَتَ في الود ذا في الخْلَاصّةٍء ثم قَالَ: قال الْإِمَامُ ظَهِرُ الدّينٍ الْمَرْغِيَايُ: لا كجوز الرُجُوغ إلى شَافِعِيَ الْمَذْحَب إل 
في الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ أَمَا لَوْ فَعَلُوا فَمَصَى يَنْفُدُ 1 


(قَوْلُهُ لاد السَمَاعَ في التگاح شَهَادَةٌ ولا شَهَادَةَ افر عَلَى الْمُسْلِم) ينح لا سمَاعَ للگافر عَلَى الْمُسْلِمِ لَكِنَّهُ عَدَلَ في النَعِجَة 
إل الَْشْبيه فَقَالَ: فَصَارَ اما 0 ام كلام اله اَن مُرَادَه من التي ب فی الماع المع ل فی حَقيفّته وَإِذَا الْعَقَى 


ر عت 8 


الأليل مَؤقوفٌ على أن صُغْرى الْقيَاسٍ منعكسة كتفيها في صوص هَذِ الَو أن الْمطُوب ني الشهَاةٍ تفي السكماع 
لْمعتَبرٍِ فَلَوْ اد الشّهَادَةَ جرد ا ضور كُمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ الْقُدُورِيَ وَقَدَمْنَا أن ممّنْ قَالَ به السّغْدِيٌ والإسبيجاي 1 يَتِمّ. 

وص الْفدُوِي وَعبرة على اشْتَراطٍ الماع وَلِأنّهُ المَقصوذ باخضور فلا يو بالأصّمَينٍ على ما هو الأصَحء وَعَنْ اشبزاطِ الماع 
ما فداه في اوج بالكتابة من أله لا د من مكاج الشهود اني الكقاب الْمشقيل على اة بان تفرأة العرآة علنهم أو 


الاعيم لوؤار عه را لفون ِنَّ فلاا كتب إل بطي م تشهد دُتْهدَهُم أَهَا رَوَجَنْهُ نَفْسَهَاء اما لو 1 رذ عَلَى الان لا يَصِحُ عَلَى ما 
َدَّمْنَاهُ في الفُرُوع. وَلَقَدْ بعد عَنْ 
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هما أن الشَهَادَةَ شرطّث في التگاح عَلَى اغتبارٍ إِباتٍ الْمِلّكِ لِوْرُودِهِ عَلَى تحَلِ ذِي حَطَرٍ لا عَلَى اعيا جوب الْمَهْرِ إذ لا 
سَهَادَةَ تشرط في لُرُومِ الْمَالِ وا شَاهِدَانِ عَلَيْهَا بخلاف ما إِذَا 1 يَسْمَعَا كلام الرَؤج لِأنَّ العَفْدَ 

[فتح القدير] 

الْفِقهِ وَعَنْ الْحَكْمَةٍ الشَّرْعِيّة مَنْ راد النَائمِينَ وَنَصّ في فَتَاوَى قاضي خَانْ عَلَيّْهِ إِذَا 1 يَسْمَعَا كَلَامَهُمَا نم الشّرْطُ أَنْ يَسْمَعَا مَعَا 

َا الأول کر في في رَوْضَّةِ الْعلَمَاءٍ أَنَهُ الْصّحُ قال وَبِهِ أَحَدَ عَامَة الْعُلَمَاءِ اه. إذ لَوْ َع أَحَدُ الشهُودٍ م أعِيدَ عَلَى الْآخَرٍ فَسَمِعَهُ 
وَحْدَهُ ل ن التَابِتْ عَلَى كُلّ عَفْدٍ سِوَى شَاهِدٌ واج وَعَنْ أبي يُوسْفَ: إِنْ الحَدَ الْمَجْلِسسْ جار اسْتخسَانًا ولا فاا وَعَنْهُ: لا بد 
من سَمَاعِهِمَا مَعًا. وما الان فَعَنْ مُحَمَدِ: لَوْ ترْوَجَهَا بححضْرَة هِنْدِيَيْنِ 1 يَفْهَمَا 1 يجْزْ وَعَنْهُ: إن أَمْكتَهُمَا أَنْ يعر ما معا جار وَإِلَا 
لاء وَحَكى في فََاوَى قَاضِي حَانْ خِلافًا فيه وَجَعَلَ الظّاهِرَ عَدَمَ الْجوَازِ (قَوْلَهُ وَكمَا أن الشَّهَادَةَ شُرطّث في التَكاح عَلَى اغْتَارٍ 
ا ee‏ الراك ا 
َْظِيم ها عفد ليقع في كتيل بن المحافل SG LL‏ 

فَعْلِمَ أن اذ كرو الشهاذو فيكة لطر CN‏ ولا م يمن a‏ على غبار N‏ 
عليه لِيَكُونا شَاهِدَيْنِ عَلَيْهُ إذ لا شَهَادَةَ دشر ل في لُؤوم الْمَالٍ فِمَا عْهدَ من تفريراتِ الشّرْع في مَؤضِعء ولا عَلَى اغتبار مِلكِهمًا 
الازْدِوَاجُ الْمُشترك لِأَنَهُ نَبَتَ تَبَعَا للك البْضْع ولا تشرط للتَوَابع إل وَجَبَ الْإشْهَادُ عَلَى شِرَاءٍ الم لِلْوَطْءٍ فان ملكهُ من 
تَوَابع ملك رَقَبَيَا. 

وإ كات الشَّهَادة لوت ملكو عَلَيْهَا كنا شهدي عَليِهَا وهي وميه يجوز بَِِِنَ قن إطْهَارُ حطر بالنسبَة ليها شرع ويد 
َو كائا ذِميِينَ حَكُمَ الشّرْعٌ بصحته حم لَوْ أَسْلَمَا قي عَلَى الصّحَةٍ (يخلَافِ ما إِذَا ل يَسْمَعَا كلم الرّؤْج) لِأَنَّ الشّهَادَةَ أشْتُرِطَت 
في اعفد ِلك المَغتى والْعَفَد يَقُوم ۰ 
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[فتح القدير] 
ما فلا بد من ماعهما. هذا وَتُقْبَلُ شَهَادَهُمَا عَلَيْهَا إذَا َكَرَت لا عَلَيْهِ إا أْكرٌ. وَعِنْدَ مُحَمَدِ لا ثبل إلا أن بولا گان معنا 
ففلمان: 
لديو يه 4 2 قبل عا ا م ھکر ع صر رو س0 
عَنْهُ لا تقل مُطَلَقًا لِإنْبَاًا فغل الْمُسْلِم ولا يَْبْتُ يَنْبْتُ بِشَهَادَتِمَا. وَلَو أَسْلَمَا مَا ثم اذیا تقبّل على كل حال عندها لان سماعَهُمَا كلام 
الْمُسْلِمِ مُْتَبدٌ اماع الأَدَاءِ للكفر. عند تكد لا تفن عدم صخ صِحَة الْعَقْدِ إلا ذا قال كَانَا مَعَنَا مُسْلِمَانِ عند الْعَقَدِ. 


5 
o£ 


وَلَوْ گان الشَّاهِدَانِ ابْنَيْهَا فبا واخي شقظ ررح فير قط ا اوها ولا لبان على واس نيعا كا أو كن أَغْمَين 
أو أَخْرَسَينِ يعن > و ع وَالتَكُلْم وَالْعْدْوَانِ عَلَى التفصير > فَعَدُوهُ يبان عا 8 


Lat 


عَلَيْه» وَعَدُوَاهَا يبان عَلَيْهِ لا عَلَيْهاء وَعَدوّاها لا يُفْبَلَانِ مُطْلَقَا 
ما الانعقَاد فَيَنْبْث بِشَهَادَةٍ الْأَوْلَادٍ وَالْأَعْدَاءٍ كَيْفَ كاثواء وَأَمًا ا بان يروج الأب ابْننَهُ بِسَهَادَةٍ ابْئيْه فأَنَكْرَ الزّوْجُ وَاذَعَاهُ 
الأب وَالْبِنْتُ كبيرةٌ أو الْمَرآَهُ فَسَهِدَ لا تُقْبَل. وَلَوْكَانَ الرّوْجُ هُوَ الْمُدّعِي وَالْمَرَْهُ مُنْكرَةٌ أو الأب فبلّثء هَذَا قول أي يُوسُفَ. 
وَعِنْدَ محمد قبل وَإِنْكَانَ الْمُدَعِي الب أو الْمَرَْةَ أَيْضًا. 

وَالْأَصْلْ أَنَّ كُلَ شَْءٍ يَدَعِيه الأب فَسَهَادَهُمَا فيه بَاطلَة وَإ إن ا يكن فيه مَنْفَعَةٌ مَنْفَعَةٌ لَهُ لِشْبْهَةِ الْأَبوَةِ ء عند أ فى يُوسُْف لِنْبُوتِ مَنْفَعَةَ 
تَفاذ كلامه. 


ی 


قال محَمَّدٌ: گل شىء لأب فيه مَنْفَعَةٌ نْفَعَةٌ جَحْدًَا وَاذَعَاءَ فَشَهَادَةُ ابْتَيْه فيه بَاطِلَةٌ وگڌا کل شَيْءٍ وله ا يون حَصْمًا فيه ايع 
وَنَظَائِرِو و1 يَعْمَبرْ مَنْفَعَةَ تاذ الْقَوْلِ من نفع مَنْفَعَة وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتْ صَغيرَةً لا ثبل اقا لأف لِأذّب. قَالَ الحاكم أَبُو الَْضْلٍ في 
تفسيره: يُرِيدُ أن ا الشهادة تبعل في حال لعو من طربي الف وگذّا في حال جُځوده لِوْقُوعِهَا لر خَصْم يدعي اه. 

وَفَسَّرَ في الْمَبْسُوطٍ جحُودَهُ بان الْمُرَادَ عِنْدَ جخُوده إن گان الْآخَرُ جَاجِدًا 0007 ا اما إِذَا كَانَ - 
مُدَعِيا فَمََبُولَة. وَإنْ گان لذب مَنْفَعَةٌ فيها گمَا إِذَا شَهدوا عَلَيْه ببَبْع مَا يُسَاوِي ما هه 
ر ی ل لاقع ل پوت واد ال م اك قا ما 


ا 


ولو روح الرَجْلْ بنته ثم شَهِدَ مَعَ أَخيهًا عَلَيْهَا بالرضًا وهي تُنْكِرٌ لا تُقبَل لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى فِغْلٍ نَفْسِهٍ مُطَلَقَا لا فمل سَوَاءْ كانَ 


ما هُوَ فيه خَصْمْ أو لا 


[فَرْعَانِ] 

َو قر بالتَكاح ِعحَضْرَة الشُهُودِ وَكَانَ تَرَوّجَهًا بغر شَهُودٍ بر فيه» وَالْأَصَحُ 4 اما إِنْ سيا الْمَهْرَ يَنْعَقَدُ نكاحًا مُبْتَدَ ا كذَا في 

الذراية وفنا مما ذا آقرا په و یگن هما يكاح لا يَْعَقِدُ إل إن قال ys‏ 

لق قاضي حَانَ: أ: وتنبغي أنْ يَكُونَ اواب عا عَلَى التَفصيلٍ إن قرا بِعَقْدٍ مَاضٍ وَل يکن بَيْنَهُمْ عفد لا يون نكاحًا. وَإِنْ أَقَرَتْ 

ئه زَوْجُهَا وَهُوَ أَعا اهْرَاتَهُ يَكُونُ نكاحًا وَيَعَضَمنُ ِفْرَارهُمَا بخلاف إفرارهها اض ِأَنّهُ كَذْبُ كما ا حَنِيَِةَ: إِذَا قَالَ 
د 


ین ا ت ر 


له أن نشت لي انر وى بد العأاق تق خا" ؛ قَالَ لذن َه طلقنُك. ولو فال 1 أن ترخا وتوى الطلاق لا بع ل گذب 


تحضٌ اه. 
يعني إِذَا 1 يَقُلَ | شُهُودُ جَعَلْتُمَا هذا نگاحا وَالَق هَذَا التَفْصِيل. 


وف الْقَتَاوَى: بَعَتَ أَقْوَامًا لِلْحُطبَة فَرَوَجَهَا الأَبُ بِعَضصْرَقِمْ قيل: لا يصح وَإِنْ قبل عَنْ ارج إِنْسَانَ وَاجِدٌ لِأَنّهُ نگاځ بِغَيْرٍ شُهُودٍ 
اَن فوم كلّهُْ خَاطْبُونَ مَنْ تكلم وَمَنْ لاء لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ هَكَذًا أَنْ يكلم واد وَيَسْكُتَ الْبَافُونَ وَالْحَاطِبُ لا بصي شَاهِدًا. 
وقيل يصح وَهُو الصّحِيح وَعَلَيْهِ القَنوّى لِأَنَهُ لا صَرُورَةَ في جَغْلٍ الكل حَاطًِا فَيَجْعَلَ الْمَُكلَم حَاطبًا قَقَط وَالباقي شُهُود 
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يَْعَقِدُ بكلامهما وَالشَّهَادَةُ شُرطّث عَلَى العَفْدِ. 


قال (وَمَنْ أَمَرَ رجلا بان يُرَوٍح ابه الصّغبرةَ فَرَوَجَهَا وَالَأَبْ حَاضِرٌ بِشَّهَادَةِ رَجْلٍ وَاجِدٍ سِوَاهُمًا جار التگاخ) لِأَنَّ الب ْمَل 
مَُاشِرًا لِلْعَقْدٍ لااد الْمَجْلِسٍ وَيَكُونْ الْوكيل سَفيرا ومع فَيَبِقَى الْمُرَوِجُ سَاجِدًا (وَإِنْ كَانَ الأب غاا لَ جز) لِأنَّ المَجلس 
لف فلا مک أن نعل الأب مُباشراء وَعَلَى هَذَا إِذَا روح الأب ابْنَتَهُ الْبَالِعَةَ ضر شَاهِدٍ وَاحِدٍ إِنْكَانَتْ حَاضِرَةَ جَالَ وَإِنْ 
كانت غَائِيَةَ ا يج وَآلَهُ أغلّم. 

[فتح القدير] 

فَوْلَهُ وَمَنْ أَمَرَ رجلا أَنْ يُرَقِجَ ابْتَتَهُ الصّغيرةً فَرَوَجَهَا وَالْآَبُ حَاضصِرٌ بحَضْرَة رَجْلٍ وَاحِدٍ جار العم وَكَذَا إِذَا رََجَ الأب ابْنَنَهُ 
الْبَالِعَةَ بحُضُورِهًا مَعَ وَاحِدٍ أو اران َو وکيل الْمَرْأَة بْخُضُورِهًا م مَعَ اهْرَاَتَنٍ جَارَ النكاح. مم بق فل شَهَادَةٌ 3 َف إِذَا 1 يَقْنْ أن 
رَوَجْتَهًا بل يَقُولُ هذه رَوْجَةُ هدا َع صح ضور َف ضور الْوَاحِدٍ لان الوكيل في النگاح سَفير ومع مُعَبڙ يَنْقُلُ عبارة الْمُوَكِلِ فَإِذَا گان مَنْ 
عبر عن حَاضِرًا وَالفَرْضُ أن العبارة تقل لَه گان مُبَاشِرًا لان العبارة تقل إِلَْهِ وهو في الْمَجْلِسٍ وَلَيْسَ الْمُبَاشِرٌُ سِوَى هَذَاء 
لاف ما إِذَا گان عاتب لأ الَْقَالَ الْعبَارَةِ ليه حَالَ عَدَمِ الْحُضُورِ لا يَصِيرُ په مُبَاشْرًا لِأَنهُ مَأَخُوذْ في مَفهُومِهِ الحَُضُورٍ صَرُورَة 
فصر أَتَرْهُ عَلَى عَدَم ُ خوع ١‏ ق إلى الوكيلء ودا لَوْ وَج وكيل السيّدِ الْعَبْدَ بحَصْورهِ م مَعَ آخَرَ لا بصخ لِأَنَّ الْعبَارةَ عا 
تقل إلى هف مُقَيَدِ الْولَاية وَهْوَ السّيَدٌ وَهْوَ غَائْبٌ. 

فَظَهَرَ مِنْ هَدَا التَؤْجيه أن إِنْزَالهُ مُبَاشِرًا مَعَ خضوره جَبْرِيٌّ لا يَتَوَفَْ عَلَى نُبُوتِ الخاجة إلى اغتباره. فَالْدهَعَ مَا أَوْرَدَ من أله 
كلف غَيْد مكاج إِلَيِْ فن الأب يملح شَاهِدًا فلا حَاجَةَ إلى اغاره مُبَاشِرًا إلا في الْمَسْأَلةِ الأخيرة في الكتاب» وهي ما إِذَا ر 
الأب بنكه املق بحضرة واجد لأ لا تصلخ شَاِدةٌ على تفسها فلت مُبَاشِرَة زورة الُصجيح, وؤ أَذنَ اليد لبد أ 
مه في اروج فَعَقَدا بحَضرَة واج مَعَ السَيَدٍ قيل لا وز للانقَالٍ إلى السسيْدٍ لاما وكبلَانٍ عَنُْ وَالْأَصّحٌ اواز بتاءَ عَلَى مع 
كَوْيما وكين لان الوذه فك اجر عَنَهُمَا فيَمَصرََانٍ بَعْدَهُ هتما لا بطريق التبابة. 1 


(206/3) 


[فتح القدير] 
إذا روح السَيُّ عَبْدَهُ أو أَمََهُ حُضُورهمًا مَعَ سَاهِدٍ كَل نظ أن مُه المد لين فك لجر عنهما في اوج مُطلقًا وإ 
لَص في مَسْأَلَةِ وكيله وَلِذَا خَالَفَ في صِحَبَهَا الْمَرْغِينَاي َالَ: وَقَالَ أُسْتَاذِي: فِيهِمَا رِوَايَتَانِ: أي في وكيل السَيّدٍ وَالْسَيَدَةِ 


[فروع] 

إذَا جَحَدَ أَحَدْ الزَؤْجَيْنِ التكاح ما أَصْلّْهُ أو شَرْطهُ؛ قفي أَصْلِه لَوْ جَحَدَهُ الزّوْجُ فَأَقَامَتْ بَيْنَهَ به أؤ عَلَى إقرارهِ قُبْلَتْ وَلَا يَكُونُ 
جُحُوِدُهُ طَلَاقَاهِ ألا ترَى أَنَّ الطَّلاقَ يُنقص الْعَدَدَ وَبارْتِفَا أْصْلٍ التِكاح لا تفص. وَأَمًا گا الشَّرْطٍ كإنْكارٍ الشّهَادَة فن گاتث 
هي الْمُْكِرَةُ بان قَالَتْ تَرْوَجَن بلا شهُودٍ 1 الزَوْجُ بشْهُودٍ فالنگاځ صَّحِيحٌ, وَإِنْ گان هُوَ الْقَائِلُ ذلك فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لإقْرَارهِ 
بِاخرْمَةٍ عَلَى نَفْسِهِ فيَكُونْ كالفيَة من قله فلا نِضْفْ الْمَهْرِ إنكان قل الول ولا فكُله وَتََقَهُ اعد هذا لاف إنكاره 
أضلٍ ا لان وجو ي زغوو فلا تنلى رغث رخ e‏ ر و لغ هو م 
نی رمه قرا في عق فس ولا فرق بَيَتَهُمَاء ا أؤ أختها عِنْدِي أو 
وا رؤخ أو أَمَةُ بلا إِذْنِ لِأَنَّ َه الْمَوَاقِعَ كُلّهَا في حل الْعَقْدِ وَالْمُحَالُ في حكم الشُرُوطِ حلاف ما لَوْ اذَعَى أَحَدْهَْا أن الاح 
كان في صِعَرهِ اشرت لله منک لِأَصْل النگاح مَعْىَء وَإِذَا گان الْقَوْلُ لِلْمُْكِرٍ مِنْهُمَا هُنا فلا مَهْرَ ها عَلَيْهِ إن 1 يَكُنْ دَحَلَ با 
قبل البلوغ, فَإِنْ دَحَلَ ا لها الْأقَلُ من الْمُسَمّى وَمَهْرْ الل لِلدَّخُولٍ في نكاح مَوْقُوفِء وَإِنْكَانَ الدخول بَعْدَ البلوغ فَهُوَ 
رضًا بدَلِكَ النگاح» وَبَعْدَ الْبلُوعْ لو أَجَارَ الْعفْدَ لّذِي عََدَ لَه قَبْلَهُ جار وَالتَمْكِينُ من الدُحُولٍ إِجَارَة وَلَوْ گائٹ هي َال 
تَرَوَجَن وأا مُعْمَدَةٌ وَمَا بَعْدَهَا إلى آخر الصُورة التي ذَكَرْنَاهَا وَهْوَ بكر فَهِيَ امْرأنْهُ لما قُلْنَا في الشَّهَادَةِ وله سْبْحَائَهُ أَعْلّمْ. 


شه شاه أنه وها مس وَآخِرَ الوم فهِيَ باطِلَف فإ التگاح وَإِنْ گان قلا فين شراط ما هُو فِغْلَ وَهُوَ الْحَضْور فَكانَ 
كَالْأَفْعَالِ في الاخبلاف. وَاختلاف الشُهُود في الْمَگانِ وَالرمَانِ في الْأَفْعَالٍ بتع المَبُولَ وَلِأَنَ کا سَهِدَ بعَفُدِ حَصَره وَاجِدٌَ وال 
أغلم. 
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(قصْل في بَيَانٍ الْمُحَرّمَات) 
قال (لا ِل لرل أن كزوج بأ ولا دات ِن قبل الَجَالٍ وَاليِسَاءِ) لِقوِِْ َال 


[فتح القدير] 


[فَصْلْ في بَيَانٍ الْمُحَرّمَاتٍ] 

ب) الْمَحَلَيُّ الشَرْعِيةُ من شَرَائط النگاح 

وإ أَْردَ هذا الشَرْطُ بقَصْل عَلَى جدَةٍ لِكَْرَة شعبه وَانِْشَارٍ مسَائِِه. وَانَاء عة الَأ إلتگاح شَرْعا بأسباب: الأول السب 
فَيَحْرُمْ عَلَى الإنْسَانٍ فُرُوعْهُ وَهُمْ باه وات أَوْلَادهِ وَِنْ سَفَلْنَ وأَصُولْهُ وَهُمْ أُمَهَائهُ وَمَّهَاتُ أُمَهَاتِهِ وآبائه وإِنْ عَلَوْنَ وَفْرُوعُ 
بوه وَِنْ رن فُتَحْرْمُ بات الْإِخْوَةٍ وَالْأَحَوَاتِ وَبَنَاتْ أَوْلَادٍ الْإِخْوَةٍ وَالْأَحَوَاتِ وَإِنْ نَزْْنَ وَفْرُوعٌ أَجْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ لِمَطْنِ وَاجِدِ 
لهذا كرْمُ اعمات واخالاث. وَتَلُ بَنَاتُ الْعَمّاتِ وَالْأَعْمَام وا الات وَالْأَخْوَالٍِ. الان الْمُصَاهَرَةُ يخْرمُ ا فُرُوعٌ نِسَائِه 
الْمَدْخُولٍ كن وَإنْ رلك وَأَمْهَاتُ الرَّوْجَات وَجَدَّامُنٌ ِعَقَدِ ل مجح وَإِنْ عَلَؤْنَ وَإِنْ ا يَدْخْلْ بِالزَّوْحَاتِ ورم مَؤْطُوءَاتْ آبَائه 
وَأَجْدَادِهِ وَِنْ عَلَوا وَلَوْ پز وَالْمَعْقُودَاتُ هم عَلَبِْنَ بِعَقْدٍ صَجيح» وَتَخْرُمُ مَوْطُوءَاتْ أَبَْائِهِ وَأََْاءِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَل بز 
وَالْمَعْفُودَاتْ َم عَلَيْهنَّ بعَفْدِ صجيح. الَالث الرَضَامْ رم السب وَسَيأن تَفْصِيلُهُ في كاب الرّضَاع إن شَاءَ الله تَعَالَ. الرَابعُ 
الْجَمْعْ بَيْنَ الْمَحَارِمِ اتات كَالَْمَة مَعَ الو السابقة عَلَيْهَا. الْحَامِمسنْ حق الع كَالْمَدْكُوحَةٍ وَالْمُعْقَدَة وا امل بات النَّسَبٍ. 
لاد عتم يساوي كالمجوبئة والمشركة 
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خُرَمَتْ عَلَيَكُمْ أمَهَانَكُمْ تانكم [النساء: 23] وَاجَْدَاتُ أَمَهَات إِذْ الام هي الأصل لَه أو تَبَعَتْ حُرْمَثُهُنَ ن بالإجماع» قَالَ 
7 ببنته) لِمَا تَلَؤنا (وَلَا ببنْتِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَقَلَتْ) للإجماع. 


ركى و اه . وهم 0 ركو له ٤‏ كلو 2ت 1 0360 36 ەر o‏ 1ه د( كاده 2 ع8 
(ولا بأخته وَلَا بات أخْته ولا ببتاتِ أخيه ولا بِعَمّته ولا بعَالَته) لأن خُرْمَتَهُنَ مَنصوص عَلَيّهَا في هذه الآيَق وَتَدْخُلُ فيه 
الْعَمّاتُ الْمُتَفَرَقَاتُ وَالخَالَاتُ الْمُتَقَرََاتُ وَبَنَاتُ الإخوة الْمُتَفَرَقِينَ لان جهة الاسم عَامَةً. 


قال (ولا بأ ارات الي حَلَ ينا أو ل يَدْخل) لِقَْلِه تعالى [وَأمَهَاتْ سانكم [النساء: 23] 


[فتح القدير] 

السّابعُ: الاي گنگاح السَيّدٍ أَمَنَهُ وَالسَيدَةٍ عَبْدَهَا (قَوْلَهُ إذ الم هي الْأصْلْ نَع قال الله تعَالَ إوَعِنْدَهُ أُمُ لكاب [الرعد: 
9 وَمْيبَثْ مَكَهُ اَم الْقْرَى لِأَنَّ الْأَرْضَ ذُحِيَتْ من نها وَالخَمْرْ 0 اخبائثِ فَعَلَى هدا نَبَنَتْ حْرْمَةُالجَدّاتِ بمَؤضوع اللّفْظِ 
وَحَقِيَيهِ أن الأمَ عَلَى هذا من قبيلٍ الْمْسَكْكِ َوه أو تبت حُرْمَعهُنَ بالإخماع) أَيْ إن 1 يكن إطلاق الأ عَلَى الْأْلٍ بطريق 
الحَقيقة حَقّ لا يَمَتَاوَلَ النَصُ الجَدّاتِ. 

وَالتَحْقِيقٌ أن الم مراد ا الْأَصْل على كل حَالٍ, أنه إن أُسْتْعْمِلَ فيه حَقِيقَةَ فَظَاهِرٌ قل یجب أَنْ گم بإِرَادَتِهِ تجار فَمَدْخُلُ 
ادات في عُمُوم الْمَجَازِ وَالْمُعَرَفٌ لإرادة ذَلِكَ في النّصّ الإِجْمَاغ عَلَى حُرَْمَتِهِنَ وَل يَنْبْتْ عِنْدَ الْمُصََفٍ إطلاق لفظ الْبنتِ عَلَى 
القع حَقِيقَةَ فَلِدَا افْمَصّرٌ في حُرْمَةِ بَئاتِ الْأَوْلادٍ عَلَى الإجماع, وَظَاهِرُ بَعْضٍ الشروح بوه حَبْتْ قال: وَكُذَا الاستذلال في 
ابات قن بت الْنْتِ تُسَمّى بنا حَقِيقَةَ باغتَارٍ أذ لبنت يُرَاد به اقرع فََعَتَاوَهًا النَصُ حَقِيقَةَ أو جَارًا عند الْبَْض. وقول 


عند الْبَعْضٍ بريد إذا أسُغمل في حَقِيقَتهِ واه عند الْعِرَاقِِينَ كم زونه إذَا گان في حَحَلَْن. وَعَلَى ما أسمغتاك من التَفْريرٍ 
او تجار عِنْدَ الكل وَمِنْ الطّق في رم ادات وَبَنَاتِ الْأَولَادٍ دَلَالَهُ النّصّ الْمُحَرّم لِلْعَمَاتِ وَالْخَالَاتِ وَبَنَاتِ الأخ 
وَالأخت, قفي الأَوَلْ لان الْأَسِقَاءَ مِنْهْنَ أؤلاد ادات فَتَحْرمُ الجَدَاتِ وَهْنَّ أَقْرَبُ اول وني الان لأ بات الْأَولَاد َف 
من بَنَاتِ الْإِخْوة. 

[فرْعَانِ: الأَوّل] 

يشت الملاعتة كم البنتِ» فلو لاعن فَتَقَى الْقَاضِي تَسَبَهَا من الرَجْلٍ وَأَْقها الأ لا وز لرل أن يعروََها نه بِسَبيلٍ من 
أن يُكَذْب نَفْسَهُ وَيَدَعِيَهَا فَيَنْبْتُ نَسَبّْهَا منه. الثاني يحْرُمُ عَلَى الَّجْلٍ بِنْعْهُ من الزَّا بصّريح النّصّ المَذكور لاَق بن لَعَهّ 
الطاب إن هو بالل ايهال غيت نفل كلفط الصّلاة ووه فمصِد مفو زعي 


(فَولَهُ لد جه الاسم عَامَة) أي اة الي وضع الاسم مع اْتبَارهاء فَاسْمْ الخ مقلا ؤضع لِذَاتِ باغتِبَار نسْميهَا إلى أخْرَى 
بالْمُجَاوَرَةٍ في صلب اؤ رَجِيء وَالأَحْسَنْ أَنْ يُقَالَ بغار حُلُويا ما لَه ِن صُلْبٍ أَوْ رَجم كي لا يَفَْصِرُ عَلَى التو وبَذِهِ الجهَةٍ 
عه َعُمُ الْمَُمَرََاتُ فَكَانَ حَقِيفَة حَقيقة في الْكُلّ ر وَيَدْخُْلُ في الْعَمّاتِ وَالْخَالَاتِ بات الْأَجْدَادِ د وَِنْ عَلَوْا عن أَخَوَاتُ آبَاءٍ أَغْلَوْنَ 
وَبَنَاثْ الْجَدّاتِ وَإِنْ 3 55 أَخَوَاتُ أُمَهَاتِ عَلِيبّاتِ وَف بَنَاتِ الأخ وَالْدُخْتِ باقن وَإِنْ سَفَلَنَ 


(قوْلَهُ ولا بم راه حل ينا أو ل يَدْخْلْ) إذَا گان نگاځ الْبنْتِ صّحِيحًا 
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من عبر يد الدُحُولٍ 


(ولا پينت امراته الي دَخَلَ ا) لِنْبُوتِ قَيْدِ الدُخُولٍ بالنّصّ (سَواءَ گاڌٹ في ججره اؤ في جخر غيزه) لن كْرَ الجر خَرَج َرَج 
الْعَادَةٍ لا َر الشَرْط ودا قى في مَوْضِع الإخلالٍ يتفي الدّخُولٍ 

[فتح القدير] 

ما بِالْقَاسِدٍ فلا تَحرْمُ الم إلا إِذَا صن نها وَيَدْخُلُ في 3 امرأته جَدَامًا (قَوْلَهُ من غير قَيْدِ الدّخُولِ) عَلَيْه ۾ عْمَرُ وَابْنُ عَمَّاسِ 
وَعِمْرَانُ ر بْنُ الْحُصَّيْنٍ - رضي الله ع عَنْهُمْ - وَالْجُمْهُون وَإلَيْه رَجَعَ ابْنْ مَسْعُودٍ اء عَلَى أن تَفيبدَ الْمَعْطُوفٍ بِصِفَةٍ أو حال كَمَا في 
الآيَة فَإِنَّ فَوْلَهُ من نسانكم) [النساء: 15] حال من الرَبَائْبٍ لا بُوجب تَقَيبِدَ الْمَعطُوفٍ عَلَيْهِ به لكنّهُ يجُورُ ولا بسب وها 
حالف فيه عَلِيّ وريد بن ابت - رضي الله عنما - وَتاجِيك يما عِلْمَا فَجعلا الدُخُولَ قَبدَا في حزمة أمَهاتِ البَسَاءِ وتَبعَُمْ 
وَوَجْهُهُ الْبَِاءُ عَلَى أن الشَّرْط وَالِاسْتَفْنَاءَ إذَا تَعمَّب كَلِمَاتٍ مَنْسُوقَةَ اصرف إلى الكل. ورد بأد الْمَذَكُورَ في الآية ليس شَرْطًَا بَلْ 
صِفَدَ ولا يرم وَضْفْ المَغطوفِ عَلَيْهِ يَضْفٍ الْمَغْطُوفٍِ م يطل جوَارْة في هذا الْمَؤْضع باسْترَامهِكوْنَ الشَيْءِ الْوَاحدٍ مَعْمُولَ 


عَامِكينِ وَذَلِكَ أَنَّ لاء الْمُْضَافَ لَه مهات عَُْوضْ بِالإضَاقَة وَالْمَجْرُورُ ن اء فَلَوْ گان الْمَؤْصُولُ وَهُوَ قله (اللاتي 
دَخَلَتُْ ي [الدساء: 23] صِقَةَ هما لَرِمَ ذلك وَهَدًا بنَاءَ عَلَى اغْتبَارٍ الصَّفَة هتا بمَغى الشَرْطِ وَأَنْطَلَهُ في الْكَشَافٍ بوم ون 
من مُسْتَْمَلًا في مَعْتييٍ ماقي في إطلاقٍ وَاجِدٍ وَهُو ايان بالَسْبَةِ إلى النَسَاءٍالْمُصَافٍ إِلَبْهنَ مهات وَالِابْتدَاءُ بالنشبة إلى 
الوبَائبٍ لاه الْمُنَاسِبُ فيهما. قَالَ الشَيِحُ سَعْدُ الدِينٍ في حَوَاشِيه: وَمَا يُقَالُ إن الابْدَاء مَعْىَ كُلَينَ صَادق عَلَى يع مَعَانٍ مِنْ 
قرب من التأوبل وَالدشييو ۾ قَالَ: نَع قذ تعمل في إيصّالٍ شَيء فيَََاوَلُ إيصال الْأمَهَاتِ بليِسَاءِ لأ وَالدَاث 
وَبالرَّاِب لِأَنَ مَْلُودَات, فَحِيئئٍِ يصح جَغْل من نِسَائِكُم] [النساء: 15] ملفا بلْأمَّهَاتِ وَالربائبٍ يا حال مِنهُمَا. 


وََائِدَةُ إِيصّالٍ الْأَمَهَاتِ بالنَسَاءٍ بَعْدَ إضَاقبهَا إِليّْهَا في زيادةٍ قَيْدِ الول لكِنَ الفاق عَلَى حُرمَة أُمَهَاتِ النَسَاءٍ مَدْخُولَاتٍ كُنَّ 
أو غَيْرَ مَدْخُولَاتٍ يَأ هَذَا الْمَعْىَء فمن هُنَا جعل مُتَعَلَقا ِرََائكُمْ فََطْ اه. وَبمْكِنْ أن عل حال من النّسَاءٍ الْمُضَافٍ إِلَنْهنّ 
مهات ومن الرّبَائب إلا ائه يَسْتَِمُ جَغْلَ اال من الْمُصَافٍ ليه وإ جور من جَوََُمْسَوَعْ ِن گؤن الْمْضَافٍ صَاحا ِلْعَمَلٍ 
في الخال أو جُرْءًا لِلْمْضَافٍ ِلَب واد بَعْضْهُمْ شِبْه الخُرْءِ في صِحَة حذفه وَالِاسْتِغْنَاءٍ عَنْهُ بالْمُْضَافٍِ يه حو مله إِنْرَاهِيمَ حنيفا) 


[البقرة: 135] 


(قَوْلَهُ سَوَاءَ كَانَثْ في ججره اؤ في جخر غَير) وَهُوَ مَذْهَبْ الجُنْهُورٍ وَشَرَطَهُ عَلِن وَرَجَعَ ابن مَسْعُودٍ إلى قول الجُمَهُورٍ لان فَيْدَ 
الجر حرج رح الْعادَة وَالَْالِبِ» إذ الَْالِ كن الْنتٍ مع الأ عند زج الأ وَهوَالَْْادُ بجر هتا وأؤلا هذا قب 
الإباعة عند اثتقائه بذلالة الط في عير كَل اطق عند من يعت مهوم المُحالقة وباليجوع إلى الْأضْل وهو الإباحةُ عِنْدَ من لا 
يَعتَُِ الْمَفهُومَ لان ارو عَنْهُ إلى الحرم مُقَيّد بقَيْدٍ فإذَا اْتَفَى الْقَيْدُ يَجَعَ إلى الَْصْلٍ لا بدَلَاَة اللَفظ (قَوْلُهُ وَهَدَ) أي وَلگؤنه 
يعت قيْدَا في الْمَةِ أكثفي في مَؤْضع تفي اة بتفي الول لِقولِه الى 
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(قَالَ ولا بام أبيه وأَجْدَادِهِ) لِقَوْلِه تَعَال ولا تَنَكِحُوا مَا تكح آبَاوْكُمْ مِنَ النَسَاء) [النساء: 22] 


(ولا رأة ابه وني أَوْلَادِو) لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَلائِل أَبنائِكُمْ الَّذِينَ من أَضْلابكُم] [النساء: 23] 


[فتح القدير] 

قن 1 تَكُونُوا دَحَلَثُمْ من قلا جتاح عَلَيكُْ] [النساء: 23] فَحَيْثْ حَصّهُ في مَوْضِع النَفْي بالذّكْرٍ عَلِمَْا أنه الْمُعَرُ في إِضَافَةٍ 
الخُرْمَة ولا لَقِيلَ ان 1 تكُوثُوا دَحَلُْمْ ن وَلَمْنَ في حُجُوركُم, اؤ فان 1 تكوثوا حلمم يمن أو لَْنَ في حُجُورِكُمْ جريا عَلَى 
اة في إضَافَةٍ تفي اكم إلى تفي تام الْعلَةِالْمْرَكبٍَ أو أَحَدٍ جره الدَائرٍوَِنْ صح إضَافتُةُ إلى تفي جنها الْمعيٍ لن 
جلاف الْمُسكور من الاشيغمالي. ‏ ۰ 

هذا وَيَدْخُلُ في الخرْمَةِ بتاث الرَبيبة وَالرَِيبٍ وَإِنْ سَفَلَ لان الام يَشْمَلْهُن بخلافٍ حلائل الأباءِ وَالآباءِ لِأَنَهُ اسْمْ حاص قدا 
جَارَ التَوِيجُ بأ زَوْجَةِ الان ونا وجار للائن التَرَوْجُ بأ رَؤْجة الأب ويا 


(فَوْلَهُ ولا بامْرََة أبيه وَأَجْدَادِهِ لِمَولِهِ تال (وَلا تنكځوا ما تكح آبَاؤُكُمْ مِنَ البَسَاءِ] [النساء: 22] اعلَمْ أَنَّ امرةَ الأب 
وَالأَدَادٍ توم مجَودٍ اعفد عَلَيهَاء وَالآيهُ الْمَدكُورَةُ اسْتَدَلٌ بها الْمَشَايخ صَاحِبْ الَهَابَةِ وََيْهُ على تُبُوتِ حُرمَةٍ اْمُصَاهَرَةٍ بال 
نَاءَ عَلَى إرَادَةٍ الْوَطْءٍ بالنگاح» فَإنْ أَرِيدَ من حُرْمَةِ امْرَأَةِ الأب وا ما يُطَابقُهَا مِنْ إرادَة الْوَطْءٍ فصر عَنْ اة تام اكم 
اموب حَيْتُ قَالَ: ولا بامرأة أبيهء وتصندق امه الأب بعفده عَيْهَا وإلا 1 بهذ الحم في ذلك امحل فنا بصخ عَلَى 
اغتَِارٍ لَفْظِ التگاح في نكاح الْآَاءِ في مَعْقَ تَجَازِيٍ يَعُمُ العف وَالوَطْء وَلّك النَظَرْ في تَغيبنِهِ وَيْماجُ إلى دلِيلٍ يُوجِبْ اتبَارَهَا في 
الْمَجَازِي ليس لك اَن َقُولَ بث خُرْمَةُ الْمَوْطُوءَةٍ بالآية وَالْمَعْفُودٍ عَلَيْهَا بلا وَطْءٍ بِالإِحمَاع لاله إذَا گان اكم الخَرْمَةَ جرد 
الْعَقْدِ وَلَفْظُْ الدَلِيلٍ صَالِحٌ لَه گان مُرَادًا مِنُْ بلا سْبْهَةٍ فَِنَّ الإِجمَاعَ تابغ لِلنّصّ أ الْقِيّاسِ عَنْ أَحَدِها يکو وَلَوْ گان عَنْ عِلم 
صَرُورِيٍ يلق َم ينبت بِدَلِكَ أن ذَلِكَ اكم مراد مِنْ گلام الشارِع ذا اخْتَمَلَه. 


(قَولة لله تال (وَحَلائِل أَبَْاِكُم] [النساء: 23] إِنْ أعثيرَ ليله من حُلُولٍ الْفِرَاشٍ أَؤْ حَلَ الإزار تاوت المَوْطوءَة يك 
يمين أو شُبهۀ أو رن فَيَحْرُمُ الل عَلَى الآبءِ وَهْوَ اكم الاب عِنْدَنَاء كُمَا تَحْرُمُ الْمَزْيُ ا وَمَنْ ذَكَرْنا للآباءٍ عَلَى الْأَبْئاء وَل 
اول الْمعقُودُ عليه للا أو بيه وإنْ سَفَلُوا قبل الْوَطءٍء وَالَْْضُ أا كرد اعفد رم على الآباء وَدَلِكَ باغيباره من ان 
بگشر الاي 
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وذكر الأصلاب لإِسْقَاطٍ اعبار التَبَي لا لإخلالٍ حَلِيلَة الان مِنْ الرَضاعَةٍ 


(ولا باه من الرَضَاعَةٍ ولا بأخته من الرَضَاعَة) قله عا واكم اللاي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَائُكُمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ) [النساء: 23] 
ولقؤله - عليه الصّلاة السام - «رمٌ ِن الرضَاع ما يرم من النسَبِ» . 


(ولا يمع ب أختننٍ بكاحا ولا يك بين وَطَنا) قله تعالى إوأن موا ين الأخت] [النساء: 23] ولقؤله - عليه الصّلاة 
السام نوق ا بال وَاليَوْم الآخر فلا يجْمَعَنَّ مَاءَهُ في ررحم أخْتَينِ» . 


[فتح القدير] 

َقَد قَامَ الدَِيلُ عَلَى حُرمَة الْمَرْقَ با لابن على الأب وهو ما سَتَذْكُرْهُ في مؤضهه فَيَجِبُ اغَتبَارهُ في عَم من الل وال م 
راد من الْأََْاءِ الْفرُوعٌ فَتَحرُمُ حَلِلةُ الان السَافِلٍ عَلَى لد الْأغلَى من النّسَبء وَكُمَا ترم حَلِيلةُ الان من السب نرم حَلِيلة 
الان من الرّضاع. 

وذگر الأصنلاب في الآية لإسقاط حَلية الْمَُبَى. وذكر بَعْضُهُمْ فيه خلاقًا شافع وَالْمَنقُولُ عَنْهُمْ أن كر اللاب لإخلال 
حلِيلة الْمبئى لا لإخادل حليلة الان من الرّضّاع كمَذْهينَا لد خلاف ۰ 


5 ركو كس ° )اا خانم ده يوي کد هوو ه كم اه ؟ ني 2 ده )اميه َه فو عور يعم يق رع ا 6 اروم 
(َوْلهُ ولا باه من الرَصَاعة) وکل مَن ذكزنا ئه يرم من اول لقصل إلى هتا رم من الرضَاعه حَقٌ لَوْ أَرْصَعَتْ امْرةٌ صي حرم 
عليه رَؤجة رؤج الظِثر الَّذِي تَرَلَ َنُه من لأا امرَأةُ أبيه من الرَضاعَةِ وَيخْرُمُ عَلَى رؤج الظِثْرٍ امْرَة هذا المي لأَكا مره اه 
من الرَّضَاعَةٍ وَسَنَسَْوْف ذَلِكَ إن شَاءَ الله تَعَانى في كتاب الرَّضَاعَ 


(قَوْلَهُ ولا يمع ي أبن نكاحا) أَيْ عَفْدَا (ولا يك يي وَطَْا) وَهَدَانٍ يبرن لِنِسْبَةٍ إضَافية. وَالْأَصْل بي نكاح أَخْتَنٍ 
وَوَطَئِهمَا ملكتن ولا فَرْقَ بن گؤنما أَحْتَيْنٍ من السب أو الرّضَاعَةٍ حف قُلَْا َو گان لَه رَوْجَمَانِ رضيعتانِ أَرْصَعَتْهُمَا أَختيية 
وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يَفْسُدُ نكاخ الَانيَةِ فَقَطْء وَاسْتَدَلَ بِقَوْلِهِ تَعَالى [وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَْمَيْنِ إلا ما قَدْ سَلَفَ [النساء: 23] ينَاءً 
عَلَى أن النَحْرِمَ الْمَذْكُورَ أَوَلَ الآيّة ضيف بواسطة الْعَطْفٍ إلى المع وهو أَعَمُ مِنْ گؤنه عَفَدَا أَوْ وَطَنًا. وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله 
عله - إباحة وَطءٍ لوكت قَالَ: لما أَحلنهما آية وحرمنهما آي أخرى وشا هَذِهِ وقؤلهتعَالَ وما ملكت أَائكُ) 
[النساء: 36] فَرَجَحَ الحلٌ. 

قبل الظَاجِرٌ أن عُفْمَانَ - رَضِيَ اله عله - رَجَع إلى قَوْلٍ الجُمْهُورِ وَِنْ 1 يَرْجِعْ فَالإِجْماعٌ اللّاجق يَرْفْعْ لحلاف السّايق وما يتم 
إذَا 1 يَعْتَدَ لف أَهْلٍ الظَاهِرِ 
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(فْإنْ تزَوځ أخت أَمَة لَه قَد وَطِنَهَا صح التگاخ) لِصْدورهِ من أَمْلِهِ ماقا إلى تَلّهِ (و) إذَا جار (لا يط الأمَة 


[فتح القدير] 

ويتفدير عَدَمِهِ فَلْمْرَجَحْ التَحْرمٌ عِنْدَ اْمُعَارَصَةِ. وا ديث الَذِي ذگره وَهُوَ قله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - «مَن گان يُؤْمِنْ بال 
وَالْيَوْمِ الآخر» إ غَرِيبٌ. وَف الاب أَحَادِيتُْ كثيرةٌ: مِنْهَا ما في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ ام حَببَة قَالَتْ: «يا رَسُولَ الله الكخ أختي» 
الحديث؛ إل أَنْ قال دإ لا ل لي» وَحَدِيثْ أي ڌاؤد عَنْ التَرْمْذِيّ عن أبي وَهُْبِ ایشا نه جع الضَّحَاكَ بْنَ يزور يحَدَثْ 
عَنْ أبِيه فَيْرورَ الدِيلِيَ قال «قُلْت: يا وَسُولَ الله إيْ أَسْلَمْتُ ولتي أَخْتَانِ َالَ: طَلّقْ أَبّهُمَا شِنت» قال التَْمِذِيُ: حَسَنّْ غريب 
وَصّحَحَهُ الْبَيْهَقَيُ وان حَبّانِ وَلفظ أي داؤد «اخئز أَيَّهُمَا شِنْت» . 


(قَولَة قان تَرَوَجَ أخت أَمَة لَه قَدْ وَطِنَهَا صح الناح) خلاقًا لِبَعْض الْمَالِكيّة. وَجْهُ فَوِْمْ أن الْمَنْكوحَة مَوْطُوءَةٌ حكمًا باغترافكم 
َيَصِير بالنگاح جَامِعًا وَطَنَا كما وَهْوَ بَاطِلْ باغترافكم لأنَكم عَلْلثُمْ عَدَمَ جَوَازِ وَطء الأمَةٍ إن 1 يكن وَطئ المذكوحة بوم 
المع وا حَكُمَاء وَقَدَ فُلُْمْ إنَّ كم وَطء الْأَمَةِ الاق فَائِمْ حى أُسْمُحِبْ لَه لو أَرادَ بَْعَهَا أَنْ يَستبرئهاء وَمَا قيل حَالَة صُدُورِ 
الْعَقْدِ لا يَكُونُ جَامِعًا وَطًْا پل بَعْدَ مامه فن ذَلِكَ حُكمة فَيَتَعقَبهُ لَيْسَ بدَافع, قن صٌدُورَُ من أَهْلِهِ مُضَافَا إلى تله وَإنْ گان 
لس جنا في تفه لكت رمه حَيْتْ گان هو حْكْمُه وَهْوَ لازم باط شَرْعَا وَمَْرُومُ الْبَاطِلٍ باط فَالَْقْدُبَاطِلُء وَقَدْ يُوجَدُ في 


صَفَحَاتٍ لمهم مَوَاضِغ عَلَلُوا الْمَنعَ فبها مِفلِه. وذ باب بان هذا الام يده له ليس لاما علَى وجو اللَرُوم فلا بر 
بالصّحَة ْنَع من الْوَطْءٍ بَعْدَهَا لقيامه إذ داك (فَوْلْهُ ولا طا الأَمَه) الْحَاصِل اه لا يا وَاجِدَةً مِنْهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ حى بحرم الم 
عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبٍ كبَيْع الْكُلَ أو الْبَعْضِ وة مَعَ التَسلِيمِ والإغتاق أو بالْكِعَابَة وَالتزويج. 

وعَنْ أي يُوسُْفَ: لا ل المذكوحة بالكتابة. وعَنْهُ: لو ملك فَرْجهَا غَرُْ لا تل المنكوحةٌ حَقٌ يض الْمَمْلُوكةٌ حَيْصَةٌ بغد 
وها امال حَوْتنا اها نه فعَى هذا لو حَاضّث بعد الْوطءِ قبل اليك حَلّتْ الْمَكُوحة ُجرد القفليك. وجه الاجر 
بوث الخرْمَةِ بالكتابَة وَهُوَ الْمَفْصُودُ وَمِنْ هُنَا قَالَ الشَافِعِيُ وَمَالِكُ وََحْمَدُ: حل الْمََكُوحَةُ قبل تخريم الْمَرْقُوقة 
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وَإِنْ گان 1 يا الْمَنَكُوحَة) لأ الْمَدَكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حكُمّاء ولا يَطَْ الْمَنْكُوحَةَ ِلْجَمع إلا إذَا حَرّمَ الْمَوْطوءَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِسَبَّب مِنْ 
الْأَسْبَابٍ فَحِيَئِذٍ يَطاً الْمَنْكُوحَةَ لِعَدَم المع وَيَطَأْ الْمَنْكُوحَة إن 1 يكن وَطى الْمَمْلُوكةَ لِعَدَم المع وَطنَا إِذْ الْمَرْقُوقَهُ لَِسَتْ 
مَوْطُوءَةَ حَكُمًا 


مما هسه ف 32-8 کچ ر ا 2 ووم وروم ان ا ا 2 
(فان تَرَوّجَ أخْتَيْنٍ في عْقَدَتَينٍ ولا يَذْرِي أيتَهِمَا أولى فَرّق بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا) لأن نكا إخداهمًا بَاطِلْ بيقينِء 


[فتح القدير] 

ِسَبَبٍ لان حُرْمَة وَطْبِهَا قَدْ نَبَعَتْ بمْجَرَّدِ الْعَقْدِ فلا حَاجَة إلى اث شتراط التخرم بسبّب او جا باد حكم وَطْءٍ الْمَرْقُوقَةٍ 
قَائِم خی لَوْ اراد بيْعَهَا اجب لَه اسْتَبرَاؤْهَاء فَبالْوَطْءٍ يَكُونُ جَامِعًا وَطْنَا حُكُمًا وَإطلاق الآية مََعْكُ هذا كَلامْهُمْ وَهْوَ مُصَرَحْ 
چا وَعَدْنَاهُ آنفاء وَهَذَا إِذَا گان النَكَاحُ صَحِيحَاء لاف الْفَاسِدٍ إلا إِذَا دَخَلَ بِالْمَنَكُوحَةَ فيه فَحِيئئِذٍ تَْرُمُ الْمَوْطُوءَةُ لِوْجُودٍ لجع 
حَقِيقَةَ انه وَطْءْ مُغتبڙ ترب الْأَحْكَامُ عَلَيْهِ (فَوْلُُ لان الْمَرْقُوقَةَ ليست مَوْطُوءَةَ كما) لِأَنَّ ملك الْيَمِينِ 1 يُوضَعْ لِلْوَطْءٍ لاف 
التگاح» وَيَذَا لا يَقْبْتُ نَسَبْ وَلَدِهَا إلا بدَعْوَى. 

[فْرْع] 

َو اشترى أَخَْينٍ ليس لَه وَطؤْهْمَاء قان وَطِىَ إِحْدَاهُا أ لَمَسَهَا بِشَهوَة َيَلَ لَه وط الأخْرى حى َم اْمَوْطُوءَةٌ بس وَلَوْ 
وَطِنَهَا اَم م لا يل لَه وط وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا حى يحرم الأخْرَى بِسَبَب. وَلَوْ باع إِحْدَاهُما أو وََبَهَا أو رَوَجَهَا م ردت ليه المبيعة 
أو رَجَعَ في اة أو طَلْقَّتْ الْمَنَكُوحَةُ وَانْمَضَتْ عِدَكًا 1 يحل وَطء وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا حى يرم الأخرى بسب كما گان اول 


(َولَهُ إن روج أَحتينٍ في عَفْدَتَينِ ولا يَذْرِي أَيّهمَا الأول فُرَقَ بَبْنهُ وََبْنَهُمَا) هذا تفريغ عَلَى حزمة الجمع, ويد عفدتينِ إذ لو 
گاتا في عُفْدَةٍ وَاجِدَةٍ بطلا يَقِينًا وَبِعَدَم عِلْمِ الأَوَِيَّ إِذْ لو عَلِمَ صح التگاح الأول وَبَطَلَ انان وَلَهُ وَطْعْ الأول إل أَنْ يَطاً اللانبة 
فَتَحْرُمُ م الأول إل الْقضَاءٍ عِدَّةٍ الَانيةء كُمَا لَوْ وَطِيَ أخت امْرَأتهِ بِشْبْهَةٍ حَيْتْ رُم امْرَأنُهُ ما 1 تَنقَضٍ عِدَّةُ ذَاتِ الشّبْهَةِ. وَفٍ 
الذراية عَنْ الگامل: َو رّىَ بإخدى الْأَختين لا يَفْرّب الْأُخْرَى حى تحيض الأخرى حَيْصَةَ وَهَذَا مُشكل وَآَلَهُ سْبْحَائَهُ أغلّم. 
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ولا وَجْة إلى التَعِينِ لِعَدَم الْأَوْلَويَة ولا إل التَنفِيذٍ مَعَ التَجْهِيلٍ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ أو لِلِصَرَرٍ فَتَعيّنَ التَفرِيقَ (وَلمَا نِضْففْ الْمَهْر) لاله 
وجب لِأْذُولَ مِنْهُمَاء وَانْعَدَمَتْ الْأَولَويَةُ ِلْجَهْلٍ بالْأَوَلِيَةِ فَبُصْرَفُْ إِلَيْهِمَاء وَقِِلَ لا بد من دَعْوَى كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أ الأول أو 
الاضطلاح ْهَالَةِ المُستحقة. 

[فتح القدير] 

قله ولا وَجْة إلى التَعِينِ لِعَدَم الْأَوْلّويّة) طولب بِالْقَرْقٍ ب هَذًا وَبينَ ما إا طَلّقَ إخدى نِسَائِهِ ينها وَنَسِيَهَا حَيْتْ يُؤْمَرُ بالنِّينِ 
ولا بُفارق الْكُلَ. وأجيب پإفگانه هتاك لا هتا لان نِكَاحَهُنَ گان مُتيَفّنُ التُبُوتِ, فَلَهُ أَنْ يَدَعِيَ نگاح مَنْ شَاءَ مُعَيّنَةَ مهن مشا 
چا گان ميا وَل يَْبْتْ هتا نگاځ وَاجِدَةٍ منْهُمَا بعَيَنهاء فَدَعْوَاهُ جيَئِذٍ كسك با 1 يَتَحَقّق ونه (قَولَهُ ولا إلى اني مَعَ 
التخهيل) أي تنفد يكاجهمًا مَعَ جَهْلٍ الْمُحَلََِ مِنْهُما نه نيد الجمع بَنَالأَحمينٍ أو تنفد نگاح إِخدَاهْمًا مع ْله بأن ينقد 
الأحة الدَائِرَ هما (لعدم الْقَائِدَة) وهو جل الاسجقاع إذ لا يع إلا في معي ولا جل في الْمعيَةِ (أؤ لصرر) عليه ازا 
ال وَسَائِرَ الُْؤاجب مع عَدّم حول الْمَفْصُودٍ ليها صَيوتا يعلق لا ذات بعل في حَقٍ الوط ولا ملق وير الأول 
و وفع تَغيبئهُ ليرا وَهِيَ الصَّحِيِحَة وَالنَايَةُ لوْقُوعَِا في الوط ارام وني هذا طز إذ لا صَرَرَ عَلَيْهَا في الذنيا وهو طَاهِلٌ ولا 
في الآخرَةٍ لِعَدَم قَضْدٍ التجَائْفٍ إن ولو قال وَلِِصّررِ مالاو گان أل أن كلا مِنْهُمَا لازم للنفيذ مع التَجهيلٍ (فتَعيّنَ التفريقَ) 
وَالظَاهِرٌ ائه طَلَاقٌ حم يَنقُْصَ من طلاقٍ كل مِنْهُمَا طلْقَةَ َو تَرَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ الدُخُولٍ فَلَهُ اَن يَتَرَوجَ أَيَتَهُمَا 


7 
8 معد اه 


وَإِنْ انقضّث عِدّةُ ِخْدَاهُمًا ذو الأخرى قله تَرَوْجُ الي 1 تَنْمَضٍ عِدَّعًا دُونَ الأخرَى كن لا يَصِيرُ جَامِعاء وَِنْ بَعْدَهُ بإِحْدَاهُمَا لَه 
اَن يروجا في اال ذُونَ الأُخرى فن عِدَّعا ْنَع مِنْ روج أختها (قَوْلَهُ وَهَمَا صف الْمَهْر) الْمُسَمّى هما ناء على أن الكَفرِيقَ 
قَبْلَ الدُخُولٍ مَعَ تَسَاوِي مَهْرَيهِمَا جِنْسًا وَقَذْرَا سَوَاءَ بث کل واحدة مِنْهُمَا عَلَى أا سَابِقَةٌ أو اذَعَنْهُ فَمَطْء أَمَا ؤ قال لا 
تذري السَابقَةَ ما ي فض بِشَيْءٍ فل گان الكفرِيق بَعْدَ الڏځول وَجَب لكل مِنْهُمَا مَهرَهَا كَاملًا. وني التتكاح الْفَاسِدٍ يَقْضِي مَهْرٍ 
گامل وَعُفر گامل وجب حل عَلَى ما ا اتحَدَ الْمُسَمّى مما قَدْرَا وَجِنْسَاء أَمَا إِذَا الفا فيه فََععذَرْ يجاب عفر إذ ليث 
إخداهما أَوْلَ يجَْلِهَا ذَاتَ الْعْفْرِ من الأخرى لِأَنَهُ فَرْعْ اكم بأ 
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(ولا يحْمَعْ ب الْمَرأَةِ وَعَمَنها أو حَالَيَهَا أو انتة أخيها أ ابْئة أختها) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا تنك الْمَرآةُ عَلَى 
متها ولا عَلَى خَالَيَا ولا عَلَى ابَة أخيها ولا عَلَى اة أختها» وَهَذَا مَشْهُورٌ 


[فتح القدير] 
الْمَوْطُوءَةُ في التگاح الْقَاسِدِ هذا مَعَ أَنَّ القَاسة لَبْسَ حْكُم الْوَطْءٍ فيه إذا ّي فيه الْعفْرُ بل الْأَقَلُ من الْمُسَمّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ 
ولو اختَلَهَا جنْسًا اؤ قذرا فضي لكل وَاجِدَةٍ برع مَهُرِهَاء وَإِنْ 1 يكن في الْعَقْدٍ تَسْمِيَةٌ جب مُنْعَهُ وَاجِدَةٍ نما بل نِصْفٍ الْمَهْرِ. 


َكَل هَذِه الأخكام الْمَدْكُورَةِ بن الْأخْميْنٍ ابه بن كل من لا يوز جَنْعهُ من المَحارم وَالتَفيبدُ الْمَذْكُوُ بقَْلِهِ وَقِيلَ لا بْدَ مِنْ 
دَعْوَى كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا: أي دَعَوَاهَا أا الأول أو يَصْطَلِحَانٍ أن يَقُولا صف الْمَفِرِ نا عليه لا يَعْدُونا فَتَصْطَلِحُ عَلَى أخذِي 
وما ذَكَرَهُ الْمَشَايِحُ يَنْدَفِعُ به قول آي يُوسْفَ إنَّهُ لا سَيْءَ هما َهَالَةِ الْمَقْضِيَ ها فَهُوَ كما لَؤ قال لِأَحَدٍ هَدَيْنِ عِنْدِي أَلْفْ لا 
فضي بِشَيْءٍ اة مضي لَهُ. وَعَنْ مد ا عَلَيهِ مها كاملًا بَيْئهُمَا نِصْفَانِء لان الزّوج أََرَ يجوَازٍ نگاح إِخْدَاهُمًا فيَجبْ مَهْرْ 
گايل. وَجوَابَه له شرم جاب الْقَصَاءِ با قق عدم لوم إن يجاب كماله حُكمْ الْمَؤتٍ أ الأخول - 


(قَولَهُ ولا يحمَعْ ب الْمَآة وَعَمتِهَا أو حَالَهَا أ نة أخيها أو اة أختها) تكَرَارٌ لِعَيْرٍ داع إل أن يَكُونَ للْمَُالََة في تفي الجمْع, 
يلاف ما في الحدِيثٍ مِن قؤله - صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ - «لا نك الْمَرأةُعَلَى عَميهَا ولا على حَاليهَا ولا عَلى اب أَخيها وَل 
على انئة أخيها» روه ملم وَأَبُو داؤد الذي وَالَسَاِيُ» له لا زم منْعْ يكاح الْمَرأةٍ علَى عمجا اؤ حَاليهَا منع اقب 
از تخصِيص الْعَمَةِ َال بنع نكاح ابئة الخ والأختٍ علبْهما ون إذحايما عَلَى الابْئة إزيادة تَكَْمَبِهمَا عَلَى الاثئة قال - 
صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - «اخَالَةُ مَل الأة» في المّحيحَينٍ. 

وَيُؤْدِسهُ حْرْمَةٌ نگاح الْأَمَةِ عَلَى ار مع جَواز اقب فَكَانَ التَكْرَارُ لِدَفعِ تَوَهُم ذلك بخلاف الْمَذْكُورٍ في الكتاب قله يكره 
إلا فط المع فلا يجري فيه ذلك التَوَهُمُ وَهَذَا اهر وَعَيْد هدا ليث الذي ورد بلفْظِ امع 1 يرذ فيه عَلَى قَْلٍ: «لا يخمَغ 
بْنَ الْمَزْة وَعمَبهَا ولا بين الْمَْةٍ وَحَالَتهَا» . الْمَهَى في الصّحِيِحَيْنِ (قولة وَهَذَا مَشْهُورٌ) أغني ايت الْمَذْكُورَ تابث في صَّحِيِحَيْ 
مُسْلِم وَابْنٍ حَبَانِء وَرَوَاهُ أَبُو داؤد وَاليرْمِذِي وَالنّسَائِئُ وَتَلَقّاهُ الصَّدْرُ الأول بِالْقَبُولِ من الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَرَوَاهُ الحم الْعَفِيدُ 


هو 


مِنْهُمْ 
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يجُورُ الزَيَادَةُ عَلَى الكتاب مله. 


(ولا يجْمَعْ بن اهتين لَوْ گات إِحْدَاهُمًا رجلا 1 بز لَه أن يرو بالأخرَى) لان 


[فتح القدير] 

بو هريره ايز وان عباس وَابْنْ عمَرَ وان مغو وَأبُو سَعِيدٍ اخُذريّ - رضي الله عنْهُمْ - (فتجوز الزيَادةُ به على الكتاب) 
يَني بالإياقة هتا تخْصِيِص عُمُوم فَؤْله تَعَالَ إوأحل لَكُمْ مَا وَراءَ ذَلَكُمْ] [النساء: 24] لا الزِيادَةُ الْمُصْطَلَحَةُ من بيد الْمُطلَق 
فخ أن القموة الملكود ومن بالمشركة والسخوبية وان وق الاعف كلو كان وخ أخار الخاد جار اخم بو آنا 
َر موقي عَلَى گؤنه مَشْهوراء وَالطَاهر أ لا بد من اذعاء الشُفرَةٍ لن اديت مؤقغة الخ لا التَخصِيص, لأ ْله تَعَالَ 
ولا تنكځوا الْمُشْرِكَاتِ] [البقرة: 221] اخ لِعْمُومِ قؤلە تَعَال إوأحل َك مَا وَرَاءَ لک [النساء: 24] إذ لَوْ تَقَدّمَ رم 
نَسْحْه بالاية قزم جل المُشرگاتِ وهو مُنْتفٍ أؤ تكراز الخ وَحَاصلة خلافٌ الأضْلٍ. 

بيان الملازمة أن يكوت اسايق حزمة الْمُشركاتِ م يُنْسَحْ عام وهو أجل لَكُمْ ما وء ذلكة) [النساء: 24] م يِب كفديز 


تابخ آخَرَ لِأنَّ النَّابتَ الْآنَ الَرْمَةُ 


(َوَْهُ ولا مع ب اران وكات کل وَاحدَةٍ مِنْهمَا دكا 1 ڪز لَه أن يروج بالأخرى) تئ بغ ذكر ذلك القع بأصلٍ كني 
بر علب هو وغَرُ كخزمة الخفع ين عَم َال وذلك أن يروج كل من ولي أ الآخر بول ِكل مهما ينث 
يون كك من الب عَمَةَ للأُخْرى, و يَعَرَوَجُ كل مِنْ رَجْلَيْنِ بنت الْآخَرٍ يولد كما بنْعَانِ فكل من الْنْتيْنِ خَالَةٌ للأخرى فيمتنع 
الع بَيْنَهْمَا. وَالدّليل عَلَى اغتبار الأصْلِ الْمَذْكُورٍ ما نَبَتَ في الحديث برِوَايَة الطبراق وَهُوَ فَوْلَهُ «فإنكم إِذَا فَعَلَتُْ ذَلِكَ فَطْعْتُمْ 
َرْحَامَكُمْ» وروی أَبُو اؤد في مراسِيله عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةَ قال «تَى رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - أن تنكح الْمزأة 
عَلَى فَرِيتهَا اة القَطِيعَة» 
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المع بَيْنَهُمَا يُفْضِي بِالْقَطِيعَةِ وَالَْرَابَةُ اْمُحَرَمَةُ لِليَكَاح َرَمَة للقَطع, ولو كَانَتْ الْمَحْرَمِيةُ َننَهُمَا بِسَبَب الرّضّاع يحرم لما ريا 
من قَبْل. 


(ولا بأ بان يَخْمَعَ ب ا ا ل وَقَالَ زُقَرْ: لا يجوز لن ابَة ارفج لو 
َدَرْهَا دَكَرًا لا جو لَه التَرَوْجُ بامرأة أبيه. قَلْنَا: امرةُ الأب لَوْ صوَّرْعًا دَكَرًا جَارَ لَه التَرَوْجُ يذه وَالِشَّرْط أن يُصوَرَ دَلِكَ من كل 
[فتح القدير] 

أَؤجَب تَعْدِي اكم الْمَذّكُورٍ وَهُوَ حُرْمَةُ الجمْع إلى كل قَرَابَِ برض وَصلها وهو ما ضهن الأصل المَذكوز. وه تبث الحَجَهُ 
عَلَى الروافضٍ وَالوَارِج وَعْفْمَانُ الب عَلَى ما تقل عَنْهُ وَدَاوْد الظَاهِرِي في إباحةٍ المع ب عَبْرٍ الْأختَنِ وَقَدْ روي في صوص 
الْعمَْنِ وا اين حَدِيثْ عن ضيفي عَنْ عِكْرمَة عن ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عََيهِ وسَلَّم 
- «أَنَهُ كرة أَنْ مع بي العَمَة وَاخَالَةِ وَين الْعمََنِ وَالالَتَينِ» وَإِنْ تكلم في خُصِيْفٍ فَالْوَجْهُ فام بره وَهَذَا ميد (قَوْلَهُ وَالْقَرَابَُ 
الْمُحَرَمَةُ لِلتَكّاح) أي فى آية الْمُحَرّمَاتِ (حرَمَةُ للَقَطع) عَلَى اسم الْفَاعِلٍ فيهما وني المع الْقَطْعْ فلا يَلُ. 

و خض الخ حرم لطع على اشم المفغول في الثاني آي إا خر عُرَمَثْ مَتْ لِْقَطع فَإِنَهُ عَادَة ب يَمَعْ التَشَاجُرُ بَيْنَ الرّوْجَعَيْنِ فَيْقْضِي 
ل القطيعة فيلك خرّعث يك القراباث الْمَْصُوص عَلَنِهَِ في الاي ا : أغني [خزعث عَليكم أتهانكم وتنائكُم] [الساء: 23] 
إل آخرهًا عَلَى الرَجْل وفع في بَعْضِهًا غَيْدُ ذَلِكَ أَيْضًا كَمُتَافَاةٍ الاخترام اجب مهات وَالْعَماتِ وَاَْالِات بالافتراش 
فَيْمْكِنْ إِذْرَاجُهُ في القَطيعَةء ولا شَكَّ أَنَّ الجَمْعَ افص لبه لأكتريّة الْمُصَارَةِ ببْنَ الصَرَائِرَ فَكَانَتْ خُرْمَةُ جنع ول من حُرْمَةٍ 
الأقارب (قَوْلَهُ وَلَو كَانَتْ الْمَحْرَمِيةُ بََْهُمَا) أي بين المَرأتين (بسَبَب الرّضَاع لا يحَلُ خنع لما رَوَيْنَا من قَبْلٍ) وَهُوَ فَوْلُهُ - 
صلی الله عََيْهِ وَسَلمَ - «يِخْرُمُ مِنْ الرَضَاعٍ ا يخْيُْمُ من النّسَبِ» فلا جوز أن ْمَع بن أخْمَْنِ من الرّضَاع» أو امْرأَةٍ وَابْئَِ أخ ها 

من الّضاع لأا عَكهاء أو رأة وا أخيها من الرّضاع لأا حالثها ِن الرضاع ۰ ۰ 


(قوْلَهُ لَه لا قرابة بَِئهُمَا ولا رَضَاعَ) يعني أ الْمُوجب لاغتبار ذَلِكَ الْأَصْلٍ وهو حُرْمَةُ الجمع ب امراتِنٍ لو كائث كل مِنْهُمَا 
ذكرًا حرمت عَلَيْهِ الأخرَى هُو قيام القَرابة امرض وَضْلََا أو الرَضَاع الْمفرَضُ وَضْل علق وَاخيَاه حت لا ور أن يمع 
بن أَخْتَْنِ من الرّضاع أو عَكَة أو خَالَة وَابْبَة أخ أَوْ أخت من الرضّاع. 

وكا كل رمي بسب الرّضاء وكلاهمًا نكب في الريَةِ وَوْجَةٍ الأب كان كم المع بيهم قزلا لا بدليلٍ. وه أغني 
مسشألة الجمع ين الريبة وزؤجة أبيها يما الق َه امه لَه وقذ جع عبد الله نن جغفر بين زؤجة علي ويد و1 يكز عله 
َحَدٌ من أَهْلٍ رمان وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَالتَابعُونَ وَهُوَ ليك ظَاهِرٌ عَلَى الجُوَازِ أخْرَجَهُ الدَارَفْطَنيُ عَنْ فَمَ مَوْلَى ابْنِ عباس فَالَ: نروح 
عَبْدُ اله بْنُ جَعْفَرٍ بِنْتَ عَلِيَ وَاهَََْ علي ودره البُخَارِيُ تَعْلِيقًا. فَالَ: ومع عَبْدُ الله ِن جَعْفَرٍ بَيْنَ اة عَلِيَ وَامْرََةِ عَلِيَ 
وَتَعْلِيقَائُهُ صَّحِيحَةٌ. قَالَ ان سیرین: وگرهۀ اخسن مََة. ۰ ۰ 


2 


ثم قال: لا بَأْسَ به. وَقَدَّمْنَا قَرِيبًا أنه لا بس أن روح الرَجُلْ امْرَأَةَ وَيَكَرَوّجَ 
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قال (وَمَنْ زف بافْرةٍ حرمت عَلَيْهِ مها وَبنُها) وَقَالَ الشَافعِيُ: الزن لا وجب حزمة المُصَاهَرَة لأنها نغمة فلا تال بالمخظور. 


[فتح القدير] 
ابْنَهُ أَمَهَا أو بنتها لأنة لا مَانع. وقد تَرَوَجَ محمد بْنْ الحتَفيّة امُرَأة وَرَوَحَّ ابْنَهُ بنتهًا 


(قَوْلَهُ وَمَنْ ر باهْرَأَةٍ حَرْمَتْ عَلَيْهِ ُمُها) أي وَإِنْ عَلَسْء فَتَدْخُلُ اٿ ببَاءً عَلَى ما قَدَّمَهُ من أن الأمّ هي الْأَصْل لْعَةَ (وَابْتَعْهَا) 
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ون سَفَلَتْء وكَدًا تَْرُمُ الْمَرْيهُ ا عَلَى بء الان وَأَجْدَادِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَأبتائه وَِنْ سَفَلُوا هَذَا إِذَا 1 يَفْضّهَا الزَاي فَإِنْ أَفْضَامًا لا 
غبت هذه الخرمَاتُ لِعَدَمِ تَيَقْنِكؤنِه في الْقَرْج إلا إا حَبلَث وَعْلِمَ وئه من وَعَنْ أي يُوسْفَ قَالَ: كر لَه الم وَالْنت. وَقَالَ 
حَمَدُ: الوه أَحَبُ إل وَلَكِنْ لا أَقَرَقْ هة وب ها وَقَدْ مُقَالُ: إا گان امسن بِشَهْوةٍ تَنْعَشِرُ ينا الْآلَهُ رما يجب الْقَوْلُ 
بالتَخريم إِذَا أَفْضَاهَا إن 1 يُنْزِل وَإِنْ أَنْرَلَ فَعَلَى الخلاف الآ وَإِنْ انسر مَعَهُ أو راد الْتِشَارْهُ كُمَا في غَيْه. 

وا واب أَنَّ اَل هو الْوَطْءْ السب للد وَنُبُوتُ الخرْمَةِ امس ليس إلا لكؤنه با هدا الوط وَل يََحَقَّْ في صُورَة الإفْضَاءِ 
لِك إذَا 1 يَتَحَمَّقْ كوه في الْقَبْلِ ولا بد من كنا مُشْتَهَاةَ حالا اؤ مَاضِيًا وَعَنْ أي بُوسْفَ: إذا وط صغيرة لا تُشْتَهَى تَفْبْتُ 
امه قَِاسًا على الْعَجُوزٍ الشَوْهَاءِ. وَلُمَا أن الْعلَة وَطْءْ سَبَبٍ لِلْوَلَدٍ وَهُوَ متف في الصّغيرة التي لا تُشْعَهَى. يخلافٍ الكبيرة 
از ۇقوعِه كإْرَاهِيمَ گر - عَلَيْهِمَا السَلَامُ -. 

وَلَهُ أن يَفُولَ الْإمْكانْ الْعَفْلِنُ تابث فيهمًا وَالْعَادِي مُنْئَفٍ عَنْهُمَا فَتَسَاوَيَاء وَالْقِصّنَانِ عَلَى خلاف الْعَادَةٍ لا توان التُبُوتَ 
الْعَادِيَ ولا ران الْعَادَةَ عن النَفْى. ولا يَتعَلَىْ بالْوَطْءٍ في الدُبْرٍ حُرْمَةٌ خلافًا لما عن الْأَوْراعِيَ وَأَحْمَدَ. 

وَوَجْهُهُ ما تَصّمُئَهُ الجوَابُ الْمَذَكُورُ. وَبِمَْنَا قَالَ مالك في روايّة وَأَحْمَدُ خلاهًا لِلشَافِعِيَ ومالك في أخرى» وقلا قَوْلُ عْمَرَ وَابْنِ 
مسْعُودٍ وَابْنِ عباس في الأصَحَ وَعِمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ وَجَابِرٍ واي وَعَائْشَةَ وَحْمْهُورٍ التَبِعِينَ كَالْمَصْرِيَ وَالشْعِيَ وَالنَحَعِيَ وَالْأَوْرَاعَيٌ 


وَطَاوْسٍ وَعَطَاءٍوَنُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ وَسْلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحمَادٍوَالفَوْرِيَ وَإِسْحَاقَ بْن رَاهْونِه. 

ولؤ وُلِدَتْ نه بِنْما بان زق يبكرٍ وَأَمْسَكَهَا حقٌ وَلَدَتْ بنا حَرْمَت عليه هله انث لأا بنئة حَقِيقة وإ 1 تنه و تج تفه 
عليه و صر اهام أمَّهَاتٍ الاد لقَوْلِهِ - صَلَى اله عليه وَسَلّمَ - «الوَلَدُ لِِْراشِ» قن الْمْرادَ بالود الَِّي يارب عَلَيِ 
حْكَامُ الشّزع إل أن كم الخَرْمَةِ عَارَضَهُ فيه قؤله تَعَالى (حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَانَكُمْ وَبَبَانَكُمْ] [النساء: 23] وَالْمَخْلُوفَةُ من مائه 
نه حَقيقَة لق وئ يغبت تفل في اشم الت والْوََدِ زعا والاتقاق على حزمة الان من الزتا على أب فعَلِهنَا أن حكم ارم 


ي 


مم مو 


يما عر فيه جهة الحقيقة. م هُوَ الجاري عَلَى الْمَعْهُودٍ مِنْ الاخْتياط في أمْرٍ اروج وَبْحْرْمَةٍ البنْتِ من الزَّا قال مَالِكُ في 
الْمَشْهُور وَأَحْمَدُ حلاف للشّافعي, وَعَلَى هَذَا الخلافٍ أَخْتهُ من الرّنا وبنت أخيه وَبِنْتْ أخبه أو ابه من بان رَنَ أَبُوهُ أؤ أَخحُوة أو 


اخ َو ابه فأَوْلَدُوا بنْتًا 1 رم عَلَى الأخ وَالْعَمَ 
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لتا أ الوَطْءَ سَبَّب الرْئِيّة بواسطة الْوَلَدِ حى يُضَافَ إلى كل وَاجدِ مِنْهُمَا كملا فَمَصِيرُ أَصُوًا وَفْرُوعْهَا كَأْصُولِهِ وَفْرُوعِه وَكذَلِكَ 
عَلَى الس 

[فتح القدير] 

وال واد 

وَوَجْهُ قَوْلِهِ ظَاهِرٌ من الکتاب (فَوْلَهُ وَلَنَا اد لْوَطْءَ سَبَبْ الْرِْيّ) اغلّم اد الدَلِيل يتمُ ان يُقَالَ هُوَ وَطء سَبَْبْ للوَلَدِ فيَتَعلَّق به 
الحرم قياسًا عَلَى الْوَطْءٍ الال بَاءً عَلَى إلْعَءِ وَضْفِ الل في الْمَنَاطٍ وهو يغترة فَهَدَا مقا الافتزاق. ون بن إِلْعَاءَهُ شرع 
بأد وَطْعَ الْأمةِ الْمُشَْكةِ وجارية الاين وَالْمُكَائبَةِ وَالمُطاهر مِنْهَا وميه الْمَجُوسِية واائض وَالتُفَسَاءٍ وَوَطْءَ الْمُخرم وَالصَائِم كله 
ڪرام وتَْبْتُ به الخُرْمَةُ الْمَذَكُورَكُ فَعْلِمَ اَن المُغترَ في الْأَضْلٍ هو ذَاث الْوَطْءٍ من غَيْرٍ تَر لگؤنه حَلَالَا أو حَرَامًا. وَمَا رَوَاهُ مِنْ 
َوْلِهِ - صلی اله عليه وَسَلمَ - «لا يُحَرمُ الرَاة» عير ُجْرَى عَلَى طَاهِرِهء اريت لَوْ بال اؤ صب مرا في مَاءِ قَليلٍ ملوك لَه 1 
يکن حَرَامًا مَع اه يوم اسْتعمَالَهُ فَيَجِبْ گون الْمُرَادٍ أن ارام لا يرم باغتبَار گؤنه حَرَاماء وجييد نَقُولٌ بمُوجبه ذا ت تقل بإِثْبَاتٍ 
الت حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةٍ باغْتِبَار گؤنه زت ل اعبار گؤنه وَطُن هذا لو صح الْحَدِيثُ, لَكِنَّ حَدِيتَ ابْنِ عباس مُصَعُفْ بِعْثْمَانَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَِ الْوَقَاصِي عَلَى مَا طَعَنَ فيه يخ بْنْ مَعِينِ بالْكَذِبٍ. 

وَقَالَ البځاريٰ وَالنّسَائِيُ وَأَبُو ڌاؤد: ليس بِشَئِْيء وَدَكرَهُ عَبْدُ الح عن ابْنِ عْمَرَ ثم قَالَّ: في إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بن أي فَرْوَةَ وَهوَ 
اروك وَحَدِيِتُ عَانِشَةَ ضْعَف ائه من كلام بَعْضٍ فْضَاة أَهْلٍ الْعرَاقٍ فَالَهُ امام أَحْمَدُ وَقِيلَ مِنْ كلام ابْنِ عباس وَخَالَقَهُ كاز 
الصّحَابَت وَقَد اسْتَدَلَ لِقَوْلِهِ تَعالَ ولا تنکځوا ما نَكحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ البَسَاءِ [النساء: 22] بِناءَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالتكاح الْوَطْغْ 
إمَا لاه احقيقة اللوي اؤ جز يجب امل عَلَيْهِ بِقَربَةٍ قؤله تَعَالَ (إِنَّهُ گان فَاحِشَةَ وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبِيلا [النساء: 2] وى 
الْقَاحِشَهُ الوَطْء لا تفس الْعَفْدِ. وَيمْكِن مَنْعْ هذا ل نَفْسْ لَفْظِهِ الَذِي وَصَعَهُ الشَارع لاسْجبَاحَة الْفرُوجٍ إذا ذكر لِاسْتبَاحَةٍ ما حرم 
اله من مَنْكُوحَاتٍ الآباءِ: أي الْمَعْقُودِ عَلَبْهنَ لُمْ بَعْدَ مَا جَعَلَهُ الله قيا قبي وََدَّمْنَ لِلْمُْصَّنفٍِ اعبار الآية دَلِيلًا 
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وَالِاسْتمْتَاع بالجُزْءِ حرام إل في مَوْضِع الضّرُورَة وهي الْمَوْطُوءَة وَالْوَطْءْ رُم من حَيْتُ إِنَّهُ سَبَْبْ الْوَلَدِ لا مِنْ حَيْتْ إل زنا. 


نظ 14 بن ر ر دو يه و ق روو 
(وَمَنْ مَسّته امراة بشهوةٍ حرمت عليه آمها وَابنتها) 


[فتح القدير] 

وَقَدْ رَوَى أَصْحَابْنَا أَحَادِيتَ كثيرةً منها «قَالَ رَجُل: ي رَسُولَ الله إِيّْ رَنَبْتْ باهْرَاَةٍ في الجَاهِاِيّة أفَأنكخ ابْنَتَهًا؟ قَالَ: لا أَرَى ذَلِكَ 
ولا يَصْلْحْ أَنْ تنكح رأة َع من ابتتها عَلَى ما تَطَلعْ عَلَيْهِ منها» وهو مُرْسَلٌ وَمنْفَطِعْ وفيه أَبُو بكر بْنْ عَبْدٍ الحم ِن أَمَ 
ڪکيم. ومن طريق ابن وب عن اي ايوب عَنْ ان جرج «أَنَ الي - صَلَى اله عله وسَلَمَ - قال في الذي كرَؤج الَا 
فَيَغْمِرُ وَلا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ: لا يَعَرََجُ ابَْعَهَا» وَهُو رسا وَمُنْقَطِعْ إلا اَذ هَذَا لا يَفْدَحُ عِنْدَنَا إِذا كَانَتْ الرَجَالُ ثقات. فاخاصل 
أنَّ الْمَنْمُولات تكَافَأت, وَقَوْلُهُ نِعْمَةٌ فلا تال بِالْمَحْظُورٍ مَغْلَطَة وإ الَعمَةَ لَْسَتْ الحرم من حَيْتْ هو ترم لِأَنّهُ تَضييق, وَلِذَا 
اسع الح سول الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - من الله ماله ل من حَيْثْ هو يرب على الْمُصاهَرَقٍ فحَقِقةُ الَغمة هي 
الْمُصَاهَرَة لما هي الي تُصَيدُ الأَجتئ قريب وَعَضُدًا وَسَاعِدَا يُهِمُهُ مَا أَهمَكَ ولا مُصَاهَرَةٌ بالزاء فَالصَهْرُ رؤج البنتِ مكلا لا مَنْ 
رق ينت الإنْسَانِ فانكفى الصهرئة. 

وَقَائَِعًا نضا إِذْ انان ينر عن الڙا بينيه فلا يعرف به ل يعَادِيه فَنَّ ينتفع به؟ فَالْمرْجعْ القاس وَقذ بنا فيه إلا 
وَضْفٍ زائ عَلَى گؤنه وَطَْاء وهر أن حَدِيت الزن وَإضَاقَة الوَلَدِ إلى كل مِنْهُمَا كملا لا تاج إِلَيْهِ في تام الدَّلِيلِ إلا أن 
ايح ذگرة بيا مكمة الهة: يغني أن اللكمَة في ثُبُوتٍ الخزمة نذا الوط وئه باز بواسطة الود الصاف إلى كن 
ِنْهُمَا كماد وَهُوَ إِنْ الْمَصّلَ فلا بد مِنْ اختلاط ما ولا يمى أ الاختلاط لا يتا نََفَقُُ إلى الود وَإِلَا 1 تَقِْتْ الخرْمَةُ بوَطْءٍ 
عبر معاي والواقغ خلافة فََصَعُنَتْ جزأة (وَالاستختاع باز حرَام) قله - صَلَى الله عليه وَسَلَم - «تاكخ اليد مَعُون» إلا في 
مَوْضِع الصّرُورَة وَهِيَ الْمَنْكُوحَة) وَإلا لَاسْتَلرَم الْبَمَاهُ مُتَرَوَجا حرجا عَظِيمًا تَضِيق عَنْهُ الْأمْوَالُ اتسا وَِذَا تَصَمْنَتْ جزاه 
صارت مهاه كأمهاتِه ون كبتاته قرفن عليه كما رم أمهائة وُه حقبقة. أو تقول وهو الأؤجة: إن الافصّال لا تنقطغ 
EE‏ وهي الْمَدَارُ وَعِنْدَ عَدَمِ الْعُلُوقٍ عاي مَا يَلْرَمْ كَوْنُ الْمَظِنَةِ خَالِيَةَ عَنْ الْحَكْمَةٍ وَذَلِكَ لا ْنَع التَعْلِيل كالملك الْمُرَفَهِ. 


(فَولَهُ وَمَنْ مسعْهُ ام بِسَهْوَةِ) أي بدُونٍ حَائلٍ أ بحَائِلٍ رقيتي تصِل مَعَهُ حَرَارَةُ الْبَدَنِ إلى الْيّدِ. وَقِيلَ الْمَدَارُ وُجُودُ الج وني 
مَمِنَ الشّعْرِ رِوَايَعَانِ وَتُقِلَ فيه اختلافٌ الْمَشَايخ وَمَسّهُ امْرأةَ ذلك وَيُشْتَرَطُ كَوْنًا مُشْتَهَاةَ حَالَا أو مَاضِياء فَلَوْ م عَجُورَا 
بشَهْوَةٍ أو جَامَعَهَا تَقْبْتْ الخُرْمَة وَكَذَا إِذَا گاتث صَغيرة 
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سَبْع أو مت إن گات عَبْلَة كانت مُشْعَهَاةً ولا قلا. وكذَا يرط في الدّكر حٌَ لَوْ امع ان ازع سين رَوْجَةَ أببه لا كَفيْتُ به 
حُْمَةُ امار وَهَدَا ما وعْذئاهُ من قرببٍ. ولا قزق في ثبُوتٍ الخزْمة امسن ب كؤنه ادا أو تايا أ كرا أو طا حى 
َو أَبْقَطَ رَوجََهُ يُجَامِعَهَا فَوَصَلَتْ يده إلى بنته مها فََرَصَهَا ِشَهْوَةٍ وهي ممن تُشْتَهَى بن أ أمُهَا حرمت عليه الأ حرم 
مُؤْبَدَة ولك أن تُصّوْرَهَا من جانبها بان أَبْمَطَنَهُ هي كَدَلِكَ فَقَرَصّتْ ابْنَهُ من عبرا وَفَوْلَهُ بشَهْوَةٍ في مَوْضِع الخال فَيْفِيدُ اشتراط 
وة حال ال فأ س بقبر شه هى عن ذلك امس لا كخم علي وما ذكر في حة ةن أن الصُجيح أن 
تنْعَشِرَ الاه أو تَْدَادُ اشارا هوَ قؤل السَرَحْسِي وَشَيْخْ الإسلام. 

وگڻيڙ من الْمَشَايخ ٤‏ يَشْترِطُوا سِوى أَنْ ييل فَلْبَهُ لبها وََشَْهِي جاعهاء وَفرَعَ عَلَيْهِ ما لَوْ انْعسَر فطلب امرأتة أو بن فَخْذَي 
نها خَطَاً لا رُم عَلَيْه الم ما 4 يَرْدَدْ الاندتاز. ي هذا الخد في حَقَ الشاب آم الشَيْح وَالْعنِينُ فَحَدُهَا رك قَلْبِه أو ريده ره 
إن گان مرکا لا جرد مَيَلانٍ النّفْسِ لَه يُوَجَدُ فيمَنْ لا شَهْوَةَ لَه أَصْلًا كالشّيْخ القان» وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغ: حى لَوْ مسن وَأَقَرّ أنه 
كَافٍ و دوا اد الْمُحَرمَ مها في حَقّ الخرْمَةِ وَأَقَلُهُ تحرْكُ الْقَلْبٍ على وجو يُسَوِشُ الخَاطرَ. هذا وَنُبُوتُ الخَرْمَةِ يها مَشرُوط 
بان يُصَدْفَهَا أو يع في كبر أيه صِدْفْهَا. وَعَلَى هذا ينغي أَنْ يُقَالَ في مه إِيَاهَا: لا حرم عَلَى أبيه واه إلا أن يُصّدََاُ أو 

م رات عَنْ أي يُوسُف أنه ذكُرَ في الأمَالي ما يُفِيدُ َلك قَالَ: مرا قَبَلَثْ ابْنَ رَوْجِهَا وَقَالَثْ كَانَ عَنْ شسَهْوَةِ إن كَذَبنا الرَوْجْ لا 
فرق بَيْتَهمَاء وَلَوْ صَدَقَهَا وَفَعَتْ الْفُرقُ وجب نِصفْ الْمَهْرِ إن گان قَبْلَ الدّحُولٍ وَيَرْجِعْ به الأب عَلَى لابن إنْ تَعَمَّدَ 
الْفَسَادَ. وَلَوْ وَطِنَهَا الاب حى وَفَعَتْ الْفرْقَهُ وَوَجَبَ نِضْفُْ الْمَهْرِ لا يَرْجِعُ عَلَى الِابْنٍ أنه وَجَب عليه اَذ ذا الوَطَءٍ فلا َب 
امه وَتَْلُ الشَهَادةُ عَلَى الإفرار الم وَالتَفييلٍ بِسَهوةٍ. ولو أقرٌ لَفييلٍ وَأنگر الشَهْوَة وَل كن الْعِسَارٌ في يوع الْآَصْلٍ 
وَالْمُنْعَقَى يُصَدّق. وني جَمُوع النَوَازِلِ: لا يُصَّدَّقَْ لَوْ قَبَلَهَا عَلَى القم. قَالَ صاحب الخلاصة: وه گان يقي الْإِمَامُ حَالي. وَقَالَ 
الْقَاضِي الْإِمَامُ: يُصَدَّقُ ف يع الْمَوَاضِع حى ریه أَفْىَ 5 لْمَرْأَةِ إذا أَخَدََتْ در اتن في الْخُصُومَة فَقَالَثْ كَانَ عَنْ عير 
شَهْوَةٍ اَی تُصَدَّقُ اھ. ْ 

ولا إشگال في هَدَا فن وُقُوعَهُ في حَالَةِ الْحُصُومَةِ ظَاهِرٌ في عَدَمِ الشّهْوَةِ, حلاف ما إذا قَبَلَهَا مُنْتَشِرًا قله لا يُصَدَقْ في دَغْوَى 
عدم الشّهْوَة. وَالْحَاصِل أنه إذَا أَقَّ بالنَظَر وَأنگر الشَّهْوَةَ صْدَّق بلا خلاف, وَفي الْمُبَاشَرَةِ إا قَالَ بلا شَهْوَةٍ لا يُصَدَّقْ بلا 
خِلَافٍ فیا ألم وني التَيِيلٍ إذَا انكر الشَهْوَةَ أخثلِف فيه قيل لا يُصّدَقَ لِأَنَهُ لا يَكونْ إلا عن شَهْوَةٍ غالا فلا يُقْبَلُ إل أن 
طهر خِلافه بالِانِسَارٍ وكوي وَقبل يُقبَل وَقِيل بالتَفْصِيلٍ بين گؤنه عَلَى الرَْسِ وَالجَِهَةِ الخد فَيْصَدَّقَ أو عَلَى الْقَم فآ 
وَالْأَرْجَحْ هَذَا إلا أن الْحََ يترَاءَى إحاقة بالق 
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َقَالَ الشَافِعِيُ - ره الله -: لا رم وَعَلَى هذا الخلافٍ مَسُه امرةَ ِشَهْوَةٍ وَنظَرْهُ إلى فَرْجِهَا وَنَظَرُهَا إلى ذگرو عَنْ شَهْوَةِ. لَه أن 
الْمَسَ وَالنَظَرَ لَيْسَا في مَعْىَ الدَّخُولِء ودا لا يعلق يما فَسَادُ الصّوْمِ وَالإخرَام وَوْجُوبُ الِإغْحِسَالٍ فلا يَنْحَقَانٍ به. ولا أن 
امسن وَالتَظَرَ سَبَْبْ داع إلى الْوَطْءٍ فَيْقَامُ مُقَامَُ في مضع الاخاط ثم الْممنُ بِشَهْوةٍ أن تَنْتَشِرَ الْآلَهُ أ تراد اشارا هُوَ 
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[فتح القدير] 

ْمَل ما في الجامِع في باب قَبُولِ ما ثُقَامُ عَلَيْهِ البينَهُ أن هَذَا الْمُدَعِيَ ترَوَجَ أَمَها أ فَبَلَهَا أو لَمَسَهَا بِسَهْوَةٍ عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ 
بشَهْوَةٍ قي في اللَمْسِ وَالْقبلَة ناه على إرادة اة على الم كوه أو في اللَمْسِ فَمَط إِنْ أريد غَيْد الم وحْوه. 

وا صل أَنَّ الدَعْوَى إِذَا وَافََتْ الظَاهِرَ قبِلَتْ وَإِلّا ردت فَيُرَاعَى الول وني الْمُحِيطٍ: َو گان لِرَجْلٍ جَاريَة فَقَالَ َنُا لا 
حل لانن وَإِنْكانّث في عر مِلْكِه بحل لابه إِنْ كَدَّبَهُ لِأَنّ الظَاهِرَ يَشْهَدُ له (قَوْلَهُ وَقَالَ الشًافعئ: لا خَْرُُ) قل عَلَيِْ إنَّ ثُبُوتَ 
خلافه مُسْتَقَادٌ من المَسْألَة السابة ة بطريق َو فلا حَاجَةَ إل قله مره أخرى. أجيب أن الع الْمتَكَلّمَ فيه هُنَا مَفْرْوضٌ في 
الال وَإِنْ گان لا تَقَاوْتَ عِنْدََ بى ت الْمَنَ ا لحلل وَاخَرَام وَنُبُوتْ خلافه في مَس الخال لا يُوقَىْ عَلَيْهِ بالسّابِقَة. وَحِيَئِذٍ لا 
لمن لز عزو المتترى اا على با و اشع الصنى حبك لال المراذ بالمزاق الصطور 1411 التي الي ليها جات 
الشَافِعِيَ الأَمَه: : يعني َم لِأَنَهُ إا أَنْ يُرَادَ الْمَنَكُوحَةٌ أ الْأَجِتَيّةُ و الْأَمَدُْ لا سَبِيلَ إلى الْأَوَلِ لان أُمّ الْمََكُوحَة حَرْمَتْ بِالْعَقَدِ 
وها بالنَظَرِ وَاللّمْسِء لا أن حُرْمَتَهُمَا حِيعًا بالنَظَرِ وَالْمَسنَ فلا يَسْتَقِيمُ في الْمَنكوحة إلا فَائِدَةُ ارم في الربيبة ذُونَ الأ ولا 
سَبيل إلى الْأَجتَيّة لان الدُخُولَ 
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وَالْمُعْمَبَدُ النَظَرْ إِلّ لزج الدّاخْلٍ ولا يََحَفَقُ َلك إلا عند اتگائهاء وَلَوْ مَس فَأَنْرَلَ فَقَدْ قبل إِنَّهُ وجب الخُرْمَة وَالصّحِيحٌ نه لا 
يُوجِبْهَا لِأَنّهُ بالإنرَالٍ تبي أنه غَيْدُ مُفض إلى الْوَطْءِء وَعَلَى هذا نيان الْمَأَة في الذَّبر. 

[فتح القدير] 

ا لا وجب حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ الشَافعِيَ (فَوْلَهُ وَالْمُتبرُ النَظَرْ إلى امزح الدَّاخْلٍ) وَعَنْ أي يُوسْف: النَظَرْ إلى متابتِ الشّغْرِ 
مرم وَقَالَ مُحَمَدُ: أَنْ يَنَظْرَ إلى الشّق. 

وَجْهُ ظَاهِرٍ الزَايَِ اد هذا حَكُمْ تعلق بالفزج» وَالدَّاخْلُ فزخ من كل وجه وا ارخ فج من وجي وَأَنّ الاخترارً عَنْ لتر إل 
الفزج ارج مُتَعََرٌ فَسَقَطٌ اعبار اه قائ اَن َع الان وَيَقُولُ في الْأَوَلِ: قذ تَقَدَمَ للْمْصَبَفٍ في فَصْلٍ الْعْسْلٍ من اَل 
الكتاب ما إِذَا تَقَلَ نَظِيرة إلى ها كاد هَدَا التَعْلِيلُ مُوجِبًا لِلْحْرْمَةِ بالنَظرِ إل الخارج وهو فَوْلَه: ولا أنه مى وَجَب الْقْسْلْ من وجه 
فَالِاحْبِيَاطُ في الإيجاب وَالْمَوْضِعْ الذي ن فيه مَوْضِعْ الاخبيَاط. وقذ جاب بأ نَفْسَ هذا اكم وهو التَحْرمٌ امسن بوه 
بالاختياط فلا يجب الِاخْتِيّاطٌ في الإختياط. 

[فْرُوع] 


النّطَرُ من وَرَاءٍ الزّجَاح إلى الْفَرْج حرم بخلاف النَظَرِ في الْمزآة. وَلَوْ گات في الْمَاءِ فنَطَرَ فيه فَرَأَى فَرْجَهَا فيه متت الخَرْمَة وَلَوْ 
کاٹ على الشط ََطَر في الْمَاءِ فَرَأَى فَرْجَهَا لا حرم گان الْعلّةَ وله أَغلَمُ أن الْمَرْئِيَ في الْمزآة ماله لا هُوَ وَبمَدَا عَلَلُوا الت 
فیا إذَا حَلَفَ لا يَنْظْرْ إلى وجه فان فَنظَرَهُ في المرآة أو الْمَاءء وَعَلَى هذا فَالتّحْرمْ به ِن وَرَاءِ اجاج بناءً عَلَى نُقُوذِ الَْصَرِ 
نه رى كفس الْمزني» لاف المزآةٍ الما وَهدَا ينغي كود الْإنصَارٍ من الْمِزآةٍ ومن الْمَاءِ يوَاسِطَةٍ العكاس الْأَشعَةِ وإ اَرآه 
عن بل بانطباع ذل الصُورة فيهماء بدلا الْمَئِِ في الْمَاءِ لأ صر ند فيه إذا گان صافيا فى تفس ا فيه. و كان لا 
را على الوخه الذي هو علب وا گان لَه از ذا اشترى مگ زآها في اء بث ؤخ م بلا جيلة وتَْقِيَ سَبَبٍ 
لاف الْمَرْنِيَ فيه في فَنّ آخَرَ. 

م قرط الخزمةٍ بلط أو الم أن لا نر و نل فال الأوزجندي وَعَدْ: قث لأ جرد اصن بهو تبث الحزمة. 
والإنرال لا وجب رَفْعَهَا بَعْدَ التُبُوتٍ. وَالْمُخَْارُ لا تَقبْتْ كَقَوْلٍ الْمُصَبَفٍ ونس الْأَئِمَة وَالْمَرْدوِيَ ناء عَلَى أَنَّ الأَْرَ مَْقُوفَ 
حَالَ الْمَسنَ إلى ظَهُورٍ عَاقِبهِ إن طهر أنه ا برل حَرْمَتْ وإ لاء وَالِاسْتدْلَالُ وَاضِحٌ في الكتاب إلا أ إقَامَةَ السبَبٍ إِذَا نيط 
لَك لمسب إا کون عقا الْمُسَبّبء وإلا فهو تغليق بغي الْمنَاطِ لعي حاجة والأول اوِعَاءُ گؤنِ الْمََاطِ سَرْعًا فسن 
الاستمتاع َل الود بطر وَاللَمْسِ نظا إلى أن الآارَ جَاءث باخُرْمة في الْمَسنَ وَتَخُوِ. وَقذ رُوِيَ في الْعَايَِ السَمْعَائِيّةِ حديث أَمَ 
ان عب - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنّهُ قال «مَن تَظَرَ إلى فرج امْرأةٍ بِشَهْوَةٍ حَرْمَت عَلَيْهِ امه وَابْتَْهَاه وني الْحَدِيثِ «مَلْعُونٌ 
من تر إلى فَرْج امرأة وانتبها» وعَنْ عُمر: أنه جرد جَاريَة ونَظَرَ يها م اسْعَؤهبها مِنْهُ بض َيه فَقَالَ: أا إا لا جل لك. 
وَهَذَا إِنْ كان دلي أي يُوسّفَ في گؤن النَظر إل مَنَابتِ الشّغْرِ كافيًا. وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: إذا جَامَعَ الرَجُلْ الْمَرْآَةَ أو فَبَلَهَا أو 
لَمَسَهًا 
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(َإِذَا طَلّقَ مرا طلا بائتا أو رَجْعِيًا 1 ڪز لَه أن يرج بأختها حى تَنْقَضِي عِدَتَا) وَقَالَ الشَّافعِيُ - ره الله - إِنْ كانت 
الْعدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أؤ كلاث يجوز لاتقطاع التكاح بِالْحُلَيّة إغْمَالَا لِلْقَاطِع وَيَذَا لَوْ وَطِنَهَا مَعَ الْعلّم بالخُرْمَةِ يحب الخَدٌ. وَلَنَا أَنَ 
نگاح الأول فام لاء بَغض أخگامه كالتَفَقَة وَالْمَنْع وَالْفِرَاش وَالْقَاطِعْ تأَخَرَ عَمَلَهُ 

[فتح القدير] 

ِشَهْوَةٍ أ نَطَرَ إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَرْمَتْ عَلَى بيه واه وَحَرْمَتْ عليه مها وَاْئعُهَا. وَعَنْ مَسْرُوقٍ أنه قَالَ: بيعُوا جَاريَت هَل 
أا إن 1 أصِب مِنْها إل ما يحرَمْهَاعَلَى وَلَدِي مِنْ الْمَمنَ وَالقبلَة 


(قؤلة 4 ُز له أن يََرَمَجَ بأختها حى تنقضي عِدَهَا) وني المَبْسُوط: لا تَمَرَوَجُ المَرأة في عِدة أَخْيِهَا من نكاح فَاسِدٍ أؤ جَائِزٍ عَنْ 
طاق بَائْنِ (وَقَالَ الشَافِعِئُ: إِنْكَانَث الْعِدّةُ عَنْ طاق بائن جَارَ) وَعَلَى هَذَا الخلاف تُرَوَجُ أَرْبَعْ سِوى الْمُعْعَدَةٍ عَنْ بائِن› وَبِقَولِه 
قال مَالِكُء وَبِقَولِنَا قَالَ َد وَهُوَ قل عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وان عَبَّاسء ذَكَرَهُ سُلَيْمَانُ بن يَسَارٍ عَنْهُمْ وَبهِ قال سَعِيدُ بْنْ 

المُسَيّبٍ وَعْبَيْدَة السَّلَمَاقُ و ماهد وَالتَوْرِيُ وَالنَحَعِي وَرُوِيَ مَذْهَْبُهُ عَنْ رَيْدِ بْنِ تابتٍ إلا أنْ آبا يُوسْفَ ذگر في الأَمَالي رجُوعَ رَيْدِ 


عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَكُذَا دكَرَهُ 000 

خكي أن مرْوانَ شاور الصّحَابَة في هذا فَاتََهُوا على التَفرِقٍ بَتنهمَاء وحَاَفَهُمْ رند م رع إلى فَوْهِمْ. وَقَالَ عبَيدة: ما اجتمع 
أَصْحَابُ رول اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ كَاجْتِمَاعِهمْ عَلَى کرم نگاح الأختٍ في عِدَةِ ار وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى 
3 قَبْلَ الظَفْرٍ. إن َل البَرَاع يَتَجَادَبهُ أَصْلَانِ: الطَلاق الرَجْعِنُء وَمَا بَعْدَ انْقضَاءٍ الْعِدّة فَقَاسَ الْبَائنَ عَلَى الان امع 
انقطاع التَكاح إِغْمَالَا لقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلاق الْبَائِنُ. وَيَدُلُ عَلَى الُقطاعِه أَنَّهُ لو وَطِتَهَا عَالِمَا بالخُرْمَةٍ د وَقشتا عَلَى الْأَوّلٍ اع 
قِيَام التككاح بِنَا ءَ عَلَى مَنْع القطاعه بِالْكُلَيّة وَهَدَا لِأَنهُ ليس مَعْىَ فَوْلِنَا النَكَاحُ فانم حال قيام الْعصْمَة وَالرّوْجِيّة فَضْلًا عَنْ حَالَة 
وُفُوع الطلدق الرَجْعِيّ إلا قيا أخكامه. لِأَنَّ لفط تَرَوّجت وَرَوَجْت تلاشّى جرد انُقضّائهء فَقِيَامُهُ بَعْدَهُ لَيْسَ إلا قِيَامُ حكمه 
الراجع إلى الاختصّاص اسْتِمْمَاعَا وَإِمْسَاكاء وقد قي الماك وَالْفِرَاشُ في حَقّ نُبُوتِ النّسَبٍ حَالَ قِيَام عِدَّةٍ لَْائِنِ فَيَبِقَى 
الگا من وجي ودا گان قَائمَا من وجو حَرْمَ َرَو انها وَأربَعْ سوا من وَج فَتَحْرْمُ ملا إِلْانًا بالرّجْعِيَ أ بها لا يخْصى من 
الأصُول التي الجتمع فبها جهتا ترم وَإبَاحَةٍ مَعَ جوب الِاخبتيَاط في أمر الْفرُوج. 

وَيَخْصن ترَوْج الأختٍ في عِدَّةِ الأختٍ IEE‏ المَانع من ن جنع ب الْأَحْتينِ, فإنَهُ عَلّنَ فيه بالْمَطِيعة وهي هتا أَظْهَرُ وار 
إن موَاصَلَةَ أَخيهَا في حال حَبْسها بلا اشتمتاع أَغْيَظُ ها من مُوَاصَلتهَا مَعَ مُشارگتها في الْمُمْعَةِ. وَالقَرْعٌ معدل به على 
باع بِالْكُليّةِ وغ وإ اد لا يحب على إشَارَةٍ تاب الطَّلاقٍ حَيْتْ قال فيه: مُْتَدَةُ عَنْ طلا ثلاث جَاءَت بِوَلَدٍ لأككر 


من سين مِنْ يَوْم طلَقَهَا رَوْجُهَا ل يكن الْوَلدُ 
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ودا بقِي الْمَيْكُ واد لا يجب على إِشَارَةٍ كاب الطّلاقِ, وَعَلَى عِبَارَةِ كاب ادود يجب لِأنَّ الْمِلْكَ قَذ رَلَ في حَقَ ال 

ب ففق الزن وَل يَرتَفْعْ في حَقَ مَا ذَكَرْنَا فَيَصِيرُ جَامعًا. 

[فتح القدير] 

لوج إِذَا أَنْكَرَهُ. 

فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنّهُ لَوْ اذّعَى دَسَبَهُ تبت وَيَسَْلَِمُ أن الْوَطْءَ في عِدَّةٍ اثلاث لَيْسَ زت مُسْتَعْمًَا لِوْجُوب اد إلا 1 يَنْبْتْ دسب 

فَكَانَ ذَلِكَ روَاية في عَدَمِ اء وَإِنْ سَلَّمَ گما في عِبَارَةِ كاب الخُدُودٍ فَعَايَة ما ما فيد اقطاغ الل بالْحُليّة وَقَدْ قُلْمَا به عَلَى مَا 

سَتَسْمَعَةُ. وَإِعَا قُلمَا: : إن اک ٿر الگاج فَاِم ِن وجو ويه هوم هو ِن وجو ويد تخر الأحث بن وجو ويه تخر مطلقًا. وني المُجِتىى 
جوَارُ نگاجح الأخت ف عة الأخت بُوَدِي إلى جنع ائه في رَجم خت جْوَازِ الْعُلُوقٍ بَعْدَ التگاح» وَيَقْبْتُ في الْمُعْمَدّةِ السب إلى 

وار ا ا اه يني فول - صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ - «مَنْ كَانَ يمن باللَه وَالْيَوْمِ الآخر فلا يَجْمََنّ مَاءَهُ في رجحم 

أَخْتَبْنِ» وَمِثْلُهُ لو عْلَقَتْ الْمُطَلَّقَهُ قَبْلَ ا لطّلاقٍ م دَحَل بأختها بَعْدَهُ يَلْرَمْ مَا گر أَيْصًا. 

[فْرُوعٌ: الأوَلُ] 

إِذَا أَخبرَ الْمُطَلَْ عن الْمُطَلَقَة اما أَخْبرَتَهُ أن عِدَهَا الْمَضَت فما تتملْهُ الْمْدَهُ أو لاء لا صح ناح أَخْتَهَا في الان لاله 
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قوف ولا قَوْلَهُ | إلا ان يفره ا هو كمل ه من إِسْقَاطِ سقط مستبن الخلّقي. وي ال وَل يَصِحٌ نگاځه اخم وء شت الف 


صَدَّفَبْهُ أ ى 


عَنْهَا أو صَدَّقَتَهُ أؤ كَذَّبَبْهُ أو كَانَتْ غَا 
مرت نها وَنَبَتَ نَسَبُ وَلَّدِهَا إِذَا انث به. وَمِنْ ضَرُورَة توت السب وَالنَفَقَة فرك 1 0 وَهُوَ 0 7 

وتا أنه احبر عن أَمْرٍ د دبي به ون اله تعالى وهو مَل فيَجبْ فَبُول في الال وتكذيبها لا نفع إلا في قا فلن 

اء ققق لاف نگاح الأختٍ لا حَقَ ها فيه فا تُقْبَلُ فيه ولا يَسَْلرْمُ الحم بالتَقَفَةِ الحَكُمْ شَرْعًا بقيام الْعدَةٍ وَالْفرَاشِ 

كَالْأَختَيْنٍ الْمَمْلُوكتَيْنِ لاف ما إِذَا وَلَدَتْ فإ من صَرُورَةٍ الْقَضاءِ بِنَسَبِهِ الحَكُمَ بإستادِ الْعْلُوقٍِ فَيُتيَفَنُ بگذبه م قَالَ في 

صل هُنا إن مات نرنه وَكَانَ الميراث لُخْرَى. 

وَذَكُرٌ في كاب الطَّلاقٍِ أن الْميرات لِأذُولَ دُونَ الأخرى. وَلَكِنٌّ وَضْعَ الْمَسْألّة فيمَا إذا گان مَريضًا جين فَالَ أَخبَرتني أن عِدًََا 


انْقَضَتْ وَكَدَّبَبَكُ َع يَتَحَقَّقْ الختلاف الرّوَايَاتِ في حُكم الميزاث إِذَا كان الطلاق رَجْعيّاء فَأَمًا البائ وَهْوَ في الصِّحَة فلا ميراث 
بلول وَِنْ 1 ين الزّوْجُ با. وني كتا الطّلاقٍ لَمّا وضع الْمَسَْلَةَ في الْمَرِيض وكانَ قَدْ تعَلّقَ حَقُهَا اله 1 يُقَْلْ َوه في إِنَطَّالٍ 


52-5 


حَقَهَا كما في نها وهُا وَضْعْهَا في الصّحيح ولا حَقَّ ها في ماله قان فَوْلَهُ مفو لا في إِبَطَالٍ إِرْثِهَا. تَوْضِبِحْهُ أن بِقَوْلِهِ ذَلِكَ أخبر 
أن الْوَاقعَ 
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CG's 


(و يَتَرَوَحُ الْمَوْلَ أَمَمَهُ وآ الْمَرأَةُ عَبْدَ عبد بَدَهًا) لان النگاح ما شرع إلا مُثمرًا ثَرَاتِ م مُشْرَكَةَ بن الْمَُناكحين» 


3 


قِيَاسّا عَلَى روج الأرتع» وَل حَقِيفَة عيذ ا غا مي أ 7 ف وَأَبو عبيقة فرق بضغف الفراش قبل اليتق 
وَفُوته بَعْدَهُ Ty‏ تَرَوْجِهَا فَبْلَهُ لا بَعْدَهُ حَىٌّ تَنْقَضِيَء فَلَوْ ترَوَجَ أَخْتَهَا بَعْدَ الق گان مُسْتَلْحِقًا نَسَب 
وَلَدَيْ خت في رمَا وَاجِدٍ وَهُوَ لا يجوز وَهَذَا مَفْقُودُ في الأرَع سِوَاهَاء إِذْ عَايَمُُ أنه جنع بی فُرْشٍ الْحَمْسِ ولا باس به. الثَّالِتُ: 
زوج الْمُرْئَدَةِ إذا عقت بدار الخزب تَرَوْجُ أختها قَبْلَ الْقضَاءٍ عقا كُمَا إِذَا مَانَتْ لِأَنُّ لا عِدَّةَ عَلَيْهَا من الْمُسْلِمِ لِلتَبَايْنِ فَإِنْ 
عَادَتْ مُسْلِمَةَ فما بَعْدَ د َرَوْج الأختِ أو قَبْلَهُ قفي الأول ا بد د نِكاحُ الأختِ لماع عَوْدِ الْعدَّق وَعِنْدَ اي يُوسُفَ تَعُودُ 


sa °‏ ن الْعدَةَ 


العدّة, وَف إِبَطَّالٍ نكاح أختها عَنَهُ رِوَايَتَانِ وي الان كَذَلِكَ عند أبي حَنِيفَةَ لِأنّ العدّةَ بَعْدَ سُقُوطِهَا لا تَعْودُ بلا سَبّبِ جَدِيدِ 


ع 2 


وَعِنْدَهَُا ليس لَه َرَو الأَخْت وَعَوْدُهَا مُسْلِمَةَ يَصِيرُ شرع حَافُهًا كالعَيْبة. ألا تَرى أنه يُعَادُ ِلَْهَا مها فتَعُودُ مُعَدةً. 


(قَوْلَهُ وَلا يَعَرَوَحُ المَواً ا واو ا ولف ااي وي ري كار 


الإخاع على بُطلانه. وحكي غَبَْهُ فيه خلاف الظَاهِريّة (َوْلَهُ لِأَنَّ الَكاح ما سَرَعَ إلا مُثْمِرًا غَرَاتِ مُشترة بيْنَ الْمُتَتَاكْحِينَ) أَيْ في 


املك منها مَا تْمَص هي كه كَالتَفَقَة وَالسكُىَ وَالْقَسْم وَالْمَنْع م مِنْ الْعَزْلٍ إل بإِذْغَاء وَمِنْهَا ما يحص هُوَ ڵکه گۇجوبپب 
لكين والقرار في انل وَالتَحَصُنٍ 
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وَالْمَمْلُوكيّةُ ثتاني الْمَالِكِيةَ فيَمْمَيعُ وُقُوعْ الثَمَرَةِ عَلَى الشركة. 


(وَيجُورْ تزويح الْكتَابّاتِ) لِقَوْلِهِ نَعَالَ [وَالْمْخْصَنَاتُ من الّذِينَ أُونُوا الكتاب) [المائدة: 5] أي الْعَقَائِفُ 


[فتح القدير] 

عَنْ عي وَمِنْهَا ما کون الْهِلْكْ في کل مِنْهُمَا مشر كال سْتمْتاع عة وَمَُاسَرَةَ وود في حَق الْإضَافَة (وَالْمَمْلُوكيةُ ثتافي 
الْمَاِكيهَ) فَمَدْ تاقث لازم عَفْدِ التكاح وَمُنَافِ اللّازم ماف لْمَلرُوِ. ولا وجه إذَا تأَمََتْ بَعْدَ هَذَا التَفْربرٍ لِِسْوَالٍ الْقَائلٍ ُو 
كوت مَلوكَة من وجه الرّقّ مَالِكَة ِنْ جه التكاح لِأَنَّ الْمَرْضَ اَن لازم التگاح ملك كُلّ وَاجِدٍ لِمَا ذَكَرْنا مِنْ تِلْكَ الأمُور على 
لخلُوص وَالرَقُ عة من عبر اة ااه ٠‏ | 

وَلَوْ اشترٿ رَوْجَهَا أَوْ شَيْنَا مِنْهُ فَسَدَ الگا وَيَسْفُط الْمَهْرُ گمَا لَوْ دَايْنَ عَبْدَا نم اشْترَاهُ سَقَطَ الدَيْنْ أنه لا يَمْبْتْ لِلْمَوْلَ عَلَى 


عبده دين 


(َوْلَهُ ووز تزويج الْكِتَابات) وَالْأَولَ أذ لا يَفْعَلَ ولا يأكل ذَيبِحَتَهُمْ إلا ِلضّرورةٍ. وَنَكُرَهُ الكمابية اليه إخاعا لانفتاح 
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ود فَرْقَ بَبْنَ الكِتابيّة الرَةِ وَاأمَة عَلَى مَا نُب من بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


[فتح القدير] 

باب الْفْئَةِ من إفكانٍ اعلق المُشتذعي لِلْمقام مَعها في دار الخزب» وتَْريض الود على للق بأخلاقٍ أل افر وَعَلَى الرَقِ 
بن نی وهي خبْلَى فَيُولَدُ رَقِيقَا ون گان مُسْلِمًا. وَالْكتَايُ مَنْ يُؤْمِنْ بتي َير بكتاب. وَالسَامرِيةُ من الْيَهُودٍ. اما مَنْ آمَنَ 
برَبُورٍ داؤد وَصّحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وشي فَهُمْ أَهْلْ كتاب نَل مُاكُحَتُهُمْ انا 

2 قَالَ في الْمُسْتَصْقَى: قاو هذا يَعْن الل إِذَا 1 يَعْتَقِدُوا الْمَسِيحَ اء اما إا اغْتَقَدُوهُ فَلَا. وني مَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسْلام: وكَبْ 
ًن لا يالو ذَبَائحَ أَهْلٍ الكتاب إا اغْتَقَدُوا أن الْمَسِيحَ إِلَهُ وَآنَّ عَرَيْرًا إِلَهُ. ولا يَتَرَوّجُوا نِسَاءَهُمْ. وَقِبلَ عَلَيْهِ الْقَنْوَى وَلَكنْ 
بالنَظَر إلى الدَلَائلٍ ينغي أن يجُورَ الكل وَالتَرَوْجُ اه وَهُوَ مُوَافق لما في رَضَاع مَبْسُوطٍ س الْأَئمّة في الذّبيحة قَالَ: ذبيحة 
التَصْرَانَ حَلال مُطَلَقًا سَوَاءَ قال الث ئَلاثة أ لا وَمُوافق لإطلاق الكتاب هُنَا. وَالدَلِيلُ وَهُوَ قؤله تَعالَ (ِوَالْمْخْصََاتُ مِنَ 


لين أوثُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ] [المائدة: 5] فَسَرَهُ بالْعمَائِفٍ اختراراً عن تَفْسِيرٍ ابن عُمَرَ بالْمُسْلِمَاتِء وَلِدَلِكَ تع ابن عُمَرَ 
- رضي الله عن - من تَرَوْج الْكتَابيّة مُطَلَقَا لاندراجها في الْمُشرگة قَالَ تَعَالَ [وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنْ الله وَقَالَتِ النصَارَى 
الْمَسِيحُ ابْنُ الله [التوبة: 30] إلى أن قال (سُبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ] [التوبة: 31] قُلْنَا: وَقَدْ قيل إِنَّ الْقَائْلَ بدَلِكَ طَائَِمَانِ من 
يهود وَالَصَارَى الْقَرَصُوا لا كُلّهُْ؛ ٠‏ وَيَهُودُ دِيَارَِا يُصرحُونَ بالتنزيه عَنْ ذَلِكَ وَالتَوْحِيدٍ. 

وما النَصَارَى فَلَمْ أرَ إل مَنْ يُصَرّحُ بالازنيّة فَبّحَهُمْ الله لكِنّ هَذَا يُوجب نُضْرَةُ الْمَذْهَبٍ الْمُمَصّلٍ في اهل الكتاب» فما مَنْ 
طاق حل فقول مطلق لفط امرك إا كر في لِسَانِ الشّارع فلا يَنَصَرِفْ إلى أَهْلٍ الكتاب وَإِنْ صح لَعَةَ في طَائفة بل 
وَطَوَائِفَ, وَأَطْلَقَ لفط الفغل: أَعْني يُشْرِكُونَ عَلَى فغلهم كُمَا أ مَنْ رای بعَمَلِهِ من الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَعْمَْ إلا لِأَجَلٍ زيد بصخ في 
حَقه أنه شرك ل ولا يحبَادَرُ عِنْدَ إطلاق الشّارع لفط الْمُشْرِكِ إِرَادَئهُ لِمَا عَهِدَ من ٳرادته به مَنْ عَبَدَ مَعَ الله عبر من لا يدعي 
ابع ي ولا کتاب» وَلِذَلِكَ عَطَفَهُمْ عَلَيْهِ في قَوْلهِ تَعَال 0 ين الین كُقَرُوَا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكْينَ! [البينة: 1] 
وَنَصّص عَلَّى جَلَّهمْ قله تعَالى (وَالْمُخْصّنَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ] [الائدة: 5] أي الْعَقَائِفُ مِنْهُنٌ. وَتَفْسِيرْ 
الْمُخْصَنَاتِ بِالْمُسْلِمَاتِ يُفِيدُ أن المع أجل لَكُمْ الْمُسْلِمَاتُ من الَّذِينَ أوثُوا الكتاب من فَبِْكُمْ فَإِنْكُنَ قذ اْقَرَضْنَ فاد 
فَائِدةَ إذ لا يُمَصّوّرُ الطاب ڪل الَْمْوَاتِ لِلْمُخَاطَبينَ الأخيّاءِ وَإِنْكُنَ أَحْيّاءٌ وَدَحَلْنَ في دين سَيّدِنا بنا حَمُدِ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فال جِيدَئِذٍ مَعْلُومٌ من حُكم الْمُسْلِمَاتِ الْمَعْلُومِ ازوق من الدِينِء بَلْ وَيَدْخُلُ في الْمُخْصّنَاتِ 
الْمَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ فَوْله تَعَال (وَالْمُخْصَّنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ] [المائدة: 5] 2 يَصِيرُ الْمَعْىَ فيه وَالْمُسْلِمَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ وَهُوَ 
بَعِيدٌ في عزف اسْبَعْمَالهِمْ لاف تَفْسِيرهِ بالْعَقَائِفٍ. 

ي الْمُرَادُ من ذكْرهِ حت الْإِنْسَانِ عَلَى التَخَيرٍ لِْطفته؛ ألا ترى أ الْعفَةَ ليست شَرْطًا في الْمُؤْمنَاتِ الَقَاقَا وَإِنْ 1 يَدْخْلْنَ فهو عَيْنُ 
الدَِيل حَيْث أبيح نكاح الْكتَابّاتِ الْبَاقَِاتٍ عَلَى متهن وَلَوْ سَلّمَ هي مَنْسْوحَةٌ أغني ولا تنكخوا الْمُشْرِكاتِ] [البقرة: 
1] ثسِحَث في حَقّ أَهْلٍ الكتاب المُتَلَدِينَ وَغَيِْهِمْ بآية الْمَائْدَةِ وَبَقِي مَنْ سِوَاهُمْ خت الْمَنْع, ذَكرَهُ جَمَاعَة من أَهْل الَفْسِيرٍ 
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ولا بُو تويج الْمَجُوسِيّاتِ لِقَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «سْنُوا بمْ سنه أل الكتاب غَيْرَ تاكجي نِسَائِهمْ 


[فتح القدير] 

لمات لشن من اللغة بل هو تفسير إرادة لا لغة. يدل على ¦ ل روح بَعْضٍ الصّحَابَة مِنْهُمْ وخطبة بَعْضِهِمْ › فُمِنْ 
الْمُتَرَوِجِينَ حُدَيْفَةُ وَطَلْحَةُ وَكَعْبْ بن مَالِكِ وَعَضِب عْمَرُ فقَالُوا تعلو يا مير الْمُوْمنينَ وَإِعَا كان عَصَبْهُ حْطَّة الگافرة بالمُؤمن 
وَحَوْفٍ الْفِثْتةِ على الود لِأَنّهُ في صِعره اَم لَه وَمِفْلهُ فَوْلُ مَالِكِ تَصِيرُ شرب الخَمْرَ وَهُوَ يُقَبَلُ وَبُضَاجِعْ لا عدم الل آلا 
َرَى إلى قَوْهِمْ تُطَلَقْ يا امير الْمُؤْمِينَ و يُنكِرْ عَلَيْهمْ لك هو ولا عب وؤ 1 يصح 1 بُمَصُوَرْ طاق حَقِيقَةٌ ولا وَقْفْ إلى رَمَه. 
وَحَطَب الْمْغِيرةٌ بُ شُعْبَةَ هِندَا بشت النعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرٍ وَكَانَثْ تَنَصّرَتْ وَدَيْرُهَا باق إلى الْيَوم بظَاهِرٍ الكوفة وكَانَث قذ عَمِيَثْ 
اٹ وَقَالَثْ: آي رَعْبَةِ لِشَيخ أَغْوَرَ في عَجُوزٍ عَمْيَاء؟ وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ تخر نگاجي فْتَقُولُ تَرَوّجْت بِنْتَ النْعْمَانٍ بن الْمُنْذٍ 


اذرگٹ ما مَنَيْت نَفْسِي خالا ... لله درك يا انه النْعْمَانِ 

فَلَقَدْ رَدَدْت عَلَى الْمُغيرة ذهْتَهُ ... إِنَّ الْمُلُوكَ ذَكِيّهُ الْأَذْهَانِ 

وَكَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ تَدْخُل عَلَيْهِ فَيكْرمُهَا وَيَسْأَهًا عَنْ حالء فَقَالَتْ في أَبْيَاتِ: 

قَبْتَمَا دوس النَاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرْنا ... إا نَنْ فيهن سُوقَةٌ نَمف 

قوف تََتصّفُ: أَيْ ُسْتَخْدَمُ وَالْمْتصّفُ الْحَادِمُ فَإِذَا كانَ الْأَمْرْ عَلَى ما قَرََّْاُ فلا جُرْمَ أن ذَهَب عَامَةُ الْمُمَسَرِينَ إلى تَفْسِيرِ 
الْمُحْصّئَاتٍ بِالْعَقَائِفِ 4 لَيِسَتْ فة سَرْطًا بَلْ هُو لِلْعَادَةٍ أو لنَدْبٍ أَنْ لا يَعَرَوَجُوا عَبْرهْنَ كُمَا أََرْنَا إَِيِْ آنًا. 

وَالَْئِمَةُ الأرْبَعَُ عَلَى جل الْكِتَابيّةِ ارق وام الأمَهُ الْكتابيةُ فَكَدَلِكَ عند وَسيأني الخلاف فيه 


(قَولَهُ ولا بُو تزويج الْمَجُوسِيّاتِ) عَلَْه الَْرْبِعَك ونل اواز عَنْ داؤد وَأي تور وَنَقَلَهُ إسْحَاقُ في تَفْسِيرهِ ع ع 

الله عَنْهُ - ناء عَلَى َك من ن أَهْلٍ الكتاب ب فَوَاقَعَ مَلِكُهُمْ أَخْتهُ ق كرو عَلَيْه قاري كام فَنَسُوهُ وَلَيْسَ هَذَا ل بِشَيْيٍ 
أا نَغني بالْمَجُوس عَبَدَةَ الا فَكُوْهُمْ گان م كاب ألا لا ار لَه. ن الحاصل َعَم الآنَ دَاخِلُونَ في الْمُشْرِكِينَ وَيمَذَا يُسْتَغْقَ 
عَنْ مَنْع كَوِْمْ من أَهْلٍ الكتاب باه حالف قؤله تَعَالَ إا أنِْلَ الْكِتَاب عَلَى طَائفتَيْنِ من فَبِْنَا] [الأنعام: 156] مِن غير 
تغقیب پانگار. وَعَدَهُمْ اموس يفضي أَمْ ثلاث طوائف وبكفدير الَسْلِيم قبالرفع ايان أخرجوا عن ويم أل كاب 
يدل عَلَى إِخْرَاجِهمْ اديت المَدْكُورَ وهو ما أخْرَجَهُ عبد الاق وا أبي شَيبة عن قيس بن مُسْلِمِ عن امن بن مد بن عَلِيَ 
دأ ال - صَلَى اله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گتب إِلى تَجُوسٍ هَجَرَ يَعْرضْ عَلَيْهِمْ السلا فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ 4 يُسْلِمْ ضربَث 
عليه اليه عير تاكجي نِسَائِهمْ ولا آكلي ذَبَائْحهم» . 

قَالَ ابْنْ الْمَطَّانِ: هُوَ مُرْسَلٌ وَمَعَ إِرْسَالِهِ فيه قيس بْنْ مُسْلِم وَهُوَ ابن الرّبيع وقذ تف فيه وَهُوَ من سَاءَ حفط بالْقَضَاءِ. 

وَرَوَاُ ابْنُ سَعْدٍ في الطَبَقَاتِ من طرق ليس فيها قن عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- كتب إل جُوس هَجَرَ» ا یٹ إل أَنْت قال «بآن لا تنكح نِسَاؤْهُمْ ولا 
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ولا الي دَبَائِحِهِمْ» فَالَ (وَلَا الْوَثيّات) لله تَعَال (وَلا تنكځوا الْمُشرگاتِ حَقٌ يُؤْمِنَ] [البقرة: 221] . 


[فتح القدير] 

ٿؤگل دَبائِحْهُمْ» . وي سَنَدِهِ الْوَاقِدِيُ. وروی مالك في مُوَطَبِهِ عن جَغقر بن مُحَمَدٍ عن أبيهِ «أنَّ عُمَرَ بن الطاب - رضي الله عن 
- ذَكرٌ الْمَجُوسَ فَقَالَ: ما أذري مَا أَصنَعْ في اهرهم فَقَالَ عَبْدُ الَّحمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِغْت رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيِْ 
وَسَلّمَ - يَقُولُ سُنُوا بم سن أل الكتاب» اه. وَسَيأن باقي ما فيه من الْكلام في باب الجْيَة إن شَاءَ اله تعَالَ (فَوْلْهُ وَل 
الْوَِّاتِ) وَهُوَ بالإجْماع وَالنصّء وَيَدْخُلٌ في عَبَدَةٍ الَْوئَانِ عَبَدَةُ الشَّمْسِ وَالنُجُومٍ وَالصُوَرٍ التي اسْتَحْسَنُوها وَالْمْعَطِلَةُ وَالزَنَادِقهُ 


وَالَْاطِِيةُ وَالإباجيّة. 

َف شَرْح الْوَجِيزٍ: وك مَذْهَب يَكْفْرُ به مُعتقِده لَِنّ اسم الْمُسْرِكِ اوشم حميعًا. وقَالَ الرُسْمغفَوُ: لا تجو الْمُتاكحةُ بين أل 
السّنّة َالِإغتوَالٍ وَالْمَضْلِنُ ولا مَنْ قال ا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله أله كَافِن وَمُقْمَضَاهُ مَنْعْ مُتَاكَحَةٍ الشافعيّة. وَاخْتْلِفَ فيها هُگداء 
قيل يجوز وَقِيلَ يََرَوَجُ بنتهج ولا يُرَوَجْهُمْ بنته. ولا يحْمَى أَنَّ مَنْ قَالَ اَن مُؤْمنْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ فإ ريد إِعَانَ الْمُوَافَاةِ صَبَحُوا 
لِشَيْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا] [الكهف: 23] (إلا أَنْ يَشَاءِ له [الكهف: 24] وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فَوْلُهُ إِنْ شَاءَ الله شَرْطًا لا 
گما يُقَالُ إِنَّهُ لِمْجَوّدٍ التَبئكِ وَكَيْفَ گان لا يَقْمَضِي ذلك كُفْرْهُ غَيْرَ أنه عِنْدَنَا خلافُ الأول أن تَعوِيدَ النَفْس بِالجرْمِ في مله 
لِيَصِيرَ مَلَكَةَ حيْرٌ من إذحَال أَدَاةٍ ارد في أنه هَل يَكُونْ مُؤْمِمًا عِنْدَ الْموَاقَاةٍ أؤ لا. 

أن اغولة ففتضى الو جل كحي أن الق عتم تير أل ةو وق إن في المبجثء جلا من حال 
اْقََاطِعَ الْمعْلُومَةَ بالضّرورة من الدِينٍ مكل الْقَائِلٍ بقدم العام وََفي الْعلم جنات عَلَى ما صرّح به الْمُحَقِفُونَ وَأقُولَ: ودا 
الول بالإيجاب بالدَّاتِ وتفي الاخقار ش 
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(وَيِجُورُ تزويخ الصَّابئَاتٍ إن كَانُوا يُؤْمِنُونَ دين بى وَيُقِرُونَ بكتاب) لِأَكُمْ من أَهْلٍ الكتاب (وَإِنْ كَانُوا يَعبْدُونَ الگواكب ولا 


كتاب قم 1 ُز مناكَحَمُهُم) لام مُسْرِكُون, وَاخْلَافُ الْمَنْقُولُ فيه تحْمُولٌ عَلَى شاه مَذهَبِهمْ فكل أَجَاب عَلَى ما وَقَعَ عِنْدَهُ 
وَعَلَى هذا جل ذَببِحَتهُم. 


قال (وكُوز لِلْمُحْرم وَالمُخرمَة أن يروجا في حَالَةِ الإخرام) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله -: لا كجوز وتزويج الول الْمُخرمِ وليه 
عَلَى هَذَا الخلافٍ. 

[فتح القدير] 

[فْرع] 

تجُورُ الماح بين اهود وَالمَصَارَى وَالْمَجُوسْ جعت تررح الْيَهُودِيُ َراي أو تجُوسِيَة وَاْمَجُوسِيٌ يَهُودِيةٌ أو َصْرَانية لِأَكُمْ أل 
ِل وَاجِدَةٍ من حَيْتْ الْكُفْرٍ وَإِنْ اقث عَلّْهُم فَتَجُورُ مُناكَحَهُ بَعْضِهِمْ بَغْصًا كأَمْلٍ الْمَدَاهب من الْمُسْلِمِينَ. وَأَجَارَ سَعِيدُ بْنُ 
الْمُسَيْبٍ وَعَطَاءٌ وَطَاوِْسَ وَعَمْرُو بن دِيَارٍ وَطْءَ الْمُشرگة وَالْمَجُوسِيّةبلْكِ اليَمِينِ لِوْرُودٍ الإطلاق في سَبَايَا الْعَرَبِ كَأَوْطَاسِ 
وَغَيِْهَا وَهُنّ مُشرگات. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنا وَعِنْدَ عَامَةِ أَهْلٍ العلم مَنْعْ ذلك لِقَوْلِهِ تَعَالَ (وَلا تنكخوا الْمُشْرِكَاتِ] [البقرة: 221] 
فما أَنْ يُرَادَ الْوَطْءْ او ك مِنْهُ وَمِنْ الْعَقْدٍ اء عَلَى أنه مشترك في سياق الَف أو حَاصٌ في الضّمَ وَهْوَ ظَاهِرٌ في الْأَمْرَيْنِ 0 
ی ي ۰ 


(َولَهُ ووز تزویخ الصّابئَاتِ إن كانوا يُؤْمنُونَ بدِينٍ بي وَُقرُونَ بكتاب) وَإِنْ عَظَّمُوا الگواكب كتغطيم الْمُسْلِم الغبة ذا 


فرځم أو . َ خبيفة فب عَلَِْاخْلَه كم كُوَاكب فَبَنَيَا عَلَيْهِ امه َك وَقِبلَ فيهخ الطَّائفََانِ وَقيل فيه غَْدْ ذَلِكَ 


1 00 تعر أذ عروها علا ا جادك ی ا ا ا عي 1دا لاقي تدك 
من الله عَلَيْهِ و وسل 
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- صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لم - «لا يكح الْمُحْر لمُخْرِمُ وَل م ولا يُنْكِحُ» وَلَنَا ما رُوِي «أَنّهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

وَهُوَ وما روَا مول عَلَى الْوَطْءٍ. 

[فتح القدير] 

دلا ینک الْمُحْرِمُ ولا يُنَكِحُ» رَوَاهُ الحماعة إلا الْبُخَارِيٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عْفْمَانَ بْنِ عَفَانَ قال: معت أي عُنْمَان بْنَ عَقَانَ فول 

قال وَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يَنْكح الْمُخْرِمُ ولا بُنکخ» راد م ملم وأو داؤد في رة ولا بطب وزد : بْنُ حبَانَ 


غَطَّفَانَ 


في صّحيحه " ولا يطب عَلَيْهِ " وَمُوَ وَمُوَطَا مالك عَنْ دَاوْد : بن الْخْصَيْن: : أن اًب 
خر فَرَدَ عُمَرُ بن الطاب نكاحة. 

ونا ما رَوَاهُالأَئمَةُ السَتّهُ في كُمبهِمْ عَنْ طَاوْسِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: «تَرَوّج وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ محْرِمُ» راد الْبُخَارِيُ في جَامعه في باب عُمْرَةٍ الْقَضَاءٍ المفاري «وَبَقٌ با وَهُوَ حَلَالٌ وَمَانَتْ 
بسَرِفَ» وَلَهُ أَنْضًا عَنُْ و يَصِل سَنَدُهُ به قَالَ: «تَرّوَّجَ النَيُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس - مَيْمُونَةَ - رضي الله عَنْهَا - في عَمْرَةٍ 
لْقَضَاءِ» وَمَا عن يزيد بن الْأَصَمَ «أَنَهُ تَرَوَجَهَا وَهُوَ حَلال» 1 يفو قُوّةَ ها فَإِنَُّ ما انَقَقَ عَلَيْهِ السَمُّ. وَحَدِيتُ يزيد 4 رجه 
الْبُخَارِيُ ولا النّسَائِيَ وَأَْضًا لا يُقَاوَمُ بان عباس حفظً وإنقائء وَلِذَا قال عَمْرُو بن ديتار لِلزّهرِيَ: وَمَا يُدْرِي ابن الْأَصَمَ اغراي 
كذ وكذَا لِشَْءٍ َه عه مل ابن عباس وما روي عن أبي رافع «أئه - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - تَرَوَجَهَا وَهْوَ حَلَالٌ وَبََ بجا 
5-0008 ته | برح في واج بن الصحبخيي ون زو في متجيح ائن جب فم لغ درج لمتحي 


وَلِذَا 1 يَف التَرْمِذِيُ فيه سى حَډيثِ حَسَنِ. 
قَالَ: أ أ وخ .و و عن ا - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «أَنّهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
روځ مَيْمُوَة وَهُوَ حَلال» فَمُنْكرٌ عَنْهُ لا يجوز النَظَرُ لَه بَعْدَمَا أسْمْهِرَ إلى أَنْ كات أن يبْلُعَ الْيَِينَ عَنْهُ في خلافه. ا 


أخرَج الطبرَاد ذلك عَارَضَهُ بان أَخْرَجَهُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي الله عن - من حَمْسَةَ عَشَرَ طريقا «أَنّهُ تَرَّجَهَا وَهْوَ مُحْرِة» وني 


لَفظِ فل «وَهمًا مُحِْمَانِ» وَقَالَ: هذا هُوَ الصّحِيحٌ. وَمَا أَوَلَ به حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسِ بان الْمَعْىَ وَهُوَ في لخر نه يقال أَنْجَدَ إِذَا دَخَلَ 
از + جل اخ إِذَا 0 أَرْضَ ارم بَعيدٌ. وَيم يُبَعَدُهُ حَدِيثُ ار اد وَهْوَ خرن وَبَىَ يما ا ام مل َه 


سَنَذَاء فَإِنْ 5 ايارو گان لاج معنا 00 2008 ا زوك بُو وة ع مُغيرةَ عن 1 ي الي ع مَسْرُوقٍ 
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عن عَائَِة - رضي الله عَنْهَا - ع رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِة» قَالَ: وَتَْلَهُ هَذَا 

ا يث كلهم ا 

وَهَذَا الحديث أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَرَانُ قَالَ ا إا أَرَادَتْ نكاح مَيْمُونَة ولَكنّهَا 1 تُسَمَهَا وَبِقُوَةِ صَبْط الرُوَاةِ وَفِفَهِهِمْ فَإِنَ 

۱ واه ن فما وعيو لوا كن رو ن ابن عاس لك وها طا كسعيد بن جار وطاؤس وعطاء اهي و عِكْرِمَة 
وَجَاپر بن ر وَإِنْ تَرَكْنَاهَا تََسَاقط لِلتّعَارْضٍ وَصِرْنَا إلى القاس فَهُوَ مَعَنَا ِأَنّهُ عَفْدٌ كُسَائِرٍ الْعْقُود د التي يُعَلقَظُ پا من شرَاءِ الأَمَةَ 
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لسري وَغَيْرِهِ ولا بنع شَيْ 3 من الْعْقُودٍ بسب الْإِخْرام, وَلَوْ حرم گان عاي أن يرل منِْلَةَ تفس الْوَطءٍ وَأ ره في إِفْسَادٍ احج 


لا في بُطْلَانِ الْعَقْدِ نَفْسِه. e‏ الإخرام لِأَنَّ الْمُائ لِلْعَفْدِ يَسَْوِي في الابتدَاءِ 


4 


وَالْبَهَاءٍ كَالطارِي عَلَى اعفد وَإِنْ رَحَحْنَا من حَيْتُ الم گان مَعَنَا لِأنْ رِوَايَة 


(وَيجُورُ تَروِبجٌ الْأَمَةِ مُسْلِمَةَ كَانَث أ كتابيّة) وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحمَهُ الله -: لا وز لِلْخرّ أَنْ يَعَرَوَجَ بأمَة كتَابيّة لِأَنّ جَوَارَ نگاح 
الإمَاءِ ضَرُورِيّ عِنْدَهُ لما فيه مِنْ تَعْريض اخُرِْ عَلَى الق وَقَدْ انْدَفَعَتْ الضصَرُورَة 
[فتح القدير] 
ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - نَافِيَة وَرِوَايَة بريد مَك لما عرف أ اْمُفِِتَ هُوَ الذي ينبت أَمْرًا عَارِضًا عَلَى اة الْأصَلية 
وال الطَارِئُ عَلَى الإخرام كلك وَالنَاف هُوَ الْمُبْقِيهَا لاه يَنفِي طَرُوٌ طَارِئء ولا شك أن الإِخْرَامَ اأص بِاليَسْبَةِ إلى الل 
الطّارئ عَلَيْه م إن لَهُ كات حَاصَة من التَجَرّدِ رفع الصّوْتٍ بِالتَلييَةِ فَكَانَ تيا من جذس ما يعرف بدليله فَيُعَارضُ الإْبات 
فرخځ حارج وَهُوَ زيَادَةُ قُوَةٍ السََدِ وَفِقَهُ الرّاوِي عَلَى مَا تَقَدَمَ. 
هذا بالتشبة إلى اليل اللاجق» وَأَمَا عَلَى إرادة الح السّابِت عَلَى الإِخْرَام كما في بَعْضٍ الرَوَايَاتِ «أَنّهُ - دما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
بَعَثَ أَبَا افع مَوْلَاهُ وجا من الْأَنصّارٍ فَرَوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بنت الْحَارثِ وَرَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِيَة قَبْلَ أن 
ْرِم» كذَا في مَعْرِفَةٍ الصَّحَابَة للْمُسْتَغْفِرِي؛ فَابْنُ عَبّاسِ مُنْبتٹ وَيَزِيدٌ ناف شخ حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسِ بڌاتِ لْمَغنٍ رجح الْمُمْْتِ 
عَلَى النَافيء وَلَو عَارَضَهُ بان كَانَ فی يزيد يما يُغْرَفَ بدَليله اَن حَالَةَ لل غر ف أَبْضًا ِالدَلِيلٍ وَهِيّ هينه الال فَالرْجِيحُ بها 
فلا من قُوّة السّنَدِ وَفِفْهِ الرَاوِي لا بدَاتِ الْمَغْنِ. ون قفتا دفي المعارْض فيخمل لفط ارج في حييثِ ابن الأمنم مَعْ عَلَى الْبنَاءِ 
كنا جار بعَلاقة السَيييّة الْعَادِيََ ويحْمَلُ قله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «لا ينك الْمُحْرِمُ» إمًا عَلَى ّي الحرم لياح 
للْوَطْءٍ. 0 بالجُمْلَة الثَاِيَة التَمْكِينُ من الْوَطْءٍ وَالتَذْكِرٍ باغتبار الشّخص: أي لا من الْمُحْرِمَةُ مِنْ الوَطْع رجه ` 
وَالْعَجَبْ من يُضَعَفُ هَذَا الْوَجْهَ بان أن افكت . من الْوَطْءٍ لا يُسَمّى نِكاحًا مَعَ أَنَّ اللّازمَ الإنگاخ لا التَكاح. وَأَمّا اسْتَبْعَادُهُ 
باختلاله ء ري فلس باقع أن ية ما فيه دول لا الاج ية عَلَى الْمُسْنَدٍ لِلعَائب وَهُوَ جائڙ عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ وَإِنْ گان عه 
أككر. وَعَلَى التي فيه التَذَكِرُ وَفيه ذَلِكَ اويل اؤ عَلَى َي الْكرَاحِيَةِ جنْعَا ْنَ الدَلاِلِ وَذَلك لِأَنَ الْمُحْرمَ في شَغْلٍ عَنْ 
مُبَاشَرَةِ عَفُود اكا لان ذلك يُوجب شَعْلُ فلبه عَنْ خسان في الْعِبَادَةِ لِمَا فيه من خطبَة وَمْرَاوَدَاتِ وَدَعْوَةٍ وَاجْتِمَاعَاتَ 


رت ت ق ور عه 


وَيَعَضَمَّنْ تَنبِيهَ ال ي لِطَلَب الْجمَاع وَهَذَا تحمل قَوْلِه " ولا لا طب " وَل يلرم كَوْنُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل - بَاشَرَ الْمَكْرُوهَ أن 


لمعت الْمنُوط به الكَرَاهَ وَهْوَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُوَالسلَامْ - مره عنْه. ولا بعد في اختلافٍ كم في قتا وَحقهِ اياف 
الْمَنَاطِ فيا وَفِيهِ كَالْوصَالٍ انا عَنْهُ وَفَعَلَه. 


(قَوْلَهُ ويور تزويج م الْأَمَةِ مُسْلِمَةَكَانَتْ أَوْ كَابيًَ AE‏ قَيْدُ لخر غي مُفيد لان 
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بِالْمُسْلِمَةٍ ودا جَعَلَ طَوْلَ اة مَانِعَا منْهُ. وَعندتا الجوَارُ مُطْلَقْ لإطلاق الْمُقَضي» وَفِيهِ اماع عَنْ تخصيل الزءٍ ار لا إزقاقةُ 
وَلَهُ اَن لا يحَصّلَ الأضْل فيكون لَه أن لا يحصّلَ الْوَصْفَ. 


[فتح القدير] 

الشَافِعِيَ لا يُجيرُلِلْعبْدِ الْمُسْلِم الْأَمَدَ الْكِتَابيّةَ فَكَانَ الصّوَابْ إِبْدَالُهُ بالْمُسْلِم. وَعَنْ مَالِكِ وَأَحْمَدَ گقؤلهء وَعَنْهُمَا كَمَْلِنَا. لَه 

تَعَالَ [وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنكحَ الْمُخْصَّاتٍ الْمُؤْمنَاتِ] [النساء: 25] الْآيَةَ أُسْئْفِيدَ مِنْهَا عِدَُّ أخكام: عَدَمُ 0 

يكاح الأمَة مُطلَهَا عنْدَ طَولِ الخ بمََهُومٍ الشَرْطٍ وَعَدَمْ جَوَازِ 00 الْأَمَةِ مُطْلَقَا حِينَ لا ضَرُورَةَ من حَشية الْعَنتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَ 

(ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ منك [النساء: 25] فَاسْتَنْبَطنَا من فصر الل عَلَى الضّرُورَةٍ مغ مُتَاسِبًا وَهْوَمَا في نكاح الْأَمَةِ مِنْ 

ريض الْوَلَدِ عَلَى الرْقِّ الذي هُوَ مؤت حُكُمًا. وَعَدَمُ جَوَازٍ الأَمَة لكاي مُطَلَقًا بمَفهُومٍ الصّفَةٍ في فَوْلِهِ من یکم 

الْمُؤْمنَاتَِ] [النساء: 25] وَأَيْضًا إِذَا 1 ُز الأَمَهُ إل لِلصّرُورَةِ فَالِضَّرُورَةُ تنْدَفعْ بِالْمُسْلِمَةِ. 

وَعِنْدَنَا اواز مُطْلَقْ في حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَعَدَمهَا في الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابيّة وَعِنْدَ طَوْلٍ الخرَةِ وَعَدَمِهِ لإطلاق الْمُقْمَضَى مِنْ فؤله تال 

١‏ فَانْكِحُوا ما طَّاب لَكُمْ ٠‏ من التساء [النساء: 3] إوأحل لَكُمْ ما وَراءَ EE‏ [الدساء: 24] فلا رح منهُ شىء إل چا وجب 

الَخْصيص» و بَنْتَهض ما ذكرُوا حجّة ما أَوَلّا فَالْمَفْهُومَانِ: أَعْني مَفَهُومَ الشَّرْطٍ وَالصّفَةِ لَيْسَا بحْجَةِ عِنْدَنا وَمَوْضِعُهُ 

0 وَأمًا انيا فَبتَفْدِيرٍ اة مفْمَصَى الْمَفْهُومَيْنِ عَدَمْ الإباحة اة عِنْدَ وُجُودٍ الْقَيْد ب المُبيح. وَعَدَمُ الْإبَاحَة أعَمُ من ثُبُوتِ 
رة أو الْكرَامَةِ ولا دلَالَة َعَم عَلَى احص بخْصُوصِه فَيَجُورُ ثُبُوت الْگرَاهَة عِنْدَ عَدَم الضّرُورَةِ وَعِنْدَ جود طول ارق ما 

جوز توت الْخُرْمَةِ عَلَى السَّوَاءٍ وَالكرَاهَة أَقَلُ فَتَعَيّنَتْ فَقُلْنَا اء كار صَرَّحَ في الْبَدَائع. وَأَمّا تغْليل عَدَم الل عِنْدَ عَدَمِ 

الصّرُورَة بتغريض الْوَلَدِ عَلَى الرّقِّ لِتَقْبْتَ الخْرْمَُ بالْقِياسِ عَلَى أصُولٍ د شق أو لِتَغِينٍ أَحَدٍ فَرْدَيْ الْأَعَمَ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الإباحةٍ 

وَهْوَ التخرم راذا بالْأعَوَ فإِنْ عتا أن فيه تعيض مَوْصُوفٍ بِالخريّةِ عَلَى الرّق سَلَّمْنَا سرام لِلْحْْمَةِ وَلكِنّ جود الْوَضْفٍ 

وغ إذ لَيْسَ هتا مُتَصِفْ برِيّة عرض لِلرَقٍ بل الْوَصْفَانِ من الخرَيّة وَالرّقّ يُمَارَانِ وجُودَ الْوَلَدِ اعبار مه ِن كاتث خُرَةً فح 

أو رَقِيِمَةَ فَرَقِيقٌ, وَإِنْ أَرَادُوا به تَعْرِبيضَ يض الْوَلَدِ الذي سَيُوجَدُ لَأَنْ ار الق 5 لْوْجُودٍ لا إِرْقَاقُهُ سَلَّمَْا وُجُودَهُ وَمَتَعْنَا تأثيرة في 

لخرْمَةٍ بل في الكراهة. 

وَهَذًا لَه گان لَه أَنْ لا خضل الْوَلَدُ ألا يبكاح الْآبسَة وَتَحْوهَاء فان يَكُونَ لَه اَن يحَصّلَهُ رَقِيقًا بَعْدَ گؤنه مُسْلِمًا أَؤلى» إِذ 

الْمَفْصُودُ بالدّاتِ من اناسل إِعا هُوَ تكثير الْمُِرنَ له تَعالَ بالْوَحْدَانِيَةِ وَالْألُوهِيّة وَمَا يب أَنْ يُعْترفَ لَه به وَهَذَا ابت بالود 

الْمُسْلِم اريه م مَعَ ذَلِكَ مال يَرْجِعُ م نره إلى أَمْرِ يوي وَقَدْ جَارَ للَعَبْدِ أَنْ يَعَرَوَجَ من بالاتقاقِ مَعَ أن فيه تَعْرِبيضَ الود 


على الرَقِ في مضع الاسْتَغتاءٍ عَنْ ذَلِكَ وَعَدَم الضّرُورَة وون الْعَبْدٍ ا لا اتر لَه في بوت رق الْوَلَدِ قله لو روح خْرّةَ كانَ 
وده خُر وَالْمَانِعُ م إا يَعْقل كُوْنُهُ دات الرّقِ لِذَنَهُ هُوَ الْمُوجِبُ 
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(ولا يَكَرَوَجُ أَمَةَ عَلَّى حُرَة) لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا تُنْكح الْأَمَهُ عَلَى الخُرّة» وَهْوَ بإطلاقه حُجّةٌ عَلَى الشّافعئ - 
رجه اله - في تجويزه ذلك لعب 


[فتح القدير] 

لِلنَقْص الَّذِي جَعَلُوهُ رما لا مَعْ قَيْدِ حُرَيّةِ الأب فَوَجَب اسْبَوَاءُ الْعَبْدِ وار في هَذَا الک أو صّحّ ذَلِكَ التَعْلِيل: أَغْني تغليل 
ا ر هه 7 2 رە وو 

اخْرْمَةٍ بالتغريض للق ثم بَعْدَ جود رط ترج الْأَمَةِ عند الشَّافعِيَ مِنْ عَدَم وُجُودٍ طُولٍ الخرَةِ شَرْط أن لا تكون جارية اثنه: أي 

ملك الاي قال في خلاصّيهم: لَوْ أَنَهُ اسْتَوْلَدَهَا قبل التكاح صَارَتْ أَمَّ وَلَدِهِ تَر ملك وَلَدِهِ مَنِْلََ مِلَكِهء وَعِنْدَئا لا مِلْكَ 

لأب من وَج أضْلا وَإِلّا حَرْمَتْ عَلَى الاثن. 


(قَوْلَهُ ولا بروج أَمَهَ عَلَى حرَةٍ لِقَولِه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم لَمَ - «لا تنكح الْأَمَهُ عَلَى ١‏ رّة» ) أخْرّج الدًارفطئ عَنْ عَائِْشَةَ - 
رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «طلاق الْعَبْدِ الَْعَانِ» الْحَِيث؛ إلى أن قال «وَْعَرَوَجْ لَه 
عَلَى الْأَمَوِ ولا َرَو الْأَمَهُ عَلَى الحرّة» وَفيه مُظَاهِرُ بن أَسْلَم صَعِيفْ. وَأَخْرَجَ الطَبرِيُ في تَفْسِيرهِ في سُورَة النَسَاءِ بِسَبَدِهِ إلى 
الْحَسَنِ «أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ّى أن ثُنگح الْأَمَهُ عَلَى الخَرَةِ. قَالَ: وَتُنَكَحْ الخْرَةُ على الْأَمَةِ» . قَالَ: وَهَذَا 
مُرْسَلٌ الْحَسَنُ. وَرَوَاُ عَبْدُ الرراقِ عَنْ اسن أَيْضًا هرسا ودا رَوَاهُ ان أي شَيْبَة عَنْهُ. وَأخْرَجَ عَبْدُ الرراق أَخبَرَْا ابن جْرَيْج, 
ابر ابو الرُبَرٍ أنه مع جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: " لا تُنكخ الْأَمَهُ عَلَى ارق وئنگخ الرّةُ عَلَى الْأَمَةِ ". وأَخْرَجَ عَنْ اخس 
وَابْنٍ الفسيب نحوَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَة " عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ -: لا تنك الْأَمَهُ عَلَى الخْرّة " وَأَخْرَجَ عَنْ ابن مَسْعُودٍ نوه وَأخْرَجَ لذ آي 
شَيْبَةَ: :1ق عا عن کی نل اغ كيد بل الب قال 0 ولا روح الْأَمَهُ عَلَى الخْرَةٍ 
مَكْحُولٍ نَحْوَهُ. فَهَذِهِ آنَارْ ابه عَنْ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ - رضي الله عَنْهُمْ - قوي اديت وه 
قول 2 أَعْْضِدَ بِاثَقَاقِ الْعْلَمَاءٍ ع عَلَى اکم المَذكور وَإِنْ اخْتَلَفَتْ طرق ل إن التَلَانّةَ آَضَافُوهُ إل مَفَهُومِ قَوْله تَعَالَ 
[وَمَنْ 1 ينتطع مِنْكُمْ طَوْلا] [النساء: 25] الآيةُ وَذَلِكَ اَن تََوْجَ الْأَمَةِ عَلَى الخرّةِ يحون عِنْدَ وجُودٍ طول الخرّةِ فلا جوز اتفاقا. 
وَفَوْلُهُ (وَهُوَ حجَةٌ عَلَى الشَافِعِيَ في إِجَارَةِ ذَلِكَ للْعَبْدِ) يَعْني حُجَةَ جب لِأَنَا أَقَمْنَا الدَّلِيلَ عَلَى جْوَازِِ بَلْ جوب الاختجاج 
بِالْمْؤْسَلٍ بَعْدَ ثقة رِجَالِه َلِأَنهُ يَرَى حُجيّتَهُ إا افترَنَ بَفْوَالٍ الصَّحَابَةِ وَهْنَا كَذَّلِكَ فَإِنَهُ قَدْ نَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ وَجَايرٍ عَلَى 
الإطلاق كُمَا بنا وَكُذَا يَرَى يذ ا إِذَا أَفْىَ به حَمَاعَةٌ من ن¿ أَهْلٍ العم وَهُنَا ذلك وَهَذًَا كُلّهُ نَصْ ن الشَافِعِيَ في الرَسَالَةٍ قَإِنَهُ قال: 
وَإِنْ ل يُوجَدْ ذَلِكَ: يَعْني تَعَدد الْمَخْرَج نَظَرَ إلى بَعْضٍ ما يُرْوَى عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صلَّى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ - فَوْلَا لَه فن 
وج ما يُوَائَِ ما روي عَنْ رول الل - صلی الله عليه وسَلَمَ - گائٽ هَذِهِ لاله علَى أنه 
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وَعَلَى مَالِكِ في تَمْويهِ ذَلِكَ برضًا ارق ولان رق انرا في تنصيف البَعْمَة عَلَى مَا نَُرْرهُ ي كتاب الطّلاقٍِ إِنْ شَاءَ الله فَمَنْبُت به 
جل الْمَحَلَيّة في حَالَة الانِْرَادٍ دون حَالَة الانْضِمَام 

[فتح القدير] 

يرل إلا عَنْ أَصْلٍ يَصِح إن شَاءَ ال وكَذَلِكَ إن وجد عَوَامُ من أَهْلٍ الْعِلّم يُفْعُونَ يل مَعْىَ ما روي عَنْ رَسُولٍ الله - صلی 
الله عَلَيْه وَسَلَّم - اھ. 

وبه يَخْصن قله تَعَالَ اوأجل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ] [النساء: 24] إذ قذ أَخْرَج مِنْهُ ما قَدَمْنا . فيه 0 َإِنَّ إخراح الْمُشْرِكَاتِ 
وَالْمَجُوسِيَاتِ بطريق في النسْخ عَلَى مَا قَالُوا وَالْمَجُوسِيّاتُ مُشْرِكَاتْ والتاسخ لا يَصِيرُ الْعَامُ ب به ظنيًا فلا يَخْصٌّ بَعْدَهُ ڪر وَاحدِ أو 
قِيّاسٍ. وَمَا قبل إِلهُ تَخَْصُوصُ مِنْهُ الْجَمْعْ بن بن الْأخْتين فعَلَطٌ لِأَنَّ فَوْلهِ تَعالّ إوأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ دک [النساء: 24] 3 يَعََاوَلُ 
المع لَِتَحَقّقَ إِخْرَاجْةُ لَه ما قُدَمَ ذِكُرْهُ مَعَ الْمُحَرّمَاتِ 4 قال (وَأْجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلَكُمْ] [النساء: 24] أي ما وَراءَ 
الْمَذْكُورَاتِ فَلَمْ يََتَاوَلُهُ أصْلا. وَإِذَا گان كَذَلِكَ وَالْحَدِيتُ مُطْلَقٌ فَيَشْمَلُ الْعَبْدَ فَإِخْرَاجْهُ يَسْتَذْعِي نَبَْا وَل يُقِْتْ ُبث إِذْ إِضَافَةُ إِخْرّاجه 
إلى تخصِيص الْعلَّة التي اذَعَؤا أا موََرَُ خرْمَةٍ نكاح الْأَمَةِ عِنْدَ طَوْلِ ار عبر الْعَبْدِ ٤‏ يغبت أ وَجة لما لمت آله فير 
صِحَبها يب اسبوَاء ار وابد فبهاء لن اْمغقُولَ تأر ذَاتٍ الرَقّ في الْمنْع عند عدم الصّروزة وَوجُودٍ الول (قَولَُ عَلَى 
مَالِكِ في تَجويهِ ذَلِكَ برضًا الخُرّة) مالك - رَحْمَهُ الله - يفول بحْجَيّة وإ صح طَرِيقُهُ إلى الابعيّ لَكِنَهُ عَلَلَهُ بإعاظًة الخرَة 
بإِدْخَالٍ تاقصّة الخال عَلَيْهَ فَإِذَا رَضِيَْ انْتََى مَا لِأَجْلِهِ الْمَنْعُ في فَيَجُورُ وَهَذَا اسْتنبَاط مَعْنّ يخَصَّصْ النَّصّ) إن يكن لوصا 
ولا مُومّى اله گان تَقدِيَا داس على لفط التمن وهو وع عند بل اة في الوص عله لي لمن لا لمغقاة. م يتفْدِيرٍ 
جْوَازِ ذَلِكَ فَمَعْلِله َا ظَهر أَكَرهُ وَهْوَ تَنْصِيفْ التَغمَة بالرَقٍ الذي طَهَرَ نره في الاق وَالِْدَة وَالَْسْمْ اول فَيَكُونُ الْمَنْع 
باغتبار التَعْلِيلٍ به للنَنْصِيفٍ في أَحوَالٍ نكاح الأمَة. 

یائ أن الل الگابت في التكاح نة وت أن ارق مْنَصَفَ ما ذگزتا من مُتَعَلْقَاتِ النگاح لما 1 يكن تَنْصِيفُ تفس الل 
على آله فيل بل يمنت المي عا وو تنص الهش إل يوم عله اننا بهي غب يها انق يهر أنّ كم هذا 
ا ليث لإرادة تنصيف الْأَحْوَالٍ جَرْيَا عَلَى مَا اسْتَقَرٌ مَنُوطًا بالرّق وَذَلِكَ أن لنگاجها حلي انْضِمَام إل نگاح خْرَةٍ سَابِقَةٍ 
وَانْفِرَادٍ عَنْهُ فَالتَنْصِيفُ إا گان إِمْكَانُ الْخَالتينٍ قائمَا بتصحيح نگاجها في حَالَةِ دُونَ حَالَةٍ وَتَصْحِيحٌ نكاح ارق ف الخال 
حَالَةُ الانفرادِ ۰ ۰ 
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(وَيجُورُ تزويخ لخر عَلَيْهَا) لقؤله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَتُنْكَحُ اخرَةُ عَلَى الْأَمَِ» وَلِأَها مِنْ الْمُحَلّلاتِ في جميع الخالاتٍ 
إذ لا مُنضّفَ في حَقّهَا. 


(ؤإذ تررح أن على خزة في عد من طلا بن أو ثلاث | كاز عند أي خييفة - رجه اله ووز عِنْدَهمَ) لان هذا ليس 
بروج عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرّمُ وڌا لَوْ حَلَفَ لا يوځ عَلَيْهَا 1 ڪت بمَذَا. وَلأبي حَنِيفَةَ - رَه اله - أَنَّ نكاح الخْرة باق مِنْ وجه 
لاء بض الأخكام قِيَبْقَى الْمَنْعْ اختيّاطًاء بخلافٍ الْيّمِينِ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ أن لا يُدْخْلَ غَيْرَهَا في قَسْمِهًا. 

[فتح القدير] 

والانضمام إلى أَمَةِ سَابقَةِ م عَيّنَ الشّرْعْ للمَنع حَالَةَ الانْضِمَام إلى الخرّةِ لما في اغتبار نَفْصِهًا عَنْ الخرَة في كثيرٍ من الأخكام من 
ُنَاسَبَةٍ ذَلِكَ. وَلَا يَبْعْدُ أن لزيَادَةٍ غَيِظِ الخرّة زيادة مُعْمبرَةَ دحلا أَْضّاء آم صل غَيْظِهَا فلا انر لَه فَإنهُ تَخصّل بإِدْحَالٍ اخْرّة أنْضًا 
عَلَى الْأَمَِ. وَعَلَى هَذَا التَفْرِيرٍ يَنْدَفِعُ من الْأَصْلٍ ما يُورِدُ من أَنَّ الانْضِمَامَ يُصَّدَّقُ عَلَى مَا إا أَدْحَلَ الخرَةَ أَيْضًا عَلَى الأَمَةِ فَيَلْرَم 
ا يُفْسِدَ الام ك 


خلافٍ 5 : س. وتغليك لكرمر | ن ا ا ينبت اتلد ا 7 وح الخ رة لا جوز إبْطَالَهُ بَعْدَ تُبُوتهء فَأَمًا جرد طول 
ال قبل نگاجھا قاد يد يَنْبْتْ لِلنَّسْلٍ ذَلِكَ. هَذَا وام حَالَةُ الْمُقَارِئَة وَهُْوَ أَنْ يزوح خُرَة َ وََمَةَ في عَفدَةٍ فَيَجْتَمِعْ في الْأَمَةٍ حرم 
وَمْبِيحٌ فَتَحْرُمُ. غلم أن لفغليل في الأصنل إلا هو قياس وَيُسْتَدْعَى أصلا يَلْحَق به مَنْصُوصًا اؤ يَجْمَعًا عَلَيْهِ فَيْمْكِنْ حَعْلهُ هنا 
تَنْصِيفَ الطّلاقٍ وَالْعِدَة 


(قَوْلَهُ فًإ َرَو أَمَةَ عَلَى خْرّة !) وكدًا الْمُدَبَرَةُ وَأ الولّدِ قُيَدَ بالْبَائنِ لِأَنَّ في عِدَةٍ الرُجْعَى لا يَجُورُ نكا الأَمَة انفاقاء وَقَوْكُمَا 
قۇل ابن أي لَيْلَى لِأَنَّ الْمُحرّمَ لس الْجَمْعْ ليتنع في عِدَة الْبَائْنِ كالأخت في عِدَةٍ الأخت وَإِلَّا حَرْمَ إذْخَالُ اة عَلَيْهَا بل تؤخ 
الْأَمَةِ عَلَى الخُرَةِ وَهْوَ مُنفٍ. 

لا يُقَالُ: روح عليه إذَا تَرَوَحَ وهي مُبَانَةٌ م مُعْتَدّةٌ وَلِذَا ل حَلّفَ لا روځ عَلَى امراته روح وَهِيَ مُْمَدَةٌ عَنْ بَائِنِ 1 نٹ وکا 
جَارَ نگاځ الْأَمَةِ في عة الحرَةِ من نكاح فَاسِدٍ اؤ وَطْءٍ بِشْبْهَة. ولِأي حَبِيفَة اَن الْعدّةَ لما گاتث مِنْ آئار التگاح وَبِعْتبَارِهَا يُعَدُ 
اما من وجه گان بالتَروْج فبها مروا عَلَيْهَا من وجه فان حَرَامًا لأ الشَبْهَةَ في الخرْمَاتِ كالحقِيقَةٍ احتّاطًا. وأا جوَارُ نگاج 
اَم في عِدّة اة من نگاج فَاسِدٍ فقيل إنا هو فَوْفْنُمَا لا قله ولو سَلَمَ المع 1 يكن تاا بقيام النكاح الْقَاسِدٍ لِيبقَى اء 
الْعدّةِ بخلافٍ ما حن فيه. وَأَمَا مَسْأَلَهُ اليَمِينِ فا لا مث فيها لِلْعلْم بد الْمَقْصُودَ من حَلِفِهِ أَنْ لا يَتَرَوَح عَلَيْهَا هُوَ أن لا يُذخل 
عَلَيْهَا شَريگة في الْقَسْم وَلأَنَّ الْعزفَ 
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(وَلِلْحْرَ ن يَعَرَوَحَ م أَرْبَعَا مِنْ ن الَْرَائر وَالإمَاءِ ليبن لَه أن يَعَرَوَجَ أكْئَرَ من ذَلِكَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَ (ِفَانْكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ منَ َ النسَاءٍ 
مَنْىَ وَثلاتَ وَرْبَاع) [النساء: 3] وَالتَنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يع اياده عَلَيْهِ 


[فتح القدير] 


ن لا يُسَمّى ممَرَوَجًا عَلَيْهَا بَعْدَ الإبائة إل إذَا گان من كل وجه وَذَلِكَ حَالُ قيام الْعصْمَةٍ. 


انَقَقَ عَلَيْهِ الْأَئمَةُ الأَرْبَعَةُ وهو الْمُسْلِمِينَ» وَأَما الجوَارِي فَلَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَ. وف الْفَتَاوَى: رَجُل لَه أَرْبَعْ نِسْوَة وَأَلْفُ جَاريَة اراد 
أَنْ يَسْترِيَ جَارِيَةَ رى فَلَامَهُ رل َر اف عَلَيْهِ الْكُفْرَ. وَقَالُوا: إذَا ترك أَنْ يرح كن لا يُدْخِلَ الَّْمَ عَلَى زونه الي گائث 
عِنْدَهُ گان مأَجُورًا. وَأَجَارّ الروَافْضُ تنا من اڂرائر. وَُقِلَ عن النَحْعِيَ وَازْنِ أي لَبْلَىء وَأَجَارَ ا وار تاين عَشْرَةً. وَحْكِيَ عَنْ 
بض الاس إِبَاحَهُ أي عَدَدٍ شَاءَ بلا حَصْرٍ. وَجْهُ الْأَوَلٍ أَنَهُ بين الْعَدَدَ الْمُحَلّلَ نئ ولات وَوْبَاعَ حرف المع وا خاصل من 
ذَلِكَ تِسْعٌ. وَج الئان َلك إا أن مف وَثُلاتَ وَرُبَاعَ مَعْدُولُ عَنْ عَدَدٍ مَكَرَرٍ عَلَى ما عرف في الْعرَبيّ فَيصِير الحاصلٌ كني 
عفر. 

واد وَجْة الثَالِثِ الْعُمُومَاتُ من و فان كځوا مَا طَاب لَكُمْ من النَسَاءِ] [النساء: 3] وَلَفْظُ مَنْىَ إلى آخره تَعْدَاد عُرْقٌ لَهُ لا 
يذ ما يُقَالُ حُذْ من الْبَحْرِ ما شنت قَرْبََ وقِْبعيٍْ وتََانَ. وَيَخْص الْأَوَلينَ تَرَوْجْهُ - صَلَّى الله عله وَسَلّمَ - ناء وَالْأَْلٌ 
عَدَمْ الحُصُوصِيَة إلا بدليل. وَالحْجَةُ عَلَيْهم أن آية الإخلال ماهتا وهي قؤله تَعَالَ قانكځوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ اليسَاءِ [النساء: 
3 سق إل لان الع الْمُحَلَّلٍ لا لان تفس الل لاه عرف من عَيها قبل تروت كاب وة كان ره هتا معب اعدد 
لهس الا ليان قطر الل عَلَيْهِ أو هي ليان الل الْمُمَيّدٍ بالْعَدَدٍ لا مُطَلَفَّاه گيف وَهُوَ حال يا طاب فَيَكُونُ قَيْدَا في الْعَامِلٍ وَهُو 
الإخلال الْمَْهُوم ِن قانكخوا. ۾ إن فق مغدُولٌ عن َد گر لا يَف عند حب هو اتان الان هگا إلى ما لا قف وكا 
ثلاث في ثلائةِ اة وَمغلَة رباع في أربَعَة أَرْبعَة فَموَدَى الركيب عَلَى 
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وَقَالَ الشَافعِيُ - رجه الله -: لا يَعَرَوّحُ إلا أَمَةَ وَاجدة لله صَرُورِيٌ عِنْدَهُ: وَالْحْجَهُ عَلَيْه ما تَلَوَْا إذ الْأَمَهُ الْمَنْكُوحَة يَنْتَظِمُهَا 
اسْمُ النّسَاءِ كما في الظَهَارٍ. 


(ولا وڙ للْعبْدٍ اَن روح اتر من الْنََيْنِ) وَقَالَ مَالِكَ: يجوز لاه في حَقّ التكاح رة ا خُر عِنْدَهُ حم مَلّكَهُ بعر إذْنِ الْمَؤْلى. 


[فتح القدير] 

هَذَا ما طَاب لَكُمْ ينتينٍ نين جَنْعا في الْعَفدٍ أو عَلَى التَفريق ونلا تلائ جَنْعًا أو تَفرِيقًا وَأرْبَعًا انعا كَدَلِكَ ثم هُوَ قَيذ في الل 
عَلَى ما ذَكَرْنَا فَانْمَهَى الل إلى زع حير فيهنَ ب الجمع وَالتَفرِيقٍ. 

اما جل الْوَاجِدَةٍ فَقَد گان تًا قبل هَذِهِ الآيَةِ بحل النگاخ لأ أَقَنَ ما ور بالوَاجِدَةٍ. فَحَاصِل اال أَنَّ جل الْوَاجِدَةٍ گان 
معْلُومَاء وَهَذِهِ الآية لََِانِ جل الرائدِ عََيْهَا إلى حَدٍ مُعيّنِ مَعَ بيان الشخيبر بن المع والتفريق في ذلك وه بُ جوَابُ الْمَريقَينٍ. 
أو تَقُولُ: عُرفَ جل الْوَاجِدَةِ لقَؤْله تَعَالى إن حَفْتُمْ آلا تَعْدِلُوا فَوَاجدَة [النساء: 3] فَكَانَ الْعَدَدُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَزِئا 
ھا ا ا دو 5 e‏ € ر 2 ESE. HP‏ مه 50 0 - مدي ا تر كه له °8 22م عم of‏ 1 8 َه ون ے و 
محللا عند عدم خَوْفٍ الور ثم أفادَ أن عِندَ خَوْفِهِ بقصر الل على وَاحِدَةٍ وَإغا ۾ يَغطف بأو فيْقال أؤ ثلاث أؤ زباع, لان لؤ 


گر بآ لَكَانَ الإخلال مُقْتَصِرًا عَلَى أَحَدٍ هذه الْأَعْدَادٍ وَلَيْسَ راء بل الْمُرَادُ أن َم أَنْ يُحَصّلُوا هذه الْأَعْدَادَ إن 0 بطَرِيقٍ 
الَكبِيَة وَإِنْ شَاءُوا بطريق التَئْلِيثِ وَإِنْ شَاءُوا بطريق في التزبيع» فَانْتَفَى بِذَلِكَ صِحَهُ صِحَهُ القع وَالثّمَان عَشَرَة ذل عَلَى الخْصُوصِيَّة ما 
زوى الي عن عبد اله بن مر دأ يان بن سلَمَة قفي ألم وله عضر ِو في الاجلية أشن مق مره الي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَخَيرٌ هن أَرْبَعَا» وَمِثْلهُ وَقَعَ لمَيرُورَ الدَيْلَمِيَ وَقَيْسِ بن حارتة. وَالْمُرَادُ من قؤله وَالَنْصِيصُ عَلَى 
الْعَدَدِ ب نَع الزِيَادَة الْعَدَدِ د الْمَذُكُور: ب بغي التَنْصِيصَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ فَكَانَ اللّامُ لِلْعَهْدِ الذَّكْرِيّ أو الْحُضُورِيَ إا كَانَ هَذَا الْعَدَدُ 
مع الإيادة وَٳڻ گان من عبت هو عد لا يََْهَا ما في فوْلِهِ - صلی الله عليه ولم - «ثاثٌ جهن جڏ رهز جدٌ: 
التكاحء وَالطّلاق, وَالَجْعَةُ» حَيْث أَخْقَ با اليَمِينَ وَالَذْرَ وَالْعنْقَ لوْفُوعِهِ حَالا قَيْدَا في الإخلال عَلَى ما قرزا وَبه يَنْدَفِعْ الإيراذ 
به من حَيْتْ هُوَ عَدَدٌ لا جُتَعْ كُمَا ذَكَرْنًا. 
وَالْحَاصِلُ أنه قذ ينع مَعَهُ الزَيَادَةُ وَالنَفْصُ كَعَدَدٍ رَكَعَاتِ الصّلاة وَقَدْ لا ولا َو سَبْعِينَ مر في قؤله تَعَالَ (اسْتَغْفِز َم [التوبة: 
0 الاي وذ تتِعْ الزيَادَةُكَمَا ذكَرَْا أو النَقْص فقط گمَا في اقل الحيْضٍ وَشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ لِدَاتِ الْعَدَدِ بل خوارج كُمَنْع 
الزِيَادَةٍ هنا فيد ال وني كُلّ مَؤْضِعْ يطلب السب (قَوْلُهُ وة عَلَيْهِ مَا تَلَؤْنَاهُ) وَهُوَ عُمُومُ ما طَاب لَكُمْ من النّسَاءِ] 1 
[النساء: 3] مُقْمَصِرًا عَلَى الْعَدَدٍ الْمَذَكُورٍ وَقَوْلَهُ إِذ الَْمَهُ وَالْمَنْكُوحَةُ بريد بِالْمَنَكُوحَة الخرَةُ وَإِلَّا فَالْمَنَحُوحَةُ لا ثُاني الْأَمَهَ مَعَ 
اَن الْمُرَادَ هنا 5 لس إلا الأمَهُ المَنْكُوحَةُ وي كثيرٍ من النُسخ مکوح عَلَى الصّفَةٍ. وَاغْتْرِضَ بان الْمُرَادَ الاشتذلال يجوَازِ 
ترح الإماءِ تر من وَاحِدَةٍ لمال اسم لاء ذَلِكَ. وَعَلى ما قَالَ من وجه اتال يلرم نكا الْمَنكوحة وَالْمَنكُوحة لا 
تنگ قا ينغي أَنْ لا يَْكُرَ المنكوحة أضلا وَالَِْايَةُ به أذ يراد الْمنكوحة بلة: أي الي بريد أن يَنكِحَها ينْعظِمهَا إَ. 


(قَولة أنه في حَقّ النكاح رة الحرِ عِنْدَهُ) ) لان المي لا بُوقع الفرقة ب المَسي وَرَؤْجته فَعْلِمَ أنه لا بْلِكُ إلا مِنْ حَبْتْ هُوَ 
ال 
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قال (قإن صلق اخر إخدى الْأَربَع طلاقا بنا 1 يج لَه أنْ يروج رَابِعَةَ حم تَنْقَضِيَ عِدَّعا) وَفِيهِ خلاف الشافِعِيَ - رجه الله - 
وَهُوَ نَظِيرُ نگاح الأختٍ في عِدّة الآحت. 


قال (فَِنْ تَرَوّحَ حبْلَى من زت جار النگاخ ولا يَطَوْهَا حم تصّعَ حَمْلَهَا) وَهَذَا عِنْدَ 

[فتح القدير] 

وليل أنه َلك أَضْل التَكاح بِالإذْنٍ فلو گات لوگ في حَقَهِ 1 يَْلِكُهُ كما يلك الْمَالَ فَلَما مَلَكَهُ سَاوَى الخرٌ فيه. وَجَوَابُ 
الأول أذ المي أَحَدُ أُسْبَابِ مِلْك الرَقَبَةِ فَمَحَلَّهُ الْمَالُ لا الگا فَلِدَا 1 تمَعْ لْفُرْقَةُ. وَجَوَابُ الان أَنَّ مِلْكَ أضل الشَيْءِ لا 


تع التَنْصِيف ذا فق ما بُوجِبْه كَالْدَمَةِ َلك صلب أَصْل الْوَطْءٍ من رَوْجِهَا وَيَنْتَصِفُ قَسْمُهَا (قَوْلَهُ ولا اَذ ارق مُنصّفْ) 
َوْضِيح مُرَادِهِ أن اللَ الابت بالنگاح ترد بَْنَ الرّوْجَيْنِ حى إِنَّ لِلْمَأَةِ الْمُطَالَبَة بالاستفتاع», وَقَدْ نَصّفَ الرْقَ الْمَرََ مَا ا مِنْ 
ذَلِكَ الل حقی إِذَا گائث ت الرجْلِ < خَْةٌ وَأَمَةٌ 5 يَكُونُ لحر لَبْلَعَانِ ن وَلِأَدَمَةٍ َيل قَلَمَا تصّفَ رِقُهًا م وَجَبَ اَن صف رف 
مَالَهُ وَلِلْحْرَ تر 3 وَللَعَبْدِ ثنتان. 

بهي أذ لدل ا لَه وله تَعَالَ [قانكځوا ما طَاب لَكُمْ من النْسَاءٍ مى وَثْلاتَ وَرْبَاعَ] [النساء: 3] نَظَرًا إل عُمُوم الْمُحَاطَبينَ 
في الأخرار وَالْعَبِيدِ ما اسْتَدَلٌ به الْمُصَبْفُ عَلَى الشَافِعِيَ في إطْلاقٍ الرَائِدٍ عَلَى الْأَمَةِ نَظَرَا إلى الْعُمُومِ في اخُرائر وَالْإمَاء. لكِنْ قَدْ 
يُقَالُ: إن الْمُحَاطَبِينَ هُمْ الْأَخرَارُ بِدَلِيلٍ آخر الاية وَهْوَ فَوْلهِ تَعالَ إن حَفْتُمْ ألا تَغدِلُوا فَوَاجِدَةَ أو ما ملگ أَبمَانُكُو] 
[النساء: 3] فن الْمُخَاطَّب ڌا هُمْ الْمُخَاطبُونَ الْأَوُونَ ولا مِلْكَ للْعَبْدِ فَلَرمَ كوْنُ الْمُرَادٍ الْأخْرَارٌ 


(َوْلهُ إن ترۇج حُبْلَى من زنا) من عَبرهِ (جَارَ التگاخ) خلاهًا أي يُوسْفَ وقول الشّافِعِيٍ - رجه الله - گفؤلتا وَقَْلَ الآحَرِينَ 
وَُقَرَ كَقَوْلٍ اي يُوسُفَ. اما لَوْ گان ابل من زا مِنْهُ جَارَ التكاخ بالاتقاقِ كما في الْمََاوَى الظَهيريّة الا إلى النوَازِلِ. 

قال: رَجُل تَرَوَجَ حَامِلًا من زا منة يوت صَّحِيحٌ عِنْدَ الكل وَل وَطُوْهَا عِنْدَ الكل وَإِذَا جار في الخلافيّة عِنْدَهُمَا ولا يَطَؤْهَا 
هَل تَستجقٌ النَفَقَهَ گر التُمْْتَاشِينُ لا تَفَقَهَ َء وَقِيلَ ا التَقَقَُ وَالَْوَلَ أَوْجَهُ لِأَنَّ الَمَقَةَ وَإِنْ وَجْبَتْ من الْعَقَدِ ب الصّحيح عِنْدَنا 
لکن إذا 4 يکن مَانعٌ م من الدّخُولٍ من جهتهاء بخلافٍ اخائِضٍ فن عُذَّرَهَا اوي وَهَذَا يضاف إلى فغلها الزّنَاء وَعَنْ مُحَمَدِ كَقَوْلٍ 
أي يُوسْفَ, وَكُمَا لا بباح وَطُوْهَا لا يُبَاحُ دَوَاعِيه وَقِيلَ لا بَأسَ بِوَطْبِهاء وَنْقِلَ عَنْ الشَّافعِيَ كَأَنُّيَقِيسُهُ يقسلة على التي زَنَتْ حَيْٹ جَازَ 
تَرَوْجْهَا وَحَلَ وَطُوُهَا في الال مَعَ احْجِمَالٍ الْعُلُوقِ فَعْلِمَ أ الْعُلُوقَ من ال لا بتع الوط وَإِلَّا لَمَنَعَ مَعْ تَجويهِ في مَقَام الاختياط 
ليس بِشَيْءٍ لان الْقَرقَ بَيْنَ الْمُحَقّق وَالْمَؤْهُومِ في الشّغْلٍ ارام تابث شَرْعَا لِوْرُودٍ عُمُوم اهي في الْمُحَقَّق وَهُوَ مَا رى روبع 
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أي حَِيقَةَ وَمحَمّدِ. وَقَالَ أَبُو بُوسف - رجه الله -: التگاح فَاسِدٌ (وَإِنْ كَانَ الْحَمْلٌ ابت النّسَب فالتكاخ باطل بالإجماع) لأبي 
يُوسُّفَ - رح الله - أذ الإميتاعَ في الْأَصْل خْرْمَةِ الحَمْلء وَهَذًا احمل حرم لاله لا جِنَايَةَ منْك وها 1 جز إسْقَاطةُ. وما أف 
من الْمُحَلَلاتِ بالنصّ وَحُرْمَةُ الْوَطءِ كن لا يَسْقِيَ مَاءَهُ ززع عبرو وَالِامتنَاعُ في ابت النَّسَبٍ لق صَاجِب الْمَاءِ ولا حُرْمَةَ للرّاني. 


(فَإِنْ تَرَوّجَ حَامِلّا مِنْ السّئٍ فالتگاځ فَاسِدٌ) لِأنَّهُ تابث الس 


[فتح القدير] 
قال: قال وَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - «لا حل لامري يُؤْنْ به اليم الجر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ ززع غبره» يعني نيان 
روا بُو داؤد وَالَرِذِيُ وَقَالَّ: حَدِيتْ حَسَنْ (فَوْلْهُ أن الماع في الْأَصْلٍ) يعني ابت النَّسَبِ. حَاصِلُهُ قياس الخال مِنْ ال 


على الخَامِلٍ بِنَابتِ السب في حكم هُوَ عَدَمْ صِحَة الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا فَعَْنُ عِلّةِ الأَصْل كَوْنْ حَْلِهَا ترما فَيَمْنَعْ ورود الْمِلكِ عَلَى 
َل وَهَذَا كَذَلِكَ بِدَلِيلٍ نه لا يجُورْ إِسْقَاطُهُ وَأَنَهُ لا جتاية مِنْهُ فَيَمْئَعْ الْمِلْكَ. وَاسْتَدَلَ الْمُصَبفُ - رجه الله - بِعُمُومِ أجل 
لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ] [النساء: 24] وَحِينَ علِمَ أنه يَردُ من قبل أي يُوسْفَ أَنَّ هَذَا عنصو عَلَى ما قيل فَيجوز تَخْصِيصٌه 
قياس اتاج إلى منع عدي ققال: ل تسم أن عة امنع في اْأممل احتَام الخفل بن اختام صتاجب الْماء وهي مُنتفية في 
القع إذ لا حُرْمَة لِلرَاي. وينه من بريد في غين الد فيَُولٌ الامتاع في الْأصل بخزقة الحذل فيصان عن سَفيه يا حرام وقد 
يُرَادُ أَيْضًا فَيُقَالُ: َبْصَانُ عَنْ سَفيهِ وما 1 جز الوَطْءْ خرْمَةٍ السّفي 1 يصح اعفد لن كل عَفدٍ لا ير ب عَلَيْهِ حُكُمُهُ لا صت 
وهي ِيَادَةٌ وجب النَقْص إا يماج إِلَيْهَا لَوْ قُلْمَا بم ِصِحَةٍ الْعَقْدِ وجل الْوَطْءِ و نَل به فَيُقَالُ: : إن قلت لا ركب مُطْلَّقَا مَتَعْنَاه 
أو في الخال فَقَطْ مَتَعْنَا اقتِضّاءَهُ الْبُطْلَانَ وَل يصع نِكاحُ لْحَائْضٍ وَالنْمَسَاءٍ إلا اَن أب يُوسّْفَ - رَحمَهُ الله - يَدْفَعْ التَعلِيلَ 
رة صَاجب الْمَاءِ به َو گان ف جار برو فَالَْولَ تغليل الْمَنع في الْأَصلٍ بأؤوم لجع بَيْنَالْفِرَاسَيْنِ وَهوَ السب في امتتاع 
الْعَقْدِ عَلَى الْمُْخْصِّئَاتِ من الْمُؤْمنَاتِ وهو مُنتَفٍ في لی ه من الا 1 1 
وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الدَهْعَ مُعَالَطَةُ حل أن حُرْمََهُ وَحَقّهُ وَاحِدٌ وَهْوَ معت الق وَلَبْسَ كَدَلِكَ فَإِنَّ م حُرَْمَتِهِ أنَّ الشّارع أَنْبَتَ لَه 
من ا َرْمَةٍ مَنْعْ الْعَفْدِ عَلَى كَل مائه ما دَامَ قَائْمَ وَحُرْمَمُهُ لا تَسْقْط بإذنه في الْعَقْدِ إلا أن هَذَا يَفْمَضِي صِحَةَ صِحَة الْعفْد عَلَى الْمَسْب 
الام وَالْمُهَاجِرَة وَهُوَ روَايَةُ الْحَسَنِ ق أبي حَبِيفَة - رَحمَهُ الله = وَأَمّا عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ فل َالْمُطَردُ ما ذَكَرْنَا عَلَى مَا هُوَ 
روَايةُ الحَسَنٍ أَنْسَبْ بالتُْلِيلٍ بحرْمَةِ صَاجب الْمَاءِ. وَاعْلّمْ أن في سُئَنِ آي دَاؤْد «عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصّارٍ 
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(وإن زی م وَلَدِهِ وهي حَامِلٌمِنْهُ قالنگاخ باطل) لأف زا لولاا عق يليت دمب وأعا نه من ير كغوة فو مع 
التگاځ صل الْجَمْعْ ببْنَ الْفِرَاسَيْنِء إلا أنه عر مُتَأكَدٍ حم بن َنْتفِيَ الود بالفي مِن عَبْرِ لِعَانِ فلا بُغتبر ما صل صل به الحمْل. 
[فتح القدير] 

يقال لَه نَضْرَةُ بن اتم مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ زوجت امْرأَةٌ عَلَى أَعَا بكر في سِثْرهاء قَدَحَلْثُ 
عَلَيْهَا اذا هي حْبْلَى قال لي وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: 4 الصَدَاق با اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَاء وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَك 
وَفَجَقَ بَيِنَنًا. وَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَحُدَُوهَا» وَهُوَ ظاهِرٌ في عدم صِحة نگاح لَْامِلٍ منْ زت لِقَوْلِهِ " وَفَجَقَ بَيَنَنَا " إل أَنْ ْمَل عَلَى 
تفريق ادان فَمَط بان مَنعهُ من الو ا إلى أن تلد مع أَنَّ فيه من الْمَمْسُوحَاتٍ جَغل الود عبداء إلا أن يحمل على إرادة أله 
يَصِير يَخْدْمُكء وَهُو يُوَافِقُ كَل التَفريق عَلَى الْمَنْع من جرد المُخَالَطَة وَهُو أل لاسْبعَاد إرادة جَعْلٍ الْوَلَد عَبْدَا بيع الزَوجُ 
ِالِنَسْبَةٍ إلى مايل لله تطيره في الشّزع بعل هذا قريتة إرادَة us‏ 

وَهَذَا لِأنَّ الظّاهِرَ أَنَهُ إا يَكُونُ َي دمه من غير ملك فيه إِذَا كَانَ مَعَ م اه عِنْدَهُ وَهَذَا كله إِذَا تَبَتَ هذا الْحَديثُ 


(قَوْلهُ قالتگاخ باطل) ودر الْقَاسِدَ فيما تَقَدَمَ ولا قزق بَيْنَهُمَا في النگاح بخلاف الْبَيْع (َوْلَهُ لما فراش لِمَؤْلَاهَا) لِمُبُوتِ حَدّ 
لراش وَهُوَ گن الْمَرْأَةِ مه مُتَعَيئَةً بوت ذَسَب وَلَدِهَا من الرَجْلٍ إا اث بى فلو صح حَصّلَ الع 3 الْفِرَاشَيْنٍ وَهُْوَ سَبَبْ 


الحرْمَةِ في الْمُحْصّئَاتٍ من النّسَاءٍ (فَوْلَهُ إلا انه غير کد إ) واب عَما قَذْ يُقَالُ: لَوْ كَانَثْ فِرَاضًا 1 يجْزْ تَزويجُهَا وهي حَائِلٌ 
گما لا وڙ وهي حَامِل. فَأَجَاب بان فِرَاسَهَا عير مأك وَيَتََكُدُ باتَصَالِ ابل با من قد ابل مانغ في اة وكذًا الْفرَاشُ 
ََقَعْ اكد بِاجْجِماعِهِمَا فَنْضُ سَبَبًّا لِلْمَنْع, خلافٍ حَالَة عَدَمِهِ وَاسْتَدَلَ عَلَى عَدَمِ تََكْدِه بانِْقَاءٍ دسب ولدها بالئفي من غير 
ان طهر أن اماع ليس مُطَلًا َل الماك من إا فيه وهو فراش المنكوحة أو بالبلٍ. 

قَالُوا: افرش تلائ قوي وهي الْمنكوحة فاد يَنْتَفِي ولَدُهَا إلا باللعَانٍ. وَممَوَسَط وَهُوَ فراش أمَ الْولَدِ فَيْبُتُ نَسَبْ وَلَدِهَا مِنْ 
عير دَغوَة وَيَنْتفِي بمْجَرّدِ النَفْي. وَصَعِيفْ لا يَنْبْتْ نَسَبْ الْوَلَدِ مه إل بدَغوَة وَهُوَ فراش الْأَمَةِ التي 1 يَنْبْتْ هى أَمُوميّة الْوَلَدِ. 
الذي يَقْنَضِيه كَلَامُ صَاحِب الْدَايَة بصريحه أنَّ الْذَمَهَ بشت بغرا أَضْلًا عَلَى ما ذكْرَهُ في الْمَسْأَلَةِ 
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قال (وَمَنْ وَطِىَ جَارِبتَُ م َوجَھا جار التگاخ) لاما لَيْسَتْ بفراش لِمَوْلَاها فنا لَوْ جَاءَت بوَلَدٍ لا يَْبْثْ نَسَبْهُ من غَيْرٍ َعْوَةٍ إل 
أن عليه أن يها صِيَاة ائه وإِذَا جار التكاحُ (فَللرّؤج أن يَطَأَا قبل الاسجيراء) عند أي حَنيفة وأبي يُوسْفَ رجهم اللّه. 
وَقَالَ مُحَمَدُ - ره الله -: لا حب لَه ان يَطَأَهَا حى يَسبرته لِأَنَهُ اختَمَل الشَّغْلَ اء الْمَوْلَ فَوَجَب التَنَرُهُ 


[فتح القدير] 

الي تي هذه وَعَلَلَهُ بَدَم صِدْقٍ حَدّ الْفِرَاش عَلَيِهَا بقؤله (فَِهًا لو جَاءت بوَلَدٍ لا يَْبْتْ نَسَبْهُ مِنْ عَيرٍ دَغْوَةِ) فَيَلْرَمُ إِمَا انحصَاره 
في الفراش القوي وَالضّعِيفِء وَِمّا اعبار الُْرْش اللائة في أ الود وَالْمَنَحُوحَةِ؛ٍ فام الود الحائلٍ فراش صَعِيف فَيَجْورُ تروء 
والخامل مُمَوَسَطٌ لتؤع من الاد فيَمَْيعُ وَحْكْمْهُ ناء الود ُجرَد النَفِيء وَالْمَنَحُوحَةُ هي الْفِرَاشُ الْقَوِيُ وَهُوَ الْأَوْجُهُ. وَأَؤرَدَ 
إِذَا گان وَلَدْهَا يلش اد التَفي يَنْبَغِي أَنْ يجُورَ التگاځ وَيَكُونُ تفيًا دلا َإِنَّ السب كما يَنْتَفِي بالصّريح يَنْتَفِي بالدَلالَة 
بدَليل اة الأ حجاوث بِأؤْلادٍ ثلاثة عى الْمَؤلى ابرم حَيْث يَفبْثْ نَسَبه ويَنْفِي تسب عبر دلا افِصَارِ في الدَغوة 
عَلَى بَعْضِهِمْ. أجيب بآنّ النَفي دَلَالَة إا يَعْمَلُ إِذَا 1 يكن صَرِيحٌ بخلافه. وَهْنا كَذَلِكَ. إِذ صُورَةُ الْمَسْألَة اد ا لحمل مِنْهُ حَيْثُ 
قَالَ: رل روح ام وده وهي ڪام مِنْهُ كذَا في الظَّهيريّة. وَعَلَى هَذَا ل روج أمَّوَلَدِهِ وهي حَامِلٌ قبل أَنْ يَعترفَ با هل بَعْدَ 
العلم به يَنبَغِي أَنْ يجُورَ النَكَاح وَيَكُونُ تفيًا. 


ا ل ل ا ا ا ل د 5 0 
(فَوْلَهُ وَمَنْ وَطِىَ جَارِيَتَهُ م رَوَجَهَا جار التكاځ لأا ليست فراش لِمَوْلَاهَا) هذا تَغلِيلٌ لجاز بتفي جنس عِلة المَنع من التزويج 
قلا عن تَفِيهَا بِعييهَا قَلِدَا لا يفضي أن وود الْفِرَاشٍ مُطَلقًا بنع وَِلّا لَمَنَعَ في أمَ اَْلَدِ الئل لان عله الْمَْع فراش صوص 
وهو القوي بَِفْسِهِ أو بالتَاحُدٍ لا مُطلق افرش ۾ ب تفي الْفِراشٍ بتفي حَدَهِ بمَولِهِ لما َو جات بوَلَدٍ لا ينث تَسَبُْ من غير 
دَعْوَةٍ (قَوْلَهُ إل اَذ عَلَيْهِ أَنْ يَسَْبِْنَهَا) أي بطريق الاسْتخبّاب لا الثم وَلَيْسَ اسْتِبْراءُ الْمَوْلى مَذْكُورا في ا لامع الصّغير بَلْ في كلام 
لْمُصَبْفِه وَصَرَّحَ الْوَلوَامِنُ بالاشتخباب (قَوْلَهُ وَإِذَا جَارَ) يَعْني جار النگاح بِدُونٍِ اسْتَبْراءٍ من الْمَولى» فإ خلافَ محمد ني 


اسْتبرَاءٍ الرّوج اهو في 


(244/3) 


كمَا في الشَرَاءِ. وَكمَا اَن الحكم واز التكاح أَمَارَةُ الَْراغ قا يُؤْمَرُ بالاسيراءِ لا اسْتَخبَابا ولا وجوه 

[فتح القدير] 

ولا قال الْققِيُ ابو الث - رح اله - في قول ُحَمَد: لا اجب لَه: أي لِلرؤج ان يَطَأَهَا حَيٌّ يَسْتَبِْتَهَاء لَه أخثُمل الشَغْلْ بَاء 
هَذَا الخلافٌ فيمًا إا رَوَجَهَا الْمَوْلَ قبل أَنْ يها فَلَوْ اسْتَبَآهَا قَبْلَ أَنْ يََرَوَجَهَا جَارَ وَطْءْ الرَّْج بلا اسْتزرَاءٍ اتَقَاقًا. وَقَدْ 
وَفّىَ بَعْضُ الْمَسَايخ بأد مدا - رَحمَهُ الله - تَقَى الاشتخباب وها أَنْبا جَوَارَ النگاح بدُونه فا عار فَيَجُورُ انَقَافْهُمَا عَلَى 
الامنيباب فلا براع إن فطَه في الجامع: مح عن يعقوت عن أبي حيبقة في وجل وط اربق م وها قَالَ: لوج أن بطاخ 
قَبْلَ أَنْ يَسْتَيِتَهَا. وَقَالَ مُحَمَدُ: أحبُ لَهُ أن لا يَطَأَهَا حم يَسْتَبِْنَهَا اه. وَلَيْسَ فيه اسْتَاء الْمَؤْلَ أصاا وَفيه تصرح تمد 
بالاستخباب لِلرّؤج. قيل قول فيز لفل أي حَنيفةء وَقِلَ بل هو قله خاصّةَ وُو طَاهِرُ السّوْق. وَصَرِيحٌ قول الْمُصَبَفٍ لا 
ُؤْمَرُ بالاستراء لا اشتخبابا ولا جوا يحالف ثم القاس الْمَدَكُورُ لِمُحَمَدٍ إا مفْمَضَاهُ ووب الاسْتَراءِ فإِنَّ أطل قياس السرا 
وغ َعَعَدَى بالْقِيَاسٍ حُكُمْ الأَصلٍ وَحْكُمةُ جوب الاشزای وان گان الْمُصَئِفُ أَحَدَهُ من كلام خمد في غص تَصَايفه فَهُوَ 
فيد الْؤججوب لا الاسِْخبَات. 

وَغَايَةُالأمْرِ أن قله أَحَبُ إل ظَاهِرٌ في الاشتخباب» وليه يوب أن مُرَادَهُ الْوجُوبُء فَاَتبَارُهُ أل لِأَنَّ الاسْتدْلالَ با لا يُطَابِقْ 
الدَعْوَى أَبْعَدُ مِنْ إطْلَاقِ اجب أَنْ يَفْعلَ كا في واجب» وكثيرا ما يُطْلِقَ الْمُتَقَدَمُونَ: أَكْرَهُ كَذَا في الَخريم أو كَرَاهَهُ النَحْريم 
وَأَحِبُ مُقَابِلُه فَجَارَ أنْ يُطلِقَ في مُقَابِلِه وَهُوَ الْوججوبُ. ثم لو ورد عَلَى مُحَمَدٍ - رجه الله - أن القوَهُمَ لا يَصْلْحْ عِلَةَ جوب 
ل لذب كما في غَسْلٍ الْيَدَيْنِ عَقيب النَّْمِ لِمَوَهُم النّجَاسَةِ ان لَه أن جيب بأد ذلك في عبر الفُرُوج» أمّا فيها فَالْمَْهُودُ شَرْعًا 
جَغله علق الؤجوب وَمِنْهُ فسن صل هذا الْقياسِء إن عله ؤجوب الاسْتيراء في الشخقيق عَلَى الْمُشْترِي ليس إلا تَوَهُمْ الشّغلٍ 
بالْمَاءٍ الحَلَال. وَاغْبِبَارُ اسْتِحدَاث الْمِلْكِ عِلَّةُ إا هو لِضَبْطِهِ لِلْحكُمَةٍ الي هي الْعِلَّهُ في الحقِيقَةِ عَلَى ما عُرفَ, وَإِنْ كَانَ 
الاشتذلال من عند الْمُصَبَفٍ فَهُوَ الْمُوَاحَدُ بِعَدَم الْمُطَابَقَة (قَوْلَه وما أن الحَكُمَ جواز التَكاح أَمَارَُ الْقَرَاغ) ور عليه أنه مو 
ن اكم يجوَازِ التكاح قابث في ا امل من الزنا؛ تمع ما ذكر فيه للا أَجْوبَةٍ: جَوَاب صَاحب التهاية باه طَرٌْ لا َقْضن؛ 
ِن جوا الاح تابث في الصورتين بالْمُفْمَضَى وَهْوَ قول تَعَالَ (وَأْجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلَكُمْ] [النساء: 24] إل أَنَّ الْوَطْءَ هتاك 
حَوْمَ لِوْجُودٍ الشّغْلٍ حَقِيقَةَ كَيْ لا يَسْقِي مَاءَهُ رَْعَ غَبِِْفَلَمْ يدل جَوَارُ الاح هتاك عَلَى جل الْوَطْءٍ لِلْحَمْلِء أَمَا هتا لا حمل 
حَقیق فلو گان إا گان حَكُمَا وَصَرْعًا فكانَ جوا التگاح شَرْها ۰٠‏ 
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(وَكَذَا ذا رى امْرَأَةَ رن فَتَرَوَجَهَا حَلَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِْنَهَا عندهماء وَقَالَ حَمُدٌ: لا حب لَه أَنْ يَطَأَهَا مَا 1 يَسْتَزِنُهَا) 


وَالْمَعْىَ مَا ذَكَرَْا. 


a 


on 


قال (وَنِكَاحٌُ الْمُمْعَةٍ ة باطل) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لامْرَأةٍ أَمَتنَمْ بك بِكَ كذَا مُدَةَ بكَدَا من الْمَالٍ 


[فتح القدير] 

أَمَارَة راغ م دليل قراغ الحم حُكمًا. وَجَوَابُ شارح الْكثْر وَغْيرْهِ بتَخْصِيصٍ الدّعْوَى, فَإِنَّ مُرَادَنا أنه أَمَارَة راغ عن حل ابت 
النّسَب. 

َو نَقُولُ: هُوَ دَلِيك راغ في الْمُحْتَمَلٍ لا فِيمَا تَقََّ وُجُودُهُ وليه يَرْجِعْ جَوَابُ صَاجب البَهَابَةِ إا تأمَلَتْ وَهُوَ الأؤل: أَغني 
گؤتة دلبل الْقَرَاغْ في الْمُحتَمَلٍ وَل البَراع تمل وَمَعَ اكم باراخ لا يث نَوَهُمْ الشّغْلٍ شَرْعًا فلا مُوجب لِاسْتَخْبَاب 
الاشتإرايء لكِنّ صِحَنَهُ مَؤْقُوفَة عَلَى دَلِيلٍ اغتبَارها أَمَارَةٌ قراغ عَنْهُ لن حَاصِلّهُ اذَعَاءُ وضع شَرْعِيَ وَالإِجْمَاع إا عُرفٌ عَلَى تجرد 
الصّحَة أَمَا عَلَى اغتباركا ليل الْفَرَاعْ في الْمُحْتَمَلٍ ذُونَ لمحف قَلا. وَاخْمَارَ الْقَقِيهُ أَبُو اللي قَوْلَ خمد - ره الله - لاه 
أخوط. هذا وَعِنْدَ رر لا وڙ لِرَّجْلٍ ان يَتَرَوْجَهَا حى نض ثلاث حِيّضٍ بنَاءً عَلَى أله وهو وجُوب الْعدَةٍ لارو بَغدَ كُلّ 
وَطْءٍ وَلَوْ رن 


(قَوْلَهُ وَكذَا ذا رای افْرَاةٌ زي فََرَوْجَهَا حل لَهُ وَطُوْهَا قَبْلَ أن يَسْتَِنَهَا عِنْدَهُمًا. وَقَالَ محمد : لا اجب لَه أَنْ اا ما 1 
يَسْعَنْها) وَعِندَ ُقرَ: لا صخ الْعَفْدُ عََيهَا ما 1 تحص ثلاث جِيّض لِمَا فاه عن وقيل يَكْفِي حَبْصَة (قوْلَهُ وَالْمَغى) أي في جل 
وَطْءٍ الزَايَة إذَا تَرَوّحَتْ عَقِيب الْعِلْم بزتاهًا عِنْدَهْمَا بلا اسْتبراءٍ وَعِنْدَ محمد بَعْدَهُ (مَا ذَكرَْا) ما من أَنَّ الصّحَة أَمَارَةُ الْمَرَاعْ في 
الْمُحَْمَلٍ فلا مُوجب لِلاسْتبراءِ واكم لا يقت بلا سَبَبء وَعِنْدَ محمد الوَطْعْ وجب نَوَهُمَ الشَغْلٍ تاا كَالْمُشترَاة. 


(قَولَهُ وَنگاخ الْمُمْعَةِ بطل وَهْوَ أَنْ يَقُولَ لامرأة) خَالِيَةٌ من الْمَوَانع (أَتْتَعْ بك گا مُدّة) عَشَرَةِ ايم متا أو يَُولُ أَامًا أو معن 
نَفْسَك أَيامًا أؤ عَشَرَةَ يام و يذْكز أَيَامَا (بگدًا من الْمَال) قال سَيْحْ السام في الفَرْق بَيْنَهُ وَبَيْنَ ن¿ النگاج الْمُوَفّتِ أَنْ يُذْكرَ 
الْمُوَفَتُ بلفظ النگاح وَالَرُوِيجُ وف الْمُمْعَة ة اَهْنَع أو أُسْتَمْتِعُ اه. يعني ما اشْتَمَلَ عَلَى مَادَة مُنْعَة. الذي يَظْهَرُ مع م ذَلِكَ عَدَمُ 
اشتراط الشهُودٍ 5 الْمُنْعَةَ وَتَْيينُ الْمُدَّق وني الْمُوَفَّتِ الشهُودُ وَتَعْينُهَاء وَلا شَكَّ أَنّهُ لا دَلِيلَ هِوْلَاءٍ عَلَى تَعْبِينِ كَوْنِ نكاح 
الْمْمْعَةِ الَذِي أَبَاحَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ثم حرم هو ما الْمَمَعَ فيه مَادَهُ م ت ع لِلْقَطْع من الآئار بن الْمُمحَقّقَ لَيْس إل 
أنه اذد َم في الْمُمْعَةِ وَلَبْسَ مَعْقَ هَذَا أن مَنْ اشر هَدًا الْمَأَذُونَ فيه يَتعَيّنُ عَلَيْه أن يُحَاطِبَهَا بَفظ أَتَنَعْ ووه لِمَا عُرِفَ مَنْ اَن 
اللَّفْظَ إا يُطْلَقْ 
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وَقَالَ مالك - رجه الله -: هُوَ جَائرٌ لأَنّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْفَى إلى أَنْ يَظَهَرَ اسخځه. فلتا: ك بت النَّسْحْ بِِجْمَاع الصَّحَابَةٍ - رضي 


سَ يرم ود 


الله تَعَالٌ E‏ - وَابْنُ عباس - رَضِي اله ۾ عنهمَا - صح رجوعه إلى قَوْهِمْ َتَقَرَرَ الإخاغ 


[فتح القدير] 
وَبْرَادُ مَعْنَاهُ دا قال مَتَعُوا من هَذِهِ النَسْوَةٍ فَلَيْسَ مَفْهُومُهُ قُولُوا امن بك بل أَؤْجدُوا مَعْىَ هَذَا اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ الْمَشْهُورُ أن 
يُوجَدَ عفدا عَلَى امْرَأةٍ لا يراد به مَقَاصِدَ عَفَدٍ النگاح م من الْقَرَارِ لِلَوَلَدِ وَتربِيَهِ بل إلى مُدَةٍ مُعَيّنَةِ ينهي الْعَقْدُ بانتهائها أو غير 
مُعيَّةِ تى بَقَاءٍ الْعَفْدِ ما دمت مَعَك إلى أن أَنْصَرفٌ عَنْك فلا عَفْدَ. 
والخاصل أَنَّ مَعْى الْمُنْعَة عَفْدٌ مُوَفّتْ ينهي بانتهاءِ الْوَفْتِ فَيَدْخُلْ فيه مَا بمَادَة الْمُنْعَة وَالتَكَاحُ الْمُوَقّتْ أَيْضًا فَيَكُونُ النگاځ 
الْمُوَفَّتْ من أَفْرَادِ الْمُمعَةِ وَإِنْ عْقِدَ بِلَفْظِ ازوج وَأَحْضِرٌ الشهُودُ وَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ مِنْ الأَلْمَاظ التي تفي التَوَاضّعَ مَعَ الْمَْآةِ عَلَى 
هذا الْمَغْى. وَ يعرف في شَيْءٍ من الآار لفط وَاجِدٌ من بَاشَرَهَا من الصَّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ - بِلَفْظِ مَتَعْت بك ووه وال 
عْلَمُ (قَولَهُ وَقَالَ مَالِكَ هُوَ جَائرٌ) نة إلى مَالِكِ غَلَط. وَقَوْلَهُ (لِأَنّهُكانَ مُبَاحًا فيَبِقَى إلى أن يَظْهَرَ النَسْحْ) هَذًا مُتَمَيَكُ مَنْ 
تَقُولُ ا گان عَبّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - (قُلَنَا قذ بت الخ بإخاع الصّحَابةِ - رضي الله عنْهُمْ -) هَذِه عبَاَةُ اْمُصَبَفِ 
وَلَيْسَتْ الْبَاءُْ سَبَبِيةَ فيها فَإِنَّ الْمُختار أنَّ الإجْمَاعَ لا يَكُونُ تاسخاء الله إل أن بُقَدَرَ تحذُوف: أَيْ بسَبّب العم بِحْمَاعِهِمْ: أي 
َا عرف إِحْمَاعْهُمْ على المع عْلِمَ أنه سخ ع بلي الخ أو هي لِلمُصّاحَبَةِ: أن لها ت تبت إِجاعْهُمْ عَلَى الْمَنْع عَم مَعَهُ النَسْخْ. 
a CS LR‏ 
عَلَيْهِ وسَلَم - حَرّمَهَا يوم خَْرَ» وَالتَوْفِيقْ اما حت هَرَبَيْن. فيل اة أَشْياءَ نسِحَتْ 
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(والتگاخ الْمُوَفّتْ باطِل) مِثْل أَنْ زرح ام ِشَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ إل عَشَرَةٍ يم. 


[فتح القدير] 

مَرِْْنِ: لمعه وخوم الحُمْرٍ الْأَهْلِيّة وَالتَوَجْهُ إلى بَيْتِ الْمَفْدِسِ في الصّلاةٍ. وقي لا يماج إلى الاخ أنه - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ - إا گان أَبَاحَهًا 35 َم فبانقضًائها تنتهي الإباحة وَذَلِكَ لما قال مُحَمَدُ بْنْ اخسن ف الأصل: بَلْعَنَا «عَنْ رَسُولِ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم و د 
وَهَذَا لا يُفِيدُ اَن الْإبَاحَةَ حينَ صَّدَرَتْ كانت مَُيَدَةَ يكلائة ايم وَلِذَا قال ثّ ّى عنها. وهو يُشْبهُ ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَبْرةَ بن 
عبد اجه قَالَ: «أَذِنَ لتا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِالْمُنْعَة فَانْطَلَفْتْ أت وَرَجُلَ إلى امْرَأةٍ مِنْ بني عامر كأ بَكْرَةٌ 
عَيْطاءُ فعرضتا عَلَيْهَا أَنْفْسَنَا فَقَالَثْ: ما غطيي؟ فَقُلْتُ رڌائي وَقَالَ صَاحِبِي ردَائيء وَكَانَ رڌاءُ صَاحبِي أَجْوَدَ من رڌائي وَكُنْتُ 
أا أَشَبَ مِنْه فَإِذَا نَظَرَثْ إلى رِدَاءٍ صَاجِبِي أَعْجَبَهَاء ودا نَطَرَتْ إل أَعْجَبْعْهَاء ثم قَالَثْ: أت وَرِدَاؤْكَ تكفيني, فَمَكْنْتْ مَعَهَا 
لان م ِن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: مَنْ گان عِنْدَهُ شَيْءٌ من هَذِهِ النَسَاءٍ اي َتَمَنَعْ ِن فَلْيْحَلَ سَلَها» 
هذا مِْلهُ من حَيْتْ إِنّهُ إا يذل عَلَى أن الإباحَة أَقَامَتْ تلا لا أف تَعلَقَتْ مُقَيّدَةٌ الثّلاثِ قلا بد مِنْ النّاِخ. 

وني صَجيح مُسْلِم عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «كُنْث أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتمْتاع بالنِسَاءِ وَقَدْ حَرّمَ اله ذَلِكَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَ» 
وَالْأَحَادِيتُ في َلك كثيرةٌ شَهِيرةٌ. وَأَمّا ظَاهِرُ الْأَلْقَاظِ التي تغطي الْإِجْمَاعَ هَمَا أخْرَجَهُ حزمي بِسَنَدِهِ إلى جَابِرٍ «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 


الله - صلی الله عليه سل - إلى عزوة َبُوكَ, حقى إذا كا عند الْعقْبَِ ما يلي السام جَاءتْ نِسْوة فزت عتا منْهُنَ وهنَ 
يَظْعَنَّ في رڪالتاء فَجَاءَ رَسُول اله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - فتطر اهن وَقال: مَن هَوْلاءٍ الّسْوة فَفُلَْا: يا وَسُولَ الله نسوَة 
كنا رازن فقت ردرك الراك ملي 1 عزو زمار عق لزت O E‏ كدنا فخي وال 
عَلَيْهِ م كَى عَنْ الْمُتْعَة فَعَوَادَعْنَا يَوْمَئِذِ الرَجَالُ وَالِنْسَاءٌ َل َعْدْ وَلَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدَا» وَابْنْ عباس صح رُجُوعْهُ بَعْدَمَا أُشْتهرَ عَنَهُ 
من إِبَاحَتِهَاء فَمَا گر مِنْ رُجُوعه أن عَلِيًا قَالَ لَهُ: نك رَجُل ائه «إنّ الي - صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّم - هى عَنْ مُنْعَةَ النَسَاءِ» . 
وني صّجِيح مُسْلِم دان علي - رضي الله عَنْهُ - ع ابْنَ عباس يي في مُنْعَةِ النّسَاءٍ فَقَالَ: مهلا ي ابْنَ عباس فاي سمغت 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فی عَنْها يوم َي وَعَنْ وم اثر الإْسيّق» . 
وڏا َس صَرڪا في رُجُوعِه بل في قول عَلِيَ لَه دك وَيدُل عَلَى أنه 1 يَْجغْ جين قال لَه عَلِيٌ ذلك ما في صّحِيح مُسْلِم عن 
عُرْوَةَ بن ازير " َد عبد لله بن الإ فام َة فَقَالَ: إن ئاسا أَعْمَى اله فلوم كما أَعمى أَنْصَارَهُمْ يُفُْونَ نة ؛ عرض بِرَجْلٍ 
فده فال إنك حن حاف فلعغري لذ كائث الْمفعة عل في عه إمام لتقي بريد رول لله - صلى اله عليه وسم 
- فَقَالَ ر له ابن الزبير: فَجَرّبْ نَفْسَك, وله لبن فَعَلَتَهَا لَأَرْجمَنَكَ بأخجارك " الحخديث» وَرَوَاهُ النّسَائِينُ أَبْضّاء ولا تَرَدّدَ في اَن 
ابْنَ عباس هُوَ الرَجُل الْمُعَرَضُ به وَكَانَ - رضي اله عَنْهُ - قذ ف 
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وال قر - رَحمَهُ اله -: هُوَ صَجبخ لازم لِآنَ النكاح لا يَبِطلْ بالشروط الَْاسدة. ولا أنه أتى مع الْمُنْعَة وَالْعِبرةُ ني العقُود 
[فتح القدير] 

صر فَِدَا قال اب ابر گما أعمی أَبْصَارَهُمْء وَهَذًا إن گان في خلاقة عَبْدِ الل بْن لبر وََلِكَ بَعْدَ وَفاة علي فقذ تبت أن 
مُسْكَمدٌ الْقَوْلِ عَلَى جْوَازِهَا وَل يَرْجغْ إلى قول عَلِيَ؛ فلأل أنْ كم بان رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ بناءً عَلَى ما رَوَاهُ الدع عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: 
إا كَانث الْمُنْعَةُ في اول الإسلام گا الل يَقْدَمُ الَْلْدَةَ ليس لَه چا مَعْرقَة فيَتَرَوَجُ الْمَرآةَ بقذرِ مَا يَرَى أنه مُقِيمْ حط لَه 
ممَاعَهُ وَتْصْلِحٌ لَهُ شاه حى إِذَا نزْلَتْ الْآيَةُ (إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤ مَا مَلَكْتْ أَباهمُْ] [المؤمنون: 6] قَالَ ابن عَبّاسِ: فكل فَرْج 
سِوَاهُمًا FE‏ حَرَامَ اھ. ْ 
فَهَدَا حمل عَلَى أنه اطَلَعَ عَلَى اَن الْأَمْرَ إا گان عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَرَجَعَ إلَيْهِ أو حَكَاهُ وَقَدْ لحكي عَنْهُ أنه إا أَبَاحَهَا حَالَة 
الاضطرار وَالْعنَتِ في الْأَسْفَارٍ. أَسْنَدَ الَازمِيُ من طَرِيقٍ الخَطَابيَ إل الْمِنْهَالٍ عَنْ سَعيدِ ب جير قال: قلت لابن عَمّاسٍ: لذ 
سَارَتْ بفغياك البَكُبَانُ وَقَالَ فيها الشُعَرَاءٌ قَالَ: وَمَا قَالُوا؟ 5 قَالُوا: 

قذ قلت لِلشّيْخ لَمَا طَالَ مَس ... يا صّاح هَل لك في فَعْوَى ابْنِ عَبَاسٍِ 

هل لَك في زخصة الأطراف آنِسَة ... تَكُونُ ماك حَقٌ يَصْدرَ الام 

فَقَالَ: سْبْحَانَ الله ما ذا أَفَْيْت وَمَا هي إلا كالْمَيئَةِ وَالدّم وَْم ازير لا حل إلا لِلْمُضْطَرَ اه. وَيَذَا قال الحازِميٌ: إِنّهُ - صَلَّى 
الله عليه وسَلّمَ - ۾ يڻ أَبَاحَهَا كم وَهُمْ في بُُوتِم وَأَوْطَاهُمْ وف أَباحَها َم في أَؤقَاتِ بحسب الصروراتٍ حَقٌ رمَا عَلَيْهِمْ في 


آحر سيه في حَجَةِ اوداع وَكانَ رم ابيد لا خلاف فيه ببْنَ الْأَئِمّة وَعْلَمَاءٍ الْأَمْصّارٍ إلا طَائِفَةَ مِنْ الشَيعةٍ. 


(قَوله وقَالَ رُفَرْ هُو جَائِرٌ) يَعْني النگاح الْمُوَقّتَ هُوَ أَنْ يَعَرَوَجَ امْرأةَ بشَهادَة شَاهِدَيْنِ عَشَرَة ايم لن النكاح لا يَبِطُلُ بِالشُرُوطٍ 
الْمَاسِدَةٍ بَل تَبِطْلُ هي وَيَصِحُ الك قَصَارَكمَا إذا تَرَوَجَهَا عَلَى أَنْ يُطَبَمَهَا َعْدَ ضَهْرٍ صح وَبَطَلَ الشَّرْطً. ما لو تَرَوَجَ وف نيت 
أن يُطَلَقَهَا بَعْدَ مُدّةٍ نَوَاهَا صَحّ, ولا بأ بروج النَهَارِيتِ وَهُوَ أَنْ يَعَرَوّجَهًا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا كَارَا دُونَ الل (قَوْلُهُ وَلَنَا أنه 
تى بغ اة والعبرة في العفو معاي وَلِدَا َو قال جعَلمك وكيا غد ؤي انعد وص أو جَعلك وَصِيًا في حَيَاق انعفد 
وگال وَلَوْ أَعْطّى الْمَالَ مُصَارَبَةَ وَشَرَطَ الرَبْحَ لِلْمُْضَارِبٍ گان قَرْضًا أَوْ لِرَبَ الْمَالٍ كانَ بِضاعَة: ولا ی اَن عَلَى مَا حَقَقْنَاه 
يَكُونُ الْمُوَقّتْ من نَفْسٍ نگاح المْعَة فلا يتاج إلى عير إبْدَاء الاخ في دَفْع قول رَفَرَ. هَذَا وَمُقْنَضَى ا 
غَايَةَ الأمْر اَن يَكُونَ الْمُوَفَّتْ مُبْعَةَ وَهْوَ مسو كن نَقُولُ: الْمَنْسُوح مَعْىَ الْمُمْعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ الشَْعِيةُ عَلَيْهِ وَهْوَ 
ما ينهي الْعَفْدُ فيه بالْبهَاءٍ الْمُدَة وََتَلاسَى, وَأ لا فول به ذلك وَإِنَا أقُولُ يَنْعَقِدُ مُويَدَا وَيَلْغُو شَرْط الُؤقيت فَحَقِيقَةُ إِلقَاءِ 
شط التَوْقِيتِ هُوَ أَئَرْ التُنخ. 

وَأَقْرَبُْ نَظِيرٍ إلى هذا نكاخ الشّعَارٍ وَهُوَ أن يزوح الرَّجْلَانٍ كَل مُوَلِيَةِ الآحر عَلَى أَنْ يَكُونَ بضغ كَل مَهْرًا مولي الآخرٍ صح 
النَهْيْ عَنْهُ وَقُلَْا: إذَا عَمَدَ كَدَلِكَ صح مُوجيًا لِمَهْرٍ الْمِذْلٍ لل مِنْهُمَا وَل رمتا النَهْيْ لِأَنَّ 1 نَقْلْ به ذلك مُوجبًا للمُْعَيْنٍ 
هرشن بل على إلا الوط اكور قل 
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ولا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا طَالَتْ مُدَّةُ الّأقيت و قَصْرَثْ لن الَأقيت هُوَ الْمُعيَنُ هة الْمُْعَةٍ وَقَدْ وُجدَ 


[فتح القدير] 

رمتا النَهْئْء فَقَوْلُ رُفَرَ مل هذا سَوَاءً. وََمّا قِيَاسْهُ عَلَى مَا لَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى أن يُطَلَمَهَا بَعْدَ سَهْرٍ فََصْلْ م مُنضَّمٌ إلى أَصُولٍ شن 

جما اشر رط فيه من النگاج رط مالف لِمُفْمصى الْعَفْدٍ. وگو عر صحِيح من حَيْت إن إا عقة مُوَبَدَاوِذَا إذا الْقصَثْ الْمدَه 
لا ينهي التگاځ بل هُوَ مُسْتَمر إلى أن يُطَلَقَهَا يَندَفع چا ذگزتا ا يوج أ أَثَرَ الكَوْقِيتِ في إِبَطَّالِه مو فنا فا لا في إِبْطَالِهِ مُطْلَقًا. 
َإِنْ قلت: فَلَوْ عَمَدَ بلَفْظِ الْمُنْعَة وَأََادَ النگاح الصّحِيح الْمُوَبَدَ هَل يَنْعَقَدُ أو لا؟ وَإِذَا 1 يَنْعَقِدْ هَل يَكُونُ من أَفْرَادٍ الْمُمْعَةِ؟ 
فا واب لا يَنْعَقِدُ به النگاځ وَإِنْ قَصّدَ به النَكَاحَ وَحَضَرَهُ الشهُودُ وَلَيْسَ من نگاح الْمُنْعَة لاله 1 يُذْكر فيه تؤقيت بل الابيد 
وإ گان كَدَلِكَ لاه لا يَصْلّحْ تجار عن مَعْى التكاح لِمَا في الْمَْسُوطٍ من أنه لا فيد مِلْكَ الْمُمْعَةٍ كالإخلال. قَالَ: قن م مَنْ أَحَلَّ 
لقره طعَاما أو أَذِنَ لَه أن يََممّعَ به لا كه وَإفا ُْلفهُ عَلَى مِلْكِ الْمُبيح, فَكَذَلِكَ إذا اسَْعْمَلَ هذا اللَفْظَ في مَوْضِع النكاح لا 
يَنْبْتْ به الْمِلَكُ اه. 

يعني الْتَّى طريق الْمَجَازِ الّذِي ياه في اول کاب النگاح» وَآللُّ سبْحَائَهُ أَعلَمُ (فَوْلَهُ ولا فرق بين ما إذَا طَالَتْ الْمُدَهُ أو 
قرت تفن نراة الس عن بي حيغة مم إا ته هذه لا يشان يها ص أدبو مف قُلْنَا: ليس هَذَا تأبيدًا مَعْىّ بَلْ 
تؤقيت بُدَّةٍ طُويلَةٍ وَالْمُبْطِلْ هُوَ التَوْقِيتُ وَفَوْلْهُ لله الْمُعَيَنُ هة المُمْعَةٍ بوب يَدُ ما قَدَّمَْاهُ مِنْ أف التَكاح الْمُوَقّتَ من أَفْرَادِ 


الْمُمْعَة. هذا وَإِذَا انْسَاقَ الْكَلَامُ إلى أنَّ الشَْط الْفَاسِدَ وَهُوَ اث شراط ما لس مُقْصَى الْعَقْدِ لا بطل النَكَاحَ بَلْ يطل هُوَ اسب 
ن يُفْرَنَ به الْكَلَامُ في اشتراط ايار في التكاح, فَإِذَا تَرَوَحَ عَلَى أنه بالخيار أ هي صح النَكاحُ وَبَطَلَ ايار عِنْدََا بنَاءَ عَلَى أَنَّ 
شَرْطَ ايار كال لأَنّ ازل قَاصِدٌ لِلسببٍ عير راض كمه أَبَدَا وَشَارِطَ ايار غَيُْ راض كمه في وَقتِ عَخْصُوص. فَإِذَا ينع 
ازل بوت حكمه لِلْحَدِيثِ «ئَلاث جَدّهْنَ جد وَهَرْكُنَ جدٌ: النگاخ والطلاق» وَالرَجْعَةُ» وَقَدْ أَسْلَفنَا تْرِيجَهُ فَشَرْطُ ايار اول 
ان لا ينع وَإِذَا 1 َغ تُبُوتَ كمه وَهُوَ الْمِلكُ مِنْ جين صدُورٍ الْعَفْدِ گان اث شراط اخيَارٍ شَرْطًا فَاسِدًا قَيَبْطُل. 

وأا از انزو محؤيقتة لا توان على ا لوول م بيت كلم بل إِذَا اشر ی ما ل يَرَهُ نَبَتَ لَه الِْيَارُ بلا اشتراط 
وَالَِكَاحُ يَنْعَقَدُ بلا رُؤْيَةٍ إِخْمَاعَا فلا بُتَصَوَرُ تُبُونهُ في وَلَوْ فُرضَ اشترا تراط خيارٍ الْفَسْخْ إِذَا رَآَهَا کان 1 قاسدًا قَيَبْطُل وام 
خيار العَيْب فلا بث لِأَحَدِهِمًا في الآخر إِذَا جد مَعيبًا برص اؤ جُدَام أو رق أو قَرْنٍ أؤ عَفَلٍ اؤ جْنُونٍ أو مَرَضٍ فاج أو ع 
ي گان عند أي حَنيفة واي يُوسُفَ سِوَى عَيْبٍ اليب وَالْعُنَةِ فيه عَلَى ما بتي في باب خلاقًا لِلشَافعِيَ ني الْغيُوبٍ الحَمْسَةٍ الَْرْنُ 
والرتق وَالْجْنُونُ وَاجدَامُ وَالْبرَصُ. وَلِمُحَمَّدٍ في الثَلَانَةِ الأخيرة إِذَا كَانَثْ حَيْثُ لا تُطِيق الْمَقَامَ مَعَهُ حَيْتْ يَقْبْتْ ها خيّار الفشخ. 
لا ما روي «عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ ۾ وَسَلَّم - أنه قَالَ لني تَرَوَجَهَا فَوَجَدَ بكشحهًا بَيَاضًا الحقي بِأَمْلِكِ» وَهَذَا من كتاياتِ 
الطَلاقِء بَلْ لا يَبْعْدُ عَذَهُ مِنْ صَرائجه في عُرْفٍ الْعَرَبٍ بالاستفراءِ فَعْرفَ أَنُّ لا فَسْحَ عَنْ عَيْب 
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(وَمَنْ تَرَوّجَ اهتين في عَفْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَإخداهها لا يَلُ لَهُ نگاحها صح ناخ التي ل نگاحها وَبَطَلَ ناخ الأخرى) لِأَنَّ الْمُبطِلَ 
في إخداهماء لاف ما إا مع ب حر وَعَبْدٍ في الْبَبْع لِأَنَهُ يَبطْلْ بالشروط الْقَاسِدَةِ وَقَبُولُ الْعَقْدِ في ار شط فيه ۾ جميغ 
[فتح القدير] 

وتا أَنْضًا قَوْلُ ابن مَسْعْودٍ: لا ثُرَدُ الرَمُ عَنْ عَبْب. 

وَعَنْ عَلِيّ َالَ: إِذَا وَجَدَ بامْرَأَهِ سَيْئَا من هذه الْغيُوبٍ فالنگاځ لازم لَه ِن شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. وَالْمَسْأَلهُ فة ب 
الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ -» فَعَنْ عُمَرَ أَنَهُ أَنْبَتَ بت ان وَحدْلُ على جيار لاقي بويد إن ذلك تابث لا باج إلى تقل 
ِنْبَاتِ عُمَرَ ياه وَقَوْلُ خمد د أزعخ ف فيمَا يَظْهَرُ فَإنَ ما ذگرتا من ن¿ طريق التخَلْصِ بالطًلاق وَمَا أَفَادَنَهُ هذه الدّلائل 5 هُوَ في 
تلص الرَجْل) HE‏ الْمََْة فلا تقدذءَ عليه وهي اج إلى التُخَلُصِ وَمَأمُورةٌ بالفرار قَالَ د صلی الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - «فرٌ من 
الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ وَالْكََامُ في الْمَسْأَلَةِ طَويل الذَّيْل في الْمَنْسُوطٍ وَغَيْرِهِ تمل أَنْظَارًا لَسْنَا بِصَّدَدِهَا إِذ لَيْسَتْ من 
مَسَائِلٍ الكتاب بل الْمَقْصُودُ تَنْمِيمُ الْقَائدَة بالْفُرُوع الْمُنَاسِبَةَ وكا لَوْ سَرَطَ أَحَدُ الرَوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرٍ السَّلَامَةَ من تِلْكَ الْعْيُوبِ 
ارين لقي رظان لكا از قرط نه اتا قري ولاك الك 11 جا لدي لفت وَمِنْ هَذَا وكيا مَا يَمَعْ لو 
تَرَوَجَهَا بِسَرْطٍ َا بِكْرٌ فَإِذَا هي تَيب فلا خيارَ لَه بل إِنْ ضَاءَ طَلَّقَه وَتَنْبْتْ أَحْكَامُ الطّلاقٍِ قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ. 


(فَوْلُهُ ومن تررح هوين في عْفْدةٍ وَاحدَةٍ وَإِْدَاهْمَا لا حل لَّه) رصاع أَوْ قَرَابَةِ حَرَمَةٍ (صّحٌ نگاخ الْمُحَلَلَةِ وَبَصَلَ نكاح الْمُحَرمَة' 


لوق ما إذا جع بر وع في ا ) حَْتُ لا صخ في اَعَد لن قَبُولَ الْعَقْدِ في خُر شط فاس في بيع الْعَبْدِ قبطل 
وَهُتا الْمُنْطِلْ يحص المُحرمة والنگاخ لا يطل بالشرُوط الَْاسِدةٍ (فَوْلَُ م يع الْمْسَمّى لل يل نكاحها عند أي حبيقة. 
وعِنْدَهُما يُقْسَمْ عَلَى هر مِغْليْهِمَا) أن يكُونَ الْمُسَمّى ألا وَمَهرُ مل الْمُحَرَمَة أَلقَانٍ وَالْمُحَلة أف فَيلَرَمُ اة وتلا 
لاون وَثُلْتْ دزم لِلَّتي صح نگاځها وَيَسْقْطُ لباقي وَل گان دَخَلَ بلي لا تح فَالْمَدُكُورْ في الْأَصْلٍ أَنَّ لا مَهْرَ مها بَلِعَا ما 
لغ َالَف كلها للمُحَلَلَ قال في الْمنِسُوطِ: وهو الْأَصَّحُ عَلَى قول اي حَنيفة. وَمَا ذگر في الزياداتِ فهو فَوُْمَا اَن مَهرَ 
منْلها ولا بجاو حِصّتَهَا مِنْ الألفٍ, 
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(وَمَن دعت عليه رأة أنه وها وَأَقامت بيه فَجَعلها الْقَاضِي ارات و يكن ترَوَجَها وَِعَهَا امقام َع أن تَدَعَهُ يايعها) 
وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَهُو قول آي يُوسْفَ اوا وني قله الْآحَرِ وَهُو قول ُحْمَدِ لا يسَعْهُ اَن يَطََهَا وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيَ لَِنَّ 
الْقَاضِيَ أخطأً احج إِذْ الشّهُودُ كدب فَصَارَكُمَا إذا ظَهَرَ أَهُمْ عبد 

[فتح القدير] 

ولو گان صّحّ نگاحُهُمَا الْفَسَمَتْ الْأَلْفْ عَلَى مَهْرِ مِْلَيِهِمَا الَعَافَا (قَوْلُهُ وهي مَسْأَلَهُ الأَصْلٍ) مل هذا اللَفْظِ يَقْصِدُ به الْإحَالَة 
عَلَى ذَلِكَ الكتاب لتغميم مُتَعَلَقَاتِ الْمَسْأَلَةِ مِنْهُ. وَحَاصِل الْمَذَكُورٍ هما فيه أن اْمُسَمّى قُوبل بالْبضْعَيْنِ و يُسَلَمَاه وَل ما فُوبل 
بان تقزر الْكُبَْى شَرْعَا ما لو اشترى عَبْدَيْن بأَلْفٍ. فَإِذَا أَحَدُهُمَا مُدَبَرْ أؤ خَاطب امْرَأتَْنِ بالتكاح بأَلْفٍ فَأَجَابَتْ إِحْدَاهُمًا دُونَ 
الأخرَى بل ما تحن فيه أل قن الْمُحرَمَة دَحَذَتْ في الْعَقْدٍ عِنْدَهُ ولا لا َد بوطبها مع العم بِالخرْمةٍ عِنْدَهُ ومن ضرورة دوا 
الْقِسَامُ الْبَدَلِ. وَلَهُ مَنعْ كيه الْكُبرَى بل الْمَضْمُومُ إل الْمُحَلَّلَةٍ إِمَا محل أو لاء قَفِي الْأَوَلِ يَنْفَسِمْ وني الان لاء كَمَا َو صَمّ 
جِدَارًا أ جار قن الكل فيه لِلْمْجِلَ وَالِصّمُ َف وَضَمُ الْمُحَرَّمَةِ ذلك فَإِنَ خُكُمَ النگاح الل فَالْمُحَرّمَةُ لَِسَتْ جل فَلَمْ 
تَدْخُل وَالْمْدَبَرْ مال فهو محل وذ لو لعى القادي عراز بيعو نفل فوخ في المدرم E E‏ ريه وَسُقُوطٌ الد 
عِنْدَهُ في وط الْمُحَرَّمَةِ الْمَْفُودِ عَلَيْهَا من كم صُورَة الْعَقْدِ وَسَنْبَينُ وَجْهَُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في كتاب ادود لا بن كم 
الْعفَادِِ وَالِانقِسَامُ من حكم الالعقاد. وَالِائقِسَام في الْمُحَاطبَتَينٍ ِلاسْتواءِ في الإيجاب للْمَحَلية فإُِمَا لو ابا صّحَّ نِكَاحْهُمَا 
مَعَا وَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا. 

هذا وَقَدْ اذَعَى أَنَّ ما في الزَيَادَاتِ من أنه لو دحل بالتي لا ل گان ها مَهْرُ مِثْلِهَا لا جاوز حِصّتَهَا من الْأَلفٍ قول أبي حَنِيفَة 
فاستشكل اله قرع دحوت في الْعَقْدِ ودقع باه قَوهُمَا لا فَوْلَهُ في الأصح» وقوه يجب مَهْرُ مفلا بالا ما بلع وبفدير الكشليم 
فَالْمَنْعُ من الْمُجَاوَرَةِ لِمُجَّدِ النَسْمِيّةِ وَرِضَاهَا بِالْقَدْرٍ الْمُسَمّى لا بدخوها في الْعَقْدِ. فَأَمَا الانْقِسَامُ للاستخقاق قباغتبار الذخُول 
في الْعَقْدِ فلتي تح هي الْمُخْتَصّهُ بلك فَالْكُلُ ها. وَقَدْ بورد أَنْضًا عَلَى قَوْلِهِ إن ها مَهْرَ مِثْلهَا بَالِعَا ما بَلّعَ أَنَّ عَدَمَ الدّخُولٍ في 


اعفد يَقَْضِي أَجْتَيتَهَا عَنْه باي وَجْهِ جب مَهْرُ مله وهو فَرْعْ الدّخُولٍ في عَفْدٍ فَاسِدِ؟ وباب بأد وُجُوبَهُ بالْعذر الذي وَجَب 
به در الخد وَهُوَ صُورَُ العَفْدِ. وَبُورُِ على فَوْهِمَا أَيْضًا كيف وَجَب ييار لات لتر وتوت لخر ىن لمارا 
يجب الخد ولا تمع اَذ وَالْمَهْر ولا عَخْلَصَّ إل بتخصيصهما الدَّعْوَى فَيَجب اد لاء شْبْهَةِ الل ِل وَالمَهْرُ للانقسام 
بالڈخول في العفد. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اذَّعَتْ عَلَيْهِ اهرأة) لَقَبْ الْمَسْأَلَةِ أن اله اء بِشَهَادَةٍ الزُورٍ في العقُودٍ وَالفُسُوخ يَنْفُدْ عِنْدَ أبي حَدِيقَة ظَاهِرًا وََاطِنا إِذَا 
كَانَ ما بمكن الْقَاضِيَ إِنْشَاءُ الْعَقْدِ فيه. فَلَوْ اذَعَى نكاح امْرَأَةِ أو هي اذَّعَتْ التگاح أو الطَّلَاقَ اللات كذ وَبَرْهَنَا رورا فَمَضَى 
بالتَكاح أو الطّلاقِ نَقَدَ ظَاهِرَء طالب الْمَرآهٌ في اكم بِالْقَسْم وَالْوَطْءٍ وَالتَمَقَهَ وَبَاطِنَا فَيَجِلٌ لَه وَطُوْهَا وَإِنْ عَلِمَ حَقِيقَةَ الالء 
وها أَنْ مُكْنَهُ. وَفَوْلَا 
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5 


أو كاز ولي > حَبيَة أن الود صَدَقَةُ عِندَهُ وَهُوَ الحُجَةُ لَِعَذّرِ الْوقُوفٍ عَلَى حَقِيقَةٍ امدق بحلاف الْكُفْرِ وَالرَقِ لان لووف 
عَلَيْهِمَا ممَيَسر. وَإِذَا انى الْقَصَاء عَلَى الْجة وَأمْكن تَنْفِيدُهُ باطنًا عفدم انگ نفد قَطعا تارق 

[فتح القدير] 

إِذَا گان ما بْكِنْ الْقَاضِي إِنْشَاوُه رج ما إذَا كَانَتْ 
لا يَقْدِرُ الْقَاضِي عَلَى إِنْشَاءٍ الْعَقْدِ فيه. ما ابه وَالصّدَفَةُ قفي نَقَاذِ الْقَضَاءٍ يما باطِنا روَايئَانٍ إِذَا اذَعَيَا كذبًا. وجه الْمَانعَة 


حَدفة 


الْقَاضِيَ لا لِك ليك مَالٍ الْعَْرٍ يلا ءوض وقول أبي حَدِيفَةَ هُوَ قول أي يُوسْفَ الأول وني قَوْلِهِ الآحَرُ وَهُوَ قول خا 

يَنْفْذُ بَاطِنَا فلا يَسَعْهُ اَن يَطَأَهَا إِذَا اذَعَى كَذْبَاء وَإِذَا گان مدع عَلَيْهِ يلها وهو قول الشَافِعِىَ وَكُمَا لا حل لان لا تَُ 5 
فِيمَا ذا دعت الطّلاقَ الثَلات كَذِبَا فَقَضَى په وَترْوّحَتْ حر عِنْدَ حم وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ تل لان لا َِذَوَلٍ لان الْقَاضِيَ بملِكُ 
التَطلِيقَ عَلَى الْغَيِ أَخْيّان لاف الْمُعْمَدّة وَأختهاء وا الاختلاف في دَعْوَى الْفَسْخ بان اذَعَى أَحَدُ الْمُتَبَابعَينٍ على صَاحِبِهِ 


م 


2 


on 


مُعْمَدَةَ الْعيْرٍ أو مُطَلْقَمَهُ تلان يي 0 آخْر وغو ذَلِكَ يما 
د 


ع 


2 
32 


قسن فح البَيِع كذبا وَبَرْهَنَ رورا فَفَسّحَ القاضي يَنْفَسِحٌ الْبَبْعْ وَل لبائ وَطُوُهَا لو كائث أَمَةَ ودا لو اذّعَى بَبْعَ َبْعَ الْأَمَةِ منْهُ و1 
یکن باعَهَا فَقَضَى ۽ با الْقَاضِي لِمُدَعِي الشَرَاءِ حَلَّتْ لَك ودا في دَعْوَى البق وَالنّسَبٍ. وَجْهُ مَسُكهما في الكتاب ظَاهِرٌ. 
وَأَبْضًا الْمَضَاءُ إِمَا إِمْضَاءٌ لِعَقْدِ سَابق أو إِنْشَاءٍ لا يَصِحّ م الأول لِعَدَم سَابِق وَلَا الان أنه لا إِيجَابٌ ولا قَبُولُ وَلَا شْهُودٌ. لاي 


700 
َم« 


حيغة أن اقاي قاوز چا في وينو وا في وْسْعِهِ الْقَضَاءُ با هُوَ حك عِنْدَهُ وَقَدْ فَعَلَ وَهَدَا يُفِيدُ اد الْقَاضِيَ لَوْ عَلِمَ گذب 

د لا يُنَقَذُ وَلَمّا 1 يَسْتَلزِمْ ما ذَكْرَ النَقَادَ بَاطِنًا إذ الْقَدرْ الّذِي وجب الحْجَةُ ووب الْقَضَاءِ وَهُوَ لا يَسْتَلَِمُ انفد بَاطِنًا إذَا 
گان شالق لاقع وهو كَل الخلافٍ راد قَوْلَهُ (وَإِذَا ابْعَىَ الْقَضَاءُ عَلَى الجَة وَأَمْكن تَنْفِيذُهُ هُ بَاطِنًا بِتَقَدِيم النگاج يَنَفُذْ) فَأَقَادَ 
اخْبيَارُ أَحَدِ شف تَرْدِيدِهمًا وَهُوَ أنه إِنْشَاءْ وَالْمَعْىَ أَنّهُ يَنْبْتُ الإنشاءُ اقتضاءَ لِلْمَضَاءٍ فده عَلَيْه وَأَقَادَ بدَلِكَ جَوَايثُمَا عَم 
بطلا به هَذَا الشق من عَدَمِ الاب وَالْمَبُولِ وَالشُهُود قان بو تُبُوتَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يكُونُ ضِمْيِيّ ولا يُشْرَط ا ما 
بُشترط ا إذا كَانَتْ قَصْدِيَاتِ, عَلَى أَنَّ كيرا مِنْ الْمَشَايخْ سَرَطُوا حضو الشَهُود الْقَضاءَ لِلنََاذِ بَاطِنا وَل يشرط بَعْضْهُمْ وَهُوَ 


مم 


أَوْجُفُ وَلَو مما أَنطّلا هذا الشق بِعَدَم التَراضِي من الْجَانبين 86 يَندَفْعْ بدلك» وَلَمَاكَانَ الْمُفْنَضَى ما قَبَتَ ضَرُورَةَ صِحّة غير ق 


يَظْهَرْ وَجْهُ اختياج صِحَةٍ صكة الْقَضَاءٍ إلى تَقْدِيم الْإنْشَاءٍ إلا إذا افتَفَرَتْ صِحَمُهُ إل نَقَاذِهِ باطتا وَلَيْسَ مُففرًا لَه لقبُوتِهِ مَعَ اناه في 
الْأَْلاكِ الْمُرْسَلَةٍ حَيْتُ يصح ظَاهِرًا لا طا راد فَوْلَهُ (قَطًْا لْمَْارَعَة) يعي أَنَّ الْمَفْصُودَ من الْقَضَاءٍ فَطْعْ الْمُتَارَعَةِ ولا تَنْقَطِعْ 


فيم نحن فيه 
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تَقدِمُ a‏ گان الاين قال رَوَجْتْكَهًا وَقَضَيْتَ بذك كفك هُوَ حر في 5 أغيق َك عي الف + حَيْثْ َنْثُ بعص مر ابيع 
وَذكْرَ الشّبْحْ أَكْمَلْ الدّين أَنَّ بَعْضَ مَنْ حَصَّرَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَعَاربَةِ م مَئَعَ الْحَصْرَ وقال کن فطع الْمُتارَعَةَ بان يُطَلَقَهَا قال فَأَجَبْته 
مَا تُرِيدٌ بالطادق» الطَلاق المَشرُوع أو غَيْرْهُ لا عبرة بعرو وَالْمَشْرُوعٌ يَسْتَلْزِمُ الْمَطْلُوب إِذْ لا يَتَحقَّقُ إلا في نگاح صَجیج . قَالَ 
شَيْختا سرَاج الدّين: َيْسَ واب صَجيح» ذا َه أن بريد به الطلاق غَيْرَ الْمَشْرُوع, كوه ل جزة پد في حون طلا جيب ل 
يضر إِذْ قذ تبت بِدَلِكَ أنَّ قَطْعَ الْمُارَعَةِ الاجب لا يَتَوَقَفُ عَلَى التَنفِيذٍ اطا ليجب التَنفِيدُ بَاطِنًا بل فق طريق آخَرُ لمَطْع 
لْمَارَعَة وَهُو أَنْ يَتَلفَطَ بلَفْظِ الطّلاقِ فَلَمْ َب التَنفِيدُ اطا حيتَِذٍ لِأَنَهُ 1 يكن لَهُ مُوجَبْ سِوَى الحصَارِ ريق قطع الْمَُارَعَةِ فيه 
وهر أنه 1 يلْحَصز. وا أن َطْعالْمْتَرَعَةِ مهن سا فيد اطا فِيما إذَا ان هو الْمُدَعِي لأا لا تقر عَلَى التُخَنْصٍ 
لظ الطّللاق لا فيا إا كَانَتْ هي الْمُدَعِيَة لِمَا ذكر قفِيه فُصُورٌ عن صُوَرِ الْمُدّعِي وَهُوَ النَقَاذُ َاطِنا في الْعقُودٍ وَالْفُسُوخ. 

الذي روي عَنْ عَلِيَ - رضي الله عنة - وهو أن رجلا قم نة على امرأةٍ ارجئ بن يدي علي فقَصّى علي بلك فَقَالَتْ 
الْمَرأةُ: إن 1 يكن لي مِنْهُ بُ يا امير الْمُؤْمِنِينَ فَرَوِجْني مِنْه فَقَالَ: شَاهِدَاك رَوْجَاك كص ما إِذَا صر قَطعْ الْمُتَارَعَةَ في التَنَفِيذٍ 
بَاطِنا َه لو 1 نقذ باطِنَا لَأَجَابًا فيما طَلَبّتْ للْحَقِيقَةِ الّي عِنْدَهَا. وَالْأَوْجَهُ أن يرا بالْمَُارَعَةِ في قَوْلِهِ فَطْعَا لْمَُارَعَةٍ اللّجَاجُ 
الْمُوَدِي إلى الصّرَر عَم من گنه عند الْقَاضِي اؤ لا فَتَنَاوَلَ مَا ڌا > الْأَوَلْ في طلَبهَا باطتا بان اها لِقَصْدٍ جمَاعِهَا گر أو 
باسْترْضَائهَا وَذَلِكَ لِعِلَمِهِ بحَقِيقَة الخال وَاخلَ الْبَاطِنِ. 

وني هَذًا بَعْدَ گؤنه مُدْمَا مَفْسَدَةٍ التَقَائْلٍ وَالسُفك لگؤنه عَرْضة لَه له باطلاع اوج عليه قُبْحُ اجتِمَاع َوْجَيْنِ عَلَى امْرأَةِ أَحَدِهمَا سرا 
والآحر جَهْرَاء وکل من الْأَمرَيْنِ ينبو عَنْ قَوَاعِدٍ الشَرِيعَةٍ فلا تَنْقَطِعْ ال عَلَى الْمَعْىَ الَّذِي ذَكَرْتاهُ من الْأَعَمَيّةِ إلا بكم 
لاذ اطا وَْبُوتِ اة في تفس الْأَمرٍ بقشخ الْقَاضِي فَعَمّ الصو م عَلَى الْمُبَْدِي بالدَعْوَى الَْاطِلَة رنف ليق البَاطِلٍ 
نا له من م عر أن اء بعد ذلك في جل وقول أي حَبيقة أوْجَهُ وَقذ ادل على أَضْلٍ الْمَسناة بدَلالة الإخماع عَلَى أن 
مَنْ اشتری جَارِيَةَ م اذَعَى فَسْحٌ بَيْعهَا كبا وَبَرْهَنَ فُقَصَّى به حَلَ لِلبائع وَطَوْهَا وَاسْتِخْدَامُهَا مَعَ عِلْمِه بگذِب دَغوى الْمُشْئرِي 
مع أنه كه التَخَلْصُ بالق ون كان فيه إثلافٌ 1 
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لاف الأملاك الْمُرْسََة لن في الْأَسْبَاب تَرَاحْمًا قلا إِمْكَانَ 


باب الْأَولِياءِ وَالأَكْفَاءٍ 


[فتح القدير] 

ماله أنه بلي فين فعَلَيْ أن يكار وكا وَدَلِكَ ما يَسلَمْ لَه فيه دين (قولَهُ لاف الْآملاك المُرماة) أي الْمَطلقَهُ عن تغْينٍ 
سَبَب املك بان اذَّعَى الْمِلْكَ في هَذَا الشَيْءِ ق يعن سَبَبّاء إن الْقَضَاءِ به قَضَاءٌ باليَدِ ل ع لِتَرَاحُم الشاب أي تَعَدَّدِهًَا 
فلا بمْكِنْ الْقَاضِيَ َِْينُ بَعْضِهًا دُونَ بَْضٍ إذ 1 تَقُمْ حْجة بخُصُوصهء يلاف ما عن السَبَب فيه وَوَفَعَتْ الشّهَادَُ عَلَى تَعْيننِهء 
وَنَهُ سْبْحَانَهُ أَعْلَمْ. 


[بَاب الْأَولَِاءٍ وَالْذَكْمَاء] 

ف الشرائط الهف عَلَيْهَا غالب الشَّدْط الْمُخْتَلَفُ فيه وَهُوَ عَقَلُ لول الول الْعَاقِنُ لالع الْوَارتْ و َ فَخَرّجَ الي وَالْمَعُْوهُ 

وَالعَبْدُ وَالْكَافِرُ عَلَى الْمُسْلِمَة. 

الاي في الاح نَوْعَانِ: ولَايَهُ ذب وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَ الولاية عَلَى الْبَالِعةِ الْعَاقِلَةِ بكرا كانت أَوْ ياء وَولَايَةُ إجبَارٍ وَهْوَ الولاية 
عَلَى الصّغيرة بكرًا گات أو نيبا وَكَذَا الكبيرةٌ الْمَعْتُومَةُ وَالْمَْقُوَةُ. وَتَقْبْتُ تَقْبْتْ الْولَايَةُ أَسْبَاب أَرْبَعَةَ: بالقرابة وَالْملْك وَالْوَلَاء 

وَالْإمَامَةِ. وَافْتَمَحَ الاب بالولاية الْمَندُوبَة نَفيَا لِوجُويماء لِأَنَّهُ مر مهم لاشْيَهَارٍ الْوْجُوب في بَعْضٍ الدَّيارٍ وكُْرَِ الروَاياتِ عَنْ 

الَْصْحَابٍ فيه واختلافها. 

وَحَاصِل ما عَنْ عَلَمَائتا - رَحْمَهُمْ الله - في ذَلِكَ سَبْعْ روَاياتِ: روَايَتَان: عَنْ آي حَنِيفَةَ ُو مُبَاشَرَةُ الْبَالِعَةَ الْعَاقِلّة عَفْدَ نَكَاحِهًا 

وَنِكَاحَ غَيهَا مُطْلَمًا إلا انه خلاف الْمُسْتَحَبَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبء وَرِوَايةُ اڄس عَنْهُ إن عفدت مَعَ كُففْءٍ جار وَمَعَ غَيْهِ لا 

يَصِحُ وَاخْتِرتْ لِلْمَفْوَى لِمَا کر أ گم من وَاقِع لا يرْفَعْ ولس كل وَل يسن الْمرَافَعَة وَالْخُصُومَة ولا كل ا يَغدِل وَلَو 

خسن 9 اقاضي ذ E‏ برد ٤‏ رر على لقا كم ره لد الضّرّرُ فَكَانَ مَنْعْهُ 

الرّوَايَة دَفْعًا a‏ َإِنَهُ قد يَتَقَوَرْ لِمَا ا گر ا َم ما زجع إل ا حَقَهَا فَمَدْ سقط بِرِضَاهَا بغر ز الف عَلَى مَا ساني إن شَاءَ الله 

تَعَالَ في فَصْلٍ الْكَفَاءَةٍ 
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(ويَنْعَقِدُ نكاح ار العَاقلَة الَْالِعَةِ برضًاها) وَإِنْ ل غفذ عَلَْهَا ولع ِكرًا كاتث أو تيا (عِنْدَ أي حَنيفَة واي يُوسّفَ) رَحمَهُمَا اله 
(في ظَاهِرٍ الرُوايَة. وَعَنْ أي يُوسْفَ) - رجه الله - (أَنَهُ لا يَنْعقِدُ إلا بوي وَعِنْدَ مُحَمّدِ يَنْعَقِدُ وُقُوفًا) وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ 


َحمهُمَا اله لا يعفد التگاخ بعبَارَة الدِسَاءِ اص لن الكاحَ رذ لِمَقَاصِدهِ وَالَفُويض اهن من بء إلا أذ مدا - رجه الله 
- يَفُول: رتغ الل بإجازة الوي. 

[فتح القدير] 

وَعَنْ اي يُوسْفَ تلا رِوَايات: لا وڙ مُطْلَقًا ڌا كان هَا وَل م رَجَعَ إلى اواز من الْكُففْءٍ لا من عبرو ثم رَجَعَ إلى اواز 
مُطْلَقَا مِنْ الْكُفءِ وَغَيِِْ. وَرِوَايعَانِ عَنْ مُحَمّدِ: الْعِقَادُهُ مَوُْوهًا عَلَى إِجَارَة الول إِنْ أَجَارَُ نَقَدَ إلا بَطَلَء إلا أنه إذَا گان كف 
امع الول يُجَدّدْ الْقَاضِي الْعَقْدَ ولا يفت إِلَيْ. وَروَايَةُ يُجُوعِهِ إلى ظَاهِرِ الروَاية. فَتَحَصّل أن الابت الآنَ هُوَ اماق التَلَانَة عَلَى 
الجواز مُطْلَهَا من الْكُفْءٍ وَغَيْه هدا عَلَى الْوَجْه الذي دَكَرْنَاهُ عَنْ أي سف من ترتيب الرَُوَايَاتِ عَنْهُ وَهْوَ مَا ذَكْرَهُ الْسرَخْسِيٌ 
واا عَلَى ما ذگره الطّحَاوِيُ من اَن فَوْلَهُ اْمزجوع ايه عَدَمْ اواز إلا يولي وگدا الكرْحِي في مُحْمَصَره حَيْث قَالَ: وَقَالَ أبُو 
بُوسُفَ: لا كجوز إلا بوي وَهُوَ قَوْلَهُ الْأَخِيرُ فلا وَرْجَحَ قول الشَيْحَين؛ دما َقْدَمُ وأَعْرَفْ بَذَاجِبٍ أَصْحَابئَاء لكِنّ ظَاهِرَ الَدَايَة 
اغتِار ما قله السَرَخِييٌ وَالتَغِيل عله حَيِتْ قال عند أي حَنيفة وَأبي يُوسْفَ في طَاهِرٍ الزَوَابَةِ وََنْ أي يُوسْفَ إل. وَعَلَى 
الْمُختار لِلمَنَوَى ل رَوّجَتْ الْمُطَلَفَةُ تلا نَفْسَهَا بعيرِ كُفْءٍ وَدَحَلَ ا لا حل لِأَذَوَلِ قَالُوا: ينبغي أَنْ مط هَذِه الْمَسْألهُ ون 
لْمُحََلَ في الْعَالِبٍ يَكُونْ عير كفنء. وَأَمّا َو بَاشَرَ الول عفد الْمُحَلّلٍ َا تل لول وَِذَا جار من غَبْرٍ الْكُفْءٍ عَلَى ظَاهِرِ 
الْمَذْمَْبٍ فيلو اَن يُقَرَقَ بَيْئهُمَا عَلَى ما تَذْكُرُهُ في قصل الْكَفَاءَةٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: لا يَنْعَقِدُ 
عبار لِسَاءِ صلا صل گائث أؤ وكيلة. 

(فوْله ن التكاع) شُرُوعٌ في الاسْيذلالٍ قول الشَافعِيَ ومالك وَهوَ اَن الاح لا يراد لات ل لمَقَاصِدِِ ِن السُگنِ 
وَالِاسْتفْرَارٍ لكخصيل النّسْلٍ 
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ق عق 2 و و و RL Lo o6‏ 5 رومترحن: dh Û‏ فى orl hr‏ 
وَوَجْهُ ا لاز أا تَصَرَفَتْ في حالص حَفَها وَهِيَ مِنْ أَهْلِه لوقا عَاقِلَةَ ميَرَةَ وَيحَذَا كان ها التَصَرْفَ في المَال وََا اخْتيَارُ الأزواج, 


[فتح القدير] 

تزه ولا يَعحَفََّ ذلك مع كل رؤج وَالمَفويض إِلنهنَ نحل يِذ الْمقَاصِدِ؛ لأَهَنَ سَربعاث الاغترار اث الاخيار يخرن من 
ا ملُح خصُوصًا عند علب الشَهوة وهو غالب أخواهی. قصَارتْ الْأنُوةُ مط مور الي لما علب عَلَى طبه با ذكزنا. 
فَاسْتَلَرَمَ هَذَا افير كَوْنَ عِلَّةِ ثُبُوتِ الْولاية في التگاح الْأَنوتَة ولا شَكٌ أَنَّهُ قَاصِرٌ عَنْ عُمُوم الدَعْوَى فإ َو عَقَدَٿ بإِذْنِ الو 
کا في وجل معي قول كمد لا يصع عِندَهُم الوه الْمذُوز لا تمل ون تمتخ عليه الأو وها عن الْمهَرَةِ ذب گي 
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إا يُطَالَبْ الول بالتّزويج كين لا تنسب إلى الْوَفَاحَةٍ ثم في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لا فَرْقَ بَْنَ الْكُفْءٍ وَغَيْرٍ الكفْءٍ وَلَكِنْ لول 

[فتح القدير] 

الصّعَرُ عَلَى ما سَنَْيَنُ وَالْمَفْسَدَةٌ الْمَذْكُورَةٌ لَيْسَتْ لَازمَةًلِمُبَاسَرَتَا ولا غَالَِهَ ولا باط اكم بالأنُونةِ إذ لَيْسَتْ مَلْرُومَةَ دَائِما 
ولا عال كما هُوَ سَأَنْ الْمظِنق ونرد الْوفُوع أخيانا لا يُوجب الْمَظِنَةَ إا ؤجة فَلِلوايَ رفع وگن وَل يحْدَشِمْ عن ذلك قبي 
بِاليَسْبَةٍ إلى من يَقُومُ في دَفع العار الْمُسْتَمرٍ عن تَفْسِهء فَوْفوعٌ المَفسَدَةٍ قلي وَتقريرُهَا بَْدَ ؤفوعِها قلي في قَلِيلٍ فَانمَقَتْ 
الْمَظِنَهُ وَبقي اا تَصَرَفَتْ في خَالِص حَقَهَا وهي من هله لِكوْتًْا عَاقلَةَ عة ودا گات َا اخْيَارُ اواج فلا تُرَوَجُ من لا 
َرضاهٌ. 

1 


ثم اسْتَشْعَرَ أَنْ بورد عَلَيْهِ مَنْع أنه حالم حه وَإِلَا 1 يالب الول به. فَأجَاب باه إا يُطَالِبْ الول به كن لا تنسب إلى 
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الْوقَاحَةِ. وَهَدَا كلام عَلَى السسندٍ وَهُوَ غير مفِيدٍ إِلّا َو سَاوَى وَهْوَ مُنْمَفٍ, فَإِنَّ لَه أَدلةَ أخرى ية هي الْمُعوَلُ عَلَيْهَا وهي قَوْله 
تال إقَلا تَعْصْلُوهْنَ أَنْ ينكخن أَرْوَاجَهُنَ) [البقرة: 232] ى الْأوِْيا عن مَْعِهِنَ من نكاح من يتنه وما يََحفق المع من 
في يِه اْممْنُوعُ وَهُوَ الإنْكَاحُ» وما في السُئنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أله - صَلّى الله َيه وَسَلمَ - قال أي ار 
كحت نَفْسَها عبر إذْنِ وَلِيََا احا َال فَبِكَاحْا باط قنگاځها باطل» حَسنَه الَِِيُ. وقول - صلی اله عليه وَسَلَمَ - 
«لا نگاح إل بوي» رَوَاهُ أَبُو داؤد والرمذي وان ماج وأَحَاوِيتْ اخ ف ذَلِكَ. وَاْجََابُ اما اليه فَمَعْنَاهًا الحقيقئ النَهْيْ عَنْ 
مهن عَنْمُبَاشَرَةِ لياح هذا هو حَقيقة لا مون أن يَنكِخن أَرْواجهنَ ذا أريد بالتكاح العفد. 

هذا بعد تَسْلِيم ون الطاب لأأؤلةء وإ فقذ قيل زواج قد الطاب مَعَهُمْ في أو الآية (َدا طَلْكُمْ الِسَاءِ فبَلَْنَ أجََهنَ 
قلا تَعصْلُوهنَ) [البقرة: 232] أي لا ُوه جما حَبْسا غد اْقِضاءِ اعد أن يرؤج ويواففها ْله تال (حَقٌ تنكجح 
َوْجًا غَيْرَهُ1 [البقرة: 230] ؛ لِأَنَهُ حَقِيقَةُ 
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وَعَنْ أبي حَنيفة وَأبي يُوسُفَ رَحْمَهُمَا الله أنه لا جوز في غير الكفءِ 


[فتح القدير] 

إشتاد الْفغل إلى الَْاعِلٍ. وما ا دی الْمَذُورُ وما ماه من الْأحَادِيثْ فَمُعَارَصَة بقؤله - صَلَّى الله عَليِْ وسَلمَ - «الْأَبمْ احق 
بنَفْسِهَا من وَلِيَهَاه رَوَاهُ مُسْلِمُ واو داؤد وَاليَْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَمَالِك في الْموَطَ. وَالأَيم: مَنْ لا رَوْجَ ها برا كات أو .في 
کاب لامعال لاي عْبَيْدَةَ في امال اكم بن صَبْفِيَ: كل دات بَغْل سَتَِيمُ. يُصْرَبُ يحول الرَمَنِ بِأَهلهء وَأَنْسَدَ قَوْلَ الول 


وَجْهُ الاسْتذلال أنه بت لكل منها ومن الول حَفا في ضِمْن قله أَحَقُ وَمَعْلُومْ أنه ليس لِلْوَيّ سِوى مُبَاسَرَةٍ الْعقْدٍ إِذَا رَضِيَتُ 


رةس اه 


وقد جَعَآ ھا احق مِنْهُ به فَبَعْدَ هَذَا إِمَا أَنْ يجري بَيْنَ هدا الحديث, وَمَا رووا حُكُمْ اعارص وَالرْجِيح َو طريفة جنع 00 
الأول يم ديه و جخ هَذَا وة المكئد د وَعَدَ دم الاختلاف ف صحته» خلا لْحَدِيئَنٍ فَإعُمَا: إِما ضعيفان : فَحَدِيثْ رلا نگاح إل بوَيْ» 


2 


طط ت في إبتقاوه فون وان نقطًاعه وَإِرْسَالِهِ. قال الرّمذي: هذا حَدِيثٌ فيه اختلاف, 0 جْماعَةَ مِنْهُمْ إِسْرَائِيلُ وَسَرِيكُ, 
روه عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي رده عَنْ آي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ عَنْ اللي 0 -. وروا أسْبَاط بْنْ محَمَّدٍ وَرَيْدَ بْنُ 
بان عَنْ يُونْسَ بن اي إِسْحَاقَ عَنْ اي بُرْدَةَ عَنْ أي مُوسى. وَرَوَاُ ُو عْبَيْدَةَ اداد عَنْ يُونْسَ بن أي إِسْحَاقَ عن أبي بُرْدَةَ و1 


2 وك 


8 
يَذَكْرزْ فيه عَنْ أي إِسْحَاقَ 000007 وَانقطًاعه. وَقَذْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الور عن بوث بن أي إِسْحَا 
رة عَنْ التي - صلی الله وَسَلّمَ -, وَهَذَا اصْطِرَابٌ في إِرْسَالِهِ؛ٍ لِأنَّ أَا بُرْدَةَ 1 يره اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَشْعْبَةُ 
لب قَالَ: as‏ لنت شار 
الك ري يَسْآلُ ابا إشحاق امعت أب بُرْدَةَ يَقُو لُ: قال ر سول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «لا نكاع إلا بوَيَ» قَالَ نَعَمْ. ولا 

TD COG SG Cy, 
مُوسَى عَنْ الرُهْرِيٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - وَقَدَ أَنْكرَهُ الزُهرِيُ. قَالَ الطّحَاوِيُ: وَذَكْرَ ابْنُ جرج أَنَهُ سَأَلَ عَنْهُ‎ 
٠ ابْنَ شِهَابٍ فَلَمْ يَعْرِفهُ حَدَتَنَا بدَلِكَ ابْنُ أي عِمْرَانَ: حَدَنّتا ى بْنْ معي عن ابن عليه عن ابن جُرَيْج بذَّلِكَ.‎ 

وَِمّا حَسَتانِ بنَاءَ عَلَى أن الَْصّمّ في الأول وَضْلَّه؛ لِأَنَّ الْوَصْلَ وَالرَفْعَ مُقَدَمَانِ عَلَى الْوَفْفٍ وَاْْسَالِ عِنْدَ التعَارْضٍ عَلَى الْصَحَ 

ون گان شعبة وَسْفْيَانُ أحْفظ من عَبْرْهمَاء لكِنّ حِكَايَة شغبة فيد اَم ممعاهُ من بي إشحاق في خلس وَاجِدٍ طاهرا وعيش وة 
الان أَنَّ انهه قَدْ يَنْسَى الْحَدِيت ولا يُعَدُ فَادِحًا في صِحَبِهِ بَعْدَ عَدَالَة مَنْ رَوَى عَنْهُ وَتقَعه. وَلِذَلكَ تَظَائِرُ 


ن 
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لأ كم من واقع لا يَرْفْعْ. وَيُرْوَى رُجُوعْ محَمَدٍ إلى قَوْهِمَا 


(ولا كجوز لول ِجْبَارُ ابر البالِعَة على التَكاح) حلاف لِلشَافِعَيَ - رجه الله -. لَه الاغتَارُ بالصّغيرة وَهَذَا لأا جَاجِلَة مر 
النكاح لِعَدَم ال 

[فتح القدير] 

حَدِيئًا فَأَنَكْرَهُ فَقَالَ لَه رَبيعَةٌ: ببَِةُ: أَنْتَ حَدَنْتَني به عن أبيك فَكَانَ سْهَيْلٌ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَئني رَبِيِعَةُ عي اللَّهُمَ إل أن يُقَالَ هَدَا 
ف عدم التَكذِيب, ما بان يَقُولَ ما روت ذَلِكَ فصوا ف الْأُصُولٍ عَلَى رَده. 


وني حكاية ة ابن جرج اء إل ذَلِكَ في روَايَةٍ ابْنِ عَدِيَ في الْكَامِلٍ إا في تَرْجْمَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى حَيْتْ قال: قال ابْنُ جُرَيْج: 
قلقيث افر فسأله عن هذا يث فلم يغرفة فقث له: إن ميان نن وسى حدّكنا به نك قال: فق على سلبان 
خَيرَا وَقَالَ: أَخْشَى أن يَكُونَ وَهَمَ عَلَىَ اه. 

هدا لط في عزف الْمْمكلَمنَ من أل الم فيد مغ تفيه بَِْظِ الَفي. وأا ما صََفه به من أن عائِسَة - رضي الله نها - 


اويه عملت بخلافه عَلَى ما في الْمُوَط عن عبد الرَّحمَنِ بن القاسم عن أببه عن عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أا رَوّجَتْ حَفْصّة 
بنت عبد اومن من الْمُِْرِ بن الرئِ وعد الم عَائِبْ بالشَام فلَمّا قَمَ عبد امن َالَ: ملي يفا عليه في تات 
فَكَلَْمَتْ عَائِْشَةُ - رضى الله عَنْهَا - الْمُنْذِرَ بْنَ الرُبْر فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ بيد عَبْدِ الرحْمَنء وَقَالَ عَبْدُ الرحْمَن: ما كنت لِأَرْدَ أَمْرَا 


5 
ِِ 
7 وام ارق ب 


قَصَيْته فَاسْتَمَرَتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنذِر وَل يكن ذَلِكَ طلا فَأَوَلَ عَلَى مَعْى أا أَذِنَتْ في الزويج وَمَهّدَتْ أَسْبَابَكُ فَلَما 1 يَبْقَ 
لا اعفد شار إلى من يلي مرڪا عِنْدَ عيب پيا اَن يغد يدل عَلَى َلك ما روي عَنْ عبد لحن بن القَاسم عَنْ أبيه فَالَ: 
كَانَتْ عَاِشة - رضي الله عَنْهَا - نخطَّب ليها اْمرِأةُ من أَهْلِهَا فََسْهَدُء فَإِذا بَيَثْ عفد التگاح قَالّث لِمَعْضٍ أَهْلِها: روج فَإنَّ 
الْمَزة لا تبي عَفْدَ التكاح. وني لفط: فِإنَّ البَسَاء لا ينكخن. أده الْبَبَِقِيُ عَنْه. ۰ 

وَعَلَى كلا التَفْدِيرَيْنٍ ادمه لجيج وَهُوَ ما رو ملم وو داؤد والتزمذي وَالنّسَائِيوَمَالِكَ في الما وو ما مكلا به. 
وَعَلَى الان وَهْوَ إِعْمَالُ طريقة لجع فَبأَنْ ْمَل عْمُومُهُ عَلَى الْحُصُوصٍ وَذَلِكَ سَائِعْ وَهَذَا بُ حَدِيتٌ أي مُوسَى بَعْدَ جَوَازِ 
كَوْنٍ النَفي لمال وَالِسْنَ وهو تمل فَولِهِ «قإنَ النسَاءَ لا تلي ولا يَنْكِخن» في روايّة اْمَبْهَقِي. وَبأن يُرَادَ لوي من يُتَوَقَفُ 
غل إذنه أي لا نكاح إلا بمَنْ لَه ولاية لِيَنفِيَ نكاح الكافِر الْمُسْلِمَةَ وَالْمَْنُوعَةَ وَالْأَمَةَ وَالْعبْدَ أْضَاءٍ لأ التگاح في الْحَدِيثٍ عَامُ 
وَعَلَى هَذَا التأويلٍ َم العَمَلُ بالحديثِ الجامع لاشتراط الشَهَادَة وَالْوي وَهْوَ مَا قَدَمْنَاهُ من روَاية ابن حبّانَ في فَصْلٍ الشَهَادق 
وص حَدِيثُ عَائِشَةَ ن تكحث غير الكفْءء ولمرد بلاطل حَقِيقَئُُ عَلَى قول مَنْ 1 يُصَجَحْ ما بَاسَرَثهُ من عير كفي أو 
حُكمة عَلَى قول مَنْ يُصَجَحْهُ وَيَفْبْتْ لول حَق الْحْصُومَةِ في فَسْحِدِ كل ذَلِكَ سَائْعٌ في إطْلَاقَاتِ النُصُوصٍ وَيِحِبُ ازتِكابهُ لِدَفْع 
المُعَارَضَة بَيْتهاء عَلَى أنه الف مَذْهَبَهُ فن مَفْهُومَهُ إِذَا أنكحث نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيَهَا گا صَّحِيحًا وَهُوَ خلاف مَذَْهَبِهِمْ ول 
سْبْحَاتَهُ ألم فَكَبَتَ مَع الْمَنَفُولِ الْوَجْهُ اْمعتويُ وُو اا تَصرَّفَتْ في حَالِصٍ حَفَها وَهْوَ نَفْسْهَا وهي من هله كَالْمَالٍ فيب 
تَصْحِيحُهُ مَعَ گؤنه خلاف الأول 


(قَولْهُ ولا جوز لِلَوَيَ إِجْبَارْ البكر الْبَالعَةَ عَلَى التكاح) مَعْى الْإجْبَارٍ أن يُبَاشِرَ الْعَفَدَ فَيَنْفُدُ عَلَيْهَا شَاءَتْ أَؤ أَبَتْء وَمَبْى الخلافٍ 
أنَّ عِلَّدَ بوت ولاية الإجبار أَهْوَ الصّعَرُ أو البكارة؟ فَعِنْدَنَا الصَّعَنُ وَعِنْدَ الشافعي الْبَكَارَةُ انب عَلَى هَذِهِ ما إا رَوَجَ الأب 


الصّغيرة فَدُخْلَ ا وَطَلْقَتْ قَبْلَ لبوغ 
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ودا يض الأب صدَاقها بقار أمركا. وَلَنا أا حر مُحاطبَةٌ فلا يون لِلَعَرٍ عَلَبْها واي وَاْولاية عَلَى الصغيرة لفُصور عَفْلِها 
وَقذ كمل بِالْبُلُوعْ بدَلِيلٍ تَوَجْهِ الطاب قَصارَ كالغلام وكَالتَصَرْفٍ في الْمَالِ 


[فتح القدير] 
يز لأب تزويها عِنْدَهُ حَقٌ بلع قاور لِعَدَم الْبَكَارَة. وَعِنْدَا لَه تَرويجُهَا لجو الصّعَرٍ. وَحَاصِل وجه قؤله أنه احق البكر 
الْكبيرةَ باليكر الصّغيرة في ثُبُوتِ ولاية إْبَارهَا في النكاح يجامع اهل بأَمْرٍ النكاح وعاقبته وتن مع أن اهل بأمْرٍ النگاح هُوَ 


الْعلّةُ في الْأَصْلٍ بل هُوَ مَعْلُومُ الْلْعَاءٍ لِلْمَطْع يجَوَازهِ عند الَْيْع وَالشَرَاءِ من جَهِلّهُ لِعَدَم الْمُمَارَسَةِ مَعَ أَنَّ اهل مُنْتَفِء لِأَنّهُ فلم 
هَل بالق مغق عَفَدٍ النگاح وحکیه وَبنَدا فط ما يكن أن يقال لين اجهل حَكْمَة تعلق اکم بالصغر كما ذز لكين 
يجُورُ تَعدِيَةُ الحَكم باغْتبَارٍ اة الْمُجَرّدَةِ إن وُجدَث عَلَى الْمُختارء بن تَعْلِيق الحَكُم في الْأصْلٍ بالصّعَر الْمْمَصّمَنٍ لِقُصُورٍ الْعَقْلٍ 
المخرج لَه عَن أَهْلِيّةِ أن يَْجع إِلَيِْ في أي أو يفت إِلَيْهِ في مر وي وَهَدَا الَذِي طَهَرَ نره في التصرُقَاتِ من ابيع وَالشرَاء 
َالإجَارَةِوَالِفِْضَاءِ وعَْرهَا من سار ارات ااه على أن ا لدف في اة الْمُجَرَدة الَهرة الْمُنصَبطةء وَطَاجِرٌ كلام 
الْمَربفَْنِ هتاك اد ذَلِكَ 1 يَتَحَقَّقْ في الشزع بَغذ. م لا قى أ اجهل عير مُنضبط بل يلف بحلاف الْأَشْخَاص فلا يعبر 
صلا بَلْ الْمَظِنَهُ وَالْكُلَامُ فيها اهي ابكار أ الصّعَرُ فَقُلْنَا الصّعَرُ. أمًا الَْكَارَُ فَمَعْلُومإِلْعَاؤْهَا مِنْ الصّريح وَالدَلَالَةِ وَنَوْع مِنْ 
الاقتضَاءِ وَمَقْصُودٍ الشَرع. ۰ 

َم الصُريح فَفِي سن ي ڌاؤد وَالنّسَائِيُ وَابْنٍ مَاجَهُ وَمُسْنَدٍ الإمَام أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ جَاريَة 
برا أَنَتْ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَذَكْرَتْ أن أَبَاهَا رَوَجَهَا وهي كَارهَةٌ فَخَيرهَا البّئ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» 
وڌا حَدِيثْ صَجيخ قله عڻ حُسَنٍ: حَدَئَنا جريڙ عن ايوب عن عِكْرمَةَ عَنْ ابن عباس وحمي هو ابن محمد الْمَرْوزِيٍ أَحَد 
المُڪرج كم في المجيڪين. وقول ليقي له رل لرواَة أي ڌاؤد ايم مِنْ حَدِيث مد بن بيد عن کا بن زئ عن ابوب 
عن عكر رساد وَتَقَلَ ان أي حاتم عَنْ أيبه كخطئة الول إرواية كاد هذى وان عليه عن أَبُوب عَنْ عِكرمة عن ائ - 
صلی اله علَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلَاء وَنِسْبَةُ الهم في الْوَصْلٍ إلى حُسَيْنٍ لَه ل زوه عن جرير عير مَردو. أمَا ولا فِحْجَيّةِ الْمُرْسَلٍ 
الصّجيح. وَأَمّا انیا فَمَد تابَعَ حُسَيْئًا عَلَى الْوَصْلٍ عَنْ جَرِيرٍ سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ, كما تَقَلَهُ صَاحِبْ التنقيح عَنْ الخطيب الْبَغْدَادِيَ 
قَالَ: رث عُهْدَنْهُ يَعْن خْسَيْئًا وََالَتْ تَبَعَمُهُ نم أَسْنَدَهُ عَنْه قَالَ: وَرَوَاهُ أيُوبُ عَنْ سُوَيْد هَكذًَا عَنْ الي عَنْ ابوب مَؤْصُولًا. 
وكَذَلِكَ رَوَاُ مَعْمَرُ بن سلَيْمَانَ عن رَد بْنِ جبانَ عن ابوب قرا الِب وَصَارَ ا صل أن عِكْرمَة قَالَ مره إن جاريَةَ بكرا أَكَثْ 
الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَأَرْسَلَء وَذَكُرَ مَرَةَ اؤ مرارا الوَاسِطَةَ بَْنهُ وَبِبنَ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ولا بع في ذَلِكَ. 
قَالَ ابن الْمَطَنِ: حَدِيتُ ابن عباس هَذَا صَحِيحٌء وَلَيْسَتْ هَذِهِ «حَنْسَاءَ بت خڌام الي رَوَجَهَا أَبُوهَا وهي نيَب فگرهنۀ فَرََ 
الیئ - صلی اله عليه ولم - نكاحَة» 2 ِن هَذِهِ بِكْرٌ وَتِلْكَ لَب اه. 

على أنه روي ان حَنْسَاءَ أَيْضًا كَانَثْ بكرا أَخْرَج النَسَائيَ في سُنَبهِ حَدِينَهَا وفِيه أا كَانَتْ بكْرًا. وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيدَ «عَنْ 
خَنْسَاءَ قَالَتْ: گني ي وأا كَارهَةٌ وَأَنا بكر فشكؤث ذلك إلى الي 
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[فتح القدير] 

- صلی الله عليه وَسَلَم -» . الحَييت» لَكِنّ روَا الْبُحَارِيَ ترَبجح. قَالَ ابن الْمَطَّانِ: وَالدَلِيلُ عَلَى أَُمَا بِنْعَاِ ما أَخْرَجَهُ 
الدَارقْطْوحُ عَنْ ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ الٿ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَد نكاح تَيب وبکر أَنْكحَهُمَا ابوا وهنا 
كَارمَتَانِ» . قال ابن الْقَطَّانِ: وروٿ حَنْسَاءْ ن هوين وهو ابو لباب بن عَبْدٍ الْمُنذِِ صرح به في سن ان مَاجَدُ فوت لَه 


الات إن أن 0 اھ. 

وها الْحَدِيثُ وَإِنْكَانَ فيه إِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيمَ بن جرير الطَّرِيُ وَهُوَ و صَعِيفْ لکن 1 يَتَفَرَدْ په عَنْ الذَّمَارِيَ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ نضا 

أ بُو سَلمَةَ مُسْلِمْ بن محمد بن عَمَارٍ الصّنْعَان. . وَوَهُمَ الدَّارَقْطَيُ الذْمَارِيَ نَفْسَهُ عَنْ النَوْرِيَ وَصَوّب إِرْسَالَهُ عَنْ يى عَنْ الْمُهَاجِرِ 
ا مُرْسَلَا وَعَلَى کل حال يَتَُ به الْمَقْصُودُ الذي سُقَْاه 


لَهُ. وأَخْرَج الدَارَقْطَيُ عَنْ شُعَيْب بن إِسْحَاقَ عَنْ 2 م 
عَطَاءٍ عَنْ جَابرٍ «أنَّ رج روځ ابئَمَهُ وهي بڱڙ من عبر أفرهاء فَأَنَتْ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فََرّقَ بَيْنَهُمَا» فَهَذَا عن 
جاب ووم شُعَيًْا في رفع قَالَ: وَالصّحِيح أنه مُرْسَل وَبِهِ يم مَفْصُودْنا إِمَا لاله حْجَة وَإِمَا لأا ذَكَرْناهُ لِلاسْتِشْهَادٍ وَالتَفُويَة. 
وَأحَادِيث أُحَرْ روي عن ان عمَرَ وعَاِسَة ون تكلم فيها. 
وكا قا اوا ب فة ن قول - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «الئَيْبْ أَحَق بِنَفْسِهَا من وَلِيَهَ وَالْبِكْرُ يَسْتَْمرْهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا» 
باغتبار أله حص اليب اما احق فاا أن ابر لَنِسَتْ أَحَقّ بِتَفْسها مِنْهُ فَاسْتِفَادَةُ ذَلِكَ بِالْمَفْهُومِ وَهْوَ لَيْسَ حُجَةٌ عِنْدَناه وَلَوْ 
سَلِمَ قلا يُعَارضُ الْمَفْهُومَ الصّريح الَّذِي ذَكرْاهُ مِنْ رده وَل سَلِمَ فُنَفْسْ نَطم باقي الَدِيثِ يالف الْمَفْهُومَ وَهوَ قله - صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «والبکر يَسْتَأْمرْهَا» إل إذْ وب الاثار عَلَى ما يُفِيدُهُ لفط اير مَُافٍ لأإٍجبار؛ لِأَنَهُ طَلَبْ الأفر أو 


2 


الْإذْنِء وَفَائِدَهُ الظَاهِرَةُ لَْسَتْ إلا لِيَسْتَعْلِمَ رضَاها أو عَدَمَهُ فَيَعْمَلَ عَلَى وَفْقه هَذَا هُوَ الظَاهِرُ من طَلَبٍ الِاسْييْدَانِ فَيَجِبُْ 
الْبَقَاكُ مَعَهُ وَتَقدِيمُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ لَْ عَارَضَهُ. 

وَالْخَاصِلْ من لفط إِنْبَاتِ الْأَحَقَيّة لتيب بِنَفْسِهَا مُطْلَقَاء م أنْبَتَ مِفْلَه للْبِكْرٍ حَيْتْ أَنْبَتَ ها حق أَنْ تسام وَغَايَُ الْأمْرِ أ 
نص عَلَى أَحَيّةِ كل من اليب وَالبكر باَفظ يَنْضهَا كانه قال: الكَيَبْ أَحَق َِفْسِهَا وَالْبكْرُ احق بِنَفْسِهًا ياء عبر أنه قاد أَحَقَيّة 
ابر بإِخْرَاجه في ضِمْن إِنْبَاتِ حَقَ الاسْييْمَارٍ َا. وَسَبَبْهُ اَن بكر لا طب إلى نَفْسِهًا عَادَةَ بل إلى وَلِيَهَ لاف النَيَبِء فَلَمًا 
كان اال أا أن بها وها تقغ ول صرح يجاب امار و إا فلا يتات عَلَيْهَا زوه قبل أن يَظْهَرَ رِضَامَا 
بالخاطِب. وَيُعَصدُ هَذَا الْمَعْقَ الرَوَايَةُ ية الْأُخْرَى ركه ل متديع فش وار داد وَاليَمِذِيَ وَالنّسَائِنُ وَمَالِكِ في الْمُوَطَ «الأٌ 
أحق بنَفْسِهَا من ليها وَالْبِكُرُ تُسْتَأدَنُ في نَفْسِهَاء > وإ صُمَاكًا» َالَأ بم مَنْ لا رَوْجَ لها بكرا گات أو تَا عَلَى مَا ذَكَرْئاهُ قرب 
ى صَرِيحَةٌ في إِنْبَاتِ الْأَحَقَيّة للْبِكْرٍ م تَخصيصهًا تَخْصِيصِهًا بِالِاسْبئْدَانٍ وَذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ السب وَبِهِ تَتَفِقْ الروَايَئَانِ بخلافٍ ما مَشَوْا 
عَلَيْهِ لَه ِنْبَاتُ الْمُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا وَنَنْصِيصُ 557 وَهُو الْأَيم لإعْمَال الْمَفْهُوم مَعَ ع أن َاقِي تفس روَايَة اليب ظَاهِرَةٌ في 
خلافٍ الْمَفْهُومِ عَلَى مَا قَرَّرَْاُ وَصَرِيحٌ الرّدِ الّذِي صح عَنْهُ - صلی الله عليه وَس ل 
ي تفربر الحييثٍ خُصُوصًا وَهُوَ جنع ظَاهِرٌ لا بطريق الل وَالتَخْصِيصٍ ولا يَدَفَعْهُ فَاعِدَةٌ لَعَويَة ولا أَصِلِيّةٌ َف سْنَنِ النّسَائِيَ عَنْ 


۶ 


ا 
م £ 0 


عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «أا أخبرت أن فَتَاةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا 
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فَمَالَثْ: إن أي وجني ان أخيه لقع حَسِيستۀ وَأ گارڪة. فَمَالَتْ اللِسِي حم يآ رَسُول الله - صَلّى الل عليه وَسَلَم 


فَجَاءَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابره فَأَرْسَلَ إلى ايها فَجَعَلَ الْأَمْرَ ياء فَقَالَتْ: ي رَسُولَ الله قَدْ أَجَرْتُْ ما 


صَنَعَ أي وَإِعَا أَرَدْتُ أَنْ عل البسَاءَ أَنْ لَيْسَ إل الآباءِ من الْأَمْرٍ شَيْءْ» وَهَذًَا فيد بعُمُومه أَنْ لَيْسَ لَه الْمُبَاسَرَةُ حَفًا اتا بَلْ 


چ 


فيه دلي من جهّة تفريرهِ - صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ - قو ذَلِكَ أَيْضّاء وَهْوَ حَدِيٿ حُجَة وَمَا قيل هُو مُرْسَلٌ ابن اي بر 
yy‏ َإِنَّ سَنَدَ النّسَائِيَ قَالَ: حَدنتا زيا ب أَيُوبَ عَنْ عَلِيَ بْنِ عراب عَنْ گهمُس بنِ 
اخس ن عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَة وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه: حدقا ٿا بن لري حلا وي عن كهنس بن اسن عن اښ رنه عن أببه 
قَالَ: جَاءَتْ فتاه وَحَتْلُهُ عَلَى أن ذَلِكَ لِعَدَم الْكَفَاءَةٍ خلافُ الْآصْلٍ مَعَ أ الْعَرَب إا يَعتِِرُونَ في الْكَفَاءَةٍ النّسَبء وَالرّوْجُ گان 
وما الدَلَالَةُ قلا ولاية لَه اَن يَمَصَرّفَ في أَقَلَ شَيْءٍ مِنْ مَال البكر ال و 
00 ومَعْلُومٌ ان دحاب حَميع ماه أَْوَنْ عَلَْهَا من ذَلِكَ فَهَذَا ا ينبو 
قَوَاعِدُ الشزع. 
وام الالساء فخوية قي ا E‏ ل حلش 
أبي هْرَبْرَةَ «لا تنكح الِْكْرُ حى تُسْتَأدَنَ» اديت وَسَيأت لا يقل لَه قَابِدةٌ إلا العمل عَلَى وهه لِاسْتِحَالَة أن يَكُونَ الْعَرَضُ من 


اسْتنْدَاتًا أن الف فَلَوْ گان الْإجْبَارُ تابا لَرِمَ َلك وَعَرَى الْأَمْرْ بالِاسْيْدَانِ عَنْ الْقَائِدَةٍ بل لَرِمَتْ الْإِحَالَةُ وَلَمَا 1 يَكْنْ 


8 


£ 


م 
قد 


قتضًا ِإفيِضَاءُ الْمُصْطَلَحُ قُلْنَا فما د ل ب ا o‏ 
في ذلك. وَأَمّا قيق مَقْصُودٍ سَرْعِيةِ الْعَفْدٍ فَإِآَنَّ الْمَقْصُودَ من شَرَعيته النظَامُ المَصَالح بين ا َوْجَيْنِ لِيَحْصُلَ النَّسْلْ وَيَترَقَ بَيْتَهُمَا 
ا َإِذَا عرف قِيَامُ سَبَب ب ا و ب u‏ لأ جيكيذد 
ل يآ عن رن وی وف ن كن ت قو ع ت لد وََّهُ سُبْحَانَهُ أَْلّمْ. 
(فَوْلَهُ وَإِعا َلك !خ) يَعْني أن الْعَادَةَ جَرَتْ بِقَبْضٍ الآبَاءِ أَصْدِقَةَ الأْكَار لِيُجَهَرُوهُنَ ا مَعَ أَموَالٍ أَنْفْسِهِمْ من عير مُعَارَضَةٍ 
الْبََّتِ في ذَلِكَ اانه وَلَاسْتَحَياءٍ الْبَئَاتِ من الْمُطَالَبَة والاقتضَاءِ فَكَانَ 0 دَلَالَهَ نَظَرًا إلى ا ر عن للك 
ثرا الوذ ع الان زر 9 أذ او ام لان الدَّلالَةَ لا عبر مع الصّريح يلاف مُتَعَلِقَهَا. ومن فُرُوع فَبْضٍ الأب 
ا ئی لو گات يبضًا لا لي قَمْضَ السود وبالقگس؛ أنه اسْتبْدَالٌ ولا بلِكُهُ. قَالَ 


4 


لخَلَوَاُ: هَذَا مَذْهَبُ عُلَمَائتاء وَعَنْ عُلَمَاءِ بلع َع جروا ذَلِكَ وَهُوَ أَرْقَقْ بالئّاسِ. وف الْفَتَاوَى الصّغْرَى: وَإِنْ قَبَضَ الضّيَاعَ: 
يَعْن ندل الفشتى ل عو إل في مَكَان جَرَتْ الْعَادَةُ فيه بِذَّلِكَ گمَا في رساتيقنا يَأخُذُونَ ِبَعْضٍ الْمَهْر ضِياعَاء هَذَا إِذَا كات 
كبِيرَةَ بكرا فَلَوْ كَانَثْ صغيرة جار قَبْضُ الضياع وَغَيِْهَا ينا از لاله بيع الأب َلك بَبْعَ مال بنته الصّغيرة. 

وني النَوَازِلِ: وَإِنْ گا في بَلَدِ يَتَعَارَفُونَ فَنْضَ الضيّاع بأَضْعَافٍ قيمَتها جَاز؛ لِأَنهُ قَبضُ الْمَهْر یکم العف وَلَيْسَ شْرَاءً في 
الحقيقَة ولاب أَنْ يُطَالِبٍ بِالْمَهْرِ وَإِنْ كَانَث الرَوْجَةُ صغيرة لا يُسْتَمتَعْ اء بخلاف التَقََة لما جَرَاءْ الاخبباس. وؤجوب الْمَهْرِ 
واد عند عَدَم 
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جضت يا 


قال (وَإِذَا اسْتَأَذََا فَسَكْنَتْ اؤ ضجگت فهو إِذْنٌ) لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «البكُر ىنكار في نَفْسِهَا فان سَكَنَتْ 
ققد وَضِيّتْ» ولان جَنْبَةَ الرَضًا فيه راجح لها تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارٍ الرَعْبَةَ لا عَنْ الرَقٌ وَالضّحَكُ ادل عَلَى الرَضًا مِنْ 
السّكُوت, يخلَافٍ ما إذَا گت لِأَنَهُ دلي السُخْط وَالْكرَامةٍ. وَقيل إذا 

[فتح القدير] 

الب كالب ولا يْلِكُ عَيْهْمَا قَبْضَ الْمَهْرِ وَل الأ إا كم الْوصَايَة وَالرّوْجَةُ صَغبرة حى لَوْ قَبَضَتْ الْأَمُ بلا وصَايَةِ فگبرث 
البنث ها مُطَالَبَةُ الرّوْجِ وَيَرْجِعُْ هُوَ عَلَى الأ كذًا ذكْرَ. َف جُوَامِع الْففْهِ رَادَ: لِلْقَاضِي قَبْضُ صَدَاق البكر صَغرقَ كَانَثْ أو كَبيرةَ 
إا إا وقْثْ. وَلَوْ طَلَبَ الأب مَهْرَقاء أَعْني لكر عة فَقَالَ ارج دَحَلْتُ پا: عي فلا َلك قَبْصَهُءٍ لِأَهًا حَرَجَث عَنْ كم 
اَن دَخَلْتْ پا قَالَ الصّدْرُ الشّهِيدُ يتل أَنْ لف وَهْوَ صَوَاب؛ لون الأب لَوْ أَقَرٌ بلك صح إقْرَارْهُ في حَقّ نَفْسِهِ حَىّ 1 يَكْنْ 
لَه أَنْ يُطَالِب بِالْمَهْرِ وَكَانَتْ الْمُطَالَبَةُ لبنت كاد التَحْلِيفُ مُفِيدًا. قَالَ: ورايت في أدب الصاف بان لا يخلفء وَلَوْ صَلَبَتْ 
ارو فَادَّعَى دَفْعَهُ لأب ولا َة غَيْرَ أن الأب أَقَرّ أَنَهُ فَبَضَهُ إِنْكاتث البنث بكرا وَفْتَ الإِقْرَارٍ صّدّقَ أو تَا لاء لان إفَرَارَه 
حَالَة البَكَارَةٍ في حال ولاية قَبْضه بيخلافٍ حال الُيُوبَقَ ولا يُشْكِل عَدَمْ تصديقه حَالَ الثيْوبة إا گات كبر فَلَوْ كَانَثْ صَغيرَةَ 
صدَّقَ لز روجا صَغِيرةَ فَدَخَلَ با نم بَلَعَتْ فَطَلَبَتْ الْمَهْرَ فَقَالَ الَو دَفَعْته إلى أبيك وَأَنْتِ صَغيرَةٌ وَصَدَقَهُ الأب لا بص 
إِقْرَارُْ عَلَيْهَا اليو وَهَا أن تأَخُدَ الْمَهْرَ من الزّؤْج وَلَيْسَ رؤج اَن يَرْجِعَ عَلَى الآب؛ لِأَنَهُ أَقرّ باسْتِحْمَاقِه الْقَبْضَ إلا إن قَالَ 
عند انض اهر أخذته نك على أن أنرأئك بين ضاق بني فحيتيذٍ ل أن زج علي إا أَنْكرَتْ 


(قَوْلَهُ وَإِذًا اسْتَأَذََا فسگتت إل) ظَاهِرٌ حُكُما وَدَلِيلٌاء وَالْمُرَادُ بِالسّكُوتِ الِاخْتيَارِي فَلَوْ أَحَدَّهَا سْعَالُ أو عُطَاسن أؤ أَحَدَّ قَمَهَا 
فَخَلَصّتْ فرذت اكد وَلَا فَرْقَ بن ت الْعلْم وَامَفُلٍ. 

في النَجِبيس: حم لَوْ رَوَجَهَا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ وهي لا تَعْلّمْ أن السّكُوتَ رضًا جَانَ وَلَوْ تَبْسَمَتْ يَكُونُ إن في الصّحيحء وَمَا 
حَكَاهُ قول وقي ذا صَجگٹ هة لا كود رض وَضِحْكُ الاستفاء لا بی عَلَى من يَحصرُة ودا بگٹ بلا صَوْتٍ لا 
خر عن آي ولف 3 ا أنه 0 لله لِشِدَّة 0 عن م د ٤‏ 0 


د e‏ وَلَوْ ذهب إِذْسَان حه ل يُذرك حَقِيقَة e‏ تاد ولا 5 به الب إل هگا 

كر مخ انان وَغَيْرهُ مَسَائِلَ اغتبرّت السُّكُوت فيها رضًا منها هَذِه وَضَمَمْت إِلَيْهَا مَا تِيَسَرَ وَقَدْ حَمَعَْهَا في هَذِه الْأَبيَاتِ 
سوت بِكْر في النگاح وني ... قَبْضِ الْأَبيَنِ صَدَافُهَا إذْنُ 

بُ الُْمَلّكِ والْمبيع وَأ ... في فَاسِدٍ وَإِذَا اشر ی ق 

َكذَا اص وَدُو الَرَاءِ إِذَا ... گان الِْيَارُ لَه گذا سَنُوا 
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[فتح القدير] 
مَوْلَ الأسير يُباعٌ وَهُوَ يَرّى ... وَأَبُو الْوَلِيدٍ إذا انْقَضَى الزّمَنْ 
وَعَقِيب شَقّ الق أو حلفي ... يُنْقَى به الْإِسْكَانُ إذ صنو 


4 


عَقيب فول مَوَاضِعَ نمضي ... اؤ وضع مال ذا لَه يَرنُو 

وبُلُوغ جَاريَة وَرَوجَها ... َير الأب بذاك قذ مَنُوا 

ا 

وَإِذَا يَفُولُ لعٍ فَسَكَتْ . هَذَا مَتاعي بِعْهُ يا مَعْنُ 

وَإِذَا رای مِلَكا يُبَاعٌ لَهُ .. . صرفو فوا رَمَنَا فَلَمْ يذو 

قلي سُكُوث بِكْرٍ يَشْمَلْ مَا قبل النگاح وَمَا بَعْدَّهُ: أَعْني إِذَا E‏ وَقَبَْضُ الْمُمَلّكِ يَدْخُلْ فيه الْمَؤْهُوبُ 
امدق به إا بض َرأ من الْممَلّكِ فسگت كان قبا غت ين ُت به الْمِلك, ودا المَييعْ وَلَوْ في بيع قَاسِدٍ ذا قَبَصَهُ 


لمشي بأ من البائع فَسَكْتَ صح فَيَسْقُطُ حق حبس البَائع 44 إلى اسقاء المي فليس لَه أن ساره بل طالب بالق . 
وني كاب الْإكْرَاهٍ لا يَكُونْ إن صّحِيحًا في الْقَاسِدٍ. 
وَإِذَا اشى ِنَّ: يعني ذا اشْترى الْعَبْدُ شَيْئَا بعَصْرَةٍ سَيّدِهِ فَسَكْتَ گان إِذْنَّ. قَالَ ١‏ َلوَاوُ: لَكِنْ نَفْسْ مَا وَفَعَتْ الرؤْيَةُ فيه لا 
جوز بل مَا بَعْدَهُ المي اذا اشْترى أو باع رای من وليه فَسَكتَ كَالْعَِْ وَدُو الشَرَاءِ: أي الْمُشْترِي عَبْدَا إا گا لَه الخيَارُ 
رى الْعَبْدَ يَبيعْ أو يَشْرِي فَسَكْتَ سَقَطَ خيَاره؛ لن الإِذْنَ فَرْعٌ تَقَاذ ذ البَيع. 
وَمَْلى الْأَسِيرٍ: أَيْ الْعَبْدُ الي ت إِذَا ظَهَرَ عَلَى دار الَرْبٍ قوقع في سهم مُسْلِمِ گان مَوْلَاهُ أَحَقَّ به بِالْقِيمَةِ فُلَوْ بَاعَهُ من آخَرَ 


0 


وَمَوْلَاهُ يراه هُ فَسَكَتَ بطل حَقَهُ 1 وَس لَه أَنْ يَأَخُذَةُ. 
وَأَبُو الوَلِيدِ إِذَا سكت وَل يَنْفِهِ حَقی مَضْتْ اَم التَهْئَةٍ عَلَى لاف ل مقدار زَمَنِه أ الأ سْبُوع أؤ مُه القاس رمه فلا يتفي 


4 عن ضير 


4 


غد وَالسُكُوتُ عَقِيب شَقَ رَجْلٍ رَقَهُ حَقٌ سَالَ ما فيه لا د يَضْمَنُ الشَّاقٌّ ما سَالَ وَعقيب الخَلفٍ على أَنْ لا أسْكِن فلاا وَفُلَانٌ 
رن قال عَقِبَهُ أخْرُج فَأَن 1 يختث. 
2 


عَقيب قول مُوَاضِع آي رَجُلٍ وَاضَعَ غَيرهُ عَلَى أَنْ يَطْهَرَ بَيْعُ تَلْجتَةٍ م 


4 


قن کت تد مین 
عَقِيب وضع رَجُلٍ مََاعَهُبحَطرَتِه وَهُوَ يَنْطْرٌ إِلَِْ يحون بولا لَِوَدِيعَة فيَلرَمُهُ حفطهًا وَيَضْمَنْ بتركه. 

اه كت نت لاط أ یل انب نامع شیک لوو 

سه بين راد الطّحَاوِيُ في اعَتبَارٍ سكوته رضًا. وَقِيل لَه قُمْ مَعَ سَيدِك فَقَامَ. وَإِذَا يَقُولٌ رَجل لِعَيْرهِ بغ 

قَسَگت ثم باعَهُ بَعْدُ يَكُونْ سكو بُو وة فلا يكُونْ بَيْعَ فُصُويَ وَلَيِسَ من فُرُوع هَذِهِ مَا في الجَامِع: TT‏ 

TT‏ لِأَنَهُ صَارَ وكِيلًا بسكُوتًا. وَإِذَا رای مِلَكَا لَه مَنْقُولًا أو عَفَارَا يُبَاعٌ 


قال بدا لي أَنْ أَجْعَلَهُ بَيْعَا افذّا عسْمَع من الْآخَرِ 


فَسَكتَ حى قَبَصَهُ اْمُسْترِي وَتَصَرّفَ فيه مانا سقط دَعْوَاه َه ذكرَهُ في منية الفقهاءِ وَعَيهَا بخْلافٍ ما لو گان سكوتة عِنْدَ 
و ره و رط م 9 فى ٤‏ كو ليه 5 مدي .ريه 6 ef‏ قبع ا 41 ار ع1 س ابر 000 7 5 
جرد البيع انه له يَكُونُ رضا اعترافا بان ل حق فيه عندنا خلافا لابن ابي ليلى. EL‏ زدها ماله الوَدِيعَة وَالاسْتقَرَاءٌ يُفِيدٌ عدم 
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ضَجگٿ گالمُستَهرة بها معت لا يون رضّاء وَِذَا بگٽ بلا صَوْتٍ ۾ يگن رَذا. 


قال (وَإِنَ) (فَعَلَ هَذًا عير وَيَ) يَعْني اسْتامَرَ غَْرُ اللي (أؤ وَليُ عَبرْهُ أؤلى منْه) (1 يكن رضًا حى تتكلمَ به) لأنْ هذا السّكوت 
لق الالْيفَاتِ إلى گلامه فَلَم بقع لاله عَلَى الرَضَاء وَلَوْ وَهَعَ فهو َمل والكيفاء فل للْحَاجة ولا حَاجَة في حَقّ غَيْرٍ الْأوْلِاءء 
لاف ما ذا كان الْمُسَْمَرْ رَسُولَ الوَيَ لاله فام مَقَامَهُ وَيُعتبرُ في الاسيفمَار تَسْمِيةُ الرّْج عَلَى وجو تَقَعْ به الْمَعرقة لعظْهر 
رَعْبَُهَا فيه من رَعبتهَا لَه 


[فتح القدير] 
الْحصر وَكَذه الْمَشْهُورَةُ المَخصُورَةُ 


(قوْلهُ وَإنْ قعل هَدَا) أي الِاسْيندَانَ (خَيْ وَيَ) بن گان الأب كافرًا أو عَبْدَا أؤ مكاتبًا (أو وَل غَبِْهِ أل مِنُْ) كالخ مَع الأب 
( يكن) سْكُوهًا ولا صَحِكهَا (رضًا) بَل ها به ودا مَل رول اول أخرجة آخرًا بول إخلاف ما إذا كان المسنتأمر 
رَسُولَ الْويَ؛ لِأَنَّهُ فانم مَقَامَهُ فَيَكُونُ سُکوڪَا عِنْدَ اسْتنْدَانِهِ رضًا. وَعَنْ الْكَرْحِيَ: يفي سُكُوكًا وَإِنْ گان استَأمَرَ تيء لن 
اسْخيَاءها نه اتر من مع الْوَلَ. فُلنا: الوت فيد لَه طَاهِرْ حر وهو قل الات إلى امه فَصَارَ ممأ على السواءِ لم 
يَمَعْ دَلَالَهَ عَلَى الرّضًا إلا لِلْحَاجَةِ وَهِي تَنْدَفِعْ باعتبارهِ مع الْأَوِْياءِ؛ لأ هُمْ الْمُرَوِجُونَ غالا فَكَانَ اغْبَارةُ في مَل الحاجَة 
لاف غَرْهِمْ إذ لا بعتب الْمُحْثَمَلُ في عبر َل الحَاجَة, وا گان حَاجَةً لأا لا نطق فَلَوْ 4 يكف بِالْمُحْتَمَلٍ تَعَطَّلتْ 
مَصَاحِْهَاء وَهَذَا يَفْمَضِي أنه مع الْأََْاءِ أَنْضًا مُحْكَمَنٌ عَلَى السوَاءِ. وَبنَافِيهِ قله لن جَنْبَةَ الرَضًا فيه غَالِبٌ فكَانَ الأول الاقيِصَارَ 
عَلَى فَوْلِهِ فََمْ يَمَْ لاله عَلَى الرّضًا. وَقَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَلَوْ وَفَعَ گان مما ظَاهِرُ الْعبَارَة: وَلَوْ وَفَعَ دَلَالَهَ گان سحملا إن أَرَادَ 
اختمالا مُسَاوِيَا 1 صح جَْلُه دَلَالَةً. وَِنْ اراد مَرِجُوحًا گان الرّضًا مَظَُوًا فهو دَلَالَةٌ فَيَكُونُ كافيًا مُطَلَقَا لا يََقَيّدُبحالَة گؤنِ 
الْمُسْتَْمَرِ وَلِنا. إن قیل: يُشكل عَلَى مدا اکم الْمَذْكُورٍ إطلاق قَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذْمًا أن تَسْكت» ووه مِنْ 
غير تَقْيِدٍ بون الْمُسْتَأمَرِ وَلِمّا. فلا يََقَيَدُ العف وَالْعَادَةٍ وَهِي أَنَّ الْمُسْتَأَذِنَ لبر لَيْس إلا الول بل لا لص إِلَْهَا غَيه. 
(فَوْلهُ وَبعتَُ في الاسْتثمَار) أَيْ يُعْمبَرُ في كَوْنٍ السّكُوتٍ رضًا في الِاسْيثْمَارٍ (تَسميةُ الرّؤج عَلَى وجو تَمَعْ به الْمَعْرفَةُ نَا) ما باه 
كَأَرَوِجُكِ من فُلَانٍ أو فُلَانٍ أو في ضِمْن الْعَامَ لا کل عَامَ و من جيراني اؤ بي عَمَي وَهُمْ تَخْصُورُونَ مَعْرُوقُونَ لا اَن عِنْدَ ذَلِكَ 
لا يُعَارضُ كُوْنَ سُْكُويًا رضًا مُعَارضُ بخلاف: من بني تيم أو من رَجْلِ؛ لاله لِعَدَم تسريه يَضْعْفُ الظَنُ. وَلَو رَوَجَهَا ضرق 
فككت أخْتُلِفَ فيه وَالْأَصّحُ الصّحَةُ وَيَنبَغِي تَفييدُهُ ا إا كان ارج حَاضِرًا أو عَرَقَتَُ قبل ذَلِكَ وَلَوْ رَوَجَهَا عضرا بغر 
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(ولا ترط تَسهِيةُ الْمَهْرِ هُوَ الصّجيخ) لِأَنّ النگاح صَجیخ بون وَلَوْ روجا فبَلَعَهَا ابر فَسَكْمَتْ فَهوَ عَلَى ما ذگرت 


[فتح القدير] 
ل كن رضًا في قول محمد بْنِ سَلَمَهَ وَهْوَ قؤل أي يُوسْفَ وَمْحْمَدِ. قال الفقية أبُو اللَيْثِ: وَهُوَ يُوَافِقْ فَوْهُمَا في الصّغيرة 


(قوْلَهُ ولا يشرط تَسْمِيَةُ الْمَهِْ) أي في ون السّكوتٍ رضاء وَقِيلَ يشرط لاختلاف الرَعْبَةِ باختلافٍ الصَّداقٍِ قِلَهَ ونر 
وَالصّحِيحٌ الأَوَل؛ لن النگاح صِحَةُ بدُونه. وَصّحْحَ في شَرْح الْوَاف أَنَّ إِنْكَانَ الأب أو الد لا يشرط ولا أشترط؛ لون 
الأب لَوْ نَرَلَ عَنْ م هر لفل لا يكو إلا لمصلحة تزثو عل وون سی الْمَهْرَ اقل من مَفر الْمل لا يَكُونُ سكو رضًا اه. 
وَالفَوْجَهُ الإطلاق» وَمَا ذَكِرَ م من التَفْصِيلٍ ليس بِشَيْءِ؛ لان ذلك في زوه الصّغيرةَ بكم الح وَالْكَلَامُ في الكبيرة الي وَجَبَثْ 
مُشَاوَرَئهُ ها وَالَآَبُ في َلك التي لا يَصْدُرُ عن شَيْءٍ من أَمْرِهَا إلا بِرضّاهَاء غَيْرَ اَن رضَاهًا يطبت بِالسُّكُوت عِنْدَ عَدَم مَا 
يُضعفْ طن گؤنه رضًا. وَمُفْمَضَى النَطَرِ أَنْ لا يصح بلا تَسْمِيَة الْمَهْرِ هَا باز ؤا لا تَرْصّى إلا بالرائِدِ عَلَى مَهرِ الْمثْلٍ بِكَمَيّة 
خَاصَّةٍ فَمَا 1 تَعْلَم نُبُوعًا لا تَرْضَى, وَصِحَُ العَفْدٍِ بلا تَسْمِيَةِ هُوَ فيمَا إذا رَضِيّتْ بالتّفْويضٍ وَقَنَعَتْ بمَهْرٍ الملل بدَلالَة رَائِدَة 
عَلَى السُّكُوت, وگو الظَاهر د من الب أن لا يَرْكَهُ إلا لِمَا يربو عَلَيْهِ لا يفضي رضَاها بتركه لِتلكَ الْمَصْلَحَةٍ فَقَدْ لا نار ذلك 
وَالْكَلَامُ في البكر الكبيرة وَالْمَسْأَلَةُ الْمَعْرُوفَة فيه مِنْ قول أبي حَبِيفَة إا هو في الصّغيرةء اما الْكَبيرةٌ فَنَقَاذُ تزويج الأب مَؤْقُوفَ 
عَلَى رضَامًا كالوكيل, غَيْرَ أن سْكُوعًا جُعِلَ دَلَالَةَ شَرْعَاء فَإِذَا عَارَضَهُ تَرْكُ التّسْمِيَةِ أو تَسْمِيَُ النَاقِصٍ صَّارَ كبا عَلَى السّوَاءٍ 
لگؤنە لِلرّضًا أو ۇف الرّدْ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِهِ قلا يَنْبْتُ الرَضًا به وني غَيْهِ لَيْسَ الاختمَالٌ اويا بل الرّاجِحٌ جُنْبَةُ الرضَاء هَمَا 
اكتف إل بالْمَظْنُونِ عَلَى ما ذَكَرَْاهُ آنقًا. وَقَدْ يُقَالُ: سُكُوكًا إذَا 1 يُسَمْ فا الول مَهْرَا مَعَ عِلْمِهَا بأنَّهُ يعتبرُ رضًا وَيَنفُذْ اعفد 
عَلَيْهَانَفُويضُ وَرضًا هر الْمثْلٍ وبکل مَهْرِ لكن يُذَهَعْ بأ عِلْمَهَا بأ وكا رضًا مَعَ عَدَم النَسْمِيَةِ بحل مَهرِ هُوَ مَل ايراع 
قلا يَلرَمُ عِلْمُهَا. وي التَجْنِيسٍ في باب ما کون رض وَإِجَارَةَ إذَا ذگر الرَّوجَ و1 يَذْكُرْ الْمَهْرَ فَسَكْتَتْء إِنْ وَهَبَهَا يَعْني إن 
فَوَضَهَا يَنْفُدُ النگاخ وَإِنْ رَوَجَها بمَهْرٍ مُسَمّى لا يَنْفُذُ؛ لِأَنَهُ إذا وَهَبَهَا فَتَمَامُ العَفْدِ ب بالج وَالْمَآَةُ عَالِمَةٌ به وَإِذَا سى مَهْرًا 
فَتَمَامُهُ به أَيْضًا. وَهُوَ فَرْعْ اشتراط الَسْمِيَةِ في گن السَّكُوتٍ رض وجب گؤن اواب في الْمَسْألَة الأول مُمَيدَا ا ذا عَلِمْت 
انفويض رئ على القؤل الآخر. 
(قَوْلهُ ولو رَوَجَهَا فَبَلَعهَا الب فهو عَلَى ما ذگزت) مِن أَمًا ِن سَكْعَتْ اؤ صَجگٿ بلا اسْتَرَءٍ 
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لِأَنَّ وجه الدَلَالَةِ في المُّكُوتٍ لا يملف ثم الْمُخْبرْ إن گان فُضُولئًا يُشْتَرَطُ فيه الْعَدَدُ أ ْعَدَالَهُ عند أي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله - 


[فتح القدير] 


أؤ بكث بِعَيْرٍ صَوْتٍ فَهُوَ رضًا ولا فلا اه. وَقَالَ ابْنْ مُقَاتلِ: لا کون السّكُوث بَعْدَ الْعَقْدِ رضاهٍ لِأَنَ كوْتَهُ فَبْلَهُ رضًا عَلَى 
خلاف القاس بالتص وما بَعْدَهُ اجه إلى الإِجَارَةِ وَالسَّكُوتُ لا يكون إِجَارَة؛ لِأَنَهُ ليس في مَعْىَ الْمَنْصُوصٍء فَإِنَ السّكُوت 
عد الاسْتثْمَارٍ لس مُلْرِمًا وَبَعْدَهُ إِذا بَلَعَهَا اب مُلْزِمُ فلا يَْبْثُ جرد السّكُوتِ. 

وَعَنْ اي يُوسُفَ: السّكُوث بَعْدَ الْعَقْدٍ ر ذِكْرهُ في الْبَدَائِع قَالَ: وُو قول محَمَدِ وَالْأَصَّحُ الْأَوَلْ؛ لأ وَجْهَ كَوْنٍ السّكُوتٍ رضًا 
لا يِف قبل الْعقْدِ وَبَعْدَهُ گم گان رذ قبل لِدَلَاَِعَلَى الرّضًا وجب أَنْ يون إَِارَةبَعْدهُ لِدَلاليِ عليه ولا كر لفق 
بكَوْنِهِ مُلِما وعَدَمِهِ عَلَى أن اق أنه مرم في كل مِنْهُمَاء عََْ أنه في تَقَدُم الْعَفدِ يَفْبْتْ به اللرُوم في اال وَقبْلَهُ يكَوَقَفُ علَى 
التزويج من الْمُسْتَأَذِنِ. فَإِنْ قبل يُوَجُهُ قول ابن مُقَاتِلٍ وَرَِايَة أي يُوسُفَ بالنّضّ وَهُوَ روَاية الأئِمَةِ اة عن أبي هُرَيرَةَ نه - 
صَلَّى لله عليه وَسَلَّمّ - قَالَ «لا تُنكَح الْأَيمّ خی نامر ولا تنگ لكر حى تُسْتَأَدَنَ فَالُوا: يا رَسُولَ الله ويف إِذَْا؟ قَالَ: 
اَن تَسْكُت» فَهَدَا صَرِيحٌ في مَنْع التَكاح قَبْلَ السْنْدَانِ. 

فَاْوَابُ أن الفاق عَلَى أا َو صرحت بالرّضًا بَعْدَ الْعَقْدِ نُطَْا جار النَكَاحُ مع أنه مَناول ظَاهِرَ اهي فَعْلِمَ أَنَّ الاتقاق عَلَى 
اَن الْمرَادَ بالنَهِي الْمَنْعْ عَنْ تنفيذٍ الْعَفْدِ عَلَيْهَا وَإبْرَامُهُ قَبْلَ إذْعاء وَإِعَا الف في أَنَّ الْإجَارَةَ بَعْدَ الْعَقدِ اذا تون فَفُلَا: دَلّ 
ئه َو اسْتَأَدَهَا في معي فَرَدَتْ ثم رَوَجَهَا منْهُ فَسَكْمَتْ جار عَلَى الْأَصّمَ بخلافٍ ما لَوْ بَلَعَهَا فَرَدّتْ ثم قَالَثْ رضيث حَيْتْ لا 
يجُورْ؛ٍ لان الْعَفْدَ بَطَلَ بالود فَالرَضًا بَعْدَ لِك بعَْدٍ مَفْسُوح, ولا ااتكخضتوا التَجدِيدَ عند الزَفَافِ فِيما إِذَا رَو قَبْلَ الاسْبنْذَانِ 
إذ غالب حَاِنَ إِظَهَارُ النَفْرَةِ عِنْدَ فَجْأَةٍ السّمَاع. هَذَا وَالْأَوْجَهُ عَدَمْ الصَّحَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الرَّدّ الصّريح لا يَنْزِلُ عَنْ تَضْعِيفٍ كُوْنِ 
ذلك السُكُوت دَلَالَةَ الرَضَاء وََوْكَانَتْ قَالَتْ قذ كنت قُلْتْ لا أَرِبدُهُ و ترذ عَلَى هَدَا لا يَجُورْ التگاخ لِلإِخبَارٍ با عَلَى 
[فوُوعُ] وَل رَوْجَهَا ولان نتوين کل من وَاجِدٍ فَسَكَتَتْ؛ فَعَنْ محمد بَطَلَاكمَا لو أَجَارَهُمَا مَعَا وَهُوَ الْقِيَاْ؛ لِأَنَّ كوا رضًا. 
وَظَاهِرُالوَابٍ أَهمَا يَعوَقََاتِ حى نجير أَحَدَهَْا بالقَولِ أو بالْفغلء وَتَقَلهُ في اْبَدائع عَنْ محمد فعَنْهُ جينيذٍ روَابَانِ. ولو رَوَجَهَا 
من رَجُل فْبَلَعَهَا فَرَدَتْ ثم قَاَثْ في تَجْلِس آحَرَ بَعْدَمَا قَالَ هَا إن أَْوَاما 1 
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خلاقًا َم ولو كَانَ رسو لا يشرط إِخْمَاعَا وَلَهُ تَظَائِرُ 


(وَلَوْ اادد التب قلا بد من رِضَامَا بالْمَوْلِ) قله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الدَيَب تُشَاوَرُ» وَلِأَنَّ النْطقَ لا يُعَدُ عَيْبا منْهَا 
وَقَلَ َع الْمُمَارَسَةٍ 


[فتح القدير] 
َنْطْبوتك: اتا راضِية با قعل فَرَوجَهَا من الأول لا ينف عَلَيهَا إلا جار معفم لون تفدير كلابه إذا ربت عن فان فون 
َفْوَامًا آحَرِينَ يَخْطْبُونَك فلا يَنْصَرِفٌ رضَاهَا الآنَ إلى مَا يَعُمُ الأَوَلَّ وَهَذَا كَمَنْ طَلَّقَ امْرَتَهُ ثم قَالَ وجل إِنْ كرت فُلَانَة مَطَلَفْعهَا 


رين أ Re‏ الى تمه يئر قد ا ند وق أو ع a‏ خا فر اق ١‏ مو م كمسر Mella‏ 4 ره 
فَرَوَجْني بامرَةٍ تَرْضَاهَا فَرَوَجَُ الْمطَلَّةَ لا يَصِحُ. وكذَا ذا باع عَبْدَا م وگل رلا ِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْترى لَه الْأَوَلَ لا صخ ولو 
رَوَجَها فَبَلَعَهَا فَقَالَتْ لا أَرِيدُ التگاح فَهُوَ رَد عَلَى المح وفوا عة أَحَبُ إل قَبْلَ الْعَفْدِ رَد وَبَعْدَهُ إِذْنْ لاه حمل فلا 
وڙ قبل النگاح بالشَّكٌ ولا يطل بَْدَهُ بالك گا في الْوَاقِعَاتٍ. وَقَوْهًا ذَلِكَ إِلَِك رذن وفوف أنت أَعلَمُ ليس بإِذنِ؛ لن 
غریب قَوْهَا أؤ يُقَارِبه بِالفَارسِيَة " توبه دان " وَلَوْ اسْتَأَذَهَا فَقَالَنَهُ لا يون إِذْنَ؛ لِأَنَهُ قذ يُذْكرُ لِلتَعْرِيضٍ لِعَدَم الْمَصْلَحَة فيه. 
وَحَقِيفَةُ توبه دان أَنْت بالْمَصْلَّحَة أَخْبرُ أو بالأخسن أَعْلَّمْ وَهَذَا اخْيَارُ القَقيه أبي اللَبْثِء بخلافٍ فَوْيَا ذلك إلَيِك فَإنَهُ إذْنْ؛ لِأَنَهُ 
نا يذكَرُ لاوكيل ولا قى أن مآلَة: عة أَحبُ إل مُشْكِلَة ولا يى صَعْفْ فَوْلِهِ لا يطل بَعْدَهُ بالشَّكِ؛ لاد ذلك إا يتم 
بَعْدَ الصَّحَةٍ وهي بَعْدَ الإذْنِ. 
(قَولَهُ وله نَطَائرُ) كَإِخْبَارٍ الْوكيل بلعل وَالْمَأَذُونٍ بالْحَجْرٍ وَالْمَوْلَ اة عَبْدِهِ ليكون بَبْعْهُ وَإِْمَاقُُ بارا للْفِدَاءٍ وَالشَّفِيعُ يبع 
م 0 فيه بشخ الشرة وَالمُضَارَبة وَوْجُوبٍ الْأخكام عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي ل يُهَاجِرْ في دَارٍ الحرّب إِنْ گان ر رَسُولَه لا 
طْ اتفاقا وَلَوْ قاسقا أو عَبْدَا؛ لِأَنَهُ ق مَقَامَ اْمُرْسِلٍ فَإِخْبَاُُ كإخْبَارِهِ, وَإِنْ گان فُصُولِيًا فَعلَى الف عِنْدَهُ يشرط في روم 
ا لْعَدَدُ أو عَدَالَةُ الْوَاحِدِ فَلَوْ اخ ءَ غَبْرُ الْمُهَاجِرٍ بعكم شرْعِيَ ا يَنْبْتْ في حه إل ِانَْيْنٍ او عَدَانَةِ الْوَاحد 


(قَوْلَهُ وَإذَا اسْتأَدَنَ اللَّب) أي الكييرةء أَمّا الصّغيرَةٌ فلا اسْْذَان في حَفَها أَصْلًا گالبكر الصّغيرة (فَلا بُدَّ مِنْ رضَاهَا بالْقَوْلِ ِقَوْلِه 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «القَيّبْ تُشَاوَرُ» ) ولا تَكُون الْمُشَاوَرة إلا بالْمَولِ لِأَهًا طَلَبْ الرَأيء ثم هي مُفَاعَلَةُ فضي وجُوده 
من الَْانييْنِ يكل من الم وَالدَلِيلٍ ظز آم الدَلِيل فَلِعَدَم لاله عَلَى لُرُوم الْمَوْلِ. سَلَمْنا أن الْمُسَاوَرَةَ طَلَبْ الرَأي لكِنْ لا 
نُسَلْمْ أنه شر طني إفَادَة ة الرَأي فغْل اللّسَانِ ن بل ق يفاد بغي وَلْرومُ الْقَوْلٍ في حَقَّ الطّالِبٍ صَرُورِيٌ لا مَفْهُومُ م اللّققَ وَحِيِدَئْذُ 
قگؤن الْمُسَاوَرَةِ تسْتَذْعِي جوابا بالط متو وَاسْعَدَلٌ بقؤله - صَلَى الله عَلَْه وَسَلّمَ - في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ لابق «لا تنك 
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فلا مَانِعَ م من الط في حَقّهَا 


(وَإِذَا الث بَكَارَعًا بولبَةٍ أو حَيْضة أ جرَاحَةٍ اؤ غنيس هي في كم الْأَبكارِ) لأا كز حَقِيفَةَ لن مُصِيبَهَا اول مُصيب فا 
وَمنْهُ الْبَاكُورةُ وَالْبكْرَةُ وَلأَمَا تسْتخبي لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ (وَلَوْ رَالَتْ) بكار (بزِن فَهِيَ ذلك عند أبي حَبِيقَة) وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
5 00 | يُكْتَقَى بشکوقا لاما كد تَيب حَقِيفَة ت لان مُصيبهًا عائد ِلَبْهَا وَمنةُ ۾ الْمَعُوبَةُ وَالْمَكَابَة وَالتَنْوِيبُ لاي حَنِيفَةَ أن 
[فتح القدير] 

تُستأمرٌ» وَالأمرُ يحون اقول لا بعرو وَمُبِعَ چا في السَنٍ من حَدِيثِ ابن عباس - رضي الله عَْهُمَا - «وَالْبكُرُ نامر في 

رَه نَفسِهًا رذ صْمَاهًا» . وجيب أنه خَرَج عَنْ حَقيقته هتا بقَريئَة قَوْلِه «وَإِذْعًا صْمَاهًا» وَبُوجَد مها في اليب فتجب حقيفته. 


وَأَصْرَحُ من هَذَا قَوْلَهُ في حَدِيثِ آحَرَ «وَالئَيِبْ يغرب عَنْهَا لِسَاَا» لکن يُشكل عليه اد اكم في الْمَذْهَبٍ خلافة وَهُوَ النَظَرْ 
الگا بل ما به كََمْ أو رَضِيِتْ أو بارَكَ الله لتا أؤ أخسنت. وَبالدَلَالَةِ كطلّب الْمَهْرٍ أو التَمَقَةٍ أو تمكينها من الوَطَءِ وَقَبُولٍ 
اة وَالصّحكِ سرو لا استهراء وَحينَذٍ فلا فَرْقَ سِوَى أَنَّ كوت الْبكْرٍ رضّاء لاف اتيب لا بَّْ في حَقهَا من دَلَالةِ رَائِدَة 
عَلَى رد السُكُوتِ. وال أن الكل من قبل اقل إلا التَمكينَ يعبت بِدَلَالَةِ نَصٍ رام اقول لِأنُّ قق القلٍ. 


(قَوْلَهُ ودا وَتْ ارم () أي إذا وَالَتْ بَنْبَةٍ أؤ حَيْصَةٍ أو جرَاحَةٍ أ تَعْنِيس وَهُوَ أَنْ صر عَانِسًا: أي نَصَفًا 1 تَعرَوَج أو 
خَرْقَ اسْينْجَاءٍ أو عُودٍ أو حمل تقیل تُرَوج كالْأَبكارٍ اتفاقاء وكَذَا إذَا فَارَقَهَا الرّوجُ جب أ عة أو طَلَقَهَا قبل الدّخُولٍ وَلَوْ بَعْدَ 
لق وَهَدَا يا تلفت حكم الخو والدخولء وكا إذا مات بغة اة قبل الذحُول؛ لم في هذ الور كلها بكر حقيقة: 
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عونا بلطي تمتخ عله فیکتقی پسگوت گی لا تقعطل غلبا مصَاهاء يخلاف ما إا عطقت يشب أو گاج فَاسِدٍ لان 
الشّرعَ أَطْهَرَهُ حَيْتْ عَلَّقَ به اخگاماء أَمّا الزّا فَقَدْ ثب إل سنرب حَقٌّ ل أَشْتْهرَ حاف لا يُكُتََى بسْكوتا 


[فتح القدير] 

إذَا وُجَِدَتْ رَائلَةَ الْبَكَارَةِ بوَثْبَةٍ وَنحُوهَاء فَلَوْ كَانَثْ بكرا 1 تُرَد. 

َامجوَابُ أ لكر بُقال عَلَى مَنْ ٤‏ يُصِبْهَا مُصِيبُء وَمِنْهُالبَاكورةُ لأَوّلٍ القِمَارِ وَالْبكْرَ لول التَّهَارِ وعَلَى الْعَذْرَاءٍ وهي أَحصُ أو 
هي مَنْ ل يُصِبْهَا مُصِبْ ومن أَفرَادِهِ قَائمَهُ الْعُذْرَةِ فَهُوَ مُمَوَاطِيٌ وَحْملَ عَلَى هذا الْقَرْدُ في الَْيع المي عَلَى الْمُشَاحَحَةٍ َر 
وات الغذزة وهي يلك اللدة. وعلى العم الأؤسع في التكاج الي على لسع وة الت حن رم من الخازل والشكرد 
بصق ا بخلافٍ 0 ق د یل ل إا ف د زا ول دة د اش : 


توي في مَوَاضِع ع وُجُودِهَا باقع وَفيه 57 إِذ الاشسختاء ڭا نص عليه 7 باط 7 به لِعَدَم ا وَلِذَا 0 
فُرِضَ اَن اسْتَشْيَاءً مَنْ وَالَْتْ بَكَارَعًا بز شد من الْعَذَُرَاءٍ لا روځ گالبکر وَهَذَا لِأَنَّ الْحَكُمَةَ وَإنْ كَانَتْ هي الْمَقْصُودَةُ من شرع 
اکم لا باط ڪا إِذا گان فيها مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةُ أؤ حَفَاءْ في قا في بَعْضٍ الْمَحَالِء ولا باط إلا بظَاهِرٍ ضَابِطٍ لكل مَرْتَبَةِ وَهُوَ 
الْمُسَمَّى بِالْمَظِنَِ قَيَقْبْتْ اكم عِنْدَ تُبُوته من عير الات إلى الَْكْمَةٍ وُجِدَث اؤ عُدِمَتْء وَلَوْ أَعتُِرَ هُنَا حَياءُ الْبكر لاله هُوَ 
المُضَبِطٌ اتَحَدَ الحاصِل إذ يَسْتَلْزِمُ قِيَامَ الْبَكَارَةِ في تيوت اكم وَإِنْ رَالَتْ بن مَشْهُورٍ أو وَطْءٍ بِشْبْهَةِ أؤ نكاح فَاسِدٍ رُوَحَتْ 
كَالئَيَبَاتِ اتَقَاقَا وذ الث بز غَيْرٍ مَشْهُورٍ فهو كَل الخلافٍ, فَعِنْدَهمَا وَالشّافِعِيَ روح كَالنَيْبٍ وَعِنْدَهُ كالبكر. 

وَجْهُ فَوْهِمَا 0 بْب حَقِيفَةَ ِن مُصِيبَهًَا عَائدٌ إلَيْهاء وَمِنْهُ الْمَكُوبَةُ؛ لاَق جَرَاءٌ عَمَلِهِ يَعُودُ إلَيْه وَالْمَعَابَة الْمَوْضعُ الذي يَرْجِعُْ م إلَيْه 
عق تذخ في الوص بات بن تات فلان. وله اما عُرِفَتْ بكرا فَتَمْتَعْ عَنْ الط عة أن يُعْلَمَ زا حَيَاءٌ مِنْ هور 
وَذَلِكَ 
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(وَإِذَا قَالَ الرّوْجُ بعك التگاځ فَسَكتت وَقَالَتْ رَدَدْتْ فَالَْوْلُ فَوْهًا) وَقَالَ ذُفَر - ره الله -: الْقَوْلُ قول لِآنَّ الشكوت أَضْلّ 
ولرد عَارِضٌء فَصَارَ گالمَشرْوط أ لَه ايار إِذَا اذَّعَى الرَّدّ بَعْدَ مْضِيَ الْمُدق وکن تقول إن يدعي روم الْعَقْدِ د وَعَلْكَ البْضْع 
وَالْمَرْآَةُ تَدْفَعْهُ فَكَانَتْ مُنْكرَة كَالمُووع إِذَا اذَعَى رَد الْوَدِيعَةَ بخلافٍ مَسْأَلَة ايار لذن اللرُومَ قذ ظَهَرَ عضي الْمُدّة وَإِنْ أَقَامَ 
الرَّوْجُ اينه عَلَى سُكُويَا د تبت البَكاحُ لِأَنَهُ ور دَعْوَاهُ باق 


[فتح القدير] 

سد من حَيَانها برا من إِظَهَارٍ الرَعْبَِ فيَقْبْتُ الوا ِدَلَالَةِ من سوت الْبِكْرء وَهَذًا يُفِيدُ لَو گان ايء ملفا هُوَ الْعِلّهُ لكنّه 
حَيَاءُ الْكرٍ الصّادِرٍ عن گرم الطَيعَةٍ فلا يَلْحَقُ به الْمُتتارَعُ فيه. وَبهِ يَنْدَِعُ جَوَابُ ما أَوْرَدَ مِنْ قَوْلِهِ - صلی الله عليه وَسَلُم - 
«لا تنكخ الام حق سام وَالئَيَبْ يغرب عَنْهَا لِسَاهًا» من أنه عام حص مِنْهُ النَيَبْ الْمَجْنُونَةُ وَالأَمَُ فَيُخَصٌ بها ذَكَرْنَا مِنْ 
جَعْلٍ الشارع الخياءَ عله وَهْوَ مَؤْجُودٌ في المُرَنيَة وَنَفْسسْ الْمُجيب ب صَرَّحَ بَعْدَهُ في مَسْأَلَةِ ثَبُونِ الولاية عَلَى الَيّب الصّغيرة باد 
اليم مَنْ لا رؤج 6 وَإنْ كانت بكرا بعْدَمَا تقل قول محمد لو أَوْصى لِأَيَامَى بني فْلَانِ لا تذل الْأَبْكَارٌُ وَصَحَحَ حون كَقَوْلٍ 
الگزْخي اه 

الأول أن لْمَرْضَ أن الزّنَا غَيْرُ مَشْهُورٍ قَفِي إِلْرَامِهَا النْطْقَ دَلِيل الْمَنْع مِنْ إِشَاعَة الْمَاحِشَةٍ في هَذِهِ الصُورَق وَالْمَنْعْ يُقَدّمُ 
التَعَارْضٍ فَيْعْمَلُ ليل طق النَيَبِ فيما وَرَاءَ هذه وَأيْصًا الطَاهرُ مِنْ مُرَادٍ الشّارع من الْبِكْر الْمُعتبرٍ سُكُوهًا رضًا اکر او 7 
لا؟ اكْتقى بابتاءِ عَلَى الْأَصْلٍ الَّذِي 1 يَظْهَرْ خلافاء اكلام هتا في وة پزئا 1 يَظْهَرْ فَيَجِبْ كَوًْا بكرا سَرْعَاء وَلِذَا فلت لَو 


(قَولَهُ ودا قَالَ الرّوْجُ بَلََك إ) صُورًَا: اذعَى عَلَى بكر بَلِعَةٍ أن وَليّهَا رَوَجَهَا مِنْهُ قَبْلَ اداع فَلَمَا بلَعَهَا سَكُمَتْ وَقَالَتْ 
بل يَدَدْت فَالْقَوْلُ ا عِنْدَنَا. 

وَقَالَ قر[ لَه لِعَمَسْكِهٍ بِالْأَصْلٍ وَهُوَ عَدَمْ الكلام. وَنَظِيرُ هَذَا الخلّافٍ الف فِيمَا إِذَا قال سيد الْعبْدِ إن 1 تذل الدَّارَ ايوم 
انت حر فَمَصَى الْيَوْمُ وَقَالَ اعد 1 اذل وكَدَّبَهُ الْمَؤلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَؤل عِنْدَ وَعِنْدَهُ قَولُ اله قله ال اذل س 
قَوْلِهِ في الْمَنِسُوطِ: إن الخلافَ في مَسْأَلَةِ الاح بء عَلَى الخلافٍ في مَسْأَلةِ الْعَبْدِ إذَ لَيِْسَكوْنُ أَحَدِهمًا َيه مَبْنى اللا في 
الآَحر بول مِنْ الَْلْب بَن الخلافٌ فِيهِمَا مَعًا اء 

وَوَجْهُ فَوْلِهِ فيهمَا التَمَسُكُ بالْأَصلٍ الْمُعَبَادَرٍ وَهْوَ عَدَمْ الدّخُولٍ وَعَدَمْ اكلام قياس عَلَى امَف عَلَيْهِ مِنْ أذ الْمُشْبرِيِ بالخَارٍ 
إذا اذَّعَى بَعْدَ مُدَةِ ايار رَد المع قَبْلَ مُضِيّهَا وَقَالَ الْبَائِعْ بن سكت حى انْقَضَّت فَإِنَّ الْمَوْلَ لاع اتَاقًا لِتَمسّْكِه بِالْأَصْلٍ, 
وَالشّفِيعٌ إِذَا قَالَ عَلِمْت بِالْبَيْع انس وَطَلَيْت الشُّفْعَةَ ۰ 
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ةل و د بود فا لاي ل عو ا 2 و مه 0 0 7 ل x fo‏ ذ م ركه رر 
إن 1 تكن لَه بد فلا بين عََيهَا عند أي حَنيقة - رجه الله - وهي مال الإشيخلاف في لاء الع وَسَتَتِيك 


[فتح القدير] 

وَقَالَ الْمُشْتَرِي ټل سَگت الْقَوْلُ قول الْمُشْاري ما لو قَالَ طَلَبْت الشُفْعَةَ حِينَ عَلمْت بانع فَالْقَوْلٌ لَه وَالْمْرَوْجَهُ صغيرة من 

لوي غَيْرٍ الأب واد إِذَا كانت بن لبنون كنت رَدَذْت جين بَلعَني الخ بعد الْبلُوعْ أو < حِينَ بَلَغْت ود4 الرَوْجُ فد الْمَوْلَ لَهُ. 
وَعِنْدَنَا الْقَوْلُ لِمَنْ يَشْهَدُ لَه الظَاهِرُء سَوَاءْ گان ذَلِكَ الظَاهِرُ هُوَ الْأَصْلْ بحسب ما يََبَادَرُ أو بعَسَب الْمَعْقء وَل قى ترح هذا 
- ل واه e‏ ا وور اوراز على اال 


يدعي رَد 5 اوديعي الوم لكر إن الول لَمُدّعِي الرّدِ وَإنَ E2‏ مُدَعِيًا صُورَة ا مشي بالْأَصْلٍ لجر وهو فََاع ذمته لكو 
طَاهِرًا لا لگؤنه أصْلاء لاف مناة اليا لَِنّ الْعَْدَ تت صّحِيحًا في الْأَصل وقذ عْضِيَ الْمُدة هرا فَلتَمَسُْكَ بعَديه 
عر وَكذا الْمُرَوَجَةُ صَغِرةَ َدَعِي رَوَالَ مله بَعْدَمَا نَقَدَ عَلَيْهَا حال صِعَرهًا يقيتا وَالرّوْجُ بكر وَمِثْلُهُ الشَفِيع. 

نه إن أَقَامَ الرَّوْجُ ُ الْميَئَهَ عَلَى سُكُوتًا عَمِلَ اء نا 1 هم علَى الى بل عَلَى عة ودا في جس حاص حاط بِطَرَفَيه و هُوَ 
E EE E‏ ال ا ا u‏ ذا ذا 
قال الشَّهُودُ کا عِنْدَهَا وَ1َ نَسْمَعْهَا تَتَكَلّمْ نَبَتَ سُكُوًا بدَلِكَ كذا في الجوَامع 
إن َقَامَاهَا فَبَيَنَعْهَا ول لإنْبَاتِ الزِيَادَةِ: أغني الرّدَ فَإِنَُّوَائدٌ عَلَى المشكُوت» وَلَوْ گان أَقَامَهَا عَلَى أَنَا رَضِيَتْ أو أَجَارَتْ حِينَ 
عَلِمَتْ تَرجَحَت بيه لاستوائهما في الْإِنْبَاتِ وَزِيَادَةٍ يته بِِنَْاتِ اللَرُوهِ. گا في الشرُوح. وَعَرَاهُ في النَهَايَة راشي وَكَذَا هُوَ 
SS‏ أو أقام الأب أؤ الرَوي اليه علَى 
الإجَارَةِ وَالْمَرآهُ عَلَى الرّدّ فَبَيْنَعْهَا أؤْلى فْتَحَصّلْ في هَذِه الصُورةٍ الختبلافٌ الْمَشَايخْ وَلَعَكَ وَجْهَهُ أَنَّ السُكوت لما كَانَ ما 
تَعَحَقَّق الْإجَارَةُ لز بن الشّهَادَةٍ بالإجَارَة گا بار رَائِدٍ عَلَى السٌّكُوت ما 1 يُصَرْحُوا بدَلِكَ فَلَمْ يخم باسْتِوَاءٍ الْمَينََْنِ في 
الْإنْبَاتِ. وَهَذَا كله إِذَاكَانَ قَبْلَ الذخُول» فَلَوْ قَالَثْ 1 ازو بَعَْدَ الدّخُولٍ 1 تُصَّدَّقَ عَلَى ذَلِكَ إلا إن كائث مُكُرَعَةً فحِيئيذٍ 
الْقَوْلُ س ِظْهُورٍ دَلِيلٍ السَّخَطٍ دون الرَضَّاء ولا يُفْبَنْ عَلَيْهَا قَوْلُ ليها بالرَضَاءٍ لاه يقر عَلَيْهَا بِتُبُوتِ الْمِلْكء وَإِفْرَارُهُ عَلَيَْا 
بالنگاح بَعْدَ بُلوغها غي صجيج بالاتقاق؛ لاله لا َلك إِلْرَامَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فلا يعبر إَِرَارْهُ في روم أَنْضًا كَذَا في الْمَنْسُوطٍ. وَلَوْ 
يکن لِلرّوْج بين َذْهَبْ من 
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في الدَّعْوَى إن شَاءَ الله تَعَالَ 


(وَيجُورُ نگاخ الصّغير وَالصُغيرة إا رَوَجَهُمَا الول بكرا گات الصّغيرةٌ أو تيبا ولول هُوَ الْعَصَبَُ) ومالك - رَحمَهُ الله - يحالْفْنَا في 
عير الأب وَالشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله - في غَبْرٍ الأب وَالْجَدّ وني انيب الصّغيرة أَيْضًا. وَجْهُ قَوْلٍ مَالِكِ أَنَّ الولاية عَلَى الخرّةِ بغار 


الْحَاجَة ة ولا حَاجَةَ هتا لانعدام الشَّهْوَة إلا أن ولاية ا تبت نَضًا لاف الْقِيّاسِ وَاجْجَدُ ليس في مَعْنَاهُ فلا يُلْحَقُّ به. 


[فتح القدير] 

عِصْمَيهِ من غير ين تَلْرمُ به عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَه الله -» وَعِنْدَهْمًا عَلَيْهَا E EEE‏ مي تقال 
الاسْتخلافٍ في الْأَسْيَاءِ اكه وَزِيدَ عَلَيْهَا دَعْوَى الْذَمَةِ أف أَسْقَطْتْ مُسْعَبِينَ ت¿ الل فَصَارَتْ أ وَلَدِ وَحْمَعْتَهَا في هَذَيْنٍ الْمَيَِينِ: 
نكاخ وَقََْهُ إيلاله ... ورق وَرَجْعْ وَلاءِ نَسَبْ 

ودعْوَى الإمَاءِ موم ... فَلَيْسَ با ِن يبن وجب 

سأ في الدّعْوَى صوَركاء وَالْمَنْوَى عَلَى فَوْهِمَا فيها. وقيل مَل الْقَاضِي في حال الْمُدّعِي فَإِنْ ظَهَرَ لَه مِنْهُ النَعنْتُ قَضَى 
قَوْلِهِ إلا بِقَوْهِمَا. وني الْعَايَةِ معزي إلى فَتَاوَى الخَاصِيَ أنه َو اذَعَى رَجْل عَلَى حر أَنّهُ وَوَجَهُ بنته الصّغيرةَ فأَنْكرَ يلف عِنْدَ أي 
حَبِيفة وني الكبرة لا اعبار بالإفرار فبهما. وَاسْتَشْكل عَلَى قؤله؛ لأ اماع اَن عِنْدَهُ لماع اذل لا لامع الإفْرَار, ألا 
َرَى أ امرأَة َو أَقَوَتْ لِرَجُلٍ يبكاح نفد إفْرَارْهَا وَمَعَ هَذَا لا تحْلِفْ لو اذَعَى عَلَيْهَا فَأنگرٽ شه اَن يَكُونَ هَذَا قوم 


(قَوْلَهُ ويو ناح الصّغير وَالصّعغيرَة إذا رَوَجَهُمَا الْوَيُ) ِقَوِْهِ تعالَ (وَاللائي 1 يَضْنَ] [الطلاق: 4] فَأَنْبَتَ الْعِدَةَ للصّغيرة وَهُوَ 
فَرْعْ تَصّوْرٍ نگاجها شَرْعًا فَبَطّلَ به مَنْعْ ابن شبرمة وَأيي بكر ب الْأَصّمّ من وتزويج أي بكر عَائِشَة - زي الله نها - وهي 
نت سب ص قريب من الْمُعَوَاتِ وَتَرَوْجُ فَدَامَة بن مَطْعُونٍ بنت الريار يَوْمَ لث مَعَ عِلم الصّحَابَةٍ - رضي الله عَنهُم - د 

في فَهْمِ الصّحَابَةِ عَدَمَ الْحُصُوصِيّة في نكاح عَائِشة. 

(قوله وال هو الْعصَبكُ ومالك يحَالِفُا في غير الأب وَالشَافِعِيْ في غر الأب وا وف الب الصّغيرة) فَِنده لا لي عليه 
اح حم تَبْلُعَ فَمُرََجَ بإِذتًا وقد ذَكَرَْاهَا. 

وَجْهُ قول مَالِكِ أَنَّ الولاية عَلَى 
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فلا: لا بل هو مُوَافق لقاس لِأَنَّ التكاح يََصَمَنْ الْمَصَالِحَ ولا تَتَوَفَرُ إلا بَيْنَ الْمَُكافتَيْنِ عَادَة ولا يَتَفِقْ الْكْفْءْ في كل رَمَانِء 

َأنْبَمْمَا الولايةَ في حَالَةٍ الصَّعْر إِخْرَارًا لِلَكْفْءٍ. 

وجه قول الشافِعِيَ أن التَطَرَ لا يتم بالتفويض إلى عير الأب وَاخَدّ لقُصُورٍ سَفََِه وَبُعْدٍ قرابته هذا لا بَْلِكُ الَصَرُفَ في الْمَالٍ 

مَعَ م أَنَهُ أَذىَ رتب فَلََنْ لا بلك التَصَدُفٌ في النَفْسِ ونه َغْلَى وَأوْل. وَلَنَا اَن القَرابة داعية إل النَظَرِكُمَا في الأب الخد وَمَا فيه 
من اله 4 ر أَظْهَرْتاه 

[فتح 

اة إا بت خاجتها ولا حَاجة قَبْلَ لبوغ عدم الشّهْوَةٍ إلا أن ولاية الأب تبت نضا بخلافٍ الْقِيّاسِء لِأَنَ ار لخر دَهَعَ 

سل اق وهو قزويخ أي بكر عَائِمَة - زي لله لها - وهي بن ِء و ليس في مغق الأب لِمَلْحقَ به لال 


لفصور سَفَفَتهِ اة ليه ولا يُقَدَمُ وَصِئْ الأب عَلَيْهِ فيصر على مورد النَصّ. فلا بَلْ هو مُوَافِقَ لِلْقِيَاسِء لِأَنّ النگاح يراد 
لِمَقَاصِدِهِ ولا تَعوَفَرُ إلا بن الْمتَكَافِئِينَ عَادَةَ ولا ينق الْكُفْءْ في كُلّ رَمَانِ فَإْبَاتُ ولاية الأب بالنّصّ بِعلّةِ إخراز الْكُفْءٍ إذَا 
ظَفِرَ به لِلْحَاجَةٍ إلَيْ إِذ قَدْ لا يَظْفَرْ نله إِذا قات بَعْدَ خصوله فَيَتَعَدَّى إلى الحدّ. 

وجه قَوِلٍ الشَافِعِيَ أن انفويض ن إلى عبرا ِل ا لِقُصُورٍ سَفَقَِ لِمُعْدٍ قََابَهِ ودََالةٍ الماع عَلَى اعبار ما فيه من الْقُصُورٍ سَالًِا 
للولاية وَهُوَ الإجماغ عَلَى عَدَم ولايته ف الْمَالٍ إل بوَصِيّة وَهُوَ ادق من ن¿ النَفْسِ فَسَلبَْا في النَفْسِ ار وَلِمَا روي عَنْهُ دصل 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَنَّهُ قَالَ «لا تُنكح الَْتِمَهُ حَق تُسْتَأْمرٌ» وَالْتيمَةُ الصّغيرةٌ التي لا أب 6 لِقَوْلِهِ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم - «لا 
يم بَغْدَ الُلّم» وني الَدِيثِ «أَنَّ قُدَامََ بن مَطْعُونٍ رَوَجَ بِنْتَ أخيه عْثْمَانَ بن مَظْعُونَ مِنْ ان عُمَرَ فَرَدّهَا - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ - وَقَالَ: إ6 تيم وَإِهَا لا تنگ حى تُسْتَأمَرَ» وتار هَذَا الْوَصْفٍ أن مُرَوَجَهَا فَاصِرُ الشَّفَفَةِ حَىّ 1 تَنْبْتْ لَه ولايةٌ في 
الْمَالِ قفي النَفْسٍ اول أَنْ لا تَقْبْت. ونا قؤله تَعالَ (وَإِنْ حَفْتُمْ ألا تُفْسِطُوا في الْيَتَامَى فانكځوا مَا طَاب لَكُمْ من اليَسَاء) 
[الدساء: 3] الاي مََعَ من نِكَاجِهِنٌ عِنْدَ حف عَدَم الْعَدْلٍ فِيِهنَ وَهَذَا فَرْعٌ جَوَازِ نگاجها عِنْدَ عَدَم الحَوفٍ. ولا يقال ذَلِكَ 
هوم الشَّرْطٍِ لِأَنَّ الْأَصْلَ جوا نكاح عَبْرٍ الْمُحَرّمَاتِ مُطْلَفَا فَمُِعَ من هذه عِنْدَ حَوْفٍ عدم الْعَذْلِ فيه فَعِنْدَ عَدَمِهِ يَليْتُ 
اواز بِالْأَصْلٍ الْمُمَهّدِ لا مُضَافًا إلى الشَرْطِء وَيْصَرَحُ بجوَازِ نگاجها فَوْلُ عَائِشَةٌ: ا نَرَلَتْ في يَتِيمَةِ تَكُونُ في ججر ويها يَرعَبْ 


ص ولون 


في ما ولا قط في صداقها تھا عن نگاجهڻ عق ينوا ن سنن في امداق قات في قله تقال 
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في سَلْبٍ ولاية ارام يلاف التَصَرْفٍ في الْمَال فَإِنَهُ كر فلا بْكِنْ تارك اَل فلا تفِيدُ الولاية إلا مُلِْمَةَ وَمَعَ الْفُصُورٍ لا 
تبت ولاية الإلرام. وجه قؤله في الْمَسْألة الانية أ التمابة سَبَب حْدُوثِ الَأ لِوْجُودٍ الْمُمَارَسَة فأذزتا اكم عَلَيْهَا تبْسِيرا. ولا 
ما ذگزتا من تَحَقْقٍ الخَاجةٍ وَؤفُور السََقَةء ولا مَارَسَة خث الي بدُونٍ 

[فتح القدير] 

وني يكاقى البَسَاءِ اللات لا ونومن ماكب هى [الدساء: 127] لآق تََلَتْ في يَتِمَةٍ تَكُونُ في جخر وَلِيََا ولا يُرْعَّبُ في 
نگاجها لِدَمَامَتِهَا ولا يُرَوَجُهَا من عبرو كن لا يُشَارِكهُ في مالا فَأنْرَلَ اله على هَذِهِ الآ فَهَذِهِ الاه اَم بتزُوِيجَهنَ من غَيْرِهِمْ أؤ 
ترَوْجِهِنَ مع الإْسَاط. 

لس م لوي دي 
بِالْعْصُوبَةِ لا بولايَة لَب بث بِالنُّوّة؛ لاه - صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ - 1 يُرَوَجْ پا قط وَلَوْ فَعَلَ 1 يَتَرَوَجْ أَحَدٌ إلا عَنْهُ لکن كانُوا 
يَكَرَوَجُونَ من عير عِلِْهِ وَحُصُوره على ما في حَدِيثِ جَابِرٍ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّم - سَألَهُ عن ترجه فذگر أا لَب 
وَالَآَارُ في ذَلِكَ وَجَوَازِهِ شَهِيرَة عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عْمَرَ واي هُرَيْرَة. وَالْمَعْىَ أَنَّ الاج إلى الكففء تَبعَةُ؛ لان 
مقَاصِدَ التكاح إا َم مع وتا يعقر به في وَفْتِ ذو وَفْتِء والْولَايةُ لعل الحاجة قيجب إِثَْاهًا إخرازا َه 


مَعَ أنَّ أَصْل الْقَرَابَِ دَاعِيةٌ إلى الشَّفَقَةَ غَيْرَ أن في هذه الْقَرَابَةِ قُصُورًا أَظْهَرْتاهُ في إِذْبَاتِ ايار 6ا إِذَا بَلَعَتْء وَإِذَا قَامَ ليل الجواز 
وجب كَوْنُ الْمُرَادِ اة في الحَدِيثِ الیم لْبَلِعَة تجار بتَارٍ ما كَانَ؛ ألا َرى أنه - صَلَى اله عليه وَسَلُمَ - عا المع 
بالاسشتمار «وَإِنَا عام الَْلِعَةُ» وَحَدِيتُ قُدَامَةَ وله أنه حبرا - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَارَتْ الْفَسْحَ ألا تَرَى إل م 
روي عَنْ ابْنٍ عْمَرَ أَنَهُ قَالَ: وله لَقَدْ أَنْتْرِعَتْ متي بَعْدَ اَن مَلَكْتَهًا. وَأَمَا الْمَالُ ِن يُعَارضٌ ذلك الْقَدْرَ من الشّفَقَة وئه تحبُوب 
اطع حب حًا يفص بُفضِي لل الْقطيعَة عِنْدَ الْمُعَارَضَةَ 3 قَرَابَةٍ الْعَصّبَاتِ باخياة فيه لتفسِه أو لِغيرِهِ بِالْمُحَابَاة ة وَيحْقَى عدر إخصاره 
اول لني عَلَيِْ أو حْمُولَتهِ أؤ نِسْيَانه أو الْعَوَى في الْعوضٍ في الْمُفَايَصَةٍ فلا فيد الْولايةُ عير الْمُلْمَةِفَائِدَةَ عَدَم الوم وَهُو 
الدارك فَانْمَفَتْ وَالْمُلزمَهُ مُنْتَفيَةٌ لقُصُورٍ الشَفَفَةِ فَتَعَذَرَ إِنْبَاتُ الولاية. وَحَاصِلَهُ أذ القَرابة مَعَ قُصُورٍ الشّفَقَةِ مُقْمَصَاهَا ولاية عير 


و1 of‏ ر 
9 ب 

ملزمة وقد تعدر 
24 
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السَهْوَةٍ فَيْدَارُ الحَكُمْ عَلَى الصّعْرِء ثم الذي ويد كَلَامَنا فيمَا تَقَدَمَ فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمَ - «النگاخ إل الْعَصّبَاتِ مِنْ 
عر فَصْلِ» وَالرَيِبْ في الْعَصّبَاتِ في ولاية النگاح كَالتِيبٍ في الإْث وَالْأَنْعَدُ َحَجُوبْ بالأفرب. 


قال (فَإنْ) (رَوَجَهُمَا الأب وَاجَدُ) يَعْن الصّغير وَالصّغيرَةَ (قَلَا خيّارَ هما بَعْدَ بُلُوغِهِمَا) لِأَُمَا كاملا الرَأي وَافِرَا الشّفَقَةِ يلرم 
عفد اشرما كما إذَا اشَرَاه برضا بَعْدَ الْبلُوغ (وَإِنْ رَوَجَهُمَا غَيُْ الأب واد لكل وَاجدِ مِنْهُمَا 

[فتح القدير] 

مُفْمَصَاهَا في الْمَالِ فَانتَفَتْ فيه وَأَمْكُنَ في النّفْس فَكَبَمَثْ فيهَا. وَهََا لما أَنْبَعْنا 
الاطلاع عَلَى عدم النَطَرِ من تَنقيصٍ مَهْرِ أو عدم كَفَاءَةٍ. 

وجه قؤله في اليب الصّغيرة أا ِْحَاجة ولا حَاجَة ذو الرأي في ار التگاح لمُمارسته ويدُلُ عله قول - صَلَّى اله عليه 
وَسَلَّمَ - «القیب تُشَاوَوُ» أَفَاد مَنْعَ النگاح قَبْلَ الْمُشَاوَرَةِ ولا مُشَاوَرَةَ حَالَةَ امغر فلا نگاح حَالَة الصَّعَرِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. وَلَنَا ما 
ذگزتا من نحق الخَاجَةٍ إلى إخراز الْكفْءء وَالولاية عَلَيْهَا في الح مَعَ عَم الشّهْوةٍ لَيْسَ إلا لقتخصيله ولا رآي حَالَةَ الصَّغَرِ 
باغترافه حَيْثْ مَنَعَ م الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ لبوغ عدم أَهْلِيَةِ الْمْشَاوَرَِ حَىّ خُر جَوَارَ نگاحها إل البو فَكَانَ حَاصلْ هَذًَا الگلام 
تَنَاقضّاء فاد سَلْب لْولَايَة بِعِلّةَ حُدُوثْ الرَأي تصريخ بِحُدُوثِ الرأي تخي نگاحها لِعَدَمِ أَهْلِيّةِ الْمُشَاوَرةِ يُتَاقِضّهُ 707 


5 ةة 


الْمْرَادٍ بالئَيّب في الخديث الْبَالِعَهَ حَيْتْ عَلَقَ بالَيوبة ما لا تبر إلا بَعْدَ البو > فَإِدَا 1 يدث الرًأي قَبْلَ لبوغ وَالَْاجَةُ مُتَحَقَفَةُ 
قَبْلَهُ تبث لْولاية ِتَحَقّقٍ الخحاجة 3 عَلَى ما ذَكَرْنَا فَمَدَارُ لْولَايَة الصَّعْرُ. قَالَ الْمُصَنَفُ 5 الذي يُوَيَدُ كَلَامَنَا فيما تَقَدَّمَ) يعني من 
جَوَاز ز نگاج الصغير وَالصّغيرَةٍ إا رَوَجَهُمَا الول الْعَصَبَةُ مُطْلَهَا بَعْدَ مَا فیا مَيُونَةَ إِنْبَاتِهِ بها تَقَدَّمَ. 

(قَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وشم د «التگاځ إل الْعَصّبَاتِ من غير فَصْلٍ» ) بين بن الأب وَاجْجَدَ وَغَيْرِهمًا من الْعَصّبَاتِ في صورة الصّعْرٍ 
وَلَا. روي عن علي مَْقُوًا وَمَْفُوعَا وَدَكَْهُ سَبْطُ ابن لزي بلَفظ الإلكاح وَتَقَدَمَ «تزويمة - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أُمَامَةَ بت 
عَمَهِ حمْرَةَ وهي صَغِيرَةٌ وَقَالَ لها اليَارُ إذا بَلَعَتْ» . هَذَا (والرتيب في ولَايَة التگاح كَالتَرتِيبٍ في الإرْثِ وَالْأَبْعَدُ جوب 


ْنَا 


فيه من ن¿ الخيار عند لوغ وَالرَدُ من الْقَاضِي عند 


بالأقرب) فَتْقَدَمُ عَصَبَةُ النّسَب. وَأَوْلَاهُمْ الابْنُ رك وَإِنْ سَفَلَ وَلَا تتاتى إلا في لْمَعْنُوهَةِ وَهَذَا قَوُْمَا خلافًا لِمُحَمَّدِ قله يَرَى 
أنَّ الأب مُقَدَ مُقَدَمُ عَلَى الابْنٍ وَسَتأني الْمَسْأَلَةُ وَهَل يَمْبْتْ ايار لَُِمَ الْمَعُْوهَةِ إا أَقَاقَتْ 0 رَوَجَهَا الابْن؟ في الخلاصّة: وَلَوْ 
روجا الان فهو كَالْهّبٍ بل اول م الأب ثم اَذ أَبُوهُ نم الأ الشَّقيق نم لآب. وَدَكْرَ الْكَرْخِيئ أَنَّ الْأَحَ واد يَشْترَكَانِ في 
الولاية عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَ أي حَنيفة يُقَدَمْ الْجَدُ كما هُوَ لحلاف في الميراث. وَالأصځ أن الد اول بالگزویج اتفاقاء ثّ ابْنْ ِن الخ 
القت م ابن الح لأب ثم العم الشّقيق ثم لأب ثم ابن الْعمّ اقيق م ابن الْعَمَ لأب م أَعْمَامُ الأب كَدَلِكَ الشّقِيق م أَبناؤُهُ 
م لأب ثم اناوه م عَم الد الشّقيق م أَنْتاؤُهُ م عَم اد لأب ثم أَبتاؤُهُ ورذ سَفَلُوا. كل هَؤْلاءِ يَنْبْتْ كم ولايهُ الإجبار عَلَى 
الْنْتِ وَالذَكُرٍ في حال صِعَرِهمًا وَحَالٍ برها إِذَا جُنًا. معد عام بَلَعَ اقا 2 جن فَرَوَجَهُ ابوه وَهُو رَجُلّ جَارَ إذَا گان جُنُونَهُ 

حَبِيفَةَ في انون الْمُطْبِقٍ قَدْرَا عَلَى مَا سَتَذَكُرُهُ فَإِنْ 


مُطبقاء و1 يدر أبو 


2د 
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ايار ذا بل إن شَاءَ أَقَامَ عَلَى التگاح» وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة وَحَمَدِ رَحمَهُمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - ره اله 
-: لا حيار هما اغتبَارًا بالأب وَالَْدّ. وما أن قَرَابَة الأخ تاقصة وَالنْفْصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُور الِشّفَقَةِ قيَتَطَرَقْ الخَلَل إلى الْمَقَاصِدٍ 
عَسَى وَالتَدَارُكُ تمن بيار الإذراك. وإطلاق الْجَوَاب في غير واد اول الأ وَالْقَاضِي هُوَ الصّحِيحٌ من الرَوَاية ضور 
الي في أَحَدِمًا وَنْقْصَانِ الشّفَقَة في الآخر فيتخير فَيَتَخَه. قال (وَيُشْكر شط ط فيه 4 الْقَضَاغْ) لاف خيارٍ الع ق اَن 

[فتح القدير] 

فاق فلا خيار لَه وَإِذَا رَوَجَهُ أَخُوهُ فَأَفَاقَ فَلَهُ الخيَارُ. ثم الْمُعتَقْ وَإِنْ گان امْرَأَة م بوه وَإِنْ سَفَلُوا نه عَصبَعْهُ من السب عَلَى 
ترتیب تيب عَصَّبَاتِ النَسَبي » وَإِذا عدم الْعَصَبَاتُ هَل يَنْبْتْ لِذّوِي الْذَرْحَاهِ؟ 5 


فَولَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ) يَعْني آخرّاء وقول الأول گقۆماء ثم رَجَع إلى أَنْ لا حيار وَهُوَ فَوْلُ عرو بن الربيْرِ اغتبارا بالأب واد 
هدا لِأنّ الولاية 1 تُشْرَعْ في عبر مَوْضِع النَظَرِ وَإذَا حَكَمَ بالنّظَرِ قَامَ عَفد عفد الول مَقَامَ عفد تَفسِه بَْدَ اللو وَفَوْكُمَا قول ابن 

م يية لان قَرَابَة ة الأخ تاقِصّة فَمُشْعِرُ بقُصُورٍ الشَّفَقَة فيَتَطَرَقْ اخَلَل في الْمَقَاصد وَقَدْ أَطْهَرَ 

الشَرْعْ ار هَذَا النُقْصَانٍ حَيْتْ مَنَعَ ولَايَتَهُ في الْمَالِ فَيَجبْ إِطَهَارُهُ في النَفْسٍ إِذَا عَلِمَ أنه ظز إلى إِظَهَارٍ أنه فَيَجِبْ التَدَارْكُ 

وكات ا ولا 635 من رات اله عَلَيْه وس م - نت عه رة وهي متهرة وق ا انا . 

(قَوْلَهُ هُوَ الصّحِيح) ا روزي عن أي حَدِيفَة انه لا يٽ اليا ڌا گان الْمُرَوِحْ الْقَاضِيَ 

لليتيمة؛ ؛ أن ولَايَتهُ أ من ولاية ١‏ َعَم ؛ لأا في النَفْس وَالْمَالِ حميعَاء رعا زو ي عن أي حبيفة آله ل يار فيقا إا وبحت الأ 


3 


n 4‏ وخ الاجر اجر من الكتاب لف وتشر فرق 
(قَوْلَهُ شط يشرط فيه) َي في القشخ. وَيُشْرَط الْمَضَاءْ في الفُرقة في مَوَاضِعَ: هلو وَالْفرْقَة بِعَدَم 
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الْقَسْحَ ماهتا لِدَفْع ضَرَرٍ حَفِيَ وَهُوَ فَكُنْ اَل وَيحَذَا يَشْمَلُ الذكرَ وَالْأُننَى فَجعل إِلْرَامًا ف حَق الآخر فيه َيُفْعَفَرْ إلى الْقَضَاءِ. 
وخر ان لدف صر جلي وهو زه الك عن 


[فتح القدير] 


الْكَفَاءَةِ وَنُقْصَانُ الْمَهْر وَكُنُهَا فسخ وَالفُرْقَةُ باب وَالْعْنَة وَاللْعَان وله طَلَاق وَبِإِبَاءٍ فج الذّمَيّة َي التي سلكت وهي طاق 
خلاقًا لای يُوسْفٌ وقد حع بَعْضَ ٠‏ الْفُضَلاءٍ فَرَاقَ الطَّلاقِ وَالْفَسْخْ وَمَا تاح منهًا لل الْقَضَاءٍ فى قَوْلِه 
في خيار الْبْلُوعْ والإغتاق ... فُرْقَة حَُكُمُهَا بعَيْرٍ طاق 


ملك إخدى الرَوْجَيْنِ أو بَعْضٍ رؤج ... وَارْتدَادِ ذا عَلَى الإطْلاقٍِ 
2 جب وَعْنَةٌ وَلِعَانُ ... وَإبَا لوج فُرْقَةٌ بطلاق 

وَقَضَاءٌ لِلَقَاضِي في الكل شَرْط ... غَيْرَ ملك وَرِدَةٍ وَعَنَا 

قله باتفاق اخترازٌ عَنْ الحَامِل من زت إن نگاحَها جَائرٌ عِنْدَ أبي حَِيفَةَ ومد رهما اله فاس عِنْدَ أي يُوسُفء فَالْقُرْقَةُ مه 


- 


عتا 


م عِندَةُ. 


قَوْلَهُ عَلَى الإطلاق اختراڙ عن قَوْلِ مُحَمَدهِ - a‏ فرق ببْنَ اة من الرّوج فَهِيَ فُرَْةُ بطلاقِ وبي اماه هي 
فش وَل هُرْقَةٍ بلاق إِذَا 90 عَلَيْهَا في العدّة طَلْقَةَ وََعَتْ إل في ا اللّعَانِ؛ٍ لِأَنَهُ وجب زع م دة کل فُرْقَةٍ وجب حُرْمَةَ 
مُوبَدَةَ لا يَقَعْ الطَّلاقٌ بَعْدَهِ 
جه الإختياج إلى و قؤله؛ لن الفح لِدَفْع صَرَرٍ حَفِيَ. وَظَاهِرُ الْعبارة تمق الضّرَرٍ وَحَفَاوْهُ وَلَيْسَ بكابتٍ فَالْأَوْلَ أَنْ 
قال تلع رر غر قي بل لطر إل سمي وهو عور القراة المشير بقعتو الشفقة, وفذ طهر جلا با وأ اقفر مز 
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(ويَذَا يفص بالأنتى فَاغْثِرَ دَفْعَا وَالدَفْعُ لا يَفْتَقِرْ إلى الْقَضَاءِ) نم عِنْدَهما إِذَا بَلَعَث الصّغيرَة وَقَدْ عَلِمَتْ پالنگاح 


[فتح القدير] 

گۇن ارج كفنا وَالْمَهْرُ اما وَاليَارُ تَابتْ ها في هذه الخالَة كعَيراء فَقَدْ يُنْكِرُ الرَّوْجُ عَدَمَّ النَظَرِ فى أن فَسْحَهَا لا يُصَادِفْ 
كلا اخيخ إل العا لواب راء على تغليي حم الخار بط كرك لطر ل قيه ولا بذع في حو الميقة المع ڪا عَنْ 
و بخص الور كما ي سقر اليك الرئه في عمله بلا مقا كن يزم يعنف فزسخ على المراكب التق جوز 
َه المَصْرُ وَلِأَنَّ في سَبَبِهِ ضَعْمًا وَخِلَاقًا بَيْنَ الْعُلَمَاء بخلافٍ خيّارٍ الْعثق فَإنّهُ فصر عن وخر يذه املك عَلَيْهَا باسْتِدَامَةٍ 


42 


النگاح وها يصن بالأنتى لاقصار السب وَهْوَ ريده املك عَلَيْهَاء حلاف الْعَبْدٍ إذا أغيق فَاعثرَ اها دَفْعًا صر زيادَة 
كينها ولا خلاف فيه فَلَمْ خخ إلى الْقَضَاءِ. 
وَاغْبرِضَ بان دَفْعَهَا هَذِهِ الزّيَادَةُ الَابعة لأصل التَكاح برفعهء وَفيه جُعل الاب مَمْبُوعَا وَهُوَ نَفْضُ الأصُول؛ لِألَهُ عَكسن المَعْمُول. 


لا يُقَالُ: الشيْءْ إِذَا گان تابعًا لِشَئْءٍ باغتبَارٍ الْوْجُودٍ يَكُونُ مَنْبُوعًا في النَفْيء ولا مى أن كل لازم تيه مُسْعَلْزمٌ لتفي الْمَلْرُومِ مَعَ 
َد وْجُودَهُ لَارّمَ جود فَاسْتمْبَاعٌ الزيادة أَصْلَ التگاح في التَفي لا يَكُونُ عَكْسَ الْمَعْقُولِ بل وَفْقَه؛ لِأَنَّ نَقُولُ: الْمْرَادُ أنه لا وز 
اَن يُنْقَى التَابِعْ إا گان مُسْتَلِْمًا لِتَفِي الْمَْبُوع اللازم الَابتِ لِعَصّمُّبهِ رَفْعَ 
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فَسَكْنَتْ فهو رصًاء (وَإِنْ 1 تَعْلَمْ بالنگاح فَلَهَا اليَارُ حى تَعْلَمَ فَمَسْكُت) شَرَط الْعِلْمَ بأصْل التگاح لأَعا لا تَمَمَكُنُ مِنْ 
الصف إلا به َالو ينقد به فعْذِرَت بالهلٍ» ول يُشتط العم بار لأا تفرع لِمَغْفةٍ أخكام الشَرع وَالدَارُ داز العم فلم 


(ثمّ خِيَارُ البكرٍ يَبِطُلْ بالسّكوت, وَلَا يَبْطلْ خيَار الْغُلام ما يَقْلَ رضيت اؤ يِجِيءُ من ما يُعلَمْ أنه رضّاء وگذلك لري إذا دحل 
يا الزّوجٌ قبل البلوغ) 


[فتح القدير] 

لأَفْوَى لِعَرَضٍ رفع الْأَذىَ. وا واب أله ذا ان مُقْمَضَى الدَلِيلٍ وجب وَيَكُونُ حِيئئِذٍ رَفْعْ الْمَمْبُوع مُقْمَضَى الدَلِيلٍ بوَاسِطَة 
اِْضَائهِ روم وهو تابث هتا وهو النّصٌ فَالوَجْهُ في السْوَالٍ طَلَبِ كمه مَع أنه يَمَضَمَنْ ضَرَرَ الزّوْج فَلِمَ ربح دَفعْ ضصَرَرهَا 
عَلَى دَفْع ضَرَرِه؟ وا واب اَن َفْعَ صَرَرِهَا بطل حَفًا مشت بَبْنَُمَا وَهُوَ باسْتِيفَاءِ حَقّ مُشْرَكِ لَه وا يبت لِنَفْسِهِ حف عَلَيْهَا 
َدفْعْهَا أل وَلأنَُ رضي بَا الصّرَرِ حَيْتُ روجا مَعَ العم بُِبُوتِ خيار العش شَرْعًا. 

(قَوْلَهُ فَمُعدَرُ) أي الْأَمَُ الْمُعْمَقَهُ (باجَهْلٍ بوت الَارِ) ها ذ كانت مَشْعْولَة بالحدْمَة الْوَاجبَةِ الشَاغِلَةِ ها عن التَعَلّم بخلافٍ 
لخر لا تُعْدَرْ به لِانْقَاءٍ هذا الْمَعْىى في حَقَهَا 


(قَولَهُ م خيَارُ البکر يطل بالسّكوت) إا ذكَرَه غد ما قَدّمَ من قله فَسَكْدَتْ فهو رضًا لِبَيَانِ أَنَّكؤْنَ سکوقا رضًا فيما تَقَدَم 
هُوَ إذَاكَانَثْ بكرا إن الْعَارَةَ هتاك أَعَمّ من ذلك وَلْيْمَهَد الْقَرْقَ بَْنَهَا وَبَيْنَ الفلام وَالنَيَبِ حَيْتُ قال (وَلَا يَبْطلُ جِيّارُ الْفلام ما 
يل رَضِيِتُ اؤ ڪجيءُ مِنْهُ مَا يُعلَمُ أنه رضًا) كلوط وَدَفْع الْمَهْرِ وَالْْسْوَةٍ وَالنَمََ وَيحْتَمَلُ گن دَفْع الْمَهْرِ رضًا إِذَا 1 يكن 
دَخَلَ اء أَمّا إن كَانَ حل ا قبل يوغه بهي أن لا يون دَفْعْ الْمَهْرَ بَعْدَ بُلُوغِهِ رضًا؛ لاه لا بد من أَقَامَ أؤ فَسَحَ (وكَدَلِكَ 
َيه ٳڏا دَحَلَ ا الڙؤځ قبل الْبأُوغ) يعني لا يطل جِيَاْها بالسُكُوتٍ بغ لبوغ ما 1 تفل رضت اؤ يجِيء مِنْهَا ما غلم ان 
رضًا كَالئمكِنِ من الوط وَطَلَبٍ الْمَهْرِ وَالْوَاجِبٍ (اغتبارا هذه الحالة) أي حالةِ فوت الالخيهار (عَلة ياء التكاح) فَكَمَا لا 
یو سوا رضًا لو وجٿ تيا َة لا يون سكُوعًا را حَاَة وت لير وهي فيب بالق وؤ زوجت بكرا بال أخنفي 
بشکوقا فگڌا إِذَا تبت هَا اياز الْعلَمُ بالنگاح وهي بكر بَلِعَة وَلَمَّا گان الْمَفْهُومُ من قَولِهِ يار البكرٍ يَنْطُلْ بالسّكُوتٍ إا 
فعضي أَنَّ حيار الب لا يطل به ولا تعض فيه لِمَا بطل به حيار الب صرح جفهومه ليد ذلك وهو فول وديك الجارية 
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اغتبارا ذه الحالّة بحَالَة ابْدَاءٍ التگاح» وَخْيَادُ الْبْلُوغْ في ق لكر لا َد إلى آخر ال لْمَجْلِسٍ ولا يباه بالقيام في حق اليب 
وَالْغُلَام لاه مَا تبت بإِذْبَاتِ ب الروْج 


[فتح القدير] 
(فَوْلَهُ وخاز الْبلُوعْ في حَقّ الْبكْر لا يعد إلى آخر الْمَجْلِس) بل يطل جرد سْكُوقَا وَالْمرَادُ بالْمَجْلِس خلس بُلُوعِهَا بان 
حَاصّت في خلس وَقذ گان بَلََهَا البكاح َو لس يلوغ حبر التگاح إا گائٹ بكرا بالق وجَعَلَ اماف جيار ابر معنا إلى 
آخر المَجلِس وَهُوَ قَوْلُ بض العلَماِ َال هو إل وهو جلاف رة الوط ون فيه ُبُوت انيار كا في الساعة التي تكو 
نكاجي وَتُشْهِدُ إا أَمبَحَتْ وقول رابت الدَمَ الآنّ. وَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ كَيِفَ وهو گذب وَإِعَا أَذركت قَبْلَ هَذَا؟ فَقَالَ لا نُصّدَة 
الإسْئَادٍ فَجَارَ تا أَنْ تَكُذِب كن لا يَبِطْلَ حَفَهاء م إذَا اختارث امت َة تَتَقَدَمْ إلى الْقَاضِي الشَّهْرَ وَالشّهرَيْنٍ فَهي عَلَى 
خْارِهَا گخيار الْعْب. وما ذَكِرَ في بَعْضٍ الْموَاضِع من نا َو َع َع خَادِمَهَا جِينَ حاص لِلشُهُودٍ فَلَمْ تَفْدِرْ عَلَيْهِمْ وهي في 
مَكان مُنقطع لَزِمَهَا و تعدَرْ ينغي أن ْمَل عَلَى ما إِذَا 1 فسخ بلِسَائًا حى فَعَلَثْ. وما قبل لَوْ سَأَلْتْ عَنْ اسْم الرَؤج أو عَنْ 
الْمَهْر أ سَلَّمَتْ عَلَى الشَهُودِ بَطَلَ خيازكا تَعسْفْ لا ليل عَلَيْهِ 
وَعَايَة الأَمْرِ كَوْنُ هَذِهٍ الْخَالَةِ كحَالَة ابْدَاءِ التگاح» ولو سَألث الْبِكْرُ عَنْ عَنْ اسم لزج لا يَنفُدُ عَلَيْهَاه َا عَنْ الْمَهْر وَإِنْ گان 
عَدَمْ ذكْره لا يُبْطِلْ كَوْنَ سکوقا رضًا عَلَى الف قن ذَلِكَ ذا ت كنال عَنْهُ لِظْهُورٍ َا راضِيَةٌ بل مَهْرِ وَالْسُوَالٌ يُفِيدُ تفي 
ظُهُورِهِ في ذَلِكَ وأا يَعَوَقَّفُ رِضَامًا عَلَى مَعْرفةِ مته ودا السام عَلَى لقايم لا دل عَلَى الرضّاء كيف وتا أَرسَلَتْ لِعَرَضٍ 
0 فى الدع وَلَوْ اجْتَمَعَ خيَارُ لبوغ والشفعة تَقُولُ أَطْلْبْ الخَفَنِ تدا في التَفْسِيرٍ يار البو وَلَوْ رَوَجَ امه 

ره ثم أَعْمَقَهَا ثم م بلعث لا يَنْبْتْ ها خِيّارُ الْبَلُوغْ لِكَمَالٍ ولايّة الْمَوَْ الأب وَلِأَنَّ حيار التق يُغْني عَنْهُ وَالْعَبْدُ الصّغير إِذَا 
ay‏ 
(َوْلَهُ ولا يبط بالْقيام في ق التب وَالُْلام) وَوجهة طَاهِرٌ من الكتاب. وَالخَاصِل أن إا بلعث تيا قوفف يازا الْعمر؛ ل 
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بل لِتَوَهُم اَل َا يطل بِالرّضًا غَيْرَ أن سُكُوت لكر رضّاء لاف خِيَارٍ البق لاله نبت بِإِنْبَاتِ الْمَوْل وَهُوَ 

[فتح القدير] 

سَببَهُ عَدَمْ الصا فَيَبْقَى إل أَنْ بوج ما يدل عَلَى الرّضًا بالنگاح» وَكذًا الْْلَامُ وَعَلَى هَذًا تَطَافَرَتْ كَلِمَاككمْ. وَمَا في غَايَة لمان 
نا تقل عَنْ الطَّحَاوِيَ حَيْتْ قَالَ خْيّارُ الْمُذرگة يَبْطُلْ بِالسّكُوتٍ إِذَا كائّث بِكُرًا وَإِنْ كاتّث بَا 1 بطل به وَكذا إِذَا گا ايار 
لاوج لا يَبِطْل إلا بصّربح الإبطال أو تيء من دلب عَلَى إنََالٍ الا كما إذا اشْععلَثْ بِشَيْءٍ آخَرَ أو رضت عن الاختيار 


بوَجْهِ من الْوْجُووِ مُشكل» إذْ يفضي أن الاشتغَال بِعَمَلٍ آخَرَ يُبطِلَهُ وَهْوَ تقْييدٌ بالْمَجْلِسٍ صَرُوةَ أن له حَقِيقَةَ أو حَكُمًا 
يسرم ظَاهِرًا. وني الْجوَامِع: وَإِنْ كَانَثْ نَيَبا حن بَلَعَهَا أو گان غَلَامًا يطل بِالسّكُوت وَإِنْ أَقَامَتْ مَعَهُ أَيَامَاء إلا أن تَرْضَى 
بلاغ أو يُوجَدَ ما يذل عَلَى الرْضًا مِن الوط أو الَمْكِنٍ مِنهُ طَوعًا أو الْمُطَلبَة بالْمَهْرِ أو التَففَةِ وَفبها لو ّث كنت مُكْرَهَة 
في التَمْكِينٍ صدََتْ وَل يطل خيَارْمَاء وني الخاصَة: لَوْ أكلث من طَعَامِهِ اؤ خِدْمَتِهِ فَهِي عَلَى جَيَارِها. لا يُقَالُ: كَوْنُ ْمَل ف 
(قَولَهُ لاف خيار العثت) ممص بقؤله لا بعد إلى آخر الْمَجْلِسٍ: أي فَيَمَْدُ جيَارُ الْعثتي إلى آخر الْمَجْلِسٍ. وَوَجْهُ الْقَرْقٍ أن 
خيار التي تَبَت ينات الْمَوْلَ؛ لِأَنّهُ كم الْعنتي اللابتِ بِِنْبَاتِهِفَافْمضَى جَوَابَا في الْمَجْلِسِ كَالتمْلِيكِ في الْمُخَيرةِ. وَحَاصِلٌ 
وجوه الْقَرْقِ بيْنَ حيار البلُوغ وَالْعِْق حَمْسَةُ أَوْجْه: احبيَاجة إل الْقَضّاءِ وَلَوْ فَسَحَ أَحَدُهْمَا و يَفْسَخْ الْقَاضِي حم مَات وره 
الآخر. ودا الْوَطء بغة الخ قبل الْقََاءِ بى لاف خيار التي نفخ التكاح بمُجَرْد فَسْجهاء ولا يطل جيار اليتق 
بالسْكُوت إلى آخر. وَتِِْل جیا اوغ إذا كان ِن جهة اة وهي بک بخلاف الام والَّبٍ؛ لن الشكوت 1 يمل في 
َقّهما رضًا. وَيَنْيْتُ جيار اوغ لِكُلَ من الذّكر والأنئى» لاف خيار الق ل رح عَبْدَهُ م أععَفَه لا حيار لَه لأ جيار الي 
لِدَفْع صَرَرِ زيادة الِْلْكِ وَهُوَ مُنَْفٍ في الذّكر ويار لبوغ لما يَدْسَأ عَنْ فُصور الشَفَقَة وهو يَْمُهُمَا لا يُقَالُ: العلا يكمَكُنْ 
غد لبوغ من التَحَنْصٍ بالطَريقٍ الْمَشْرُوع لرن وَهُوَ الطَلاق فلا حَاجَة إلى إِنْبَاتِ اياي وما بت الَارُإِلَا للْحَاجةِء لأ 
تَفُول: لا لَص عَنْ نِضْفٍ الْمَهْرِ الاق وَإِنْكَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ بَلْ يَلرَمُه. وَهْنَا إذا قَضَى الْقَاضِي بالْقُرْقَةِ قَبْلَ الدّخُولٍ لا 
رمه هَيْءٌ اة فيارقة كلق كن لَوْ تَرَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَلَكَ عَلَيْهَا الَلات. وني الجوامع: إذَا بَلَعَ الْْلَامُ فََالَ فَسَحْتَ 
يَنْوِي الطَّلَاقَ فَهِي طاق بان وَإِنْ وى الثّلاث فتلاث وڌا أَخْسَن؛ لود لفط الْفَسْخ بعلم کا عَنْ الطّلاق. وَالرَابعْ أَنَّ 
اجهل بوت اختار زعا معي في جيار العني دون البلوغ. وا امسن أن جيار اهن بطل بالقيام عن مجلس ولا يطل جياز 
الْبْلُوعْ في النَيَبٍ وَالْعْلَام وَتُقْبَلُ سَهَادَةُ الْمَوْلَنِ عَلَى الخيبار مهما 1 َوَجَاهَا نَفْسَهًا إِذَا أَعْتَقَاهَا وَلَا تُقْبَنُ شَهَادَهةٌ الْعَاصِبِينَ 
مرجي بعد الْبُُوغ أ اختارث تَفْسَها لأ سب الد قذ الْقَطّعَ في الأول باأتق و يَنْمَطِعْ في الثايَةِ إذ هو النّسَبُ وهو 


باق 


(283/3) 


الاغتاق فَبْعْتَ فيه الْمَجْلمه كما فى خيار الْمُْحَكَة 4 الفاق عار الْبُلُوغ لَيْسَتْ بطلاق لأَنَّهُ صك م الْأنىّ ولا طادق إِلَبْهَاء 

إغتاق فَيُعَْرُ فيه الْمَجْلِسْكَمَا في خِيَارٍ الْمُخَيَرةِ م الفرْقَةُ بيار البُلُوغ لَيِْسَتْ بطلاقٍ لِأَنَهُ يصح من الأنتى وَلا طاق لبها 
وَكذَا يار التق لِمَا بياء بخلاف الْمُحَيرَةِ لان الرْجِ هُوَ الَّذِي مَلَكَهَا وَهُوَ مَالِك لِلطَّلاقٍ (فَإِنْ مات أَحَدُهُمَا قَبْلَ لبوغ وره 
الْآخَرُ) ودا إِذَا مَات بَعْدَ لبوغ قَبْلَ التَفْرِيق لِأَنَّ أصْل الْعَفْدِ صَحيخ وَالْمِلْكُ تابث به وَقَدْ الْتَهَى بِالْمَوْتِء بخلافٍ مُبَاشَرَةٍ 
الفُصُولَ إا مات أَحَدُ الرَوْجَيْنِ قبل الإِجَرَةٍ لأَنّ النكاح فة مَؤْقُوفَ فَيَبْطُْ بالْمَوْتِ وَهَاهْنا افد فَعََرَرُ به. 


قَالَ (وَلا ولاية لِعَبدٍ ولا صَغير ولا تَجْنُونِ) لاه لا ولايَهَ َم عَلَى أَنْفْسِهُمْ 


[فتح القدير] 


قله م الْفْرقهُ نيار الْبَلُوغ لَيْسَتْ بطلاق) بل فسخ لا يُنْقِص عَدَدَ الطّلاقٍ فَلَوْ جَدَدَا بَعْدَهُ مَلّكَ اللات (وگذا بَارٍ الْعثق لِمَا 
َيّنّ) من أنه يصح مِنْ من الأنتى ولا طَلَاقَ إِلَيْهَ وَمِنْ أَنّهُ يَثْبْتُ بِإِنْبَاتِ الْمَوْلَ وَلَا طَلَاقَ إلَيهء وَكذا الْفُْقَهُ بِعَدَم الْكَفَاءَةِ وَنُقْصَّانِ 
الْمَهْرِ فسخ (بخلافٍ ختار الْمُخَيَرة) لِمَا دَگرَه فَيَمَعْ الاق بِاخْبيَارِها نَفْسَهَاء لِأَنَهُ إا مَلَكَهَا مَا بلِكُهُ وَهُوَ الطلاق وَلَوْ وَفَعَتْ 
َكَل يَفَْ الطَلاق في الْعدَةٍ إا كَانَثْ هَذِه الْفُرْقَهُبَعْدَ الدُخُولٍ: أي الصّريخ أؤ لا؟ لكل وجه وَالْأَوْجَهُ الْوْقُوعُ 


(قَْلة ولا ولاية لعبْدِ) لِأَنّ الولاية بإنْمَاذٍ الْقَْلٍ عَلَى الْعبْرٍ ذا كَانَثْ مُتَعَدِيكَ وَالْفَاصِرَةُ مُْعَِيَةٌ في هَولاءِ فَالْمُتَعَدِيَةُ أؤل. فَإِنْ قيل: 
صِحَةُ إِفَرَارٍ الْعَبْدِ تَدُلُ على ولايته الْقَاصِرَةِ. فَاجْوَابُ أ في الْمَغْيَ مُعَلّقَة في عَبْرٍ ادود وَالْقِصّاص. وما هما فَمُسْتَفْئَيَانٍ عِنْدَنَا. 
والإخاع عَلَى تفي ولايته في النگاح لعز ولا ينن ن يُقَالَ رِوَايَئهُ الحَدِيت وَلايَةٌ حَيْتْ گان إلراماء وَكذا أَمَائَهُ ذا گان 
مَأَذُونَا لَهُ في لقتال وَشَهَادَئُهُ لال رَمَضَانَ. وَإِنْ أجيب ع هذه فَالْمْشَاحَحَةُ مكتة في الأجوبة. والألم + جَعْلْ الْمُراد بِقَوْلِه ولا 
ولايةَ لِعَبد: أَيْ في التكاح لا تفي الولاية مُطلَقَاه لاه يُسْتَدَلُ بعَدّم الْقَاصِرَةِ عَلَى عَدَمِ الْمَُعَدَيَة فَلَوْ ريد الْأَعَمُ گان مُسْتَدِل 
يض الدَعْوَى ولا الْممعَرََهُ مطْلَفَاء إذ قذ يُسَاجِحْ بن له شيا من المُعَعَدَية لولاييه عَلى وجه الخ في أُمُور الرّوْجيّة كالْمنع 
من اروج 
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فَأَوْلَ أنْ لا ت تفت عَلَى غَيْرهِمْ ولان هذه و ولاية ريه ةَ ولا نَظَرَ ف الكَفويضٍ إل هَؤُلَاءٍ (ولا) ولاية (لگافر عَلَى مُسْلم) لقؤله تَعَال 
وَلَنْ يجْعَلَ اله للكافريَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَبيلا] [النساء: 0 وَيَذَا لا قبل شَهَادَتَهُ عَلَيْهِ ولا يَتَوَارَتَانِ أَمّا الْكَافْرُ فَتَثْبْتْ لَه 
ولايَهُ الإنگاح عَلَى وَلَدِهِ الكافر لَِوِِْ َال [ِوَالَّذِينَ كفَرُوا بَعْصْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْض] [الأنفال: 73] وََذَا قبل سَهَاَئهُ عليه 
وَيجْزِئُ بَيْتَهُمَا التّوَارْتْ 


(وَلِعَيرْ الْعَصّبَاتِ من الْأَقَارِبِ وِلَايَةُ اويح عند أي حَبِيقَة) مَعْنَاهُ عند عَدَمِ الْعَصَبَاتِء وَهَذَا اسْتَحْسَانٌء وَقَالَ مُحَمَدُ: لا تَطْبْث 


وَهُوَ الْقِيّاسُء وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أبي حَنيفةً 


[فتح القدير] 

وَالتَمْكِينٍ وَطَلَب الزِينَةِ مَعَ مَا ذگزت فَإنهُ يَصْدُقْ في الكل أنه عَبْدَ لَه ولاية عَلَى الْعَيْر مُلِْمَة. وَالْمْرَادُ باون الْمُطْبِقٍ وَهُوَ عَلَى مَا 
قيل سَنَةّ وَقِيل أككرُ السَنَق وَقِيل شَهْرٌ وَعَلَيِْ الْمَغْوَى. في ادس وأو خبيفة - رجه اله - لا م يوقت في اجون الْمُطِْقٍ 
سينا گمَا هو َأَبْهُ في التَفْدِيرَاتِ فَيْفَوّض إلى ري الْقَاضِي وَغَْدُ الْمُطْبِقٍ تَقْبْتُ لَه الولَايَةُ في حالَة فاق 4 بالإجماع. وََدْ يُقَالُ: لا 
حَاجَة إلى تَقَيبدِهِ به؛ نل يزع حال نون طب از غو مط ریخ حال اقب عن لوي خط آؤ قز فطلي لك 
لْمَعْىَ أنه ذا گان مُطَبقًا ْلَب وِلايَنْهُ فَتْرَوْحُ ولا تَنْمَظرُ إفَاقكه وَغَيْرُ المُطبق الولايةُ اة لَه فلا تُرَوّجُ وَتَنْمَظِرٌ إفافتۀ كالنّائِم. 
وَمقْعَضى النَظَرِ أن الْكْفْءَ الحَاطِب إذا قات بِانْتظار إِفَاقَتهِ ترَوَجُ وَإِنْ 1 يكن مُطَبِقًا وَِلّا أنْمظِرَ عَلَى ما اخَْارَُ المتأخَرُون في عَيْبَةٍ 


لوي الْأَفْرَبِ عَلَى مَا سَتَذَكُرْة. 
(قَوْلُهُ وَلحَذَا) أي هذا الدَلِيلٍ (لا قبل سَهَادَئُهُ عَلَيْه) ؛ لِأَنَهُ لا سَبيل لَه عَلَيْهِ (وَلَا يَكَوَارتَان) ؛ لان الْوَارتَ لف الْمُوَيَتَ فيمًا 
يليه ملكا ويا وَتَصرًَا. وَالظَاِرُ أن الْورَائَة لمت ولاية عَلَى الْمَيتِ بَلْ ولاية فَاصِرةٌ تَحْدْتْ شَرْعًا بَعْدَ الْقِضاءِ ولاية أخرى فُنَفْيُ 
الْمُمَعَدَيَة لَيْسَ في الْوَاَة فلس تَفَيْهَا ذا الدَِيل. وَكُمَا لا تَفْبْتْ الْولَايهُ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمِ فَكَذَا لا تَْبْتْ لِمُسْلِم عَلَى كافِر: 
غني ولَايَةَ التزويج بالقَرابة وولاية التَصَرُفٍ في الْمَالِ. قِيلَ وَيَنبغي أَنْ يُقَالَ إل أن يكو الْمْسْلِمُ سيد أمَة كَافرةٍ أو سُلْطَانَاء 
وَقَائلُهُ صَاحِبُ الدَوَاية وَنَسَبَهُ إلى الشَافِعِيَ وَمَالِكِ قَالَ: وَل نفل هَذَا الِاسْتَثْنَاءُ عَنْ أَصْحَابَا وَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا وَرأَيْتُ 
في ي وضع مغرو إلى الْمَبِسُوطٍ أن الولاية بالكَبب ب الْعَامَ تبث لِلْمْسْلِم عَلَى الكافركولاة ا الْسَلَطَنَةِ وَالشّهَادَةٍ وَلا تَقبْتُ لِلْكَافرٍ 
عَلَى الْمُسْلِمِ فَقَدْ ذَكْرَ مَعْىَ ذَلِكَ الِاسْتفْتَاءِ. فَأَما الق فَهُوَ يَسْلْبْ الْأَهْلِيّة كَالْكُفْر الْمَشْهُورُ أن عِنْدَنَا لا وَهُوَ الْمَذُكُورُ في 
الْمَنَظُومَة. وَعَنْ الشَافِعِيَ الختلاف فيه. اما الْمَسْمُورُ فَلَهُ الولاية بلا خلافٍ فما في الجَوَامِع أَنَّ الأب إِذَا گان فَاسِقًا فَلِلَقَاضِي أَنْ 
روج الصّغِيرةَ من عير كفْوٍ عبر مَْرُوفٍ. َعَم إذَا گان مهگا لا يَنفُذُ تزوڪۀ إا بنَقْصٍ ومن غَبْرِكُفْءٍ وَسَتَأْي هَذِهِ. 


(قَوْلُُ وَلِعيرْ الْعَصّبَاتِ من الأقارب ولاية التزويج عِنْدَ أي حَنِيفَةَ متاه عِنْدَ عَدَم الْعَصَبَاتِ) اسي وَالسَببية. وَالْحَاصِلْ أن الولاية 
َْبْث أَوَلّا لِعصبَةِ النّسَبِ على الَد تيب الذي قَدَمَْاهُ م لِمَْلَ الْعتَاقَةِ ‏ لِعَصَبَتهِ عَلَى ذلك الريب بالاتقاق ثم بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ أي 
حَنيفة تَنْبْتْ لام ليت إذا گات مها وة م بِئْتِ الاب م بِنْتِ الْبنْتِ م بنْتِ ابن الاب يم بِنْتِ بنْتِ 


(285/3) 


وَقَوْلُ أي يُوسْفَ في ذَلِكَ مُضْطَرب وَالْأَسْهَرُ أنه مع حَمدٍ. هما ما رونتاء وَلِأَنَّ الولاية إا تَبَمَتْ صَونً لَِْرَابة عَنْ نة عبر 

الْكفء إِلَيْهَا وَإِلَ الْعَصَبَاتٍِ الصّيَانةُ. وَلأي حَنيفة أن الولاية َظَريٌَ وَالنَطٌَ يَتَحَقَّقْ بالتفويض إلى مَنْ هُوَ الْمُخْتَصُ بالْقََابَةِ الْباعِكة 

عَلَى الشَفَفَِ (وَمَنْ لا وَل )يعني الْعَصّبَةَ من جهة الْقَرابَِ (إذا رَوَجَهَا مَولَاهَا الَذِي أَْمَقَهَا) ( 

[فتح القدير] 

نت ثم الأختٍ لأب وَأ م الأختٍ لأب م لود الأ يَستَوي دوزم وَإِنائهُمْ في ذلك م أَولادِجم. 

قَالَ الْمُصَبَفُ في لجنيس مُعَلَمًا بعَلامَة فَتَاوَى الشَيْخ جم الدِينِ عُمَر النَسَفِيَّ: عاب الأب عَيْبَةَ منقَطعة وله نت صَغِيرةٌ 

جنها مها وَالُمُ حَاضِرةٌ تُوذ إن 1 يكن ا عَصبَةٌ أو من الأختء وَلَيِسَت الام أؤلى من الأنحتٍ بن الأب؛ لأا ِن قبل 

الأب وَالَِسَاءُ اللَواني من ن¿ قبل الأب طَنّ ولاية اليج عِنْدَ عَدَم الْعَصَبَاتِ يإجماع بْنَ أَصْحَابِئَا وهي الأخث وَالْعَمَهُ وَنْتُ الأخ 

وبنت الْعَمَ َو ذَلِكَ ث قَالَ الْمُصَبَفْ: هذا ذكر هُنَاء وَذَكُرَ في غَيرِهٍ من الْمَوَاضِع أن الأمَ أوْلَ من الأخت الشَقيقة؛ لأ 

أَْرَبُ اه. قبل هَذَا نم في الأختٍ لا الْعَمِّ وبنت الْعَمَ وَبنْتِ الأخ؛ مذ ذَوِي الأَرْحام وَولَايَثَهُنَ مُحْتَلَفْ فيهاء وَمِثْلْ ما 
عَنْ الشّيخ جم اين النَسَفِيَ ورد ف ا عَنْ شيخ ا خواهر زاده» وَمُقْتَضَاهُ تَقَدُمُ الأخت على الَْدّ الاد وَبَعْدَ 

لاد الْأَحَوَاتِ الْعَمَّاتُ ثم الأخوال ‏ نه االات نه بتاث الْأَعْمَام م بتاث الْعَمَّاتِ, واد الماد أل من الأختٍ عند أي 

حَِيفَةَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ الْولَايَةُ ما گما في الميراث, ذا في الْمُسْتَصْفَى. وَقِيَاسُ مَا صّجحَ في الج والح من تَقَدّم الد نفدم 


اد الاد على الأختٍ ثم مؤلى الْمُوالاة وهو الذي أَسْلَمَ على يد أي الصغيرة ووالاه؛ أنه رث قبت لَه ولاب التؤويج» ثم 
السُلطَانُ ي اَْاضِي إذا رط في عَهُدِه تزويج الصّعَائِرِ والصغارء م من تصبه الماضِي وَِنْ ‏ يشرط فلا ولاية له في ذلك وَهَدَا 
اسْتحْسَانٌ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا ولايةَ لوي الْأَرْحَام وَلا لِمَوْلَ الْمُوَالَاةِ وَهُوَ الْقِيَاْ وَروَاية الْحَسَنِ عن 5 حَنِيفَةَ (وَقَوْلُ 5 250 
مُضْطَرِبْ فيه وَالْأَشْهَرْ نه مَعَ مُحَمّدِ) عَلَى مَا في الِدَايَة. وَقَالَ في الْكَاني: ا ن اب يُوسْفَ مَعَ آي حَنِيفَةَ وني شَرْح الكثر 
وأو يُوسْفَ مَعَ أي حَدِفَة في ئر الروَاياتِ (لُمَا ما رَوَيْنا) يَعْني من قله - صَلَّى اله عليه وَسَلّم - «الإنگاخ إلى الْعَصَبَاتِ» 
نَت هم انس وَلَيْسَ من وَراءِ الجنس شَيْءٌ ينبت لِعَيهِمْ فلا إنكاح لِعَْهِمْ. 

(قَولَهُ وَلأَهُ الولاية إا نَبََتْ صَوْنًا لِلقَرابة عَنْ نِسبة عَيْرٍ الكفء إِلَيُهَا) أي إلى الْقَرَابَةٍ عَلَى تأويل الأقارب أو عَلَى الْمَغْق 
الْمَصْدَرِيٍ (وَِلَ الْعَصبَاتِ الصيَائَةُ) عَنْ ذلك لا إلى غَيهِمْ من ذَوِي الأزحام؛ لِأَُمْ يُنْسَبُونَ إلى قَببلَةٍ أخرى فاد يَلحَفَهُمْ الْعَار 
ذلك (وَلِأَبي حَدِيقَةَ أن الْولايَة نَظَرِيَة وَالنَظَرُ يَتَحَقّقْ بِالتَفْيضٍ إلى مَنْ هُوَ الْمُحْتَصُ بلْقَرَابَِ) إذ مُطَلَقْهَا بَاِعتْ عَلَى الشَفَقَةِ 
الْمُوجبة لِاختيَارٍ الْكْفْءٍ وَذَوُو الْأَرْحَام بحَذِهٍ 
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جَارَ) لِأَنَهُ آخِرُ الْعَصّبَاتِء وَإِذَا عُدِمَ الْأَوِْيَاءُ فَالْولَايَةُ إلى الإمام وَالخَاكم لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «السُلْطَانُ وَل مَنْ لا 
وَل لهي 


[فتح القدير] 

ازام ليست كُشَفَقَةٍ السُلْطانٍ ولا من وَلَاهُ فكَانُوا أؤل مِنْهُم. 

وما قَوْهُمَا إن تبث الولاية صَونًا للْقََابَةِ عَنْ نِسْبَة غير الْكْففْءٍ إِلَيْهَا فَالحَصْرُ نوغ بل و بالداتِ تحْصِيلًا لِمَصْلَحَةٍ الصّغيرة 
بصي الْكُفْءِ؛ لما الذَاتِ لاجيهَا لا جيهي وَل من دوي الْأرْحام فيد عة تخصيل حَاجهَا فقث لَه اللاي يعدا 


عليه إجَارَةُ ابن مَسْعُودٍ تزويح هرات نها وَكَانَثْ مِن عَيْرِهِ عَلَى الْأَصَّحَ وَأمًا إِنَْاثُ جنس ولاية الإنگاح إلى الْعَصَبَاتِ في 
i E A‏ مم لا م ركو i Af A-4‏ مك eT o‏ و E‏ ا ەم راف ا 
الحديثٍ فإعا هو حال وجُودهم» ولا تعض له حال عَدَمهم بتفي الولاية عَنْ غَيرِهِمْ ولا إنبَاهًا فاتبنتاها بالمَغت وَقصَة ابِنِ 
مَسْعُودِء وَأَيْضًا لا شك أنه حص مِنْهُ السُلْطَانُ؛ لِأَنَّهُ لس من الْعَصّبَاتٍ لقؤله «السُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل لَهُ» أو بالإجماع فَجَارَ 
1 9 به بَعْدَ ذلك ِالْمَعْحَ 1 
ا و < 4 4 9 5 4 0500 ؟ 2 7 0 4 ® ا کا کی ع کچ ٤‏ 70 
وَهَذا الوَجْهُ عَلى تَقَدِيرٍ تَسْلِيم تَعَرّضٍ الخحديث لِعَيْرٍ العَصَبَاتِ بالنّفي وَحُجَينِه وَقَوْلَهُ في قول محمَدٍ قِيَاسَ وني قول أبي حَنيفة 
د ر E‏ ° ل 5 5 3-7 8 e‏ اكد 8 2e e‏ ا € 0 ف و ا رط 4 1 
استخسان مَعَ استدلاله بِالْحَدِيثٍ لمحم وَبِالمَعْىَ الصَرْفٍ لأبي حَنيفة يُتاقشُ فيه: بأن الاسْتخْسَانَ هُوَ الذي يَكُونَ بالأئْر لا 
القاس فإ شَرْطَهُ ان لا کون فيه نَصّ. وَيْجَابُ باه عَلَى باه وَالْمرَادُ اَن مَا ذكَرَهُ خمد من الحم في تفس الْأَمْرٍ قياس يُقَابله 
الاستځسَان الذي قَالَ به أَبُو حَنيفة وَآَنَّ مُحَمَدَا ظَنَهُ خلاقَهُ من الاسْتحْسَانٍ فَاسْتَدَلُ با ڂديث» وَقذ ظَهَرَ أَنْ لا مُتَمَسَكَ لَه به 


وَكَانَ الأول أَنْ جيب به الْمُصَبَفْ. وَحَاصِل جنه مُعَارَضَةٌ مجَرَدَةٌ وَهِي لا تفي تُبُوتَ الْمَطْلُوبٍ قَبْلَ التتجيح وَقَالُوا: الْعَصّبَاتُ 


تَعَنَاوَلُ الْأمَّ؛ لأ عَصبَةٌ في وَلَدِ الزن ووَلَدِ الْمُلاعتة فَتَقْبْتْ لِأَمْلِهَاء إلا أ قارب الأب مُقَدَمُونَ. 

(قوْلَهُ َا عُدمَ الْأَِْيَائ) أي كل من الْعَصّبَاتِ وَذَوِي الْأَرْحَام وَمَولى الْموَاَاةِ (قالولاية إلى الإمام وَالَاكم) أي الْقَاضِي بِشَرْطٍ أن 
يكب ذَلِكَ في منشورو, فَلَوْ روح الصّغيرَةَ مع عَدَم گب ذَلِكَ في منشوره ثم اَن لَه فيه فأَجَارَُ قيل لا يجُورُ وَقِيلَ وڙ عَلَى 
[فُروغ] الأول لَيْسَ لول الصّغيرة ولَايَهُ تَزويِهَا وَإِنْ أَوْصى إِلَيْهِ الأب بالتَكاح إلا إذَا ان الْمُوصِي عَينَ 
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(َإِذَا غاب الول الْأَقْرَبْ عَيْبَةَ مُْقطِعَةٌ جار لِمَنْ هو أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُرَوَج) وَقَالَ رقَرُ: لا كور لَِنّ ولاية الأَفرَب 

[فتح القدير] 

بلازم؛ لأ السُلْطَانَ يُرَوَجْهَا إلا إا كان الْوَصِِنُ قريب فَيْرَوَجْهَا بكم الْقََابَِ لا الْوصَايَة وَإِلّا قلخام وَبِهِ قَالَ الشَافعِينٌ وَأَحْمَدُ في 
رِوَايَقَ وَفٍ أخْرَى لَه الكَزْويِجُ لقيامه مَقَامَ الآب. فلا إِنا قَامَ مَقَامَهُ في الْمَال. وَقَالَ مَالِكُ: إِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ في التَزويج جَارَ وَهُوَ 
الان لَوْ روح القَاضِي الصَغِيرةَ الي هُوَ وَلِيّهَا وهي اتيم من اذه لا يجُورٌُ. كالْوكِيلٍ مُطَلقًا إذَا زرح موَكلعَهُ من انه لاف سَائرٍ 
الأوَْاءِ؛ لن تصرف الْقَاضِي حُكُمْ من وَحْكْمُهُ لابه لا يتجوز بخلافٍ تصرف الْوَليّ ذَكرَمُ في الجنيس معَلَمَا لَه بعَلامة غريب 
الثَالِتُ إِفَرَارُ الول عَلَى الصّغيرٍ وَالصّغيرةٍ بالتَزُويج 1 يُصَدَّقَ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ إلا ية أ يُذرك الصّغيرَ فَيْصَدّفَهُ مَعْنَاهُ ذا اذَعَى 
ارج ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَصَدَّقَهُ الأب وَعِنْدَهُمَا يث النگاځ بإفرَارِ. قَالَ في الْمُصَقّى عَنْ أُسْتَاذِهِ يَْني الشَيْحَ حَْيْدٍ الدّين: إِنَّ 
لحلاف فیما داقر لوي في صِعَرهما قن فر َقوف إلى بُلْوِهِمَاء فَإذا بَلَعَا وَصَدَقَاُ ينهذ قرا إلا يطل وَِنْدَهمَا ينف 
في الخال وَقَالَ: إن أَشَارَ إِلَيْهِ في الْمَبْسُوطِ قَالَ: هُوَ الصّجِيخ. وَقِيلَ الف فِيمَا إذا بَلّعَ الصّغيرُ وََنْكَرَ التگاح فَأَقَرّ الول اَم 
َو قر بالتگاح في صِعَرهِ صح إِفرَارْه كذا في الْمُغني. وَني مَنِسُوطٍ شَيْخْ الإشلام: إا أَقرّ الأب عَلَى الصّغيرٍ وَالصّغِيرَةٍ عَلَى قَوْلِه 
لا يُصَدّقُ إلا َه ورن صَدَقَهُ ارج في ذلك اؤ لَه وَعَلَى فَوْهِمَا ْدَق من غَبِ نة إن قيل: عَلَى مَن نَم اليه ولا 
ْمَل إلا على مُنكر عبر ِنْكَارْهُ وَالْمُنكِرٌُ هو الصَُّء ولا عِبْرةَ بإنگاره الأب وَالرَّْجُ أو الْمَرَْهُ مُقرًان؟ فُلْنَا: بصب الْقَاضِي 
حَصمًا عَنْ الصّغيرٍ أو الصّغيرة حف يُنْكرَ قَيْقيم ارج الْبينَهَ قَيْبْتُ التكاح عَلَى الصّغير وَالصُغيرة اه كله مِنْ الْمُصَفّى. 

وَآلَّذِي يَظهَرُ أن فَْلَ من قال إن حاف فما إذا بَا فأنگر التبكاح» أما ذا أَقَرّعََْهِمَا في صِْرهما صح بالاتقاق أؤجة. 
وَإِفْرَارُ وکيل رَجُلٍ أو امْرَةٍ يتزويجهما وَإِفرَارُمَؤْلَى الْعَبْدٍ بوه عَلَى هدا الخلاف. فَأمًا قْرَارْهُ يبكاح أَمَيه نافد ناقا 

الراب في النَوَازِلِ: امْرَةٌ جات إلى قاض فَقَالَثْ أَرِيدُ أن نروح وَل وي لي» فَلِلْقَاضِي أَنْ اَن ا في التگاح كما لَوْ عَلِمَ أن هَا 
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حنيفة 


وَل . نله أَجَاب أَبُو | ن السُغْدِيُ» وما نَقَلَ فيه من إقامتها الَْيَنَهَ فخلاف الْمَشْهُورٍ وَمَا تقل من قول اد بْن 
يفول 31 الْقَاضِي إن ا و ُرَشيَةَ وَل عَرَبِيّة وَلا ذَاتَ بَعْلٍ فَمَدْ أَذنت لَك فَالظاهِرُ ن الشَّرْطَيْنِ لأَولَينٍ َمُولَانِ 07 وَايَةِ 
عَدَمِ اواز مِنْ غَيْرٍ الْكْفْءٍء وَأَمَا الشَرْط اثالث فَمَعْلُو. 

الاسْترَاطٍ لاس لا َلك الْوَصِيٌ ولا الأب تَرْوِيج عَبْدٍ الصّغيرء وكذًا تَزويجُ عَبْدِهِ من امه گذا في الاسْبَحْسَانٍ وَهُوَ قول محمد 
وَيلِكَانِ تويج أَمَتهِ 


- 


(قَوْلهُ وَقَالَ قر إِذ غاب الول الْأَقْوَبُ غَيْبَةَ به مَُطِعَةَ لا يُرَوْحْهَا أَحَدٌ حَة حَقٌ تَبْلْعَ) ) بنَاءٌ ع على أ ة عَلَى ولايته؛ لان اللاي كَبَتَْ 
الم م وَقَالَ الشَافْعِمْ - رَحمَهُ الله -: يُرَوَجْهَا 
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نم لأا كب تَبَعَتْ حَقَا لَه صِيّانَة لِلقَرَابَة : فلا بطل يته ودا لَوْ رَوّجَهَا حَيْتُْ هُوَ جَازَ ولا ولايَة لِأدَنِعَدِ مَعَ ولايته 4. وَلنا ا اَن 


C's 
6a 


dû 


ذه ولا نَظَرِيةٌ وَلَيْسَ من النَطَرِ انفويض إلى مَنْ لا يُنتَفَعْ بريه فَمَوَضْنَاهُ إلى الذَبْعَدِ وَهُوَ مُقَدَمْ عَلَى السُلْطَانِ كُمَا إذَا مَاتَ 
الْأَفْرَبُ) وَلَوْ رَوَحَهَا حَيْثْ هُوَ فيه مُنِعَ 


السُلْطَانُ لا الْأَْعَدُ. وَعِنْدََا يُرَوِجُهَا الْأَبْعَدُ؛ٍ لِأنَّ هَذٍ 0 ولا نَظَرَ في الَفْويضٍ إلى مَنْ 
لا نفع بره وَهَدَا لان افويض إلى الْأَفْرَبٍ لَبْسَ لگؤنه أرب بل لِأَنَّ في الْأَفرَييةَ ريده مَظِنَةٍ لِلْحِكْمَةٍ وهي الشَفَقَهُ عه 
عَلَى زَيادَةٍ إِْقَانِ الرَأي للْمُولَيََ فَحَيْتُ لا يُنتَفَعْ برأيه 0 الْأَبْعَدِ ل ولاية الأفرّب أَنْطَلْنَا حََّهَا وَقَانَتْ 
مَصْلَحمُها. ما الول فَحَقَهُ في الصّيّاَة عَنْ غَيْرٍ الْكُفْءٍ يَكُونُ مُفْتَضِيًا لإنْبَاتِ ولَايَةٍ ية الفسْخ إِذَا وَقَعَ بفغلها من غَيْرٍتفْءٍ فلا 
يَعَوَقفُ ال ا ولو سلَم ففَوَاثُ حَقَّهِ بسب من جهته وُو عيب 
E‏ . ا له لوه في تفي عَبْرٍ الَحُْفْءٍ والاختراس عَنْ اطخ َه فَمَضَاقَرَا 
عَلَى مَقْصود وَاجِدٍ قَوَجَب الْمَصیر إلى ما قُلْنَا وَظَهَرَ وَجْهُ تَقْدِعِهِ عَلَى السُلْطَانِء وَلأَنَهُ لَوْ سُلِبَتْ وَلَايمْهُ ته گات الْأَنِعَدُ اول 
ا گا إا سُلِبَتْ بِعَارضٍ حر . فَالْحَاصِلْ في عِلَةِ تقْدِيهِ عَلَى السُلْطَانِ لا لف بِالْمَوْتِ وَغَيِِْ. وَقَالَ - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - «السُلْطَانُ وَل م کن لا ول له» وما قال من آله نفع بريه بالؤشول وبالكتاب وكاب الخالب إل حت هو 
فَخلَافٌ الْمُعْتَادٍ في الْعَائْبٍ وَالْحَاطِبٍ فلا يُفَرَعْ الْفقَهُ باغاره وَقَدْ لا يعرف مكائة وَنَظِيرهُ الَضَالَةُ وَالبَييَُ يدم فيه الْأَفْرَبْ 
ِا تَرَوَحَتْ الْقْرْقَ وَتَبَتَ مَظِئَةُ شَعْلِهًا بالرّوْج صَارَتْ لِلْبْعْدَى, وَكَذَا النَقََهُ في مَالٍ الْأَقْرَبٍ فَإِذَا الْمَطَعَ ذَلِكَ لِبُعْدِ مَالِهِ وَجَبَتْ 

في مال الأبْعَد. ۰ 


(قَوْلهُ وَل رَوَجَهَا حَيْتْ هُوَ فيه مُنعَ) جَوَابٌ عَنْ اسْندلال زُفَرَ عَلَى قيا س و پته حال غيبته بأنه َه لو رَوَجَهَا حَيْتْ هُوَ صح ناقا 


5 


دل على أنه 1 يَسْلْبْ الْولَايَةَ شَرْعًا بيبته. أَجَاب بعَنْع صِحَةٍ صِحّة تزويجه. قال في الْمُحِيطٍ: و لا رواية فيد تبني أذ لا يجوز 
لانقطاع ولايته. وَفِ المَبْسُوط: لا جور ولو سَلَّمَ قلا انْتَفَعَتٌ برأيه وَهَذا ا تََرلْ» و3 هه أن للْأَبْعَد د قب التَذِبيرٍ وََِأَقْرَبِ 


لام به 


قُرْب القرابة فُتَرلَا مزه وَلِييْنِ في دَرَجَةٍ وَاجِدَ 
SENS‏ فل كوي بن یت وير يك ا علق بو شلب الا a‏ 
مَنَاط تُبُوقًا. وني شَرْح الگثز: لا روَايَة فيه قاتا أن مم لِأَنَهُ لو جَارَ عَفْدُهُ حَيْتُ حَيْتْ هو لأدّى إلى مَفْسَدَةٍ؛ ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ لَوْ رَوَجََا 
بَعْدَ تزويج الْغائب ب لِعَدَمِ عِلْمِهِ لَدَخَلَ ؟ ا الرّوْجٌ وهي في عِصْمَة غَيرِه وَمَا َوه في متادة الْجتَارَة يدل عَلَيْهِ وَهُوَ ن الغَائب لو 
كتب ليدم رجلا في صلا الَارَةٍ اَعَد مَنْعْهُ ا له مَنْعْهُ كُمَا ل وَقَدُ 
أُسْتُفِيدَ مما ذگزت أن لوين إذَا اويا كأَحَوَيْنٍ سَقِيقَينِ أَيُهُمَا رَو تَقَدَ وَمِنْ مَنْ قَالَ: لا جوز ما 1 معا عَلَى الْعَقْدِ 
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وَبَعْدَ اليم تَقُولُ لِأأَبْعَدٍ بُعْدُ الْقَرابة وَكْرْبُ التَدِيرٍ وَلِأذَفْرَبٍ عَكْسْه فرلا مَنِْلَة وَل مُعَسَاوِيَْنِ فأَيُهُمَا عَقَدَ تد ولا برد 


و الْمُنْمَطِعَةُ أَنْ د في بَلَدِ لا 2 البق قوفن ل في السكئة إلا مَرَة وج وخر اخواز از قوري فل 0 مُدَّة لسر 


(وَإِذَا اجتَمَعْ في الْمَجْنُونَةِ ابو کا وَابْنْهَا فَالوَيُ في نگاجها انها في قول أبي حَبِيقَة 


[فتح القدير] 
لساب فَِنْ 1 يَعلَمْ السّابق أَوْ وَفَعَا مَعَا بطلا لِعَدَم الأولَوية بالنّصجيحء وَلَْ رَوَجَها أَبُوهَا وَهِيَ بكر بَالِعََ مرا 0 


نَفْسَهَا مِنْ آخَرَ فَأَيُهُمَا قَالَتْ هو الأول فَالْقَوْلُ قفا وَهْوَ الزّوجُ؛ d4,‏ قرت لك التكاح لَه على نَفْسِهَا وَإِفرَارَا جه 
عَلَيْهَ وَإِنْ قَالَتْ لا أذري الأول وَلا يُعْلَمُ من غَبرِهَا فرق بَْنَهَا وَبَيْتَهُمَاء وكَذَا لَوْ رَوّجَهَا وَلِّانِ بأمْرهَا. 


4 
و عسو ي 


(قَوْلهُ وَل يُرَدُ SAE‏ فيد أنه لو حَضَّرَ الْأَفْرَبُ بَعْدَ 
(قَوْلَهُ وَالْعَيِبَةُ الْمُنْمَطِعَةُ أَنْ يَكُونَ في م لا تصل إِلَيْهِ الْقَوَافِلُ في السَّةِ إلا مره وَهْوَ اخَْارُ الْقُدُورِيٍَ) وَعَنْ أبي يُوسُْفَ مِنْ 
جَابْلَكًا إلى جَابْلَسَا: وَهُمَا قران إِحْدَاهُمًا بالْمَشْرِقٍِ وَالْأُخْرَى بِالْمَغْزِبٍ, وَهَذَا جوع إلى قول رُفَر وَإِعَا صرب هَذًا مكلا وَعَنْهُ في 
ِوَايَةٍ أخْرَى من بَعْدَادَ إلى الرّيّ» وَهَكَذَا عَنْ مُحَمَدِ وف رِوَايَةٍ من الكوفة إلى الرّيّ. وَمِنْ ن الْمَشَايخ مَنْ قَالَ: حَدُ الْعَيْبَةِ الْمُنْمَطعَة 
اَن يَكُونَ مُتَحَوَلًا من مَوْضِع إل مؤضع فلا بُوقفٰ عَلَى ترو ُو يَكُونُ مَفْفُودًا لا يُعْرَفْ حَبَرةُ. وَقِيلَ إا گان في ضع يَمَعْ 
الْكِرَاغ إِلَيْهِ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ فَلَيْسَتْ غَيْبَةَ مُنقَطِعَةَ أو بِدَفَْعَاتِ فَمُنْقَطِعَة وَقِيل اَذ مُدَةٍ قرا ِأَنَهُ لا تايه لِأَقْصَاهُ وَهُوَ اخْتيَادُ 


بغض الْمُتَأَجَرِينَ مِنْهُمْ الْقَاضِي لإا أب على ال في وَسَعْدُ بْنْ مُعَاذِ أو عِصْمة روزي وان مقا الرازي وب علي | نفد لسْفْدِيُ 


9 
- 


وَأَبُو الْبْسْرِ وَالصدْرُ الشَّهِيدُ . وقال | رخس في مَبْسُوطِهِ: وَالأصَح أ e‏ 0 


رقم دع 


عَقْدٍ الْأَنْعَدِ لا 1 عَقَدُهُ وَإِنْ عَادَتْ وَلَايَتَهُ ِعَؤْدهِ. 


0 2.2 


ليد کون عيب يبه من نفلك وهنا حَسَنْ؛ لاله الَظَر. وي الهاية: عل كر الْمشايخ منها القاضي الإ ss e‏ 


لْمَصْلٍ. وني سَرْح الكَنرٍ: أكثز المُتَأجَرِينَ على أذ مُدَةٍ افر ولا تَعارْضَ بَْنَ أكثر الْمُتَخَرِينَ وأكئر الْمَسَايخ وَالأَشْبَهُ بالففه 


(فَوْلهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ في الْمَجْنُونَةِ) جُنُونًَ أَصِليًا بان بَلَقَتْ وة أو عَارِضِيًا بان طراً اجون بَعْدَ الْبُلُوعْ (أَبُوهَا) أَؤ جَدَّهَا (مَعْ اها 
الول في تَرُويهَا اْنّهَا في قول أبي حَدِيفَةَ واي يُوسُْفَء وَقَالَ محمد أَبُوها) وَقَالَ رُقَرُ في الْعارِضِيَ: لا يُرَوجُهَا أَحَدَء لان الولاية 
راث عِنْدَ بلُوِها عَاقِلَةُ قلا تزجع ولس بِشَيْءٍ فلا تزجع عِنْدَ جود متا الحخر بل هي أخو إلى الولاية باون 
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مَعَ بَعْضٍ الْعَصَبَاتِ. 


قصل في الْكَقَاءَةٍ (الْكَفَاءَةُ في التكاح مُعْتبَرةٌ) قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ألا لا يروج الَسَاءَ إلا الْأَْلِياء ولا يُرَوَجْنَ إل 
من الَْكْفَاعِ» 

[فتح القدير] 

منها ايها بالصْعَر؛ لان الاج إِلَيْهَا في الصّعَر لتخصيل الْكْفْءٍ وني اجون لِذَلِكَ وَدَفْع الشَهْوَة وَالْمُمَارَسّة» وَكذا الْمَجْنُونُ 
يتمع فيه َوه وَاِئُهُ أ جَدهُ عَلَى هدا الحلافٍ. وَعَنْ أي يُوسْفَ روَاية أخرى: أَيهُمَا من الأب وَالِابْنٍ رح جار وهي واي 
الْمُعَلّى جَعَلَهُمَا في مَرْتَبَ ولا يَبْعْدُ إِذْ في الاين قُوَةُ الغصوبَة وني الأب زَيَادَةُ الشَفَقَةِ قفي كل مِنْهُمَا جهَة. 

(قَوْلُ) في وجو فما (وكذه اللاي مي على العُصوتة) بالنَصّ السَابقي» وَالاْن هو الْمَُدَُ في الْعُصُوبَةٍ سَرْعَا اناده بالل 
بِالْعْصُوبَةِ عِنْدَ اجتماعه مَعَهُ. نم إا رَو الْمَجْنُونَةَ أو الْمَجْنُونَ الكبيرين بوهم أو جَدّهمَا للا حيار هما إا أَقَاقَا لكمام سَفَقَبِهِمَا 
وَلَوْ زوج الرّجُلْ المَجْنُونْ أو الْمَْهُ اهما فلا روَاية فيه عَنْ أي حَِيفَة وَيَنبَغِي ن لا يون هما جياز؛ لأ يُقَدَمُ على الأب 
واد ولا خيَارَ ما في تَزْويهمَا فَالِانِن أؤلى. 


[فَصْل في الْكقَاءَةٍ] 

(قَصْل في الْكَقَاءَةِ) الْكُفْءِ الْمُقَاوَمُ وَْقَالُ لا ِء لَه بالگشر. وَلَمَا گائث الْكَفَاءةُ سَرْط اللوم على الْوَلّ ذا عَقَدَتْ بَِفْسِهَا 
حَنٌّ گان لَه الځ عند عَدَمِهَا كَانَتْ فَرْعَ وُجودٍ الول وَهُوَ بِتُبُوتٍ الْولَايَِ» فَقَدَمَ بيا الْأَولَِاءٍ وَمَنْ تبث لَه م أَغمَبَهُ قصل 
الكَفَاءَة (َولَهُ مُعتبَة) قَالُوا: مغتاه مُعْبَةٌ في الوم عَلَى الْأوْلِيَاءٍ قى إِنَّ عند عَدَمِهَا جار لي اخ م ادل بقؤله - صَلَّى 
لله عليه وسَلَّمَ - «ألا لا يروج التَسَاءَ إلا الْأوْلَِاء 
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[فتح القدير] 

ولا يُرَوَجْنَ إلا من الْأَكْفَاءِ» فَهَاهْنَا نََرَانٍ في إِثْبَاتِ حُجَييد نم وَجْهُ لاله عَلَى الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَذُكُورٍ من مَعْنَاهًا. 

ا الأول فهو حَدِيٿ صَِيف لن في سَئَدِهِ مُبََرَ بْنَ عبَيْدٍ عَنْ اجاج : بن أَرْطَاةَ وا جاج ملف فيه وَمْبَشَرْ ضعيف مروك 

َسَبَهُ أَخَدُ إلى اوضع وَسَياني رة لته حُجّةٌ بالتَضَافْرٍ وَالشَّوَاهِدِ فَمِنْ ذَلِكَ ما رَوَى مُحَمَدٌ في كتاب الْآَارٍ عَنْ أي حَنيفة عَنْ 

رل عن عمو بن الطاب - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: لَأمْئعنَ فُرُوج ذَوَاتِ الْأَخْسَاب إلا من الْأَكَفَاءٍ. وَمِنْ َلك ما رَوَاهُ الحَاكم 
صّحَحَهُ من حَدِيثِ عَلِيٍ َه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قال لَهُ: «يا عَلِنْ لات لا تُوَخَرْهَا: الصّلَاةُ إِذَا اث وَاجتَارَةُ إذ 

حَصرَت, وَالأَبمْ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوَاه , وقول الذي فيه لا أَرَى إِسْتَادَهُ مُتَصِلًا مُنْئَفٍ ا دَكَرَْاةُ من تَصْجِيح الحاكم. وَقَالَ في 

ماه و ا الى م فَلِمْنْظَرَ فيه 

وما عَنْ عَائْشَةَ عَنْ اللي - صلی الله عَلَيْه - «غيرُوا َنطفكم انوا | الاي وي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَنَسِ 

ل e o‏ الْمَعْىَ وَتُبُوته عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, 

وني هذا كِفَايَةٌ نه وَجَدْنَا في شرح الْبُحَارِيٍ لِلشّيْخ برْهَانٍ الدِينٍ اللي ذگر 00 الْبَعَوِيَ قَالَ: إلَهُ حَسَنْ وَقَالَ فيه رَوَاهُ ابن أبي 

حاتم مڻ حَدِيثِ جَابِرٍ عن عَمْرِو بن عبد اله الَوْدِيّ بِسنَدِهِ ثم أَوْجَدََا بَعْضُ أصحابتا صُورَةَ السَنَدِ عَنْ الحَافِظٍِ قَاضِي الْقْضَاةٍ 

لقان الشهير بان حجر 

قال ابن أي حَاتم: حدَنتا عَمْرُو ب عَبْدِ الله الأَوْدِيُ حَدَنَتا وكيغ عَنْ عَبّادِ بْنِ منصور قال: حَدََتا الْقَاسِمُ بْنُ محَمَدٍ قال: غت 


۱ 


جَابرًا - رَضِي الله عَنْهُ - يقول: قال: سمغت رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - يَول «وَلا مَهْرَ أقلَ من عَشرَة» من الحديثِ 
الطّويل. قَالَ الحافظ: إِنَهُ ذا الْإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَلَا أَقَكَ منه. 

وَأَغْىَ عَمَّا اسْتَدَلُ به بَعْضْهُمْ من طريق الدَلَالَةِ فَقَالَ: ذا كَانَث الْكَفَاءَةُ مُْتَبرَةَ في الحَرَب وَذَلِكَ في سَاعَةٍ في النگاح وَهُوَ 
للغمْرٍ أؤْلى. وَذْكْرَ «ما وَفْعَ في غزْوَة در أنه لما بَرَرَ عتبة بْنْ رَبِيعَة وَشَيْبَة بْنُ وَبِيعَة والوليد بن عتبَة وَخَرَج إل ۾ عَوْفٌ وَمُعَوَدُ 

ل اقا من 


و 


اتا عَفْرَاءَ وَعَبْدُ الله بْنُ رَو من أننمْ؟ قَالُوا: رهط من الْأَنْصّارِء فَقَالُوا: أَبْنَاُ قَوْمِ كرام وَلَكِنًا رب 

قُرَيشِء فَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ -: صَدَقُواء ثم أَمَرَ حمرَةَ وَعَلِئ يا وَعْبَيْدَةَ يْنَ الحارث» !2. 

َأمَا قَوْلَهُ e‏ - صَدَقُوا فَلَمْ ار وَلَّذِي في سيرةٍ ابْنِ هشَام عَنْ ان إِسْحَاقَ امم قاو م نعم أَكْفَاءٌ كرا 

ل ل ل ا فَرَيْشِء فَقَالَ کل 
لله عليه وَسَلْمَ -: فم يا حمْرَهُ وَهُمْ يا عَلِيُ» إ. 

TT‏ كابر أَنْسَابمِمْ فَخَرَجَ إل و 

مَشْكُورَا عند الله وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ وَل يده ذَلِكَ السب إلا بُْدًا. نَعَمْ الْكَفَاءَةُ الْمَطْلُوبَة هنا كفا الشّدَّة قينبغي أن رج اله 


َوه فيها؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نْصْرَةُ الدّينٍ وَلَوْ گان عَبْدَا كلام إا يُفِيدُ في السب وَإِتا اجام - صلی الله َيه وس : - للك 
ما لعلّمه اَم أَمَدّ من الَّذِينَ خَرَجُوا يهم اول اؤ للا يُظَنّ بالْمَطْلُوبينَ عَجْرٌ أو جُبْنّ أ دَفْعَا لما قذ يَظُنُ أَهْل الاق من أن 
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انر الان لا يحْقَى أن الظَاهِرٌ مِن قَوْلِهِ «لا يُرَوَجْنَ إلا من الأكقاء» أن الخطاب لِلأولَِاءِ مي هم أذ 
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وَلِأن الْيِظَامَ الْمَصّالِح َيْنَ المُتَكافتَيْنِ عَادَةَِ لِأنَّ الشَريفَةَ تأتى أن تَكُونَ مُسْتَفْرَسَةَ للحسيس فلا بُدَّ من اعتبارهاء بخلافٍ جانبها؛ 
ىك هر عامدة 00 5 
لأ الرّوْجَ مُسْتَفْرِشْ فلا تغيظة دَنَاءَة الفراش 


[فتح القدير] 

من الْأَكَْاء ولا لاله فيه َل اا ٳڏا رَوَجَتْ تَفْسَهَا من غَبْرٍ الكفءٍ بث لَُمْ حق الَسخ. قان قُلْت: کن كن فَاعِلٍ 
يرؤج الْمَحْذُوفٌ اعم من الالء ومِنْهَا أن لا رجهي مُرَوَج هِي لفسا أ الْأَولِاُ لا 

فَاجْوَاب أَنَّ حَاصِلَهُ أا مَنْهِيةٌ عَنْ تزويها نَفْسَهَا بغر الْكُْفْءٍ فَإِذَا رنه َمَْهَا الْمَعْصِيَةُ ولا يسارم أ لول فَسْحَهُ إل 
مغ الصف وهو عا حلت عليه صر قله فغ وَهدَا ليس مَذُولَ الم وؤ عل مها المَصَميَ للنْصٍ يذاه لسر 
إا فنا النَضَمَ؛ لان النَهْي عَلَى هَدًا التَفْدِيرٍ مُمَعلّقْ يها وَبالْأَولَِا قبالنسبة لبهم إا يَُلّلْ برك النَطَرٍ اء وَبالَسْبٍَ لبه 
بإدْخَالٍ الصّرَرٍ على الول وَعَلَى كُلّ تَفدِيرٍ فَلَيِسَ مَدْلُولَ اللَفْظِ. ولا يُشْكِلْ عَلَى سام أن في قَوْلٍ لْقَائلٍ إِذَا رَوَحَتْ المَرأه 
نفْسَهَا من عير فء لولج فشځة لِقوْلِِ - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - «لا يَُوَجهُنَ أحَدَ إلا من الْأحْقاِ» بوه لِلدَلِيلٍ عَنْ 
الْمُدَّعِي. اسن الا ديع على زد شتا ل شرع a‏ كنا قزرو الكاب: 

إن قُلت RS‏ بد من كَوْنِهِ عَلَى وَج خَاصض: أَغني مُعْمَبَا عَلَى أنه اجب أَوْ مَنْدُوبٌُ. فلا نَعَمْ 
كه 1 تُفْصَّدْ الخحُصُوصِيّةُ إن قُلْت: فما هُوَ؟ قُلْمَا: مُفْمَضَى الأَدِلَة ق ذگزتاها الْوْجُوبُ: أَعْني وْجُوبَ نگاح الْأَكْمَاءٍ وَتَعْلِيلُهَا 
بانتظام الْمَصَالِح يُؤَيَدُهُ لا يَنفيه. 

م لا يَسْتَلِمُكَونهُ اول كُفْءٍ حاطب إلا ما رو الَرْمِذِيُ من حَديثِ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ -. عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- انه قال «إذًا خَطّب إِلَيِكُمْ مَنْ تَرْصّوْنَ يته وَخْلْمَهُ فَرَوِجُوهُ إلا تَفْعَلُوهُ تكن فة في الْأَرْضٍ وَفَسَادُْ كبيز» وَلَوْلَا أن شَرْطَ 
الْمشْرُوع الْقَطْمِيَ لا يَنْبْتْ بطي لَقُلْنَا باشترا تراط الْكفاءَة للصَّحة. 

م هذا الوب يعلق بالَويءِ عا لها وچا عقا َم على ها بيك چا دكزتاة, كن إا محف الْمْصِية في َه ذا كا 
صَغِيرة؛ نماضت تزرقي ا روماه توي زا متها ئها 1 ري الول بو سور عرية ينف 
هذا كله مُق مُفْمَصَى الْأَدِلَةِ التي ذكزتاهَا مَعَ قَطع النَر عَنْ غَيرهَا وَعَلَى اغْتبَارِها يُشْكِل قل أي حَدِيفَة في أن الأب لَه أ يُرَوجَ 
نة الصُغرة من عير كفْء. 

E م‎ e 
فل ماعن وله - شوت أذ وفع ذه یی يذ کون يلك اقسا متخ ب ليم خط پان اق شعن خصوصًا‎ 
بنْتَ فَيْس كَانَتْ تَا گر جين تَرَوجَهَا أُسَامَكُ وا جار لإسْقَاطِهنَ حَقّ الْكَفَاءةٍ هن وَوْلَاؤهُنٌ.‎ 

هَذَا وَفِ اعتبار الْكَفَاءَة خلاف مَالِكِ وَالَوْرِيَ وَالْكَرْحَيَ من مَشَايحْنَا لِمَا رَوَى عَنهُ - صل دى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «النَّاسْ 
سَوَاِيةٌكأسنَانٍ مط لا قل لِعَرَيَ عَلَى عَجَمِيَ إت اقل بالتفَُى» فلا ما رونا يُوجب حل ما روه عَلَى حال الآخرة 


ا له 
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(وَإِذَا رَوَجَتْ الْمَرأهٌ نَفْسَهَا من ن غَيْرٍكففْءٍ فَلادَؤلياءِ أن مروا بَبْتَهُمَا) دَفْعًا لِضَرَرِ الْعَارٍ عَنْ عَنْ أَنْفْسِهِمْ 


. م الْكَقَاءَةُ عبر في النّسَب) ؛ لاله بقع به التَقَاخْرْ 

[فتح القدير] 

ؤضع لتأسيس الْقَرابَاتِ الصّفريّة لِيَصِيرَ الْبَعِيدُ قريب عَضْدًا وَسَاعِدًا يَسُرُهُ مَا يَسْرّكَ وَيَسُوءْهُ مَا يَسُوءْكَ وَذَلِكَ لا يَكُونُ إلا 
بالْموَافعَِ وَالتَّقاوْبِء ولا مقار لوس عند مُبَاعدَةٍالْأنْسَاب وَالِاتِصّافٍ بالق وَالرَيْةِ ونخو ذَلِكَ وَلِدَلِكَ ْنَا الشّزعَ فسخ 
عَفَدَ 0007 إِذَا رَد مِلْكُ ا ها عَلَيْه 0 - - بعل کک عَامَة على ق ر ف ه ٠‏ ا رمات فَعَقُدُهُ 


ا ا اقا ا ي 


ارد به به لوخ لطهور 0 3 


. (قَولَهُ َا رۇج الْمَرَْهُ تَفْسَهَا من عير كُفْءٍ فَلَِذَوْلِياءِ) وَإِنْ ل يَكُوُوا حارم گان الْعَمَ (أَنْ يُفَرَقُوا بَيْتَهُمَا دَفْعًا للعَارٍ عَنْ 
أنْفْسِهم) ما 1 يح من الول دَلَالَةُ الرَضًا كَقَيْضِهِ الْمَهْرَ أو التَمَقَهَ أو الْمُخَاصّمَةٍ في أَحَدِهِمَا وَِنْ 1 بض وَكَالتَجْهِيزٍ وَنحُوِه كُمَا 
لَوْ رَوَجَهَا عَلَى الست فَظَهَرَ عَدَمُهَ لاف ما إِذَا اشْترَط الْعَاقِدُ الْكَفَاءَةَ أو احبر الزّوْجُ با حَبْتُ گان لَه التَفرِيق أَمّا إِذَا 1 
يشرط و يبه فَذَكُرَ في الْقَعَاوَى الصّغْرَى فيمَن رَوَجَتْ نَفْسَهَا يا لا بُعْلَمُ حَالّهُ َا هُوَ عَبْدٌ مَأَدُونٌ لَهُ في التَكاح لَيْسَ ها 
الځ بل لِأَذَوْلَِاءِ أو رُوَجَهَا الالء من لا يَعلَمُونَ و يهم ري وَرقِ فإِذَا هوَ عَبْد مذو لَه في التكاح ليس كم الْفَسْخْ. 
وَلَوْ احبر ره أو شَرَطُوا ذَلِكَ فَطَهْرَ لاف گان ِلْعَاقِدٍ اقش وَل يَكُونُ سوت الول رضًا إلا إن سَكتَ إلى أن وَلَدتْ 
فَلَيْس لَه حيتئذ الَفرِيقَ بق. وَعَنْ شيخ الإسلام اَن لَه الَفرِيقَ بَعْدَ الْولَادَةٍ ياء وَهَذه الفُرْقَةُ فسخ لا يُنْقِص عَدَدَ الطَّلاقِ وَل 
يجب عِنْدَهَا شَيْءْ م من الْمَهْر إن د وَبَعْدَهُ ها الْمُسَمَى وكذَا بَعْدَ الخَلْوَةِ الصّحيحة ا الْعدَّةُ وها تَفَقَةُ 
الْعدّة؛ لاما كَانَتْ واجبة. ولا ت تَنْبْتْ هذه ه الفُرْقَةُ إل بِالْقَضَاءِء أنه جيذ فيو وان وين امع سنك ردول E‏ 
ر بقضل الْقَاضِىء وَالتَكَاحُ قَبْلَهُ صَّحِيحٌ يَتَوَارَتَانِ به إذَا مات أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ هَذَا عَلَى ظاهِر الَوَايَةَ اَم عَلَى الرَوَايَة 
الْمُخْتَارَةٍ لِلمَفْوَى لا يَصځ العَفْدُ أَضْلًا إِذَا گات رَوجَٽ نَفْسَهَا من غير كفْءٍ. وَهَل لَِمَرْأَةِ ذا رَوَجَتْ نَفْسَهَا من عير كُفْءٍ أن 
قنع نَفْسَهَا من أن يَطََهَا؟ مُحَْارْ الْفقيه أي اللَيْث نَعَمْ. 

قال في التخنیس: هَذَا وَإِنْكَانَ خلافَ ظَاهِر الْجَوَاب؛ اَن مِنْ حُجَة الْمَرآَةِ أَنْ تَقُولَ: إا تَرَوَجْنكَ عَلَى رَجَاءٍ أَنْ ير لول 
وَعَسَى لا يَرْضَى فَيُفَرَقَ فَيَصِرْ هذا وَطْنا بِشْبَْة. وَرضًا بَعْضٍ الْأَوْلَاءٍ الْمُسْمَوينَ في دَرَجَةٍ كرضًا كُلّهِمْ خلاقًا لأي يُوسُفَ وَرُفَرَ 
لاله حق الكل فلا يَسْقْطُ إلا برضًا الكل كَالدَيْن الْمُشْترَكِ قُلْنَا: هو حَقّ لُمْ لكن لا يَتَجِرَا فَيَنبْتُ لكل مِنْهُمْ عَلَى الْكمَالٍ 


گولاية الْأَمَانِء فَإِذَا أَْطَلّهُ أَحَدُهُمْ لا يَبْقَى كق الّقصّاصء أَما لَوْ رضي الْأَبْعَدُ كان لِْأَفْرَب الاغتراض. وَلَوْ رَوَجَهَا الوَليُ بذعا 
من غ غير كففْءٍ فَطَلَّقَهَا 2 زوجت تَفْسَهًَا منه ُ انا گان لِذَلِكَ لوي التفريق» وَل يَكُونُ الرْضًا الأول رضًا باللان؛ لان الإِنْسَانَ لا 


مذ رجو عُدُء ّمه م بن 


بعد ر عُهُ عن حل يي وڏا لو رَوَجَهَا هُوَ من غير كُفءٍ فَطَلَقَهَا فَتَرَوَحَتْ آخَرَ غير كُفْءٍ وَلَو ترَوَجَنْهُ انيا في الْعدّةٍ فَفْرَقَ 
بَيْنَهُمَا رمه مَهْرْ تان وَاسْتَأَتَفَتْ العدَّةَ وَإنْ گان قَبْلَ الدّخُولٍ في اللانء وَستاني هذه الْمَسْألَهُ في باب الْعَدّةِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


أو نه ° E‏ 7 2 0 8 5 ر همه 
(قَوْلَهُ م الكَفَاءَةٌ تُْتبَرُ في النّسَب) ميغ ما ذكرٌ في المَبْسُوطٍ وَفَعَاوَى الوَلَوَاحِيَ 
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(فَفريْش بَعْضْهُمْ أَكَفاء لنغض, وَالْعَرَبْ بَعْضْهُمْ أكفاء لِبَعْض) وَالْأَصْلْ فيه قَوْلْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - 

[فتح القدير] 

مكو في اتاب وَسَيُورِدُُ إا الْكَفَاءَةَ في الْعفْلٍ ذكرَه اللوي وَل يَذَكرْهُ هنا قال بَعْضْهُمْ: لا روايَة في اغْتبَارٍ الْعَفْلِ في 
الكفاءَة. وَاخْمُلِفَ فيه فقيل بُعتبر؛ لاله يفوت بِعَدَمِهِ مَفْصُودُ النكاح» وقيل لا؛ لِأَنّهُ رض ولا تُعْمَبَدُ الكَفَاءَةُ عِنْدَنَا في السّلَامَةٍ 
من اعيوب الي يُْفْسَحُ ا الْمبْعْ اذام ونون وَالْبرَصٍ وَالْبْخَرِ ادك إل عِنْدَ محَمَدٍ في لقان الذول: أَغني اجنود ودام 
وَالْبرَصَ إِذَا كَانَ بال لا ُطيق الْمُقَامَمَعَهُ قاق اعبار الْكَمَاءَةٍ في الْعَفْلٍ عَلَى قول مُحَمَدِ إِلّا أنَّ الذي لَه التَفريق وَالْمَسْحْ 
الروْجَةَ لا الْويّ وكَذَا في أَحَوَيْه عِنْدَهُ. [فَرْغ] 

اسب إلى عَبْرٍ َسَبِهِ لامر فَتَرَوْجنْهُ م طَهَرَ خلافٌ ذَلِكَ, فَإِنْ ل يُكَافِْهَا به كَفرَسِيّة ْو انقب ها إلى قري 6 طهر آنه عر غير 
فرشي فلا امار وَلَوْ وَضِيَتْ گان لوليا التَفْرِيقُ وَإِنْ كَاقََهَا به كَعَرَبِيّةِ لَنِسَتْ فرشية يه اَمسَب طَا إلى فُرَيْشٍ فَطَهَرَ أله عَرَيُ 
عير ُرَشِيَ قلا حَقَ للاي وها هي ايار عند إن شَاءَتْ فَارَقَتْهُ خلافًا لِرُفَرَ. وَلَنَا أنه شَرَطَ لِنَفْسِهًَا في النگاح زياد مَنْفَعَةٍ 
وَهُوَ اَن ايكون انثا صا للخلافة. فَإَِا 1 تل گان 6ا الخِيَالُ گشرَاءِ الْعَبْدِ عَلَى أَنَهُ گات فَطَهَرَ خلافة. وَأَيْضًا الاستفراش ذل 
في جَانِبِهَا فَقَدْ تَرْصَى به من هُوَ أَفْضَلْ منها لا من مِْلِهَاء فَإِذَا ظَهَرَ خلافة فَمَدْ عَرَهَا وَتَبينَ عَدَمْ رِضَاهًا بالْعَقْدِ فَيَثْبْتْ هَا 
ا و سا ا 0 بترت متحي ون ساود الك E‏ 
روا وَلِمَحَنْصِدِ منها بطَريقٍ جُكنْهُ وُو الطّلاق فلا حاجة إلى إِنْبَاتِ الار وتاج بَعْدَ هذا إلى فَضْلٍ تفريي وَقَْقُ بين هذا 
وَبيْنَ إذْبَاتِ خْيّارٍ بلغ لام و وَهُوَ سه إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعالّ. 

(قَوْلَهُ قرش بَعْضْهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍِ) رَوَى الحاكم بِسَنَدِ فيه هول ٍن شجَاعٌ : بْنَ الوّليد قَالَ: حَدَّنَمَا بَعْضْ إِخْوَانِنا عن ابن 
جرج عَنْ عَبدِ الله بْنِ بي مُليْكةَ قال: قال ول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَرب بَعْضُْهُمْ أَكْفَاءٌ لبغض فة بقَبيلَة 
وَرَجْلْ برحل وَالمَوَاني بَعْصْهُمْ أكْمَاء لِبَغضٍ فة ية ورجْلْ برل إلا حائگا اؤ حَجَامَا» وَرَواهُ أبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فيه عِمْرَانُ بْنْ 
أي الْمَضْلٍ الْأَيْلِي وَضْعَفَ بأنَّهُ مَوْضُْوعٌ وَأَنَّ عِمْرَانَ هذا يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتٍِ عَنْ الْأَنْبَاتِ. 

وروی الذارقطي عَنْ ابن عْمَرَ مَرْفُوعَا «النّاس أَكْفَاء قيا ِقَلَةِ وَعَرَيٌ لِعَرَيَ وَمَوْلى مول إل حَائكًا أؤ حَجَاما» وَصْعَفَ يبقيّة 
ني اليد وهو ڪيل إن عنعن ايٿ ليس غين وباد محمد بي الْمَضْلٍ مَطَعُون فيه. وروا ابن عدي في الْكامِلٍ من حَدِيثِ عَلِيَ 


وَعْمَرَ باللّْظِ الأول ويه عَلِيُ بن عزو قال منْكرُ الحدِيث وَعنْمَان بن عَبْدٍ الْمَنِ قال صَاحِبْ التَتْقيح هُوَ الطَرائفِيُ من أَهْلٍ 
حَرَانَ يَرْوِي الْمَجَاهِيل؛ وَقَذْ روي هَذَا الحديثُ من وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ اه كَلامُةُ. 

وَرَوَى الْبَوَاؤُ عَنْ عَنْ حَالِد بن مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذْ ِن جَبَلٍ يَرْفَعْهُ د يم لِبَعْضٍِ» اھ. 

الخ لكا بتع ون و ا نِ قَالَ ابن الَْطَانِ: 1 أَجِذ لَه ذِكْرًا. وَبِامجُمْلَة فَلِلْحَدِيثِبٍ أَصْلُ, فَإِذًا 


لَعِلَا 
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[فتح القدير] 

َبَت اغا الْكَفَاءَةٍ ا قَدَمَْاهُ فَيْمْكِنْ بوث تَفْصِيلِهَا أَنْضًا بِالنّظَرِ إلى عرف الاس فيمَا يروت وَيُعَيرُونَ به فَيُسْتََنَسُ بِالْحَديثِ 
الضَّعِيفٍ في ذلك خُصُوصًا وَبَعْضُ طَرْقِه گحديث بقِيّةُ لَبْسَ من الصّعْفٍ بذاك فَقَدْ گان شُبَةُ شعْبَةُ مُعَظَمًا لِبَقيّة وَنهِيكَ باختيَاط 
شْعْبَةَ وَأَيْضًا تَعَدَّدُ طرق الْحَدِيث الصّعيفٍ يَرْفْعُهُ مه إلى الحْسَنِء م الْفرَشِيّانِ مَنْ حَمَعَهُمَا أب هُوَ النَضْرُ بن كتَائَهَ فَمَنْ دونه وَمَنْ 4 
نسب إلا إلى أ فَؤْقه فهو عَرَي غود فرشي ي وإ ميث أَوْلاد الَضْرٍ فُرَيْشَا تَشِْيهًا قم بدَابَةِ في الْمَخرِ تُذعَى قرسا اكل 
دَوَابَُ؛ لأَمَمْ من أَعظم دَوَابَ الْبَرّ ع عة وَفَخَْا وتسا وَعَلَى هدا قَالَ اللَفِيُ: 

وَفُرَدْْنَ هي الي نكن ... الْبَخرَ بها يت فرب فُرَيْشًا 

وَقبل؛ لِأَنَّ النَضْرَ گان يُسَمَّى فُرَيْشَا وَهُوَ اخْتيّارُ الشغيّ مي به؛ لاله گان به يَفْرشُ عَنْ خلَة الاس ليس حَاجَاتِمْ : اله وَالَفْرِيشُ 
التَفْتِيش » قَالَ الْحَارثُ: 

يها النَاطق الْمُقَرَشُ عَنَا . .. عند عَمْرِو فل لا إِبْقَاء 

وَقِبل؛ لاله خر ؤم على كادي فَؤمه فال تخطهع: ألظز إلى اشر كاله حل فرفشن» فيل شت فرش نن الحارث إن تل 
گان صَاحِب عرهم فَكَانُوا يَقُولُونَ قَدِمَتْ عير فُرَيْشٍ وَحَرَجَتْ عير فُرَيْشٍ وڌا الرَّجْلٍ ا يُسَمّى بَذْرَا وهو الي حَفَرَ بِنْرَ بَدْرِ 
وجيت به وَقِيلَ لتِجَارَِمْ وَالْقِرْشُ الْكَسْبُْ. 

وقيل ّث بدا لان فهر فن الك: فيل إن انمه فرنشن» وا فهر له قله اين عباس معاوتة جين ماله عن ذلك وعلى هذ 
ي أن لا بكو و إلا عن كان من أنقاء اققره وبل فقون اورشن ن التَجْمِيغ؛ لِأَنَّ فصي قصيًا حمّعَ ب بني النَضْرٍ في الحرم 
من بعد تَفَرُقِهِمْ وقيل لما نَرَلَ فصي ارم فَعَلَ فالا جَيلَة فقيل لَه افش فهو اول مَنْ َي به وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي كَوْنُ 
الْقُرَشِبِِنَ مَنْ حَمَعَهُمَا أب هو فصي وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ ا لي هو فغل في لجف گان من أثناء 
النَضْرٍ وَإِنْ اه الْقَائْلُ قَالَ: بوك قصي كان يدعَى ۾ ا بد ممع اله الئل من فهر لَه ان ع اثنه؛ لِأَنَهُ ا ب مَالِكِ بن النَضْرٍ 
غَيْرَ أن الْقَافية ة اتَمََتْ كَدَلِكَء ولا فَبَعْدَ نَفلٍ أَنَّ و قْصيًا سمي جه ُجْبَعَا جَمْعِهِ أَوْلَادَ الَضْرٍ غرف أن الفْرَسِينَ مَنْ حْمَعَهُمَا النَضْرٌ. 
هَذَا وَقْرَدْنَ عِمَارَة نها بُطُونٌ لوي بْنْ غالب وَقْصَئٌ وَعَدِيْ وينه قروق - رضي الله عَنْهُ -. 

وَمُرَُ ومن مُرَةَ تيم وَمِنْهُمْ الصَّدِيقُ - رضي الله عَنْهُ -. وَعَخْرُومَ وَمِنْهُمْ حَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ الْمَخْرُومُِ - رضي اله عَنْهُ - وها 
فَحْذدَان. 


وَهَاشِمْ فَحْذٌ وَالْعبّاسَ فَصِيلَةٌ وَأَعَمُّ الطَبَفَاتِ الشعَب مل حير وَرَبيعَة وَمُصَرّ ثم الَْلَُ مل كتائة وَلِذَا قال رَسُولُ الله - صَلّى 
لله عليه وَسَلّمَ - «في فُرَيْشٍ بَطْنْ ببَطنٍ» وني الْعرَبِ قَبيلةٌ بقَبيلَة» وَنَظَمَ بَعْضْ الْأَدباءٍ تزتيب الطَبّقَاتِ فَقَالَ: 

َيل فَوْفَهَا شَعْبٌ وَبَعْدَهُمَا ... عِمَارَة م بَطْنّْ تَلُوهُ فَخدُ 
ا الت إلا قفصي ... ولا سَدَادَ لِسَهْم مَا لَه قُدَذْ 
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والموالي بَغضْهُم أكْفَاء لِبِعْضٍ رَجُلَ برَجُلٍ» ولا يعبر التََاصْل فبا بَنَ فرش لِمَا رونتا. وعَنْ نحَمَدٍ كذَلِكَ إلا ن يون نَسَبا 
مهو كأفل بيت اللاقة كال ال تغظبما جلاف سكين للففئة. 
[فتح القدير] 
وَذَكْرَ بَعْضْهُمْ الْعَشِيرَةَ بَعْدَ الْمَصِيلّة فَقَالَ: 
افصذ الشّعْب فهو اتر حي . .. عَدَدًا في الْجوَاءِ ثم الْقَبيلّه 
م يلو العَمَارَة 7 م .. الْمَطْنْ وَالْمَخْذُ بَعْدَهَا وَالْمَصِيلَة 
ل 0 
(قَوْلَهُ وَالْمَوَالي) هُمْ الْعْتَقَاءُ وَالْمُرَادُ هتا غَيْدُ الْعَرَبِ وَإِنْ 1 يحَسَهُمْ رق؛ اَم لكا علدا أنْسَابَنُمْ گان التَمَاحْرُ بَْنَهُمْ بالدّينِ وَمَا 
تذَكُرْهُ قفي الحديث ذَلِيل عَلَى أنه لا بعر التَمَاضُلٌ في أَنْسَابٍ فرش فهو حُجَةٌ عَلَى الشَافِعِيَ في أن اهاشِي وَالْمُطَلبِيَ أَكْفَاءٌ 
دُونَ غَيْرهِمْ بالنسْبة إِلَيهم. ۰ 
ل وروح الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم - بِْمَيْهِ مِنْ عَثْمَانَ وهو آموي وروح أ گنوم من عْمَرَ - رَضِيَ الله عَنُْ - وَهُوَ 


0 
5 


فيه ره إذ قذ َو يور كوئ ساط حقه في الكفاءة تطرا إلى مضلحةٍ أخرى لكئه رى أا زط في امب فمَوْمُهُ م 
ذگزتاء وَعَلَى أَكُثَر أَصْحَابِهِ في اعبار الْكَفَاءَةِ في السب في الْعَجَمء وَعَلَى مُحَمّدِ في اغْتبَاره الزََادَةَ بالخلاقة حم لا يُكَافِىَ أَهْل 
َيْتِ الخلافة غَيرَهُمْ من الْقْرَشِبِِنَ هذا إِنْ قَصّدَ بِدَلِكَ عَدَمَ الْمُكَاقََةِ لا إِنْ قَصَّدَ به تشك الْفغَة. 

وني الْجامِع لِقَاضِي حَان: الوا اليب يكو كُفئًا لديب فَالْعَالحِ الْعَجَمِيئْ كُفنْة لِلْجَاهِلٍ الْعَرَيَ وَالْعَلَوِيَ لان شَرَفَ الْعِلّم 
قق شرف النَسَبٍ وَالْحْسَب وَمَكارم الْأَخْلَاقٍ. وني الْمْحِيطٍ عَنْ صَدْرٍ الإمْلام: الخسيب هو الذي لَهُ جَاهٌ وَحِشْمَةٌ وَمَنْصِبٌ. 
وني اْمَتبييع: وَالْآَصَحُ أنه َبْسَ كفنا للْعلوة. 

وَأَصْلْ ما ذكرَهُ الْمَشَايحُ من ذَلِكَ مَا روي عَنْ أبي يُوسُْفَ أَنَّ الذي أَسْلَّم ب بِنَفْسِهِ أو غق إا أَخْرَرَ م من الْقَصَائِلٍ مَا يُقَابِلٌ به 
نَسَبَ الْآخَرِ گان كفا لَه ولا يُعَْبرُ الْبلاد. في تَبِمَةٍ الْقَعَاوَى أن الْقَرَوِيّ 
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ونو بَاهِلَةَ َيْسُوا بأَكْفَاءَ عام الْعرب؛ لِأَكُمْ مَعْرُوفُونَ بالْحْسَاسَةٍ. 
(وَأَمّا الْمَوَالي فَمَنْ گا لَه أَبَوَانِ في الإسْلام فَصاعِدًا فهو مِنْ الْأَكْمَاءٍ) يَعْني لِمَنْ لَه آباءٌ فيه. وَمَنْ أَسْلَمَ تفه أو لَه أب وَاحِدٌ 
في الإسْلام لا يَكُونُ كفنا لِمَنْ لَه أَبَوَانِ في الإسلام؛ لان ام السب باب واد وأو يُوسُفَ أَخْقَ الْوَاجِدَ بِالْمُتَنَ كَمَا هُوَ 


مَذْهَبهُ في التَعْريفٍ. وَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لا يون كفنا لِمَنْ لَه أب وَاجِدٌ في الإسْلام؛ لن التَمَاخْرَ فِيمَا بَيْنَ الْمَوَالي بالإشلام. 


وَالْكَفَاءَةٌ في الْخريَة : تظیزکا في الإسلام في جميع ما ذگزتا؛ لان الق تَر ر الْكفْرِ وَفيه معت الذَّلّ ف فَيُعْتبَُ في حكم الْكْفَاءَةٍ 


[فتح القدير] 

كُفْء مدي (قَوْلَهُ وَبَنُو بَاهِلَةَ إ) اسْبفَْاءٌ من قله وَالعَرَب بَعْضْهُمْ أَكقَاء لِبَعْضِء وَبَاهِلَهُ في الْأَصلٍ اسم ا 
RS‏ قلريت ولذة إلذها روغ E‏ قيل كَانُوا يَأَكُلُونَ بَقِيّة قية 
العام مَرَةَ نة وكانُوا يَأَحْذُونَ عِظَامَ الْمَيْعَةِ يَطْبَحْوعًا وَيأْخْذُونَ ذسُومَمَهَا قدا قيل: 

ولا يَنْفَعْ الْأَصْلْ مِنْ هاشم ... إِذَا گات الَف من بَاهِلِه 

وَقيل: 

إِذَا قل لِلْكُلْب ي باهلئ ... عَوَى الْكَلْبُ من لُوْمِ هذا السب 

ولا يلو من تَظرٍ ف النَصّ ل قصل مع ائه - صلی الله عََيْه وَسَلّمَ - كان أَعَلَمَ بقبائل الْعرَبِ وَأخلاقهم وَقَد أَطلَقَ» وَلَيْسَ 
کل بَاهِلِي كَذَلِكَ بل فيهم الْأَجْوَادُ وكَوْنُ فَصِيلَة مِنْهُمْ أؤ طن صعَاليك فَعْلْوُ ذَلِكَ لا يَسْرِي في حق الْكُلٌ. 


(قَوْلهُ وما الْمَوَالي فَمَنْ گان لَه أَبَوَانِ في الإسْلام فَصَّاعِدًا فهو من الْأَكْمَاءٍ: يَعْني لِمَنْ لَه آبَاء فيه وَمَنْ أَسْلَمَْ تفه أو لَه أَبْ 
ا في الإسْلام لا کون كفنا لِمَنْ لَه أَبَوَانِ فيه؛ لان تام السب باب واد وَأَخَقَ أَبُو يُوسْفَ الْوَاجِدَ بِالْمُتَىَ كَمَا هُوَ 
هبه في التغريف) أَيْ في الشَنَهَادَاتَ وَالدَعَاوَى قيل كأنَّ با و سف إا قَالَ ذَلِكَ ف فوط 
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قال (وَتُعْتَبَد أَبْصضًا في الدّينِ) أَيْ الوق وَهَذَا قَوْل ي حَبِيفَةَ وَأي بُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الله هُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَهُ مِنْ أَغْلَى الْمَفَاخْر 
وَالْمَراٌ د عر يفشت الزَّوْج فؤق ما َع م تعر بضَعَة نَسَبِهِ. 


[فتح القدير] 
لا عد فر لذ عا بعد آذ كان الأب مُسْلمًاء وها الاه في مؤضع يعد عيبا. 


وَالدَلِيل عَلَى ذَلِكَ أَكُمْ قَالُوا جَيعا إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَيْبًا في حق العَرب؛ لِأَكُمْ لا يُعَيرُونَ ذلك وَهَذا حَسَنْ وَبه يَنْتَفِي الخلاف.. 


ولا تعب الْكُفَاءةُ ب أَهْلٍ الذّمَة فَلَوْ رَوَحَتْ نَهْ د ا و SR‏ 
قال في الأضل: إِلّا أَنْ يَكُونَ تَسَبًا مَشْهُورًا كبنتِ مَلِكِ من مُلُوكهِمْ حَدَعَهَا حَائك أو سَائِسْ فَإِنَّهُ يُقَرَقْ بَيْتَهُمَا لا لِعَدَم الْكُفَاءَةٍ 
بَلْ تسكن الفتتة. وَالقَاضِي مَأْمُورٌ يتسْكينهًا بَيْتَهُمْ كَمَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ. 


(فَوْلَهُ وَالْكََاءَةُ في الخريَةِ تظيرکا في الإسلام) يعني اَن مَنْ گان لَه بون حرَانِ كاقاً مَنْ گان لَه آبَاء أَحْرَارٌ وَمَنْ لَه أب واج حر 
لا ُگافئ مَنْ لَهُ ابوا حُرَانِ وَمَنْ عَمَقَ ِنَفْسِهِ لا يُكَافِىُ مَنْ لَه أَبْ 

َف التَجْنيس: و گان أَبُوهَا مُعْتَقًا وَأَمّهَا خْرَةَ الْأَصْلٍ لا يُكَافهَا الْمُْمَقْ؛ لِأَنَّ فيه انر الرقِ وَهُوَ الْوَلَاٌ وَالْمَرَأةُ لما كان أَمُهَا 
َة حرَةَ الَْصْلٍ كَانَتْ هي أَبْصًا رَه حرَةَ الأضْل. 

وني الْمُجْتَىَ: معْتَقَُ الشريف لا يُكَافنُهَا مُغْتق الْوَضِيعء وَاعْلّمْ أَنَهُ لا يَبِعْدُ گن مَنْ أَسْلَمَ سه كُفنًا لمن عق بِنَفْسِهِ. 


(قَوْلَهُ عبر أَنْضًا في الدِّين: آي الدَياتَهُ) فر به لَِعلَمَ أن اْمَُادَ به التَفْوَى لا اتاق الدِين؛ لِأَنَّ تَفَاصِيلَهُ تغرف في نگاح أَهْلٍ 
لجرك ولا گنه مكافًا بإئلام تفي أؤ أببه أو جدّه؛ أله مر قبْلَهُمَا (هَوْلُ خو الصّجبخ) أي أن البح افرانُ َي أي 
حنيفةً أي يُوسُّفَ فَإِنَّهُ روي عَنْ اي حَبِيفَة أله مَعَ حم وَرَجْحَهُ السَرَخْسئٌ وَقَالَ: الصّحِيح من مَذْهَبِ أبي حَنِيقَةَ اَن الْكَفَاءَةَ 
من حَيْتْ الصاح غير مُععَرةِ وَقِيلَ هُوَ اخترازٌ عَنْ روَايَةٍ أخْرَى عَنْ أبي يُوسُّفَ أنه يبر الْكَفَاءَةَ في الدينٍ وَقَالَ: إِذَا كَانَ 
الاسق ذا مُرُوءَةِ كَأَعْوَانِ السُلْطَانِ وَالْمُبَاشِرِينَ الْمَكْسَةِ وكذًا عَنْهُ ِن گان يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ سرا ولا ڪر وَهُوَ سَكْرَانُ کون كفنا 
إلا لاء وَحِيئَئِذٍ الأول گن هُوَ الصّحِيحٌ اخترارً عَمّا روي ن کل ِنْهُمَا أنه لا يتب وَالْمَعَْ هُوَ الصّحِيحُ من قول كُلّ مِنْهُمَا. 
فَلَوْ تَرَوَحَتْ امْرَأَةٌ من بَتَاتِ الصَّالحينَ فَاسِقًَا گان للْذَوْليَاءٍ د فَسْخْهُ وَنْكَانَ م هُْبَاْرِي السُلَطَانِ 
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وَقَالَ 6 لا تغتبر؛ لِأَنّهُ من أمُور الآخرّة فلا تت عَلَيْه أَحْكامُ الدُّنيَا إل ذا كَانَ يُصْفَعْ وَيُسْحَرُ مه أؤ يَخْرْجُ إلى الَْسْوَاقِ 
سَكْرَانَ و وَيَلعَبُ به ا لصِّبْيَاتُ؛ لاله فا په. 


قال () تُعْتدْ (ني الْمَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكا لِلْمَهْرِ وَالتفقَة) وَهَذَا هُوَ الْمََُْرُ في ظَاهِرٍ الرَوَاية حف إن مَنْ لا بَملِكُهُمَا أو لا 
ّلك أَحَدَهْمَا لا يَكُونْ حُفْمَاء لأَنّ الْمَهْرَ بَدَلُ الْبْضْع فلا بد من إيفائه وَبالتَقَفَةِ قوَامُ الازدواج وَدَوَامُهُ. 

وَالْمُرَادُ بالْمَهر قَدْرُ ما تَعَارَقُوا تغجيلة؛ لِأَنَّ ما وََاءَهُ مُوَجَلٌ عرْفًا. وَعَنْ أي يُوسْفَ أنه اغتبرَ الْقُدْرَةَ عَلَى التَمَقَةِ دون الْمَهْر لاله 
ري المُسَاهلةُ في الْمَهْر وعد الْمَرءُ قادرا عليه سار أبيه. 

[فتح القدير] 

قله قال حَمَدُ: لا عبر إلا ڌا گان يَسْحَرُ مِنْه ورج سَكْرَانَ؛ لِأَنَهُ من أخكام الآخرَة فلا ثب عَلَيِْ َخكامُ الدَّنْيَا) وني كَوْنٍ 
هذا فَاعِدَةَ مده تهر إِذ 1 طهر وجه الْمَُارْمَةِ َال أنه قذ وَالْمُعَبرٌ في كل مَؤضع مُفْمَصَى الدَليلٍ فيه من الْباءِ عَلَى أخگام 


الآخرّة وَعَدَمِهِ عَلَى اٿ 1 تَْنِ إلا عَلَى أَمْرِ يوي وهو ما ذكرَهُ من أ المَْأةَ عي بِفِسْقٍ الرّوْج فَوْقَ ما تُعَيرُ بضغف نَسَبِه: يَعْني 
يُعَرهَا سکاف ار الصَّاحِينَ. وني المحيط: الْقَنْوَى عَلَى قول محمد وَهُوَ مُوَافِقَ لاختيار ارسي الرّوَايَة 
الْمُوَافِقَة لِقَوْلٍ محَمَدٍ عَنْ أبي 

وَلَؤ تَرَوَجَهَا وَهُوَكُفْءٌ في | ون 4 صَارَ دَاعِرَا لا يُفْسَحْ التگاخ؛ لِأَنَّ اعبار الْكْفَاءَةٍ وَفْتَ التَكاح. 


(قَوْلَهُ وَهُو) أيْ اغتبَارُ الْكَفَاءَةِ في الْمَالِ هُوَ (أَنْ يَكُونَ مَالِكَا لِلْمَهْرِ وَالنَمََ) وَتَقْيبدُهُ بظَاهِر الرَوَايَةِ اخترازٌ عَم سَتَذّكرْهُ في 
oS‏ ا لي ا 0 
ملك ما تَعَارَفُوا تَعْجِيلَهُ وَإِنْ گان كُلّهُ حَالًا. وني الْمُجْتَىَ: قُلْت في عُرْفٍِ هل ځوارم كله وجل فلا تخر لْفدْرةٌ عَلَيْه وَل يُبينْ 
الْمُرَادَ تملك التَفَقَةِ. واخثلف فيه: قيل الْمُتبرُ ملك نَفَقَةٍ شَهْرِ وقيل تَقَقَةُ نة اسه وني جامع تقس الْأَئِمةِ سَنَقِ وني 
الْمُْجْتی: الصُجیخ أَنُّ إذَا گان قادرا عَلَى ال فة عن طريق الگشب كان كُفاء وَمَعْتاه مَنفُول عَنْ أَبي يُوسُفَ قَالَ: إِذَا كان قادرا 
تي و لمعه ل و و ل و E‏ 


مِلْكَ فة شَهْرٍ. وني الڏخيرة: ن گان جد نها ولا جد نَقَقَدَ َفْسِهِ فهو كُففء وَإِلَّا لا کون كفا وَإِنْ كَانث فَقِيرة اه. وفِيه 
هل e‏ فن گاتٹ ل لفق لاه لا تَفَقََ ها (فَولهُ ويعَدَ 
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اما الْكَمَاءَةٌ في الْغتى فَمُعْتَبرةَ في فَوْلٍ أي حَدِيفَةَ ومْحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله حم إن الْقَائقَةَ في الْيَسَارٍ لا يُكافها الْقَادِرُ عَلَى الْمَهْرِ 
وَالتَقَقَهِ لان الاس يَتَفَاخَرُونَ بالغ وَيَتََرُونَ بالقفر. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لا بعتب لاد ۾ لا ثَبَاتَ لَهُ إِذ الْمَالُ غَادٍ وَرائخ 


سف وَمحَمَّدِ رَحْمَهُمَا الله وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ في لِك روَايَعَانِ. وَعَنْ اي يُوسُّفَ 


وَجْة الاغتبارٍ أَنَّ النّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بشَرَفٍ الرَفٍ وَيَتَعَيرُونَ بِدََاءَعنا. وَجْهُ الْقَوْلِ الآحر أَنَّ اة لَيِسَتْ بلازمةٍ وَيمْكِنْ التَحَوّلُ 
عن الكبيشة إلى 
[فتح القدير] 


وَجَدّته ولا تُعْتبرْ الْقُدْرَةُ عَلَى التَقَقَة , تار الأب 

(قَوْلَهُ فما الكَقَاءَةُ في الغى) يعني بَعْدَ ملك لِلْمَهْرِ وَالنََمَِ هَل تبر مُكاقانهُ إا في غاا قَالَ: مُعْتَبرةٌ في قول أي حَدِيفَة 
وَحْحْمَدِ كن صَرَّحَ السَرَخْسِئُ في مَبْسُوطِهِ وَصَاحِبُْ اذ خة بأ الأصح أن ذَلِكَ لا يعبر أن رة امال مَدْمُومَةً. وني شزح 
الكثوه لا معت مُعْعَبرَ الْمُسَاوَاةٍ في الْغتى هُوَ الصّحِيح. وَعَنْ أبي حَبِيفَة وَمْحَمّدِ في عير روَاية الْأصُولٍ أن مَنْ مَلَكهُمَا لا کون كُفْنًا 


3 


َة في الغ وَلَيْسَ بِشَيْءِ, فَنَصّ عَلَى أن مَا في الَدَايَة 3 غَيْرُ روايَة الْأُصُولٍ, وکا في الدَرَايَة قَالَ: وَهَدَا الْقَْلُ مِنَهُمَا في غير 
روَايَة e‏ 
وني تاب التَكاح: لا تشرط الْقُدرَة إلا عَلَى الْمَهْرِ وَالنَمَفََ وني بَعْضٍ الشُرُوح أله خلافٌ ظَاهِرٍ الرََابَ ودا 1 يَذْكُرْهُ في 
المَبْسوط عَنْ الْأَوَائِلِ قال: وَبَعْضْ الْمُتأَخَرينَ اعَْبرُوا الكَفَاءَةَ في الْمَال بَعْدَمَا صَرّحَ عَنْ أبي يُوسُفَ بتَفيه 


(قَوْله وَعَنْ آي حَنِيفَةَ في ذلك روَايَتَانِ) أَظْهَرْهُمَا لا غر تَْتَبرُ في الصّتائع حَقٌّ يون الْبَيطَارُ كُفنَا للْعَطَارٍ وُو رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمّدِ وَعَنْهُ 
ف أَخْرَى: ١‏ لْمَوالي بَعْضْهُمْ أَكْفَاءٌ لبغض إلا الحائك و ودا الداع وَهُوَ الرَوَاية الي ذگرها في الْكَِابٍ عَنْ أبي يُوسُفَ 
وَأَظْهَرُ الرَوايَتيْنِ عَنْ ُحَمّدٍ قَصَارَ عَنْ كل وَاجدِ مِنْهُمَا روَايعَانِ: أي حَنِيفَةَ عَدَمُ الاغتبارء وَالظَاهِرُ عَنْ مُحَمَدِكَذَلِكَ إل 
ن تُفْحِش وَهْوَ الروَايَةُ عَنْ أي يُوسُّفَ. وَفِيمَا قَدَمْمَاهُ من حَدِيثِ بيه حَيْتْ فَالَ فيه إلا حَائِكا أو حَجَامًاء ما يُفِيدُ اغتبَارَهَا في 


الصّتائع؛ لَكِنْ عَلَّى الْوَجْهِ الذي رَه في شَرْح ت وَهُوَ أن ات الْمَُقاربة أكْفَاء لباز وَالْعَطَارٍ لاف الْمُتبَاعِدَةء 
وَعَدَ لياط مع ابئاغ وَالَججَام وَالْكنّاسٍ قال: فَهَؤْلاءِ بَحْضْهُمْ أكفَاءً لبَغضٍ ولا كافون سَائِرَ ارف وَل يكر خلاقًا فَكَانَ 
4 بخ أو نصر بعد أَنْ 


ع 


َنْبَتَ اغتبارهاء وَعَنْ أبي حَبيفَةَ لا د عبر َوه في النَافِع. إا قتا ِن عَلَى الْوَجْهِ الذِي ذَكرَهُ في شَرْح الطّحًا کاوي؛ لان حَقِيقَة 
الكَفَاءَةٍ في الصّتائع لا تَتَحَقَقْ إل بِكُوْنِمَا من صِناعَةٍ وَاحِدَةِ. وني الْمُحِيطٍ وَغَيِِْ: وَهَاهُتا حَسَاسَةٌ هي أَحَسنُ من الكل وَهُوَ 


- 
ى برك 


الذي دم الظَلَمَةَ يُدْعَى شَاكِرْبَاةُ تاعا وَإِنْ گان ذا مُرُوءَةٍ وَمَالِ. قيل هَذَا اختلافٌ عصر وَرَمَانِ في رَمَنِ آي حَنِيقَةَ لا تعد الدَنَاءَةُ 


ظَاهِرًا في أَنَّ الظاهِرَ من قول أي حَبِيفَة اغتبَارُ الْكَفَاءَةِ وَإلَيْهِ ذَهَب بَعْضُ الشَارِجِينَ قَالَ: وَكَذَا قَالَ اله 
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قال (وَإِذَا رٽ الْمَرْآمُ وَنَقَصَتْ عن مَهْرٍ مها فَلِْذَولِيَاءٍ الاغتراض عَلَيْهَا عِنْدَ أي حَدِيقَة حى يتم مف لها أو فارقها) 


وَقَالَا: لَيْسَ َم ذَلِكَ. وَهَذَا الْوَضْعْ 5 يصح مُ عَلَى قول مُحَمَدِ د عَلَى اغَتَبَارٍ قَوْلِهِ زخو انه في بغر لوي وَقَدْ ص 

ذَلِكَ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ صَادِفَةٌ عَلَيْهِ. لُمَا أَنَّ مَا راد عَلَى الْعَشَرَةِ حَقّهَا وَمَنْ أُسْقَطَ عَقَّهُ حَفَهُ لا يُعْرَضْ عَلَيْهِ كُمَا بَعْدَ النّسْمِيَة. لاي 
حَنِيفَة اد الَْوْلِيَاءَ يَفْتَحْرُونَ بِعَلَاءِ الْمَهْرِ وَيَتَعَيرُونَ نفْصَانِه فَأَشْبَهَ الكفَاءَة 

[فتح القدير] 

فلا تعب وني زتها عد فَمَُُْ. وَالَقْ اغْبَارُ ذَلِكَ سَوَاءْ گان هُوَ الْمَبٌْ وء فَإِنَّ الْمُوجب هُوَ اسْتنْقَاص أَهْلٍ الْعُرفٍ قَيَدُورْ 
مَعَه وَعَلَى هَذَا يَنْبغي أَنْ يَكُونَ الْحَائِكُ كُفئًا للْعَطَارٍ بالإسكندَرية له لما هُنَاكَ من حُسْنِ اعْتِبَارِهَا وَعَدَم عَدّهَا نَقُضا أنه اللَّهُمَ إل 


eT‏ غَيْرهَا 


. قله وَإذَا زوجت الْمَرْأمُ صت عَنْ مَهْرٍ مها فَلِأَْوِْياءٍ الاغتراض عِنْدَ أي حَنِيقَةَ حَقٌ يَتِمَلَا مَهرُ مها أو يُقَارِقَهَ) 
فَالتَابِتُ إِلْرَامُ َحَدٍ الْأمْريْنِ وَهُوَ فَرْعْ قيام مُكتة كُلّ مِنْهُمَاء فَعَنْ َعَنْ هدا ما في فَتَاوَى النَسَفِيَ: اؤ ل يَعْلَمُوا ذلك حم مَانَتْ لَيْسَ 
هم أن يُطَالِيُوهُ يتكميلٍ مَهْرٍ الْمِذْلِ) E ESN O‏ 
الشخ. وَاعْلَمْ أن الْمَدَارَ عَلَى التّسْمِيَةِ حى لَوْ مت مَفْرَ مله و تأحْْهُ بل أَبْرآث لا اغتراض عَلَيْهَا. م قَالَ الْمُصَبَفُ (وَهَدَا 
الْوَضْعْ) اي فوا إِذَا تَرَوَجَتْ وَنَقَصَتْ عن مَفْرٍ يلها فَلِأْذََْاءٍ الاغتراضء وَقَالَ نْحَمَدَ مَعَ آي يُوسْفف: لَيْسَ َم ذَلِكَ وَمَعْتَاهُ 


جح ناي الدشر نز مكلو لمر CS‏ 
شرا فسا بل هُوَ مَوْقُوفَ عَلَى إِجَارَةِ الْوَيّ قَالَ: وَهَذِهِ شَهَادَةٌ صَادِقةٌ عَلَى يُجوعِه. 
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يخلاف الْإبْرَاءٍ بَعْدَ الَسْمِيَة؛ لِأَنَهُ لا يعبر به 


(َِذَا روح الأب بنكه الصّغيرة وَنَقَصَّ من هرا أو ابت الصّغيرَ وراد في مَهْرِ اانه جار ذَلِكَ عَلَيْهِمَاء ولا ُو ذلك لعٍ الأب 
وَاَبّ وَهَذَا عِنْدَ أبي نيف وقالا: لا و اط والَادَة إلا چا يََعَابَنْ الاس فيه) وَمَعْىَ هَذَا الكلام أَنّهُ لا يَجُورُ العَفْدُ عِندَهًا؛ 
أن الْولاية ميد مُقَيَدَةْ بِشَرْطٍ النَظَرِ عند فَوَاتِهِ يَبْطُلْ الْعَقْكُ وَهَذَا لان ا خط عَنْ م هر الل ليس من النَطَر في شَيْءِ كُمَا في الع 
[فتح القدير] 

ؤرد عله أنه إا يم َو تع هدا الوَضْعْ في النگاح بعر ولي وَس كَدَلِكَ إن َو ذد ا الي بالتّزويج و يُسَمْ مها 
فَعَقَدَت عَلَى هَذَا الوَجْهِ صح وضع المَسنالة عَلَى قول محمد وَكذًا لو أكْرَة السُلْطَانُ مره ويها على تَزوجها َر قَلِيلٍ فَمَعَلَ 
ذلك ثم رَالَ الِْكْرَاُوَرَضِيَتْ الْمَرةُ وَل يَرْضَ الول ليس له ذلك في قول مُحَمَدٍ الْوَلِ فَلَمْ يكن هدا الْوَصْغ لاله على جوع 
محمد إل فَوْهِمَا اه. 1 
ولا شك أَنَّ فَوْلَنَا إذَا زوجت وَنَقَصّتْ لا يَنْقُْصُ عِنْدَ مُحَمّدٍ عام في الور عَلَى ما هو حال أَشمَاءٍ الشّرْطِء فباغتبار عُمُومه يَكُونُ 
شَهَادَةَ صَادِقَةَ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنَفُ وباغتبار نله عَلَى بَعْضٍ الصو وَهُوَ في نَفْسِهِ أَعَمُ مِنْهَا لا يكن شَهَادَة وعَلَيْه مَشَى 
مغيض وَالْآَصْلْ خِلافه إلا أن يُوجب المْلٌ على بَعْضٍ الصُوَرٍ مُوجبْ وام الاغتراض مَوْقُوفٌ عَلَيْه. فمَوْجِيهُ الاغتراض أن 
قال جب حَمْلهُ عَلَى كذَا لِلصُوَر الْمَذْكُورَة فلا يَكُونُ فيه شَهَادَة عَلَى ذلك وَإِعَا جب هذا الْحَمْكْ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ هُنَا وَهُوَ 
الْمَذَكُورُ في ا لامع الصّغيرٍ وَرُجوعْهُ موي أنه قبل مؤته عة ايام وَهُو الَذِي يشير اله قول الْمُصَبَفِ وَقَدْ صح ذلك وَمَعْلُوْ 
أن ية لجاع قبل ذلك قاق أله رع ولا هاده في هلد 


(قَوْلهُ وَإِذا رح الأب االو وفص ون هرا أو انه الصّغِيرَ وراد في مَهر افرأته جَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا) وَلرمَ عِنْدَ أي حَبيفَة 
سَوَاءْ گان عن فَاحِشٍ أو قَبِيلٍ وَنبَتَ امال كله في ذِمَة ة الصّغيرة في الانية لا في ذمّةِ الأب سَوَاءْ گان الأب مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا 
فَيَقْضِيهِ من مَالِ الصّغير (وَقَالَا: لا تَجُورُ ارده وَالتَقْصْ إلا بها يَتَعَابَنْ فيه النّاسْ) وَعَلَى هَدَا الحلافٍ تزويج الأب انَْتهُ من غير 


كفي وجب أَنْ يَكُونَ مَعْى هَدًا عَدَمْ الْكَفَاءَةِ في غَيْرٍ الدِيَانَةِ. اما فيها فا لما قَالُوا: لو گان الأب مَعْرُوفًا بِسُوءٍ الاختار كانه 
وَفِسْقًا كان اعفد بطل على فَوْلٍ أي حَبيقة عَلَى الصّحيح. ومن رؤج بن الصّغيرة الَْابِلةلِلَحلّق بابر وَالسَرِ بن يعم أنه 
شِرَيرٌ قاق طهر سُومُ ايارو ولأ رك لطر هنا مفْطْوعٌ به فل يَُارِْهُ ظَهُور إرادة مَصْلَحَةٍ تقُوقَ ذلك َظَرا إلى َة 
الأبوة. 

وَمَا في النَوَازِلِ روح ابْنََهُ الصّغيرةَ بمّنْ بكر أنه يَشْرَبُْ الْمُسْكِر ذا هُوَ مُدْمِنٌ لَهُ وَقَالَْ: لا أَرْضَّى بالنگاح: يَعْني بَعْدَمَا كرثْ 
إن ٤‏ يكن غرف الأب شه وكا علب أل بيه صَامِينَ قالتكاخ باطل؛ لاله إا روج عَلّى طن أنه ُفْء يفي خلاقة إذ يفضي 
نه لو عَرَفَهُ الأب أنه رة فالنگاخ تافل وَهُوَ يُتاني ما فر من أن الأب إذا عرف بسوء الإختار لا نفد تزويجة من غير 
الكفء. وَاسخْوَابُ 
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وها لا َلك ذلك عبرا ولأبي حَيبقة أن اكم يداز علَى دَلِيلٍ النطر وَهُو فرب القرابةء وي النگاح مَقَاصدُ تَرُْو على المَهرٍ. 
ما الْمَاِيَُ هى الْمَفْصُودُ في التَصَدُْفٍ الْمَاَ وَالدّليل عَدِمْنَاهُ في حَقّ غَيْْهمًا. 


(وَمَنْ روح ان وهي صَغيرة عَبْدَا اؤ رَوَجَ انه وَهْوَ صَغيز اَم فهو جَائڙ) قال - رضي الله عَنْهُ - (وَهَدًا عِنْدَ آي حَبِيقَة أنضًا) ؛ 
أن الْإِعْرَاض عَنْ الْكَفَاءةٍ لِمَصْلَحَةِ تَقَوقِهَا وعِنْدَهمًا هُوَ صَرَرْ طَاهِرٌ ِعَدَم الكفَاءَةٍ فا ڪُو. 

[فتح القدير] 

َه لا تلام ي وت سُوء الاخَارٍ وهه وَين كؤنه مَغروفا به فا يَلرْمْ ُطْلائهُ عند تفي سُوءِ الاخبارٍ مع أنه يَمحفّق لاس 
كَوْنُ الأب الْعَاقِدٍ مَغروفًا له (قَولة وَمَعْىَ هَدَا الكلام أَنّهُ لا يجورُ الْعَفْدُ عِنْدَهُمَا) أي فَوْهُمَا لا يجُورُ هَل مَعْتَاهُ نَفَيْ صِكة الْعَقدِ 
أ نَفْيْ صِحَةٍ التَسْمِيّة وَالْعَفْدُ صَجيخ فَيْرَادُ إلى مَهر الْمِذْل, قيل الأول وَقِيل بالَّانِ وَاخْمَارَ الْمُصَبَفْ الأَوَل؛ لِأَنَّ الولاية مقيدة 
بشَرْطٍ النَّظَرِ فَعِنْدَ فَوَاتِهِ ظَاهِرًا بإيجَابٍ الْمَالٍ عِوَضُْ نَفْسِهَا ناقِضا أَوْ إِنطَالَهُ بِدُونِ ءوض لا تَقْبْتُ الولاية فلا صخ اعفد 
كَالْمَأمُورٍ بالْعَقْدِ بِشَرْطٍ لا يَصِحُ عَفْدُهُ إذا 1 ير عَلَى شَرْطِهِ؛ٍ وَلِذَا لا بَْلِكُ الْمَيْعَ وَالشَراءَ بين قاجش في مَاليماء قاب الْمَالٍ 
عِوَضُ نَفْسِهَا تاقِضًا اول بِعَدَم النَقَاذِِ وَإَِا گان بحَيْتْ لَوْ رَو أَممَهَا بعَبْنٍ فَاحِشٍ لا يِجُورُ فتَرْوِيجْهَا كذَلِكَ الى بِعَدَم ا لجاز وَلأتي 
حَبِيفَةَ أن التَطَرَ وَعَدَمَهُ في هذا الْعَقْد لَيْسَا من جهّة كَثْرَةٍ الْمَالِ وَقِلّتهِ بَلْ باغتبار مر باطن» فَالِضّرَرُ كل الضّرَرٍ بِسُوءٍ الْعِشْرَةٍ 
ذخال كُلّ مِنْهُمَا الْمَكْرُوة عَلَى الْآحَرِ وَالنَظَر كل النَظَرِ في ضِدّهِ في هذا العف وَآمْرُ الْمَالِ سَهْلْ غَيْدُ مَقُصُودٍ فيه بل 

الْمَقْصُودُ فيه ما قُلْنَا ادا گان بَاطِنًا عبر ليله فَيُعلّقْ اكم عَلَيْه. 

وليل ار قاي نا وهو فرب لقاب الع إلى ؤفور اة مع كمال الزأي طاجرء خلا غالب واب ين الغمتبات 
الام لِفْصُورٍ الشَفَقَةِ في الْعَصّبَاتِ وَنْقْصَانِ الي ف الأ وَهَذَا مَعْيَ قَوْلِهِ وَالدَلِيلُ عَدِمْنَاهُ في حَقّ عبرا فلا يصح عَقَدُهُمْ 
لِدَلِكَ وَعَلَى هَدًا انب افرع الْمَعْرُوفَ: لو رَوَجَ الْعَمُ الصّغيرةَ حر الْجَدَ من مُغتق الد فكبرث وَأَجَارَتْ لا بَصځ؛ لِأَنهُ 1 يكن 
عَفْدَا مَوْقُوقَا 
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فصل في الْوَكالَةِ بالتَكاح وَغَيْهَا (وَيجُوُ لابن الْعَمَ أنْ روح بنْتَ عَمَهِ من نَفْسِه) وَقَالَ رُقَرُ: لا يجُورُ (وَإِنْ أَذئث المَرْةُ لجل أن 
يُرَوْجَهَا من تفه فَعَقَدَ حَضرَة شَاهِدَيْنٍ جارَ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافعِيٌ: لا ڪُو. 


[فتح القدير] 

إذ لا جير له قن العم ووه لا يصح مِنْهُمْ النَرْويجٍ بعر الْكُفْءٍء ودا لو كان الأب مَعْرُوهًا بِسُوءٍ الِاختيار أو الْمَجَاَةِ وَالْفِسْق 
گان الْعَفْدُ بطل عَلَى قول أبي حَنيفة عَلَى مَا ذَكَرْتَاهُ هُوَ الصّحِيح. 

ًا الْمَالُ فهو الْمَفُْصُودُ في اصرف الْمَاِيّ لا في أَمْرٍ حر بَاطِنٍ لِبْحَالَ النَظَرْ عَلَيْهِ عِنْدَ ظّهُورٍ التَفْصِرٍ في الْمَالِء فَلِدَا لا يجوز 
تَرْوِجُهُ مهما بعَبْنِ قاحش؛ لاله إضاعَةُ مَالهِمَاِ أن الْمَهْرَ مِلْكُهُمَا وَل مَقُْصُودَ آخَرَ باطِن يُصْرَفْ النَظرُ ليه فلا يُعوّلُ عَلَيْه 
ودل على ذلك تزويخ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - فاطِمَة من عَلِي بأزتعمائة دزي ولا َك في ئه دون هر نبا لأ 
أَشْرَفُ الِسَاءِ فَيلرَمْ َد الأَمهر اتر من بل إلا وهو اقل من اؤ أ دُونَ مَفْر مله وَالأَول مُنكفب فَلَمَ الان وَهَذَا مَؤقُوفٌ 
عَلَى بوت أَنَّ تَزويجَُ - صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ - إِيّاهَا گان قَبْلَ بُلُوغها وَِلَّا لا بفيد. 

َقَد يُقَالُ: إا گا الْمَدَارُ ِنْدَهُ ليل النَظَرِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ الحَاصّةُ: أغني قَرَابَةَ الأب واد فلا يعبر ؤه مَعرُوفًا بسو الاختيار؛ 
اَن الْمَظِنَةَ جوز التَعلِيلٌ با مَعَ العم بانِْمَاءٍ حِكْمَتِهَا وَهَذَا كَذَلِكَ. وا لواب أن الْمَظِنَةَ مَا يَغْلِبُ مَعَهَا الحم إن 1 تَلْرَمْ 
فَالْمَغْرُوفَ بدَلِكَ جِيئئِذٍ لَيْسَ مَظِنَة. 

والخاصل إمًا تَخْصِيص الْعلّة أو الَْوْمِ بان الْعِلَّه جَمُوع قَرَابٍَ الأب عَبْرٍ الْمَْرُوفٍ بِسُوءِ الإختبار على الاختلافٍ في جَوَازٍ تَخْصِيص 
الْعلّهَ وَعَدَمِهِ. 


وَمَسأَلَهُ تزويج الأب بِنْتَهُ من غير كفْءٍ عَبْدَا أو غَيْرَهُ قَدَمْتَاهَاء وَالوَجْهُ من الَْانبَيْنِ واج وَآللَهُ أغلّم. 


[فَصْلْ في الْوَكالَة بالنكاح وَغَْرا] 

(فَصْل في الْوَكَالَة الگا وَعَبْرِهَا) من أخكام الول وَالفُضُوَ وَيَبْقَى الرَسُولُ تَذَكُرْه بَعْدُ إن شَاءَ الله تَعَال. وَلَمّا كَانَتْ الْوَكالَه 
عا من الولاية إذ ينفدُ صرف على الْمُؤَكل عير أ نكاد من الول على فيه أ عبرو اث نة لِولاية الأَصلية فأؤردكا 
ية في اغيم لباب الأؤياءء م ذكر يها من فصول لاحره عنهما؛ لأ قاد بالإجازة إن يشب إلى الو المجيز فَزلَ 
عَفْدُ فصول كالسّطِ لَهُ حَيْتْ 1 يَسْتَْقِبْ بِنَفْسِهِ حكمه ما هو الأصضل في السببء غير أن اداه الولح إن تظر فيه إلى أله 
فى اسب الانبداء به وَإِنْ غر إلى أذ عفد لقصل لأوكيل ألا وَلدَّاتِ كان المتاسب الاجبداء مَسألَة الوكبل (قولة ووز 
ان بْنِ فَلَانٍ اؤ رَوَجْمْهَا من نَفْسِي (وَقَالَ رُقَرٌ: لا يجو وَإِذا أَذِنَتْ اماه لِرَجْلٍ أن بُرَوجَها من تفه فَعَقَدَ حضرة شَاهِدَيْنٍ 
جَارَ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيٌ: لا يجُو) 
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ما أ الوَاحِدَ لا بُعَصَوّرُ أَنْ يَكُونَ ملگ ومُتَمَلَكَا كما في الْبَيْع إلا أَنّ الشَافعِيَ يَقُولٌ في الول صَرُورَةٌ؛ لِأَنَهُ لا يواه سِوَاف ولا 
صَرُوزة في حت الوكبلل. 

[فتح القدير] 

وَصُورَا أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا أَنَّ فُلانَةَ بنْتَ ُن بن فان وشي اَن أَرَوجَهَا من نَفْسِي وَقَدْ فَعَلْت ذَلِكَ فَلَوْ 1 يَنْسْبْهَا إلى الد 
وَل يَعْرِفْهَا الشهُودُ قفي التَمَارِِقٍ وَسِعَهُ فِيمَا بَْنَهُ و الله تعَالَ أَنْ يَطَأهَا. وني اناز قَالَ: لا جوز التَكَاح؛ لِأَنَّ الْعَائْب إن 
غرف بِالنَسْمِيَة ألا یری أنه َو قال َرَوجْت مره وكشي لا و وَعَلَى هدا ا لاف كل وكيل لامرأةٍ بتزويج نَفْسِها. 

وذگر الْخْصافٌ: رَجْلْ خَطّب امْرَأةَ فَاأَجَابَنةُ وكرت أن يَعْلَمَ أَوْلِيَاؤْهَا فَجَعَلْت أَمْرَهَا في ويها إلى حاطب افق عَلَى الْمَهْرٍ 
فكرة الرّوْجُ تَسْمِيََهَا عِنْدَ الشّهُودٍ قَالَ: يَقُولُ إِنَ حَطَبْت امرأةٌ بِصّدَاقٍ كُذَا وَرَضِيّتْ به وَجَعَلَتْ أمْرَهَا إل بان أترَوَجَهَا فأشْهدكُم 
أن توت اة التي نرکا إن على صَدَاقٍ كذا ينعفد البكاح. 

قال فس الْأَئمَةِ اللوَايُ: الصاف كير في العلم وَهُوَ من يُفَْدَى به. وَقَالَ في التَجبيس: وَذكْرَ في الْمُنْتَقَى أذ مذْل هذا 

الغريف يکفي وَمِثْلُ هَدَا ا لاف فيا لَو كَانَتْ حَاضِرَةً مََُقبَةَ ولا يَعْرفْهَا الشّهُودُ فن اسن وَبِشْرٍ يجوز وقيل لا يجُورُ ما 1 
رفع ناا وَيََاهَا الشّهُودُ وَالْأَوَلُ أَفْيَسَ فِيمَا يَظَهَرُ بَعْدَ ماع الشّطرَيْنِ مِنْهُمَاء لِأنَّ الشّرْط ليس شَهادة تبك لادء يشرط 
العم على التَخقيي بدَاتِ المأ على ما ّم نم رأ في التَجبيس أله و الختا أن الحاضر يعرف بالإشارف والاختياط 
كفك اها وتشيينها و وذ كله إذَا ا يَعْرفْهَا الشهُودُ أَمَا ذا كانُوا يَعْرِفُوعَا وَهِيَ عَائبة فذكر الزّوْجُ اها لا عير 
جار الگا إِذَا عَرَفَ الشُّهُود أنه اراد الْمَْة الي يَعْرِفُوعَاء لان الْمَفُصُودَ من التَسْمِيَةِ التَعْرِيفُ وَقَدْ حَصّلَ اه. 

وَبقَْنَا قال مالك وَأَحْمَدُ وَسُفْيَانُ اتوي وَأَبُو تور وَالظَاهِرِيَةُ. وَفَوْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ اخترازٌ عَمَا لَوْ ونه أن يُرَوَجَهَا مُطَلَقَا فَإنَّهُ لو 
رَوْجَهَا من نَفْسِهِ لا يجو وكذًا لو ولت أَجْتيبًا أؤ وگل امْرأَةَ بن روج فرَوَجَمْهُ من نَفْسِهَا لا يَصخ أَنْضًا (لرُقَرَ وَالشَافعِيَ أن 
الاج لا يَعصَوَرُ) عَلَى الْبتاءِ قعل (أنْ يَكُونَ ملا وممَمَلَكاكمَا في الْبيع) لا وز كوه وكيا من اخَاِيٍ لصا حَكُمئ 
التَمِْيكِ وَالتَمَلّكِء وبواففة الأنر. وَهُوَ ما روي عله د صلی ال عليه ولم - وکل يكاح 1 رة أزبغة فهو سقاغ: حاط 


ودار 2 0 ع1 ,م رر چەرو له 5 فعض 2 ما ره به 6ہ رص ت ۹ 
ممع أَصْلاء لِأَنّهُ َو مر عير برها من گان فَائِمَا مَقَامَهُ وَانعفََتْ عِبَارَئَهُ لَه كتَكلْوهِ هُوَ بِنَفْسِهِ فلا فرق في التَحْقِيقٍ. 
28 ف ل ا ب عه 4° a‏ اش A E‏ عو واو E E‏ 0 د ا ميف ا 28 
ودا الاسْيَْاءُ جاءَ عَلَى عاد الْمُصَبَفٍ أن الشَافِعِيَ يَقُولُ في الْمَسألة الأول باجُواز گقؤلتا؛ ولا فصر في تقْلٍ لحلاف فيه 
عَلَى خلافِ زُقَرَ لكِنّ الْوَاقعَ نُبُوتُْ خلاف الشَافِعِيَ فيها أَيْضَاء لان لا ينث ولاية إخبار لِعَيْرٍ الأب واد فلا يُمصّوّرْ أن جير 


م اف اس اك م ےش هذ مدر aA‏ 
تزويج ابْنِ العم بِنْتَ عَم من تفسِه. وَاَلَذِي يزه الشافعيٌ 
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وتا أذ الوكيل في التكاح سَفيز وَمَُي وَالَمَانعْ في الُْقُوقٍ ذُونَ الُغبير ولا تَرْجعْ م اله ق إل بحلاف الْبيْع؛ ۽ لا ۾ مْبَاشْرٌ حى 
رَجَعَتْ الخَقُوقَ ِلَب وَإِذَا تول َيه فَقَوْلهُ َوَجْت يَمَصّمَنْ الشَّطَرَئْنٍ فلا يماج إلى الْمَبُول. . 


قال (وتزويج الْعَبْد وَالأَمَةِ بعر إذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفَ فَإِنْ أَجَارَهُ الْمَول جار وَِنْ رده بَطَلَ وَكَذَلِكَ لَو رَوَجَ رل امْرَاةٌ بغي 
رضَامًا أؤ رجلا بغي ر وَهَذَا عِنْدَنَا فن گل عَفَِ صَدَرَ م من لقصو وَلَهُ جي انْعَقَدَ مَوْقُوفَا عَلَى الْإجَارّة. وَقَالَ الشَافعيٌ: 
تَصَرْفَاتْ الفُصُونَ كله بَاطِلَة 

[فتح القدير] 

من توي الول الطَرقَنِ هو تزويځ الد بنْتَ اليب من ابن اينه ولس هو في هذا تلكا وَمُتَمَلْكًا قلا يلح متف وَلَوْ جيل 
منفَطِعًا 1 يصح تَعلِيله بالصتّزورقٍ» فإِنَّ مغ الْكلام َه لا صخ الْمُبَاشِرُ لكا ومتَمَلّكا سَرْعَا إلا في الول صح ذَلِكَ صَرورةٌ لك 
مكف (وَلَنَا أن الوكيل في الاح سَفِيرُ ومُعَبر) حى لا ينغت عن إضَافة اعفد إلى الْمُوكلٍ على ما تدك ولا تزجع حُفُوق 
الْعفْدِ ليه حم لا يُطالب بِالْمَهْرِ وَتَسْلِيم الرّوْجَةِ بخلاف الْبَيْع لا يصح أن يَكُونَ الوَاجد فيه وكيا مِنْ جهة البائع وَالْمُشْئرِي 
ائه فيه مُبَاشِرٌ تزجع لقوق اليه تنكف عن الإضاقة.  ٠‏ ۰ 

وَالْوَاحِدُ يَصْلّحُ أَنْ يَكُونَ مع عَنْ انين وَالتَمَانُعُ إا هُوَ في الحُقُوقٍ لا في نَفْسِ الكَلَْظِ فَالَّذِي يَرْجِعْ إلَيِْ لا امَاعَ فيه وَلَّذِي 
فيه الاميتاغ لا يَرْجِعٌ إلَيْهِ وللانتقًال لگؤنه مُعَبْرَا بعبَارَةٍ الْغيرِ يَكُونُ ذَلِكَ الْعَفْدُ قَامَ بأرْبَعَةٍ الال َْْنِ الْمُعَرٍ عَنهُمَا وَالشَاهِدَيْنٍ عَلَى 
ما هُوَ في اتر 

وَاعلَمْ أنه نتف من مَسْأَلةٍ اويل بالَْيِع من الاين الأب E‏ شترا وؤ ِعَبْنِ يَسِيِرٍ صح ولا 
فى أن - هَذَا اع الدَشبيه م الب س بطري ت ار ا 0 إذا ول طرفي قَالَ ا 2 
7 زوجت فلانةَ من 575 وَقَالَ شَيْحُ ا خُوَاهَرْ رَادَهُ: هَذَا ذا ذكُرَ 5 هُوَ ا فيه آم 5 كر 1 لَفْظَا هُوَ 5 فيه 
فلا يكفي, فان قال تَرَوّجْت قُلَائةَ كَمَى, وَإِنْ قال رَوَجْتَهَا من تَفْسِي لا يَكُفِي؛ لاه تائبٌ فيه. وَعِبَارَةُ اداي وَهِيَ مَا دراه آنفًا 
صَرِحَةٌ في في هَذَا الاشتراط وَصَرَّحَ بتفيه في التجنيس َيْضًا في عَلامَة ة غريب الرُوَايَةِ وَالْمَتَاوَى الصّغْرَى قَالَ: رل رَوَحَّ بنتَ 
أيه من ابن أيه فَقَالَ رَوَجْت فُلائةَ من فُلَانِ يفي وَل ختاج إلى أَنْ يَقُولَ قبت وَكَذَا كل مَنْ يَعَوَن طَرَق الْعَقْدٍ إِذَا ّى 
بأَحَدٍ سَطْرَيْ الإيجَاب يفيه ولا تاج إلى الشَطر الْآخَرِء لِأَنَّ الفط لاجد يَمَعْ دللا من الَانيَين. 


(فَوْلَهُ قود كل عَفْدِ) كَالْبَيْع والإجارة نوها (صّدَرَ من الْفُضُولَ وَلَهُ جز انْعقَدَ مَوْقُوهًا عَلَى الإجارّة) فَإِذَا اجار مَنْ لَه الْإجَارَه 
بت حُكُمَةُ مُسْتبدَا إلى العَفدٍ. قَسَرَ الْمُجيرَ في البهَابَةِ قاب 
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أن اعفد وضع كمه وَالْفُصُولُ لا يَفدِرُ عَلَى إِنْبَاتِ اكم فَيَلْهُو. وَلَنَا اد رى الصف صَّدَرَ مِن أَهْلِه مُضَافًا إلى عله وَل 
ضَرْرَ في الْعِقَادِهِ 


[فتح القدير] 

قبل الإيجاب سَوَاءْ كاد فصولا أؤ وكِيلًا أو أَصِيلًا. وَقَالَ في فَضْل بيع الْفُضُونَ من التهاية: الأصْل عِنْدَنا أ العقُود تَعَوَقفْ 
عَلَى الْإجَارَةِ إذَا گان ها نجيڙ حَالَةَ الْعَقْدِ جَارَتْ وَإِنْ 1 يكن تَبْطُل. وَالشَراءُ و نَقَاذًا تَقَدَ عَلَى الْعَاقِدِ وَإِلَا تََقّفَ. بيانة: 
المي إِذَا باع مَالَهُ أو اشْترى أَوْ تَرَوَجَ أو روح مه أو گاب عَبْدَهُ أو نوه يَعَوَقْفُ عَلَى إِجَارَةٍ الول في حَالَة الصّعْرِء فَلَوْ بَلَعَ 
قبل أن جيه الَو قاجا فيه َقذ؛ ل كاتث موف ولا ينف جرد يوغه وؤ طلّق الصيئ افرأئة أ َلعَهَا أو أت عَبْده 
عَلَى مَالٍ أَْ دُوتَهُ أو وَهَب أَؤ تَصدَّقَ أَؤ رَوّجَ عَبْدَهُ أ بَاعَ مَالَهُ حاباة فَاحِشَّةَ أو اشْتَرى بِأكْكرَ من الْقِيمَة مالا يَتَعَابَنْ فيه أو غير 
ذلك يما َو فَعَلَهُ وليه لا يَنفُذُ كاتث هَذِهِ الصُوَرْ بَاطِلَةَ عر ممََقَقَةِ وَلَو أَجَارَهَا بَعْدَ الْبُلُوغ لِعَدَم الْمُجِيزٍ وَفْتَ الْعَقْدٍ إل إِذَا گان 
فط الإجازة يملح لانتداء الْعقدٍ قيصخ على وجه الْإنْسَاءِ كان يفول بغ الو أو أَؤفَعْت ذلك الطّلاق وَالْعَاقَ اه. 

وها يجب أن يُفَسرَ الْمُجِيرُ هتا بن يدر عَلَى إِمصَاء الْعقدِ لا بابل مُطَلقًا ولا بالولح. إذ لا فف في هَذه الصو وإنْ 
قبل فصول آخَرُ أو وَل ِعَدَم فذرَة الول عَلَى إِمْضَائِهاء وَلَو ارد هتا الْمُجِيزٍ الْمُخَاطَب مُطلَقَا گان يَنْبغي أَنْ يَقُولَ وَلَهُ يز 
وَمَنْ يَفْدِرُ عَلَى إِنْقَاذِهِ لِيَصِحَّ جَوَابُ الْمَسْألَةِ: اني فَوْلَهُ الْعَقَدَ مَوْقُوفَِ لان المي في الصُوَرٍ المَذكورة فُضُوليٌ وَلَوْ قبل عفد 
آخَرُ لا يَعَوَقَفُ لِعَدَم مَنْ يَفْدِرُ على ناذه وَعَلَى هذا لا يَكُونُ الْعفْدُ ساماد لين لاما لا تعَوَقُ عَلَى محَاطَبِ بَلْ عَلَى من 
لَه قُدْرةٌ إمضائه فَمَطْ وَصورئة أن يَفُولَ أجْتئ لامرأة رَجُل: إِنْ دَحَلْت الدَّارَ مكلا فَآنْتِ طاق فِإنَهُ يَعَوَقّْ على إِجَارَةٍ الرّوْج 
إن أَجَارَ تَعَلَّقَ فطق بِالدّخُولٍء وَلَوْ دَحَلَتْ قَبْلَ الْإجَارَةِ لا تلق عِنْدَ الْإِجَارَة فان عَادَتْ وَدَخَلَّتْ بَعْدَهَا طَلَْتْ كُذا يي 
اجَامع. 

وني الْمنَْقَى: ذا دَخَلَتْ قَبْلَ الْإِجَارَةٍ فَقَالَ الرّْجُ أَجَرْت الطلاق عَلَيَ فهو جَائِرٌ وَلَوْ قَالَ أَجَرْت هَذِهٍ الْيَمِنَ عَلََ رمه الْيَمِينُ 
ولا بقع الطَلاق حَىٌّ تذحل بَعْدَ الإجازة. وَعْرِفَ ما ذكَرَْا أذ المي إذا تَرَوّح يَمَوَقَْ عَلَى إجَازة ولي لأَنَّ المي الْعَاقِلَ مِنْ 
اهل العارة خَيْر أنه تاج إلى رأ الْوَلِيِ فَالصّوَابْ أَنْ ْمَل الْمُجيرُ عَلَى مَنْ لَه فُذرَة الإِمضاءٍ وَيَندَرِجُ الْمُخَاطَبْ في ذِكْر الَْفْدِ 
من فَوْلِه كل عفد يَعْقدُهُ الْمُضُوُ إن اسم العفْدِ لا يتم إلا بِالشَّطْرَيْنِ أو مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَ فَعَلَى هذا فَوْلْهُ وَمَا لا جير لَه أَيْ 
ما لَيْسَ لَه مَنْ يَفْدِرُ عَلَى الإجَارَة يَبَطْلُْكمَا إِذَا گان نه حر فَرَوْجَهُ الْفُصُولٌ آَم أؤ أخت امْرَأتهِ أو حَامِسَة أو رَوْجَةَ معَْدَةَ أو 
وة أؤ صَغِيرةَ يمه في دار الَرَبِء اؤ إِذَا ل يكن سُلْطَان ولا قَاضٍ لا يَمَوَقّفُ لِعَدَمِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإمْضَاءٍ حَالَةَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَ 
دار ارب ليس يا مُسْلِم لَه ولا كم لِيْفكن ويه اليم فَكَانَ 
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َيَنْعَقِدُ مَوْقُوفَا. حم إِذَا رى الْمَصْلَحَةَ فيه يُنَقَذْهُ وَقَدْ رى حُكُم الْعَقْدِ عَنْ الْعَقْدِ (وَمَنْ قَالَ اشْهَدُوا أَنْ قَدْ تَرَوَجْت فُلَالَة 
فَبَلَعَهَا فَأَجَارَتْ فَهُوَ بطل وَإِنْ قال آخَرُ اشْهَدُوا أن قَدْ رَوجنها منهُ فَبَلَعَهَا ار فَأَجَارَتْ جَانَ وَكَذَلِكَ إِنْ گائث المَراه هي 
التي قَالَثْ حْمِيعَ ذَلِكَ) 


[فتح القدير] 

كَالْمَكَانِ الَّذِي في دار الإسلام لَيْسَ لَه حَاكِمٌ ولا سُلْطَانٌ فَإَهُ أَنْضًا يَتَعدَّرُ تويج الصّعَائرٍ فيه اللاي لا عَوَاصِب هَن فَوَقََ 
َاطِلّا. حَقٌّ لَوْ رَالَ الْمَانِعُ بمَوتِ امرأته السَابِقَةِ وَانْقِضَاءٍ عِدَة الْمُعْمَدَِ فَأَجَارَ لا يَنْفُذُ أمَا ذا كانَ قيب أَنْ يَتَوَقَْفَ لِوْجُودٍ مَنْ 
وإ ك1 يَكُنْ ا ُِيزٌ حال وُفُوعِهَاء وَكذا إِذَا وگل الْمُكَانَبُ بعثق عَبْدِهِ ثم أَجَارَ هذه الْوكالة بَعْدَ الْعنتي مدت الْوكالةُ وكذَا لو 
ق الْمَوْلَ فَإذا رال الْمَانِعُ بالإغتاق ظَهَرَ مُوجيْه. 

ما التَوْكِيل وَالْوَصِيةُ فَالْإِجَارَةُ فيهمًا إِنْشَاءٌ؛ِ لَِكُمَا يُعْفَدَانِ لظ الْإِجَارَة وَالْإِنْشَاءُ لا يُسْتَدْعَى عَقَدَا سَابِقًا. وَلِذَا لَوْ قال لِآخَرَ 
أَجَرْت اَن تُطَلّقَ ارا أو اَن تُغتق عَبْدِي اؤ أنْ تَكُونَ وكيلي اؤ أن کون مالي وَصِيّةَ گان تَؤكيلًا وَوَصِيّةَ لاف غَيْمَا مِنْ 
التَصَدُفَاتِ لَوْ قَالَ أَجَزْت عق عَبْدِي أو أَنْ تَكُونَ فُلَانةُ رَوْجَتي أو أَنْ يَكُونَ مالي لفْلَانٍ لا يم ذَلِكَ. 

۾ شرع يدل عَلَى توفي عفد الفُصُولِ قال د كن الْعقْدٍ وهو الاب وَالْمَبُولُ صَدَرَ من أَمْلِه وُو الْعَاقِل الْبَالُِ مُضَافًا إلى 
له وهو عَيْدُ اْمُحَرّمَاتِ وَاخَالُ أنه لا صَرَرَ في اناده عَلَى التَوَقْفِ إا الصَرَرُ في إنرامه دون الْبَارٍ من لَه الْإِجَارةُ وجب 
اَن يَنْعَقِدَ مَوْقُوِهًا عَلَى الْإجَارَةِ حم إِذَا رى مَنْ لَه الْإجَارَةُ الْمَصْلَّحَةَ فيه يُنفِذُهُ وَإلا ركه فما فيه الضَّرّرُ 1 يَنْبْتْ بَا الْعَقْدِ 
وما فيه مَصْلَحَة وَهُوَ تَوَقَفُهُ عَلَى الإجَارَة عند هور وجه وجود الْمَصْلَحَةٍ لَه ُو الابث» فَكَانَ تصرف الْفُصُويَ هذا مِنْ باب 
الإعائة عَلَى تَحْصِيلٍ غَرَضٍ الْمُسْلِم من تَحْصِيلٍ الْكُفْء وَالْمَهْرِ وَجَبْرٍ السَلعَةِ قَوَجَب اغَتبَارهُ عَلَى الوه الذي قله لِأنهُ دَاخِلٌ 
في عْمُومِ فِعلٍ اخيرات (وَقَذ يتَاحَى حُكُمْ الْعَقْدٍ عن الْعَقْدِ) كما في ابيع بِشَرْطٍ ايار بانع يتراحى ملك المُشتري إلى حيار 
البائع الْبَيْعَ فَعَدَمْ نرنه في الخال عَلَى عفد الْفُضُونَ لا يُوَجِبْ بُطلاله. وَالأَوْلَ أنْ يُقَالَ فد بجی تَفْعْهُ وَاسْتِعْقَابُهُ حُكْمَهُ وَلَا 
صَرَرَ في اناد مَوقُوقًا قوب انعقادة كذَلِكَ عق إذا رأى إ فَموْلهُ لا يدر عَلَى إنْباتِ كه فَيلُْو مَنوع الْمارْمَِ بل إذا 
وإ فلا هَدَاء لن فَوْلَهُ صَدَرَ من أَهْلِهِ ما ْنَع وَيَقُولُ الشَافعِيٌ إن أَريدَ أل الْعَقْدِ في الجُمْلة فَمْسَلّمْ ولا يُفِيدُ وَإِنْ أريد هَذَا 
عفد الذي ُو فيه فصول فَمَمْنوعٌ بل أله من لَه ولاية إنَْاتِ كمه (فَوْلَهُ ومن قَالَ اشْهَدُوا أي قذ ترؤجت فلائة) يعني 


00 م اه و 


لابه من غَيْرٍ إذْنِ سَابِقٍ منْهَا لَه (فبَلَعَهَا فأَجَارَتْ فهو بطل وَإِنْ قَالَ آحَرْ اشْهَدُوا أي قذ رَوَجْعُهَا من قبل آحَرُ فبَلَعَهَا 
فَأَجَارَتْ جَارَ) وَإِنْ 1 قبل اڪڏ 1 يجْرْ (وَكَذَلِكَ إِنْ گات الْمَرْآَهُ هي الي قَالَتْ جميع ذَلِكَ) يَعْن يَكُونُ الْعَفْدُ بطلا إِذَا قَالَتْ 


اشْهَدُوا أي قد تَرَوّحْت فلانا: يَعْني العَائب من 
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وَهَذَا عند أى حَنِيقَةَ وَمحَمَدِء وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِذَا رَمَحَتْ تَفسَها غَائبًا فَبَلَْعَهُ فَأَجَارَهُ جَارَ. 


وَحَاصِل الخلانٍ أن الوَاجِدَ لا يَصْلْحُ فُضُولِيًا من الْجَانِيْنٍ أو فُصُولِيًا من جَانِبٍ وَأَصِيلًا مِنْ جانب عِنْدَهمَا جلاف لَه. 


[فتح القدير] 
َير إذْنِ سَايِقٍ ا مِنْهُ فبَلَعَهُ لَب اجار وَإِنْ قال آخَرُ اشْهَدُوا أن قذ رَوَجْتُهُ منها فَقَبِلَ آحَرُ عَنْ الْعَائبِ فَبَلَعَهُ فَأجَارَ جار 
وَإِنْ ٤‏ يقل أَحَدٌ عَنْ الْعَاببٍ 1 يَجْرْ وَإِنْ أَجَارَ (وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَة وَتحَمَدِ) يَعْني هَذَا التَفْصِيلُ» وَفَالَ أَبُو يُوسُّفَ فِيهمًا يجُورُ إِذَا 


ع 


و يو ےم کر سے 


وَبَقيَث صورَة َة هي أَنْ يَقُولَ َجْلٌ رَوجْت فلاتة من فُلَانِ فَيكون فُصُولِيًا من ا لحن إن قبل مِنْهُ فُضُولحٌ آخَرُ تَوَففَ اماق 
إلا على لاف فَتَحْصْل ست صور: ثلاث الَقَاقِيَةُ وَهِيَ قول الرجْلٍ تَرَوؤجت فلانة أو الْمَرَْةِ رجت فلا أو الْفُضُويَ 
زوجت فُلَانَةَ من فلا وَقَبِلَ حر فيهاء ولات خلافيّةٌ هي هذه ذا 1 يبل أَحَدَ م قَالَ: وحاصل الخلافٍ إل: يَعْني أَصْل هذا 
الخلافٍ اخْبَلافْهُمْ في أن الوَاحِدَ لا يملح فصولا من الان أ فُصُولِيًا من جَانِب أصِيلًا من جَانِبٍ أ وكيلًا أ وَلًِا. 

وَقَيدَهُ بَعْضُهُمْ با إذَا تَكَلَّم بگلام وَاجِدِ. أَما إِذَا كم ِكَلَامَيْنٍ قله يَتَوَقَفُ بالاتقاق» ذَكْرَهُ في شَرْح الْكَاني وَالخَوَاشِيء وَلَا وُجُودَ 
هذا الْمَيْدِ ي گام أَصْحَابٍ الْمَذْهَبٍء بل كلام مُحَمَدِ عَلَى ما في الْكَان لِلْحَاكِم أي الْمَصْل الَّذِي جَمَعَ كلام َم مُطْلَقْ عن 
وَأصْلْ الْمَبْسُوطٍ حَال عَنْهُ. 

قَالَ: ووز لِلْوَاجِدٍ أن يَنْفَدَ عفد الاح عِنْدَ الشهُودِ عَلَى ان ذا گان ولا ما أو وكيلًا عَنْهْمَاء ولا يمو ذَلِكَ دا گان وَل 
أو وكبًا حدما ذونَ الآحَرء أو ل يكن ولا ولا وكيا لوَاحِدٍ مِنْهمَاء وَعِبارة اليوط أَنضًا ذلك وإ هُوَ من الصَوُقَاتِ 
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْشَاَ مَا تقل من الْمَبْسُوطٍ من أن أَصْلَ لاف في هَذِهِ الصُوَرٍ أن سَطْرَ الْعَقْدِ لا يََوَقفُ عَلَى ما وَرَاءَ الْمَجْلِسٍ 
عِنْدَهمَا وَهْوَ قول أي يُوسُفَ أولاء وَقَالَ آخرًا: لا يَتَوَقّفْء فَأَخِدَّ مِنْهُ أَنَّ الْفُصُول لو تَكَلَّمَ بكَلَامَيْنٍ بان قَالَ رَوَحْت فْلَانَةَ مِنْ 
لان وَقَِلْت عَنْهُ توَقّفَ بالاتقاق: يَعْنيء لِأَنَهُ جيتذٍ عَفْدٌ لا شط وَأ الخلافَ فيما إِذَا تكلم بكلام وَاجِدِ وَقَيّدَ به بَعْضْهُمْ 
قۇل الدَايَةِ وَالحَقُ الإطلاف وبتگلمه بكلامَينٍ لا يخْرُجُْ عن كؤنه فصولا من انين وَقَْلهُ في اداي في وجه فَوْشِمَا وَسَطْرْ 
الْعَقْدِ لا يَتَوَقَّفْ عَلَى ما وَرَاءَ الْمَجْلِس صَرِيحٌ في اَن عَدَمَ تَوَقْفٍ الشَّطْر الَقَاقِئَ؛ لأَنَّ الْإِلرَامَ لا يَقَعْ إلا فق وَإِلّا 1 يصح 
فُِخَالِفُ ما في الْمَبْسُوطِء وهو الرَاجِح؛ لِأَنهُ لا بُعْلَمْ خلاف في أله إذَا اجب أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْن في الْبَيْع اؤ التكاح فَلَمْ يَقْبَلْ 
الْآحْرُ في الْمَجْلِسٍ بطل وَهَذَا مَعْقَ الاقاقء 
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وَلَوْ جَرَى الْعَفْدُ بن الفُصْولِيَينٍ أو بَيْنَ الفُضُونَ وَالْأَصِيلٍ جَارَ بالإجماع. هُوَ يَقُولُ لو گان مَأَمُورَا من الان يَنْفُدُ قدا كانَ 
فُصُولِيًا يََوَقّفْ وَصَارَ كَاخْلَع وَالطَلَاقٍ والإغتاق عَلَى مَالٍ. وَكُمَا أن الْمَؤْجُودَ شَطْرْ الْعَقْدِ؛ لِأَنّهُ شَطْرٌ حَالَّةَ الْحَضْرَةٍ فَكَذَا عِنْدَ 
ليبق وَسَطْرٌ الْعقْدِ لا يَعَوقّىُ على ما وَراءَ الْمَجْلِسِ ما في الْبَيِع لاف الْمَأمُورٍ من لانن لِأَنُّ يَنْتقل كَلَامه إلى الْعَاقِدَيْن 


[فتح القدير] 
عَلَى أن شَطْرَ الْعَقْدِ لا يَعَوَقَفْ وَإِلَا جار أن يقل في بلس آخَرَ وينم النَكاحَ وَالْبَيْعَ عند أي بُوسُّفَ وَلَيْسَكَذَلِكَء فاق اَن 
بی لحلاف في أ مَا يَقُومُ بالْفُضُويَ عفد تام اؤ سَطْرُْ فَعِنْدَهُمَا سَطْرْ فلا يَتَوَقَفْ وَعِنْدَهُ نام فَيَعوَقَْ وَعَلَى هَذًَا تقَرّرَ الدَِّيل 


من الْحَانيينِ. 

(قَوْلهُ هُوَ يَقُولُ لَوْ گات مَأَمُوا را من الاين نَقَدَ اتََاقَا) وَهُوَ فرع اغْتبَارٍ الصّادِرٍ مِنْهُ عَفَدَا تَامّا وَهْوَ فَرْعْ قيام گلامه مَقَامَ كلَامَيْنِ, 
ودا گان فُصُولِيًا من انين يَعَوَقَفْ؛ لله لا ارق إلا وجو الْإذْنٍ وَعَدَمْهُ وَأَترُْ ليس إل في التَقَاذِ فَيَبْقَى ما سِوَى النّمَاذِ مِنْ 
كوْنِهِ عفدا اما فَيَتَوَقّفُ. 

وَحَاصِلُهُ قياس صُورَة عَدَمِ الإِذْنِ عَلَى صُورَةٍ الْإذنِ في گنه عَفدَا م وَيَْبْت ببوته لزه وَهُوَ التوُْ لاء القارق. وقول 
(وَصَارَ كَالخُلّع) يَعْني من جانبه (والطَلاق والإغتاق عَلَى مَالِ) قيامنْ عَلَى صُوَرٍ أَحَرَ هي مَا إِذَا قال خَلَغْت امرأني أو طلَفْهَا عَلَى 
أل وهي عائبة فبَلَعَهَا ابر فأَجَارَتْ جَارَ وكذًا أَغْتَفْت عَبْدِي على الي فَبَلعَهُ الب أَجَارَ جار كالأول. 

وكا أن الَْائمَ به سَطَرُ الْعفْدِ وََطْرْهُ لا يََوَقَفْء آَم الثَنِيَُ َبالِاتَمَاقِء وام الأول فَإِدَنَهُ شَطْرْ حَالَة الحَضْرَة: أي خِطابْ الحَاضر 
وَقَبُولَه فَكَذَا حَالَةُ الْعَيْبَة؛ لان لا فَرْقَ بال إلا أَنْ يَتَكَلَّمَ بكَلَامَيْنٍ حالَة الْميْبََ وَذَلِكَ لا يُوجبْ صَيْرُورتهُ عَفْدًا تَانَاء أن گؤْنَ 
كَلَامَئَ الْوَاجِدٍ عفدا تاا هُوَ اَن گنه مَأَمُورَا مِنْ الطَرَقَينٍ أ من طرف وَلَهُ ولاه الطَرّف الآخَرِ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ عِبَارَةٌ عَنْ كلام 
ان يَتَبَادَ لان بَدَلَيْنِ وَكَلَامُ الواحد 
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(وَمَنْ أَمَرَ رجلا أَنْ يُرَوْجَهُ امْرَأةَ فَرَوَجَهُ الْتتيْنِ في عْقْدَةٍ 1 تَلْرَمْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) ؛ أنه لا وَجْه إل تَنفِيذِهما لِلْمُحَالَفَةِ ولا إلى 
فيد في إخدَاهما عبر عينٍ لِلْجهَاَةٍ ولا إلى غين لِعَدم الْأولَويَة 

[فتح القدير] 

سن كلام اتن إلا كما لِإذِْمَا لَه أو ولاية له وَل إذْنَ للْفُصُولَ فلا عَفْدَ تام يَهُومُ ب فَتَصَمنَ هذا فور مَنْعَ كَوْنِ الإِذْنِ 
لیس أَنَرُْ إلا في التَقَاذِ بل تأثينة في التَقَاذِ يسرم ثيه في كَوْنِه عفدا تَامَّ وني گؤن كلامه كَكَلَامَينٍ ِعَوَقْفٍ التفاذ عَلَى ذَلِكَ 
وَلَوْ سَلِمَ عَدَمْ تيه فيهمًا 1 يَلْرَمْ گن كلام الْفُضُويَ عَفْدَا تام لان كَوْنَ الْكَلَام عَفَدَا تامّا لاِمٌ شَرْعِنٌ مُسَاوٍ لِلنَقَاذِ ولا إِذْنَ 
قوي م حْكْمُه بلازمه الْمُسَاوِيء لاف الع وَأَحْمَيِد؛ لاله تصرف ين حقى لا بلك الرُجوع؛ لِأَنَهُ َْلِيق الطَّلَاقٍ 
والعثق بقَبُو مما الْمَالَ فَيَتمُ به إِذْ لَيْسَ عفدا حَقيقيًاء وَلِذَا لَوْ كَانَتْ هي الْمُخَالعَةُ بان قَالَتْ خَالَغت رجي عَلَى أَلْفٍ 1 يَتَوَقّفْ؛ٍ 
أله من جَانِيِهَا مُبَادَلةُ. 

وَعُورِضَ بِأنّهُ لو گان تَعْلِيقًا لَمَا بَطَلَ لَوْ قال طَلَقْمْك بكدًا فَقَامَتْ من الْمَجْلِسٍ قَبْلَ المَبُولٍ لكِنّهُ يَنَطْلُء وَلَيْسَ هَا أن قبل 
بَعْدَهُ. 

أجيب ل َم من كؤنه تين أذ لا يطل اقام َل من الشغليقات ها نعل ب فصر على وجود الشَرْطِ في الْمَجْلِسِ كَقَولِه 
ات طَالِقٌ إِنْ شة شِئت يُقْتَصَرُ عَلَى وُجُودٍ الْمَشِيئَةِ في الْمَجْلِسِ وَهَذَا مِفْلَه. 

[فْرُوع] 

فصول في النگاح أن يَفْسَحَهُ قبل الإجارة عند أبي يُوسُفَ, حم لو أَجَارَ من لَه الإجارة بعد ذلك لا ينقد في قول أبي يُوسُفَ 
الأخر قَاسَهُ على الع ولس لَه ذلك عند نحمَدٍ. وبقرّق بأنّ حقو اعفد في الع تزجع إلى الْفُصُونٍ بغ الإجازة؛ لأنَهُيَصير 


كَالؤكيل بخلافٍ التگاح. هذا وتَعْْتُ الإجَازةُ بأجزث ووه بألا جلاف وكذًا بقؤله نغ ما صت ومارك الله لتا خسنت 
وَأَصَبْت عَلَى الْمُختار, وَاحْعمَالَة الاستَهراء لا يفي ظَهُورَهُ في الْإجَارَ وكَذَا هَذَا في طلاقٍ الْفُصُولَ وَبَيْعِه وگذا إذا هَنَهُ فقيل 
القَهْيَِة لاله دلي الرّضَاء ودا إا قال صَلَفْهَا بخلاف قله طَلَقْهَا لِعَبده؛ لأَنَّ عَوْدَهُ يفضي حَمْلَه مَا يُتَاسِبُهُ من الْمُتَارگة 
َسَيأني الْكَلَامُ فيه. 

وَلَوْ رَوَجَهُ الفُضُولٌ أَربَعَا في عَفَدَةٍ ولائ في عَفْدَةٍ فَطَلّقَ وَاجِدَةَ من ریق گان إِجارَةٌ لنگاح ذلك الفريق؛ لأ الطَّلاقَ الصّحِيحَ 
فَرْعْ ع النگاح الصّحيح» وَكَذَا لَوْ اذَعَتْ عَلَى جل نكاحًا فَأَنْكرَ م طَلَقها َو قَالَثْ وجل طلَفني يَكُونُ إِفْرَارَا بالنگاح الصّحيح؛ 
لان دَعْوَاهَا 1 بن كو كلها وَعَدْدَا لِيَكُونَ ظاهِرًا في الْمُتارَكَةِ لاف ما لَوْ بَاشَرَهُ الْعَبْدُ با إِذْنِ سَيَدِهِ. 

قله اة " مال أَنِيسَث " اة عَلَى ما اختارة ُو الَْثِء لاله تعمل لِلإجَارَةِ هرا وَمثْلُ ذَلِكَ في الْمَرٍََ وَقبُولُ 
مف اجا وقول ةلبس اجازة: نهل يون لمث على التكاح بحلاف الف 


(قَوْلَهُ ومن أَمَرَ رجا اَن يُرَوْجَهُ مرا فَرَوَجَهُ نتن ف عُقَدَة 1 تَلَرَمْهُ وَاحِدَةٌ منهُمًا) هَذَا شُرُوعٌ ف مَسَائْلٍ الوكيلء ولا تشر 
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کت ات په 
فتعين ال 
يی 
ر 


(وقن أمرَهُ مر بان يروج امرأَة َرَج أمَة بره جار عِنْدَ أبي حنيفة) وُجُوعًا إلى إطاق اللَفْظِ وعم اة (وقالا: لا يوذ إلا 
أَنْ يُرَوَجَهُ كُفْئَا) ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَتصَّرَفٌ إل الْمُتَعَاَفٍ 


[فتح القدير] 

الشَهَادَةٌ على الْوَكالةِ بالتَكاح ل على عَقْدٍ الؤكيل, وَإِعَا ينبغي أن يُشْهِدَ عَلَى الْوكَالةِ إا خيف جَحْدُ الْمُوَكلٍ إِيَاهَا. 

وقول ١‏ يَلَرَمْهُ وَاحِدَةٌ ِنْهُمَا: يَعْني إِذَا 1 يُعيْنْهَا لْوكِيلٍ وَكأَنَهُ اكتَقَى بالنکیر لاله عَلَى ذَلِكَء اَم إا عَايَتَهَا فَرَوَجَهُ إياها مَعَ 
أخْرَى في عفْدَةٍ وَاحِدَةٍ نَقَدَ في التي َل رَوَجَهُ إِيَاهُمَا في عَفَتينِ لَمَمْهُ الأول وَتَعَوَقَْفُ اانه لِأَنَهُ فصوي فيه ولو أَمَره بنك 
في عَفَدَةٍ فَرَوَحَهُ وَاحِدَةً جَارَ بخلافٍ ما لَوْ أمَرَهُ ِشرَاءِ توبن في صَفْقَةٍ لا بلك التَْرِيقَ؛ لَِنّ لجُمْلَةَ في الع مَظِنةُ اليُخْصٍ فَاغْْيِرَ 
تيده وَلَيْسَ في التكاح كَدَلِكَ فلا يعبر إلا إن قَالَ: لا زوجي إل اهران في عفد وَاجِدَةٍء ثم أَقَادَ ةما ذكِرَ في اتاب 
بِقَوْلِهِ ولا وَجْهَ إلى تنفيذهما للْمُخَالَقَةِ ولا إل تنفيذ إِخْدَاهُمًا غَيْرَ عَبْنِ لِلْجَهَالَةِ ولا إلى النَعْينِ لِعَدَم ا فَتَعينَ الكَفريق وَهُوَ 
غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلدَعْوَى؛ لِأَهًا عَدَمْ لوم وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لا لوم ليق بَبْنَهُ وَبَيْنَ كل مِنْهُمَا ولا يُسَاوِيهَا إذ لَهُ أن ير نِكَاحَهَا أو 
نكاح إخداه ولا هُوَ لازِمٌ ما ذگره بَلْ الام عَدَمُ مُ گان تَنْفِيذِهمًا إِخْدَاهمًا مُبْهَمَةٌ وَمُعَينَةٌ فَانَتَقَى اللرُومُ م مُطْلَقَا وَهُْوَ 
الْمَطْلُوبُ. 

وَكَانَ ابو يُوسْفَ يَقُولُ أَوَلَا: يَصِحْ نگاخ إِحْدَاهُما بعَيْرٍ عيْيِهَا وَالَْيَانُ إلى الرؤج نم رَجَع؛ لِأَنّهُ إا يَنبْتْ في الْمَجْهُولٍ مَا تمل 
الغليق بالشّطٍ. ش 


إذَا وفع المَعْلِيلُ بالْمُحَالمَةِ عدم النََاذٍفَلَْْكُر ْنَا مِنْ فُرُوعِهِ فَالْوَكِيلُ إذا حالف إلى حبر َو گان لاف كلا خلا تَقَدَ 
فده وَلَيْسَ من ما إذا أَمَرَهُ بالتَكاح الْفَاسِدٍ فَرَوّجَهُ صّحِيحَاء بل لا يجُورُ لِعَدَم الوكالَةِ بالتَكاح أَضْلاء لِأَنَّ الاح الْفَاسِدَ لَيْسَ 
نكاحاء لَه لا يفِيدُ حَكْمَهُ وَهُو الْمِلّكُ. ۰ 

وام الْعِدَةُ بَعْدَ الذخُول فيه وَنْبُوتِ السب فَلَيْسَ حُكُمًا أ لَهُ ب لِلَفعْلٍ إِذَا 4 يََمَحَضْ زاء لاف الع القاسد قله بيع يِيدُ 1 
حْكمَهُ من الْمِلكِ فَكَانَ الف فيه إلى الْبَيْع الصّجيح خلافا إلى خَيْرٍ فيَلرَمُ وَلَيْسَ مِنْهُ ما إذَا وكلَهُ بالنگاح بالف فَلَمْ تَرْضَ 
الْمَرآُ حم رادا الْوكِيل تَوْبَا من مَال نَفْسِهِ إن لا نفد وَالبَكَاحُ مَؤْقُوفٌَ عَلَى إِجَارَةِ الرَّوْج؛ أنه لاف إِلى ضَرَر؛ لان الب 
َو أسشُجقٌ وَجبَتْ عَلَى الرّؤج لا الوكيل؛ لاه مرغ ولا صَمَان على مُتَرّع حى لَوْ 1 يَعلَمْ ارج ِدَلِكَ إلا بَعْدَ الدُخْولٍ فَهُوَ 
بايا ولا یون الول با را جا صتع الوكيل؛ أنه غلم إن فقا بد الأول فلها الأقل من الشسكى وهر ابفي: 
أنه گالتگاح الَْاسِدٍ والدځُول فيه وجب ذَلِك لاف ما لو أَمَرَُ بعمْيَاء فَرَوَجة بَصِيرةٌ جاز وؤ مره يبَيِضَاء فَرَوَجه سَؤدَاءَ اؤ 


على الْقَلْبٍ اؤ من ية فَرَوجَهُ من أخرى اؤ بأمَةٍ فَرَوجَهُ حر لا يحول وؤ وجه مدره اؤ مكاتبة أو ام ولد جار 


. (قَوْلَهُ وَمَنْ أَمَرَهُ أمير أن يُرَوْجَهُ امْرَآةَ فَرَوَجَهُ أَمَةَ غَيِْهِ جَارَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رُجُوعًا إلى إطلاقٍ اللَفْظِ وَعَدَم التَهُمَة وَقَالَا: لا يجوز 
إلا أن يُرَوَجَهُ كفمًا) 
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وهو التَرَوْجُ بِالأَكمَاءِ. فنا العف مُشترك أو هُوَ عرف عَمَلِنَ فلا يَصْلحْ مُقَيّدَا. وَدَكْرَ في الْوكَالَة أن اغتبَارَ الْكَفَاءَة في هذا 
اسْتَحْسَانٌ عِنْدَهَاءٍ لان كل أَحَدٍ لا غج عن المَروْجَ طاق الروج فَكَانَتْ الِاسْتِعَاَةُ في المَرَْج بِالْكحُفْي وَآللَهُ أَغلّمْ. 

[فتح القدير] 

افيد بِالْأمِيرٍ مُطْلَقًا وَِن گا أمير الْمُؤْمِبينَ لِيُغْلَمَ ذَلِكَ فِيمَنْ ونه بطرِيقٍ أؤل. مَحَاصِل الْمَسْألَة ذا أمرهُ غَرْهُ بكزوجه فرَوَجَهُ 
هره لا تكَافئة ولا كم وَلَْ رَوَجَهُ أَمَة عه أو عَمْيَاءَ أو مَفْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أو رثقَاء أو مَفْلُوجَة أو نون جَارَ عِنْدَهُ خلاقًا هما 
وَلَوْ رَوَجَهُ صَغيرة لا يحَامَعْ مِثْلْهَا جار انفاقاء وَقِيلَ هو فَولُهُ خلافًا لمَا. وَلَوْ رَو وكيل الْمَزَْةِ غَيْرَ كفي قيل هو عَلَى الَلافٍ. 
وَقِبلَ الصّحِيح أنه لا يجُورُ الَقَاقًا. وَالْفَرْقُ لأبي حَدِيقَة - رَه اله - أن الْمَرْأة تعر بعر الْحُفءٍ فَيَتَقَيَدُ طْلَافُهَا به لاف 
الرَجْلٍ َه لا عة أَحَدّ بِعَدَم كَفَاءَتًا لَه لِأَنَّهُ مُسْتَفْرِشٌ واطئ لا يَغِيظه َء الفراش» ما لَّوْ كَانَتْ أَمَةَ وكيل فلا يجوز لِلتُهُمَةَ 
ودا لو وگل امْرَآةَ وجنه نَفْسَهَا أو وكلّت رَجْلًا فرَوْجَهَا من نَفْسِهِ لا يجو ودا إذا ًح وكيل الرَجْلٍ بِنْمَُ وَلَدَهُ أو بت أخيه 
وَهُوَ وليه لا يجُورْ لِمْهْمَة. وَُمَا أن الْمُطْلَقَ يَتَمَيْدُ اعرف وَهْوَ التزويج بالْأَكْفَاءِ (قُلْمَا الْعْرْفٌ مُشترك) أي الْوَاقع من أَهْلٍ 
الْعْْفٍ تَرْويجُهُمْ بالمُكافتاتِ وَغَبْرٍ المُكافتاتِ فَلَيْسَ مُختَضًا بکزویج الْمُكَافِئَاتِ لِيَنْصَرِفَ الإطلاق إِلَيْهِ (أؤ هُوَ عرف عَمَلِينَ فلا 
تصلخ مُقَيدَا) لِلَفْظِ إِذْ اللَفْظَ الْمُقَيَدُ عِبَارَةٌ عن لَفْظِ صم اليه لفط يفده ولا مى ما في هذا الْوَجْه. وَفَوْهُمْ في الْأَصُولٍ الْقِيقَةُ 
ارك بِدَلَالَة الْعَادَةِ يَنْفِيه إِذْ لَيْسَتْ الْعَادَة إلا عرفا عَمَلِئاه فَالأولَ الأول قال الإسْبِيجَايُ: فَوْكُمَا أَحْسَنْ لِلْمَنْوَى وَاخْتَارَهُ الْقَفِيهُ 


بو اللَيْثِ وَقَدْ يكُونُ في سُكوت الشَيْخْ عَقيب فَوْلهِ (وَدَكرَ في الْوكالَةِ أن اعبار الْكَفَاءَة في هَذَا اسْتخسَانٌ عِنْدهْما؛ لان كل 
َحَدٍ لا يَعْجِرُ عَنْ التَرَوْج بطل الرَّوجَةِ فَكَانَثْ الِاسْتعَائةُ في التَرَوْج بالْمكافقة) 
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[فتح القدير] 

إشَارَةَ إلى اخْتَارِهِ قَوْهِمَاء لأ الاسْتِخْسَانَ مُقَدَمُ عَلَى عير إلا في الْمَسَائلٍ الْمَعْلُومَة. 

وا ق أن فَوْلَ أي حَدِيقَةَ َبْسَ قياسًا؛ لِأَنّهُ أَحَدَ بنَفْسٍ اللّفْظِ الْمَنْصُوصٍ فَكَانَ النَظَرَ في أي الاسْبِخْسَائَْنِ أؤل. وني وجه 
السْتِحْسَانٍ الْمَذكُورٍ دَفْعْ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ الْمَشَايخَ إن هَذِهِ الْمَسْألَهَ دلّتْ عَلَى أن الْكَفَاءَةَ مُعتََةٌ عِنْدَهُمَا في النَسَاءٍ لِلرَجَالِ؛ 
ذا طَهَرَ أن فَوُْمَا ليس بتاء عليه َل على أذ الظّجِرَ أذ الاشتعائة لا صد إل إتخصيل اماب لا فِيما صَدَقَ عَلَيهِ مُطلَق 
الاشم؛ لأ كل أَحَدٍ يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. هَذًَا وَالوَكِيلٌ بتزويج رأة بها بَْلِكُهُ بالعَبْنِ الْيَسِيرٍ إِحْمَاعَاء وَالْمَاحِشٍ عِنْدَهُ خِلاقًا لُمَا. 
وَالَْرْقَ لَه بَِنَُ وََيْنَ الشَرَاءٍ حَيْتْ لا يجوز شرَاء الْوَكِيلٍ بالق الَْاحِشٍ ااا أَنَّ الشَهْمَةَ في حَقّ الوكيل بالتكاح مُنْتَفيةٌ بسَبَبِ 
تفه فَوَجَدَهُ خَاسِرًا فَجَعَلَهُ لمَُكلِهِ وَمَعْىَ لا وز هُنا لا ينقد التكاخ إلا أن يره وكذًا إن سى لويل ألا مكلا فَرَوْجَهُ 
الف إذ 1 يَعْلَمْ بخلافه. 

لاف ما لَْ عَلِمَ فَدَحَلَ .قن فَارَقَهَا قَلَهَا الْأَكَنُ من الْمُسَمَى وَمَهْرِ الْمِذل, فإِنْكَانَ اويل أو الرَسُولُ صَمِن الْمَهْرَ وأَخْرَهُ 
َه مر ذلك م رد الرَوجُ التكاح لِلزادة في الْمَهْرِ لَمَ كيل أو الرَسُولَ نِصْففْ الْمَهِرء ويس لَه أن يُلِمَهُ التگاح وَيَغْرَمَ هو 
لزيا لائ لما 1 يِل صَارَ لاء وَل گائث هي الْمَُكِلَه سمت ألما ملا فَرَوَجَهَا الوكيل ثم قال الزوْج ولو بَعْدَ الخو 
رونك بدِيئارٍ وَصَدَقَهُ الوكيل إن أَقَرّ الزّوْجُ اَن الْمَرْةَ 4 توكله بدِيئَارٍ هي بِاليَارٍ إن شَاءَتْ أَجَارَتْ النگاح بدِيئارٍ وَإِنْ شَاءَتْ 
رن وا مَهر ملا بالا ما بل ولا ق عِدَةٍ ا لأا لما ردت تَبينَ اد الدُخُولَ حَصّل في نكاح مَوْقُوفٍ قَيُوجب مَفْرَ الْمِذْلٍ 
ذُونَ َفََةِ الِْدَةِ وإ د4 الرَؤج فَالْقولُ فَوْهًا َع ينها 

قن ردت قباقي اواب حَالِه. قال الْمُصَبَُ - رجه الله - في التُجييس: يجب أن حاط في مل هذا الْأَمرء لان رمَا يَمَعْ مل 
هَذَا وَقَدْ حَصّل ا من ولا م تُنكز الْمَرْآهُ قَدْرَ مَا رَوَجَهَا به الْوكيل وَيَكُونُ الْمَوْلُ فَوْهَا فر النگاح» وَكَذَا هَذَا في سَائِرِ الْأَوِْيَاءِ 
إذَا كَانَتْ الْمَرْأمُ عة وَهَذَا ما ذُكِرَ في الرَسُولٍ من مَسَائْلٍ أَضْل الْمَبْسُوطٍ قَالَ: إذا أَرْسَلَ إل الْمَرَْةِ رَسُولا حرا أو عَبْدًا صَغِيرا 
أ كبيرا فَهُوَ سَوَاءٌ إذا بَلَعَ الرَّسَالَهَ فَقَالَ إن فلا يسالك أَنْ تُرَوَجِيهِ نَفْسَك فَأَشْهَدَتْ أا رَوجَمْهُ تَفْسَهَا ومع الشهُودْ كُلَامَهَا 
وَكلَامَ الرَسُولٍ فَإِنَّ ذَلِكَ جائڙ إِذَا افر الرَؤځ بِالرَسَالَةِ أو قَامَتْ عَلَيْهِ بيد فَِنْ 1 يَكُنْ أَحَدُهُمَا فلا نگاح بَيْتَهُمَاء لان الرَسَالَةَ لن 
ا تنبت كان لحر فصولا و يَرْضَ الزَّوجْ بصنعهء ولا قى أن مل هذا بيه في الوكيل. 


2 


م گر في الرَسُولٍ فُرُوعًا كلها ري في اويل لا اس بنرا لِفَوَائِدِهَا. قَالَ: فَإِنْ گان الرَسُولَ رَوَجَهَا وَضَمِنَ ا الْمَهْرَ وَقَالَ قذ 


مرت بدَلِك قالتگاخ لازم للرّؤج إن قر بدَلِكَ أو بي وَالصَمَانُ لازم لِلرَسُولٍ إن ان من أَهْلٍ المصّمَانِ فَإِنْ جَحَدَ ولا نة 
بالْأَمر قلا ور عَلَى الرََسُولٍ نِضْففْ الْمَهْرِء لاه مُقرٌّ باه أَمرَهُ ذلك وَأَنَّ النگاح جائڙ وان الصّمَانَ قذ لَرِمَهُ وَِفَْارُ 
عَلَى نَفْسِهِ صَّحِيحٌ فَالَ: وَدَكْرَ في كتاب الْوَكالَةِ قال محمد - رَحمَهُ الله -: عَلَى الْوَكِيلٍ الْمَْرُ كل لان جود الرؤج ليس برقت 
وَهَذَا بُ نْ لا فَرْقَ في هَذِهٍ الأخكام بَْنَ الرَسُولٍ والوكيلء م قال في الْمَبْسُوطِ: فقيل إِنَّ ما ذَكِرَ هتا قول ي حَدِيفَةَ واي 
يُوسْفَ الْأوَلَ» وتاك قؤل نَم وأي يُوسُفَ الآحَؤ بتاء عَلَى أن قَصَاءَ القَاضِي يَنفُدُ هرا وباطلا عِندَه فتَقدَ رة قبل 


الأول 
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ب المفر (وتصخ الكل ورذ 4 + 2 ع بوت ا اتا ج لْعَةَ فِيَمُ بالروْجَيْنِ نه الْمَهْرُ وَاجب شَرْعًَا 


~4 
1 


[فتح القدير] 

مقط صف اله وَعَلَى قول محمد - رجه اله -: لا ينفُدُ طا فى ميغ الْمَهِرِ عَلَى الرّوْج َيَجِبْ عَلَى الكفيلٍ لإقرَاره 
به وَقيل بل فيه روَايَكَانِ: وَج تلك الرَوَايَة اَن الرّؤجَ مُنْكِرٌ لِأَصْلٍ النگاح» وَإنْكَارْهُ لِلتگاح لَيْسَ طلاقا فلا يَسْفُط به شىء برغم 
الگفيل وَوَجْهُ. 

0 و ا ل 1 ا لكي وض عه 0 ف ع 0 00 جر 0 الفح يد أن 


57 5 الكفيل» و 7 أله 


[بَابْ الْمَهْرِ] 

(بَابُ الْمَهْرِ) الْمَهْرْ حَكُم الْعَقْدِ فَيََعقَبَهُ في الْوْجُودٍ فَعَقََهُ يه في الْبَيّانِ لِبُحَاذِيَ بتخقيقه الْوْجُودِيَ تَحْقِيقَهُ التَعْلِيمِيَ (قَوْلَهُ 
وَيَصِحْ as‏ (لأَنَّ التگاح عَفَدُ انْضِمَام ) تغني لس تأخوذا في مومه الْمَالُ جُيْءًا 
يعم بدونه إلا اَن قَوْلَهُ عَفْدٌ لا يَسْتَلْرمُه إل إِذَا ا ينبت في مَفَهُومِهِ زيادَة شرُوطٍ وهو مُنْتَفٍ إِذْ قد ل لَبَتَ زياد عَدَمِ الْمَحْرَمِيَة 
وَخُوهِ فلا بُدَّ من زياد شَرْعَا عَلَى الدَّعْوَى, وَيْرَدُ جيتئذٍ أن الْمَهْرَ أَنْضًا اجب شَرْعًَا فيه فَأَجَاب بأَنَّهُ وَجَب شَرْعَا حُكُمًا لَه 
حَيْتْ أَفَادَهُ قَوْلِهِ (فلا يحْتَاجُ إل ذكْرو) إذا يُسَمْ م إبانة لِشَرَفٍ الْمَحَلّ. 

ما أله وَجَب شَرْعًَا فَلِقَوْلِهِ تَعَالَ اوأجل لَكُمْ مَا 1 ذَلكُمْ أَنْ 0 بأَمْوَالِكُمْ] [النساء: 24] فيد الإخلالَ به وَأمَا اعْتبَارةُ 
حُكُمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَ إلا جُنَاحَ عَلَيكُْ إن طلقم النَسَاءَ مَا 1 َسُوهُنٌ أ تفرضوا هَن فَرِيضَة] [البقرة: 236] فَإِنَّ رَفْعَ اجاح عَنْ 
الطّلاتٍ قَبْلَ الْمْرْضٍ فرع ص صِحَة التكاح قَبْلَهُ فَكَانَ وَاجِبًا ليس مُتَقَدَمَا وهو الى 4 وَأَمَا أنه إباتة لشرفه فَلِعَفلِيّة ذلك إذ 1 يَشْرَغْ 
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ودا إذَا تَرَوّجَهَا بِشَرْطٍ أَنْ لا مَهْرَ ها لِمَا بَينَا وَفِيه خلاف مَالِكِ 


رش 
م 


(وَأَقَنُ الْمَهرِ عَشَرَةُ دَرَاهمَ) وَقَالَ الشَّافعِيُ: مَا وڙ أَنْ يَكُونَ نتا في الْبَيع؛ لِأنَهُ حَقَهَا قَيكُون التَفدِيرُ ليها ولا فَولُهُ - صَلَى 
اله عَلَيِْ وَسَلَّم - «وَلَا مَهْرَ أَقَنَ مِنْ عَشْرَقِ» 

[فتح القدير] 

بدلا كَالئّمَنِ وَالْأَجْرَةٍ إلا لَوَجَب تدم تَسْمِيّتهِ فعَلِمْنَا أن الْبَدَلَ النَقَمَهُ وَهَذَا لإِظْهَارٍ خَطَرهِ فلا اد به وَإِذَنْ فَقَدْ ناكد 
شَرْعًا بإِظْهَارٍ شَرَفهِ مَرَةَ باش RS‏ الْمَهْرِ فَتَحَصّلَ أَنَّ الْمَهْرَ حُكُمْ الْعَقَدِ فلا يُشْتر رط لِصِحة الْعَقْدِ النَنْصِيصُ 
ا شر ط لِصِحَة الَْيْع ذِكرْهُ ثم يقبت جاخ ارت ور عبر الجر a‏ ية م مَهْرٍ ها (قَوْلهُ وَكَذَا 
إذا تَرَوْجَهَا بِشَرْطٍ أَنْ لا مَهْرَ ) أي قَيَصِحٌ الگا (وفيه خلاف مَالك) وَجْهُ فَوْلِهِ أَنَّ التگاح عَقُد فة فقاوصة انع وَالْمَهْرٍ 
كَالثّمَنِوَالَْيْع ِشَرْطٍ أن لا 

نا تَرَكْنَاهُ بالنَصٌ السسّابق ثم د يثِ ابن مَسْعُودٍ في الْمُمَوْضَةٍ وَسَتَذْكُرْةُ. 

نه حيس ني غود على أن افر يز كما شرق ولا نا يذو لصيس عله ذ ا وجو ايء بلا ي 
وَشَرْطِهء فَحَيْتْ گان وَاجِبّا وَل يَتَوَقَفْ عَلَيْه الْوْجُودُ گان حْكْمّاء وَإِذَا بت كَوْنْهُ كما كَانَ شَرْطُ عَدَمِهِ شَرْطًا فَاسِدَاء وَبِه لا 
يَفْسْدُ التگاخ لاف الْبَيْع؛ أن الم ركنهُ فلا يم ذُونَ ركبه ودا هر اَن دكن الْبَبْع بغت بدا لا جر َوْلِهِ بغت. 

هذا تمع ارهن هر الْمِثْلِ؛ لِأَنّهُ كَالْمُسَمَى في كَوْنِهِ ياء فَإِنْ هَلَكَ وَبِهِ وَفَاءْ گاتث مُسْتَوْفِيَة َإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ لرِمَهَا 
اَن تَرْدٌ ما راد عَلَى قَذْرِ الْمُمْعَةِ. الل ل 


2 وني فَوْلهِ الأول وَهْوَ الاسْتِحْسَانُ وهو قَوْلُ محمد ها حَبْسْهُ اء لأ حَلْفَهُ وَالرَهْنُ بالشَّيْءٍ بس يَلفِه كَالرهْنِ بِالْعَينٍ 


من لا يَصِحُ. فگذا التكاح بِشَرْطٍ أن لا مهن وكا مُقَْصَى هذا أن يَفْسْدَ برك النَسْميّة أَنْضّاء إلا 


فصوبة تَكُونْ حْبُوسَةٌ ا بالقيمة. 
وَجْهُ الْآخَرِ اما دين آحَْ؛ٍ لأ ثاب وهي غَيْدْ الدراهيي وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ اَن كيل ھر الئل لا يكوك كفيلا الْمُمْعةِ. 
وَيَعَفَوَعْ عَلَى الْقَولَنٍ ال ا الرَهْنَ بَعْدَ الطّلاقِ فَمَتَعَنْهُ ى حم هَلَكَ هَل نَضه تَضْمَنْ تام قيمَنه؟ قفي فَوْلِهِ الأول 


لا صّمَانَ عَلَيْهَاِ لأا حَبَسَنْهُ بق وَفي الآحر تَصْمَنْ َامَه؛ لأَما عَاصِبَة ولو هَلَكَ قَبْلَ مَنْعِهَا لا صَمَانَ عَلَْهَا وَلَكِنّهَا في فَولِه 
الأول تصي م مَتَوْفِيَةٌ ا وف قَوْلِه الآخَر 7 أنْ تَطَالبَهُ يما 


(فَوْلَهُ اقل الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَراهم) فضّةٍ مَةِ وَإِنْ 1 کن مَسْكُوكَة بل زاء وَإِعَا يشر شار رط الْمَسْكْوكَةُ في نِصّاب السّرقَ ة لِلْقَطع تَفلياد 


لِوْجُودِ الخد وَهَذَا عِنْدَنَّ ويد مَالِكِ رُبْعْ ديتار» وَعِنْدَ النّحَعِيَ أَْبَعُونَ دِرْهمًا. رال الشافعئ وَأَحْمَدُ: مَا جوز نمتا؛ لِأَنهُ حَقَهَا 7 
جعل بَدَلُ بُضْعِهًا وَلِذَا نَمَصَرّفُ فيه إِبْرَاءَ وَاسْتِيِفَاءَ (فَيَكُونُ الَفْدِيرُ إلَبْهَا) يذل عَلَى عَدَم تَعْبِينِ 
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[فتح القدير] 

اْعشَرَة حَدِيتُ عبد لمن بن عَوْفٍ حَيْتُ قال فيه: «كمْ سُفْت لَه قَالَ: وزد اة من ذهب فَقَالَ: باك اله لَك اؤ ولو 
بِشَاةٍ» رَوَاهُ الْجَمَاعَة. وَالنَوَاُ حَمْسَةُ راهم عِنْدَ الأكثر, وَقِيلَ ثلاث وَثُلْتْ وَقِيلَ النَوَاةُ فيه نَوَاةُ الثَمْر. 

وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عَنْهُ - عن الي - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - قال «مَن أَغطى في صَّدَاقِ امرةٍ مِلْء فيه سَويًا أو كرا فَقَد 
اسْتَحَلَ» رَوَاهُ أَبُو داؤد› وَلِأَنَّ فَوْلهِ تَعَالَ أن تَبْتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ مُحْصِبِينَ1 [النساء: 24] يُوجِبْ وَجُودَ الْمَالِ مُطْلَقَ فَالتَعْيينُ 
الخاصصٌ زِيَادَةٌ عَلَْهِ بر الواح وَأَنْثُمْ مَُعُوتَُ. وََنَا فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِنْ حَدِيثِ جار - رضي الله عَنْهُ - «ألا لا 
ُرَوِجُ النَسَاءَ إلا الْأَوْلِيَاء وَل يُرَوَجْنَ إلا من الْأَكْفَايٍ ولا مَهْرَ أَقَنَ من عَشَرَةٍ دَراهم» رَوَاهُ الدّارَفُطئ وَالْبَبْهَقِيُ وَتَقَدَمَ اكلام 
عَلَيْهِ في الْكَمَاءَةِ فَوَجَب الْجَمْعْ يحمل كل ما أَقَادَ ظَاهِرْهُ كَوْتَُ أَكَنَ من عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أنه الْمُعَجَلٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عِنْدَهُمْ 
كَانَتْ تغجيل بَ* بغض الْمَر قبل الأخول عق ذب بغ الْغلماء إلى إلا أل لا يذل بجا ع فز بُقَدّمَ شَيْنَا ها . 

قل عَنْ ابن عباس وَابْنِ عُمَرَ وَالزُهرِيَ وَقَتَادَةَ مَسگا عه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - علي فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ عباس «أَنَّ عَلِيا لما 
زو بنت نول اله = على اه علب َس - أو أذ يذخل ا فمتهة - ملى الع َس - خف مخطيها يك فَقَالَ: 
با سول الله لبس لي شَيْءٌ 5 فَقَالَ: أَعْطِهًا دِرْعَكَ فَأَعْطَامَا دِرْعَهُ م دَخَلَ كا لَفظ أي داؤد» وَرَوَاهُ النّسَائَيَ. وَمَعْلُومٌ اَن 
الصّدَاقَ كان أَرْبعَمانَةِ دِرْهم وهي فص لكنّ الْمُخَْارَ اواز قَبْلَهُ ما رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ «أُمَرَنِ رَسُول الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمّ - أن أذخل امْرَأةَ عَلَى رَوْجِهَا قَبْل أَنْ يُعْطِيَهَا سَبْئ رَوَاهُ بُو اود فَيُحْمَلْ الْمَنْعْ الْمَذُكُورُ عَلَى النَدذب: أَيْ تدب تَقْديم 
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لُق الشّْع وجُوبًا إظهازا شرف الْمَحَلٍ 

[فتح القدير] 

لما لقلْبهاء وَإِذَا گان ذَلِكَ مَعْهُودًا وجب كنل ما الف ما روبناه عليه جنا بَْنَ الأحاديثِ. ودا ْمَل أَمْرْهُ - صلی الله عَلَبْهِ 
وَسَلمَ - بالتماس حَاتَ من حَدِيدٍ عَلَى ن تقد شَيْءٍ مء وَلَمّا عَجَرَ قال َم فَعَلَمْهَا عِشْرِينَ آي وَهِيّ امْرَآتَكَ. رَوَاهُ ابو داؤدء 
وَهُوَ ححَمَلٌ روايَة الصّجيح «رَوَجْتْكَهَا جا مَعَكَ من الْقُرْآنِ» قله لا يُتافيه وَبِه تجْتَمعْ الرَوَاَّتُ. 

قيل لا تَعَارْضَ لِيَحْتَاجَ إلى اجَمْع قان حديت جاب فيه مشر بن عْبَيْدٍ وا جاح بن أَرْطَاةَ وها صَعِيفَانٍ عِنْدَ الْمُحَدّئِنَ قُلْمَا: لَه 
شَاهِدٌ يُعَضّدُهُ وَهْوَ ما عن عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - قال: «لا فط الْيَدُ في أَقَنَ من عَشَرَةِ دَرَاهِم وَلَا يَكُونُ الْمَهْرْ أَقَنَ من 
عَشَرَةِ دراهم» . رَوَاهُ الدَارَفُطئ وَالْبَيْهَقِيُ. وَقَالَ مُحَمَدُ: بلغا ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ وَعَبْدٍ الله ابن عُمَرَ وَعَامِرٍ وَإبْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ اده 
إل جَابرٍ في شَرْح الطّحَاوِي عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسَلّمَ = وَهَذًا من الْمُقَدرَاتِ فلا يدرك إلا ماعا لَكِنْ فيه رَوَاه 
الْأَوْدِئُ عَنْ الشّْيَ عَنْ عَلِيَ وَدَاوْدِ هَذَا ضَعَفَهُ ابْنُ جِبّانَ. وَالَقٌ أن وُجُودَ ما يَنْفِي بحَسَب الظَاهِر تَقْدِيِرَ الْمَهْرِ بِعَشْرَةِ في السُنَةٍ 


گڻيڙ مها حَدِيتُ «المسن وَلَوْ خَائًا مِنْ حَدِيدٍ» وَحَدِيتُْ جاپر «مَنْ أَعْطَّى في صَدَاقٍ امْرَأةِ ملءَ َيه سَوِيقًا» ايٿ وَحَدِيتُ 
المي وَابْنْ ماج «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - أَجَارَ نكاح امْرأَةٍ عَلَى تَعْلَنِ» صَحَحَهُ اليَمِذِيي وَحَدِيتُ الدَارَقْطَيَ 
لطا عة - صَلَى الله عله ومام - ددا الاق قيل وما لْايق؟ قَالَ: ا قراصضى علي لون ولو فضي من أك 
وَحَدِيثُ الدَارَفْطَيَ عَنْ الْخُدْرِيَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قال «لا يضر أَحَدَكُم بِقَلِيلٍ مَالِهِ تَرَوَجَ أ بكثيره بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ» 
إلا اا كُلّهَا مُصَعْفَةٌ ما سِوَى حَدِيثٍ " لمن " فَحَدِيتُْ " مَنْ أَعْطَّى " فيه إشحاق بن جِبِْيلَ قال في الْميرَان: لا يُعْرَفْ وَصَعَقَه 
الْأَوْدِيُ وَمُسْلِمُ بْنُ رُومَانَ َجْهُولٌ أَيْضًا. وَحَدِيتُ التَعْلَنِ وَإِنْ صح اليَمِذِييُ فليس بصّحِيح؛ ؛ لِأَنّهُ فيه عَاصِمْ بن عُبَيْدِ الله 
قال ابن جوزي : قَالَ ابْنُ مَعِينِ: صَعِيفٌ لا ينج به وَقَالَ ابن حِبَّانَ: فاحش الخَطأ أ فرك وَحَديثُ العَلائق مَعْلُولُ خمد E‏ 
عَبْدِ الرّحْمْنِ بن الْبََْمَايٍ قَالَ ابْنْ الْقَطَّانِ: قَالَ البح يي مُنگر الحديث. 

وَرَوَاُ بو داؤد في لْمَرَاسِيلٍ وَفيه مُحَمَدُ ن عَبْدِ الرَّحمَْنِ بن أبي لَبْلَى فيه ضَّعْفٌ. وَحَدِيثُ الْخُدْرِيَ فيه أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيٌ قال ابْنْ 
لْجَوْزِيَ: قَالَ خاد بْنْ رَيْدِ: گان كَذَّابًا. وَقَالَ السّغْدِيُ مِثْلَهُ مَعَ م اخْتِمَالٍ كَوْنٍ تَيْنِكَ النَعْليْنٍ تُسَاوِيَانٍ 
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يقد چا لَه حطر وَهُوَ العَشَرَةُ اسْتذلاَا بنصًاب السَرقَةٍ (ولَوْ سّى أَقَلَ من عَشْرَةٍ فَلَهَا الْعَسَرَُ) عِنْدَنَا. وَقَالَ ذقَرْ: ها مَهِرْ 
[فتح القدير] 

عَشَرَةَ دراه وون الْعَلَائِق يرَادُ ا التَقَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وما إلا أنه َعَم من ذَلِكَء واختمَال امسن حَاتًا في الْمُعَجلٍ وَإِنْ قيل 
إِنَهُ خلافْ الظَاهِرٍ لکن يجب الْمَصِير إِلَيْه؛ِ لاله قَالَ فيه بَعْدَهُ <رَوَجْتْكَهَا ا مَعَكَ من الْقُرْآنِ» قان حمل عَلَى تَعْلِيمِه إِيَاهَا مَا مَعَهُ 
أو تفي الْمَهْرِ بِالْكلِية ترس جك اله تال وَهْوَ فَوْله تَعَالَ بَعْدَ عد الْمُحَرَّمَاتِ وَأْجِلَ لَكُمْ ما وَوَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا بأَموَالكُمْ 
صني [النساء: 24] فيد الإخْلالَ بالِابْعَاءٍ بالْمَالِ فَوَجَب کون ابر غَيْرَ حالف لَه ولا 1 يُقْبَلَ مَا 1 يَبْلْغْ رنب العوَائْر 
وَهِيَ فَطُعِيّة في دَلَالََهَاء لأَنَهُ سخ خڅ للمَطعِيَ فَيَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ قطعيًاء فام إِذَا گان خَبَرْ ؤاج فلا فَكَيْفَ وَاحْتِمَالُ گؤنه غَيْرَ 
كام الْمَهْرِ ابت نَاءٌ عَلَى مَا عُهِدَ مِنْ أَنَّ ووم تَفدِيم شَيْءٍ و ذب گان وَاقِعَا فَوَجَب امل عَلَى ذَلِكَ, لَكِن يَبْقَى كَوْنُ الْحَمْلٍ 
عَلَى ذَلِكَ إِغْمَالَا بر وَاحِدٍ يصح عِنْدَ الْمُحَدّنِينَ فَيَسْتَلمُ الزيادَةَ عَلَى النّصبّ به؛ لِأَنّهُ يفضي تَفيِيدَ الإخلال طق الْمَالِ 
فَالْمَوْلُ أنه لا يحل إلا جال مُقَدَرِ زيادةُ عَلَيْهِ بر الواجد وَأَنَهُ لا يجُوُ. 

فن قيل: لذ الزن الذن لكا ا ويه ريز لع رقي و قيب [هَد عَلِهنَا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهمْ وما ملكت 
عاك [الأحزاب: 50] م ذَلِكَ لْمُعبَنُ حمل فيلتحق اا َر الْوَاحَِدِ. قُلْنَا: إا أَقَادَ النَصّ مَعْلُومِيَة لْمَفْرْوضٍ لَهُ سُبْحَانَهُ 
والاتفاق عَلَى أنه في الرّوْجَاتٍ وَالْمَمْلُوكِينَ مَا يَكْفِي كلا من التَقَقَهِ وَالْكِسْوَةٍ وَالسّْكْيَ فَهُوَ مراد مِنْ الآيَةِ قَطعًا. وكَوْنُ الْمَهْرِ 
أَْضًا مُرَادًا بالِسَيَاقِء أله عقيب فَوْلِهِ (حَالِصَةَ لَك [الأحزاب: 50] يَعْني تفي الْمَهْرِ خَالِصَةَ لَكَ وَغَيرِكَ (قَدْ عَلِمَْا ما رضت 
عَلَيْهِمْ] [الأحزاب: 50] من ذَلِكَ فَحَالفَ حُكُمُهُمْ حكمَك لا يسرم َفدِيرَُ معينٍ وتفْرِيرُ الْمُصَنَفٍ في تَفْدِيرٍ الْمَهْر قياس 
حَاصِلَه أن الْمَهْرَ حَق الشَزْع الاق وَسَبَبْهُ إظهاز الْحطْرٍ لِلْْضْع عَلَى ما تقد وَمُطْلَق الْمَالٍ لا يَسْعَْمْ لطر كحبّة جنطةٍ 


وَكسرَة وَقَدْ عُهدَ في الشّزع تَقْدِيرُ ما يُسْتَبَاحُ به الْعُضوؤ ڄا لَه حَطَرٌ وَذَلِكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ في حَدّ السَرِقَةِ فَيْقَدّرُ به في استباحة 
الْمْضْع وَهدَا من ر الْمُْتلَفٍ فيه إلى الْمُخَْلِفٍ فيه فن كم الْأَصلٍ ثوغ إكَمْ لا يُقَدَرُونَ ماب الرقة بعش وَأَنصًا 
قد في الأَصْلٍ عَشْرَةٌ مَسْكوكةٌ أو ما يُساوِيهَاء ولا يشرط في الْمَهْر ذلك فَلَوْ ى عَشْرَة تار اوي ټىنعة مَسْكُوكةٌ جار 
اللّهُمَ إلا أن يحْعَلَ اسنذلال على أنه مُقَدَ مُقَدرْ خلاقا لِشَافِعِيَ في فيه (قَوْلَهُ وؤ ّى أَقَلَ من عَشْرَةٍ قلَهَا الَْشَرَةُ ِنْدَنا. وَقَالَ رُقَرُ: 
نا مَهْرُ الْمِذلِ) قياسًا عَلَى عدم النَسْمِيَة هَكَذًا تَسْمِيَةُ القن نَسْمِيَةُ لا يَصْلْحُ مَهرّك وَتَسْمِيَةُ مَا لا يَصْلْحُ مَهْرًا كعَدمهاء فَتَسْمِيَةُ 
الْأَقَلَ كَعَدَم التَسْمِيَةَ وَعَدَمْ الكَسْمِيَة فيه مَهْرُ الْمِثْلِ فَتَسْمِيَةُ الأَقنَ فيه مَهْرُ الْمثْلٍ. 

وَقَولمَا اسْتِحْسَانٌ وَلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أ الْعَشَرَةَ في كَوْتَا صَدَافًا لا عجرا سَرْعَاء وَتَسْمِيَةُ بَعْضٍ ما لا يعجرا كله فهو كما لَوْ 
روح نِصْفَهَا أو طَلّقَ نِصف تَطَلِيقَةٍ حَيْتُ يَنْعَقِدُ وَدَيَقَعْ طَلَقَه فكد تَسْمِيَُ بَعْضٍ الْعَشَرَةِ. وَالَان وَهْوَ الْمَذُكُورُ في الْكتَاب 
حَاصِلَهُ َد في الْمَهْرِ حَفَيْنِ: 
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ما لا يَصْلْحُ مَهْرَا گانعدامه وَلَنَا أن فَسَادَ هَذِه التَسْمِيّةِ ق الشّرع وَقَدْ صَارَ مُقْمَضِيًا بالْعَشرق فَأَمّا مَا يَرْجِعْ إلى حَفَها مذ 
رَضِيثْ بالْعَشرَةٍ إرضَاها بها وا ولا مع عدم الَسْويَة؛ لا قذ َرْصى بلَمْلِيكِ من عر وض تگرماء ولا تَرْضَى فيه 
بِالْعِوَضٍ الْيَسِيرٍ. وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الول پا تب حَمْسَةٌ عِنْدَ عَلَّمَائَِا اللائة - رهم الله -, وَعِنْدَهُ جب الْمُمْعَةُكُمَا إا 1 يُسَمْ 


[فتح القدير] 

حَقهَا وَهُوَ ما را عَلَى الْعَشَرَةِ إلى مَهْرِ مها وَحَقْ الشّرع وَهُوَ الْعَشَرَه وَلِلنْسَانِ الصف في حَقَ َفْسِهٍ بالْإسْقَاطٍ دون حَقّ 
غَيرهِ. ذا رَضِيَتْ با دون الْعَشَرَةِ فَقَدْ أَسْقَطَّتْ من اين فَيُعْمَلُ فيمَا هَا الْإِسْقَاطُ مِنْهُ وَهُوَ مَا رَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ دون ما لَيْسَ 
هَا وهو حَق الشزع يجب تكُميل الْعَشَرَةِ قَضَاءً حه فَإيجَابُ الزَائِدٍ بلا مُوجب. فَإِنْ قيل: القاس الْمَذَكُورُ مُوجب لَه و1 يَنِطُنْ 
بَعْدُ؛ لاله مُعَارَضَةٌ. قُلْنَا: إنْطَالّهُ أن الكشبية الْمَذْكُورَ إمًا في اكم ابْتِدَاءً بان يَدَعِيَ اراح تَسْمِيّةِ ما لا يَصْلّحُ في عَدَمِهَاء 
بوث اكم فيه أَغني وُجُوب مَفْرِ الْمِثْلٍ حيتي بان وَالْإجماع دون القاس وَحِيِدَئِذٍ نَع الاندرَاج, وَإمًا في الجاع وَهُوَ الْقِيَاسْ 
لشت حكمْ الجامع في مَل ب وتو فلا بد من تغيبنه لَِعلَمَ نُبوتَهُ في القع إذ قياس السَبَه الطَرْدِي باط ولا يُعْلّمْ مَا هُوَ إل أَنْ 
ينه عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيم شَيْءٍ إذ لا فُذْرَةَ عَلَى ليم الْعَدَم بوجو وَحِيتَئذٍ منغ كُلِيّةُ الكبرى؛ لِأَنَّ عَدَمْ الهُذرة يحص ما ليس 
ال #المخؤول فا فَاجِشاء وَإِنْ عيَّنَهُ فَوَاتْ الَْطَرٍ الذي وَجَب لِأَجْلِهِ الْمَهْرْ عَلَى ما فَرَزت. 


ب 


قُلْمَا: فيجب ما يَتَحَفَةٍ فق به و يعن مَهرُ امل لِتَحَفْقهِ بالْعَسَرَةٍ الزائ بلا مُوجبء وَأَمّا إفْسَادُ الْمُصَبَفٍ بقؤله ولا تبر بِعَدَم 
ل de‏ لن عَدَمَهَا فُصَارَاهُ أَنْ يَكُونَ لِرضّامَا 
عير مَفر وله قذ يكون للها مه الل لِمعْرَةِ أنه كمه وَرِضَاهَا بلا مَهرٍ لا يلرم رضَاها بلْعسَرَةٍ فما ذوا؛ لأ قذ 
ترْصَى بِعَدمِهِ تكَُما عَلَى الزّوج ولا تَرْصَى باوص الْيسِيرٍ رعا َبَعِيدٌ عن الْمَى. 

وَلَوْ قيل عَدَمْ النَّسْمِيّةِ ظَاهِرٌ في الْقَصدٍ إلى نُبُوتِ حكيه من وُجُوب مَفْرِ الْمِْلٍ وَلَيْسَ التَابِتْ في الْمُمَتَارَع فيه ظُهُورُ ذَلِكَ وإ 


َرَكُوا الّسْمِيَة رَأسَاه لأ زياد المي نكف اهر مُسْتَغى عَنْهُ في الْمَفُصُودٍ وَهُوَ قَصْدُ مَفْرٍ الْمِثلٍ مع أنه ْمَلَف في گؤن حكم 
تَسْمِيّة مَا دون الْعَشَرَةِ و جوب مَفْرٍ الْمِذْلِ َل الظَاجِرُ اما رَضِيّتْ بِالْعَشَرَِ لَمّا صَرّحَتْ بِالرَضًا جا دوت قلا يَنبْتْ خحُكُم الْأَصْلٍ 
فيه لَكَانَ أَقْرَب م مع أنه 1 يس الْمَبِقى. نه قرع عَلَى الَافٍ فَقَالَ (وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ) أي في صُورَة تَسْمِيَةِ ما دُونَ الْعَشَرَةِ 
(قَلَهَا حَمْسَةٌ عند عْلَمَائنَا القلائّة) ؛ لِأَنَّ مُوجب هذه النَسْمِيَة عَشْرَةْ (وَِنْدَهُ الْمُمعَةُ) وني الْمَنْسُوطٍ: ودا لو تَرَوجَهَا عَلَى َوب 


يْسَاوِي 
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فَعَلَيْه ا إن دَخَلَ با 7 مَاتَ 2 ؛ لله بالدځول به بَتَحَقق دَسْلِيمُ ادل وَبه اكد البدل وَبِالْمَوْتِ يَنْتهي التَكَاحُ 
فاته وَالشَيْءٌ بانتهائه َه يقر وَيَتَأكُدُ فيفر فیتفرر جو مَوَاجِبِهِ (وَإنْ طَلَّقَّهَا قبل الدّخُولٍ يا وَاخَلوَة قَلَهَا نطف ا ) لِقَوْلِه 
تَعَالَ إِوَإِنْ طَلَفْثْمُومُنَ من قبل أن تَسُوهْنَ) [البقرة: 237] الآية 


[فتح القدير] 

خَْسَةَ فَلَهَا النَوْبْ وَخَمْسَةٌ خلاقًا لَه 

وؤ لها قبل الدُخُولٍ فَلَهَا ْف الوب وَدِرْهَمَانٍ وَنِضفْ وَعِنْدهُ الْمْمْعَُ وتُعْمبُ قيمَة الب يَوْمَ التروْج عَلَيْ ودا لو ّى 
مكبلا اؤ مَوْرُونَ؛ لِأَنَّ تَفُدِير الْمَهْرٍ وَاعتِبَاَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ. وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أي حَبِيفَة أنه في الَّوْبٍ تُعَْبُ قِيمَْه ا الْقَْضِء وني 
الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ يَوْمَ م الْعَقْدِءٍ لِأنّ المكيل وَالْمَوْرُونَ يَنْبْتْ في الذَّمَّة نُبُونََ صّحِيحًا فس لْعَقّْدء وَالئَوْبُ لا يَثْبْتُ تُبُونََ صّحِيحًا 
ل يارد بيه وََيْنَ القيمَة فَلِذَا عبر قِِمَهُ وَفْتَ الْقَبْضٍ اه. 

وَعْلِم ا كر أن الما َوب عي عيب أا لكان بن فإ كه فس اعفد كما مغلم (قَوْلهُ لها المُسَمّى إن حل ينا 
إغ) هذا ذا 1 سذ الدَرَاهِمُ الْمْسَمَاةُ فَإِنْ گان تَرَوْجَهَا عَلَى الدَّرَاهِ هم التي هي فد الْبَلَدِ فَكُسَدَتْ وَصَارَ التَقْدُ غَبْرهَا فإ 
عَلَى ازج قِبممْهَا يَومَ كَسَدَث عَلَى الْمُختار» لاف الْبَيْع حَيْتُ يَبْطُلْ كماد اللَمَنٍ قَبْلَ الَْبْضٍ على ما سَتَعْرِفٌ (قَوْلَهُ وه 
اكد الْبَدَلْ) أَيْ يَأَكُدُ لوم فَإِنَهُكانَ قَبْلُ لازم لَكِنْ گان عَلَى شرف السّقُوطٍ بِارْتَدَادِهَا وَتَقَبِيلِهًا ابن ارج بِشَهْوَةٍ (قَوْلَهُ 
وَالشَئْءٌ بانتهائه يَتَقَرّرْ) ؛ ؛ لذن الْتَهَاءَهُ عِبَارَةٌ عَنْ وځوده بِتَمَامِهِ فَيَسْتَعْقِبُ مَوَاجِبَهُ اكه إِلْرَامُهَا منْ غ الْمَهْر الث وَالتَسَبِ 
لاف التَعَقَد وَيُعْلَمُ من هذا الدَلِيلٍ أ ما أْصًا كَدَلِكَ, فَلِافْتِصَارُ عَلَى مَْتِهِ اتفاق ولا خلاف لِْدَْبَعَةِ في هَذِهِ سَوَاءْ كانَثْ 
خُيَةَ أو أَمَةَ و وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ وَاخَلَوَة) أي بَعْدَمَا سنّى (قَلَهَا نطف الْمَهْرِ) ثم ِن گائث قَبَضَتْ الْمَهْرَ فَحْكُمْ هَذَا 
النَنْصِيفٍ يَقْبْتْ عِنْدَ رُقَرَ فس الطَّلَاقٍ وَيَعُودُ الصف الْآخَرُ إلى مِلْكِ الرؤج. 

وَعِنْدَن لا 7 مِلْكُ الْمَرَةِ في النَصْفٍ إلا بِمَصَاءٍ أو رضاء أن الطّلاقَ قبل الدُخُولٍ أَؤْجَب فَسَادَ سَبَبٍ ملكها في الصف 
وَقَسَادُ السّبّبٍ في الابندَاءِ لا يع بوت ملكها بِالْمَبْضٍ فَأَوْلَ أن لا نَع بَقَاءَهُ فَيمَفَرّعٌ عَلَى الخلّافٍ ما لَوْ أَغتَقَ الرؤي فغ ار 
أَيْ الْمَمْهُورَةَ بَعْدَ الاق قَبْلَ الدّخُولٍ وَهِيَ مَفْبُوصَةٌ لِلْمَرأةِ تقد عِنْقُهُ في نصْفها عِنْدَهُ وَعِنْدََا لا يَنْفُدُ في شَيْءٍ مِنْهَا منها. وَلَوْ 
قَصَى الْقَاضِي بَعْدَ عِنْقَهَا بِنِصْفِهًا لَهُ لا يَنْفْدُ ذَلِكَ العنى؛ لَه عق سَبَقَ ملگ كَالْمَفْمُوضٍ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ إذَا أَعْتَقَهُ البائ رد 
عَلَيْه لا يَنْفْدُ ذَلِكَ الْعنق الذي گا قَبْلَ الرّدَ وَلَوْ أَعْتَقَمْهَا الْمَرْأَةَ قَبْنَ الطّلاق تَقَدَ في الكل وَكَذَا إن بَاعَتْ 
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افيس مُتَعَارِضَةٌ فيه تَفُويتُ الرّوْج الْمِلْكَ عَلَى نَفْسِه باخيَاره وَفِيه عَوْدُ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ إِلَيْهِ سَالِمَا فَكَانَ الْمَرْجِعُ 


[فتح القدير] 

أو وَعَبَتْ لبقا ملكِهَا في الكل قبل الْقَضَاءِ والرًاضِي عِندَنَاء ودا َد تصرفُها فَمَد تعَذّرَ عََيْهَا رد الصف بَعْدَ وجُوبه فَعَضْمَنْ 
وؤ وطِئث اجارَةٌ بشبهة فَحْكُمْ الْغفْرٍ كخكم الزيادة الْمنمَصِلَةِ الْمَُوََدة من الل كالأْش؛ لله دل جُزءِ من يها ِد 
الْمُسْتَوْقَ بالْوَطْءٍ في كم الْعَبْنِ ون الْمَْمَعَةِ وَسَنَذّكُرُ حكم الرَيادَةٍ الْمَذْكُورَة. 

واه البكاةٍ بلا خُولِ گم ترح بير فَدَفََهَا فَزَالَتْ بَكَارَعًا يس گالدځول ينا قلا يُوجبْ إلا نطف الْمَهْر عِنْدَ أي حي 
وَعِنْدَ حم َب كمال وَاحَْلقَتْ الروَايَةُ عن أي يُوسْفَ فقيل هُو مَعَ خمد وَقِيلَ مع أي حَيفة. 

(قَولَهُ وَالأَِيِسَةُ متَعَارِصَةٌ) جَوَابٍ عَنْ سوال مُقَدّرٍ وَهُو أن الْآيَهَ وَهي قَوْلهِ تَعَالَ (قَِصْفُ ما فَرَضْكُمْ) [البقرة: 237] عام في 
لْمَفْوْوضٍ أَعْطّى حكم الصيف وَقَدْ حص من ما إذَا كان الْمَفْوُوضُ تَحْوَ الخَمْرٍ وَمَا إا سمّى بَعْدَ الْعَقْدِ الخالي عن النَسْمِيَة فَإنّهُ 
لا يََنَصّفْ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدَُخُولٍ فَجَارَ أن يُعَارِضَهُ القاس إن وج وَقَدْ وُجدَ وَهْوَ أن في طَلَاقِه قَبْلَ الدُخُولٍ تَفُويت الْمِلْكِ 
عَلَى نَفْسِهِ باختياره فان كإغتاق الْمُشْترِي الْعَبْدَ الْمبِيعَ أو إِثْلافٍ الْمَببع وَمُفْمَضَاهُ وُجُوبُ تام الْمُسَمَى. 

أو يُقَالُ هُوَ جوع الْمُبْدَلِ إِلَيْهَا سَالِمَا فَكَانَ كُمَا ذا تَقَايَكَا قَبْلَ لض في الْبَبْع يَسْقْطُ كل اللَمَن؛ فَقَالَ: الْأَفِيِسَهُ مُتَعَارِضَةٌ فَإِنَ 
فی الول جوب الْمُسَمّى بعمامه گما دكزِت؛ وَمُفْمَصَى الان لا يب ها سَيْءٌ أمْلا فَتَسَاقَطا فقي الَف عَلَى ما گان 
عليه فَكَانَ الْمَرْجِعْ ليه وَعَلَى هدا يَسْقْط ما أَورَدَ من أَنَّ مُفْمَصَى الْعبَارة أن الْمَصيرَ إلى النّصّ بَعْدَ تعَارْضٍ الْقيَاسَْنٍ لَكِنّ اكم 
عَلَى عَكْسِه؛ٍ لن ذَلِكَ في نَصّ لا يُعَارِضُهُ القاس وَمِنْ أَنَّ الْقِيَاسَيْنِ إا تَعَارَضًا لا يران بَلْ يَعْمَل الْمُجْتَهدُ بِشَهَادَةٍ قله في 
أده لَه لِك فِيما ذا ل ين عُمُوم تصن 
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فيه النّصَّ» وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ اللْوَةِ؛ٍ لأا گالدځُول عِنْدَنَا عَلَى ما نُبَينُهُ إن شَاءَ اللَّهُ تَعالَ. . 


قال (وَِنْ تَرَوْجَهَا وَل يُسَمْ فا مَهرَا 


[فتح القدير] 

زجع اليه كن تَفْريرُ السُوَالٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُور لا يُعَوَجَهُ؛ لأ مام الآية هو الْنصَافٌ الْمُسَمّى بالطّلاقِ قبل الدُحُولِء قَالَ 
اله تَعَال [وَِنْ طلَفْعُمُوهْنَ من قبل أن تمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ طن رة قف ما فَرَضْكُمْ [البقرة: 237] فُتَوْجيهُ السْوَالٍ بأنّ 
اص قذ حص وَقياس الطَلاق قبل الځُول عَلَى إذلافٍ الْمببع وتخو ذَلِكَ يُوجبْ أن لا يجب سَيْءْ بَاطِل؛ لِأَنّهُ حيئيذٍ تلخ 


مام وجب النّصنّ لا تَخصِيص إذا ت يبق خت النّصٍ عَلَى ذلك التَفرِيرٍ شَيْءْ» وَلَيْسَ ينسح الْعَامُ الْمَخصُوص بِلْقيّاسٍ بل يحص 
به فلا يُعَوَجَهُ لُِعَارَضَ باحر نَع من الإِخرّاج. وَتَفْرِيرْهُ لا عَلَى أنه جاب سُوَالٍ يرد عَلَيِْمَا ذكرت أنه يَسْقْطُ عَلَى ذلك التَفْرِيرٍ 
فَلَمْ يكن حَاجَةٌ في الِاسْتَذْلَالٍ سِوَى التّعَوْضٍ لِلنّصّ إل أن يَكُونَ قَصّدَ در الوَاقع في نَفْسِ الأمْر (قَوْلهُ وَشَرَط) يعني الْقُدُورِيّ 
في رُم نف المُسَمّى بالطّلات قَبَْ الخو (أن یکوت قبل اللو ل الول عندَ) في تاد تام المفر ا 


(فَولُ إن تَروَجها وَل يُسَمْ ا هرا إ1) الْحَاصِل اد ووب مَهر الل حُكُمْ كُلّ نگاح لا مَهْرَ فيه عدن سَوَاءْ گت عَنْ الْمَهْرِ 
أو سَرَطَ تيه أؤ می في الْعَقْدِ وَسَرَطَ ردا مِثْلَهُ مِنْ جِنْسِهء وصور هَذًا تَرَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَُدَ اليه ألا صح وها مَهْرُ 
مها مَنْلَةٍ عدم النَسْمِيَة لِد الألف بْقَابلَةِ مها فقي النگاخ بلا تَسْمِيَة بخلافٍ ما لَؤ تَرَوَجَهَا عَلَى الف عَلَى أَنْ َر عليه 
مال ديتار جَارَ وَتَنْقَسِمْ اذلف عَلَى مانَةِ ديار وَمَهْرِ مِمْلِهَا هَمَا أَصَّاب الدَّنَانيرَ يَكُونُ صرف مَشْرُوطًا فيه التََائْضُء وَمَا ص 
مَهْرَ لمل يَكُونُ مَهْرَا قن طَلََهَا قَبْنَ الدّخُولٍ رَدَتْ نِصْفَ ذَلِكَ عَلَى الرّوْجِ إِنْكائث قَمَضَت الْأَلْفَ؛ لون الْمُقَابَلَهَ هنا لاف 
انس وَعِنْدَ اختلاف الِنْسٍ تَكُون الْمُقَابَلَةُ عار القيمَة وَلَو ترقا قَبْلَ التَقَابْضٍ بَطَلَ حِصّةُ الدَناذيرٍ من الدَّرَاهِم. 

وني هَذِهِ الوْجُوِ إن گات حِصّةُ مَهْرٍ الْمثْلٍ من الْألفٍ أَقَلَ من عَشْرَةٍ كمل ها عَشْرَةً. ومن صُوَرٍ وجوه أن يَكَرَوَجَهَا عَلَى 
ځكمها أؤ حكبه أؤ كم آخَرَ؛ٍ لِأَنَهُ في الهالة فَوْقَ جَهَالَةِ مهْرٍ لمل إلا أن في الْإضَافَةٍ إلى نَفْسِهِ إن حكمَ ها بِقَدْرِ مَهْرِ 
الل أؤ اتر صح أو دونه فلا إلا إن تَرْضّىء وَإِلَيْهَا إن حَكْمَتْ مَفْرٍ مله أو أقَنَ جَارَ أؤ اتر فلا إل أن يَرْضَىء وَإِلَ 
الْأَجْتَيَ إن حَكمَ ها بمَهْرِ المثل جار لا بالْأَقَلَ إلا أَنْ تَرْضَّىء ولا بالأكتر إل أَنْ يَرْضَىء وَكَدَا إِذَا تَرَوّجَها عَلَى مَا في بَطْن جاريته 
أؤ أَغنَامِهِ لا ص بخلافٍ خُلْعِهَا عَلَى ما في بَطْنٍ جاريتها ووه يَصِحُ؛ لان ما في البَطنٍ بِعْرْضِيّة أن يَصيرَ مالا بالانفِصّالٍ وَإِنْ 1 
يكن ماله في الال وَالْعِوَضُ 
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أو ترجه على أن لا هر ا قله هر مغلا إذ دحل ينا أو مات عنها) وَقال الشَّفِِيُ: لا يجب هَيء في المَؤْتِ وأكرُم 
عَلَى اه جب في الڏځول. لَه أَنَّ المَهر حالم حَقِّهَا فَتَمَمَكُنُ من فيه ابتدَاءَ كما تَمَمَكُنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ الْتهَاءَوَلَنَا اَن الْمَهْرَ وُجُوبا 
حَقُ الشزع عَلَى ما مر وإ يَصِيرُ حَقَهَا في حا الََْاِ فمك الإنراء ون النَفي 


(وَلَوْ طَلَقَهَا قبل الدّخُولٍ ا فَلَهَا المُمعَُ) لقؤله تَعَالى وَمَتَعُوهُنَ عَلَى المُوسع قَدَرْهُ) [البقرة: 236] الآية 


[فتح القدير] 

في الع تمل الْإضَافَةَ كَالخُلّع, لاف التكاح لا تملا فلا مله بَدَلَهُ وَمِثْلُهُ ما رجه نله وَمَا يَكْسِبْهُ غْلَامُهُ (قَوْلْهُ أو 
قات عَنْهَا) ودا إا ماقت هي قله َب أَْضًا مَهرْ ال للها قله وقَالَ الشَافِعِيُ) يعني في قل عَنْهُ (لا يب في المت 
شَيْء) لِلْمُمَوِضَةِ وُو قول مَالِكِ في صورَة تفي الْمَهِرِ وَقَوْلة الآحَرُ گفۇلتا (قوْلَهُ وَأكَرْهُة) أي اتر أَضْحَابه (قَوْلَهُ لَه أن المَهْرَ 
خَالِصُ حَفَها فَتَتَمَكُنْ من فيه ابْتدَاءَ كُمَا تَتَمَكُنُ من إِسْفَاطِهِ الْتَهاء) أي بَعْدَ التَسْوِيَة ولا مى أَنَّ هَذَا الِاسْتذْلالَ فضي 


تفي وجوبه مُطَلَقَا قَبْلَ الدَّخُولٍ وَبَعْدَهُ وهو خلاف ما تَقَلَهُ عن اتر وَلِأَنَّ عُمَرَ وَابْئهُ وَعَلِيًا ندا - رِصْوَانُ الله علَيْهِمْ - 
قَالُوا في الْمُمَوضَةٍ نَفْسَهًا: حَسْبُهَا الميراث. 

ولا أن سَائِلًا سَأَلَ عَبْدَ الله ْنَ مَسْعُودٍ عَنْهَا في صُورَةٍ مَوْتِ الرّجْلٍ فََالَ: بَعْدَ شَهْرٍ أَقُولُ فيه هسي فَإِنْ يَكْ صَوَابًا فمن الله 
ورسوله وإِنْ يك حَطاً فين نَفْسِيء وي روَايَة: هَِنْ ابن اَم عبد وَفِ رواية: فَمِئِ ومن الشَبِطَانِء وال وَرَسْولَهُ عنُْ بريئان. 

ری ها مَهرَ مِثْلٍ نِسَائها لا وس ولا شَطَطء فَقَام يَجْلَ يُقَالُ لَه مَغقل بْنْ ستاب وَأَبُو اراح حامل راي الأَشْجَعِيَينَ فَفالا: نَشْهَدُ 
أن وَسُولَ اله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَى في امرَأَة ما يُقَالُ ها بزع بت وَاشِقٍ الأَشْجَعيّة مثْلٍ قضائك هَداء فَسْرٌ ان 
ويز گر لاء الْموَحَدَةٍ في الْمَشْهُورِ وَيُرْوَى بِمَْحِهَا هدا رَوَاهُ أصْحَابًْا. وروی البَرْمذِيُ وَالتَسَائِيٌ وأو دَاوْد هذا اديت 
ِلَفْظِ أَخْصّرٌ وَهْوَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ قال في رَجُل رَو امآ فَمَاتَ عَنْهَا وَل يَدْخْلْ پا وَل يَفْرِضْ َا الصَّدَاقَ: ها الصَّدَاقَ كاملا 
وَعَلَيْهَا الْعدّةُ و الِِْرَاثُ. فَقَالَ مَغْقِلُ بْنُ سَِانِ: مث «رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَضّى في زوع بِنْتِ وَاشِقٍ 
عذله» . هَذَا لفظ ي دَاوُدء وَلَهُ روَاياٿ أَحَر بألفَاظِ أَخَرَ. 


قال البَيِهَقِيٌُ: ميغ رِوَايَاتِ هذا الحَدِيث وَاسَانيدها صحاځ. وَالذي روي من رڌ عَلِيَ - رضي الله عنۀ - له فِلِمَذْهَبٍ تفرد به 


وَهُوَ ليف الرّاوِي إلا أب بكر الصَّدِيقَء وَل ير هذا الول لِبُحَلَفَهُ لكِنّهُ 1 يصح عَنْهُ َلك ومن انكر تُبُوعًا عَنْهُ الحافظ 
الْمُنِْرِيُ (فَولهُ وَلنَا أن الْمَهْرَ وجب حَقا لِلشّرْع) أَيْ وجوه ابندَاءَ حَقّ الشَرْع لما قَدَمَْا آنفاء وا يصِيرُ حَقَّهَا في حَالَةِ الْبَقَاءِ: 
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م هَذِهِ المُمْعَةُ وَاجبة يُجُوعًا إلى الأمر. وَفِيهِ خلاف مَالِكِ (وَالمُنْعَة ثَكَانَهُ أثواب من كِسْوَةٍ مثلها) وهي دِرْعٌ وار وَمِلِحَفَة. 


وَهَذَا التقديز مَروِي عَنْ عائِشة وَابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنَهُمَا -. وَقَوْلَهُ م كسسْوة مِثلِهًا 


[فتح القدير] 


هاندا عن أن يحب 


(قَولهُ م هَذِهِ المفعة) آي مع الْمُطَلَقَِ قل الذځُول الي ٤‏ يُفْرَضْ ا مَهْرٌ في الْعَفْدِ (وَاجِبَة) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافعِي وَأَحمَدَ 
َحصها الختزوًا عن غَيها من التِسَاءِ فن المنعة ليها مستحبة إلا لمن ستذكر. وقول (يجوعا إلى الأفر) هو قؤله عا 
[وَمبَعُوهُنَ] [البقرة: 236] عَقيب فَوْلِهِ إلا جاح عَلَيكُمْ إن طلَفتُمْ الَسَاء ما 1 تَسُوهُنٌ أو تَفرضوا هَن فريضَةً) [البقرة: 
6] أي وَل تَفْرِصُوا طن فَريضة فَانْصَرَفَ إل الْمُطلَفَاتِ قَبْلَ الْفَرْضٍ وَالْمَسِيِسِء يلاف الْمَدْخُولٍ پا فإ المع مُستَحبةٌ ف 
فَرَضَ فا أو لا (قَوْلَهُ وفيه حلاف مَالِكِ) فَمَذْهَبُهُ اسْتِحْبَابْ الْمُمعَةٍ في هَذِهِ الصُورة وَغَيِْهَا من الور إل الْمطَلَة قَبْلَ الدّخُولٍ 
بَعْدَ الْفَرْضٍ إلا أَنْ تيء الْقُْقَهُ من جهتها في جميع الصّوَرٍ. 

ووَجْهُ قؤله تَغلِيفة باْمُخسِن: أَغني الْأَمْرَ الور لقؤله شبات عَقيبة عقا على الْمُخسني) [البقرة: 236] وَمُمْ الْممَطوَعُونَ: 


فَيكُونُ ذَلِكَ قريتة صَرْفٍ الْأْر الْمَدُكُورٍ إلى الذب. وَالجْوَابُ مَنْعْ فصر الْمُحْسِنٍ عَلَى الْمْمَطَوْع بل هُوَ أَعَمُ مِنْهُ ومن الْقَائ 
بالوَاجبَاتٍ أا فلا تان الؤبجوب فاا يَكُونُ صارقا لأر عن الْؤبجوب مع ما الّْم ليه من لفط حف وعلَى (قؤله ولمع هة 
واپ من وة ِلها وهي وز وخاز وَملْحَفة) قَيَرَ ياه لم الس الْوَسَطْء لأا قصلي ورج غالبا فيها. 

وني الْمنْسُوطِ: أَذنَ الْمْمعةِ دِرْعٌ ماز وَملْحَفة (وَهَدَا الَفدِيرُ روي عَنْ عَائِشة واب عَبّاسِ) وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
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إشَارَةَ إلى أله يعبر حاف وَهُو قول الْكَرْخِيَ في الْممَْةِ الَْاجبَة لقيامها مَقَام مَهر الْمِْلٍ. وَالصّحِيحْ أنه بغر حَالَهُ عَمَلّا بالنّصيّ 
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وَهُو قؤله تَعَالى وْعَلى المُوسع قَدَرْهُ وَعَلى المُقتر فدَرة) [البقرة: 236] م هي لا تراد على نِضْفٍ مَهْرٍ مثْلِهَا ولا تنص 


[فتح القدير] 

سَعِيد بن الْمُسَيّب وَالْحْسَنُ وَعَطَاء وَالشَّْنُ وَحَيْث فَدَرُوهَا به مع فَهم العة يعرف من أن فط مُنْعَة لا يُقَالُ في إغطصاء الدراهم 
بل فيمَا سِوَاهًا من الأَناث وَالْأَمْتِعَة وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ إل الهم أَْضًا فلا تُقَدّرُ بالدراهم وَإِنْ 1 ْنَع أَنْ يَمَعَ عَلَى الدَرَاهِم أَيْضّاء 
ن الان في الْمُعََدَرِ من الفط وَعَن السَافِِي تفدِيركا لاني ولا باجتهادِ الحاكم َف نهد يعرف حَالَ من يُعَْبُ اله من 
الجن أو حالما لن الاب مكبر حالما عَلَى ما هو الْأَهْبَهُ بالففه؛ لن في اغتبار حاله كشوي نن الشريفة وا ية وهو 
وقيل يعبر حا وهو الَذِي يُشِيرُ اليه قول دور من وة مله وُو قل الكرحِيٍ ليام هذه الْمُْعَةٍ مقا مهر الْمِذل فإ 
إا جب عِنْدَ سُقُوطِهِ وَفيه يُعتَبُ حا گا في حَلقه وَهَگدا في النَقَمَة وَالْكِسْوَةٍ فَإنْ اث من السُفْل فَمِنْ الكزباس» وَإِنْ 
كَانَتْ وَسَطًا فَمِنْ الق وَإِنْ انث مُرْتَفِعَةَ الخال قَمِنْ الْإبْرَيْسَم. 

وَِطْلَاقُ الذَّخِيرةِ ؤَا وَسَطًَا لا بعاية الْجوْدةٍ ولا بِعَايَة الرّدَاءَةٍ لا يُوَافِقَ رأيا من التَلانَِ الاغتبار اله أ حا أَوْ حَالِِمَا. وَقِيلَ 
يعت حال وهو اياز الْمُصَنَفِء وَصَحَحَهُ عملا بالنَصَ وَهْوَ قؤله َعَالَ على الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُفْرِ َدَرْهُ [البقرة: 
6] وقد يُقَالُ: إن هَذَا يُنَاقِضٌ فَوْكُمْ إن الْمُمْعَةَ لا تراد عَلَى نِضْفٍ مَهْرِ لْمِذْلِ؛ لدعا خَلَفْهُ فَإِنْ كانا سَوَاءَ فَالْوَاجِبُْ الْمُنْعَةُ)؛ 
لدعا الْمَرِِضَةُ بالكتاب اريز وَإِنْ گان نِضْفُ مَهْرٍ الْمِثل أَقَلَ من الْممْعَةٍ فَالْوَاجِبْ الْأَقَلْ إلا أن يَنْقُصَ عن حَمْسَةٍ فيكمل ها 
انف وَهَذَا كله ص الأضْلِ الوط وَهُوَ صَرِيحٌ في اغتبار حَاَاء وَهَذَاء لِأَنَّ مَهْرَ الْمثْلٍ هو الْعوّضُّ الْأصْلِيٌ که تَعَدَّرَ 
تَنْصِيفُه هاه فَيْصّارُ إلى الْمُنْعَة حَلَهًا عَنه فلا جوز اليادةُ عَلَى نِصْف الْمَهر ولا يَنْقُْصُ عن الْحَمْسَةِءٍ لِأَنَ أَقَلَ الْمَهْرِ عَشْرَةُ. 
مع الشَافعي اغتِارَ الْمْععَةِ بر اِْذْلِ؛ لأ سقط بالطّلاقٍ قَبْلَ الدخُولٍ فلا مغ لِاغتَارهِ بعد ذَلِكَ. أجيب ب التكاح الذي 
فيه التَسْمِيَة بالْمَالِ أَقوَى من نكاح لا تَسْمِيّةَ فيد. وني الْأَقَْى لا يَبْ بالطّلاق قَبْلَ الدُخُولٍ اکر مِنْ نِضْفٍ ما گان وَاجبا 
قَبْلَهُ فَكَذَا في التَكاح الَذِي لا تَسْمِيَة فيه» وَكَانَ الْوَاجِبُْ قَبْلَ الدَّخُولٍ مَهْرَ المِْلِ فلا يراد الاق قَبْلَ الدّخُولٍ عَلَى نضْفه 
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ابَْعَهَا بِشَهْوَِ وَإِنْ جَاءَتْ الفرقة من جھتھا فلا جب كرِدها وإبائها الإِسْلَامَ وَتَقبِيلَِا ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ وَالرَضَاع وَخْيَارٍ البلوغ والعتقِ 
وعدم الْكَمَاءوِ وكا لا تحب المع بسَبَبٍ عَجِيءِ الْفُرْقةٍ من قََِِا 
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عن َسَة ڌراهې وَيُعْرَفْ ذَلِكَ في الْآصْلٍ 


(وَِنْ َرَوْجَهَا و٤‏ يُسَمَ ا مها م تَرَاضًَا عَلَى دَسْمِيَةٍ فهي ا إن دَخَلَ ينا أو مات عَنْهَاء 0 
الْمْْعَهُ) وَعَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفَ الْأَوّلِ نِضْفُ هذا الْمَفْرْوضٍ وَهُوَ قول الشَافِعِيَ؛ أنه مَفْرُوضْ فيَتَتَصّفُ بالئص. ولا أن هَذًا 
الْمَرْضَ تَعِْينٌَ لِلْوَاجِبٍ بالْعَفْدِ وَهْوَ مَهْرُ الْمِذْلٍ وَذَلِكَ لا صف 

[فتح القدير] 

لا ُسْتَحَبُ فا أَنِضًا جْنَايتهَ وَمُقْتَصَى هَذًا أن لا ُسْتَحَبَ في خيارها فَيَنْبَغِي أن يُقَالَ جتايتها أو رضامَا به واستخباب الْمُمْعةٍ 
ِإيحَاشِهًا بالطّلاق» وگا لو فَسَحَهُ بار الْبلُوغ أو اشْترى هو أ وكيل منكوحة أو بَاعَهَا لْمَْلى من رَجْلٍ نه اشتراها مِنْهُ الرّوْجُ 
تب الْمْنْعَةٌ وي كل مَوْضع لا تَجِبْ فيه الْممعَةُ عِنْدَ عَدّم النَّسْمِيَةٍ لا يَبْ نِصْففْ الْمُسَمّى عِنْدَ وجُودِهاء وف كل وضع يِب 
فيه يجب وَالْوَاحِبْ بالْعَقْدٍِ هو الْمُسَمّى أ مَفرُ الْمِثل إن 1 سي م بلاق قبل الول يفط نضفة وقي ل كله م يجب 
التَضْفْ بِطَريقٍ الْمُْعَةٍ 


. (قَوْلَهُ وَعَلَى قول أي يُوسْفَ الْأَوَلِ) إِشَارة إلى أَنَّ فَولَهُ الآحَرَ كَمَوْهِمَا (قَولَه قيَعَنصّفْ بالنّصّ) يعني قؤله تعَالى صف مَا 
فَرَضْئُمْ] [البقرة: 237] قله ينال مَا فض في الْعَقْدٍ أ بَعْدَهُ بِتَرَاضِيهمَا أو بِمَرْضٍ الْقَاضِي قاد ها أَنْ تَرْفعَهُ إلى الْقَاضِي 
ِيفْرضَ ها ا 1 يڻ فَرَضَ ا في الْعَفْدِ (قَوْلَُ ِن هذا الْمَرْضَ تَعْبِينٌ لِمَهْرٍ الْمذل) وَذَلِكَءٍ لِأَنَّ هَدَا الْعَقْدَ جين اْعَقّدَ گان مُوجِبًا 
ب لْمِذْلِ؛ ؛ لأ ذَلِكَ حم الْعَقَدِ اي سم فيه مَهْرٌ وَتُبُوتُ الْمَلْرُومِ لا يَتَخَلّفْ عَنْهُ ُبُوتُ اللّازم فَإِذَا گان اعابت به به لَرُومَ 
مَهْرٍ الْمِثْلٍ لا نَمَف إِجْمَاعَا فا يَتَنَصَّفْ ما فُرِضَ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَالْقَرْضُ الْمْتصّفُ في النَصّ: أَعْني فَوْله تَعَالَ !فَنصْفٌ ما 
فَرَضْتُمْ] [البقرة: 237] يجب جِيتَئذٍ مله عَلَى الْمَفْرُوضٍ في الْعَفْدِ بالضّرُورَة؛ لأ لما بيا أَنَّ الْمفْرُوضَ بَعْدَ عَفدٍ لا تَسْمِيَةَ فيه 
هُوَ تفن خصُوص مَفْرٍ مل تلك امراق وَأنّ لاع عَلَى عَم الصاف لَِمَ بِالضّرُورَة أن المُمَتَصّفَ بالنّصَ مَا قُرضَ في الْعَقدِء 
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فَكذًا ما نَرَلَ منْلتَهُ وَالْمُرَادُ چا تلا اْمَرْضَ في الْعَقْدِ إِذْ هُوَ الْمَرْضٌ الْمُمَعَاَفُ. . 


صَّجَحَتَ - (تقط بلاق قبل الخو على َل أبي يُوسْفَ ول ت تَنْتَصِفْ مَعَ اا 


[فتح القدير] 

الْمُتَعَارَفَ هو الْقَرْضُ في الْعَقْدِ حم گان الْمُتَبَادَرُ من فَوْلِنَا فُرضَ ا الصَّدَاقَ أنه أَوْجَبَهُ في الْعَقْدٍ فَيْمَيدُ لِدَلِكَ نص مَا فَرَضْكُمْ به 
صَرُورَةَ اَن الْمُخْبَرَ عَنْهُ بِفَرَضْتُمْ هُوَ الْفَرْضْ الْوَاقِعُ في الْعَقْدِ وَهَذَا من الْمُصَّبَفٍ تفي بِالْعْْفٍ العمل َعْدَمَا مَنَعَ مِنْهُ في الْمَصْلٍ 
السّابق حَيْتْ قال: أو هُوَ عرف عَمَلِىٌ وَل مُقَيَدًَا لظ وَقَدَّمْنَا اَن احق الكَقِيبدُ به. وف الْعَايَة ة وَالدٌَرَايَةِ: لا يَعَتَاوَلُ غير : 
أن هده لْمَفْرُوضٍ في الْعَقْدِ إِذ الْمُطْلَقُ لا عُمُومَ لَه وَلَيْسَ بشَئْءٍ لذن الْمُطْلَقَ هُوَ الْمُتَعَرَضُ ن لمجرد الذاتِ فَيَعَنَاوَلُ المَفروض 
عَلَى أي صفَة كانت سَوَاءْ گان في الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ا أو ِفَرْضٍ الْقَاضِي عَلَيْهِ لو رَافَعَنَهُ ِيَفْرضَ هَا. فَالصوَابُ ما ذَكَرْنَا من 
اد الْمفْرُوضَ بَعْدَ الْعَقْدِ تفن مَهرِ الْمثل, واد المَرْضَ غين كمَيتهِلِيْمْكِنَ دف وَهْوَ لا يَتَنَصّفُ إِجْمَاعًا فكعي ون الْمُرَادِ به 
في النّصّ الْمُتَعَارَفٍ دُونَ غَيرِهِ ا يَصْدُقْ عَلَيْهِ لَه ما بء ولأ عَبْرَهُ خَيُْ مُعَبَادَرٍ لِنُدْرَةٍ وُجُودِوٍ. 


[فَرع] 

َو عَقَدَ دون اة م فَرَضَ هه دارا بغ اعفد فلا شُفعة فيا لِلشَفِيع؛ لما فلا إن الْمَفْرُوصَ بَعدَهُ تفريرٌ هر الِْثْلِ وَمَهرْ 
لفل بَدَلُ البضع فلا سْفعَةَ فيه, ودا ا طلقا قبل الدُحُولٍ ا گان عليه أن ترد الدَارَ تزجع عَلَى الرّوْج بالْمْمْعةِ بخلاف ما 
لَوْ كَانَ مُسَمّى في الْعقْد م بَاعَهَا به الدَارَ فَإِنَّ فيا الشُفْعَة؛ لأَهَا ملكت الدَّارَ شِرَاءً بِالْمَهْرٍ وَإِنْ طَلَمَهَا َبْلَ الدُّولٍ ا فَالدّارُ 


. (قَوْلَهُ رنه اياده خلاهًا لرَْرَ) وَالشَافِعِيَ؛ لأا لو ص بَعْدَ الْعَفْدِ لَمَ گؤن الشَيْءِ 3 ملكه. قُلْنا: اللْرُومُ مُنْمفٍ عَلَى 
دير الالتحاق َأَصْلٍ الْعَقْدِ وَيُنَْقَضُ بِالْعوَضٍ عن اة بَعْدَ عَفَدِهَاء وَالدَلِيلُ عَلَى الصَّحَةٍ قؤله تَعَالى (وَلا جُنَاحَ ل فيمًا 
تَرَاضَيْثُمْ به من بَعْدِ ب القريضة) [الدساء: 24] فَإنّهُ يَكَتَاوَلُ ما تَرَاضَا عَلَى إَِْاقِهِ ا وَمنْ فوع الريادَة مَا لَوْ رَاجَعَ 
الْمُطَلََّةَ الرَجْعِيّة عَلَى أَلْفٍ فَإِنْ قبت لَرِمَتْ وَإِلَّا لاء لِأَنَّ هَذِهِ زيدَةٌ وَقَبُوكًا شَرْط في اللروم. ويناب هذه مَسْأَلَةُ التَوَاضّع لِما 
فيا من تَعَددِ لنّْمِيةِ لو تَوَاضَعَا في المرّ عَلَى مَفرٍ وَعَقَدَا في العَلانية باكر نه إِنْ اتَمََا عَلَى أن الْعلانيَةَ زل فَالْمَهْرُ مَهِرُ 
الس وَإِنْ اخْتَلََا فَادَعَى الرَّوْجُ الْمُوَاصَعَةَ وَأَنْكرَتْ فَالْقَوْلُ اء هذا إِنْ الد ا لسن فَإِنْ اختلّف فَإنَهُ يَنعَقِدُ هر المثْل. 
وَلَوْ عَقَدَا في السّرّ بَِلْفٍ وَأَطْهَرَا أَلْقَبنِ فَكَذَلِكَ إن اتَمَهَا عَلَى الْمُوَاضَعَةٍ فَالْمَهْرُ مَا في الَر أو اخْمَلَقًا فَْمَوْلُ للْمَرأَةِ في دَعْوَى 
جد يمه مهرُ 
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أن لتَنْصِيف عِنْدَهُما تْمَص بالْمَفْرُوضٍ في الْعقْدِ وعِندَهُ الْمَفْرُوضُ بَْدَهُ كَالْمَفرُوضٍ فيه 

[فتح القدير] 

العلاية إلا أن يكوت هد عليه أؤ على وله الي روَْها نة أن هرا لر وأقام اة بلك فََيْت ما اذَعَاه وؤ عفدا 
في الس بأَلفٍ ثم عَقَدَا في الْعَلانية ألمي وَأَشْهَدَا أ الْعَلانية سمْعَةٌ فَالسَرُ وَإِنْ 1 يُشْهِدَا قَالَ الصّدْرُ الشَّهِيدُ: عِنْدَ أي حنيفة 


وذگر الْقَاضِي الْإمَامُ ابو يُوسْفَ مگان محم وَجَعَلَ مدا مع أبي حَبيقَة قَالَ: لو روح امأ بأ ثم جد التكاح بِألْفَيْ دزكم 
اخْتَلَهُوا فيه؛ ذكْرَ خْوَاهَرْ رَادَهْ أن عَلَى قول أب حَنِيفَةَ ومد لا تَلْرّمْ الف الات وَعَلَى قول أي يُوسْفَ تَلْرَمْهُ الأ الاب 
وَذَكْرَ في الْمُجيط فَوْلَ أي يُوسُْفَ مَعَ أي حَبِيفَة. َف شَرْح الطّحَاوِيّ: لَوْ تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ ثم ألقَيْنِ لا يَقْبْتْ الان خِلافًا لأبي 
يومف وَعَلَّلَ عَدَمَ الَبْوتِ بِأَكُمَا قَصّدَا إِنْبَاتَ الزَادَةٍ فق ضهن الْعَقَدِ وَلَ يَقْبْتْ الْعَقَدُ فَكَذَا الزَيَادَهُ فَاتَمَقَتْ هَذِهِ التُقُولُ عَلَى 
ن قول أي حَنيفة عَدَمْ اَي وَعَلَى عَكْسٍ هدا حَكى الخلافَ في الكاني لِلشَيْخْ حافظ الدّينٍ قَالَ: تَرَوْجَهَا عَلَى مَهْرٍ في السرٍ 
بشَهاة شَاهِدَيْنِ عَلَى أَلْفٍ م ترْوَجَهَا في العلانية ب مهرما ألا زك وَيكُونُ هذا ريده في الْمَِرِ عند أي حَبيقَة وتحَمَد. 

عند أي يُوسْفَ الْمَهْرْ هُوَ الأول وَهَدَا هو ظَاهِرُ الْمَنْصُوصٍ في الْأَصْلٍء وَعَلَيْهِ مَشَى شَنْس الْأئِئَة اد عِنْدَ أي حبيفة: الْمَهْرْ 

مَهْرُ الْعَلانيّة. قال في الْمَبْسُوطِ: إِذَا توَاقَقَا في السيَرٌ بألفٍ وَأَشْهَدَا اما يجَدَدَانِ الَْفدَ بالف سمعَةَ فَالْمَهْرُ هُوَ الْأَوَلُ لأ الْعَفْدَ 
الان بَعْدَ الأول لَْو وَبالْإِْهَادٍ عمتا أَكمَا قَصَذَا هرل ج َيه فيه, وَإِنْ 1 يُشْهِدَا عَلَى ذَلِكَ فَالَذِي أَسَارَ إِلَيْهِ في الْكتَاب 

لْمَهْرْ مَهْرُ الْعَلَانِيَة وَيَكُونُ هَذَا مِنْهُ زِيَادَةَ ها في الْمَهْرِ قَالُوا: هَذَا عِنْدَ أي حَنيفةء اما عند أي يُوسُفَ وَتْحَمَدٍ الْمَهْرْ هُوَ الْأَوَلُ؛ 
عند أي حَنيفة: الْعَفدُ اَن إن گان لَغْوَا فما ذَكرَ فيه من الريادَة َون مُغتبر رة من قال لِعبدِه وهو كبر مِنْهُ سنا هذا اني 
َا لعا صرح گلامه عِنْدَهْمَا 1 يُعْمَقْ الْعَبْدُ وَعِنْدَهُ وَإِنْ لا صریځ گلامه في كم النَّسَبٍ يَبْقَى مُغتبرا في حَقّ الْعتتق اھ كَلَامُ مَس 


1 


الأئمّة. 
وباخره يَخْرُجُ اواب عَنْ الْمَذُكُورٍ في شَرْح الطَّحَاوِيَ من تَعْلِيلٍ عدم اغْتبَارٍ النَان. فَوْلَهُ أَشَارَ في الكتاب إل أن الْمَهرَ مَهْرْ 
الْعلاية هو واه ألم بإطلاق اغيبار العلاية في الأمْل» وإ عبارتة فيه: إا ترؤجها على هر في لبر وبع في العلايية باكر 
مِنْهُ يُؤْخَدُ بالْعَلانيّة فَالنَسْمِيعُ في الْعَلَانِيّة يَشْمَلُْ ما إِذَا أَشْهَدَا عَلَى أَنَّ الْعَلانية زل غَيْدُ مَقْصُودِ وَإِذَا 1 يُشْهِدَا عَلَى ذَلِكَ وَمَا 
إذَا گان التَسْمِيعْ لس في ضِمْنٍ عَفْدٍ بَلْ جرد إظَهَارِهِ عَلَى مَا هُوَ عَكْسْ أَوَلِ صُوَرٍ الْمُوَاضَعَة وََبَهْنَا عَلَيْهِ أو في ضِمْنِه فَمَا 
أَخْرَجَهُ اللي حَرَجَ وَيَبْقَى البَاقي, ولا الختلاف في اعبار الْأَوَلِ إذا أَشْهَدَا عَلَى هَزلية الئان أو اغترَافًا به مُطْلَكَا فَيَبَْى مَا 1 
يُشْهِدَا فيه وَل يَعِْهًا به ينا هُوَ في ضِمْنِ عَقْدِ تان مُرَادًا قطعًاء وَظَاهِرُ هَذًَا أَنّهُ لا خلاف فيه بَيْتَهُو وَلَذَّمَا وال سُبْحَاتَهُ أَعْلَمْ 
ذَكْرَ عِصَامٌ اَن عَلَيْهِ أَلفَيْنِ و يَذَكُرْ خلاقاء وَإِنْ ذَكْرَ في الْمُحِيطٍ عَنْهُ أنه ذگر في كاب الْإفَرَارِ أنه لا تَْبْتُ الزيادةء فَإِذَا حكى 
الْمَشَاِييحْ الخلافٌ يب گؤن الْمَذَكُورٍ قَوْلَ أبي حَبِيقَةَ لبه لاله 
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(وإِنْ حت عَنْهُ من مَهِْهَا صح اللخط) ؛ لان الْمَهْرَ بَقَاُ حقّها والحط يُلاقِيه حَالَة لَْقَاء 


(وَإِذَا خَلَا الَجُلٌ باهرأته وَلَيْسَ هتاك مَانِعٌ من الوط 2 طَلَقّهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْر) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: ها نِصْفْ الْمَهْر؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ 


[فتح القدير] 


وَضْعْ الْأَصْلٍ لإقَادَةٍ قَوْلِهِ وَأ الْقَاضِيَ الْإِمَامَ قَاضِي حَانْ إا أف بأنّهُ لا يجب بِالْعَقْدٍ الان شَيْءْ إلا إذَا عى به الزيادَة ف 

الْمَهْر لما عُلِمَ اَن عله اغتبار العَلَانِيّة فيما إِذَا جَدَّدَا و1 ينهدا كؤتة زِيَادَ لَكِنَّ ف الإطلاق, ف دَلِكَ يفضي أَنْ يسأر 

الرَوْجانِ عَنْ مُرَادِهَا قَبْلَ الحم وذ نكر الرَّوجُ الْقَصْدَ وَبنفتح باب الخُصُومَةٍ من غَيْرٍ حا غر عاج بل ذَلِكَ لِأَنّهُ إِذَا گان النَابتُ 
و به 


00 الريادة في الْمَهْرِ وَالْكَلَامْ الان يُعْطِيه طيه صَادِرًا من مير عَاقِلٍ وَجَب ا عُقتَضَاةُ 3 يحب أنه 5 اذَّعَى از 
يُقبَّل مَا مَا ا تَقُم بينَةٌ عَلَى اتََاقِهِمَا عَلَى ذَلِكَ. 


عَهَو > 


َعَم 0 نضا أنه يَبْ الْأَلَْانِ مَعَ الألفٍ الي فْتَجْتَمِعْ عَلَيْهِ ائه آلاف؛ لِأَنَ الْأَوَلَ قذ تَبَتَ وَجُوبْهُ بُو لا مَرَدَ لَه 
افوص لَه كَوْنْ الان زيَادَةَ فَيَجِبْ بِكمَالِهِ ومع م الأول ومن تم كر في الدَرَايَةِ عن شَرْح الإسْريجَايَ: : جَدّهَ عَلَى الي آخَرَ 
تبت الشييكان عند ي حَبِيَة وَعِنْدَهُمَا لا تَقْبْتُ الَانية. وكا لَوْ رَاجَعَ الْمُطَلَقَة بأَلفٍ. وني النّوَازِلِ عَنْ الْقَفِيه ؛ أي الث إذا 
جَدَّدَ ديج ا الْمَهْرَيْنِ. وَوَجْهُ مَنْ نَقَلَ لَرُومَ الان فَقَطُ اعبار إرادة الأول ل في ضِمْنِ الگلام اللانٍ؛ لن الظَاهِرَ كَوْنُ الْمَقْصُودٍ 
تَغييرَ الْأَوَلِ إلى الان. وَالَذِي يَظْهَرُ من المع بَبْنَ كلام الْقَاضِي وطاق الْمُمضَافِرٍ عَلَيْهِ كَْنُ الْمرَادٍ يكلام الجُمْهُورٍ لُرُومهُ إا 1 
يُشْهدَا من حَيْتْ اكيم وَمُرَادُ الْقَاضِي وا عِنْدَ الله في تفس الْأَمْرِ ولا شك إا يَلْرَم عِنْدَ الله تَعَالَ إذا قَصّذَا الزيادةء فام 
إذا ا يَقْصِدَا حقی كانا ازل في تفس الأمرٍ فلا يََرَمْ عِنْدَ الله شَيْءٌ حَقّى لا يُطَالَبَ به في الْقَيامة يلرم ذَلِكَ في حكم الْقَاضِي؛ 
أنه يُوَاحْدُهُ بظاهر لَْظِه إلا أن يُشْهِدَا عَلَى خلافه. 
وما قبل من أنه لا جب الْمَهْرُ الان إل إذَا كَانَتْ قَالَتْ لا أَرْصَى بِالْمَهرِ الأول أ ابائ ثم قَالَتْ: لا اقيم مَعَكَ بدُونٍ مَهْرٍ. 
اما ذا ج يكن هَذَا الْبِسَاطُ فلا يحب الان قريب من قول الْقَاضِي وَحَاصِلَهُ اغْتبَارُ فَرِينَةِ إرَادَةٍ الزيَادَةٍ وَاخْتَِافِهِمْ فِيمًا إِذَا گان 
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التَجِدِيدُ بَعْدَ هته الْمَهْرَ الأول أَنَهُ هَل يَكُونُ وُجُوبُ اللي على الخلافٍ أو أن الاتماقَ عَلَى عع ويه غَيْدُ بَعِيدء إِذْ قَدْ َال 
كَوْنَ الزيَادةٍ َسْتَدْعِي قِيَامَ الْمَزِيدٍ عَلَيّه» وَباليَِالْعَقَى قِيَامُُ فلا يََحَقَّقْ كن الان زيَادَةَ وَهُوَ الْمُحَقَقُ لِوْجُوبه. وَقَد يُقَالٌُ: إا 
يَسْتَدْعِي دُخُولهُ في الود لا بَقَاءَهُ إلى وَفْتِ الزيَادَةِ فم قَصَلَحَ مَنْشَاً لحلاف فيك ُبُوته عَلَى الف أو عَدَم تُبُوته الاتقا 
الْمَتَاوَى: امْرَاَةٌ وَهَبَثْ مَهْرَهَا من رَوْجِهَا م إِنَّ رَوْجَهَا أَشْهَدَ أَنَّ ها عليه كَذَّا مِنْ ن رقا 0 فيه وَالْمُخْمَارُ عِنْدَ الْقَفيه 0 
اللَّيثْ أن إِفَرَارَهُ جائ إِذَا قبڵت. وَوَجَهَهُ في التجنيس بوب تَصْحِيح التَصَدُفٍ ما أَمْكن وَقَدْ كن بان يجْعَلَ کاله رادها 
امهرب إا شَرَطْنَا الْقَبُولَ؛ لون الزِيَادَةَ في الْمَهْرِ لا تصخ إلا بقَبُولٍ الْمَرأَةِ اه. ولاف الْمْشَارُ إلَيْهِ بقؤله وَالْمُخْمَارُ 0 
الخلافٍ الّذِي قَبَلَه؛ لاله في صنو هبتها الْمَهرَ. وَالْمَيْدُ وَهْوَ قَبُولُ الْمَرآةٍ صحيخ لا يحالف الْمَنْقُولَ عَنْ أبي حَنيفة وَذَلِكَ؛ لن 
لْمَنْقُولَ هُوَ مَا إِذَا جَدَّدَا وَعَقَدَا انيا باكر ينا يُِيدُ اجْتمَاعَهُمَا عَلَى الْأَمْرِ لاء وَذَلِكَ يُفِيدُ قَبُوهَا الان بلا شُبْهَة بخلافٍ 
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هذه الصُورة قن الْمَذُكُورَ فيها أن الرَّؤجٍ أَقَرّ أو أَشْهَدَ وَكوَهُ وَهُوَ لا يَسْتَلِمُ ذَلِكَ 


ك5 


CG's 


4: لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْه) وَهْوَ مََافع بُضْعِهَا (إِنا يَصِيرْ مُسْتَوْقٌ بِالْوَطْءٍ) ولا يجب كمال الْبَدَلِ قَبْلَ الاسْتيفاءِ فاد 
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وا أا سَلَّمَتْ الْمُبْدَلَ حَيْتُ رَفَعَتْ الْمَوَانعَ وَذَلِكَ وسْعْهَا فَيَتََكَدُ حَقّهَا في البدَل اغتبارا ابيع (وَإنْ كان أَحَدُهُمًا مَرِيضًا أو 
صَائِمًا في رَمَصَانَ أؤ رما بج فَرْضٍ أو فل أو + ِعْمْرَةِ أو گاتث حائضً فَلَيْسَتْ الوه صّحِيحَةً) 

[فتح القدير] 

يجب كمال الْمَهْرِ قَبْلَهُ (قَوْلَهُ 0 ًا سَلّمَتْ الْمُبْدَلَ إ) يَعَصَمَنْ مَنْعَ توق جوب الْكَمَالٍ عَلَى الاسْتيفَاءٍ بل عَلَى اكليم 
(فَوْلُهُ اعبار بالبيْع) ) وَالْإِجَارَة وَيَعْني أن الْمُوجِب للْبَدَلِ تَسْلِيمْ الْمُبْدَلِ لا حَقِيقَةُ اسْتِيفَاءٍ المنْفعة كالَْيع وَالإِجَارَةِ الْمُوْجِبُ 
فيهما النَسْلِيمُ وَهُوَ رَفْعُ الْمَوَانع اللي يته وبيْنَ الْمْسَلَّم اليه وَإِنْ 1 يَسْتَوْفِ الْمُشْترِي وَالْمُسْتَأْجِرُ مَْفَعَةَ صلا فَكَذَا في 
الماع فيه کون ليم المع بِذَلِكَ بل أؤل. 

وَأَمًا قله تَعَال إِوَإنْ طَلَّفْنْمُوهْنَّ من ل ن سوه وَقَدْ فَرَضْكُمْ هن َرِيضّة] [البقرة: 237] فَالْمَجَارُ فيه مُتَحَتَمْ؛ لِذَنَهُ إِنْ 
حمل الْمَنْ عَلَى الْوَطْءٍ كما يَقُولُ فَهُوَ مِنْ إِطلاق اسم السَبَب عَلَى الْمُْسَبّبٍ. لازا أنه مِنْ إِطْلَاقِ اسم الْمُطْلَق عَلَى أَحَصٌّ 
صوص وَإِنْ حمل عَلَى اللو گما تَقُولُ فمن الْمُسَبَبِ عَلَى السَبَب إِذْ الْمَنْ مُسَببَ عن الْخَلْوَةِ عَادَةَ وک مِنْهُمَا تمكن. 
وَبْرَجُحْ الئان فة القاس الْمَذْكُورٍ وَالَدِيثِ وَهُوَ قَولَهُ - صَلَّى الله عَلَيّه 37 - «مَن شف جار امْرَأٍَ أو نَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ 
الصّدَاقٌ دحل ا أو 1 يَدْخْلْ» رَوَاهُ الدَارَقْطَيُ وَالِشَبِحُ أبُو بكر الرازي في أخكامه وَقَدْ يُقَالُ: يجب أَنْ لا عبر هتا خلافٌ 
e‏ ا ل ين إلا ل أله أو لها وقد و 


وَيجَابْ أن ُبُوتَ الكفان في الو المَذكورة لاع راع عَلَى أنه جيتذٍ 55 الْمدل مَعَ اذْعَاءِ و الا عَلَى وُجُوب 
كَمَالِهِ بالْحلوةٍ كُمَا نَقَلَهُ الشَبْحْ أبُو بكر الرَازِيَ في أحكابد ْف قَالَ: هُوَ اتاق الصّذر الأول . وَحَكَى الحاو فيه إِحْمَاعَ 
الصّحَابَةٍ وََالَ ابن الْمُِْر: هو قول عُمَرَ وَعَلِيَ وريدن ابت وَعَبْدِ اله ن عُمر وجَايرٍ وَمعَاذِ ِن جَبَلٍ - رضي الله عَنْهُمْ 
عن -. وَيوَافِقُُ قؤله تعَالَ (وَكيِفَ تأَخْذُوتَهُ وَقَد أقْصّى بَعْصْكُم إلى بَعْضٍ] [النساء: 21] اجب جَيع الْمَهْرِ بالإِضَاءٍ 
وَهْوَ اَلَو لِأَنهُ مِنْ الدّخُولٍ في الْقَضَاءٍ فَالَهُ الْمَرَاهُ. وَحِيِئَذٍ فَيَكُونُ وُجُوبُْ نصفه بالطّلاقٍِ قَبْلَ اللَوَةِ الذي هُوَ مَغْىَ النّصّ 
عَنْصُوصًا أَخْرَجَ مِنْهُ الصُورةَ التي أَوْرَدْاهَاء وَالدَّلِيل عَلَى وُجُودٍ الْمُخَصّصٍ الْإحْمَاعٌ الْمَذْكُورُ. 

ومن فُرُوع لَرُوم المَهرِ بالل َو زى بامرةٍ فعَرَوجَها وُو على بَطبها فَعَلَيْهِ مهَانِ: مَهرْ بالزا؛ لاه مقط الخد بالكرؤج قبل تام 
لزنا وَالْمَهْرُ الْمُسَمَى بالنگاح؛ لِأَنَّ هَذَا ريد عَلَى الَلوَةِ (قوْلة َإِنْ گان أحَذهما مَريضًا) شُرُوعٌ في بيان مَوانع صِحَةٍ الوق 
وَعِبَارَُ شرح الطّحَاويَ فيه جَامِعَةٌ قَالَ: الوه الصّحِيِحَةٌ اَن يلو ا في مَگان يَأمَنَانِ فيه مِنْ اطلاع النَّاسِ عََْهِمَاكدَارٍ وَبَيْتِ 
دُونَ المخراء والطريق الأعْظّم وَالسَطْح الَّذِي لَيْسَ على جوانبه سره وَكذَا إا گان السار رَقِيقًا أو فصا بحَيْثْ لَوْ قَامَ إِنْسَانَ 
يَطَلِعْ عَلَيْهِمَا يَرَاهْمَاء وأَنْ لا يكُونة - من الْوَطْءٍ جسًا ولا طَبْعَا ولا شَيْعًا اه. 

وَمِنْ فَضْلٍ الْمَوَانِع ذَكرَ مِنْهَا التق وَالَْرَنَ وَالْعفَلَ وَأَنْ تون شَعْرَاء أو صغيرة لا تطِيق الجماع أو هُوَ صَغِيرٌ لا يَفْدِرُ عَلَيِْ. وَقَالَ 
بَعْضْهُن: إن گان يَشتهي وَتَتَحَرّكُ آله بغي أَنْ يب عَلَيِْ گمَال الْمَهُ وَِذَا گان مَعَهُمَا لت a‏ 
اَن يكُونَ بَصيرا أو 


(332/3) 


7 
5 ند ما ھر و 


حَىّ لَوْ طلقا گان ا نِضْفئْ الْمَهْرِ؛ لِد هَذِهِ الْأَسْيَاء مَوَانُِ أَمَا الْمَرَضْ فَالْمُرَادُ مِنْهُ ما بتع الماع أو يَلْحَقُهُ به ضَرَرٌ وَقِيلَ 
مَرَضُهُ لا يُعْرَى عَنْ كر وَفْتُوِِ وَهَذَا الَفْصِيلٌ في مَرَضِهًا وَصَوْم رَمَضَانَ لِمَا يَلرَمُهُ مِنْ الْقَضاءِ وَالْكَمَارَة وَالإخرَام لما رمه 
من الذّم وَفَسَادٍ النْسْكِ وَالْقَضَاءٍءِ وَالخْيْضُ مانغ طَبْعَا وَشَرْعَا (وَإِنْ گان أَحَدُهْمَا صَائِمًا تطعا فَلَهَا الْمَهْرْ كُلّهُ) ؛ لِأَنّهُ باح لَه 
الْإفْطَارُ من غَيْرٍ عُذْرٍ في روَاية الْمُْعَقَى 


[فتح القدير] 
أَغْمى يَفْظَانَ أو تائمًا بَالِعَا تَعْقل؛ لان الْأَعْمَى سن وَالنَائِمُ َسْمَيْقَظٌ وَيَتَنَاوَمُ إن كَانَ صَغيرا لا ِل أو نوا أو 
مُعْمَى عَلَيْه لا س وَقِيلَ الم 8 نُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ بمُنَعَانِ وَرَوْجَنْهُ 4 الْأُخْرَى مَانعَةٌ اليه 4 حع حي وَاجْجَوَارِي | لا هَن وي جَوَامع 


الففه: جَارِيَثُهَا ْنع جلاف جاريته. 

َف شَرْح الْمَجْمَع: في أَمَتهِ روَايَعَانِ. وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ مَانِع وَغَيُْ العقُورٍ إن گان ف 5 أو لَه لا ْنَع وَعِنْدِي أَنَّ كَلْبَهُ لا مَنْ 
وَإِنْ گان عَفُو؛ لان الْكَلْبَ قط لا يَتَعَدٌ َتَعَدَّى على سَيّدِهِ وَلَا عَلَى مَنْ عه سَيّدُهُ عَنْهُ 

وَلَوْ سَافَرَ ا فَعَدَلَ عَنْ الْجَادّةِ ڪا إلى مگان خَالٍ فَهِيَ صَحِيحَةٌ ولا الوه في الْمَسْجِدٍ وَالَْمّام. وَقَالَ شَدَادٌ: إن اث 
ظُلَمَةٌ شَدِيدَةٌ صَحَتْ؛ لاما كَالِسّاتِرِ وَعَلَى قياس قله نصح عَلَى سَطْح لا سَاتِرَ رَلَهُ إِذَا كَانَتْ ظَلْمَةٌ شَدِيدَةٌ. وَالْأَوْجَهُ أَنْ لا 
نَصِحّ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ الإخسَاس ولا حص بالْبَصّرِ ألا تَرَى إلى الماع لوْجُودٍ الْأَعْمَى ولا إِنْصّارَ للإخسّاسء ولا صح في بُسْتَانِ 
ليس لَه بَابْ, وتصځ في حمل عَلَيْهِ فة مَصْرُوبَةٌ وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى وَطْبِهَا وَإِنْ گان كارا وَالحَجْلَهُ وَالْقْبَهُ كَذَلِكَ. 

وَلَوْ گاتا في عَدْرَنِ من حَانِ يَسْْنْهُ النّاسْ فَرَدّ الاب وَل يُغْلِقَهُ الاس فُعُودُ في وَسَطِهِ غَْرمُترَصّدِينَ لِتَظرًا صَحْتْ 00 
مُترَصَدِينَ لا نَصِحُ وَهَذِهِ الْمَوَانِعْ من قَبِيلٍ اليي. وَلَوْ دَحَلَتْ عَلَيْه فَلَمْ يَعْرفْهَا م خَرَجَتْ اؤ دَحَل هُوَ عَلَيْهَا و يَعْرِفهَا 

تصځ عند اي اللَّْثِء وَنَصِح عِنْدَ الْقَقِيه أي بک وكذًا لَوْ كائث ابم وَلَو عَرَهَهَا هُوَ وَل تَعرفْهُ هي تَصځ. 

[فَرْعَادِ] 

الأَوَلُ: لَوْ قال إِنْ خَلَوْت بك فَأَنْتِ طاق فلا با طَلْفَتْ ويب نِضْفئُ الْمَهْرِ. اللَان: رؤج ان يَدْخُلَ بِرَوْجَتِه إذَا كَانَتْ تُطِيق 
يماع من عير َفُدِير» وَقَد قد بالبأوغ وَبالتِسْع. وَاعْلَمْ 0 أَصْحَابَنَا أَقَامُوَا الوه المتحيحة مَقَامَ الْوَطْءٍ في حَقّ بَعْضٍ الْأحكام 

ناکد د الْمَهْرِ وَنْبُوتِ النّسَبِ وَالْعدَةٍ وَالنَمَفَةِ الكت في مُدّةٍ الْعدّةِ وَمُرَاعَاةٍ وَقْتِ طَلَاقِهَا وا يُقِيمُوهَا مَقَامَهُ في الإخصانء وَجِلَهَا 
لول وَالرّجْعَةِ والميراث» وَحُرْمَةٍ الْمَئَاتِ. يَعْن إا خلا بالْمُطَلَّقَةِ الَجْعيّة لا صير مُرَاجعًاء وَِذَا حلا بامرأة ثم طَلَّقَهَا لا كَرْمُ 

اكا ولا يرث مِنْهَا لَؤ مَانَتْ في الْعِدَّةِ للاختيَاطٍ الْوَاجِبٍ في هَذِهٍ الأخكام. وف شح الشّاني ذگر تَرَوْجَ لبنت عَلَى عَكْس هَدًا 


2 
5 
r 0 و‎ 


قفيه خلاف وام في حَقَ قوع طَلاق آخَرَ فَفِيه روَايَان» وَالْأَشْبَهُ وُقُوعْهُ؛ٍ لِأَنَّ الأَخكامَ لَمّا اْمَلَمَث في هَذَا الاب وَجَب أَنْ يَمَعَ 
اختيّاطًا (قَوْلَهُ وَهَذَا التَفْصِيل في مَرَضِهًا) قال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَهْوَ الصّحِيحُ 
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ت 


وَهَذَا الْقَوْلُ ف المَهْر هُ هو الصّحيخح. . وصوم م الْقَضَاءِ والمَندور گالتطو ف ر وَايَة؛ لا هة لا كفارة فيه وَالصلَاةُ نل الصّوْم فَوْضْهًَا 
كَفْرْضِه وَتَفْلَّهَا كتفله. 


(وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ بامراته م طَلَقَهَا فَلَهَا كَمَالُ المَهرٍ عِنْدَ أي حَنِيفَة وقالا عَلَيّهِ نِضْفْ الْمَهْرِ) ؛ ؛ أله غر من الْمَرِيضٍ» 
لاف الْعّين؛ أن الحكم أُدِيرَ عَلَى سَلامة الآلة. وَلأي حَنيفَة أن الْمُسْتَحَقَ عَلَيْهَا الَسْلِيِمُ في حَقَّ السّخق وَقَدْ اَن 


َال (وَعَلَيْهَا الْعِدّةٌ في يع هَذِهِ الْمَسَائْل) احتِيّاطًا اْتِحْسَانًا لِتَوَهُم الشُغْل» وَالْعِدَهُ حق الشَرْع وَالْوَلَد 


[فتح القدير] 

قَْلَهُ ودا الْقَلُ) أي روَايَةُ اْمُنْتَقَى في حَقّ كمال الْمَهْرِ هُوَ الصّحِيح دَفْعًا ِلصّرَرِ عنهاء ما في حَقّ جواز الإفطار فَالصّحِيحْ 
ياء وهو أَنَّهُ لا يُبَاحُ إل پځذر» وَقَدْ قَدَمْنَا في كتاب الصَوْم بكَنًا اَن روَا الْمُنْتَقَى في جَواز الإِفْطَارٍ بلا عُذْرٍ 2 وُجُوب الْقَضَاءٍ 
افع بالدَلِيلٍ من اهر الرَواية وَقوْلُ الْمُصَيَفٍ هُوَ الصّحيخ اختراز عن رواب شاد عن أبي حديقة أله ي لائ غه الجاع 
عله آنا لِمَا فيه من إبْطًال الْعَمَلٍ 


. قله اير عَلَى سَلَامَةٍ الآلة) يُعْطِي أَنَّ حَلَوَةَ الحْصِيَ صَحِيحَةٌ وهو كَذَلِكَ بالاقاق. 


(قَوْله وَالِْدّهُ وَاجِبَة في جميع هَذِهِ الْمَسَائِلِ) أي عِنْدَ صِحَةِ اة د لمن الْمَذُكُورةٍ اختيَاطًا لِتَوَهُم الشّغْلٍ ترا إل 
التَمَحْنٍ الحقيقيّ وَكذا في وي لِقيّام اخْتَمَالٍ الشف بِالسَّحْقٍ ودا ب يَئْْتُ نَسَبْ الْوَلَّدِ منْهُ عِنْدَ أبي سُلَيْمَاَ. ودر 
التمُرْتَاشِيُ إن عَلِمَ أله رل د يَنْبْتُ وَإِنْ عُلِمَ بخلافه فلا وَعَلَيْهَا الْعِدَّة ا اخسن وَعَلِمَ الْقَاضِي بان رل أو لا را يعدن 
أو يَتَعَسَرُ. قال الْعَاِيُ: تكله شاا في الْعِدةِ الْوَاجِبَةِ بالخَلْوَةٍ الصّحيحة أا وَاجِبَةٌ ظَاهِرًا أؤ حَقِيقَة؛ فقيل َو تَرَوَحَتْ وهي 
مُتَيقَنةٌبعَدَم الدّخُولٍ حل 6ا دَِانَةَ لا قصَاءَ وقوه (وَالْعِدَهُ حَق الشّزع) وَلِذَا لا تَسْقْطُ لَوْ أَسْقَطَامَا ولا حل هَا الرُوجٌ وؤ أَذِنَ 
ها الج وتعداحَلٌ ادن ولا عذال حَق اعد (وَالْوَد) أي وَحَقّ الود ولذ قال - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - «لا يحل لاي 
يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْمِ الآخر أن 
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فلا يُصّدَقُ في إِنطَالٍ حق الع لاف المَهر؛ لاله مَل لا باط في ٳڃابه. وَذَكْرَ الْقُدُورِيُ في شَرْجِهِ أن إن گان سَرْعًِا 
كَالصّوْم ابض خرن الْعدَّةٌ لبو ت التّمَكْنٍ حَقِيقَةَ وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًا كَالْمَرَضٍ وَالصِعَرٍ 1 جب لانْعدَام التَمَكْنٍ حَقِيفَة. 


قال (وَتْسْتَحَبُ الْمُنعَةُ لكل مُطَلَقَةٍ إلا لِمُطلََةِ وَاحِدَةٍ وهي ي التي طلقا الرّوْجْ قَبْلَ الدُخُولٍ با وَقَدْ سمّى لا مَهرَ) وَقَالَ الشَافِعِي: 
تب لكل مُطَلَقَةٍ إل هذه لأا وَجَبَثْ صِلَةَ من الرؤج؛ لِأَنَهُ أَوْحَشَهَا 


[فتح القدير] 


يَسْقِيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَيِْوِ» فا يَصْدُقَانِ في إنطاه باتفاقهمَا عَلَى عَدَم الْوَطْءٍ (بخلافٍ لمفر ي ؛ لاله فلا باط في إيجَابه) عير اَن 
في وجه الاسْتِذلالٍ بالحديث عَلَى أا حَقٌ الود اما (قَوْلْهُ وَدَكْرَ لْفُدُورِيُ في شَرْحِهِ) لمختصّر لمختصر الكرزْخيَ (آَنَّ الْمَانعَ م إن كَانَ 
شَرْعِيا نب الْعِدَةُ لبو ت التّمَحْنٍ حَقِيقَةَ وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًا كَالْمَرَضٍ وَالصِّعَرِ لا تحب لانْعدَام لمكن حَقِيِقَة) فَكَانَ كَالطَّلَاقٍ قَبْلَ 
الدّخُولٍ مِنْ حَيْتْ قِيَامُ 7 لِعَدَم الشْغْلٍ, ومَا قَالَهُ قال به التَمُرْتَاشِيٌ وَقَاضِي حاف وَيُوْيَدُ مَا ذَكْرَ الاي إل أن الْأَوْجَهَ عَلَى 
هذا أن يَخْصّ الصّعْرَ بغي الَْادِرِ وَالْمَرَضَ بالْمُدْنفٍ لِنَبُوتِ التَمَكُنٍ حَقِيقةَ في غَيْرمًا. وَاعْلَمْ أن الْمَُادَ جوب الْعِدَةٍ وة إِما 
هُوَ في التكاح الصّجيح, أَمّا التكاخ القاس فلا تب الْعِدّةُ بِالخَلُوَةِ فيه بَلْ بحَقِيقَةِ الدّخُولٍ. 


(فَوْلَهُ وشحب الم لكل مُطَلَقةٍ إلا لِمطلقةٍ واجدة وهي التي طلقا الج قبل الدُخُول وَقَذ ّى فا مهرا) وني كَل ِن 
الصَّدْرٍ والاسغْتاءِ إشگال. َا الأول ِن الْمُطَلَعَه قَبْلَ الدّخُولٍ اق يُسَمْ : م ها مَهُرَا دَاخْلَةٌ في عُمُومِهِ وَالْمَُعَةُ وَاجِبَةٌ . وَأَمًا 
الان فَالْمْطَلَقَةُ قَبْلَ الدّخُولٍ الْمَفْرُوضُ هَا ذكْرَ ف الْمَنْسُوطِ وَالْمُْحِيطِ َالْمُخْتَلَفٍ وَاخْحَصْرٍ أنَّ الْمُمْعَةَ ُسْتَحَبُ ف ت عَنْ 
الأول أ الاسْتخبّاب مُسْتَعْمَلٌ في أَعَمَّ من الْوْجُوبٍ: : بغي نه بالْمَغْىَ اللَقَويّ أو هو عَامّ صوص بالصورة السَابقة. وَفريتة 
النَخْصِيصٍ هُوَ تَقَدّمُ م كرا فَكَأَنَهُ قَالَ: وَدُسْتَحَبُ ُ لكل مُطَلَّفَةِ غَيْرَ تَلْكَ. وَعَنْ الان نه فَوْلُ لْقُدُورِيَ تَبِعَهُ فيه. 

وني بَعْضٍِ مُشْكِلَاتٍ الْقُدُورِيَ لمعه أَرَْعةُ أَقسَام: وَاجِبَةٌ وهي مَا تَقَدَّم وَمُسْتَحبَةٌ وهي الي طَلَقَهَا بَعْدَ الدُخُولٍ وَل يُسَمَ ها 
مَهْرَ وَسُنَةٌ وهی ي التي طلَقَهَا بَعْدَ الدّخُولٍ وقد ّى ت الْمَهْرَ وَالرَابِعَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ ولا سُنَةِ ولا مُسْتَحَبّةِ هى ي التي طَلَقَهَا قَبْلَ 
الدّخُولٍ وَقَدْ ّى ها مَهرَاهِ لان نصْف الْمَهْرِ ابت ها فَيَقُومُ مَقَامَ الْمُمْعةٍ. 

وقيل الصّحِيح أن هتا تَغييرا وَفَعَ مِنْ الگاتب» فَذَكُرَ بَعْضْهُمْ أن في بَعْضٍ النّسَخ وَل يُْسَمَ ا مَفْرَا وَنَقَلَ في الدَرَايَةِ صَبْطَهُ كَذَلِكَ 
عَنْ غَيْرِ وَاجَدٍ (فَوْلُ وَقَالَ الشَافعيٰ - رجه الله -: تج لكل مُطلَةِ إلا ذِو) وَعَن أَحمَدَ روَا گقؤله وراي ْنَا وتقَدم 
تفصيل مَالِكِ. 


)335/3( 


بالفراق» إل أن في هَذِه الصُورة نطف الْمَهْرِ طريقة اْمْْعَة لان الطّلاق قنخ في هَذِه الخال والْمُْعَة لا كور 

[فتح القدير] 

وج قول الشَافِعِيَ أا في الْمَطَلَمَِ قَبْلَ الدُخُول, ولي واجبة قافا بالنصّ. وأا في الْمَدْخْولٍ ينا فلن ووب الْممْعَةٍ 
الَْاجبَةِ في صُورَةٍ عَدَم السمية أإيخاش بالطَّلاق؛ وما سَلَّمَ ا من الْمَهْر لَيْسَ في مُقَابََبهِ بل في مُقَابَلَةِ البْضع فتجبْ دَفْعًا 

واا الي ٤‏ يدل ينا وقذ ّى لا فَوْجُوبُ نِصْف الْمَفرِ التَابتِ هَا بَِوِِْ تَعَال إن طلْفْممُوهُنَ من قبل أن تَسُوهُنَ وقذ رضم 
هن فريضة فبِضْفْ ما فَرَضْكُمْ) [البقرة: 237] بطريق المَُْةِ: أي بطريق إيجَاب الْمْمْعَةِ في غَيهَا وَهُوَ جَبْرُ صَذْعِ الإيحاش لا 
اهر لِعَدَم اسْتِيقَاءِ متافع بضعها فلا جب مُنعَة أخرى وَإِلَا تَكوّرث. 1 

وَقَوْلَهُ فسخ تجار لِأَنّهُ وفع طَلَاقَا حَ الْتَقّصّ به عَدَدُ الطّلاق, لكنّهُ كَالْمَسْخ من جهة أَنَهُ كَاخَالَِ الابقة عَلَى التگاح بِسَبَبِ 


عَْدٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْ سلما ليها فلا يَلرَم گن ما ذُكرَ عَلَى قول مَنْ قال يَسْقْطُ كل الْمَهْرٍ ذا الطلاقِ؛ لِأَنَهُ قش نيَب 
بطريق المُنْعَة حالما لِمَْلٍ المُحقَقِيَإنَّهُيَبَْى نطف الْمَهرِ يفط نف بالنّصٍ. 
وَلَهُ أَيًْا قله تَعَالَ !وَلِلْمْطَلّقَاتِ ماع بِالْمَعْرُوفٍ حَقَّا عَلَى الْمُكَقِينَ1 [البقرة: 241] حَصّ مِنْهَا تَلْكَ الْمُطَلََّةَ بتَصّ إقَنصْفُ 
ما ا [البقرة: 237] جَعَلَّهُ مام حكمهاء وَبِهِ يُحْمَلُ فَوْلهِ تَعَالى [إِذَا َكَحْتُمْ الْمؤْمِئَاتِ] [الأحزاب: 49] إلى قَوْلِه 

فمتعونَ عَلَى غَيْرٍالْمَفْرُوضٍ ا لعفل أن نف مَهركا 
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(وَلَنَا اَن الْمُمْعَةَ خَلَفْ عَنْ مَهْر الْمثل في الْمُقَوْضَةِ) ؛ لِأَنَهُ سَقَط مَهْرْ المذل وَوَجَبَتْ الْمُنْعَةُ وَالْعَفْدُ وجب الْعوض فَكَانَ خَلَقَا 
وَالخَلَفُ لا يجام الأضل ولا شَيْمًا من 


[فتح القدير] 

بطريق الْمُمْعَةٍ (قَوْلَهُ ونا أن الْممْعَةَ خَلَفٌ عَنْ مَهْرِ لمل في الْمُفَوصَةِ) بكشْر الْوَاو الْمُشَدَّدَةِ وَقَعَ به السّمَاغٌ؛ لأا موص مر 
نَفْسِهَا لوليا وللڙؤج» وَيجُورُ فَنْحها: أَيْ فَوْضَهَا وَلِيّهَا لِلرؤج وهي التي وجٿ بلا مَهْرٍ مُسَمّى 

وَحَاصِلَُهُ مَنْعْكَونِ عِلَة الْوْجُوبٍ في الْأَصْلٍ وهي الْمُمَوِصَُ الإيخاش, وَأَبْطَلَ مُتَاسبَمَهُ لِلعَلِيّةِ آخرًا بقؤله وَهُوَ غَيْرُ جَانِ في الإيخاش؛ 
ِأَنَهُبإِذْنِ الشَرْع بل الْوْجُوبُ فِيها تَْوِيضٌ عَمّا گان وَاجِبًا فا مِنْ نطف مَهرِ الْمِذل؛ لَه فرب إلى فَهْم مَنْ عَلِمَ أنه تَعَالَ أَسْقَطَ 
اغا و 4 © ا فع الغو مكالة وَعَلِمَ أَنْ لا جِتَايةَ في الطّلاق بَلْ قذ يكُونُ مُسْتَحَبا في التي لا تُصّلَي وَالْفَاجِرَةِ, 
ولا سُقُوطً في الْمَدْخُولٍ ا مُطْلََا فاا جب لانتقَاءِ لعل الْمُسَاوِيَة' ولا نُسَلَمْ أن ما سُلّمَ للْمَدْحُولٍ ينا في مُقَابَلَةِ الْمْضْع بل 

وجا الْعَفْدَ عَلَى نَفْسِهًا الْمُلْصَّق به ا في قله تَعَالَ أن تَبْتَعُوا أَمْوَالِكُمْ مُخْصِنِينَ1 [النساء: 24] ودا كان ها الْمُطَالَبَةُ 
په قَبْلَ الدَّخُولٍ, غَْرَ أن بالدځول يقر رر مَا گان عَلَى شَرَفٍ السُفُوط وقؤله تَعَالَ [ِوَلِلْمْطَلَمَاتِ ماع ِالْمَعْروفٍ حَقا عَلَى 
الْمُتَقِينَ] [البقرة: 241] إا أَنَّ اللّامَ لِلْعَهْدِ الذَكْرِيّ في الْمُطَلَقَاتِ التي ا يسم هن هر اَم تَقَدّمَ ذِكْرْهْنٌ بقَوْلِهِ تعَالَ إلا 
تاح عَلَيَكُمْ إِنْ لقنم النسَاءَ ما 1 تَسُوهْنَ أو تَفْرِصُوا هَن فَرِيِضَة] [البقرة: 6] 2 قال !وَمَتَعُوهُنَ! [البقرة: 236] أَؤ 
يراد بمَتَعْوهُنٌ إيجَابُْ فة العدّةِ وكسْوَمَاء وَأَما عي : الْمَدْخُولٍ يا ال ها فَمَحَلُ الِاتَمَاقٍء 
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فلا تب مَعَ ووب شَيْءٍ من الْمَهْرِ وَهُوَ غَيْدُ جَانٍ في الإيخاش فلا تَلْحَقُهُ الْعَرَامَةُ به فَكَانَ مِنْ باب الْمَضْل. 


(وإِذَا روح الرَجُلُ بنْته عَلَى أن يُرَوجَهُ الآحَرُ ينه أو أختة لِيكُونَ أَحَدُ الْعَفْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآحَرٍ فَالْعَفْدَانِ جَائِرَانِ وَلَكُلّ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا مَهْرُ مثْلهًَا) وَقَالَ الشَافعِيٌ: بَطَلَ الْعَفْدَانِءٍ لِأَنَهُ جَعَلَ نصف المْضْع صَدَاقا وَالنَصْفَ مَنكحوحَة ولا اشتراك ف هدا الْبَابِ 
قبطل الإيجَابث. وَلَنَا أنه ھی مَا لا يَصْلْحُ صَدَاقًا فص الْعَفْدُ وجب مَهْرْ المثل, كما إا ّى اليد 07 ولا شَركَةَ بڏون 


الاشتخقاق 
[فتح القدير] 
وها أََْعَْا الاشتخباب في الْمَدْخُولَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَ [أمَيَعْكُنَ وَأَسَرَحْكُنَ سَرَاحًا يلا [الأحزاب: 28] وَهُنّ مَدْخُولَاتٌ 


(قَوْلَهُ وَِذَا روح الرَجُلٌ ابْئَتهُ عَلَى أن يُرَوْجَهُ الْآحَرُ ابه أو أَخْتَه لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عن الآحر) أَيْ صَدَافًا فيه وإ 
يد به أنه و ت بهن على أن يون بُصْعْ كل صَدَافًا لِأْأْخْرَى أو غا بَل قال وجك بن على أَنْ ُرَوجني بنك وك برذ عليه 
فَقَِلَ جار النگاخ ناقا ولا کون شِعَارًا. وَلَوْ رَادَ فَولَهُ عَلَى أن يون بضع بني صَدَافًا لبك فَلَمْ قبل الآحَرُ بل رَوْجَهُ بنعَهُ و1 
0 صَدَافًا گان نگاخ الان صّحِيحًا اققا وَالذَوَلُ عَلَى الخلّاف, ثمّ حُكُم هذا الْعَقْدِ عِنْدَنا صِحَتُهُ وَفَسَادُ الكَسْمِيَةِ فَيَجِبُ فيه 
5 الشّافيئ - ره الله -: بطل الْعَفْدُ بِالْمَنَقُولٍ وَالْمَعُْولِ. أَمَا الأول فَحَدِيتُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَخْرَجَهُ البَّةُ داد 
سول الله - صَلَى اله عل ملم - تى عن نكاح التّغار» وهو أذ وج الرجل انتقة أو e‏ يُرَوْجَهُ اكه 
أو أَحْتَهُ وَلَيْسَ بَيْئَهُمَا صَدَاق. وَالنَهيْ يفضي ساد الْمَنْهِيَ عه وَالْمَاسِدُ في هَذًا الْعَقْدِ لا فيد الْمِلْكَ اتفاقا. وَعَنْهُ - صلی 
اله عله وَسَلَمَ - أله قال «لا شِعَارَ في الإسلام» وَالنَفْيْ رفع لِوْجُودِهِ في الشّرع وَغْرِف مه التَعدّي ِل كل ولي بروج مُولِيَه 

علَى أن يُوَجَهُ الخو مولي كُسَيد ش 
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(وإِنْ روح حر امْرََةَ عَلَى خِدْمَبِه إِيَاهَا سَنَةَ أو عَلَى تَعْلِيم الْقرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ منْلهاء وَقَالَ مُحَمّدُ: ها قِيمَةُ خِدْمَته وَإِنْ تَرَوْجَ عَبْدٌ 
اهرََة بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خذمته سَنَةَ جار وها خِدْمَمُهُ) وَقَالَ الشافعئ: 4 تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالْحَدْمَةُ في الْوَجْهَيْنِ؛ لان ما يَصِحُ أَخْد 
الْعِوَضٍ عَنْهُ بالشَّرْطٍ صلخ مَهرا عِنْدَه؛ لن دَلِكَ تََحَقَّقْ الْمُعَاوَضَة وَصَارَ كما ذا تَروَجَهَا عَلَى خِدْمَةٍ خْرّ آخَرَ أو عَلَى رَغي 
الرّوْج عَنَمَهَا وَلَنا أن الْمَشْرُوعَ هُوَ الابْتعَاءُ بِالْمَالٍ وَالتَعلِيمُ لَيْسَ َال وَكَذَلِكَ الْمَنَافِعُ عَلَى اصن 


[فتح القدير] 

الأَمَة يُرَوَجُ أَمنَهُ عَلَى أَنْ يُرَوَجَهُ الآحَرُ مُولِيَتَهُ كَذَلِكَ. وَأَمًا الان ِن كُلَ بُضْع صَدَاق جيني ومنكوخ فَيَكُونُ مُشتركا بين اوج 
وَمُسْتَحِقَّ الْمَهْرِ وَهُوَ بَاطِل والإطاب في تفريره مُسْتَغْىٌ عن اواب عَنْ الول أن مَُعلَقَ النَهي وَالنَفِي مُسَمّى الشَعَارِ 
وَمأَحُودٌ في مَفْهُومِه خُلُوُهُ عَنْ الصّدَاقٍ وَكوْنُ لضع صَدَاقاء وَكَنْ قَائِلُونَ َف هَذِه الْمَاهِيَةِ وَمَا يَصْدُقْ عَلَيْها شَرْعَا فلا نقيت 
التكاح كحدلِك» بل بطل یی يكاحا تي فيه ما لا تعلخ هر يعفد وجا هر امل النگاح الى فيد حمر أو 
خِنَزِيرٌ فما هُوَ مُتعَلَقُ اهي 1 غه وما لباه ا يَتَعَلّقْ به بل اقْتَضَّتْ الْعُمُومَاتُ صِحَعَهُ: أغني ما يِيدُ الانعقاة بر الْمِثلٍ 
عد عدم ية الْمَهْرِ وكشوية ما لا صخ مفرا. فهر أ6 ابو مُوجب الْمَنفُولٍ حَيْثُ تيتا و وجب الْبطع مفرًا. وعَنْ 
الا كليم بُطْلَانِ الشركة في هدا الاب وتن 1 نين إذ لا شرگة دون الِاسْتِحقَاقِ وَقذ بطلا كَوْنَهُ صَدَاقا قبطل اسْتِحْقَاق 


َ شنتجق المهر صف فبَقِي کله مذكُوحا في عَفْدٍ شرط فيه شَرْط قاسڈ ولا يطل يه النگاځ يذلاف ما أو رٽ فْسَها ِن 
رَجُلَيْنٍ ِن بُطْلَانَ الاشتراك فيه لا يَسْتَلْزمُ بُطْلَانَ النگاح َف اسْتَلْرَمَهُ عَدَمُ مُوجب التَّعْيِينِ لِعَدَم الْأَوْلَوَة 


. (قَوْلَهُ وَإِنْ َرَو حر امْرََةَ عَلَى خذمَته سَهْرَا أو سَنَةَ فَلَهَا مَهْرُ مِفْلِها. وَقَالَ محمد في الجامع: ها قِيِمَهُ خِدْمَيه مه سَنَةٌ) و1 يكز 
الْقدُورِيُ خلاقا. وَاخْلِفَ في قول أبي يُوسْفَ؛ فَقَالَ الْنْدُوَاو: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَ مُحَمّدِء وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخْ مَعَ أي حَنِيفَة, 
وَهُوَ الْأَظْهَرُ إلا ا يَفمَصِرْ عَلَى خلافٍ مُحْمّدٍ في الجامع امنور قله وقال الشَافِعِيُ: ا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالخَدْمَةِ في الْوَجْهَيْنِ) أي 
وَجْهَيْ خْرَيّةِ الزّْجِ وَعَبْد E‏ را الصاو على ام لمر لطر عي كدر الك يُوجِبْ ان لا يصح تَسْمِيَةُ شَيْءٍ مِنْ 
الْمنَافِع, وَمْلَاحَظَةُ فَوْلِهِ وَحِدْمَةُ الْعَبْدِ ابتَعَاءَ بالْمَالٍ لِمَصّمُيِهِ تَسْلِيمَ رقبته وهي مال 
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58 ب 


وبمداتص واه لمن سير سم رَه ولا كدَلِكَ ار ولان خدْمَةَ ارج | ر لا جو اسْتِحْقَافُهَا بِعَقْدِ التگاح لِمَا فيه 
من فلب الْمَوْضُوع, بخلافٍ خذمَة حر آخَرَ بِرضَاة؛ لاله لا منَاقَضَة 1 

[فتح القدير] 

فضي جوَارٌَ جميع مَنَافِع الأعيان ما حلا خذمة ار وَيوَاففُهُ عُمُومُ مَفهوم فَولِهِ ولا ذلك اح وَهَذَا مُوَافِقَ لما في جَامع 
قَاضِي حاف وَشَرْح الشّافي لتخم الدِينٍ عمَرٌ النّسَفِيَ. ۰ 

وما قَالَ في الْبَدَائع: لَو تَرَوَجَهَا عَلَى سَائرِ الأغيَانٍ سكن داره وخذمة بده وكوب وَايبه وا مل عَلَيهَا وَزراعة أَرْضِه 
يعني اَن تَزْرَعَ هي أَرْصّهُ ونوا من منَافِع الأَغيَانٍ مُدَةَمَعْلُومَةَ صَحَتْ الَسْمِيَةُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمََافِعَ أَمْوَالُ أو أَخْفَتْ بالْأَمْوَالٍ 
شَرْعَا في سار الْعْقُودِ لِمَكَانِ الحَاجَةَ إلبْهاء وا اجه في ٠‏ انكام تتحققا حَقَفَةٌ 0 الدَفْع تابث بِتَسْلِيم اها إذ لَيْسَ فيه اسْتِخْدَامُ 
المَأة رَؤجها بُفيد جَوَارَ تَسْمِية خِدْمَةِ ار وَهُوَ الصّحِيح. وني الْعَايَةِ معرب إلى المُجيط: لَوْ د وها على جذ خر ار 
فَالصّحِيحُ صِحَنْهُ وتَرْجِعْ عَلَى ازج بقيمَة خذمَته. وها يُشِيرُ إلى أنه لا َْذُمُهاء فَإمَاء أنه ائ فلا يُؤمَنْ الإنكشاف عَلَيْهِ مَعَ 
مُحَالَطَبهِ لِلْحِدْمَة وما أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إِذَا كان بغي أَمْرٍ ذَلِكَ الخرٌ و # 

انت إذا تَأَمَلْت تَغليل محمد - رَحمَهُ الله - وجُوب قَيِمَةٍ الْدْمَةِ بأد الْمُسَمّى مال إلا أَنَهُ عَجَرَ عَنْ اكليم للْمُتَاقَصَةَ وَتَعْلِيلُهُمَا 
تفي مايه ِعَدَم لنيخقاقه في هذا الْعَفْدِ بال الْمُمَيّدِ أَنَهُ َو اسَْحَقَ تَسلِيمَهُ أخْقَ بِالْأموَالِ لكن الْتَفَى ذَلِكَ للُرُومِ الْمَُاقَضَةِ لا 
تگاذ تَعَوَقَّفُ في صِحة د ية خڏمَة حر آخَرَ ي بَعْدَ ها يجب أَنْ يُنْظَر فَإِنْ 1 يكن بأمره و زه وَجَب قيمَغُهاء وَإِنْ گان 


کک تَسْتَدْعِي مُحَالَطَةَ لا يُؤْمَنْ مَعَها الانكشاف وَالْفننَة وجب أن ْنَع وَتُعْطِيَ هي قِيمَتَهَا أو لا تَسْتَدْعِي 


2 
4 
ره هه 


4 


> 
2 
0 
َه تسد 
معینه 


وجب لاء ون كت غير يِب تزوجها علَى متافع ذلك اخُرَ حف قصبر احق پا لاه جب واج إن ضرفن 
05 كالول أؤ في الان فگالان. وقد أََالَ الْمُصَبْفُْ آخرا بقؤله لاف خذمَة حر آخَرَ فَإِنَُ لا مُتَاقضَة. 


0 


مَا هُوَ مَالُ أو e‏ ۾ عَلَيْهَاء وَمَا لا يوذ امامو زنع ا 


8 


و 
ع 


والحاصِل أ : 
في خذمة تشكذعي حَلَوَةَ فة وَتعْلِيم الْقْْآنِ لِعَدَم اسْبِحْفَاقٍ الْأَخرَةِ عَلَى ذَلِكَ كَالآَدَانِ وَالْإمَامَةِ و 


4 


ر 0 كه مر بير 2 8+ 2 ا و ت ل ا عه عن ا لحرن نل هه لقان ع ب كرتم ي ام 
وَعِنْدَ الشَافِعِيَ: بُو أخذ الأخْرّةٍ عَلَى هذه فْصّمَّ تَسْمِيَعْهَا. وَاخْتَلَمَتْ الرَوَايَاتُ في رَغْي عَنَمِهَا وَزراعة أَرْضِهًا للرذد في مَخْضِهَا 
خِدْمَةٌ وَعَدَمُهُ وگن الْأَوْجَهِ الصّحَهُ لقص الله سْبْحَائَهُ قِضّةَ شُعَيْبٍ وَمُوسَى - عَلَيْهِمَا السَلَامُ - مِنْ غَيْرٍ بَيَانِ فيه في سَرْعِنا إا 
يَلرَمُ أؤكاتث العَتمُ ملك البنتِ دون شْعَيْب وَهُوَ 
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ولاف خذمة الْعَْدِ لِأَنَهُ يدم مَوْلَاهُ مغن حَيْث يَخْدمُهَا يإذنه وَبأمْرِ ولاف رَغي الْأَعَْام؛ لِأَنّهُ من باب الْقِيَام بأمُور الرَّوْجيّة 
الْمَُاقَصَةٍ لسر كَالمَرَوْج على عَبْدٍ الْعِْ وَعَلَى قول أي حَبِيفَةَ وأبي يُوسُفَ رهما الله جب مَفْرُ الْمفل؛ لان الخِذمة لَْسَتْ بمَالٍ 
إِذ لا د تسْتحق تُسْتَحَقُ فيه حال فَصَارَ كُدَسْمِيَةِ اهر ازير 
37 القدير] 

مُنْتَفٍ (قَوْلَهُ ولاف رَغْي الْأَعْنَام إ) يعني أَنَهُ ا يَعَمَحَضْ خذمَة ها إِذْ الْعَادَةٌ اشترَاكَ الرّْجَيْنِ في الْقِام عَلَى مَصَّالِح مَاِمًا: أَيْ 
بان يَهُومَ كل بمَصَّالِح مَالٍ الآحر (عَلَى أَنّهُ نوع في روايّة) في الدَرَايَة بخلافٍ رَعْي الَْنم وَالزََاعَةِ حَيْتْ لا ُو عَلَى روَاية الأَصْلٍ 
واْجاِع وهو الأصخ: يَخني عَلَى أن يرع لها أَرْصَهَاء ووز على رواية ابن سماعة؛ أله لس من باب اة لما ذگزتء ألا رى 
ا الا إذا اسْتأَجَرَ أََاهُ لِلْحِدْمَةِ لا يحور وَلَوْ اسْتَأَجَرَهُ للرّغي وَالرََاعَةٍ يَصِح اه. 


[فُروغ] 


وَإِذَا أَعمَقَ أَمَة وَجَعَلَ عِنْقَها صَدَاقَها كَأَنْ يَفُولَ أَعْتَفْدُكِ عَلَى أَنْ تُرَوْجِيني نَفْسَكِ بِعَوَضٍ ي العتق فَقَبلَثْ صح الع وهي باخيَارٍ 
في تَرَوْجه فَإِنْ تَرْوَجَنْهُ فَلَهَا مَهْرُ مثْلِهَا خلاقًا لأبي يُوسْفَ. لَه الحَدِيثُ الصّحِيحُ 
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وَهَذَاءِ لان تَقَو مَهُ ِالْعَقْدٍ ل رة فَإِذَا 1 يب تَسْلِيمُهُ بِالْعَقْدِ 1 يَظْهَدْ تَقَوْمُهُ قَيَبْقَى اكم للأصل وَهُوَ مَهْرُْ المثل. 
و مَرورَة فَيَبْقَى ا وهو مهر الم 


كأ وعور مس عه اه ھر ضقي ور رة 4ه هه كور هاه 2 6 سن دم 2 رده 4 ەر of‏ 
(فإن تَرَوَجَها على ألفٍ فقبَضنها وَوَهَبَتَْهَا له م طلقها قبل الدخْولٍ با رَجَعَ عَلَيْهَا بحَمْسِمائَةِ) ؛ لأنة م يَصِل إِليْه 


[فتح القدير] 

«أنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَوَجَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقها» . فُلْنَا: تصن كتاب الله تَعَالى يُعَيَنُ الْمَالَ فَإنَهُ بَعْدَ عَدَ 

الم رمات أَحَلَ ما وَرَاءَهْنَ مُقَيدًا بالابْتعَاءِ الْمَالِ قَالَ الله تَعَال إوأحل كم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ن تَبْعَعُوا أَمْوَالِكُمْ ُخْصِنِينَ ] 
[النساء: 24] الاي وَقَوْلُ الرَاوِي ذَلِكَ كِتايةٌ عَنْ عدم الْمَهْرِ: يني ائه أعتقَهَا وَترْوجَهَا و1 يكن شَيْء غَيْرَ التق وَالمَرَوْج بلا 


ره ا 2 ر لو ےہ ر ر o‏ و غ و کت و کر e E‏ ر ا د 
هر جَائرًا لبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - دُونَ غَيْهِ. وَعَايَةُ مَا فيه أن مَا ذَكَْتَاهُ حملن لفط الرَاوِي فَيَجِبْ كمل عَلَيْهِ دَفعًا 
م وتان سرد وا قم EE‏ قد م وول امدق عد نم نه قم ساق ريه قو وه aê‏ 2ه ê‏ فر ونم هه 
للمُعَارَضَة بَيْنَهُ وَين الكتاب» وَإتَ ابت ان تَتَرَوّجَهُ َلرَمْنَاهًا بقيمتها, وَلوْ كانت الحارية آم ولد فاعتقها على ذلك فأتت قال بو 
حَنيفة: لا يحب عَلَيّهَا قِيمَثْهَاء لان رقها غير مُتَقَوَم عِندَهُ. 


وَلَوْ َالَتْ لِعَبْدِهَا أَعْتَقْمُكَ عَلَى أن تَتَرَوّجني بالف أو عَلَى أن تُعْطِيّني ألما فَقَبِلَ عق فَإِنْ أت تَرَوْجَهَا فَعَلَيْهِ قيمَةُ نَفْسِه وَإِنْ 
تَرَوَجَهَا بالف فَسَمَ الف عَلَى قيمَة نَفْسِه وَعَلَى مَهر مِثْلِهَء فَمَا أَصّاب الرَقَبَدَ فَهُوَ قِيمَتُهُ وَمَا أُصّاب الْمَهْرَ فُمَهُرْهَا وَيَتَنَصّفُ 
بالطلاقِ قَبْلَ الدّحُولٍ 


(قَوْلَهُ فَإِنْ تَرَوَجَهَا عَلَى ألفٍ) حَاصِل وَجُوهِهًا إِذَا تَرَوَجَهًا عَلَى مُسَمَّى فَإِمّا أن يَكُونَ 
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اة عَيْنُ ما يَسْتَوْجِبُهُ؛ لان الدَرَاهِمَ وَالدََّانيرَ لا تََعيَنَانِ في الْعْقُودٍ وَالْفْسُوخ, وَگا إذا گان الْمَهْرُ مكيلا أو مَوْرُونَ أو شَيْئَا آخَرَ 
5 فم عورد ونان كاف انق ىه E‏ رف رت 4ه جه ا فير و ا بود لوا عقوت اخ حر 2 7 4 
اخ لتم نويا مره لتر الات كن وجيايا /3 انها لال الخول 216 مي ولا ويفا على ضاير بيو 


2 


َف القاس يَرْجِعْ عَلَيْهَا نف الصّدَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ زُقْرَ) ؛ لألايل العور ل بلزترري قلاز E‏ فة بالطّلاق قَبْلَ 
الحول. وَجْهُ الاشتخمان أنه وَصَل اله عبن ما يَسْمَحِقُهُ بالطّلاق قَبْنَ الدُخُولٍ وَهُوَ بََاءَةُ مه عَنْ نِضْفٍ ني اهي ولا يبلي 
باختلافٍ المبب عِنْدَ حصو الْمَفْصُودٍ (وَلَوْ فَبَصَتْ حَمْسَوالَةٍ م وَهَبَتْ الْأَلْفَ كلها الْمَفبُوض وَعَيَُْ أو وَهَبَتْ لباقي ي لَه 
قبل الدّحُولٍ يها ۾ يَرْجِعْ واج مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ عِنْدَ أبي حَنيفة. وَقَالَا: رَجَعَ عَلَيْهَا يضف ما قَبَضَتْ) اعبار للْبَعَْضٍ 
لاي حَبيَة أن مَفْصُودَ الزّْج قَدْ حصّل وَهْوَ سَلَامَةُ نِضْفٍ الصّدَاقٍ بلا ءوض فلا يَسْمَوْجِبْ اليُجُوعَ عِنْدَ الطّلاق. 

[فتح القدير] 

من الدَرَاهِم أو الدَنانيرٍ أ الْمَكِيلٍ أو الْمَوْرُونٍ غَيْرٍ اْمُعَينِ لاف الْمُعينِ مِنْهُمَا فَانُّ كَالْعَرَضٍء وَإِمَا من الْعُرُوضٍ اؤ الَْيَوَانِ 
معنا أو في الذْمَة؛ قفي الأول إِنْ وَهَبَتْ الْكُلَ أ نِصْفَهُ بَعْدَ قَبضٍ الک نَ م طلَقَهَا َبْلَ الدّخُولٍ رَجَعَ عَلَيْهَا بنصفه اماق أو 
َبْلَهُ 4 يَرْجِعْ بِشَيْءٍ خلافا لرُفْنَ أو بَعْدَ قَبْضٍ نِطْفِهِ ل يَرْجِعْ بِشَيْءٍ خلافا لْمَا وَقَالَ: لا يَرْجِعْ نطف ا ما كان 
من اة حف لَوْ كَانَتْ وَهَبَْهُ اقل مِنْ النَْفٍ وَقَبَضّت الْبَاقِيَ رَجَعَ عَلَيْهَا صف الْمَفْبُوضٍِء وَعِنْدَهُ يَرْجِعْ إلى تام صف 

الصَّدَاقِء وني الان لا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مُطَلَقَا قَبَضْتْ أو 1 تَفْيِض وَأَؤْجَب زُفْرُ رُجُوعَهُ ينف قيمَة الْعَرْضٍ. وَجْهُ الِاتمَاِيّةِ في الول 
أن الْمَفْبُوضَ لَيْسَ تفن الْمَهْرِ؛ لِأَنَهُ وَضْفٌْ 


0 


53 
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ل لا يَلْتَجِق بِأصْل الْعَفْدِ في التگاح» 


4 


[فتح القدير] 

في الذَّمَةِ بل مل تَمَعْ به الْمُقَاصّةُ فَظَهَرَ اَن الْوَاصِلَ إلَيْهِ عير ما يا يَسْتَحِقَهُ بالطااق: َغني نِصْف الْمَهْر ألا يَرَى أَنَّ ها اَن سك 
ام غَيرةُ إذا طلقا قبل الدُحُولٍ بعد لقص ٠‏ وَتَفْرِيرُ الْمُْصَنْفِ َاظِرٌ إلى أن الْوَاجِبَ بالطَّلاقِ دَرَاهِمْ مُطْلَقَةٌ 
وَهَذِهِ لَبْسَتْ إلا مُعَيَنَة َة و ّنه وَيَدُلُ عَلَى اا لَبْسَتْ عَيْنَ الؤاجب كَوْنًا ا أَنْ مسِكهَا وَتَدفَعَ غَيهَا عِنْدَ الطَلاق. 

وَوَجْهُ قول رُقَرَ في كن دقن الأ َد الَْاصِل إِلَيْهِ وَإِنْكانَ نَفْسَ الدَيْنِ لَكِنْ وَصَل اليه بِسَبَبٍ غَيْرٍ الاق وَهُوَ الإبْرَاءُ وَهُوَ 
مسب عَنْ الإبْرَاءٍ وَغَيْرُ مُسَبّبٍ عَنْ الطَّلَاقِ؛ لما عُرفَ من أن الحتلاف الْأَسْبَابِ يُوجِبْ الخختلاف الْمُسَبْبَاتِ شَرْعًا. ْلَه 
حَدِيث: َم تُصَدّقَ به عَلَى بَرِيرَة فَبوَاسِطَةِ ُرُوم الاختلافٍ شَرْعًا 1 يَصِل إِلَيْهِ عَيْنُ ما يَسْتَحِقٌ فَصَارَتْ كالأول. وَجْهُ 
لاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الْمُسْتَحقّ بالطَّلاقٍ وَهُوَ سُقُوطُ صف الدَيْنِ عَنْهُ فق بالإبراءء فَحِينَ حَصّل الطَلاق 1 يور سَبَْا عدم 
مُصَادَقَبِهِ شَغْلَ الذَّمَةِ بالْمَهْرِ وَهُوَ كَل انر لِأَنهُ نا وتر في شل الذّمَةِ بالإِسْقَاطِ فَلَوْ آؤجب مَيْئَا آخَرَ كما قال إِنَهُ يَرْجِعْ 
عَلَيْهَا بحَمْسِمِانَةِ عَيْنِ لان ذَلِكَ عير مُوجبه في لَه وَصَارَ كَمَنْ عَلَيْهِ الذَّيْنُ غ امول إِذَا عله م حل الْأَجَلْ لا يجب شَيْءْ آخَرْ 
وَإِذَا ملت هَذَا التَفْريرَ سَمَطَ عِنْدَكَ ما تَكُلّفَ في دَفْع لوم الختلافٍ الْمُسَبّبٍ باختلافٍ السبَبٍ من تَخْصِيص الدّعْوَى بِلْأَعْيَانِ؛ 
دَفْعْ فَاسِدٌ؛ لن تيوت لعٍ شَرْعَا لا يَعَوَقّىُ عَلَى ذَلِكَ إا هو اغتبارٌ شَرْعِنٌ وَقَِامُ الصَفَة بالصّقةِ بمَعْىَ الاختصّاص النَاعِتِ 
لَيْسَ حال عَلَى ما عرف في التَحْقِيقَاتِ الْكلاميّة. م کن حل قَوْلِهِ في الكتاب أنه وَصَلَ لَه عبن ما يَسْتَحِفُهُ وَهُوَ بَرَاءَةُ ذمته 
عن نطف الْمَهْرٍ إ عَلَيْه: أي عي ما يَف اا لا من حَيْتْ هُوَ بسب ابرا ولا يُبَاي باختلافٍ السب عِنْدَ خصول 
وه هما في قبض الإمنفي راق البغض بلكل وشو قؤل الشافعي في الأمتخ: يعني لو قبت الكل م ومبغة لة تزجع 
صنوب ولا کی نا الفلازمة گم ن جوعة في مورت قب قَبْضٍ الكل لَيْسَ لِكَوْنِهِ فَبَضَ الْكُلّ ولا الْبَعْضَ بَلْ؛ لِأَنَهُ 1 يَصِل اليه 
عن مَا يستحقه 1 يَسْتَحِفَهُ بالطّلاقء وَهَذَا الْمْنَاطُ مُنَْفٍ ف صورة بض الصف بِتَاءً عَلَى أن الطّلاقَ قَبْلَ الدّخُولٍ أَعَادَ نصف الصَّدَاق 
إل قي ملك ازن فتطهز أن التاق ك شرك ا ا 


0 
ع ر قد ووش و ا بن رداك ر ٠‏ نر ا تور و كن > و و و فقا ق ار قو و ر و کک فول کی اوقا و ل و 


ذا ذا اله معد ما كبعت اصن ون الباقي أو اتو عة فراص إلنه کے ما يَسْتَحقَهُ ستيه وج امور ي جنة الل ب 
قَيْضِهِ فَظَهَرَ أن إَِْاقَهُمَا الْبَعْضَ بالكل وَصفٍ طَرْدِيّ غير مُوَيْرِ وَتَْرِيرُ الْوَجْهِ 5 ظَاهِرٌ مِنْ الكتاب. وَقَوْلَهُ (وا خط 
َلْتَحِقُ بأصْل الْعَقْدِ في الگا اج) بيده نا لو خْطْثْ 
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ألا ترَى أَنَّ الزیادة فيه لا تلق حَقٌّ لا تَتَتَصَّفُء وَلَؤ كَانَثْ وَهَبَتْ أَقَلَ مِنْ النَصْفٍ وَقَبَضَتْ الْبَاقِيَ فَعِنْدَهُ يَرْجِعْ عَلَيْهَا إلى 
عام التَضْفٍ. وَعِنْدَهْمَا نطف الْمَفْبُوضٍ 


(وَلَو گان تَرَوجَها على عَرَضٍ فَقْبَصَتْهُ أؤ 1 تقض فَوَهَبَتْ لَه م طَلَقَهَا قل الدُخُولٍ يا 4 يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءِ) وني الْقِيّاسِ وَهُوَ 
قۇل قر يرع عَلَيْهَا ِف قبمته؛ لان الؤاجب فيه رَدُ ِف عَْنِ الْمَهِرِ عَلَى ما مر تَْرِيرُُ. وَجْهُ الاسيخْسَانٍ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ 
الطَلاق سَلَامَةُ نطف لْمَبُوضٍِ من جهتها وَقَدْ وَصَل إِلَيْهِ وڌا 1 يکن ا دَفْعْ شَيْءٍ آحَرَ مَكَائَهُ لاف ما إِذَا گان الْمَهْرُ دَيْنَا 
[فتح القدير] 

حى بَقِي أَقَلُ مِنْ عَشْرَةٍ صح ولا تَسْتَحِقُ غَيْرُ وَتَسْهِيةُ ما دون الْعَشَرَةِ في أَصْلٍ الْعَقْدٍ لا صح وَقَيّدَ بالنگاح؛ لاله يُلْمَحَقْ في 
َوه ارق أن الع عفد مَُابَِة وب مال الي وعرََِممََعْ الحاجة إلى دقع القن فيه عر الخ صد فيه اشح 
بَأصْلٍ الْعقْدِء ولا كَذَلِكَ عفد التگاح فَلَيْسَ كَدَلِكَ اط فيه وَقَوْلهُ (ألا رى 9 الزَادَةَ فيه لا تلْتَجق) بأل الْعَقْدٍ (حَقّ لا 
تَعتصّفَ) اسْتِيصَاح لِعَدَم الاأتحاق وهو فشكل فَإِنَّ عَدَمَ الْبحاقٍ الزيادة بأصْل الَْْدِهُوَ الدَافِعْ مَل الْمَانِينَ ا لو صَحْتْ 
كان مِلْكْهُ عِوَضًا عَنْ مله قدا 1 تلق بَقيَ إنْطَاُمْ ذلك بلا جَوَابٍ, فَاقُ اا تلْتَحق كما يُعْطِيه كلَامُ غَيْرٍ وَاحِدٍ من 
الْمَشَايخ» وَإِعَا لا نََنَصَّفْ؛ لِأَنَّ الانيصّافَ حاص بالْمَفْرُوضٍ في تفس الْعَقْدٍ حَقِيقَةَ باص الْمُقَيّدِ بالْعَادَةٍ اْمُنْصَرفٍ ليها عَلَى 
ما مر وه ا ُوجذ حَقِيقَةٌ اله اعفد بل لقث بهء ول وجه إِخاقَا بع وهو أنه قذ کون حابرا أو رَائِدا مضا 
بالمشتري فك إلى اذل يجري في النكاح» وخسشرائة أله يَنْقْص عَنْ مهر مِفلِها رد بالزادة إل إن تزوها مع نَفْصِهًا عَن مَهِر 
مغل أَحَوَاتًا معلا يُعْقِبْ النَدَمَ تا وزيَادنُعْقَبْ النَدَمَ لَهُ. 

وَجْهُ قول رُقَرَ في الْعَرَضٍ الْمُعَيّنِ وَهُوَ أَحَدُ قول الشَافِعِيَ في الْجَدِيدٍ وَاخْتَارَهْ اتر أَصْحَابِهِ أن الواجب فيه رَد نطف عَيْنِ الْمَهْرِ 
عَلَى مَا مَرّ َفريرهُ من أن السام اة عَيْدُ ما يَسْتَحِفُهُ بالطلا لاختلافٍ السب فرب عَلَى الطَلاق مُفْمَصَاُ وجب قيمة نصفه 
ووَجُْ الاسِْحْسَانٍ أن الواجب بالطّلاق سَلامة صف الْمَفبُوضٍ وَقَدْ وَصّل عَيْنُ لك ي فلم يضاف الطّلاق ما گان سَاغًِا 
متها ليور جوب تفْريغها مه عَلَيْهَا عَلَى نو ما سَلَكْت في التَفْربرٍ المّايق وحمل كلام الْكتاب هتا عليه سَهْلَ ينا تدم 


(فَوْلَهُ لاف ما إِذَا كَانَ الْمَفْبُوض دَيْنَا) أي دَرَاهِمَ وَإِخْوَعًا فَإِنَ 
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يلاف ما إِذَا بَاعَتْ من رَوْجِهَاء لِأنُّ وَصَل لَه ببذل. وَلَوْ تَرَوَجَها عَلَى حَيَوَانِ أؤْ عُرُوض في الذّمَةِ فُكَدَلِكَ الْجَوَابُ؛ لِأَنَّ 
المَفْيُوضَ مُتَعَينَ في ال 

[فتح القدير] 

لْوَاصِل إِلَيْهِ جِيئئذٍ لَيْسَ عَبْنَ ما حف لِعَدَم تَعَينهاء ولاف ما إِذَا بَاعَتْ من رَوْجِهَا الْعَرَضَ الْمَذْكُورَ فَإنَّهُ وَِنْ وَصَلَ ليه عب 


ا في الذّمَةِ فكدَلِكَ الجَوَابُ: آي لا يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فَبَضَتْ اؤ 1 تقض آَم !دا 1 تَفْيِض فَتَفْرِيرُ تفْرِيرُةُ دَيْئَاء وَأمَا إن 
فَبَضَنْهُ م وَهَبَعْهُ قان الْمَفبُوضَ فيه مع عي الو الاق ب 4 ان که تاق غَيْهُ لاف الْمَفْيُوضٍ من الدَرَاهِم وإ 
وَفَعَتْ هَذِهِ الْمُقَارَقَةُ لا اله يَنْبْتَ الْعَرَضُ في الذَّمَةِ لِلْجَهَالَةِ وَلِذَا لا يَنْبْتْ في الْمُعَاوضَاتِ الْمَحْضَّةٍ كَالشِرَاءٍ لكِنّهًا 
لث في الاح جر الشسافل في الو في لاله غب الم نود ينك فإ ع باش يم يَصِرْ كَأنَّ الْعَفْدَ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ 
ل 6 في الابتدَاءِ فَيُعْطَى حُكُمَه وَيتَأنَى خلاف زُفَرَ في هذه أَيْضًا لِمَا عُرفَ 
من صله وَهُوَ اشْيرَاطُ وَصُولِه إِلَيْهِ من الهَة الْمُسْتَحَقَةِ 

ل لي عَنْهُ لِمَا عُلِمَ 
من اشتراطِه اتاد هة إلا أن تَكُونَ روَايَتَانِ فِيمَا يَتَعَينُ. 

وَإِذَا قد اجر ادم إلى د شَيْءِ بم يعلق بإمْهَارِ الْعَرَضٍ الْمَُينِ فهَذِهِ فَوَائِدُهُ تتَعلّقْ به كلها من الْمَبْْ ط فَتَقُولُ: لا يَنْبْتُ فيه 
باذ الو فَلَوْ تَرَوّجَهَا عَلَى شَيْءٍ بعَينه 1 توه فَأنَاهَا به لَيْسَ 6ا رَدُهُوَيَقْبْتُ فيه جِيَّارُ الْعَيْبِ فَلَهَا رده إا كان الْعَيْبْ فاجشًا 
وَهُوَ مَا يَنْقْصُ عن القيمّة قَدْرَا لا يَدْخْلْ تت تقوم ١‏ لْمُقَوَمِينَ خلاف الْعَيْبِ الْمَسِير. ما خياز الرُؤْيَة فَلِعَدَم لْقَائْدَة في إِْباته إِذْ 
الْقَائدَةُ في ِنَْاتِه ا إِعَادَة ة الْعِوَضٍ الذي قُوبل بِالْمُسَمّى كَالْمَرَةٍ في النگاح وَهَذَا صل في 5 لاله يَنْفَسِحُ الَو 


2 


لاف النگاح لا نفخ برَدِ الْمُسَمَى ار الرُوَْة ولا رد الْمَْآةُ َل عَايَةُ ما يحب به رَد الْمُسَمَى فيه قِيِمَبْهُ وَالْقيمَةُ أَنْضًا عي 


0 َسْمَحِقُهُ لكِنّهُ بَِدَلٍ وَالسَا دل بنْزلَةِ ذلك الْبَدَلِ نَفْسِهِ E‏ وَلَوْ گان الْعَرض أ 


وَأَمَا خياد الَْيْبِ فَلِتْبُوتِ فَائِدَةٍ وهي الرُجُوعٌ بقيمّته بقيمّته صّحِيِحًَا؛ لِأنَّ السّبّب الْمُوجب لِلتَسْمِيَة ة هُوَ الْعَقُدُ ق يَبْطُلْ بالاتقاق, فلا 
جوز الى e‏ السّبّب الْمُوجب لَه صَّحِيحًاء َلك بل باب يعد سم المي كما ارم فتججب فْتَجبُ 


قيمع كَالعبْدٍ الْمَعْصُوب إا ابق وَعَلَى هَدَا الْأَصلٍ إِذَا هَلَّكَ الصَدَاق الْمُعَيّن و قبل الدسليم لا قبطن اقشمية بل تيب ول بذ 
گان ملي وَإِلّا فَقِيمَبُهُ وَكَذَا لَوْ اسْتَحَقَ. هَذَا إِذَا گان الْعَيْبْ قَائِمًا وَفْتَ الْعَفْدِ. إن تب ي بل الزن قبل الل سا فاس 
هَا غي وَعَنْ زُفَرَ ا ايار أو فَاجِشَا فَأَمًا ِفِغْلٍ الزّوْج فَلَهَا الْخيَارُ أن تُصَمَئَهُ قِيمَمَهُ يَوْمَ تَرَوَجَهَا أؤ تأخْدَّهُ وَتُضّمَنَ الرّوْجَ 
النُقْصَاَ؛ لاه انلف جُزءَّا من ۰ 
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[فتح القدير] 


١‏ ا 0 أتَلَقَهُ ص 0 ذا - بَعْضَهُ 0 0 وَعَنْ 4 حَنِيَة: إِذَا 0 أَخْدَهُ لا تُصّمْبهُ النُقْصَانَ. وَأَمًا ا سَعَاويّة 


دو له 


وما بفغلِ أَجْبي فَيَجِبْ صَمَانة النْفْصَانَ ویون صَمَانَهُ تر از 110000 اناز غير ب أن 


2 


برع بر 


تأَخُدَهُ وَتَضَّمّنَ لجان تُفْصَائَهُ أو د تضّمّنَ الزَّوْجَ قِيمَتَهُ وَهْوَ يَرْجِعْ عَلَى الْجَانء وَلَيْسَ تَا أنْ خد الْعَيْنَ و وَتْضّمَنَ الرّوْجَ النُقْصَانَ؛ 
أنه لا طنع بن بذك خذا كله إا مكل با و عات غه إن طَلَمَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ فَهُوَ في حَقَ الصف كما في الكل لو 
ل عي سي م طَلقَتْ قَبْلَ الدُعُول قفي الشكاوي إن شَاءْتْ صَمُئَها لوج نملف 


كعد 


قيمَته يَوْمَ قَبْضِه لمعدر رَدُهَا ايه كُمَا فَبَضْبَُْ وَإِنْ شَاء أَخَلَ النصف وَلَبْسَ عَلَيْهَا ضَمَانُ نُقَصَانِ وال لتعَيّثُ ب بِفِعْلٍ الصَّدَاقٍ 
e‏ وَكَذَا فغلها؛ لِأَنَهُ صَادَفَ ملكا ها صّحِيحًا قَلَا وجب صَمَانَ نُفْصَانٍ عَلَيْهَك وَإِذَا كَانَ بِفِغْلٍ خي فهو ضَامِنٌ 
وَهْوَ گالريادة الْمُنْقَصِلَةِ الْمُتوَلَدَةٍ من الْعَيْنِء أنه بَدَلُ ُء من الَْيْنِ فيْمْتَعُ تَنْصِيفُ الْأَصْلٍ بالطّلاقء وَإِعا يَرْجِعْ الزَّوْجُ عَلَيْهَا 


قََضَِدُ 


هب نط a‏ يَوْمَ قَبَضّهُ 
وَكذَا إِذَا تَعيّب بفغْلِ الزن لن الرّوْجَ بَعْدَ تَسْلِيوهِ كَالْآخِتِيَ في إيجَاب الْأَرْشٍ وَذَلِكَ بنع تَنْصِيفَ الصّدَاقٍ بالطّلاقء فَلَوْ كَانَ 
eT‏ طلقا قَْلَ الدّحُولٍ گان لِلرّؤج أن يَأْخْدَ صف الْأَصْلٍ مَعَ م نطف النْقْصَانِء لِأَنَّ السسَبَب فَسَدَ في 
الصف بالطَّلاقٍ وَصَّارَ مُه مُسْتَحَقَ الرَّدِ عَلَى الزّْج فَكانَ في يَدِهَا في هَذِه اخَالَة كَالمَفْيُوضٍ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ فَيَلِرَمْهَا ضَمَانُ الْقْصَانِ 
سَوَاءْ تَعيّب بفغلها أو بفغله أو بأمْرٍ سمَاوِيَ؛ أنه مَضْمُونٌ عَلَيْهَا بالَْْضِء وَالْأَوْصَافٌ تُصْمَنُ بالَْبِضٍ كَالْمَغْصُوب, وَإِنْ گان 
بفغل أَجْتِيَ َالْأَرْشُ كَالزِيَادَةٍ الْمُنْمَصِلَةِ وَقَدْ ذگزتا حُكُمَهَا. وَوَقَعَ في صر الحاكم اي الَضْلٍ ن التَعيّبَ في يَدِهَا قَبْلَ الطَلاق 
ب سوا 

قال سمس الْأئِمّةِ في الْمَبِْسُوطِ: وَهْوَ علط بَلْ بل الصّحِيحٌ في کل قصل مَا ذَكَرْناء قَلَوْ گان الْمَهْرْ جَاريَةَ فَلَمْ تَفْبضْهًَا حَقّ وَطِنَهَا 
ارج فَجَاءتْ بود فَادَعَاُ اوج 1 يَْبْتْ تسه لَِنّ الاستيلاء في مِلكِ الْمزة غَْرُ صجيح» إلا أن اد يفط عَنْهُ ِلشْبهَة؛ 
لِأَنّ الْصّدَاقَ مَصْمُونٌ عَلَيْه ٠‏ اعفد الع في يَدِ د الْبائع وَعَلَيْهِ العف وَهَدَا الْعُفْرُ مَعَ الود ريده مُنْمَصِلَةٌ مُتوَلَدَةْ من الأضل؛ لِأَنَّ 
الْمُسْتَوْفي لوطم في حُكم جُرْءٍ من من الْعَيْنِ وَالْعْفْرُ بَدَلُهُ ذا طَلَّقَّهَا قبل الدّخُولٍ تَتَصّف الكل فَيّكون الْغفْرٌ اريه بَيْنَهُمَا وَلَا 
تَكُونُ الْجَاريَةُ يه أ وَلَدِ لوج لِعَدَمِ تُبُوتِ نَسَب وَلَّدِهَا مِنْهُ وَلَكِنْ يُعْتَقْ نِضْفىْ الود عَلَى الروْج؛ ؛ لاله ملك وَلَدِهِ من الزن فَيُعْتَقْ 
عَلَيِِْلجْزئِيّ ويَسْعى لِلْمََْةٍ في نطف قِيمَتِهِ ولا يَصِيرُ الرّوْجُ ضَامِئاء لله مَا صَتَعَ في الْوَلّدِ سَيَْا إا صَنَعَ الطَلاق وَذَلِكَ لَيْسَ 
مَُاشَرَةَ لإغتاق الود بل من كم الطّلااقٍ عَوْدُ الصف إلى الرّوْج ثم بُغتق عَلَيْهِ حُكُمًا لِملكه. 

إن مائث اجرب عند الْمرَةٍ أو قيلت م طَلَقَّهَاقَْلَ الول فلوج عَليَِا صف الْقِمَةِ يوم فبَصَتْ؛ أنه تَعدَّرَ عَلَيْهَا رذ 
نطف الصَّدَاقٍ بَعْدَ د تقر السب الْمُوجب لَه ولا سيبل لِلرّؤج عَلَى الْقَادِلِ؛ لن عله 1 لاق مله َل ملك اة قا يُصعَئهُ 
شيا َإِذَا قَدْ اجر الْكُلَامُ في الزَيَادَ ة في الْمَهْرِ فَلَْسْتَوْفه. 

وَحَاصِلَُهُ من الْمَنْسُوطٍ أَنَّ الزَادَةَ قبل فَبْضِهِ مُنَصِلَةٌ كَالييَمَنِ وَاجَلَاءٍ بَيَاضٍ الْعَْنِ وَمُنْمَصِلَة 
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م 5 م 


وَهَذَاء لذن | لهال تحَمَلَثْ في النگاح فَإِذَا عن فيه َصير گان الكَسْمِيَةَ وَفَعَتْ عَلَيْهِ 


رد 


[فتح القدير] 
وة ِن الْعَينِ الود وَالثمَارِ والْعَفْرِ وَعَبْرِ ولد گالشب وَالْعَلَِ وَدَلِكَ كله ملم ذا دحل ا أؤ مات عَنها؛ نه لَك 


لك الْآصْلٍ وَمِلْكُ لْأَصْلٍ كَانَ سَالِمَا ه» وَقَدْ تَقَوَرَ ذَلِكَ بالْمَوْتِ وَالدَّخُولٍ فَكَذَلِكَ الزَيَادَةُ اما إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ 
فَالزيادهُ الْمَُوَلََُ منَْصَِةٌ أؤ مُنَصِلة تعَتصّفْ بالطّلاق مع الأصل؛ لأا في كم جزء من الْعَْنِ وَالحَادتُ من الزَيادة بعد الْعَقد 
قبل الْقَنْضِ كَالْمَوْجُودٍ وَقْتَ العف بدليل الْمبيعةِ فًإ الزيادةَ الْمُعوَلَدَةَ هناك كَالْمَؤْجُودَةٍ وَقْتَ الْعَقْدٍ حَقّ يَصِيرَ مَقَابلَتَهَا شَيْءْ 
وأا غَيُْ الْمعولَدة الگنب وَالَْلّهِ َا صف بالطّلاقٍ قَبْلَ الدُخُولٍ بل الْكُلُ ا في قول أي حببفةء وف فَوْهِمَا نَمَف مَعَ 
الأَصْلء وكدًا َؤ جات الْفُرْقَهُ من قَِلَِا قَبْلَ الدخُول حف بطل مِكُهَا عن جميع الاق يُسَلَمْ لا الكَسْب عِنْدَ أي حبيقة 
وعدا وز الگنب مع الل وكا الْمَبيغ قبل انض يلم السب للمشتري وَعِندَهْمَا هو للْبائع. 

هما اد الكَسْب زَيَادَةٌ مُنْمَصِلَةٌ عَنْ الْأَصْلٍ فَيَكُونُ كَالْوَلَدٍ فَكَمَا لا يُسَلَُمْ لا إذَا بَطَلَ ملْكها عَنْ الْأَصْلٍ اك ھا وک 
اَن بُطْلَانَ مِلْكِهَا عن الْأَصْلٍ لانْفِسَاخ السب فيه وَالزَيَادَُ إا قُلَكُ لك الْأَصلٍ مُعَوَلَدَةَ گاتث أو لا فَإِذَا الْفَسَحَ سَبَبُْ 
ال في الأَلٍ لا نى سا لمك الزيادةٍ. وحَقية لَه أي حَبيقة أن سب مِلْكِ الزَادة عب سب بلك الْألٍ بل ملك 
الَْصلٍ يَصِرُ سَرْطاء فَسَبَبْ مِلْكِ الْأَصلٍ مقلا قبولُ عَفدِ التكاح» وني الزيادة لاكساب لمكب وهو إا اختطاب لبد اؤ 
جاه َفْسَة أو قبوله اله ومذ الْأسبَاب لا تنقسخ بالطَّلاقٍ عبر أ مكيب إذا ٤‏ يكن أا للك حَلقَهُ فيه مؤلاه 
ذلك السب لِوَصْلَةٍ الْملّكِ بَيْتَهُمَا وَفْتَ الاكتسابء وَيبْطْلَانٍ ملْكِه في الأصلٍ لا َب أنه ل فة في الْمِلْكِ بِذَلِكَ اسي 
وَلَبْسَ الْكَسْبْ گالزياة الْمَُولَدَة؛ لَِنّ الْمُعوَلَدَ جرْءٌ من الْأَصلٍ يَسْرِي إِلَيْهِ ملك الْأضْل لا أن يون تُلُوكا بسب حَادِث؛ ألا 
ری أن وَلَدَ الْمُكَابَةٍ یون مُكَاتبًا وَكسْبُهَا لا يون مُكاتبًاء وَوَلَدُ الْمبيعَة قَبْلَ الْمَبْضٍ يَكُونُ ربعا يُقَابِلُهُ حصّةٌ من الثَمَنِ عِنْدَ 
الْقََضٍ وَكسبَهُ لَيْسَ ميا ولا يُكَابلُُ شَيْءٌ من امن وَإِنْ قَبَضَ مع الْأصلٍء ولو قَبَضْت الْأَصْل مع الزيادة الْممولَدَةٍ ‏ طَلَمَهَا 
قل أن يَدْخُلَ ا صف الْأَصْل وَالزيادة؛ اَن حكُمَ الصف بالطّلاقِ بت في الكل جين كَانَثْ الزَيَادَةُ قبل الْقَبْضٍ فلا يَسْقْطُ 
ذَلِكَ بِقَبْضِهَاء وَلَوْ گات قَبَصَتْ الْأَصْلَ قَبْلَ حُدُوثِ الزيدَة فَحَدَنَتْ في يَدِهَا م طلقا قَبْلَ الدّخُولٍء فما أَنْ تَكُونَ غَيْرَ 
وة أو ولد من لعن وهي إِمَا مُنفَصِلَةٌ أو صل قن كانت غير مَُوَلَدَةٍ كالكسب والْعَلِّ فهو ساج ها وََدَتْ نِضْفَ 
الْأَصْلٍ عَلَى الرؤج؛ لَِنّ حدُوث الْكَسْب کان بَعْدَ ام ملْكها وَيَِهَا فَيَكُونُ سَالِمَا اء وَإِنْ لَِمَهَا رَدُالْأَضْلٍ أو بَعْضه گالمَبيع 
إِذَا اسب في يد الْمُشترِي ۾ رذ الال بِعَيْبٍ يَبْقَّى الگشب سَالما لَه وَهَذَا لِقَولِهِ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - «اخراخ ۰ 
بالّمَانِ» وَقَدْ گان الصّدَاقَ في صمَاتًا فَعْسَلّمْ مَنْفَعتَهُ ولگنب بَدَلُ الْمَنَْعَةِِ وَإِنْ گائٿ ملد مِنْ الْعَينِ. 

ِن گات مُنْمَصِلَةَ الود وَالتَمَارٍ اهمع تََصْفُ الْأصْلٍ بالطَّلّاقٍ وَعَوْدُ الْكُلّ إِلَيْهِ إِذَا جَاءَتْ الْقُرْقَهُ من قبلهاء وَإِعا رؤج في 
الطلاق نِْفُْ قيمة الْأَضْلٍء وَفي ردَغا جَيع قِيِمَيهِ يَوْمَ فع إِلَيْهَا في اهر الْمَذْهَبء وَعَلَى قول ُفْرَ يََنصّفُْ الأصْل مَعَ اليد 
بالطّلاقِ وَيَعُودُ الكل إلى الرَؤج إا جَاءَتْ الْرْقَةُ من قبَلِهَاء لان بِقَبْضِهَا لا يَتأَكُدُ مِلْكُهَا مَا ل يَدْخُْلَ اء بل تَوَهُمُ عَوْدٍ النَصْفٍ 
إلى الرؤج بالطّلاقٍ أو الْكُلّ إِذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ 
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[فتح القدير] 
من قِبلِهَا بث فَيَسْرِي ذلك الق إلى الزيادة كالْمُشتراة راء اصدا إذا قَبَضَهَا المُشتري وَاْدَادَتْ زيادة مُنفَصَِة فإ لاع 
وَرَوَى ابْنُ 'مَاعَةَ عَنْ ي 0 َفْصِيلًا قال في الطَّلاق: يَرْجِعْ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِضْفٍ قيمَة الْأَصْلٍء وَعِنْدَ دا يسر مِنْهَا الأصْل 
مَعَ الزيَادَةِ؛ لِأَنَّ ارده تسخ السّبّب من ن الْأصْلٍ فیکون الرَدُ بعكم انْفِسَاخ السبّب تة الرّدِ بِفَسَادٍ د الب وَفِيهِ يَقْبْتْ الرَّدُ في 
الْآصْلٍ وَالزَيَادَة أما الطّلاق فحن اعفد وَلَيْسَ بفشخ لَهُ من ن الأضلء فلا يَنْبْتُ حق الرّؤْج في الزيادَة الق ي تكن في ملکه 5 ف 
يده وَيَتعَذَّرُ صف الزَيادَة بعر نِضْفٍ الْأَصْلٍ وَجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَة 5 ملكت الصَّدَاقَ بالْعَقْدٍ و مِلْكُهًا فيه بالَْنْضٍ فَحَدَنَتْ 
لبذ عَلَى ملك ي تام اء وَالكَنْصِيفُ عند الطَّلاقٍ إا يَكْبْتْ في لْمَفْرُوضٍ 5 الْعَقْدِ وَلَيْسَتْ اياده مُسَمّاةَ فيه ولا حُكُمًا إذ 1 
يرد عَلَيْهَا الْقَنَضَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ د فَتَعَذَّرَ تَنَصّفهًا وهي جُرْءٌ من من الْعَيْنِ فَيَتَعَذَّرُ تَتَصّفهًا َعَلرَ تَنَمّفٍ العَْنِكَالرَيَادَة الْمُنْمَصِلَةِ 
ف في المبيع مع رد د الْأصْلٍ بالْعيْبٍ إِذَا كَانَثْ حَادِتَةَ بَعْدَ الْمَنْضِء وَهَذَا بخلافٍ الزيادة الْمُنقَصِلَةِ في الْمَؤْمُوبٍ فإ لا تع الْوَاجِب 
من الرجوع في لْأَصْلٍ؛ لان المبَةَ عَفَدُ َع فَإِذًا رَجَعَ في الأصْلِ بَقِيَت ن الزيَادَة لِلْمَؤْمُوبِ لَه بِغرٍ عوَضٍ» وَقَدْ كَانَ الْأآَصْلْ سَالِمًا 
له بغر ءوض فَيَجُورُ أَنْ ملم لزيد أَيْضًا بعر عِوَضٍ. َأَمًا الع وَالنَكَاحُ فَمُعَاوَضَةٌ فَبَعْدَ َعَذرِ رَد الزِيَادَةٍ َو أَنْبَثْنا الرَّدَ في 
الْأَصْل بَقِيَتْ الزَادَه سَالِمَةَ بلا عِوَضٍ وهي جُزْءٌ من الأصْل, ولا يجو أن يُسَلَّمَ الِْلْكُ بلا عِوَضٍ بَعْدَ رفع عَفْدِ الْمُعَاوَضَة وَإِذَا 
تعر صف الْأَصْلٍ وجب عَلَيهَانِضْفُ قيمَته للج لمعدر رد لعٍ بَعْدَ تَقَرّرٍ سَبَبِ وجُوبه. 
لما گان الصَدَاق إا دَحَلَ في صََمَاتًا بلْقَبْضٍ كَانَ الْمُعمبُْ القِيمَةَ وَفْتَ الَْبْضِء وَإِنْ گات مُتَصِلَةَ لمن وَاجْجَمَالِ وَاْجلَاءِ 
لاض فَطَلَقَهَا قبل الدّحُولٍ فَعِنْدَ أي حَنيفة وأ يُوسْفَ رَحمَهُمَا الله 
هَذَا وَالِيادَة الْمُنْمَصِلَةُ سَوَاءْ إا للرّوْج عَلَيْهَا نف قيمَة الصّدَاقٍِ يَْمَ قَبَضَهُ وَعِنْدَ محمد وَرُقَرَ: يَحَنصّفُ الْأَصْل بزيادته؛ لان 
التَكَاحَ عَفَدُ مُعَاوَضَة وَالزَيَادَة الْمعْصِلَةُ لا عة ا في عُقُودٍ الْمُعَاوَضَاتِء كما لَوْ اشْتَرَى جَاريَة ِعَبِدٍ وَقَبَضَهَا فَازْدَادَتْ مُتَصِلَةَ م 
لَك الْعَبْدُ قَبْلَ الَسْلِيم أؤ رَدَهُ الْمُشْترِي بِعَيْب فَإِنّهُ يَسْتَرِدُ الجَاريَة بزيَادتَاء لاف ما لَوْ كانت الزِيَادَةُ منْمَصِلَ وَهَذا؛ لان 
الْمُتَصِلَة كََِادَةٍ اليتغر؛ ألا ترى أَعَا لَوْ حَدَنَتْ قَبْلَ الْقَْضٍ لا يَنْقَسِمُ الّمَنْ باغتبَارهَا لزيادَة السَْرٍ فَكَذَا في الصّدَاقِء لاف 
لْمَؤْهُوبَة قد الزَادَةَ الْمُتَصِلَةَ فيها ْنَع الجوع؛ لن المَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ ضّمَانِء فَالْمَبْضْ كمه لَمّا 1 يُوْحِبٍ ضَمَانَ الْعَيْنِ عَلَى 
لْمَؤْهُوبٍ لَه 1 يبق لواهب حَقّ في الْعيْنِ حَىٌّ يري إلى الزَادَة وَإِذَا تَعذَّرَ الرجُوعٌ في الزَيَادَةِ تَعَذّرَ في الْأَصْل؛ لِأَنهُ لا ينفصل 
ناء لاف قَبْضَِا الصَّدَاقَ فَإِنَهُ فَنْضُ ضَمَانِ ق ارج يی به بَقَاءُ حَقّ الرّوْج في الْأَصْلٍ فَيَسْرِي إلى الزاةٍ كالميع. 
وما اَن هَذِهِ الزِيَادَةَ حَدَنَتْ في مَالِكِ ي صَجيج ها فَتَكُونُ سَالِمَةَ ف بَكُلّ حال كَالْمُنَْصِلَة وَإِذَا تَعَذَّرَ تَنَصّفُ الزِيَادَةٍ ذه 
ْف الْأَصْلٍ لما قال مد اليل ع أذ الميداق في حبكي العا من ا لاما كه لا عِوَضًا عَنْ مَالِ وَالْمُتَصِلَةُ في 
الصّلاتٍ كَنَعْ رَد الْأَصْلٍ كَالْمَؤْهُوبٍ, وتار اْمُمَصِلَة 
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(وَإِذَا تَرَوَجَهَا عَلَى الف عَلَى أَنْ لا يحْرِجَهَا من الْبَلْدَةِ أو عَلَى أَنْ لا يَعَرَوَجَ عَلَيْهَا أخْرى» فَإنْ وف بِالشَّرْطٍ فَلَهَا الفْسفّى) + لأله 
صَّلحَ مَهْرًا وَقَدَْ َم رضَامَا به (وَإِنْ تَرَوّجَ عَلَيْهَا أَخْرَى أؤ أَخْرَّجَهَا فَلّهَا مَهْرُ مِثْلِهًا) ؛ لِأَنَهُ مى مَا ها فيه نفع فَعِنْدَ فوَاتِهِ يَنْعَدِمُ 


رضَاهَا بالْأَْفٍ قيكمل مَفْرَ مِثْلِهَا كما في تَسْمِيَةِ الْكرَامَةِ وَالدَايَةِ مَعَ الال (وَلَوْ تَرَوَجَها عَلَى أَلْفٍ إن أَقَامَ ا وَعَلَى امن إن 
أخْرَجَها. فان أَقَامَ ا فلا لأف وَِنْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ الِْذْلٍ لا يراد عَلَى الْأَلْقَيْنِ ولا يُنْمَصُ عَنْ الْألفٍ. وها عِنْدَ أي 
حَنيفةء وَقَاَا: الشَّرْطَانِ جَمِيعًا جَائِرَانِ) حَىَّ گان لا الْألفُ 


[فتح القدير] 

في الصَّلاتٍ أكرُ من الْمُنْمَصِلَةِ حَىّ إِنَّ الْمُنْقَصِلَةَ في اة لا ْنع الرُجُوع وَالْمُتَصِلَةُ قتع ثم ارياد الْمنْمَصِلَةُ هنا عَنَعْ تَتَضّفَ 
الْأصْلٍ فَالْمْتَصِلَةُ أو أن نع 

أا اَي فَالصّحِيح أَنَّ عِنْدَ أي حَدِيقَة وَأي يُوسْفَ أن الْمْنَصِلَةَ مَنعْ فَسْحَ الْعَقْدِ من الْأَصْل كَالْمُنْقَصِلَة وَمَا ذُكِرَ في الْمَأَذُونِ 
فهو قؤل نك وَقذ نص في كتاب يوع عَلَى أن الزيادة الْمْتَصِلة َع القن بالتّحَالْفٍ عند أبي حبيقة وأبي يُوسْفَ 
كَالْمْنْمَصِلَة وَأَمّا إا كَانَ خُدُوثُ الريادَة في يدها بَعْدَمَا طُلّقَهًا قَبْلَ الدَُخُولٍ فَإِنَهُ يََتَصَّفْ الْأَصْلْ مَعَ الزيادة؛ لان بالطَّلاقِ صَّارَ 
رذ اَْصْلٍ مسْعَحفًا عليه يري ذلك إلى الؤيادةٍكَالْمُشْتراةٍ راء فَاسِدَا نرد بالزيادة الْمْمصِلَِ وَالْمْنْمصِلَة بخْلافٍ ما قَبْلَ 
الطلاقٍ 


(قَوْلُهُ ودا ترَوَجَهَا !1) لِلْمَسْأَلَةِ صُورََانِ: الأول أَنْ يُسَبَِيَ ها مَهْرًا وي: شاط ها مَعَهُ مَا ا فيه نَفْعْ كأ لا يحْرِجَهَا من الْبَلَدِ أو لا 
روح عَلَيْهَا اؤ لا يَعَسَرّى أ يُطَلَّقَ ضَرّكًا. وَالثَايةُ أن يُسَبَِيَ ها مَهرَا عَلَى تَفْدِيرٍ وَآخَرَ عَلَى تَفَدِيرٍ آخَرَ ما الأول فَحْكْمُهَا 
ظَاهِرٌ في الكتاب وَهُوَ أنه إن وف ا فَلَيْسَ 4 إلا الْمُسَمّى وَإِلّا فَلَهَا مَهْرُ مِنْلِهَ فَإِنْكَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا قَدْرَ الْمْسَمَّى أو أَقَلَ لا 
وَقَالَ رُقَرُ: إن گان ما صم إلى الْمُسَمّى مَالَا كادي ووا يَكْمْلْ ها مَهْرُ الْمثْلٍ عِنْدَ فواته وَل فلَيْسَ هَا إل الألفى؛ اَن الْمَالَ 
حا اح قلا د ادي رن كرض ار ري دعاصت ورور اا ار وَمُ قا يَلْرَمُ. 

وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا قات تَبَتَ بت ها اياز في الفْخ؛ لاما 1 روه إلا عَلَى مِلْكِ الْمَرِغُوبٍ فيه فَصَارَكُمَا إِذَا باع عَبْدَا عَلَى 
ئه حبار أو گاب وهو يلاف > ولول - صت الله عَيْهِ وَسَلَم - «أَحَقٌ الشُرُوط أَنْ وفوا به مَا اسْتَخْلَلكُمْ به الْفُرُوج» . 
وَجَوَابُ زُقَرَ اَن إيجَاب الُسلِيم لَيْسَ لِلتَقَوُمِ في المَضْمُوم بَل لِعَدَم رضَامَا بالْألْفٍ إلا به فبائتقائه ظَهَرَ عَدَمْ رِضَاهَا بِالْمُسَمَى 
كان كَعَدَم اة وَفِيهِ مَهْرُ الْمِذْلٍ. وَجَوَابُ الئان أَنَّ ذلك في الشّرْطٍ الصّجيح وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ لمَولِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- «َالْمسْلفون عند شْرُوطِهمْ ِل رطا 


(350/3) 


إن أَقَامَ ا وَالْأَلمَانِ إِنْ أَخْرَجَهَا. 
وَقَالَ رُقَرْ: الشّرْطَانٍ حميعًا فَاسِدَانِء وَيَكُونُ لا مَهْرُ مِثْلِهَا لا يُنْقَصُ من أل ولا يُرَادُ عَلَى اَلْقَْنِ وَأَصْلْ الْمَسْأَلَةِ في الْإِجَارَاتِ في 
فَوْلِهِ: إن خطبه الْيوْمَ فَلَّكِ دِرْمَمٌ وَإِنْ خط غَدَا فَلّكِ نِضْفْ دِرْهَمء وَسَتْبَيْنهَا فيه إن شَاءَ اله 
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أحَل حَرَامًا أو حَرّمَ حَلالَا» . وَهَذِهِ الشْرُوطٌ ْنَع التَرَوْجَ وَالكّسَرِي لَوْ وَجَب الخَرْيُ عَلَى مُوجبها فكَانَتْ باطِلَةَ فلا يور عَدَمُهَا 
في جيار الخ بل إن وف مث التَسْمِيَةُ ِرضَاهًا با وَل له د َم عدم الرَضَاء وَفَسَادُ الْعَقْدِ لَيْسَ لازمًا لِعَدَم تام التّسْمِيَة ولا 
ِعَدَمِهَا راسا إذ ليس ذِكْرُهَا من الْأَرْكانِ وَلا الشُرْوطٍ جلاف الْبيْع. 

إن قبل: ما اسْتَذْلَلَتُمْ به لا مَس َحَلَ اليَرَاع؛ أن مُْعَضَى الشَرْطِ امور َنْ لا يروج مَا دَامَتْ ته مارا عدم دُخُولِ خيار 
الْمَسْخ في يَدَيْهَا وَأَيْنَ عَدَمْ المَرَوْج مار لأر من رمه شَرْعًا؟ اواب أن الشّرْط الْمُحَرّمَ للْحَلَالٍ بَعْدَمَا حَكُمَ بگؤنه بطل لا 
صو بُعَصّوّرُ إلا عَلَى إِرَادَةِ كؤْنه شَرْط ترك الحلالٍ اؤ فِعْلٍ ارام إِذْ لَوْ أَحَلَ حَقِيقَةَ بان تبت به حُكُم الل شَرْعَا 1 يكن بَاطِلَاء وَإِذَا 
عَارَضَهُ وَجَب خْمْل الْأَحَقَيّة المَذكُورَة فيما وي عَلَى ما مَنْ احق في نَفْسِهِ وَهُوَ الْمرَادُ به ضِدٌ الْبَاطِلٍ وَهُوَ أَعَمُ مِنْ الْوْجُوبِ 
صَادِقٌ عَلَيْه وَعَلَى ا ئز وَالْمَنْدُوبٍ لا ما يصن الْوَاجِبَ عَيْنًا. 

بهي أَنْ يُقَالَ: ڌا ظَهَرَ عَدَمْ رضَاهَا بالْأَلْفٍ 1 يَلَرَمْكَونهُ نگاحا بلا تَسْمِيَةِ ولا نَظِيِرهُ ِلْقَطْع با لَِسَتْ مُفَوْصَة بل إا وَضِيَتْ 
بعَسْميَةٍ صَحِيحَة معي وقد قالوا: ذا نی لِلِْكْر عند اسيثدَانًا مَهرا فُسَكقَث لا يَكُونُ رضًا حم يَكُونَ الْمَهْرُ وَافِا ولا صخ 
التگاځ بمَهْرٍ الْمثلٍ ولا به َكيف وهي مُصَرَحَةٌ يفيه وگن مَفْرٍ مها أضْلًا لا يَسْتَلْزِمُ ص صِحَةَ النگاح به مَا ‏ تكن مُفَوْضَة أو 
صرح بالرّضًا به. وَإِلَا فَقَدْ لا تَرْضَى هر الْمِثلٍ تَسْمِيَةَ فلا نفد النَكَاح عَلَيْهَا به فَيَجِبْ أَنْ ار كُمَا إِذَا رَوَجَتْ نَفْسَهَا مِنْ 
عَبرِكُفءٍ له يَنْعَقِدُ ۾ يغب للوي خيَارُ الْمَسْخء وما ما ر من حل فط احق في الَدِيثٍ عَلَى ما کر قبلا مُوجب؛ لِأَنَّ 
ذَلِكَ المُوجب وَهْوَ ڪرم الحلالٍ مُنتفي؛ لِأنّهُ لا ڪرم السَرِي ڌا الشَّرْطٍ بَلْ هُوَ امع مِنْه بالترامه ا لاحب الْأَمْرَيْنِ اليه 
وهو طخبة الأؤكة. 0 aS‏ د و 


a 0 وي‎ 


و إِنْكاتث مَؤْلَاةَ أو إِنْ كَانَتْ 
أَعْجَمِيّةَ أؤ تَيب عَلَى َلْمَيْنِ إِنْ كَانَ َصْدَادُها ف قان وق بِالْأَوَلٍ وات أَعْجَمِيّةَ ووه 7 5 ولا فَمَهْرُ لْمثْلٍ لا يْرَادُ عَلَى 
لمن وَلا يَنْقُصُ عن الف عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَكذَا إِنْ قَدَمَ شَرْطَ الْألفَيْنِ يَمِ يَصِحٌ الْمَذُكُورُ عِنْدَهُ حى لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ يب فا 
نِضْفْ الْمُسَمّى أُوَلَّا باءَ عَلَى أَنّهُ لا حَطَرٌ فيها وكذَا في المَساة الأول أن بالطّلاق قَبْلَ الدُخُولٍ يَسْقْطُ ايار هَذَا الشَرْطِ 


وَقَالُا: الشَّرْطَانِ جَائِرَانِ فَلَهَا الْأَلَفُ إن أَقَامَ ا وَالْأَلَمَانِ إِنْ أَخْرَجَهًا. وَقَالَ رُقَرْ: الشَّرْطَانِ فَاسِدَانٍ فَلَها مَهْرُ مثْلِهَا لا نفص 
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[فتح القدير] 

عَنْ الْأَلْفٍ وَلا يُرَادُ عَلَى الْأَلمَْنِ. وجه قَوْلٍ أَبي حنيفة ائه لا حطر في التَسْمِيَةِ الأول بل هي مُنْجَرَة حلاف التانية فهي مُعَلَقَةُ 
فَإِذًا ۇج شَرْطّهًا بان أَخْرَجَهَا مَل نَبَتَ فا ذَلِكَ الْمُسَمَى: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ الى الأول تابتا؛ اَن الْمُنَجّرَ لا يُعْدِمُ وُجُودَ 
الْمُعلّي فَجينَ وُجدَ الْمُعَلّقْ بوْجُودٍ شَرْطه اجْتَمَعَ تَسْمِيتَانِ فَيَجِبْ مَهْرُ الْمذْلٍ لِلْجَهَالَة وَوَجْهُ فَوْهِمَا ما معان فاد يُوبجَدُ في كُلّ 


98 5 و ر 5 
تفدير سِوّى مسّمی وَاحك. 


ووجۀ قول ور أنه لا تغليق صلا بل هما مَجرَانِ؛ لَِنَ ما َم مع امال إا يدر لِلترغِيبٍ لا لِلشَرْطٍ فاجتمعا فقسا 
للْجَهالة. وَأَصْلَّْا في الإجارات وَسَتَرْدَادُ هتاك وُضُوحًا إن شَاءَ اله تَعَالَ. وَاعْلَمْ أنه ثقل عَنْ الدَّبُوسِيَ: لَوْ تَرَوَجَهًا عَلَى أَلْفٍ إِنْ 
كَانَتْ قَبِِحَةَ وَالفَْنِ إن كَانَث جميلَة يَصِحَانٍ بالاتقاق؛ لِأَنّهُ لا حطر في العَسْمِيَةِ الثَنيَة؛ لأ أَحَدَ الْوَصْفَيْنِ نابت في تفس الْأمر 
جَزماء عير أن الرّْجَ هله وَجَهَالَُهُ لا وجب حَطَرًا بِاليِسْبَةِ إلى الْوْقُوعَ وَعَدَمِ. 


و عد ع 


وَاسْتْشْكِلَ بان مُقْنَصَاهُ ثُبُوتُ صِحَتهمَا اتفاقا فيمَا ا تَرََجَهَا بالف إِنْ كاتث مَوْلَاةَ او لَيْسَتْ لَه امْرََةٌ وَبالْمَبنِ إن گات حرَهَ 
الْأَصْلٍ أو لَه ام أخرى لكِنّ الف مَنْقُولٌ فيهماء وَالْأَولَ أن َل ماله الْمَحَةِ وَاجَمِيلَة عَلَى الخلاف. فَقَدْ نَصّ في وار 
ابن سمَاعَةَ عَنْ محمد عَلَى الخْلَافٍ فِيهمًا. وَاعْلَمْ أنه ل كان تَرَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى طَلاقٍِ قلائة تَطلق عُجَرَدِ تام الْعَقْدِ لاف 
ما تَقَدّمَ من گذا وَأَنْ يُطَلَّقَ فلَانةَ لَه ما 1 يُطَلَفْهَا 1 تطلق. 

وي الْمَنِسُوطٍ: لَوْ ترَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعَلَّى أن يُطَلَقَ اهْرَأتَُ فلائة وَعَلَى أَنْ تَرْدَ عَلَيْه عَبْدَا فَقَدْ بَدَلَثْ الْمْضْعَ وَالعبْدَ وَالرّْجُ بَدَلَ 
الَْلْفَ وَسَرْطَ الطَّلاقٍ فَيَفْسِمُ الف عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَعَلَى قيمَة الْعَبِيِ فَِنْ گات سَوَاءَ گان صف الْأَلفٍ نتا لْعبْدِ وَنِضْفْهَا 
صَدَافًا نا وَإِذَا طلقا قبل أَنْ يَدْخُلَ ا فَلَها صف ذَلِكَ؛ وَإِنْ دحل پا نظ إن گان مَهْرُ مها حمْسَمائة أو أقَلَ فَلَيْسَ ت إل 
ذلك وَإِنْ گان أكْترَ فَإِنْ وق بِالشَّرْطٍ فطَلَّقَ فلَيْسَ هَا إلا الحَمْسْمائَة وَإِنْ أت أن يُطَلّقَ 1 يبر عليه لِأَنَهُ سَرْطُ الطّلاقٍ وَإِيقَاعُ 
الطّلاق لا يَصِحٌ الِْرَامُهُ في الم فاا رَه الشَّرْطٍ شَيْءٌ وه كمال مَهْرِ مِثْلِهاء وَلَوْ كَانَ تَرَوَجَها عَلَى الف وَطَلَاقٍ فُلَائةَ عَلَى أَنْ 
ترد علَيْهِ عَبْدَا وَقَعَ الاق نفس الْعَقْدِ وَالرّْجُ بَدَلَ سَيْتَْنِ الَف وَالطَّلَاقَ وَالْمَرْةُ البْضْع وَالْعَبْدَ وَالسَيْئَانِ مَىَ فوبلا بِشَيْئَينٍ 
يَنْقَسِمْ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الح فَإِنْ گان مَهْرُ الْمثْلٍ وَقِِمَةُ الْعَبِدِ سَوَاءَ گان نِصْفُ الْأَلْفٍِ وَنِصْفُ الطّلاقِ صَدَافًا ف فَإِذَا 
طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ گان ها مائتان ومون وَالطَلاق القع عَلَى الصّرّة بائن؛ لأ ابه نف الْعَبْدِ وَنِصْفُ الْبُضْع وَإِنْ 1 
يكن لضن مَشْرُوط عَلَى لمعل وإ جَعَلتا صف ابد وف المع اة الطلاق؛ لِد الْمَجهُولَ إذا م إلى الْمغلوم 
فَالانْقِسَامُ اعبار الذَّاتِ دُونَ الْقيمَة. 1 

وؤ اسْتَحَقَ الْعَبْدُ أو هَلَّكَ قبل التَسلِيم رَجَعَ بحمْسِواَةٍ حصّة الْعَبْدٍ ويِضْفٍ قِيمَةِ الْعبْدِ أنْضاء لن صف الْعَبْدِ قابا صف 
الطلاقء وَاسْتَحْقَاقَ اعد أؤ هلاه قل التَسْلِيم وجب قِيمَتَهُ عَلَى من گان مرا كليم فلِهَدَاوَجَع بِقِيمَةِ ذلك التَضْفٍ. 
وَهَاهُنَا الْمسألةُ التي بذكا بب الشُفعة والنكاح وهي ما إذا وها عَلَى دار عَلَى أذ َر عَلَيْهِ أله نُْسَمْ الدَارُعَلَى مَهرٍ مله 
وعَلَى الْأَْفِء حَقٌ لو اسْكويا قَالَصف مَهر وَالتِضْفٌُ مبيع وَإِنْ تفاوت اؤ وَهَذَا بالاتقاقء م هَل تَذبْت الشَفْعةُ جار هَذِهِ 
الدَارٍ فبها مَلًا؟ عِنْدَ أبي حَنيفة لاء وَعِنْدَهُمَا نَعَمْ اغتبارا لَِعْضٍ الْمَبيع بالكل وَهُوَ يَفُولُ مَا نَت في ضِْمْنٍ شَيْءٍ يُغْطى لَهُ حكُم 
الْمُمَضّمَنِ لا حُكُمْ تفه وَالْبَيْعْ اهُا في ضِمْنٍ ْ 


(352/3) 


وَلَوْ تَرَوَجَها عَلَى هَذَا الْعَبِدِ أو عَلَى هَذًَا الْعَبْدِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَؤكمن وَالْآخَرُ أَْفَعْ؛ فَإِنْكَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَنَ من أَوْكَسِهِمَا فَلَهَا 
الأؤكن, وَإِنْ گا اتر من أَرْقعِِما فَلَهَا الأَرفعْ, وَإِنْكانَ بَينَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِطْلِهَاء وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالا: لا الوگ في 
ذلك كله (ِِنْ طَلَقَهَا قبل الدّخُولٍ پا فَلَهَا نمف الْأَوْكَسِ في ذلك كله بالإجماع) 


[فتح القدير] 
التگاح إذ الْعَقْدُ ِلَفْظِ التكاح فَحْكْمُهُ حْكُمُهُ ولا شفع في الدَّارٍ الي يَتَرَوَحُ عَلَيْهَا گا في هَذِي ولو عير الْبَيُْ صلا فَسَدَ؛ 
ِأنَهُ اح في ضِمْن بَيْع فَيَفسد البيْعُ؛ لِأنَهُ يَفسد بالشرُوط الفَاسِدَةِ وَقَبُول النكاح صَارَ شَرْطا فيه. وني فتاؤى احاصَيّ مِنْ 
اة الثُونٍ: وجل روج مره و يْسَمْ ا مَهًْا على أن تَذفَعَ إلَيِْ ذا الْعبْدَ قله يَْسِمْ مَهْرَ مها على قيمة الْعَبْدٍ وَمَهر مها 
لاما بَدََتْ الْبْضع وَالْعَبَدَ يإرءِ مَهْرِ الْمِثلٍ وَالْبَدَلُ يَنْقَسِمْ عَلَى قِيمَةٍ 0 قَمَا أَصَّاب قِيمَةَ الْعَبْدِ فَالبَيُعْ فيه باطل؛ لاما بَاعَنْهُ 
بشيءِ مَجَهُولٍ وَيَصِيرْ ر البَاقي مَهرَا ها . وَذَكُرَ في عَلَامَةٍ ة اواو قال لافرَة أَترّوَجْكِ عَلَى أن تُغطِيني عَبْدَكِ هذا فَأَجابنه ۾ بالنگاح جار 
هر الْمثْلٍ ولا شَيْءَ من الْعَبْدِء أَمّا أنه لا شَيْءَ َه من الْعَبْد لان هَذًا 8 فاس وَأَمًا جَوَارُ التكاح فَإذَنَهُ لا بطل بالشّروط 
الْقَاسِدَةٍ اه. وَهَذَا اخببلافٌ في الْقَدْرٍ الذي يجب ها إِذْ مُفْمَضَى هذا أنه تام مَهْرِ الْمِذْلٍ يخلاف الأول 


ر وَلَوْ تَرَمَجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أو عَلَى هَدَا الْعَبْدِ) أَوْ عَلَى هَذِهِ الْأَلفٍ أو هَذَا الْعَبْدِ أو عَلَى ألفٍ أو الْقَبنِ (قَإن گان مَهرُ 
مها أَقَنَ من أَوْكَسِهمَا) أو مثله (فَلَهَا الأَؤكمن) إل أن يَرْصَى الرّوْجُ بِدَفْع الأَرقع فَهُوَ 6ا إل أَنْ تَرْصَى بالْأَؤْكس (وَإِنْ گان 

| قر من أَزْقعِهمَا) أو مِثْلَهُ (فَلَهَا الْأَرْقعُ) إلا اَن تَرْصّى بالْأَوْكسٍ (وَإِنْ كات) مَهْرُ مِفْلِهَا (بَْتَهُمَا) أي فَوْقَ الأؤگس وَدُونَ الأزقع 

تهر ملا د 3 ا 0 ع ال 


في الگ فَعِنْدَهُ مه لينل ا لاه دن إِذْ هُوَ قِيمَةُ اط ؛ لاله مُتَقَومْ كوم اة الذخُول» لف 00 فة قن توي ا 
وقد يَنقْصُ فلا يدل إل إلا عند صحة القشوية وذ قدت للجهالة يإذحال كلمة أؤ. 

وَعِنْدَهْمَا الْوَاجِبْ الْأَْلِيٌ الْمُسَمّى قلا يَعْدِلُ عَنْهُ إلى مَهرٍ الْمِئْلٍ إلا إذا فَسَدَتْ من كل وجه وَهُوَ مُنْئَفٍ إِذْ كن إجاب 
الْأَؤْكس؛ لاله م حرو وكا قي قا اوخادير قي لامر و مارار المنااعلى جلا لطر ار اااي الا تبن بيك 
اتفاقاء وَهَدَا إِنْكَانَ مَنْفُولا عَنْهُمْ فلا گلام فيه, وَِنْ گا را فَلَيْسَ بلازم از أَنْ يَتَفِقُوا عَلَى أن الأضل مَهْرْ امِل 2 
لوا في فَسَادٍ التَسْوِيَةِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَ فَعنْدَهُ 
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ما أن الْمَصِيرَ إلى مَهْرِ الْمذْلٍ لمعدر إيجَاب الْمُسَمّىء وَقَدْ گن إاب الْأَوكَسٍ إذ ا ميقن فَصَارَ الع وَالْإِعْنَاقٍ عَلَى 
مَالٍ. لاي حَنيفة أن المُوجب الْأَصْلِيَ م 6 الملل إذ هُوَ الْأَعْدَلُ» وَالْعْدُولُ عَنْهُ عند صحة النَسْمِيّةِ وَقَد قَسَدَتْ لكان الْجَهَالَة 
لاف الع وَالِْعْعَاقٍ عَلَى مَالِ؛ لِأَنّهُ لا مُوجب لَهُ في الْبَدَلِ إلا أَنَّ مَهْرَ الْمِذْلٍ ذا گان ن ائ من الْأَرقَع فَالْمَرآةُ وَضِيّتْ با خط 
وَِنْ گان أَنْقَصَ من الأؤگس فَالرَوْجُ رضي بالزَياة. وَالواجب بالطلاق قَبْلَ الذحُول في مله المنْعَة وَنِضْفْ الاؤس يريد عَلَيهَا 
في الْعَادَة قَوَجب لاغترافه بالزيادَة. 


(وَإِذَا تَرَوَجَهَا عَلَى حَيوَانِ غير مَوْصُوفٍ صَّحَتْ النَسْمِيَةُ وا الوسَط منهء وَالزَّوْجُ مير إن شَاءَ أَغْطَامًا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَغْطَامَا 


قِيمَتَهُ) 


ر 


[فتح القدير] 

فَسَدَتْ لإدْخَالٍ أو فَصِيرَ إلى مَهْرِ امِل وَعِنْدَهْمًا تَفْسُدْ؛ لذن لمرد بَْتَهُمَا لَمّا تَفَاوَنَا وَوَضَِتْ هي هما گان فَقَدْ رَضِيَتْ 
بالْأَوكسٍ فَتَعينَ دوت الْأَرْقعِ إذ لا يمكن تَغيبئهُ عَلَيِْ مع ضا بالأؤكس. 

ذا َي مالا ج صز إلى هر الْمفل؛ لأَنّ الْمَصير اله حكُمْ عَفْدٍ لا تَسِْيَة فيه صَحِيحةٌ, وَصَارَ الع عَلَى أل أؤ الْقينٍ 
والإغتاق بان قَالَ أَعْتَفْتُك عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أو هذا وَقَبِلَ فَإِنَهُ يحب الْأؤْك فيهمًا. وَهُوَ يُقَرَقْ بان َع لوكس يي هان ضَرُورَةُ 
ن لا مُوجب فيهمًا في حَقَ الْبَدَلِ وَإِا يحب فيهمًا بِالنّسْمِيَةِ وَأَنْ لا يَلْعْوَ كَلَامُهُمَا بِالْحُلَيّةَ ولا صَرُورَةَ هَُاء لذن لِلتَكاح مُوجبًا 
أَصيّاء فَإِذَا 1 يَتَعبَنْ أَحَدُ مَا ردد فيه لا يَلْرَمُ الْإلْعَاءُ إذ يْصَانُ بتصجيجه هر لمل وَهَذَا بخلاف ما لَوْ حخَيرَهَا بأَنْ قال عَلَى أن 
باخیار تخد هما شَاءَتْ أ عَلَى أَيّ باخيار أَعْطِيكَ أبَهُمَا شِئْت فونه يَصِحُ كَذَلِكَ اتَقَاقَا لاء الْمُتارَعَةَ أَمَا مَا نحن فيه قَلَا؛ 
لأ َو أرادث أخد الأزقع قامتتع فقث الْمتارَعَةُِذ ليس الؤجوغ إلى قول حدما بأل من الآحرء بلا انحر إذ من لَه 
لحار يست غین وصَارَ بيع أحَدٍ انين لا يمون ولو سی لكل ا وجعل جار لت حدما جازى ولاف ما لو قر 
َه بأْفٍ أؤ القن حَيْث يمعي له الأَلْفُ؛ لِأَنُّ 1 وقغ ذلك في إِنْسَاءِ معاوضةء بل ذكر أن ذممَهُ مَشْعُولة بأحد ْمَل وَالأَضْلٌ 
َرَاءَةُ الذِمة وهو في شك في اشْتَعَايا بالف م رم يما فلا يران بخلافٍ الْأَلفِ قله 1 شك فِيهاء ولو ترْوجَهَا عَلَى أل 
حَالَّةِ أو فة إل سََةِ ومَهرُ مِثْلهَا آلف أَو أَكْكرُ فَلَهَا لاله وَِلَا فَالْمُوَجُلَُ وعِنْدَهْمَا هَا الْمُوَجُلَه لأا أََلُ ولو عَلَى أَلْفٍ حَالَة 
أو أَلْقَينِ إلى ست وَمَهْرُ ممْلِهَا اتر قيار ل وَإِنْ گان كَالأَقَلَ فَلَهُ وَإِنْ گان بَيْنَهُمَا يجب مَهْرُ الْمِثْل وَعِنْدَهْمَا ايار لَه 
ؤجوب الْأَقلِ عليه (قَولة والواجب في الطّلاق قَبْلَ الدُخُولٍ !) وَعَلَى هدا لَوْ كَاَث الْمُْعَُوَائِدََ على صف الأؤگس تكم 
صَرّحَ به في الدَرَايَةِ فَالْمُحْكَمُ في الطّلاقٍ قَبْلَ الدُخُولٍ في التُخقيق لَيْس إلا مُمْعَةُ مله 


(قَوْلَهُ وَإِذَا ترَوَجَهَا عَلَى حَيَوَانِ غَبْرِ مَوْصُوفبٍ إخ) المَهْرْ كما يون مِنْ النَقُودٍ يكو مِنْ العْرُوض وَالحَيَوَانِ فَإِذًا 
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قال - ره اله -: مَغْى هَذِه الْمَسْألةِ أن يُسَبِيَ جنس ايوا ذُونَ الْوَصٍِْء بان يَعَرَوَجًها عَلَى فَرَسٍ اؤ حمارٍ. أا ذا ل يُسَمَ 
لجنس بان يََرَوَجَها عَلَى اة لا وز اميه وب مه الف 

[فتح القدير] 

گان عَرْضًا اؤ حَیواا فَإِمَا مُعيّنّكَهَدَا الْعبْدِ أو الْمَرَسِ اؤ الدَارٍ فَيَمْبْتْ الْمَلِكُ بمُجَرّدٍ الْقَبُولٍ فيه ا إن گان ملو لَه وَگذا لَو 1 
یگن مشار اليه إل أنه أَسَافَهُ إلى تفه عدي ولا َه أن تأده بِشِرَائهِ ت إن عجر عَنْ شرائه رمه قيمئة. وَل اسْتحقّ 
نطف الدَارٍ حيرت في الصف الْبَاقِي في يَدِهَاء إِنْ سَاءَتْ رَدَنْهُ بالْعَْبِ الْفَاحِشٍ وَهُوَ التَشْقِيصٌُ في الأملاكِ المُحَْمعَة وَرَجَعَتْ 
بِقِيمَةِ الدَاٍ وَإِنْ شَاءَتْ أَمْسَكنْهُ وَرَجَعَتْ بقِيمّة نصفهاء وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ كان ها التَضْفُ الذي في يَدِهَا خَاصّة وَل 
وَلَدَتْ الأَمَهُ عِنْدَهُ ثم مات الْوَلَدُ فَلَيْسَ عَلَى الرّوْجِ صَمَائُهُ وَل يَكُونُ حَالَهُ أعْلّى من حَالٍ وَلَّدٍ الْمَعْصُوبَة وَلَكِنْ 6 الْأَمَهُ إن حل 


بحا ولا خِيّارَ ا إنْ گان تُقْصَانُ الْولَادَةٍ يَسِيراء وَإِنْكَانَ فَاجِشًا فَلَهَا إن شَاءَتْ أَحَدَتْ الَْارِيَةَ ولا يَضْمَنْ الزّوْجٌْ سَيْئَ وَإِنْ 
شَاءَتْ أَحَدَّتْ قيمَىَها يَوْمَ تَرَوَجَهَا عَلَيْها؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْولَادَةٍ گالْعَيْب السَمَاوِيّ وَقَدْ گان الْوَلَدُ جَابرًا لِدَلِكَ النْقْصَانِء فَإِذَا 
مات الْوَلَدُ ظَهَرَ النُقْصَانُ لانْعدام ما يبك وَقَدْ بَينَا بوت اْخيَارٍ لها في الْعَيْبٍ السّمَاوِيَ ذه الصّفَةٍ وَلَوْ گا الزّوْجُ فَتَلَهُ صّمِنَ 
قِيمَتةُ؛ لأَنّهُ نلف آَم مَانَةَ في يدو ِن گان في قيمَته وَفَاءٌ بِئْفْصَانٍ الولادة ٤‏ يَضْمَنْ نُقْصَاهًا وَإِنْ 1 يکن أَجَاب في كاني اكم بان 
قال شس الْأَئِمَة: وَهُوَ علط فَمَدْ ب في الانْبدَاءٍ أن ارو لا يَضْمَنْ نُفْصَانَ الولادةٍ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَكَذَا لا يَضْمَنُ مَا راد 
عَلَى قِيِمَتِهِ من قذر النُقْصَانِء وَلَكِنْ إن كَانَ یسیا فلا خيّارَ اء وَِنْ گان فَاحِثًا فَلَهَا ايار كما فلا ولا إِشْكَالَ في النَوْبِ 
الْمُعينِ في تُبُوتِ الصّحَة غَيْرَ أنه إذا راد فَقَالَ هَذَا النَوْب روي و يكن رو فلس ها غر وَعَلَى قول أي يُوسُّفَ ها قِيِمَةُ 
تؤب هَرَوِيّ وَسَطِء وَعَلَى قول رُفَرَ هَا ايار بَْنَ أَنْ تأَخُدّهُ أؤ تَطْلْب فِيمَةَ الرَوِيّ الْوَسَطِءٍ لما وَجَدَنْهُ عَلَى خلافٍ ضَرْطِه 
وَلَكِنَا تَقُولُ لحر له من جنس الْمُسَمّى فَيَتَعَلّقْ الْعقْدُ بِالْمْشَارٍ إليه وَسَتْفَرَهُ إن شَاءَ الله تعال. 
وَإِمّا عير مُعَينِ فاد لو إِمَا أَنْ يَكُونَ مكيلا أو مَوْرُونََ أؤ غَيرْهْمَاء قفي غَيْهمَا إن 1 ُعَينْ الْجنْس بان قَالَ حَيّوَان توب داز 1 يصح 
وجب مَهْرْ الئل العا ما بَلَعَ؛ لن يجَهَالَةِ لجنس لا يعرف الْوَسَطُ؛ لَه إا يَتَحَقَّوْ كق في الأَفْرَاد الْمُمَائِلَةِ وَذَلِكَ اناد د النّوع, 
بخلافٍ اليَوَانٍ الذي كمه الرس وَالِْمَارُ وَغَيْهُمَا وَالنَّوْبٍ الذي َة الْفُطْنْ وَالْكَتَانُ وَالرِير واختلاف الصّنْعَة أَيْضًا التي 
ها ما ملف اختلاقًا فاجشًا بِالْبُلْدَانٍ وَالْمَحَالِ وَالضّيقٍ وَالسَعَة وكَْرَةِ الْمَرَافِق وها فَتَكُونُ هذه الجَهَالَهُ أَفَحَشَ من جَهَالَةِ 
مَهْرِ الِْْلٍ فَمَهْرُ الْمذْلٍ أل ون عَيّئَهُ بان قال عَبْدٌ أَمَةٌ قرس حمَارٌ بَبْتْ صَّحَتْ التَسْمِيَةُ وَإِنْ 1 يَصِفَهُ صرف إلى بَيْتِ 
وَسَط من ذلك وَكذَا باقيها وَهَذَا في عُرَْفِهِمْ, SS‏ ار 
ا وبر على قَبُوا و و وَبِقَوِْنَا قال مَالِك وَأَحْمَدُ خلافا للشَافعِيّ. لَهُ أن 
ا E‏ اة امنا ْله اب الشَرْع ماله من الْإبلٍ في الدَيَِ وني انين عُرَهُ عبد 


5 
بیس 
5 
لذا 
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وَقَالَ الشافِعِيٌ: يجب م َهْرُ الْمِذْلٍ في الْوَجْهَيْنِ حمِيعَا؛ لأَنَ عِندَهُ E‏ ت مُسَمَّى في التگاح إِذْ كل وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا مُعَاوَصَةٌ. ولا أنه مُعَاوَصَةُ مَالِ بِعَيرٍ مَالِ فَجَعَلَنَاُ اليَِامَ الْمَالِ ابْتدَاءَ حَقَى لا يَفْسّْدُ بأضل الَْهَالَة كَالدَيَة وَالْأَقَارِيِ وَسَرَطْنا 


اَن ن يَكُونَ الْمُسَمَى ماله و سَطْهُ مَعْلُومُ رعَا عَايَةٌ لا وَذَلِكَ عند إغلام جِدْس؛ ؛ لاله نه يَسْتَمِلُ عَلَى اليد د وَالرَديءٍ وَالْوَسَطُ دو 


ر 
َو 4« 


حط منْهُمَاء بخلافٍ جَهالة الجنس؛ لاه لا وَسَط لَهُ لاختلافٍ معان الأجتاس» ولاف الع ؛ لِأَنَّ مَبْئَاهُ عَلَى الْمُضَايَفَةٍ 
وَالْمُمَا؟ 


[فتح القدير] 
في الذَمَة وَلَبْسَ فيها مَعْلُومٌ إل الْوَسَطُ من الْأَسَْانٍ الخَاصةٍ ص وسِرٌ هَدَا الشّرع عَدَمْ جَرَيانِ الْمُشَاحَةٍ في ذلك حَيْتْ 1 يبه 


م 


+ 


قلا يفضي جَهَالهُ الْوَْفٍ فيه إلى الْمُتَارعَةِ الْمَانعة من التَسْلِيم وَالتَّسَلُمِ ألا يَرَى أ الشّرْعَ أؤجب مَفْرَ الِْْلٍ مَعْ جَهَالَةِ وَضْفِه 
وَقَدرِِ في بَعْضٍ الصو بأنْ ۾ يكن من اقارڪا من روح وَعلِمَ ها مَهْرٌ قله تاج إلى فوم ومين بَلْ جَهَالَُ مَهْرٍ الْمِذْلٍ فق 
جَهاة الْعبْد لَِنّ جَهَالتَهُ في الصّقَةٍ وَجَهَالََ الْمدْلٍ جَهَالَةُ جنس فَتَصْجيح التَسْمِيَةِ أل (فَوْلهُ وَسَرْطْنًا أَنْ يَكُونَ إ) جَوَابُ 
سْوَالٍ تفَدِيرُه لما سَابَه النگاځ جت الإَْارَ في كؤنه الْيرَامَ َالِ الْدَاء ينغي أَنْ يَصِحٌ تَسْوِيَةُ حَيَوَانِ كما يَصِحُ الْإفَْارُ ِشَيْءٍ 
وَيَلرَمُهُ الْبَيَانُ مِنْ غير تَوَقُفٍ عَلَى كَوْنٍ الْمَُرَ به مال لَه وَسَطّ وَطَرَفَانِ فََالَ: سَرَطَْا ذَلِكَ رِعَايَةَ اني الْمَرأة وَالرّوْج» إذ جه 
گۈنە مُعَاوَضَةَ وجب اث تراط تفي اجَهَالَةِ أصْلاء أن لَمّا 1 يكن الْمَالُ مِنْ الان تَحَمَلَتْ فيه الهَالةُ الْيَسِيرَةُ مَعَ أَنّهُ الْمَوْرُِ 
الشَرْعِيُ: أَغني يجاب الشّرْع لِلْوسَطٍ في حَيّوَانٍ الرَكاةٍ رِعَايَةَ اي الْفَرَاءِ وَأرْباب الْأَموَالِ وَگدا ما دراه مِنْ الذَية وَالْعْوَقَ ولا 
عَعدّى إلا كم الْأْل, ولو أسْقط فَوْلهُ فَجعَلَاهُ ليم امال ابداء واككقى بالإخاق بِالدَيَةِ وَاْرَةِ وهر 
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6 دص رە مه ف ا ان قم رف قافو خة عر ا + » وهر د 2 اف نه اجن ريق 2 فاك ا ا 4 E rO‏ 
أا النَكاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى المُسَاححَة وَإِعا يَتَخَيرَدءٍ لِأن الوَسَط لا بُعْرَف إلا بالقيمَة فَصَارَتْ أصلا في حَقَ الْإيفَاء وَالعَبْدُ أَصْلٌ 
تسْمية فَيَتَخَيرٌ بَيَْهْمَا. 


(وَإِنْ تَرَوَجَهَا عَلَى تؤب غَيْرٍ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلٍ وَمَعْنَاهُ: گر التّؤْب وآ برذ عَلَيِ) وَوَجْهُهُ أن هذه جَهَالَةُ الجن إذ الاب 
جتان وَلَوْ ّى جِنْسًا بان قال هَرَوِي يصح الَسْمِيَةُ وج الرّْجُ لِمَا بين وكذَا إذَا بَالَعَ في وَصْفٍ التب في ظَاهِرٍ الرَوَاية؛ 
لا یٹ من ذَوَاتِ الْأَْالِ وكا اذا سی مكيلا اؤ مؤزونا ونی نة دود صِفَيه وَإِنْ ی جنْسة وَصِفْته لا بيز لن 
الْمَوْضُوفَ مِنْهُمَا يَنْبْتْ في الذَّمَةٍ م ثُبُونََ صّحِيحًا 

[فتح القدير] 

(قوْلهُ إا يحي الرؤج) واب عَنْ سوال مُقَدَرِ أن ما ذَكَرْتمٌ يَقْمضِي وجُوب الْوَسَطِ واكم عِنْدَكُمْ ووب أَحَد الْأَمْرَيْنٍ من 
صل من وجه فَتُجْرُ عَلَى قَبُولٍ أي اها به. ودا التَفِْيرٍ يَنَْفعُ مَا قَذ يُقَالُ: إا گان اكم ذَلِكَ صَارَ أنه تَرَجَهَا عَلَى عَبْدٍ 
اؤ قيمَته» وَفبِهِ يَبْ مَفْرُ الْمِذْل؛ لِأَنَّ هذا التَفِْيرَ إا افا أن الأضل الْعبْدُ عَيَْا وَالِْيمَهُ لَص ألا يُرَى إلى التَشْيِيهِ في فَوْلِنَا 
أا هُوَ. وني الْمَْسُوطِ بَعْدَ أن قَالَ لِكَونٍ الْمَهْرِ عَرَضًا رَاعَيتا صِفَة الْسَطِيَة لدل النَظَرْ من الاين وَلِكوْنه مالا يعرم ادا 
لا منغ م جَهَالَةَ الصّفَةَ صِحَةُ صح الِالْرّام. قَالَ: وَيِحَذَا لَوْ اها بِالْقِيمَةٍ ة أجبرث عَلَى الْمَبُولٍ؛ لان صِحَةَ صِحَةً الالترَام ا صِفَة الْمَالِيّقَ 
وَالْقِيِمَةُ فيه كَالْعَيْنِ. هَذًا وَتُعْمبُ الْقِيمَةُبِقَدْرِ الْعَلَاءٍ وَبالشخصء وَيْتَلِفُ ذَلِكَ بسب لوقت وَهُوَ الصّحيخ وَإِا قَدَرَ بُو حَدِيفَة 
في الْعَِيدٍ السُودٍ برعي دِيئارا وَفي الْعبيدٍ البيض بْحَمْسِينَ لما گان في رمانه. 


(قَوْلهُ وَإنْ َرَوْجَهَا علَى تؤب !) تَقَدَمَ الكَلامُ فيه (قوْلهُ وكدَا إذا باع في وَضْفٍ الثّؤب) بان ذكرَ بَعْدَ نَوْعِهِ طول وَعَرْضَهُ 


5 وَعَلَى وال گذا لا يلف الاب من أ ر على أخل الْقِيمَةِ كما عَلَى أَخْدٍ النّؤب, وَجَعْلُهُ ظَاهِرَ الرَوايَةِ اخترازا عَمَا 
عَنْ أي حَنيفة بر الزّوجُ عَلَى عَيْنِ الوَسَط وهو قول رُفْر وَعَمّا عن اي يُوسْفَ أنه ِن ذگر الْأَجَلَ مَعَ ذَلِكَ د تَعيّنَ اللّوْبْ؛ٍ لِأَنَّ 
مَوْصُوقَةُ ا گان مُوَجَلّا يَْبْتْ في الذَّمَةٍ بوت صّحِيحًا في السّلّم إن 1 يُوَجَلْ تير الرّوْجُ. وَعِبَارئُهُ في الْمَنْسُوطِ قان عَبنَ صِفَةَ 
اموب فعلى قزل فر لا َه عَلَى الْقِيمَةٍ إذا اتا اء وَعَلَى قول أي يُوسْفَ إن ذكرٌ الْأَجَلَ إل آخر ما ذَكَرْتَاهُ ثم قال: وَرْقَرْ 
يَقُول النَوْبُ يَثْبْتْ في الدّمَةِ مَوْصُوفًا تبون صّحِيحًا 
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(وَإِنْ روح مُسْلِمْ عَلَى مر أو خنزير فالنگاځ جائز وَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) ؛ أن شَرْط قول الخَمْرٍ شَرْط فَاسِدٌ فَيَصځ النگاځ وَيَلعُو 
الشَرْطء يلاف الْبَئْع؛ أنه يطل بالشروط الْقَاسِدَةٍ كن 1 تصح التَسِْيةُ ما أن الْمُسَمَى لَيْسَ بمَالٍ في حَقّ الْمُسْلِم وجب 
مَهْرُ المثلٍ. 


(فَإِنْ روح امْرَآةَ على هدا الدَيّ من اَل فَإِذَا هو حمر فَلَهَا مهْرُ مها عند أي حَيقة. وقالا: لا 


[فتح القدير] 

أنه بالْمُبَالعَة في ذِكْرٍ صِفته يَلْتَحِقْ بِدَوَاتٍ الأَمْالٍ وَهدا ُو السّلَمُ فيه, وَاشْترَاطٌ الْأَجَلٍ هُنَاكَ من كم السَلّم لا من حكم 
بوت التَِابٍ يتا في الّمَةِ فَاسْمَوى ور الْأَجَلٍ وَعَدَمُ. وَأَجَاب بان قَالَ: لكنًا تَقُولٌ لو باع عَبْدَا نياب مَوْصُوقَة في الذّمَةِ لا 
وز إلا مولا وَإِنْ 1 يكن الْعَفْدُ سَلَمَا فَعَرَفنَا أن التيَاب لا تَقْبْت وَيْنَا ثبو صّحِيحًا لا مرجلا اه. 

وَظَاهِرْهُ َرَجْحْ قول أي يُوسْفَء وَقَدْ يُقَالُّ: بن حَاصِلْ الصُورةٍ سَلَمْ وَالْعبْدُ رَأْسُ ماله وَالِيَابُ الْمُؤَجَلَةُ السّلّمُ فيه ولا فى 
رُح فول زُقَرَ إِذْ 1 يَنْدَفِعْ فَوْلَهُ إن اذ شتراط الْأَجَلٍ لَيْسَ من حُكم ثُبُوتِهِ في الدّمَةِ وَهْوَ ظَاهِرٌ. 

وَأَمّا الْمَكيل وَالْمَوْرُونُ قن می جِنْسَهُ كَعَلَىَ أَرَدْبْ قمْح أو شَعِيرٍ دون صِفته فَكَغَيرِهِ من ثُبُوته وَإِجْبَارِهَا عَلَى قَبُولٍ الْقِيمَةٍ ة وَإِنْ 
وَصَفَهُ كَجَيّدَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ الشعير صَعِيدِيَةٍ 3 أؤ رة لا یر الروَجُ» بل يَمعينُ الْمُسَمّى؛ أن الْمَوْصُوفَ مِنْهُمَا يَنْبْتْ في الذَّمَةٍ 
صّحِيحا خالا كَلَْْضٍ ومُوجلاكُمَا في السلم. وَعَنْ أي حَنِيفَة: AES‏ ابا لان صِحَةَ 
التَسْمِيَة 5 تُوجبُ ي الْوسَطّ عا بَيْنَهُ وَبَنّ الْقِيمَةٍ كما في الْقَرَسِ وَالْعَبْدٍ لا تَعَيّنَ الْوَسَطٍِ 


(قَوْلُ وَإِنْ روح مُسْلِمٌ على حمر أؤ خنزير فالتكاخ جَائِرٌ وه مَهْرَ مثلها) وَبِهِ قال الثَلانّة وَقَالُوا في روَايّة عن كل مِنْهُمْ: يَفسُدُ 
التگاح لافتتاع الْعِوَض إذ E‏ قُلْمَا: اناع التَسْلِيم لا يَزِيدُ عَلَى فَسَادٍ 
النَسْمِيَة وَفَسَادُهَا لا يزيد عَلَى اعْتبَارِهَا عَدَمَا مع اشتراط قَبُولِه والنكاح لا يَفْسُدُ بِعَدَم النَسْمِيَةِ ولا ِالشّرْطٍ القاس بخلافٍ 
الع يَفْسْدُ ُ بِالْأَوَلٍ؛ لاله رنه وَبالتَاتن؛ لان الشَّرْطً لقاب يَصِيرُ ربا اَن الشَّرْطً زيَادةٌ خَالِيَةٌ عَنْ الْعوَضٍ في أَحَدِ الجانبن وَل ربا 
في اليگاج 
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مل وزنه حا إن تَرَمَجَهَا عَلَى هدا عند اذا هُوَ حر جب مَهْرُ الْمِثْلٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة وَمحَمَدِ. وَقَالَ بُو يُوسُفَ: تب الْقِيمَةُ) 
لاي يُوسُف أَنَهُ أَطْمَعَهَا مال وَعَجَرّ عَنْ تسليمه فَتَجِبْ فَيِمَنْهُ أؤ مله إِنْكَانَ من ذَوَاتِ الْأَمْكَالِ كما إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمْسَمَى 
قَْلَ الكسليم. وَأَبُو حَبِيقَة يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ الإشارة وَالنَسْمِيَةُ فَعُعَْرُ الإِسَارَةُ لگؤغا أَبْلَعَ في الْمَفْصُودٍ وَهْوَ التغريف» فَكَأَنَهُ ترَوَجِ 
عَلَى حمر أو خُرٍ. 

[فتح القدير] 

نا مل وَزْنِ ار حلا وَقِيمَةُ خُر الْمْشَارٍ ليه َوْكَانَ عَبْدَاء وَقَالَ محمد بول أي حَبِيقَة في ار وَبقؤل أبي يُوسْفَ في الْحَمْرٍ. 
وَذَكرَ الخَاكِمْ أن قَوْلَ أبي يُوسُفَ الول في ار كَمَوهِمَا. وَظَاهِرُ كلام اداي في 
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1 


وَمُحَمَدُ يَقُول: الأصل أن المْسَم إِذَا گا من جنس اله شار َيه ب ق الْعَفَدُ بالْمُشَا َبْهءِ لِأنَّ الْمْسََ مَوْجُودٌ في الْمُْشَا 


e‏ ەر ب" 


ıs 
عا‎ 


اتا وَالَوَصْفُ يَتْبَعْهُ ون گان من 


[فتح القدير] 

التَْلِياَاتِ مُقْتَضَى افتراقهم في مبان الخلاف؛ لِأَنَّهُ ححص أبَا يُوسْفَ جا حَاصلة أنه سى ا مالا وتَعَذّرَ تَسْلِيمُهُ فُتَجِبُْ قَيمَعةُ في 

1 ال ل الولو و قِيَمِيٌ وَالْخَمْرْ مل ثم قَالَ وَأَبُو حَنيفة يَقُولُ: لما اجْتَمَعَتْ ت إل وَالتَحْقِيقُ أنه لا حلاف بَيْنَهُمْ 
قفي الإيضّاح: | SS‏ 


وني إِشَارَاتٍ الْأَسْرَارٍ قَالَ: هذا الخلافٌ يَنْشَاْ مِنْ ن أضْلٍ ُجْمَع عَلَيْهِ إلى آخر مَعْىَ مَا ذَكَرْنا وَمَا نَذُكُنُ ولان هَذَا الأصل مُتَفَقْ عَلَبْهِ 
في الِْيُوع وَالْإِجَارَاتٍ وسائر الْعُقُودِ. وَتَفْصِيلُهُ من الاي قَالَ: هَذه الْمَسَائِلُ میا 06 أصْلٍء وَهُوَ أن الإسَارَةَ وَالنَسْمِية إا 
اجْتَمَعَتَا وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ من خلاف جنس الْمُسَمَى فَالْعبةُ ِلتَسْمِيَة لأا تُعَرَفُ الْمَاهِيَة وَالْإِسَارَةُ تعَرَفْ الصُورة فَكَانَ اتبَارُ 


التَسْمِيّة أَول؛ لن الْمَعَايَ احق بالاغتبار. ون گان الْمُْشَارُ إِلَيْهِ من 5 لْمْسَمّى إلا هما اختَلََا وَضْفًا فَالْعبْةُ لسار لان 


يو 


الم سَمّى مَوْجُودٌ في الْمْشَارٍ ِلَيْهِ دات وَالْوَضْفُ يَتَبَعَهُ: أَيْ يَتَبَعْ م الذّات؛ ألا تَر تَرَى أَنَّ مَنْ اشْترى فضا عَلَى أنه يَاقُوتٌ َإِذَا هُوَ 
زجاح لا يَنْعَقَدُ لاختلافٍ جِدْس) وَلَوْ اشْترَاهُ عَلَى أ نه خُر ذا هو أَخْضَر يَنْعَقَدُ لااد وَالشَّأَنُ في الخريج عَلَى هَذَا الأصْلٍ؛ 
فَأَبُو يُوسْفَ i‏ َه مَعَ مَعَ الْعَبْدِ د وال مَعَ مَعَ الْحَمْرِ جِدْسَانٍ لقان في حَقَ الصَّدَاقٍ؛ ؛ لان أَحَدَهُمَا مَالُ مُتَقَوَمْ كرا لسع صَدَاقًا 


8 
ل سي 


لت ل كان الإِسَارَةَ تين وَضْفَه كَأَنّهُ قَالَ: عَبْدَ كَهَدَا ار وَل كَهَذَا الْحَمْرٍ وَمُحَمَدُ يَفُولُ: الْعَبْدُ 


مَعَ خُر جسن واج إِذْ مَعْىَ الذاتِ لا ينرق فِيهمَاء فان مَنْفَعََهُمَا صل عَلَى قط واج فَإِذَا 1 يبدل مَعْىَ الدَّاتِ ار 
جنسًا وَاجِدَاء فَالْعيرَةُ ِلإِسَارَةٍ وَالْمُشَارُ إِلَبْهِ لا يَصْلْحُ مَهْرَا فَوَجَب مَهْرْ امِل اَم ال م مَعَ الْحَمْرِ فَجِنْسَان إِذْ الْمَطْلُوبُ من 
حمر غَيْرُ الْمَطْلُوبِ من اَل فاكم فيه گمَا قَالَ أَبُو يُوسُّفَ. 

وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: لا تأَخُدُ الذَّائَانِ ن حكم الْنْسَيْنٍ إل بَِبَدّلٍ الصُورة وَالْمَعْى؛ لِأَنَّكُلَ مَوْجُودٍ من الْحَوَادثِ 
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ل يي لأ الْمُسَمَّى مل الْمْشَارٍ ابه ولس ايع له وَالكَسْمِيَةُ أَنْلّعُ في التَعرِيفٍ مِنْ حَيْتْ عا عرف 
الْمَاهِيّهَ وَالْإِسَارَةُ تغرف الدَّاتَء ألا تَرَى أَنَّ مَنْ اشترى فضا عَلَى أله يفوت فَإِذَا هُوَ جاج لا يَنْعَقِدُ الْعَفْدُ لاختلافٍ خِدْس) 
وَلَوْ اشر ى على أنه يَافُوث أَخمرُ قإذا هو صر يَنعقَدُ اعفد لاتَادٍ الإنس. وني مَسْأَليَِا الْعَبْدُ مَعَ ار جنم وَاحد لقِلَةِ 
التَقَاوْت في المََافِع, حمر م مَعَ الل جنسان ن محش التفاؤت في الْمَقَاصِدِ 


(فَإِنْ تَرَوَجَهَا عَلَى هَذَيْنٍ الْعَْدَيْنٍ دا أَحَدُهْمَا حر فَلَيْس 6 إل الْباقي إِذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ آي حَنِيفَةً) 


[فتح القدير] 

مجو با وَصُورَةٌ ال وار وار وَالْعبْد واجدة فال الجن فَالْعبْةُ لأإشارة فيهمًا وَالْمْشَارُ لبه غَيْرُ صَالِح فَوَجَب مَفْرُ 
امل آھ. 

َغَاَةٌ الْأمْرِ أَنْ يَكُونَ ّى الحَمْرَ حل وار عَبْدًا وء وَذَلِكَ لا يع تَعلّقَ اكم بالْمرَادٍ كما لو قال لامرأته هَذِهِ الْكَلْبةُ طَالِقٌ 
َلِعَبْدِهِ هذا الَمَارُ حر تَطَلْقُ وَيَغتق فَظَهَرَ أن لا الختلاف بَيْنَهُمْ في الْأَصْلٍ َل في الختلاف الِْنْس وَاتَحَادِهِ فَلَِمَ أن مَا كر في 
بَعْضٍ سروح الْفِفْهِ من أن الجن عِنْدَ الْفمَهَاءِ المفُول على كبيرين مَلِفِينَ بالآخكام إا هوَ على قول أي يُوسْفَ وَعِنْدَ محَمَد 
الْمُخْتَلفينَ بالْمَقَاصِدِء وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ هو الْمَفُولُ عَلَى مُتََحدِي الصُورة وَالْمَغْقَ. 

ثلا قى أن اللّائقَ كَوْنُ الاب عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ جوب الْقِيمَةٍ أو عَبْدٍ وَسَطِءٍ لأَنَّ ِلْعَاءَ الإشَارة وَاعْتِبَارَ الْمُسَمّى يُوجِبُ 
كَوْنَ الحاصِل أنه ََوَجَهَا عَلَى عَبْدٍ وَحْكْمُهُ مَا قتا وَلَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى عَكْسٍ ما ذگزت: أَيْ عَلَى هذا الدّنِّ مِنْ الخَمْرٍ فإذَا هُوَ 
حل أو عَلَى هَذَا خُر فَإِذَا هو عَبْدٌ أو عَلَى هَذِهِ الْمَيْنَةِ فَإِذَا هي دكِيّة فَلَهَا الْمُسَارْ ليه في الْأصّح عِنْدَ أي حَييفة َإِنْ روي 
عَنْهُ مَهْرْ الْمثْلٍ وَقَدْ مَوَ عَلَى أصله. وبالأصَحَ ع اي حَنِيفَةَ قَالَ ابو يُوسُفَ: فَأَوْجَب الذَّكيّةَ وَمَا مَعَهاء وَأَوْجَب محمد الْمُذَكَاةَ 
وَمَهْرَ الْمِذْلٍ في الْجَمْرِ فَمَرّ عَلَى أَصْلِه وَأَبُو يُوسُْفَ حالف أَلَهُ وَاغْتَدَرَ عَنْهُ أنه جنغ بَبْنَ الإشارة وَالكَسْمِيََ وَصّحَتْ إِحْدَاهُمًا 
وَبَطَلَتْ الْأُخْرَى, عبرت الصّحَةُ وسرت الأخرّى گان تكحْن. وكا خَالَفَ أَبُو حَنيفة الأصل الْمَذكُورَ لَه عَلَى تِلْكَ الرَوَاية 
اة بوجوب مَهْرِ الْمِْلٍ. وَوْجَهَ بأنَهُ َقُولُ الْمُوجِبْ الْأَصْلِيُ مَهْرُ الْمذل, وما اغبا الْإِسَارَةَ هناك لتقجبء وَلَوْ اعْمَبرْئاهَا هُنَا لا 
جب فلا تُغْبرٌ ليجب مَهْرُ المذل؛ لِأَنَهُ هُوَ الأصْل. 
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أنه مُسَمّىء وَوْجُوبْ الْمُسَمّى وَإِنْ قل يمْتَعْ ووب مَهر الْمِثلٍ (وَقَالَ أَبُو يُوسْف: ها الْعبْدُ وَقيمَة ار عَبْدَا) ؛ لِأَنَهُ أَطْمَعَها 
سَلَامَةَ الْعَبْدَيْنٍ وَعَجَرَ عَنْ ليم حجنا فكب يم (وقال ُحَمَدُ) وَهُوَ وَايَةُ عَنْ أي حَبِيقَة (هَا الْعَبْدُ البَافِي وَعَامُ مَهْرِ مله 
إن گان مَهْرُ ِلها اتر من قيمَة الْعبِْ) ؛ لِأَهُمَا َو گات حرَيْنٍ َب يام مَهْرِ الْمِثْلٍ عِنْدَه 

[فتح القدير] 

ِأنَهُ مُسَمّىء وَوْجُوبْ الْمُسَمَّى) الْمُسْتَحَقَ بأَصْلٍ الْعَفْدِ (وَإِنْ قَلَ ينغ ووب مَهْرٍ الْمذل. وَقَالَ أَبُو يُوسْففَ: 6 الْعَبْدُ وَقِيمَهُ الخرّ) 
َو كَانَ (عَبْدَا) ؛ لأا ما رَضِيَتْ إل يما وَتعَذَّرَ تَسْلِيمُ أَحَدِهمًا فَتَجِبْ الْقِيمَةُ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: ها الْبَاقِي وََامُ مَهرِ مها إن 1 يَبْلُغْ 
لاقي مَهْرَ امل وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أي حَنِيفَة. 

فَعَلَى هذا لَوْ بَلَعَ البَاقِي م َهْرَ الْذْلٍ لا راد عَلَيْهِ فيج قول ابو حَبِيفَة؛ لأَمَا لَوْ گات خر يْنِ جب مَهْرُ الْمِذْلٍ فَإِذَا گان أَحَدُهَُا 
حرا و يَبْلْغْ البَاقي م مَهْرَ لمل تمم مَهْرُ الْمثْلٍِ دَفْعَا لِلِصَرَرٍ عنها. فَهُنَا مَقَامَانِ لُمَا: قا ااا يد وهو كفي الواجب عع 
الباقي وَمَقَامٌ انَعَمَا فيه وهو عَدَمُ الاْتِصَارٍ عَلَى الْبَاقِي وما فيه الإِلَاقُ بِالْمَسْألَةِ السَابِقَة: أغني مَا إذَا تَرَوَجَها عَلَى أل وَأنْ لا 
يِْجَهَا من الْبَلَدِ و ف حَيْث كمل مَفِرَ الْمذل؛ لأا 1 تَزْض بِدَلِكَ الذر قط وَقَدْ مقع الباقي فَلَمْ يجب الافيِصَار عَلَيْه 
اواب الْقَرْقْ بان الَْائْتَ في السسَابقَة 1 يُسْتَحَقَ بأَصْل الْعَقْدِ مَدْفُوعٌ بان لا نر لِاسْتِحْقَاقٍ مُسْتَحقَ حاص بأصْل الْعَقْدِ في دَفْع 
اشيخقاق غي ُو مر الل فيها ليس إلا عَم راما بيك القذر سيا إذ ّ رض إلا بالكل عي أن الات هتاك لم 
ا قوم ضير إلى مَهر امل وهُا يَتَقَوَمُ بغي يُقَوُمْ هذا الو عَبْدَا فتجبْ فَيمَعْهُ وَعَلَى هَذَا ارخ قول أي يُوسْفَ من حَيْتُْ 
وقد جاب بان بر الَْائْتِ هتاك لِعَدَم رضَاهَا وعدم تَفْصِيرهَا في تين ما تَرْصَى به أمّا هتا فهِي الْمُقَصِرَة في الْمَخْص عَنْ حال 
الْمُسَمْييْنِ قله ما يُعلَمُ بالقخص بخلاف السَابِقَةٍ ؛ لاه عَدَمَ الإخراج وَطَلَاقَ الصّرّة إا ُعْلَمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَتْ هتا مُلَْمَةُ ِلصّررٍ 
مَعّْ. هَذَا وَقَدْ حَرَجَتْ هَذِهِ الْمَسَأَلَهُ عَلَى ما يَليها مِنْ الْأَصْلٍ الذي ذكزتاه؛ فَعِنْدَ أبي حَدِيقَة تَسْمِيَةُ الْعَْدِ عِنْدَ الإشارة إلى ار 
وء وَإِذَا لَهَا تَسْمِيَةُ أَحَدِ ع ا وَعِنْدَ أي يُوسُفَ تَسْمِيَة الْعَبْدِ مُعمبرةٌ مَعَ الْإشَارَةٍ 
إل ار > فَاغِْرَ تَسْمِيةُ الْعَبْدَيْنِ لكِنَّهُ عَجَرَ مجر عَنْ تَسْلِيم أَحَدِهِمًا فَوَجَبَتْ قيمئة. وحم يَقُولَ: الْأَمْرْ ما قَالَ أَبو حنيفة إن تَسْمِيّة 
اند نة الإشارة إلى اخر قق كلها قز في ليك عه بعد واجدٍ قيب ار إلى مفر اوقل فع 
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فَإِذَا گان أَحَدُهمَا عَبْدَا جب الْعَبْدُ وَعََامُ م هر الْمثْلٍ. 


(وَإِذَا فَرَقَ الْقَاضِي ن الروجَيْنِ في الاح الْمَاسِدٍ قَبْلَ الدّخُولٍ 

[فتح القدير] 

الصّرَرِ eS‏ ولا فَالأَوْجَهُ قول أي يُوسُْفَء كوا مُقَصِرَةَ ذلك تمنوغ 

إذ العَادَةٌ مَانعَةٌ من التَردُدِ في أن الْمُسَمّى حر 

ال ا ا e‏ ب التَسْعَة وَحَكمَ محمد َا كُمَا فَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

إن سَاوَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا أو رادت ولا كمل ها مَهْرَ مها وني فَْاوَى الخَاصِيّ: من عَلَامَةٍ ا َرَوّجَهَا عَلَى هَذِهِ اْأَنْوَابٍ الْعَشَرَةِ 

ذا هي أَحَدَ عَشَر قن كان مَهر لها أَحَ عَشَرَ وياد فَلَهَا أَحَدَ عَشَرَ عند أي حبيقة به يف لن الْمَهِرَ إخدى الْعَشركن 

أَجْوَدَهُمَا أو أَزدَ EE E‏ للد ان إِذَا وُجَِدَتْ تسْعَة فَلَهَا النَسْعَةٌ لا غَيْرَ عِنْدَهُ وَبِهِ يفت فرق 

ن هَذَا وَبَيْنَ ما ٳڏا تَرَوّجَهَا عَلَى هذه الْأَنْوَابٍ الْعَشَرَة المرَوِيّة فَإِذَا هي تِسْعَةٌ حَيْتْ كَانَ 6ا النَسْعَةُ وَنَوْبَ آخَرُ في تزيم ر حَمِيعًا؛ 

أن في الأول الْمَنَطُوقَ به اتوب الْمُطْلَء وَالقَوْبُ الْمُطْلقْ لا جب مَهْرًا ألا تَرَى أنه َو تَرَوَجَهَا عَلَى نَوْبٍ مطل يَبْ مَفِرُ 

الْمِثْلِء وَفي الانية الْمَنطوق به تؤب هَرَوِيّ وَهَذَا يجب مَهرا. 

وش لجاز الأول أن التزؤج نا وفع على عشي وَحِينَ وَجَدَتْ أَحَدَ عَشَرَ فلا بد ان تَشْتَمِلَ غالبا عَلَى عَشْرَةِ هي أَجْوَدُ 

الاعد 3 عر ور هي ادا الْأَحَدَ عَشَرَ قَصَارَتْ التَّسْمِيَةُ عَشْرَةَ من أَحَدَ عَشَرَ إمًا أَرْدَؤْهَا أو أَجْوَدُْهَاء وَبه تَفْسْدُ الكَسْمِيَةُ عِنْدَ 
حَيفة فيَحْكُمْ م مَهْرُ الْمثْل, فَإِذَا كَانَ أَحَدَ عَشَرَ أو أكترَ فَلَهَا الْأَحَدَ عَشَرَ لِرِضَامًا بالنُقْصَانِ N‏ الي هي 

3 وَالْعَشَرَةِ الي هي الْأَجْوَدُ تيء أغني مَهْرَ الْمِثْلِ گمَا لو گان بين أؤكس الْعَبْدَيْنِ وَأَجْوَدِهماء وَإِنْ گان أَقَلَ مِنْ ارد 

العشرت تن أَوْ مِثْلِهَا تعَيّنَ الْعَشَرَةُ | يتما وكات أقل من أؤكس الْعدَيْن أو يفلد هذا فيان فؤله. 

وَأَمّا قباس فَوِهِمَا قصَكث التّسْمِيَةُ وَتعينَ أَْدَوْهُمَا مُطَلَقَا كما عَيََا أوْكسن الْعبْدَيْنِ كذَلك. وَشَرْحُ عِبَارَةِ القسعة أنه ذا ظَهَرَتْ 

الْعَشَرَةُ تَسْعَةَ وَ1 يَصِفْهَا باهْرَوية فَكَأَنّهُ َرَوَجَهَا عَلَى هذه التَسْعَة وَنَوْبَ حر وَهْوَ مُطَلَقْ فَيَلَفُو وجب التَمْعَةُ فَقَطْ. لاف ما 


إذَا وَصَّفَهَا باهروبًة؛ ؛ لان لْمَْىَ أنه ترَوَجَها عَلَى هَذِه الَسْعَةِ وَنَوْبٍ هَرَوِيٍ فلا بطل ن تَسْمِيَئُكُ غَيْرَ أن مُفَْضَى الْأَصلٍ أن يَعَخَيرٌ 


رهم مه 


2 
وص > ه 


غ ن گان قل الول فلا هر حلا بها أؤ 1 يَخْل؛ 4 الْمَهْرَ لا يب في الاح الْقَاسِدٍ إلا ل وكا 1 كفن 

ل E‏ ة لو طَلَّقّهَا فيه 

قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ لِأَنَّ ١‏ وة فيه أَقِمَتْ مَقَامَ الدُخُولٍ لبو لمكن من الْوَطْءٍِ شَرْعَا وجا ِن دَحَلَ پا يجماع في الل فَلَهَا 

مَهْرُ مِثْلِهَا لا يُرَادُ عَلَى الْمْسَّ ار E‏ لوو حت يراليه نالع نَع الرَد 

ون تقول ال 37 حَؤْقَ وَلَيْسَ ال وَإِتَا يتقو تَقَومُ بِالنّسْمِيّة فَإِنْ رَادَتْ عَلَى م مَهْرِ الْمِذْلٍ 1 تب الزِيَاد هُ عدم صِحَة النَسْمِيّة وَإِنْ 
نَقَصّتْ 1 تَجِبْ الزِيَادَةُ عَلَى الهس لِعَدَم التّسْمِيّة. 

وور عليه روم الَّافْضِ؛ لِأَنَكَ أَسْقَطْت اغَتبَارَ النَسْمِيّة إِذَا راث عَلَى مَهْرٍ الْمثْلِ م اغتبرهًا إِذَا نَقَصّتْ من فَإِنْ كَانَثْ 


ا قدا امد aA o a,‏ 11 ع ا مق و راف E‏ 
فاسدة يجب مول العدم» وَإن كانتت صّحيحة فَشمُول الْؤْجُود. وَأجَاب المُورِدُ بأها صَّحِيحَةٌ من وجه فاسدة من وجه صَحيحَةٌ 


ت چ ی ا نك ا ف Ao‏ بكاو a‏ مف 2 3 
من حَيْثْ إن المَسَمَّى مال فاسِدّة من حَيْثْ إتما وؤجدت في عقد فاسد فاعتَينا 
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فلا مَفْرَ ) ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ فيه لا يجب جرد الْعَفْدٍ لِقَسَادِه وا يجب باستيقاء متافع الْبْضْع (وكذًا بَعْدَ الخلوَِ) ؛ لأَنَّ الخلوَةَ فيه 
لا قث بها لمكن فلا نَم مام الْوَطءِ (فإِنْ دحل ينا لها مر مله لا زد لَى الْمُسَمّى) علدنا خاد لز هو يَخرة 
ابيع الْمَاسِدِ. ولا أ الْمُسْتَوْقَ لَيْسَ جال وإ َعَقَوُمُ بالنّسْمِيّةِ قدا رادت عَلَى مَهْرِ الْمثْلٍ ل جب الزِيَادَةُ لِعَدَم صِحَةٍ التُسْمِيَةَ 
[فتح القدير] 

فَسَادَهَا ذا رادت وَصِحَمَهَا إا نَقَصّتْ لانضمام رضَاها. وَاخْقُ أذ هذه الكشوية لَيْسَتْ إلا فَاسدة وَقَدْ صرح الْمُصَئْفُ 
پنطلافاء إذ س مغ فَسَادٍ اة إلا كود الْمُسَمَى ليس يال أو وفُوعة في عفد فَاسِدٍ كل مِنهُمَا يَسْقِل يسادا يسادا 
وجب الْمَصِيرُ إلى مَهْرٍ الْمِذل؛ لِأَنّهُ الْقيمة للْبْضْع شَرْعًا. 

وَفْيرٌ الكتاب لا تب الزيادة عَم القسْمية: أي لم ١‏ تسيا فكائث واضِيَةٌ باط مُسقِطةٌ حَفها في الإيادةٍ إلى امه حَيْث 1 
سم تامة. وَإِذَا عَلِمْت فاد التَسْوِيَةِ عَلِمْت أن الْمَصِيرَ في الْعَقْدٍ القَاسِدٍ إلى مَهرِ الْمذْلٍ بِالذّخُول اتقاقا يتنا ون قر - رجه 
اله = غير انه يُوجِبُهُ العا ما بَلَعَ وَتحْنْ لا جاوز به الْمُسَمّى لما ذَكَْنا. فَوَجْهُ الاستذلال أَنْ يُقَالَ: سَلَّمَْا أنَّ الواجب فيه مَهْرْ 
الْمِلٍ لكِنّهَا رَضِيَتْ بإِسْقَاطٍ غص حَفَهاء وتاك باقِي الْمُقََمَاتٍ لاه لا حاجة لبها بل لا تصخ؛ لن قله إا يعقوم بالشسمية 
إن اراد في النگاح الصّجيح فَالصْرٌ ثوغ بَل رة ا وة هر الْمْلء وَإذ ارا في قاد فَقَد طهر أا لا تصخ فيه حَقّ صَارَ 
قان قيل: ل عبر رضَامًَا بالخط و بعتب رضَاهَا بالزيادة قَلَمْ يُوجِبُوا الْمُسَمّى إِذَا راد عَلَى مَهْرٍ المذل؟ فَامجُوَابُ أَنَا لَوْ أَوجَبَْاهُ 
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[فتح القدير] 

قَإِما؛ِ لاله مُسَمَّى وقد بَطَّلَ وَإِمَا إرضّامَاء وجرد الرَضًا بِالتَمْلِيكِ لا يَنْبْتْ لُرُومُ الْقَضَاءٍ به لون په لا دحل في ملك الْآخَرٍ 
بابض بخلافٍ الرّضا بالخخطٍ؛ أنه قاط فيم لاجد وَعَلَى هدا لا تيم المُعَاَصَةُ فر - رجه الله - يا في المي وَغَيْ 
من فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أَبْمَا امرأَةٍ كحت بير ِن وليه قنگاځها باطل» الحَديث؛ فَإِنْ دَحَل پا فَلَهَا الْمَهْرُ بجا 
اسْتَحَلٌ مِنْ فَرْجِهَاء فَكَانَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمثْلٍ أَضل في كُلّ نگاح فاس هَذَا بَعْدَمَا فيه ا قَدَّمْنَا في باب الْأَولِيَاءٍ وَالْذَكْفَاءٍ. 


[فْرُوع] 

لا يَصِيرُ حضتا ذا الدّخُولٍ إلا عِنْدَ أي تَورٍ. 

امعت الْأمَهُ عَلَى أنه لا کون صتا في العَفْدِ الصّحجِيح إلا بالدُخُولٍء ث َو تَكرَرَ الماع 1 يَلرَمْهُ وى مَهْرِ وَاجِدٍ وَهُوَ ما 
ذكزتاء لاف ما إا كر وَطء الان جاربة الأب وَادعَى الشنهةفَنَهُ َم يكل وط مَهز ومنل أن الَْطءَ في غير الْلكِ 
إِنْكَانَ بِشْبْهَةٍ اشباهِ تَعَدَّدَ الْمَهْرُ بتَكَرُرو ون كَانَ بِشْبْهَةِ ملك لا يَتَعَدَّدُ يتَعَدُده ففي جَارية الأب وَجَارية الرَوْجَة إِذَا وَطِنَهَا 
روح الثابت في حَقَّهِمَا شْبْهَةُ الاشْتباه فُيَتَكرّرْ بتكزره. 

ون جَاريَة الاين إذا وطِنها الأب والمُكاتبة إا وها اليد وَالروْجَةُ في النكاح الْقادٍ أو في النكاح الصّجيح إا ظهَرَ بغ 
تعَددِ الوَطْءٍ انه گان حَلّفَ بطلاقها الاب في حَقَّهِمْ شْبْهَهُ الْملك وَتَقَوْر اوطح في الْمِلْكِ لا عه به امد گا في شبْهته. 
ما ذا وَطى أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الجَارِيَةَ الْمُشْرَكة مرارا قَالَ الشَيْخْ حْسَامُ الدّين: ل يَذْكُرْهُ في الكتاب, وَكَانَ الشَيْح بُزْهَانُ الدينٍ 
وَالِدِي يَقُولُ: يَتَعَدَدُ الْمَهْرُ؛ لوه في النَصْفٍ الْآخَرِ لَيْسَ لَه شَبْهة ملك فْصَارَ رة جارية الأب في حَقَ الابْن, وَلَوْ وَطِنَهَا بَعْدَ 
ولو زق باهر فَتَرَوَجهَا وهو اطا م آَم الجماع لَرمَُ مهْرَانِ: مَهرُ لْمِْلٍ بالزتا لا سقط عَنْهُ َد جين ترجه قَبْلَ امه 
وَالْمَْرُ الْمُسَمّى بالنكاح وَإِنْ لَه في الال لذن هذا أَكُترُ من الخَلوةِ. وني الخلاصّةٍ في الجنس الخَامِسٍ من فصل الْمَهْر: لو 
وَطى الْمُعْمَدَةَ عَنْ طَلاق ثلاث وَاذَعَى الشُّبْهَةَ هَل يَلْرَمْهُ مَهْرْ وَاجِدٌ أَمْ كل وَطْءٍ مَهْرْ؟ قيل: إِنْ كَانَتْ الطَلْقَاتُ القّلاث لَه 
وَاجِدَةَ فَظَنَ اا 1 تق فَهُوَ ظَنّْ في مَوْضِعِهِ فَيَْرَمُهُ مه واج وَإِنْ ظَنَ َا تفع ِن طَنَّ ا وَطْنَهَا حال فَهََا طَنّ في غير 
مؤضعه فَيَلرَمْهُ كل وَطْءٍ مَهڙ. وني نَوَادِرٍ هِشَام عَنْ مُحَمّدٍ - رجه الله -: اشترى جارية فَوَطِتَهَا مرارا نج اسْتَحَقّتْ فَعَلَيْهِ مَهرٌ 
وَاجِدٌ وَإِنْ اسْتَحَقَ نِصْفَهَا فُعَلَيْهِ صف 


(365/3) 


(وَعَلَيْهَاالعِدَةُ) إخاقا لِلسَبْهة با َقيقة في مَوْضِع الِاحيَاطٍ ونورا عن اتا التّسَبِ. 


وَيَُْبُ اْتَدَاْهَا من قت التفريق لا من آخر الؤطآتء هُو الصّحيخ؛ لأنما نب باغْتِبَارٍ شَبْهة النكاح وَرَفْعُهَا بالتفريق 


[فتح القدير] 

لْمَهْر وني آخر حُدُودٍ ْهوَاهَرْ رَادَه: الصَي إذا رَنَ بِصَييّة فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَإِنْ أَقَرٌ بلك لا مَهْرَ عليه وَِذَا رَىَ الصّمٌ يبَالعةٍ 
رة فَعَلَيْه الْمَهْرُ وَإِنْ دَعَنْهُ إلى نَفْسِهَا لا مَهْرَ عَلَيهِء وؤ دَعَتْ صَبِيةُ صبيًا عَلَيْه الْمَهْرُ وكذا لَوْ دَعَتْ أَمَةٌ صَييّاء وَالْمرَادُ مِنْ 
الْمَهْرِ الْعفْرُ (فَوْلهُ وَعَلَْهَا الْعِدُّ) يَعْني إِذَا فَارَقَهَا وَقَدْ دحل بمَا لا بمجَرَدٍ الخَلْوَةِ؛ ذا لا تُقَامُ مَقَامَ الوَطْءٍ في التگاح الْقَاسِدِ 
وَيَنبَغِي أن لا يحب عَلَيْهَا الإخدَادُ. 

في الْأَصْلٍ فيمَا إِذَا دَخَلَ الرَجُلْ عَلَى غير امراته فَدَخَلَ ا قال عَلَيْهِ مهْرْ ه؛ أنه دَخَلَ ا بِشْبْهَةٍ التكاح؛ لِأَنَّ حَبرَ الْوَاجِدٍ 
جه في الْمُعاقلاتٍ فَيَصِيرُ ُبْهَهُ سقط الخد ويب امه قال في الكتاب: عليه الع يبت سب ويها نه ولا قي 
في عِدَّتَا ما قي الْمُعْتَدَةُ بتخوو قَضَى - رضي الله عَنْهُ - ولان الإخدَاد لإِظَهَارٍ النَآسّفٍ عَلَى فَوَاتِ نِعْمَةِ التگاح وَلَيْسَ ذَلِكَ 


لُعدّ ۳ 


َعِدَة؛ لان وُجُوبَا باغتبار الْمَلِكِ القَّابتِ باليَكاح وهو مُقَصِفْ هُنَاء وَلِأَهَا النَقَقَهُ التي گائث 


ا 


في الْوَطْءٍ بِشَبْهة ولا نَمََهَ في هَذِهِ | 

وَاجِبَةَ بأصْلِ التگاح تَبْقَى في الْعدَةٍ ول يكن لها عليه عَلَيْ نَفَقَةُ مُسْتَحَقَةٌ اها لَِبْقَى, ولا يَرْجِع بالْمَهْرِ عَلَى الذي أَدْحَلَهَا عَلَيه؛ لأ 
هو الْمُسْتَوْني لِلبَدَلِ وَل اٹ هَذِه خت امْرََيهِ حَرْمَتْ عَلَيْه مره إلى انْقضَاءٍ عدا (فَوْلَهُ وبع ْتدَاؤهَا مِنْ وَفْتٍ التَفْرِيقٍ 
لا من آخر الْوَطَآتِ هُوَ الصّحِيح) |< خترارًا عَنْ قول رُقَرَءٍ لام إن تب باغيبار شبهة اليِكاحء وَرَفْعُ هَذِهٍ الشَبْهة 00 
بالافتراقٍ بالْمُتارگة إذ لا يَتَحَقّْ الطَّلاق في التِكاح الْمَاسِدٍ فلا تفغ إلا بها فُلْنَاد وَلَا تَمَحَمّقْ الْمُشَاركَةُ إل اقول بان يَقُو 

ارك اؤ خَلَّيْت سيلك اؤ حَليتها أو ترَكتهَاء اما لَوْ ترگها وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سُئُونَ 4 يكن ها أن تََرْوَجَ بَآخْرَ. 6 
الْإمَامُ فَخْرُ الدّينِ قَاضِي حَانْ: هَذَا في الْمَدْخُولٍ يا 


ع 
- 
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(وَيَفْبْتْ نَسَبْ وَلَدِهَا) ؛ لِأنَّ النسَب حاط في إِلْبَاتِه إِحياءَ لِلوََدٍ هينب عَلَى الكَابتِ من وَجْه. وَتُعْمبَدُ مُدَةُ اللَسَب مِنْ وَفْتِ 
الدَّخُولٍ عند مُحَمّدِ وَعَلَيْه الْمَنْوَى؛ لِأَنَّ التگاح الْفَاسِدَ لَيْسَ بداع َيه وَالْإِقَامَةُ باغتباره. 


قال (وَمَهْرٌ مثْلهًا يُعْتبِرْ بِأَحَوَاهَا وَعَمَّاًا وَبَنَاتِ أَعْمَامِهًَا) " لول 3 تشفود. مه 0 نسائها للا وكس فيه وَلَا شَطَطّ " وَهُنَّ 
قارب الآب, وَلأَنَ لْإِنْسَانَ من جنس فوم أبيهء وَقِيمَةُ الشَيْءِ نا تعر ف بِالنَظَرٍ في قيمَة جنْسِه 


37 القدير] 
ما في غَبِْهَا فرق الْأَبَدَانِ بان لا يَعُودَ ياء وَلِكُلّ مِنْهُمَا فسخ الْقَاسِدِ بقار خضور الآخَرِ. وَقِبلَ بَعْدَ الدَّخُولٍ لَيْسَ لَه ذَلِكَ 
ا شر الآخَرٍ. وَعِلُمْ غَبْرٍ الْمُمارِكِ لس شَرْطًا لِصِحَةٍ الْمتَاركةِ عَلَى الْأصّحْ, وَإِنَكَارُ النگاح إن گان ضرا فهو مُتَارَكَةٌ وإ 


Ae 
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روي ذَلِكَ عَنْ أي يُوسْفَ. وَاخْمَارَ الصّفَارُ قول قَرَء حى لَؤ حَاضّت ثلاث جِيّضٍ مِنْ خر الْوَطَآتِ قبل التَفرِِقٍ الْقَضَتْ 

الِْدَهُ وَعِنْدَنَا ما 1 تَحْضّهَا بَعْدَ التفْرِيقٍ أو الْمَُارة 4 تَنْمَضِ وب أَنْ يَكُونَ هذا كله في الْقَضَاءٍ > اما فيمًا بَيْتَهَا وَبَيْنَ الله تَعَالَ 
ذا عَلِمَتْ أا حَاضّتْ بَعْدَ د آجر و ا بيب أذ ل الت فیا ينهاو اله تا على قاس ما فا من تفر 
لاي وف الْمَعَاوَى: لا تحب عِدَّهٌ الْوَقَاةِ من ن¿ النگاج القاسد. 

(قَوْلَهُ وتُعَْيدُ مُدَهُ السب من وَفْتٍ الذخول عِنْدَ مُحَمَدِ وَعَلَيْهِ المَغْوَى؛ لِأنَّ النگاح الْفَاسِدَ لَيْسَ بداع إلى الْوَطْءٍ وَالإقامَة) أي 
إِقَامَةِ الْعَقْدِ فَقَامَ الْوَطْعُ (باغتباره) وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ قياسهمًا عَلَى الصّحيح. وَدَكْرَ في الْأَصل: تَرَوَحَتْ الأَمَهُ بعر إذْنِ مَوْلَاهَا 
وَدَخَلَ ا وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِئَة أَشْهْرٍ مُنْدُ تَرَوَجَها فَادَعَاهُ الْمَوْلَ وَالزّوْجُ فَهُوَ ابن الرّوْج فَاعْتبرَهُ من وَفْتِ التگاح وَل جك خلافًاء 
قَالَ شَيْح الإسلام: اویل هَذَا أَنَّ الول گان عقيب النگاح بلا مُهْلَهِ قَالَ في العَاية: قَدْ اغْتبرُوا الْعدّةَ من وَفْتِ التَفِْبِقٍ فَكَانَ 
الوط في النّسَبٍ من وَفتِ التَفريق أَنْضًا لا من وَفْتِ التگاح؛ لِأَنَ الْعدَّةَ لِلنّسَبِ. 

قال شارخ الگنر: هدا وَهْمْ؛ لأَكُمْ إا اَْبَرُوهَا مِنْ وَفْتِ التگاح ينبت تَسَبْهُ بمْجَرَدٍ الْعَقْدِ إقَامَةَ ِلتَمَكْنِ م من الْوَطْءٍ بِالشّبْهَةٍ 
مََامَ الوط حى لَوْ جَاءَتْ بود لِسَِةِ أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ الْعَقْدِ ولِأَقَنَ مِنها من وَقْتِ الوط نَبَتَ تَسَبْهُ كما في الصُجيح» ولا با 


رح 


أده 


ES 


ذَلِكَ اغَتبايُهَا من وَفْتِ النَفريق ألا يُرَى اا لَوْ جَاءَت بوَلّدٍ لتر من سَنَعَيْنِ مِنْ وَفْتِ التگاح و يُفَارِفُهَا وهي مَعَهُ بت دَسَبْهُ 
وَلَوْ گان الِاغتبَارُ لوقت التَفْرِيق لا غير لَمَا د تبت وكذا لو فارقها بد عضر بين لا يكن الاغار إوفتِ ارين لا غير ولو 
حلا ا ي جَاءَتْ بِوَلَدِ ف بت نَسَبْهُ من وَيَبْ الْمَهْرُ وَالْعِدَةُ في روَايَةِ عَنْ أي يُوسْفَ. وَعَنْهُ لا يَنْبْتْ وَل ولا يحب الْمَهْرُ ولا الْعِدَُّ 


وَهْوَ قول رُفَر وَإِنْ 1 يخْلُ ا لا يَلَرَمُهُ الْوَلَدُ اه. 


وا لخاصل أنه بعر مِنْ وَفْتِ التّفرِيق إا وَفَعَتْ فرق وَمَا 1 د َغ فمن وَقْتِ النگاح أ الدّخُولٍ عَلَى الخلا 


1 
7 


(قَولَهُ قول ابن مَسْعُودٍ: ها مَهْرٌ مِذْلُ نِسَاتهَا) فَالَهُ في الْمُفَوِصَةِ وَقَدَمَْا ڪر وَقَوْلهُ (وَهْنَ قارب الآب) لَيْسَ من كلامه بَلْ 
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2 را ا ع وا 0 و ا 
تفسِيرٌ نِسَائِهًا من المُصّنفٍ بتاء 
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وه سو n‏ 


وا : بعتب بها وَخَالََهَا ذا 1 تَكُونا من قَبِيلََهَا) لِمَا بَيَنّ فَإِنْ كانت الم من قوم أَبِيهَا بان كائث بِنْتَ عَْهِ فَحِيئَئِذٍ يُْتَب هرا 


ب 


(وَيُعَْبَاُ في مَهْرِ الْمثْلٍ أَنْ تَعَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ نِ في الدنٌ وَاجْجَمَالٍ وَالْمَالٍ 0 وَالدينٍ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْر) ؛ لون م مَهْرَ الْمِْلٍ تلف 
باختلاف هَذِه الْأَوْصّافٍ وَكذَا لف باختلاف الدَّارٍ وَالْعَصْرِ قَالُوا: و يعبر التَسَاوِي بسا في البَكَارَةٍ لِأَنَّهُ َف بالبَكَارَةٍ 
وَالعيُوَة 

(وَِذَا ضَمِنَ الول الم رَ صح ضَمَائَهُ) ؛ لله من آهل الالْيرّام وَقَدْ أَضَافَهُ إلى ما يَفْبَلُهُ فَيَصِحُ 


[فتح القدير] 


اَن الظّاهِرَ من إِضَافَةٍ النَسَاءٍ ِلها باغتبار قَرَابَةِ الآب؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ من جنس أيه وَلِذَا صّحَتْ خِلاقَةٌ ابْنٍ الْأمَةِ إذَا كَانَ 
بوه فرشي وَعَلَى هَدًا گان الْأَوْلَ إِسْقَاط الْوَاوِ في قَوْلِه 0 الْإِنْسَانَ من جنس قوم أبيه لِيَكُونَ وَجْهُ كَوْنٍ الإضافة الْمَذْكُورَةٍ 


تعن ون أَقَارِب الأب ظَاهِرَاء وَهَذَا لِد جَعْلَهُ وَجْها مسقلا يَصِحْ إلا أَنَهُ جيَئِذٍ لا يَكُونُ الدَلِيل الْأَوَلُ مُسْعَلِْمَا لِلْمَطْلُوبِ؛ 
اَن جرد إِضَافَة النّسَاءٍ إِلَبْهَا لا يَسْتَلْرِمُ كَونَ النْسًا ء الْمُضَافَةِ قوب الأب بل كما بَصِحّ أن يُقَالَ لِعَمَّاعَا وَأَحَوَاهَا نسَاؤُهًا بَصِحّ 


أنْ يُقَالَ لخَالَاتَا أَيْضًا وَأَحَوَاتَا لِأَمَهَا فَإِعَا رجح جه إِرَادَةٍ الأب الْمُقَدّمَةِ المَذكورة 


(قوْلُ وله ور في مر الل أن قساؤيا في الْحمَال) يني بمجَرّدِ فق اْقَرَابَةِ الْمذْكُوَةٍ لا يَنْبْتْ صح الاغتبارٍ باْمَهْرٍ ئ 

تَعَسَاوَيَا سنا وَحْمَالُا وَمَالَا وََلَدَا وَعَصْرًا وَعَفَلُا وَدِيئَا وَبَكَارَةَ وَأَدَبَا وَكمَالَ 8 وعَدَم 4 وني ا َنْضّاء فَلَوْ كَانَثْ من قَوْمِ 
ايها كن اخْتَلَفَ مَكَاهُمَا أو رَّمَاهُمَا لا يعت بَهرهَاءٍ لون الْبَلَدَينِ كلف عَادَةُ أَهْلِهما في الْمَهْر في غلائه وَمْخْصِه فَلَوْ رُوِجَتْ 
في غير ابد الذي زوج فيه أَقَارِْجَا لا يعبر ورهن وَقيل لا يُعْمَبرْ امال في َيْتِ السب وَالشَّرَفِ بل في أَؤْسَاطٍ الاس وَهَذَا 


ين اله 


وقالوا: يُعَبرُ حال الرّؤج أَيْضًا أي بن يون رؤج هَذِه كأَزْوَاج اَمئاها م نسَائها في الْمَالٍ اسب وَعَدَمِهمَاء فان ل تكن وَاجِدَةْ 
بن قوم الأب ذه اعتفات فجي مؤطوقة بذيك. وف الخلاسة: نر في قي أخرى مغلقاء أ ملي قيلةٍ أيه 

2 آي حنيفةً: لا يتيز بالْأَجْئيياتِ وجب حل عَلَى ما إا گان ها أَقَاربُ وَإِلّا امَْنَعَ الْقَضَاءْ هر الْمثْلٍ. وني الْمُْتَقَّى: يُشترط 
أن يكوت الْمخرر هر الْمفل لين أو جلد وام وَيُشتْط فة الشَهادة. إن ت بُوجذ عَلى ذَلِكَ شُهُوة عدُولَ قافول فول 
لوج مع بينه. وني َرْح الطَحاوي: َف فل الأمة علَى قذر ارغ 


(قوْلَهُ وَإِذَا صّمِنَ الو اْمَهْرَ صَّحّ صَمَاَهُ) بيد كَونٍ الصّمَانٍ في الصّحَةٍ اما في مَرَضٍ الْمَوْتِ فلا لِأنّهُ تبرغ لوَارئهِ في مَرَضٍ مَوْتِه 
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(م الْمَْآةُ ايار في مُطَالبتهَا رَوْجَهَا اؤ وَلِيّهَا) اغتبارا بسَائرٍ الكفَالات وَيَرْجعْ الول إذَا ادى عَلَى الرَّوْج إِنْكَانَ بر گما هُوَ 
الرَسْمُ في الْكَمَالَدِ وكدَلِكَ يَصِحٌ هَذَا الصّمَانُ وَإِنْ كانت الْمُرَوَحَةُ صَغيرةء بخلافٍ ما إِذَا باع الأب مَالَ الصّغيرةٍ وَصَمِنَ الَّمَنَ؛ 


لأ الو سَفِرْ وَمُعبرٌ في النگاح» وَفي الْبيْع عاق وَمُبَاشِرٌ حقى تزجع العهْدَ عليه وا قوق اليه وصح إبْرَاُ عِنْدَ أبي حَييفة 


[فتح القدير] 

وَيَشْمَلُ وَل الصّغيرٍ إذا رَوَجَهُ وَصَمِنَ عن وول الصّغيرةٍ إذا رَوَجَهَا وَصَمِنَ . وَفَوْلَهُ (م الْمَرةُ بالَارٍ في مُطَالتَا رَوْجَهَا أو 
وَلِيَّا) هو عَلَى التَفَِرِ الناني. وَقَولهُ (وَيَرْجغ ْوَل إذا اَی عَلَى الرّْج إن گان بِِذْنِه) يُفِيدُ أن الرّوجَ جب أؤ في كيه كولده 
الكبير, وَهَدَاءٍ لِأَنَهُ لا يَرْجِعْ إذا ادى عَنْ ابه الصّغير فيمَا ذا رَوَجَهُ كي عَنْهُ لِلْغْافِ َمل مُهُورٍ الصّعَارٍ اللَّهُمّ إل أن 
يُشْهد أنه دقع ليجع في صل الصّمَانٍ (قَوْلَهُ م الْمزةُ الَارٍ في مُطَالبيها) يعني ذا بلعث (رَوْجَهَا) يَْني إا گان بَلِعَاء ون 1 
یکن بالِعًا إا َا مُطَالبَُ أيه ضَمِنَ أو 1 يَضْمَنْ كما في شرح الطَّحَاوِي وَالتَتِمَة وَدَكَرَْا أَنَهُ إذَا اذى لا يَرْجِعْ ما 1 يُشْهِدْ عَلَى 
اشتراط الُجُوع في أَصْلٍ الّمَانِء ولا يمى أن هَذَا ميد 8 هَ يکن للصّغير مَالُ. هَذَا وَالْمَدْكُودُ في الْمَنَظُومَةٍ في باب جواب 
فَقَالَ: قُلَنَا التكا لا يَنَقَكُ عَنْ لَرُومِ الْمَالِ إا يَنَقَكُ عَنْ إيقاءِ الْمَهْرِ في الالء َل يكن من صَرُورَةِ الإقدام عَلَى تَرْويجَه 
صّمَانُ الْمَهْرِ عَنْهُ فَهَدَا هو الْمُعَوَلُ عليه وَإنْ ضَمِنَ الْوَصُِ يَرْجِعْ مُطَلََاء فلو ل يُوَدِ الأب في صُورَةٍ الصَمَانِ حى مَاتَ فَهِيَ 
اليا ب أَحْذِهَا من تركته وََيْنَ مُطَالبَةِ رَؤْجِهَاء فإِنْ اخْمَارَت الَكَةَ فأَحَدَتْ أَجَزت لباقي الْوَرئَِ اليُجُوعَ في تصيب الصّغيرٍ. 

َقَالَ زُقَرٌ: لَيِْسَ كم اليُجُوعْ؛ لِأَنَّ هذه الكَمَالَة 1 تنْعَقِدْ مُوجبة لِلصَمَانِ عَلَى الصّغر لِوْفُوعِهَا بلا أَمْرٍ من الْمَكْفُولٍ عن إذ لا 
يُعَْبر إِذْنُهُ وَلَوْ أَذِنَ. 

و آي يُوسُْفَ كَقَوْلِهِ فيمَا ذَكَرَهُ الْوَلوَاحِينُ. قُلْمَا: بن صَدَرَتْ بأمْرٍ مغر من الْمَكْفُولٍ عَنْهُ لوت ولايّة الأب عَلَيْه فَإِذْنُ الب 
إِذْنْ مِنْهُ مُعْتب وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْكَفالّة دَلالَة عَلَى ذَلِكَ من جهتهء بخلاف ما إِذَا أَدَى عَنْهُ في حَياته؛ لِأَنَّ برع الآبَاءِ بالْمُهور 


مُعْتَادٌ وَقَدْ انْقَضَتْ ايه قَبْلَ نُبُوتِ هَدًا الَبرُع فَيْجِعُونَء وَكُذَا يَرْجِعُونَ إِذَا ادى في مَرَضٍ مؤت وَالْمَجْنُونُ كالصّيّ في جميع 

ذَلِك؛ لاله مول عليه سوا كان اون أصلئا أو طارئء وف صح ضَمَانُ وَلِيَهَا إذَا گا أب أو جَدًا مَعَ أَنهُ الْمُسَجق لِقَبْضٍ ۰ 

صَدَاقها وَالْمُطَالْبَةُ به لأَنَّ الوَي في التَكاح وَإِنْ بَاشَرَ سَفِيرْ كالوكيلٍ به يذلاف ما لَوْ بَاعَ مَالَ الصّغيرٍ لا صح ضَمَانةُ اللَمَنَ؛ 

أنه ُبَاشِرٌ زجع القُوقَ ابه حى يَُالِب بالَمَنِ وَيخَاصِمَ في ارد بلعب وَيَمَسَلَمَ امب وصح تيل وَإْرَاؤُهمِنْ اللمَنِ عِنْدَ 
ي حَييفة و يضمن مله في ماله فَلَوْ صّحَّ صَمَالَهُ گان صَامًِا ِنَفْسِهِمُفمَضِيًا مُفْمضّى. 

إن قيل: لا نُسَلَمُ عَدَمَ رُجُوعِهَا إِلَيْهِ في التكاح ألا يُرَى أن لَه الْمُطَالبَةَ مَهْرِهًا. أجَاب 
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ولك فَبْصّهُ بَعْدَ بُلُوغِ فَلَوْ صح الصّمَانُ صر ضَامِئًا لِنَفْسِهِ وَولاية فَبْضٍ الْمَهْرِ لآب كم الأبوَة لا باغتبارٍ أنه عاقذ ألا 
رى أله لا يْلِكُ الْقَنْضَ بَعْدَ بُلُوغِهَا فلا يَصيرُ ضَامِمًا لِنَفْسِهِ. 


َالَ (وَلِلْمََةِ أن تع نَفْسَهَا حم تخد الْمَهِرَ وَقَنَعهُ أن يِْجها) ي يُسَافِرَ پا ليمع حَقّهَا في الْبَدَلِ كما تَعَينَ حَقّ الرْج في 
الْمُبْدَلِ فصَارَكالميْع» وَلَيْسَ لِلرّوج أن بتعا من السَفَرِ وَالخُرُوج من مرل وزيارة أَهلِهَا حم يُوَفِيَهَا الْمَهِرَ كلّه: أي الْمُعَجَل منه 
[فتح القدير] 

الْمُصَنْفُ بقَولِهِ (وَولَايَةٌ قَْضٍ الْمَهْرِ لذب کم الدبو لا باغتبار أَنَهُ عَاقدٌ) ؛ لأَنَّهُ مُعْتَادٌ وَلِذَا لا بكَلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوِغْهَا إِذَا هته 
صَرِيحَاء أَمًا إذَا 1 تَنْههُ فلَهُ الْمُطَالَبَةُ لاف ايع قد لَه الْقَبْضَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ذو المى. م لا يشرط إِخضَارُ الرّوَْةِ فض 
الأب هركا عِنْدتَاء خلاقا فر وبي يُوسْفَ في قؤله الأخير. وي المرْغِياني لا يشرط وَل يَذَكُرْ خلاًا. دتا في قَبْضٍ هر 
ابر الْبالَة فرُوعَا اشتؤقيتاكا في باب الْأَولِياءِ وَالَْمَاءِ قازجغ لبها ويا 1 تذكُزة هتاك لَو قَبَض الأب الْمَفِرَ م عى الد 
عَلَى الزَّْج, إنْكاتث بكرا 1 يُصَدَّقَ إلا بين لان لَهُ حَقَ الْمَنْضٍ وَلَيْسَ لَه حق الرَد وَإِنْ گات تيا صدَّقَ؛ٍ لان حَقَّ الْقَبَضٍ 
َيس لف د فَبَضَ بار الرؤج كَانَتْ أَمَانَةَ عِنْدَهُ من الرَّوْجٍ فَتْقْبَلُ دَعْوَاهُ اله كَالْمُودِع إذا قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ 


4 
0 5 


(قَوْلهُ وَِلمََة ان تع نَفْسَهَا من الدّحُولٍ پا ومن اَن يُسَافِرَ ا حى يُوَفيَهَا مُعَجل مَهْرها لِيَتعيّن حَقهَا في ادل كما تع حَفَه 
في الْمُبْدَلِ) يَْني ولا يعي حَفهَا إل بِالتَسْلِيم وَهَدَا التَعْلِيلٌ لا يصح إلا في الصَّدَاقٍِ الدَيْنِ اما الْعَيْنُ كما لَوْ تَرَوّجَها عَلَى عَبْدِ 
عي لاء لما اعفد ملكنة وتَعيّنَ حَفهَا فيه حم ملكت عِنقَه. وقول (أي الْمُعَجَلْ منة) اول الْمُعَجَل عرفا وَسَرْطَء فإِنْ 

گان قذ سَرَط تغجيل کله فَلَهَا الماع حى تتفي لَه أ بَعْصَهُ فَبَعْصَدُ وَإِنْ 1 يشرط تَغجيل شَيْءٍ بل سگئوا عَنْ تَعْجِيله 
وَتأْجِيلِد فَِنْ گان عرف في تغجيل بَعْضِهِ وَتَخِيرٍ باقيه إلى الْمَوْتِ أ الْمَيْسَرَة أو الطَّلَاقٍ فَلَيْسَ هَا أَنْ تبس إل إلى تَسْلِيم 

ذلك الْقَدرِ. قَالَ في فَتَاوَى قَاضِي حَان: فَإِنْ ٤‏ يَُينُوا قَدْرَ الْمُعَجُلٍ يُنْظَرُ إلى الْمَرَْةِ ول الْمَهْرِ أنه كُمْ يكُونُ الْمُعَجّلُ لِمثْلٍ هَذِهٍ 
الْمرْأَِ من مِذْلٍ هذا الْمَهْرِ فَبُعَجَل ذلك ولا يَتَقَدَرُ بالرّنع وَالْحُمْسٍ بَلْ ُتر الْمَُعَاَفْ إن الات عرفا كالئَابتِ شَرْطَاء لاف 
ما إا شَرَطً تغجيل الكل إِذْ لا عة بالعْزْفٍ إِذَا جَاء الصُريخ جلاف مل هذا في غَيْرٍ نُسْحَةِ من كب الْفِقَهِ فَمَا وَفَعَ في غَايَةِ 


الْبيَانِ من إطْلاقٍ قله قاذ گان يعني الْمهِرَ بشَزط التَْجِيلٍ أو مَسْكُونا عن يجب حال وه أن َع نَفْسَهَا حَقٌ يُعْطِيهَا المَهْرَ 
لس بواقع» بل الْمُعَرُ في الْمَسْكُوتٍ العْرْفَ. هذا وَلَِآَبِ أن يُسَافِرَ بالبكرٍ قَبْلَ إيقائه. في الْمَتاوى: رل زرح نمه الْبكرَ الْبَلِعَة 
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ثم اراد أن يَتَحَوّل إلى بَلدٍ خر بعِيَالِهِ فله 
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له ق اتس لاشييقاء انق ولیس لَه حَقُ الاسقاءِ قبل الإيقاءء وؤ كان اله كله مجلا لس هه أن ممع سه 
لإِسْقَاطِهَا حَقّهَا بالَأجيلِ گمَا في الْمَبِع. 

[فتح القدير] 

ن يمِلَهَا مَعَهُ ون گرة الرّوْجُ فَإِنْ أَغْطَامَا الْمَهْرَ گان لَه أَنْ يحْيِسَهًا. 

(قوْلَهُ ولس لَه حَق الِاسْتِيقَءِ) كُلٌ من الرّؤج وَالْمرْةِ له حَق الاسْعيقَاءِ وَعَلَِْإِيقَاء فَكَمَا أن لَه ياء منَافع بصع وَعَلَيه 
إِيقَاءُ الْمَهْرِ كَذَلِكَ ها اسْتِيفَاء الْمَهْرِ َلْهَا يفام متافع بُضْعِهَا وَحِيدئِذٍ فََدْ يُفْلَبُ هَذَا الدَلِيل فَيْقَلُ: يس ف ڪڪ اسْتِيفَاءٍ 
الْمَهْرِ قَبْلَ إيفاءِ منَافِع الْبُضع. 1 

وَاجوَاب أن ذا وَقع في تعلِيلٍ حَبْسِهٍ إيااء أن بوه له للانيياءِ فعلى هذا كل ِنهُما لو طولب بايقَاءِ ما َيه گان لَه 
الامتَاغ إلى اسيا ماله وكرم تانع ا لقوق وَهَوَاتَ الْمَفْصُودِ ملا لو طَلبهَا بِيقَاءِ الذخُول فَقَالَتْ حَقٌ أَسَْوْف الْمَهرَ 
فَكَانَ لَه أَنْ يَقُولَ لا أُوَفْيه حم أَسْنَوْيَ متافع الْبضْع وهي تَقُولُ مله لَرمَ مَا ذگزت. وَالصّوَابُ أن هَذَا التَعْلِيلَ بَعْدَ الإلحَاقٍِ 
ای في التَكاح إذَاكَانَ الْمَهْرْ عَبْدَا معنا مكلا ولا في مَعيَة اللو لإطلاق اواب بان ها الماع إلى أن تَفْبضَ. هَذَا وَلَوْ 
كَانَتْ الزَوْجَةُ صَغِرةَ فيلو منغها عن الڙؤج إلى أَنْ يُعْطِيَ الْمَهْر وَل زَوجَها عبر الأب واد كَالعمَ وهي صغبرة لين لَهُ أن 
يُسَلَمَهَا إلى الرؤج قَبْلَ فَبْضٍ الصَدَاق وَيَفْبِصُهُ مَنْ لَهُ ولاية الْقبض» فن سَلَّمَهَا اكليم فاد وَتَرَدُ إلى بَيتها؛ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْعمَ 
ولاه إنطالٍ حَقهَاء كذا في النَجِْيس في رمز وَاقِعَاتِ الاطفي. ولو ذَهبَتْ الصّغيرةٌ إلى بيه بنَفْسهَا گان لمن گا احق إمْساكهَا 
قبل روح أَنْ يها حم يُعْطِيَهُ وَيَفْبِضَهُ مَنْ لَه ولاية الْقَضِءٍ لان هدا احق ابت لِلصّغيرة وَلَنْسَتْ هي من أَهْلٍ الرَضًا. 
[فْع] 

إذَا گان يشک في بَنِتِ الْقصب ها أن تع من الدَّعَابِ لله فيه ولا سقط به تَا (َوْلهُ وَل گان الْمَهرْ كله مَُجلَا) مُه 
مَعْلُومَة أو فَلِيلَة الْهالَةِكَالحصادٍ ونو يلاف ذلك في اليم وبخلاف الْمُتفَاحِشَةِ كإلى مَيْسَرَة وَهُبُوبٍ الرّيح حَيْتْ يَكُونْ 
لمر حال لبس ها أن نع نَفْسهَا) قبل الول ولا بَغْدَة؛ لن هذا اعد ما أؤجب فا حقّ الس فلا يقث بعد وكذَا لو 
جَلَْهُ بعْدَ الْعَفْدِ مدَةَ معْلُومَة (لإسْقَاطِهَا حَفَها بالتَأَجِيل) 
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فيه خلافٌ أبي يُوسُّفَء وَإِنْ دحل با فَكَذَلِكَ اواب عِنْدَ أي حنيفَة وََالَا: اا نَفْسَهًا. واف فيمًا إِذَا كَانَ 
الذخُول ِرِضَاهًا حَقّ لَوْ كَانثْ مُكُرَهَةَ أو كَانَثْ صَبِيّة أو ينونه لا يَسْقْطُ حَقُهَا في الس بالاثَقَاقٍ, وَعَلَى هدا الخلاف الوه بها 
بِرِضًاهًا. وَيَبْتَني عَلَى هَذَا اسْتخقَاق التَفقَة. هما أَنَّ الْمَعْقُودَ عليه كله قذ صَارَ كملعا اله 4 بِالْوَطأَة الْوَاحَدَةٍ وباخَلوة» ودا 
يَتأَكُدُ يما يع الْمَهرِ فَلَمْ يق ها حق اس كَالْبائع إا سَلَّمَ الْمبِيعَ. وَلَهُ اها مَنعَتْ مِنْهُ ما قال الْبَدَلَّه لن كل وَطْأَةٍ صرف 
في الببضع الْمُخترم قلا بى عن الوص ية لخَطرو, وَالتَأكِيدُ بِالْوَاجدَة مهال ما وَرَاها فلا صلخ مُرَاحم لْمَغْلُوم. م إذا ؤج 
حر وَصَارَ مَعُْومًاتحفَقتْ الْمرَاحمَهُ وار اهر فابلا بالگ كاعد ذا ی جناب يع کل اء م إا نى جناي أخرى 
وَأخْرَى يَذفَعْ ريعهاء ذا اها مَهْرَهَا 


[فتح القدير] 

كَمَا في ابع إذَا أجل الكّمَنُ لَيْس لَه منغ َنْعُ المع إلى غَايَِ القَبْضٍ (وَفِيهِ خلاف أي يُوسُْفَ) فيمَا رَوَاهُ الْمُعلّى عَنه؛ لان مُوجبَ 
التگاح تَسْلِيمْ المَهر أو HEF‏ فَلَمّا رضي بِتَأَجِيلِه گان رَاضِيًا يتأخير حَقَه لِعلْمه بمُوجب الْعَقْدِ. يلاف الْبَيْع فَإِنَ تَسلِيمَ امن اول 
لَبْسَ من مُوجباته كُمَا في الْمُقَايَضَةٍ. 

واختار الوَلَْاحِيُ الَْْوَى به وَهَذَا إا ت يشرط الدُخُولَ في الْعَْدِ قبل الول فإ سَرَطَهُ فَلَيْسَ هه الاماغ بالاتقاق (قَوْلَهُ وَإذ 
دَخَلَ ڪا) قبل الإفَاءِ رَاضِيَة وهي من يُعْتَبرُ رضَاهَا (فَكَذَلِكَ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رهه الله -) أ ها حَبْمنْ نَفْسِهَا حف تَسْتَوْي 
الْمَهْرَ خلاقًا لُمَا. وَأَجْمَعُوا أنه لو دَحَلَ با كارهَةَ أو صغيرة أو وة فَبَلَعَتْ وَصَّحَتْ ورال الإكْرَا يَكُونُ ها حبس نَفْسِهَا بَعْدَهُ 
(وَعَلَى هذا الف الوه چا بِرِضَامًا) لا قط حَقَّهَا في حبس نَفْسِهَا عِنْدَهُ خلافا ما (فَوْلَهُ وَإِذَا أَوْقَاهَا مَهْرَهَا) أو كَانَ 
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لها إلى حَيْتْ شَاءَ لقؤله تحال [أَسْكِئُوهْنَ من حَيْتْ سَكَنْثُمْ من وُجْدِكُم] [الطلاق: 6] . وقيل لا رجه إلى بَلَدِ غَبْرٍ بَلَدِهَا؛ 
ن القيب بُؤذى وف قرى البثر رة لا تتحقق الفية. . 


5 5 ره‎ ١ د ا الاقم"‎ o 0 2) دن لا لقره ف بن‎ 4 TT 
ال (ومن تووج ار م اخملا في الْمَفر) قول قول الْمَرأة إل هر مهاه وَلْقَلُ قول اوج فيما ود عَلَى هر الم وذ‎ 
وَبَعْدَهُ إلا أن يي بِشَيْءٍ قلي وَمَعْنَاهُ ما لا حارف مَهرًا لا‎ 


[فتح القدير] 

موصلا (تَقَلَهَا إلى حَيْثْ شَاءَ) من بلادٍ الله وكَذَا إِذَا وَطِنَهَا بِرِضَامًا عِنْدَهُمَا (وقيل لا رها إلى بلك غير بَلَدِمَاء لان الْغَرِيبَ 
يُؤْدّى) وَاخْتَارَهُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَّيْثْ قال ظَهِيرُ الدِين الْمَرْغِينَاُ: الْأَخْذ بكتاب الله أل مِنْ الْأَخْلٍ بول الفقيه: يَعْني فَوْلهِ تَعَالُ 
2 وهن من حَيْثْ سَكنتُن] [الطلاق: 6] وَأَفْىَ كيد من الْمَشَايخ ِقَوْلِ الفقيه؛ لالص ميد بعَدَم الْمُضَارَةِ بقَوْلِهِ تَعَالَ 
ولا تُضَارُوهُنَ1 [الطلاق: 6] بَعْدَ (أَسْكِنُوهْنَ [الطلاق: 6] وَالتَفْلُ إلى غَيْرٍ بها مُضَارَةٌ فَيَحُونُ فَوْله تَعَالَ (أَسْكِنُوهُنٌ مِنْ 


حَيْتْ سَكَنْتُمْ] [الطلاق: 6] ما لا مُضَارَةَ فيه وَهوَ ما يكُونُ من جَوَانِبٍ مضرها وَأَطَرَافِهِ وَالْقُرَى الْقَرِية التي لا تبلغ مده سَمَرِ 


قوز تفلا من المصر إلى الْقَْيةِ ومن القَزبة إلى الْمِصْرٍ. وَقَالَ بَعْضٌ الْمَسَايخ: إذَا أَوْقَاهَا الْمُعَجُل وَالْمُوَجَلَ وان رلا مَأمُون 


(قَوْلَهُ وَمَنْ تَرَوَجَ امَْأةَ نه اخْمَلََا) الاختلافٌ في الْمَهْرِ إِمَا في أله أؤ في فَذْرِهِ كل مِنْهُمَا إما في حال اليا أ بَعْدِ مَوْتِمَا أو 
مؤت أَحَدِهِمَاء كل مِنْهُمَا إِمَا بَعْدَ الدُّولٍ أو فَبْلَهُ فَإِنْ اخْتَلَا في حال اليَاة في قَدرِهِ بَعْدَ الدّخُولٍ قبل الطَّلاقٍ أو بَعْدَهُ كم 
مَهْرُ الْمِذْلِ فمن گان من جهته گان الْقَْلُ لَه مَعَ يتبينه, وَإِنْ ٤‏ يکن من جهة اح بان گان ي الدَْوَيَينٍ حالف وَيُعْطِي مَهْرَ 
امل هدا قَولُ يي حية ونم عَلَى تْريج الاي وعَلَى تخريج الكَرْخِي يعَحَالقَانٍ في فصول كلها ويحَكُمْ مه الْمفل. 

وقَالَ او يُوسْففَ: اقل لِلرؤج مع تين في الكل لا أن ا بِشَيْءٍ قلِيل» وفَسَرهُ الْمُصَيِفُ وَجِمَاعَةَ أن يَذْكْرَ ما لا حارف مها 
ها. 
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هُوَ الصّجيخ. لاي يُوسْفَ أن الْمَرةَ تدَعِي الزيادة وَالرّوْجُ يُنْكرُ وَالْقَوْلُ فَوْلَ المنكر مع يينه إلا أن يَأ بِشَيْءٍ يُكَدَبهُ الَاهر 
فيه وَهَدَا لأ تقوم متافع الْمُضْع صَرُورِيٌ فم أمكن يجاب شَيْءٍ مِن الْمُسَمَى لا يَصّارٌ ليه 

َم أن اَل في الدَعاوَى قَولُ من يسه ل لظ وَالطَاهِرُ شاه لمن يهد ل هر امِل لله ُو الْمُوجبْ الْأَلِيُ في 
باب النگاح» وَصَارَ گالصبًاغ مَعَ رَبَ التَّوْبٍ إِذَا اخْتَلَهًا في مِقْدَارٍ الجر کم فيه الْقِيمَةَ الصّبْع. 

[فتح القدير] 

وَقَوْلَهُ (هُوَ الصّحيح) اخترزازٌ عن قول مَنْ قال أَنْ يَذْكْرَ ما لا يلځ مَهْرَا شَرْعًا: أَغني أَنْ يَذْكْرَ ما دون الْعَشَرَِ؛ لِأَنَهُ ذگر هدا 
اللَّفْظَ في الْبَيْع فيمَا إِذَا الَا في الكَمَنِ بَعْدَ ااك اقول للمشتري إلا أن يا بِشَيْءٍ مُسْعَنْكرٍ وَلَيْس في الكّمَنِ تَفْدِيرٌ سَرْعِيّ. 
وقد يُقَالُ: ذلك لعٍ گؤنِ الاتنكار بلك الطَريٍلِعَدم صر الْمُسْمذكر برق آخَرَء أا هتا فكما يصو انملك غزقا 
يصو شَرْعًا. وَيْجَابُ بِأنَّ الْمُسْتَنْكَرَ شَرْعَا داخل في الْمُستنگر عرفا فان ما يُسَْنْكَرُ شَرْعًا ينگ عرفا ولا کس فَحَيْتُ 


ن2 


ت 
و ا و اش ر و 2 


ا فة مكلا وجَغْل الول فَوْلَهُ وتَكمِيلَهَا عَشْرَةً هو لإنیانه چا ُشتنگڙ فقذ تُصور. ورجح اوري تَفْسِيرَ هؤْلاءِ البغض باه دكر 
في الرْجُوع عَنْ الشّهَادَةِ لَوْ اذَعَى أنه تَرَوّجَهَا عَلَى مائَة وَهِيَ تَدَعِي الها وَمَهْرْ مله أَلف وَأَقَامَ الْميَنَهَ م رَجَعْ الشهُودُ لا يَضْمَنُونَ 
عِنْدَ أبي 57 لَه لَوْلا الشّهَادَةٌ لَكَانَ الْقَوْلُ وله وَأ تْعَلْ الْمانَةُ مُسْتَنْكرًا في حَفها: يَعْني مَعَ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْعَسَرَةِ مُستنكرة 
فين قِيمَعُهَا عَشْرَةُ أمكالها. 

وَإِنْ اخْتلَقا بَعْدَ الطَّلاقٍ قبل الدُخُولٍ حكم مُنْعَةُ ِلها عَلَى الَفْصِيلٍ الْمَذُكُورٍ في تخكيم مَهرٍ الْمِثْلٍ عَلَى روَاية الجامع الگبير 


وَوَجَبَ نِضْفُ ما يَدَعِِه الرَجُل بَعْدَ ييه عَلَيْهِ عَلَى ما في الْأَصْلٍ وَالجَامِع الصّغير. وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: الْمَوْلُ لوج إل أن يأ عَلَى 
ما مر ولا جلاف بيهم في أن الل قؤل من يَسْهَهُ ا له الاجر على ما غرف في عر مَؤْضِعء وَكمَا يفده قؤل الْمُصَئفٍ في 
المَغير عَنْ اي يُوسّف إل اَن باي بِشَيْءٍ کدی الظّاهِرُ فَتَفْيٰ گونِ الْقَوْلٍ لانتقاءِ الظّاهِر مَعَ4 إن اختلفو الاشتباه الظّاهِرُ 
هَاهُنا أنه مَعَ مَنْ؟ فَقَالَا مَعَ مَنْ يَشْهَدُ لَه مَهْرْ الْمفل؛ لِأَنَّ الْعَالِب في الْمُسَمّى في الأنكحة أَنْ لا يَكُونَ أَقَلَ مِنْهُ وَهَذَا أَوْجَهُ من 
قول الْمُصَّبَفٍِ لاه الْمُوجب الْأَْلِئُ؛ لان كَوْنَه يُفِيدُ الظَمُورَ لِمَنْ هو من جټته لَيْس بِدَلِكَ الاغْتبَارٍ بل بها ذكرْتا. 

وَقَالَ أَبو يُوسُْفَ دح بر بجي لامر ِبرَاءَةٍ الذّمّة وَإِعَا عبر الشَّاهِدُ ها هر الْمِئْلِ؛ لاله القيمَةٌ 2 يه مضع إذ گان 
اسا وَإِعا ب قوم يَعَقَوُمُ إِظهَارا لشرفه فيتفدر بقذر الضَّرُورَةٍ وَهِيّ فيمَا إِذَا ا يَعيَقَنْ بِعْبُوتِ مُسَمّى: وَهُنَا 
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ثم گر ماهتا أن بَعْدَ الاق قَبْلَ الدّخُولٍ الْمَوْلَ قله في نطف الْمَهْرِء وَهَذَا روَايَة الجاع الصّغِيرٍ وَالأصْل» وذگر في الجاع 
الْكبير أنه َه كم مُنْعَةُ مله وَهُوَ قياس فَوْهِمَا؛ لِأَنَّ الْمُتْعَدَ مُو جَبَة بَعْدَ الطّلاق كَمَهْرٍ الْمِذْل فَبْلَهُ فَتَخكُمْ گهو. وَوَجْهُ الَوْفِيقٍ أنه 
وَضّعَْ الْمَسْأَلَهَ في الْأَصْلٍ في الْأَلْفٍ وَالأَلفَينٍ وَالْمُنعَهُ لا تبْلُعْ هَذَا الْمَبْلَعَ في العَادَة فلا يُفِيدُ تََكِيمُهَاء وَوَضْعْهَا في الجاع الْكبيرٍ 
في الْعَسَرَةٍ وَالْمانَةِ وَمُمْعَةُ مها عِشْرُونَ فيْفِيدُ تَحْكِيمَهَاء وَالْمَذُكُودُ في الجامع الصّغيرٍ سَاكِتٌ عَنْ ذكر الْمِقْدَارٍ فَيْحْمَلْ عَلَى ما هُوَ 
لْمَذُكُورُ في الْأَصلٍ. وَشَرْحُ قَوْهِمَا فِيمَا إذَا اخْمَلَهَا في حال قيام التكاح أن الرّوجٍ إِذَا اذَعَى الْأَلفَ وَالْمَرْأةَ الْأَلمَبْنِ فَإِنْ گان من 
مهر مله ألا أو اقل فَلْقوْلُ قول وَإِنْكات َم أو قر قافول فو 


أ القدير] 


ر 


َيَقَنَاهُ وَهْوَ مَا أَقَرّ به الرّوجُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَه وخلف عَلَى في دَعْوَاهَاء وَصَّارَ گالاختلاف في قَدْرٍ الْمُسَمّى في الْإجَارَة كَالْمَصّارٍ 
وَوَبَ الوب لا بُصّارْ إلى تكيم أَجْرَةٍ الْمثْلٍ لِذَنَّ ته نر صَرُورِيٌ فَلَمْ يَصِرْ إِلَيْهِ حَيْتْ أفكَنَ الْمَصِيد إلى الْمُسَمَى فَكَانَ 
اقول لِمَنْ يَدَعِي الْأَقَلَ فَكَذَا هدا وَهْمَا يَقُولَانِ تَقَوْمُهُ سَرْعَا إِظْهَارَا لِلْحَطَرِ يُوَجِبْ الرُجُوع إلَيْهِ عِنْدَ التدّدِ في الْمُسَمّى لا يَنْفِيد 
ل هُوَ أحق من الوم الَّذِي يَفْبْتْ بسب الْمَالِي ل َلك يَقَْلُ الإبْطَالَ لاف هَذَاء وَأمَا الْمَصارُ وَرَبُ القَوْبٍ إذا الما في 
الأجرة فَلَيْسَ لِعَمَلِِ وجب في الْأَْرِ بدُونٍ التَسْمِيَةِ ليْصَّارَ إلى اغتباره وَلِلتَكَاح مُوجب فهو أَشْبَُ بلختلاف الصّبّاغ وَرَبَ التَوْبِ 
لوقا وامخير وو فك وما E‏ 1 1 

وما فَوْلَهُ ته هنذا النشيية هي ما افر ورای لزن بذاك بل الف 0 ع أَحَدُهُمًا عي عي وَهْوَ لا يَنْفِي الجوع, إذ لا فرق بَيْنَ 
ذلك وَعَدَم النَسْمِيّة حَيْتْ تَعَذَّرَ الْقَضاءْ بِأَحَدِهِمًا عَيْنَا (قَوْله غ در هتا) أي في الجاع الصّغيرٍ أنَّ الْقَوْلَ روج في نصفٍ الْمَهْر 
إذَا طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ ودا في الأصل. وي الجاع الْكبير كم الْمُمعَةُ وَقَدْ قَدَمَْاهُ. وَوَجْهُ التُؤفيق ظَاهِرٌ من الدَايَةِ. وَحَاصلةُ 
زجع إلى ووب تخكيم المُنْعَة إلا في مَوْضِع يَكُونْ ما اغارف به أكتر مِنْهَا فيُؤْحَذ باغترافه وَيُعْطِي نِصْفَ مَفْرٍ الْمثلٍ. 

وَوَجْهُ ما ذَكِرَ أَنَّ الْمُمْعَةَ مُو. جبَة بَعْدَ الطّلاقٍ قبل الدُخُولٍ فَمْحَكُمْ كمَهر الل وَقَدْ ْنَع بأد الْمُمْعَةَ مُو. جمد فيمًا دا 1 يَكُنْ فيه 
تَسْمِيَةٌ وهُا اققا عَلَى الدّسْمِيَةِ فَقُلَْا ببَقَاءِ ما اققا عَلَيْهِ وَهْوَ نِصْفُ ما أَقَرٌ به اروج وَيِخْلِفْ على تفي دَعْوَاهَا الزائ وَعَلَى 
هذا قلا يم ذلك الؤفيقَ بل يمحم الخلا وها قيل: في الْمسألَةِ روَاعَانِء لکن ما كر في جواب قول أي يُوسْفَ آنا 
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فَعْهُ (قَوْلَهُ وَشَرَحَ فَوْلُمَا) إذَا اد عَى الها وَهي أَلْمَيْنِ وَمَهْرُ مِثْلِهَا الف أو أَقَلُ فَالْمَوْ َه مَعَ ينه الله مَا روجا عَلَى أَلْقَيْنِ 
0 
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م 8 الْمَيََهَ في الْوَجْهَيْنِ تُقْيَلُ. وَإِنْ أَقَامَا الْميََهَ في الوه الأول تُقْبَلُ ها ل لاما تبث الزيادة. وني الْوَجْهِ الان مهب 


لما بث الط وَإِنْ كان مَهْرُ مله ألما وَحَمْسَمائَةِ الما وَإِذَا حلا يجب أَلْفْ حسما 


x 


تَسْمِيَةً: أي لا يَعَكَءّ عي بها ن أن ييا رام م أَوْ قِيِمَمَهَا ذَهبَاء وَإِنْ نگل لَرمَهُ ألعَانِ مُسَمّى؛ لِأنَّ الول إِفَرَارٌ أو بَدْلُ عَلَى 
الخلافٍ وكِلَاهمًا يَفْكَضِيهِ تَسْمِيَةَ وَإِنْكَانَ مَهْرُ مها الف أو اتر فَالْقَوْلُ ا مَعْ يمينا بالّه مَا ترَوَجَنْهُ عَلَى أَلْفٍ, إِنْ تلت 


فَلَهَا ا قر ب تَسْوية لإفرارها په إن حلفت قله ما SS‏ 


يحبر فيه الرَّْجُ بَيْنَ الدَرَاهِم وَالدَّهَبءٍ لأ ينها ! لِدَفْع الخط ا يعي هُو ث وُجُوب الرَائِدٍ كم أنه مَهْرُ الْمِذْلٍ وَأَيّهُمَا أَقَامَ 
اَن نة قبل في الْوَجْهَينِ فيمَا يَدَعِيهِ هُوَ تَسْمِيَةٌ فَإِنْ أَقَامَاهَا مها أَوْلَ في الْوَجْدِ الْأَوَلِ لِإِنْبَاهَا الزيَادَة ف الان اناما 


وَنَصّ محمد في هَذَا أن بَينَعَهَا أل لإنْبَاقَا الزَيَادَ الف الأول كَذَا في جَامع قَاضِي حَان. 

وَجْهُ الأول أن الزِيادَةَ تَابتَةٌ كم مَهْرٍ امِل وَِعا أنْبََتْ بَيَنَعُهَا تَعيْنَهَا درَاهِمَ وَذَلِكَ وَضْف في الَابتِ وينه مُفْبتَة لاف 
الطَاهر وَهْوَ الخ فهي اميه لِلزْيَادَةٍ بطريق الْأَصَالَةِ فَكَانَت أَكثْرَ إِنْبَانَ من الْمُغْتَةِ لِلْوَصْفٍء وَإِنْ گان مَهْرُ مِثْلِهَا بَيْنَ الدَعْوَيَيْنٍ 
الما وَحَمْسَما َة فَإِنْ 1 يَكْنْ هما ية تحال و بْهُمَا كلا لَرِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ. وَمَا وَقَعَ في النَهَايَةِ مِنْ أَنَّ الرّوْجَ إِذَا د ا 
رخسي گا له غَلَطّ من ¿ التاسخ. وَإِنْ حَلََا َب م مَهْرُ الل قَدْرَ مَا أَقَمّ به َسْميَةً الايد َير فيه, فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهمَا البينةَ يَْيْتُْ 
مَا يَدّعِيه مُسَمَّى وَإِنْ أَقَامَاهَا كَائَرْتَا ف الصّجيح لاستۇائهمَا في لْإنْبَاتِ وَالدَّعْوَى, 2 جب مَهْرْ الْمثْلٍ و ذ فيه کل لان بَيْنَة 


4 


كُلّ مِنْهُمَا تنفي تَسْمِيَة ية الآخَرٍ فَحَلَا اْعَفْدُ عن التَسْمِيَةِ يجب مَهْرُ الْمِذْلِ, بخلاف التّحَالْفِء لان وجُوب قَدْرِ ما يقر به الروجُ 
بكم الاتَقاق. 

ma‏ هدا کله كريخ لتر ن عَلَى ترج الكرْخِيَ يَتَحَالََانِ في الْفُصُولِ كُلَهَا ثم 
كم مَهْرُ الْمثْلٍ بَعْدَ ذلك وَالْأَحْسَنْ أن يُقَالَ: يتَحَالَمَانٍ ي يُعْطِي مَهر المفْل. واختارة صَاجب الْمَبْسُوطٍ وَغَيرةُ من الْمتَأَجَِينَ؛ 
أن هور عفر الْمِثْلٍ عند عَدَمِ التَسْمِيَة وَبالتَحَالُفٍ ب يَنَْفى نتفي مين كُلّ دَعْوَى صَاحِبِهِ فَيَبْقَى الْعَفْدُ بلا تَسْمِيَةِ فَيَجبُ جِيدَئذٍ مَهْرْ 
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َقَالَ قَاضِي حَان: ما قَالَهُ الرَازِيَ أَوْلىَ؛ لائ لا تاح إلى مَهْرِ الْمثْلٍ للإيجَاب, بَلْ ليب مَنْ يُشْهِدُ الظَاِرَ فَيَكُونُ الْقَوْلَ مَعْ تنه 
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هَدَا ريخ الرَازِيّ. وَقَالَ الزخئ: يَتَحَالَمَانٍ في الْفُصُولٍ التَلانَة م يكم مَهْرُ الْمثلٍ بَعْدَ ذلك وَلَْ گان الا لاف في أَصْلٍ 
الْمْسَمّى يجب مَهْرُ الل بالإجْماع؛ لِأَنَهُ هو الْأَصل عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءٍ بالْمُسَمّى فَيْصَارُ ليه وَل كان الاخبلاف بَعْدَ 
مؤت أَحَدِهما اواب فيه گا واب في حَيَاتقِمَاِ لان اعبار مَهْرٍ الْمِثْلِ لا يَسْقْطُ 

[فتح القدير] 

فلا حَاجَةَ إل التَحَالُْفِء وَبُفْرَعُ في التَحَالْفٍ لِلائْتداءٍ استِخبَاباء وَلَوْ بدا هما گان جَاز. وَقَالَ الْقُدُورييُ في شَرْح كتاب 
الامسبخلاف: يندا من الژؤج؛ لله كَلْمشتري وَالْمَفرٌ كلتمن وفي ابيع يندأ مين المشتري وليه ذهب الإشبيجاي 
(قَوْلَهُ وَل گان الاختلافٌ في أَصْلٍ الْمْسَمّى) في حال اليَاةٍِ بن اذَعَاهُ أَحَدُهْمَا وَنَقَاهُ الْآحَرُ (يجبْ مَهْرُ الْمِذلٍ بالإجماع) وَلَوْ گان 
القَصَاءُ بالمُسَمَى؛ لأنَّالقََلَ لِمُنكر اة مع يميه فَيصَارُ إلى مر الْمثلٍ. 

وَاسْْشْكِلَ ون مَهْرٍ الْمِذلٍ هُو الْأَصْل عِنْدَ مد بل هُو مع أي يُوسْفَ في أن الْمُسَمَّى هُو الْأَصْلْ على ما صرح هو به في مسأل 
ما إذَا تََوَجَهَا عَلَى هَدًا الْعَبِدِ أو عَلَى هَدَا الْعبْدِ وَأَحَدُهمًا أَؤْكسنُ. وَمَا كر من إيجابه مَعْ أي حَبِيفَةَ مَهرَ الْمذْلٍ لا يَسْعَلِمُ كوه 
َِاءَ عليه فَقَڏ أَسَرَْا إلى ائه يعرف مَنْ مَعَهُ الظَاجِرُ بناءَ عَلَى أَنَّ الْعَادََ كَوْنُ الْمُسَمَّى لا يَنقُْصُ عَنْ مَهْرٍ الْمذل إلا نادِرَاء لك 
معنا في لَك الْمَسْألَةٍ التَِاقَهُمْ في أن الل هُوَ مَهْرُ امل بل الاتفاق عَلَيْهِ ولا يَنْتَفِي بِدَلِكَ الخلاف, فلا يُشكل عَلَى هذا 
كَوْنُ الال مَهْرَ امل عِنْدَ محَمَدِ هتا كُمَا هُوَ عند آي حَنيفةء بل الأول أَنْ بعلل للَكُلَ به وَالْمَسأَلَهُ اتقَاقَِةُ (قَوْلهُ ولو ن 
الاخلافٌ بَعْدَ مَْتِ أَحَدِهِمَا فَاجْوَابُ فيه كَاوَابٍ في حَيَاتِمَا) أي حال قيام التگاح في الْأَضْلٍ وَالْمِقْدَارِوَمَنْكانَ اقول له 
لو گات حي کون الول لورليه. ش 

َف الْأَصْلٍ يب مَهْرُ الْمِذْلٍ بَعْدَ الدَُخُولٍ وَقَبْلَهُ بَعْدَ الصّلاق لْمُمعَةِ؛ٍ لأنّ اغْبَارَ مَهْرٍ الْمِذْلٍ لا يَسْقْطُ بوت 
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يوت أَحَدِهمَا وَلَوْ كان الالخبلاف بَعْدَ مَوْتتِمَا في الْمِقْدَارٍ قافول فول وَرَنَةِ الرّوْج عند أي حَبِيفَةَ ولا يُسْتَفْقَ الْقَلِيلُ وَعِنْدَ 
مد اواب فيه گا واب في حال اليَاةِ وَإِنْكانَ في أَصْل الْمُسَمَى فَعِنْدَ أي حَنِيقَةَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ فَالخَاصِل أنه لا 


ځکم لِمَهْرِ المثل عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِمَا عَلَى ما نيئه مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله . 


قال (وَإِذَا مات الڙؤجان وذ ى لا مَهرا فلِوَنيهَا أن باخُڏوا ذَلِكَ من ميراث الرَّْج» وَإِنْ 1 يكن سى لَه مَهْرًا قلا شَيْء وتيا 
عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَا: لوَريََهَا الْمَهْرُ في الْوَجْهَيْنِ) مَعْنَاهُ الْمْسَمَّى في الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَمَهْرْ الْمِثْل في الْوَجْدِ الان أَمَا الأَول؛ فَِذَنَ 
الْمْسَمّى دين في ذِمّه وَقَدْ تاك بالْمَْتِ فَبُقْضَى من تركته إلا إِذَا عْلِمَ أَهَا مات أو فُيَسْقُط 

[فتح القدير] 

حَدهمًاء وها َب في وة مَهر امل بَعْدَ مؤت أَحَدِِمًا بلائَاقٍ (فَولَهُ وؤ گان الاخيلافٌ بعد موتا في الوفدار قافول 


eS 


رة اروج عِنْدَ أي حَدِيقَة) كأبي يُوسْفَ حَالَ اليا 0 إلا اَن 
أي حَنِيفَة (وَعِنْدَ محمد اواب بَعْدَ مَوْتِمَا كَاجْوَابٍ حَالٍ ١‏ الباق وَإِنْ گان في أَضْلٍ اله سَمَى فَعنْدَ َ 
قال 
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عيفة القؤل لعن , 
أَنْكرَهُ) وَلا يَقْضِي بِشَيْءٍ وَعِنْدَهْمَا يَقْضِي م ل ٠‏ وَبهِ قَالَ مَل ل يَقُولُ بَعْدَ 
التخاب: ولد وعنة الك وأخة لا يجب لتخا فول على + ما ُبَيْنُُ) يعني في الْمَسْأَلَةِ التي لبها من غَيْرٍ فَصْلِء وهي ما 
ا نَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَينَةِ أ بِعَصّادُقٍِ الْوَرََةِ و ا ا 
ت ألا أو غلم أا انا تنا أ تل ا شغ هله 
لك الال زاكلا بلط > وََمَا إا عُلِمَ أَهًا مَانَتْ أَوَلَا فَيَسْقْطُ َيَسْقُطْ مِنْهُ نَصِيبْ الرّؤج؛ ار د 
الْمُسْتَفْقَ مِنْهُ الْمَحدُوفَ في وله اذا غلم رع هو َه الور القلاث الي دكزتاهاء كنا في التقاية. 
وَالصّوَابُ أَنَّ الْمُسْتَئْقَ مِنْهُ َي الصُوَرِء لِأَنَّ التَفْدِيرَ بوره أن يا خذوا ذَلِكَ في جميع الصّورٍ إلا في صورَةٍ الْعِلَم يوقا قَبْلَه؛ 
أن الْمُسْتَفْيَ من هو العم وَلَوْ اد الور اللات مُسْتَفْىٌ مِنْهَا كان أَحْدُ الْوَرئَةِ إا هُوَ في بض اللَلاثِ لا كُلَهَا 


6) 

ا٠‎ 

ف 
C's‏ 


قۇل وذ ٤‏ يسم مَهْرًا فلا شَيْءَ لِوَرتََهَا عِنْدَ أبي حنيفة وَقالا هم مَهْرُ المثْل) اسل أل ج حَنيفة في الكتاب فَقَالَ: ارت 
لو اذَعَى و عل على و خر ار أت خلأ أفنى وو طيه؟ عل دو رل 6ل لییو بت 
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إن فَوَجْهُ فَوِهِمَا ن مَهْرَ الْمثْلِ صَّارَ دَيْنَا في ذِمّتِهِ كَالْمُسَمَى فلا يَسْقْطُ بِالْمَوْتِ كما إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمًا. 
ري ٍ أَفَرَافِمَا فَبِمَهْرِ مَنْ يُقَدَرْ لَْاضِي مَهْرُالْمِذْلٍ 


(وَمَنْ بَعَتَ إلى امْرَأته شَيْنَا فَقَالَتْ هُوَ هد ةوقال الځ هُوَ من الْمَهْرِ فَالْمَوْلُ قَوْلهُ) ؛ لِأَنّهُ هو الْمُمَلّكْ فَكَانَ أَغْرَفَ هة 
التّمْلِيك, كَيِفَ وان الظَاهِرَ أَنَهُ يَسْعَى في إِسْقَاطِ الْوَاجِبٍ. قال (إلّا في الطَّعَام الذي يوگل فَإنَ الْقَوْلَ قَوْهًا) 


ر 


[فتح القدير] 

وفوف عَلَى مفڌاره وَأَيْضًا يُوَدِي إلى تكرُرٍ الْقَضَاءٍ به؛ لِأَنّ التكاح القَدِمَ قذ يكو مَشهُورا وَهُو ا يَقبْتْ بالشَسَامُع فَيَدعِي 
ور ون الور على وَرنَة ور الو به فَلَو قْضِي به ثم تأخَرَ الَْضْرٌ فَادَعَى الْوَرَنَهُالَذِينَ وُجدُوا بَعْدَ ذَلِكَ 0 به أيْضًا 
يُقْصَى به أَيْضًا م وم فَيْفْضِي إلى ما قُلْناد أَمَا إا ا يَتَقَادَمْ قَيْقضى هر المذل. وَطَرِبِقٌ حر أَنَّ مَهْرَ الْمِفْل قِيِمَهُ الُضع فَيْشْيهُ 


2 
ههه 3 
07 


الف NG a‏ مؤت أَحَدِها ملت 
يَسْقْط لُ بمَوْتقِمَا إِغْمَالُا لشب النَقَقَهَ ولا يَسْقْطُ بَوْتِ ادها إغمالة لقو الفسكن تَؤفيرا عَلَى الشَّبَهَيْنٍ حَظَّهُمَا وَهَذَا يَقْمَضِي 
أذ لا فی يه ون گان لهد رتا وما ْلَه أؤجه. 


30 


وَقَالَ مَشَايُنَا: هذا كله إذَا 1 تُسَلّمْ نَفْسَهَا قن سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ث وَقَعَ الاختلافُ في حال اليا أو بَعْدَ الْمَْتِ قله لا يكم 


0 


مَهْرٍ الْمِئلٍ بل يُقَالُ ل هَا: لا د ان قري با تَعَجلْت وَإِلَّا حَكَمَْا عَلَيْكِ بالْمُمَعَارَفٍِ في الْمُعَجّلٍ ثم بُ يُعْمَلُ في لباقي كَمَا ذَكَرْنا 


. (قَوْلَهُ وَمَنْ بَعَتَ إلى امرأته شَيْئَا م قَالَ من حَقَك وَقَالَتْ هَدِيَةٌ فَالْمَوْلُ لَه لِأَنَهُ الْمُمَلّكْ فَكَانَ أَعْرَفَ هة التَمْلِيكِ) إل فيم 
کون مهيا يأأكل؛ لان الظَاِرَ يَتَحَلّفْ عَنْهُ فيه وَالقَؤل إا هُوَ قول مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَاهِرُ وَالظَاِرُ 


كه 
42 


وَالْمَُادُ منْهُ ما يَكُونُ مُهَيَاً ِأذكل؛ لِأَنّهُ يَتَعَارفْ هَدِيةء فما في النطَةِ والشعير فَالْقَْلُ فَوْلهُ لِمَا بين وَقِيلَ ما جب عَلَيْهِ مِنْ 
امار وَالبَرْ وَغَيْما َيس لَه أن يسه من الْمَهْرِ لان الظَاهِرَ يذب وال أغلّم. 


[فتح القدير] 

في الْمَُعَارَفِ مِثْلّهُ أَنْ يَبْعََهُ هَدِيكَ وَالْمرَادُ منْهُ حو الطَعَام اله بوخ وَالْمَشْوِيَ وَالْفَوَاكه الي لا تَبْقَى وَاخْلوَاءٍ وَالخبَزِ وَالدّجَاجٍ 
اله بوخ اما النِطَةُ وَالشّعِيرُ وَالْعَسَلْ وَالِسَّمْنْ وَاَوْرُ وَاللَّوْرُ وَالدَّقِيِقُ وَالِسْكْرُ وَالِشَّاةُ ايه فَالْقَوْلُ فيه فَوْلْهُ. وَإِذَا حَلّفَ 
وَالْمُرْسَلٌ قائ إن كان من غر دس حَقها و يَرْصَا يبود بالصّداق يأَخُذُهُ ون گان الگا لا تزجع بِالْمَهْرِ بل با بقي م إنْ كَانَ 
يَبْقَى بَعْدَ قِيمته شي وَلَوْ بَعَثَ هُوَ وَبَعَثَ أَبُوهَا أ أ أن غ م و من اهر قاب أن تزجع في جنع إذ گان من مال نفسه 
وَكَانَ قَائِمَا ون گان الگا لا برج وَإِنْ گان مِنْ مَالٍ الْبنْتِ اذا فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوغ؛ لاله هِبَةٌ منها وَهِيَ لا تزجع فيمَا وَهَبَتْ 
رَوْجِهًا. وني فَتَاوَى آهل سمزقند: َعَت إِلَيْهَا هَدَايَا وَعَوَضَيْهُ الْمَرْآةُ نم رفت إِلَيْهِ ثم فَارَقَهَا وَقَالَ بَعَنْتُهَا | إِلَيِْكِ عَارِيَة وَأََادَ أَنْ 
ارده وَأَرَادَتْ هي أَنْ تار الْعوَض فَالْقَولُ قله في الحكم؛ لِأَنّهُ انكر التَمْلِيكَ. 

وَإِذَا اسْتَرَدٌَهُ تسرد هي ما عَوََضَبَهُ. هَذَا وَالْذي یجب اعتباره في ديار اَن يع مَا در من الحنطّة ة واللؤز وَالدَّفِِقٍ 0 وَالِشَّاةٍ 
الي وََاقِيهَا يكو اقول فيه قو الْمزأة؛ د لمعاف في ذلك له أن مُزسلة هدب اهر مع رأة لا عة ولا يكُون 
الْمَوْلُ له إلا في تخو التيَابِ وَالَارِيَة وَِمَا إذا بَعَتَ الأب بَعْدَ بَْثِ الرَّْجِ تَغويضًا يث لَهُ حَقْ الرجوع عَلَى الْوَجْهِ الذي ذكر 
في فَتَاوَى أَهْلٍ سَمَرْقَنْدَ وَكَذَا البنث فيمَا إذَا أَذِنَثْ في بَعْنِهِ تَعويضّاء هَذَا ذا كَانَ بَعنْهَا عَقِيب بَعْثِ الروْج» قن تَقَدّمَ عَلَيْه 
فَالظَاهِرُ أَنَهُ هَدِيٌَ لا وجب الرْجُوع فيه لزج إلا إن گا فانماء وله سات أعْلَمْ. 

(فَولهُ فَلْقَولُ فَوْلَهُ) أي مع ينه (قَْلهُ وَقِيل ما يجب !1) يخلاف الخنيٌ وَالْمُلَاِ ةلا تب عَلَيْهِ إِذْ لا يب عَلَيْهِ كينها من 

اروج بل ب مَنْعها إلا ما سَتَذْكرُْ فا غد إن شاء الله تعالى وجب عليه اح وَالْماءة ليها » م گؤ الظَاهِرٍ بكذبه في 


و الدَزع وَالْجَمَارٍ ب يفي اخْتِسَابَهُ من الْمَهْرِ لا من حَقّ حَقَ آخَرَ كَالْكِسْوَةٍ. 


3 َه وَجَهّرَهَا نم اذَعَى أَنَّ ما دَفَعَُ لا عَاريَة وَقَالَتْ مَلِيكًا أو قَالَ الرَّوْجُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوَْا ليرت مِنْهُ وَقَالَ الأب عَارِيَةُ قيل 
الْقَوْلُ لزج وََاءٍ لأ الظاهِرَ ضَاهِدٌ به إِذْ الْعَادَةُ دَفْعْ ذَلِكَ إِلَيْهَا هة وَاخْتَارَهُ السّغْدِيُ وَاخْمَارَ الإِمَامُ السَرَخْسِيْ كَوْنَ الْقَوْلٍ 
لِلأّب؛ لأ ذَلِكَ يُسْتَقَادُ من جهته وَالْمُخْتَارْ لِلَْنْوَى 5 الأول إن كان العف ظَاهِرًا بَذَلِكَ كما في دِيَارِهِم كما ذكْرَهُ في 


امه 


الْوَاقَعَاتِ وَفَتَاوَى الْخَاصضِيَ وَعَبْرهمَاء وَإِنْ گان العف مُشترگا لاود لِأذّب, وقیل إن گان الَجْلْ من مِثْلّهُ هر الْبَاتِ تیگ 
َالقَْلٌ لِلرّوْج ولا فلَه. ولو أَبرَآث الرْجَ من الْمَهرِ اؤ وَهَبَْهُ م مائ فَقَالَتْ الْوَرلهُ ُو في مَرَضٍ موا وَأَنگرَ اروج فَالْمَوْلُ لَه. 
وَقِبِلَ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ 


)380/3( 


[فتح القدير] 
لور لان الرّْج يدعي سُقُوطٌ ما گان ٿا وَهُمْ يُنْكِرُونَ. وَج الظاهر اَن الور 1 يكن هم حق وَإِنا گان ا وَهُمْ يَدَعُونَه 
ِأَنفسِهمْ وَالرّوْجُ بكر فَالْقَوْلَ لَهُ. وني الْبََائع في کاب النَفَمَاتِ: أَغْطَاهًا مالا وََالَ من الْمَهْرِ وَقَالَتْ من النَقََةَ فَالمَوْلُ رؤج 
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لا ان ثقيم هي لين لان التَمْلِيكَ منه. وني اخلاصة س صّ: أنقق على مختد ابر على طمع أن يعرَوجها ذا اقث عدا فَلَما 
الْمَضَتْ أَبَتْء إِنْ سَرَطَ في الإنْقَاقٍ التَرَوْج: يَْني كأنْ يفول افق عَلَيِكِ بِشَرْطٍ أَنْ تََرَوجيني يَرْجع رَوَجَتْ نَفْسَهَا أو لا لاله 
رشْوَةٌ وَالصّحِيح أنه لا يَرْجِعُ لَوْ رَوَحَتْ نَفْسَهَا وَإِنْ 1 ب يشرط لكن أَنْققَ عَلَى هَدَا الطْمَع اخْتَلَفُوا. e‏ 
رَوَجَتْء قَالَهُ الصّذْرُ الشَّهِيدُ. وَقَالَ الشَيْح الْإِمَام: اصح أنه يرج عَلَيْهَا رَوَجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ أو لا؛ لِأَنَهُ شوه وَاخْتَارَهُ في 
الْمُحِيطِء وَهَذَا إِذَا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ م إلَيْهَا لِعُنفق عَلَى نَفْسِهَاء أَمّا إِذَا اگل مَعَهَا قَلَا يَرْجِعُ بشيٰءِ اھ و يدر مَا إِذَا أَبَثْ أَنْ تَتَرَوَجَهُ 
في قصل عَدَم الاذ شتراطٍ صرعا إلا مَا قذ يُتَوَهُمُ من اقتصاره عَلَى قول الشَّهِيدِ وَمِنْ بَعْدِهِ أله يَرْجِعْ إذَا 1 تَتَرَوَجْهُ. 

وځکي في فَتَاوَى الخَاضِيَ فِيمَا إا افق بلا رط بل للعلم عرف اله فق لِلتَروْج م 1 تَعروَجٍ به خلافاء مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَرْجِمْ؛ 
أن الْمعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا. قَالَ: وَهُوَ الصّحِيح؛ لاله إا أَنْقَقَ عَلَى قَضْدِهِ لا شَرْطِهِ. وَفِيهَا: اذَعَتْ عَلَى 
رَوْجِهَا بَعدَ وَفاته أن ها عليه لها من مَهِْهَا تُصّدَّقْ في الدَّعْوَى إلى مَفْرٍ مِثْلِهَا في قول أي حيقة؛ لان عِنْدَهُ يكم مَهِرُ الْمثْلٍ 
َمَنْ شَهدَ لَه مَهْرُ الْمِثْلِ گان اقول فَوْلَهُ قَوْلَهُ مَعَ تميبه. وني النَوَازِل: الَحَدَتْ لِأَبَوَيْهَا ماما فَبَعَتَ الرّوجٌ إلَيْها بَقَرَمَ فَدَحَمهَا 
وَأَطْعَمَنْهَا أَيَامَ الماع فطلب قِبِمَتَهَا فإ افا اه بَعَتَ ب إلَيْهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَذْبَحَ وَتُْطّعِمَ و1 يَذْكُرْ قِيمَةَ ليس لَه أَنْ يَْجِعَ عَلَيْهَا؛ 
ِأَهَا فَعَلّتْ بإِذْنِهِ من غَيْرِ شَرْطٍ الْقِيمَةِ وَإِنْ اتَمَهَا عَلَى ذكره الوجوع بِالْقِيمَة فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِنْ اخْتَلَقًا في ذكر الْقِيمَةِ فَالْقَْلُ 
لِلرَّوْجَةِ مَعَ م بينهَا؛ لان حَاصِلَ الاختلاف رَاجع إلى شَرْطٍ الضَّمَانٍ وهي مُنكرة. 


ية فيها مسَائل] 

الأولَ: مَسَالةٌ تعُورفَ ذِكْرُهَا في باب الْمَهْرِ مَعَ أ ا واب الْمَذْكُورَ فيها إا يعلق بالْمِيراث فَأحْبَبِا الاتبعَ وَتَذَكُرُ الْمَهْرَ رياه 
فيها. تَرَوَجَ نين في عُفَدَةٍ وَوَاحِدَةً في عُفدَةٍ ونلا في عُقَدَةٍ وَمَاتَ قبل أَنْ يَدْخُْلَ بوَاجِدَةٍ مِنْهُنَ وَقَبْلَ أَنْ يُببَنَ الْمُتَقَدْمَةَ نِكَاحًا 
من غَيِْهاء فَمِيراث الزَّوْجَاتِ وَهُوَ الرُبعْ عِنْدَ عَدَمِ الود وَوَلَدِ الان وَالثُمْنْ مَعَ الود أو وَلَدِ الاين بَبْنَهُنَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: 
سَبْعَة لني تََوْجَهَا وَحْدَهَا اتَقَاقَاء وَالْبَاقِي صف لِلئِنتْنِ وَنِصْفْهُ لِلكَلاثِ عِنْدَ أي حَدِيفَة وقالا: انيه أَسْهُم من الْبَاقِي ينت 
وَِسْعَة لِلدَلاثِ على الختلاف تَخْرِجِهمَا. وإ فلا ماله من أَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ أن نگاح الْوَاجدَةٍ صَحِيحٌ عَلَى كل حَال؛ لِأنّهُ إن 


تَقَدَمَ فظَاهِرٌ. 
وَكذا إِنْ تَوَسّطَ؛ٍ لِأَهًا تكُون َالِ ِن وَقَعَ بَعْدَ التَنَيْنِ وَرَابِعَةَبَعْدَ الثّلاثء ودا إِذَا تأَخَرَ لِبَطْلَانِ يكاج أحد الْقَرِبفَنِ فْتَمَعْ 

لع أو رابعة وَنِكَاح كل من القريق: ين صّحِيحٌ في حال باط في حال ثم تَقُولُ: 00 ثلث 
المِيراثء وَإِنْ صح مَعَ القَّلاثِ فَلَهَا رغه فَنَحْتَاجُ إلى جسَاب لَه ثلث وَرْبُعْوَأَقَلّهُ ْنَا عَشْرَ أو تَقُولُ: َخْرَجُ القُلْثِ من ثَلَاَةٍ 
وَالرُع من أَرْبََةٍ وَبَيْنَهُمَا مُبَايئَة فَضَرَبْنَا أَحَدَهُمًا في الْآخَرِ فَصَّارَ انی عَشَرَ فَيَكُونُ ا الثُلْتْ في حَالٍ أَرْبَعَةٍ وَالرُيُعُ في حال ثَلَانَةِ؛ 
فلات ابت يقين وَالرَابِعْ يحب في حال دون حال فَيْتضّفْ للشّكٌ فيه فَيَنْكْسِرُ فَيَْصَّعَْفْ فَيَصير أَْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أؤ يَضْرِبْ 
َرَج الصف وَهُوَ الْنَانِ في الي عَشَرَ فَصَارَ أَربَعَة وَعِشْرِينَ» ثم تَفُول: تي تَرَوَجَهَا وَحْدَهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ ها 
الت في حال مانيةٍ نة وَالرْبُعَ م في حال 
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[فتح القدير] 
ب ذيئة ابلا ي وَوَفَعَ الشَّكُ في سَهْمَيْنِ لِأَكُمَا يَسْفُطَانِ في حال وَيَنْبُعَانِ في حال فَيَمْبْتُْ اَحذها وَيْضَمُ إلى سه صَارَ كَا 


تسْعَةٌ للَلاث ك اجدة اة وَثَايَةٌ لعٍ لكل وَاجدة أَرْبَعَةٌ عِنْدَ هما عَلَى اختلاف تَْريجِهِمَا. 

َم ُو يُوشف فير الْمتاعَة 3 َيَقُولُ: لا مُتارَعَةَ لين في السَهُم الستابع عَشْرَءٍ لِأَكُمَا لا تدَعِيَانِ إلا َي الميراث س عَشْرَ 
فَالسسَهُمْ المّابعَ عَشْرَ يُسَلَمْ لِلَلاثِ؛ لِأَكّنَ يَدَعِينَ تة اع الميراثِ اة عَشَرَ فقي سِئَةُ اسْمَوت مُتارَعَهُ الْمَريقينٍ فيا 
فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا نصْفَانِ فَحَصّلَ لِلثَّلاثِ تَسْعَةٌ منها رتنع عَانِيَةً. وأَمَا محمد فَيَغْترْ الْأَحْوَالَ فَيَقُولُ إن صح نا الثُلئيْنِ فَلَهُمَا 
لا الميراث سِنَّةَ عَشَرَ وَهُوَ حال الَقَدُمِ عَلَى الَّلَاثِ فَتَكُونُ الْوَاجِدَةٌ مَعَهُمَا فَيَكُونُ ما لاه ون 1 بص فلا شَيْءَ ُمَا 
فَلَهُمَا نطف ذلك وَهُوَ ثَانِيَة. وَالَلاث إِنْ صح نِكَاحْهُنَ فَلَهْنَ نلاه راع الميراث تانب عَشْرَ؛ٍ لأ الوَاجِدَةً تَرِثْ مَعَهُنَّ وَإِنْ 
ل يصح فلا شَيْءَ هن قَلَهُنَّ نمف ذَلِكَ وَهُوَ تسْعَة فَانَمَقَ اواب وَاخْتَلَفَ التّْرِيِجُ وَالصَّابِطُ عَنْ الْعَلَطِ فَوْلْنَا لاء مع الا 
وَالْعَيْنُ مَعَ الْعيْنِ: أي لِمُحَمَّدٍ الْأَحْوَالُ وَيَعْقُوب الْمُتارَعَةُ 

وعد أي حَدِيفَةَ صف ما بقي لِلقِنتيِنِ وَنِضْفْ الْآخَرٍ للثلاث؛ لان الْمَرِيفَْنِ في عِلَة الاشبخمًا لاورس د ارق بكو ل 
حَالٍ وَهُوَ مَا إِذَا گان سَابِقًا اغ الْقَرِبِقٍ الآخَرِ ون حال التََخْير فَصَّارَكُمَا لَوْ 1 يكن مَعَهُنَ وَاحِدَةٌ وَلَو 1 يكن مَعَهْنَّ وَاحِدَةْ 
گان يغ ميراث البْسَاءِ بَْنَ لَْرِبقَينٍ نِصْفَيْنِ, گذا هتا فَلِلئَتَصّفٍ وَقع الْكَسْرُ فَصَعَفْنَا الْمَجْمُوعَ صَارَ انيه ارعن أو صرب 
َرَج الصف وَهْوَ الْنَانِ في أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَيَصِيرٌ ابي أن للؤاجةة من ذَلِكَ أَرْبَعةَ عَشْرَ وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَئِفَتَينٍ سَبْعَة 
عَشَرَ فَتَطْلْبْ بَيْنَ السَهام وَاليُوُوسٍ الاسْتِقَامَةَ أو الْمُوَافَقَةَ أو الْمُبَايئَهَ فُتَسْتَقِيمُ أَربَعَةَ عَشْرَ عَلَى الْوَاجِدَةٍ ولا تَسْتَقِيمُ سَبْعَةَ عَشْرَ 
عَلَى لقنن ولا عَلَى الَّلاث وَلَا مُوَافَقَةَ بَْنَ ذَلِكَ أَيْضًا فَحَصّلَ مَعَنَا اتان 5 فَنَطْلُْْ ين اووس الو الخال 
الَْرَْعَةُ: ادال وَالّمَائُلُ وَالتَوَافُقُ وَالتَبَايْنُ فَوَجَذَْاهَا مُتََايَِةَ فَُضْرِبْ ثَلَانَةَ في انت أؤ عَلَى اکس فيَحْصُل سِنَّةُ فُنَضْرِيا 
في غَانِيَة وَأرْبِعِينَ فصي مانن اة انين وَمِنْهَا صح وَطريق مَغرفَة ما لكل أن تَضْرب ما گان لَه في هَذِهِ السَثّ گان لِلْوَاحِدَةٍ 


َة عَشْرَ ضرا في سِنّة يتخصل ها أَرْبَعةٌ وَغَانُونَ وكَانَ لكل فرق سَبْعَةَ عَشْرَ صَرَبْتَاهَا في السَئّة يَحصّل لكل فريق ماله 
وَسَهْمَانِ لكل من انين أَحَدٌ زود 0 من الثلاث أَرْبَعَةٌ وَثَلَانُونَ. 
إن فيل مَا گر أَبُو حَِيفَةَ مُشكل؛ لِأَنُّ بُغطي اليَنِبَنِ مَا لا تَدَعِيَانهِ أجيب بأَكُمَا إا لا تَدَعَِانِهِ إذا اسْتَحَفَّتْ E‏ 


55 20 


السهم فأمًا دون اسْتَحْفَاقِهًا قلا وقد خَرَجَ م ذلك السّهْم من نْ استخقاق الْوَاحَدَةٍ فَكَانَ دَعْوَاهما وَدَعْوَى الّلاث 3 اسْتخحْقاق ما 


7 
و 2 


فَرَعَ من اسْتِحْفَاقٍ الْوَاجِدَةِ سَوَاءْ. هَذَا الإلتلاف في الْإِرْثِء أَمّا الْمُهُورُ فَالرّوْجْ إن گان حرا يُؤْمر اط الزن كلل 
الَلاثِ وَالقنتِْ أَهْنَ الأَوءَل؛ لان نگاح أَحَدٍ الْقَِفَيْنِ صجيخ في تفس الام الوه فل اللي وشو رَ الْعْقُود فَإِنْ ERE‏ 
الأول حَجَب ءَ عَنْهُنَ إلا الْوَاحِدَةً؛ أنه أَقَرّ بالاشتباهِ فِيمَا لا مَسَاعَ فيه لِلتَّحَرَِي. 

وذ اك ع ار وو کا الأزن وو وا رو ونا ا بين الآڪر وَإِنْ گان دَحَلَ ين كُلَهِنَ م 
قال في صِحَِهِ أو عِنْدَ مته لأَحَدٍ الْفَريفَينٍ ذَلِكَ فهو الْأَوَلُ وَيفَرَق بيه وَِنَ الآحَر وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ الْأَقَلُ من مَهْرِ مدا 
وَالْمُسَكّى كُمَا هُوَ الرَسْمْ م في الخو في الاح الْمَاسِدٍ وَالدَّخُولٍ بن لا يُؤَثَرْ في الْبيَانِ إذَا 1 تُعْلّمْ السَابِقَةُ في الْوَطْءٍ. 

رما اْمَهْرُ قَبْلَ الدّخُولٍ فَلِلوَاحِدَةٍ ما سي ها بگماله؛ لن نكَاحَهَا صّحِيحٌ 


(382/3) 


[فتح القدير] 

بيقن وَلِلَلاثِ مَهْرٌ وَنِصْففْ وَلِلئِنتيْنِ مَهْر وَاحِدٌ بالاتقاق فَهُمَا كران عَلَى أَضْلِهمَا في اغْتبَارٍ الْمُتارَعَةٍ وَاخخَالِ. وَأَبُو حَنِيفَةَ فَوَقَ 
بَْنَ الْمَهْرِ وَالْميرَاثِ فَاغَْبرَ الُْتَارَعَةَ في الْمَهْرِ ون الميراثِ فَقَالَ: ما فَضَلَ من الْوَاحِدَةٍ هناك ب بن لين ِصفانٍ ل يتان 
فيه؛ لما ق اسَْوَيَا في الاشتخقاق فَيَكُونُ بَيْتَهُمَاء فَأَمَا هتا فَالتَنتَانِ لا تَدَّعِيَانٍ النَصْفَ الرَّائْدَ عَلَى ا مَهْرَيْنٍ وَالئَلاثُ يَدَعِبينَهُ 
فَسَلِمَ هّن وف الْمَهَرَيْنِ اسْمَوَت مُتَارَعَكُهُمَا فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا. 

أو تَقُولُ: اتر ما هَن اة مهُور بان يكُونَ السابق نكاح اثلاث وَل ما هَن مَهرَانٍ بن يَكُونَ نكا لعٍ سَابا قوقع الشّكُ 
في مَهْرٍ وَاجِدٍ فَيَََمفُ فَكَانَ هَن مَهرَان وَنِضْفٌء ثم لا مُتارَعَةَ لِلثنينٍ في الزيادَة ی ن ازاك ايع و 
نطف مَهْرٍ يَبْقَى مَهْرَانٍ اسْمَوْتْ مُتَارَعَةُ الْمَربَِيْنِ فيه فَكَانَ بَيْتَهُمَا فَحَصّل مَهْرٌ ر نفب وتن مَهْرٌ وَاجِدٌ. ومد يَقُولُ: إِنْ 
صح نگاځ اثلاث فَلَهْنَ تلائ مُهُورٍء وَِنْ 1 يصح فلا هَيْءَ هَن فَلَهْنَ نف ذَلِكَ وَهُوَ مَهْرٌ وَنِصْفْء وَأَمّا التنتانِ فَلَهُمَا مَهرَانِ 
و ا حو لو بر ووو وال ا لي را حدَة مِنْهْنَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ عَلَى الْوَاجِدَةٍ 
ظَاهِرٌ وَعَلَى الَْربِفَنِ كَدَلِكَ؛ لاد الشّزعَ حَگم بصِحَة نِكَاجهنٌ حَيْتْ أؤجب فن مَهْرَا وَمِيرانَا وَالْعِدَةُ ا اط فِيهَاء فَإِنْ كان 


25 2 


الځ دَخَلَ بمِنَّ و1 يعرف الْأَوَلَ من الآخر فَعَلَى غَبْرٍ الْوَاحِدَةٍ عِدَة الْوَقَاةٍ ابض یع أَغْني أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا يَسْتَكَوِلْ فِيهًا 


و تك 


الْمَسْأَلَهُ الانية: َرَو امْرأَةَ وَاْتعَيْهَا في اة عُقُودٍ ولا تُذرى الأول مِنْهُنَ وَمَاتَ قبل الْوَطْءٍ وَالْبََانِ فَلَهْنَّ مَهْرْ وَاجِدٌ؛ٍ لون 


الصّحِيحَ نگاځ إِحْدَاهْنَ لَيْسَ غير لاه إن مَرَوَجَ الأمَ وَل يصح نگاځ بِنْتهًا أ البنث فَكَذَلِكَء وهن كمال ميراث النَّسَاءٍ هَذَا 
5 ۹ر د لاق ا د له تنه ف و عو ان كف وع وس وو هص fu olo‏ 5 40 عو و وه و 
بالاتفاق. ثم اختلفوا في كيفِيّةِ القسْمَة فقال أبُو حنيفة: للام النصف من كل من المَهر وَالميراث. وقال أو يُوسف وَمحَمّدِ: 


ر رفه 3ه عوقو را كر روك هون م : لوو ان 0 د قن مم2 م 7 0 سي إلى لوسرلا 6 . ص دخ هار 2 
يُقَسَم بَيْتَهُنَ أثلانا وَل کان تَرَوَحَ الام في عَقَدَةٍ وَالبِنْتيْنِ في عُقَدَةٍ كان الكل للأمٌ بالاتقاقٍ المُتبّقن بِبَطْلَانٍ نكاحهما تَقَدّمَ أؤ 


0 و 
5 


تخر عن الْأمْ لِلْجَمْع بيْنَ الأحْتبْنٍ في عَفَدَة وَلَو گان ترۇج امرأة وَأمَهَا وَابْتمَهَا أو امْرَأةَ وَأمَهَا وَأَخْت أُمهَا گان الْمَهْرُ وَالْميرَاتُ 


a cor 


وَقِيل عَلَى الخلاف. وَالصَّحِيحٌ الأَول. 


ا 
6 7 2 


وَالْآَصْل أن المُسَاوَاةَ في سيب الِاسْتِحْقَاقٍ ثوجب الْمُسَاوَاةَ في الاسْتَحْقَاقٍ وَنِكَاحُ كل وَاحِدَةٍ يصح في حال ولا يَصِحٌ في حَالْنٍ 


اتون في حَق الِاسْتِحمَاقٍ وهو يُسَاعِدُهُمًا عَلَى هَذَا الأَصْلٍ, لته يَقُولَ: الام لا برها إلا إخدى لبن لأ تفا يبُطْلَانِ 


س 0 


ناج إخدى البنْمَينِ والانتكانِ في الصف اسْمَوَيا؛ لِأنّهُ لت إِخدَاهما بغرن جهة البُطْلَانٍ أؤلى من الأخرى. 


o2. A_o عق ان ا ا‎ A a مون‎ E RA عام‎ 3 22 At a د هن ر د‎ E ا‎ Ao f 
المسألة الثّالئَة: قال لِأجِنَبِيّة كلما ترّوّجتك فانت طالق فترّوَجَهًَا ي يوم ثلاث مَرَاتِ وَدَحْلَ بها في كل مر فهيّ امرآته» وعليه‎ 
هعد وو اك ر 04106 ريا د ارا واه ره‎ f Lf مم 2 م ر۴ و وي‎ rz 6 13 5 of lus, ور و ر‎ 

مَهْرَانٍ وَنِصف مَهرٍ. وَوَقعَ عليه تطليقتانٍ على فَوْلٍ أبي حنيفة وَأبي يُوسْف؛ لانه لما تَرَوّجَهًا أوَلا وَقعَ تطليقة وَوَجَبَ نصف مَهْرِ 
ا ا ل اوت عر a2‏ اميدق ان نان a‏ ل اويل افو رود فس لكايه م E a‏ بع كن وااو يم 
فَلَمّا دَخَلَ ا وَجَب مَهْرٌ كامل؛ لِأَنهُ وَطِى عَنْ شُبْهَةِ في المَحَلَ إذ الطلاق ير وَافع عند الشافعيّ بتاءً على أن هذا التغليق 
7 د ر بج ا اذا 1145 2وَ) ا يوج ل كدر 4غ ا دده 4410 1 20 ر e‏ اا ماك 
عنده لا يصح وَوَجَبَتَ العدذة, فإذا تروجها انیا وفعت اخری وهو طلاق بَعْدَ الدذخولٍ معنى 2 فإن من تروج معتد البَائِنَ وَطلقهًا 
0 و > هم ع ار 2ج رع ٠‏ رط 4 ر ويك روم ايم و ر ر ro g4 FG o,‏ 2 5 
قَبْلَ الدَّخُولٍ فَعِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَأي يُوسُفَ کون هَذَا الطلاق بَعْدَ الدَّخُولٍ مَعْىَ فَيَجِبُْ مَهْرْ گام وَعَِدَة مُسْتَانَقَةَ خلاقا لِمُحَمَّدِ 


في إيجابه صف المَهْرٍ وَبَقِيةَ عِدْهَا 


مه 


)383/3( 


قصل تَرَوْجَ النَصرَايُ نَصَرَائيَة على ميَْةٍ (وإذا تررح النصْرَايُ نَصْرَانِيَةُ عَلَى ية أ عَلَى عَبْر مَهرٍ وَذَلَِ في دينهم 


[فتح القدير] 


الي كَانَثْ فيها فَصَارَ عَلَى فما الْوَاجبُ مَهرَانِ وَنِضْفُ مه اذا دحل ا وهي مُعْمَدةُ عن طَلَاقٍ رَجعِيَ صَارَ مُرَاجًا فلا 
جب بالْوَطءِ شي قدا وها دلا لا تصغ التكاح؛ له ترجه وهي منكُوحةٌ ونكاح المذكوحة لا يَصِحٌ. وَعَلَى قول محمد 
بالمَرَوْج الْأَوَلِ وَالطَلَاقٍ عَقِيبَهُ يحب نِصْفْ وَبِالدُخْولٍ بَعْدَ مه گام وبالترَؤج» والذّحُول بَعْدَ الطّلاق الْوَاقع عَقيبة أَيْضًا مَهرْ 
وَنِضْف, وَكدَا باروج الالثِ فَكَانَ الْوَاجِبْ على فَوِْهِ أَْبََهُ مُهُورٍ وَنِضْفُ مَهْرِء وَهَدَا بء عَلَى أنه 1 صز مُرَاجعًا بالْوَطءٍ 
عَقِيب النگاح النَّانِ؛ لان الصَّلاقَ الئان ٤‏ يَقَعْ عَلَى مَدْخُولٍ بَا. وَعِنْدَهَُا لَه گان الدّخُولُ في الأول دولا في الان گان الطَلاق 


عقيب الان عَقيب الدُخُولٍ. ولا مى عَلَيْكَ اد الدّخُولَ الأول 1 يكن في نكاح بل لس إلا وَطَنَا بِشْبْهَةٍ فَاقْمَضَى فَوِْهُمَا عَلَى 


E 6‏ لأس هدك 296 A4‏ كسا ف الام يو قاطت ني RE ١ A‏ ياو aI u‏ موا عو ا ° <C‏ دخ و مأالحة of‏ قد 
هَذَا أن الرَّجْعَةَ تَنْبْتْ بالوَطءٍ في عِدَّةٍ وَإن كات تلك العدة عَنْ عير طلاق بل عَنْ وَطَءٍ بشْبْهَةٍ إذا كان مَسْبُوقا بطلاقي. وَلوْ قال 
ا > د و ha fo ch Fe Wla‏ عاك عت ]هاه Af al‏ عنير قم مو و دوه a k53‏ ر 
كلما تَرَوَجْدْكِ فأنتِ طالق بَائِنُ والمَسألة اها بَانَتْ بكلاث وَعَلَيْهِ حْمْسَهُ مُهور وَنِضْفٌ مَهر في قياس فَوْهِمَا وَأرْبَعَةُ مُهُور وَنِضْفٍ 


01 


له آنا 


2 


على قول محمد وتخريخ ذلك على الأضل المذكور لكل قول محم يرنه عه مهو ونضفب عَلَى الل اذو 


5 


ظاهِرٌ. 
وأ وجه ما 52 عند اه بالتگاح الأول وَالدخُولٍ بَعْدَهُ يجب مَهْرٌ وَنصفٌ وبالتگاح الان طَلْقَتْ اا و مَهْرْ كامك؛ 
و طاق بَعْدَ الدُخُولٍ قَوْخِمَا مه ار بِالدُخُولٍ بده للشنهة وَل يَّصِر به مُرَاجِعًا؛ لان الطَّلاقَ بَائِْنُ) وبالتگاح الالث 
طَلْقَتْ ن و مه وَبالدُخُولٍ بَعْدَ مَهرِ آخَرَ فَصَّارَتْ خْسَةَ مهُورٍ وَنِصْفَاء ثلاث بالځول تلات مَرّاټِ» نطف مَهْرٍ بِالتَرَوْجَ 
الول هران بوجي لخبي لكؤنِ الطلاق دما بعد الول عَلَى فَوْيِم. 


(قصل) لما در مُهُورَ اْمُسْلِمِينَ سَرَعَ في ذِكرٍ مُهُورٍ الْكَُارِ (قَوْلَهُ وَإذا ترح تصْرَاي) الْمُرادُ ذا تررح ذِمَيْ كاي أو وي عَلَى 
ية أو على عن هر ذلك في ديهم جَائرُ وةل ينا أ لها قبل ادو أؤ مات عنها فيس ت مه ولو سلما أو فع 
أَحَدُهُمًا إِلَْنَا أو تَرَافَعَا وَهَذَا إِذَا 1 يُدِينوا م مَهْرَ الْمِْلٍ بالنَفي وَكَذَا َو تَرَوَجَهًا عَلَى ڌم؛ َم 
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جائڙ فَدَخَلَ پا أو طلَقَهَا قبل الځول با أو مات عَنْهَا فليس لا مَهْرٌ وَكَدَلِكَ ايان في دار الَرْبِ) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَِيفَة 
وهو فَوُْمَا في الْرِينِ. وَأَمّا في الذْمَيّةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إن مات عَنْهَا أو دَخَلَ با وَالْمُْعَةُ إن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ يَا. وَقَالَ 
ُقَو: ها مَهرُ الْمِْلٍ في ارين أَنْضًا. له أَنَّ الشّرْعَ مَا شَرْعَ ابْعاء النگاح إلا بالْمَالِ وَهَذَا الشَّرْعٌ وَقَعَ عَامًا فَيَقْيْتْ اكم عَلَى 
العُمُومِ. وَكُمَا أن أَهْلَ ارب عير مُلَْرمِينَ اكام السلا وولاية لاع مُنفَطِعَةٌ لبان الدّارِ بخلافٍ أَهلٍ الدّمّة لِأَهُمْ الْعَرَمُوا 
اخگامتا فيمَا يَرْجِعْ إلى الْمُعَامَآَاتِ كَالرَبَا وَالزنء وَولاية الْإِلرَام مُتَحَقَفَةُ لااد الذار. لاي حَبِيفَةَ أ أَهْلَ الذَمَة لا يَلْتَرِمُونَ 
اخگامتا في الذَّيَانَاتِ وَفيمَا يَعْتَقِدُونَ خلاقة في الْمُعَامََاتِ وَولَايَهُ الإلزام بالسَيْفٍ وَبِالْمُحَاجَةٍ ة وَكُلُ ذَلِكَ مُنْقَطعٌ عَنهم باعتبار 
عَقْدٍ الذَّمَّة فنا أمزنا بأَنْ َرْكَهُمْ وَمَا يَدِيئُونَ فَصَارُوا گال ازب 

[فتح القدير] 

اتَمَهُوا عَلَى عَدَمِ الْمَهْرِ وَهُمْ يُدِينُونَُ وَهَذَا لِأَهُمْ لا يََمَولُونَ الْمَنِعَهَ حَنْف أَنْفهَا بخلاف الْمَوْقُودَة وَكذَا في ارين (هَدًا مَذْهَبُ 
أبي حَنيفة وبه قالا في الخَْيَينِ) اي لَوْ أَسْلَمَا أو تَرَافَعَا (أَمّا في المي فَلَهَا عِنْدَ هما مَهْرُ مها إن دَخَلَ پا أو مَاتَ أَحَدُهمَا 
وَالْمُنْعَُ إن طَلَقَهَا قَبْلَ الذخُول) لۇقوعە ف يكاج لا تَسْمِيَةَ فيه, 6 قال رُفَوْ في ارين أَنْضاءٍ لان الشَّرْعَ ا يَشْرَعْ ابْتِعَاءَ 
النگاح إل الْمَالِ وَهَذَا الشَّرْعٌ وَقَعَ عَامًا فَيَعَتَاوَلُ الْكْقَارَ بَاءَ عَلَى َع حا طَبُونَ ِالْمُعَامَكَاتِ وَالتَكَاحُ منهاء غير أَنَهُ بصي عِبَادَةَ 
بالبَيّة وَالْكَافِرُ لَيْسَ من أَهْلِهَا فَمَخَضَ مُعَامَلَةَ في حَقّهِ (وَهُمَا أ آهل الحزب غَيْرُ مُلَْرمِينَ الأخكام) وَلَيْسَ لتا عَلَيْهِمْ ولاية ارام 
لِلتَبَايْنِ لاف أَهْلٍ الذمَيّة 07 الْتَرَمُوهَا في الْمُعَامََاتِء وَولَايَةُ الإلرَام اة فَنُعَرَُْ ذا رق وَتَنْهَاهُ عَنْ الرَبا وَنََكُمْ بِقَسَادِهِ 
کح ينها ري يهم أَحْكَامُهُ من روم التق وَالْعدّة وَتْبُوتِ السب وَالتَّوَارْتْ به وَثبُوتِ خټار الْبُلُوغ وَحُرْمَة الْمُطَلَفَة 
وَقَذ يُقَالُ من طَرَفٍ رُفَرَ عَدَمْ الترامهم وَقْصُورُ الولاية مدا عَنْهُمْ لا يَنْفِي تحَقّقَ الْؤْجُوب عَلَبِهِمْ لِعُمُومِ الخطّاب. حف إِذَا تَرَاقَعَا 


إلا نَقْضِي عَلَيْهِمَا بها لَرِمَهُمَا حال كَوْنِمَا حَرْبَا وَإِنَ إا أَخَرنَا الْوْجُوب لِيَظْهَرَ عِنْدَ إِمْكَانِ ن إِلْرَامِهمْ أله 
(َوْلَهُ ولي حَدِيَةً) حَاصِلَُه منغ الْمعََمَةٍ اة م اروا أخكامتا في الْمُعَاملَاتٍ بل ليوا مرم 
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يخلاف الرّنا لأنَهُ حرام في الْأَذْيانِ كُلّهَ وَالرَبَا مُسْتَفْىَ عَنْ عُفودهم لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «إلَا مَنْ ازى فَلَيْسَ بَيَْنا 
وَبَيْنَهُ عَهْدٌ» وَقَوْلَهُ في الكتاب أو عَلَى غير مَهْرٍ تمل تفي المَهْرِ تمل السّكُوت. وقد قيل: في المَيَْة وَالسُّكُوتِ وَايََانِ 


[فتح القدير] 

عفد الذَمَة ما يَعْمَقِدُونَ خِلاقَةُ منها إلا ما شرط عَلَيْهِمْ وَلِذَا لا مَنَعُهُمْ من بَيْع الخَمْرٍ وَالخِنزِيرٍ وَنِكاح الْمَحَارِمِ كَذَا في بَعْضٍ 
كب ففف وف بَعْضِهَا ما ذگزتاة من حزمة الْمحارم عَلَيْهِمْ ولا تتاف فَمَحْمَلٌ أحدهها من دين زمه وعْمَلُ الآحر من لا 
يَعَدَيّنْ متهن گالمَجُوس فَلَمْيَلترمُوا و نُؤْمَرْ بإِرَامِهمْ بل تَرْكُهُمْ وَمَا يَدِينُونَ فَصَارَ هل الدَّمَةِ أؤلى من أَهل الحزب بِدَلِكَ؛ لِأَنَّ 
لْمَانعَ فيه الْمََعَةُ ايه وَأمزْنَابمَدْمِهَا وَالْمَانِعُ في أَهْلٍ الَّمَةِ الْمَئَعةُ الشَرْعِيةُ وَأمزنا تفْرِيرها. لاف الرَبا؛ لاله مُسْتَفْقٌ مِنْ 
عُفُودِهِم. . قَالَ - صلی الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَّم - «إلا مَنْ ازى فَلَيْسَ بَيْئَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ» رَوَى مَعْنَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ سام بسَنَدِهِ في كتاب 
لْأَمْوَالِ ع عَنْ أي الْمَِيح لدي «أَنَّ وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صا أَهْلَ جراد فگتب هم كتابًا وَسَاقَه وَفِيه: ولا 
الوا الب فَمَنْ اگل مهم الربَا فَذِمي مِنَهُمْ بريَةٌ» وني مُصَّنْفٍ ابن أبي هبه يسَنَدةٍ إلى الشغيّ «كتب رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ - إلى ران وَهُمْ تَصَارَى أَنَّ مَنْ باع مِنْكُمْ بالرّبا فلا ذمَةَ لَه وَهُوَ مُرْسَلَ وَهُوَ حُجة عِنْدََا. وَإذَا مُيغتا من التُعرْضٍ 
ُمْ فِيمَا يَدِيئُونَ قبل الإشلام إلا الْمُسْتَفْقَ فَبَعْدَ الْإسْلام وَالْمُرَافَعَةِ حال بَقَاءٍ التكاح وَالْمَهْرٍ ليس شَرْطَا لِمََائِه. 

لدي يَفْمَضِيه النَظَرْ اَذ الاسْتِدْلَالَ عَلَى أن الْكُمَارَ محَاطَبُونَ بالْمُعَامَآَاتِ إن َé‏ الْمَطْنُوبُ زْفَرَ هتا؛ لون الْآمرَ بتك الَعَوْضٍ هم 
لِدِمَتهِمْ لا يَفَْضِي سِوَى أن لا يُتَعَرَضَ فم ما 1 يَرْصَوْا متا أَوْ يُسَلَمُواء وَذَلِكَ لا بُ من قِيَام روم الْمَهْرِ شَرْعَا في ذِمتهم. 
وَحَالَةُ الإسْلام وَإِنْكَانَتْ حَالَةَ الْبَقَاءٍ وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فيها ولا حُكُمًا لا ْنَع الْقَضَاءَ بِالتَمَرُرٍ في الّمَة أل الْوْجُودٍ لما افع 
منغ الشَرع من التَعَرْضٍ هْ. 

(قَوْلَهُ وَقَدْ قيل في الْمَيَْة وَالسّكُوتٍ) عَنْ الْمَهْرِ (رِوَايئَانِ) إخلاف نَفِيهِ صَرعاء قفي ظَاهِرٍ الرَوَايةِ ا مَهْرُ الْمقْل. وَذگر الْكَرْخِيُ 
َه لا فزق عَلَى قياس قول أي حَِفَة ينن السّكُوت والنَفْي. وَوَجْهُهُ ما في الوط أن َلك الع في حَقهمْ كتملك الْمَالٍ في 
حَقَ الْمُسْلِمِنَ فلا جب وض فيه إلا بالشرط. وجه الظاجِر أن التكاح مُعَاوَصَة فما 1 يَنْصّ على َي الْعِوَضٍ يَكُونُ مُسْتَجًا 
وَالْمَبْعهُ گالشگوت؛ لأا ليث مال عِنْدَهُمْ فَبَكْرْا 1 
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وَالْأُصَحُ أَنَّ الْكُلَ عَلَى اخلاف. 


(فَِنْ تَرَّجَ الذْمَىُ ذِمَيّة عَلَى حمر أو ختزير أَسْلَمَا أو أَسْلَمَ أَحَدُهْمَا فَلَهَا الخَمْرُ وَالخِِْيرُ) وَمَعْنَاهُ إذَا گات بأعَْانهِمَا وَالإِسْلَامُ 
قبل المَبْضِء وَإِنْ كانا بعر أَعَْافهِمَا فَلَهَا في افر الْقِيمَةُ وني النزيرٍ مَهْرُ الْمِذْلِ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَة. وَقَالَ ابو يُوسْفَ: ها مَهْرْ 
الل في الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: 6 الْقِيمَةُ في الْوَجْهَيْنِ. وَجْهُ فَوْهِمَا أن الْقَبْضَ موكد للْمِلْكِ في الْمَفْبُوضٍ لَه کون لَه شَبَهُ بالْعَقدِ 
فَيَمْتَعْ بسب الإسْلام كَالْعَقدٍ وَصَارَ كُمَا إا گا 

[فتح القدير] 

َف وصح الْمُصَيْْ أن الكل على الف وَهُو خلافٌ الظَاجِرٍ 


. قول قن ترح ذِمَنَ ذِميةَ عَلّى حمر أو حِنِْيرٍ بأعْيَاهِمَا م أَسْلَمَا أو أَسْلم أَحَدُهَُا) قَبْلَ قَبْضٍ الصّدَاقٍِ الْمَذْكُورٍ فَلَيْسَ هَا إل 
الْحَمْرُ أو انرز (وإنْ گان بعيْرٍ أعَافِمَا) وَأَسْلَمَا قَْلَهُ (فلَها في لمر الْقِمَُ وني اير مَهرُ الْمثلِ) وَهَذَا التفصيل مَذْهَبْ أي 
حَنيفة (وَقَالَ أَبُو يُوسُْف: ا مَهْرُ الْمثْلٍ في الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ قول الْأَئمَةِ اللائة (وَقَالَ نحَمَدُ: هَا الِْيمَةُ في الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ قول أي 
يُوسُفَ الول وَلَمَا اشْترَكَ فَوْهُمَا في عَدَم إِيجَاب عن الجَمْر وَادِْيرٍ إذَا كاتا بأعْيَاضِمَا حْمَعَ بَْنَهُمَا في ليله فَقَالَ (وَجْهُ فَوِْما 
أن لض موكد للَمِلْكِ في الْمَفْبُوض) لمعي وهذا لو هَلَكَ قبل الَْيْضٍ أو تَعيّب عَيْبافَاحِشًا يَهْلِكُ من مال الج حَقٌ يلرم 
ْله إن كات ملا ولا ممه وبَغْدالْقْضِ يَهلِكُ من مال الْمزأة وَيتتَصّفُ قبل ابص بالطّلاق قبل الذُخُول» وبع الْقَيْضٍِ 
إذا طلَقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ لا يَتَنَصّفُ إل بِقَضَاءٍ أو َرَاضِ عَلَى ما أَسْلَفنَاهُ في باب الْمَهْرِ في عِتْقٍ الْجارية الْمَهْر وَكذا الزائ 
عمف قبل ابض لا بده على ما فَدَماهُ (قيكون لَه هبه بالْعفدِ) بوت أكر حل مِنْهمَا في الْمِلكِ قيتع ابض بالإسلام 
كما ينع ابنداء التّمْلِيكِ بِالْعَقْدِ إخاقًا لِشْبْهَة الْعقْدِ عقيقته ۰ 
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بعر أَعَْاضِمَا. وَِذَا الْتَحَمّتْ حَالَة لض اة الْعقْدِ فَأَُو يُوسْفَ يَفُول: لو گات مُسْلِمَيْنٍ وَفْتَ الْعَقْدِ يجب مَهْرُ الل فد 
هَاهْتاء ومد يَقُولُ صَحَتْ التَسْوِيَةُ لِكَوْنِ الْمُسَمّى مَالَا عِنْدَهُوْ إلا أنه امْتنَعَ التَسْلِيمُ لِْإِسْلام فَتَجِبْ الْقِيمَةُ كُمَا إذا هَلَكَ 
الْعبِدُ الْمْسَمَّى قَبْلَ الْقَبْضٍ. وَلأَبي حَدِيقَةَ أن املك في الصّدَاقٍ الْمُعينِ يمُ نَفْس الْعَقْدٍ ودا عَلِكُ القَصَرْفَ فيه وَبالْمَبْضٍ 
نفل من صَمَانِ ارفج إلى صَمَائنًا ذلك لا بيع بالإسلام كَاسَْزدادٍ افر الْمَعْصُوَة وني غَْرٍ الْمعِ لض وجب ملك 
لعن تيع بالإشلام» بخلافٍ المشتري لان ملك اصرف فيه نا 

[فتح القدير] 

في الْمُحَرَّمَاتِ وَلَيْسَ بريد كما ينع الْعَقْدُ بالإسلام فِإِنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهِمَا لا ينع بل يصح وَيَبْطّلْ العّضٌ (وَإذَا الْتَحَفَتْ حَالَةُ 
القنص با الْعَفدِ) فامع فَقَذ فرق (ققال أبُو يُوسفَ: لؤكانا مُسْلِمَيْنٍ وفت العَفد) فَعَقَدَا عَلى الخفر وَالخْزير (يَبْ مَهْرُ 
اليذل) فَكَذَا إا گاتا مُسْلِمَيْنِ وَفْتَ الْقَبَضٍ (وَمُحَمَدُ يَقُولُ: صَحَت النّسْمِيَةُ لون الْمْسَمّى مَالَا عِنْدَهُمْ نم امع التَسْلِيمُ 


(َوْلَهُ أي حَنيفة أن املك في الصّدَاقٍ المع يم نفس الْعَفدٍ ودا لِك المصَرْفَ فيد) قبل الْقَبْضٍ ببَدَلِ وَيعيٍْ بَدلِ فَمَِصْهُ 
َيْسَ مُوجبًا للكه ولا لَمِلْكِ التَصَرُفٍ فيه فَلَيْسَ مُوْكدَا بَل تاقلا لِمُجَرّدٍ الصَمَانِ مِنْ الرّؤْج إلى الْمَرآةِ في الاك (وَدَلِكَ) أي 
الِْقَالُ الصّمَانٍ (لا ينع بالإسلام) ؛ لِذَنَّ مُوجِبَهُ صُورَةُ اليد وَصُوركًا لا فنع بالإسلام كَالْمُسْلِم إذَا مر عَصيرة وَالذّمَيُ إذَا 
صب هِنْهُ لمر وَالْنِيرُ ت أَسْلَمَ لَه اَن ارده من الْقاصِبء فكد فيما تن فيه فَيَفِِضُ الخَمرَ فَيُحَبَلهُ أو بريه واخنزير 
فَيُسَيبَه وان گان مُرَادُكُمْ من گؤن الْقَبْضٍ مُوَكِدًا عير هَذَا مََعْنَا كَوَْهُ مُوكْداء وَإِنْكَانَ الْمُرَادُ هَذَا سَلَّمْنَا كوت موَكدًا وَمََعْنَا مُنَاقَاة 
الإسلام إيَّاه. 

وني الْأَسْرَارِ: وَين سَلَمْنا أن الْقَبْضَ مُوَكَدٌ لِلْمِلْكِ قلا سَلَمُ أنّ الإِسْلَام يع أك الْمِلْكِ بِدَلِيلٍ َد مَنْ باع عَبْدَا بَمْرٍ وَقَبَضَ 
لحَمْرَ فد الْملْكَ فيه وَاءِ وَازٍ أن لَك الْعَْدُ عِنْدَهُ قبل التَسْلِيم لي وَبالتَسْلِيم َيه يقر الك وَهَذَا اليم لا ب 
بالإسلام إن گان فيه تكد الْلْكِ في انر وَل اشتری مرا وَقبَضها وها عَْبِ ثم أَسلَمَ سقط جيار ارذ إن گان في سوط 
(قَوله بخلافٍ المُشتري) صل بقؤله يم فس الْعفد: أي اَن الملْكَ 
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يُسْتَفَادُ ِالْمَنْضِء وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمَبْضْ في غير الْمُعيّنِ لا تب الْقِيمَةُ في الخنزبر لِأَنَهُ مِنْ ذَوَاتِ اقيم فَيَكُونُ أَخْذُ قيمته أذ عَيْنك 
ولا ذلك لمر أنه من ذَوَاتٍ الْأَمَالِ؛ ألا ترى أله لو جاء اقيق قبل الإشلام نر على ابول في ازير ذُونَ افر ولو 
طلقا قَبْلَ الذخُولِ اء فمن أؤجب مَهْر الْمِثْلٍ أؤجب الْمْنعَة وَمَن أؤجَب الْقِيمَةَ أؤجب نِصْفَهَاء واه أعلَمُ. 

[فتح القدير] 

في الصّدَاقٍ المع بم نفس الْعَفدٍ وها لِك اصرف فيه المع وَعَيِْو ولاف المشتري لا بم بنفس اعفد ولا بيك 
مرف فيه والقَضُ فيه هو الْمَِيدُ لِك الصف والإشلام مانغ نه قدا َو باع الذي افر ازير أو اشترهًا ي ألم 
يفخ ايع لياع قا ملك فيِهمَا مع الإشلام, وحص اصرف في المَهر بل اْبْضِ مِن التي عن بيع ما ت ُْبَضن 
بالإجماع. ش ا 

وَطَنَّ بَعْض الْفُصَلَاٍ أن فوْلهُ في التَهاية ون صَمَان الْمَيع في يد الْبَائْع ضَمَان مِلْكِ حم لَوْ هَلَّكَ يَهْلِكُ عَلَى ملْكه فَقَبْضُ 
الْمُْئرِي اقل لِصَمَانٍ الْمِلكِ وَصّمَانُ اْمَهْرِ في يد الرّؤج لَيْسَ صَمَانَ ملْكٍ حف لَو هَلَكَ يَهلِكُ على مِلْكها ينان قَوْلَ فة 
بابض يقل من صَمَانِ الرْج إلى صَمَائا وهو علط وإ متاه أن هلاك في َد الع يَعُودُ إلى ملكي فإذا َلك عَلَى مِلْكد 
لا طمن لأَحَدٍ هيا َل يَسْقطّ الم وَهَدَا مغ قَوَِمْيَلِك الْمبْ في يد الماع بالقّمن. وأا هلاك الْمَهْرِ في يد ارج فليس 
لاك كه بل هلاك مِلْكهَا في يده قَيَضْمنة بالقيمة هلاك الْمَفصُوبء وعدا صرح في النَهاية به بعد قله يَلِكُ على مله 
بان قال: وَيَذَا وَجَب فا الْقِيمَةُ. 

(قَولة وَلَوْ طَلقَها قبل الدّحُولٍ يا) قفي الْمُعينِ ها نِصْفُهُ عند أبي حَنيةء وَف غَيْرٍ الْمُعيّنِ في افر ها نِصْففْ القيمة وَفي الخنزير 


الْمْعَةُ. وَعِنْدَ خمد ها نِضْفُْ الْقيمَة بكُلَ حال؛ لِأَنّهُ أؤجب الْقِيمَةٌ فُتَمَنَصَّفُ. عند أ بي يُوسْفَ وَهْوَ الْمُوجِبُ لِمَهْرِ الْمثْلٍ هَا 
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باب نگاح الرّقِبِق (لا يجُورُ نكاخ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إل بإِذْنِ مَوْلَاهمَا) وَقَالَ مَالِكُ: كجوز لِلْعَبْدِ - َلك الطَّلاقَ فَيَمْلِكُ التَكاح. وَل 
قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «اَا عَبْدِ روح بعيْرٍ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهڙ» وَلأَنَّ في تَنْفِيذٍ نگاجهما تَغْيبَهُمَا إِذْ النگاځ عَبْبَ 
فِيهمًا 

[فتح القدير] 

[بَاب يكاح الرّقِيقِ] 

(بَابُ نكاح الرقيق) الرقيق: اعد وَبقال للعِيدٍ. لَمّا فرَعّ من نگاح الْأَحرَارٍ الْمُسْلِمِينَ شَرَعَ في بَيَانِ نگاح الأَرِقَاءٍ وَالْإِسْلَامُ 
فيه غالب َِدَا قَدَمَ باب نگاح الْمُسْلِمِينَ الاه ناح الْأَرقَاءٍ م واه ع أَهْلٍ الشِّرِْكِ. وَأمَا ما تَقَدَمَ من فَصْلٍ النَصرَايَ 
فغ هو في الْمَهْرِ مِنْ تَوَابِع مهُورٍ الفشلوك وال من وا التِكاح فَأَرْدَفَهُ تمه لَهُ. 

(قَوْلَهُ لا يجُورُ نگاځ الْعَبْدٍ إلا بإِذْنِ سَيَدِهِ) أي لا ند فَإِنَهُ ب نعف مَوْقُوقا عِنْدََا وَعِنْدَ مَالِكِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أ 
في الكتاب ولس مَذْهَبةُ. 

وَحَاصل تقرير وَجْهِهِ الْمَدْكُورٍ مُلَارَمَةٌ بي الْمِلَكَيْنِ شَرْعَا فَقَدْ تَبيَ باد مَنْ مَلَكَ رَفْعَ شَيْءٍ مَلَكَ وَضْعَهُ ومنغ يلك رفع الضرر 
عَنْ النَفْسِ وَلَا َلك إِنْبَاتَهُ ضَرْعَا عَلَى نَفْسِهِ وَلِذَا مَلَكَ التَطبّْب وََبمْلِكْ أَكُلَ السّمَ وَإِدْخَالَ الْمُؤْذِي عَلَى الْبَدَنِ. وَالْأَوْجَهُ بي 
بان مِلْكَهُ الطّلاق؛ لَه من حَوَاصضَ الْآدَمِيّةِ فكلك التَكاحُ. وَيُجَابُ با سَتَذْكُُهُ وا ديت الَّذِي ذَكْرَهُ وَهُوَ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - «أَبما يما عَبْدٍ روځ بِعيْرٍ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ ابو داؤد وَاليَِمِذِيُ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَن. وَالْعَاهِرْ 
الزَانِ. 

وي الَدِيثِ أَيْضًا في السّئنِ عَنْ ابن عُمَرَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ َسَلّمَ - قَالَ «إذَا تكح الْعبْدُبِعَيرِ إذْنِ مَوْلَاهُ َبِكَاحْهُ باطل» 
(وَلِأنَ في تنفيذٍ نگاجهما تَعيِبَهُمَا) أَمّا في الْعَبْدٍ فَشتغل مَالِيَمُهُ بالْمَهْرِ وَالتَفَفََ وََمّا في الْأَمَةِ فَلِحْرْمَةٍ الاسْتمتاع ا عَلَيْ 
بالتگاح» وَهَذَا صرف في ماله بالإفْسَادٍ فلا ينقد إلا بِرضّاهُ. وَبمَذَا جاب عَنْ الْمَنْسُوبٍ إلى مَالِكِ من قله لِك الطَّلاقَ فَيَمْلِكُ 
الگا فالطَلاق رة عَْب عَنْ نَفْسِهء إخلاف التكاح. لا يُقَالُ: صخ الْإفْرَارُ من الْعبْدٍ عَلَى تفه با وَالْقِصَاصٍ مع 
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1 ت 00 آذ 
فلا كانه دون إِذنٍ مَوْلَاهمًا 


(وَكَذَا الْمُكَاتَبْ) لِأَنَّ الْكتابَة أَوْجَبَتْ فَكَّ الجر في حَقّ الگشپ فَبَقِي في حَق النگاح عَلَى حم الرَقٍ. وها لا ّلك الْمْگاتب 


تزويج عَبْدِه وَيْلِكُ تزويح أَمَبهِ لاله من باب الاكتسّابء وكذَا الْمُكَاتبَةُ لا َلك تزويج نَفْسِهَا دون إِذْنِ الْمَوِلَ وَل تزويج 
متها لِمَا بنا () كذًا (الْمُدبَرُ وَأَمُ الْولَدِ) لن الْمِلْكَ فيهما قَائِمْ. 

[فتح القدير] 

َد فيه إشلاكة فصلا عن تغيببه؛ لأ تَفُول: هْوَ لا يذل تخت مِلْكه فيمَا يَعَعلّقُ به خطًاب الشَرْع مرا وكيا كالصّلاة وَالْقْسْلٍ 
والصَوْم وَالزِنا وب وَغَيهَا إل فيمًا عُلِمَ إِسْقَاطُ الشّارع إِيَهُ عَنْهُ كَاسجُمُعَة وَالْحَج. 2 هذه الْأَحْكَامُ تحب جَرَاءَ عَلَى ارتگاب 
المَخظور سَرْعَا فقَد أخْرَجَهُ عن يِلكه في ذلك الَذِي أَدْحَلَهُ فيه بغار غَيرِ ذلك وَهُوَ الشَارع جرا عن الْقَسَادٍ وَأعَاظم الْعيُوبٍ 


(وَكدَا الْمُگاتب) ليس لَه أن يكرح إل بإذنِ الْمَؤْلَ (لَِنَ الكتابة) إا (أَوْجَبَتْ فَكَّ الحخر) في اصرف الاكِْسَايَ فَيَبْقَى فِيما 
سواه عَلَى كم الرَقٍ (وَلا يمْلِكُ الْمُگاتب تزويج عَبْدِهِ ولك تزويج أمَته؛ لِأَنهُ من باب الاكتساب) يتخصيل الْمَهْر وَالتَفَقَة 
مول وَالْوَلَد العَبْدِ وَلِكَوْنِهِ من باب الاكتسّاب مِلْكَ الأب واد وَالقَاضِي وَالْوَصِيَ. وَلِلشَّرِيكِ الْمُمَاوضٍ تَزويج الْأَمَةِ لا العَْدِ؛ 
لأَنّهُ تنقيصٌ لِلْمَالِيَةَ وَأَمًا شَرِيك الْعنَانِ وَالْمُصَارِبُ وَالْعَبْدُ الْمَأَدُونُ فَلَبْسَ هم تزوبجُ الْأَمَةِ عِنْدَ ي حَنيفة وَححَمّدِ رَحمَهُمَا اللّه. 
وَقَالَ ابو يُوسْفَ - رح الله -: يمْلكُونَ» وَإغا ت كز تزويج الْمُكَاتََةِ نَفْسَهَا لما تَذَكرُة. 

(قَوْلَهُ وكدَا الْمكَاتبَةُ لا لِك تزويج نَفْسِهَا بعر إذنِ الْمَولَ َك تزُويج أَمَِهَا لِمَا بيا) من بَقَاءِ ذَاتِ الْمُكَانَبٍ عَلَى اليد 
وکاب الَّذِي أَوْجَبَتْ الْكَِابَة إطلاقهُ له ما لا وجب خَلَلَا في ذاه الْمَملوكة, وَالِاحيِسَابُ بالنگاح إِنا يكو يعَمَلكِ جزء 
نه ِبر اليد إذ دل منقعة الْبْضْع في ځکم بَدَلِ جزء من ال ارش ولأ ِو الْمْفَعَة لا يول مها بَْدَ صكته إل 
باختيار الح وَالكِتَابَةُ لَنِسَتْ عَلَى يَقِينِ من اسْتَمْرَارٍ فك الحجر فيها وَإِفْضَائِهَا إلى وال مِلْكِ الرَقَبة ججواز التَعْجِيزٍ وَالرَةِ إل 
الق فر ملوكة المُضع للَعبْرٍ مع على السيدٍ و يُشْرَعْ عَفْدُ الْكتابة عَلَى وَج يَعُودُ صَرّرْهُ عَلَى السّيَدِ. 

(قوْلهُ وكدَا الْمُدَبّرُ) وَالْمدََرَةُ لا ينقد ِكَاحُهُمَا إل بإذْنِ الْمَْلَء وكذًا اب أَمَ الْوَلَدِ: يَْني لو رُوَجَ ام وََدهِ فَجَاءَتْ بوَلَدٍ من 
[فَرعٌ مُه لِلتْجَار] ريا يَدْفَعْ لِعَبْدِهِ جَارِيَة يَعَسَرَى ا ولا يِجُورُ للْعَبْدِ أَنْ يَعَسَرَى أَضْلا أَذِنَ لَه مَوْلَاهُ أؤ 1 يَأدَنْ؛ِ لِأنّ جل الْوَطْءٍ 
لا ينبت شَرْعَا إلا يك الْيمِنِ أو عَفْدٍ النگاح ولیس للْعَبْدٍ ملك ين فصر جل وَطَبِهِ في عفد النگاح 
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(وَإِذا تررح الْعبدُ بإِذْنِ مَولاه فَالْمَهْرُ دين في رقبتهِ باع فيه) لان هَذَا ن وجب في رَقبَة الْعَبدِ لوڄودِ سَبَيهِ من أَهْلِهِ وَقَد طَهَرَ في 
حَقّ الْمَؤلَ لِصُدُورٍ الْإذنِ من جه يعلق يرقم فعا لِْمَصرَة عَنْ أَصْحَاب الدُيُونٍ گما في دين التجارة. 


(وَالْمُدَبَرُ وَالْمْكَاتَبُ يَسْعيَانٍ في الْمَهْرِ ولا يبَاعَانِ فيه) لِأَكُمَا لا يحتَملَانٍ النَفْلَ من مِلْكِ إلى مِلْكِ مَعَ بَقَاءٍ الكابة والئذير 
فَيُؤَدَى من 5 به لا من ن سه ١‏ 


(وَإِذَا تَرْوَجَ الْعَبْدُ بعر إذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَ طَلَفَهَا أو فازقها فَلَيِسَ هَذَا بإِجَارة) لِأَنَهُ تمل الرّدّ لن رد هَذَا الْعَقْدِ ومتاركتهُ 
يُسَمَى طَلَاقًَا وَمُفَارَقَة 

[فتح القدير] 

قله ودا روج الْعَبْدُبإِذنِ مَوْلَاه فَالْمَهْرُدَيْنَ في رَقبته يبَاعْ فيه) لاف ما إذا روج بعر إذْنِهِ فَدَحَلَ ا. نم فَرَقَ بَيْتهُمَا فإنّهُ لا 
مَهْرَ عَلَيْهِ حى يَعْتِقَ؛ لله 1 يَظْهَرْ في حَقَ الْمَوْلَ لِعَدَمِ الإِذْنِ فيه. وَقَوْلَهُ بباح فيه: إِنْ 1 يَفْدِهِ المؤى. وَتَقرِيرهُ أنه دَيْنُ وَجَب في 
رق ول دَيْنِ كَذَلِكَ باع فيه. ما جوب فَلِْمُفمَضِي وهو وَجُودُ السَبَبٍ من أَهْلهِ وَانتقاءُ الْمَانِع وَهُوَ حَق الْمَوْلى لذن وما 
كه في رقب قان اليد وفع الْمَصرَة عَن اباب الدُيُونِ: يخي البِساءَ قاع فيه كما يُبَاع في ديون التجارة. وَالحاصِل أ 
الدَيْنَ نا يَكبْتْ في الذّمق بوه فيا لا يََوَقّفُ عَلَى رذب فإِنُّ َو شر إلا ووه رئب في وميه جين اذد طهر الديْنُ في 
حَقّهِ م الْعبِدُ نَفْسْهُ مَل فان لم أن يَفْمَضُوا من نَفْسِهِ فَعَلَى هَذَا يون الْإذْنُ دَفَعَ الْمَانِعَ من الافتضَاءِ من تفس الْعَبْدِ غير 
نه ِن قَدَاهُ الْمَوْلى حَصَل الْمَقْصُودُ وَالْمُقْمَضِي لِدَلِكَ دَفْعْ الْمَضَرّةِ عَنْ اباب الدّيُونِ. 

وإذا بيع فلم فب كه بالمهر لا تباغ ن يطب بالباقي بغد اليثيء وفي دين التق باغ مره تخد أخرىء لِأنا يجب سينا 
فَشَيْنَا. وَإِذَا مات الْعَبْدُ سَقَطَ الْمَهْرْ وَالنَمَقَهُ ذگره الْمُرْتاشئ. وَإِذَا رَو عَبْدَهُ من أَمَه لا يجب عَلَيْهِ مَهْرْ ها ولا السَيّدُ وَمِنْهُمْ 
من قال يجب ثم يفط لان وجوه لق الشّرع. والأَولُونَ يَفُولُونَ: لا فاده هذا الؤجوب, أنه َو وجب لَوَجَب في مالي وي 
لِلْمَوْلَ 


. (قَوْلَهُ وَالْمْدَبَرْ وَالْمْكَانَبُ يَسْعَيَانِ) إِذَا اَذ هما الْمَوْلَ فَتَرَوَجَا ث امْمَنَعَ عَنْ الْأَدَاءٍ عَنْهُمَا يَسْعَيانِ (لأَصَمَا لا يمان الَفْلَ 
من مِلْكِ إلى مِلْكِ) وگڏا مُغتَق الْبَعْضٍ واب اَم الْوَلَدٍ فَيوَدِي من كُسْبِهِمَا لا من نَفْسِهِمًا إل إن عجر الْمُگاتب فَرْدَ في ال نه 


ل ا ا ا er A2‏ و AE‏ لقاو عو ل ود STE‏ 7 ر 2ه وو 2 1 5. نوعو 4 
. (قؤلة وَإِذَا تَرَوّجَ العَبْدُ بعر إذنِ مَوْلِاهُ فقال له طلقها أو فَارْقِهَا فليس ذلك بإِجَارَةِ) تزويج العَبْدِ نَفسَهُ بلا إذنٍ عَقَدُ فول 
في الْجْمْلَةِ فَيَتَوَقَفْ نَمَاذهُ عَلَى إِذْنِ المَوْلَء وَإِذْنْهُ يَنْبْتْ تارة صرحا 
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وَهُوَ أَليَقْ َال الْعَبْدِ الْمُكَمَرْدِ أو هُوَ أَذْىَ فَكَانَ الْحَمْل عَلَْهِ ول (وَإِنْ قَالَ: صَبَفهَا نَْلِيَةَ َلك الرَّجْعَةَ فَهُوَ إِجَارة) لِأَنّ الطّلاقَ 


لس لل 


[فتح القدير] 
وَطَوْرَا دلا فَالصّرِيح مِثْل أن يَقُولَ رَضِيت أو أَجَرْت أو أَذنت, وَالدَلَالَةُ أَنْ يَسُوقَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ أو بَعْضَّفُ وَسْكُونُهُ لا يَكُونُ 


0 


اكات وبازاقاك ب قلت ل كني قارف لحان لزني ادن أو a‏ 16 صَنَعْت أو ارك ١‏ 
فقي بُو القَاسِم: لَيْسَ شَيْءْ مِنْهَا إِجَارَةً. وَاخْتِيَارُ القَفِيه أي 


i 


2 
رع 


لك فيها أؤ أَحْسَئت ف از امك ار ل بنرك تخت وبا قل ١‏ 
اللَّيثْ به گان يُفْتي الصَذرُ الشهيد أنه إِجَارَةٌ ما يُعْلَمْ أنه قَالَهُ استهرَاء. 


o 
لر‎ 


إا عرف هذا فَمَسْأَلَُ اكاب وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ طَلَفْهَا لا َك أن مُقْتَصَى حَقِيقَة اللَفظ فيها الْإِجَارَه إو 


ل 


لِأَنّ الّلاقَ الصّحيح فَرْعٌ 
وُجُودٍ التَكاح الصّحيح, لَكِنْ قذ صرف عَنْ مُقْتَضَاهُ بِالنَظَر إلى حال الْعَبْدِ َلك أَنَّ اتات الْعَبْدِ عَلَى سَيّدِهِ رد مبَاشَرَةٍ 
سَبَب ييه عليه 220 به رَجْرَهُ وَبهِ قَارَقَ الْفُصُونّ المخض فَإِنَّهُ مُعِينٌ وَالإِعَانَهُ تَنْهضُ سببًا لإمْضَاءٍ تَصَرُفِهِ وعدم إِلْعَائْه 
وَلِذَا لَوْ قَالَ فصول طَلَفْهَا گان إِجَارَةَ عَلَى مَا هُوَ الْأَوْجَُ وَإِنْ فُلْمَا أَوَلُ الْمَسْأَلَةِ في الْعبْدِ نه فصول في الجٌمْلَة وَإِذَا گان حال 


س لس وہ 


عند ذلك ذا گان لفط السَيَدٍ لَه عِنْدَ عِلْمهِ جا صَنَعَ تمل اليد وَالإجَارة لاسْتغْمَاله فيهمًا كان بمُلَاحَظَة حال الْعَبْدِ ظَاهِرًا في 


01 ما َعَم قم الإجارةٍ لطر يَف به أو 1 نص آحَرَ مل أن يَقُولَ طَلَفَهَا تَطلِيقَةَ عَلِكُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ أو أَوْقِعْ عَلَيْهَا 
لطّلاق؛ لِأَنَّ ١‏ ا لا الَذِي َلك البَجْعَةَ جْعَة بَعْدَهُ لا يُقَالَانِ ب لِلْمُتاركة ولا في قَصْدٍ الاسْتَفْرَاءٍ فَبْفِيدُ قَصْدَ حَقيقتهء بخلافٍ 
ل لَه لا يُقَالُ لِمَُاركَة الْعَقْدٍ الماد طَلاق بارا فَصَلْحَتْ هذه الْمَسْألَةُ مُعَمَسَكا لأ الْقَاسِم وَمَنْ قال بِقَوْلِه. 
ات د الْمُجَوَدِ تخل كبوا في المتوك ف العف القاسد فَكَانَ ذَكْرْهُ ذكر لَفْظ مُشترك من حَيْتُ الِسْتِغْمَالُ 
بل الإحازة وا لاق ما نقد تَقَدَمَ من نو أخسنت !2 فَإنّهُ 1 يُسْمَعْمَل لِدَمْرَيْنِ عَلَى ا اء بل شاور ونه الإخلؤة وخملة له عَلَى 
لذ لا فق ق اام ب ل الو و ا لم ينفيه؛ 


أن حَقِيقَتَهُ فغل الجَاهِلِينَ» وَلِذَا قال مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في جَوَابٍ قَوْهِمْ [أَتَتَحِذْنا هُرُوَا] [البقرة: 67] .. 


د 


أَعُودُ بالله أَنْ أكون من الْجَاهِلِينَ] [البقرة: 67] . 

فََعَارَضَ الظَهِرَانٍ وَبَقِيَ نَفْسْ اللّفْظِ عَفَهُومِهِ يُفِيدُ الإِجَارَةَ بلا مُعَارضٍِء لاف مَسْألة الكتاب فن نَفْس اللَّفْظِ يُقَالُ رَد ما 
قال خقيقة الطَلاق الْمُسْتَعْقِبٍ لِصِحَةٍ التكاح. وَلِذَا ا غيل الْمْمَيّدَ أغني فَوْلَهُ طَلّْهَا َطْلِيقَة تَطْلِيقَةَ عَلِكُ كلك الرَجْعَةَ عَلَيْهَا أو أَوْقَعْ 
عَلَِهَا الطَلاق في الْمتركَةِ جل جا فوجب تزجيخ فول الَْقِيه ومن ممه ما َم قد الاشتهزاي لك الصيف لا 1 
بُوجِبْهُ إلا بان الطّلاقَ الرَجْعِىّ ِيّ لا کون إلا في نگاح صَجيح أَقَادَ د أنه يَنْبْتُ اقْتضَاءً فَوَرَدَ عَلَيْهِ طَلَبْ الْقَرْقِ بَيْئَهُ وَبَْنَ مَا لَوْ قال 


لعَبِدِهِ كَفَرْ عَنْ يبك بِالْمَالٍ أو تَرَوَجْ 


- ع 
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رركو قال انندم ترون مرو e SS‏ وقالا: يؤْحَدُ نه إا عتق) 


_- م 


وَأْصْلَهُ أن الإذنَ بالنگاح يَنْتَظِمْ الْقَاسِدَ وَاجْجَائرَ عِنْدَهُ فَيَكُونُ هَل هر ظاهرًا في حَق القن 


[فتح القدير] 
أَيْبَعًا لا يَعِْقْ مَعَ َد كلا مِنْهُمَا لا يكُونْ إلا بَعْدَ ا الخْرية. وأجيب بان إِْبَاتَ الشَرَائِطٍ التي هي صُولٌ لا تَكُونُ بطريق الافْتضاءٍ 
كَاخرَيّة وَالْأَهِْيّة لِلْمَْحَقْق بالرَقٍ وَلَيْسَ ما تن فيه كَدَلِكَءٍ لِد التكاح تابث لْعَبْدِ بطريق الْأَصَالَة لتبُوته تَبَعًا دمي وَالْعَقْلِ 


وا تَوَقّْفَ لِاسْتَلرَامِهِ تعيب مال الْعبْرِ فمَوْلَهُ َلَفُهَا رجْميًا يَمَصَمَنْ رَفْعَ الْمَانِع اقْتِضَاءً لا إِْبَاتَ مِلْكِ النكاح بطري الَْصَالَةء 
وَفَوْلَهُ أَغبيق عَبْدَك عن بالف يَْبْتْ به ويل الْمَمْلُوكيّة إِلَِْ لا أَصْلْهَا في الْعبْدِ وَمَلوكِيَئُهُ في الْعبْدٍ أمر زائ عَلَى تملوكييه. وَعَلَى 
تفریرتا لا يمَاجُ إل نگل هَذَا السُوَالٍ وَجَوَابِهِ. وَلَوْ أَذْنَ لَه السَيّدُ بَعْدَ ما تَرَوَجَ لا يون إِجَارَةَ فَإِنْ أَجَارَ الْعَبْدُ مَا صَّنَعَ جَارَ 
اسْتخسَانً كَالْمُضُويَ إذا وگل فَأَجَارَ ما صَنَعَهُ قَبْلَ الْوَكالَة وكَالعَبْدٍ إِذَا رَوَجَهُ فُضُوٌ اذد لَه مَوْلَاهُ في الَرَوْجِ فأَجَارَ مَا صَنَعَهُ 
الْفُضُون. وَلَو باع اليد عبد بعد أَنْ َر بلا إِذْنٍ فَلِلْمُشْترِي الإجَارَةُ. وَقَالَ رُقَرُ: يطل وكذَا لو قات المي قورت الْعَبَدُ 
تَوَقْفَ عَلَى إِجَارَةِ الْوَارِثِء اما ا كانت أَمََ فَكَرَوَجَٿ بلا إِذْنِ م مَاتَ الْمَوْلَ فوَرتَها مَنْ يحل لَه وَطُؤْهَا بَطَلَ لِطَرَيَانِ الل التَافذٍ 
عَلَى الْمَؤْقُوفِء وَإِنْ وها مَنْ لا يحل لَه وَطُوُهَا گان وَرِنَهَا حَمَاعَةٌ أ امْرَاَةٌ أو ابْنْ الْمَوْلَ وَقَدْ گان الأب وَطِنَهَا تَوَقّفَ عَلَى إِجَارَةٍ 
الْوَارثِ. وَعَلَى هَدَا قَالُوا في أَمَةِ تَرَوَحَتْ بعَيْرٍ ذب مَوْلَاهَا فَوَطِتَهَا الرَّوْجُ فَبَاعَهَا امول لِلْمْشْترِي الْإجَارَةُ؛ لَه لا حل لَه وَطُؤْهَاء 
لان وَطْءَ الرّْج يحرَمْهَاه لاما صَارَتْ مُعْعَدَةَ قدا حَاضّت بطل الْعَفْدُ لَه لِلْمُشْبرِي وَلَوْ گان الرّوْجُ 1 أا بطل الْعَفْدُ مُجَوَدِ 
الشرَاءِ لرن الل لات عَلَى الْمَوْفوف. وَقَالَ قَرُ: يَبِطْلْ بِالْمَوْتِ وَبالبَيْع. وََصْلَّهُ أن الْمَؤقُوفَ عَلَى إِجَارَةِ إِنْسَانٍ يقل 
الإجَارَةَ من عَيره وَعِنْدَهُ لا؛ لِأَنّهُ إا كانَ مَوْقُوهًا عَلَى الْأَوّلٍ فاا يُفِيدُ مِنْ لان كُلْنَا: إا يَتَوَقَْ عَلَى الْأَوَلِ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ لَهُ لا 
أنه هُوَوَالنَانٍ مله في ذَلِكَ فَالحَاصِل أله داز مَع الْمِلكِ فَيَنتقل اناه 


(قَولة ترو هذه الْأمَة) التفييد بالأمة والإشارة اتقاقئ فإ الحَكم الْمَذْكُورَ جار في رة وَغَيْرٍ الْمُعيئَة. 

(قوْلَهُ وَأصْلة) أَيْ أَصْل لحلاف الالخيلاف في أَنَ الوذ للعبْدٍ بالنكاح يَنْمَظِمْ الصّحِيح وَالْقَاسِدَ عِنده؛ وَعِندَهما صن الصّحيح. 
والاتّفاق عَلَى أن الإِذْنَ بِالْبَيْع يَعْمُ الصّحِيح وَالْقَاسِدَ وَعَلَى أَنَّ التؤكيل بالنگاح صن بالصّحيح فَأَخَْاهُ بالتوَكِيلٍ بالتكاح؛ لِأَنَّ 
عله الأضْلِ کف الْمَقَاصِدٍ في الْمُسْتَفبَلٍ من الْإعْمَافٍ وَغَيرِهِ وَذَلِكَ 56 وَيَذَا لو حَلَفَ لا يَعَرَوَحُ يَنْصَرِفٌ إلى الجائر فد 
حتت بِالْقَاسِدِ؛ٍ لِأَنَ الْمُرَادَ في الْمُسْتَقْبَلٍ الَْلِفْ عَلَى الْإِعْمَافٍ وَذَلِكَ العم بيخلافٍ ما لَوْ حَلَفَ ما تروت حَيْتُْ َنَت 
بالقاسد؛ لِأَنَّ اْمُرَادَ في الْمَاضِي الْعَفَدُ وَأَخْقَهُ بالْبَبْع امع أَنَّ بَعْضَ الْمَقَاصِدٍ حَاصِك من تيوت النّسَب وَالْعِدَةِ وَالنَمَقَهَ وَدَلِكَ 
يفي لتصْجيح التَعْمِيم وَإِجْرَاءٍ اللَّفْظِ عَلَى إطلاقه, فَينْبني عَلَى هَذَا أنه يُبَاعُ في الْمَهْر في القاسد إِذَا دَخَلَ 
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عنما ينْصَرِفٌ إلى اائز لا َيُْ فلا کون طاهِرًا في حَقٍ الْمَوْلَ فَيوَاحَدُ به بعد الاق هما أن الْمَفُصُود من التِكاح في 
حاص وَهوَ ِلك القصَْقَاتٍ. وة أن الط طق فيَجْري عَلَى إطلاقه كما في الْبيْع. وبَعْض الْمَقَاصِدٍ في النگاح الَْاسِدٍ حاص 
السب وَؤجوب اهر دة علَى اعبار ؤجود الوط وما امن تمنوعَة علَى هذه الطريقة. ۰ 


(وَمَنْ رَوَجَّ عَبَدَا مَأَذُونَا لَهُ مَذْيُوَا امْرَأَةَ جارء وَالْمَراَه اش لِلْغْرَمَاءِ في مَهْرِهَا) وَمَعْنَاُ ذا كَانَ التگاځ هر الْمثْلٍ. اة أن ست 
ولَايّة الْمَْلى مِلْكْهُ الرَقبَدَ عَلَى ما تذَكُرْه وَالتَكَاح لا يُلاقي حَقّ الْعْرَمَاءٍ 
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ا فيه عِنْدَهُ وَعِنْدَهَا لا وه لا يجوز لَه تَرْوْجُ أخرى بِعَفْدٍ صَجيح عِنْدَهُ لِانيَِاءٍ الْإذْنٍ بالْفَاسِدٍ وَعِنْدَهُمَا لَه ذَلِكَءٍ لِأَنّ اذد 1 
(قَوْلهُ ناه الَِينِ على هذه الطريقة) أي طريقة إجراء الفط على عُمُوم (موعَةُ) وَالطَربقَُ الأخرَى أن اعد ني النگاح مَبِقي 
عَلَى الخْريَة؛ لِأَنَهُ من حَوَاضَ الآَمية وَالحَاجَةُ إلى إِذْنِ السَيّدٍ لِيَقْبْتَ الْمَهْرُ في رقبته ليس عير فكأَنّهُ قال لَهُ إذ قَالَ تَرََجْ اشْعَن 
رقبتك فر وَهَذَا يَتحَقَّقَ هر مل في نكاح فَاسِدٍ وَبعي وَلَيْسَتْ هَذِه الطريقة َة صَحيحَة لِمَا سَيُذَكَرُ من ملك السَيّد إِنْكاحَهُ 
وَعَدَمِ ملكه طَلاقَهُ وَاسْتِفْلَالُ الْعَبْدِ كه لدَفْع الضرر عَنْ نَفْسِه؛ لِأَنَهُ قَدْ يَعْجِرُ عَنْ الْإمْسَاكِ ك بِالْمَعْرُوفٍ لابن الأَخْلَاقِ غير 
ذلك فَالْمْعَوَلُ عََيْهِ طَرِيِقَةُ الإطلاق. ويجاب عَنْ مَسْأَلَةِ اليَمِينِ بان الْأَمَانَ مَبْيِيةَ عَلَى الْعْرْفٍء وَالْعْرْفَ فيه الل عَلَى التّزُويج 
الذي هُوَ طريق الإعْمَافِ وَالتَحْصِينٍ وَهْوَ الصّحيخ لا الإِعْفَافٌ بِالْفِغْل فَبَطَلَ ما يقال الْإعْمَافٌ بَاطِومٌ لا يُوقَفْ عَلَيْهِ فاا يلم 
الصّحِيح لِيَظهَرَ كؤن الل عليه وَآَنَهُ أَغلم. [فرُوعٌ] 

الْأَوَلُ: : قَرَوَجَ الْعَبْدُ با إِذْنِ فَطَلَّمَهَا تلان م أَذِنَ لَه له السَيدُ فَجَدَّدَ عَلَيْهَا جَارَ بلا گراهية عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وحمب وَمَعْ م الكراهة عِنْدَ 
أبي يُوسُف. 

القّاني: روح بنته من مُگاتبه نم مَات الأب لا يَفْسْدُ النَكَاحُ عِنْدَئا إل إن عَجَرَ وَْدّ في الرَقّ. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يَفْسْدُ لِلْحَالٍ لَمِلْكِ 
رَوْجَبهِ شَيْئَا من وَلِذَا صخ إِعْتَافُهَا يه ودل الْكِتَابَة للها وَقلْنَا: 1 تَِكْه؛ لاد الْمُگاتب لا يَحْتَمِلٌ النَفْلَ من مِلْكِ إلى مِلّكِ ما ل 
يَغجز وَعِنْدَ ذلك فلا باد التبكاح, وف ملكت ما في ذَمَعهِ من بَدَلِ الْكعَبَِ وَأمَا الع فيه يا عن بَدَلِ اكاب ولا م 
الالث: إذَا عُرَ عند رة أَمَةَ َتَرَوَجَهَا عَلَى أ رة فَوَلَدَتْ فَالوَلَدُ عَبْدٌ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَأي يُوسُّفَ. وَعِنْدَ حم حر بالْقِيمَةٍ 


1 ١ كَالْمَغْرُورٍ‎ 


. (قَوْلَهُ وَمَنْ رَوَجَ عَبْدَا مأَذُونَا لَه مَذيُوتا امرةٌ جَارَ وَالْمَرْةُ اسوه لِلهْرمَاِ) إِذَا گان الاخ يهر الْمِذْلٍ 
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بالإبطًال مَقْصُودَاء إلا أَنَهُ إا صح التكاخ وَجَب الدَيْنْ بِسَبَب لا مَرَدَ لَه فَشَابَهَ دَيْنَ الاسْتَهْلَاكِ وَصَارَ كَالْمَرِيض الْمَدْيُونٍ إذا 
تَرَوَْجَ امْرَأَة فَيْمْهر مثلهًا أسوّة للغرَمَاءِ. 


(وَمَنْ رَوْجَ امه ليس عَلَيِْ أن ُبَونَهَا بَيْت الرّْجِ لكِنّهَا تَحدُمٌ المَؤلىء وَبُقَالَ لِلروْجِ مى ظفزت يا وَطَِعْهَا) أن حَقَّ المَولى في 
الاسبخدَام باق ابوت ابال لَه (ِإن بوا 
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أؤ أَقَلَ فَلَوْ رَوَجَهُ مِنْهَا بأكترَ طولب باليادَة بَعْدَ اسْتِفَاءٍ الْعرَمَاءِكدَيْنٍ الصّحَة مَعَ دَيْنِ الْمَرَضٍء وَهَذَا الْْجُودُ الْمُفْئَضِي وَهُوَ 
مِلْكُ الرَقَبَةِ وَاْتمَاءُ الْمَانِع» وَمَا حال من أَنّهُ إنطال ق الْغْرَمَاءِ في قذر الْمَهْرِ لَيْسَ به؛ لأ النگاح لا يُلاقي حَقّ الْعْرَمَاءِ 
بالإبطالٍ فود بل وَصعْهُ لِقَصْدٍ جل الع بِلْمِلْكِ م يَْْتُ الْمَهْرُ حُكُما لَه بسب لا مرد له وهو صِحَةُ يكح لِصُدُوره 
من الْأَهْلٍ في الْمَحَلَ ثم يََْمهُ بطْلَانُ حَقّهِمْ في مدره إذا كان مَهرَ مها أ أقَنَ صوص أَمْرٍ وَاقِع فَهُوَ لازم اللَّازِم اتاق 
الال لا في تفس الْأَمْرٍ فَكَانَ ضِمَييًا فلا يُعْمَبُْ في ِلْبَاتِهِ وََفيه إل حال الْمُمَضَمّنِ لَهُ لا حال وار كَالمُريض الْمَذْيُونِ إِذَا تَرَوَجَ 
امرَآَةَ صّحّ وَكَانَتْ أُسْوَةَ غُرَمَاءٍ الصَّحَة لِمَا ذز 


(قَوْلَهُ وَمَنْ رَو أَمَمَهُ فَلَيْس عَلَْه اَن يُبَوَتََا) وكذًا إذَا رَوَجَ أمَ وَلَدِو وَمُدَبرتَهُوَإِنْ هَرَطَ الرًؤج الكَْونَة؛ لِأَنّهُ ضَرْطّ لا يَفْمَضِيه الْعَفْدُ 
عَلَى الْأَمَةِ غَبْرَ أن التگاح يَبْطُّلْ بِالشّرْطٍ الْفَاسِدٍ. وَمَعْىَ التَبْوَةِ أَنْ يَدْفْعَهَا لِلرّوْجِ ولا يَسْتَخْدِمَهَاء فَلَوْ گائٹ تَذْهَبْ وَتَجِيءْ وَتَخْدُمْ 
امول لا يون تَبْونًَ. وعد الشَافعِيَ وَأَحْمَدَ يَسْتَخْدِمُهَا كار وَيُسَلَمُهَا للرّؤج لَيلا. وَعِنْدَ مَالِكِ يُسَلَمُهَا ِلرّؤْج ليله بعْدَ ثلاث. 
قُلْنَا: ملك السَيّدٍ تابث في الرَقَبَةِ ليلا وَكَارَا وَفِيمَا بَعْدَ الَلاث وَالتَبئهُ إَطَالُ لَه فَيَكُونُ إِنْطَالُ الَقَ الْأَعْلَى بالْأَذِىَ وَإِقْدَامْ 
اليد على الْعَقْدِ لا يلرم ضَاهُ بالتَبوئَةِ بل بَْرّدٍ إطلاق وَطْهِ إا می فر با فر فصا وَهَدَا الْقَدْرْ بث ولبات 
لا يُقَالُ: لما ملك منَافِعَ بُضعها لَِمَهَا تَسلِمُهَاء لأ تَفُول: اكليم بالشخلية التو مر زائ عَلَْهَا وَالتَََهُ َلَى الْمَولَ ما 1 
يُبَوِنّْهَاء وَإِذَا بوا ثم بدا لَه اَن يردا إل خِدْمَتِهِ گان لَه ذَلِكَء وَكُلَّمَا وأا وَجَبَتْ تَففَعْهَا عَلَى ارج وَكُلّمَا أَعَادَهَا سَقَطَتْ. 
قن فڵّت: ما لزق ي أَنْ يشرط اروج التَبْوئة فَبْرَوِجَهُ السَيدُ عَلَى هدا الشَرْطٍ ولا يَلْرَمُ امل ابوه وَبينَ أن يشرط اخُرُ 
روج بأمَة َجْلٍ خرب أؤلاِه حَيْث يلرم في هَذهِ الال وتغبْث حُريةُ ما بني من الْأَولادِ, وَهدَا أَنْضًا شَرط لا يَقَْضِيهِ ناخ 
الأَمَة. فَامجْوَابُ أن قَبُولَ الْمَوْل الْشَرْط والكُزويح عَلَى اعتباره هُوَ مَعْىَ تَغْلِيق الخرَيّة بالولادَة 
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دهده 


مَعَهُ بَيّْا فَلَهَا النَمَقَهُ وَالسْكْى ولا فَلَا) لِذَنَّ التََقَةَ تقال الاختباس» وَلَوْ وها بَيَْا نه بَدَا لَه أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَه ذَلِكَ لِأَنَّ احق 
باق لِبََاءٍ الْملْكِ فلا يَسْقْطُ بالتَبْوِنَةِ كُمَا لا يَسْقْطُ بالتَكاح. 


قال (ذگر تزويج الْمَوْل عَبْدَهُ وَأمَنَهُ وَل ذز رصَاهمَا) وَهَدَا يرع إلى مَذْهَيَا أن لِلْمَْكَ إجْبَارَهما على التگاح. وَعِنْدَ الشَّافعِيَ لا 
[فتح القدير] 

وَتَعْلِيقُ ذَلِكَ صَجيخ» وَعِنْدَ وُجُودٍ التَعْلِيقٍ فِيمَا بصخ ينع الرُجُوع عَنْ مُفْمَصَاهُ فَتَقْبْتْ اريه عِنْدَ الولادة جا مِنْ غَيْرٍ ايار 
لاف اشتراط اة فإ بتغليقها لا تفع هي عِنْدَ بوت الشَرْطِ بَلْ يَتَوَقْفْ وُجُودُهًا عَلَى فِغْلٍ جي اخْتيَارِيَ من فَاعِلٍ مار 


فَإِذَا امَْنَعَ 1 تُوجَد. 
ا وَعْدّ يجب الْإيمَاءُ به به عير أَنَهُ إِنْ ِنْ 1 يفي به 1 يَنْبْتْ مُتَعَلَقُه:. أغني تفس الْمَوْعُودٍ به وَلَوْ طَلمَهَا اننا وهي 


موا َب تب ها تَقَقَهُ العدّة وَلَوْ 1 تكن م مُبَوََةَ من الابْتدَاءٍ أَوْ طَلََهَا بَعْدَ وع السَيّدٍ إلى اسْتِخْدَامِهَا لا تجبء وَالْمُكَانََة كالخ 
ِرَوَالِ يَدِ الْمَوْلَ وَهِيَ في يَدِ نَفْسِهَا فَلَهَا النَفَقَهُ کا 4 كبن تفمها عا وار جات ا4 يولي 6غ4 ع مؤل الان مَة؛ لاه 


(قَوْلَهُ قَالَ) اي صَاحِبْ الْدَايَةِ (ذگر) آي مڌ (تزويج الْمَوْلَ عَبْدَهُ وَأممَهُ و يَذْكْرْ رِضَاهُما) آي 1 يَشْتَرِطَهُ (وَهَدَا يَرْجِعُ إل 

تم ؛ لأ الْمَذْمَب َف لِلْمَوْلَ إِجْبَارَُمَا) أَيْ أَنْ يَعْقَدَ هما وكين اوم أو لاكإجبار لوي الصّغيرةَ عَلَى ما 
(وَءِ جنة لشفي لا إِجْبَارَ في الْعَبْدِ) بَلْ في الأَمَةِ (وَهُوَ روَايَةٌ) ذگرها (عَنْ أي حَنيفَة) صَاحِبُ الإيضّاح وَالطّحَاوِيُ عَنْ أبي 
جَعَلهًا ا جَعَلَهَا الْوَبَرِيُ روَايَة شَاذَةٌ 6 لضافي 

نَّ مَا 00 ا مله الْمَوْلَ فَعْفْدَةُ تصرف فيمًا لا بمْلِكُهُ فانكقی كالأختي كوج مُكَاتَبَهُ وَمْكَاتَبَمَهُ بخلا 


انيهمًا: أ ل 0000007 لَه الْمُقَمَضٍ 
لمکنه ه من إصلاحه 4 وَدَفْع أَسْبَابِ الاك وَالنْفَصَانٍ عَنه وَهُْوَ تزوه ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ طَرِيق تَخْصِينه عَنْ الزن الَّذِي هو طريق اللاك أو 


و 


3 


35 


5 e 
2 
الم‎ 


م ٤ه‏ هف 5 
النقصّانٍ به أو في مَالِيّتهِ لتَعيْبِه 


اما جَعْلْ مَنَاطِه مِلّْكَ مَا يَعَنَاوَلَه التگاح وما عِلَّةٌ مُسَا ويه يَنتَفِي يو ي بانْفائهَا قَباطل؛ لأا مُنتفضّة مُنْكَقضَةٌ طَزْدًا في اروج يلك م 
يَعنَاوَلَهُ التگاح من رَوْجَته ولا بلك كَلِيكَهُ وَعَكْسا بلول لا عَلِكهُ من مُوليته ويلك تَزُوِيجَهَا. وام ا تف الْقَائِدَةِ فَظَاهِرُ الانتفايى 
َل الظاهِرٌ عَدَمُ مُبَادَرَتِهِ للطّلاق من وَجْهَيْنِ: 

أَحَدُهمَا أن عَفْدَ التَكاح ما تَرْعَبُ فيه النَفْسْ غالب وتَدْعُو إِلَيْه فَالظَاهِرُ عَدَمْ طَلَب فَطُعِه. 

وَالنَانٍ أَنَّ حشْمَةَ السَيّدِ في قَلْب عَبْدِهِ مَانِعَة من اخترائه عَلَيْهِ بالْمَُادرَةِ إلى تقض ما فَعَلَُ فَكَانَ الظَّاهِرُ وُجُود الْقَائِدَةٍ لا نَفيَهَا. 
وَأَمًا إِلْحَاقُهُ بالْمُگاتب وَالْمُكَائَبَةِ فَمَعَ الْقَارِقِءِ لِأَهُمَا الْنَحما بالأخرار في التَصَرُفَاتِ فلا يَنْفُذْ تَصَرُفْهُ عَلَيْهِمَا إلا بِرِضَاهمًا وَعَنْ هَذَا 
اسْكطرفت مَسْالَةٌ نة قلت مِنْ ا لْمُْحِيطٍ هي أن المَولى إذا وَج 
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إنكاحه بخلاف الْأَمَةِ لَه مالك مََافِعَ بُضْعِهَا فَيَمْلِكُ مَلِيكَهَا. وَلَنَا لأ الإنكاح إصضلاخ مله لِأَنَّ فيه تَخصيئَة عَنْ الزَّا الذي 


و 


هو سَبَبْ الاك أو التُقْصَانٍ فَيَمْلِكُهُ اغتبارًا بالْأَمَة بخلاف الْمُگاتب وَالْمْكَاتبَةِ لأَهُمَا الحم بِالْأَخرَارٍ تَصَرُفًا فَيُشْيرَطُ رِضَاهُمًا. 


مُكَاتبَتَهُ الصغيرةَ توَقّفَ التكاح عَلَى إجَارقا؛ لما مُلْحَمَة بالَْلِعَةِ فيما ينبني عَلَى الكابة ثم إا َو 1 ترذ حَقٌ أَدّتْ فَعَعَفَتْ 
قي التِكاح مَوْقُوًا على إجَارة الْمَوْى لا عَلَى إِجَارَتاء لما بَعْدَ انق 1 تق مكاتبَةَ وهي صغِيرة وَالصّغِيرَةُ لَيِسَتْ من أَهْل 
الإجارق فَاغْكِرَ الكَوَقفُ عَلَى إِجَارَيمًا في حَالٍ رِقَهَا و1 يُعَْبرْ بَعْدَ الْعنْقي هذا تَوَارَدَهَا الشَّارِحُونَ. 

وَآلَّذِي يَفْمَضِيه الط عَدَمْ التَقْفٍ على إِجاَتهِ بعد التق بل بمجَرَّدِ عِنْقَِا يَنْفُدُ النگاځ لِمَا صَرّحُوا به من أنه إذا تَرَوجَ اعد 
بقار إذْنِ سَيّدِهِ فَأعْتَقَهُ َمَدَ؛ لِأَنّهُ َو قف فما على إِجَارَة الْمَوِلَ وَهْوَ مم لاء ولايته. وَإِمَا عَلَى الْعَبْدِ فاا وج لَهُ؛ لاله 
مُصدَرٌ من جهته يف يَعَوَقّفُ عَلَيْهِ وله گان افد من هته ًا توف عَلَى السسيّدِء فَكَذا السَيدُ هتا قله وَل مجر ورغ 
لوقف على إذا عفد الكتابَة وقذ وَلَ فَبَقِيالنََاذْ من جهة السب فهَذَا هو اوج وكبيرا ما يُقَلَدُ الساهُون السَاهِينَ وَهَذَا 
بخلافٍ المي ذا رَوَجَ نَفْسَهُ بعر إِذنِ وَلِيِّ فَإِنُّ مَوْقُوفٌ عَلَى إجارة وله فَلَو بَلَعَ قَبْلَ أن يَرْدَهُ لا ينهذ حى يجيرَهُ الصّيح؛ لِأَنَّ 
اعفد جين صَدَرَ من ا يكن نَافِدًا من هته إذ لا تفا في حالة المّبا أو عَم َة الرأيء خلا الْعبْدٍ وَل الْمُكائبَة 
الصّغيرة. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الصّغِيرَ وَالصّغِيرةَ لَسَا مِنْ أَهْل الْعبارةء خلا الْبَالِغ وَسَيأني زيادةٌ في ذَلِكَ. وَأَمَا الاسْتذلال بقؤله تعَالى (صَرَب 
الله مكلا عَبْدَا بوا لا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءِ] [النحل: 75] وَقُذْرَةُ بطل ما أَمْضَاهُ سَيّدُهُ شَيْءْ فَيَكُونُ مُنْتَفِيًا فَضَعِيفْ؛ لِأنَّ الْمُرَادَ 
َه أعْلَمُ عَلَى شَيْءٍ من الْمَالٍ لِسِيَاقِه في مُقَابَلَةِ (وَمَنْ رَرَقَْاهُ ما رِرْقَا حَسَنًا] [النحل: 75] ... 


فهو فق من سرا وَجَهرَا هَل يوون [النحل: 75] وَلِلْقَطع بأنّهُ َلك الطلاق وهو شَيْءْ لَيْسَ َالِ 
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عَلَيْه الْمَهْرُ لِمَوْلَاهَا) اعارا موقا حتف أَنْفِهَاء وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْقُولَ مَيْتْ بأَجَلِهِ قَصَّارَ كما ذا فَتَلَهَا أَجْبّئ: وَلَهُ أنه مََعَ الْمُبْدَلَ 
قَبْلَ التَسْلِيم فَيُجَارَى نع الْبَدَلِ كُمَا ذا ارْتَدَتْ لخر وَالْمَدْلُ في أَخكام ادنيا جعل إتلافا حى وَجَب الْقِصّاص وَالدَيَةُ فَكَذَا في 


(وَِنْ فَعَلَثْ حُرَة نَفْسَهَا قَبْلَ أن يَدْخْلَ ا رَوْجْهَا فَلَهَا المَهْرُ) خلافا لِرْقَرَ هُوَ يَعْتَرهُ بالرَدّةِ بقل المَولى امه وَاجَامِعْ 


[فتح القدير] 

المْكَاتبَةُ وني تزويج امه هو الْمُسْتَحِقُ لَه فَلَوْ َتَلَهَا قل الدّخُولٍ سَقَطَ عِنْدَ أي حَنيفة عَنْ الرؤج حف لو گا الْمَوْلى قَبَصّهُ 
يَرْدُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَا: ل يَسْقْطُ والاتفاق عَلَى عَدَمِ سُقُوطِه بِقَْلِهِ اها بَعْدَ الدُخُولٍ وَبِقَغْلٍ أَجْتِيَ وَل الْمَؤْلَ رَوْجَهَا وَمَوْتَا حَنْفَ 
ها لما أن مقو ميث أجلو ولو مائ حتفف اتفه ٤‏ قط بن يعر بلْمؤتٍ إذ به ينهي اعُد وبانءِ عفد يمقر 
دل فلا سقط قله ها بغ زوم كقغل الأجتي إِيها. ولي حبية أله متع الْمبْدلَ قبل اليم واشملم قيْجازى يملع 


الْبَدَلِ إِذَا گان من أَمْلٍ الْمْجَارَاةِكُمَا لَوْ ارْنَدّتْ الخُرَةُ قَبْلَ الدّخُولٍ أو قَبَلَتْ ابْنَ الرّوج. 

َالقَْل وَِْ گان مؤت که عل في أخكام ادنا إنلافا خی وجب به الْقصَاص وَالدَيةُ وَالصّمَانُ فيما لو ذَبَح َا عه إن گان 
قد أَحَلَّهَا لَهُ وَقذ تَبَمَتْ أَحْكَامُهُ كَذَلِكَ في حَقَ امول حم لَِمَنَُ الكَفَارةُ في الط وَإِنَا سَقَطَتْ الدِيهُ وَالقَوَُ للاسْحالة وَيَذَا 
َو كَانَتْ الْأَمَةُرَهَْا عند إِنْسَانٍ فَقَتَلَهَا سَيدُهَا الرَاجِنْ صَّمِنَ قيمَتَها لَهُ؛ وَلَوْ ا يكن من أَهْل الْمْجَارَاةٍ بان گان صَيمًا ًح ممه 
وَصِيّهُ ملا قَالُوا يَبْ أن لا يَسْقْطَ في قول أي حَنيفةء لاف الخْرّةِ الصّغيرة إا ارتَدَتْ يَسْقْطُ مَهُركا؛ لن الصّغيرة الْعَاقِلَةَ مِنْ 
اَل الْمُجَارَاةٍ عَلَى الرَدَّةِ بخلافٍ غَيِهَا من الْأَفعَال؛ لاما 1 طز عَلَيْهَا وَالرَدَمُ َحطُورةٌ عَلَيْهَا. ما الَْمَهُ فل رِوَايةَ في ردا 
وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ قبل لا يَسْقْطْ؛ لان الْمَنْعَ وهو الْمُسْقِطٌ 1 يِئ من لَهُ اق وَهُوَ الْمَوْلى وقيل يَسْقْط؛ لِأَنَ الْمَهْرَ يَبْ أو 
ها م ينل إلى امول بعد الَْراغْ عَنْ حَاجَِهَا حى لو كان عَلَيهَا ذبن يرف ِل وَحَاصِلُ الخلَافِ الِاخيلافٌ في جود سب 


وو وو 


السّقُوطٍ فِنْدَهُ جد وَعِندَهًا يَتَحَقَّقْ فَبَقِي وُجُوبُْ السابق عَلَى حَالِه. 

(قَوْلَهُ وَِنْ قَمَلثْ حر تَفِسَهَا قبل أن يَدْخْلَ ا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) يَسْتَحِقَهُ وَرَنَعْهَا (خلافا لِرْفْرَ) وَل جك خلاف فر في المَبْسُوط 
َل خلاف الشَافِعِيَ وَهُوَ قۇل لَك وَلَهُ قۇل َر الوط وإ فده بره لن في قعل الأَمَة َفْسَهَا رِوَابَينٍ عن آي حبيقة. 
وني روَاية لا يَسْقْطْ اة بَلْ أَول؛ لِأنَ الْمَهْرَ ِمَوْلَاهَا لا خَا وَهُوَ 2 يُبَاشِرْ مَنْعَ الْبَدَلِ وَهُوَ فَوْهُمَا وَقَوْلَ مَالِكِ وَقَوْلَ لِلشَافِعِيَ 
وني روَايَة يَسْقْطُ وَهُوَ مَذْهَبُْ الشَافِعِئَ؛ لِأَنَّ فِغْلَ الْمَمْلُوكِ يُضَافْ إلى مَالِكِه في مُوجبهء وَلِذَا لَوْ فَتَلَتْ غَيْرَهَا گان الْمُخَاطّبُ 
ِدَفْعِهَا أو فِدَائِهَا الْمَؤِلَ فَكَانَ في ام قشل الْمَوْلى اء وَالْأَوْجَهُ ما ذَكِرَ في وجه قول مَنْ قَالَ من الْمَشَايخ في دا بالسُقُوطٍِ 
وهو أن الْمَهرَ يجب اول ا م يقل إلى الْمَؤْل. وَقَائِدَة الأول ما ذَكرَ أنه ذا گان عَلَيْها دَيْنٌ فضي وإ يُغط الْمَوْى إل ما 
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مَا بَيّنَاهُ. وَلَنَا أن جِنَايَة الْمَرْءِ على نفسِه غير مُعْتَبرَةِ في حَقَ أخكام الذنيًا فشابة مَوْمَا حتف أنفهاء بخلافٍ قتل المَوْلى أمَتَه لأنهُ 
تق 2 اف عط فون ر ص 1 

مُعْتَبرٌ في حَقَ أخكام الدّنيَا حَىّ تجب الكفارة عَلَيّْه. . 


قال (وَإِذَا تَرَوَجَ أَمَةَ فَالإِذْنُ في العَول إلى الْمَؤِْلّ) عِنْدَ أي حَنِيفَةَ. وَعَنْ أي يُوسُْفَ وَتُحَمَدِ اَن الإذْنَ في العَزْلِ ِلَيْهَا لن الْوَطْءَ 
حَفْهَا حٌَّ تَفْبْت ها ولاية 

[فتح القدير] 

ي امقيس وهو قَتَلهَا نَفْسَهَا والْمَقيس عَلَيهِ وهو دعا (ما بين من ملع الْمُبْدَلِ قبل القّسْلِيم. 

وتا أن جتَايَة الْمَِْعَلَى تفه دز في أخكام ادنيا إا يُوَاحَذُ با في الآخرَ» وَلِذَا قال أَبُو حبيفة ومد في قَاِلٍ تفه إل 
عسل وَبْصَلَّى علد و1 يَعتبراهُ اغا على تفه بحلاف ردغ فنا معت في أخكام الدُنْيَا حَقٌ حبست با وَعْزَتْ وَالْفَسَحَ 
نگاځھا فيفط پا لْمَهْن لاف قعل الْمَولى أَمَمَه؛ لاه مير في أخكام الذَنْيَا حى وَجَبَتْ عليه الكفارة. وؤ سلَمَ قله 


نَفْسَهَا تفوت بَعْدَ الْمَوْتِ وَبالْمَوْتِ صَارَ الْمَهْرُ للْوَرئَةِ فلا يَسْقْطُ بفِغْلِهَا حق غَيْهَاء أَمّا الْأَمَهُ فَمَهْرْهَا ملك الْمَوْلَ فَكَأَنَهُ فَعَلَهُ 
إبْطَالَا ق نَفْسِه وهو ْله كَمَنْ فَالَ لِعَزِهِ فل عدي فَقَتَلّهُ لا يجب عليه قِيمبْهُ وَلَوْ قال خُر فلي فَقََلَهُ ا عَلَى الْقَاتِل 
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اَي أنه في الأول مطل مق تفه وني الاين مطل ق الوركة. وَاسْتَشْكل باخْرَة يَعَلَها وَارنُهَا لا يَسْقْط المَهرُ. أجيب بان 
صاز وا بلقل فََمْ يكن باق نطلا حق تفه في المهر. 


(قَولَهُ ودا ترَوَجَ امه فَالْإذْنُ في الْعَزْلِ إلى الْمَوِلَ عِنْدَ أبي حَدِيقَة) الْعزْلْ جَائرٌ عِنْدَ عَامَةِ الْعْلَمَا وكرهَهُ قَوْم من الصّحَابَة وَغَيْرِهِمْ 
لما في مُسْلِم من حَدِيثِ عَائِضَةُ - رضي الله عَْهَا - عَنْ جدامة ئت وهب أخت غكاشة قَالَتْ «حَضِرْتُ رَسُولَ الله - صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في اس فَسَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ؛ قَالَ: داك الوأ لحَفئُ» وكذًا ذگر شُعْبَةُ عن عَاصِم عَنْ رُرْعَةَ وَصّحّ عَنْ ابن 
مَسْعُودٍ " أَنَّهُ قَالَ هُوَ الْمَوْءُودَةُ الصْغْرّى " وصح عَنْ أبي ااا نه سل عَنْهُ فَمَالَ: ما گنت أَرَى مُسْلِمًا يَفْعَله وَقَالَ افع عَنْ 
ابْنِ عُمَرّ: صَرَب عْمَرُ على الْعَزْلٍ بض يَبيه. 

وَعَنْ عْمَرَ وَعْثْمَانَ أَُمَا: گاتا يَنْهَيان عَنْ الْعَزْلِ. وَالصّحِيحٌ الجْوَارُ؛ قفي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ جابر " كُنَ نَْزِلُ وَالْقْرْآنُ يَنزِلُ " وني 
مُسْلِم عَنْ: «كُنا تغزل عَلَى عه رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَسَلم - فَبَلعَ ذلك الي - صَلَّى الله عليه وَسَلّم - فَلَمْيَنْهََا 
وي اسن عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدرِيٍ «أنَّ رَجُلا قال: ي رَسُولَ الله إن لي جَارِيََ وأا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكرَهُ أَنْ تخمل وَأ ارد مَا يُرِيدُ 
الرَجَال وَإِنَّ الْمَهُودَ نحَدَتْ أن الْعَزْلَ هُوَ الْمَوْوُودَةُ الصّغْرَى, فَالَ: كَدَّبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَْلَقَهُ ما اسْتطّغت أن تَصْرقَةُ» 
َف صّحِيح ملم عَنْ جَابرٍ قال «سَأَلَ رَجُلْ الي - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - فَقَالَ: إن عِندِي جَاربَة ونا أغزل عَنهاء فال - 
صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ -: إِنَّ ذَلِكَ لا بتع شَيَْا أَرَادَهُ الله تال قَالَ: فَجَاءَ الرّجْلْ فَقَالَ: ي رَسُولَ الله إن الخارية الي نٹ 
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لْمُطَالَبَةَ وني الْعَزْلِ تنقيص حقَها فَيُشْرَطُ رضاها كما في اة يخلاف الْأَمَةِ الْمَمْلُوكة لِأَنّهُ لا مُطَالْبَةَ ا فلا يُعْتَبرْ رضَاها. وَجْهُ 
ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أن الْعَزْلَ يحل فصو الْوَلَّدِ وَهْوَ حَق الْمَوْلَ يعبر رضَاه ودا فَارَقَتْ الخرَة. 

[فتح القدير] 

نا عَبْدُ الله وَرَسُولّةُ» فَهَذِهٍ الْأَحَادِيتُْ ظَاهِرَةٌ في جَوَازٍِ الْعَزْلِ. 

وق روي عن عَشَرَةٍ من الصّحَابَةِ: علي وَسَعْدٍ بن آي وقاص وريد بن ابت واي أيُوب وَجَابِرٍ وَابْنِ عباس وَالْحْسَنٍ بن عَلِيّ 
وَحَبّابٍ بن الْأَرَتِ واي سَعِيدٍ ا ري وَعَبْدٍ اله بْنِ مَسْعُودٍ وروي أيْصًا عن ابْنِ عَبّاسِ؛ وَحَدِيتُ الس يَذْفَعْ حَدِيتَ جام 
وهو وَإِنْكانَ في السُنَنٍ فَهُوَ حَدِيثْ صَحِيحٌ, وَإِنْ وَفَعَ فيه اختلاف عَلَى يى بْنِ أي گي فقيل فيه عن محمد بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
بن نَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ وَقِبِلَ فيه عَنْ أبي مُطِيع بن رفاعَة وَقِيِلَ عَنْ رفاعَة» وَقِيلَ عَنْ أبي سَلمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَهَ فإن الطرّق كلها 


صحيبحة. 


ب 
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وَجَارَ أنْ يَكُونَ اڂديث عِنْدَ بى من حَدِيث الكل يذه الطَرقِء لَكِن بقِي أَمُمَا ذا تعَارَضًا جب تزجيخ حَدِيث جُدَامَةه لائ 


َرَج عَنْ الْأَصْلٍ: أَعْني الْإبَاحَةَ الْأَصَِيّة إلا أنَّ نره الْأَحَادِيثِ تذل عَلَى اشْبَهَارٍ خلافه, وَفَدْ اتَفَىَ عْمَرُ وَعَلِينَ - رضي اله 
عَنْهُمَا - أَهَا لا تَكُونُ مَوْءُودَةَ حف َر عَلَيْهَا الَاراث السّبْعْ. أَسَْدَ أَبُو يَعْلَى وَعَبْرهُ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ رفَاعَةَ عَنْ أبيه قَالَ: جَلّسَ إل 
مر وعَِيٌ وَل وغ في تقر ِن أصْحَابٍ رول اله = صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - فَمُذَاكرُوا الْعَْلَ فقَالُوا لا بأمن بي فال 
رخ ينهم 2 افون | َهَا الْمَؤْءْودَةُ الصّفْرَى, فَقَالَ عَلئ: لا تَكُونُ مَوْءُودَةَ حَىّ َر عَلَيْهَا اللاراث السَبْعْ: حى تَكُونَ سُلَالَة 
صَدَفْتء أَطَالَ اللَهُ بَقَاءَك. 
ا 0 م في بَعْضٍ أَجْوبَةٍ الْمشَايخ الْكَرَاهَهُ وني بَعْضِهًا عَدَمُهَ م عَلَى اواز في 
َمَتهِ لا يقر إلى إِذَْا وني رَوْجَته اخُرَة يَفتَِرُ إل رضَاهَاء وَفي مَنْكُوحَبَه الْأَمَةِ يَفْمَقِرْ إلى لذن وا لاف في أنه لِلسَيْدِ اؤ ها وهي 
هذه الْمَسْأَلَةُ قِ الْمَتَاوَى: إِنْ حاف من الْوَلَدِ السُوءَ في اة يَسَعْهُ الْعَزْلُ عير رضَامَا لِمَسَادٍ الرَّمَانِ فَلْيُعتَبْ مله من الْأَعْدَارٍ 
مقطا لذْتًا. 2 في بَعْضٍ سخ الْمِدَايَة: : وَقَالَ ابو يُوسُّفَ وَمُحَمَدٌ: وَهُوَ هو الْمُوَافقٌ لِمَا ذكْرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدٌ وَالْعتَابيُ وَفِ بَعْضِهًا: 
َع أبي يُوسُفَ وَحَمَدِ وَهِيَ النْسْحَةُ الصّحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ 1 ذكز الخلافَ في ظَاهِرٍ الرَوَاية َل ذگر الْجَوَاب في الام مع الصغير انه 
ِمَولاهَا من عَبْرٍ جكاية خلاف. وَبِقَرِيئَةِ فَوْلِهِ في وجه قول أبي حَدِيفَة. 
وَجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَوَجْهُالْمَرْوِيَ عَنْهُمَا اَن الْوَطْءَ حَقْهَا حَقّ إِنَّ ا الْمُطَالبَةَ به وني الْعَزْلِ تَنْقِيِصُهُ فَيُشْرَطُ رضاهًا به كالخرّة. 
وجه الظاهر اَن حَقَّهَا في تفس الْوَطْءٍ قذ دى بِالجمَاع فَإِنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةٍ به؛ وما سَفْحُ الْمَاءِ فِا فَائِدَئهُ الْولَدُ وَاخَقَّ فيه 
لِمَؤْلَاهَا؛ لِأَنّهُ عَبْدُهُ وَمُسْتَفَادُهُ فَيُسْترَطُ إِذْنَهُ. م إِذَا غل بإِذْنِ أ بعر إِذْنِ م ظَهَرَ ا حَبَلٌ هل يل فيه أَمْ لا؟ قَالُوا: إن ا يَعْدْ 
يها اؤ عاد وکن بال قَبْلَ الْعَودٍ حل فيه ون 1 ييل ۾ يل گڌا وي عن علي لِأَنَ بيه الْميِي في ذكره يَسْقْطْ فيهاء ودا 
قال أَُو حنيفَة فيما إا اعْمَسَلَ مِنْ التابة قَبْلَ الْبَوْلِ ي بَالَ فَحَرَح الْمَيْ شع إعَادةٌ الْْْلٍ. وني فَتَاوَى قاضي حَان: 
رعن ل عار E‏ غنها اموق تجوت O‏ طتر ألا لزن ونا كاذ E‏ وَإِنْ 
كَانَتْ مُخْصَئَةً لا يَسَعْهُ نَفَيُُ؛ أنه رما غل فيَمَعْ الْمَاهُ في افج الاج ثم م يَدْخُلُ قلا يَعْتَمِدُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَوْ گان الرّوْجُ عِبَينا 
قَانُوا الْحُصُومَةُ لِلْمَوْلَ أو ها عَلَى الخاف» ول باخ الْإسْقَاط بعد البَلٍ؟ يماخ ما ا يََحَلّق شَيْءْ مِنْهُ م في غَيْرٍ مضع قَالُوا: 
ولا يَكُونُ ذَلِكَ إلا بَعْدَ مائة وَعِشْرِينَ يَوْمَا وَهَذَا يَقْمَضِي َه ادوا بِالتَخَلِيق نَفْحَ الرُوح وَإِلّا فَهُوَ غَلَط 
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(وَإِنْ ترَۇجٽ بِإِذْنِ مَولاهَا م عبقت فَلََا الَارُ حرا گان رَؤجُها اؤ عَبْدَا) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاة السام - لِيرِيرَةَ جي عَتَقَتْ 
«ملكت بُضْعَكِ فاخكاري» فالئغليل يك الْبضْع صر مُطلقا قَيَنَْطم الْمَصْلَْنِ وَالَافعِيُ بالا فيا إا كان رها خرًا وَهُوَ 
[فتح ا 

لن التَخْلِيقَ يَتَحَقَّقْ بِالْمُشَاهَدَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَة 


000 75 2 2 ر “aol‏ 5 2 اي ا 2 ےه 4ه i 4 o‏ و وج 4 و وت کچ و ٤‏ 
(قَوْلَهُ وَإِذَا تَرَوّحَت أمَة بإِذْنِ e‏ کک E‏ أعتقت ر م وها 1 0 أمّا 


اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - حيرا وَكانَ رَوْجْهَا عَبْدَا»ه رَوَاهَا الاي و لفن لف الرّوَايَاتُ 2 ابن عباس ا گات عَبْدَاء وَنَبَتَ في 
الصّحِيحَبْنِ أله گان حرا جين أغتقث. وَهَكَدَا روي في اسن الْأَربَعَة وَقَالَ التْمِذِيُ: حَدِيتْ حَسَنْ صّحِيحٌ. 


والرجيح يفضي في روَايّة عَائْشَةَ تَرْجِيحَ انه گان خْرّاء وَذَلِكَ ا 
الْأَسْوَدُ فَلَمْ يْتَلَفْ فيه عن عائشة أنه گان خُرَاء وَأَمّا عُرْوَةٌ فَعَنْهُ رِوَايَتَانٍ صَّحِيِحَتَانِ إِحْدَاهَا أَنّهُ كَانَ حرا وَالْأُخْرَى انه گان عَبْدَاء 


ن واه هذا الحديث عَنْ عَائْشَةَ اة الْأسْوَدُ وَعْرْوَةُ وَالْقَاسِمُ؛ فام 


وام عَبْدُ الرّخْمْنٍ بن الاسم فَعَنْهُ أَيْضًا روَايتَانِ صحيحتان إِحْدَاهًا أنه كان حرا وَالْأُخْرَى الشَّكُ. وَوَجْهُ حر من ن¿ الزجيح مُطْلَقًا 
لا صل بِالْمَروِيَ فيه عَنْ عَائشة وَهْوَ أَنَّ روَاية «خَيهَا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَكَانَ روجا عَبْدَا» يمل كَوْنَ الْوَاوِ فيه 


ه إخبار از الارن وَكَوْنْهُ انَصَفَ بالق | لا يَسْعَلْزِمُ گن ذَلِكَ كَانَ حَالَ عنقها هَذَا بَعْدَ احْتمَالٍ اَن يُرَادَ بِالْعَبْدِ ب العَتيق 

جار باعتبار ما كانَ وَهُوَ شَائعٌ في الْعُرّف. الذي لا مَرَدَ لَه من لييح اَن روَاية گان خُرًا اص من گان عَبْدَا لما قُلْنَ وَتَقْبْتُ 
زيَادَةٌ فهي اول وَأَيْضًا فَهِيَ به وَتلْكَ نا فِيَةٌ للعلم أنه كَانَ حَالَتهُ الْأَصلِيَةُ الرَّقَ وَالنَافي هو الْمُبْقيهًا وَالْمُفْبتُ هو المخرٍج عنها. 
ّا الْمَعْىَ الْمُعَلّلُ به فَمَدْ أُخْتْلِفَ فيه فَالسَافِعِيُ وَعَْرْهُ عَيّئُوهُ ِعَدَم الْكَفَاءَةِ وَهْوَ صَعِيفْ فَإِنْ يوقا إا يعبر في الِابْتدَاءٍ 
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أنه يَزْدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ العثق فَيَمْلِكُ الرَّوْجُ م بَعْدَهُ تلات تَطَلِِقَاتِ فَتَمْلِك رَفْعَ أضْلٍ الَْفْدِ دَفْعَا لِلرَيادَة 

[فتح القدير] 

لا في الْبَقَاءِءِ آلا تَرَى أَنُّ َو أَعْسَرَ الځ في الْبَمَاءِ أ الْتَمَى نَسَبْهُ لا يَْبْتْ لها الخيَارُ. وَأَصْحَابْئَا رة ُعَلَلُونَهُ بِيَادَةٍ الْمَلِكِ 

عَلَيْهَاهِ لاما كاتث بِحَيْتْ حلص بِيِْتيْنِ فَازْدَادَ الْمَلِكُ عَلَيْهَ وَهَذَا من رَد الْمُخْتَلِفٍ إلى الْمُخْتَلِفٍ فَإنَّ الطّلاقَ عند الشّافِعِيَ 

بالرَجَالٍ لا السا وَكَأَنَهُ اعْتَمَادٌ عَلَى إِنْبَاتِ الأصْل الْمُخْتَلَفٍِ فيه فيه 

َه دَفُعْ صَرَرٍ بإِْبَاتِ ضَرْرٍ وَهُوَ رَفْعْ أل الْعَقْدِ. ا و م نه رضي به حَيْتْ تَرَوَجَ أَمَةَ مَعَ عِلْمِهِ 
له لا يَسَْلِْمُ فصان تَلُوكيهَا ولا ملكه الالئة يَسْتَْزِمُ طُوطاء فَقَدْ نطول 


مكنا مَعَ مِلْكِه نين بان لا يُطَلَمَهَا أَصْلًا إلى الْمَوْتِ فلا ضَابط لِذَلِكَ؛ وَتَارَة بِعِلَةِ مَنْصُوصَّةٍ وَهِيَ مِلْكُهَا بُضْعَهَا. رَوَى أَبُو 


e 
MN 5 


بكر الرَازِيَّ بِسَنَدِهِ إلى «رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أنه قَالَ ها - جين أَعْبفَتْ مَلَكْتٍ بُضْعَكِ قاختاري» وَرَوَى ابن سَعْدٍ 
في الطَبَقَاتِ: أَخبرنا عَبْدُ الَهّابٍ ب عَطَاءٍ عَنْ دَاوْدِ بْنِ آي عْبَيْدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّغيَ «أَنَّ الي = صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال 


لريرة لعفت قذ عَتَقَ بُضْعْكِ مَعَكِ قاختاري» ودا مُرْسَلْ وهو حجة. 
احرج الدَارَفْطْ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال لِيزِيرَةَ َمَا ععَفَتْ اذمي» فقذ عَتَقَ 


بعك معَك» وَلَيْسَ لقؤله لِك فَائدة فيا يهر إلا التي على بوت اخيارا نها وَقَدْ جَاءَ في بَعْضٍ طرق حَدِيثِ بَريرَة 
2 - صلی ال الله عه وسل - قال ها «ملكتٍ نَفْسَكِ فاختاري» فَقَدْ تَطافَرث هذه و الطْرْق على هذه العلّقَ وَإِذْنْ فَالوَاجِبُْ أَنْ 
كرد هي الففقوة: 00 روه مِنْ التَعْلِيلٍ بزِيَادَةٍ الْمَلِك إِظَهَارٌ حِكُْمَةِ هَذِه العلّة الْمَنْصُوصّة وَمُقْئَضَاهُ ثُبُوتُ الخیار كَا 

فيمًا إِذَا گان رَوْجْهَا حرا أو عَبْدَا وَفِيمَا إا كَانَتْ مُكَاتَبَةَ عَمَفَتْ بِأَدَاءٍ الكتابة بَعْدَ بَعْدَمَا رَوّجَهَا سيدا بِرِضَاهًا أو غَيْهِ وَخَالَفَ زُفَرْ 
في المُگاتبة وجي الما ابي لي هَذو في اكاب وَاسْتَدَ سَْدَلٌَ بان الْعَقْدَ تَقَدَ تَقَدَّ برِضَاهَا فاا خيّارَ ها وَلَوْ صح لَرِمَ أن سَيِدَ سَيْدَ الأَمَة لَوْ 
ا ھون 


رس 
2 


ملك ييه قبل انق وأجيب المع د بلك البطع تة غ لَمِلْكِ نَفْسِهَا وَل تكن مَالِكَةَ نَفْسَهَا وَإِعَا كَانَتْ مَالگه 
لِذَكْسَايًا . َلَِائِلٍ أَنْ يَقُو ل إن قَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ و کک مِلَكُهًا 
عيب وَعِلْكُهَا لِأَكْسَايا تبعْ كه لِمَتافع نَفْسِهَا وَأَعْضَائِها فيلر گا مَالِكةَ لِيْضْعِهَا بِالْمَغْى الْمُرَادِ قبل التي هَل ياوها 
الم ورجح قول ذُقَ. وني الْمَبِسُوطٍ: لَوْكَانَثْ حُرّةٌ في أَصْلٍ الْعَقْدٍ نم صَارَتْ ٿث أمة بان 
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ا 0 إا تَرَوّحَت بِإِذْنِ مَؤْلَاهَا م عَتَفَسْء وَقَالَ رُفَرُ: لا حيار ت لِأَنَّ العَفْدَ تَقَدَ عَلَيْهَا برضَاَا وَكَانَ الْمَهْرُ 
ها فَلَا مَعْىَ لِإنْبَاتِ ایا لاف الْدَمَةِ لِأَنهُ لا يُعْتبَرْ رضًامًا. وَلَنَا أَنَّ الْعلّةَ ازْدِيَادُ الْمَلِك وَقَدْ وَجَدْنَاهَا في الْمُكَاتَبَةِ لأ عِدَعَا 


ران وَطََاقَهَا نتان 
(وَإِنْ تَرَوَجَتْ أَمَةٌ بعر إذْنِ مَْلَاهَا م اقث صح النكاخ) لعا من أَهْلٍ العبارة وماع النُفُوذِ لق الْمَؤِلَ وَقَدْ َال (ولَا خيارً 


[فتح القدير] 
ازتدٿ امْرَاٌ مَعَ رؤجها وما بار ا لزب مَعَا م سيا مَعَا م عَمَفَتْ فَلَهَا اياز عِنْدَ اي يُوسُفَ؛ لِأَهَا بالْعنت مَلَگث نَفْسَهَا 


وَازْدَادَ ملك الرّؤج عَلَيْهَا. 
وَقَالَ مُحَمَدُ: لا خيَّارَ هَا؛ لِأَنَ 


ب 4 


00 الْعَقْدِ نَبَت عَلَيْهَا ملك گامل بِرِضَامَاء 2 انْقَقص الْملّكُ ِعَارِضٍ الرّقِ َإِذَا عَتَمَتْ عَادَ 
الْمِلك إل أَصلِهِ گم گان فلا يَنْبْتُ ايار ها. 


۵ 


(قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَوَحَتْ أ و مَؤْلَاهَا م اقث صح النگاخ) أي تَقَدَ مُجَرَدِ التق ولا قزق يي الأ وَالْعَبْدِ في هَذَا الي 
إا فُرَضَهَا في الْأَمَةِ لريب لي الْمَسْأَلَة التي لبها تَفْرِيعًا. وَعَنْ فر أنه يَبَطُلْ النگا؛ ؛ لان َه گان عَلَى إِجَازَة ة امول فاد 
يَنْفُلُ من جهة غیرو» وَل 5 إِبْقَاؤُهُ مَوْقُوق عَلَى .م بَعْدَ بُطْلَانِ ولايته. وَإِذًا بَطَلَ تَنْفِيدٌهُ وَتَوَقُفُهُ رم يُطْلَانهُ بِالصّرُورَة إِذ لا 
وَاسِطَةَ وَصَارَ كُمَا إِذَا اشترث م عَتََتْ فَإنَّهُ يَبَطُلْ وَلَا يَتَوَقَفُ لِمَا فُلْنَا مِنْ عَدَم إمْگان الْقِسْمَيْنِ. وَلََا أَنَّ الأَمَةَ وَالْعَبْدَ من اهل 


الْعَاةِ ولا صح إَْارُْمَا ليون وَُطَالَِانِ بعد الْعنق. وَأَهْلية اة مِنْ حَوَاصنَ الْآدَميّةِ وهي مقا فبهما عَلَى أَصْلٍ الْرََة 
(وَامَاع النُُوذِ ق الْمَولَ وَقَد رَالَ) بالجنقي. 

وَحَاصل هذا أَنَهُ اف من جهنهاء وجب أَنْ يَنْفْدَ من جهة الْمَوْلَ مَا دَامَ حَقَهُء فَإِذَا ال بَقِيَ الَا من عير جهة تَوَقُفٍ. وام 
اْطلَان فما ڏک فلس لما قال ټل روم تول كم الْعَفدٍ الْوَاجدٍ وله الْعقَدَ مُوجبا ملك الْمَؤل وؤ نق بعد عِنقها كان 
وور عَلَى المَْلِيلٍ اللَفضْ بِصُورِء وَهِي ما لَو ترح بعر إذنِ مَؤْلاُ م أذنَ لا وز ذلك النگاځ حَقٌ يز ما صَنَع» وما ذا روج 
فصول شَخصًا م وكلَهُ تَوَقْفَ عَلَى إجارة الْفَُضُولَ بعد الوكالة. وَمَا إذَا روح وَل أَْعَدُ مع جود اقرب م عاب الْأَقْرَبْ أو 
مات فَتَحَولَتْ الولاية إلى اْمُروج تَوَقفَ عَلَى إجَازة اة من وكا سَيْدُ الْمكَابَةٍ الصّغِيرةٍ إذا رَوجَها با ذا قف عَلَى 
إجازقاء قإذا اث وَعَعَقَتْ لا يمون ذلك التكاخ إلا بإجاة ششفباة من اليد مع أله المرَوع. 

أجيب عَنْ الأول وَالدَاِنٍ بأد الإذْنَ والأؤكيل فك الحخر بالشبة إلى ما يشكَفيل مِنْ وَقْتِهمَا فلا يَعْمَلَانِ فِيمَا قَبْلَهُمَاء وَكَانَ 
مفکضی هَدَا أن لا وڙ بالوجازة أَنِضًا الا ائ اخستاه. وَعَنْ الثَالِثِ با الْأبْعَدَ ٤‏ يکن ولا جين روج ومن ايس ولا في شَيْءٍ 
لا يان ي عواقبه ويحَكمْ الي فبه بل يَعَوَانَ اتگالا َل رأ الأفرَّب فَلَمْ يكن النكاخ عَلَى الْوَجْدِ الْأَصلَحِ طَاهِرًا فَيَجبْ 
توْقِيفهُ على إجازته غد صَيرورتِ وَل لبت ئة أْلّح. فال في الْعَوَائٍِ الظَّهِبرية: وجا الف بَفَعْ اانِصّالُ عن التَْضٍ 
الرابع: يعني سَيّدَ الْمُكَائبَةِ الصّغيرة. وَقذ يُقَرَقَ بن الول الْأَبْعَدَ إا يَظْهَرُ فيه ترْكُ النَظرِ بَعْدَ سيم ظُهُورِ فيه ماده عَلَى 
أي اقرب ما هنا قلا يجه اعْتِمَادُ امول عَلَى ري الصّغيرةٍ فيَثرْكُ النَظَرَ فَكَانَ الظَّهِرٌ النَظَرَ مِنْهُ ِظَهُورهِ من مد الدِين 
وَاليسْبَةٍ الخَاصّةِ من غَيْرٍ ما يُوَجِبُ بُطْلَانَ ظُهُورِهِ فيه فَيَجِبْ اكم بِالنَقَاذِ بالعثق عَلَى ما قَدَمْناُ وَوَعَذْنَاهُ من الزيادَة وجب ها 
خا التلوغ. 

(فَوْلُ ولا خِيّارَ هَا) ؛ لِأَنَّ النفُودَ بَعْدَ الق وَحَارُ عنقي إا شرع في نكاح َالِ 


(404/3) 


الملكء كما إِذَا رَوَحَتْ نَفِسَهًا بَعْدَ العتق. 


(فَِنْ گائٽ تَرَوَحَتْ بعر إذْنهِ عَلَى الف وَمَهْرُ مدلا مان فدَحَلَ ا رجه ث أَعْتَقَها مَوْلَاهَا فَالْمَهْرُ لِلْمَْلَ) لاله اسْمَؤْقٍ مَنَافعَ 
وة لِْمَوْلَ (وَإِنْ ل يَدْخْلْ پا حم أَعتَقَهَا فَالْمَهْرُ هَا) لَه استؤق مَتافع تمَلوكَة . وَالْمْرَادُ بالْمَهْرِ الَْلْفْ الْمُسَمَى لِأَنَّ تماد 
الَْْدِ لنت استتة إلى وَفْتِ جود الْعَقْدٍ كث الكشمية وَوجَب الْمْسَمّى؛ 

[فتح القدير] 

قبل العتق لِدَفْع زَِادَةٍ الملكِ قلا تَعَحَقّقْ 


3 ¢ پک رر ره ا ر ی رر 4د و ين 5 روه 
وا لجاب أن الشيٰءَ يَثْبْتْ ۾ يَسَْند» وَحَال ثُبُوته گان بَعْدَ العثق فَانْكَفّى ايار بَعْدَهُ 


000 ف 2 ر مرفي 22 ق ا € معن E gl‏ ينهي )> 
زِيَادَة الملك لذلك. وَأوردَ يَنبَغى أن يغبت ها الخيَارٌ؛ لأن بالاستتاد يَظهَرٌ أن التفاذ 


اه يفن م 


. (قَوْلهُ وَإِنْ كائث تَرَوّجَتْ بير نه عَلَى أَلْفٍ وَمَهْرُ مغلها مائة) نص عَلَى زيادة الْمُسَمّى عَلَى مَهْرٍ الْمِثْل وا لواب عَلَى 
الَفْصِيلٍ. إن دحل ا قبل التق فَالْمَهْرُ لِلسَيَد؛ لله اؤ ماع تُوكةِ لَه أو بَعْدهُ فلَهَاه لاله اسو افع طَا. وان يَعَبَادَر 
أن في الوط قبل التق مَهرَ اليل لِلسَيَدٍ لِعَدَم صِحَة المي يَيذٍ فَكَانَ دُخُولا في نكاح مَوقُوفٍ وَهْوَ كَالقَاسِدٍ حَيْث لا يل 
لْوَطْءٌ فيه فَوَجَبَتْ قيمَة الْبْضّع الْمُسْتَوْقَ مَتافِعْهُ الْمَمْلُوكَةُ لِلسَيّدٍ فاا تب الزَيَادَةُ ها على ذا خلافا لِمَا قِيل وَالريَادَةُ ؛ لِأنَّ 
الزيادةَ إا تَقْبْتْ اعبار َك النّسْمِية. 

هذا التَوْجِيهُ عَلَى ايار عَدَمِهَاء وَالَاِتُ بدا الاغتبَارٍ لس إلا مَهرُ امل وهو كله سيد إذا اقث وَوَطِتَهَا يجَبْ 
الْمُسَمّى هَاء لِأَنهُ يصح بِصِحَة الْعَقْدِ 


(405/3) 


وڏا ۾ جب مَهر آخَرْ 


[فتح القدير] 

قيب مَهْرَانِ الْمُسَمّى وَمَهْرُالْمِْلٍ كن افَدَمَ َلك كله بسب اساد الَفاذ؛ لان افد ليس إل ذَلِكَ الْعَفْكُ وَحِينَ صح 
اعفد لَرِمَ صك التَسْمِيَة ويَْرَمُهُ بان لُروم مَهرِ الْمِثْل؛ لاله للا يحب مَعَهُ. لا يُقَالُ: فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرْ في الْوَجْهَيْنِ ها؛ لاله 
بالاسْبنَادٍ صَارَتْ مَالِكَةَ لِمَتافع بُضْعِهَا من وَفْتِ الْعفْدِ؛ لأا تَفُول: الِاسْيناذُ يَطْهَرُ أََرْمُ في الْقَائِم لا في الْقَائْتِء وَمَنافِعْ الْبْضْع 
فائقةُ. وحِينَ فَانَتْ فَاَتْ عَلَى مِلْكِ الْمَؤلَ فَكَانَ بده لَه. وذ يُودُ فبَْالُ: لو اد إلى أصْل الْعَقْد يجب كن الْمَفر ْمَل 
گمَا ل وجٿ بِإِذْنِ الْمَوْلىَ وَل يَدْخُلْ با حَىٌّ أََتَقَهَا وَهُوَ بغز عَنْ صُورَةٍ الْمسْأَلَة فإ النَقَاذُ بالعثق وه لِك منافِعهَاء 
لاف النَقَاذِ بالإذنٍ وَالرَقَ قَائِم. 

هذا ذا كات الْأَمَهُ كبر قن گائٹ صَغيرةً فأَغْتَقَهَا يَبْطْل التگاخ عند رُقَر وَعِنْدَئا يَتَوَقفُ عَلَى إِجَارَة الْمَؤلَ إِنْ 1 يكن ف 
عَصَبَةٌ سواه فَإِذَا أَجَارَ جَانَ فَإِذَا بَلَمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَها خيَارُ الْبْلُوغْ إلا ذا گان الْمُجيرُ أَبَاهَا أو جَدَهَاء وَقَدَمْنَا في باب الْأَوَِْاءِ 
(قوْلَهُوََذَا) أي الِانْحادٍ بالاشتتاد ( يِب مه آحَرُ) 


(406/3) 


بِالْوَطْءٍ في نكاح مَوْقُوفٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَذ الَحَدَ باسْيَادٍ النَمَاذِ فا يُوجِبْ إلا مَهُرَا وَاجِدًا. 


e )ع‎ Eso گر اه بر6 به وم 4 ديق ا ا و ا عقاف هك او وك وهف 914 ر ر‎ e 
(وَمَنْ وطئ أَمَةَ ابه فَوَلَدَتْ مه فهي آَم وَلَدِ لَه وَعَلَيْهِ قيمَنُها ولا مَهْرَ عَلَيْه) وَمَعْقَ المَسْأَلَة ن يَدَعِيَهُ الأب. وَوَجْهُهُ أن لَه ولاية‎ 
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تملك مَالٍِ ايبه للحَاجَةٍ إلى البَقَاءٍ فلة تملك جَارِيتهِ للحَاجَة إلى صِيَانة المَاءِء عير أن الَْاجَة إلى إِبْقَاءٍ نَسْلِهِ ذوعا إلى إِبْقَاءٍ فيه 


لها يَتَمَلّ الارية بِالْقِمَةٍ ة وَالطّعَامَ بغَيْرٍ قِيمَةٍ : ت هذا الْمِلّكُ يَنْبْتْ فْبَيْلَ الاسْتيلاءٍ شَرْطًَا لَهُ إِذ الْمْصّحَحُ حَقِيفَةُ حَقِيقَهُ الملك أو 


[فتح القدير] 
أي مَهْر اليل (بالدّخولٍ في نگاج مؤقوف) وَقَدْ ذكزتاة. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ وَطِئَ جَاريَةَ انه فَوَلَدَتْ منۀ هي أمُ عَلَيْهِ فِيمَعْهَا وَلَا مَهْرَ عَلَيْه وَمَعَْ الْمَسْأَلَةَ أَنْ يَدَعِيَهُ الْأَبْ) وَلَبْسَ عَبْدَا 


كا و واد را واكاك 02 وَاجِدًا من :له تع الغو عتم الولاية, وَل أَقَاقَ الْمَجْنُونُ م وَلَدَتْ اق 


من سِئَّة أَشْهْرٍ نَصِحٌ اسْتخسَانًا لا قياسًاء وَلَوْ گاتا مِنْ أَهْلٍ الذّمَةِ َة إلا اَن مِلَّعَهُمَا مْحَلِفَة جَارثْ الدّعْوَةُ من الأب. وَيُشْرَطْ أَيْضًا 


- 


م 


0 


ع نا مك ائ من وت لوقل لوه از جلت زولك ا هه خر لان ن ملك م ت e‏ 
0 لاد املك رف يَبْتْ بطّريق الِاسْتنَادٍ إلى وَفْتِ الْعُلُوقٍ فَيَشتذعِي قِيَامَ وَفْتِ المَلّكِ مِنْ جين الْعْلُوقٍ إلى اللَمَلّكِ 
في صِحتهًا دَعْوَى الشّبْهَة وَأ رلا تصديق الابْنٍ وَدَعْوَةُ الْجَلَ لآب گالب وَل نَصِحٌ دَعْوَةُ ا EE‏ اتاق . وشو 5 دَعْوَة 


4 سے ره o ۳ o‏ ور - 


4 
° ا تَكُونَ حَالَ عَدَم ولاية الأب لِمَوْتِ أو جُنُونٍ أَوْ رق أو كفر, وَأَنْ تَغْبْت وَلَايَُهُ من وَقت الْعُلُوقٍ إلى وَفْتِ الدَّعْوَةٍ 


0 


م ع 
۶ 


ڪٿ لو ات بِالْوَلَدٍ لأَقَنَ من سِنّة أَشْهْرٍ من وَفْتِ الْتِقَالٍ الولاية اليه ل تَصِح دعوته لِمَا فلا في الأب . 

(قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ) أي وَجْهُ هَذَا الْمَجْمُوع (أَنَ لأب ولايَة 5 مال ابْنهِ لِلْحَاجَةِ إل إِبْقَاءٍ نَفْسِه) لِمَا سَتَذَكْرُ فَكَذَا إلى صَوْنِ تسْله؛ 
ِأَنَهُ گتفسه إِذْ هو جُرْؤُهُ لكي الْحَاجَةَ إل إِبْقَاءِ النَفْسِ شد منها إلى حفظ النَسْلٍ (قَلِدَا يَعَمَلّكُ الطَّعَامَ عَبْرِ ِيمَةٍ وَاجَْاريَة الْقِيمَةُ) 
وَل لَهُ الطّعَامُ م عند الَاجَة إلَيْهِ ولا يَلُ له وَطْءْ جَاريَة انه عند الحاجة إلَيْه كذًا عِنْدَ الْأَِمَةٍ إلا ما تقل عَنْ مالك بن انس وان 
أبي لَبْلَى وَيخِرُ الاين عَلَى الْإْمَاقٍ عَلَيْهِ دون دَفْع الجاريَة لَه لسري فَلِلْحَاجَةِ جار لَهُ التْمَلّكُ عورا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْقيمَة 
مُرَاعَاةً ِلْحَفَنِ صي ِلْمَفْصُودَيْنِ مَقْصُودٍ الأب وَالِابْنِ إذْ الْبَدَلُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ ولا عَفْرَ عَلَيْهِوَهُوَ مَهْرُ مِْلِهَا في الْجَمَالٍ: 


م 


اي ما يَرْعَبْ به في مِثْلهَا جال فَقَط. وَأَمّا ما قبل مَا يَسْتَأْجِرٌ به مِثْلَهَا لزنا لو جار فُلَيْسَ مَعْنَاه 


الا 


(407/3) 


وکل ذَلِكَ عبر تآبتٍ لب فيها حى يجوز ا أ روخ بها قلا بد من تفده تيك أذ الوط لاقي كه ذلا بأو 4 العفْر وَقَالَ 
قر وَالشافعئ: يجب الْمَهْرْ لِأَهُمَا يبان الْمِلْكَ حُكُما لِلاسْتيلادٍ كما في الجارية المُشترگة وَحُكُمْ الشَيءِ يَعفبة وَالْمَسأَلَهُ 
قال (وَلَوْ كَانَ الِابْنُ رَوَجَهَا إِيَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ 1 صز أُمَّ وََدِ لَه ولا قِيمَةَ عَليْهِ وعَلَيِْ الْمَهرُ وَوَلَدُهَا حر لاله صح التَرَوْجُ عِنْدَنا 
خلاقا لِلسَافِِيَ لوكا عن مِلْكِ الأب, ألا يرَى أن الابْنَ مَلَكَهَا من 


[فتح القدير] 


لْعَادَةِ أن مَا يُعْطّى لِدَلِكَ آَل ينا يَُْطَى مَهْرَاءٍ لأَنَّ الان للبَمَاءِ لاف الْأَوَلٍ وَالْعَادَةُ زِيَادَئُهُ عَلَيِْ خلاقًا قر وَالشَافِعِيَ 
.9 بُوجبَانِ الْعُفرَ عليه بوت ملكه فيها قُبَيْلَ الوط شَرْطَا لِصِحَة الِاسْتيلادٍ عِنْدَناء وَعِنْدَهُ قُبَيْلَ الْعلُوقء لان بوت صَرُورَة 
صِبَانَةِ الْولَدِ وهي مُنْدَفعَةٌ بإِنْبَاتهِكَذَلِكَ دود إِنْبَاتِِ قبل الْوَطءٍ. فُلَنَا: لازم ون الْفغل زئ صَيَاع الْمَاءِ سَرْعَاء فَلَوْ 1 يَفْدُمْ عَلَيْ 
0 لِاسْتِحالّة تُبُوتِ الملؤوم دود لازمه الشَرْعِيَ إلا فاا لُرُومَ فَظَهَرَ أن الصّرُورَةَ لا تَندَفِعْ إل ِإِنْبَاتِِ قبل الإيلاج» 
ما لو 1 تل حَيْتْ يجب الْعْفْرُ وَل كاث مُشترگة ببْنَ الأب وَالِابْنِ أو غَيِْهِ جب حِصّةُ الشريك الاين أو غَيِْهِ من الْعْفْرٍ 
TT‏ لانتفاءِ مُوجبه وَهُوَ صِيَانة النّسْلٍ إِذْ مَا فيا مِنْ الْمِلْكِ لَه يكفي لِصِحَةٍ 
الاسْتيلاد» اح يف ات وتيا لك OI‏ ذد كَفَوْلِنَا لَكِنْ في قَوْلٍ 


1 


تحب ولا يمد فَاذِفُهُ اتَقَاقَاءِ لِأَنَّ د شُبْهَةَ الخلافٍ في أن الْملك تَبَتَ قَبْلَ الإيلاج أو بَعْدَهُ تُسْقِطُ إخصانة. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ گان الاين رَوَجَهَا) أي 3 ع أَمَمَهُ (إِيهُ فُوَلَدَتْ مِنْهُ لا تكن أُمَ وَلَدِ أب ولا قِيمَةَ عَلَيْهِ لِلابْنٍ وَعَلَيْهِ الْمَهْرْ لَه وَالوَلَدُ 
خُرٌ) وَهَذَا لِأَنَهُ صح النگاخ لَه خلافا لِلشَافِعِيَ؛ لأنَّ عِنْدَهُ لا جوز ترو الأب لابن وَمَبَْ لاف فيه أن الَابتَ لِلأب 
في جَاريَة انه حق ملك عِنْدَهُ فَيَمْتبعُ تَرْويجُهُ إ5 ها گأمَة مُگاتبه وَالْأَمَهُ الْمُشَْكَةُ وَحَقّ التَمَلّكِ عِنْدََا من وَجه. 


2 3 


وَاسْتُدِل عَلَيْهِ باه 


كل وجو فون ال ص سيد باو امو جيم لو اي 


[فتح القدير] 

أي الان َلك من التَصَرُفَاتِ فيها مَا لا يَبْقَى مَعَُ ملك الأبء وَلَوْ قال مَا لا يُحَامِعْهُ ملك الأب كان أَوْلَ قلا يَكُونُ لأب فيهًا 
ملك من وجي فَهَذِهِ التَصَرُفَاتُ هي وَطَوُُ إا وَانْفَِادُ بويا وَإِْمَافُهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَضْمَنَ لذب مَيْئَاء فَهَذِه لَوَاِمُ الْمرَكَبِ 
من ملک وَعَدَمِ ملك الأب من كُلّ وَجْدِ. وَإذَا نَبَمَتْ هَذِهٍ الْأَخكَامُ إِجْمَاعًا لَرِمَ كوْنْ الْمُرَادٍ ا رَوَاُ الإمَامُ أَحْمَدُ «أَنْت وَمَالِكُ 
لأَبيكَ» نْبَاتُ حَق املك لا حَقَّ الْمِلْكِ وهو لا ْنَع صِحَةَ صِحة التكاح؛ ألا يَرَى أن الْوَاهِب ب ملك التَرَوْحَ بالْمَؤْهُوبَةِ وَلَّهُ حق 


2 
6 


بالاسترداد» وَأَصْلُ الحديث ف اسن من روَاية عَمْرِو بن شْعَيْب ع أبيه 4 عَنْ جَده «أن رجا أنَى التي = 7 الله عليه عليه 


وَسَلُمَ - فَقَالَ: يا يَسُولَ الله إنَّ لي مال وَوَالِدًا وَإنَ وَالِدِي تاح إل مالي» قال: أنتَ لأَبيكَّ» وَرُوِيَ «لوالدك إن 
َولَادَكُمْ من أَطْيّبٍ گسبكم فَكُلُوا من كَسْب لادم و ماما روي فيد من حَڍيثِ عَائَشَةٌ شغ لی الغ وم -. «وَلَد 
الرّجُلِ من کسه مِنْ أَطْيَبٍ كُسْبه فَكُلُوا من أَمْوَائئِم» ف فتَعَلَقُهُ بمُجَرّدٍ الأكل. قن قيل: 00000 مَعَهُ دَلِيلٌ 
الْمِلْكِ من كل وَجْهِ لِقْبُوتِ ذَلِكَ في أ الْوَلَّدِ وَالْمُدَّرَة مَعَ عَدَمِهِ بِدَلِيلٍ عَدّم إِجْرَائِهِمَا عَنْ الْكَقَارَةِ. 

قُلْنَا: بل ها جَلوكمَانِ من كل وجه وَعَدَمْ الإجرَاءِ لانعقاد سَبَبٍ اخْرَيّة فيهما فَكانَ نُقْصَاًا في رَقَهِمَا لا في ملك السَيّدٍ. وَاغْلَْ 
أن الْمَجَارَ لا بْدَّ مِنْهُ في التّكيب؛ لِأَنّهُ أَضَافَ الْمَالَ لابن بؤله وَمَالْكَ وَهُوَ يُفِيدُ الْمِلَك؛ لاه حَقِيقَةُ الإصّافَة في مثْلهء ثم أَضَافَهُ 


مع الابْن لأب باللام الْمُفِيدَة للْمِلْكِ في مله وَالْعَطْفْ عط مُفْرَدُ ولا بمْكِنْ حَقِيقَهُ الملكِ في الابْن فَلَرِمَ في الما 
حَقَبقَة حَقِيقَة الْمِلْكِ إلا كَانَتْ اللّامُ و لفن ف إِطْلّاقِ وَاحك. 


1 
3 
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3 قنز لعفت الْمَجَازِيَ أَهُوَ حق ق املك أَؤ حق التَمَلّكِ؟ فَقَدْ يُقَالُ: حق الْمَلِكِ أَفْرَبُ إلى الْقِيقَة وَالْمَجَارُ الْأَفْرَبُ َيه 
1 وَلَكِنَّ الْأَحْكامَ ا ذَكْرْنَاهَا ْنع م حَقَّ الْمَلِك؛ ِأَنَهُ ملك من وَجْهِ رهي عه وَإِذا ل يكن فيهَا حَق الْمِلْكِ جار النَكاحُ به 
0 
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ولا قيمَة عَلَيِْ فيها ولا في وَلَدِهَا لِأَنّهُ ي مَلكُهُمَاء وَعَلَيْه المَهْرُ لالرامه بالتَكاح وَوَلَدُهَا خرٌ لاله 


قال (وَإِذَا گاتٿ الخرَمُ تخت عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَؤْلَاهُ أَغْتَفهُ عق بأَلفٍ فَفَعَلَ فَسَدَ التگاخ) وَقَالَ رُقَرُْ - رَحمَهُ الله -: لا يَفْسْدُ وَأَصْلَّهُ 
اَن يََعَ انق عَنْ الآمر عِنْدَنا عع حم يَكُونَ الْوَلَاءْ لَه َو تؤى به الْكفَارةَ يرج عَنْ غهدتاء وَعِنْدَهُ بقع عَنْ الْمَأَمُورٍ لِأَنَهُ طَلّب أَنْ 


عو 


يُعْنِقَ الْمَأمُورُ عَبْدَهُ عَنْهُ وَهَذَا محال لِأَنَهُ لا عِنْقَ فيما لا بْلِكُ ابْنْ آدَمَ فَلَمْ يَصِمّ الطَلَب فيفع العنق عن الْمَأمُور. وَلنا أَنَهُ امن 
3206 وور ر ا 2 و 3 o‏ دم e‏ 00 2 
تَصْحِيحُةُ نفدم الْمِلّكِ بطّريق الاقْيصاءٍ إِذْ الْمِلَكُ شَرْط لِصِحَةٍ الْعِنْت عَنْهُ فَيَصِيرُ قله أغبق طَلَبْ التَمْلِيكِ مِنْهُ بِالْأَلفٍ م أَمَرَهُ 
ِِْتَاقٍ عَبْد الآمر عَنْهُ وَقَوْلَهُ أعْتَقْت ليك من ي الإغتاق 


[فتح القدير] 

لأب وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فيا ولا في وَلَدها؛ لاله 1 مَلكَهُمَاء وَعَلَيْهِ الْمَهْر لالترامه بالنگاح وَوَلَد هُ خد؛ لاله مَلَكَهُ أَحُوهُ فَيْعتق عَلَيْه. 
وما عن وَ أ تون أ ود لَه لأا لا كات اَم ود لَه بالْفُجُورٍ فول بالل بَعِيدٌ صُدُورْهُ عَنْهُ ف 

لأَمَةِ وَمِلَكُهَا يَُاني التكاح» وَإِعا صح تَفرِيعًا عَلَى عَدَم صِحَةٍ التَكاح. 


(قَوْلَهُ وَِذَا كَانَتْ الرهُ تت عَبْدٍ فَمَالَتْ لِمَؤْلَاهُ أَعبِقَهُ عق بالف فَفَعَلَ فَسَدَ التَكَاح) وَكَذَا إِذَا كَانَتْ د 
لِسَيّدِهَا ذَلِكَ فَسَدَ نِكَاحْهُ (وَقَالَ رُقَرُ: لا يَفْسّدُ وال ادف أن الْعنْقَ فيه يَقَعْ عَنْ الْآمرٍ عِنْدَنَا حم يَكُونَ وَلَاوُهُ لَه 
نَوَى به الْكُفارة تَسْقْط عَنْهُ. وَعِنْدَهُ بقع عَنْ الْمَأَمُورِ ِأَنّهُ طَلّب أَنْ يَعِْقَ الْمَأمُور عَبْدَهُ عَنهء وَهَذَا محَالُ؛ e‏ 
لك ابن آدَمَ فَيَمَعْ عَنْ الْمَأمُور. ولا أنه من تَصْحِيحْه بِتَقْدِم الْملّْكِ بطَريقٍ الاقْيضَاءٍ) وَالْمُفْتَضَى هُوَ تَصْحِيح گلامهًا صّوْنّ 
e‏ ما لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أعتق هَذًا الْعَبْدَ عَنْ كَفَارَةِ ينك لا بُعتق الْمُخَاطَّبُ تَصْحِيحًا لكلام 
لميدِ؛ لِأَنَّ الخْرَيَةَ أل لِلتَكْفِيرٍ بالْمَال وَأَصْلْ الشَيْءِ لا يَكُونُ تبَعَا ِقَرعِهِ وَلَوْ تبت اقتضَاءَ لَصارَ تَبَعَا لَهُ فَاهَتَعَ لِذَلِكَ. 
ا قال ل: ملك لمر عور مقر وهل لا وجب الفاح النگاح كالؤكيل ذا اش ترى رَوْجََهُ لِمُوكلِهِ لا يَفْسْدُ نِكَاخة مَعَ ثُبُوتِ 
ا لَه نَا نَقُولُ: الْمِلْكُ مَلْرُومْ للانفسا, فَإِذَا نَبَتَ تَبَتَ؛ ألا يَرَى أَنَّ مَنْ قال لامْرَأَته الْأَمَةِ إِذَا اشتريك فَأَنتِ حرَه 


ع 
3 


9 عَتَفَتْ وَفَسَدَ الَكَاحُ مَعَ عَدَمِ استقرار ملك وَعَدَمُ م الانفسَاخ في مَسْأَلةٍ ة الوكيلٍ لِعَدَمِ تُبُوتِ الْمِلّك ارلا لَه بل ابْتدَاءً 
يَنْبْتُ لِلْمُوَكلٍ في الصّحيح كَالْعَبْدٍ يُتَهَبْ يَقَعْ الْمِلّكُ لِمَؤْلَاهُ ابْتدَاءَ وَإِنْ وَقَعَ الْوكيل لكنّه يَتعَلَقْ به حَقٌ الْمُوَكل حَالَةَ نبو 


وَمطْلَهُ لا بُوجب اشح إذ 1 كلمن تيوه لِيَخلْص ثُبُوتُ الْمَلْرُومِ فَيَصرَ قله انق طَلَب التَّمْلِيكِ مِنْهُ بالألفي ب وَأَمْرَهُ بإِغْتَاقه عَنْهُ 
(وَقَوْلَهُ أَعْتَفْت يليك منه) ضِمْنئ لأإغتاق الصّريح لاقع جَوَاب. وَاعْلَمْ أنه لو صَرَح بالبيْع فََالَ بتك وَأعتفته لا يَمَعْ عَنْ 
الآمر بل عن المأمور فيقث ال ضما في هاه الممنألة ولا يقث صرب بيع الج في الأزحام» وَهدًا أن الت مفتضى 
يُعتَبرُ فيه شُرُوطٌ الْمُتَضَبَنِ لا شْرُوطٌ نَفْسِهِ وَشُرُوط التق الْأَهلِيُّ بالْملكِ وَالْعفْلٍ وَعَدَم 


)410/3( 
عَنَهُ وَإِذَا نَبَتَ َبَت الْمِلْكُ لِأآمِر فَسَدَ التگاخ لِلتََّاف بن الْمِلْكيْنٍ. 
(وو قال أَغيفة عتي و نَع مالا يَفْسْذ التكاح لاء ِْمْيق) وعدا عِنة أي حبيقة وحم وقالَ أنو يُوسف: هذا والأَؤل 


سَوَاءَ لاله يُقَدَمُ التَملِيكَ بِعبْرٍ عض تَصْحِيحًا لِمَصَرُفهِ وَيَسْقْطُ اغْتبَارُ الْمَْضٍ كَمَا إِذَا گان 0 ظهار فَأَمَرَ غََْهُ أن يُطْعمَ 
عَنْهُ. وَلُمَا أَنَّ البَهَ من شَرْطِهَا الْمَنْضْ بالنَصّ فلا يكن إِسْقَاطْهُ ولا إنْباه اقِْضَاءً لله فغل حبني لاف ليع لاله تصر دف 


[فتح القدير] 
الخجر وَهُوَ ئابٿ في الْمَأْمُوٍ فَإِذَا صرح به يَنْْتْ قبت برط تفسه وَالْبِيْعْ لا يتم إلا ابول و بوذ فَيَعْتِقُ عَنْ نَفْسِهِ 


. (قَوْلَهُ وَل قَالَتْ) ما تَقَدَمَ گان إذا كر مالا مَعَ الْأَمْرٍ. فَلَوْ افْمَصَرٌ عَلَى فَوْلِهِ أعبَفْهُ عني فَفَعَلَ الْمَأمُور سيد 
عن الآمر وَيَمَصَّمّنْ اة وَيَسْقْطُ اعْتِبارُ الْقَنْضٍ گمَا إذَا گان عليه كمَارَةُ ظهار فأمَرَ غَبْره أن يطعم عَنْهُ فَفَعَلَ يَسْقْطُ عن الآمر مَعَ 
نه لا فَبْضَ هُتا مئه وَعِنْدَهُمَا عن الْمَأْمُورٍ وَحَاصِلْ وَجْهِهِمَا أن فيه شَرْطًا لا كن لباه افتصَاءَ وَهْوَ الْقَبْضْ؛ لاله فِغلٌ جمّيٌ 
َيه الول وَالْفعْلُ اَي لا يُوجَدْ في ضِمْن الول قفغل اليد الذي هو الخد لا يُمَصَوَرُ أن يَعَصّمْنَهُ فل الان وَيَكُونُ 
مَوْجودًا بوْجُودِو يذلاف الْقَوْلِ قله يضمن ضِمْنَ قول آحَرَ وَيعْعَبرُ مُرَادُمُ مَعَهُ وَهََا ظَاهز. وقول أي الْْسْرٍ قول أي يُوسْفَ 
ظْهَرُ لا يهر لاف ما قاس عليه أن الْفَقِيرَ يون َا عن الآمر فَيَكُونُ فَابِضًا لَه ثم بالاسْتفَاءِ يَصِيرٌ قَابضًا لِنَفْسِِء آم 
عند فلا يَقَعُ في يَدِهِ شَيْءٌ بالعتق لِيْمْكِنَ اعْتَِارهُ فَابِصَهُ نيابة أو بل بِالْعثتي نلف مالي وله أَْلّم. 
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سَرْعِنٌ وني تلك الْمَسْأَلَةِ المَفِيدُ يَنُوبُ عَنْ الآمر في الْقَبْضء أَمّا الْعَبْدُ فا يَقَعُ في يَدِهِ شَيْءٌ ليوب عَنْهُ. 

[فتح القدير] 

[باب نكاح أَهْلٍ الشّرْكِ] 

(بَابُ نگاح أَهْلٍ الشّرَكِ) لَمَا فَرَعْ من نگاح الْمُسْلِمِينَ ميه من الأخرار وَالْأَرِفَاءٍ شَرَعَ في بان نگاح الْكُفَارٍ مُطَلَقَ كتَابِيينَ أو 


برهي وَهُوَ الْمُرَادُ بأَهْلٍ الشّرْك إما تغْلِيبًا وما دحاب إلى أن أَهْلَ اتاب دَاخِلُونَ في لْمُشْركِنَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الصَّحَابَة 
وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ في فَصلٍ ال مُحَرَّمَاتِ. وَإِمَا إطلاقا للْمُشركينَ عَلَيْهُمْ باغتبار قول طَائفَةِ مِنْهُمْ عْرَيْرُ ابْنُ الله وَالمَسيح ابن الل تَعَالَ 
اله وت العرّة وَالْكِيِْياءٍ عَنْ ذَلِكَ. وَقَدَمْمَا أَنَهُ إا أَعْمَّب باب الْمَهْر بِفَصْلٍ مُهور الْكْفَارٍ تَثْمِيمًا لباب الْمَهْر تَبَعًا. وَاعْلَمْ أن كل 
نگاح صّحِيح في حَقَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ صَجيخ إذَا قق بين أل احفر لَِظاهْرٍ الاغْتقَادْنِ عَلَى صح وموم الرَسالَةِ فَحَيْثُْ 
وَفَعَ من الْكُفَارِ عَلَى وَفْقٍ الشّزع الْعَامَ وجب اكم بِصِحَيهِ وب قال الشَافعِيُ وَأَحْمَدُ. 

وَقَالَ مَالِكُ: لا تصخ أَنْكِحَتْهُمْ بناءَ عَلَى تَنَاوْلٍ الخطاب العام إِيَهُمْ مَعَ مَلْرُومِية الم عدم بض الشّرُوطٍ كَالولَايَةِ وَشَهَادَةٍ 
الفسْلمين. وَاسْتَشْكلَهُ بَعْض الْمَالكية ة لوت ولاية الْكَافْرٍ عَلَى الگافر وَلِعَدَم اشتراط الشّهَادَةِ في لد ل عِنْدَهُمْ. قَالَ: وَلَوْ فلت 
كا سَْطَ قاذ عقَدَمُ جاع من المي ينبي أن بصع لكِنهمْ يُطْلِفُوَ عدَمَ المبكة. 

قَالَّ: فَيَنبَغِي أن يُقَالَ مَا صَادَفَ شُرُوطً الصَّحَة فَهُوَ صَجيخ وَمَا لا فَفَاسِدٌ. وَلَنَا قؤله تَعَالَ [ِوَامْرَنهُ لَه الحطّب] [المسد: 
4 وقول - صلی اله عليه وَسَلَمَ - «وُلِدتُ من نكاح لا مِنْ سِفاح» وَأَسْلَمَ فررورُ على أَحْتَنٍ فَقَالَ - صلی اله عليه وَسَلُمَ - 
«اخْت إِخْدَاهُمَا» وَأَسْلَمّ ابْنُ غَيْلَانَ عَلَى عَشْرٍ قال له - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - «أَمْسِك أَْبَعَاه الْحَدِيت. وَمِنْ جين ظَهَرَتْ 
غوئ - صلی اله عَلَْهِ َسَلُمَ - وَالنَاسُ يَعَوَاردُونَ الإسْلام إلى أن وقي - صلی اله عليه وسم - عَلَى ما قيل عَنْ سَبعِينَ أل 
مُسْلِم عَِْ السا وَل ينل قط أ أل بيْتِ جَدَدُوا أَنكِحَمَهُمْ بطري صجيح ولا 
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dh ع‎ 


باب نگاح أَهْلٍ الشَرْكِ (وَإِذَا تَرَمَحَ الْكَافِرُ بلا شَهُودٍ أو في عِدَّةِ گافر وَذَلِكَ في دينهم جَائِرٌ مم أَسْلَمَا اقرا عَلَيْه) وَهَذَا عِنْدَ أبي 
حَنيفة وَقال َُرٌ: الاح فَاسِدٌ في الْوَجْهَينِ إلا أنه لا يُتَعَرَضُ كم قبل الإسلام وَالْمرَافَعَةِ إلى الحكام. وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَحُحَمَدُ في 
الْوَجْهِ الأول كما قال أَبُو حَدِيفَةَ وني الْوَجْهِ الان كما قال رقَز. لَه ن الحطَابَاتٍ عَامَةُ ما مر من قَبْلُ لمهم وَإِعَا لا يُتَعَرَضُ 
َ 0 0 ل ٤‏ دا فر أو 1 0 لك وجب و افرل - ا نكاح الْمُعَْدّة مجْمَعْ عَلَيْهَا 


[فتح القدير] 

ضيفي وَلَوْ گان لَقَضّتْ الْعَادَةُبتقْلِهِ فَعْلِمَ أنه قل بطل (وَفَوْلهُ وَإذَا توج الْكَافرُ بعر شْهُودٍ أو في عِدَةِ گافر وَدَلِكَ في 
دنهم جَائرٌ م أَسْلَمَا قرا عليه وَهَدَا عِنْدَ أي حنيفة. وَقَالَ زَُرٌ: النگاځ فَاسِدٌ في الْوَجْهَيْنِ) أي النگاځ بعر شْهُودٍ وي عِدَةِ گافر 
(إلا أ لا عرض كم قبل الإسلام وَالمُرافعة إلى الحكام) فَالوَاوْ غت أو (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَتحَمَدَ في وجه الأوَلِ) وَهُوَ التكاخ 
بلا شهُودٍ (كما قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وني الْوَجِْ اللان) وَهُوَ مَا ف عدو كَافِرٍ (كُمَا قال رُقَرُ لِرُفْرٍ أن لخطَابَاتِ عَامَةٌ عَلَى مَا مَرٌ) في 
الْقصْلِ الذي ِذَيْلٍ باب الْمَهْرِ م من وُجُوب ثبوت الحَكم عَلَى 00 ۾ لِعُْمُومِ الخطًاباتِ وَهُمْ محَاطَبُونَ بِالْمُعَامَكَاتِ وَالتَكَاحُ منهًا 
(وَإِعَا لا عرض َه لِذِمَتهِمْ إِغْرَاضًا لا تَفْرِيرَ ذا تَرَافَعُوا أو أَسْلَّمُوا وَاُرْمَةُ قَائمَةٌ وَجَبَ التَفرِيق) ِقَوْلِهِ تَعَالّ وَأَنِ احكُم 
َبْتَهُمْ بها رل اله [المائدة: 49] وما 
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ولي حَبيقَة أن الرْمََ لا يكن إِنْبَاهًا حَفًا للشّزع؛ لِأَُمْ لا يحاطبُونَ بحفُوقِه ولا وَجْة إلى إيجاب الْعِدَةٍ حَفًا للرّوْج لِأَنَهُ لا 
يعمد بخلافٍ ما إِذَا كاتث كنت منلِم؛ لاله َعَقِدهُ وَإِذا صح البَكاح قحال المُرافعة والإسلام حَالَةُ اء وَالشَهَاةِ ليْسَتْ 
شَرْطًا فيهاء وا الْعِدَهُ لا ثنافِيهَا كالمَنكُوحة إذا طئت بِشْبْهَةٍ 

[فتح القدير] 

وَهُوَ الْقَدْقُ أن نگاح الْمُعمَدَةٍ مع عَلَى بُطْلَانِهِ عِنْدَا فَكانُوا مرم لا عَلَى ما مر هتاك أَنِضًا ِن أ مَذْعبَهُمَا ن اهل الَّمَةِ 
الْتَرَمُوا أخگامتا فيمَا يرع م إلى الْمُعَامَلات وَهَذًا تَفييدٌ لَه حَيْتْ أَقَادَ َعَم الْمَرَمُوا الْمْجْمَعَ عَلَيْهِ في ملا لا مُطْلَقَا (قَوْلَهُ ولأبي 
حَنيفة أ الخرْمَة) أَيْ حُرْمَة النگاح بعر شُهُودٍ وَنگاح الْمُعَدّة (لا كن نباف حا لِشَْع) أي الشارع (ِلأَعُمْ لا ياطَبُونَ 
بفوقه ولا وجة إلى إيجاب الْعدَةٍ عقا للرّؤج؛ لاله لا يقد ياف ما إذا كاتث) الكتابيةُ (تخت مُسلم) طلَها فاه جب الْعِدَة 
عا لَه (لِأنّه يَعقدة) فلا يصع نكا هذه الْكتابيّة فيها. 

(وَإِذَا صح التگاخ) حَالَ صدُورِهِ (فَحَالُ الْمُرَافَعَةٍ والإشلام حَالَهُ الْبَمَاءِ وَالشَّهَادَةِ لَيْسَتْ شَرْطًَا فيها) بل في ابْتدَاءِ الْعَقْدٍ لِصِحَبِه 
(وَكَذَا الْعدّة لا ثافيهًا) أي لا ثتاني حَالَةَ بَقَاءٍ الْعَقْدِ (گالمَنكوحة إِذَا وُطِنَتْ بشْبْهَة) حَيْتْ يَنْبْتْ وْجُوب الْعدَّةٍ عَلَيْهَا حال قِيّام 
النكاح مَعَ رَوْجِهَا وَحُرْمَتَهًا عَلَيْه وَهَذَا التَفرِيرُ يُفِيدُ أن الْعِدَةَ لا جب أَضْلا عِنْدَهُ حى لا يَنْبْتَ يبت رؤج الرَجْعَةٌ جرد طَلاقِهًا؛ 
أنه إن كه في الْعِدَةٍ ولا يَقْبْتْ نَسَبْ وَلَدِهَا ذا ّث به بَعْدَ الطَّلاقٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَة أذفر. وَبهِ قَالَتْ طَائفَةٌ مِنْ الْمَشَايخ. 
وقيل تب عِدَةٌ لكِنّهًا صَعِيفَةٌ لا مَنَعْ من صحة التكاح لضَعْفِها كَالاسْترَاءٍ يو تزويج الْأَمَةِ في حَالٍ قيام وجُوبه عَلَى السَيِدِ. 
وقيل الاق لْأَوَلُ لِمَا غرف من ووب تَرَكهم وما يَدِينُونَ به وفيه نظ 
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دا َرَو الْمَجُوسِيٌ أَمَهُ أ اة ثم أَسْلَمَا فُرَقَ بَيْتَهُمَا) ؛ لِأَنَّ نگاح الْمَحَارمِ لَه حكم الْبُطْلَانِ فيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهمَا كُمَا دزت في 
الْعَدَّةٍ وجب التَعَوْضُ بالإسلام فَيْفَوَقْ 
وَعِنْدَهُ ا َه حك الصّحّة 


[فتح القدير] 

لان رگهم رر عن الْعَذرٍ لِعَقْدٍ الذّمَةِ لا يَسْتَلْرِمُ صح ما تَرَكُوا ويه كَالْكْفْرٍ تركو 1 وَهُوَ الْبَاطِلٌ الْأَعْظَمُ وَلَوْ سْلَّمَ 1 
يَسْتَلْزمْ عدم تُبُوتِ النّسَب في الصُورة المَذكورة جَوَازِ اَن يُقَالَ لا كَبُ وَإِذَا عُلِمَ مَنْ لَهُ الْوَلَدُ بطريق آخْرَ وَجَب إَِْاقُهُ به بَعْدَ 
كَوْنِهِ عن فراش صَجيج» ويها به لأَقَلَ من سِنَة أَْهْرٍ + من الطّلاقِ ا يُفِيدُ ذَلِكَ فَيَلْتَحِقُ به وَهُمْ 1 يَنْقُلُوا ء عن أي حييفة بوتا 
ولا عَدَمَهُ بَلْ اخْتَلَهُوا أن فَوْلَهُ بِالصّحَة بِنَاءٌ عَلَى عَدَّم وجُويًا فيرع عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوَلّا فلا فَلَنَا أَنْ تَقُولَ بعَدَمها وَيَنْبْتْ النسَبْ 
في الصّورة الْمَذَكُورة. 

وني الْمَنْسُوطٍ أَنَّ الخلاف بَيْتَهُمْ فيمًا إِذَا انث الْمُرَاقَعَةُ أو الْإِسْلامُ وَالْعِدَةُ قَائِمَ أَمَا إا كان بَعْدَ انقضًائها فلا مرق بالإجماع. 


م هتا نَظَرَانِ: الأول مُفْمَضَى تؤْجِيهِ أي حَنِيفَة أن الْكُفَارَ لا يخَاطَبُونَ بِالْمُعَامََاتِ وَهْوَ خلاف مَا ذَكَرَهُ الْمَشَابِخُ في الْأَصُولٍ مِنْ 
اَذ الاتَاق على اَم محَاطَبُونَ ا في أَخكام الدُنْياء وَالْمَسْأَلهُ ليست عَْقُوطَةَ عَنْ الْمُعَقَدِمِينَ وها اسَْنبَطَهَا مَشَايحُ ازى مِنْ 
بض تَفْرِيعَاقِم كَمَنْ تَذَرَ صَوْم شَهْرٍ ثم اتد م أَسْلَمَ لا يمه النَْرُ بَعْدَ ذلك وَالِْرَاقِيُونَ عَلَى اَم طون بالكل 

وَإِعّا فلا إل خلافة؛ لان النَكَاحَ من الْمُعَامََاتِ, ونه من حَُقُوقٍ الشّرْع لا يان كَوْتَهُ مُعَامَلَةَ فير اماق الثَلَانَةِ على آَم 
مُحَاطْبُونَ بأخگام التكاح, خَيْرَ اَذ كم الطاب إا يَْيْتْ في حَقّ الْمُكَلْفٍ يبُلُوغِهِ إل والشهرة تنرل منْرلتَهُ وهي مُتَحَقَفَةُ في 
حَقَ أَهْلٍ الذَمَة دون أغل لحب فَمُفْتَصَى النَظَرٍ التَفْصِيلْ. الئان أن تفي أبي حَبِيقَةَ الْعِدَةَ هنا إا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانُوا يَعْمَقِدُونَ 
عَدَمَهَ وَمُفْمَضَاهُ إا كانُوا يَعْمَقدُونَ وُجُويَا ن لا بص ويب التَجْدِيدُ بَعْدَ الإِسْلام؛ لِأَنَهُ جين وَقَعَ گان باطلا فيَلَرَمُ في 
الْمُهَاجِرَةٍ لَرُومُ الْعِدّة إا كَانُوا يَعْمَقِدُونَءٍ لِأَنَّ الْمُصَافَ إل تَبَايْنِ الدَارِ الْقرْقَةُ لا تفي الْعدَةٍ. 

وَتغليل النَفَي هتاك بول الْمُصَبَفِء لأا وَجَبَتْ إِطْهَارَا حطر التگاح السَّابق ولا حطر لِمِلْكِ الْخَرْيَ بالآبة. قذ يُشْكِل عَلَيْه 
َه ملک للنگاح ذا سی الژؤجان عفد وَستَذكُز ل يط ٠‏ 


000 ا معام ان ق 14 00 ى اتف 2ى و وکر و a14‏ 6 ضار رو چ ٤ه‏ وره 1 ل عم 2 £ 1ر 56 cor 0 ey‏ 3 
(قؤْلةُ فإذا تَرَوَحَ مجوسئ مه أؤ بنتة) أؤ مُطلقتة ثلاثا أؤ مع بَينَ حمس أؤ أختين في عَقدَةٍ (ثم أسلمَا) أؤ أحدها (فرّق بَيْنَهُمَا) 
اعا (لأَنَّ نگاح الْمَحَارِِ) وَمَا مَعَهُ (لَهُ حكُمْ الْبُطْلَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهْمَا كما ذَكَرْنَا) يَعْني في قَولِهِ في الْمَسْأَلَةِ الي قَبْلَهَا أن 
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ادها لا 0 عِنْدَهُ خلافًا هما وَالْمَرْقُ أن اشاق أَحَدِهمَا لا يطل مُرَافَعَةٍ صَّاحِبِهِ إِذْ لا يعبر به اغتَقَادُمُ وَأَمّا اغْتَقَادُ 
الْمْصِرٌ لا يُعَارِضٌ إِسْلَامَ الْمُسْلِم؛ لِأَنَّ الْإِسْلامَ يَعْلُو ولا يُعْلَىء وَلَوْ ترَاقَعَا بُمَرَقْ بالإجماع 

[فتح القدير] 

هل الذّمَةِ الْمَرَمُوا الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَاء وهه الأنكحَةٌ مجْمَعْ عَلَى بَطْلَاهَا فَيَلْرَمْ حُكَمُهاء وَعَلَى مَا حَمَقْنَا من أن الْكْفَارَ إِمَا 
محَاطَبُونَ بالكل قول الْعرَاقِِينَ أ بالْمُعَامَكَاتٍ كَمَوْلٍ الْبحَارتِينَ يجب الِاتقَاقَ بين الثلائة عَلَى أن لَهُ كم الْبُطَْانِ اعبار شيُوع 
خِطَابَاتٍ الْأَحْكام في دارا قعل اله في حَقّهِمْ إِذ لَيْسَ في وع الْمُبَلّغْ سِوَى إِشَاعَتِهِ دون أَنْ يُوصِلَهُ إل كل وَاجِدِء غَيْرَ أن 
تَرَكْتَاهُمْ وَمَا يَدِينُونَ بأَمْرِ الشَّرْع, فَإِذَا أَسْلَمَا أ أَسْلَمَ أَحَدُهُمًا وجب الَفريق. 

وما عَلَى مَا اخَْارَةُ الْقَاضِي ُو َيْدِوَأَنْبَاعْهُ وَجَعَلَهُ الْمُصَنَفْ وَغَيرَةُ الصّحِيحَ من أن له كم الصَّحَة عِنْدَهُ حم تب التَفََهُ إذَا 
طَلَِتْ ولا يَسْقْطُ إخصَائة بالدّخُولٍ فيه حف لو أَسْلَمَ فَقَدََهُ إنْسَانْ بد افا لِمَسَايخ الْعِراقٍ الْقُدُورِيَ وَغَيْرِهِ فَإُِمْ لا يوجبُونَ 
التَمَقَةَ وَالإِحْصَّانَ بتاءَ عَلَى أن الطاب غَيْدُ ازل في حَقَهِمْ لإنكارهمْ مَعَ عَدَمِ ولاية الْإِلرَام فَإذَنَّ الْمَحْرَمِيةَ ناف الْبَقَاءَ كما ثنافي 
الابندَاءَ لِكَوْنَا عَدَمَ ال حَلٌ؛ وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ هَذَا كُلَّهُ حلاف مُقْتَضَى النَظَرِ كما يَنبَغي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَجْهُ الْمُخْتَانُ فا يَصِحُ 
ذَلِكَ في ارين لِعَدَم شيُوع الطاب في دار الحَرْب؛ وَلِأَنهُ لا يَبْلْعْهُمْ فلا يَْبْتُْ حُكْمُهُ في حَقَّهِمْ فيجب التَعْلِيلُ بمَُاقَاة المكريية 
گما مناه وما إا راقع فَعَلَى الِاغْتَارينِ برق بَبْئَهُمَاء لِأَهّمَا رَضًِا بكم الإسْلام فَالْقَاضِي كَالْمُحَكم. وأا بمُرَافعَةٍ أَحَدِهِمَا 


فَقَالا كَذَلِكَ يُعَرَقْ كإسلام أَحَدِهمًا. وَعِنْدَ أبي حَنيفَة لا لِلَمَرْقٍ بَبْنَ إسْلام أَحَدِهمَا وَرفعه؛ لأ بإشلام أَحَدِهمًا ظَهَرَتْ خُرْمَةُ الآخر 
عليه تعر اغتقَادِهِ (وَاغْتقَادُ الْمُصِرٍ لا يُعَارص إِسْلامَ الْمُسْلِم؛ لِأَنّ الإسْلام يَعْلُو ولا يُعْلَى) يلاف مُرَافَعة أَحَدِهِمًا وَرضَهُ E‏ 
لا يعبر به اعفاد الآحر فَبَقِي الأَمْرُ الشَرْعِيٌ بعَدَم التَعَوْضٍ لَهُ بلا مُعَارضٍ. 

وَالْأَوْجَهُ تْرِيجُ الف في مُرَاقَعَةٍ أَحَدِهِمًا عَلَى ادف في أَنَّهُ جِينَ صّدَرَ گان بَاطِلًا عِنْدَهْمَاء لن ترك التَعَيْضُ لِلْوفَاءٍ بالدَّمَةِ فد 
انْقَادَ أَحَدُضَْ کم الْإسْلام كَانَ كَإِسْلَامِهِ وَعِنْدَهُ كَانَ صّحِيحَاء وَرَفْعْ أَحَدِهمًا لا يُرَجَحْهُ عَلَى الآخَرِ في إِبْطَالٍ اسْتَحْفَاقِهِ بَنْ 
بُعَارضه ٠‏ لحر فَبَبْقَى اكم على الصكة, هذًا كله بَعْدَ الإسلام أَوْ الْمُرَافَعََ وَأَمًا إا 1 أَحَدُهُْمَا قلا تفريقَ إلا في قول أي 
يُوسُفَ الآڪر عَلَى ما في الْمَْسُوطٍ في الذَّمَينَ انه يُقَرَقَ ٳڏا عْلِمَ ذَلِكَ. لِمَا رُوي: اد عْمَرَ گتب إلى 
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€ 2 
لذن مافعتف 8 9 
0 فعتهمًا كتخكيمهمًا 
هر مهما . 


(ولا يجُورُ أَنْ يَترَوَجَ الْمْرْتدُ مُسْلِمَةَ ولا گافرة ولا مُْئدَةً) ؛ لِأَنهُ مشق ْمَل وَالْإمْهَالٍ صَرُورَةَ التَمْلِ وَالتَكَاحُ يَشْعَلُهُ عَنْهُ فلا 
شن 0 حَقَه و ر 00 لا نه 26 2 واگ ۽ لدعا باشل وجنا الف 0 08 1 0 يَنْعَظُ 


لهاي اع .2 


7 ولذ صَّغيرٌ صَارَ ول لما يلاي 


[فتح القدير] 

عْمَالِهِ: أَنْ فَرَقُوا ب ين الْمَجُوسِ وتحارمهم. ات أنه غير مَشهور َل الْمَعْدُوفٌ ما کتب عْمَرُ بْنْ عبد ب العزيز إل الس البصري: 

ما بال لاء الرَّاشِدِينَ تَرَكُوا أل الذمَة وما هُمْ عليه من نكاح الْمَحَارم وَافاءِ امور وا ازير فكقب إِلَْه: إا بوا اللي 

ِيرَكُوا وَمَا يَعْمَقِدُونَ, وَإِعا أنت مُتَبِعْ وَلّسْت بذع وَالسَلَاهُ. وَأ الْوْلَاةَ وَالْقْضَاةَ مِنْ وَفْتِ الْفْعُوحَاتِ إلى يَوْمِنَا هَذَا 1 يَشتَغل 

د منْهُم بلك مع عِلِْهمْ برقم ذلك فل كَل الإجماع. 

وي الَْايَةِ معزي إلى الْمُحِيطٍ: لَوْ كلت الْمُطَلَّفَةُ تلن التفْرِيقَ فرق بَيْتَهُمَا وَكُذَا في للع : : يعني إذَا اخْتَلَعَتْ عن رَوْجِهَا الذّمَىّ 
م أَمْسَكَهًا فَرَفَعَنْهُ إلى اکم فاه فر يرق بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ إِمْسَاكَهَا طلم وما أَعْطَيْنَاهُمْ الْعَهْدَ عَلَى تَفْريرِهِمْ عَلَى الم وَگڏا في ۰ 
الْمُطَلَّمَة التّلاث؛ اَم يَعْتَقَدُونَ أنَّ الطَّلاقَ مُزيل لِلْمِلْكِ ون 1 يَعْتَقدُوا خُصُوص عَدَدٍ. وني التَهَايَة لو تَرَوَجَ م اتن في عُقَدَةٍ وم 
فَارَقَ إِحْدَاهمًا 2 م أَسْلَمَ اَن الباقية نگاځها عَلَى الملكة > حى اق عَلَيْهِ اه. 

وَيَنْبَغِي عَلَى قول مَشَايخْ اعراق وَمَا ذگزتا من التَحْقِيقٍ أَنْ يُقَرَقَ لؤوع العف فَاسِدًا وَوَجَب التَعَرْضُ بِالإسْلام. 


H3 


(قَوْلُهُ ولا جوز أَنْ يروج اهرت ميمه ولا كافرة) ما الْمُسْلِمَةُ فَظَاهِدٌ؛ٍ لأا لا کون خت گافر وَأَمَا الْكَافِرُ فَإِذَنَهُ مَقفُولُ 
مَغى؛ لر ا 00 أضْلا؛ لاَق و تاش وط 00 مُطْلََا 0 0 مَقَاصِد د الاج وَهْوَ غ إل 


اليم 2 


الطَرَقيْنِ في الإِسْلام الْعَارِضٍ بان كَانا كَافرينٍ فَأَسْلَمَتْ أو أَسْلَمَ م جَاءَتْ بوَلَدٍ قَبْلَ الْعَرْضٍ عَلَى الْآخَرِ وَالتَفْيقٍ أو بَعْدَهُ في مُدَةٍ 
يَنْْتْ السب في مِثْلِهَا أو گان بَيْنَهُمَا ولد صَغير قَبْلَ إسْلام أَحَدِهِمًا فَإنهُ بإسْلام أَحَدِهِمًا صَّارَ ذَلِكَ الْوَلَدُ مُسْلِمَاء هَذَا إا گا 
في دار وَاجِدَةِ أما لَوْ تبَاَنَتْ ارما بن گان الأب في دار الإسْلام وَالْوَلَدُ في دار الحرْب أَوْ عَلَى الْعَكْسٍ فَإنَّهُ لا يَصِيرْ مُسْلِمًا 
إسْلام أيه وَسَتَذْكُْهَا في الَيرِ في فصل من باب الْمُسَْأَمَنٍ إن شَاءَ الله تَعَالى. 

اما في الإسْلام الْأَصْلِن قله ا يتَحَقَّقْ بان تَكُونَ الأ اة وَالَآَبْ مُسْلِمَاء فما جَاءَتْ به فَهُوَ مُسْلِمٌ وَجِيتَئِذٍ لا حَاجَةَ إل 
لْصِيص عَلَى هَذِه الْمَسْأَلَةِ بقؤله وكدَلِكَ ذا أَسْلَمَ أَحَدُهًُا إ, فإك دَاخِلةٌ في عُمُوم الأول ومن أَفْرَادهَاء وَهَذهِإِجْماعِية قفنت 
عَلَيْهَا مَا إا گان حدما كِتَابيًا وَالْآحَرُ تَجُوسِياء أُمّا أو أَبَا فَحَكمْنا 
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لان في جَغْله تبَعَا لَهُ نَظََا لَه (وَلَوْ گان أَحَدُهمَا كتابًا وَالْآحَرُ تَجُوسِيًا فَالْوَلَدُ كتَايئ) ؛ لِأنّ فيه نَع نَظَر لَه إِذْ الْمَجُوسِيَةُ شر 
وَالشَافِعِينْ يُحَالِفُمَا فيه لِلتَعَارْضِ وَكْنْ بنا المْجِيح. 


(وَإذًا أَسْلَمَتْ الْمَرَةُ وَرَوْجُهَا گافز عُرض عَلَيْهِ الإِسْلَامُ 

[فتح القدير] 

بأد الود كاي امع الْأَنْظَرٍ لِلْوََدِ في الدُّنيَا بالافيرَاب من الْمُسْلِمِينَ بالأَخكام مِنْ جل الذَّحةِ وَالْمتَاكَحَةٍ وني الأخرى 

إذَا گان أَحَدُهُما تاپ وَالْآحَرُ تجُوسِيًا فَيَقُولُ فِيمَا إا گان الأب كايا وَالْأَمُ تجُوسِية إِنهُ تجُوسيئٌ في صح وليه وه قَالَ أَحْمَدُ 
وقول الآحَرُ اله تاي تََعَا لابه وبه قَالَ مَالِكَ؛ لأ اماب إِلى الأب وَلَو كائث الْأمُ اة الأب تَمُوسِيًا فهو تبغ لَه قول 
واجدا فلا ل مُاكَحَمُه ولا ذَبِيِحَتُُ فَمَدْ جَعَلَهُ تجُوسيًا مُطَلَمَا. وَقَوْلَهُ للتَعَارْضِء أي تَعَارْضٍ الْإِخَاقَيْنِ: أي الإاق بأَحَدِهمًا 
وجب اة وبالآحر بُوجب الل فيُعَلَبْ مُوجب اة هو بالإاق بِالْمَجُوسِيٍ (وَتَْنْ ينا الرجيح) بالْقيَاسٍ يجامِعه وَكَذِه 
الأخكام إا تبث تبعاء وَالْمفُْوذ اللي إَاث دیا على وجه افر له على ما یئا. وأ فوْلهُ - صَلَى الل عليه ملم 
- «كُلٌ مَوْلُودٍ يولد علَى الْفِطْرَة حَق يَكُونَ أَبوَاهُ هما اللَّدَانِ يُهَودَائ» ا ليث جَعَلَ ايَقَاقَهُمَا تاقلا لَه عَنْ الْفطرق, فَإِذا ت يفا 
قي عَلَى أَصْلٍ الْفِطرَةٍ أو على ما هُوَ أَقْرَبْ إلى أَضْلٍ الْفِطَرَةِكذَا قبل ولا هى ما فيه. 

وما ما قبل في تزجيح تَرْجِيجنا عَلّى تزجيح الشَافعِيَ بان تَرْجِيحَة يَرْقَُ التَعَارْضَ وَتَرْجِيحتا يَذفَعهُ قا حَاصِل لَه ذا تَمَلْت. 
وَاعْلّمْ اَن التَعَاوْضَ هتا جوز فإ ُبُوتَهُ بوت الْمُتَعَارِصَينِ مُسْعَلِْمَيقٍ لحكيهمًا وَلَيِْسَ هتا إلا بوث خكم عَلَى تَفْدِيرٍ اغتبار 
وَضِدَهُ على تَفْدِيرٍ حر فما اشترك مَع الْمُعَارصَةٍ في تزجيح أَحَدِهما بلقل به سي تَعارْضًاء وَإِلَا فلَعَارْضُ تقايل الجن عَلَى 
السَواءوَلَيْسَ هتا حْجَة فضا عن نمينٍ. 


(قَوْلَهُ وَإِذًا أَسْلَمَتْ الْمَرْآَهُ وَرَوْجْهَا كَافرْ) سَّوَاءَ گان كتَابيًا أو غَيْرَكُ إِذ لا صح ترو الگافر مُطْلَمًا مُسْلِمَة وَلَوْ وَقَعَ عُوقبَ 
وَعُوقبَتْ أَيَْضًا إِنْ كَانَتْ عَالِمَةَ ڪاله وَالسَاعِي بَيْتَهُمَا أَيْضًا امْرَآَةَ أو رَجْلّا ولا يَصِيرُ به تاقضًا لِعَهْدِهِ إِنْ گان ذمَيًا فلا بُفْعَلُ 
خلافا لِمَالِكِ؛ فَاسَهُ عَلَى ما إِذَا جَعَلَ نَفْسَهُ طلِيعَةَ لِلْمُشْرِكِينَ يجامع أنه بَاشَرَ مَا صّمِنَ بعَقَدٍ الدَّمَةٍ مَة أَنْ لا يَفْعَلَهُ. قُلْمَا: : کرام 
اْمُسْلِم بالإسلام أن لا يَفعَلَ عَظُورَهُ وَفِعْلِهِ لا يَصِيرُ سَرْعَا ناقِضًا لإيانه فبِفِعْلٍ الذّمَيَ ما الْعَرّمَ بعَفدِ الدَّمَة ة أَنْ لا يَفْعَلَهُ لا صي 
تاقضًا لأَمَانه وَقَثْلُ الطَليعة؛ لِأَنَهُ مارب مَعْىّ» وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ التِكاح لا يْقَدَانِ عَلَيْهِ وَل يَلْحَقُهُ إِجَارَة؛ لِأَنَهُ وَقَعَ بَاطِلًا. 


وَقَالَ في إسْلام الرَجْلٍ وه تحُوسِيةٌ؛ أن كُفْرَ الْمَرأَةِ مُطْلََا لا يمع تَر الْمُسْلِمِ بل غَيْرَ الكتايية فَلِهَذًا 
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إن أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَثهُ وَإِنْ أ فرق الْقَاضِي بَيْنَهُمَاء وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أ حَنيفة وَححَمَدِ وَإِنْ أَسْلَمَ الرَؤْځ وَتتهُ تجُوسِيَة 
عَرَضَ عَلَيْهَا الإسْلام, فَإِنْ أَسْلَمَتْ فهي امْرأثه. وَإِنْ أَبَثْ فرق الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَل كن الْقُرْقَةُ طَلَاقَا) وَقَالَ أَبُو يُوسْفَءٍ لا 
تَكُونُ الْرْقَهُ طلقا في الْوَجْهَيْنِ وَأَما الْعَرْضٌ فَمَذْهَبْئاء وَقَالَ الشافعِيٌ: لا يُعْرَضْ الْإِسْلام؛ لان فيه تَعرّضًا هم وَقَدْ صَمِئًا بعَقَدِ 
الْمَِ أن لا تعَعرضَ َم إلا أن ملك التكاح قَبْلَ الول غير ماد فيفط تفس الإسلام, وَبَعْدَه متاَكدْ فيتَجَلُ إلى الْقضَاءِ 
ثلاث جِيّضٍ كما في الطَّلاقِ. 

[فتح القدير] 

فَرَضَهَا في الْمَجُوسِية. 

وَحَاصل الْمَسْأَلَة أنه إذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزّوْجَيْنٍ اللّذَيْنِ هما وسين أو الَوْجَةُ مِنْهُمَا نَجُوسِيّةٌ وَالّو اخ كتَابيّ أو الرَّوْجَةُ من الاين أو 
الزَّوْجَةُ كتَابيّةٌ وَالرَّوْحُ عجُوسبِىٌ عرض عَلَى الْمْصِرَ الْإسْلَامُ إا گان بَالِعًا أو ص صَّبيّا يَعْقِلُ الْأَذيانَ؛ لان دنه مُغْتَبرَةٌ فَكَذَا إِبَاؤُهُ 
والتگاخ فَائِم فَإِنْ أت فُرَقَ بيْتَهْمَاء وَإِنْكانَ المي نوا عرض عَلَّى أَبَوَيْه وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مَعْىَ هَذَا أن أي ألِأَبََيْنٍ أَسْلَمَ 
قي التكاح؛ لاله يَْبَعْ الْمْسْلِمَ مِنْهُمَا وَإِنْ 1 يكن نوت لكنّه لا يقل الْأَذْيَانَ بَعْدُ أنْعْظِرَ عَفْلْهُِ لذن لَه غَايَةَ مَعْلُومَةَ يلاف 
اون هذا على قَوْهِمَا. 

ما عَلَى قول أي يُوسْفَ فَاخْتَلَفَ المَشَايح في إِباءِ SS‏ وَقِبلَ يُعْتب وَصّحَحَهُ بَعْضْهُمْ 
وَفَوَّقَ بَيْنَهُ وََيْنَ الرَدِّ, وَحُكُمْ الصِّيّة كالصَي وَمَا 1 فر ق الْقَاضِي هي راه حَقٌ لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ ُسْلِمَ امرَآَتُهُ الْكَافْرَةُ 
وجب 6 الْمَهْرُ وإِنْ ل يَدْخْلْ بجا لِأنَ النگاح گان نما ويَكَقَرَرُ لْمَوْتِ. 

وال الَافِِيُ: لا عرص على الْمُصرَ؛ له عرص مني عن بل إن كان الإشلام قبل الول الم النكاخ في الال لقم 
اده وَِنْ گان بَعْدهُ تأجل إلى انقصَاءِ ثلَانةِ أَطْهَارٍ. وَقؤل الْمُصَبَفٍ ثلاث جِيّضٍ لا يَتَنَى عَلَى مَذكبه في الْعِدَة قن ا يُسْلِمْ 
تَرَوّجَت. فُلْنَا: اعْتبَارُ انْقضاءٍ الْعِدّةٍ قَبْلَ الْقُْقَةِ وَإِصَافَةُ انقطاع التگاح إلى الإسلام لا نَظِيرَ لَهُ في الشزع وَل أَصْل يَلْحَقْ به قِيّاسا 
امع صّحيح ولا معي يفده بَلْ النَاثْ شَرْعًا ايار اعد بَعدَ الفرقة. 

ونا أله لا بد ِن سَبَبٍ تضاف رة لهه وَالإِسْلَامُ عاص قال - صَلَّى الله عله وسَلَمَ - «قإذا فَانُوهَا فقذ عَصّمُوا متي 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُ» وَاختلاف الذِينِ مُنْمَفَضُ بَِرَوْج الْمُسْلِم كاب وَلِأَنَّهُ زجع إلى إسلام الْمُسْلِم؛ لِأَنَّهُ الذي به حصّل 


الاخبلاف, وكفْز الْمْصِرّ لا نَع وَإِلَا 1 يصح التكاح من الْأَصْلٍ فَلَمْ يبق إلا إبَاء الإشلام؛ أنه صلخ فَاطِعًا فأَضَفْنَا القطّا 
التگاح ِلَيْه فَكَانَ هو الْمُتَاسِبُ. 

َف الْمُوَطَا عَنْ ابن شِهَاب الزُهْرِيَ «أَنَّ اة الوَلِيدٍ بْنِ الْمُغيرة گا حت صَفْوَانَ بن ميه فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْمَنْح وَهَرَبَ رَوْجْهَا 
صَفْوَانُ بن ميه من الإشلام فَلَمْ يُقَرْقْ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يته وَين امرأده حم أَسْلَمَ صَفْوَانُ» وَاسْتَقَرَْ 
عِنْدَهُ امْرَآتُهُ بذَلِكَ النگاح وَالتَّعَوْضُ الْمُمْتَبِعُ الب أَما تفس الكلام مَعَهُ يرا لا ينع وَلِأَنهُ اسْتَغْلامُ ځکم شَرْعيَ هَل نَرَلَ 
بِالْمَرَةِ أو ل ثم تيد چا دَكْرَهُ الطّحَاوِيُ وَابْنُ الْعَرِيَ في الْمُعَارَضَةَ أَنَّ عُمَرَ فرق بين ضرا وَبَيْنَ نَصْرَانِيّةِ بإبائه عَنْ الإسْلام. 
وذگر أَصْحَابًْا أن رجلا من تغلب أَسْلَّمَتْ امرئة وهي نَصِرَانِية فَرْفعَثْ إلى عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ فَقَالَ لَه أَسْلِمْ ولا قرفت بَننَكُمَا 
فی ففَرّقَ بَتهُمَاء وهر حَكُمُة بيهم و نق خلاف أَحَدٍ لَه (قَولهُ وگن ذَلِكَ) يَعْني تفريق الْقَاضِي عِنْدَ إباءِ ارفج 
(طلاقا) بائتا. وا خاصِل أَنَّ أب يُوسُفَ لا يُقَرَقْ بيْنَ الكَفْيقٍ في الصُورئيْنٍ 
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وتا أن الْمَقَاصِدَ ف فَانَتْ فلا بد مِنْ سَبَبِ كى عَلَيه الفرْقَهُ وَالإِسْلَامُ طَاعَةٌ لا يَصْلْحُ سَبَبَا فَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لتخضلٌ 
الْمَقَاصِدُ بالإسلام أ تَنْبْت الْفَرَْهُ بالإبَاءِ. وَجْهُ قول أي يُوسْفَ 

[فتح القدير] 

فَيَجْعَلُهُ فَسْخَا لا يَنْقْصُ شَيْنَا من عَدَدٍ الطَلاقء وَأَبُو حَدِيفَة ومد يڪان الفرقَة بإِباءٍ الوح طَلَاقًا وَببَاِ المَراة فَسْخَا. لاي 
يوست أن الفزقة بسب گان فبه. يغ الإباء قله ن أسلم عن الكفر ومن ت يشيع عن الإشلام أؤ هو على عغق أله كن 
قف من كُلَ مِنْهْمَاء فَإِذَا جد مِنْهُ لا يحون طَلَاقًا فَنَهُ يُوجَدُ مِنْهَا وَل يَكُونْ طَلَاقَاء وَالفَرْضُ وخدَة السَبَبٍ قَصَارَ كالفرفة 
بِسَبَب الْمِلْك وخيار لبوغ وَالْمَحْرَمِيَة ة بالرّضَاع ما يَشْرِكَانِ فيه َع أَنّهُ يتَحَقَّقْ سَبَيّا من کل مِنْهُمَا فَكَانَ فَسْحًا. وما أنه 
قات الْإِمْسَاكٌ بِالْمَغْرُوفٍ فَوَجَب التّسْرِيحُ بإِخْسَانِء فَإِنْ طَلَّقَ ولا تاب الْقَاضِي مَتَابَهُ في ذَلِكَ َيكُونُ طَلَاقًا ذا كَانَ تايا عَمَنْ 
لَه الطّلاق؛ لان إا يَنُوبُ عَنْهُ فيمَا لَه التَفريقُ به وَآلَّذِي إَِبْهِ الطّلاقٌ. 

وَأَمَا الْمَرأَةُ الذي إلَبْهَا عِنَْدَ قُدرَيَا عَلَى الْقرْقَةِ شَرعًا اقش فإذا أَبَثْ تاب الْقَاضِي تاا فما إِلَيْهَا التَفريق به فلا تَحُونْ 
الْفْْقَهُ إلا فَسْحًَا فَالْقَاضِي نَائْبٌ مَنَابكُمَا فِيهمّاء لاف ما قاس عَلَيْهِ من الْمِلّكِ وَالْمَحْرَمِيّة فن الْفرْقَهَ فيهمًا لا بِمَدَا الْمَعْىَ بَلْ 
لئان وما حيار لوغ فَِنَّ ملك الْرقة فيه لِتَطرْقٍ الخلّلٍ إلى الْمَقَاصِدٍ يِسَبَبٍ فُصور شَفَقَِ الْعَاقِدٍ لِقُصُورٍ فرَابته. وَعَلَى اغَتبَارٍ 
قق هَذَا التَصَدقٍ لا یون للنگاح انْعِفَادُ من الأَصْلٍء الوه في الْفُرْقَدَ الكائئة عَنْهُ كوا فَسْحًا. ولاف ردت نضا عَلَى قَوْلٍ 
أبي حَنيفة؛ لِأَنَّ الفُرْقَهَ فيها لتاني: أَيْ هي تتاف التگاح ابْتِدَاءَ فَكَذَا بَقَاءَ وَلِذَا لا يختاج في ذَلِكَ كُلّهِ إلى كم الحاكم وَإِثنا 
أختيج إِلَيْهِ في جيار الْبلُوغ؛ لِأنّهُلَِفْع صَرّرٍ حَفِيَ وَالصّرَرْ في هَذِهِ جَلِيٌ ولا يحم ليه في الإباي فَعْلِمَ أن الإبءَ عبر ماف 
[فْزع] 

يَمَعْ طاق زج المُرتَدّة َرَج الْمْسْلِمَةِ الآي َعْدَ التفريق عَلَيْهِمَا ما دَامَنَا في الْعدّة أَمّا في الإبَاءِ فَإِذَنَّ الُْرْقَةَ بالطَّلاقِء وَأَمّا في 
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ام 1 ,ایور ںاھ ب ا ع ا i AA sS 5 o‏ ص عه و ا 0 اع E‏ :ا فد 
ارد قلأ الحرْمَة بالرََة عير مُتَابَدَةِ فإڪا ترتفغ بالإسلام فَيَقَعْ طاق عَلَيْهَا في العدةِ مُستغبعًا فاده من حُرْميهَا عَلَيِْ بَعْدَ 
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الألاث خُرْمَة مُغَيَاة بوطءٍ رَوْجٍ آحَر. بخلافٍ خُرْمَة المَحْرَمِيّةَ ها مَأبَدَّة لا غايّة 
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أذ الفرقة بسب يَشترِكُ فيه الرَؤجَان فلا يون طلاقا كالفرقة يسبب الْمِلك. وما أن بالإبء اممتع الزؤج عن الإمْسَاكٍ 
بالْمَغْرُوفٍ مع فُذرَه عَلَيِْ بالإسلام فينُوبُ الْقَاضِي مابة في التسْرِيحٍ كما في اب وَالعئة. ما المرأةٌ فَيِسَت بأل الاق فلا 
ثوب الْقَاضِي متا عند ئها( إا قزق بََهُمَا بإبانِها لها مر بن گا دحل بن ماده بالدُُولٍ (وَإِنْ ل يَكُنْ ڪل بن 
فلا مَهْرَ هَا) ؛ لِأَنَّ الُْرْقَةَ من قبَلِهَا وَالْمَهْرُ ل يكذ فأَسْبَهَ الرَدَةَ وَالْمُطَاوَعَةَ. 


2 در ا تماق ركمه ود 1 )ويم 552406 وهم ره چ .2 كاده ده‎ ٤ كى ممه ےا دي كه‎ 2 AE e 
(وَإِذا أسلمَت المَرَاة في دَارٍ الحرب وَزَوْجْهَا كافرٌ أو أسلمَ لحري وحته مجوسيّة لم تقغ الفرقة عليها حَق تحيض ثلاث جِيَضٍ ثم‎ 
تي من رؤجها) وَهَذَاء لأَنَ الإسلام ليس سب لِفرْقَ وَالْعَرْضُ على الإسلام مُتَعَدَرْ ضور الولاية ولا بد من الرقة فع‎ 
لِلْمَسَادِ فَأقَمْنَا شَرْطَهَا وَهُوَ مُضِيُ الْيْضٍ مَقَامَ السب گمَا في حفر الي‎ 

[فتح القدير] 

ها قلا يْفِيدُ وق الطَّلاقٍ فَائِدَةَ 


(قَوْلهُ وَإذَا أَسْلَمَتْ الْمَرآهٌ في دار ارب وَرَوْجْهَا افر أو أَسْلَمَ الخَزُ وه تجُوسِيةٌ 1 فع الْفْْفَهُ حم تِيض ثلاث جِيض) إن 
كائث من تعيض وإ فكلالة شه فن أَسْلم الح قبل 
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ولا فَرْقَ بَبْنَ المَدْخُولٍ با وَغَيْرٍ المَدْخُولٍ اء وَالشَافِعِيُ يَفْصِلُْ كما مَرّ لَهُ في دار الإسلام. 


وَإِذَا وَقَعَتْ الفُرْقَةُ وَالمَراة حَرْبِيَة فلا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَثْ هي الْمُسْلِمَةُ فَكَذَلِكَ عند أي حَنِيفَةَ خلافا مَك وَسَيأتيك إن شَاءَ 
الل عا (وَإِذَا أَسْلَّم روح الكتابيّة فَهُمَا عَلَى نگاجهمَا) ؛ أنه يصح التگاح بَيْنَهُمَا ابْتدَاءً فَلَأَنْ يَبْقَى أؤل. . 


قال (وَإِذَا حَرَجَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ إِلَْنَا من دار الحَربٍ مُسْلِمًا وَفَعَتْ الْبَيْنُونَة َبَْهُمَا) وَقَالَ الشَافِعِيُ لا تَقَعُ (وَلَوْ سبي أَحَدُ الرّوْجَيْنٍ 
[فتح القدير] 
انْقضَاءٍ هَذِهِ الْمُدّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاجِهِمَاء وَِنْ 1 يُسْلِمْ حى الْمَضّتْ وَفَعَتْ الْفُرْقَةُ 


م قال الْمُصَبَفْ (وَإِذَا وَقَعَتْ الْقُرقَهُ َالْمرآهُ حَِييةٌ) بان گان الّذِي أَسْلَمَ هُوَ الزّوْجُ (فلا عِدَّةَ عَلَيهاء وَإِنْ كَانَتْ هي الْمُسْلِمَةُ 
فَكَذَلِكَ عِنْدَ أي حَِيفَةَ خلاهًا لُمَا) قال (وسيأتيك) يَعْني في مَسْألَة الْمُهَاجِرَةِ. فَالَاصِل أنه لا عِدَةَ بَعْدَ الْبَْنُونَةِ عِنْدَ أي حَدِيقَة 
في الصُورتيْنِ وَعِنْدَهُمَا إذَا گائٿ هي الْمُسْلِمَةُ فَعَلَيْهَا العِدَةُ وَهَكَدًا گر سمس الْأَنِمّة وكَأَنَهُ أَحَدَهُ من قول محمد في السَيرٍ فِيمَا 
إذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْآَهُ في دار ارب بَعْدَ أن ذكر الْفُرْقَةَ بِسَرْطِهَا وَعَلَيْهَا تلات جيض أخرَى بَعْدَ الثَلاثِ الأول وَهِيَ فُرْقَةٌ بلاق 
وَيََعْ طَلَاقَهُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ في الْعِدّةِ في اثلاث الحيَضٍ الْأَوَاخْرٍ ثم قَالَ حَمَدُ: وَيَنبغي في قياس قل اي حَبِيفَة أن لا يَكُونَ 
وما الطَّحَاوِيُ فَقَدْ أَطْلّقَ وُجُوب الْعِدَةٍ عَلَيْهَا حَيْتْ قَالَ: وَمَنْ أَسْلَمَتْ مره في دار ارب إلى أن قَالَ: فَإِذَا حَاضّنْهُمَا اث 
وَوَجْبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بَعْدَ َلك م عَلَّلَ اكم الْمَدُكُورَ فَقَالَ: وَهَذًا: أي تَوَقّفُ الْبَيْنُونَةِ عَلَى انقضّاءٍ الْمُدَة الْمَذْكُورَة؛ لِأَنّهُ لا 
بد من سَبَبِ تضاف إِلَيْهِ الْفرْقَةُ وَالْإِسْلَامُ غَيْرُ ماسب َه وَكذَا الاختلاف؛ لِأَنّهُ رع إلى إِسْلام الْمُسْلِمء وَلِأَنَهُ مَنُوضٌ ما 
كرا وَكدًا كُفْرُ الْمْصِرّ فَلَيْسَ إلا الإبء وَهُوَ مُمَعَذّز في دار الحرْب قأضيف إلى شَرط الْبَيْنُونَِ وَذَلك؛ لأَنَّ سَبَّب الْقُرْقَةٍ الطَلاق 
بِشَرْطٍ الْقضَاءٍ الْعدّةِ, وَللإصَافَةِ إلى الشَرْط عِنْدَ تَعَذَرهَا إل الْعلّة تطبر في الشّرع وَهُوَ حَافِرُ الْبثْرِ في الطريق يُضَافُ ضَمَانُ ما 
تلف بِالسّقُوطٍ فيه إلى الَْفْرٍ وَهُو شَرْط؛ لِأنَ الْعلة قل الواقع. ۰ 

وقوه وَالْعَرْضٌ عَلَى الإسلام الْوَجْهُ فيهء وَعَرْضُ الإسلام عَلَيِْفَهُوَ من باب الْقَلْبِء وَنَظِيرُ في الل عَرَضْت النَاقَةَ عَلَى 
اض وَحَرَقَ الوب الْمِسْمَارَ بصب الْمِسْمَارٍ (قَوْلهُ وإِذا أسْلَمَ َج الْكتَابيِّ فَهُمَا عَلَى نگاجهما) ظَاهِرٌ. 


(قَوْلُ وَإِذَا حَرَج أَحَدُ الرّوْجَيْنِ إلَيْنَا مُسْلِمًا وَفَعَتْ الْبَيْنُونَهُ) كم الْمَسْأَلَة 
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وَفَعَتْ الْبَيْئُونَةُ بَيْنَهُمَاء وَإِنْ سيا مَعَا 1 تََغْ) وَقَالَ الشافعئ: وَفَعَتْء فالاصل أَنَّ السب هُوَ التَبَايْنُ دُونَ الس عِنْدَنَا وَهُوَ 
يَقُولُ بعكسه. لَه أن بي نره في اقطاع الولاية, وَدَلِكَ لا يور في الُْرقة كاري الْمُستَأْمنِ وَالْمْسْلِم الْمُسْتَأمنِء اما الست 
فَيَقْنَضِي الصَّفَاءَ لِلمّابي وَل يَتَحََّقْ إلا بانقطاع التكاح, وَيَذَا 

[فتح القدير] 

لا يَعَوفْفُ عَلَى خُرُوجِه مُسْلِمًا بل وَذمِّكمَا سَتَذْكُرُ (قَْلهُ قا اصل أَنَّ السب !) أف في أن تبَايْنَالدَاَنٍ حَقِيقَة وحُكْمَا 
بيْنَ الّؤْجَْنِ هَل يُوجِبْ الْفرْقَةَ بَنِئهُمَا؟ فَقلْنَا َعَم وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا وَني أن الي هَل يُوجِبْ الفْرْقَة َم لا؟ فَقْلْنَا لا وَقَالَ 
نَعَمْ. وَقَوْلَهُ قۇل مَالِكِ وَأَحمَدَ فَيَتفرَعْ عَلَيْهِ أَْبَعْ صُوَرٍ وَفَاقِمتَانِ وها َو حَرَجَ الرَوْجَانٍ إلَيْنَا معا مي أو مُسْلِمَيْنِ أو مُستامَتينِ 
م أَسْلَمَا أو صَارا ذِمينِ لا تَمَعْ الفرْقهُ انَاقاء وَلَوْ سى أَحَدُهمًا تقع افق عِندَهُ سئي وَعِنْدنا اين 

وخلافیتان إخداشا ما ذا حرج ادها ْنَا ملحا أو ذمِيا أو مما م َنَم أو صر ذبا عند َغ فَإنْكَانَ الرَجْلٌ حل لَه 


التَرَوْجُ بزع في اال وبحت امْرَأَتِه التي في ار الحَرْبٍ إِذَا كَانَثْ في دار الإسلام, وَعِنْدَهُ لا تَقَعْ الْقُرْقَهُ بيه وََيْنَ رَوْجَته التي في 


دار الَرْبٍ إلا في الْمَرَِ خر مرَاعْمَةَ إرؤجها أي بقَصْدٍ الاسْتيلاءٍ على حَقّهِ فين عِنْدَُ بالْمُرَاعَمَةِ وَالْأْخْرَى ما إذا سي الرَؤْجَانِ 
مَعَا؛ فَعِنْدَهُ تَمَعْ الْفُرْقَهُ وَلِلِسَابي أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الاستبراء وَعِنْدَنَا لا تَمَعْ لِعَدَمِ تََايْنِ دَارَيِْمَا. وَف الْمُحِيطٍ: مُسْلم روح حَرْبيةَ في 
ڌار ازب فَحَرَجَ رل پا إلى دار الإسْلام بانَتْ من رَوْجِهَا الاين وَل حَرَجَْتْ الْمَرْأةُ بسا قَبْلَ رجا 1 تَبنْ؛ لأا صَارَتْ 
من أَهْلٍ دَارنا لامها أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَء إذ لا من من الْعَودِء وَالرّْجُ من أَهْلٍ دار الإشلام فلا تَبَايْنَ بريد في الصُورةٍ الأول 
إذَا أَخْرَجَهَا الرَجُلُ فَهْرَا حى مَلَكَهَا لِمَحَقق الجا بَيْنهَا وَبَيْنَ رَوْجهَا جِيدئِذٍ حَقِيقَةَ وَحُكْمَاء اما حقيقة فَظَاِرٌ وما حَكُمًا فلا 
في ڌار الْحَْبِ حُكُما وَرَوْجَهَا في دار الإسْلام حُكُمًا. 

وَجْهُ قَوْلِهِ إِنَّلتبَايْنِ الدَارَيْنِ (أتَرْهُ في انقطاع الولاية) أي ولاية مَنْ في دار ازب عليه إن گان حارج إِلَْنَا وولَايَةِ مَنْ في دار 
عَلَيِْ إن گان لاجقا دار ازب جَيْث عدر ارم عليه (وذلك لا ور في الُْرقَةِ ازيح الْمُسْعَأمن والْمُسلِم الْمُسَْأمنِ أ 
الس فَيَْمَضِي الصّفَاءَ لِلسّابي) وَالصّفَاءُ هتا بالْمَدِ: أَيْ الوص (وَلا يَتَحََقَ) صَفَاوُهُ لَهُ (إلا بانقطاع النگاح وَيَِذَا) أي 
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سقط الذي ع فة المَسموه. وَلَنَا أن مع الان حقفة وكيا لا كنظ الْمَصَالكُ فشابة المخرمئة. 
ب ين عن ذمة المَسْي. وَلنا ان مَعَ التباين حقيقة و ا به المخرمي 


الي يُوجب ملك الرَقَبَة وَهْوَ لا بُتافي التگاح ابتداءَ فَكَذَلِكَ بَقَاءَ 


[فتح القدير] 

بوت الصّفَاءٍ بلسي (يَسْقْط ما على القن من دَيْن) إِنْكَانَ لگافر عَلَيْهِ لِعَدَم اخترامه, فَكَذَا يَسْقْطُ حَق الرّوْج لزي 
وَهَذَاءٍ لان الصّفَاءَ مُوجب لِملك ما تمل التَمَلْكَ وَمِلْكُ التگاح كَذَلِكَ فَخَلَصَ لَهُ عِنْدَ عَدَم اخترام اق الْمَُعلَق به وَصَّارَ 
سوط ملك الزّوْج عَنْهَا كُسْقُوطِهِ عَنْ جميع أفلاكه فاا تَذْهَبْ. 

ُيده من الْمَنقُولٍ «أَنّ اب سْفْيَانَ أَسْلَم في مُعَسْكَرٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - َر الظَهْرَانِ جين اى به الْعبَّاُ 


5 
20 لم 


وَرَوْجََهُ هند ك وَهِيَ داز حَرْبٍ إذ داك وَلَ يَأمْرْهمَا رَسُول الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَجْدِيدٍ نگاجهمَا» . وَلَمّا فبحثْ 


2 


0 0 


مَکۀ هرب عِكْرِمَةُ بن أي جَهْل وَحَكِيمْ ن جرّام حى أَسْلّمَتْ امْرَامُ ل مِنْهُمَا وأَحَدَتْ الْأَمَانَ لِرَوْجِهَا وَذَهَبَتْ فَجَاءَتْ به و1 
ذذ يكَاحْهُمَا. وبين الارن بي أي الْعَاصٍ بن الرييع رؤج رتب نت رَسُولٍ الله - صَلَى اله عليه وسم - وَرَضِيَ عنها أظْهَرُ 
وَأَشْهَرُ فما هَاجَرَتْ إلى الْمَدِيئةِ وترگنۀ که عَلَى شركه, ۾ جَاء وَأَسْلَمَ بَعْدَ سِِينَ» قيل للات سني وَقِيلَ ست وقيل نان 
قرا عَليِْ لياح الأول فَهَذهِ كلها صوص لما علا به. وَاسْعَدَلَ الشَافعِيٌ نضا على إثباتِ عله بأ قله تعَالَ 
(وَالْمُخْصّنَاتُ اا إلا ما ملكت أَبمَانَكُنْ] [النساء: 24] نَرَلَتْ في سَبَايَا َؤْطَاسٍ وَكُنّ سْبِينَ مَعَ أَرْوَاجِهنَ» وَقَدْ عْلِمَ «أَنَّ 
متادي رَسُولٍ الله - صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ - ای ألا لا تنگځ ابال حَنّ يَضَعْنَء ولا الخيَالَ حَقٌّ يَضْن» فقذ اسْتَفق 
الْمَسْبّاتِ مع أَرْوَاجهنَ من الْمُحَرّمَاتِ فَظَهَرَ أذ الي يُوجب الْقُرْقَة. وقَوْلَهُ كَالخرْيَ الْمُسْتَْمَنِ ظَاهِرْهُ أنه أَصْلْ قياس وَقَرْعْهُ 
الخارج يتا مُسلِمًا من ار ازب أؤ ي واكم عَدَمُ لُق ية وب زؤجيه يجامع عَم سَنيهما فهو من قبيل تغليل اكم 
دمي بِالْمَعْقَ الْعَدَمِيَ: وَعَلَى هَدًا قالۇق لِإنبَاتٍ افرع لكِنَ الطَاجِر أ لمرد تفي تأثر الاين فَحَقْ الفط هكذا لا يوئر 


في الفرْقَةٍ لتَخَلْفه في الْمُسْتََم مَنِ إخّ (قَوْلَهُ وَلَنَا أن مَعَ ع التََايْنٍ حَقِيفَةَ وَحُكُمًا لا تنتظم الْمَصالخ) الق شرع التگاح ؛ لان الظّاهِرَ 
ن ع إلا مُسْلِمًا أو دما لا يَعُودُ وَالْكَائنْ هتاك لا رح إلا فَكَانَ التَبَايُنُ مُنَافيًا لَه فَكَانَ اغْترَاضْةُ فَاطِعَاء كاغتراض 
ميه بالرّضَاعء وَتَقبيل ابن اروج بِشَهْوَةٍ مََاَا لَمّا انه كان اغتراضها فَاطِعًا. 


م الشّرع يُفْسِدُ تَغينَ السئي عِلََّ فَقَالَ (وَالسيْ بُوجب مِلْكَ الرَقَبة) يعني بع اَن 
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Ta‏ مه ور 000 ل رفوك نه و ا عر fr‏ اس اع عرف اق و o r of‏ و وص 
وَصَارَ كَالشِرَاءٍ م هُو يَقمَضِي الصّفاءَ في محل عَمَلِهِ وَهُوَ المَال لا في بحل التكاح. وَني المُسْتَاْمَنٍ ۾ تبان الذَارُ حكمًا 


[فتح القدير] 

يَكُونَ مُوجبًا غَبْرَ ذلك وَإِذَنْ هَمَا افْمَضَاهُ ملك الرَقَبَةِ لَرمَ المي تَبَعَا لِمِلْكِهَاء وَمَا لا فلا وَمِلْكُ الرَقَبَةِ لا يَقْمَضِي مِلْكَ النگاح 
إلا ذا ورد عَلَى حال عَنْ مويه أو مَالِكييه, ودا ناء التكاح واه في عند الْمُشترى فهو مار أَسباب الْمِلْكِ من ٠‏ 
الشَراءِ وَاليَةِ وَالإرّثِ وَرَوَال أمْلاك المي لنْبُوتِ رِقَه وَالْعَبْدُ لا مِلْكَ لَه في الْمَالِ بخلافٍ التكاح فَإنَهُ من حَصَائِص الْآدَمِةِ 
فَيَمْلِكُْهُ إِذَا ابْتَدَاً وجُودَهُ بطريق الصّحَّة حم لا َلك سَيّدْهُ التَطْلِيقَ عَلَيْه َف تَوَقّفَ في الابتدًاءِ عَلَى إِذْنِهِ لِمَا يسرم من 
تنقيص مَالِمّتهِ. وَسُقُوط الذَيْنِ الْكَائِنٍ لگافر عَلَى اليج ١‏ 7 لَبْسَ مُقْنَضَى السّي بل عدر بقائه؛ لِأَنَهُ إن يَبْقَى ما گان وَهُوَ 
حن اك في ذمّته لا شَاغلًا لِمَالِيّةِ رقبته. 

ولا كن أَنْ يَمْبْتَ ُت بَعْدَ الرّقِّ بالسَئي إلا شَاغلا ‏ فَيَصِيرُ الْبَاقِي غَيركُ وَلِذَا لو گان المَسي عَبْدَا مَذْيُونَ كَذَلِكَ لا يَسْقْطُ عَنهُ 
الدَيْنُ بالسّجي. تعن عي ئة في الأو فن قيل: بل يجوز گن الدَيْنِ في ذِمَةٍ ة الْعبِدِ غَيْرَ ممَعَلّق يرَقبَه وَلِذَا يَنْبْتْ الدَّيْنُ 
پافرار: به ولا يْبَاعٌ فيه. أجيب ملع تَعَلّقهِ ف الْعَبْدِ ذلك وإ لا يُطَالَبْ بِفْرَارِهِ؛ لن إفْرَارَهُ لا يَسْرِي في حَقّ الفؤل: حى لو 
ف لت بالاشتهلاك قَطًْا معَايئَةُ بيع فبه. وما مَا اسْتَدَلٌ به من قصّة قصَة أي سُْفْيَانَ قاق أن أب سْفْيَانَ ل يَكْنْ حَسَنَ الْإِسْلام يَوْمئذٍ 
بل ولا بغ القن وهو شَاهَدَ حتيْنا عَلَى ما تيده اليد المُجيحة من فَوْلِهِ جين ارم الْمُسْلِمُونَ: لا تزجع هرهم إلى البخر. 
وما قل أن الَْلَامَ جيتيڊِ كان مَعَهُ وَغَيُْ ذَلِكَ ما يَشْهَدُ چا ذگزتا ينا قل من كلامه َك قَبْلَ اروج إلى هَوَازِنَ نين وإ 
سن إسْلامة بعد ذلك - رضي الله نة -, الذي كان إشلاقة حَسَنًا جين ألم هو أَبُو سيا بن الخارث. وأمًا عِكُرمة 
وَحَكِيمٌ فا هربا إل الساجل وَهُوَ من حُدُودٍ مَكَةَ فَلَمْ عباتن دَارْهُم. وما بُو الْعَاصٍ فإ ردا عَلَيْهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
يبكاح جَدِيدِ رَوَى ذَلِكَ اليَرْمِذِيُ وان مَاجَه وَالْإمَامُ أَحْمَدُ وَامجَمْعْ إا امن اول من إِهْدَارٍ أحدهاء وَهُوَ َمل فَوْلِهِ عَلَى 
لنگاح الأول عَلَى معت يسبب سبق مُراعَاةً ْم كما يقال رنمه على سای وقِيل َل رذحا عَلَى النگاح الأول يدث 
شَيًْا ا عَلَى مله 1 يُحْدِثْ زِيَادَةَ في الصّدَاقٍِ 0 وَهُوَ ُوِيلٌ حَسَن. 1 

هَذَا وَمَا ذَكَرَْاهُ مٿ وَعَلَى النگاح الأول افيٍ؛ لِأَنّهُ مب عَلَى الأصْلٍ. وَأَيْضًا يُفَطَعْ بأد الْفرقَةَ وَفَعَتْ بَبْنَ َنْب وَين َيْنَّ أبي 
الْعَاصٍ دة ريد عَلَى عَشْرٍ سيين َإِمًا ا او ل ل 
وَبنَاتَهُ وَلَقَد 
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[فتح القدير] 

انْقَضَتْ الْمُدَهُ التي ين ا في دَارٍ الخَرْبِ مِرَارًا وَوَلَدَتْ. وروي اا كَانَتْ حَامِلًا فَأَسْفَطَتْ حينَ حَرَجَتْ مُهَاجِرَةَ إلى الْمَدِيَة 
وَرَوَعَهَا هبار بن الْأسْوَدٍ بالرُمح. 

وَاسْكَمَرٌ أَبُو الْعَاصٍ + ن الريع عَلَى شركه إل مَا فُبَيْلَ الح فَخَرَجَ تاجرًا إلى الشَّام فَأَحَدَتْ سَريَةُ الْمُسْلِمِينَ مَالَهُ وَأَعْجَرَهُمْ هَرَبا 
2 لیل على ن زنب e‏ رول ا الله - و الله عَلَيْه و - 0 قرو ل َيه 44 : ب لايل إلى مه 
لِأَحَدِ بلك عندي مال : يأَخُذْهُ) 0 لإ 558 الله ۴ ۳ ققد ت 050 قَالَ: َي أَشْهَدُ أَنْ لا لَه 0 الله 17 
مدا عَبْدُهُ وَرَسُولُ وله ما معني من الإسْلام عِنْدَهُ إل تَوْفْ أَنْ تَظَنُوا أَيْ إا أَرَدْت أن آل أَمْوَالَكُم فَلَمَا ادها الله إِلَيَكُمْ 
وَفَرَغْت نها أسْلَمْت, م خَرَجَ حم قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ -. 

وَمَا در في الروَاياتِ مِنْ توي وَذَلِكَ بَعْدَ ست سني أَوْ قان سِبِينَ اؤ ثلاث سني فَإنَا دَلِكَ من جين فَارَقَنْهُ بالْأَبْدَانِ وَذَلِكَ 
بَعْدَ عَزْوَةٍ بَذْرٍ. وَأَمّا المَيْنُوتَةُ فة فَقَْلَ ذَلِكَ بكثير؛ ما إِنْ وَفَعَتْ مِنْ جين آمَنَتْ فهو قريب من عِشْرِينَ سنه إلى إِسلامهء وَإِنْ 
وَقعَٽ مِنْ جين نَرَلَثْ ولا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقٌّ يُؤْمِنُوا) [البقرة: 221] وهي ميه فار من عَشر. هَذَا عير أنه گان 
حَابِسَهَا قل ذَلِكَ إلى أَنْ أسِرَ فِيمَن أمِرَ ببذرِ «وهُو - صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلّمّ - كان مَْلُوبَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ ذلك فَلَمًا أَْسَلَ 
اَل مَكةَ في فِدَاءٍ الْأَسَارَى أَرْسَلَتْ ربب في فدائه قِلَادَةً كَانَتْ خَدِيجَةُ أَعْطْنْهَا إِيَاهَاء فَلَمّا رَآَهَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ - رق ها فَرَدَهَا عَلَْهَا وَأَطْلَقَهُ اء فَلَمّا وَصَل جَهّرهَا لَه - صلی اله عَلَيْه وسَلّمَ - وَلِأَنهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
گان سَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ إطلاقه وَاتَمَىَ في رجه اله ما اتَىَ من هبار ِن الْأَسْوَدِ» . وَهَذَا أَمْرْ لا ياد أَنْ يْتَلِفَ فيه الان 
به نَفْطَعْ باد اله گان عَلَى نگاح جَدِيدٍ گمَا هُوَ مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ شيب عَنْ أيه عَنْ جَدّه وَوَجَبَ اويل روَايَةِ «عَلَى 
النگاح الْأَوَلِ» گما ذكَرْنا. ْ 

وَاعْلَمْ اَن بَئَاتِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ا ف واجذة + نهن قبل البغة بر يقال آعتث بغ أن ا تن 
مُؤْمَِةَ فَمَدْ اتَمَقَ عْلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أن الله تَعَالَ 1 يبعت نيبا قط شرك بآللَهِ طَرْفَةَ عَيْنِ وَالوَلَدُ يَْبَعْ الْمُؤْمِنَ من الْأَبَوَيْنِ فَلَِم 
هَن ا تكن إِحْدَاهُنٌَ + قط إلا فهلمة َعَمْ قَبْلَ الْبَعتَة كان الْإِسْلَامُ اماع مِلَّة إنرَاهيم - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَمِنْ جين وَقَعَ البغقة لا 
ُت الحْفْرُ لا پإنگار الْمُنكِرٍ بَعدَ بُلُوعْ الدَعْوَةِ ومن اَل ذِكْرِه - صَلَّى اله عَليْهِ وَسَلّمَ - لِأَولَادِهِ 1 تعَوَقْفْ وَاجِدَةٌ مِنهُنّ. 
وَأَمّا سََايَا أَؤْطَاسٍ فَقَدْ روي اد النسَاءَ سين وَحْدَهُنٌ» وروي المي فيد ذَلِكَ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ قال: «أَصَبْا سباي 
وطس وهن زواج في فَوْمِهنَ دروا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَتَزْلَتْ [ِوَالْمُخْصّنَاتُ مِنَ اليّسَاءٍ إلا ما 
مَلَكْتْ أَمَانكُم] [النساء: 24] » لكِن بَقي أن يُقَالَ: الْعيرةُ لموم اللَفظ لا صوص السب وَمُفْعَصَى اللَفِْ حل الْمَمْلُوكةٍ 
مُطْلَقًا سَوَاءٌ سْبِيَثْ وَحْدَهَا أو َع رؤج» وَأَمّا الْمُشْتَاةُ مُترَوَجَةَ فَخَارِجَةٌ بالإجماع فَوَجَب أن يَبْقَى مَا سِوَاهًا داخلا تخت الْعْمُومِ 
عَلَى الْإبَاحة. وَالجْوَابُ أَنَّ الْمَسْبِيّةَ مَعَ رؤجها نحص أَيْضًا بِدَلِيلِنَا وما تَذْكُرْهُ تَبْقَى الْمَسْييَة وَحْدَهَا دات بَغْلٍ وبلا بَعْلٍ وله 


وأا اسه على الحزي اشامن والْسنليم الْمسنتأمن. اواب منغ وجود التبَائي» لأ ادى عله منة هو التبائن حقيقة 
وَحُكُمًا وَهُوَ يَصِيرُ الْكَائِنْ في ڌار ازب في حُكُم الْمَيْتِ حَقّ يُعْتَقَ مُدَبَرُوهُ وَأَمَّهَاتْ أَولَادِهِ وَبْقَسَمْ ميراثة وَالْكَائْنُ في دار 
منوا من الرجوع, هذا مُنْتَفٍ في الْمُسْتَامَنِ. وَإذَا كَاقاً مَا ذگر بي ما ذَكَرْنَا من الْمَعْقَ اللازم لِلَبَايْنٍ الْمُوجب لِلُْرْقَةٍ سَالِمَا 
عَنْ الْمُعَارضٍ 
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لقصْده الرُجُوعَ. 


(وَإِذَا خَرَجَتْ المَراةُ إلا مُهاجرة جَارَ ها اَن تَعَرَوَجَ وَلا عِدّةَ عَلَيْهَا) عِنْدَ أي حَنيَة. وَقالا: عَلَيْهَا الْعدَةُ؛ لن الفُرقَةَ وَفَعَتْ بَعْدَ 
الذحُول في دار الإشلام فَيَلْرَمْهَا كم الإسلام. ولأبي حَنيفة اسا أذ تَر النگاح الْمَُقَدّم وَجَبَتْ إِظْهَارًا لخَطَرِِ وَلا خَطَرٌ لَمِلْكِ 
الخزي» وَيَذَا لا تحب عَلَى الْمَسْبِيَةٍ 


[فتح القدير] 

فَوَجَب اعْتبَارْةُ وَدَلِيلُ السّمْع أَيْضًا وَهُوَ قؤله تَعَال [إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَات] [الممتحنة: 10] إلى قَوْلِهِ قلا 
ترِْعُوهُنَ إلى امار لا هي جلك كُمْ ولا هُمْ حون طن وَآنُوهُمْ ما أَنْفقُوا ولا 3 عَلَكُمْ أن تَنْكِحُوهْنَ إذَا آتَيْعمُوهْنَ أَجورَهْنٌ 
ولا كوا بعصم الكوافر] [الممتحنة: 10] وَقذ أقَادَ من تَلَاثِ نُصُوصٍ عَلَى وفُوع الْقُرْقَةِ ومن وجه اقتِضَائِيَ وَهُوَ فَوْله تَعَالَ 
قلا تَرْجِعُوهُنَ] [الممتحنة: 10] 


. (قوْلَهُ وڌا حَرَجَت الْمَرةُ يتا مُهَاجرَةٌ) أَيْ تاركة الدَارَ إلى أخرى عَلَى عزم عدم الْعَودِ وَذَلِ بن رج مُسلِمَةٌ أو ذِمِيةً. هذه 
المستألة ۶ على و ما تَضَمَّنَه و ا ا إِذَا ع 2 لوعن اجر 0 0 
ون . حَايِلًا 2 : لا على وجه الْعدّة بل رفع مانغ لوطع و وَعِنْدَهْما عل ها لمك 7 اخْمَلقَ 7 خَرَجَ رَؤْجْهَا بَعْدَهَا 0 
َعْدُ في هذه الْعدَةِ فَطَلَقَهَا هَل َنْحَقُهَا طَلَاقُة؟ قال ابو يُوسْفَ: لا يَمَعْ عَلَيْهَ وَقَالَ مُحَمَدُ: يَمَعْ. وَالْآَضْل أ الْقُرْقَةَ ذا وَفَعَتْ 
پالاي لا صر الْمَرَْهُ حا َلاق عِنْدَ أي يُوسْفَ عة محمد يد وو اوج لا أن ون عر ميه لِعَدَم فَائْدَةٍ الطَّلاقٍ عَلَى 
ما باه وره تهر فيا لو طلقا تلا لا يحَاج رَوجهَا في َرَوجهَا إِذا أَسْلَمَ إلى رؤج آخَرَ عِنْدَ أبي يُوسُفَء وَعِنْدَ خمد يتاج 
ِلَبْهِ. وَجْهُ فَوْهِمَا ما حُرَةٌ وَفَعَتْ الْقُرقَهُ بَعْدَ الإصابة 1 الول إل دار الإشلام َيَلْرَمْهَا حُكُم الْعدّةِ حَقًا شرع كَالْمُطلَقَة 
في دَارِنَا من الْمُسْلِمَاتِء جلاف ما لَوْ طَلَقَهَا الحَزِيُ في دار الَرْبِ ثم هَاجَرَتْ لا عِدَةَ عَلَيْهَا بالإجماع؛ أن الْفرقَةَ في دارهم وَهُمْ 
لا يُوَاخَذُونَ بأَحْكَاما هْنَاكَ وَهَذَا عَلَى مَا اخْتَزتاهُ من أن أَصْلَّهُمَا أَنَّ الخطّاب يَلْرَمُ الْكُمَارَ في الْمُعَامَاتِ, غَبْرَ أَنَّ شَرْطَهُ يوع 
أل ارب لا بيهم فلا يتلق بم حُكْمُه اف أل ذارنا منهمْ. 


وَلأبي حَبِيقَة أن الْعِدَةَ إا وَجَبَتْ إِطَهَارا حطر النگاح لْمُمَقَدّمِ ولا خَطرَ لَمِلْكِ ري بل أَسْفَطَهُ الشَرْعٌ بالآيّة الْمُتَقَدَمَةِ في 
لْمْهَاجِرَاتِ وهي ولا كوا بعصم الوافر] [الممتحنة: 10] بَعْدَ قؤله (وَلا جُتاح عَلَيَكُمْ أن تَنَكِحُوهْنَ] [الممتحنة: 10] 
فَقَذْ رفع الاح عَنْ نگاح المهاجرة وَأَمَرَ أَنْ لا يْتَمَسَّكَ بعصم الْكَوَافِرٍ جْمعْ كافِرَة فلو سَرَطَتْ الْعِدَّةَ رم التَمَسُكُ بِعْقَدَةٍ 
نگاجهنٌ الْمَوجودة في حال كُفرهِن وڌا يبط فَوُْمَا وَجبَتْ مق الشّزْع كين لا لط الما واستفتيتا به عن إنطاله بأ 
اشع نعل النگاح بالا تافاته تكح فَقَدْ حكم تاقاب دة لأا ره حَيْثْ حكم اقات لما َه 
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ون كانت حاملا 1 تَعَرَوَجْ حَقى تَضَّعَ حَنلها) وَعَنْ أبي حنيفة أنه يصح النكاخ ولا بَقَرَمَا رَوْجُهَا حى تَضّعَ حمْلها كما في الحُبلى 
مِنْ الڙتا. وَجْهُ الول أَنهُ تابث النّسَب قدا ظَهَرَ الْفرَاشُ في حَقَ النّسَب يَظْهَرُْ في حَقَ الْمَنْع مِنْ التَكاح اخْتيّاطًا. 


قال (وَإِذَا اكد أَحَدُ الرّوْجَيْنِ عَنْ الإسْلام وَفَعَتْ الْقُْقَةُ بغر طَلّاق) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ واي يُوسُفَ. وَقَالَ 


[فتح القدير] 

ف الأو إن قائ ن نَع المُلَارَمَةَ وَيَقُولَ لا نُسَلّمْ أنَّ مَافاةَ الشَيْءِ ثتافي أَنَرَه إل ذا كانَ جه الْمُنَافَاة ابه في ل ياء 
وَهُوَ مُنْتَفٍِ لِأَنَّهُ في التكاح عَدَمُ انتظام الْمَصَالِح وَالْعَدَةُ لا يَنفِيهَا عَدَمْ انيِظَامُ الْمَصَالِح بل تُجَامِعْهُ مدَةَ بَقَائِهَا إل أَنْ تَنْقَضِيَ 
فَيَجِبْ أن تَقْبْتَ لمُوجبها بلا مَانِع؛ كن قَدْ يُقَالُ عِصّمْ الْكُوَافِرٍ عَامّ يذل فيه الْمَسيةُ ون رَوْجِهَا وَالمَروكاث في دار الحَرْب 
زواج الْمْهَاجِرِينَ فَلَهُمْ أن يَحَرَجَجُوا بازع أت الگائنة هتاك لِعَدَم اعبار ع عِصّم الگوافر في دار ا لخب لِلْفْرْقَةِ وَالْمَسْبية مَعَ 
زؤجها وهه مث عندكم فإ تمك بِعفديا عَيْتْ فلم لا تقغ ارق يها وَين زفجهه ل 
العدّة بحَدِيثِ سَبَاَا أؤْطاسء فَإنّهُ ل عَلَى أَنَّ مَنْ الَْسَحَ نگاځها بالتَبَائْنِ لا حل وَطُوْهَا قَبْلَ تَرَيْصٍء وَإِذَا وجب عَلَيْهَا تربص 

وهي خرّةٌ گان عِدّةَ ماعا لِعَدَم الْقَائِلٍ بِالْمَصْلٍء وَحِيئئِذٍ فَإبْطَالَهُ الْؤْجُوب لِلْحَطَرِ لا يُفِيدُ ذا لَه سَبَبْ آحَرْ وَهْوَ حَق الشّع 
الْمَدلُولٍ عَلَيِْ يؤججوب الِاسئراءٍ نه فاد أن لا يلي فرج الْمَدْحُولٍ با عن الاميتاع إلى مُدَةٍ غَيَْ أنه اغمَر مده الاسْييراءِ أكقر 
كما هُوَ دَأْبْ الشّْع في إِظْهَارٍ التَمَاوْتِ بن الخرَةِ وَالْأَمَةِ في مفله. 

(قَوْلَهُ وَإِنْ كاتت) يَعْني المهَاجِرَةَ (حاملا 4 تَتَرَوَحْ حَىّ تَضّع) وَقَدَّمْنا أنه عِنْدَ أبي حَنيفة لا بطريق العدّةٍ, وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي 
حَدفَة آنه جو زوه ولا بغرا ئ قصّع حملا كاحايل ۽ من الزّنا. وَجْهُ الظَاِرٍ أن ها تابث النّسَبِ فَطَهَرَ في حَقَ الْمَنْع 
اخْتِيّاطا وإ قَالَ احْتيَاطًا؛ لِأَنَّ مجَوَدَ كؤنه ابت النَسَب إِنا يَقْمَضِى ظَاهِرًا أَنْ لا تُوطأً؛ لان به و يصير سَاقِيًا مَاءَهُ رَرْعٌ غیزه فَتَعَذَيه 
لْمَنْعَ إلى تفس الموج بلا وَطءِ للاختاط فَمَط؛ لِأَنَّ به يََعْ الْجَمْعْ بَْنَ الفراشينِ وهو نع منز رة الجفع ِوَطْيٍ ودا ا جز عِنْدَهُ 
َرَو الأختٍ في عِدَّةٍ الأختِ وَاحامِسَة في عِدَةِ ازع 


(فَوْلَُ وَإِذَا ارد أَحَدُ الزّوْجَيْنِ عَنْ الإسْلام وَقَعَتْ الْفرْقَهُ) في الخال (بغير طَلَاقِ) قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ وَبه قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ في 


في أ 


خْرَى قل الدُخُولٍ هُوَكَذَلِكَ, وَأَمَا بَعْدَهُ فَبُعَوَقّفْ إلى القضاءٍ الْعدّة فن حَمَعَهُمَا الإِسْلامُ قَبْلَ 
انقضَائهًا يَسْتَمِدُ الگا“ قله 
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ُحَمَدُ: إن گات ارده كن ن الج فَهِيَ فُرْقَةٌ بطلاق» هو يَعْتِبركُ بالإبَاءِ اجام م ما بَيَنَاهُ وَأَبُو يُوسُْفَ مر ر على ل و 


لَه في 
الإباي ا وَوَجْهُ المَرْقِ اَن الرَدَةَ مُنَافِيَة ية لتتكاح لكوْتًا مُتَافِيَة يه للْعصْمَة وَالطَّلَاقٌ رافغ فَتَعَذْ فَتَعَذْرَ أ نْ عل 
لَه يَفْوتُ الْإمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفٍ فَيَجِبْ التَسْرِيحٌ بِالإِْسَانٍ عَلَى مَا مَيّ 


4 
3 


طَلاقاء لاف ايء لإ 


ل 


القدير] 

َب الفرَاقٌ من وَفْتٍ الرَدّةِ. قُلَْا: هَذِه الْقُرْقَةُ لاني فَإِنَّ الرَدَةَ مُافِيَة لِلْعصْمَة مُوجبة للعْقُوبَة وَالْمُئَاف لا يمل الأراخي» 
لاف الإسلام َه عير ماف لِلْعِصْمَةِ هَذَا جَوَابُ ظَاهِرٍ الْمَذْهَب. وَبَعْضُ مايخ خ تلع وَسَمَرْقَنَدَ أَفَْوَا في رمَا بِعَدَم الْقرْقَةِ 
حَسْمًا لاختيّانهًا عَلَى احلاص باکر الْكْبَائٍ وَعَامَة مَشَايخْ ازى أَفْتَا بالْقرْقَةِ وَجَبرِهَا عَلَى الإسلام وَعَلَى النگاح مَعَ زَوْجِهَا 
الأول ؛ لان 0 ولل قاض أَنْ َد النگاح بَيْنَهُمَا بمَرٍ يَسِيرٍ وَلَوْ بدِينَارٍ رَضِيَتْ أَمْ لاء وَتُعَزّرُ حَمْسَةَ وَسَبْعِينَ 
ولا شرق ١‏ لْمُعَْدَةُ ما دَامَتْ في دار الْإسْلام في ظَاهِرٍ الرَوَايََ وني رِوَايَةِ النوَادِرٍ عَنْ أي حَنيفة تيرق وَهَدَا الْكَلَامُ في الْفُرْقَة. 
َأَمّا كَوْكَا طَلَاقًا فَاتَمَقَ ل وَقَالَ محمد هي في رِدَّة الرَؤج طَلَاق وَفي رعا فَسْمْ 
مر عَلَى أَضْلِه في الإبَاءِء وكذَا أبُو بُوسْفَء وَقَرَّقَ أَبُو حَنيفة بَيْنَ الرَدة وَاإباء. ۰ 


مه سكو 


وَجْهُ قَوْلٍ مُحَمَدِ اتا هُ بالإباءٍ (وَاججَامِعُ مَا بَيِّنَاهُ) وَهُوَ أن بالإباءِ امْتنَعَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بَغْرُوفٍ مَعَ قُدْرَتهِ عَلَيْهِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي 
مَنَابَةُ يناه جا حَاصله أَنَّ سَبَب الْفُرْقَةٍ فغ من اروج إِبَاء أو رده (وَأَبُو يُوسُفَ مو عَلَى ما أَصّلْنَا لَه في الإبَاءِ) وهو أنه 


سب كان فيد (وأئو حبيقة فرق بأد ارده مَُافيَةٌ للنگاح؛ ؛ لأا متافية يه للعصمَة لبان العصْمَة عَنْ نَفْسِه وَأَمْلاكه وَمنهَا 
ملك ك الگا حا ُرّر. الق أن مَُاقَاتَا لِعصْمَة الْأَمْلَاكِ تَبَعْ لِمُنَافَاتَا لعصْمَة النَفْسِء إذ بلك الْمُنَافَاةِ صّارَ في حكم 
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هذا تَمَوقَفْ الْفرقَة بالإبَاءِ عَلَى الْقَضَاءٍ وَلَا تَمَوَقَّفْ بالرَ E NE NARS‏ 
لْمَهْرِ إن ي يَدْخُلْ با وَإِنْ كَانَثْ هي الْمُرْتدَةُ فَلَهَا کل الْمَهْرِ إن دحل ياء وَِنْ 1 يَدْخْل بمَا فلا مَهْرَ ها ولا تَفَقَة) ؛ لان القُرْقَة 
من قَبَلِهًا. 


قال (وَإِذًا ازْتَدّا مَعَا م أن سْلَمَا مَعَا فَهُمَا عَلَى نگاجهما) اسْتَحْسَانَ. وََالَ رُفَرٌ: يَبْطَّلْ؛ لِأنَّ رده أَحَدِهمَا مُنَافِيَة وني رذَّتَهِمَا رده 


[فتح القدير] 

الْمَيْتِء والطلاق لا باي النگاح بوه مَعَهُ حَقٌ لا تفع الَْيِنُونَةُبمجَرَّدِهِ بل بأمْرٍ رائدِ عَلَيِْ أو عِنْدَ انِْضَاءٍ الْعدَة وَلَرِمَ كؤنَ 
الْوَاقِع بالردة عبر الطَلاقي وَليِسَ إلا اسح جلاف الفْقةٍ بالإباء فإ لست لِلْمْتافَةٍوَِا قي النكاخ ما م يرق القَاضِي؛ 
أ رة بسب فَوَاتٍ قرات النكاح وجب رَفعهُ لازتاع كرا اللات من قل الرفج» فَالْقاضِي يمره بلإشسَاك بتغزوف 
بالإسلام أو التسْرِيح بإِحْسَانِ فَإِذَا 5-5 اب ا 

وني الشرُوح مِنْ تفریر هذا فرق أُمُورْ لا قسن الْمَطْلُوب, وَكَدًا فَوْلهُ في الْدَايَة وَالطَلاق رافغ؛ لان الرَافعَ يَُامِعْ الْمَُافٍ 
بالصّرورة, نَعَمْ هُوَ أَعَمُ يَنْبْتْ مَعَ الْمُئَاف وَمَعَ الطّلاقِ فلا يَقَعْ به فَرْقْ وَلَا دحل لَه فيه (ث إن گان الرَّوْجُ هو الْمُرْتَدُ فَلَهَا كُلُ 
الْمَهْرِ إِنْ دَخَلَ ا) وَتَقَمَهُ العدَةِ بصا (وَنِصْفُهُ إِنْ 1 يَدْخُلْ اء وَإِنْ كانت هي الْمُرْتَدَةَ فَلَهَا كل الْمَهْرِ إن دَخَلَ بَا) لا تَفَقَهُ 
الْعِدَة؛ لان الُْزْقَة من جهنهاء وَإِنْ 1 يكن دَحَلَ ا قلا مَهْرَ ولا تفَقَ. 


. (قَوْلَهُ وَإِذَا ارتدّا مَعَا ‏ أَسْلَمَا مَعَا فَهُمَا عَلَى نگاجهما اسْتِحْسَانً) 
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ولا ما روي أَنَّ بتي حَنيفَة ارَدُوا م أَسْلَمُواء و يَأمْْهُْ الصّحَابَةُ - رضْوَان الل عَلَيْهِمْ أحمَعِينَ - بِتَجْدِيدٍ الْأَنْكِحَةٍ وَالِارْتدَادُ 
مِنْهُمْ وَاقعٌ مَعَا مجَهَالَة التاريخ. وَل أَسْلَمَ أَحَدُه بَعْدَ الارْتِدَادٍ مَعَا فَسَدَ النگاح بَيْتَهُمَا لإصرار الآخَرِ عَلَى الرَدة؛ لان ماف 
كَابْتدَائهًا. . 1 

[فتح القدير] 

هَذَا إذَا ل يَلْحَقْ أَحَدُهمَا بدار الب بَعْدَ ارْتِدَادِهمَاء فَإِنْ ق فَسَدَ لِلتَبَايْنِ. 

القاس وَهُوَ قل رُقَرَ وَالأئكة اللَلائة تَقَعْ الْفرقة؛ لِأَنَّ في رِدَّهِمَا رده أَحَدِهِمَا وهي مُنَافيةٌ للتِكاح (وَلَنَا) وَهْوَ وَجْهُ الاستخمَان 
(أنَّ بي حَنيفة ازتدُوا م أَسْلّمُوا وَل يَأمْزهُمْ الصّحَابَةُ بتَجْدِيدٍ الأنكحة) وَلَمَا 1 يأمْرُوهُمْ بدَلِكَ عَلِمْنَ َع اغْتَبرُوا ردَهُمْ وَفَعَتْ 
مَعَا إذ لَوْ حملت عَلَى التَعَاقْبِ لَفَسَدَتْ أَنْكِحَتُهُمْ وَلَرِمَهُمْ التَجْدِيدُ. وَعَلِمْنَا من هَذَا أَنَّ الرَدَة إا كَانَتْ مَعَا لا وجب الْقُرْقَةَ. 
وَاغْلَمْ اَن الْمُرَادَ عَدَمُ عاقب كُلّ رَؤْجَيْنِ من بني حَنيفَةَ اما جيعْهُمْ فَلَا؛ لان الرَجَالَ جَارَ أَنْ يَتَعَاقَبُوا وَلا تَفْسْدَ أَنْكِحَتُهُمْ إذَا 
گان کل رَجُلٍ ارد مَعَ رجت فَحَگم الصّحَابَُ عَم الَجْدِيدٍ لحُكْيِهِمْ بِذَلِكَ ظَاهِرًا لا خلا عَلَيْهِ للْجَهْلٍ بِالَالٍ كَالْعَرْقَى 
وَاخَرْقَى. وَهَذَا؛ لان الظّاهِرَ أن قَيْمَ الْبيْثِ إذا اراد أَمْرًا تَكُون فَرِينَهُ فيه فَرِينَعه. 

هَذَا وَالْمَذُكُورُ في اكم بِِرْتِدَادِ بي حَدِيفَةَ في الْمَنْسُوطٍ مَنْعُهُمَا الرَكاة وَهَدَا يفف عَلَى نَفْلٍ أ مَنْعَهُمْ ان لخد افتراضها و1 
ينل ولا هُو لَازم. وَقَِالُ أي بكر - رَضِي الله عَنُْ - هم لا يَسْعَِْمهُ وَاز قَِائِْ إا أحْمَعُوا عَلَى مَنْعِهِمْ حَفًَا سَرْعيًا وعَطّلُوه 
وله أَعْلم. وذ يُسَْدَلّ للاشيخمان بالغ وَهُوَ عَدَمْ هة الما وذلك؛ لأ جهة اة رة حدما عدم اثيظام 
الْمَصَّالِح بَْنَهُمَاء وَالْمُوَافَقَةُ عَلَى الارتَدَادٍ ظَاهِرٌ في الْتظَامِهًا بَيَْهُمَا إل أَنْ يوتا بقل أو غَيْه. وَالْأَوْجَهُ الاستذلال بقوع ردَةٍ 
عرب وَقتَئمْ على ذلك فاه من غَْرِتَغين بي حَيقة ومانعي الزكاة قَطِْين ث1 يُؤْمَرُوا يديد الأنكحة إلى آخر ما ذكزنا (قولة 


وَل أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ارْتِدَادِهمَا مَعَا فسح النگاخ) ؛ لن رده الآحر مُنَافِيَة التَكاحَ فَصَّارٌ بَقَاؤْهَا كَإِنْشَائِهَا الآنَ حال إسْلام 
الآخَرِ حَىّ إن گان الذي عَادَ لى الإسْلام هُوَ الرّوْجُ فلا شَيْءَ ا ِن گان قَبْلَ الدّخُولٍء وَإِنْ گائٹ هي التي أَسْلَمَتْء فَإِنْ كَانَ 
قل الدّخُولٍ فَلَهَا صف الْمَهْرٍ وَإِنْ دَحَلَ يا فَلَهَا كَل الْمَهْرِ في الوَجْهَْنِ؛ لَنَّ لْمَهْرَ يَعَثَرَرُ بالدّخُولٍ دَيْمَا في ذِمّةِ اروج 
وَالدّيُونُ لا تَسْقْطُ بالرَدةِ. 


[فْرُوع] 

الأول نَصِرَائيّةُ خت ملم كسا وَفَعَتْ الْفْرَْةُ بَِئهُمَا عِنْدَ أي يُوسْفَ خلافًا لِمُحَمّدٍ. وَجْهُ فَوْلِهِ أن ارج قذ اتد وَالْمَحُوسِيّة 
لا حل لِلْمْسْلِمِ فَإِحْدَائَْا مَا تَخْرُمْ به كَالرَدَةٍ فَمَدْ ارْتَدّا مَعَا فلا تَقَعْ الفرفة. ولي يُوسْفَ أَنَّ الزّوْجٍ لا يُقَوُ عَلَى ذَلِكَ بَل كبر عَلَى 
الإشلام وَالْمَراه قر فصر گردة الرّوْج وَحْدَهُ وَهَذَاءٍ لما عُرفَ أن الْكفرَ 
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باب الْقَسْم 

[فتح القدير] 

کل مله وَاجدة قالانتقال من فر إلى گفر لا بعل كَإِنْسَائِهِ قَصَارَ كما لو كردا َا الْقرْقَةَ َقَعْ فيه بالاتقاق. وَمُحَمَدَ يرق بان 
إِنْشَاءَ الْمَجُوميّة لا تل لملم فإِخدَائْها گالازيداد. لاف اليهودية. آلا ترى اما لو تَجْسَت وَخدها تقَعْ الْرقَهء وؤ مَوَدتْ 
لا تفغ فَافرقا. الان وڙ بكاح أَغلٍ مَل الكفر بَعْضِهمْ بَغْضًا فَيََرَوجُ ايَهُودِيٰ تجُوسِية وَتصرَاية؛ لن الكل مِلَهُوَاحدَةٌ ِن 
الالث إِذَا أَسْلَمَ الكافر وَتْمَهُ اتر من اربع أو أخْتانِ أو أ وَبِنْثَْا وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَهْنَّ كَاييّات؛ فَعِنْدَ أبي حَنيفة وي يُوسْفَ إن 
كات تَرَوجَهْنَ في عَفدةٍ وَاجدة فرق بيه بيهن اؤ في عق قنگاځ من يل سَبقُهُ جائڙ ونكاح من تأر قوقع به الجفغ أو 


الرَيادَة عَلَى الْأَرْبَع بَاطِلٌ. 


[باب الْقَسْم] 

(بَابْ الْقَسْم) لَمّا فرَعّ من ذِكرٍ التكاح وَأَهْسَامِهِ باغتبَارٍ مَنْ قَامَ به من الْمُسلِمِينَ الأخرار وَالأرقاء اكمار وحكمه اللَّازم لَه من 
الْمفر شرع في حكمه الذي لا يرم وجوه وهو اقم وذلك؛ لاله نا ينبت عَلَى تَقْديرٍ تعَدُّدِ الْمَدكُوحاتِ وَتَفْسْ التكاح لا 
يَسْتَلِمُه ولا هو غَالِبَ فيه. وَالْقَسْمُ بقح الْقَافِ مَصْدَرُ فسَمَ وَالْمُرَادُ النَسْويَة بن الْمَنَكُوحَاتٍ وَيُسَمّى الْعَدْلُ بَيْنَهُنٌ ا 
وڪقيقۀ مُطلفا عة كما ابر سُبْحَانَهُ وتَعَالَ حَيْتُ قال ون تَسَْطِيعُوا أن تَعِْلُوا َْنَ النِسَاءِ وؤ حرصم قلا تيلو كل الْمَيْلٍ 
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّفَ] [الدساء: 129] وَقَالَ تَعَال !فَإنْ خَفْكم ألا تَغْدِلُوا فَوَاجِدَةَ أو مَا مَلَكُتْ أََانَكُمْ [النساء: 3] بَعْدَ إخلالٍ 
الْأرْبَع بقؤله تَعَالَ ل فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النَسَاءِ مَفْىَ وَثْلاتَ وَرْبَاعَ) [النساء: 3] فَاسْتَفَدَ أن جل الأزْبع مُقَيّدُ بِعَدَم 
َوْفٍ عدم اذل وفبوت الْمنععَن أَكْرَ من وَاجدةٍ عن حوفي فعْلِم اله عند تعَددِجِنَ. ش 
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واا فَوْلَهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «اسْمَوْصُوا بِالنْسَاءٍ خَيا» فلا بص حَالَةَ تَعَدُدِهِنَ؛ وَلِأَمُنَ رعِيَةُ عِيُْ الَجُلٍ وکل راع فول كذ 


عي 


رعينه e‏ الْبيان؛ لأَنَهُ أَوْجَبَةُ وَصَرَّحَ با 4 مُطْلَهَا لا يُسْمَطَاعٌء فَعْلِمَ أن الْوَاجب مِنْهُ شىء مُعَيّنٌ وَكَذَا 


2 
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الس جات مُحمَلة فة 

ا - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ « گان رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا 7 - يَفْسِمُ فَيَغْدِل 
وَيَفُولُ: اللَّهُمَّ هذا ق قَسْمِي فيمَا أَملِكُ فلا تَلْمْن فِيمَا َلك ولا أَمْلِك: يَعْني الْقَلْب» أي زِيَادَةَ الْمَحَبَد, 00 ما عَدَاهُ يما 
هو داخل تخت ملكه وَقُدْرَتِهِ جب اويه فيه, وَمِنْهُ عَدَدُ الْوَطّآت مارت وَالّسْويَةٌ فيهمًا غر : لازمة إِحْمَاعَاء وَكَذَا مَا رَوَى 
أَصْحَابُ السُئّن الْأَربَعَةٍ 00 أَحمَدَ وام من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَهُ 
فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ» أَيْ مَفْلُوبٌ وَلفظُ أبي داد وَالنّسَائَيُ «قَمَالَ إلى إِخدَاهمًا عَلَى الأخرى» مث ين 
في مَاذَاء وَأَمَا مَا في لكاب ٠‏ 
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وَإِذَا گان لِلرَجُل امْرَََانِ حْرّتانِ فَعَلَْه اَن يَعْدِلَ بَيْتَهُمَا في الَْسْم بِكُرَيْن اتتا أو نَيَبينٍ أو إِحْدَاهُمًا بكرا والأخرى َيَا) لقؤله - 


عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - «مَنْ كَانَتْ لَه امرَأَتَانِ وَمَالَ إلى إِحْدَاهمًا في القَسْم جَاء يَوْمَ القيَامَةٍ وَشِقَهُ 0 وَعَنْ عَائْشَةَ - رضى 
الله عَنْهَا - أ الى - عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَلَامُ - گا يَعْدِلُ في الْقَسْم بَبْنَ نِسَائِه. وكَانَ يَقُولُ: اللّهُمَ هذا قَسْمِي فيمَا أَمْلِكْ 


قلا تُوَاخِذَنِ فيمَا لا أَمْلِكُ: يَعْن زيَادَةَ الْمَحَبّ» وَلا قصل فما رَوَيَْا. وَالْقَدِمَةُ وَامجَدِيدَةُ سَوَاءٌ لإطلاقٍ ما رَوَيْنَا 

[فتح القدير] 

من زِيادَةٍ فَوْلِه في الْمَسْم فَآنَهُ أعْلَمْ با لكِنْ لا تَعْلَمْ حلاف في أن الْعَدْلَ الوَاجب في الْبَيْعُوتَةِ وَالَنيسِ في الْمَؤْم وَالليلّة» وَلَبْسَ 

الْمُرادُ أن يَضْبطً رَمَانَ النّهارٍ فَيُقَدَرُ ما عَاشَرَ فيه إِخْدَاهُمًا فَيُعَاشِرُ الأخرى بقذره بل ذَلِكَ في الَْيُْوتةَ وَأمَا التَهَارُ قفي الجُمْلَة 

(فَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ ارح امْرَأتَانٍ حْبَّتانٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ ََِهُمَا) لتَقِيدُ رن لإخراج ما إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمًا أَمَةَ وَالْأُخْرَى حْرَةَ لا 

لإخراج اج الْأَمتَينِ. ي ظَاهِرُ الْعِبَارةِ لَيْس يَيَدٍ قله به بُعْطِي اما إِذَا 1 يکونا خر لسن علي أَنْ يَعْدِلَ بَيْتَهُمَا وَلَيْسَ بصجیح» » لكِنَّ 

مَعْنَ مَعْىَ الْعَدْلِ هُنَا العَسُويَةُ لا ضِدّ الجر فَإِذَا اتتا حر تَْنِ أ من فَعَلَيْهِ أن يسو ي بَيْتَهُمَاء وَإِنْ گانتا حُرَهَ وَأَمَهَ فاد يَعْدِلُ 

تما أن ل تة e‏ تراك اللّفْظِ. 

(قَوْلُه: وَالْقَدِعَةُ وَامْجَدِيدَةٌ سَوَاءْ لإطلاقٍ ما رَوَيَْا) وَهُوَ تق قۇل لا فَصْلَ فیما ذَكَرْئا فَكَانَ الأول أَنْ يُقَالَ لِمَا ذگزتا: يَعْني مِنْ 

َوْلِهِ ولا قصل إ: يعي أَنَّ ما روبناه وجب الكسوية بيْنَ الجَدِيدَة وَالْقَدِعَةِ, لك مَا تَلَؤْنَا من الآيَة فَنَحْتِجٌ به 

وَعِنْدَ الشَافِعِيَ أنه يِْيمُ عِنْدَ 3 الديدة أَول اا ا سَبْعَا يَخْصّهَا با نم يَدُورُ وَعِنْدَ اليب الحديدة تن ل إن طَلَبَتْ 
اا على ذلك فج طن حل وَيْتَسِبْ عَلَْهَا بلك الْمُدَةِ لما روي عَنْ اس قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صَلّى الله عليه 

يفلم > قول «للبکر سَبْعْ بع ونيب 
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نا 6 مِنْ حُفُوق التَكاح ولا تَفَاوْتَ بَيْتَهْنَ في ذَلِكَ, وَالِإِخِْيَارُ في مِقْدَارٍ الور إل الزّوج؛ لأ الْمُسْتَحَقّ هُوَ الكَسْويَةٌ دو 


وَالكَسْوِيَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ في اة لا في الْمُجَامَعَةِ؛ لأا بى عَلَى النّشَاطِ . 


ا 0 
ثلاث م غود إلى أهله» أَخْرَجَهُ الدَارَفُطوُ عَنْه. 

9 من طريق ايوب اليَخْييَايُ عَنْ أبي قلابة عَنْ ادس ار - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - جَعَلَ لِلبِكْر سَبْعَا وليب 
ثَلَانًا» وَعَنْهُ هة قَالَ: «من ن السُنَةِ إذا ترج ابر عَلَى النَيّب ًب أَقَامَ عند عِنْدَهَا سَبْعَا م قَسَم وَإِذَا تَرَوَجَ لتيب أَقَامَ عندھا ثلاثا ثم قسّم» 
رَوَاهُ الشَّبْخَانِ ن في الصّحِيحَينٍ. 
وي صَجيح مُسْلِم عَنْ أَمَ سَلَمَةَ لما َرَوَجَها رَسُولُ الل - صلی الله وسل - فذحل عَلَيْهَا أَقَامَ عِنْدَهَا تلا م قَالَ: إِنَهُ 
لَبْسَ بك عَلَى اهلك هوان ل ا ليل اسْتَفْتَاءٍ الشَافعِيَ ما ذكَرْنا ا من أَنَهُ 
يُمْقطٌ حَفَّهَا وَْتَسِبُ عَلَيْهَا بِالْمُدَةِ ة إِنْ طَلَبَتْ زِيَادَةَ عَلَى الثَلاثِ وَلِذَهَا 1 الَف صُحْبَتَكُ وَقَدْ يَحصّل ها في أَوَلِ الأمر تَفْرَهٌ فَكَانَ 
في الرادة إِرَالَْهَا. ولا ما رَوَيَْا من غَبْرٍ قصل وَمَا َو وَمَا ذگر من الْمَعْق وَهُوَ ول (وَلدَنَ الَْسْمَ من حُقُوقٍ التكاح ولا 
تَقَاوْت بيهن في ذَلِكَ) فلا تَقَاْتَ بَيْئَهنَ في الْقَسْم. 
ون الْمَعْىَ الذي عَلَّلَ به فَمُعَارَضٌ بِأَنَّ عخْصِيصَ الْقَدِمَة به أَوْلَ؛ لان الْوَحْشَةَ فيها مُتَحَقّقَةٌ وني الْجدِيدَة مُمَوَهَمَة وَإرَالَهُ تَلْكَ 

رة كن بان بُقيمَ عِنْدَهَا السَبْعَ م يُسَبْعَ للبَاقِيَاتِ و1 تنحصز تَخْصِيصُهَا. له 0 
النَخْصِيصٍ وَجَب تدم الآية 508 ا ووب النَّسْوِيَةِ وَإِنْ گان فَطُعِيّا وَجَب اعبار النَخْصِيص بالزيادة قله لا 
يُعَارضٌ ما وَوَيْمَا وَتَلَوْنَا؛ِ أن مُقْتَضَاهُمًا الْعَدْلُ) وَإِذَا نَبَتَ التَخْصِيصُ شَرْعَا گان هُوَ الْعَدْلُ فنا راه : يَنْحَصِرٌ في النَسُوِيَةِ بل 
يَتَحَقَّقْ مَعَ عَدَمِها لِعَارضٍ وَهُو رق إخدى الْمَرََْبَنِ حم گان الْعَدْلُ أَنْ يَكُونَ لِإحْدَاهمًا يَوْمَا وَلَِأْخْرَى يَوْمَيْنِ فَلْيَكُنْ ايسا 
بخصِيص الْجَدِيدَةٍ الَهشة بالإقامَة سَبْعًا ر گات بكرا ولائ إِنْ گات نيَب تالف بِالْإِقَامَةٍ 00 
هَذَا وكُمَا لا فَرْقَ بَبنَ الْجَدِيدَة وَالقَدمة كَذَّلِكَ لا فرق بَيْنَ ت ايکر وَالقَّيَب وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكتَابِيّة ارك وَالْمَجْنُوَةٍ ا لا حاف 
ِنْهَا وَالْمَرِيصَةٍ وَالصّحِيحَة وَالرَنقاء وَالخَائضٍ وَالنْفَسَاءِ وَالصّغِيرةٍ التي مُكِنْ وَطُوْهَا وَالْمُحَرَمَةِ وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا وَمُكَابلَاقِنَ وكَذَلِكَ 
يَسْتَوي وَجُوبْهُ عَلَى لعن وَالْمَجْبُوبٍ وَالْمَرِيضٍ وَالصِّيَ الذي دحل باهراته وقاباتهم. قال مَالِكَ: وَيَدُورُ وي الي به عَلَى 


2 


3 
e 


نسّائه؛ اَن القنم حن ل العبَاد وَهُمْ من أَهْلِه وَصَّحَّ «أن سول الله ك صَلَّى الله لله عَلَيْه وَسَلَّم - لی مَرضَ اسْكَأدَنَ نسَاءَه اَن وض 

في بيْتِ عَائِشَة فََذِنَ ل4» (فَوْلَهُ وَالِاختَارُ في مِفدار الدّرِ إلى الرّْج؛ لِأَنَ الْمُسْمَحَقَ هو التَسْويَةُ دود طَريقه) إن شَاءَ يما يوم 

0 شَاءَ يَوْمَيْنِ يَوْميْنِ أو ثانا تلاا أو أَرْبَعًا أَرْبَعًا. وَاْلَمْ أن دا الإطلاق لا کن اعَتبَارهُ عَلَى صِرَاقَتِِ فَإِنّهُ َو أَرَادَ أَنْ يَدُورَ 
سَنَةَ سَنَةَ مَا يُظَنّ إطلاق ذَلِكَ لَه بل يَنْبَغِي أَنْ لا يُطْلَقَ لَه مِقَدَارُ ُد الإيلاءِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهْرء وَإِذَا گان وجوه للتَاَنِيس وَدَفْع 


م 
7 


الوخشة وجب أَنْ عبر المُدَه الريب َأ اتر من عة مُضَارَةَ إلا أَنْ تَرْضَيًا به وله عْلَمْ. 


(فَولة لوي الْمُسْتَحَقَّةُ في البيوئة لا في الْمُجَامَعَة؛ لما كى عَلَى النّشَاطِ) 
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و۶ عر 


وَإِنْ كانّثْ إِحْدَاهْمَا خْرّةَ وَالأَخْرَى أَمَةَ فَلِلْحْرّةِ لكان من الْقَسْم وَِأَدَمَةِ الثُلْتُ) ذلك ورد الأك وَلأَنَّ جل الْأَمَةِ أَنْقَصُ من جل 
لخر فلا بد من إظهار النُقْصَانٍ في الحقُوقٍ. وَالْمْكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَرةُ وَأ الود مَنْرلّة الأَمَة؛ لِأَنَّ الرَقَّ فين فَائمْ. . 


قال (ولا حق هَن في الْقَسْم حال القر قافو الروْجُ بمَنْ ضَاءَ مِْهُنَ» وَالأَولَ أن يَفْرَعَ بيهن فَيُسَافِرُ ن حرجت فُرعه) 
وَقَالَ الشافعئ: الْفْْعَةُ مُسْتَحَقَة لما روي 


[فتح القدير] 

ولا خلاف فيه. قال بَعْض أَهل الْعلّم: إِنْ تَرَكَهُ لِعَدَم الدَّاعِيَةِ والاندشار فَهُوَ عن وَإِنْ ترگۀ مَعَ الدَّاعِيَة إِلَيْهِ لكِنَّ دَاعِيَئَُ إلى 
الصّرة قوی فَهوَ ب مذ حت قُذْرَهِ إن أَذَى الواجب منْه عَلَيْهِ م يق ا حَقٌ وَل يَلْرََهُ القوي وَاعلَمْ أن ترك جماعها 
مُطْلَهَا لا حل لَه صرح أَصْحَابْنَا بأد جَاعَها أَحْيّانَ وَاجِبٌ دِيَائَةَ لكِنّهُ لا يَدْخْلْ تخت الْقَضَاءِ وَالْإِلرَام إل الوَطَْةُ الأول وَل يَُدَرُوا 
فيه مُدَّهّ وجب أَنْ لا يَبْلْعَ به مُه الإيلاءِ إل بِرضَاهًا وَطيب نَفْسِهًا به. هَذَا وَالْمْسْتَحَبُ ان يُسَوَيَ بَيْتَهُنَ في جميع 
الاسْتمْتَاعَاتٍِ من الوط وَالْقُبلَه وكا ب الجوَارِي وَأمَهاتِ الْأَولَاد لِيُخْصِئَهْنَ عن الاشيهَاءٍ للت وَالْمبْلٍ إلى الْفَاحِشَة وَل يجب 
سء لاله عا قال فن حَفْتُم ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةَ أو مَا مَلَكْتْ أَبمَانُكُم] [النساء: 3] فَأَقَادَ أذ الْعَدْلَ بَيْتَهُنَ لَيْسَ وَاجِبًا. 
هَذَا فَأمّا إِذَا َه لا اج 00 1 عاذ 0 السراري وخر 06 روا 0 3 ا حَنِيفَةَ 1 7 


م هديك ر 


ر رہ 


ين فلا یلاب قل تت ب أا یت تت وتنحنه خن من خر تت وي تيم اغيم أذ شدية 
في الْمُكث أَيْضًا بَعْدَ الْبَيْعُونَةَِ د قفي السُّنَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ «كَانَ النَيُ - صَلَّى الله لَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا 

قصل بَعْضًا على بَعْضِ في الْقَسْمِ في مئه عِنْدَاء وكانَ قل يوم إلا وَهُوَ يَطُوفَ عَلَيْتا حمِيعًا يذو من گل اراو مِنَا من عبر 

ميس حف يَبْلُعَ إلى الي هُوَ في يَْمِها بث عِنْدَهَا وَعْلِمَ من هذا أن النَبَة لا بع أن يذهب إلى الْأخْرَى لطر في حَاجَبها 
َه أمُورها. 

وفي صَجيح مُسْلِم «أَمُنَّ كنّ يتَمِغنَ في بَيْتِ التي يأتِيهَا» وَالّدِي يَطْهَرُ أن هذا جَائرٌ برضا صَاحِبَة النَّةِ إِذْ قَذ تعَصيّقْ لِذَلِكَ 
وَتَنْحَصِرٌ لَهُ. وَلَوْ ترك الْقَسْمَ بن أَقَامَ عند إِحْدَاهْنَ شَهْرًا مََلَا أَمَرْهُ الْقَاضِي بان يَسْتَأَنِفَ الْعَدْلَ لا بِالْقَضَاءِ فان جَارَ بَعْدَ ذَلِكَ 
َوْجَعَهُ عْقُوبَةَ كَذَا فَالُوا. وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النَطَرْ أَنْ يُؤْمَرَ بالْقَضَاءٍ إِذَا طَلِبَتْ؛ لِأَنَهُ حَقٌ آدَمِيَ وَلَهُ قدْرَةٌ عَلَى إيفائه 


. (قَوْلَهُ وَإِنْ فَلِلْحْرّةِ الان من الْمَسْم وَلَِذَمَةِ للت بِدَلِكَ ورد الْأَئرُ) قَصَى به أبُو بكر وَعَلِيينَ - رضي الله عَنْهُمَا = وَبِالْقَضَاءِ 
عَنْ علي اتج الما أَحْمَدَ وَتَضْعِيفُ ابْنِ حَرْمِ ايه بالْمِنْهَالٍ بن عَمْرِو وَبابْنِ أي لَيْلَى لَيْسَ بِشَيْءِء لأَهُمَا تبان حَافِظَانِء وَإذَا 
كانت الْأمَةُ مدبرة وجل أو مكاتبته أو ام و لَه هي گالأَمة ليام ارق فبهنَ 


(َوْلُهُ ولا ع ل لتحي عله لطر مسر ر الرّوْجُ ن شَاءَ مِنْهْنَ» وَالْذَوْلَ ان يَفْرَعَ بَيْئَهْنَ فَيُسَافِرُ ن حرجت فُرْعَتُهَا. 


وَقَالَ الشافعي: اله عة مُسْتَحَقَة 


(435/3) 
«أنّ الب - عَلَيْهِ الصّلَاةُ ال - كان إِذَا أَوَادَ سَفَرًا أفرَعَ بَبْنَ نسَائِه» إلا أ تَقُولُ: إن الْقُرْعَةَ لقطيبب قُلُويِنَ فَيَكُونُ من 
باب الِاسْتخبّاب, وَهَذَاء لِأَنّهُ لا حَقّ لِلْمَرَة عِنْدَ مُسَافرَةٍ اوج ؛ ألا يَرَى أن لَه أن لا يَسْتَصْحب وَاحِدَةًَ مِنْهُنَ فَكَذَا لَه أن 


يُسَافِرَ بوَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ وَلا يْتَسَبْ عَلَيْهِ لَك الْمُدَّةِ. 


(وَإِنْ رَضِيَتْ إخدّى الزَّوْجَاتِ بتك قَسْمِهَا لِصَاحِبهَا جَارَ) ؛ لِأنْ سَوْدَةَ بنت رَمْعَةَ - رضي الله عَنْهَا - 


[فتح القدير] 

لما رَوى) الْجَمَاعَةُ من حَدِيثِ عَائَشَةَ «كان رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أفْرَعَ ببْنَ نسَائِهِ هَمَنْ خَرَجَ 
و ا جديث الإفك. فلا ذَلِكَ كَانَ اسْتخبَابًا لقطييب فُلُويصنٌ وَهَذَاء أن مُطْلّقَ الفغل لا 
يَقَتَصْ فضي الَوْجوب فَكَنِفَ وهو عَخْقُوفٌ با يذل عَلَى الاسْتخبّاب. وَدَلِكَ أنه 1 كن الْقَسْمْ وَاجبًا عَلَيْه - صلی اله عليه َل - 


قال تَعَالى زجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَنؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تشاء] [الأحزاب: 51] ومن أَرْاً سَوْدَةَ وجُوَيربَة وم حييبةَ وَصَفِيّة 


َو 2ه ىا û‏ و 347 


وَمَيْمُونَة ذکره الحافظ عبد الْعَظيع الْمُنْذِرِيُ 0 آوَى عائشة وَالْبَاقَيَاتَ - وَضِيّ الله عَنَهُنَ -؛ وَلانه قد شق بإِحْدَاهَا ف 
السفر وَبالْأُخْرَى في الحَضَّر وَالْقرَارُ في الْمَنْزِلِ حفط الأمبعةٍ أو خف الْفثئةِ, ويم شام ردم نها غين مَنْ 
حاف في السَفَرِ لِلسَفرِ روج فُرْعَِهَا لرام صر الشّدِيدٍ وَهوَ مُنْدَفعْ بالنَاف لِلْحَرَج. وما قول الْفُصئ: ألا يرَى أن 


N E يَسْتَصْحب‎ 0 


؛ أن يقصّ وَاجِدَةَ بِالسَفَرِ اء لان في ترك السَفَرٍ بالكل تَسويةٌ. بخلافٍ تخصيص إِحْدَاهْنَ وَهَذَاءٍ لان اللّازم 
و أنه ذا بات عند وَاجِدَةٍ لَبْلَةَ بيت عِنْدَ الأخرى كَذَلِكَ لا عَلَى مَغْىَ جوب أَنْ بيت عِنْدَ ل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا دَائِمَا 


َإِنَهُ نه لو ترك اميت عِنْدَ الْكُلّ بَعض اللاي وَانْمَردَ ا َغ من ذَلِكَ. . 


5 
6 

1 

\ 
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(فَوْلَهُ وَإنْ رض ضِيّث إِخْدّى الرو. جات برك قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَارَ) هَذَا إِذَا 4 يَكْنْ بِرِشْوَةٍ م من الرّوج بان رَادَهَا في مَهرهَا لِتَفعَلَ أو 
تَرَوَجَهَا 1 أن يَعَرَمَجَ أخْرَى فَيْقيمَ عِنْدَهَا يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ الْمُخَاطَبَةٍ ة يَوْمَا فإف الشَزط بَاطِلٌ ولا حل ا الْمَالُ في الصورة 0 
لَه أَنْ يَرْجِعَ فيه وما إا دَفَعَتْ إِلَيْهِ أو حَطَّتْ عن مالا لِيَِيدَهَا فَطَاهِرٌ أنه لا يلرم امعو د 


لِأَنَّ سَوْدَةَ بت رَمْعَة) بَِنْحَمَيْنِ «سَأَلَتْ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أن يُرَاجِعَهَا» إ) هَذًا يَقْتَضِي أَنَهُ طَلَقَهَا. 
قال مُحَمَدٌ: بَلَعَنَا «عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه ا هة قَالَ ال ستؤة نت ونع تي فسا وج أذ زجعي 
وَتَجْعَلَ يَوْمَهَا لعائشة وتر الْقِيَامَةِ مَعَ أَرْوَاجِه» الذي و في الصّحِيِحَنٍ لا يَتَعَرَضُ لَهُ بل إِتما جَعَلَتْ يَوْمَهَا لعَائشة - 


هو لهم 


رضي الله عنها - 
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«سَألَتْ رَسُولَ الله - علي الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْتِتَهَا لِعَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -» (وَطَا أَنْ تَرْجِعَ في 
ذَلِكَ) ؛ لأا أَسَْطَث حف 1 يجب بَعْدُ قاد يَسْقْطُ وَآلَهُ أَغْلم. . 
[فتح القدير] 
الي في الْمُسْتَدْرِكِ يُفِيدُ عَدَمَهُ وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ الث «قَالَتْ 00 ين أَسَنّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُقَارِفَهَا وَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ -: يا رَسُولَ الله يَوْمِي لِعَائْشَة فقبل ذلك مِنْهَا» قَالَتْ عَائِسَهُ - رضي الله عَنْهَا -: فَفيها وني أَشْبَاهِهَا أَنرَلَ اله 
تَعَالَ [وَإِنِ امْرَآةَ حَافَتْ من بَعْلِهَا نُشُورًا أو إِغْرَاضًا فاا اع آل 8] الاي وَقَالَ صَحيخ الْإِسْنَادِ وَيْوَافِقُ مَا في 
الاب ما رَوَاهُ الَْيْهَقَنُ عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَى ال الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم طق سَوْدَة فَلَمَا خَرَجَ إلى الصّلاةٍ أَفْسَكت بوبه 
فَقَالَتْ: وَآللَه مالي لل الرَجَالٍ مِنْ حَاجَةٍ لكي ريد أنْ أُخْشّرٌ في أَرْوَاجِكَء قَالَ: فَرَاجَعَهَا وَجَعَلَ يَوْمَهَا لعَائشَة» اه وَهُوَ 
مُرْسَلُ. 
وَكْكِنْ الجمغ بائ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كان طَلَّقَهَا طلْقَةَ رَجْعِيّةَ إن امرف فيها لا تَقَعْ بمُجَرّدِ الطّلاقٍ بل بِانْقِضَاءٍ الْعدّق 
فَمَعْىَ قَوْلٍ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: فرِقَتْ أن قارقها سول الو - صلی ال عله وسم -: خَافَتْ أن يَسْكَوِرٌ الخال إل 
اقضاء دة تمع ارق قَيْارفهاء ولا ينَافيهِ بلاغ محمد بن امسن فإ إا ذگر في الكتاياتٍ اعْمَدِيء وَالْوَاقِْ بَِِ الي لا 
الْبَائْنُ. وَفَدَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءٍ اما إا ل وَإِذَا جَعَلَتْهُ ضرفا 0 
يجْعَلَهُ لِعَيِهَاء اَن اللَبْلَهَ حَقُهَا إا صَرَفَنْهُ لِوَاحِدَةٍ تَعَيّنَ. وَفَرّعُوا إِذَا كَانَتْ لَيْلَهُ ليله الؤاجنة لي لَيْلَهَ الْمَؤْهُوبَةٍ قَسَمَ ا يتن 
مَُوَاليكينِ وَإِنْ كَانَتْ لا تَلِيهَا فَهَلْ لَه قله فَيْوَالِي ها لَْلَعَْنِ عَلَى فَوْلَيْنِ لِلشَافِعِية وَالختَابلة. وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أن لس له يك لك إلا 
برضا التي تَلِيهَا في النَوبة؛ لاا قد تَكضكذ بذَلِكَ. 
(قَوْلَه وا اَن تَْجع) قَالَ بَعْضٌ عْلَمَاءٍ الَابلَةِ: لهس ها الْمُطَالبَةُ به قله حَرَح كرح الْمُعَاوَضَةٍ: يَعْن عَنْ الطَّلاقِء وَقَدْ ماه اله 
تَعَالَ صُلْحًا: يَعْني قله تَعَالَ قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحَا بَيْتَهُمَا صلْحَا) [النساء: 128] فَيَلْرَمُ كُمَا يَلْرَمُ مَا صُولِحَ عَلَيْ 
من الحُقُوق وَلَوْ مُكُنَتْ من طَلَبٍ حَقَها بَعْدَ َلك گان فيه تأَخِيرُ الصَرَرٍ إلى أَكْمَلٍ حَالَئيْه و يکن صُلْحَا بل م من اقرب أَسْبَاب 
مُق وَالشَرِيعَهُ مَُرَّةُ عَنْ ذَلِكَ اه. وَهْوَ عا يُِيدُ عَدَمَ الْمُطَالبَةِ جا مَضَى فيه وَبه نَقُولُ إذ يَسْتَلَزِمُ عَدَمَ حصُولٍ الْمَقْصُودٍ 
من شَرْعِيّةِ ذَلِكَ الاضطلاح عِنْدَ الإغرَاض أَمّا فِيمَا بَعْدَهُ فَلَا؛ لِأَنَهُ ا جب فَكَيْفَ يَسْقْطْ؟ فَإِنْ قيل: يَلْرَمُ بوث الصَّرَرِ 
وَالْمُعَادَاقِ قُلَنَا: ا بحرم عَلَيْهِ طَرِيقُ احلاص وَقَدْ گان يُرِيدُ طَلَاقَهَا لَوْلا ما صَاخَنهُ عليه قدا أَنْلَمَتْ مَا دَفْعَتْ به الْمَكْرُوةَ عَنْهَا 
لَه أَنْ يَفْعَلَ ما گان بريد فِغْلّهُ خضل احلاص وَآلَهُ سْبْحَاتَه أَعْلَمْ. 


[فْرُوعٌ كيم ا كاب التَكاح] 

لا يجُورْ أن ْمَعَ بَيْنَ الصَرَائر إلا بالرّضَّاء وَبَكْرَهُ وَطْعْ إِحْدَاهُمًا بحَضْرَة الأخْرى فَلََا أَنْ لا يبه إِذَا طَلَبء وَلَهُ أَنْ يتَعَهَا ٠‏ من اکل 
ما اذى من رائحته» وَمِنْ الْعَزْلِ وَعَلَى هَذَا لَه ان عه من التَريْنِ ا اذى بريه كن يَتَأَذَّى برَائحَةٍ النَاءٍ الْمُخَضَّرِ ووو 
وله صَرْيجَا بترك الزينَةِإذَا گان يُرِيدُهَا وَتَرْكِ الْإجَابَةِ وهي طَاهِرَةُ وَالصّلَاةٍ وَشُرُوطِهَاء إلا أَنْ كود ذْمَيةَ فلَيْسَ لَهُ عا عَلَى 


غُسْلٍ اتاب وَالخَيَضٍ وَاليََاسٍ عِنْدَناء وَيَصْرًا على الخرُوج من مَنِْله با إذنِ إلا إن اختاجث إلى الإشتفكاء في حَاِئَة وَل يَرْضَ 
١‏ 3 أَنْ 4 ر 
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كيتاب الرّضاع قَالَ (قليل الرَضَاع وگيرة سَواء إا حَصّل في مُدّة الرّضاع تَعَلّقَ به الُخرم) وَقَالَ الشَافِعِي - رجه الله -: لا 
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[فتح القدير] 
ها وَهْوَ غَيْرُ عَالمء وَمَا 1 تَقَعْ حَاجَةٌ إلى الاسْتفتاءٍ لَه أن مَنَعَها عن اروج إلى جيس العلم. وإ اَن يَكُونَ أَبُوهَا رَمِنَا وَلَبْسَ لَه مَنْ 
e‏ او 0 تغيي الج ي لني ولو گان | e‏ الولبةة امي 0 0 


# ام 


[كِتَابُ الرّضاع] 

َا گان الْمَقْصُودُ م من التكاح الْوَلَدَ وَهُوَ لا يَعِيشُ غالبا في ابتدَاءٍ تَشأَته إلا بالرّضّاع وَكَانَ لَهُ اكام تَتَعَلّقْ به وهي من آثَارٍ 
الاح الْمُتَأَخْرَةِ عَنْهُ دة وجب تأخيرةُ إلى آخر أخكامه. قيل: وَكَانَ يَنْبَغي ان يَذْكْرَهُ في الْمُحَدَمَاتِ لَكِنّهُ 0 ه بكتاب عَلَى 
جِدَةٍ لاختصّاصه عسائل كُشَهَادَةٍ النّسَاءٍ وَخَلْطِ الل ووه احق أنه گر في الْمْحَدَّمَاتِ ما تَعَعَلّقْ الم ميه به. َف ذكْرَ هتا 
التَعَاصِيلَ الكثيرة. وَالرَضَاعٌ وَالرَضَاعَةُ بكر الرّاءِ فيهما وَفَنْحِهَا أَربَعُ لَعَاتِ وَالوْضَّعْ الَْامِسَةُ وَأنگر يد الْكُسْرَ مَعَ ااي 
وَفَعلَهُ في الْمَصِيح مِن حَدّ عَلِمَ يَعْلَم وهل جد قَالُوا من باب صرب وَعَلَيْه قول السلُولَ يِذ عُلَمَاَ رَمَانِه: وَدَمُوا لتا الدّنْيا وَهُمْ 
rT‏ كاب الرّضّاع لَيْسَ من تَضْدِيفٍ محمد - ره الله - فا أله بَعْضْ أَصْحَابهِ وَنَسَبَهُ ليه لِيروِجَهُ وَلِذَا 1 يَذْكُرْه 
لَْاكِمْ الشَّهِيدُ أبُو الْمَضْلٍ في صر الْمْسَمّى بالگاني مَعَ الترامه إیراد كلام حم - رَحمَهُ الله - في جميع به ححذوقة التَعَالِيلٍ. 
وَعَامُتَهُمْ عَلَى أنه من غ أَوَائلٍ مُصَتَفَاته َع : يَذَكُرْهُ اکم اكْتفَاءَ بها أَوْرَدَهُ من ذَلِكَ في كتاب التگاح. 1 

وَهُوَ في اللّغَة: مَصنٌ اللي من الذي وَمِنْهُ فَوْهُمْ لَنِيمٌ رَاضِعٌ م: آي يَرْضِعْ غَنَمَهُ ولا خا عََاقَةَ ان يُسْمَعَ صَوْتُ حَلْبِهِ يطلب مِنْهُ 
لل وي الشّرْع: مَصّ الرّضِيع اللَبنَ مِنْ نَذَيٍ الْآدَمِيّة في وَفْتِ عَخْصُوصٍ 

أي مُدّةٍ الرَضَاع الْمُخْتَلَفٍ في تَفْدِيرهَا (فَوْلَُ قليل الرّضَاع وكَثِيرةُ سء إذَا قق في مُدَةِ الرّضاع تَعَلَّقَ به التَحْرجمٌ) وَبِهِ قال مَالِكُ؛ 
ما لَو شَلكّ فيه بن 1 1 
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هه 2ھ o>‏ ما 37 of‏ 22 00 كو سد أ سل ركو ار 1 E IT‏ 3 
الحرم إلا مس رَصَعَاتٍء لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلام -: «لا حرم المَصّهُ وَلَا المَصَّتَانِ وَلَا الْإمْلَاجَةُ ولا الْإِمْلَاجَتَانِ» . 


[فتح القدير] 

ال الل u‏ صَبِيّةَ أَرْضَعَنْهَا امْرأَةٌ من قَزْيةٍ 

ولا يَدْرِي مَنْ هي فَمَرَوَجَهَا رَجْلُ من أَهْلٍ تلك الْقَرْيَةِ صَحَ؛ لِأَنُّ 1 يتَحَقّق الْمَانِعُ مِنْ خصُوصِيّةِ امرَأةٍ وَالْوَاجِبُْ عَلَى اليّسَاءِ أن 

لا يُرْضِعْنَ کل صي صي من عَبْرٍ ضَرُورَِ وَِذا أَرْضَعْنَ فَلْيَحْمَطْنَ ذلك وَيُشْهِرْتَهُ يبه اختيَاطًا. 

َال الشّافيئ - رجه ال -: لا يَنْيْتْ الك ال ل لس ال وَعَنْ أَحْمَدَ - رجه 
- رِوَايَعَانِ كَفَوِْنَا وَكَقَوْلِهِ لِقَوْلِه - صَلَّى الله الله عَلَيْهِ و ل ت ر رم المع وَالْمَصَّتَانِ» الحديث. 

واه ملم في حَدِيينٍ صَدَرهُ حديث عاي - وي لاله - أل مهلي لعل وتام - ل« و الدع 

وَالْمَصَّكَانِ» وَآخِرُةُ ءَ عن َم الفَضْلٍ ب ِنْتِ الحارثِ قَالَتْ «دَخَلَ اغراي عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - وَهُوَ في بيني 
فَقَالَ: ي سول الله إن كَانَتْ لي فَتَرَوَجْتُ عَلَيْهَا أخرىء فَرَعَمَت مرا الأول ما أَرْضَعَتْ اذى رَضْعَةٌ أو رصعت 

فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ و لا رَمْ الإملاجةُ واخ ابْنُ بان في صّحِيحِهِ حَدِينًا وَاجِدًا عَنْ عَبْدٍ الله بن 

الزِييْر عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله الله عَلَيْه - دلا حرم الْمَصَّهُ وَالْمَصّتَان وَلَا الإملاجَة وَالإماَاجَتَانِ» FE‏ 

شَارح في قَوْلِهِ «ولا 5 حه وَالْإِمْلَاجَمَانِ» إِنَهُ 1 يَكْبْتْ 0 الخديث لَيْسَ بصّجيح. . وَالإِمْلَاجَة: الْإرْضاعَةُ وَالتَاءُ للوخةة. 

َالإلاج: الإِرْضَاعٌ وَأَمْلَجَنْهُ أَرْضَعَتَكُ وَمَلَحَ هو أَمّهُ: : رَضَعَهَء وَهَذَا الحَدِيثُ لا يَصْلحُ لِإنْبَاتِ مَذْهَبه وقيل كن أن يبت 

مَذْهَبَهُ بطرِيقٍ هو و أَنَّ الْمَصةَ دَاخلَة في الْمَصََّيْنِ فَحَاصِلَهُ لا تحر الْمَصتَانِ ولا الإملاجتان ف قفي الحرم عَنْ زع 00 

ا َيْسَ بِشَيْء. 

4 ألا قلا مَذْهَبَهُ لَيْسَ التَحْرِمٌ َس مَضّاتٍ بل مس مُشبعَاتِ في أَوْقَاتِء وَأَمّا انيه فَإِذَنَ الْمَصّةَ غَيْدْ الإملاجة. فَإِنَ 
َمَصّةَ فِغلُ الرَضِيع؛ وَالْإمْلَاجَةٌ الإرْضاعَةُ فغْل الْمُرْضِعَة. 

قَحَاصل الْمَعْوَ 0 م - فى كُوْنَ الْفِغلَينٍ محَيَمَينِ مِنْهُ ومنهاء وَعَلَى هَذَا فَالتَحْقِيق أَنَّهُ لا يالى حَدِيئًا 

وَاجِدَاءٍ لن الإملاجٍ لَيْسَ حَقِيقَةَ اله رم بل لازم من الارْتِضَاع, قَنَفْيْ کرم الإنلاج َي رم لازمه, فَلَيْسَ الحَاصِل مِنْ «لا 

رم الْإمْلَاجَمَانِ» إل | لا رم -- أَغْني الْمَصّتبْنِ فُلَوْ ُا في حَدِيثِ واج گان الحاصل لا رم الْمَصّتَانِ فَلَرِمَ أن لا يصح 

ن يُرَادَ إلا الْمَصّعَانِ لا الْأَرْبَْ. فَإِنْ قُلْت: فَمَدْ ذگزت آنفا حَدِيئًا واجدًا في صَجيح ابْنِ جِبّانَ مِنْ روَاية ابْنِ لزب عَنْ أبيه - 

0 -. فلت: يِب كؤن الزاوي وهال أرد أن يجمع بن ألْفَاظِِ - صلی اله عليه وسم - التي تيعها نه في 

كَأَنَهُ قَالَ: قَالَ - صَلَّى الله عليه وَسَلْمٌ - دلا رم الْمَصَهُ وَلا الْمَصََّانِ» وَقَالَ أَيْصًا «لا رم الإملاجة وَل 0 

7 بطريق حر وَهُوَ أنه اف لِمَذْهَيَا فيَقْبْتُ به مَذَهَبْهُ لِعَدَم الْقَائِلِ بالْمَصْلٍ وَلَيْسَ كَدَلِكَ قله قال بال ةفصل أَبُو نَرٍ 

الْمُنْذِرٍ وَدَاوْد وَأَبُو عَبيْدِ ۰ نة الخديث› قاو 0 ثلاث e‏ إلا أن لا ُتر قَوْهُم ويه تَر 


أَنَّ a‏ 
صبيه 


اه 
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[فتح القدير] 

«كَانَ فِيمَا نَل من الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ رمن نم سحن َس رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ رمن قوف اليئ - صَلَى اله 
عليه وسَلّمَ - وَهُنَّ فيما قرا من الْقُرَنِ» . فَالُوا وَهَدَا يذل عَلَى قُرْبٍ الخ حم ِن من 1 يبلغ كان يَفْرَؤْها وَهُوَ لا يَسْتَقِيمُ 
إلا على إرادة تشخ الْكلَ ولا رم صا غص الْقُرْآنِ الذي 1 نخ وَعَدَمْهُ كما عن الروافض» وإلا وجب أن يُعلَى سن 
رَضَّعَاتِ إل قَدَاوَ لأمُْ بَْنَ الحكم بشخ الكل لِعَدَمِ التلاوة الآنَ فَيَنبَغي أن يُوقَفَ ثُبُوتُ الخرْمَةِ عَلَى حمس رَضَعَاتِ وَعَدَمُهُ 
َيَبْتُ قَوْلُ الروَاِضٍ ذهب كير من قران بعْدَ وَسُولٍ اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1 تبه الصّحَابَةُ - رضي الله عَنْهُمْ -. 
لدا بَطَلَ اَمَك به وَإِنْ گان إِسْتَادُهُ صّحِيحًا لانْقطعِه باطًا وَتَبَتَ َي رم الْمَّة وَالْمَصّتَانِ وَالرضَاعٌ حرم وَجَب التَحْرِمُ 
وما روي عَنْهَا ائه گان في صَجيفَة تخت سَرِيرِي فَلَمَا مات - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - َشَاغَلْنَا موت فَدَحَلَتْ دَوَاجِنْ فأكَلَْهَا لا 
في ذَلِكَ النَسْحَّ: يعي گان مکو و يُفْسَلْ بَعْدُ لِلَقْرْبِ حٌَّ دَحَلَتْ الدَّوَاجِنْ. ولا فَالْرْآنُ لا تُورُ الزَيادَةٌ فيه ولا النَفْصُ 
بَعْدَهُ - صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قَالَ تَعَالَى إا حن رلا الذِكْرَ وََِا لَه خَافِظُونَ [الحجر: 9] وَمَا قيل لِيَكُنْ تسخ الْكُلّ 
ويون الځ التَلَاوَةَ مَعَ بَقَاءٍ اکم وَإِنَّ هَذَا ينا لا جَوَاب عَنْهُ فَلَيْسَ بِشَئْءٍ؛ لان اِعَاءَ بَقَاءَ كم الدَالٍ بَعْدَ نَسْجهٍ يْتَاجُ إلى 
دليل» وَإِلّا فَالأَصْل أَنَّ سح الدَال يَرْقَعْ كمه وم ا نَظَرَ به من " الشّيخ وَالشّبْخَةِ إذَا رتيا فَارْحُْوهمَا " فَلَوْلَا مَا عُلِمَ بِالسْنَة 
وَالإِجمَاع ل بٿ به وَِذَا اختاح إلى تُبُوتِ گؤن الْمُحَرّم امسن و٤‏ يکن هدا الْحَدِيثُ مُْبنًا له فَالدَلِيل عليه مُسْتََفَء وَمَا ذگر لَه 
خسن الْأَدِلَةِ لَه حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - في مُسْلِم وَغَهِ قَالَثْ «جَاءَث سَهْلَة بنْتْ سُهَيْل مرا أبي حْدَيْفَة إلى لني 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يا وَسُولَ الله إن رى في وجه اي حُدَيْفَة من دُخُولٍ سَالم وَهْوَ حَلِيفُه فَقَالَ - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ -: أَرْضِعِي سَالِمًا حَمْسًا رمي با عَلَيْهه إلا أَنَّ مُسْلِمًا 1 يكر عَدَدَاء ودا السُئَنْ الْمَشْهُورَةُ بل تقل في مُسْنَدٍ الشَافعِيَ 
- رَحمَهُ اله - مالفا ها عَلَى ما فيه. 1 
وَاسجوَابُ أَنَّ التَفْدِيرَ مُطَلَقًا مَنْسُوحٌّ صَرِيحٌ بِتَسْخه ابْنَ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - جين قِيلَ لَه: إن الاس يَفُولُونَ إن الرَضْعَةَ لا 
وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: آل أَمْرْ الرَضَاعَ إلى أن فَلِملهُ وكبيرة يحرم وَرُوِيَ عَنْ ابن عْمَرٌ أ الْقَلِيلَ يحرم وَعَنْهُ أنه 
قيل لَهُ: إن ابنَ الرُْرٍ - رضي الله عَنْهُ - يَفُول: لا بأسَ بالرضعة وَالرَضْعَمَيْنِ. فَقَالَ: قَضَاءُ الله حير من قَضَاءٍ ابن لبر قَالَ 
تال [ِوأَمَهَانَكُمْ اللا أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرّضَاعَةَ] [النساء: 23] فَهَدَا إِمًا أَنْ يَكُونَ را لِلرَواية لشخها أو لِعَدَم 
صكتها أو لِعَدَم إجَارَتهِ تقْيدَ إطلاق الكتاب يحبر الْوَاجِد قله تَعَالَ علق الَحْرِم بفِغلٍ الرَضاعَةٍ من غَيْرٍ فَصْلٍء وَهَذَا مَا قَالَ 
الْمُصَنَُ - ره اللَهمُ -. وَمَا رَوَاهُ مدو بالكتاب اؤ مَنْسُوخ به ثم الّذِي يرم ۰ 
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ولا قؤله تَعَالَ [َأَمَهَانَكُمْ اللات أَرْضَعْتَكُم] [النساء: 23] الآية وَقَوْلهُ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «ِيُْمُ من الرضّاع مَا رُم 
من النّسَب» من عير قصل ولاه الخرْمَة إن گائث لِشبهة الْبَعضِيّة لَب بدُشُوءِ الَْظم وَإنباتِ الحم لكِنّهُ مر مبطَن فَتَعلّقَ 
اكم بفغلِ الْإرْضاعء وَمَا رَوَاهُ مَردُودٌ بالكتاب أَوْ مَنْسُوحٌ به وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ في مُدَةِ الرَضَاع لِمَا نيَينُ. 


2 مده الرَضّاع لاون شَهْرًا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اله -, وَقالا سَئَمَانِ) وهو قول الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اله -. 

[فتح القدير] 

الل لا يُشْبِعْهُ من اللَّبنِ رِطْل وَلا رطْلانٍ فَأَيْنَ تجدُ الْآدَمِيّةُ في تَذيِهَا قَدْرَ ما يُشْبِعْهُ؟ هذا حال عَادَهَ فَالظَاهِرُ أن مَعْدُودَ َمْسا 
فيه الْمَصّاتُ, مكيف جَارَ أَنْ يُبَاشِرَ عَوَْكَا سَفَمَِهِ فلَعَلَ اْمُرَادَ أن تذُبَ لَه سَيْنَامِقْدَارْهُ س مَصاتِ فِيَشْرَبُهُ وإ فهر 

هذا وهو مَنْسُوحٌّ من وجه آخَرَ نضا كما سأ بَائهُ واه أَعْلَمُ (فَوْلهُ ولا قؤله تَعَالَ [وَأَمَهَائَكُمْ اللاتي أَرْضصَعْدَكُمْ) [النساء: 
3] تَقَدّمَ في اسْتَذلَالٍ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -, وام قول - صلی الله عليه وسَلّمَ - «يَخْرُمُ من الرَضَاع ما رم من 
النّسَب» فَحَدِيثٌ في الصّحِيحَيْنِ مَشْهُورْ (فَوْلْهُ ولأنَ الحرْمَةَ وَِنْ كَانَتْ لِشْبْهَةِ الْبَعْضِيّة) جَواب سوال هُوَ أ الخرْمَةَ بالرضاع 
لاختلاط الْبَعْضِيَة بسَبّب الذشوءِ الْكَائِنٍ عَنْهُ وَذَلِكَ لا يَتَحَقَّقْ بأذقَ شَيْء. 1 
أجَاب بان َلك حِكْمَة؛ لله حف وَالْأَحْكَامْ لا تَتَعَلَقْ ا حْقَائِهَا بل الظَّهِرُ الْمُنْضَبِطُ وَهُوَ فغل الارتيضَاع فَلَوْ قَالَ: الظَاهرٌ لا 
بد ِن كؤنه عة لِلْحكمة وم مطل لسن وة الُوء فلا يع الشخرم يه. فلتا: ول يَعَوففُ الشُوء على سي مشيعاتٍ بل 
وَاحِدَةٌ تيده فَالتَعَلُقُ مس زيَادةٌ تَسْتَلْزمُ تأخيه الخُرْمَةِ عَنْ وَفْتِ تَعَلّقَهَا. وَالْحَقّ أن الرَضَاعَ وَإنْ قَلَ خضل به تشوعٌ ِقَذْرِهِ 
فَكَانَ الرَضَاعٌ مُطْلَقًا مَظِنَةَ بالنَسْبَةِ إلى الصّغيرٍ. 

وَفَوْلنَا قل جُنهور الصّحَابَة مِنْهُمْ عَلِيٌ وَانْنُ مَسْعُودِ وَأَسْتَدَ الروَاَةَ عَنْهُمَا به النّسَائِيَ وان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - وَجْمْهُورْ 
القَبِعِينَ هَذَا وَالْأَوْلَ أن يُقَالَ لِلْمَعْضِيّةء لأ الرمَةَ لِشْبْهَة الْبَعْضِيّة وَإقَامَةُ السَبَب مَقَامَ الْمُسَبّبِ إا هي خُرْمَةُ الْمُصَّاهَرَةٍ أ 
في الرّضاع فَحَقِيقَةُ اجْرْنِيّةِ باللّنِ هي الْمُحَرَّمَدُ لکن لما گان الَحْرِمُ ينبت بمْجَرّدٍ حصو اللي في الف قَبْلَ اسْتحَالَتهِ گان 
الْمُحَرّمُ سْبْهَعَهَا: أي ما ينول إلى الْزئيّة 


وَيَنْبَغي أن يَكُونَ الرَضَاعٌ الْمُوجِبْ لاخر في مُدَةٍ ة الرَضاعَ عي ما لين في الْمَسْأَلَةٍ ة التي ليها وهي قَوْلَهُ (ث مده الرَضَاع) الق 
إِذَا وَفَعَ الرَضَاعٌ فِيهًا تَعلّقَ به به التَحْرِم (ثلاثونَ شَهْرًا عِنْدَ أبي حَنيفة - رَحْمَهُ الله -, وَقَالَا: سَّنَعَان) وَهُوَ قَوْلُ الشافعي وَمَالِكَ 

وَأَحْمَد وَقَالَ رَُرُ: تاه أخوَالء وَعَنْ مَالِكِ - رجه اله - سَكقان َه َف أخْرَى شَهْرَانِء وني أُخْرَى ما دام اجا إلى اللَّيٍ 
غر مُسْتَعْنٍ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا حَدَ لَه لِْإطْلَاقَاتِ فيُوجب التَخْرمَ وَلوْ في حال الْكبَرٍ وَعَنْ بَعْضِهِمْ إلى حمس عَشْرَةَ سه 


2 
3 


وَقال 
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وَقَالَ رُقَرٌ: تلات أَحْوَالٍ؛ لن الَوْلَ حَسَنٌ لحل من حال إلى حَالٍء ولا بد من الزَيادَةِ عَلَى الول لِمَا نيبن فَيْقَدَر به. وما 
قۇله تَعَالَ (ِوَحَمْلُهُ وَفِصالَهُ تلانُونَ شَهْرَا1 [الأحقاف: 15] وَمُدَهُ مُدَهُ الْحَمْلٍ أَذْنَاهَا سه أَشْهْرٍ َبَقِي لِلَفِصّالٍ حَوْلَانِ. وَقَالَ الت - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَنِ» وَلَهُ هذه الآَةُ. وَوَجْهُهُ أَنَهُ تَعالَ ذگر سَيَْيْنِ وضرب هما مُدَةَ فَكَانَتْ لِكُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالا كَالأَجَلٍ الْمَضْرُوبِ لِلدَيْتينِ إلا أنه ام الْمُنْقِصْ في أَحَدِجمًا فبَقِي في الان عَلَى طَاهِرِوء وَلأنَهُ لا بد من تير 
الِْذَاءٍ لِيَنْقَطِعَ الإنبَاثُ باللَنٍ وَذَلِكَ بزيادَة مُدَةٍ يَعَعَوّدُ اص فبا ي فَقَدَرثْ بأَدْنَ مد الحَمْلِ لأا مغرف فَإنَّ غِدَاءَ اجنين 
يُعَايرُ غِذَّاءَ الرَضِيع كما يُعَايرُ غِذَاءَ الْمَطِيم وَالْحَدِيتُ تَحْمُولُ عَلَى مُّدَّةِ الاسْتخفَاق) 

[فتح القدير] 

آخَرُوَ إلى ارعن سن ولا عِبرة بين القوْلَينِ (قوْلَة: لأ اول حَسَن إ) هذا وَج قَوْلٍ زُقَرَ - رمه الله -. وَحَاصِلَه أنه لا 
بد من مُدَةِ يََََدْفيهَا الصو عر ال ينطع الإنباث بالل وَدَلِكَ زياد مُه يود فبها المي تعر اِْذاء وَالْوْلٌ حَسَنْ 
حول مِنْ حَالٍ إلى حال لاشيماله على الْقُصُولٍ الْأرْبَعَةِ َقُدَر اللائ ودا هو الْمُرَادُ بقؤله لما بين أي في وليل آي حَيقة 
- رح الله -. وما فَوْلهِ تَعَالَ وله وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْرَا [الأحقاف: 15] وَمُدَةُ الْحَمْلٍ أَذَْاهَا سنه أَشْهْرٍ َبَقِيَ لِلْفِصالٍ 
حَوْلَانِ. 

وَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا رَضاع بَعْدَ حَوْلَينِ» روه ل عَنْ ابْنِ عباس يَرْفَعْهُ هَكَذَا «لا رَضَاعَ إلا ما گان مِنْ 
حَوْلَينِ» وَظَاهِرٌ أن الْمرَادَ تفي الأخكام وَقَالَ: 1 يُسْبِدْهُ عن ابن عيبن إلا هيم بن جيل وَهُوَ فة حَافِظً اه. 

وَكذَا وَنَقَهُ أَحْمَدُ - رجه اله - وَالْعِجْلِنُ وَابْنْ جِبّانَ وَغَيْرُ واج وروي مَوْقُوهَا على ابْنٍ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - بلا رب 
وأخرجة ا أي َي فوا على ني شود ولي لوطي على مر. وهر الأدأة ما قؤله تعال [وأولداث رضن 
أَوْلادَهْنَ حولي كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ي الرّضَاعَة] [البقرة: 233] فَجَعَلَ التّمَامَ بِمَا ولا مَزِيدَ عَلَى التّمَام. لاي حَنِيفَةَ - رَه 
اله - هذه الآيَةُ. وَوَجْهُهُ أنه سُبْحَانَهُ ذگر شين وَصَرَبَ ما مُدَة فَكَانَتْ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بكَمَاه گالأَجَل الْمَضْرُوبٍ لِلدَيْئَينٍ 
عَلَى شََخْصَيْنِ بان قَالَ أجلت الدَّيْنَ الْذِي لي 
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[فتح القدير] 

عَلَى فُلَانٍ وَالدَينَ الَّذِي لي عَلَى فُلَانٍ سََةَ يُُهَمْ منْهُ اَذ السّنةَ بِكَمَاها لكل أو عَلَى شَخْص فَيَقُولُ لِفْلَانِ عَلَيَ أف دكم 
وَعَشْرَة أَقَفِرَة إلى سَنَةٍ قَصَدَّقَهُ الْمَمَرُ له في الْأَجَلٍ, فَإِذَا مَضَتْ ١‏ اول ل 
دة احمل وهو قول عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: " الوَلَدُ لا يَبْقَى في بَطن امه ار من سََعيْنِ وَل بقَدرِ فَلْكَةِ مِغْرَلٍ ". وي 
رِوَايَة: " وَلَوْ بِقَدْرٍ ظِلّ مِغْرَلٍ ". وَمِثْلّهُ بن لا يُقَالُ إلا سماعَاءٍ لأَنَّ الْمْقَدَراتِ لا يَهْمَدِي 0 وَسَنْخَرَجْهُ في مَوْضِعِهِ إن شَاءَ 
لَه تَعَالَ. وڙوي عَنْ الي - صلی اله عليه وَسَلمَ - «الْوَلَدُ لا يَبَِى في بَطنٍ أُمَهِ أكقر من سَتَتَْنِ» فَتبْقَى مُدَهُ الْفِصّالٍ عَلَى 


غر أن هَذًَا د 00 لفظ ل م كلق ل بحي اح في مَذْلَولٍ تلان وَفِ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ وَهُوَ المع بَْنَ 


ليسي إلى شَبْبَنِ. 

مُسَمَيَاقَا حَق مُبعَثْ الصّرْفَ مَعَ سَبَبٍ وَاجِدٍ فَقَالُوا سِئَهَ عَشْرَ ضف اة بلا نوين وما رَه صَاحِبُ الَهَايَِ في قصل 
الْمَشِيئَةِ من كتاب الطّلاق, إلا أنه يَفْمَضِي أَنَّ نو عَشَرَةٍ إلا الْتيْنِ 1 برذ به انه بل عَشَرَةَ فأَخْرَجَ م أَسْنَدَ إلى نيق وَهُوَ قَوْلُ 
طَائِقَةِ من الْأَصُولِيَينَ مُطلَقَا وار طَائقَةِ من الْمَشَايخَ فِيمَا إذَا گان اسْيفناءَ من عَدَدٍ مِنْهُمْ مس الْأَِمَةِ وَفَخْرُ الإسلام وَالْقَاضِي 
ُو ربد لاف قول الخنهور وذ حَقَفَُ في الأمُول. 

ون أَنْ يُسْتَدَلٌ لي حَبِيفَةَ - رَه الله - بِقَوْلِهِ تعَالى وَالْوَاِدَاتْ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ [البقرة: 233] الْآية بناءً على أَنَّ 
الْمْرَادَ مِنْ الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّمَاتُ بقريتة (وَعَلَى الْمَوْلُودٍ له ررق وكوك [البقرة: 233] فإ الْقَائِدَة في جَعْلِهِ تَفَقَتَهَا من 

حَيْتْ هي ظَنْرٌ أَوْجَهُ مِنْهَا في اغتباره إيجاب تَفَقَةَ الرّوْحَة؛ قن ذَلِكَ مَعْلُوم بِالضّرُورَة قَبْلَ الْبَعْتَتَ وَمِنْ قؤله تَعَالَ لِبُنْفِقَ ذو 
سف ا 7 الآية؛ و ل 0 يكزقا ال فز ل مُتَعَلَفَة لف باؤؤج د فة 0 - 


ر چ 


لام بين أَرَادُوا إِثَامَ 
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و 0 0 
وَعَلَيْهِ ْمَل النَصّ المُقَيّدُ بحَوْلَيْن في الكتاب. 
ا چ ال ي س 


قال (وَإِذَا مضت مُدَُ لَه الرّضّاع 1 يَعَعَلّقْ بالرَضّاع تْرمٌ) لِقَوْلِه 


[فتح القدير] 

الرصَاعَة وَعَلَيِْمْ رْقهُنَ نوشن بالْمغزوف جره م في الخْلَنِ وَإِذَا كانت الْوَاوُ مِنْ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه لِلْحَالِ من فَاعِلٍ يتم 

گان أَظْهَرَ في تَقْيبدٍ الْأَخرَةٍ الْمُسْتَحقَّة عَلَى الآباءِ أَجِرَةٌ لِلْمُطَلَفَةِ حولي وَعَايَةُ ما يَلرَمْ أنه كاد مُفْمَضَى الظَاهِرٍ أن يُقَالَ وَعَلَيْهِ أو 
وَعَلَيْهُمْ كن رك لِلتَنبيه عَلَى عِلَّةَ الاسْتحْفَاقٍ عَلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُ الْوَلَدِ مَنْسُوبَا إِلَيْهِ وَأ التَسْبَةَ إلى الْآبَاءِ. 

وا لخاصل جيتئذٍ: يُرْضِعْنَ حَوْلينِ لمن أََادَ من الآباءِ أن َم الرّضاعَة بالأجرة وَهَذَا لا يفضي أَنَّ الْتهَاءَ مد الرَضَعَةِ مُطْلَقا 
بال َل مده اسشيخقاق الْأخرةٍ بالإزصاعء ثم يدل عَلَى بَقَائِهَا في اة قؤله تال إن رادا فِصَالا] [البقرة: 233] 
عطقا اء عَلَى يُرْضِْنَ حول فَعَلَّقَالْفِصَالَ بعد اون عَلَى تراضيهما. وقد يُقَالُ: ون الدَلِيلٍ دل عَلَى بَقَاءِ مد الرضَاعٍ 
الْمُحَرّمِ بَعْدَ الَْوْلَيْنِ َأَيْنَ الدَلِيلُ عَلَى الَْهَائِهَا لِسِّه أَشْهْرٍ َعْدَهُمَا بعَيْثْ لَو أَرْضَعْ بَعْدَهَا لا يَقَعْ النَحْرِم. ۰ 
وما در في وجه زيادقا لا يُفِيدُ سِوَى أَنّهُإذَا ريد الْفِطَامُ تاج إلَبَهَا يعد فيها عبر الل فليا قلياا عدر قله دفْعَة. فم أ 
يجب ذَلِكَ بَعْدَ اوي وَيَكُونُ من تام مُدَة التَخريم شَرْعَا فَلَيْسَ بلازم ْنَا ذكِرَ من الأول ولا شك أن الشّْعَ 1 حَرمْ طعا 


ا 


ء9 


ال قل اولي لِيَلرَمَ ريده مُدَةِ التعَوّدِعَلَْهمَاء فَجَارَ اَن يُعَوّدَ مَعَ الل غَيرََُبْلَ لون يٹ تُكُون اده قذ اسْعفَرَتْ مَعَ 
انْقِضَّائهمَا فَيْفْطُمُ عِنْدَهُ عَنْ الل رة قلست الزيَادَة باازمَة في الْعَادَةِ لا في الشّرْع, فَكَانَ الْأصَح قَوْهُمَا وَهُوَ عار المَّحَاوِيَ 
وقول رر عَلَى هذا َو بلْبْطْلانٍ وَهُوَ طَاهِرٌ وَحَِذٍ فقول تعَالَ إن أَرَادَا فصالا عَنْ راض مِنْهُمَا وتَشَاوْرِ) [البقرة: 

3 الْمُرَادُ منْه قبل اول فَإنهُ مَوْضِعْ المَردْدِ في أَنّهُ يَضْرٌ بالود أو لا فَيَعَسَاوَرَانِ لِيَظْهَرَ وَجْهُ الصّوَاب فيه. 

وما بوت الصّرَرٍ بَعْدَ اولي فَقَلَ أَنْ يَقَعَ به مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ فِطَامُ بل إن گان فَمِنْ جهة أُخرى فَتَمَْعْهُ الْعُمُومَاتُ الْمَانِعَةُ مِنْ 
ِذْخَالٍ الصَّرَرٍ عَلَى غير الْمُسْتَحِقَّ لَه 


(قَْلهُ وَإِذَا مضت مده الرَصَاع يعَعلّق بالرَضَاع تَْرم) فُطِمَ أؤ 1 يُفْطَمْ حَقٌّ لَوْ ارْتضَعَ لا يَفْبْتُ الحرم جلاف لِمَنْ قَالَ 


م 
عا عر لد 6د 8 


بالگخرم أَبَدا لأإطلاقاتِ ادال على اوت الحرم به وَهْوَ مَرْوِيٌ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - فگاتت إِذَا أَرَادَتْ أن يَدْخْلَ 
عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ الرَجَالِ أَمَرَتْ أختها أَمَ كوم أو بَغْض بتاتِ أختَها أَنْ تُرْضِعَهُ حَمْسّا وخديثِ سَهْلَةَ الْمَُقَدَّم. وا واب أَنَّ هَذًا 
گان ي سح بَآارٍ كثيرةٍ عن الي - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - وَالِصّحَابَةِ - رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أجَْعِينَ - فيد اَمَاقَهُْ عَلَيْه. 
قَمنها ما قَدَمْنَاهُ في اسْتَذْلَالهِمَا من فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «لا رَضَاعَ 
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- عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلَامُ - «لا رَضَاع بَعْدَ الْفصّالٍ» وَلِأَنَ الخرمَةَ باغتار النُشُوءِ وَذَلِكَ في الْمُدَّة إِذ الكبير لا ری به 
[فتح القدير] 

إلا ما کان من حَوْلينِ» وَقَدَمْنَا رجه مَرْفُوعًا وَمَوْقوفا على ابن عباس وَعَلِيَ وَعْمَرَ وَابْنٍ مَسْعُودٍ - رضوَان الله عَلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ -, 
وَمَا ذَكْرَهُ الْمُصَنْفْ من قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «لا رَضَاعَ بَعْدَ الفصال» وَالْمْرَادُ تفي الحكم؛ لِأَنّهُ قذ تبت مويه 


3 
7 


بَعْدَهُ وَمَا في المي مِنْ حَدِيثِ أُمَ سَلَمَة أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - قال «لا يحرم مِنْ الرَضاع إلا مَا فَتَقَ الْأَمعَاءَ في الذي 
َف سنن أي دَاوْدِ من حَدِيثِ ان مَسْعُودٍ يَرْفْعُهُ «لا يحْرمُ من الرّضاع إلا ما أَنْبَتَ اللّخم وَأَنْشَرَ الْعَظم» يُرْوَى بالرَاءِ الْمهْمَلَة: 
أي أَحْيَاهُ. وَمِنْهُ فَوْلهِ تَعَالى م إا شَاءَ أَنْسَرَهُ [عبس: 22] وبالرَّاي: أَيْ رَفَعَهُ وَبزِيَادَةٍ الحم يَْتَفُ. وني الصّحِيحَيْنٍ «عَنْ 
عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - دحل عَلَيّ رَسُول اله - صَلَى الله عَلَِهِ وَسَلَمَ - وَعِنْدِي رَجُل. فقال: يا عَائشَةَ من هد قلت: 
أخي من الرَضَاعَةَ فَقَالَ: يا عَائِشَةَ أنْظْرْنَ مَنْ ونك فن الرَضَاعَةَ مَنْ الْمَجَاعَةٍ» يَعْني اغرفْنَ إِخْوَتَكُنَ شي أن کون رَضَاعَهُ 
ذلك الشّخْص كَانَتْ في حَالَة اكير . فَإِنْ قُلْت: غرف من أَصْلِكُمْ أن عَمَلَ الرَاوِي بخلافٍ ما رَوَى وجب اكم بشخ ما رَوَى 


- وَعَمَلُهَا بخلافه فَيَكُونُ تَحَكُومًا بشخ كؤْنٍ رضاع الكبيرٍ مُحَرَمَا. قُلْمَا: المع أَنّهُ ذا 1 يعرف من اال سِوَى أنه حالف مَرْويَه 
حَكَمْمَا باه اطَلّعَ عَلَى تَاسِحْه في فس الْأَمْرِ ظَاهرًا؛ لِأَنَّ الظَاهِرَ أنه لا يخْطِئ في ظَنَ عبر النّاسِخ اسحا لا فَطُعًا. 
قَلَوْ انمق في خصُوص كَل بأد عَمَلَهُ لاف مَرْوِيّهِ گان صوص دليل عَلِمْتَاهُ وَظَهَرَ لِلْمُجْتهِدٍ غَلَطُهُ في اسْتَدْلَالِه بِدَلِكَ الدّلِيل 


لا شك أَنُّ لا يون با يُحْكُمْ فيه بتشخ مَرْويّه؛ لأ ذَلِكَ ما گان إلا لإخْسَانٍ الظّنّ بتري فَأمَا إذا تقفتا في خُصُوص مَادَةٍ 
خلافٍ ذَلِكَ وَجَب اعبار مويه بالضّرورة دون رَأيه. وي الْمُوَطَا وَسْئَنِ أي دَاوْدِ عَنْ يخ بْنٍ سَعِيدٍ أن رجلا سَأَلَ ابا مُوسَى 
الْأَسْعَرِيَّ فَفَالَ: إن مَصّصْت عن اهران من تَذيهَا لَبَنَا َب في بطي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لا أَرَاهَا إلا قذ حُرّمَتْ عَلَيِكء فَقَالَ 
عَبْدُ الله ن مَسْعُودٍ: أَنْظْر ما تت به الَجْلَ» فَقَالَ أو مُوسّى: فما تَقُولُ أَنْت؟ فَقَالَ عَبْدُ الله «لا رَضَاعَةَ إل م گان في 
حَوْلَْنِ» فَقَالَ ابو مُوسَى: لا تالو عَنْ شَيْءِ مَا دام هَذًا احبر ن أَطْهْرِكُمْ. هذه روَايَةُ الْمُوَطَا فَرْجُوعْهُ لَه بَعْدَ ظُهُورٍ 
النُصُوصٍ الْمُطْلقَة وَعمَا أَفَاهُ بالخرْمَةِ لا يَكُونُ إلا ره لاصخ لَه أو لِتَذكْرِه عِنْدَهُ وَغَيْدُ عَائِشَةَ من نِسَاءٍ الي - صَلَّى اله 
ع اع e‏ 
َصَمَنهُ نا الف أَصُولَ الشّزع حَيْتْ يزم مس عورا بسَفَْيْهِ فَحَكَمْنَ با ذَلِكَ خصو صِبَّةُ. وَقِيلَ سَبَبْهُ أن عَائْشَةَ وَجَعَتْ 
وي الْمُوَطَا عَنْ ابن عُمَرَ: جَاءَ رل إلى عُمَرَ بْنِ الطاب فَقَالَ: كَانَتْ لي وَلِيدَةٌ فَكُنْت أَُصِيبْهَا فَعَمَدَتْ اران إلَيْهَا فَأَرْضَعْتْهَا 
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ولا يعبر الِْطَامُ قَبْلَ الْمُدَة إل في روَاية عَنْ اي حَنيفة - ره الله - إِذَا اسْتَغي عَنْهُ. وَوَجْهُهُ انقطاع الشوءِ عير الْغذَاءِ وَهَلْ 
باخ الإزضاع بَعْدَ الْمدَّةِ؟ فقيل لا يُبَاح؛ لِأَنَ إباحَتَهُ صَرُوريةُ لگؤنه جز الآدمِيّ. . 


قال (وَيَخْرُمُ مِنْ الرّضّاع ما يَخْرُمُ من النّسَب) للحديث الذي رَوَيْنَا (إلا أمَّ أخته من الرّضَاع فَإِنَهُ ُو أن يَتَرَوَجَهَا وَلَا يجُورُ) أن 
َرَو آم أخيه 


[فتح القدير] 

اله أَرْضَعَهّاء قَالَ عْمَرُ: أَوْجِعْهًا وَانْتِ جاريتك فن a‏ الصغير. 

(قَوْلَهُ ولا يُعْتَبدُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُد) م ضع فيها تَبَتَ بت التَخْرم م إلا في روَايَة عَنْ أي حَنيفة أنه إذَا فُطم 
قَبْلَ المد وَصَارَ بَيْثْ كتفي بِعَيْرٍ اللَّينِ لا َف تَفْبْتْ اخْرْمَةُ إِذَا وَضَّعَّ فيهاء رَوَاهَا اخسن عَنْهُ. 

وني وَاقِعَاتِ النَاطِفِيَ الْمَعْوَى عَلَى ظَاهِرِ روا ًا تَقْبْتُ ما 1 مض إِقَامَةٌ لِلمَظِثَِمَقَامَ لمن فن ما َبْلَ الْمُدَةِ مَظِنةُ عَدَم 
الاسياء (وكل ثبخ الإزضاع بغ الْدّة؟ قيل لا؛ لِأنَهُ جز الي فلا با الاْيفاغ به إلا للصروزة) ؤقذ الدفثء وَعَلَى هذا 
لا كجوز الانتاغ به لِلَداوِيِ وهل الطب يُْبُونَ لبن البنتٍ أي الذي درل بسب بن مُرْضِعَةِ تفا وبع الْعَينِ. الف 
الْمَشَايِحُ فيه. قيل لا يجُورُ وَقيل يِجُورُ ا عَلم أَنَهُ يَرُولُ به الرَمَدُ ولا يمى أَنَّ حَقِيقَهُ العلم مُمَعَذِرَةُ لمرد إا غَلَبَ عَلَى الظّنّ 


(قَوْلَهُ رُم من الرضَاع ما يحرم من النّسَبٍ لِلْحَدِيثِ الذي رَوَيَْاهُ) وَهُوَ بدا اللَفْظِ (قَوْلُه إلا أمَ أخْه من الرّضَاع) يصح اتَصّالُ 
قَوْلِهِ من الرَضَاع بِكُلَ من الْأمّ والأختِ وما من جهة الْمَغْق. فَالأَوَلَ أَنْ يکو لِلرّجْلٍ اٿ من النّسَبٍ هَا اَم مِنْ الرَضَاعَةٍ ل 


و 


0 الان أن يَكُونَ لَهُ أَختُ من الرَضَاعَةٍ عة أ ن السب تل له إذا 1 تكن هي الْمْصعة. 

ايت ن يُرْضِعَ المي وَالصَبيَةَ امْرََةٌ وَلِأَحْمِهِ من الرَضَاعَة أمُ م أخرى من الرّضاع يحل لصي تلك الأ أَمّا من جهة الصّناعَة 

قيتع لأ حال مِنْهُ؛ لذن الم مَعْرِفَةٌ فَبَجِيِءْ الا وَالْمَجْرُورُ حَالَا مِنهُ لا مُمَعَلَهَا بمَحْذُوفٍ ولس صِفَة؛ لله مْرفَة: أغني 

0 خبه. بخلافٍ أخبه؛ لاله مُضَافٌ إل وَلَيْسَ فيه شَيْءٍ مِنْ مُسَوْغَاتٍ ڪجِيءِ 0 منة وغل هذا يي في أختٍ اثنه وَلَوْ قَالَ 

أت وَلَدِهِ كَانَ 56 الأول آ َه ان من النّسَب لَه أت من الرَضَاعَةٍ بان ارصع مَعَ أَجْتَيبّة ية مَنْ 1 تكن | امْرأةٌ أبيه حَلَّتْ لأبيه؛ 

أَهَا لَيْسَث بِنْمَهُ من الوَضَاَة ولا ربيم الان لَه ان من الرَضاع بان اض رَوْجَةَ 5 ابل حلت بلول أخة ين القسبء 

له ابن ِن لاع گا دكزنا له خت يِن الرّصَاعَةٍ من عبر زؤجة لِك SS‏ 
E‏ وَعَلَّلَ اسْتَْناءَ الْأَوّلٍ بعَدَم وُجُودٍ الْمُحرّم من النَسَبِ فيه الي هُو و مَعْىَ قَوْلِه يخلافٍ الرّضَاع بَعْدَ تَعْلِيله 

زم في أ أخته مِنْ النّسَبِ بگۇغا ق َو مَوْطُوءَةَ أبيه وَكذَا في تَغْليله تعْلِيله إِخْرَاجٍ أ أختٍ 


وك 


ررر 
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ءَةَ أبيه لاف الرّضَاعء وَيجُورُ أَنْ َرَو أخت ابه من الرضاع وَلا 


[فتح القدير] 

انه من الرَضَاع بقؤله و يُوجَدْ هَذَا الْمَعمَ في الرّضاع بَعْدَ تغليله حُزْمَة أت الاب من التّسَب بِقَوْله؛ أنه لَمَا وَطى أَمَهَا خُرَمَتْ 
عَلَيْه وَإِعا ام على هذا اء عَلَى أا لَيْسَتْ بن لؤَضُوح الق ال مايل أن أن المُحَرّمَ في الرَضّاع وُجُودُ اغى 
: ل لا حر فيما دگ وقذ قبت 


١‏ مول السب ي ٳڏا انى في شَيْءٍ من صر الرّضَاع العفَتْ اح ْمَةُ فَيُسْتَفَادُ 


0 
2 1 


كَذَلِكَ الِانَْقَاءُ في صُوَرٍ أخرى: الول أَمُ النَافِلَة ة من الرضَاع بان أَرْضّعت تافلَئك أَجْتَيَةَ جوز التَرَوْجُ ا لانْفَاءٍ سب الحرم في 
النَسَب وهي كَوْعًا ْنَا أو حَلِيلَة الابْن. 

الكَانيَةٌ جَدَّة وَلَدِك من الرَضاع بان أَرْضَّعت وَلَدَك أَجِتَيّة ها أُمُ يجوز تروك الم لأتما لِيْسَتْ أمَكء وَزَادَ بَعْضْهُمْ م العم من 
الرَضَاعَ وَأمّ اال من الرَضَاعَةٍ ودا عَمَةَ وَلَدك؛ ن من السب أَخْتُك وَلَبْسَتْ أَخْمَا من الرَضَاعء وكَدًا الْمَرْآهُ يل ا أَنْ 
تَعرَوَجَ باب أَحْتهَا من الرّضاع وَبأَخِي وَلَدِهَا وباي حَفِيدِهَا مه ويد ولَدِهَا مه وَحَالِِ ولا يجوز لك كله في السب لِمَا فنا في 
حَقَ الرَجْل وَقَدْ جعت في قَوْلِهِ: 

يُفَارِقَ النّسَبُْ ا في صوَّرُ . .. كأ افلَة وَجَدَّةٍ الْوَلَد 

وَأ ع وات ابْنٍ َأ أخ. .وَأ حال عة ابن أَعْتُمِدُ 

واششكل إِخَاقَ أَمَ العَمَ وَأَمَ الَالٍ اما إِمَا أَنْ يَكُونَ كل مِنْهُمَا جَدَتَهُ من الرَضاع أو مَوْطُوءَةَ جَدَّهِ من الرضاع وَكِلاهمًا حرم في 


السب إلا إن أَرَادَ باه من ن الرضاع مَنْ وضع م أبيه وبا ال منه مَنْ وضع م و ام وَلَهُ ام أخْرّى من النسّب أو الرضاع 


مه 


وَِقَائِلٍ أن بتع +١‏ صر ر جخۇاز كَوْفيِمَا 4 تُرْضِعْ أَبَاهُ وَل مه فد تَكُونُ جَدَنَهُ مِنْ الرّضَاع ولا مَوْطُوءَةَ جَدَّهِ بل أَجْتبيَة أرْضّعَت عَمَهُ 
من ن¿ الس وَخَالَهُ 9 م قَالَتْ طَائفَةٌ: هَذَا الْإِخْرَاجُ قَنْصِيصٌ لِلْحَدِيث: أغني «يحْرُمُ من الرّضّاع ما رُم من ¿ النسَب» بدَليل الْعَفْل 


َالْمُحقَفُونَ على ائه لس تَخصِيصًاء لاه احا ما يخُْمُ بالرضَاع على ما يرم السب وما يم السب هُو ما تعلق به خِطَاب 
خرعه وَقَدَ َعَلَقَ جا عبر عه فط الأمهاتِ وَالبَتَاتِ إوأخوانكة وَعَمَانُكُمْ وَحَالانْكُمْ وََنَاثُ الأخ وَبَنَاتْ الأختِ) [النساء: 
3 فما گان ین مُسَمّى كذ الْأَلْاظِ ميقا ي الْضاع حرم فيب والمذگوراٹ لیس سَيْء نها من شی بلك َكيف تكُون 
مُخْصصّةٌ وهي عير معَناولة؟ وَلِذَا إا حلا تتاؤل الام في النّسَبِ جار النگاځ گما إذا تَبَتَ السب مِن اين وَلِكُلٍ نها بت 
جار لكل مِنْهُمَا أَنْ روح بنت الآحر وَإِنْ گائث أَحْت وَلَدِهِ مِنْ النَّسَب. 

أت إذا حَقَّفْت مَنَاطً الإخراح أمكتك تَسْوِيَةَ صُوَرٍ أخرى وَالِاسْيفَْاءُ في عِبَارَةٍ الكتاب عَلَى هَدَا جب أن يَكُونَ مُنْقَطِعًا: أَغني 
فَوْلَهُ «يخرُمُ من الرّضَاع ما رُم من النّسَب» إلا أمّ حه إ» وَعَلَى هذا فَالِاسْتَدْلَالُ عَلَى ترم حَلِيلَةِ الأب وَالِابْنِ من الرَضَاع 
ِقَوْلِهِ «يَخرُمُ مِنْ الرّضّاع ما رُم من النّسَب» مُشكل؛ لِأنَّ حُرْمَتَهُمَا لَيْسَتْ بسب النّسَبٍ بَلْ بسَبّبٍ الصّهْرِيَة فَإِنَّ الْمُحَرّمَاتِ 
من السب سَبْعْ وَهْنّ اللّاقِ عَدَدْنَاهْنَ نفا كما في آية الْمُحَرَّمَاتِ وَمَا بَعْدَهُنّ فيها فَمُحَرّمَاتٌ بالرّضَاع وَالصّهْريَة؛ وَمُفْمَضَى 
الَْدِيثٍ أ من گات ما من الرَضَاعَةٍ أو بنا أو أختا أو نت أخ !ل ترم ولبات ترم حَلِيلة كل من الب وَالِابْنٍ مِنْ 
الوَضَاعَةٍ قول بلا ليل بل اليل فيد جلها وهو فيد الأَْلَاب في الآية ووه لإخراج حَلبلة التي لا يَنفِي أن يحون لإخراج 
حَلية الب وَالائن من الرّضاع لصحيه ذلك فگات لإخراجهما نا ولا يم كن ادي غير مغمولٍ به عَلى هذا افير 
َل يُوَفرُ عَلَى كُلّ مِنْ الْحَدِيثِ وَالنّصنَ مُفْمَضَى لَفظه يخلافٍ حُرْمَةٍ 
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وؤ ذَلِكَ من النّسَبء لله لما وطى أُمَهَا حرَمَت عَلَيْهِ َك يُوجَذْ هَذَا الْمَغْقَ في الرَضَاع. . 


(وَامرَة أبيه أو مره ابه من الرّضَاع لا ُو أن يَتَرَوَجَهَا كما لا يجُورُ ذَلِكَ من النّسَب) لِمَا رَوَيْنَاد وَذَكُرَ الْأَصْلَاب في النّصّ 
لإِسْقَاطٍ اغتبار البق عَلَى ما بَمّنَاهُث . 


(وََبنْ لفحل يعلق به النَحْرِم وهو أن تُرْضِع الْمَرأةُ صَبِيُّ فُتَحْرُمُ هَذِو الصّيةُ عَلَى رؤجها وَعَلَى آبائه وَأبتائه وَيَصِيرُ الزّوجُ 
الَّذِي رل ها مِنُْ الى أب ِلْمُرْصَعَةٍ) وني أَحَدٍ قول الشَافعِيَ: لى القخلٍ لا رم 

[فتح القدير] 

المع بَبْنَ الأختن من الرَضَاع فَإِنَّ اديت المَذكور فيد مَنْعَهُ؛ لِأَنَهُ رم من السب المع بَبنَ الأختن مِنْهُ گا المع ب 
أختْن من الوَضَاع. 

إِنْ قُلت: فَلْيَمْبْتْ بالقياس عَلَّى حرْمَة المُصَاحَرة امع اْرِْيّة. 

لجاب أن جني الْمخترة في حزمة رصاع جي ال لكا عن الوم وإتبات الحم لا مطلق الخ وَل ليس زي 
الاين في حزمة الْمُصاهرة إذ لا إنْبَات لِلّخم من المي الْمْنْصّبَ في الرّجم؛ لله عر وَاصِلٍ من الْأغلى فهو بالفَْة أَشبَُ من 
بِالْمَشْرُوبٍ حَيْتُ برج كُلّهَا َا فَشَيْنَا حئی لا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءْ ولا جيل إلى جور الْإنْسَانِ كمَا برج الْمَيُّ وََدَا فلا يَبْقَى 


نه في الْمَرَةِ شَيْءٌ اسْمَحَالَ إلى جَؤْهَرهَا. 


(قوْلهُ وام أب أو امْرآةُ نب من لاع لا وز أن روجا كما لا جود ذلك من التَسب) أ كما لا يخوذ تج امرأة أيه أ 
بيه ِن الس ذا لا جوز تَرَوْجُ امْرأَة أيه أ ابه من الرّضَاع. فَإِنْ قيل: ذكْر ز لاعنلاب بي آية الْمُحَرَمَاتِ يْرجْهُمَا. أجيب 


بَا نَرَلَتْ لِإسْفَاطٍ طَفْبِهمْ بِسَبَبٍ ترجه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - رَوْجَةَ الْمُعَبَي فَالْقَيْدُ لإسْفَاطٍ حُرْمَةِ رَؤجته. بَقِي أَنْ يُقَالَ: 
فمن اين ينبت تَرمُهُمَا؟ وَيجَابُ بِعْمُومٍ حَدِيثٍ «يخرُمُ من الرضّاع ما يَخْرُمُ من : اشعب» وَقَدْ عَلِمْتَ ما في الْوَابيْنِ وَمِنْ فُرُوعِهِمَا 
فَرْعٌ لطيف: وَهْوَ جل رُوَجَ اَم ولد من دضع م أغتَقهَا فَاخمَاَث نَفْسَهَا ۾ تروت بروج آخَرَ وَوَلَدَتْ من ي جَاءتْ إلى 
الرَضِيع الَّذِي گان وها فَأَرْصَعَفهُ حْرَمَتْ عَلَى رؤجها؛ لان الصّغِيرَ صَارَ انا له فلو بي الَكَاحُ صَارَ مكروجا بارأ ابه ِن 
الرَضَاعَةٍ (فَوْلهُ عَلَى ما بينَاهُ) أي في فَمْلٍ الْمُحَرّمَاتِ. 


و شرم) تغني الب الذي نل من العزة يسبب ولاذقا من وهل 
سید به النُخرم بين من أزضعنة وبيْنَ ذَلِكَ الرَجلٍ أن يون أبا لِرضِيعء فلا نجل لَه إن كانت صَبِيّة؛ 


لاون لا ل ولا لآبائه؛ لأَهُمْ أَجْدَادُهَا ولا لدَعْمَامِه؛ بام َعْمَامُ الأب ولا لِأَوْلَادِه وَإِنْ اوا من غير الْمُرْضعة؛ لِأَهُمْ 
إخوقا لأيبها ولا لاء أؤلاِو؛ إن الصّيبّة عَمَعهُمْ وَإذا بث هذه اخرْمَةُ من زج الْمُرْضِعَةٍ فونه أل 08 َاهَا؛ لاله 


جَدُهَا لِأَمَهَا وَل أَحَاهَاءٍ لِأَنَهُ حاف ولا عَمُها؛ لأا بنٹ بِنْتِ أخیه ولا حَاهَا؛ لِأَهَا نت بنْتِ أخته ولا أَبْنَاءَهَا وَإِنْ كَانُوا م من غير 


صَاجِب اللَنِ؛ لأَهُمْ إخْوَكًا لامها مَهَا. وَلَوْ گان لِرَجْلٍ رَؤْجَمَانِ أَرْضَعَتْ کل مِنْهُمَا بنا لا حل لِرَجْلٍ أَنْ يْمَعَ بَيْتَهُمَا؛ لاما أَخْتَانِ 
ارح اج ولاك لالز E‏ ويه لبن ان لاخر له زميق مي ار ويا ان رن لاز فم 
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تَروْجْهًا بأَبْتَاء الثاني ولو كانَ الْمُرْضِعْ صَبِيًا حل لَهُ تَرَوْجُهُ ببتاته هَذَا مَا ١‏ تلد من غ الثاني ذا وَلَدَتْ من ن¿ الان فإن أرْضَعَتْ 
رَضِيعًا فَهُوَ وَلَدَ لِلنَّان, وَإِنْ حَبلَٿ من الئان وَهِيَ دات لي من الْأَوَّلٍ فَمَا ل تَلِدُ الل مِنْ الأول وَالرَضِيعْ به وَلَدُ لَهُ عِنْدَ 


4 


أن الخرْمَةَ لِشْبْهَةِ الْمَعْضِيّة وَاللََنْ بَعْضُهَا لا بَعْضّهُ. ولا ما روَيْئَد وَالخَرْمَةُ بالنّسَبٍ من الَْانِيْنِ فَكَذَا بالرَضَاع. وَقَالَ - عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - لِعَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: «لِيلِج عَلَنِْكِ أَفْلَّحُ فَِنَهُ عمك مِنْ الرّضاعَةٍ» 


[فتح القدير] 
تبث مِنْهُ الخْرْمَةُ خَاصّةَ وَعِنْدَ مُحَمَدِ - رَه الله - وَلَدَ هما فَتَْبْتُ ارم من الزّوْجَيْنِ. وَقَالَ أَبو يُوسُفَ: إن عْلِمَ أَنَّ الل من 
الان بَِمَارَةِ كزيادَةٍ فَهُوَ وَلَدُ انان وَإِلّا فَهُوَ وَلَدُ الْأَوَل. 


وَعَنْهُ: إِنْ کان اللَّبَنُ من الأول غالبا فهو لَه وَإِنْ گان من الان غالبا فهو لان وَإِنْ و › وَبِقَوْلٍ أي حَبِيقَةَ قَالَ 
الشَافعِيُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - في الْجَدِيدِء وَقَدْ حَكى الخلاف هَكدًا: إن زا الل بال ف فَهُوَ ابْمْهُمَا عِنْدَهَمَا وَابْنْ الأو 


ممع عع 


- رضي الله عَنْهُ -, وَكَوْنهُ اهما بزَِادةٍ اللََّنِ مُطْلَقًا أَنْسَبْ بِقَوْلٍ مُحَمّدِ - رَحْمَهُ الله - فما إا اخْتَلّط لی اهتين كُمَا 
ل ا 0 إن لوَلَدٍ زوج 
اْمرْصَعَةٍ من عبرا الموج بقذه الصّييّة؛ ل هذا لبس لاحل لِيَكُونَ هو بها گما لو 1 تَلِذ من الرؤج أصْلا ورل ها بن 
له لا يقث بإِرصَاعِها ترم ب ابن رَؤْجهَا ومن أَْصَعنة؛ لأا ليست بنكه؛ لأ َه َيِه بسب الْولادة مث فإذًا انث 
الْمَفَثْ اليَسْبَةُ فَكَانَ كلينٍ البكر, وَلَبنِ الزن گا ادل فَإذَا أَرْضَعْتْ به بنا رمث عَلَى الران وآبائه وَأنتائه وَأبتاء أتائهمْ ون 
وني النَخِيس: من عَلَامَة : أَجْنَاسِ التَاطِفِيَ عَنْ الشيخ أبي عبد الله 4 اجان گان يَقُولُ في الدّرْسِ: لا وز لرا اَن يَكَرَوَجٌ جَ بالصّبيّة 
الْمرْصَعَةٍ ولا لَه ولا لأَجْدَادِهِ ولا لأَحَدٍ مِن أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَلِعَمَ الان أَنْ يََروَح اء ما ُو لَه اَن يََرَوَجَ بالصّبيّةِ التي 
وَلَدَتْ مِنْ ازلي؛ أنه ل يَقْبْتْ نَسَبْهَا من الران حم يَظْهَرَ فِيهَا حُكم القَرابةء وَالتَحْرِمُ عَلَى آبءِ الان وَأؤلادِه لغار رة 
وَالْبَعْضِية ولا جز َة بَْنَهُمَا وَين العم وَإِذَا نَبَتَ بت هَڌا في حَقّ الْمُتوَلَدَةٍ مِنْ الت فَكُذَا في حَقَ الْمُرْضِعَةٍ بي الزّا. قال في 
اخلاصة: وگڌا لو 1 تخل من الت وَأَوْضَعَت لا بلَبَِ الڙا رُم عَلَى الڙا گما ترم نها عَلَيْهِ من السب . وَذگرَ الوَبريٰ أن 
الحُوْمَةَ تَقْبْتُْ من جهة الم خَاصةَ مَا 1 يَقْبْتْ النّسَبُ جِيتَئِذٍ تَقْبْتُ من الأبء ودا ذكرَ لْإسْبِيجَايُ وَصَاحبُ ابيع وَهُوَ 
أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الخرْمَةَ من الَّنَا للْبَعْضِيَة الك في الْوَلَدِ نَفْسِهءٍ لَه عَخْلُوقَ من مَائِهِ دون اللَبَنِء إِذ لَيْسَ اللَبَنْ گائئا عَنْ َيه أله قَرْعٌ 
التَعَذِّي بخلافب الْوَلَدِ وَالتَعَذّي لا يَقَعْ إلا جا يَدْخْلُ من أَغلَى الْمَعْدَةٍ لا من أَسْفَلٍ الْبَدَنِ كَاخْقَةِ فلا إنبَات فلا حْرْمَة لاف 
تابتِ النَّسَب؛ لان النَصّ وَهُوَ قَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - ««ِيخْرُمُ من ن الرضاع ما يخْرُمُ من النّسَب» َنْبَتَ امه منه» وَبِه 
دل عَلَى إِبَطَالٍ قول صَّعِيفٍ للشافعيّ نه لا ُت الخرْمَةُ من الرّوج. 
وَنْقِلَ عن بَعْضٍ الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ -؛ لته لا جُزْنِيّة ن الرَلٍ وَبَْنَ من أَرْصَعَفَهُ رَوْجَعُه وَلِأنَهُ َو تول لِلرَجْلٍ لَبنْ 
فَارِتصَعَفْهُ صغيرة حَلَّتْ لَه َكيف ڪرُم بي هُوَ سَبَبْ بَعِيدٌ فيه. 
ونا ال حون وما وي عن 
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أنه سب لول اللي مِنْهَا فَيْصَافٌ إِلَيْهِ في مَوْضِع اخَرمَة اخاطًا (وَتجُورُ أن يروج الرَجْلُ بأخْتِ أَخِيه من الرّضَاع) ؛ لان 
وڙ اَن يَكَرَوَجَ بأختٍ أخِيه من النَسَب وَذَلِكَ مل الخ من الأب ٳڏا كانت لَه أخٿ من أُمَّهِ جار لأخِيه من أبيه أَنْ يَتَرَوَجَهَا. . 


(وَكُلُ صَبِيّيْنِ اجتَمَعَا عَلَى ذې وَاجِدَةٍ 2 ُز لأَحَدِهمَا أَنْ يروج بالأخرى) هَذَا هُوَ الْأَصْلْ؛ لان أَمَهُمَا وَاجِدَةٌ فَهُمَا أ وَأخْتْ 
زلا يتزؤع ا ا لآ نوم 


[فتح القدير] 
عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - في الصّحِيحَيْنِ «أَنّ افلح احا أي الْقُعَيْس اسْتَأَدَنَ عَلَىَ بَعْدَمَا درل الجَابُ وَقُلْتُ: وَآللَهِ لا آذَنُ لَه 
حى اساد رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَإِنَّ أَخَا أي الْقُعَيْس ليس هُوَ أَرْصَعَن وا أَرْصَعَنْني امرأةُ أي الْفُعَيْس 


فَدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلَت: يا رَسُولَ الله إنَّ الرَجْلَ لَيْسَ هُوَ أَرْصَعَن وَلكِنْ أَرْصَعَنْني اراتك فَقَالَ: 
ادن لَه نه عَمْكِ تَرِبَتْ يَدَاك» وَفي رِوَايَة «ترث ييئك» إلى غير ذَلِكَ من الْأَحَادِيثِ الشَاهدَة اکم الْمَذُكُورٍ بعَبْثْ يَتَصَاءَلُ 
مَعَهَا ذَلِكَ الْمَعْقُولُ. 

عَلَى أَنُّ قَدْ قل إِنهُ لا يَتَعَذَّى الْوَلَدُ به وَأَمًا لََنْ الرَجْلٍ فَسَيذْكُرهُ الْمُصَبَْ - رح الله -. وإذا تَرَجَحَ عَدَمْ حُرْمَةٍ الرَضِيِعَةِ ب 
الین عَلَى الان كما گت فَعَدَمْ حُرْمَبهَا عَلَى مَنْ ليس الب من اء بخلافٍ ما في اة ولاه بالف الْمَسْطُورَ في الْكتْبٍ 
الْمشهورة إذ يفضي ترم بنتٍ الْمُرْضِعَة بن عب الرؤج على لزج بطريق أؤلى,» وَتَقَدَمَ الببخث في دلَالَةِ حَدِيثٍ «ِيْرُمُ من 
الرضَاع ما رم من النّسَب» على حُرْمَةٍ الرَبيبة من الرضاع (فَوْلَة: ونه سَبَبْ لنُرُولٍ اللَبنِ مِنْهَا فَعْصَافُ الخرْمَهُ إِلَيِْ اباط 
كَالْمْصَاهَرَةِ؛ وَأَنْتَ عَلِمْت الْقَرْقَ بل حَقِيقَةُ الال أَنَّ عضي تَفْبْتُ بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَالرَضِيع فَأَنيِتَتْ خُرْمَةُ الْأَبيَةِ ي الَْسَرَتْ 
وَاِمُ حرم الود . 


(قَوْلَهُ وکل صَبينِ) بريد صَبيا وَصَبِيّةَ َغَلَب الْمُذَكُرَ في اة كَالقَمَرَيْنِ وَهُوَ أَحَدُ اباب التَغلِيبٍ كَاخْقَةِ في الْعْمرَيْنِ قن عُمَرَ 
حف من آي بكر ولو ئ نو أبي بكر فَعِنْدَ الْمصْرِتينَ يَكُونُ َقبي الْمْصَافٍ يقال أو بكر وَالْكُوفيُون يكنُونَ الجن فَيَقُولُونَ 
) مره راث ر ةرده عر اه م ع ااه تعد اق 2 

اوا رين وَالشَهْرَهُ كَالْأفرَعَيْنٍ للأفرَع بْنِ حابس وآخيه (فَوْلَهُ وَلَا يروج الْمُرْضَعَة) 
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ولا وَلَدُ وَلَدِهَا) ؛ لِأَنَهُ وَلَدُ أخيهًا. . 


(ولا يزوح الصَّي الْمْرْضَعْ أخت رؤج الْمُرْصَعَةِ؛ٍ لأا عَمَنْهُ من الرَضَاَةٍ وا اخلط الل بالْمَاءٍ وَاللَنْ هُوَ لالب تَعَلّقَ به 
النَخرمم) وَِنْ عَلَبَ الْمَاءُ ٤‏ يعلق به التحْرِيم, جلاف لِلسَافِِيَ - رجه اله - هو يَقُولُ: إل مؤجوذ فيه حَقِيقَةَ وت تَقُولُ 
[فتح القدير] 

بفَفْح الضّادٍ ورت ويوژ ًا قاعلا قصب اح وَمَفْعولًا فرع وما في الكتاب طَاجِرء ولا فرق بَنَكَْنٍ ولد التي أَرْصَعَفه 
رصع مَعَ الرَضْعَةٍ أو گان سَابقًا بالبَنَ بسني كثيرة أو مَسْبُوفًا بارْتِضَاعِهَا بان ولد بَعْدَهَا بسن وا لا روح أخت الْمُرْضِعَةِ؛ 
لأسا خَالَتُهُ. 


(قَوْلُهُ ودا اخلط الل بالْمَاءِ وَاللَّنْ هو الْعَالِبُ تَعَلّقَ به الحرم وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ 1 يَتَعَلَّقْ به الحرم خلافًا لِلشَافِعِيَ - رجه 
اله -) قد الْأَصَّحَّ عِنْدَهُ ائه ڌا گان اللَبَنُ قَدْرَ حمس رَصَعَاتٍ حرم ولا ف وَكذًا اخلط بلبَنِ الْبَهِيمَة وَالدَّوَاءٍ عِنْدَهُ ويل مَائع 
اؤ جامڊ. ابر مالك - رضي الله عَنْهُ - في جميع َلك أَنْ يون الل مُسْتَهْلكا (قوْلَهُ هُو) أي الشَافعِي - رَضِي الله عَنْهُ - 


0 


(يَقُولَ إِنَه) أي اللَبنَ عَلَى طَاهِرٍ نفل الْمُصَبَفٍ عن وَعَلَى ما هُو الأصَخ فمَرْجعْ الصّمير الْقَدرُ المُحرَمُ (مؤجوذ فيه حَقِيقَة) 


فَيَسْتَلَرِمُ حكْمَهُ من النَخريم (قَوْلْهُ ون نَقُولُ) حَاصِلَهُ الْقِيَاْ عَلَى الْيَمِينِ عَلَى أَنْ لا يشرب لَبنَا لَه لا علق انث بشزبه 
8 : 5 
مَعْلوبًا بالمَاءِ؛ لأن 
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المَغلْوب غَيْدُ مَوْجُودٍ حُكُمًا حَىٌ لا يَظْهَرَ في مُقَابَلَة الَْالِب كما في الْيَمينِ (وَإِنْ اخلط بالطَعام 1 يَتعَلّقْ به النَخرم) وَإِنْ كَانَ 
ال غا عند أي خبيقة - رجه اله -. وقالا: إا گا اللَّبَنْ غالا يعلق به الحرم قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: فَوْهُمَا فِيمَا إِذَا 1 
دنه لان كن لو جيه [ا لنمان بو Sg‏ ما اَن الْعبةَ للَعَالِبٍ كما في الْمَاءٍ إِذَا 1 يُغَيْهُ شَيْءٌ عَنْ حَالِه. 
لاي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله - أن الطَّعَامَ أَصْلٌ ال ابع أ له في حَقَ الْمَقْصُودِ فَصَارَ كَالْمَغْلُوبِ 
[فتح القدير] 
الاهر حُكُمْ الْعَالِبٍ, گا في هَذِه الصُورة لا علق به الحرم ذلك وَالظَهِرُ أذ حُكُمَ هَذًا القاس عَدَمْ اعبار الْمَغْلُوبٍ 
شَرْعَا لا عَدَْ تعلق الحرم لا ختلاف حكم الْأَصْلٍ وَالقزع؛ لِأَنَهُ في الْأَصْل حُرْمَةُ شرب الل بلا صَرُورةٍ هك حُرْمَةٍ اشم الله 
تَعَالَ. 1 
َف الفَرْعَ حل الشزب وَالسفْيُ غير أنه يرب عَلَيْهِ حُرْمَةُ التكاح, وَحِيئَئِذٍ لِلشَافِعِيَ - رَحمَهُ اله - أن يَقُولَ: بل هتاك فارق وَهْوَ 
اء الان على الُْفِ وَالْعرْفُ لا يعمد املوب قلا يقال شارب مَاءٍ فيه ل مَغلُوب شرب لمن إل أن ُقَالَ لوط 
َيْقَيَدُوتَهُ وَأَمَا مَا ن فيه فَاخْرْمَهُ مَبِيِيةٌ عَلَى الحقيقّة وَقَدْ وُجِدَت وَالْوَضْعْ مضع م الاخبيّاط ولا مَدْفَعَ لَدَاء إلا أن يُقَالَ إِنَهُ إذَا 
گان مَغْلُوبًا بالْمَاءِ فَيَكُونُ غَيْرَ منت لِذَهَابِ فوته ولا عِبرةَ بالْمَظِنَةِ عند قق الخلوَ عَنْ الْمَبِنّةٍ هذا إذا الْتلَط بالْمَاِء م لو 
اخلط العام فَهِيَ الْمَسْأَلَهُ الي ذگرها عقيب هذه وَفَوْهُمَا فيه كَمَوهِمْ في الاختلاطٍ بِالْمَاءِ. 
وَعِنَْ اي حَدِيفَةَ - رجه اله - لا يعلق به ترم ون علب الل هدا إذَا 1 ق الثارء ما إن طح فلا حرم مُطْلََا الاتقا 
(كُمَا أن الْعبْرةَ لِلْعَالِبٍ فَصَارَ كالْمَاءٍ إذَا ل بيه شَيْءْ عَنْ حاله. وَلأَبي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله -: أَنَّ الطْعَامَ أَصْل وَاللََن تَابعٌ فيمَا 
هو الْمَقْصُودُ) وَهُوَ التَعَذَّيء وَهَذَاء أن خَلْطَ اللَّبَنِ بالطّعَام لا يَكُونُ لِلرّضِيع إلا بَعْدَ تَعَؤْدِهِ بالطَّعَام وَتَعَذيه به وَعِنْدَ َلك يقل 
ديه باللَّنِ وَنُُوِِ نة ققذ اجتمع في جَوْفِهِ ما ينث وَأَحَدُهًا اتر وُو الطَّامُ فصي الْآخرُ الرَقِيق مهلكا فلا بث 
اترم إن قيل: قر انأل أن الأ عاب في الْقنعةء أا عند وفع اة إلى فيه فر اأواصل إلى جؤفه العام حى 
َو كَانَ ذَلِكَ الطَّعَامُ رَقِيقًا يُشْرَبُ اعْتَرّنا عَلَبََ اللَّنِ إنْ غَلَب وَأَنْبغْتا اخم ثم قَالَ الْمْصَنْفُ: ولا مُعَْبرَ ِتَقَاطْرِ الل هُوَ 
المّحِيحُ اختزارً من قول من قال من الْمَشَايخ ِنَّ عَدَمَ إِنْبَاتِ أي حَبِيقَة 0 
مُتَقَاطِرًا عند رفع اللَقْمَة ما مَعَهُ فَيَحْرْمُ اتفاقا؛ لأ تلكَ الْقَطْرَةَ إا دَخَلَتْ ا لوف أَنْبَعَتْ ثبتت التخرى وَالصّحِيحُ 
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ولا هعبر عَقَاطُرِ اللََّنِ مِنْ الطّعام عِنْدَهُ هُوَ الصُحيخ؛ لِأَنَّ الذي بالطّعَام إذ هو الْأصل. . 


وَإِنْ اخلط بالدَّوَاءٍ وَاللَّنُ غالب تَعَلّقَ به التخرم) ؛ لِأَنّ اللَّنَ يَبْقَى مَقْصُودًَا فيهء إِذْ الدَّوَاءُ لِتَفُويتهِ عَلَى الْوصُولء وَإِذَا اخْتَلَط 
وإ بالدواءِ واللن غالب به التحريم) ؛ لان اللبن يَبقى مقصودا فيه إذ الدؤاء لتقويته صول. وإ 
اللَّنْ لبن الشَّاةٍ وَهُوَ الْعَالِبْ تَعَلّقَ به القَخْرِمٌ (وَإِنْ غَلَبَ لَبَن الشَاة 1 يَتَعلّقْ به الَخْرجم) اغَتبارًا لِلْعَالِبِ كما في الْمَاءِ. . 


(وَإِذَا اخلط لى امْرَاتينِ تَعَلَّقَ الحرم بأَعلَبِهِمَا عند أي يُوسُْفَ - رَحْمَهُ الله -) ؛ لَه الْكُلَ صر شَيَْا وَاجِدَا فَيُجْعَلْ الْأَقَلُ تاب 
لتر في بئاءِ اكم عليه (وقَالَ حْمَدَ) وزقز (يَععلَقْ التَحْرم بِمَا) ؛ لد لجنس لا يَغْلِبْ اس فد الشَيْءَ لا يَصِير 
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إطلاق عَدَم الخرْمَة لأ التَعَذِي حِيئئِذٍ بالطّقام وَالتََذِّي مَنَاطُ التَحْريم. 


(قَوْلهُ قان اتلَط) اي الل بالدَوَاءِ. حَاصِلَهُ اه گالمَاءِ؛ لذن اللَّنَ إذَا گان غالا مَعَ الدَّوَاءٍ ظَهَرَ فَصْدَانُ الدَّوَاءٍ لَِنفِيذِهِ وَعَلَى 
هَذَا إِذَا اخلط بالدّهْنٍ أو النَِيذِ تَعَلّقَ به الحرم شوك اوعد ذلك اَم اسْتعط (قَوْلُهُ وَإِذَا الْمَلَطَ اللَبَنُ لبن شَاةٍ ِن گان 
لالب لَبَنَ الْآدَمية تعلق الحرم شرب الصّغير إِيَاهُ) أو لي الشّاةٍ لا يَعَعَلّق به ڪر لِأَنَّ لَبَنَ السا لما 1 يَكُنْ لَه ُتَر في ِنْبَاتِ 
رْمةٍكانَ كَالْمَاءِ فيُعِْبُ العَاِبء وؤ تَسَاوَيَا وجب بوث اخرمة؛ ئه عبر مَلُوب فَلَمْ يکن نهگا 


(قَولة وَِذَا اخلط لن اهران تَعَلَّقَ الحرم بأعلَبهما عِنْدَ أي بُوسُف - رجه الله -) وَبِهِ قَالَ الشافعئ. وَقَالَ مد تَطْبْث الخَرْمَةُ 
ت ¿ٗ < ران فونه م2 Has 000 E CE‏ 8 او ا المع ر م0 8 و ا د اة 2 
ِنْهُمَا يا وَهُو قۇل رُقَرَ. وَعَنْ أبي حَنِيِفَةَ روَايََان روَاية كَمَوْلٍ أي بُوسْف وَروَاية كَمَوْلٍ محمد وَج قۇل أبي يُوسْفَ جَغْلْ الْأقَلٍ 
َابعًا لأذككر. وَوَجْهُ قول محمد أ انس لا غلب جِنْسَهُ فلا يُسْمَهْلَكُ فيه فَلَمْ يَكُن مِنْهُمَا معا لأآخر فَيَقِيْتُ 
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نهگا في جِنسِه لااد المَفصود. وَعَنْ أي حَنيفة في هذا روَايكانِء وَأصْل الْمَسْأَلَةِ في الأمَانِ. 
(وإذا رل یکر بن فزعت صب تعلق به الشخرم) لإطلاق النْصٍ وَلِأَنَُ سب الأشوء فقث به طْبْهَهُالْبعْضِية. . 


(َإِذَا حَلّب لى الْمرَةِ بَعْدَ مَْتَا فأوْجَرَ الصي تَعَلْقَ به النَحْرِم) خلافًا لِلشَافِعِيَ هُوَ يَفُولُ: الأصْل في ثُبُوتٍ الخرْمَة إا هو 
الْمََْهُ م تَتَعَدّى إلى غَيْرهَا بواسطتهاء وَبالْمَوْتِ 1 تَبْقَ كلا اء وَيَذَا لا وجب وَطُؤُهَا حرم الْمُصَاهَرَةِ. وَلَنَا أنَّ السب هُوَ 
شُبِهَهُ لزني ذلك في اللَّبنِ لِمَعْىَ الإنشاز وَالْإنبَاتِ وَهُوَ قَائِمٌ بالل وهاه الرْمَةُ تطْهَرُ في حَقَ الْمََْةِ دنا 


[فتح القدير] 


الحرم من كل مِنْهُمَا اسيقلالا. ys‏ إِذَا حَلَّفَ لا يَسْرَبْ لى هذه الْبَقَرَةِ فَخَلَطَ لَبَنَهَا بل بَقَرَة 
أخرى فَسَربَهُ وَلَبنْ الَْقَرَِ الْمَخْلُوفٍ ءل عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَغْلُوبَ قفي البهَايَة 3 وَالدْوَايَة ف ی ت ران شن مدخت 
َنَت وَعِنْدَهْمَا لا يخْتثْ. ولا يمى أَنَهُ إا يون أَصْلًا لِلْخِلَافٍِ ذا گان عَلَى ما في التهاية واد مَيْلُ الْمُصّبَفِ إلى َو 

حَيْتْ أَخَّرَ دَلِيلَهُ فَإنَ كرام مَنْ تأَخَّرَ كَلَامُهُ في الْمَُاظَرَةِ گان الْقَاطع لِأْآخَرِ وَأَضْلُْ أنَّ الشُكوت TT‏ ورجح 
تعض الْمَشَايخ قول محمد أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. 


ل ل 35 إِذَا الل 


(قَوْلهُ وَإِذَا حلب لى اهْرَأةِ بَعْدَ مَوَْا فََوْجَرٌ به ص تَعلَّقَ به الَخرم) وَبه قَالَ مَالِكُ ۰ (خلاقا لِلشَافِعِي د هُوَ يَقُولُ اأص 
في بوت الخْرْمَةِ إا هُوَ الْمَرأهُ م َمعَدّى الخرْمَةُ 0 ها بوَاسِطَتِهَا وَبالْمَوْتِ 1 تَبْقَ بحلا اء وَيَِذَا) أي لِعَدَم الْمَحَلَيّةِ (لا يُوجِبُ 
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وَطُؤْهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةٍ. وَلَنَا اَذ السّبّب الخرْتِيَةُ) وَحَاصِلهُ إِلْعَاءْ الْارقِ ب روي لازن لالم حي وَالخلافيّة هى 
ال ؛ لِأَنّ حََاكًا ليس جُرْءَ السب لِتَنْمَفِيَ الخَرْمَُ بانتائه بن خصول ١‏ زه کم ا ره - مال ل 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا رم مِنْ الرّضاع إلا ما أَنْبَتَ اللّخم» إل وَهْوَ حاصل بلب الْمَيعَدِ وَالِإرْتِضَاعٌ مام اعلق ومَوْعًا عير مانع؛ ۽ لِنَ 


مَانعِيّتَهُ إن أُضِيفَت إلى الْفَاءِ ليها مُطْلَقًا إلخكم 

(454/3) 
مما أَمّا الخرْمَةُ في الْوَطْءٍ لِكَوْنِهِ مُلاقيا لِمَحَلّ الَرْثِ وَقَدْ رال بالْمَوْتِ فَافترًَا. 
(وإِذَا احتَقَّنَ المي باللّنِ 1 يعلق به التَحْرجمُ) وَعَنْ محمد أنه تَقْبْتُ به الخرْمَةُ ما يَفْسْدُ به الصّوْمُ. وَوَجْهُ جه قزق على الطاجر أن 
الْمَفيِد في الصّوْمِ إصلاح الْبَدَنْ وَيُوَجَدُ ذَلِكَ في الدَّوَاءٍ. 51 ل مف الرَضًاع د فَمَعْىَ النْشُوءٍ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ في الاختقان؛ 
أن اْمَُذِّي 
[فتح القدير] 


ل ا لصي ني الال حل لَه دفن المَيْئَةِ وَبكَمَهَا 0 م أمُ جه وَيْضًا باليَسبَةٍ 
ل غَيرْهَاء و حَىّ لا يجُورَ لَه ا و ا بَْنَ الرَضِيعَةٍ وبنت المَية؛ لاقم خان َو با لنسْبَةِ إلى حر مَةِ نگاجها فَقَطْ مَنَعْمَا تأَثِيرةُ في إِقَادَةٍ 
لماي بن شيشا ناء ال غم مط إن ب الْمَانية أن الحَكُمَ وهو حزم النگاح يَفْْتُ أو فيه م يتَعدَى 


قُلْمَا إِنْ أَرَدت أَنَهُ ١‏ تی ال فز لا بغ و فا تخا ب ذلك جلد شق ليا جا : مَعَ أنَّ الرْمَةَ إِعا تَقْبْتُ في 
000 وَالتَقَدُمُ في الام د لا رَمَايٌ E‏ فيد يواه وَلَوْ عَلَّلَ ابْتدَاءَ جا تَجَاسَة اللَّنِ أو 


خَرْمَةِ كرام إذْ فيه كني ا عَلَى الْمَقَاصِد ب وَالْسَكُنٍ وَبالْمَوْتِ بحس فَِنْ أَرَادَ عَيْنَا مَتعْنَاكُ بل لبن الْمَيْعَةِ الطّاهِرَةٍ طَاهِرٌ 


عِنْدَ أي حَنِيفَة وق أَسْلَفَْا تَوْجِيهَهُ باد اتُس بالْمَوْتٍِ لَمّا حَلَنَُ ايا فَبْلَهُ وَهْوَ مكف في اللَبنِ وَقَدْ گان طَاهِرًا فَيَبْقَى كَذَلِكَ 
عدم المج ي إذ ت بطر علي وى الخرُوجُ من بان إلى اهر وَالْمُتِيَقَنُ م من الشزع فيه أَنّهُ لا يُوجب تَر وَصْفب لاف 
البؤل» وَأَبُو يُوسُفَ ومد إا قالا: تَنَجْسْهُ بِالْمُجَاورَةِ لِلوِعَاءٍ النَجسٍ وَهُوَ غَيْرُ مَانِع مِنْ الخَرْمَةِ گمَا لَوْ حَلَبَ في إناءٍ جس 
وََوْجَرَ به الصّيّ تَفْبْتُ اخْرْمَةُ وَإِنْ اراد التنَضنَ مَنَعْنَاهُ لما ذكَرْنَاة. ا 1 
وَالْوَجُورُ: الدَوَاءُ يصب في الق قَسْرًا بح الْوَاو. وَالسَعُوطُ صَيّهُ في الْأَنفٍ. وَيْقَالُ أَؤجَرْته وَوَجْرَتهُ (فَولَهُ ما الحرْمَةُ في الْوَطْءٍ) 
جَوَابٌ عَنْ قياسه عل ع خُرْمَةِ ماهر بِوَطْبِهًا م ق وهو أن سَبّب الخُرْمَةِ في الرضاع الْإنْبَاثُ والدشوء بواسطة التَعَذّي 
وني خُرْمَةِ الْمُصَاهَرَة اريه الحَاصِلَةُ بِوَاسِطَة الْوَلَدِ وَلا يُتَصّوَرُ الْوَلَدُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ كص اريه بخلاف اة المُعتبرة ف 
الرضاع؛ لاَق وَاقَعَةٌ في اوتضاع َي المَيَة. 


(قَولة وَإذَا احْمَقَنَ) قال في المُغْرب: الصّوَابْ حَمَنَ إِذَا ولج باخُفتة وَاحتقَنَ بالصَمّ غَيْرُ جائز عِنْدَهُمْ. قال في النَهاية: لَكِنْ 
_ في تاج الْمَصَّادِرٍ الِاختفَانُ حَمَنَهُ فَدَرَنَ فَجَعَلَهُ مُتَعَدَياء فَعَلَى هَذًا يَجُورُ اسْتَعْمَالَهُ عَلَى بنَاءٍ الْمَفْعُولٍ الْتَهَى. بُريذ أَنَّ مَنْعَ 
لبتاءِ لِلْمَفْغُولٍ عَلَى مَا في الْمُغْرِبٍ لدم التَعَدِّي وَإِذْ قَدْ تصن صَاحِبُْ تاج الْمَصَادِرٍ عَلَى ما يُِيدُ أنه مُتَعَدٍ عد 1 يكن بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولٍ 
حصا وَهَذَا غَلَطْ؛ٍ لِأَنَّ مَا في تاج الْمَصّادِرٍ من غ افير لا فيد تَعْدِيَة الافتعَال منة للْمَفْعُول الصّربح كالصِي في عِبَارَةِ الْدَايَةٍ 
حَيْثْ ر خفن المي بل إلا الحُقَنَة هي ا آلَهُ الاختقَانٍ 0 في بتائه لصي الذي هو الي وَمَعْلُومُ أن كُلَ 
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کا ا من جواز اء باغتار ار ا ا جَوَارُهُ بِالنَسْبَةٍ ال افعو 1 داكن مُتَعَذِيَا لَه بنَفْسِهِ ثم الاختقَانُ بِاللَّبنِ 
لا وجب الخُرْمَةَ مِنْ عير ذِكْرٍ لاف بَيْنَ أَصْحَابا في كثِيرٍ منْ الأصُول وَهُوَ قول الأَنِمُة الْأَرَعَقَ وكا لا يَنْبْتْ بالإفطار في 
الإِخليلٍ وَالْأُذْنِ وَالْجَائَفَةِ وَالْآمَةِ گا أَطْلَقَهُ بَعْضْهُمْ. وَنَصّ آخَرُونَ عَلَى أنه إا وَصَلَ إلى الف نَبَتَتْ الخُرْمَةُ وَبَعْضْهُمْ ذكر أنه 
روي عَنْ حم تُبُوتْ الخرْمَةِ بالفتة. وَجْهُ الظَاجِرٍ أن الْمَنَاطَ طَرِيق اجُرِْيّةِوََِسَ ذَلِكَ في الْوَاصِلٍ من السّافِلٍ بل إلى الْمَعدَةِ 
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وُصُولَهُ من الأغلى. . 


7 1 5 ل ضع ِ 2 اف به المَخْرجم) لاه 00 لبن عَلَى ال خقيق قلا 005 بد الْنُشُوءٌ وَالنُمُقُ وَهَذَاء 
أن ال إن تمتو من يصو منه الولاقة. . 


[فتح القدير] 
وَذَلِكَ من الْأَغْلى فَقَطْ وَالْإفْطَارُ في الإخليل عَايَةُ ما صل إلى الْمَكَانَةِ فلا يتَعَذّى به الصو وكا في الْأَذْنِ لضيق الثّفْبِء وفيه 


ظز لِتَصْريحهمْ بالفطر ِافْطَارٍ الدُهْنٍ في الْأَذنِ لِسَرَيَانِه قصل إلى باطبه ولا َه ضيق. 
وَالأَْجَهُ كَوْنهُ ليس با يَُعَذّى به وَيُنبتْ وَإِنْ حَصّل به رق من تزطِيب ووه وَالْمُفْسِدُ في الوم لا يُعَوَقَفْ عَلَيْهِ گما في 
الخصّى وَالَْدِيدِ وَالْوَجُورُ وَالِسَعْوط تَقْبْتْ به الخْرْمَةُ الَقَاقًا. 


(قَوْلَهُ وا تَر للرَجْلٍ لى فأَرضَعْ به صَيةَ 1 به تلق وه تخيم؛ أله لين بل على المخقني فلا يَأ يه الوم وق هذا 
لن اللَىَ إا ُعِصَوَرُ من يضور مِنْه الولَادَة) وقذ يُذْكرُ في بَعْضٍ الكَايَاتٍ أنه انَمْقَ لرل إِرْضَاعُ صَغِيرِ ان صح فهو من 
خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ لا بب الْفِقُهُ باغتبّاره, وَعَلَى هذا يَلرَمُ له أو رل ليکر 1 بلغ سن اوغ لبن لا يتلق يد الُخرم: كم بال 
لیس مء كُمَا َو تل لبر مَاءْ أَصْفَرُ لا ينبت من إِرْضاعِهِ ترم وَالْوَجْهُ لزق بِعَدَم الَصَوْرٍ مُطْلََاء فَإذَا قق لبا نَقْيِتُ 
ازم لاف الرَجْلِ؛ لِد اكم لازم دَائِما بأ لَيْسَ بلي 


(َوْلَهُ وَِذَا شرب صَبيّانٍ من لي سَاةٍ فلا رَصَاعَ حرم َبَْهُمَاء لاله لا جْرْنِيّة بى الْآدَمِيّ وَالبَهَائْم وَاخُرْمَةُ باغتبارها) اغلّم اَن 
بوت e‏ بالرضًاع بطريق الكرَامَة لِلْجْزْيبّة ية فَإِنَ الوَطْءَ ابْتدَالُ وَامْتَهَانُ وَإرْقَاقَ» وَمحَذَا روي عَنْهُ - صلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - 


«التگاحځ رق فلينظر أَحَدكُمْ ن يضح كرعتة» وَل يسن صدوره من مُسْتفيد جرع د بِنَفْسِه بنفسه وَحَيَاته لمُفيدِهًا إِذَا كان ا صبيا 
بالنَسْبَةِ إلى الْمُرْضِعَةِ تَكْرِمَة اء وَجْعِلَتْ في الشّرْع ما لَه بِسَبَبٍ أن اها صَارَ 58 َد الم من السب كلك إِذْ جُرْؤُهُ 


رها وَجُرْوْهُ الآحَرُ جُزء الآب, وَالْبَهَائِمُ لَيْسَت بمَذِهِ الْمَرتَبَِ في اعبار حالقها جل وره فاا حَلََهَا لِابيدَالٍ 
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ذا نروح الرَجْلْ صَغيرة وكبيرةَ فَأَرْضَعَتْ الكبيرة الصّغيرةَ حُرّممَا علَى الرّؤج) ؛ لِأنَهُ يصِيرُ جَامعًا ببْنَ الام وَالبنتِ رَضَاعًا وَذَلِكَ 
حرام گا مع يتما َا (م إن 1 ذل بالكبيرة فلا مَفِرَ ) ؛ لِأَنَّ الْفُقََ جَاءَتْ من بها 

[فتح القدير] 

الْآدَمِيَ ها عَلَى إِنْحَاءٍ الإيَْدَالٍ الْمَأَذُونِ فيه من مَالكها سُبْحَاتَهُ قَالَ تَعَالَ (ِوَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيه دِفَءْ وَمَنَافِعْ] [النحل: 
5 وني آية أخرى [ِفَمِنْهَا رَكُوُمْ وَمِنْهَا يْكُلُونَ1 [يس: 72] وَهُوَ سْبْحَاتَهُ مَالِكُ الْأَسْيَاءِ وَالَْكِيمُ عَلَى الإطلاقٍ وَالْعَلِيُ 
بالْقََابلٍ الي ڪا يخصل الَفضيل الدُنيَوِيُ فلَمْ يئيٽ سُبْحَاتَهُ بواسطة الاغتدَاءِ لبها بن وَحَمِهَا وَحُصُولُ الخزء من مر لا 
على الْآدَمِيَ وجب مِذْل ما وجب لِمْسَاوِيه في نَوْعِهِ من الإكرام وَالِاخترام, فَلَمْ تعر الشَاةُ أمَ المي وَل لكان الْكَبْش أب 
وَالأَخية فَرْعٌ الْأمَيَّ وكا سَائِرُ ارم بَعْدَهَا إا تَقْبْتُ بَبعِيّة لا ة حَئى الْأَبَوبَةِ فَإنّهُ لا جُزء في الرَضِيع من بخلافٍ الأب من 
اللَسَب؛ ؛ أن جزاه انقصل في وده الَذِي تَر الل سيه و1 يا يقر في الْمَرأَةِ شَيْءٌ منْه بحَيْتْ يَكُونُ في لبها جُزْءٌ منْهُ فَكُبْفَ 
وَاللَنُ إا يولد من لذا وَالْكَائْنُ من مَاءٍ الَّجْلٍ إا صل من أَسْفَلَ وَالتَعَذِي لِبَقَاءٍ اخْياة وَامجُرْمْ لا يَكُونْ إلا ۾ َمِل من 
الْأَعْلَى لل الْمَعِدَةِ وَلَكِن لَمّا أَنْبَتَ الشّرْع اميه ميه رجه عن إرْضَاع بن هُوَ سَبَبِ فيه أَنْبَتَ موي لبجل الأَبْوّةَ وَحينَ لا أُمّ ولا أب 
فلا إخْوة ولا تْرم. وَنقل أَنَّ الإمَامَ محَمَدَ بْنَ إسمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ صَاجب الصّحيح اف في ازى بوت اخَرْمَةِ بين صي ارْتَضَعَا 


شَاةَ فَاجْتَمَعَ عُلَّمَاؤْهَا عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَبِ خُرُوجه منهاء وَاللَهُ سُبْحَانَهُ أَغلّم. 
وَمَنْ 4 يدق نظره في مُنَاطاتِ الأخكام وَحِكُمِهًَا كَثْرَ خَطِؤُهُ وَكَانَ ذلك في رَمَن الشيّخ أبي حفص الكبير وَمَوْلِدُهُ مَوْلِدُ الشافعيّ 
ما معا ولا في العام الذي توي فيه أو حَدِيفَة وهو عَامُ حمْسِينَ وَماة. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا تَرَوَجَ الرَجْلْ صَغرة رَضِيعَةَ رة فَأَرْضَعْتْ الكبيرة الصّغيرةَ حرمت عَلَى الرَّوْح؛ لِأَنُّ صارَ جَامعًا بَيْنَ الأمَ وَالْنْتِ مِنْ 
الرَضاعَةٍوَذَلِكَ حرام كَاجمع بَبْئَهُمَا نَسَبًا) م حرْمَةُ الكبيرة حْرْمَة مُوَبَدَة لأا أُمُ امرأته. وَالْعَفْدُ عَلَى الْبنْتٍ يرم الأم. وما 
الصّغِيرةٌ فن گان الل الَّذِي أَرْضَعَنْهَا به الْكبيرةٌ تر ها من وَلَدِ وَلَدَنْهُ ليجل كَانَتْ خُرْمَبْهَا أَيْضًا مُوْبَدَةَ كَالْكبيرة؛ لِأَنَهُ صَارَ أب 
قَاء وَإِنْ گان َزَلَ ڪا من رَجُلٍ قَبْلَهُ م تَرَوَحَتْ هَذَا الرجْلَ وهي اٿ لَبَنِ من الْأَوَلِ جار لَه اَن يرجه اتا لاء أيه ها إلا 
إن كات دحل بالكبيرة قياب أَيْضَاءٍ لان الول بالا بحرم الْبنت, وَأَمَا حَكُمْ الْمَهْرِ فلا جب لِلْكبيرةٍ إن 1 ين دَحَلَ بء لِأَنَّ 
الْقرقََ جَاءتْ من قَبَلِهَا قَبْلَ الدَُخُولٍ وَهُوَ الإزْضًاغ وَهُوَ مقط لضف الْمَهْرِ كردا وََفبيلِها ابْنَ الرؤج» وَتَعلِيلُ السُفُوط 
بإضافة الْفْرْقَة إَِبْهَا بُعْرَفْ مِنهُ أن الكبيرةَ لو كَانَتْ مُكْرَهَةَ أو تائِمَةَ فَارْتَصَعَتْهَا الصّغيرَةٌ أؤ أَخَدَ شَخْص لَبَنَهَا فَأَوْجَرَ به الصّغيرة 
أو گائٽ الكبيرةُ نوت گا ها صف الْمَهر لانيفاءِ إضّافَةٍ افر ياء وَِنْ گان ڪل پا فلَهَا گمال الْمَهْرٍ لكن لا َة عِدَة 
كن عار ص 8 عه حك و و 202 ر و ر 

ها تايها إن ۾ تكن مجنوتة وَنَخْنوَهَا. 

وأا الصَّغيرَةٌ فلا يُعَصَوّرُ الول بِالرَضِيعَة فَعَلَيْهِ ها نِضْفُْ مَهْرهَاٍ لان الهرقَةَ وَفَعَتْ لا من جهتهاء وَالِإرْتِضَاعٌْ وَإِنْ ان فِعلَهًا 
وه وَفَعَ الفَسَادُ لَكِنَ فِْلَهَا لا بور في إسْقَاطٍ حَقهَا 
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قبل الدّخُولٍ يا (وَلِلصّغِيرَةِ نطف الْمَهْرِ) ؛ لِأَنَّ الْفرْقَةَ وَفَعَتْ لا من جهتهاء وَالِارْتِصَاعٌ وَإِنْ گان فغلا منْهَا لكِنّ فِعلَهَا غير 
عبر في إسْقَاطٍ حَقها ما ٳڏا فَتَلَتْ مورا (وَيَرْجِْ به الزّوجُ عَلَى الكبيرة إن گائٽ تَعَمّدَتْ به المَسَاد وَِنْ 1 تََعمَدْ فلا شَيْءِ 
عَلَيْهَاه وَإِنْ عَلِمَتْ بأد الصّغيرةَ امرَأته) وَعَنْ محمد - رجه الله - أنه زج في الْوَجْهَينِ وَالصّحِيحُ ظَاهِرُ الرَوَاي؛ لأا إن 
أَكَدَتْ ما كان عَلَى شرف الوط وَهُو صف المَهرٍ وَذَلِكَ يري تْرَى الإثلافٍ لَكنَهَا مُسبْبَةٌ فيه إما لأ الإزضًاع لَيْسَ 
[فتح القدير] 

عدم خِطَبًا بالْأَخكام وَصَارَ كما لَوْ فَعَلَثْ مرها فعا رنه ولا يَكُونُ لها مُوجبًا حِرْمَائًا سَرْعَاء ولام ُو كم الطَبْع 
على الارْتصضّاع» والْكيرة في لامها الذي مار فَصَارَ كمَن الى حَيةُ على إِنْسَانٍ فَلَسَعَنُْ ضَِنَ؛ لان لسع لا طَِعْفَأُضِيفَ 
إل ٠‏ 

وور عَلَيْهِ ما لو ارد ابوا صغيرة مَنَحُوحَةٍ وَلَقَا پا في دَارٍ الحرْبٍ بائٿ من رؤجها ولا شَيْءَ ها مِنْ الْمَهْرِ وَل يُوجَذ الفِغل مِنْهَا 
ألا فضا عن گؤنه جد وإ يُعتبز. أجيب بأنّ اده تَطُورَةٌ في حَق الصّغِيرةٍ أيْضًا عَلَى ما مر وَإِضَافَةُ الخزمة إلى دين التَابعَة 
رد أبَوَْهَء بخلاف الارْتِضَاع لا حَاظِرَ لَهُ فَتَسْتَحقٌ النَظَرَ فلا يَسْقْطُ الْمَهْرْ. وَهَلْ يَرْجِعْ به عَلَى الْكبيرة إِنْ تَعَمَدَتْ الْمَسَادَ؟ 


يَرْجِعْ به عََيْهَا وَل لا يرجم وَتَعَمُدُهُ بن تَعْلّمَ قِيَامَ التكاح وَأَنَّ الرَضَاعَ مِنْهَا مُفْسِدٌ وَتَتَعَمَدُهُ لا لِدَفْع الجوع أ الاك عِنْدَ 
حف ذَلِكَء فَلَوْ 1 تَعْلّمْ التكاع أو عَلِمَنْهُ وَل تَعْلَمْهُ مُفْسِدًَا أو عَلِمَيْهُ مُفْسِدًا وَلَكِنْ حَافَتْ الاك أو قَصَدَتْ دَفْعَ الجوع لا 
يَرْجِعُ» والقؤل قول الكبيرة 
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أو لأف إفْسَادَ التگاح لَيْسَ بِسَبَب لرام الْمَهْرِ بل هُوَ سَبَبٌ لِسْقُوطِه إل أن نضف الْمَهْرِ يجب بطريق الْمُنْعَة عَلَى 


[فتح القدير] 

في ذَلِكَ مَعَ ينها لاه لا يُعْرَفَ إلا من جهتها. وَعَنْ حم أَنهُ يَرْجِعْ في الْوَجْهَيْنِ ما إِذَا قَصَدَٿ الْفَسَادَ وَمَا ٳذا 1 تَقْصِدْهُ. 
الصُجيح ظَاهِرٌ الرُوَايَة عَنْهُ وَهُوَ قَوْضُمَاٍ لاما أيْ الْكبيرةَ وَإِنْ ادت ما گان عَلَى شَرَفٍ السُفُوط وَهْوَ نِضْفُ الْمَهْرِ بان تر 
الصّغيرة فَتفْعَلَ ما يُسْقَطُه وَذَلِكَ أي اكد ما هُوَ عَلَى شَرَفٍ السْقُوطٍ يجري عَخْرَى الإثلافٍ كُشْهُودٍ الطّلاق قَبْلَ الدُخُولٍ إذَا 
رَجَعُوا يَضْمَنُونَ نِصْف الْمَهْرِ لِذَلِكَ لكِنهَا مُسَبْبَةٌ فيه لا مبَاشِرَة لأَنَ إِلْقَامَ الذي سَرْط لِْمَسَادٍ لا عِلَة له بل الْعِلّهُ عل الصّغيرة 
الإرْتِضَاعَ فَكَانَتْ الْكَبيرةُ مبَاشِرَة ِلشَرْطٍ الْعفْلِيَ وَهَذَا ظَاجِرٌ غَيْرُ أن الْمُصَنْفَ ب كما مُسَيْبَةَ أن فغل الْإرْضاع لَيْسَ مَوْصُْوعًا 
إفْسَادٍ النكاح بل لِعَعِْيَةٍ لمر وتَريِه وق بث السا باتقاق صَيْورتِمَا أما وبا تخت وجُل. | 

وا أن ساد التكاح اكان بصُئْها نس يسبب لإأزام اهر رعا بل لإسشقاطه, م يب صف الْمَفر يطريق المع عَلَى ما 
غرف من أ وجُوبَهُ لا قياس بل بالنَصَ انتداء جب لأإڪاش وهو مغن الؤجوب بطريق المع كن من شَزطه بطْلَانُ التكاح: 
وقذ ؤجة فيما كن فيه ولا قى أن هدًا الأزدية بعينه ري في مُبَاسَرَة امِل أن يُقَالَ: الارْيِضَاعٌ ليس بِإفْسَادٍ التگاح وَضْعاء 
وَالإفْسَادُ لیس يسبب لإلزام اهر شَرْعَا بل لإسْقَاطِهِ ا ولیس هو مُسًَا فَالْمْعولُ عليه في گؤیه سا ما باه وإِذَا گاتٹ 
مُسَيبَةَ يُشْترَطُ فيه: أي في لوم الصَمَانِ التَعَدّي كحَفْر ابر تَسْبِيبٌ لِلْهَلَاكِ فَإِنْ گان في ملكه لا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فيه أو في غَبِِْ 
وَاغْلَمْ أَنَّ تَوْجية ظَاهر الرَوَاية بحَذَا لا بهن عَلَى مُحَمَّدِ ذا گان من أَضْلِهِ اَن الْمُسَبَبِ كَالْمُبَاشِرِ ودا جَعَلَ فَنْحَ باب الْقَمَصِ 
وَالْإِصْطَبْلٍ وَحَلَ قَيْدٍ لآب مُوجبًا لِلصّمَانِ؛ لِأَنَّ حاصل هَذًا أله مُسَبْبْ فَيْشارط التَعَدِّي وَهُو لا يَلَِْمُ اشتراط التَعَدِّي فيه وغ 
هص الانتذلال عَلَى أن الْمُسَيّب لا يَلْحَقْ بالمباشر. هذا وَاسْمْشْكِلَ اَغرم بض الْقَسَادٍ ما إذا قل وَل رؤج 
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مَا عرف لكِنّ من شَرْطِهِ إِبَطَالَ النگاح» وَإِذَا كَانَتْ مُسَبّبَةَ يُشْترَطُ فيه التَعَدّي گحفر لبر إا تون مُتَعَدِيَةَ ذا عَلِمَتْ 
بالتكاح وَقَصّدَتْ بِالْإرْضَاع الْمَسَادَء أَمَا ذا 1 تَعْلّمْ بالتگاح أو عَلِمَتْ بالتكاح وَلَكِنّهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الجُوع وَاْلَاكِ عَنْ الصّغيرة 
دون الْمَسَادِ لا تَكُونْ مُتَعَدَيَةً؛ لاما مَأَمُورةٌ بدَلِكَء وَلَوْ عَلِمَتْ بالتكاح و تَعْلَم بِالْفَسَادٍ لا تون مُتَعَدَيَةَ أيْضّاء وَهَذَا منَا اعبار 


[فتح القدير] 

آخَرَ قَبْلَ الدّخُولٍ قإِنَهُ ُقُضَى عَلَى ارج بِالْمَهْرٍ ولا يَرْجِعْ به عَلَى الال وا جاب أن فَثْلَهُ مُسْتَعْقِبٌ لِوْجُوب الْقصّاص أ 
اديه فلا َب شَيْءٌ حر بقل واج وللرًؤج نَصِيبٌ ما هُوَ الوَاجِبْ فلا يُصَاعَفُ عليه وا إذا أَرْضَعَتْ أَجْتَبَانِ هما لن مِنْ 
رل وَاحِدٍ صَغرتَنٍ تحت وَجْلٍ حْرَمََا عَلَى رَوْجِهِمَا وَل يَغْرَمَا شَيْنَا وَإِنْ تَعَمَدَنَا الْفَسَادَ. 

وأجيب بالقَرْقٍ بان فغل الكبيرة هنا تقك بالإِهْسَادٍ فَيْصَافٌ الْإفْسَاد إلَيهاء وَفغل كُلّ من الْكبريٍ هتاك غَيُْ مُسْتقِلَ به فلا 
يُضَافْ إلى وَاحدَة مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَسَادَ باغتبار الجنع ن الأَخَْيْنِ مِنْهُمَا بخلافٍ الحم هُنَاء لاله ِلْجَمع ّى الام وَالْنْتِ وَهُوَ 
يَقُومُ م بالكبيرق وَقَدْ حرفت هَذِهِ الْمَسْأَلَُ فَوَقَعَ فيا الخطأ وَذَلِكَ کک امراتان ما مِنْهُ لی مَكَانَ فَوْلِنَا هما لََنْ 
من رَجُلٍِ؛ لان في هَذِهِ و الصورة الصّوَابٌ الصَّمَانُ عَلَى كُلّ من هَاتَيْنٍ المَرا الق أتبنِ؛ لأ كلا مِنْهُمَا أَفْسَدَتْ لِصَيْرُورَةٍ كل + بنا لروج. 
(فَوْلَهُ وَهَذَا ما اعبار اجهل !ع( جَوَابٌ سوال هُوَ أن اجهل م ف قار الإسلام ندم لیس عُذْرَاء فَقَالَ هَذَا ما اعبار 
اهل ِدَفْع قد الْمَسَادٍ الذي هُوَ الْمَحْظُورُ الدِييعْ لا ِدَفْع اكم الَّذِي هُوَ وْجُوبْ الصّمَانٍ غَيْرَ أنه إذَا الْدَفَعَ قَصْدُ الْفَسَادٍ 
الْتَقَى الصّمَانُ؛ لاله لا يَنْبْتُ إلا بِنْبُوتِ التَعَدَّي كما قُلْنَا وَالتَعَدّي به يون ولا يُعَصّوٌرْ قَصْدُهُ مَعَ اجهل : ا ذگرتاء فَعَدَمُ م اکم 
عدم الْعِلّدِ لا لِلْجَهْلٍ مَعَ جود الْعلّق وَهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلَ مَنْ قَالَ تَضْمَنْ دا عَلِمَتْ بالنگاح و1 تَعْلَمْ أَنَّ الْإرْضَاعَ مُفسد؛ اَی لا 
تُعْذَرُ يهل اكم وَمِنْ فُرُوع هَذِه الْمَسْألة لَوْ گان َه صغيرتانِ فَأَرْصَعَنْهُمَا جيه ما أو على اعاب حُرّممَاء فَلَوْ کن ثلاث 
فأَرْصَعَنْهُنَ بان أَلْقَمَتْ ثنتَيْنِ تَذيَبْهَا وَأَوْجَرَتْ الأخرى مَا حَلَبَنَهُ حُرّمْنَ مى اؤ عَلَى العاف بَانَتْ الأوَيانِ والالة مره 
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ولا تقْبّلُ في الرَضَاع شَهَادَةُ النَسَاءِ مُنْفَرِدَاتِ وا تَقْبْتُ بِشَهَادَةٍ رَجْلَيْنِ أو جل وَامَْتَنِ) وَقَالَ مَالِكٌ - الله -: ا 
ِشَهَادَةٍ امْرأَةٍ وَاحِدَةٍ ذا كَانَتْ مَوْصُوفَةَ بالْعَدَالَِ لان الحرْمَةَ حَقّ من خُقُوقٍ الشّزع فَتَنْبْث ڪر الْوَاجِدٍ كَمَنْ اشتری ما فَأَخْبرَهُ 
وَاحد أنه ذَبِيِحَةُ المَجُوسئ. وَلَنَا أَنَّ تُبُوتَ الخُرْمَةٍ لا يقل الْمَصْلَ عَنْ زَوَالِ املك في باب التگاح 


[فتح القدير] 

لا جين ازتضَعَتا حُرَمَمَا فَحِينَ ارْتَضَعْتْ الٿالۀُ ل يکن في عِصْمَبِهِ سِوَاهَاء وَلَو كُنّ أَرْبَعَا فَأَرْضَعَثْهُنَ مَعَا أ وَاجِدَةَ تم اللات مَعًا 
ُرَمْنَ» وگڏا لو أَرْصَعَفْهْنَ على التَعَاقْبِ؛ لِأَما جين أَرْصَعَتْ الْأَخْرَيَْنِ ل يكن في نگاجه غَْهْما وَل گان ته صغبرکان وكبيرة 
َأَرْصَعَثْهُمَا الكبيرةٌ عَلَى التّعَافُبٍ بَقِيَ نكاح الانبة؛ لأا جين أَرْصْعَتْهَا لَيْس في نكاجه غَيْرْمَاء وَالسَابِقَ عفد محرد عَلَى الْأَمَ قلا 
وجب خُرْمَة الْنْتِه وَلَوْ كُنّ گر وَصَغِرَينٍ ار من الْكبرتَنٍ صَغيرة حرمت عَلَيِْ الأزبغ لِلرُوم المع ن الأمينٍ 
وَبَْيْهمَ وَلَو أَرْضَعَتْ إخدى الْكبرتَنٍ الصّغيرتَينِ م أَرصَعَتْهُمَا الْكبيرة الأخرى وَدَلِكَ قبل الذخُول بالكبيرتيِء فَالْكبرى الأول 
مَعَ الصُغرَى الأول اتتا من لما شُْناد وَالصُغْرَى التَانيَةُ 1 تبن بإِرْضَاع الْكُبْرى الأول وَالْحُبرَى التَنيَةُ إن ادات بإِرْضّاع الصّغْرَى 
الگنیة انا من أ بالغْرى الأول فَالصُفْرَى التانِيَهُامزأئة؛ لم جين أَرْصَعَتْ الأول صارث ما ا وَفْسَدَ نگاحها لِصِحَة الَْقْد 
عَلَى الصُفْرَى الأول فيما تَقَدّمَ وَالْعَفْدُ عَلَى الِْنْتِ رم الام م أَرْضَعَت اللاي وَلَيْسَ في نكاجه عبرا 


(فَوْلَهُ ولا يقب في الرضَاعَ شَهَادَةُ النّسَاءٍ مُنْمَرِدَاتِ) أي عن الرَجَالِء وَإِعَا يَقْبْتْ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ أؤ رَجُلٍ وَامْرَاتَيْنِ وَقَالَ مَالِكُ: 
يبت بِشَهَادَةٍ اهْرَةٍ وَاحدَة إن انث مَوْصُوفَةَ بالْعَدَالَةَ وَنْقِلَ عَنْ أَحَدَ وَِسْحَاقَ والشافعيّ بارع نسْوّةٍ. والذي في كتبهم 5 
يَقْبْتُْ بِشَهَادَةٍ امْرَتينِ وَكَذَا عِنْدَ مَالِكِ بَاءً عَلَى اهُا لا َع عليه الالء لاله لا يل التَطرٌ إلى كذي الْأَجتيئة. 

وَالْوَجْهُ الْمَذُْكُورُ في الكتاب لِلاْكْتقَاءٍ لوا جدة وَهُوَ أَنَّ الخرْمَةَ من حُفُوق الشّزع هي أمْرَ دين ئ يَنْْتُ بحر الْوَاجِدِ كُمَنْ اشْترَى 

ما فأَخْبرَهُ وَاجِدٌ اه ذَبيِحَهُ تَجُوسِيَ قله ذب a‏ و يلت تا 
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بطريتق لا يت يلها قَصْدَا وَحَدِيثِ عفبَة ْنِ الحَارثِ في الصّحِيحَيْنٍ «اَنَهُ زوج آم ی بنتَ أبي إهَابء فَجَاءَتْ أَمَةُ سَوْدَاءْ 
فَقَالَثْ: قَدْ أرْضغنكمَاء قَالَ: فَذگرْث ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م - قَالَ: فَأَعْرَضَ اام ترد 
له قَالَ: وَكيِفَ وقد رَعَْمَتْ أَنْ قَدْ أَرْصَعَتَكُمَا» وَعُقْبَةُ هَذَا يُكْىَ أب سِرْوَعَةَ بكسْر السَينِ الْمْهْمَلَةِ وَس کون الرّاءِ وَفَنْح الاو 
وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ودا الحَدِيثٍ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ ثبل الْوَاحِدَةُ الْمُرْضِعَةُ وَاغتِبَارُ ظَاهِرِهِ مُطْلَمَا 0 جَواز قَبُولٍ الأمَة. 

وروي مُطَوّلا في التَرْمِذِيَ, فيه فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَفِيهِ قَوْلُ عَقْبَةَ «قَأَئَيْتُ ت الي - صَّلَّى الله ملم - فَقُلْتُ: تَرَوَخْتْ 
فُلاتهَ بت فَانِ فَجَاءَتْ امْرَاَةٌ سَوْدَاءْ فَقَالَتْ ارضَغنُكمَا وهي گاذبة. فَأَعْرَضَ عي قَالَ: فأتَيئهُ من إا كَاذْبَةٌ 
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وَإِبَطَالُ الْملّكِ لا يَمْبْتُ إلا بِشَهَادَة رَجُلَيْنِ أ ؤ رل ارات لاف اللّخم؛ ؛ لِأَنَّ حُرْمَة الكَتاؤلِ تَنْقَكُ عَنْ رَوَال الْمِلْكِ فَاغثُيرَ 


[فتح القدير] 
٤‏ املك ف باب التگاح ؛ لق موده لاف الحرْمَة ِالَيِضٍ وَنحُوه وَالَْمْلَاك لا رال إلا بشهادة ر جين أو رجُْلِ وَامْرََتَْنِ 
خُرْمَةٍ اللّحم حَيْثُ نفك عَنْ زَوَالِ املك كَالخَمْرِ مويه حرم وَجِلْدُ المد ة قَبْلَ الداع حرم لاقام به 4 وهو ملوك 
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0 الخْرْمَةُ لا تَسْعَلِْمُ رَوَالَ الملك فَالشَّهَادَةُ قَائِمَةٌ عَلَى جرد اخْرْمَة حَمَا لله تَعَال فَيُقبَلُ فيها حبر الواحد أَمّا الْحَدِيثُ 
فَكَانَ لِلتَّوَرُع, ألا يَرَى أنه أَعْرَضّ عَنْهُ ف الْمَدَة الأول وَقِيلَ في الانية ايء َع قَالَ لَه ذَلِكَ في الثَالِئََ وَلَوْ كَانَ حُكُمُ ذَلِكَ 
الإخبار جوب التَفْرِِقٍ لَأَجَابَهُ به من اول الم إِذَا الإغْراض قذ يرب عَلَيْهِ ترك السّائِلٍ الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ ذلك ففيه تَقِْيرٌ عَلَى 
الْمُحَرّم فَعْلِمَ أَنهُ قَالَ ا لَه َلك لِظْهُورٍ اطْمِمْنَانِ نَفْسِه رکا لا من باب اکم وَكَوْنًا گاذِبة م حَمْقَاءَ عَلَى مَا قِيلَ لا يَنْفِي اطْمِمْئَانَ 


النَفْسِ راء بل قَدْ کون مَعَهُ؛ أن عض الْبََاَةِ يُقَارِكًا بحَسَب الْعَالِبٍ عَدَمْ الحْبْثِ الذي عَنْهُ تَعَمُدُ َعَمُدُ الْكَذِبٍء وَالْكلَامُ في هَذَا 


الْقَدْرٍ لا في الجُنُونِ. 
وَقَدْ فَلَنَا: إِنَهُ إا وَقَعَ في الْقَلْب صِذفها يُسْتَحَبُ ب الوه ولو بَعْدَ التگاح» ا فَوُْمْ لا يَطَلِعْ عَلَيْه 
َحَدٌ منْ الرَجَالٍ. قُلْمَا: : لا نُسَلَمْ فن الْمَحَارِمَ من الرَجَالٍ يَطلِعُونَ عَلَيْه وَأَيْضًا الَضَاعَةُ لا تَعَوَقَفُ قف عَلَى إِلْقَام الذي جَوَازِ 


خُصُويا بِالْوَجُورٍ وَالسّعُوطٍ. وروي عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - مل فَوْلِنَا. وف الْمُحِيط: لَوْ شَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَاجدَة قَبْلَ اعفد 


ا 
o‏ 


ى 2 ج 


قال لامرته هَذِهِ أمّي مِنْ الرّضَاعَةٍ أؤ أختي َو بني من الرّضَاعَ نه مَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بان قَالَ أخطأً 
تبت عَلَى الْأَوَلٍ بان قَالَ بَعْدَهُ هُوَ حق أو كما قلت فُرَّقَ بَيْنَهُمَا ولا يَنْمَعْهُ جْحْودُهُ بَعْدَ ذلك وَِنْ قال قَبْلَ أن يَصْدُرَ من 
الات عَلَبْهِ ا مرق بَيتَهُمَا خلاهًا لِلشَافِعِيَ والتگاځ باق لِأَنَّ مِثْلَهُ إا وجب الْرْقَةَ ِسَرْطٍ الثَبَاتِء وَتَفْسِيرْ اللَباتِ ما ذكَزْتاء 
ل هذا في الإقرار بالسب» و أن بوت السب وَالرَضَاع ما يمى عَنْ الْإِنْسَانٍ فافض فيه مُطْلَقَا لا من يلاف ما 
إا تَبَتَ بَعْدَ التَرّوّي فَيُعْدَرُ قَبْلَهُ ولا يُعْذَرُ بَعْدَه وَهَذَا في السب فِيمَن لَيْسَ ها نَسَب مَعْرُوفٌء وَلَوْ أَقَرَتْ الْمَرآَهُ بدَلِكَ وَأنكر 
هو قلت أخطأت فالنگا باق الإا ماع وَعِنْدَ 00-١‏ الرّوْجُ عَلَى الْعلّم في قول وَعَلَى الْبَتَاتِ في قَوْلِء وَلَوْ تَرَوّجَهَا 
قَبْلَ أَنْ تُكَذْب نَفْسَهَا جَارَ ولا نُصّدَّقْ الْمَرَْهُ عَلَى فَؤِها. خلا ا لو أَقَرّ الرَجُلُ قبل التَرَْج وَتَبَتَ عَلَى ذَلِكَ لا يَلُ له 
َرَوْجُهَا. قَالَ في الْمَتَاوَى الصّغْرَى: هَذَا ليل عَلَى أَنَّ الْمَرْآةَ إذا 9 ن بالطلقَاتِ الثلاثِ من رَجْل حل ها أَنْ تُرَوِجَ نَفْسَهَا مِنْهُ 
انْعَهَى. وَكَانَ وَجْهُهُ أن الطّلاق ا يَسْتَقِلُ به الزّْجُ في عَيْبَهَا وَحصُْورهَا فَيَمَحَقّقْ فيه الحقَاءُ قَصّحّ رُجُوعها عَنْ الإفرار به قَبلَ 
الروي وله أَعْلَمْ. 


ث أؤ سیت إن گان بَعْدَ أن 
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[فتح القدير] 
[كتاب الطَلاف] 
۽ لما فَرَعَ مِنْ التگا تَكاح وَبَيَانِ أَحْكامه د ارق عند وجوده الاجر عَنْهُ وهي أَحْكَامُ الرّضاع شْرَعَ يدر مَا به يَرْتفِع لأنهُ فرع 
" وُجُودُهُ وَاسْتِعْقَابُ اخگامهء وَأَيْضا بَيْنَهُ بيه وَينَ الرَضَاع مُنَاسَبَةٌ من جهة أن كلا مِنْهُمَا يُوجب الخْرْمَةَ إل اَن مَا ا بالرَضّاع خزتة 
0 وَمَا بالطّلاقٍِ مُعَيّا بِعَايَةِ مَعْلُومَةٍ 7" بيان اکم 5 اهْتِمَامًا بِسَأْنِه نم ت بِالْأَحَيَ, وَأَنْضًا الريب الْوْجُودِيٌ يُتَاسِبْهُ 
تيب تيب الْوَضْعِيئٌ وَالتَكَاحُ سَابق في الود بِأَحْكَامِهِ ۾ وَيَمْلُوهُ الطَّلَاقٌ فَأَوْجَدَهُ في التَعْلِيم كَذَلِكَ. وَالطّلَاقٌ اسم عن الْمَصْدَرِ 
الي هُوَ التَطْلِيقَ كالسلام وَالسَراح َغ التَسْلِيم وَالتَسْريحء وَمِنْهُ قَوْله تعَالى [الطَلاق مَرّتانِ] [البقرة: 229] أي التَطلِيق أو 
هُوَ مَصْدَرُ طَلْمَتْ بِصّمَ اللام اؤ فَتْحِهَا طَلَاقَا كَالْفَسَادِ. 
وَعَنْ الْأَخْمَشٍ تَفْيْ الصَّّمْ. وني ديون الْأَدَب إِنَهُ لع وَالطّلَاقَ لع رفع الئاق مُطْلَقَا وَاسْعْعْمِلَ فِعلُّ بالتسبة إلى غير 0 
الْمَرْأَةِ من الْأَفْعَالٍ أَطْلَفْت بعيري وَأَسِيِرِيء وَفِيهِ مِنْ ن لفل م فت امْرآَقِء بُقَالُ َلك إِخْبَارَا عَنْ أَوَلِ طَلْقَة أَؤْفَعَهَ فَإِنْ قَالَهُ 
ية فَلَيْس فيه إلا التَأَكِيد أَمّا إذا قَالَهُ في الالئة ملِلئَكْدِرٍ كَعَلّفْتِ الْأَبْوَاب. وني الشّرْع ف ند لك ولف نملو وَهُوَ مَا 
اشْثَمَلَ عَلَى مَادَةِ ط ل اق صرِيًا كَأَنْتِ طَلِقٌ أو كِنَايَةَ كمُطَلَقَةِ بالنَخْفِيفٍ وَهِجَاءِ طاق بلا رکیپ كَأَنْتِ طَالِقَ عَلَى ما سَيأني 
وَغَيهمَا كول لْقَاضِي فَرَفْتَ بَيَْهُمَا عِنْدَ إِبَاءٍ روج الإِسْلام وَالْعْنّةِ وَاللَعَان قار الكتايّات الْمُفِيدَةِ لِلبَجْعَة وَالْبَيْنُونَةِ وَلَفْظِ 


2 


الع فَحَرَجَ تَفْرِيقٌ نُ الْقَاضِي ف إبائها وَرِدَّةٍ أحَد ب الرَّوْجَينِ وَتَبَايْنٍ الدَارَيْنِ حَقِيقَة حقيقة وَحکمًا كما وَخیار لبوغ والعثق وَعَدَم الْكَنَا ۶ 


چ 


3 


قطان المزر اوكا عط طلاقاء اكتول اتوم رم ا خ وَمُشْعَمِلٌ 
عَلَى ما لا حَاجَة إلَبْى قن گؤتة من الْأْل في الْمَحِلَ من شَرْطٍ وُجُودِه لا دحل له في حقيقه حَقيقته وَالتَْرِيفٌ لِمُْجَرّدِهَا 


وَركُنْهُ تفس اللَّفْظِ. 


امبرو 


وَأَمَا سَبَبهُ فَالْحَاجَةُ إل احلاص عِنْدَ تاين الْأَخْلَاق وَعْرُوضٍ الْبَغْضَاءٍ الْمُوجِبَةِ عَدَمَ إِقَامَةِ دود الله َال وَشَرَعَهُ رَحْمَةَ مه 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. وَشَرْطُهُ في الرَؤج أنْ يَكُونَ عاق بلغا مُسَْيْقِظَاء وني الرّوْجَةٍ أَنْ تون مَنْكُوحَتَهُ اؤ في عِدّته التي تلح مَعَهَا 
ل للطلاق. زتها في الْمُحِيطٍ فقَالَ: الْمُعتَدَةُ بِعِدّةِ الطّلاقٍِ يَلْحَفْهَا الطّلاقء وَالْمُعْمَدَةُ بِعدَّةِ الْوَطْءٍ لا يَلْحَفُهَا الطّلاق. وَقَدْ 
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[فتح القدير] 
يار بَعْدَ جرد الخلوَةِ اللّهُمَ إل ان تَلْحَق الوه لوطي فَكَأَعَا هُوَ وَفيه تَسَاهُْلٌء ثم يَفْمَضِي أ كُلَ عِدّةٍ عَنْ فسخ بعرُوض حُرْمَةٍ 


2 


N ¥ 


مُوَتَدَةِ أو غَبْرِ مُوَبَدَةٍ | لا يَمَعْ فيها طاق وَلَا شَكَّ فيه في اخَرْمَةٍ نت کی ا عرشت ال مف ني اع ل قَائِدَةَ 
جِيدَئِذٍ في اغتباره؛ لِأَنَهُ لا يموقت بِعَايَةِ لِيِْيدَ الطّلاقَ فَائدَنُهُ. وَأَمَا في القَسْخ بعَيْرِها فَالْمُصّرَحٌ به في الْعدَّةِ مِنْ خيار العتق وَالْبْلُوعْ 
أَنَهُ لا يَلْحَفْهَا طَلاق؛ أَنَهُ فَسْحٌ فَبْجْعَلْ كأنّهُ 1 يكن وَكذَا بِعَدَم الْكَفَاءَةٍ وَنُقْصَانٍ الْمَهِْ وغل هذا ذا ى اعد اجن 
فَوَقَعَتْ الْفرْقَهُ لا يَمَْ طاق الزّوج لِعَدَم الْعِدّةِ؛ لون الْمَسِيَ ذا كانَ الرّوْجُ فلا عِدَةَ عَلَى رَوْجَتِهِ الخَرييّة وَإِنْ كانت الْمَرْة 


عه بر 


فَكَذَلِكَ للها للاي بالاستيراء. 

وَمِثْلَهُ لَوْ وَفَعَتْ الْقُرْقَهُ مُهَاجَرَة أَحَدِهًا مُسْلِمًا اؤ ذِمَيا لا يَمَعْ طَلَاق؛ لِأَنّهُ إن ن گان الول فلا عد ءَ عَلَى الْخَريِيّة وَإِنْ كَانَتْ 
الْمَدأَةُ فَكَدَلِكَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهْمَاء وَإِنْ گان عَلَيْهَا الْعدّةُ فَهِيَ عِذَّةٌ لا تو 1 جب ملك َد إذ لا يَدَ لزي وَأَقَكُ مَا 
الطَلاق مِلْكُ الْيَدِ فَكَانَتْ كَالْعدّةِ عَنْ الفرقَة في نگاج فَاسِدِء وگذا لَوْ حر e‏ مُسْتَأَمَئ مين فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أو 0 ذمَيًا فهي 


مْرأَنهُ حَىّ يض تلات جِيّض, فَإِذَا حَاضَنْهَا وَفَعَتْ الْفُْقَهُ بلا َلاق فلا يَمَعْ عَلَيْهَا طَلَاقَه؛ لِد الْمْصِرِّ مِنْهُمَا كَأنّهُ في دار 


و 


ازب لكيه من الژجوع إل له َه مَنِقُوضٌ ا إذا أَسْلَمَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ الدّمَيْنِ وَفُرّق بَيْنَهُمَا بإباءِ الآحر فَإنَّه ا 
ية مع أ رة هتاك فش ويه عفص ما قيل إذا ألم اح الرفجين 1 يََعْ عله ها طَلافهء وَيُنْتَفَضُ أَيْضًا 

بالْمُرتَدٍ يَمَعْ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ م مع أن الْفْرْقَةَ رده فسخ خلاهًا لأبي يُوسُْفَ - رَحمَهُ الله -. وَلَوْ كَانَتْ هي الْمُرْتَدَةَ هي فسخ اتفاقاء 
وَيَمَعْ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا في الْعدّةِ. وَاخْتُلِفَ في ليها َلاق لَوْ هَاجَرَتْ فَانْفَسَحَ النَكَاحُ فَهَاجَرَ بَعْدَ دَهَا وَهِيَ في الْعدَّةٍ عَلَى قَوِْمَا 1 


فغ طَلَاقُهُ. قَالَ في الْمَبْسُوط: وَقِيلَ هَذَا قول أبي يُوسُفَ 0 الله - الأول وَهُوَ قَوْلُ محمد فَأَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفتَ الآخر 
يَمَعْ لاف وَهُوَ نَظِيرْ ما اؤ اشتری الرّجُلْ امْرأنَهُ بَعْدَمَا حل با م اها وَطَلََهَا في الْعِدّةِ لا يَمَعْ طلَاقَهُ في قول أي يُوسْفَ 


فيه 


ون كَانَتْ هِي الآ 


الأول وهو قول محمد َف قَولٍ أي يُوسْفَ الآحر يغ وا الف فِيمَا لو اشترث الْمَْهُ رَوْجَهَا: يعي فأعَقنف فَحَكى 
لاف في هَاتيْنِ امسأ عَلَى عكس ما حَكَاهُ في الْمَنَظُومَةِ في الْمَسْأَلَةِ الثَنِيَةَ ولو ارد وق بِدَارٍ الحَرْبٍ لا يَقَعْ طلافهُ 
انَقَاًا. 

فَلَوْ عَادَ وَهِيَ بَعْدُ في الْعِدَةِ فَطَلَمَهَا فهو عَلَى هذا الخلاف. وَمَا ذَكْرَ مِن أَنَهُ لا عِدَةَ عَلَى الخَريبّةِ في دار الَربٍ عِنْدَهْمَا يحالف ما 
ذَكْرُ محمد في التي هَمَا إذا أَسْلَمَتْ امْرأةُ ا لحري وَهُمَا في دار الحَْب حَيْتْ يَتأَخَرُ وقُوعْ الْفُرَْةِ بَْنَهُمَا إلى مُضَِ ثلاث جيض أ 
اة أَشْهُر قدا مَضّث وَفَعَتْ الْقُرْقَةُ. قال محَمَدُ: وَعَلَيْهَا اث جِيّض أُخْرَى وهي فُرْقَةُ بلاق وَيَِذَا فغ عَلَيْهَا طَلَاقة؛ لون 


0 


اي قف فقوو زه بق e‏ 5 نب يقل 546 يأو ةع كه ر به ممع ET:‏ 0000 1 0 
تلك الْفُرقَةَ لَيِسَتْ لِلتَبَايّن بل لِلإباءٍ إلا أن الْمُدَةَ أَقِيِمَث مَقَامَ إبائه بَعْدَ الْعَرْض قدا يَمَعْ عَلَ ”.ها طَلَاقَهُ. 


اما وَصْفَهُ فَهُوَ أَنْعَضٌ الْمْبَاحَاتِ لل الله تَعَالَ عَلَى ما رَوَاهُ أو داؤد وَابْنُ مَاجَهُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قَالَ «إنَّ 
عض الْمْبَاحَاتِ عِنْدَ اله الطّلاقٌ» فَنَصّ عَلَى إِبَاحَتهِ وكَوْنه مَبِغُوضًا وهو لا يتارم ترب لازم الْمَكْرُوٍ الشَرْعِيَ إل َو گان 
مكْرُوها بالغ الاصطلاجي ولا يرم ذلك من وَصفه بض إل و 1 صف بالإباحة لكنه وَصَفَهُ جه لأ أفعل الَفضيلِ 
تغدما أضيف إِليِْ وَغَاية ما فيه أنه وض أله بْحَاتة وتعالَ و يردت عَلَيْه ما رقب عَلى الْمَكْرُووء وليل تفي الْكرَاقةٍ قؤله 


تَعَالَ إلا جُتاح عَلَيَكُمْ إِنْ طَلَفْتُم 
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باب طلاق السْنّ) 

[فتح القدير] 

النسَاءَ ما 1 تَسُوهْنَ1 [البقرة: 236] وَطَلَاقُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - حَفْصَة م أَمَرَهُ سُبْحانة وَتَعَالَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وكا صَوَامَةٌ 
قَوَامَةُ وه يطل قول الْقَائِِينَ لا با إلا لكر كطلاق سَوْدَةً أو ريبة إن طَلَاقَهُ حَفْصّةَ 1 يُقْرَنْ بواج مِنْهُمَا. 

وام ما روي «لَعَنَ اله گل ذَوَاقِ مطلاق» فَمَحْمَلُهُ الطَلاق غير حَاجَةٍ بِدَلِيلٍ مَا روي من قَوْلِهِ - صَلَّىى الله عَلَيْه كلو - «أَيا 
ارا احتَلَعَتْ من روجا بعر ُشوز فَعَلَيْهَا لَغَةُ ال وَالْمَلانگة وَالئّاسِ أَحْمَعِينَ» ولا يَخقَى أَنَّ كَلامَهُمْ فِيمَا سيأتي مِنْ التَعَالِيلٍ 
صر أنه طون لِمَا فيه من كُفَْانٍ ِمةٍ النگاح وَلِلْحَدِيئٍ المَْكُوريْنٍ وَعَيمَاء وإ أيبح لِلْحَاجَةٍ وَالخَاجَةُ ما ذگزتا في بيان 
سيه فين المي منهم تداع وَالَصَحْ حَطرة إلا حاجةٍ ادل المذكورة, يمل لفظ الْمباح على ما أبيخ في بغض الْأَوقَاتِ: 
أَغْني أَوْقَاتِ قق لْحَاجَةٍ الْمُبِيحَة وَهُوَ ظَاهِرٌ في رِوَايَةٍ لاي داؤد «ما أَحَلَ الله سَْنًّا أَنْعَضُ اه من الطّلاقِ» وَإِنَ الفغل لا عُمُومَ 
هني الرمانء عَْر أذ الخاجة لا فصر عَلَى اكير والزيمق فين اخاجة الْمُبيحة أن يُلقَى إِليْهِ عَدَمْ اشيهائها عَيْثُ يَعْجرْ أو 

وَطءِ أو بلا قسنم فَيكْرهُ طلا كما كان بن وَسُولٍ الله - صَلَّى اله عَليِْ وَسَلَمَ - وَسَوْدةَء وَإِنْ ل كن قارا عَلَى طَؤه أؤ 1 
تَرْضَ هي بَِكِ حَقَهَا فهو مُبَاح؛ لان مُقَّبَ الْقُلُوبٍ رب الْعَالَمِينَ. وما ما روي عن الْحَسَنٍ وَكانَ قيل لَه في رة تَرَوْجِه وَطَلَاقِه 
فَقَالَ: اجب الغ فَالَ الله تَعَالَ إن يَتفَرَا بغْنِ الله گلا من سَعَتِِ] [النساء: 130] فَهُوَ راي مِنْهُ إن گان عَلَى ظَاهِرِه وَكُلُ 


ما قل عَنْ طاق ال ا ا E‏ ال ل الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَاضِرَ 
وَالْمُغيرة بن شُعْبَة ؛ الؤجَاتٍ الْأَرْبَعَ دَفْعَةَ وَاجدَة فَقَالَ هنّ: أن حَسََاتُ الأخلاقٍ ناعِمَاتُ الْأَطْوَاقٍ طَوِيلاث الأغتاق اذْهَبْنَ 
أن طاق فَمَحْمَلُهُ وُجُودُ الحَاجَة ھا ذگزتاء وما إِذَا 1 تكن حَاجَةٌ فَمَحْضْ كُفْرَانِ نِعْمَةٍ وَسُوءٍ أدب يكره وََنَهُ سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ 


غلم . 


وأا كمه فوْفُوع اة وجلا نِضاءٍ اده في الرجعِيٍ ودونه في الْمَئْن. وأا اسه نها بوث احص به من الْمَگاره 
الت والذنيوية وَمِنْهَا جَعلُ بيد لجال ذو التِساءِ لاخيِصَاصِهنَ بنفْصَانِ الْعفلٍ وَعَلَبةِ اى وَعَنْ ذَلِكَ سَاءَ اختيَاوهنَ 
وَسَرُعَ اعْتَرَارْمُنَ وَنُقْصَانٍ الدِينِ وَعَنْهُ گان اتر شُعْلِهنَ بالدّنَْا وتزتيب الْمَكَايدٍ وإِفْشَاءٍ سِرّ الْأَرْوَاج وَغَيْرٍ ذلك وَمِنْهَا سَرْعْهُ 
لاء لان انس كَذُوبَةٌ را يهر عَدَمْ الْحاجةٍ بها أو الحاجةٍ إلى تَرْكها ومول ذا وَهَعَ حَصّل لدم وَضَاقَ الصّدْرُ به وَعِيلَ 
الصَّبْ فَشَرَعَهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ لاا لِيُجَرَب نَفْسَهُ في الْمرَةِ الأول َإِنْ گان الْوَاقِعُ صِدْقَهَا اسْكَمَرٌ حم فضي الْعدّةُ وَإِلّا أَفكتهُ 
التَدَارْكُ بالرَجْعةِ نه إذا عَادَتْ النَفْسْ إلى مل الأول وَعَلَبَمْهُ حى عاد إلى طَلَاقِهَا تَر أَيْضًا فِيمَا نخدت لَه فَمَا بوق الثَلَِة إل 


م0 


وقد 
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قَالَ (الطّلاق عَلَى ئلاثة أَوْجُه: حَسَنْ, وَأَحْسَن, وَبِدْعِنٌ. فَالْآَحْسَنْ أن يُطَلَّقَ اليَجْلْ امْرَاتَهُ تَطليقة وَاحِدَةً في طهر 1 يُحَامِعْهَا فيه 
ورگا حى تَنْقَضِيَ عد( ؛ اَن الصّحَابَة - رضي اله َعَالى عَنْهُمْ - كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ لا يَزِيدُوا في الطَّلَاقٍ عَلَى وَاحدَة 
حى تَنْقَضِيَ الْعدَّةُ ِن هَذَا فصل عِنَدَهُمْ من ¿ أَنْ يَُطَلْقَهَا البَجُلْ تلات عِنْدَ كُلّ طهر وَاحِدَة؛ لاله أَبْعَدُ من النَدَامَةِ ة وَأَقَنُ ضر 
بِالْمَرْأَةِ ولا خلاف لِأَحَدٍ في الكراهة 


[فتح القدير] 
جرب وَفَقِهَ في حال تَفْسِه وَبِعَدَدٍ الثَلاثِ تَبْلَى الْأَعْذَارُ. . 


باب طاق السْئّة] 

َم أَقْسَامُُ هَمَا أَقَادَهُ الْمُصَبْفُ بقؤله (الطَلاق عَلَى ثلَانة أَوْجْه: حَسَن وَأَحْسَن, وبذعئ) اغْلَمْ أن الطّلاق س وبذعي؛ 
والس من حَيْتُ الْعَدَدُ وَمِنْ حَيْتْ الْوَفْتُء وَالْبِدْعِيُ كَذَلِكَ فَالِسُوْ حَسَنٌ وَأَحْسَن (فَالْأَخْسَن أن يَطَلَقَ الرَجْلْ امرأته تَطْلِيقَة 
وَاجِدَةً في طُهْرٍ 1 يحامِعْهَا فيه) ولا في اض الّذِي قَبْلَهُ وَل طَلَاقَ فيه وَهَذَا عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ عَلَى ما سيأني (وَيرَكُهَا حم 
تَنْقَضِيَ عِدَكًا) لِمَا أَسْنَدَ ابن أي شَيْبَةَ عَنْ نراه هيم النَحَعِيَ أن الصّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُْ - كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُطَلْقَهَا وَاحِدَةَ 
م يارگها حم نض ات جيَضِ. وَقَالَ مُحَمَدُ: بَلَعَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ (أنّ أُصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
كَانُوا يَسْتَحِنُونَ اَن يه يَزِيدُوا ف الطَّلاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حى تَنقَضِيَ الْعدَّةُ إن هَذَا أَفْضّلٌ 00 من ؛ اَن يُطَلقَ الول امْرَأَتَهُ نادنا 
عند کل طهر وَاجِدَةً؛ وَلِأَنَهُ أَبْعَدُ عَنْ النَدَامَةِ) حَيْتُ أَبْقَى لِنَفْسِهِ مُكْتَةَ لِلتّدَارْكِ حَيْثْ بْكِنْهُ الَرَوْجُ ا في العدَّة أو بَعْدَهَا دُونَ 


لي روج آخْرَ (وَقَلُ صر الَف حَيْثْ 1 تنطل عليه ليها بالنَسْبَةِ إِلَبْهِ إن سَعَةَ جلها نِعْمَةٌ عَلَيْهَا فلا يَتَكَامَلُ ضَرَرُ الاش 
(ولا خلاف لِأَحَدٍ في الْكرَامَةِ) أ وَاقِعَةُ أ لاء بل الْإِجْمَاعٌ عَلَى الْبقَائَِاء لاف اسن إن فيه خلاف مَالِكِء وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ 
قل ضَرَرٍ هذا وَاسْتِحْبَابهِ عِنْدَ الصّحَابَةِ گان أَحْسَن. 
غلم َد الس الْمَسْنُونَ وَهُوَ الْمَندوب في اسْبَعْقَابٍ اواب وَالْمْرَادُ به هتا اْمُبَاحُ؛ لِأَنّ الطّلاق لَبْسَ عِبَادَة في نَفْسِه ينبت 
َه نَوَابٌ فَمَعْىَ الْمَسْنُونِ مِنْهُ مَا ت نَبَتَ عَلَى وَجْهِ لا يَسْتَوْجِبْ عِتَابًا. َعَمْ لَوْ وَفَعَتْ لَه دَاعِيَةٌ أن يُطَلَقَهَا عقيب جِمَاعِهَا أو حَائضًا 
أو لا فَممَعَ نَفْسِهِ من الطَّرٍ إلى الطَهر الآحَرِ وَالْوَاجِدَةٍ تَقُولُ إِنَهُ ياب لن لا عَلَى الطَّلاقٍ في الطَهْرِ الخال بل عَلَى كفي 
َفْسِهِ عَنْ ذَلِكَ الإيقاع عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ امْتَِاعَا عَنْ الْمَعْصِيَة وَدَلِكَ الكفٌ غَيُْ فل الإيقّاع» وَلَيْسَ الْمَسْنُونُ يَلْرَمُ تلك اله 
لاله َو أَوْقَعَ وَاحِدَةَ ف الطفْرِ الخَالي من عَبْرٍ أن يَخْطُرَ له َاعِية ذلك الإيقاع مياه طَلَاقًا منوت مَعَ انْتقَاءٍ سَبَبٍ التَّوَابٍ وَهُوَ 
كف النَفْسِ عَنْ الْمَعْصِيَة بَعْدَ كيو أَسْبَاهًا وَقِيَام دَاعِيَتهَاء وَهَڌا گمَنْ اسْتَمَرٌ عَلَى عَدَمِ الزّنا من غَبْرٍ أن يَخْطِرَ لَهُ داعي وَعَيُؤْهُ لَه 
مع الْكَنيّ عَنْهُ لا يكاب عَلَيْ وَلَوْ وَفَعَتْ لَه عه 
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(وَاخَسَنُ هُوَ طلاق السَةء وهو أَنْ بُطَلَقَ الْمَدْخُولَ يا تلا في ثلانّة أَطْهَارِ) وَقَالَ مَالِكْ - رجه الله -: إِنُّ بذعَة ولا بباح إل 
وَاحِدَةٌ؛ لِدَنَ الْأَصْلَ 3 الطَّلاقِ هو الحَظَرٌ وَالْإبَاحَةُ لحَاجَة ة الخلا وَقَدْ انْدَمَعَتْ بِالْوَاجِدَةٍ. وَلَنَا قَوْلَهُ 


5 


[فتح القدير] 

وَطَلَبْ النّفْسِ َه وَعَيّوُهُ لَهُ وف نَجَافيًا عَنْ الْمَعْصِيَةِ أثيب (ِقَوْلَهُ وَالْحْسَنُ طَلاق المْئّة) وات حَقَّفْت أن كلا مِنْهُمَا َلاق الس 
فَتَخْصِيصُ هَذَا بام طَلاقٍِ السُنةِ لا وَجْهَ لَه وَالْمنَاسِبُ كبِيرُهُ بِالْمَفْضُولٍ من طَلَاقَئْ السّنّةِ. 

قال (وَهُوَ أَنْ يُطَلّقَ الْمَدْخُولَ ا تلائ في ثلائّة أَطْهَارِ) سَوَاءْ كَانَث الرَّوْجَةُ مُسْلِمَةَ أو غَيْرَ مُسْلِمَةِ لِأَنَهُ الْمُخَاطَبْ بإيقاعِه 
ذلك ويب عَلَى الْعَائْبٍ إذَا أََادَ أن يُطَلَّقَ أن يب إِذَا جَاءَكِ كتابي هدا وَأَنْتِ طَاهِرَة فأنتِ طاق وَِنْ كنت حائضًا فَإِذًا 
طَهْرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. وَقَالَ مَالِكَ: هَذًا بِدْعَةٌ ولا بباح إل وَاحِدَةْ؛ٍ لن الْأَصْلَ في الطَّلاقٍِ هو الَْظْرُ وَالْإبحَهُ خاجة ة احلاص وقد 
الْدَفْعَتْ بِالْوَاحِدَةٍ (وَلَنَا قَولُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فِيمَا رَوَى الدَارَقْطُيُ مِنْ حَدِيثِ مُعَلَّى بن مَنْصُورٍ حَدَنَنَا شُعَيْبُ بُ 
رُرَْقٍ اد عَطَاءَ ا رساي حَدَتَهُمْ عن اسن قَالَ: حَدَنَنَا «عَبْدُ الله ب عُمَر أنه طَلَّقَ امَْأتَهُ وهي حائض ثم ارا أن ُتبِعَهَا 
رطفن أُخْرَيَينٍ عند القرين َع ذلك رول الله - صَلَى اله عليه وسَُمَ - فقال: یا ابْنَ غْمَرَ مَا هَكَدًا أَمَرَكَ اله قد أخطأت 
السسُّنَّةٌ الست أن تَسْتفيل الطُفرَ فطق لكل قز مرن فَرَاجَعنها. فَقَالَ: ذا هي طَهْرَتْ فَطَلَّق عِنْدَ َلك أو مىك فَقُلْتُ: 
َا وَسُولَ الله أربت لَوْ طَلَّفْعَُا تلا أَكَانَ حل لي أَنْ أَرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ لا. كَائث تين مِنكَ وَكَانَث مَعْصِية» أَعَلَهُ لبقي بالخرَاسَايَ 
َالَ: اتی بزيادَاتٍ ٤‏ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَهْوَ صَعِيفٌ لا يُفْبَلُ ما تَفَرَّ به. 

ورد باه روَا الطَّبراية: حَدَنَمَاعَلِينُ بْنُ سَعيڊِ الرَازِيَء حَدَنَنا يى بن عْثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بن گر بن ديتار الحَمْصِيُ حَدَكَنَا أبي: 
حَدَّئَنَا شُعَيْبُ ن وُرَيْقٍ سَنَدَا وَمَْنَا. وَقَدْ صرح اخسن بِسَمَاعِهِ من ابْنِ عُمَر وَكَذَلِكَ قال ابو حاتم. وقيل لي رُرْعَةَ اسن لقي 
ابن عَمَرا قَالَ نَعَمْ. 


وأا إغلال عَبْدٍ اق اه على بْنِ مَنْصُورٍ فلَيْسَ بذاك وآ يُعلُّ الَْْمَقِيْ إلا الخْرَاسَانِ وقذ ظَهَرَتْ مُتَابعَفك؛ ولان اكم يُدَارْ 
عَلَى دَلِيل الحاجة ئها لأ طت وَذليلها لإفْدَامُ عى طلاقها في رمن جد البق وقد تَكُونُ اجه ماسة إلى تركها أَلبئة 
رُسُوخ الْأخلاقٍ الْمُعَبَايَةِ ومُوجبَاتِ الْمُتائَرَةٍ فلا ثيد رَجْعََها فيَحتَاج إلى فِطام التَفْس عَنْهَا عَلَى وجو لا بُغقب النَدَمَ وَالنَفُسْ 
ثلخ شن الَأهرء وَطَرِيقَ إِغطاء هذه الاجةِ مُفمصَاها على الوخه المَذكور 
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- صلی الله عَليْهِ وَسَلّمّ - في حَدِيثٍ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - «إنَّ من السة أن تفيل الطّفْرَ اسفبالا َمْطَلَمَهَا لكل 
ُء تطْليقة» وَلِأَنَالحكُمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلٍ الخَاجَة وَهُو الْإقْدَامُ عَلَى الطَّاقٍ في رَمَانِ ََددِ الرعْبَةٍ وَهُوَ الطرُ الاي عن الما 
اه گالمتگررة ترا إلى دليليهاء م قبن: الأ أذ يوجر الإيقاع إلى آخر الطَهرٍ اختزاًا عن قطويل الد والطْهَرُ أن يلها 
كما طهَث؛ أله و حر وا بيغا ومن فده القطليق قينتتى بالإبقاع عقيب الؤقاع. 


(وَطَلَاقُ الْبِدْعَةٍ أن يُطَلَقَهَا تلان بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أو تلا في طهر وَاجِدِء فَإِذَا فَعَلَ َلك وَقَعَ الطَلاق 


[فتح القدير] 

أن بطق وَاحِدَةً ِيُجَرّب نَفْسَهُ عَلَى الصّْرٍ وججها عَلَيِ فإِنْ 1 فد تدارك بالرَّجْعَةِء وَِنْ قَدَرَ أؤقع أخْرَى في الطهر الآخر 
كَدَلِكَء فَإِنْ قَدَرَ بَا بالثَالئَة بعد مرن الس على الفطام, ثم إذا أَوْقَعَ الثَلَانهَ في ثَلانةِ أَطْهَارٍ فَقَدْ مَضَتْ من عِدّعَا حَيْضَتَانِ 
إن كَانَثْ حر اذا حَاضّتْ حَيْصَةً الْقَضّتْء وَإِنْ كائث أَمَةَ فَبِالطّْرٍ من اَيْصَة الانبة بانَتْ وَوَقَعَ عَلَيْهَا نان (قَولَهُ م قبل 
الأول أن يخر الطَلاق إلى آخر الطّهْرٍ اخترارً عَنْ تَطْوِيلٍ الْعدّةِ) عَلَيهَا. 

وَقَالَ الْمُصَنَفْ: وَالْأَطْهَرُ اي الْأَظْهَرُْ من قول مُحَمَدِ حَيْتْ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلَقَهَا ئلانًا طَلَقَهَا وَاحِدَةَ إِذَا طَهْرَتْء وَرَحُحَهُ بأنّهُ 
َو أَخَرَ رما يحامِعْهَا فيه وَمِنْ قَصْدِه تَطَلِيقُهَا فَيِْعَلَى بالإيقاع عَقِيب الْوَقَاع. ولا يى أن الأول أَقَنُ صَرَرَا فَكَانَ أل وَهُوَ روَاية 


عَنْ أبى يُوسُفَ - رَحمَهُ الله - عَنْ أبى حنيفة - رَحمَهُ الله -. 

ر كنوه fe fu‏ سر efit‏ # هم تكب 42 )|2 ٠‏ ا ا كلهم جاء: يا 4ه كه وموم فى رأه 2 ًه ° 12 2 
(قؤلة وَطلاق البذعَة) مَا حالف قِسْمَيْ السْنّةء وَذْلِكَ بإن يُطَلِقَهَا ثلاثا بِكلِمَةِ وَاحِدَةٍ أو مُفَرَقَة في طهْرِ وَاحِدٍ أؤ نتن ذلك أو 
ع ا جر ا رق وه < ق متو e‏ ا ا 3 1 a E TS RE ES E E‏ 
وَاحَِدَةَ في الْحَيِضٍ أو في طهر قذ جَامَعَهَا فيه أؤ جَامَعَهَا في الَيْضٍ الذي يَلِيهِ هُوَ فإذا فعَلَ ذلك وَقعَ الطلاق وَكان عَاصِيًاء وَفِ 
إن د هد عه ا عق م عه ولك" نتروا لون e‏ عه يل Rh O‏ قل 1 

كل من وُقُوعِهِ وَعَدَدِهِ وگؤنه مَعْصِيَةَ خلّاف, فَعَنْ الْإمَامِيّة لا يَمَعْ بلَفْظِ الَّلاثِ ولا في حَالَةٍ 
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وان عَاصِيًا) وَقَالَ الشَافِعِي - رج الله -: كل الطلاق فبا 


[فتح القدير] 
لْيْض لاله بِدْعَةٌ محَيَمَة وَقَالَ - صَلَّى الله عليه وسل - «ن ول عَم ل علي انر فهو َذ وي في أَمْره - صلی الله عليه 
ولم = ان مر راجا جين طلا وي حاب ليل على بان و قَومْ في ايض وأا بطلا في اث فَيَنَْظِمُهُ ما 
سني من فع كلام الإمَاميّة. وَقَالَ قَوْمٌ: يَمَعْ به وَاحِدَهّ وَهُوَ موي عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا -, وَبِهِ قال ابْنُ 
سْحَاق. ارا لازي رتنه امم حوره تلت انر لذ إلى السْةِ. وني الصّحِيحَيْنٍ أن أب الصّهْبَاءٍ قَالَ لابْنٍ عماس : 
0 اللات كَانَتْ تُجْعَلْ وَاجِدَةَ عَلَى عَهد رَس eS‏ ص قَالَ 

. وني رِوَايَة لِمُسْلِمِ «أَنَّ ابن عبّاسٍ قَالَ: ا سول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - وي بكر وَسَنََينٍ 
ا النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ گان ل ل هُ عَلَيْهِمْ فََمْضَاهُ 


- 


م 


رهم ده 


! 
عَلَيْهُمْ» . وَرَوَى أَبُو ڌاؤد عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: إِذَا قال أنتٍ طَالِقَ لاا َرَو وَاحِدَةٍ فَهِيَ وَاجِدَة. وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَة 
عَنْ ابن عباس مكل ذَلِكَ. 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حدَنَتا سَعِيدُ بن راهيم قَالَ: انبا أي عَنْ محمد بْنِ إِسْحَاقَ قال: حَدَّتَني داؤد بن اصن عَنْ عِكرِمَةَ عَنْ 
ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال «طُلّقَ ركانَةُ بْنْ عَبْدِ ريد رجه تلاا في جس واج فَحَرِنَ عَلَيّْهَا ځُزتا شَدِيدَاء فَسَأَلَهُ 
ال - صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - كَيْفَ طَلَفتَهَاة قَالَّ: لها ثانا في لس وَاجِدِ َالَ: إا بلك طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَارْتَعْهَاه . 
وَمِنْهُمْ مَنْ قال في الْمَدْخُولٍ ا يَقَعْ لاا وني غَيِهَا وَاجِدَةَ لما في ملم واي داد وَالنّسَائِيُ أن أب الصَّهبَاءٍ گان كثير السُوَالٍ 
لبْنِ عَيّاسِ َالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ الرَجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأنَهُ تلا قَبْلَ اَن يَدْخُْلَ با جَعَلُوهَا وَاحدة؟ الْحَديت. د ابْنُ عَبّاس: بَلْ 
كَانَ الرَجْلْ إذا طَلَّقَ ارات تلاا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ پا جَعَلُوهَا وَاحِدَةَ عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبي بكر 
وَصَدْرًا مِنْ إمَارة عْمَر فَلَمّا رى الاس قَدْ تَتَابَعُوا فيهًا قَالَ: أَجِيرُوهُنَ ن علنه» . هذا لَفَظُ أى داؤد. 


وَذَهَب ْنْهُورُ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من أَنِمّةِ الْمُسْلِمِينَ إلى أنه يََعْ تَلَانا. وَمِنْ الْأَِلَّةِ في ذَلِكَ ما في مُصَّئفٍ ابن أي 
شَيِبَةَ وَالدَارَفْطْيَ في حَدِيثِ ابن عُمَرَ الْمُمَقَدَم «قُلث: ي رَسُولَ الله أربت لَوْ طَلَّقَهَا نََانَ؟ قَالَ: إِذَا قَدْ عَصَيْتَ رَبك وَبَانَتْ 
منك امْرَأنُك» وني سن أبي دَاوُدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: امود ع نود وخر هل إِنَهُ طق امْرََتهُ لاتا قَالَ: فَسَگت 


E 


0 > م قال يَنْطَلِقُ أَحَدَكُم فرگب الْمُوقَةَ ثم يفو ل يا ابْنَ عباس يا ابْنَ عبَاسٍ؟ قن ا ا 
ومن يتن الله يجْعَل لَه خْرَجَا [الطلاق: 2] عَصَيْت ربك وَبَانَتْ منك امْرَأتّك. وي مُوَطَا مَالِكِ: بَلَعَهُ اَذ رَ 
عَبّاسي: ا ی عَلَيَ؟ فَقَالَ اب عَبّاسٍِ: طَلْقَتْ منك ثَلَانَا وَسَبْعْ وَتِسْعُونَ | غَخَذتَ ې 
هُرُوًا. وني الْمُوَطَّ نْضًا: بَلَعَهُ أن يَجْلَا جَاءَ إلى ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ: إن طلّفْت مرا تمان تَطليقاتِ فََالَ: مَا قيل لّك. فَقَالَ: 
قبل لي بات منك, قَالَ: د هُوَ مل مَا يَفُولُونَ وَظَاهِرُهُ الإِحْمَاعٌ عَلَى هذا الجَاب. 

ولي تن آي ذاؤد ومُوط ڪالك عن مد ني اماس نن البكير قال. لق جل امرته تلا قَبْلَ أَنْ يَدْخُْلَ ونا ثم بَدَا لَه أَنْ 
يَنْكِحَهًا فَجَاءَ ب يَسْتَفْتي فَدَهَبْت مَعَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ الله ب عباس وَأَبَا هُرَيْرَةَ عن ذَلِكَ 


i. 
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[فتح القدير] 
فقالا: لا ری أَنْ تَنِكِحَهَا حم تنكح روجا عَبرك. قَالَ: فعا كاد طلاقِي إا وَاحِدَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: إِنَّك أَرْسَلْتَ مِنْ يدك 
ما گان لّك مِنْ فَضْلٍ. وَهَذَا يُعَارضُ ما تَقَدَمَ من أَنَّ غَيْرَ اْمَدْخُولٍ با إِنا تلق بالَّلاثِ وَاحِدَةَوَجميعُهَا يُعَارضُ ما عَنْ ازْنٍ 
عَباس. وني مُوَطَا مَالِكِ مله عَنْ ابن عْمَرَ. وما إِمْضَاءُ عُمَرَ اللات عَلَيْهمْ فلا يكن مَعَ عدم اة الصَحابة لَه مَعَ عِلْمِهِ با 
كَانَتْ وَاجدَة إل وَقَدْ اطّلَعُوا في الزّمَانِ الْمُتأَخَرٍ عَلَى وجُودٍ تاسخ. هَذَا إِنْ گان عَلَى ظَاهره أو لِعِلْمِهِمْ بِانْتِهَاءٍ الحكم كَذَلِكَ 
ِعِلْمِهمْ بإاطته بمَعَانِ عَلِمُوا الْتفَاءَهَا في الرَّمَنِ الْمتَأَخَرِ فنا نَرَى الصّحَابَة تََابَعُوا عَلَى هذا الْأمْر ولا يكن جود ذَلِكَ مِنْهُمْ مَعَ 
اشتهار كَوْنٍ كم الشَرْع الْمُتَقرِرٍكَذَلِكَ أَبَدَاء فَمِنْ ذَلِكَ ما أَؤْجَذَْاك عن عْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس واي هُرَئْرَةَ وروي أَنْضًا 
عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرو بن الْقاص. وَأَسْنَدَ عَبْدُ الررّقِ عن عَلْقَمَةَ َالَ: جاءَ رل إلى ابْن مَسْعُودٍ فَقَالَ: إيّ طَلّفْت مرا تَسْعًا 
وَتِسْعِينَ» فَقَالَ لَهُ ان مَسْعُودٍ: ثلاث ينها وَسَائرمْنَ عُدْوَانَ. وَرَوَى وَكِيع عَنْ الْأَعْمَشٍ عن حبيب بن تابتٍ قَالَ: جَاءَ رجن إلى 
عَلِيَ بن أبي طالب فَقَالَ: ا طَلَّقْتَ اهران لماه فَقَالَ لَه عَلِينٌّ: بَانَتْ منك بتلاثِ وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَ عَلَى نسَائك. وَرَوَى وكيع 
أَنْضًا عن مُعَاوِيَةَ بْنِ أي ين قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى عْثْمَانَ بْنِ عَفَانَ فََالَ: طَلّفْت مرن أَلمَا فال بَانَثْ منك بكلاث. 
وَأَسْنَدَ عَبْدُ الررّقِ «عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ أن ابه طَلّقَ راه لف تَطْلِيقَة فَانْطَلَقَ عبَادَةُ فَسَأَلَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ -: بَانَتْ بكَلاثِ في مَعْصِيَةِ الله تعالى. وقي تَسْعْمانَةِ وَسَبْعٌ وَتسْعُونَ عُذْوَائَ وَظْلَمّاه إِنْ 
شَاءَ عَذَّبَهُ الله وَإِنْ شَاءَ عفر له وَقَوْلُ بَعْضٍ الحتابلّة الْقَائلِينَ ذا الْمَذْهَبِ: د لوق رشول الله = صلی الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - عَنْ مانة 
لف عَيْنِ رنه فَهَل صح لَكُمْ عَنْ هَؤْلَاءٍ أو عَنْ عفر عُشْرٍ شرج الول بِرُوم الألاث يق واجدٍ بل لو جَهذم 1 يوا تله 
عَنْ عِشْرِينَ تفا باط أمًا آلا فَإِْمَاعْهُمْ ظَاهِرٌ فَإِنّهُ 1 بقل عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَهُ خَالَفَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جين أَمْضَى 
اللات ولي يرم في تفل الم الإجماعِيَ عن مائة الي ان يُسَمَى كل ليزم في مج كبيرٍ حم واج على أنه إجماغ سكو 
أن انيا قَإِنَّ الْعبرة في تفل الإجماع مَا قل عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ لا الْعَوَامَ وَالْمائَةُ الف الَّذِينَ توي عَنْهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم - لا بلع عد الْمُجْتَهِدِينَ الْفُقَهَاءِ م مِنْهُمْ أكثر من عِشْرِينَ كَاخْلَفَاءٍ وَالَْبَادلَّة وَرَيْدِ بن ابتِ وَمُعَاذِ بْنِ جمَلٍ وَأَنَسِ 
أي هُرَيرةَ - رَضِي الله عن - وَقَلِيلٍوَالَْافُونَ يرْجِعُونَ إِلَِْمْ وَيَسْتَفتُونَ مهم وَقذ أنَْثنا النَقْلَ عن أكئرهم صرعا بإيقاع 
اثلاث و1 يَظْهَرْ هم حالف فَمَادَا بَعْدَ اق إل الصّلال. وَعَنْ هَذَا فَلَنَا: لَوْ حَكمَ حَاكِم بان اللات بم اجك وَاجِدَةٌ ينهد 
حْكُمُة؛ لِأَنَهُ لا يَسُوعْ الاجبهَادُ فيه فَهُوَ خلاف لا الخبلاف. وَالرْوَايةُ عَنْ أَنَسِ أا ثلاث أَسْنَدَهَا الطّحَاوِيٌ وَغَيْةُ 
وَعَايَةُ الْأَمْر أن صر كبَيْع أُمَهَاتِ الْأَوْلادٍ أجمع عَلَى تفه وَكُنّ في الزَّمَنِ الْأَولِ يُبَعْنَ وَبَعْدَ ثُبُوتِ ماع الصّحَحَابَةٍ - رضي الله 
عَنْهُمْ - لا حَاجَةَ إل الِاشْبعَالٍ با واب عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْوَكِيلٍ بالطَّلاقٍ وَاحِدَةً إذَا لق تلاا مَعَ ظُهُورٍ الْمَرْقِ بن فة لا 
مل رجا عن الْإبْطَالٍ لِمُحَالَمَتهِ اذد وَالْمُكَلّهُونَ وَإِنْ كاثوا أَيْضًا فا يََصَرّفُونَ بإِذْنِ الشّْع لكِنْ إذا أَجْمَعُوا عَلَى خلافٍ 
بَعْضٍ الظَوَاجِرِ وَالْإِجْماع حجة قَطَعِية گان مُقَدَمَا بأمْرٍ الشّرع عَلَى ذَلِكَ الظّاهِ ُلْنَا: أَنْ لا تَشْتغل مَعَهُ بتأويل» وَقَدْ يُجْمَعْ بها 
ذَكرْنَا من الاطّلاع عَلَى لايخ أ الْعلَم بانتهاءِ الحم لانتهاءِ عله هَذَا وَإِنْ حمل الحَييث عَلَى خلافٍ ظَاهِره دَفْعًا لمُعَارَضَةٍ 
جْماع الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ - على ما أوْجَدْتاكَ من النَقْلٍ 
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أنه تمرف مشروعٌ حى يُستَفَاد به اكم وَالْمشْرُوعِيةُ لا تجامغ الح لاف الطّلاقٍ في حالةِ الخيِضٍ؛ لِأَنّ الْمُحرُمَ تطويل 
الْعِدَةٍ عَلَيْهَا لا الطَّلَاق. وَلَنَا أن الَْصْلَ في الطّلاق هُوَ الَظْرُ لِمَا فيه مِنْ قَطع التگاح الَّذِي تَعَلََّّتْ به 

صالخ 

الذَينية وَالدَّنيَويةُ وَالْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَة إلى احلاص ولا حَاجَة إلى الجَمْع بَيْنَ القلاث 


[فتح القدير] 

عَنْهُمْ وَاجِدَا وَاحِدَاء وعدم حالف لِعُمَرَ في إِمْضَائِه وَطَاهِرٍ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -. اويل أن قول اليّجْلٍ أنتِ 
طاق أَنتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَلِقَ گان وَاحِدَةَ في الزّمَنِ الْأَوَلِ ِمَصْدِهِمْ التَأَكِيدَ في ذَلِكَ الرَّمَانِ نم صَارُوا يَفْصِدُونَ الَجْدِيدَ فَأَلَْمَهُْ 
عُمَرُ - رضي الله عَنَهُ - ذلك لِعلْمِهِ بقَصْدِجِمْ. 

وما قِيل في تأويله أن الث الي يُوقِعُوعًا الآنَ إا كائ في الزّمَانِ الأول وَاحِدََ نبي عَلَى تعر الزّمَانِ وَححَالَفَةِ السُنّة فَيُشْكِلٌ 
إذ لا يجه جيتئذٍ فَوْلْهُ َأَمْضَاهُ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ -. 

وما حَدِيتُ رَكَانَةَ فَمُنَكُرٌ وَالْأَصّحّ ما رَوَاهُ بُو داؤد وَاليَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ «أَنّ وكات طَلَّقَ وَوْجَمَه الد فَحَلَّفَهُ رَسُولُ الله - صَلَّى 
اله عَلَيِْ وَسَلّم - أنه ما راد إل وَاجِدَةَ فَرَدهَا إِليْهِ فَطَلََّهَا الذَايَةَ في رَمَنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ = وَالثَاَِةَ في رَمَنِ عْفْمَانَ - 
رضي اله عَنْهُ -» قال أَبُو داؤد: وَهَذَا أصخ. وَأَمّا الْمَقَامُ اللات وَهُوَ كَوْنْ الثَلانَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مَعْصِيَةَ أؤ لا فَحْكِيَ فيه 
خلاف الشَافِعِيَ - ره الله - اسْتَدَلٌَ بالإطلاقاتِ من نو قؤله تَعَالَ لا جُتاح عَلَيِكُمْ ِن طلَفتُمْ النَسَاءَ ما 1 هوهي 
[البقرة: 236] وَمَا روي «أنَّ عورا الْعَجْلَانيَ لما لاعن امْرَاتهُ وَقَالَ: كَدَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إنْ أَمْسَكْنْهَا فَهِي طاق تلان 
َ بُنکز عَلَيْهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم -» 1 

وف بض روَاياتِ «حَدِيثِ فَاطِمَة بنتِ فَيْسٍ: علي رَؤجي ثلاثء فَلَمْ عل لي ال - صَلَّى الله عليه َسَلَمَ - فة ولا 
سكتّ» وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَحمْنِ بن عَوْفٍ اضر تلاا في مَرَضِدِ وَطَلَّقَ الحَسَنُ بن عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ - رأة سَهْبَاءَ تلاا ل 
تأنه بالخلاقة بَعْدَ مَوْتِ علي - رضي الله عَنُْ -؛ ولان الطّلاق مَشْرُوعٌ وَالْمَشْرُوعِيَةُ لا جام الْحَظرَء ألا تَرى أنه لَوْ طَلَّقَ نِسَاءَهُ 
َع فة جار فكد الْوَاحدَهُ تائ ريق الأو بخلافٍ الطّلاقٍ في حالة الحيض؛ لله ْم للْمُصَارَِ بعطويلٍ المد عليه لا 
الاق وبلافه في اله الذي جَامَعهَا فيه رُم بيس وجه اعد أَهُو بالْأَهْرَاءِ أو الْوَضْع لمال ايل وَلَنَا قؤله تَعَالَ 
[الطَّلاقٌ مرن [البقرة: 229] إلى أن قَالَ إن طَلَقَها) [البقرة: 230] قَلَزمَ اَن لا طَلَاقَ شَرْعًا إلا گذلك؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَرَاء 
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وهي في الْمُعَرقِ عَلَى الأَطْهارٍ نة تَر إلى دليلهاء وَالخَاجَُ في نَفسِهَا باقِية فن تَصويرٌ الدلِيل عَلَْهَا وَالْمَشْرُوعِية في دات 


6 اه بق الا ات ف عن مك كي ده وار قاف ف و وت ا ت 
من حَيْتْ إِنَهُ إزَالَةَ الرّقِ لا ثنافي الحظرّ لِمَعْىٌ في غيره وَهُوَ ما ذكَرْنَاةُ 


[فتح القدير] 


لجنس شىء وَهَذَا من طرق الحضر فلا طاق مَشْرُوعٌ ثانا برةِ وَاحِدَةٍ وَكَانَ يَتَبَادَرُ أَنْ لا يَمَعَ شَيْءْ كُمَا قَالَ الْإمَامِيهُ لكن لَك 


- 


£ 


عَلِمْنَا أن عَدَمَ مَشْرُوعِييهِكَذَلِكَ لِمَعْىٌ في عَبْرِهِ وَهْوَ تفويث مَعْىَ شَرعِيته سُبْحَائَهُ لَه كذَلك وَإِمْكَانٍ النَدازك عِنْدَ النَدَم وَقَدْ 
e‏ وَهَذَا مَعْىَ قَوْلِهِ وَالْمَشْرُوعِيَةُ في ذَاتِهِ لا اني الحَظرَ إلى آخره عَلَى ما نُبَينُ. 

وتا أَيْضًا مَا فَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - لِلَذِي طَلَّقَ تلائ وَجَاءَ يَسْأَلُ: عَصَيْت ربّك. وَمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ مُسْتد 
عَبْدٍ الرَرَّقٍ في حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ ن الصّامِتِ حَيْثْ قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَانَتْ بكلاث في مَعْصِيَةِ الله تَعَالى» وَكُذَا مَا 
عدت اڪاو عن ان عزوق ڪن أي خذيقة ڪن لقا عن الأمش عن مالك بن ار فال جَاءَ رج إلى ابْنِ عَبّاسٍ 
فَمَالَ: إن عَبِي طَلَّقَ امرَأتَهُ لاء فَقَاَ: إن عمك عَصَى الله فَأ وَأَطَاعَ الشَّبْطَانَ فَلَمْ َل لَه عَخْرَجَاء وَمَا رَوَى النّسَائِيَ عَنْ 
مود ن لَبِيدٍ قَالَ «أخْبرَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَم - عن رَجُل طَلَّقَ امْرأَنَُ تلا جمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ فَقَالَ: : أَيُلْعَبُ 
بكتاب الله عر وَجَلَ واا بن أَظْهرِكُمْ حَىّ قَامَ رَجْلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ألا أَْمُلُه» وَأَمَامَا في بخ تعض الشُرُوح من نة الطّلاق 
مور إلى مود بن لبد فَعَيْرُ مغرُوفٍ, وَحِيئَئذٍ فَيَجِبْ كنل ما روي عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةِ من الطّلاقِ تلائ آَم الوا تاد 
لِسْنّةِ وَأَيْضًا لا ما ذكر الْمُصَبَفْ من أن الأصل في الطّلاق هُوَ الْحَظْرُ لما فيه من قَطْع 

ال , 

الدِييّة وَالدُنْيُويَة وَالْأَدلُةُ السَمْعيَةُ الي ذگزتاهاء إا بباح لِلْحَاجَةٍ إلى احلاص من الْمَقَاسِدٍ الي قَد تَعْرضٌ في الدّينِ وَالدُنَْا 
يوذ على ضوع بلنفض؛ ولا حَاجَةَ إل الجمع ب بَيْنَ الَلاث لاف تفريقها عَلَى الْأَطْهَارٍ فَإِعَا تابه نَظَرًا إل دليلهاء وَقَدْ 
َدَمْنَا اَن الحَاجَةَ باطِنةٌ فَأنِيطً اكم بالل عَلَى ليها وَهُوَ الإقْدَامُ عَلَيْهِ في رَمَنِ ال َب فاا طلْقَهَا في كل طْهْرٍ طَلْقَهَ حم 
بِالَاجَةٍ إلى الألاثِ كَدَلِكَ فَوَرَدَ عَلَيْهِ أ ليل اخاجة إا ُعْمَبدُ عند تَصَور الْحَاجَةٍ وهي هاه عور مُصَورَة لمم بازيقاعها 
بالطْلقَة الوَاجِدَةِ فأَجَاب نع الْتمَائِهَا بالْكُلِيّةِ لِمَا قَرَزئاه في جَوَاب مَالِكِ من أَنَّ الْحَاجَةَ قذ تَتحََّقْ إلى فطام الَفْسٍ عَلَى وَجْهٍ 
أن ظَاهِرًا عُرُوضَ الَدم» وَطَرِيق دَفْعها جيذ الثَلاثُ مرق على الْأَطْهَارٍ لا معا ما وجَهْا به. 

(قَوْلَهُ وَالْمَشْرُوعِيَةُ في ذاته) جَوَابٌ عَنْ قله مَشْرُوعٌ فلا يناف الْحظْرٌ: 
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وكا إيقَاعٌ التَنتيْنِ في طهر وَاجِدٍ بِذْعَة؛ لِمَا قُلْنَا. وَاخْتَلَقَتْ الرَوَايَةُ في الْوَاجِدَةٍ البائة. قال في الأضل: إِنَهُ أَخطأً السْنّة لِأَنَهُ لا 
حَاجَة إلى إِنْبَاتِ صِفَة رَائِدَةٍ في الخلاص وَهِيَ وة َف الزيادَاتٍ أنه لا يكره لِلْحَاجَةٍ إلى ا لاص تاجرًا. 


(وَالسْنَهُ في الطَلاق مِنْ وَجْهَيْنِ: سنه في الْوَفْتِ غ وَسْنةٌ في الْعَدَدٍ فَالسْنةُ في الْعَدَدِ) (يَسْتَو ي فيا الْمَدْخُولُ ا وَغَيْدُ الْمَدْخُولٍ بَا) 
وَقَدْ ذَكَرْتَاهَا (وَالِسْنَةُ في الْوَفْتِ ُت في الْمَدْخُولٍ پا خَاصةٌ صَه وهو أن يُطَلََهَا في طهر ل يجَامِعْهَا فيد) 


[فتح القدير] 
يَعني اَن مَشْرُوعِيمَهُ باغتبَارٍ ذاته فَإنَهُ في ذاه إِرَالَهُ ارق لِمَا قَدَّْنَا من اَن النَكَاحَ نَوْعْ رق فاا يتاي الْحَظرَ لِعَيْرِهِ وَهْوَ ما ذگزتا مِنْ 


2 


متاح 

ليه والذُنيوئة فحاز نات مَشْرُوعِيبه في ذاتِه مع حظره ِلك فيص إذا وفع وتنتغقب أخكامة مع اسيغقاب اباق 
اقاب إِذَا ا يكن مُسَوْعْ لِلْحَظْرٍ ا حلي كالصّلاةٍ في الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةِ. وَالْوَجْهُ في تَفريره أنه مَشْرُوعٌ من حَيْتُْ هُوَ افع لحَاجَةٍ 
ڙوم قَسَادِ الدّينٍ وَالدنياء ولا يُنَافِيه كله غَيْرَ مَشْرُوع من حَبْتُ إِنَّهُ إضراز وَكفْرَانْ بلا حَاجَةِ وَهَذَا أَحْسَنْ من قله مَشْرُوعٌ في 
ذاته إل إِذَا تأمَلْت؛ لِأَنَّ هذا التَفْصِيلَ هُوَ الْوَاقَعُ في تفس لآم وَسَيْصَرْحْ به في وجه قول أبي حَدِيفَةَ واي يُوسّفَ في طاق 
الحامل حَيْث قَالَ: وما أَنَّ الإباحَة بعلّة الخحاجة (قَوْلّة وكا إيقاع الَنَْينِ في اهر الْوَاجِدٍ بِدْعَةٌّ لِمَا فُلَنَا) من أنه لا حَاجَةَ إل 
اليادة عَلَى الْوَاجِدَةٍ (فَوْلُُ وَاحَْلَفَتْ الرََايَُ في الْوَاحِدَةِ الْبَائَِ قَالَ في الأَصْل) يَعْني أل الْمَبْسُوطٍ وَهُو الاي لِلْحَاكِم أي 
لْمَضْلٍ أخطا السُنىَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَ أنه لا حَاجَةَ في لاص إلى إِنْبَاتِ صِفَة الَْينُونَةِ وَلِأَنَهُ يَسْدُ عَلَى نَفْسِهِ بَاب التَدَارْكِ 
عِنْدَ عَدَمِ انيار الْمَْأةِ الرَجْعة. وي الزِيَادَاتِ: لا يكره لِلْحَاجَةٍ إلى احلاص تاجرّاء وَالْمُرَادُ زِيَادَاتُ الزياداتِ فلا يُشْكِلُ صِحَهُ 
إطَلاق الزيادَاتِ عَلَْهَاء ويا يدل عَلَى صِحَة هذه اَن أبا ركالة طَلّقَ ارا به لوقع با بائن وَل ينكَرْ - صلَى اله عليه وَسَلَم 
-. وَالْقِيَاس على الخلْع. اواب تويز أن يكوت أَنُو ركاه علق مزأت قَبلَ الدخُولٍ أؤ أَنّهُأخْرَ الإنكار عليه خا افعصَث تأخيرة 
إِذْ داك وَاخُلْعُ لا يَكُونُ إلا عند تمق الخَاجَةِ وَبُلُوعِهَا الََايَكَ وڏا روي عن اي حَنِيفَة أن الع لا يكره حَالَة الحيضٍ. 


(فَوْلهُ وَالسنّةُ في الطَّلاقي من وَجْهَيِْ: في الْوَفْتِ وَالْعَدَ فَالسْئهُ في الْعَدَدِ ينوي فيها الْمَدحُولٌ ينا وعَيْرُ اْمَدْخُولٍ ينا وَقذ 
ذَكرْئَاهَا) وهي أَنْ يُطلَقَ وَاحِدَة ذا صلق عبر الْمَدْخُولٍ ينا تلائ گان عَاصِياء قفي الي حلا ينا ول أن يَكُونَ مَعْصِيَة, ولا مى 
أنَّ الاستواء بَيتَهُمَا مُطلفا عدر فإِنَّ السنةَ من حَيْث الْعَدَدُ في الْمَدْخُولٍ با تَقْبْتْ يقِسْمَيْها أن يُطَلَقَهَا وَاجدة ليس غَيْد وَأنْ 
يلْحقَهَا بأخرَيئٍ عند لطر ولا يصو ذلك في عبر امول ينا إذ لا عِدَة اء وَهَدَا طهر (قوْلهُ ونه في الْوفْتِ بُ في 
الْمَدْخُولٍ پا خَاصَّة) وكَأَنُّ عَمَمَ الْمَدْخُولَ پا في التي 
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لن الُراعى ليل الحا وه الام على الطلاق في كان كد الب وه لطر اللي عن الجاع 

أا رمان ايض رمان انرق وَبلجماع مره في الطَهر قفار لرَغْبةُ (وعَبر امول با يطلَُهَا في حالة الطّْرِ وَالخيض) جلاف 
قر - رجه الله -» هو بقيسها على الْمََُول ينا وا أن الرغبة في عبر امول با صَادِقة لا تقل با يض ما 6 يطل 
مَقْصُودُهُ مها وَف الْمَدْخُولٍ پا تَعَجَدَدُ بالطَهر. . 


قال (َِذَا گاتث الْمَرْآةُ لا يض من صِعْرٍ أو كبر فَأرادَ أن يُطَلَقَهَا تلائ نة طَلَقَهَا وَاحِدَةَ ودا مَضَى شَهْرٌ طلَقَهَا 

[فتح القدير] 

حلا بها فإِنَا أنْضًا يجب مُرَاعَاةُ السُنّةِ في طَلَاقياء وَذَلِكَ الْوَفْتْ هو الطَْرٌ الَّذِي لا جاع فيه ولا في ايض الي فَبْلَهُ قزم في 
التَحَلْصٍ من البذعَة في الْمَدْحُولٍ ينا مُراعاة الشتتين فلو حل بإِخدَاهُمَا رمث المعْصِيةء وما أرمكا؛ أن الْمرَاعَى في نحق إباحةٍ 


الطّلاقٍ دَلِيل الَْاجٍَ إِلَيْه وهو الام على الطّلاقِ في رمان تَجَدّدٍ اغب ومان تجَددِهَا هُوَ الطّفْرُ الحإلي عَنْ الماع لا رَمَانُ 
ابص ولا الطَّْرُ الذي جومعت فبه. ما رمان اض نه رمان الفرة الطّعِيّة والشَرعبة. وأا لطر الذي جُومعث فيه؛ 
َإِذَنَ الماع مره تفر الَعْبَُ. وما عير الْمَدْخُولٍ ا فَالرَْبَةُ فيها مُعوَفََةَ ما لَيَذْفْهَا فَطَلَاقُهَا في حال الَيْضٍ يَقُومُ دلي عَلَى 
قق الاج فحاز ن بُطَبَمَهَا في حَالٍ الطّهْرِ وَالخيَضٍ حَميعَاء خلاقًا لِرْفْرَ 

هو بقيسها عَلَى الْمَدْخُولٍ يا امع أله وَفْتْ الُفْرَةِ فلَمْ يكن الاق فيه ليل الخَاجَة فلا باخ وفيا ذگزت جوَابَهُ فرق وَهوَ 
َة الرَْبة في عير الْمذخول با صادِقة لا تقل بالخيْض. فإنْ قُلْت: هذا تغليل في مُقابكة الَصنَ وهو «قوة - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم - لِابْنٍ عُْمَرَمَا هگا أَمَرَكَ الله» قا لواب أَنَّ الِْشَارَةَ من فَوْلِهِ هگا إلى طَلاقه الْخاصصّ الي وَقَعَ مِنْهُ فَجَارَ كَوْنُ تِلْكَ 
كَانَتْ مَذځولا اء وَلِأَنَهُ قَالَ في روَايّة في هَذَا الحخديثِ «قَبِلْكَ الْعِدَهُ التي أَمَرَ الله تَعَالَ أَنْ يُطَلَّقَ لها النَسَاءُ» وَالْعِدَةُ لَنِسَتْ له 


(فَوْلهُ وَإِذا كاتث المَرأة لا نحي من صِعَرِ) أي بأن 1 تبلغ سِنّ الحَيْضٍ وهو تع عَلَى المُخَْارٍ وَقِيلَ نمانِ وَسَبْعْ (أؤ كبر) بن 
كَانَتْ الْمَرأَهُ آيسَة بنت حمس وَحَمْسِينَ عَلَى الْأَظْهَرِ أ لا هما بان بَلَمَتْ بالسّنَ و تَرَ دَمَا أَصْلًا (فَأَرَادَ أَنْ يُطَلَمَهَا طاق السّئَة 
طَلَْهَا وَاحدَةً قدا مَضّى شَهْرٌ علقي 
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أخرى» إا مَصّى شَهْرْ لها أخرى) ؛ لأ الشَهرَ في حَقهَا قاي َقَامَالحيِضِ قَالَ اله عاي واللائي بيسن من الْمَحِيضٍ) 
[الطلاق: 4] إلى أَنْ قَالَ (وَاللائي 1 يحض [الطلاق: 4] وَالْإقَامَهُ في حَقَ الَيْضٍ خَاصّةٌ حف بُقَدّرَ الاسْتإراغ في حَقَا 
بالشهر 

[فتح القدير] 

ری فَإِذَا مَصَّى شَهْرٌ طلقا أخْرى. قال الله عا (وَاللائي بشن من الْمَجيضٍ من نماكم إن ارتم فَعِدَعُنَ ثَلالَهُ أَشهرٍ 
واللائي 1 يَِضْنَ] [الطلاق: 4] أي 1 يَضْنَ بَعْدُ فيا مَصَى؛ لِأَنَّ 1 فلب مَغى الْمُضَارِعَ إل لْمْضِيّ اقام الَْشْهْرَ مَقَامَ 

ا لض حَيْتُ تقل من الِضٍ إِلَيها. وَْصًا ص عَلَى أ اهر عد بقؤله تعالى (فَعِدَكَ تله أَْهْرِ) [الطلاق: 4] والْعِدهُ في 
ذَوَاتِ ايض ليس إلا الحْيْضْ لا الْمَجْمُوعٌ فَلَِمَ بالصّرُورَةٍ گؤن الْأَسْهْرِ بَدَلَ ايض رشح بالاشتبراءِ نه في ذَوَاتِ الْحَبَْضٍ 
َة وجعل فِيِمَن لا نض بِشَهْرِ ووز كن الْإقَامَةِ باغتبَاره مع لازمه من الطّفرٍ الْمْضَافٍ إلى كل حَيْصَةٍ. 

وبح بِأنّهُ َو 1 يكن كَذَلِكَ اكتقى بعشرة أيام؛ لوم تر الخَيْضٍ الْمَجْعُولٍ عد ايض الْمَجْعُولُ عِدَةَ هُوَ الَّذِي يَفْصِلْ بيه 
َي مله طَهْرٌ صَجيخ بعَيْتْ تَكُونُ عِدَعنُمَا غالبا شَهرَاء وَفَرْقُ ب فَوْلِنَا هُو دل عَنْ جِيَضٍ يَتَحَلَّلَهَا اهاز وَقولتا دل عَنْ 
ايض وَالأَطْهارِ الْمْمَحَللَ فَالطَهرُ صرُورَة ها لا من ممما وما ارم به من أنه َو كان مام ايض وَالطَهْرِ جما اَم مغ 
الطّلاق في الشَّهْرٍ الان؛ نه في ايض حُكُمًا مَذْفُوعٌ بِأنَهُ مَقَامُهُ في أنه عِدَة فَمَطْ لا في ذاته وَذَاتْ الشَّهْرٍ طُهْرٌ ولا في حكم 


آخَرَ ألا يَرَى أ الطَّلاقَ عقيب الماع في طهر ذَوَاتِ الْأَفرَاءٍ حَرَامٌ وني الْآيسَةِ والصُغيرة لا يحرم فَكَذَا الطّلاق في الشّهْرِ 
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وَهُوَ با يض لا بِالطّهْرِء ثم إِنْ كَانَ الاق في اول الشَّهْرٍ ت عبر الشّهُورُ بالْأَهِلَّدَ وَإِنْ گان في وَسَطِهِ فاليم في حَقّ التَفريق» وني 


8 حَقّ الْعِدَةِ كَذَلِكَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَعِنَْدَهمَا يمل الأول بالأخير وَالْمُمَوَسَطَّانِ بالْأَهِلّة ة وهي مَسْأَلَهُ الإِجَارَاتِ. قال (وَيَجُورُ أن 


[فتح القدير] 

الف قَلِيل الجذوى لا ره لَه في الْفرُوع (فَوْلَهُ ن گان الطّلاق وَقَعَ في أَوَلِ الشّهرٍ) هُو أَنْ يَفَعَ في أَوَلِ ليل ني فِيها الال 
(تُعمبَدُ الشهُورَ بالْأَهِلّة) تقاف في التَفريق وَالْعِدَةِ (وَإِنْكَانَ وَقَعَ في وَسَطِهِ قَبالَأَيَُم في التفرني) أي في تَفريق الطَلفَاتِ بالاتقاقِ فد 
طاق الثَانِيَةَ في الَو الوق لاني من الطَّلاقِ الأول بل في الَادِي وَالتَلَائِينَ فَمَا بَعْدَهُ؛ لان كل شَهْر مُعْتَبرٌ بكلائِينَ يَوْمَاء فَلَوْ 
طَلَقَّهَ في اليم الْمُوَق تان گان جَامعًا بَيْنَ طَلَاقَيْنِ في شَهْرٍ وَاجدِ (وَفي حَقّ الْعِدَةٍ كُذَّلِكَ عِنْدَ أبي فة عبر بايا وَهُوَ 
راي عَنْ أي يُوسْفَ فلا تَنْقَضِي عِدَعا ا إلا مضي تسْعِينَ يَْمًا (وَعِنْدَهنا يخم الأول بالأخيرٍ وَالشَّفرَانِ الْمُتَوَسَطَانِ بالأَهلّة) 
وَفَوْلَهُ في الْفََاوَى الصّغْرَى: تغتبزٌ في الْعِدَةٍ بالأيام بالإخماع حالف تفل الخلافٍ (قَوْلُهُ وهي مَسْألَةُ الإجاراتِ) يعني ذا اسْتَأَجَرَ 
ثلانة أَشْهْرٍ في راس الشّهْرٍ يرث بِالْأَهِلّة اتََاقَا تاقِصّةً كائث أو كاملَة وَإِنْ اسْتَأجَرَهَا في أَنْناءٍ شَهر عقب الْأَسْهْرُ الاه الام 


0 


2 


عِنْدَهُ وَعِنْدَهُما يمل الشّهْرَ الْأَوَلَ بالأخير وَفِيمَا بَْنَ ذَلِكَ بالْأَِلّةِ. وَقِيلَ الْقَغوَى عَلَى فَويما؛ لِأَنُّ َسْهَلْ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 

وَوْجَهَ بد الْأَصْلَ في الْأَشْهْرِ الله فلا يُعْدَلُ عَنْهُ ِل لِصَرُورَةِ وهي مُنْدَفِعَةٌ بتَكْمِيلٍ الأول بالأخير. وَتمْكِنْ أن يَقُولَ ذَلِكَ في 
الْأَشْهْرِ الْعربِيّةِ وهي الْمُسَمَاةُ الما وهو 1 يَسْتَأْجِرْ مُدَةَ اَي ورب ثلالة أَهْهْرٍ معلا وَلَيْسَ لع من ذَلِكَ الْأَهِلَُ وَحِيئئِذٍ 
TT‏ نه لِمَا يلرم من مُسَمّى الفط الْأَهِلّةُ صَارَ مَعَْاهُ لاله أَشْهُرٍ مِنْ هذا اليم فاا ينه لضي هَذَا الشّهْرْ حى 
يَدْخُلَ من الآحر أَيَمْ م يَبْعَدِئُ الْآحَرُ من حِينٍ الْتَهى الأول فَيَْرمْ كذَلك في الَلامَةِ (قوْلَهُ ويجُوُ أَنْ يُطَبَمَهَا) أي يُطَلّقَ التي لا 
تِيضُ من صِعَْرٍ أو كبر (وَلا يَفْصِل بَيْنَ وَطَبِهَا وَطَلَاقِهَا برَمَانِ) 
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Cs 
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وقال قو يَفْصل بَيَْهُمَا بشهر لِقيامه مَقَامَ الخَيْضِ؛ ماع تفار تفر الَعْبَكُ وا تَعَجَدَدُ بِرّمَانِ وَهْوَ الشَّهْرُ: وَلَنَا أنه لا 
يُتَوَهُمُ ال ابل فيهاء 0 يه في ذَوَاتِ ابض باغَتِبَارِه؛ أن عِنْدَ ذَلِكَ يُشْتَبَهُ وَجْهُ العدّة 

[فتح القدير] 

به قَالَتْ الْأَئِمَةُ القّلانةُ. 


وَقَالَ رُفْرُ: يَفْصِل بين وَطَبِهَا وَطَلَاقِهَا بشَهْرٍ. وني الْمُجيط قال اللوي هذا في صَغيرة لا يُرْجَى حَبَلْهَاء أَمّا فِيِمَنْ يُرجَى 
َالْأفْصَلْ لَه أن يَفْصِل ب وَطبهَا وطلاقها بشَهْرٍ كما قال وُقرُ. ولا قى أن فَولَ قر ليس هُو أَفْصَِيةُ لقصل بل لَرُومُالْمَضْلٍ؛ 
أن الشَهر ابم مَقَامَ لض في الي تَحيض وفبها يجب لقصل بحَِصَة؛ قفي من لا يض َب لقصل ج أَقِيمَمَقَامَهُ وهو 
الشّهرء ولان ماع تفار الرَعْبَةُ و َمَحَدَدُ رمان (فَولَهُ ولا ئه لا وهم ال فبها) اي في الي لا يض من صِغر اؤ كر 
(وَالْكَرَاَة) أي كرا الطَّلاقِ في لطر الذي جامع فيه في وات اص لوهم ابل يبه وجه الْعِدَة أ بابض أو 
بالوضع» وَهَدَا الْوَجْهُ يَفْمَضِي في التي لا نض لا لِصِعَر وَلَا لِكبرٍ بل اتَقَقَ مداد هركا منصلا بالصّعَرِ وني التي 1 تَبْلْ بَعْدُ 
وقذ وَصَلَّتْ إل سِيّ اوغ أن لا وڙ تغقيب وَطيها بطلاقها لتوهُم الخبَلٍ في کل مِنْهُمَا. ولا گان ظاهرا أن يُقَالَ ڦذ عَلَلكُمْ منع 
الطَّلاقِ في الطَهر الَّذِي جَامَعَ فيه آنا بور الرَْبَةِ فَلَْ يَقَعْ الاق دليل الخَاجَةِ فَعاية الأمر أن الطَلاق في ذَلِكَ الطَفْر نوغ 
من وَجْهَيْنِ: لِاشْيِبَاهِ الْعدَةِ وَلِعَدَم الْمُبيح وَهُوَ الطَّلاقٌ مَعَ عَدَم دَلِيلٍ الرَعْبَةِ. وني الصّغيرة وَالْآيِسَةٍ إن فُقَدَ الأول فَمَدْ وج الان 
يمتع. أجاب بقوْلهِ َالَعْبَةُ إع. وَحَاصَِ منغ عدم الرَبة فطلا يماع هذه بل اتقى مبب من ااا وهو لا يتارم عدم 
ملفا إلا أو ت يكن ن وج آخرَ وقذ وج وهو كوه وط عر معأ فرازا عن من الود كان الرمان رمان رة ني الَوطْء 
وَصَارَ كَرّمَانِ الْبَلٍ. 

وَعَلَى هَذَا التفرير لا مَعْىَ لِلسُّوَالٍ الْقَائلٍ لما تَعَارَضَتْ جهة الرَعْبَةٍ مَعَ جه الور تساقطتًا فقي الْأَصْلْ هُوَ حَظرُ الصّلاقء 
تلف جَوَابَُ؛ اَن حَاصِل الْوَجْدِ اَن لِلرَْبَةِ سَبََْنِ: عَدَمْ الْوَطْءٍ مُدَهَ َعَجَدّدُ الرَغْبَةُ عِنْدَ آخرهَا عَادَةَ وگو الْوَطْءٍ غَيرَ مُعَلّق 
فَعَدَمُ الْمدَةِ فَمَطْ بِالْوَطْءٍ الْقَرِيبٍ عَدَمْ أَحَدٍ السَبَبَيْنِ مَعَ قيام الْآخَر وَذَلِكَ لا يُوجبْ عدم الرَعْبَةِ. هذا ثم كن أن بُقَالَ: بغي 
أن يُفْعَصَرَ في اواب عَلَى مَنْع عَدَم الرَعبَةٍ ويرك جميغ ما قبل من التَعلِيلٍ بَعْدَ توم ابل وَادِعَاءٍ أن الْكرَاهَةَ في ذَوَاتِ اليْضٍ 
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وَالرَعْبَةُ وَِن كَانَتْ تَفْثرُ من الْوَجْهِ الَِي ذگر لکن تئر من وجه آڪر؛ لان يَْعَبْ في وَطْءٍ عير مُعلّق فِرَارَا عَنْ مُوَنِ الْولَدٍ فگانَ 
الرَّمَاكُ رَمَانَ رَعْبَةٍ وَصَّارَ گرَمَانِ الحبّل. 


(وَطَلَاقَ الْحامِلٍ يجُورْ عَقِيب الجماع) ؛ لله لا بوي إلى اشْيَاه وجه الْعدَةِ ومان الخبلٍَمَانُ الَعْمةٍ في الْوَطءِ لِگؤنه غَيْرَ ملق 
أو يَرْعَبْ فيه لِمَكَانٍ وده منها فلا تقل ارب با يماع (وَبطلَفُهَا إلدشئة تلائ فصل بين كل تَطلِيقينٍ بِشَهْرٍ عِنْدَ أي حبيقة أي 
ُوشفت. وَقال حم قر (لا يها ئة إلا وَاجدة) 

[فتح القدير] 

الم قلات زات أؤ لا رة مستي في اة إلى أن طهر خذلا وقّع أو يطهر أن انعد طهها بأ ت هز ْله قمر لأثر 
لله فَهَدَا الال لا يلف بوَطْبهَا في الطفر الذي فيه الطَلاق وَعَدَم وها فيد فَطَهَرَ أن الَْلِيل باشْتبَاهِ وجه الْعدَةٍ لا ئر ل 
إذ أ يَبْقَ فَرْقٌ بَبْنَ اغْتِدَادِهَا إِذَا جومعث في الطَهْرٍ وَعَدَمِهِ إلا يتخويز َا حملت اوا وَهَذَا لا لف مَعَهُ اال التي گرا مِنْ 


اغتِدادِها. لا يقَالُ: نه على أَصْلٍ الشَافِِيَ من أن امل تَحيض صخ الُغليل به؛ لأا بعد الانفِصّالٍ من الْوطْءِ يجو ابل 
وَإِنْ رات الدّمَ فلا يجرَمُ ِعَدَم رؤيته تلا إلا إِذَا مَضَث مُدَةْ يَظْهَرُ في مها ابل و يَظْهَرْ بل وَعَلَى ايتا لأ لا ينع منْ رؤْيَة 
امِل الد بل تَفُول: إن ما تراه فَهُوَ اسْتِحَاصَةٌ فَمَعَ تويز امل لا بيقن بان ما أنه حَيْضَ أو اسْتحَاضَةٌ وَهِيَ ڪام إلى اَن 
تذْحَب مد لو اٿ حَامِلًا فيه لََهَرَ الَل؛ لئ نَقُولُ: هذا بعَيْبهِ جار فيا لَوْ وطِنَتْ في الطَفْرِ الَذِي يَلِيهِ طهر الطّلاقِء فَلَوْ 
عبر مَانِعَا مع الْوَطْءْ فيه أَنْضًا خُصُوصًا في آخره. وَالَْقّ أنَّ كَرَاهَةَ الطَّاقِ عَقِيب الماع في ذَاتِ لض لعْرُوضٍ الَدَم بِظْهُورٍ 
ال لِمَكَانٍ الود وشكاتِ حَالِهِ وَحَالٍ أمه. ۰ 


(قولة وطاق الَامِلٍ وز قيب الماع لِأَنّهُ لا يوَِي إلى اشْتَاِ وجه الْعدّة) إن اتر حاظرا؛ وَلِأَنَهُ رمان الرَغَبة ني الوَطء 
لگؤنه َي معي لاه افق أا قذ عبت أَحبّهُ أو سَخطة فبقي آمئا من غَبِْْ َْطبْ فيه ِذَِك, أو لِمَكانٍ وده مِنهاء لاه 
قى به الولَُ فيَقْصِدُ به تفعة فَطَهَرَ أله لا حَاجَة إلى فَوْلِِ فيها بن الرَغبَهُ في الْوَطْءِ لكل من الْأَْرَنِ (قَوْلة وَطلَفّهَا تلا 
لِلسْنّة يَفْصِل بين کل تطَلِيقََْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ - ره اله - وَأ يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله -. وَقَالَ ُحَمَدُ وَْفَرُ رَحمَهُمَا اللّه: لا 
طلقا تة إلا وَاجدَةً) 


(478/3) 


لان الْأَصْل في الطَلاق الحَظَرُ وَقذ ورد الشَرعٌ بالَفريق عَلَى ُصُولٍ الْعدَةِ وَالِشَهْرُ في حَقّ الحَاملٍ لَيْسَ من فصو قَصَّارَ 
كَالْمُمْتَدّ طُهْرُها. وما أن الْإبَاحَةَ بعل لحَاجَةِ وَالشَهْرُ دَلِينُّهَاكُمَا في حَقَ الآيسَةِ والصُغيرة وَهَذَاء لِأَنّهُ زَمَانُ جد الرَعْبَةِ عَلَى مَا 
هليل الكليةة صلح عا ولا يلاف الفتقة طفق لأ ايلم ي حَقها ل 

[فتح القدير] 

وَقَالَ بَلَعنَا ذلك عَنْ ابن مَسْعُودٍ وجار بن عَبْدِ الله اسن الْبَصْرِيَ (وَلَِنَّ الْأَصْلَ في الطّلَاقٍ الْحَظْر وَقَدْ وَرَدَ الشَرْعٌ بإخلَالٍ 
اثلاث مُفَرَقَا عَلَى فُصُولٍ الْعدَّةِ في ذَوَاتِ الَيَضٍ) وَورَدَ بإِقَامَة الْأَشْهُرٍ مَقَامَ الحبْضِ في الصّغيرة أو الآيسَةٍ قَصّمّ الإاق في 
تَفريقها عَلَى الْأَشْهْر (وَالِشَهْرُ في حقّ الحَاملٍ ليس من فُصُولٍ عِدَتَا فَصَارَتْ الام كَالْمُمْعَدٍ طهْرْهَا) وَفِيهَا لا يُقَرَْ الطلاق 
عَلَى الْأَشْهْرٍ فَكَذَا امل وَقَوْلُ خمد - رَحمَهُ الله - َل الْأَئِمَةِ الَلانَةِ (وَُمَا أن الإباحة بعلّة الحَاجَةٍ) وَقَدَمَْا آم لا نتفي 
مُطْلًَا بالق الْوَاحِدَةٍ قشع لِدَفِْهَا عَلَى وجو لا يعْقِبْ لدم وَالنَْرِيَ على أَوْقَاتٍ الرَعْبٍَ وهي الْأَطْهَارُ التي تبي اليْضَ 
ليون کل طاق ِل قِباهَا ولا دحل لِكوتنًا من فصول الْعِدَة َو گائث فصولا فكنِفَ وَفْصُوا ليس إلا اليْض؛ لأ دة لا 
الأَطهاز عند فَكوْعَا قلا ِن فُصُولٍ الْعِدَة ليس جُزء الْمُوَيِْ ل الْمُوَيّرَ ديل الْاجةٍ وسَرْطُ دَلَاليه كوه في رمان تحَدّدٍ لغب 
وَالتَجَدُد بَعْدَ الور لا يون عَادَةَ إلا بَعْدَ رَمَانِ وَحِنَ رابا الشّرْع فَرقََا على الْأَطْهَارٍ وَجَعَلَ الإيفاع أَوَلَ كُلّ طهر جَائَرًا عَلِمْنَا 
ئه كم بتجَدُدٍ الَْبَةِ عند تح در ما قَبْلَهُ من الرَمانِ إلى مله ِن أوّلِ طهر يليه وَدَلِكَ في الَْلِبٍ شَهِرٌ قأدزتا الإباحة عَلَى 
الشَهْرِ وعَلَى هذا فَلتَفْرِيَ على الْأَشْهْرِ في الآيسَةٍ وَالصّغيرةِ ليس لعا فصولا لإقَامََا مَقَمَ الْعِدةِ بل لما ذكرْ فَالْإْبَاتُ 
فِيهما أَيْضًا لقاس لا بلص ودلا لاف ما قاس عله من دة الطّهر؛ لأا حل النّصّ عَلَى تعلق 
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ُو الطّْرُ وَهُوَ مَرْجُوٌ فيا في كل رَمانِ ولا يُرْجى مَعَ البَلٍ. 


(وَإِذَا طَلَّقَ الرَجُلْ امْرَأنهُ في حَالَة اض وَقَعَ الطّلاق) ؛ لِأَنَّ النَهْيَ عَنْهُ لمع في عبرو وَهْوَ ما ذگزاه قا يَنْعَدِمُ مَشْرُوعِيته 
(وَيُسْمَحَبُ لَه أن يُرَاجِعَهَا) «دِقَولِ 


[فتح القدير] 

جواز الإيقاع بالطهر الَاصِلٍ عَقِيب اليِضٍ وهو مزج في حفها كل لطَة ولا يُرجَى في الخال ذَلِكَ. 

وَعَلَى هدا التفریر سَقَط ما رُح به سَارِحُ قول خمد - رجه الله - من أنه تَعَالى جب التَفِيقَ عَلَى فُصُولٍ الْعدَةِ بؤله 
سُبْحَائهُ وَتَعَالَ [ فَطَلَفُوهْنَ لعدَّتِنَ] [الطلاق: 1] لِمَا يناه من إلْعَاءِ گؤنه فصلا مِنْ فُصُولٍ الْعِدَةٍ بالَسْبَةِ إلى الحكم, على أن 
مع دَلَالَةَ الآية عَلَى التَفِْبقٍ أَضْلًا بل عَلَى اسْتقْبَالٍ الْعِدَّةِ بالطّلاقِء وَالْعِدَةُ تجْمُوعْ الْأَفرَاءِ ونا ُفِيدُ تَفرِيقَُ قَوْلَهُ - صَلَى الله 
عليه َسَلّمَ - في حَدِيثِ ان عُمَرَ - رضي الله عن - الْمُعَقَدِم «إنّ من انه أن َسْتَفبل الطَْرَ فَمْطلَقهَا لكل قُز» وأرِيد 
بالق اط وَقَدَ جاءَ عن ابن مَسْعُودٍ وان عباس وان عُمَرَ - رضوَان الله عليِهمْ - في تفْسِرٍ الْآيةِ أن يُطَلَقهَا هره ِن غار 


جاع وڪڌ لان وم الفريق طبه أن مهوم طلَُوهَ: أَوْجدُوا صَلَاقهْنَ لقن فيَسْعَلِم عمُومي: عُمُوم طَلاقِهنَ؛ لأ 


وو 


7 
7 


جسن مُضافٍء وگڏا عِدَكُنَ فَمَدْ أَحَلَ حمِيعَ طَلاقِهنَ وَهُوَ ثلاث يجميع عِدَتِنَ وَجيعْهُ بم وَاجِدٍ حَرَامٌ فَكَانَ الماد تَفرِيقهُ 

عَلَى الْأَطْهَارٍ أو ما يفوم مقا ما راء وَهَدَا عي لازم لان الفغل إن يذل على الْمَصْدَرِ الَكِرٍَ فَالْمَغْىَ: أَوْجدُوا طَلاقا 
عَلَنهِنَ لِعدَتِِنَ: أي لاسْيفبَايها. وَأَيْضًا فَلَفْظ فُصُولٍ الْعِدّةِ غَيُْ مذكور في النُصُوصٍ إا اها بذَلِك الْفقَهاء ولا يُعْقَلُ من مَغَاه 
سِوى انه جُزء من أَجْرَائَِا لَه نة حَاصّةٌ ٳليها افق اه نها اتفاقاء وَكُلُ شَهرِ من شُهُورِ الحَاملٍ جْرْءْ من أَجْرَاءِ عِدَعَا كَذَلِكَ 
وإ 1 بِتَمَقْ اَن نِسَْتهُ بالل وَعَلَى هذا يَفْوَى بث مس الأَبِمُة أنَّ الشَّهْرَ من فُصُولٍ عِدّةٍ الخاملِ غَيَْ أ لا ُعَلّقْ به إباحَة 
الإيقاع من حَبْتْ هُوَ فصل وَجْرٌْ بل من حَيْتُ هُوَ رمان َد فيه الرَعْبَةُ عند مَسْبُوقيهِ بذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الزّمَانِ. 


(قَوْلَهُ َا طَلّقَ الرَّجُل مره في حالَة اض وَقَعَ الطّلاق) خلافا لِمَنْ قَدَمَْا اقل عَنْهُمْ من الإمَامِيّة وَتَقَلَ أَنْضًا عَنْ إِسْمَاعِيلٍ 
بن عليه من الْمُحَدّذِنَ وَهدَا (لِنّ النَْيَ عَنْهُ مغ في غَيْو) يعني أن النِّي الابت صِمْن الْأمر: أَيْ فَوْله تَعَالَ مَطَلَقُوهُنَ 
ِعِدَقِنَ] [الطلاق: 1] وَهُوَ الْمُرَادُ بار في «قوْلِهِ - صلی الله عليه وَسَلَم - ما هَكَدًا امرك الله وقول وهو ما ذگزئا: أي ِن 
ريم تَطوبل الْعِدَة م ُو ذا الإيقاع عاص بإِجْماع الْفمَّهَاءِ (وَيْسْمَحَبُ لَه أن يُرَاجِعَها لقؤله 
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o م و وى 4 يكو »م فير و 00 يا قفني‎ a 8 سف ا ا وى وموم ق 5 رمه‎ 2 of 
عليه الصلاة وَالسّلام - لِعْمَرَ مر ابتك فليراجعها» وقد طلقها في حَالة الحيض. وَهَذا يُفيد الؤقوع وا لحث على الرَّجْعَةَ ثم‎ - 
الاشتخباب قول بَعْضٍ الْمَشَايخ. والأصخ أنه اجب عَمَلًا َقيقة الْأمْرِ وَرَفْعًا لِلْمَعْصيَة بِالْقَدْرٍ الْمُمْكِنِ برَفع أنه وَهْوَ الْعدَّهُ‎ 


وَدَفْعَا لِضَرَرٍ تطويل الْعِدّةٍ. قَالَ (فَإذَا طَهْرَتْ وَحَاضَتْ ثم طَهْرَتْ) » قن شَاءَ طلَقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. قَالَ: وَهَكَدًا ذُكِرَ في 
الْأَصْلٍ. وَدكْرَ الطّحَاوِييٌ أنه طَلََّهَا في الطّفْرِ الذي 

[فتح القدير] 

- صلی الله َي وَسَلَمَ - لِعُمَرَ في حَدِيثِ ابن عُمَرَ في الصّحِيِحَيْنِ «مُرْ انك فَلبراجغها» جين طلَقَهَا في حالَةٍ اليْضِء وَهَذَا 
فيد الْوُوعَ) فَيَنْدفِعْ به قول تافي الْوقُوع (وَالْحَتْ عَلَى الرّجْعةِ وَالِاسْتِحْبَابْ الْمَدكُورُ إا هوَ فَوْلُ بَعْضٍ الْمَسَايح) وكأنّهُ عن 
قول محمد - رَحمَهُ الله - في الْأضلء وَيَنْبَغِي لَه أن يُرَاجِعَهًا فَإِنَهُ لا يُسْتَعْمَلُ في الْوْجُوب (وَالْأَصَحْ أنه وَاجِبْ) كُمَا گر 
الْمُصَبَفُْ (عَمَلَا بحَقِيقَة الْأْرِ) فَِنَّ حقيقكة أَوْجَدَ الصّيعَةَ الطَّلبةَ عَلَى وجه الحثم. وَاعْلَمْ أَنَّ فَوْلَ الشَافِعِيّة إن لفط الْأَمْرٍ الذي 
ائه امز مُشترك بَْنَ الصّيعَةٍ النَادِبَة وَالْمُوجبة حم يَصْدُقَ النَدْبُْ مَأَمُورْ به حَقِيقَة فَعَلَى هَذَا لا يَلَرَمُ الْؤْجُوبْ إِذْ لا يَلْرَمْ مِنْ 
قَوْلِهِ مُز أَوْجدْ الصيعَة الطَالِبَةَ جَرَدَةَ من الْقَرَائنِ بل يَمَحَصّل ذلك وَعَْرهُ فَإِذَا 1 يََعيّن يَقْبْتْ ؤت مَطَلُوبا في الجمْلَةِ وَهُوَ لا 
تارم الْؤجُوب: وَلِذَا قَالَ الشَافمیٰ - رجه الله - ودا أَحْمَدُ - رجه الله - بالاستخبّاب, وأا عند فَمْسَمَى الْأَمرٍ الصِيَة 
الْمُوجِبَةُ كما أن الصّيعَة حَقِيقَةٌ في الؤججوب فَيَلْرَمُ الْوَجُوبُْ مِنْهَاء وَإِنْ كانت صَادِرَةً عَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - لا الي - 
صَلَّى اله عََيِْ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنّهُ تاب عَنْهُ فيهَا فهو كَالْمبَلَع لِلصّيعَة فَاشَْمَلَ قله مر ابتك على وُجُوبْنِ: صَريحٌ وَهُوَ الْوْجُوبُ 
على عُمَرَ - رضي اله عن - أن يأر وَصِمْي وهو ما يع بائيه عند ؤجيه الصتيقة اله 

وَالْقَائْلُونَ بالاشيخباب هَاهتا إن بَنَؤه عَلَى أن الْمَعْصِيَة وَفَعَتْ فَعذَرَ ازتفَاعْها فقي نرد ابي عدم مُباسَرتًا. وَاجوَابُ أن 
ذَلِكَ لا يَصْنّْحُ صارقا لِلصّيعَةٍ عن الْوْجُوبٍ لَوَازِ إيجَاب رفع انرا وَهُوَ الْعِدَهُ وَتَطوِيلُهَاء ِذْ بََاءُ الْأَمْرِ بَقَاءُ ما هُو أَنَرْهُ من وَجْهِ 
فلا رك الحقِيقَةُ. قيل عَلَيْه مَا حَاصِلُهُ اَن هذا يتلم :كا ار الْوْجُوب, لَكِن لا يُفِيدُ أَنَّ ما ذكر الْقُدُورِيٌ من الاشتخباب 
قول بَعْضٍ الْمَشَايخ مَعَ أن تُحَمَدَا في الْأَصْلٍ إا قال لَفْظَا يَدلُ عَلَى الِاسْتَخْبّابء وَمَرْجِعْ هَذَا اكلام إلى إِنْكَارٍ تفل الْوْجُوبِ 
عَنْ الْمَشَايخ صَريها بن ذلك كث فَإِذَا قق التَقْلُ انْدَقَع. وَقَوْلَهُ وَالَْصَحُ كذًا في عَادَةِ الْمُصَبَفِينَ تفل الْمْرَحَحْ في الْمَذْمَبٍ لا 
تزجيخ مَذْهَبٍ حر حارج عَنْ الْمَذْهَب. وَتَدَكِيرُ صَمِرٍ أرهِ مع أنه لِلمَعْصِية إما لِتَأويلِهَا بالْعصْيَانِ أو هُوَ لِلطّلَاقٍ في اليْضٍ 
(قَوْلَهُ وَإِذَا طَهْرَتْ حاصف م طَهْرَتْ وان شَاءَ طَلَمَهَا ون اء أَمْسَكهَا) هدا لفط الْقُدُورِيَ وَهَكَذَا 
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يلي الخيْضَة الأولى. قَالَ أَبو اسن الْگرْخي (مَا ذگرة قول أي حَنيةء وَمَا ذكْرَ في الْأَصْلٍ فَوْشُمَا) وَوَجْهُ الْمَدْكُورٍ ني الْألٍ أَنَّ 
السُنَةَ أن يَفْصِلَ ب کل طَلاقَيْنِ بحَيَضَةٍ والْقاصل هَاهْا بَعْضْ الخَيْضَةِ فَتَكْمُلْ بالانية ولا تَتَجَرَا فَحَمَكامَل. وَجْه الْقَوْلٍ لحر أن 
أئرَ الطلاقٍ قذ اندم بالْمْرجَعةٍ قصَارَ كانه | يُطلفهَا في اض فَْسَنُ تطلِقُهَا في الطَّْرِ الي تليه. 

[فتح القدير] 

گر في الَْصْلٍ. فط محمد فيه: قدا طَهْرَتْ في حَيْصَةٍ أُخْرى رَاجَعَهَا. وَذْكْرَ الطَّحَاوِيٌ أن لَه أن يُطََقَهَا في الطَهُرِ الَّذِي يَلِي 
اليِصّة التي طَلَّقَّهَا َراجَعَها فيها. وَقَالَ الشَيْح أَبُو الس الگخئ: ما ذَكْرَهُ الطّحَاوِيُ قول أي حَِيفَةَ وَمَا ذَكَرَمُ في الْأَصْلٍ 


قَوْهُمَء وَالظاهِرُ اَن ما في الْأَصْلٍ قَوْلُ الْكُلٌ؛ لاله مَؤْضُوعٌ لِإثْبَاتِ مَذْهَبِ أي حَنيفة إلا أَنْ كي الف و يك خِلافًا فيه 
فَلِدَا قال في الْكَاني: إِنَهُ ظَاهِرٌ الرَوَايَة عَنْ أبي حَنيفةء وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ في الْمَشْهُورٍ وَمَالِكَ وَأَحْمَدُ وَمَا ذگر الطّحَاوِيُ رِوَايَةَ عَنْ 
أي حَنِيقَةَ وَهُوَ وَج لِلشَافِعِية. 

(وَجْهُ الْمَذكُورٍ في الْأَضْلٍ) وَهُوَ ظَاهِرُ اْمَذْهَبٍ لاي حَدِيفَةَ من السْنّةٍمَا في الصّحِيِحَينِ من قله - صَلَى الله عََْهِوسَلّمَ - لمر 
«مرْهُ فَلْرَاجِعْهَا ۾ لِيْمْسِكُهَا حى تطهْرَ نض فْتَطْهْر فن بدا لَه أن يُطَلَقَهَا َبطََقُهَا قل أن ممه فيلك الْعِدّهُكُمَا أَمَرَ الله 
عر وَجَلَ» وني لَفْظِ «حَىٌّ يض حَيْصَّةً مُسْتَقْبَلَةَ وى حَيْضَتِهًا الي طَلَقَهَا فيهًا» وَوَجْهُ مَا گر الطَّحَاوِيُ وَايَةُ سال في حَدِيثِ 
ابن عْمَرَ «مُرْه فَلرَاجِعْهَا م يلها طَاهِرًا اؤ حاماا» رَوَاهُ مُسْلِمْ وَآصْحَابُ السُئن, وَالأُولَ أو لما أكتر تفسيرا بالّسْبَةِ إلى 
هَذِه الرواية وَأقْوَى صِحَةً. وَظَهَرَ من لفط الحَدِيثٍ حَيْتْ قال «بْمْسِكُهَا حَقٌ تَطْهْرَ» أن امتخباب الرَّجْعَةِ أو يحابا مُقَيَدَ بدَلِكَ 
الَْيْضٍ الَّذِي أَوْقَعَ فيه وَهُوَ الْمَفَهُومُ من كلام الْأَصْحَاب إذَا تُؤْمَلَ فَعَلَى هَذَا ا 1 يَفْعَلْ حم طَهْرَتْ تَقَرَرَتْ الْمَعْصِيَة. 

وَأَمَا الْوَجْهُ من جهة الْمَعْىَ فَوَجْهُ الظَاهِرِ الْمَذُكُورٍ في الأَصْلٍ أَنَّ المسْئة أن يَفْصِلَ بَيْنَ كَل تَطَلِيِفَكينٍ بحَيْصَةٍ وَالْقَاصِلْ هُنا بَعْضُ 
اليْصَةِ فَتَكْمْلْ بِاليْصَة اللَانة ولا عجرا أي ليس ْنَا عَلَى جدته حَكُمْ في الشَْعء وَالْذَوْلَ أَنْ يَقُولَ: ولا بمْكِنْ أَنْ يَكُونَ 
تعض حضتي حَيْصَة وجب تكاهلهاء إذ لا يصو حبص إلا ال فا غص الأولى. وجه ما ذكرهُ الحاو أن أكر 
الطَلاق الْعدمَ بالْمُرَاجَعَةٍ قَصَارَ كانه يطََْهَا في هذه اليْصَةٍ فَيْسَنُ تَطلِيقُهَا في الطَهرٍ الذي يَلِيهاء وَعَلَى هذه الرَواية يَتَفَرّْ ما 
عَنْ أي حَدِيقَة أنه ذا إذا طَلَقَهَا في طهر 1 يَامِعْهَا فيه ثم رَاجَعَهَا لا يكره أن يُطَبَمَهَا لِلئَِّيَةِ في ذلك وَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ الثَانِيَِ لا 
يكره إيقاع الل وعَلَى هذا فزع ما َو أَحَدَ يدها بسَهْوَةٍ ‏ قال ت أنتِ طَالِقَ تلاا نة تفع الثلاث لِلسْنَةِ في الال مَُمَابعة؛ 
لله ير زاجعا بالْمَسن بِشَهوَةٍ فيَكُون الْوَفْتْ وَفْتَ طلاق اة قمَُغ الاين وكا الث وَعَلَى طهر الوا وهو قَوْهُمَا لا 
غ إلا الأول م في اول كل طهر بَعْدَ حَيْصَةٍ تَمَعْ أخْرَى, قَمَا كر في الْمَنظُومَة وَتَحْمَع الْمَْرَيْنِ من نِسْبَة ذَلِكَ إلى أي حَنيفة إِما 
هو عَلَى واي الطحَاويٍ لا علَى طَاجِر مَْهيه. هذا إا وقعث الرَجعَ ش 
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(وَمَنْ قال لِامْرَأنِهِ وهي من ڏواتِ اض وَقَدْ دَخَلَ با: أَنْتِ طَلِقَ تلا َة ولا نة لَه قهي طَالِقَ عِنْدَ كل طهر تطَلِيقَة) ؛ لون 
الم فيه لِلْوَفْتِ وَوَفْث السنَة طهر لا جما فيه (وإِنْ وى أَنْ َقَعَ اللا السَاعَة أو عِنْدَ رس كَل شَهْرٍ وَاجِدَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا 
وی) سَواءٌ گاتث في حَالةِ ايض أَوْ في حالة لطر وَقَالَ رُفَرُ: لا نصح ية الجمع 

[فتح القدير] 

قول أو بالْمسنَ» أما إا وفعت بالجماع و تل فلس لَه أن يلها أخرى في هذا الطّهر بالإخماع؛ لله طهر جامعها فيه ون 
ڪيل فِنْدَ آي يُوسْفَ ليس لَه أن بطلا رى ڪٿ بَْضِي من وَقْتٍ الطلاق شَهْرٌ وَعِنْدَ بي حبيفة وخم ورزر َه أن 
طلقا لان دة الأول سَقَطَتْ والطَلاق عقيب الجاع في الطَهر إا لا َل لِاشْيباهِ آمر الْعِدَة عَلَْهَا ذلك لا بوج إِذا 
حَبِلَتْ وَطَهَرَ ابل هَذَا في ل البَجْعَة. فَأَمَا لَوْ تلن الگا بان گان الأول بَائَِاء فقيل لا يُكْرَهُ الطَلاق الان اتفاقاء وَقِيِلَ في 


2 
ê 
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تخلل الرَّجْعَةَ اس َه أَنْ بُطَلْقَهَا اتَقَاقًا. وَالْأَوْجَهُ أنه عَلَى اختلاف الرْوَايَةِ عَنْهُ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قال لامرأته وهي من ذَوَاتِ الْيْضٍ وَقَدْ دحل با: نت طَالق تلا لِلِسْنَةِ وَل نة لَه في طاق عند كُلَ طهر تَطْلِيقَة 
ان دفر يك موا لر رمت وسال و لطر الى مه ماي 
حم يض وَتَطْهْرَ. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يَمَعْ اللا لِلْحَالِ؛ لاه لا بذع عِنْدَهُ وَل سنه في الْعَدَدِ وَلَؤ گاتٿ من ذَوَاتِ الْأَشْهْرِ 


4 ا م لا بغ شيْء إلا أن يتؤؤجها مر أخرى فتقغ 


وَوَجْهُ الما 50 هُوَ التَحقيق أن 3 الله للاختصّاص, فَالْمَعْىَ الطَلاق الْمُخْنَصٌ بالسّنَة وَالْسُنَهُ 
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ِأَنهُ بذع وهي ضِدٌ السّنّة. ونا أن اختول لنظا! لأن شي ا و له مُطْلَقْ گلامه 
وَيَنَْظِمُهُ عِنْدَ ننه (َإِنْ گائث ية أو من ذَوَاتِ الْأَشْهْرٍ وَقَعَث السَّاعَةَ وَاجِدَةٌ وَبَْدَ شَهْرٍ أخرى وَبَعْدَ ضَهْرٍ أُخْرَى : ؛ لن 
الشّهْرَ في حَقَّهَا دلي الجا جَة كَالطهْرٍ في حَقّ ذَوَاتِ الأَقَرَاءِ عَلَى مَا بَا (وَنْ نَوَى أن يَقَعَ اثلاث السَاعَة وَفَْنَ عِنْدَنَا خلاقًا 
فر لما فُلنا) 
[فتح القدير] 
مُطْلَقْ فَيَنْصَرِفٌ إلى الْكَامِلٍ وَهُو الس عَدَدَا وَوَفمَا قَوَجَبَ جَغْلْ الَلاث E‏ کل طهر. 
وما َعْلِيل الْمُصَنْفٍ بِكوْنِ اللّام لِلْوَفْتِ فلا يَسْتَلْرِمُ اللجَاب؛ لِأَنَّ الْمَعْىَ جِيتَئِذٍ لا لوَفْتِ السُنَدَ وَهَذَا يُوَجَبُ تَقييدَ الطّلاق 
بإخدى جه سْنَةِ الطَّلاقٍ وَهْوَ الس اء وَحِيتَئِذٍ فَمُوَدَه تلات في وف ال الس وَيَصْدُق بۇفوعِها مله في طهر بلا جاع نه 
5 حَذَا الَفْرِيرٍ امْتنَعَ تَعْمِيمُ السْنَة في جِهَمَيْهَا. لاف ما قَبَرْتَا وَأمَا لو صَرَفَهُ عَنْ هَذًا به قاراد اللات فَإنَّهُ صخ خلافا لُق 
SS‏ لئطة كلا لتقن رجلا يو فلتا: بَل يحتمِلَة؛ لِأنّهُ سي وَفُوعًا: أي وَفُوعْهُ بالسْنّةَ فقَصح 
ائه وَتَكحُونُ الام للتَعْلِيلِ: أَيْ أجل اة التي أَوْجَبَتْ وُقُوعَ اللا بخلافٍ ما لَوْ صرح بِالْأَوقَاتِ فَقَالَ أنتِ طَلِقْ تلائ 
قات السُنَةِ حَيْتْ لا تصخ فيه نه امع لِعَدَم احْتمَالٍ اللَفْظِ وَاليَيَهُ إن ْمَل مَعَ لظ مُحْحَمَلٍ وَاللَّامُ نَمل الْوَقْتَ وَالتَعْلِيل؛ 
وهي في يفله لوت طهر ينها للُخليل فيُصْرفُ إلى التغليل بابي ول لى الْوَفْتِ عند عَدَمهاء لاف لفط أَوْفَاتِء وَكَذَا إِذَا نَوَى 
أن يَقَعَ عِنْدَ راس کل م : شَهْرٍ وَاجِدَةْ فَهِي عَلَى م مَا تَوَى» سَوَاءْ گات عِنْدَ راس الشَّهْرٍ حَائْضًا أو طَاهِرَة؛ لن راس الشّهْرٍ ما اَن 
يَكُونَ رَمَانَ حَيْضِهَا أو طُهرکا؛ فعَلَى الان هو سي وُو ۇإيقاعًا وَعَلَى الأول سيخ وء > َيه اللات عِنْدَ راس كل شَهْرٍ 
اح البلى ران رس لير قذاتكوة عزنا ون جه نيه العم ٠‏ من الس وُقُوعًا وَإِيقَاعَا مَعَا أو أَحَدَهْمَا (قَولْهُ وَإنْ كَانَت) أي افر أنه 
أَيْ لني قال هَا أنتِ طاق تلا لسن (آبِسَةَ أ مِنْ ذَوَاتِ الأشهْر) الق هي فصول الْعدّةِ عِنْدَهُمْ اول الحَامِلَ عِنْدَ أي 
حَنيفة واي يُوسُفَ (وَفَعَتْ لِلسّاعَةِ وَاحِدَةَ وَبَعْدَ كل ضَهْرٍ أخرَى؛ أن الشّهْرَ في حَقَهَا ليل الحاجة جَة كَالطّهْرٍ في > حَقَ ذَوَاتِ الْأَقَرَاءٍ 
۴ ما بَيّنَا) من أن الشَّهْرَ في حَقّهَا فَائِمٌ مَمَامَ الَيَْضٍ. 
(قَوْلَهُ وَإِنْ نَوَى أَنْ تَقَعَ السَاعَة تلات وَفَْنَ عِنْدَن) خلافا لِرْفَرَ (لِمَا قُلْنَا) من 
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اک ا یہ 


نيه اجَمْع فيه؛ لأن ية اللاث إا صَّحََتْ فيه من 


ر جر #٣‏ رر 
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بخلافٍ ما إِذَا قَالَ أت طَالِقٌ لِلسّنَةَ و يَنْصّ عَلَى الَلاثِ حَيْتْ لا نَصِحُ ن 
حَيْتْ إن الام فيه لِلَوَْتِ فَيْفِيدُ تَعْوِيمَ الوَفْتِ 

[فتح القدير] 

وَلقائل أَنْ يَقُولَ: بغي ان تَقَعَ الڌلاٹ في اخخَالٍ مْتَتَابعَة؛ لان هَذِهِ يجْورُ ان يُطَلَقَهَا عقيب جمَاعِهِ فَكَانَ كل وَفْتِ في حَفَها وَفْتَ 
طاق السُنة وَمَا وَجَهْثُمْ به ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الرَعْبَةَ مُسْتَمِرةٌ وَلَوْ عقب الجاع يُوجب تَوَالِي اللات في الْْفُوع, كما َو مَسَهَا 
بِشَهْوَةٍ وَقَالَ أنتِ طالق تاا لِلسُّئَةِ على 0 ل وفت لوقع ها وفت ال 
وَإِنْ التَلَفَ الْوَجْهُ وَعَلَى هَذَا َب أن لا يَنْحَصِرٌ جل طلاقها تلائ بِطَلََاتٍ مُتَفَرَقَةِ في أن يُقَرَقَ بي كل تَطَلِقَتيْنِ بِشَهْرٍ بَلْ 
غَايَئُهُ اَن يَكُونَ اول وَيَنْعَطِفُ بَِذَا الْبَحثِ عَلَى ما تَقَدّمَ أَنْضًا. 

(فَوْلُهُ لاف ما ذا قَالَ أنْتِ طاق لِسُئَةِ إ) إذا قَالَ أَنْتِ طَلِقَ لِلسْنَةِ وَل ذگز تلائ وَفَعَتْ وَاحِدَةً في الخال إِنْكَانَتْ في طُهْرِ 
ل يجَامِعْهًا فيه وَإِنْ کاٹ قَدْ جَامَعَهَا أو حَائضًا أ يَمَعْ شىء حى تطهْرَ فَتَقَعَ وَاحدَةَ؛ لِأَنَ 0 فيه 4 للاختصّاص: أي الصّلاقٌ 
الْمُخْصٌ بِالسُئِّ. وَلَوْ وى تلا مُفرقًا عَلَى الْأَطْهَارٍ صَح؛ لأ مغ في أَوْقَاتِ طَلاقٍِ السُنّدِ وَمِنْ صَرُورَةِ فوع الطَّلاقِ في كُلّ 
وَفْتِ مِنْهَا وَهِيَ مُتَعَدَدَةٌ تَعَدّدَ الواقع فَيَصِحُ 

وَلَوْ تَوَى تلا خْملَةَ احتف فيه؛ فَذَهَبِ الْمُصَبْفْ وَفَخْرُ الإسْلام وَالصّدْرُ الشَّهِيدُ وَصَاحِبْ الْمُخْتَلِقَاتِ إلى أنه لا يصح ونا 
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يَمَعْ به وَاجِدَةٌ في الَال. وهب الْقَاضِي ابو ريد ومس الْأَئِمّةِ وَشَيْحْ الإسلام إلى أنه يصح فَتَقَعْ اللاث لَه كما َع مُقَرَقَة 
عَلَى الْأَطْهَارِ؛ٍ لِأَنَّ لِلسْنَة تول مَعْىَ التَعلِيلٍ قَيَصِح وُفُوعْهَا كما إذَا صرح بِلَفْظٍ الثلاث, وَحَقَقَُ بَعْضْهُمْ بأد التَطْلِيفَةَ الْمخقصّة 
بالسُّنَّةِ مُسْتَحَبٌ مُسْتَحَبٌ وهو ما عُرفَ وَبِدْعِنٌّ وكِلَاهْمًا عُرفًا با لعل وَإن افرن أحذضا بالفي فَهَُا توا مخ لذا وى الْبذعِي ي 
لاه حمل كَلَامَهُ وار الْمُصَبَفِ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ مَعَ نة الجُمْلَةَ لا کون اللَّامُ لِلْوَفْتِ مُفِيدَةَ لِلْعُمُوم وَمَا وَقَعَ اثلاث إلا عَنْ 
صِرُورَة تَعْمِيِهَا بِالْوْقُوع؛ لِأنَّ جرد طَالِق لا نَصِحٌ فيه نيه الَلاثِ عَلَى مَا سيان إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. فَإِذَا فق تَعْمِيمْ الْأَْفَاتِ 1 
بق ما يَصْلحُ لإيقاع لقا فد تغل نيه جلها وَفَوْهُمْ المختصٌ بِالسْنّة مكحت وَبِدْعِينٌ» فَأَيّهُمَا نَوَاهُ ص إِنْ أَرَادُوا أنه 
إذا تو الطلاق الع اللي فو أغة الفنتعين مه مَك مَنَعْنَاةُ؛ ل ل a‏ 
سان عدم اختماله إِيهُ فلا يُرَادُ په وَإِنْ أَوَادُوا نه إِذَا تَوَى فَرْدَا م من الطَّلاقِ البذعِيّ َو الا ن صح فَمْسَلَّم ولا رلا يفي فيد وفُوعَ 
الكل وَلَنْسَ ثم مُوجب َر لِعَرَضٍ أَنَّ الم لَيْسَتْ لعُمُوم الوَقْتِ لَيْسَ عير 
ؤرد عَلَيْهِ بَعْضُ الشَارِجِينَ مَنْعَ اَن تَعْمِيمَ الْأَوْفَاتِ يَسْتََرْمُ َه َْمِيمَ الَْاقِع للاتقاقِ عَلَى أنه إِذَا قَالَ أَنْتِ الق كل يَوْمِ ولا نيه لَه 
لا بقع اثلاث لما سرف من ا بطلا واجدٍ تَكُونُ الا گل ؤي وَكَذَا بطّلاق في وَفْتِ مِنْ أَوْقَاتِ السّنَةِ تَصِيرُ به طلقا في 


یع ًؤقاغا الْمُسْتَفْبَلَة وَهَذَا غَيْدُ مُطَابِقٍ مازع فيه؛ لِأَنَّ 
بالؤقُوع لا فِيمًا إِذَا 4 کن لَه ني وَقَدْ دگ 


د الْكَلَامَ فيما إذا نَوَى بَِولِهِ أنتِ طَالِقٌ لِلِسّنّة تَعْمِيمَ أَؤْقَاتِ السّنَةٍ 


(485/3) 


وَمِنْ ضَرورته غيم الواقع فيه فَإِذَا تى الجَمْعَ بَطَلَ تَْمِيمُ الْوَفْتِ فلا تصح َه الَلاثِ. 


[فتح القدير] 

َه ذا ٤‏ تن ية تمَعْ وَاحدَةَ وكدَلِكَ طَلِقْ كُلَ يوم تق به وَاجدَة بلا نب 

وَلَوْ وى فيه تَجَدُدَ الواقع في اليم عَمِلَتْ نيه فيفع الألاث في ثلاثة أَيَام. نَعَمْ هَذَا يلح إشكال على صِحَّة وُقُوع اللا 
مُمرَقّا عَلَى الْأَطْهَارٍ في لد الْمَسأَلَة وَمُمَرَقًّا عَلَى الْأَيَّامِ في الْمَسْأَلَةِ الْمُوردَة بناءً عَلَى مَا ذگزتا مِنْ أن طَالِقًا لا تيل اغبت 
وة على ما قَرَرَ اْمصَبَفْ وفيا قيفي تَغِيم الوَفْتِء لكن تَعْمِيمُهُ لا يزم تَعوِيم الْوَاقِع في الْعَدَدِ َل الْسِحَابْ حكم 
طَلْقَةِواجدَةٍ وجب أن الق في جمبيع قات الس الْمُسعَفْبَلة وني كل الهم فم وجب تَعْمِيمَ طاق في عَدَدٍ للق ولا 
[فْرُوع] 

اظ طاق اسن عَلَى ما رى بشز عن أي يُوسْفَ: لِلسْنةٍ وف الس وَعَلَى اة َلاق سَْةِ وَالْعدَُ وَطَلَاقُ عِدَةٍ َلاق 
الْعَذْلِ وَطَلَاقًا عَذلا وَطَلَاقُ الدِينٍ وَالِْسْلَام وَأَحْسَنْ الطَّلاقٍ وَأَجمَل أو طلاق اق أو الْقُرَآنِ أ الكتاب, كل هَذِهٍ حمل عَلَى 
اقات السُنَةِ بلا ني لَه كَل ذَلِكَ لا يَكُونْ إلا في الْمَأْمُورِ به. وَلَوْ قَالَ طاق في كتاب اله أو بكتاب اله أ مَعَهُ فَإِنْ نَوَى 
طَلاق الست وع في أؤقاتء وإ وقع في اال لاد اكاب يدل عَلَى الْقُوع لسن والبذعَة قيختاج إلى الي وؤ قال عَلَى 
الكتاب أو به أو عَلَى قَْلٍ القُضاة َو الْقمَهَاءٍ أو طلاق الْقُضاة أو َء قن توى السْنةَ دين وني الْقَصَاءِ يمَعْ في الالء 


و س 


أن قؤل القُصَاة وَالُقَهاءِ يَفمَضِي الْأمْرَنِ, اذا حصّص دم ولا يُسْمَعْ في القَضَاءِ؛ لله غَْرُ طَاهِرٍ. وَلوْ قال عَدَلِيةُ اؤ ية وفع 
عند آي يُوسْفَ لِلسُنّة وَلَوْ قَالَ حَسََةٌ أو َيل وَقَعَ في الَال. وَقَالَ محمد في اجام الگيير: وقح في الخال في كلَبِهِمَا؛ لِأَنَ هَذِهِ 
الصَّفَاتِ جَارَ أَنْ تُوصَف يا الْمَرْأَةُ فاد جع لِلطَّلاقِ حم يَتأَخَرَ فَيَمَعَ في الخالل, وَاعْمَرَ أَبُو يُوسُّفَ الْقَالِب وَبَاقِي هذا الْمَصْلٍ 
تَشْبِيهُ الطَّلَاقِ. وَلَوْ قَالَ طَالِقَ لِلْبِدعَةِ أو طَلَاقَ الْبدْعَة وَتَوَى اللات في اال يَقَعْ؛ لاما حمل كلامه 
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قصل (وَيَمَعْ َلاق کل رَوْج إِذَا كانَ عاقلا بلغا وَلا يَمَعْ طاق الي وَالْمَجنُونِ وَالنَائِم) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَلاةُ وَالسَلَامُ - « كَل 
طَلَاقٍ جَائز إلا طَلَاقَ الصَّ وَالْمَجْنُونِ» وَلِأَنَّ الْأَهلِيّة بالْعَفْل المُميّر وها عدا العَقْل 

[فتح القدير] 

رگا الوَاحدَةُ في ايض وَالطَهْرٍ الذي فيه جا وَإِنْ ل تكن لَه بيك إن ان في طهر فيه جاع أو في حَالَةِ ايض أ الاس 


5س ماه 


ناه و ين عق ود موق ا E‏ أيه جا وح a EG‏ ساف E‏ ويم ف كن ف وه ان ده 
وَقَعَتْ وَاجِدَةَ من سَاعَتِه وَِنْكَانَتْ في طهر لا جاع فيه لا يَمَعُ لِلْحَالٍ حى تحيض أَؤ يْجَامِعَهَا في ذَلِكَ الطَهْرٍ. 


[فضل وَيَمَعْ طلاق كُلَ رؤج ذا كان عافد َاَِا] 


(قَصْل) (فَوْلَهُ ولا يَمَعْ طَلَاق الصِِّي) وَإِنْ گان يَعْقَلْ (وَالْمَجْنُونِ وَالنَائمُ) وَالْمَعُْوهُ كَالْمَجْنُونِ قيل هُوَ الْقَلِيلٌ الهم الْمُخْتَلِطُ 
الگلام الْقَاسِدُ التَدِيرٍ لكِن لا يَضْرِبْ ولا يَشْتُم حلاف الْمَجْنُونِ. وقيل الْعَاقِلُ مَنْ يَسْمَقِيمْ كَلَامْهُ وَأفْعَالَهُ إلا ادا وَالْمَجْنُونُ 
ضِدّهُ وَالْمَغْقُوهُ مَنْ يكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى السّوَاء وَهَذَا يُوَدِي إل أَنْ لا گم بِالْعََهِ عَلَى أَحَدِ وَالْأَوَلْ أَؤْلَ. وَمَا قيل مَنْ يَكُونُ 
وقيل مَنْ يَفْعَلُ فغل الْمَجَانِنِ عَنْ قَضدٍ مَعَ طُهُورٍ الْفَسَادٍ وَالْمَجْنُونُ بلا قد وَالْعَاقِلُ خِلَافُهُمَا وَقذ يَفعَل فغل الْمَجَانينِ عَلَى 
ظَنّ الصّلاح أَخْيّانا. وَالْمُبرْسَمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَدْهُوشُكَذَلِكَ, وَهَدَا (لقؤله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - «كُلُ طاق جَائرٌ إل 
طاق الصّيّ وَالْمَجْنُونِ» ) وَالَّذِي في سُئَنِ التَرمِذِيٍ عَنْ أي هريره - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلُمَ - «كُلٌ طلاقِ جَائِرٌ إل طاق الْمَْيُوه الْمَغلُوبٍ عَلَى عَفْلِ» وَصَعْفَهُ. وروی ابن أي شَيْبَةَ بِسَئدِهِ عَنْ ابن عباس - رضي 
الله عَنْهُمَا -: لا يَجُورُ طَلاق لصي وَالْمَجْنُونِ. وڙوي أَْضًا عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب - رضي الله عَنْهُ - أنه قَالَّ: کل طلاقٍ جائڙ 
إلا طاق الْمَعْقُوه. وَعَلَقَهُ البْخَارِي أَنْضًا عَنْ عَلَِ - رضي الله عَنْهُ -, وَالْمُرَادُ بالجوَازِ هتا التَقَادُ. وَرَوَى الْبُخَارِِي أَنْضًا عَنْ 
لمان ن عَفَانَ - رضي الله عَْهُ - أنه قالّ: ليس لِمَجُْونٍ ولا لِسَكْرَانَ طَلاق. لكن مَْلُومَ من كُلِيّاتِ الشّريعة أن القَصَدْفَاتِ لا 
نفد إلا يمن لَه هليه الصف وَأَدَرْئَاهَا بالْعَفْلٍ وَالْبْلُوعْ خصُوصًا ما هُوَ دابز ب الصَرَرٍ وَالنَفْع خصُوصًا ما لا يحل إلا لانْيَاءٍ 
مَصْلَحَة ضِدّه الْقَائْ كَالطّلَاقٍ قله شكذعي نام لْعفْلٍ يكم به التَمييرَ في لك الأ و يني عَفْلَ المي الْعَاقِلِ؛ لاله 1 
بلع الاعْتِدَالَ لاف ما هُوَ حَسَنٌ لِذَاتِهِ بحَيْثْ لا يَفْبَلُ دنه السّقُوطٌ وهو الإِعَانُ حى صح من المي الْعَاقِلِ وَلوْ فُرضَ 
لبَعْضٍ الصِّبِيَانٍ الَمُراهقينَ عَفْلَ جيذ لا بعتب لون الْمَدَارَ صَّارَ الْبِلُوعَ 
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وَالنَائِمُ عَم الاختيار. 


(وطلاق الْمُكْرَهِ وَاقعْ) جلاف ِلسَافِعِيَ هُوَ يفول إن الإكرَاة لا امع الاخيار وه بغر التَصَرُْفْ الشَرْعِيُ لاف افازل؛ لان 
ماز في التَكَلْم بالطّلاق. وَلَا أَنَهُ قَصّدَ إيقاع الطّلاقٍ في مَنكوحته في حال أَمْلِيهِ فلا يَعْرَى عَنْ فَضيته دَفْعَا لحَاجَتِهِ اعبار 
بالطّائع» وَهَذَاءٍ لِأَنَهُ عَرَفَ الشَّرّيّن وَاخْمَارَ أَهْوَكُمَء وَهَذَا آيَهُ الْقَصْدٍ 

[فتح القدير] 

انْضِبَاطِهِ فَععَلَقَ به اكم وَگؤْن الَْعضٍ لَه ذلك لا يب الِْفَهُ باغيبارو؛ أنه ا يعلق بلْمَطَانٍ لكي ودا يَبْعْدُ ما ل عن 
ابْن الْمُسَيّبٍ أنه إذَا عَقَلَ الصَئ الطّلاقَ جار طَلَاقُهُ. 

وَعَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -: جوا طاق المي وَمُرَادُهُ الْعَاقِلُ وَمِثْلهُ عَنْ الإمَام امد وَآَهُ أعْلَمُ بصِحَةٍ هَذِه التُقُولٍ. 


(قَوْلَُ ولاق الْمُكرَهِ واقغ) وَبِهِ قَالَ الشَّعْيُ وَالنَحَعِنُ وَالتَوْرِي (خلاهًا لِلشَافعِيَ) وَبِقَولهِ قال مالك وَأَحْمَدُ فما إذَا گان الإكراة 
بغار حق لا يصح طلاقۀ ولا ځلغه وَهْوَ مَرُوِي عَنْ عَلِيَ وَانْنِ عُمَرَ وَشْرَيْحَ وَعْمَرَ بْنِ عبد العزيز - رضي الله عَنَهُمْ - لقَوْلِهِ - 


صَلَّى اله الله عَلَيْه وَس وَسَلّمَ - «زفع عَنْ أُمّتي اطا وَالنَسْيَانُ وَمَا رهوا عَلَيْهُه ؛ وَلِأَنَ ك الاختيار الذي به يعت 
صرف لزي دلوف الَازل؛ لله از في اكلم بالطلاق غَْدُ راض كمه فَيَقَعْ طَلاقة. قُلْنا: وكدَلِكَ الْمْكْرَهُ از في 

م اختیارا كاملا في السب إلا أنه عبر رَاضٍ بالحكم؛ لاله عَرَفَ الشَرَيْنِ فَاخْتَارَ أَْوََمَا عَلَيْه غَيْرَ أنه تحَمُولٌ عَلَى اخَار 
ذلك ولا تأ ڌا في تفي اځ يذل عليه «حديث حدَيْقة أيه جين علقهما الفطركون. قال كما - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً 1 
- تفي هم بِعَهُدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ» لك 1ن اين طركا زكركا N‏ : لأإكراه في تفي اكم الْمُمَعَلَو 
بمْجَرّدِ اللَفْظِ عَنْ اخْتيَارٍ بخلافٍ الع أن حَكْمَهُ يَتعَلّقْ بِاللَفْظِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مَعَ الرضًا وهو مُنْتَفٍ بالإكراه. وَحَدِيثُ «رفع 


عَنْ أمّتي الخطاً وَالنَسْياك و مَا اُسنُكرهُوا عَلَيْه» من باب الْمُفْمَضَى وَل عُمُومَ لَه 


چ 
و2 
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ع وهو أَحَدُ قوي الشّافِعِيَ؛ لِأنَ صح الْقَصْدٍ بالعَفْلِ وَهُو زائ 


7 
2 


(وَطَلَاقَ السَّكْرَانٍ وَاقَعٌ) وَاخْتيَارُ الكْخيّ وَالطَّحَاوِيَ أنه 
1 ۴ فَصَّارَكَرَّوَالِه بِالْبَنْج وَالَدَّوَاءٍ. 


8 د 
ولا بجو تَقْدِيرُ اکم يي : يَعُمُ أخكام الذنيَا وَأَحْكَامَ الآخرة بل إِمّا حُكُم الذنيا وَإِمَا كم الآخرة. وَالْإِجْمَاءٌ عَلَى أن حكم 
0 هُوَ الْمُوَاحَذَةُ مراد فلا يُرَادُ الآحَرُ مَعَهُ وَإِلّا عْمَم. وووبدشنة و أ شترو الطَائِيَ «أنَّ امْوَآَةَ كانت 


- 


بض 0 فَوَجَدَنَهُ تائم فَأَحَدّتْ شَفْرَةَ وَجَلَسَتْ عَلَى صَذرهِ ثم حرگنهُ وَقَالَتْ لَتُطَلِمَي تلائ وَإِلّا دك فَنَاشَدَهَا الله 

بٿ فَطَلَقَهَا تلا م جَاءَ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ َلك فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - لا 
0 الطّلاق» وروي أَنْضًا عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أنه قَالَ: ازغ مُبْهَمَاتْ مُفْفَلَاتْ لَيْسَ فِيهنَّ رَد النَكَاحُ وَالطلاق› 
وَالعَتاق» وَالصَّدَقَةُ 
وَأَمَا الْوَجْهُ اليل إِنَّ الإكراة لا يُِيل الطاب فِيمَا أكرة فيه حف يُبَاحَ موه َبَرَض ويرم أُخْرَى قَلَيْسَ الْكَلَامُ في جل الْإقْدَام 
وَحرْمَته بل في تَر تپ حځکم مَا حَلَ أو وَجَب الْإِقَدَامُ عَلَيْهِ إا كان تَلفْطَاء وَل يَلْرَمُ من جل التَلَفْظٍِ دَفْعًا لِلضّرَرِ عن یه بت 
ځکمه إِذَا كانَ ما يَصْرُهُ فَالْوَجْهُ مَا تَقَدَمَ وَحمِيعْ مَا يَْبْتُ مَعَ الإكراه أخكامُة عَشَرَةُ تَصَرْفَاتٍ: النكاخ وَالطَلاق» وَالرَجْعَةُ وَالإِيلاغ 
وَالمَيْء وَالظَهَارُ وَالْعمَاقَ وَالْعَفْوْ عن الْقصّاص وَالْيَمِينُ وَالنَذْنُ وَجمَعْتهَا لِيَسْهْلَ جفظها في قَؤلي: 
يصح مَعَ الإِكْرَاهِ عِنْقْ وَرَجْعَةٌ ... نِكاح وَإِيلَاءً طَلاق مُقارقي 
وَقْءُ ظِهَارٌ وَالْيمِينُ وَنَذْرْهُ ... وَعَفْوْلِقَْلِ شَاب عَنه مَفُارقي 
هذا في الوكراهِ عَلَى غَيْرٍ الإسْلام, وَإِلَّا فبالإكراه عَلَى الإسلام تتم أَحَدَ عَشَرَء لذن الإِسْلَامَ يصح مَعَهُ. 


(قَوْلَهُ ولاق السَّكْرَانٍ وَاقَعٌ) وَكَذَا عَتَاقُهُ وَخُلْعْهُ وَهْوَ مَنْ لا يعرف الرَجْلَ من الْمَرآةِ ولا السَّمَاءَ مِنْ الْأَرْضء وَلَوْ گان مَعَهُ منْ 


الْعَقْلٍ مَا به يَقُومُ به التَكْلِيفُ فَهُوَ كَالصّاجي تسخ الْمُخْتَصَرٍ مِنْ فَوْلِهِ بقع الطّلاق إِذَا قَالَ نَوَيْت به الطَلاق: يَعْن 


ج 


الْمُكْرَهَ وَالسَكْرَانَ فَلَيْسَ مَذْهَبًا لأ حابن 5 9 د 
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نا أله رال (بسبب هو مَعْصِيَةٌ فَجْعِلَ باقیا ُكُمًا رَجْرَا لَه حَىٌ لو شرب فَصُدِع ورال عَفْلُُ بالصداع هو لُ إِنَهُ لا يَقَعْ طلاقة) . 

[فتح القدير] 
eS‏ صخ به التَصَرُقَات أن يَصِيرَ حال بَيْتْ بحسن ما 


ر شيداند ربح ا يفيه لادج بو ياك انر رون العراد وف اة لاف عال بن اتابن ومن 
عدر فَقَالَ بۇفوعه من التَبِعِينَ سَعِيدُ بن الْمُسيّب وَعَطَاءْ وَالَْسَنْ الَْصْرِيُ وَإنْرَاهِيمْ النحَعِيُ وَانْنُ سِيرِينَ وجَاهد وَبه قَالَ 
مالك وَالتِّْيُ وَالأوراعِيْ وَالشَافعِي في اصح واد في روَاية. وَقَالَ عَم وفوعِه القَاسِمْ ب محْمَدٍ وَطَاوْسْ وَرَبيعَةُ بن عَبْدِ ارهن 
وَالَيْتْ وَإِسْحَاقُ بن رَاهوَيْه واو ؤر وَُقَرُ وقد ذكَرْتاهُ عَنْ عْثْمَانَ - رضي الله عَنْهُ = وَرُوِيَ عَنْ ابن عباس - رضي الله 
عَنْهُمَا - وهو ماز الْكُرْخِيَ وَالطّحَاوِيٍ وَتْحَمَدِ بْنِ سَلَمَةَ من مَشَايِنا. 

أن قا تم العاف ع وإن كان كا ها بعلن مو لفط اقا الت رة مَظَنَتْهُ وَلَيْسَ لَه ذلك وَهُوَ 
سوأ حال من النّائِم؛ لاله إذَا أرط نيق يلاف السكرانِء وَصَارَكَروَالهِ بانج وَالدوَاءِ وَهوَ الْأفْيُون َون رَوَالٍ عَفلِ 
بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ لا أَكرَ لَه وَِلَا صَحَتْ ردن ولا نَصِح. 

فنا لَمَا خَاطَبَةُ الشَّرْعٌ في حال سکره بلأثر وَالنَهي بعکم فرعي عَرَْنَا أنه اعْتَبَةٌ كَقَائِم لعفل تَشْدِيدًا عَلَيْه في الأخكام الْفَرْعِيَ 
وَعَقَلَْا اَن ذَلِكَ يُتَاسِبُ كوه تَسَبَبَ في وال عَفْلِهِ بِسَبَبٍ عَحَظُورٍ وَهْوَ ماز فيه فَأَدَرْئَا عَلَيْ د اعت أَفْوَالَهُ وَعَلَى هَذَا اتَمَقَ 
فتاوی مشایخ الْمَذْهَبَنِ من لشاف وَاخُنَفيَة بؤفُوع َلاق مَنْ غاب عله بأكل اشيش وَهُوَ اله سَمَى بورق اقب لِمَنْوَاهُمْ 
مته بَعْدَ أن اخكلَفوا فيهاء فأَفق المُرَيَ زیا واف أَسَدُ ن عَمْرِو بلَهَاء لِأَنَّ الْمَُقَدّمِينَ 1 يَتكَلّمُوا فيها بِسَيْءٍ لعَدَم ظهُورِ 


شاا فِيهخ, فَلَما ظَهَرَ مِنْ أَمْرِهَا مِنْ الْفَسَادِ كثيرا وَفَشَا عَادَ مَشَايحُ 
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[فتح القدير] 
الْمَذْهَبنِ إل رها وَأَفْتَوا بۇفوع الطَّلاقِ ص رَالَ عَقْلُهُ اء وَهَذا الْوَجْهُ من الان يُفِيدُ أ الخلاف في صِحَة تَصَرْفَاتِ 
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الس ران بالغ الأول وهو من لا عَفْل له ؛ عير به ا ل من الْمزة إلى آخروء وبه يطل قول من ادع أن لحلاف إلا هو فيه 
َع عَكْسٍ الِاسْتِحْسَانٍِ والاستقباح مَعْ ميزه الل مِنْ الْمَرْأةِ وَالْعَجَبْ مَا صَرَّحَ به في بَعْضٍ الْعِبَارَاتِ مِنْ أَنَّ مَعَهُ من الْعَفْلٍ 


ما يَهُومُ به اكليف إذ لا شك أَنَّ عَلَى هَذًا الكَفْدِيرٍ لا يُتَجَهُ لِأَحَدِ أن يَقُولَ: لا صح تَصَرُفَاتهُ ما ذَلِكَ الطاب فَقَوْلهِ تَعَالَ 
إيا أَيّهَا الدب آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْثُْ سُكَارَى؟ [النساء: 43] . 

لله إن گان خطابا لَه حال سکره فص وَإِنْ گان قبل سُكره يَسْعَلِمُ أن کون اطا في حال سکره إذ لا يُقَالُ إِذَا لجينت فاد 
تفع ذا وبلالاتِ الوص والإخاع قله لما أ بالصّاجي فِيمَا لا ينبت مَع الشبْهة وهو ادود وَالقصَاصْ حَقٌّ خد 
ويل إا قف وَقکل اَن يَْحَق به فيما يقث كَالطَلاق والعتاق أؤل» وإ 1 يعر ار ا وجب اله لن وهو كوثة لا 
بث عَلَى شَيْءٍ يُوجبْه راجا عَم قر به عَقيبة وَعَدَمْ صِحَةٍ َيِه لأنّ صربح النّص ما امير عفَله اقا إلا فيا هُوَ من فروع 
لين فلو َنْبا في أل الينِ كان باأقياسء ولا رم من التَشْدِيدٍ عله فبما لا وجب إكفازة الكشديد فيما وجه ولان 
الفا وَاخَالَةُ هذه إا يَكُونُ اختياطًاء ولا حاط في الْإِكْفَارٍ بل اط في عَدَمِهءِ وَلِأنَّ رها الاعْتَقَادُ وَهُوَ مُنْمَفٍ. لا يُقَالُ: 
َلْرَمُ عَدَمْ إكْفَارٍ الازل؛ لِأَنَهُ أَنْضًا لا يَعْتَقِدُ ما قَالَهُ من الكفرِ هَزلا وَالْوَاقعُ إِكْمَارهُ؛ لأا تَقُولُ: إكْفَارْهُ بالاشتخفاف بالدّينٍ 
وَالاسْتِخْفَافَ بالدينِ فر وهو مُنْمَفِ في السكرَانِ؛ لِأنَّ زائل الْفْلٍ لا يُوصَف باه مخف بِشَئْء, وني جمل اله أن إنقَاء 
عَفله لجر وَالخَاجَةُ إلى الجر فيا يَغْلِبْ وجُوذة وَالرَدَةُ لا َغْلِبْ وجُوذكا؛ وَلِأَنَ جهة رَوَالِ الْعفلٍ تفكضي بَقَاءَ الإسلام وجه 
بقائه وال قرخ جِهَةٌ الْبَقَاءِ لان الإلام يَعْلُو ولا يُعْلَى وَعَدَمْ الْوْقُوع بلَْنْج وَالْأَفْيُونٍ لعَدَم الْمَعْصيَةِ قله يون لِلتّدَاوِي 
غالبا لا يَكُونُ رَوَالُ الْعَفْلٍ بسب هُوَ مَعْصِيَةٌ حم لو 1 يكن لِلَدَاوِي بل لِلَهْو وَإِذْخَالٍ الآقَةٍ قَصدًا يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ يَمَعْ. 

َد عَبْدَ الْعَزِي التَرْمذِيَ قَالَ: سَأَلْتْ أب حَدِيفَةَ وَسْفْيَانَ عَنْ رَجُل شرب الْبَنْجَ فافع إلى رأسِه فَطلَّقَ امْرَأتَهُ قالا: إِنْكَانَ جِينَ 
شرب يَعْلَمُ أنه ما هو تطلق ارت وَإِنْ 1 يَعْلَمْ 1 تَطلقْ مَعْلُومُ أن الضّرُورَةَ مُِبِحَةٌ فَكَانَ ْمَل هَذَا ما لاء وَعَنْ ذَلِكَ قُلْمَا: إذَا 
شرب الْخَمْرَ فَصّدِعَ فَرَالَ عَفُلُهُ بالصداع فَطَلَّقَ لا يَمَع واكم لا يُضَافْ إلى عِلَّة الْعلّة الشزب إلا عند عدم صلاجية الْعلّة: 
أغني الداع لطع باد ها لا يَصِل إلى الْمَُْول الأخب ولو تنا لزب ليس مؤضوعا لماع بل بث الداع اناف 
عند اسْتِعْدَادٍ الطَبيعة له في ذَلِكَ الْوَفْتِ فَصَارَ الشُرْبْ الذي جد عَنْهُ الداع الي عَنْهُ ََالُ الل سر الْمعْصيةِ لَمَا ٤‏ يكُنْ 
مَوْضُوعًا لِلْمَعْصِيَةٍ 1 يُوجب التَشْدِيدَ بل ْنع المَخُصَ فَلَمْ يُصَف رَوَالُ الْعَفْلٍ إِليِْ يبت التَشْدِيدُ بخلافٍ الشرب الذي 1ن 
يدث عَنْهُ صدَاعٌ زيل لعفل بن رال به حَيْث تعلق به التَشْدِيدُ لإضافة وال العف لبه وهو المَغصية. 

وَعَلَى هذا لَوْ شرا مُكْرَهًا أو لإسَاعة لَقْمَةٍ م سَكِرَ لا بَقَع عِنْدَ الْأَئِمَةِ اللات وه قَالَ بض مَشاختا وَفَخْرُ الإسلام وكير 
نهم عَلَى أَنَهُ غ؛ لِأنَ عفْلَهُ ال عِنْدَ گمال التلَدذِ وَعِنْدَ ذلك ٤‏ يَْقَ مُكْرَهَاء وَالَْوَلُ أخسَئ؛ لان مُوجب الْوْقُوع عِنْدَ روا 
لعفل لیس إلا اميت في وَوَالِِ يسبب عَخطورٍ وو مُنتفٍ. وا خاصل أن اسْكر يسبب باح گم أخرة على شزب اثر 
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(وَطَلَاق الْأَخْرَسٍ وَاقع بالْإشَارَة) ؛ لأا صَارَتْ مَعهُودَة فََقِيِمَتْ مَقَامَ العبارَة دَفعًا لِلْحَاجَةٍ وَسَتَتِيِكَ وْجُوهُة في آخر الكتاب 


إن شَاءَ الله تَعالّ. 


(طلاق الْأمَةِ نتان خر گان رجه أ عدا وطاق اخْرّةٍ تلات حرا كان رَوْجْهَا أو عَبْدَا) وَقَالَ الشَافعِيُ: عَدَدْ الطلاق مُعْتَيرٌ 


حال الرّجَالٍ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الطّلاق بالرَجَا ل وَالعِدَةُ لعدة بِالنَسَاءِ» , 
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[فتح القدير] 

عبرت عِبَارَانَُ. 

وَأَمّا مَنْ شرب من الْأَشْربَةٍ الْمُتَحَدَةٍ من ابوب وَالْعَسَلٍ فَسَكِرَ وَطَلَّقَ لا يَمَعُ عِنْدَ أي حَنيفة وَأ يُوسُفَ خلاقًا لِمُحَمَّد وَيُفْقَ 
بقؤل ُحمَد؛ لن السّكْرٌ من کل شراب حرم 

(قَولة ولاق الْأَخْرّس واقع بالإشَارة لأا صَارَتْ مَفْهُومَةَ فَكَانَتْ گالعبارة) في الدَلَالَةِ اسْتخْسَانً فَيَصِحُ با كاحة وَطلافهُ 
لصَّرُورَة فَإِنَهُ لو 1 يُ* يُعْتَبَد مِنْهُ ذَلِكَ ادى إل مَوْته جُوعًا 


وَعَتَافُهُ وَبَيْعْهُ شرا سَوَاءْ قَدَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ أو لا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ بالضر 
وَعَطَشَا وَعْرْياء ثم ْنَا أَنَّ الشَرْعَ اعْعَبرَهَا مِنْهُ في الْعبَادَاتِ؛ ألا رى أَنّهُ إذَا 0 لِسَائَهُ الْقرَاءَةٍ وَالتَكْبرٍ گا صّحِيحًا مُْمَبرا 


فكذا في الْمَُامَلات. وَقَالَ بَْضُ الشَافِعية: إن كاد بسن الكتابة لا يغ طَلَاقفهُ باأإشارة لاندقاع الصّرورة با هو أل عَلَى 
اهراد مِنْ الإِشَارَةِ وَهُوَ فول خسن يه قال بَعْضْ مَشَايجْنَا. 

ولا مى أن الُْرَادَ من الْإِسَارَةٍ التي يَمَعْ ا طَلَافَه الإسَارَةٌالْمَفرُوتَةُ عَصْويتٍ مِنه؛ لن الْعَادَةَ مِنْهُ ذلك فگاتث الْإِسَارَُ بي 
أجل الْأَخْرَسُ وَيَعصِل جا ذگرت كتَابَةُ الطَلَاقِ» وَالْأَخْرَسُ فيا كالصّجيح: فإِذَا طَلَّقَ الَْخْرَسُ امْرأنهُ الْكَابَةِ وَهُوَ يكب جار 
عليه ين لك ا تجوز على الصّحيح؛ لَه عاجز عن اكلام قاور على الكتاب» فهو وَالصّحِيح في الكتاب سوا وسنَْصلة إن 
شَاءَ اللّهُ تال مَؤْصُولًا بكتاياتِ الطّلاق. 


لق 


(قَوْلَهُ وَطَلَاقُ الأَمَةِ نتان حرا گان رَوْجُها أو عَبْدَاء وَطَلاق اة ناث حرا گان وها أو عَبْدا. وَقَالَ الشَافِعِئُ: عَدَدْ الطّلَاق 
مُعْمَبرر بِالرجَالٍ وَالْعَدَةُ ِالنّسَاءِ) قن كَانَ الرّوْجُ عَبْدَا وهي خَْةٌ حَرْمَتْ عَلَيْه ۾ ايفين وَإِنْ كَانَ خْرًا وهي مد لا رم غل ره 
بكلاث. وَتُقِلَ أن الشَافِعِيَ لَمّا قَالَ عِيسى بن أن لَه: أيه الْمَقِيهُ إِذَا مَلَكَ ار عَلَى امْرَأته الَْمَةِ تلائ كيف يُطَلَفُهَا لِلسُنَة؟ قَالَ: 
وق عَلَيْهَا وَاحِدَةً قدا حَاضَّت وَطَهْرَتْ أَوْقَعَ أُخْرَى, فَلَمَا اراد أن يَقُولَ فَإِذَا حاصّث وَطَهْرَتْ قَالَ لَه حَسْبك. قَدْ الْقَضَتْ 
عد فلا ت د َجَعَ فَقَالَ: لَيْسَ في ا جنع بذْعَة ولا في التَفْيقٍ سن وَبقَؤل الشَّافِعِيَ قال مالك وََحمَدُ وَهْوَ قول عْمَرَ وَعثْمَادَ 
ويد إلى كيت - رمي الله غنم -, وَبِقَولِنا قال اوري وهو ماک علي وان غود - ري انها - لل ما وي غلة - 
3 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الطَلاق بالرجَالٍ وَالْعِدَةُ بالنَسَاءِ» قَابَلَ بَيْنَهُمَا ازاز الْعِدّةِ بالنَسَاءٍ من حَيْتْ الْعَدَدُ فَكَذَا مَا قوبل 

قيا لِلْمُمَابََة لَه حيئئذٍ أَنْسَبْ من أن يُرَادَ به الإِيقَاعٌ بِالرّجَالِ؛ وَلألّه من 0 تَعَال ! فَطَلَفُوهْنَ لعِدَّمَنَ؟ [الطلاق: 
SEE E‏ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
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لان صِفَة الْمَالِكِيّة كرامَة وَالْآدَمِيَةُ مُسْتَذْعِيَةٌ ها وَمَعْتى الْآدَمِيّة في ار امل فَكَانَتْ مَالِكِيّمْه أَْلّعَ وأكثر. وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْه 
الصا راللام - «طلاق الْأَمَةِ نتان وَعِدَّهًا حَيْصَئَانِ» 


[فتح القدير] 
أو عدا هَا گان ته اما 


ے لاہ 0000 
E 4‏ 


ة خرّةٌ فَطلَقَهَا نتن م اراد اَن يُرَاجِعَهَا فأمَرَُ اواج الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أن بأ عَنْمَا 
فَيَسأَلَهُ عن ذَلِكَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدج آخدًا پيد ر يد بْنِ تابتِ فَسَأَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ حْمِيعَا فَقَالَا حَرْمَتْ عَلَيْكَ حَرْمَتْ عَلَيْكَ» (وَلََا 


ا نم و > 


تَرْفَعْهُ وَهُوَ الرَاجِحُ الَابث» بخلاف ما رَوَاهُ وَمَا مَهّدَ مِنْ مَعَْ الْمُقَابَلَة؛ لِأَنهُ فَرْعْ صحة الْحَدِيثِ 
عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وسَلَمَ - بطريقٍ يُعْرَفُ. 

وَقَالَ الحَافِظ ابو افرح بْنْ الجْوزِيَ: مَوْقُوفَ عَلَى ابن عَبّاسِء وَقِِلَ من كلام د بين تابتِ, وَحَدِيث الْمُوَطا ڪڪ غاي وَعَلَى 
عْنْمَانَ وَهْوَ لا يَرَى تَقْلِيدَ الصّحَايَ وَالْإِلرَامُ إا يَكُونُ بَعْدَ الاسْتذلال؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ نَفْضْ مَذْهَب ب الْنَضْم : با لا يَعْمَقِدُهُ الْمُلْرَمُ 
صّحِيحًاء ا لله اشن ا علا ملعي بلع لا و لقا ا 


1 - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «طلاقٌ الْأَمَةِ نتان ن وغد حَيْضَتَانِ» رَوَاهُ أبُو داؤد التي وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَفْطيَ عَنْ عائشة 
ث أو ځسنه ځسنه ولا جد لَه حَدِيثْ 


ا و د ر وم 7 2 رور ووه ودع ي ر 6 و وی ا ر و 420 هو 4o‏ 0 
إِذَا گان مَا نَقَضَ به يما يَْتَقِدُهُ صّحِيحًا وَهُوَ مُنْتَفٍ عِنْدَهُ في مَذْهَبٍ الصَّحَايَ, فهو في مَذْهَبِهِ وني مُعْتَقَدِهِ عير مَنقوض فلم 
ُت لِمَذْهَبهِ دَلِيلٌ يُقَوِمُ مَا َوَيْنَا. قن قُلْت: قذ صحف أَيْضًا ما رَوَيْتُمْ لَه مِنْ روَايَة مُظَاهِرٍ و يُعْرَفْ لَهُ وى هذا الحديث. 


9 0 


َلَنا: اول تَصْعِيفُ بَعْضهم لَبْسَ كُعَدَمِهِ بِالْحُلَيّة كُمَا هُوَ فيمَا رَوَيْثُ وان ا e‏ 
حَدِينًا آحَرَ عن الْمَفيرِيَ عن أي هُرَيرَةَ عَنهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كا هرا عَشْرَ آياتٍ في كل لَيْلَةٍ ِن آخَرٍ آل 
عِمْرَانَ» وكذَا رَوَاهُ الطبراي ثم مِنْهُمْ من صَعَفَهُ عن أي عَاصِم التبيل فَقَط وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ عَنْ ابن معن واي حاتم وَالْبَْارِيَ 
تَصِْعِيفَهُ لکن قَدْ وَنَّقَهُ ابن حِبَانَ وا خرَجٍ الْحَاكِمْ حَدِيَهُ هذا عَنْهُ عَنْ الاسم عن اننِ عباس قال: وَمُظَاهِرٌ شَيْڂ من أَهْل البَصْرَة و1 
يَذَكْرْهُ أَحَدٌ من مُتَقَدّمِي مَشَايِحْنَا جزح» فَإِذَنْ نْ إن ا يكن الحديثُ صَّحِيحًا گان حَسَناء وما يُصَحَحْ الخديث أَيْضًا عَمَلْ الْعْلَمَاءِ 
عَلَى وَفْقهِ 

وَقَالَ المي عَقيب روايته: حَدِيثْ غَرِيبْ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عنْدَ أَهُلٍ الْعلّم من أُصْحَابِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلَّمَ - 


هه لام 


وَغَيِْهِمْ. وف الدارقط: قال الْقَاسِمُ وَسَاك: عمل به الغا وَقَالَ مَالِكُ: شَهْرَةُ الحديث بِالْمَدِيئَِ تُغْني عَنْ صِحة سَنَدهِ 
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وَلأن جل الْمَحَلِيّة نغْمَةٌ في حَقَهَا. وَلِلرّقٍ أئَرْ في تَنْصِيفٍ البَعَم إلا أن العْقَدَةَ لا تَتَجِرَاً فَتَكَامَلَتْ عَقَدَتَانِء وَتَأُوِيلُ مَا رُوِيَ أن 


الإيقاع بالرجلي. 


(وَإِذَا) (ترْوَجَ الْعَبدُ امْرأةً) بإِذْنِ مَوْلاهُ وَطلَقََا (وقع طَلَافهُ وَل يَمَعْ لاق مَوْلَاهُ عَلَى امْرأت) ؛ لون مِلكَ النگاح حَق الْعَبْد 
فيَكُونُ الْإسْقَاطٌ لَه دُونَ 0 
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انََهَى وَالَهُ أَغْلَمُ (فَوْلْهُ وَلِأَنَّ حل الْمَحَلَيّة نغمَةٌ نَعْمَةٌ) لزید د بزیادته» وَلِذَا انّسَعَ جلّه - صَلَّى الله عَلَيْه يه وَسَلَّمَ - عند زيادة فَضْلِه 


(ولِِقٍ أكز في نيف التغمة) في الشّزع كما غرف (إل أن اعفد لا جز كات عفدتانِ) يعني َم لصيف التغمَةٍ أن 
ترجا مزه وَنِصفًا عقيب طلاقه اء كن فة لا جرا ملت اة وا ية في حه و ر ما را كان 
الْمَُادُ به أَنَّ قِيَامَ الطّلاقٍ بِالرَجَالِء لان أو گا احْبمَالا لِلَفْظِ مُسَاوِا لايد ا روَيْنَاُ فَكَيِفَ وَهُوَ الْمُتبَادَرُ إلى الفَهُم مِنْ ذَلِكَ 
لظ كما هو في قَوْهِمْ الْملك بالرجال. 


خصائص الْآدميّة وهو فيها مقي على أَصلٍ اة إلا أنه يماج في ناء که يه إلى إذنِ الْمؤل؛ لاه 1 يُْرَغ بلا ماي في عق 
اينداي وَالْبَقَاءْ في حَق النَفَقَةٍ وَتَعَلَقُ الدَيْنِ بِالْعَبدِ بقع مَُعلَقًا برقَبته بحَيْثْ تُؤْحَدُ هي فيه وي َلك ضَرْرْ بالْمَوْلَ َبُعوَقّفْ عَلَى 
رِضَاهُ به وَالْتَرَامِهِ ياه ذا الْعَرّمَهُ حم نَبَتَ لَهُ املك كَانَ ِلَيْهِ دَفْعْهُ لا إل غَيرهِ. 

َف سنن ابن مَاجَدْ من طريقٍ ابن عة عن «ابْنِ عباس - رضي اله عَنْهُمَا - جاءَ إلى الي - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جل 
فَقَالَ: يا سول الله سَيَدِي وجني أَمَمَهُ وَهُوَ يرِيدُ أَنْ يُقَرَقَ بي وَبيْتهاء فَصّعِدَ ائ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - امبر َقَالَ: ي 
يها الئاس ما بال أَحَدِكُمْ يُرَوِجُ عَبْدَهُ من امه ثم بريد أن يُقَرَقَ بَْئَهْمَاء إا الطَلاق لِمَنْ أَحَدَ بالمسّاقِ» وَرَوَاهُ الدَارفْطْوُ أَيْضًا مِنْ 
غَبْرهَاء وله أَعْلَمُ. [فَرْعٌ] 

لويل بالطّلاقٍ إذَا ل يكن يال لا يَنْعَزلُ بطلاقٍ الْمُوَكلٍ سَوَاءْ طلَمَهَا لْمُوَكلُ بَائِنَا أو رَجْعيًا فللوكِيلٍ أَنْ يُطَبَمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا 
دَامَتْ في الْعِدَّقِ وَإِذَا انْقَضْتْ عدا يَْعَزِلُ حم لَوْ تَرَوَجَها الْمُوَكَلُ بَعْدَ الْعدَةٍ لا يَمَعْ َلاق اويل عَلَيْهاء لاف مَا لو 
َرَوّجَهَا قبل انِْضَاءٍ الْعدّةٍ فِيمَا إا گا الطّلاقُ بنا نه َو طلَقَهَا الْوَكِيل وَقَعَ عَلَيْهَاء واه أَعْلّمُْ بالصّواب. 
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بشم الله الرَحمْنِ الرّجيم باب إيقاع الطّلاقٍ (الطلاق عَلَى صَرْبَْنِ: صرِيخ, وكتاية. فَالصّريخ فَوْلَهُ: أنتِ طَالِق وَمُطَلَقَُ وطَلَقْفْك 
فَهَدَا يَمَعْ به الطَّلَاقُ الرَجْعِئُ) 4 ذه الْأَلقَاظَ تُسْتَعْمَلُ في الاق وَلَا تُسْتَعْمَلَ في عه فَكَانَ صَرِيًا 

[فتح القدير] 

[باب إِيفَاع الطّلاقٍ] 

(باب إيقاع الطّلاق) ما تقَدَمَ كان ذكْرَ الطَلاق تفه وَأفْسَامِهِ اة الس وَالْبِدْعِيَ وَإِعْطَءً لبَْض أخكام لَك الْكُلِنّت؛ 
ودا الاب ليان أخكام ريات ِلك اللات قن امود فيه صوص اهاط كأنتٍ صلق وَمُطلّقَةُ وطلاق لإغطاء أَحْكَابها 
هَكُذَا أو مُضَاقَةٌ إلى بَعْضٍ الْمَرأَةِ وَإِعْطَاءُ حكم الْكُلَىَ وَتَصوِيرُ قَبْلَ ئي مُنْرَلُ رة تفصيل يُعْقِبْ إِجْمَالَا. فَظَهَرَ أنَّ الْمُرَاد 
باب بَيَانِ آخگام ما به الإيقاع وَالوْقو لا أَنَهُ اراد المع الْمَصْدَرِيّ اف لا تَقْقَ له حَارجا (قَوْلْهُ فَالصّرِيحْ أَنتِ طَالِقٌّ !) 
طهر الحَمْلٍيُفِيدُ أَنْ لا صريح سوی ذَلِكَ وَلَيْسَ مراد فَسيَذْكرُ مِنْهُ التَطلِيقَ بِالْمَصْدَرِء وَلَفظ الكثر: كأنتٍ طَالِق وَمُطلَقة 
وَطَلَّقْفْك أَحْسَنُ لإشْعَارٍ الْكَافٍ بِعَدَم اضر وَعَلَى هذا لا صخ صَبْطُ الصّريح بِأنّهُ مَا اجْتَمَعَ به (ط ل ق) بصِيعة التَفْصِيلٍ لا 
الْأَْعالٍ إل أذ يقال الْؤفوع بالْمضدر لتو بطالق. 1 


(قَوْلهُ فكانَ صَرِيًا) فن ما غَلَبَ اسْبغْمَالَهُ في مَغٌْ بَيْتُ يَعَبَادَرُ حَقِيقَةَ أو جار صَرِيحٌ» فَإِنْ 1 يُسْتَعْمَل في عَبره فأوْلَ بِالصّرَاحَة 
قدا رنب الصّرَاحَةَ في هَذِه الْألمَاظِ بقؤله فان صَرِيًا عَلَى الاسْبعْمَالٍ في مَعْىَ الاق دُونَ غَيِه إلا أن في قله في تَغلِيلٍ عَدَم 
افْبقَارِهَا إلى اة أنه صَرِيحٌ لِعَلَبَِ الاسْتَعْمَالٍ تَدَافْعَا لان الْمَوْضُوفَ 
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أنه يغب الرجْعَةَ بالَصنٍ 


[فتح القدير] 

بالْعلبَِ هتا هُوَ ما وَصَّفَهُ بِعَدَم الاسْتَعْمَالٍ في عَيره وَالْعَََةُ في مَفْهُومِهَا الاسْتغْمَال في الْعَيْرٍ قليأا للتَقَابُلٍ بين الْعلبَةِ وَالِاختصّاصء 
وراد الشَافعيّةُ في الصّريح لَفْظَئْ التسْريح وَالْفِرَاقٍ لوْرُودِهمًا في القْرْآنٍ للطلاقٍ كبيرا. 

قُلْنَا: الْمُعتَبَْ تعَارْفُهُمَا في الْعْرْفِ الْعَامَ في الطّلاقِ لا اسْبِعْمَاشُمَا شَرْعَا مادا هُوَ يما (قَوْلْهُ وَأنَهُ يفْب الرَجْعَة) ذَكْرَ للصّريح 
حْكُمَيْنِ: كوه يَعْفْبْ الرَجْعَةَ وَعَدَمْ احبيَاجَةٍ إلى نة 

اما الأول فَمْمَيَدَ بها إذَا 1 يَْرِصْ عَارِضُ تَسْمِيَةِ مال اؤ ذِكْرُ وَضْفٍ عَلَى مَا سَيَأْق. وَقَدْ يُقَالُ الصّريخ هُوَ الْمُفْمصَرُ عَلَيْهِ مِنْ 
ذَلِكَ فلا حَاجَةَ إلى الْقَيْ وامقدل عَلَيْه 4 بالنَص وَهُوَ قؤله تَعَالَ [وَبُعُولَتَهُنَ احق بِرَدَهِنَ] [البقرة: 228] بَعْدَ صرح طلاقه 
الْمُمَادِ بِقَولِهِ تَعَال وَالْمُطَلَّفَاتُ ير تَصْنَ] [البقرة: 228] فَعْلِمَ أن الصّرِيحَ يَسْتَعْقِبُهَا للإجماع. عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالبُعُولَة في الآيَةٍ 
الْمَطَلَفُونَ صرِيحًا گان أ جار غَيْرَ موقي عَلَى نات گن الْمُطَلّقٍ رَجْعِيًا بعلا حَقِيقَةَ فلا حَاجَةَ إل إِنْبَاتِهِ في ذَلِكَ. وَأَمَا فَوْكُمْ 
اه بعلا فَعْلِمَ أنَّ الطّلَاقَ البَجْعِيَ لا بطل الرَّوْجِيّةَ نم إيرَادُ أن حَقِيقَةَ الرَدِ يذل عَلَى رَوَالٍ الْمِلْكِ فلا يَكُونُ رَوْجًا إلا جار 
وَجَعَلَهُ حَقِقَةَ يتقف عَلَى التَجَوِْ بلَفْظِ الرَدِ ولس هو بأل من فَلْبه. م اواب عَنُْ نع تَصّوْرٍ كُوْنٍ الود حَقِيقَةَ بَعْدَ رَوَالٍ 

بل قذ يقال أَنْضًا بَْدَ اماد سَبَب رَوَالِِ مُعَلَها معزت الْملِكِ على مغ مَنْعْ المَبَب من تأثير وال الْمِلْكِ عَنْهُ كقَوْلِنَا ره الْبَائع 
ايع في ابيع الذي فيه جياز شَزط لبائ قن مغتاه: رَد الْمَييعَ عن آن رج عن مله عِنْدَ مُضِي الْمدَةِبقَسْخْ السَبَب في 
اال وَذَلِكَ لان 1 ڪُر عَنْ ملك كما يُقَالُ مُمَعَلَقَا په بَعْدَ تأر السّبَبٍ گما في رَد المُشتري ابيع باليْب: يعني إلى قم 
الْمِلْكِ الرائل فن تاج إِلَيْهِ لإنْبَاتِ بث آخَرَ عَلَى أَنَ كَوْتَهُ في الأول حَقِيِقَةَ ما جَتَعْهُ 4 الْحَصْمْ يدل عَلَيْهِ قله تَعَالَ (الطَّلاقٌ 
مَرَتَانِ فَإِمْسَاكَ مَعْرُوفٍ أؤ ریځ بإِخْسَانِ] [البقرة: 229] فَإنَّهُ أعْقَبَهُ ا الي هي الْمُرَادُ ِالإِمْسَاكِ وَهُوَ الْأَنْسَبْ بِقَول 
الْمُصَبَْفٍ وَأنَه يَعْفْبْ الرَجْعَةَ بلص وَذَلِكَ لأ الْإِمْسَاكَ اسْتَدَامَة القائم لا إِعَادَةٌ الرائلء قَدَلَّ عَلَى إِبْقَاءٍ التكاح بَعْدَ الرَجْعِيَ 
وَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْآخَرُء وَأمًا الان وَهْوَ كَونه لا يَفتقِرُ إلى الب فنْقِلَ فيه إخما الْفَقَهَاءِ. 

إلا داؤد فَإِنَهُ لا ْنَع أن يراد به الطَلاق من عبر قَيْدِ التگاح» فُلْمَا: هذا امال يَعْرْبُ إِخْطَرهُ عِنْدَ خطاب الْمَرَْةِ به عَنْ النَفْسِ 
فلا عِبْرَةَ به قَصَّارَ اللّفْط مَنِْلَةِ الْمَعْىَ. وَحَدِيتُ ابْن عْمَرَ حَيْتُ أَمَرْهُ بِالْمُرَاجَعَةِ وَ1 يَسْألَهُ أتَوى أَمْ لا؟ يدل عَلَى ذَلِكَ فن ترك 
الاسْتفْصَالِ في وقائع الأخوال كَالعُمُوم في الْمَقَالِ ولا قى أن فَرَائْنَ إرادة الإيقاع فَائِمَةُ فيمَا فَعَلَ ابْنْ عُمَرَ من الِاغترَالٍ والركٍ 
ها حى فُهِمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَدَلَالَهُ إطلاق فَوْلهِ تَعَالَ (الطَّلاق مرا [البقرة: 229] وَتَحُوه اْتبَارٌ عَم اة بعد م ؤا لا 


يَتَوَقَفُ عَلَى ال مَعَْاهُ إذَا 1 نو سَيْئَا أصْلًا يَمَْ لا أنه يَمَعْ وَإِنْ نَوَى سينا حر لِمَا در أَنَهُ إذَا وى الطّلاقَ عَنْ وا صّدَّقَ 
دِيَائَةَ لا قَضَاء وكَذَا عن الْعَمَلٍ في رِوَايَةِ كما سَيَذْكُر ولا ب۵ من الْمَصْدٍ بالحْطَاب بِلَفْظٍِ الطّلاقٍ عَالِمَا يتاه أو بِالَسْبَةِ إلى 
الاي كما بيده فُرُوعٌ: هو أنه َو كر مَسَائِلَ الطّلاق بحَضْرَةٍ رجه وَيَقُولُ: انت طَالِقْ وَل ينوي طلاقا لا تلق وف مُتَعَلَم 
يكنب اقلا من كتاب وجل قَالَ: م وَقَفَ وكتب امرأتي طَالِقَ وكَلّمَا كب قَرَنَ الْكتَابَة بالتَلفْظِ بَِصْدٍ الكاية لا بقع عَلَيْه. 

وَلَو قَالَ قوم تَعلّمْت ذِكرًا بالْمَارِسِيّة فَقُولُوهُ معي فَقَالَ: رَنِ من بَسَه طاق فَقَالُوهُ 1 كم عَلَيْهمْ باخُرمَةء وكذًا لو 1 يَعْتَقِدُوهُ 
ِكرًا وَاعْحَقَدُوهُ شَيْنَا آحَرَ گذا قل من فَتَاوَى الْمَنْصُورِيَ. وَمَا في الخلاصة: لو لقث الْمَرْأمُ خث نَفْسِي من فلاب بالْعرَبيّة و1 
تغرف مَعَْاهُ بحَصْرَة الشهُود وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَعْتَاهُ أو لا يَعْلَمُونَ صح الگا كَالطَلَاقِء 
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(ولا يقر إلى التيّة) لِأَنهُ صَرِيحٌ فيه لِعَلَمَة الاستغْمال» وكا إِذَا نَوَى الإباتة 


[فتح القدير] 

وقيل لا ابيع يَفَْضِي عَدَمَ الخلافٍ في الؤفوع في مسأ الذكرء وفيا في انس الْأَولِ من مُقدَمَةٍ كاب الطَّلاق طاق الال 
وطاق الرَجْلٍ الّذِي ارا أن يَتَكلَّمَ فُسبَقَ لِسَائهُ بالطّلاق وَاقِعْ. 

وي النسَفِيَ قَالَ أَبُو حَبِيفَة: لا جوز الْعَلَطُ في الطَّلَاقِء وَهُوَ ما إِذَا ارد أَنْ يَقُولَ اسْقٍ فَسَبْقَ لِسَائَهُ بالطَّلَاقٍ وَلَوْ كان بالْعََاقِ 
يدن وَقَالَ ابو يُوسُْفَ: لا يَجُورْ الْعَلَطُ فيهمًا. 

وي الخلاصة أَيْضا: قَالَتْ لِرَوْجِهَا: افْرَأْ عَلَيّ اغْتَدِي انت طَلِقَ لائ فَمَعَلَ طَلْقَتْ تئ في الْقَضَاءِ لا فِيمَا بَيَْهُ وَبَيْن الل تعَالَ إذَا 
٤‏ غلم لوج و ينو هد ُوَافِقَ ما في المنصوريء وبال مفقضى ها كزة آنا من صشالة القن بعري والّذِي يطهز من 
الشّْع أن لا يَقَعَ بلا قصب لفط الطّلاقِ عِنْدَ اللَه تال وقوه فين سبق لسا وَاقِْ: أي في الْقَضَاءِء وَقذ يشير إل قول ولو 
كان بالْعتاقِ دين بحلاف امازل لأ كابر بالط فيَسْمَحقَ التغْلِيطُ وَسَيَدْكْرْ في نْتِ صلق ذا تَوى به الطّلاقَ يِن الوق 
دين فيما بَيْنَهُ وَين اله َعَالى مَع أنه صرح صريح في الاب ثم ل يُعَارِضْ ذلك فَوْلَهُ ولا يتاج إلى الي أن امعت لا بختاج إلى 
وا خاصل أنه اذا قَصّدَ السب عَالَمَا بأنّهُ سَبَبْ رب الشَّرْعْ حُكْمَة عَلَيِْ ارده أو 1 يُرِذهُ إلا إن اراد ما يِل وَأ أَنَهُ إِذا 1 
يَقْصِذَهُ أو ا ذر ما هو فيَمْبْتَ اكم عَلَيْهِ شَرْعَا وهو عير راض بكم اللَفط ولا باللّفْظِ فَمِمًا يَنْبُو عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَرع» وَقَدْ قَالَ 
عا لا يواكم الله بللَْو في انه [البقرة: 225] وَضْرَ بأمرن: أنْ يلف عَلَى مر يَطْنه كما قال مع أله اص لعجب 
عام كمه فَإلْعَاؤُهُ لِعلَطِهِ في طَيّ الْمَحْلُوفٍ عليه وَالْآحَرُ أَنْ ري عَلَى لِسَانِهِ بلا قصب إلى اليَمينِ گلا وَآلَهِ بَلَى وال فَرْفِعَ 
حْكْمُه الدُنيَوِيُ من الْكَفَارَةِ لِعَدَم فده ليم فَهَذَا تشريغ لِعبَادِهِ أَنْ لا يرتوا الْأَحْكامَ عَلَى الْأَسْبَابٍ الي 1 صد ويف ولا 
فَرْقَ بَيْنَهُ وبيْنَ النائِم عِنْدَ الْعَلِيم اير من حَيْتْ إِنُّ لا قَصْدَ له إلى اللَّفْظِ ولا كمه وإ لا يُصَدَفُهُ غَيْدْ الْعَلِيم وَهُوَ الْقَاضِي. 
وني الْخَاوي مَعْرًْا إلى الجامع الْأَصْعَرٍ أَنَّ أَسَدَا سَأَلَ عَمَّنْ أَرَادَ أن يَقُولَ: ربب طاق فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ عَمْرَمُ عَلَى أَبَهِمَا يَمَعْ 
الاق فَقَالَ في الْقََاءِ: تَطْلقُ التي سمّاهَاء وَفِيمَا بَيْنَُ وی الله تَعَالَ لا تَطْلَقَ وَاحِدَةٌ منْهُمَاء اما التي ماما فَإذَنَُ ا يُرذْهَاء وَأَمَا 


“£ 


َه إا ؤ قث علقت نجرد اليه هذا صريخ. 
وام م 5 E‏ 0 و من اَن مَنْ أَرَادَ أَنْ ب كَل فُجَرَى عَلَى لسّانه الطادق يَقَعْ ديانة وَقْضَاءٌ قلا يُعَوّلُ عَلَيْه (قَوْلهُ وَكَذَا إِذَا 
تى الإبائة) أي بالصّريح يَمَعْ رَجْعيًا ولعو بيه 
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ور م 


له صد تنجيز ما عَلَقَُ الشَرع باثقصَاء المد فير عَلَيْه. 
وَلَوْ تَوَى الطلاق عَنْ وتاقٍ ٤‏ يُدَنْ في الْقَضَاءِ لَِنَهُ خلاف الظاهر وَيَدِينُ فيمَا بَيَْهُ وَبَنَ اله تعَالى لِأَنَهُ نَوَى مَا يْتمِلهُ. وَلَوْ نَوَى 
په الطّلاقَ عَنْ الْعَمَلٍ ٤‏ يُدَنْ في الْقَضَاءِ ولا فِيمَا بيه و اله تعَالى لان الطّلاقَ لِرَفْع الْقَبْدِ وهي غير ممَيّدَةٍ بالْعَمَل. وَعَنْ أي 
[فتح القدير] 
له ص باللَْظِ نجير ما عَلَقَهُ الع بانقصَاءِ الِْدّ) عِنْدَ وده بقؤله تال [وَذَا َنم السَاء فبَلَغنَ أجَلَهُنَ ايكون 
مروف أ سَرْحُوهْنَ يمَرو] [البقرة: 231] وَالإِحْمَاع عَلَى ذَلِكَ (رَدُ عَلَيِْ) لِأنَهُ اشتغجل ما أَخرَ الشّْعَ كما رَدَ رت 
الوَارثِ بالْقَدْلٍ لِاسْتعْجَالِه فيه (فَوْلهُ وَلَوْ تى الطّلاق) أي بقؤله: أنتِ طاق (عَنْ وتاقٍِ ل يَدِنْ في الْقَضَاءٍ أنه خلف الظاهر) 
إلا أن يَكُون مُكْرهًا. ودين فیا بَبَُ و الله تعالی لِأنَُ َل (ولو تؤى به الطّلاق عن العمل يُدَنْ في الْقَضَاءِ وا فا بي 
تن الله تَعالى) نه لا يمه لد الطّلاق رفع اليد وهي لَِسَت مُقيدةٌ عمل قا يون تحتل اللَفْطِ. 

أنه يُستَغمَل لِلتَحَنْصٍ فَكنَهُ قالَ: أنْتٍ مُتَحَلّصَدُ عن الْعَمَل, وَلَوْ صرح فَقَالَ: 
أَنْتِ عالق من هَدَا الْعَملٍ صق نة لا قضّء على الْأوَلٍ ئه ُن أنه طق م وَصّلَ 


وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ يَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبِبنَ الله تعَللى لأ 
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of‏ 4 2ه 0 ر يد کے ۸ ای اكه امه وک ده 1ه و و اه که 2 ى 
ولو قال: أنتٍ مُطلقة بَتَسْكِينٍ الطاءِ لا يكون طلاقا إلا بالنيّة لأتها غير مُسْتَعْمَلَةِ فيه عرفا فلم يَكْنْ صَرِكًا. 


[فتح القدير] 

لَفْظَ الْعَمَلِ اسْتذْرَاكا, لاف ما لَوْ وَصّلَ لفط الوق حَيْتْ يُصَّدَّقْ قَضَاءً لِأَنَهُ يُسْتَعْمَلُ فيه قلي وَكُلُ ما لا يَدِينُهُ الْقَاضِي إِذَا 
عه مِنْهُ الْمَرَُْ أؤ شَهِدَ به عِنْدَهَا عَدْل لا يَسَعْهَا أن ديه لم كَالْقَاضِي لا تغرف من إل الظَّاهِرَ (قَوْلُهُ ولو قَالَ: أَنْتِ مُطلَقَة 
بتَسْكِينٍ الطَّءِ لا يكو طلاقا إل الي لأا أي لفط مُطَلَقَةٍ غَيْدُ مُسْتَعْمَلَةٍ فيه: أي في الطَّلاقٍ بالْمَعْىَ الشَرْعِيَ عرفا بن في 
الانطلاقٍ عن الْقَيْدٍ الحيي فَلَمْ يكن صَرعا فيه فَيَتَوَقفَ عَلَى التة. 


[فْرُوعً] 


اؤ قال : يا مُطَلَقَهُ بِالتَشْدِيدٍ أو ي طَالِقَ وَقَعَ» وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت الشَّثْمَ 1 يُصَدَ يُصَّدَّقْ لِأَنَّ النَدَاءَ اسْتحْضَارٌ بِالْوَضْفٍ ١‏ الذي تَضْمَئَه 
اللَفْظْ إِذَا كَانَ كه إِنْبَائَهُ بدَلِكَ اللَفظ بخلافٍ قوله ا ابني لِعَبْدِه. وَل كا ها رؤخ طَلَمَهَا قَبْلُ فَقَالَ: أَرَذت ذَلِكَ الطَلاق 
صِدَّقَ دِيَانَةَ بات فاق الرَوَايَاتِ وَقَضَاءَ في روايَة أي سُلَيْمَانَ وَهْوَ حَسَنٌ وَيَنْبَغِي عَلَى قياس ما في الْعتق لَوْ مها طَالِقَاء نم ناد 
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وذ وی وك عن ني أي لت عن اک شن تين ية عَنْ حَيْكَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ أن امْرأةَ قات لِرَوْجِهَا: 0 

فََالَتْ: ما قُلْتَ شَيْمَا فَمَالَ: هات ما اسيك به فَقَالَتْ: ا ان ل فَأنتِ خَلِيَةٌ طَالِقْ فَجَاءَتْ إلى عُمَرَ فَقَالَسْ لَهُ 

إِنَّ رَوْجي طقني فَجَاءَ رَوْجُهَا فَقَصّ الْقصَة فَأَوْجَعَ عْمَرُ رَأسَهَا وَقَالَ لَهُ: ُد بِيَدِهَا راج رَأْسَهَاء وَلَوْ قَالَ: طَلَفَنْك مس وَهْوَ 

كاذب گان صقا في الْقَضَاءٍ ولو قَالَ: فلَائهُ طَالِقٌ يبا أو تسبها إلى ها أو مها أو أَحْتهًا أو وَلَدِهَا وَامرأته لِك الاسم 

وَالنّسَبٍ فَقَالَ: عَنَيْتَ أخرى أَجْتبِيّةَ لا يُصَدَّقْ في الْقَضَاء بخلاف الإفرار لِقْلَانِ بن قُلَانٍ إِذَا اذَعَى ذَلِكَ من انمه وَنَسَبهِ ذَلِكَ 

لا يلرم الإعْطَءُ ولف ما لَه عَلَيْهِ هذا الْمَالُ لا ما هُوَ فان بْنُ قُلّانٍ. 

وَل قَالَ: هَذِه الْمَرْآهُ الي عَنَيْت مرآ وَصَدَفَنْهُ في ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلاقٌ عَلَيْهَا وََ يُصّدَّقَ في إِنَِّالٍ الطّلاق عَنْ الْمَعْرُوقَةِ إل أنْ 

يَشْهَدَ الشُهُودُ عَلَى نگاجها قَبْلَ أَنْ يَتَكَلّمَ بالطّلاقٍ أو عَلَى إِفْرَارِهمًا به قَبْلَ ذَلِكَ أو تُصّدْقَهُ الْمَْأهُ الْمَعْرُوفَهُ ذا في الْكَاف 

للع ولو قال: امرآقٍ فُلاتة بنث فان طَالِقٌ واا بعر مها لا تطلق امْرَأته إل بالبيِّ. وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ لِدَائِبهِ فَقَالَ: إن 

حَرَجْت من الْبَلَدَةِ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيّك حَفَّك فَافْرَآَقٍ فلات طَالِق وَاسْمْ امرأته غَيْْهُ لا تَطُلق إِذَا حَرَجَ قَبْلَهُ. 

وَلَوْ قال لإخدى نسّائه: يا ريب فَأَجَابَبْهُ وَوْجَتُهُ عَمْرَهُ فَفَالَ: انت طاق طَلْقَتْ الْمُحِيبَةُ. وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت رَيْئَب طَلْقَنَا هَل 

بالإشارة وَتِلْكَ بالإفرار. هَدَا في الَْضَاءِ. أَمَا فيما بيه وبين الله تعَالى فإ يَمَعْ عَلَى الي قَصّدَهَا ذكرَهُ في الْبَدَائع. وَلَوْ 5 

ئت رَيْئَبُ فَقَالَتْ: 7 نَعَمْ فَمَالَ: إِدَنْ أَنْتِ صلق لا تَطلَق. وَلَوْ قَالَ: عَلَيّْك الطلاق أؤ لَك أغثيرث النيّهُ. ا قَالَّ: فول أنا 

طَلِقٌ لا تَطْلْقُ حى 

ا اسمُهُمَا وَاحِدٌ وَنِكَاحُ إِخْدَاهُمَا فَاسِدٌ فَقَالَ: قلاتةُ طَالِقٌ وَقَالَ: ت الى نگاځها فَاسِدٌ لا د يُصَدَّقْ في الْقَضاءٍ. 

وَكَذَا لَوْ قَالَ: إِحْدَاكُمَا أو إِخدى مراي طَالق» وَبَهَعْ أَنْضًا بِالنّمَجَي كَأَنْتِ ط ال ق» وَكُذَا لَوْ لَوْ قيل ا لَهُ: طَلَقْتَهَا فََالَ: ن عم 

إا وى صرّح بيد اله في اْبَدَائع؛ لا بقع بالك إل إذا عَلَب في الالء وَلَوْ قَالَتْ أنت طَلِقٌ فَقَالَ: نَع طَلَقَتْ. وَلَوْ قَالَ 
له في جوا طني لا تطلق وَإِنْ تَوَى. ولو فيل لَهُ: أَلَسْت طَلَفتَهَا فَقَالَ: بَلَى طَلْقَتْ أؤ نَعَمْ لا تطلق. 

الذي يَنبَغي عَدَمْ الَْرْقِهِ فد أل العف لا يُفَرَفُونَ بل يَفْهَمُونَ مِنْهُمَا إيجَاب الْمَنْفِيَ وَلَوْ قَالَّ: خذِي طلاقك فَقَالَنْ: أَحَذْتْ 


-_ 


أخْتْلِفَ في اشتراط اة وطخ جح اوفع با اشتزاطها وَيَمَعْ بِطَلّفَكِ الله أَطْلَقَهَا في التّوَازِلٍ م مره م و أَعَا عَادَهَا وَشَرَحَ الي وَهْوَ الحق». 


اما الْمْصَحَفْ فَهُوَ خَمْسَهُ ألْقَاظِ: تلاق وتلاغ, 


قال (وَلَا يَمَعْ به إلا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) وَقَالَ الشَافعِيٌ: يَقَعْ مَا وى لِأَنّهُ تمل لَفْظَهُ قن ذِكْرَ الطَالِق ذز 


[فتح القدير] 

وَطَلاع› وَطَلاك. وَتَلاڭ. وَيَمَعْ به في الْقَضَاءٍ ولا يُصَدَّقْ إلا إا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الگلٰم بن قَالَ: امراق تَطْلْبْ متي الطَّلاقَ 
وَأَنَا لا أُطَلْقُ اقول هَدَا وَيْصَدَّقْ دة وان ابن الْمَصْلٍ يرق ولا نالعال وا اهل وهو قول اللوي ثم رَجَعَ إلى هدا وَعَلَيْ 
لقَُوَى. وَلَوْ قَالَ: نِسَاءٌ اَهَل الدَّنيَا أو الرّيَ طَوَالِقَ وَهُوَ مِنْ أَهْل الرّيّ لا تَطْلَق رأة إلا إن تواهاء رَوَاهُ هِشَامٌ عن أي يُوسْفَ 
وَعلَيْهِالْفَوَى. 

وَعَنْ محمد رِوَايتَانِ. ولا فَرْقَ بن ذكر لَفْظِ جميع وَعَدَمِهِ في الْأَصّحّ. وي نِسَاءٍ أَهْلٍ اليَكّة أو الدَّارٍ وَهُوَ من أَهْلِهَا وَنِسَاءٍ هَذًا 
ْب وهي فيه تطلق. وَنِسَاءِ هل الْقََِْ مِنْهُمْ من أَخْقَهَا بالدَارِ وَمِنهُمْ من أَخْقهَا بالْمِضر. 

وَلَوْ قَالَ: طَلّاقُك عَلَيَ لا يَمَْ وَلَوْ راد فَرْضْ أو واج أَؤ لازم أؤ تابث قِيلَ تَطلق رَجْعِيّةَ وى أو لا وَقِيلَ: لا يَمَعُ وَإِنْ نَوَى. 
وَقِبلَ في قول آي حَدِفَةيَقَع وف ليما لا يَمَعْ في واجب وَيَقّع في لازم وَقِيلَ: بَلْ في قَوْلٍ اي يُوسُفَ يُرْجَعْ في ذَلِكَ كَلهِ إلى 
يه وَقِيلَ يَمَعْ في وَاجب لِلتَعَارُْفٍ به وني التَلَانَة لا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى لِعَدَمِ التَعَارْفِ. وَني الَْعَاوَى الْكبرَى لِلْخَاصِيَ: الْمُخْمَارُ أله 
َغ في الْكُلّ لأ الطّلاق لا کون وَاجبًا أو ابا بل حْكْمَدُ وَحْكْمُهُ لا يجب ولا يَقْبْتْ إل بَعْدَ الْْفُوع, وَفَرَّقَ بيه وَين الْععَاقِه 
َبْنَهُ وَبَيْنَ الله الى إن قَصّدَهُ وَقَعَ ولا لا قله قذ يُقَالُ هَذَا الْأَمْرْ عَلََ اجب بَعْىَ يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلّهُ لا أن فَعَلْيهُ َكانه قَالَ: 
يَنبغِي أن َلك وَقذ تُعُورفَ في عَرْفَِا في الف الطّلاق يَلْرَمْني لا أَفْعَلُ گدا: بريد إِنْ فعَلَعهُلَرمَ الطّلاق وَوَقَعَ فَيَجبْ أن 
ري عَلَِْم لأنَهُ صَارَ رة َوْلِهِ إن فَعَلْت كذًا فَأَنْتِ طاق وا تعَارَفَ أل الْأَريافٍِ الف بِقَولِهِ عَلَيَ الطّلاق لا أَفْعَلُ وَلَو 
َالَّ: طَالٍ بلا قاف يَقَعْ قبل: لِأنَهُ تَرخِيمٌ وَهُوَ عَلَط إذ اليم الحتارا في اليدَاءِ وني غَيِهِ إ يَمَعْ اضطرار في الشَغْرِ ولو 
قَالَ: أَنْتِ بقلاث وَفَعَتْ تلات إِنْ تَوَى لاله َوَى ما مله لفط وَلَوْ قَالَ: 1 أَنْو لا يُصَدَّقُ إِذَا كَانَ في حال مُذَاكَرَةٍ الطَّلاقٍ 
أنه لا تمل الرّدَ وَل صدّقَء وَمِقْلُهُ بالْمَارِسَةٍ توبسه عَلَّى مَا هُوَ الْمُخْمَارُ للمَنْوَى خلاقًا لِلصّفَار. 

وَل قَالَ: أنْتٍ أَطلْقْ من فلاتة وَْلَائَهُ مُطلَقَةُ أو عير مُطَلَقَدَِ وَِنْ عني به الطّلاق وَقَعَ وَإِلّا فلا لِأَنَهُ نَوَى مَا يتوه لفط وَالْمَعْىَ 
عِنْدَ عَدَم كوا مُطلََةَ لِأَجْلٍ فُلائة لن أَفعَلَ التَفْضِيلٍ لَيْسَ صَرِيحَاء وَهَذَا يلاف ما إذَا قَالَتْ لَه مَكلَا: فان طَلَقَ رَؤْجَتَهُ فَقَالَ: 
ها ذَلِكَ فَإنَهُ غ وَإِنْ 1 يَنْو وكا ل قَالَ: انت أَرََ من فلاتة لا بح لوه ليس صَرعًا في الْقَذْفِ. 

وَعَنْ نحم فِيمَنْ قال ِامْرَأتِهِ: کون طلقا اؤ اطَلقِي بقع لان فَوْلَهُ كوي لَيِسَ أَمْرًا حَقِيقَة لِعَدَم صو كَوْيْنا طلقا مِنْهَا بل عِبَارَة 
عَنْ إِذْبَاتِ گغا طَالًِا ِقَوْلِهِ تَعَالَ ( كن فَيَحُونُ] [البقرة: 117] ليس أَمْرًا بل كاي عَنْ النَكُوِينٍ وَكيِنُونتُهَا طَالِقَا يقث تضي 
إيقاعا قبل فَيََصَّمّنَ إيقاعا سَابقَاء وَكذَا قَوْلة اطَلِقِي وله قله لِأمة: كوي خرّة. 


(قَوْلَهُ وَل يَمَعْ به) أَيْ بالصّريح الْمَُمّدِ بالْأَلقَاظِ الْمُعَقَدَمَةِ أنتِ طَالِقٌ مُطَلَفَةُ طَلَفْك لا تَطلُق (إلّا وَاجِدَةً وَإِنْ تَوَى أككرَ من 
ذَلِكَ) لا الصّريخ مُطَلَهًا لن من اْمَدرَ وَبه بقع اللا بلي (وقَالَ الشَافِعِيُ: يمَعْ ما تَوى) وَهْوَ قل الْأَئمٍَ الما 
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ل 


و ل و ولا أنه نَعْتْ فَرْدٌ حى قيل لمق طَالِقَانِ وَللئَّلاثْ طَوَالِقٌ فاا يحمل الْعَدَدَ 
له ضِدّة وَذِكْرُ الطَالِق 
[فتح القدير] 
وَُفْرَ وقول أي حَبِيقَة الأول م رَجَعَ عَنْهُ. وَجْهُ قول امهو أنه وى ممل لَفْظَه فَإِنْ ذكر الاق ذِكرَ الط و 
كَالْفِغْلٍ جُرْءْ مَفْهُومِهِ الْمَصْدَرُ وَهْوَ نَمل اتفاقا (وهدا) أي وَلِأَنَ ذكْرَهُ ذكرَ الطّلاق الْمُحْعَمِلٍ للْمَلِيلٍ وَالْكَدِرٍ (صَح قِرَانُ الْعَدَدِ 
به تَفْسِيرا حم بصب على التَمْيبِ) وَحَاصِلْ التَمْيبزِ لَيْسَ إلا تَِينَ أَحَدٍ محتَمَلَاتٍ لِلَفْظِ وَيَدُلَ عَلَيْهِ حَدِيتُ «ركَانَة أنه تى 
الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالَ: علقت افْرأت ابع قَالَّ: - صلی الله عله وَسَلَم - وَل ما أَرَْتْ إلا وَاجدَة؟ ؟ فَقَالَ: 
اله ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةً فَرَدّهَا الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ -» وَأَيْضًا إا صح نيه القَلاث بِقَولِه أَنْتِ بَائنْ وَهْوَ كَايَة قفي 
الصّريح الأفّى أَؤْلَ. 
(قوْلهُ وا أ غت فَرة) قيل عبر مسشتقيم لان اكلام ليس في اة الْمَْصُوقة أ تمل الْعَدَدَ على ما يُعْطِيه اهر كلامه ِن 
فَوْلِهِ حم قيل لِلْمُنَىَ طَالِمَانِ وَالئَلاث طَوَالِقُ بل في الْمَعْىَ الْمَصْدَرِيّ الذي تَصْمَئه رو ا اح لْعَدَدِ بجنسيته. 
وَتَحْرِيرُ التَفْرِيرٍ أن أنتِ طَالِقّ إِذَا ريد من قَيْدٍ الاح گان مَعْنَاهُ لَعَةَ وَضْفَهًا بانْطِلَاقِهَا من قَيْدٍ النگاح وهي مُقَيَدَةٌ به فَصِدْفَهُ 
مُعَوَقَفْ عَلَى المَطْلِيق وَالْمُعَيَفَنْ أن الشَارِعَ تبره مُطَلَهَا عند هذا الگلام فما أن يَكُونَ أَنْبََهُ افِْضَاءً تَصْحِيحًا لِإِخْبَارهِ فلا 
در زجنا ا لو ان »وض ل خر 3 ات رن من خر بل ننه وا ن لم 
إلَيهِ إلا جمُوجب تفل وهو مُنْتَفٍ لِأَنَّ جَعْلَهُ مُوقِعًا ET‏ ؛ تخصل المَفصوذ وَيُعْرَضُ بالقطع 
aS‏ قق التَغْلِء وَبِهِ يَندَفِعْ مَا قيل: إِنَهُ بار 
من وجه إِنْشَاءٌ من وجه بل هُوَ إِنْشَاءٌ من گل وَجْهِ لِمَا قُلنَا. 
وَْكِنْ أن بُقَالَ: بَعْدَ التَسْلِيم الْمَعْلُومِ مِنْ ١‏ شرع جَعْلهُ مُوقِعَا وا جدَة فَعْلِمَ أنه إا َقَلَهُ إلى ِنْشَاءٍ إِيقاع الْوَاجِدَةٍ فَجَعْلُ مُوقعًا به 
ما شَاءَ اسْتِعْمَالٌ في عَيْرٍ المَنْفُول لَه ! e‏ وَس فاا يراد به وَمُلَاحَظَة ما صخ أَنْ يرا 
بالْمَصْدَرٍ كما دكرْم إا يتفَرَعٌ عَنْ إرادة الاشيغمال اللّمَوِيٍ وَتَفلَهُ إل الإنْشاءِ ببايئة نه عل الفط عله حول المع 
ف الْوْجُودِ الْمُخَالِفٍ لِمْفعضاه لَه عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ الَّذِي يذل عَلَيْهِ اللّفْظُ هُوَ الانطلاق الذي هُوَ وَصْفُهاء وَذَلِكَ لا يَكَعَدَ 
َضْلًا بل يلف بِالْكيْفيّة وَين ما يَعْقْبَهُ الرَجْعَةُ شَرْعَا وَمَا لا لا في الْكميّة وحِيتئِذٍ يَتَفِقْ كَلَامْهُمْ هتاء وني الْبَيْع حَيْتْ جَعَلَ 
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وَإنْ كانت للإخبار وَضْعًا ققد 
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ذز لِطَلاق هُوَ صِفَة لِلْمَراة لا بِطلا ق هُوَ تَطلِيق» وَالْعَدَدُ الذي بُفْرَنُ به تغْٿ لِمَصْدَرٍ دوف مَعَْاهُ طلاقا تلائ گقؤلك أَعْطيهُ 


جَزِيلًا: أَيْ عَطَاءً جَزِيلًا (وَإِذا قَالَ: انت الطَلاق أو انت طَالِقٌ الطَلاق أ أَنْتِ طاق طلاقاء فَإِنْ 1 تكن لَه نيه أو نَوَى وَاجِدَةَ 
أو نكن فَهِيَ وَاجِدَةٌ رَجْعِيّة وَإِنْ نَوَى تلاا فَتَلَاث) وَوْفُوعْ الطّلاقٍ بِاللّفْظَة اتانيه وَالثَالئَة ظَاهِرٌ لِأَنَهُ َو ذَكْرَ النَعْتَ وَحْدَهُ 


[فتح القدير] 


0 ا a‏ نو 17 و تضم ل 
َم طلْقََا وَطَلَّقِّي نَفْسَك لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُختَمِلَ للل مَذَكُورٌ لَه قُصّحٌ إرَادَةٌ من لِأنّهُ لا تفل فيه إلى إيقاع وَاحِدَةِ هَذَا وَنقضَ 
بطَالِقٍ طلاقا فَِنهُ يصح إرَادَةُ اللاثِ مَعَ أن المُنََصِب هُوَ مَصْدَرُ طَالي. 


ر 


ےر 2 


واف طَلاقًَا الْمَصْدَرُ قد يُرَادُ به الَطلِيقُ گالسّلام عت التّسْلِيم وَالْبَاعْ م مَعْقَ التَبْلِيغ د قَصّحّ أَنْ يُرَادَ به الَلاث عَلَى إرَادَة 
التَطْلِيق به مَعْمُولًا لفغل تَحْذُوفٍ تَقْدِيرْهُ الق لِأَنَ لفك تَطلِيقًا ثَلَان. م مد 


وا لواب أَنّهُ إذَا وى اللات گان الْمَعْىَ أنْتٍِ وَقَعَ عَلَيِك النَطْلِيقْ فَيَصِحَ نيه الَلاثِ. وَنُوقِضَ نه لما لا يجُورْ في طَالِقٍ عِنْدَ 
إرادة الث أَنْ يرَادَ أَنْتِ ذَاتْ وَقَعَ عَلَيِك النَطْلِيق وَجَارَ في الْمَصْدَرٍ. وَفذ يُذفَعْ أنه لو ريد بالْمَصْدَرٍ الذي في ضِمْنٍ طَالِقٍ 
ذَلِكَ گان يُرَادَ بام الفغلِ اسم الْمَفْغُولٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ. 

إن قلت: ظَاهِرُ ما ذگزت أنه لو صح أَنْ يُرَادَ اسْمْ الْمَفْعُولِ صَحَتْ إِرَادَةُ النلاث. وَالْفَرْضُ أَنَّ صَرِيحَ اسم الْمَفْغُولٍ كَأَنْتِ 


مُطَلَقَةٌ لا يبل نيه التلاث فَكَبِفَ با يُرَادُ هُوَ به؟ اواب اَن الذي لا يَفْبَلَهُ هُوَ اسْمْ الْمَفْعُولٍ الْمَنْقُولٍ لِلإنْشَاءٍ عَلَى ما ارما 
ا به > ولي ران بطي ن لْإنْشَاءٍ 0 نئل کک نه راد بالق ا اللاث حديث أن 3 في نه 


لماز ليث رگا بن عبد زية في ر" 0 - لی الوأ - ون 
أَرَدْتَ إل وَاحدَة؟ فَقَالَ: وَآللّهِ مَا أَرَدْتُ 5 وَاجِدَة» الحَديث» فَظَهَرَ أنه لا عضي حُكُمْ الْمُحْتَمَلٍ حن فر عَنْهُ وَنَبَتَ لَنَا 
مَطُلُوبٌ آخَرَ وَهُوَ أ الكتايَاتٍ عَوَامِلْ بِعَقَائْقِهَا لا أا يُرَادُ با الطّلاق لاخو تت فلم بتكن بنذ ابْنَ عم 
وَلِكوْعًا عَوَامِلَ قائقها احْتَمَلَتْ فَسَأَلَهُ وَإِعا احْتَمَت حَقَائقها: أغني مَعْ الْبَيْنُوَةِ الي ُفِيدُه أله كلا مِنْ تَوعَيْهَا الْعَلِيظَة 
الْمْرتَبَةِ عَلَى الثَّلاثِ وَاخَفِيفَة الْمُرَتَبَةِ عَلَى مَا دُوعَا قَصّمّ أَنْ يُرَادَ كل من النَوْعَيْنِ غَيْرَ أنه إِذَا 4 يكن لَه ية تبت الْأَحَفُ 
(قوة وفع م الطَّلاقِ اللّفْظَةٍ اللانية) يَعْني طالق الطَلاق وَبالثَالِئَةِ وجي طَالِقّ طَلَاقَاء وَمَا ف الْكِتَدَاب ظَاهِرٌ غَيْرَ أَنَ فوع 
الثّلاثِ بِطالِقٍ طلقا 1 يكن إلا اا وَيَلْغُو طاق في حَقّ الإيمَاع كما ِذَا ذكر مَعَهُ الْعَدَدَ فإ الَْاقعَ هو الْعَدَدُ وَإِلَا يُشكل 


د و 


نه جيتئذ ل يَقَعْ به وَاجِدَةٌ 


E 5 
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يَقَعْ به الطّلاق, فَإِذَا ذكَرَهُ وَدَكُرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ وَأَنهُ ريده وَگادة ول . 
اما فوع باللّفْظَة الأول فَإِذَنَّ الْمَصْدَرَ قذ يُذْكْرُ وَيْرَادُ به الا يُقَالُ: رَجُلَ عذل: أي عَادِلُ فَصَارَ بمَنْلَةِ وله أنتِ طَالِق 


2 


وعلی هذا لو قالَ: أت طلاق بقع به الطألاق أا ولا تاج فيه إلى الي ويون 0 


ا 


7 


الاستعمَال فيه وَنَصِحُ نيه نيه الذَلاث اَن الْمَصْدَرَ تمل الع م وَالْكفْرَة لاه و 
الأَذْنَ مَعَ اختمَال الكل ولا تصح نيه انين فيها خلاهًا إِرفَرَ. 
و يول إن التي بخص الاب فلا متحت نيه اللاث صَّحَتْ نيه بَعْضِهَا ضَرُورَةً. ون تَقُول: ز نيه الألاث إا صّحَتْ 
كَوْئَا جنْسّاء نَتْ الْمَدْأَةُ أَمَةَ د م نيه اتن باغتبًا می البق ما التَنْتَانِ في 5700 الفط لا يه 
حى لو گا نصح تار مَعْىَ الجنسية لثنتا حي وَاللَفْظُ لا يتما 
00 أنَّ مَعْىَ الوخد يُرَاعَى في الْوْحْدَانٍ وَذَلِكَ بِالْمَرْدِيّة أو ١‏ وال 
لِعَدَدَ وَهَذَا لآ د يُرَاعَى في ألْفَاظٍ الْوْحْدَانٍ وَذَلِكَ بِالْقَرْدِيّة أو الجنْسيّة وَالْمَْقى بغز مذ 


[فتح القدير] 

وَيَمَعْ ِالْمَصْدَرٍ ٿنتانِ وَهُوَ باط في اة لما عُرِفَء وها يُقَوِي الْمَروِيَ عَنْ أي حَنيفة أنه لا يَمَعْ به إلا وَاجِدَةُ وَإِنْ نَوَى 

مامه ا و اة وَإِنْ 4 a‏ وما فوع باللّفْظَة الأولّ) وهي 
ق (قَاِذَنَ الْمَصْدَرَ يُذْكَرُ ويْرَادُ به الاسُْم. يُقَالُ: رل عَذل: أَيْ عَادِلٌ فَصَارَ قله أنتِ طَالِقٌ) وَيُرَدُ َه دا ريد به طَالِقٌ 

ذأ ل تمع دي لون و سَتذَكرُ جَوَابَهُ (قؤلة ولا تاج فيه إلى الَيّه) أي في أنْتِ الطلاق إلى نة أله صربخ في عل 


له فيه وَقَوْلُ الْمْصَّنْفِ لِعَلَبَةِ الاسْتعْمَالٍ لا 


1١ 


لطَّه 6 


ور 


الاستغمَال وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشافعيّة فعيّة أن د التَطْلِيقَ بِالْمَصْدَرِ بالْكِتَايَة ية لإ 


فيد لِأَنَ زي كلت ما ارت 1 ال . قُلْنَا: مراد أن الْمَصْدَرَ حَيْتُ أُسْعْعْمِلَ گان إرَادَمُ طَالِقٍ به هُوَ الْعَالِبُ 
ل ا ا فبا في شر الكتيات أ مزع لأ نَع أَهَا مُسْتَعْمَلَةٌ في 
الطّلاقٍِ بل في معَانيها الحقيقيّة عَلَى مَا سَيْتَحَقّقُ وَلِذَا أَوفَعَا چا الْبَائِنَ. 


َإِنْ قِيل: فَكَبْفَ تَقَعْ اللا وَقَدْ أريد به طَالِقَ؟ قُلْمَا: ES‏ علي جف لضافي 20 

دات طَلَاقِ, وَعَلَى هَذَا التَفَدِيرٍ د صخ إرَادَةُ اللاث. وَلَمّا گان مُحتَمَلّا تَوَقّفَ عَلَى الي وَهَذَا أَوْجَهُ إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَ نا قيل: 
له وَإِنْ أَرِيدَ به طاق 1 رخ عَنْ كؤنه مَصدَرَا يصح إِرَادَةُ اللاث به لذن الْإرادةَ باللَفظ لَيْسَتْ إل باغتِبَارٍ مَعْمَاُ لا ذَاتِهِ التي 

عن كز لوا و فون أذ غه لبي أي و شن 1 نا لا ملع وهل بن فك مرد و لك ابي مساج 


- 


اَن يُرَادَ به ًا عَبْنُ الطَّلَاقٍ اذَعَاءَ وَتَصِحٌ مَعَهُ أَيْضًا إِرَادَةُ التلاثء وَعَلَيْهِ فَوْلُ الْخَنْسَاءٍ 


مئال تمع جا لاف إل أَنْ رة الهأ 7 ا كما أن eT‏ 1 الان گالگات. 

ُلَمَا: نِيّهُ الل اث 1 و كَْرَةٌ بل باغتبار اعا فَرْدْ e‏ 
تخض وَألْمَاظً الْوْحَْدَانِ لا تمل الْعَدَدَ الْمَحْضٍ بل يُرَاعَى فِيهَا المَوْحِيدُ وَهُوَ بالْمَرْدِيّة الحقيقيّة أو الْجنْسِيّة وال م بَعْزِلٍ عَنْهَا 

وَقَد ذَكْرَ الطّحَاوِيُ أَنَهُ لا يَقَعْ بالْمَصْدَرٍ الْمُجَرّدِ عَنْ الام إل وَاجِدَةٌ 
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وما الْمُحَلّى فَيَمَعْ به اللاث قَالَ الحَصّاصُ: هذه التَفَقَةُ قَهُ لا يعرف تا وَج إلا عَلَى الرَوَايَة ت التي رُوِيَتْ عَنْ أي حَبِيفَة في أَنْتِ 
طَالِقٌ طَلَاقًَا أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةَ وَِنْ د وى لان لِأَنّ الْمَصْدَرَ ذكِرَ بليَاكدٍ وَتفي الْمَجَازِ لا لايق . ما عَلَى الرَوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ فلا 
فَرْقَ بَيْنَ طاق وَالطَّلَاقِ 

وني الْمُغْني لابن هشام ناڈ عَنْ بَعْضٍ التوَاريخ أن الرَشِيدَ گتب إلى اي يُوسُفَ: ما قَوْلُ لْقَاضِي امام فِيمَنْ قال لافرأته: 


ن تزفقي يا هند فَالرَفقَ أَبَنْ ... وَإِنْ رقي ي هند فا حرق اشام 
فأنتِ طلاق والطلاق عزعة ... ثلاث وَمَنْ يَخْرْق أعَق وَأظلَمُ 
فَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: هَذِه مَسْأَلةٌ ڪوب ففهية لا آمَنْ الْعَلَطَ فيهاء فَأَنَى الكِسَائِيّ فَسَأَلَهُ فَأَجَاب عنها ا سَنَذْكُرُهُ وَهْوَ بَعْدَ گنه 


0/4 


غلطا بَعِيدٌ ع مَعْرِفَةٍ مَقَام الاجْتهّاد إن من شَرْطه مَعْرِفَةُ الْعَرَييّة وَأَسَالِيِهًا اَن الاجْتهّادَ ب بَفَعْ يَفْعٌ في الأَدلّة الممعيّة الْعَدَية 


و 2 


الذي نَقْلهُ هل الَبْتِ من هذه الْمَسْأَلَةِ عَمَنْ قرا الْمَنْوَى حن وَصَلَّتْ خلاف هَذَاء وَأَنَّ الْمُؤِسِلَ يا الْكْسَائِئُ ل 2 5 بْنِ 
لسن ولا دخل لأَي يُوسْفَ أَضْلَا ولا لِرَشِيد وَلَمَمَامُ أي يُوسْفَ أجل مِنْ أن يتاج في مل هدا الريب مَعَ مامه وَاجْتِهَادِهِ 
وَبَرَاعَتَه في الَصَدُفَاتِ من مُقْتَضَيَاتِ الْأَلفَاظِ 
قَفِي الم ط: ذَكْرَ ابن بعاعَة أَنَّ الْكِسَائِيَ بَعَتَ إلى مُحْمَّدٍ بِمَنْوَى فَدَفَعَهَا ! 3 فَقَرَأَهًا عَلَيْهِ فَقَالَ: ما فو 
فِيمَنْ قال لاهرأته: 

َإِنْ زفقي يا هند فَالرَفقُ أَمَنْ ... وَإِنْ رقي ي هند فا حرق اشا 
فَأنتِ طلاق والطلاق عَرمة ... ثلاث وَمَن يَخْرْقَ أَعَق وَاَظلَمُ 


و 2 


فكب في بے rue‏ ثلاث مَرْفُوعًا يَقَعُ وَاحِدَة وَإِنْ 0 0 ثلاث, لاله إِذَا ذگره مَرْفُوعًا كَانَ ابْتَدَاءَ حال 


2 


ع ١‏ ا ت 22 5 


يی قَوْلَهُ أنتِ طاق فَيَفَعُ وَاحِدَة َإِذَا قال: تلات مَنْصُوبًا عَلَى مَعْىَ الْبَدَلِ أو ك کان 0 : أنتِ طَالِقٌ 
تلان وَالطَّاقٌ عَزِعَة دن اللات تَفْسِيرٌ لِمَا وَفَعَ» فَاسْتَحْسَنَ الختا جَوَابَهُ. م قَالَ ١‏ شی جال الذي بن شا م م بَعْدَ الجَوَاب 
المَذكور: الوب أن كا من الرفْع والب يعمل وقُوعَ اللَلاثِ وَالْوَاجِدَةٍ أَمّا الرَفْعْ و آن في الم لطّلاقِ ما لِمَجاز انس 
و رَيْدٌ التَجُل: أي الْمُعْمَدٌ به. 

وَِمًا للعَهْدٍ الذَكْرِيّ: أَيْ وَهَدَا الطّلاق الْمَذْكُورُ عَرِعَةُ ثلاث وَلَا يَكُونُ لجنس الخحقية فِيَ لما يلرم الإخباز با حاص عَنْ العام وَهْوَ 
مُتَبعٌ ِد ا طاق عَزِعَة تلاث» ٠‏ على عفدي : بقع بقع النلاث. وَعَلَى الجْنْسِيّة ت وَاحِدَةٌ. 

وَأَمَا النَصْبْ فَيَحْتَوِلْ كَوْنَهُ عَلَى الْمَفْعُولٍ الْمُطلَق فَيَقَْ اللاث, إِذْ الْمَعْىى جيتئذٍ فأنتِ طَلِقْ تلائ نه اغترَض بَيْنَهُمَا بِالجٌمْلَة. 
و حال من الصَّمِيرٍ في عَرِعَةِ فا يَلْرَمْ قُوعٌ القَلاثٍ لِأَنَّ الْمَعْىَ: وَالطَّلَاقْ عَرِعَةٌ إذَا گا تلا فعا يق مَا نَوَاهُ هَذَّا مَا 


E. 


يَقْمَضِيهِ اللَفْظً وَأَمًا الَّذِي أَرَادَهُ الشَّاعِرُ فَالئََاتُ لاه قَالَ بَعْدَهُ 
TT‏ .. وما لامرئ بَعْدَ القلاث مُقَدَمْ 

انتھی. 

وقي بصم الَاءٍ ء مُضَارِعٌ حرق ¿ بككْسْرهَا احرف بِالضَّمّ الاسم وَهُوَ ضِدُ الرَفْقء وَل فی ن الظّاهِرَ في النَصْب كَوْنْهُ عَلَى 


8 وك ی مر د 


گر ب قي أَنْ راد تجار 5000 يق وَاحِدَة أَوْ أو الع 3-57 وَهُوَ طهر 5 فَيَمَعَ اثلاث 5 هر ي من بلقاي أنه 
رده كما أَقَادُ ابي الْأَخِيُ فَجَوَابُ مد اء عَلَى ما هُو الظَاجِر ما 


(12/4) 


(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ الطَّلاقَ فَقَالَ: أَرَذت بقلي طَالق وَاجِدَة وَبمَوْلي الطَلاق أخرى يُصَدَق) لأ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَّالِحْ 
لياع فَكأنَهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَتَقَعْ رَجْعِِّتَانِ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا كنا . 


(وَإِذَا أضَاف الطّلاق إلى لته أو إل ما يُعَبد به عَنْ الْجُمْلَة وَقَعَ الطَّلاق) لِأَنَُّ أضيف إلى عله وَذَلِكَ (مفل أَنْ يَفُولَ أنتِ 
طَالِقٌ) لِأنَّ الثَاءَ ضَمِيرُ الْمَرْأَة (أؤ) يَقُولَ زك طَالِقٌ أ عُنْفُك) طَالِقٌ أؤ راسك طَلِقٌ (أؤ رُوحك أو بَدَنْك أو جَسَدُك أؤ 
فَرْجْك أو وَجْهُك) لاله د عبر ا عن جميع الْبَدَنِ. أَمَا الْجْسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ وكذا غَيْهْماء قال الله تال (فَتَحْرِيرُ رَقَبَة1 [النساء: 
2] وَقَالَ (فَظَلَتْ تاف ها خَاضِعِينَ] [الشعراء: 4] وَقال - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسلامُ - 


[فتح القدير] 
يب في مله من كنل الفط عَلَى الظَهِر وَعَدَم الِالِْمَاتٍ إلى الاخْتمال. 


(فَوْلَهُ وؤ قَالَ: أَنْتِ طَلِقٌ الطّلاق, وَقَالَ: أَرَدْت بقلي طاق وَاحِدَةَ وَبِمَولي الطّلاقَ أُخْرَى يَصْدُق) تَقَدَمَ أنه ذا رَد بطَالِقٍ 
طلاقا أو الطّلاقَ يمن لا يصح فَأقَادَ ها أنه لو ارادا بالتَؤزِيع صَحّ. وَوَجْهُهُ بقؤله (لأَنَ كا مِنْهُمَا صالخ للإيقَاع فَكَأنهُ قَالَ: 
انت طاق وَطَلاق فَتَمَعُ رَجْعِيَانِ إِذَا كَانَثْ مَدْخُولًا بما) وَهَدَا مَنْقُولُ عَنْ أي يُوسْفَ وَالْقَقِيهِ أي جَعْفَرٍ وَمتَعَهُ فَخْرُ الإشلام لون 
طلقا نَعْتْ وَطَلَاقًا مَصْدَرْهُ فلا يَمَعُ إل وَاحِدَةْ. وكَذَا في أَنْتِ صلق الطّلاق. 

وَيُوَيَدُ اَذ طَلَاقًا صب ولا يُدْفَعُ بَعْدَ صَّلَاحِيّةِ اللّفْظِ لتَعَدُدِهِ وَصِحَةٍ الْإرَادَةٍ به إل هدار لُرُوِمِ صحة الإغْرَاب في الإيقاع من 
العام وَاججَاجِلِء وَظَهَرَ أن الأول في الَشْبِيه أن يُقَالَ: فَصَارَ كَفَوْلِهِ أنتِ طَالِقَّ طَلاق لا طَلِقّ وَطَلَاقَ وَِنْ صح الآخَرُ من جهة 


(فَوْلُ وَإِنْ أَضَافَ الطّلاق إلى لها أو إلى ما عب به عن الجُمْلَةِ وَقَع) وَمِثْلُ الْمُضَافٍ إلى الجُمْلَة بقؤله أنتِ طَلِقٌ وَالْمُضَافٌ إلى 
ما يعر به عَنْ الْجُمْلَةِ برَقَبَعْك طالق» و قى أذ الإاقة فيهما تنا إلى ما يعر به عن الخملة ون لفط أن ورقبئك ب 
وَالتَحْقِيقٌ أَنَّ مَا يعبر به عَنْ الْجُمْلَة إِمَا بالوضع أو لجز وَقَوْلَهُ لان النَّاءَ صَمِيرُ الْمَرَْةِ هُوَ أَحَدُ الْأَفْوَالٍ في انت أنه رنه 
صَمِيرُ أو الَاءَ وَأنَّ عِمَادَ أو إن وَاللوَاحِقَ روف تذل عَلَى خُصُوصِ الْمُراد (قَوْلُ أؤ يَقُولُ: رَقَبَنْك طالق أو عُنْقُك أو روك 
أو بنك اؤ جَسَدُك أو قَرْجك أؤ وَجْهُك) هَذِه أَمْثِلَهُ ما يُعَردُ به عن كَل الْإِنْسَانٍ وَذِكْرُ اسْتِعْمَالَاهَا فيها. 

وَأَمّا قله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ الله الفْرُوجَ ۳ السُرُوج» فَعَرِيبٍ جد وَأَنْعَدَ الشَيْحُ عَلاءُ الدّينِ حَيْثُ اسْمَشْهَدَ بها 


أَخْرَجَهُ ابن عَدِيَ في الْكَامِلٍ ع عن ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال: «تَى رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - ذَوَاتِ 
اروج اَن يرگ السُرُوج» وَصَعَفَهُ وَأَيْنَ لفظ ذَاتِ القزج. 
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«لعَنَ الله الفرُوجَ عَلَى السُروج» وَبْقَالُ فلان راس الْقَوْم ويا وه الْعَرب وَهَلَكَ زوحة غق نَفْسْهُ وَمِنْ هذا الْقَيلٍ الدّمُ في رِوايَة 
قال مُه هَدَرٌ وَمِنْهُ النَفْس وَهْوَ ظَاهِرٌ (وكدَلِكَ إِنْ) (طَلّقَ جرْءًا شَائعًا مِنْهَا مطل أذ يَقُولَ نِصْفُك اؤ تُلثك) طَالِق لاد الشَائع 
حل لِسَائِرِ التَصَرُفَاتِ كَالْمَيْع عير گا کون علا طاق إلا أَنَُ لا يعجرا في حَقّ الطَّلَاقٍ قيعُت في الْكُلّ صَرُورَةٌ (وَلَوْ قَالَ: 
يدك طَلِقَّ أ رلك صلق ٤‏ يمغ الطلاق) وَقَالَ رر وَالشَافِعِيُ: مغ وڏا الف في کل جز مع لا يعبر به عن جميع 
الْبَدَنِ. هما أنه جْرْءْ مُسْتَمْتَعٌ عفد النگاح 

[فتح القدير] 

من كُوْنٍ لفظ الفَرْج يُطلق على الْمََةٍ عَنرَة ِلبَعْضٍ عَلَى الكل (قَوْلَهُ رَأسَ القَوِْ) أي أكبرَهُم (وَيَا وَجْدَ العَرّب) يَعْني ا أَوْجَهَهُم. 
وَبِهِ يَنْدَفِعْ مَا أَوْرَدَ اَن الاسْتذَْالَ به فَاسِدٌ لن مَعَْاهُ أن الْمَوْمَ كَاجْسَدٍ وَفْلَانَ الرس مِنْهُ لا أَنَّ فلاا عبر به عَنْ الْقَوْمِ كُلّهم. 
ودا ما قل مَعَْ ي وَجْهَ الْعَرَبٍ أَنّك في الْعَرَبِ نل لجو لا أنه عي به عن مخلة اقرب باأوخه ودام به ولا يم انيذلالة 
به» عَلَى أف الْوَجْهَ يعبر به عَنْ اة إل إِذَا گان مرا من فليم با وجة الوب ها ايها الْعَرَبُ اه. وَمَبْىَ گلامه أ الرّكيب 
اتا الريب شيت اقرب بيس الواجدد تخائل تخضهم على تغض وتال بهم ب بتغض» انت ت لَهُ الوه ولا ْفى 
انه ليس بلازم از گؤنە جار اسْتِعَارَةَ تَحْقِيقِيّةَ شَبّهَ الرَجُلَ بالرَأْسِ لِشَرَفهِ عَلَى سَائِرٍ الْأَعْضَاءٍ لكونه > تجْمَعَ اواس وَبالْوَجْهِ وره 
وَشُهرته فاطق عَلَيْهِ رَس الْقَوْمِ وَوَجْهَهُمْ: أي أَشْرَفَهُمْ. 

وقؤله تَا كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ] [القصص: 88] [وَيَبْقَى وَجْهُ ربك [الرحمن: 27] أي ذَائهُ الكرعة وَأغْتقَ رسا 
وَرَأْسَيْنِ من الرّقِيِق أ إِنَا َير مَا دام راسك سَالِمَا قال مُرَادَا به الدّاتُ أَيْضًا (قَوْلُ ومِنْ هَدَا اميل الدّمُ) يَعْني في روَاية تُطْلَقْ 
وَيُرَادُ به الكل وَهِيَ رِوَايَةُ كتاب الْكَفَالَةِ قَالَ: لَو كَمَلَ بِدَمِهِ يصح وَرِوَايَةُ كتاب العثق لا تَصِحُ, فَإِنَّهُ قال: إِذَا قال: دَمُك حر 
لا يُغتق. وي الخلاصّةٍ صّحّحَ عَدَمَّ الؤقوع (فَوْلَهُ وكَذَلِكَ إن طلق جُرْءَا شَائعًا) يَعْني يَقَعْ عَلَيْهَا كنِصْفِهًا وَرْبْعِهَا وَسُدْسِهَا أن 
الشّائعَ عل التَصَرُفَاتِ كَالْمَيْع وَعَبْرِهِ كَالإِجَارَةٍ (قَولَُ وَل قَالَ: يدك طاق أو رِجْلّك) وَهَذَا يقابل مَعْى الْأَولِ: أي از الْمُعينِ 
الذي يعبر به عن الجُمْلّة كَرَقَبَئْك قله جُزء معن لا يعبر به عن الجُمْلّة. 

وَمِنُْ الْأصْبْعْ وَالدُّرُ لا يَمَعْ الطّلاق بإضَافته اليه خلاهًا رر وَالشَافعيّ وَمَالِكِ وَأَحمد ولا لاف أن بالإضافة إلى الشّغرِ والظفر 
َال وَالرَيقٍ وَالْعَرَقِ وا لحمل لا بقع وَالْعََاقَ وَالظَهَارُوَالإيلاءُ وَكُلُ سَبَبٍ من أَسْبَابٍ الخرْمَةِ على هدا الخلاف, فَلَوْ ظَاهَرَ أو 
آل أ أَغْتَقَ إِصْبَعَهَا لا صخ عِنْدَنَا وصح عِنْدَهُمْ وَكَذَا الْعَفْوْ عَنْ الْتقصّاص وما گان من أَسْبَابِ الل گالنگاح لا تصح إِضَافَتُهُ 
إلى از الْمُعَينِ الي لا يُعَبدُ به عَنْ الكل بلا خلّافٍ. 

(قَوله هَمَا) حَاصِلَُهُ قياس مرگب تتيجَة الْأَوَلِ أَنَهُ: أَيْ ا زءُ الْمعينْ الذي لا يعبر به عن الجُمْلَةِ تح حم 
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وما هذا حَالَهُ يَكُونُ تلا كم النگاح فَيَكُونَ اا ِلطّلاقٍ فَيَقبْتَ اكم فيه قَضِيّةَ للِصَافَةِ ثم يَسْرِي إلى الكل كما في از 
الشّائع» بخلاف ما إذَا أَضِيف ليه الگا أن التَعَدّيَ مُسَِعْ إذ الخُرْمَةُ في تانر الْأَخْرَاءٍ علب الل في هذا الجرْءِ وني الطَّلَاقٍ 
وتا أنه َضَافَ الطّلاقَ إلى عبر لَه يلعو كُمَا إِذَا أَضَاقَهُ إلى ريقهًا أو ظَفُرِهَاء وَهَذَا لِد تحلَ الطّلاقٍ مَا يَكُونُ فيه الَْيْد لاله 
ينب عَنْ رفع الْقَيْدِ ولا قَيْدَ في اليَدِ وها لا تصخ إِضَافَةُ التَكاح إل جلاف اجْزء الشائع لِأَنّهُ نحل للتگاح عِنْدَنَا حَقى نَصِحّ 
إضافة له فكذِك يحون عبد بلاق ٌْ ٌْ ّْ 
[فتح القدير] 
التكاح فَجْعِلَ ضُغْرَى وَيْضّمُ اليه وما كان تبلا كم التكاح کون علا ِلطّلاق ينيج الخزء الْمُعَينُ الّذِي لا يعر به عَنْ الجُمْلَةٍ 
000 القاس الْففْهِيٌُ جُزء هُوَ تح خم التكاح فيكو يار للطلاق ر الشائع» وَهَذَا عَلَى قَوْلٍ طَائفَةِ مِنْ 
فعيّة فَإِهُمْ افوا في كيْفيّة وفُوعه بالإضَافَة إلى از الْمُعينِ فقيل يَهَعْ عَلَيْهِ نح يَسْرِي كَمَا في الْعثق. 

قَالَ: الوه هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْمَبٍ في الْعتق لا في الاق وَقِيل: عل لجز مه مُعبرًا به عن الكل فَيَقَعَ باللَفْظِء فَالوا: وَتَظْهَرُ مره 
الخلافٍ فيما لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْت الدَارَ فَيّميئك طاق فَقَطَعَتْ ثمّ َخَلَّتْء إن فُلْمَا بِالسَرَايَة لا يَف إن فلا بالْعبارةِ عَنْ الْكُلّ 
بقع (قؤلة و € عامل منغ علیہ لاق بلع علط کوب جلا لحل ذكؤنه یلا لاان بل عله مله في تكاج وليه 
و سكام جد اي ير ب ا ا يَئْبْتْ الل 

له حكُمًا هذا اي وَالطّلاقَ يُنِْىُ عَنْ رفع الْقَيْدِ فُيكُونَ وَضْعْهُ رفع ذلك وَيَرْتَفِعْ الل تبَعَا لِرَفْعِهِ ما َبَت تَبَعًا نبوت 
ايد اْمَغتوي ليس في الد ولا في عبرا من أَجرَاءِ وة أن المع خطاب ولا يعلق بالأجراء الخارجيّة َل سى 
الْعَاقِلٍ الْمُكَلَفٍ وََِذَا جَارَ تكح َإِنْ ل يکن هَا يَدُ وَحِلُ الاك بالْأَْرَاءِ المُعَيََة تبغ في ذلك بخلافٍ اخرْءِ الشَائِع إذ لا 
وُجودَ لِلْمْسَمّى بدُونهِ فَكَانَ عاد للنگاح فَكَدَا الطّلاق, وَوْقُوعْهُ بالإضافة إلى الرس باغتبار گؤنه مُعَبرَا به عَنْ الْكُلّ لا باْتبَارٍ 
تفه مُفْمَصرًا. 
لذا تقُولٌُ: لَوْ قَالَ الرّؤج: عََيْت الرَأْسَ مُفْمَصِرًا قَالَ اللَوَاِيُ: لا يَبْعْدُ أَنْ يُقَالَ: لا يََعْ لن يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فيما بَبَْهُ 
وي اله تعَالَ اما في الْقَضَاءٍ إذَا گان التَعبِيرُ به عَنْ الل عرفا مُشْتَهرًا لا يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ: عَمَيْت بِالْيّدِ صَاجِبَها كُمَا أَرَادَ عَزَّ 
قائ في فَوْلِهِ عَرَّ قَائِلّا (ذَلِكَ با قَدَمَتْ يَدَاكَ1 [الحج: 10] أَيْ قَدَّمَتْ وَعَنَاهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - في قَوْلِهِ «عَلَى الْيَد 
ما أَخَدَتْ حَقٌ تَرْه» وَتَعَارَفَ قَوْمْ التَعبيرَ ا عَنْ الْكُلِ وَقَعَ بالإضَافة إِلَبِهَا لأَنّ الطّلاقَ مني عَلَى الْعْفٍ 
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اماه ١‏ في الظَّهرِ وَالْمَطْنِ وَالْأَطْهَرُ أنه لا صح لاه لا يعبر جِمَا عن جميع الْبَدَنِ. 


(وَإِنْ طَلَّقَهَا نِضف تَطَلِيقَة أؤ تله كَانَتْ) طلقا (تَطلِيقَةَ وَاجِدَةً) لأ الاق لا عجرأ وَذْكُرُ بَعْضٍ ما لا جرا كلك كر الكل 


وڏا ا لجواب في گل جُرْءٍ ماه لما بيا (وَلَوْ قال : أَنْتٍ طَالِقَ ثلائة أَنْصّافٍ تَطلِيفتنِ فَهِيَ طَالِقْ ثلانَا) لِأَنَّ صف التَطْلِيقََينٍ 
[فتح القدير] 

لذا لَوْ طلَّقَ النَبَطِيٌ بِالْفَارسِية يد يَفَعُ َع ولو تَكلَم به الْعَرَِنُ ولا بُذريه لا يق ولا مُنَاقَشَةَ في هَذَاء إا الخلاف في أَنَّ ما لَك تَبَعًا 
هَل کون علا لإضَافَةٍ الطَّلاقٍ إِلَبْهِ عَلَى حقیقته دون صَبْرُورتِهِ عِبَارَةَ عَنْ الكل اما عَلَى حَجَازِهِ في الْكُلّ لا إشگال أَنَهُ يَمَعْ يَدَا 
گان أو رلا بَعْدَ كؤنه مُسْتقِيمًا لَعَهَ أ لَه قَوْم (قَولَهُ وَاحْمَلَفُوا في الظَفْرٍ وَالْبَطْنِ وَالْأَطْهَرُ أَنَهُ لا يصح لاله َه لا عر ما عن كل 
الْبَدَنْ) ودا لَوْ قَالَ: طَهْرْك عَلَىَ أو بَطنك عَلَيَ كُظَفْر أَمّي: أي لا يَكُونُ مُظَاهِرَا وَفَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا صَدَقَة 
إل عن ظَفرِ غ الظَهْرُ الصّعَارُ فيهء أَمّا أو كان فيهما عُرْفٌ في إرادة الكل يما ينغي أذ يَقَعَ» وَلِذَا لا يَقَْ بالضاف إل 
وَيُدّعَ وَمَا في ب بَعْضٍ النُسَخْ: َو قَالَ الْمُحَشَّانِ ن طاق يَمَعْ يَفَعْ 

قال مس الْأَئِمَةِ اللْوَايُ: تصْحيف, إا هُوَ بَعْضّك اؤ نِصْفُك. وني الخُلاصّةِ: اسْتّك طاق كفزجك صلق بخلاف الد قال 
شارخ: عِنْدِي فيه نط لِأنّ الات يغ الذَبْرٍ ويس بذاك لِأَنَّ البُضع بغت المج أَبْصًّا وَيَمَعْ في الْقَرْج دُونَ البْضع جواز 
تَعَارْفٍ أَحَدِهمًا في الكل دون الآحر. وَالْأَوْجْهُ أنَّ حل النّطَرِ كَوْنْهُ گفزجك طاق لما ذَكَزْنَ أن الْمَدَارَ تَعَائْفُ الشغبير به عَنْ الكل 
وكوْنْ القَْج عبْرٌ به عَنْ الْكُلَ لا يَأرَمْكَوْنْ الاسْتٍ كَدَلِكَ. 

وَهَذَا لن حَقِيقَةَ الأمر أَنْ يُقَالَ: يَف بالإضَافَةِ إلى اسْم جُزْءِ يُعبدُ به عَنْ الكل فن نَفْسَ از لا صا لمعب به. 

هَذَا وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمُصّبَفٍ إِنْكَانَ الْمُغتَرَدْ في كَوْنٍ الفط عي به عن الكل شهرئه فيجب أن لا تقع بالإتافة إلى القزج أ 
فوع م اسْتَعْمَالِهِ مِنْ بَعْضٍ أَهْلٍ اللّسَانِ فيجب أن لا يُذْكُرَ الخلافٌ في الْيَدِ لِمَا نَبَتَ مِنْ اسْتَعْمَائًا في 0 في الْقُرآنِ وَالْحَدِيثِ 
عَلَى مَا ذگزتاه وَأَيّْضًا ظَاهِرُ الگلام أنَّ الْمُضَافَ إلى الْزْءِ الشانع وَالْمُعَارٍ په عَنْ الْكُلّ صَرِبحٌ إا ب يَسْتَرط في لوفو به اليه 
وَالصرَاحَةٌبعلَبٍ الاسْتَغْمَالِ وَمَعْلُوم الَِْاءُ الطّلاقِ كَذَلِكَ. 


(قؤلة ون طلقا ضف تَطليقة أو ثلكها حاتت تطليقة) ذا الجُوَابُ في کل جُزْءٍ ماه كَالئُمْنٍ أو قَالَ: جُرْءٌ من الف جْرْءٍ من 

وَقَالَ ناه الْقيّاس: لا يَمَعْ به لن بَعْضَ الشَّيْءٍِ ية وَالْمَشْرُوعٌْ الطّلاق لا غَيْركُ ولا قى أَنَّ الْمرَادَ ِعَيِهِ مَا لَبْسَ إِيَاه وإ 
َالْبَعَْضٌ عِنْدَ الْمَكَلّمينَ ليس فسا ولا غَْرَا. ولواب أ الشَرْعَ بَاظِرٌ إلى صَْنٍ كلام الْعَاقِلٍ وَتَصَرَفِ مَا أَمْكَنَ وَلِذَا أَعْثيرَ الْعَفوْ 
عَنْ بَعْضٍ الْقِصّاصٍ عَفْوَا عَنْهُ فلا ٤‏ يَكُن لِلْمَذْكُورٍ جْزْءْ كان گنر كله تَصْحِيح كالعَفو (فَوْلَهُ وَلَؤ قال ا: أنتِ طَالِقَ ثلاث 
أنصّافٍ تَطْلِيقَنٍ فهي طاق تلا لأ صف التَطلِقعين تطليقة 
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طلقة وَنصف فَيَتَكامَلَ؛ وَقِيل: يَمَعْ ت تطليقات لان نِضْفٍ يَتَكَامَلُ ف نفسه فتصير اء 


[فتح القدير] 

ذا جمَعَ ببْنَ اة أَنْصّافٍ يَكُونُ ثَلَاتَ تَطلِيقَاتِ صَرُورَةً) وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ لا تَقَعْ الثَالئة که اَن في إِيفَاعِهَا شک لِأَنَّ اة أنصّافٍ 
تَطْلِيفَتَينِ يمل ما كر وَيتَمِلْ كوا طَلْقَةَ وَنِصْفَاء لِأَنَّ الطَلقَعَيْنٍ إذا انْمَصَفََا صارتا أَيْبَعَةَ أنْصّافٍ فَعَلَامَةٌ منْهُمَا طَلْقَةٌ وَنِضْفٌ 
كمل طَلْقَتيْنِ وَهَذَا علط من اشْيبَاه فَولِنَا تمهتا لق ونَصَفْنا كا من صلقت وَالنَان هُوَ الْمُوجب لِأْذَرْبَعَةِ الصاف وَهْوَ 
اخْتمَالُ في ثلاثّة أنْصّافٍ تَطلِيفَتَْنِ فيَقْبْتَ في البِيَّ لا في الْقَضَاءٍ أن الطَاهر هُوَ أَنَّ صف التَطْلِعَتيْنِ َطلِيقَةٌ لا نِضهًا تَطَلِيِعَينِ. 
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَلِقٌّ ثلاثّة أَنصافٍ تَطلِيقَةِ قبل: يَقَعْ تطليفتان لاما طَلْقَةُ وَنِضْفٌ اك ككل ا 
لجاع الصّغير وَإلَيْهِ َكب النَاطِفِيٌ وَالْعتَاِيُ وَعْرِفَ مِنْهُ أنه َو قال: نِصْفَن تَطَلِيقَة يَقَعْ وَاحِدَةٌ (وقيل يَمَعْ ثلاث تَطَلِيِقَاتٍ لان 
کل نطف يَتَكَامَلُ في نَفْسِهِ فَمَصِيرُ تلان) وَالتََاثْ كَالجَمْع اختصارا لِلْمُتَعَاطِفَاتِ, فَكَأَنّهُ قال نِضف تَطَلِيقَةٍ وَنِضْفَ تَطَلِيقَةٍ 
وَنِصْف تَطلِيقَةِ. 

وَلَوْ قيل: إِنَّ ا الآخَرِ وَمفْلَةُ بالصّرورة إذ لَيْسَ لِلشَيْءٍ إل نِصْمَانِ فَيَقَعَ ثنَْانِ جه لن نِصْفَهَا 
e‏ َة واد تفل يمف طلةٍ و eS‏ ا os‏ 


جرا وة كل صف طق 20 5 ازوم كو 


9 قَالَ: انت طَالِقٌ من وَاحِدَةٍ إلى ثنْتَيْنِ أَوْ ما بيد وَاحِدَةٍ إلى نين فَهِي وَاحدَة. وَلَوْ قَالَ: مِنْ وَاحدَة إلى ثلاث أو مَا بَْنَ 


جِدَةٍ إلى ثلاث فَهِيَ نْتَانٍ. وَهَذَا عِنْدَ سن حَنيفة. وَقَالَ في الأول هي ثنتَانِ وَفِ الثَانيَة تلاث) وَقَالَ رُقَرُ: الأول لا يَفَعْ شي 


6 


5 الَانية تَقَعْ وَاحِدَةَ وَهْوَ القِيّاسْ لِأن العَايَة ب تَدْخُْل تت المَضروب لَهُ 


[فتح القدير] 

از الخير من أخرىء وَعَلَى هذا لَوْ قيل: يَقَعْ ثلاث إِذَا قَالَ نِضْف طلْقَةِ وَتُلَاهَا وَسَبْعَةَ هاا 1 يَبْعْد إِلّا أن اصح في الَحَاد 
الْمَرْجع وَإِنْ رادت أَجْرَاءُ وَاجِدَةٍ أن تَقَعَ وَاجدَة لأَنَهُ أَضّافَ الْأَجْرَاءَ إلى وَاجِدَةٍ نَصّ عَلَيْهِ في الْمَبْسُوط. 

الأول هُوَ الْمُخْمَارُ عِنْدَ حْمَاعَةِ من ¿ الْمَشَايخ» ولو قَالَ لاع وة لَه بَيْتَكْنَ تَطْلِيِقَةٌ طَلْقَتْ كل وَاحِدَةٍ وَاحدَة وَكَذَا إِذَا قَالَ: 
بَيْئَكُنَ تَطلِيمَتَانٍ أؤ لات أَؤ أَرْبَعْ إلا إا نَوَى أن كل تَطلِيقَة بَيْتَهْنَ حمْيعًا ا فَيَقَعَ في التَطْيفََنٍ عَلَى كل مِنْهُمَا تَطليقتانِ وذ 
القّلاثِ ثَلاث, وَلَوْ قَالَ: بين حمسن تَطَلِيقَاتٍِ ولا نيه لَه لمث کل تطلِيفََينِ. 

شوو لاورس مسبو ره ا لَوْ قَالَ: أَشْرَكْئِكُنَ في ثلاث 
َطلِيقَاتِ فَلَفْظُ بى وَلَفَظُ الإشراك سَوَاء. لاف ما لَوْ طَلَّقَ اهران لَه كل وَاجِدَ 
عَلَيْهمَا يَقَعْ عَلَيْهَا تطلِيقتان لاه شَرگها في كَل تَطلِية. 

وني آخر باب الطَّلاقٍ من الْمَبْسُوطٍ لَؤ قَالَ: فلاتة طَالِقّ تلا م قَالَ: أشركت فلائة مَعَهَا في الطَّلَاقٍ وَقَعَ عَلَى الأخرى ثلاث 
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لاف م ما تَقَدّمَ لِأَنَ هناك 1 يبق وُقُوعٌ شَيْءٍ قَيَنْفَسِمَ اللَلاث بَيْنَهْنَ نِصْفَيْنِ قِسْمَةَ وَاجِدَةَ وَهَذَا قَذ أَوْقَعَ اللات َ عَلَى الأول 
فلا كه أَنْ َرْقَعَ سَيْنًا مما أَوقَعَ عَلَيْهَا بإسْرَاكِ الانيةء وَإِعَا كه أن ؛ يُسَوِيَ النَايَة ا بإيقاع الئَلاثِ عَلَيْهاء وَلِأَنهُ أَوْقَعَ اللات 
على الأو فكلائة في حي الاي خر يخ جتن من الاد کا 4 قَالَ: بَيْئَكُمَا ثلاث تَطْلِيقَاتِ وَهْوَ يُوجب أن كل 

TT‏ : أت طَالِقٌ تلائ وَقَالَ لأخرى: أَشْرَكتُك فيمًا أَؤْقَعْتْ عَلَيْهَا وَلِثَالِئَةِ أَشْرَكْتُك فيمًا أَؤْقَعْتْ 
عَلَيْهِمَا وَبَعْدَ أَنْ كُتَبْنَا تَطُلْقْ اللات تلد لائ فلنا: إن وُقُوعَهُنَ عَلَى الئالئة باغتبار أَنّهُ أشرگها في ست. وف الْمَبْسُوطٍ أَيْضًا: 
ل E‏ 
اله ون تملا لفطه لكئة لاف الاجر قلا دين في القسناه متلق کو كط وکت لو قل لأزتع: أذق طوالئ كلا ينوى أ 


سراي د 


الَلاٿ بَيَْهْنَ فَهُوَ مَدِينْ فِيمَا َيه وَين الله تَعالَ فَمَطَلْقَ كل وَاحِدَةٍ وَاحِدَة وني الْقَضَاءٍ تَطَلّق كل تن 


ج 


ن 


£ س 5 
أ ث او 


(قَوْلُهُ: ت طَالِقٌ من وا جِدَةٍ إلى نين وما ب واد إلى نين فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَل قَالَ: من وَاحِدَةٍ إلى ثلاث 


إلى ثلاث فَهِيَ ثنتانِ) وَهَذَا التفصيل عِنْدَ أي حَنِيفَة وَقَالُا في الأول وَهي فَوْلَهُ من وَاحِدَةٍ إلى ثنتَيْنِ وَمَا بَيْنَ وا حدّة 


بقع نتان وَفي الَانية وهي فَوْلَهُ مِنْ وا جِدَةٍ إلى ثلاث و وَمَا بَيْنَ وَاجِدَةٍ إلى ثلاث يَفَعُ ثَللاث. وَقَالَ: زر في الأول ل لا يَمَعْ شَيْءِ 


وج جه لم و 


وَفِ الانية ة يَفَعْ وَاحِدَةٌ 


(18/4) 


الْعَاة كما لَوْ قَالَ: بغت منك من هَذَا الحائط إلى هذا اخائط. 
وَجْهُ فَوِْمَا وَهُوَ الاسْتِحْسَانُ أ مِذْلَ هَدًا الگلام مَىَ ذكر في الْعْزْفٍِ يُرَادُ به الكل كما تَفُول لعبرك: ځڏ من مالي من دِرْمَم إلى 


[فتح القدير] 

و الو اول م الصُورتَينِ تَانِيَة باغتبار الَحَادٍ مَدْخُولٍ إلى في الصُورتَيْن, فَالْأُولَ ما گان مَدْخُولُ إلى ثنئيْنِء وَالثَانَِةُ ما گان 

مَدُخُوهًا لاتا . 

نه قَالَ الْمُصَبَفُ في قول رُقَرَ: وَهُوَ القاس لِأَنَّ الْعَايَةَ لا تذل تحت الْمَضْرُوبٍ لَه الْعَايَُ كما لَوْ قَالَ: بغت منك من هَذَا الْخَائطِ 

إل هذا الحائط اقم أ رُقَرَ لا يُدْخْلْ ادبن لا الأول ولا الئان وَالْعْرْفَ أَنْ يُرَادَ بِالْعَايَةِ الْمُتََخَرَةِ فَقَطْ مَدْخُولَةُ إلى وَحَقّ 

لاما الْمنْعَهَى. فَوَجْهُ ما دَكْرَ الْمُصَبَفُ باسْيغْمَال الْعَاية في الْحَدّ: أَيْ اد من الطرَقَيْنٍ لا يذځل تخت الْمَضْرُوبٍ لَهُ الخد 

ل فيه فَكُذَا في الطّلاقٍ. وَقَدْ صرح بكسوية الأول عاي في وجه أي حَدِيقَةَ حَيْثُ 
َعَايَةُ الأول. وَالْمُرادُ بالْقِيّاسِ قَضِيّةُ اللَفْظِ لا قياس الْأَصُوُِ, لان رُقرَ إا بى جُوَابَهُ على قَضيَة الفط كما يُفِيدُهُ 

جاب الول ِلْفَصْمَعِيَ جين سال عِنْدَ باب الرََشِيدٍ عَنْ قول الرّجُلٍ أَنْتِ طاق ما ب وَاجِدَةٍ إل ثلاث فَقَالَ: تَطُلقُ وَاجِدَةَ 

أن َة ما ين لا اول ادن وكذَلِكَ من وَاجِدةٍ إلى ثلاث لاد اة لا تذل تخت المي فالرَمَه في قَوْلٍ الرَلٍ گم سنك 


فَفَالَ: من ست إلى سَبْعِينَ أن يون عُمْرُمُ تشع سين فيكُون إيراذ مسأل البيْع ذِكْرَ َل بإِعْمَالٍ اللَفْظِ كَالدَلِيلٍ السَمْعِيَ بكر 
وَالْحَاصِلْ أَنَّ ذِكْرَ الْبَيْع عَلَى هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى تام الدَلِيلٍ لا صل لقاس فَيَكُونَ جُزءَ الدَلِيل» م قَدْ سب إلى أي حَنِيفَة ما ثيب 
إل الْأمْمَعِن عَْر أنه قال له في الْإثرام: كم بِنّك؟ فَقَالَ له ُقر: ما بن سِِنَ إلى سَبْعِينَ فال ل بو حَبيقة: سك غب تشم 
سن ودا بيد إذ بعد أن ييب فِبما ي وَاجدة إلى ثلاث ووه ذلك م يقال لهم سنك يجيب بلفْظِ ما ب دون أن 
َقُولَ خْسة وسين ووه مع هور ورُودٍ الإلرام حيتيدٍ إلا وقذ اَعَد جوابه فَلَمْ ين عَيْٹ يَنقَطغ. 

عَلَى اَن روي أنه قال عِنْدَ لرام الْأَصْمَعيّ: أُسْفْحْسِنَ في مِثْلٍ هَذَا وَالْذي يَتَبَادَرُ في وجه استځسانه أَنَّ في قول الرَجُلِ سي مَا 
بَيْنَ القِينَ إلى السَبْعِينَ عرفا في إرادَة الأقن من الأكتر وَالْأَكْمَرِ مِنْ القن ولا عُرْفَ في الطّلاقِ إِذْ ا يُتَعَارَفْ التَطليق مدا اللّفْظِ 
يى على ظاهري وقذ قيل من طرف عبر اء وُو اَن ما بن الْعَدَدَْنِ المَكُورَينٍ اٿر من سِِينَ فگيفَ کون عة وَهَذَا 
پتءَ على اَن ما بَْنَ سي وَسَبْعِينَ أحَڏ وَسِنُونَ وَالْتانِ وَسِنُونَ إلى شع وَسِبَينَ لا وَاجدَةٌ إلى تمع وإ يَصِحْ إذا ل يُعمبَر اَذ 
الأول خَارِجًا عَنْ مُسَمّى لَفْظِ ما بَيْنَ كذ وَكَذَك وَالظَاهِرٌ أنه حارج وَجَوَابُ ُقَرَ حَيْتُْ قَالَ: لا يَعَنَاوَلُ الْدَيْنِ صرب فيه 
وَالَْوْجُهُ ما درت لَهُ وَاللَهُ أَغلّم. ۰ 

(َوْلَهُ وجه ليما وهو الاسيخسان أن مل هَذَا اكلام مى ذكِرَ في ارف يراد به الكُلُ) قول الرَجْلٍ ځُذ من مالي من 


(19/4) 


لاي حَنيفة - رجه الله - ا الْمُرَادَ به الَْكْقرُ من الْأَقَلَ وَالأَقَنُ من الأَكتر فَإِهُمْ يَفُولُونَ ست من ستَي إلى سَبْعِينَ وما ب سن 
إلى سَبْعِينَ وَيُرِيدُونَ به ما ذَكَرْناهُ وَإِرَادَةُ الْكُلّ فيما طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْإباحةٍكُمَا در إِذْ الْأَصْلْ في الطَّلاقٍ 

[فتح القدير] 

عَشرَة إلى مائة بغ عَبْدِي با بي مائة إلى ألْفٍ وکل من المح إلى اللو 

َه اخ المائة وَالْمبْعْ لف وأكل الو (قَوْلهُ ولي ية أن لْمرَادَ في العف الْأَقَنُ من الأكتر وَالأكقَرُ من الْأَقَلَ) ولا مى أَنَّ 
لمرد أن ذلك تا هُوَ ٳڏا كان ب ادبن مُتَحَبَلَ فَإِنَُ لا يَتَحَقَّقْ في خو من دزكم إلى همين إِرادَةُ تجمُوع الأكثر من الأَقَلّ 
وَالأَقَلّ من الأكترء قفي كو طاق من وَاجدَة إلى نب انَْفَى ذَلِكَ الْْرْفُ مِنْهُ عِنْدَهُ قَوَجَب إِعْمَالُ طاق قيقع وَاجِدَةٌ. وَل 

عَدَمِ مُتَخَّلٍ مَعَ أنه مَسُوق لنَفِي فَوْهَا يجب الأكتر. 

وَالخَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ كل من التَلانَِ اميخسَانٌ بِالتَعَارْفٍ بِالَسْبَةٍ إلى قل رُقَرَ إلا أَهُمَا أَطْلقًا فيه وَأَبُو حَنيفة يَقُولُ: إا وَفََ كَذَلِكَ 
فيا مزجغة إباحةٌ عبرا الْمَدكُورَةِ أا ما صله ار حق لا بباح إل فع الحاجة فلا وَالطَلاقُ من كان ريه على عدم إراَة 
الك عَبَْ أن الْعاية الأول لا بد من وجودكا ليرب عَلَيهَا الطَلقَةُ اَن في صُورة إيقاعها وهي صُورة من وَاجدَة إلى كلاثِ إذ 
لا نة بلا أولى وَوْجُودُ الطّلاقٍ عَبْنْ وَفوعِهء بمخلاف الْعَايَِ الاي وهي تَلَاثْ في هَذِهِ الصُورةٍ فَإنّهُ صخ ؤفُوغ الانية بلا َال اَم 


صُورَةُ من وَاجِدَةٍ إلى نين فلا حَاجَةَ إلى إِذْحَايَِا لأا إا دَخَلَتْ صَرُورَة إيقاع الانبة وَهُوَ مُنْمفِء وَإِيقَاعٌ الْوَاحِدَةٍ لَيْسَ باغْتبَارٍ 


0 


إِدْخَاهَا غَايَةَ بل چا كرتا من الْبِفَاءٍ الْعْذْفٍ فيه فاا يَدْخْلَانِ ويه يَمَعْ بِطَالِقٍ وَهَذَا كما صّجّحَ في قَوْلِهِ من وَاحِدَةٍ إلى وَاجِدَةٍ أنه يَمَعْ 
وَاجِدَةَ عِنْدَ رُقَرَ خلافا لما قيل: لا يَمَعْ عِنْدَهُ شَيْءٌ لِعَدَم التَحَذلٍ. وَوْجَه بأنّهُ يَلعُو فَوْلَهُ من وَاجِدَة اا وَاجِدَةٍ لامتتاع ون 
الْوَاحَدٍ مَبْدَأً ِلْعَابَة وى وَيَقَعْبطَالِقٍ وَاحِدَةٌ كُذَا هتا يجب أَنْ يَلْعْوَ من وَاجِدَةٍ إل نكن عِنْدَهُ م يَقَعْ طَالِقٍ رحد وَأَوْرَدَ إِذَا 
قل طَالِقٌ انه لا يَمَعْ إل وَاحِدَة. 
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هُوَ لطر ثم الْعَايةُ الأولى لا بد أن تون مَؤجودة ليرب عَلَيْها انه وَوْجُودُهَا بفُوءهاء بخلاف الْبَيْع لون 

[فتح القدير] 

أجيث باد انيه لعو َيََعَ بأنت طَالِق وَاحِدَة بخلافٍ قوله هتا من وَاحِدَةٍ إلى ثلاث فاه كلام مُغتبز في إيقاع الانية فلا يَمَحَقَّْ 
ذلك إلا بَعْدَ إيقاع الأول. 

ِن قيل: فف ما بي هَذَا وَهَذَا يَسْتَدْعِي وجوة الْأَمْريْنِ وَوْجُودَهُمَا وُقُوعَهُمَا فَيَمَعَ اللاث. وا واب أَنَّ ذَلِكَ في الْمَحْسُوسَاتِ 
ما ما تن فيه من الْأَمُورٍ الْمَعنوبَةِ فإ يَفْمَضِي الْأَوَلَ وَاحْتمَالَ جود الان عُرْفاء قَفِي مِن السَِِينَ إلى المسبِعِينَ يَصْدُق إذا اً 
يَبْلْعْ السَبعِينَ بل مُنْمظِرْهُ و يعد محْطًِا في اكلم به لِإقَادَة لِك الْقَدْرٍ. قي أَنْ يُقَالَ: إن هذا إن انْمَهَض عَلَيْهِمَا لا يَنْتَهضُ 
على رُقَرَلِمَا تَقَدَمَ أنه ُقَالُ من طَرَفِهِ لا عرف في الطّلاقِ قاد يَلرَمُ إذْخَالُ الْعَايَة الأول لِأَنَّ ما ب ها يكََاوَلُ الثَنِيةَ لا مِنْ 
حَيْثُ هي انيه الوَاقع بل من حَيْث هي ما بين الوَاجدَة وَالثََاثٍ فلا اختياج إلى إذْحَابِنا صَرُورَةَ إيقاع الثاني في من وَاحِدَةٍ إلى 
ثلاث. ولا ٤‏ يٽ تارف مل ذَلِكَ التركببٍ في الطّلاقٍ وجب ايار عبرا أجرَاء لَه وهي لا وجب إلا دُخُولَ ما بين الحَديْنٍ 
ولا لَص إلا باوعَاءِ أن الف أقَاد اَن عله يراد به ذلك في أي مَادةٍ َع وَقذ لا يُسَلِمَُ زُقَرْ (قولُ بخْلاف) جَوَابْ عَنْ قياس 
قر على سأ ين هذا لاط إلى هذا انط بالقزق باد املق الأنة واف ولا ؤجوة ل إلا بؤفوع الأول وفعت مضزوزة. 
لاف الْعَايَة في المي َإِعا تنم ضَرُورةٌ إلى إذحَاها في الْمُعَيّا فبَقِيَتْ الْعَايَتَانِ د خارككقي ات عَلِمْت أن الاستذلال عَلَى 
الْأَفْوَالٍ الكَلانة لَيْسَ إلا بِمَضِيّة اللَفظ وَمَسَْلةٍ الع لِإظّْهَارٍ أن الفط 1 يرك ظَاهِرْهُ فَتَحْقِيق الْمَزْقِ عَلَى فَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ اَن 
الْعرْفَ فيه إِرَادَهُ الأكتر مِنْ لق إل آخره فَافْمَضَى في مِنْ وَاحِدَةٍ إلى ثَلَاثْ وُقُوع ثنتينٍ 5 الأككرُ من الْأَقَلَ وَالأَكَنُ مِنْ 
الأكتر فَلَرمَ فوع الأول 
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الْعَايَةَ فيه مَؤْجُودَةٌ قَبْلَ قبل المَيْع. وَل نَوَى وَاحدةً دين دِيَائَةَ لا قصضَاءً لاله َمل كُلَامه لَكِنّهُ حلاف الظاهِرٍ. 


(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طاق وَاحِدَةً في تنْتبْنِ ووی الصّرب اساب أ 1 تَكُن لَه ني فَهِي وَاحِدَةٌ) وَقَالَ رُقَرُ: تَمَعْ ثنتَانِ لعف 
لساب وَهُوَ قَوْلُ اخس بْنِ زيَادٍ. وَلَنَا أَنَّ عَمَلَ الضَّرب انر تَرْهُ في تكثير الْأَجْرَاءٍ لا في زيَادَةٍ الْمَضْرُوب, وَتكني* أَجْرَاءٍ الطَّلْفَةِ لا 


وجب تعدا (فَإِنْ نََى وَاجِدَةً وشن هي ثلاث) لِأَنّهُ َمل قن حَرْفَ اواو لِلْجَمْع وَالظرفَ يمع الْمَظْرُوفَء وَلَؤ كَانَثْ 
َي مذځول ينا تق وَاحِدَةٌ گما في فَوْلهِ اجك وين ۰ 

[فتح القدير] 

بخلافٍ بغت من هذا الَائِطٍ إلى هذا الائط لان التَعَارْفَ إن وَقَعَ في الْأَعْدَادٍ و مِنْ سين إلى سَبِعِينَ وما بَْنَ سين إلى سَبْعِينَ 
ووه فقي الفط في غَيرِهَا عَلَى مُقْمضَاهُ لَه فلا تَدْخْل الْعَايَعَانِ. 

به اندَفَعَ سُوَالُ أَنَّ ما بَبْنَ يَقْمَضِي وجو الطَرَقَْنٍ فَيَقَعَانِ كَقَوْهِمَا فَإِنَّ الْعُرْفَ أَغطى أن قَضِيتَهُ عَدَمْ مُ فوع الانية. [فَرْعَان] لَوْ 
قَالَ: من وَاحِدَةٍ إلى عَشْرَةٍ ب بقع تِنَْانٍ عِنْدَ أي حَبِيِقَة وقيل: يَقَعْ اٿ لِأَنَّ اللّفْظَ مُعْتَبدٌ في الطَّلاقِء حى لَوْ قَالَتْ: طقني سس 
بال وَطَلَقَهَا لاا وَفَعَتْ اللات بحَمْسِمِانَةِ وَلَّوْ قَالَ: مَا بَيْنَ وَاحَِدَةٍ وَنَللاثْ وَفَعَتْ وَاحدة قل عَنْ أبي يُوسُفَ يلاف مَا إِذَا 
كَانَ عَايَة وگڏا يب عِنْدَ الْكُلَ إلا إن گان فيه الْعْرْفٌ الْكَائِنُ في الَْايَة (قَوْلةُ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً) أَيْ في مِنْ وَاجِدَةٍ إل ثلاث وَفي 
کا بن وَاجِدَةٍ إلى اث إذَا گان فيه عُرْفْ الْعَايَةِ (قَوْلَهُ أنه جلاف الظَاهِر) وَفِيهِ تَْفِيفٌ عَلَيْه 


(فَوْلَهُوَلَو قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ وَاحِدٌَ في نين وَنَوَى المرب وَالِْسَابَ) عَالِمَا بعْرْفٍ الْحسَابٍ (فَهِيَ وَاحِدَةٌ) فَفِيمَا إذَا ۾ تكن لَه 
نة اول أَنْ تَقَعَ وَاحِدَةٌ. وَقَالَ قر وَالْحْسَنْ بن زيَادٍ: يَمَْ نتان بعْرْفٍ الْْسَابء وَهُوَ قول مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في وجه إِذَا 1 يَعْرفٌ 
الاب لَكِنّهُ قَصَدَ مُوجِبَهُ عِنْدَ اساب فَلَوْ گان من يعرف اساب وَقَصَّدَ مُوجِبَهُ عِنْدَهُمْ وَقَعَ نان وَجْهَا وَاجِدَاء وَبِهِ قَالَ 
َحمَدُ. وَعِنْدَنا يَمَعْ وَاجِدَةْ بك حَالٍ. 

وَجْهُ قول رُقَرَ أن عُرْفَهُمْ فيه تَضْعِيففُ اح الْعَدَدَيْنٍ بِعَدَدٍ الآحَرِ, فقول وَاحِدَةً في نْعَينٍ كمَوْلِهِ وَاجِدًَ مرن أو ينتَينٍ مره وَتِْيٍ 
في تين نين مَرَتيْنِ فَكَأَنَهُ قَالَ: طاق أَرْبَعَا فَيَمَعَ التَلاثُ؛ فَِالْإلرَامْ بأنهُ َو گان كَدَلِكَ 1 بق فقي في الذّنْيَا لا معت لَه أَصْلا 
اَن صَرْبَهُ دِرْهمَهُ مما في مائة أَلْفٍ إن كَانَ عَلَى مغ الْإِخْبَارٍ كَفَوْلِهِ عِنْدِي دِرْهَمْ في مانَةٍ فهو ذب وَإِنْكَانَ عَلَى الإنْشَاءٍ 
كَجَعَلَتُهُ في مانَةٍ لا يكن لاله َه لا يَنْجَعِلْ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ماه فَلَيْسَ ذَلِكَ الْكَلَامُ بِشَيْءٍ (فَوْلْهُ أت ره في تكثير الْمَضْرُوبٍ لا في زِيَادةٍ 
الْعَدَدِ) وَالطَلْقَهُ الي عل هَا أَجْرَاءْ كديرةٌ لا تزيدُ عَلَى طفق ولا ى أن هذا لا عى لَهُ بعد فَوْلنَا إن عَرَفَ اساب في 
الريب اللَّفْظِىَ ون أَحَدٍ الْعَدَدَيْنِ مُصَعَفًا بِعَدَدٍ الآحَرِ فإ العف لا تع وَالْفَرْضْ أنه تكلم بِْرْفِهمْ وَأَرَادَهُ قَصَارَ كما لَؤ أَوْقَعَ 
َة أَخْرَى فَارِسِيّةِ أو غَيِْهَا وَهْوَ يُذريها (قَولَهُ قن وى وَاحِدَةً وتَْين) قله وَاحِدَة في نين وهي مَدْخُولٌ يا وَفَعَتْ اة لل 
تله فان حَرْفَ لواو لِلْجَمْع وَالظَرفَ يَخِمَعْ الْمَطْرُوفَ فَصَح أَنْ يُرَادَ به مع الْوَا وَل كَانَتْ غَيْرَ مَدْحُولٍ 
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ِن نََى وَاجِدَةٌ مَعَ يِن َمَعْ اللات لِأَنَّكلمَةَ " في " تأت غت " مَعَ ' ما في فَوْله تَعَالى (فَادْخْلِي في عِبَادِي) [الفجر: 
9 أَيْ مع عِبَادِيء وَلَوْ وى الظَرْفَ تَفَعْ وَاجِدَة لِأنّ الطّلاقَ لا يَصْلّحْ طرف يلَع كر الان (وَلَؤ قال اَن في الْمََْنٍ 
وَنَوَى الصّزب وَاخِْسَاب فَهِي ثنَانِ) وَعِنْدَ رُفْرَ ثلاث لِأَنَّ قَضِيّتَهُ أن تكون أَرْبعَا لكن لا مَريد لِلطّلاقٍ عَلَى الثّلاث. 
وَعِنْدَنَا الاغتباز الْمَذُكُورُ الْأَوَلُ عَلَى ما يناه 


(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالق من هُنَا إلى الشّام فَهِيَ وَاحِدَةٌ يلك الرَجْعَةِ) وَقَالَ رُقَرُ: هي بائتة أنه وَصّفَ الطَّلَاقَ بالطُولٍ 


[فتح القدير] 

ا وَفَعَتْ وَاجِدَةٌ كُمَا لَوْ قَالَ هَا: انت طاق وَاحِدَةً وَتنتينِ وَإِنْ نَوَى مَعْىَ لَفْظَة مَعَ وَفَعَتْ تلات عَلَيْهَا مَدْخُولَا پا اث أو 
غَيْرّ مَدْخُولٍ اء گمَا لَوْ قال لِعَيْرٍ الْمَدْخُولٍ پا: طَالِقَ وَاجدَة مع نتن وَإِرَادَةُ مَغْنى لَفْظَةِ مَعَ ا ابت گمَا في قؤله تعَالَ 
(فَادْخْلِي في عِبَادِي] [الفجر: 29] اي مَعَ عِبَادِي. 

وني الكشّاف أن الْمُرَادَ في حْمْلَةِ عِبَادِي, وَقيل في أَجْسَادٍ عِبَادِي, وَيُوْيَدهُ قِرَاءَةُ (في عَبْدِي) فَهِيَ عَلَى حقيقتها عَلَى هَدَاء ولا 
قى أن الها مَعَ عِبَادِي يَنْبُو عَنْهُ (وَاذْخُلِي جَنَّي] [الفجر: 30] فان حول مَعَهُمْ ليس إلا إلى الجن فَالأَوْجَهُ أن يُسْتَشْهَدَ 
عَلَى ذلك بتځو قول تَعَالَ إوَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَيَّاتَمْ في أَصْحَاب اة [الأحقاف: 16] وَعَنْ الِاخْتَمَالٍ الْمَذُكُورٍ لَوْ وَقَعَ مله في 
الإفرار بان قال: لَهُ عَلَىَ عَشرَة في وَادَعَى الحم الْجَمِيع: أي تَجْمُوعَ الخحاصِل عَلَى الاضطلاح يحَلَفُهُ الَْاضِي أنه مَا اراد 
الْجَمِيعٌ» أَمًا لَوْ أَرَادَ مَعْىَ الظَدْفٍ لَعَا وَ1 يَمَعْ إلا الْمَذكور لاء قَفِي وَاجِدَةٍ في ثنَْيْنِ وَاجِدَةٌ وي ننْمَيْنِ في نين نان اتفاقاء لون 


الطّلاقَ لا يَصْلْحُ حقيقة الظَّافٍ فيلغو ان 


(قَْلَهُ وَلَوْ قال: انت طاق من هُتا إلى الشّام فَهِي وَاحِدَةٌ رَجْعِيةٌ وَقَالَ: زُقَرُ: نة أنه وَصّفَ الطّلاق بالطول) وَأُورد عَلَيْهِ أنه َو 
َالَ: طاق لق طَويلةَ أو عَرِيصَةٌ گئٽ رَجْعِيّة عند ُفرَ فگيفَ بعلل الَِْنُوَة هنا بالطّول؟ اجيب بِاحْتمَالِ گؤنه يرق بي وَصْفِهِ 
بالطول صَريحا فَيوَعَ به الرَجعِيٌ وكناية فَيُوقع به الَْائِنُ 
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فلا: لا ل وَصَفَُ اضر لِأَنّهُ مى وَقَعَ وَقَعَ في الْأَمَاكِنٍ كُلَهَا. 

(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طاق َة أو في مَكةَ هي طَالِقٌ في الال في كل الْبلاد, وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنتِ طَالِقّ في الدَارِ) لِأَنَّ الطَلاق لا 

يَتَخَصّصُ گان دون مَگان» 

[فتح القدير] 

اَن الإنْبَات بطريق الكتاية : أبلّعُ منهُ 4 بالصّريح كما في كثير الماد لاه بع م من الخاد أنه إِنْبَاتُ اود لَه 4 ية أَعْني كَفْرَةَ الماد 

وَأَنهُ تغْلیل عَلَى مَذْهَبنَا إِلْرَامَا كانه قَالَ: لَمّا قَالَ: من هُتا إل السام فَقَدْ وَصَفهُ بالطول» وَلَوْ وَصَفَهُ ِالطُولٍ صَرِيكًا بأَنْ قَالَ: طَلْقَةَ 

طويلة تقغ باه ندم فكذًا تاي بالأولى لما فل وَقَدْ فَعَلَ لَه مل َلك حَيْث عَلَّلَ سُقُوط اليه في صَوْم رَمَضَانَ عَنْ 

ا الْمُة يم بِالْقِيّاسِ عَلَى صَاجب التَصَّابٍ إِذَا دَفْعَه إل الفقير بَعْدَ الول وَل ينو الرگاة مَعَ م أن الرّكَاةَ لا سمط عِنْدَهُ إِذَا 
تَصَدَّقَ یع الاب بعد الخو كَذَلِكَ َو ن عَنَهُ في العبالة ِوَايَكيْنِ كما وره في الگافي اَن بَعْضَ الْمَشَايخ قال في دليله 


لله وَصَقَهُ بالُول. وَل قَالَ: أنتِ صلق فة طول گان بی گا هُتاء ولد قله من هتا إلى الشّام يُِيدُ الطُول وَالْعَرْضَ فَجَارَ 
أن لا خضل وة عِنْدَهُ بأَحَدِهمًا خضل بِالْوَضْفٍ يما لَه في وَتَقَرَرَ فكأَنّهُ قَالَ: كال لَك مُفْصَى هَذدَا أن لا يُفْمِصَرَ 
على قله لاه صا بلطو بل يفول ِأََُ صقا بلول َالْعَْضٍ (قولة فلتا: بن وصَفَه باقر لأ مق وقح الاق وَقع في 
کل اليا وف اوج م هو يل القعار ا لكان قمر قود وغو لرن وطولة امل لَه | يَصِفْهَا موقغ ولا 
كِب بل مَدَهَا إلى مَگان وَهُو لا تمل ذَلِكَ أَصْلًا فَلَمْ بن َنبْتْ بِمَذَا اللّفْظِ زيادَة شِدَّةٍ فلا بَينُونة. وَقَالَ التَمُرْتَاشِيُ : لَه إا مد 
الْمَرْآةَ لا الطّلاقَ. وَوَجْهُهُ أنَهُ حال وَل يَصْلْحْ صَاجب اخ في التركيب إلا الصّمِيِرُ في طالِقٍ. 


(قَوْلَهُ ولو قَالَ: أَنْتِ طَالِقَ که أو في مَكَةَ طَلْمَتْ في الَْالِ) وڏا في الدَّارٍ وَإِنْ ل يَكْنْ في مَك ولا الدّارٍ وَكَذَا في الظَلَ 
وَالشّمْسِ وَالكَوْبٍ كَالْمَكَانِء فَلَوْ قَالَ: طَالِقٌ في تؤب كَذَا وَعَلَيْهَا غَرْهُ طَلْقَتْ لِلْحَالِء وَكذَا إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقَ وَأَنْتِ مَرِيصَة. 
وَإِنْ قَالَ: عَتَيْت إِذَا لَبِسَتْ وَإِذَا مَرِضَتْ دِينَ فِيمَا بَبْئهُ وَبْنَ اله َعَالَى لا في الْقَضَاءٍ لما فيه من التََخْفِيفٍ عَلَّى نَفْسِد كما إِذَا 
فص بِقَوْلِهِ َة أو في مَكَةَ إا دَخَلَتْ مَكَةَ قله يتَعَلّقْ بالدُخُولٍ دِيَانَةَ لا قَضَاءَ (قَوْلُهُ لان الطَّلاقَ لا صن گان دُونَ مَكَان) 
الْمَعْىَ أن الطّلاق لا يُمَصّوَُ أَنْ يَتعَلّقَ بمَكانٍ بعَيْنه ذُونَ غَيِهِ لان الطّلاقَ يُعْدِلُ به رَفْعْ القَيْدٍ الشَرْعِيَ مَعْدُومٌ في الالء وَقَدْ 
جَعَلَ الشّارعٌ لِمَنْ لَه التَخَنْصْ بِلَفْظٍِ وَضَعَهُ 


(24/4) 


إن عي به إا أتيْت مَكةَ يُصَدَّقْ دِيَانَةَ لا قَضَاءً لاله نَوَى الْإِضْمَارَ وَهُوَ خلافُ الاه وَكَذَا إذَا قَالَ: أت طالق وَأَنتِ 
مَرِيصّةٌ وَإِنْ نوی إِنْ مَرضت ٤‏ يدن في الْقَضَاءٍ (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طاق ا دَخَلْت مَك 1 تلق حم تَدْخُل مَكة) لِأَنَهُ عَلَقَه 
بالدّحُول. 

وؤ قَالَ: أنْتِ طَالِقَ في دحُولٍ الذَارِ يَمعلّق بالفغل لِمُقَاَةٍ ين الشَرطِ وَالظَرفٍ فحمل عليه عند تعد طرفم 


قصل في إِضَافَةٍ الطّلاقٍ إلى الرمَانِ 

[فتح القدير] 

تال سَبَبًا ِلك أَنْ يعلق وُجُودُهُ بوْجُودٍ أثر مَغْدُوم حم إِذَا جد حَكم سْبْحَائهُ جود الْمَعْىَ وَهْوَ رَفْْ الْقَبْدٍ وَضْعًا شَرْعِيًا لا 
روما عَفْلِيَا وَالبَّمَانُ وَالْأَفْعَالُ هما الصّالَانٍ لِدَّلِكَ لان كلا مِنْهُمَا ُو في الخال ثم يُوجَدُ أ قذ يُوجَدُ فَمَعيّنا لتغليق وجُودٍ 
الطّلاق بۇجود كُلّ منهُمَاء بخلاف الْمَكَانِ الَّذِي هو عبن اب فلا يُمَصَوّرْ الإاطةُ به وَلَوْ أَنَاطَ به قَبْلَ وُجُودِه فَالْمَنَاطُ إا هُوَ 
وُجُودُهُ أو فغل الْمَاعِلٍ لَهُ فَكَانَ الماح لِتَعلِيق وجُود الْمَغْيَ به الرّمَانُ وَالْأَْعَالُ ثم الزّمَانُ في الْإضَافَةٍ وَالتَعْلِيق يَكُونُ مُسْتَقْبَلًا. 
ئا الل فإ يون عة الأنجيز ووفُوعْ المع ڌ 1 

اما إِضَافَيُهُ إلى مَاضٍ حال عَنْهُ فَلَيْسَ في وُسْعِهِ يَف وَيِصِيرَ أَنْتِ طاق سَيَقَعْ به في الالء وَإغا قرا الطّلاق رفع الْقَيْدِ وَل 
ل هو فِغْل مَعُْوم اسب أن يععلّقَ بالزمَانِ وبوج عند وجوده لن غل لا يكن أن يود بمُجرّدِ وجو ما علق عليه موق 


عَلَى فل ماعل لَه وا يصح ذلك في ئر السرْعِيٍ لن حَاصِلَه تعلق خطابه اة عند وَهَدَا كن اغبا َرْعَاء فجعلت 
الْمُعَلَّهَ رَفْعَ الْقَبْدِ لا فغْل المَطلِيق الله سُبْحَانَهُ أغلح (قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ: في دُخُولِك الدَّارَ أو مَكَةَ علق بالفغل) أي بِالدَّخُولٍ گمَا 
َو صرح بالشّرطٍ لِصِحَةٍ اسْتعَارةٍ الَف لِأَدَاةٍ الشَرط لِمُقَاربةٍبنَ مغ الشَرْطٍ وَالظَرفٍ مِن حَيْتْ إن المَطْرُوفَ لا يُوجَدُ دون 
الظَرْفٍ كَالْمَشْرُوطٍ لا يُوجَدُ دون الشَّرْطٍ فَبُحْمَلَ عليه عند تعر مَعْتاهُ: أَعْني الظَرْفَء وكا إا قَالَ: في لبيك أو في ذَهَابِك 
وَقَذ بيا وجه صّلَاجيّة الْفغلٍ لِذَلِكَء ولا فزق ب گؤنِ ما يَقُومُ ا فِغْلّا التيارِي أو غَيْهُ حى لَوْ قَالَ: في مَرَضِك أو وَجَعِك أ 
صَلانِك 1 تلق حَقٌ رض أو تُصَلِيَ. 


[فَصْلٌ ني إضَافَةٍ الطّلاقٍِ إلى الَّمَانِ] 
(فَصْلٌ في إِضَّافَةِ الطّلاقِ إلى الزّمَانِ) ذكْرَ في باب إيقاع الطّلاقٍِ فُصُولَا مُتَعَدّدَةَ باغتبار تتَوْع الإيقاع: أَيْ مَا به الإيقَاعٌ عَلَى مَا 
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(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طاق عَدَا وََعَ عَلَيْهَا الاق بطُلوع الْفَجِرِ) لِأَنّهُ صا بالطّلاق في جميع الْعَدِ وَذَلِكَ بوْفُوعِهِ في اول جزْءِ مه 
وَلَوْ تَوَى به آخر النّهَارٍ صْدَّق ديَانَةَ لا قَضَاءَ لاله وى النَخْصِيص في الْعُمُوم وَهُوَ يتمِلهُ لكنّهُ حالف لِلظَاهِرٍ (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ 
طاق اليَوْمَ غَدَا َو عََا الْيوْمَ يُؤْخَذُ بول الْوَفتَْنِ الَّذِي تَقَوّهَ به) فَيَمَعَ في الْأَوَلِ في الْيوْمِ وني الان في اَعَد لان لَمَا قَالَ: الْيَوْمَ 
گان تنجيرًا وَالْمْنَجَرُ لا تمل الْإِضّافَة 

[فتح القدير] 

كما أن البَاب يَكُونْ تخت الصَّنْفٍ الْمُْسكى كتاباء وَالْكُنَ كت الصَّنْفٍ الذي هو نَفْسسْ الْعلْم المُدَو ن فَإِنّهُ صِنْفٌ عَالٍء وَالْعِلَمُ 
مُطْلَهَا عى الإذراك جسن وَمَا حه من الْيَقِينِ وَالظّنٌ تع وَالْعْلُومُ الْمُدَوَنَهُ تكون طني گالففهء قط گاڵگلاہ اساب 
وَالُْنَدسَةِ فَوَاضِعٌ الْعلّم لَمّا لاحظ العَايَةَ الْمَطْلُوبَة لَه فَوَجَدَهَا تَتَنبْ عَلَى العم بِأَحْوَالٍ شق أو أَشْيَاءَ من جهة خَاصَةِ فَوَضِعَهُ 
ِيَبْحَتَ عَنْ أَحْوَالِهِ من تِلْكَ الهة فَقَدْ ة قَيَدَ َلك النّْعَ من العم بعَارض كَلَيّ قَصَارَ صِنْقَاء وقيل لاضع صَنّفَ لعل أَيْ 
جَعَلَهُ صِنْفًا فَالوَاضِعُ أَوْلَ باسْم الْمُصّنْفٍ من الْمُوَلَفِينَ. 

ون صح أَيْضًا فيهم وَعْلِمَ با ذز َا تاين مُنْدرِجَةَ تخت صِنْفٍ أَغلى اين الْعوَارضٍ الْمْقَيّد : قَيَدِ بل منْهَا الَو وَأنَّ ما ذكِرَ 
من خو كتاب الخوَالَةِ اللّائّق به خلاف تَسْمِيّتهِ بكتاب (فَوْلُهُوَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِق غَدَا وَقَعَ الطَّلاق عَلَيْهَا بطلوع فجره لاله 
صا بالطَلاق في جميع الَْدِ) لان جَيعَهُ هو مُسَمَّى الْعَدِ وَلَّوْ نَوَى آخر النّهَارٍ جار فِيمَا بَيْتَهُ وَبَْنَ الله تَعَالَ لا في الْقَضَاءٍ لاله 
خلافٌ الظَاهِرٍ (وَقَوْله لله نَوَى التَخْصِيصَ في الْعْمُوم) تنزيل لَِذَجْرَاءِ مرل الْأَفْرَادِ وإ HE‏ عدا نَكِرَة ف الإنْبَاتِ فَلَيْسَ من 
صِيّغ الْعُمُومِ (قَوْلْهُ ولو قَالَ: انت عالق الْيَوْمَ غَدَا أو عدا الْيَْمَ يَقَعُ في وَل الْوَفْتبنِ الَّذِي تَقَوَهَ به) أَمَا الأول فَإِذَنَهُ جَرَهُ قلا 
جع مُتأَخَرًا إلى وَقْتِ في المنتفيل. 

وَأوْدَ عَلَيْهِ أنه 1 ا يُعْتَبَد لإضّافَة أخرى لا لإضَافَة عَبْنِ ما جَر؟ وَاجْوَابْ أَنَّ اغتِبَارَ كلامه إِيقَاعًا لِلْحَاجَةَ وَهي مُرْتَِعَة بالْوَاجِدَةٍ 


ولا صَرُورَةَ أخْرَى تَجِبْ لِمُرَاعَاتَا وفوغ أخرى. فِا إذَا طَلْقَتْ الْيَومَ گاتث غَدَا كَذَلِكَء حم لَْ كانت بالْعَطْفٍ بان قَالَ: أَنْتِ 
َالِ الوم وعَدَا أو أَولَ اهار اجره لا يمَعْ إلا وَاحدَة لأا طاق في العَدِ وآخر النَهَارِ بطلاقها في ايوم وول النهارء وَقذ 
طول ارق ب هَذِه وَبَبْنَ فَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقّ الْيَوْمَ إا جَاءَ عَدْ َإِعًا لا تَطْلْقْ إل بطلوع الْفَجْرِ فَتَوَقَفَ الْمَْجَرْ لاتصال مْعَيرٍ 
الأول بالآخر فَلَمْ ٤‏ يعََقفْ باتِصَالِ الْإضَافَةٍ كما توَقّفَ قصال الشَرْطٍِ 
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إا قَالَ: غَذَا گان إِضَافَةَ وَالْمْضَافٌ لا يَتَنَجرُ لِمَا فيه مِنْ إبْطال الْإِضّافَةٍ فَلَعَا اللّفْظْ الثاني في لْمَصْلَيْنِ. 

0 0 
قطهر أله هم 5 آخَرُ وَعَلَى هَدًا التَفْريرٍ يَسْقْطُ الْجَوَابُ بان ذكْرَ الشَرْطٍ يِن أن فَوْلَهُ اليومَ لِمَيَانِ وَفْتِ التَعْلِيقٍ 
لا لان وَفْتِ الْوْقُوع وما ن فيه ليس فيه ذِكْرُ الشّرْط فَيَبْقَى قله الْيومَ بيان لوَْتِ الْوقُوع وَهْوَ ظَاهِرٌ وا يَسْقْطُ اواب 
أن طاق ليم إيقاع في الال وَإذا جاء عَدَ تغليق فلا بد من اغتبار أحَلها لقف واتار مُق أو لِأَنَّ في اغتارة إلا 
كَلِمَةِ وَاحِدَةٍ وهي لَفْظَهُ " الْيوْمَ ". وي اعْتبَارٍ الْمُئَجّرِ إِْعَاءُ كَلِمَاتِ وهي فول إِذَا جاءَ عَدْ لِأَنَهُ 1 يمغ الْقَرَقْ في الْوَاَينِ باه 1 
توقفف فَلَمْ يكن تنجيرًا مَعَ انَصَالٍ المع ر الشَّرْطِيَ وَلَمَا 1 يَعَوَفْفْ فَكَانَ جيرا مَعَ م انَصَالٍ الم مير الْإضَايَ. 
إن قبل: ‏ 1 عل الان بَاسِخَاء أجيب بأد اسح فَرْع تُبُوتٍ الأول وَتَقَرُرِهِ وَتفَرْرُ الطَّلاقٍ الأول بوت وُقُوعِهِ لا يمْكِنُ رَفْعْهُ 
بَعْدَ ذَلِكَ وَتأخيرة. وَأَمَا الان َه قله الق غَدَا اليم فَِأَنَهُ وَفَعَ مُسْتَقِيمًا مُضَافًا وَبَعْدَمَا صح مُضَافًا إلى عَدٍ لا يَكُونُ عه 
مُتَجُرًا بَلْ َو عر گان تَطْلِيقَة أخر 2 َع وَصَّفَهًا بتَطْلِيقَةٍ واحدَةٍ لاَق لقث إضافَهًا إلى الْعَد ب فَلَرمَ إلْعَاءُ اللّفْظِ الان ضَرُورَة 
ولا کن جَعلهُ ناسِحًا لول لان النَسْحَ إا کون بكلام مُسْتَدَ في نَفْسِه مزاخ وهو مُنْتَفٍ هُنا. 
إن قُلْت: فَمَا وجوه الْمَسألّة إِذَا وْيَطَّتْ الواۇ؟ فَاجْوَابُ إا قُدَمَ الْمَُمَدَمُ من الوقن گأنتِ طَالِقٌ اَل النَهَارٍ وَآخرَه أو الْيوْمَ 
وَعَدًا أ في يلك وكارك وَهُوَ في اللَيْل أو قله وَهُو في اهار وَقَعَث وَاجدَة لِعَدَم الحاجَةٍ إلى الأخرى لأكَا بطلاقها في أَوَلٍ 
الوَفتَْنِ کون طلاقا في آخرهمّاء وَلَوْ نَوَى أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ وَاجِدَة وَعَدَا وَاجِدَةٌ صح وَوَفَعَتْ ننا وكذًا طَالق الْيَوْمَ وَعَدَا 
وَبَعْدَ غَدٍ يَقَعُ وَاحِدَةٌ بلا ني فَإِنْ نَوَى ثَلَانَا مُتَفَرْقَةَ عَلَى ثَلَانَة ايام و 
وَِنْ قَدَمَ الْمتأخْرَكَطَالِقٍ عدا وَالْيَوْمَ أو في مارك وَلَيلك وَهُوَ في اللَيْلٍ اؤ قله وَهْوَ في النّهَارٍ فَعَنْ رُقَرَ كدَلِكَ تَمَعْ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَنا 
يَمَعْ نتان لأ الْأَوَلَ وَقَعَ مُضَافًا صّحِيحًا وَالْوَاوَ في عَطْفٍ الْمُفْرَدِ وَهُوَ ال باْجُمْلَةِ النَاقِصّةَ يو جب تَقْدِيرَ ما في الأول با 
َه صاز ا صل أنْتٍ طاق عدا أت طَلِق َو ود قل الخلا ینتا و قر بها ؤ قَالَ: نت طاق كل ؤم قهنة 
زر يَقَعْ تلا في ثلاثة اَم لَه مُوفَعْ في كَل يم فلا اللَّامُ وهو ڪا طَالِقًا في كَل يَْمِ خضل بإِيفَاعِهِ في هذا اليم فَمَط غَيْرَ 
مُتَوَفَفِ عَلَى اعبار مُوقَعًا كَل ؤم ولا يمى أن فل هذا الخلاف مَع الرَوَايةِ عَنْهُ في طَالِقٍ عَدَا وَالْيوْمَ يَقَعْ وَاجِدَة مُمْكِلُ لأَنَّ 
کل يوم إا أَنْ يَتَعَيّنَ ايوم وَعَدَا وَبَعْدَ عَدِ إلى آخر الزّمَانِ فَتَمَعَ وَاحِدَةٌ أو فَلْبَهُ عَذَا وَمَا بَعْدَهُ وَالْيَوْمَ ذلك ودا لَوْ قَالَ: 
أنْتِ طَلِقَ أَبدَا 1 تَطَلّق إل وَاجِدَةَ فَلَوْ وى أذ يُطَلّقَ كل يَْمِ تَطلِيقَة أخرى صَحُتْ نيه وني هذ الْمَسْألَةِ ما فَدَمناهُ من 


وَحَاصِلُ ما مغ به جَوَابُ ما قَدَّمْنَاهُ اَذ صِحَة نيه اللَلاث إمّا بِاغْتبّار إِضْمَار اد َالَ: طالق كل يَوْهِ تَطْلِيقَةَ أو 
بإِضّْمَارٍ في كأَنّهُ قال ل: في كُلّ يوم وَلَو قَالَ: ي کل د ؤم طَلْفَتْ تاتا في كَل يَوْم وَاحَِدَةَ وَهُوَ مَا قاس عَلَيّهِ زُفْرُ. وَفَرَّقُوا بان " في " 


لِِظَرفٍ وَالرّمَانَ إا هُوَ طرف من حَيْتْ الْوفوع فَيَلرَمْ ِن گؤنِ كُلّ ا ع تَعَدَدٍ 


ت د يد 


(وَلَوْ قَالَ: أنتِ صلق في غَدٍ وَقَالَ نَوَيْت 0 تقار دِينَ في 0 عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لا يَدِينُ في الْقَضَاءٍ خَاصّةَ) لاله 


وَصفَهَا بالطَّلاق " في " جميع الْعَدِ قَصَارَ َرأ قَوْلِهِ عدا عَلَى ما بسنا وڏا يَمَعُ في أَوَلِ جُزءِ منْهُ عِنْدَ عَدَم البَيّقَ وَهَذَا لن 
حَذْفَ في وَِنْبَانَهُ سَوَاءٌ لِأَنّهُ ظَافٌ في 0 

لاي حَنيفة َه ُ نَوَى حَقيفَةَ كلامه لان كَلِمَةَ في للف وَالظَْفيّةُ لا فضي الاسْتيعاب وَتَعَِنَ تَعَبّنَ الع الأول ضَرُورَةَ عدم لْمُرَاحِم 
فَإِذَا عَيّنَ آخرَ النّهَارٍ كانَ التَعبينُ الْمَصدِيٌ أَؤلى بالاغتبار مِنْ ن ازور لاف قؤله عَدَا لِأَنهُ يَقََضي الاسْتيعاب حَيْتْ وَصَفَهَا 
ذه الصّفَةِ مُضَافًا إلى جميع الْعَدِ. نَظِيرهُ إذَا قَالَ: وله لصوم عُمْرِيء وََظِيرُ الْأَولِ: وَآلَّهِ لَأَصُومَنَ في عْمْرِيء وَعَلَى 

[فتح القدير] 

الوَاقَع؛ لاف كَوْنٍ كَل ب يوم فيه الاتَصّافٌ بالوَاقع. 


(فَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: أت تِ طاق في غَدٍ وَقَالَ: وت آخر النَهَارٍ صدّقَ في الْقَضَاءٍ عِنْدَ أي حَنِيفَة وَقَالَا: لا يُصَدّ يُصَدَّقْ في الْقَضَاءٍ 
ل لت هھ وَبَيْنَ الله تَعَالَ. هما َه وَصَفَهَا بالطلاق في يع الْعَدِ قَصَارَ رگله طَالِقٌّ غَذَا فيه لا يُصَدَّقُ في نيه 


آخرّةُ وََذَا أي وَلِأَنَهُ وَصَفَهَا بالطّلّاقِ في جميع الْعَدِ ب يَمَعْ في وَل جرْءٍ من تماقا عند عَدَم اليَيّهَ وَهَذَا وَهُوَ كَوْنُ وَضْفِهًا بالطّلّاق 
في جميع الْعَدِ أو صَيْرُورتهبَنِْلَةِ عَدَا لن حَذْف لَفْظَة في مَعَ إرَادََا وَإِْبَاهَا سَوَاءٌ فَإِذَا گان في حَذفه يُفِيدُ عُمُومَ الزَّمَانِ في إِنَْاتِه 


42 


وَلأَِي حَنيفة اد ذكْرَ لَفْظَةِ في يُفيدُ وَصْل مُتَعَلَّقَهَا زي من مَدْحُوهَا َعَم من گؤنه منصلا زي آخَرَ أ كله أو لا ونا يُغْرَفْ 
خُصُوص أَحَدِهمًا مِنْ حارج كُمَا في ضُّمْت في ب ؤم يُعْرَفْ الشُّمُولُ وَأَكَلْت في يوم يُعْرَفْ عَدَمُهُ لا مَدْلُولُ اللّفْظِ فَِذَا تَوَى جُرْءًا 
من الرمَانِ خَاضًا فَقَدْ نوی حَقِيقَةَ گلامه لِأنَّ ذَلِكَ جُرْءُ من أَفْرَادٍ الْمُمَوَاطِي بحلاف ما إذا ل يَذَكُرُوا وَل الْفِغْلٍ إلَيْهِ بنَفْسِهِ فَإِنَ 


د ع 


gg pS‏ ا سن 
د َه جزْءِ مُعيّنِ فيه خلاف الظَاهِرٍ فلا يُصَدَّ 


لور م 


الْمْفَادَ جيتئذ 
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هَذَيْن الدَّهْرَ وني الدَّهْر. 


(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ أَمْسٍ وَقذ تَرَوَجَها اليو 1 يَقَعْ سَئْء) لِأَنَهُ أده إلى حَالَةِ مَغْهُودَةٍ مَافية لِمَلِكِيَةِ الطّلاق فَيَلُْو كما إِذَا 
َالَ: أنتِ طَالِقْ قَبْلَ أن أخلق وَلِأَنَهُ مَكِنْ تصطجيحة إِخبَارا عن عَدَم النگاح 

[فتح القدير] 

قَضَاءَ ومنل قَوْلِهِ في ع فَوْلَهُ في سَعْبَانَ مكلا فَإِذَا قَالَ: طَالِقٌ في سَعْبَانَ فن 1 تكن لَه نيه طَلْقَتْ جين تغب الشَّمْسسْ من آخر 


يوم من رجَبء وَإِنْ نَوَى آخرَ شَعْبَانَ فَهُوَ عَلَى الخلافٍ. 


(فَوْلهُ وَل قَالَ: أنتِ طَلِقْ آَمْس) آؤ في الشَّهْرٍ الذي حَرَجَ (وَقَدَ تَرَوَجَهَا اليَوْمَ 1 يَمَعْ سَيْءٌ) بإِخمَاع الفْقَهَاءٍ ِأنَهُ أَسْنَدَ الطلاق 
إلى حَالَةِ معْهُودةٍ مَُافِيَةِ لِمالكية الاق فَكَانَ حَاصِلَهُ إنگار طاق فََْفوَ فَكَانَ كَمَولِهِ أنْتِ طَالِقْ قَبْلَ أذ أخلق, وَلِأَنَهُ جين 
تَعَذَّرَ تَصْحِيحْةُ إِنْشَاءً أَمْكنَ تَصْحِيحُة إِخْبَارَا عَنْ عَدَم التَكاح: أَيْ صلق امس عَنْ قَيْدٍ البَكاح إِذَا 1 تنكجي بَعْدُ أو عَنْ طاق 
رؤج گان كا إن گان لاف ما لَوْ فَالَ لِلْمُعيّتَةِ: أنتِ طَالِقٌ أنتِ طَلِقْ حَيْتُ يََعْ نان لأ الظّاهِرٌ في التكيب الإيقاع وَالْإِنْشَاءْ 
و وك مفو كي عارك هس «* دهن م چ ر د م 8 2 م ع ا 2 00 4 
فلا يُعْدَلَ عَنْهُ إلا لمَعَذْرِِ والمارف عَنْهُ إلى تله وَهْوَ عَدَمُ صِحَةٍ الْإنْسَاءِ مُنْتَفٍ لَِقَءٍ الْمَحلَمِّ بَعْدَ الطَلْقَةِ الأول إا بعَؤدِ 
الْقيْدِ بعد رَوَلِِلِتبُوتٍ اة مول طَائقةٍ من الْمَشَايخء اؤ لمقائه مَُوَقَِا إلى الْقضَاءِ الْعِدَةكَقولٍ الْمحقّقِين وَيَشْهَدُ كم َعَم 
انوا إذا قال: كل امرَةٍ ي صلق يَمَعْ على الْمُطُلَقةِ الرّجعِية طَلقَةُ أخرَى لاء المحليّة في الْمَطَلْفَة رمي ليام الْعدَةٍ بعد اليد 
له لا يَقَْ على الْمُبَائَةٍ مع قيام عِدَّينا اف ما لَو قال لامْرَِيهِ: إخدَاكمَا طَالِق إخداكمَا طاق حَيْتُ يَف وَاجدَةٌ وبمل عَلَى 
الإخبار انيا أو التأكِيدٍ إلا ن يَقْصِدَ التَجْدِيدَ لِأَنَّ الإيفَاعَ في الْمُنگر لَيْسَ غالبا ولا الدَاعِي إلى تخر الطلَقَاتِ مِنْ اللَجَاج 
اك ين د E E e Ra a a A‏ و eC‏ و Ra EO as i‏ 2 2 
وَالبَعْضَاءٍ بِحَيْثْ لا يَقَنَعُ الزّوْجُ بواجدَةٍ مَوْجُودًا فيه لأن نحَقق ذَلِكَ في المُعَيَنَة لا في المُنَكَرَق ولو گان تَرَوَجَهَا اول من امس وَقَعَ 
المَاعَة لِأَنُّ مَا أَسْنَدَهُ إلَى حَالّة مَُافية ولا يكن تطجيحة إِخْبَارا لگذبه وَعَدَمِ فُذرته عَلَى الْإِسْتَادٍ فَكَانَ إِنْشَاءَ في الخال قيقع 
السّاعَة. 
طاق فَبْلَهُ تلائ وْفُوع الطّلاق. وَحَكُمَ أَكْتَرُهُم أنا لا تَطَلْق يتنجيز طَلَاقَِا لِأَنّهُ َو تَنَجُرَ وَهَعَ الْمُعَلقَ فَبلَهُ تلا وؤفوع الَلاثِ 
سَابًِا عَلَى النجيز ينع الْمُْجرَ بوقُوع الْمَُجز وَالْمعَلَقٍ أن الإيَاعَ في الْمَاضِي إيقاع في اال وَتَقُولٌ أَيْضًا: إِنَّ هذا غير خم 
#ري ,42 غ م ري ده 2 5 “o «f‏ ف كرو ي ر > م 3 : 7 97 6 
اللّعَةِ لأ الأجزية تَنزِلُ بَعْدَ الشَّرْطٍ أو مَعَهُ لا قَبْلَك وَحُكُم لعفل أَيْضًا لِأَنَّ مَدْخُولَ أَدَاةِ الشّرْطِ سَبَبْ وَاجْرَاءَ مُسَبّبٌ عَنْكُ ولا 
4ك معو أو رك 1 0 م ع 6 وك £ رم كعد ت ەر نمه 
يقل تَقَدُمُ الْمُسَبّبِ عَلَى السب فَكَانَ قله فَبْلَهُ لَغوًا أله فَبَقِّي الطلاق جَرَاءَ لِلشَّرْطِ عير مُقَيَد 
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أو عن كَوْا مُطَلَقَةَ بتَطليقٍ غَيِِْ من الازاج (وَلَوْ تَروَجَها أوَّلُ من أَمْسٍ وَقَعَ السَاعَة) لان ما أده إلى حَالَة مُنافِيَةِ ولا يكن 
تَصْحِيحُة إخبارا أَبْضًا فَكَانَ إِنْشَاءَ وَالإِنْشَاءُ في الْمَاضِي إِنْشَاءٌ في الخال قيقع السَاعَة (وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ قبل أن أَتَرّمَّجَك 0 


يغ سَئْءٌ) لاه أَسْنَدَهُ إلى حَالَةِ مُنافِيَةِ فَصَارَ كما إِذَا قَالَ: طلَفك وَأ ص أو ائه أو يْصّحَحُ إِخْبَارَا عَلَى ما ذَكَرْنا. 


(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ ما ا أُطَبَفْك َو مَىَ أَطَلّفْك َو مَىَ مَا 1 أُطَلّفْك وسكت طَلْقَتْ) لله أَضَافَ الطَّلاقَ إلى رمان حال عَنْ 
[فتح القدير] 

المي وَحْكُم الشّْع لِأنّ النُصُوص ناطِقَةٌ بِسَرْعِيّةِ الاق وَهَدَا يوَدِي إلى رَفْعِهَا فيََفَرَعَ في المَسنالة المذكورة وفوغ ثلاث: 
الْوَاحِدَةٌ الْمُنَجُرَُ ونان من الْمُعلّقَة. 

وؤ كان فَالَ: إن طلقم فَنْتِ طَلِقْ قَبلَهُ م طَلَهَا وَاحدَةً وَقع ِنَْانِ الْممجَرَة وَالْمعَلَقةُوَقِسن عَلَى ذلك (فَوْلَهُ وؤ قَالَ: أنْتِ 
طَالق قبل أن أَتَرّمَجَك يََعْ شَيْءٌ لاله أَسْنَدَهُ إلى حَالَة مُنَافِيَة قَصَارَ كَقَوْلِهِ إِذَا طَلّفْنْك وَأ ص َو اني( أو نون وكَانَ جُنُونهُ 
مَعْهُودًاء فإنْ ل يكن مَعْهُودًا طَلْقَتْ لِلْحال لائ أََرّ بطَلاقِها وده إلى حَالَة 1 غهذ فَلَمْ بغتبز ْله في الإصافة (أؤ مخ 
إخْبَارا عَلَى ما ذكرتَاُ) ِن گؤنه إخبَارا عن عدم النگاح أو طلاقٍ رؤج مُمَقَدِم. 


(َوْلهُ ولو قَالَ: أَنْتِ صلق ما 1 َلك أو م 1 لفك أو م ما ٤‏ أَطلَفْك وَسَكْتَ طَلقَتْ) باق الْعلَمَاءٍ لن مى ظَِفُ 
َمَانِء وكدَا " ما " تككُونُ مَصدَرِيَةَ تائيه عَنْ ظَرْفٍ الزَّمَانِ قَالَ: تَعَالَ قَاصِدًا لگلام عِيسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (ِوَأَوْصَانِ بالصّلاة 
وَالرّكَاةٍ ما ذْْتُ حَبًا) [مريم: 31] أي مُه دَوَامِي حَياء فَصَارَ حَاصِل الْمَعْىَ إِضَافَةَ طَلَاقِهَا إلى رَمَانٍ خَالِ عَنْ طلاقهاء وَبمُجَردٍ 
سُكُوتِه ؤجة الزَّمَانُ الْمُْضَافٌ إِلَْه فَيََعَ. 

َو قَالَ: مَوْصُولا أَنْتِ طَالِقَ بر حى لَو قَالَ: مق 1 لفك فَأَنْتِ طَلِقَ لا م وَصّل فَوْلهُ أَنْتِ طَلِقَ قَالَ: أَصْحَابًا بر 
وفعت وَاجِدَةٌ وَقَالَ: ُقَرٌ: تلات وَلَو قَالَ: أَنْتٍ طاق كُلّمَا 1 أُطلْفك وَسَكت وفع اللاثُ مُمَمَاعَةَ لا له لأ تَفْمَضِي 
عُمُومَ الإفْرَادٍ لا عمُوم الاخجتماع» قان 1 تن مذخولا يما بن بوَاجدَة فقط. وَل قَالَّ: جين 1 أَطَلفْك ولا ية له قهي طَالِقّ جين 
سَكْتَ, وَكُذَا رَمَانَ 1 أُطَلَفْك وَحَيْثُ ا أَطَلَفْك وَيَوْمَ 1 أُطَلَفْك. وَإِنْ قَالَ: رَمَانَ 
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صَرِيحٌ في الْوَفْتِ لِأَُمَا من ظَرُوفٍ الزّمَانِ وَكُذَا كَلِمَةُ " مَا " قَالَ الله تَعَالَ ما مث حي [مرم: 31] أَيْ وَفْتَ اخْياة. 


(ولَوْ قَالَ: أنتِ طاق إن 1 أطََفْك م تلق حم بَنُوتَ) لاد العم لا يمحم إلا بيأ عن اليا وهو الشّرْط كما في قَولِِ إذ | 
آتِ الْبصْرَة ومَْهًا َنْلَِمَؤتِهِ هُوَ الصّحيح. 


[فتح القدير] 


الك ارج ل انك ١‏ أن عن تعن يلا أخير O O LE‏ 
لون وحن لمكن وك كاذ ی ية لا بقع في الخال 
وَِعَا يراد ين سه أَشْهْرٍ لِأَنَهُ أَوْسَطُ اسْتغْمَالاته إذْ يرَادُ به سَاعَةٌ َو فَوْله تَعَالى (حَنَ سود وَحِينَ منبخون [الروم: 17] 
وَسِنَهُ أَههْرٍ َو فَولِهِ سُبْحَاَهُ وال ئن أُكُلَهَا كُلَ جين يِذ ريا [إبراهيم: 25] وَأَرْبعُونَ سَنَةَكُمَا في وله عر ذِكُرهُ هَل 
ّى عَلَى الإنْسَانِ جين مِنَ الدَّهْرِ] [الإنسان: 1] وَالرَّمَانُ گان لِأَمَمَا سَوَاءٌ في الِإسْتعْمَالٍ. 


(قَوْلُهُ ولو قَالَ: انت طاق إن 1 أُطَلَفْك 1 تطلق حى يِمُوتَ) باتَقَاقٍِ الْفُقَهَاءٍ لن السَّرْطَ أن لا يُطَلَمَهَا وَذَلِكَ لا يَتَحَقّقْ إلا 
باليس عَنْ الاق لاله مق طلقا في عُمْرِهِ 1 يَصْدُقَ أنه 1 يُطَلَفْهَا بل صَدَقَ تقيضة وَهْوَ أنه طلَمَهَاء ا آخر خزه 
من أَجْرَاءٍ حيّاته 0 بَْدَرْهُ الْمُعَقَدَمُون بل فَالُوا: تَطلُقٌ فْبَيْلَ مَؤْتهء فَإِنْ كَانَثْ مَذځولا ينا وَوَرِكَنَهُ كم الفرار وَإِلّا لا تر 

وَفَوْلُهُ وَهُوَ الشَّدْطٌ: ب يَعْني الْعَدَمَ (قَوْلُهُ كُمَا في إن 1 آتِ الْبَصْرَةً) إِغْطَاءُ نَظِيرء وَالْمُرَادُ اَن کل شَرْطٍ بِإِنْ مَنْفِىٌ مهديك وَهُْوَ 
أنْ لا يَقَعَ الطَلاق أؤ الاق إِذَا عْلَقَ به إل بالْمَوْتِ لما ذَكَرْناء وَرَادَ قَيْدَا حَسَنًا في الْمُبْتَعَى لعٍ الْمُعْجَمَةِ َالَ: إِذَا قَالَ 
امه إن 1 تخبريني بكذًا فَأَنْتِ طَاِقَ تلا فهو عَلَى الْأَبدِ ذا 1 يكن َم يدل عَلَى الْقَر انْتهَى. 

ومن نه قَالُوا: لو ارد أَنْ امع امْرَتَهُ فَلَمْ ُطَاوِعْهُ فَقَالَ: إِنْ 1 تَدْخْلِي الْمَيْتَ معي فَأَنْتِ طَالِقْ فَدَحخَلَتْ بَعْدَمَا سَكْنَتْ شَهْوْنهُ 
طلْقَّتْ لان مَفْصُودَهُ من الدّخُولٍ كان قَضَاءَ الشَّهوَة وَقَذ قات (فَوْلَهُ وَمَوْهًا نل مَْتِهِ هُوَ الصّجيح) أُخْتِرَ به عن روَاية النَوَادر 
ها لا نطق وتا لِأنَهُ قاوز على أن يُطََمَهَا وا عَجَرَ يوقا وَصَارَ كمَوْلِِ إن 1 أَذْخُلَ الدَارَ فآنْتِ طَالقَ يع يمت لا َۆغا. 
وَجْهُ الظَاجِرٍ أَنَّ الْوَجْة السَابِقَ يَنْمَظِمُ مَؤْكا وَمَوْنَهُ لاف بلك الْمَسْألَةِ فن موا كن الدُخُولَ فلا يَتَحَقَّقْ اليس ؤا فلا 
َمَع. أا الطّلاق فَإنَهُ فق الْيَأْسْ مِنْهُ بوتا وَإِذَا حَكَمْمَا بۇفُوعه قَبْلَ موتا لا يَرثْ مِنهَا الرّوْ لأا بائ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ 
يبق بََْهُمَا وة حال الْمَوْتِء وف حَكَمْنا وة ون گان الْمُعَلقْ صَرڪا لاء الد كَعَيْرٍ اْمَدْحُولٍ با لون الَْرْضَ أن 
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(وَلَوْ قال: انت طالق ٳڏا 4 أَطَبَفْك, اؤ إذَا ما 4 أَطَلَفْك 1 تطلق حم وت عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَقالا: تَطلْق جي سگت) لِأَنَّ كلمَة 
إا لِلْوَفْتِ قال الله تَعَالَ [إِذَا السَّمْس كرت [التكوير: 1] وَقَالَ فَائلَهُمْ: 

وَإِذَا کون كربهَةٌ أذْعَى هَا ... وَإِذَا بحاس اليس يُذْعَى جنب 

قَصَارَ مزل می وَمَىَ مَاء ودا لَوْ قال لامْرَأَه: أنتٍ طَلِقْ إِذَا شِئْتٍ لا رُح الْأَمْرْ من يَدِهَا بالْقيَامِ عَنْ الْمَجْيِسِ 


[فتح القدير] 
الْوْفُوعَ في آخر جْزْءِ لا يَتَجِرَا فَلَمْ يله إل الْمَْتُ وَبِهِ تب 


(فَوْلُُ وَلَوْ قَالَ: انت طَالِقَ إِذَا 1 أُطَلَفْك أو إِذَا ما 1 أُطَلْفْك 1 تطلّق حَىٌّ يموت عِنْدَ أبي حَنيفةء وَقالا: تَطْلْقْ جِينَ سَگت) لِأَنَّ 
كَلِمَةَ إا لِلوَفْتِكَكَلِمَةٍ مت قال الله تَعَالَ [إِذَا الشَّمْسسُ كُوْرَث] [التكوير: 1] وَقَالَ قَائِلهُمْ وَهُوَ ابن أَخمَرَ أؤ ري بْنُ ضَمْرةً: 


(وَإِذَا تَكُونُ كَربهَةٌ أذعى ا ... وَإِذَا بحاس ايس بُدْعَى جنذب) 

يعني أَحَاهُ الصَّغِير وما قيل إِنَّه عدر لبي فَحَطأ عند أَهْلٍ الْمَغرقة بالشَأنٍ لانتفائه من ديوانه و يُغْرَفْ لعنترة أ اه 
جُنْدُب أَضْلا وا لَه أَخْ من أُمَهِ امه سَبْبُوب, م 1 تكن أَمهُ بَيْثُْ وکل إِيَاهُ شَدَادًا حَيْسًا لاما أَْعَدُ من ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ اطَلَعَ 
وَقَبْلَ المَيْتِ الْمَذْكُورِ: 

هَل في الْقَضِيّة أن إذا اسْتغْتيْكُمْ ... وََمِنْثُمْ فأ الْبَعِيدُ الْأَجْتبْ 

َإِذَا الشَّدَائِدُ ِالشَّدَائِدِ مره ... أسَجتَكُمْ فأ الْمُحَبُ الْأَقْرَب 

وَإذَا کون گربهة أذعى ها ... وَإِذَا بحاس ايس يُدْعَى جُنْدُبُ 

هَذَا وَجَدكُمْ الصّعَارُ بعيْهِ ... لا أُمّ لي إن گان داك وَل أب 

عَجَب لِك فَصِيةٍوَإقَامتي ... فيكم عَلَى لك الْقَضِيةِ جب 

واغرض بَغض الْمُحَيِينَ بأد كأ ِن الآة وَالمَيْتِ فيه مغ الشَرْطِء وَجَوَابْ الأول عَلِمْت وَجْوَابْ الان أذعى وَيُذْعىء وَأيْضًا 
تَنظيرة لا بق عبر صَجيح لاما لا مخض لِلوفْتٍ أبدَا وها ميان عَلَى أ فَوْلَهُ لِلوَفْتِ يعني المخض, ولا حَاجة تذغو إلى 
ذلك ولا يعوَقفُ بوث مَطَنُوهمَا عليه بل الْمَنقُولُ لما أله لا يفط عَنْهَا مَغْق 
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E. 20‏ 8 ر E‏ ع وام ا 
وَاسْتغن مَا أغتاك رَبك بالغق ... وَإذا تصبك خصاصة فتجَمّل 


[فتح القدير] 

الوَفْتِ الْمُجَرّد في الْمُجَاراقء ؤرد الشَّاهِدِينَ ها لِلدَلالّة عَلَى قيام الْوَفْتِ مَعَ الشَّرْطء وَلَيْسَ كا حَاجةٌ أن ينها أا لِلْوَفْتِ 
الْمُجَرّدِ عَنْ الشّرْطِ بَلْ حَاجَمُهُمَا في إِنبَاتِ الاجْتمَاع ليون دَفْعًا ظَاهِرًا لِقَْلٍ الْكُوفيينَ (قَوْلة أي حنيفة أا تُسْتَعْمَلٌ لِدشَرْطِ 
أَنْضًا) يَعْني الشَرْط الْمُجَرَّدَ عَنْ مَعْتى الظَرفيّة وإ لا فيد 

وَهَدَا مَذْهَبْ قل عن الْكُوفِيينَ وَاسْمَشْهَدَ بقؤله 

وَإِذَا تُصِبْك حَصاصة فَتَجَمَلْ 

حي جزم با فَصَارَتْ معو ِكل ِن الشَرْطِ الْمُجَرِّ عَن الظَرْف؛ وَالظَرفْ إا على حَدٍ سراي وَإِمَا عَلَى أن باز عِنْدهُ في 
الشَّرْطٍ الْمُجَجَّدِ وكَثْرَ حى صا گالظاهر فَتَسَاوَيَا كُمَا قيل» وَلِذَا صَدَّقَهُ الْقَاضِي في دَعْوَاهُ إرَادَةَ الشَّرْطٍِ الْمُجَرّدِ ودا َع الْمَرْقَ 
هما بيْنَ هذِو وَمَسْألَةٍ الف عَلَى أَنْ لا يَشْرَب من دِجْلَةَ حَيْتُ صَرَقَاهَا إلى الشَرْب بالآنِيةِ وَكرَعَا لان الْمَجَارَ هتاك عَالِب. 
وَاحماج ابو حبيقة إلى ارق أنه جرم هتا أ بالْمَغتى الحقِيقيَ لا هاه وقرف أذ كم اخقيقة وهو الث بالكرع تابث فيد 
على اغا الحقِقة تار الْمجَازٍ أن حكْمَه َعَم من ذلك وين الب اغتزافًا قات حكم اقيق يئا َي علَى كل حال 
فاغكررث لِدَلِكَ: أي لمق حكمهاء لاف الْمَجَازِ حاف مغى الظَرفٍ هنا ِل يَفمضِي الْوْفُوعَ في اال وهو متاف كم 


المَجَازء وَأَنْتَ سمغت أن الْمَصرِتِنَ يعون سُقُوط مَعْىَ الظَرْفٍ عَنْهَا وَإِنْ أسْفُغْولَث مَرْطَا كُمَق, فَكْبُوتُ الِاخْبمَالَيْنِ عَلَى السّوَاءٍ 
مو وما كَوْهًا جار في جُرْءِ مَعْنَاهَا فَلَمْ يُسْمَعْ يَقيًاء وَيِتَقْدِيرٍ إِخْدَائه بتاءً عَلَى عَدَم اشتراط التَقْلٍ في آحَادٍ المَجاز فونه گنر 
اسْبعْمَالَهُ حم سَاوَى الْقِقَة ثوغ ثم لا قى أله جب عَلَى فَوِْمَا إذا أَرادَ مى الشَزط أن لا يُصّدَقَهُ القَاضِي بل يصح ية 
أله الَْجْهُ عِنْدهَْا ورا في الطَزف» فَمُرَادُهُ خلدف الظَّاهِرٍ فلا يُصَدَّقُ في الْقَضَاءِ وليت الْمَذُكور لَه قائ عَبْدُ قَيْسِ بن 
خقافِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ يُوصِي جْبَيْلَا ابْنَهُ بَِصِيدَةٍ فيها آدَابٌ وَمَصَالِحْ أَوَهًا: 

أَجْبَيْلُ إن أباك گارب يَوْمِهِ ... فَإِذَا ذُعِيت لل الْمَكَارِمِ فَاعْجَلٌ 

أوصيكَ إيصاءَ امْرِي لَك داصح ... ظَنّ بِرَيْبٍ الدَّهْرٍ غَيْرٌ مَعْقِلٍ 

اله انقو وَأؤف بنذره ... وَإِذَا حَلَفْت ماري َمَحَلّل 

الصيف كرمة فَإِنَّ مبيَة ... حَق ولا َك لعََْ مَل 
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فإِنْ أرب به الشّرْط 1 تَطْلّق في الال وَإِن أرية به الْوَفْتْ طق فلا تَطلقْ بالشَّكِ وَالِاخْتِمَالِ 


[فتح القدير] 

وَاعْلَمْ بان اليف ِبر أله ... بيت ليه إن 1 ينال 

ودع القََارِصَ لِلصّدِيقٍ وَعَبْرِِ ... كن لا يَرَوْكَ من الام لعز 

رصل الْمُوَاصِلَ ما صَفَا لَك وَذُهُ ... وَاحْدَرْ حِبَالَ الان الْمُعَبَذّلٍ 

وَائْرْكُ ل السُوءِ لا تلل به ... وَإِذَا نََا بك مَنزل فول 

در الوَانٍ لِمَنْ رَآهَا دَارِِ ... اُقَرَاجلَ عَنْهَا گمَن 1 يَرْحَلْ 

وَاسْتَأَنِ جلْمَك في أُمُورِك كُلّهَا ... وَإِذَا عَرَمْت عَلَى النَدَى فول 

وَاسْتَغْنِ مَا أَعْنَاك رَبك بالغ ... وَإِذَا تُصِبْك حَصاصة فُتَجَمّلْ 

وَإِذَا همَمْت باهر شر قاذ ... وَإِذَا همَمْت باهر خَيْرٍ فَاعْجَلْ 

وَإذَا أتغك من اعدو قَوَارِصُ ... فَافَرْصْ لِذَاكَ وَلا تفن 1 أَفْعَلٍ 

وَإِذَا افْمَقَزت فلا كن مُتَحَشّعًا ... ترجو الْفََاضِلَ عِنْدَ غير الْمُفْضَلٍ 

وَإِذَا تَشَاجَرَ في فُوَادِكَ مَرَةَ ... أَمْرَانٍِ فَاغْمِدْ لوعف الْأَخمَلٍ 

وَإِذَا لقي الْقَومَ فَاضْرِب فيهمْ ... حى يَرَوْكَ طِلَاءَ اجرب مُهْمَلٍ 

وَإِذَا رَأَيْت الْبَاحِشِينَ إلى النَدَى ... عا أَكُفْهُمْ بقاع محل 

أنه ویز چا روا به ... وذ هنوا ترو بنك فار 

وَقَد اسْتَعْمَلَ الشَاعِرُ إا فيها لِلشَزط في اي عَشَرَ مَوْضِعًا با زم وَدْخُولٍ قاءِ الجراءِء وَمَعْقِلٌ من عَفَلْت النَاقَةَ بالْعَفل» يُرِيدُ 
عَفلِي برب الدَّهرِ عير وع وَتَحَمَل: أي أظهز ميلا ولا تُطهز جَرعاء وقيل كل اليل الْمَجْمُولَ وَهُو الشّحمْ لداب وََْنَ 


هذا من الأول في اللَأَدِيبٍ. وَفي لْمُْتَمَى لَوْ قَالَ: إذا طَلَقْْكِ فأَنْتِ طاق وَإِذَا 1 أُطَلَفْك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ قَبْلَ أن يُطَلّقَ يَمَعْ 
عَلَيْهَا طَلَاقَانٍ لاله لما مَاتَ قَبْلَ التَطْلِيقٍ حَنت في الْيَمِينِ الانية فَيَمَعَ عَلَيْهَا طَلَاقَء وَهَذَا الطّلاق يَصْلْحُ شَرْطًا في الْيَمِينِ 
الأول. لاله وَفَعَ بکلام ؤج بَعْدَ الْيَمِينِ الأول قَحَنتَ في اليميتين فَيَمَعَ طَلَاقَانٍ. 

وَلَوْ قَلَب فَقَالَ: إذا 1 أَطَلَفْك فَأَنْتِ طَالِقَ وَإِذَا لفك فَأَنْتِ طاق فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطَلَّقَ يَقَعْ عَلَيْهَا وَاجِدَةٌ لِأَنهُ َم مَات قَبْلَ 
ليق صَارَ حانتا في يمين الأول فَيََعَ الطَّلاقُ ولا يصح هَرْطًا في الَنَِةِ لأ وفع يكلام وجد قَبْلَ الْيَمين الا فالشرُوط 
ترَاعى في الْمُسْتَقْبلٍ لا الْمَاضِي وَل يكر خلافًا. وَإِعَا هذا عَلَى قول أبي حَنِيفَة. اَم عَلَى فَوْيِمَا فَيَمَعَانِ بَعْدَ رَمَانِ سير في 
الأول لوه الْأَولِ عي وفي اة بقع وَاحدَةُ گما سكت لاه ڪنٿ في فَوْلِِ إذَا | أطلَفك فَآنتِ طالقء وگڌا َو 1 يسكت 
حَقّ مَاتَ لِأَنَّ رَمَانَ فَوْلِهِ إذا طَلفْنْكِ فَأَنْتِ طَالِقْ رَمَانْ يُوجَدُ فيه تطليق فَبَقَعَ قَبْلَ أَنْ يَفْرْعَ منه. 

وَهَذِهِ ثلاث مَسائل من الجامع الْكَبيرٍ: أَنْتِ طَالِقْ إذا تَرَوَجْمُك قَبْلَ أن أََرَوجَكء وَفَلْبُهُ أنتِ طَالِقْ قبل أن أَتَرَمَجَك إِذَا 
ترۇك وَإِذا تَرَوجْمك فَنْتٍ طَلِقَ قل أن أترؤجك قفي الور 
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بخلاف اة المَشِيئة لِأَنَّهُ عَلَى اغتبار أنه لِلَْفْتِ لا رج الْآْرُ من يَدِهَاء وَعَلَى اعبار أنه لِشَرْطٍ يرج وَالْأمْرُ صَارَ في يَدِهَا 


فلا رخ بالشَّكَ وَالِاخْبِمَالِء وَهَذَا الخلافٌ فيمًا إِذَا 1 تكن لَه ية لبن أَمَا إذَا توى الْوَفْتَ يَمَعْ في اال وَلَوْ نَوَى الشّرْطٌ يََعْ 
في آخر الْعْمْرِ لِذَنَّ اللّفْظَ يكَتَمِلُهًا. 


(وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ ما ا أُطَبَفْك ات طاق فَْهِيَ الق بمَذِهِ التَطْلِيقَةِ) مَعْنَاهُ قَالَ ذَلِكَ وضولا به وَالْقيَاسْ أَنْ يَقَعَ الْمُضَافٌ 
فَيَمَعَانِ إن كَانَثْ مَذځولا اء وُو قل رُقَرَ - رح الله - لِأَنّهُ جد ران 1 يُطَبَفْهَا فيه وَإِنْ قَلَ وَهُوَ رَمَانُ قَولِهِ أننتِ طاق قَبْلَ 
أن يَفْرْعَ مِنْهَا. وَجْهُ الاسْتحْسَانٍ أن رَمَانَ 

[فتح القدير] 

الأُولَيينٍ يق عند اروج قافا وني الثَالِئَةِ ذلك عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَعندَهًا لا بِقَع 

وَالْآَصْلْ أن الطَلاق ا إلى وَفتَبْنِ أَحَدُهمًا َفْبَلُهُ وَالَآخِرُ لا صح مَا يَقْبَلَهُ وَبَطَلَ مَا لا يَقْبَلُهُ وَِنَّ الآخَرَ يَنْسَحْ الْأَوَلَ 
قبل وَإذا ظَرْقانٍ وقَبلَ لا يَفْبَلُ الطلاق» وَإِذا تله قَأضِيف إلَبهاء وما في ارق بين الالئة وما فَبْلَهَا رجح جهة الشَرْطِ 
دَلِيلٍ ذكر الْقَاءِ في الجرَاءِء فَالْمُعَلّقْ بالشرْطٍ گالْمُتجز عِنْدَ وُجُودِهِ فصر كانه قَالَ عِنْدَ التَرَوْج: أنتِ طَلِق قَبْلَ أن أَتَرَوّجَك قلا 
يقغ أو لَه الآخَر وهو الإضَافَةُ إلى قل تسح الأول (وقَْلَهُ لاف اة الْمَِيَة لله على اغيار أن لفت لا يرج الأز 
من يا وَعَلَى اغتَارِ أا شط ير وَالْأَمْرُ صّارَ في يخا فلا رج بالشَكَ) ترص عَلَيِْ بأد وقُوعَ الشّكِ في السَرْطِية 
وَالظَْفِية وجب وُقُوعَهُ في الل وَالخَرْمَةِ في الال لِأَنّهُ عَلَى تَفْدِيرٍ الشَرِْيةِ حل وعَلَى تَقْدِيرٍ الظَفيّة تلق فَكَانَ يَبْ أن ترم 
دجا محر وهو اياز لزني كما قلا. 

و ا ي مور ا ن الا و لز فف ي اا ا ج فيو أذ علي ر س ر 


الصَّلاة وَعَلَى اغْبَارٍ عَدَمِهِ نحل ومع هذا لا ترح الْرْمَُ وَإِنْ ان مَبْنى الضَّلاةٍ على الاخبتيَاطٍ لأن الك لا وجب شَيْما إنا 


وَهْنَاكَ يَمَعْ الْعَمَلُ بالدّلِيل وَآَللَهُ سْبْحَاتَهُ أَغلَمْ. 

وَاعْلَْ أنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ يُشْكا لِأَنَّهُ سَيَذْكُرْ أَنَّ الخلاف فيمًا إذا تكن لَهُ نِيةُ. وَجِيتئذٍ فَمُفْمَضَى الْوَجْهِ في الْمَشِيئَةِ اَن عَلَى 
أَرَدْت الزَّمَانَ قَيَجِبْ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى فَوِْهِمَا ولا رج الْأَمْرُ من يَدِهَاء وَكَذَا عَلَى فَوْلِهِ لِأَنّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِه. 

وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الشَّرْطَ صدّقَ عَلَى فَوْلِهِ ولا يُصَدَّفْ عَلَى وما لِأَنَهُ خلاف الظاهر, وَفِيهِ تَفيفٌ عَلَى تفه وَأَمَا في مَسْأَلَةٍ 


2 


7 
2 و 


الطّلاق: أَغني فَوْلَهُ أنتِ صلق إذا 1 أَطَلَفْكء فَإِنْ قَالَ: عَنَيْت الرَّمَانَ صدِّقَ عِنْدَهمَاء وَإِنْ قَالَ: عَتَيْت الشَّرْطً لا يُصَدَّقْ عِنْدَهمَا 


(فَوْلهُ وؤ قَالَ: أَنْتِ طَالِقَ ما 1 أطلّفك أَنْتِ طَلِقَ فهي صلق بةذه التَطلِيقَة) الْمنَجرَةِ قط حم لَوْ كان قَالَ: أنتِ طَالِقْ تد 
ما 1 أُطَلّفْك نت طالق وَفَعَتْ وَاجِدَةْ. وَعِنْدَ رُفَرَ ثلاث (مَعْنَاه أنه قال ذَلِكَ مَوْصُولًا به) فَلَوْ فصل وَقَعَ الْمُضَافٌ وَالْمُئَجرْ 
غا (وَالْقِيَاسُ أن يَمَعَ الْمْضَافُ أَيْضًا فَيَقَعَانِ إن گات مَذځولا ينا) قن ل تكن مَذځولا با بقع الْمُضَافٌ وَحدَهُ (وَهُوَ قؤل 
قر لاله ؤجة رمان ٤‏ لها فيه إن قل وَهُوَ رمان قله أَنتِ طَلِق قَبْلَ أن يفرع مِنْهَا. وَجْهُ الاسْخْسَانِ أن رمَا 
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حَلَفَ لا سكن هذه الدَّارَ فَاشْتَعَلَ بِالتَقْلّة من سَاعته وَأحَوَائة عَلَى مَا بأتيك في الْأََانٍ إِنْ شَاءَ الله تعَال. 


(ومن قال لامرأة: يوم توك فأنتِ طاق فعَْوََها ليد طَْقَتْ) لأ اَم يدك ويرَاُ به بَيَاضُ الئهار يحمل عليه وا رن 
پفغل َد كَالصّوم وَالْأَمْرِ بالْيَدِ لَه يراد به الْمِغيَانٌ وها الق به وَيُذْكُرُ وَيْرَادُ به مُطَلَقْ الْوَفْتِ قال الله تَعَالَ [وَمَنْ يُوَكِمْ 
وميا بره [الأنفال: 16] وَالْمْرَادُ به مُطلق الْوقْتِ يحمل عليه إذَا فر بغ لا بعد والطَلاق من هذا اليل فمَْمَطِمْ اليل 
وَالتَهَارَ. 


[فتح القدير] 
الب شتف بِدََالَة حال الخَالفي) لِأَنَّ الْيَمِينَ إا تُعْمَدُ للب فهو الْمَقْصُودُ ا وهو عي من هتا إل أَنْ يجْعَلَ هذا الْقَدْرُ مُسْعَفْمَ 
وهو مِقُدَارُ ما يمَكْنهُ قيق ال فيه من الرَّمَانِ (أَضِلَهُ مَنْ حَلَفَ لا يَسْكُنُ هَذِه الدّارَ وَهْوَ سَاكِنُهَا فَاشْتَعَلَ بِالتَقْلَةِ مِنْ سَاعيهِ) بو 


(قَولَهُ وَمَنْ قَالَ: لامرأَةٍ يَوْمَ أترَوجُك قان طاق فََرَوَجَهَا ليلد طَلَقَتْ لِأَنَ اليم يُذْكرُ وراد به يض النَهَارِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُطْلَقْ 
ويْرَادُ به مُطْلَقْ الْوَفْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالى ومن يويم يَوْمَذٍ ذبْرَه] [الأنفال: 16] وَالْفِرَارُ من الرّحْفٍ حَرَامْ ليلا وكَارَا. وَالْأَفعَالُ مها 
ا يذ وَهْوَ ما صح ضَرْبْ الْمُدَةِ له كَالِسَيرٍ وَالرَكُوبٍ وَالصّوْمِ ونير الْمَراَة وَتَفويض الطّلاقٍ كَفَولهِ رك بِيَدِك يَوْمَ يَقْدَمُ فاون 
وَاخْتَاري فمك يَوْمَ يَفدَمْ يمعَلّقَ اكم يض النَّهَارِ فلو قَدِمَ لان ليلا لا جيار أو مارا دحل الَْمْرْ في يدا إلى الوب 
ئه لما امد گان الظَاجِرُ من ذكر ايوم ون حرفي في صرب الْمُدَةِ تفُدِيرا وهو حَقِيقةُ في بَيَاضٍ النَهَارٍ فَيَبْقَى مَعَهُ إلى أَنْ ينعي 
خلافة كۇك اخسن الط بال يَْمَ وٹ وَاْكَبْ يَوْمَ أت الْعَدُوُ. 

وَمِنَْا ما لا يد وو ما لا صح صَرْبْ المد لَه كالطّلاق وَالتَرَوْج وَالْعَاقِ وَالدُخُولٍ وَالقدوم وا روج فَيَجِبْ كنل اليم مع 
على مطل اوقت لان صرب الْمدَة له لذ لا مله (والعلاق من هذا القبيل) قيقع ياد وجا أو تا كذا في عام 
النُسَخء وني الْأَضْلٍ التَرَوْجُ من هذا الْقَِيلٍ قبل كَأَنّهُ علط وَالصُجيح الطلاق من هَذَا الْقَبيل. وني النَهَاية: الصّحيخ اروج مِنْ 
هذا لبيل قَالَ: گڏا وَجَدْتهُ بط سَبْخيء ولاه اغَْبرَ 
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وَلَوْ قَالَ: عَنَيْت به بَيَاضَ النّهَارٍ خَاصَّةَ دِينَ في الْقَضاءٍ لِأنَّهُ نَوَى حَقَيقة كلامه وَاللَيْلُ لا يَعَتَاوَلَ إلا السوادَ وَالنَهَارُ يََتاولُ 
الْبَيَاضَ خَاصةَ وَهَذَا هُوَ اللّقَةُّ . 

[فتح القدير] 

في الكتاب في ورَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِغْلُ الشَرْطٍ لا الجرَاءُ قال: في الْأَبمَانِ: لَوْ قَالَ: يَوْمَ اگم فلاا قاهرا طاق فَهُوَ عَلَى اليل 
وَالنَهَارِ إلى أَنْ قَالَ: وَالْكَلَامُ لا يد ولأ ذِكْرَ الْفغل إا يَسْمَقِيمْ من عبر تأويل في تروك لا في انت طاق وَلِأَنَّ ذِكرَ الْقِرَانٍ 
في قَوْلِهِ إا قَرَنَ دل عَلَى إرَادَةٍ الَو لا الطَّلّاقٍ لأ مُقَارتَئهُ الْيوْمَ أَفْوَى لاه عَلَى وجه الْإضَافَةِ وَالْمُْضَافُ مَعَ الْمُضَافِ َيه 
كُشَيْءٍ واج الْتَهَى. 

وَالْأَصْوَبُ الِاغْبَارُ الْأَوَلَّ: ني اعبار راء كالطلاقٍ هُتا لأَنّ الْمَقْصُودَ بكر الظَْفٍ إِقَادَةُ فوع فيه, بخلاف الْمُضافِ لَه 
رمن وُقُوع مَضْمُونِ الجوَابٍ. ولا َك أن اعا ما قُصِدَ الظَْفٌ لَه اغلام الماد من الَف أَهْو اقبي أؤ الْمَجَازِيُ أو 
ا لَهُ في استغلام حالهء إلا أَنَّ بَعْضَ الْمَشَايخ تَسَاتحُوا فيمًا 1 كلف فيه الْجَوَابُ: أَغني مَا يَكُونُ به الْمُعَلَقَ 
والْمُصَاف إل م د ۇ مرك يدك يم سي فلا أو لا َد كنت حر يوم يَفْدمْ وَطَلِقَ يوم اروك فَعَلَنُوا مداد 
الْمُصَافِ إِلَيْهِ وَعَدَمِهِ وَالْمُحَقَقُونَ ارتَمَعُوا عَنْ ذَلِكَ الإيهام. 

ومن الشَارِجِينَ مَنْ حَكى خِلَافًا في الاغتَار وَيُشْبِهُ كوت وما وَلِذَا تقل اتَقَاقُهُمْ عَلَى اعبار الْمُعَلّي فيمَا كلف فيه اواب لَوْ 
اير الْمُصَافُ إِلَيْهِ وهو ما لف فيه الْمُعلَىْ وَالْمُضَافُ َيه بالامتَادٍ وَعَدَمِهِ كأنْتِ ځڙ يَومَ يَسِيُ فلانٌ. 


[فْرُوع] قَالَ: أنتِ طَالِقَ إلى شَهْرٍ تطلق إِذَا الْقَصَى مَهْن وَأَوقَعَهُ ابو يُوسْفَ لِلْحَالء اؤ قَبْلَ فَدُومِ رَيْدِ بِشَهْرٍ يَقَعْ إا قَدِمَ ريد 


لِشَهْرٍ مُفْمَصِرًا. وَقَالَ زُقَرُ مكنذا اؤ قَبْلَ مَوْتِ وَيْدِ بِشَهْرٍ قَمَاتَ لتمامه وَفَعَ مُسْعَِدًَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقالا مق مُفْتَصِرًا عَلَى الْمَوْتِ. 
وَقَائِدَةٌ الخلافٍ تَظَهَرْ في اغْتبّارٍ العدَّة فَعِنْدَ أبي حَدِيفَةَ تعر م من أَوَّلٍ الشّهْرٍ وَلَوْ كَانَ وَطِنَهَا في السَّهْرِ يَصِيرُ مُرَاجِعًا إِنْ كَانَ 
الاق رَجْعِيا وَلَوْ گان لاتا وَطِنَهَا في الشَهْرٍ عَم الْعَفْ وَعِنْدَهُما تعْعَبُْ الْعِدَةُ من اال ولا يَصِيرُ مُرَاجِعًا بذَلِكَ الْوَطْءٍ ولا 
رمه عفر وقيل تعر الْعِدَمُ من وَفْتِ الْمَْتِ ناقا اخيَاطاء ذا إذا طَلَقَهَا بنا أو تلاا أو حَالَعَهًا في خلال الشَهْرٍ م مات 
رذ مام الشَهرِ وَهِيَ في الْعِدّة لا يَقَْ اللا وَالَْئِن ويَْطُل الع وَيَْدُ ارو بَدَلَ الخلْع لطْهُورٍ بُطْلَانٍ الع وَالْبَائنُ لسَبقٍ 
القّلاثِ بالاسْتناد, وَعِنْدَهُمَا يَمَْ اللا وَالْبَائْنُ وَيَصِحُ الخُلْعْ وَيَصِيرُ مَعْ الع ثَانًا. 

وَلَوْ مَاتَ رَد قبل تام السَفِرٍ لا تَطْلق لِعَدَم شَهِرٍ قبل الْمَوْتِ. 
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قصل (وَمَنْ قال لامرأته: أ منك طَلِقْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ وى طَلَاقَاء وَلَوْ قَالَ: أنا منك بائ أو أنا عَلَيْك حَرَام ينوي الطَلاق 
هي طَالق. وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَمَعْ الطّلاق في الْوَجْهِ الأول أَيْضًا إِذَا توى) 

[فتح القدير] 

E‏ ل 
إذ المشكنبن ت نٹ لِلْحَالِ ثم تید كذًا في الجَامِع الگپیر وَالْأَسْرَارٍ. هَذَا عَلَى طَرِيِقٍكَوْنِ اکم هُتا يَقْبْتُْ بطّريق الاسْتنَادٍ وَهْوَ 
الْأَصَّحُ وَقَدْ قيل يَنْبْتُ عِنْدَهُ بطريق الثَنِيينِ. 

وؤ قَالَ: أنتِ طاق قبل م أو قَبْلَ متك بشَهرِ عِنْدَهُمَا لا يَقَعْ شَيْءٌ وَتَرتُ مِنْهُ لماع وُقُوعِه مُفْمَصِرًا گما هُوَ فَوْهُمَا بَعْدَ 
الْمَوْتِء وَعِنْدَهُ يَقَعْ مُسْتَبِدًا حت إا گان صّحِيحًا في ذَلِكَ الْوَفْتِ لا رٹ من وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ ثلاث جِيّض. أَما إِذَا مات قَبْلَ 
مُضِيَ تِلْكَ الْمُدَةِ لا يََعْ الطَلاق وَهَا الْمِيراتُ 

وَلَو قَالَ: آخِرٌ امْرَأة أَتَرَوَجُهَا طالق او آخِرٌ عَبْدٍ أَمْلِكة ځڙ فَعَرَوَجَ رأة نه امرأةَ م مات أَوْ مَلَكَ عَبْدَا نه عَبْدَا م مات يَقَعُ 
الاق وَالِْنَْ عِنْدَهُ مُستَبدَا إلى وَقْتِ الْمِلْكِ والتَرَوْج وَعِنْدَهُمَا مُفْمصِرًا حى يعبر التق من يع الْمَالٍ إذَا گان صَحِيحًا وَفْتَ 
الشِرَاءِ. ِن گان مرِيضًا فَمِنْ القُلْثِ وني الرَّوْجَةٍ الأخيرة تلق من جين تَرَوّجَهَا حى لا تَلَرَمَهَا العِدُّ ڌا ي يكن دَحَلَ ا ولا 
ميات هَا. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ ا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهَا الات 

وَالْقَدْقُ لاي حَنيفة بن ن¿ الْهُدوم وَالْمَوْتِ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَجَفٌ وَاخْرَاءْ لا يَفْتَصِرُ عَلَى (١‏ مُعَجَفِء كُمَا لَوْ قَالَ: إن كَانَ في الدار رند 
قات طَالِقْ فَحَرَجَ مِنْهَا آخرَ النّهَارٍ طَلْقَتْ من حن تكلم وَهَدَا لأ الْمَوْتَ في الِابْتداءٍ يتل أن َقَعَ قَبْلَ الشّهْرٍ فلا يُوجَدُ 
الْوَفْتُ أصلا فَأشْبَهَ سَائِرَ الشرُوط في اخْتَمّالٍ الخَطَر َإِذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ عَلِمْنَا بود شَهْرٍ قَبْلَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَائنٌ لا 
لَه إل أن الطّلاقَ لا يغ في الال لأ تاج إلى شَهْرٍ يَعَصِلْ بالْمَْتِ وَأَنَهُ عير نابت وال وْتُ يُعْرَفَء فَقَارَقَ من هَذَا الْوَجْهِ 
ارط وَأَْبَ الت في قله أنتِ طَالِقَ قبل رصان بشَهْرٍ فَُلْنابأمِْ بن الور والافيصًار وهو الايتاف ولو قَالَ: قبل 
رَمَصَانَ بشَهر وَقَعَ اول سَعْبَانَ اتقاقاء وَلَوْ قَالَ مَا: َطوَلْكُمَا حَيَاةً الق المَاعَةَ 4 يَقَْ حَىّ وت إِحْدَاهْمَا قدا مَانَتْ طَلْقَّتْ 
الْأخْرَى مُستندًا عِنْدَهُ وَمُفْمَصِرًا عِنْدَهُمًا. 


(قَصْلْ) . فيه راث من الإيقاع لأ 1 يبد جهَة الْبَحثِ في مَسَائلِه بعَارض واج (فَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ: لاهرأته آنا + 
لم بشي ون وك دنه وا ل أا منك بائڻ أو عَلَيّك حَرَامٌ ينوي الطلاق فَهِيَ طَالِقَ) وَبِقَوِْنَا قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ 
لشَافِعِنٌ وَمَالِكٌ: يَقَعْ م الطَّلاقُ في الْوَجْهِ الأول أَيْضًا ذا تَوى لِأَنَّ مِلْكَ النگاح: ي الْمِلْكَ الَّذِي بو جب النَكَاحُ 


1 


أن ملك التكاح مشر رك بَْنَ الرّوْجَيْنِ حَىٌّ مَلَگٿ هي الْمُطَالَبَةَ بالْوَطْءٍ گمَا َلك هو الْمُطَلَبَةَ بالتَمْكِينِء وَكُذَا الل مشير 
بَيْتَهُمَا وَالطَّلاقٌ وضع لإزالتهمَا فيص مُضافا إلَبْه گم صح مُضَافًا كُمَا في الإبانة ة والتخرم. وَل أن الطَّلاقَ إرَالَةٍ الْقَيْدِ وَهُوَ 
فيها دُونَ 7 ألا تَرَى اَی هي الْمَمْنُوعَةُ عَنْ اروج وا خوج وَل گان لإرَالَةٍ املك فهو عَلَيْهَا لأف 7 الف مالك وَيِمَذَا 


ميت مَنكُوحَةً لاف الإبائة لعا لإزاة الْوَصْلَةٍ وهي مُشْرَكةٌ بَيْتَهُمَا بخلافٍ الحرم لِأَنّهُ لإرالةِ ال وَهُوَ مُشْررَكٌ بَيَنَهُمَا 
فصت إِضَافَُهُمَا إلَبْهِمَا وَل نَصِحٌ إِضَافَةُ الطَّلاقٍ إل إِلَيَهَا. 


کم 
:6 


[فتح القدير] 

مُشترك بْنَ الروجَيْنِ حَّ مَلَگٿ الْمُطَالبَةَ بالْوَطءِ كُمَا يلك هُو الْمُطَالبَةَ بالتَمِكينِء وگذا الل مُشترك حى حل لكل مِنْهُمَا 
الاستمتاع بصَاجبه وَالطَلاق لاله قَيَصح مُضَافًا إلى كل مِنْهُمَا. 

وَفَوْلَهُ وْضِعَ لإزَالَِِمَا الصّمِيرَ لِلْمِلْكَيْنِ الْمَدْلُولٍ عَلَيهمَا قله مُشْرَكٌ لأ الْمَغىَ لَهُ ملك عَلَيْهَا و ملك عَلَيْه» وَهَذَا 
غَيْدُ مَرْضِيَ عند اتر أَصْحَابهِ قَالُوا: اؤ كاد كَذَلِكَ 1 يتح إلى نة كالإضافة إِلَيْهَا وَالْمُخْعَارُ عِنْدَهُمْ اَن عَلَى الزّْجِ حَجْرًا حَجْرًا 
جهنها حى أَنّهُ لا يكح اها وَأَرْبَعَا سِوَاهًا فَتَصح إِضَافَنُهُ إِلَيْه باغْتبَارٍ رفع ذ ذَلِكَ الْقَيْدِه لكِنَّ إِضَافَةَ الصّلاقٍ إِلَيْه 77 مُتَعَاَفٍ 
فاختيج إل نيّة ولا يمى أن يَنْدَعَ مَا أَوْرَدَهُ عَلَى الْأَوّلِ بالكتة الأخيرة إِذْ يُقَالُ تَعْمِيمًا لِأَذَوَي وَإِعا اتاج إلى بي نة في الْإضَافَةٍ 
َه لاله غَيْدُ مَُعَارَفِ (فَوْلُهُ وََنَا) تَقِيقُهُ أنَّ الطّلاقَ لِإرَالَةِ الْمِلْكِ الَابتِ بالنگاج او المد فَمَحِلٌ الطّلاقٍ َلُهُمَا وهي لهم 
دُونَهُ فَالْإِضَافَةُ إَِيْهِ ِصَافَةُ الطَاق غر لَه فيَلْعُوَ بَيَانُ أََا المح أف هي الْمُمَيّدَمُ بالتكاح عَنْ اروج وَعَنْ الرَجَالٍ دونه 
ويها عََيْهِ ا هو في الْمَالِ كَالْمَهرٍ وهو بَدَلُ مله لِأَمُورٍ تزجع إل تَفْسِهَا هي الْمَمْلوكة 
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(وَلَوْ قَالَ: انت طاق وَاحِدَةَ او لا فَلَيْسَ بِشَئْءٍ) . قال - رضي الله عَنْهُ -: هگا ذگر في الجاع الصّغيرٍ من غَبْرٍ خلافٍ, 


وَهَذَا قؤل أبي حَبِيقَةَ واي يُوسُفَ آخِرًا. وَعَلَى قول مُحَمّدٍ وَهُوَ قول أي بُوسْف أُوْلَا تَطلّق وَاجِدَةَ رمي جعي گر قَوْلَ محمد في 
کاب الطّلاقٍ فِيمَا إا قَالَ لامْرَته: أَنتِ طَلِقْ وَاجِدَةَ أؤ لا شَئْءَ وَلا فَرْقَ ب الْمَسْأَلئيْنِ. 


وَلَّوْ گان الْمَذَكُورُ ماهتا قَوْلَ الْكُلّ فَعَنْ مُحَمَدِ وَايَئَانِ 


[فتح القدير] 
وت ودا مَلّكَ هُوَ التّرَوْجَ بالْكِتَايية 1 2 بالكِتابيَ وَالنَمَقَةُ بَدَلُ اختباسه إِيَاهَا. 


وال الذي يَفْبْتْ ها تبَعْ لجل الذي ب يَنْبْتُ لَه ِن لَمَا مَلَكَ الْوَطْءَ نتيا نبا انفكا زر ضَرُورَتِهِ حل اسْتَمْتَاعِهَا به 
ليس الل هُوَ الْقَيْدُ الي هو مَوْرِدْ الطَّلَاقِء بل الل أَتَرْهُ حَسَب ما حف حَفَفنَاهُ في باب إيقاع الطَلاق من أنه الْمَنْعْ الشَّرْعِيُ إل 
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وَالكَابث اتر النگاح وَيَرْجِعْ إلى مَا تَقَدَمَ من أَنَّ النَّبِتَ تَبَعًا هَل يَكُونْ عا طاق بخلاف الإبائة لعا أي لَفْظَهًا مَوْضوع لإرَالَةٍ 
الوصلة وَوَصْلَهُ النگاح مُشْرَكةٌ بَْئهُمَا قَصَّحَتْ إِضَافَتْهَا إلى كُلّ مِنْهُمَا عَاملَةُ جقيقتهاء ولاف الحرم لِأَنَهُ لإزالة الل وَهُوَ 
ندر قم كارك عو كرات وَسَيَْقٍ تَامُهُ في الكتايات. 
وأا خكزة عن أخها اة مِسَةٍ فَلَيّسَ مُوجب نگاجها بل حَجْرٌ شَرْعِنٌّ ابت ابْتِدَاءً عَنْ المع بي الْأَخْمَينٍ ومس لا حَكُمًا 
للنگاح» ودا اؤ روجا مَع أَخيها معا أو صم َمْسا ما | لا يوز 
(قوْلَهُ وَلَو قال: أنْتِ طَالِقْ وَاحِدَة أو لا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ) وكا طاق اؤ غَيْرُ طَالِقٍ وَطَالِقْ أو لا وَبه قَالَتْ الْأَئمَةُ الْأَْبعَةُ. قَالَ 
الْمُصَنَفُ: هذا ذكر في الجايع العثهر من غاز جلاب وَهَذَا قول أبي حَبِبقَةَ واي يُوسُْفَ آخرًا. وَعَلَى قول مُحَمّدِ وَهُوَ قول أي 
وسفن ألا 1 قَوْلَ مُحَمَّدِ في كاب الطّلَاقِ مِنْ الْمَبْسُوطٍ فِيمَا إِذَا قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ وَاجِدَ ال ولا شَيْءَ 
EE‏ ا E‏ ل هما طاق 
ولاش وخم في فالأ أي وشت وا محمد وَل يَذَكْرْ قَوْلَ أي حَنيفة لَكِنّ صَاحِبَ 
E‏ وَلَوْ گان الْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلَ ال ل بسب أَنّهُ 4 يدر 
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چ 


َه أَنَهُ أَدْحَلَ السك في الْوَاجِدَةِ لِدُخُولٍ كَلِمَة " أو " بَيْنَهَا وَببنَ 0 فَيسْقْطٌ اعبار الْوَاجِدَةِ وَيَبْقَى قَوْلُهُ أنتِ طَالِقٌ, لاف 

قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ولا لاه نَهُ أَدْخَلَ الك ف أْصْلٍ الإيقاع فلا يَمَعْ يَقَعُ. وَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَىَ رن بِالْعَدَدِ كَانَ الْؤفُوعُ بذكر الْعَدَدِءٍ ألا 
ری أنه لَو قال عير الْمَدْخُولٍ با: أنتِ طاق ثانا تَطْلَق نادء 3 الْؤْقُوعٌ بِالْوَصْفٍ لَلَعَا ذِكْرُ الٌلاثء وَهَذَا لِأَنَّ الْوَاقَعَ في 

الحقيقة إا هُوَ الْمَنْعُْوتُ الْمَحْذُوفٌ مَعْنَاهُ أت طَالِق تَطَلِيقَةَ وَاحِدَةَ عَلَى ما م وتان الْوَاقَعُ ما گان الْعَدَدُ نَْمَا لَهُ گان 


الشَّكُ دَاخِلًا في أَصْلِ الإيقاع قلا يََعْ شَيْءٌ. 
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[فتح القدير] 
خِلاقًاء فَعَنْ محم رِوَايكَانِ. 
وَالْأَوْجُهُ گن الرَوَايئَينِ في الْمَسْأَلتَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنّهُ صرح بخلا 


ع 


بخلافٍ قول حم ني مسألة أؤ لا شَيْءَ فَدَلَ عَلَى وَفَاقِهِ في هَذِهِ الْمَسْأَلةِ 


وهي مَسْأَلَهُ ولا وَإِذْ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا گان وفَاقُهُ هُنا رِوَايَةَ في وفَاقِهِ في أو لا ضَيْءِ وَخِلَافُهُ هتاك ايه في مَشْألة اول (قَوْلَهُ لَهُ) 
| 


أَيْ لِمُحَمَّدٍ في إِيقَاعِهِ به وَاحِدَةَ على هَذه الرَوَايَةِ (أَنّهُ دحل السك في الْوَاحِدَةٍ لِدُخُولٍ كَلِمَةٍ الشَكَ بَيْنَهَا وَبَنَ الُفي فيفط 


اغْتِبَارُ الْوَاجدَةِ وَيَبْقَى فَوْلَهُ أنْتِ طَالِق) يَمَعْ به وَاحِدَةَ (يخلافٍ فَوْلِهِ أنتِ طَالِقْ أَولَا) أو عالق أو غَيْرَ طاق قله لا يَقَعْ به 
بالاتفاق (لِأَنَهُ حل السك في أصْلٍ الإيقاع وَلَمَا) أي لاي حَنِيفة واي يُوسُفَ (أَنَّ الْوَضْفَ مت فر بِذِكرٍ الْعَدَدِ گان الْوْقُوعُ 
كر الْعَدَدِ) وَاسْتَدَلّ عَلَى هَذَا بآار إخاعة: منها أنه َو قال لبر الْمَدْخُولٍ بمَا: أنتِ صلق تلا تلق تلائاء وَلَوْ گان الْوْقُوعٌ 
بالْوَصْفٍ لَلََا كر الثَّاثِ لِأَنَا جيتئِذٍ اث بالق لا إلى عِدَةِ فََمْ بق ححا لْفُوع الرَائِد. وَمِنْهَا أن َو قَالَ: أنتِ طَالِقَ وَاجِدَةٌ 
إن اء الله 1 غ َء وَل گان الْوْفُوعٌ لوضف كان قول وَاحدَةً َا صا ي الاشيفتاء انكف مِنْه فَلَمْ يعْمَلْ. وينه ما و 
مائث قَبْلَ الْعَدَدِ وَاحِدَةٌ أو للات 1 يَمَعْ شَيْءْ (وَفَوْلُّ وَهَذَا لأ الْوَاقعَ في الحقِيقَةِ هُوَ الْمَنْعُوتُ بالْعَدَدٍ وَهْوَ الْمَحْدُوفُ) أي 
طَالِقّ تَطلِيقَةَ وَاجِدَةَ أو تلائ أو تَطْلِيقًا تلاا كما قَرََهُ في أَوَّلِ الْبَاب. ما عَلَى الإنشاءِ فلا وَقَدْ رَجَع الْمُصِبَفُ إلى طريقة الإنْشَاءٍ 
في الْمَصْلٍ الَّذِي قَبْلَ هَذَا في مَسْأَلةِ أنتِ طاق امس وَقَدَ ترَوَجَهَا أَوَلَ من امس فازجغ إِلَيْه وَالْوَجْهُ هُنَا يَتِمُ بدُونٍ ذَلِكَ وَهُوَ مَا 
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(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ الق مَعَ مون أو مَعَ مَؤتك فَلَبْسَ بِشَيْء) لَه أَضَافَ الطّلاق إلى حَالَة مافية لَه لأَنَّ موت يتاي الْأَهلِية وَمَوْعَا 
يُنَاف الْمَحَزَيّةَ ولا بد مِنْهُمَا. 


(وَإذَا ملك الرَجْلْ اهْرَأنَهُ أو شِفْصًا مِنْهَا أو ملكت الْمَْةُ رَوْجَهَا أؤ شِفصًا مِنْهُ وَفَعَتْ الْفْرقَةُ) لِلْمَُاقاة بيْنَ الْمِلَكَيْنِ. آم مِلْكُهَا 
ياه قللاجيماع بين الْمَلِكيّةِ والْمملوكيةِ وأا مِلْكهُ إِياهَا فلن ِلك النگاح صَرُورِي ولا صَرُورةَ مع قيام ملك الْيَمِنِ قيفي 

النگاخ (وَلَوْ اشترها م طلَقَهَا 1 يَمَعْ سَيْءْ) لذن الطّلاق يَسْتَدْعِي قِيَامَ البكاح, ولا بَقَاءَ لَه مَعَ الْمُتافي لا من وجه ولا من كُلّ 

وجه ودا إذَا مَلَكَنْهُ أو شِقُصًا مِنْهُ لا يَقَعْ الطّلاقُ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْمُتَاقَاة. 0 محمد أَنَهُ يَهَعْ لذن الْعدّةَ وَاجِبَةُ. لاف لْمَصْلٍ 
الأول لاله 


[فتح القدير] 
الْوَاقَعَ الْعَدَدُ عِنْدَ ذِكْرهِ لا الْوَضْفٌ 


(قَوْلَهُ وؤ قَالَ: انت طاق مَعَ مَوْتٍ أو مَعَ مَوْتِك فَلَيْسَ بِشَئْءٍ أنه أَضَافَ الطّلاق إلى حَالَةِ مُنَافَِةِ لَهُ) وَهْوَ مَوتَهُ وَمَؤْتا. لون 
َوه يُتاني اْأَهِْية موا يُتاني الْمَحَبَيّ ولا بد من الْأَهِْيِ في المَؤقع وَالمَحلية في الْمُوقعِ عَلَيْهاء وإ گان حَالَهُ مَْتِ أَحَدِهِما 
افيه لتِكاح لأ حَالَةُ تفاع النگاح» وَوقُوعْ اطق يَسْتذْعِي حال اسطرارو, أو الْمغق على تَغْليقِه بالْمَؤتٍ ون گان حَقِيقة 
مع لِلْقِرَانِ ألا رى أنه لو قَالَ: أنتِ طاق مع دولك الدَّارَ تَطلَق به فَاسْتَذعَى وُقُوعَهُ تَقَدَمُ الشَّرْطٍ وَهُوَ الْمَوْتُ فَيَقَعَ بَعْدَ 


المَوْتِ وَهْوَ بَاطِلٌ. 


Ao‏ ريى ماله افقاو قرعا عم قرم قمر ره عقي لقح ىه f dl‏ عدم E yh‏ مب 46 2م رقص E‏ رع 
(قوْلهُ وَإِذَا ملك الرَّجُلْ امْرَآتَهُ آؤ شقصًا منها) أي سَهْمًَا بأن كان تَرَوَّجَ آم لِغيرِهِ ثم اشترَاهًا حميعَهَا منه آؤ سَهُما منْهَا أو وَهَبَهَا 


و وَرتَهَا أو مَك الْمَيْأَةُ وَوْجَهَا أو شقصًا مِنْهُ بأَنْ تَرَوّجَث الوه عبد اثر ثم اشترنه حمِيعَهُ مله أَوْ سَهْمًا منهُ أو وَعَبَهُ هَا أو 
وَرِنَمَه 4 (وَقَعَتْ الْقْرْقَهُ) بَيْنَهُمَا فَسْحًا لِلْمُاقَاة بَْنَ الْملَكَبْنِ مِلْكِ الرَقَبَةِ وَمِلْكِ التگاح» أَمًا في مِلْكِهًا إِيَهُ فَلِلاجْتمَاع بَيْنَ الْمَالِكِيَة 
وَالْمَمْلوكيّةِ فبهاء وَقذ تَقَدَمَ تفْرِيرُ هذا في قصل الْمُحَرّمَاتٍ وَتَحْرِيرهِ فَارْجعْ لَه وَأَما في ملْكه إِيَاهَا لان مِلْكَ النكاح صَرُورِيٌ 
لأ إِنْباه عَلَى الرَةٍ اة بَقاءِ النَسْلٍ فَكَانَ مِلَكُ البَكاح في الْأَصْلٍ مَعَ م الْمُئَاف وَهُوَ حُرَيةُ الْمَمْلُوكَةِ لِلضّرُورة. 

وَقَدْ انْدَفَعَتْ الضَّرُورَةٌ بقيام مِلْكِ الْيّمِينِ لِمْبُوتِ الل الأفوّى به فيفع الأضْعَفُ الو لِلاسْتغْتَاءٍ عَنْهُ وَهَدَا ظَاهِرٌ في مِلْكِ 
الَْمَةِ كُلَهَ وَأَما في ملك بَعْضِها فَأقِيمَ مِلْكُ الْيَمِينِ مَقَامَ الل لِأَنّهُ سَبَبْهُ اخْتَاطًاء وَهَذَا بخلاف الْمُگاتب إِذَا اشْترى رَوْجَتَهُ لا 
بقع بها رة لَه 1 يغبت لَه فيها حَقِيةُ مك لقيام لق بل الأبث لَه حَقُ املك وهو لا يمع اء التكاح (قَوْلهُ وأ 
اشْتراهَا م طلَقَهَا 1 يَمَْ سَيْءْ لِأَنّ الطّلاقَ يَسْتَدْعِي قِيَامَ التَكاح ولا بَقَاءَ لَه مَعَ الْمُنَاف لا من وَجْهِ) كما في مِلْكِ الْبَعْضٍ (وَلا 
(وكدًا ا مَلَكَنْهُ أؤ فص من لا يَمَعْ الطّلاق لما فنا من الْمُتَاقَِ وَعَنْ مُحْمَدٍ يَمَعُ) إا فنا وَعَنْ حم لاله لا فرق ب 
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لا عِدَّةَ هتاك حَىّ حَلَ وَطُوْهَا لَهُ. 


(وَلَوْ قَالَ ها وهي أَمَةٌ لعَيرِ: أن الق يُنتَبْنِ مَعَ عِنْق مَؤْلَاك إِيَاكَ فَأَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا مَلَكَ الزّوْجُ البَجْعَةً) لِأَنّهُ عَلَّقَ التَطليقَ 
بالإغتاق أو الْعتق لان اللّفظَ يَنْمَظِمُهُمَا وَالشَرْطُ ما يكُونُ مَعْدُومًا عَلَى حَطَرٍ الْوْجُودٍ 

[فتح القدير] 

الْمَصْلَنِ في عَدم الْؤفُوع في ظَاهِرٍ الرَوَايََ وَالْمَنْقُولُ عن محمد في هدا الْفَصْلٍ في الْمَنَظُومَةِ من الْوْفُوع فيمَا إِذَا أَعْتَقَنَهُ أَمّا إِذَا 1 
فة حَقٌ طلْقهَا لا بقع الطَّلاق بالاتقاق» وَتَفْصِيل محَمَدِ على هذا أله لا عِدَةَ هتاك عََيهَا: يعني مئه حى حل لَه وَطُوْهَا ِلك 
اليّمين» وَظَاهِرُهُ أنه حل تَرْويجُهُ إِيَاهَا كُمَا حل أ َه وَطُؤُهَا لِعَدَمِ الْعِدَةِ وَقَدْ قِيلَ به تَقَلَهُ في الكاني. 

قال: لَوْ رَوَجَهَا سَيَدُهَا الذي گان رَوْجَهَا جَارَ ي قَالَ: وَالمسّحِيحُ نه لا يجُورُ تَروِيجُهَا من آخَرَ قَالَ: فَعْلِمَ أَنَهُ لا تب الْعِدَةُ عَلَيْهَا 
في حَقَ مَنْ اشترا شَترَاهًا وَف حَقَ غَيرِهِ رِوَايَتَانِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعَدّةَ إن جب لاستبراءِ الرّحم عَنْ الْمَاو وَيَسْتَحِيلُ استبراءُ رَحمهًا من مَاءِ 
نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءٍ السب الْمُوجب لِلْجِلٌ. 

إا عَرَفْت هذا فَعَلَى ما هُوَ الصَّحِيح يَنبَغِي عَدَمْ التَفْصِيلٍ لِمُحَمَّدِ إِذْ قذ طهر أن الْعِدَةَ هتاك نضا قَائِمَةُ غَبَْ ها لا تَطْهَرُ في 
حَفه. وَجْهُ قول أبي يُوسُفَ أن الْفُزْقَهَ مق وَفَعَتْ بسب لاف ترج الْمَرآمٌ من أَنْ تَكُونَ عا لِلطَّلاقٍ, وَإِذَا حرجت من الْمَحَلَيّة 
فَحَاجَمُنَا إلى إِْبَاتِ الْمَحَلَيّةِ انتدَاءً بَعْدَ الْعنقى َر الْعدّةٍ لا ُبث الْمَحَبَيةَ ابْتدَاءَ كما في الاح الْقَاسِدِ. وَاعْلَمْ أن سس الْأَئِمَةٍ 
حگی في الْمَنْسُوطٍ الف عَلَى عَكْسٍ هذا و يَخْصَّهُ ا إذَا مَلَكنه بل إجْراءَ في الْمَصْلَينِ له ذكر مأل الْمُهَاجَرَةِ وهي ما إِذا 
هَاجَرَتْ فَانْفَسَحَ نِكَاحْهَا فَهَاجْرَ بَعْدَهَا وَهِيَ في الْعدَّةِ عَلَى قَوْهِمَا | بغ طَلافهء فَمَالَ في الْمَنِسُوطِ: وَقِيلَ هَذَا قول أي يُوسْفَ 
الأول وَهْوَ قول مُحَمَدِ فأَمَا عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ الْآحَرٍ يَمَعْ طَلاقة. ثم قَالَ: وَهْوَ نَظِيرْ مَا لَوْ اشْترى البَجُلْ امْرَأَتَُ بَعْدَمَا دحل 


ف نه 2 ا 1 Qk‏ دقع لھ يھ 505 6 4 tof) <o‏ لخر 5505 فده ةق وم ۴ و و ۾ gr‏ م 
ا ثم أَغْتَقَهَا وَطَلَمَهَا في العِدّةٍ لا يَمَعْ طَلَاقَهُ في قول أبي يُوسُف الأول وهو قول محمد وي قول أبي يُوسُف الْآخَرٍ يَمَعْ وَكَذَا 
لحلاف فيمَا لو اشترث الْمَرْآمُ رَوْجَهَا: يَعْني فَأَعتَقَنهُ فځكي الف في الصُورئينِ. 


(قوْلهُ إن قال) أي الرّوْجُ ها (وَهِيَ أَمَة لِه أنتِ طَالِقْ تنَْنٍ مَعَ عق ملاك إِيكَ فََغْتَقَهَا مَلَكَ الرَجْعة أنه علق الَطليق) إذ 
هو السب (حَقِيقََ بالإغتاق أو التق لِأَنّ اللَفْظَ) عن الْعثْقَ (يَنْمَظِمُهُمَا) أي يَنتَظِمْ الإغتاقَ الذي هُوَ فِْلَهُ وَالْعِنْقَ الَّذِي هُوَ 
وَصفهَا انز لَه وَمَعْقَ الِانْتظام هَاهْنَا صِحَةُ إرادة كُلّ مِنْهُمَا به عَلَى الْبَدَلِ لا عَلَى الشُمُولٍ لِمَنْع البظام اللّفْظِ الْوَاجِدٍ الْمَعْقَ 
الحقيقِيَ وَالْمَْىَ الْمَجَازِيَ في إطلاق 
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وللځكم تعلق به وَالْمَْكُورُ بَذِهِ الصمَةٍ وَالْمعَلَّ به الَطليق لأ في المَْلِيقَاتٍ بصي المصَرْفْ تَطلِيًا عِنْدَ الشَرْطٍ عِندئء وَإذا 
گان التطليق مُعَلَهَا بالإغتاق أو العثق يُوجَدُ بَعْدَهُ م الطّلاق يُوجَدُ بَعْدَ التطليق فَيَكُونَ الطلاق متَأخَرًا عَنْ العثق فَيْصادِفَهَا وهي 
خرّةَ فلا رم حُرمَةَ غَلِيِظَةً ٻالٿنتين. قي شَيْءْ وَهْوَ أَنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْقِرَانِ. قُلَنَا: قَد تُذگر لِلتَأَخْر گما 

[فتح القدير] 

وَاجِدِ والإغتاق مَعْنٌ تجَازِيٌ لِلْعثق من استعارة اسم اكم لِلْعِلّةء وَعَلَى هَذَا فَإِعْمَالَهُ في لفط إِيكَ عَلَى اغتبار إرَادةٍ الْفغْلٍ به 
ِغْمَالُ الْمُسْتَعَارٍ لِلْمَصْدَرٍ أو عَلَى اغَتبَارٍ إِغْمَالٍ اشم الْمَصْدَرِ كأَغْجَبَني كلامك ربدا وَأمَا عَلَى التجويز الآحر وَهُوَ أن يراد 
العنق الذي هو أَكَرْ فَمْشْكِلَ لِأَنَهُ قَاصِرٌ وَإِنَا يُعْمَلُ في الْمَفْعُولٍ الْمُمَعَدِي وَجْعِلَ الْعَامِلُ الْعنْقَ اما لِلْمَصْدَرٍ يَرْدُهُ إلى الْوَجْهِ 
الأول أنه يَصر معب به عن الإِغتاقِ فَلَمْ يكن الَعْلِيق إلا بالإغتاق فَقَط. 

وَالْوَجْهُ الان هُوَ أَنْ لا يَكُونَ كلك بل عن الْعثق هذا مَعْىَ الإشكال الْمَذُكُورٍ في الكافي خافط الدِينِ وَالْعَجَبْ يما تقل في 
جوَايهِ من قول من قَالَ: يس بمُشْكِلٍ لِأَنّهُ َماَق التَليق بالإغتاق يلرم من تغليفة بالعنقي الْحاصل منْه وَين هذا من صِحَةٍ 
الإغمال. وَأَنًْا كان الْوَجْهُ أن يفول الْمُصَئَفْ بالإِغتاقيء وَالْعِيق بالاو لا بأؤ. 

وحاصل تفرير الْمَسألة أَنَّ مع قذ ُذْكرُ ماخر نيلا لا منْلَة الْمقَارِنِ لِمَحَقّق وَفُوعِهِ بَعْدَهُ وَنَفي الرَيْب عَنْهُكَمَا في الآيَة (إِنَّ 
مع اشر يُسْرَاا [الشرح: 6] فَصَارَتْ إِنَّ تُحتملَةَ لِدَلِكَ وَإِنْ كانت حَقِيمَمُهَا خلاقة فَيْصَارَ ليه وجب وَقَدْ تَحَقّىَ وَهُوَ إِناطَةُ 
بوت خكم عَلَى بوت مغ مذخوه الْمعْدُوم حَالَ للم وهو عَلَى حطر الْوجُودٍ فِإِنَّ الإناطة كلك هُوَ مع اعلق وَمَغْقَ 
ذخو الْمَعْدُومِ كانِنَا عَلَى خَطَرٍ الْوْجُودٍ من حَيْتْ هُوَ مُنَاطَ بؤجودٍ كم هُوَ مغن الشَّرْطٍ فَلَِمَ كو الْإِغْتَاقٍ أو الع شَرْطَا 
للتَطلِيقِء فَإِنْ ان الإغتاق فَيُوجَدَ تَطلِيق التنتْنٍ بَعْدَهُ مقار لْمْأَجَرٍ عَنْ الإغتاق وفع الطَلاق الْمُتأَخَرْ عَنْ التَطْلِيقٍ بَعْدَهُ 
قَيْصَادِفَهَا خْرَّةَ فَيَمْلِكَ الرَّوْجُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ كان العنق فَأَظْهَرُ هَذَا تفْرِِرُ الْمُصَنْفٍ. 

وقيل عَلَْهِالمعلُولٌ مع الْعِلَةِ َر كَالكَسْرٍ مَعَ الإنكمار في الخارج, فلق مع الإغتاق وَالطلاق مَعَ المَطليقٍ يَفتِادِء بل 
اأوخة أنه قَرنَ الطّلاقَ بالإغتاق فَيَكُونُ مَفْرُون اليتق وهو ضِدُ الق وَوْجُودُ أَحَدٍ الضَدَيْن نكلم رول اد الآخر ولا 
ني رَوَاَهُ عَلَى وُجُودٍ الآخرِ إِذْ لا بصخ أذ يُقَالَ: وج السْكُونٌ فَرَالَتْ الحركة أو ؤجة الْركَةُ فرَالَ السكُونُ لاه شكارم 


اجْتِمَاعَ الصِّدَيْنِ بل وُجُودُ أَحَدِهِمَا يَفْئرِنُ برَوَالٍ الآخَرٍ فيَمْبْتْ رَوَالُ الرَقٍ مَعَ الْعْق فَيَقَعَ الطّلاق عَلَيْهَا حَالَ وُجُودٍ الْعثق وهي 


حَالَهُ زَوَالِ الرّقِّ فلا وجب التَطْلِيقَعَانِ خُرْمَةَ غَلِيظَةَ في اة فَيَمْلِكَ الرَجْعَةَ وَهَذَا 
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في قۆله تَعَالَ قن مَعَ العْسْرٍ يُسْرَا] [الشرح: 5] [إِنَّ مَعَ الْعُسْرٍ يُسْرَا) [الشرح: 6] فَْخْمَل عَلَيْهِ بدَلِيلٍ ما دتا من مَعْىَ 
(وَلَوْ قَالَ: ڌا جَاءَ عَدَ فَأَنْتِ طاق ثنتينِ وَقَالَ الْمَوْلَ: إِذَا جَاءَ عَدّ فأنْتِ خُرّةٌ فَجَاءَ الْعَدُ 1 تل لَه حم تنكح رَوْجًا غَيرُ وعد 
ثلاث جِيض, وَهَدًا عِنْد أي حَبقَة َي يُوسُفَ. وَقَالَ محَمَدُ: َوه بلك الرَجْعَة) عَلَيْهاء لأ الزّوجَ قَرَنَ الإيقاع بإغتاق امول 
حَيْتْ عَلَقَهُ بِالشَّرْطٍِ الَّذِي عَلَّقَ به الْمَوْلَ الْعِنقَ وف يَنْعقَدُ املق سَبَبًا عند الشَرْطِ وَالعنق يُقَارِنُ الإغتاق لِأنَهُ عله 

[فتح القدير] 

ينبني على أَحدِ اون في أن امول مع اة اران في الحارج أو يََعفَِهُمَا بلا فل وَعَلَى أن حالة الخو في الؤجود 
كُحَالة الود بغ تقر وعدم روج مع عن الْمُقَارَة وطق العقلاء على أن الشَيْءَ من ثبُوته ليس باب وَأنْتَ قذ عفنت 
أن اْمغى عَلَى خرُوجها وَتقَْرَ الشّرط وا راء يبه إذا يس هو عل فليس الهنق عله اطق بل عله الاق تَعْمَل عند 
وَسَتَْكُرُ ما عِنْدَنا في الع وَالْمعْلُولِ. وَأوْرد عَلَى هذا ما لو قال ِأَجْتبيِّ. أنتٍ صَالِقّ مع نگاجك حَيْث بأ فيه التفِْيرُ الْمَذْكُورْ 
مع ائه لا يَف ٳڏا تَرَوجَهَا. وَأجيب باه لِلْمَانع وَهُوَ عَدَمْ ملکه َلك وي َلك اليم قدا َم بكر خْرُوفِهِ: أَغني إن ووه بان 
قالَ: إن ترۇك فَأنتِ طاق صح صَرُوَةٌ صِحَهُ امین وَمَرْجعْ هدَا إلى أن إا بيك التغليق الصّريح قَبْلَ النگاح» بخلاف ما 
بَعْدَهُ. وَلِقَائلٍ اَن يَقُولَ: الدَلِيل إا قَامَ عَلَى مِلْكِه الْيَمِينَ الْمُضَافَةَ إلى الْمِلْكِ فَتَعَلَّقَ چا يُوجبُ مَعْنَاهَا كَيْقَمَاكَانَ اللَفْظ 
وَالتَقِييدُ 5 خَاصصَ بَعْدَ قق الْمَعْىَ کم وَلِذَا قَالَ ف الذراية: هَذَا اواب ا يَنَضِحْ لي َإِنَهُ كَلِكُ تغليق الطَّلاقِ بالتكاح, 
(قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ آي لامراته الأَمَةِ: إذَا جَاءَ عد انت طَالِقٌ ٿنتين وَقَالَ هَا الْمَول: إِذَا جَاءَ عَڏ وات حْرّةٌ فَجَاءَ الْعَدُ 1 حل لَه 
حَقٌ تنكح روجا عه وََدَهًا لاٹ جِيَضٍء وَهَذَا عِنْدَ أي حَِيفة وَأي يُوسْفَ. وَقَالَ مُحَمَد: رها َك الرَجْعَة) و ذز 
الاختلاف عَلَى روَاية أي سُْلَيْمَانَ بل عَلَى روَاية الشَيْخ أي حَفْص. وَجْهُ هَذِهِ الرّوَايَةِ أن الزّْجَ قَرَنَ الإيمَاع بإغتاق الْمَوْلَ حَيْتُْ 
عق شط الذي علق به لمو عنقهاء ْمَعَن نا ينق سا عند الشرْط (والِنق ار الإختاق لاه عه 
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صل الاسْتطاعةٌ مع الْفغلٍ فَيَكُونَ التطليق مقار لعش صَرُورَةَ عطق بعد انق قَصَارَكالْمشآلة الأول وها تُقَدَرُ عد 
بكلاث جِيّض. وَكَُمَا أنه عَلََّ الطّلاق با عَلَّقَ به الْمَوْل العثق م انق يُصَادِفُهَا وهي أَمَةٌ فَكَذَا الطّلاق وَالطَلْمَمَانٍ رمَا الم 
خْرْمَة عَلِيظَة لدف الْمَسألّة الأول لِأَنَُّ عَلّقَ التَطْلِيقَ بإغتاق امَو فَيَمَعَ الطّاقُ بَعْدَ التق عَلَى ما قرزا ولاف الْعِدَةٍ 
ِأنُّ يۇخ فيها بالاخبيّاط وكذًا الرْمَةُ الْعِيظةٌ يُؤْحَذْ فبها بالإخيياط ولا وج إلى ما قال لِأنَ الق لو كان يُقَارُِ الإغتاق لال 
[فتح القدير] 

لَه لطاع مع الفِل) الَذِي يُقَامْ ا فيَفْيانِ في الحارج (فَيَكُونَ التطليق الذي هُو السَببْ مُقَارِن عت الْمُقَاِنِ عاق 
عطق بعد الْعِنتي وصار گالْمسنالة الأول ود تقر عدا بلاثِ جيّضٍ. وكا أنه علق الطّلاق با َلّقَ به لمو انق م انق 
يُصَادِفُهَا مه فَكَذَا الطَلاق وَالطَْقَعَانِ رمان امه حُْمَةَ عَلِيظَة بخلاف الْمَسْأَلةِ الأول قله عَلّىَ التَطلِيقَ بإِغَْاقٍِ الْمَوْلَ فَيَمَعْ 
الطلاق بَعدَ التق عَلَى ما فاه جلاف الْعِدَة أنه بُح فيها بالاخياط ودا ارم الليظة) ثم رَد الْمُصَتِفْ قول محمد 
قزل (ولا وجة إلى ما قال أن انق آؤ كات بقارن الإختاق نه عله الاق بقارن التطيق لله عله فيفتران) أي فيَفن 
الطّلاق اليتق فَيْصَادِفْها علَى ما صَادفَهَا عليه انق وهي امه فعَخرُم وَحقيقة َل لْعلطِ في تفرير فَولٍ نَم من جغل المي 
شَرْطًا عَلَى ما يُعْطِيه فَوْلَهُ وَالمُعَلّْ إا يَنْعقِدُ سََبّا عِنْدَ الشَرْطٍ: يعني فلا َنْعَقد التطليق سَبَبًا إلا عِنْدَ جود الْعِقي الْمُقَارن 
لِلَإِعْمَاقِ. 

كته ليس كَذَلِكَ بل الشَرْط تَجِيءْ الْيَوْم گمَا هُوَ الشَرْطُ في الإغتاق فَإِنْ كاتث الْعِلّهُ مَعَ الْمَعْلُولٍ يَلْرمُ أن عِنْدَ تجيءِ الْعَدِ يَفئرنُ 
كل من التَطلِيق والإغتاق والطلاق وَالعنق فيَنزِلُ الطَلاق حَسْبَمَا يَنزِلُ العنق وَهِي أَمَةٌ فَتَحْرُمَ حْرْمَةَ غَلِيظَة. 

وَإِذْ قَدْ بَعْدَ هَذَا النَوْجِيهُ لِمُحَمَّدٍ وَجْهٌ بِتَوْجِيهَاتِ أَخْرَ: أَحَدُهَا أنه اغْتَبرَ فَوْلَ الْقرَانِ في البق وَالتَعَاقُبِ في الطَّلاقِ في هَذِهِ 
نة كن الإغتاق منذوبا عبر سرْعَةُ زوه ولبق مَخْطورٌ فَبعْمَرُ مَُأخَرًا َطبرة الْبْعْ الصّحِيح يَنْزلُ الك فيه جُجرَدِ 
اعُد وَالْمَاسِدُ يَتََخَرُ فيه إل الْقَبْضٍ لِلْحَظَرِء وَتَوْضِيحْة أنه يرل عِنْدَ وجُود الْعَدِ التَطلِيقُ والإغتاق والعنق مُفتِنَة وَيَنِْلُ الطّلاق 
بَعْدَهَا وهي رَه وََذِهِ في الَْبَن. اغلَم اَن الْعمَلاءَ اخْتَلَقُوا في الْعلِّ مَعَ الْمَغْلُولِ فَدَعَبَتْ طَائِقَةٌ إلى أن الْمَعلُولَ يَعْفُبُها بلا فَصْلِء 
وَامجُمَهُورْ عَلَى أَعُمَا مَعَا في الخارج, وَطَائِفَة مِنْهُمْ خَصُوا العلل الشَّرْعِيةَ فَجَعَلُوهَا تَسْتَغقب الْمَعْلُولَ لاما أغثيرث كَالْأَعْيَانِ باقية 
َأكنَ فبها اغا الْأَصل وهو تقَُم امور على الأ بخلاف تخو الاسبطاغة مع الْفغل لأا عرض لا يَبْقَى لم يكن غاز 
تفديها ول قي الْفغل بلا فُذرة وَآلذِي نار لتَعْقِيبْ 
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قصل في تَشْبِيهِ الاق وَوَصْفِهِ (وَمَنْ قَالَ لامرأته: أنتِ طاق هَكَدًا يُشِرْ بالإيمَام وَالسبًابة وَالْوْسْطَى فَهِي تَلاتٌ) 
[فتح القدير] 
في العلل الشَرْعِيّة وَالْعفْلِيّة حى إن الالْكِسَارَ يَعْقْبْ الْكَسْرَ في الخارج. 


غزه أله لخدغة إعْمَابِهِ مَعَ قِلِّ الزّمَنِ ع إلى الْعَايَةِ إِذَا كَانَ آنِيّا 1 يَقَعْ م ييز التَقَدُم وَالتَأَخْرِ فيهمَاء وَهَذَا لان الْمُؤَثَرَ لا يَقُومُ به الايد 
ڪاله خرُوجِه من الْعَدم ل ين كنا فلا بد من أن ؛ مُل ويه يفوم به عَارِضٌهُ وَٳلا 1 يكن مُؤْثْرَا. وَلَهُ أعْلَمُ. وَتَانِيهَا أَنَّ الْمُعَلّقَ 
يي امل وَالرَّوجَ أَرْسَلَا عِنْدَهُ يبق وُقُوعٌ الأؤجز وَأَنْتِ حْرّةٌ اوج من أَنْتِ طَلِقَ نتب فتَطْلق بَعْدَ 
لخي عن فلا ترُُ يما وَتَالفْهَا لما عقا شط وَاجِدٍ طَلْقَتْ رَمَنَ تول لحري فَيْصَادِفْهَا حر لافْيرَافِمَا وجوداء وَلأَنّ الْمِلْكَ 
7 کی بي اد ول بالشَّك. 

قُلْنَا: تعلق بشَرْطٍ وَاجِدٍ يَفْتَضِي أن يُصَادِفَهَا على الال التي صَادَفَهَا ع عَلَيْهَا العنْق وهي لزق فتغلظ حزم بلا َك قبطل 
الْأَخِي وَإِطْبَاقَ الْعْمَلاءٍ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ رَمَنَ خُرُوجِهِ من الْعَدَم باب فَانْمَمَى ما قَبْلَهُ وَالْوْفُوعْ عِنْدَ الشَرْطٍ لا يََوَقّفْ عَلَى 
مضي قذر التكلم من الزن ب جرد توه يرل في أو آن يَعْقَبْهُ عقب لِأَنَهُ رول كم فَبَطَلَ مَا قَبْلَهُمَا وفع الْأَكر وني الع 
الاد لَمَا أَْكَنَ وَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا أَجَرَ إلى غَايَةِ يتاب التَأَخيرَ إِلَيْهَا أَعني الَْبْضَ الَّذِي لَه شب بالْعفْدِ عَلَى ما عرف في 
الْمَصْلٍ الَّذِي يَلِي باب الْمَهْر. 

ما ما تن فيه فَلَوْ گن رَفْعْهُ 1 يكن بَعْدَ جود الشَرْطٍ عاي اسب اغا تأخير نُبُوتِهِ إِلَيْهَا كما هو في الع َكيف 000000 
ُمكن الرّفْع ولا الدَفْع فلا فَائدَةَ في تأخيرو بل هُوَ حك بالاخبيَاطٍ فَبَطَلَ الْأَوَلَ. 


[قَصْلٌ في تَشْبِيهِ الطّلاقٍ وَوَضْفِه] 
(فَصْلْ في تَشْبِيهِ الطّلاقٍ وَوَصْفِه) (فَوْلَهُ: وَمَنْ قال لامرأته: نت طاق هَكدًا يُشِيرْ بالإبْنام وَالسبًابة وَالْوْسْطَى فَهِي ثَلاثْ) طَعِنَ 
محمد في لَفْظِ السَبّابَة إِذْ الاسم الشَرْعِنُ الْمُسَبَحَةُ. وَأجيب بان في بَعْضٍ النُسَخ السبَّاحَةُ وَبِأَنَُ ورد أَنْضا في روَاية ابن 

- رضي الله عَنْهُمَا - في صِفَة طُهُورِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «أَذْحَلَ الاين في أَذْنَيْه» گما فَدَمْنَاهُ في كتاب 
4و بن الأعلَامَ لا وجب فق معَانيها في مُسَمََاتًا وَهَذَا منتفي» فإ الاغتراض لَيْسَ باغتبارٍ مق الْمَغْق بل بالْعدُولٍ عَنْ 
الام الشَرْعِيَ إلى الشّبيع وَالدَفْع برواية ابْنٍ عباس بتَاءَ عَلَى الظَّاهِرٍ من تَفْلِ الحَدِيث باللفط وَل لو قيل: كو الاسم الشَرْعِيَ 
في الْمُسَبَحَةِ وجب كود الْحَدِيثٍ تَفْلّا مِنْ بَغض الرُوَاةٍ بالمَغتى حملا عَلَى تَحَامِي ابن عباس عن الأول اعبار تلك النسْحَةَ 1 
ویب ها إلى التَصْحِيفٍ وَإِنْ گائت هي أَيْضًا عَلَطَ لَه من جهة الاشْيقَاقٍ لاد الْفغل سَبّحَ وَفَعَالَ مُبَالعَةُ في فَاعِلٍ وَلَيِْسَ مِنْه 
َاعِلٌ بل الصف نه مُسَبَحْ» وَأَمَا سَبَاحٌ فعا ُو من سبح في الْمَاءِ سباح 
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أن الْإسَارَةَ بالأصابع تُفِيدُ الْعلْمَ بالْعَدَدِ في تجْرَى الْعَادَةِ إا افْترَنَتْ بِالْعَدَدٍ الْمُبْهَم قَالَ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالِسَلَامُ - «الشّهْرْ 
هَكَذَا ا د بواجا هي شن ثنْان لِمَا فلت كر 07 مشو 5 


2 


دِيَانَة لا فضا E‏ إِذَا نَهَى ا كفن حى بقع ف 0 نتان د ديّانة 


[فتح القدير] 


ثم شرع في الْوَجْهِ فَقَالَ (لأَنَّ الإسَارَةَ بالأصَابع فيد الْعلَمَ بالْعَدَدِ في تجْرَى الْعَادَةٍ إِذَا افْرنَتْ بالْعَدَدٍ الْمُبْهَم) يعني لَفْظَ هَگڏء 
وَهَدًا علط لفط ومغ اما لفط قان الي يق پا عَن الَْدَدِ كا وَل يُسعَعْمَل قط بها لكيه وَالْمُسْتَعْمَلُ با مَا يُقْصّدُ فيه 
معان الْأَجْرَاءٍ خو اذا عَرْشْكِ] [النمل: 42] يَقْصِدُ باهاءِ الَنبية وبالگاف التَشْبِيهَ ودا الإِشَارَةَ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وي 
فَمَوْلهُ: أَنْتِ طاق هَكَدًا تَشْبِيةٌ بِالْعَدَدٍ الْمْشَارٍ لَه وهو الْعَدَدُ الْمُمَادُ كَبَيّعهُ بالصَابع الْمْمَارٍ لَه بدا لاف كذَا الكتاية فف 1 
تفصذ فيها معاي الإْرَاءِ ل كَلمة مرب لدّلالة علَى عدو نهم الس اؤ عبرو كما في ابر يقال ِلعَبد: أَتَذكرُ يم دا وكدا 
فَعَلْتَ گا وگڏاء ثم مر هذه ليس إلا ما يبن لجنس لا لكيه لأا وْضِعَتْ لِمَصدٍ رمام الْكَبَيّة نخ ملكت كذًا عَبْدَا ولا يُقَالُ 
كذَا ما عِشْرِينَ وَلَا كَذَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَلَيْسَ هَذَا اسْتَغْمَالَا عَرَيّه وَهَذَا هو غَلَطُ الْمَعْقَ 

(قَوْلَُ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «الشَّهْرُ هَكَدَاه إخ) عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أن رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَا مه ميه لا نكب ولا كسب الشَّهْرُ هكا وَهَكَذَا وَهَكدًاء وَعَقَدَ الام في التَلِكَ وَالشَّهْرْ 
هگا وَهَكَذَا وَهَكَدَاه : يَعْن مام لانن مُق عَلَيْه (وَإِنْ أَشَارَ بوَاجِدَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَشَارَ انك فَهُمَا ثنَانِ لِمَا فلن 
وَالإِشَارَةُ تَقَعْ بالْمَنْشُورَةِ» وَلَوْ تَوَى الْإِسَارَةَ بالْمَضْمُومََيْنِ يُصَدَّقْ دِيانة لا قَضَاءَ وكا إِذَا تَى الْإِشَارَةَ بالْكنبّ) في الدَرَايَةٍ 
الْإِشَارَةٌ بالْكنيّ أن تفع الْأَصَابعْ كلها مَنشورَة فَالّذِي يَفْبْتْ بالييّة ِنْهُ أَنْ تكو الْأَصَابعْ الثلاثُ مَنْشُورَة فَمَطْ حم تَمَعَ في 
الأول نتان دِيانَةَ وني الثاني َاحِدَةٌ لاله مله كه خلافٌ الظَاهِرٍ. وَقِيلَ إِنْ أَشَارَ بظْهُوهًا أن جَعَلَ بَاطِتََا َي وَطَاهِرَهَا إل 
الْمَرآةٍ فَبالْمَضْمُومَةٍ. وَقِيل إن گان بَطْنْ ف إلى السسّمَاءِ فبِالمَنْشُورَةِ وَإِنْ گا إلى الْأَرْضٍ فَبِالْمَضْمُومَةٍ. وَقِيلَ إن گان نَشْرَا عَنْ 
َع فَبالْمَْشُورَةِ لِلْعَادَة وَهَدًا قريب وَالْمُعَولُ عَلَْهِ إطلاق الْمُصَبَفِ, ولا فى أ َوْلَهُ بالإجام وَالسََابَة 
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َف التانية واجدَة لاه مله لكِنّهُ خلافٌ الظاهرء وَلَوْ 1 يَفْنَ هكد تَمَعْ وَاحدَة لِأَنَهُ 1 يَفبِنْ بالْعَدَدِ اْمُبْهَم فَبَقِي الاعَارُ 
بقؤله: أنتِ طَالِق 


(وإِذَا وَصَفَ الطّلاق بِصّرْبٍ من الشَدَّة أو الزيادَة گان بائتا مغل أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقَ بائِنْ أو ألبَعَهَ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَمَعْ رجْعًا 
إذَا گان بَعْدَ الدُخُولٍ با لِأَنَّ الطّلاقَ شرع مُعْقبًا لِلرَجْعَة فَكَانَ وَصْهُُ بالْبيْنُونَةِ خلاف الْمَشْرُوع فَيَلُْو ما إذا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ 
عَلَى أن لا رة لي عَليك. وله أنه وصَفَهُ ا يحل لفطة؛ ألا رى أن انون قبل الدّخول ب وغد الْهِدَة صل به فيكو 
[فتح القدير] 

وَالْوْسْطَى لس قي (قَوْلَُ: ولَوْ 2 يفل هَكدَا) يَْني قَالَ: أنتِ طَلِقَ» وَأَسَارَ بأصَابِعِهِ الَلاثِ وَل يَفُلْ هگا فع وَاِدَهَ لَه [ 
يقار بِالْعَدَدِ الْمُْهَم, وَعَرَفْت أن الصّوَاب أن يُقَالَ لاه 1 يَفْرنْ بِالتَْبِيهِ الْمُتَقَدّم. 


(قَوْلُهُ إا وَصّفَ الطّلاق بِصَرْب من الشَدّة أو الزيادَةِ گان بائئا مل أَنْ يَقُولَ: أَنتِ طَالِقٌ بائ أو لبه وَقَالَ الشَافِعِئ: يَمَعْ 
رَجْعِيًا ذا گان بَْدَ الدّخُولٍ) وَبِقَولِهِ قال مَالِك وَأَحْمَدُ؛ لون الطّلاق شرع مُغقبًا للرّجْعةِ فكانَ وَصْفْهُ بالْبَُْونَِ خلاف الْمَشْرُوع 
SS‏ 1 
وَهَبْْك عَلَى أَنْ ين َنْبْتَ مِلْكُكِ قَبْلَ الْقَبَضٍ أَوْ طَالِق عَلَى أَنْ لا رَجْعَةَ لي عَلَيِك. 
0 أنَهُ وَصّفَ الطَّلاقَ با كمل وَهْوَ الْبَْنُوتَهُ فَِنَهُ يَقْبْتُ به الَْيْنُونَُ قَبْلَ الدّخُولٍ في الالء وَكَذَا عند ذِكر الْمَآلِ وَبَعْدَهُ بَعدَ 
عد فَيَمَعْ وَاحدَة بَائئَةَ إا 1 تكن لَه نه أو تَوَى التَنْتيْنِ أَمَا إا نَوَى اللات فكلا لِمَا مَرّ من أَنَّ اسْمَ الْوَاجِدَةٍ لا تمل 
الْعَدَدَ امخض وَلَوْ سْلّم فَالفزق أن لا رَجْعَة تريخ بتفي الْمَشْرُوعء وَفي ماليا وَصَفَهُ بِالَيْنُونةِ وَل يَف الرَّجْعَة صَرِيحا بل 
ويرد عليه أنه َو احَْمَل الْبَيْنوَة لّمحت إرَادَعًا بالق وَتَقَدَمَ في إيقاع الطَلاق عَدَمُ صِحَتهَا. وَأجيب باد عَمَل الب في الْمَلْفُوطِ 
ل في غر وَلَفْظ " بائ " ما صاز مَلفُوطا بلي حلاف طاق بائ وفيه تز إِذ ليس مغق عمل التي في الْمَلفُوط إلا َؤجيهَة 
إلى غص حملت هذا فَرَضَ لِلَفْظِ ذَلِكَ صح عَمَلْ الب فيه وَقَذ فَرَضَّ بطَلقٍ ذلك فَعَعْمَلُ فيه لَه ولا تون عَامِلَة بلا 
فط بل ربا يُطِي هدا اواب افْقَارَ " طاق بائِن " في وقُوع وة إلى الب ولس كَذَلِكَ وَإِنْ فلا في اواب عَدَمُ صِحَةٍ 
انإف لاا ب أ قد لجز ا عقا لشن ا الي وبه عَلَلَهُ الْمُصَنْفْ هُتاكَ. ورد عَلَيْهِ اَن تعر 
الْمَشْرُوعَ كُمَا مَنَعَ من صِحَة اة يب أَنْ نَع مِنْ صِحَّة اللَفْظِ إِذَا گان مُعَيرًا. نَعَمْ لَوْ گات الْبَْنُونةُ بلَفظ " بَائْنٌ " عَلَى أنه 
وف لِْمَرة " طاق " لا ضف لِطَالِق کن ذلك منکب لاه إذاعتاهَا وَضًا ْمَأ َع نان وَهُوَ ما كه الْمُصبفُ 
بقۆله: وَل ع بِأَنْتِ 
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وَمَسْأَلَةُ الرجْعَةٍ ينوع فََفَْ وَاجِدَةٌ انت 3ا 1 تَكُنْ لَهُ َة أو وى التنتين. أَمَا إذَا وى اللات فَكَلاث لِمَا مَرّ من قَبْل وَلَوْ عى 
بقۆله: انت طَالِقٌ وَاجدَة وَبقَوْلِهِ بائنْ أَوْ أَلْبَتَهَ رى تَقَعْ تطليفتان بائتان لأ هَذَا الْوَضْفَ يَْلْحُ لابندَاءِ الإيقاع (وگذا إذا 
قال : انت طَالِقٌّ أَفْحَشَ الطّلاق) لاله 5 يُوصَفْ ذا الْوَصْفٍ باعتبًار ره وهو هُوَ الْمَيْنُوتَةُ 3 الخال فَصَارَ كَقَوْلِهِ بائ وَكذَا إِذَا 
قَالَ أَخْبَتَ الطَّلاقِ (أَ أَسْوَآهُ لِمَا ذگرتء وَگدًا إِذَا قَالَ طَلَاقَ الشَيْطَانِ 

[فتح القدير] 

طاق وَاجِدَةً وبقَوْلِهِ بان أؤ َة أخرى تَقَعْ تَطْلِقََانِ اتان عَلَى أن التركيب خَبَرْ بَعْدَ حبر لِأنّ هذا الْوَضْفَ يَصْلْحْ لِابتداءٍ 
لإیقاع» وَلَوْ كن أن يُقَالَ: الإبقَاع باي وَصْفًا ا وَطَلِقْ فَرينمُهُ فاستغتی به عن الب َلمْ بختخ ليها كما يتاج إلى اليمّة لو 
أَفْرَدَ 1 يَبْعْدْ لكِنْ فيه مَا فيه ثم ينوه الأول صَرُورَةُ بَيْنُوَةِ الثاني إذ مَعْقَ الرَجْعِيَ كوه بحَيْتْ يلك رَجْعَعَهَا وَذَلِكَ مُنْتَفٍ 
باتصَال الْبَائئَةِ الانية فلا فاده في وَصْفِهَا بالرّجِعِيّة. ول كِنايَةِ فرت بطَالق يجري فِيهًا ذَلِكَ فَيَقَعْ ثنَْانِ بئان (قَولَُ: ودا إا 
قَالَ: أنتِ طاق أَفحش الطَّلاقٍ) مَغْطُوفٌ عَلَى أَنْتِ طَالِقْ بان في الأخكام الْأَربَعَةَ وَقُوعٌ الَْاجِدَة بائََِ إِذَا ۾ ينو سَيَْا أو نَوَى 
ننن والَلاث بالتية. وَلَوْ ع بطالِقٍ وَاحِدَةٌ وَبأَفْحَشَ الطَلاق أُخْرَى يَمَعْ ثِنتانٍ. وإ وَقَع ابن لِأنُّ أي الطَلاق إا يُوصّفُ 


بقذا لوصف باغتبار ره وَهُوَ قط التگاح في الال في الْبَائْنِ وَمُوَجَلَا بالاْقضاءِ في المي 

وأَفْعَل ائات وهو جص وة وَل أَْحَشْ ما يَنْبْتْ به مُوجلا: أغني المي فَصَاَ گقؤله بائ وكا إذا قَالَ ابت 
الطّلاق أؤ أَسْوَأَهُ. أؤ أَسََهُ أ أخشتة أؤ أكيرة أؤ أَغْلظَة وَأَطْوَلَه وأَعْرضْة وَأَعظمة كلها مفل أَفْحَشَهُ وَسنذكر جَوَاب أنه ۾ 1 يَمَعْ 
ثلاث وَكَدَا طاق الشَّبْطَانٍ أو طاق الْبِدْعَةِ يَمَعْ به وَاحِدَةَّ اة بلا نِيّة لان لجعي هُوَ الس فَيكُونُ الْبذْعِىُ 0 الشَيْطَانِ 
هو البائ وني عبازته ساح إذ لس ال هو الي بل اعم لاله أو طلقّهَا في اليْضٍ گان رهبا ويس سي 
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َو طَلاق البذعَة) لان الرَْعِيّ هُوَ الس فَيَكُونْ فَوْلَ: الْبذعَة وَطلاق الشَبطَانٍ بائئا. وَعَنْ أي يُوسْفَ في قؤله: أنْتٍ صَالِق 
ل وه O‏ وَعَنْ محمد أَنَهُ إذَا 


ر 


قَالَ: انت طالق لِبِدْعَةٍ ة أو طَلاق الشَّيْطَانِ يَكُوِنُ رَجْعيًا لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ قَدْ بَكَحَفة يَتَحَقّق بالطَلاق ف حَالَة ة الَبِضٍ فلا تَغْبْث الْمَيْنُوَةُ 
بالشَّكَ (وَكَذَا إِذَا قَالَ: گابل) لان الدّشبية به وجب زيادَة لا عَحَالَةَ وََلِكَ ِإِنْبَاتِ زِيَادَةٍ الْوَضْفٍي وَكَذَا إذَا قَالَ: مكل ابل لِمَا 


كات یا كد و وعو رش أ عرق ۹ ھا د ورد ويه 2 000 
فنا وَقَالَ ابو يُوسْفَ: يون رَجْعيًا لان الجبَلَ شَيْءْ وَاجِدّ فَكَانَ شيا به في تَوَخُدِهِ 


(وَلَوْ قال هَا: أنتٍ طَالِقٌ أَسَدّ الطّلاقٍ أَؤ الف اؤ ملءَ الْبَيْتِ فَهِيَ وَاحدَة بائَُِ إلا أَنْ ينوي َلَانّ) اَم الْأَوَلُ فَاِذَنَهُ وَصَفَهُ 
بالشَدّة وَهُوَ الْبَائِنُ لاله لا تمل الانقاض والارتقاض» آم الرَجْعِينُ فُيَحْتَمِلْهُ وَإِعا تصخ نيه اللاث لِذِكرهٍ الْمَصدَنَ 


[فتح القدير] 

وَعَنْ اي بُوسف في قؤله: أنْتِ طاق للدعةٍ لا يون بن إلا اليه لا الع قد تكُونُ ِن حَيْتُ الإيقَاع في ايض كما کون 
وة قلا بد من الب ولو قال أفبَحَ املق عند أي يُوسْفَ 2 لاختماله الْقُبْحَ الشَرْعِيَ وَالطبيعيّ بن بُطلَقَها في وَفْتِ 
يُكْرَهُ فيه الطَّلاقٌ طَبْعَ كَذَا ذكِن وَكَأَنَهُ الطَّفْدُ اللي عَنْ الجاع د جد فَتَجْتَمِعٌ الْكَرَاهَةُ الطَِّيعيّةُ وَالشَرْعِيَةُ أؤ يُرَادُ وَفْتْ َعَم تَفْرَةُ 
الطباع فيه عَنْ الطلاق وَعِنْدَ محَمَدِ بائِنْ ناد ا على اللوي خن 

(قؤلة: وعن محمد أنه إا قَالَ: أنتٍ طاق لدع أو طاق الشَبْطانٍ يكو وَجْهِي) لما ذكزنا في وجه الرَواية عَنْ أبي يُوسفَ 
(قَوْلَُ: وكذا إذَا قَالَ كَاجبَلِ) لِأَنَّ الدشبية بابل يُوجب زياد لظم فَتَخصّل بإنباتِ زيادَة الْوَضْف الْبَيْنونَةُ (وكذا إذا قَالَ: مل 
ابل لما لاء وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: يون رَجْعِيًا لن ا جل شَيْءْ وَاجِدّ فَكَانَ الَشبية في تَوَحُدِه) يَعْني بمْكِنْ ذَلِكَ as‏ 
لْميْنُوتَةُ بالشّكٌ. قُلْنَا الْمَعْرْوف الذي هو كالصّريح أَنَّ الكشبية بابل 5 يراد في التَقَلٍ أو الْعظّم قَيُنِتْ الْمُشْتَهرُ قَضِيّة قَضِيَّةَ للفظ 


س هو 


وَتَعَوَفُ الْوَحْدَةُ عَلَى النَيّة بَيْنَهُ وَبيْنَ الله تَعَالَء اَم لْقَاضِي فلا يُصَدَّقَهُ فيها. 


(فَوْلَهُ: وَل قال ا أنتِ طَالِقَ أَسَدّ الطّلاقٍ اؤ كَأَلفٍ أ مِلء الْبَيْتِ فَهِي وَاحِدَةٌ ئة إل أن ينوي ثََانا اَم الأَوَلْ) وَهْوَ فَوْلَهُ: 
أَسَدُ الطّلاقِ (فَِأَنَُ وَصَفَهُ بالشّدّة) فَإنْ قيل: بل بِالْأَمَدَيّهَ فَبَجبُ وفوع القلاث. وَكَذَا كل ما گان مِمْلَهُ مَكَل: أَفْبَحَ الطّلاقٍ. 
أخبة أن أَفْعَلَ يْرَادُ به أَيْضًا الْوَصْفْ كَقَوْهِمْ: الْأَضَجُ ا غدل بني مَرْوَانَ: أَيْ عَادِلَاهُمْ فلا يحَمَل عَلَى الّلاث بالاخْتمَال 


ب 


ولا ْفى أن الاغتبّارَ رَ لِلظَاهِرِ وَلذَا كيت البائ گال م مَعَ اختمَال إِرَادَةِ گؤن وجه التَشْبِيه الْوَاجِدَة و جَهُ أَنَّ هَذَا الاختمَالَ 
عل ظَاهِرًا خْرْمَةِ التّلاث فَيْصَارُ إلى الْوَاجِدَةٍ البائتة الألاث عَلى التيّ. م فَوْلَهُ: (وَإِعَا تصخ نيه الثّلاث لِذكره 
الْمَصْدَرَ) فَإِنَّ الْمَعَْ طَالِقٌ طَلاقا هُوَ أَسَدٌ 


١ 
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e 


رَه وني الْعَدَدِ د آخری» قال هو كألفٍ رَجْلٍ وَيرَادُ به الوه فص نيه الأمْرَيْنِ 


عاو رر 


وَعِنْدَ فَقَدَاتًا ب يَكبْتُ أَقَلّهُمَا. وَعَنْ محمد أن يَمَعْ النلاث عِنْدَ عَدَم البيّة لِأَنَهُ عَدَدْ يراد به التَشْبِيهُ في العَدَدِ ظَاهِرًا فَصّارَ كما إِذَا 


وما الات فَِأَنُّ قَْ يُرَادُ بدا التَشْبيهِ في الْقُوَةِ تا 


هدع 


قَالَ: أن طا عد ألْفٍ, اما الال فلا الي قد يا الْبيْت لِعظمه في نَفْسِهٍ وقد يلوه لكفرته » فَأ ذَلِكَ وى صَّحَتْ 


م 
حَنِيفَةَ أذ 


يه وَعِنَْدَ انْعدَام اة يَمْبْتُْ الْأَقَلُ. م الل عِنْدَ أي مق سَبّهَ الطّلاقَ بِشَيْءٍ يَقَعْ بائئا: أي شَيْءٍ گان الْمْشَبَّهُ به 
ذگر الْعِظّم أو 1 يكر 


[فتح القدير] 
الطَّلاق. والخحاصل أن أَفْعَلَ التَفْضِيلٍ بَعْضٌ تعض ما أَصَيّف إَِبْهِ فان أَسَدَ معب به عَنْ الْمَصّدَرٍ الذي هو الطَّلاق (قَولَُ: وما الان 


یو 


وَهُوَ قَوْلَهُ: گال فَقَدْ يُرَادُ به العَسْبِيهُ في الْقُّوّة) كما يُقَالُ ربد كأَلفٍ رَجُلٍ: أي بَأْسْهُ سه وقوه كبَأسِهِمْ وَقُوَعِمْ وَقَذْ يُرَادُ به التَشْبيهُ 
في الْعَدَدٍ فَيَصِيرُ كما لَوْ نَصّ عَلَى الْعَدَدٍ فَقَالَ كَعَدَدٍ أَلْفٍ أؤ فَدْرَ عَدَدٍ الف وَفِيه يَقَعْ ثلاث ااا صح نيه كل من الْأَمْرَيْنِ 
وعد فدات يغبْث أكلهُمَاء وَعِنْد محمد يع اللاث عند عدم البيّة أله عَدَدْ فياه به اليه في اعدد طهر ف فَيَصبر كَفَوْلِه: 
طَالِقٌّ كَعَدَّدِ 0 نَّ الشبية بالْعَدَدِ لَيْسَ لَهُ مَغْقى في صوص الكَمْيّق وَإِلّا لَقَالَ: أنتِ طَالق ألما إذ لا مَعْىَ لقَوله أَلْفُ 
تشبة هَذِهِ الآلف فَإِنَهُ يَسْتَقِيمُ في الْكثرَة: أَيْ طَالِقٌ عَدَدَا كديرا كَكَثْرَةٍ الألف. وَالْكثْرَةُ التي تشبه فر الَْلْفٍ ما بقارم فلا بُ أَنْ 
زد عَلَى انين فَيَمَعْ اللاث. قُلْنا: گن النَشِْيهِ به في الْقُوَةِ أَشْهَرَ فلا يَمَعْ الآحَرُ إلا بالبَيّ بخلافٍ عَدَدٍ الألف, وَعَلَى هَدَا 
الخلافٍ مذل ألي. اما لو قَالَ: وَاجدة الف فَهِي وَاحِدَةٌ بائِةٌ بالإجماع. 

3 شَبّه الْعَدَدٍ فيمَا لا عَدَدَ به فَقَالَ طَالِقٌ كَعَدَدٍ الشَّمْسِ اؤ الراب أو مثْلَهُ فَعِنْدَ أي يُوْسُفَ رَجْعِيّة وَاخْنَا 


4 


لا 00 لَه َو ولا عَدَدَ للراب. وَعِنْدَ ُحْمَدِ يَقَعْ اللات وَهُوَ فَوْلُ الشافهِ فده 


لشافعيّة 


بالْعَدَدٍ إِذَا ذكِرَ الك 


عمد 
E‏ 


وني قِيّاسٍ فول أي حَنِيقَةَ وَاحِدَةٌ باه نة لِأَنَّ الدَشبية يَقْمَضِي ضرا من الزيادة كُمَا مَرّ. أمَا لَوْ قال مِثْلَ الراب يَقَعْ وَاحِدَةًَ رمي 
عند تُحَمّدِ وَعَنْهُ في كَالنُجُومِ تفغ وَاجِدَة وعد النُجُوم كلاثُ. وَالْقَرِقْ لَه ب هَدَا وَبَيْنَ قله كَأَلفٍ اَن الألفَ مَوْضُوعٌ لِلْعَدَدِ 


فَيَكُونُ الكَشْبِيهُ به لِلْكَفرَةِ, لاف النجوم فَيَحْتَمِلْ التَشْبيهَ في الثُورٍ. وَلَوْ قال گلا فهي وَاحِدَةٌ بَاِنَةُ عِنْدَ أي يُوسْفَ ولات 


هو م 


عند مُحَمّدِكُمَا لَوْ قال كَعَدَدِ ثلاث وَهَذَا صَعِيفٌ لاله تَشْبِيهُ الْعَدَدِ بِالْعَدَدٍ في خُصُوصٍ الْكَمْيّة وفيه فيه مَا ذَكَرْنَاهُ آنقًا . وني كافي 


اام لَوْ قَالَ: أت طَالِقٌ أكترَ الطّلاقِ فَهِي ثلاث لا يَدِينُ فيا إذَا قَالَ: نَوَيْت وَاجِدَةَ اه. وَلَوْ أَضَافَهُ إلى عَدَدِ مَعْلُومِ النَفي 


Fr‏ ا ا 


كَعَدَدٍ شَعْرِ بَطْنٍ گقي اؤ تَجْهُولٍ النَفي وَالْإِنْبَاتِ كَعَدَدٍ غر نليس اؤ نوه تق وَاحِدَ جِدَةٌ أو من شأنه الوت لكنّه كان زائلا وَقْتَ 
الخلف بعارض كُعَدَدٍ شَعْرٍ ساقي أو سَاقِك وَقَدْ توا لا يَمَعْ لِعَدَمِ الشّرْطٍ 


(فَوْلَهُ وما الثَالِتُ) هو قَوْلَهُ: ملء الْبَيْتِ فَإِذَنَ الشَيْءَ قذ يلا الْبيْت لِعَظَمِهِ في تفه وَقَدْ ذ ماھ لكثرته فی ذَلِكَ نَوَى صَّحَتْ 
َة وعِنْدَ عَدَم الي يَْبْتْ الْأقَلُ وهو ظَاهِرٌ (قَوْلَهُ م الْأَصل) الْأَصل أنه ذا وَصّفَ الطّلاق يا لا يُوصَففْ به يلهو الَف وَبَمَع 
رخ تو طلقا لا يف 


ِمَا مَرّ أن الَشبية يَفْعَضِي زيادة وَصْف. وَعِنْدَ أي بُوسُفَ إِنْ ذگر يکود بائتا وَإِلّا قلا أيّ شَيْءٍ گان الْمُسَبَهُ به لان 
الَشبية قَذ يكن في التَوْجِيدٍ عَلَى التَجْرِيدٍ. آم كر الْعظم فَلِلزِيَادَةٍ لا عَالَة. وَعِنْدَ زُفَرَ إن گان الْمُشَبّهُ به ا يُوصَفُْ بالعظّم 


2 
زمه 3 


ا ل e‏ يُوسْفَ. وَبَائهُ في فَوْلِِ مكل رَس الإبرَة مل عَم 
رس الإبْرَةِ وَل ابل مغل عِظَم ابر 


ت 
ل 


(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَلِقْ تَطلِيقَةَ شَدِيِدَةً أو عَرِيصَة او طَوِيلَةَ فَهِيَ وَاجِدَةٌ بَائِئَةُ) لِأَنَّ ما لا كن تَذَارَكُهُ يَشَْدُ عَلَيْهِ وَهْوَ الْبَائْنُ وَمَا 


يَصْعْبْ تَذَارَكُهُ يُقَالُ: ذا الْآمْر طول عرض 


[فتح القدير] 
عَلَيْكِ أو عَلَى أَنْ با الروك رس اا لا بى عَنْ زَيَادَةٍ في أَنِْهِ كَقَوْلِه: أَحْسَنَ من الطّلاق أَسَنَّهُ أَجَلَهُ أَغْدَلَهُ خَرْهُ 


0 


أَفْصّلَهُ فَيَمَعْ به رَجْعيًا وَتَكُونْ طَلِقًا لِلسّنّة في وَفْتِ السُئة وَإِن نَوَى تلائ فَهِيَ ثلاث لِلسّئّة. وف مر الطخاوي: 
لَوْ قَالَ: أت طالق تَطَلِيقَةَ حَسََةَ م ا ل ا و 
َالَ: وَرَوَى أَصْحَابُ الإملاءِ عَنْ أي يُوسْفَ ها طَالِق تَطلِيمَةَ َة كما لَوْ قَالَ: انت طَالِقّ أَحْسَنَ الطَلاق أو نيئ كَأشَدّهِ 
وَأَطْوَلِهِ يَقَعْ به بائئاء وَأَمّا تَشْبِيههُ فَكَلِمَمَهُمْ عَلَى أَنَهُ بائ عِنْدَ أي حَنيفة اي شَْءٍ گان الْمُسَبَهُ به كرس رة كحم حخَرْدَلٍ أو 
كُسِمْسِمَةِ لاقضَاءٍ التَشْييه الزَادَة. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ إِنْ ذَكْرَ الْعظَمَ فَكَذَلِكَ وَل فرعي أي شَيْءٍ گا الْمُسَبَهُ به وَلَوْ گان 


عَظِيمًا لِأَنَّ الَشْبِيهَ قَدْ يَكُونُ من حَيْتْ التَوْجِيدُ وَالتَجْرِيدُ وَالْعَظَمُ لِلزَيَادَةِ لا َحَالَة وَعِنْدَ رُقَرَ إِنْكَانَ الْمْشَبّهُ به يما يُوصّفُ 
بالعظًم عِنْدَ الاس فَبائِنْ وإلا قر جع ذگر الْعظَمَ أ لا. ومان الُْصُولٍ في مل رَس إِبرَةٍ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ بَائِنَ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ 


ع 0 


ريا إلا اذ نفول عطي راس إئزة و َف گال بائ عِنْدَ أي حَنيفة وَرقَرَء رَجْعِنٌ عِندَ أبي 
يُوسُْفَ إِلَا أَنْ يه بقُولٌ كعظم ابل ولو قال مل عِطَوه فَهُوَ بائ ع عِنْدَ الكل 

وَقَوْلُ مُحَمَدِ قيل م 0 ما لو وى اللات في هَذِهِ الْفْصُولٍ صَحَْتْ نيه 
اَن الوَاقَعَ ؟ ا بائ وَالْمَيَنُونَةُ كه َتَنَوَعْ إلى عَلِيِظَةِ وَحَفِيفَةٍ حَفِيَةٍ. وني شرح اگنر كَالتلْج بَائِنْ عِنْدَ أي حَبِيقَة وَعِنْدَهُمًا إن أَرادَ به بَيَاضَّهُ 
فَرَجْعِينٌ وَإِنْ أَرَادَ به بَرْدَهُ فَبَائْنٌ اه. 0 0 َة في اتشيه عَلَى ذِكْرٍ الْعِظّم بَلْ يَقَعْ دونه عِنْدَ 
قَصدٍ الرَيادَة وڏا يَبْعْدُ كل الْبُعْدٍ أَنْ يَمَعَ بائ عِنْدَ ل قَالَ أنتِ طَالِقْ كَأَعْدَلٍ الطّلاق وَكَأسَنْه وَكَأَحْسَنه وله 


3 


(قَوله: وؤ قَالَ: أنتِ صلق تطْلِيقَ سَدِيدَةَ أو عريضة أو طَويلة هي وَاجدة بالِدٌ؛ أن ما لا كن تدارْكهُ يَسْتَدُ عليه وهو الان 
و ا ال 2 45 5 ۾ ۴ ۳ 5 
وَمَاِيَصْعْبْ تَدَارَكُهُ يُقَالَ فيه هدا لمر طول وَعَرْض) فَهُوَ 


(03/4 


ون آي بُوسُف أنه َع جا رَجعية أن هذا الْوَصْففَ لا بلق به لعو ولؤ توى اللات في هذه الفُصُولٍ صَحت ية إتنؤع 
وة عَلَى ما مر اراقع با بَائن. 


(قضل في الطَلاق قَبْلَ الدُخُولٍ) (وَإذَا طَلَقَ رَجُلْ امْرَأنَهُ تلائ قَبْلَ الدخُولٍ ينا وَقَغْنَ عَلِهَا) لأ الاق مَصْدَرٌ عَْذُوفَ لِأنَّ مَغْتاه 
طلقا ادن 

[فتح القدير] 

لائ أَنْضًا (وَعَنْ أي يُوسْف أنه يَمَعْ ا رَجْعِيةَ لن هذا الْوَضْفَ لا ليق به فَيَلْهُو) وني الْكَان للحاكم: لَو قَالَ: أنْتِ َالِ 
طول گا وكا أو عَرْضَ كذَا وكذا هي وَاجدَة نة ولا يكو لاء ون واا أ الول والْعَرْضَ يَدلَانِ علَى الف لكنّهُمَا 
وتان لِدشَيْء الْوَاجِدٍ فَكَأَنَهُ قَالَّ: طاق وَاجِدَةٌ طوف گا وَعَرْضْهَا كذا فَلَمْ صح ني اللا (قَوْلَه: وَلَوْ وى اللات في هَذِهِ 
فصول صحَتْ نيه َع الْبيُْونَةِ إ) اراد بالْفُصُولِ ما ذَكَرَهُ من قؤله: طَالِقَ بائتا أو أل أو فش الطّلاقِ أؤ ابت أؤ 
سو وطاق الشَيْطَانٍ والْدعةِ وده َألْفٍ وَمِلء الْيْتِ ومفل رأس إبَْةِ مغل ابل وَطَلِقٌ َطْلِيقَةٌ َدِيدةٌ أو عَرِيصَةٌ أو طَويلَ 
َم كُلَّهَا بَوَائِن وَالْبَِنُوَهُ وع إلى حَفِيفَة وَعَلِظَة وا ذكر الصّدْرُ الشّهِيدُ. 

وَقَالَ الْعتَِّيُ: الصّحِيخ أنه لا تصح نبّهُ التلاثِ في طاق َطَلِيقَةَ شَدِيدَةٌ أو عَريضَة أَوْ طَوِيلََ لاله نَصّ عَلَى التَطْلِقَة وأا تََنَاوَلُ 
لوَاجدَةً وََسَبَهُ إلى مَس الْأَئمةِ ورجح بأد اله إا تَْمَلْ في الْمُحْتَمَلِ وَتَطَلِيقةٌ بء الْوَحْدَةٍ لا حول الَّلاث. 


[فَصْلَ في الطّلاقٍ قَبْنَ الدُحُولِ] 

لما گان النَكَاحُ لِلدّخُولٍ كَانَ الطّلاق بَعْدَهُ عَلَى الْأَضْلٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ حُصُول عرض الشَّيْءٍ بَعْدَ وُجُودِه وَقَبلَهُبالْعَوَارضٍ فَقُدِمَ ما 
بِالأَصْلٍ عَلَى ما بالْعَوَاضٍ (قَوْلَُ: وَِذَا علق لرل امرأتةُ لا قبل الدُخْول وَفَعْنَ عليه أن لاقع مَصْدرٌ دوف أن مَغتاة 
طَلاقا) أَيْ تَطْلِيقًا لائ عَلَى مَا بَيّنّاهُ في لقصل وني باب إيقاع الاق أَنَّ 


® 
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عَلَى ما بَا فَلَمْ يكن فَوْلُهُ أنتِ طَالق إيقاعا عَلَى جدَة فَيَفَعْنَ جْمْلَةَ: ن فَرَّقَ الطّلاقَ اث بالأول و1 تمَْ اللَانية والالقة) 
وَذَلِكَ ذل أن يَقُولَ: أنْتٍ طَالِقَ طاق َالِ لن كَل وَاحِدَةٍ ٳيقاغ على جدَة ڌا ل يَذْكُرْ في آخر كلامه ما يعر صَذْرَهُ حَقٌّ 
يَعَوَقّفَ عَلَيْهِ فَتَقَعْ الأول في اال فَعْصَادِفُهَا اانه وهي مُبَانَةٌ (وكدَا إذَا قَالَ هَا: أنتِ طَالِقٌ 


[فتح القدير] 

الْوَاقِعَ عِنْدَ أنْتِ طاق مَصْدَرٌ هُوَ تَطلِيق يَقْبْتُ مُفْعَصَى وَهْوَ الْمَوْصُوفْ بِالْعَدَدِ وَطَلَافَهَا نره وَبِهِ فع قول اسن الْمَصْرِيّ 
وَعَطَاءٍ وَجَابرٍ بن رَبْدِ أنه لا يَقَعُ عَلَيْهَا وَاجدَة لَِبنُوَهَا بطَالِق ولا يور الْعَدَدُ شَيْئًا. وَنَصَّ محمد قَالَ: إِذَا طَلَّقَ التَجُل' امْرَأتهُ تلن 
جَميعًا فَقَدْ حالف السْنَة وَأ ره وذ حل ا اؤ ل يَدْخُلْ سوا ثم قَالَ: بعتا ذلك عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلم -. 
وَعَنْ علي وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس وَغَيرْهِمْ - رِصْوَانُ الله عَلَيْهمْ أحمَعِينَ . وَلَا يَُاني قول الإنْشَاءِ أن يَكُونَ عِنْدَ ذكر الْعَدَدِ 
عوَقَفُ الوفُوعُ عَلَى ذكر الْعَددِوكَوْنِهِ وَضْفًا ِمَحدُوفٍء أا لو قَالَ: أَؤقْث عَلَيْكِ ثلاث تَطَلِيقَاتٍ فَِنَهُ بقع الألاث عند الكن. 
(قَوْله: وَإِنْ فَرَقَ الطّلاقَ بَانَثْ بلول وَل تَقَعْ الَانية) وَدَلِكَ كَمَولِهِ: أَنْتِ طَالِقَ طَالِقَ طاق لَه لبس في آخر الْكلام ما يُعَيد أَوَلَهُ 
لوقف أَوَلَهُ فَلَمْ يَقَعْ بطَالِق الأول سَيْء. إن قيل: لَوْ قال بالوَاوٍ طَالِقَ وَطَالِقْ وَطَالِقَ اؤ طاق وَاحِدَةً وَوَاحِدَة وَوَاجَدَةَ فاكم 
كَدَلِكَ مَعَ أن الوا لِلْجَمْع وَهُوَ يُعيَرُ كم التَفْيقٍ إِذْ الحاصل به كاخاصل بِطَالِق لاء وَحْكُمُهُمَا ملف لِأَنَّ في التَفِْيقٍ تين 
فلتا: المع الذي يباين التفريق كما هُوَ الجمغ غق الْمَعيّ الْمعيرِ له كلظ تلاا وََْوَهُ ولس الْوَاوْ للْجَمْع بدا الْمَغْىَ بَلْ 
فع الْمَُعَاَِاتٍ في مق الال أَعَمْ من گنه على وجه المع على تََدُم ببغض الْمعاطِفَاتِ بها في تع مغن الْعَالٍ به 
جره ول من الجمْع عع الْمَعِيّة وَمِنْ المع غت تَرَنْبٍ الْمُتَعَاطَِاتِ عَلَى الَرثْبٍ اللّفْظِيَ وَعَكْسْهُ ارده ولا دَلالَة لأذَعَمَ 
على الأَحصّ فليس لواو دَلالَة عَلَى الجمع يمَغق الْمَعِيّ ل تَصْدُقُ مَعَهُكُمَا تمدق مَعَ التَعَاقْبٍ في اعلق فَلَمْ يكن ذِكْرْها 
بالصتزورة در معي عدم الدلاة علَى ما وجب التَغييرَ وَهوَ الْمَعِيّكُ وَل اكم بعََقّفٍ المذر يَعَوَقّفُ عَلَى الم بأما في 
التكيب للْمَعِية. وَإِذَا عَلِمْت اما لا تَمَعرّضْ لا لِلقذر الْمُشترك ٤‏ يجب اغتبَارُها فد الذي هو الْمَعيه ينه وَليْسَ هُو بول ِن 
بارا لِلمَردٍ الذي هو التَعَاقْْ في معت العمل وَبعَدَم اعارا لمعي يعمل كل لَفْظِ عَمَلَهُ فين بالأولى فل يَف ما بَعْدَهَا 
عير مقف ذَلِكَ عَلَى اَتبَارها لِلرتيب. فَانْدَقَعَ ما قيل: لَوْ 1 يَتََفْفْ لِعَدَم اغتبَارها لِلْمَعِيّ َم اغتبَارُهَا للارتيب. 

اما وُقُوعٌْ الدّلاث عَلَّى غَيْرٍ الْمَدْخُولٍ با إذَا قَالَ: أَنْتِ طَلِقْ إخدى وَعِشْرِينَ وَوْقُوعٌ التَنتيْنِ في قَوْلِه هَا: أنتِ طاق وَاحِدَةَ 
وَنِضْفَ وَاحِدَةٍ فليس لوقف بسب إيخاب اواو الْمَعِيّة َل أله أحَصْرُ ما يُلَْطُ به إذا رد الإيقاع ذه 
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وَاحدَة وَوَاجدَةَ وَقَعَتْ وَاجِدَةٌ) لما ذكَرَْا أا بَانَثْ بالْأُولَ (وَلَوْ قال ه: أَنْتِ طَالِقّ وَاحِدَةً فَمَانَتْ قَبْلَ فَوْلِهِ وَاحِدَةَ گان باطلا) 
أنه قَرَنَ الْوَضْفَ بِالْعَدَدٍ فَكَانَ الْوَاقِعُ هُوَ الْعَدَدَ فَإذَا مَانَتْ قَبَْ ذكر الْعَدَدِ قات الْمَحَلْ قبل الإيقاع فَبَطَلَ (وگذا لَوْ قَالَ: 
أت طاق ينين أو لا) لما بيا وَهذِِ نجاس ما ْلَه ِن حَيْث الْمَغق (ولَو قَالَ: أنتِ صلق وَاجدَة قبل وَاحدَةٍ أ َْدََا 
وَاجِدَةٌ وَفَعَتْ وَاجِدَةٌ) الال أنه مق ذگر شَيَْيٍْ وَأَذْخَلَ بَيْنَهُمَا حَرْفَ الظَرْفٍ إن فَرَعَا بماءٍ الكتايّة گان صِفَةَ لِلْمَذُكُورٍ آخِرًا 
گقؤله: جَاءَنٍ ريڏ قله عَمْرُو وَإِنْ ل يَفْرِعًا بمَاءِ الْكِنَايَةِ گان 


[فتح القدير] 


الطَرِيقَةَ وهو از في انعبر لَه وَإِنْ ٤‏ يکن شارا في إخدى وَعِشْرِينَ شَرْعًا إلا اد الشَرْعَ 1 ينف حُْكْمَةُ إِذَا تكلم به. وَذكر 
سن الْأَئِمّة في الْمَسْأَلَة خلاف زُقَرَ فلا يَمَعْ عِنْدَهُ إلا وَاحِدَةٌ لجو الْعَطّفٍ فَيَسْبِقُ الْوَاقِعْ الْأَوَلَ أَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ إِخْدَى 
عَشَرَ لَه يَمَعْ اللات بالاتقاق لِعَدَم الْعَاطِفٍ وَوْقُوعُْ الثّلاثِ عَلَيْهَا إا قال هَا: أَنْتِ الق تلات إن شنت فَقَالَتْ: شِئْت وَاحِدَةَ 
وَوَاجَدَةَ وَوَاجِدَةَ لأ تام الشَّرْطٍ بآخر كَلَامِهَاء وَمَا 1 يتم الشّرْطٌ لا يَمَعْ الجرَاءُ. 

وَاعْلَمْ ان مسن الْأئِمَةٍ حَكى بي آي يُوسُفَ خمد خلافا في نو أنتٍ طاق وَطَالِقَ وَطَالِقَ اَن عِنْدَ أبي يُوسْفَ تي قبل أن يَفْرْعَ 
من الكلام الان وَعِنْدَ محمد بَعْدَ قراغه من باز أن يُلْحِقَ بكلامه شَرْطَا أو اسْبفْنَاءَ ورجح في أَصُولِه قول أي يُوسْف أنه ما ل 
غ الطّلاقٌ لا يَفُوتُ الْمَحَلُ فَلَوْ تَوَقّفَ وُقُوعْ الأول على التكلُم بالثَانِيةِ لوقا جميعًا لود الْمَحَلِ لِلئََّاثِ حال التَكُلُم بها. 
ولا ی أ النَظَرَ إلى تَعْلِيل مُحَمَدٍ بتجويز أن يَلْحَمَهُ مُعَيرْ يفي أن الْمرَادَ تآَخْرُ طَهُورٍ وَفْتِ الْوْقُوع فَإِنَّ مُقْمصَاهُ إا هو أنه ذا 
لق تَيب عَدَمْ الْؤقُوعء وَِذَا 1 يُلْحِق تَبينَ الْوْفُوعٌْ من جين لفط الأول وَهَذَا لا يفيه أبُو يُوسْفَ فلا خلاف في الْمَعْىَ بَبِنَهُمَا 
(قَوْلَه: وَهَذِهِ) أي الْمَسَائل الث (تُجَانِسُ ما قَبْلَهَا من حَيْتْ الْمَغْىَ) وَهُوَ فَوَاتُ الْمَحَلَ عِنْدَ الإيمّاع فلا يَمَعْ شَيْءْ عير أن 
فاته في هَذِهِ بالْمَوْتِ فلا يَمَعْ شَيْءْ كما لَوْ قَالَ: نت طَالِقٌ إِنْ ضَاءِ الله فَمَاَتْ قَبْلَ أن يَقُولَ إن شَاءَ اله لا يَمَعْ عَلَْهَا شَيْءٌ 
وَفِيمَا فَبْلَهَا بالطّلاقٍِ فَيَقَعْ الأول دُونَ مَا بَعْدَهُ (قَوْلهُ: ولو قَالَ: أت طاق وَاحِدَةَ قَبْلَ وَاجِدَةٍ أو بَعْدَهَا وَاجِدَةُ وَقَعَتْ وَاحِدَة 
الال فيه أَنّهُ ذا ذگر سَيْئَينٍ وَأَذْحَلَ بَبَْهُمَا ظَرْهَا إن فَرَعَا اء الْكايَة) أَيْ أَضِيفَت كَلِمَةُ الظَرْفٍ إل صَمِيرٍ 
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صِفَةَ لِلمَذَكُورِ ولا كقؤله: جَاءَنٍ ريد قَبْلَ عَمْرِوء وَإِقَاعٌ الطَلق في الْمَاضِي إيقاعٌ في الال لِأَنَّ الإستاد ليس في عه فَالقَبِيَُ 
في فَوْلِِ: أنتِ طَلِقْ وَاحِدَةَ قَبْلَ وَاحِدَةٍ صِفَة لول فين الأول فلا تَقَعْ الانيةء وَالْبَْدِيّةُ في فَولِهِ بَعْدَهَا وَاجِدَة صِفَةٌ لأذَخيرة 
فَحَصَلَتْ الإَاهُ بالأولى (وَلَو قال: نت صَالِقَ وَاحدَةً فَبْلَهَا وَاجِدَة تَمَْ ثنعان) لِأَنَّ اة صِفَة للانية لاتصاه عرف لكاي 
فَافْمصّى إِيقَاعَهَا في الْمَاضِي وَإِيقَاعَ الأول في الالء غَيْرَ أن الإيقَاعَ في الْمَاضِي إيقاغ في اال أَيْضا فَيَفئرَانِ فَيَمَعَانِ ودا إِذَا 
قال: أنتِ طَالِقْ وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحِدَة لَِنَّ الَْعْدِيّة صِفَة لِأذُولَ فَافَْصَى إيقاع الْوَاجدَةٍ في الال وَِيقَاعَ الأخرى قَبْلَ هَذِه فَعَفَْانِ 
(وَلَوْ قال: أنتِ طاق وَاحِدَةَ مَعَ وَاحِدَةٍ أو مَعَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعْ ٿنَان) لان كَلِمَةَ مَعَ لِلقرانِ. وَعَنْ أي يُوسُْفَ في فَوْله: مَعَهَا وَاجِدَةْ 
نه تَقَعُ وَاجِدَةٌ 

[فتح القدير] 

الأول كَانَثْ صِفَةَ لِلْمَدْكُورٍ آخرًا كُجَاءَنٍ رن قله عَمْرُو وَٳٺ ۾ برا ا بل أضِيفَتْ إلى اهر گجاءَ رند قَبْلَ عَمْرِو گان صِفَة 
لول بالصّرورة وَلِأََا تيد حبر عَنه. 

ما إِذَا قُرِنَ ا ارتمَعَ عَمْرّو الْمُتَأَخَرُ بالاتدَاءِ وَيَكُونُ الطَرف حَبرة وار وَصْفْ لِلْمُبَْدَ وَحِيدَئِذٍ الْقَِْيهُ في وَاحِدَةٍ قَبْلَ وَاحِدَةٍ 
صِفَةٌ لول فطق وَاحِدَهً تَقَعْ قَبْلَ الَانية الْمَذُكُورَةِ في اللّفْظِ: ني الْمُضَافَ إِلَيْهَا لَفطَهُ " قَبْلَ " قذ يُلْحِفُهَا تنيت وني فَبْلِهَا 
وَاجِدَةٌ صِفَةٌ ِأذَخرَةِ لما الْمُْتََُ الْمَخْر بالظَرفٍ عَنْهُ وله مَؤْصُوف بِمَضْمُويًا وَاحِدَةُ الأول فَمَد أَْفَعَ وَاحِدَةَ مَؤْصُوفَة َة 
أخْرَى اء ولا يَفْدِرُ عَلَيْهِ إِذ 1 يَكْنْ في القع 4 وجو سَابِقَ على الْمَؤْقِعَةٍ قَيْحْكمُ أن الإيقَاعَ في الْمَاضِي إيقاعٌ في الخال 


وَِذَا گان الظَرْفُ لَفْطَه بَعْدَ قفي وَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاجِدَةٍ يَكُونُ صِمَةَ لول فَقَدْ أَوْقَعَ وَاحِدَةَ مَوْصُوقَة با بَعْدَ أُخْرَى وُو مَعْى فة 
أخرى ا ولا فُذرة على تفم ما ل يبق وود على الْمَؤود فيَفْريانِ بكم أن الإيقاع في الْمَاضِي إيفٌَ في الال يفاد 
وني وَاحِدَةٍ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ أؤْفَعَ وَاجِدَةَ مَوْصُوفَةٌ يبَعْدِيّة أخرى ها فَوَفَعَتْ الأول قَبْلَهَا فلا تَلْحَق اة غَيْرَ الْمَدُْولٍ . وَأَمَا 
ذا قَالَ وَاحِدَةَ مََهَا وَاجدَة أو مَعَ وَاحِدَةٍ فاا فَرْقَ في الْحاصِل لِأَنَّ مع لِلقِرانِ فَيَموَقَُ الْأوَلُ عَلَى الان تَحقِيقًا لِمغْتاهَا. وَعَنْ 
أي يُوسْفَ في فَوْلِهِ مَعَهَا وَاحِدَةً تَقَعْ وَاحِدَةٌ أن الكتايَةَ تَسْتَدْعِي سَبْقَ الْمُكىٌ عَنْه. 

ُلْنَا: وقذ وَجَدَ وهي وَاحِدَةٌ الي هو مرجع الصّمير إِذ قذ سبق لَفطْهَا غَْرَ أنه َب لوقف لِاتِصّالٍ امير وُو الْمَعِيةُ الْمَاِعَةُ 
من الْفِرادٍ لابق الحم الذي هُو مُفْمَصَاهُ من حَيْتْ هو مُنْقَردُ لفط وَِنْ عى سَبْقَ وجودِه فَمَمْنُوعٌ ومن مَسَائلٍ قَبْلَ وَبَعْدَ ما 
قيل مَنْظُومًا: 

في فى عَلّقَ الطّلاقَ بِشَهْرٍ ... قَبْلَ ما بَعْدَ قَبْلِهِ َمَضَّانُ 
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ِآنَ الكتايّة فعضي سَبقَ الْمُگئ عَنْهُ لا حال وني الْمَدْحْولٍ ا َع نان في الوجُوو خلا لِقيام المَحلَية بعد قوع الأوى 


(وَلَوْ قال هَا: إِنْ َخَلْت الدَارَ قات طَالِقْ وَاحِدَةَ وَوَاجِدَةً فَدَخَلَتْ وَفَعَسْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَقالا: تَمَعْ ثنتَانِ وَلَوْ 
قال هَا: أنتٍ طَلِقٌ وَاحدَة وَوَاجَدَةَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَدَخَلَتْ طَلَقَتْ نْمَيْنِ) بالاتفاق. هما اَن حَرِفَ اواو ِلْجَمْع الْمُطْلَق 
فَتَعلّفْنَ ْلَه كما إذَا نَصّ عَلَى القّلاث أو أَخَرَ الشَرْطً. ْ 

[فتح القدير] 

وَصْوَرُهُ ثلاثٌ: أنه إمَا أَنْ يون يغ مَا ذَكْرَ بِلَفظٍ " قَبْلَ " أو َيه باَفظ بَعْدَ أو جْمَعَ بَيْتَهُمَا قفي المع كَالْبَيْتِ يلغي قَبْلَ 
غد فيَبْقَى شَهْرٌ قبْلهُ رصان فيقځ في وال وف وه ثلاث صو أخرى وَدَلِك لاله لا يلو من ائه ذا گر َْطَة قبل مر 
وَاجِدَةَ اَن يَتََلَّلَ بَْئَهُمَا بَعْدُ ما في الَْيْتِ وَفَدْ عَرَفْتَ حكمه. أؤ لا يحلل بل کون الْمَدْكُورُ تخض قبل تۇ في شَهْرٍ قَْلَ ما 
قبل قَبِِْ رصان قيقع في ذي الِجةِ» ومن أنه ذا رر لفط بعد مَرةوَاحِدَةٌ أذ يَتَحَلَلَ بََِهُمَا قبل فلب الْبَيِث. وَحْكُمُة أنه 
يلغي بَعْدَ قبل بى شَهْرْ بَعْدَ رَمَصَانَ قيقع في شَعْبَانَ أو لا يحلل بل الْمَذُكُورُ خض بَعْدُ تۇ في شَفْرٍ بَعْدَ ما بَعدَ بَعْدهِ 
رصان قيقع في حْمَادَى الآخِرةٍ (قَولَهُ: وني الْمدْخُولٍ پ) يعني أنَّ ما كرا من التَفْصِيلٍ في: قَبْلَ وَاحدَةٍ وقَبْلَهَا وَاجِدَةَ وَبعْدَ 
وَاحِدَةٍ وَبَعدَهَا وَاحِدَةٌ هُوَ في عبر المَدْحُولٍ ينا. اما في الْمَدْحُولٍ يا فَيََعْ بِنَْانِ في الوؤجُوه كُلهَا: أي في قَبْلَ وَاحِدَة وَقَبلَهَا 
وَاجِدَةٌ وَبَعْدَ وَاحِدَةٍ وَبَعْدَهَا وَاحِدَةْ. وَاسْعْشْكِلَ في وَاجِدَةٍ قَبْلَ وَاجِدَةٍ لان كؤْنَ الشَّيْءٍ قَبْلَ غَيرهِ لا يَفْضِي وُجُودَ ذَلِكَ الَْيرِ 
عَلَى ما ذگر مذ في الزَادَاتِ نخ قؤله تَعَالَ [فْتَحْريرُ رَقبَةٍ من قَبْلٍ أن يَعَمَاسّا) [امجادلة: 3] فة البَخرُ قبل أن تَنقَدَ 
كَلِمَاتُ رَتي] [الكهف: 109] وقول لني - صلی الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - «خَرَلُوا أَصَاِعَكُمْ قَبْلَ أن يَتَحَلَلَهَا از جَهَنّم» وَأجيب 
بأ اللّفْطَ أَشْعرَ بالْؤْفُوع وگن الشَيْء قَبْلَ غَبِْهِ يَفْمَضِي وجو ذَلِكَ الْعَبْرٍ ظَاهِرًا وَإِنْ 1 يَسْتَدْعِهِ لا نحَالَهَ وَالْعَمَلُ بالظاهر وَاجِبٌ 


ما أَمْكُنَ. 


(قَوْلَه: وَلَوْ قال هَا) آي لِعَْرٍ الْمَدخُولٍ ا (إنْ دَحَلْتٍِ الدَارَ فَأَنْتِ طَلِقّ وَاحِدَةً وَوَاجِدَةَ فَدَخَلَتْ وفع عَلَيِهَا وَاجِدَةَ عِنْدَ أي 
حَبِِفَةَ وَقَالَا ثنتان) وَلَوْ قَدَمَ الجَرَاءَ فَقَالَ: انت طاق وَاحِدَةَ وَوَاحِدَمَ فَإِنْ دَخَلَّتْ الدَّارَ فَدَخَلَتْ طَلْقَّتْ ننن بالاتقاق. هما أن 
الاو لِلْجَمْع الْمُطْلّق: أَيْ مع الْمُتَعَاطِقَاتِ با فَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا في اکم سَوَاءْ گان عَامِلَا گجاءَ رَد وَعَمْرُو 


(58/4) 


وَلَهُ أف الجَمْعَ الْمُطْلَقَ يمل الْقِرَانَ والرتیب» فَعَلَى اتبَارٍ الأول تَقَعْ ثنتَانِء وَعَلَى اغتبار الان لا تَقَعْ إلا اده كُمَا إذا كَرَ 
حَذِهِ اللّفْظَةَ لا يَمَعْ الرَّائِدُ عَلَى الْوَاجِدَةٍ بالشّكَ لاف ما إِذَا أَخَرَ الشَرْط لاله معي صَذْرَ الگلام 

[فتح القدير] 

أؤ لا گرد وَعَمْرِو وبکر جَاءُوا مُطَلَقًا: أي بلا قَيْدِ معيّة أو ترب بل أَعَمّ من ذَلِكَ يَصْدُقْ مع كل مِنْهُمَا فَقَدَ جَمَعَ بين الْوَاحِدَةٍ 
وَالْوَاحَدَةٍ في التَعْلِيقٍ بِدُخُولٍ الدّارٍ فَصارَ كما إِذَا حْمَعَ بَبْتَهُمَا بلَفْظٍ الْجَمْع بن قَالَ: إن َحَلْتِ ادا انت طَالِقٌ تْتَيْنِ وَكُمَا إِذَا 
خُر الشّرْط وَالْمَسْأَلَهُ حالما وَهَذَا التَفْريقُ للَفْظِئْ لا انر لَه لِأنهُ في ڪال الكل يعلق الطَّلاقٌ لا في حال التَطْلِيقٍ تنجيراء 
بحلاف فَوْله قر الْمَْخُولٍ با: أنتِ طاق وَاجدة وَوَاحدَة أله في حال الإيقاع ولا وجب لوقف الأول قيقع ما هتا فيَعوففُ 
تعلق الكل فة م يرلن كذيك قيقع الك وأ سلم الاق في الثغليق فَالْمتعلَقَاث برط ؤاج عَلَى العاف نر 
جْلَةَ عِنْدَ وجوه كُمَا لَوْ حَصل بأمَانِ تََحَذَلَْا أَرْمِئَة كما لو قَالَ: إن دَحَذْتِ الدَّارَ قَأنتِ طاق ثم بَعْدَ رَمَانِ قَالَ: إن دَحَلْتِ 
نت صَالِقْ فَدَحَلَتْ يَقَعْ الكل انفاقء وَقَْلُ الْمُصَبَفٍ كما إا َصّ عَلَّى القَاثِ غير ماسب لِلصُورةٍ وكذَا لقُن ويَفعْنَ. 
(قوْلهُ وله أن المع الْمُطْلَقَ) الذي هُوَ مَعْىَ الْوَاو يختمل عِنْدَ وُقُوع الوا في الاسْبَعْمَالٍ أن يُرَادَ مِنْ حَيْثُْ هُوَ في ضِمْنِ اقرا 
أو الريب وَهَدًا لِأنّهُ لا يراد في اليما الخاص الْأعَم إل من حَيْتْ هو في ضِمْن أحد أَحَِائِه وََلَى الاغْثار الاين وهو 


الاغتبار وَيَلْعُو ما بَعْدَهَا لِفَوَاتِ الْمَحَلّ فَهَكَذَا هَذًا لِأَنهُ جيئئذٍ يكو الْمُرَادُ إِنْ دَحَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقّ وَاحِدَةَ وَبَعْدَهَا وَاحِدَةْ 
أخرَى وَبَعدَهَا أخخرى وَيَفُوتْ الْمَحَلُ بالأول, وَعَلَى اعبار إرَادة اْمَعِيّ يرل الكل ولا َع لأحَدٍ الائرَنٍ 

وول الطلاق عند الشَرْطٍ لا بد منْهُفمَنزِلُ وَاجدَة ولا يَنِْلُ الزائ بالشّكِ. وَتفْرِيرُ الأصُول أن الْأوَلَ تعلق قَبْلَ الان لِعَدَم ما 
وجب تَوَفْفَهُ وَتعلّقَ الان يوَاسِطَبهِ وَالَالِثُ يوَاسِطَبهمَا فَيَنزلُ على الْوَجْهِ الذي وَقَعَ علي اعلق لاف مشألة تكُرار الشَرْطِ 
أن علق لان بعر رط الأول ليس بَاسِطَةالَْوَلٍ لأ كلا مهما جم مسق فتعلّق برط الْوَاجدٍ لمات ليس ينها 
شيءَ بواسطة شَيْءٍ فمَئِْنَ ميعًا عند الشَّرْطِء ولاف ما ٳڏا تَقدَمَ اء لان تخر الشّرْطٍ مُوجب لِتَوَقّفٍ الأول لاه عير 
وئقض با ل قَالَ لِعَيْرٍ الْمدْخُولٍ با إن دَحَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقّ وَاجدَة لا بل ني فَدَحَدَتْ يَقَعْ تلاث, وَلَوْ جر بدا اللّفْظِ وَفَعَ 
واجدَة. وَأجيب بِأنَّ لا بل لاستذراك الْعَلَطٍ بِإِقَامَةِ الان بَدَلَ الْأَوَلِ. وَلا بمْكِنْ في الطَّلاقٍ فَيَعَعَلَقْ الْأَوَلُ وَبَصِحُ علق الان لِبَقَاءِ 


حل التغليق بَعْدَ تَعَلّق الأول فَيَعَعَلَّقُ بلا وَاسِطَةَ كانه أَعَادَ الشَّوْطً لِتَغْلِيق ثُنتَيْنٍ وَجَعَلَهُ ين ذا وُحِدَ الشََرْط وَفَعَ الكل لَه 

لاف ما إِذَا َر لأا بَانَثْ بالأولّ فَلَمْ كبق حا لإيقاع انين وَقََوْشُمَا أَنْجَح. 

4 رر ت م رك 5 م 4م ر كوم ور كه 7 3 ت 5 0 5 2 5 ET‏ 

وَفَوْلّهُ: تَعَلّقَ الان بوَاسِطَة تَعَلْق الْأوّلِ إِنْ أرِيدَ أَنَهُ عِلَهُ تَعلَقهِ فَمَمْنُوعٌ بل عِلْقُهُ جمْعْ الوَاوٍ إِيهُ إلى الشَّرْطِ وَإِنْ ريد گنه سَابِقَ 

2 كر 5 ايه 928ر 5000 0 رر 5 مي ررك 5 ر ا و 2 و 6 م ر 

التَعَلّق سَلْمْنَاهُ ولا يُفِيدُ كَالْأَمَان المُمَعَاقبة؛ وَلَوْ سَلِمَ أن تَعَلْقَ الأول علَة مَعَلق الكّاى 1 يَلرَمْ کون تُرُولِهِ علةَ لتروله إذ لا تلازم 
ولا بف : فبة؛ ولو سل ول علة ل في م يزم کون نزوله علة لنزوله زم 

د ار ےر 2 ك کے پو م رت 5 

فَجَارَ كوه عله لعَعلَقهِ فَيَتَقَدَمُ في التَعَلَقء وَلَيْسَ نُرُولُهُ عِلَّةَ وله بل إذَا تَعَلّقَ الان 
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فَيَتَوَقَْ الْأَوَلْ عَلَيْهِ فَيَمَْنَ حْمْلَةَ ولا مُعَْرَ فما إذَا قَدَمَ الشّرْطٌ فَلَمْ يَتَوَقْفْ. وَلَوْ عَطَفَ بحَرِفٍ الْمَاءٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الخلافٍِ فيمًا 
ذگر لري وذگر الْفَقِيهُ أبُو الَيثِ أنه بقع وَاحدَةَ بالِاََاتٍ لِأَنَ الَْاءَ للتَعْقِيبٍ وَهُوَ الأصَخ. 


[فتح القدير] 

بي سَبَبِ گان صَارَ مَعَ الْأَولِ مُمَعَبَقَنِ شط وَعِنْدَ نُرُولٍ الشَرْطِ ينل المشروط. وَتَقْرِيرُ الْمُصَنْفٍ - رجه اله - أَْرَبْء ولا 
يَرِدُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْأَمَانِ. فَإِنْ قيل: فَوْلْهُ: لا يَقَعْ الزائ بالشَّكَ يُذْفْع بأنهُ لا شَكَ في علق الْكُلّ سَوَاءْ گان بطري الْمَعيّةِ أو 
ازتيب فَيَجِبْ أن تنْزلَ كلها عِنْدَ الشَرْطٍ كالَْمَانٍ الْمُعَعَاقِبَةِ بشَزط واجد. قُلما: الريب الَذِي يراد بالْوَاوِ يفضي كما فَرَرْئاهُ أن 
وُقُوعَ كل ممَقَدَم جُزْءِ سَرْطُ وفُوع الْمتَأَجَرء قن مَعَْاهُ إن دَحَلْتِ فأَنْتِ طَلِقٌ وَاحِدَةً وَبَعْدَهَا أخرى وَتليها أُخرى فلا يَقَعْ ماخر 
إلا غد فوع الْمَُقَدَم قصَارَ الول زط حل مكاحي لاف الريب الذي انق في الان قله ليس الشَرْط في الْكُل إلا سَرْطَ 
الأول قط فَإِذَا ؤج الدُخُولُ مكلا قَقذ جد ام رط كلمعل ِن الطَلقَاتِ الكلاثِ. وَعَلَى هذا الف ما لو قال لي 
الْمَدْخُولٍ : إِنْ دَحَلْتٍِ الدَّارَ فأنْتِ طَالِقْ وَأَنْتِ علي كَظَفْرِ امي ووالله لا أَْرَئِك أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ فَدَحَلَّت طَلْقَتْ وَسَقَطَ الظَهَارْ 
عِنْدَهُ وَالإِيلَاءُ سبق الاق فتن فلا تبِقَى عاد لِلظَهَارٍ وَالإيلاءٍ. 

وَعِنْدَهًْا هو مُطَلَّقْ مُظَاهِرٌ مُولٍ. وَلَوْ قَالَ لِأَجْنبّة: إن ترَوجثك فَأنْتِ طَالِقٌ وَأَنتِ علي كَظَهْرِ مي وَوَالئَهُ لا أَفْرَبْك أَزْبَعَةَ أَشْهْرٍ 
رها فعََى الحلاف, خلا ما لو قدَمَ اهار والإيلاء فَقَالَ: وال لا فرك وَأنتِ عَلَيَ كطفر أي وَأنتِ صلق فَتَروَجَهَا 
وفع الكل اما ندا فلا إشكال, وأا عِنْدَهُ قبي الإيلاءِ ثم هي بَعْدَهُ مَل طاق فَتَطَلْقَ (قَوْلَهُ وؤ عَطَفَ زف الْقَاءِ) 
فَقَالَ: ي لِعَْرٍ اْمَدْخْولٍ يا إن دَحَلْتٍِ فَأَنْتِ طَالِقَ قَطالق فَطالق فَدَخَلَتْ (فَهُوَ عَلَى هَدَا ا لاف فِيمَا ذگر الگزخي) فَعِنْدَه 
ي بوَاجدَة وَيَسْقْطُ ما بعْدَهَاء وَعِندهما بقع الث وَفي الْمَْسُوطٍ لَه عن الطّحَاوِيٍ فيك عَنْهمَا (وَدَكرَ الْقَقِيهُ بُو الي 
نه بقع وَاجدة بالاتقاق وهو الأصخ) لان الْفاءَ لِلتَعْقيب فَصارت كَثُمَ وَبَعْدُ فَمَدْ جَعَل الشَّرْطً دُخُولَ الدّارٍ وَوْقُوعَ طَلَقَد ولا 
فوع قبل تجمُوع السَرْطِ فَتََعْ اَي بعدَماء وَسَرْطُ اللئة الحُول وَوفُوعٌ طلْفتنِ قيقع بَعْدهًُا عَلى الخو الذي قزرا عله 
گلا المُصَبَفٍ لي حنبةء وَهَدَا أنه يصِيرُ الْمَغْى إن دَحَذْت فأنْتِ طاق وَاحِدَةَ وبعْدَهَا أخرى» ولو عَطَفَ بكم وأخرَ الشّزط 
كَأَنْتِ طَالِقٌ ثم طَالِق نه طَالِقْ إن دَخَلْت. 

إن كائث مَذځوا ا فَعِنْدهُ يع في الال بْنْعَانِ وعلق الالكة بالشَزط لأا للأراخي وَكمَالُهُ باغتباره في اللَفْظِ وَالْمَْق فكأ 
قصل بسشكوتء وَلَوْ سَكتَ وَقَعَ الْأَوَلُ ولا يَتَوَقَْفُ لِيَتعَلَّقَ فَكَذَا هَُا. وَإِذَا وَقَعَ الْأَوَلُ بيت حلا فَتَمَعْ الَانِيَةُ وتَعَعلّقْ الله 


بڏځوه الدَّاَ وَإِنْ كَانَثْ غَيْرَ مَدْخُولٍ با وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ في اال وَيَلْغُو الان لانتقاءِ ياء وَإِنْ قَدَمَ الشَّرْطَ فَقَالَ: إن 
دَخَلْت فَأَنْتِ طالق م طالق ۾ طاق وَهِيَ مَدْخُولٌ يا تَعَلَّقَ الأول وَوَفَعَتْ التَانيَةُ وَالتَالككُ وَإِنْ 1 تكن 


و 


< 


الصَّرْبُ الان وَهْوَ الْكتاياث لا يَقَعْ ا الطّلاق إلا بالية : أو بِدَلَالَةِ الحال) لما غَيدُ 00 ِلطّلاقٍ بَل مله وَغَيْرَهُ فد 
من النَعبِينٍ اؤ دَلَالَتِ. قال (وَهِيَ عَلَى صَرْبَيْنِ: منها نلاه أَلقَاظِ يََعْ ا الطّلاق الرَجْعِئْ ولا يَقَعْ ا إلا وَاحِدَةُ وهي فَوْلَهُ: 
مدي واستبرئي رَحمَك وَأَنْتِ وَاحِدَةً) اَم الأول َلاَق تمل الاغتدَادَ عَنْ التَكاح 0 اعتِدَادَ 07 الله تَعَالى» فن تَوَى 


يي ه مه 


الأول تَعيّنَ بيه فيَفْمَضِي طَلَاقَا سَابِقًا وَالطَلاق يُعْقِبْ الرَجْعَةَ. 


ر 


[فتح القدير] 

مَدْخُولًا ا تَعَلّقَ الأول وَوَقَعَ الان وَلَعَا الثَالِثُ. 
وَالَْجْهُ بَعْدَ مَعْرفَةٍ الأضل طَاهِرٌ وَعِنْدَهُما تَعَلّقَ الْكُلُ الان قَدَمَه أو + ا 
مَدْخُولًا بماد وني غَيْرٍ الْمَدْخُولٍ ينا تلق وَاجدَة قَدّمَهُ أو أَخَرَهُ فار الراخي يَطْهَرُ عِنْدَهُ في التَعلِيقٍ كأنَهُ سَكْتَ ثم تكلم 
ا 0 قَالَ: إن دَحَلْت فَأَنْتِ طَالِقْ وَاحِدَةَ وَاجِدَةَ يَمَعْ عِنْدَ الشَّرْطٍ وَاحِدَ 


on 


(قَوْلَهُ: وَأَمَا الصَرْب الان وَهْوَ الْكِتَايَاتُ) لما گر أَحْكَامَ الصّريح شَرَعَ في بَيَانِ الْكنَاياتِ وَقَدّمَ الصّرِبحَ إِذْ هُوَ الْأَصْلْ في 
الگلام لِأَنَهُ وضع ع كه 7 وَأَظْهَرَ فيه گان أَصْلًا بالنَسْبَةِ لِمَا وْضِعَ لَهُ وَحِنَ گان الصّرِيحٌ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِْهُ 
لاشتهارو في الكتاية ما حَفي الْمُرَادُ به لواد الاختمالاتِ عَلَيْه وما 1 يُعَرَف الْمُصّبَفْ الكتايّة كُمَا عَرَفَ الصّرِيح 
ب ابعَدَا فَقَالَ (وَهْوَ الْكِتَايَاُ لا يَمَعْ با الطَلاق إل باليَيّة) إلى آخره لاشتهار أا ضِدّ الصّربح» وَحينَ عَرََهُ عُلِمَ أَنَّ الْكِنَايةَ م 


ا حَيْتْ قَالَ: عا مله وَغَيرَهُ فَكَأنَّ لكايه مَا احْثَمَلَ الطلاق وَغَبْرهُ فَلَرِم 


0 2 


اَن يَسْتَفْسِرَ عَنْ مَقْصُودِهِ بِهء ما إِذَا كَانَتْ حَالَةَ ظَاهِرَةً فيد مَفْصُودَهُ فَإنَ الْقَاضِيَّ يترا ولا يُصَدفُهُ في اذَعَاءٍ فَإِنَهُ يَنْصَرِفٌ لل 
مَا الف مُقْتَضَاهَا وهي لاله الخال َإِعًا نا گم بإرَادَةٍ مُقْتَضَاهًَا 0 في الْبَيْع بالدراهم المُطْلَقَةِ فد 4 صرف إل غالب 
قد الْبَلَدِ بدلالة الحال» وَگذا إِذَا أَطْلَقَ الصّرُورَةَ نة اح چ نرف | ل ية الح الْمَرْضٍ. 

وا لحاصل أَنَّ انه بَاطِنَةٌ وَالْخَالُ ظَاهِرَةٌ في الْمُرَاد فَظَهَرَتْ ينه َه جا فلا يُصَدَّفُ ف إنكار مُقَْضَاهَا بَعْدَ ظَهُوره في الْقَضَاءِء وَأَمَا فيمَا 


0 


1١ 
١ 
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بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَ فَيْصَدَّفُهُ الله سُبْحَانَهُ إِذَا نَوَى خلافٌ تين ظاهِرٍ الخال. فقول الْمُصَنَفٍ لا يَمَعْ ا الطلاق إل بالنيّة َو 
بدَلَالَة اال يمل على حك الْقاضِي بِالْؤفُوع, ما في نَفْسٍ الْأمْر فَلَا يََعْ إلا با کک م أل ت انت طَالِقٌّ إذا قال: 
َعَم مِنْهُ أو من كمه وَالْأَعَمُّ في الماد الاسْتعْمَالِيّة تمل كلا با صَدَقاته. وَلا يعن أَحَدُهُمَا ل م بي ْمك في نفس الأثر 


أَرَدْتُ عَنْ وتاي لا يُصَدَقُهُ وَفِيمَا بَيَْهُ وَيبْنَ الله 4 هي َوْجَثْهُ ذا كَانَ نَوَاهُ (قَوْلَهُ: 


معنن 
م 


هو التي وَبِالِتَسْبَةٍ إل الْقَاضِى لاله الالء قن ل تكن فَدَعْوَاهُ مَا راد َع قُلْنَا: 7 منهُ وَمنْ 3 ر نَقْلْ: أَعَمُ منه لما 


ستلکر: من اما كيرد َا سوى الَلاثِ الرَجعيّة هة ادي اسْتَْرئِي انت وَاجِدَةَ الطَّلَاقَ أَصلّا بل ما هُوَ حْكُمُهُ من الْبَيُْونَةِ مِنْ 
التگاح» وَعَلَى هَڏا فَقَوْلَ الْمُصيَفِ بل كله وَغَيرهُ تساه لِأَنَّ محتَمَلَاتٍ اللّفْظِ تُسْتَعْمَلُ فيهاء وَسَنْشِيُ إلى أنه 1 برذ ا 
الطلاق ونر 

وَالجُوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ كَتمِلُهُ مُتَعَلَهَا لِمَعْنَاهَا أَوْ وَاقعًا عِنْدَهُ فذحل اللات الرَجْعِيّةُ (فَولة وَهِيَ) أَيْ الْكِتايَاتُ (عَلَى صَرَْيْنِ) هذا 
تَفْسِيمٌ لِلْكَِايَاتِء وهي تَنْقَسِمُ اول حَسَب ما عَنْهُ وََانيًا باغتبار الوَاقِع اء وما ذَكَرَهُ الْمُصّئْفُ هي الْقِسْمَةُ انيه 


2 لطا 
م 


أَمًا الأول فَتَنْقَسِمْ إا ما هو كتَايَةٌ عَنْ لطّلاقٍ وَإِلَ ما عَنْ تفويضه الان لَفْظَانِ اخْتَارِي وَأَمْرك بدك 
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5 تاه أن َا دوف 00 تطليقة وَاجِدَةٌ فَإِذَا واه 58 نه قا ا نفقية الخ وا غ1 
وَهُوَ أَنْ تَكُونَ وَاحدَةَ عند أو عِنْدَ َوه وَلَمّا اخْتَمَلَتْ هَذه الْأَلْقَاظُ الطَّلَاقَ وَغَيْرُ اج فيه إلى النَيّة ولا تَمَعْ إلا وَاجِدَةَ لان 
فَوْلَُ: أَنتِ طاق فيها مُقْتصَى أو مُضْمَر ولو كَانَ مُظْهَرَا لا تَقَعْ چا إل وَاحِدَةٌ قدا گا مُضْمَرًا اول وني قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ 


صَارَ الْمَصْدَرُ مَذُكُورا لَكِنّ الَنْصِيص على الْوَاحِدَةٍ باي نه 


[فتح القدير] 
لا يَدْخُلُ في يَدِ يدها إ/ ا يبيّة الطَّاقِ فلا يََعْ إل ب بها بَعْدَ نِيّبه طَلَّقْت تَفْسِى وَاخْتّات نَفْسِىء وَالْأَوّلُ مَا سِوَاهَُا وب ويَنْفَسِمْ إلى مَا 
يَفُعْ ب ب بين ر وك ما وى الْألقَاظٍ اة وَسََذَكُرُ ما فيد وإ ما يََْ به الرَجعِيُ وهي الْألَْاطُ الدُلائةُ ادي واسترئي رَجمك 


ف 


34 مه وي 


أت وَاحِدَةٌ ثم لا يََعْ به إلا وَاحِدَة. 


ما الأول ا الأول وَهِيَ كلِمَهُ اغَْدّي كَاية فلاا كمل الِاغتِدَادَ عَنْ التگاح وَالاعْتدَادَ بيعم الله تعَالى فَإِنْ نَوَى الْأَوَلَ 
نَع وَيَةِ يفضي طَلَاقًا سَابِقًا وَالطَّلَاقٌ يُعْقبُ الرَجْعَةَ. 


ولا يْقَى 3 اقول بالاقِِضَاءٍ وَتُبُوتِ الَجْعَةِ فما إا فَالَهُ بَعْدَ الذخُول» أَمَا فَبْلَهُ فَهُوَ جار عَنْ كُون طلقا بام 0 
القت عَنْ السب ليرد أن شَرْطَهُ اختصّاصُ الْمُسَبّبِ بالسَّبّب» وَالْعَدَّةُ لا حص الاق لُِبُوهَا في أ الْوَلَّدِ إِذَا عَمَقَتْ 
00 فيمًا 0 لود . سَبَب وق ف لاق وخر 0 ا e‏ سوال ع 0 
بن از موا وني وهر ب أذ ون رجي ؟ با ايسان يش «مزدة: بن ل لىع عَلَيْه وَسَلّمَ - فال ها: 
اي م راجته» القاس أن يَقَعَ الباِنْ كسائِر الْكَِايَاتٍ بَعِيدٌ بَلْ بوث الرَجْعِىَ با قياس وَاستخسًا ع ۾ الْمَيْنُونَةَ في 
غَيْرٍ العلا م مُنْتَفِيَةٌ فيها فا يُتَجَهُ الْقِيَاسْ أَصُلًا. نَعَمْ الاعْتِدَادُ يَقَْضِي م 
يُوْجِبُْ ذَلِكَ َه َع اباي َل يَعَعينُ الْأَحَفف لِعَدَمِ الدَلالّة عَلَى لز عَلَيْه. 
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اما | الثانية وهي عَلَِةُ عزني جنك فاه تريح با هو الم مود من الْعدّة وَهُْوَ تَعَدُفْ بَرَاءَةَ الرّحم فَاحْتَمَلَ استبرئيه لِأَنّ 
طشك أو لأطلقّك: يعني إذا نت خأو عن الول على الأول يع وعَلَى الثاني لا فاد بد من الت ولا قى أن أذ 
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الدلاث. وَل م مُعْتَيررٌ بِإغْرّاب الْوَاحَدَةٍ عند عامَة َة الْمشَايخ هو الصّحيحٌ لان الْعَوَامَ يرون ب نَّ وجوه الْإعْرَاب. 


o RB RS سات ع‎ E Eo. ME ORG E E a a اك د عو فا قد‎ 


قال (وَبَقيّةُ بَقيّةُ الكتايات إِذَا نَوَى يا الطَّلَاقَ كَانَتْ وَاحَِدَةَّ بَائئَة وَإِنْ تَوَى تلاا کاٹ تلاا وَإِنْ نَوَى نتن کاٹ وَاجِدَة 


[فتح القدير] 

لاما تمل أَنْ تَكُونَ غا لِمَصْدَرٍ حوفي مَعَْاهُ تَطْلِيقَةٌ اده فَإذَا َوه فكأَنّهُ قَالهُ: يَعْن إذَا نَوَاهُ مَعَ لوصف الْمَذْكُورٍ فَكأَنَه 

قَالَهُ لِظْهُورٍ أَنَّ جرد نيه اطق لا وجب الُكُمَ وَالَطَّلاقٌ يَعْفْبُ الرّجْعَة وحمل عَبْرَهُ و أنتِ وَاحِدَةٌ عِنْدِي أو في قَؤمك مَدْحَا 

وَدَمّاء فَقَدْ طَهَرَ اَن الطَلاق في هذه الْأَلمَاظِ اللائة مُفْمَضّى گمَا هُوَ في اغَتَدِي اسْتَبِْئي رمك لاه يََعْ سَرْعَا پا فهو ابت 

اقعضَاءَ وَمُضْمَرٌ في وَاحِدَةِ وَلَوْ گان مُظْهرًا لا يَمَعْ إل وَاحِدَة فَإِذَا گان مُضْمَرًا ونه أَضْعَفُ مِنْهُ اول اَن لا يَقَعْ إلا وَاحِدَةٌ وني 
وَاجِدَةٍ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَذَُكُورا بذكر صِفَتِهِ لكِنَّ التَنصِيص على الْوَاجِدٍ يْنَعْإرَادَةَالَاثِ لأا صِفَةُ لِلْمَصْدَرٍ الْمَحْدُودٍ بافاءٍ 

قلا يجاوز الوَاجِدَةَ. 

وَاغْبرَاضُ بَعْضِهمْ على قول تول أذ يَكُونَ تَا ِمَضدرٍ عَخْدُوفٍ: أي تَطَلِيقَة وَاجدة بد فيه تكلا عبر اج إل بل تمل أَنْ 

رد به منفَرِدَةٌ عَنْ لزج سَاقط لِأَنّهُ لا يُدْقَمْ احْبَمَالَه لِمَا گر الْمُصَبْفُء وَالتَطْلِيقَ بالْمَصدر الْمَلْفُوظٍ به شَائغ في طَلَاقٍ الْعَرَبِ 

ما قَدَّمْنَاه مِنْ الشغْرٍ لقائِلٍ: 

قات طَلاق وَالطَلاق عزعة 

إل آخره, وَمِنْ قَوْلٍ الْمُغيرةِ بْنِ شعْبَةَ جين صلق الْأرْتع: اذكب انق الطَلاق أو طلاق وكنين بخلاف التَطْلِيقٍ بافظ أنْتِ مُنْفردة 
عَنْ الزّْج فَكَانَ احْتِمَالُ أنْتِ وَاحِدَةٌ لِلْمَصْدَرٍ أَظْهَرَ مِنْ اخمَاه ِمُنْمَرِدةٍ عَنْ الزّْج فَضْلا عن تعن الان (فَوْلَهُ ولا غير 

بإِغْرَاب الْوَاجِدَةٍ عِنْدَ عَامَةٍ مٍَ اْمَشَايخ هُوَ الصّحِيح) اخترازٌ عا قَالَ بَعْضْهُمْ إن 1 الْوَاحِدَةَ لا يَمَعْ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَىء وَإِنْ نَصّبَهَا 

وَفَعَتْ وَاجِدَةَ وَإنَْ 1 ينو نو لِأَهًا جِيتَِذٍ عت لِلْمَصدَرِ SEM‏ 


وَجْهُ الصّجيح أن العَوامٌ لا يَرُونَ بَْنَ وْجُوهِ الْإغْرَاب فلا يجوز ٻتاءُ ځکم بز جع إل العامة عَلَيِ ولان الَف وز لگؤنه نَعْنًا 


4 


ِطَلقةِ: أي أنتِ طَلَقَةُ وَاحِدَةٌ وَالنَصْبْ يجو لِكَوْنهِ تَا لِمَصْدَرٍ آخَرَ: أي أنْتٍ مُمَكَلَمَةُ يمه وَاحِدَةَ وَهَذَا الْوَجُْ يَعُمُ الْعَوَامَ 

وَالْحَوَاصَ وَلِذَنَّ الْخَاصةَ َه لا ترم اتگل اعرف عَلَى صحة الإغرّاب بل تِلْكَ صِبَاعَتُهُمْ وَالْْرِفْ لَعَنْهُمْ وَلِذَا تَرَى أَهْلَ العلم في 
تَجَارِي كلامهم لا يُقِِمُونَهُ (فَوْلَهُ: وَبَقِيَةُ الكَايَاتٍ إذَا تَوَى جا الطّلاقَ كَانَتْ وَاجِدَةَ بَائِئَكَ فَإِنْ تَوَى اللات كَانَتْ ثلانا. وَإِنْ نَوَى 
نن كَانَتْ 00 في هَذَا الاق نَظَن بل يَمَعْ الرّجْعِنُ ببَعْضٍ الْكِنَايَاتِ سِوَى الئَّلِاثء فَقَدْ ذگرَ في اتا بَرِيءُ م طلاقك 


يَقَعْ رَجْعِينَ إذَا نَوَى, يلاف ما إِذَا قَالَ من نكاجك» َل ان سلام. 


وني الخُلاصّة أخْتُلِفَ في بَرِنْت من طلاقك إِذَا توى. وَالْأصّحُ يَمَعْ ريا وَالْأَوْجَهُ يني أذ نْ يَقَعَ بنا لان حَقِيفَة رنه منه 


تَسْكَلْرِمُ عَجْرَهُ عَنْ الإيقاع وَهْوَ بالْبَيْنُونَة بانْقضّاءٍ العدَّة أو اللاث أو عَدَمِ الإيقاع أضْلًا وَبِدَّلِكَ صَارَ كَايَة فَإِذَا رة الْأَوَلَ 
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وَهَذَا مفْل قؤله: أنتٍ بائ وَبََةُ وَبَثْلَةٌ ورا حَبْلْكِ عَلَى غاربك وا قي بأَهْلِك وَحَلِيةُ بريه وَوَهَبْنْك لِأَهْلِكِ وَسَرَحْنُك 

وَفارقك وََمْرْك بيَدك وَاڂتاري وَأَنْتِ حرَه وَتَمَنّعي وَتَحْمَرِي وَاستتري وَاعري وَاخْرْجِي واي وَقُومِي وَابتَغِي الْأَرْوَاج) لاما َمل 


الطّلاق عي فلا بد من اليد 
قال (لّا أَنْ يَكُونَ في حال مُذَاكْرَةٍ الطَاق) فَيَقَعْ ا الطَلاق في الْقَضَاءِء وَلَا يَقَعْ فِيمَا بَبَْهُوَببْنَ الله تَعَالَ إلا أَنْ يَنْويَُ. قَالَ - 
رضى الله عَنْهُ - (سَوَّى بَيْنَ هذه الأَلْمَاظ وَقَالَ: وَل يُصَدَّقُ في الْقَضَاءِ إا گان في حال كر الطّلاق) 


[فتح القدير] 

وَفَعَ وَصرفَ إلى إخدى يونين وهي التي دُونَ اللاث وَكَذًا في قؤله: الطّلاق عَلَيِكَ يَمَعُ بالَّة وف وَعَبْئُك طَلَاقَك إِذَا نَوَى 

يَفَعُ ر رَجْعيّاء وَكَذَا قَالُوا في بنك طَلاقك إِذَا قَالَتْ: اشرت ت من عير بَدَلِء م في اة ذا 1 تكن نيه يتطق في الْقََاء. 

eS‏ ين طَلَّقَتْ نَفْسَهَا في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ 
إلا فهِيَ َوْجَُه. 

توَى؛ لَه جَوَابجَا فما طَلَبَتْ گا قیل» وَفِيه تز بل جب أَنْ يَقَعَ إا وی أنه َو ادا به وَنَوَى وَقَعَ» ودا تََى الطّلاقَ فَقَدْ 

قَصَّدَ عَدَمَ واب ) و خرج الْكَلَامُ ابْتدَاءَ وَلَهُ ذَلِكَ وَهُْوَ أَذْرَى ِنَفْسِهِ ونه وَيَقَعْ رَجْعِيًا في خُذِي طلاقك وَأَفْرَضْتْك وَكَذَا في ق 


جَيْهُ. هذا إِذَا ابْتَدَاً الرّوْحُ فَلَوْ ابْتَدَأَتْ فَقَالَتْ: هَبْ لي طلّاقي رید أَعْرِضْ عَنْهُ فَقَالَ: وَهَبْت لا يَمَعْ وَإِنْ 


شَاءَ الله طَلاقك أ قَضَاه ه أو شنت يَقَعُ بالنيّة رَجْعًا ا 

(قَوْلَه: وَهَذَا مل قله أَنِْ بَائنْ وَبََة وَبَغلَةُ وڪرام وَحَبْلُك عَلَى غاربك َاخحتي بأَلِك) بِوَضْل الَْمْرَةِ (وَحَلِيَة وبَرِيَةُ ووَهَبْفُك 
للك وفارفك وَأمْرك بدك واختاري وَأَنْتِ حرَه) وَأغتفك مهل أنتِ حَرَّةٌ (تقنّعي وَتَْمَّرِي وَاستتري وَاغْرِي) بلق المُعْجَمَةٍ 
والراءِ الْمُهمَلَةِوَالْعَْنِ الْمُهْمَلَةِ والراي (واخرجي وَاذْهِي وَقُومِي وانتغي الْأَرْوَاجٍ لِأَهَا تمل الطّلاق وَغَيْهُ) وري الْمُحْتَمََاتِ 
غَيْدُ خَافِء وَحَبْلّكَ عَلَى غاربك ثيل لِأَنهُ تشبية بالصورة الْمُنْتَرَعَةٍ مِنْ أَشْيّاءَ وهي هَيْنَةُ النَافَة إا ری إِطْلَاقُهًا ِلرَعْي وهي 
ذَاتُ رَسَنٍ ای الخَبْلَ عَلَى غَارتًا: وَهُوَ ما بَبْنَ السام وَالْعْدْق كي لا تَتَعَقّلَ په إا گان مَطْرُوحَاء فَشَبّه َه اة الإطلاقية 
إطلاق الْمَرْأَةِ عَنْ قَيْدِ ب التگاح أو لْعَمَلِ j‏ اصرف من الْبَيْع وَالشَرَاءِ والإجَارة والاشفجار e‏ في الطّلاقٍِ ِتَعَدّدِ صُوَرٍ 
الإطلاق وني وَهَبمُك لِأَْلِك إذا تى بَمَعْ وَِنْ 1 يبوا لاله َب گن وَهبْم لأَْلِك تجار عَنْ رَدَذْتك عَلَيِهمْ فَيَصِير إل 
الالَة الأول وهي الْبَينُونَهُ فلا يتاج إلى قوم يها في ثُبُوتٍ 78 واخقي بألك مِثْلَهُ في صَيْرُورَتَا إلى اة الأولى, وَقَولَه: 
وَهَبْنُكَ لأييك أو لاثنك مِثْلَّهُ لاف الْأَجَانبٍ (قلا بُدَّ من النَيّ) أي في اكم بؤقُوع الطّلاقٍ (إِلّا أن يَكُونَ في حَالَةِ مُذَاكْرَة 
الطَّلاق) وَهُوَ حَالُ سُوَايَا الطّلاقَ أ سُوَالٍ سوال أَجْتِيَ (قَيَقَعْ في الْقَضَاءِ) وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت غَيْرَ الطَّلاقِ (وَلَا يَمَعْ فِيمَا بَيْنَهُ وََيْنَ الله 
عل إلا أن يَوِبَه) وَيُسْعَفْق مِنْها اختاري لما تذُكر ورك بيدك. 


ال الْمُصَبَفُ (سوى) أي الْقُدُورِيٍ ر( هذه الْألْقَاطَ وَقَالَ: لا يُصَدَّقْ حَالَ مُذَاكرَةٍ الاق في الْقَضَاءِ) إا قَالَ: توت غير 
الطَّلاقِ مِنْ 56 وَهَگذا فَعَلَ شَدْسسْ الْأَئِمّةِ في الْمَنْسُوطِ وَالْمَتَابِحُ 


4 


ارا (وَهَدَا فِيمَا لا يَصْلُحُ رَدَا) وَامجْمْلَهُ في ذَلِكَ اد الْأَحْوَالَ لائة: حَالَةٌ مُطلَفَةُ وهي حَالَةُ الرَضَاء وَحَالَةُ مُذَاكرَةٍ الطّلاق, وَحَلَهُ 
وَالْكِتَايَاتُ اانه أَقْسَام: ما يَصْلّحُْ جَوَابَا وَردًاء وَمَا يَصْلّحُ جَوَابًا لا ردا وَمَا يَصْلّحْ جَوَابَا وَسبًا وَشَتِيمَةً. قفي حَالَة ارت لا 
يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهَا 78 إل بابي فَالْمَوْلُ قله في إنگار اة لما قُلْنَاه وني حَالَةِ مُذَاكْرَةِ الطَّلاقٍ لا يُصَدَّقْ فيمَا يَصْلّحُْ جوابء 
ولا يَصْلْحُ ردا في الْقَضَاءِ مث قؤله حَلِيَة بَرِيَُ ِن َة حَرَامٌ ادي امرك بِيَدِك الختاري؛ ؛ لِأنَّ الظَاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ الطَلاق عِنْدَ 


سوال الطّلاقء وَيْصَدَّقُ فيمَا يَصْلْحُ جَوَابَا ردا مل قَوْلِهِ: اذْهبِي أخرْجي قُومِي تَقَنعِي مي 


TD 
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[فتح القدير] 
گقغر الإسْلام وَغَيرهِ (قالوا وَهَذَا) أَيْ كَوْنُهُ لا يُصَدَّقْ إِذَا اذَعَى ن غَيرَ الطّلاقِ بَعْدَ سُوَالٍ الطَّلاقٍ إا هُوَ (فيما لا يَصلّحْ ردا 
ما مَاِيَصْلّحُ لَه فَبْصّدَّقْ إِذَا اذعَى الرّدّ. 


م اسْتأئف تَفْسِيمًا ضَابِطًا فَقَالَ: الْأَحْوَالُ هتا تلائة: حَالَةٌ مُطْلَفَةُ وَفْسَرَهَا اة الرَضًا. وَحَالَةُ مُذَاكرَةٍ الطّلّاقٍ وهي ما قَدَمْنَا. 
وَحَالَةُ الْمَضّب. وَالْكَِايَاتُ في الطّلاق نَلَانَهُ أَقْسَام: مَا يملح جوا لطَلَِهَا الطّلاق: أي النَطْلِيقَ وَيَصْلْحْ ردا لَهُ. وَمَا يصح 
جَوَاًا ولا يَصْلُحُ ردا لَهُ. وَمَا يلح جَوَابَا وَسَنْمَا. قفي حَالَةِ الصا يُصَّدَّقْ في الْكُلَ إا قال 1 أرذ الطّلاقَ لاله لا ظَاهِرَ كدب 
وي حَالَة الْمُدَاكرَةِ للق لا يُصّدَّقْ فيما يَصْلّحُ جوَابًا لا ردا كَحَلِي رة بَائن ب بَعْلَةِ > عدي استتري ا 0 
پيدك وَيُصَدَق فيمَا يَصلْحُ لَهُ ولل مل رجي اذْهَبِي فجي تقول الَْرَب افْلَخ عي: أَيْ اذب عَنِ وَاعري قُومِي تَمَنعِي 


و 


وَمُرَادِفُهَا گاستتري وَكَحَمَرِي, وَمَعْىَ الرّدُ 3 هَذْه: أَيْ اشتغلي بِالتمَنع الذي هو نفع َك من بن القع وَكذا أَخَوَاهُ وَكَجْورُ فيه 

صوص ونه من الْقَنَاعَةِ وني حال الْعَضَب ‏ صق فیا يلح جَوانا راء وما يح جو وشيم لا وذ ححلة بر 6ة بغز 
ڪرام وما ڪجري راه إِذ يعمل حَلِيَة من اير رة من به عله أي مَقْطوعَة عَنْه ولا يُصَدَّقْ فِيمَا يَصْلْحُ لِلطَّلاقٍ دون الي 
والشنم كَاغْمَدّي اځتاري مرك يدك استټري. 

وَعْرِفَ مما قَدَمْمَا اد اختاري أَمْرك بِيَدِك لا يَقَعْ ما الطّلاق إلا بإيقاعه بَعْدَهُ وَإِا هما ايان عَنْ التَفويضٍ حم لا يَذخُل 


الْأَمْدْ في يدها إل بالنيّة. وَاغْلَمْ أن حَقِيقَةَ النَفْسِيم في الْأَحْوَالٍ قِسْمَانِ: حَالَهُ الرّضَاء وَحَالَةٌ الَضّب. وام عا الْمُذَاكرَةٍ 
فَتْصَدَّقْ مَعَ كُلّ مِنْهُمَاء بل لا يضور سوا الطّلاق إلا في إخدى اخَالَتَينٍ لأَمَا ضِدَانٍ لا وَاسِطَةٌ بَيْتَهُمَ فَتَحْرِيرُ التَفِْيرٍ أن 
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ت 


وما ري هدا الْمَجْرَى لِأَنّهُ ل الرّدَ وَهُوَ الْأَذَ فمل عَلَيهِ. 

وني حَالَة العَضَّب يُصَّدَّقُ في جميع ذَلِكَ لِاخْبِمَالٍ الرّدِ وَالسََء إلا فيما يلح لِلطّلاقٍ وَلا يَصْلْحْ لِلرَدِ وَالشَنْم كقَؤله: ادي 
واختاري وَأَمرْك بدك قله لا يصَدَّقُ فبها لذن قصب يذل على إرادة الطّلاق. وَعَنْ أي يُوسْفَ في قؤله: لا ملك لي عَلَيْك ولا 
سَبِيل لي عَلَيِك وَخَلَيْتْ سَبِيلّك وَفارَفُك أنه يُصَدَّقُْ في حَالَةِ الَْضَّبٍ لِمَا فيها مِنْ احْتِمَالٍ مَعْىَ السّبّ. 

[فتح القدير] 

في حَالَة الوصا الْمُجَرّدِ عَنْ سوال الطّلاقٍ يُصّدَّقْ في الكل أنه ت برذ الطّلاق, وني حَالَةِ الرّضَا الْمَسْتُولٍ فِيهَا طاق يُصَّدَّقُ فيمَا 
يَصْلحُ ردا ائه 1 يُردْهُ وف حَالَةِ الْعَضَب الْمُجَرّدِ عَنْ سوال الطَّلّاقٍ يُصَدَّقْ فيمَا يَصْلْحْ سَبًا أو ردا أنه 1 يُردْ به إلا السب أَوْ 
الرَدّ ولا يُصَدَّقْ فِيمَا يَصْلّحْ جوا فَمَطْ وني حَالَةِ الْقَضَّب الْمَسْتُولٍ فيها الطَلاق يتمع في عَدَمِ تَصدِيقِهِ في الْمُمَمَخَضٍ جَوَاب 
سَبََانِ: الْمُذَاكرَةٌ وَالْمَضَبْء وكا في بول فَوْلِهِ فيمَا يَصْلْحْ ردا لان كا من الْمُذَاكَرَة وَالْمَضّبٍ يَسْمَقِل بإِنْبَاتِ قَبُولٍ قله في 
دَعْوَى عَدَم إِرَادَةٍ الطّلاق. 

وَفيمَا يَصلْحُ لِسَببٍ يَنْفرِدُ لضب بإلباته فلا غير الأخكام وَحِييذٍ فَالأؤلى أن ُغرَفَ الحالُ الْمُطْلَقَةُ بالْمطلقَةِ عن قَيْد 
اْقضّب وَالمُداكرة (قولَة: وَعَنْ أي يُوسْفَ !ح) اق أبُو يُوسْف باي تعمل السب الْقَاطا أخرى وَهِيَ: لا ملك لي عَلَِك لا 
سيل لي عَلَيِك خَلَيْتَ سَبِيلّك ارفك فَهَذِهِ أَبعَهُ اظ ذكَرَهَا لوجي وَدَكرَها الاي حَمْسَةٌ: لا سَبيلَ لا ملك حَلَيْت 

وي الإيضّاح وَشَرْح الجامع الصّغيرٍ لِشَمْسٍ الْأَئِمَةِ ذكر حَمْسَةَ هي هذه إل أنه دَكْرَ مَكَانَ حَبْلّك عَلَى غاربك ارفك فَتَتِمُ سنه 
قاط 00000000 

وَوَجْهُ احْتمَايا الت أَنْ لا مِلْكَ لي: يَعْني أنتِ أَقَلُ من أن نسي إل بِالْمِلْكِ ولا سَبيل لي عَلَيْك لزَِاَةٍ شَرّك وَحَليْت سيلك 
وَفَارَقُْك وَالْقِي بلك وَحَبْلْك عَلَى غَاربك: أَيْ أَنْتِ مُسِيئَةٌ لا يَشتغل أَحَدٌ بتأدِييك إِذْ لا طَاقَةَ لِأَحَدٍ بمُمَارَسَك. وَفي روايَة 
جامع فَخْرٍ الإشلام وَالْقَوَائِدٍ الظّهيريّة أَنَّ َب يُوسْفَ أَخْهَا بالدَلاثِ التي لا يَدِينُ فيها في الْعَضَب كما لا يدي في الْمُذَاكرَة وهي 
اي اختاري أَمْرك بيدك. 

وني شَرْح مُحْقَصَرٍ الكرْحِيَ قَالَ أبُو حنيفَة: لا سيل لي عَلَيك قتعي استتري اخرجي اذڪي فُومِي تَرَوّجِي لا نگاح لي عَلَيِك يَدِينْ 
في الْعَصَب لِأَنَّ هذه الْأَلَقَاظَ تُذْكَرُ لأإنْعادء وَحَالَهُ الْعَصَب يَبْعْدُ الْإِنْسَانُ عَنْ الرَؤْجة فيهء وَكَذَا في حال ذكر الطَّلَاقِء وَهَذَا لِأَنَ 
لا سبي بي عَلَيِ تمل عَلَيّ طَلافك وَهُوَ يُذكَرُ للاتاع عن الطّلاقِ وَانْطَلِقِي وَانتقلي كالحقي ولا رواية في أعَزنك طلاقك 
ظَاهِرَةٌ. 1 

عن أَبي يُوسُفَ يَمَْ خلائًا محمد وني النوَالٍ عن أَبي حََِة يصِيرْ الاق في يَدِها ِأَنهُملَكهَا متافع الطَلاقِ وَمنْفَعَةُ الاق 
للق إن شَاءَتْ گم گان لِلرّْج» وَلَوْ قَالَ: طَلَاقك عَلَيَ لا يَمَعْ أصْلاء وَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أي حَنِيقَة: لَؤ قَالَ: وَهَبْنِك لبيك 
أو لاىك أو لِأَذَروَاجٍ فَهُوَ طاق لن امه ترد عَلَى هَؤْلَاءٍ بالطَّلاقٍ عَادَةَ وَلَوْ قَالَ: لأختك أو خَالَتك أو عمك أو لِقْلَانِ 
الأَجْتَيَ ووه 1 يَكُنْ طَلَاقَا وَِنْ تَوَى لِأَكَا لا ثرَدُ بالطّلاق عَلَيْهِم وَلَوْ رَادَ عَلَى اذكبي فَقَالَ: اذْبي فبيعي توك لا يَقَعُ عِندَ 
أي يُوسْفَ خِلاقًا رر أن 
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[فتح القدير] 

اڏکي يعمل فيه ني الطَّلاقٍ ور َة يَبْقَى الزَائِدُ مَشُورَة هَ فا د ets‏ يَتَغيرُْ به به حُكُم الصّلاق. 

ولي يُوسُفَ أَنَّ مَعْنَاهُ عَادَ لجل المع كاد 1 نظ جلاق اللي وَمِنْ الْكنَابَاتٍ تَنَحَيْ عَئي. واخثلف في ل يَبْقَ يي وَبَْنَّك 
قل قبل غ إذا نوى وقي لل وله ٤‏ يبق بنني وتيك شئء 
وني أَرْبَعَةِ طرق عَلَيِك مَفْفُوحَةٌ مياه يَقُولَ خُذِي ايها شئت, ثم عَنْ مُحَمَدِ محمد في روَايَة أَسَّدِ سَدِ يَقَعْ لاء وَقَالَ ابْنُ 
سَلَام: أَحَافْ أَنْ يَقَعَ تلاا لِمَعَاتٍ كلام الاس كَأَنّهُ بريد أن مراد الاس يله سكي الطرق الْأَرْبَعَةَ وَل الله 
بِسُْلُوكِ أَحَدِهًا. 

وَالأَوْجَهُ أَنْ يَمَعَ وَاجِدَةًَ بائتة» وَمِنْهَا بجوت مقي 

وقالَ الْمَأَخَُونَ في كبك طلاقك: لا يَقَع وقِيل : يَمَعُ ولا يَمَعْ في نك طلاقك وَإِنْ تَوى أو صَفَحْت عَنْهُ ولا بأَحْبَبْتْ 
طَلاقك أو رَضِيبُهُ أؤ هَوَيْته أو ا رن نَوىء وَأَمّا طَالٍ بلا قَافٍ فَأَطْلّقَ بَعْضْهُمْ الْؤْفُوعَ به وَفَصّلَ بَعْضْهُمْ فَقَالَ مَعَ إِسْكَانِ 
الام تاج إلى اة وَمَعَ كَسْرِهَا يَمَعْ يَمَعُ بلا نة وَالْوَجْهُ إطلاق التَوَفْفٍ عَلَى التة مُطلَقًا أنه بلا قاف لَيْسَ صرعا لِعَدَم عَلَبَة 

الاسْتِعْمَالٍ وَلَا اليم لَه جَائْرٌ في عير ر اليا َانتَقَى لَه وَعُرْفًا فَبُصَدَّقُْ قَضَاءٌ مَعَ اليَمِينِ هذا في حَالَةٍ الرَضًا وَعَدَّمِ مُذَاكَرَةٍ 
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الطلاق» e‏ 9 لا فيه أا الا 0 0 
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NG رتيل ب باه لا ا ل ل‎ e 
عَقَّقُ قَْلَ الْمَحْمُولٍِء وَمِنْهَا أَنْتِ عَلََ كَالْمَيعَةِ أو الخَمْرِ أَوْ م الحنزير‎ E 


وني الْكَاني للشهید: إذَا قال لامُراته: 5 هذه عَم أ خَالتي اؤ ڪرُم من الرّضاع وَتَبَتَ عَلَيْهِ بن سَأَلَ عن ذَلِكَ فَأَصَرٌ عَلَيْهِ فرق 
بَيْتَهُمَاء وَلَوْ َال مَرَحْت أو كَذَبْت أو ومنت أَؤ سيت صدّقَ وَلَا يُقَدَقُ اسْتخسانً 

والقياس أَنْ يُقَجَقَ مُطْلَقَا وَل يُصَدَّقُ لِأَنَهُ قر بالگخرم 

وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ أ هَذَا اب ريم فلا يَقَعْ الا بالدوام عَلَيْه وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ ئي من تسب وَتَبَتَ عَلَيْهِ و نَسَبٌ مَعْرُوفَ 1 
يرق لِأَنَّ الظاهر بُگڏبهء وگڌا في هي اَي وله ا مَعرُوفَةٌوَإِنْ 1 يكن ا نَسَب مَعْرُوفَ وَمِثْلهَا يولد لله وَتَبَتَ عَلَيْهِ فرق ودا 
هي أختي. 


َاخْْلِفتَ في لست لي بامْرَأَة وم نا لله ك يرؤج وَنَوَى الطّلاق يَقَعْ عِنْدَ أي حَبيفة وقالا لا لِأنَ تفي النگاح لَيْسَ طلافا بل ذب 
فهو كَقَوْلِه: 1 أَتَرَوَجْك e‏ ټل e‏ لا وَنَوَى 0 
مَسْأَلَهُ الحَلِفٍ ُنُوعَةٌ وَبَعْدَ اكليم 
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مه وك ے4 اء 9 5 as a E Ê‏ كع و مه يض و ابر عا رن ا 
ثم قوع البَائِنٍ ا سوى التَلَانَةِ الأول مَذْهَبْنا. وَقَالَ الشَافعِيُ: يَمَعُ با رَجْعِينَ لان الوَاقِعَ با طلاق› 


اليا 
جځوذ لا تمل الإِنْشَاءَ إذ الطّلاق لا ب: ُعَصّوَرْ بلا نگاج» ودا بدَلَالَةِ السُوَالٍ عرف أنه أَرَادَ النَفْيّ في الْمَاضِي. وني فَتَاوَى 
صَاجبٍ القع ع ل حَنِيقَةَ خلافًا نَم وَعَلَى هدا الخلّافٍ 
ِذَا قَالَ: لشت أو ما أَنْتٍ مرن أو لَسْت أو ما أ رَوْجُك عِنْدَهُ يَمَعْ اة وَلْعَيَاهُ وَيَعَصِلْ بالكتايَاتٍ الطّلاق بِالْكِتَابَة لَوْ گب 
َو عَنَاقَا عَلَى ما ل مني جب الخ افو اد ولصخزة التق ل بقع توی ب أ هنو کا اتب على أو 


أو حَائِطٍ أو أَرْضٍ أو في كاب إلا أنه لا يسين لا يَمَعْ وَِنْ وى به الطّلاق لِأَنَّ مل هَذِهِ الْكتَابَة بة كَصّوْتِ لا يَسْتَبِينُ منْهُ 


خرُوف, فَلَوْ وَقَعَ وَقَعَ بمْجرّدِ اليَِّ قان گان مُسْتَيِيئَا كن لا عَلَى رَسْمِ الرَسَالَةِ وَالْحطّاب فَإنَهُ يَنْوِي د لكام المْكىٌ لا يَمَعْ 
إل بالنيّة دن الإِنْسَانَ قد يكنب مثْلَهُ لإيقَع وَقَدْ يكب مِثْلَهُ لِتَجْرِبَةٍ الط قن گان صَّحِيحًا يبن نِبّتَهُ بلسانه وَإِنْ كانَ 


2 


خرس بن نيه بكتاتبهِ هذا إذا 1 يكن خطابًا أو رسال 2 ن گان عَلَى رَسْم كنب الرَسَالَة پان گئب 5 بَعْدُ ي فلات فَأنتِ طالق 


کم امسا 


ع 


و 7 


ؤأنت ن أو إذا وَصَلَ اليك كتابي فَأنتِ عالق َه يَفَعُ به الطَّلَاقٌ وَالْعتاق» ولا يُصَدَّقُ في عَدَم الييّق كما لَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ 
م قَالَ: : تَوَيْت من وَتَاقِ لا يُصَّدَّ يُصَدَّقْ في الْقَضَاءِ لا ب سي ع ا 


و فلات بخلافٍ ما إِذَا تب إِذَا 0 ك لَه لا يَمَعْ دون الْوْصُولٍ إِلَيْهَاء وَقَالُوا فِيِمَنْ كَتَب كتابا عَلَى وَجْهِ الرَسَالَة وَفيه إذَا 


عقا 


فََحَا 


وَصَلَ ليك كتابي فأَنْتِ طاق ثم بدا لَه قمحا ذِكْرَ الطّلاقٍ مِنْه. 

وَأَنْقَدَهُ وَأَسْطُرْهُ َاقِيةٌ وَقَعَ إِذَا وَصّل» وَلَو َه حى يبق فيه كلام يَكُونُ ِسَالَة 1 بقع إن صل عدم جود الشَرْطٍِ و 
وَصُولٌ الْكتاب وَعَلَِْ الْأَِمَهُ اللا وَمَا وفع في تَفْصِيلٍ بَعْضِهِمْ من أنه إذا َا ما سِوَى كتَابَةٍ الاق وَأنْفَدَهُ فُوَصّلَ لبها لا 
يَمَعْ َب عَلَى أن الرسَالَة الْمُمَصَمَئَةَ لمُجوّدٍ الطّلاق لا تَكُونُ كتاباء وَفِيهِ نَظرٌ. 


وي ت 


وما قبل من أنه و تا ئر ما قبل فََرْسَلَهُ لا بقع أَنْعَدُ من الْأَوَلِ إذ مُفْمَصَاهُ ناء الكتاب بالْيقَاءِ ذِكرٍ رة الحَائِج وَلَيْسَ 


وَلَوْ تب الصّحِيح لل امرأته بِطَلَاقِهَا ثم أذ گر الكتاب وَقَامَتْ عَلَيْه اة أنه كتبَهُ بيده فرق بَيْنَهُمَا في الْقَضَاءٍِء أَمّا فِيمَا بَبْنَهُ 
ويي الله تعَالى ِنْ گان 1 يٺو به الطَلاق ڦهي مره وَلَوْ گتب إِلَْهَا: أَمَا بَعْدُ أَنْتِ طَلِقَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ إِنْ گان موصو 

بکتابته لا تَطْلْقُء وَإِنْ گب الطّلاق ثم فار فة نه كتب إن شَاءَ لاق لأ اموب إِلى الْعَائِبٍ كَالْمَلْفُوظِ كُذَا في 
لفكاوى الْحبرى لِلْحَاصِّيّ وَالخُلَاصَةٍ 


5 
ن اہ 
ْم 


لله بقع | 


وَفِيهًا مَعْرُوًا إل الم : إا کتب كتّابت الطّلاقِ نم نَسَحَهُ في كاب حر أو أَمَرَ رَ غه حينّ کتب وَل جل هُوَ هَ فَأَنَامًا ها الْكتَابا 
طَلْقَّتْ تَطْلِيَتينِ قَضَاءَ وَفِيمَا بَيْئهُ وََيْنَ الله تَعَالى تق وَاجِدَةٌ انَهى. وَعَلَى هَذَا لو وَصَل أَحَدُهُمَا تََعُ وَاحِدَةٌ قَضَاءٌ وديا وَأ 


1 


فی أَنَّ هذا فيما إِذَا كَانَ الطّلاق مُعَلََا بِوْدْصُولٍ الكتاب» وَأَمًا إا 1 يكن مُعَلّهَا فلا إشْكالَ في أنه يَقَعُ نان ن قَضَاءً لا دِيَانَة 
إلا أَنْ ينوي به طلاقا آحَرَء وَكُلُ مَا ذگزتاهُ ابٿ في حَق الْأَخْرّسٍ نوه إنْ گان يئب وها غرف ذلك به بان ال باب 


2 


خد ر ار ي 


جیب بكقائة بالق إن گان لا یگب ولھ شار علوم غرف بها طلافة وَنكَاحة وَبَبِعْهُ فهى كَالْكَلام في عق حَقَ وَإِنْ 1 يُعْرْفَ 
مِنْهُ ذَلِكَ اؤ سَكَكْنا فيه فَهُوَ باطل وَهَذَا اسْبَحْسَانُ. 
وَالْقِيّاْ في جميع ذلك أنه بَاطِل لاله لا يتكلم وَقَدْ ذَكْرَ الْمُصَبَفْ أخكام الْأَخْرَس في هذه في آخر الكتاب. 


7 ار 
اس 


اع مورك ےا a‏ لق ٤ E E‏ ° 
(قَوْلَهُ: م قوع الْبَائْنِ با سِوَى لكان الأول مَذْهَبْنَا وَقَالَ الشَافِعِينُ: يَمَعْ ا رَجْعِينٌ لِأَنَّ الْوَاقِعَ ا طَلَاق) وَالصَّلا بلا مَالٍ 
يُعْقَبُ التجِعة 
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لاما كنَايَاتٌ عن الطّلاق ودا تشرط اليه و يقم په الْعَدَهُ والطَلاق مُعْقِبٌ لِلرَّجْعَةٍ كالصّريح. 


0 000 
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وَلَنَا أَنَّ صرف الإباة صّدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلى عله عن ولاية شَرْعِيّة ولا حَفَاءَ في الْأَهْلِيّة وَالْمَحَلَيّةَ وَالدَلَالَهُ عَلَى الولاية أن 


7 


الْحَاجَةَ مَاسَة إلى ِنْبَاهَا كن لا يَنْسَدَ عَلَيْهِ باب العَدَارْكَ ول لا يَقَعُ في عَهْدًَا بِالْمُراجَعَةٍ من عبر قصب 


[فتح القدير] 

بالنّصّ ولا حَاجَةَ إلى إِنْبَاتِ الأول بها يات عَنْهُ حَقٌّ أرِيدَ هو ا لِيَدْفَعَ بان كَوْعًا كتايَاتٍ از بل عَوَامِلُ بِكَقَائِقَهَا كُمَا 
ستذکر بل يتفي بالاتقاقِ عَلَى أَنَّ الواقعَ طلاق وَالنَان بِالمَصّ. 

إن قيل: النّص إا أَقَادَ الرَجْعَةَ للق الصّربح مَتَْنَاهُ لأنَّ فَوْلهِ تَعَال إالطَّلاق مَرَتَانِ) [البقرة: 229] الْمُعَفَّب بِقَولِه 
[وَبُعُولَتهُنَ أحَق برَدّهِنَ] [البقرة: 228] أَعَمْ مِنْ : الاق الصّريح وَعَبِْ لذن اة إلى مغتى اللَفْظِ لا إلى اللَفْظِ بر 1 حص 
مِنْهُ الطّلاقَ عَلَى مال بان الْمُقَارَنِ ها عي نَصّ الِافْدَاءٍ لِمَا عرف من أن الافْدَاءَ لا يَتَحَقّق إل وة إل يَذْهَبُ مه 
ولا يُفِيكٌ. 


وا لحاصل أَنَّ الكتاب يُفِيدُ أَنَّ الطَّلَاقَ يُعْقِبْ الَجْعَةَ إل ما كا عَلَى مال أَؤ ثَلَانًا. وَاسْتَدَلَّ الْمُصّبَفُْ بِقَْلِهِ وَلَنَا أَنَّ تصرف الإبائة 


صَدَرَ من أَهْلِهِ مُضَافًا إلى حَلّهِ عَنْ ولاية شعي وَلَّما استشعرٌ مَنْعَ ثُبُوتِ الوا شَرْعَا أَنْبَعَهَا بقؤله: الْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلى إِنْبَاتِ 


هه 


الإباتة كين لا يَنْسَدَّ عَلَيْه باب التَدَارُكِ ولا يَقَعَ في عَهْدَتَا بالْمُرَاجَعَةٍ من غير قصب فَقَرَرَ أن الْمَشْرُوعَاتِ لِدَفْع حَاجَة العبادى 
وَالرَّوْجُ قَدْ اج إلى الْإبَانَة ذه الصَّفَة فَتَكُونُ هَذِهٍ الوَايةُ اب به فعا لَاجَته؛ لاله لَوْ أَبَاَا باللا عصى» وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعيًا ر 
تتراءَى لَهُ مَصْلَحَةٌ في الرَجْعَةِ فبراجغها فَيَبْدُ و ل طلقا نيا وَتَاًِا فَيُوَدِي إل استيفاءِ الْعَدَدِ وَهُوَ حَرَامٌ وَفِبه يَنْسَدُ بَابُ 
التَدَارْكِ فَشَرَعَ لَه الإباتة عَلَى وجه بك التَدَارْكَ لِبَقَاءٍ الْمَحَلَيّ حى لَوْ بَدَا لَه أمكتة التَرَوْجَ ولا ّى بَعْدَهُ عَنْ اللَفْظِ. 


لوج في هذه اة کد قذ ياج إلى الإبانة الث كلم " حرام " وتفریشها على ما ذكرَكذلِك فَلَرمَ أن تفرع له 


الإبَائَهُ عَلَى هَذِه الصَّفَةِ يَعْن شَرْعَ الْوَاجِدَةٍ الْبَائئةِ. وَالْأَفْرَبُ إلى اللَّفْظِ ما ما قيل: إِنَهُ قَدْ يحْتَاجُ إلى الإبائَة كيئ لا يَمَعَ في الرَجْعَةٍ 


6ه مه 


قَصدٍ مِنْهُ بان تَفجَأهُ الْمَرأة 
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[فتح القدير] 

قله ِشَهْوَةٍ فيصر مُرَاجعًا وهو لا يُرِيدُها فيَحماجُ إلى طلاقي َانِ وََلِثٍ فَيَنْسَدُ باب الدازك. فهو لَِجلٍ ذلك محا إلى أن 
شرع لامر لا تَقُوتَ هَذِهِ الْمَصِلَحَةُ. 

وا اق لح رار ٿ التّمَكُنِ من إِعَادَتَا إذَا طهر لَه من نَفْسِهِ طَلَبُهَا و 1 غر راه 
أخْرَى أكيدةٌ إذ كا ما يَمَعُ ذَلِكَ بل وُقُوعْهُ بِالْمُشَامَدَةِ أكثرُ مِنْ فوع طاق 1 تدع النَفْسْ بَعْدَهُ إلى مُرَاجَعَةِ وَمَعَ الإبائّة ها 
أن ْنع فَيَحْصُل لَهُ ضر سَدِيدُ وَهَذِهِ لا ترب إلا عَلَى عَدَمِ الإبائة فَافْتضّث عَدَمَ شَرعِيَتهاء بخلافٍ تِلْكَ إِذْ 1 كَصِيلْهًا 
مع عَدَم شَرْعِيّةِ الإبَاتَة بِيَسِيرٍ من الاختراس من فَجْأَعَا مُقَبَلَهَ نحو فَكَانَ اغتبَارُ مَنع الإبائة أُخِلّب لِلْمَصْلَحَةٍ مِنْ عير َفويتِ 
الْمَصْلَحَةَ الْأخْرى, إن أَرَدْت تخصيص نص إِعْمَاب الطَلاق الرَّجْعَةَ بِالْقِيّاسِ بَعْدَ لصي بِالافْيدَاءٍ نضا لان التَخْصِيصَ 
بالقياس بَعْدَ النَخْصِيص بالنّصَ جَائِرٌ 1 يم الْمَعْىَ فيه وَل يَلْرَمْ؛ لان حَاجَمَُ إلى الخلاص بالإبَائة لذ لن کجات المذاة كه مذ 
الإبائَة عَلَى وجه لا يُعْقَبُ النَدَمَ 0 بَعْدَ عة حى تَنْقَضِيَ الْعِدَهُ أو تفريق الَلاثِ عَلَى الْأَطْهَارٍ بخلافها لم َعَوَقْفْ دَفْعُ 
حَاجَتِه عَلَى شَرْعِيَة ال الْبَائَِِ وَلِذَا رَحَحَا كرَاهةَ الْوَاجدَة اة في أوائل كِتَاب الطَّلَاقٍ بَعْدَمَا حَقَفَْا سَبَبَ تفي الاج إلى 
الْإبَانَةِ من الْفطّام. 

هَذَا ولا قى أَنّ الْمَعْمََينِ أن عَدَم اداد باب التَدَارُكِ وباب الرَجْعَةٍ إذا عير ري م باب فع الْمَفْسَدَةٍ لا جَلْب الْمَصلَّحَة. 
وَالْوَجْهُ ف الِاسْتِذْلالٍ أن بُقَالَ: لَمَا أَنْبَتَ نبت الشّرْعٌ الإيقَاعَ حَذِهِ الْأَلْقَاظ فَقَدْ أَنْبَتَ الإبائة لاما مَعْتَاهَاء وَقَوْلَهُ: الطَاق مَََانِ أَيْ 
الْمَسْنُونُ لاتاق عَلَى صِحَةٍ صِحَةٍ وُفوع اللَلائة رة وَاحِدَةٍ خصُوصًا عِنْدَهُ فاه غيْرُ مَكْرُوو وَأَيْضًا لفط بن مكلا يَقَعْ به الَُِْوَة 
الْعَلِيظَة بم وَاجِدٍ فَتَمَعْ به الَِْيفَةُكَالطّلاقٍ لَمّا وَقَعَ الْعَلِيظةِ وَفَعَ به اقِيَةُ. 

e‏ ا يَجْعَةَ فَقَدْ أَخْرَج مِنْهُ َلك 
وَحينَ لَبَتَ شَرْعُ ع الإيقَاع ب ِلَفْظِ بائئَةِ تبت أَيْضًا إِخْرَاجٌ الْوَاجِدَة الْبَائئَةِ بلا مَالٍ لِأَنَّ الإيقاع ب به هو جَغل اللَفظ سَبْبًا لوب 
مَعَْاهُ وَمَعْنَاهُ الْمَيْنُونَةُ ولدلا على شع اثلاث سرغ به ليف - صلی الله وَسَلَمَ - أب اة جين طلَقَها اة أنه ما ارد 
ا وَشَرَحَ قَوْلَهُ ه وَلَيْسَتْ كِتَايَاتٍ عَلَّى التَّحْقِيةٍ ق لدعا عَوَامِلُ في حَقَائقِهَا: يعني لا رة في الُْادِلْقَطع بأ َغ بائنٍ 
الحقيقيه قي الي هُوَ ضِدٌ الاتَصّالٍ مراد وَكَذَا الْبَثُ وَالمَثْلُ: الْقَطْعْ وَالوّدُدُ إا هُوَ في مُمَعَلَقَهَا: أَغْني الْوَصْلَة وَهِيَ أَعَمُ مِنْ وَصْلَةٍ 
التكاح واخبراتِ وَالِشّرٌ فَإذَا َعيّنَ الَيّةِ عمل 
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وَلَبْسَتْ كتاياتِ عَلَى التَّخْقِيق لدعا عَوَامِلٌ في حَفَائِقَهَاء وَالشّرْطُ غين أَحَدٍ تَوْعَنْ الْمَينُونَةِ دُونَ الطَّلاقء وَانِْقَاصُ الْعَدَدِ لنُبُوتِ 
الطّلاق بناءَ عَلَى رَوَالِ الْوَصْلَة, وَإِعَا نَصِحٌ نيهُالَلاثِ فبها ِنَع وة إلى عَلِيظَة وَحَفيفة 

[فتح القدير] 

بحقيقته» وَكَذَا مَعْىَ الخرام اة اة مَعْلُومٌ وَالتَدُدُ في گؤنە بِالنَسْبَةٍ ِلَيْه أو إل عير من الرّجَالٍ فَإِذَا عى الْمُرَادَ بِالنيّة عَمِلَ 
اللَفْظٌ بۇضعه» َغ أطْلقَ عليه كتايَةٌ جار للردد في ذلك لْمتَعَلّق الذي به َع الْقَرْدُ الْمُسْتَعْمَلُ فيه اللَفظ. 

وَالْوَجْهُ أن إِطْلاق اسم الْكتايّة حَقيقة لان الكتايّة لا نُسَاوِي الْمَجَارَ بل قذ تون حَقِيقَةَ لأا بتَعدّدِ الْمَعْىَ وَقَدْ تَكُونُ حَقِيقَة 
فيهاء وَقَدْ حُقَقَ في تخُو: طول لاد وكيد لقا أن الْمُرَادَ حَقِقَةَ طول الَجَادٍ ار الرّمَاِِ كن لا يَفَمَصِرٌ عَلَيْهِ بل بغر من 
إلى طول الْقَامَةِ وكَفرَةِ الْأَضْيّافِء فلوج أَنْ يُقَالَ: كَوَْا ايه لا يَسْتَلِْمُ كَوْهَا جار عَنْ الطَّلّاق. 

وقي انه مُشتْكٌ مَْتوِيّ من قَبِيلٍ الْمْسَككِء فَالْقَطْعْ الْمُتَعلَقْ بالتكاح فَرْدٌ من تؤع ما يعلق به وَالْممعلَىْباليرِ وَالشَرَكَذَلِكَ 
ذا ا ذز متفه ا َمل كُمَا ڪول رَجُلٌ كُلّا من ريد وعَمْرِو وَعَْهُمًا. 

وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ: إكَا عامل عقائقها أو حقِيقَةِ ما أُسْعُعْولّت فيه وَهَدا لِأَنَ تو حَبْلّك عَلَى غاربك تَجَارٌ عَنْ التَخْلِية وَالرك 
وهو بالَْيونة ودا كبك للك لتعذر حَقية افة: أغني التَمْلِيِكَ فهو باز عَنْ رَدَدْنك عَلَى ما قَدََّْاهُ وَقَِاسُ الَْافِي 
سه ودا ظَهَرَ أَنَهُ لا يُرَادُ ا الاق َل الْبَيْنُونهُ لأا هي مَعْىَ اللّفْظِ الذاير في الإفْرَادٍ وهي مَُنَوْعَةَ إلى عَلِيظَةِ وهي الْمُرَكبَة 
عَلَى الثَّلاثِ, وَحَفيفة كَالْمُرَيْبَةِ على عَلَى الع فَأَيْهُمَا أَرَادَ صح وَيَفْبْت ما يَقْبْتُْ بلفظ طاق عَلَى مَالِ وَطَالِقٍ تان . 

وَحَاصِلَه َد مَا يَمْبْتُ عِنْدَ طَالِقٍ شَرْعَا لازم أَعَمُ يَنْبْتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ هَذِهِ لانو 
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وَعِنْدَ الْعدَام اة يَنْبْتُْ الأذى, ولا تصځ نه الانْتتيْنِ عِنْدَنَا خلافا لِرُفَرَلِأَنّهُ عد وَقَدْ بَيّنَاهُ من قَبْل. 


(وإِنْ قال لَا: اغمدِي اعْمَدِي اعْمدِي وَقَالَ: توت بالاو طلقا وَبالَْاقِي حَيْصًا دِينَ في الْقَصَاء) لئ نو حقِيقَة كلابه, أنه 
يمر امْرَأَتَهُ في الْعَادَةٍ بلاغتدَادٍ بَعْدَ الطَّلاقٍ فَكَانَ الظَاهِرُ سَاهِدًا لَه (وإِنْ قَالَ: 1 أَنو بالْباقي سَبْنَا فَهي تَلَاث) لِأَنَهُ لَمَا نَوَى 
بالأولى الطَّلاقَ صر الخَالُ حَالَ مُذَاكَرَةٍ الطّلاقٍ فَتَعَينَ لباقان لِلطَّلَاقٍ يذه الدَلالّة فلا يُصَّدّقْ في نَفِي الي خلا ما إِذَا 
قَالَ: 1 أَنو بالكل الطّلاق حَيْتْ لا يَمَعْ سَيْءِ لِأَنَهُ لا ظَاهِرَ يدب ولاف ما إِذَا قَالَّ: ونت بِلتَلِئَةِ الطّلاقَ ون الْأُوليينٍ 
حَيْتْ لا بِقَع إلا وَاجِدَةَ لأ الال عِنْدَ الْأوَيين ل تكن حال مُذَاكْرَةٍ الطّلاق» 

[فتح القدير] 

وال فَقَوْنا: َع به الطّلاق جيتئلِ مَعْنَاهُ يَمَعُ لازم لَفْظِ الطَّلاقِ شَرْعَاء وَانْتَقَاصُ عَدَدِهِ هُوَ بِتَعَدَدِ فوع ذَلِكَ اللّازم 
واشيكماله في ذلك ويإزسال فط اللاث؛ بل مغن وقح الطلاق وقع الام الشرعِي لاه هو مغى لفط الطلاق علَى ما فده ما 
َسْلَفْاهُ في قاتحة كتاب الطَّلاقٍِ فازجغ إِليْهَا قالواقغ بالْكتاية هو الطَلاق باد تأويل. 


وريز الْمُصَئْفٍ أَنَّ الَاقع الَْيْنُونَهُ بالكاياتِ م يَْتَقِص الْعَدَدْ ناء عَلَى رَوَالٍ الْوَصْلَةِ. وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلٍ الشَافِِيَ قصل 5 
به وَهُوَ بِنَاَ على أنه عي وَأَنْتَ ا ل ل يلرم من روَا وَصلَةَ النگاح وُفُوعُ الطَّلاقِ ِمَحَفّقٍ زوا في افوخ مَعَ عدم 
الطّلاق. 

وَامجوَابُ أن رَوَالَ الْوَصْلَةَ لا بْدَّ أن َسْتَعْقِب في غر افخ الْقْصَانَ وَالاتقاق عَلَى اَن التَّابتَ بالْكتَايَة ليس فَسْحًَا فَلَرِمَهُ 
فصان الْعدّد د (فَوْلَهُ: وَل نَصِحُ ن يذ القن أَيْ ِالْكِنَايَاتِ عِنْدَنَا خلاقًا لِرْفَىَ وَقَدْ بَيَنَاهُ من ن قبل في پاب ب إيقاع الطَّلاقِ ف 
العَطْلِيقٍ بالْمَصدَرٍ 
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ا 


(قَوْلَُ: وَلَوْ قال ها اغتَدِّي اغْمَدِي اغْتدّي) هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ تمل وجُومًا: أَنْ نوي كل ب من هَذِهٍ الأَلْمَاظ طَلَاقَاء أ بالأول لاق 
لا عبن أو الأول حَيْضًا لا عير وَبالْأُوليينِ طَلَاقًا لا عَبْن أ الأول والالئة طَلَاقًَا لا عي أو الثاني والالكة طَلَاقَا وَبالأُولَ 
حيصا وني هَذِهِ الْوْجُووِ السِّمّة تعلق ثَلانًا. 

اؤ يَنْوِيَ بالگانية طَلَاقَا لا عل أو بالْأُولَ طلاقا وَبالانية حَيْضًا لا عير أو الأول طَلَاقًا وبالالقة حَيْضًا لا غَيْنُ أ بِالْأَخْرَينٍ 
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لا عل أو بالأول وَالئَانِيَة طلقا وَبالثَالِئَة حَيْضّاء أو الأول 


0 


طَلاقًا لا غين أؤ الأو - حَبِْضًا لا غَيْن أو بالأولى وال 
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وني كُلّ مَوْضِع يُصَدَّقُ ارج عَلَى تفي الي إا يُصَدَق مع الْيَمِينِلِأنُّ أمِينْ في الإخبار عَما في صَمِيرهِ وَالْقَْلُ قول الأَمينِ مع 


رر 8 


[فتح القدير] 
وَالَانية حَيْضًا وبالئالة طلقا أو بالأول وَالالقة حَيْضًا وَالانية طلاقا أو بالانية حَيْضًا لا غَْدُ وني هَذِه الْأَحَدَ عَشَرَ تَطلق يلين 
أو يَنْوِي بِكُلّ مِنها حَيْصًاء أ بالالقة طلاقا لا غَيْرُ أ بالالئة حَيِضًا لا غَيْنُ أو بالانية طَلَاقَاء و بالالئة حَيْضًا لا عير أو 


م 


ر وَالثَالِكَةِ حَيْضاء ولول لافقا أو بالْأَخْرَينٍ حَيْضًا لا عر وني هَذِهِ الْوْجُووِ اة تَطلق وَاحِدَةَ أ 1 يَنْو نو بَكُلّ منهًا سَيْنَا 
فلا يَمَعْ ف هَذَا الْوَجْهِ شى ش26 

وَالْآَصْلُ أَنَهُ إا نَوَى الطّلاق بوَاحِدَةٍ د َقْبْتُ حال مُذَاكَرَةٍ الطَّلاقِ قلا يُصَدَّقُ في عدم نيه شَيْءٍ بها بَعْدَهَاء وَيُصَدَّقُ في ية لض 

ِظُهُورٍ الأَمْرٍ باغْتدَادٍ الْيْضٍ عَقيبَ ا وڏا ل يٽو الطّلاقَ بِشَيْءٍ صَّحّ وكذا كل ما قَبْلَ الْمَنْوِيَ اء وَنِيهُ الحْيْضٍ بواحد 

غير مَسْبُوقَةٍ وَاجِدَةٍ موي ا الطْلاق يَمَعْ ا الطلاق» وَتَفْبْتْ ا حَالَةُ الْمُذَاكرَةِ فَيَجْرِي فيها الحكُمْ الْمَذْكُورْ اء أف ما 

كَانَتْ مَسْبُوقَةَ وَاجِدَةٍ ارد ا الطَلاق حَيْتْ لا يَقَعْ ا الطَلقَهُ الَانية لِصِحَةِ الاغْتدَادٍ بَعْدَ الطَلاق. 


ولا می التَخْرِيجُ بَعْدَ هَذَا وَأَنَّ هَذَا فِيمَا ذا گان الطاب مَعَ مَنْ هي مِنْ ذَوَاتِ ايض فَلَوْ كَاتتْ ن آيسَةً أو و صغيرة فَقَالَ: 


َرَت لول طَلَاقًا وَبالْبَاقِي تَرَيْصا بصا بِالْأَشْهْرِ كَانَ حْكُْمُةُ مِكْل مَا نحن فيه. وَلَوْ قَالَ: نَوَيْت بمنّ وَاحِدَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ ديات 
لاختمَال قَصدٍ الايد كَأَنْتِ طَالِقّ طَالِقْ طَالِق لا قَضَاءَ لِأَنهُ حلاف الظَاهي وَعَلِمْت أ الْمَرْآمَ كَالقَاضِي لا بحل ها أَنْ تَكْنَهُ مِنْ 


1١‏ ع اما 


- 


نَفْسِهَا إِذَا عَلِمَتْ مِنْهُ ما ظَاهِرْهُ خلاف مُدَعَاهُ وَقَدْ ظَهَرَ ما ذكِرَ أَنَّ حَالَ مُذَاكْرَةِ الطّلاقٍ لا تَفْمَصِرُ عَلَى السْوَالٍ وَهُوَ خلافُ 
مَا قَدّمُوهُ من أا حَالَ سوا أ سُوَالٍ أي طاقهاء بل هي أَعَمُ من حَالَةِ السوَالٍ للطلاق وَمِنْ مرد اْتدَاءِ الإيقاع» م عَلَى 
هذا لقائِل أن يَقُولَ: الْمُذَاكرَة التي تَصيرُ الكتاية َعَهَا ظَاهِرَةَ في الإيقاع إا هي سْوَالُ الطّلاقٍ لِأَنَّ ذِكْرَ الكتايّة الصّالحَة لأإيقاع 
دون الرّدِ عقيب سُوَالٍ الطّلاقٍ ظَاهِرٌ في قَصْدٍ الإيقاع به قيتع قُبُولُ دَعَوَاهُ عَدَمَ إرادة الطَلاقِ, بخلاف الْمُذَاكرَة مع الِابداءٍ 
بإيقاع الطّلاقِ مَرَة َد الإِيقَاعَ مَرَةَ لا وجب طَهُور الإيمّاع مَرّمَ انيه وََلِتَهَ فاد يكن الفط الالح لَه ظَاهِرًا في الإيقاع حى لا 
يفل قول في عَدَم إرادته بالكتاية (َولُ: وني كل مَؤْضع يُصَدَقْ الزّوجُ في تفي الي نا يُصَدَّقْ مع امن إح) فَدََْا ائه نفل 
باليمِينِء وَالْأَفْرَبُ أَنّهُ في الثْهْمَةِ أَصْلْهُ حَدِيتُ ليف ركان الْمُعَقَدِمُ. 


[فْروعٌ] طلقا وَاحدَةٌ م قال: جَعَلها ية صَارَتْ باتك وَقَالَ نحمَد: لا َون إلا رجعيّة. ولو قَالَ: جَعلتهَا 
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[فتح القدير] 

لا صَارَت تلائ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رَحمَهُ الله -. 

وَقَالَا: لا کون إل وَاجِدَةَ لن الْوَاحِدَةَ لا تون ثلانًا. وَلِمُحَمَّدٍ في الأول أن جَعْلَهُ الْوَاحِدَةَ الرَجْعِيّةَ بَائِئَةَ تَغييرْ : للمشروع فرد 
عليه فُلنا: َلك الْبَائِنَ لِمَا ذَكَرَْاهُ قرياء لَكِنّهُ 1 يَنْصّ عَلَى وَصْفٍ ادا اكْبقَاءً بأل الطّلاق فَكَانَ رَجْميًا باغتَارٍ عَدَم 
خُصُولٍ الْبَيْنُونََ فإذَا أَاهًا الْتَحَمّتْ بِأَصْلٍ الطَّلاقٍِ گمَا لَوْ فَعَلَهَا ناء اويل بالْبَيْع لَمَا مَلَْكَ الْبَيْعَ الف گان مَالِكًا لِأَضْلِه 
وَاعْلَمْ أن الصّرِبحَ يَلْحَقُ الصّرِيحَ وَالْبَائنَ عِنْدَنا وَالْبَائِنُ يَلْحَقْ الصّريح لا الْبَائِنَ إل إا گان معَلَقًا. 


َلَو قال ها بعد الخْلُع: أَنْتِ طَالِقْ يَمَعْ الطَّلاق عِنْدََا خلاقًا لِلشَافِعِيَ وَلَوْ قَالَ: بائِنْ ل يَمَعْ اء وَلَوْ قَالَ: إن دَحَلْتِ فَأَنْتِ 
بائنْ ينوي الطّلاقَ م أا َدَحَلَّث في الْعِدَةٍ وفع عليه طاق خر عِنْدَئا خلاقا زكر 

ما كَوْنُ ا يَلْحَقٌ الْبَائْنَ َلِقَوْلِهِ تَعالى قلا جاح عَلَيْهِمَا فيمَا افْمَدَثْ به] [البقرة: 229] ي يعني الع م قَالَ تَعَال قن 
طَلَقَهَا قلا نحل لَه من بَعْدُ حم تنكح رَوْجًا غَيْة] [البقرة: 230] وَالْقَاُ لِلتَعْقِيب فَهُوَ نَصّ عَلَى وفع اة بَعْدَ الخلّع. وَعَنْ 
ي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا صرح الطَّلاقِ مَا دَامَتْ في الْعدَِّ» وَهْنا الْمَيْدُ ا كوي باق 
لقا أخكام التكاج وتا قات الاسيماغ وهو لا َغ امرف في المَحَلٍ ايض وَيََِا لق لَْائِنْ الصريح بل اول لاء 
الاسْتمْتاع, وام 4 وق الْبَائنِ قاإمگان جَعْلِهِ حبرا عن الأول وَهْوَ صَادِقٌ فيه فلا حَاجَة إلى جَغله ِنْشَاءً لِأَنهُ افضَاء 
صَرُورِيٌ حى لَوْ قال: عَنَيْت به الْبَيْنُونَةَ القليظة يَنْبَغي أن يُعْتِرَ وَتَقْبْتَ ت امه اليه لأا لَبْسَتْ ابه في الْمَحَلَ فلا بمْكِنْ 


جَعْلُ بارا عن اما تاب فَجْعَلْ إِنْشَاءٌ صَرُورَة ويَِذَا وَقَع الْبَائنُ اْمُعَلَّْ قَبْلَ تنجيز وة كما ماه أنه صح تَعلِيقُهُ و1 
کن جَعْلَهُ حبرا جين صَدَرَ. 

اور عَلَيْهِ أن مِْلَهُ لازم في أَنْتِ طَالِق أَنْتِ طَالِقَ فَلَِمَ أن لا يَلْحَقَ الصّربح. 

اح نه لا اختمَال فيه لن أنتِ طاق مُتَعَينٌ ِلَإِنْشَاءٍ شَرْعًا. وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت به الْإخْبَارَ لا يُصَدَّقْ قَضَاءَ. وني مَسْأَلبنَا 1 يذكز 
نْتِ بائ انيا لمُجْعَلَ حَبرا بل الَّذِي وَقَعَ ار الَعْلِيقٍ السّابِقٍ وَهُوَ رَوَالُ الْقَيْدِ عِنْدَ جود الشَرْطٍ وَهُوَ مَل فيَمَعُ وَيَمَعْ الْمُعلقُ 
َغ لمعل وَقَدْ عرف من اسْبذْلالمم الَذِي أَطْبَقُوا عَلَيْهِ أن الْمْرَادَ من ابن الَذِي لا يَلْحَقْ ما هُو بلط الكتاية لَه هو الَذِي 
يس ظَاهِرًا في إِنْشَاءٍ الطّلاق وَبهِ يََعْ الْمَرقَ بيْنَ الصّربح أَنْتِ طَلِقْ أَنْتِ الق وَأَنْتِ بَائِنْ وَلِأَُمْ جَعَلُوهُ مُقَابِلَ الصّربحء ولا 


EE a 


ابه البائ إِلّا إذَا گان كِنَايَةَ اَن الصّرِيح أَعَمّ من البائ لِأَنهُ مَا لا يماج إل نة انا گا الْوَاقِعْ به أو رَجْعياء وَالكتاية ما تاج 
إلَيهاء غَيَْ أنَهُ لا بقع ا في غير الأَلفاظ الَلائة اعتَدّي استبرئي رَحمَك أنتِ وَاحدَة إلا بائن. 

وني الخلَاصَةٍ تفلا من الزياڌاتِ: الذي يَلْحَقْ الَْائِنَ لا کون رَجمياء والصريح يَلْحق الْبَاِنَ وَِنْ ل يكن رَجْميًا. وَفَوْلَُ: الَِي 
يَلْحَقْ الْبَائْنَ لا يكون رجهي لِأَنّهُ لا بَُصَوَرْ لن الْبيِنُونَةَ السابقَة َع الرّجْعَةَ الي هي حُكُمْ الصّريح عَبْرٍ اْمَُيّدِ يإباة. ما ذكر 


ي 


من اه إِذَا اا م قال ه: أَنْتِ طَالِقَ بائ يَلَعُو بائ هُوَ لِمَا ذكَرَْا من عَدَم تَصّوُرِ الرَجْعَة فَكَانَ ذكرهُ وَتَرْكهُ سَوَاءَ وَمَا رَادَ في 
تعلِيل العا في هَذِه الْمَسألَةِ في الحاوي من قؤله: يلو تَصْحِيحًا لكلامه لا مغ له وَعَلَى مر الإلْعاءِ فصر في الخلَاصةٍ 
وَل ما ذگرتا. 

وَعَلَى هَذَا فَمَا وَفَعَ في حَلَّب من الخلاف في وَاقعةء وهي أَنَّ رَجْلًا أََانَ امْرَانهُ م طلَمَهّا تًا في الْعِدّة احق فيه أنه يَلْحَقُهَا لِمَا 
سمغت مِن أن الصّريح وَإِنْ گان بَائِنَا يَلْحَقُ الْبَائْنَ» ومن أن الْمُرَادَ بالْبَائِنِ الَذِي لا يَلْحَقْ هُوَ ما گان كِتايةَ عَلَى ما يُوجِبْهُ الوَجْهُ. 
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[فتح القدير] 
إن فَعَلْتِكذَا فڪلال اله عَليّ حرام م قال هكذًا لأر آحر فَفَعَلَ أحَدهُما وَفَعَ طلاق بائ م ؤ فَعَلَ الآخرَ قَالَ طهر 
الِين: ينغي أَن يَف آحَرُ وَقَالَ: هذا ينبغي أن يخْقَط. 


[تِمَةُ] في الشَّهَادَة عَلَى الطَّلاقٍ من الْكَاني للام وَهْوَ مو كلام حم - رَه اله - في كُببهِ لَوْ سَهِدَا بالطّلاقٍ وَالزّوْجَانِ 
مُعَصَادِقَانٍ عَلَى عدم الطّلاق فرق بَيَْهُمَا لَِنَّ اة تُكَذِجممَاء وَلَوْ شهدا أنه طَلّقَ إخدى نِسَائِهِ بعيِْهَا وَنَسِيَاهَا فَشَهَادَعُمَا 
اطِلف وؤ سَهدَ أنه علق اداه بعيْر َيه أرما لقاع عَلَى إحْدَاهُنَ اسْيخسَاناء وي القاس هو كَالأَوَل ولو سَهِدَ سَاهِدَ 
عَلَى طَلْفَتينِ وَآحَرُ بكلاث وَالزَّوجُ مُنْكِرٌ 1 ُز هَذِهِ الشَهَادَةُ عَلَى قول أي حَنيفةء وَعِنْدَهَُا تجُورُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ وَتأن هَذِهِ في 
الْدَايَة في باب الاختلاف في الشّهَادَةِ وَإِذَا شَهِدَ سَاهِدُ عَذْلٍِ عَلَى الطَّلاقٍِ فَسَأَلَتْ الْمَرْةُ الْقَاضِيَ أن يَضَعَهَا عَلَى يَدِ عَدْلِ حن 


تأي بال حر لا يَفْعَلُ وَيَدْفَعْهَا إلى رَوْجِهَاء فَإِنْ كان الاق بَائنًا وَاذَّعَتْ أَنَّ بَقيّةَ الشهُودِ بالمطر وَشَاهِدُهَا عَذْلٌُ قان أَجَلَهَا 
ثلاث ايام وَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَوْجِهَا حى يَنْظَرَ مَا تَصْنَعْ في شَاهِدِهَا الآخر فهو حن وَإِنْ دَقَعَهَا م 
أَحَدُ أَنَهُ قا 


ع بأ به شهد 
ها انه طَلَقَهَا تلائ وَالَحَر انه قَالَ: أَنتِ عَلَيَ حرام ينوي الطّلاقَ هي باطِلَة وكذَا لَو شَهد أَحَدُهَْا أنه طَلَقَهَا إن دَخَلَتْ 
الدَارَ وأَهَا دَحخَلَتْ وَالْحَرْ أله طَلَّّهَا إِنْ كَلَّمَتْ فلات وما كلمن وَكدًا إِنْ اخْتَلَهَا في أَلْماظ الْكتَاياتِ, وَكدًا في مَقَادِيرٍ الشُرُوطٍ 


لي عَلَقَ عليه عَلَيْهَا في التَعْلِيقٍ وَالِرْسَالٍ وَمَقَادِيرٍ الْأَجْعَالٍ وَصِفَاتًا وني اشترا تراطها وَحَذفِهَا. 

ذا هة أنه قالّ: إن َحَلَتْ فلات الدَارَ قهي طَلِقَ فلات معهاء والآحَر أنه قال: وخدكا وقذ دَحَلَتْ ففلاتة طق وَحْدَهَا 

لما اققا فيمَا وَفَعَ فيه الطَّلَاقٌ عَلَى وَاجِدَةِء وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى تَطَلِيِقَةِ ئة وَآخَرُ عَلَى تَطْليفَة + جْعِيّةِ جَارَتْ عَلى الرَجْعِيّة 

وَكذًا إا سَهدَ عَلّى تَطلِيقَةٍ َالآحَرُ عَلَى وَاجِدَةٍ وَوَاحدَةٍ أو عَلَى وَاجِدةٍ وَالآحَرْ عَلَى وَاحِدَةٍ وَعِشْرِينَ أو وَاجِدةٍ وَنِضْفِء وَالَأَضْلْ 

ِنْدَهُ أا في الَْطفٍ صح في الْمَغطوف عليه لا اي على الف از ناي ادف لاني فيذ لا قبن ها اعروت على 
ن 


وَاجِدَةٍ وَالْآخَرْ على نك عِنْدَهُ خلافا ما لد الّذِي سَهِدَ بِيِنْتينٍ 1 يَتكلّمُ بالْوَاحِدَةٍ ولا ُرادفهاء وَسَيأني هذا الْأَصْلْ في باب 


ر 


الطّلاق كله ر عَلَى أ قل بَعْدَ الطّلاقٍ 4 كَرْ ا ةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا 11 وَاجِدَةَ وَل شَهِدَا 8 0 َالْآخَرُ أنه 
قر بالطًلاق جَارَتْء وَكَذَا إِنْ اخْتَلََا في القت أو الْمَكَانِ أو الزّمَانِ بان شَهِدَ نه مها يَوْمَ النَحْرٍ ‏ مک وَالْآحَرْ أله 


2 
3 


َلك ايوم بالْكُوفَةِ ڦهي باطِلَة ليقن گذِب أَحَدِهمَاء وَلَوْ شهدا بدَلِكَ في يَوْميْنِ مُعقرْقَينٍ بَيْنَهُمَا من الأيام قَدْرَ ما سير لكب 
من الكوفةٍ إلى مَكَةَ جَارَتْ شَهَادَهُمَا وؤ سَهِدَ الان أنه طَلّقَ عَمْرَةَ يوم التخر بالكوفة وَالْآحَرْ أنه طَلّقَ نتب يوم التخرِ بمَكةَ 
فَشَهَادَهُمَا بَاطِلٌّ وَلَوْ جَاءَتْ إخْدَى يعن فَقَضَى با م جَاءَتْ الأخرى 1 يُلْعَفَتْ لها وَإِذَا قَالَ رل لامراتَيْه: أَيَنْكُمَا 


ري ع 


أكُلَث هَذَا فهيَ طَالِقٌ فَجَاءَتْ كل بِبَيْئَةٍ َة أَعَا کته تَطُلْقَانِ جمِيعَاء وَإِنْ جَاءَتْ إِحْدَاهُمًا ية نة َة فحكم بحا م جَاءَتْ الأخرى 1 
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شر اشر امي 


باب تفويض الطُّلّاقٍ فصل في الِاخْبيَارٍ (وإِذَا قَالَ لامرأته: اختاري يَنْوِي بِدَلِكَ الطّلاق أو قَالَ ه: طلّقِي نَفْسَك فَلَهَا أَنْ تُطَلّقَ 
َفْسَهَا ما دَامَتْ في جلها ذلك فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أ أَحَدَّتْ في عَمَلٍ آخَرَ حَرَج الام من يَدِهَا) لان الْمُخيةَ هَا الْمَجْلِسُ بإجْماع 
الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ 

[فتح القدير] 

[بَابُ تَفْويضٍ الطّلاقِ] [فَصْلٌ في الاختير] 

(بَابُ تَفْوِيضٍ الطَلاق) (فضْل في الاختيار) لَمَا ِن ن¿ بيان الاق بولاية الْمُطَلّقٍ سه شَرَّعَ في بيانه بولَايَةِ مُسَْفَادَةٍ من 
َي وت هَذًا الصَّنْفٍ ثَلَالَهُ أصَاف: التَفويض بلفظ التَخْير وَبِلَفْظِ الْأَمْر بالْيَدِ وَبِلَفْظٍِ الْمَشِيئَةِ (قَوْلَهُ: إذا 0 لامرأته: 
اختاري يَنْوِي بِذَلِكَ الطّلاق) يَعْني ينوي نيبرا فيه (أؤ قال ها: طَلّقي نَفْسَك فَلَهَا أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَْ في 


2 


وَإِنْ طَالَ يَوْمَا أو أَكُثَرَ وَل يَتَبَدَلَ بِالْأَعْمَالٍ (فَإِنْ قَامَتْ من أو أَحَدَتْ في عَمَلٍ آخَرَ حَرَجٍ الْأَمْرْ من يَدِهَاءٍ لِأنَّ الْمُخَيرَةَ ها خير 
الْمَجْلِسِ بإِجماع الصّحَابَة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ 6 قَالَ ابن الْمُنْرِ: وَاخْتَلَفُوا في الرََجْلٍ 0 رَوْجَتَه فَقَالَتْ طَائفَةٌ: أَمْيْهَا بیدا 
قان قَامَتْ من جلها فلا خِيّارَ كا رَويْنَا هذا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب وَعْثْمَانَ وان مَسْعُودٍ رِضْوَانُ الله نعل عَنْهُمْ أجمَعِينَ 
في أَسَانِيدِها مَقال» وَبهِ قال جار بْنْ عَبْدٍ الله وقَالَ به عَطَاءُ وجَابرُ بن رَد واه وَالشَغْي وَالنَحعِيُ ومالك وَسُفيَانُ اوري 
وَالْأورَاعِيُ وَالشَافعِيٌ وأو نور وَأَصْحَابْ الرَأي وَفِيهِ قول َانِ وَهُوَ أن مرا ِيَدِهَا في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ وني غَيْه وَهَدَا قول 
الزهِيٍ وَقَتَادَةَ وبي عَْيْدٍ وان صر وَبه تقول ويَدلَُ عَلَى صحته «قَوْلْ الي - صلَّى اله عليه وسَلَمَ - لِعَائِضَة - رضي الله 
عَنْهَا - لا تَعْجَلِي ڪٿ تَسْتَأري أَبَوَنِكِ» وَحَكّى صَاجب 
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َلأَنهُ ليك الفغل منهاء وَالتَمْلیگاث تَفتضي جَوابا في الْمَجْلِسِ كما في الْبَيْم» لِأَنّ سَاعَاتٍ الْمَجْلِسٍ أغبرت سَاعَةٌ 

[فتح القدير] 

الْمُغْني هذا القَولَ عَنْ عَلِيَ فَاغترَضَ عَلَى تفل الإجماع. 

وا لواب أذ الرَواية عن عل 1 تَسعقِرٌ فَقَذ روي عَنهُ قول الجمَاعَةِ» ولا نص في بَلَاغَاتٍ محمد - رجه الله - أله قائل 
بالافقصارِ عَلَى الْمَجلِس قَالَ: بَلَعَنَا عَنْ عْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وجابر - رضي الله عَنْهُمْ - في لجل مير اهرت أن 
ا اليَارَ ما دَامَتْ في تَجْلِسِهَا ذَلِكَء فَإِذَا قَامَتْ مِنْ جلها قلا خيّارَ ھا فَيَكُونُ إِحْمَاعَا سُكُوتيًا من قول الْمَذَكُورِينَ وَسُكُوتِ 
عَيرهم وَأَيْنَ مَنْ تَقَلَ عَنْهُمْ من التَابِعِينَ الَْوْلَ الأول من قل عَنْهُمْ الان وَقَوْلَهُ: في أَسَانِيدِهَا مَقَالُ لا يضر بَْدَ تلَقَّي الأمَة 
بِالْقَبُولِ مَعَ اَن رِوَايَةَ عَبْدِ الرَرّاقِ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ بن عَبْدٍ الله جَيدَة. 

وأا اَمَك بِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ - لِعَائِشَةَ " لا تَغْجَلي إل ' فَصَعِيفْ؛ لاه - صلی الله عليه وَسَلمَ - 1 يكن يره 
ذَلِكَ هَذَا افلكم لوؤي ا تر EE‏ ليها تيا از لزلا قزل E‏ 
هي سَبَبْ التخيير منه - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - إن كُنانَّ أن ترذن الاه الدّنيًا وَزِيتَعَهَا فَتَعَالينَ مغك وَأَسَرَحْكُنّ سَرَاحًا ميلا 
[الأحزاب: 28] (فَوْلَهُ: أنه ليك الْفِغْلٍ مِنْهَا وَالتَملِيكَاتُ تَسْتَذْعِي جوا في الْمَجْلِسِ) و رَد لو گان تَلِيكا 1 ب نق الزن 
الگا لِلطَّلاقٍِ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنٍ الشَّيْءِ تنوكا كله لأَكُترَ من واج في رمان وَاجِدٍ وَهُوَ مُنْمَِء فَإِنّهُ لو طَلَمَهَا 
e‏ 

وَأَيْضًا لَوْ صَارَتْ مَالِكَةَ گان مَنْ قَالَ لامرأته: طَلّقي نَفْسَك ۾ حَلَفَ أن لا يُطَلَقَهَا فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا لا َثُ. وذ نَصّ محَمَدْ عَلَى 
َه حت وَهْوَ يفضي أَنْ تون ئة عَنْهُ لا مَالِكَة. وَأَنْضًا يَصِح عِنْدَنَا کيل الْمَدْيُونٍ بِإِبْرَاءِ تفه وَهَذَا رد عَلَى تَعْلِيل گؤنه 
كا با عَامِلَة لِنَفسِها. وجيب بد اْمُرَادَ باْمَالِكِ هُنَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْفِغْل لَاخْيَاره عَيْثُ لا يَلْحَقْهَا 
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وَاجِدَةَ إلا أنَّ املس تَارَةَ يبدل بِالدَّهَابٍ عَنْهُ وَتَارَةَ بالاشْتعَالٍ بِعَمَلٍ آخَرَ إِذْ لسن الأكل غير جل 


[فتح القدير] 

م عَلَى تفس الْفغل ولا خُلْفَ في عَدَم فغلهء لاف الْوَكبل فِإنَهُ ملف إن 1 يَفْعَلْ وَيُمَصَوٌرْ الْمِلْكُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ انين ِن 
ليك الْفِغْلٍ هَگداء وروم الْفَاءِ الْملْكِ بالتَمْلِيكِ في الأَعيانِ لا في مِلكِ الْأفْعَالٍ لِلقَطع بشو تِ ملك كل مِنْ مِائَةِ رَجُل لفِغْلٍ 
وَاجِدٍ كملا وَهْوَ الاقيِصَاص وَمَسَْلَهُ الْيَمِينِ مَنُوعَةٌ ونث قول محم وَالْمَنْعْ مَذُكُورٌ في الزَادَاتِ لصَاجب الْمُجيط وام 
الْمَدِيُونُ وكيل وَإِنَا وَقَعَ عَمَلُ في الإَْاءٍ لِرَبَ الدَيْنِ باغتبارٍ أَمْرِو وَتَبَتَ أََرُ اصرف لِنَفْسِهِ في ضِمْيه وَهُوَ فَرَاعٌ مه وني 
هذا تطڙ يي في تطلبقها نفْسَها أن يُقَالَ: جي وكيلة فهِيَ في تفس فل الإيقاع عامل َك وَنُبُوثُ الحاصل لا ضمْئاء وؤ الم 
كَوْنَ الْمَدْيُونِ تُلّكَا لَ صح لانتاءِ لازمه لأَنَّ لِلدَائِنِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الإبرَاءٍ سذ ما هُوَ الْأَوْجَهُ. 

وَاعلَمْ أن ا واب الذي يَسْعَدْعِيهِ اليك هْوَ الْمَبُولُ في الْمَجْلِسِء وا واب الْمْتَكَلّمَ فيه هُو تَطْلِيقُهَا نَفْسَهَا وَهُوَ بَعْدَ تام 
لتَملِيكِ فَلَيْسَ هَذَا الْوَجْهُ مارم ِلْمَطْلُوبٍ, وَيمَدَا قَالَ في الذّخِيرة: إن هَذَا التَملِيكَ حالف سَائِرَ التَمْلِيِكَاتِ من حَيْتْ إن 
َبْقَى إلى ما وَرَاءَ الْمَجْلِس إِنْ كَانَتْ عَائبةء ولا يَعَوَقَفْ عَلَى الْقَبُولِ فَظَهَرَ أن هذا التَمِْيكَ بخصوصه لا يَسْتَدْعِي اواب الذي 
ْم به التَمْلِيكَاتِء وَلِكَوْنِهِ لكا َم بالْمُمَلّكِ وَحْدَهُ بلا قَبُولٍ لا يَفَدِرْ عَلَى الرُجُوع لا لِكَوْنهِ مُمَصَمَنَا مت التَغْلِيقٍ لَه غبار 
كذ اكات عله نتن لبق قد زد ا 0 فَكَانَ 


ا 5 


ْمك وده يِصِع الول بل مال yT‏ المخلس» بل اة هو الوافق 

لائر التمِيكَاتٍ التي يَفبْتْ الْملك عِنْدهَاء وإ حَلَْهَا ا ذزتا وياغتبار افبصًاره عَلَى الْمَجْلِسِء وَالْمُسْمََدُ فيه إجْماغ 

وَاعْلَمْ أ الاقصّارَ عَلَى الْمَجْلِسٍ في الطاب الْمُطْلَقِ أَمَا لَوْ قال: طَلّقي نَفْسَك مَىَ شنت فَهُوَ ها في الْمَجْلِسِ وَغَيِْو وَِذَا 

لود زو كوا اخن كلل ملرهار وأو قال جلت 14 أن لطاق تفده لوم E E E‏ الله المؤو: فار نعي 
اليم م عَلِمَتْ رخ الْأمرُمِنْ يدا وڏا كُلُ وَفْتٍ فيد افويض به وَهِيَ عَالِبَةُ و تعْلَمْ حف الْقَصَى بَطَل خياكا في 

المَخْلِس» O‏ 
هو التخقيق (فَوْلَهُ: إِذْ تَجَلِمن !2) لو گاتا يَتَحَدَّتانِ فَأَحَذَا 
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الُْنَاظَرَة وَتَخْلِسْ الْقعَالٍ خَيهما. 
وَيَبْطُلُ جْيّارُهَا بمُجَرّدٍ الْقِيَام لاله ديل الإْرّاض, بخلاف الصّرْفٍ وَالسلّم لان الْمُفْسِدَ هتاك الافتراق من غير فَبْضِء ثم لا بد مِنْ 
كَانَتْ وَاحدَة بائتَةً) . 


ي 


وَالْقِيّامِنُ أَنْ لا يَقَعَ بمَدَا شَيْءٌ وَإنْ تَوى الزَّوْجُ الطَلاق لِأَنَُ لا َلك الإيقاع ذا اللّفْظِ فلا ّلك التَفْويضَ لل غَيرهِ ! إلا أن 


هو ماه 


اسْتَحْسَنَاهُ لإجماع الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - ولاه بسَبيلٍ من أن يتدم نِكَاحَهَا أ يُقَارِفَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامَمَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ في 
حَقّ هدا كي الْوَاقِعُ ا بَائِنْ لَِنَّ اختاركا نَفْسَهَا بوت اختصاصها با وَذَلِكَ في الْبَائِنِ (وَلَا يَكُون تلائ وَإِنْ 
[فتح القدير] 
في الأكل انْقَصَى تَجْلِسْ الْحَدِيثِ وَجَاءَ تجسن الأكل, فَلَوْ الْتَقَلَا إل الْمُنَاظرَةِ الْقَضَى تَجْلِسْ الأكل وَجَاءَ َس الْمَُاظرَةٍ وَلَوْ 
حيرا فَلَبِسَتْ 7 6 أو سَرِبَتْ لا يَبِطُلْ خِيَاْهَا لأ العَطّشَ قذ يون سَدِيدًا ينع التَأمْلَ وَل النّؤب قَدْ يَكُونُ لِتَدْعْوَ شهُوداء 
لاف ما لَوْ أَكَلَتْ الي e‏ 

في | ا ت أف عه في الْقِيّام أو تُبَادِرُ الرّْجَ بارا نَفْسَهَا 0 ذَلِكَ دَلِيلُ الْإعْرَاض» 0 إا خَاضَتْ 
في كلام آخَرَء قال تَعَالَ ا كَُوضُوا في حَدِيثِ غر [الدساء: 140] أَقَادَ أَنَهُ إعْرَاضْ عَنْ الْأَوَلِ (قَوْلَهُ: م لا بد من اليَيّة) 
أي ني الطلَاقٍ + في قله (اختاري أنه تخل تَخيرَهَا في تَفسها) باإقامَة عَلَى انگح وَحَدَِهِ (ويكَتَمِلُ ترا في غَيرِو) من نَفَقَةِ أو 
كِسْوَةِ فَإِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فأَنْكُرَ قَصْدَ الطَلق قول ؟ له 3 ينه أَمّا إِذَا حيرا بَعْدَ مُذَاكَرَةٍ الطلاق فاختارث نَفْسَهَا م 


2 2 2 


قَالَ: ل نو الطَّلاقَ لا يُصَدَّقَ في الْقَضَاءٍء وکا إِذَا گات في ع غَضّبٍ أو شَتِيِمَة وَإِذَا ل يُصَدَّقَ ف الْقَضَاءِ لا يَسَعْ م المَرأَةَ أَنْ قي 


مه إلا ييكاح تفیل (قَولَهُ اياس أن لا بقع ا هي لاد التّملِيكَ فَرْعٌْ مِلْكِ الْمُمَلّكِ وَهْوَ لا لِك الإيفَاعَ بمَذِهِ اللَفْطَةَ 
َو قَالَ: اتات نَفْسِي منك أؤ اخترئك من نَفْسِي اوي لا يَقَعُ إلا أ اسْتَحْسَنًا الَوفوع با تارا بإِجْمَاع الصَحَابة - رضي الله 
عَنْهُمْ - (قَوْلْهُ ولِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ إ) ظَاهره أنه وَجْهٌ آحَرُ لِلاسْبِحْسَانٍ يُقَابلُ القاس وتفتصي الْوْقُوعَ صوص هَذِهِ اللَفْظَتَ وَهُوَ لا 
يفضي ذلك إا يَفْمَضِي جوَاَ إقَامََهَا مَقَامَهُ في الْفرَاقٍِ وَلَا تلاقي بَيْتَهُمَاء بل يَقْمَضِي أن لا يَمَعَ به لاد إقَاممَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ 
فيمَا بلك ولا لِك الإيمَاعَ بَذِهِ اللَفْطَة فَهُوَ وَجْهُ الْقيّاسِ 


(فَوْلَهُ م الْوَاقعُ ڪا بائڻ) روي عن ريد بن تَابتِ ن لات وَبهِ أَخَدَ مالك في الْمَدْخُولٍ اء وَفِ غَيْرِهَا ا ِنْهُ دَعْوَى الْوَاحِدَة 


2 


4 خو 


وَعَنْ عَمَرَ وَابْنٍ عباس وَابْنٍ مَسْعُودٍ واحدة رج 
وَاجِدَةٌ بَائَِةُ تَوَسُّط بين الاين 


و هر 


1 جعيّةٌ وَبه أَخَدَ الشافعي وَأَحمَدُ وَنَبَتَ عَنْ عَلِيْ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ لوقع به 


ء۶ 


7 


ورجح فَوْلَ عُمَرَ وَابْنٍ مَسْعُودٍ بِأنَّ الكتاب وَل عَلَى أ 3 الطَّلَاقَ يُعْقب الَجْعَةَ إل أن تَكُونَ الطَلْقَةَ الدَالئَكَ وَأَنتَ عَلِمْت أنه 
رح من الطّلاق َال وَقَْلَ الدّخُولٍ وَلَرِمَ إخْرَاج | لطَّلاقٍِ با دَلَّ عَلَى الْبَيْنُونَة من الْأَلْقَاظِ عَلَى ما أَحَسْلَفْنَاهُ وَلَفْظْ اخيّات 
في بل فسن يرما يُفِيدُ مِلّكَهَا نَفْسَهَا إذا اخْمَارَعًا لِأَنّهُ ينب عَنْ الاسْتخلاص وَالصّفَاءٍ من ذَلِكَ الْمِلّْكِ وَهُوَ بالْمَيُْونَةء 
وَإِلّا 1 تحصّل فَائِدَةُ النَخيرٍ إِذَا كانَ لَه أَنْ يُرَاجِعَهَا شَاءَتْ اؤ أَبَثْ. 

وق رَوَى التَرْمِذِي عَنْ عَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ وَعْمَرَ مر أن الْوَاقِعَ ا تة ما روي عَنْهُمَا الرَجْعِيّةُ فَاخْتَلََتْ الرَوَايةُ عَنّْهُمَا. وَقَدْ 
تج جا كر قزل علي E‏ إا يِْيدُ الوص وَالصّفَاءَء وَالَْينُونَهُ ُت فيه مُقْتَضّى فلا 


da 


َعم بخلافٍ أت بائ ووه فلا يَمَعْ الَلاث في قؤله: اختاري وَإِنْ وما 
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تى الرّوْجُ ذَلِكَ) لِأَنَّ الاخبيارَ لا يؤخ بخلافٍ الإبائة لان انوه قذ تََتوع. 


قال (وَلَا بد مِنْ ذكر النَفْسِ في كلامه أو في گلامهاء حَقٌّ لَوْ قال ها: اختاري فَقَالَثْ قذ: اختڙت فَهُوَ باطل) لِأَنَهُ عرف 
بالإجماع وَهُوَ في الْمُفَسَرَةِ من أَحَدٍ اجنين وَلِأَنَّ الْمُبِهَمَ لا يَصْلْحْ تَفسِيرا لِلْمْبْهَمِ الآَحَر وَلا تَعْينَ مَعَ الام (وَلَوْ قال تا: 
اختاري نَفْسَك فَقَالَتْ: اخترنت تفع وَاجِدَةٌ بَائئةُ) لان امه مُْفَسَنٌ وكَلَامُهَا خَرَجَ ع جَوَابًا لَه فَيَتَضَمَّنْ إِعَادَتَهُ 


[فتح القدير] 

لاف التَفويض بِقَوْلِه: 0 بدك حَيْثْ نَصِحٌ يه التّلاث فيه لِذَنَّ الْأَمْرَ سامل بِعُمُومِهِ لِمَعْىَ الشَأنِ لِلطَّلَاقٍِ فَكَانَ مِنْ أَفْرَادِهٍ 
ًا وَالْمَصْدَرُ تمل ني ا 

وقيل الْقَرْقَ أن الْوقُوعَ بلَفْظِ الِاخبيَارٍ عَلَى خلاف القاس بإِجْمَاع الصَّحَابَ وَِجْمَاعْهُمْ انْعَمَدَ عَلَى الطَلْمَةِ الْوَاجدَةء يلاف تلْكَ 

الْمَسَائِلٍ: أي بان وتوم لان فوع مُفكضى تفس لاط وَمفمصَاها انون وهي مُمموَعَة ويه تز لانيفاء إخَاعِهم عَلَى 

الْوَاجِدَةٍ لِمَا قَدَمْنَا مِنْ قول رَيْدِ بْنِ تَابتٍ أَنَّ الْوَاقعَ به ثلاث قَوْلا كمال الاشتخلاص. 


(فَوْلهُ: ولا بد من ذِكْرٍ الس في كلامه أَؤْ گلامها) يَعْني أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ كالاخبيارَة وَالتَطْلِيقَة وا إا قَالَثْ: اختزت أي 
وقي أ الْأَرْوَاجٍ أو أل بَعْدَ فَولِهِ: اڂتاري يَمَعْ لِأَنَهُ مقر في الواح ظَاهِرٌ وكَذَا الي لِأَنَّ اْو عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ 
اختزت أهلي ايكون ُو وعدم الْوصلَة مع الرؤج ولا نطق بول الرؤج: القِي بأهيك. لاف قؤك: اختزت قزمي أؤ 
ذا رجم حرم لا يَقَعُ وَيَنْبَغي أَنْ يحَمَلَ عَلَى ما ذا گان ا ًب أؤ أهْ. 

ما إذَا 1 يَكُنْ وه أ يَنْبَغي أَنْ يَقَعَ لأا تكُونٌ عِنْدَهُ عادَةَ عِندَ الَْْنُونَِ إا عَدِمَتْ الاين وَإِعا اكتَقَى باكر هَذِهِ الَْشْيَاءِ في 
َحَدٍ الْكَلَامَْنِ لأ إن كائث في گلامه نَضَّمَنَ جَوَابجَا إعَادَتَهُ كا قَالَتْ: فَعَلْت ذلك و في گلامها ققد وج مَا ص 
بِالْبَيْنُونَةِ في اللّفْظِ الْعَامِلٍ في الإيقاع فَالْحَاجَةُ مَعَهُ لَيْسَ إل إلى د نة الج ذا فُرضَ وُجُودُهَا نمث عِلَّةُ الْمبنُونَةِ فتَقْتُ بخلاف ما 
إذَا 4 تذكز لقف ووا في شَيْءٍ مِنْ من الطَرَينٍ أن الْمُبْهَمَ لا يَْسَرُ الْمْبْهَمَ إذْ لَفْظَهُ جيتئذٍ مُبْهَمٌ وَلِذَا اد كِتَايَة لاحْتَمَالٍ 
اخْتَارِي مَا شِئْت من مَالٍ أو حَالٍ أو مَسْكُنٍ وَغَيْرهِ. 

وَأَنْضًا 0 5 هو في ار من أَحَدٍ الاين وَالْإِيمَاعٌ بِالِاخبيَارٍ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ فَيْفْمَصَرُ عَلَى مَْرِدٍ النَصّ فيه وَلَوَْا 
هذا لَأَمْكَنَ الاكتفَاء ب بكفسير الْقَربنَةٍ الخَالِيَةِ دُونَ الْمَقَاليَة بَعْدَ أَنْ تَوَى الرَؤْجُ فوع م الطَّلاقِ به وَتَصَادَقًا عَلَيْهِ لَكِنَّهُ بطل وَإِلَّا 
لَوَقَعَ جرد اة مَعَ م لَفْظٍ لا الا يطل ا لَه أَصْلًا گاسْقني» وَكحَذَا بطل اكتفَاءٌ الشافعيّ وَأَخْمَدَ بالنِيّةِ مَعَ م الْقَبنَة عَنْ ذِكْرٍ النَفْسِ ووه 
وَلَوْ قَالَ: اځتاري فَقَالَتْ: اتات نَفسِي ا بل زوجي يَقَعْ وَلَوْ قَدَمَثْ زوجي ا يَقَعْ. 

وَالْوَجْهُ عَدَمْ صِحَةٍ يداني في الأول وخْرُوجٍ الْأَمرِ من يَدِهَا في الان وَلَوْ قَالَثْ: اختّرت نَفْسِي اؤ رَؤْجِي 1 يَمَعْ وَلَوْ عَطَمَتْ 
بالوَاو فَالاغتبَارُ للْمْقَدّم وَيَلُو 


(80/4) 


(وَكَذَا لَوْ قال اخْتَارِي اخْتيَارَةَ فَقَالَثْ: اخّرت) لأن اهاء في الاختارة تنبئ عَنْ الاحاد وَالانْفِرَادِ وَاخْتيَارُهَا تَفْسَهَا هُوَ الذي 


دوه بردم 6ع 2 ق عر و 


يَتَحل مره ويتعدد اخررى فَصَارَ مَفْسرًا من ن جانبه. 
(وَلَوْ قال: اختاري فَقَالَث: قڏ اختنت نَفسِي يَمَعْ م الطَّلاقٌ إِذَا نَوَى الرَّوْجُ) لِأَنَّ كَلَامَهًا مُفَسَلٌ وَمَا نَوَاهُ الزَّوْحُ من مُْتَمَلَاتِ 

گلامه (وَلَوْ قَالَ: الختاري فَفَالَتْ: ات أَخْتَارُ نَفْسِي فَهِيَ طَالق) وَالْقِيّاْ أَنْ لا تَطلْقَ لِأَنَّ هَذَا جرد وَعْدٍ أو مله فَصَّارَكُمَا إِذَا 
قال : صلقي نَفْسَك فَقَالَت: أنا 


مام 


ا طق تفيي. 


[فتح القدير] 

ما بَعْدَهُ وَلَوْ حيرا م جَعَلَ ها أَلْهَا عَلَى أَنْ كَْمارَُ فَاخْتَارَنْهُ لا يَقَعْ ولا يجب الْمَالُ لد 00 
ها فهو كالِاغتِيَاض عَنْ ترك حَقّ الشْفْعَةِ (قَوْلَةُ: وكدَا َو قَالَ: اختاري اخْارة إ) يَْني 

من جاِيهِ گذكره تَفْسَهَاء فلو 1 ترذ هي عَلَى ات وفعت بائئة. 


7 َه 


وَوَجْهُهُ بان افاءَ فيها لِلْوَحْدَةٍ وَاخْتيَايُهَا نَفْسَهَا هُوَ الَّذِي يَتَحِدُ مَرَةَ بن قَالَ ڪا الختاري فَقَالَتْ: الختئت نَفْسِي فَإنَهُ إا يَمَعْ به 


و حر فلخ 


0 


2 


م و 


وَاحِدَةَ وَيَتَعَددْ أخْرَى بان ن قَالَ ا : : اختاري اځتاري اختَاري أو اخْمَارِي نَفْسَك بتَلاثِ تَطْلِيِقَاتِ اؤ با شِئْت فَقَالَتْ: اخترنت يَقَعْ 
النّلاث؛ فَلَمَا قَبَدَ قَيّدَ بالوَحْدَةٍ کک اد يرا في الطَّلاقِ فَكَانَ مسرا فَإلْرَامُ التَنَاقْض باه أ 4 أَنْبَتَ هتا إِمْكَانَ تَعَدُّدِ د الوَاقِع وَلَوْ 
لاا وَنَمَاهُ فيمَا تَقَدَمَ بقَولِهِ: لان الاختيَارَ لا ينوع مُنْدَفِعٌ لأَنَهُ ا يَلرَهْ مما ذگزتا كَوْنُ لأخييار تيد يمتح ينوت إل عَلِيظَةٍ 
فطق ماب کی كو بت رك بن زک لف اخ 

إن قيل: ِجْمَاعٌ الصحَابَةِ عَلَى الْمُفَسَرِ نكر الس فيَنبَي أن لا يوز بز قَوْها ار مين هَ أو أَهْلِي وَتَحْوَهُ فد هَذِهِ 1 يْمَعْ 
عَلَيْهَا. فلتا: عرف من إِجْمَاع الصّحابةٍ يه فَيَنْتَفِي ءَ غَيُْ الْمفَسّر وما صوص لَفظ 
اهمسر فَمَعْلُومُ الْإِلْعَاءِ وَاغْتِبَارُ الْمُمَسَرٍ أَعَمَّ مِنْهُ حم بِقَرِيئةِ عير لَفْظِيةِ يُوْحِبْ ما ذَكَرْنَا م من الْوْقُوع بلا لفط صَالح» وَلَوْ اخْتَارَتْ 
عمد 

ون علي تق جعَّةَ كأ جْعيَة كأنهُ جَعَلَ تفس اللَّفْظِ إِيقَاعَاء لَك قَوْلَ «عَائشَة - رضي الله عَنْهَا - كان ن ا - صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ ay‏ وَف لَفَظِ في الصَّحِيِحَيْنِ " فَلَمْ يغدد یڈ عتم زاس شیو 


4 
37 


(قَوْلهُ: فَقَالَتْ أا أَخَْارُ نَفْسِي) الْمَفْصُودُ أَهَا ذَكْرَتْ بِلَفْظِ اْمُضَارِع كأَخْتَارُ نَفْسِي سَوَاءٌ ذَكْرَتْ " أ " أو لاء فَفى القاس لا 
يَقَعْ لِأَنهُ وَعْدٌ كما لَوْ قَالَ: طَلَفِي نَفْسَك فَقَالَتْ 


(861/4) 


ت لا بل أَخْعَارُ الله وَوَسُولَه» ابره الي - صلی الله عَلَيْه 


ۇخ الاستخسان حَدِيثُ كيه - رضي الله عَنْهَا -. فإك قَالَتْ 
وَتَجُودُ في الِاسْتقْبَالٍ كما في گلمة الشَّهَادَة وَأَدَاءٍ الشاهد الشَّهَادَة 


وَسَلَّمَ - جُوَابًا منهاء وَلِأَنَّ هَذِهِ الصَّبعَةَ حَقِيفَةٌ في الال قال كمَا في > 
عخلافٍ قؤها: أل تفي له تدر نله على الال لاه لس يِكَاةٍ عن حا قَائِمَِ ولا ذلك 


[فتح القدير] 

أنا أُطَلّقُ حَيْتْ لا تُطَلَق وَكذّا لَوْ قال لِعَبْدِهِ: أغتق رَقَبَك فَقَالَ: أنا أَغتق لا يُْتَق. 

وَج الاسْتِحْسَانٍ حَدِيتُ عَائْشَةَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَا أَمَرَ رَسُولُ الله - صلی الله عَليْه وَسَلّمَ - يتخيير ازاج بدا 
ي فَقَالَ: إن ذَاكِرْ لَك ارا ولا عَلَيِكِ أن لا تَْجلِي ڪٿ تستامري ابوك وَقذ عَلِمَ أن بوي 1 وت يمُراني براق ثم قَالَ: إن 
له عا قال لي [ي ايها الي قل لأزواجك إِنْ كنال ترذن ااه الذنيا وزيتتها) [الأحزاب: 28] إلى فَوْلِِ [أجرا عَظِيمَا) 
[الدساء: 40] فَقُلَْت: قفي هذا أَسْتَْمِرُ أَبَوَيَ؟ فن ريد لله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرة. ثم فَعَلَ أَرْوَاجُ الب - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ 
- مغل الذي فَعَلْتْ» . 

َف لَفْظِ مُسْلِم «بَل أَخَْارُ الله وَرَسُولَهُ» وَاعْتَبرمُ - صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ - جَوَابَا. لا يُقَالُ: قَدْ ذگرث أن النَخييرَ الّذِي گان مِنْهُ 
- صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - ليس هذًا الْمتكَلّمْ فيه بل هَن َو اتر أَنْفْسَهْنَيُطَبَقُهُنَ لن الْمَفْصُود بالاستذلال به اغْتِدَادُهُ - 
صل الله عله وَسَلَّم - جَوَابَا يفِيدُ قِيَامَ مََْاهُ في الال وَفَوْلُ الْمُصَبَفٍ (ولِأَنَّ هذه الصّيعَةَ حَقِيقَةٌ في الخال ووز في الاسْبفبَال) 
هُوَ أَحَدُ الْمَدَاهِبٍء وَقيل بالْقَلَبِء وَقيل مُشترك بَيْئهْمَ وَعَلَى اعبار جَعْلِهِ لِلْحَالِ خَاضًا اؤ مُشْركًا لَفْظِيًا يُرجَحْ هتا إرَادَهُ أَحَدٍ 
باللّسَانِ عَمَا هُوَ قَاِمٌ َكَل آحَرَ حَالَ الْإِخْبَارٍ گما في الشّهَادَةِ وكَلِمَة 


(82/4) 


فَوْهَا: أنا أَخْتَارُ تفسى لِأنَّهُ حكاية عَنْ حَالَّة قَائمَة وَهْوَ اخْتِيَارُهَا نَفْسَهَاء وَلَوْ قَالَ ها: اختاري اختاري اختاري فَقَالَتْ: قد 


اختئت الأول أَؤْ الْوْسْطَّى اؤ الْأَخيرةَ طَلْمَتْ تلاا في قول أي حَنيفَة رَحْمَُ الله َعَالَ عَلَيْه ولا تاج إلى نيّة الروْج (وَقَالَا: تَطلق 
وَاجدَةَ) وإ لا تاج إلى ني الزفج لِدَلَالَةِ لدكْرَرٍ عليه إذ الاخجيارُ في حَقّ الطلاق هُو الَذِي 


[فتح القدير] 

وَاجِدٍ وَهُوَ َال وَهَذًا بِناءً عَلَى أَنَّ الإيقاع لا يَكُونْ بنفس أُلَق لِأَنَهُ لا تَعَارْفَ فيه وَقَدَمْا أنه لو تُعُورفَ جار وَمُفْمَضَاهُ أن 
َع به هتا إن تُعُورِف لِأَنّهُإنْسَاءْ لا إخباز (قَوْلَهُ: ولا يختَاج إلى نة الرّؤْج) ولا إلى ذكر نَفْسِهَا ذَكرَهُ في الدَرَايَةِ أن في لَفْظِهِ مَا 
يذل عَلَى إرَادَةٍ الطَّلاقٍ وهو الَعَدُ وهو ايع بالطَّلاقٍ لا باختارٍ الرؤج وَهَذَا بيد عَم الاخيّاج لبها في الْقضَاء حى 
َو قَالَ: 1 ٺو 1 يقت ِلَب وَْقَرَقُ بَيْتَهُمَ لا عَدَمَ الاخبيّاج إِلَيْهَا في الْوُْوع فما بَيْنَهُ وبين الله تال حَّ يَصِيرَ گالصّريح» 
يدل عَلَى هَذَا رِوَايَةٌ الزِيَادَاتِ باشتراط النيّةِ وَإِنْ 


(63/4) 


كور كما إنْ ذگر الأول وَما يجري براه إن گان لا يُفِيدُ من حَيْث الرتيب يُفِيدُ من حَيْتْ الإفرَادُ فَيُعَبُ فِيما 

فتح القدير] 

كر 

وما في الجامع قَالَ اختاري اختاري اختاري بِألْفٍ يَنْوِي الطّلاقَ فَاشْترَط اليه مَعَ الْمَالٍ وَالتَكرَارٍ فَضْلَا عَنْ أَحَدِهِمَا وَهَذَا لِم 

عُرِفَ اَن الأَخوَالَ شرو لكِنْ في شرح الزَيَادَاتِ لِقَاضِي خَانَ: لَوْكَرّرَ فَقَالَ: مرك بدك أفْرْك بيدك أؤ فَأمرْك بيدك أو وَأمْرْك 

يدك بِالقَاءٍ أ بالْوَاوِ فَقَاَثْ: اتات فيي وَقَالَ الرَّوْج: 1 انو الطّلاقَ كان الْقَوْلُ فَوْلَهُ لذن النَكْرَارَ لا ريل اجام وكا لَؤ 

رَرَ الاخْتَارَ انى وَهُوَ الْوَجْهُ. 

وَتَقّقَ في الْمَسْأَلَةِ خلاف بَبْنَ الْمَشَايخ وما ذكرَهُ الْمُصَبفٌ ذَكَرَهُ الصّذْرُ الشّهِيدُ وَالْعتَاِيُ وَعَيهما وَسَرَطَ أَبُو مَعِينٍ النَسَفِنُ انيه 

گقاضي حَان. مه ن اسهد ها انكافهذة بد في لزوم ال فما نة ون الله عا من الْمَدْهُ ل على زوم الي 
مُطْلقًا وَلَوْ في الْمَضَاءِ ولا مى بُعْدُهُ في مَسْأَلَةٍ ت الجامع الْكبير؛ ؛ لن ذِكْرَ الْمَالِ ظَاهِرٌ في إرادة الطَّلاقِ َكيف بُصَدَفةُ الَْاضِي إِذَا 

نكر إَِادَةَ الطلدق. 

وََمّا مَا في الزَيادَاتِ مِنْ اشتراطها فَيْحْمَلُ عَلَى مَا في تفس الْأَمْرِ: أي برط إلؤفوع فوت اوهو في نفس الأنر لا الا نك أن 

ِنْبَاتَ أجوبة الْمَسَائْلٍ من فَوْلِنَا: بِقَع لاي ا إن تل الا ولع ل بر ترط في نَفْسٍ الْأمر 

يشرط لِلْقَصَاءِ عير ائ مَعَ ذَلِكَ اتر ما ذكَرَهُ الْقَاضِي من أنه لو انكر الطّلاق بقؤله: 1 أَنْووِ فَالْمَوْلُ فَوْلَهُ: لاتتقاض الْوَجْهِ به 

لان رار مره بالاخبيارٍ لا يُصَيرمُ ظَاهِرًا في الطّلاقِ واز أَنْ بريد الاي في الْمَالِ وَاخْمَارِي في الْمَشگن ووه وَهْوَ كَاغْتَدّي 

اغْتَدّي اغتڏي حَيْتْ يُصَّدَفُهُ في إنگار نة الطدق لإِمْكَانٍِ إِرَادَةٍ اعْتَدّي نِعَمَ الله وَمَعَاصِيَك وَنِعَمِي. 

وَمَا في الْبَدَائَع: َوْ قَالَ: اختاري اختاري اختاري فَاخَْارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ: نَوَيْت بِالْأُولَ طلاقًا وَبالَْاقََِنِ التأَكِيدَ 1 يُصَدّ 

َا نَوَى الأول الطَّلَاقَ كَانَ الال حال مُذَاكَرَةِ الطَّلاقِ فَكَانَ البَاقي طلاقا ظَاهِرَاء وَمِثْلُهُ في الْمُجيط ظَاهِرٌ. وَقَالَ في الگا 

مَسْأَلَةٍ الكتاب: قيل لا بد من ذكر النّفْسء وما ذف لشهرته أن عرض خمد - رح الله - التَفْرِيعْ دود بيان صِحَةٍ 

اواب وَعَلَى هذا فَيَنْبَغِي أ حَذْفَ اليَيِّ في ا لامع الصّغير ذلك (قَوْلَهُ: إن ذگر الأول وَمَا ري جره إن گان لا يُفِيدُ مِنْ 

عَنْثُ التتِيبْ) يعني هُو في تفه بُفيد الْفَردِيَةُ التب الْمَخْصُوصّة قان بطل الى ل العو َا الْمَحَلَ لِاسْتِحَالَه في 

الْمُجْتَمَع في الْمِلْكِء أَعْني اثلاث الي مَلَكَنهَا بقَولِهِ اختاري تلات مَرّاتِء إِذْ حَقِيقَةُ الريب في أَفْعَالِ الأَعيَانِ كَمَا يُقَالُ صَامَ 


اه 


ج 
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وَلَهُ أن هَذَا وَصْففٌ لَعْوْ لأ الْمُجْتَمِعَ في الْملْكِ لا تَزتيب تیب فيه كَالْمُجْتَمِع في الْمَكانِء وَالْكَلَامُ للرتیب وَالْإِفْرَادُ مِنْ ضَرُورَاته 
قدا لَعَا في حَقّ الْأَصْلٍ لَهَا في حَقّ الْبِناءٍ (وَلَؤ قَالَتْ اختئت اخْبيَارَةَ فَهِيَ لٿ في قوم حَمِيعًا) لما لِلْمَرَة ة فَصَارَكُمَا إِذَا 
صرحت با وَلِأَنَ الاختيارة للتأكيد وَبِذُونِ التأكيد تَقَعْ المّلاث فْمَعَ التأكيد اول 


[فتح القدير] 

يز إنطالُ الْآحرٍ يجب اتبَاره (َوْلَه وَالْكَلَامُ للارتيب) ذگر في الْمَبْسُوطٍ لاي حَبِيقَة وَجْهَيْنِ: أَحَدُهْمَا ا الأول تَعْٿ لِمُوَنثِ 
فَاسْتَدْعَى مَذُكُورَا يُوصَّفُ به وَالْمَذُكُودُْ ضِمْمًا الاختيارة فَكَأَعا قَالَثْ: اختئت الِاخْتيّارَةَ أو الْمَرَهَ الأول» وَلَوْ قَالَتْ ذَلِكَ طَلَقَتْ 
وَالآخَرُ َا اث بِالتَتِيبٍ لا فيا تليق وَصْفُُ به فَيَلَغُو ويَبْقَى فَوْهًا اختت فَيَكُونُ جوا للَكُلَ وَهَذَا نَم الإسَارَةُ إِلَيْهِ بقؤله: بن 
هَذَا وَصْفْ لَفْوِ إل قول في الْمَكَانِء فَفَوْلَُ: وَالْكَلَامُ لريب ابْتِدَاءً وَجْهُ يَتَضَمَّنْ جَوَاب فَوْهِمَا إن گان لا يُفِيدُ التي !خ لا 
يُطَابق الْوَجْة الأَوََ. وَالْمُرَادُ اكلام لفط الأول, فد كبيرا من الْأَصُولِتنَ يُطْلِقُهُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَبَعْصْهُمْ نسب إلى كلهم م برذ 
عَلَيِْ منغ اد الإفْرَادَ من صَرُورة التِيبٍ الّذِي هو مغ الأول, بل کل مِنْهُمَا مَدْلُوله لَيْسَ أَحَدُهُما با لِأآخَرِ. حم إذَا لعا في 
حَقَ الْآَصْلٍ لَعَا في حَقَ الْنَاءٍ وَهُوَ الْإفرَادُ. 

وإذا غا بقي فَوْهًا: ترت وهو يَصْلْحُ جَوَابَا لكل فَيَقَعْنَ ولذ اختار الطَّحَاوِيُ فَوْكُمَا. ولواب بَعْدَ كليم أن الْقَْدِيَة 
دلول ضفن فَمَدْ يَكُونُ أَحَدُ جُرْآَيْ الْمَدْلُولٍ الْمُطَابِقَىَ هُوَ الْمَقْصُودَ وَالْآحَرُ تَبَعَاكَمَا هُوَ الْمُرَادُ هتا من قَوْلِه: وَالإفْرَاد مِنْ 
صروراته قيفي الع ناء الْمفْصُودٍ وَالوْْفُ ذلك لأ وضع لِذَاتِ باغتار مغ هو الْمَفْصُود فلم بلاحط ارذ فيه 
حبقا أو اعبار كالطَائقَةٍ الأول وَالجَماعَةٍ الأولى إل من حَيْتُْ هُو مُنْصِفْ يك النسنبةء اذا بَطلَث بطل الكلام. وَقَدْ صَعفَ 
بعْضْهُمْ تَلِيل ابي حَِيقَة - رة الله - باد الريب تابث في الفط وَِنْ ل يكن ايتا في الْمَغى» قَصَدَقَ وَصْقَا بالأول وَالْوسْطَى 
إل آخره باغتبار أن قَوْلَ: الختاري اختاري َة بَعْدَ ْمْلةِ. وا خاصل من هَذدَا ارات لفطك الأول أو متك الأول ولا مع 
لَه أَضْلًا بَعْدَ فَرْضٍ ِهُدَارٍ وَصِْ الطَلاق به. وَأَبْعَدُ من هَدَا مَنْ رَامَ الدَفْعَ عَنْهُ بن الْمَعْى اختزت الإيمَاعَ يلمك الأولى لِأَنَّ 
لإيقاعَ لا يَكُونُ بكلِمَيه قط ب بگلِمَتها مرد با الطّلاقَ. 

وَلَوْ قَالَ 6ا: الختاري تلائ فَمَالَتْ: اختزت اخْتِيَارَةَ أو الاختيّارة أو مَرّةَ أو َر أو دَفْعَةَ أ بِدَفْعَةٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ اخْتيَارَةَ وَاحِدَةَ 


تَقَعْ الّلاث اتاق لِأَنَهُ جَوَابُ الْكُلّء حم لَوْ كانَ 
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(وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّفْت تفيِي اؤ ارت نَفْسِي بِتَطَلِيقَةِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ َلك البَجْعَةَ) لِأَنَّ هَذًا اللّفْظَ يُوجب الانطلاق بَعْدَ انْقضَاءٍ 
دة فَكَأَعًا اختارث نَفْسَهَا بَعْدَ الْعدّةِ (وَإِنْ قَالَ ا أَمْرْك بيك في تَطْلِيقة أ اختاري تَطَلِيقَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا هي وَاجِدَةٌ بمْلِكُ 
الرجْعة) أنه جَعل فا الإخييار لكن بِعَطْلِيقَة وه مُغْقِبَةٌ للرَجعة بالنصن. 

[فتح القدير] 

الٍ ارم كله (فَوْلَهُ: فَهِيَ وَاجدة َلك الرَجْعَة) وهو سَهِوْ بَل بائْنَ نص عليه حم في الزَيَادَاتِ وني الجاع الْكبير وَالْمَِْسُوطٍ 
وَالَْْضَح وشرو الجاع الصّغير وجوامع الِْفهِوعَاَةِ الجاع وى جامع صَذر الإسلام فإ فيه ما في اليداية. 

وجه الصُجيح أن الواقع لخر بان أن لخي ليك الس مِنْها وَس في الرّجعِيَ ملَكها نَفْسَها وإيقاغها ون كان لفط 
المربح: كن إن مُت به الْوفوعُ عَلَى الْوَْد الَّذِي فَوْضَ به ليها والمتريخ لا بُتاني الْبيئُوئَة كما في ية الْمَالٍ قيقع به 


لا لا لِك إلا ما ملّكت؛ آلا ترى اه لو مرکا ِن فأؤقعت الرجْعِيَ أو بلس وفع ما مها به لا ما أؤقعنة. 

إن قیل: ما لفق ين اخرات فت حَيثُ تصځ لفت جوا لاختاري خق تقع به اباب واخازت لا يطخ جوب طلقي 
َفْسَك حَقٌ لا بقع به شَيْءْ إلا عِنْدَ ور 

وکر جوابة في فل الأثر بايد (قوه: لکن بمطليقة) قبل علي لو كان كذلِك لكان هذا كقؤله: مألقي تفسك. وقد ذكز 
له لا يمع باختاث جوا لِطلَقِي نَفْسَك. أجيب بان آخر كلايد لما فَسَرَ الَْوَلَ گان الْعَامِلُ هُوَ الْمُفَسَرَوَهُوَ الَْمْرُ اليد 
وَالتَخين وَفَوْهًا: اخات يَصلُحُ جوا لَه. 
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قن في الأ باليد 
[فتح القدير] 


[فْرُوعْ] قَالَ: أنتِ طاق إن شنت وَاخْتَارِي فَقَالَثْ: شنت وَاخْترت يَقَعُ نتان بِالْمَشِيئَة وَالِاخْتيَار. 


ولو قال : اځتاري اختاري اختاري بأل فَقَالَتْ: اختّات يع ذَلِكَ وَفَعَتْ وَين بلا شَيْءٍ وَالثَالِعَه بأل دعا الْمَْرُوتَة بالْبَدَلٍ 
گما في الاسيفاءٍ وَالشُرُوطِ وَگدًا لَؤ قَالَتْ: الختنت نَفْسِي اخْتيَارةَ أو وَاجدَة أو بوَاجِدَةٍ. 

وؤ قالّث: اختزت الأولى أ الْوسْطَى أ الأخيرة تطلق تلاا بالف عَلَى قَوْلٍ أي حَبِيفَكَ وَعَلَى قَوْهِمَا وَفَعَتْ وَاحِدَةُ بقار شَيْءٍ 
إن قَالَتْ: اختّت الأول أو الْؤْسْطّى وَبأَلْفٍ إن قَالَتْ: اختّزت الأخيرة. 


. وؤ قَالَثْ: طَلَفْت تَفْسِي بوَاحِدَةٍ أو ا ڂتڙت نَفْسِي بَطلِيقة ڦهي وَاحِدةُ بائنة اَن الَطلِيقة اسم لِْوَاجدَةٍ فلا يَحُونُ جَوَابَا عن 
0 او روك كوم 6 و يق مكو الو نك ار 19 اود و 4 فو روف رق هارو شن 2 0 و ةا 
الْكُلّ بل البَعْضٍء وَبَعْدَ ذَلِكَ تُسْأل المَرْة عَنْ ذلك فَإِنْ قَالَثْ: عَنَيْت الأول أؤ الثانية وَفَعَتَا بلا شَيْءٍ أؤ الثالتة بَاتت بألفٍ. 
وَلَوْ قَالَ: اختاري وَاخْمَارِي واختاري بالْعَطّفٍ بألْفٍ فَالْأَلفئ مقاب بالثّلاثِ لِلَعَطْفٍِء فَلَوْ قَالَت: اختزت تفسي بِتَطَلِيقَةٍ 1 يَقَعْ 

ا ER‏ ار" E‏ اي يقد ES A a RA AE BSR‏ عو + 2 0 E‏ عو CE‏ باقر ف عن هد ê‏ 
شَيْءٌ لأن الواحدَة لؤ وَقَعَتْ وَقعَت بِثُلثِ البَدَلِ وَل يَرْضَّهُ. وَلَوْ قَالَثْ: اخترزت الأول أ الثانية أو الثَالئة وَقعت ثلاث بألفٍ 
عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لا يَمَعْلِأنَهُ َو وَقَعَ وَقَعَ بِكلْثِ الأل. وَلَوْ قَالَ ه: اختاري من ثلاث تَطلِيقاتِ مَا شِئْت فَلَهَا ايار وَاجِدَةٍ َو 
4 فك ع 2 65 و هو oto FEN‏ عدوت ا قط كته عت لب كلدي نفك اكمس رفو مه 

نتيْنٍ عِنْدَ أبي حَنيفة لا عير لأن مِنْ للتبعيض» وَعِنْدَهمَا ملك أن تطلق َفسَها تلات لأنما ليان وهي مَْرُوفة. 


[قصن في الآمر بالي] 

(قَصْل في الْأَمرِ بالد) قَدَمَ التَخييرَ ليده بإخماع الصَحَابة. وَالأَْرُ باد گالتخير في جميع مَسَائِلِهِ من اشتراط ذِكرٍ التَفْسٍ أَوْ مَا 
يَقُومُ مَقَامَهُ وَمِنْ عَدَم مِلْكِ الرّؤْج اليُجُوعَ وَغَبْرَ ذَلِكَ ما قَدّمْئاهُ وى نة الللاثِ فَإِعا نَصِحٌ هَاهْنَا لا في التَخْميرٍ. 

وَاعْلَمْ أن التَفْويضَ ِلَفْظِ أَمْرْك بِيَّدِك لا بُعْلَمُ فيه خلاف, وَصِحَتُهُ قياس وَاسْتِحْسَانٌ وكذَا صِحَهُ التَفْيضٍ بِلَفْظِ اختاري تَفْسَك 
لاله َلك تَطلِيقَهَا فَلَهُ أن بمَلَكَهُ بكُل لَفظ بهم انفويض مِنْهُ وَلَفْظُ اختاري نَفْسَك بُفيذةء فَعَلَى هَذَا عا نجه تَقْدِمُ انفويض 


or 


ِلَفْظِ الختاري مائو جاع المتحابة - رضي الله عنم - تضّاء بخلافه لظ الْأَمْرٍ باليَدِ فَإِنّهُ وإِنْ 1 يُعْلَمْ فيه خلاف أَحَدٍ 1 
8 


ر و و 


2 2و 


يَمَعْ به ذَلِكَ التَفلُ صَرِيعاء َع افق الْبَابَانِ في القاس والاسْتخْسَانِ في الإيقاع 
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(وَإِنْ قَالَ هَا: امرك بيك يَنْوِي ثلانا فَقَاَث: قذ تت نَفْسِي بواحدة قهي ثَلاثُ) لِأَنَّ الاختيَارَ يَصلحْ جَوَابَا لمر باليَدِ 


لگۈنه قلیگا كالتَخيير وَالْوَاحَدَةُ صِفَةٌ للاختيارة قَصَارَ گا قالتث: اختّات نَفسبِي رة وَاحِدَة وَبِذَلِكَ يَقَعْ م اللاث 


به إا يجو اسيخسَانا باع | لصّحَابَة لا قِيّاسًا لِأَنَّ الرّوْجَ لا َلك الإيقاع به فلا بمْلِكُ به الْمُمَلّكَ 
ا 0 قان إِيمَاعَهَا بِلَفْظ اختت لف بص في جَوَابِ 
ي 


2 a 


مرك بِيَدِك 0 
لمر بالْيَدِ) وَهْنَا مَقَامَانِ: وفع كَل لد الغ مَبونّ عَلَى ا 558 فَأَفَادَهُ ك بقل كوه أَيْ ا اله فيك 
كَالتَخَييرِ فَجَوَابُهُ جَوَابْهُ وَهُوَ مَنْفُوضْ بطلقي نَفسَك قله ليك كَالتَخييٍ ولا يَصْلّحُْ اخنت نَفْسِي جَوَابَا لَه لا يَقَعَ به 

شَيْءْ إلا عِنْدَ زُقَرَ - رجه الله -. 

وَجَوَاب مَس الَْئِمَةِ باد الاختيَارَ أَضْعَفُ من لفط الطَلاق. وَلِذَا لَوْ قَالَثْ: طَلّفْت نَفْسِي فَأَجَارَهُ مُبعَدَْ جَانَ وَلَوْ قَالَتْ: اتات 
نَفْسِي لا يَتَوَقفُ ولا يَقَعْ وَِنْ أَجَارَهُ ولا لِك هُوَ الإيقَاعَ به فَصَلّحَ الْأقْوَى جَواب لِأَأضْعَفٍ دون العكس لا يَدْفَعْ الْوَارِدَ عَلَى 
الْمُصَبَفِ مون الْأَفْوى يَصُلُحُ جوا لِأْأَضْعَفٍ بلا عَكْسٍ يَختَاجُ إل التَؤْجيه. 

وکن كَوْنُ لأ اواب هو العمل وَالتَفْوِيضُ شَرْطُ عَمَلِهِ فلا يَكُونُ دونه بَلْ فَائقَا أو مُسَاويًا. وَفَرَقَ قَاضِي حَان في شرح 
اناك ان قود كرك ديع ولزاا صلقي E‏ بهم لا يَصْلّحُْ جوا للْمُفَسَرِ وهو فشكل عَلَى ما ققدم ِن 
تفریر الاكتفَاءِ بِالتَفِيرِ في أَحَدِ لانن 9 أَقَادَ اللاي بِقَوْلِه (وَالْوَاحَدَةُ) أي التي نَطَفَتْ با (صِفَةٌ الاختيار رة قَصَارَ گا قَالَتْ: 
اختزت نَفْسِي َرّةِ وَاحِدَةٍ وَبِدَلِكَ يَقَعْ الَلاث) وَكَانَ الطَاهر أَنْ يَقُولَ بِاختيارَةِ وَاجدَة لِأَنَهُ جَعَلَهَا وَضْفًا ها لكِنّهُ قَصد الي 


2 


على أن مُوجب فوع الثلاث وَصَرَّحْتْ بِقَوْها 
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(وَلَوْ قَالَثْ: قَدْ طَلفت لهسي بوَاحِدَةٍ أو اتات نَفبِي بتطليقة هي واحدة بائتة) لان الْوَاحِدَةَ نَعْتْ لِمَصدَرٍ ذو وَهُوَ في 


الأول الاختيارة وني الانية التَطْلِيقَةُ إل أََا تَكُونُ بَائئةَ أن افويض في الْبَائْنٍ ضَرُورَةٌ ملكهًا مركا وَكَلَامُهَا حَرَجَ جَوَابًا لَه 
فصي الصَّفَةُ المذكورة ةني الكَفويضٍ مَذكُورَةَ في الإيقاع َع تصح نة الألاثِ في قؤله: أَمْرك بيك لاله كمل الْعُمُومَ وا صوص 


[فتح القدير] 

اخْتِيَارَةَ وَاجِدَةَ كَوْنَ لاد : رة وَاحِدَةِء فَِنَّ الاختيَارةَ لَيْسَتْ إل الْمَرَهَ م مِنْ الِاخْيَارٍ وَإِذَا گان اخْتيَارهَا َرَو وَاجِدَةٍ الْعَقَى 
الاختياز بَعْدَهُ وَكَوْهًا بحَبْتْ لا بَُصّوَّرُ ها اخيياز مم بان يَقَعَ اللات وَيْقَالُ 3 الْعْرْفٍ ترَكته رة وَاحِدَةٍ وگرهته عر 
وَأَعْرَضْت عَنْهُ مَرَةَوَاحِدَةَ وَمَا لا يُخْصى من هَذًا لا يُرَادُ به إلا بُلُوعٌ ما قُيَدَ به من الَركِ ملا وَالْكَرَاهَُ وَالإِعْرَاضُ مُنْتَهَاه. 
0 يدها في التَطْلِيقٍ فَقَوْهًا: 
اختّنت تَفسِي َِاجِدَةٍ َمل كلا مِنْ كَوْنٍ إِرَادَةٍ الْمَوْصُوفٍ طَلْقَة 
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بخلافٍ قؤله: اختاري لِأَنُّ لا تمل الْعُمُومَ وَقذ حَمَفَْاهُ من قَبْلَ. 


- 2 


(وَلَوْ قَالَ : امرك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبَعْدَ عَدِ 1 يَدْخُلَ فيه اللَيْلُ وَإِنْ رٿ الْأَمْرَ في يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وان الْأَمْر بيَدِهَا بَعْدَ 
غَدِ) لاله صرح بكر وفك هما فت من يها 1 يكتاولة الأمز إذ عر اليؤم بجتارة القزد د لا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ فَكَانا أَمْرَيْن 


برد أحَدها لا رند الْآخَرُ. 


وَقَال وُقَوْ - رَحمَهُ الله -: هما أَمْرٌ واجد َل قؤله: ت طَالق الْيَوْمَ وب وَبَعْدَ غَلِ. قُلْنَا: الطّلاق لا يتما الَأقيت» 


[فتح القدير] 

أ اخْتيارة فَإِذَا وق أؤ 1 تكن ما نيه تَقَعْ وَاجِدَة. 

اواب أَنَّ الِاحْتمَالَيْنِ ا يساوي فإنَّ خصُوص الْعَامِلٍ الي للحي خُصُوص الْمُقَدَرٍ وَهْوَ هُنَا لفط الختت في قؤها: اخختّات 
نَفسِي ِوَاحِدَةٍ لاف ما إِذَا أَجَابَتْ بِطَلّفْتْ في ِوَاحِدَةٍ حَيْتْ تُقَذْرْ الطَّلَقَة وَهْوَ بُخُصُوص عامل أَيْضَّاء وَيِحَذَا وَقَعَ ارق 


او ار 


بس ہر ہے 


جَوَابَا بِطَلَّفْتُْ نَفْسِي بِوَاجِدَةٍ حَيْتْ يَقَعْ وَاحِدَةً بائتة وَاخرَات نَفْسِي بِوَاجِدَةٍ حَيْتْ يَقَعْ لاء وَإِعَا كَانَتْ التَطْلِيقَةُ ئة لون 
لرن إا يَكُونُ في الْبَائنٍ دعا به َلك أَمْرهَا وا تَلْكهُ بالبَائنٍ لا بالرّجْعِيّ وَإِذَا عُلِمَ اَن الْأَمْرَ بالْيَدِ يا يراد به اللات فَإِذَا 
َالَ الرّوْجُ: نَوَيْت التّفْويضَ في وَاحِدَةٍ بَعْدمَا طلَّقَتْ نَفْسَهَا تل في ا واب يَخْلِفُ أله ما اراد به اللات (قؤة: وََنْ حَقَّفْنَاةُ منْ 
قبْل) أَيْ في قصل الاختار بقؤله الاختاز لا يَتَنَوّع. 


4: وَلَو قَالَ كَا: مرك بيك الْيَْمَ وبَعْدَ غَدِ 1 يَدْخُلْ فيه للل إلى آخره) حَاصِلْه أَنَّ فَوْلَهُ الَْْمَ وَبَعْدَ عَدِ وَالْيَوْمَ وعدا 
قران في حُكُمَين: أَحَدُهُمَا اما لو اخْتَارَتْ رَوْجَهَا ال مَوْمَ وَحَرَجَ الْأَمْرُ من يَدِهَا فيه مله بَعْدَ الْعَدِ وَالنَاقٍ عَدَمْ ملكا في اللَيْلِ 


وني ليَوْم وَغَذَّا لَوْ 5 رَوْجَهَا اليم لا َلك طَلاق نَفْسِهَا غَدَا: أي مارا وَعَلَكُهُ ليا 
وَالْقَدْقُ م َب عَلَى أَنَهُ عَلِيكُ ليك وَاحِدَةٍ ف ليَوْم وَغَذَا وَعَلِيكَانِ ف ليَوْم وَبَعْدَ غَدِ. 


لبأعلللب مي 722220171131722 
نَفْسَك الْيَومَ وَبَعْدَ غَدِ حَيْتْ يَمَعْ الطَلاق وَاجِدًا فَكَذَا يَكُونُ هتا أَمْرْ وَاجِدّ وَعَلَى أَمْرْك بيك الْيَوْمَ وَعَدَ 

قُلْنَا: الطَّلاقٌ لا تمل التَأَقِيتَ, وَإِذَا وي ا 7 5 
ل ا ا ا 
تَقْيبِدٍ الْآمْر الْمَذْكُورٍ بالْأَوَلِ فيي أَمْرٍ آخَرَ الان ولا 1 تكن هده الطَفْرَةِ مَعْىّء وَإِذَا گان كَذَّلِكَ صي لفط يوم مفْرَدًا غَيْر 
تجْمُوع إلى ما بَعْدَهُ في اكم الْمَذَكُورٍ ِأَنَهُ صَارَ عَطْفَ جْمْلَة: أي أمرْك بيك اليَوَْ وارك بيك بَعْدَ عَدِ. ولو قَالَ: مرك يدك 
ايوم لا يَْخْل اليل لاف 
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وَالْأَمِرُ بالْيَدِ يتملك فَيْوَفّتْ الْأَمرْ الأول وَجَعَلَ الاي مرا مبكَداً (ولَوْ قَالَ مرك بدك الْيَومَ وَعَدًا يَذْحُل اليل في ذلك قو 
رَدّتْ الْأَمْرَ في يَوْمِهَا لا يَبْقَى الْأَمْرُ في يَدِهَا في غَدِ) لاد ها أَمرْ وَاجِدٌ لِأَنَهُ 1 يََحَلل بي الْوفْمَينٍ المَذكوريْنِ وَفْتُ مِنْ جِنْسِهمَا 
ا وله اكلام وَقَدْ يَهْجُمْ اللَّيْلُ ولس الْمَشُورَةِ لا يَنْقَطِعْ قَصَارَكُمَا إذا قَالَ: أَمْرّك بيك في يَوْمَيْنِ. 

وَعَنْ أي حنيفَة - ره الله - أَعا إا رث الْأَْرَ في ايوم ا أَنْ تخار تَفْسَهَا غَدَا لاما لا َلك رد الْأمْر گمَا لا تلك رد 
الإيقاع. 

[فتح القدير] 

الْيَوْمَ وَغَدَّا فَِنّهُ 1 يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِيَوْمِ آخَرَ لِمَقُومَ الدَلَالَهُ عَلَى الْقَصْدِ الْمَذكور فَكَانَ جما حرف الجمْع في التَمْلِيكِ الواحد فَهُوَ 
گقۇلە: امرك بيك في يَوْمَينِ وني مله تدخا اللَبْلَةُ الْمُتَوبَطَةُ استغما موي وَعُرفيًاء عَلَى أَنَّ عَلَى مَا رَوَى ابْنُ رُسْكُمَ من أنه إا 
َالَ: أنتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَبَعْدَ عَدِ تَطْلَقُ طَلَاقَيْنِ بخلاف الْيوْمَ وَعَدًا بنع قياسة. 

وَأَيْضًا في: طَالِقٌّ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدِ يَنْبْتُ فيه الك مف الْعَدِ لدعا الق فيه أَنْضَّء بخلاف: أَمْرْك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبَعْدَ عَدِ فَِنَّ الاتَمَاقَ 
على أَنْ لا جِيَارَ هَا في الْعَدِ فَلَمْ يَلْحَقْ به من كل وجه وَقَوْلُ الْمُصَيْفٍ وَقذ يَفِجُمْ اللَيْلَ وَل الْمَشُورَةٍ 1 يَنْمَطِعْ لا اغْتبارَ به 
تَْلِيلًا لِدُخُولٍ اليل في التَملِيكِ الْمُْضَافٍ إلى اليم وَعَدِ لأَنَهُ يَفمَضِي دُخُولَ اللَيْلٍ في الوم الْمُفْرَدِ لِدَِكَ الْمَغتى: أَغني أنه قَذ 
يَهْجُمْ اللَيْلُ ولس الْمَشُورَةِ 1 يَنْمَطِعْ (قَوْلَهُ: وَعَنْ أي حَنِيفَةَ في مَسْألَة مرك بِيّدِك الْيَوْمَ وَعَذدَا أف إِذَا رَدّتْ الْأَمْرَ في الْيَوْمِ هَا 
َنْ نار نَفْسَهَا غَذَا) رَوَاهُ ابو يُوسْفَ عَنْه وَوَجْهة أ الْمَرَْةَ لا تَلِكُ رد إيقاع الرَّْج لَوْ يج فكذَا لا نلك رَد لامر لأَنّهُ ليك 
يَنْبْتْ حُكُمُهُ ا من الْمِلكِ بلا قَبُولٍ کالإيقاع مِنْهُ وَحَاصِلَُهُ أَنَّ رَدَهَا لَغْقق قال گما كان فَلَهَا أن كار تَفْسَها في الع 
وَمَُضَى هذا أن ها أن تََْارَ نَفْسَهَا في ايوم الذي رَدَّتْ فيه أَيْضًا فَصَّارَ گقيامها عَنْ الْمَجِْسِ بَعْدَمَا خَيرهَا في الْيَوْمِ وَعَدَا 
N,‏ 

وبق وجه الظَّاهِرٍ أن تُبُوتَ هذا الْمِلْكِ مُعَيّا شَرْعَا بأَحَدٍ ب الأمور من انقضاءٍ تجْلِس الْعِلْم أو الطاب بلا اخْبيَارٍ شَيْءٍ أو بفغلِ 
ما يذل عَلَى الإعْرَاضٍ أو اخْتيَارِهَا رَوْجَهَاء فَإذًا رَدّتْ بِاخْتَارِها رَوْجَهَا حرج 5 الإيقاع عَنْهَا فلا َلك اخْيَارَ تَفْسِهَا بَعْدَ 
ذلك وَيضّافٌ تؤقيث اليك بذ إلى الإجماع عَلَى خلاف الْقِياسِ مع أن تؤْقِيهُ في اة تابث سَرْعَا كما في الإجارة. 


وَالَِ جَهُ تَشْبِيهُهُ بالْعَاريّة ية لوين كوْنُهُ بلا ءوض وَالْعَارِيَُ ليك الْمَنْفَعَةِ بلا عِوَضٍ. 


الان أن تَْقِيتَهَا لبس يد دة مُعيّنَةٍ لان انْقضّاء الْمَجْلِسٍ لَيْسَ مَصْبُوطَ الكَيّةِ إِذ قذ َد يَوْمَا ويَوْمَا أو أككرَء وَگدًا اخْتيَارُهَا 
رَؤْجَهَا وَفغْل ما يدل على ا بخلاف الإجَارَةٍ 

وام تَفریره بان اله ا بين أَمَْينٍ إا لَهُ اختيار أَحَدِهمًا فَگم اَی إذا الختارث نَفْسَهَا لَيْس ها أن ار َوْجَهَا فَتَعُودُ إلى التكاح 
كَذَلِكَ إِذَا اختارت 
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وَجْهُ الظَاهر اَم إِذَا التَارَتْ نَفْسَهَا الْيَوْمَ لا يَبَْى ها اليَارُ في الْعَدِء فَكَذَا إذا اختارث رَوْجَهَا برد ار لِأَنَّ الْمُخَيرَ ببْنَ الشَّبِئَينٍ 


جما 
وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنّهُ إذَا قَالَ: أَمْرْك بدك الْيَوْمَ وَأَمْرْك يدك غَدَا أَهمَا أَمْرَانِ لِمَا أَنهُ ذكَرَ ل 


7070 
هه 


¿ وَفْتِ حبرا لاف ما تَقَدَمَ 


[فتح القدير] 

إرنيا لي كان كار a‏ جَوَابٍ النكَْةٍ التي هي مَبْىَ جَوَازِ اخْبيَارِهَا نَفْسَهًا: أغني أن الْمِلْكَ بَعْدَ نُبُوتِه لا 
يرد بالَّدَ إا رد سَطْرُ التمْلِيكِء وقد قُلَْا: إِنّ هَدَا التَملِيك بُقِيِتُ الْمِلكَ بلا قَبُولٍء وَقَد ظَهَرَ مِنْ وَجْهِ الظَاهِر حل ار 
الْمَذكور و روا أي ُوسف على اخبيارها زؤجها. ولا شك أَعَا لا تَعَعَرَضُ لِمَا به الرَدُ فَيْمْكِنْ حل ردا عَلَى گؤنه چا يَكُونُ 


بِلَفْظِ لد 0 بان تَقُولَ عَقيب الْمِلْكِ يتخييرهَا: رَدَدْتَ التَفْويضَ أؤ لا أطلق» وَبَكُوْنٍ هَذَا إِعْطاءَ تفس هَذَا الحكم وَيَكُونُ 
هو مُسْكَئَدَ عا فرع في اللّخبرة حي ف قال: أوجكل أنرها نيعا از يبد جي ع ار فلا يَرْتَدُ برَدَهَا وَالْمَسْأَلَهُ مَرُوِيَةَ عَنْ 
أَصْحَايئَاء وَيَا ذگرتا تَنْدَفِعُ الْمُناقَضَةُ الْمُورَدَةُ في الأمْر بالْيَدٍ حَيْتْ ع في الزوانة نه لا رَد بالود وني الْكتَاب أنه يَرْتَدُ: أغني 
في قَوْلِه: امرك يدك الْيَوْمَ وَعَدَاء وَإِنْ 0 الْأَمْرَ في يَوْمِهَا لا يَبْمَى الْأَمْرُ في يَدِهَاء فَإِنَّ الْمُرَادَ ِرَدَهَا هُنَا اخْتَارُهَا رَوْجَهَا الْيَوْمَ 
0 الام ملكهّاء وَهْنَاكَ الْمُرَادُ ن تَقُولَ: رَدَدْت فَلَمْ يَبْقَ تَدَافُع لَكِنْ الشَارِحُونَ قَررُوا نُبُوتَ الداع في ذَلِكَ حَيْتْ تَقَلُوا 
لاله ل د يَرْتَدُ وَتَقَلُوا نه رند َالرّد. 

وَوَفهُوا بأل يرد اليد عِنْدَ لفويض. وما بَعْدَهُ فلا يَرْتَدُ كُمَا إِذَا أََرَّبمَالٍ لِرَجْل فَصَدَّقَهُ م رَدَ فْرَارَهُ لا يَصِحُ. وَحَاصِلَه 
كَالْإِبْرَاءٍ عَنْ الدَيْنِ تبون لا يَتَوقَفْ عَلَى الْمَبُولٍ ويرد برد لِمَا فيه + بن تفن | الْإسْقَاطٍ أو التَمْلِيكِ. أَمّا الْإِسْقَاطُ فَظَاهِرٌ وَأ 
التَمْلِيك فَقَالَ تَعَالَ e‏ مَدّقُوا خَيْرَ لَكُمْ] [البقرة: 280] مى الْإِبْرَاءَ صد 
وما وَقَعَ في هَدًا الاب مِنْ الْمُنَاقَصّةَ ما ذكر في الْفُصُولٍ: لَوْ قَالَ لافرأته: ترد يب طلقا ا خخ ارين ن يَدِهَاء 9 
في مَوْضِع آخَرَ: ا اخ ورن گن الطلاق بان رت ا اك رقي كاده مُتَجَّرَاء وَعَدَمَهُ إِذَا کان مُءَ مُعَلْقَا مغل أن 
أكرترابزنم فَأمْرّك بِيَدِك م طلقا انا أؤ حَالَعَهَا نم تَرَوّجَهَا م وَجَدَ 0 يَصِيرُ الْأَمْرُ يدها وَلَوْ طلَقَهَا تلان 5 بَعْدَ 
وج آخَرَ نم ضرا لا يَصِيرُ بِيَدِهَا وَمِنْ الْمُناقَصَةٍ تَصْرِيحُهُمْ بِصِحَةٍ إِضَاقَبَه كما في الْمَسْأَلَةِ الآتيّة إِذَ 


9 


م 


لان ys‏ إذا قال : امرك بِيّدك الْيَومَ e‏ 


08 00 اختارتث 
رَوْجها الوم ها أن صلق نَْسَهَا عَدَاه نه يبت فا في الْعَدِ تير جَدِيد بَعدَ ذلك التَخيرٍ الْمنْمَضِي باخبيَارها الرّوج. 


قال السَرَحْسِيُ: وَهْوَ صَجیخ لِأَنّهُ لما ذَكْرَ لَكُلَ وَفْتِ حبرا صرف أنه ا برذ اشتراك الْوفْتَيْنِ في حبر وَاجِدِء وَالْأَصْلٌ اسْتفْلال كُلّ 
گلام. 

وذگر قَاضِي حَانْ هَذِهِ و يَذكز فِيهَا خلاقاء فَلَمْ يبق تخصِيص آي يُوسففَ إلا أنه رج ازع المَذور. وَاعلَمْ أنه يَتفَرَعْ عَلَى 
هدًا عدم جواز اخارکا ها یاد فلا تغفل عنه أله انث ها في ؤم مرد ولا يذل اللي لقا في الوم الي يليه بغر 
آحَرَ كَقَْلِهِ: أمْرُك بيَدِك الْيَوْمَ حَيْتْ يعد إلى العُروب فَمَطْ لاف فَوْلِهِ أنرْك يدك في اليم إا َتقَيَدُ بالْمَجْلِس وَهْوَ عَلَى مَا 
قَدَّْنَاهُ من الْأَصلٍ في أَنْتِ طاق عدا وني غَدِ. 

وني جامع اللْمُرَْاشِيَ: أَمْرُك بِيَدِك اليَوْمَ عَدَا بَعْدَ غَدٍ فَهُوَ أَمْرْ وَاحِدّ في ظَاهر الرَوَايَة لأا أَوْقَاتٌ مُترَادِفَة فَصَارَ كَقَوْلِهِ امرك 


عر ت کر 7 
يدك أبدا فيرد بِرَدْهَا 
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(وإن قَالَ: فرك بَِدِك يَْمَ يفْدمْ لان ققدم ان فلم تغلخ دوم حت جن لين فلا جيار )أن الأفر بايد ما بذ 
قول اليم الْمفرُونَ به على بيَاضٍ اهار وَقذ حَفَفْاهُ من قبل قوف به ثم يَنْقَضِي بانقصَاءِ فيه 


(وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا اؤ خَيرَهَا فَمَكْنَتْ يَوْمَا 1 تَقُمْ فَالْأَمْرُ في يَدِهَا مَا 1 أذ في عَمَل آخَرَ) لِأنَّ هَذَا نيك التَطْلِيق مِنْهَا 
[فتح القدير] 


IT fos fae‏ ل وار س ةد 

حَققة 

مر وَعَنْ أبي خنيفة ثلاثة امور لاما اوفات حقيقة. 
- 2 


(قلة: ذا قال مرك يدك يَوْمَيَفدَمُ فلا صَحَ) وَهَا أن تُطَلّقَ نَفسَهَا يَوْمَ يَفدَمُ ودا أَيْضًا من بُفارق به سَائرَ التَمْلِيكَاتِ فما 
لا صح إِضَافْتُهَا ولا تَعْلِيقُهَا لاف هذا لاه إا هُوَ ليك فغل فلا يَفْمَضِي لَوَاِمَ مَلِيكَاتٍ الْأَعْيَانِ كما تَقَدّم وقد رح عَلَى 
أنّهُ في مَغْىَ التَعْلِيقِ. إن قبل: حالف ما في شَرْح الزَادَاتِ لقاضي خَانْ: لَوْ قال: أَمْرك بيدك فَطَلّقِي نَفْسَك تلائ لِلسُنَةِ أؤ ثلاث 
ذا جاءَ عَد فََالَتْ في الْمَجْلِس: اخيرات نَفْسِي طَلَْتْ تلائ لنْحَالِ ولو قَامَتْ عن ليها قبل أن تقُولَ َا بطل لان قوله 
فَطَلّقِي نَفْسَك تلا تَفْسِيرٌ لأر وَالْأَمِرُ باد يمل اللات أَمَا لا تخل التَعْلِيقَ وَالْإضَافَةَ إلى وَفْتِ السْنَةِ لون الْأمرَ اليد 
يفضي الْمَالِكية, ولأ على هذا الوه لا يفيك انون في الخال فلا تفت الْمَالكِيةُ وة ؤ قال: أمرك بك وئوى السشئة 
أو التَعْلِيِقَ لا يَصِحُ فَإِذَا امه چا گان تَفْسِيرا يَنْبْتُ ما يكْتَمِلُهُ وهو اللَلاث ولا يَنْبْتْ مَا لا مله وَهْوَ السُنَةُ وَالتَعْلِيقٌ. 
اواب أَنَّ مَعْىَ هَذًا الاخْتَمَالٍ اخْتمَال لفط التَنْجِيز لِتَعْلِيقٍ لله لس من أَفْرَادِهِ ولا مُتَعَلًَا به بَعْدَمَا ذكر أن فَوْلَهُ: فطلي 
تفسك تاا ئة أ ذا جاء عَدَ َف للك افويض فَكَان التَغلِيق مُرادا بلا َف لو 1 تلم ُوه حَق اْقصَى يوم 
قُدُومِهِ وَدَخَلَ اللَّيْلُ فلا خيّارَ هَا لأَنَّ الْأَمْرَ بالْيّدِ مما بَتَدُ فيْحْمَلْ الْيَومُ الْمَفْرُونُ به عَلَى النّهَارٍ لا عَلَى الْوَفْتِ مُطْلًَا. وَقَدْ 
حَمَّفْاهُ من قَبْلَ: يعني في آخر قصل إصَافة الطَلاق وف 1 يعر الُْذوم فيحْمَل الْيَْمُ عَلَى الَْفْتِ مط أنه عبر مَدِِمَا 


حَمَقَْاهُ هتاك من أف الْمُعْتَبَرَ امْتَدَادُهُ وَعَدَمُهُ هُوَ الْمُضَافُ لاله الْمَقْصُودُ. 
(قَوْلَهُ: وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا اؤ حيرا فَمَكَدَتْ يَوْمَا ل تَهُمْ فَالْأَمْرْ في يَدِهَا ما 1 تأَحْذْ في عَمَل آخَرَ؛ٍ لن هَذَا ليك التَطليق 
نا لِآنَ امالك مَن صرف برأي فيه وهي بمَذِه الصف وَالتمِيك فصر عَلَى الْمَجْلِسِ وَقذ ناه أيْ في أوَلٍ 
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ھک جلها ذلك ون كائث لا تمع فَمجْلِس علمها وغ الخ لبها أن ذا ليك فيد مغ اليو 
فيتوقة قف على ما وََاءَ الْمَجْلِسٍِ» ولا يُعْمبرُ لس لان التَغْلِيقَ لازم في حَق لاف الع له ليك خض لا ب يَشُوبْهُ التَعْلِيق» 
وَإذَا u Et.‏ تاره يبدل بِالَحَوٌل 


[فتح القدير] 

قصل الِاخْبيارٍ وَلَّذِي ذگره هتاك هُوَ أن التَملِيكَ يَسْتَدْعِي جوا في الْمَجْلِسِء و1 يدل عَلَى أنه ليك وَاسْعَدَلَ هُنا عليه 
5 لن فيه قوق فق اللي يكف لِنَفْسِه ولا قالوكيل صرف برآي نَفْسِه وکاله ترك للْعلم باد الَفْويضَ ننَ إِلّ 
الأختي عَلِيِكٌ وَهْوَ لا صرف لِنَفْسِه وَسَنْحَقَقُ ما كر في ذَلِكَ لِيَنْدَفعَ الوكيل في الْمَشِيئَةِ إن شَاءَ الله تَعَالَء وَقَدَّمَْا مَا في 
قَوْلِه مذي جوا في الْمَجْلِسِء فَالصّوَابُ إِسْنَادُ الافْتِصارٍ عَلَى الْمَجْلِسِ إلى إجماع الصَّحَابَةٍ حَيْتْ قَالُوا ها في الْمَجْلِسِ 
(قَوْلهُ: م إذْكائث تَسْمَع) آي تَسْمَع لفط بالنَخيير (أَعمُِرَ تَجْلِسْهَا ذَلِكَ) آي لسن سَمَاعِهَا (وَإِنْ كَانَتْ لا تَسْمَعْ فَمَجْلِسْ 
عِلَمِهَا) عَلَى ما ذكرْناهُ (لِأنّ هَذَا ليك يُفِيدُ مَغْى التَعلِيقِ) ما أنه كَلِيكٌ فَلِمَا تَقَدّمَ من َا عَامِلَةٌ لِتَفْسِهَاء وَأَمّا أَنَّ فيه مَعْىَ 
التَْلِيقٍ فَإِذَنَّ الإِيفَاعَ وَإِنْ گان من غير لوج إلا أن الْؤْقُوعَ مُضّافٌ إلى عى منْ قبل اروج فَكَأَنَهُ قَالَ: إن طَلَّفْت نَفْسَكِ قَأَنتِ 
الق فَيَثْبْتُ لِلتَفْويضِ كام رنب عَلَى جهة التَمْلِيكِ وَأَحْكَامٌ عَلَى جهة التَعْلِيق وَالظَاهِرُ أن كلها ما يكن تَرَثبْهَا عَلَى 
التَمْلِيكِء قَصِحَُ النَوْقِبِتِ عَلَى أَنّهُ ليك مَنْفَعَة وَقَدَّْمَا أن إِخَاقَهُ بالْعَاريَة أَفْرَبُ. 

م من صُوَرِ التَوْقِبتِ ما يُوجب التَوَقُفَ على ما وَاءَ الْمَجْلِسِ كأنْ يَقُولَ: امرك يدك شَهرا أو حع فيعَْرُاْدَاؤُهُ مِنْ وَفْتِ 
التَفْويضٍ وَلَيْسَ هَدًا الوق سِوى مداد الْمِلْكِ الذي تَقَّىَ في الال ودا عَدَمْ صِحَة ال بَعْدَ سْكُوته أَوَلَ لأر باه عل 
أنه اء عَلَى نُبُوتِ الْمِلْكِ النَابتِ بِالتّملِيكِ عَلَى ما ذگزت أنه لا يماج إلى ابول وما افتصَارة عَلَى الْمَجْلِسِ في التَفْويضٍِ 
املق فتَقَدَمَ قَوْلُ الْمُصَبَفٍ أنه لِك وَهُوَ يَسْتَدْعِي جوا في الْمَجْلِسء وَتَقَدَمَ أن اواب الذي يَسْتَدْعِيه التَملِيكُ في 
الْمَجْلِسٍ الْقَبُولُ ولَيِسَ الْكَلَامُ فيه بَلْ امِْدَادُهُ في تام املس أََرُ الْملْكِ وَارَِْاعْهُ َعْدَهُ وَنَفْسُ اقنِصَاره عليه 


(94/4) 


مره بِالْأخْذٍ في عَمَلٍ حر على ما بيا في الحبَارٍ ورج الْأَمرُ مِنْ يدها جرد الْقِيام لأ ليل الإغْراضء إِذ الْقِيَامُ ُمَرَقْ الرَأي» 
يخلافٍ ما إذا گئٽ يَوْمَا 1 فم و تأخذ في عَمَلٍ َر لأ الْمَجلس قذ يطول وَقذ فصر فب فَيَبْقَى إل أَنْ يُوجَدَ مَا يَفْطّعْهُ أَوْ ما 
دل عَلَى الإعْرّاض. وَقَوْلَهُ مَگئٿ يَوْمَا لَيْسَ لِلتَفْدِيرٍ به. 

وَقَوْلَهُ ما تأځڏ في عَمَل آحَرَ يرَادُ به عَمَلَ يُعْرَفُ أنه فَطْعْ لِمَا گان فيه لا مُطْلَقَ الْعَمَلِ (وَلَوْ كَانَتْ فَائِمَةَ فُجَلَسَتْ فَهِي عَلَى 
خيارها) لاه ديل الإفبَالٍ ن الفُعُودَ أَجمَعْ للرَأي (وكذَا إا كات فَاعِدَةَ فَانَكَاتْ أَؤْ مُتَكِتَةٌ فَمَعَدَتْ) لِأَنَّ هَذَا انْتَقَالٌ من جلسَة 
إل لس فلا یگو۵ إغرااء گما إا گات ية فرعت 

قال - رضي الله عَنْهُ -: هذا روَاية الجامع الصغير» وَذَكْرَ في غَيْهِ عا إِذَا كَانَث فَاعِدَةَ فَانَگاًٿ لا حيار ى لِأَنَّ الاتگاء إِظَهَارُ 
امهو بالأثر فان عرض 0 


[فتح القدير] 

بإِجْمَاع الصَّحَابَة. 

ِن قُنْت: قذ وَقَعَ في كلام بَعْضِهم أن تَطْلِيقَهَا نفْسهَا قَبُولٌ, فُلْنا: لا يعم إذ هو التَصَدْفُ لفغ عَلَى بوت ملكد له 

أا عَدَمْ صِحَةٍ اليُجُوع من الرّؤج فَيْنَاسِبْ كلا من الَعْلِيقٍ وَالتمِْيكء لاله لو تَبَتَ يَلْرَمْ بلا قَضَاءٍ ولا رضّاء فَقَدْ طهر اد َي 
الآتارٍ يَصخ تَرَتْبْهَا عَلَى جهة الْملْكِ هُتاء وَلا حَاجَةَ إلى اغتبار جهة التَعْلِيق وَفَوْهُم كَأنَهُ قَالَ: إذا طَلّقْت نَفْسَك فَأَنْتِ طَالِقٌ 
كن إِجْرَاوُهُ في الْوكَالَة أنه قال: إِذَا بغت مَتَاعِي فَقَدْ أَجَرْت بَيْعَك وَالولاية كن لْإِمَامَ قال لَهُ: إذا قَضَيْت فَقَدْ أَنَفذت 
قَضَاءَك كما قَدَّممَاء وَالِاعْتَِارَاتُ التي لا أَكَرَ ها كيرةٌ في دَائرَةٍ الإمگان (قَوْلُهُ: وَفَولَُ:) أي قَوْلُ مُحَمَدٍ - رَه الله عا - (مَا 1 
اال ا ا مر لمي أو فَرَآتْ 
قلاا أو سَبَحَتْ أو قَالَتْ ل ا ا و 
بطل خيارهَاء وَمَا ير من ۾ هذا مثْلهُ في قَوْلِه: اځتاري وَطَلقّي نَفْسَك وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شئتء وَكذَا إِذْ قال لِأجْتِيَ: مر اهران 
بدك أو طَلْقَهَا إِذَا شئْت أو إِنْ شئت أو أَغتق عَبْدِي إِذَا شئتء يلاف قَوْلِه: بِعْهُ إن ث شِئْت لا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لان الْبَيْعَ 
لا تمل التَْلِيقَ. 

وؤ اغْمِسَلَت أَوْ امْتَشَطَث اؤ اخْتَصَبَت أو جَامَعَهَا يَبِطُلُ. وَذَكْرَ الْمَرْغِينَايُ إن 1 جذ مَنْ يَدْعُو الشّهُودَ فَقَامَتْ لِمَدْعْوَ وَل 
تنتقل قیل لا يطل خیازکا لِعدم ما يذل عَلَى الإغراضء وَقِيلَ بطل لدل ولا تعدَرُ فيهِكمَا لا تُعْدَرُ فیا إا أُقِيمَث زه 
فيل إذَا 1 تنْتقن 1 يَبِطُلْء وَإِنْ الْتقَلَتْ فَفيه روَايتَانِء وَلَوْ نَامَتْ وهي فَاعِدَةَ أو كَانَتْ نُصَلَي المكثوبة أو الور فاته أو التَقَلَ 


ص 


امت رَكْعَمَْنِ لا يَبْطُلُ بارا وَلَوْ قات إلى الشّفع الثاني بَطَلَ إلا في سْنَةِ الظَهْرٍ عَنْ مُحَمّدِ وَهُوَ الصّحِيحٌ وَلَوْ قَالَ: أَمْرُْك 
يدك فَمَاَثْ: 4 لا تُطَلَني بلسانك مَطلَقَتْ نَفْسَهَا لقث لأ قز 4 لا تُطبَقي ليس ردا فعَملِك بَعْدَهُ الطلاق. 
قیل فيه طز لن فَْهَا 4 !كلام رائ فَيََبَدَلُ به الْمَجْلِسُ 


(95/4) 


وَالأَولُ هو الأصح. 

ولو كَانَتْ فَاعِدَةَ فَاضْطّجَعَتْ ففيه روَايتانِ عَنْ أبي يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ قَالَتْ أذْعٌ أبي أَسْتَسْرْهُ أَوْ شَهُودًا E‏ هي 
عَلَى خيارا) لأ الاسْتِشَارَةَ لتَحَرِي الصّوَاب وَالْإِشْهَادَ لِلتَحَرّزٍ عَنْ الإنْكَارٍ فلا يَحُونْ ليل الْإعْرَاضٍ (وَإِنْ گات تَسِيِرْ عَلَى 
دة أو في تحمل فَوَقَمَتْ فَهِيَ عَلَى جِيَارِمَاء وَإنْ سَارَتْ بَطَلَ خِيَارُها) لأَنَّ سَيْرَ الدَابَةِ وَوْقُوفَهَا مُضَاف إِلَيْهَا (وَالِسَفِيئةُمنْلَة 


o 


البْتِ) لِأَنَّ سَيرَهَا غَيْدُ مُضَافٍ إلى راكبهاء ألا تَرَى أَنّهُ لا يَفْدِرُ عَلَى إيقافها وَراكب الدَابَة يَفْدِرُ. . 

قصل في الْمَشِيئَة (وَمَنْ قال لامْرأته. طلقي نَفْسَك ولا نيه لَه أو وى وَاحِدَةَ فَقَالَتْ: طَلَفْت نَفْسِي هي وَاحِدَةٌ رَجْعِيّة 

[فتح القدير] 

وَفِبه تز لان اكام الْمبدلِ لِلْمَجُلِسٍ ما يكو فطع لكام الأَولٍ وَإقَاصَيهِ في غبزء وَليْسَ هَذَا كذَلِكَ بل الكل تعلق عى 
وَاجَدٍ وَهُوَ الطلاق (فَوْلَهُ وَالأَوَلُ اصځ) أَيْ مَا گر في ا لامع الصّغير اص ا كر في غَبِْهِ وهو الْأَصْل لِأَنَّ مَنْ حَرَبه أَمرْ قذ 
سكيد لجل التفَكُرٍ لان لايناد والاتاء سب للراحة كالفغود في حَق القائم ولاه َع جلْسةٍ فلا يعي به لتاب لِْجَالِسِ 
(قَوْلُ وَِنْ سَارَتْ بَطُلَ) قِيلَ لَو اخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَعَ سُكُوته, وَالدَابَةُ تسيز صلقت لاما لا ينها اواب بِأَسْرَعَ من ذَلِكَ فلا 
يدل حْكْمّاء وَهَدَا لون اناد الْمَجْلِسٍ إا ُعتَبرْلِيَصِيرَ اواب فصا با خاب وَقَدْ وج إِذَا گان من غَيْرٍ فَصْلٍء وَلَا فَرْقَ بن 
گن الرّوْج مَعَهَا عَلَى الدَابَة أو الْمَحْمَلٍ أو لاء وَلَوْ كَانَتْ رَكبَةَ فَنَزَلَتْ أو تََوّلَتْ إلى ذَابَةٍ أخْرَى أَوْكَانَتْ تازه قرت بطل 
خيازكاء وف الْمَحْمَلٍ يَقُودُهُ امال وها فيه لا يبط كر في العاية لِأَنُّوَاخالَةُ هذه الفيتة (قَْلَهُ والفيتة كالبيْتِ لأ 
سیکا عَبْرَ مُضَافٍ إل راکبها) بل إلى غَيِْهِ من الرّيح وَدَفْع الْمَاءِ فيما لَهُ جزيَة كَالتيلٍ فلا يَبْطُلْ ايار بِسَيِها بَل يَكَبَدَلُ 
المَخلن. وَعَنْ أي يُوسُْفَ اَذ السَفِيئَة ذا گات وَاقَفَةَ قَسَارَتْ بَطْلَ خَيّارُهًا. 


[قصْل في المَشِيئة] 
(فَضْل في الْمَشِيئة) (َوَلَهُ وَمَنْ قال لامْرأيه: علقي نَفْسَك ولا نيه لَه ا تى وَاجِدَةً فَمَاآَثْ: طَلّقْت نَفْسِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجعِيَة 
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وَإنْ طَلَّقَتْ تَفْسَهَا تلات وَقَدَ أَرَادَ الرّوْجُ ذَلِكَ وَفَعْنَ عَلَيْهَا) وَهَذَا لان فَوْلَهُ طَلّقِي مَعْنَاُ افْعَلِي فغل التَطليق, وَهُوَ اسْمُ جنس 
فيَمَعْ عَلَى الْأَذْىَ مَعَ احْتِمَالٍ الكل سائ أَسْمَاءٍ الأجتاس» فَلِهَدًَا تَعْمَلُ فيه نيه الَلاثِ, وَيَنْصَرفٌ إلى وَاجِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَدَكُونُ 
الْوَاحدَة جيه أن الْمْمََضَ إلا صریح الطلاق» ولو توی التنتين لا تصځ لاله ب اعدد إلا ذا گائث المنكوحة آم لأ 


جسن في حَقَهَا 
3 5 هه 


(وَنْ قَالَ هَا: طَلّقي نَفْسَك فَالَتْ: أبنت نَفسِي طَلَفْت) وَلَوْ قَالَْ: قَدْ اخترّت نَفْسِي 1 تَطْلقْ لِأَنَّ الْإبَانَة من أَلْمَاظ الطَّلَاقء 


م ه 


ألا ترى أن ؤ قال لامْرأيِه: بنك ينوي به الطَّلاقَ أ قَالَث: أبنت تَفْسي فََالَ الرؤج: قذ أجزت ذلك بَانَث فَكَانَتْ مُوَافِقَة 


لِلتفُويضٍ في الْأضْلٍ إلا نما زَادَتْ فيه صقا وَهُوَ 

[فتح القدير] 

وَإِنْ علقت نَفْسَهَا تلاا وَقَذ ارد الځ ذَلِكَ وَفَعْنَ عَلَيْهَا) سَوَاءٌ أَوْفَعَنْهَا بلَفْظِ وَاجِدٍ أَوْ مُتَفَرََا وإ صح إِرَادَةُ اللاث (لِأنَّ 
فَوْلَهُ طَلْقِر نَفْسَك مَعْنَاهُ افْعَلِي فغل التَطليق) فهو مَذْكُورْ لَه أله جر مَغْق اللَّفْظِ فص نيه الْغمُوم عَبْرَ أن الْعُمُومَ في حَقَ 


o‏ معدم نه 


الأمة يمان وني حَقِ ار لات وقد قم 


(فَوْلُهُ وَإِنْ قال ا: طَلَّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ: أبنت نَفْسِي طَلْقَتْ) أَيْ رَجْعيًاء وَلَوْ قَالَثْ: اختڙت نَفْسِي 1 تَطْلق. وَحَاصِلُ الْقَرْقِ 
بَيْنَ صحة الاب بِأَبَنْتْ وَعَدَمِهِ باختّات اَن الْمُمَوَضَ الطلاق» وَالْإبَانَ من أَلْقَاظِهِ الي تُسْتَعْمَلٌ في إِيقَاعِهِ كتايَةَ فَمَدْ أَجَابَتْ با 
وض إِلَيْهَا بخلاف الاختيارٍ لله لس من أْقَاظٍ الطّلاق لا صَرعا وَلا كتايد وها َو قَالَثْ: أبنت نَفْسِي تَوَقّفَ عَلَى إجارن 
وَلَوْ قالّث اخترت نَفْسِي فَهُوَ بَاطِلٌ ولا تَلْحَقُهُ إجَارَة وَإِا صَارَ كِتَايةَ إِجْمَاع الصّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ - فيا إا جُعل جوا 
لخر عير أا زَادَتْ وَصْفَ تَغجيلٍ وة فيه يلهو الْوَضْفْ وَيَفْبْتْ الأضل. لا يُقَالُ: قذ صح جوَابا لمر باليد. لأ 
َقُولُ: الْأمر بالْيَدِ هو الأخير مغئى فَيَْبْتُ جوا لَه بدلالّة صن إخَاعِهمْ عَلَى الخيير. وَهَدَا لِأنَّ فَوْلَهُ امرك بيدك لَيْسَ مَعْناه 
ِِْلْم بأد صوص اللَفْظِ مُلَعَى لاف طَبَقِي لِأنَهُ وَضْعًا علب الطلاق لا التَخير بَيْنه وَْنَ عدم ثم إذا أجَابَتْ باخانت 
في حَرَج الْأَمْرْ من يدها باشعا چا لا يَِْيهَا في َلك الْأَمْرِ. وَعَنْ اي حَدِيفَة ائه لا يَمَعْ واا بأبنث نَفْسِي لأا تت بِعَيْرٍ 
ما فَوَضَ إِلَيْهاء لِأَنَّ الإباتة تُعَايرُ الطّلاقَ 
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تغجيل الإبَاتة فَيَلُفُو الْوَصْفُ الرَّائِدُ وَيَمْبْتْ الْأَصْل, كما إذا قَالَثْ: طَلّفْت نَفْسِي تَطَلِيقَةَ بائئة. ويَنْبَغي أن تَقَعَ تَطَلِيقَةٌ وَجعيّة. 
بخلافٍ الِاختيَارٍ لِأَنُّ يس من ألْقَاظٍ الطَلاق؛ ألا ترى أنه لو قَالَ لامْرأَيهِ يتك أو اختاري ينوي الطَلاق 1 يَقَع لو قَالَتْ 
ابْتدَاءً: الختنت نَفْسِي فَقَالَ الرّوجُ: قذ أَجَرْت لا يَمَعْ سء إل أَنَهُ عُرفَ طلاقا بالإِجْمَاع ذا حَصّل جَوَابًا للخيير» وَقَوْلَهُ طَلّفِي 
نَفْسَك ليس بتنجيز فَيَلْهُو. وَعَنْ أي حَبِيقَة أنه لا يَمَعْ سَيْءْ بِقَوها أبنت نَفْسِي لأا أت بعَيْرٍ مَا فَوَضَ ليها إذ ابات عابر 
الطلاق. 


(ولَوْ قال هَا: طَلّقي نَفْسَك فَلَيْس لَه أَنْ يَرْجعَ عَنْهُ) لن فيه مَغق الْيَمِينِلِأَنَهُ تَغليق الطَّلاقٍ بتَطلِيقِها وَالْينُ تَصَرْفٌ لازم وَلَو 
قَامَتْ عَنْ جلها بَطَلَ لَه يك يلاف ما إذَا قال ه: طَلّقِي صَرَك لاله تؤكيلٌ وَإَِبة فلا يَفْمَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقْبَلُ 
الجوع 


[فتح القدير] 


حصُولٍ کل مِنْهُمَا دون الاح ورج الْأمْرُ مِنْ يَدِهَا كُمَا يرج بف اختزت» وَصَارَ ما لَوْ قَالَ: طَلّفِي نَفْسَك نِصْف تَطَلِيقَة 
فَطَلَّتْ تَطَلِيقَةُ أو قَالَ: تلا فطَلَقَتْ أله لا بقع شَيْعْ. اواب أا حَالََنْهُ فيهما في الْأَصْلٍء في الأول طَاهِرٌ وَكذَا في الاي 

لأ الإيقاع بالْعَدَدٍ عند ره لا لوعف عَلَى ما َد فيكُونُ خلاهً مغتبرء خلا ما تحن فيه لأ حَالمَتْ في الْوَضفٍ بَعْدَ 

مواققتها في الْأَصْلٍ قلا عد خلافًا إذ الصف تابع. وَاعْلَمْ أ الْمَسألتَينِ ذكرها التمُرْتَاشِيُء وَالخْلَافٌ فِيهمَا في الْأَضْلٍ إِنَا هُوَ 
باغتبَارٍ صورة الفط ليس غَيْرُ إذ لو وفعت عَلَى الْمُرَافْمَة: أغني اللات وَالِتَصْفَ گان الْوَاقِعْ هُو الْوَاقَِ بالتطْيقةِوَالأَلْفِ 

والاف في مسأل الكتاب باغَتبارٍ الْمَعْق قن الْوَاقعَ بمْجَرّدِ الصّريح لَيْسَ هو الْوَاقِعَ بلَْائْنِ, وقذ اعيبر الخلا لِمْجَرّدٍ اللّفْظِ 
بلا َة في الْمغتى لاا تظرا إلى أنه الأصل في الإيقاع, ولاف في اغى عبر اف وفيه ما لا قى 


(قَوْلَهُ وؤ قال ها طَلّقِي نَفْسَك ليس لَه أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ لما فيه من معت التَعْلِيقٍ وَلَوْ قَامَتْ من جلها بَطَلَ خيازكا لاله قَلِيكُ 
الطلاقء لاف فَوْلِهِ طَلّقِي صَرَّتَك لِأَنّهُ تؤكيل فلا يَفْمَصِرٌ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَيَفْبَلُ الرُجُوع) وكذَا قَوْلْهُ لِأَجْتِيَ طَلَقْهَا أؤ قَوْلَ 
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(وَإِنْ قال ها: طَلّقي نَفْسَك مَىَ شنت فَلَهَا أن تُطَلّقَ نَفسَهَا في الْمَجْلِس وَبَعْدَهُ) لِأَنَّ كَلِمَةَ مَىَ عَامَةٌ في الأوقاتِ كُلّهَا قَصّارَ 
گما إذَا قَالَ في أي وَفْتِ شِئْت. 


(وَإِذَا قَالَ لرجل: لق مرا قَلَهُ اَن يُطَلَمَهَا ي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ) وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ لِأَنّهُ تؤكيل وَأَنَهُ اسْبِعَانَةٌ فلا يَلْرَمُ وَل يَفْمَصِرٌُ 
عَلَى الْمَجلِسء إخلاف قله لارأيه: علقي تقك لأ عَامِلَةٌ لَِفْسِهَا فاد لگا لا تؤكيلا (ولو قال إرجل: طلقا إن شنت 
َلَهُ اَن يُطَلْمََا في الْمَجْلِسِ خَاصّةً) وَلَيْسَ لوج أَنْ يَرْجِعَ. وَقَالَ رُقَوْ - رَحمَهُ الله -: هَذَا وَالأَوّل 

[فتح القدير] 

أَجْنِيَ ا طَلّفِي اة لأ عَاملَةٌ فيه لِعَيرهَاء وَگذّا الْمَدْيُونُ في إبْراءِ ذمعه ِقَوْلِ الدَّائنٍ لَه أَبرئْ ذِمّمَك عامل ليره بالدَّاتِ وَلِنَفْسِهِ 
ضما على ما فَدتَا والمؤكيل اشيعانة فلو رم فلم بك الأجوع عَاد على مَؤْصْوعِه بالنَْضٍء وَقدَْا عدم طهُورٍ الَْزقِ بي 
طَلَقِي وَأَبْرئْ ذمتك إِذْ كل مَا يمْكِنْ اغتبَارهُ في أَحَدِهمَا بمْكِنْ في الآحَر وَإِنَّ عَدَمَ الرُجُوع أَبْضًا يََفَرّعْ عَلَى مَعْقَ الْمِلْكِ الابتِ 
التَعْلِيقٍ الْمُسْتَخْرَج لِأَنّهُ كن مله في الوكالات وَالْولَايَاتِ, فَلَوْ صم لَرمَ أن لا يصح الرُجُوعٌ عَنْ تؤكيل وَولَاية. وأا الافتصَار 


(فَوْلَهُ وَإِنْ قَالَ ها: طَلّقِي نَفْسَك می شِئْت فَلَهَا أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا في الْمَجْلِس وَبَعْدَهُ) وَكَذَا إا شنت وَإِذَا مَا شِئْت لما دزا 


من العُمُومِ. وَيَردُ عَلَى قول أي حَبِيفَةَ في " إذ " أنما عِنْدَهُ بمَنزلّة " إن " فلا تَقْتضِي بَقَاءَ الأمر في يَدِهَاء وَفيه جَوَابُ الْمُصَنْفٍ 


َه 


بَا مک أَنْ تَغْمَلَ شَرْطًا وَأَنْ تَعْمَلَ ظَزْفًا وَالْأَموْ صَارَ في يدها فلا رخ بالك وَصَارَكُمَا ذا قَالَ في أي وَفْتِ شِئْتء ولام 


إا َلك ما ملت َع مَلَكَهَا الطَّلاق وَفْتَ الْمَشِيئَة فلا تَلِكُهُ دُوهَاء ودا بَكَص ل أذ هَذَا إِضَافَةٌ لِلتَمْلِيك لا تنجيرٌ. 
ومن فُرُوع ذَلِكَ أا إذا طَلَّتْ نَفْسَهَا بلا قَضْدٍ غَلَطَا لا يَفَعْ إِذَا ذگر الْمَشِيئَةَ وب ويه يَقَعْ إا 1 يذكزكاء وَقذ قَدَمَْا في أَوَْلِ باب إيقاع 
الاق ما يُوجِبْ حل ما أَطْلِقَ من كلامهم من الْوْفُوعَ بِلَفْظِ الطّلاقِ عَلَطَا عَلَى الْوْفُوع في الْقَضَاءٍ لا فِيمَا بَبْنَهُ وََيْنَ الله تعَالَ. 


(قَوْلَهُ َا قال لِرَجْلِ: طَّقْ امت فَلَهُ اَن يُطَلَمَهَا في الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَلَهُ) أي لِلْقَائِلٍ (أَن يَرْجِعَ لِأَنَّ هذا تَؤكِيل وَالتَوْكِيلُ اسْتعَانة 
فلا تأر وله أن جع ولا يشتير ولول أ بعل تغد المخلس. ادف فَوْلِه 4ا: علقي نَفْسَك لِأَمًا عَاملة لَِفْيِهَا فَكَانَ 
لكا لا تؤكيلًا (وَلَو قَالَ لِرَجْلٍ: طَبَقْهَا إن شنت فَلَهُ أن يُطَلَمَهَا في الْمَجْلِسٍ خَاصَة وَلَيْسَ رؤج أن يَرْجع. وَقَالَ زُقَرْ: َذًا 
والأَول) وَهُوَ قَوْلَهُ ِلرّجُلٍ صلق اهران بلا 
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سَوَاءْ لان المَصْرِيح بِالْمَشِيئَة كَعَدَمِهِلِأَنّهُ صرف عَنْ مَشِيتته فَصَارَ كالوكيل بالْبَيْع إا قبل لَهُ: بغةُ إن شئت. وَلَتا أنه قَلِيكَ لاله 
علق بالْمَشِيئَةِوَالْمَالِكُ هُوَ الّذِي يَعَصَرَفُْ عَنْ مشي ۰ 
[فتح القدير] 
ذكْرٍ مَشِيئَةٍ و (سواء لان المصرِيح بِالْمَشِيئَةِكَعَدَمِهِ لِأَنَّهُ) وکیا گان اؤ مَالگا (يَمَصَرّفٌ عن مَشِيئَبهِ) فَصَّارَ كما إِذَا قال لَهُ: بغ 
عَبْدِي هَذَا إِنْ شئت شئت لا يَفْمَصِرُ وَلَهُ اليجُوع. 
أجيب بان لَبْسَ الْكَلَامُ في هَذِهِ الْمَشِيئةِ الي غت عَدَمِ ابر بل في أنه إا أَْبَتَ ت لَه الْمَشِيئَةَ لَفْظًا صَّارَ مُوجب اللَّفْظِ التمْلِيكَ 
لا اليل لِأَنَّ تصرف الوكيل لقره إا هُوَ عن مَشِيئة ذَلِكَ لعٍ وَإِنْ گان اياله بمَشِيَةٍ نَفْسِهء يذلاف الْمَالِكِ فَإنّهُ الْمُمَصَرّفْ 
عَشِيئة نَفْسِهِ ابْتِدَاءَ غَبْرَ مُغْمَرٍ ذَلِكَ امتئالاء فَإِذَا صرح لَه الْمَالِكُ بتَعلِيقٍ الطّلاقٍ بَشِيئبهِ كانَ ذلك تلكا فَيَسْعَلَزِمُ لحكم 
اليك لاف الْبَبْع لاله لا يمل التَعْلِيقَ فيلو وَضْفُ التَمْلِيكِ وَيَبْقَى الْإذْنْ وَالتَصَرْفَ بمُْمَضَى جرد الإذْنٍ لا يَفْمَصِرُ على 
ل فيه إشكال لِأنَّ الَْيْعَ فيه ليس َل بالْمَشِيئة َل الْمُعلَقْ فيه الْوكالهُ بيع وهي تَفْبَلُ التَعْلِيقَ» وكأنّهُ اعت التوَكِيلَ بالَْيْع 
بنفْس ابع وَهَدًا علط يَطْهَرُ بأذ تأمّلٍ. وَذَلِكَ لِأَنَّ التَؤكِيلَ هُوَ فول بغ فَكَبْفَ يصو گن تفس فَوْلِهِ مُعَلَهَا مَشِيَة غَيِِْ بل 
وقذ فق وفع له قبل ميك ذلك اق وَل يق لِك القثر وى فغل متلق التؤكيل أو عتم ال ل وَالرَد. وَل هُنَا تم مِنْ 
الْمُصَيَفٍ إا وَصْفٍ التَمِيكِ مره به َْمَلُ برأي نَفْسِه حلاف الوكيلء وره به عامل لِنَفْسِهٍ بخلافه. ومر له يعمل َشيئة 
نَفْسِهِ وَلَيْسَ الرَأيُ وَالْمَشِيئةُ وَاحِدَاء فان العمل الي الْعَمَلْ با يَرَاهُ أَصْوَب من عَبْرٍ أن يُؤْحَذَ في مَفهُومه كؤثة لِنَفْسِهِ ولا ليه 
مَُعلَِّهَا بل هي وَالْإرَادَةُبُخصّصَانٍ الشَّيْءَ بِوَفْتِ وجودي وَالْذَوَلُ نَقَصْنَاهُ بالوكالة, وَهْوَ مُنْدَفِعْ بأد الْعامل برأيه هو الَّذِي لا يليه 
عَلَى رَأيِهِ ما ُقَيَدُهُ في فِغْلٍ ولا رك وَالْوَكِيل وَإِنْ گان بِوكَالَةِ عَامَةِ مُطْلَفَةِ مَعَهُ مَا يَغْلِبُهُ في جَانب الك وَهُوَ لَرُومُ خُلْفٍ الْوَعْدِ 
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النَّابتِ ضِمْنَ رضاهُ بِالتَوكِيلٍ إذَا 1 يَفْعَلَ قله ذا وكَلَهُ فَرَضِيَ گان وَاعِدَا بفغل مَا اسْتَعَانَ به فيه فَإِذَا 1 يَفْعَلْ أَخْلّفَ الْوَعْدَ 
لاف الرَّوْجَةٍ فَإِكَا لا تعد مُْلِفَةَ برك الطّلاقٍ إِذَا 1 يَفْسِرْهَا عليه قَاسِرٌ سَرْعِينَ فَطَهَرَ أن الوَكيل لَيْسَ عَامِلَا بِرَأي نَفْسِهِ 
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وَالطَّلَاقٌ يكْتَمل التَعْلِيقَ لاف الَيْع أنه لا 


١‏ وَلَوْ قَالَ : طَلّقِي نَفْسَك تلان فَطَلَقَتْ وَاجِدَةَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ) لاما مَلَكُتْ إِيقَاعَ الَلاث فَتَمْلِكُ إِيقَاعَ الْوَاجِدَة ضَرُورَةَ (وَلَوْ قَالَ 
ا: صلقي نَفْسَك وَاحِدَةَ فَطَلَّفَتْ تَفْسَهَا تلان يَقَعْ شَيْءٌ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَقَالَا: تَمَعْ وَاجِدَةٌ) لها اَنَث چا مَلَكَنْهُ زياد 7 
كَمَا ذا طَلّمَهَا الرَّوْحُ أَلمًا. وَلأبي حَنِيفَةَ اما اَنَث تت بعر م مَا فَوَّضَ إِلَنْهَا فَكَانَتْ مُبْتَدِئَكَ وَهَذَا لِأَنَ الرَوْجَ مَلّكَهَا الْوَاحِدَةَ وَالئَلَا 


- 


عبر الواجدَة لأَنَ اللات اسم لِعَدَدٍ مركب كمع وَالْوَاِدَةُ رد لا ترك زكيب فيه فَكَانَت بَْنَهُمَا مُعَايرةٌ عَلَى سيل الْمُضَادَة, 


طلقا والثان بأثر الْمَيُون بإنراء فيه تفسه» وَقَدَمْتا مَا في جُوَابِهِ من النَظَرِء وَلَو ته انْتَقَضَ بالتفويض إلى الْأجْتي فَإِنَهُ قطعًا لسر 
اد وَل أغلّمُ وَالْمُعَوّلُ عَلَيْهمَا. 

امسضاي سويب ود جه يي رسي 
شَاءَتْ) كالرّؤْج تفه (وَلَوْ قال : طَلّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَطَلََتْ لاتا 4 يَمَعْ شَيْءْ عِنْدَ أبي حَدِيفَة - ره 


ع 


واجدَة لاما أَنَتْ ا ملَكْهُ وَزيادة قَصَارَ كُمَا إذَا طَلَها الرؤج ألَا) وكَمَؤْها طَلّفْت نَفْسِي وَاحِدَةً وَوَاجِدَةً وَوَاجدَ هذه 
الْمَسألَةِ وََبنْت نَفْسِي في جَواب طلّقي نَفْسَك وَطَلّفْت نَفْسِي وَصَرَّقِه وَقَوْلْ العَْدِ في ا عقت تفي 
فلاا حَْتْ يَفَعْ ثلاث في الأول وَرَجْعِيَ في الانبة وَالنََِةِ وطق هي وَبَغيق هو دون مَنْ ن قرا اذ ولي 
فَوَضَ إِلَيْهَا مُبْتدِنَهً) فَيَتَوَقفُ عَلَى إِجَارة الج ودا يرج اواب عا بَعْدَ الأول من الصُوَر لامتتاها بَدْءَاء ثم الْمُحَالَفَةُ بجا 
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بَعْدَهُ فلا تعتبة ا 
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وَوَجْهُهًا في أَبَنْتَ نَفبِي أن مَعْتاه طلقت تفسي بَائنَا وَالباقي ظاهرٌ. وَقؤلة لاف اروج جَوَابتَ عَنْ الأول : آي أن الرّوْجَ 
تصرف کم ملكه اللات وَكُمَا إِذَا صرح با لمات في ضمنه فَيَنْبْتُْ الْقَدْرُ الذي كه وَيَلْغُو مَا سواه وڌا هي في ا الْمَسْأَلٍَ 
الأول وهي قول كه طلقِي نَفْسَك تلائ 


اروج لاله صرف بكم الْمِلْكء وَكَذَا هي في الْمَسْأَلَة الأول لِأَهَا مَلَكْتْ الثّلاتَ, آَم ماهتا 1 تَلِكْ اللات وَمَا أَنَتْ ا فُوَضَ 
إلَيْهَا فُلَعَتْ. 


(وَِنْ أَمَرَهَا بطّلاقٍ َلك الرَجْعَةَ فَطَلَّفَتْ ية أو أَمَرَهَا بالَْائِنِ فَطَلَقَتْ رَجْعِية وَهَعَ ما أَمَرَ به الرّوْجُ) فَمَعْىَ الْأَوَلِ أَنْ يَقُولَ ف 
لرّجُ: طَلّقِي نَفْسَك وَاجدَة لِك الرَجْعَةَ فتفُول: طَلّفْت نَفْسِي وَاجِدَةً ئة َُفَعْ رَجْعِيّة لأا اث بالْأَصْلٍ وَزَِادَةِ وَضْفٍكُمَا 
زت فَيَلْهُو الْوَصْففْ وَيَبْقَى الْأَصْل, وَمَعْىَ الان أذ يَقُولَ ها طَلّقِي نَفْسَك وَاجدَة بائَِةَ فَتَقُولٌ طُلّفْت نَفْسِي وَاحِدَةَ رمي 
فَتَمَعْ بائئَةَ لان فوا وَاجِدَةَ رَجْعِيةَ لعو مِنْهَا لأ الرَّْجَ لَمّا عَبَنَ صِفَةَ الْمُمَوَضٍ إِلَيْهَا فَحَاجَعْهَا بَعْدَ ذلك إلى إيقاع الْآصْلٍ ون 
[فتح القدير] 

مکنا يجميع أَجْرَائِهَا (أَمَا هنا فَلّمْ َلك الثَلاتَ) لِأَنَهُ إا مَلْكَهَا الْوَاحِدَةَ وَل تأت با فَوَض إِلَيْهَا قَلَمْ صز باعَتبَارهَا مَالِكَةَ ولا 
باغتيارها مُمَصَرَفة عن الآمر عدم المُواققة وَحَقِيقةُ لزق نا ملكت الْواجدة ؤهِي َء بيد ْدَق لدف الْوَاجدَةٍ التي في 
ضِمْن الثَلاثِ فَهًا بقَيْدِ ضِدّو, وَهَذَا مَعْىَ قَوله اللاث اسْمْ لِعَدَدٍ مركب مُْتمَعْ الْوخدان وَالْوَاحِدُ لا تزتيب فيه فَكَانَ بَيْتَهُمَا 
تاذ لاف الرّوْج وبخلافها في الْمَسْأَلَةِ الأول لِأَهًا مَلَكُتْ الثَلاتَ. 

ما هتا فلم يك اللات لما ذكزتاء ودا اريز لا شتغقب إيراا. وَوَقع في لفط الْمُصَيْفٍ قول واللاث غير الْوَاجدَة: يعني 
هَلَمْ تكن بإيقاعها مُوَافَفَة لِمَا مَلْكُهَا. فَاغترض بأد مَذْهَبَ أَهْلٍ السْنة أن الجرءَ من الْعَشَرَة لَيْسَ عَنْهَا ولا غَيْهَا. 

وأجيب بان ذَلِكَ في امور الْمَؤْجُودَةٍ لاف خو الطّلاقٍ, وَأَنْت تَعْلَمُ اَن هَذَا جرد اصطلاح للْمُتَكَلّمنَ كما أَنَّ اصطلاح 
اللاسفة أذ ما لس عي فهو عبر وَل فُرضَ عَدَمْ وضع الاممطلاح أَضْلا بَل عَدَمُ وضع فة عبر لَه 1 يَعوفْ بث 
املوب عليه إذ يفي فيه أن يُقَالَ وض لبها اللات وَاأواجةة ليست إهكا قلا تَكُون مفوْصة لبها يراد له لرام جرد 


(قوْلهُ ولو أَمَرهَا بطّلاقٍ َلك رَجْعتها صلقت با أو مرا بلْبَائنِ فَطَلّفْت رَجْعِيًا وَقَعَ ما أَمرَ به وَمَغتى الأول أَنْ يَفُولَ: طَلّقِي 
َفْسَك وَاجِدَةَ املك الرَجْعَةَ فها فَتَقُولُ: طَلّفْت فيي وَاجِدَةً بَائِة تفع رَجْعِيّة لما ّث بالْأصْلٍ وَزَِادَِ وَضْفٍ كُمَا ذكَزنا 
ُو الصف وَيَبْقَى الْأَصْل ومغن الان أن يَقُولَ: طبَّقِي نَفْسَك وَاجِدَةً انه فَعَقُولٌ طَلّفت نَفْسِي وَاجِدَةَ رَجْعِية تََعْ ئن 
أن ق جعي لفو أن الرّوجَ لما عَبّنَ صِفة الْمُمَوّضٍِ ليها في الصُورتَينٍ فحَاجَمهَا بَعْدَ ذلك إلى أل الإيقاع) لا إلى ذكر 
وصفهء فَِكْهَا به مواقا أو مالفا لا عب به لذ فوع بإیقاعها لیس إل باء على التُفُويض رکا كسْكُوتنا عند وعد 
سُكُونا يَقَعْ عَلَى الْوَضْفٍ 
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عَلَى الْأَصْلٍ فَيَقَعْ e‏ عَيَنَها الزّْجُ بائِنَا أو رَجْعِيًا (وَإِنْ قَالَ ه: طلّقِي نَفْسَك تلائ إن شئت فَطَلَّفَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةَ 1 
يَقَعْ شَيْءْ) اَن مَعْنَاهُ ِن شئت اللات وهي بإيقاع الْوَاجِدَة مَا شَاءَث الكَلاتَ فَلَمْ يوج الشَّدْط (وَلَوْ قَالَ هَا: : لقي تَفْسَك 
وَاجِدَةً إِنْ شئت فَطَلَّفَتْ تلا فَكَدَلِكَ عِنْدَ أي حَبِيقَة) لأَنَّ مَشِيئَةَ الألاثِ لَبْسَتْ بَشِيئَةِ لِلْوَاجِدَةِ كإِيقَاعِهَا (وقالا: تََعْ وَاجِدَةْ) 
أن مَشِيئَة الثَلاث مَشِيئةٌ لِْوَاحدَةِ كما أن إيفَاعَهَا إيقاع للْوَاجدَةٍ قؤجة الشّرْط. 


(وَلَوْ قَالَ هَا: أنتِ طَالِقَ إن شئتٍ فَقَالَثْ: شئث إِنْ شنت فَقَالَ الرَّوْجُ: شِئْثُ يَنْوِي الطّلاق بَطَلَ الْأَمْر) لِأَنّهُ عَلَّنَ طَلَاقَهَا 
بِالْمَشِيئَة الْمُرْسَلّة وَهِيَ أَنَتْ بِالْمُعلَّة فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطٌ وَهُوَ اشْتَعَالٌ ا لا يَعْنِيهَا فَخَرَجٍ الْأَمْرْ مِنْ يَدِهَاء وَلَا يَقَعْ الطّلاق بِقَوْله 
شنت وَإِنْ نَوَى الطّلاقَ لِأَنَهُ ليس في كلام الْمَرَْةِ ذِكْرُ الطَلاق لِيَصِيرَ الا د ؤج شَائِيًا طَلَاقَهَاء وَالبَيَهُ لا تَعْمَلُ في غير المَذكور 
[فتح القدير] 

الْمُفَوّضٍ. 

وَحَاصِلٌ هَذَا كله أَنَّ الْمُخَالَفَةَ إنْكَانَتْ في الْوَضْفٍ لا بطل الجواب» بل بطل الْوَضْفُ الذي به الْمُخَالْفَةُ ود يََعْ عَلَى الْوَجْه 
ِي فَوَضَ به بخلافٍ ما إِذَا كَانّثْ في الْأَصْلٍ حَيْتُ يَبْطُلُ كما إا فَوَضَّ وَاحِدَةً طَلَقَتْ َلَانَا عَلَى قَوْلِ أي حَِيفََ أؤ فَوَضَ 
تلاا فَطَلَقَتْ ألما وَتَقَدَمَ ريج أبنت عَلَى خحالَقَةٍ الْوَضْفٍ في فَوْلِهِ طَلّقِي نَفْسَك (فَوْلَهُ وَل قَالَ هَا: طَلّفِي نَفْسَك تلا إ2) 
تَقَدَمَ أنه دا قَالَ: طَلّقِي نَفْسَك تلا تَلِكُ اَن تُطَلّقَ نَفْسَهَا وَاحدَة وَتِنْمَينٍ وََلَانَاه فَلَوْ أَنَهُ رَد فَوْلَهُ إِنْ شنت فَطَلَفَتْ وَاحِدَةَ 1 
َغ هَيْء اَن عتا إن ئت شت الثلاث فَكانَ تفويض اللا معلا شط هو مَشيتها إياها و يُوجذ الشزط إا 1 تتأ إل 
وَاحِدَة 0 5 و قَالَ هَا: طَلّقي نَفْسَك وَاحدَة فَطَلَقَتْ تلن ا يَقَعْ شَيْءٌ عند أبي حَنِيفَة وَتَقَعْ وَاحِدَةٌ عِنْدَهْما فَلَوْ رَادَ 
فَوْلَهُ إِنْ شد شنت قاخلاف عَلَى ما هو عَلَيْه ابو حَبِيفَةَ يَقُولُ: مَشِيئَةُ الدّلاثِ لَيْسَتْ مَشِيمَةَ الْوَاحِدَةٍ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطء وه 
يَُولَانِ: مَشِيئَةُ التلاثِ مَشِيئَةُ الْوَاجِدَةٍ كما أن إِيقَاعَهَا إِيمَاعٌ الوَاحِدَة وَقَدْ سَبْقَ الْكَلَامُ في قي ذَلِكَ 


(قَولُ وَلَوْ قَالَ 6ا: أنتِ طَالِقّ إن شئت فَقَالَثْ: شِئثُ إن شئت فَقَالَ: شِئْث يَنوِي الطّلاق بَطَلَ الأَمْرُ لِأَنَهُ عَلَقَ طَلَاقَهَا 
بِالْمَشِيئَةِ الْمُرْسَلّ) مِنْهَا (وَهِي فذ اث وت قارو الح ارا لا لامر الار ور ا و 
الاق بِقَوْلِهِ شنت وَإِنْ تَوَى لَه لَبْسَ في كلام الرَجْلٍ ذِكْرُ الاق ولا في گلامها) لآم 1 تفل شنت طلاقي إن شنت شِئت لِيَكُونَ 
الزَّوْج بقؤله شنت شَائِيًا طَلَاقَهَا لَفْظَا بل بمُجَرّدٍ اليه وَالَيَهُ لا تَعْمَلْ في غير الْمَذَكُورٍ الصّالِح لأإيقَاع ولا في الْمَذكُورٍ 
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حى لَوْ قَالَ: شنت طلاقك يَمَعْ إِذَا نَوَى لاله إِيقَاعٌ ا إذ ١‏ الْمَشِيعَةُ فن تنبئُ عَنْ الْوْجُودِ لاف قَوْلِهِ أَرَذْت طادقك لِأَنَهُ لا ينبي 


الذي لبن 2 لإيقَع به ۾ َو اسْقني. 
(حَقٌّ لَو قَالَ: شنت طلاقك ينوه وَقع لن الْمَشِيمَةَ نب عَنْ الْوْجُود) لأا من الشّيْءِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ (يخلافٍ ما لو قَالَ: أَرَدْتَ 
طَلاقّك لِأَنَّهُ لا بُ عن الوبجود) ل م 5 طَلَبْ ؛ فس لوو ع یل وَعَايَةُ الْأمر أَنَّ الْمَشِيئَةَ وَالْإِرَدَةَ في صِمَة الْعبَادٍ مُْتَلِقَانِ 
شَاءَ الله كَانَ و ما أَرَادَمُ لِأَنّ لف ® إا يَكُونُ خر الْمُريد لا لِذَاتِ الاق لِأََا لَيْسَتْ الْمُوَدَرَةَ وود لِأَنَّ ذَلِكَ 

صِيّهُ الْقُدرَة بل بمَغْى أف الْمُخَصِّصَّةُ لِلْمَقْدُورٍ الْمَعْلُوم وُجُودْهُ بالْوَفْتِ وَالْكيْفيّةَ ثم م القُدرَهُ تؤَيْرْ علَى وَفق الإرادق غير أنهُ لا 
ل الْعبَادِ وَعَنْ هَذَا لَوْ قال أرَادَ الله طلاقك يَنْويهِ يَمَعْ ما لَؤ قال شَاءَ 
للك لاف أَحَب الله طَلاقَك أَوْ رَضِيَهُ لا يَقَعْ لأَصَمَا لا يَسْتَلزِمَانٍ مِنْهُ على الْوْجُودَ. 
وؤ قيل: التَخْصِيصُ بالْوَفْتِ الإرادَةُ يكُونُ عن لبه وَيَسْتَلمُ عَدَمَ القَْقِ ب صِفَة الإرادة وَالْكلَام. َعَم فَرَقَ بَْنَ الطََبينٍ أنه في 
اڵگلام لَب تَحُلِيفِنَ وَهَذَا بخلافه. وَلَكِنّهُ لس يَلْرَمُ گن الطب الْكَلَامِيَ ليف دَائِمًاكُمَا في الطّلَب الْمُعَبَرِ عَنْهُ بكن. 
وَل أجيب بأ ذلك الطّلب حارج عه ل كوا من صِفَاتٍ الْأفعال» وَإذ قذ طهر ارق ين الإراتينٍ لا يكُون فرق أبي حَبيقة 
ِنَ الْمشِيئَةِ وَالَادَِ في حَقٍ الْعَادِ رِوَايَة عنْهُ في الْقَرْقِ بََْهُمَا في صِفَة الله سُبْحَائَهُ وتَعَالى. بقي اشن في كونٍ الْمَشِيئةٍ نئ عن 
الؤْجُودٍ في حَقّ الاد لاشقاق مِن الشَيْءِ وَهُوَ الْمَؤْجُودُ فيه نظن فَِنَّ الشَيْءَ وَِنْ وَقَعَ عَلَى عَبْرِ الأعيانِ إلا أن كوه في 
مَفْهُومه الْوْجُودَ اصْطِلَاحٌ طَارئ عَلَى اللَغّت نه لَه مُقَالُ لِلْمَعْدُومِ وَالْمَوْجُودِ وَكوْنْ الْإرَادَةٍ نُسِبَتْ إلى مَا لا يَعْقِلْ لاف 
الْمَشِيئَة كما در شل الْأَئمّة لا أَتَرَ لَهُ إلا 
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يس شنت إِنْكَانَ كذ لأر 1 ی بَعْدُ) لِمَا ذگزت أَنَّ الْمَأنَ به مَشِيئة مُعلَقَُ فلا يَقَعْ الاق 
وَبَطَلَ الْأَمْرُ (وإِنْ قَالَثْ: قَدْ شئْت إن كَانَ كَذَا لأَمرٍ قَدْ مَصّى طَلْفَتْ) ) لن التغليق بِشَرْطٍ كَائْن تنجيرٌ. 


(وَلَوْ قَالَ هَا: انت طَالِقٌ إِذَا شنت أو إِذَا مَا شنت أو مَىَ شئت Ss‏ ال دي 
خیس العا م تق تا فقا لوف وه خائة ل الوق خلا ۳ا قال ي أن وذ د: شِئْت فلا يَقْمَصِرُ عَلَى 
لْمَجْلِسِ بالإماع» وَلَوْ رٿ الْأَمْرَ ٤‏ ين ردا أنه مَلَكَهَا الطّلاقَ في الْوَفتِ الَّذِي سَاءَتْ فَلَمْ ين ملكا 

[فتح القدير] 

َو 1 يگن تجار عَفَِيًا أو جار قوي في لفط الإرادةء عَلَى أنه مع نِسْبَةُ الْمشيئة أَْضًا إلى ذَلِكَ. 

نشد ابْنُ اليَكِيتِ في إضلاح الْمَنْطِتق: 

يا مَرْحَبَاهُ مار عفرا . .. إا آتى قَبَبْعُهُ لما يَشَا 

مِنْ الشعير وَالْحَشِيشٍ وَالْمَا 

َه من شواهد قر المغذود» قتؤجيهة أن يعر الف فيد: غي بكؤن العف العم آله ايء المؤجوذ والْمشيكة مئة بان 


0 


يراد به بَعْضْ ما يَصدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّيْءٌ الْكَائْنْ مَصْدَرًا لِسَاءَء فَإِنَهُ بُقَالُ: شَاءَ شَيْئَا عَلَى إرادة الحَاصِلٍ ِالْمَصْدَرٍ م شق مِنْه. 
وَلِمَا گان الْوْجُودُ عَلَى هَذَا تمل اللَّفْظِ لا موجه اتاج إلى النيّة ة فَلَرِم الْوْجُودُ فيهاء فَإِذًَا قَالَ: شنت كذَا في التَخَاطُبِ لعزي 


خم 2 


فَمَعْنَاهُ أَوْجَدْثَهُ عَنْ اخْتيَار لاف أَرَدْت كذَا جردا يُفِيدٌ 0 عَدَمَ 0 وَأَحْبَبْت طلاقك وَرَضِيتُهُ مكل أَرَدْتُهُ وَلَوْ قَالَ: شَائِي 
طَلاقك توي لِلطَّلَاقٍ فَقَالَتْ: شنت وَقَعَ وَلَوْ قَالَ أَريدِيه أو اهْوَيْه أو أحبيه أو ارْضَيْه نوي الطّلاقَ فَقَالَتْ: ارده أَخبيئة مويه 
رَضِيبُهُ لا يَمَعُ بخلاف مَا لَوْ قَالَ: إن أَرَذت أو أَحْبَنْت e‏ آخرمًا 5 أَرَدْت أو أَخْبَبْت إلى آخرها فَإِنَّهُ بقع وَإِنْ 1 يَنو لاله 


0 


تَعْلِيقٌ لا تقر ا 1 اليَيّهَ وَهُوَ كَقَوْلِهِ إِنْ كنت يق تعلق بِإِخْبَارِهَا دا قَالَث: أ بت وَقَعَ (َوْلهُ وَإِنْ قَالَثْ: قَدْ شِئْت إن گان 


2د 


كذ ان ف تعنى) حجنت إذكان فلن قذ جه وف جه اؤ انر کی ینت نکد اي في الدَارٍ وَهُوَ فيهَا طَلْمَتْ لِأَنَّ 
O O O‏ 
USGS E‏ 
لمن باه تعالَ إذَا جَعَلَ تَعْلِيقَ كُفره بأمْرٍ في الْمُسْتَقْلِ فگدًا إذَا جَعَلَهُ اض اميا عن تكفير الْمُسْلِم. وَالْأَوْجَهُ أن الكُفر 
مدل الاغتقاد د وده َي واقع مع م َلك الْفغلٍ. 

وذ قبل: لو ال هو گافز به و٤‏ بعل اغتقاذة يح أذ يمر لف هت يلفط هو كاؤز و E.‏ 
عِنْدَ جود الشَرْطٍ حُكُم اللفظ لا عَِنْهُ فَلَيِسَ هو بَعْدَ وُجُودٍ الشَرْطِ مُتَكَلّما بقَولِهِ هُوَ كافِرٌ حَقِيفَة 


(قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ: انت طَالِقٌ إِذَا شنت اؤ إا مَا شنت اؤ می شِئْتٍ اؤ مَىَ مَا شئت فَرَدَتْ) بان قَالَثْ: لا أَشَاءْ لا يَكُونُ ردا وَهَا 
ن تَشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِس, آَم كَلِمَةُ مى فَإِتَا لِعْمُوم الأَوْفَاتٍ كَأَنّهُ قَالَ في أيّ وَفْتِ شنت وَإِنا 
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قَبْلَ الْمَشِيئَة حى يرد بالرَد ولا تُطَلَقْ نَفْسَهَا إل وَاجِدَةً لأا َعُمُ الْأَرْمَانَ ذُونَ الْأَفْعَالٍ فَتَمْلِكُ التَطْلِيقَ في كل زعاو ولا بلك 
تَطليقًا بَعْدَ د e‏ هَإِذَا ما ا عِنْدَهُمًا. وعد أ حَنِيفَة رة الله تَعَااً عَلَيْه وَإِنْ كَانَ د 
وإ فَهُمَا وَمَىَ سَوَا وعند ابي ر 4 و 


LS 


(وَلَوْ قَالَ هَا: أنتِ طاق كُلَّمَا شئت فَلَهَا أَنْ تُطَلَقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحدَة حى تُطَلَقَ نَفْسَهَا تلانّ) لأ كَلِمَةَ كُلَّمَا وجب 
رار الأفعال إلا أن التغليق ب يَنْصَرِفٌ إلى الْملكِ الْقَائِمِ (حَقٌّ لَو عَادَتْ لَه بعد رؤج آخَرَ فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا 


5 


که في َال شتا بل أَضَافَهُ إل وَفْتِ مَشِيتَبِهَا فلا يَكُونُ ملكا قَبْلَهُ فاا يَرْتَدُ بالردِ. 
سه ؛ صرح بطَلاقِها مُعلَفَا ِشَرْطٍ مَشِيئهاء فَإذَا وُجدَث مَشِيئعُهَا وَقَعَ لاف وما 
ما در في لَفْظِ طَلّقِّي تَفْسَك إِذَا شنت لأا تَعصَرّفُْ كم الْمِلْك, يلاف ما لَو قَالَثْ: طَلَفْت نَفْسِي في هَذِه الْمسألة 


2 
مُعَلقًا 


َة َِنْ وَقَعَ الطَّلاق لَكِن الْوَاقِعْ طَلَاقُهُ الْمُعَّقْ وَفَوْكًا طَلّفْت إِيجَادٌ لِلشَّرْطٍ الَّذِي هُوَ مَشِيئَةُ الطّلاقٍ عَلَى تَقْدِيرٍ أن الْمَشِيئَة 
تقار الْإيجَاد 2 م لا ملك طلاق نَفْسِهًَا إلا مَرَةَ وَاجِدَةَ لأا د َعم الَْرْمَانَ لا الْأَفْعَالَ لاف كُلَّمَا (قَوْلَهُ وَأَمَا كلم إِذَا وَإِذَا مَا 
ا ل ل ا 
الْمُجَرّدِ عن مَعْيَ الرمَانِ گم تَقَدَمَ (لكنهَا تعمل للَوَفْتِ) أَيْضًا جردا عَنْ مَعْقَ الشَرْطِ وَمَفْرُونَا به وَكُلُ مَوْضِع فق فيه 
وٹ ځکم لا كم برَوَالِهِ بالشّكُ قَفِي قَوْلِهِ أنْتِ طَلِقٌ إِذَا 1 أُطَلَْفْك اخم التَّابتْ عَدَمُ م الطادق فلا کم بِرَوَالِه بقوع 
الطّلاقٍ إلا بيقن وهو أذ يراد ا امان وَهُوَ عَيْدُ لازم من اغمات فلا تطلق إلا الوت وني أنْتِ طَالِقٌ إا شنت صَارَ الأز 
في يَدِهَا فاا رج بانقضاءٍ المخلس إلا يقن وو أن برد 4 الشزط الجر وځ عب لازم من انيغما. 
َعَم لَوْ صرح فَقَالَ: أَرَدْت جرد الشَّرْطٍ لَنَا أَنْ نَقُولَ يه فيد بِالْمَجْلِسِ كما إا قَالَ: أنتِ طَلِقٌ إن شه شنت فَإنهُ يَتَقَيَدُ بِالْمَجْلِسِ 
ولف لِنَفي التهْمَةٍ عَلَى تخو ما تَقَدَمَ أنه ارده وَقَوْلَهُ وقد مَرّ: يَعني في فصل إِضَافَةٍ الطَّلاقٍ. هَذًا وَالْوَجْهُ في تَفريره غَيْرُ هذا 
وَهُوَ اَن ْلَه إذَا شنت تمل أنه تَعلِيقُ طَلَاقِهمَا يشر هُوَ مَشِئَعُهَا ونه أَضَافَُ إلى رَمَانِهِ وَعَلَى كُلّ من التَفْدِيرَيْنِ لا رَد بالود 
حَقٌّ إا حَقَقَث مَشِيئَعْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بان قَالَتْ: 5 شئت ذَلِكَ الطَّلاقَ أو قَالَتْ: طَلَّفْت نَفْسِي وَقَعَ مُعَلّهَا كَانَ أَوْ مُضَافًا لا ما قَالَ 
انع م ل انر علب ببق فلا و بلق نأ ته هز بت مِلْكُهَا بِالتَمْلِيكِ فلا خُر بالشّكَ في الْمُرَادٍ بإِذا أنه 
خض الشَرْطٍ فَيَخْرُجُ من يَدِهَا بَعْدَ الْمَجْلِسٍ أو الرَّمَانِ فلا رُح كُمَىَء وذ صرح آنقًا في مق بِعَدّم نُبُوتٍ التَمْلِيكِ قبل المَشِيَة 
ئه ا مها في لفت الَّذِي شَءَٿ فيه فَلَمْ ين كلكا قَبْلَهُ حم رَد بالرَةِ. 
وَعَلَى مَا ذگزتا لذي دَخَلَ في ملْكها تَْقِيقُ الشَرْط أو الْمُصَافٍ إِلَيْه الرّمَانُ وَهْوَ مَشِيئَعْهَا الطَّلاقَ لِيَقَعَ طَلَاقُةُ 


وَعَلَى هَذَا فَقَوْكُمْ في قَوْلِهِ (أنتِ طَالِقٌ كُلّمَا ه شنت فا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحِدَةِ) مَعْنَاهُ تصلق مُبَاشَرَةٍ الشَرْطٍ تَجُورُ 
بِالتَطْلِيقٍ عَنْهُ بان تَقُولَ: شنت طلاقي أو طَلَّفْت نَفْسِي فَيَقَعْ طَلَافُهُ عند قق الشَرْط إا يصح كَلامُهُمْ في فَوْلِه: طَلْقِي 
تَفْسَك كُلَّمَا شت و إل أَنَ € واب دن ا راز َد 0 نا ذا طَلَّمَتْ 


8 بيتك اع ااه عات م 
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ا يَقَعْ شَيْءَ) لِأَنَهُ ملك مُسْتَخدَت (وَلَبْسَ هَا أن تُطَلّقَ نَفْسَهًا تلا بِكَلِمَةٍ 3 واج لاَق وجب عُمُوم الِانْفِرَادٍ لا عُمُومَ الاجتماع 
فلا َلك الْإِيمَاعَ لَه وَحََعَا (وَلَوْ قال : أنتِ طَالِقْ حَيْثْ شئت أو أَيْنَ شنت 1 تَطُلّقْ حم تَشَاءَء وَِنْ قَامَتْ من تَمْلِسِهَا فاد 
ل ا 0 
الْمَجْلِسء بخلاف الرَمَانِ لِأَنَّ لَهُ تَعَلمَا به حم يَقَعَ في رَمَانِ دُونَ رَمَانِ فَوَجَبَ اعَتبَارُهُ عُمُومًا وَخُصُوصًا. 


(وَإِنْ قال ها أَنْتِ طَالِقْ كيف شئت طَلْقَتْ تَطليقَة َلك الرَجْعَة) وَمَْنَاهُ فَبْلَ 


[فتح القدير] 


أن التَفْويضٌ إا يَنْصَرِفْ إلى الملل 0 لا إل عدم الْمِلْكِ الَّذِي هُوَ مَعْىَ الْمِلْكِ الْمَعْدُوم فَلَوْ انْصَرْف إِلَيْهِ انْصَرَفَ إلى 
غم املك فَإِذَا قُرِضَ أن الْمَمْلُوكَ قَدْرٌ معن رم أن اسْتِغْرَاقه تكْرَارًا ينهي به الَفويضء وَذَلِكَ الْقَْرْ هُوَ اثلاث فَلَوْ 
طَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحدَة وَانْمَضَتْ عِدَها فَتَرَوَجَٿ بَآخَرَ وَعَادَتْ إلى الأول مَلَگٿ ثلاث تَطَلِيِقَاتٍ أَيْضًا خلافًا لِمُحَمّدٍ قد عِنْدَهُ 
إا َلك ثعبن لما عُرفَ في اة اذم (قَوْلُ وَلَيْسَ 6 أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا تَلَانا) بالِاتقَاقٍِ لاما لِعْمُومِ الانْرَادٍ لا عُمُوم الاجتماع 
فا َلك الإيقَاعَ جَنْعَا. وَعَلَى هَذَا | ا تق نفسها نكن فلو طلقت كلا6 أو ن وم نضا اجه 1 
وَعِنْدَهُ لا يَمَعْ شَيْءٌ بنَاءَ عَلَى ما تَقَدَمَ من أن إيفَاعَ القّلاث إِيقَاعٌ الْوَاجِدَةٍ عِنْدَهُمَا خلاقًا لَه (قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقْ حَيْتْ 
شِنْتٍ اؤ أيْنَ شِنْتٍ 1 قطلق حقٌ تَشَاء ويه وَيَتَة كاي بالعخلس. 0 
لِلْمَكَانٍ وَالطَّلَاقٌ لا تَعَلَّقَ لَه بالْمَكَانِ فيلو فَيَلْغُو وَيَبْقَى ذِكْرُ مُطْلّقٍ الْمَشِيئةِ فَيَفَْصِرُ عَلَى الْمَجْلِس) أَوْرَدَ عَلَْهِأنَهُ إِذَا لَعَا الْمَكَانُ 
صَارَ أنتِ طاق شِئْتء وَبِهِ يَمَعْ 000 أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَارَ جيب بَِنّهُ عل الظَرْفٌ جار عن الشَّْطٍ لن كلا 
مها شي مزع ون ا حر وغو ر ين إل بلح قار غل كلم بعل الم وي ادو يبط بد كي وَإِذَا 
أجيب بان الحَمْل عَلَى إِنْ أل لِأَعا أُمُ اباب وَصَرْفٌ لِشَرْط وَفِيه يَبِطُلْ بِالقيّام. وَاغْترضَ في بَعْضٍ شوح المتار با لما جْعِلَ 
تجار عن الشَرْطٍ فَالشَّرْطُ الذي فيه مغن القِقَة أؤلى انْتَهَى. 
د آذ ی ی تزع ون بيغا بفة السطلس ی وَإِنْ أَرَادَ 
فقا رفي مُطَلَقَا فَلَيْسَ مَعْتَاهُمَا أَصْلَاء بَلَ اسْمْ الظَرْفٍ امْطِلاح مب ا دمع وهي 
اروف ل (قَولةُ وجب اغتبارهُ عْمُومَا) كما في أَنْتِ طَالِق في أي وَفْتِ شنت (وَخُصُوصًا) في أنْتِ طَالِق غَدَا. 


و 


(فَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ هَا: أنت ت طَالِقٌ كيف شئْت طُلْقَتْ) إن كَانَتْ غَيْرَ 
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اد 5 ص ص ب مك > لأ عند ذَلِكَ تنبت الْمُطَابَقَةُ بى 
مَشِِئَتهَا وَإرَادَتِه, أَمّا إذَا أَرَادَتْ تلان وَالزَّوْجُ وَاجِدَةَّ بَائنَة أو عَلَى الْقَلَب تمَعْ اجِدَةٌ رَجْعيَّةٌ لِأَنَهُ لا تَصَدُفَهَا لِعَدَم الْمُوَافَفَةِ فبقي 


هو رەو 


إِيَا اع ارفج وإِنْ ٤‏ تَحصْرْه اله عبر مَشِيئعُهَا فِيمَا قَالُوا > e‏ - رضي الله عه - 


[فتح القدير] 
مَدْخُولٍ پا طَلْقَةَ بائتة وَحَرَج الْأَمْرْ مِنْ يدها لِقَوَاتِ ليها ِعَدَم الْعدّة وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بحا طَلْقَتْ طَلَقَةَ َجْعِيةَ بمْجرّدِ فَوْله 


ذَلِكَ شَاءَتْ اؤ لاء ثم إن قَالَثْ: شنت بَائَةَ أو تلاا وَقَدْ نَوَى الرَّوْجُ ذَلِكَ تَصِيركَدَّلِكَ لِلْمْطَابَقَة وَإِنْ اخْتلَقَا بان سَاءَتْ بَائئَة 
وَالرّوْجُ ثََانَا أو عَلَى الْقَلْبٍ فَهِيَ رَجْعِيّة لاه لَعَتْ مَشِيتَعْهَا لِعَدَم الْمُوَافَفَةِ ف قي إيقَاعٌ الج بالصّريح وَيَيعُهُ لا تَعْمَلُ في جَعْلِه 
١‏ راق GÊ‏ لاي ل الل و أذ لخ مهاه عق أو اط O‏ زا و ينو الزّوْجُ 
يع مَا أَوْفَعَتْ بالاتقاق عَلَى اختلاف الْأَصِلَيْن. 

ما عَلَى صله فَِذَنَهُ أَقَامَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ في ِذْبَاتِ الْوَضْفٍ 


في لأ كيف لِلْحَالِء وَالرَّوْجْ لَوْ أَوْقَعَ رَجْعِيّا َلك جَعْلَهُ بَائنَا وتان عِنْدَ 


- 


عار ب 


كفويض 03 الطّلاق عَلَى أي و وَضْففٍ ب ا 0 وَهَذَا الي كز من فوع ١‏ مَجْعِية قبل مَشِيكيها قول أي 
حبیقة ما ندا فما 1 تا بق هَيء 
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وَقَالَ في الْأَصْلٍ هذا قول أي حَنيفة - ره الله - (وَعِنْدَهُمَا لا يَقَعْ ما 1 وقغ الْمَرْأمُ فعَشَاء رَجِْيةَ أو بائئَةَ أ تََان) وَعَلَى هَذدَا 
الخلاف الْعَمَاقَ هما أَنَهُ فَوَضّ ا o‏ 
جميع الْأَحْوَالٍ: أَعْني قَبْلَ الدّخُولٍ وَبَعْدَه. لاي حَنيفةً - رَحْمَهُ النّهُ - أن كَلِمَةَ كيف 

[فتح القدير] 

وَعَلَى هَذَا الخلافٍ انت خْدٌ كَيْفَ شنت شِئْت) يَقَعْ لِلْحَالٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا يَعَوَقَفْ عَلَى الْمَشِيئَة. 

نعي أذ آنل المألاق له بتاك كديكي عئذة ا 1 وَمَا قبل: إن الْعنقَ لا يفيه لَه 
ليَتَعَلّقَ فَيَقَعْ اَن يوْهِمْ عَدَمَ اخلاف أَؤ تَرْجِيحَ ع التق بلك لَك لبت ما توغت من اللَاف وَعَدَمْ كفي دة عَلَى أصْلٍ 
لْعنقٍ نوع بل لَه كَيْفِية رَائِدةَ عَلَى ذَلِكَ من گؤنه مُعَلّهَا وَمُتَجُرًا عَلَى مال وَبِدُونهِ عَلَى وجه ادير وَغَيِْهِ مُطْلَقَا عا أت مِنْ 
الرمَانِ وَمَْيدَا به (َوْلَهُ فلا بد من تَعْلِيقٍ أَصْلٍ الطّلاق عَشِيَيهَا) لِأَنَهُ َو 1 يََعلّق صله بمَشِيئَيهَا حى وَقَعَ دوت وَقَعَ مَوْصُوًا 
لَه ضَرُورَةَ عَدَم انفكاك الذات عَنْ الْوَصْفٍ فَقَدْ نَبَتَ وَصْفٌ لا بمشيئتهًا. وَقَدْ كَانَ گل وَصْفٍ َشِيئَتهًا هَذَا خُلفَا وَأَبُو حَنِيفَةَ 
يَُول: حَقِيقَةُ قله أنتِ طَالِق تنجيز لِأَصْلٍ الطَلاق جاعلا صِفَتَهُ عَلَى مَشِيتتهاء وَمِنْ ضَرُورَة إِْبَاتِ أَضْلِهِ وَضْفُ الرَّجْعَةٍ فكانَ 
في فس گلامه هذا مُحَصّصًا بَعْضَ الْأَوْصّافٍ من عُمُومها. بقي أي الْأمْرْنٍ أَول؟ تَخْصِيص العام لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى حَقِيفَةِ الفط 
الي هي تنجيز أَصْلٍ الطَّلاقٍ أَوْ اعبار صله معلا لِلْمْحَافَطَة عَلَى حَقِيقَة الْعُمُوم؟ وَالنَظَرَ في تزجيح الْأَوّلٍ لأ تخصيص الْعَامَ 
أغْلِبْ من اغتبار الْمُنَجَرِ معلا لأَنهُ لا يَكَادُ يَنْبْتُ. 1 

اناما رتح يوق الكان وى أن لتر قرليها يجان الاشييضات والكلام تمن على اللخمريس ذوة SS‏ 
كَيْفَ في التركيب لِلاسْتيصاف, ولا يَخْقَى أن مَعْىَ الاشیخبار هتا غَيْرُ مراد صا بل تریب كَيِفَ شه شنت باز عَنْ كَل كَيفِية 
شنتها كَقَوْلِهِ تَعَالَ اقلا يَنَظُرُونَ إل الإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ] [الغاشية: 17] أي يَنظْرُونَ إلى كفيّة خَلْقِهَا. فَإِنْ قُلْت: فَلَو 1 يعبر 
كيف شَرْطًا وَهُوَ أَحَدُ اسْتِعْمَالَيَهَا فرح ارقا ا نطو اط كلوق عور عورا اقزر 

اواب لا كجوز لان شَرْطَ سَرْطِيهَا اتاق فغلَي الشَّرْطٍ وَاجْرَاءِ فط وَمَغق نو كيف تَصْنَعْ أَصْنَعْ. وَمَا قبل في تؤجيه فَوْيِمَا أن 
عير الْمَحْسُوسٍ حال وَأَصْلْهُ سء ِنَءَ عَلَى اماع قيام الْعَرْضٍ بالْعَرْضِء فَلَيْسَ أَحَدُهُمًا قايا بالآحَرِ بل كل مِنْهُمَا يَقُومُ بشم 
فلم نة ون الطلاقِ لَيْسَ مَؤجودًا بدُونٍ الكَيفيّة بل كَل من الطلاقي فيه سَوَاء في الأليّة لزعي 
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لِلاسْتيصّافء يُقال كيف أصْبّخت والتفويض في وَضْفِهِ يَسْتَذعِي وُجُودَ أصله وَوْجُودَ الطلاق بؤْقوعه. 


(وَإنْ قال : أنتِ طَالِقْ كُمْ شِئْت شنت اؤ مَا شِئت طَلَّفَتْ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ) لِأَكَُمَا يُسْتَعْمَلَانٍ لِلْعَدَدٍ فَقَدْ فَوَضَ إِلَيْهَا أي عَدَدِ 
شَاءَث 

[فتح القدير] 

اذا تَعلّقَ أَحَدُهُمَا بَشِيئيَهَا تَعلّقَ الْآخَرُ فَحَاصِلَُهُ ذ5 م َب آخَرَ عير ما تَقَدّمَ مِنْ ضَرُوريةِ تعلق الْأَصْلٍ عَلَى ما ذگزتا وهو 
ضَعِيفٌ إِذْ الْمَبْقَ لَيْسَ إلا اللاز م فما يَقْبْتْ لِأَحَدِهِما يث لِلْآخَرِء ولا دَخْلَ لامتناع قيام العَرْضٍ بالْعَرْضٍ في ذَلِكَ فَالتَفْرِيرُ ما 
قََرْنَاةُ. 


(قَوْلَهُ وَل قَالَ 6ا: أنْتِ طَالِقْ كُمْ شِئْت أو ما شنت طَلَقَتْ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ) وَاحدَة أو نْتَبْنٍ أو تلائ وَيتَعلّقْ أَصْلْ الطَلاق 
بعَشِيئَتِهَا بالاتفاق بحلاف مَسْأَلَةِ كيف شنت عَلَى فَوْلِه وَهَدَا لان كم اسْمٌ لِلْعَدَدٍ فان التَفْويِضُ في نَفْسٍ الْعَدَدِ وَالْوَاقِعْ لَيْس 
إلا اعدد إِذ كر قَصَار التَفُويضُ في تفس الْوَاقِع فلا يَقَعْ شَيْءٌ ما 1 تَشَا. 

القاس أَنْ لا بباح لا أن ُطَلّقَ نَفْسَهَا تلا گمَا لا ياځ للرّْجِ لَكِنْ رَوَى الْحَسَنْ عَنْ آي حَدِيفَة أنه اح م ها في الََخيير. وَوَجْهُهُ 
ما ذَكرَهُ في الْقَوَائِدٍ الظَّهيريّة في الْمَسْأَلَة الآنية. 

َالَ: لو طَلَمَتْ تَفْسَهَا تلائ على فَوِْهِمَا أو ٿن على قول أبي حَدِيفَة لا يكره لأا مُضْطَرَةٌ إلى ذَلِكَ لأا و فَرََثْ حرج الْأَمرْ 
من يَدهَاء بيخلافٍ ما لَوْ اف الزّوْجُ ذَلِكَ» وَعَلَى هَذَا فَمَا في أَصْلٍ روَايَة الجاع الصّغيرٍ في هذه الْمَسْأَلَةِ من فَوْلِهِ إِنْ شَاءَتْ 
طَلَّقَتْ تَفْسَهَا وَاحِدَةَ أو تنْتبْنٍ أو تلائ ما ا تَقُمْ من عَمْلِسِهَا لا يتا إلى لله عَلَى مَشِيئَةِ الْقُدْرَِ لا مَشِيئَة الْإباحَة ي الْوَاجِدُ 
عَدَدٌ عَلَى اصْطلاح الْفقَهَاءِ لِمَا تَكَّرَ مِنْ إطْلَاق الْعَدَدِ وََِادَتِهِوَمَا شنت تَعْمِيمُ الْعَدَدِ فَْقْريرُهُ فير وَأَوْرَدَ أن كَلِمَةَ مَا كُمَا 
ُسْتَغْمَل لِلْعَدَدِ ىنمل لِلْوَفْتِ نو ما دام قوقع الشّكُ في تفويض الْعَدَدٍ قلا يَقبثُ. 

أجيب به ُعَرَضْ بالْمذلٍ بأ يقال َو املا غق لِوَفْتٍ لا يَبْطَل اقيم عَنْ الْمَجْلِسِء وَلَوْ أَعْمَلْناهَا َغ الْعَدَدِ يَنطْلُ 
و قلا يَنْبْتُ فيه بالشّكٌ فَتَعَارَضَاء ورجح اعْتبَارُهَا لِلْعَدَدِ بأد الكَفْويضَ ليك مُفْمَصِرٌ 
عَلَى الْمَجْلِسٍ ما ت يكن مو َف وا يَكُونُ َو گات مُغْتبرة غت الْعَدَدِ وَلأََهُ الْمَُبَادِرُ من ذَلِكَء لاف الرَّمَانِ فَإنّهُ إا يَكبَادَرْ 
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(قَإِنْ قَامَتْ من الْمَجْلِس بَطَّلء وَإِنْ رَدَّتْ الْأَمْرَكَانَ رَدَا) لد هَذَا أَمْرْ واحد وَهْوَ خطَاب في الخال فَيَفتضي اواب في الْخَال. 


(وَنْ قال : طَلّقِي نَفْسَك من ثلاث ما شنت فَلَهَا أن تُطَلَّقَ نَفْسَهَا وَاجدَة أو ثنتَبْنٍ ولا تُطَلَقَ ثَلَانًا عند أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله 


ذا قَالَ: كل من طَعَامِي ما شنت أو علق من مائ من شَاءَت. ولأبي حَبيقَة أن كلِمَة من حَقيقة تعيض وما للئغميم فَعْمِلَ 
[فتح القدير] 

2 (إنْ رٿ الْأَمْرَ) بان فَالَتْ: لا أَطَلّقْ (كانَ رَدَا) لِأَنَّ هذا أَمْرْ واج بخلافه بكُلّمَا. 

وَقَوْلَهُ (خطًاب في الَال) اخترازٌ عن لذا وَمَقَ: يعني هذا ليك مُنَجَرْ غَيْدُ مُضَافٍ إلى وَفْتِ في الْمُسْعَقْبَلٍ فَاقْمَضَى جَوَابا في 
الخال 


(قَوْلَهُ وَِنْ قَالَ هَا: طلَّقِي نَفْسَك من ثلاث ما شنت فَلَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا وَاجِدَةَ وَتنتيْنِ) بالاتفاق. وَاخْتَلَهُوا في الَلاثِ قَلَا 
تَطْلق عِنْدَ أي حَِيقَةَ تلان وَبِهِ قال الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ. وَتَطَلْق عِنْدَهُمَا إن سَاءَتْ (ِلأَنَ يمه ما مُحَكَمَةٌ في الْعُمُومِ وكَلِمَةُ من قذ 
تُسْتَغْمَل لِلَمْيِ) أي لِِْيَانِكُمَا في قَْله تَعَالى [َاجْمَيبُوا الرس من الأؤتانٍ] [الحج: 30] وَعَيْهُ صِلَة [ليَغفرَ لَكُمْ من 
ُنُوبكُمْ) [إبراهيم: 10] وَتَبْعِيضًا تۇ أكلت من الرَغِيفٍ (فَبحْمَلْ على بيبز النْس) حُحَافَطَةَ عَلَى عُمُوم ما: أي بَيانُ النْس؛ 
لاف ما لَوْ لٿ عَلَى التَبْعيض: يَعْني فَيَكُونُ بَيَانُ أن الْمُرَادَ اللات من الطّلاقٍ دون سَائِرٍ الْأَعْدَادٍ من وَإنْ گان لا بُمَصَوَرُ 
في الطّلاقٍ عَدَدْ إلا اللات فَذَاكَ سَرْعَاء أَمَا في الْإمْكانٍ فَيْمْكِنْ أن تَطلق عِشْرِينَ وَمِانَةَ وَغَهْمَا وَإِنْكَانَ حْكْمُهُ في الشّزع 
الْمَنْعَ فَالْمَعِىَ طَلّقي تَفْسَك الْعَدَدَ الذي هُوَ الَلاث دُونَ سَائِرٍ الأَعْدَاد. ۰ 
وَعَلَى فَويِمَا کون التَفويضُ في اللا خَاصّةٌ قصِحَهُ طابقا وَاحدَةٌ اغتِارٍ مِلْكِها ما دَحَلَتْ فيه گما تقد في طلّقِي نَفْسَك 
لان (گما لو قَالَّ: كل من طَعَامِي ما شِئْت) لَهُ أكل الكل (وَطَّقْ من نِسَائِي مَنْ شَاءٿ) فشن كُلّهْنَ لَه أن يُطَلَمَهْنَ لاف ما 
إذا حمَلْنَاهَا عَلَى التَبْعِيضٍ فَإِنّهُ حدَئذٍ يَبْطّلْ عُمُومُ ما (وَلِأَبي حَدِيفَةَ أن كلِمَةَ من حَقِيقَةٌ في التَبْعِيضٍ) إِذَا دَخَلَ عَلَى ذي أَبْعَاضٍ 
وَالطََاقٌ من (ومَا للنَعمِيم فَيُعْمَلُ بمَا) يمن في مَعْنَاهَا في مله وا في عُمُومِ عَخْصُوصٍ صَرُورَةٌ ِعْمَالٍ مِنْ في مَعْنَاهَا في مله 
لاف خَْلٍ من عَلَى الْبيَانِ إن ضابِطَهُ صك وضع الذي مَكَاتَا وَوَصْلَّهُ بمَدْحُويا مع ضير مُنْفَصِلٍ, ماله (فَاجْتَيبُوا الزخس 
من الأَوَْانِ] [الحج: 30] : أَيْ الرّجس الَّذِي هو لاوق ولا يحْسْنْ هتا طَلّقِي نَفْسَك 
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وَفِيمَا اسْتَشْهَدَا به تَرْكُ التَْعِيضٍ بدَلالة إِظْهَارٍ السَمَاحَة أ لِعُمُوم الصّفَةِ وَهِيَ الْمَشِيئةء حى لَوْ قَالَ: مَنْ شِئْت گان عَلَى هَذَا 
الخلاف. وَاللَهُ تَعَالَ غلم بالصّوَاب 

[فتح القدير] 

ما شنت الَذِي هو اللاث» قان ما موْصُولَ مَْرقَةِ فلا بُ ِن گؤنِ مَوْصوفِها مَغْرقة وَهُوَ هنا لْعَدَدْ فاحل إلى طلّقِي تفْسَك اعدد 
الَّذِي شِئْبه الَّذِي هُوَ الثَلاثْ وَيَسْتَْرِمُ سَبْقَ الْعَهَدِ بالْعَدَدٍ الذي شَاءَنهُ أو شاوه وَأَنَهُ هُوَ اللات فيكو افويض انْتدَاءً إا هُوَ 
في اللا ونا لِك أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا وَاجِدَةً لأا جز ما مَلَكْتَهُ بالتَفويض كوه طَلّقِي نَفْسَك تلائ ها أَنْ تُطَلّقَ واد 


وَلَيْسَ الْمَعْىَ عَلَى هذا لاف النَنِعِيضٍ حَيْتْ لا يَسْعَلزِمُ َبْوَةَ إذ الْمَعْىَ طلّقي نَفْسَك عَدَدَا شِئْته. عَلَى أن مَا رة مَؤْصُوفَةٌ 
فَاجْمْلهُ واا وَالْمَجْرُورُ في مَوْضِع الال مِنْ الضّمير الرَابطٍ الْمَخْذُوفٍ قَيْدْ في الْعَدَدِ مُزِيلٌ من إِيْحَامِه. 


[فرُوع] 
قال: أنتِ طاق تلائ إلا أَنْ تشائي وَاجِدَةَ فَشَاءَتْ وَاجِدَةَ طَلْمَتْ وَاجِدَة. وَقَالَ مُحَمَكُ: لا بع شَيءَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إن 1 تَشَائِي 


وَاجِدَةَ فََنْتِ طَالِقٌ ثَلَانّ فَإِذَا شَاءَتْ وَاجِدَةَ لا يَمَعْ شَيْءٌ. وَلِأَي يُوسْفَ أنه أنْبَتَ ها مَشِيئَةَ الْوَاجِدَةٍ فَإِذَا شَاءََا تَمَْ. وَلَوْ قَالَ: 


طلْقهَا إن شَاءَ الله وَشِنْت وَأَنْتِ طاق إن شَاءَ الله وَفلَانَ أو ما ضَاءِ اله وان لا بقع بده نيكة من فان ضَيْءِ لله عطْفْ عَلَى 
باطِل فَيَبِطُلُء وَلَوْ قال جِينَ شنت فهو مَنِْلَةِ فَوْلِهِ طَلَفُهَا دا أو مَقَ شنت لِأَنَّ جين لِلَوَفْتِ. 


وَلَوْ قَالَ: إن شِئْت فَأَنْتِ طاق إِذَا شنت أَؤْ مَقَ شِئْت فَلَّهَا مَشِيئَتَانِ مَشِيئَةٌ في الخال وَمَشِيئَةٌ في عْمُومِ الْأَحْوَال' لاله عل 


بَشِيئَتَا في الخال طَلَاقًا مُعَلًَا مُعَلَقًا َشيتتها في أي وَفْتِ شَاءَتْء فَإِذَا شَاءَتْ في الْمَجْلِسِ صَارَ كَأَنَهُ قال انت طَالِقٌ إِذَا شئت لأَنَّ 
الْمُعلّقَ كَالْمُرْسَلٍ عِنْدَ الشَرْطٍ. 


وؤ قال لِامْرَََيْه: إا شِنْتُمَا انما طَالِقَانِ فَشَاءَتْ إِحْدَاهُمًا اؤ سَاءَنَا طاق إِخْدَاهُمًا لا يَمَعْ لِأَنَّ الشّرْط مَشِيئَتْهُمَا طَلَاقَهُمَا و1 


وَلَوْ قَالَ لانن إن شِنْثُمَا فَهِيَ طاق تلائ فَشَاءَ أَحَدُهُمًا وَاحِدَةَ وَالآخر نكن نن مغ بقع شىء لِأَنَّ الشَّرْطَ مَشِيئَْهُمَا اللات 


لاف ما مَا لَوْ ل ما طَلْقَاما تلان فَطَلّمَهَا ادها وَاحدَة وَالْآخَرْ نتن ن وفع الغلا 0 12 واحد يَنْفَردُ بإيقاع الثَلاث فيص 


وَلَوْ قَالَ: إِنْ شنت فَأنتِ طّالِ ق م قال لِأُخْرَى طلاقك مَعَ طلاق هذه وَقَعَ عَلَيْهِمَا بمَشِيئَة الأول إِنْ نَوَى الرَّوْجُ إلا فلا لاله 
كْتَمِلْ طَلَافُك مَعَ طَلَاقٍ هَذِهِ في الْوْقُوع وَيَخْتمِل في الْملْكِ: اي کله تْلُوكَانٍ لي فَأَيُّهُمَا نَوَى صَدَقَ. 


ولو قَالَ: طَالِقٌ إِنْ شئت وَأَبِيْت اؤ إِنْ شِئْت و تَسَائِي 1 تَطْلّق أَبَدَا لِأَنهُ جَعَلَ الْمَشِيئَةَ وَالْإِبَاءَ شَرْطًَا وَاجِدَا ولا يكن 
اجْتمَاعْهُمًا. وَلَوْ قَالَ: إن شئت وَإِنْ 1 تَشَائِي فَشَاءَتْ في الْمَجْلِسٍ طَلْقَّتْء وَلَوْ قَامَتْ بلا مَشِيئَةِ تلق أَنْضًا كما لَوْ قَالَ: إِنْ 
دَخَلَتْ أو 1 تَدخُلِي. أما لَوْ أَخَرَ الطَلاق فَقَالَ إن شِئْت وَإِنْ 1 تشائي فَأَنْتَ طالق لا تلق أَبَدَا. 

ولو قَالَ: انت طَالِقْ إن شئت وَإِنْ أَبَيْت, فَإِنْ شَاءَتْ يَقَعُ وَإِنْ أَبَثْ يَمَعُ وَإِنْ سَكْنَتْ > حَقّ قَامَتْ مِنْ الْمَجْلِسٍ لا يَقَعْ. وذ 
شئت أؤ أَبَيْتَ ت. وني طَالِقٍ إنْ أَبَيْت اؤ كرت طلاقك فَقَالَتْ: بيت تَطلق. 


ولو قَالَ هَا: طَلَّقِى نَفْسَك وَقَالَ ها آخَرُ أغتقى عَبْدَكَ فَبَدَأَتْ بعثق الْعَبْدِ خَرَجَ الْأَمْرْ من يَدِهَاء وَلَو كَانَ الآمز بالعثق َوْجَهَا 
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ياوها في الطلاق. وَعَنَهُ و قال فه: أنتِ صلق إن شئت لواح َه المي المئاعة لا عند اط هَن اث المماعة 
وَفَعَتْ عِنْدَ الطَهْرٍ. وَعَلَى قياس فَوْلٍ اي حَدِيقَة إِنْ كَانَتْ حَائْضًا فَلَها الْمَشِيئَهُ جينَ تَطْهْرُ عَلَى إخدى الرَوَايتيْنِ عَنْهُ فَإِنهُ گر في 
باب الْمَشِيئَةِ ِن طلاقي الْأَصْلٍ 


لَوْ قَالَ: إِنْ شئت فَأنتِ طاق غا الو اها العال, علا الي طالق غا إن وت إن ال رليها في الع وكا 
عِنْدَ أ كر مر الْمَشِيبَهُ إِلَيْهَا في الْعَدِ في الْمَصِلَيْنِ. وَقَالَ زُقَرُ: الْمَشِيَةُ لِلْحَالٍ فيهمًا. وَذَكْرَ في الآ مالي 


الخلاف بَيْنَ أي حَنيفة وَأبي عَلَى الْعكس. وني الْمُنْتَقَى بروَاية بشرٍ عَنْ أبي يُوسُفَ عَنْ أبي حَنِيقَة إذا قَالَ: أَنتِ طاق غَدَا 


م 


e‏ نْ شئّت غَذَا ها الْمَشِيئَةُ غَذَا وَفَالَا: 0 وَإِنْ أَخَرَهَا فَلَهَا 


3 


ع 


الْمَشِيَةُ غَدَا. وَفَرّعَ عَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: اځتاري عدا إِنْ شئت أؤ اځتاري إن شئت غَذَّا َو مرك يدك عَذَا إِنْ شئت أؤ مرك 
يدك إن شئت عَدَا فَالْمَشِيئَةُ في الْعَدِ في الْحالَيْنِ عند أي حَنِيفَةَ وكا إِذَا قَالَ: طَلَّقِي نَفْسَك غَدَا إنْ شئت أو طَلّقِي نَفْسَك إن 


dz o 


شِئْت غَدًا أؤ إن شنت فَطَلّقِي نَفْسَك غَذَا 1 يَكْنْ ها أن تُطَلّقَ نَفْسَهَا إلا في الْعَدِ عِنْدَه وَقالا: ك 
نَفْسَهَا فَتَقُولَ في الخال طَلّفْت نَفْسِي غَذَا. وَالْمَذُكُورُ في الْكَان وَشَرْح الصّدْرٍ الشَهِيدٍ ئت غَذَا طَالِق إن شئْت فَقَالَتْ: : السَاعَة 


46 


شنت گان بطلا إا ها الْمَشِيئَةُ في الْعَدِ بخلافٍ فَوْلِهِ إن شئت فَأَنْتِ طَالِقٌّ عدا فإ ها الْمَشِيئََ في خَْلِسِهَا لأَنَّ في الان عَلّقَ 


مه 


2 


ِالْمَشِيئَةٍ طَلَاقَا مُضَافًا إلى غَدِ. 


وَلَوْ عَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ طلاقا مُتَجُرًا تُعتَردُ الْمَشِيئَةُ حال حى لَوْ قَامَتْ بَطَلَتْ مَشِيئَتْهَا فَكَذَا إِذَا عَلّقَ ا طاق مُضَافًا. وَفي الأول 
بَا بِضَافَةِ الطّلاقٍِ إلى الْعَدِ نم جَعَلَ ذَلِكَ مُعَلَقًا بمَشِيمَِهَا عى الْمَشِيئَةُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ. وَرَوَى أَبُو يُوسُّفَ عَنْ أي حَنيفة أَنَّ في 
الْمَصْلَيْنِ د ترَاعى الْمَشِيئَةُ في غَدِ وَعِنْدَ زُفْرَ تُعْتَبَرْ الْمَشِيئَةُ فيهمًا حَالَا 

وَلَوْ قَالَ 6: أنتِ طَالِقٌ إِذَا شنت إن شِئْت أؤ أنتٍ طَالِقْ إِنْ شِئْت إِذَا شئت فَهُمَا سَوَاءْ تصلق نَفْسَهَا مى شَاءَتْ. وَعِنْدَ أي 


و 


يُوسُفَ إِنْ أَخَرَ فَوْلَهُ إن شنت فَكَذَلِكَ وَإِنْ قَدَمَهُ تعر الْمَشِيئَهُ في الالء فَإِنْ شَاءَتْ في الْمَجْلِسٍ تُطَلّقُ نَفْسَهًا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا 


شَاءَتْ. وَلَوْ قَامَتْ من الْمَجْلِس قَبْلَ أن تَقُولَ سَيْئَا بَطَلَ. وَقَالَ َس الْأَئِمّةِ فيمَا قَدَّمَْا من أ إن شئت قَأَنْتِ طَالِقّ إِذَا شنت 
هتا مَشِيتَعَانِ الأول عَلَى الْمَجْلِس وَالْأَخْرَى مُطَلَقَةُإِلَيْهَا مُعَلََّةُ بالْموَفَعَ فَمَىَ شَاءَتْ بَعْدَ هَذَا صلقت قَالَ: وَإِنْ 1 تَقُنْ شنت 
حم قَامَتْ من الْمَجْلِس فلا مَشِيئَة ها ولا فَرْقَ بَْنَ أن يَفُولَ: إِنْ شِئْت السّاعَةَ أو 1 يكز السّاعَةً. 


وَلَوْ قَالَ: أت الق وَطَالِقْ وَطَالِقْ إن شَاءَ رَيْدٌ فَقَالَ رَيْدّ: شنت وَاحِدَةَ لا يَمَعْ شىء لأَنّهُ ما شَاءَ اللات وَكَذَا لَوْ قَالَ: شئت 
أَرْبَعًا. وَلَوْ قَالَ: أَنتِ طاق إن شنت وَاجدَة وَإِنْ شئْت الْنََبْنِ فَقَالَثْ: شنت وَقَعَ اللاث. وَلَوْ قَالَ: أخرْجي إن شنت يَنوي به 
طَلْفَن طَلْفْني بلا واو فَطَلَّقَ قان نَوَى وَاحِدَةَ فَهِيَ وَاجدَة وَإِنْ نَوَى ثلانًا فَكَلَاثْ. . 
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ولو قالت لِرَوْجِهًا: أريد أن أطلق نفسي؟ فقال الرَّوْجُ: نَعَمْ فقالت: طلقت يُنظرٌ إن توى الرَؤْج التفويض وَقَعَ وَإِنَ نَوَى الرَّدْ: 
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باب الْأََانٍ في الطَّلاقٍ (وَإذا أضَافَ الطَّلاقَ إلى التكاح وَقَعَ عقيب التَكاح مغل أَنْ يَقُولَ لامرأة إن ترَوَجْمُك قأنتِ الق أو كَل 
امرأة أََرّوَجْهَا فهِيَ طَالِقٌ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ - رَحمَهُ الله تعَالٌ -: لا يَقَعْ لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «لا طاق قَبْلَ التگاح» 
[فتح القدير] 

باب الْأَمَانِ في الطلاق] 

اليَمِينُ في الْآَصْلٍ الْقْوَةُ. قَالَ الشَاعِرُ: 

ِنَّ الْمَقَادِيرَ بلْأَْفَاتِ نَزِلَةٌ ... ولا تِينَ عَلَى دَفْع المَقَادِير 

أي لا ُو وَنمَيّث إخدى الْمدَيْنٍ باليمين لزيادة فعا بالتنبة إلى الأخرى. وسقي الف بل ا لإقادته وة على الْمَخْنُوفٍ 
عليه من الْفِغلٍ أو الك وَالحَمْلٍ عَلَيْهِ بَعْدَ تَرَدْدِ النّفْسِ فيهء ولا شك في اة تغليق الْمَكْرُوه لِلنَفْسِ عَلَى أَمْرٍ بحَيْتْ يَنْزِلُ سَرْعًا 
عِنْدَ نرُولِه فوَةُ الإميتاع عَن ذلك الْأَمر وَتعْلِيقَ الْمَحْبُوبٍ فا على َلك لحمل عَلَيِْ َكَانَ ييا (َوْلَهُ وَإِذَا أضَافَ إ) اسْتَعْمَلَهَا 
في الْمَفُْومٍ اللَّوِيٍ وَل فَالْمِتَالُ لا يُطَابق لاه تليق لا إضَافَةٌ (قوْلهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يمَعُ) وَُقِلَ عَنْ عَلِيَ وان عباس وَعَائِشَة 
- رضي الله عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. وَقَالَ مَالِكَ: إن حص بَلَدَا أو قَبِيلَةَ أؤ صِنْقًا أو امرَآَةَ صح إن عَمَمَ فطلا لا يود إذ فيه 


سذ باب الێگاح» وَبهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَالْأَوْرَاعِيُ وَابْنُ أي لَبْلَى. 
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ولا اد هَدَا تصرف بين لِوْجُودٍ الشَّرْطٍ وَاجَرَاءٍ فلا يُشْتَرَطُ لِصِحَته قِيَامُ الْمِلْكِ في اال لِأَنَّ الوْفُوعَ عند الشَرْطٍ وَالْمِلُكُ مُتَيَقّنْ 
به عِنْدَهُ وَقَبْلَ ذلك أَنرْهُ لْمنعْ وَهُوَ قَائِمْ بالْمَُصَرَفٍء وَالْحَدِيتُ تَحْمُولٌ عَلَى تفي النجيز 

[فتح القدير] 

الْعْمُومِ وَذَلِكَ الوص 1 أن تة في الوم طؤ أن اك اط أو و ماه وني ١‏ الفعيئة يشرط 
يَكُونَ بصريح الشَّرْطِء فَلَوْ قَالَ: هَذِه الْمَرْآةُ التي روه طاق فََرَوْجَهَا 1 تطْلق أنه عَرَفَها بالإِسَارَةٍ فلا ثور فيها الصّفَة: أَغني 
أَتَرَمَجْهَاء بَلْ الصّفَةُ فيها لَفْوْ فَكَأَنَهُ فَالَ: هذه طَالِقّ لاف فَوْلِهِ إِنْ تَرَوّجْت هَذِه فَإِنَهُ بصخ > ولا بد من المٌصرِيح بالمبّب في 
الْمُْحِيطٍ. 

َو قَالَ: کل مرا أجتمغ مَعَهَا في فراش فَهِي الق فتَرَوَجَ امه لا طق وكذَا كل جَاربَةٍ أطَوْهَا خرّةٌ فَاشْتَى جَارية فَوَطِنَهَا لا 
وَلَوْ قَالَ: نِصْفُ المَراة التي تُرَوِجنِيهَا طَالق فَرَوَجَهُ امراةَ برو أو بعر أره لا تطلق لان التَْلِيقَ 1 يَصِح. وَلَوْ ترَوْجَ امْرأةَ على 
عا َالِ 1 تطلق لِأَنَهُ عدر جَعْلُهُ بلا أو شَرْطًا. ودا لَوْ اشترى عَبْدًا عَلَى أَنّهُ حر ل يَغْبق. وَمَذْهَبْنَا مَرْوِيٌ عن عُمَرَ وَابْنِ 
مَسْعُودٍ وان مر مسك الشَافِِيُ بقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - «لا طَلَاقَ قَبْلَ التكاح» أَحْرَجَُ ابن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ 
الْمِسْوَرٍ بن عَخْرمَكَ قَالَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا طَلاقَ قَبْلَ التكاح ولا عِنْقَ قَبْلَ مِلْكِ» وَعِنْدَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى من عَلِيَ - 
رضي اله عَنْهُ - يَرْفَعْهُ «لا طلاق قَبْل النگاح» اتی وفِبه جود وَهُو صَعِيفٌ. ۰ 
ورج أَبُو داؤد وَالِتَْمذِيُ عَنْهُ - صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ - «لا تَذْرَ لابن آَم فيا لا لِك ولا عن له فيا لا بك ولا طلاق 
لَه فيما لا َلك» قال التڙمذيٰ: حسَن وَهُوَ أَحْسَنْ شَيْءٍ رُوِيَ في هذا اباب وَأَخْرَج الدارَفُطئ عَنْ ابي عُمَرَ «أَنَّ الي - صل 
اله يوس - سيل عن ول قالَ: يؤم كزوج فلانة قوي صلق تلائ قال: طلّق ما لا يَلِكُ» وَأخرَح أيْصًا «عن أبي تغلب 
اَي قَالَّ: قَالَ عَم ي: اغْمَل لي عملا ڪٿ اروك ابتي, فَقُلْتْ: إن تَرَوَجْمْهَا فهي طَالِقْ لا ۾ بَدَا لي ان اَترَوجَهء فَأَنَيْتْ 
رَسُولَ الله - صلی الله له عليه وَسَلَّمَ - فَسََلئَهُ فَقَالَ لي: تَرَوَجْهَا فَإِنَهُ لا طَلاق إلا بَعْدَ النگاح» قال فَتَرَوَجْعْهَا فَوَلَدَتْ لي سَعْدًا 
وَسَعِيدَا» . 


رچ ۴ يرون دوع اه ورع س م دى 4 7 هر پو ياه 
وك أن هذا َغليق لما صخ تغلب وهو الطلاق في 
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وا مل مأوز عن الَف لسغي وَالرهريٍ برها (وإذا أضَافهُ إل شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيب الشَرْطِ يفل أن يَقُولَ لامرأيه: إنْ دحت 
لدَارَ نت طَالقَ) وَهَدًا بالإتقاقِ لأ الك قَائِمْ في الالء وَالظَاجِرْ بَقَاوْهُ إلى وَفْتِ وجُودٍ الشَرْطٍ 


[فتح القدير] 
گالعتتق وَالْوَكَالَة وَالْإِبْرَاةِ وَمَا ضَّ مَانِعًا من أن 7 نَب عَلَى النگاح ضِدَّ مُقْتَضَاهُ فَيَلْغْى وَذَلِكَ اَن التگاح شع سَبَبًا نبوت 


وة وانتطام الْمَصّالِحٍ فلا َلك جَغْلَهُ سب لانقطاعِهَاء لاف الْعنتي يصح تَغليفة بالْملكِ لِأنَهُ مَندُوب مَطْلوب للشّزع 
فععْلِيقُةُ به مبادرةٌ إل المَطلوب. ۰ 

ما الاق فَمَحْظُور وَإِعا شرع لِلْحَاجَة بان اغلاق غَلَطّ لِأَنَّ الحَاجَةَ كما تَتَحَقَّقْ بَعْدَ الْوَصْلَةِ بالدُخُولٍ كَذَلِكَ قَبْلَ انرو 
إن النَفْسَ قذ تدعو إل تَرَوْجِهَا مع عِلْمِهِ بمَسَادٍ حا وسُوءِ عِشْرتنا وََْشَى اجه وَعَلبََهَا عليه فيُوَيَسْهَا بتغليق طلاقها 
دِكَاحِهَا فِطَامًا فا عن مَوَاقع الصّرَرِ فَيَجِبْ أن يُسْرَعَ كما شرع تَعْلِيقهُ برُوجها لِيَفْطِمَهَا عَنْهُ لِمَا فيه من الصّرّر عله فُمَحَققَ 
ْفى وهو تكلْمُهُ بلتَِْيقٍ لما صح بلا مانع» بل هُو أل بِالصّحَةٍ من تَعْلِيقٍ طلاق الْمَدكُوحَةٍ لما سَيذكرٌ. 

اواب عَنْ الْأَحَادِيثْ المَذكورة أَمَا ما قَبْلَ الحدِيئين الْأَخيرِينَ كوو عَلَى في التّنْجيزِ لاله هو الطَّلَاق, أَمَا الطلدق الْمُعَلَّقْ 
ليس به بل لَه عَرَضِيُّ أن يَصِيرَ طلاقا وَدَلِكَ عند الشَّرْطٍ (وا َمل مأوڙ عن السَلَفٍ كَالشَعبيَ وَالزرِيِ) قال عبد اراق في 
مُصتفه: أخيرا مَعْمَرٌ عَنْ الزُهْرِيَ أَنّهُ قَالَ في جل قَالَ: کل امرأةٍ أَتَرَوَجْهَا فَهِي طَالِقٌ وَل أَمَةٍ اشريها فَهِي حر هُوَ كُمَا قَالَ 
فال لَه مَعْمَرْ: أَوَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ «لا طَلَاقَ قَبْلَ نگاح» ولا عق إلا بَعَْدَ مِلْكِ» قَالَ: إا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَجْلْ: مره فُلَانٍ طاق 
وَحَبَدُ فان خُر. 1 

وقؤل الْمُصَئفٍ (وَعَرُْمَا) تضريح با يهم من كاف التَشْبيهِ الْمُشْعِرَة بعَدم اضر صوص بَعدَ قَوْلِهِ منود عن السَلَفٍ يُعْطِي 
ئه موز عَنْ غبرهما أَْضًا. 


و5 امه 


رح ابن أي َة في مُصفه عَنْ سال ولاسم بن مد وَعْمَرَبْنِ عبد العريز وَالشَغي وَالنحْعِيَ وَالزهْرِيَ وَالأَسودِ وبي بكر بن 
عفرو ٿن حزم واي گر ن عبد الرَمْنٍ وعد اله ن عبد لمن وَمَحْحُولٍ الشَامِي في رَجُلٍ قَالَ: إن رجت فلات هي طاق 
أو يوم أترَوجُها فَهِيَ طَالِقْ أَوْ كَل امْراةٍ أَترَوجُهَا فَهِيَ طَلِقَ قَالُوا هو كما قال. وني لفط يجوز عَلَيْهِ ذلك. وَقذ تقل مَذْهَبْنا أيْضًا 
عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيَب وَعَطَاءٍ واد بن أي سُلَيْمَانَ وَسْرَيْح رَحْمَةُ الله عَلَْهِمْ أجمَعِينَ. وما الئان الأخبرانِ فلا شَكَّ في 
صَعْفِهمَا. َال صَاجب تنقيح التَخقِيق: إمَا باطلان. قفي الأول بو حال الْوَاسِطِيُ وَهُوَ عْمَرُ بن حَالِدٍ قَالَ: وَضّاءٌ وقَالَ أَحَدُ 
وان مَعِينِ: گاب وف الآخير عَلِيٌ ن قري ذب ابن معي وَغَيْهُ وَقَالَ ابن عَدِيَ: يشرق الْحدِيثء ټل صَعْف أَحْمَُ وَأَبُو بكر 
ن الْعَرِيَ الْقَاضِي شَبْخُ السْمَيْلِيَ يع الْأَحَادِيثِ وَقَالَ: لَبْسَ ها أَصْلْ في الصَّحَة وَلِذَا ما عمل يا مَالِكُ وَرَبِيعَُ وَالأوْرَاعِيُ فَمَا 
قيل: ل يَرِد مَا يُعَارِضْهَا حى يرك الْعَمَلْ ا سَاقِطٌ لِأَنّ الَتجيح فرغ صِحَّة الدَلِيلٍ أَولاء كيف وَمَعَ عَدَم تفْدِيرٍ الصّحَة لا دَلَالَة 
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[فتح القدير] 
تغليقه بَل عَلَى تفي تنجيزه. فَإِنْ قيل: لا معت مله عَلَى التنجيز لْأَنَهُ ظَاهِرٌ يَعْرِفْهُ كل أَحَدٍ فَوَجَب حملهُ عَلَى التُغْلِيق اواب 


صَارَ ظَاهِرًا بَعَْدَ اشتهار حكم الشّرْع فيه لا فَبْلَهُ فَمَدْ كَانُوا في الْجَاهِليّة يُطَلَقُونَ قبل المَرَوْج تَنْجيرًا وَيَعْدُونَ ذَلِكَ طَلَاقًَا إِذَا 


وُجِدَ TS‏ لتر ير كدر الْأَحَادِيثْ وَغَيْرِهًا. 
في م بَعْدَ ذَلِكَ أن يد يعوا كَونَ الْمُعَلَّق ليس طلافا لِيَخْرْجَ عَنْ تتاؤل الت بل هُوَ طلاق خُر عَمَلهُ إلى وود الشّرْطٍ كَالْمَيْع 
بشَزط الَارٍ. اواب أَنَّ أذ وللغة لا هخود ن من الطَّلاقٍ تَعْلِيقَه وا الشّرع لَوْ حَلَفَ لا يُطَبّقْ امرأتة فَعَلَّقَ طَلَاقَهَا 


لا خث إِحْمَاعًا. وما يُوَيَدُ ذَلِكَ مَا مُوَطَا مَالِكِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُْمَرَ مَرَ ب ا e‏ 
إن هُوَ تَرَوَجَهَء فَقَالَ القَاسِمُ: إل غ و ا ا د 
يُكفْرَ كَمَارَةَ الْمُظَاهِر. 


فَقَذْ صرح عْمَرُ بصِحَة تَعْلِيقٍ الظَهَارٍ بِالْمِلَكِ وَل بُنكز عليه اح فَكَانَ إِجْمَاعَا ولل واجذ. ولاف فيه أَيْضًا وَكذَا في الإيلاءٍ 


ل إن توبك فول لا أفرنك أزتعة طهر بصع فمق َوه يتيز موا ِيَا. قن قيل: هَدًا التغليق إِنْشَاءْ تصرف في تحَلّ 
في حَالٍ لا ولايةَ لَه عَلَيْهِ فَيَلهُو كتَعْلِيقٍ اص بان قَالَ: ذا بشت کر طا وتَغْليق امالغ طلاق الأختئة بقبر اليك 
قلنا: لا ُد َو مِنْ بَيَانِ الْمُراد بِقَوْلِنَا هُوَ َلاق أو لَيْسَ به إذ لا شك في أنه لفط الطَّلاقِء وَالْمْرَادُ أنه لَيْسَ سَببًا في الال 
0 الطّلاق مِنْ الْعدّة SE‏ َأَخَرَ مله كالَيع بِشَرْط الخیار. 
جيئئذ نَقُولُ: لا إِشْكَالَ في أَنَّ كوْنَ الشيْءٍ سَبَبَا شَرْعًا لوت ځکم في حل لا ب بُعَصّوَّرُ بذون انَصّالِه بلك الْمَحَلٌ شَيْعًا: أَعْني 
َعَِْرَ الشَرْعٌ أنه انَصّلَ به سَبَبًا للحم فيه لا جرد الِانَصَالٍ في اللَفْظِ فَإِنَ سبي يست إلا ابه الحم في حل خُلُوله 
زو لق یحی می وب ی قوط غم ت ال ,بال ماق بو انكل نا 
طَالِق إذ داك لا الآنء فَإِذَا كان ذَاكَ يرع الْمَانِع وَهُوَ التَعْلِيق فَحِيئَئذٍ يرل بالْمَحِلَ سَبَبّاء بخلافٍ ابع بِشَرْطٍ اخيارِ لَه 1 
عق البنع على ملتطر بن فة في اال عر أله جل له جيار أن فسح إن 1 ؛ ُوَافِقَ عَرَضَّهُ رفْقًا به وَهَذَا لا عه منْ 
الؤصول في الال بل قق سيه في الخال لَوْ تأَمَلْت هذا الركيب. 
اما عَدَمْ اغْتبَارهِ م من الصّي فَلَيْس لِعَدَمِ ولايته عَلَى الْمَحَلّ بل لِعَدَم أ هلیه لِلتَعلِيق كَالَنْجِيزٍ بخلاف الْبَالِغْ إن اهْقَارَُ في 
قرفي إلى امحل إلا هو عنة قد الأنجير فيد لِْحَالء وما تن فيد الام ين فع بجا بات ال أغني ملع َيه من 
اوقلا يار و رقا وتان نا انه كزين لورلا في O‏ حال كت واو عاو E‏ لتر a‏ 
لما گان انث أَحَدَ الَْائرَيْ ل ا الال د بدن 
گلامه في الال ظَهُورُ قِيّام فام ملكه عِنْدَ الْعقَادو. م را الشَّرْع صححه ا 
دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِق فَإِنَّ قيَامَ الْملْكِ عِنْدَهُ بنَاءَ عَلَى الِاسْتِصْحَاب فَتَصْحِيحُهُ إِيَاهُ مَعَ يقن قِيَامِهِ أَخْرَى وَذَلِكَ في لان 
فيه وَهُوَ تَعْلِيقُهُ الْمِلْكِ, وَبمَذَا حَصّل اواب عَنْ الأخير: أَغْني تَطْلِيقَهُ في الْأَجِببّة جْتبيّة بعبْرٍ املك ودا رتا الشّرْعَ صح قَوْلَهُ 
لأَذَمَةِ ڌا وَلَدَتْ وَلَدَا فهو ځڙ حى بُعْتَقَ لاف غنم وام يلك عاق الوا قبل الولادق تطبر أذ لاة الم :1 إيخكو 
لَبْسَ شَرْطًا لِصِحَةٍ التَعْلِيق وَلَعَمْرِي إن جُلَ هَذه الْمَقَاصِدٍ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا عِبَارَةُ الْمُصَبَفٍ بنهاية الإاز وَطَلَاوَةٍ الْألقَاظِ. 


£ 


وَفَوْلَهُ وَفَعَ عقيب النگاح بُفِيدُ أَنَّ الُكُمَ يَتَأَخَرْ عَنْهُ وَهْوَ الْمُخْتَارُ لأنَّ الطّلاقَ الْمُقَارِنَ 


م 
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[فتح القدير] 

لا يَمَعْ گقؤله: أنتِ طَالِقٌّ مَعَ نگاجك إِذْ لا ينبت الشَّيْءْ مُنْتَفِياء وَمَرْجِعْ صَمِير أَثَرِهِ تصرف بين وَهُوَ إِضَافَةٌ بَيَاية: أيْ تصرف 
هو بين وگڏا هُوَ في فَوْلِهِ وَهُوَ قَائِمٌ الْممَصرْفٍء أي فلا حَاجَةَ إل اشتراط الْمَحَلّ بَلْ قِيَامُ ذمَة الحَالِفٍ في ذَلِكَ كاف. 

وَفَْلَ مالك اله َدَ عَلَى نَفْسِهِ باب التكاح. ُلَنَا: فَمَاذَا يَلْرَم وريم سنه ل مكاج لجمر رن برو عَلَى 


7 


2 نيا عدم ساره وَلِنَفْسِهِ جاخ فيَأْسَهَء عَلَى أَنَّهُيَعَصَوُرُ ترْوْجَهُ عِنْدَنا بان يَعْقَدَ لَه فصول ويز هو بِالْفغلٍ سوق 

6 جب إِلَيْهَا أو الْوَطْءٍ. 
e‏ ا ذُكِرَ كَوْنُ الْمُضَّافٍ لا يَنْعَقِدُ سَبَبًا في الخال كَالْمُعلقي هم جَعَلُوهُ سيا في الل تخو: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ 
يَقْدُمُ فان وَلا فَرْقَ إِلّا ظَهُور إرادَة الْمُضِيفٍ الإيقَاع, بخلاف الْمُعَلَّق فد قَصْدَهُ ال فَكَأَنَ هذا الْمَعَْ الْمَعْقُولَ صَارِفٌ لِلّفْظِ 
عن فَضِيّهِ ولا يُغْرَى عن شَيْءٍ مَعَ ا خو أنتِ طاق عدا وَإِذَا جاءَ عد واج في قضد الإيقاع» و هُمْ يجْعَلُونَ إذَا جَاءَ عد تَعلِيقًا 
غَيْرَ سب في الخال وَالآخَرُ سَبَبًا في الَال. وََمَا فَوُْمْ إل زل سا عند اقرط گا عند الشَرْطٍ أ 00 َالْمُرَادُ الإيقَاعٌ 


حُكْماء وها ذا عَلَّقَ الْعَاقِلُ الطّلاقَ نم جُنَ عِنْدَ السَّرْطٍ تَطَلّقُء وَلَوْ كان كَالْمَلْفُوظٍ حَقِيفَةَ 1 يَفَعْ لِعَدَم أَهلِيته 


22 


اس 


[فْرُوعٌ] في الْمُنْتقَى: إن رجت فلا: فَهِيَ طاق وَإِنْ أُمَزْت مَنْ يُرَوجُنيها فَهِيَ طَالِقَ فَأَمَرَ إنْسَاَا 
یتان: إِحْدَاهُمًا عَلَى الْأَمرِ وَالأُخْرَى عَلَى التَروْج. وَلَوْ قَالَ إِنْ زوجت فُلَائة وَِنْ مرت مَنْ ب فَهِيَ طَالِقَ فََمَرَ إِنْسَا 
يروجا من فَتَرَّجَهَا بِنَفْسِهِ طَلَقَتْ لِأَنَّ اليَمِنَ وَاحِدَةٌ وَالشَّرْطَ شَيَْانِ وَقَذ وُجِدَاء لاف ما لَوْ گان الْوَاقِعْ جرد الأَمْر حَيْتُْ لا 
تَنْحَلُ اليَمِينُ وكذًا لَوْ تَرَوّجَهَا من عير أن يَأمْرَ أَحَدَا لا تَطْلق لِأَنَّ بَعْضَ الشَرْطِ فَإِنْ أَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ رجلا فَمَالَ: رَوَجْني فلالة 
وهي ارائ عَلَى حَايهَا طَلْقَتْ لِكُمَالٍ الشَّرْطِ. 


5 بن 2 0 3 
ن يرَوَجَهَا مه طَلْقَتْ لِأَكُمَا 
نْسَان 


وَلَؤ قَالَ: إِنْ تَرَوَجْت فلاتة أو و ناا ان يُرَوْجَِهَا فَهِي طَالِقَ فَأَمَرَ عي فَرَوَجَهُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ 1 تطلق لِأَنهُ حت بالآمر قَبْلَ 


تزویج المَأمُور فَاتحَلَتْ لمن با بلا وُقُو فوع شي شَيْءٍ فلا يْنَثْ بِتَرّوْجِه بَعْدَهُ 


- 


م 2 


يُوسْفَ: إا قَالَ: إن تروت فلاتة أو حَطَبْعْهَا هي طاق فَحَطَبَهَا فْتَرَوَجَهَا لا تَطْلْقُء قال في الْكتاب لاله حت 
بالخطبَةِ فَهَدَا يذل عَلَى أ الْيَمِينَ مُْعَقَدَة وَهْوَ رَد عَلَى مَنْ قَالَ: الْيَمِينُ غَيْدُ مُنْعَقَدَةٍ لأ الشَّرْط أَحَدُهمَاء وَأَحَدُهُمَا َي صالخ 
وَالْآخَرُ لا فد تمن على اله حف لو كزوج قبل الأغر في المنالة الي قبْهَا وقبل انط في هذه اة وقع بن قال 
للْمَأَةِ اتداءً بحضْرَة رَجُلَينِ: تروك بالف فَقَبلَثْ طَلْقَتْ. 


دق سي به «ef‏ مام 22107 ET‏ مم < كيف و عيب كمه كدرو ار GAT‏ 28 ا كوس dê‏ 
وني فَوَائِدِ سمس الأئمّة | ي: لَْ قَالَ: إِنْ تروت فلائة قهي طَالِقَ إن تَرَوَخْت فلات فَمَرَوَجَ فلانة لا ة ف فان طلقها مم 


َرَوّجَهَا تَطْلق. وَوَجْهُهُ أنه اغتراض الشَّرْطٍ على الشَرط كَفَوْلِهِ إن تَرَوَجْتُك فَأَنْتِ طَلِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَارَ لا تَطْلق حى يَتَحَقَّقَ 
عمو الشرطين. 


رل لَه مُطلقَة فقال: إن روجا فحلال الله عَلَيَّ حرام فكرَوَجًها تطلق. ولو قال لامرأيه: إن تَرَوّجْت عَلَيِك ما عِشْت فَحَلَالُ 
لله عَلَيّ حرام م قالَ: إن ترؤجت عَلَيِك فَالطلاق عَلَيَ اجب ثم ترج عليه َع عَلَى كَل مِنْهُمَا ية بالْيمِنٍ الأولى وتقغ 
أخرى عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا باليَمِبنِ الانية ضرفا إلى أَيبهِمَا شَاء هذا في النَوَازِل. قال في الْمُجيط وفيه نَظَن وَيَنبغي أن لا تطلق 
في الْيَمِينِ الَانبة لن الْيَمِينَ الثَانيَةَ تَعْلِيقُ يجاب الطّلاقِ بالتزویج وله ةلا بص بخلافٍ تغْليق نَفْسِ الطّلاقء وَيَنبَغي اَن بقع 
بالْيَمِينِ الأول طاق إِحْدَاهُمَا يُصْرَفْ إلى أيهم شَاءَ وَلَِنَّ الْيَمِينَ الأول لَمًا 
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يصح ينا ٤‏ ياعا (وَلَا نَصِحٌ إِضَافَةُ الطَّلاقِ إِلّا آنْ يَكُونَ احالف مَالِكا أو يُضِيفَة إلى مِلْكِ) لِأَنَّ راء لا بد أن يَكُونَ ظَاهرًا 


ر 


يون يهُا فَيَتحَقَّقْ مَعْىَ امین وَهُوَ الْقوَةُ وَالظّهُوُ بأحَدِ هَدَيْنِ وَالإضَافَة إلى سَبَبٍ الْمِلْكِ مَنِْلَةِ الإضّافَة إلَيِْ لأَنهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ 
سَبّبهِ (قإِنْ قال لِأَجْتَبيّة: إن دَخَلْت الدَارَ فأنتِ طالق 2 تَرََجَهَا فَدَحخَلَتْ الذَّارَ 


[فتح القدير] 

انصَرَفَتْ إلى الطَّلّاقٍ صر كَأَنَهُ قَالَ زن ويرا طلاق, وَمَنْ فَالَ ذَلِكَ وَلَهُ امرآَانِ يَمَعْ عَلَى إِحْدَاهُمًا انكهى. وني نَظرو نَظَرْ. أَمّا ْلَه 

وتليفي أن ل تطلق في البو اا2 اح يناد على أن انيز بالعألاق على اجب لأسن بمج وَأَنْتَ قذ عَلِمْت ما في ذَلِكَ 
ا الفخاز ئ الطلاق؛ ب والماغوز | 3 e‏ اء عَلَيْه لاوا وله و ويَنْبَغي أن را لمن 0 ا 


7 مَعْنَاهُ امْرَأَنُهُ وَهُوَ 5 EE‏ ا ققد وق الاق 0 وَاحِدَةٍ مُبْهَمَةِ ليه تَعِْينْهًَا 


ودا قال: كَل امراة أتروجُهَا طاق فَرَوْجَهُ فُصُولٌ فأَجَارَ بالْفغلٍ بان سَاقَ الْمهْرَ َوه لا تَطلّ, لاف ما إا وَكلَ به لقال 
الْعبَارَة لَه 


(قَوْلَهُ فيص ييا أو إِيقَاعَا) أَيْ فَيَصِحٌ التَعْلِيقُ الْمَذْكُورُ تيا عِنْدَنَ لِأَنُّ لا يَعْمَلُ عِنْدَنَا في الخال اؤ إيقاعا عند الشَافِعَِ لاله 
عِنْدَهُ سَبَبٌ في الْحَالٍ (قَوْلَهُ ولا صح إضافة الاق إل أَنْ ؛ يون احالف مَالگا أ يُضِيفَهُ إلى ملكه لِأَنَّ الجَرَاءَ لا بد أَنْ يَكُونَ 
ظَاهِرَ الؤجود) أَيْ ظَاهِرًا وَجودَهُ عِنْدَ الفغل, وَفَوْلهُ وَهُوَ القْوَةُ: أي عَلَى الامْتنّاع هتا قول وَالظَّهُورُ بأحَدِ هَدَيْن) 5 الظّهُورٍ 
هتا بِالْمَعْقَ للعَوِيَ كذَا لَفْظُ ظَاجِرٍ الْمَذْكُورٍ آنقَاء وَمَاكَانَ ظَاهِرَ الْوْجُودٍ علق الإذراك به قَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الظّهُورٍ بالْمَعْىَ 
لغري الْخاصّ وَقَدْ يَكُونُ عَلَى وجه الْقَطع. 

وا لخاصل أن فَوْلَهُ لِلْأَتية ية: إن دَخَلْت الدَارَ قفنت طَالِقْ حِينَ صَدَرَ لا يصح جَعْلْه إيفَاعًا لِعَدَم الْمَحَلّ ولا تنا عدم مَغْى 
يمين وَهُوَ مَا يَكُونُ عابلا على ال لإحاقي له 1 منز ميقا لقم طهور الجزاء عند الفغل عتم طهور نوت الْمَحَلَيّ عِنْدَ 
جود الشَّرْطٍ. لا يُقَالُ: 11 يكن الْأَمْرُ فيه مَوْقُوًا عَلَى الْعَاقِبَِ إن تَرَوّجَهَا طَهَرَ كوه تيا وَإِلَا فهو عَلَى الاخْتمَالٍ إلى أَنْ يموت 
أحَذها. 


و 


لائ نَقُولُ: قق عدم الْيَمِينِ حَالَ صدوره لِانْبفَاءٍ حَقِيقَته قله 1 يَقَعْ يفا فَلَمْ يَقَعْ يمينا فا تَمَحَقَّقْ بين في الْوْجُودٍ إلا بلَفْظِ 
آخَرَ وَمَعْيَ الإحَاقة هنا إحَاقة لوم صف الْمَهْرِ إن تَرَوّجَهَا أنه حيتئِذٍ يَقَعْ الطَلاق فَيَجِبْ الْمَال يمت عن ارج حَوفًا من 
ذَلِكَ. وَقذ اور عَلَى هذا فَوْلَه: إذا جضت فَأنْتٍ طاق قله ين مع أنه لا حل فيه ولا مَنْع بإحاة. ۰ 

راج بأد الْعبرةَ لِلْعَالب لا لِلشَاذ (قَوْلَُ وَالإِضَافَةُ إلى سَبَبِ الْمِلْكِ) ب َعْني التَرَوْجَ (منرلّة الإضَافة إِلَيْه) قال به يشر الْمرِسِيَ: 
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تطلق) لان احالف لمن عَالِكِ وَل أَضَافَهُ إلى الْملك أَوْ س سَبَبِهِ ولا بد منْ وَاحدِ مِنْهُمَا 


(وَأَلْقَاظُ الشَّرْطٍ إِنْ وَإِذَا وَإِذَا ما 


[فتح القدير] 

لا ص لِأَنَّ الْملْكَ يَكْبْتْ عَقيب سَبَبه فَإِذَا ان الشَّرْطْ هو ذَلِكَ السّبّب افر الْمِلّكُ وَالْوْقُوعٌ وَالطَلاق الْمُمَارِنُ لِقبُوتِ مِلْكِه 

أو لرَوَالِهِ لا يَمَعْ كَالطَالِقٍ مَعَ نگاجك أو مَعَ مت لاف ما إا عَلََّهُ تفس الْمِلْكِ فَنَهُ جيتيِذٍ يَمَقَدَمْ الْمِلْكَ. 

وَاْوَابُ ما قال ُحَمَدُ: حمل اكلام على الصّحَةٍ أو من إِلْعَائِهِ فَيكُونُ قَدَ ذگر السَبب وَأَرَادَ به الْمُسَبّبَ, فَتَقْدِيرُ قله إن 

ترۇك إن مَلَكْتْك باروج لكِنَّ تغليل الْمُصَبَفٍ بقؤله لَه ظَاهِرٌ عِنْدَ سبو ينبو عن هَدَاء إل أن بعل بيان وجه التجَوِْ 

لخبي عن الست رفو بويد إذ ليبس هذا مؤضعة بن فو في ذا القن من الْمُسَلَّمَاتِ وكَانَ سَبَّب عُدُولٍ الْمُصَبَفٍ عنه أ 

دَفَعُوا الْوَاردَ عَلَى قَوْهِمْ في قَوْلِه لِلْأَجْتَيّةِ إن دَخَلْت الدَارَ انت طالق فَتَرََجََا فَدَخَلَتْ لا تطلق من أنه ١‏ يَعْتَِنْ تام الْكُلام 

مُضْمَرًا تَصْحِيحَاء ابیز إذ روك فلت حي بصع بقع بوتا قال به ابن أي يى لان اليَمِينَ مَذْمُومٌ في الشزع أو 

عَيُْ مَطلُوب فلا يخال في تضجيجهء وَهَذًا ينان ذلك الجوَاب. 

نحي في جَوَابٍ ابْنٍ أي لَيْلَى ما قَدَّمَهُ اْمُصَبَفُ, لكِن لا مى ورود أن يُقَالَ إِمَا - يراد بالسسّبَب الْمُسَبِّبْ أَْ حَقِيقَتُهُ وَالْأَوَلُ 
تَصْحِيح الْيَمِينِ فَيَلرَمُ ْلَه في الْمَنْقُولٍ عَنْ ابن أبي لَبْلَى» وَعَلَى الان يَرِدُ ما قال ب بش المَريسِيّ. وَالْأَوْلَ أَنْ يُدْفَعَ مَا قَالَ ابْنُ 

أي یکی بأل طَرِيقَ إل تَقِيقٍ تلك الإرادة لِانْبفَاءٍ الحَقيقة وَطَرِيقٍ الْمَجَازِء بخلافٍ ما نحن فيه. وَعَلَى هذا لا سن الْمَذَكُورُ في 

الكتاب أَيْضّاء بل الْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ: الْإِضّافَةُ إل سَبَبٍ الْمِلْكِ مراد چا الإِضَافَةُ إلى املك گما أَجَاب به محمد - رَحمَهُ الله -. 


[فزوع] . 
َو قَالَ: إن تَرَوَجْتُك فَأَنْتِ طَلِقْ قَبْلَهُ نم نها يُوقِعْهُ أَبُو يُوسْفَ لاله عَلَقَهُ بالتكاح وَدَكْرَ مَعَهُ وَهْما لا يَفَدِرُ عَلَى إيقاعه فيه 


فَلَعَا ذِكْرُهُ الْوَفْتَ وَبَقِيَ التَعْلِيقُ. وَقالا: لا يَقَعْ لِأَنَّ الْمُعَلّقَ كَالْمَلْفُوظِ عِنْدَ الشَّرْطٍ. 


وَلَوْ قَالَ وَفْتَ النگاح: أَنْتِ طَلِقٌ قَبْل أَنْ أنكحك لا تَطْلْقكُذَا هَذَا 


وَلَوْ قال لوَالِدَيْهِ: إن رَوَجْحُمَانٍ امْرَأَةَ فَهِي طَالِقْ لائ فَرَوَجَاهُ امْرَأةَ عير أَمْرِهِ لا تَطْلَقْ لأ التَعلِيقَ 1 يصح لاه غَيْدْ مُضَافٍ إلى 
ملك التكاح لِأَنَّ تزويج الْوَالِدَيْنٍ لَه بغَيْرٍ مره غَيْرُ صّحيح 


ولو قَالَ رل لِأَجَتَبيَة دما كنت ی يكاحي فكل انرو اروا قهي طلخ فترؤجها 6 رن غزها لا ن ما إذَا قَالَ هَا: إِنْ 
تَرْوَجْتُك فَمَا فت في نكاجي فكل اراو أَتَرَوجْهَا فَهِيَ طَالِقَ فمَرْوْجَهَا م تَروَجَ عَيرَهَا تطلق. 


(قۇلة وَألفاظ الشَرْطٍ ) وَمَنْ جُْملتهَا لو وَمَنْ وَأيْ وأا وَأَيْنَ وَأ وَجمِيعْهَا رم إلا لو وَإِذَاء 
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کل وَكُلَّمَا وَمَقَ وَمَيَ مَا) لأ الشَرْط مُشْمَقٌ من الْعَلَامَة وَهَذِهِ الْأَلْقَاظُ ما ليها أَفْعَالُ فَتَحُونُ عَلامَاتِ عَلَى الث ثكَلِمَةُ إِنْ 
حرف لِلِشَرْط لِأَنُّ ليس فيهَا مَعْى الْوَهْتِ وَمَا وَرَاءَهَا مُلْحَقْ اء وَكلِمَةُ كَل ليست شَرْطًا حَقِيقَة لان مَا ليها اسْمْ وَالشَرْطُ ما 
علق به اجْرَاءُ والأَجرية تعَعَلّ بلْأفعَالٍ إلا أنه لي بالشَرْطِ علق الْفِغلٍ بالام 

[فتح القدير] 

وَقِبلَ جرم ا إذَا زِيدَ بَعْدَهَا مَاء وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إن جرم إا في الشّغْرِ وَكَذَا بل قَالَ لو يَمَأْ طَارَ به ُو مَيْعَةٍ (قَوْلُهُ لان الشََوْط 
مُشْتَقٌّ من الْعَلَامَةِ) يَعْني من الفط الدَّالِ عَلَى الْعَلَامَةِ وَهْوَ الشّرَطُ بالنّخْرِيكء قال تَعَالَ (فَمَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا] [محمد: 18] أَيْ 
عَلَامَاقًا وَهَذَا لِنَ الاشنقاق لا بد فيه من الاشتراك في الْمَادَّة ة ولا مُشاركة بيْنَ فظ عَلَامَةٍ وَشَرْطِ (قَوْلَهُ فَتَكُونُ عَلَامَاتِ) أي 
يَكُونُ وجُوذ الْأَفْعَالٍ عَلَامَاتِ على الث الث هو قوع الجرَاءِ. 

َالاصِل أن مغ أَلَْاظ الشَرْطٍ عَلَامَاتُ وَجُودٍ الجرَاءِ: أئ ذل عَلَى َلك بالدَّاتِ وَإِلّا َكل من هَذِه وَلفْظِ لَو نضا كَذَلِكَ في 
املق قله َم گا كَذَلِكَ گا الْمُفَادُ ا اماع فل الشَّرْطٍ الْمُسْعَلْزمِ لامْتتاع ا لواب نۇ لَوْ جَاءَ ريد لأَكْرَمئُك فَبُعْرَفْ أن 
ذلك الْفغْلَ ذا ؤج اسْتَلْرمَ وجو ا واب» لأ الأَازم يَعْبْت عند اموم وعَلَى هَدًا فجي الْأَدَوَاتٍ تيد الْوْجُود للوْجُودٍ إلا 
َد لما گائٽ أَدْخَلَ حَيْتْ وضعَت لإقَادَةٍ اَن الشَرْط قذ ؤج وَفْرِعَ مِنْهُ حصت بِقَوْلِنَا حف وُجُودٍ لِوْجُودِء وَلَوْ ۇضعَت لإفَادَة 
اميتاع الْملرُوم وَدَلّث عَلَى الْوْجُودٍ لأؤجود بالاليزام فَخْصّت زف اميتاع و يَدكرها الْمُصيَف لان مَفْصُودهُ بُافِيه: أغني 
الَْلِيقَ عَلَى ما على حطر الؤجود لأا ادت تق عََمِهِ فلا يَصْل معت المي ولعم خطوله 1 تذْكز لماه إن گان لو قال 
أ دَخَلْت الدَّارَ انت طَالِقْ تَعَلَّقَ الطّلاق كما ذَكَرَهُ التُمْرْتَاشِيُ. 

وَيُرْوَى عَنْ أبي يُوسُْفَ - ره الله - لَكِنّهُ ليس مَعْنَاهَا الْأَصْلِيَ وَل الْمَشْهُونَ وَلِذَا قَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَتَعَلَق. وني الْحَاوي في 
فُرُوعِنَا: لَوْ قَالَ: انت طاق لَوْ ترَوَجْمُك تَطَلْق ٳڏا تَرَوَجَهَاء وَقَد وَرَدَ في قولتا (وَلْيَحْسَ الُدِينَ َو تَرَكُوا من حَلْفِهمْ در 
[النساء: 9] الْآيَةُ. هذهب بَعْضْ الَحْوتنَ إلى تويزو وَأَكْتز الْمُحَقّقِينَ اَم لَيْسَت إل للتَعْلِيقِ في الْمَاضِي. وَأَجَابُوا عَنْ الْآيَةِ بجا 
وف عَلَيْهِ في كلامهخ, وا لِعَدَم خحصولٍ مَعْىَ الْيَمِينِ في التَعْلِيقٍ بَا 4 يَذْكرْها وذگر كلا وَلَيْسَتْ شَرْطَا لِتْبُوتِ معت الشَّرْطِ 
مَعَهَا وُو التَعلِيقُ بأَمرٍ عَلَى حَطْرٍ الْوْجُودٍ وَهُوَ الْفِغْل الْوَاقِْ صِفَةَ الاسم الَّذِي أضيفت إِلَيْه. 


[فرُوع] . 
قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ للا دُخُولك أَؤ ولا أئوك أو لَوْلَا مَهرك 1 يَقَعْ وكا في الإخبَارٍ بان قَالَ: طَلّفْت 
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الذي يليه مغل قؤلك کل عَبْدٍ اشترنۀ فهو حز. قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: 

[فتح القدير] 

ِالْأَمْسٍ لَوْلَا كذًا. 0 اَن مَوْضِعَ وجُوب الْقَاءٍ لا يَتَحَقّقْ التَعْلِيقَ إل ا إلا أن يَتَقَدَمَ فَيتَعلّقَ بدُوتًا عَلَى خلاف في أَنّهُ جيتئذٍ 
هو الْجَوَابُ أو بُضْمَرْ ا لواب بَعْدَهُ هُ وَالمُتَقَدّمُ دَلِيلُهُ. وأا المَقِيهُ فَنَظَرْهُ من جهة الْمَعْىَ فلا عَلَيْه 4 من اعَتِبَارِهِ الْجُوَاب. فَإِذًا قَالَ: 

إِنْ دَخَلْت الدَارَ أَنْتِ طَلِقَ وَقَعَ ِلْحَالِء فَإِنْ نَوَى تَعْلِيقَهُ دِينَ وَكذًا إن نَوَى تَفْدِمَ. وَعَنْ أي يُوسْفَ لا عجر خلا لگلامه 

عَلَى الْقَائدَةِ فَمَْضْمَرُ الْمَاءُ كُمَا في فَوْلِهِ مَنْ يَفْعَلْ السات الله يَشْكْرُهَا وَدْفِعَ چا إذَا أَجَاب بِالْوَاوِ قله كتج ويَلْغُو الشَّرْطُ مَعَ 

أنه مَك تَعْلِيقُهُ حَقٌّ لَوْ نَوَاهُ دِينَ. وني اكم روَايَعَانِ ذَكرَهُ في العَايّة. قال في الدِرَايَة: وَلَوْ نَوَى تَفْدِمَهُ في هَذِهِ الصُورة قيل: 

صخ وَنحْمَلُ الوا عَلَى الِابْتدَاء وَفِيهِ صَعْفف لِأَنَّ واو الاتدَاءِ لا تُسْتَعْمَلْ إل في اول كلام وَمَوَاضِعْ الَاءِ جعت مَفَارِيدَ في بَيْتِ 

هو هَذًا: 

لَه ية وَيحامِدٍ ... وجا وَل وبقذ وَبالتَْفِيسِ 

وَأَحْبَبْت ذِكْرَ بَعْضٍ زيادة عَلَى ذلك وَإِيضاحَةُ لِيْفْهَمَ فَنَظَمْعْهَا في تة أَْيّاتِ وهي هَذِهِ: 

تَغلّمُ جَوَابَ الشَرْط حَثْمَ قرانه ... بِقَاءٍ إا ما فِعْلّهُ ابا تى 

كذَا جَامِدَا اؤ مُفْسَمَاكَانَ أ بِقَدْ ... وَرْبَ وَسِينٍ أؤ بِسَوْفَ اذْرٍ ا ف 

أو ايه أو گان مَنْفِيَ مَا وَإِنْ ... وَل مَنْ بذ عَمَا حَدَدْنَاهُ قَدْ عتا 

وؤ أَخَرَ الشّرْطَ وَأَدْخَلَ الْقَاءَ في الشَّرْطٍ بان قَالَ: أَنْتِ طَلِقْ فَإِنْ دَحَلَتْ لا روَاية فيه فَيْمْكِنْ أن يُقَالَ: يَكَنَجّرُ لود الْقَاءَ 

فَاصِلَةٌ وَيْكِنْ أَنْ يُقَالَ: يَعَعلّقْ لون الَاءَ حرف تغليق. وَقِيَاسُ الْمَذَكُورٍ في حَذْفٍ الْمَاءٍ في مضع وُجُوبتاء وَذْكْرُ اواو مَعَ 

اواب أَنْ يَكُونَ التَنْجِيرُ مُوجب اللَّفْظِ إل أن ينوي التَعلِيقَ لااد ا لامع وَهُوَ عَدَمْ كَْنٍ ليق إذ داك مَدْنُولَ اللَّفْظِ فل 

بت إلا بالبيّ وَالْقَاءُ وَإِنْ گان حَرْفَ تَعْلِيقٍ لکن لا يُوجِبْه به إل في عله فاد انر له هتا هتا 

وَلَوْ قَالَ: انت طَالِقٌ إِنْ كد تَنَجّرّ عِنْدَ محَمّدِ لِعَدَم مَا يَتَعَلّقْ به وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا لان ذِكْرَه بيان لإرادته التَعْلِيقَ. ولو قال: أَنتِ 

طَالِقّ دَحَدَتْ جر لِعَدم التَعْليقٍ وَالصَفَةُ الْمعبم كَالشَرْطٍ لاد ذَلِكَ في عَبْرٍالْمُعيئَةِ مل الْمَرُ التي أتَرَوجْهَا طَالِقَء م 

الْمُعيّنَةِ فَلَغْوٌ عَلَى ما قَدَمْمَاهُ اول البَاب. 

وَلَوْ قَالَ انت طَالِقٌ أَنْ دَحَلْت بففح امحَمْرَة وَقَعَ في الخال وهو كت الْجُمْهُورٍ لاَق للتغليل» ولا يشرط وُجُودُ د الْعلّة. وقد نَاظَرَ 

محمد الْكِسَائِىَ في ذلك في مجلس الرَشِيدٍ فَرَعَمَ الْكِسَائِىُ ا خی إذَا اسْتذْلالَا بِقَوْلِهِ تعالّ ينون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا] 

[الحجرات: 17] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَ نكاد السَمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأَرْض وَتَدُ ابال هدا [مريم: 90] أن دعا لِلرَّحْمَنٍ 

وَلَدَا [مريم: 91] وَقَوْلُ مُحَمَدٍ أؤل إِذ لا أل غلا كإذَاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ في الْآيتيْنِ ما ذُكرَ بل التَعْلِيلٌ هُوَ الْمَعْىَ الظَاهِر 


فيهمًا. وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ الق وَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ طَلْقَتْ كل حال لِأَنَّ الْوَاوَ في مثْلِهِ عَاطِفَة عَلَى شَرْطٍ هُوَ تقيض الْمَذْكُورٍ عَلَى ما 
غرف في مَْضِعِهِ تَفْدِيرُ إن 1 تَدْخُلِي وَإِنْ دَخَلْت, وَإِنْ 
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(قنِي 7 لاط 5 وج الشْط الث وان ائ دما 7 وو ية لل 7 وَالتَكْرَار ل َبِؤْجُودِ الفغلِ مره تم 
الشَرْطٌ وََا بَفَاءَ لِلْيَمِينِ بدُونه 

إلا ي كلما وها تفي تغييم الأفعال) قال اله تعالى كلما نضحت جُلُوهُمْ) [النساء: 56] الاي 


ومن صَرورة اغيم الکراڙ. قَالَ (فَإنْ ترَوَجها بعد رؤج آحَرَ وتكرَرَ الشّْط 1 يغ شَئء) 


هذه هي الْوَصِلِيَةُ وَيَقَعْ في اال بِقَوْلِهِ أننتِ طَالِقْ إِذْ دَخَلْت وَبِقَوْلِهِ أُذځُلي الدَّار وَأَنْتِ صلق يَتَعَلّقْ بالدځُول لان الخَالَ شَرْط 
مِثْل اد إل ألما وَأنتِ الق لا تَطلق حن وي (قَوْلْهُ في هَذِه الألمَاظ إِذَا وُجِدَ لر اخَلّثْ وَانْمَهَث الْيَمِينُ لاما غي 
مُفْمَضِيَةٍ للْعُمُومِ وَالتَكْرَارٍ لع فَِوْجُودٍ الفغل مَرَةَ تم الشَّرْطُ) وَإِذَا م وَقَعَ انث فلا يُعَصّوَرُ انث مَرّة أخرى إل بِيَمِينِ أُخْرَى أو 
يتنو بلك لمن وَليْسَ فَلَيْسَ. وَل بهم في قق. عا فيد التَكرَارَكَفَوْلِه: 

مَىَ تأته یذ تغْشو إلى ضَّوْءِ تاره .. . ٿڏ خَيْرَ تار عِنْدَهَا خَيْرُ مَوْقِدٍ 

وَالقُ أَهَا نا تفِيدُ عُمُومَ الْأَوفَاتِ بغت أَنَّ أَيّ وَفْتِ تأت جذ ذلك قفي مى حَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقَ» الْمُمَادُ اَن أي وَفْتِ تَحَقّقَ فيه 


ا ا ال ا اي ا م ا 


ر 


ومن غرائب الْمَسَائِلٍ مَا في الْعَايَِ: من قال لِدِسْوَةٍ له: من دَحَلَ منکن فهي طَلِقْ فَدَحَلَتْ وَاجدَة مِنْهنَ مرارا طَلْقَتْ يكل مر 
أن الفغل وَهوَ الول أَضِيفف إلى جَماعةٍ قرا به عُمُومة عزفا مره بعد أخرى» واسكشهة له بقؤله تعاى ون قعل مِنكُمْ 
مَُعََدَا [المائدة: 95] أَقَادَ الْعُمُومَ وَلِذَا تكرّرَ الجْرَاءُ عَلَى قَاتِلٍ وَاجِدِ وما ذگر ُحَمَدٌ في السَيرٍ الكبيرٍ: إا قَالَ الإمَامُ: مَنْ 
فكل قتياا فََهُ سَلَبُهُ فَفَملَ وَاحِدٌ فيك فَلَهُ سَلَبهُمَا. وَاسْفْشْكل بد الْعُمُومَ في الأول لِعُمُومِ الصّْدٍ الْمُحَلّى باللا رَجَعَ لَب 
ضمي مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ جَرَاؤُهُ فَعَمَّ لِذَّلِكَ لا لما ذكرَ. ل قيل 
الأول الِاسْتِشْهَادُ وله تَعَالَ وا رَآَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتتا) [الأنعام: 68] الْآيَهُ حَيْتْ يرم الْفُعُودُ مَعَ الْوَاجِدٍ في كل 
مر فَمَدْ أَقَادَتْ إِذَا التَكْرَارَ لِعُمُومِ الاسم الَّذِي ثيب إِلَيْهِ فغل الشَّرْطٍ. وَالْأَوْجَهُ أن الْعُمُومَ بالْعلَة لا بالصّيعَة فيهما لِمَا فيهما 
من تزتيب الم وهو الجرَاءُ في الأول وَمَنْعْ الْفُعُودٍ عَلَى الْمُشْتَقّ مِنْهُ وَهْوَ لقنل وَالحَوْضُ فَيَتَكَرّرُ به 


وني الْمُحِيطٍ وَجَوَامِع الففه: لو قَالَ: أي امْرَأة اروها فَهِيَ طاق فَهُوَ عَلَى امْرَأةٍ وَاحِدَةِ لاف كل امْرأة أَترَوَجْهَا حَيْتُْ تَعُمُ 
بغ 9 ا فة وا 4° کل 8 2 م يَعُمَ أيّ اهْرَأةٍ أَتَرَّوجْهًا به 9 ال نََةِ. 


(قَلَ إلا ي كُلَّمَا َه َگرز) وَمِنْ لَطِيفٍ مَسَائلَِا إا قال مره وقذ دَحَلَ ا: كُلَّمَا لتك فَأنْتِ طَالِق فَطَلَقَهَا طَلَقَةَ بِقَع 
ِنَْانِ. وَلَؤ َالَ: كُلَّمَا وفع طلاقي عَلَيْك فَأنْتِ طَالِق فَطلَمَهَا وَاحِدَةً وَقَعَ اللاث. وَالْفَرَقَ أن الشّرْط في الاي افْضَى تَكُرَارَ 
لجرَاءِ بتك لوفو فَبَمكَرّرْ إلا أَنّ الطّلاق لا یرید عل الُلاثِ فَيَفْمَصِرْ عَلَيْهَاه وني الأول افْمَصَى تَكررهُ بتگرر طلاقه. ولا 
بقَالُ: ها إذا لقت يؤجود ارط فيفع تطييقتان: إخداا بكم الإيقاع والأخرى بكم الغليق. 


6 س ي ارهد ف اکر ور عورد و طا كدو ركه کک 1خ اه 1 . اف م ہت و ê ° IS ale Ah‏ 
(قؤلة وَمِنْ ضَرُورَة التَعْمِيم التَكْرَارُ) أَوْرَدَ في كل عُمُوم ولا تكرَاز. فَإِنَهُ لو قال: كل امْرَأَةٍ أتَرَوَجُهَا طالق فَتَرَوّجَ فطلقت ثم 
تَرَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ 
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َد باسْعِيفاءِ الطَلقَاتِ الثلاثِ الْمَْلُوكَاتِ في هذا التكاح ٤‏ يبق اجُراء وَبَقَاءُ اَن به وَبالشَزط. وَفِيهِ خلاف زُقْرَ - رجه الله 
تَعَالَ - وَسَنْقَرَرهُ مِنْ بَعْدُ ن شَاءَ الله تَعَال (وَلَوْ دَحَلَتْ عَلَى تفس التَرَوْجٍ بان قَالَ: كُلَّمَا تروت امْرأَةَ هي طاق خث بل 
رة وَإنْ گان بعد رؤج آخَرَ) لِأنَ اْعمَادَهَا باغتبارٍ ما َلك عَلَيِهَا من الطّلاق بالترَوْج وََلِكَ غير 


[فتح القدير] 

لا نطق وَأمًا الوْفوعٌ عَلَى امرةٍ أخْرى برجا قباغتار عُمُومٍ الاشم وَل يَنْسَأ مِنْ نَفْسٍ الشَرْط. وَأجيب بأ الْمُرَادَ تَعْمِيمُ 
الأَفْعَالِ وَالتَكْرَارُ من صَرُورَتِه أنه كما يَكُونُ بغار الْقيَام بَحَادٍ مُتَعَدَدَةٍ يون بتَجَدَّدٍ الْأَمْتَالٍ من وَاجِدٍ (فَوْلَهُ وَلَوْ دَخَلْت عَلَى 
تفس الَرَوْج بان قَالَ: كُلّمَا ترَوّجْت مرا َهِي طاق يحنت يکل مَرِّ) أَبدَا لان الشَرْط ملك يُوجَدُ في الْمُسْتَقبَلٍ وهو غير 
خصو وَكُلّما ؤج هدا الشَرْط تع ِلك الكَلاثْ فَيَمَْعْهُ جرَاؤُْ وَعَنْ أي يُوسْفَ في الْمُْعََى: إذا قال كُلَمَا رجت مرا هي 
طاق فَمَرََجَ رأة طَلْقَتْء فإِنْ تَرَوَجَهَا تان لا تَطْلقْ إل مره وَاجِدَةً. 

وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِمُعيتَةِ كُلّمَا وجك اؤ تَرَوّجْت فَلَانََ تَكَّرَ دَائِمَ وَاسْتَوْضَحَهُ با إذَا قَالَ: كُلّمَا ترت َوب أو ركنت وَابَهَ لا 
يَلْرَمُهُ ذلك إلا مَرَةَ وَاحِدَةَ. والخاصل أَنَّ كُلَّمَا عِنْدَ أبي وف إن وجب التَكْرَارَ في الْمُعيَنَةَ لا في غير الْمُعيّئَة. 

وَحَقيقة الْبْْثِ اذَعَاوْهُ الخاد الْحاصلٍ بین كل وما إا تُب فَعْلهَا إلى مُتگر. فإِنْ قُلْت: بَْتهُمَا فزق ون كأ يفضي عُمُومَ 
الَْمَاءٍ وَعُمُوم الْأَفعَالٍ يَقْبْتْ صَرُورَةَ وَكُلُ ما يَفْمَضِيهِ في الْأَفْعَالٍ وَعُمُوم الْأَسْمَاءٍ يَقْبْتْ صَرُورَةَ فإذَا ؤج في لفط كُلّ اسْمْ وَاجِدٌ 
الٿ في حف ولا يَتَكَوَرُ به نَفْسْهُ وَبَقِيَثْ فيا سِوَاهُ من الْأَممَاء وني كُلَّمَا إا وُجِدَ فِغل الَْلّتْ باغتبَاره وَبَقِيَتْ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ 
لْأفْعَالٍ الْمُمَائِلَةِ سَوَاءُ تَعَلََّتْ با تعَلّقَ به الْأَوَلُ أو لا. قُلَْا: قڏ اغَترَفتُمْ بوت عُمُوم الْأَسْمَاءٍ ضَرُورَةَ ولا حَاجَةَ بتا إلى النَظَر إلى 
سَببِهِ إذ الْمَفْصُودُ أنه يَنْبْتْ الْعْمُومُ في الْأَفْعَالٍ وَالْأَسْمَاءٍ فَصَارَ ا لحاصل كل بروج لِكُلّ امراق وَفي مله تَنْقَسِمْ الآحَادُ عَلَى 
الآحاد ظَاهِرًا عَلَى ما قروا في ركب الْقَوْمُ دَوَاكُمْ و إِجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ ف آدَامِ)] [نوح: 7] فَلَرِم 1 َرُورَة أا إا الث ف 


فغل الٿ في اهمه فلا يكر الحنث في امْرَةٍ وَاحِدَةِء وَهَذَا هُوَ ا امع بَيْنَ هذه الْمَسْأَلَةِ وَببْنَ مَا قاس عَلَيْهِ من المَسْأَلتَيْنِ. 


وَيُذْفَعْ بأ 


(2 A 
١ 
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قال (وَرَوَالُ الْمِلّكِ بَعْدَ اليّمين) (لا يُبَطِلْهَا) لِأَنَُ ر يُوجَدْ الشَرْط فَبَقِي وَاجُراء باق لمَقَاءِ لَه فَبَقِي الْيَمِينْ (م إن ؤج الشَرْطُ 
في مِلْكِه انْحَلّتْ الْيَمِينُ وَوَفَعَ الطّلاق) أنه ؤج الشَرْط وَالْمَحَلُ قاب لِلْجَرَاءِ فيَِْلُ الجرَاءُ ولا تَبْقَى الْيَمينُ لِمَا فلا (وَإِنْ جد 
في عَبْرٍ املك الث الْيَِينُ) لِوجُودٍ الشَرْطٍ (1 يغ شَيْء) لانعدام الْمَحلَية. 


(وَِنْ الها في جود الشَرط قالقؤل قۇل الرّوْج إلا أن ثُقِيم َة البيئة) أنه مُمَمَكَ بالْأضْلٍ وَهْوَ عَدَمْ الشَرْط ولاه نكر 
فوع الطَّلاقٍ وَرَوَالَ الْملّكِ وَالْمَِةُ تَدَعِيه (فَإنْكَانَ الشَرْطٌ لا يُعْلَمُ إلا من جِهّبها فَالْقَوْلُ فَوْهًا في حَقَ نَفْسِهًا مذل أن 


[فتح القدير] 

الْقِسَامَ الْآحَادٍ عَلَى الْآحَادٍ عِنْدَ التَسَاوِي وهو مُْمَفٍ لن َائرةَ عُمُوم الْأفعَالٍ أَوْسَعْ لن كثيرا من أَقْرَادهِ ما يَتَحَمَىْ بالتَكَْارٍ من 
شَخْصٍ وَاجدِ وَقَدْ فُرضَ عْمُومُهُ كلما فلا يعت كل اشم بفغل وَاجِدٍ فَقَط واه الَف لِلصّوَابِ وإلَيْهِ الْمَرَجعْ وَالْمَآبُ. 
(َوْلهُوَروَالُ الْمِلكِ بغ الْيَِينِ لا يبَطِلّهَا) حقٌ َو طلَمَهَا فَاْقَصَت عدا بعد التَعْلِيقٍ دُخُولٍ الدَارِ ثتََوجَها فَدَحَدَتْ طَلْقَتْ 
وكَذَا ذا قَالَ لِعَْدِهِ: إن دَحَلْتَ فَأَنْتَ حر فَبَاعَهُ ثح اشتاهُ فَدَحَلَ عَنَقَ في الال ولا بد من فيد عَدَم لبان با إذا رَاَلَ 
الْمِلْكُ چا وت الثَّلاثِ, اما إذا طَلَقَهَا ثانا فَتَرَوّجَتْ بعرو ثح عَادَْ فَدَحَدَتْ لا تَطْلَقُ عَلَى ما سَيأن. م إن جد الشَرْطُ في 
مله الَْلّتْ الْيَمِينُ إلى آخر مَا في الكتاب, هذا وَكَمَا يَبَطْلْ التَعْلِيق بتنجيز الَلاثِ خِلَاهًا لور كَذَلِكَ يَبْطّلْ بلَحَاقِهِ بدَارٍ الب 
عند أي حَنيفة خلافًا َم حم لَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ بَعْدَ حاقه وَهِيَ في الْعدّةِ لا تَطُلْقُ خلافا لَُمَا. وَقَائِدَةُ الخلافٍ فيمًا إِذَا جَاءَ تابا 
مُسْلِمًا فَمَرَوَجَهَا انا لا يَنْقُصُ من عَدَدٍ الطّلاق سَيْءْ عِنْدَهُ وَيَنْقْصُ عِنْدَهُمًا. 


(قَولَهُ وَِنْ الما في جود الشَرْطِ فَالْقَوْلُ قول الرّؤْج, إلا أَنْ تيم الْمَرُْ انه لَه معَمَسَكُ بِالْأَصْلٍ وَهْوَ عَدَمْ الشَرْطِ وَلِأَنَهُ 
نكر وُقُوعَ الطّلاقٍ) وَعَلَى هذا لَو قَالَ: إن 1 تذخلي الْيَْمَ قات صلق فَقَالَث: 1 أَدْخْل وَقَالَ: دَحَلْت فَالْقَوْلُ لَه وَِنْكَانَت 
ميته بالْأضْلٍ وُو عَدَمْ الدحُول. وؤ قال: إن ل أجامغك في حَيْصَيك فأنتِ صَالق فَقَالَت: ل يجامغني وقَالَ: فعَلْت فَلمَولُ 
َه مع أا مُمَمْسَكةٌ هري عَدَم الماع رمه في ايض الدَاعِيَةٍ إلى عَدَمِهِ گنه انكر الطّلاقَ وَاسْمَحْصَرٌ هنا ما في النگاح. 
لَوْ قَالَ: بَلَعَكَ ابر فَسَكَتَ وَقَالَتْ: ركذت الْقَوْلُ فَوْلَهُ خلاقًا لِرُقَرَ هذا أَنِضًا فَهَدَا صل كُلَئْ, بخلافٍ ما لَوْ قَالَ وَهِيَ في 1 
طهر حال عن اليماع: أَنْتِ الق نة م قَالَّ: جامغئك في حَيْصنك فأنكرث فَالْقَوْلُ ڪا إن گائٿ طَاهِرةَ أنه بريد إِنَطال حكم 


واقع بعد جود السب والْمْصَافِ إل أما الأول فَإَِنَ الْمُصَافَ مبب في الال 
اما الان قل الوت وَفث طاق ال لض (قولَه َون كان الشرْط لا يعم إلا من جهجها الول قوف في حقّ تفيها) 
عَلَيْه الأَرْبَعَةُ رَحمَهُمْ 
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يَقُولَ: إن جضت فأنتِ طاق وَفْلَائَهُ فَقالّٽ: قذ جضت صلقت هي و1 تَطلُق فُلائه) وَوَقَعَ الطَلاق اسْتَحْسَاناء وَالْقَياسْ أَنْ لا 
فع لله شَرْط فلا صَدَق كما في الدُخُولٍ. وَج الاسْتِخْسَانٍ أَعًا أَمِيئَةٌ في حَقّ نَفْسِهًا إِذْ لا يُعلَمُ ذَلِكَ إلا من جِهِيهَا فَبُقْبَلُ 
قفا ما قبل في حَقَ العِدَة وَالْعَسَيَانِ لها سَاهِدَةٌ في حَقّ صَرَّتَا بل هي مهمه فلا يبل قفا في حَقَهَا 
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الله تَعَال. وَعَنْ أَحْمَدَ لا بقع وَكَْتهَا النَسَاءُ بإِذْحَالٍ فة في فَرْجِهَا في رَمَانِ قَالَتْ ذَلِكَ. وَدْفعَ بِأَنَا أَميتة مَأمُورةٌ إظَّهَارٍ مَا في 
رها بقَوْلِهِ تال [وَلا حل طن أن يَكْثْمْنَ مَا خَلَّقَ الله في أَرْحَامِهنَ] [البقرة: 228] رم كنْمَاا أَمْرْ بِالْإظْهَارٍ. 

وَقَائِدَةُ المر بالْإِظْهَارٍ رتيب أخكام الْمُظْهِر وَهُوَ فَرْعٌ قَبُولِهِ مَعَ م أن إِدْخَالَ الْقُطْنَةِ لا يُوصِل إل عِلَْم وَل ظَنّ از أخل َم من 

ا حارج تحَمَلَتْ به (قَوْلُهُ وَ1َ تلق فُلَانهُ) هَذَا إا كذ أَمَا إِذَا صَدَّقَهَا طَلَقَتْ اة أَيْضَا وَكدَا في جميع َظَائِرِهِ (َوْلْهُ گما قبل 
في حق اله أي الفائهاء ع لو طلا طلا وخب م يانه قات له بغة مد تحتو صذقها قذ القت عدي 
الْقَطَّعَ حق الرّجْعَةِ او قَالَتْ لجل آخْرَ: الْقَضْتْ عدن مِنْ فْلَانٍ وَالْمُدَهُ مله جار لَه 1 تَرَوْجُها إِذَا عَلَب عَلَى ظَنَهِ صِدْفْهَا 
(وَالْعَسَيَانُ) أي حل الْوَطْءٍ وَحُرْمَتُهُ فَلَوْ قَالَتْ: انا حائضٌ َو IF‏ طَاهِرٌ حل أو قَالَتْ ِلْمُطَلّق تلاا : تَرَوحْت پان وَعَشِيَني 
حَلَّتْ لَهُ. لا يُقَالُ: ما اَن تَكُونَ حَاضَت أو لاء فَعَلَى الْأَوّلٍ به E EE‏ 

لئ تقُولُ: الْمَنَظُوُ اليه في حَفَها سَرْعًا الإخْبَارُ به لاما أمِيَةٌ وني حَيّ رمَا حَقِيمَعُهُ وَسَهَادَعًا عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ فَرْدِ وإِخْبَارُهَا به 
لا يَسْرِي في حَقَهَا مع الذي ولا بَعْدُ في أن يُفْبَنَ قول الإنْسَانِ في حَق نَفْسِهِ لا عبرو كأَحَدٍ الْوَرَةِ إذا أَهَرّ بين لِرَجْلٍ عَلَى 
الْمَيِتِ فيْفْمصَرُ عَلَى نَصِيبه إل أَنْ يُصَدَقَهُ الَْافُونَ وَالْمُشْبرِي إذا أَقرّ ابيع مُق لا يَرْجِعْ بِالئَمَنِ عَلَى لاني هَذَا وَإِعا 
0 قَوْهًا إِذَا أَخْيرتْ بابض وَهُوَ قائ ما بَعْدَ الاتقطاع فاد لاه ضرُوري يشرط قِيَامُ الشَّرْطِ, جلاف فَوْلِهِ إن حضت 
حَيْضَةَ حَيْثْ به نل فوا في الطّر الي بلي اة لا قله ولا بده حَقٌ لو قات بَغْد مُدَةٍ جضت وَطهُزْت وَأ الان حَائِض 
عَيْضة أخْرى لا يفل فَوْهًا ولا يَمَعْ لم أَخْبرت عن الشرط حَالَ عَدَم ولا يَقَعْ إلا إذَا أخبرث في الطهر بَعْدَ انْقِضَاءٍ هذه 
ليْضَةٍ فَحِيئئذٍ يق وَهَذَا لأا جلت أَمِينةَ سَرْعَا فِيمَا بر من ايض وَالطّهْرٍ صَرُورةَ إقَامَةِ الأخكام الْمُتعَلَقَةِ ما فلا دَكُونُ 
مُؤْعََةَ حال عَدَمِ تلك الْأَحْكام لِعَدَم الَاجَة إا د4ا الرَّوْجُ وَلَوْ قال لامْراتَيْهِ: إِذَا حِضْتُمَا انما طَالِقَانِ فقالتا: حضًا 1 تطلق 


مك وو كو ۹ ورنوم بد مدت A‏ 
واحدة منهُمًا إلا أن يصدقهماء فإن صّدق إخذاهما وكذب 
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[فتح القدير] 
الأخرى طَلْقَتْ الْمْكَدّبَكُ وَإِنْ كى تلائ فَقَالَ َلك فَقُلْنَ: حضتا 1 تَطلّق وَاحِدَةٌ مِنْهْنَ إلا أَنْ يُصَدَفَهُنَ وكَذَا إن صَدَّقَ إِحْدَاهُنَ 
إن صَدَّقَ نين فَمَطْ طَلََتْ الْمُكَدَّبَةُ دُونَ الْمُصَدَّقَاتِ. وَلَوْ كُنَّ أَرَْعًا وَالْمَسأَلَهُ حا 1 يَطْلَفْنَ إلا أن يُصَدَفَهُنَ. ودا إِنْ 
صَدَّقَ وَاجِدَةً أو يتين وَإِنْ صَدَّقَ تلائ فَطْ طَلْفَتْ الْمُكَدَبَةُ ذو الْمُصَدَقاتِ. وَالْأَصْل أن حَيْضَ الكل شَرْط لوفو عََنْهنٌ 
00 ق يَضْنَ ياء وَإِنْ حاض بَعْضّْهْنَ يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَمَا يَنْبْتْ به اكم فلا بث وَإِنْ قُأْنَ َيعًا: حضتا لا 
بث حَيْضُ كل وَاجِدَةٍ إلا في حَقّ نَفْسِهَا إلا أن يُصدْفَهَا ينث في حَقَ الكل وَإِنْ صَدَّقَ الْبَعْضَ وگب الْبَعْضَ تَظر فَإِنْ 
ئت لفكي جد أت هي وخ عم لزي ي عله لأ قو قل ي ليا وذ نق خا زط يي 
َمكَدّبَة لا بُقبل قوف في عَبِْهَا فَلَمْ يتم الشّرْطُ في الي وَإِنْكذّب اتر مِنْ وَاجِدَةٍ 1 تَطلق وَاجِدَةٌ منْهُنَّ 
0 يَنْبْتْ حَيْضْهَا إل في حَقّ نَفْسِهَا فَكَانَ الْمَوْجُودُ بَعْضَ الشَّرْطٍ فلا تَطْلْق وَاحِدَةٌ مِنْهْنَّ حَىٌّ 


n 


(قَولَهُ وكَدَلِكَ إِذَا قَالَ: إن كنت نحي أن يُعَذَّبك الل إلى قؤله: لما بَمّنَا) بريد أا أَميَة في حَقَ نَفْسِهَا سَاهِدَةٌ في حَقَ صَرَّتًا. 
َفَوْلَهُ (وَلا يُعَيََنُ ِكَذِبمًا) جَوَابُ سُوَالٍ تَقْدِيرُهُ نزول لجرَاءٍ باغتبار کک صدقهاء امتا هنا فَكَذِيًا مُتَيَقَنْ 
َكيف نََكُمْ با راء مَعَ العلم بِانْتفَاءٍ الشَرْط. أَجَاب نع د تَمقنهء فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَبْلُعُ به ضيق الصّذر وَعَدَمُ الصّبْرِ وَسُوءْ الخال 
إل دَرَجة ة بحب الْمَوْت فيها فَجَارَ أن مها شِدّهُ بُعْضِهَا مَعَ عَلَبَةِ ال ا َي الخلاص مِنْهُ 


2 


Be 


بالعَذّاب. 

وَلَوْ قَالَ: إن كنت تبني بقلبك فَأنْتِ طاق فَقَالَتْ: حبك گاذبة طَلَقَتْ قَضاءَ وَدَيَائَةَ عِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله 

تَعَالَ - لان الْمَحَبَةَ بلقب فَلِكْرْهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ قَصَارَ كُمَسْأَلَةٍ الكتاب. وَقَالَ مُحَمَدُ: لا تَطلق فِيمَا بَيْئهُ وَببنَ الله تَعَالَ إِلّا إن 

صَدَفَتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْمَحَبَّةِ بلقب وَاللَّسَانُ خَلَفْ عَنه وَتَقيِيدُ يه سف قُلْنَا: ا 
مَا في قَلِْهَا أؤْجَب النَقْلَ إلى الخَلَفِ مُطْلَقًا فَاسْتَوَى التَقِيِيدُ وَعَدَمُهُ. وني الظهيريّة ما يذل عَلَى أن الْمَحَبّة بلب لا غير بر و 


من الاطلاع عَلَيْهَ وَهُوَ قَالَ لامرأته: 0 نا حب كُذَا ا قالَ: شت أب كو فی اق ی یا و 


لو a‏ ل نَفْسِهِء لَكِنّ الطريق مَا فلا إذ الْقَلْبْ 
عقي لا يقبت على هئم وفوف على حقيقة المبة معي والأخكام إن ثناط بالأثور 
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E J 


وني حَفها إِنْ تَعَلّقَ الحُكُمْ بإِخْبَارِهَا وَإِنْ كَانَتْ كاذب قفي حق عَيْرْهَا بَقِي اكم عَلَى الْأصْل وَهِيَ الْمَحَبَهُ 


(وَذَا قَالَ : إا جضت فأَنتِ طاق فَرَآَتْ الم ل يَمَعْ الطّلاق حَقٌّ يَسْتَمِرَّ يها اة أيَام) لِأَنَّ مَا يَنْفَطِعْ دوعا لا يَكُونُ حَيْضًا 
(فَِذَا مث لَه ايم حَگمتا بالطَّلاقٍ من جين حَاضَتْ) لله بالامنداد عرف أنه من الرّحم فَكَانَ حَيِْضًا مِنْ الابْتِدَاءٍ (وَلَوْ قَالَ 
كَا: ٳڏا جضت حَيْصَة فَأَنْتِ طَالِقْ ل تَطَلْق حق تَطْهْرَ من حَيْصَتها) لان اليِصَة باهءِ هي الْكَامِلَهُ مِنْهَاء ودا حمل عَلَيْهِ في 
حَدِيثٍ الاسْتبراءِ وكمَافًا بانتهائها وَذَلِك بِالطَّهْرِ 

[فتح القدير] 

الطَاهرة لا لقي كَالرُخْصّةٍ بالسقر وَالْحَدَثِ بالنّْمِ وَالجَابَِ لْتِقَاءٍ لانن ولا قى ما فيه باليَسْبَةٍ إلى قلبه. وَاعْلَمْ أن التَعْلِيقَ 
بالْمَحبّةِ نا يَُارقَ التْليقَ با يض في أنه فصر عَلَى الْمَجْلِسٍ لِكَؤنه تخيرا, حف لو قات وَقَالَتْ حبك لا تطلق وَأ لو 
الله تَعَالَ إل أن تَكُونَ صَادِفَة. 


[فْرُوغ] . 

في الجاع الْأَكَر قال الْقَقِهُ بُو جَغْمَرِ: ذا قَالَت المَراةُ إرؤجها سَيْنَا من السب نحو فَرْطَبَانٍ وسَقَلَِ َقَالَ: إن نت گما قُلّت: 
فت طَالِقٌ طَلْقَتْ سَوَاءًْ گان الرَّوْجْ كَمَا قَالَتْ أ 1 يَكُنْ لِأَنَّ الرّوْجَ في الَْالب لا بريد إل أَنْ يُؤْذِيَهَا بالطّلاقٍ كما آذَنْهُ. وَقَالَ 
الإشگاف فين قَالَثْ: يا قَرْطبان فَقَالَ رؤجها: إن نت أ فَرْطَبانٍ فَنْتٍ طاق عق وَِنْ قالَ: أرذت الشَرط يَْدْقُ فيما 
يه وي الله تَعَالَ. وَنَصّ بَعْضْهُمْ عَلَى أَنَّ نوی أَهْلٍ بحَارَى عَلَى الْمُجَازاة ذُونَ الشَّرْطٍ. 


(قَوْلُُ فكانَ حَيْضًا مِنْ الائتداء) وجب عَلَى الْمُفْتي أن يَُّنَ ذَلِكَ فَيَقُولَ طَلْقَتْ جين رات الدَمَ وَتَظْهَرْ رة هذا الاسْينَادِ فيمَا 
ذَا كانَثْ عير مَدْحُولٍ ا فَتَرَوّحَتْ جين رات الدَمَ أَؤ گان الْمُعَلّقْ بابض عِنْقَا فجن الْعبْدُ أؤ جن عليه بعد رة الدّم قبل أن 
يسكور فَنَّهُ إذَا اسْكَمرَ نة يام يصح النكاخ يعبر في الْعبْدِ جتَايةُ الأخرار» ولا نحْسَبْ هَذِه اليْصَةُ من الْعِدَة لما بَْضْ 
حَيْضصَةٍ لِأَنَهُ جين گان الشَّرْطٌ رة الدّم لَِمَ اَن يَمَعَ الاق بَعْدَ حَيْضِهَا (قَوْلهُ ولو قَالَ ا: إن حصت حَيْصَةً قأنْتِ طَالق 1 
تَطْلق حى تَطْهْرَ) آي گم بطْفْرهَا عَنْ هَذَا افترق اال بَْنَ إنْ جضت حَيْضة قَأَنْتِ طَالِقّ وَإِنْ جضت حَبْتُ لا يون الَْوَلُ 
بذعا لاله إا َقَعْ في الطَّْرِ لاف الان ث إا يْكُمْ طهْرها فَيَمَعْ فيمَا دون الْعَسَرَةِ بلاغْتِسَالٍ أو ما يَقُومْ مَقَامَهُ مِنْ صيرورة 
الصّلاة دَيْنَا في ذمَتهاء وَأَمَا بالْعَسَرَةِ فَِمُجَرّدٍ الالقطاع (فَوْلْهُ لِأَنّ اة بالَاءِ هي الْكَامِلَة) عن هَذَا لَوْ قَالَ نِضْفَ حَيْصَةٍكَانَ 
اخم كما في حَْصَة لله ام للكامل وهي لا عجرا لاه إؤقر في قؤله طق بص حَمسَة هم ميقن بالتِصْفٍ. فلنا: هدَا 
نف أَقْصّى مته لا صف الدَُرُورٍ وَلَوْ كَانَتْ حَائْصًا لا تَطْلَق ما 1 تَطْهْرْ ثم تحضن. وَإِذَا قَالَ لِطَاهِرَةِ: أنتِ طَالِقَّ إِذَا طَهْرْت 1 
طق حى تيص وَتَطَهْرَ لأ امن يَفْمضِي شَرْطًا فبلا َهَذَا ايض قَذْ مَصّى بَعْضْه وَبقي بض وما مَضّى 1 يَدْخْلْ نحت 
الْيَمِينِ وَالْبَاقِي تبغ لِلْمَاضِي فلا اله ليمي كمَا لا اول الْمَاضِيَء يلاف 
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(وَإِذَا قَالَ: أنتِ طَالِق إا صّمْت يما طَلَمَتْ جِينَ تغيب الشَّمْسُ في ايوم الذي تَصُوم) لان الْيَومَ ذا قرِنَ بفغل مد يراد به 
ذا صمت لاله يُقَدَرْه ععيار وقد وُحِدَ الصّوْمُ برکنه وَشَرْطِهِ. 


3 مَنْ 1 لامراته: إِذَا ا لاما فََنْتِ طالق وَاجِدَةَ وَِذَا وَلَذت جَاريَةَ فَأنتِ طَالِقٌ ثنتَبْنٍ فَوَلَدَتْ غُلامًا وَجَارِيَةَ ولا يَدْرِي 
ف 5 في الْقَضَاءٍ تَطلِيقة وف التَئرُه تَطلِيقَعَانِ وَانْمَضَتْ الْعدَهُ بضع الحمْلٍ) ) لاما لَوْ وَلَدتْ الْغْلام ولا وَفَعَتْ وَاجِدَةٌ 

وَتَنْقَضِي عِدَّهًا وضع اللا 8 4 تَفَعْ أخْرَى به لِأَنهُ حال انْقضاءٍ الْعدّة وَلَوْ وَلَدَتْ لْجَاريَة ول وَفَعَتْ تَطَلِيمَتَانِ وَانْمَضَتْ 

ا شَيْءٌ آخَرُ په لِمَا ذَكَرْنَا 6 انْقِضَاءٍ العدّق نابي غال تلع تا و سخا تقع و 


2 a 
تت‎ 
E 


نيه بالشّكٌ وَالِإِحْتِمَالٍ؛ َال ل أ يُؤْحَدَ بالَنين تَتَزُهَا وَاحْتيَاطًاء وَالْعِدَّةُ مُه مُنْقَضية بيقن لِمَا بَيّنا. 
تَقَعْ النَا و وَالأَوْلى أن يۇ ها وَا و 


[فتح القدير] 

قو أت طق قبل أذ يي خيضة بقهر عبت قطان إذا خاضت فلا ينع الهو ومزاذ نيت الانؤاء قو - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - في سَبَايا أؤطاس دالا لا متخ ابا ع يَضَْنَ ولا الخال حى يترا بعَيْضَةِ» وَسَنَتَكَلُمُ عَلَْهِ في 
مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ (قَوْلُهُ لاف ما إِذَا قَالَ: إذَا فت لاله 1؛ قر بخان رذ 1 ين رذ فت يما أ هر بتع 
ا يُسَمّى صما في الشّرْع وَقَدْ ؤجد الصّوْمُ بركتْهُ وَسَرْطُهُ يساك سَاعَةٍ فَيَقَعْ به وَإِنْ قَطَعَنْهُ َعْدَهُ وا إذَا صُمْت في يم أو 


و مرو چ و 


شهر لاله تشرط كمال بخلاف ما إِذَا قدره غار كإِذًا صّمْت يَوْمًا نه لا يَقَعْ إلا بَعْدَ الْعْرُوبٍ من الْيَوْمِ الذي صَامَتْ فيه. 
وَنَظيرُ ذا صّمْت بَوْمًا ذا صمت صَوْما لا ب فع إلا يمام يو وم لال 4 مُقَدَرْ مِغيَار وَإِذَا صَلَّيْت صلا يَمَعْ م بركعتَيْنِ وني إذَا صَلَّيْت 


(فَوْلهُ وَمَنْ قال لامرته: إا وَلَذْت غلامًا فَأَنْتِ طَالِقْ وَاحِدَةَ وَإِذَا وَلَذْت جَاريَةَ فَآنْتِ طَالِقُ تنْتْنٍ فَوَلَدَتْ غْلَامًا وَجَاريَةَ ولا يدري 


هما الْأَوَلْ) لِأَنّهُ َو عَلِمَ وَقَعَ الْمُعَلَقْ بالسّابِقٍ ولا يََعْ باللّاجق شَيْءْ لِأَنَّ الطَلاق الْمُقَارِنَ لاثقضاءٍ الْعِدَةٍ لا يَمَع وَإِنْ اخْمَلَما 
فَالْمَوْلُ لرّوج لان ٠‏ نكر لِلزِيَادَة وَتَْرِيرُ الَا صخ من ن¿ الكتاب. وَمَا عَنْ الشافعي من أَنَه غ م اللات لِاخْتمَالٍ روج معا مَعَا 
قبل: لا بغي أن ن لا بُعَوّلَ عَلَيْه لاه مُسْتَحِيلٌ عَادَةَ عير أنه إن فق ولادَكَمَا معا وَقَعَ اللاثُ وَتَعْمَدُ بالْأَقرَاءِ. وَلَوْ وَلَدَتْ 
غلامًا وَجَارِيَيينِ وَلَا يدري وم وَقَعَ نْتَانِ في الْقَضَاءٍ ونلا ث في العَنَهِ اَن العام إن گان أو 100 وَاحَدَةَ به 


و 


ون بالجَارِيَة الأول لأ الْعِدَةَ لا تَنْمَضِي ما قي في المَطْنٍ وَلَدّ وَإِنْ گان آخرًا يَمَعْ نتان بِالجَاريَة الأول ولا يََعْ بالانية شَيْء 
لأ اليَمِينَ بِالجَارِيَة الْحَلّتْ بالأولى ولا يَمَعْ بالغلام شَيْءْ لِأَنَهُ حَالَ 
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(وَإنْ قَالَ هَا: إِنْ كَلّمْت أب عَمْرِو ابا بُو سف فَأنْتِ طَالِقٌ تان ا فَبَانَثْ وَانْمَضَتْ عِدّهًا فَكَلّمتْ أب ئَ عَمْرِو م 
تَرَوّجَهَا فَكَلَّمَتْ أَبَا يُوسُفَ فَهِيَ صلق تلات مَعَ الْوَاجِدَةٍ الأونّ) وَقَالَ قر - رَحمَهُ الله -: لا يَمَعْ وَهَذِهِ عَلَى وجُو: (أَمَا إِنْ 


کو 


جد الشّرْطَانٍ في الْمِلْكِ فَيَمَعْ الاق وَهَذَا ظَاهِنٌ أؤ ؤجدا في غَيْرٍ الْمِلّكِ فلا يَمَعْ أو وج الأول في الْمِلْك الئان في غير 


الب حو ا ابوت أو وُجِدَ الْأَوّلُ في غَبْرٍ الْمِلّكِ وَالان في الْمِلْكِ وهي مَسْأَلَةُ 


الْكِتاب الخلافيةُ. لَه اعبار الأول بالان إِذْ هما في حكم الطَّلاقِ كُشَيْءٍ وَاجِدٍ. وَلَنَا أنَّ صِحَةَ الكلام بِهْلِيّة الْمُتَكَلَم إل اَن 
املك يشرط حَالَةُ التَغْلِيق لِيَصِيرَ الجَرَاءُ غالب الْوْجُودٍ 

[فتح القدير] 

انقضاءٍ الْعدّة ة ردد ب ثلاث ود n‏ ننن فیخگم الأَكَلٍ قَضَاءً ءَ وبال کر ترما 

وَلَوْ وَلَدَتْ عَْلَامَيْنِ وَجَارية لَرِمَهُ وَاحِدَةٌ في الْقَضَاءِ وي تئر لات لاه ذا گان الْعْلَامَانِ اول وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ بِأوَيهِمَا وأ ليقن 


١ 
3 
ا‎ 

الک 


بالئانن شىء ولا با ارية الأخيرة لِانْقِضاءٍ الْعِدَّة وَإِنْ كائث الَْاريةُ ألا أو وَسَطًا وَقَعَ نان با وَوَاحِدَةَ العام بَعْدَ 


وَلَوْ قَالَ: إن گان كلك غْلامًا فَطالق وَاحدَة أو جَارِيَةَ كين فَوَلَدَهُمَا 1 تَطُلْق لِد ذلك اسم جنس مُضَاف فَيَعُمُ كله فما 1 


کس 


يكن الل جار أو لاتا لا یغ گما في قولهِ كان ما في بَطبك غْلَامًا وَالْباقي ڪاله كقَوْلِِ إِنْكَانَ ما في هدا الْعِدْلِ ج 


فَهِيَ طالق أَوْ دَقيقًا فَطالق فَإِذَا فيه جنطة وَدَقِيِقْ لا تَطْلَقُ. وَلَو قَالَ: إِنْ گان في بَطبك لاقي ڪاله وَقَعَ اللَلاث. وَفٍ الجامع: َو 
َالَ: إِنْ وَلَدَتْ وَلَدَا فَأنْتِ طَالِق, فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَلِدِيَهُ غُلَامًا فَطَالِقْ ننن فَوَلَدَتْ غلم يَقَعْ التَلاثُ لِوْجُودِ السَرْطَيْنِ لان 
المُطلق مَوْجُودْ في المُمَيّدِ وَهُوَ قؤل مَالِكِ وَالشَافِعِيَ 


(قَولَهُ وِنْ قال هَا: إنْكُلَّمْت أب عَمْرِو وبا يُوسّفَ) حَاصِل مَبَْ اللا أنه إذا جَعَلَ الشّرْط فغلا مُتَعَلَقَا بِسَبِئَنِ من حَيْتْ هُوَ 
تعلق ما تۇ إن دَخَلْت هَذِهٍ الدَّارَ وَهَذِهِ أَشْْرِطَ لِلْوْفُوع قِيَامُ املك عِنْدَ آخرهمًا عِنْدَنا. وَقَالَ زُقَرُ - رجه الله -: عِنْدَ كل 
ِنْهُمَا. وقِيَاسْهُ فيما إذَاكانَ فِغلا قَئِمَا بِاْنٍ من حَيْتُ هو قائ مما أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مل ن جاءَ ريد وَعَمْرُو فأَنْتِ طَالِق فَإنَّ 
الشَّرْطً حجِيئهُمَا قلا يَقَعْ طاق إلا أَنْ يَيءَ کل منهمَاء وَقَدْ دَكَرْا ما يعرف به ذَلِكَ في مَسْأَلَةِ إذَا حضتا فَأنْتُمَا طَالِقَانِ وَجَعَلَهُ 
في شرح الْكنرٍ مسال اتاب من تَعَدّدٍ الشرط ليس بذاك لان تَعَدَدَهُ بتَعَدّدِ فِغْل الشَّرْطٍ وَل تَعَدَّدَ في الْفغْلٍ هتا بل في علقي 
وَل يسارم تَعَدُدُهُ تَعَدَّدَهُ م َو كَلَّمَنْهُمَا مَعَا وَقَعَ الطَلاق لوْجُودِ الشَرْط وَعَايَئْهُ تَعَدَُدٌ بالقُوةِ. 

وَجْهُ فَوْلٍ رُفَرَ اعبار الْأَوْلَ من ¿ الْوَضْفَيْنٍ بالا في ؤُجُوب قِيَام الْملّك عِنْدَهُ إذ هما في حُكم هدا الطّلاقِ كَالشَيْءٍ الْوَاحَدِ َوه 
عَلَى كل مِنْهُمَا (وَلَنَا أن صِحَةَ الكلام بأَهْليّة الْمتَكلّم) وَإِعا أَشْتُرطً لصحيه فيما نحن فيه مَعَ الْأَهْلِيّ: قِيَامُ الْملْكِ في الخَالٍ 
وَكَوْنُ الشَّرْطٍ الْمِلْكَ لِيَصِيرَ الجَرَاءُ 
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لِاسْتِصْحَابٍ الال فَتَصِحٌ الْيَمِينُ وَعِنْدَ تام الشّرْطٍ لِيَنْزِلَ راء لأَنُّ لا يَنْزِلُ إلا في الْملْكِ وَفِيمَا ب ذَلِكَ 


[فتح القدير] 


0-0 فَيَتَحَقَّقْ بِدَلِكَ مَعْىَ الْيّمنِ وَهُوَ الإِحَافَةُ 


-_ 2 


في الْأَوَلِ غالب الْوْجُودٍ بتَقْدِيرٍ الشَّرْطٍ ترا إلى ظَهُورٍ الاسْتِصْحَابٍ وه : 
الْحَاملَةُ عَلَى الامتتاع أو لْفغْلِ فَإِذًا ّث ل تاح في إل ذَلِكَ به َعْدَ قق حَقيقتها بقيّام الذمّف وَإِعا تاح ِلَيْه 
ل ا ا 1 شار ا هذا ما وَعَدَ دَُ الْمُصَبفْ في أَوَائِلٍ الْبَاب. 


رك 


راما ا ۴ اّما وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ بوَاوٍ َيِه اما الئان فَكَمَوْلِهِ إِنْ أكلت إن بشت فأنتِ طَلِق 

لا تَطْلْقٌ ما 1 تبن م اكل فَتَقَدَمَ الْموََّرْ وَهَدَا الذي ماه محمد اغتراضٌ الشّرْطٍ على الشَّرْطٍ. وَصُورَنهُ في الجامع قَالَ: کل 
رأة أَترَوَجهَا إن كَلَّمَتْ فلات فَهِيَ الق يُقَدَمْ الْمُوَخَرُ فَيَصيز التَفْدِيرُ إِنْ كَلَّمْت فلاا فكل امْرَأةٍ أَتَرَوَجُهَا طَالق وَاسْتَغْقَ عَنْ 

اللَقَاء بتقدم لجرا فَالْكَلَامْ شَرْطُ الانعقاد وَالتَرَوُحُ ځ شَرْطُ الالحلال» وَأَصلْهُ قَوْلهِ تَعَالَ ولا يَنْمَعْكُمْ نُصحي إن أَرَدْتُ أن أَنْصَحَ 


e‏ 4] [هود: 34] الْمَعْىَ: إن گا الله بريد أَنْ يُعْوِيَكُمْ فلا يَنْمَعَْكُمْ نُصْحِي إن أَرَدْت أن اصح 


5-0 [وَامرََ مُؤْمِئَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للب إن راد الب أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا [الأحزاب: 50] فَاجْوَابُ أَخْلَلنَا لك امْرَة 
منَةَ بَعْدَ بغذ نيه سه لي بذ أ ال فَالْمَعْىَ: ا ل لل ير 

ل قير تأَخْرَ إرادته لها ابول > فَالْمَغْق: إن وَهَبَتْ مُؤْمنَةُ تَفْسَهَا لبي فن أراد النيُ: أي قَبْلَ أَحثَلَْاهَا. وَوَجْهُ الْمَسْأَلَة 
نه للا بْكِن أن يْجْعَلَ الشَّرْطَانِ شَرْطًَا وَاجِدًا ليرول الجرَاءٍ ب ع وا وي عن کول فز ايه الْأَصُولٍ أله رَجَعَ عَنْ 

اتيم وَالتََخِيرٍ وَأَقَرٌ كل شَرْطٍ في مَؤضعه وَهْوَ راي إمَام الحرم من الشَافعيةء أن الأصل عَدَمْ افير إلا بدَلِيلِ وَالْكَلَامُ في 


ي أي ابا 


م 


مُوجب اللَفظ وَلَا الشََرْط الان مَعَ ما بَعْدَهُ هُوَ الَرَاءْ لأَذَوّلِ لِعَدَم الْقَاءِ الرَابطَة وَنِيَةُ التَقَدِم 75 5 من إضمَار لحف 
ِأَنَهُ تصجيخ لِلْمَنْطُوقٍ مِنْ غير زيَادَةٍ شَيْءٍ آخَرَ فَكَانَ قَوْلَهُ إن أَكَلت هقد ما من تخیر لاله في > حير الْجوَاب الْمُتَأَخَر وَالتَقَدِيرُ 
إن بشت فَإِنْ أَكَلْت فَأَنْتِ طَالِقَ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى ما قَدَّمْنَاةُ من نروم الَنْجِيزٍ في مل إِنْ دَخَلْتَ ا ت طالق. 

وَعَلَى ما قَدَمْنَاهُ عَنْ أبي يُوسُفَ من لُروم إضْمَارٍ الْفَاءِ يب أن لا ُغگس العَتد نيت تيبُ. وني التَجْرِيدٍ لَوْ قَالَ: إن دَخَلْتَ لقت 
طَالِقٌ إن كَلَّمْت فلاا لا بُدّ من اغتبار الْمِلْكِ عِنْدَ الشّرْطٍ الْأَوَلِ فَإِنْ 55 بعد الدّخُولٍ با نه دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ في الْعِدّة ي 
كَلَّمَتْ فلا وَهِي في الْعدَّةِ طَلْقَّث انكهى. وَهُو عَلَى الطَاهر من التَقْدِمم وَالتأَخِيرٍ فَكَانَ الْمُكََدَمُ شَرْطَ الالال فيغر ا 
عِنْدَه وَعَلَى هَدَا إذا قال: إِنْ أَعْطَبِئُك إن وعذئك إن سأي فأَنْتِ الق لا قطن حق تشالة زلا ج بذكا 4 بغطيها لاله كر ي 


ف الْعَطِيّةَ الْوَعْدَ وني الْوَعْدٍ السّوَالَ فَكأَنَهُ قَالَ: إِنْ سَأَلَْني إن وَعَذئك إن أَعْطَيْعُكء وَِمَذَا قال بو حَنِيفَةَ وَالشَّافعِيُ رَحَهُمَا 
لَه تَعَالى» وَمِنْ ن التَابلَة مَنْ قَيّدَ َلك با إِذَا گان الشّدْط پادء قن گان بان تَطلقَ لوْجُودِهمَا كَبْفَ كَانَ لأنَّ الْمَعْدُوفَ في ذَلِكَ " 


مُقَدَّمًا 


وما الأول فَإِذَا قَالَ: أَنتِ الق إِذَا قَدِمَ فان وَإِذَا قَدِمَ فان أو ذَكَرَ بِكَلِمَةِ إِنْ أو مَى فََيُهُمَا قَدِمَ وَل يَقَعُ الاق 


مق 
)131/4( 
الخال حال بَقَاءٍ الْيَمِين فَيُسْتَغْىَ عَنْ قيام الْمِلْكِ إِذْ بَقَاؤُهُ كله وَهُوَ ا الذّمّةُ. 
(وَإنْ قَالَ : إِنْ دَخَلْت الدَارَ قات طالق تلاا فَطَلَّهَهَا ئِنْبَنٍ وَتَرَوَحَتْ روجا آخَرَ وَدَحخَلَ يا ّ عَادَتْ إلى الْأَوّلِ فَدَخَلتْ الدَّارَ 


26 لرك 


لاا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسُفَ رَحْمَهُمَا الله تعَالى. وَقَالَ محمد رَه الله تعالى عَلَيه: هي طالق ما بَقيَ من الطّلاق) وَهْوَ 


2 
$ 
¥ 


قَوْلُ رُقَرَ رَه الله تَعَالَ عَلَيْه. وَأَصْلَّهُ أَنّ الرّْجَ الان يَهْدِمُ مَا دُونَ الللاثِ عِنْدَهُمَا فَتَعُودُ إلَيْهِ بالقلاث. 
وَعِنْدَ مُحَمّدِ وَرفَرَ رَحمَهُمَا E‏ القلاث فَتَعُودُ إِلَيْهِ مَا بقى» 


A‏ قراس لقو عر 


[فتح القدير] 
ولا يُنْتَظَرُ قُدُومُ م الآخَرِ لان فَوْلَهُ أنتِ طَالِقّ إا قَدِمَ فان بين تام لوجود الشَّدْطٍ وَاجَرَاي وَالشَّدْطُ الان لا جَرَاءَ لَه فَِذَا عُطفَ 


عَلَى شَرْطٍ تَعَلّقَ به جَرَاؤُهُ: ل : وَإِذَا قَدِمَ فان فَأنْتِ طَالِقٌ تِلْكَ التَطْلِيقَةَ ات 
يَمَعْ إلا طاق وَاحِدٌ وَكَذَا ذا خَلّلَ راء ب السَّرْطَْنٍ فَقَالَ: إِنْ قَدِمَ فان فأَنْتِ طاق وَإِذَا قَدِمَ فان أَيُهُمَا سبق وَقَع له 
ا ا و 0 e‏ ِذَا قَدِمَ 
فان وَإِذَا قَدِمَ فان فأَنْتِ طاق لا يَمَعْ حم يَقُدُمَا لِأَنَهُ عَطَفَ شَرْطًا تخضًا عَلَى شَرْطٍ لا كم لَه م گر راء فَيََعَلّقْ يما 
فَصَّارَ شَرْطًا وَاجِدَا فلا يَمَعُ إلا بوْجُودِهمَاء لون لَوْ وَقَعَ بأَوَهِمَا صَارَ عَطْمًا عَلَى الْيَمِينِ كَالْذَوّلِ لا عَلَى الشَرْط فَمَطْء فَإِنْ نَوَى 
وُقُوعَ الطلاق بأَحَدِهِمًا صَحْتْ نيه ية تفُم الجْرَاءٍ عَلَى أَحَدٍ الشَرْطَيْنِ وَفيه تَغلِيظٌ عَلَى تفه فَأَمَا إا عَطّفَ بلا أَدَاةِ شَرْطٍ 


گان الْمَجْمُوعٌ شَرْطَا وَاجِدَا كُمَا في مَسْأَلَة الككاب. إلا أَنْ ينوي وُوعَ الطَّلَاقٍ بأَحَدِهمًا لِأَنَهُ نَوَى إِضْمَارًا كَلِمَةَ الشّرْطِ كَذَا في 


شرح الزيَادَّات. 


کر 


[تنبية] 
. يشرط في صِحَةٍ الشَّرْطِ الِاتَصَالُ كَالِاسْيَفتَاءِ وَعْرُوضٌ ُ اللَّْو بَيْنَهُ وَين الججرَاءِ فاصل بيبطل التغليق. 

وني ئي الجايع: 7 َالَ: إِنْ دَخَلْت إِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طالق يتَعَلّقْ 00 وَقَالَ الگزخئ: يَنْبَغي أَنْ لا يَتَعَلّقَ عَلَى فَوْلِهِ لِأَنَ 
الان لَعْوْ كَقَوْلِهِ خُرٌ وَخُرٌ إن شَاءَ الله تَعَالَ عَلَى قَوله. 

وا لواب أنه ايد لاف وځ لان التَأَكيد بِلَفْظِهِ لا کون بالواي فا اکل ځڙ حر إن شَاءَ الله ولا غق فيه. وَأَجْمَعُوا أن 
السُّكُوت وَالْعَطْفَ لا ْنَعَانِ الْعَطْفَ ما 0 في الْمَجْلِسِء كَذَا في الدخير لأ الْعَطفَ غَيْرُ مُعيرِ بل مُفَرَر جلاف الشَزْط 


وَالاسْتَثْنَاءِ وَإِذَا تعَمّب الشَّوْطٌ جز يَهَ لَبْسَتْ أَبْمَانََّ تَامَةَ د كته ین قريب قَيْدِ الكل وَإِذَا قَالَ: انت طَالِقَ وَعَبْدُهُ حو وَإِنْ لمت 


فلاا يَتعَلّقُ کل مهما به وَعَنْ اله نت طال ن ولائ وَأَرْبَعَا ِن دَخَلَتْ صح التَعْلِيقَ فَيََعَلّقُ اللاث. 


1 
on 
3 
3 
ی١‎ 
۽‎ 
0 


(فَوْلُ وإ قَالَ : إن دَخَلْتٍِ الدَّارَ فأَنْتِ صلق تلاا وَطَلَقَهَا نتن إل) فَائِدَةُ الف لا تَظْهَرْ في الصُورَة الْمَذكُورَةِ في الكتاب 
لاتاق فيها عَلَى فوع ال]لاث. اما عِنْدَ محمد فَِذَنَّ لاقي وَاجِدَة ا يَكْمُلُ قلات 


ر ر 


نے و 


ر وا ا 2 5 ر 26 مع جه يدشر o‏ شه 
وام عِنْدَهُمَا قَالئَاتُ الْمُعَلَفَةُ بوَاسِطَة ملْكه ينين باذم مَعَ الْوَاحِدَةٍ البَاقية عا د رُ فيمَا e‏ 
تَرَوّحَت بِعَيهِ نه عَادَتْ إلى الأول نم وجه الشَّرْطُ؛ فَعند مُحَمّدِ - ره الله - تَعَالَ رُم حُرْمَة عَلِيظَة وَعِنْدَهْمَا لا إِذ َلك بَعْدَ 
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ار 0 نْ قَالَ 00 خَلت الدَّارَ قَآنتِ طَا 


لإطْلاق اللَّفْظِ و بَقِيَ حى وُقُوِعِهَا ف فَتَبْقَى المَمِنُ. ولا أن راء طَلّفَاتُ هدا الْمِلّْكِ لعا هي الْمَانِعَةُ لان الظّاهِرَ عَدَمُ ما 
يدث وان د عْقَدُ للمَنع أو الْحَئْل, وذ كذ راء ما ذَكَرْتَاهُ وَقَدْ فَاتَ بتنجيز اللاثِ الْمُبْطِلٍ لِلْمَحَلَيّةِ فاا تَبْقَى الْيَمِينُ 
يخلافٍ ما إا أ لأَنّ اء باق لِبَقَاءِ َل 

[فتح القدير] 

الْوْفُوع ثِنتيْنِ (قَوْلَهُ سبي بَعْدُ) ون ينه هتاك إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ (قَوْلْهُ وَلَنَا أَنَّ ا راء طَلَقَاتُ هَذَا الْملّك) لما قَدَّمْنَا اَن 
مَعّ فق اة إا ب يَتَحَفَقُ بِكُوْنٍ الْجرَاءِ 5 الوق لفق الإحَافق وَالظَاهِرُ عِنْدَ اسْتِيفَاءٍ الطَّلَمَاتَ اثلاث عَدَمُ | لَعَوْدِ لاه 
مَوْقُوفَ عَلَى ان يقير وَالظَاهِرُ عِنْدَ التَروْج به عَدَمْ فراقها وَعَوْدُهَا ل الأول أنه عَفَدْ يُعْقَدُ للعْمْرٍ فلا يَكُونْ غَيْرُ الْمِلْكِ 
القائم مُرَادًا لِعَدَم قق الْيَمِينِ باغتباره فَتَقَيّدَ الإطلاق به بِدَلَالَةِ حَالٍ الم م: أَغْني إرَادَةَ الْيَمِين. 

وَأَيْضا بوقُوع اللاث حَرَجَتْ عن الْمَحَلَيّةِ لَه وما تَدْتْ ليها بَعْدَ الان فَصَارَتْ كَالْمُرْتَدَةِ تخذث ليها بالإسشلام وَبُطْلَانُ 
الْمَحَلَيّةَ لِلْجَرَاءٍ بطل ليمي گفؤتِ َل الشَّرْطٍ بن قال إِنْ دَخَلَتْ هَذِهٍ الدّارَ فَدَخَلَتْ 
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(وَلَوْ قَالَ لامرأنه: إذَا جَامَعْمُك فَأَنْتِ صلق تلائ فَجَامَعَهَا فَلَمّا التَقَّى اختاتان طَلْمَتْ تلائ وَٳِٺ لبت سَاعَةَ ا جب عَلَيْهِ الم 


2-8 
- 
إن اخر 
2 


وجب الْمَهْرَ في الْمَصلٍ الْأَوّلٍ أَْضًا لِوْجُودٍ الجمَاع بالدّوَام عَلَيْهِ إلا أنه لا يب عَلَيْهِ اد للاتحاد) وَجْهُ الظاهر أَنَّ الماع إِذْخَالُ 


م 1 


القزْج ف المج ولا دَوَامَ لِلإذْخَالِء لاف ما إا ارح ثم أو لِأَنَهُ وُجِدَ الْإِدْخَالُ بَعْدَ الطّلاقٍ إل اَذ اَن لا جب بِشْبْهَةٍ 


اند ع 


الاحاد د بالنَطر إل الْمَجْلِسِ وَالْمَقْصُودٍ ودا يَبْ الخد وَجَب الْعْفْرُ إِذْ الْوَطْءْ لا يكلو عن َحَدِهمَاء وَلَوْ كَانَ الطلاق رَجْعًا بصي 
مُرَاجِعًا بِاللَبَاثِ عِنْدَ أي يُوسْفَ - ره الله - خلافا لِمُحَمّدِ - رح الله - 


5 
#2. 0 


اي جب عَلَيْهِ الْمَهْرْ) وَكَذَا إذا قَالَ لأَمَته: إِذَا جَامغنك فَأَنْتِ و 


[فتح القدير] 
ET‏ شاه فَدَخَلَ حَيْتْ يُعْمَقْ لان 
ليه بالرَقِ َل 1 بالْميْع؛ > وَيخلافٍ ما إِذَا طلَقَها ين 


و £ 


الْمُعلّوء خلافًا لِرُفَرَ حَيْتْ يُوقِعْ الوَاجدَة الباقية لاله إن گات اساد جلا جَدِيدًا بلك جَدِيدٍ َلك به اللات لِأنَّ عَدَمَ بَقَاءِ 
يمين بِعَدَم الفحالة ةو تول بِالطَلْقََنِ فَكَانَتْ بَاقِيَةَ حَالَ عَوْدِهَا إلَيّْه. 

اور بَْضْ أَفَاضِلٍ أَصْحَابا أنه َب أن لا يَمَعَ إلا وَاحِدَةْ كَمَولٍ رُقَرَ لِقَوْهِمْ الْمعَلّقْ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِء وَالْفَرْضٌ أن لباقي مِنْ 
هدا ع E‏ اللا ا جِدَةً لاله ا يَبْقَ في مِلَكه سِوَاهًا. 
وَاجْوَابْ أَنَّ هذه مَشْرُوطَةٌ. وَالْمَعْىَ أَنَّ الْمُعَلَقَ طَلَقَاتْ هَذَا الْملْكِ اللَلاث ما دام مِلْكُهُ ها فَإِذَا رَالَ بقى الْمُعَلَقْ 
كما هُوَ اللَّفْطْ لكن بِشَرْطٍ بَقَائِهَا تلا لاق ناض كيزن يك لازت نري الاو لان مُطَلّفَةَ ما قت ليع 


وَأَفْكَنَ وُقَوِعْهَاء وَهَذَا تابث في تنْجيزه التْنتْنٍ فَيَقَعْ وَآَهَهُ أغلّم. 


و 


ثعبن وَالْمَسْأَلَُ باه م تَرَوَحَتْ بغر م عَادَتْ إِلَيْهِ فَوْجِدَ الشّرْط حَيْتْ يَقَعْ 


ولاف ما لو قَالَ: إن دَخَلْت الدَّارَ ئت علي كَظَهْر اي ۾ طَلَقَهَا ثانا نم عَادَتْ لله فَدَخَلَتْ حَيْتُْ يَصِيرُ مُظَاهِرًا لن 
الظَهَارَ ترم الْفغْل لا الل الْأَصَلِيُ إلا أن قِيَامَ التكاح من شَرْطِهِ فلا يُشْتَرطُ بَقَاوُهُ لِمَقَاءٍ الْمَشْرُوط كَالشّهُودٍ في النگاح» اَم 
الاق فَتَخْرِمُ الل وَقَدْ قات بتنجيز الطَّلَفَاتِ 


(قَوْلهُ وَلَوْ قال لامرأنه: إذَا مغك فََنْتِ طَالِق تلائ فَجَامَعَهَا فَلَمَاالَْقَى الخَائانِ وََعَ الألاث) ثم 1 يرجه في اال بل لبت 
سَاعَةَ ا جب عَلَيْهِ الْمَهْرْ: أي الْعفْرْ ذا اللَبْثْء لاف ما ل أَحْرَجَهُ ث أَدْخَلَّهُ (وَكَذَا إذا قَالَ لأَمته: إِذَا جَامَْمُك) فَأَنْتِ حُرّةٌ 
عَتَقٿ بالتقاءِ الاين اڏا مَگٿ بَعْدَهُ لا يحب عَلَيْهِ عفر ه. وَعَنْ أي يُوسُف أنه وجب الْعْفْرَ في اله قصلي لِوْجُودٍ الجماع 
بالدَوَام بَعْدَ اثلاث وَاخربّة وقذ سَقَطَ اد لِلشْبْهَة فبَقِي الْغفْرْ (وَجْهُ الطَاهر أَنَّ ا لامع الإِدْخَالُ وَلَيْسَ لَهُ دَوَامُ) حم يَكُونَ 
لِدَوَامِهِ حكُمْ انتدَائه, لاف ما لو احرج ثم اوح لِأَنَهُ وْجدَ الْإدْحَالُ إل أن اد 1 يحب لِشْبْهَةٍ الاتحاد: أي فيه شْبْهَهُ أنه جاع 
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لوْجُودٍ الْمِسَاسٍ, وَلَوْ تَرَعَ م أو صَّارَ مُرَاجِعًا بالإخماع لِوْجُودٍ الجمَاعء وَآَلَهُ تعَالَ أَْلَمُ بالصّوَاب 


(فَصّل في الاسْيثتاءِ) 

[فتح القدير] 

وَاجِدٌ وَقَدْ گان أَوَلَهُ غَيْرَ مُوجب لِلْحَدّ فا يون آخِرْهُ مُوجبًا لَه وَذَلِكَ بِالنَظَرِ إلى الاد الْمَقْصُودٍ وَهُوَ قَضَاءُ الشّهْوَةِ في 
الْمَجْلِسٍ الْوَاحِدٍ. 

إا تع الد وجب الْمَهْرْ لان التَصَرْفَ في الْبَضْع الْمُخترم لا لو عن حَدّ رَاجِرِ أَوْ مَهْرٍ جَابرِ وَلَوْ كان الطّلاقَ الْمُعَلّقْ في 
َه الْمَسْألَة رجا صز مُرَاجعًا باللََّاثِ عند أبي حدق خلا لِمُحَمدٍ لجو الاس بِشَفْوةٍ وهو الْقِيَامُ. 

محمد أن الدَوَامَ ليس عرض لِلبَضْع على ما مر فَلمْ وجب سب مُسْتَأنَفْ لِلرَجْعَِ خلا ما إذا أخرَجَهُ م أذحل فَإنَهُ يَصير 
مُرَاجَعًا بالإماع. وَعَنْ محَمّدِ: لو اَن رجلا ر بافرأة نم روجا في تلك الَالَة قن لبت عَلَى ذَلِكَ 1 يرغ وجب مَهْرَانٍ مَهْرَ 


[فَصْل في الاستشتاء] 

وَهُوَ بَيَانَ إلا أو إخدى أَحَوَاتَا أن ما بَعْدَهَا 1 يرذ بكم الصَّذْرِء وَهَذَا يَشْمَلْ الْمُتَصِلَ وَالْمُنْمَطِعَ حَذَا اميا لِمَفْهُومِ فط 
اسْبَقْنَاءٍ اصْطِلاحًا عَلَى أله مُتَوَاطِ وَعَلَى أنه حَقيقة في الإخراج لِبَعْض الْجنْس من اكم جار فيه لِبَعْض عيزو يراد الْكَائْنُ 
بض الجْنْسِ في الْمْتَصِلٍ وَيْقَيّدُ بِغَرْهِ في الْمُنْقَطِع. 

وَالَْوْجَهُ كوْنْ الخلافٍ في أذ إلا حَقِيقَةٌ في الإخراج لِبَعْضٍ الْنْس من الحكم فَقط وفِيهِ من غَيْرٍ انس أَيْضًا بِالتَاطُوٍ وَالِاشْيرَاكِ 
الله للْفْظِيَ فَإِنَهُ افيد لاف مَعْىَ لَفْظِ اسْيفتاءٍ فَإِنَهُ لا طائل ننه بَنْ ل خاخة الى وطق الاستفتاء بِالتَعْلِيق لاشتراكهمًا في مَنْع 


الگلام من ن¿ إنْبَاتِ مُوجبهء إلا أَنَّ الشّرْط نَع الكل وَالِاسْتَفْنَاءَ الْبَعْضَء > وَقَدَمَ مَسْأَلَةَ إن شَاءَ الله لِمُشَابَتَهَا الشَّرْط في مَنْع الكل 
وَذَكرَ أَدَاةَ التَعْلِيِقٍ وَلكِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَهِيَعَة لاله مَنعْ م لا إلى عايةء وَالسَّرْطُ م مَنْعٌ إلى عَاية حَققه كمَا بفيده: کرم 8 یم إن دحلو 
لدا 1 يُورِدهُ في بخث التَعلِيقَاتِء وَلَفْظُ الاسْيذتاءٍ اسْمُ تَؤْقِيفِئَ, قال تَعَالى ولا يَسْتَْنُونَ] [القلم: 18] 
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(وَإِذَا قال الرَجُلْ لامرآته: أنتِ طَالِقٌ إن شَاءَ الله تَعَالَ مُتَصِلًا 1 يَقَْ الطَّلاق) 


[فتح القدير] 

أَيْ 1 يَقُولُوا إن شَاءَ الله وَلِلْمُشَارَكةِ في الاسم أَيْضًا اله ذِكْرْهُ في فَصْلٍ الاستغتاي وَإِنا يبت حُكْمُهُ في صِيّغ الإِخبَارٍ وَإِنْ گان 
إنْشَاءَ إِيجَاب لا في الْأَمرٍ وَالنَهْي. 1 

لَوْ قَالَ: أَعْبَقُوا عَبْدِي بَعْدَ مؤي إِنْ شَاءَ الله لا يَعْمَلُ الاشيتاءُ فَلَهُمْ عِنْقُه. وَلَوْ قَالَ: بغ عَبْدِي هَذَا إِنْ شَاءَ الله گان للْمَأمُورٍ 
َبْعُْ. قِيل لان الإيجاب يَقَعْ مُلِْمًا فَيَحْتَاجُ إلى إبطاله بالاسْتفتاء وَدَكَرَهُ لَيِْسَ إلا ذلك وَالأَمْرُ لا يَقَعْ مرم لِهذرته عَلَى عَزْله 
فلا حَاجَةَ إلى الاشفتاءِ ليجب اغتباز صِحَتهِ. 

وَعَنْ اللوَايَ: كل ما يخقصُ باللّسَانٍ يُبْطِلُ الاسْيفتاء كالطّلاقِ وَالَْيِع لاف ما لا يخْتَصُ به كَالصّومِ لا يَرْفَعُهُ َو قَالَ: نَوَنْت 
صو غَدَا إن شَاءَ الله لَه أَدَاؤْهُ بلك لبي وَهَلْ الشَرْط في صِحَبه نَصْحِيحُ خُرُوفِهِ وَإِنْ 1 يَسْمَعْهُ أؤ أَنْ يَسْمَعَهُ؟ يجري فيه 
الف الْمْمَقَدِمُ في القِرَاءةٍ في الصّلاة. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا قال لامْرَآِ: أنتِ طَالِقٌ إِنْ سَاءَ الله إآ) وَكَذَا إا قَالَ: إِنْ ل يَسَأْ الله أ ما سَاءَ الله أو فِيمَا ضَاءَ الله أو إلا اَن يَسَاءَ 
ا لطاع اين ار اليه ركز عن 1 إولد ل على تزكر بل راكاد E‏ يقر إلى اليَيَّ حَىٌّ لو جَرَى عَلَى 
لِسَانِهِ من غَيْرٍ قَضدٍ لا َه يَمَْ. وَحْكِي عِنْدََا فيه خلافٌ قَالَ خَلْفٌ: يق وَقَالَ أَسَدّ لا يَمَعُ وَهْوَ الظَاهِرُ من الْمَذْهَبٍ لِأَنَّ 
الطّلاقَ مَعَ الاسْبفْاءٍ ليس طلاقاء وَقَالَ: رات أب يُوسْفَ في النَوْمِ فَسَأَلتَهُ فَقَالَ: لا َع فَقْلَت 4؟ قَالَ: أربت لَو قَالَ: أنتِ 
طاق فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ أو غَيْرُ طاق أَكَانَ يَقَع قُلْت: ل قال كذ هذا وَكدَا ذا ل يَدْرِ ما هو إن شَاءَ الله لِمَا ذكرْتَا وَضَّارَ 
كُسْكُوت البكر إِذَا رَوَجَهَا أَبُوهًا فَسَكْمَتْ ولا تَذري اد السّكُوت رضًا مضي به الْعَقَدُ عَلَيْهَا. 

وني حارج الْمَذْهَبٍ خلاف ف التيّ. قيل يشرط ي الاسْيتاءِ من اول اكلام وَقِيلَ قَبْلَ فَرَاغهء وَقِيلَ: وَلَوْ بَعْدَ َرَاغِهِ وَقِيل: 
وَل بالْقُرب من اكلام ولا شر ط انَصّاشًا به. 

وَاعْلَمْ ان مَا شَاءَ الله جوز كَوْنُ ما فيه مَوْصُولًا اميا فَمُفْمَصَاهُ أَنْ تَطُلْقَ وَاجِدَةَ رَجْعيّةَ لان العَبْبَ هُوَ ما شَاءَ الله من الوَاقع 
وَاجِدَةَ أَوْ تنْمَْنِ أ تلائ ولا شك في انت طالِق الْمَذَكُورُ فصر قله انت طَالِقَ كيف شَاءَ الله وَكْثَمِلْ كوا حَرْفِيًا: َي مُه 
مَشِيئَةٍ الله فلا تَطْلُء فَالُكُمْ بعَدَم الْوْفُوع بَعْدَ طَهُورهِ باْمنَجَرِ لا لو عَنْ نَظَرِء وَإِعَا يَكُونُ الظَاجِرُ عَدَمْالْْفُوع مع الْمَشِيئَةِ إذا 
گان الْأَطْهَرُ كَوْهًا الْمَصْدَربة الظَرفية فة يجح تَعْلِيقُهُ بِالْمَشِيئَةِ لكن اللات لِكثْرَةِ اسْتِعْمَاهَا مَوْصولً انمي ل يَقَعْ قَضَاءً ولا 
دياه إذا قُلْنَا بكاوي اسْتَعْمَالَيْهَا وَأَخْبَرَ أنه أَرَادَ الظَّرْفَ, أَمّا إذَا 1 يكن نة فيَنْبَغِي أَنْ يَمَعَ وَعَلِمْت أنه لا تاج إلى نة أَمَا لَو 


قال: إِنْ شَاءَ رَيْدَ فهو ليك مه مُغتبڙ فيه جل عِلمهء فَإِنْ شَاءَ فيه طَلْمَتْ وَإِلّا حر الْأَمْرْ مِنْ يَدِه وَگذًا إلا أن يَشَاءَ ريد أو 
بريد أؤ يب أَؤ يَرْضَى أو يَفْوَى أَؤ يَرَى أو إلا أن يَبِدُوَ لَه غَيْدُ ذلك تَقَيّد مجلس العلم, وَيُعََْدُ في ذلك كله إخباز فان 
پلسانه لا مَشِيئَتِهِ وَرِضَاهُ قله لأَنّ الْمَشِيئَة وَأَحَوَاتًا اَم باط وَلَهُ دلي ظَاهِرٌ وَهُوَ الْعبَارَةُ فَيُقَامُ مَقَامَهُ كُذَا في شَرْح الجامع» 
وَكُذَا إِذَا أَضَافَ الْمَشِيَةَ وَالتََانهَ بَعْدَهَا إِلَيْهِ تعَالى بالْبَاءٍ فَقَالَ: طَالِقَ بمَشِيئَةِ الله تعَالى وإرادته وَتحَبّهِ وَرضَاهُ لا يَمَعْ لله عى 
التَعْلِيق, إِذْ الْبَاءُ للْإلصّاقِء وَالْكَائْنْ في التَغليق إِلْصَاق الْجَرَاءٍ بِالشَّرْطٍ وَإِنْ أَضَاف الْأَربَعَةَ وَمَا بَعْدَهَا باَْاءٍ إلى الْعبْدِ گان لیگ 
وَإنْ قال مره أو كمه أو بِقَضَائِهِ أو بإِذْنه 1 بعلمهِ أو بقُدْرَته وَقَعَ في الخال سَوَاءْ أَضَافَهُ إلَيْه تَعَالى أو إلى الْعَبْدِ لاه يا يراد به في 
مثْله التَنْجِيرُ عُرْفَاء وَإِنْ قَالَ بحَرْفٍ اللّام ب يَقَعُ في الْؤْجُوهِ 
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ِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «مَنْ حَلَفَ بطّلاقٍ أَوْ عاق وَقَالَ: إن شَاءَ الله تَعالّ مصلا به قلا حجنت عَلَيْهِ» 

[فتح القدير] 

كلها سَوَاءْ أَضَافَهُ إل الله تعَالى اؤ إلى الْعَبْدٍ ِأَنَهُ غين لياع كَقَوْلِهِ طَالِقَ لِدُخُولِكَ الدَّارَ. 

إن قال فب " في " إن اف ليه الى لا يع في وجوه كله إلا في قَولِِ مَل في عم الله عا فإ يغ في الال لان في 
مغ الشَرْطٍ َيون تغلِيقًا با لا يُوقَْ عليه فلا يَمَعْ إلا في العلم له يَدكْرْلِلمَعْلُوم وَهوَ وَاقغ وَلِأَنَهُ لا صح تَفيهُ عنهُ تعَالَ 
حال فَكَانَ تَعلِيًا بأمْرٍ مَوْجُودٍ فَيَكُونُ تنجيرّاء ولا يَلْرَُ الْقدْرَةُ لان الْمْرَادَ مِنْهَا هنا التَفْدِينُ وَقَدْ يُقَدَرْ سَيْمَا وَقَدْ لا يُقَدَركُ حَقٌّ 
َو أَرادَ حَقِيقَةَ فُْرَتِهِ تَعَالَ يَقَعُ في اال كَذَا في الگافي. 
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وَالأَوْجَة أَنْ يُرَادَ الْعلَمُ عَلَى مَفهُومهء وَإِذَا كَانَ في عِلْمه تَعَالَ أ طاق فَهْوَ فَرْعٌ فق طَلاقَاء وكا تَقُولُ الْقُدْرَةُ عَلَى مَفْهُومِهَا 
ولا بقع لان معي أَنْتِ طاق في فُدرَةٍ الله تعَالى: أَيْ في فذرته تَعَالَ وُفُوعْهُ وَذَلِكَ لا يسارم سبق تق يُقَالُ لقاس الخال في 
ُدْرَةِ الله صَلَاحْهُ مَعَ عَدَم تحَقُفُهُ في الحال. وَفِيهِ أَبْضًا: وَإِنْ أضَافَ إل الْعبْدٍ بفي گان كلِيكًا في الْأَْبَع الأول وَمَا بمَعْنَاهَا مِنْ الوَى 
اليا في اة الاجر ولا قى أن ما دكرَة في الشنجيز عله في عم لهأتي في قؤله في إرادته توراه قرم 
وَلَوْ قَالَ: طاق وَاجِدَةَ إِنْ شَاءَ الله وَِْتينٍ إِنْ 1 يَسَأْ اله ي بغ شَيْعْ لأف الأول َقَهُ الاستفتاء فَبَطَلَء وَالئَانٍ بطل لاله لو وَقَعَ 
لَشَاءَ اله فبْعْدَمُ الشَرْطٌ فَلَمْ يَقَعْ فَكَانَ في جيجه إِبَطَالَهُ وَلَوْ قَالَ: طَالِقٌ وَاحِدَةَ الْيَْمَ إن شَاءَ الله وَإِنْ 4 يَسَأْ فين فَمَضَى 
لموم وَل يُطَلَفْهَا وَقع نتان لِأَنَهُ َو سَاءَ اله تال الْوَاحِدَةَ في الْيَْمِ لَطَلَقَهَا فيه فَيَْبْتْ أنه 1 يَسَْاللَهُ الْوَاجدَةَ فَتَحَقّقَ شَرْطُ 
وقُوع اَن وَهُوَ عَدَمْ مَشِيمَيِ الى الْوَاحِدَةَ بخِلافٍ المابقة لن شط ؤقوع انين فِيهَا عَدَمْ مَشِيئيهَا فلا يكن وَقوعْهَا مَعَ 
عَدَم مَشِيئَتهِ تال عَرَّ وَجَلَ وَالْمَسْأَلَنَانِ مَذْكُورَتانِ في النَوَازِلٍ وَقَالَ في الْمُنتَقَّى: لَوْ قَالَ: طاق الْيَوْمَ نين إن شَاءَ اله إن 1 
يَسَأْ في اليم فَطَالِقْ لاا فَمَصَى الْيَوْمُ و يُطَلَفْهَا طَلْقَتْ تلائ وَوَجْهْهُ مَا بَيْنَاهُ 

وَقَالَ: لو يُقَيَد بالْيَؤم في الْيَمينينِ فَهُوَ إلى الْمَوْتِء قن 1 يُطََفْهَا طَلْقَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ تلات بلا فَصْلِ وَقَدْ ظَنَ أَنَهُ الف 
اة النََازِلٍ وا واب أَنَّ ماله الْمُْتَقَى تغليق الثَلاثِ بِعَدّم مَشِيئَةِ الله تَعَال التَطْلَِعَنٍ وَقَدْ ؤجة الْمُعَلّْ عَلَْهِ قَبَْ الْمَوْتِ 


إِذْ لَوْ سَاءَ الله تَعَال التَطَلِيقَعيْنِ لأَوْقَعَهُمَا الرؤج. 

َف اة اواز تَغْليق التَطلٍََِ عدم مَشِيئةٍ اله ما فلا يان بدا (فَوَلَهُلِمَوِِْ - صَلَى اله علي وَسَلَّمَ - «من حَلّفَ 
بطلاق» !) غريب بَا الفط وَمَعْناهُ مَرْوِيٌ. أَخْرَجَ أَصْحَابُْ السّئَنِ الْأَرْبَعَةٍ من حَدِيثٍ أَيُوب اليَختياي عَنْ تافع عَنْ ان 
عُمَرَ أن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ حَلَف عَلَى بين فَقَالَ: إِنْ شَاء الله فَقَدْ اشتفق» لفط النّسَائِيَ: وَلَفْظُ 
اليَرْمذِيَ «فلا جنٿ عَلَيْه وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِىٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ اليَْمِذِيُ: حَدِيثْ حَسَنٌ عَريب. وقد رَوَى افع عَنْ ابْنَ عُمَرَ 
مَوْقُوفاء وَعَنْ سام عَنْ ابن عْمَرَ مَوْقُوفاء وَل نَعلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عير ايوب السَخْتيَايُ. وَقَالَ إسمَاعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: گان أَيُوبُ أَخْيّانا 
يَرْفَعْهُ وأَحيّانَ لا يَرْفَعُهُ اه. وَهَذَا كله غَيْدُ قادح في الرّفْع لِمَا قَدَمْنَا في نَظَائِرِهِ عير مرَةِ من تَعَارْضٍ الْوَقْفِ وَالرَفْع وَاغْلَمْ أَنَّ مالا 
- رة اله - يَقُولُ يوقُوع الاق مَع َفظ إِنْ شَاء الله وَالِاسْتدَْالُ بِالَدِيث الْمُوردِ في المي لا يَمُ في َر أنتِ طَلِقْ إن 
شَاءَ الل وَسَنْييَنُ إن شَاءَ الله ذلك في كاب الْأَبَانِ. وَأَمَا مَا أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيّ في الْكَامِلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بن أبي س الكغي عن عبد 
الْعَيزٍ ي راد عَنْ ان جرج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولْ اله - صلی الله عليه وَسَلمَ -: «مَنْ قال لامرايهِ أَنْتِ 
طاق إن ضَاءَ اله تعالَ أ لفُلامه انت حر إن سء اله تعال أو على الْمَشْي إلى بيْتِ الله إن شَاءَ اله فلا سَيْءَ عَلَيْهه 
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َلأَنّهُ أتى بصُورَة الشَرْط فَيَكُونْ تغليقا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِنَّهُ إِعدَامٌ قَبْلَ الشَرْطٍ وَالشَرْطْ لا يُْلَمْ ماهتا فَيَحُونُ إِعْدَامًا مِنْ الَْصْلٍ 
وَهَدَا برط أن يون منصلا به بَنِلَةِ سَائرٍ الشَرُوطٍ (وَلَوْ سكت تبت حم الكلام الأولِ) 


[فتح القدير] 

وَهُوَ مَعْلُولُ بإسْحَاقَ, هَذَا تقل تَصْعِيفَُ عَنْ الدَارَقْطَيَ وَاْنِ جبّانَ وَل يُعلَمْ تَوثِيقُهُ عن غبرهما. وأخْرَج الدَارَقْطَُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ 
جَبَلٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ طَلَّقَ وَاسْتَنْىَ فَلَهُ تُنيَاهُ» صَعَفَهُ عَبْدُ الق ميب 
وَتَعَددُ طرق الصّعِيفٍ عِنْدَنَا وَإِنْ گان يرجه إلى اسن إِذَا 1 يكن صَعْقُهُ بالوضعء لكِن هَذَا الْقَدْرُ من التَعَدُدٍ لا يفي (قَوْلَهُ 
ونه كّى بصُورة الشَرْطِ) أي بزفه ذونَ حَقِيقيه لذن مشِيئَة اله تَعَالَ ما تبه قَطَْا أو مُنْعَفيَةٌ فعا فلا ردد في حكبهاء وما 
يَكُونْ كَدَلِكَ فَهُوَ تَعلِيقَ (فَيَحُونُ تَعلِيقًا من هذا الْوَجْه) يَعْني من حَيْتْ الصورة. 

(وَأَنَهُ إِعْدَامٌ) أي التَعْلِيقَ إِغْدَامٌ اللي قَبْلَ وُجُودٍ الشَرْطٍ (قَوْلَهُ وَالشَرْطُ لا يُعْلَمُ ها فَيَكُونُ إِغَدَامًا من الضل) يُشِيرُ إلى أَنَّ 
التَعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ إنَطَالُ» وهو قول أبي حَنيفة وَْحَمّد رَحمَهُمَا الله تعَالَ لِقَولهِ تعَالى حم يلح امل في سم الحياطِ] [الأعراف: 
40[ وَقَالَ: 

إِذَا شاب الْغْرَابُ أَنَيْت أَهْلِي ... وَعَادَ الْقَارُ كالَّبَن اليب 

وعد أبي يُوسْف تليق ملاخظة للصيعَةٍ وا لاحظا الْمَغْق وهو أَوْلَ» وَقَذ تقل الحلاف بب أي يُوسْفَ وحمب على عَكْسِه. 
وره طهر فيما إِذا قَدَمَ الشرْط فَقَالَ إن سَاءَ الله أنتِ طاق نطق عَلَى التَعْلِيقٍ عدم الَْاءِ في مَؤْضع وجوه فلا علق ولا 
تق على الإنطال. وفي شن المجمع لصتف عكسن هذا وهو علط اينه خلا قَوْلِهِ إن َاءَ اله قنتِ طاق وفيا إذا 
مع بن يتين فَقَالَ نت طَالِقّ إن دَخَلْت الدّارَ وَعَْدِي حر إن كلمت وَيْدَا إن سَاء الل فَعَلَى التغليق يوذ إلى اجْملَةِ انيت 


َلَوْ كلمت رَبْدَا لا يََع وَلَو دَخَلَتْ الدَّارَ يَمَعُ وَعَلَى الإبْطًال إلى الْكُلّ عدم الْأَوْلويَة يه بالإِبَطَال» فَلَو كَلّمتْ ربدا أو دَخَلَتْ 
الدَّارَ لا يَمَعْ وَلَوْ أَدْحَلَهُ في الْإِيقَاعَيْنِ فَمَالَ: أت طَلِقٌ وَعَبْدِي حر إِنْ شَاءَ الله صرف إلى الل قلا طق ولا يُْمَقْ با بالإجماع, 
ما عِنْدَهمَا فَلِمَا ْنَا مِنْ عَدَم الْأَوْلَوِيّةِ بالإنَطال. 


7 


۳ 
ار 


وما عِنْدَ أي يُوسُفَ فَإِدَنّهُ كَالشَّرْطٍ وَالِشَرْطُ إِذَا دَخَلَ عَلَى إِيمًا قَاعَيْنٍ يَتَعَلََّانِ ن به وَفِيمَا إِذَا حَلَفَ لا يلف بالطلاق وَقَالَهُ حَنتَ 
عَلَى التَعْلِيقٍ لا الإِبَطَالٍ. وني فَتَاوَى قَاضِي خَانَ: المَنْوَى عَلَى قور أبي ي يُوسْفَ إلا أَنهُ عَرَى لَه الإِنِطَالَ فَتَحَصّل أن الْقَنْوَى 
عَلَى اه إَطَالُ (قَوْلْهُ وَلَوْ سَگت تَبَتَ حْكُم الكلام الْأَوّلِ) أَيْ إِذَا 
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[فتح القدير] 

سَگت كبيرا بلا صَرُورةٍ بخلافه يْسَاءٍ أو تَنَفْس وَإِنْ گان لَه من ب بد لاف ما لَوْ ست قَدْرَ النَنفْسِ ثم انى لا صح 
الاسْتفتاء لِلْمَصْلٍ وَلِلْمَصْلٍ اللَفْوِ تلق تلائ في فَوْلِه: أنتِ طَلِق تلا وتلا إن شَاءَ الل عند أي حَبِيفَةَ خلاقًا ماد لان التَكْرارَ 
لتََكِيدٍ شَائِعٌ فَيُحْمَلْ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ طاق وَاجِدَةَ إن شَاءَ الله وَهُوَ يَقُولُ قله ولات لعو فيفع فَاصِلًا فَيَبْطُلْ الِاسْيفْتَاءُ فَتَطْلق 
تلائاء وَعَلَى هذا الخلافٍ عَبْدُهُ ځڙ وَحْدٌ إِنْ شَاءَ الله. 

وؤ قَالَّ: خرٌ حر بلا واو وَاسْتَفْقَ لا يعبر فَاصِلًا بلا خلافٍ لِظْهُورٍ التَأكيدٍ. وَقِيَاسُهُ إذا كرّر تلاا بلا واو أَنْ يَكُونَ مثلهُ. وَلَوْ 
قَالَّ: عَبْدُهُ حر وَعَتِيقٌ ِن شَاءَ الله صح فلا يُعْتَق بخلافٍ حر وَخْدُ وز 1ن الفط الالشبيري إن كود بكر ا 
وح لِفَوْلِهِ حر تَفْسِيرا فَكَانَ فَاصِلًا لاف حر وَعَتِيقٌ» وَمِثْلْ تلائ ولات لَوْ قَالَ: انت طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقّ إِنْ شَاءَ اللَهُ طَلَْتْ 


2-2 وم ع 4و 
تلان عند أى حَنيفَة 
عند الي حنيقة. 

ر 


و ق 2 
سے 4 


وَعِنْدَهْما يَصځ الاسْتئتاء كَقَوْلِهِ طَالِقَ أَرْبَعًا إِنْ شَاءَ الله ولو قَالَ: طاق وَاجدَة وَتَلَانَا إن شَاءَ الله صح الاسفْتاء اتفاقا لِأنهُ لَب 
غو لِأَنّهُ يَْبْتْ به تكميل الْأَولِ. وَلَوْ قَالَ: ثلانا بَوَائِنَ أو اة لا يصح الِاسْيَْنَاءُ في ظَاهِر الرَوَايَةِ لأنهُ مَعَ القلاثِ لَعْوْ. وَعَنْ 
محَمَدِ بص هدا وَيَترَاءَى خلاف في الْمَصْلٍ بالذّكر القَبِيلِ نه گر في النّوَازِلٍ: لَوْ قَالَ: لَه لا اكلم فلاا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنْ شَاءَ 
الله هُوَ مُسَْئْنٍ ية لا قَضَاءً. َف الفَتَاوَى: لو ارد أَنْ يحَلَفَ رجلا واف أن يَسْتَفنيَ في المرَ يُحََفُهُ وَيَأمْرْهُ اَن يَذْكْرَ عقيبَ 
الْيَمِينِ مَوْصُولًا سُبَحَانَ الله 00 غر ه مِنْ الكلام. 


وَالَْوْجَهُ أن لا يَصِحّ الاسْتتاء بالْمَصلٍ بالذّكر الل ار رده م بسي اَن يَقُولَ فَسَدَ 


ا دع dh‏ ل 


ِنْسَان فَاهُ سَاعَةَ م أَطَلَقَهُ فاس منصلا بِرَفْعِهِ صَحّ. 0 سات مُحَمَدَ 
يَسْتَفْي فَأَمْسَگٹ فاه قَالَ: يأر مُه الطّلاقٌ قَضَاءٌ وَدِيَانَة: يَعْني إِذَا 4 يَسْتَفْنٍ بَعْدَ التَخْلِيَةَ وَلا يَكْتَفِي بِذَلِكَ لْمَصْلِ, واشترا 
الِإنَصَالٍ قل امير العْلَمَاءٍ مِنْهُمْ الْأربَعَةُ. عن ابْنِ ان جوَارُهُ إلى سَنَةِ. وَعَنه أََدا. 

وَقَالَ سَعِيدُ بن جبير: إلى أَرْبَعَة أَشْهُرِء وَعَنْ اسن الْبَصْرِيّ تقَيّدَ الْمَجْلِسٍ وَهُوَ قول الأورَاعِيَ اسْتِذْلالا حديثِ «سُلَيْمَانَ - 
عليه السام مايا بن مرةگ تل لاما فقا أ له صاحبه: : يَغْني الْمَلَكَ فل: إن شَاءَ الله فْتَسِيَ إلى 


آخره, قل نول اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ قا قاتلا جَمِيعَا» قُلْنَا: تمل فَوْلَ الْمَلَكِ لَه قَبْلَ قَرَاغْهِ وَقَوْلُهُ - 
عي عَلَيْهِ وم وم لسرم م 


اللّهُ عَنْهُ -: إل الْإِذْخِرٌء فَسَكْتَ م قَالَ: ِل الإذخر» وَمِنْهَا أ قال في أَسْرَى بَذر: لا يَفْلِتُ أَحَدٌ اق إلا بِفِدَاءٍ أ سوا 
عق فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: إلا سْهَيْلَ ب بْنَ الْمَيْضَاءَ فَقَالَ: إل سيل بن لضا وما أجيب به عن دين اکان على جه 
مر ع عو الور قَبْلَهَ قَبْلَهَاء وَلَيْسَ بلازم لان ا د الرَفْعْ فس لَفظ الْقَائِلٍ إيذّ يدن باه ۾ وَافْقَ 


60000 و Ah‏ وم ˆ 


لذن ا و فَبْقَدَو لَه خْمْلَةٌ تشَاكل الأول مَذْلُولُ عَلَيْهِ بحا كأنَهُ قال: لا لى حلام إل 


ب 


وَمنْهَا ما وَوَاُ ابو دَاوْدِ فَإِنَّ «رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ: واه لأَعْرُوَنَ فرَيْشَا وله لَأَعْرُوَنَ فُرَيْسَاء ثم سكت ثم 
َالَ: إن ضَاءَ الله م ا يَغْرْهُْ» وباب باد كوت 1 يَغْرْهُمْ لا يذل عَلَى أذ 4ل يُكفْرْ و يث وهو أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلمَ - قڏ حَلَفَ انه لا يلف عَلَى ين قيرى غبرڪا حيرا مِنهَا ٳلا أتى الي هي حَيْر وگفر عَنها. فَحنَ رى أن عَدَمَ غزوهم حير 


فَيَكُونُ الاسْتئْتاءً أو ذكر الشّرْطِ بَعْدَهُ يُجُوعًا عَنْ الأول . قال - رضي الله عَنْهُ -: 


ركو کے ومن عقن 4ه اومدقي أرقن قهز 2 برف يق ل 4 ين د ن رھ 2 4 ا 
وؤ طَلّقَ فَشَهدَ الان أك قذ اسْتَفْمَيْت وَهُوَ َُْ دار إن گان بَيْتْ إذا عْصِب لا يَذري ما يَقُولُ وَسِعَهُ الخد ِشَهَادَتِمَا وإ 


ى ا و 
لا يَأخد يَا. 


[فتح القدير] 
وَمِنْهَا إطلاق فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في الْحَدِيثٍ البق «فلا جِنْتَ عَلَيْه وَالجَوَابُ أَنّهُ تحْمُولٌ عَلَى الِاتَصّالٍ بِالْغْفٍ 


و 


العمل لاي وي يا e‏ 


ب 


قَالَ اء الذَالَة ة عَلَى الْوَصْلٍ وَالتَعْقِيبِ بلا مُهْلَةٍ «مَنْ حَلَفَ عَلَى ين فَقَالَ: إن شَاءَ الله 2 وجب أَنْضًا اللوم المَذكورة ف 


07 من أنه يَسْتَلْزِمُ أن لا يكم بقوع طاق و1 عاق وَلَا إِفْرَارِ َال وآ لالاتض ب الاررز لاطا زاك غات ابر 


2 


عينة الملطون جين وی رو اغ َه إل أنه يرد َي جَدّك ابن عباس في جوا الاشيفتاء الْمُنْمَصِلٍء فَقَالَ لَه ما معنا إن 
شا ا تين انه ء عَليْك وَمَنْعْ خو النخالفين لك ين اکر بك إلا جَارَ هم أَنْ يَسْتَنْنُوا إذَا خَرَجُوا مِنْ عندك. 
ذهب الشَافعِيَ كمَذْهيا في أنه إذا 0 ممصا بقَولِهِ طَالِقّ أو حُرَةٌ إن شَاءَ اله لا يَقَعْ الطَّلَاقَ وَالْعمَافَ. وَقَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ في 


r 00 


ظَاهِرٍ الرَوَاية عَنْهُ يمَتَجُرَان لِأَنّهُ عَلَقَهُمَا يشر بط نی لاله ؤ٤‏ بها eS‏ 
نَهُ إا صَدَرَ اللّفْظ 


2 
4 
حَدفة 
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نه إِذَا أَرَادَ صُدُورَ اللَفظ مِنْهُ فَقَدْ شَاءَ الله صدُوَرَهُ وَإِنْ أَرَادَ وُجُودَ الطّلاقٍ وَالْعَعَاقٍ فَقَدْ حَكَمَتْ الث 
وَجَب كل مِنْهُمَاء وَإِنْ أَرَادَ ما يَكُونُ من الْمَشِيئَة فِيمَا بَعْدُ فُمَشِيئَمُهُ قَدِعَةٌ عِنْدَ أَهْلٍ السُنّة وَاججَمَاعَةٍ 55 تَتَجَدَّدُ محال. 


وَالجَةُ لتا ما روَيْنا ونا من الْمَغْى. وا لواب عن مُتَمَسَكِه أنه 1 يُعلَفَهُبمُحَفَّق لِأَنَهُ لا يمْكِنْ الاطّلاغ عَلَى ما في مشية الله 
تعَالى» وار أنه اراد تَعْلِيقَ جود الطّلاقٍ وَالْعَعَاقٍ بمَشِيئَةِ الله َال وَفَوْلَهُ فَقَدْ حَكْمَت الشَرِيعَةُ إلى آخره لَيْس عَلَى إطلاقهء إِذ 
التَعْلِيقَاتُ من كو أَنْتِ طَلِقْ إِنْ قَدِمَ ريد أو دَحَلْت الدَّارَ جد فيه لفط الاق و تكم الشَرِيعَةُ بوْقُوعِهِ في الال بالإجماع وَمَا 
(فَولَهُ قیکون الاسيفتاء أو ذِكْرُ الشَرْطٍ !2) إا نوع لما ذگرت أنه عَلَى قول محمد اسْيفتاء وَعَلَى قول أي يُوسْفَ تليق عَلَى 
أَحَدٍ وَجْهَْ النَقْلٍ عَنْهُمَا وَقريب مِنْ الاسيفتاءٍ لَو قَالَ: إن دَحَلْت فَللَّهِ عَلََ أن أنَصّدَّقَ وة مكلا قَالَ في النَازِلِ: هَدَا قريب 
من الِاسْبثتاءٍ لِأَنَّ من الْأَمتَالِ ما لَبْسَ به حَقِيفَةٌ وَلِأَنَّ الْمِثْلَ تشبية وَلَا يَكُونُ في النّشْبِيه إِيجَابُ الْمَالِء قَالَ: وَبِه تأَحْذْ إل أن 


بريد الإيجاب عَلَى نَفْسِهِ. 


[فْرُوع] 

طَلّقَ أَوْ خَلّعَ م اذى الِاسَْْتاءَ أو الشَّرْط ولا مُتَازِعَ لا إِشْكَالَ في أ الْقَوْلَ فَوْلَهُ وڏا إِذا كَدَبَْهُ الْمَأمُ فيه ذَكَرَهُ في الْحَاوي 
لإمام مود الْبُحَارِيٍ وَلَوْ سَهِدَ عَلَيِْ باه طَلَّ اؤ حَالَعَهَا بعر الاسْبثْتاءٍ أو قالا: 1 يَسْتَْنِ قُِلَتْء وَهَذِهِ من الْمَسَائِلٍ الي ثبل 
فيها الشَّهَادَةُ عَلَى النَفْيء فَإِنْ ل يَشْهَدَا عَلَى الي بل قالا: 1 تَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ لَفْظَة الاق وَالخُلْع وَالرَوْجُ يَدّعِي الِاسْبِفْتَاءً. 
قَفِي المُحيط الْقَوْلُ قول في قَوَائدِ َس الإسلام الأوزجندي: لا يَسْمَعْ دَعْوَى الِاسْيقْنَاءٍ إذَا عَرَفَ الطّلاق بِالَْيبَةِ بل إِذَا 
عَرَفَ بِافَرَارِهِ وَمِعْلُهُ إذَا قال لِعَبْدِه: أَغْتَقْمُك امس وَقُلّت: إن شَاءَ الله لا يغتق. 

وف الْمَتَاوَى لِلنّسَفِيَ: لَوْ اذَعَى الاسْبِفْتَاءَ وَقَالَتْ: بَلْ طَلََني َالْمَوْلُ ها ولا يُصَدَّقْ الرَّوْجُ إلا نة بخلافٍ 
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(وگا إذَا) (مائٽ قَبْلَ قؤله إن ضَاء اله تعالى) لان بالاسيفتاءِ حَرَح الكَلامُ من أن يَكُونَ إيجابا وَالْمَوْتْ يُاني الْمُوجب دون 
الْمُبْطِل لاف ما إِذَا مات الرَّوْجُ لاله 1 صل به الاستفتاء 


(وإنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ تلاا إل وَاجدَة طَلْقَّتْ نْتَيْنِء وَإِنْ قال: أَنْتِ طالق ثََانَا إلا نتن طَلْقَتْ وَاحِدَةً) 

[فتح القدير] 

ما لَوْ قَالَ هَا: فلت لَك: أنتٍِ طَالق إِنْ حلت فَقَالَثْ: صلقي مُنَجرًا الْقَوْلُ فَوْلَهُ. وني الْمَعَاوَى الصُغْرَى: إِذَا ذُكِرَ الجُغْل لا 
تُسْمَعْ دَعْوَى الِاسْبَْتَاءٍ وَالطلاق عَلَى مالي كَالحَلّع. 

وَتَقَلَ نَجْمُ الدّين النّسَفِنُ عَنْ شَيْخْ الإسلام أي الْحْسَن أَنَّ مَشَايَنَا أَجَابُوا في دَعْوَى الاسْبْنَاءٍ في الطّلاق أن لا يُصَدَّقَ الَو إل 
َة أله خلاف الطَاهر وَقَدَ فَسَدَ حَالُ النّاسٍ. وَلَّذِي عِنْدِي أَنْ بطر فن گا الرَجْلْ مَعْرُوفًا بالصّلاح وَالشهُودُ لا يَشْهَدُونَ 
عَلَى الَف يَنبَغِي أَنْ يُؤْحَدَ جا في الْمُحِيطٍ من عَدَمِ الْوْفُوع تَصدِيقًا لَه وَإِنْ عرف بالفشق اؤ جهلَ حَالَهُ يَنبَغِي أن لا يُؤْحَدَ 
قول الْمَانع لِعََبَةِ الْمْسَّاقٍ في هَذَا الرَمَانِ. 


(قَوْلَهُ وَكَذَا إِذَا مَانَتْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِذَا قال لامرآته: انت طَلِقَ إن شَاءَ الله مُتَصِلًا , يَقَعْ م الصّلاق. وَفَوْلَهُ الوت يُتَافِ 
لل آخره جَوَابٌ عَنْ مُقَدَرِ هُوَّ أَنَّ الْمَوْتَ باي الَْاقَعَ من الطّلاق» حى لَوْ قال هَا: انت طَالِقٌ أو طَالِقٌ تلائ فَمَانَتْ قَبْلَ 
الصف أَؤ الْعَدَدِ لا يَقَعْ فَيَنبَغِي أَنْ ياف الاسيفتاءَ وَهْوَ الْمُبْطل فَيَقَعْ الطّلاق. أَجاب باد الْمَوْتَ يتاي الْمُوجب فَيَبْطُلُ به 
اسب الاسْيفَْاءَ فلا يطل به (قَولهُ بدلا ما أو مات الزوج) قبل الامنطتاء وغو رده وََعْلَمْ راد بان ذكر لاجر فده 
َبْلَ التلَقْظِ بالطلاق» وَفَوْلُ مَنْ قَالَ: يعمل گذبۀ عَلَى الرّجْلٍ في لِك اؤ أَنْ يَبْدُوَ لَه يره ليس بِشَيْءٍ لاله خلاف الظاهي 
لاله جب تَصدِيقُهُ فيه. م الاق الْوْقُوعٌ فَبَحْتْهُ هَدًا إا گان لِإنْبَاتِ عَدَمِ الْوْقُوع فَقَدْ حَرَقَ الإجْمَاعَ إا اكتَقّى في إِنْبَاتِ حكم 
الاشيتاءِ ية الاسْيفتاء ولا فلا فائِدَةَ لَهُ عبر النّجَاج. ۰ 


(قَولة وَلَوْ قَالَ: إلا ن طَلقَث وَاجِدَةً) وَعَنْ أي يُوسُفَ لا يصح الاسْينتاء لَه استفق الْأَكُترَ وَهُوَ قول طَائِفَةٍ من أَهْلٍ 
اريف به قَالَ أَحْمَدُ. قَالُوا: , تَعَكَلّم الْعَرَبُ به وقؤله تَعَالَ إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانْ إلا مَن اتبَعَكَ مِنّ لْعَاوينَ] 
[الحجر: 42] وَالْعَاوُونَ الأكترُونَ. قَالَ: تَعَالَ وما أَكترُ الاس وَلَوْ حَرَصْت مُؤْمِبينَ1 [يوسف: 03 ] لا دَلِيل فيه لِأَنَ 
الاستفتاء مُنْقَطِعْ إِذْ الْمُرَادُ بعادي الخُلْصْ هَكَذَا اسْتَقَرَّ الِاسْتغْمَالُ الْقُرْآيُ عَلَى أن هذه النَسْبَةَ لِلتَشْرِيفٍ فَلَمْ يَدْخُلْ الْعَاوُونَ. 
ا ا ذَكَرْتمٌ من التأويل في الآية تَنُوعٌ وَلَوْ سْلّمَ مَعَ ما فِيه, قفي ادي الصّحِيح عَنْهُ - صَلَى اله 

عَلَيْه وَسَلَّمَ - فيمَا يوه عَنْ ره عَرَّ وَجَلَ: «يا عِبَادِي كُلّكُمْ جائ إلا مَنْ أَطْعَمْيُكُ يا عِبَادِي كُلْكُمْ عار إلا مَنْ كُسَوْتُه» . وَلَوْ 
سُلَمَ فَعَدَمُ م السّمَاع في تركيب معن 
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اأص أَنَّ الاشيفتاء تكلم بِالْحَاصِلٍ بَعْدَ الَا هُوَ الصّحيح وَمَعْتَاهُ أنه تَكلّمَ بالْمُسْتَفْقَ من إذ لا فزق ب قَوْلٍ الْقَائِلٍ لفان 
عَلَىَ دِرْهَمٌ وَبيْنَ قله عَشَرَةْ إلا تَسْعَةَ فَيَصځ اسْتقْنَاءً غص من الجمْلَةِ لاله قى الَكَلْ بالْبَعْضٍ بعد ولا يَصِح اسْتَثْنَاءُ الكل 
[فتح القدير] 

لا يَسْتَلَزِمُ عَدَمَ صِحَةٍ اسِْغمَاله؛ ألا تَرَى أَنّهُ ل يُسْمَعْ له ما إلا تا وسدسَ ن وَسَائر الْكُسُور, ووز اسْتغْمَاء وَهَذَا أن 
الاشيفتاء بيان أن لْمُستفق 1 برذ بالصذر. ۰ 

فحاصل الريب من الْمُسْتَفْقَ وَالْمُسْتَنْىَ من أَنَهُ تكلم لباقي بَعْدَ الْمُسْتَفْقء وَقَوْهُمْ راج عَنْ الصّذرٍ إلى آخرو جوز لان 


حَقَقَةَ م« 


00 يد لدعا تستذعي ها سيق الول م ن ار و الول ف الايد فَالِاسْتَْنَاءُ لا يفيك ل منة لاله باق بَعَْدَ 
TT‏ ارم أن لا تع في نو قؤله عا SS‏ 
[العنكبوت: 14] مِن الإخْبَارَات, لِأَنَّ الْمَُگَلّمَ جيتئذٍ إمَا أَنْ يَكُونَ گاذب في إِرَادَةِ عُمُوم الصّذْرٍ بالحكم حَيْتْ 1 يكن في الواقع» 


َو في الِاسْيثْناءٍ إِنْكَانَ هُوَ الْمُنتَفِيَء أَوْ غَالِطَا في أَحَدِهمًا وَيَسْتَحِيلَانِ في حَقَه تَعَال» فَلَرِمَ بِالضّرُورَة أَنُّ بان أَنَّ ما بَعْدَ إلا 1 ير 
الحم هن َون مادا بالصّذر: أغني الام أو الل م أخرج م حكم على لاقي أو أربة انيد بالصّذرٍ ما وى ما بغ 
إلا ولل فَِينَُهُ خلافٌ لا يُوجب خِلاقًا فِيمَا ذكَزنا اد حَاصِلَ تركيب الاسْيفاءِ تَكَلْمُهُ لباقي اي كمه عَلَيِ قفتا في 
الأصُولٍ أَنَّ مغ الول الأول أنه أرب عَصَرَةٌ وَحَكِمَ على سَبْعَةٍ في قؤله علَيّ عَشَرَة إلا تلائ قإرادَة العَشَرَة بِعَشَرَةٍ باق بَعْدَ 
الحكي وَإِلا فَهُوَ الْمَذْهَبْ الْآخَرُ بزِيَادَةٍ تگلف» ممما ذگرا من تَْقِيق دَلَالَتِهِ لا يَسْتَلِْمُ كوْنَ عَشَرَةٌ إلا اة الما مُرَكبًا مغن 
سَبْعَةِ گما ثيب إلى الْقَاضِي الْبَاقِلَانَ عَلَى أن التَخقِيقَ أَنَّ فَوْلَهُ هُوَ أَحَدُ الْمَذْهَبَْنِ كُمَا حَقَقْنَاهُ في الْأَصُولٍء بل مُرَادُهُ ما ذكرهُ 
الصيف من قؤله إذ لا فَرْقَ بن قول الئل عَلَيّ دكم وَعَشَرَةْ إلا تتسْعةً. 

وَقَولَهُ هُوَ الصّحِيحُ اخترازٌ من قَوْلِ مَنْ قَالَ إخراج» وَفِيهِ مَعْىَ الْمُعَارَصَةٍ لاسْتَلْرَامِهِ في الْإخْبَارٍ ما ذكزتا ودب إلى الشَافِعِية 
َه غلم فَِهُمْ مُصرّحونَ أنه من الْمُخصِصّاتٍء وَالتَخْصِيص بَيَانُ أن الْمُخَصّصَ ٤‏ يَكُنْ مْرَادًاء أو فَالْوهُ عَلَى تأويله بظاهر 
الط وَهُوَ الظّاجِرُ لأ ماله الاسْبَفَْاءٍ من النَفْي إِنْبَاتْ يُوجب الْقَوْلَ بالْمُعَارَصَةٍ لأا وجب حْكُمَيْنٍ عَلَى اللائ مكلا في 
ضِمْنٍ لْعَسَرَةِ بالإنبَاتِ وَبَعْدَ إلا بالنَفْيء كن لا شك في أَنَهُ بحَسّب الظَاهِرٍ لا حَقِيقَة لَِإِسْنَادَيْنٍ فيا وَإِلّا گان َنَافضًاء وحيتئذِ 
الابث صُورَةٌ الْمعَارَصَةٍ ب كم الصّذرٍ وَمَا بعد إلا وتَرجحَ الان فَيَجِبْ کل الْمَزْجُوح عَلَيِْ كما هُو لكل مُعَارَصَةٍ رجح 
فيها أَحَدُ الْمُتَعَارِضَيْنِء فَظَهَرَ أنه 1 يحَكُمْ في الصّذْرٍ إلا عَلَى سَبْعَةٍ. ۰ 

(قَولَهُ ولا يَصِحٌ اسْتفتءُ الكل من الْكُل) قبل: لِأَنّهُ جوع بغ انقزر وُو لا ڪُوڙ. وَذْفِعَ بِأنَهُ َو كَانَ كَدَلِكَ لَصّمَّ فِيما ْمَل 
الأجُوع وَهْوَ الْوَصِيَهُ لكِنّهُ لا وز فيه أَنًْا لو قال: أَوْصَيْت لِفْلَانٍ بكُلْثِ مالي إلا تلت مالي 
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[فتح القدير] 

لا تصځ الاسْيطْتء فَعْلِم أنه عي وَهوَ ما ذگر في الكتاب مِن أنه حيتئِذٍ لا يَبْقَى بَعَْهُ سَيْءْ يَصبرُ متَكلَمَا به وتركيب 

للك قله نتن 0 خيئ 2 و لز وو والستراة ينه لانت العزب تقيدة E‏ جيبلا غي 
كَوْنٍ الكل رجا بعر فط الصّدْرٍ أو مُسَاوِيهِ كَعَِيدِي اخراڙ لا تَاليكي فَيَعْبفُونَكُمَا صَرّح به في الْمَبْسُوطٍ وَقَاضِي حَانْ 
وزياداتِ الْمُصَبفٍ فل قَالَ: نِسَائِي طوَالِق إلا ريدب وَعَمْرََ وََاطِمَةٌ وَحَفْصَةُ لا تَطلق وَاجِدة منهُنَ. 

َف الاي َو قَالَ: كل امأ لي طَالِقَ إلا هذه ولس لَه مره عا لا تطلق. وني الذَّخيرة لو قَالَ: أَنتِ طاق كلاذ إل واجدة 
وَوَاجدَةً وَوَاجدة بعل الاسيفتاء وَوفََ الاق اللاث عند أبي حَبيقة وَعِنْهُمَا َع ان. وعَن أي بُوسْف وَاحِدةَ وُو فول 
ژق فكان أب حَبيفة ری توف صِحَةٍ الأول إلى أن بر أن منتغرق ول وها ران افِْصَارَ صِحَته عَلَى الأو وَدقَُ يَرَى 
اْتِصارَهُ عَلَى الأول وَالتَانِيََ وقول أبي حَبيقَة وجه لِأَنّ الصّدرَ مقف عَلَى الإخراج. وَلَوْ قَالَ: طاق وَاحِدَةً وَوَاجِدَة وَوَاجِدَة 


O‏ هه 


ولو قَالَ: وَاجِدَةً وَثنتَيْنٍ إلا ننن أو الَْمَبْنِ وَوَاحِدَةَ إلا الْتمَيْنِ يَمَعْ التّلاثء وَكذًا تنْتيْن وَوَاحِدَةَ إلا وَاجِدَةَ لِأَنَهُ في الْأَوَلَيْنِ إخراخ 
انك من الِنْمَيْنِ أو الْوَاحِدَةِ وني الثَالقَةِ وَاجِدَةَ من وَاجِدَةٍ فلا تصخ» لاف 7 قَالَ م طاق وَاجِدَةَ ونين إلا وَاجِدَةَ حَيْتْ 
تَطْلَقُ نين لِصِحَةٍ إخراج الْوَاجِدَةٍ من التَنتينِ. وَالْأَصْلْ أن الاسْتفتاءَ إِنا يَنْصَرفٌ إلى ما يليه وَإِذَا تَعَقّبَ جملا قَيّدَ الأخيرة 


2 


منهاء وَكمَا يدن بُطْلَانَ المنتفرق ا إذا كان يلفط الصّذر أو سوه كذلِك يب تفيبذة ها إ5 1 يكن بغ المنتغرق 


ياء حر کون جب لِلصّذْرِء فَإِنْ گان صح فَإنّهُ دگر في فَتَاوَى الوَلوَاِيَ: َو قَالَ: أنتٍ طاق تلات إلا انا إلا وَاحِدَةَ 
طَلْقَتْ وَاحِدَةَ 

وَاعْلّمْ َه ذا تَعَدَّدَ الِاسْبفْنَاءْ بلا واو گان الْكُلُ إِسْقَاطًا با ليه فيَلرَمُ أن كل فَرْدٍ إسْمَاط مِنْ الصّدْرٍ َكل شفع جر جب ل فَإِذا 
قَالَ: طاق تلاا إلا انْتَتيْنِ إلا وَاحِدَةَ گا الْوَاقَْ ننن لأَنّك أَسْمَطْت من اللَلاثِ نكن ول قَصَارَ اخاصل وَاجِدَةٌ 4 أشقطت 


7 
مِنْ السّاقطٍ من الصَّدْرٍ وَاحِدَةٌ فَجْبرَ با الصَّذَرُ فَصَّارَ 07 نتن فَقَدْ أَخْرَج من اللاث الْمُسْتَذْتَاةِ وَاحِدَةً فَصَارَتْ ت ن 9 
أَخْرَجَهُمَا من اللاثِ الصّذْرٍ فَصَارَ الْبَاقِي وَاجِدَةًَ وَهَذَا بنَاءَ عَلَى أَنَّ اثلاث الْمُسْتَقْمَاةَ من الَلاث 1 تَبَطْل بل تَعَوَقّفْ إلى أَنْ 
يَظْهَرَ اْيقَْاءً مِنها قَيَصِحُ أولا فيَبْطُلْ وَآلَهُ أَعْلّم. 


وَأَصْلُْ صِحّة الاسْتثْتاءِ من الاسام 0 تَعَالٌ إإلا آل وط إن لمن هُمْ اَن [ 59[ إلا راه [الحجر 60[ 


وَمِنْ فُرُوِعِهَا الْمَعْرُوفَةِ لَه عَلَىَ عَشَرَةَ إلا عة إلا ماني إلا سَبْعَةَ إا سَِهَ إا حَمْسَةً إلا أَرْبَعَةَ إلا اة إل نتيْنٍ إل وَاجِدَةَ تلْرَمُهُ 
حَمْسَة. وَلَوْ قَالَ تنْينٍ وََرْبَعَا إلا لا يَمَعْ 
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غا يَصِحٌ الِاسْبقْنَاءْ إِذَا گان مَؤْصُولًا به گما 0 من قَبْل وَإِذَا تَبَتَ هَذَا قَفِي الم فصر الأول الْمُسْتَفْيَ منْهُ نتان فَيَقَعَانِ وني 


الان وَاجِدَةٌ فَتََعْ وَاجَدَةٌ وَلَوْ 06 : إلا تلاا يََعْ القلاث لِأَنَهُ اسَْْاء الْكُلّ 7 غ الْكُلّ فَلَمْ يَصِحّ الِاسَْْتَاءُ وَأَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ 
بالصواب 


باب طلاقي المَريضٍ 

[فتح القدير] 

اللات وره القُدُورِيُ. وَأَصْلْهُ اد الاسْتثتاء تَصَرْفٌ في اللَّفْظِ أو وَيُسْتمْبَعْ الحَكُم عَلَى ذَلِكَ التَفْدِيرٍ لا في الحكم بدا فَلَوْ 
ا ا ودا لَوْ قَالَ: أنتٍ طَالِقُ أَرْبَعًا إلا تلائ تَمَعْ وَاحِدَة أذ 0 
عة طَلْقَتْ وَاحِدَةَ اؤ حمسا إلا وَاجِدَةَ يَمَعْ اللَلاث. 

وني الْمنْقى: طَالق تلاا وناد ES‏ حَِيفَةَ وَرُفَرَ لِأَنهُ يَصِيرُ قله وَتَلَانَّ فَاصِلًا لَهوَا فَاسْتَفْقَ الْأَككرٌ فَيَقَعْ 
الكل E‏ فع نتان وَهُوَ الظَاهِرُ مِنْ قول مُحمَدِ كَأنَهُ قال: سا إلا أَربعًا. وَمَا ذگر سَيْخ الإسلام أنه نوي فَإِنْ 
قال عنيت نتن من الثّلاثِ الأول ونين من الللاث الأخيرة صح الاستفتاف وإ فلا حارج عَنْ قائونِ الاسْبثْناءٍ وَل يكز 

اليه كَذَلِكَ لْخَلَوَاُ في هذه المَسْألة ة ولا في الْمُنتَقَى. 


رور ر 
اة 


وَلَوْ قال: طَالِقَ لاا إلا وَاحِدَةَ أو ثنْتَبْنِ طولب بِالْبَيَانِ وإ مَاتَ قَبْلَهُ طَلَقَتْ وَاجدَة في روَاية ابْنِ بعاعَة عَنْ أبي يُوسُفَ وَهْوَ 


قو محمد وَهُوَ ا سُحيحٌ وي روَايّة أَخْرَى نتان وَمَا قيل إِنَّ هَذِهِ الرَوَاب كاي صنل أي وشف, يعني في منع إخزاج الأخثر 
فما لا يَْبَعِي لون بلك روَاية عَنْهُ لا ظَاهِرُ مَذْهَبهِ. نََمْ هَذِه الرَوَاية ُنَاسِبْ لَك الرَوَايَة وَجْهُ الصُجيح أنه وَقَعَ الشّكُ في 


ِخْرَاج بَغض النَطْلِيَِِ َغْوْ يخلافٍ إيقاعه. فَلَوْ قَالَ: طاق تلائ إلا نطف تَطَلِيقَةِ وَقَعَ اللات وَهُوَ قول محمد وَهُوَ الْمُخْمَارُ 


وَفِيلَ عَلَى قَوْلٍ 3 يُوسُف: نتان لِأَنَّ التَطْلِيقَةَ لا تَجرأ ف الإيقاع فگڌا في الاسفْتاءِ فَكَأَنَهُ قَالَ إلا وَاحِدَةَ. وَالْحَوَابُ اَن في 
الإيقاع إا لا جرا غق في الْمَوْقِع وَهُوَ ا وجڏ في الاشتفتاءِ فَيَتَجََا فيه فَصَارَ كَلَامهُ عِبَارَةَ عَنْ تَطلِيفَتيْنِ وَنِضْفٍ فَعَطْلْقْ تلان 


[بَاب طَلاق الْمَريضٍ] 
(بَابُ طَلاقِ الْمَرِيض) لَمًا فَرَعَّ من طاق الصّحيح بِأفْسَامِهِ من التنجيز وَالتَْلِيقٍ وَالصرِيج وَالْكِنابَة وكا وَجُزْءًا سَرَعٌ في بَيَانِ 


6 4ه 


طاق الْمَرِيضٍ إِذْ الْمَرَضُ من الْعَوَارِضٍء وَتَصَوُرُ مَفْهُومِهِ ضَرُورِيٌ إذ لا شك أن فَهُمَ الْمرَادٍ مِنْ لَفْظِ الْمَرَضٍ أَجْلَى مِنْ 


(144/4) 


(وإذا طاق لجل ان ُرَأَتَهُ في مَرَضِ مؤته طَلَاقًا انا قَمَات وَهِيَ في الْعِدّةِ وَرِنَنه وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقصَاءِ الْعدّةٍ فلا ميرات ) وَقَالَ 
لا في الْوَجهين أن لوي قذ بث بدا المارض وهي اليب 


[فتح القدير] 

همه من فَوْلنَا مَْي يرول بحُلُولِهِ في بَدَنِ اي اغْتِدَالُ الطبائع الأ ب ذَلِكَ يجري رى التَعْرِيفٍ بالْأَحْمَى (قَوْلْهُ في ف 
مَته) اخترازٌ عَمّا لَوْ صح من ذَلِكَ الْمَرَضٍ بَعْدَ ما طَلَقَهَا نم مَاتَ وهي في الْعدّة لا يَكُونٌ لَه حم مر : ض الْمَوْتِ فلا رنه وَقَيَد قَيدَ 
الَْائنٍ ِن في الي رنه وره في الْعدَةِ وَإِنْ طَلَّقَ في الصَحَة لِقِيَام النگاح. 

قال ابْنْ المنرن أ ع أل الْعلْم ن في طاق لِك الرَجْعَةَ بَعْدَ بَعْدَ الدّخُولٍ يَتَوَارََانِ في العدّة. 

وغو أنه لو اي في الصِّحَة في كل طهر وَاجِدَةَ ثم مَاتَ 7 لا يره الح وَبالْعدَةٍ لأا لا رل إا مات بَعْدَ انْقِضَائَِاء 
ااا لِمَلِكِ في قؤله رٹ ون روج يِعَشرَةٍ أزواج. 


ولاب أي لَيْلَى في قَوْلِهِ رٹ ما 1 روخ وَهوَ قَوْلُ أَحمَدَ وَبعْرَفُ من تفيبدٍ الْإرثِ با لعدة أنه لو طلق امْرَأتَهُ التي 4 يَدْخْلْ ا في 
EG‏ عَدَةَ عََْهَا من ذَلِكَ الطَلاقء وَقَيدَ بعر الرضَاء ي بد مِنْ قَيْدِ 


كَوِْمَا من يَعَوَارَتَنِ حَالَ الطّلاقٍ لأ 4 تعلق حَفهَا اله إذَا مَرضَ هُوَ إِذْ داك حَىٌّ لَو كَانَثْ کا تابه 
الطلاق لا رث e.‏ 


2 
ای ك ٠‏ 
اث 


ا چ ا ر ار یر و انعرف ھک ی ا و و 

وَاختلفوا فيمًا إذا دَامَ په الْمَرَضْ أكثَرَ من سََتين ثم مَاتَ ثم جَاءَت ولد بَعْدَ مَوته لأقلّ من ستة 

AR A‏ يق A E O E‏ و a‏ د ا م رعديهة of‏ | نك ر ےک 12 تو ر و ل 
وَعِنْدَهُمَا لا ترث بتاءً على أن المْبانة إذا جَاءت بولد لأكئر من سين تنقضى به العذّة عندّه حملا على أنه حَادِث في العدة من 


و و وام 2 واوء > ابه 
> فعند ایی يوسف ترت 


زا فا يَْبِتْ نَسَبْهُ من وَين وَطعه بَرَاءَةُ الرّحم فتَنْقَضِي به الْعِدَهُ بعد مَوته فر 

وَعِنْدَهْمًا لا يمل عَلَى الزن ون فاه بل على َه ِن رؤج حر بَْدَ عِدَة الأول فع أن عدا الْقَصَتْ قَبْلَ مزه فلا تر 
وَسَكَأْتَ الْمَسْألَهُ في ثُبُوتِ السب (فَوْلَهُ وهي الستبَب) أي لوجي هي السَبَبُ في الْإرْثِ وَقذ الْقَطَّعث بالْبَيْنُونَة وكذًا لا يرنه 
إذَا مَانَتْ في الْعدَّة فَلَو كَانَتْ الرَّوْجِيّةُ بَاقِيَةَ لافضّت التَوَارْتَ من انين وَيمَذْهبنَا قَالَ عُمَرُ وَابْئُهُ وَعْثْمَانُ وَاْنُ مَسْعُودٍ 


وَالمُغِبرَة وَنَقَلَهُ بُو بر الرازِي عن علي واي بْنِ كغب وَعَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَوْفبٍ وَعَائِسَةَ وَزَيْدِ ابن ابت وَل يُعْلَمْ عن صَّحَاِيَ 


خلافة, وُو مدهب النَحَعِيَ وَالشَّغِيَ وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ وَابْنِ سِيرينَ عرو 
)145/4( 
هدا لا برها إذا مَاتَثْ. ولا أن الزوجيّة سَبَبْ زتها في مَرَضٍ مَوْتِهِ وار قَصَدَ إبْطَالَهُ فيد عَلَيْهِ قصْدُه بتأخير عَمَلِهِ إلى رَمَانِ 


انقضّاءٍ العِدَّةٍ دَفعًا لِلضَّرّرٍ عَنْهَاء وَقَدْ أَمْكنَ لِأَنَ النكاح في العدّةٍ يَبْقَى في حَق بَعْض الآتار فَجَارَ أن يَبْمَء 


[فتح القدير] 

شرح وَرَبعَة بن عبد امن وَطَاوْسٍ وَابْنِ شُبْْمَة وَالنّرِيٍَ واد بْنِ أي سُلَيْمَانَ وَالخَرْث الْمْكُلِيَ. 

ا الإخماغ وَالْقِيّاُ. 

ما الإجماغ قلأ عفمَانَ - رضي الله عن - وَرّث تَاضْرَ بنت الْأصبَغ بن زياد الكليية قبل نت عفرو بْنِ الشَرِيدٍ السُلَميُّ مِنْ 
عَبِدٍ الرَحمْنِ بن عَوْفِ لَمَا بت طَلَاقَهَا في مَرَضِهِ وَمَاتَ وهي في الْعدَّةِ بمَخْصّرٍ من الصّحَابَةِ فَلَمْ بُنكز عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْماعَاء 
وَقَالَ: مَا اهمه وَلَكن أَرَدْت السْئّة. 


وَهَذِِ الرَوَاية لي يما روي عَنْ عْفْمَانَ أنه قال جين وَرَتَهَا فر من كاب الله. 
وَقَدْ ذگر عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ أنه قال: ما فَرَرْت من كِتَاب الله. 


وقول ابن الڙيٽر في خلَاقيه: لو گنت أنا 1 اوَرٽهاء ارد ٻه لِعَدَم عِلْمِي ٳڏ ذَاكَ با الحكُم الشَرْعِيّ في يها ذلك وَهُوَ بَعْدَ 


لا يُقَالُ: بل عَلَى هذا التَفِْيرٍ 1 گن اعا لِأَنّهُ كَانَ وتء وَحِينَ قال ابن الزُبيرْ ذَلِكَ ظَهَرَ اَن سُكُوتَهُ 1 ين وفاقا. 

ئ تَفُول: نَعَمْ لو كان إذ ذَاكَ فَقِيهًا لكنّهُ 1 يكن في ذَلِكَ الرَّمَانِ من الْقُمَهَاءِ إذ 1 يُغْرَفَ لَه قَبْلَ ذَلِكَ فَتْوى ولا شَهْرَةٌ في 
وا كم في ذلك يَمْبَعْ طُهُورَ ذَلِكَ فَخْلَافُهُ كلاف ابن عباس في مسأل الَْؤل. 

وَقَوْلُ الْمَالِكِيةِ: كَانَ قَضَاءْ عُنْمَانَ بَعْدَ الْعدّةِ مُعَارَضٌّ بِقَوْلِ الجُمْهُورٍ أنه گان فيها. 


3 


وما القاس فَعَلَى مَا لَوْ وهب كُلَ مَالِهِ أو برع ِبَعْضٍ الوَََةٍ في مَرَضٍ مَوْتِهِ امع إِبْطَالٍ حَقّ بَعْدَ علق بَالِهِ فيه وَهَذَا أن حَقّ 


ا سک ےی يه رر کو رر aA LZ mor‏ مه RC ma‏ 12 5ه ا ه eh 5 e)‏ ا 
الوَرثة يعلق بَالِهِ بالمَرَضٍ لأنة سَبَبْ المَؤتِ» وَلِذا حجر عن التبرعاتٍ بما راد على الثلثِ وَالروْجَهُ من الورنة فقد ثم القاس بَعْدَ 
و 07 


الإجماع» وَهَدَا القاس لا يَتَوَقَْ عَلَى طُهُورٍ قَصْدٍ الْإبطَالٍ بل هُوَ ڌائز مع تيوت الال سَوَاءِ قَصَدَهُ أؤ 1 يَقْصِدْهُ و1 طز 


له. 

وأا القاس الْممَوَفَفْ عليه كما فَعَلَ الْمُصبَفُ فهو قياسُة عَلّى قَاتِلٍ الْمُوَرثِ. 

وصورة: هكذًا فَصَدَ إنطآلَ حَقها بعد عله قَينْبْث تقيض مَفْصودِه گقاتل الْموَرثِ امع گؤنه فَعَلَهُ رما عرض فَاسِدٍ فاكم 
بوث تقيض مَفْصُودِء ولا الف حْصُوص الابتِ في الْأْل وزع قله في الَْصل مَنْع الْميراثِ وني الْمَزع بوث الميراث. 
هذا اليل في طربتي الْآمدِيٍ باب غريب إذ ا يَْهَد له أل بالاغتبار, بل الَاثْ رة توت الم مَعَهُ في المَجل: أغني 
لقتل وأا عند فَقَدْ تبت اَتبَارهُ بالإجماع الْمَذْكُورٍ وان مُقْمضَى القاس أذ ترت وَلَوْ مات بَعْدَ ترَوْجِهَا مَل مَالِكِ إلا أن 
َصْحَابًَا رؤا َد شراط عَمَلٍ هذه الله الإفگان وهو ياء الْعدةٍ ناء عَلَى أَنَّ حم الشّزع باْميراث لا بْدَ أن يَكُونَ لَِسَب أو 


سَبَبٍ وَهُوَ الرَوْجيةُ وَالِْثقء فَحَيْثْ 
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4 عي" o o)‏ ا و ع ىم ع 1 E ûû otu, o‏ ا 3 5 - 0 e 3 ol o‏ 
في حَق إِرْتِهَا عَنْهُ بخلافٍ ما بَعْدَ الانقضاءٍ لأنهُ لا إِمْكَانَ وَالزَّوْجِيّةَ في هذه الخالة ليست بسب لإزثه عَنْهَا فتبطل في حَقَهِ 


خصوصا إذا رضي به. 


ِِ و اه 2 راف ي ودر 6ه و‎ 2 O لاهن عا مت‎ TT OEY 
(وَإنْ طَلَقَهَا تلائ بأمْرِهَا أو قال ها اختاري فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثم مَاتَ‎ 


[فتح القدير] 

افْتَصَّى الدَلِيلٌ وريت الشَرْع إِيَاها لَرِمَ أنه أغُرَ بَمَاءُ الاح حَالَ الْمَْتِء وَمَعْلُوةٌ اَن بَقَاءُ ما بالحكم بقيامه حَقِيقَة أو بقيّام 
آثارو من مع اروج وَالتَروْج وَعَبْرِ ذَلِكَ وَقِيَامُ هذه الْآثار لس إلا بقيام الْعدَة فَيَلرَم نبُوتْ تَوْريِهَا يته في عَدَمِهَك وَالْمُصَئَفْ 1 
يعن لِقيَاسِهِ ألا في الاق بل قَالَ: فص ِبْطَالَ حَقَهَا برد عَلَيْهِ قَصْدُهُ دَفْعَا لِلصّرَرٍ وَمِفْلُهُ لا يُفعَلْ إلا إذا كان هْنَاكَ أَموَالٌ 
ومن أنه اتير أُصُولَه كل مَنْ أَلْرَمْ صر بطريق عير باح قله يُرَدُ ذلك عَلَيِْ إلا أن قله الزَوجيّةُ سَبَبُ إزنها في مَرَضٍ مته 
َيه جد لأا سب زلا عِنْدَ مَؤْتِه عَنْ رض أؤ فخأ 

َالْوَجْهُ أن يَقُولَ: الرّوْجِيةُ سَبَبْ تعلق حَفَها اله في مَرَضٍ مَوْتِهِ وَالرَوجُ قَصَدَ إل (قَوْلهُ لاف ما بَعْدَ الانِْضَاءٍ) أي الْقِضَاءٍ 
العدَّةٍ لاه لا إمْكَانَ لِلتَورِيثِ إذَا 1 يُعْهَدُ بَقَاءُ شَيْءٍ من آثارٍ التكاح بَعْدَهَا. 

على اله روي عَنْ غُمَرَ وَعَاِسَة وان مَسْعُودٍ وَابْنٍ عُمَرَ واي بن كفب اَن امراة امار ترٹ ما َامَث في اة ويه مَل قول أي 
كر الصَّدِيقٍ رٹ ما 1 تََروَجْ: أي ما ل تفز عَلَى فذرة التَروْج وَهُو بانِْضَاءٍ الْعدّةِ: أي مَا 1 تفيز عَلَيْهِ (قوْله والرَؤجيةُ إخ) 
جَوَابٌ عن فَوْلِهِ وڌا لا يَرنْهَا: أي الزَوْجِيهُ في هَذِهِ الالَةِ: أي حَالَةَ مَرَضِهِ لَيْسَتْ سَبْبًا ريه عَنْهَا بن في حال مَرَضِهًا. 

وَتَقُولُ: اؤ كَانَتْ هي الْمَرِيضَةَ قَأَبَانَتْ نَفْسَهَا بان ارْتدّتْ جيتئذٍ يَنْبْتْ كم الفرار في حَقَهَا رها الرّوْجُ بخلافٍ ما لَوْ ارْنَدَتْ 
صجيحة لاما اث بنَفْس الرَدةِ قَبْلَ أن صِير مُشرقَة عَلَى الاك ولا هي بالردّة مُشْرقَةٌ علَيْهِ دما لا فكل (قَولْهُ قبطل في 
َقَهِ) برَفْع اللّام فَتَبْطُلْ الرَوْجيّةُ بالطَّلَاقٍ الْبَائنٍ في حَقَ الرَجُلٍ حَقيقة وَحْكْما فاا يَرِنّْهَا إِذَا مَانَتْء لاف ما إذَا أََاًا في مَرَضٍ 


4 


مته نه مَاتَ > حَيْتْ تَرِنهُ لان الرَّوْجِيَّة يه وِنْ بَطَلَثْ بِالْبَائنٍ EE‏ 


2 
32 


حَقِيِقَةَ لكِنّهًا جلث باقية في حَقَهَا دَفْعَا لِلصضَرَرٍ ء حبرا رار 
حَقَهَاء وَضَبْطّهُ بصب اللا عَلَى أنه جَوَابُ النّفي َه َه لاله حيتي نكسن الْقرض إذ ر يَكُونُ مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتْ الزَّوْجِيَةُ سَبَبًا ليه 
منها لَبَطَلَتْء وَلَكِنّهَا لَْسَتْ بسَبّب فلا تَبْطُلُ وَإِذَا 1 تنل فَيَجب أن يَرِنَهَا ولا يَقُولُ به أَحَدٌ 


ع 


(فَوْلُهُ وَِنْ طَلََّهَا تلان بَمْرهَا) لَيْسَ قَيْدَا بل الْمَفْصُودْ أَنْ يُطَلّقََا بنا بأمْرهَاء 


2 
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: 0 ف 17 قَاِذَنَ تال عِلَّةُ الْعلَةء لاه شرَاء الطلاق» وَمُبَاشَرَةُ آخر وَصْفَنْ الْعلّة 


8 


a‏ ع 

١ 2 
E 
Ce 
55 


ا O‏ ا 

ولو بَدآَتْ الأول بلاق صَرّتهَا م بطلاقٍ تَفسِهَا م الأخرى گذلك ورتا لأ الواقع عَلَى كُلِ وَاجِدَةٍمِنْهُمَا لاق ضرا لإطلاق 
نَفْسِهَا اروج الْأَمْرٍ من يَدِهَا لاشيغاا بطَلَاقٍ الصّرّة وَالتَفوِيضٌ تَلِيكَ وَهْوَ مُفْمَصِرٌ عَلَى الْمَجْلِسِ. 

ولو طَلَّّتْ كل نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا مَعَا طلقا و تر لِأنَ گلا طَلْقَتْ بِتَطلِيقٍ نَفْسِهَا ثم اشْتَعَلَتْ ا لا فيد من تَطلِيق صَرَّتًا. 
وَإِنْ طلقا إخدَاهُمًا بان طَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَطَلَقَعْهَا ضَرّهًا وَوْجِدَ ذَلِكَ مَعَا طَلْقّتْ وَلا ترت لِأَنَهُ جد في حَقَهَا طاق نَفْسِهَا وَطَلاق 


08 


الوكيل فَيْصَافٌ إلى الْمَالِكِ لاله له أفَى» اؤ کل يَصْلْح عله وَقَد رلا معا فَيْضَافْ إلى کل گان لَيْسَ مَعَهُ غَيُهُ. 

وََوْ قَالَ في مَرَضِهِ طلقا أَنْفْسَكُمَا إِنْ شِنْتُمَا فَطَلَفَتْ إِحْدَاهُمًا نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا لا تَطُلق وَاجِدَةٌ مِنْهُمَا حم تُطلْقَ الأخرى 
َفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا يعاق انفويض مَشيتتهما خلاقًا لرْفْرَ اله قال طلقا أَنْفْسَكُمَا إِنْ شما طَلَاقَكُمَاء لاف ما تَقَدَمَ قله 1 
يَُلّقَ انفويض بِشَرْطٍ الْمَشِيئَةِ فََنْفرة كَل وَاجدَة مِنْهُمَا بِدَلِكَ» فَلَوْ طَلَمّث الأخرى بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسَهَا وَصَاحِبَعَهَا طلقا ؤْجُودٍ 
كمال الْعلَةَ ة وَوَرِنْتَ نَتْ الأول لا الانية اَن الثَانيَة بَاشَرَتْ آخرَ وَصْفَيْ العلّة وَالْقُولَ بَعْضٌ الْعلّة. 

ولو خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعَا اننا ورت د ا هَذًا كله ِسَرْطٍ الْمَجْلِسٍ لِأَنَهُ ليك 

وَلَوْ قال في مَرَضِهِ أَمْرَكُمَا بِيَدَيَكُمَا فَهُوَ عَلِيك منهُمَا فلا تَنفَرِدُ إِحْدَاهُمًا بالطّلاقٍ كُمَسْأَلَةٍ الْمَشِيئَة سَوَاءٌ إلا اّما إذّا اجْتَمَععًا 
على طلا واج ينما تق و قزل ن وتلم لايق نه جَعَلَ الرَأيَ إلَيْهِمَا في سَبَْيْنِ ڌا اجْتَمَعَ رَأَبْهُمَا في شَيْءٍ ص 
كَمَا لَوْ وکل رج جْلَينِ بيع عَبْدَيْنِ فَبَاعَا أَحَدَهْمَا وَهَْاكَ قَوْض هما بشَرْطٍ مَشِيئتهمَا الطَلاقَينٍ فَكَانَ عَدَمَا قَبْلَ الشَرْطٍ. 


وَلَوْ قال طلقا أَنفْسَكُمَا بأ فَفَالَتْ كل طَلَّفْتْ تفي وَصاجبتي بالف معا أو مُتَعَاقِبًا انتا بأَلْفٍ وَبْقَسَمْ عَلَى مَفْرَيْهِمَا أن 
الْأَْفَ مُقَابَلَ بِالْبُصْعَيْنِ لا يعبر قِيمَمْهُ قيمئۀ عِنْدَ الرُوج فَيَفُومُ چا َرَوَجَهُمَا عَلَيِْ و برد لن لمرلا لا لق إلا بجر امال وَالْيَام كُلّ 
عله لَه راء الطّلاق, فَكَانَ فغل كُلَ وَاجِدَةٍ عِلَةَ وفغل الأخْرَى شَرْطَا واكم يُضَافُ إلى الْعلّة قلدَا بعل ا 

وؤ طلقا إخْدَاهْمَا طَلْقَتْ بصِّهَا من الْأَلْفٍ لأَمَما مَأمُورتَانٍ بطّلاقِهمَا فَقَد أَنََا ببَعْضِ مَا مرا به وَل ترت 

وَإِنْ فما بَطَلَ الْأَمْر لَِنَهُ طاق بِبَدَلِ فَشَرْطُهُ اجتمَاعٌ رَأيهمَاء بخلاف الْمَأْمُوتَينِ بالطّلاقِ بلا بَدَلِ 5 نرد كل مِنْهُمَا يإيقّاع 
الْأَمرٍ وَإِذَا بَطَلَ الْأَمرُ في حَقَ نَفْسِهَا لِأَنَهُ ميك بَطَلَ في حَقَ الْأَخْرَى لفات الشّرْطٍ وَهْوَ اجْتِمَاغٌ رَأَيِهِمَا الكل من الْكَاني (قَوْلَهُ 
والتأخيز) أَيْ تَأخيرُ عَمَلٍ اللا 
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الطّلاقَ الرَجْعِيّ لا يريل النگاح فَلَمْ تكن بِسْوَاهَا رَاضِيَةَ ببطْلَانِ حَقهَا 


(وَإِنْ قال ا في مَرَضٍ مَوْتِهِ كنت طلَفْمك تلاا في صحتي وَانْمَصَتْ عِدَنْكِ فَصَدَقَنَك نم أَقَرَ ا بدَيْنِ أؤ أَؤْصى ها بوَصِيّة صِيَّةَ فَلَهَا 


الْأَقَكُ من ذَلِكَ وَمِنْ الْميراث عند أي حَنيفةً - ره الله -. وَقَالَ ُو يُوسُفَ ويد رَحمَهُمَا اللّهُ: جوز إِقَرَارْهُ وَوَصِيِّتهُ. وَإِنْ 
of 2 A‏ شي f‏ 
طَلَقَهَا تلا في مَرَضِهِ برا ثم أَقَرَّ ها بديْنِ أو أَوْصّى فا بوَصِيّة فَلَهَا الْأكَلُ من ذَلِكَ وَمِنْ ن الواث في فوم جيغا) إلا على ول 


قر - ره اله - فَإِنَّ ا حمِيعَ مَا أَوْصَى وَمَا أَقَرّ به TT‏ يسوا َال الْمَانِعُ من صِحَة الْإقْرَارٍ وَالْوَصِيّة. وَجْهُ 
قَوِهِمَا في الْمَسْألَة الأول أَكُمَا لَمّا نَصَادَقًا عَلَى الطّلاقٍِ وَانْقِضَاءٍ الْعدّةِ صَارَتْ أَجَتَيةَ عَنْهُ حى جَارَ لَه أَنْ يََرَوّج أَخْتَهَا 
فَانْعَدَمَتْ الّهْمَةُ؛ ألا ىه ا وضُع الراة فيهاء بخلافب الْمَسْأَلَةِ الَانية لأ الْعدَةَ باقية وَجِيَ سَبَبُْ 
الهْمة. واكم يُدَارُعَلَى َلِيلٍ القهمَةِ وهِا يار على النكاح وَالْقَرَاََ ولا عِدَ في الْمَسْأَلة الأول 

[فتح القدير] 

ْقَهَا وهي قَدْ رَضِيَتْ بِإِنَطَالِه وَلِذَا لَوْ حَصَلَّث الْفُرْقَةُ في مَرَضِهِ بِسَبَّب الب وَالْعْنَةِ ويا جار 0 : رث لِرضَاهًا 
بِالْمُبْطِلٍ وَإِنْ گائت مُصْطَرَة لان سَبَب الإضطرار لَيْسَ مِنْ جِهَةٍ الرَؤج فَلَمْ يَكْنْ جَانِيًا في الْقُرْقَة بخلافٍ ما 
لاتا فَأَجَارَ الزَّوْجُ في رض حَيْثْ تَرِثْ لن الْمُبْطِلَ لِإِرثِ إِجَارَتهُ وَلَوْ وَفَعَتْ الفُرْقَةُ بتَمْكِينٍ ابن الرّوْح لا 
بوه أَمَرَهُ بلك ففرا مُكرَهَة لأَنهُ بدَلِكَ بنتقل إِلَيْهِ فَيَحُونُ الأب كَالْمْبَاشِرٍ. ۰ 
ولو وُجِدَتْ هَذِهٍ ا وَهِيَ مَرِيِضَّةٌ وَرِنَهَا الرّوْجُ كوا فَارة. 

وني الجامع: لَوْ فَارََمهُ في مَرَضِهَا نيار التق أو اوغ وَِنَهَا لأا من قبَلهَا وإِذَا م تكن اا 
في الَْتَاييع جَعَلَ هَذَا قول اي حَدِيفَةَ وَمحَمَد. 

وف الْفرْقَةٍ بسَبَب الب وَالْعْتَةُ وَاللَعَانِ / لا برها لأا طاق فَكَانَتْ مُضَاقَةَ ليه 


ويسم 


Gn 


وَأَوْرَدَ: يَنْبَغِي أن لا يرنه أصْلًا لأ جَعَلَْا قِيَامَ العدَّةٍ كَقِيَام النگاح في حَفَها ولا عِدَّةَ هتا عِنْدَ مَوَْا فَلَمْ يَبْقَ الٽگاځ كَبُعْدٍ الْعدّةِ. 
عت لما صَارَتْ عَحَُجُورَةً عَنْ إِنْطَالٍ حَقه أَنْمَيْنا التَكَاحَ في حَق الإِزثِ دَفْعًا للضرر عَنْهُ أَوْرَدَا لِقَصدِمَا إِبْطَالَ حَقَّه حَفَّهِ كمُسْتَعْجلٍ 


ار 


ولا مى أف هَذَا الاغتبَارَ الّذِي هُوَ مَبْىَ هذا الْجَوَابٍ يَسْعَلْزمُ َؤرِيت امْرأةٍ الْقَارِ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْعِدّةِ ما هُوَ قول مَالِكِ. 
وني الْقُنيَةِ: أكْرَهُ عَلَى طَلاقه اللات لا رٹ لِعَدَم قَصْد اراي وَلَو أُكْرِهَتْ على سُؤَائا الطَّلاقَ رٹ 1 
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أي حَنِيفَةَ - م اله - في الْمَسْألمَنٍ أذ التهمَةَ قَائِمَةٌ لِأَنَّ الْمَآةَ قذ كار الطّلاق لينفعح باب الإفرار وَالْوَصِيّةِ عَلَيْهَا فيَزِيدَ 
» وَالرّوْجَانِ قَدْ يََوَاضَعَانِ عَلَى الإقْرَارٍ بالقُرْقَةِ وَانْقِضَاءٍ الْعِدَةِ ليبرا الرّْجُ بمالهِ ريده عَلَى ميرائهَا وَهَذِهٍ التهْمَةُ في الزَيَادةٍ 
فَرَدَدْنَاهَاء وَل ف في قَذْر الْمِيناث فَصَّحَحْنَاهُ وَل مُوَاضَّعَةَ عَادَةَ في حَقَ 0 وَالَرَوْج وَالشَهَادَقَ فلا ْمَةَ في حَق هذه 


قال - رضي اللَّهُ عَنْهُ -: 


[فتح القدير] 

إل قَوْلِه: فلا مه في حَقّ هَذِهٍ الأخكام) هَاتَانِ مَأ 
E‏ مَؤْتهِ سوا ثم أَقَرَّ ا َال أو أَؤْصّى 
كُلّ مِنْ الْوَصِيّة ةو وَالْمُقرّ به في الْمَصَلَنٍ. 

وَقَالَ رُفَرْ: ت قم الْمُوصّى به وَالْمُقرَ به في الْمَصَلَْنِ وَقَالَا في الأول مَل زكر وني الي كنول اي حَنِيقَة. 
قر إن لعن من صِحَة الْوصِيّة وَالإفوَارٍ الإزث وَقَدْ بطل بعصَادْقِهمَا عَلَى انْقضَاءٍ الْعدةِ قَبْلَ الْمَوْتِ في الأول وسوا في 
اللَانية فَيَجِبُ اعبار مُوجِبِهِمًا. 

قُلْمَا: ذلك لو 1 تكن ت لكثها بذ َي أن قالا: إا هي اة في الانية لا الأول وَذَلِكَ لان نُبُوتَ النَهْمَة به طن ادير 
عَلَى مَظِتَبِهَا وَذَلِكَ قِيَامُ العدّةِ وَهُوَ في الَانية لا الأول فَوَجُب تَفْصِيلْنَا بَْنَ الْمَصْلَينِ. 

وَالدَلِيل عَلَى أَنَّ مَدَارَ الهْمَةِ قَِامُ الْعِدّةِ في نَظرٍ الشَرْع أن ما يفي بِالشهمَةِ من جُوَازِ الشّهَادَةٍ تاب في الأول حى جَارَثْ 


- 


لَتَانِ: مَا إذَا صا مَرَضٍ مَوْتِهِ عَلَى طَلَاقِهَا وَانْقِضَاءٍ عدا قبل الْمَرَضِء 


دَق 
7 بِوَصِيَّة فعند فد عند أي حَدِيقَة ها الأَقَلُ م من الميراث وَمِنْ 


ف 
7 


شهادة أحدها للآحر فغلم انْتََاءُ التّهْمَةِ شَرْعَا وَأَعَا صَارَتْ أ+ جْتَبِيَةَ وَعَنْ هذا جَارَ وضع م الّكاة فيهًا وَأَنْ تَعَرَوّحَ بِآخَرَ من وَفْتِ 
التَصَادُقٍ. 


- 


لاي حَنِيقَةَ إن قَصْرَ سَبَب القْهْمَةِ عَلَى الْعدَّةِ ق نوع بل هي َة أَنْضًا نَظرًا إلى تدم التَكاح الْمُفِيدٍ َة وَالِسَّمََة وَرَادَة 
إِيصّالٍ یي ولا ل يَطْهَرَا ما تصَّادَقًا عَلَْهِ إل في مَرَضِهِ گات مُتّهَمَنٍ باْمُوَاصَعَة لِيَنْقَِحَ باب الإفرار وَالْوَصِيد وَهَذِه اهمه إا 
تَتَحَقّقْ في حَقّ الور لا في حَق هذه الأخكام إذ 1 تَْرٍ الْعَادَة بالواضع لِلترَوْج بأَخْتِهَا أو هي بيه أو لِدَفْع الركاة أ لِلشَّهَادَةٍ 


و 4و 


قدا صَّدَقَا فيهًا لا في حَقّ الْوَرَ وَهَذِهِ الثهْمَةُ إا هي في الزائ فَيَنْتَفِي م ما تأَخْذْه َا يَلْرَمُ في حَقَهمْ بطريق الْميراث لا 


وَقَائِدنُهُ انه َو تَوَى شَيْءٌ مِنْ الكة قَبْلَ الْقِسْمَةٍ فَالَوَى عَلَى الكل وَلَوْ گان مَا تأَحْدُهُ بطَريقٍ الدَّيْنِ لگا عَلَى الْوَرنَةِ ما دَامَ 
شَيْعٌ من الرگة ولو طَلَبَتْ أَنْ تخد دانير الگ عُرُوضٌ لَبْسَ ها ذَلِكَء وَلَوْ گان دَيْنَا لگا ها ذَلِكَء وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَأَخُذَ من 
عَبْنِ اليك ليس عَلَى الْوَرنَة ذَلِكَ بل َم أَنْ يُعْطُوهَا من مال آخَرَ وَثعَامَل فيه برَعِْهَا ان ما تَحْذْهُ دَيْنَ وَلوْ أَقَرّ ِمَسَادٍ نگاجها 
و خُلْعِهًَا ابي في مَرَضِهِ ترٹ. 

وني جوامع الْففه: وَگذا ل قال كنت جَامَغت اَمَك أ وجك بعَيْرٍ شهُودٍ, وَقَولَهُ وََِذَا يداز عَلَى التگاح فلا تُقبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ 
الرّوْجيْنِ للآخر. 

َالقَرابة: أي قَرابة الولاد فلا قبل من الولَدِ وَإِن سَفَلَ لأبيه وَجَدّه ولا الأب وَاَدَ لابه واب ايه. 

وني الْعَابَةِ: بغي أن يُنْظَرَ إِنْ گان جَرَى بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ وَتَرَكتْ خبِذْمَهُ في مضه فَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْمُوَاضَعَة وَالِإِحْسَانِ 
إِلَيْهَا فَحِدَئِذٍ لا كَمَةَ في الْإْرَارٍ ف وَالْوَصِيَّة وَإِنْكَانَ ذَلِكَ في ڪال الْمُطَايَبَةِ وَمْبَالَعتِهَا في حَدَمَبْهُ يَنْبَغي أن لا يصح إَِرَازْهُ 
وَوَصِيُّهُ لِْهْمَةء وَقَاسَهُ عَلَى مَا في الذَّخِيرة فِيمَا إذا قَالَتْ لَك امْرة غَيرِي أو تَرَوّجْت عَلِيَ فَقَالَ كل امْرأَةٍ لي طَالِقَ فَإنّهُ قَالَ: 
قِيل الأول يْحَكُمْ الخال 
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(ومن گان عَخْصُورا اؤ في صب الْقَالٍ فَطَلّقَ ارات تلائ 1 تر وَِنْ گان قذ بَارََ لا أو فد يفل في قِصّاصٍ اؤ رَجْم وَرئٹ 
إن مات في ذَلِكَ الوَجْهِ أ قُتل) وَأَضْلّهُ ما بَيّنَا أَنَّ امرَأَة الْقَررَ رث اسْتحْسَاناء وها يَعْبْتْ حُكُمُ الفرار بتَعلّق حَفَها ماله وإ 
علق برض حاف من الاك خَالَِاكُمَا إذَا گان صَاحِب الْفِرَاشٍ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ َال لا يَقُومْ ڪوائجه كما يَعْمَادُ الأَصِحَاكُ وَقَدْ 
يبت حُكُمْ الفرار ا هُوَ في مَعْىَ الْمَرَضِ في وجه الاك الْعَالِبِء وَمَا يَكُونُ اغالب مِنْهُ السَّلَامَةَ لا ينبت به حكم الْفِرَار 
فَالْمَحْصُورُ ولي في صف اقتال اغالب مِنْهُ السَلامَةُ لِأَنَّ الحصْنَ لِدَفْع باس الْعَدُوَ وَگذا الْمََعَةُ فلا يَنْبْتْ به حُكُم الفرار 
وَالَّذِي بَارَرَ أ قُدْمَ يتل الْعَالِبُ من الاك فِيَتَحَقَّقْ به الْفرَارُ ودا أَحَوَاتْ ترج عَلَى هَذًا ارف وَقَوْلُْ إِذَا مَاتَ في ذَلِكَ 
الْوَجْهِ أو قُتَلَ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ ما إِذَا مات 


[فتح القدير] 

إن گان قذ جَرَى بَيْنَهُمَا مُسَاجَرَةٌ وَحُصُومَةٌ تذل عَلَى عَصَبِدِ يَقَعْ الطّلاق عَلَيْهَا أَنْضاء وَإِنْ 1 يكن كَدَلِكَ لا يَقَع. 

قال السُروجئ: فَمُقْمَضَى ما ذكرَ من كيم الخال هتاك أَنْ كم هُنَا اه. 

وَقذ يُمَرَقُ بن حَقِيقَةَ الحُصُومَة طَاهِرَةٌ في فَْهَا تَرَوَخْت عَلِيَ ووه إذا افر بالْمُسَاجَرَةِ, أمَا هتا فلا إذ الإيصَاء بها هُو أككر 
من الميراثٍ ظَاهِرٌ في اَن تلك الْخحصُومَة وَالَْعْضَاءَ لَيْسَتْ عَلَى حقيقتهاء إلا 1 يُوصٍ ها ظَاهرًا. 

والحاصل أَنَّ الظَاهِرٌ بدَلِكَ الإيصاءٍ لواصم عَلَى إِظَهَارٍ الحُصُومَة وَالتَشَاجرٍ وگنير ما يَفْعَلُ أَهْل اليل ذَلِكَ ِأأَْرَاضٍ 


(قَوْلَهُ ومن گان عَخْصُورًا 1) الخاصل أَنَّ مَبْىَ الْفِرَارٍ عَلَى الطّلّاقِ حَالَ وجه الاك الْغَالِبٍ عِنْدَهُ وَعَلَبَةُ الاك تَكُونُ حَالَ عَدَمِ 


لْمَرَضٍ كما تون به وَتَوَجْهُهُ بعَيِهِ يَكُون بِالْمُبَاَرَةِ وَالتَفدُمَةِ ِلرَجْم وَالْقَمْلِ قصّاصاء أو في سَفِيئَةِ فََلَاطَمَتْ الْأَمْوَاجْ وَخِيفَ 
عرق أو الْكُسَرَث وَبَقِي عَلَى لوح اؤ افْترَسَهُ سَبْعْ قبي في فم بخلافٍ ما إا گان تَخْصُورًا في جطن اؤ في صنت الال أو 
ُو قشل اؤ ل في مسبعة أو في ڪيفي من العو أو راكب سين ذو ما قله لمر في يع ذلك گالرَجل. لو يرث 
سَبَبَ الْرْقَةِ فِيمَا ذَكرْتَاهُ من أَحْوَالٍ الْفِرَارٍ كَجِيَارٍ اللو وَالعثق وتكن ابن الرّوْج وَالارْتِدَادِ فَنّهُ يَِنْهَا عَلَى ما باه آنفا. 

وا امل لا تَكُونُ فَارَة إل في حال الطَلق. 

قال مَالِكُ: إِذ م ا عة َههْرٍ بت حْكُمْ فراركا لوقع الولادة في كل سَاعَةٍ. 

قُلَْا: الْمَنَاطُ ما حاف مِنْهُ الاك ولا حاف مِنْهُ إلا في الق وَتَوَجْهُهُ بالْمَرَضٍ قيل: أَنْ لا يَقْدِرَ أَنْ يَقُومَ إلا بن يُقَامَ وَقِيلَ إذا 
حًا لات خُطُوَاتٍِ من غَيْرٍ أَنْ يُهَادَى فَصَجيخ وَإِلَّا فَمَرِيضٌ. 

وَضْعَفَ بان الْمَرِيضَ جدًا لا يَعْجْرُ أن مكلف هذا لْقَدْرِِ وَقيل أَنْ لا يَقَدِرَ أَنْ شي إلا أَنْ يُهَادَى, وَقِيلَ أَنْ لا يَقُومَ بعَوَائْجِهِ 
في الْبَيْتِكُمَا تَعْمَادُهُ الْأَصِحَاءْ وَإِنْ گان يكلف وَالَّذِي يَفْضِيهًا فيه وَهُوَ يَشْتَكِي لا يَكُونُ قار لِأَنَّ 
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ِدَلِكَ السّبب أ بِسَبَبٍ آخَرَكُصّاجب الْفراش بِسَبَب الْمَرَضٍ إِذَا قُتِل. 


(َِذَا قال الرَجْلْ لامرأته وَهُوَ صَجیخ إذَا جَاءَ راس الشَّهْرٍ أَوْ إا دَخَلْت الدَارَ أو إذا صَلَّى فان الظَهْرَ أو إا دَخَلَ فان الدَارَ 
نت صلق فَكَانَت َه الْأَشَْاهُ والرؤج ريض 1 تَرث, وَإِنْ كان الْقَْلٌ في الْمَرَضٍ وَرئت إلا في قله ذا حلت الدَارَ) ودا 
عَلَى وُجُوو: إمَا اَن يُعَلّقَ الطّلاقَ بمجيءٍ الْوَفْتِ أو يفغل الْأَجْتَيَ أو يفغل نَفْسِهٍ أَؤ يفغل الْمَرق وكُل وجه عَلَى وَجْهَيْنِ: اما إن 
گان التَعْلِيقُ في الصَحَة وَالشَرْطُ في الْمَرَضِ أَوْ كما في الْمَرَضٍ. 

ما الْوَجْهَانِ الْأَوَلانِ وَهْوَ ما إذَا گان التَعْلِيقُ بمَجيءٍ الْوَفْتِ بِأَنْ قَالَ إذا جَاءَ رسن الشَهْرٍ فأنتِ طَالِقْ أو غل التي بان قَالَ 
ِذَا دَخَلَ فلن الدّارَ أو صَلَّى فان اله إن گان التَعْلِيقُ وَالشَرْطُ في الْمَرَضٍ فَلَهَا الْميراث لأ الْمَصدَ إل الفرار قذ تحَقّقَ 
ِنْهُ اشر التُغليق في حال تعلق َقهَا اله ون اد البق في الصّحَة وَالسَرْطُ في الْمَرَضٍ 1 تَرثْ. وَقَالَ قر - رجه الله - 
ترٹ لأ الْمعلّقَ بالشَرْطٍ يرل عن جود الشَرْطٍ كَالْمئْجَرٍ فَكَانَ إيقاعا في الْمَرَضٍ. 

ولا أن التَعْلِيقَ السّابقَ يَصِيرُ تَطْلِيقًا عند الشَّرْطٍ حكُمًا لا قَصدًا 


[فتح القدير] 

الَا قَلَمَا لو عَنْكُ اما مَنْ يذهب وَيِجِيءْ وَيِحَمُ لا وهو الصّحِيخ: اما إذَا مته الْقَِامُ ا في الْبَيْتِ لا في حَارجه 
فَالصّحِيح أله صَجيخ هَذَا في حَقّ الرَجُلٍ. 

ما الْمَآةُ ذا ل نها الُعُودُ إلى السّطح فهي مَرِيِضَةٌ وَالْمَسْلُولٌ وَالْمَفلُوجٌ وَالْمَعَدُ مَا دَامَ يَرْدَادُ ما به فَهُوَ غالب اللاك وإ 
فكالصّجيحء وب گان يُفْتي يهان الْأَئمّة وَالصّدْرُ الشَّهِيدُ. 

وَقِبلَ إن كان لا يُرْجَى بُرْؤُهُ بالتَدَاوِي فَكَالْمَرِيضٍ وَإِلَا فُكالصّحيح. 


وَقيل ما گان يَرْدَادُ أَبَدَ لا ن گان يَرْدَادُ رة وَيَقكُ أخرى, وَلَوْ قرب لقتل فَطَلّقَ ثم حَلَى سَيلَهُ أؤ خيس ثم قل أو مَات فَهُوَ 
كَالْمريض تَر لله ظَهَرَ فرارة ذلك الطّلاقِ م ترب مون فلا ُاني بگؤنه بعيره. 

وَاعلَمْ أن قله وما يكُونْ الَْاِبْ من السَلامَة لا يَْبتْ به حم الْفِرَارِ يَفْمَضِي ِخَاقَ حَالَةٍ الطَلقٍ للْحَامِلٍ وَالْمُبَاَةِ ال الصّحَةٍ 
الا أن يڙ لِم عَلِمَ أنه س من أَقرَانِ الأول أَنْ يُعَلّقَ ما هو في كم مَرَضٍ الْمَوْتِ ڄا اف مِنْهُ المت غالبا گما ذَكرَهُ في 
الْمَرَضِء عَلَى أنه غالبا مُتعلَقْ با خف وَإِنْ 1 ين الْوَاقعُ علب الاك فعامن وَأَمّا في حَالَةِ فشو الطَاعُونِ فَهَلْ يون لكل مِنْ 
الْأَصِحَاءٍ حُكُم الْمَرَضِ فَقَالَه الشَافِعِيّةُ و ره لِمَشَايْنا ۰ 


(فَولَهُ فَأنتِ طَالِق) أي طَلِقْ بائ لان الْفِرَارَ يَْبْتُ به لا بالرَجْعِيَ وَأله الْموَقَق. (فَوْلهُ إا أن يُعَلَقَ الطّلاق !) صَبْطه إا أن 
ُعَلَقَهُ بفغلِ أَحَدٍ أَؤ لا. 1 

الان التَعلِيقُ بِتَخوٍ تَجِيءِ الْعَدِ وَالأَوَلُ إِمَا بفِغلٍ فيه أو عير وَهُوَ إِمَا الْمَرُ أو أَجْنَيٌ وَالْكُلُ عَلَى وَجْهَيْنِ: إِمَا أَنْ يَكُونَ 
التَعْلِيقُ وَوْقُوعْ الشَّرْطِ في الْمَرَضٍ أَوْ الشّرْطٌ فَقَط. 

قفي الَعْلِيقٍ بفغل الْأَجْتَيَ وَتجِيءِ الْوفْتِ إن كانا في الْمَرَضٍ ورت لور فص رار بلتَعِْيقٍ في حال تعلق مها الله و 
گان التَعْلِيِقُ في الصَّحَةٍ وَالشَّرْطُ في الْمَرَضِ ترث. 

وقَالَ ور ثرت لِأَنَ الْمعلَّ بالشَرْطٍ كَالْمْنْجَرِ عِنْدهُ فَكَانَ إيقاعا في الْمَرَضٍ. 

ولا أن التَعْلِيقَ السّابق يَصِيرُ تَطْلِيقًا بنَفْسِهِ عِنْدَ الشَرْطٍ حُكُمًا لا َضْدًا: يَعْني يَسْلَمُ فَوْلُ رُقَرَ اله يَصِيرْ كَالْمُنْجَرٍ كن حُكُمًا لا 
قَصْدَاء وَلِذَا لو گان نوت عِنْدَ الشّرْطٍ وَقَعَ» وَلَوْ حَلّفَ بَعْدَ 
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ولا طلم إلا عن قَصدٍ فلا يُرَدُ َصَرُفْهُ. وَأمَا الْوَجْهُ التَالِتْ وَهُو مَا ا عَلَقَهُ بفغل نَفْسِهِ فَسََاءْ كان الكَغليق في الصّحَة وَالِشَرْطُ في 
الْمَرَضٍ أو كان في الْمَرْضٍ والْفْل يما له منه بذ أو لا به له مه يصِيُ قا إؤجود قَصْدٍ الإنطالء إقا بلمْليقٍ أو مسر اط 
في الْمَرَضِء وَإِنْ ل يکن لَهُ من فِعْلٍ الشَرْطٍ بُ فَلَهُ من التَعلِيق الف بد يرد تصرف دَفْعَا لِلضّرَرٍ عَنْهَا. 

اما الْوَجْهُ الراب وَهُوَ مَا إذا عَلَقَهُ بفغلهاء إن گا التَغليق وَالشَرْطُ في الْمَرَضٍ وَالْفِعْلْ ما ا مِنهُ بد ككلام رَيْدٍ ووه 1 تَر 
لدعا رَاضِيَةٌ بذَّلِكَ» وَإِنْ گان الفغل يما لا بد ا منْهُ ككل العام وَصَّلَاةٍ الظّفْرِ وكلام الْأَبَوَيْنِ تَر لأا مُضْطَرَةٌ في الْمُبَاشَرَةٍ لما 
ف في الاميتاع من حَؤف الاك في الذَّنَا 

[فتح القدير] 

لتعْلِيقٍ لا يُطَلَقْ ثم وج الشّرْط ل يخْنَثْء فلو گان تَطْلِيقًا عِنْدَ الشّرْطٍ حَقِيقَة وَحَكُمَا ٤‏ يََعْ في الأول وَحَبتَ في الان أنه [ 
ن قار بالتغليق في الصَّحَة وَبَعْدَهُ 1 يُوجَدْ منْهُ ضُنْعْ في وجُودٍ الشَّرْطٍ ولا فُدْرَةَ لَه عَلَى مَنع فغل الْأَجْتَيَ وَتَجِيءٍ الْوَفْتِ فلا 
يَكُونُ ظَلِمًا. 1 1 

وأا في التعْلِيقٍبفغلٍ تفه فَتِثْ على كُلّ حال وإ گان فغل الشّْطِ ليس لَه مِنه بد لؤجود قصب الإنْطال: إِما بالتَعِيقٍ إن 


ان في الْمَرَضٍء أؤ يبَاسَرَِ الشَرط إِنْ كان التَعِْيقَ في الصّحَةِ وون الشَرْطٍ لا بد من عَاية ا يُوجب اضْْطرَارَه والاضطراز في 
جَانِبٍ لماعل لا يَنْفِي الصَمَادَء كَمَنْ أضْطرٌ إلى أكل مال الْعَْرٍ أو أَنلَقَهُ اما أو مُخْطِنًا يَضْمَنْ وَإِنْ 1 يُوصّفْ فعلهُ بالطل 
وحَقهَا صَارَ مَعْصُومًا برضو فَاضْطِرَارةُ إلى إنطالِه ير عليه صر إلا أن ڌا حَكُمْ رار َع عَدَم الْفرَارِ وما گان مُوجب 
المراث إلا اراز ولا فِرَارَ مع عَدَم الْقَصْدٍ. 

وقوه (وَِنْ 1 يَكُنْ لَهُ من فغلِ الشَّرْطٍ بد فلَهُ من التَعْلِيقٍ الف بُنِ) رمَا بُغطي ان الْمَنظُورَ اليه في ٳِنَاتِ ځکم الْفرَارٍ إا گان 
الشَّرْطٌ لا بد منۀ التَعْلِيق وَيَسْمَلَرِمُ أَنْ لا يَْبْتَ الِْرَارُ إلا أن يكُونَ التُغليق في الْمَرَضٍ لَكِنّ نُبُوت الْفرَارٍ مَعَ كَوْنٍ الشَرْطٍ لا بُدَ 
من في حال گؤن التَعْلِيقٍ في الْمَرَضٍ أ الصّحَة. 

على الان لا يَسْتقِيمُ النََرُ إلى المَعْلِيقٍ في إِنْبَاتِ الْفِرَارٍ لله ليس في حال تعلق حَقها. 

وکن أَنْ يقال ئه امْطرَارٌ جَاءَ من حَيْتْ عَلَّقَ با لا بد من مع عليه بورُودٍ أَسْبَابٍ الْمَوْتِء ولل لاصْطِرَاره إلى الشَرْطٍ بعل 
فان حَالَ التَعلِيقٍ رَاضِيا بِالشَّرْط بل إن عَلَقَ َِفْعَلَ الشَرْط وَيََعَالجَرَاءُ وَفِيه ما فيه. 

وَأَمًا التَعْلِيقَ بفغلها فإ كان التَعْلِيق وَالشَرْطُ في الْمَرَضٍ وَالْفِعْلُ نا هنا منْهُ بد ككلام رَيْدِ 1 َرث. 

وفَوْلُ (لأَمَا رضي دَلِكَ) أَيْ بالطّلاقِ إذْ الرضًا بالشَرْطٍ رضًا بِالْمَشْرُوط. 

ورد عَلَيْهِ مَا لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَرِيكيْنِ في الْعبْدٍ لِشَريِكِه إن صَرَبنْهُ فَهُوَ حر فَصَرَبَهُ يعت وللصًارب تَصْمِينُ الخال فَقَدْ رضي 
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أو في العف ولا رضًا مَعَ الاضطرار. وَأَمَا إذا گان التَعْلِيقْ في الصِّحَةٍ وَالشَرْطُ في الْمَرَضِء فَإِنْ گان الْفِغْلٌ ما ها مِنْهُ بد فلا 
إشگال أنه لا میات اء وَإِنْكَانَ يما لا بد ا من فَكَدَلِكَ اواب عِنْدَ مُحَمّدٍ - رَه الله = وَهُوَ قول رُقَرَ لاله 1 يُوجَدْ مِنْ 
الج صن بَعْدَما تَعلّقَ حَقهَا بَالِِ. وَعِنْدَ أي حنيفة وبي يُوسُْفَ رَحْمهُمَا الله ترث لذن الح أَخْأهَا إلى الْمُبَاسَرَةِ فَيَنْتَقل الْفِغْلُ 
له گا آله له گما في الإكراد. 


عاك E‏ ر د E‏ اه ون عقا ع يد لك د يقني رع 76 و ر قت 2 e‏ ي E‏ ت ر ەە 
فال (وَإِذا طلقها ثلاثا وهو مَريض ثم صح ثم مَاتَ لم ترث) وَقال رَفْرٌ رة الله تعالى عليه: ترث لأنه قصد الفِرَارَ جين أؤقعَ في 
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الْمَرَضٍ وَفذ مَاتَ وَهِيَ في العدةء ولكتا تقول: الْمَرَضُ إذا تَعَقبَهُ بر فهو بَتزلة الصّحَةِ لأنهُ يَنْعَدِمُ به مَرَضٌ المَؤْتِ فَعَبَيّنَ أنه لا 


حَقَّ ها يعلق باه فلا صر الڙؤځ فَاَ. ولو طلَقهَا فارتدٿ وَالْعَِاذْ لله م أَسْلَمَتْ ي مات الرَؤج من مَرضه وهي 

[فتح القدير] 

بالشَرْط و عل ذَلِكَ رضًا بِالْمَشْرُوطٍ إِذَا 1 يكن مُضْطرًا إلى فِغلٍ الشَّرْطٍ لَكِنّه مُضْط في مَألة الإغتاق فَإِعَا مَوْضُوعَة فِيمَا 
إِذَا گا أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ قال إِنْ 1 اضرب هدا الْعَبْدَ الْيَوْمَ فهو حر فَقَالَ لَهُ شريه إن صَرَبْمُهُ فهو حر فَصَرَبَهُ فللصًارب تَضْدِينُ 
احالف أنه مُضْطرٌ إلى فِغْلٍ الشَرْطِ وَفِغْلُ الشَرْطٍ مُضْطرًا لا يذل عَلَى الرَضًا. 

وَأَجَاب في الْكَافِ بأد حُكُمَ الْفِرَارٍ نَبَتَ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ بِشْبْهَةِ الْعدْوَانِ فيطل بها لَه شْبْهَةُ الرَضَاء ولا كَذَلِكَ الصّمَانُ وَقَدْ 
جد هُتا شُبْهَةُ رضًا الْمَرَةِ گی لِتَفي كم الْفِرَارٍ (وَإِنْ گان الْفغلٌ ا لا بد مِنْهُ ككل العام وَالصّلاة الْوَاجبَةِ وكلام 


الْأَبَوَْنِ) وَمِنْهُ قَضَاءُ الدَّيْنٍ وَاسْتِيقَاوُه وَالْقِيَامُ وَالْفُعُودُ وَالنَتَفْسسْ فَلَهَا الِْيراث لأ مُضْطَرَةٌ في الْمُبَاسَرَةِ (قَوْلُهُ كما في الْإكرَاهِ) بأ 
أكْرَة إِنْسَا عَلَى إثلاف مال صَارَ الْمُكْرهُ ملفا حَىّ يَصْمَنَ وَيَنتقل الفغل لبه فَكَذَا هْا وكفغل الْقَاضِي فَإِنَهُ يقل إلى 
الشَّاهِدَيْنٍ حَمّ يَضْمََانٍ إا رَجَعَا لله يَصِيرُ مَلْجَاً حى لو ٤‏ يَفْضٍ يَفْسْق. 

وني مَبْسُوطٍ فَخْرٍ الإسْلام: الصّحِيحْ ما قَالَهُ نحَمَدُ 


(قَوْلَهُ فلا يَصِيرُ الرّوْجُ فَارَ) يَعْن الْفِرَارَ الْمُسْعَلِْمَ لِلْحَكُم الشَرْعِيَ حاص إِنا يتَحَقَق شَرْعًا بالْإبَاَة في حَالٍ تَعَلْق حَقَهَا ولا 
علق إلا في مَرَضٍ َوه وذ طهر خلافة. 

أؤ تفول: هُوَ بطلاقه فار لكنَّ الفِرَارَ إا يور في الحكم المَذكورٍ بِسَرْطٍ نُبُوتِ تعلق حَفَها فَانتَقَى سَرْط عَمَلٍ العلة (قولة وَلَوْ 
طَلقََا) أي بب 
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في الْعدّةٍ 1 رٹ وَإِنْ 1 تَرْتَدَ بل طَاوَعَتْ ابْنَ رَوْجِهَا في الجاع وَِنّثْ. وَوَجْهُ الْقَرْقِ نا بالرْدةِ أَبْطَلَتْ أَهْلِيّةَ الإثِ إذ الْمرْتَدُ لا 
يَرِتْ أَحَدًا وَلَا بَقَاءَ لَه بِدُونٍ الْأَهْلِيَ وَبالْمُطَاوَعَةِ ما أَنْطَلَتْ الْأَهْلِيّة أن الْمَحرَمِيّةَ لا ثتاني الإِرْثَ وَهُوَ لباقي. لاف مَا إِذَا 
طَاوَعَتْ في حَالٍ قِيّام النگاح ذه ىه بت الْفْرْقَةَ فَتَكُونُ رَاضِيَةَ لان السَّبّبء وَبَعْدَ الطَّلْفَاتِ الثّلاث لا تَقْبْتُْ الخُرْمَةُ بالْمُطَاوَعَةٍ 
لتَقَدُمِهَا عَلَْهَا فَافترقا 


(وَمَنْ قَدّفَ امْرَأتَهُ وَهُوَ صَّحِيحٌ وَلَاعَنَ في الْمَرَضٍ وَرِنَثْ. وَقَالَ محمد - رح الله - لا تَرِثُ, وَإِنْ كا الْقَذْفَ في الْمَرَضٍ رَه 
في فَوْهِمْ حِيعًا) وَهَذَا مُلْحَقٌ بِالتَعْلِيقٍ بفِغل لا بد ت من إذ هي مُلْجَأَةٌ إلى الْحُصُومَةٍ لِدَفْع عار الزَنَا عَنْ نَفْسِهَا وَقَذ بنا الْوَجْة 
فيه (وَإِنْ آلى وُو صَّحِيحٌ ثم بات بالإيلاءٍ وَهُوَ مَرِيضْ 1 تَرِثْء وَإِنْ كاد الإيلاء أَيْضًا في الْمَرَضٍ وَرِنَتْ) لِأَنَّ الإيلاء في مَغْىَ 
تغليق الطَّلاقٍِ عضي أَرْبعَة أَشْهْرٍ حَالِيَة 
[فتح القدير] 
تلا أو غَيْةُ في مَرَضِدء وَهَدَا لِأَنَهُ فرَعَ عَلَى هذا الطَّلاقِ نَفْسِهِ مَسْأَلةَ لْمُطَاوَعَةٍ وَقَالَ َا ثرت ولا يَمَفَرَعْ زتها علي إلا ذا 
كَانَ بَائنًا لاَق إا طَاوَعَبْهُ بَعْدَ اليُجْعى لا رٹ كمَا لَوْ طَاوَعَتَهُ حال قيَام النگاح (قَوْلَه ترث) لاف التَفَقَ َإِعا بالرَدّة تفط 
2 ا تعود EE‏ مُعْتَدَنهُ ۾ (قَوْلَه لان الْمَحْرَمِيَة ميه لا ثتافي الإِزْتَ وَهُوَ البَاقي) بَعْدَ ذَلِكَ الطّللاق وَل يوذ ما زيه لذن 

خْرَميّة لا تاي الإزث بل تَنْبْتْ مَعَهُ كُمَا في الم انت فنا تان النگاح خَاصةَ فَيَبْقَى الإزث لِعَدَم الْمُزِيلٍ فَمَرْجِعُ ضَمِيرِ 
وَهُوَ لباقي الإزٹ (فَوْلَهُ في حال قِيَام التكاح) أي حَالَة الْمَرَضٍ (فَوْلَهُ فَتَكُونُ رَاضِيَة لان السبَب) وَهُوَ النكاخ وَذَلِكَ رضًا 
لان الْمُسيَّب (قَوْلَهُ دمه عليِهَ) أي لِمَقدُم حرم عَلَى الْمُطوعَةٍخصُويا بالطلا الاب عَليْهَا. 


(قَولَهُ وَقَد بيا الوه فيه) وَهُو قَوْلَهُ لأَهَا مُصْطِرَةٌ في الْمبَاسَرَةِ: أي مُبَاسَرَةٍ الشَرْط ولا رضًا مَعْ الامْطرَارٍ ذا قيل. 


وَالْأَوْجَهُ كَوُْهُ فَوْلهُ بَعْدَ ذلك لاد الرَّْج أَجأهَا إلى الْمُبَاسَرَةِ فَيَنتقِلَ الفغل إِلَيْهِ إل لِأَنَّ الْأَوَلَ ذَكْرَهُ في صُورَةٍ مَا إا گان التَْلِيقُ 
وَالشَرْطُ في امرض وَمَا ذگزتا ذكرَهُ في صُورَةٍ مَا إِذَا كان التَعْلِيقْ في الصّحَة وَالشَّدْط في الْمَرَضٍ وَهْوَ الْمُوَازِنُ لما ن فيه, ِن 
الْقَذْفَ گان في الصّحَةٍء وَالَعَانَ في الْمَرَضٍ وقوه (إذ هي مُلْجَأَةٌ إلى الْحُصُومَة) ظَاهڙ في اَن الْملْحَقَ بِفِعْلِهَا الشَرْطُ الَّذِي لا بد 

ا مِنْهُ هُوَ حصُومَمُهَا: أَيْ مُطَلَْتَهَابمُوجب الْقَذْفٍ أنه به يَنْدَفِعْ الْعارُ وَل جل لاما صح أَْضًا إِذْ هي مُلْجََة إِلَِْ ِن قله إذ 
لا يُقَالُ: هو أَيْضًا مَلْجَأ إلى لِعَانهِ من قله لأ الإاء في الْكُلَ غود ليه له اما إلى الْخْصُومَة وَأنَرُهَا لِعَائَهُ كان لِعَانَهُ 
مَنْسُوبًا إلى اخْتَارِه فَهِيَ وَإِنْ بَاشَرَتْ آخر جي مَدَارٍ الْفُرْقَةِ وهو ما سك به مُحَمَدٌ: يَعْن لان لِعَانًا جر اللَعَائينِ َكِنَّ الروجَ 
اضْطرَها إِلَيّْه. 

وقيل في وجه قول محمد ارق قَذْفُ الرَجْلٍ وَل يَكُنْ قَدَقَهُ في رَمَانِ تعلق حَقَهَا بَالِهِ ولا يى أنه مبب بَعِيدٌ. 

م قيل عَلَى الْأَوَلٍ إِنَّ سَبَب الْقُرْقَةِ قَضَاءُ الْقَاضِي لا اللَعَانُ. 
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وَأجيبٌ بأنه 
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عَنْ الوقاع فيكون مُلْحَقًا بالتَعْلِيقٍ بمَجيءٍ الْوَفْتِ وَقَدَ ذزتا وَجْهَهُ قَالَ (وَالطَلاق الَّذِي َلك فيه الوَجعَة تَر به 

[فتح القدير] 

الْملْجِئٌ لِلْقَاضِي إلى اکم واكم لا يَسْمَدُ إلا إلى الشَّهَادَةٍ وَاللَعَانُ هُوَ الشّهَادَةُ الْمُلْجبَةِ (قَوْلْهُ فَيَكُونُ مُلْحَقَا بالتَعْلِيق بمَجيءِ 
الوَفْتِ) کاله قال في صِحَبِه إِذَا مَضّث اربع أَشهْرٍ و أفرَبك فَأنْتِ طاق بائ فُمَضَتْ في مَرَضِهِ ثم مات فيه لا رٹ كُمَا لو 
علق في صڪته بار اوي وَج الشَّرْطْ في الْمَرَضٍ لا يَكُونُ قَار. 

اور عليه أن الإيلاة في الصّحَةٍ ليس مكل التَعْلِيقٍ بمَجِيءٍ الوَفْتِ بل طز ما لَوْ وگل في صِحَته بالطّلاق وَطَلْقََا اليل في 
الْمَرَضٍ كَانَ ارا لاله مُتَمَكُنٌ من عَزْلِه فَإِذَا ا يَعزلَهُ گان فار گذا هْنَا هُوَ مُتَمَكُنٌ مِنْ إِبْطَالِ الإيلاءٍ في الْمَرَضٍ بالمَيَيِ فَإِدَا 1 
اجيب بِالْمَرْقِ له لا يَتَمَكّنْ من بال الإيلاءٍ إل بِصَرَرٍ ْمُه فن الْمَيْءَ باللَسَانٍ لا يَجُورُ إا كان الإيلاءُ في حال الصَّحَة بَلْ 
إِذَا كان في حَالٍ الجر وَاسْتَمَرَّ لاف عَزْلٍ اويل (قَوْلَه في جميع الْوْجُوو) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الطَلاق واا أَوْ لاء أَوْ گان التَعْلِيقٌ 
بفغلها أو بفغلهء وَالْفِعلْ با ها من بد أؤ 1 يگن لا يُسْتَفْى من عْمُومِهِ إلا قيامُ الْعدَةِ قله مَشْرُوطٌ فيهمًا جَمِيعًا. 

[فْرُوع] 

قال صَجیخ لِمَوْطُوءَئيْهِ إِخْدَاكُمَا طَالِقْ لا م ن في مَرَضِهِ في إِحْدَاهُمَا صَارَ قار ياء وبرت لاله بن الطّاقَ فِيهَا بَعْدَ تَعَلّي 
حَفَهَا اله فبرَدُ عَلَيْهِ قَصْدُُ كما لَوْ أَنْسَاً فَجَعَلَ إِنْشَاءٌ في حَقّ الْإرثِ لِلتْهْمَةِ. 

وَلَوْ مَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَهُ ۾ مَات ينث الأخرى و تَرِثْ لاه بيان ځکمئ فاق القُهْمَهُ عَنْهُ كُمَا لَوْ عَلَّقَ في صځته بمَجِيءٍ 
راس الشَهْرٍ فَجَاءَ وهو مَريضٌ لا تَرثْ, لاف ما فَبَلهَا َم تَعيَّتْ طاق بفغله رٹ كما لو عَلَّقَ في صِحَبِه بفغلِ تفس م 


شَرَ الشّرْط في الْمَرَضِء فون گان لَه امآ أخرى عير انين فَلَهَا نصْف الإرث إذ لا يُرَاحمهَا إلا رأة وَاجِدَةٌ لان إحْدَاهمَا 
ET‏ سْبِوَائِهِمَا في الاسْتِحْفَاقٍء وَلَوْ مَانَتْ ت الي ين طَلاقها قبل مؤته 1 تر ث من وصح الْبيَانُ 
فيها لانتفاءِ التَهْمَةِ عَنْ بَيَانِهِ بحْرُوجِهَا عَنْ أَمْلِيّةِ الِرْثِ بِالْمَوْتِء وَكَانَ الإرْثْ للأخری أن التَعِينَ دُونَ الْإِنْشَاي وَلَوْ أَنْشَاً في 
مَرَضِهِ نه مَانَتْ الْمُطَلّقَةُكَانَ حمِيعْ الْإرْثِ للأخری كذَا هنا 
خْرَى گان بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإنْ مَانَتْ الْأُخْرى وَبَقِيَتْ 0 
E‏ ا 
وجه دون وجه فلا تَسْتَحقٌ إلا النَصْفَ, حم لَوْ گان مَعَهَا امَْا 0 ار نَل انه الأزباع ِلْمَرَْة الأخری لِأَنّنا إِنا 
أَبْطَلَنَا الْبَيَانَ صِيَاتَةَ لحَقّهَا النَّابتِ وَفْتَ الْبَيَانِ وَوَفْتَ الْبَيَانِ حَقَهَا حََهَا في الرُنْع فَكَانَ لِلْمُعيَّة لبم وَلِذَنَّ الأخْرّى مکوح من كُلّ 
وجه فَتَسْتَحِقٌ كل الْإرْثِ وهي مَنْكُوحَةٌ من وجه فَتَسْتَحِقُ نِطْفَهُ فَسَلِمَ الصف لِأْأُخْرَى بلا مُتارَعَةِ وَاسْعَوَتْ مُتَارَعَتُهُمَا في 
التطف الْآحَرٍ فَيَعَتصّفُ بَيَْهُمَاء قان 1 ُٽ الرَّْجُ و يبن ڪٿ وَلَدَتْ إِحْدَاهُمًا لاقل من سين فَهُوَ لَيْسَ بيان وَبقي الزّوجُ 
عَلَى خيَارهِ ِأَنَّ الْعَلُوقَ يمل كَوَْهُ بِوَطْءٍ قَْلَ الطّللاق عت اي بَيَاََ بالشَكَ إِذْ لا يَمَعْ الاق بالشَكَ 
وَيَْبْتُ النّسَبْ لِاحْتِمَالٍ الْعَلُوقٍ قَبْلَ الاق فَإِنْ نَقَى الرّْجُ هذا الْوَلَدَ أمرَ بالْبيَانِء فَإِنْ قال عَنَيْتَ عِنْدَ الإيقاع الي 1 بذ 
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في جميع الْوْجُوو) لِمَا بيا أنه ا یل التگاح خی بحل الْوَطْءَ فَكَانَ السب قَائِمًا. قال (وکل ما ذَكَرْا أََا رٹ إن تَرثْ إِذَا 
مَاتَ وهي في الْعِدّة) وَقَدْ باه وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ بالصّوَاب. 
[فتح القدير] 
نَسَبْ الْوَلَدِ مِنْهُ وَيُلْحَقُ بام لِأَنهُ قَدَفَ مَنْكُوحَتَهُ وَإِنْ قال عَنَيْتَ الي وَلَدَٿ مد لِأَنَهُ لَمَا كَانَ مُرَادُهُ وَفْتَ الا يقاع التي وَلَدَتْ 
SS‏ ارايت لضم E‏ 


قن قال 4 عن عند الإيقاع أَحَدًا وَلكِنْ أُرِيدُ بالْمُبْهَم التي َد ۴ يحَدُ لاه قَدَفَ مَنْكُوحَمَهُ لأَنَّ الطّلاق يَمَعْ وَفْتَ التَعِينِ ولا 
لاعن أَيْضنا اطاط وم الأكع زفذ زإلى E‏ بٿ لِمَا مَرٌّ وَإِنْ وَلَدَتْ لائر من سَنََبْنِ مِنْ وَفْتِ الإيقاع 
َعيَتَت الأخرى لِلطَّلاقٍ لعفا بالْوَطْءٍ بَعْدَ الاق وَحْكُمْ الشزع بوت النّسَب مِنْهُ كم يَكُونُ الْوَطْءْ مِنْهُ ضَرُورَة وَالْوَطْعْ 
َعْدَ الطّلاق الْمُبْهَم بيان إجْمَاعًا وَتَعيّمَتْ التي وَلَدَتْ ليج َإِنْ تَفَى الْوَلَدَ لاعنَ وَلا يَنْمَطعْ السب عَنْهُ لن كم ١‏ 
بِالْعَلُوقٍ مِنْهُ مَانِعٌ مِنْ فطع السب عَنْهُ فَإِنْ وَلَدَتْ إِخْدَاههًا لأَقَنَ من سَنعَينِ من وَقْتِ الإيقاع وَالْأُخْرَى وَلَدَتْ لتر مِنْ 
تَعَيَّئَتْ صاحبة | َكَل ا لان وَطْأَمَا | لا يَصْلْحُ بَيَانَاَ وَوَطْعُ صَاحِبَةٍ لخر يَصْلْحُ بَيَانَ وَهَذَا لِأَنَ الْمَوْلُودَ لكر من تتم 
حَصّل بِعَلُوقٍ بَعْدَ الطّلاقٍ الْمُبْهَم بيقن لِأَنّ الْوَلَدَ لا ب ا ا 
0 ياء وَعَِدَةُ صَاحِبَة : القن تَنْمَضِي بوضع الْحَمْلٍ إن گان بن ن¿ ولادَغا وَين ولادَة صَاحِبَة الأكثر بَعْدَهَا اتر من سِئَة أَشْهْرٍ 
0 يننا أن عَلُوقَ صَاحِبَةٍ الأكثر وَوَطَأَهَا كان قَبْل ولادة صَاحِبَةِ الأَقنّ وَقَبْلَ الولادة هي حَامِلٌ وَعِدَةُ الحَاملٍ تَنْقَضِي يوضع 
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الْحَمل, وَإِنْ گان بَيْنَهُمَا س أَذْهْرٍ مَصَاعِدًا فَعِدَّةُ صَاجبة الْأَنَ بالَيْضٍ لِاخْتِمَالٍ أَنَّ وَطْءَ صَاحِبَةِ الْأكثرٍ ان بَعْدَ ولادةِ صَاحِبَةٍ 
الأَقن وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الْعِدَةُ بالَيْضٍ اخْتيّاطاء وَإِنْ أَقَرّ الځ بوَطْءٍ صَاجبة الْأَقَنِ ولا طَلْقَتْ صَاحِبَةُ الأكثر بإفراره. 
ولا يَصْدْقُ في صرفب الطََّاقِ عَنْ صَاحبَةِ الأَقَلَ ك قال يتب طَالِقَ وَلَهُ رأة مَعْرُوفةٌ بمَدَا الاسم فَقَالَ لي امرأَةٌ أخْرَى 
ذا الاسم وَعَنَيْتهَا طَلْقَنَد وَإِنْ وَلَدتْ كل وَاجِدَةٍ لِأَكُثَرَ مِنْ سين من وَفْتِ الإيقاع َي الْوِلَادتَينِ يَوْمٌ أو اتر فَولَادَهُ ُ الأول 
تَكُونُ بيان طاق في الأخرى, فَإِذَا وَلَدَتْ الْأخْرَى بَعْدَهُ لا الطّلاقٌ الْوَاقِعْ عَلَيْهَا إل غَيِهَاء وَصَارَ گما إذا وط 
إِخْدَاهُمًا ‏ الأخرى يَمَْعْ الطّلاقٌ عَلَى الْمَوْطُوءَةٍ آخرًا كذًا هُنَاء وَتَبَتَ نَسَبْ الْوَلَدَيْنِ. 

أا وَلَدُ الأول فَظَاهِرٌ ودا وَلَدُ اللانية لاخمَال وَطْبِهَا قنْل لوق الأول وتَنْقَضِي عِدَةُ اْمُطَلَقَة يوضع الْحَمْلٍ. 

وَلَوْ قَالَ لامراته إذا وَلَدْت وَلَدَا فَأَنْتِ طَالِقٌ تلائ فَوَلَدَتْ وَلَدَا م وَلَدَا آخَرَ لِسِئَةِ أَهْهُرٍ قَصَاعِدًا نَبَتَ نَسَبْ الْولَدِ الان مِنْهُ 
أَيْضًا وَتَنْقَضِي به الْعدَّةُ لن حَكَمْنَا بِعَلُوقٍ الْوَلَدِ الان حَالَ فوع الطَلاق وَحَالَ وفُوع الطَّلاقِ ويا قَائِمَةٌ وَهَذَا لاله يحْعَمَلُ 
نه وَطِنَهَا قَبْلَ ولَادةٍ الْوَلَدٍ الأول و يَصِل الْمَاءُ إلى رها لانْسِدَادٍ فمه» فَإِذَا وَضَعْتْ الْحَمْلَ الْفَمَحَ هَمْ الرّجِم وَدَوَصَلَ الْمَاءُ 
لَه فعَلَقَ الْولَدُ الان قبل وُفُوع التَلاث, لِأَنَّ تلَْ الال حال نزول اللاثِ وَالِشَيْءُ في نُرُولِه غَيُْ ازل فَيَفْبْتُ النّسَبُ اختيّاطًا 
فَيَتَعَلّقْ الْقضَاءُ الْعدَّة يوضع ال ولا يجب الْعْفْرُ لن جَعَلْناهُ مُعَلَقَا حَالَ قيّام التكاح. وَاَلَهُ أَغْلّمُ من الكاني. 
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باب الرَجْعَة (وَإِذَا طَلّقَ الرجُلْ امْرأنَهُ تطلِقَةَ رَجْعِيةَ أو تَطَلِيعََينٍ لَه أن يُرَاجِعَهَا في عِدَعَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ اؤ ب تَرْض) لِقَوْلِهِ تَعَالَ 
[فََمْسِحُومُنَ بمَغْرُوفٍ] [البقرة: 231] من غَيْرٍ فَصْلٍ 

[فتح القدير] 

[باب الرَّجْعَة] 

وَجْهُ الْمَُاسَبَةِ في إِعَقّابٍ الطُلاقٍ بِالرَْعَةِ ظَاهِرٌ وَالرَجْعَةُ ََعَدَى وَل تَتَعَدَى, يُقَالُ رَجَعَ إلى أَفْلِه وَرَجَغْته إلى أَهْله: أَيْ رَدَذْته 
وَقَالَ الله تعَالى إن رَجَعَكَ اله إلى طَائفَةٍ :بنع [الوية: 3] وَيْقَالُ في مدره أَيْضًا رَجْعًا وَرُجُوعًا وَمَرْجِعًا وَالرَّجْعِيُ وَالَّجْعَةُ 
یگنر 0 وَرْعًا ار 0 الله 6 اقول ر خينة) لعي تطليق لمتحي با ما و الثّلاثِ بلا م أو مَا دون اَن 
وَأَمّا تَقْيِبدُهُ بلاط الثَلّانّة فد 5 قَدَّمْنَاه ين رَجْعيّة 5 فما فَقَدَ شَيْئَا من هَذِهِ فَلَيْسَ بي كالقلاث وَعَالب 
الكتايات وَلَوْ بلا مَالِ وَكَالْوَاحِدَةٍ عَلَى مَالٍ وَقَبْلَ الدّخُولٍ لاما لا عِدَةَ ها قَبْلَهُ فلا تُمَصّوَّرُ العف وَالْمَوْضُوفُ وَالْمْشَبَهُ 
مُسْتَذْركَانٍ عَلَى مَا في النْهَايَة وَغيْرِهَا قله لِقَولِهِ تَعَال [فَأَمْسِكُوهُنٌ بمَْرُوٍ] [البقرة: 231] بَعْدَ فَوْلِهِ (إِذَا لقنم النّسَاءَ 
فَطَلَقُومْنَ لِعدَّتِنَ1 [الطلاق: 1] م قَؤله قدا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ1 [البقرة: 234] وَالْمُرَادُ لوغ الْأَجَلٍ قَرْبُ الْقِضَاءٍ الْعِدّةِ: أَيْ 
فَْرْبُ انقضًاءِ عدن لإجماع عَلَى أن لا رَجْعَةَ بَعْدَ الانقضاءٍ. 

قفي الآية دَلِيلٌ عَلَى قيام التگاح لأف الإِمْسَاكَ اسْتَدَامَةُ ائم لا ِعَادَةُ الرائلء وَعَلَى شَرْعِيّة الَّجْعَةِ شَاءَتْ أ أَبَثْ لون الْأَمْرَ 
مُطلَق في التَفْدِيرَئنِ وقؤله تعال (وَبُعُولَمهُنَ احق برهن [البقرة: 228] اهر في عَدَم تَوَفف الرَجْعَةٍ عَلَى رضَاهَا أنه عا 


4 


جعَلَهُ احق مُطْلَقًا: أي هُوَ الَّذِي لَه حق الرَجعَة وَإِنْ أَبَثْ هي وَأَبُوهَاء وَحِكْمَيْهُ اسْتذرَاكُ ارج مَا وَقَعَ مِنْهُ من التَفْرِيطٍ في حَقَّه 
من التگاح لا لعي لا لا أنه لَه و شاط اة إذ ل يون بغتها غاد وهو 4ا ذل على قيام اتاج 

أَيْضّا وَقَدَمْنَا في باب إِيقَاع الطّلاقٍ أَنَّ ا لا وچب كَوْنَ الْبَعْلٍ جار باغتبَارٍ مَا گان لِأَنَّ ارد يَصدُقُ حَقِيقَةَ بَعْدَ انْعقَادِ 
سَبَب وال الْمِلْكِ ون ل كن رال بعد 

E O 

ذَلِكَ عَلَى أنه جار محَافَطَة عَلَى حَقيقة الْبعْلٍ اول من جَغْلٍ المع ُجَارَا مُحَافَظَةَ عَلَى حَقِيقَة الرَدَ لايد إرَادَةٍ حَقِيقَةِ الْبَغْلِ بجَغْلٍ 
لرخغة شاا في قؤله تال (فَأمسِكُوهُنَ يغرُوفٍ) [البقرة: 231] اؤ تقُولُ: يكئ المحافطة على يتين يكؤن الماد 
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ولا بُدّ منْ قِيَام الْعدّةِ لان الَجْعَةَ اسْتِدَامَةُ الْملّك؛ ألا تَرَى أ 
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ملك بَعْدَ بَعْدَ انقضائها 


(وَالرَجْعَةُ أن يَفُولَ رَاجَعْفُك أو رَاجَعْت امْرَاَقٍ) وَهَذَا صَرِيحٌ في الرَجْعَة ولا خلاف فيه بَْنَ الْأَئمّة قال (أَوْ يَطَأَهَا أو يُقَبلَهَا أو 
يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةٍ أو يَنَظْرَ إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةِ) وَهَذَا عِنْدَئ 

[فتح القدير] 

لد إلى الخال الأولى وهي كَؤتًا بحَيْتْ لا رُم بعد مُضِيَ الْعدَةٍ فلا شْكَالَ حِيئئِذٍ أَضلا (َوْلَهُ ولا بد من قيام الِْدَة لن الرَجْعَة) 
إِمْسَاكٌ عَلَى الْوَجْهِ الذي گان أَوَلَا وَهْوَ الْمِلْكُ عَلَى وَجْهِ لا يَرُولُ بانقضًاءٍ الْعدّةِ وَلا ملك بَعْدَ الْعدَّةِ لِيُسْتَدَاهَ وكَنَهُ جَوَابٌ عَنْ 
مُقَدّرٍ مُقَدّر تَقْدِيرُهُ كما وَقَعَ الإطلاق بِالنَسْبَةِ إلى رِضَامًا وَعَدَمِهِ كَذَلِكَ هُوَ بِالنَسْبَةِ إلى قيام الْعدّةِ وَعَدَمِهَا. 
أَجَابَ اَن اذ شتراطٌ قیامها صَرُورِييٌ لِمَا فلن 


(قَوْلَهُ وَهَذَا صَرِيحٌ) ) أَلْقَاظ الرَّجْعَةِ صَرِيحٌ م وكنَايَةٌ فَالصّرِيحُ م رَاجَعْئُك في حَالٍ خطابما وَرَاجَعْتَ اهران في حال غيبتها وَحْضْورِهًا 
نضا ومن الصّربح اْتجَغْتُك وَرَجَعْتُك وَرَدَدْئِك وَأَمْسَكنك. 

وني س E‏ ان فَهَذِهِ يَصيرٌ مُرَاجِعًا با بلا ني وني بَعْضٍ الْمَوَاضِع يشرط في رَدَذْنك ذِكْرْ 
الصَّلة في َيَمُول إل أؤ إلى نگاجي أ إل عِصْمَتي, ولا يشرط في الازتجاع وَالْمُراجعة وهو حَسَنْ إذ مُطلفُهُيُستعملٌ لِضدٍ البو 
والكتاياث أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كنت وَأنْتِ اهران فلا يَصِيرٌ مُرَاجِعًا إلا بالَيّة. 

لِأَنَّ حَقِيَتَهُ تَصْدُق عَلَّى إِرَادَتِهِ باغتبَارٍ الميراث. 

وَاخْتَلَهُوا في الْإِمْسَاكِ ب والتگاح اروج فَلَوْ تَرََجَهَا في الْعدَّةِ لا يَكُونُ + جْعَةَ عِنْدَ أبي حَنيفةء وَعِنْدَ مُحَمَدٍ هو رَجْعَة وَعَنْ اي 
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يُوسُفَ روَايَتان» قال أَبُو جغفر: وقول محمد تأَحْدُ. 


وي الْيتايبع عليه الَْوَى. وكا في الْقُنيَة. 

وجه قول أي حَبقَة أن روح الزّجَة مَلَفِيّ فلا يعبر ا في ضِميه. 

وني الدّخِيرة: لو قال راجغئك هر الف وزكم إن قَبلت صح ولا فلا ل زادةٌ في المفر فيْشترط قَبُوكا. 

وني الْمَرْغيتايج وَالْحَاوِي قال: رَاجَعْةُك عَلَى الف قال أَبُو بكر : لا تب الْأَلفُ ولا تَصِيرُ زيادةٌ في الْمَهْرِ كما في الْإِقَالَةِ (قَولْهُ ولإ 
لاف فيه نن الةم کاله ا يتيز أحد قول مالك جلاف قله كر في الجواهر في خصو الرَخعة بعك بلا ية ولان 
ِمَالِتِ گما في يكاح ازل (فَوْلَهُ أو قبلا أو يَْمِسْهَا ِشَهوَة) مَل ون الشَهوة قَيْدَا في الس لا فيهما لائ رَد التَطرَ إلى 
لقح بيد السو فلو كان من عَرضه الريك في الْقِدِلافعصرَ عَلَى كرو بعد الكل 

وني الْمبْسُوط وَالذّخيرة: اغبي بِشَهوَةٍ وار إلى دَاخل فَرْجها بشَهوة رة وئ بيذ لتيل في الكتاب. 

وما لطر إلى دبرا فَلَيْسَ برَجْعةٍ على قياس قول أبي حَبيقة. 

َف الْبَدَائِع وهو قول نحم الْمرْجُوع إلَيْ وني بَعْضٍ الْمَوَاضِع يكره التَقيل وَاللَمْسْ بعر سَهْوةٍ دل أَهُمَا لا يكوتان رجْعة. 
وني الخُلاصّة أَجْمَعُوا عَلَى أنه َو مَكُنهَا أو قَبَلَهَا بِسَهْوَةٍ أو لَمَسَهَا بِشَهْوَةِ تقْبْتُ الرَّجْعَةُ فَمَيّد الْقبِلَه بالشَهُوَة لَك فَوْهُمْ في 


ردنب 
م e‏ 
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وَقَالَ الشَافِعِيٌ رَحْمَةُ اللّهِ َعَالى عَلَيْهِ: لا صح الرَجْعَة إل بالْقَوْلٍ مَعْ الْقُدْرَةِ عَلَيْه لأنَّ الرَجْعَةَ بمنْلَة اْتدَاءٍ التكاح حم يَحرْمَ وَطُوْهَاء 
وَعِنْدَنَا هُوَّ اسْتَدَامَةُ النگاح عَلَى ما بَيّئَاهُ وَسَنْقَرَيْهُ إن شَاءَ الله تعَال» وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعْ دَلَالَهَ عَلَى الِاسْتِدَامَةِكُمَا في إِسْقَاطٍ الخيارء 
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[فتح القدير] 

اشتراطها في الْقُبَلّةِ لأ قبل مُطْلَكَا يحص حُكُمُهَا به لاف اللّمْس وَالنَطَر فما لا يخَْصّانٍ به إلا إا اا عَنْ شَهْوَةٍ لِمَا 
ُذگر فلا يون عَنْ عير شَهْوَةٍ دلي وَلا يَكُونْ النَظَرْ بِشَهْوَةٍ إلى غَيْرٍ دَاخِلٍ الْقَرْج مِنْهَا رَجْعَةً. 

هذا ولا فَرْقَ بن كَوْنٍ الْقُْلَِ والس وَالنََرِ مِنْهَا أو من في گؤنه رَجْعَةَ إا گان مَا صّدَرَ مِنْهَا بعلْمه وإ يْتَعْهَا اتَقَاقَه فَإِنْ كَانَ 
اختلاسًا منْهَا بان گا اما ملا لا يتمكيبه, أو فَعَلَنَُ وَهُوَ مُكْرَةٌ أو مَعْقُوةٌ ذكر سَيْخ الإسلام وَشَنْسْ الْأَئِمَةِ أن عَلَى قول أي 
حَنيفة وَتحَمَدٍ تَقْبْتْ الرَجْعَةُ خلافًا لاي يُوسُفَ انْتَهَى وَعَنْ مُحَمّد كَوْلٍ أي يُوسُْفَ. 

وَجْهُ الأول الاغتبَارُ بِالْمُصَاهَرَة لا فَرْقَ في ثُبُوتِ متها بي ون لِك مِنْهَا اؤ مِنْه وكدًا إِذَا أَدْخَلَث فَرْجَهُ في فَرْجِهَا وَهْوَ َنم 
و تْنُونَْ گاتث رَجْعَةَ اتفاقاء كَاجَاريَةِ المَبيعَة بِشَرْطٍ الْخيَار لِْبَائِع إا فَعَلَتْ بالبائع ذلك في مُدَةٍ الخيار يَنْفَسِحْ الْبيْعُ. 

وأو يُوسْفَ فََّقَ باد إسْقَاط الَارٍ قَد يكُوانِ بفِْلِها كما إِذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَالرَْعَةُ لا تَكُونُ يفِغلهَا قط. 

وَعَنْ اي بُوسْفَ أَبْصًا أنه قَالَ في الَْارية لا يَسْمْطُ الخيَارُ بفغلهاء هَذَا إِذَا صَدَّقَهَا الرّوْجُ في الشَّهْوَةٍ فَإِذَا أنكر لا تَقْبْتُ الرَجْعَةُ 
ودا إن مات فَصَّدَّفَهَا الْوَرنَهُ ولا بل اينه عَلَى الشّهْوَة لِأَهَا غَبْبْء كا في الخُلاصّة. 


ولا کون الخَلوَة ولا الْمُسَافَرَةُ ا رَجْعَةَ إل عند رُقَرَ واي يُوسْفَ في روَايَة وَنُكرَهُ الْمُسَافَرَةُ ا گكرَاهَة خرُوجِهَا من الْمَنْزِل 
وَعَنْ أي حَبِيفَةَ لا نكر وَيأني اكلام في ذَلِكَ (فَوْلْهُ مع الْقُدرَة) اختراز عن الْأَخْرَسِ وَمُْمَمَلٍ اللّسَانٍ (قَوْلَهُ لن الرَّجْعةَ نة 
ابْتدَاءٍ التكاح إ) الحاصل أن الخلافَ هتا مَبونَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَبَبُ اسْتِدَامَةٍ الْمِلّكِ الْقَائِم أو سَبَبْ اسْتَحْدَاثِ الل الرائل. 
لتا بلول وَقَالَ لاني وَعَلَى هذا ينبي جل الْوَطْءِ وَحُْممُة, قعندة يح لقيام مَك النگاح من كل وجي وا يرول عند 
اء الْعِدَة فََكُونُ الل قابا قبل القِضَائهاء وعِنْدهُ إذْشَاء الناح من وجه وَاسَيياء من وجه فعَفبْتُ اة اختياطء وَعَلَى 
هدا ينبني أن الِْشْهَادَ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا وَشَرْط عِنْدَهُ عَلَى قَوْلٍ له ل إِنْشَاءُ التَكاح مِنْ وَجْهِكَذَا في التُحْمَةَ (فَْلة عَلَى مَا 
)يعني قله آلا ترى له يُسمّى إمْساكا (قَوْلهُ وَسَتْقرَهُ) أَيْ في آخر هذا الاب وهو فول وا أ: أي الرَؤجية ابم إلى 
آخرو, وَهَْاكَ نَتكلَمُ عَلَيِْ(هَْلهُ كما في إسْفَاطٍ اليَارِ) يَْصّل بالفغل الْمُخْتَصّ 
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وَالدَلالهُ فغل تصن بالنگاح وَهَذِهِ اْأَقَاعِيل تصن به خخصُوصًا في الخ لاف الَظَرِ وَالْمَمنَ بعيْرٍ سَهْوَةٍ لَه قَد حل دون 
البَكاح كما في الْقَابَةِ الیب وغبرهماء انر إلى عير ازج قذ فع بْنَ الْمُسَاكَينٍ وَالرَوْجُ يُسَاكِنهَا في دة فلو گان رة 
تا وو و ع 1 1 0 / 3 

لَطَلْمَهَا فَتَطُول العدَّةٌ عَلَيْهًا. 


قال (وَيُسْتَحَبُ أن يُشْهِدَ عَلَى الرَجْعَة شَاهِدَيْن 


[فتح القدير] 

ملك گمن باع امه عَلَى أنه بالا ثم وها قبل الْقضَاء مُدَته َون ليلا على اْدَامَةٍ مِلكه فيها فيَسْقُطُ خارف فَكَمَا أن 
سُقُوط ايار باسْتدَامَةٍ ملك الرَبَة َْيْتُ بالْفِغْلٍ كلك اسْيدَامَةُ مِلْكِ النگاح بَعْدَ سَبَبِ الزّوَالٍ بل أؤلى» لِأَنَ ايع مه ييل 
لمك إلى ثلا ام وَالطلاقُ بز إلى ثلاث جِيَضٍ فَكَانَ أضْعفَ في زََالٍ الْمِلكِ من الْبيع. 

وَبَِوْلنَا قَالَ گيڙ من الْقُقَهَاءِ. 

قال ابن الْمُنذِرِ: الماع رَجْعَةٌ عِنْدَ ابن الْمُسَيْبٍ وَالَْسَنِ الْبَصْرِيَّ وَابْنِ سيرِينَ وَطَاوْسٍ وَعَطَاءٍ وَالزُهرِيٍ وَالْأوْرَاعِيَ وَالتَوْرِيَ وَائنٍ 
أي َيْلَى وَجَابرٍ وَالشَعِْيَ وَسُلَيْمَانَ الَيْمِيّ. 

وَقَالَ مالك وَإِسْحَاق: إن ارد به الرّجْعَةَ فهو رَجْعَةٌ (قَْلُهُ خُصُوصًا في الرّة) فَإنهُ لا سَبَب ِلها فيها مُطَلَقا إل التكالح, يلاف 
الأمة وله ل فيها بان (قَوْلهُ وَعَيْما) كَالخَاتةٍ وَالسَاحِدٍ عَلَى الزنا قول فلو كات) أي الط إلى غَيْرٍ الج رجه لََلَقَهَا لاد 
مَقْصُودَهُ الطّلاق, وَهَدَا النَعْمِيمُ يُفِيدُ أَنَّ النَظَرَ إل ذَبْرِهَا لا يَكُونُ رجْعَة وب صرح في نگاح الزِيَادَاتِ. ۰ 

وَاخْمَلَهُوا في الْوَطءِ في الُّبْرِ ار اوري إلى أله ليس برجعة وَالْفَمَْى عَلَى أنه عة إذ ُو مسن بشَهوَة وَزيادة لا رفع اة 
بعد وتء وَرَجْعة الْمَجْنُونٍ بالْفِغل ولا نصح بالقَْلِء وقيل بالعكس. 

وَقِيلَ يِمَا. 

وَل طَلْقَهَا بَعْد اللوةٍ م قال وَطنتها وَأنگرت لَه الرَّجْعَةُ. 


وَلَوْ قال 1 أَذْخُل ا لا رَجْعَةَ لَه عَلَيْهًا. 
وَتَعْلِيِقُ الرّجْعَةِ بِالشّرْطٍ وَإِضَافَتُهَا إلى وَفْتِ في الْمُسْتفْبَلٍ باط كالتكاح, وَالْمُسْتَحَبٌ أله يرا جع بِالْقَوْلٍ. 
وني اليَتَابيع: الرَجْعَةُ سي بذعي 
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إن ل يُشْهِدْ صّحَتْ الرّجْعَُ) وَقَالَ الشَافعِيُ - رجه اله - في أَحَدٍ فَوْلَيْهِ لا نَصِحُ وَهُو قول مَالِكِ - رَحْمَهُ الله - لِقَوْلِهِ تعَالَ 
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُم] [الطلاق: 2] وَالْأَمْرُ ِلإيجَاب. وَلَنَا إطلاق النُصُوص عن قَيْدٍ الْإشْهَادِ وَلِأَنَهُ اسْيدَامَةٌ لِليَكاح 
وَالشَّهَادَةُ َيِسَتْ شَرْطَا فيه في حَالَة الْبَمَاءِ كُمَا في الْفَيْءِ في الإيلاٍ. لا اما تُسْتَحَبُ ٳريادة الاخبيَاطٍ كي لا يري التََّاكُرٌُ فيهاء 
وما لاه عَحْمُولٌ عَلَيْه؛ ألا تَرَى أله قرا بِالْمُمَارَقَة وَهْوَ فيها مُسْتَحَبٌ 


[فتح القدير] 
اليه َل 


وشحب أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرّجْعَةٍ سَاهِدَيْنٍ (فَوْلُهُ وهو فَوْلُ مَالِكِ) الْمَدْكُورُ في بهم اما تصخ بلا إشْهَادٍ ونه مَنِدُوبٌ إِلَيِْ وَكذَا 
في شرح الطّحَاوِيّ كَقَوْلنَا فَكَانَ ما ذَكَرَهُ الْمُصّبَفُ روَايَةَ عَنَهُ وَكذَا الْمَنْسُوبُ إلى الشَافِعِيَ قول لَه غَيْدُ مَعْمُولٍ به عِنْدَ أَصْحَابه 
وله قال في لبط وفي الجديدٍ لِلشَافِي: الإشهَادُ مستحبٌ, وفي الرَْضةٍ كم سن برط على الأغهر (قول ونا طلا 
النْصُوص في الرَجْعَةِ من غير شَرْطٍ الإشهاد) كَقَوْلِهِ تَعَالى [الطَّلاقُ مَرَانِ فَإِمْسَاكُ بعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ] [البقرة: 229] 
وَقَوْلَهُ (فََمْسِكُوهْنَ بَغرُوف) [البقرة: 231] وقؤله تَعَالَ [وَبُعُولتَهُنَ أَحَقُ برَدِهِنَ) [البقرة: 228] وَقَوْلُهُ قلا جُتاحَ عَلَْهِمَا 
أن يََاجَعَا] [البقرة: 230] وَقَوْلُهُ - صلَّى الله عَلَْهِ وَسَلُم - «مُز ابتك فلبراجغها» وَهَذِهِ النُصُوصٌ سَاكَِةٌ عن قَيْدٍ الْإشْهَادٍ 
فَاشْتِراطُه إِنْبَاتٌ بلا دَلِيلٍ وَمَا لي فَلَيْس بِدَلِيلٍ عَلَْه إذ الامو فيه لذب بِدَلِيلٍ أنه قر الَّجْعةَ بالْمُمَارقَةِ في قَْله تَعَالَ 
فَأْسِكُوهْنَ يروف أو فَارقُوهنَ يروف [الطلاق: 2] ث أمرَ بالإشهادِ على كل مِنهُمَا فقَدْ أمر شين في ملق ۾ مر 
شاد عَلَى كُلّ مِنْهُمَا بلَفْظِ وَاجِدٍ وَهُوَ فَوْلَهُ (وَأَسْهِدُوا دوي عَذْلٍ مِنْكُْ] [الطلاق: 2] وَاللَفْظُ الْوَاجِدُ لا يُرَادُ به مَعَْاه 
الحقية قيقَئْ كَالْؤْجُوب فيمًا نحن فيه 4 وَالْمَجَازِيُ كَالنَدْبٍء َإِذَا نَبَتَ بت إِرَادَةُ أَحَدِهمًا ِالنَسْبَةٍ ت إلى أحدها رم اَن يراد به ذَلِكَ أَبْضًا 
بالتسبة إلى الآحَرِ ولا لَرمَ َعمِيمْ اللَفِْ في الحقيقيَ لمجا وهو مثو عِنْدَنَا وَقَدْ تَبَتَ إِرَادَةُ النّذْبٍ به بِاليِسْبَةِ إل الْمُفَارَقَةِ 
لزم إرَادَئُهُ أنْضًا بِالنَسْبَةِ إلى الْمرَاجَعَة فَيَكُونُ النّدْبُْ الْمُرَادُ به شاملا هما وَهَذَا عَلَى قَوْلِنَا. 

ما الشافِعِينُ فم َبُجِيرُ الْجمْع بَدِئهُمَا فاا يَنْمَهضُ هدا عَلَيِْ إلا بانْهَاضٍ الْأَضْلٍ الْمَذكُورِ, وَقَد بَينّهُعَلَى وَج بيع فيما بنا في 
الأصولء وَمَعَ هذا التَفْريرٍ لا حَاجَةَ 
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وَيُسْتَحَُ اَن يُعْلِمَهًا بُعْلِمَهَا كي لا تَقَعَ في ا لْمَعْصِيّة ة (وَإذا انْمَضَثْ الْعدَّةُ فَقَالَ كنت َاجَعْتَهًا في العدَّةٍ فَصَدَّقَنَهُ فَهيَ رَجْعَةٌ ون گنه 
َالْقَوْلُ فَوْهَ) لأ ؛ أَخْبَرَ عَمَا لا َلك إِنْشَاءَهُ في الخال فَكَانَ مه مهما إلا أن بالئصديق ترفغ التُهْمَكُ ولا بين عَلَيْهَا عِنْدَ أي حَنِيفَة 
- وهي مَسْأَلَةُ الاشيخلافِ في الْأَسْيَاءٍ اة وقذ مَرّ في تاب الاح 
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ا ميب لو لقو عدي لعي ال EEE‏ 0 1 : نَصِحُ 
َجْعَةُ لاما صَادَقَتْ الْعدَةَ إِذ هي باقية ا إل أَنْ ر وَقَدْ سَبَقَتْهُ الرَجْعَةُ وََذَا لَوْ قَا له قد 
له صَادَفَتْ حَالَةَ 

[فتح القدير] 

إلى ايراد أن اران في التَظْم لا وجب الْقِرَانَ في اکم فَكيفف فُلْمُمْ به هتا والاشیقال يواه لِلْمتَأَلٍ أضنلا؟ (فَولهُ كي لا تمَعَ في 
لْمعْصِيَة) قيل عَلَْهِ لا مَعْصِيَةَ دون عِلْمِهًا بالرَّجْعةٍ. 

وَدَفَعَ بأ إِذَا تَرَوَجَت بِعَيْرٍ سوال تَقَعُ في الْمَعْصِيَة ة لِعَفْصِيرِهًا في لْأَمْر. 

يا ل E‏ السُوَالُ إلا لِدَفْع مَا هُوَ 
ا 0 اه مسحب لِأَنَهُ صرف في خَالِصٍ حه 
فَكَذَا سُوَاهًا کون م تحبا لأا في التگاح كَذَلِكَ وَلَوْ وَاجَعَهَا و تَعْلَمْ فَتَرَوَجَتْ بَآخَرَ فَهِيَ امْرَأةُ الول دَخَلَ با الأول 

أؤ لا (قَوْلهُ وَِذَا الْمَضَت الْعِدَةُ !1) ها هتا مَسْأَلكَانِ: الأول إذا ل يُظْهِرْ رَجْعَتَهَا في الْعدّةِ حَىٌّ انْمَضَتْ فَقَالَ بَعْدَ الْعلْم بانْقضائهًا 


2 
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الائقضاء لأا أَمينة في الإخبار عَنْ الانْقضاءٍ فإذا برت دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَبْق الانْضَاءِ وََقْرَبْ أَحوَالِهِ حال قول الرؤج ونأ 


الطّلاقٍِ عَلَى الخلاف. وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الاثَقَاقٍِ فَالطّلَاقٌ يَقَعُ بإِفْرَارهِ بَعْدَ الانقِضَاءٍ وَالْمْرَاجَعَةُ لا تَقْبْتُ به 

[فتح القدير] 

قي ار إن صقن ذا تبث الرَجْعَةُ لأ التكاح يَنْبْتْ بِتَصَّادُقِهِمَا فَاليَجْعَةُ أؤل, وَإِنْ كذبَغه لا تَقبِتُ لاله د 
دغوی َلك بطهها تغذ هور انقطاع ملكه. وجرد دَعْوَى مِلْكِ في وَفْتٍ لا َلك إِنْشَاءَهُ فيه لا جوز قَبُوهًا مَعَ إنگار الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ إلا نة بخلافٍ ما إِذَا كَانَ ذَلِكَ في وَفْتِ بمْكِنه فيه إِنْشَاْهُ كأنْ يَفُولَ في الْعدّةٍ كنت راجغنك مس تَفْبْث وَإِنْ كُذَبَمْهُ لاله 
E‏ فيه لتمَكبهِ من أَنْ يُنْشِئَهُ في الال أو يجْعَلَ ذَلِكَ إِنْشَاءَ إنْكاتث الصِّيعَةُ تمل فصَارَ كَالْوكِيلٍ إِذَا أَخْبَرَ قبل الْعَزْلٍ 
بع الْعبْنِ يُصَدّ يُصَدَّقْ لملكه الإِنْشَاءَ وَبَعْدَ ما بَلَعَهُ الْعَزْلُ لو أَخْبرَ ببَبْعَه سَابقًا وَكذَبَه به الماك لا يبل فول إلا َة لاله مُتَهَمْ 


وت 
ت ا 


عَيْتْ 1 ير قَبْلَ ڏلك. ثم لا تلف لْمَْآةُ ذا كَدََعهُ بَل تَذْهَبْ إلى حَاا بلا بين عِنْدَ أي حَتِيفَةَ وَهي إخدى الْأَشْيَاءٍ اة التي 
لا ين فيهًا عِنْدَهُ وَفي الْأَمَةِ ذا كَذَّبَبْهُ وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَ َالْمَوْلُ ها عند أي حَنِيفَةَ خلاقًا هما وَإِنْ صَدَّقَيْهُ وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَ فَعِنْدَهُْمَا 


الول للمؤق. 
انلف في قول أبي حَنِيفَة وَالصّحِيح أله كقَوهِمَاء وَسَتَْتِ أَوْجَهُ الْأَقوَالٍ ( لكاي قله قصل بَيْنَ وله لِلْحْرَّة ون فول َم 


2 
3 


ِالْمَسْأَلَةِ الكَانِيَة نة وَهِيَ إِذَا قال قبل الانقضّاءَ فَلْنْوَافِفُهُ فَتَفُولُ: َأَمّا الْمَسْأَلَُ الَانيةء فَإِنْ نْ قَالَتْ ميب انْقَضَتْ عدن مه مَفْصُولًا 
تَقْبْتُ البَجْعَةُ انَعَاقًا لأ َة في ذلك يسبب سُحُوها وعدم جَوَابَا على القؤر. 

وَلَوْ قيل وَجَب ب إِحَالَيُهُ عَلَى أَقْرَبٍ حال التَكَلّم وَذَلِكَ حَالَ سُكُوتنا قَيْضَاف إِلَيْهِ وَهْوَ بَعْدَ ثُبُوتِ الرَجْعَةٍ أَمْكن, وَإِنْ اله 
مَوْصُولًا بگلامه لا تَنْبْتْ عِنْدَ أي حَنيفة. 


5 


ولا ْفى أن هَذَا مُقَيدُ SS‏ َجْعَةُ إلا إا ادع اما وَلَدَتْ وَنَبَتَ ذَلِكَ. 
وَعِنْدَهُْمَا تصځ الرَجْعَةُ لَِنَُ اناما حَالَ قيام الْعدَّةِ ظَاهِرًا لِبَقَائِهَا ظَاهِرًا ما 1 تُقرّ بانْقِضَائهَا فَتَقْبْتْ كما يَْبُت الطَلاق َو قَالَ 
طَلَفْدْكِ فَفَالَتْ جيبَةَ الْقَضْتْ عدن خْقَهَا طَلْقَةُ أخرى. وُو حَِيَةَ بع قِيَامَهَا حال گلامه لاما أَمِينةُ في الإخبار شَرْعًا فَوَجَبَ 
َبُولُ إِخْبَارها وَأَفْرَبْ رَمَانِ حال عَلَيْهِ حبرا رمان تَكلَّمِهِ فَكُونُ الرَجْعَُ مُقَارنَةَ لانقضاءٍ الا ساو عدر 
EES‏ كاز الكل + مَعَ فَوْها الْمَضْتْ عدت يَنبَغي أن لا تَفْبْتَ الرّجْعَةُ 
وَمَسْألَهُ الاق الْمَقيس هما عَلَيْهَا مَنُوعَةٌ فَلَا يَقَعُ عِنْدَهُ 

قيل وَالْأَصَحُ أَنَهُ فع أنه موحد به لإفراره بالۇقوع في حَقّ نَفْسِه ولا يخْقَى اد هَذَا إِذْشَاءٌ وَلَبْسَ بإِخْبَارٍ ليكو إِفراراء فِإِذَا ظَهَرَ 


ر 


أن ع وَفْتِ لا يَصِح يَنْبغي أن لا يَقَعَ. 
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(وَإِذْ قَالَ رؤخ الأَمَةِ بَعْدَ اْقضَاءِ عِدَّتًا: قذ كنت رَاجَغتها وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَ وَكَدَّبَْهُ الأَمَهُ فَالقَوْلُ قَوْهًا عند أبي حَنِيفَةَ - ره اله 
-. وقالا: الَْوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَ) لِأَنَّ بُضْعَهَا ملوك لَه فَقَدْ 0 ما هُوَ حالص حَقَه روج فَشَابَهُ الإفَرَارَ عَلَيْهَا بالتگاح» وَهُوَ 
يَقُولُ حُكُمُ الرَجْعَة يُبْعَى عَلَى الْعدَةِ وَالْمَوْلُ في المد فَوْفَا فَكَدَا فيما ببق عَلَيْهاء وَلَوْ گان عَلَى الْقَلْبٍ فَعِنْدَهَُا الْقَوْلُ فَوْلُ 
المؤل: 

[فتح القدير] 

مُقْمَصَى الْفِفه گؤن إيقاعه وج في حال الانقضاءٍ فَلَّحّ وَقَالَ لا لا اتير هَذَا بل وَقَعَ لَرِمَهُ حيتي لاله 

إِذَا اذَّعَى صِحَيّئَهُ إن طَلَّقْنْك وتوم من خ انت طاق ظَاهِرٌ في الْإِخْبَار وَالْإِنْشَاءٍ مله لِعَقَدُمِ الطّلاق 0 وَرَاجَعْفُك بِالْعَكْس. 
إن ا يَسْلَمْ هَذَا فَالتَعْوِيلُ عَلَى عَلَى الْمَنْع, وَُسْتَحْلَفُ الْمَرْآَةُ هنا 

وَاْمَرْقَ لاي حَنيفة ب هَذِهِ وب الرّجْعَة حَيْتْ 1 تُسْتَخْلفْ عِنْدَهُ أنه ي يرَاجِعْهَا في الْعِدَةٍ أن لرام ايبن لِقائدة ة التُكُولٍ وَهُوَ بَذْلُ 
عِنْدَهُ وَبَذْلُ الماع عَنْ التَرَوْج وَالِاحْتبّاسٍ في مَنْزِلٍ ازج جَائرٌ بخلاف الرَجْعَةٍ وَغَيِْهَا من الْأَشْيَاءٍ السَنّة َإِنْ بذ لا جوز م 
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م أ 


کر وپل 


مُق عَلَى نَفْسِه ه وَالْذَوْجَهُ فيمَا 


هتا بالإجماع عَلَى أن عِدَّهَا كَانَثْ مُنْقَضِيَةَ حَالَ إِخْبَارهًا. 


إا تكلّث هتا تَنْبْتُْ البَجْعَهُ بنَاءَ عَلَى تُبُوتِ الْعدّةٍ لنكُوها صَرُورَةَ كَثْبُوتِ النّسَب بشَهادة الْقَابِلّة بء عَلَى شَهَادَعًا بالولادة. 


(قَوْلَهُ ذا قال رؤج الَْمَةِ بعد الْقِضَاءٍ الْعِدةٍ قذ گنت رَاجَعْمَهَا وَصَدَقَهُ المَْلَ وَكدَبَمْهُ الأَمَهُ قافول ها عِنْدَهُ وقالا: للْمَوْلَ لل 
قر با هُوَ حالص حَقَِ) وُو مَنَافِعُ بُضْعِهَا لِلرّْج فَيُْبَلُ كما لو أَقَرٌ عَلَيْهَا بالنگاح. 

ولا مى قِيَامُ الْمَْقِ بين فَْارِهِ عَلَيْهَا بالتكاح وَإفْرَارِهِ بن الزّوْجَ رَاجَعَهَا في الْعدّة لِأَنّهُ يَْقَرِدُ ينْكَاجِهًا حال عَيْبيهَا وَعَدَم ديا 
َيقْبَل إفرَارهُ عَلَيْهَاء لاف إِقَرَارِهِ بمَصْدِيقٍ الرّْج في دَعْوَى الْمُرَاجَعَةِ وَهُوَ يَقُولٌ إن ححكم الرَّجْعَةٍ من الصّحَةِ وَعَدَمهَا ينبني عَلَى 
الْعدّة من قيامها وَانْقِصَائهَا وهي أَمِينةُ فِيهَا مُصَدَقَةٌ في الإخبَارٍ بالاثقضاءٍ وَالْبَقَاءٍ لا قول لِلْمَوْلَ فيها أصلا فَكذَا فيمَا يَنْبَني 
عَلَيْهَا وَفِبِهِ نَظَرْ إذْ لا مُلَارَمَةَ يَخَكُمْ َا الْعفْلُ بَْنَ گؤن الْقَوْلٍ قو في اعد وَبينَ كَوًْا ها فِيمَا يَنْبَني عَلَِهَا إلا إذَا وَفَعَ لازمًا 
لوْجُودِ َوه في الْعدَةٍ فَوْلَا: أي بان تَدَعِي فِيهَا التُبُوت أو الالقضّاءً فَتَفْبْتُ الرَجْعَةُ وَعَدَمْهَا لازم لِدَلِكَء لِأَنَ گن الْقَوْلٍ فَوْهَا 
فيا ما بت إلا لِأَجْلٍ أن الْقَْلَ ها في الْمُسْتََرَمِ لا لِمَعْى تَفْمَضِيهِ فِيهَاء وَهَذَا لا يَفْمَضِي سمَاعَ فَوَْا في الرَّجْعَةِ ابْتدَاءَ كُمَا هُوَ ها 
َا ل تدّع في الْعِدَةِ دعْوَى الفا فيهَا ارج بل اتََمَا عَلَى انْقِضَائها وَوَفْتِ الْقِضَائِها واف اذَعَى في حال گؤنه لا ملك لَه 
عليه أله راجعها قل لاا وهي منكرة أن کون قعل ذلك فلا يفل عَلَيهَا(قولَهُ وؤ گان على الْقَْب) بان كد امول 
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وكا عِنْدَهُ في الصّحيح لِأَها مُنْقَضِيَُ الْعِدَةِ في الالء وَقذ ظَهَرَ ملك الْمُِعَة لِْمَولَ قاد يُْبلُ فَوْهًا في إنطَاله لاف الْوَجْهِ 
الأول لأ امول بالَصْدِيتٍ في الرَجْعَةٍ مُقِرٌ بقيام الد عِنْدَهَا ولا يَطْهَرْ مَك مع الْعِدَةٍ (وإِنْ قَالَتْ قَذَ الْقَصَتْ عِدَن وقَالَ 
الرّوْجُ الول تَنقَض عِدَّنَكَ فَالْمَوْلُ قَوْه) لدعا أَمِيئَةٌ ف ذَلِكَ إِذ هي الْعَالِمَُ به 


. (وَِذَا انطع الم من الْصَةٍ الالقة لَحَشْرَةٍ أيام اْقطعت الرّجْعَة وَِنْ م تَغمسِلء وَإِنْ القطع لِأقَلَ ِن عَشَرَةٍ آم ۾ تنقطِغ 
ارخ حَقٌ تغل أو ْضِي عَلَْهَا َفْتْ صَلاةٍ گامل) لأ ايض لا مزية لَه َلَى الْعَشرَة, فَمُجَودٍ الانقطاع حَرَجَتْ مِنْ 

ا خض فافض الْعِدَهُ وَاْمَطَعتْ الرَجْعَةُ وَفِيمَا دون الْعشَرَةٍ مَل عَوْدُ ادم فا بُ أن يغتضة الانْقطاع بَقِيقَةِ الاغْتسَالٍ أو 
روم كم من أخكام الطَّاهِرَاتِ عضي وَفْتِ الصّلاةٍ, لاف ما إِذَا كَانَثْ كتابيّة أله لا يوفع في حَقهَا أَمَارَة رَائِدَةُ فَاكْتَقَى 
بالانقطاع, وَتَنْفَطِعْ إِذَا نَيَمَمَتْ ولت عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ واي يُوسُّفَ رهما الل وَهَذَا اسْبَحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحْمَهُ الله -: إِذَا 
مث القطقث, وكا فا لان اليم حال عدم الماءِ طهارة مطل 

[فتح القدير] 

وَفَوْلَهُ في الصّجيح اختراڙٌ عَمّا في الْيَتابيع أنه عَلَى اخلافي أَيْضًا. 

وَقَالَ بَعْضُ ا لا يفضي بشيء حى يَتَفِقَ الْمَوْلَ وَالْأَمَكُ وجب أَنْ يَكُونَ مَعْى هَذَا لا يَْكُمْ بِصِحَة الرَجْعَة إلا إذا اتَمَقَاء 
إذ جيل أن لا يَقْضِيَ بِالرجْعَة ولا يعَدَمهَا. 


وني الْمَِسُوطٍ: لا تقب الَجْعَةُ بلائقَاقِ و يل في الصّحيح. 

ووج قزق أي حَدِيَة أا مضي اعد في الال وار طُهُودُ مِلْكِ الْمَوْل الْممعة فلا يبل قوف في إنطاله, لدف الوجه 
الأول وَهُو ما إِذَا كَدَبَنة وَصَّدَقَهُ الْمَوْلَ لِأَنَّهُ بالصديق مُقَرٌ بقيام الْعدّةٍ عِنْدَ الرَجْعَة وَلا يَظْهَرُ مِلْكْهُ مَعَ الْعدّة لِيُقبَلَ وله عَلَيْهَا 

(قَوْلَهُ وَإِنْ قَالَتْ قَدْ الْمَضَّتْ عدن وَقَالَ الزّوْجُ وَالْمَوْلَ ل تَنقَضِ فَالْمَولُ فَوْهًا لأف أمِيئَةٌ في ذَلِكَ إِذْ هي الْعَالِمَةُ به) دون غَيْرهَا: 
َي بالائقضَاءِ وَلِذَا بُقْبَلُ فَوْهًا إن حَائضْ حف لا يحل فرب روج A‏ 

وَلَوْ قَالَثْ وَلَذْتُ: يغني قذ الْقصّت عدن بالولادة لا بل قوف إلا يبه ِب أو قَالَتْ أَسْمَطّث سِفطً متي بَعْضِ الق فبلرؤج 
أن يَطَلْب يها عَلَى أا أَسْقَطَث بده الصفَة بالاتقاق. ولا قزق في هَذَا بن الح وَالأّمة 


(قَوْلَهُ أؤ ينْضِي عََيْهَا وَفْتْ صَلاةِ) اي بن يرج وَفُْهَا الي طَهْرَثْ فيه فمَصِيرُ ينا في ميهَاء قن گان الطَّهرُ في آخر الْوَفْتِ 
فهو ذَلِكَ الزّمَنْ الْيَسِير وَإِنْكَانَ في أَوَلِهِ 1 يَنْبْتْ هذا حى يَخْرْجَ لن الصّلَاةً لا تَصرُ دَيْنَا إلا بدَلِكَ وَعَلَى هَدًا لَوْ طَهْرَثْ في 
وَفْتِ مُهْمَلٍ كمعد الشرُوق لا تنْقَطِغ الرّْعَةُ إلى دُخُولٍ وَفْتِ الْعَصْرٍ. (فَوْلُهُ لاف ما إِذَا كَانَثْ كناب بَّهُ) لَه لا يوفع في حَقَهَا 
مره عَلَى الخُرُوجٍ من الْيْضٍ رَائدةَ عَلَى نجرد الاتقطاع لون الئل وَالصّلَاةَ لَيْسَا وَاجِبَيْنِ عَلَيْهَ فَبِمْجَرّدٍ الاتقطاع وَإِنْكَانَ لِمَا 
دون الْعََرَةِ حَلَ وَطْوُهَا وَالْمَطْعَتْ رَجْعَتُهَا (فَولَهُ وَتَنْفَطِعْ إذا تَيَمَمَتْ وَصَلَّتْ) أَيْ فَرْضًا أو تفا 
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خی يَنْبْتْ به من الأخگام ما يَنْبْتْ بالاغْتِسَالٍ فَكَانَ منرلته. وَكُمَا أنه مُلَوَتْ غَيْدُ مُطَهَرٌ وَإِعا عبر طَهَارَةَ صَرُورَةَ أَنْ لا 
تَتَضاعَفَ الْوَاجِبَاتُ وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ تَتَحَقَّقُ حَالَ أَدَاءٍ الصّلاة لا فيمًا قَبْلَهّا مِنْ الْأَقَات, 

[فتح القدير] 

عند اي حَبِيفةَ واي يُوسْفَ رهما اله تال (فَوْلْهُ حَّ بث به من الأخكام) بِرَفْع (يَفْبْتْ) لان حٌَ ها لَيْسَت للَعَاية بل 
لغليل» وَالْمُرَادُ بالأخكام جَوَارُ الصّلاةٍ وَالتَاوَةِ حول الْمَسْجِدٍ وسن الْمُضْحَفٍِء وَهَذِهِ أَحْكام الْفْسلٍ فَكَانَ الُم مفلك ثم 
الْقِطَاعٌ لز ما يُؤْحَدُ فيه بالاختيَاطِء وَلِذَا لَوْ اغْتِسَلَتْ وَبَقِيَتْ لَمْعَةٌ انْمَطَعَتْء وَكذَا لَوْ اغْمَسَلَّتْ سؤر امار مَعَ وُجُودٍ الْمَاءِ 
الْمُطْلَق و ت نَعَيَمُمْ تَنْقَطِعْ البَجْعَةُ مَعَ عدم جوَازِ الصّلاة به فَانْقِطَاعْهًا بِالَيَمُم وَبه تور الاه أل . 

لا تکل عليه آله لا تین ت القزؤج ځ باحر بالاتقاق أن العم وَإذ قام مام الل هو أصعف هنة. 

وَالِاختَيَاطُ في اروج عَم جَوَازِهِ مَعَهُ وَفي البَجْعَة انقطَاعْهًا مَعَهُ حى لا يَأْتِيَهًا رَجل في شه (قَوْلَه وما أَنَهُ مُلَوَتْ ٿ غَيْدُ مُطَهَرِ) 
أَيْ حَقِيِقَةَ لا شَرْعَا كُذَا في الذّرَايَة. 

و فا يكال ون ا الأزعام ا فيز بالملك الما ا على دوا نينا مقي اقل اول 
اكرام عَلَيْه أَفْضَلْ الصّلاة وَأَزْكَى السّلام فَنَقُولُ: هَذَا الْبَحتُ أ لَه اة مَوارد في الفقه: أَوَهَا باب التَيْمّم في الْبَحْثْ مَعَ الشافعيّ 
في جَوَازِ الَْرَائْضٍ الْمُتَعَدّدَةٍ بتيقم وَاحد عِنْدَنَا خلافًا لَه وَهُوَ مَبنيّ أن التبم طَهَارَةٌ مُطْلَفَةٌ أؤ لاء فَقَالَ اق صَرُوريَة تنيت 


فَاتَمَقَ أَئمّمْنَا في جَوَابِهِ عَلَى أنما مُطَلَفَةٌ تَعْمَلْ عَمَلَ المَاءِ ما بقى شَرْطَهُ. 
a‏ ف "واه e dg‏ 12 ا4 فيس الوه ل واه عقر عر سر هراك غر اوا اله 56م ار تكو وو 
وَصَرَّحَ في النَهايّة في تقريره بان التي مزل للحَدّث من كل وَجْهِ مَا بقي شرطة وهو العَدّمُ كالمَاءِء إلا آنه بالمَاءِ مقدر إلى وُجود 
الحدّث. وَهُْنَا إلى شَيْئَين الحدّث وَالمَاءِ. 
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انِيهَا باب الْإِمَامَةٍ في مَسْأَلَةٍ اقتدَاءِ المُعَوَضّي بِالمُتَيْمَم فافترقوا فيهاء فقال محَمّدُ: هي صَرُوريَة فلا جوز اقْتدَاءٌ المُتَوَضّي به 
اا 2ا ودع م 

وَقالا: مُطلقة فيجوز. 
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وَتَالُهَا هتا فافترقوا أَيْضًا إلا َم عَكْسُوا كَلِمَتَهُمْ فَترَاءَى لِمُحَمَّدٍ وَجْهَانٍ من الْمُتَاقَضَة: أَحَدُهمًا فو 
اتَمَقُوا عليه فى جواب الشافعَ من أك مُطْلَفَةٌ. 

تعوا جو يپ جوا عي ثفن 

رالتاي أَنَّ بَعْدَمَا قَالَ فى الْإمَامَةِ إنما صَدُوريَةٌ قَالَ هتا مُطلَفَة. 

رالتاي م ومام إها صرورد 

لكك ر #٥‏ ١ہ‏ )او يمه رور چە لور ا 8606 برعت نو هذ اسیا ص ىه 3 نع ا ع مه 5 و م1 
وَهُمَا وَجْهُ من المُتاقضّة وَهُوَ فَوْهُمَا هتاك مُطلقة وَهُتا ضرورية مُلوْتَة وكثيرٌ من الشارحينَ يَأْخْذ في تقرير فَوْهِمَا أنه لا يريل 


الحدّت بيّقينء وَيَذَا عند رؤْيَةِ المَاءِ إا يَصِيرُ حَدَنَ بالحدّث السًابق فَقَدْ تَاقَضُوا حْمْيعًا. 


هه 


الم 


و س 


وَالجْوَابُ أَنّهُ لا شك أَنَّ في النَيَمُم جهة الإطلاق وَحِهَةَ الضَّرُورَة وَفيه أَبْضًا أنه مُلَوَثْ في تفسه مُعَب لا يُطََرْ: أي لا يُنَظَفْ, 
دهي ال 
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ضَرُورَة أدَاءِ المَكثوبات وَعَدَمْ تفويتها وَتكثيرٌ لِلخَيْرَاتٍ عِنْدَ عَدَم المَاءِ إكرَامًا هذا الي الكريم - صَلى الله عليه وَسَلمَ - وَأَمّعه‎ 


وَلِدَا گان من الخصّائِصء وَهَذا لا يُفِيدُ الْإخْلَالَ جعت الإطلاق إِذ حَاصِلُةثُ أَنّهُ َيَانُ سَبّب شَرعِيته. 

ولا شرع لِلصَرُورة وَالخَاجَةٍ الي گر شرع ما شرع اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ وما بُفِيدُ صَعْقَهُ اطاط عَنْ التَطْهِيرٍ بالْمَاءء وَأمًا ونه 
مُلَوَنَ وما فَهُوَ بِسَبَبٍ عدم سَرْعِيت ابِْدَاء كَالْمَاءٍ حي يَكُونَ الْمْكَلّف عجرا بَْنَ الْمَاءٍ وَالثّابٍ ابْتِدَائَ قله لما گان الْمَقْصُودُ 
من سَرْعِيّة الْوْصُوءٍ تسين الْأَعْضَاءٍ الظَاهِرَة وَتَنْظِيفَهَا لِلْقِيَامِ ببْنَ يَدَيْ الب جل وَعَلَا رالراب لا يُفِيدُ ذَلِكَ بل ضِدُهُ 1 يُشْرَعْ إلا 


للصَرُورة الْمتَحَقَقةٍ من الاجَة إلى الْأَدَاءِ مع عَدَم الْمَاءِدكْربا ليا حَمَدٍ - صَلَى الله عله وسَلَمَ = فَذكر التَلْوِيثِ وَعَدَم 
تطهيره في نَفْسِهِ ذِكْرُ سَبَبٍ كؤنه مَشْرُوعًا لِلْحَاجَة المذكورة. 


الو 


طاق أنه يريل الْحَدَتَ مُطَلََا كَالمَاءٍ إلى غَايَةِ أحد الْأَمْرَيْنِ من وْجُودٍ الْحَدَثِ أَوْ المَاء وَمَعْقَ الضَرُورَةِ أن شَرْعِيتَهُ 


8 


إذا عَلِمْت هَذَا فَقَوْهُمْ مَعَ الشَّافِعِيَ إا مُطْلَقَةُ: أي تيل الخدت وَيُسْتَبَاحُ به كل ما يُسْتَبَاحُ بالْمَاءٍ عَلَى 
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ع مح ع الو اه 5ه ك2 2 ا Gor 5 o‏ و ايو و ر 
وَالْأَحْكَامُ الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية, ثم فيل تنقطع بتفس الشزوع عندهماء 


[فتح القدير] 

لَه الذي يُسْتبَاح به لِيَنَْفِي به قَْرُ الصّحَةٍ به عَلَى فَرْضٍ واج لا اني قوم إا صَرُوريَة علَى ما سمغت فَمَنْ قال ! 
مُطَلَفَةٌ في مضع وَقَالَ في آخَرَ إا صَرُوريَةٌ 1 ين مُناقِضًا أَصلًا. 

وَفَوْلُ من گر في تَفرير إِنَهُ لا برقع قي حَاصِلَه أنه فرق بيه وبين الْمَاِ إن الْمَاءَ يَرْفَعْهُ بَِقينِء وَهَذَا يَرْفَعْهُ ظا لِلْخْلَافٍ في 
أن الٿ أَمْرٌ حقِيقيٌ أو رذ ماني فَعلَى الأول لا رغه إلا لماه وجي قِيل به صا تل اتاد عير أن الراجح هُو الظَّنُ. 
والئانن لِمَا قَدَمْنَا في باب التَيَمُم من الْحَدِيثِ وَالْمَعْىَء وَهُوَ أنه 1 يَفْدِرْ أَحَدٌ عَلَى إِنْبَاتِ اد الث وَصْفْ حَقِيقِينٌ قَائِمُ بالأغضاءٍ 


رائ عَلَى تفس الْمَنعِيّةِ الشَرعِية» وعَلَى هدا فلا إشْكالَ في اْتقَاعِهِ يمم وَكوْنْ الْحدثِ يَطَهَرُ يعيب عند رؤْيَة المَاِ لا يسرم 
عَدَمَهُ إِذ قَدَمْنَا اَن الٿ اغتبَارٌ شَرْعِينٌ فَلَهُ أَنْ يَفْطَعَ ذَلِكَ الاغتبار إلى غَايَةِ نم يُعِيدُهُ بِعيْبه عند رُؤْيَةِ الما وَالدَلِيلَ الْمُلْجئ 
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إلى هذا كؤن رُؤية المَاءِ لا بُعْقَلُ وَج كوا نَفسَهًا حَدَئا ثم النظرٌ في وَجْه تَغيينِ كل مِنْهُمْ إخدى اهتين صوص ذلك المَؤضع‎ 
الذي عَيّئَهُ فيه فََمَا وَجْهُ تخصيص حَمَدِ فَهُوَ أنه رى وجُوب الاخبيَاطٍ في الْمَوْضِعَيْنِ فَالِاخِْيَاطٌ في افندَاءِ الْمَُوَصّى بالْمُتَيَبَع‎ 
أن لا َصڪ ولا بعلل هدا إلا هة الصّرُورَةِ فَاغْترَ ها فَيَقُولُ: لما كَانثْ صَرُورِيةَ حَيْتُ كَانَتْ تُنْتَقَضُْ بِوْجُودٍ الْمَاءِ ولا تبت‎ 
إل مع عَدَمِهِ گائٹ صَعِيفةٌ بالبَسْبَةٍ إلى طَهَارةِ المَاءِ فَيَحُونُ الافْبدَاءُوَالخالَة هَذِهِ بتاءَ القَوِيّ عَلَى الصّعِيفٍ.‎ 

وني الرَجْعَةِ الاختيّاطٌ في القطاعِهًا وَلَا بعلل الا هة الإطْلَاقٍ فَاغْمِرَ ماهتا وها لما عَكْسَا الُم في الْمَوْضِعَيْنِ 4 يَكْنْ مِنْ 
كس الْمَبْنيَ فيهما بذ وَالْبَافِي بَعْدَ هَذَا نا هو النَظَرْ في الرّنجيح في اللَاقينِ في الحكم. 

وَعِنْدِي أن فَوْمَا في الافدَاءِ اخسن من قَوْلِ حم وقول محمد في الرَجْعَةٍ أَحْسَن من فَوْهِمَا لان الصّغف الكَائْنَ في طَهَارَ 
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التيمُم ۾ يَظهز قط لَه تز في شَيْءٍ من الأخكام عِنْدَنَا فَعَلِمْا انه شَيْءْ له في تفه قَيَجُوڙ اقندَاءُ الْمُتَوَضّي به وَتَنْمَطِْ به 
َة خصُوصًا وَالاحبِيَاطُ في ذلك وَاجب. 
هذا وَلِقَائلٍ أن يَفُولَ: إن اشتراط الْغْسْلٍ بعد الانقِطاع مام الْعَادَةٍ قَبْلَ الْعَشَرَةِ يَرْدُهُ الدَّلِيل وَهُوَ قؤله تَعَالَ: [ثَلانَةَ فُرُوءِ] 
[البقرة: 228] وه عن ابراه فَاشْتَاطَهُ لانْقِضَاءٍ الْعِدَةِ رده النص. 

ِن جيب بأ تع الانْقاءٍ مُنْتَفٍ لَِرْضٍ أنه َِسَ أككر اليْضٍ وَاخْجِمَالُ عَوْدٍ الدّم ذفِع بأد هذا الاغتبَار الزائ لا بجي قَطْعْ 


قرا ر و 


مال سلس 


هَذَا الاختمال لا في الواقع ولا شَرْعَاء لما لَو اغْمَسَلَتْ م عاد الدّمُ و جاوز الْعَشَرَة گان لَه الرَجْعَةُ بَعْدَ أن فلا انْقَطَعَت الرَجْعَةُ 
فَكَانَ الال مَوْفُوفًا عَلَى عله الْعَوْدِ بَعْدَ الْعْسْل كما هُوَ كَدَلِكَ قَبْلَه. 

وَلَو رَاجَعَهَا بَعْدَ هذا الْعْسْلٍ الذي فُلْنا إِنَّهُ به تنقطغ الرَجْعَهُ م عَاوَدَهَا و جاوز الْعَسَرَةَ صّحَتْ رجعئهء وكذًا الْكَلَامُ في التَيَمُم 
فَلَيْس جَوَابُ الْمَسْأَلَةٍ في الحقيقة إلا هيدا هكا إِذَا الْمَطَع لِأَقَلنَ من عَشَرَةِ وَل يُعَاوِدْهَا أ عَاوَدَهَا وَتَاوََهَا طَهَرَ انُقطاغ الرَجْعةٍ 
من وَفْتٍ الاقطاع لِانْقِضَاءٍ الِْدَةٍ إذ داك حَىٌّ لو گائث زوجت قَبْلَ الْفسْلٍ طَهَرَ صِحَمْ وَِنْ عَاودَهَا وَل يجاوز فَالأحْكَامْ 
المذورة بالعكس. آله آعم (قوْلهُ والأخكام الدب أنضًا صَرُوريَة افِصَائيَة) إذ جل حول الْمسْجد والْقِرَاءَةِ من صَرُوَةِ جل 
الصّلاة وَمُقْتَضَاهُ 
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وقيل بغ الفاغ يقر كم جواز الصّلاة 


(َِذَا اغْمسَلَتْ وَنَسِيْتْ َا من بَََا 1 ُصِبْهُ الما إن گان عضا فما فَوْقَهُ 1 تنقطغ الرَجْعَكُ وَإِنْ اد أَقَلَ من عضو 
الْمَطَعَتْ) قال - رضي الله عَنْهُ -: وَهَذَا اسْتَحْسَانٌ. وَالْقِيَاسْ في الْعْضْوِ الْكَامِلٍ ن لا تبِقّى البَجْعَةُ لاما غَسَلَتْ الأكتر. 
وَالِْيَاسُ فِيمَا دون العُضْو أن تى لأ حُكُمَ ا اة واليْضٍ لا يَتَجَراً. ووجة الإسيخسانِ وهو اْقَرْقَ أن ما ُو العو يَمَسَارَُ 
الغضو الْكَامِلٍ 


[فتح القدير] 

وَكَذَا اللّمْس لَه قَد يحْمَاجُ إلى مَسنَ الْمُصْحَفٍ للْقرَاءَةٍ في الصّلاةٍ لِنِسْيَانٍ أَوْ عَلَطٍ أَوْ زِيادَةٍ إِنْقَانِ وَكذَا سَجْدَةُ التلَاوَةِ ركن مِنْ 
الصّلاة وَقَدْ جب في الصّلاة (قَوْلَهُ وَقيل بَعْدَ راغ ِيََقَدَرَ اكه موا 0 قال في الْمَبْسُوط: وَهُوَ الصّحِيحْ, فإ فَُسَادَهَا 
قَبْلَ الَْرَاغ ححَمَلٌ لاختمَال رُؤْيَِ المَاءِ فيهاء وَلَوْ تَيَسَمَتْ وَقَرَآَثْ أَؤْ مَسَتْ الْمُصْحَفَ اؤ دَخَلَتْ الْمَسْحِدَ قال الگزخي: 
تَنْمَطِعْ به الرَْعَةُ لان صِحَة هَذِهِ حُكمْ من أخكام الطَهِرَاتء وَقَالَ الرَزِيّ: لا تَنْمَطِعْ به 


(قَوْلَهُ وَإِنْ گان أَقَنَّ مِنْ عضو انْمَطَعَتْ) وَذَلِكَ گتخو الأب كذ في الْمُحِيطٍ وَالْيَتاييع» وَكَذَا بَعْضُ السَاعِدٍ وَالْعَضدٍ وَالْعْضْوِ 
الگامل كاليَدِ وَالرَجْلٍ (قَوْلّةُ وَالَِّْاسْ في العْضو إلى قَوْله: القاس فيمَا دون الْعضْو) الخاصِك أن اكم الَابتَ في اعضو وَمَا 
دُونَهُ اسْتَحْسَان القاس في الْعمو أن تَنْمَطِعَ لان ِأأككر حُكُمَ الكل وني بَعْضٍ الْعْضْو أذ لا تنقطِع لاما 1 ترج إلى حكم 

الطَّاهِرَاتِ. 

ولا يى تأي کل من الْقِيَاسَينِ في کل من الْعُضْوٍ وَمَا دوه فيَفْمَضِي أَنْ يَتَعَارَضَ في كل مِنْهُمَا قِيَاسَانِ: قياس أ لتر كم 

الْكُلّ فيُوجِبْ الْقطاعَ اة وَقِيَاسُ بَقَاءٍ الث بيه فَيُوجبُ عَدَمَ القطَاعِهًا. 

وَمَبْىَ وَجْهِ الاسْتخْسَانٍ عَلَّى اغتبار الْقِيَّاسِ الان» إِذْ حَاصِلَُهُ اغتبَارٌ ظُهُورٍ و إصَابَةِ الْمَاءِ لِشَيْءٍ وَعَدَمْكُ فَإِذَا ظَهَرَ عَدَمْهُ 1 


ك 


تنقطغ ارج وا طهر بوث الإصّابة طعت عَير أن هور الك محف في اعضو لا في الك 
علَى أن گن أنّ اتر كم الْكُلَ قياس ثوغ بل إن 
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أَنَهُ لا يَمَسَارَعْ إِلَيْهِ الجمَافْ ولا يفل عَنْهُ عَادَةَ فافرقا. وَعَنْ أي يُوسف - رَحمَهُ الله تال -: أَنَّ تَرْكَ الْمَضْمَضَة وَالاستنشَاق 
گترك عضو گامل. وَعَنْهُ وهو قول مُحَمَدٍ رة الله تال عَلَيِْ: هو َة ما ذو الْعُضو لان في فضي اختلافا لاف غَيْرِ مِنْ 
الْأَعْضَاءٍ 


(وَمَنْ طَلَّقَ مره وَهِيَ حامل أو وَلَدَتْ مِنْهُ وَقَالَ 1 أَجَامِعْهَا فَلَهُ الَجْعَةُ) لأ ابل تق طهر في دق ب صر أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جعِلَ 
منهُ لقؤله ح صلی الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - «الْوَلَدُ للْفرَاشٍ» وَذَلِكَ ليل الْوَطءٍ م من ودا إِذَا نَبَتَ نَسَبْ ب الْوَلَدِ 

[فتح القدير] 

گم به في مَوَاضِعَ حَاصَة صوص دلائِل فيه لا أنه رذ سَرْعَا مهد 

م وَجْهُ التَفْصِيلٍ الْمَذْكُورٍ أَنَّ مَا دُونَ الْعْصْو يَتَسَارَعْ اماف إِلَيْهِ بَعْدَ إصَابة الْمَاءِ غَيْ بَعِيدِء وَيتَفدِيرِِ تَنْقَطِعْ الرَجْعَةُ فحكم 
بانْقِطاعِها بنءَ عَلَى هَذًا امال اخيّاطاء و يجْْ لا أن َرَج بَآحَرَ حَقٌّ تغل ذلك الْمَوْضِعَ اختيَاطًا في مر الْفَرُوج, حى 
إا اؤ يتت عَدَمَ إصَابة الْمَءِ بن عَلِمَتْ قَصْدَهَا إلى إخلاءِ ذلك الْمَْضِع عَنْ الْإصَابَة. ش 


ندم 


فلتا: لا تطغ الرَجْعَهُ لاف لضو الْكَامِلٍ فإ اْتمَالَ جَفافه بَعْدَ الْإصَابَةِ يَبِعْدُ فيه جدًا لِأَنَ الْعَفْلَهَ عَنْهُممّنْ هُوَ بصَدَدِ 
تَعْوِيم یع الأَعْضاءٍ في غَايَةِ الْبُعْدِ فَلَمْ يَظْهَرْ أنه فَلَمْ تَنْمَطِعْ (قَوْلَه وَعَنْ أبي يوسْف أَنَّ ترك المَضمضة ة والاستنشاق كرك 
وز إِذ 00 به خسو وَعَنْهُ 2 ؤل مد كك ا ما ذُونَ 0 قو أن في ضيه أَيْ 


و اس و چ خم 


ا مُلَاحَظَةٌ هنا الاخجقالي اختياطً. وأ َي أحَدُ مجني 3 لزنا 


(قَوْلَهُ ومن طَلَّقَ امرأئة وهي حامل أ وَلَدَتْ مِنْهُ) قبل الطّلاق م طَلَمَهَا (وَقَالَ 1 أجامغها فلَهُ الرَّجْعَة لان ابل مت طَهَرَ بَعدَ 
الْعَقْدِ في مُدَّةٍ يُمَصَوَّرُ وز أذ يَكُون نه بان تأي به لب َه قاوذا من يؤم الترؤج جيل نة هرا قزل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- : «الولدُ ِلْفرَاشِ» ) إا جَعَلَهُ الشَارِعٌ مِنْهُ فَقَدْ تله وَاطِئًَا وَبَطَلَ َعْمّهُ في عَدَم الوط الْمُسْتَلَزِمِ لإقرارهِ بِعَدَم حَقّ الرَجْعَةٍ لَه 
يتيب الشزع 
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من جعل وَاطِنَا وَإِذَا نَت الْوَطْءْ تاك الْمِلْكُ وَالطَلاق في مِلْكِ مُتَاْكْدٍ يَعْقْبْ الرَجْعَةَ وَيَبَطُلُ رَعْمُهُ يتكذيب الشّرع, ألا تَرَى اَن 
يَمْبْتْ بدا الْوَطْءٍ الإِخصّانٌ َأ تَنْْتَ به اليَجْعَةُ أؤل. وَتأويل مَسْأَلَة الولادَة أَنْ تَلِدَ قَبْلَ الطّلاق, لِأَعًا لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ 
تَنقَضِي الْعدَّةُ بالولادَة فلا ت تُمَصّوَّرُ البَجْعَةُ. 


قال: (فَإِنْ خلا يها وعلق ب أ أَرحى سرا 

[فتح القدير] 

يه في ذَلِكَ حَيْتْ حَگم بنُبُوتِ النّسَبٍ فَلَهُ الرَجْعَةُ ما دَامَتْ في الْعِدَّة وَهَذَا لِعَدَم تعلق حَقّ أَحَدٍ بِسَبّبٍ إِقْرَارِهِ ذَلِكَ بخلافٍ 
ما َو أَقَرٌ عي في يَدِ غَيرهِ لساب م اشْترَاهَا م اسْتَحَقَّتْ ادت من قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ يا لِلْمُقَرَ آ لهم وَصَلَتْ إلى يَدِهِ بِسَبَبِ مِنْ 
ا بِصِحَةٍ الرُجُوع لَه وَِلَافٍ ما لَوْ قال في 
عَبْدِ إِنْسَانٍِ إِنَهُ حر الْأصْلٍ أو أَعْتَقَهُ مَْلَاُ وكَدَّبَُ الْمَوْلَ نه اشْتَاهُ حُكِم بِصِحَةٍ الشّرَاءٍ عزن العَبْدِ مَعَ أن الحَكُمَ بصكة الشَرَاءٍ 
فزخ تكزييه. 

َالخَاصِل اد تكذيب الشرْع إِفَرَارَهُ جا يَسْعََزِمُيُطْلَانَ حَق لَه كيب في اللَازم فَيَنْتَفِيَانِ وَإِذَا الْتَقَى عَدَمُ الوَطْءٍ وَالرَجْعَةِ نَبَبَ 
وَجُودُهُمًا فَعَادَ حَقهُ في الرَجْعَة يلاف إفراره بها يغبت به حق لبر إن تيب الشّزع يَقْصرْهُ عَلَى حَقّ تَفْسه فَيَبقَى لازم 
ِن قُلت: كيف يكور وُجُود الْمَلرُومٍ مَعَ تلف اللَّازم وَإِنْ كان لُرُومًا سَرْعيًا أن لهه بطل اعبار الشّرع نه لازم وَقَذ 
فَرَضَ اغْتبَارَةُ لازمًا. 1 


فَالجْوَابُ أن الِامْتنَاع في اللوم الْعَفْلِيَ. 

ما الشَرْعِيَ فَقَدْ كم الشَّرْعُ لزه عَلَى تَفْدِيرٍ فَتَفْمَصِرُ الْمَلارَمَُ عَلَيْ وَهْنا كَدَلِكَ فَإِنَهُ جين أَقَرٌ بالْعَينِ لهاان تبت أ فان 
احق با من عي اذا كدب الشّرع بِالْقَضَاءِ به لأمنكجق في إفراره أنه لفان تبت أنه ليس لان بالبَسَْةِ إلى الْمُسعَحق فقَط 
أنه لَهُ بالنَسْبَةِ إلى الْمُقرَ َكَبَتَ اللَرُومُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (فَوْلُهُ آلا تَرَى أنه يَقْْتُ بِمَذَا الْوَطْءٍ الإخصَان) أي الْوَطْءٍ الَّذِي يَْبْتُ 
بتكذيب الشَّرْع إِيَهُ والإخصَان لَهُ مَذْحَل في إيخاب الْعْقُوبَةِ اَن تَقْبْتَ به الرَجْعَةُ ولا مَدْخَلَ كا في الْعُقُوبَةِ أل (فَوْلَُ وَتأويل 
مَالّة الْولَادةٍ ان َلِدَ قَبْلَ الطّلاق) أَيْ في مُدّةٍ تَصلحُ بان تلد ئة أَشْهُرٍ فَصّاعِدًا من يَْمِ النگاح كما قَدَمْا 


(قَوْلة وَأعْلَقَ باا) الْمُنَاسِبْ أُؤ أَعْلَقَ بو ما فَعَلَ في أَرْحَى لا بالْواو لأَن كُلّا مِنْهُمَا تَفُصيل لِلْحَلْوَةِ لاشتفلاله ِإِنَْاتَا لا ماين 
3 


(171/4) 


وَقَالَ 2 أُجَامِْهًا م طَلَقَهَا 1 َلك الرَجعَة) لان تاك الْمِلْكِ بِالْوَطْءٍ وَقَد أَكَرَّ بعَدَمِهِ فَيُصَدَّقْ في حَقّ نَفْسِهِ وَالرَجْعَهُ حَفْهُ و1 يَصِرْ 
مُكَدَّبَا سَرْعَا يخلافٍ الْمَهْرِ لأ اكد الْمَهْرِ الْمُسَمَى يُبَْىَ عَلَى تَسْلِيم الْمُبْدَلِ لا عَلَى الْقَبْضْء جلاف الْمَصْل الْأَوَلٍ. 


(فَإِنْ رَاجَعَهَا) مَعْنَاهُ بَعْدَمَا خَلَا با وَقَالَ 4 أَجَامِعْهَا (ّ جَاءَتْ بوَلَدٍ لِأَقَنَ من سَتَمَيْنِ بيَؤم) (صَكُت تلك الَجْعَةُ) لِأَنَهُ يَنبْتْ 
النّسَبُ مِنْهُ إذ هي 1 تقر بانقضَاءٍ الْعدَةِ وَالْوَلَدُ يَبْقَى في الْبَطْن هذه الْمُدَهَ فََنْزِلَ وَاطئًا قَبْلَ الطَّلاقِ دُونَ ما بَعْدَهُ لان عَلَى 
اعبار اللا يَرُولُ الْمِلْكُ بتفس الطَّلاقٍ لِعَدَم الْوَطْءٍ قَبْلَهُ فَيَحْرْمْ الوط 


[فتح القدير] 

َوه لَه تاك الْمِلّكِ بالْوَطْءٍ) إذ بِعَدَمهِتَبِينُ بالطَّلاق لا إلى عِدَةِ وَسَرْطْ الرَّجْعةِ الْعِدَةُ وَقَذ افر بعَدَمه فَصَارَ مُبْطِلَا حَقّ تَفْسِهِ 
من الرَجْعَةٍ (فَوْله وَل يَصِرْ مُكَدَبًا سَرْعَا إڄ) جَوَابٌ عَما قذ يُقَالُ َُِّ هنا أَنِضًا صَارَ مُكَدَبَا شَرْعَا حَيْتُ لَِمَهُ مام لْمَهْرِ بِناءَ عَلَى 
صِحَةٍ اة واكم بذَلِكَ شَرْعَا إنرالا لَه وَاطِنَا شَرْعَا فَمُنِعَ وئه اء عَلَى ذلك شَرْعًا أو عَلَى ما یامه بل هُوَ اء عَلَى تام 
ليم الْمُبْدلِ وَهُوَ بُضْعْهَا بِالتَخْلَِةِ الي هي وُسْعْهَاء وَلَوْ توَقّفَ لُرُومُ كمال الْمَهْرِ عَلَى عير ذلك ما لَيْسَ هو فِغلَها لََصَرّرتْ 
فلم يكن مكذ سَرْعَا وب الْعِدَهُ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ لِاختِمَالٍ كيه أ كَذِِما وَالْعدَة اط في إِنْبَاقا لأ القِضاءَهَا يَسْعَلَرِمُ جلها 
لازواج ڦهي حق الشَرْع فاا يُصَدَّقَانِ في إِنْطَاًا فَتصِرُ الْعِدَةُ قَائِمَةَ سَرْعَا ولا رَجْعَةَ عَلَْهَا فَلَمْ تَُمْ اللو هتا مَقَامَ لْوَطْءٍ لما 
اجب ذَلِكَ. ۰ 

وقول إمام ارم إن الْعدَةَ تَسْتَدْعِي سَبَبًا في الشغل مَرْدُودٌ بالآيسَةٍ وَالصّغيرةِ وَلَوْ قال جَامَغتها گان لَه الرَجْعَة وَإِنْ كذبنهُ 
الْمرُْ في الْوَطءٍ (قولهُ لاف الْمَصْلٍ الْأَوّلِ) يَكَصِل بقَوْلِهِ 1 يَصِرْ مُكَدََا سَرْعَاء وَعَىَ به تُبُوتَ السب بظهُور الحَمْلٍ حَالَ 
الطّلاقٍ أ بالولادة قَبْلَ الطَلاق كما هُوَ حُكُم الْمَسْأَلَة الْمتَقَدَمَةٍ لتككذيب الشَرْع لَه في قَوْلِهِ 1 أَجَامِعْهَا حَيْثُ جَعَلَهُ وَاطِئَا حُكُما 
ل الرخعَة تين عَلَى الول وَقَد بت لكبُوتٍ السب لاله لا تسب بلا ما يث 


(قَوْلَهُ مَعناهُ بَعْدَمَا حلا ا وَفَالَ 1 أُجَامِعْهَا) أي م طَلَّقَهَا م رَاجَعَهَا لا نَصِحٌ الرَجْعَةُ لاغترافه بِعَدَم الوط فَلَوْ جَاءَث بَعْدَ هَذِهِ 
الرَّجْعَةٍ بولَدِ لأقَلّ من سَنََيْنِ مِنْ وَفْتِ الطَّلاقٍ صَحَتْ: أي طَهَرَ صِحَعُهَا (قَوْلهُ لان عَلَى اعْتبَارٍ النَّايِ) وَهُوَ إِنزَالهُ وَاطِئًا بعد 
الطَّلاقِء وَحِدَئِذٍ فَالصّلَفُ في الْعبَاة أن يَقُولَ لون عَلَى الاغتبارٍ الان يخرُمُ الوط لزَوَالٍ الِْلْكِ بِنَفْسٍ الطَّلاقٍ عَلَى رَعْمِهِ في 


عدم 


(172/4) 


وَالْمْسْلِمُ لا يَفْعَلُ ارام 


(فإِنْ قال ها ٳڏا لذت فَأَنْتِ طَالِقْ فوَلَدَتْ ۾ أتث بوَلّدٍ آحَرَ فَهِيَ رَجْعَةٌ) مَعْنَاهُ من بَطن حر وَهُوَ أن يكو بَعْدَ سِنّة أَْهْرٍ وَإِنْ 
گان اتر من سين ذا 1 قر بانْقضاءٍ الْعِدَةٍ لَه وَقَعَ اللا عَلَيِْ بالود الأول وَوَجَبَتْ الْعِدُ فيَكُونُ الد الا من عَلُوقٍ 
حا مِنْهُ في الْعِدَةٍ لأا 1 قر بانْقِضَاءٍ الْعِدَةٍ فَيَصِيرُ مُرَاجِعًا 


(وَإنْ قَالَ كُلَمَا وَلَدْت وَلَدَا فَأَنْتِ طَالِقْ فَوَلَدَتْ كلانه أَوْلادٍ ف بُطُونِ مُحْتَلِقَة فَالَْلَدُ الْأَوَلُ طَلَاق وَالْوَلَدُ الان رَجْعَةٌ ودا الثَالِث) 
لما ٳڏا ججاءث بِالْأَولٍ وَقع الاق وَصَارَتْ مُعْمَدَةه وبالاني صَارَ راجا ِا يئا أنه بعل الْعَلُوقَ بوَطْءٍ حَادِثِ في الْعِدَةٍ وفع 
الطلاق الئان بولادةٍ الْولّدِ الان ِن الْيَمِينَ مَعْقُودةٌ كلِمَة كلما وَوَجبتْ اده وَبلولدِ الالثِ صاز مُرَاجعًا لما ذكزتاء وفع 
الطَلقَهُ اة بولادةٍ الالثِ وَوَجبَت الْعِدَةُ بالَفراءِ لأا حَائِلٌ من ذَوَاتِ اليْضٍ جين وَقَعَ الطَلاق 

[فتح القدير] 

الْوَطْءِ إذ الْمُوَدِي عَلَى عِبَارتِهِ هَكَدًا عَلَى اغتبارٍ إِنزَلِهِ وَاطِنَا بعد الطّلاق يَرُولُ الْمِلك بِنَفْسٍ الطّلاقٍ لِعَدَم الْوَطءِ قَبْلَهُ فيَحْرُ 
وَتَحْصِيل الْمَفْصُودٍ من هده بتَكَلّفٍ بَغد وهم خَطَبها (فَوْلهُ وَالْمْسْلِمُ لا بعل الرام) قن قيل: وَالظَاجِرُ منْهُ أْضا أنه لا ذب 
اواب لا بْدَّ من أَحَدٍ الِاغتباريْنٍ وَعَلَى الأول يَلرَمُكَذِبْهُ وَعَلَى الان يَلَْمُ الزن وَهُوَ أَعْظُمْ من مِثْلٍ هَذِه الكذبة 

(قَوْلَهُ وَهُوَ ن يَكُونَ بَعْدَ سِئَة أَشْهْرٍ وَإِنْ گان أكقرٌ مِنْ سَتَعَْنِ) ن فيه لِلْوَصْلٍء فَأَقَادَ أن َوْلهُ بَعْدَ سِنَة أَشْهْرٍ مَعْتَاهُ: أي قَصاعِدًا 
َل مِن سَتَتينِ اؤ اکر إن گا عَشْرَ سِِينَ ما تقر انِضَاءٍ المد لآ الان يُضَافٌ إلى علو حَادِث بَعْدَ الطلاق في الد 
لن اداد الطَفْرِ لا عَايَةَلَهُ إل الْإِيَاسُ وَبِه يَصِيرُ مُرَاجِعَاء بخلّافٍ ما ذَكْرَ في كِتَابٍ الدّعْوَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رجْميًا لَوْ وَلَّدَتْ 
ِأَقَنَ ِن سَئمَيٍْ يوم لا کون رَجعَةُ, وني اتر من سَتعيْنِِيَكُونْ رج لِاحتمَالِ الْعلُوقِ قبل الطلاق في الأول دون الاي ود 
هَذًَا الاختمال سَقَطَ هتا اهما إا گاتا مِنْ بطي گان الان من وَطْءٍ حادث الْبَتَدَ لاف ما إِذَا گان بَيْنَهُمَا كن من سِنَّة أَشْهْرِ 
قإِمَا جيدَئذٍ مِنْ بَطْنِ وَاجِدٍ إِذْ 1 يَقُمْ دلي يُوجب اكم بِكَوْنٍ الان من وَطْءٍ عَلَى جدته بَْدَ الطّلاق الْوَاقِع بولادَة الْأَوَلٍ فَلَمْ 
تَبْث الرجْعةُ لا لوط الْكائن بع الطَلاقِ ۰ 


(قَْلَه وَإِنْ قال كُلَّمَا ما وَلَذْت وَلَدَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثلاث أَؤْلادٍ في بُطُونِ 60 وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بی کل وَلَدَيْنِ سنه أَشْهْرٍ فن 
کان قل فَهُمَا تَوْءَمَانِ فَيَمَعْ م طَلْقَمَانِ بِالْأَوَلَينٍ لا غَيْرَ إِذْ بالتالثِ تَنْقَضِي اعدف ولو كَانَ الْأَوَلانِ ف طن وَالثَالتْ ف طن تفع 
َطْلِيقَة وَاجدَةٌ بالأول لا غَيْنُ وَتَنْمَضِي 


(173/4) 


(وَالْمُطَلّفَةُ الرَجعِيّةُ تَعشَوّفُْ وَتَعَرَيّنْ) لِأَهَا حال روج إذ النَكَاح قَائِمٌ بَيَتَهُمَا ٠‏ م البَجْعَةُ مُسْتَحبَة ين حامل لَه عَلَيْهَا 
فيكو مَشْرُوعًا (وَيُسْتَحَبُ لِرَوْجِهَا أن لا يَدْخْلَ عَلَيْهَا حى يُؤْذِهَا أؤ يُسْوِعَهًا حَفْقَ نَعلَيْه) مَعْتَاهُ 2000 الْمُرَاجَعَة 
لما َا تكون مُتجَرَدةَ قيقع بره عَلَى مَوْضِع يصب به مُرَاجعًا ‏ لها طول الِْدَة عََِهَا (وليْسَ لَه أن يُسَافِرَ يتا حى 
يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَبهَا) وَقال زر رَه اله الى عَلَيْه: لَه ذلك لِقِيَام التكاح وها لَه أن يَعْشَاهَا عِنْدَنَا. ولا قؤله تَعَالى ولا 
رون من يون [الطلاق: 1 الآبك ولأ راي عَمَل مطل لاجبه إل الْمْرَاجعةِ فال يها حى الْقَضّث الْعِدَة 
طَهَرَ أَنّهُ لا حَاجَةَ لَه فَمَينَ أن الْمبْطِلَ عَمَلَ عَمَلَهُ من وَفْتِ وجوه وَيَِذَا نحَْسَبْ الأَفرَاء من الْعِدّة فَلَمْ َلك الرًؤخ الإخراح إل 
ان هة على ونت فط تا زز بك از قله حى بهد عَلَى رَجْعيهَا 

[فتح القدير] 

الْعدَةُ الان وَلا يَمَعْ بالنَّالِثِ شَيْءْء وَلَوْ كان الْأَوَلْ في بَطن وَالئَاينِ وَالئَالِتْ في بَطّن يَمَعْ تان بالْأَوّلٍ وَالئَاينِ وتَنْمَضِي الْعِدَهُ 
بِالثَالِثِ قلا يَقَعْ به شَيْءْ وَِذَا كَانثُوا في بُطُونٍ فَالْوَلَدُ الان رَجْعَة وكذًا التَالِتْ لِذَهَا إا جَاءَت بِالْأَوَلٍ وَقَعَ الطَّلاق لِوْجُودٍ شَرْطِهِ 
وَدَخَلَتْ في الْعِدَّةِ وَبالْوَلَدِ الان صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بين اَن الْعَلُوقَ بوَطْءٍ حَادِثِ في الْعِدَّةٍ فَيَصِيرُ به مُرَاجِعًا. 

وقول بالا صَارَ مُرَاجِعًا مَعْنَاهُ ظَهَرَ به الرَجْعَُ سَابقًا نم يَقَعْ بالنَان طَلْقَةٌ ية لان اليَمِينَ بِحُلَّمَا الْمُفْمَضِيَة لِلدَكْرَارٍ وَدَخَلَتْ في 
الْعدّة وبولد النَّلِثِ تَطْهَرُ رَجْعَمْهُ على ما دكا وَتقَعْ اَل بولادته ولا يلرم الحم بالوَطْءِ في القاس وهو مرم لان القاس لا 
يلرم َه كَميّةٌ خَاصَّةٌ فَجَارَ أن يَكُونَ عير مد وَجَارَ أن لا تَرَى شَيْئَا صلا عَلَى ما تَقَدّمَ في الَيْضٍ فَلَمْ يَلَرَمْ الحكم بالْوَطْءٍ 
(قَوْلُ تَعشَوْفْ) لوف حاص بالْوَجْه وَالتَرَيْ عام من شفْت الشَّيْءَ جَلَؤته وَدِيَارٌ مُشَوْفَ: أي ملو وَهُوَ ان لو وَجْهَهَا 
وَتَْقُلَهُ (قَوْلَهُ إِذْ التكاحٌ قَائِمُ بَيْتَهُمَا) وكذَا ميغ أَحْكَامِهِ من التَوَارْثُ. 

وؤ قال كَل امرأة ي طَالِقْ ذل هَذِه الْمُصلَفَةُ فطق سوى الْمُسَافرَة ينا فا رُم عَلَى الج لِنَصَ فيها عَلَى خلافِ لقاس 
وَهُوَ قؤله تَعَال إلا تُحْرِجُوهُنَ من بُيُوتقِنَ1 [الطلاق: 1] نَرَلَتْ في الرَّجْعيّة لِسِيَاقٍ الآية وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالى إلا تَذرِي لَعَلَ الله 
خث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْر [الطلاق: 1] أي يَبْدُوَ لَه أن يرَاجِعَهَاء متها بدا النَصنَ 1 عل رَجْعَةً لذن الرَجْعَة مَنْدُويَةٌ وَالْمْسَافَرة 
ا حَرَام. 

قيل ولا دَلَالَتُهَا لَِنَ اكلام فين يُصرْحُ بِعَدَم َجْعَتهَا. 

ؤرد عَلَيْهِ أن الكَغيل بِشَهْوَةٍ وَْحَْهُ يَكُونُ نَفْسْهُ رَجْعَةَ وإِنْ ادى عَلَى نَفْسِهِ بِعَدّم الرَجْعَة وَجَوَابَهُ لزق بالل وَاخْرْمَة 
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مَعْنَاهُ الاسْتخبَابُ عل ما قَدَّمْنَاهُ 


(وَالطَلَاقَ الَجْيُ لا يخم اْوَطءَ) وقَالَ الشَافِعِيٌ - رجه الله -: يحرم أن الوْيّة رة لِوْودٍ الْقَاطِع وُو الطّلاق. ولا أ 
قَائمَة حَنٌّ بَمْلِكَ مُرَاجَعَتَهَا من غَيْرٍ رضّاهَا لِأَنَّ حَقَّ الرَجعَةٍ تبت نظا للرّؤج ليمكت الَدَارك عِنْدَ اغتراض اندم وَهَذَا الْمَغْىَ 
وچب اسْْدَاَهُ به وَدَلِكَ ذد پٍگؤنو اسْتدَامَة لا إِنْشَاءً 

[فتح القدير] 

گما قُلْنَاد وَكُمَا لا حل ۵ امقر لا حل الخُرُوجُ با إلى ما دوه لان الخُْمََ لَيْسَتْ مَنُوطَةٌ باقر بل باروج وَكمَا يكره السَفر 
بها رَه الوه ِذْ قد يَنْظْرُ نَظَرًا يَصِيرُ به مُرَاجِعًا وَهْوَ لا بريد الرَجْعَةَ فبْطَلَقُهَا أخرَى فَيْوَدِي إلى تَطُوِيلٍ الْعِدَةٍ عَلَيْهَا وَدَِكَ 
حَرَامٌ. 

Mz‏ عمق و هار فى اعد م و بد يوقت اا و كك جه شعن عدر عدر روو > ركث 42و يي 2 ر 
وقال السَرَحْسِيٌ: إنما تكرّة الْخَلوَةَ إذَا ل يَأْمَنْ عْشَيَاهَا إذ يَصِيرُ مُرَاجِعًا ها بغر إِشْهَادٍ وَهْوَ مَكْرُوهِ وَمُقتَضَى هَذَا أنه إذا أمنَ لا 
ُكْرُ وَأَنَ كرَاهَةَ الخلوَةِ جِيتئذٍ تَنْزِيهيّة و يفت مسن الْأئِّةِ إلى التَْلِيلٍ بِاحجِمَالٍ النَطَرِ الذي يَصِرُ به مُرَاجِعًا كأنّهُلبغْدِهِ جدًا 
حَيْتْ گان إا هو النَظَرْ إل داخل الْفَرْج وَقَنَ أَنْ يَمَعَ مَعَ الخَلَوَةِ حف إِنَّ الْإِنْسَانَ يَكُونُ مَعَ رَوْجَبِهِ الي هى في عِصْمته سين لا 
هع لَه هَذَا النَظَرْ إلا ِن تَعَمَدْهُ قَصْدَا حَالَة ا لجماع» لك الْوَجْهَ الذي ذَكَرْهُ الْمُصَبْفُ وَهُوَ فَوْلْهُ لان تَراخي عَمَل الْمُبْطِل: يعني 
الاق وَعَمَلَهُ قْطِعَ النَكَاحُ حَاجَتِه: أي جاج الرّوج إل الْمُرَاجَعَةِ فَإِذَا 1 يُرَاجِعْهَا حى الْمَضّث الْمُدَهُ: أي الْعَدَّهُ ظَهَرَ أنه لا 
حَاجَةَ إلى الرَّجْعَةِ فَمَبينَ أن الْمُنْطِلَ عمل الإبَائَةَ من وَفْتِ وُجُودِهِ وَأَنّ مُسَافَرَتَهُ ا كانت بِأَجتَريّة كما فضي فَصْرّ كرَاهَةٍ 
الْمُسَافَرَة عَلّى تَقَدِيرٍ ما إذا 1 يُرَاجِعْهًا بَعْدَ ذَلِكَ في الْعِدّة كَذَلِكَ يَفْمَضِي حزمَة اللو ا إن 1 يكن قَصدَُهُ الرَْعَة وَيَفْمَضِي أله 
لَوْ رَاجَعَهَا ظَهَرَتْ حَاجَتُه وَأ الْمُنْطِلَ 1 يَعْمَلَ أصلا فَيََيينْ اَن الخَلْوَةَ وَالْمُسَافَرَةَ 1 يكوت بأَجبيّة. وَالدَلِيل عَلَى أَنَّ عَمَلَهُ منْ 
وَفْتِ وجوه احْتِسَابُْ الْأَقْرَاءٍ الْمَاضِيَةِ قبل انْقضَاءِ الْعِدَةِ مِنْ اعد فلو ان الْمُْطِلُ مفْعَصرًا على الْقِضَائهَا 1 ُُمَسَبْ واختيج 
وَالَْوْجَهُ رم السَفَرٍ مُطَلَقَا لإطلاقٍ النّصّ في مَنْع السَفَرِ با دون الخَلوَة عَم النَصَ وَقْصُورٍ الْمَعْىَ وَهُوَ لرُومُ اْمُرَاجَعَةٍ بالنّصَ 
عَلَى ما تَقَدَمَ ولْرومُ ظَهُورٍ أن اللَوةَ بأَجِتيّة عي ضائرٍ إِذْ حَالَةُ تحَقْقَهَا كانَثْ رَوْجَةَ يُبَاحُ مَعَهَا شَرْعَا مَا يُبَاحُ من الرَؤجة 


ES o (eA A3‏ وف 4 كك ون ل اررق رك وه فافز 
(قؤلة وَذلك) يَعْني اسْتَبْدَادَهُ به (يُؤْذِتَ يكؤنه اسْتَدَامَة لا إِنْشَاءً 
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إذ الدَلِيلٌ يُنافِيه وَالقَاطع أَخَرَ عِلْمَهُ إلى مُدَّةٍ اعا أو نَظَرَا لَه عَلَى مَا تَقَدَم وَآللَهُ أَعْلَمْ بالصّوَاب. 


5 دل TT Sls‏ حو ل لت قد بع الا عد 2 7ن ود 0 م ص 4 00 لاه ر ر با ونا 36 ام عراف ره 
فصل فيمًا نل به المُطلقة (وَإِذا كان الطلاق بَائِئَا دُونَ اللاث فَلهُ أن يَتَرَوّجَهًا في العدّة وَبَعْدَ انقضائها) لأن جل المَحَلِيّة باق 
أن وله علق بالطلفة الالقة فيَنعَدِمُ قبل ومنغ العيرِ في العدّةٍ لإشاءِ السب 


[فتح القدير] 

والدّليل يُنَافِيه) آي دَلِيلَ الاسْتبْدَادٍ وَهُوَ تُبُوتُ الرَّجْعَةِ بعر رضاها يُنَافِيه: أَيْ اني الْإنْشَاءَ لِأنَ َو گان إِنشاءَ ولو من وَجْهِ 1 
سبد به الرؤ بل اختاج إلى رضًا الْمزٍ وَِذَْاوَالشُهُودٍ َالو عِنْدَ من يُوجبة اخبياطاء وما يذل عَلَى بقَاءٍالرْجيّة في المي 
مِنْكُلَ وجه ما قَدَّْنَا في اول اباب من النُصُوص فَارْجغ إِلَيِْ (فَولهُ وَالقَاطِعُ إ) جَوَابَ عَنْ قول الشَافعِيَ الزوْجِيّةُ رَائَِةُ جود 
لتا نعم ؤج ولكِنْ أخْرَ عمل بحام أن الإجماع عَلَى أن الرَعة ُت بلا رضَاها فيد أن عمل وهو الَْطعْ موجَوٌ. 


أو نَقُولُ: تأَخَرَ عَمَلُهُ نَظَرًا لّوح عَلَى ما تَقَدّمَ مِنْ أن حقّ الرَجْعَة تَبَتَ نَظَرًا لَه وَلّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. 


ما ذگر ما ُكَدَارَكُ به الطّلاق الرجْعِيُ گر ما يُعَدَارَكُ به غَيْهُ قله أن جل الْمَحَلِيّة) ركيب عبر صَجيح» وَالصّحِيحٌ أن يُقَالَ 
كَوْتا تلا (قَولة لن رَوَالَُ) مرجع الصّمير الل وَصَمِيُ فَيَنْعَدِمُ لوال (فَوْلهُ وَمَنْعُ الْغيزِ) جَوَابٌ عَنْ مُقَدّرٍ وَالْمَُبَادَرُ مِنْ 
الْعبَاَةٍ أن يُقَالَ ما فرق بين الزّوْج وغَيرِهِ حَيْتْ جار في الْعِدَةٍ للج 
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لا اشْتَباةَ في إطَلَاقِه 


(وَإنْ گان الطّلاقُ تلا في رة أو ثِنْتَيْنِ في الْأَمَةِ 1 حل لَه حم تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَّحِيحًا وَيَدْخْلَ ا م يُطَلْقَهَا أو وت 
عَنْهَا) وَالْأَصْلْ فيه قؤله تَعَالى [فَإِنَ طَلْقَهَا فلا نحل لَه من بَعْدُ حى تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230] 


[فتح القدير] 

المَرْوجُ لا لِعَيْرِِ فاب ڙوم اشيباء السب في الْأَجْتيَ ذُونَ الرّؤْج وَهُوَ سَهْلٌ وَقَذَ يقر مدا الْمَنْعْ في الْعدَةٍ عَامٌ بلص قَالَ 
اله تعَالَ ( ولا تعر موا عْقُدَةَ التگاح حَقٌ يَبْلعَ اكاب أَجَلَه) [البقرة: 5 يَغني انقضاء الْعِدَةِ َكيف جَارَ لِلرّوجِ تَرَوْجْهَا في 
ةه حاص هذا يشكال الإطلدق لوج في اة وَعُْوم امن غا ٠‏ 

الأول طَلَبْ الْقَرْقِ. 

فلتا: عُمُومُهُ في صَمر تغزمُواء وني اده ححص مِنْهَا الِْدَة من الرّؤج تفْسِه بالإجماع فَيَرَم تَخْصِيضٌةُ من الْعمُومِ الْأول. 

وَحِكْمَهُ سَرْعِيِّ الْعِدّةِ في الْأَصْلٍ أن لا يَشتبة السب (وََا اشا في إطلاقه) أَيْ طاق صَاجب الْعِدّةٍ عن َلك المع لان الْمَاء 


مَاؤُهُ فَلِدَلِكَ جار الإخماع عَلَى إطلاقه وَأَطْلَقَ وَلَيْسَ هَدًا الْكَلَامْ بيان علَّة دليل الأخصيص: أَعْني الإا لِأَنَّ الصّغيرة 
وَالآيسَةَ لا اشْيبَاة في حَقَهمَا مَعَ عَدَم إطْلَاقٍ الْعَرِ فيهمَا بَلْ بيان عَم المَانع من إطلاقهء وَعَدَمْ الْمَانِع لا يُعلَلُ به لكِنّ الْمَغقَ 
نه 1 يجْمَعْ مَعَ لمَانع ل هُوَ مُنْتَفٍ فَجَارَّ الْإِجْمَاعٌ, وَبَسَطَهُ اَن الْعدَةَ بعِلّةِ الْحَاجَةٍ إلى دَفْع الاشتباه فَوْجُودُ الحَاجَة إل الدع 
مُفْمَضٍ لُِبُوتِ الْعِدّة الْمَانعة ة من اروج قفي َل لا يَتَحَقّقْ جود الَْاجَةٍ ة إلى القع كُمَا في صَاجب الْعِدَةٍ فُقَدَ الْمَانِعُ مِنْ عَدَمِهَا 
إل أَنَهُ جد الْمُقْمَص بي لِلْعَدَمِ لأ الْعلّةَ لا ونر في الْعكس: يَْني لَبْسَ عَدَمْهَا عِلَةَ عدم الم وَلدَلِكَ كب قبت الْحكُم: أغني وجو 
دة مَعَ عَدَمِهَا في الآيسَةِ وَالصّغِيرة بالنصنَ وَهُوَ قؤله عا واللائي يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نماكم إِنِ اربنم فَعِدَعُنَ لاله 
أَشْهُرٍ واللائي 1 تجضن [الطلاق: 4] ما بِعِلّةِ ری وَإِمَا أن يَكُونَ إِظَهَارْ الْحَطَرٍ الْمُحَلَ إذَا تأَمَلْت حَيْتْ مُبِعَ عَنْ ورود ملك 
الاسْيمْتاع عَلَيْهِ مده لِيعْرٌ عَلَى الرَاغْبِء بخلافٍ ما لَوْ أَطْلَقَ مُطَلَقًا كُمَا أَظْهَرَ حَطَرَهُ مره أُخْرَى باذ شْرَاطٍ جنع الاس لِيَشْهَدُوهُ أو 
يَطَلِعْ عَلَيْهَا أو هي فِيهمًا تَعبُدٌ عضن و يكن إِخْرَاجْهُمَا من كم الْعِدَةِ مَعَ الت عَلَيْهِمَا وني غَيْهمَا مُعذَلَ ا فلا فُلَئِسَثْ 
الْعدّةُ مُطْلََا تَعَبدِيَة 


(َوْلَهُ إن گان الطلاق تلائ في رة أو ينين في اة حل له حقى تنكح رؤج غير إ) لا فرق في ذلك ين كَونٍ الْمُطلََة 
مذځولا با أ َيْرَ مَدحُولٍ با ريح إطلاقِ لنب وَقَدْ وَقعَ في بض الكُتْب أن في عير الْمَدْخُولٍ 
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قَالْمُرَادُ لكام الثَلَكُ وَالتنتان في حَقَ الْأَمَةِ گالئلاثِ في حَقّ ارق لأ الرَقَّ مُتصّفْ حل الْمَحَلَمّة عَلَى مَا عرف ثم الْعَايَةُ نكاخ 
ارج م مُطْلَفَه وَالرَّوْجِيّةُ الْمُطْلَقَهُ إا تَقبْتُ پنگاج صّجيح) > وَشَرْطُ الدّخُولٍ نَت بإِشَارَةٍ النّصّ وَهُوَ أَنْ ْمَل التگاخ عَلَى الْوَطْءٍ 
عَمْلَا للكلام عَلَى الإقَادَةٍ دُونَ الْإِعَادَةٍ إذ الْعَقدُ أُسْتْفِيدَ بإطلاقِ اسم الرّوْجَ 

[فتح القدير] 

عند ذَلِك يفخ باب لِلشَيْطَانِ في خفيف الْأَمر فيد ولا يى أنّ مله من لا يُسَوَعْ اتاد فيه لقَوْتِ شَرْطِهِ من عدم محال 
الكتاب وَالْإِجْمَاع, تَعُوذُ بال من الزّيْعْ وَالضَلالٍ. 

وا صرح فيه بِعَدَم الَْْقٍ كارا التوَازِلٍ وَاْأَمرُ فيه من صَرُورَاتٍ الدّين لا يَِْدُ كفا عُحَلِفِِ (قوْلَهُوَالْمراُ) أي الْمُرَاد ْله 
عل ِن لها (الطََقَةَ الَائَة) لِأنَهُ ذكرَهَا عَقيب الطَلعَتَيْنِ في الْقرْآنِ حَيْتْ قال الطلاق مَرّئانِ م قال قن طلَمَهَا أي الل 
وَذَهَبَتْ طَائفة إلى َد الق هي فَوْلَهُ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ] [البقرة: 229] فَإِنَّ «أبا رزين الْعمَيْلِنَ سَأَلَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - فَقَالَ عَرَفْتُ الطَّلْقََنٍ في اران ََيْنَ الدَلِئَهُ؟ فَقَالَ: في قَوْلِهِ (أؤ تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ] [البقرة: 229] » گا في 
الْمَبْسُوطِء وَكَأنَ الْمُرَادَ الخلافٌ ف بيان شَرْعِيَة الكَالئَة أنه وَقَعَ بلفظ التشريح أو بِمَولِهِ تَعَالَ قن طَلَقَهَاآ [البقرة: 230] إذ لا 


1 


كن الخلا في أن اراد بقؤله ون طلقه الاق لاله عليه بقؤله فلا تين له من بذ ع قنكح ؤج عبن فاخي أن اغراد 


بالشريح الثَلِتَهُ ولا تَكْرَار فن الثاني ذكر شَرْطَا لإِغْطَاءِ كم الالئة. وَالْأَوَلُ ذَكِرَ لِبَيَانِ ابعدَاءِ شَرْعِمّةِ الالئة. 

وحَاصِلَ أن ُقَالَ سَرَعَها لائ ورب على الالقة حكما وبين ذلك بقؤله (الطّلاق مرّئانِ) [البقرة: 229] وَبَْدَ ها إا إفساك 
عير فصل أ كَِبهما مراد به الال (هَولهُ حل الْمَحلِمّ) فيه مَا سَبَقَ (قَوْلّة م الْعَاية) أي عَاية عَدَم الل الابتِ بقؤله تعَالَ 
قلا حل لَه [البقرة: 230] هُوَ الزّوْجٌ اللابث بِقَولِهِ تال (حَىٌَّ تنكح رَوْجًا غَيرَه1 [البقرة: 230] فَلِدَا فلا ل طلَّمَهَا نن 
وهي أَمَةُ نم مَلَكَهَا أو تلائ رة فَارتَدَثْ وَخَْقَتْ ثم ظَهَرَ عَلَى الدَّارٍ فَمَلَكُهَا لا يحل لَه وَطُؤْهَا بلك الْيَمِينِ حى يُرَوِجَهَا فذحل 
ها الرّوْجُ م بطلا (قؤل وال جِيّهُ) مُطلَقًاء وكَذَا ارو ج طلقا إا ُت پنگاح صَجيح لان الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفٌ إلى الْكامل أو 
ِأَنّهُ المعََادَرُ عِنْدَ إطلاقه خُصُوصًا إِذَا گان مُضَافًا إلى الْمُسْتَفْبَلٍ دون التگاح القاسد بخلافه مُضَافًا إلى الْمَاضِيء لِأَنَّ الْمُرَادَ في 
الأول التَحَصُّنْ وَالْإِعْمَافٌ وَهُوَ لا يَخضل إلا بالصّحيح» وني الات صذق الإخبار وهو يَحَصْل باروج َاسِدًا وَلِذَا حَبِثَ في كَينهِ 
یری بِالْقَاسِدٍ لا في حَلِفِهِ لا يَتَرَوَحُْ (فَوْلَهُ وَسَرْطُ الدّخُولٍ نَبَتَ تبت بإِشَارَةِ النَصّ إ2) ولا می أن عَلَى تَقْدِيرٍ حمْلِهِ عَلَى لوطو 
5 َنْبْتُ بعبَارَةٍ النَصّ لاله مَقْصُودٌ باالسؤْقٍ (قَوْلْهُ حلا لِلْكُلَام عَلَى الْإِقَادَةٍ دون الْإِعَادَة) يَعْني اَن الإعَادَةَ لاِمٌ عَلَى تقدير 


o 
5 ےه :وا مه‎ 
۰ لفظ‎ 
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أو يُرَادَ عَلَى النَصّ بالحديث الْمَشْهُوٍ وهو فَوْلَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا تل لِأوّلِ حى تذوق عُسَيْلَة الآخَرِ» وي 
بروّايات, 


[فتح القدير] 

عَلَى الْعَقْدِ لِنَ اسْمّ الزّوْج يضمن إِعَادَئَهُ لِدَلَالَهِ عليه الْرَامّه لاف ما إِذَا ناه عَلَى الْوَطْءٍ وَإِنْ ان جيذ جار بالتَسْبَةِ إل 
لْمَرأةِ إِذْ هُوَ حَالَ نشبته إلَيْهَا يُرَادُ به التَمْكِينُ من حقيقنه لا حَقِيقَتُهُ فَِنَّ الْمَجَارَ في الكلام أَكْثَرُ مِنْ الْإِعَادَةٍ هَذَا الْوَجْهُ عَلَى 
العَمُومٍ. 

وَوَجْهُ آخَرُ عَلَى رانا وهو اَن في حَمْلِهِ عَلَى الْعَفْدٍ مجَارَيْنَ النگاځ في الْعَفْدِ حجَارْ قان حَقِيقََهُ الوَطْءْ وَالزّوجْ في الْأَجْتَِيَ باز باغتار 
الْأَوَلِ وَعَلَى الْوَطْءٍ جَاڙ وَاحِدٌ وَهُوَ النَكَاحُ في التَمْكِينٍ وَالرّوْجُ جيتئذٍ حَقِيفَةٌ (قَوْلَهُ أ يُرَادَ عَلَى النّصّ بالْحَدِيث الْمَشْهُورٍ) هَذَا 
5 يُعَصُوَّرُ إِذَا ريد بلفظ ل تكح في النّصّ الْعَقَْدُ لا عَلَى إِرَادَةَ الْوَطْءٍ فيه ه (قَوْلَهُ يُرْوَى بِرِوَاياتِ) رَوَى الماع من حَديثْ عَائْشَة 
- رضي الله عَنْهَا - «أَنّهُ - صلی اله عليه وسَلمَ - سل عن رَجُلٍ طَلّْقَ رَوْجَمَهُ ثانا روج روجا غَيرةُفَدَخَلَ با م طَلَقََا 
قَبْلَ أَنْ يُوَاقعَهَا اتل لِرَوْجِهَا الْأَوَلِ؟ قَالَ: لا حى يَذُوقَ الْآخَرُ من عُسَيْلَتَهَا مَا ذاق الْأَول» وَرَوَى الْجَمَاعَةُ إلا ابا داؤه عَنْ 
عائشة - رضي الله عَنها - قَالَتْ «جَاءث مرا رفَاعَة الْقُرَظِىَ ظِيّ إلى لني - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - فَقَالَتْ: كُنْتْ عند رفاعَة 
الفرَطِيَ قلقي ابت طلاقي فََرََجْتْ بَعْدَهُ بِعَبْدٍ الرحمَنِ بن الزبير بففح الاي لا عير وَإِعَا مَعَهُ مِْلُ هُدْبَةٍ الوب فََبَسمَ رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: أَتُريدِينَ أن تزجعي إلى رفاعَة؟ لاء حم تَذُوقي عُسَبْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَبْلَتَكِ» وني لَفْظِ في 
الصّحِيِحَيْنِ: «إمًا كَانَثْ خت رفَاعَةَ فَطَلَقَهَا آخرّ ثلاث تَطْلِيِقَاتِ» وني لفط الْبُخَارِيٍ «كَدَبَتْ وله يا رَسُولَ الله إن لأنقْضْهًا 


نَفْض الْأَدِم وَلَكِنّهَا تاشرٌ تُرِيدُ أَنْ تَرْجع إلى رِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيْ ۾ وَسَلَّم -: قن كَانَ كَدَّلِكَ 1 حلي لَه حى 
يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قال وَكَانَ مَعَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابْنَانِ لَه من غَيرهَاء فَقَالَ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - بوك هَؤْلَاءِ؟ قَالَ: َع فَقَالَ 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: هَذًا وَأَنْتِ تَرْعْمِينَ مَا تَْعْمِينَ وَل 
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ولا خلاف لِأَحَدٍ فيه سِوى سَعيد بْنِ المُسَيْبٍ. وقول عير مُعتبَرٍ حى لو قَضَى به القاضي لا يَنْفُذُ وَالشَزْط الإيلاج دون 


(وَالصيُ الْمُرَاهِقْ في التَحلِيلٍكَالْبَالِغ) لِوْجُودٍ الدُخُولٍ في نكاح صَجيح وَهُوَ الشَرْطُ بالنّصيَ؛ 


[فتح القدير] 

هم ابه په من الْغْرَابٍ بِالْْرَابِ» وهو في الْمُوَطَ هَكَدًا: ابات مالك عَنْ الْمِسْوَرٍ بن عَخْرَمََ بن رقَاعَةَ الْقُرَطِيَ عَنْ الزَّيرِ بن عبد 
الرَّحْمَنِ بن الرّيرٍ «أَنَّ رِقاعَةَ بن مولي صلق امْرَاتهُ تيم بشت وَهْب ثَلَانَا في عَهْدِ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَكُحَهَا 
عَبْدُ الله بْنُ اليرٍ فَلَمْ يَسْمَطِعْ أن يمَسَهَا فَقَارَقَهَاء قارا رفَاعَةُ أَنْ ينها فَنَهَاهُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: لا 
حل لك حَقٌ تذوق الْعْسَيْلَة» وَوَقَعَ في مُعْجم الطبراي عَكْسْ ما في الصّجيح عَنْ عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - « گات امْرَأَةٌ من 
قُرَنِظَة يُقَالُ ها يمه بن وهب ت عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الزَيرٍ فَطَلَمَهَا فَُرَوّجَهَا رفَاعَةُ رَجُلٌ من بني فَرَبِظَةَ م فَارَقَهَا اديت وَفيه 
فَقَالَ وَل ا ميمه لا زجعي إلى عَبْدٍ الرَحمَنِ حى يَدُوقَ عُسَبْلَتَكِ رَجْلْ غَيرهُ» قال 1 يروه عَنْ أبي إِسْحاق إلا سَلَمَهُ أو الْمَضْلٍ 
(قَوْلَهُ وَل خلاف لِأَحَدٍ فيه) أي من أَهْلٍ السَة أو الْمُرَادُ الخلافٌ الْعَالي سِوَى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ فلا يَفْدَحُ كرد بشرٍ 
الْمَرِِسِيَ وَدَاوْد الظَاهِرِيٍ وَالشَيعَة قَائلِينَ بقؤلهء وَاسْمُغْربِ ذَلِكَ من سَعِيدٍ حى قيل لَعَلَ اديت يله (قوْ وله لا يَنَفُذُ) 
لمُحَالفته اديت الْمَسْهُورَ قال الصَّدرُ الشَّهِيدُ: وَمَنْ أَفْىَ بِمَذَا الْقَوْلٍ فَعَلَيْه لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائِكَةَ وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ انْتَهَى. 

وَهَذَا لِأنَّ شر عة ذلك لإِغَاطَة ارفج حف لا يَسْرَحَ في كثْرَةٍ الطّلاق عُومِل ا يَبْعْضُ جين عمل أَنْعَضَ ما بباح (فَوْلَهُ َالشَرْط 
الإيلاج) E‏ مَلْفُوفًا رة إذَا گان يَدُ لَذَّةَ حَرَارَةٍ المَجل فَلَوْ أ الشَيْحْ الْكَبيئ الذي لا يَفْدِرْ 
عَلَى الماع لا بِقُود قوت بل بمُسَاعِدَةٍ اليد لا جلها إلا إن اتش وَعَمِل وَالصّغِيد الَّذِي لا امع مطل اول لاه لا يدُ ده ضا 
ا ا 
و الوط في رة أي عفص: كان ابوب ل يشل ل ل ول غبت سب الود من ال ذا جن ماؤة متا المي 
أو دُونَهُ وَدَخَلَ لصي الَّذِي مله امع فَبحِلُهَا. وني التَجْرِيدِ: لَوْ كَانَ بوب 1 حل ِن حَبلَث وَوَلَدَتْ حلت لول عِنْدَ اي 
يُوسْفَ خلافا لِمُحَمَّدٍ. وَف الخلَاصَة: لَوْ گان ملول وَجَامَعَهَا حَلَّتْ عِنْدَ اي يُوسُْفَ خِلاقًا ِزْفَرَ وَالْحْسَنِ يشرط ونه في 
امحل بِيَِينِ حَقٌ لَوْ جَامَعَهَا وهي مُفْصَاةً لا تل ما 4 نَل وَلَوْ روح صَغِيرَةً لا يُوطَأ مِدْلْهَا طلَقَهَا رَوْجْها تلائ فَوَطِتَهَا هَذَا 
الَو ج فَأفْصَاهَا لا جلها وَإِنْ كان بوط مله حلت وإ أَهْضَاهًَا (قَْلُهُ ذو الإنرَالِ) خلاقا لسن الْبَصْرِيٍ لا تل عِنْدَهُ حى 


ل ل ل ل و ال وَفي مُسْنَدٍ أَحْمَدَ أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- قَالَ «الْعْسَيْلَةُ هي اْمَاغ» انه . فَحَيْثْ ص: د م مُسَمَى الماع تَنْبْتُ تَقْبْتُ فيه إلا اَن في سَنَدهِ ابن عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِيَ تجَهُولٌ 


(قَوْلَهُ وَهُوَ الشَّرْطُ بالنّّ) فيه نَظَر إِذْ لو گان هُوَ الشَرْط لَبْس عير حَلَّتْ بول الصّغيرٍ الَّذِي لا امع مله لها لا تن به 
لَه - صل الله عليه وَسَلّمَ - رط الْعُسَبْلَة من ا اني فاا بد من كَونٍ الرّؤج ممن يلد أنْضّاء وَسَوَاءْ كان خرًا أو عَبْدا تررح 
بإِذْنِ الْمَوْلَ لا بِعيْرِ إِذِ عاقلا 
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ر و 


ومالك - رَحمَهُ الله - بحالفتا فيه واج عَلَيْهِ مَا بَيّنَاهُ. وَفْسَرَهُ في ا لامع الصّغير وَقَالَ: غلم 1 يَْلْغْ مله امع جَامَع امرأتة 
وجب عَلَيْهَا الل وَأَحَلّهَا عَلَى الرّوْجٍ الْأَوَلِ وَمَعْىَ هَذَا الكلام أن تَتحرّك آله وَيَسْتَهِيء وَإِعَا وَجَب الْقْسْلْ عَلَيْهَا لِالْتِقَاءِ 

ا اين وهو سَبَبْ مرول مانا وَالاجةٍ إلى الْإيجَاب في حقهاء أا لا عسل على الم وَإِنْ كان يمر به ك قال (وَوطْءْ 
اؤ امه لا يلّه) لن َة نكاخ الزفج 


(وإذَا تَرَوجَها بِشَرْطٍ التخْليلٍ فالتگاځ مَكْرُوة) ِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمَ - «لَعَنَ الله الْمُحَلَلَ وَالْمُحلَّلَ لَه 


[فتح القدير] 

أو نوا إذَا گان امځ مله مما أو دما في الّممّةِ حم يلها لِرَوْجِهَا الْمُسْلِم. 

وؤ تَرَوْجَت عَبْدَا بقار إذْنِ سَيَدهِ َدَخَلَ ينا ۾ اجار السَيّدُ النگاح فَلَمْ يَطَأَهَا بعد ذَلِكَ حى طلََهَا لا تل دول حى يَطَأهَا 
بَعْدَ الْإجَارَةِ وَل بوط الرؤج في ايض وَالتَمَاسِ وَالْإحْرَام وَإِنْ گان حَرَامًا. 

رل طَلَقَ رَوْجَتَهُ فَاشْترى عَبْدَا صَغيرا لَه عَشْرُ سيين فَرَوَجَهُ من مُطَلَقَهِ فجَامَعَهَا م مَلْكهَا إِياهُ فَمَبِلَتْ الْفَسَحَ التَكاح وَحَلَّتْ 
روج (فَوْلَهُ وفَسَرَه) أي فَسَرَ الصَي الْمُرَاهِقَ في الجامع فَقَالَ: غْلَامٌ 1 يبلغ مله امع وني الْمََافِع: الْمُرَاهِقْ الدَان من 
الْبلُوغْ وقيل الَّذِي تَتَحرّكُ آله وَيَسْنَهِي الجْمَاع. 

وني واد شس الْأَئِمّةِ: إِنّهُ مُقَدّر بعشر سِبِينَ. 

ولا تنس ما أَسْلَفنَاهُ في باب الْأَولِيَاءٍ وَالأَكْفَاءٍ من اشتراط كُوْنٍ ّوج كُفُوًا عَلَى رِوَايَة الحَسَنِ عَنْ أي حَبِيفَةَ - رَه الله - إِذَا 
گات رَوْجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَهُوَ قول أي يُوسْفَ وَهُوَ الْمُخَْارُ لِلمَعْوَى في رمَانتا» وَعَلَى هَذَا لو رَوْجَتْ لخر تَفْسَها عَبْدَا لا تَلُ 
اول بدُحُولِهِ (قَولهُ وَوَطء الْمَوْلى لا يلَّا)لروْجها لما دناه من أن عَاية اخُرمَة نگاخ الرّؤج وََيْسَ الْمَوْلَ رؤج 


(قَوْلَهُ شط التخليلٍ) أَيْ بان يفول تَر رَوَجْتْك عَلَى اَن أجِلّك ر َه أو تَقُولَ هي ذَلِكَ فهو مَكْرُوةُ كَرَاهَةَ الگخرم الْمُنْتهضَةٍ سب 
ِلْعِقَاب لقۆله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - («ِلَعَنَ الله الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّنَ لَه أَمَا لَّوْ نَوَيَاهُ ق يَقُولَاهُ فلا عِبْرَةَ به وَيَكُونُ المَجْلٌ 
مَأجُورا صد الإضلاح. 


0 0 9 و3 حَدِيتْ الو م نور وَجَابر اي ان 07 - رضي الله 000 ا ین - 
وَسَلَمَ - e‏ 0 لَه . وَصّحَّحَه التمذئ. 

وَحَدِيثُ عُقبَةَ هَكَذًا: قَالَ يشو الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ - دال اگ بالیس الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا بان ي 1 الله قَالَ: 
هُوَ الْمُحَلَ لَعَنَ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ. قَالَ عَبْدُ الحَقّ: إِسْتَادُهُ حَسَنٌ. وَقَالَ مذي في عله الْكُبرَى عَنْ 
اللَيْثِ بن سَعْدِ: ما أَرَاهُ مع من مِشْرّح بن هَاعَانَ وَلَا روي عَنْهُ. وَذُفع بان فَوْلَهُ في الْإِسْادٍ قَالَ لي ابو مُصْعَب مِشْرَحٌ 
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وَهَذَا هُوَ مَل (فَإنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا وَطِنَهَا حَلَّتْ لِأْذَوّل) لِوْجُودٍ الدّخُولٍ في نگاج صّحيح إذ البَكَاحُ لا يَبَطّنْ بِالشّرْطٍ وَعَنْ أبي 
يُوسْفَ أنه يُفْسِدُ التكاح لِأَنّهُ في م مَغق الْمُوَدَّتِ فيه وَلَا لها عَلَى الأول لِفَسَادِهِ. وَعَنْ محمد أنه بصخ التكاح لما بَيناء ولا يلها 


عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنّهُ اسْتَعْجَلَ ما أَخَرَهُ الشّرْعٌ فَيُجَارَى مع مَفْصُودِهِ ما في قَمْلٍ الْمُوَثِ 
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يرد ذَلِكَ. وَرَوَاُ الدَارَقْطُْ مُعَْعَنَا عَنْ أي صَالِح گاتب اللَيْثِ عَنْ اللَيْثِ به وَلِذَلِكَ حَسَنَهُ عَبْدُ احق فَإنَهُ رَوَامُ من جهَة 
الدَارَفْطْيَ» وَإلا فَالحَدِيتُ صَحيح عِنْدَ ابن ما أن شَيْحَ ان مَاجَدْ يَخِى بْنْ عْفْمَانَ ذَكَرَهُ ابن يُونْسَ في تاريخ الْمِصِرتِينَ وای 
عليه بعلم وَصَبْطِ وأبوة عفان بن صالح الْمِصْرِي يق أخرج لَه الثخاري وَمِشرَح. وة ابن قطن وَل عَنْ ابن معن ئه 
وَنقَه. 

وَالْعِلَةُ التي گرا ابْنْ أي حاتم 1 يُعَرَجْ عَلَيْها ابن الْقَطَانٍ ولا عي 

قَالَ الربْلَعِيّ في التَخْرِيج: الْمُصَنْفُ اسْتَدَلٌ بمَدَا الخديث عَلَى كَرَامَةٍ النگاح الْمَشْرُوطٍ به التَخْلِيل وَظَاهِرْهُ التَحْرمُ كُمَا هُوَ مَذْهَبْ 
اد كن بُقَالُ لما اه محللا دل على صِحَةٍ صِحَةٍ التكاح أن الْمُحََلَ هُوَ الْمعِيِتْ لجل فَلَوْ گان فَاسِدًا لَمَا ماه حلا انكهى. 
وَظَاهره أَنَهُ اعتراض 2 جوابه. 

أا الإغتراض فَمَْسَؤْهُ عَدَمُ مَغرقة اضطلاح أضحايتا وَدَلِكَ أَمَمّ لا ُطلِفُونَ اسم ارام إل عَلَى مَنْع َبَتَ بقَطمِيّ فِإذَا َبَتَ 

بط وه مكْرُوهًا وهو مَع ذَلِكَ سب لِلْقَابِ. ۰ ۰ 

يِهَا خصوصًا عَلَى ما يُغْطَى كلام من تَسْمِيَةِ الْمَنْع النَّابتِ بِظَقَ حَرَامَا (قَوْلة وَهَدًا) أي الْمُحَلّلَ الشَارِطً هُوَ تَحْمَلُ الحديث 
أن عُمُومَهُ وَهُوَ الْمُحَلَلُ مُطَلَقَا عير مَُادٍ إخماعا وَإلا ل الْمُمَرْوَجَ تزويج رَغْبَةِ (قَوْلَه أنه في مَغتى الْمُوَفَتِ) وَالْموَفَّتُ في مَعْى 
عة أو ُو الْمْعَةُ عَلَى ما حَفَفَاُ فيَفْسْدُ فلا يلها وميه ا لا يلرم ال از كه بغار گنه شاط أو طَاِئَا 
لِلْحِلّ وَلِأَنُّ مَلْعُون وَعَفْدُ التَكاح نِعْمَةٌ وَلَوْ گان صَّحِيحًا 1 يُلْعَنْ عَلَيْهِ وَيُوَيَدُُ ما في مُسْتَدْرَكِ الحاكم: جَاءَ رَجْلْ إلى ابن عْمَرَ 
فَسَأَلَهُ عَنْ رَجْلٍ طَلّقَ مر تلا فَعَرَوَجَهَا اځ لَه ليُحِلّهَا لأَخيه هَل حل لِأَذَوَلِ؟ قَالَ: لا إلا نكاح رَعْبَةَ كنا نَعْدُ هذا سِفَاحًا عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ اله - صلی الله عليه وسَلَّمَ - وَصّحَحَهُ. 


فلتا: ئة في مغ الْمُوَفْتِ توغ إذ تَغيين تاي الوَطءُ لا يلرم غين وَقِهِ لأنَ وء قذ يون في لَبلَة اللو أو بغ جمعةٍ 
أو شَهْرٍ فلا تؤقيت صَريخ وَلَا مغ وَحَقِيقَةُ الْمُحَزّلٍ مُث الل لا مَنْ قَامَ به جرد طبه وَاللَْنَهُعَلَى مْبَاسَرَتِهِ من الْوَجْهِ 
وقوه نحن َعْدُهُ احا لا ازم آَم كاثوا لا يَكُمُوَ يلها اول لصق مع بوت اخْمَةٍ (قولَه أله اكغجل) حَاصلة أن 
مف وَهُوَ الئؤقيت منت لله َيس بَؤقيتء وَالَْرَضُ وَهُوَ جلها لَه يتَحَلَفْ لاله استغْجَلَهُ بطريق 
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(َإِذَا طَلّقَ اخْرةَ تطْلِيقَةَ أو تَطْلِيقَتَنٍ وَانمَضَتْ عِدَڪَا وتَرَوّحَتْ برؤج آخَرَ م عَادَتْ إلى الرَّْج الْأَوَلِ عَادَتْ يكلاث تَطلِيقاتِ 
وَيَهْدِمُ الرَؤْح الان مَا دُونَ اثلاث كما يَهْدِمْ الَلاٿ. وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِقَةَ واي يُوسُْفَ رَحَهُمَا اللّهُ. وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله -: 
لا يَهْدِمُ مَا ذو التّلاث) 

[فتح القدير] 

تَْظُور كَقَاتلٍ الْمُوَرثِ إلا أَنَّ هَذَا الْقِيّاسَ مُعَارَضٌ بالنَصّ وَهُوَ قؤله تَعَالى قلا نحل لَه مِنْ بَعْدُ حم تنكح رَوْجًا غير [البقرة: 
0] فال گان ایتا م اغترض عَدَمَهُ معا يبكاح رؤج غَيِه فعِنْدَ جود الْعَاية يَنْتَهِي الْمَنْْ الْمعيَا فََفبْتُ ما گان تايا الب 
فَحَيْثْ كم بصكة التگاح مع الدُحُولٍ لَرمَ الح لأذَوَلِ ليه 

ومن اليل إذا حافت أن لا يُطَلَقهَا لْمُحََّل أن تَقولَ زوجم تفي عَلَى أن أي بِيَدِي أُطلَقْ تفي كُلّمَا أَرِيدُ قدا قبل عَلَى 
هذا جار البَكاحُ وَصَارَ الْأَمْرْ بِيَدِهَاء وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى ما عَلَيِْ الْعَامَةُ اَن شَرْطَ التَخْلِيلٍ يَبْطُلُ وَيَصِحٌ النَكَاحُ. 

وَذَهب بَعْضْهُمْ إل أله يصح الشّرْطُ أَيْضَّ حَقّ لَوْ امَْنَعَ الْمُحَلّلُ مِنْ الطّلاقٍ يبر عَلَيْه. 

وَنْقِلَ عن أي حَنِيفَةَ - رة الله - في رَوْضَة الزندويستي ذَلِكَء وَهَذَا ما 1 يُعْرَفَ في ظَاهِرٍ الرَوَايََ ولا يَنْبَغي أن يُعَوَلَ عَلَيْهِ ولا 
گم به لاه بَعْدَ گؤنه ضَّعِيفَ الثُبُوتٍ تَنْبُو عَنْهُ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ لاله لا شك أَنَهُ شط في التكاح لا يَقْمَضِيهِ الْعَقْدُ وَالعْقُودُ في 
مله عَلَى قِسْمَيِْ: مِنْهَا ما فيد اعد ايع وكوي وَمِنْهَا ما يطل فيه الشّْط وَيَصِحْ الأصل. 

ولا َك أ التكاح با لا يَبطُلْ بالشُرْوط الْقَاسِدَةٍ بل يَبْطنْ الشَرْط وصح هى فَيَجِبْ بُطْلَانُ هَذًا وَأَنْ لا يبَر عَلَى الطَّلاقٍ. 
َعَم يكره الشّرْطُ كمَا تَقَدَمَ مِنْ تَحْمَلٍ الحَدِيثِء وَيَبْقَى ما وَرَاءَهُ وَهُوَ قَصْدُ التَحْلِيلٍ بلا گراهة. 

وَمَا أَوْرَدَهُ السُرُوجِينُ من أَنَّ اللًابت عَادَةَ كَالئَابتِ نضا في عبر عل كلامهخ ِأَنَهُ لا يَلْرَمْ من قَصدٍ الرّْج ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ا هُوَ 
مَغْرُوفٌ بن الاس مداو إ ذلك فين تصب تفسة لدَلِكَ وَصَارَ مَشْهُو به. ٠‏ 

وَهُنَا قَوْلَ حر وَهُوَ أله مَأَجُورٌ وَإِنْ سَرَطَ لِقَصْدٍ الإطلاح, وَتأُوِيلُ اللّْنِ عِنْدَ هَْلَاءٍ إذا شَرَط الْأَجْرَ عَلَى ذَلِكَ. 

لاء وولا ما كزنا مخ قول ازن غمر: کا تفذة فاا ف عد رشول الله = على ال عليه وسَلَ - جاه لمن سال عن 
وَاقِعَةِ حال مُفْرَدَةٍ لشَخص لأفكن أن يُقَالَ: إن مُفْمصَى اللَفْظِ أن تَعلّقَ الل به إذَا ئر مِنْهُ ذَلِكَ بأَنْ نَصّب نَفْسَهُ هذا الأمْر 
سَرَط اؤ لا لِأَنَّ الْمُحَبَّلَ من فَعَلَ يِعَشْدِيدٍ الْعَيْنِ وَهُوَ الَْديرْ في فغل الْفَاعِلٍ أ الْمَفْعُولِء فَلَوْ أَرَادَ تَعْلِيقَ اللّغْن به رة إا شَرَطَ 
َقَالَ الْمُحِلٌ من اڪله بَمرَةِ التَعْدِيَة لکن حَدِيتٌ ابن عُمَرَ يرف عن هدا فُيكُونُ من و فَطّفت اللَّحْمَ وَإِنْ 4 يكن فيه كير 


(قَوْلَهُ وَيَهُدِمُ ارج الان الطَلَةَ وَالطْلقَكَينِ) يَعْني إذَا گان دَخَلَ اء وَلَْ 1 يحل لا يَهْدِمُ بالِاثمَاقِء وَتفْيبدُهُ في صورة الْمَسْأَلةٍ 


كب 


باخرَة لوَضْعِهًَا في هدم الطَّلقَةِ القن ولا يَتَحَقّقْ في الأَمَةِ إل هَدْمْ طَلْقَة وَاحِدَةِِ لا لأَنَُ لا هدم في الأَمَة أَضْلًا (قَوْلُهُ وَقَالَ 
خمد لا يَهْدِمُ) وَالْمَسْأَلَةُ فة بن الصّحَابَةِ فَرَوَى مڌ عن اي حَنِيفَةَ عن ماد بن أي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ ن جُيَيزِ 
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لاله غَايَةٌ لِلْحُرْمَةٍ بالتصْ فَيَكُونُ مَنْهيا وَل ا لِلْحُرْمَةٍ قَبْلَ الْبُوت. وَهُمَا قَوْلَهُ - عليه الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ ¬ «لَعَنَ الله الْمُحَلَّلَ 
وَالْمْحَلَّنَ لَه 


[فتح القدير] 

قَالَ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ عبد الله ن عة بن مَسْعُودٍ إذ جَاءَهُ أَعرَايٌ فَسَألَهُ عن رَجُل صلق امرأتة تَطْلِيقَةَ أ تَطَلِفََنٍ م الْقَضَتْ 
عِدّهًا فَتَرَوَحُتْ رؤج غَيَهُ فَدَخَلَ ينا م مات عَنْهَا أو طَلَقَهَا م انْقَضّت عدا وراد الْأَوَلْ اَن يَحرَوَجَهَا عَلَى گم هي عِنْدَه؟ 
القت إل ابْنِ عباس وَقَالَ: ما تَقُولُ في هَذَا؟ قَالَ: يَهَدِمُ الرّوْجُ الان الْوَاجِدَةَ وَالتَنَْنِ وَالئَلاتَ, وَاسْأَلْ ابْنَ عُمَنَ قَالَّ: 
قَلّقِيت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ مل مَا قَالَ ابْنْ عمّاسٍ. 

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ من طريتق الشَافِعِيَ بِسَئَدِِ عن عْمَرَ في نو قَالَ: هي عِنْدَهُ عَلَى ما بَقِي» ووه عَنْ عَلِيّ. 

وَنْقلَ عَنْ أي بن كب وَعِمْرَانَ بْنِ الْحْصَّيْنٍ فَأَحَدَ الْمَشَايحُ من الْفُقَهاءِ قول شَبَان الصّحَابَة وَشْبَانُ الْفُمَهَاءِ بقل مشایخ 
الصّحابَة بة وَالّجِيحٌ بِالْوَجْهِ (فَوْلَهُ لله عاي لِلْحْزْمَةِ) أَيْ لن ع لي له أي مُطَلَقَا لا پنگاج 
ولا ملك ين حى تَنكحَ رَوْجًا غَيرهُ قيكود: أي الرَّْجَ مَْهيا لِلْحْرْمَةِ ولا إمَاء لِلْحْرْمَةِ قبل القّبُوتِ: أي بوا فَاللَامُ بَدَلْ 
الإضَافَة ولا نبوت ها إلا بَعْدَ الَلاثِ فلا يون مَنْهيًا ْلَه قَصَارَكمَا لَوْ تَرَوَجَهَا قَبْلَ القَرَوْجِ أو قَبْلَ إصابة الزّوْج اللاي حَيْتْ 
فُلتا: قذ عمتا بالنّصّ وَجَعَلَاه مَنْهيا لِلْحرْمَةٍ في صورة اخرمة الْعَلِيظَة لَكِن تَبَتَ لَه وَضْفْ آحَرُ بص آخَرَ وَهُو إنْبَاتُ الل 
مُطَلَقَا فنا به وركم أَنثُمْ الْعَمَلَ به وَهْوَ الْحَدِيتُ المذكوز آنفًا. ۰ 

وجه الاسْتذْلَالٍ أله ماه حلا وَحَقِيقَعُهُ مقت الل كَالْمُحَوّم وَالْمُسْوَدٍ وَالْمْبِيَضيَ عي ميث اة وَالسّوَادٍ وو ذَلِكَ. 

َإِنْ قُلّت: تَقَدّمَ آنا أن ْمَل الحديثِ الشَارِطٍ لجل لِلْعلم فَطْعًا أَنهُ من حَيْتْ هُوَ مُنبت مُث لجل لَيْسَ مُتَعَلَقْ اللّغنةِ ولا لَعلَمَتْ 
الموج كزوي عب قل بد ن گؤن متي الى ما قو شارط ال قلا يحون فيد ليل على أله ف مقت لجل الْجَدِيدٍ 
سَرْعَا لِأَنَهُ َ يُرِد بالْمُحَبَّلٍ مُفبت الل بَلْ شَارطَهُ. 

قيل: لا شك اَن الرّوْجَ ينبت به الل وهو الْمْرَادُ من مُفِْتِ الل فَالْمَعْىَ جيتئڊٍ: لَعَنَ اله مُفِتَ الل إا شَرَطَ الل فلا يون 
ارط الل مراد فط من التتكيب الْمَذْكُور بل كله مُصْمَر قفيه جيتئِذٍ ليل عَلَى أَنَّ الرّؤْح مُث الل وَتَغليق اللغَْةِ به إذا 
شَرَطَهُ وَبِهِ يَنْدَفع مَا قَدَمْنَاهُ وَيَظْهَرُ اَن الْمُرَادَ مِنْ قول الْمُصَبَفٍِ فيمَا تَقَدّمَ وَهُو مَل الحديثِ أ حْمَلهُ لَْنَةُ الْمُحَلَلٍ إذَا 
سَرَطَهُ لان الْمُرَادَ بالْمُحَيّلٍ في فط الحَدِيثِ هو الشَارط لجل لِمَا بيا من أنه لا بد من گؤنه مُثًْا لَه 


َعَم يَرْدُعَلَيْهِ ما قبل إِنَهُ لَمّا عل محلل في صورة الخرْمَةِ الْعَلِيظَة فلا يرم تيوه في غَبْرهَا. 

وأجيب بأل ية فيها بِدَلَالَتِِلأنُّ لما كان مُحَبََا في الْعَلِيظة قفي اقيق أؤلى. 

وَأَنضًا قياس عَلَيْهِ في صُورةٍ الحزمة الَْلِيظةِ امع كؤنه روجا لِآنْ صُورَةَ الرْمَةٍ القييظة تج وَالْمَحِلُ لا يَدْخْلُ في التَعْلِيلِ لأ 
وأور عليه أن ذلك حَحَيْتُ يكن ولا كن هنا أن الل تابث فبهء وَتخْصِيل الحاصل نحال. 


و 
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(وَإِذَا طَلَّقَهَا تلائ فقالّٿ قَدْ الْمَضَتْ عدي وَتَرَوجت وَدَخَلَ بي الزّوْجُ طقني وَانْمَضَتْ عدت وَالْمُدَةُ تمل ذَلِكَ جَارَ لِلرّوْجٍ أَنْ 
يُصَدَقَهَا ذا گان في غالب طبه أ صَادِقَة . ۰ 
[فتح القدير] 

الكَمَالٍ فيه بأ يصبرَ بحَيْتْ َلك تَِْيدهُ غد الطَلقةِ وَالطَلفِْنِ وما صَلّحَ سب لِأضْلٍ الشَيْءِ صَلّحَ سب لوصف بالطريق 
الأول وَفِيه نَظَر إذ عَايَهُ مَا تحَقّقَ من الشارع تَسْمِيَمْهُ حلا وَمَفْهُومْهُ لا بريد عَلَى أنه ميت لِمُجَرّدِ الل وَهْوَ حاص في 
الْممتاّح فيه وكؤن الل على الوخه الْمذكور ليس من مَفهُومهء ونبو ذلك في صورة اة الْقليطة َس مه بل باق 
الْخَالِء وَهُوَ نه حل ابْتَدَاً فيه ال لِاسْتِيفَاءٍ الرّوْج مَالَهُ من الطَلْقَاتِ قَبْلَكُ وَحَيْتْ ابد بوث الل كانَ لاا شَرْعَاء فَظَهَرَ اَن 
الَْْلَ ما قَالَهُ محمد وباقي الأنكة الفلا ولذ صَدَقَ فَوْلُ صاجب الأسرار: وَمَسْألٌَ َالَف فيها كبا الصّحَابَة يغور ففهُها 
وَيَْعْبْ اروج منهاء وقذ يُسْتَدلَ عَلَى الْمَطْلُوبٍ يث العُسَيْلَةِ حَيْتْ قال - صَلَى الله عَلَيْهوسَلمَ - «أنْرِدِينَ أن تَعُودِي 
إل رفَاعَة؟ قَالَتْ: نَعَمْء قال لا حى تدُوقي عُسَيْلَتَهُ» فَعَيّا عَدَمَ الْعَوْدِ بالذَّوْقِ. 

فعِنْدهُ ينمهي عَدَمُ وَيَفبْتْ هُوَء واعود هو لجوغ إلى اة الأول وهي ما َلك فبها الرّوجُ ثلاث تَطَلِيقَات ولس بِشَيْءٍ 
إصذق حَقيقته قَبْلَ الرًؤج الان لَوْ قَالَ بَعْدَ الطَلْفَة وَالطَلقََبنِ يلا ل رؤج َنْرِيدِينَ أَنْ تَعُودِي إلى فُلَانٍ صَدَقَ حَقِيقَقُهُ وَِنْ گان 
اعود لا إلى ما لِك به ثَان. ش 

قصل أن الود إلى عبن اة الأول اء فَالْمرادُ الود إلى سَبَهها وَْلِكَ يَصْدَقُ بمْجردِ ِلك النگاح وَاللَ نيمء اشتراط 


(َْلهُ قات فد القت عي وتَروجْتُ وَدَحَلَ بي الځ طقن وَانْقسَتْ عِدّي) في البَائة: إن ذكر إبَارها هذا مَْسُوطاء 
ا لو قَالَتْ حَلَلْت لك ترجه ۾ قَالَثْ ٤‏ يكن الٿ حل ي» إن گات عَالِمَة بِشرَائِطٍ الل 1 تُصَدَقَ وإ ُصَدَّقء وَفِمَا 
ذكرَنَهُ مَنِسُوطًا لا نُصَّدَّقْ في کل حَالٍ. 
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وَعَنْ السَرَحْسِي: لا يحل له أنه يَتَرْوَجُهَا حَقّ يَسْتَفْسِرَهَا للاختلاف بَْنَ الناس في جلها جرد العَقد. 
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وَف التَفاريق: لَوْ تَرَوّجَهَا وَل يَسْأَهَا ثم قَالْثْ مَا تَرََّجحْت أؤ مَا دَخَلَ بي صَدَقَتْ إذ لا يُعْلَمْ ذَلِكَ إلا مَنْ جهتها. 

وَاسْْشْكِلَ بأد إفْدَامَهَا عَلَى النگاح اغترافٌ مِنْهَا بصحته فَكَانَتْ مُتَنَاقِصَةً فيَنْبَغِي أَنْ لا يفل منْهَاء كما لَؤ قَالَسْ بَعْدَ الكَرَوْج 
ا كنت تَجُوسِيّةَ أ مُرْتَدَةَ أو مُْمَدَةَ أو مكوح الْغَيِ 
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لأَنّهُ مُعَامَلَة أو أَمْرْ دين لِتَعَلّق الحل به وقول الواحد فيهمًا مَقبول وَهُوَ غَيْرُْ مُسْتَنكر إِذَا گات الْمُدَةُ تَتَمِلَهُ. وَاخْتَلَهُوا في أَذىَ 
هَذِه الْمُدَةِ سينا في باب الْعِدَة. 

[فتح القدير] 

أو رما أو گان الْعَفدُ بعر شهُود, ذَكرَهُ في الجامع الْكبير وَعَِِْ؛ بخلافٍ فَوْهَا 1 تَنْمَضٍ عِدّي. 

وَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ ا ذلك وكَدَّبَنْهُ تَقَعْ الْفْرَْهُ كانه طَلَمَهَه وَلِذَا جب عَلَيْهِ نضْفُْ الْمَهر الْمُسَمَى أَوْ كَمَالُهُ إن دَخَلَ با انْمَهَى من 
قائله. 


ر 


6: 


Me 


م ریت في الخلَاصة ما بُوافق الإشْكال الْمَذُكور, قال في الَْاوَى في باب الْبَاء: لو قَالَت بَعْدما ترجه اَل ما رجت باحر 
وقَالَ الو الول جت يوج آحَرَ وَدَحَل بك لا ثُصدَق المرة انَهى. 

وأؤ قال الوح لني الاخ وَقع اا لي جامغت أمها إن صَدَقتَ اله لا تمل لوج الأول ون ذبن نين كذا أجاب 
لْقَاضِي الْإِمَامُ. 2 

ولو قال دحل بي القن والئن نكر قالْمُغتبر وها ودا على العكس. 

و لبها و بر ي: لو فال الْمُحَبَلَ غد الدول كنت حلفت بطلاقها إن تزوجعها ڪل تل أذلِ؟ قلت: يب الم عَلَى 
غالب ظَْهاء إن گان صَادِقًاعِنْدَهَا فلا تك ل ون گان كاذبا تحل. 

وعن لْفْلِي: لو قات ترؤجي فاي زوجت غيك فطلي وانقصَت عدن فترؤجټا ۾ ّث ما قزؤخت ُدَقت إل أن تكُون 
َقَوَتْ بِدُخُولٍ الئان كَأنَهُ وله أَعلَمْ مل فَوْهَا تَرَوّجْت عَلَى الْعَدِ وَقَؤْهَا ما تَرَوَجْت عَلَى معْتی ما دَخَلَ بي لا عَلَى إنگارِ ما 
اغتقث بهء وَلِدَا قالَ: إلا أن تكو أَقرّتْ دول الَنٍ انه ج يفل ؤا فما حييِذٍ تون متاقصّة صرعة. 

لك أن نكر ل ها أن نجل بعد ما يقارف سَقرٍ وتأئرة إذا حصر يتخديد العفد؟ قال: تعم جنال (قوْل عا معاملة) 
أت الصّر إن گا مَزْجغة وهو التكاح ملكا ليث حبر وني غير تة لاله على الأضل (وقؤل الَواجد فِهما مفبُول) 
گالوگالاتِ وَالْمُصَاربَاتٍ َالِْذْنِ في القجَاراتٍ. وَلِدَا قبل قول الإماءِ وَاْبيدٍ في اة (قوْلُ وهو عبر منتنگر إذا كانت الْمدَة 
تله قاد أن تصديقها ذا وقح في فل صِدفُهَا روط باخمالٍ الْمدةِ ذلك (قَوْلهُ ونه في الد قال في التهاية: 
وفع هه الول زاج أله ل يها في اد ولا في عَيها. 


وَأَجَاب 
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[فتح القدير] 
Ss‏ 


تَسْطِيرَهِ في الْأَْرَاقٍ من هُوَ من أَهْل الْعِلّم ولا تَؤْفِيقَ إلا بال وَِذَا ا يُعْرَفْ بَا في الكتاب نَع تَعينُهَا في الشّرْحء وَذِكرُ ُبذَةٍ 


2 3 


اختلّف الْعُلَما ؛ في أَكَلَ ما تُصّدَّقْ ذا اذَّعَتْ انقضاء الْعدَّة بالْأَقْرَايِ فَقَالَ أبو 
ع وَقَالَا: 0 تسْعَة وي يَوْما. 


00 


حَبِيقَة: لا نُصَدَّقْ في أَقَلّ من ستَينَ يَوْمًا إن گات 


ر ر 


Ses. 


غر كن ولصلي ققذ شت قت ع ا - رضي لهل -: (قالون) ومغاة ب دُوميّة أخسنت. 


وَقَالَ مَالِكُ في الجواهر: أَرْبَعُونَ. 


وَقَالَ إِسْحاق بن رَاهْوَيْهِ وََبُو عْبَيْدِ: إن ان ما أَفْرَاءٌ مَعْلُومَةَ تَعْرَفْهَا بِطَائَةُ اهلها نُصَدَّقْ عَلَى ما يُشْهَدُ به. ولا لا نُصَدَّقْ في اقل 
من لائة أَشْهُْرٍ 

وَقَالَتْ التَابلَةُ: ت تْعَةٌ وَعِشْرُونَ يما إن فلا اقل الطّْر اة عَضَرَ وَإِنْ فلا حمْسَةَ عشر تزداذ أَرْبَعةُ أيام قيصبر لاله ولائ 
وم ادو قز تحاف ی غ وها ١‏ لان العا لي ا 0 


وَإِنْ أخثمل صِذْفْهُ بان تَكَيّرَ هلاك الین ا ان يَرَى أن الله سُبْحَانَهُ 0" الزَّمَانَ مَقَامَ الأَفَرَاءِ في الآيسَةٍ 


2 


وَالصّغيرَةٍ قَدَّرَ الْعدَّةَ 5 : أَشْهْرٍ فَقَالَ تعَالّ َالَائي يشن مِنْ الْمَحِيضٍ من نِسَائِكُمْ إن ارتيه َْكُمْ فحِدّمُنَ لاه أشْرِ واف ب ما إِذَا 


ف( 


الْعَادَةُ إِذَا ا فو وَالْمْكَذَّبُ عَادَةَ گالْمُگدّب حَمِيفَة 


أَشْهَدَ با دُونَ ا من التادرء وَهَذَا هُوَ الْمَذُكُورُ في وَجْهِ قَوْلٍ أي حَببقَةَ رايت أنَّ قَوْلَ إِسْحَاقَ وَمَنْ 
مَعَهُ اول به فَإِنْ 1 ؤخ ذا يَنبَغِي أن لا يُعْدَلَ عَنْ قول أي حَبيفَة رة على قول محمد أن جل مُطَلََا في اول الطَفْرِ 


ر ےر ر 


كاد من الاق عقيب الماع فيختاج إل اة أطهار فة وان يَؤتا كل طهر بكفسة عقر َنَلاثْ حِيضٍ بْحَمْسَةَ عَشَرَ 
كل عة فة غا بإأوسط فيد وعَلَى قول اخ ن زياد أن عل ماقا في آخر الطهر تقادب من تطوبل دة فتختاج 
إلى ثلاث جِيَضٍ بكلانِينَ وما اغتبارا لِلأكثرٍ وَطهْرَيْنِ بكَلائِينَ يَؤْمَه م تاج إلى مفلا في حَقّ الرؤج الان وََِادةِ طهر ممه عَشَرَ 
يَوْمَاه وَعَلَى هَذَا لَوْ گات أَمَةَ فأقَلُ ما تُصَدَّقْ فيه حَمْسَةٌ وَتَلَانُونَ يَوْمَا طهر َمْسَة عَشَرَ وهو الْفَاصِلْ ب اليِصَتَيْنِ وَحَيْضتَان 
وَعَلَى تريح محمد أقَلهُ أَْبَعُونَ يَوْمًا الطَّيْدْ الذي و َع الطَلاق ذِ في أله وَالْمْتَخَزَلْ تََانُونَ وَحَيْضََانٍ بِعَشَرَةِ. 


وتيخ قذي أن يمل مطل في آجر العثر طهر بكلايئ وللاث بض بيجنعق اغيا9 لاقل م تخ إلى ليها في حي الاج 


الان وَزَِادَةِ طْهْرٍ حَمْسَةَ حمسَة عَشَرَ يَوْمَ: ال اا تُصَّدَّقُ فيه أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَوْمّا حَيْضتَان بِسِكّة وَطْهْرٌ 
بحْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا وَمِثْلّهُ لئان وَزِيَادَةُ ةُ طْهْرِ: يعني إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ الْمُدَتينِ للْمُطَلو تلاا يُِدُ أَنْ يَتَرَوَجَهَا لا وز حم يحْدَسَبْ مَعَ 


اَن طُهڙ آحَرُ في کل نريخ جل 
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[فتح القدير] 


الج فيه مُطَلَقَا في آخر الطَّْر لان لر ع الي إذا جل مطل في آخره وَالْمَرْضُ أَنَّ عِدَةَ الأَوّلِ الْمَضْتْ بول الطَّْر لَمَ م 
وَلَوْ گان عَلَّقَ طَلاقها اللات بِالْولَادةٍ فَوَلَدَتْ ٤‏ ُصَدّ ق في قل من نة واي ما في فل على تريح تحب على 
ريج الْحْسَرٍ ل تُصَّدَّقَ في أَقَلَّ من ماَة ا ب ا ا 


بست ودا أن امي في مُه مُدّةٍ القاس لا يَكُونُ حَيْضًا بل بَعْدَهُ وگو ما بَعْدَهُ حَيْضًا مَوْقُوفَ عَلَى تَقَدُم طهر تا م وَهُوَ ما 


5 


قُلْنَا هذا في حَق الرّوج الأول م ختاج في الان إلى سين عَلَى ما تمغت عَلَى النَخْريجَنٍ 02 
ل أي وشت لس ف عق الأول في لسة ومن يان اسه يز عة عش و عِنْدَهُ لِأَنَّ مُدَنَهُ أككز 


ر ر 
ری ي 


من 
ايض فَِقدَرُ باكر من اتر ؤم م بد هذا بلا جِيَض وََلاةٍ أطهار» وباج في حَقٍ الثاني إلى ثلاث وئلدة أنضًا. 


2 


وَعِنْدَ محمد نُصَدَّقَ في أَرْبَعَةِ وَحمْسِنَ يَوْمَا وَسَاعَةٍ لِأَنّهُ لا عَايَة لاقل الاس فَإِذَا قَالَتْ گا سَاعَةَ صُدِفَتْ ثم الطَفْرُ بَعْدَهُ حَمْسَةَ 


2 


ees‏ اللاو ن إلى أَرْبَعَةٍ وَحْمْسِنَ يَوْمَا ثلاث حِيَضٍ ونلا وَتَلَانَةُ أَطْهَارِ وَهَذّا في حَق ارق 
اما في حَقّ الْأَمَةِ فَتَخْرِجُهُ عَلَى الْمَذَاهِبٍ غَبْرُ حاف وَآَلَهُ الْمُوَفِقْ. 


ر الرّْجَة بأرْبعَةِ طَرْقِ: الطَّلَاقِء والإيلاء. وَاللَّعَانِ وَالظَهَارٍ. فَبَدَاً بالطّلاقٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلْء وَالْمُبَاحُ في وَقْتِه. ثم 
ولاه 0 0 َه اقرب 0 0 ت لِأَنَهُ من حَيْتْ هُوَ ين مَشْرُوعٌ لکن فيه مَعْوَ مَعْقَ الظُلْم لمع حَقَهَا في الْوَطْءٍ. وَالتَحْقِيقُ أن 
رمَا لين إل بالطَّلاق ف الخال أو إل انقضاءٍ العدّة غ ن بوه أَسْبَابِ ب الم وَالْأَشْهَرْ ر منها الابدَاءُ به تنجيرًا أؤ تَغْليقًا 
ققدم ث أؤل الإيلاء لِأَنّهُ لا يَْرَمهُ به الْمَعْصِيَةُ إذ قذ يَكُونُ بِرِضَامًا خف غيل عَلَى وَلَدِ وَعَدَم مُوَافقَةِ مِرَاجِهَا ووه فَيََفِقَانِ 
عَلَيْه لطع جاج النَفْسِء بخلافٍ الطهار وَاللَعَانِ فما لا يَنْمَكانِ عَنْ الْمَعْصِيَِ وها قَدَمَ عََيْهِمَا الَعَ له أَيْضًا لا يَسْعَلْرِمُهَا 
وَازٍ أَنْ أله لا لِنُشُوزٍ بل لِقَصْدٍ التَحَلّي لِلْعِبَادَِ أو لِعَجْرٍ عن أَدَاءٍ حُقُوقٍ الرؤح وَالْقَِام بأمُوروِ وا قَدَمَ الإيلاء عَلَيْهِ مَعَ 
اشْيرَاكِهِمَا في عَدَم 
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[فتح القدير] 

اسْتَلرَام الْمَعْصِيَةِ وَالِانْفِكَاكِ عَنْهَا لاختِصَاصِه هُوَ بزيادة تَسْمِيَةِ الْمَالِ فهو مه ية المرب مِن الْقَْدِ. وَالإيلاء نة يمين 
وَاججَمْعْ اللايا. قال الشاعة: 

قليل اللاي حافظ لِيَمِيبه ... وَإِنْ بَدَوَتْ من الْأَليَهُ رث 

وَفغْلُ آل ولي ! يلاء كتَصرِيفٍ أَغطّى. وَفي الشَّْع: هُو الْيَمين عَلَى تك فُرْبَانٍ الرَؤجة أَربعَةَ أَشْهْرٍ فَصّاعِدًا بالل أو يمعي ا 
يَسْكَشِقُهُ عا الْقْبَانِ وَهُوَ ول مِنْ قَوْلِهِ في الكثر: الحَلِفْ عَلَى تزك قربا أَرْبَعَةَ انا > لان جرد الحَلفٍ به َتَحَقَقْ في خو قله 
إن نفك فيل َي أذ أصلي ومع أو غزو ولا يكُون بيك مولياء لاه لس يم : شق في نَفْسِهِ وَإِنْ تعلق إشْقَاقهُ عاض 
0007 الجبنٍ اسل ولاب إن وفك فلي حَجٌ أ صِيَامٌ أو صَدَقَةٌ فَالْمُوبي جِيتبِذٍ مَنْ لا لو عَنْ أَحَدٍ 


مَكْرُوَيْنٍ من الطَّلاقٍ أ لُرُوم ما يَشْقُ عَلَيْه وَهُوَ اول من فليم مَنْ لا يلو عَنْ أَحَدٍ الْمَكْرُوهَيْنِ من الطّلاقٍ أو الْكَقَارة 
ال اد 


. اما وَكْنْهُ فَهُوَ للف المَذْكُون 


وَشَرْطة تحََيّهُ المَأة وَأَهْلِيَةُ احالف وَعَدَمْ النَقْصٍ عن اة أ هر الأول بالرّوْجيّة وَالدَانِ بأَْلِيَة الطّلاقٍ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا بأَهْليّة 
الكفارة فْيَصِحٌ إيلاءغ المي عِنْدَهُ چا فيه كَفَارَةٌ نو وَآسَهِ لا أفرَئك, فَإِنْ فَرِجَا لا تَلْرَّمُهُ كمَارَة وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَةُ بلا قُرْبَانِ بَامَتْ 
بطل ولا يح نهنا أما و آل با هو ره ب گن قرنك فَعَلَىَ حَجٌ أو صَلَاة أو صّوْمْ فلا بصخ اتَقَاقَاء وَلَوْ آل با لا يرم 
فرب گان قرنئك فَعَبْدِي خرٌ ووه صح اناق 


حْكُمُة لَرُومُ الكفارة أ راء الْمُعلّق بتفدیر انث بِالْقُْبَانِ وَوُقُو غ طَلَْةٍ بَائِئَةِ بتفدير لبر 


a‏ دي ف القعاء. قل مخ ای لأ 5 جَامِعُك 


نيك وَهَذِهِ كتاياث تَْرِي تَجْرَى الصّريح. وَالْأَوْلَ الأول لأَنَّ الصرَاحَةَ مَنُوطَةٌ بكباذر الْمَعْقَ لِعَلَبَةِ الاسْتعْمَالٍ فيه 


حَقِيِقَةَ أؤ جار لا اقيق ولا لَوَجَب كو الصّريح لَفْظًا وَاجِدَا وَهْوَ ان مَا ذَكْرَ. 

وق لْبَدَائِع: الافصَاضُ في اير كخري جى الصريج. والدُنُُ تاي وكا لا يث مك في فراش وياله ما في انى لا َم 
مَعَك إيلاءَ بلا نة وَكَذَا لا مَس فجي فَرْجَك. 

في الذخيرة: وني جَوَامِع الففه ما يحَلِفُهُ قَالَ: لا َس جلدي جلدك لا يَصِيرُ مُولِيًا لاه تكن ان يَلْفَ ذگره بِشَيْءٍ. وني 


5 


الْمَرْغِيَايَ: خث بسن القَْجِ دون الماع فَلَيْسَ بمُول؛ قي فيه بعد وهو حَقَ لِأَنَّالْمَرْضَ ون الماع هُوَ الماد وَِذَا كا نَ كتَايَة 


2 


مُفتَقَرَةَ إلى النيَة وَهُوَ فَرْعْ أَنْ يراد به ذلك ولا نٹ إلا الماع فيكو مُوليًا. وني التُحْفَة: لَوْ قال أا منك مُولٍ فن عَن اخَبَرَ 


ع 
م مام 


0 


كَذبًا فََيْسَ چول فيا بيه وَبَينَ اله تعالى ولا ْدق في الْقَضَاءِ أنه جلاف الظاجر لِأَنَ هذا إِيَابْ في الشزع» وَإِنْ عن به 
الإيجاب فَهُوَ مُولٍ في الْقَضَاءٍ وَفِمَا بَيْتَه وبين اله تعَالَ أنه أؤجب الإيلاء 
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(وإِذَا قَالَ لرل لامريه وَل لا أَفرَئِك أَْ قَالَ وله لا أفْرَئك أَرْبَعَة أَشْهْرٍ فهو مُول) لقؤله تعَال [ِلِلَّدِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ 
ربص أَرْبَعَة أَشْهُر] [البقرة: 226] الْآَهُ إن وَطِنَهَا في الْأَرْبَعة الْأَشْهْرٍ حت في ينه وَلَرِمَمُْ الكَفَارَةُ) لان الْكَقَارَةَ مُوجبُ 
انث (وَسَقَط الإيلاة) 

[فتح القدير] 

حَذَا اللّفْظ. وَلَوْ قَالَ انت علي مل امْرََةِ فان وَقَدْ گان فان آل من امْرَأَته فَإِنْ نَوَى الإيلاء گان مُولِيًا لِأَنَهُ سَبَهَهَا ا في 
لْيَمِينِ ون 4 ينو اليَمِينَ وَلا الحرم لا يَكُونُ مُوليًا. 

وَلقَائِلٍ أن يَفُول: الإيلاء الف إل وَقَوْلَهُ نت عَلَىَ مل امْرأةٍ فَُانٍ أو أا مُولٍ لَيْسَ فيه صِيعَةُ حلفي إِنْشَائِية ولا تغلبقية. لان 
مَعْىَ الخَلِفِ فَوْلَهُ وله لا فرك وََوَهُ أو إِنْ فرك وَلَيْسَ فول أنتِ مِثْلْهَا إِيَاهُ ولا قا لِوْجُودِه لض عَدَم وُجُودِهٍ سَابمًا 
ولاجقاء إلا أن هذا جَوَابُ الرَوَاية صَرَّحَ به اكم أَبُو الْمَضْلٍ في مُحْتَصّرهِ. وَفِيه: لَوْ آلى من امرَأته نم قَالَ لأُخرَى أَشْركتك في 
إيلاءٍ هذه گان باطلا. 

وَلَوْ قال: إِنْ قرنئك فَعَلَىَ يِن او گفارة بين فَهُوَ مُولٍ. 

وا لجاب أَنَّ فَوْلَهُ أَنَا مك مُول مَعْنَاهُ أَنَا منك حالف وَمَعْلُومْ أنَّ الْعقَادَ الْيَمينِ بقَوله أخلفئ فَقَط كما يَْعَقَدُ بِقَوْلِهِ أخلف بال 
فَيَنْعَقِدُ بِمَوْلِه أَنَا حَالِفْ ودا التَشْبِيهُ الْمَذْكُورْ نول إلَبْه. ولو قَالَ: لا ونك في الدّبْرِ ر أَو فِيمَا دون الْقَرج يَصِرْ مُولياء خلاقًا 
لِمَالِكِ - رهه الله -. وَلَوْ قال: لا جَامَغْمك إلا جاع سُوءٍ. سنل عن نيه فَإِنْ قال أَرَدْت الْوَطْءَ في الذَّبْرٍ صَارَ مُولِياء وَإِنْ قَالَ 
أَرَدْت جمَاعَا ضَعيفًا لا يرِيدُ عَلَى كو الْتقَاءِ لانن فَلَيّسَ بمُولٍ, وَكَذَا ِن 1 تكن لَه نيه وَإِنْ قَالَ أَرَدْت دون ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ 


(فَوْلهُ وَلرمغة الكَفَاَةُ) ليس حم الْمُولي مُطْلَقًا عَلَى تَقْدِيرٍ انث بل حْكُمْ هذا الْمُولي الْمَذَكُورٍ في قَوْله إا قَالَ الرَّجْلْ وَأ إحّ 
لما سَتَعْرِفٌ أن الْمُوي قَدْ لا يكُونُ حْكُمَه الْكَفارة ذلك التَقْدِيرٍ وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحمَهُ الله - في الْقَدِيم: لا كفارة في خُصُوصٍ 
هذا الحنث لاه تَعَالَ وَعَدَ الْمَغْفرَةَ تَفْدِيرِ الْمَيِْ وَالْمْرَادُ الْجمَاعٌ لاله في الْآصْلٍ الخو وَبالجمَاع ب يَتَحَقّقُ اليُجُوعْ عَنْ ذَلِكَ 
الك قال اله تَعَالَ (فَإِنْ فَاءُوا فَإنَ اله غَفُورٌ رَحِيم] [البقرة: 226] وَقَوْلُهُ الْجَدِيدُ كَمَوْلِنَا لان وَعْدَ الْمَعْفرَة بسَبَب الْفيْنَة ة التي 
هي مكل التَّْبَةِ لا ياي إِلَرَامَ الْكَفَارَةِ بل تَبَتَ في الشزع الفگاك الام بَيْنَ هَذَيْنٍ امن الدُنْيَوِيَ والأخروي: أَغْني الْمَغْفِرَةَ 
وَسُقُوط الكفارةق وَنُبُوتْ أَحَدِهِمًا مَعَ تقيض الْآخَرٍ مُسْتَمِرٌ في كل حَلِفٍ عَلَى مَعْصِيَةِ إذَا حَبِتَ الْخَالِفُ فيها تَوْبَد فن التَوْبَة 
تَمْبْتْ مَعَ عَدَم سْفُوط الْكَفَارَةِ فيها إِغْمَالَا لإطلاق قله تَعَالَ (ِوَلَكِنْ يُوَاخْذكُمْ با عَفَدْتمُ الأَمَانَ فَكَفَارَئَهُ] [المائدة: 89] الآية 
وََالَ ال - صلی الله عليه وَسَلم - في الصّحجيح «مَنْ حَلّفَ على بن فَرَأَى عبرا حا نها فَلَيِكَفْر عَنْ ينه وَليْأْتِ الي 


هو خَيْرُ» وَهُوَ قؤل الْأَربعَةِ وَالجْمَهُورٍ. 
وَقَالَ الحْسَنْ: لا كَقَارَةَ عَلَيِْ. قَالَ قَمَادَةُ: حالف اسن النّاسَ (قَوْلَهُ وَسَقَطَ الإيلاغ) 
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2 لِيَمِينَ ترتفع بال لحنث 


[فتح القدير] 
بإِجْماع الْعْلَمَاءٍ عَلَى مَعْى أنه َو مَصّت أَرْبَعَةُ أَشْهْر لا يمع طَلاق آخَرْ لِأَنَّ الْيَمِينَ تنل بِالنثِ 


(فَوْلهُ وَقَالَ الشَافِعِيٌ: تبن بتَفْرِيقٍ الْقَاضِي) 1 يَقُلْ الشَافعِيُ تيئ بَلْ فَالَ يَمَعُ رَجْعِيًا سَوَاءْ طَلَّقَ الرّْجُ بِنَفْسِهِ أو الَاكِم وَبه قَالَ 
مَالِكُ وَأَحْمَدُ. ورجح باد الْوَاقِعَ طاق وَالطَلاق يَعْقُبُ الرَّجْعَة إلا النَابتَ بالنّصّ. 

وا واب مَنْعْ كُلَيِّ الكُبرى, وَتَقَدَمَ وَجْهُ دَفعِهِ في الكتايَاتِ, غير أنه يَسْتَدْعِي مبب والب هنا أنه وفع لشَخَنْصٍ من الل 
وَالرَجْعِينُ لا يُفِيدُ ذَلِكَ لاله بسَبيل من أن يرذحا إلى عِصْمَبِه وَيُعِيدَ الإيلاء فَتَعيّنَ البائ لتَمْلِك نَفْسَهَا وَتَرُولُ سَلْطَنمُهُ عَلَيْهَا جَرَاءِ 
ِظْلَمِهِ مَعَ ورود الآثارٍ في ذَلِكَ كما سَتَقِفُ عَلَى الْبَهَاضِهًا بإِنْبَاته. م الخلافٌ في مَوْضْعَيْنِ: أَحَدِِمًا أن المَيْءَ عِنْدَهُ يَكُونُ فَبْلَ 
مُضِيَ الْمُدَةِ وَيَكُونُ بَعْدَهَا وَعِنْدَ مُضِيَّا يُوقَْ إلى أن يَفِيءَ أ يُطَلَقْ لِقَولِهِ تَعَالى (فَإِنْ فَاءُوا] [البقرة: 226] وَالْفَاء لِلتَعْقِيبٍ 
فَافْمَضَى جْوَارَ المَيْءِ بَعْدَ الْمُدّةِ. 

وَعِنْدََا الهَيْءُ في الْمُدَةِ لا غَيْد. وا لواب أ الْقَاءَ لتغقيب الْمَعْىَ في الرَمَانِ في عَطْفٍ الْمُفْرَدِ كَجَاءَ ريد فَعَمْرُو وَتَدْخُلْ الجُمَلَ 
لَِفْصِيلٍ مَل قَبْلَهَا وَغَه فَإِنْ كانت لِأَذَوَلٍ تو (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكُبَرَ من ذَلِكَ فَقَالُوا ارا الله جَهْرَة1 [النساء: 153] 
[وََادَى توخ رب فَقَالَ رب إِنَّ اي من أَهْلِي] [هود: 45] وَتَْوَ: ضا فَعَسَل وَجْهَهُ ويَديْه وَِجلَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ فلا يُفِيدُ ذَلِكَ 
التغقيب» بل التَعْقِيبْ الذي بان ذگر التَفْصِيل بَعْدَ الإجْمَال وَإِنْ گائٽ ليه فَكَالْأَوَلٍ گجاءَ يد فَقَامَ عمو ول مِنْ 
التعْقِيبَيْنِ جَائِرُ الإرادة في الآيّة؛ الْمَعَْوِيّ بالبَسْبَةِ إلى الإيلاي (ِفَإِنْ فَاءُوا [البقرة: 226] أَيْ بَعْدَ الإيلاء, وَالذَكْرِيٍ فَإنّهُ لم 
ذگر تَعَالى أَنَّ هم من نِسَائِهِمْ أن يَتَرَئَصْنَ أَرْبعَةَ أَشْهْرٍ من غير بَيْنُونَِ مَعَ عَدَمِ الْوَطْءٍ كَانَ مَؤْضِعْ تَفْصِيلٍ ا لحل في الْأَمْرَْنِ FFE‏ 
تَعَالَ (ِفَإنْ فَاءُوا] [البقرة: 226] إلى قؤله يغ عَلِيمْ] [البقرة: 181] . 

وَاقِعْ بمَذَا الْمَعْرضٍ فَيَصِحْكَوْنْ الْمُرَادٍ (فَإِنْ فَاءُوا [البقرة: 226] : أَيْ رَجَعُوا عَمَا اسْتَمَرُوا عَلَيْهِ بالط في الْمُدَة تَعْقِيبا عَلَى 
الإيلاءِ التَعْقِيبُ الذَّكْرِيُ أو بَعْدَهَا تَغقيبًا عَلَى اربص فد الله عَفُوز) [البقرة: 226] لِمَا حَدَتَ مِنْهُمْ من الْيمِينِ عَلَى اطم 
وَعَفُدِ القَلْبٍ عَلَى لِك بِسَبَبٍ الْقَْئةِ الي هي َوب أو عَفُورْ لِلْجِنْثِ في الْيّمِينِ إن گان بِرِضَامًا لِعَرَضٍ تحصن وَلَدِ عَنْ الغيل 
وَنحُوه رَحِيمْ بشع الْكَفَارَة كافِيَةٌ عَنْهُ فَنَظَْنَا فَِذَا قِرَاءَُ ابْنِ مَسْعُودٍ [فَإِنْ فَاءُوا] [البقرة: 226] رجح أَحَدُ مخائَينٍ وَهُو كَوْنُ 
الْمَيْءِ في الْمدَةِ إما باغتبَارٍ أن الْأَصْل تَوَافْقُ الْقرَاءتَْنِ سَاذََنِ كَانمَا أو إِحْدَاهُمًا سَاَةٌ فََنزِلُ تَفْسِيرا لِلْمُرَادٍ بالأخرى. وَإِمَا 


باغْتِبَارٍ 2 تَسْعَقَلٌ بإِذْبَاتِ كَوْنِهِ في المد إِذْ لا تُعَارضُ ل الْقرَاءَةَ الْمَشْهُورَةَ لأا أَعَمُ من كَوْتا فيها أَوْ بَعْدَهَا باءَ عَلَى أا حب 
عِنْدَنه وَإِنْ أ الحم وَرَدّ الْمُخْتَلَفَ إل الْمُخْتَلِفٍ 1 م إذا أَنْبَتَ الْأَصْلَ وَلَا سَكَ أَنَّ الْقرَاءَةَ الشَّادَةَ ر يَفْرَوُهَا الرّاوِي حرا 
عَنْ صَاجب لوحي ُرْآنا فَانِفَاءُ الْفرآنية لِعَدَم الشَّرْطٍ وَهُوَ التَوَائرُ الْتقَاءُ الْأَحَصَ فَإنَ الْقرْآنيََ أَحَصصٌ من لخبي وَانتقَاء 
لاحم | ل e‏ ناء 0 داز 0 بن گؤغا فزآنا أو حب عَنْ صاب الْوخيء وَذَلِكَ دَوَران بى الحجيّة عَلَى وجو 


فن قيد: u E E‏ 
وڪن لا تنكز ذَلِكَء وَإِعَا الگلام في اد لَه أَنْ يفيءَ بَعْدَهَاء وَتَنْحَلُ ييه إا 1 يى فيها أو لا بل بمْجَرّدِ مُضِيَهَا وَفَعَ الاق فد 
يمن من الْفَيْءِ أَلْبَْنَاهُ وَالْقِرَاءَةُ المَذكورة لا تنفيه. فُلْنَا: لَيْسَكَذَلِكَ فَإِنَهُ تال جَعَلَ حكم الْإيلَاءِ عَلَى هَذِه الْقراءَة أَنْ يَفِيءَ 

في الْمْدَةِ أو يَْبْتَ الطلاق بتطليقه أو تطليق الْقَاضِي عَلَى الف 
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أنه مان حَقَها في الماع فَيَنُوبْ الْقَاضِي مَنَابَهُ في التَسْرِيح كما في الب وَالْعْنَةِ وَلَنا أَنهُ ظلَمَهَا نع حَقّهَا 

[فتح القدير] 

هَذَا هُوَ الْمُقَادُ بقَوْلِهِ َعَالَ لفَإِنْ قَاءُوا] [البقرة: 226] فيهنَ فَكَذَا (وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ] [البقرة: 227] فَكَذًَا عَلَى مَا عرف 
من التأويل لان اليَدِيدَ مَأَحُوذْ في كُلّ قسنم مِنْهُ تقيض الْآخَر, أَيْ وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق. فَلَمْ يَفِينُوا فيا وَهُوَ لازم َم لو فَاءُوا 

فِيهنّ 1 ت ق عَزِعَةُ الطَّلاق فَلَرْمَ بِالصَرُورةٍ أن لا قْءَ إل في الْمُدَةِ. 

الگان: أن عضي المد تَقَعْ الْفِرقَةُ بَْتَهُمَا طَلاقا بنا وَعِنْدَهُ لا يَكُونْ إلا بطّلاقه اؤ بطلاق الْقَاضِي لِفَوْلِهِ تَعَالَ َوَن عَرَمُوا 

الطَّلاقَ] [البقرة: 227] فَلَوْ كَانَ الطَلاق ينبت جرد مْضِيّ الْمُدَة E‏ ُعَصّوَرُ الْعَزْمُ عََيْه وَلِآنّ التَصّ يُشِيرُ إلى أنه مَسْمُوعٌ 

وَهُوَ قله إن الله ميغ عَلِيم] [البقرة: 227] وَالْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ وَحَاصِلُهُ إِخَاقُ اموي بالعتين في حكم هو إِلرَامُُ 

بالطّلاقِ فَإِنْ ينعن طَلَقَ عله امع أنه ممع عَنْ الْإمْسَاك معْرُوفٍ فَيُؤْمَرُ بالمُسْريح بإِخْسَانِء وإ گن مَوْقِعَا من عير إيَاع. 

وَاجْجَوَابُ: قَوْلَهُ لاي يضور الْعَْمُ عَلَيْهِ لَو وَقَعَ یجرد انْقِضَاءٍ الْمُدَةِ ة نوع بَلْ إِذَا فَرَضَ وُفُوعَهُ عِنْدَهَا كَانَ عزعة الطَّلاقِ عَزْمُهُ 

عَلَى الِاسْتمْرَار على الك حم يع فَمَعْىَ إن عَرَمُوا الطّلاقَ فَإِنْ اسْكَمَرُوا عَلَى ذَلِكَ الرك حَقٌّ تَنْقَضِي الْمُدَةُ ود الله ميغ 
[البقرة: 227] با بقارن هذا الك وَالِاسْتِمْرَارَ مِنْ الْمُقَاوَلَة وَالْمُجَادَلَِ وَحَدِيتَ النَفْسٍ به گمَا يَسْمَعْ وَسْوَسَة الشَيْطَانِ عَلِيمُ با 

اسْكَمَدُوا عَلَيْهِ مِنْ الظُلّم, وَفِيهِ مَعْىَ الْوَعِيدٍ عَلَى ذلك وَانْدَرَجَ في هَدَا جَوَابُ الان. وَعَنْ الأخير باد الْعِنِينَ لَيْسَ بِظَالٍ فَنَاسَبَهُ 

افيف عليه وَلِذَا گان أَجَلّهُ اتر وَالْمُوليّ طا َع حَقَهَا فَيْجَارَى بِوْفُوعِهِ ِنَفْس الانقصًاءء ولا نُسَلَمْ أَنَهُ بلا إيقاع بل ارج 

بالإيلاءٍ مُوقِعْ, فَقَدْ گان في الْجَاهِلِيّة تنجيرًا فَجَعَلّهُ الشّارعٌ مُوَجّلًا. ْ 

أو تَقُولُ: جار أن يكم بوْقُوعِهِ عِنْدَ اسْتمْرَارٍ ظَلْمِهِ هَذِهِ الْمُدَةِ من غَيْرٍ لَْظِ الطََّاقِ وَهَدَا لن حَقِيمَةَ الطّلاقِ نا هي رَفْعْ الَْيْد 

النَّابتِ شَرْعَا بالتكاح, وَلَفْظُ أنتِ طاق الْآلَُ الي يَنْبْتْ هو عِنْدَهَا شَرْعًا وَ1 يَفْصْرْ الشّرْع ثُبُوتهُ عَلَى الفط ألا يرَى أنه حم 


يون ظَالِمَا بدَلِكَ وَهُوَ بوط وَاحِدَةَ لا يُطَلَقْ عَلَيْه الْقَاضِي ولا رمه بغرا فهو لَيْسَ بظَال. 

لا تَقُولُ: ذَلِكَ في اک في الال فيا يته وت له تع عليه أن يعفا أخين يه قن أ 
والُصوص من السْنَة والآئار فيد ذَلِكَء لکن بقي أَنْ يقال هذا كله جوز لوْقُوعِ كَدَلِكَ وَتَقُولُ جوزي لين اكلام فيا هو 
الكابث تى لاله الدليل وهو ما فلن َإِنَّ الآية إن صح فبها ون العم على الطلاقي بالغ الذي فلم َك الظَاهر نها 
ما قُلَْا. وا لواب اَن قِرَاءَةَ اي مَسْعُودٍ لما أَقَادَتْ أَنْ لا قَْءَ بَعْدَ المد ارم انتفاءُ فَوْلْكُمْ من إِْرَامِكُمْ بأَحَدٍ الْأَمْرَيْنِ من الْمَيْءٍ أو 
الطَّلاق فَكَبَتَ أن الْمُرَادَ ا مَا قُلْنَاء وإ 07 إخداث قول تَالِثِ وهو إِلرَامُهُ بَعْدَ الْمْدَةِ بأمْرٍ واج وَهُوَ الطّلاقٌ, وَهَذَا التَفْرير 


- -_ 


0 


9 
2 6 ا و ي رر ر 
° 0 5 4 - 
2 


حَقَهَا فَجَازاه الشَّرْعٌ بروَالٍ نِعْمَةٍ التگاح عِنْدَ مْضِيَ هذه المُدَة وَل 


َظَاهِرْهُ أنه مُصَادَرَة لله اشتذلال عي تحَلٌ انع كا له قال لَ: قارا ذلك بِالنَصّ. 
وَتَْرِيرُهُ اد الْقِرَاءَةَ مُمَسَرَةٌ بكُوْنِ الْمَيْءِ في الْمُدَ 0 إل آخر ما ذگزت وَاختَح أَيْضًا بَآنَارٍ وَهِيَ مَا رَوَى الدَارَقُطَيٌ قال: 
حَدَنََا بُو بكر الْمَيِمُونَ قَالَ: 0 ما سَتَذّكُرْهُ مما يُوَافقٌ مَذْهَبَنا 
َالَّ: لا أذري مَا هُوَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عْنْمَانَ خلاقة. 
قيل لَه مَنْ رَوَاهُ؟ قال ڪَبيب بن أبي ابتِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ عْفْمَانَ وَمَا رَوَى مَالِكَ في الْمُوَطَا 
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فَجَارَاهُ الشّرْعٌ وال نِعْمَةٍ التِكاح عِنْدَ مُضِيَ هذه الْمُدَّةِ وَهُوَ الْمَأَنُودُ عَنْ عَنْمَانَ وَعَلِىَ وَالْعبَادلَة اللَلاّة وَرَيْدِ ابْنِ تَابتِ - رِصْوَانُ 
الله عَلَيْهِمْ أَحمَعِينَ - وَكَفَى يم قُدْوَة ولاه گان طَلاقًا في الاهِلِيّة فَحكم الشّرع يتأجيله إلى انْقِضاءٍ المد 

[فتح القدير] 

عَنْ جَعْمَرِ بن ُحَمَدٍ عن أببهِ عَنْ عَلِيَ ن أبي طَالِبٍ - رضي الله عَنُْ - أنه گان يفو ل إا آل الول من امرأيه ٤‏ يغ عليه 
الطَّلاق, فَإِنْ مَضَّت الْأَرْبعَةُ عة الأشهد تَوَقَىَ ‏ ڪي يُطَلّقَ اؤ يَفِيءَ. وَمَا رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ ابن عْمَرَ بِسَنَدِِ أنه گان يَقُولُ في الإيلاءٍ 


ا 


لدي ئی اله ته yT‏ ا ا البْحَاري: 


00 


الطّلّاق حي اه نه 
SS‏ : أذركت بضعَة عَشَرَ رجا جلا من الصّحَابَة كُلْهُمْ يفو 


3 
قف الْمُولي. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: رَوَى سُهَيْلُ بُ أبي صَالِح عَنْ أبيه قَالَ: سات الي عَشَرَّ رَجُلا من أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله 0 


۶ 


e‏ - فَقَالُوا لَنِسَ عَلَيْهِ شَيْءَ حم مضي أَرْتِعَهُ أَشْهْرٍ. 
قُلْمَا: الآ ر الَْيَْعَةُ الأول مُعَارِصَةٌ 5. أا الأول فِيما رَوَى عَبْدُ الاق حَدَثََا مَعْمَرُ عَنْ عَطَاءٍ الخرَاسَايَ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ 


5 
34 7 
ا 


الرَحْمَنِ أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ ب فن اي گات يَولان في الإيلاء: إِذَا مَضّث أربَعَةُ أَشْهْرٍ فَهِيَ تَطْلِيفة وَاحِدَةُ وَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهًا 


وم 


وَتَعْتَدٌ عِدَّةَ الْمُطَلّفَة. وَهَذَا اول لِأنَّ سَنَدَهُ جَيَدُ اول لاف داك ك قن حَالَ رجَالِهِ لا يُعْرَفْ إلى حَبيب» وَهُوَ أَيْضًا أَعْضّلةُ 
ولا يَعْلَمُ أن طَاوْسًا أَخَدَّ عَنْ عْنْمَانَ فَهُوَ مُه قط 


عر 34 قا تاق هو رەو 


رما الان فِيمَا أَخرَّج عَبْدُ الاق أَنبأَا مَعْمَرُ عن قَمَادَةَ أن عل زان تستود وان عباس > ي اله م و 


مضت أَرْبَعَهُ أَشْهْرٍ ڦهي تطلِيفة وَهي أَحَق بنَفْسِهَا ود تَغتَدُ عِدَةَ الْمُطَلَقَقَ وکل منهما مُرسل» 8 محمد بن علي بن الحُسَيْنٍ 


ن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ - رضي الله عَنْهُمْ - مُرْسَلَة وكَذَا قَمَادَةُ وهُمَا مُمَعَاصِرَانِء وتوف فاده 6 


وَمِانَةٍ عَلَى اختلاف الْأَقْوَالِ وَكَذَا وق محمد بن علي سه سبع عَشْرَةَ 3 قَوْلٍ. وَقَالَ غير واحد: سَّنَةَ 55 عَشْرَة وَقيل سَّنَةَ 
ربع عَشْرَة وقيل خمْس عَشْرَة وَقِيلَ مت 


ب 


(193/4) 


(قَإِنْ گان حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةَ بَعَةَ بَعَة أَشْهُرٍ ققد سَمَطْتْ الْيَمِينُ) لدم كَانَت مُوفتَة به 


[فتح القدير] 
عَشْرَةَ فَاعْتَدََا في هذا الْقَدْرٍ. 2 لْمُْبَتْ من اشتهار فاده بعظّم الفط وَالْإِنَْانٍ وَالْمُحَافَطَةِ عَلَى الْأَدَاءِ كُمَا مع بعينه اتر 
وَأَشْهَرٌ من الْمُثَبَتَ لمحمد. قال عَبْدُ اررق عَنْ مَعْمَرِ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابن سِيرِينَ فَقَالَ: رابت حَمَامَةَ ةَ العَقَمَتْ لُؤْلْوَةَ فَحَرَحَتْ 


2 


خرى الْعَقَمَتْ الوه َحَرَجَت مها أَطْعَرُ ينا دحَلَْء ورأنت أخرى الْعَقَمَتْ لوو 


م 


- 


عَنْهَا أَعْظَمُ بم دَخَلَتْء ورايت حْمَامَةَ أ 
فال 0 ما التي حَرَجَتْ بت أغط ينا دحت فاك اسن يشم الخيبث قبجؤدة لبيد © بعل فيد من مواعطه. راما 
الي حَرَجَتْ أَطْعَرُ داك حَمَدُ بن سيرين يفص مِنْه وَيُسْأَلُ. وَأمًا الي حَرَجَتْ كما دَحَلَتْ فَهُوَ قَنَادَةُ وَهُوَ أَحْمَظُ الاس 
الْتَهَى. 

وف تراه الْعَحَائب من حفظه. وَأَمّا الثَالِثُ الات فيمًا أَخْرَجَهُ ابْنْ اى شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أبو 
عن سيد إن مث عن ابن عباس ولي عر أا قالا: إا مع ع عدد ا ار ل ين و ل هذا 
المد كلهم أخرج كم الشَيْحَانِ فَهُمْ رِجَالُ الصّحيح في فَيَنْتضْ مُعَارِضَاء وَل يَبْقَ إلا قول من ال بأ 
کتاب الْبُخَارِيٍ ومسل م ما گان عَلَى شَرْطِهِمَا إلى ارف وَقَدَمْنَا في كاب ئه کم عضر لِأَنَهُ ذا گان الْغَرَضُ 
اد الْمَرْوِيَ عَلَى نَفْسٍ الشَرْطٍ الْمُْتبرٍ عِنْدَهَُا فَلَمْ ينه إل وئه 1 يكت في خُصْوص أَؤْراقٍ مُعَمنَةِ ولا 0 لِدَلِكَ. 

وَقَوْلُ البُخَارِيَ: اصح الْأَسَانِيدٍ مالك عَنْ تافع عَنْ ابن عُمَرَ 1 يُوَاقَقْ عَلَيْهِ فَقَدْ قال عيره غيره. 0 الْمُحَقَقُونَ: إِنَّ ذَلِكَ يَتَعَدَّ 

ا کم به إا يكن بِالبَسْبَةٍ إلى صّحَانَ وَبَلَدِ فَبْقَالُ: أَصّحُهَا عن ابن عْمَرَ مالك عَنْ افع عن وَعَنْ أبي 5 لهي 0 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ عَنْهُ وَأَصّحٌ أَسَانِيدِ د الاب الْأَورَاعِيٌ عَنْ حَسَانِ بْنٍ تة عن المتحابة: وصح أَسَانِيدٍ الْيَمَانيِينَ مَعْمَرُ عَنْ 
هام عَنْ أبي هُرَيْوَةَ وُو ذلك وَأَحْسَنْ من هَذَا أَبْضًا الْؤْفُوفْ عَلَى افتحام هذه قن في خُصُوصٍِ ص الْوَارِدٍ مَا مَا قَدْ يَلْرَمُ الْوْقُوفَ عَنْ 
ذَلِكَ َعَم قَدْ يَكُونُ الراوي المع تَر مُلَارّمَةَ لِمُعيّنِ من غَيرِوِ فَيَصِيرُ أَذْرى ديه ۾ وأَخفَط لَه مِنْهُ عَلَى مه مَعْىَ أَكُثَرَ إِحَاطَةَ بِأَفرَادٍ 
مُتونه» وَأَعْلَمُ بعادته في ديه وَعِنْدَ تَذْلِيسِهٍ إِنْ گان وَبِقَصدِهِ عِنْدَ إِيَامهِ وَإِرْسَالِهِ من 1 يُلَازمهُ تلك الْمُلَارَمَةَ َم في فَرْدٍ مُعَينٍ 
SS‏ 


5 


يعون ذَلِكَ مُقَدَمًا عَلَيْه ف روَايته مَْارضِهِ ما هو إل خض کې فن بَعَْدَ هَذَا اله رض ع و يق زياد الآخَرِ إل بالْمُلارَمَة انرما 


ا 


اصح الحخديث ما روي في 


لدي يَزِيدُ به عَلَى الآحر إا هُو بالَسْبَةِ إلى تجْمُوع فونه لا بالتَسْبَةِ إلى خصُوص مَأْنِ وَجيتيٍِ فهك بِسَعِيدٍ بْنِ جب وَقَذ 
رَوَى عَنْ ابْنٍ عْمَرَ وَابْنِ عباس خلاقة. 

اما روي الشَّافِعِيَ عَنْ سُلَيِمَانَ فَحَاصِلُهَا أن قَوْلَ جَمَاعَةٍ من الصّحَابَةِ كَذَلِكَ وكذًا ما ذكرٌ عن سُهَيْلِ وَل ي مَنْ هُمْ فَيَجُوزْ 
كَوْنُ بَعْضِهُمْ من تَعَارَضَتْ عَنْهُ الرَوَايَاتُ مَعَ ا تاف طبَقَاتتِمْ في علو الال وَالْفِقْهِ ما أَسَعْنَاك عَمَنْ ذَكَرُواء وَكَوْنُ مَنْ ذَهَبَ 
إل خلافٍ الْمَرْوِيَ عَنْهُمْ أَفْقَهُ وَأَعْلَى مَنْصِبًاء ون قَدْ أَخْرَجْمَا مَا فُلَْاهُ عَنْ الْأَكَابرٍ مثْلٍ عْنْمَانَ وَعَلِيَ بء عَلَى تيح ما 
عَارَضَنَا ٠‏ 
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(وَنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَد فَاليَمِينْ باقية) لِأَهَا مُطَلَقَةَ و يُوجَدْ انث لتتفع به إلا أَنَهُ لا يرز الطَلاق قبل الَرَُح لِأَنَهُ 1 
يوذ منغ الت بَْدالْمَِنونَةِ (قنْ عاد فكزؤجها عاد الإيلام. فإ ويها وإلا وفعت يحضي أَزبعة أَشْهرٍ تطليقة أخرى) 

[فتح القدير] 

به وگڏا عَنْ ريد بْنِ تابتٍ وَهُوَ مِنْ أَكَابرهِمْ من أَحَذَّ ابْنْ عباس - رضي لله عَنْهُمْ - بركابه جين ركب وَقَالَ: هگا أمزنا أَنْ 
تَفْعَلَ بِعْلَمَائنَا وَكَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ فيمَا قَدَّمْنَا وَكَدَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب - رضي الله عَنْهُ -. 

أخرَج الارطي عن ابن إسْحَاق: حدقي ئ بن مُسْلِم بن شاب عن سَعِيدٍ ن المُسيْب وآيي بڱر بن عند الخ أن مر بن 
الطاب - رَضِيَ الله عَنْهُ - گان يَقُولَ: إِذَا مَضّث أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ فَهِيَ تَطَلِيقَة وَهْوَ أَملكُ بِرَدَهَا ما دَامَتْ في عِدَعَا. وَاْنْ إسْحَاقَ 
جَالِسًا عِنْدَ ابن مَسْعُودٍ فَصَرَب فَخْدَهُ وَقَالَ: إا مَضَث أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ اعرف بِتَطَلِيقَة. 

وار تخو مَذْهَبَا عن عَطَاءٍ وَجَابرٍ بن ربد وَعِكْرِمَة وسَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ ويي بكر بْن عَبْدٍ الرَحمْنِ وتكخول. وأَخْرَجَ الدَارَقْطَيُ 
خو عن ابن التَفِيّ والشغي وَالنَحَعِيَ وَمَسْرُوقٍ وَالْحْسَنِ وَاننِ سِيرِينَ وقبيصة وسال واي سَلَمَةَ وَهذَا تزجيخ عام وَهُوَ أن كُلَ 
ن قال من الصّحَابَةِ بالوقُوع بمجَرّدٍ المْضِي يرجح عَلَى قول نالف لأ ل يكن بذ من گؤنه مولا عَلَى الماع لِأنَهُ خلاف 
طَاهِر لَفْظِ الآبق, فلولا ائه مشموع َم ت يَقُولُوا به عَلَى جلاف وَمَنْ قَالَ ويم ٤‏ ظز في فَوْهِمْ مذل ذلك لِأَهُمْ مع الْمُعبَادِر 
من الفط فلا رم حل قوم عَلَى تماع, وَانْدرَجَ في هَذَا من رَوَى عَنْهُمْ لشفي من الصّحَابَةِ وسْهَيْلِ عَلَى أنه لس في الفط 
الْمَروِيَ لِسْهَيْلٍ حُجّةٌ لِأَحَدٍ الْقَرِيفَينٍ م (قَولُهُ وَإِنْكَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ) هُوَ أَنْ يُصَرْحَ بلَفظ الْأَبَدِ أو يُطَلْقَ فَيَقُولُ لا أَفرَئِك 
مُفْعَصرًا إل أن تكو حَائْضًا فَلَيْسَ يول أَضْلا لاله وع با يض قلا يُضَافْ الْمَنْعُ إلى يمين ودا لا أَْربِك حَقٌ تَقُومَ السَاعَةُ 
وڪ يلځ لْجَملُ في سََ لياط کون مُوليا. 

(قَوْلَهُ إلا أنه لا گرز) اسْفتءً من لازم قله قاين بَاقِبَةٌ فيا يََبَادرُ وله يَعبادَوُ ِل أن يَمَعَ أخرى عِنْدَ مُضِيّ َة أَْهُرٍ 
أخرَى إا گاتت )نفص عِدَهًا بعد وه قال أو سَهْلٍ الشَرْغيّ وَعَلَيْهِ مَشَى المَزْغيتاي وَصَاحِبْ الْمُحِيطٍ لأَنّ حاصل الْمَِينِ 
الْمُطْلََةَ كُلَّمَا مضت أَرْبَعَةُ َشْهُرِ ا أجامغك فيها فََنْتِ طَلِقٌ وَلَوْ صَرَّحَ بلك گات اكم كَذَلِكَ, فَكَذَا ا صرح روم 
الختا قول كرحي إل لاقع إلا ذا كرؤجهاء وَعَلَيْهِ مَشَى في الداع فة افُقهاءِ وَسَرْحِي الْإسْبِيجَايَ وا امع لن فوع 


الطّلاق جَرَاء راء الظلّم وَقَدْ فق ي الأول بالف عَلَى ترك قُرْبَاهَا حَالَ قيّام العصْمَة فَانْعَقَدَ يلاء وَتَبَتَ حُكُمُهُ من الْؤفُوع عِنْدَ 
مْضِي الْأَشْهُرٍ جَرَاء 
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أن يمين باقية لإطلاقهاء بارج تَبَتَ حَفَها فَيَتَحَّقُ الظَلُ اء هذا الإيلاءِ مِنْ وَفْتِ التَرَوج. 
(قَإِنَْ تَرَوَجَهَا تَالِنَا عَادَ الإيلاءُ وَوَفَعَتْ عضي أَرْئَعَةَ أَشْهْر أُخْرَى إن ا يَفَرَبَا) لِمَا بَينَاهُ (فَإِنْ تَرَوَجَهَا بَعْدَ فج آخَرَ 1 يَهَعْ بدَلكَ 
الإيلاءِ طَلاق) لِتَمَيْدِهِ بطّلاقٍ هَذَا الْمِلكِ وَهي فَرِعٌ مَسَْلةِ التنجيز الخلافيّة وَقَدْ 0 من قبل 


[فتح القدير] 
لطَلْمهء وَلَيْسَ لِلْمُبَائَةِ حَقُ الْوَطْءٍ قا يَنْعَقِدُ الإيلاء انيا ابْتدَاءَ في وسو يه ب 
التگاح ثم أَاهًا تَنْجِيرًا م مص مَضَتْ مُدَّةُ الإيلاءِ وَهِيَ في الْعدّةِ حَيْتْ تَقَعْ | نه لِصِحَة الإيلاءِ لِصدُورِهِ في حال يَتَحَمَّقْ به ظَلْمُهُ 


فِيَكُونُ إا صح رة تَغْلِيق الْبَائنِ وَالْبَائنْ الْمُعلَّقْ يَلْحَقُ الْبَائْنَ الْمُنْجَرَ في الْعِدَّةٍ عَلَى ما أَسْلَفْنَاهُ في ذَيْلٍ الْكِنَايَاتِ. 
وَيحَذَا لتر يََضِحُ لك اواب عَنْ قول آي سَهْلٍ: إا له كَمَِِْ كُلّمَا مضت أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَنْتِ الق الي يل 
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فرك أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ إا صَارَ منْلَِ فَوْلِهِ إذَا م مضت أَرْبَعَهُ أَشْهْرٍ فَأَنتِ طَلِقَ إذا انْعَقَدَ إيلاءً سَرْعِيا مُسْتَعْقِبًا كمه مِنْ وُقُو فوع 
الطدق كدير | ر وَانْعِقَادِهِ إيلاءَ ا يَكُونُ حَالَ گؤنه ظَالِمًا لان ذَلِكَ اکم هُوَ جَرَاوُهُ قدا ٤‏ يکن ظَالِمَا گان النَابتْ جره 
اليَمِينِ عَلَى ترك فُرباا وَهُوَ أعَمُ من الإيلاءِ فلا يَسْعَلِْمُهُ فَيَبْقَى ينا ذُونَ إيلاءٍ فلا يَصِيرْ كَمَوْلِهِ كُلّمَا مَضَتْ از أَشْهْرٍ فَأنتِ 
طاق فَيُوَفَرْ عَلَيْهِ كم الْيّمِينِ الْمُجَرَدَةِ فوقو كارا ,لوطي ها E‏ جْتَييّة الله لا أَفْرَئْك أَبَدَا م ثم ترو جَهَا فَلَمْ يَطَأَهَا حن 
مَضَتْ أَْبَعَةُ أَشْهْرٍ لا تَطْلقٌ, وَلَوْ وَطِنَهَا كَفَرَ لِلْحِنْثِ كَذَا هَذَاء ولا فلا إِذَا تَرََجَهَا بَعْدَ زوج آخَرَ بَعْدَ فوع 6 بوَاسِطَّة 
تَكَرّرٍ النگاح في الإيلاءٍ الْمُطْلَقٍ يَلرَمُهُ الْكََارَُ لو وَطى وَإِنْ ٤‏ يَمَْ الطلاق لَوْ مض الْمْدَةُ ذُونَ وَطْءٍ. ۰ 

(قَوْلَهُ وَيََْرُ ابْتدَاءْ هَدَا الإيلاءٍ من وَفْتِ التروّج) أَطْلَقَ في ذَلِكَ وكا في الكانيء وَقَيّدَهُ في النَهَايَة وَالعَايَةِ تَبَعَا لِلُمُرْتَاشِيَ 
والمرغينان چا إا گان التَرَوْجُ بَعْدَ انْقضاءٍ الْعدّةِ فام إن گان فيها اعتبرَ ابتِدَاؤُهُ من وَفْتِ الطَّلَاقِء وَمِفْلُهُ لو آلى مِنْ زت 
مُوَتَدَا ‏ طَلَّقَهَا وَاجِدَةً بائتةَ لا يَبَطُلْ الإيلاء قن مَضَتْ يت له له أَْبَعَهُ اشر وهو في الْعِدّةِ وَفَعَتْ عَلَيْهَا طَلْفَةٌ وَإِنْ مَضَتْ بَعْدَ 
الْقضَّائِهًا لا يَقَعْ ثَ 0 َإِنْ تَرَوّجَهَا بَعْدَ الانْقِضَاءٍ عَادَ الإيلاءُ وَيَعْمَِرُ ابْتَدَاؤُهُ من وَفْتِ الَرَوْجَ فلا سب ا مَضَّى فَبْلَهُ فَلَوْ 
كرۇجها في الِْدة احسب به. قال في شرح الگثز: وهدَا لا فيم إل على فَوْلِ من قَالَ إن الطَلاق يَگرز قبل ارج وذ 


ر 


بَيَنّا ضَّعْفَهُ انْتَهَى. 


لد سم ه 


الأول اعبار الإطلاق كما في الِْدَايَة (قَوْلُهُ لَقَيْدِه بلاق هَذَا الْمِلْك) لِأَنَّ الْعَرَضَ مِنْهُ الْمَنعُ وَذَا إا خضل بِبُطْلَانِ جل اف 


بطلا ولا ياف بُطْلَانُ جل سَيُوجدُ جَدِيدًا بَعدَ التَرَوْج بِعيِِ أنه غالب الْعَدَم عَلَى وران مَا قَدَمْمَا في مَسْأَلَةِ التَنجيزِ وَهُوَّ مَا 
إا عَلّقَ طَلَاقَهَا بالدّخُولٍ 
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(واليمين ية لإطلاقها وعدم انث (فِان وَطِنَهَا فر عن بينه) لِوْجُودٍ النثِ 


(ْنْ حَلَفَ عَلَى أكَلَ من أَرْبعة أَشْهْرِ 1 يكن مُوليا) لِقَوْلٍ اي عباس: لا إيلاء فيا دون أرْئعة اه 


[فتح القدير] 

ملا م ر اللات فُمَرْوّجَتْ بعيِْهِ م أعَادها فََحَلَتْ لا تطلق جلاف قر فهَدِهِ فرع تلك وَفِيهَا جلاف زفر يلك وكدا لو آلى 
من رَوْجَتِهِ م طلقا ثانا بَطَلَ الإيلاء. حَقٌّ لَوْ مضت عة أَشْهْرٍ وهي في الْعدَةٍ 1 يَقَعْ الطّلاق خلاهًا لَزفْرَ ولو تَرْوَجَهَا بَعدَ 
فج آخَرَ في الإيلاءٍ الْمُوَتَدِ لا يَعُودُ الإيلاء خلاهًا لَهُ وَلَوْ بَانَتْ ايلاء مَرَةَ أو مرن فزوج بغَيرهِ م عَادَتْ إِلَيْهِ عَادَتْ 


بڌلاثِ تطلِيقاتِ وَتَطلْقْ كلما مَصى عليه أَْبعَةُ أَشهْرٍ 1 جَامِعْهَا فِيهَا حَىٌّ تبن يقلاث, وَفِيه خلافٌ محمد وهي ميه عَلَى 
مَسْأَلَةِ اذم وَقَدْ مََتْ 


(قَوْلَهُ قن حَلّفَ عَلَى أَقَلّ مِنْ أَرَْعةِ أَشْهْرٍ ل يگن مُولِيًا) وَقَالَ به الْأَنِمَهُ الأرْبَعَةُ وَأَكَْرُ الْعلَمَاءِ. 

وَقَالَثْ الظَاهِريَة وَالنَحَعِيُ وَقَعَادَةُ وَحَمّادُ وَابْنُ ع أبي لبا وَإِسْحَاق: يَصِيرُ مُولِيًا في َلِيلٍ المد ة وكثيرهَاء فَإِنْ ترگها أَرْبَعَةَ َشْهُرِ بات 
ِطَلْقَةٍ لإطلاقي الآية في ذلك فَإِنْ 1 يُمَيَدْ الإيلاءَ بگؤنه عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدَاء بل حص بالْأَرْبَعةِ مُدَةَ اربص وَأَطْلَقَ الحَلِفَ. 
وكا أو حبيقة ولا تول يه رع إل قول اث عباس لما صح عله نوا لافه. 

أَخْرَجَ ابن اي شَيْبَة: حَدَّتََا عَلِيُ بن مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عن عامر الْأَحْوَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عن ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: إذَا 
آل من امرَأنِه شهرا أو شفِرَيْنٍ أو اث ما 1 يغ اد فليس بإبلاع. وَأَخْرَجٍ الْبَيْهَفِيُ عَنْهُ قَالَ: گان إيلاء الْجَاهِليّة اله 
وَالِسَنََيْنِ وار من ذَلِكَ قوفت الله عر وَجَل أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ گان أَقَلَ من أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ فَلَيْسَ بإيلاءٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة 
وه عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوْسٍ وَسَعِيدٍ بن جيار وَالشْعَي ولا شك اَن ظَاهِرٌ الآيّة گول مَنْ قَالَ باه إيلاءَء وَالْمُعَوَلُ عَلَيْه في دَفْعِهِ قول 
الصَّحَايَ وکبار التَابِعِينَ بمَنْ ذَكرْنَا إن قل الصّحَانَ في مله ظَاهِرٌ في السّمَاع لکن يَبْقَى فيه أنه ريده عَلَى الت إِذْ هُوَ فيي 
لإطلاقي ا حلفي في كؤنه إيلاء فلا بُو إل أن يكوت فيه ِجْمَاعٌ من الصّحَابَة وَالْمَعْىَ الَّذِي ذَكِرَ وَهُوَ أن الْمُولي من لا يَفدِرُ عَلَى 
الَُْانِ في المد إلا ِشَيْءٍ رمه ودا ليس ذلك قز گؤن أَقَلَ الْمَدَةِ اة طهر وإ فتن 
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ولان الامتتاعَ عن قُدْبَاهَا في اکر المد بلا ع وَعَثْلِهِ لا يد بث حكم الطّللاقِ فيه (وَلَوْ قَالَ وَالَّه لا أَفرَئْك شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنٍ بَعَْدَ 
هَذَيْنِ الشَهْرَيْنِ فَهُوَ مُولِ) أله حمَعَ بَيْنَهُمَا حرف مشدع اقلسال معد بلق انعد رولز مكلت يزه م قال وَآهَهِ لا أَفْرَئْك 
َهرَيْنٍ بغ اسفن الأو 1 يكن مُوليَا) لِأَنّ الث يجاب مُبكداً وذ صَارَ ينوع 

[فتح القدير] 

لا تقول به إذ قلا عدم تفرد المد الْمَخلوفٍ عَلَيهَا ينا فإِنبَاث ون الْأقلِ عة اهر به مُصَاَرَةٌ (قوْله لن الامتناعَ عن 


قُرْبَاًا في أكْقر الْمدَةٍ بلا انع إخ) . 

قبل هُوَ بنَاءٌ عَلَى أنه أَرَادَ لاقل من أَزبعَة أَشْهْرٍ سَهْرَ فإِنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ في الْأَصْلٍ إذا حَلّف لا يرم شَهْرًا ولا فَالأَكَنُ مِنْ 
عة لا يَسْعَلِمُ كن الاميتاع إلا في بض الْمدَةِ ملفا لا في أخترها از حون الف عَلَى ثلاثة أَْهر . وَقِيلَ لفط (أختر) 
مُفْحَمٌ وَبَعْدُ ذَلِكَ التَفْريب ظاهن وقيل اراد بالأكر فام الْمَدَةِ بع أَشْهُرٍ اها أَكْكرَ لأا أكْتَز من الْمُدَةِ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهَا. 
ولا إِشْكَالَ جيب لان الْمَانعَ غَيُْ مَوْجُودٍ في جيعها في جميع صُوَرِ الَلِفٍ عَلَى أَقَلّ من أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَاسْتَصْعَفَهُ في الْكَاني. قَالَ: 
إا يصح أَنْ لَوْ قال في أكتر الْمُدََيْنِ انكَهّى. 

وَوَجْهُهُ أن أَفْعَلَ المَفْضِيلٍ يلرم في إِضَافْتِهِ إلى شَيْءٍ كوْنُهُ بَعْضَ ما أُضِيفٌ إل وَلذّا امْتَنَعَ يُوسُْفُ أَحْسَنْ إخوته» وَحَوَاصُ ابر 
فصل الْمََائكَة وَلَيِسَ الْأَرْبعَةُ الْأَسْهُرُ الي هي الْمرَادُ بالأكتر بَعْضَ المد الْمُضّافِ إِلَيْهَا لِاسْتِحَالَة كنٍ الْأَرَْعَةِ بَعضَ ما هُوَ 
قل مِنْهَا فَلَرِمَ في صِحَبِه أَنْ يَقُولَ اتر الْمُدَتيْنِ: يَعْني الْمْدَةَ المخلُوف عَلَيِهَا وَمُدَةَ الإيلاءِ وهي أَرْبِعَةُ أَشْهْرٍ مدان اانه 
أَكْتَرْهًا. 

ولا ِشْكَالَ في أنه ل قَالَ في بَعْضٍ الْمُدَةٍ گان أَحْسَن وَأَسْلَمَ (قَوْلَهُ وَسَهْرَيْنِ بَعْدَ هَدَيْنِ الشّهْرَيْنِ) إلى آخر الْمَسْأَلَةِ الاي لظ 
بَعْضٍ الشَهْرَيْنٍ لبس قَيْدَا في حكم الْمسْألة الأولى بل فَيْدَ في الانبة َقَط وَلفْظُ يَوْمَا في الَانة لَيْسَ قَيْدَ لا فرق بي كه 
يَوْمَا اؤ سَاعَة. وقيل تَكُريرُ الْيَمِينِ في خلس اؤ الس وَبيتَهُمَا أَقَلُ من يوم نجيڙ عِنْدَ أي حَدِيفَة واي يُوسْفَ فَقَيّدَ يه يوم 
لتَكُونَ الْمَسْأَلةُ انَاقيّةَ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَ أَنْبَاتَ الْمَذْهَبٍ نَصُوا عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ وله لا أَفْعَلُ كَذَا وََلَهِ لا أَفْعَل كَذَا ميان وَل بحْكَ 
فيه خلاف. وا حكي في فَوْلِهِ وله وله لا أَفْعَلْ فَلَكَرُوا أن ظَاهِرَ الرَوَاية أَكُمَا يِيَانِ. 
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بعد الْيَمِينٍ الأول سَهْرَيْنٍ وَبَْدَ الانية أَْبعَة أَشْهْرٍ إلا يَْمَا گت فيه فَلَمْ تَتَكَامَلْ مَلْ مده الْمَنع. 

[فتح القدير] 

َف توادر ان سمَاعَةَ يي وَاحِدَةٌ وي الْمُنْتَقَى جل كَوْنِمَا ينين قِيَاسًا گنما ينا وَاحِدَةً اسْتخْسَانًا. 

وفرع في الدَّرَايَةِ في آخر الاب من عير أن يَعرُوَه: وله لا ارك مِرَارَا في مجلس وَاجِدٍ تَمَعَدَدُ الكفَارَُ وتَطْلَقْ ثانا يتْبَعْ بَعْضْهًا 
بَعْضًا قياسًاء وهو قول مُحَمّدِ وَرُفَ وَوَاحِدَةٌ اتسائ وهو فَوُْمَا وَهُوَ خلافٌ الْأَشْهَرٍ. وَلَوْ قَالَ في الَانية بَعْدَ يوم وله لا 
فرك شَهْرَيْنِ و يرذ عَلَى ذَلِكَ لا يَحُونْ مولي ضا كن لا ما في الكتاب بل لاحل الَْدَينٍ فَتَتَأَخَرْ الْمّدَةُ الَانية عَنْ 
الأولى ؤم وَاجِدٍ أو بسَاعَةٍحَسَب ما قَصّل به ين يمين فَالحَاصل من جَلَْيْهِ الف عَلَى شَهْرَيْنٍ وَيَوْمِ أو سَاعَةٍ عَلَى حَسَبٍ 
القاصل. 

وَالَْصْلُ في جنس هَذِه الْمَسَائِلٍ ا الإيلاء وجب طلاقا في ار وكفَارَةَ في الحدْثِء وَأَنَهُ لا تلام ب گنه إيااءَ وتيا كُمَا فَدَهتاء 
ذلك قذ يَتَعَدَدُ ار وَالدْتُ وَقَدْ يَتحِدَانِء وقد يَتَعَدَدُ الك وََتَحِدُ انث وَقَلْبَه وَتَعَدّدُ الْرِ تَعَدّدٍ الْمُدَة أنه َِعَددِ الإيلاٍ 
وَهُوَ بِتَعَدَدِ لظم وَهُوَ بِتَعَدَّدِ مُدَةٍ الْمَنْع وما 1 يجن تَعْدُدْهَا مِنْ اللَّفْظِ كَانَتْ الْمُدََانِ مُتَدَاخِلَتينِ وَتَعَدّدُ الْيَمينِ يِتَعَدّدِ اسم الله 
أ تكْرَارٍ حف (لا) داخلة عَلَى الْمُدَةِ ومن زا السكُوت 1 خخ لَه لن الاسم الْگرم يكر بعد السْكُوتٍ, وَلَوْ گان الخلِفُ 


بغار الم الكريم 1 يََرَمْ اعدد من تَعَدّدِهِ. في التَجْرِيدٍ عَنْ اي حَدِيفَةَ - رَه اله -: إِذَا حَلَفَ امان عليه ِكَل يِن كفارة 
وَالْمَجْلِسْ وَالْمَجَالِسُ سَوَاءُ. 

وَلَوْ قَالَ عَنَيْت بالانن الْأَوَلَ 1 يَسْتَقِمْ في الَيَمينِ لَه تَعَالَ وَلَوْ حَلَّفَ َة أو رة يَسْتَقِيمُ. مكَالُ تَعَدَدِهمَا إِذَا جَاءَ عد فَوَاهّه 
لا أفرئك إو إِذَا جَاءَ بَعْدَ عد فَوَآَسِ لا أفريك. َم ما يتان فَلِتَعَدُدِ د الذگرء وام ما إيلاءَانٍ فَلِتَعَدَّدٍ الْمُدّق ِن ترگها أَرْبَعَةَ 


أَشْهْرٍ من اليم الأول بَرّ في الأول وَبَانَتْء فَإِذَا مَصَى يَوْمْ آخَرُ بر في النَانِيَةِ وَطَلْقَتْ أَيْضَاءٍ وَلَوْ قرا بَعْدَ الْعَدِ تب كَفَارَانِ وَإِنْ 
طق وھا في الگا وَل قرا في الْعدٍ رنه كفارة وَاحدة لَه المد ت يَنعقذ عليه إلا مين َاجِدة تعد اْكفَاةِ معد 


ر 


د اا لا را م سَة؛ إِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ سَاعَة فَعَلَيْهِ دة أَمَانِ وَإِنْ 


مر 


وَمِنْ تَعَدَّدِهمًا واه لا عه أَشْهْرٍ وله 1 رَبك أَرْبَعَةَ نقيأ م بَعْدَ هَذْهِ ا شه 5 الله لا أَفرَئِك أَرْبَعَةَ 
أَشْهُرٍ ولا أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ أَخْرَى بَعْدَ هذه الْأَرْبَعَةِ الْأَضْهُ 3 أنَهُ تَعَدّدَ بتَعَدَّدِ الْمُدَةِ بلا تَدَاحُلٍ فلا يَمصّوٌرُ في قُرْبَانٍ وَاجِدٍ كَقَارَتَانِ 
وَهَذْهٍ 

)199/4( 
[فتح ر 


رقت وق 


الشهرنن فإ ا بإيلا 5 وگ كذ داه ادن » فلو قرا في اهرشن لون زمه كار وَاحِدَةٌ و ف الشفرفن 
الآحَرَيْنِ لِأَنَهُ 1 يتجتمغ عَلَى شَفْرَيْنِ تِينَانِ بل عَلَى كل شَهْرَيْنِ ين وَاحِدَةٌ وقد وارد شْرُوحٌ الِْدَايَةِ مِنْ النَهاية. وَعَايَة الَْيَانِ عَلَى 
اخم عِنْدَ گلامهمْ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَاحْدَرْهُ فَلَو قربا في ا بَعَةٍ عة الأول رمه كفَارَةٌ وَاحِدَةٌ ودا في الْأرْبَعةٍ الثاني وَلَوْ گان 
أَطْلَّقَ فَقَالَ وله لا أَفْرَبِك 9 بَعْدَ سَاعَةَ فَصاعِدًا قال وله لا أَفْرَبِك م بَعْدَ سَاعَةَ ت قَالَ كَذَلِكَ ففرا ب بَعَدَ َعْدَ الْيَمِينِ التَالِكَة E‏ 
ثلاث كَمَاراتٍ لِلتَدَاحْلٍ في الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَلَوْ ا يَفْرجَا حى مَضَث أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ بَانَثْ بِتَطَلِيقَة وَعِنْدَ تام الثاني وَهْوَ سَاعَةُ 
بَعْدَهَا تين بأَخْرَى إِذَا كَانَتْ في العدَّة وَعِنْدَ تام الثَالِكَةِ تَبِينُ بكَالِئَة بلا خلافف, لاف م ما مَضّى في الكتاب في اپيد الْيَمِينِ ِن 
الإيلاءات هتاك تَنْزِلُ ممَعَاقبَةَ بوَاسِطَة تأبيد اليَمِينِ الْوَاحِدَةِ فَجَاءَ الخلافٌ في أَنّهُ هل ينعد الإيلاء الان في الْعدّةٍ أ لا. 


A 1 


وَمَنْ مَنَعَهُ مَتَعَهُ قَالَ: E‏ الإيااءُ إل في حال يَكُونُ المع طَالمء ما هُنَا فالإيلاءَاث الغَلَانّةَ صرح ؟ بحا في حال | لْعصْمَة وهو حال 


تَقْق ظَلْمِهِ پا فلا يَمََقْف وُقُوعْ ال نة عَلَى قيام التكاح, وَلَوْ گان قال مر ا َقَعْ القَلِتَُ إل إذَا تَرَوَجَهَا فَيَمَعْ بكم تَأبِيدٍ 
الْيَمِينِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ َع أَشْهُرٍ من وَفْتِ التَرَوْج. وَمِكَالُ الَحَادِهمًا: : الله لا أَفرَبِك أَرْبَعَة بع أشهر أؤ لا أَفرَئْك شْهْرَيْنٍ وَشْهْرَيْنِ. وي 
اڵگاني في نَظِيره: كلما لنت وَاجدًا من هلين فوا لا أفرنك فكلْمَهُمَا قق وين ! لِلتَقَيبدٍ بِدَلِكَ فَائِدَةٌ فاد بتكليمهمًا مَعًا 4 


34 


تَنْحَل الْيَمِينُ بل ل كَلّمْت أَحَدَهُمَا بَعْدَهُمَا نَبَتَ الإيلاء فَالظَاهِرُ كن هَذَا من صوَر تَعَدَّد الب إن عِلّةَ التَعَدّدٍ فيمَا بَعْدَ هَذِهٍ 


85 


ينها في هَذْهِ. 

ويال تعد ار واد اليمين: كُلّمَا دَخَذْتَ هذه الدَارَ قوَله لا فرك فَدَحَلَنهَا في يَومِ م في يَْم آخر م في يوم آخَر فن 
قرعا تب كَفَارَةٌ اده وَإِنْ ترگها أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ من اليم الْأَوَلِ بَانَتْ بِتَطَلِيقَة فَإِذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرْ بَانَتْ بأخرى» وَإِذَا مَضَى 
ؤم آخَرُ بَانَتْ بِالتَّلِئَ وي هَذَا المتال تر لن الف بال وفع جَرَاءَ لَِرْطٍ مُتَكَرَرٍ فيَلرَمُ تكررة. ولا شکل باه لا حَلِفَ عِنْدَ 
الشَّرْطٍ الثَانٍ كك 0 وجذ فيه وو انم الله تعَالَ وَإِلَّا لَِمَ أن لا حَلِفَ عند الشَرط الأو ل نّا ؛ قق ذل ذَلِكَ تَبَتَ الف 


3 
کک 
.2 


إن قرنئك يَتَعَدَّدُ بر كن فك انْعَقَدَثْ د هده َم يها واجدة بَائئَةٌ e‏ | حدّة عدر ل شيءِ 
آخَرَ بَعْدَ الَلاث. وغوه كُلَْمَا دَخَلْت فَعَبْدِي حر إن فريك سو 


قَالَ في الْمَجْلِسِ إِذَا جَاءَ عد فوآلله لا أَقَرَبْك فَهُوَ إيلاءٌ وَاحِدٌ 
في كم الْبَر حَئَّ حى لَوْ مَضَتْ أَْبَعَةُ أَشْهْرٍ من الَْدِّ طَلَقَتْء > وَإِن قرا فَعَلَيْه ماران لااد الْمُدَةِ ة وَتَعَدَّدِ الاسم وَكَذَا ولل لا 


م ق 


ومتال انحا الإيلاءِ وَتَعَددِ اليمِين: إا جَاءَ عد فَوَله لا أَفْرَئِك ثم 


فرك أَرْبَعةَ أَشْهرِ ولا أَربَعَةَ أَشْهْرٍ من غَْرٍ اَن يزيد لفط أخرى أو حوَهُ. 


وَاعْلَمْ أن هذه خِلافِيّة. وَصُورًَا في الخلافيّاتٍ لَوْ قَالَ وََلَهِ لا أَفرَبِك وَآلَهِ لا أَفْرَئْك 


(200/4) 


الْمَنْع. وَل : العؤلى م ن لا كله لزيا أزبعة أَشْهْرٍ 1 بشيْءٍ د ل امكل ب لتق م منکن به لاب الإا 
ِآنَ الصف إلى الآخر لِمَصْحِيجها إا لا تصخ مع التذكر ولا ذلك امن 


[فتح القدير] 
الله لا ارك في اة تجَالِسَ فكل من الْيَمِينِ وَالإيلَاءٍ ثلانة. وَإِنْ گان في تَجْلِسِ واجد» فَإِنْ أَرَادَ به التَكْرَارَ فَاليَمِينُ 00 


مړ رم ر 


وَالْإِيَاء وَاجِدٌ وَإِنْ 1 ينو سَيْمَا أو أَرَادَ التَشْدِيدَ ا هو الِابْتدَاءُ دُونَ التَكْرَارٍ قالأَمَان تة إِخْمَاعًا وَالإيلاءُ تَلَانَةٌ قي 
بطَلْقَةِ م عَقِيبهَا تبن بأُخْرَى َم بأُخْرَى إل أن 100 


۾ 4۶ 


ەر 


وَهْوَ فَوْلُ حمل حَىّ إِذَا مَضّث أَرْبَعَةٌ أشهر و قر رَيحَا 
فلا يَقَعُ إلا واحدة وَإِنْ قرا وجب عَلَيْه TT‏ 


2 


وني الاسْتِحْسَانٍ وهو فَوْهُمَا الإيلاءُ وَاجِدٌ فلا ق إل وَاحِدَةَ وجب بالْقُرْبَانِ ثلاث كََارَاتٍ لِأنَّ الشَّرْط الْوَاجِدَ يَكْفِي لِأَبْمَانِ 


كبيرة وَلَما گات الْمُدَةُ َد گان الْمَنْعْ مُتَحِدًَا فلا يكر الإيلاغ 


(قَوْلَهُ ل يکن مُوليًا) آي في اال لاه يون مولا إا قرا وَبَقِيَ بَعْدَ يَْمِ الْقُرْبَانِ أَرْبَعَةُ أَشهُرٍ فَصَاعِدًا إلى تام الستة؛ حم لَوْ 
ترگها بَعْدَ ذَلِكَ الْقرْبَانِ از زبعة أَشْهُرٍ وَقَعَتْ تَطلِيقَةُ (قَولَهُ اغتبَارًا بالإجَارَة) وَهُوَ ما إِذَا ذا قال أجزئك سا إل يما يَنصَرفُ اليم 
إل آخر السَنَةِء وكَدَا إذا قَالَ في الصّورة الْمَذَكُورَةِ سَنَةَ إلا نُقْصَانَ يَوْمِ يَكُونُ مُولِيًا صَرْقَا لَه إلى الْآخَرٍ وَبَا إذا أجل الدَيْنَ (قَوْلَهُ 


وَهَاهُنَا يْكنه) لأ الْمُسْتَفْى يَوْمَ مُنگز قَيَصْدُقَ عَلَى كَل يَوْمِ من أَيَام تلك السنَةِ حَقِيقَة حَقيقة فَيْمْكِنْهُ أن يَطَأَهَا قَبْلَ مُضِيّ أَربَعَةٍ 


أَشْهْرٍ من غَيْرٍ شَيْءٍ يَْرَمُُ اغتبارا ليم الوَطْءٍ الْيَوْمَ الْمُسْتَثْىَ بخلاف ما قَاسَ عَلَيْهِ فإ الْمُعَيَنَ لِكَوْنٍ الْيَوْمِ الْمُسْتَفْىَ خر السَّئَةٍ 
اا ا I‏ الإجارة 
وَالنْفْصَانٍ يَنْصَرِفٌ إلى الح ودا الْمَفْصُودُ مِنْ ن تأجيل الدَيْنٍ تأَخِيرُ الْمُطَالبَةِ َع بدَلَالَةِ الحال. 

لدي يُشكل الْقَرْقُ بَبَْهُ وين قؤله وله لا أَكَلَمُ رَيْدَا سَنَةَ إلا يَوْمَا يَنْصَرف إلى الْيَومِ الأخير. وَجَواب صَاحِب النهاية بن 
الْمُعبنَ الحامل وَهُوَ الْمُعَايَظَةُ الْمُفْمَضِيَةُ لِعَدَم كُلَامِهِ في الخال مَنْظُورٌ فيه باه مُشترك 
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(وَلَو قرا في يوم والباقي أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ أ أكثرَ صَارَ مُوليا) لِسْقُوطٍ الِاسْيفتاءِ. 


(وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةٍ وَآّهِ لا اذل الْكُوقة وَامْرَآَنُهُ چا 1 يکن مُولًِا) لِأَنَهُ كه الْقُرَِانُ من غير شَيْءٍ يَلْرَمُهُ بالإخراج من الكوفة 


[فتح القدير] 

الإلرام إذ الإيلاء أَيْضًا يَكُونُ من الْمُعَاظَة (قَولَهُ صَارَ مولا لِسْقُوطٍ الاسيفتاء) مع اَن الَْاقِي من السََة الكَانية مُدَةُ الإيلاي وَلَوْ 
اطق أن قال لا أَفرَئك إلا يَْمَا لا يون مُولِيًا حم ياء ذا قرا صَارَ مُوِيا. ولو قَالَ سَنَةَ إلا يَؤما فرك فيه لا يون 
مُولِيًا أَبَدَا لِأَنَهُ اسْتَفْق کل بَوْم يَفْرَيحَا فيه فلا يَكُونُ مْنُوعًا أَبَدَا رگا و أَطْلَقّ مَعَ هَذًا الاسشيفتاء. 


وَإِذَا قال سَنَةَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ ق يَفْرَعَا فيهًا فَوَقَعَتْ طَلْقَةٌ 9 م تَرَوَجَهَا وَمَضَتْ أَْبَعَةٌ أخْرَى ا يَفْرَمًا فيهًا وَفَعَثْ اخری ذا 
َرََّجَهَا فَمَضَت أَرْبَعَةٌ آخزف لا يَمَعْ مُ اَن لباقي بالضرورة قل م من أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ 


(قَوْلهُ ولو قال وهو بالَْصْرَة) إذَا حَلَفَ لا يريا في مكان مين هي فيه اؤ رمان معي وهو في غَيمَاء إِنْ گان بَيْتَهما قذر اة 
أَشْهْرٍ گان مُوليًا عَلَى ما فَرَعَ قَاضِي حَانْ والمرغيناني فَإُِمَا قالا: لَوْكَانَ بَيْتَهُما مَسِرةُ أَربَعَةِ أَشْهْرٍ فَفَيْؤْهُ باللَّسَانٍ و1 يعبر 
إنكاة ی كن ينهها إل الآخر و لي أقل ين ا وعلى ا لى ون ا ا 
قال لو گان في بَلَدِ وَرَوْجَعُ في بَلَدٍ فَحَلَفَ لا يَدَخْلّهُ وَبَْئهُمَا أَقنُ من َانيَة أَشْهُرٍ لا يَصِير مُولِيًا از ما يَدْرْجَانِ فَيَلْتَقِيَانِ في 
اقل مِنْ أَرْبَعةِ أَشْهْرٍ فَيَفْرَمًاء وَإِنْكَانَ بَيْتَهُمَا أَقَلُ من ذَلِكَ ل يَكْنْ مُولِيًا عِنْدَ الْأَئمّة E‏ إل في روايّة عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنٍ 
آي لَيْلَى فَإنَهُ يحون مُولاء فَِنْ تركهَا َة أَشهُرٍ بات بتَطَلِيقَةِ وَيَنْبَعِي أن يَصِيرَ مُولِيًا عَلَى قَوْلٍ كل مَنْ قَدَمَْا عِنْدَ الْعِقَادٍ 
الإيلاءٍ إِذَا حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِن أَرْبَعَةٍ اشر كُمَا قال اب أي لَيْلَى وَغَْره. 

وكا إذَا قال وله لا أَفْرَئِك له في الْمُحرّم وَهُوَ في سوال اؤ حَىٌّ تَفْطِيِي وَلَدَك وَإِلى مُدَةِ الفطام اقل من أَرْبَعةٍ أَشْهُرِ وَالْوَجْهُ 
الْمَذُكُورُ لِلْجْمْهُورٍ بتاءَ عَلَى مَا تَقَدَمَ هناك من اد الْمُوليّ مَنْ لا كه الْقُرْبَانُ في الْأَرْبَعةِ الأَشْهْرِ إلا بِشَيْءٍ يْرَمْهُ وَلَيْسَ فيس 
وقذ نتا هَُاكَ اَن هذا فرع كَوْنٍ أَقَلّ مُدَةٍ يَْعَقِدُ الإيلاء با حلفي عَلَيْهَا أَربعَةُ أَشْهُر وَبِالضَرُورَة إِعنُمْ لا يَلَْرِمُونَ ذَلِكَ إل أن 
عل هَذَا أَضْلا مهدا في مَذْهَبٍ الْمَانِعِينَ بَعْدَ ُبُوتِ عدم الْقَادِه لأَقَنَ من أَرْبَعةٍ أَشْهْرٍ بدليله من أَْوَالٍ الصّحَابَة فَْعَلّنُ به 


الْأَحْكَامُ الْمَذْهَبيَةُ لا عند قَصدٍ الْإنْبَاتِ عَلَّى الْمُخَالِفٍ 
مارد عَلَى هدا الْأَصلٍ لو قال وله لا أَفرَبْكُنَ 5 نشوة فِإنُّ ول فَإذَا َركَهُنَ في الْمدَةِ طَُفَ» وَل قَرِب لا 
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(قال: وَلَؤ حَلَفَ بج أ بصم أو بِصَدَقَةٍ أو عق أو طاق فَهُوَ مُول) لِتَحَقْقٍ الْمنْع بالْيَمنِ وَهُو كر الشَرْطٍ وا راي وَهَذه 
الأجزية مَانعة لِمَا فبها من الْمَسَقَِ. وَصُورَةُ الحلفٍ بالق أن يعلق بفزباتا عِنْقَ عَبدِ وفبه جلاف أي يُوسْفَ قله يفول: بمكلة 
البيْعْ ي الْْرْبَانُ فلا يَلرَمُهُ سَيْعٌ وَهْمَا يَفُولَانِ الْبَيْعُ مَوْهُومُ 
[فتح القدير] 

مِنهُنَ لا يَلْرَمُهُ شَيْءْ فَكَبَتَ أَنَّ إفكانَ الْقُرْبانِ بَِبْرٍ شَيْءٍ لا بَتَعْ صِحة الإيلاءٍ. أجيب جا حَاصِلَهُ أن الإيلاء متَعلَقْ َع اَي في 
امد وَقَدْ وُجدَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فيَكُونُ مُوليا مهن وَعَدَمْلَرُومِ شَيْءٍ لِعَدَم انث لِأَنَّ انت يفغل الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ وَدَلِكَ 
قبا وَلْمَؤجُودُ فَرَْانُ بَْضِهنٌ. 
وَحَاصِلُ هدا تَْصِيص اطرَادٍ الَْضْلٍ با ذا حَلّفَ عَلَى وَاحِدَةٍ بذ نامل (قَوْلْهُ وَلَوْ حَلَفَ بج إخ) بأنْ يَقُولَ إن قَرِبدُك فَعَلَيّ 
ڪج أ عفرَةٌ أو صَدَقَةٌ أو صَِامْ أو هذى أو اغبكاف أو بين أو فار ين أو فأنْتِ طاق أو هذه لرَوْجَةٍ أخرى أو فَعَبْدِي حو 
أؤ علي عق لِعَبِدٍ مهم فهو مُول. ما لَو قال فَعَلَىَ صَوْمُ هذا الشَهرِ معلا فَلَيْسَ ول لَه كته ترك الْقُرْبَانٍ إلى أن مضي 
لك ثم يَطَوهَا بلا سَيْءِ يَْرَمه لاف قله فَعَلَيّ صُوْمْ يَم. 
وَلَوْ قال فَعَلّيَ اماع جتَارَةٍ أؤ سَجْدَهُ تلاوةٍ أو قِرَاءَهُ القُرْآنٍ أو الصَّلَاةُ في بَيْتِ الْمَفْدِسٍ أو تَسْبِيحَةٌ فَلَيْسَ بمُولٍ. 
وَنْقِلَ في الصّلَاةٍ خلافٌ محمد فعنْدَهُ کون مُولِيا لأا يما يَلرَمُ بالذر. وَتقَدمَ أوَلَ الاب ما باب به عَنه. وجب صِحَة الإيلاءِ 
فيما لَوْ قَالَ فَعَلَىَ ماه رَكَعَة وَكَْوُهُ ما يَشق عَادَةَ وكا خلاقة تابث في مَسْأَلَة الْعَزوِ الْمَذْكُورَة أَوَلَ البَاب. فَإِنْ قُلّت: يَنبَغي في 
الصّلاة في بَيْتِ الْمَْدِس أَنْ يَكُونَ مُولِيًا ناقا لِمَا فيه مِنْ مَشَقَةِ السَفْرِ كَالحَج. 
قُنا: َعَم لو لم من َدَرَ الصّلاة في بيْتِ الْمَفِْسِ أن لا يَسْقْطَ إلا بالصّلاةٍ فيهء كن الْمَذْهَبْ أ لَه أن يُصَلَيَهَا في غَيْه 
وَيَسْقْطُ النَذْرُ به عَلَى ما عُرفَ. وَلَوْ قال فَعَلَيَ أن أَنصّدَّقَ عَلَى هَذًا الْمِسْكَيْنٍ ذا الدَرْهَم أَوْ مَالي هب في الْمَسَاكِينٍ لا يَصخ إل 
ن ينوي التَصَدَّقَ به. وؤ قال فكل ملوك أشتريه فِيمَا يُسْتَفْيَلَ حر صَارَ مولا عنما خلافا لاي يُوسْفَ وَهُوَ روَاية عَنْهُمَاء 
وكا لَوْ قَالَ َكل امْرأة أََروجهَا هي طاق تبه مُولِيًا عِنْدَهمَا خلاقًا أي يُوسْفَ. 
وَلَوْ قال كُلٌ شا من أَهْلٍ ا يَصِيرُ مُولِيًا. وَعَلَى هَذَا لَوْ قال لا ا حف أَغبق عَبْدِي اؤ حى أُطَلّقَ فلاة أو 
حم أُطَلَفَك يَصِرُ مُولِيًا عِنْدَهمَا خلافًا لَه لاله كن قرا بلا سَيْءٍ بان لا يشي عَبْدَا وَلا يَكَرَوْجَ وَبتَقْدِيم الْعَايَة. 
فلا 1 نه 0 ار لازم إذ اللرُومُ أجل فُرْبائًا كَاللرُوم به. 
وَاغلَمْ ا الل أنه م جَعَلَ لِيَمِينهِ عَايَة لا ُوجَدُ في المُدة وله واه لا فرك حم تَطْلْعَ الشّمْسُ من مَغْربجًا أؤ حَقٌّ رح 
ياجو وَمَأَجُوجُ أو يَنْزِلَ عِيسَى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أو حَقٌّ يرج الدَجَالُ أ الدَابَةُ فَهُوَ مُولٍ اسْتخْسَانً بناءَ عَلَى الظَاهِرِ 
وَإنْ اختمل الْقُزْبُ وَفْتَ التَكلّم به گا إِذَا كانت الْعَايَةُ لا تمصو مَعَ بَقَاءٍ التكاح كَقَوْلِهِ حَىّ أَمُوت أو يوني أو أَفْلَك أو 


9 ل وس ه ر و او لاي ضفار e‏ كر ےب ا 2ه Ae 7 ER < ula of‏ 0 
تقتليخ أو أبيتك وَإِنْ كانتت توجد في المُدة || کتھا نُصْلِحُ جَرَاءَ حو حق اعتق عبدي أو أطلق ُلاتةَ كَانَ مولا عندهما خلافا 
4 قحف رشق يري واس كف قل a‏ توق و كه فى 4 / كن e‏ م 

لأي يُوسْفَ وَقَدْ عَرَفْت الْوَجْةَ (فَوْلَهُ وَفِيه خلاف أي بُوسُفَ) أَيْ في ثُبُوت الإيلاءٍ بالف بعثق عَبْدِهِ الْمُعينِ فًإ ضَمِيرَ فيه 
As A 3 1‏ يه o os‏ 4 8 5 6 ف ره حو و فر ي وي رة و ر رر مره جع 5 
لعتق عَبْدِه وَهْوَ المُعَبّنُ لا المُبْهَمُ فإن تغليلة لا يتم فيه (قَوْلَه البَبِعْ مَؤْهُومٌ) أي عير مَقَذُورٍ له بتفسه لِتَوَقَفِهِ على غَيرِهِ من 
الي وَقَدْ لا جد مُشتري في الْمُدَةِ فَتَمْضِ 
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2 -مفي و ا 5 7 a‏ 2 ع ارم امت o‏ هن 2و eu‏ 5 20 اي Az <I‏ 
فلا تع المَانعية فيه. وَالَلِف بالطلاقٍ أن يُعَلِقَ بقزبًاعا طلاقها أؤ طلاق صَاحِبَتَهَا وَكلّ ذلك مَانِعٌ. 


(وِنْ آلى من الْمُطَلَقة اَي كان مولیاء إن لى من الْبَائَِِ يكن موليا) لاد اليه َائمٌَ في الأول ذُونَ الاي وَمَلْ 


ك 


[فتح القدير] 

قبل وجودي بخلاف الإخْرَاج من الكوقة لِأَنُّ مَفْدُورٌ لَهُ وَهُو وَإِنْ تَوَقَفَ عَلَى امتا أَيْضًا لَكِنّ اميا اجب ولوب طريق 
الْؤحود. نلف امال الْمُشْتري, ودا گان مَؤهومًا قلا َع امان الائ في اجْراء وَهُوَ عن العندِ بالفزبان. 

وؤ باع هذا الْعَبْدَ سط الإيلاء لِأنهُ صَارَ ڪال ئة فُرْبَاها بعيْرٍ شَيْءٍ. وَلَوْ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ شِرَاءٍ أو غَيْهِ عاد الإيلاءُ من وَفْتِ 
للك إن 1 يَحُنْ وَطِنَهَا قَبْلَهُم إن كان وَطِنَها قبل تجَدّدٍ املك َ يَعذ لِسُفُوط الْيَمِنِ. وَلَو مات الْعبْدُ قبل الببِع سمط الإيلا 
لِقُدْرتِهِ عَلَى الْوَطْءٍ بِعَيْرٍ شَيْءِء وَعَلَى هذا التَفْصِيلٍ مَوْتْ الْمََْةِ المُعَلّيِ طَلَاقُهَا أ إبانَُهَا ثم ترَوَجَهَا 

(قَوْلهُ إن آلى من الْمُطَلعَةِ الرَْعِيّة گان مُوكا) باتقاق الْأَئمَة الْأْبعةٍبخْلافِ من اة إن گائٹ من ذَوَاتٍ الْأقرَاءِ فَلاخيمَالٍ 
امَْدَادٍ طُهْرِهَاء وَإِنْ كانّث تَعْمَدُ باهر الثَلَانَهِ قلاخمَال رَجْعَتَهَا فيَنْعَقِدُ الإيلاء مدا إلى ما بَعْدَ الرَجْعَة فَإِنْ 1 يَطَأَهَا حى 
مَصَى شَهْرٌ من الرَجْعَةٍ بَانَتْ وَهُوَ مُشْكل عَلَى قول مَنْ يَرَى رَوَالَ الرَوْجية بالطّلقَة الرَجعيّة وَحْرْمَةَ الوَطْءٍ كالْبَائئَة وَعَلَى فَوْلِنَا 
من حَيْتْ إا لا حَقّ تا في الماع فلا يَكُونُ بالْمَنْع ظَالِمًا. وَاجوَابْ أَنَّ الْعِبْةَ من الْمَنْصُوصٍ عَلَيْه لَعَيْنِ النصّ لا لِمَعْقَ الآ 8 
وَالْمُطَلَقةُ الَجعِيَةُ من نِسَانتا بلص وهو قله تعالَ وهن أحَقيردِهِنَ) [البقرة: 228] وَالْبَعْلُ الزْج حَقِيقة عَلَى ما 
َسْلَفنَاهُ في اول باب الرَجْعَةِ فَكَانَتْ الْمَرآُ من نسائه فَيَشْمَلْهَا تصن الإيلاء؛ ألا تَرَى أنه يَقْبْتُ الإيلَاءُ وَِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا في 
الماع موف الل عَلَى وَل أو غير فعْلِم أن لعل بلطم بغار با الأخكام عَلَى الْعالب» عخلاف الان لِانْيَاِ اهم 
لزج حَقِيقة قيفي گؤفَا من نِسَائئًا. 

وقيل ن ت يكن مُوليًا من الَْئٍَِ لأ الإيلاء تَعْلِيق طاق بائن عَلَى مُضِي الْمُدةٍ بلا قربَانِء وَاْمَلقهُ البانتة لا يَلْحَفْهَا َلاق 
ِن منز ولا هعلق يغني ذا گان التَخلِيق بغ الإبالة لما قفتا من أله ذا كان قبلا فوجَدَ الشَرط في عدا من لبا يلح 
وَهَذَا الْحَصْرٌ يفضي أنه ولا هذا صح الإيلاءُ مِنْهًا وَلَيْسَ كَدَلِكَ لِعَدَم الرَّوْجِيةِ وَنِسَائًِا. 

الق اَن مى عَدَمِ وق لْبَائَِةِ هُوَ مَبَْ عَدَمِ الإيلاءِ مِنْهَا وَهْوَ عَدَمْ الرّوْجيّة فَالإِسْتَادُ لَه أؤل, ثم لا ْفى أنّ كلف الْعِلَِّ في 
ل وَاجِدٍ تقض إلا لمانع فاق أَنَّ الطلْمَ حِكْمَةٌ وتف الإيلاءٍ هُوَ الْعلّهُ فلا 
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الإيلاءِ مَنْ تَكُونُ مِنْ نِسَائتا بلص فَلَو انْقَضّتْ الْعِدّةُ قَبْلَ انْقِضَاءٍ مُدَّةِ الإيلاءِ سَقَطّ الإيلاغ لِقَوَاتِ الْمَحَلْمّة 


(وَلَوْ قَالَ لِأَجتَببّة ية الله لا َفْرَئْك اؤ أَنْتِ علي كُظَفْر امي ثم تَرَوَجَهَا 1 يكن مُولِيًا ولا مُظَاهِرًا) لن الْكَلَامَ في رجه وَقَعَ بَاطِلًا 
لانْعدَام الْمَحَلَيّة قلا يَنقَِب صحِيحًا بَْدَ ذَلِكَ (وَإِنْ قر كَفّرَ) لِتَحَفْقٍ انث إِذ اليم مُنعَقِدَةٌ في حَقّه 


(وَمَدَةُ إيلاءٍ الْأَمَةِ سَهْرَانِ) لِأَنَّ هَذِهِ مُدَةٌ ربت اجأ للْبَيْنُونَةِ فَتَمَتَصّفُ بالرّقٍ كَمُدَةٍ العدّة. 


(وَإِنْ گان الْمُولي مَريضًا لا يَفْدِرُ عَلَى الماع اؤ كَانَتْ مَرِيِضَة أ راء أو صَغِيرةَ لا جام أو گات بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ لا يَفْدِرُ أن 
[فتح القدير] 
يرم وجوه اما 


(َوْلَهُ لن هذا الْكَلَامَ في عَخْرَجهِ وَهَعَ بطلا عدم الْمَحلَمّ) وهي وكا من نِسَائَا في الإيلاءِ وَالظََاِ فَالَ تال (ِلِلَذِينَ يُؤلُونَ 
من نِسَائِهن] [البقرة: 226] وَقَالَ تَعَالَ [ِوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهِم] [الجادلة: 3] قلا بد من كوْتًا حلا وَفْتَ التكَلّم 
بالإيلاءِ وَالظَهَارٍ أو وَفْتَ وُجُودٍ سَرْطِهِمَا لَمَا عرف في باب الْأَبَانٍ بالطَّلَاقٍ أَنَّ الإضَاَة إلى سَبَبٍ الْمِلْكِ صَحِيحَةٌ وَكَذَا في 
الإيلاءِ وَالظَهَارٍ ذا قَالَ إِنْ تَرَوَجْتُك فَوَاَنَهَ لا أَفْرَبْك وَقَعَ صَحِيحًاء ودا إِنَّ رونك فَأَنتِ عَلَيّ كَظَهْرِ ّي إلا نه لا ينعفد 
الإيلاغ وَالظَهَارُ إلا عَقيب التَرَوْجَ ا لعا إذ ذَاكَ تصير ملالا قَبْلَهُ وَلِأَنَّ الظَهَارَ لما كان تَشْبِيهُ الْمُحَلَلَة بالْمُحَرّمَةِ اسْتَدْعَى 
اناده قم جل وَطْبها (فَوْلَهُ إا المي مُنْعقِدَة في حَقّه) أي في حق الْوَطءٍ لأ انعا ليمي يخم الصَوْرَ جم لا سَرْعَاءٍ ألا 
ری اما تَنْعقِدُ عَلَى ما هُو مَعْصِيةٌ 


(فَولهكَمدةٍ الْعِدِّ) أي في الطَلاقِ الرّجْعِيَ فَيََنصّفْ بالق لِأنهُ ِن حُفوق النگاح. وَعِنْدَ مَالِكِ وَالشّافِِيَ رَحمَهُمَا الله نكوي 
مده إيلاءٍ الرَةٍ وَالْذَمَةِ. 1 1 1 

وَالْقَيَاس عل مُدَّة العدّةٍ ة امع كؤها تَر بَصنْ هو أجل لِلَمَيْئُونَة كالعدّةٍ مَدْفُوعٌ ِن البِيْنوة لا خضل عند الشافعيّ بانقضاءٍ 
الْمُدَةِ وَأيْضًا ترَتَص الْعِدَّةِ لِلْحَطَرٍ وَتعَرُْفٌ الْقَرَاعْ وَهُوَ الْمُوَيَرَ وَهُوَ مُنَْفٍ في تربص الإيلاءِ. وَالْأَوْجَهُ الاستوَاء لِعْمُومِ نَصّ 
الإيلاء, لِأَنَّ الْأَمَهَ مِنْ نسَائتاء ولان ضرا يلاء لغذْر لوج وَرِفًْا جر عَلَى عادته تَعَال مِنْ عَدَم الْمُعَاجَلَة بالْعقُوَةِ فأَجَرَتْ 
عَفُوبَئهُ الدَنْيَويةُ بِظَلْمِهِ إلى انقضاءِ أَرْبَعةٍ أَشْهُرٍ وَهَذَا الْمَْىَ لا يلف في الخْرّة وَالَْمَةٍ 


(قَوْلَهُ وَِنْ گا الْمُولي مَرِيصًا لا يَفْدِرُ عَلَى الْجِمَاع) لا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنٍ عَدَمِ الْعذْرِ لِلْمَرَضٍ اؤ لِلْجْبَ كما أنه في حَقَهَا لا فَرْقَ بَنَ 


4 د مضه أو الق أو الْقَرْنَ وَمِنْ الئاس مَنْ مَنَعَ إيلاء الْمَجْبُوب, وَمِنْ الرّثْقَاءِ وَالْمَرْنَاءٍ لأنهُ لا يَبْ عليه الماع فلا 
م. وَجَوَابةُ ما فلا في الْمُطلَقَةِ الَجعِيّ وَلأَنَ هذا تعْلِيلٌ فيه إنطَالُ حكم النّصّء وَذَلِكَ باط وني جوَامِع الْفِقِ: لو عَجَر عَنْ 
ا ال اا ا م 


2 
م 2 ۹و 


وَهِيَ نَاشِرّة أو بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةٌ أشهْرٍ أو حال القاضي 
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[فتح ر 
َبْتَهُمَا لِشَهادة الطّلاقٍ الكَلاث فََيْوْهُ بالذْسَانِ بان يَقُولَ ففت إِلَيْهَا أو رَجَعْت عَم فلت أَؤ رَاجَعْمَهَا أَؤ ازْتجََْهَا أو أَبطَلَث 
إيلاءهًا. وَاختلفَ ي الس مح صجَح الْفَيْءْ ِاللّسَانِ بسَببه ي البَدَائع. 


£. 


وني شَرْح الطَحَاوِي: لآل وه ا اؤ وَهُوَ تَحْبُوسنٌ أَؤ گان بَيَْهُمَا أَقَل من أَرْبَعة أَشْهْر إلا أَنَّ السُلْطَانَ بُتَعْهُ أو الْعَدُوُ لا 


َكُونْ فَيْؤْهُ باللّسَانِ وَهُوَ جَوَابُ الرَوَايَةِ نَصّ عَلَيْهِ الحَاكم في الْكاني. وَوَفَّقَ َمل ما في الگاني وَشَرْح الطَّحَاوِيَ عَلَى إِمْكَانٍ 
الْؤْصُولٍ إل الجن بِأَنْ تذل عليه فَيُجَامِعْهَا وَمَنْعُ السُلْطَانِ وَالْعَدُوَ از عَلَى شرف الرَوّ الي اخس بحَقّ لا يعر في الفَيْءِ 
باللّسَانِ وَِظُلُم ب عت وَهَلْ يكُفِي الرَضًا بِالقَلبٍ من الْمريض؟ قبل نَعَمْ حم إِنَّ صَدَفَتْه گان فَيْمَ وقيل لا وَهُوَ أَوْجَهُ. هذا 
إن گان عاجرا مِنْ وَقْتِ الإيلاءٍ إلى أَنْ عضِي أَرَْعَةُ أَشْهْرٍ حَىٌّ لَوْ آلى مِنْهَا وهو قاوز فَمَكَتَ قَذْرَ ما ْكِنُهُ جمَاعهًا نم عَرَضَ لَهُ 
العَجْر رض أ بُعْدٍ مَسَافَةٍ أو حَبْسٍ أو جب اؤ أَسْر وتخو ذَلِكَ اؤ گان عاجرا < جِينَ آل وَرَالَ الْعَجْرُ في الْمُدَّةِ ق ا يصح فَبْؤُهُ 
ِاللّسَانِ خلافا فر في ع الأخيرة إن العَجْرّ ابت وَهُوَ الْمَدَارُ 

فلا لَمَا تَكُنَ وَ1 يَفْعَلَ فَقَدْ نَمَو قق من الإضرَاز قلا يَحُونْ فَيْؤْهُ إلا ييقَاءِ حَقّهَا الجاع 0 
0 يكنم حَقّ فيها فَكَانَ ظَلْمُهُ في الإيلاءٍ بأَدَى اللّسَانِ فَمَيْؤُهُ الذي هُوَ تَوْبَئُهُ بتطيبب قَلَبِهَا به لِأنَّ | حَسّب 


م 


2 


الد وز ال ياه ا وف سن فبك ب اة م مع وزع وخر عرس فاد سا مصخ نآ حَنيفة 
ُحَمّدِ وَصّحَّ عِنْدَ أي يُوسُّفَ, وَهُو الْأَصَّحُ عَلَى ما قَالُوا لن الإيلاءَ وُجد مِنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَعَادَ حُكُمُهُ وَهُوَ مَرِيضء وني رم 
ا حَقَّ ا في الوَطْءِ فلا يَعْودُ كم الإيااءِ فيه وها يفولا إن ذلك بِعَفْصِيرٍ من قله گان عَلَيْه المَيْءِ 
ا ن قل مُضِيّ المد ولا تین وَل گان الْمَانِعْ شَرْعِيًا بن گان رما وإ وَفْتِ أَفْعَالٍ الج أَرْبَعَةَ اهر قَصَاعِدًا فَالْمَيْءْ 
0 قر باللَسَانِ وَهْوَ روَاية عَنْ أي يُوسْفَ لِأَنَّ الإخرّام مَانِعٌ مِنْ الجاع شَرْعًا فَكَبَتَ در فَكَانَ فَيْؤُهُ باللَسَانِ وَهُمْ اغتبروا 
الْعَجْرَّ الحقيقئ وهو هنف 0 ا لِأَنهُ اْمُمَسَبَبُ باختياره بطريق عَخْظُورٍ فِيمَا لَرِمَهُ فلا يَسْتَجِقٌ ق تَْفِيقَا (قَوْلهُ وَقَالَ الشَافِعِنُ: لا 
لطَحَاوِيُ لِأَنّهُ لو گان فَيْمَا َكَانَ جِنْنًا) وَضَعْفُ هذا لا مى عَلَى مَنْ لَه َة أنه حَلَفَ عَلَى الماع 


05 


ُ 


3 ِل بِالجمَاع وَإلَيْه ذَهَب ١‏ 
فَكُيْفَ َنَت بفعلِ غير فَإِنْ 


0 
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وغد بِاليَسَانِء وَإِذَا افع الظَلمْ لا يارَى بالطّلاق (وَلَو قَدَرَ عَلَى الجماع في الْمُدَةِ بَصَلَ ذلك الَْيْءُ وَصَارَ فَيْوْهُ الجماع) لله 
در على الأَْل قبل حُصول الْمَفصُودٍ بالحلفٍ. 


(وَِذَا قال لامرَيهِ أنتِ عَلْيّ حرام سل عن ِيّتِه) , إن قال أرَذت الْكَذِب فهو كما قال لِأنَهُ وی حَقِيقَة كلام وَقِيلَ لا 

يُصَدَّقَ في القَضَاءٍ 

[فتح القدير] 

راد بِقَْلِهِ لَوْ گان فَبْنَا لَكَانَ جنا لِد المَيْءَ لا يَكُونْ إل با لماع فَلَوْ گان فَبْنَا لكان بِالجمَاع فَكَانَ جِنْمًا لَرمَ صَرِيحُ الْمْصَادَرَةٍ 

وَالنّصٌ وَهُوَ قله تَعَالَ إن فَاءُوا] [البقرة: 226] لا يُوجِبْ تعب گؤنِ الفَيْءِ لا الماع لان مَعْتاهُ فن رجَعُوا عن عَزْمهمْ عَلَى 

ذلك الظُلّمء وَدَلِكَ يَحْصُلْ بإِرْضَاتِهًا الماع وَبِِرْضَائِهَا بلقل ووَعَدَ الجِماعَ عِنْدَ عَجْرِهِ وهي مُشَاهِدَةٌلِعَجِْهِ ذَلِكَ فلا َم م 

قالاه. والح أن مَذْهَبَ الشَافْعِيَ وَمَالِكِ واد كمَوْلنًا: ولو وَطِنَهَا بَعْدَ المَيْءِ باللّسَانٍ في هة الإيااءِ لَرِمَهُ كفارة فق الحنث 

لان ييه باقيةٌ في حَقَ انث وَإِنْ بَطَلَتْ في حَقَ الطَلاق (فَوْلَهُ صاز فيه بالجماع) حَقٌ لَوْ 1 جامغها حى مَضَث الْمُدَةُ وَقَع 

الاق وَهَذَا لِذَنَّ الْمَقْصود عَدَمُ فوع الطّلاقِ عِنْدَ مام الْمُدّ وَهَذَا فرع مامه وَل تتم حم قَدَرَ عَلَى الْأَصْلٍ وَهُوَ الْجمَاعُ قَبْلَ 
خصول الم قصود من الْبَدَلِ فيطل كم اَلَف كَالْمُتِيَمَمِ إِذَا رَأَى الْمَاءَ 


(قَوْلَهُ ستل عن نِيّته) هذا هُوَ الْمَذُكُورُ في كُتُب مد - رَحمَهُ الله -. وَهُوَ جَوَابُْ الرَوَاية أن بيان الْمُجْمَلٍ عَلَى الْمُجْمَلٍ وَهُو 
طَاهِرُ الوا وَهُوَ قول أبي بكر وَعْمَرَ واب منود وَعَائِشَة وَالخَسَنِ الْمَصْرِيٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوْسٍ واب الْمُسَيَبٍ وَسَعِيدٍ بن جيار 
وَغَيرهم. 

وَعَنْ عَلِنَ وَريدِ بْنِ ابتِ وان عْمَرَ وَابْنِ أبي يْلَى وَمَالِكِ أن ارام تَلَاَة إلا أن مَالِكا قَالَ ينوي في غَبْرٍ الْمَدْخُولَةِ. وَيُرْوَى عَنْ 
علي - رضي الله عَنْهُ - القُوْفُ وَفِيهِ و أَحَدَ عَشَرَ مَذْهَبًا غَيْرَ مَا ذَكَزْنَ (فَوْلُهُ لِأَنَهُ وی حَقِيقَةَ گلامه) إِذْ حَقِيَِتُهُ وَصْفْهَا 


بالخُرْمَةِ وهي مَوْصُوفَةٌ ال 
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أنه كين ظَاهِرًا (وَإِنْ قَالَ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ هي تَطْلِيقَةٌ بائنة إلا أن ينوي الثَلات) وَقَدْ ذكرْتاةُ في الكتاياتٍ (وَإِنْ قَالَ ردت الظَهَارَ 

فهو ظهاز) وَهَذَا عِنْدَ أي حَبيفة أي يُوسْفَ. وَقَالَ محَمَد: لَيْسَ بظِهارٍ لانْعدام النَشْيِيهِ بالمُحرَّمَةِ وَهُو الركن فيه. وما أنه أطلّق 
ا 58 E‏ کا م ور و و E Er‏ کا شک کے 5 5 5 

الحرْمَة وني الظَهَارٍ نَوْعٌ خُرْمَةٍ وَالمُطلق تمل المُقيّدَ (وَإنَ قال آرذت التخرم أو ۾ أرذ به سَيْئَا فهو يمين يَصِيرْ به مُولِيًا) 


[فتح القدير] 


فَكَانَ كَذِبَاء وَعَنْ هَدَا قال مَسْرُوقَ والشعَي في التَخْر إِنَّهُ كتخريم فَصْعَةٍ من تريڊِ ليس بِشَيْءٍ. وارد لَْ گان حَقِيقَةَ گلامِه 
لانْصَرّف إِلَيْهِ بلا نيّة ا اليب ة صرف إلى الْيَمِين. 

وا واب أَنَّ هَذِهِ حَقِيفَةٌ أو فلا َال إل بال وَالْيَمِينُ القِيقَةُ الَاِيةُ الدَابَِةُ بواسطة الاشْبَهَارٍ. وَقِيلَ لا يُصَدَّقُ في الْقَضَاءٍ قله 
شَدْمن الْأئِمَةِ السَرَخْسِيٌ» بل فِيمَا بَيْنَهُ وي الله نَعَالَ لاله من طَاهرَاء لأ رم الخَلَالٍ بين بِالنّصَ وَهُوَ فَوْله تَعَالَ [با أَيّهَا الب 
ترم ما أَحَلَ الله لك [التحريم: 1] إل أن قال (قَدْ فَرَضَ الله كم تله أتَايكُم] [التحريم: 2] فلا يُصَّدَّقْ في الْقَضّاءِ في 
ننه خلاف الظَاهِر, وَهَذَا هُوَ الصّوَابْ عَلَى ما عَلَيِْ الْعَمَلَ وَالْمَعْوَى كما سَتَذَكُرُ وَالْأَوَلْ قول الخَلَوَانَ وَهْوَ طَاهِرُ الرَوَاية لكي 
(قَوْلَهُ إل أن ينوي اللاث) ولا تصځ نيه النتَينٍ إِلّا في الْأَمٍَ خلاهًا لَرْفَرَ وَالرّهْرِيَ» وَمَرّ في الْكنَايَاتِ وَالتَفْصِيلْ فيه بيْنَ كَوْنٍ 
الَْالَة حَالَةُ مُذَاكَرَةٍ الطّلاقِ أو لا. 

ولو طَلَّقَ امْرأَتَهُ طَلْقَةَ نه قال أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ وَنَوَى نين 1 يَقَعْ شَيْءٌ وَلَوْ نَوَى اللات وَفَعَتْ نتان فَكَمْلَتْ اللات (قَوْلْهُ وَإِنْ 
قال أَرَدْت الظَهَارَ فَهُوَ ظهَارٌ) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنيفة واي وف گذا ذکره ه الْفُدُورِيُ 00 مَذْكُورا ف ظَاهِرٍ الروَايَة وَلِذَا ا يَذَكُرْهُ 
الْحَاكم الشّهِيدُ في صر ولا الَّحَاوِيُ وَإَِا نَقَلَهُ مَس الْأَئِمّةِ عَنْهُمَا من النَّوَادِرٍ خلاقًا لِمُحَمَّدِ. وَج قَوْلِه أن الظَهَارَ تَشْبية 
الْمُحَلَلَةِ الْمُحْرِمَةٍ وَهْوَ مُنْتفٍ. 

َف امع الففَهِ تقل عن مُحَمّدٍ انه ظِهَارٌ إِذَا نوَى به الظَهَارَ عَلَى ما عُرفَ التَفُلٌ به عَنْهُ (فَوْلَهُ وما أَنَهُ أَطْلّقَ الرْمَةَ إ) 
حَاصِلة أن الخرْمَةَ اعم مِنْ الخرْمَةٍ ل هي ظِهَارٌ أو ل العم تمل الحُصُوصِياتُ, فَيبَةُ الظَهَارٍ نيه حْحَمَلٍ گلامه لا نيه خلافٍ 
هره فَيُصدَّقُ قَضَاءً (قَولة وَِنْ قَالَ أَرَدْت التَحْرم أو 1 ارذ به سنا فَهُوَ يِينٌ يَصِيرُ به مُولِيًا) وَنَصّ في الْمُجيط أنه خلاف قَوْلٍ 
حَمّدِ حَيْثْ قَالَ فَإِنْ وى الْيَمِينَ اؤ 1 نو سَيْئَا گان ييا صرف إلى العام وَالِشَّرَابٍ ولا تذحل امْرَأثه إل بالَيّة هَكَذًا قَالَ 
مُحَمَدُ: ومن مايخ بَلْخ مَنْ قَالَ: تَدْخُل امْرََئهُ بلا ن ية فتَبيّنَ وصح في هَذَا الزّمَانِ. 

وَسْئِلَ نَجُمُ الدِينِ عَنْ مرا قَالَتْ لِرَوْجهًا حَلَالُ اله عَلَيِكِ حرام فَقَالَ نعَمْ تَحرُمُ هَذِه الْمَرَةُ عَلَى رَوْجِهَا؟ قَالَ َعَم وكَدَلِكَ حَلال 
الْمسْلِمِينَ. م عَلَى قول محمد رحۀ الله ڌا تى امْرَأَتَهُ حى دَخَلَتْ لا يرج العام وَالشَرَاب عَنْ الْيَمينِ فَيَحْنَتُ باي ذَلِكَ 
جد فَإِدَا تَنَاوَلَ شَيَْا من الطَعام أو الشاب حَنت وَانْقَضَى حُكُمُ ينه حى لَوْ قرب مره بَعْدَ ذَلِكَ لا بختث, وَلا فَرْقَ بَيْنَ أن 


ع ف غ 


يَعَتَاوَلَ لیا أو كيراء لاف ما إِذَا حَلَفَ لا يأل هَذَا الطَعَامَء : وَهُوَ ما يَسْتَوْفِيه وَاحدٌ لا يَحَْتْ مَا 1 يَسْنَوْفٍ جميعَهء وَكذَا لا 
يَدْخُلُ الاس 
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اَن الْأَصْلَ في کرم الال إا هو كين عِنْدَنَا وَسَتَذَكُرْهُ في الْأَمَانِ إن شَاءَ اللّهُ. وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ يَصْرِفْ لَمَظَهَ الحرم إل 
الطّلاقٍ من غر نيه بكم الْعْرْفِء وَآَلَهُ أَعْلَمْ بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

إلا بالئيّة. 


ودا دَخَلَ لا رج الطَّعَامُ وَالسَرَابُ» وَلَوْ وی الطَعَامَوَالسَرَاب فهو كُمَا ىء وَلَو نَوَى الطّلاق في نِسَائهِ وَاليمينَ في نعم الله 
تال فهو طاق ويي (قَوْلْهُ وَمِنْ الْمَسَايخ) هُمْ الْمْتأَخَرُونَ لما ظَهَرَ مِنْ العف في ذلك حى لَوْ قَالَ لامرأته إن تروك 
َحلَالُ اله عَلَيّ ڪرام فڪروجها تَطْلُق وڌا لا لف به ل الالء وؤ قَالَتْ هي أنا عََيِك حَرَامٌ گان ينا إن 1 تن فلو 
كته حَبدتْ وَكَفْرتْ وَصَارَ كما إا تفط بطلاقها عبر تاو تَطْلقَ للصّراعة وَالْعْْفٌ هو الْمُوجب لِثبُوتِ الصراحة وَعَنْ هذا 
قَانُوا: ل تى عَبْرَ الطَااقِ لا يُصَدَّقْ في الْقَضَاءٍ بل فما بَيْنَهُ وَببنَ الله تعَالَ. 

َال اساد هير الذِين الْمَرْغِينَان: لا أَقُولُ لا ثشترط اله أن بعل اوي عرفا ولا فزق بن فَولِهِ أنتِ عَلَيّ حرام أو حَرّمئك 
عَلَيَ اؤ 1 يل علي أو أَنْتِ نرم علي أؤ 1 ُن عَلَيَ أو أن عَلَيِكِ حرام أو حرم أو حرفت تَفْسِي عَليِك. وَيشارط فول عَلَيِكِ 
في رم نَفْسِدء فَلَو ِ يله لا تَطلّق وَإِنْ نَوَى الطَّلاقَء لاف نَفْسِهَا وَفَوْلْهُ أنتِ معي في الخرام مَل قله انت علي حَرَامٌ. 
وف الفتاوی: َو قال اميه نت عَلَيَ حرام أو حَلَالَ اله علي حرام فهو على اة أوجد: اما إن كاتث لَه افر أو ار أو م 
يکن لَه امْرَة: ن گان لَه وَاجدة فَقَدْ ذگزتء وَإِنْ گان لَه أَرْبَعْ طَلْقَتْ کل وَاجِدَةٍ تَطْلِيقَةَ وَإِنْ 1 يكن لَه امْرَأةٌ رمه فار بين 
وعَلَى فى الْأَورْجَندِيٍ والإمام مغو اكان يَمَعْ وَاجدَةٌ وعَلهِالْميَانُ. 

قال في الدّخِيرة وَاخْلَاصَةُ: هُوَ الْأَشْبَهُ. وَعِنْدِي أَنَّ الْأَسْبَهَ مَا في الْقَتَاوَى لأ فَْلَهُ حال الله أؤ حَلال الْمُسْلِمِينَ يَعُمُ كل رَوْجَةِ 
ذا گان فيه عرف في الطَلاق يون تة قَْلِهِ هُنَ طَوَالِقَ لذن حَلَالَ الله لهي عَلَى سيل الاسْتفراقٍ لا عَلَى سبي الْبَدَلِ كما 
في قله إخْدَاكُنَ طَالِقء وَحَيْتْ وَقَعَ الطَلاق بدا اللَفْظِ وَقَعَ بائئا. وَلَوْ قال إِنْ فَعَلْت كدًا فَحَلَالٌ الله عَلَىَ حَرَامْ ثم قَالَ لامي 
آخَرَ ِن فَعَلْت كَذَا فَحَلَالَ الله عَلَىَ حرام فَمَعَلَ أَحَدُهْمَا حى وَفَعَ طاق بائنْ م فَعَلَ الْآحَرُ. 

قال الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدّين: يَنْبَغِي اَن يَقَعَ كما لَوْ قال مُعَلَمَا دون الْآوّل. 


[فْرُوؤٌ تَعَعَلَّقُ بالإيلاء] 

َو قال لا قرنئك ما دمت امرآ فَأباَا نم تَرَوْجَهَا 1 يَصِرْ مُولِيًاوََفْرَجَا بلا جنثِ. وَلَوْ قال إن قَربكُك فَعَلَيَ أن غر وَلَدِي صح 
الإيلاغ خلاقًا لَزقَرَ بنءَ عَلَى انه يَْرَمُ بتر ذَبْح الوَلَدِ دَبْحْ شَاةٍ عِنْدَهُمْ ولا يَلرَمُ فيه شَيْءْ عند رقَر. ومالك يُوجب فيه َر 
جڙور. وَرُوِي عَنْ أي يُوسُفَ مل قول رُقَرَ َو قۇل الشَافعِي وَهُو الْأوؤجه لائ ذز مَْصِيَةٍ. ولو جُنَ الْمُولي وَوَطِئَهَا الْحَلَتْ 
وَسَقَطَّ الإيلاء. 

وَلَوْ قال لِِسَائِهِ اربع 
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(باب الخُلّع) 
[فتح القدير] 
وال لا أَفْرَئكُنَ کون مولي من كلَهِنَ ق لو مضت اربع أَشْهْرٍ بن ياء قال ذقَر: لا کون مولا ا 1 يَطأ تلا نهن لان 
لنت إا فغ إذا وَطِىَ الْكُلَ» فَفْْبَانُ اللاث يُنْكة بعبْرٍ جنثِ فلا يَكُونُ مُولِيًا منْهُنَ ب من الرابعة. فكأنَهُ قَالَ إن قرنت ثانا 


ر 


مِنْكُنَّ فَوَآَنَهَ لا فرب الرَابِعَةَ. فُلْنَا: قصد الإضرار ِن كُلَهنَّ فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهُنٌ قَلَمّا 1 يُوجَدْ وَطْءْ حمَيعِهنَ لا يَتَحَفّقْ ف ق الث 
وَِذَا جد ياف النْتْ إلى وط كُلّهِنَ لا إلى الرابعة فط لاف ما قاس عليه ائه ين مُعَلَقَةُ فلا تنْعَقِدُ ما بوج شَرْطُهَا. 
وَلَوْ قال طن وَآلَّهِ لا أَقْرَبْ إِحْدَاكْنَّ جَعَلنَاهُ مُوليًا من وَاجِدَةٍ. 

وَقَالَ رُقَرٌ: مُولٍ من الْأَْتع» حق لَو مَصّت أَربَعَهُ أَشْهْرٍ وإ يَفْرَبْ إِحْدَاهُنَ بَانّث وَاجِدَةٌ منْهْنَ وَعَلَى لزج أن يُعيََهَاء وَعِنْدَهُ بن 
كُلْهُنَ ل فَولَهُ بتكن وَوَاجِدَةٌ منْكُنٌ سَوَاء. وَلَوْ قال لا أَقْرَبُ وَاجِدَةَ مني يَصِيرُ مُولِيا مهن عا فَكَذَا هَذَا. 

فلا إِخْدَاكُنَ لا د َعم لله مغرف لذا لا يَصِحُ أن بُقَالَ لكل إِحْدَاهْنَ عَلَىَ دزي وما وَاحَِدَةٌ منك فَكِرَةٌ مَنْفِيّة فَتَعُمُ وَلِذَا 
ص ع لكل وَاجِدَةٍ عَلىَ دِرْهَمْ. . وَلَوْ قَالَ لِرَوْجَمَيْهِ وله لا أَفْرَب إِحْدَاكُمَا فَمَضَتْ الْمُدَهُ بَانَتْ وَاحِدَةٌ وليه الْمَيَانُ وَلَوْ ب قَبْلَ 
مضي الْمُدّةِ لا يصح كما لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَ نَّ تمَجيء لْعَدِ وبين قَبْل الْعَدِ وَإِذَا بيّنَ بَعْدَ الْمدَةِ وَتَعَيّئَتْ الْمُبَائَةُ م مَضَتْ 
عة أَشْهْرٍ أخرى؛ فَعِنْد أي يُوسْفَ لا تبن الأخرَى, وكذا إذَا 1 بين وَقَالَا: تين لان الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ مَا 1 يحْنَتْء وَلَمّا راث مُرَاحمَةُ 
الأول بِالْبَيَانِ يث الْأَخْرَى بالإيلاءٍ كُمَا َو مَانَتْ إِخدَاهمًا. 

وله أَنَهُ آل من إِحْدَاهًُا لا منْهْمَاء وَإِحْدَى هتا لَِسَتْ تكِرَةً حَقٌ تَعُمَ لأَكَا مُضَافَةٌ وَتَعَيَّتْ فلا تبن الأخرى. وني الْمُحِيطٍ: لَوْ 
قال انما عَلَيّ حرام يون مولا من كُلّ وَاجِدَةٍمِنهُمَا وٹ بوَطَبهَا. وَلَوْ قَالَ وَآلَه لا أَفرَبكُمَا لا خث إلا بوَطَبِهِمَاء وَالفرق أن 
َنْكَ حُزمَة انه تَعال لا تََحقق إلا بوطتهما. وني قول انما عَلَيّ حَرَامٌ صَارَ إيلاءً باغتبار مغن الحرم وَهُوَ مَوْجُودٌ في كُلّ 
مِنْهُمَاء وؤ آل م ارد ثم أَسْلَمَ م تَرَوَجَهَا يكُونْ مُولِيًا عند أي حَبيفة. 

وروی او يُوسْف عَنه أَنَهُيبطْلْ إيلاؤة وَإِنْ الْمََها في الفَيْءِ مع بء الْمْدَة فَالْمَوْلَ لَه أنه َك الْفَيْءَ وََعْدَ مُضِيّ المد 
فَالْمَْلُ 6ا لاه اذَعَى الْمَيْءَ في حَالَةِ لا بَْلِكُهُ فيهاء وَآللّهُ سُبْحَاَهُ الْمُوَفّ. 1 


[باب الخلّع] 

هُوَ لَعَةً: الَزْغ خَلَّعَ تَوْبَهُ وََعْلَهُ وَمنْهُ خَالَعَتْ الْمَرْآَةُ رَوْجَهَا إِذَا افَْدَتْ مِنْهُ ايء وَخَالَعَهَا وَتَخَالَعَا صِيعَ مِنْهَا الْمُفَاعَلَه ا 
اة كُلّ الآخَرَكَالئّؤب, قَالَ َال (ِهُنَّ لاسن لكُم وَأَنتُمْ لباس لمَنَّ] [البقرة: 187] وني الشزع: أَخْدَهُ الْمَالٍ بإراءِ ملك 
التگاح» الأول قول بَعْضِهِمْ إرَالَة ملك التكاح بِلَفْظٍ الع لااد جنْسِه مَعَ الْمَفَهُومِ - 
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(وَإذا تَشَاقَ الرَّوْجَانِ وَحَافًا أَنْ لا يُقِيمَا حُدود الله فاد باس بان تفتدي تَفْسَها مِنْهُ َال يَخْلَعْهَا به) لِقَوْلِهِ تَعَال فلا جُتاح عَلَيْهِمَا 
فيمَا افْتَدَتْ به] [البقرة: 229] (فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَقَعَ الع تَطَلِيقَةٌ بائئةٌ وَلَرِمَهَا الْمَالُ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - 
«الخُلغ تَطَلِيقَةٌ بائة» 

[فتح القدير] 

القوي وَالْقَدْقُ عخْصُوصٍِ الْمَعَلَق وَالْقَيْدِ الرّائد وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُوَ إِرَالَةُ ملك النگاح 358 ولا بد مِنْ زيادَة قَوْلَِا بلفظ للع 
فيه وَيِبَدَلِ فيمَا يليك فَالصّحِيح إِرَالَةُ مِْكِ التكاح يبدل بِلَفْظِ الع إن الاق عَلَى مَالٍِ لَيْسَ هُوَ ا 9 لع بل في ځکمه من 


وقُوع اليه َة لا م مُطْلَقَا ولا ری فيه الخلافٌ في أنه تتح و سُقُوط المَهْرٍ ًو گان الْمَالُ اله EE‏ وَهُوَ مُنَْفٍ. 


وَلَوْ قيل إِنَهُ بالْمَفْهُومِ الشَرْعِيَ من مَاصَّدَقَاتِ الْمَفْهُوِ النُقَويَ دن المَزْعَ مُطْلَقًا أَعَمُ من گؤن مُتَعَلّقه أَهْرًا جيتيًا أو مَعْنَويًَ فيد 


7 


كاج باب شيء أو ل انعد ولا يُنَان ذَلِكَ النَقْلُ ما غَلَطَ مَنْ جَعَلَ أصُولَ الفقه غَيْرَ مَنْقُولٍ انراج حَقِيِقَهِ في مُطَلَقٍ 
مى الْأصُول لع لذن نَخصِيص الاسْم بالْأَحَصبّ بَعْدَ گؤنه لأَذَّعَمَ الصّادِقٍ عَلَيْهِ وَعَلَى غَبْزِهِ تفل بلا شَكّ. وَسَرْطُهُ شَرْط 

الطَّلاق. و حْكُمهُ خْكُمُهُ وُقُوعُ م الطَّلاقِ الْبَائنٍ عِنْدَنًا. 

وَصِفَتَهُ 7 ين منْ جَانب الرّوْج مُعَاوَضَةٌ من جانبها فَرَاعَى أحكامُ اليَمِينِ من جَانبه وَأَحْكَامُْ الْمُعَاوَضَةٍ من جانبها عِنْدَ عِنْدَ أي 

حَنِيفَة وَعِنْدَهًُا هو يمين من غ لجان وَستان مره ا لخدف (قَوْلَه إِذَا تَشَاقَ الرَّوْجَانِ) أي تَنَاصّمَا (وَحَاقا) أَيْ عَلِمَا كَقَوْلِه: 

ولا ذفني في الْفَلاةٍ قي ... أَحَافٌ ذا مَا مت أَنْ لا َوه 

أَيْ أَغْلَّمُ. وَحُدُودُ الله تَعَالٌ مَا حَدَّدَهُ مِنْ الْمَوَاجب ب التي أ مر أَنْ لا تَعَجَاوَرَ وَهَدَا الشَّرْطُ حَرَج عَخْرَجَ الْعَالِبٍ إِذْ الْبَاعِتُْ عَلَى 

الإخيلاع غالا ذلك لا أنه شط معت الْمَفْهُومِ وَهُوَ مُشَاقَّتْهُمَا كا قيل. 

وَقَدْ يُقَالُ: جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ في كلام الْقُدُورِيَ الإباحَة 7 


لَه قَالَ: لا باس أن تفتدي نَفْسَهَا من بالٍ: وَإِبَاحَهُ الْأَخْذٍ منها مَشْرُوطَةٌ 


شاقتها فَهُوَ مُعْمَبَرَ شَرْطًا في ذَلِكَ (قَولةُ قدا فَعَلَا دَلِكَ و وَقَعَ بالخلع تَطلِيَة ا 
الْأَئمَةٍ من السَلّفٍ َالَف وَذَهَبَ لْمَرْيُ إل أنَّ ١‏ الع عير غير مَشرُوع أَصْلا. وَقِيدَتْ الظَاهِريةُ م صِحَتَهُ با إذَا كُرهتة 
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وَحَافَ أَنْ لا يُوَفْيَهَا حَقّهَا أو اَن لا تُوَفَيَهُ حَقّهُ وَمَتعَنْهُ إِذَا گرا هُوَ. وَقَالَ قَوْمْ: لا يجُورْ إلا بإِذْنِ السُلْطَانِء روي عَنْ ابن سِيرِينَ 

وَسَعِيد بن حير اسن 

وَقَالَتْ التَابِلَةُ: لا َع َقَعْ بلع طلاق بل هُوَ فَسْم بِشَرْطٍ عَدَمِ نِيّةِ الطّلاق لا يَنْفْصُ عَدَدَ الطَّلاقٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَفَعْ وَيَكُونُ 

ريا قن رَاجَعَهَا ر د ادل الذي أَخَدَّهُ رَوَاهُ عبد الرَرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عن قَتَادَةٌ عَنْ سَعيد E‏ الم ميب > قَالَ: فَكَانَ الزُهْرِيُ 
ول ذَلِكَ. وَجْهُ قَوْلٍ الْمَزيَ إن قَوْلهِ تَعَالَ !قلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به [البقرة: 229] سح خُكُمْهًَا ِقَوْلِه تَعَالٌ 

وان ردت اسْتِبْدَالَ زج مَكَانَ زج وَآنَيْثُمْ إِخدَاهُنٌ قنْطَارًا قلا ادوا منه شَيْنًا) [النساء: 20] أجييث أنه مُتَوَقَفْ عَلَى العلم 

بتَأَخْرِ هذه وَعَدَم إمگان ن اجتمْع؛ وَالْأَوَلُ مُنتف» وَكَذَا اللانء ولان هَذَا النَهْيَ مُتَعَلَقٌ 5 إِذَا أَرَادَ الرَوْجُ اسْتِبْدَالَ غَيرِهَا مَكَامَاء 


وَالْآيَةُ ية الأخری مُطَلقَةٌ فكيْفَ تَكُونُ هَذِه تاسِحَةٌ ها مُطْلَق؟ َعم لو اراد بالتّْخ د تَقَدُمَ كيه عَلَى الْمُطَلََِ في تلك الصُورة: 
أَغْني صُورَةٌ إِرَادَةٍ ارج الاسْتِبْدَالَ لم 
وَحَاصِلَُه أله َب تَفْدِيمْ هَذَا حاص عَلَى الْعَامَ وَهْوَ حِيدَئِذٍ وَجْهُ مَذْهَبٍ الظَاهِرِية. فَإِنْ قيل: الجوَابُ مَبْومْ عَلَى تَفُدم حاص 


مُطْلَقًا. فَْوَابُ لا يَصِحٌ م لِأَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ با جب فيه تقد ل عِنْدَنًا. 
لأا ذا قُلَْا: يَتَعَارَضَانِ كَانَ اكم الَابث جِيتئذٍ وُجُوب ليح إذا أَمْكَنَ وَاليَْجِيحُ يَفْبْتْ لِلْمُحَرّمِ عَلَى الم مُبيح لِأَنَّ فيه 


الاختيّاطٌ وَهُوَ هتا في تَفدم الام فَيَجِبْ أن يُقَدَمَ هَذَا الْخَاصُ هُنَا كم الْمُعَارَضَةٍ لا بكم النَخْصِيصء وَل مَوْضِع قَدَّمْنَا فيه 
العم على الَْاصنَ عن تَعَارْضِهِمَا في ذلك ارو گان لوت الاخباطٍ يسبب كؤْنٍ كم العام مَنَْا اص رج مِنْهُ غص 
لْأفْرَادِ ما في «لا صَّلَاةَ بَعْدَ الجر وَالْعَصْرِ» مَعَ فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا مَتَعُوا أَحَدًا طَافَ بِمَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أي 
سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أو َار» وا كَمَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - «فيمَا سَقَتْ السّمَاءُ الْعْشْرُ» مَعَ قله «لَيْسَ فِيمَا دون 
حَمْسَةِ اوق صَدَقَةُ» ولا نَفْسكَوْنِهِ عَامَا لا يفضي التَقَدُمَ لَعَْنِ مَفْهُومِهِ بل لِمَا يَشَمل عَلَيْهِ من الِاختيَاط, بل الجَوَابُ الْقَوْلُ 
ويها وَهُوَ عَدَمْ حل الْأَخْذٍ ذا گان النُشُورُ من قله وَهُوَ مَا گر الْمُصَبَفْ قله كرة لَه أنْ يََحْدٌ: يَعْن كراهَة الحرم 

إن قَالَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوِيُ في جَوَاكِمْ: تأويل الآية في الل واخرمَة لا في مَنْع جوب لمال ولك لان الحرْمَةَ لا تَقْبْتُ مَعَ 
مُعارَصة مُوجبهاء إن الَمُعَارَصة تنفِي الْقطْهِية طرق اخمال نَسْخِها باْمعَارضٍء لَه راد ما ذگزةء وَسيأني ما هو الي فيه إن 
شَاءَ الله تعالّ. وَج قول التَابلَةِ وهو فَوْلُ الشّافعِيَ في الْقَديم ما رى عَنْ طَاوْسٍ عَنْ ابن عَبّاسِ: الع فرق وَلَيْسَتْ بطلاقٍ. 
رَوَاهُ الدَارَفْطويُ عَنْه. 

وروی عَبْدُ اراق عَنْهُ: لَْ طَلّقَ رَجُلْ امْرَأتَهُ َطلِيعََينٍ م اعت مِنْهُ حَلَ لَه أنْ يَنْكِحَهَاء قَالُوا: كر الله تعالى الطَّلاقَ في اول 
الآية وف آخرهَا وَاخْلَعُ بَبنَهُمَا. وروی افع مول ابن عْمَرَ أنه تمع ربع بت مُعَوَذٍ ابن عَفْرَاءَ ر ابن عْمَرَ أََا احْتَلعَثْ من 
رَوْجهًا عَلَى عَهْدٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ فَجَاءَ عَمّهَا إل عْثْمَانَ فَقَالَ إن ابتة مُعَوَذِ اتَلَعَتْ من رَوْجِهَا الوم أَْتَنْمَقِلُ؟ فَقَالَ عْثْمَانُ: 
حيرا وَأعلَمتاء فَهَؤْاءِ أَربعَةٌ من الصّحَابَ إن ريع وَعَمّهَا صَحَابَانِء فَالُوا بلك وَيُسْعَدَلٌَ عليه أيْضًا بالآّة قال تَعَالُ 
[الطلاق مَرَتانِ َمْسا بعْرُوفٍ أو تريخ بإِحْسَانِ] [البقرة: 229] إلى أن قال قلا جتاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْمَدَتْ به [البقرة: 
29 
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قَالَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا: يَعْن اللَالَة الْمُقَادَ سَرْعِيتُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَ أو تَسْرِيح بإِخْسَانٍ] [البقرة: 229] عَلَى ما أَسْلَفنَاه من التَفْريرٍ في 
قصل فيما حل به الْمُطَلََّهُ فَيَكُونُ لادء غَيْرَ طاق وَل گان الطَلاق أَرْبَعَا وَالئَاني مُنتفٍ. 

أب إن التگاح عفد يَقْبَلُ الْمَسْحَ. وَقذ فق فَسْحْهُ ييار الْبْلُوغْ وَالْعِْق وَعَدَم الْكَفَاءَةٍ فلا مَانِعَ مِنْ گؤنه كَذَلِكَ في الافعدَاء. 
فلا: أا هذا لاخر فَحَاصِلَه ائه وة مو لگۈنە فَسْكًا لا وجب گؤنَ الواقع في الواقع أَحَدُ الجَائرَينِ بعينه وَهُوَ أنه فَسْحْ أ 
طاق فلا يُفِيدُ. وَأَمًا الآيهُ فَبِالئَظَرٍ إلى تفس التركيب يُفِيدُ بُعْدَ غَايَةِ التَمزْلٍ أنَّ ادا فة ل 

قا حَاصِل اللات به كَوْنْهُ تَعَالَ بَعْدَ ما أَقَادَ شَرْعِيَةَ النلاث وَبَيّنَ دَلِكَ نَصّ عَلَى ځکم آخَرَ هُوَ جَوَارُ دَفْعها الْبَدَلِ عنصا من 


IS 


فَوِْمْ بين الدَالِقَةَ بَعْوض وَبعَيِْه لأَنَهُ لا يختَاجُ اواب إِلَيْهِكُمَا سمغت, وِلأَنّهُ يفضي أَنْ لا يَشْرَعَ الع إلا بَعدَ نتن بل إا نَصّ 
a‏ َي كما آخَرَ هو جو وازاة لوعن ينانا الاج ون غثر ريا دة عَلَى ذَلِكَء وَأَمّا مَا ذَكَرُوهُ عَنْ عْثْمَانَ 


ud‏ َه قَالَ: لا عِدَةَ عَلَبْهَا عَلَيْهَا ولا تنگځ ك حى يط حَيْضة. 
وَأَصْلْ هَذَا ما روي من حَدِيثِ ابْنِ عباس أن | ا مرکا الت - صلی الله عَلَيِْ وَسَلمَ - 


أ 


تعد تَعتَدَ حَيْضة» فَسَنَى الَيْضَةَ عِدَة. لذي وَالَْاكُمْ وص صَحَحَهُ. ي رياه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم س 
امْرَأَة ابتٍ بن قَيْسٍ بِأَهًا طلْمَُ عَلَى مَا 9 قَالَ [آ لَه <اقْبّل الْحَدِيقَة وَطَلْفْهَا تَطْلِيقَة» فَقَْلُ عُنْمَانَ: لا عِدَةَ عَلَيْها: 
يعني اعد الْمَعْهُودَةَ لِلْمُطَلَمّات» و يها ياد وَالْإِعْدَام فَهَذَا يُفِيدُك بِتَقْدِيرٍ صځته عَدَمَ التلازم بَيْنَ عدم العدَّة ة وگۇنە 
فَسْخَاء عَلَى أَنَّ الذي تعره من حَدِيثِ عْثْمَانَ هَذَا هُوَ مَا َوَاُ مالك عَنْ تافع أن ر بَيّعَ بنْتَ مُعَوَذِ جَاءَتْ هي وَعَمُّهَا إلى عَبْدِ 
الله بن عَمَرَ فَأَخْرَئَهُ ا اخكَلعث مِنْ رَوْجِهَا في رمان نماد فَبَلَعَ ذَلِكَ عَثْمَانَ فَلَمْ ينزه فَقَالَ ابن عُمَرَ: عِدَّكًا أو عِدَّنْكِ 
عه الْمُطَلّفَة. 
َقَالَ: بَلَعَنَا عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ ود NS‏ خاب اق كارا يَفُولُونَ: عِدَةُ الْمُخْتَلِعَة ثلَانَهُ فُرُوءٍ. وَةَ 

قَوْلُ أَرْبَعَةِ من الصّحَابَة وع لاه ليس كل م مَنْ انُصَفَ بام الصّحَاَ يبع أذ فضي التي - صَلَى الله عليه د 
الأخكام وَعِلْمَ الْمتأَخَرِ وَالْمُتَقَدَم وَصَارَ اهلا لِلاجْتهَادٍ بل يُقَلَدُ بَعْضَهُمْ مَنْ انَصّفَ بِدَلِكَ وَطَاهِرُ حَالٍ ربَيّعَ وَعَََهَا ذَلِكَ 
اما قَدْ اسْتَفْتيَا عُثْمَانَ فَقَالَ مما ما قال فَاعْتَقَدَاهُ فَلَيْسَ في الْمَعْىَ إلا قَوْلُ صَّحَابيِينَ لأ الْمَْصُودَ قَوْلُ أَمْلٍ الاجتهادء 
وَهَذَا لَو نَبَتَ النادز م ي تفي الد وگؤيه فَسْحًا وَهُوَ هنتف بها وي عن عنما ا يحالف ذلك فلَمْ ينق إلا قول اين عباس 
وَذَلِكَ مَا رَوَى مَالِكُ عن أُمَ بَكُرَةَ الْأَسْلَمِيّة أا اختَلَعَتْ من رَوْجِهَا فارتعا إلى عْفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - فَأَجَارَ ذَلِكَ وَقَالَم: 
هي طَلْقَةٌ ئة إلا أَنْ تون ميت سَيْنَا فهو عَلَى ما سمّيّت. 

ولا تَعْرفُهُ فيه إلا اَن جْمْهَانَ 

َ يَغْرفه الإمَامُ أَحمَدُ فَرَدّ الحديت لِذَلِكَء وَهُوَ مهاد ابو يعلى وَأَبُو يَعلَى مَوْلى الْأَسلَمِيِينَ وَُقَالُ مَوْلَ يَعْقُوب الْقبْطِيَ يعد في 
َهْلٍ المَدِيتة تابعيًا. رُوِي عَنْ سَعْدٍ ب أي وَقَاصِ وَعْفْمَانَ بن عَفّانَ أي هُرَْرَةَ وَأ بَكْرَةَ الأسْلَمئة. 


2 


رود 


وروق خنة عروة إن الزير ونوتى إن غبيده ارتي ور 
باس بْنِ جْمْهَانَ رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدِيئًا وَاحِدا في الصّوْمِ عَنْ 


02 
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وَقَالَ ابْنُ حبّانَ في القاتِ: هُوَ جد جَدَّةٍ عَلِيّ بْن المَدِيي فهي ابه 
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وَلِأَنَهُ تمل الطّلّاقَ حى صَّارَ مِنْ الْكِتَايَاتء وَالْوَاقَعْ بِالْكتَايّة بان 

[فتح القدير] 

أبي هُرَيْرَةَ «لِكُلّ شَيْءٍ راه وَرَكَاةُ سد الوم وَالِصَّوْمُ نِضْفُ الصَّبْرِ» فَلِهَدَا صرح أَصْحَابَْا بتَقْلٍ مَذْهَِنَا عَنْ عُفْمَانَ وَابْنٍ 

2 نق ت ت کو هه شت ور ع ها ده عا لاد ةوق 4 ف عه 0 5 كه ےہ 07 0 
مَسْعُودٍ وَعَليّ - رضي الله عَنَهُمْ -, ثم بعَارضة قؤل غيرهء بَلْ وَالمَرُوِي عَنْ رَسُولٍ الله - صَلى الله علي وَسَلَّمَ -: أَسْنَدَ ابن آي 
شَيْبَة: حَدَّْنَا عَلِيُ بن هاشم عن ان أبي لَبْلَى عن طَلَحَةً بْنِ مُصَرّفٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ عن عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - وَضِيَ | الله 


عَنْهُ - قَالَ: لا تون طَلْقَةَ تة إلا في فذية أو إيلاء. 

وَرُوِيَ عن عَلِيَ أَيْضًا وَتَقَدَمَ ما روَيْنَاهُ عن عْفْمَانَ» وَقَالَ عَبْدُ الرراق: حَدَنََا ابن جُرَيْج عن ڌاؤد بن آي عَاصِم عَنْ سَعِيدٍ بن 
السب أن الي - صَلَّى الله عََِْ وسَلَمَ - جَعَل الع تطليفة» ومراسيل سَعِيدٍ ك حُكُمْ الوص الصّجيح لاله من كيار 
لابن وكا لعن قل أن رسوا عن رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - إلا عن صَحَانَ ون افق عب تارا فن فق 
هَگذا تَتبّغت مَرَاسِيلَهُ وَبِهِ يَفْوَى ظَنُ حُجَيّة مَا رَوَاهُ الْمُصَنَفُ عَنْهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَل - «الخلع طَلْقَةٌ بائتةٌ» وكذَا مَا 
حْرَجَهُ الدَاَْطَيُ وَسَكْتَ عليه وائ عدي وَأعَلَُّ بعاد بن كدر القَقفِيَ ِن اد الٿ - صَلَّى الله عله ولم - جَعَلَ الع 
َطَلِيقَة بَائِئَة» وَإِنْ گان لا صخ عَلَى طَرِيقٍ أَهْلٍ الشَأنِ لِأنَّ اكم اا إا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ اخْتِمَالٍ الصّحَةٍ في تفس الام 
فَجَارَ أن يَقُومَ ليل الصِّحَةٍ في نَفْس الْأَمْرِ مَعَ المنّعْفٍ في الظاهر. 

وَهَاهْنَا ظز عَلَى اُصولتاء وَهُوَ اَن ابْنَ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - رَوَى حَدِيتَ امرَاَة ٿابتِ بن قَيْس عَلَى ما في الْبُخَارِيٍ عَنْ 
ابن عباس «أَنَّ مره ابتِ بْنٍ قَيْسٍ أَنَثْ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اله بث بن قَيْسِ لا أَغْتِبُ عَلَيْهِ في 
دين ولا حلي ولتي أكْرَهُ الكُفْرَ في الوسلام فَقَالَ رَسُولٌ اله - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ -: أَترْينَ عَلَيِْ حَدِيقتَة؟ فَالَثْ: َعَم 
قال - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: اقب الَدِيقَة وَطََُهَا تطْلِيقَة» ثم إن ابن عَبّاسِ قال أنه فسخ وَعَمَل الرّاوِي عِنْدَنَا لاف 
ايه يَنزِلُ مَنْزِلَ روَایته لِلنّاِخء اللَّهُمَ إل أَنْ يَْبْتَ رُجُوعْهُ كُمَا فَالُواء وله أَعْلَمُ به. وَاجْوَابْ أ دير أَنَّ تابا طَلَمَهَا امْعالًا 
ره - صَلَى اله عله وَسَلّمَ - لا يَبْقَى من تل ايع وَهوَ للع بل يَصِيرْ طلقا عَلَى مال فقول اين عَبَّاسٍ بَغدَ ذَلِكَ: 
الل قنخ كلام في مَسْأَلةٍ أخرى فَحِيدَئِذٍ ما بأ مِنْ تَسْمِيَةِ الرَّاوِي لَه خُلْعَا حَيْتْ قَالَ: وَكَانَ أَوَلُ حلع في الإسلام يعني أَوَلَ 
طاق بمَالِ لان الظَهِر أ الْمُخَاطب بِقَولِهِ - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - طلَقْهَا امكل فَوْلَهُ - صَلَّى اله عََيْهِ َسَلّمَ - علق 
وعَلَى كل حَالٍ فَالأَطْهَرُ من قول الصّحَابَةٍ ما قله َع ما فيه من الْمَرْفُوعَ الصّريح الذي ل يقاوم الَف التَفدِيرِي» ولو تَرَكنا 
الكل يَتَعَارَضُ وَرَجَعْا إلى النَظَرِ في الْمَعْىَ أَقَادَ مَا فُلْنَاهُ قَمِنْ ذَلِكَ مَا 7 الصف - رَحمَهُ اللُّ - بقؤله (وَلِأَنَهُ) أي حلع (من 
الكتايات) حَىٌّ لَو قَالَ حَلَعُْْك يَنْوي الطّلاقَ وَقَعَ الطَّلاقٌ الْبَائْنُ عِندتء لِأَنَّ حقِيقَة الع لا تَتَحَقَّقْ إلا به وَقَدْ قَدَمْنَا في 
الكتاياتِ أَعَا عَوَامِلْ بحَفَائِقِهَا والنكاح فَائِم بالجعى فَلَمْ يَنْخَلِغْ 4 1 رخ عَنْ ذلك إل بيقر الْمَالِ وَذَلِكَ لا يفضي خُرُوجَهُ 
عَنْ حال وَأَنِضًا هَذِه فُرْقَةُ بَعْدَ تام النگاح» وَالْأَصْلْ فيه كَوْتًا طَلَاها أنه هو الْمَْهُودُ وَالْحَمْلُ عَلَى مَا عَهِدَ واج حَقٌّ يَدُلَّ 
عَلَى خلافه وليل وَل يغبت كما أرنتاك. ‏ 

وَالْفرقَُ بيار الْملُوعْ وَالْعمْقٍ وَعَدَم الْكَفَاءَةٍ قَبْلَ تمه لأَنَ الناح فيه خيَاز ذا بَلَعَتْ وَعَمَقَتْ وَخيَارُ الْمُولي فَكَانَ ذَلِكَ امْتِناعًا 
عن اه مغ وَأَيْضًا ِلك التكاح صَرُورِييٌ لِأَنّهُ وارد 
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إل أن ذِكْرَ لمال أَغْىَ عَنْ اله هتا وَلأَمًا لا تُسْلِمُ الْمَالَ إلا لَِسْلَمَ ها تَفْسُها وَذَلِكَ بالْبينوة. 


(وَإِنْ گا التُشُورُ من قله يكْرَهُ لَه أنْ يأخْد مها عِوَضًا) لقؤله تعَالى وَإِنْ أَرَدتمّ اسْيِْدَالَ رؤج مَكان رؤج [النساء: 20] لل 


ن قَالَ فلا تأَخُذُوا من سَيْمَا [الدساء: 20] وَلأَنَهُ أَوْحَشَهَا بِالِاسْتِبْدَالٍ فلا يريد في وَحْشَبِهَا بأَخْذٍ الْمَالٍ 

[فتح القدير] 

عَلَى ار فيَمَقَدَر بِقَدْرٍ الصّرُورَةٍ وَهُوَ اسْتِيقَاءُ ماع البضع فَيَئْتَفِي هدا الْملَكُ في حَق الْفَسْخء وأَمَا وَجْهُ مَنْ قال لا بد من إن 
الإقام فَلَمْ ار وَيَظْهَرُ أن فَوْله تَعَالى إن حِفُْمْ آلا يُقِيمَا حَدُود اله قلا تا عَلَيْهمَا) [البقرة: 229] فَإنَهُ تعَالى شَرَعَُ 
مَشْرُوطًَا لَوْفٍ الْأَئِمّة واكام إِذْ هُمْ الْمُخَاطْبُونَ بقؤله تَعَالَ فَإِنْ حَفْثُمْ وَهَذَا فرع التَافْع إِلَبْهِمْ إن گان خطاب (فلا تأخذوا) 
زواج فهو عَيْدُ مُسْتَغْرَبٍ في الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ خطبانٍ يلو أَحَدُهُمَا الْآحَرَ وَالْمُحَاطَبُونَ بأحدها غَْهُمْ بالآخر. 

وا واب مَا ذَكَرْنَا من قصّة الربَيّع من الْمُوَطَ يُفِيدُ اَن الخُلْعَ وَفَعَ دُونَ عِلم عُفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - به وَل يُنْكِرْه وَكَذَا ابْنُ 
عُمَرَ جِينَ مع به فَأَقَادَ عَدَمُ فَهْمِهِمَا ذَلِكَ. فَيَكُونُ الْمُرَادُ من الآيَةِ إذْنَ الْأَئمّةِ من ينهم من الع ذا خَافُوا عَلَيْهِمَا عَدَمَ 
اقام بالْمَوَاجِبٍ فيمًا إذَا ارْتَفَعُوا الهم لا أنه لا بد من التَافُع إلَيْهِمْ وَعَلَى اغْتبَارٍ هَذَا الْمَفَهُومِ مََعُوهَمْ عِنْدَ عَدَم هَذَا الَف 
قول وَالقنوی» وتي جييذٍ أنه لس مُبَاحًا لقَولِِ - صَلَى اله عليه وسَلَمَ - «الْمُخْمَلعَاتْ هَن الْمَافقاث» روه التَْمِذِي. 
وَفِيه وي أي دَاوْد عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أبمَا رأة احتلَعَت من رَوْجِهَا مِنْ غَيْرٍ مَا بأ به 1 ترخ رائحة انق لا 
بكم بَعْدَ النَقَاذِ وَالصّحَة إذا وَفَعَ. 

اما وَجْهُ مَنْ قَالَ اه رَجْعِيٌ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فيه ما لا حَاصِل لَه وَل عْبَارَ على الْوَجْهِ الْمَذُكُورٍ في اكاب فيه وَهُوَ أنا نا بَدَلَثْ 
الْمَالَ لنم ها نَفْسْهَاء وله عا سَرَعَ الافْعدَاء لِدَلِك وَإِلَا َو گان رَجِيًا 2 خضل الْعرَضُ الذي شرع لِأَجَلِهِ ونه مُعَاوَضَة 
وَالرّوْجُ قَدْ مَلَكَ الْمَالَ كما لِصِحَة هذه الْمُعَاوَضَةَ فلا بْدَّ من أَنْ َلك نَفْسَهَا كما هَا قيا ها كمَا في جَانِبهء وَآلّهُ سُبْحَالَه 
غلَمُ (قَوْلَه إلا أن ذِكْرَ الْمَالِ) اسْتدرَاك يما بوهم روم على قَوْلِِ له ايه من افقاره إلى لبي وَمُفْمضَاهُ أنه إذا ألْكرَهَا يَصْدْقْ 
قَضَاءً وَلَبْسَكَذَلِكَء قَالُوا: لا يَصْدْقُ في لفط للع وَالطَّلاقٍ وَالْمُبَاراة الع في عَدَم اليَيّه عِنْدَ ذِكْر الْمَال بان يَقُولَ برك 
عَلَى أَلفٍ أؤ بغت نَفْسَك أو طَلاقك عَلَى أَلْفٍ وَعِنْدَ عَدَمِهِ يَصِدُقُ في إِنْكَارِمَا قَضَاءٌ في الخُلْع وَالْمَارأَةِ لا في لَفْظِ الطَلاق 
الع لِأَمَا صَريحَانٍ ذگرَهُ في الكاني. 

َأجَاب بان ذِكْرَ الْمَالِ يُغْني عَنْهَا إذ هو قَرِيئَة ظَاهِرَةٌ: عَلَى إرَادَةٍ الطّلاقٍ إِذْ من الْمَعْلُوم أنه لا يَسْتَحِقُهُ إلا بسببه 


(قَوْلَهُ وَإنْكَانَ النشوز من قبله) 
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(وَإن كان 5 مانن ل أَنْ َأَخُدَ منْهًا اکر با أَعْطَاهًا) وني روَايَة لامع الصّغير طَّاب الْمَضْلْ أَبْصنا لإطلاق مَا َون 
بذًا. وجه الأخرى قله - صلی اله عليه سل - في ارو ايت بن فَيْس بن نما دما الا قلا 


[فتح القدير] 
كرة لَه أن بأد ينها سما لله تَعالى (قَلا تأحدُوا من يما [الدساء: 20] كى عن الْأَخلِ منها عِنْدَ عَم تُشُوزهَا وكؤنه منة. 


وَتَقَدّمَ مَا قيل من أن ثُبُوتَ الْكَرَاهَةٍ ذُونَ التخرم للْمُعَارِضَةٍ وَلَمْ بِشَيْءٍ إِذْ لا مُعَارَضَة في التَخْريم» ِن إطلاق تفي لاح في 

آي الْمُطَلَّقَة مُميدَا بالْمْشَافَةِ قن الآية هَكدًا (وَلَا يحل كم أن تأخْذُوا با آتَيْعْمُوهْنَ سَيْئًا إلا أن افا أن لا بُقِيمَا حَدُود الله 
قن خفتم أنْ لا يْقِيمَا خحُدُودَ الله فاد جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْتَدَثْ به) وَالنَهْيُ في الآيّة الأخرى مُقَيّدّ بانْفِرَادِهِ بالُشوز فلا يَتَلَاقَيَانِ 
فلا تَعَارضَ في حزمة الأ عَلَى أنه َو َعَارَصَا كان الحرم قبا بالْمُومَاتٍ قطي إن الإجماع علَى حُزمة أخذ مال السام 
عار حَق وني إمسَاكها لا رغم بل إضرارا وَتَصيبًا فطع ما في مُقَابلة حَلَاصِهَا من الشّدَةِ التي هي فِيها معَهُ ذلك وَقَالَ تَعَالَ 
وولا سِكُوهْنَ ضرا لمععَدُوا) [البقرة: 231] . 


[وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] [البقرة: 231] فَهَدَا ليل فَطْعِنَ عَلَى خُرْمَةِ أَخْذٍ ما كَذَّلِكَ فَيَكُونُ حَرَامًا إلا نه لَو أحَدَ 
جار في اکم كما ره الْمُصَنَففُ آخرًا: أَيْ كم بص بِصِحَة التَمَلِّ وَإِنْ گان بِسَبَبِ حَبِيثِ. 

وَعَلَلَهُ بقۆله (لأنّ مُقَْضَى ما تَلَوناُ) يعني فَوْلهِ عل 3 جاح عَلَيْهِمَا فيما افْعَدَتْ به] [البقرة: 229] (شَيْئَانِ اواز 
حُكُمًا) يَْني الصّحَةَ وَالنَمَادَ في الْقَضَاءِ قله ذكرَهُ مُسَبَهَا بأَخْذٍ الزِادَة وَقَد قَالَ فيها جَارَ في الْمَضَاءِ (وَالْإِبَاحَهُ وَقَد تَرَكَ في حَقّ 
الْإبَاحَةٍ لِمُعَارض) وَهُوَ قؤله تَعَالَ إِوَإِنْ أَرَدتمُ اسِْبْدَالَ رَوْج مَكَانَ رَؤج) [النساء: 20] الآية فَبَفِي مَعْمُولًا به في الْبَاقِي: أي 
الجواز في الْقَضَاءٍ. لا يُقَالُ: الْجوَارُ هو الْإباحَةُ تازمان وُجُودًا وَعَدَمًا. لأا تَقُولُ: إِنَّ مَعْىَ الْإباحة اسْتوَاءُ الطَرَفَينِ فاا أَخْرَ ولا 
ور وَمَعْىَ اواز مِنْ جارَ: أَيْ مر 

وََعْدَ فَهُوَ النَافِذُ شَرْعًا: أي الصَّحِيح وَهُوَ الْمُععَبَُ سَبَبًا رب الْآنارٍ الشَرْعِيّة فَهُوَ أَعَمُ من كؤنه مَعَ الل أو الخرْمَةِكُمَا في كُلّ 
مي عَنْ أَمْرٍ شَرْعِيَ يفم فيه دلي شَرْعِنَ عَلَى أنه لعي كالَْيع وَفْتِ النَدَاءِ 5 بار فلا تَلَارْم وَهْنَا ذلك فَالْأَخْذُ حرام 
في حال عَم نُشُوزْهَا وَإِنْ كَانَ برضًاهَاء ولو قعل كان أده سب املُك كما في الع فا فلا حيْث بلك يسبب ممنوع. 

لا يُقَالُ: النَهِيْ هُنا عن أَثْرٍ حيبي فَيْعْدَمْ وُجُودُهُ شَرْعًَا فبُخْرجْهُ عن الَْهَاضِهِ سا فيا كم الْملْكِ كالنفي عَنْ لزنا لن 
ذَلِكَ مُقْمَضَاهُ إِذَا 1 يَدُلَ الدَّلِيل على أن النَهْيَ لِعَيهِ لا لَعيْنهِ وَهْنَا َل عَلَى أَنّهُ لِزِيَادَةٍ الإيخاش. وَلقَائلٍ أن يَفُولَ: ذا ترك في حَقّ 
الإباحة ة لِمُعَارِضٍ يلرم ناء الفا شَرْعَا وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلَالتَُ عَلَى النَقَاذِ ليس إلا دَلَالَةُ العامة لأإباحة لان دَلَالَتَهُ المُطَابقيّة عَلَى 


الإباحة, إِذْ هي الْمَغْقَ اْمُطَابِقِيَ في جاح وَيََرَمُ من ثُبُوتِ الْإباحَة النَقَافُ فَإِذَا ارْتفَعَتْ الْإبَاحةٌ ارْتََعَتْ بلازمهًا إلا أن يدل 
ليل مُسْتَقَلٌ آخَرُ عَلَى توت التَفاذ شَرْعَا وَهُوَ مَعْدُومٌ وَعَلَى هَذَا يَظْهَرْ قَوْلُ الظاهِرية (قَوْلَهُ لإطلاقِ ما تَلَؤْنَا بَدْءًا) أي أَوَلَّا 
وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ قلا جُتاح عَلَيْهِمَا فيمَا افَْدَتْ به] [البقرة: 229] يَعْني بطَريقٍ دَلَالَتِه لا عِبَارتِهم قن عِبَارَتَهُ رَفْعْ اجاح عِنْدَ 
مشاقتهماء ولا َك أن في مُشَاقِهِمَا مُسَاقَعَكُ فَإذَا گان له أن يَأُحْدَ ما اهْعَدَتْ به مُطلََا فيا فيه مُشَاقَةُ من اذه ذَلِكَ فيا لا 
مُسَاقَة من فبه أَؤلَ (قَوْلَةُ وَوَجْهُ الأخرى فَوْلَهُ - عَلَبْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - في امْرأةٍ تابتٍ !) تَقَدَمَ ذكْرْ الحَديث 
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وَقَدْ گان النُشُورُ مِنْهَا (وَلَوْ أَحَدَ الزيَادَةَ جَارَ في الْقَضَاءِ) وَكَذَلِكَ إا أَخَدَ وَالنُُورُ مِنْه لأَنَّ مُقْمَضَى ما تَلَوْنَا سَيْئَانِ اواز حَكُمًا 
َالْإِباحَةُ وَقَدْ ترك الْعَمَلُ في حَق الإباحة لِمُعَارضٍ فَبَفِيَ مَْمُولًا في الَْاقِي. 


[فتح القدير] 

من روَايَة الْمُحَارِي وَلَيْسَ فيه ذكرُ الزيادة. وَقذ وُوِيَتْ ر وَمُسْئَدَة. 
فَرَوَى أَبُو داد في مَرَاسِيلِهِ وَابْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ اررق ق كلهم عَنْ عَطَايٍ وَأَفْرَبُ الْأَسَانِيدِ سَنَدُ عَبْدِ الرَرّاق قال: أخيرنا ان جرج 
عَنْ عَطَاءٍ فَالَ «جَاءَت امْرَآَةٌ إل رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - تَشْكُو رَوْجَهَاء فَقَالَ: ار ترْدِينَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ الي أَصْدَفَكِ؟ 
قَالَتْ: نَعمْ وَزِيادَة قَالَ: ما الزيادَةُ فلا» وَأَخْرَجَهُ الدَارَقُطَْ كَذَلِكَ, وَقَالَ: وَقذ أَسْنَدَهُ الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جرج عن عَطَاءٍ عَنْ ابن 
عَبّاسِ و أَصَح. وَأَخْرَجَ عَنْ آي الزْيرِ اَن ابت ب قيس بن ماس كَانَتْ عِنْدَهُ زَيَنَبْ بنث عبد الله 4 بن أي ابن صلل 
ؤكاة ذه عريقة تكرعنه ققال التي و 5 عليه وسل -: ارين عليه حيقتة التي أغطَاك؟ قات َعَم وياد 
فَقَالَ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَمًا ارده فا وَلَكِنْ حَدِيمَتُهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَحَدَهَا وَحَلَّى سَيِيلَهَا» اه. 

قال عه ابو ازير مِنْ عير واج ثم ارح عَنْ عَطَاءٍ أن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


ر د 


H3 
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[فتح القدير] 

قال «لا يَأْخْذُ اليَجُلُ من الْمُخْتَلِعَةِ اتر ينا أَعطَاهَا» وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ عَنْ ابن عباس «أَنَّ جميلة بت سَلُولَ اث الي - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - فَقَالَتْ: وَاللّهِ ما أَعْتِبُ عَلَى تَابتِ في دين ولا لق وَلكِتٍ رة الكُفْرَ في الإشلام لا أطي بُْضاء قال الي 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيِقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ فام ره أن يأَخْذَ مِنْهَا حَدِيفمَهُ ولا يَرْدَاكُ» وَرَوَاهُ من طرق آخَرَ 
واا فيه حَييبَة بشت سَهْلٍ و1 يكز الزيَادَة, وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ واا حَيبَة بنْتَ سَهْلٍ الْأَنْصَاريَة وَرَادَ فيه: وَكَانَ ذَلِكَ 
ؤل حلع في السام فََدْ عَلِمْت أنه لا شك في ثُبُوتِ هَذِهِ ارياد َادَةِ لِأَنَ الْمْؤسَلَ حَجَةٌ عِنْدَئا باثفرادي وَعِنْدَ غير إِذَا أَعْنْضِدَ 
سل ڪر يُرْسِلَهُ من رَوَى عَنْ غَيْر رال الأول أو سنت كان حُجَة 
وَقَدُ أعنضد هُنَا بمما حمْيعًا وَظَهَرَ لك الف في اسم | TT‏ 
او اول أؤ سَهْلٍ وَالْمَسأَلهُ فة ب ن الصّحَابَة. 

گر ع عند اراق عن مغر عن عبد اله بن محم بن تقيل: أن الي بنت معوذ ابن ڪفراء حدئنة نلعت من زؤجها بل 
شَيْءٍ لِكُهُ فَخُوصِمَ في لك إلى عَثْمَانَ بن عفان فأجَارَهُ وَأمرمُبأَحْذٍ عِقَاصٍ راسا فما ذُوتَه. وَدَكْرَ أَنْضًا عَنْ ان جرج عَنْ 
فوتى إ لاعن ال أن عبر جاولة مروه لانرارو التلعكرون E‏ شو فا وين د لزي عي لتتهار رزوي اد 
عْمَرَ يْنَ الطاب - رضي الله عَنْهُ - رُفِعَث إِلَيّهِ امَْأَةَ نَشَرَتْ عَلَى رَوْجِهَا فقال اخْلَعْهَا وَلْوْ من فَرْطِهًا. 

ذگره خاد بْنُ سَلَمَة عن ايوب عن كثير بن أبي گي رِ عن لَيْثِ عن اگم ِن عمَيْبةَ عن عَلِيَّ بن أي 
طالب - رضى الله عَنْهُ -: لا يَأَخُذُ مِنْهَا فَوْقَ ما 


م 


2 


حَبِيبةَ أو رَيْنَبء وَفي اسْم أييها عبد اله ي أي ان سَلُولَ 


ا 


E: 


رت 


ها. وَرََاهُ وکيغ عن أبي حَبِيفَة عن عار بْنِ عِمْرَانَ اداي عَنْ بيه عَنْ 


وَقَالَ طَاؤْسنَ: لا يحل لَه أَنْ خد مِنْهَا أكترَ يما أَغْطَاهًا. وَأَوْرَدَ أن شَرْطٌ قَبُولِ حَبر الْوَاجِدٍ أن لا يُعَارضَ الْكِتَاب وَهَذَا مُعَارِضٌ 
َوْلَهُ إلا جتاح عَلَيْهمَا فِيمَا افْعَدَتْ به [البقرة: 229] أجيب إا حص مِنْهُ شىء اؤ غورض بص آخَرَ مله حرج عَنْ 
فة في اکم قيَجوڙ تَخْصِيصهُ َر لْوَاجِدٍ مع أن هدا الَدِيتَ إن گان مُعَارِضًا لِنَصَ فَهُوَ مُوَافِقَ لحر وَهُوَ فَوْله َعَالَ لا 
تأَخُذُوا مِنْهُ سَيْنَاآ [النساء: 20] فَكَانَ في الْقِيقَةِ مُعَارَضَةَ الكتاب بالْكِتاب فَجَارَ النَمَسُكُ به لاه مُوَافِقْ لِأَحَدٍ النَّصَّيْنِ وَفيه 
َظَرْ لما دما من أَنَّ النَهْيَ عَنْ الْأَحْذٍ في هَذِه الآية ميد بنُشُوِه وَحْدِهِ وإطلاق الْأَخْذٍ مِنْهَا فيد بنُشُوزٍ كل مِنْهُمَا عَلَى الآخر 
فلا تَعَارْضَ قلا تخصِيص, لِأَنَّ مَوْرِدَ العام غَيْدُ صَادِقٍ عَلَى مَوْرِدٍ الحَاصّ لِيكُونَ خلافٌ خكمه في بَعْضٍ متتاولاته نخْصِيصًا. لا 
ُقَالُ: أخذ الزيادةِ أَنْضًا عير مُكَتاول الْمُطَلَقَةَ لما في دورما وَدُشُورْهَا وَحْدَهَا ليس تُشْورَهُما. لأ تقُولُ: 

تَنْبْتْ إِبَاحَهُ أَخْذٍ الزِيادَةِ في نُشُوزِهَا وَحْدَهَا بطريق اول گمَا بَيَئاد وَعَلَى هَذَا فَيَظْهَرُ گن روَايَةِ ا لامع أَوْجَة. نَعَمْ کون أَخْد 
الزيَادَةٍِ خلاف الْأَوْلَء وَيَكُونُ ْمَل مَْعِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تابا من أن يَزْدَادَ احمل عَلَى 8 هُوَ الْأَوْلى وَطَرِيقُ الب 


إل الله سُبْحَائَهُ وله أَعْلَمُ 


(قَوْلَهُ وَإِنْ طَلَقَهَا إ) صورئة أن يَفُولَ أنتِ طَالِق عَلَى أَلْفٍ 
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كَالْقصّاص (وَكَانَ الطَااق بَائِنَا) لِمَا بيا ولِأَنَهُمُعَاوَضَةُ الْمَال بِالنَفْس وَقَدْ مَلَكَ الرَؤْځ أَحَدَ الْبََلَنِ فَتَمْلِكُ هي الْآحَرَ وهي 
النَفْسِنْ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاة. 


قال (وَإن بطل الوص في الع مغل أن الع الْمُْْلِمْ على حر أؤ خثرير أو مبَْةٍ فلا سَيْءَ لوج وَالفرقة انُه ون بَطَلَ 
الْعوَضُ في الطّلاقِ كان رَعيًا) فوْقُوعْ الطلاق في الجن للنغلبق بالقبول وَافْبَافُهُمَا في اكم أنه لما بَطَلَ الوص گان العمل 
في الأول لفط الع وَهْوَ ايك وني الان الصربح وَهُوَ يَعْقْبْ الرَجْعَةَ وا 1 يب لِلرّوْجٍ شَيءَ عَلَيْهَا لأا ما مث مال مُتَقَوَما 
ئی تَصِيرَ غَارَةٌ له لاله لا وجة إل إيجَاب الْمُسَمّى لِلإسْلام ولا إل ياب غَيْرهِ عدم الالتزام, 

[فتح القدير] 

أو الب أَمَا لو قال وَعَلَيْك أَلْفْ فَقَبِلَتْ يَمَعْ الطّلاق وَل يَلرَمْهَا الْمَالُ عِنْدَهُ خلاهًا هما وَسَيأْتقِ وَقَوْلَهُ فَمَِلَثْ وَقَعَ الطّلاق: 
ي عير مُتَوَفَفٍ عَلَى الْأَدَاءٍ وَلَرِمَهَا الْمَالُ فَيُطَلِيُهَا به إنْ كَانَتْ خُرّةَ أو أَمَةَ اخْتلَعَتْ بِإِذْنِ سَيَدِهَا حى تُبَاعَ فيه. وَإِنْ اخْتَلَعَتْ 
َي إذْنِهِ لا تُطَالَبْ إل بَعْدَ التق وَهَذَا بء عَلَى جَعْلٍ عَلَى لِلشَرْطٍ وَاغَتبَارٍ الْفغل الْمُقَدَرٍ الْقَبُولَ لا الْأَدَاءَ كما ذكَرَهُ الْمُصَئْفُ 
حَيْتْ قال وَقَد عَلَقَهُ يبوه وَالْمعينُ لِدَلِكَ ذَكرَهُ في مَقَام الْمُعَاوَصَةٍ َف الْمُعَاوَضَاتٍ يعلق اكم ابول لا لاء إلى هتا يتم 
المَفْرِيرُ ولا بْدّ مِنْ كُوْنٍ الْمَبُولٍ في الْمَجلِسِ. 

وراد في التهَايَِ فَوْلَُ: وَلَوْ فنا بتَعْلِيقَة بالَْدَاءِ اث كَلِمَةُ (عَلَى) لِلشّرْطٍ الْمَخضء وهي إا گاتث كَذَلِكَ في غَيْرٍ الْمُعَاوَضَّاتِ 
كما في فَوْلِهِ أنتِ طَلِقْ عَلَى أَنْ تَدْخْلِي الدَارَ: يَعْني اَن تعْلِيقَهُ بالأدَاءٍ ڪُر إلى أن الْمَعْى إِنْ أَدَيْت فَأَنْتِ طاق وَهْوَ الشَّرْط 


الْمَحْضُ وَهُوَ مُضِرٌ في الْمُعَاوَضَاتِ لاستلرامه تَعْلِيقَ تليق الَْيع عَلَى أَداءٍ اللَمَنِ ووه وَقَدَ يُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ جَائْرٌ في الْمُعَاوَضَاتِ 
الْمَحْضَّةَ أَمًا خخ ليس عنصن معاوضة لما غرف من أنه كين من جاده أؤ الجن فَليْسَتْ هه لزاه اجا ليها في التفرير 
لاستغتاءِ الدَلِيلٍ عَنْ ذَلِكَ. 

وَاعْلَمْ أن تَعْلِيقَ الْوْفُوع قو عَيْث يَنْزِلُ بمْجَرّدٍ هُوَ فيمَا يَتَحَقَّقْ فيه الئخقيق أَمّا فيمَا تمل فاد فَلِدَا أف فيمًا إِذَا قَالَ 
I sS‏ 
الحقيق ذو السَؤم صح وَهُوَ الختا لقنو (قَولة ما بم يَْني وله ولأا لا سيم الْمَالَ إلا لَسْلمَ ت تسه (قَولَه 
هي النَّفْس) أَنّتَ صَمِيرَ الآحر وَهُو مُدكز لتأنيث انه الآحر: أَغني النّفْس 


(قَوْلَهُ وَإِنْ بَطَلَ العوَضٌ في الخُلّع إے) حَاصِلَهُ أنه إذا شَرَطَ في الفُرقّة عِوَضًا غير مُتَقَوَم 
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بخلاف ما ذا خَالَعَ عَلَى حَلٍ يبه فَظَهَرَ أنه خر لاا ّث مالا قَصار مَغْرورء ولاف ما إذَا كاتب أو أَغتقَ عَلَى خْمْرٍ حَيْثُ 
جب قيمَة الْعَبْدٍ لِأَنَ ملك الْمَوْلى فيه مُتَقَوَمٌ وَمَا رضي برَوَالِهِ جائ 

[فتح القدير] 

حَىّ بطل فما اَن يَكُونَ مُوقِعًا بِلَفْظِ الع و الطّلاق» ففى قفي الخْلّع ب بقع بائئاء وني الطَلاق يََعْ رَجْعيًا إن كَانَتْ مَدْخُولًا ڪا وهي 
دون القَلاثِء ورك الْمُصَبَفْ التَفيبدَ بممَا لاشتهار اال في الطَّلاقٍ الَلاثِ وَطَلَاقٍ عَبْرٍ الْمَدُْولٍ با بحَيِتْ لا يَكَادُ يمى عَلَى 
حل وَفِيهِمَا مَعَا لا جب شَيْءٌ لِلرّوْج. 

وَج الحم الشَّامِلٍ أَنَّ مِلْكَ التگاح في اروج غَيْدُ قوم وَلذَا لا يَلَْمُهُ شَيْءٌ في الطّلاقٍ إِحْمَاعًا وَإِبَاِحَهُ الافتدَاءٍ لَيْسَ وَضْعًا 
تقؤم رعا ولا ليت الْقيمةُ وؤ بالئؤع كمَفر الْمفل, فاا سى عبر اعقوم في عير اعقوم كان رَاضِيًا بسشقوطه عجان. 

وَجْهُ الافتزاق أن لَفْظَ الع من الْكِنَايَاتِ الي نا لاله عَلَى فطع الْوَصْلَةِ لأَنَهُ من حَلَعَ الف وَالنَعْلَ وَالْقَمِيصَء وَقَدَّمَْا اَن 
الكتاياتِ عوامل بقائقها كما أَقَادَ حقيقتة؛ نها قط الْوضلَةكَانَ القع به انا وما لا رمي وَلفْظُ الع من الأول لاف 
لَفْظِ اغْتَدِّي وَاسَْبْرئْي رَحمَك وََنْتِ وَاجِدَةٌ عَلَى ما سَلّف فَاعًا يَقَعْ بها رَجْعِيٌ» ولف الطّلاقٍ صَربخ لا يَفْمَضِي وة ولوا 
بوث هذا الاغتبَارٍ عِنْدََا في الكتايَاتِ لفلا بالرُجْعَى فيه كَقَوْلٍ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالشَافَِِ بحالفتا في هَذَا الاغتَارٍ في الكتاياتِ 
عَلَى ما أَسْلَفناهُ فيهَاء وَقَالَ ها ِن الْوَاقعَ بَائنْ بِنَاءَ عَلَى أنه بُوجب فيه رَد مَهْرٍ مِثْلِهًا قياسًا عَلَى بُطْلَانِ الْعِوَضٍ في الْمَهْرِ وَهْوَ 
صَعِيفٌ لِأَنَهُ مَعَ الْفارقء ِن الشارع جَعَلَ جَعَلَ البضع مُتَقَوْمًا حَالَةَ e‏ لَرِمَتْ قِيمَْهُ وهي م مَهْرُ الْمِْلٍ 
و عله وما حَالَة اروج لَمَا بيا فلم يََْمْ من بُطْلَانِ الْعوَضٍ لُرُومْ | 

وني كُتبٍ الْمَالِكِيّة: ل E‏ زك القن ا ةا قزل و 
صجيخ. وي جَوَامِع الففه: حَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ تفه لا يَلْرَمُّهَا سء لِأَنُّ مَل لا تفه الي وَعْرِفَ با قرزا أن اقتِصّارَهُ عَلَى 
قؤله لله من الْكتَايَاتٍ لا يَسْعَلِمُ وة (َوْلَهُ لاف ما إذا حَالَعَ على حل بِعَيبه لأا ّث ما هُوَ مال وهو لَيْسَ يال فصي 


مَغْرُورا) فرع عَلَيْهَاءٍ عند أي حَنِيقَة ترد مَهْرَهاء وَعِنْدَهُمَا مئل کيل الْحَمْرٍ حلا وَسَطَاكُمَا في الصَّدَاقٍ عَلَى ما تَقَدَمَ في باب 
لْمَهْرٍ وَلَوْ عَلِمَ الَّوْجُ بگؤنه مرا لا شَيْءَ لَهُ. 

(وََوْلهُ ولاف ما إا كاب أو أَغتََ على حمرٍ) أو وه ا هو مال لَكِنّهُ سَاقط القوم. وَاخبْررَ به عَمَا لَوْ كاب عَلَى مََْةٍ أو 
م فن الكتابَة جيتَئِذٍ بَاطِلَةُ حم لَوْ أَذّى الْمَيْنَةَ أو لدم لا يَعْتِقُ وَهَاهْا فَاسِدَة فَلَوْ ادى الْخَمْرَ عق وَعَلَيْهِ قيمَة نَفْسِهِ (ِلأَنَّ 
ملك الْمَوْلَ فيه مُتَقَوَمٌ) ودا لا كو اشتراط دل الْعثتي عَلَى الْأَجْبِيَ گنه اْتدَاءَ (وَمَا رضي برواله حجان لِأَنهُ َو رضي لَنَجرَ 
عِنْقُهُ اْتدَاءً فَتَسْمِيّةُ مال غير مُتَقَوَم في الْمُتَمَوْم لا يَسْتَلْزِمُ رضَاهُ 
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ما ملك البضْع في حَالَة اروج عير موم عَلَى ما دک ولاف النگاح أن البضْع في حَاَة الذخُول مُتَقَوم وَالْفِفْهُ أنه سَرِيفٌ 
فَلَمْ يَشْرَعْ ملگ إلا بعّض إِظَهَارًا لِشَرَفِهء أا الإسْقَاطُ فَنَفْسْهُ شَرَفَ فلا حَاجَةَ إلى إيجَابٍ الْمَالِ. 


قال (وعا جار أن کون مها جاز أن کون بدلا ي الخلع) لأنْ ما تصلخ عوط لتقو 


[فتح القدير] 

بلا عض وَالْعِنْقُ لا يَتَوَقْفُ بَعْدَ وُجُودِه قزل ولا يكن دَفْعْهُ ولا إا الْمُسَمّى لِفَسَادِهِ ولا وقُوِعْهُ بلا بَدَلِ لِمَا ذگزا 
فَيَجِبْ عَلَيْه رذ مَا احتبّس عِنْدَهُ من ملك الْمَوْلَ وَهُوَ قِيِمَةُ نَفْسِ نه إذا تعر الْبَدَلُ في مؤضع لُرُومِهِ تحب قيمة الْمُبدَلِ. 
وَلِقَائلٍ أَنْ يَفُولَ: إِنْ ع بِكوْنٍ الْعَبْدِ مُتَقَوَمَا عِنْدَ روج أو حَالَةَ الْبَقَاٍ لَرُومَ قيمته عند خْرُوجِهِ شَرْعَا فَمَمْنُوعٌ وَإِنْ عَقَ إِمْكَانَ 
الِاْتيَاضٍ ايف كارك حَالَة اروج فلا يُِيدُ هَذَا الْمَرْقُ في الرُجخوع َبْنَهُمَا في تَسْمِيّةِ افر واختزير. وَاموَابُ الْمُرَادُ أَمرَ 
الت 0 لَه قِيمَةٌ في الواقع أن الشّرْعَ قَوَمَ أَوَلّا یی و هة وَلَيْسَ هَذًَا في البضع حَالَةَ روج (قَوْلَهُ وَالْففَهُ فيه) أَيْ في 
روم تَقَوّمهِ عِنْدَ الدُخُولٍ دُونَ ٤‏ اروج (أَنَهُ) أي الْبِضْعَ (شَرِيفْ فَلَمْ يُشْرَعْ َلك إلا بعوّض ) اما الإِسْقَاطٌ فَنَفْسْهُ شَرَفْ) أي 
قصل به شرف البطع احص به بن ال وة (فلا حَاجَةَ إلى إِيجَابٍ الْمَالِ) إا 1 يَبْ إلا هذا الْعَرَضٌ وَهْوَ حَاصِلٌ هُنَا بدُونه 


(قَؤله وَمَا جَارَ أَنْ يکو مَهْرَا جَارَ أَنْ يَكُونَ بدلا في اللّع) ولا بعک كلا قَالصَادِق بَعْضُ ما جَاز بَدَلَ خُلّع جَارَ كوه مَهرا 
وَالْبَْضُ لا كَالأَقنَ من الْعَشَرَةِ وَمَا في يَدِهَاء وَمَا في طن عَنَمِهَا وَمَا في طن جَارِيَتِهَا يجُورُ وَلَهُ ما في بُطُواء وا يجُورُ مَهرًا بل يجب 
مَهْرُ المِذْلٍ. وَالفَرْقْ اَن ما في لبط لَيْسَ مالا في الخال بل في امال فَكَانَ تَعْلِيقًا بالانْفِصالٍ من الْبَطْنِء وَأَحَدٍ الْعِوَضَيْنِ وَهُوَ 
الطَلاق هتا يَفْبَلُ التغليق» فَكَذَا الآحَرُ: أغني الالء وَلَا يَقْبَلُهُ ما يقابل الْمَالَ هتاك وَهُوَ مِلْكُ التكاح فَكَذَّلِكَ عوضة الح 
ولو 1 يڻ في بُطوڪا شَيْءْ حَالة الع فلا شَيْءَ له وما حَدَت في لطن بَغد الع لا لا له لأ عير غار إذ ما في الْمَطْن 11 
عن ونه مالا إا ظَهَرَ وَازِ گؤنه رڪا أو مَيَعَةَ فلا يَْرَمْهَا شَيْءٌ. 
وتم التَأْجِيلٌ في بَدَلِ للع مع جَهَالَةِ مُسْتَدْرَكَةٍ كالْخصّادٍ وَالدَّيَاسٍ لا E‏ وَمُبُوبِ الرّيح وَالْمَيْسَرَة وَحَيْثْ لا 
صح التَأَجِيلٌ يجب الْمَالُ حال وَهَذَا لِأَنَهُ لما گان إِسْقَاطًَا حى جار تَعْلِيقُُ وَخُلُوٌهُ م مِنْ الْعِوَضٍ الْكُلية : وَكَانَ يما يجْري فيه 


ايها وَحَذِيها على وج لا رم خلوتا 
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اول أَنْ يَصْلْحَ عِوَضًا لِعَيْرٍ الْمُعَقَوَم. 

(فَإِنْ قَالَتْ لَه حَلِغني على ما في يَدِي فَحَالعَهَا فَلَمْ ين في يَدِهَا شَيءَ فلا سَيْءَ لَه عَليْهَ) لأا تعره ية الما (وإنْ 
الٿ حَالِغي عَلَى ما في يدي من مال فَحَالَعَهَا فَلَمْ يكن في يَدڪا سء رٿ عَلَيِْ مَهرهَا) لأا لما مٿ مالا يكن الج 
رَاضِيًا الزوَالٍ إلا بعوض» ولا وجه إلى يجاب الْمُسَمّى وَقِيِمَتهِ للْجَهَالَةِ ولا إلى قيمة البضع: أَغني مَهْرَ امل لائ عبر موم حال 
لوج فَعَينَ يجاب ما قَامَ به عَلَى الرّوْج 

فعا صر 1 

[فتح القدير] 

نا أو خذمَة الْأَجْتيَ لِأَنَّ هَذِهِ جوز مَهْرًا. 

َف الخلاصّة: فَالَتْ طَلَفْني عَلَى اَن أُوَجَرَ ما لي عَلَيْك فَطَلَمَهَا فَإنْ كان لِتَأَخِرٍ غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ صح به التَأَخِين وَإِنْ 1 يكن لا 
يَصِحُ» والطلاق رَجْعِنٌ عَلَى کل حَالٍ. وكذًا لَوْ طَلَقَهَا عَلَى أَنْ تنه عَنْ الْكَالَةِ الي كَمَلَ با ا عَنْ فُلَانِ فَالطّلَاق بَائْنٌ الْعَهَى 
گات أن الأولَ ليس فيه مال لود مُطَابَعَهَا يه لا شقط بل تَتَأخَرُ لاف الان لمحف سُقُوط لمال أو مُطَالبيهَا |3 به (قَولَهُ 
ول أن يَصْلْحَ عِوَضًا لبر الْمَُقَوِم) وُو الْبِضْعْ حَالَة اروج بخلافه حَالَة الدّخُولٍ قله مَُقوَمُ. 

وَعَنْ هَدًا جار تويج الأب ابْنَهُ الصّغير عَلَى مال الصّغير و جز أن يَخلَعَ اْئَعَهُ الصّغيرة عَلَى مَاَا. وَلَوْ ترَوّجَ الْمَرِيضُ مَفْر مِثِْهًا 
نفد من جميع الْمَالِ. وَلَوْ اخْتَلْعَتْ الْمَريضَۀ يتير من الثُْثِ فيكو لَه الْأَقَنُ من ميرائه مها وَمَنْ بَدَلِ الع إا گان يرج مِنْ 
الثُلْثْء إن 1 رخ قله الَْهَنُ من الإزث الث إِذَا مَانَتْ وَهِيَ في الْعدَّةِ فَإِنْ مَانَتْ بَعْدَهَا أو کان غي مذخول ينا قله يدل 
لخُلْع إن گان رُح من الث 

(قَولَهُ لأا 1 تعره بِعسْمِيَةِ الْمَالِ) لِأَنَّ مَا في يَِهَا قذ يَكُونُ مُتَقَوَمَا وَقَدْ يَكُونُ غَبْرَهُ فَكَانَ بذَلِكَ رَاضِيًا إِنْ 1 يَكُنْ مالا أو گان 
َمِل ها قوف َلَى ما في يي أو ما في بتي من شَيْءٍ ولس فيه شَيْء لا يرما سَيْء لان الشَيْءَ يدق على غَيْرِ الالء إن 
گان فيه شَيْءْ حال فَوْها هو لَه كله وَلَوْ قَالَتْ على ما في بتي من مَماع وَلَيْسَ فيه مَالُ يرجم عَلَيْهَا هرخا للعْرُورِ وَالْوَجْهُ 
وقول (لا وجه إلا يجاب الْمُسَمّى) أي ما ن الم وهو امال (وقيِمَمُهُ لِلْجَهَالَة) قيل عَلَيْه بب أن يَْرَمَها ما يَصْدُقَ عَلَيْه 
اسم المَال وَأَقَلهُ درم لِمَا 
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(ولَوْ قَالَتْ حَالِغني عَلَى ما في يَدِي مِنْ دَرَاهِمَ اؤ من الدراهم فَفَعَلَ فَلَمْ يکن في يَدِهَا سَيْء فَعَلَيهَا لاه َرَاهِم) لاا سنت 
المع وَأَقلَهُ لاه وكلمَةُ من اهنا لِلصَلَةٍ دون التَبْعِيضٍ لِأَنَّ الكلام َل بدُونه. 


[فتح القدير] 

عرف في الإقرار» وَهُوَ مَذْهَبْ أَحْمَدَ - رَه الله -. 

وا لجواب أن الْجَهَالَةَ وجب الْقَسَادَ وَلأَنَّ كَوْنَ أَقَلَ ما هو مال درا نوع (قَوْلَهُ لأا مث الجَمْعَ وَأَكَلّهُ )قان قيل: هذا في 
فَوْها دِرْهَمْ طَاهِرٌ أَمّا في الْمُحَلّى فَيَنبغي أَنْ يَلْرَمَهَا دِرْمَمْ لِبطْلَانٍ الجمعيّة باللّام إلى النْسِيةِ وَهُوَ يَصْدُقْ بالْقَرْدِ فَينبغي أن 
يرما دِرْهَمْ. 

فا لواب أَنَّ ذَلِكَ عند عَدَم إمْكَانِ الْعَهْدِيّةَ اما ِن أفكن أغثبر كَوْنُهُ الْمُرَادُ وَهْوَ كَذَلِكَ هُتا فَإِنَّ فوا عَلَى مَا في يَدِي أَقَادَ كَوْنَ 
الْمُسَمّى مَظْرُوفًا يدها وَهْوَ عَم يَصْدُقْ عَلَى الدَرَاهِم وَعَبرمَاء فصا بالدَرَاهِم عَهْدٌ في الجمْلَةِ من حَيْتْ هُوَ مِنْ مَاصَّدَفَاتٍ لَفْظَةِ 
ما وَهُوَ مهم وَلَفظَهُ من وَفَعَتْ بيان وَمَدْحُوهًا وَهُوَ الدَرَاهِمْ هُوَ الْمُبَيْنْ صوص الْمَظْرُوفٍ فَصَارَ كلَفْظِ الذگر في قله تعَالَ 
وَلَيْسَ الذَّكَر كالأنتى) [آل عمران: 36] لَِعَهْدٍ ذم ذكره في قله إما في بَطَني رر [آل عمران: 35] وَإِنْ گان يحالف في 
كَوْنٍ مَدْخُولٍ اللّام هتا وَاقِعَا بيان للْمَغْهُودٍ بخلافه في ولیس الذَّكَرُ كالأنتى لان لْمُرَادَ بلَفْظِ ما فيه مُمَعيَنٌ لأَنّ اْمَنذُورَ للْبَبْعَةِ إن 
هو الک ر وَلِأَنَهُ لا يون لجنس إلا عِنْدَ إِمْكَانٍ الِاسْتغْرَاقٍ لا عِنْدَ عَدَمِهِ وَلِذَا يون للْجدس. لا اث شري الْعَبيدَ لإمْكَانٍ 
الاسْتَغْراقٍ في النَفْي دون لَأَشْترِيَنَ الْعَبِيدَ لِعَدَم الإِمْكَانٍ فَيځتٹ بِشِرَاءٍ عَبْدٍ وَاجِدٍ بِالْأَوّلٍ ولا يَبدُ ٻشرَاءِ عَبْدِ في الان بل بشراءِ 
اة وَبمَدَا التَفْبرٍ تبن لَك أن من لِبَيَانِ انس لا صِلَةٌ كُمَا دكرَهُ الْمُصَبَفُ؛ ألا رى إلى صِدقٍ ضَابطِهَا وَهْوَ صَّلَاحِيُةُ وضع 
الي مَوْضِعِهَا مَوْصُولًا بَدْخُوها حال كؤنه حبر 
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(فَإِنْ اخْتَلهَ خْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدِ ها آبق عَلَى أَعَا بَرِيئةٌ مِنْ ضمانه 1 تا وعَلَيْهَا 5 تَسْلِيمُ عَيْنهِ إن قَدَرَٿ وَتَسْلِيمُ قيمَته إِنْ عَجَرَتْ) لِأَنَهُ 
عَفْدُ الْمُعَاوَضَةِ فيَقْنَضِي سَّلَامَة الْعَوَضٍِ» وَاشتراط الْبَرَاءَةٍ عَنْهُ شَرْط فَاسِدٌ فيطل إلا أن الخُلْعَ 


[فتح القدير] 

الْمُبَدَاِ الّذِي هُوَ صَمِيرُ الْمُبْهَمِ هگد ما في يَدِي الَّذِي هُوَ الدراهم قله تعَال (فَاجْتَيبُوا رخن مِنَ الأَْئَانِ] [الحج: 30] 
لصذق الرَجْسِ الذي هُوَ الْأَوئانُ اللّهُمَ إلا أن يَكُونَ لَه في لفط الصّلّةِ اصْطِلاحٌ, وَمَا قيل إن تُعيْنّ اة فيما إا 1 يَكُنْ في 
يدها سَيْءِ لن البضع مرم فلا بد من عَدَدٍ مُغتبر وهو القَلانه. 

فع بأنُّ قرع تَقَوْمِ الْبضع في الخْرُوجٍ وَهُوَ مُنفٍ» وَفِيهِ تَر لِأَنَّ الْمُراد أنه َمَا لَمَ المَال مِنْ قَؤه عَلَى مَا في يَدِي من الدَرَاهِم 
وكات البضنغ تحترا اهر أن يرد يدل إشقاط املك عن ما هو معت والزكم لاجد وَِنْ صق عليه انس الذي صاز 


إِلَيْهِ المع ع لذي خدر ولاه تفط اعساو بي a E E‏ 
اا لا دَلالَة بالْمُعيّنِ امور كما أَنّهُ ْمَل على الْفَرْدِ ْعََنٍ لِكْنه الْمُعَيَّنَ عِنْدَ عَدَمِ ما يُعَيّنُ عيزه 


ا سس كمه وله وعَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْنهِ إل) هَذَا قرع صِحَةٍ صِحَةٍ النَسْمِيَّة ٠‏ وَإِعا 

في الع لن مبْاهُ عَلَى الْمُسَاححَةٍ ِسَبَبٍ أله اغتيَاضٌ عَنْ غير مَالِء فَالْعَجْرُ عَنْ تَسْلِيمِهِ لا يُفْضِي إلى الْمُتارَعَةِ في الْقِيمَةٍ 
TT‏ رضي سَيدهُ إلا قيمع وَهَذَا بطريق أل لِأَنّهُ وز التَرَوْجُ عَلَى عَبْدٍ 
لار وَحْكُمهُ كَذَلِكَ قالع عَلَيِْ أو لاف الْبَيِع ِن مَبْئَاهُ عَلَى الْمُشَاحَحَةٍ فال ج يفضي إِلَبْهَا وَهُوَ ل يَشْرَعْ إلا لقَطعها فلا 
وز تَسْمِيَةُ البق فيه وَبخلاف ما إِذَا خَالَعَمْهُ عَلَى دَابَةِ وَعَلَى أَنْ تُرَوَجَهُ ام eS‏ 
لان الْجَهَالَةَ مُتَفَاحِشَة لاختلاف الْأَجْنَاسٍ فلا مک إيجَابُ شَيْءٍ مُسَمّى بِعَيْدهِ ولا قِيمَنْه بخلافٍ ما ن فيه لِأَنّهُ مَك تَسْلِيمة أ 


0 وو 


ا 


ر 


وَغَايَُ الأَمْرِ أَنْ يَكُونَ كُتَسْمِيّةِ عَبْدٍ وَسَطِء فَإِذَا صَحَتْ الَسْمِيَُ أوْجَبَتْ تَسْلِيمَ الْمُسَمُى فَاسْترَاطٌ الْبَرَاءَةِ عَنْ صَمَانه بطل لاله 
اشْترَاطُ عَدَمِ الْبَدَلِ في عفد الْمُعَاوَضَة وَهُوَ اذ SS yy‏ 
يَصِحُ وَإِنْ 
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له بطل بالشروط الْفَاسِدَة وَعَلَى هَذَا التگاح 


(َإِدَا قات طَلَقَن تلاا بأَلفٍ فَطَلُقَهَاوَاِدَةَفَعََيَْا ثُلْتْ الْأَلفٍ) لِأَهَا لَمَا طَلَبّتْ اللات بالف فَقَدْ طَلَبَتْ كل وَاجِدَةٍ بث 
الآلف, وَهَدَا لن حَرِفَ الْبَاءٍ يَصْحَبْ الْأَعْوَاضَ 


CG: 


القدير] 


نَ مُقَنَضَى الْعَقْدِ د وجب سَّلَامَتَهُ گمَا يُوجب ¿ أَصْلَّهُ لون وُجُوب سَلامَته تَبَعْ لِوْجُوبهِ فَوْجُوبْ أَْلِه 4 هو مُقْنَضَى الْعَقْدِ 2 يجب 
00 سَليمًا لأ وُجُوبت مُطْلَق الشيءِ ب يَف يَقْتَضِي كَمَالَةُ لان المعبت قائت من وَجْه فَكَانَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُ هو القت فاشترا 


تفيه شتراطً تفي نَفْسِ مُقَتَضَاهُ لاف اث ا مَعِيبًا لاه إِنْبَانُهُ 9 إِسْقَاط بَعْض اموق التابع وُجُويًا لِؤْجُوبهِ) وَذَلِكَ لا 
ل ابات مُقَتَضَاةُ. 


3 و تقول. السَلَامَةُ إا هي مُفْمَضَى الْعَقدٍ الذي 1 يشر رط فيه عَدَمُها وَهُوَ الْمُطْلَقْ لا عَبْهُ بخلافٍ أضل الْبَدَلِ فَإنَهُ حم كل عَقْدٍ 
مُطْلَقًا طلقا ولو لماعت على عبد بع مات في يل الزوْجةٍ فعَنها قممثة ولَوْ ان مات قبل الع وجع لبها عَلَيْهَا بالْمَهْرِ الذي أ خَذَّتَهُ 
لأا غََنَهُ بدَسْميّة الْعَبْدِء وَلَوْ گان حي فَاسْتَحَقّ لَرِمَهَا قِبمَمْهُ لاله تعَذّرَ تَسْلِيمُهُ مَعَ بَمَاءٍ السب الْمُوجب لِتَسْلِيمِهِ ذكره مس 


الْأَبِمََ وجب في صُورَة ما إِذَا گان مَاتَ قَبْلَ الل إِنْ گان لز ج عَلِمَ بدَلِكَ أن لا يحب لَه شَيْءْ گمَا قَدَمْنَا في اَل الْمُعينِ إا 


ظَهَرَ مرا وَهُوَ يَعْلَم. 
وني گائي الحخاكم: وَإِنْ اعت يعبْدٍ حَلَالٍ الم فيل عند َلك رَجَع عَلَيْهَا يميه كَالاسِْخمَاق ودا ل كان وجب فَطْعْ يَدِهِ 
و طِعَ عِنْدَ الرؤْج رده وَأَخَلَّ قِيمَتَهُ 


(قَوْلَهُ فطَلََهَا وَاجِدَةً) أَيْ في الْمَجْلِسٍ حى لَوْ قام َطلَقَهَا لا َب شَيْءْ (فَوْلَهُ فَعََيهَا ثُلْتْ الْأَلفٍ) وَبه قَالَ الشَافعِي. وَعَنْ 
مَالِكِ تَقَعْ بالألفٍ. 

وعِنْدَ خم تق بغار شَيْء والدَعْوَى مَؤْقُوقٌ على ابات العَلارْم بن طَلبِهَا الثلاث بالف وَطَلَب الواجةة يليه َب بقؤله إن 
اء تحب الْأغْواض بِائَقَاقِء وَالْعِوَضٌ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوْضٍ بالصّرُورَة ولا خلا بَعْصْهُ عَنْهُ فَيَكُونْ بَعْصْهُ بلا عوَضٍء لكِنّ 
اْعَرَضَ أَنْ لا تع بِشَيْءٍ مِنُْء كن لازم هذا جغل كل طَلقَةِ مَُابَلةِ ثلْثِ الْألْف. وَالْمَطْلُوبْ وَهْوَ طَلَبْ كَل طَلْقَة بغ لازم 
أنّهُ إذا گان الْعلمْ حيطا بالائقِستام في كفس الأفر يكو طَلَب امل عض طلّب كل جُزء مِنه يكل جزء من لكن يَبْقَى فيه 
نه إا هُوَ صلب الطَلْقَةِ بها حال كوا مَعَ الطَلْقتَنٍ لْأَخْرَيينِ لا مُنَْرِدَة فإيقَاعْهُ الَْاجِدَةَ فط إِيقَاعٌ غَبْرٍ الْمَسْئُولٍ فَيَمَعْ 
بعر شَيْءِ وَهْوَ وَجْهُ قل الإمَام اد فَلِدَا رب في الاي الدَعْوَى عَلَى الأازم الْأَوَلِ وَهْوَ جَعْلْهَا كل طلَقَةِ يلاء وَجَعْلَهُ نَطِير 
مَنْ يَقُولُ لغيه بغ هَؤْلَاءٍ العَبيد الَلائة بالف فَبَاعَ أَحَدَهُمْ بها يَجُورُ باغتبارٍ أَنُّ خصيل بَعْضٍ الْمَفْصُودِء كذا هَذَا بَلْ زل ِن 
مَقُصُودَهًا n‏ ذگرت إخدى صرت َلك وَهُوَ اللا بَعْدَ عِلْمِهَا بصّة كَل مِنْهَا 

فَإِبَانَعْهَا بَوَاجِدَةٍ تخصيل أْصْلٍ الْمَقْصُودٍ في طُوزة اخ فهو أو جوازه بحصّبهَاء بخلافٍ عَدَم اواز في قله بعك هَذِهِ الأَعبْدَ 
َكانه بألفي كل واج بها فقيل في واج لا يجُورُ عَلَى قل أي حَدِيفَة فَإنهُ انع وَهْوَ تَفْرِيقْ الصّفْقَة فَإنهُ َر عَلَى لاع 
أن عَادَةَ الجر ض م اليد فك الرّددِيءٍ في الصفقَة ة جوا الرّدِيئ قَالْمَبُولُ 
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وَلْعوَضُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوّضٍ وَالطَّلَاقُ بَائِنْ لوْجُوب الْمَالِ (وإِنْ قَالَتْ طَلَّمَني تلائ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَقَهَا وَاجدَة فلا شَيْءَ عَلَيْهَا 
عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَه الله - ويلك الرَْعَة. وَقالا هي وَاحِدَةٌ بَائَُِ كْلْثِ الْأَلْفٍ) لاد كَلِمَةَ عَلَى مَنْلَةِ اء في الْمُعَاوَضَّاتِ 
حَقٌ إِنَّ فَوْكُمْ امل هذا العام بدزكم أو عَلَى وركم سَوَاءُ. 

وله أن يم عَلَى لِلشَرْطِء قال الله تَعَالى (ِيُبَايعْكَ عَلَى أَنْ لا يُشْركْنَ بالل َي [الممتحنة: 12] وَمَنْ قال لِامْرَاهِ أنتِ طَالِق 
عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَكَانَ سَرْطَاء وَهَذَا لاله لوم حَقِيقَةَ وَاسْفعيرَ لِلشّرْطٍ لاله يَُازِمُ الجرَاء وَإِذْ گان لِلشَّرْطٍ فَالْمَشْرُوطٌ لا 
يََوَرَعْ عَلَى أَجْرَاءٍ الشَرْط» 

[فتح القدير] 

3 

بَعْضِهًا إلخاق الصّرَرٍ 


به. 


ولاف ما َو قال لا أنْتِ صلق تلاا بل فََلَثْ في وَاحِدَةٍ لا بقع شَيْءْ ولا يب سَيءَ لن الرَّْجَ هَُاكَ راض بالْبَُْونَةٍِ مقاب 
بقث الألفٍ حَيْتْ كَانَ لقاع مِنْكُ وف هَذِهِ 1 وض با إلا وان يَكُونَ إإزائها الف وَل يُوجَدْ مِنْهُ بَعْدَ الإيجاب ان عَلَى 
الرّضًا. وَلَوْ قَالَتْ طَلَفْني تلائ بأل مَطَلَقَهَا تلاا مُمََرَقَةَ في جس وَاجِدٍ احق الْأَلَفَ اسْتِحْسَانًا. 

وني الدخيرة: فَالَتْ طقني لان على ألفي و بن من طلاقها إل وَاجدَة لها واجدة بره الَف لأ رمث بإزء اة 
العَليطة. وي الْمَْغِيئَاٍ: لو قال أنْتِ طَالِق أَزًَْا بالف فَملَت طَلْقَتْ تلاا بألفٍ. وؤ قبت اللاٿ بالْألفٍ ٤‏ يَقغ. وا 
اخلاصة فُبَيْلٍ الْفَصْلٍ الرابع في لمر باد عن أي يُوسْف: لَوْ قَالَتْ طَلَفْني أَربَعًا بالف فَطَلَقَهَا تلائ هي بالألفٍ. وَلَوْ طلْمَهَ 
وَاحِدَةٌَ فَِكْْتْ الْأَلْفٍِ (قَوْلُهُ وَهَذَا لاله ِلَرُوم حَقيقة وَاسْتُعرَ لِلشَرْطِ) يب أنَّ فَولَهُ إنَّ كَلِمَةَ (عَلَى) لِلشّرْطٍ مُرَادُهُ تجَار. 

وني التَهاية: له ب كم تغليل أي حبيقة إلا على تغليل الوط حَْثُ اأعى أ زا حقيقة لَه على تقدير گزت مُسْتَعَارَة 
شط كما أن يَقُولَا ۾ صَارَتْ تلك الاشتعارة أل من اعارا لمعت الْبَهِِ بل اسْتِعَاركًا لِمَغتَى الْبَاءِ ول لِأنَّ حَقيقعها لرام 
بالاتقاق وَالْمْتاسبَهُ ب الإلْصاق وَاللرُومِ كر مِنها بب الإلرام وَالشَزْط. م تقل في الْمَبْسوط أ لِلسَرْطٍ حَفِية وهو مُكِنّ هتا 
إذ الطَلاق با يتعلّقْ به فيجب اغتبازكا فيه إذ لا يَعْدِل إلى الْمَجَازِ مَعَ إمانِ الحقِيقّة. 

واخ أن بُقَالَ: إَِا حَقيقة للاستغلاءِ إذا انَصَلَتْ بِالْأَخْسَام الْمَخْسُوسَة كَقُمْتُ عَلَى السَطح وَالْعَتَبَةِ وَجَلَسْت عَلَى 
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بخلاف البَاِ لاه لوص على ما م وإذا ت يجب الْمالُ كان ندا وع الاق ويلك الرَجعة (وأؤ فال الو طلقِي َفْسَك 
لائ بألفي اؤ عَلَى أَلفٍ مَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةَ 1 يَقَْ شَيْءَ) لِأنَّ الرّوْجَ مَا رضي بالْبَيْنُونَةِ إل لعْسْلم لَه الف كلها لاف 
فَوْهها طَلَقَني تلائ بأل لما لما رَضِيَّت بِالْبَْمُودَةِ بألْفٍ كانت بِبَعْضِهًا أَرْضّى (وَلَْ قَالَ أَنْتِ طَالِقْ عَلَى أَلْفٍ فَقَبلَت طَلْقَتْ 
عليه الَف وهو گقوله انت طَلِقَ بألْفٍ) وَلا بد من الْقبُولٍ في الْوَهَيْنٍ لان 


[فتح القدير] 

لض والِْسَاطٍ مخت عَلَى رأسِيء وهو تمل إطلاقي أل رة ؤخ للاستغلاء» وني عبر ذلك هي حَقيقة في مغ اللوم 
الصَّادِقٍ في ضِمْنٍ ما يحب فيه الشَّوْط الْمَحْضُ تَحْوَ فَوْلِهِ (يُبَايعتكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بال شَيَْا] [الممتحنة: 12] أيٰ بِسَرْطٍ 
ذَلِكَ وغوه ا ت ا عَلى أ اَن 3 ار 4 يكَبْ فيه e‏ کک هدا 0 5 a‏ على 


اتر ا لن الطلاق م يلق على الشرِط مخض لاض به ول رجح وگو مَدْخُويا مَالَا لا برح مغن الاغتياض و 
الْمَالَ صح جَعْلُهُ شَرْطًا تخضًا حى لا تَنْقَسِمُ أَجْرَاؤهُ عَلَى أَجْرَاءٍ مقابلهء كما لَوْ قَالَتْ إِنْ طَلَفْسن تاد فَلَكَ أَلْفْ حَىٌّ لا يَكُونَ 
شَيْءٌ من من الطَلفَاتٍ مابلا بِسَيْءٍ بل الْمَجْمُوعٌيَنْزِلٌ عِنْدَ الْمَجمُوع كُمَا بصخ جَعْلَهُ عِوَضًا مُنْقَسِمًا كُمَا في بالف فَعَلَى اغْتبَارٍ 
الْمُعَاوَصَةٍ ثُلْتَ الْأَلْفٍِ بِالطَلْفَةٍ ة وَعَلَى اغتبار الشَرْط لاء إذ الشَرْط لا َعَوَرٌَ أَجْرَاؤُهُ عَلَى أَجْرَاءٍ الْمَشْرُوطٍ بل َو 2 000 
عَلَامَةِ عَلَى نزول كُلَه فَدَارَ الأَمْرُ بَْنَ لَرُومِ ثُلْثِ الْأَلفٍ وَعَدَمِهِ فاا يَلَرَمْ باسك ولا حاط في الوم إذ الأصْل و هة حى 
يَتَحَقّقَ اشْتِقَاطًاء وَعَلَى هَذًا التَفرير کون لَفْظًا مُشْرَكا بيْنَ الاسْتغْلاءٍ ارو وَكَوْنْهُ لا يُوجِبُْ التَوَقْفَ عند إطلاقه كما في 


اشرات لا نيه إذ غَايمُهُ أله زوم الَْريَِ الْمعيئَةِ لحد الْمَفهُومِينَ وَهْوَ خصُوص الْمَادَةِ أغني ون مَذخُوها جما سوس 
أ عير وگن الْمَجَازِ خَيرا مِنْ الاشتراك هُو عِنْدَ اليد 

ما عند قيام دَلِيلٍ الحقِيقَةِ وَهُوَ التَبَادُرُ بمْجَرّدٍ الإطلاق قلاء ولا شك أن الاشتراك وَاقغ ولیس إلا لِدَلِيلِه عَلَى أنه لَوْ سَلِمَ 
دَغوى أ المع القِبِيَ هو الاستغلام وَالْمَجَازِي اللو لس بأو من الْقَلبِء وكون ذلك قَولَ أهل لري لا رجه لن 
آهل الِاجْتَهَادٍ هُم اهل الْعَربّة وَغَيهَا وَأَحَدّ مِنْ الل لا يَنْقْلْ عَنْ الْوَاضِع اَن الْمَغْىَ الحقيقي گڏاء بل لَيْسَ حُكْمُهُمْ به إلا بء 
عَلَى ما رَأْهُ مُتبَادِرَا عِنْدَ الإطلاق لِأَهْلٍ اللَسَانِء وتن أَوْجَذَناك تُبَادِرْ اروم في ذَلِكَ النّْع كما يَتَبَادَرُ الاسْتَغْلَامُ في الآحَر. 
هذا وؤ تنا إلى كؤنه في الأؤوم ححا ل ينا في الْمطلوب فَتقُولُ: لما تعدَرَت الحقيقة: أغني الاسيغلاة كان في الْمَجازي: 
أغني الوم وَهَدَا غق الْمجَازِي مغ كُليّ صق مع ما َب فيه الشَرْطِية وما يب فيه الْمعَاوصَةُ إلى آجر ما قله يعيب 
(قولُ ولو قال الرؤج علقي تَفْسَك تل بألفٍ) تَقَدمَ وجه الْقَرْقِ بن اها واناه (هَوْلهُ ولو قال أنتِ طَاِق إلى قَوْله: 
ولا بد من الَُْولِ) لو قال أنْتِ طاق بالف أو عَلَى أَلْفٍ 
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تفن وله بالف بعوض ألفٍ جب لي َلك ومغ وله على أل عى رط أل يَكُون لي عَلَيّك» والِْوَضْ لا جب بدُون 
وله وَالْمعلَّ بالشَرْطٍ لا يَنزلُ قَبْنَ وجودِه. وَالطَّلَاق بان لما قُلْنَا. 


(وَلَوْ قال لامرأته انت طَالِقٌ وَعَلَيْك الف فَمَبِلَتْء وَقَالَ لِعَبْدِهِ انت خْرٌ وَعَلَيِْكَ الف فَمَبِلَ عَتق الْعَبْدُ وَطَلَْتْ الْمَرأُ وَل شَيْءِ 
[فتح القدير] 

أو لتك أو برأئك أو طلقم بالف أو عَلَى أل بَمَعْ عَلَى الول في جلها وهو يِن من جيه فَيَصِحُ تغلب وَِضَاففُهُ ولا 
يصح روغ ولا يَبْطْلْ بِقَِامِهِ عن الْمَجْلِسٍ وَيَتَوَقَفُ عَلَى لبوغ لبها إِذَا كَانَثْ غَائِيَةَلِأَنَهُ تعلق الاق بمَبُويا الْمَالِ وَهْوَ 
من جِهَبها مُبَادلَُ لا يصح تَعلِيفُهَا وَِضَافَمُهَ صخ رُجُوعْهَا قبل قَبُولِ الرّؤْج وَيَبطُلُ بقيامها. 

ما تَعِيقه قول قاد ياء ِلمَُاوصَةِء وَقَدّْا اَن في الْمُعَاوَصَاتٍ يعلق اكم لبو وَكذَا على عِنْدََُا فلا شكال وَعِنْدَهُ 


قَاْوَابُ: صَلاجِيّةُ هَذَا الْقَدْرٍ لِكوْنِهِ قَرِنَة مُعَيّئَدَ شط أَنَهُ الْقَبُولُ أو الْأَدَاءُ بَعْدَ لَرُومِ إَادَةٍ أَحَدِهِمًا لا يَسْتَلْزمُ روم جَعْلِهِ مُوجبًا 
صل الْمَالٍ من عَبْرٍ أن يقبت وة بل اوا ما هو أَبلعْ من هَدَاء وَهُوَ َو قال أَنْتِ طَالِق عَلَى أن تغطيي ألا تعلق لبو 
مُصَرَّحٌ به في جواب الرواية من کنب محم ما لَوْ قَالَ إذَا أَغطَيّتني أو إِذَا جئتني بأل فلا طق حم تُعْطِيّهُ تريح غل 
الْإِعْطاءِ شَرْطَا بخلافه مع على حَقٌ اله إذا كان عَلَى الرؤح دين لا وَفََتْ الْمُقَاصَةُ في مكل في نألة (عَلَى أَنْ تُغطيي) ذُون إن 
أغطَيتني إلا أن يَرْصَى الزّوج طَلاقًا فبلا بالف ت علي وَذلك لِأَنّهُ يقال عَلَى أن تُعطِيني منك كذاء ويْرَادُ قبُوله في العف 


قال عا (حَىٌّ يُعْطُوا الزيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: 29] أي حم يَفْبَلُوا للإخماع عَلَى أن بقَبُويا ينهي الخَرْب 
مَعَهُوْ هَذَا ثم في قَوْلِه إن أعْطَيّني يشرط الإغْطًاء في الْمَجْلِسٍ لۇفُوع الطّلاقِء وني قَوْلِه د أو مَىَ أَغْطيّتني لا حَاجَةَ إلى 
الإغْطَاءٍ في الْمَجْلِسِء وَهَذَا ين اَن مَعْىَ الْمُعَاوَصَةٍ مُلَاحَظ وَإِنْ شر بصريح الشَّرْطِ وَسَتَذْكُرُ وه من صر الخاكم. 
اما الان وَهُوَ اسْترَاط تَجْلِسِهَا فَلِأَنَهُ مُعَاوَضَةٌ من جانبها حَقّ صح رُجُوعْهَا إذا اند قبل بول ارج ولا يصح تَعْلِيقُهَا ولا 
ِضَافَتُهَا وَالْمبَادَلَاتُ تَسْتَدْعِي جوا في الْمَجْلِسِء قدا 1 نت حى قَامَتْ 1 بعتب فَبُونًا إِذْ داك وني جانبه هُوَ كين عَلَى مَا 
[فْرع] 

قَالَ لِأَجْتَةٍ أنتِ طَالِقَ عَلَى أل إن تَروَجمُك فَقَبلَتْ ثم تَرْوَجهَا لا يع الْقبُولُ إلا غد الموج و بك جلاف في جوامع 
وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ: إا قَلَثْ عند فَوْلِِ م ترَوجَهَا طَلقَتْ. وَالَقُ قول أبي حديفة أنه َلَع بعد التَروجِ يشرط الْقَبولَ بده 


(قَْلهُ وَل قال لامرأه أنتِ طاق وَعَليِك الف اؤ لِعَبِدِهِ نت حر وَعَلَيِ أَلْفْ) او قَالَتْ هي اؤ الْعبدُ رفني أو أَعتفني وَل 
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وَكذَا إذَا 1 يفْبا (وقالا عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْأَلفُ إِذَا قبل) وَإِذَا 1 يبل لا يَمَعْ الطَلاق وَالعتاق. هما أن هذا اكلام يُسْتَعْمَلُ 
ِلْمُعَاوَصَةِء قن قوم احمل هذا الماع وك وركم رة قَْهِمْ بدزكم. وَلَهُ أنه مله َة فلا ترتبط جا قبْلَهُ إلا بدَلَالَقِ إذ 
الْأَصْلْ فيها الِاستَفْلَالُ ولا دلا لِأنّ الطّلاق وَالْععَاقَ يَنْفَكَانٍ عَنْ الْمَالِ بحلاف الَْيع 

[فتح القدير] 

فع الطّلاقٌ وَالْعنْقْ بمْجَرّدِ ذِكْرهماء ولا شَيْءَ لَهُ قبلا أو رَدًا. 

َف الا يَقَعْ إذَا أَجَاب وَلَا سَيْءِ لَه وَقالا: لا يَمَعْ شَيْءٌ ما 1 يبا فَإِذَا قبلا وَقَعَ وَلَرمَهُمَا الْمَالَ ما أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَمَعْ 
صد المُعَاوَصَةٍ حَقٌّ إن فَولهُ لِْحبَاطٍ خطة ولك درم وَلِلْحَمَالٍ احْمْلهُ ولك وركم يفِيدُهَاء وَيََرَمُ المُسَمَى الْمَعْلُومْ بإرَادةٍ 
تَسَبْبٍ اليَاطَة وا َمل لكِنهُ ترك لإخاطةٍ العم بإرادته. وَطَريقه فاده الفط لِذَلِكَ أن كَل الْوَاوَ لِلْحَالِ فَعِنْدَهُ الحاصِل أَنْتِ 
طاق اؤ خط في حال ووب الْأَلْفٍ لي عَلَيْك اؤ لَك على وَلا يَتَحََّقْ هذا اال إلا بمَبُوله فعِنْدَهُ يَنْبْثْ شَرْطُ الطّلاقٍ إِذْ 
الْأَحْوَالُ شُرُوطٌ فَيَقَعْ عَقِيبَهُ وَلَِمَ لْمَالُ. فَإِنْ قيل: إا عرف ذَلِكَ للْعلْم بالْمُعَاوَضَةٍ لِدَكَالَةِ الال عَلَيْهِ ولا ذلك هَاهُنا. قُلْمًا: 
الخُلْعُ بصا مُعَاوَضَة. 

وَلَهُ أنَّ فَوْلَهُ وَعَلَيِك وَفَوُْمَا ولك أَلْفْ لَه مء وَالْأَصْلْ في الجمْلَةِ الثَامَةِ أن تَسْتَقِلَ بِنَفْسِهَا فلا يعبر فيها ما أَعْمرَ فيما قَبْلَهَا 
من الفْيُودِ وَلِدَا َو قال إن دحل فان الدَارَ فأنْتِ طَالِقٌ وَصَرَنّك عالق تَطلْقْ الصّرّةُ لِلْحَالٍ إلا بِقرِيئةِ تفِيدُ مُشَارَكتَهَا فيه كُمَا 
في قله إنْ دَحَلْت قان طاق وَعَبْدِي حر فن الْعنق يَتَعَلَّْ ايض بِالدّخْولٍء لِأَنَّ فَولَهُ وَعَبْدِي حر وَإِنْ گان اما إلا أنه في حَقّ 


التَعْلِيق قَاصِرٌ أن الب الْأَوَلَ لا يَصْلْحُ حبر لَه لاف مَسْألَة الصرَة أنه كفي أن يَفُولَ وَصَرَّتَك إن گان عَرَضْهُ التَغْلِيقَ لون 
خَبرَ الأول يصح خب لَه ولا دَلالََ هنا لن الطّلَاقَ وَالْعَمَاقَ 1 يَلْرَمْ فيهمَا الْمَالُ وَمَعَ عَدَم اللرُومِ فَالْكِرَامُ يَأبُونَ قَبُولَ بَدَهِمَا 
اشد الإباي لاف الإجارة لأا 1 شرع إل مُعَاوَصَةً فلا بد فِيهَا من الْمَالِ حَقٌّ لَوْ قَالَ ِلْحَيّاطٍ خِطْهُ مُقْتَصِرًا لَمَ إذا خَاطَهُ 

جر امل وجب بَقَءُ اواو على المع القِيقيَ وَهُوَ الَْطفْ فَيَكُونُ اروج بَْدَ الإيقاع عَطْف أُخْرَى هي دَعْوَى 
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وَالْإِجَارَةِ لِأَهَمَا لا يُوجَدَانِ دُونَهُ. 


(وَلَوْ قَالَ أنتِ طَالِقَ عَلَى الف عَلَى أي بِالبَارٍ أو عَلَى انك بِاليَارٍ تلات َم فَمَبِلَثْ فَالخيَارْ باط إذَا گان لِلرّوْج وَهْوَ جَائِرٌ إا 
گا للم إن ردت ايار في اللاثِ بطل وَإِنْ 1 ترد طَلْقث ولرمها الْأَْفُ) وَهَدًا عند أي حَنِيفة (وقالا: ايار بطل في 
الْوَجْهَيْنِ وَالطلاق وَاقغ وَعَلَيْهَا أل دِرْمَم) لِأَنَّ ايار للْفَسْح بَعْدَ الِانْعِقَادٍ لا لِْمَنع من الِانْعِمَادِ وَالتَصَرْهَانِ لا تمان 
الح من الاين لاله في جَانِيهِ كين ومن جَانِيهَا شَرْطَهَا. 

[فتح القدير] 

مالي عَلَيْهِمَا ابْتدَاءً. وني قَوِمَا وَلّك أَلْفْ إِيِعَابُ صِلَةِ مُبْتَدَأَةِ وَعْذَا مِنْهُمَاء وَالْمََاعِيدُ لا يَتَعَلّقْ با اللّرُومُ فَيَبْقَى الطّلَاقَ وَالْعَتَاقَ 
هما بلا بَدَلِء لاف فَوْلِهِ اد إن ألما وات حر لان ول كلامه غَيْدُ مُفِيدٍ حُكُمًا مُعْمبرا إلا بآخرو, إذ لا مَعْىَ لِأَمْرهِ بأدائها مِنْ 
عير مُوجبء وَالْقَرِيَةُ في حَقَ الْعَبْدِ لا تبْلُعُ ذا فَيَصرُ به تَعْلِيًا لتق بأدَاءٍ الْمَالِ فَيَتوَقَفْ الْوْقُوعٌ عَلَيِْ أَمَا هَذَا فَأَوَلُ اكلام 
مُفِيدٌ بدُونِ آخره مِنْهُ ظَاهرًاء وا مها لِأَنهُ امان صَحِيحٌ گنی ما يُفْرُِ ذِكرْهُ فلا يفف عَلَى مَضْمُونٍ آخره. 

وَاْلَمْ اَن جَعْلَهُْ الْوَاوَ للْعَطْفٍ يسأر عَطْفَ ابر عَلَى الإنْشَاءِ وهو ميغ على ما ذَكَرُوهُ في الْأُصُولٍ فَيَجِبْ أن يَكُونَ وَاوَ 
لاسْيمْتَافِ, وَحِيتئذٍ إن اذَعى أا حقيقة فيه تَبَادرَ إِلَِْالْمَنْعْ فَيَخاج في تزجيجه عَلَى الال إلى دليل. وَالجوَابُ أَنَّ اخْتِمَالَ 
اواو لِلْحَالِ وَالاسْيمْنَافٍ حاص وَبِحَدِهما يرم امال وبالآحر لا فلا يرم بالشّكِء على أن بتع كن جْملَةٍ أنتِ صلق شاي 
ذا أنت حر وَقَدَمْنَا في باب إيفَاع الطَلاق الدَلَالةَ عَلَى اَم حَبرِية وَالطّلَاق يَمَعُ عِنْدَهُ سَرْعَا بِالتَطْلِيقٍ النَّابتِ ضرورة فازجع 
إليه 


(قَؤلة َقَبلَث) أي الطّلاق عَلَى كمه مِنْ لرام الْمَالٍ ايار (فَاليَارُ باط إذا گان لِلرّؤْج) فبِمْجَرّدِ فَبُويَا ذَلِكَ يََعْ الطلاق 
رها اَل (وَهوَ جائز إذا كان ِلْمزة) فلا يغ ُو حت فط انيار أو تمصي الأو ذا كان ذلك وفع رها امن 
(قإِنْ رَدتْ البَارَ في الم يَبْطل) الاق وَلْرُومُ الْمَالٍ (وَهَدَا) الفصيل كله (عِنْدَ أبي حَنيفة) ولا ْفى أن الْعبَارَةَ ابد أنْ 
بُقَالَ فإف رَدّتْ اخْتيَارَ الطّلاقِ بان قَالَتْ لا أَخْتَارُ الطّلاقَ وَعِبَارَةُ قاضي خَانْ: فَإِنْ ردت الطَّلَاقَ (وَقَاَا: حيار في الْوَجْهَينٍ 
باط وَالطّلَاقٌ وَاقَعْ بمُجَرَدِ قَبُو) وَعَلَيْهَا الْمَالُ (وَجْهُ فَوْهِمَا أ ايار لقح بَعْدَ الانْعقّادٍ) لِأَنهُ 1 يشر إل في عَقْدٍ لازم 
ابيع والكتابة (لا ملع من الِاْعقادٍ والقصرقان) : أغني إجابة وقبو (لا يوان اشح من الخَاييي) أي لا نه ولا نه 


(لأَنّهُ في جَانِهِ يِينَ) إذ حَاصِلَه تعْلِيقَ الطّلاق بيجا الْمَالِ (وفي جَانِيهَا سَرْطْة) أي شط هَذهِ اَم يتأيل ا حلفي ذا قبل 
گان ذَلِكَ 
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ولي حَبِيقَة أن الخلْعَ في جَانيها رة المع حى يصح جوغهاء ولا يكَوْفّفُ عَلَى ما وَراءِ لْمَجْلِسٍ فَيَصِحُ شراط ايار فيه آم 
في جانبه ينح لا صخ جوع وَيَعوَقفُ على ما وراء الْمَخلِسء ولا جيار في الان وجانب الْعَبْدِ في التاق مغل جانبها في 
الطلاق. 

[فتح القدير] 

وُجُودُ الشَرْطِء وَشَرْطُ الْيَمِينِ إا وُجدَث لا يمور فَسْحهَا فَتَعَذّرَ فَسْخْهَاء و كن جَغْل ايار مَانِعَا من الِانْعِقَاد لِمَا مر 
بطل من الاين وَإِذَا بطل انرم ما شرط فيه (وَلَهُ أن الخلْعَ في جانبها رة البَيِع) يعني مُعَاوَصَةٌ (وَلِدَا صح يُجُوغْهَا) عَنْهُ إذا 
اند قبل أن يبل هو (ولا يعوقُ على ما راء الْمَجْلِسٍ) بالاتقاق بيتتاء حك لو قَامَتْ فقيل هو أو اقث م قلت فيا 
إذَا كانَ هُوَ الْمُبْتَدِي لا يصح وَلَوْ ذگزته بصريح الشَّرْطٍ. 

في الكاني للحاكم أي الْمَصْلٍ إذا قَالَتْ إن طلفعني تلد لَك عَلَيَ لف إن فَعَلَ في الْمَجْلِسٍ قله الألف, وذ فَعَلَهُ بَعْدَهُ فلا 
شَيْءَ لَه (وَني جانبه يِينّ) كَمَا قالا (حق لا يصح رُجُوعْهُ) بَعْدَ قَوْلِهِ انت اؤ هي طَلِقَ عَلَى دا أو گا (وَيَمَوَقَفْ عَلَى مَا وََاءِ 
الْمَجْلِس) فلا يَبْطُلْ إلا أن يَنْمَضِيَ جسن خطايها أؤ كلس بُلُوغها الب قبل أن يَفْبَلَ وَيَصِحْ تَعلِيقُهُ وَإِضَافَئُه حى لَوْ قَالَ إذا 
جَاءَ عَذ فََدْ خَالَْتكِ على الف أو فَفَدْ طَلَفْئْك عَلَى أف وَقَبلَتْ في الْعَدِ في َس عِلْمِهَا وَقَعَ وََِمَهَا الْمَالُ ولا يصح فَبُوها 
قل الْعَدِ لن نفس لإاب مُعَلَّقْ بالشَّرْطٍ وَهْوَ عَدَمُ قَبِْ ولا صخ الْمَبُولُ قَبْلَ الإيجَاب (وَلا حيار في الْأَمَانِ) فَبَطَلَ خِيَارْهُ 
وَيَصِح في الع فيص جِيَازهَا وَكُوثُهُ سَرْطُ تيه لا يطل حَقِيفَتَهُ في نَفْسِه؛ ألا ترى أنه لو قال إن بغك هدا فَعَبْدِي حر يَحُونْ 
فسن الْبَيِع سَرْط يينه حَقٌّ يَغبِقَ بوْجُودِهِ و بطل به كؤثة مُعَاوَصَة تارم جكمها من جوب التَسْلِيم وَالَدِ بلعب وباخيار 
بخلافٍ ما لَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طاق عَلَى أَنّك بِاليَارٍ لا يصح لله يار في الطّلاقٍِ لا مُعَاوَصَةٌ. فإ قبل: بوث ايار في 
ايع باصن عَلَى جلاف القاس فلا قَاسُ عليه غيب 

قاراب أن أنْبََْاهُ هتا بِدَلَالَةِ النَصء قد بوه في الْبَيْع لِدَفْع الَْبْنِ في الْأَمْوَالٍ وَالْعَْنُ في النُفُوسِ اضر وَالْحَاجَةُ إلى لوي فيه 
اکر وله رک يفوا هدا الازدواج عَلَى وجه لا خضل مِذلة ها بدا وَهَذَا امعت يقفئ عله كل لعي بَغد عله بشَْعِييه في 
ابيع فَكَانَ بِدَلَالَةِ النَصّ (قَوْلْهُ وَجَانِبْ الْعَْدِ في الْعَتاق) أي عَلَى مال (كجانبها في الطَّلاق) فَيَصخ فيه شَرْطُ اليَارٍ لَه إذا قَالَ 
أت حر على أَلْفٍ عَلَى أَنّك باخيار تاا أيام. 
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(وَمَنْ قال لارآبه فثك مس عَلَى الف دزكم فلم تفلي فَقَالَتْ قَبلْت فَالمولَ قَؤل الرّؤجء وَمَنْ قال لِعَيهِ بغت منك هذا 
لعب بالف وزم مس فلم تفل فقَالَ: قلت قافول فَوَلُ المشتري) وَوَجهُ الق أن الطّلاق بالْمَالٍ ين من جانِيه فَالفوَارُ به 
لا کون إفرَارا بالشّرْطٍ لِصِحَبِهِ دونه اما الي قلا َم إل ابول والإفراز ب إفَرَارْ ا لا يعم إلا به فَإنْكاره البو جوع منه. 
[فتح القدير] 

فزغ] 

من صُوَرِ تَعْلِيقٍ الخُلْع أن يَقُولَ: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقذ حَلغنك عَلَى الف فتراضيا عَلَيْهِ فَفَعَلَثْ صح الخُلْعْ ذكره في عَلَامَةٍ 

وني الْوَجِيز: إذَا قَالَ إِذَا قَدِمَ ان فَقَدْ غك عَلَى أَلْفٍ وَإِذَا جَاءَ عَدٌ گان الْقَبُولُ ليها بَعْدَ نجيءٍ الْوَفْتِ وَقُدُومٍ قُلَانٍ 


(قَوْلَهُ فَالمَوْلُ قَوِلُ الرؤج) أي مَعَ يمينه. وَحَقِيقَةُ المَرْقِ ببنَ الصُورتَينِ أن فَوْلَهُ طلَّْئْك امس على الف إِفْرَارٌ بمْجَرّدِ الْيَمِينِ لا 
بوْقُوع الطّلاقٍ إِذْ هُوَ لازم وُجُودٍ اط لا لازم وَالْمَوْجُودُ بَعْدَ هذا مِنْهُ وَمِنْهَا اختلافٌ في جود الشَّرْطٍ وَهِي تَدَعِيهِ لطبت 
الطّلاقَ وهو مُنْكِرٌ عير مُنَاقِضٍ إِذْ 1 يَفْمَضٍ إِنْكاره الَْبُولَ ُجُوعَهُ عن شَئْءٍ ينا أقرّ بهء وَالْقَْلُ لِلْمُنكر لاف قله بغثك فَإنَهُ 
إِفْرَارْ بول الْمُسْتَرِي إِذ الْبَيْعْ لا يَقُومُ إلا به فَإنْكَارْهُ قَبُولَهُ رُجوغ عَم أَقَرّ به فا يفل حَىَّ لَوْكَانَ قال لا بنك طَلاقك 
فس فَلَمْ تفلي فَقَالَتْ بل قبت كان اقول فَوْكَاء وَقَوْلُهُ لِعبدِه فك أَمْس عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقَْلْ وَِْمُك أمْس نَفْسَك بالف 
فَلَمْ تقب عَلَى قياس قول الرَّوْجِ ها 

وَهَذِهِ الْمشألّة أَحوَاتٌ في کب محمد - رح الله عا - هي: قال ها قذ طَلَفدُك وَاجِدَةً بألْفٍ فيلت فَقَالَت نا سأك لا 
أن فطلفتني وَاجِدة قلك ها اقول لمر مع بها إن أقاما اة الي بين الزّوج ودا لَوْ اخملا في يفتار لعل بَعْدَ 
الاتفاق على عَلَى الع و الث اخْتُلِعَتْ بغَيْرٍ شَيْءٍ فَالْمَوْلُ قَوْهًا وَالْمَينَة ت الزّوْج ما إِذًا اتَمَمَا أ سَأَلَنَهُ أَنْ يُطَلْقَهَا تلن بال 
وَقَالَتْ طَلَفُتني وَاحدَة وَقَالَ هُوَ تلاا فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ إن كان في الْمَجْلِسِ؛ ؛ آلا تَرَى أَنّهُ لو قال هَا أنت طَالِقٌ أنت طالق أَنْتِ طَالق 
في خلس سوا النلاثِ بِألْفٍ كان لَهُ الْألف, فَعَايَُ هَدَا أَنْ يَكُونَ مُوقِعَا الباقي في الْمَجْلِسٍ فَيَكُونُ مله ون گان في غَيْرٍ ذَلِكَ 
الْمَجْلِسٍ لَرِمَهَا الثٍَاثُ وَإِنْ كَانَثْ في الْعِدَّةٍ من الْمُتَقَق عَلَيْهِ ولا يَكُونُ للرّوْج إلا ثلث الْألفٍ. وَإِنْ قَالَتْ سالك أن تُطَلََني 
ل ل د وَقَالَ هُوَ َل سَألتي وَاجِدَةً عَلَى أَلْفِ فَطَلَقَكِهَا 
َالقَؤلُ قوف عَلَى قَوْلِ أي حَدِيقَةَ - رضي الله عَنْهُ -. 

وَإِنْ قَالَتْ سأك تلائ بأل قطني في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَاحِدَةً وَالَْاقِيَ في غَيْرِ 
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قال (وَالْمْبَارََُ گا لع لاا يُسْقِطَانِ كل حَق لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْ الرَوْجَيْنِ عَلَى الْآحَرِ ما يتَعَلّقْ بالنگاح عِنْدَ أي حَدِيقَةً) وَقَالَ 
حَمَدُ: لا يَسْقْطُ فيهما إلا ما مياه وَأَبُو يُوسْفَ مَعَهُ في الع وَمَعَ أي حَنيفَة في الْمُبَارة. 


[فتح القدير] 

فَقَالَ بل القّلاثُ فيه قافول . وَإِنْ قَالَتْ سألثك أذ تُطَلَقي أت وَصِرّقٍ عَلَى الف فَطَلَفْسنِ ودي وَقَالَ افا مَك وَقَدْ 
اقرا عن َلك الْمَجْلِسٍ فَالْقَْلُ ا وَعَلَْهَا حِصّعُهَا من الْأَلْفٍ وَالْأُخْرَى صلق بإفْرَارِو وكا إن قَالَتْ فَلَمْ تُطَلَفني ولا هي في 
لِك الْمَجْلِسٍ. وَمَسْأَلَةُ خُلْع انين بِسْوَالٍ وَاجِدٍ تبيه وَهُوَ أنه إذَا خَلَعَ امْرَتيْهِ عَلَى يا مُنْفَسِمَةَ عَلَى قَدْرِ مَا 
ا ا اي من الْألفٍ عَلَى قَدْرِ مَا 
تَرْوَجَهَا عَلَيْ قن طَلَّقَّ الأخْرَى في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ أَيْضًا لَرِمَهَا جه لا أن لفن تشيم علا بلشوقة 

وؤ طَلَقّهَا بَعْدَمَا افْرَقُوا فلا شَيْءَ لَه وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرَْةُ الع وَأَنكرَهُ الرَؤځ فأَقَامَتْ بَيَنََ فَشَهِدَ أَحَدُهمَا بالْأَلفٍ وَالْآحَرْ بأل 
وَحمْسِمِانَةٍ أو اخْتَلَقًا في جنس غل فَالشَهَادَة َاطِلَة وَإِنْكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُدَعِي ِلْخْلْع وَالْمَوَة مُنْكِرَة فَشَهِدَ أَحَدُ شَاهِدِيه 
بألفي وَالْآخَرُ بلي وَحْمسِمالَةٍ وار يدعي ألما د جار شَهَادَكُمَا عَلَى أَلْفِ, وَإِنْ اذَّعَى ألما 1 جز شَهَادَهُمَا وَلرِمَهُ 
الطَلاق بإقرارو» وَكَذَا لا جوز شَهَادَهُمَا إذا اخْمَلّهَا في ج جنس الحغل أَيَْضَّاء الكل من غ صر الخَاكم أبي الَضْلٍ لگلام مُحَمّدِ - 
رَحمَهُ الله -. 


وَلَوْ اخْتَلَهًا في مِقْدَار العّض فَالْمَوْلُ ها عِنْدَناء وَعِنْدَ الشَّافعيَ - رَحمَهُ الله - يَتَحَالَقَانِ 


(قَوْلُهُ وَالْمَُارآةُ كَالخلّع) فح المْرَةِ مُمَاعَلَةُ من الْبَرَاءةٍ ورك المَمْرَةِ خَطَأْكَدًا في الْمُغْبء وَهُوَ أن يَقُولَ بارأئك عَلَى أل وَتَقْيَلَ 
وَفَوْلْهُ (يُسْقِطَانِ ل عق إل تخرن) ف مُق مُقَيَدٌ بالْمَهْرِ وَالنَمَقَِ الْمَاضِيَة إا گات مَفْرُوضَةَ بخلافٍ تَفَقَةِ العدّةِ وَالسُّكْىَ في الْعدَّةِ لا 
تَقَعْ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمَا وَإِنْ گا من حُقُوقٍ التكاح, بل للْمُخَلِعَةِ التَقَقَهُ وَالسْكْىَ إلا إِنْ اخْتَلَعَتْ عَلَى تَفَقَةِ الْعدّة فَتَسْقْط دون 
الشكق لأا حق الشّزع, وإطلاق جواب الْمَسالَةِ يَفْمَضِي سُقُوط المَهْرِ في حميع الصّوَرٍ سَوَاءْ سما سَيَْا في الع أو لا 
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لِمُْحَمّدِ أَنَّ هَذِهِ مُعَاوَصَةٌ وَف الْمُعَاوَضَاتِ يُعْتَكْ المَشروط لا غَيْرُ. 

ا > 

SLO 

والانيۀ ا ل مِنْهُمَا عَنْهُ وَعَنْ دَيْن آخَرَ سِوَاهُ. الال يا گل مِنْهُمَا عَن الْمَهْر لا غَيْد قلا يُطَالَبُ به أَحَدُهُمَا الآخر وَهُوَ 
ال لصَّحِيح عَلَى قول أبي حَبِيِقَةَ سَوَاءٌ كَانَا قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ مَفْبُوضًا گان أو لا حم لا تزجع عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إن ل يكن مَفْبُوضًا 
ولا يرجم الځ عَلَيْهَا په إِنْكَانَ مَفْبُوصًا كله وال قل الدّخُولِء وَهَذَا لاد الْمَالَ مَذُكُورٌ عرفا با لع فَحَيْث 1 يُصَرَحْ به لَزمَ 
ما هُوَ من حفوق التگاح بقريتة أن الْمُرَادَ الانخلاغ مِنْه. 

وَإِنْ سيا الْمَهْرَ قن گان بَعْدَ الدَّخُولٍ وَلَيْسَ مَفْبُوضًا سقط عَنْهُ كلف وَإِنْ كَانَ مَفْبُوضًا رَجَعَ عَلَيْهَا جميعه بِالشّرْطٍ وَإِنْكَانَ قَبْلَ 
الځول إن كان مَفبُوضًا قفي القاس جع عَلَيْهَا به وَبِقذرٍ صف كله شط وَنضْفِهِ بالطَّلاق قَبْلَ الول حم لو كان ألا 


َجَعَ بألْفٍ وَحَنْسِهاَة وي الاسْتخْسَانٍ بالْمَفْبُوضٍ فَقَط لان الْمَهْرَ اسم لما جف الْمَْآمُ وَهُوَ نِضْفُ الْمُسَمّى قَبْنَ الدُعُولٍ 
فِيَجِبْ عَلَيْهَا رَه بِالشَرْطٍ ورذ الصف الْآحَرٍ بالطّلاقٍ قبل الدُحُولٍ لما قَبَضّت مالا تَستجفٌة يجب عَلَيْهَا رَد گذا ذگره 
قبل وَيَنْبَغي أن لا يجب إلا الصف بالشَّرْطٍ وَيَسْفط البَاقي بكم الخُلّع, كما إا خَالَعَهَا عَلَى مَالِ آخَرَ قَبْلَ الدُخُولٍ وَقَدْ 
بصت کل الْمَهر حَْتْ لا ييب عَلَيْهَا رذ َيْءٍ نه سأي كما إذا ميا خض الْمَهِرٍ نه َب عَلَيْهَاالْمُسَمَى بالشّط 
ماناو حر حو رن وني O‏ 
غَيْدُ أنه سَقَط نِضْفُهُ بالطَّلاقٍِ قَبْلَ الدّخُولٍ وَاث شتراط الْمَهْرِ ا فَيَنْصَرِفٌ إلى عَامِه فَإِذَا گات قَبَضْهُ وَوَقَعَ 
الطَلاق قَبْلَ الدّخُولٍ رَجَعَ عَلَيْهَا بكُلّهِ بالشزط وَإِنْ 1 يکن مَقْبُو ضا قفي الْقِيّاسٍ يفط عَنْهُ كله وَيَرْجِعْ عََيْهَا بحمْسِبائَةِ لاله 
يَسْتَحِقٌ فَذْرَهُ بالشَرط وهي تَستَجق عَلَيْهِ حَمْسَمِالَةٍ بلاق قبل الول فَيَلتَقِيَانِ قصاصًا بِقَذْرِهِ وَيَرْجعْ عَلَيهَا اراد 

وني الِاسْتحْسَانٍ: لا يرجم عَلَيْهَا بِشَْءٍ لِمَا اَن الْمَهْرَ اسْمٌ لما تَسْتَحِقهُ وَهُوَ حَمْسْمائَةٍ فَيَجِبْ ى ذَلِكَ. وَكَبْ ا لَه مثْلّهُ عَلَيْهَا 
بالشَرْطِ فَيَأْتَقِيَانِ قِصّاصّاء وَإِنْ مما عض الْمَهْرِ بان حَلَعََا عَلَى عُشْره ملا وَالْمَهْوُ ألْفْ, فِإِنْ گان بَعْدَ الدُخُولٍ وَكُلَّهُ مَفبُوضٌ 
َجَعَ عَلَيْها اة بالشَّْطٍ وَسَلُمَ لباقي » وَإِنْ گان عير مَفْبُوضٍ سَقَطَ عَنْهُ كله ماله بالشرْطِ وَالْبَافِي بكم الُلع, و گا قل 
الدُخُولٍ وكُلَهُ مَفْبُوض قفي القاس زجع عَلَيْهَا بسِبائةِ بِالشرْطِ وَحَمْسِهالَةٍ بالطَلاق قَبْنَ الدُعُولٍ. 

في الاسْتِحْسَانٍ: تيا مر يق ار يرقا قن الول يرث الْمرةُ عَنْ الْبَاقِي بكم لفط الع وَعَلَى ما ناه 
يَنبَغي أَنْ يَرْجِعَ : م يمائَةِ» وَإِنْ 1 يكن م رونا مقط كلة اسْتِحْسَانًا عُشْرُهُ بَدَلُ للع وَالنَضْفٌ بالطَّلاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ وَالْبَاقي كم 
اخلع. وَإِنْ سما مال آخَرَ عي امه فَِنْ گان بَعْدَ الدّخُولٍ وَالْمَهْرُ مَفْبُوضْ فَلَهُ الْمُسَمّى لَيْسَ عير وَإِنْ 1 يكن مَقْبُوضًا فَلَهُ 
الْمُسَمَى وَسَقَط عن اهر يكم ال وَإِنْ گان قَبْلَ الدّخُولٍ وَالْمَهْرْ مَفْبُوضْ فَلَهُ الْمُسَمّى وَسَلَّمَ لا ما قَبَضَتْ ولا يجب عَلَيَْا 
رد شَيْءٍ مِنْهُ وَٳِن 1 يكن م مَقيُوضًا لَه الْمُسَمّى بالشَرْطٍ وَسَقَط عَنْهُ لَه م الخلع. 


ِذَا عرفت هذا ْنَا إلى الخلافيّة (وَجْهُ قول مُحَمَدِ - ره الله - أف هذه مُعَاوَضَةٌ) وَأَثَرْ 
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ولي يُوسْفَ أَنّ اْمبَاََ مُفَاعَلَةُ من الْراءَة َتَفْمَضِيهَا من الاين ونه مُطْلَقَ فَيداهُ بحقُوقٍ النكاح لِدَلالة الَْرَضٍ أَمّا الل 
فَمُقْتضَاهُ الا نخلاغ وَقَدْ حَصّلَ في نَفْضٍِ التكاح وَل صَرُورَةَ إلى القطاع الأخكام, وَلِأَبي حَبيفَةَ أن الخلْعَ يبن عَنْ الْمَصْل وَمِنْهُ 
َل النَعلَ وَحَلّعَ الْعَمَلَ وهو مُطلَقْ كَالْمبَارَةٍ فَْعْمَل بإطْلَاقِهمَا في النگاح وََحْكَامِهِ وَحْقُوقَه. 

[فتح القدير] 

الْمُعَاوَصة لس إلا في ووب الْمُسَمّى لا في إِسْقَاطٍ غَِِْ وَصَارَ كما إا وَقَعَ لفْظِ الطَّلاقٍ عَلَى مَالِء وَلِذَا لا يَسْقْطُ دَيْنْ آحَرْ 
ولا فة العدّةٍ وَإنْ گائت من آئار النگاح مع أن النَقَقَه أَضْعَفْ من الْمَهْرِ (وَلأَبي يُوسْفَ أن المَُارةَ من الْبََاءَةٍ فَتَقْمَضِي الْبَرَاءَةَ 
من الَْانييْنِ وَأَنَهُ مُطْلَقْ) في کل دَيْنٍ إلا َا (قَيّدناهُ بالؤاجب بالنگاح لِدَلَالَة ة الْمَرَضٍ) ) قان الْعَرَضَ الْمُبَارََةُ من مُتَعَلَقَاتِه أَمَا الع 
إا يفضي فصلا والخلاعًاء وَحَقِيقَتُهُ تَمَحَفّقْ في حَقّ التكاح غَيْدُ مُتوَقََةِ عَلَى سوط الْمَهْرٍ. 


وَلأبي حَنِيقَةَ - رضي الله عَنْهُ - أ الخُلْعَ صَلّحَ وَضْعًا شَرْعَا لطع الْمْتارَعَةٍ الكائئَةِ بِسَبَب الدُشُوزٍ الْكائنٍ بِسَبَب الْوَضصْلَةِ الْقَائِمَة 
يهُا بسب النگاح» فََمَامُ فق مقْصُودهِ غل قط ما وجب ببب يلك الْوَْلَةِ فيَسْقْطُ الْمَهْرُ وإ عاد عَلَى مَوْصُوعِد 
الْآخَرِ دون أَحَدِهمًا يعي 0 إذَا الْحلَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرٍ عَلَى وَج الْكمَالٍ أذ يحل من كل ود الَْلَعَ کک 
وَتْبُونهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بسفو ط مُطَالبَةِ كُلّ منْهُمَا الآَحَرَ اجب التگاح» لاف لَفْظِ الطّلاق قله ليْسَ فيه ما يذل عَلَى سو 
لقُوقٍ الوَاجبَةِ بالنگاح. 

عَلَى أن روَايةَ الحَسَنٍ SS‏ ولاف ذَيْنٍ آڪر لن سَرْعِية ا حلع 
قط التراع الخاصِل يسبب بسب وَصِلَةٍ النگاح لا مُطَلقَاء ولاف تَفَقَةِ العدّةٍ َا لَْسَتْ مِنْ مَوَاجِبٍ التگاح» بل يَخدّث وُجُوبُْ 
عله بد حق لو شط سقُوطها في الع سقطت باغيار ها شكوة وفت الي والباقي سقط قبا في ضضن الى أف ل 
تَسْقْطْهَا حى نلعت م أَسْقَطَتْ لا تَسْقُطُ لِإِسْقَاطِهَا جيتئذٍ قَصِدَا لِمَا 1 جب فما إا َب شَيْئَا فَشَبْنَا لاف ذَلِكَ 
الإسْقَاطٍ الضّميَء وَأَمَا السَّكْي فَلَمَاكَانثْ في عير بَيْتِ الطّلاقٍ مَعْصِيَةٌ لا يَصِح إِسْقَاطُها بال إلا إن أبرأنة عن مَمُونَةٍ السك 
بان ات ساك في بْب تفيهاء أؤ أا ُفطى الأجرة من ما فاه يَصِحُ يكيل الِْرَامُهَا ذَلِكَ. 

وف الْقُْيّة: الْإبْرَاءُ جد بَعْدَ وُجُودٍ سَبَب التَقَقَِ فم 4 قَيَصِحٌ وَإِنْ 1 تكن وَاجِبَةَ عِنْدَهُ. قيل مَا سَبَقَ هُوَ الصّحِيح, وَمَا رَه في لقني 
عن باإنرء بغة الع فيه لا صخ كن في اليتايع: ل 
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[فتح القدير] 

َبْرَأَنهُ عَنْ نَفَقَةِ الْعِدَةِ بَعْدَ الع صح فَالَ: هذا ذَكْرَهُ المَّحَاوِيٌ انكَهى. بخلاف الْإبْرَاءِ مِنْهَا حَالَ قيام التكاح لِأَنَّ الْإبْرَاءَ من 
هذا وَلِعَائلٍ اَن يَقُولَ: الْوَجْهُ الْأَوَلُ يَقمضِي سُقُوط الْمَهْرِ بالطَّلاقِ عَلَى مَالِء وَالان يُوَجِبْ كوت لَفظ الطَّلاقٍ مُطْلَقَا مُسْقِطَا لَه 
فيد انطلاقها: أَيْ امراق وَانْطِلَاقُهًا عَنْ الزوْج يُوجِبٌ ¢ مثْلهُ ف حَقَه فق حَقيقَة ة انْطِلاتٍ كل منهُمًا عن الآخَرِ عَلَى 
لمال يَفطَعْ مُطَالْبَةَ كل الْآخَرَ راجب النگاح كما فلت في الع بعينه. الذي يَظْهَرُ من جهّة الدَلِيلٍ تَرْجِيح الْوَجْهِ الْأَوَّل 
وَالِْرَامُ روَاية اخسن ءَ عَنْ أبي حَبِيفَةَ في الطلاق عَلَى مَالٍ أنه أَيْضًا يَسْقْط ا إلا قا ال مَا عَلِمَتْ. 
ES e‏ اه 


له تفا 


2000 لفطل اَل و-‎ SG ا‎ Ss 
به فَكَيْفَ يَسْقْطْ عه ذُهُولٌ عَنْ التتخقيق» نه إا أنباً عَنْ الانفصّالٍ في مُتَعَلَفَاتِ التگاح وَافَْضَى ذَّلِكَ أَنْ تفط مُطَالبَةُ گل‎ 
لآخَرَ بالْمَهِرِ م وفع التَاضِي عَلّى باه َال فَقَد وَقع الأراضي عَلَى إِنْبَاتِ سُفُوط مِلْكِ النكاح وَالْمَهرِ بدَلِكَ لمال قَيَفْئْتْ‎ 


بمُقْمَضَاهُ مَعَ ذلك الْمَالٍ بِالضَرُورَة. 
[تنبِية] 
لايشقط المهز كلم ا ی مال ی أنه ل و ي في قاط ي ذگره شمن الْأَئمّة وَكَذَا الْأَمَهُ إِذَا اخْتَلَعَتْ من 
رَوْجِهَا بِغيرِ ِذْنِ الْمَوْلَ يه بقع الطَلاق ولا يَسْقْطُ الْمَهْ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ نه فَيَسْقْط وَتْبَاعُ في بَدَلِ الخُلْع وَفِيمَا إِذَا گان بِغَير 


إِذْنِهِ لا تُطَالَبُ به إلا بَعْدَ الْعثق. وَأَمُ الْوَلَد وَالْمُدَبَرَةِ في الْإذْنِ يُوَدِيَانِ من گشبهما. 


[فْرُ] 

إذا شَرْطَا بَدَلَا للع الْبرَاَةَ من تَفَقَةِ الََْدِ وهي مَُوتَهُ الرّضَاع إن وَقَمَالِدَلِكَ وف كَسََةٍ مقلا صح وَلَرم إلا لا صح. وي 
الْمُنْتَقَّى: إن گان الْوَلَدُ رَضِيعًا صم وَإِنْ ل يُببَنْ الْمُدَةَ وَتْرْضِعُ حَوْلَيْنِ اه. بخلاف القَطيم. 

وني الخُلاصَةٍ: امآ التَلَعَتْ من رَوْجِهًا عَلَى مَهْرهَا وَتَفَقَةِ عِدَّعَا وَعَلَى أَنْ مسك وَلَدَهَا من ثلاث سن أو عَشْرًا نيه صح 
الع وجب ذَلِكَ وَإِنْ كان تَْهُولًا: يَعْني قَدْرَ الَمَقَهَ وَهَذَا لما عَلِْت أ الجهَالَةَ خَيْرَ لْمتَفَاحِشَةِ مُتَحَمَلَةُ في الخُلْع, فَإِنْ ترَكته 
على رَؤْجها وكرت يلوج أذ باح قبمة لتق بنهء وا نمطي بكثوة المي إل إن الحتاقث على تق ووه يسن 
ها الْمُطَالَبَة وَإِنْ كَانَتْ الكَسْوَةٌ تَجْهُولَكَ وَسَوَاءٌ گان الْوَلَدُ وَضِيعًا أو فَطِيماء وَلَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى دَرَاهِمَ ثم اسْتَأَجَرَهَا ِبَدَلِ للع 
على إزتاع ليع ججاؤء وأو ارهاب على مساك القطيم بتفقيد وكنوته لا ود وي الْمُجيط: ذكر إن ماعا عن خب - 
جه اله الى - في اهز ا لٹ من وَْجها اها عليه من الَْفر رصاع وده الي هي حابل به إذا ود إلى سني جاو 
ِن مَات اؤ 1 ين في نها وَلَدُ د َد قيمَة الرَضَاعء وَلَوْ مات بَعْدَ سَنَةِ ترذ قيمَة رَضَاعَ سَنَقِ وَكذَا إا مات ڌٿ هي عَلَيّهَا قِيِمَتُهُ 
الْتَهَى. 

وََوْ كَانَتْ قَالَتْ عَشْرَ سِنِينَ رَجَعَ عَلَيْهَا بأجْرَةٍ رضَاع سََيْنِ وتَفََةُ باقي الب إلا أَنْ قَالَتْ عِنْدَ الع إن مَات أَوْ مت فاد 
شيءَ علي فهو عَلَى ما سَرَطْتْ قال أو بُوسُف. وَل الْملعَث على أن مُگ إلى وَفْتِ البأوغ صح في الألقى 
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قال زوفن شح اله دي ضور E‏ البْضْعْ في حَالَة الحرُوج عير مكَقَوّم وَلْبَدَلَ مُعَقَوَم 
بخلافٍ التَكاح لان الْمْضْعَ موم عِنْدَ الذخُول وهَذَا يُعتبرُ حَلْع الْمَرِيصَةٍ مِنْ الثُلْثِ وَنگاح الْمَرِيضٍ يهر الْمثْلٍ مِنْ ی الْمَالِ 
sC E‏ صخ لِأَنَهُ تليق بِشَرْطٍ قَبُوله 
يعر بالتغليق بسائر اشرو 

[فتح القدير] 

لا الفلام؛ وَإِذَا تَرَّحَتْ فَلِلرّوْج أن يَأَحْدَ الْوَلَدَ وَل يره عِنْدَكاء وَإِنْ اتَمَمَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا حَق الْوَلَدِ وَيَنْظرٌ إلى مل إِمْسَاكِ 
ولو احتَلّعَتْ على إِرْضاعِهِ م صَاحَت الزَّوْجِ عَلَى شَيْءٍِ يَصِحُ وَلَوْ حَالَعَنْهُ عَلَى تَقَقَة ولَدِه عَشْرَا وهي مُْسِرَةٌ فَطالبَئه بتفقعه بر 


عَلَيْهَا وَمَا رط حَقّ عَلَيْهَ وَعَلَيْهِ الاعْتمَادُ لا عَلَى ما أَفَْاهُ بَعْضْهُمْ من سُْقُوطٍ التَعَقَدَ وَلَوْ حَالَعَهَا چاه عَلَيْهِ من الْمَهْرِ م تَذَكْرَ 

نه 1 يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءْ من الْمَهْرِ وَفَعَ وَوَجَب عَلَيْهَا رَد الْمَهِْ وَمِثْلُهُ لَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدِهَا الَّذِي ها عِنْدَهُ أَوْ مَمَاعِهَا م ظَهَرَ أَنْ 

يس في يَدِهِ شَيْءٌ وَفَعَ عَلَى مَهْرِهَاء فان 4 تكن قَبَصَنْهُ سَقَط. 

إن فصن دنه أ يغلة أو فد قِيمَتَهُ ولَوْ خَالَعَهَا هرا وَهْوَ يَعْلَمُ اَن لَيْسَ ها عَلَيْهِ مَهْرٌ وَفَعَ بائِنَا تان وَلَوْ گان طَلَّقَهَا بمَهرهَا 
فقبلث فَقَبِلّثْ وَالرَّوْجٌ يَعْلَمُ أنه لا مَهْرَ ها وَفَعَ رَجْعيّا تجَانا. 


جز عَلَيها) َمل عَدَمَ وع الطَّلاقٍ بِسْوَّالٍ الأب لأنَه 1 يَضْمَنْ بَدَلَ الع فَصَّارَ كأَنَّ الرّوْج حاطب الِْنْتِ پا لع 
َيَتَوَقَْ عَلَى فَبُوهَا وَإِنْ گات صَغيرَةً وَيْثَمِلْ عَدَمَ روم الْمَالِ بَعْدَ فوع الطلاق» فَلَمَا صرح بان الْأَصّحّ وَفُوعْهُ َع أن 
7 الان» وَهَذَا لِأَنَهُ لا نَظَرَ ا فيه إِذْ الْبْضْعْ حَالَةَ ازوج غ مُعَقَوَم ول م مُتَقَوَم فَإِعْطَاءْ الْمَُقَوَم من ماه بَعُوضٍِ غير 
مُتَقَوْم لا يجُورْ لاله في م غت المَرُع چا (قَوْلُ لاف النگاح لِأَنَّ لضع مُتَقوَمْ عند الدُخُول) فَلَوْ رَو ابه الصّغِيرَ م مر الْمثْلٍ 
ز عليه ورم مر في مال الانن لاه أطى اعقوم ِن ماله تقوم (فوْلهُ ومد يع حل الْمريضة) فصل بگؤن البطع غير غير 
0 حَالَةَ اخُرُوڄ» وَقَدَمْنَا في اول الْبَاب اَن الواجب لِلرَؤج إِنْ مَانَتْ في الْعدَّةٍ الْأَكَنُ من ميراثه وَمِنْ بَدَل املع إِذَا گان زج 
مِنْ الُلْثِء وَإِنْ زج َلَهُ الْأََنُ من الْإِرْثِ وَالثُلْثِ إِذَا ماقت ث في الْعِدَّةِ فَإِنْ مَانَتْ بَعْدَهَا اؤ گاتٽ غَيْرَ ذخو يا قَلَهُ دل 
الع إن خَرَجَ من الثُلْثِ (قَوْلْهُ وناخ الْمَرِيضٍ إ) مُتَصِل بأَنَهُ مُتَقَوَمٌ حَالَ الذحُول (فَوْلْهُ وَالأَوَلْ أَصَحُ) نَصّ عَلَيْهِ في الْمُنتَقَى 
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(وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنّهُ ضَامِنٌ فَالخُلْعُ وَاقِعْ وَالْأَلفُ عَلَى الأب) لِأَنَّ اشتراط بَدَل الخُلع عَلَى الْأَجْنَيَ صَجيخ فَعَلَى 


[فتح القدير] 

وَوَجْهُهُ مَا ذگر من أَنّهُ تغليق بِقَبُولٍ الأب وَقَدْ وَجَدَ الشَرْطً وَمَا ذَكْرَ في وجه الرَوَاية الأخرى من أ الأب لا ل يَضْمَنْ الْمَالَ 
صَارَ كَأَنّهُ خَاطِبْ الصّغيرة فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُويا نا وَإِنْ 1 يَلَرَمْهَا الال 

وما قبل من أَنَّ الع في معت اليَمينِ وَالْذَمَانُ لا تجْرَى فيها البََابَةُ فَالْمارَمَةُ الأول نوع وك الْمَؤْجُودٍ من الأب ييا غَيْر 
صَجيح» » بل جرد الشَّرْطٍ وَشَرْطُ امین يصح من كل اح هذا إذا قبل الأب فَإِنْ فَبِلَتْ وهي عَاقِلَةُ تغقل أَنَّ التگاح جَالِبٌ 
وَالخُلْعَ سالب وَقَعَ الطَلدق بالاتفاق وَل يَلْرَمُهَا الْمَالُ. 

وني جَوَامِع الْفِقَ: طَلََّهَا هرا وَهِيَ صغيرة عَاقِلَةٌ فَقَبِلَتْ وَفَعَتْ طَلْقَةُ ولا يزاً. وَإِنْ قبل أَبُوهَا أو أَجْني. 

رَوَى هتام عَنْ محمد - رَه الله - اه يَمَعُ وروی ادوا عن محمد أنه لا يَمَعُ وَلَوْ بَلَعَتْ فَأَجَارتْ جَارَ (فَوْلهُ عَلَى أَنُّ) أَيْ 
الأب ضَامِنٌ» وَالْمُرَادُ من الصَّمَانٍ هُنَا لرام الْمَالِ لا الْكَفَالَةِ عَنْ الصّغيرة لِعَدَمِ وُجُوبٍ الْمَالِ عَلَيْهَا (فَالخُلْعُ وَاقع) سَوَاءٌ خَلَعَهَا 
الأب عَلَى مَهرِهَا وَصَمِئَهُ أو اَلَف مكلا (قَيَجِبْ الأَلْفُ عَلَيْهِ لان اث شراط بَدَلِ الع على الْأَجْبي صَجيخ فَعَلَى الأب) ) وَأَنَهُ بلك 


الصف في نَفْسِهَا وَمَاها بالإفراض والإيداع وَالْإِجَارَةِ وَالإنضًاع (أؤلّ) بخلاف بَدَلٍِ العثق لا يجوز اشتراطة عَلَى الْأَجْتيَ لاله 


مه لاو 
2 بد 
2 
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ولا يفط مَهْرْهَا لِأنَهُ 1 ذحل تخت ولاية الأب (وَإِنْ سَرَطَ لأف عَلَيْها تَوقفَ عَلَى بُو إِنْكانث مِن أَهْل الْقَبُولِ فن 
قَِلَثْ وَقَعَ الطّلاقٌ) لِوْجُودٍ الشَّرْطٍ (ولا يجب الْمَالُ) لِأَعًا لَيْسَث من أَهْل الْعَرَامَةِ فن قَبلَهُ الأب عَنْهَا فَفيه روَايَكَانٍ (وكُذًا إِنْ 
خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَل يَضْمَنْ الأب الْمَهْرَ تَوَقّفَ عَلَى قَبْوهء فَإِنْ قبِلَثْ طَلْقَتْ وَلَا يَسْقْطُ الْمَهْرْ) وَإِنْ قبل الأب عَنْهَا فَعَلَى 


الرْوَايَتيْنٍ 


[فتح القدير] 

لعٍ ما 1 يكن حَاصِاًا وهو إِلْبَاتُ الْأَهْلِيّة وَهُوَ اة عن ذلك الْإسْقَاطِ يخلافٍ إِسْقَاطٍ الْمِلْكِ في للع لا يخصل عنه لمر 
ما ا يکن حَاصِلًا قبل فْصَارَ الأجتئ والب مذلها في أنه 1 يحص ها شىء يلاف اليد قله حَصَل ما ذكَزنا له وَالْعوَضْ لا 
جب عَلَى عب مَنْ صل لَه الْمُعَوّض قَصَارَ كفصن الْمَبيع إلا أن ابع يَفْسْدُ بالشرُوط الَْاصِدَة وَاخْلْعَ لا يُفْسِدُ ا (ولا يسْقْط 
مَهْرُهَا لِأَنَهُ 1 يحل في ولاية الآب) فَإِذَا ّث تأَخْدُ نطف الاق إن گان قَبْلَ الدَُخُولٍء وَكُلُّ إن كات بَعْدَهُ من الرّؤْج وَيَرْجِعْ 
هُوَ عَلَى الأب الصَّامِنٍ اؤ ترج هي عَلَى الأب ولا يَرْجِعْ هُوَ عَلَى الرّوْج, وَلَوْ گان الْمَهْرُ عَيَِا أَحَدَتَهُ منْ ارج كُلَه نكن بَعْدَ 
(قَوْلَهُ وَِنْ شَرَط) آي َو سَرَطَ الزّْجُ الف عليه (تَوَقَْفَ عَلَى قَبُويَا إنْكاتث من اَل الْمَبولِ) بان تون مره وهي أَهْلِيَة 
الْمَرآةِ بول بَدَلِ الع إن شَرَط بن تغرف أَنَّ التگاح جَالِبٌ وَاخُلْعَ سالب فإ قبِلَتْ وَقَعَ الَّلَاق لِوْجُوبٍ الشَرْطٍ وَهُوَ 
َبُوكًاء ولا يب الْمَالُ لا لَسَتْ ن أل الْعرامة إذ اة بلع كيذ ابول دود زوم الْمَال؛ آلا رى إلى ويها بون 
فيما إذا كث حرا وتنوف وذ قبل الأب بذونه عَنها قفي ؤفوع الملا رواتتان: في رواية صخ لاله تفغ عنص إذ َمَحَلصُ في 
هده بلا مال ولا صح منها قَصَارَ بول ال وفي أخرى لا بصخ لان بو سَرْطُ يمين وهو لا يتيل الَاَةَوَهذَا هو 
(قَوله وڌا إِنْ خَالَعَهَا) أَيْ حَالَعَ الصّغيرةَ الرّوْجُ عَلَى مَهْرِهَا وَل يَضْمَنْ الْأَبْ تَوَقّفَ عَلَى قَبُويَا إن گاتث عَلَى مَا قُلَنَا آنا فَإِنْ 
قبت وَقَعَ الاق بَائِنَا ولا يَسْقْطُ الْمَهْرُ وَإِنْ قبلَهُ الأب فَعَلَى الرَوَايََنِ ما ل يضمن فَإِنْ صَمِبَهُ صح وَوَقَعَ 
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(وَإِنْ صَمِنَ الأب الْمَهْرَ وَهُوَ أف زكم طَلْقَتْ) لوْجُودٍ قَبُولِه وَهُوَ الشَرْط وَيَلْرَمهُ حمْسْهِائةٍ اشتخمائً. 
وي الْقيّاسٍ يَلْرَمهُ الْألنف, 


[فتح القدير] 

الطّلاق لِوْجُودٍ الشَرْطٍ. وَعْرِفَ مِن هَذَا أن الصّغيرة الْعَاقَِةَ إا فَبِلَثْ الخُلْعَ من رَوْجِهَا صح الع وَوَقَعَ الطّلاق وَل يَسْقْطُ الْمَهرْ 
ولا يلرم الْمَالُ. هَدَاء م قبل تأوِيلٌ الْمَسْأَلَةِ أن العا عَلَى مال مِثْلٍ مَهرِهَاء اما عَلَى مَهْرِهَا فاا جوز لذن الأب لَيْسَ لَه ولاية 
إنطَال مِلْكِهًا مَقَابلَةِ ما ليس متَقَوَم ولا يتير ضَمَائَك وَالْأَصَحُ أن الخُلْعَ عَلَى مَهْرِهَا كَاخْلْع عَلَى مَالٍ آخَرَ لَِنَّ الْعَفْدَ يَتَتَاوَلُ 
مله لا عَبِنَهُ وَضَمَانُ الأب إِهُ صجيخ م ينر إن كان مَهْرْها أله وَاخُلْعْ قبل الدُخُولٍ وَهُو الْمَُادُ مسأل الكتاب رم 
حَمْسْمِائَة وني الْقِيّاسِ يَلْرَمْهُ الألف. وَأَصْلَهُ أن الكبيرة إِذَا اخْتلَعَتْ عَلَى مهرما وَهُوَ الف قَبْلَ الدَُخُولٍ وَقَبْلَ قَبْضه في الْقِيّاسِ 
يجب خَمْسْوالَةٍ لاله وجب لَه عَلَيْهَا ألْفْ بالشزط وهي وجب فا خَمْسْمِائَةٍ بالطّلاق قَبْلَ الدّخُولٍ فيان قِصّاضًا بِقَذْرِهِ فقي 
وني الاستخمان: لا يجب عَلَيْهَا قبل الَْبَْضٍ شَيء لِأَنَّ الْمهْرَ يراد به عرفا ما تَسَْحِفُهُ المَْآةُوَهُوَ نِضْفُ الْمَهْرِ فَيَسْفُط عَنْ 
ارج وَبعْدَ فَبْضِهِ يجب لَهُ حَمْسْمالَةٍ بالشَرط وتبا عن الباقي بكم الخُلّع, وَهَذَا عَلَى خلاف ما ذَكَرَهُ قَاضِي حاف وَقَدْ قَدَّمْنا 
الْأَفْسَامَ كلها وَإِذَا عَرَفْت هَذَا عَلِمْت أَنَّ الصّواب أن يَقُولَ: إِذَا خَلَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَهُوَ أَلْفْ لا كُمَا قَالَ عَلَى أَلْفٍ وَمَهْرْهَا 
لف فَإِنَهُ إِذَا خَالَعَهَا كَذَلِكَ يَكُونُ من الع عَلَى مَالٍ آخَرَ عير ائه انََقَ أَنّهُ مل الْمَهْرِ ولا اتر لِدَلِكَء وَالْحَكُمْ فيه إِذَا گا قَبْلَ 
الدُعُولٍ وجب الْمُسَمَى لَه سُقُوطُ الْمَهْرِ عَنْهُ إن ل يكن مَفْيُوضاء وَسَلامئةُ لا إن گان مَفُْوصًا لا زجع عَلَيْهَا ِشَْءِ گما قَدَمَْاُ 
في التفسبوء وذ قذ وق الكلام في خلع الأختبي قلا يك من ذكر لبو ينه 

واغلَم أن الت دا حاطب الرَوج فا أن يُضِيف ادل إلى تيه على وجه فيد صمَاه لَه أو ملك |36 أو يره أو ضيف 
إل عبر إن أضَاقَهُ إلى تفه ذلك بان قال اخلغها عَلَى عَبْدِي هَدَا أو أَلْفِيَ هذه أو عَلَى أل عَلَيَ أو على أي ضَابِنَ فَمَعلَ 
فلع وَاقعْ وَالْمُسَمّى عل إن احق رم ممه ولا يفف عَلَى بوط لاه عا يََوَقَْ عَلَى من يجب عليه ادل لا من يق 
عَلَيهِ الطّلاق ولا إلى قَبُولِِ بل يفي الْأَْرُ من لأ واد يول طرق الع كما في النگاج» يلاف ما لَو قَالَ اتلّغتِ نَفْسَك 
مني فَمَالَثْ فَعَلْت قِيلَ لا بصخ بلا قَبُولٍ الرّْج, وَالْمُخْمَارُ أنه يَصِحْ إِنْ واد به التَحقِيقَ 0 السَّوْم. 

ون قُلت: ما ارق بين شمية الأجتي وَسَيدٍ الأَمة الْمنكوحة لعن أ حر قله إا حلعها من ارفج 


ع 
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۶ 
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وأا في الكبيرة إِذَا اخْتَلّعَتْ قَبْلَ الدّخُولٍ عَلَى أَلْفٍ وَمَهْرْهَا أَلفْ قفي القاس عَلَيْهَا حمَسْمِائَةٍ 


[فتح القدير] 

على عدو احق لا يصْمَن قيمتة بل تَيب فيم ابد على الأَمة حت باع فيه هور اَن في حَقّ السَيد. 

اواب أن قَبُولَ الع هُنَا جد مِنْهَا كما بسَبَبٍ ولايّة السَيّدِ عَلَيْهَا فَكَانَ فَبُولُهُ كَقَبُوجَا فَكَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهَا إلا أَنَّ السَيْدَ 
الْمَرّمَ خُصُوص الْأَوّل) ِد قات عاد يها وَهُوَ ظَاهِرٌ في حَقَ السَيّدٍ فَتْبَاعٌ فيه إلا أَنْ يَفدِيَهَا. وَإِذَا بعت إِنْ گان عَلَيْهَا دَيْنٌ 
دى به لان دَيْنَ الع أَصْعَفْ, أَمَا لَو حَلَعَهَا عَلَى رَقَبَتهَا وهي تخت عَبْدٍ صّمَّ فَلَوْ صَمِنَ الْمَؤلى الدَرك في بيع ذَلِكَ 
مط على امول إاأيرامه ذوتا لا قبل التي ولا تغدة. ولأ البو إن يشرط إؤجوب ادل لا إؤفوع الطلاي» ورن أَْسَلَهُ 


أن قَالَ عَلَى أف أو عَلَى هذا الْعبْدٍتَوقَفَ عَلَى قَبُولٍ الْمزأةٍ أن ادل 1 يْضففْ إلى اح إن قَبلَث لَزمَها ية أو فيم 
إنْ عَجَرَتْء وَإِنْ أَضَافَه إلى غَيِِ بان قال عَلَى عَبْدِ فلَانٍ عير قَبُولُ فلانٍ لِأَنَ ادل أُضِيف إِليِْ وكذا لَو قال الرّج إِرَبَ عبد 
خَلّعْت مرا عَلَى عَبْدِك لان الْعبْدَ أضيف إِلَيْد ولو گان الَو قَالَ ها خَالَغْتكِ عَلَى عَبْدٍ فلَانِ أؤ قَالَتْ هي اخْلغني عَلَى دار 
لان توَقّفَ عَلَى قَبُويا لأ الحَطَاب جَرَى مَعَهَا فَكَانَتْ هِي الدَاخِلَُ في الْعقُدِ. 

وَلَوْ قَالَثْ اخلغني عَلَى الف عَلَى أن فلا صَامنْ فأَجَاب فَالخُلْعُ مَعَها لأا الْعَاقِدَةُ وَتَوَقّفَ صّمَانُ فُلَانٍ عَلَى قَبُولِه. وَلَوْ وَكُلَتْ 
من يلغا بألْفٍ فَفَعَلَ فَالْمَالُ عَلَيْهَا دوت الْوكِيل لان حَقُوقَ الْعَقْدِ في الع تزجع إلى مَنْ عق لَه لا إلى الْوكيل وَلَوْ صَمِنَهُ 
الوكين لم وَِنْ ادى برجم عَلبِهَا أنه َك الع من مال تفه ففَائدة را به اجو عَلَْهَاء إخلدف الْوكيل بالتكاح إذا 
صن فی لا يَْجعْ عَلَى الروج إلا إذا صن بأر إن فاده الأمر جواز لتكاح لاله لا بيك إنگاحة بير رى والح عَنْ 
ڌم عند الع في جميع ما ذگزتا. 1 


[فْرُوعٌ تَعَعلَقُ بالباب] 

الْمُخْملعَةُيَلْحَقُهَا صريخ الطَّلَاقٍ عِنْدََاء وَقَد تَقَدَمَ فيما سَلَفَ وَبهِ قَالَتْ الطأهريةء وَهُوَ قَوْلُ ابن مَسْعُودٍ وَعِمْرَانَ بن الحْصَيْنٍ 
واي الدَّْدَاءٍ وَسَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ وَشْرَح وَطَاوْسٍ وَالزُهْرِيٍ وَالنحَعِيَ واكم وحَمَادٍ وَمَْحُولٍ وَعَطَاءٍ وَالتَوْرِيّ. وَعِنْدَ مَالِكِ 
وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ لا يَلْحَقُهَا وَلا يتَنَاوَهًا الطّلاق في فَوْلِهِ نسَائِي طوَالِقُ عِنْدَهُمْ. 

وؤ قَالَ لا الْكِتَايات التي يَمَعْ جا اليجْعِيَ مَل اعَْدِي اسْتبرني رَحمك أَنْتِ وَاحِدَةٌ ينوي الطَلاق يَمَعْ عَلَيهَا طق ئة عند أبي 
حَدِيفَة واي يُوسْفَ خلافا لِمُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله -. هم ما روي أنه - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - قال «الْمُخْتَلِعَةُ لا يَلْحَقُهَا صرح 
الاق وَإِنْ كَانَتْ في الْعدّة» وَيُرْوَى عَنْ ابن عَبّاس. وتا ما رَوَاهُ بُو يُوسُففَ يإستاده في الأمَالي عن الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- أنه قال «الْمُحْمَيِعَةُ يلْحَقُهَا صرب الطّلاق ما دَامَتْ في العدّة» وَحَدِيئهُمْ لا أل لَه دَكرَُ سِبِطُ ابن لوزي في إيكار 
الإنصّافٍ: رأة قث خَلَعْت تَفْسِي منك بألفي ثلاث مَرّاتْ فَفَالَ الزّوْجْ رَضِيت أو أَجَزْت گان تلات بكلاة آلافٍ. 

وؤ حَلَعَ أَمَمَهُ َل رَقَبتَا وَرَوْجُهَا عبد أو مُدَبَرَ أو مُكَائَبٍ صح لأا تصِيرُ ملا لِلْمَْل» ولو گان خرًا لا صخ لِأَنهُ و صح 
مِلَكُهَا أي مِلْكهَا لزج به فيَبطْلْ النكاخ وَمَق بَطَلَ النكاځ بَطَلَ 
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رَائدَة» وني الاسشتخسان لا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ يْرَادُ به عَادَةَ حاصل مَا يَلَرَمْهَا. 


[فتح القدير] 

الغ كه يَقَعْ لاق بان له بطل ادل وَبقي فط الع وهو طاق بائِنْ تخت حر امان دحل يما فَحَلََهُمَا سَيدُهما عَلَى 
رة الفرى قالع واقغ على الى وبطل الع في الي حلع على هوهي الصغرَى لاله أنكن تمنجيخ الع عَلَى 
الى لِآنّ الاق ١‏ بقارن ملك ارفج فبها لا في الصُفرى, لأ الطَلاق في حَفها بقارن ملْكَ لزج بَعْص رَقَبيهَا فَعفْسِمْ 
الصُغْرَى عَلَى مَهرَِِمَالِأَنَهُ َعَلَهَا بدلا عن طلاقهماء فَمَا أَصَاب مَهْرَ اکى فهو لزج وما أَصَاب الصُغْرَى بَقِيَ للْمَولَ وَلَؤ 


حلع كلا منْهُمَا على رَقبة الأخرى طلقا بَا أن ملك رَقَبَةِ كل مِنْهُمَا بقارن طلاقها فص الخلعُ في حَيّ الطلاقِ ولا يُسْلِم 
رؤج شَئْءْ هخ البدل: 

رأة ا ابا عَم وها وَاَِاهَا تَرَوَجَتْ أَحَدَهْمَا وَدَخَلَ ينا ثم خَلَعَتْ هرما في مَرَضٍ موا ولا مَالَ ا في غَيْرهِ وَمَانَثْ في الْعدَةٍ 
َالْمَهرُ ََِهُمَا ولا بعت ِن الفلْثِ فلا بصخ ذِكْر الَْدَلِ في حَقّ الْوَارثِ فبقي لفط الع فكب وران قرب وؤ گان طلَقَهَا 
عَلَى مهرما ومَانَتْ في الْعدَةٍ فَهُوَ طلاق رَجْعِيّ فلَهُ الصف عيراث الزَوْجيةِ والباقي بَْنَهُمَا نِصْفَانٍ. 


[قَاعِدَة في الطّلاقِ عَلَى مَالِ] الْأَصْلْ أنه می گر طَلَاقَينِ وَذَكُرَ عَقِبَهُمَا مال يكوت مُقَابَلٌا ما إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمًا بِصَّرْفٍ الْبَدَلٍ 
إِلَبْهِ اول من الْآخَرٍ إلا إِذَا وَصّفَ الْأَوَلَ ا يناف وُجُوب الْمَالِ فَيَكُونُ الْمَالُ جِيتئذٍ هقابلا باللا وَوَصْفَهُ بالْمُنَاف كَالتَنْصِيصٍ 
على أذ الْمَالَ َة الا وَأ َرْطَ وجُوب الْمَالٍ عَلَى الْمَأَةٍ حصول الْبَْنُوَةِ لها إا ترم لمك تَفْسَهَاء فلو قَالَ هَا 
أَنْتِ طَالِقٌ الساعَةَ وَاحِدَةَ وَعَدَا أُخْرَى بِألْفٍ, أو فَالَ عَلَى انك طَالِقَ غَدَا بلي أو فَالَ الْيَوْمَ وَاحِدَةَ وَعَدَا أُخْرَى رَجْعِيّة بأل 
قت نَع وَاجدَة اة في اال وَعَدًا أخرى بعبر سَيْءٍ إل أن يَُود مله َب أنه مع بين َطلِيقة منجرة وتَطْلِيفَة 
مُضَاقَةٍ إل الْعَدِ وَدَكْرَ عَقِبَهُمَا مالا فَانْصَرْفَ إِلَيهِمَاءٍ ألا يَرَى أَنّهُ لو ذَكَرَ مَكَانَ الْبَدَلِ اسْتَفتَاءَ يَنْصَرِفْ إِلَبْهِمَا فَيَمَعْ الْيوْمَ وَاحِدَةَ 
بحَمْسِمِائَة فَإِذَا جَاءَ عَذ تَقَعْ أخْرَى لِوْجُودٍ الْوَفْتِ الْمُضَافٍ إِلَيْه ولا يب شَيْءْ لان ضَرْطَ وُجُوب الْمَالٍ بالطّلَاقٍ انان حصُولٌ 
ُو و صل لخْصُويا بالأولى, حف لَوْ نَكَحَهَا قَبْلَ تيء اعد ثم جَاء الْمَدُ تع أخرى بحَمْسِالَةِ إؤجود شَرْطٍ جوب 
الْمَالِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقْ السّاعَةَ وَاجِدَة َجْعِيةَ أو نة أو بعر شَيْءٍ عَلَى أَنّك طَالِقٌ غَدَا أُخْرى بألْفٍ يَقَعْ في الخال وَاحِدَةْ 
ا وعَدَا رى بالف عدر الصرْفٍ إِلَْهِمَا أنه وصَفَ الأول بها يتان جوب امال إلا أن في فَولهِ بائتة يُشترطُ الَرَوجُ 
ووب الْمَالِ بالان. 

وَلَوْ قَالَ طاق تلائ لس بأَلفٍ فَقَبِلَثْ يََعْ في الطّهْرِ الأول وَاجِدَةٌ بكُلْثِ الْأَلْفٍ وني الطّهْرِ الان أَخْرَى عجان لأا بث 
بالأولّ» ولا يجب بالثَانيَة الْمَالُ إلا إذَا تكَحَهَا قَبْنَ الطّْرِ الان فَحِيئئذٍ تَقَعْ أخرى بث الْأَلْفٍ وني الطَّفْرٍ النَالِثِ كَذَلِكَ وله 


[فْرُو] 
َو خَالعَهَا و يَذْكُرْ العوض گر قسن الْأَئِمَةِ أنه يا كل عن صَاحِبِهِ. وَقَالَ خُوَاهَرْ َادَهُ: هَذِهِ إخدى الرَوَاََيْنِ عن أي حَيِيفَة 
وَهُوَ الصّحِيح, فَإِنْ ل يكن عَلَى الرّؤْج مَهرْ فَعَلَيْهَا رَد ما سَاقَ إِلَيْهَا مِنْ المَهْرٍ 
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[فتح القدير] 
ن امال مذْكُورٌ عرفا ٻڌگر الَلّع. وني روَاية عن أبي حَبفَة وَهوَ فَوْفُْمَا لا يأ أحذها عَنْ صَاجبه ولا يرا عن تَفََةِ الْعِدَة 


وَمَكُونَة السك في قَوْمِمْ حمِيعًا إلا إذا شَرَطًَا في الع قله في الخلاصّة وكا ذَكَرَهُ السّغْدِيُ: أَعني ردكا الْمَهْرِ. ودر في الوؤجيز 
فيمَا إِذَا قَالَ اختلعي وَل يَذَكْرْ الْبَدَلَ فَقَالَتْ أخْتُلِعَتْ عن ځوَاهَڙ رَادَهُ أنه يَمَعْ طاق بائڻ وَلا يَكُونُ خُلْعًا كَأَنهُ. قال طَلّفِي 
نَفْسَك بائتا فَقَالَتْ طَلَفْت ثم اسْتَشْكَلَهُ عَلَى مَا حَكَى عَنْهُ من رَدَهَا ما سَاقَهُ ليها من الصَّدَاقٍِ إا گان مَفْبُوضًا إِذْ 1 عل كانه 
قال طشك بائِنَا َهَذَا مَذَكُورٌ في غَيْرٍ مَْضِع. 

ذگر في الَجنيس: إِذَا قَالَ اخْتَلِعي فَقَالَتْ أخْتْلِعَتْ تلق وَفَرَقَ بَيْئَهُ وَبَيْنَ مَا إِذا قَالَ اشترِي تَفسّك متي فَقَالَثْ اشربّت لا 
طق باد قَوْلَهُ اختلعي مر e‏ وَالْمََةُ لِك الطّلاقَ بأَمرِ الرؤج» لاف اشتري تَفُسَك لاه اَم پا حلع الذي 
هو مُعَاوَضَة 3 إذَا ل يَكُنْ الْبَدَلُ مُقَدَ مُقَدَرا فَإِنْ قَدَرَهُ بان قال بَهْرِك وَتََقَد عِدَّنك وَقَالَتْ اشر ت صم عَلَى روَايَةٍ وَهُوَ الْمُخْكَانُ يُرِيدٌ 
بالَوَايَِ الأخری ما ذگر في عبر مَْضع أنه ذا قال اشر يري نَفْسّك متي بكذًا فَقَالَثْ اشْترد نت لا بغ ها 1 يقلن الؤج بغت ركذا 
الرُوَايَئَانِ فيمًا إا قَالَ التي متي بدا وَذگر مال مُقَدَرَا فَقَالَتْ اخْتَلَعْتُ. 

في رِوَايَةِ كاب الطّلّاق: لا س مَا ل يَقُلَ الرّوْجُ خَلّعْت, وني روايّة كتاب الْوَكالَةِ: ب صح ويا الرَّوْجُ عَنْ الْمَهْرِ وَهْوَ الْأَصّحُء وَأَمًا 
ا لواب عَنْ الْإِشْكالٍ فَبِحَمْلٍ سوط افر وجغله بدلا فیا ذا 1 يرنه گزتة خلا بغر مال وحنل حؤنه اقا بايا بلا َال عَلَى 
ما إِذَا نوی بِهِكَوْنَهُ بلا مَالِء وَهَذَا أن مُطلق الخلع يَنْصَرِفٌ إلى الُْرقَةٍ بَغوض فَْحْمَلْ عَلَْه إل وجب فَإِذَا 1 يُسَمَِا مالا 
انَصَرَفَ إلى الْمَهْر إل آَنْ ينوي خلاقة) يدل عَلَى هذا ما في الْمُنْتَقَّى. 

قال أَبُو يُوسْفَ: إذا قَالَ لا الختلعي نَفْسَك فَفَالَثْ قذ خَلَعْتْ نَفْسِي لا يَكُونُ خُلْعًَا إلا عَلَى مال إل أن يَنوِيَ بير مالم ولا 
فَرْقَ بيْنَ خَلَعْمْك وَخَالَعْفُك, فَإِذَا قَالَ خَالَعْتكِ يَنْوِي به الطَلاق وَقَعَ ولا يأ الرّوجُ عَنْ الْمَهْرِ وَعَلَى هَذًا فاا يَلرَمُ هذا اكم إل 
إذا تصادقا عَلَى عَدَم اليَيّ وما يُوجب حَمْلَهُ عَلَى جرد الطّلاقٍ التَصْرِيحٌ بِنَفْي الْمَالِ كما إذا قَالَ الختلعي متي بغار شَيْءٍ قالع 
وا بلا مالي لِّهُ صرح يتفي الالء تقل عن حك اللي لاق ابن وََلى ما كنا من أ قيا ما في لال ل فل 
جت اخلّْ اهران ٤‏ بلك حَلْعَهَا بلا عِوَضٍ و1 يجْعَلْكَمَولِهِ طلقا بائِنا. وَلَوْ قَالَ اختلعي عَلَى مال أو يا شنت وَل يُقَذِرْ 
فَقَالَثْ الختلّغث عَلَى أَلْفٍ لا بصخ ما 1 يَف الرَّوْجْ خَلَغْتْك أو نو أَجَرْت, فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذا قال الزَّوْجُ ځ الخلّعي نَفْسَك 
متي بالف وَالْبَافَي ڪاله حَيْثْ يتخ. 

وَالْفَرْقَ أن التَعْويضَ في الْمَسْأَلَةِ الأول يصح لِأَنَّ الْبَدَلَ هول فَلَو صّحّ صَارَ الْوَاجِدُ مُسْتَزِيدًا مُسْتَنقصًا وَهَذَا مَفْفُودٌ في 
نة فَلَوْ 1 يصح إا لا يصح لِمُصَادَّةِ اموق وَحُفُوق الع لا تزجع إلى الْوَكيلٍ. 

إذا نها الختلّغث منك باهر وََفقةِ دة بعري وهي لا تَغْلمْ مغتاة. أو ها أبرأئك من فة الْعدة فيل يصخ. والأصخ أ 
لا بصخ لِأَنّ التَفْويضَ كَالتَكِيلٍ لا يتم إلا بعلم الْوكيل, وَالْإِبْرَاءُ عَنْ َمَقَة الْعِدّة وَالْمَهْرِ وَإِنْ گان إِسْقَاطًا لكِنّهُ إِسْمَاط َمِل 
لفن قَصَارَ شِبهُ الع ابيع وكلُ اْمعَاوَضّاتٍ لا بد فبها من الْعِلم. 

وَهَذِهِ صُورَةٌ كديرا ما تق قَالَ أبرنيني من كُلّ حَقّ يَكُونُ لِبَسَاءِ عَلَى الرَجَالِ فَقَالَتْ أبرأئك من كُلّ حَقّ يَكُونُ لِبْسَاءٍ عَلَى 
الال فَقَالَ في فَؤرهِ طلَفْمُك وهي مَدْحُولٌ يا يَقَْ بائتا لَه عض وَإِذَا اخْمَلَعَتْ كل حَقَّ لا عليه فَلَهَا النَقَقَهُمَا دَامَتْ في 
دة ل ج تكن لا حف حال الخلّع, فَقَدْ طهر أن تَسْمِيةَ کل حَقّ لا عليه وکل حَقّ يَكُونُ لِليَسَاءِ صَحِيحَةٌ وَيَنْصَرِفُ 
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[فتح القدير] 

لل القائم ها إذ داك وَبَعْضُ الشَافِعِيّة لا يُصَحَحُ هذا لِلْجَهَالَةِ وَهَذَا عِنْدَنَا عُمُومٌ لا إحمال. 

وؤ تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ ثم طلقا انا م تَرَوَجها انيا عَلَى أَلْفٍ أخرى ثم اختَلعَتْ مِنْهُ عَلَى مَهْرهَا 1 يا الرًؤج إلا من الان ذُونَ 
الْمَهْر الأَول. وَلَوْ جَاءَ رَجْلْ إلى آخَرَ فَذَكْرَ أنه وکيل لامراته في حَلعها فَحَلَعَهَا عَلَى أَلْفٍ فأنكرث التَؤْكِيلَ» فَإِنْ گان صَمِنَ الْمَالَ 
لوج وفع الطّلاق وَل اَل وَِنْ 1 يكن صَمِن» فَإنْ صَدَقَهُ اوج عَلَى أن وله وَقعَ الطلاق و جب لَه مال ون 1 يذ 
ذلك لا يمع الطّلاق لاه هر أن الع مَوْفُوفٌ عَلَى بُو إن كان الرّؤج باع مِنهُ تَطلِيقة بألْفٍ قَالَ الصّفَارُ يَمَعْ الطّلاق 
صَمِنَ لَه الْمَهْرَ أو لا لِأَنَّ لَفْظَةَ الشَرَاءٍ لَفَطَهُ الصَّمَانِء وَقَالَ بُو بكر الإسْكاف: هذا وَاخُلْعُ سَوَاءٌ وَعَلَيْهِ القَغْوَى. 

وَلَوْ اذَعَى رَجُْلٌ الرَسَالََ عن ام ليجل إِلَيِْ في أن يُطلَقَهَا أو يدْسِكهَا قال الرّوج لا مسك بل أُملَقُهَا فَقَالَ الرَسُولُ براك 
من جميع ما ف عَلَيِك فَطَلْقَهَا فلكت الْمَرْهُ الْإِبرَءَ وَالرَسُولُ يَدَعِيه. 

إن عى الزّوْجُ رسَالَمَهَا أو وَكالتهَا إِيهُ للك وَقَعَ وهي عَلَى حَقَهَاء وَإِنْ 1 يَدَع فَِنْ كان الرَسُولٌ قال اراك من حَقّهَا عَلَيِكِ 
على أَنْ تُطَلَقَهَا فَالطُلاقَ غَيْرُ واقع لأ وفُوع الطّلاقِ بالْمَهرِ مَؤقُوفَ عَلَى إجَارقاء وَِنْ 1 يقل عَلَى أَنْ تُطلَمَها فالطلاق وَاقعْ 
وهي على حَقَهَاء وَهَذِهِ في افر الَكَمَيْنٍ لما گان سَبَب الع الْمْسَاقَةُ وجب ذز افر الكَمَيْنٍ فيه وهو صوص عَلَيْهِ في كتَاب 
الله تعاب قال الله عَرَّ وَجَلَ [وَإِنْ خفتُم شِقَاقَ بَيْنِهمَا فَابعَنُوا حَكمَا من أَمْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلًِا إِنْ يريا إِضْلاحًا يُوَفْق الله 
بَْئهُمَا] [النساء: 35] صَمِيرُ يريا للْحَكَمَيْنٍ وَصَمِيرُ بَيِْهمَا لِلرُْجَيْنِ وَقِيل لِلْحَكَمَنٍ أَنْضّاء وَقِيلَ الصّويرانٍ لِلروْجَيْنِ الأول 
اَن يَكُونَ الحَكَمَانِ من أَهْلِيهمَا كُمَا ذَكْرَ الل عا وإ گان أو لما احبر بباطن أَمْرهما وَأَشْفَقْ عَلَيْهِمَ وَبه قَالَ الشَافِعِيُ 
وَأَحَدُ. 

وَقَالَ مَالِك: يشرط وما من أَمْلِيهمَا إلا أن لا يُوجَدَ من أَهْلِيهمَا مَنْ يَصْلْحُ لِدَلِكَ. وَقُلَنَا: الْمَعْ الْمَفْهُومُ الّذِي قُلْنَاهُ صَارفٌ 
عن غين گؤن الماد ذلك م قؤل الَْكَمَنِ افد في الجمْع والتفريق بتؤكيلهما عِنْدَناء وه قال الشَافِِيٌ في الأصح وَأَحمَدُ وَهْوَ 
قۇل عَطَاءِ وَقََادةَ َالحَسَنِ وَأي تَر 

وَقَالَ مَالك: قَْهُمَا ني ذَلِكَ تافل من غَبْرٍ تؤكيل, وَهُوَ قۇل الْأَْرَاعِيَ وإسحاق» وروي عَنْ عْثْمَانَ وَعَلِيَ. قُْنَا: لَيِسَ لِلْحَاكِم أَنْ 
بُطَلقَ ولا يي من ماما َكيف يَفَْل ذلك تائيه وني أخكام الُْرآنِ لازي عَنْ سيد بن جْبَثٍ: يَعِطُهَا الرؤج إن نهت وإ 
هَجَرّهَاء فَإِنْ الْمَهَتْ وَل ضَرَكًا. فَإِنْ اهت ولا رفع أَمْرَهَا إلى السُلْطَانِ فَيَبْعَتْ حَكمًا من أَهلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَاء وَأَيْهُمَاكَانَ 
ألم َه إلى السُلْطَانٍ فَأَحَدَ وق يده كَالْعِتِنِ وَالْمَجْبُوبٍ فاكم هو الَذِي كول الََر في لك وَالْمَصْل بَينَهُمَا. 

وؤ اذَعَى النُشُورَ وَادَعَتْ هي ظُلْمَهُ وَتَفْصِيرهُ في حَقَهَا يَفْعَلُ الَاكِمْ مَا يَتففَانِ عَلَيْهِ من الجَمع وَالتَفْرِيِقِ وَلَِسَ هما أن يحمَعَا ولا 
ن يرقا بعر مهما وَمَا رَحَمَ إِسمَاعِيلٌ الْمَالكئ من اَن ابا حَدِيقَةَ وَأصحابه 1 يَعْرِفُوا أَمرَ امین إِخْبَارٌ بالتفي لِعَدَم العلم 
الأول باإنْسَانِ حفط اللَسَانِء وما قال إنّ اويل لا مى حكما تمنوع بل وله وكدُ مغن لكيه قول فَوْهِمَا علَيهِمَا 
امان َْضِيَانٍ أَمرَ الزْجَينِ فَإذَا قَصّدَا اق وَفَمَهُمَا الله عر وجل صاب إذ هما موكلَانٍ للْجَمْع وَالتَفْيقٍ فَعَليْهِمَا 
الاجْتهَادُ وَطَلَبْ البْرِ مء ول ما ورد عن اسلف ا فغل الَْكَمَيْنِ جائڙ عََيْهِمَا فهو مول عَلَى رِضَاهُمًا إِذ 1 يَنُضُوا عَلَى 
نه جَائِرٌ بعَيْرِ رضًا الرَوْجَيْنِ وَهَذَا لله غَيْرُ جائز ما أن يُطَلَهَا مرا الْغَيرِ بعر إذْنهِ وَل أَنْ يَدْفَعَا مَالَا قير ِذْنِ صَاجبهء بخلافٍ 
قَضَاءٍ َيه إذَا امْتنَعَ منْهُ لِأَنّ ذَلِكَ إِيصّالٌ الق إلى مُسْتَحَقّهِ ولا 
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باب الظَهَارٍ 

[فتح القدير] 

رؤج في مَاماء قَالَ تعَالى 3لا تأَكُلُوا َموَالكُمْ بَبْنَكُمْ بلاطل إلا أَنْ تون رة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم] [النساء: 29] وَقَالَ - عَلَيْه 
الاه وَالسََامُ - «لا يل مال افرئ ملم إلا بطيب من تَفْسِد» وَالَكَمَانٍ إا يتا لصح وَلِبَعلَمَا طلم لطم مِنّْهُمَا فَيْنكر 
وقول من قال ما برقن ويَلََانٍ من عبر تؤِيل عَيْرُ مول عِنْدَنا وََيْسَ ما روي عَنْ علي - رضي الله عن - شَاهِدًا في 
ذَلِكَ. 


[بَابْ الظَهَارِ] 

(َابُ الظَهَارٍ) مُتَاسبَيْهُ بلع اد گلا مِنْهُمَا يَكُونُ عَنْ الدشُوز ظَاهِرَاء وَقَدَمَ الع أنه كمل في باب الحرم إِذْ هُو تم بقع 
التگاح ودا مع بقائه. ٠‏ ۰ 
اهاز لذ مدر طهر وهو مَاعَلّة من الظّفر فصع أن يراد به معان فة تزجع إلى الطَهر مغ وَلفْظَ بحسب اياف 
الْأعْرَاضِء فَبُقَالُ ظَامَزت: أي قابَلْت ظَهْرَك بِظَهْرِهِ حَقِيقَة وَإِذَا عَايَظْتَهُ أَيْصً وَإِنْ 1 تُدَابِرْهُ حَقِيقَة باغتبَارٍ أن الْمُعَايَظَةَ تَفْمَضِي 
َه الْمُقَابَلكَ وَظاکزته ذا نَصَرْته باغتبار أنه قال قوی طَهرَهُ إذا نصَرَه وطَاهَرَ من اريه اهر وتَطَاهَرٌ وَاطَاهرَ وهر وتَطَهرَ 
إِذَا قال لامرآته أنتِ علي كُظَفْر امي وَظَاهَرٌ بَْنَ تَوَْْنِ إذا لبس أَحَدَهمًا فَوْقَ الآخَرٍ عَلَى اعبار جَعْلٍ ما يلي به کل مِنْهُمَا 
الآخرَ طَهرًا للتَوبِء وَعَايَةُ ما ير گن لفط الظَفْرٍ في بض هَذِه التراكيب حجار وگو جار لا بع الاشياقَ منه وَيكُونْ 
لمشت تجار أْضاء وا عي چن مع أنه يَتعَدَى بِنَفْسهٍ لِمَصَمْيهِ مغ التَعيدٍ أله گان طلقا وهو مُبعذ م قيل: الظَهر هتا تا 
عَنْ الْبَطْنِ لِأَنَهُ إا رب الْبَطْنَ فَكَطَفْر أُمّي: أَيْ كبَطُنهًا بعَلاقَة الْمُجَاورَةِ وَلََِهُ عَمُودُه لَكِنْ لا يَظْهَرُ مَا هُوَ الصَارف عَنْ 
لقِيقَةِ من النگاتِ. وَقِيلَ حص الظَفْرَ لَِنَ نيان الْمَآة من طَهْرهَا گان حرَاماء فيان أَمَهِ من طَفْرها أَحَرَمُْ فر التَغلِيظًٌ. وني 
الشّزْع: هو تَشْبيه الرّوْجَةٍ اؤ جُزْءِ مِنها شَائع أو مُعَبَرِ به عن الْكُلّ جا لا حل النَظَرُ لبه من الْمُحَرّمَةٍ عَلَى الابيد ولَوْ براع أو 
صِهرة واد في اهاب فيد الاتقاق اخترانا عَم َو قال أَنتِ عَلَيَ طهر فلائة, وَفلَائَُ م من رق بت أو بِنعُهَا ٤‏ يكن مُظَاهراء 
وَسَنَذَكُرُ مَا هُوَ التَخقيق إن شَاءَ الله تَعَالَ. 

ولا فرق ب حون ذلك الو اهر أو عي ا لا يحل لطر إل ونا محص باشم الها تغليًا إلطهر لاله كان الل في 
اسْتَعْمَالِمْ وَشَرْطُهُ في المََة گم رَوْجَدَ وني الرَجْل وئه من أَهلٍ الفارة فلا يَصِحُ ظِهَارُ الذّمَيَ كالصّيَ وَالْمَجْنُونِ وره لِلَفْظِ 
الْمُشَْمِلٍ على ذلك التَشْبِي وَحْكُمُة حرْمَة الوطم وَدَوَاعِيه إلى جود الْكَفَارَةِ. وَاخْملِفَ في سَبَبٍ وَجُوينا فقا في المتافع: تج 
بالظَهَارِ واعود لأ الظَهَارَ كييرةٌ فلا صح سَبَبًالِْكمَاَةٍ لما عة أو الْمَُلّبْ فيه ش 
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[فتح القدير] 

مَعْقَ الْعِبَادَقِ ولا يَكُونُ الْمَحْظُورُ سَببا لِلْعِبَادَة فَعَلّقَ وُجُويا يما لِيَخففَ معت الخَرْمَةِ باغتبَارٍ الْعَوْدِ الي هُوَ إِمْسَاك فَيَكُونُ ارا 
بن الْحَظَر والإباحة فيَصِح مبب للْكَفَارَةِ الدّائرة بيْنَ الْعبادة وَالْعُقُوَةِ وقيل سَبَبُ جوا الْعَْدُ وَالظَهَارُ شَرْطَ وَلَفْظُ الآية 
يكْتملّهُمَا وهي فَؤْله تَعَالَ إوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا فُتَخريرُ رَقَبَة [الجادلة: 3] إلى آخرهء فَبْمْكِنُ 
حل تَرْتيبهَا عَلَيْهِمَا أو عَلَى الْأَخِيرِء كن إذَا أَمْكَنَ الْبَسَاطَةُ صر إلَبْهَا لام الْأَضْلْ بالبَسْبَةِ إلى التّكيبء فَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ 
سَبَبْ وُجُويًا العَرْمُ عَلَى الْوَطْيٍ وَالظّهَارُ شَرْطُ وَهْوَ ناء عَلَى أن الْمُرَادَ مِنْ لَفْظِ الْعَوْدِ في الآية الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءٍ. 

واغتْضَ بان اكم يَنَكَوّرُ بَِكرُرٍ سه لا شَرْطِ وَالْكفَارَةُ كر بتَكرُرٍ الظَهَارٍ لا الْعزْم وكثِيرٌ من ماتا عَلَى أنه لعزم على 
إباحة الْوَطْءٍ بنَاءَ عَلَى إرَادَةٍ الْمُْضَافٍ في الآية: أي يَعُودُونَ لِضِدّ ما قَالُوا أو عازه رل الَْولَ مَنِْلة الْمَقُولٍ. وَيردُ عَلَيِْ ما يرد 
عَلَى مَا قَبْلَهُ هذا بِنَاءُ عَلَى عَم صِحَة إِرَادَةٍ ظَاهِرِهًا فر كرا نَفْسِ الظَهَارٍ كَمَا قَالَ داؤد لِلْحَدِيئَْنِ اللَدَينِ نزؤوقها فإ إن 
اهر عَدَمْ تَعَلْقهِما عكر وَيْرَدُ اد بمُجَرَدِ الْعَرْمِ لا تَتَفَرَرُ الْكَفَارَة عِنْدََا گمَا نَصّ عَلَيْهِ في الْمَنِْسُوطِ حم لَوْ أَبَاهَا أو مَانَتْ 

بعد العم لا گفارة عَلَْهِ قَالَ: فَهَذَا دلي عَلَى أا عَيْدُ وَاجبة لا بِالظَهَارٍ وَل بالْعَوْدِ إذ لَْ وَجَبَتْ لَمَا سَقَطَتْ بَلْ مُوجب الظَهَارٍ 
بوث التّخريم, إا اراد رَفْعَهُ وَجَب عَلَيْهِ في رَفْعهِ الْكَفَارَةُ عِنْدََا كما تَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الصّلَاةً النَافِلةَ يب عَلَيْك إن صَلَيَْهَا أن 
تُقَدّمَ الْوَصُوءَ. وَعِنْدَ الشّافِعِيَ - رَحْمَهُ اله - هو سْكُوثة بَعْدَ ظهاره قَدْرَ ما مئه طَلَاقُهَا. 

وز أن شَرعية اْكفَارةِ رفع الخرْمَةٍوَاطجَايَة وَالظَهَارُ 1 يُوجث تخر اعفد لِيكُونَ الإضماك عَنْ طلاقها جناي وَأَنِضًا فَقَد يكُون 
الإِمْسَاكُ عَنْ طَلاقِهًا بش ف أ الْكَفَارَةِ وَتَحْصِيلِهَا أو لِلترّوِي في طَلَاقِهَا أو التَكْفِيرٍ فلا يكُونْ مجَرَدهُ بَعْدَ الظَهَارٍ جناي فلا 
وَاعْلَمْ أن َذِهٍ الخْرْمَة لا رقع إلا كفَارٍَ لا ملك وَلَا برؤج تان حم لَوْ طَلَقَهَا بَعْدَ الظَهارِ تلائ فَعَادَت إِلَيْهِ بَعْدَ رؤج خر أو 
كَانتْ ام وَمَلَكَهَا بعد ما طَاهرَ ينها لا يل قربا حف يُكفْرَ فِيهماء وَلِلْمَرَةٍ أن تُصَليَهبالوَطءِ لبها أن عه من الاسستشقاع 
با حم يُكْفَرَ وَعَلَى الْقَاضِي أن بره ع عَلَى التكفير دَفْعًا لِلصّرَرٍ عَنْهَا بحَبْسِء قان أتى صَرَبَهُ ولا يَضْرِبُ في الدِيي» وَلَوْ قال قَدْ 
0 صَدَقَ ما 0 ار ِالْكَذْب ا مي 0 وَستأني. 

الو - صلَى اله عله ولم - أضكو إل وسو ا رك 5 ا 
فما بَرِحْتُ حم نَرَلَ القَرْآنُ 
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(َِذَا قال الرَجل امراب نت عَلَيَ گظَهر اَي فَقَدَ حُرَمَت عليه لا حل لَه وَطُوْهَا ولا مَسُها ولا تيلها حى بُكَفْرَ عَنْ ظهاره) 
قۇل تعَالى [وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسَائهم] [نجادلة: 3] إلى أَنْ قَالَ (فَتَحْرِيرُ رََبَةِمِنْ قل أَنْ يَتَمَاسَا] [المجادلة: 3] . وَالْظَ 


هَارُ گان طاق في الْجَاهلِيّة» فَقَوَرَ الشَّرْعُ أَصْلَهُ وَنَقَلَ حْكْمَه إلى كيم مُوَقّتِ بالگفارة غَيٍْ فزي للتگاح» وَهَذَا لِأَنَهُ جتايَةٌ 


[فتح القدير] 

(قَدْ مع الله قؤل قَوْلَ التي ادك في رَوْجِهَا وَتَشْتكِي إلى الله [المجادلة: 1] إلى لَْرَضِء فَقَالَ: بُعْتِقْ رَقَبَهَ فَقْلتْ لا يد فَقَالَ: 
يَصُومُ شَهرين متَتَابِعينِ قُلْتُ يا رَسُولَ الله إِنَّهُ شي كبيرٌ ما به من صيام» قَالَ: فَيْطْعِمْ سين مشكيئاء قُلْتْ: ما عِنْدَهُ شَيْء 
َمَصَدَّقُ به قَالَ: قان أعِيئهُ بعرَقٍ من َر فُلْت: يا رَسُولَ الله وي سَأْعِينُهُ ِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ: قذ أَخْسَنْت, قَالَ: فَاذْمِي 
فَأَطْعِمِي ما عَنْهُ سين مسْكيئًا وَارْجِعِي إلى ابْنِ عَمَّك» قَالَ: وَالْعَرَقُْ سِتُونَ صَاعَاء رَوَاهُ أَبُو داؤد. وَقيل هُوَ ميال يَسَعْ ثلاثِينَ 
صَاعَاء قَالَ بُو داؤد: وَهَذَا اص وَفِ الحديث َلْعَاظٌ ا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيرْهُ 


(قَوْلهُ وَِذَا قال الول لامرأته أَنْتِ عَلَيَ طهر أي فَمَدْ حُرَمَث عَلَيِْ) وَعِنْدَ محمد للْمظَاهِر أن يُقَبَلَهَا إذَا قَدِمَ من سَفَرِ لِلسَفَقَهَ 
وَكَذَا إِذَا قال أت متي كظفر اَي َو أَنْتِ عِنْدِي أو مَعِي ) وكا إِذَا قال أ منك مُظَاهِرٌ وَقَدْ ظَاهَرْت منكء وَمَىَ احق لَفظ 
الْمَشِيئة لا يَمْبْتُ فَلَو قَالَ أنت علي كظهر مي إن شَاءَ الله تَعَال لَ يَلرَمَهُ شیب وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ فان فَالْمَشِيئَةُ إلَيْه (قَوْلَهُ 
وَهَذَا) أَيْ بوث ُ التُخريم بالظَهَارٍ م ارْيفَاعَُ بالگفارة (لأنّه) أَيْ الها (جِنَايَةٌ) كبيرة عَخْصّةٌ 
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لگؤنه مُنْكرًا من الَْوْلِ وَرُورَا فَيْئَاسِبْ الْمُجَارَاةَ عَلَيْهَا بالخُرْمَة وَازْتِفَاعْهَا بالكفارة. اه إِذَا حَرْمَ حَرْمَ بدَوَاعِيه كن لا يَقَعَ 
فيه كما ف الإخرا لاف لاض وَالصّائم لاله حر وُجُودُهمَا فَلَوْ حرم م الدّوَاعي به يفضي إلى ارج ولا كَذَلِكَ الظّهَارُ 
والإخرامٌ. 
[فتح القدير] 


لگؤنه مُنْكَرًا من الْقَوْلِ وَرُورَا) بالتصْ قياب الْمُجَارَاةَ عَلَى هَذِهِ الحتاية ت بالخرْمَةٍ وَارْتَِاعٌ هذه الرْمَة بِالْكَقَارَةٍ (فَوْلَهُ م الوَطْعْ إا 


عر اورم او د 


حَرْمَ حرم بدَوَاعِيه) تُفِيدُ هَذِهِ الْعبَاَُ أن هذا هُوَ الْأَضْل إِذْ طريق الْمُحَرّمِ ترم وَعَلَى هَدًا اسَْمَرٌ في الاسْتبراءِ والإخرام 
وَالِاعْتِكَاففِ وَنَبَتَ مِنْ الشّزْع خِلَافُهُ في الصّوْم وَالَيَْضٍء «فَكَانَ رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يبل إحْدَى نمائه وَهُوَ 


صائع» . 
وني حَدِيثٍ عَائْشَة - رضي الله عَنْهَا - «كان يمرن أن انرز فَمْبَاشْرْن وَأ حَائِضْ» فَوَجَب الْبَحْتْ عن حِكمَة الْفَرْقِ شَرْعًا ب 


هَذِه الأمُور لِينظرَ هَل الظَهَارُ من فيل ما يَفعَضِي اقرف ترم الدََاعِي فيه كما فُلَْا كن ومَالِكَ؟ 

وهو قل الزُهْرِيٍ وَالْأَورَاعِيَ وَالنَحَعِيَ وَقَۇل الشَافعِيَ وَروَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ لان حرْمَةَ الْوَطْءِ نضا بقَوْلِهِ تَعَالى من قَبْلٍ أن يَتَمَاسَا) 
[مجادلة: 3] وَهْوَ كاي عن الماع فلا اول غَبُ َو ليها كما قال الشَافعِيٌ وَأَحْمَدُ في قَْهِمَا الآخر نرت فَعَفَلنَاكَْنَ 
حِكْمَيهِ لَرُومَ احرج لو حرمت الدَّوَاعِي في الصّْم وَالْيْضٍ لِكَثْرَةٍ وفوعِهما وَوفُوع صِدَهمًا من الفطر وَالطْفْرِ فعَلَى كَثرَةِ وفُوعهما 
يلرم ا حر ع لداعي وَعَنْ رة قوع الصّدَيْنٍ الظَهِرَيْنِ في كَفْرَةٍ جود الماع يَنْتَفي روم شرع الزَاجِرٍ امالغ فلا يوم 


الدَوَاعي بخلاف الظَهَارٍ وَالِاسْتبَاءٍ والإخرام لا كر بِالبَسْبَةِ إلى كل شَخْص فَاسْتَمَرٌ عَلَى الْأَصْلٍِء وَتَقَدَمَ لَه في الاغيكاف الْقَرْقَ 
بيه وَين الصّوْمِ في حُرْمَةِ الدَوَاعِي فيه لا في الصّوْم بان الجمَاعَ عْظُورُ الاغتكاف وَالْإِخرَام بخلاف الصّوْم لون الكفّ عَنْهُ ركه 
لا يَتَعَدَى إل دَوَاعِهِ وَقْرَرَ ا حَاصِلُهُ أن ارق ِْمَرْقٍ ببْنَ النَحْرم النَّابتِ في ضِمْن الْأَمْرِ وَالتَحْرمْ النَابِتْ باهي لم گان 
اللانن أَقْوَى بِسَبّبٍ أن النَهِيَ تَناوَلَهُ مَفُصُودًا فَتَعَدَى إل الدَّوَاعِي لاف النَابتِ في ضِمْن الأمر َه 1 يَتعَلّق به تي أَصْلَا بل 
طَلَبْ شَيْءٍ يَسْتَلمُ وُجُودُهُ عَدَمَ ذَلِكَ فَحَرُمَ ذَلِكَ لته إلى تَفويتِ الْمَطْلُوبٍ لا مَقْصُودًا فَلَمْيَتَعَدَ إلى دواعيه. قافر الخال 
بَْئهُمَا وََيْنَ الاسْتَبراءٍ والإخرام وَالِاعْتِكَافٍ لِقُبُوتِ حُرْمَةٍ الجمَاع فيها بِالنَفِيء قَالَ تَعَالى ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنثُمْ عَاكفُونَ في 
الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187] ولا رَقَتَ وَلا فُسُوقَ تفي مُسْتَعَارٌ لهي 
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(فإنْ وَطَِهَا قبل أَنْ يُكَفْرَ اسْتغْقَرَ اله تَعَالَ ولا شَيْءَ عَلَيْه غَْرَ الكَفَارَةِ الأولى ولا يَعُودُ حى يُكَفْرَ) «لقؤله - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالِسَلَامُ - لِلَّذِي وَاقَعَ في ظِهَارِهِ قَبْلَ الْكََارَةٍ استغفز الله لا تَعُدْ حف ُكَفْرَ» وَلَو كان سَيْءْ آخَرُ وَاجبًا لَه عَلَيْهِ. قَالَ: وَهَذَا 
للف لا يون إل هار أنه صرح فيه (وَلَوْ نَوَى به الطّلاق لا يَصِحُ) 

[فتح القدير] 

وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «ألا لا نك الخبَالى حم يَضَعْنَء ولا ايان حى يَسْتَينْنَ حيْضة» وَقَالَ تَعَالَ في الأخيرين 
فَاعْمَلُوا النَسَاءَ في الْمَجِيضٍ] [البقرة: 222] 2 أَعُوا اليم [البقرة: 187] وَلَمَا گان هَذَا يَقْمَضِي عَدَمَ حُرْمَةٍ الدّوَاعِي 
أن الْمَذُكُورَ في الآية الْأَمرُ بالكفارة قَبْلَ التَمَامنَ وَهُوَ قؤله تَعَالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قبل أن يَتَمَاسَا] [المجادلة: 3] فل مَصْدَرٌ 
وَاقغ بَدَُا مِنْ اللّفْظِ لعل فَيَحْرُمُ الماع لتَفُويِته الْمَأَمُورَ به فَهُوَ كَقَارَة قبل التَمَامنَ مَعَ أنه يَفْمَضِي حُرْمَةَ الدّوَاعي في الخَيَضٍ 
لان (اغتَِلوا) هُو فسن مغتى اللي حى أَهُمْ تبثأو لهي عن ابيع فت البَدَاءِ إلا بقؤله تَعَال (وَدَرُوا الَْيْع) [الجمعة: 9] 
وَل يُسَمُوهُ إلا مَنهيًا عَنْهُ وَهُوَ صجيخ لِأَنَّ النَهِي للنَفْسِ طَلَبْ الثرك عَدَل إلى مَا ذكر» والحقيق أَنَّ الدَوَاعِيَ مَنْضُوصٌ عَلَى 
مَنْعِهَا في الظَهَارِ وَالْمَذُكُورُ في وجه لفق إا هُوَ حِكْمَةُ الْمَرْقٍ ب الظَهَارٍ وما ذَكرَء أَمَا كما مَنْصُوصًا عَلَى مَْعهَا قله قله 
تَعَالى من قَبْلٍ أن يَتَمَاسًا] [المجادلة: 3] لا مُوجب فيه لِلْحَمْلٍ عَلَى المَجاز لإمْكانٍ الْحقِيقَةِ وَيَْرُمُ ا لماع لاله مِنْ أَفْرَادٍ 
الّمَامِنَ فكل من الْقُبْلَةِ وَالْمَس وَالجمَاع أَفْرَادُ التّمَانَ فَيَحْرْمُ الكل بالنَصَ وَطَهَرَ فَسَادْ قول الْمُحَالِفِء وَآللَهُ سُبْحَائَهُ غلم 


(فَوْلَهُ لِقوْلِهِ - صلی الله عله وَسَلّمَ -) رَوَى أَصْحَابُ السُئَنٍ الْأَْبِعَةٍ عَنْ «ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أن رجلا ظَاهَرَ من 
مره قوقع عَلَيْهَا قبل أن فر فََالَ لَه وَسُولُ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ما حمَلَكَ عَلَى هَذَاء قَالَ: رََيْتْ خَلْحَافًا في 
صَوْءٍ الْقَمَرِ وف لَفْظِِ بَيَاضَ سَاقَيْهاء قَالَ: فَاغْتَرِهًا حم تُكَفْرَ» وَلَفْظْ ابن مَاجَهْ «فَضّحِكَ رَسُول الله - صَلَّى اله عليه وَسَلَم 
وى كْنَ هذا ا يث صَحِيحًا رده الْمنْذِرِيُ في مره باه صَحَحَه المي ورجا قات مَشْهُورٌ ماع بَعْضِهِمْ من بَْضٍ. 


وَرَوَى التَرْمذِيُ عن ابْنٍ ِسْحَاقَ إل آخر الستّد عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْرٍ البَيَاضِيّ عن النَِيّ صل الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «في الْمُظَاهِرِ 
ُوَاقِعْ قَبْلَ اَن يُكفْرَ قَالَ: كَقَارَةَ وَاحِدَة» وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنْ غَرِيبٌ. 

وَأمَا ذِكْرُ الِاسْتِغمَارٍ في الحَدِيثٍ فال أعْلَمُ به وَهُوَ في الْمُوطَا من قول مالك وَلَفْطْه: قال مالك فِيمَنْ يُظَاهِرُ ثم كَسْهَا قل أن 
گر يكف عَنْهَا حى يَسْتَغفِرَ اله ويگفر. نم قَالَ: وَدَلِكَ أَحْسَنْ ما سمغت (قَوْلُهُ فلو گان شَيْءْ آحَرْ وَاجبًا لَه علَْه) لاله مَقَام 
اين وَتَخرُ لْمَيَانِ عَنْ وَفْتِ الاجَة لا يجُورُ فَعْلِمَ أن الْمَذَكُورَ تام ځکم الخَادِنَةِ فلا جب كَقَارََانِ كَمَا تقل عَنْ عَمْرِو بن 
الْعَاصِ وَقَبيصةً وَسَعيدِ بْنِ جبیر بر وَالزّهْرِيَ وَقَعَادَهَ وَل ثلاث كَفَارَاتِ كُمَا عَنْ الحَسَنٍ اله ری وا ي وَالنَحْعِي. 

(قَؤله وَهدَا اللَفُظْ) أَيْ فَوْلْهُ أنتِ عَلَيَ كَظَهْر امي (لا يَكُونْ إل ظِهَارَا وَإِنْ نَوَى به ٠‏ الاق أو ألإيلاء اؤ قال 1 انو سَيْمَا لاله 
صَرِيحٌ فيه َع إِلَيْهِ اثبع الْمَشْرُوع لا تغييرة, وَهَذَا يَعُمُ م ما قُلْمَا وَمَا في الكتاب يحص قَصْدَ 
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(وإذا قال أنْتِ عَلَيّ كبطن أي أو كَمَخْذِهَا أ فزجها فَهُوَ مُظَاهِرٌ) لان الظَهَارَ ليس إلا شيب الْمُحَلَلَِ بلْمُحَرَمة وَهَدَا الْمَغْق 
قق في عضو لا وز لطر اليه (وكذا إذَا بها بن لا يل لَه اتر لبها علَى اليد من تاره مل أخيه أو عَمَِه أو مه 
من الرَضَاعَةٍ) 

[فتح القدير] 

الطَّلاق. وَلَوْ قَالَ أَرَدْت به اليْرَ عَنْ الْمَاضِي كذ لا يُصّدَّقُ في الْقَضَاءٍ وَيْصَدَّقُ فما بَيْنَهُ وَيبنَ اله تَعَللَ ودا في التُحْفَةِ. وَلَوْ 
قيل الْمَنسُوحُ كَوْنُ هذا اللّفْظِ طلقا وَهُوَ لا يَسْتَلَزِمُ تفي صحة إرادته به اماج إلى ا واب وَيَصْلُحُ مَا تَقَدَمَ من قَوْلِه وإ لَه 
تاع الْمشْرُوع لا تَغيره أن يكُونَ جَوَابا وَهُوَ كَلَفْظِ أَنْتِ طاق جيل شَرْعَا ِوْقُوع الطّلاقٍ عَلَى الْمُخَاطِبَة وصح أن يراد عير 
لا يَمَع فا ا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَال ذا في الَحفَة. ۰ 


(قَوْلَهُ َيس إلا تشبية الْمُحَلَّلَِ بالْمْحَرّمَِ) اللّامُ فيهمًا لِلْعَهْدِ: أي الْمُحَلَلَه عفد التكاح ِالْمُحَرّمَةِ عَلَى اللَأِيدٍ لأَهُمَا الْمَعْهُودََنِ 


ر 


فيمَا سَبَقَ من ذكرها (قَوْلْهُ وَهَذَا الْمَغِْىَ) يَعْني تَشبية الْمُحَلَلَة بالْهُحَرَمَة (يَتَحَفَّقُ فة ق في التشبيه بعضو لا بحل النَظَرٌ إليهِ) عَلَى 

الابيد لَمّا گان الظَهَارُ كلامًا تشبيهيًا مُشْتَمِلًا عَلَى الْمُسَبّهَةِ وَالْمُْشَبّهِ ا وجب إِعطاءُ ضَابطهمَا؛ قفي الْمُشَبَهة أَنْ تُلْكَرَ هي أؤ 
جز شاع منها أو جرع معن يعر به عن ليها كَالرْسِ والرهَبَةِ وَالْفَْج وَالْوَجْيِ وَتَقَدَمَ بيان لتر يذه عَنْ الْكُلّ في الطَّلَاقٍ 
لمر وس ص لطر ياي سور ريا 


0053 
E 


إا عرفت هَذًا فعَِارئه: أغني قول رگا ذا سَبهَهَا ين لا يل ا له الت إلا إلى قؤله مل أَخيه وَعَمِهِ وَأمَهِ من الرّضّاع لَيْسَتْ 
جَيَدَةَ لان ظَاهِرَهَا حُرْمَةُ النَظَرِ إلى هَؤُلَاءٍ من الرَضَاعَةِ َع الْمَعْىَ إذَا سَبَهَهَا ُء لا يحل النَظَرُ إِلَيْهد فَلَوْ قال أنتِ عَلَىَ أو 


راسك أو وَجْهُك أَؤ رَقَبَمْكَ أَؤ فَرْجْك أو نِصْفُك أَؤ تلك أو سُدُسُك كطهر أَمّي أو حاتي أ أَمَ زوجت أو كَمَرْجهَا أو بَطنها أو 
فَحَدِها أؤ لبها كان مُظاهِراء ولو قال يدك ؤ رلك أو شَعْرْك أؤ طَفْرْك أو سنك أو بَطنك أو مَحْدّك أو جَنبِك أو هرك 
كَظَهْر ّي اؤ فَرْجِهَا إلى آخر ما ذگزتا ت يكن مُطَاهِرًا لانائه ِن جهة الْمُسَبّهَةِ وؤ قال أنتٍ عَلَيَ أو رَأسُك إلى آخر ما فلت 
كَيَدٍ آي اؤ جَنِْهَا ل 1 يکن ظهارا لِانْقَائهِ من جهة الْمُسَبَِ ا لأَنَّ َذِه الَْشْيَاءَ ما وز النَظَرُ ليها وَمَسّهَا عير شَهْوَةٍ وَكذَا 
و قال دك اؤ جلك ا عَلَيَ كيدها اؤ رخا ١‏ ل كن ظِهارا ااه من اَن وإذا أخكمث ملاحظة الْأصلَينٍ 
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من في التخريم الْمُوْبَدِكَالأمَ (وكذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسْك عَلَيَ كطَهر أمَي أو فَرْجْك أو وَجْهْك أو رَقَبَئْك أو نصْفُك أؤ ثُلثك أو 
[فتح القدير] 

َخْرَجَتْ فُرُوعًا كثيرةَ عن تَفريق ما متاه مل فَرْجْك گفزج امي فَرْجْك كَفَخْذٍ أمِي کون ظهارا طك كَفَْجهًا لا کون ظهارا. 
وَوَجْهُ الاغتار في الْمُشَبْهَةِ بِكَوْنٍ الْعْضو ا يعبر به عَنْ الجْمْلَة وَالجُرْءُ الشَائِعُ مَا أَحَالَ عَلَيِْ في الطّلاتٍ لِأَنَّ الْمُحَرّمَةَ هن 
كَالْمْطَلَّقَةَ هتاك وَقَدْ بَيَنَاهُ هتاك وَل اشيج يكن لفطو ا لا ا / الد من ال رمه ما ذكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِأنَّ الظَهَارَ لَيْسَ 
إلا تشبية الْمُحَلَلَةِ إل وَقذ تَمْمَاهُ في اول هدا البخث (قَوْلْهُ لأَكنَ) اي أخثة وَعَمَنْهُ واه من الرّضَاع في الحرم الْمُوَيَدِ كالم 
لاف فَوْلِهِ انت عَلَيّ طهر عَم أو أخيك لِأَنَّ حُرْمََهُمَا لَنِسَتْ عَلَى الابيد بل موَقَمَة بالقطاع عِصْمَتِه َا. م الْمْرَادُ تابد 
لخرْمَةٍ باغتبار وف لا يِن رَوَالَهُ قن الْمَجُوسِيَة حَرَمَةُ عَلَى اليد وَل قال كظَهْر موسي لا کون هارا ذكَرَهُ في الْوَامِع 

لان الابيد باغتبار وام الْوَضْفٍ وَهُوَ غَيُْ لازم لَوَازٍ إشلامهاء لاف الْأمَيّة وَالأَخمّة وَغَيْهمًا. 

لا يُقَالُ: يُرَدُ عَلَى اشتراط ابد الْخُرْمَةِ ما َو ظَاهَرَ منْ امرَأته م قَالَ ِأَخْرَى أَنْتٍ عَلَيَ مل هذه ينوي الظَهَارَ فَهُوَ مُظَاهِرٌ وَلَو 
بعد مَوْتَا وَبَعدَ افير مَعَ أَنَّ لْمُظَاهَرَ مِنْهَا لَيْسَتْ حُحَرّمَةَعَلَى التَأبِيدٍ لأ بوت الظَهَارٍ في هَذِه إت هو باغبَارٍ تَضَمُنِ قَوْلِهِ ها 
ئت علي طهر امي لِأَنََّشْيهها چن قال ا ذَلِكَ إا هُوَ في ذلك فَالظِهَارُ فيا باغتبَارٍ خصُوص وجه الشَبَهِ الْمُرَادٍ لا باغتبار 
تفس الشپيه اء وگڏا لو گائٽ امْرَةُ رل آخَرَ ظَاهَرَ رَوْجُهَا مِنْهَا فَقَالَ انت عَلَيَّ مل فلا ينوي ذَلِكَ صح وَلَوْ گان بَعْدَ 
مؤغا. وي الشُحفة: لو شب بارأةٍ حرم عليه في الال وهي من تَلُ لَه في حالة أخْرَى مل أختٍ امرأه وَمِفلْ ارأةٍ ها رؤخ أو 
تَجُوسِيّة أ مُْتدةٍ يكن مُظَاهِرًا لن ال وز في الأ وهي ُحرّمَُ عَلَى التأبيدء وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذِهٍ كتاياث فلا تَكُونُ ظِهَارا وَل 
إيلاء إلا بالبيّق وَبَعْدَ اشتراط تأبيد الخرْمَةِ هَل يشرط الْإجْمَاع عَلَيْهَا؟ صَرَطَهُ في البَهَايَة لتخرج أَمُ الْمَزْيَ با وَبنعُها لِأَنَهُ ا سَبّهََا 
ما 1 يڱڻ مُظاهڙا وره ل شرح الطّحاوي, لي انلف مَنقُونٌ في هذى قَبئْهُمْ من قال عند أي يُوسْفَ يَكُون طهر خِلانا 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عِنْدَ أبي حَبيقَةَ واي يُوسْفَ يکو مُظَاهِرًا خلاقًا لِمْحَمّدٍ بِنَاءَ عَلَى تفا ځکم الحاكم بل نگاجها وعدم فَظَهَرَ 
ما تقلا أن مب تُبُوتِ الف في الطَهَارٍ وَعَدَمَهُ لَِسَ گن الخْرْمَةِ اْمَُيدَةِ جْمَعَا عَلَيْهَا أو بل قا يَسُوعْ فيها الاجتهاذ أو 
وَعَدَمُ تشويغ الِاجْتهَادٍ لؤجود الإجماع أؤ النّصبّ الْعيرٍ الْمُحْتَمَلٍ لِلتَويلٍ من عر مُعَارَضَةٍ نص آحَرَ في نَظَرٍ الْمُجْعَهِدٍ وَإِنْكَانَتْ 


الْمُعَارَصَةُ تابه في الوَاقع» ودا لف في ون الْمَحِلّ يَسُوعْ فيه الاجْتِهَادُ وني نَقَاذِ كم الخاكم بخلافه. وَلِذَا فَرّقَ في الْمُحِيطِ 
بۇْجود اص عَلَى ارم بالْوَطْءٍ وَعَدَمِهِ حَيْتْ قَالَ: َو قل امْرأةَ أو لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ ثم شَبّهَ مرا ينها لا يكو مُظَاهِرًا عِنْدَ أي 
حَبِقَة ولا يُشْبهُ هذا الْوَطْءَ لان حُرْمَتهُ مَنْصُوص عَلَيْهَا وَحرمَة الدوَاعي غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا. 

3 شرن فو جاه 2ه e‏ عم ا چ و قل ني م6 دو اعد 0 8 رر ره س ا 7 
وي الدَرَاية: في كَُظَفْرٍ تي من لَبَنِ الْمَخْلٍ لا يَصِيرُ مُظَاهِرًا من عبر ذكر خلا مَعَ أنها محَرّمَةُ عَلَى التَبِيدِ كم اتَفَقُوا عَلَى 
تسْويغ الِاجْتِهَادٍ 
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(ولَؤ قال أنتٍ عَلَيَّ مل امي أو كأمِي يَرْجعْ إلى ه) ِيَنْكْشِفَ حْكُمُة (قإن قال أرَذت الكرامة فهو گما قَالَ) لِأَنَ النخرم 
بالعَشِْيه قاش في اكلام (وَإِنْ َال أرذت الظَهَارَ فهو ظهاز) لله ية جمِيعهَك وفيه تطيية بالغضو كته لبس بصريح فيفقر 
إل ال (وإن قَالَ أرذت الطّلاق فهو طاق بائن) لِأنَهُ تتشبية بالأم في الخْمَةٍ فكائة قال أَنْتِ علَيَ حَرَامٌ وتوى الطَلاق, وَإذ 1 
تحن لَه ية فليْسَ بِشَيْءٍ عند أي ية أي يُوسْفَ لاحتِمَالٍ احمل عَلّى الْكرَامَةِ. وَقَالَ مد يَكُونْ ظهازا لن القشبية بغضو 
منها لما گان ظِهَارَا فَالتَشْبِيه يڪميعها ال. وَإِنْ ع به الگخرم لا عير فَِنْدَ أي يُوسْفَ هو إيلاء ليون الابث به اذى اخرمَتيِ. 
[فتح القدير] 

يها مع اَن ئي ځزميها عمُومَ صن «يَخْرُمُ من الرضاع ما رم ِن النّسَب» وفَوْلهُ - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - «لَِِخ عَليْكِ فخ 
فإِنَّهُ عَمْكِ مِنْ الرَضَاعَةٍ» لَكِنّ ذَلِكَ حص مِنْهُ مَا ذكِرَ في الرَضَاع. 

والين: ما يفِيدُ بوت أختية نت الْمَخلٍ من غَبْرٍ الي أَرْصَعفهُ بالاأزام» وَمِعْلهُ ما رت لو سَمَهَها بامرَأيِهالْمَُاعنِ مِنْها 1 يكُنْ 
مُظَاهِرًا من َب كر خلافٍ مَع أن أب يُوسْففَ يَرَى بُ حُرْمَيِهَا لِتَسْويغ الاجْتهَادٍ. أَمَا إن أََادَ مَنْ أَرْضَعَهُمَا تفن لفحل بان 
رل لَه لَبنّ فلا إشْكالَ, لكَِهُ عيذ من عَادَتْ في إطلاقه ولِأَنَُ لا أختية هتاك أضْلا. وم يَسْكُلْ ما ذَكرهُ في الدَرَاَةِ أَنْصًا تف 
عن شَرْح الْقُدُورِيٍ - ره الله -: رق أَبُوهُ بامْرَأة أو اة فَشَبهَهَا بأمَهَا أو اتتا يَصِيرُ مُظَاهِرًا عِنْدَ أي يُوسْفَ - رجه الله - 
عند خمد لا صر مُطَاهِرًا ينقد كم اکم وَهدًا مذكل لأ عة م ية الأب والابْن أن تون كأة روْحَةٍ الب والاش 
ولا رم أمُ رَوجَة الأب عَلَى لابن ولا أُمُ رَؤْجة الاْن عَلَى الأب فَلَيْسَ التَشْيِيهُ هتا بمُحرَّمَة وَلوْ سَبّه بظهر أببه أو فريبه أو 
فر أَجْتِيَ 1 يكن مُطَاهِرَاء ولو سَبهَهَا بفزج أبيه أ ڦريبه قال في الْمُحِيطٍ: ينغي أَنْ يَكُونَ مُظَاهِرًا لان فَرْجَهُمَا في الخَرْمَةِ كفزج 
مه َف كَافي الحاكم - رَه الله -: الْمَرْآَةُ لا تَكُونٌ مُظَاهَرَةَ من رَوْجِهَا مِنْ غَبْرِ ذكر خلافي. وني الدَرَايَة: لَوْ قَالَتْ هي انت 
عَلَيَ كَظَهْرٍ أبي أو اَن عَلَيْك گظَهرِ اَمَك لا صخ الظَهَارُ عِنْدَن. وني الْمَبِسُوطٍ عَنْ أبي يُوسُْفَ: عَلَيْهَا كَفَارَة بِينِ. 

وقَالَ اخسن ن زياڊ: هو طهاڙ. وَقَالَ محَمَد: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهْوَ الصّجيخ. وني شرح الْمُخْمَارٍ حَكى خلاف أي يُوسْفَء وَالْحْسَنْ 
عَلَى الَْكسء وگڏا في غَيِِْ. وني الْتابيع وَالروْصَةٍ الأول قَالَ: هُوَ بين عند أي يُوسْفَ ظِهَارٌ عِنْدَالحْسَنء وؤ ظَاهَرَ من امْرته 


2 


نه أَشْرَكَ مَعَهَا أَخْرَى گان مُظَاهِرًا مِنْهُمَا 


4 وَل قَالَ أَنْتِ عَلَىَ مل اُمَي) هتا ألْقَاطُ انت امي مل امي كأمّي حرام كظهر أَمّي؛ فَفِي أل أي لا يَكُونُ مُظَاهِرًا وَيَنْبغي 
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وَعِنْدَ محَمَدٍ ظهاز لِأنَ كاف التشبيه تصن به. 
(وَلَوْ قَالَ أنتِ عَلَىَ حرام كأمّي وَنَوَى E EEE‏ وَجْهَيْنِ. الظَهَارُ لِمَكَانِ الكَشبيه وَالطَلاق 
گان الگخرم وَالَّشِْيهُ تأكِيدٌ لَه وَإِنْ 1 تكن لَه نيد فَعَلَى قَوْلٍ أي : شوق رق قن سين 


[فتح القدير] 


َف حَِيثٍ رَوَاهُ ابو ڌاؤد عَنْ آي تيمَة «أنَّ رَسُولَ الله - صلی اللَهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ - تمع رَجُلا يَقُولٌ لامْرَأتِهِ با أَحَيّهُ فكرة ذَلِكَ 
وى عل وان تغقل أن فق اللي هو أله قريب بن فط قغيي لمحلل بلْمحرقة الذِي هو ظِهَانٌ وَلَوْلا هَذَا الحَدِيثُ 


لأنكن أَنْ بُقَالَ هو ظِهاز لن الكشبية في قؤله نت أي أَقوَى ينه مع ذكر الاق وَلَفظ أَحَبة في يا أَحَيةُ اسْتعارةٌ بلا شَكَ رهی 


مَبْيّةٌ عَلَى التَشْبِيهء لَكِنَّ اديت المَذكور أَفَادَ كَوْنَهُ لَيْسَ ظهارا حي ee‏ 
بد في گؤنە ظِهَارًا م من التُضريح باداة النَشْبِيهِ سَرْعَاء وَمِفلَهُ أن يَقُولَ ٿا يا ٽي أَؤ يا أختي ووه وي مل اَي أو كمي ينو ينو 
ل اي فَكُمَا نَوَى كُمَا في الْكِتَايَاتِ. وََهَا يي 
الها فَعْلِمَ اد صَرِيحَهُ يون النَشْبِيهُ بعْضوء وَإِنْ 1 يَكُنْ لَه يه فليس بِشَيْءٍ عِنْدَهْمَا وَهْوَ ظِهَارٌ عند محَمّدٍ - رَحمَهُ اله - 
وجه قَوْلِِ أن الْمَعْتى الشَْعِيَ هذا اللَْظِ الطَهَادُ جود التذيه باأبغض في طشن الكل عير ل دل نه فيه ذا حا له ا 
شَيْءٍ تم إرادئة من الفط إلى ذلك الْمَنْوِيَ تَصْحِيحًا لإرَادَتَه وَجَعَلَ علي عى عِنْدِي في الكرامة وَذَلِكَ أن الْمُفِيدَ لِلْكَرَامَةٍ 
بطريق الحقِيقَةِ لفط أَنْتِ عِندِي مذل اي اؤ كأمّي, فَحِينَ ٤‏ يَصْرفَةُ عن مُفْمَصَاهُ ي عَمِلَ بمُوجبه في نَفْسِهِ. 

هما أن ينعا گن الصّرَاحة تَفْبْتُ بِالَّشْبِيهِ باز حال كؤنه في ضِمْنٍ التَشِْيه بالْكُلَ ب إذَا گان العَشْبِيهُ به بدا فَفِيمَا إذَا 
گان التَشِْيهُ بَحُلّهَا يَبْقَى جملا في حَقَ جهة التَشِْيهِ فما 1 ين مراد تَخصُوصٌ لا كم بِشَيْءٍ خُصُوضًا وَالَمْلْ عَلَى الظَهَارٍ 
حل على الْمَعْصِيَة ولا يجُورْ ارم الْمُسْلِم الْمَعْصِيَة من عَبْرٍ قصب إِلَْهَا ولا لفط صَريح فبهاء وَمَا امن صرف تَصَرُفَاتِهِ عَنْهَا 
وَجَب اعبار ذلك في حَقَهِ وَإِنْ نَوَى به الحرم لا 00 


2 
م 


+ 


بگافِ التَشْييهِ: آي أَدَاتِهِ قن الْكَلَامَ في مثْل مي وَكأمِي جَيعًا وَاجِدٌ مُحتَصٌ بِالظَهَارٍ گمَا قَدَّمْا أَنَهُ حَقِيقَةٌ وَقَدْ نَوَى مَا لا يُتافيه 
ان الخُرْمَةَ مُوج جب الظَهَارَ فَيَفْبْتُ الْمَنْوِيُ في ضِمْن الْمَعْىَ القية ن في الْكلام. 

وَعِنْدَ أي يُوسُفَ إِيلاعٌ اء عَلَى مَنْع گؤنه الْمَعْىَ لوعي عند الششبيه بلكل قيبِقَى ليث به لا يععدى به الْمنُوي وريه 
مُطْلَقَا بلا ظِهَارٍ ولا طاق هو الإيلاغ 
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وَالْوَجْهَانِ بَينَاه 


(وَِنْ قَالَ أنتِ عَلَيَ حرام كَظَهِر امي وَنَوَى به طلقا أو ٳيلاءَ 1 يكن إل ظِهَارا عِنْدَ أي حَبيقَة وَقَالَا: هُوَ عَلَى ما تَوَى) لِأَنَّ 
الحم تمل کل ذَلِكَ عَلَى ما بء غَيْرَ أن عِنْدَ محَمَدِ إذَا ّى الطّلاقَ لا يَكونُ ظهاراء وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ يَكُوَانِ جيم 

[فتح القدير] 

ولأ الإيلاء أَذَ الخَرْمَئينِ من حَيْث السب واكم امور 5 ما المسَبَبُ وَهُوَ الظَهَارُ نَفْسْهُ فكبيرة تَخَضّةٌ وَالإيلاءُ في نَفْسِهِ 
من حَيْتُ هو ن ليس مَعصِية بل باغْتبارٍ أَمرٍ آخَرَ يَْرِنُ بهء وَأَمَا الحكُم فَالْكَفَارَةُ فيه أَعْلَظ حَيْتْ قَدّرَ الْإطْعَامُ بسن مشكينًا 
َو صِيام سيين يَؤْمَاء وَالْأَمُورُ الْأَحَرْ هي أن حُْمَتهَا في الإيلاءِ لا تقب في الال فِإنَُّ وَإِنْ حَلَفَ أن لا فر فَالشَرِعْ صلب مِنْهُ 
أن يحنت وَبَطَأها قبل التخفير ۾ يكف وَلَوْ طلَْهَا تلا فعَادَتْ إِيْهِ غد رؤج حر عَادتْ بلا إيلاءِ في حَقّ وقُوع الطّلاقٍ عضي 
الْمُدَةِ بل في حَقَ لُرُومِ الكَفَارَةِ إذا وَطِىَ وَكَانَ الإيلاغ مُوْبَدَاء وني الظَهَارِ ينبت في الال م يَعَعَدّى إلى الدَوَاعِي نم لا يح مِنْهَا 
شَيْءٌ آخَرُ ڪٿ يُكَفْرَ وء وؤ طلَقَهَا ثانا وَلْبَاقِي ڪاله تعْودُ بالظَهَارٍ ولا تح ما 1 يكف وكذًا لو مَلَكَهَا بن كانت آَم 
فَاشْتَاهَا وَانْمَسَحَ الْعَقْدُ لا حل مَا 1 يُكْفَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْآَصح أنه جيتَيذٍ ظِهَارٌ عِنْدَ الل أنه ترم موكد بِالتّشْبِيه 


وَفِبه نَظَر لَِنَّ ڌا إا ينطب عَلَى قولِه نت عَلَيّ حرام ايء ويس لكلا فيه بل في جرد أنتِ گأمَي. 

وني أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ كَأمَّي فما لَه حتَمَلَانِ الطَلاق وَالظَهَارْ لا الْدُ لتصرعه بارمة. فَأَيُهُمَا أَرَادَ تبت فإِنْ 1 تكن لَه نيه فَعَلَى 
قل أي يُوسْفَ يلاء عَلَى قول محمد ظِهَانٌ وَهَاهْنا بُتَجَهُ الْمَذَكُورُ آنا عَنْ قَاضِي خَانْ أنه يَنْبَغِي أَنْ لا تلف في كؤنه ظِهَارا 
له ترم مُوَكد بِالَّْيهِ (فَولهُ وَالْوَْهَانِ باهم يعني فيما قَبْلهَا: يعني قله من جهة أبي يُوسْفَ ليود البث أن الخرْممَينء 


ومن جه محمد ما ذكزنا. 


وني َنْتِ عَلَىَ حَرَامْ كَظَهْر امي خلاف. فَعِنْدَهُ لا يَكُونْ إلا ظهارا سَوَاءْ نَوَى طلاقا أو إيلاءً أو 1 يَنْو شَيْئَا (وَقَالَا: هُوَ عَلَى ما 
نَوَى) ظِهَارَا أو َلاق أو إيلاء وَإِنْ 1 تكن لَهُ نة فَظِهَارٌ (لِأنَّ الحرم تمل كل ذَلِكَ) فَإِنْ وى الطّلاق او الإيلاءَ يَكُونُ قَوْلَهُ 
َعْدَهُ كَطَفْر مي تأكيدًا لَه لا معَرَا (غَْرَ أن عِنْدَ مُحَمّدٍ إا نَوَى الطّلاقَ لا يکود ظِهَارَ) مَعَه لِأَنَهُ يَمَعُ اننا بأنْتِ حرام ولا يكن 
ِنْبَاثُ الظهار بَعدهُ بكظَفر اي (وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يَكُونانِ) فقيل لا بلَفْظِ حَرَامٌ إذ لا يراد بلُط الْوَاحِدٍ مَغْتَيَانِ لفان بل كل 
لَفْظِ وَهَذِهِ رِوَايةُ عَنْهُ في صِحَةٍ الظَهَارٍ مِنْ الْمُبَانَةب 

وَقِل بل الطَهَارُ يَمَعْ نفس اللَفْظِ لاله صَريح فيه وَالطّلاقُ باغترافه به گما إذ قال من لَه مره مغرُوفة رتب زنب طَلِق ثم 
قَالَ عَنَيْت الْأخْرَى يَقَع عَلَيْهُمَا في الْأَخْرَى باغترافه في الْمَعْرُوفَةٍ بصریح اللفظ في الْقَضَاءٍ قله لا يَصِدْقُ فيه في صرف التي 
عَنْهَا لله خلافٌ الظَاهِرِ, وَهَذَا يَقْمَضِي أَنَّ وُقُوعَ الطّلاقِ وَالظَّهَارٍ فيمَا إا قال عَنَيْت الطّلاق عِنْدَُ إا هُوَ في الْقَضَاءِ أَما فِيمَا 


َه وَين اله تعَالَ فَالْوَاق 
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ةا و ا ر ر هم غ76 ر 1 307 1 ەر هيه كه عر لەي تررك )إت ه قله 
وقذ عرف في مَوْضِعِه. وَلأبي حَبيفة أنه صرح في الظَهَارٍ فلا تمل غَيرفُ ثم هو محكم فيرد الخرم إلبه. 


قال (ولا يكُونُ الها إلا من الرَؤجة حم لَوْ ظَاهَرَ من امه ل يكن مُظَاهِرا) لِمَوْلِِ تَعَالى من نِسَائِهم] [امجادلة: 2] وَلِأَنَ 
الل في الْأمَةٍ تبغ فلا ثلْحَق بالمنكُوحة, وَلَِنَ اظَهَارَ مَنْقُولُ عَن الطّلاق ولا طاق في الْمملوكة. 

[فتح القدير] 

ما نَوَى. 

وني شَرْح اگنر : وَلَوْ وى الإيلاء يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إيلاءً وَظِهَارَا بالاتفاق لِعَدَم الثََّاف (فَوْلُ وَقَدْ عُرفَ في مَؤضعه) يعني 
ولي حبيفة أنّه: أي لفط كطفر اي صريخ في الطهار گم فيدء وَلَْطُ حرام تحمل فيد اله ٳذا رن مه 


(قَوْلَهُ حى لو ظَاهَرَ من أَمَته) مَوْطُوءَةَ گات أَوْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ لا بصخ وهو مَذْهَبْ الشَافِعِيَ وَأَحمَدَ وَجَنْعْ كدير من الصّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ خلاقا لِمَالِكِ وَالنَوْرِيَ في الْأَمَةِ مُطَلَقَا وَلِسَعِيدٍ بْنِ جير وَعِكْرمَةَ وَطَاوْسٍ وَقَمَادَةَ وَالزهْرِيٍَ في الْمَوْطُوءَةٍ. 

ّا أن النّصّ يَكََاولُ نسَاءَنا قؤله تَعَالَ من نِسَائِهِم) [امجادلة: 2] وَالأَمَهُوَإنْ صح إطلاق لَفْظِ نانا عَلَْهَا لَه كي صِحَةَ 
الإطلاق لا تَسْعَلَزِمُ الحقِيقَةَ لون حَقِيقَةَ إضَافة النِسَاءٍ إلى رَجُل اؤ رِجَالٍ ما َمَحَّقْ مَعْ الزّوْجَاتٍ لِأَنّهُ الْمَُبَادَرُ حى يَصِحٌ أَنْ 
ُقَالَ هَْلَاءٍ جَوَاريه لا ِسَاُهُ وَحُرْمَةُ نت الْأَمَةِ الْمَوْطُوءةٍ لَيْسَ لِأَنَ أمَّهَا مِنْ نِسَائَِا مُرَادةٌ بلص بل لاما بث مَوْطُوءةٍ وَطَنَا 
حلا عند الجُمْهُورٍ وبلا هَدًا الْمَيْد عِنْدَناء عَلَى أنه لو ريد بالنَسَاءٍ هتاك ما تَصِحٌ به الضَافَةُ حى يَشْمَلَ الْمَعْىَ الْحقيقيَ وَهُنَّ 
الرّؤْجَاتُ وَالْمَجَازِيُ: اغ الْإمَاء بعُمُوم الْمَجَازِ لَأَمْكَنَ للاتقاقِ عَلَى نُبُوتٍ ذَلِكَ الم في الْإمَاءِ موه في الرّوْجَات. 

ما هتا فلا قاق ولا ُو عدن بصا يبت بطري اللا أن الإماء لَسَْ في مغتى الرؤجَاتٍ لِد ال فهنَ تابخ ده 
مَقْصُودٍ من الْعَقْدٍ ولا من الْمِلْكِ حم يَقْبْتَ مَعَ عَدَمِهِ في الْأَمَةِ الْمَجُوسِيّة وَالْمُوَاضَّعَ بخلافٍ عفد التگاح لا بص في مَوْضِع لا 


حو في الِاسْتمْمَاع ولا حَقَ لِأَدَمَةٍ فيه فيَبْقَى في حَقّهَا عَلَى أَصْل القاس وَلِأَنَّ الظَهَار گان طَلاقَا 
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(فَإِنْ تَرَوّجَ ام بعر مركا م ظَاهَرَ مِنْهَا م أَجَارَتْ النكاح فَالظّهَارُ باطل) لاله صَادِق في النَشِْيهِ وَفْتَ الصف فَلْمْ يَكْنْ 
كرا من الول وَالظَهَارُ ليس بق من حُفوقه حى يفف بخلافٍ إغتاق الْمُشتري من الْعَاصِب لِأَنُّ ِن حَقُوقٍ الْملْكِ. 


(وَمَنْ قال لِيسَائه ن عَلَيَ گطهر يي گان مُطَهِرا مِنْهْنَ حميعا) ائه أَصَافَ الظَهَارَ بهن فصر گما إذا أَصَافَ الطّلاقَ (وَعَليِ 


ب 


شا ر م رر و رمرم ره ی ر م ر الع ف د ر ع 07 1 موي Er‏ 
لکل وَاحِدَةٍ كفارة) لِأَنَّ الخُرْمَةَ تبث في حق كل واحدة وَالكَفَارَةُ لإِمَاءٍ الخْرْمَةِ فَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدَّدِهَاء لاف الإيلاءِ مِنْهْنَ لون 
2 7 ا ا ا 7 20007 E‏ رةه 5 


الكَفَارَةَ فيه لِصِيّائَة حُرْمَةٍ الاسم وَل يَتَعَدََدْ ذكرُ الاسم. 


اا اس ر 


[فتح القدير] 
فنقل عَنْهُ إلى رم ميا بالْكَقَارَةٍ ولا طَلاق في الأَمَةء وَلَيْس هَذَا الْوَجْهُ بء ْمَل 


e‏ وَالتَشِْيهُ إا انْعَقَدَ سَبَبًا لِلتَخريم الْمُعيّا جين كان ذبا تخضًا فلا يَتَوَقَىُ. بَقِي أن 
ا وق ك قن د اللشية 


لدم هل 


0 للك ؛ فلا يَعَوَقْفُ ولا يي د بَعْدَ لاف إعتاق النشاري ١‏ الْعَبْدَ من عاص الْعَبْدِ لون الإعاق حق من 


ق الْملّك: بغي ينبت يَنْْتْ بِالْمِلْكِ حم أَنْ يُغْبِقَ إذَا شَاءَ فَيَتَوَقّفُ بَوففه ويَنْفُدُ قاذ ولا يد يطبت يلك التَكاح ذَلِكَ بل هُوَ 
8 وَإِنْ گان لَوْ قَالَهُ لَِمَهُ حُكَمُه فَإِذَا أَجَارَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْقَاصب عَتَق 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ لِسَائه اني علي گظَهر امي گان مُظَاهِرًا منْهْنَ حَميعًا) بلا خلاف (ِلِأَنَهُ أَضَافَ الظَهَارَ اليه فان كَإِضَافَةٍ 
0 يهن يُطَلَّفْنَ يع ونا الخلافٌ بي تَعَدّدٍ الْكَمَارَةِ؛ عند وَعِنْدَ الشَافعِيَ تعد يتَعَدّدِهِنَ: أي كَل مَنْ ارد وَطَأَهَا 

جب عَلَيْه ه تَقَدِمُ كقَارَة به قَالَ ال وَالنَحَعِيُ وَالزْهْرِيُ وَالّوْرِيُ وَغَيهُم وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: كَمَارَة ين وَاحِدَةٌ وَرُوِي َلك 
عَنْ عَْمَرَ وَعَلِيَ وَعُرْوَةٌ وَطَاوْسْ وَعَطَاءٌ اغْتَبَُوُ بالْيَمِينِ الله تعَالى في الإيلاءٍ 


)256/4( 
فصل ف الكفارة 
[فتح القدير] 
قلا الكمَارَة وضع اخرْمَةِ وهي مُتَعَدَدةْ تعَددِِنَ وكقَارَ بين هك حُرْمَةِ الاسم الْعَظِيم وَل يَتَعَدَدْ كر بخلافٍ مَا لو رر 
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الظَمَادُ ين امراق وَاجِدَةٍ مَرَتَيْنِ أو اتر في جِِسِ أؤ الس حَيْتْ تَعَكَيَّرُ الْكَفَارَة بتَعَدَدِهِ إلا ِن نَوَى با بَعْدَ الْأَوَلٍ الْأَوَلَ تأكِيدًا 
يدق قَضَاءٌ فِيهمًا لا كما قي في الْمَجْلِسٍ لا الْمَجَالِسِء يلاف الطّلاقٍ لأ كم الظَهَارٍ فيمَا ينه وببنَ الله تعَالَ. وَأَوْردَ: 

لما تَبَتَ بِالظَهَارٍ الْأَوَلِ حُرْمَةٌ مُوقَتَةٌ كيف تَتَكرّرُ رمه بِدَكْرَارٍ الظَهَارٍ وَمَا هُوَ إل تخصيل الحاصِل. أجيب بِالْأَوَلِ تَنْبْتُ ارم 
موف مع بقاء ملك اخ قر قِيَصِحٌ الظَهَارُ الان وَالئَالِتْ و مُنَاقَاةَ في اجْتِمَاع أَسْبَابٍ الخُرْمَة كَالخَمْرٍ حَرَامٌ عَلَى الصّائم َيه 

وَلِصوْمِهِ وَليَمينه نقذلا بلق . سْؤَالَ تخصيل الَاصِلٍ إلا أَنْ يلرم أن ينبت ِكل سَبَبٍ حُرْمَةَ كما الْعَرَمّ في أَسْبَابٍ الحَدَثِ عَلَى 
ما تَقَدُمَ في الطّمَارَاتِ. 


[فْرُوغ] لا يَصِحُ ظِهَارْ الذّمَيّ وَبه قال مَالِكٌ د خلاقًا لِلسَافِعِيَ وَأَحْمَدَ كالإيلاء. وهي روَاية البرامگة گة عَنْ أي حَبيقَة 


الْأَصْلٍ لا و الذي يُظَاهِرُونَ منكم] [الجادلة: 2] ولاف لَيْسَ من واف بالِْيّاسِ مُتَعَذّرٌ لأَنَّ الظَهَارَ جِتَايَةٌ حُكُمُهَا ترم 
يَرْتفعْ بالْكَفَارَِ وَشِرْكُ الگافر ْنَع من رفع ئر الاي عَنْهُ بالْكَفَارَةِ مع أنه لَيْسَ من أَمْلِهَا لاما عِبَادَة حى أشترطّت الت فَلَم 
تصح من الگافر فيَْقَى كرا مُوْبََا وهو غ حكمه بلص َه لا بغر عَلَِهَا على رُم إذ لا يقي عَلَى ملك رق مؤت 
اء قَْدِ الإيمَانٍ في حَفّه بحلاف النّصب فَيكُون خلاف الْكفارة ولا إخماع عَلّى ذلك ليون كلانه في (إِذا كحم المُؤمتاتِ ثم 
طلفمُوهُن من قبل أن تَسُوهُنَ) [الأحزاب: 49] وما أجيب مِن أَنا عبادَة في ق المُشلم عَقُوبَةٌ في حَقّ الگافر يقال عَلَيهِ إت 
فة فر إلى ا اليه e‏ عِبَادَة. ا وما وفع به 9 أن 00 ا ا 5 0 عِبَادَةَ اد مفو قياس 


فَلمَاداء وق ن ى اهار و ۴ ؤل أبي حَنِيفَةَ حَيْتْ أَجَارَ إيلاءَ الْكَافِرٍ خاد لصاحبيه اَن کے ليدم أغران: فوع 
الَلاقٍ بتَقْدِيرٍ الْبَرّ وَهَذَا يَتَحَقَّقُ في حَفَهِمْ َم يَعْتَقِدُونَ حُرْمَةَ الاسم الگرم وَيَصوئوتة فَيَنعَقِدُ منْهُمْ تَظَرًا إلى ذَلِكَ وَلْرُومُ 
الكَفارَةِ بكفدير الحنْثِء فَلَو فْرض مِنْهُمْ الث بالْوَطءٍ التق حكُم الْبروتَعذَرَ كفي 


ركه a VEO <° 2 f‏ سے ب ر عه 2 كن علق عق غم موص 2ه 25 AAS Ra‏ ركو دهده 0007 
ولو ظاهَرٌ وَاسْتَنْىَ يَوْمَ الْجْمُعَةَ متلا ثم كفر إن كفرٌ في يَوْمِ الاسبثناءٍ ۾ يز وَلؤ ظاهَرٌ يَوْمَا أؤ شَهْرًا صّحّ تقيبدة ولا يَبْقَى بَعْدَ 
مُضِيَ الْمُدَةه وَلَوْ عَلّقَ الظَهَارَ بِشَرْطٍ ثم أَاهًا نه ج الشَّرْطُ في الْعدّةِ لا يَصِيرُ مُظَاهِرَاء بخلاف الْإبانَةِ الْمُعَلَقَةِ عَلَى مَا سَلَفَ. 
وَيَصِح بِشَرْطٍ التكاح, فَإِذَا قال لجسي جْتَيبّة إنْ تروك فَأَنْتِ عَلَيَ كَظَفْر اَي فَتَرَوَجَهَا لَرِمَهُ حك الظّهَارٍ وَلَوْ قَالَ أنتِ عَلَىّ 
كَظَفْرِ اي في رجب وَرَمَضَانَ وكَفْرَ في رب أَجْرْآهُ عَنَهُمَا وَلَوْ ظَاهَرَ فَجْنَّ م أَكَاقَ فهو عَلَى حُكُم الظَهَارٍ ولا يون عَائِدًا 


[فَصْل في الكقَارَة] 
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قال (وَكفَارةُ الطَهار عِنق رَقَبَةٍ) إن 1 جذ قَصِيَامُ سَهْرَْنِمُمتاِعينِ (فَإِنْ ٤‏ يَسْتَطِعْ فَإطْعَام سين مشكيا) لِلنّصنَ الْوَاردِ فيه فإ 
يُفِيدُ الْكَفارة عَلَى هَذَا الأرتيب. قال (وَكُلُ ذَلِكَ قَبْلَ امي هذا في الإغتاق» وَالصّوْمُ ظَاهِرٌ لِلنَنْصِيصٍ عَلَيْه وكا في 

الْإطْعَام لان الْكَقَارَةَ فيه مَنْهية للْحرْمَةِ فلا بْدَ من تَقْدِيِهَا عَلَى الْوَطْءٍ ليكوت الوَطْعْ حَلَالَا قَالَ (وَتَجْرِي في الْعنق الرَقَبَةُ الكافرة 
وَالْمُسْلِمَهُ وَالذَكرُ والأنئی وَالصّغِيرُ وَالكرُ) لِأنّ اشم الرََبَةِيَنطَلِقَ عَلَى كَولاءِ إذ هي عِبَارَةَ عَنْ الذَاتِ الْمَرقُوقٍ الْمَمْلُوكِ من 


[فتح القدير] 
قول عِنْقْ َقبَِ) أي إِعْتَافَهاء قله أ ورت من يُعَْق عَلَيْهِ قوی به الْكَفَارَةَ مقار مؤت الْمُوَثِ لا ييه عَنْهَا (فَوْلهُ ودا في 
الإطْعام) يعني يب كَوْنْه قَبْلَ الْمَسِيِس كَأَحَوَيْه وَالنَضُ لا بُوجب بِلَفْظِهِ ذَلِكَ فيه فَعَلَلَهُ وَأَخَقَهُ يممَا. وَحَاصِلُه عليه لأ الكفارة 


مهي بالننْصِيصٍ على إجادها قبل انماس وَهَذَا كَفَارَة مذلهما فَيَجِبْ كَوْنْهُ قَبْلَ انماس وَمَا فَدَمْما روَايَمَُ مِنْ الحَديثِ 


الْمُصّحح من «قَوْلِه - صَلَى الله عليه سل - لِنَّذِي وَاقَعَ قَبْلَ قبل التگير اغتا حك تُكفْر» مطلق من خز كفصيلٍ فيج Ù‏ 
إِجْرَاؤْهُ عَلَى إطلاقه. لا قال هَذًَا كله يراءَی أنه زياد عَلَى إِطْلاق النَصٌ بار وَالْقيّاسء وَهُوَ لا وء وَذَلِكَ لِأَنَهُ تَعَال فَيَدَ 
الَحْرِيرَ بگؤنه ة قَبْلَ الْمَسِيسِ فَقَالَ 


(258/4) 


وَالشَافعِيٌ الفا في الكافرة وَيَفُول: الْكَقَارَةُ حق الله تعالى فلا جو صرف إلى عدو الله گالزگاةء وَكْنْ َفُول: الْمَنْصُوصُ عَلَيْه 
إغتاق الرقَبة وذ قق وَقَصْدُهُ من الإغتاق التَمَكُنْ من الطَاعَة ث مُقَارَقمُُ الْمَْصِيَة يَالُ به إلى سُوءِ اختياره 

[فتح القدير] 

تحور رََبَةِ مِنْ قَبْلٍ أن يَكَمَاسّا [امجادلة: 3] . 

2 عاد الْقَيْدَ الْمَذُكُورَ مَعَ الصّيّام فَقَالَ (هَمَنْ 1 يد قَصِيَامُ شَفْرَيْنٍ مُعََابِعَيْنِ من قَبْلٍ أَنْ يَتَمَامّا] [امجادلة: 4] نم أَطْلَقَ الإطعَامَ 
عَنْهُ بقؤله تَعَالى [فَمَنْ 1 يَسَْطِعْ فَإِطْعَامُ سين مشكيئًا] [المجادلة: 4] فَلَوْ ارد التَفْييدُ في الْإِطْعَام لَذْكِرَكُمَا ذكِرَ فيهما بَلْ 

وما قبل ذكره مركن تبي عَلَى إرادة تَكرُره مُطْلَقًا إذ هو ذفع لقوهمها ايصّاصة بِالْحضْلَةٍ الأول لَوْ اهْمصَرَ عَلَيِْ معَها وَلََِهُم 
اختِصّاصِه بالأخيرة لَوْ فصر عَلَْه معَهَا وَلِلتَطْويلٍ َو أَعَادَ مَعَهَا بَعْدَهْمَا فگلامُۀ غَيْدْ جار عَلَى فَوَانينِ الاسْتذلالٍ بل هو تسين 
م هُوَ مُعَارَض با فلا من أن تَخْصِيصّةُ بالإطلاق بَعْدَ تكرير الْقَيْدِ مَعَ أَحَوَيْهِ ظَاهِرٌ في إرَادَةٍ الْفَادِهِ عَنْهُمَا بع الإطلاق قلا 
يَتحَرَجُ عَلَى الْقَوَاعِدٍ إلا إن قق فيه جْمَاعٌ في عَضْرٍ من الْأَعْصّارٍ. 

وَالنَاِثُ فيه الآ فَولانِ عَنْ الشَّافعِيَ وَروَاتََانِ عن أَحْمَد. لأ تَفُول التَابثْ بالنّصَ افْتَرَاض الإطعَام شَرْطًَا ِل الْمُظَاهَرٍ مِنْهَا 
مُطْلَقَا وَقَدْ جَرَيَْا عَلَى مُوجب ولك وحن 1 تُقَيَدْ اذ شتراطة لجل بگؤنه و قَبْلَ الْمَسِيِسٍ فَيَكُونُ زِيَادَةً بل أَوْجَبْنَا ذَلِكَ جر الْوَاجِدٍ 
والإ اق بِالْحَصْلَتبنِ في وجُوب التَقْدِيم لا في اشتراطه ۾ لحل وَالَْصْلْ وَإِنْ گان الافْتراض فَالْمُتَعَدّى إِلّ المع منْهُ الْوْجُوبْ. لا 
يُقَالُ جِيَئذٍ يْعَِفْ اكم في الْأَصْلٍ افرع لأ َقُولُ: الْوَصْففْ الَّذِي راد به الْفَرْضْ عَلَى الْوجُوب لَيْسَ من اكم فَإِنَّ الحَكُم 
هو الإيجَاب, غير ائه ٳٺ گان نوئ قطي سي فَرْضًا وَلَيْس كَيْفِيةُ اتوت جزءَ مَاهِيّة الحكم بل جُزْءَ مَفْهُومِ لَفْظِ الْمَرْضٍ تمل 
وَعَمَا قُلْنَا مِنْ عَدَم اث راط لجل واغيار الإطلاق في ذلك قال أُو حبيقة فين قرب التي ضار نها في خلال الصّوم 
يَسْتَأَنفُء وَلَوْ فَرْتَا في خلال الْإِطْعَام لا يتأيف لان الله تعَالَ قَيّدَ الصّيَامَ بؤنه قَبْلَ التّمَامنَ وَأَطْلَقَ في الإطعَام» ولا يُحْمَلُ 
الْإطْعَامُ عَلَى الصَيَام لأَمّمَا حْكْمَانٍ لقان وَإِنْ الخدت الخَادِنَةُ. 

(قوْلُ من كل وَجه) فصل بالْمَرْقُوقَةِ فيا لو أعتَق أ وَلَدِهِ وَمُدَبَرَهُ لا ره عَنْهَا لاف الْمُگاتب الَّذِي 1 يود سَيْئَا وَعَنْ ذَلِكَ 
يصح إِعْتَاقَ الرضِيع لِصِدْقٍ الاسم عَلَيْهِ (قوْلَهُ الْكَفَارَةُ حق الله تعَالَ) الم مَهُودْ بنَاءُ الخلافٍ عَلَى أذ الْمُطْلَقَ هَل ْمَل عَلَى 
الْمُقَبَّدِ أو لا؟ فَعِنْدَهُ نَعمْ ۾ وَعِنْدَنَا لا إل في ځکم وَاحِدٍ في حَادِنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنّهُ حيتئذٍ لر ذَلِكَ نروم عَفْلِياء إذ الشَئْءٌ لا يَكُونُ 
نَفْسَهُ مَطُلُوب إِدْخَالَهُ في الود مُطْلََا و مدا كَالصّوْمِ في كَقَارَةٍ يمين وَرَدَ مُطْلَقَا وَمُقَيَدَا مُقَيّدَا الماع في الْقرَاءَة الْمَشْهُورَة الي و 
الزيَادَةُ يلها وَلِلْكََام في تخقيق هدا الْأَصْلٍ فَمِنْ غَيْرٍ هذا وَلَو تََزَلنَا إلى أله 1 يَلْرَمْ مِنْ التَضْدِيقٍ في كَقَارَةِ الْأَمْرِ الْأَعْظّم وَهُوَ 


الْقَدْلَ تُبُوتُ مله فِيمَا هُوَ أَحَف مِنْثه ليود التَقِيِيدُ فيه بَيَانَ في الْمُطُلّق. وَتَفْريرُ ما في الكتاب أنَّ الْكَفَارَةَ وهي الْإِعْمَاقَ حق 


5 


8 2 
و له 


الله ده صَرْفْهَا إلى عَدُوَ الله إِذ ١‏ الْإغَْاقُ علق به وَيَتَحَقّقُ ق أَكَرْهُ لَه وَهُوَ الْعثق كالرّكاة. 
وَاْوَابُ أنَّ هَذَا لا يُعَارضٌ 


(259/4) 


(ولا زئ الْعَمْيَاءْ ولا الْمَفُطُوعَةُ الْيَدَيْن أو الرَْلَيْنِ) لأَنَّ الْقَايِتَ جن الْمَنْفَعَة وَهُوَ الْبَصَرُ أو الْبَطْئْنُ أَؤْ المَشّى وَهُو الْمَانِعُ 
ما ذا اخْتَلَّتْ الْمَنْمَعَهُ فَهُوَ غَيْدُ مَانع» حى يجوز الْعَوَْاءَ وَمَفُطُوعَةَ إخدى الْيَدَيْن وَإِحْدَى الرَجْلَيْنِ من خلافٍ لِأَنَهُ ما قات جنس 
نة َل الث جلاف ما إِذَا گاتا مَفْطْوعَمَيٍ من جَانِب واج حَيْتُ لا ُو لِفََاتِ جنس مَلْفََةِ الْمشي إذْ هُوَ علي 
عر ووز الْأَصّم. وَالقِيَاسُ أَنْ لا كور وَهُوَ روَاية النوَادِر لان الْقَائْتَ جنس الْمَنْفَعة إلا أا اخسن اواز لن صل 
الْمَنْفعَة باق فَإنّهُ إا صيح عَلَيْهِ تمع حَىٌّ لَوْ كَانَ بال لا يَسْمَعْ أَصْلًا بان وُلِدَ أَصَمَّ وَهْوَ الْأَخْرَسْ لا زيه (ولا جوز مَفْطُوعٌ 
بحام الْيَدَيْنِ) لن وة الْمَطْشٍ يما فبقَوَاتِمَا يَفُوتْ جد الْمَنْفَعَةِ (ولا كو الْمَجْئُونُ الذي لا يَعْقِل) لِأَنّ الانتفاع بالجوَارح لا 
يَكُونُ إِلّا بالعفْل 


[فتح القدير] 


بالأفور التو وَقَدْ نَبَتَ ذَلِكَ لی ما قَدَّمْنَاه في کاب ا قَالَ - صَلَّى 5 عَلَيْه و - «تَصَّدَّقُوا عَلَى أفل الأذيان» 
وَالِاتَعَاقٌ عَلَى ص الصَّدَقَةٍ التَافلَة عَلَيْه 4 مَعْ م أن الْمَقْصُودَ منها التَقَدْبْ إل الله تَعَال» فَلَوْلَا أنَّ مَقْصُودَ اة إل لله تكانٍ 
خضل بِدَلِكَ 4 شر غ أَصْلا رید الْمَرْضُ على كؤنه قُْبَةَ إِلبْهِ تَعَالَ إل بكَوْنه مَأْمُورَا به وَلَا يَظْهَرُ لوصف الْمَأْمُوريَة أذ ثز في 
مُنَافَاةِ كَوْنِ لَه كَافرًا بَعْدَمَا نَبَتَ أَنَهُ لا اني مَعْىَ الفُرَبةء وَلَوْلَا النَصُ الذي ص الرگاة فلا يجَوَازِ دَفْعَهَا لِفْقَرَاءِ أَهْلٍ الذَّمَة 
وها لأ لقب بفغل القاعل يخطل لا بطم م عل فل فو ل غ كه بن الات بلإنام طز ب تاق على 
ت أنه لبن تيعد من راید ارق 1 تز ولك ام يا e‏ 


لام وع 


دار وب ل قر عَنْ ارق وَإِعْتَاقَ تاق اتان جزیه. 


(قَولْهُ ولا زئ الْعَمْيَاءُ إ) الْأَصْل أَنْ يکود الْمُغْتَقْ گامل الرَقَ مَفرُونً 


(260/4) 


فَكَانَ فائت المتافع (وَالّذِي جن وَيُفِيقٌ ی يتخزيه) لِذَنَّ الاختلال غير م وَل زئ عتق الْمُدَبّرٍ وم م الوَلَد لاستخقاقهمًا ١‏ ريه هة 
فَكَانَ ارق فيهمًا تاقصًاء وَكَذَا الْمُكاتب الذي ادى بَعْضّ الْمَالٍ لِأَنَ إِغْتَاقَهُ يَكُونُ بِبَدَلِ. وَعَنْ أبي حَنيفة أنه زيه لقيام الرّقِ مِنْ 


کل وجه هدا تَقْبَلُ الْكتَابَةُ الانفسَاح, لاف أُمُومِيّة الود وَالتَديِرٍ لِأَهُمَا لا يحتملَان الِانْفسَاح, فإ أَعْتَقَ مُكَاتبًا 1 بود سَبِنا 
جار خلافا لِلشّافِِي. لَه أَنَهُ اسْتَحَقٌ سْتَحَقّ لخي هة الككابة فَأَشْبَةَ الْمُدَبَرَ رَ. ولا أن الق قائ م من کل و جه عَلَى مَا بَيّئَد وَلِقَْلِه - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ راللام - " الْمُگاتب عَبْدٌ ما بي عَلَيْهِ 


8١ 


[فتح القدير] 

الي وَجِنْسْ مَا ا د اختلالَ جنس الْمَنْفَعَة لا يضر ولا نُبُوتْ الْعَيْبٍء وَهَدَا لأَنَّ بِقَوَاتِ 
الجنس اله لمَنْفَعَةَ لقن يي قَبَهُ فائتة من وجه بخلافٍ تقصاماء يوا فوات الي على الال مع أ ارو في الدّيَات 

فَألمُوا بقطع لذت الشَّاحِصحَبْنِ مام ادي وَجَوَرُوا هتا عِثْقَ مَفْطُوعِهِمَا إِذَا گان السّمْعْ باقاء وَمِفْلُهُ فمن خُلِقَث يه َل 
نمث إقساد ليت وما لوا به فيطل لمي ولحي اموب من القت ملفقة الشئل وهو زايد على م طب م 
الْمَمَالِيكِ بعلل په في فوَاتٍ الزيَةِ عَلَى الْكَمَالِ» لأ بغار ذلك لا يَصِيرُالْمَْقُوقُ الگا من وجه بل ا فعَنْ هذا فرق 
الخال بين الإغتاق وَالدَية فيه وور الرَنقاء وَالقَرء وَالعَوراء وَالْعَمْشَاء وَالْمَشْوَاءْ وَالرّصَاء وَالرَمْدَاءُ وا نى لا مَفْطُوعْ اْيَدِ أو 
الرَجلَيْنِ أؤ إخدى کل من الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنٍ من جهة وَاحِدَة وَيجْورُ من خلافٍ 

ما مَفُطُوعٌ إبَامَيْ الْيدَيْنِ فَلِمَا في الكتاب, ويله مَفُطُوعْ ثلاث أَصَابعَ غَيرَ لامي من کل يَدِ لن الأكثرٌ كَالْكُلَ وَيجُورْ مَفطوع 


0 


إِصْبَعَيْنِ غَيْرَ الْإيْجَام من گل 5 لا سَاقطُ الْأَسْتَانِ الْعَاجِرُ ق الكل ولا يجُورُ الْمَجْنُونُ المُطبق لذن ١‏ الْمَنافِعَ كَل في حه فائتة 


6م 6 


34 ت 


أن الانتماع ا إا هُوَ بِالْعَفْلٍ وَأمًا الذي يْجَنُ وَبُفيق فَيَجْزِي عِنْقُهُ أَطْلَقَهُ في الدَايَةِ وَالْمُرَادُ إذَا أَعْتَقَهُ في حَالٍ إقاقته وني الْأَصَمّ 
ِوَايَكَانِ وَمَا كر في الدَايَةِ يُؤْخَذُ من التَْفِِقُ بَيْنَ الرَوَايتيْنِ فَمَحْمَلْ روايّة النوَادرِ: الْأَصّمٌ الذي ولد صم وَهُوَ الْأَخْرَسن فَإِنّهُ لا 
يَسْمَعْ أصلا ولا يتكلم وَتحَمَلُ ظَاهِرٍ الرَوَاية الذي إِذَا صِيح عليه يَسْمَعْ. 
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وَرَوَى إِبْرَاهِي عَنْ محمَّدِ: إذا أعتق عبدا خلال الذم قضِي بدمه عَنْ ظِهَارهِ ثم عَفى عنه ۾ جز 

وَفِ النَخِيس: من عَلَامَةِ عَيُون الْمَسَائِلٍ إذَا عق عدا مَرِيضًا عَنْ ظِهارهِ إن گان يُرْجَى واف عَلَيْهِ جوز وَإِن گان لا يُرْجَى لا 


ع وکو 


جوز لِأنَهُ مَيثْ مَعْقَ هَذَا و قَوَاتَ نروم ا الإْجَامَيْنِ بل اللّازِمْ اختلانًا وَلَوْ ارم ذَلِكَ لَوَجَب بِقَطْعِهِمَا دي 
كَامِلَةٌ لكنّ الشارع 4 يكر ها إلا کیره من ن الأصّابع» وَأَيْضًا َنب عَلَى الدَلِيلٍ لَتِيِجَةَ لا يَسْتَلْزْمُهَا وَذَلِكَ أن فَوَاتَ قُوَةٍ 
0 عن وا جنس لتقد بل قط ل وؤ قاروأ الْولَدِ) وَيجُورُ إِغتاق الْمُگاتب الَّذِي 1 
شَيْئَا لا الذي ا والشافعي مد مَتَعَهُ وَأَخْقَ المُگاتب بِالْمُدَبَر وَأ ال ايع أنَهُ اسْتَحَقّ اْعِنْقَ بجهة الْكِتَابَة 
a‏ در وم اََْدِ فتَقَصَ الرق فيه كما فص فيهِمَا َل هو أو يعدم الإِْرَاءٍ مِنْهُمَا e‏ خْرَ عق 
مُدَبَوَه ا ولا يَعْنِقْ مُكَاتَبَهُ إلا بالنيّة فَدَلَّ أن 4 أَنْقَصُ رقا مِنْهُمَا ويحَذَا يَبَطْلْ فلكم الْكاب 


3 


اكوم 


لحن 
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24 


. لَه قك الى ر بمَنْلَةِ الإذْنِ في البَجَارَةٍ إلا أن بعوض فَيَلَرَم من جَانِبِه وَلَوْ گان مَانِعَا يَنْفَسِحُ مُفْمَضَى 
الإغتاق إِذْ هو يْتَمِلُكُ إل نه تسل له الْأَحْسَاب والَْوْلا دُ لِأَنَّ العنقَ في حَقَ الْمَحَكَ 


4 ت 


[فتح القدير] 

فضت فَكَّ الجر لا غَيْرَكَالإذْنِ في القجارة وَلَوْ صح ذلك لَاسَْبَدٌ امول بفنخها المع من القجَارَة. 

وَهَذَا كله عَلَى وجه الإلرام لتا في الْمُدَيِّ فإ عِنْدَهُ بَبْعُ الْمُدَيَرِ وَإِعْتَاقَهُ جائزء وَهُو ماقت اا ناء عَلَى جَواز بَيْعهِ عِنْدَهمَا 
خلاقًا ناه وني أَمَ الَْلَدِ عَلَى وجه الإْبَاتِ لِنَفْسِه وتن ينع أن اِخقّاقَ العنق هة تل الْقَسْحٌ عَلَى تَفْدِيرٍ ححقْقَهَا يُوجب 
فصان الرقّء فإ ذَلِكَ مَعْىَ التَعْلِيقٍ وَهْوَ الْحَاصِل هَْء فَإِنَّ حاصل الْكَابَةِ تَغْليق الْعنقٍ بالْأَدَاءِ وَلَوْ عَلَّقَ بِسَائِرٍ الشرُوط 1 
يرم فصان لز هذا أذ لساب المخيقاتٍ لا كيل الافساع اف هذا ولو موت الثمن المفيد لانجاع بنع الفدئر 
وؤ تَكُنَ نُقْصَانٌ في رِقَه لَمَا تُصَوْرَ فَسْحْهُ وَإِعَادَنُُ إلى اال الأول, لأ نُقْصَانَ الرَقِّ بتُبُوتِ الْعْق بِقَذرهِ وَتُبُوتِهِ مِنْ وَج لا 
تمل الول كَْبُوتِهِ من كل وجه وَهَذًا ما يُقَالُ حق الْعِتتي كحقيقته وَهَذَا هُوَ الثَابتُ في الْمُدَبَرِ وم الود لِنبُوتِ الْعِثقي في 
حَقَهِمَا هة لازمة فَظَهَرَ أذ الْكتَابَة إا أَوْجَبَتْ فك اجر في الْمَكاسِبء وَذَا لا بْكِنْ تُقْصَانًا في الرّقِ إذ الْمَكَاسِبُ غَيْرُ 
الرَقَبةء وَبِه يُعْلَمُ اَن فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - :ووالجكائية عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْه من كتايته شَيْءٌ» رَوَاهُ أَبُو ذَاؤُد. 

مراد به گام في الْعبُودِيّة وَالَقِء وف يست الْمؤلى بشخو لِأنّهُ ََِلٍ فَانْعََدَ لاما عَلَى المَؤلء بخآاف الْإذْنِ في البَجارَةِ لله 
فك بلا بَدَلِ وَعَدَمُ عمق الْمُگاتب في كل تملُوكِ لَه خرّ فصان الْمِلّكِ فيه فلا يَدخْلْ إل بال لكِنَّ نُفْصَانَ املك لا يسارم 
صان الرَّقِ لان تحَلَ الْمِلْكِ أَعَمُّ من كَل الرّقِء ألا يَرَى أَنَّ املك يَفْبْتُ فِيمَا لا يُمصّوْرُ تُبُوتُ الرَقٍ فيه كالْأَمْعةِ وَالخَيوَانِ 
َي الْآدمِيَ» قفي ابد رق في رَقَبيِ وملك يحَاذِيه فيا ويَمَعَدّى إلى عبرا من متافعه وأَكْسَابهِ وَالْكتَابَة وْجَبَتْ الك في حَقّ ما 
بريد عَلَى الَكبَةِ َهُوَ كَل لْمِْكِ لا الرَقّ فص با الْمِلك لا الرقُ وَلَكِنَّ العنق إن يعمد ارق لأ َو دار مع الْملْكِ تبت 
في عير الْآدَمِيَ أَنْضًا گان جِيئئذٍ كشرع السّائيَة ولا مُوجب لِنْفْصَانِهِ فَيَبْقَى عَلَى ما گان عَلَيْهِ لِعَدَم الْمُرخزح. 

(قوْلهُ إل أنه يُسَلِمَ لَه الْأسَاب إح) جَوَاب عَمَا قذ يلعف حَيْتُ وَقع إا يع سَرْعًا بهة الكتابة ون ع اليَدُ جهَة 
التكفير بِدَلِيلٍ أنه يُسََمْ لَه الأكسَاب والأؤلاد فَعْلِمَ أنه هة الكتابة أَجَاب بِوَجْهَيْن: الأول أن الْعنْقَ في الْمُكَانَبٍ وَاجِدٌ 
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هة العا أو ل الفح صَرُورِيٌ لا طهر في حقٍ الود والب 


(وَنْ اشترى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ ينوي بالشَرَاءِ الْكَقَارَةَ جَارَ عَنْهَا) وَقَالَ الشافعئ: لا يجُورُ وَعَلَى هَذَا الخلاف كَقَارَةُ اليَمِين وَالْمَسْأَلَةُ 
تأتيك في كتاب الْأََانِ إِنْ شَاءَ الله 


وإ أعَْقَ نطف عَبْدٍ مُشْركِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَصَمِنَ قيمَة باقبه ت ڪز عِنْدَ أي حَِيقَة وُو عِندَهما 
[فتح القدير] 

َالْإِعْتَاقٌ مِنْ جانب الْمَوْلَ تلف جهائهء فَفيمَا يَرْجِمُ إلى حَقّ الْمُگاتب جَعَلَ هَذَا ذَلِكَ العثق لگؤنه مُتَحِدَاء وَفِيمَا يرجم إل 
وَالْإِعْتَاق من جَانب المَؤْلى تختلف جهاته» ففيمًا يَرْجِعْ إلى حَق المُكاتب جَعَلَ هذا ذلك العتق لكؤنه مُتحداء وَفِيمَا يَرْجِعُ | 


الْمَؤْلَ جعل إِغْتَاقَا هة الْكَفَارَةِ لِأَنَهُ قَصَّدَ َلك وَهُوَ كَالْمَاَة إذا وَهَبَثْ الصَّدَاقَ لِلرّوج قل الْقَبَضٍ م طَلَمَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ لا 
يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَجَعَلَ هِبَتَهَا في حن الج تخصيل مود الزؤج عند الاق و حه يحل لمكا ب تداي وحقيقة 
الجامع بَيْتَهُمَا إذا حَصّل عَيْنُ المَقْصُودٍ فلا يبلي بالختلافٍ السب قفي مَسْأَلَةٍ الرّوْج تفس حقو لَيْسَ إلا بَرَاءَة ِمّهِ عن صف 
المماق وَقَدْ حَصّل فلا بال كه عن سَبَبٍ آحر عبر الاق وَكذَلِكَ هنا عَيْنُ حَقَّ الْمُگائب ليس إل عِنْفُهُ عند الأَدَاءِ وقد 
اللان: افسَاخ الكتابة ضَرُورِيٌ إذ هُوَ صَرُورَةُ تصجيح عِنقه عن الكفارة أنه تصرف مِن عَاقل مُسْلم فيما فيه مانغ كول 
اقح والَابث بالضَرُورَة يَتَقَدَرُ بِمَدْرِهَا قَيَظْهَرُ في حَقَ جواز التخرير للتَكُفير لا في حَقّ الأكسّاب وَالأَؤلاد لاله 
لضا فهما ينق في حقهما مكاتبا عسل له ولا يلم من كيد تق مكاتبا حون نقد بجهة الكتابة وإ قر َل الكتابة إذ 
تَسْلِيمُ الْمْبْدَلِ يُوجب تَقَوْرَ الْبَدَلِ 


(قَوْلَهُ وَِنْ اشتری أَبَاهُ ؛ أو ابْنَهُ يَنْوِي بِالشَرَاءِ الْكَفَارَةَ جار عَنْهَا) هذا في الشرَاءِء اما َو ورت أَحَدُهُما فَنَوَى الْكَفَارةَ فَقَدْ قَدَمْنَاُ 
ا أَوْصَى لَهُ صّح. 

4 إذَا دحل في ملكِه بنع مِنْهُ إن ّى عِنْدَ صُنْعِهِ أن يَكُون عِعْفْهُ عن الكفارة أخزأ هُ وَإِلّا قلاء وَلَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْت 
الدّارَ فأَنْتَ حر وَتَوَى كوت الْعثتي وَفْتَ دُخُولِهِ عَنْ الكَمَارَةِ لا يجوز وَلَوْ نَوَاُ وَفْتَ الْيَمِينِ جَارَ 


هه 


(قَوْلَهُ وَضَمِنَ قِيمَةٌ باقيه) ١‏ بن أعتق لِك الناقي أنعنا از عند أي وة وعلدثنا و يناه على رييب ارعان وعلَم 


- 


عنْدَهما لا ب تج وض منیو اغاق كله غو أن الغيق بذ کن موز عنمن تصيب شریکه ولگ صر في 
الْكَفَارَةِ وَهُوَ مله وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ حَىّ يَكُونَ إِعَتَاقًا بعوّضٍ» 


Çi 


نه لِك تَصيب صَاحِبِهِ بالصّمَانٍ فَصَّارَ مُغِْقًا كَل الْعَبْدِ عن الكفار ا ل سرا لاه وجب 
عَلَيْهِ البَعَاية ةني نصِيب الشَرِبكِ فَيَكُونُ إِغتاقا بعوض. ولأ حَنِيفَة أَنَّ نَصِيب صَاحِبهِ به یحقص عَلَى ملكه ِ َتَحَوّلُ يحول إِلَيْه 
بالصّمَانِ وَمِغْلَهُ مَنَعْ الْكَقَارَة 


(فَإِنْ أَغتّقَ نِصْف عَبْدِهِ عن كَفَارَتِهِ ‏ أَْتَقَ باقيه عَنْهَا جَارَ) لاله اتفه بِكَلَامَيْنِ وَالتْفْصَانُ مُتَمَكِنْ عَلَى ملْكه بِسَبَبٍ الْإغْتَاقِ 


هة الْكفارة وَمِثْلُهُ غَيْدُ مانع» من أَضْجَعَ شَاةً لِلأضْحية فأَصَاب السَكِينُ عَيْتَهَاء لاف ما 5 


[فتح القدير] 
وَلَوْ گان الْمُغنِقُ مُعْسِرًا لا يجُورُ بالاتقاق لِأَنَّ عَلَى الْعَبْدٍ اليَعَايَةَ عِنْدَهْمَا فَيَحُونُ عِنْقًا بِبَدَِ وَإِنْ 1 يكن ذَلِكَ الْبَدَلُ حاصلد 


غق بل هو لِلشَّرِيكِ الْمَة لمقصود اه رم الْعَبْدَ دل في مُقَابَلّة رر رقبته. 
وَعِنْدَهُ يََجَرَا فا تق نَصِيبَهُ في الاببداءِ وَنِصْفُ الرَقبة ليس رَقَبَ َة وقذ تمن الثقصتان في الق في الضف الآخر لأر انيتا 


الرّقِ فيه ۾ قَصَارَ كام الْوَلَدِ بل أَسَدَّ لِأَنَّ عِنْقَهَا مُتَعَلَقْ بالْمَوْتِء بخلافٍ هَذَاء وَهَذَا الْقَصَانُ وَقَعَ في ملك شریکه م م بالضّمَان مَلَكَهُ 
تاقصًاء وَمِقْلَهُ ْنع التَكفِيرَ كَالتَذِيرٍ فَصَارَ كانه اق عَبْدَا إلا سَيْنَا من 


لاف الْمَسْألَةِ التي بَعْدَ بَعْدَ هز هذه قله أَغتَقَ نِصْفَهُ ثّ نصة نِصْفَهُ بَعْدَ كَوْنِ الْكُلَ عَلَى مِلكه فَتَمَكنَ ال لنْقْصَانُ عَلَى ملكه بسَبّب ١‏ 
بحْهَة الْكَفَارَةِ فَيَجُوز كُمَنْ أضْجَعَ ع شا ليذه أشي فأصابث الگين ينها اغوزت 
إن قيل: الْمِلّكُ في الْمَضْمُونٍ يَنْبْتْ مُسْتَبِدَا إلى وَفْتِ وجُودٍ السب ويه يَظْهَرْ أن تصِيب السَّاكِتٍ مِلّكٌ لَلْمُغنق رَمَانَ التاق 


E 8 


وَهْوَ إذ ذَاكَ لا نُقصانَ فيه. 


6 
0 


قُلْمَا: الْمِلّك إا يَْبْتْ مُسْتَبِدَا في حَقَ الصّامِنٍ وَالْمَضْمُونِ لَهُ لا في حَقَ غَيهمًا فَيَتَمَكُنْ النْفْصَانُ ف بي لعيبجا اا ي : 
غیرھا وَالْكَقَارَة عَبْهْمَا فَلَم تَجْز ولا يمى أَنَّ ال لتَعَيّبَ ضَرُورَةَ ! إِقَامَة َة لاور به لیس لقعب بصني عا حَ أَنَهُ لَوْ فَقَا £ عَنَ 
الشَّاةِ تارا عِنْدَ الذَّبْح نَقُولُ لا يزيد فَكَانَ الْمُشْتَرِكُ وى بِالإجْرَاءٍ من الْعَبْدِ الْمُخْتَصٌ. 
أن مَالِكَ 
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2 


(وَإِنْ أَغتَقَ نطف عَبْدِهِ عَنْ گفارته م جَامَعَ الي طَاهَرَ مها م أَعْتَقَ باقيه 1 جز عِنْدَ أي حَدِيقَة) لأَنَّ الإغتاق يكرا عِنْدَهُ وَضَرْط 
الإعتا غتاقٍ أَنْ يكُونَ قَبْلَ الْمَسِيسٍ بالنّصّ اق التعئفٍ عمل عدف وَعِنْدَهمَا إِغْتَاقُ التَصْفٍ إغتاق الكُلّ فَحَصل الْكُلُ قَبْلَ 


ا / 
2 
ر 


(وَإِذَا ا جذ الْمُظَاهِرُ مَا ب 

[فتح القدير] 

الصف لا يَفْدِرُ عَلَى عنقه إلا بطريق عق نِصفِه فَحَالَهُ أَشْبَه رارج ی تلكو على الك قال. م 
بِسَبَبٍ إِقَامَةٍ الؤاجبء وَهَذًا الْقَدْرُ كَافٍ في عدم مَانعیته لا يکو ي بعَيْثْ لا كن إِقَامَةُ الو 

الشَارعَ لَمَا أَطْلَقَ لَه العنق : رة وَيمَرَاتِ کان لَازِمُةُ نه ذا حَصّل اله ع بيه مُطْلَقَا لا مغ 

وَحَنْ هَدًا بحت بَعْضّْهُمْ أنه جب الْإِجْرَاءُ في الصُورتَْنِ, فاد النَقْصَ في الأول أَيْضًا حَصّل بسب الْعِنْقٍ گالئان» وَالْعَمْدُ وَعَدَمُهُ 


468 


وَلأَنّ الْمِلْكَ بِالصّمَانٍ يَسْعَيِدُ فَيَظْهَرُ مِلْكْهُ في الْكُلّ عِنْدَ إِغْتَاقٍ الصف 


لاه و 


سَوَاءٌ أنه فصان حُْكُِيٌ فَيَسْتَوِي فيه الْعَمْدُ وَاخَطَأ 
یکو كالصطورة اللَانية 


وَأَجَاب عَنْ قوم إا يَسْتَبدُ في حَقَ الضّامِن وَالْمَضّمُونِ لَه دُونَ الكفارَةٍ بان النَقْصّ لما گان خكميًا فَسَوَاءٌْ جد في ملكه بَيْنَ 


ِغْمَاقٍ نِصْفه وَإِْتَاقٍ باقيه أو في ملك غير بن لتاقن أنه َو كان اني كمال الرقيَةِ مع مُطَلقًا. 


2 


وَجَوَابهُ اَن مُنَاقَاةَ الْكُمَالٍ لا تَسْعَلِْمُ ااه الإجْرَاءٍ إلا ِذَا گان في غير ملكه لاله أيرَ حخُصُولِهِ بِسَبَبٍ إِقَامَةٍ الواجبء غير أنه 
ذا وَفَعَ في ملك عَبِِْ وَصَمِنَُكَانَ مُشْترَِا الاقص رقا معت فَمُعمِفُهُ عَنْ الْكَفَارق بخلاف ما إا وَفَعَ في مِلكه حَيْتْ يََحَقّقْ فيه 
الإهداز ذُونَ الشَرَاءِ معت لِنَاقِصٍ الرّقِ م إعافة فَحَيْث أَحْدِر كان كأ اق نِصْفَهُ وَبَعْضَ التَصْفٍ الآحر ثم اق باقيه, بخلاف 
الأول لا بمْكِنْ جَغل النْقْصَانِ في ذَلِكَ الصف مُصَافا إلى الْكَقَارَةِ لِعَدَم ملكه لِدَلِكَ الصف فَبَطَلَ قَذْرُ النُقْصَانٍ إِذَا كَانَ في 


(فَوْلُ وَإِغتاق الصف حَصّل بَعْدَهُ) فَإِنْ قِيل: کل إِغَاقٍ بَعْدَ هَذَا وَإنْ گان إِعْمَاقَ عَبْدٍ كامل فَهُوَ بَغْدَ الْمَسِيسِء فَلَوْ كَانَ 
وة غد اليس مانغا من الإجراء عن الكفارة 1 جز علق وقيةِ كاملة بغدة نا.٠‏ 

فلا إن يجوز ِأنّهُ إغتاق رَقبَةٍكامِلةٍ قل اليس ايء وَبَطَلَ إغتاق ذلك الصف لِأَنَ الشَرْط لِلْجلٍ مُطَلقَا إغتاق كُلّ الرَقبَة 
قبل الْمَسِيِسٍ و يُوجََ فكَقَرَر الثم دَلِكَ الْمَسيس» ثم ت يَكُنْ اعبار ذَلِكَ الصف مِن الشَرط حم يفي مَعَه عق التَضْفٍ لان 
الْمَجْمُوعَ جيتئذٍ لس قَبْلَ الْمَسِيسٍ فَلَيْسَ هُوَ الشَّرْط فَتَبْقَى الخْرْمَةُ بَعْدَ الْمَجْمُوع كما كَانَثْ إلى أَنْ يُوجَدَ الشَرْطُ وَهْوَ عِنْق 


(قوْلُ ذا لهذ الاجر ما يي إ في الال لا بوم من له حادم يخا السنكن. وقال الشافعي واللَيت: وز الصو 
مَعَ جود الْحَادِم 
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فکفارته صّوْمْ شَهْرَيْنِ ُتَتَابعَيْنِ لِيّسَ فيهمًا شَهْرٌ رَمَضَانَ وَلا يَوْمُ الفطر وَلا يَوْمُ النخر ولا أَيمُ التشريق) أمّا التَتابُع فلأنة 
مَنْصُوصٌ عليه وَشَهْرُ رَمَصَانَ لا يََعْ عَنْ الظَهَارٍ لِمَا فيه من إِبْطَالٍ مَا أَوْجَبَهُ الله وَاِصّوْمُ في هَذِهِ الأيام مَنْهِنٌ عَنْهُ لا يَنُوبُ عَنْ 
الْوَاجب الگامل. 


(ْنْ جَامَع الي طَاهرَ مِنها في خلال الشَهرَيْنٍ ليلد ادا أو تارا اسيا اسأتفَ الم عند أي حَديقَة ومحَمَدِ) وقَالَ ابو يُوسْفَ: 
لا يَسْتَأَنفُ لِأَنَهُ لا َع التَتَابُعَ إِذْ لا يَفْسّْدُ به الصّوْمُ وَهُوَ الشَّرْطُء وَإنْ گان تَقُدِمُهُ عَلَى الْمَسيس شَرْطَ َفِيمَا بنا إلَيْه تَقْدِمُ 
البَعْض وَفِيمَا ف تأخيد الكل عَنْهُ. وَكُمَا أَنَّ الشَّرْط في الصّوْمِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيس وَأَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْهُ ضَرُورَة بال 


[فتح القدير] 
واغتبراة بالماءِ الْمُعَدِ ِْطّشٍ. وَالَْرْقَ عند أن الْمَاءَ مَأمُوڙ بِمْسَاكه لِعَطَشِه وَاسْتعمَالَهُ حطُورٌ عَلَيْهِ لاف اخادم كذًا ذگره 
الرَاِيَ في أخكام الْقُرَآنِ. وَيَرْدُ عَلَيْه المسكن. 


وَجَوَابهُ أنه مَل لباسه ولباس هله بخلاف الَْادِم. وني الإشييجاي: بعتب الإِعْسَارٌ وَاليَسَارُ وَقْتَ التَكْفِيرٍ: أي الأَدَاءء وبه قَالَ 
مَالِكٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالظاهِريَةُ: وَفْتَ الْوْجُوب. 

وَِشَافِعِيَ أقوال كَالمَوليْنِ. الها يعبر أغلّظ اَاليْنِ (قولة فُكَفَارَئُُ صَوْمْ شَهْرَيْنِ) إن صَامَهُمَا بالأهلة أَجْرْهُ وَإِنْ كانتا ثَانيَة 
وسين يَوماء وَإِنْ صَامَهُمَا بغرا فلا بْدّ من سين يَوْمَا حى أو أفطر صَبِيحَةَ عة وَحْمْسِينَ وجب عَلَيِْ الاسشفتاف 


(قَولة َِنْ جَامَعَ الي ظَاهَرَ منها) كوف لْمُظَاهَرَ مِنْهَا فيد في لُؤوم الاستفبال عَلَى قول أي حَنيفة - رضي الله عَنه -. فَإنَهُ لو 
جاع روْجَمَهُ الأخرى ِا لا سنانف عِنْدَهُ أْضَاء كما لو أكل تايا أن حزمة الل وَالِمَاع لِلصّؤم أا ينطع الَائْْ ولا 
ينطع سيان باص قلا ييب الاشيفبالء بحلاف خزمة جاع الي صر نها فإ يس لِلصّؤم بل إؤفوعه قبل الْكقَارة 
وها على اليس زط جلها اماع تايا في ْنَا يطل كم الصّؤم اْمتَقَِم ي حن الْكفارة على وزان ما قلا في 
الجماع بَعْدَ عِثق صف ش 
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ا “هم و رهم ف روس نف جو 12 قر نه زوه 5 عي انه 5 وا قي ر فر و ع ده 
وَهَذا الشرْط يَنْعَدِمُ به فَيّسْتأنف (وَِنَ أفطرٌ منها يَوْمَا بغذر أؤ بغير عُذر اسَْأنف) لِفَوَاتٍِ التَتَابُع وَهُوَ قَادِرٌ عَليْهِ عَادَة. 


[فتح القدير] 

الْعَبْدِ لِصِدْقٍ كَوْنِ الْمَجْمُوع قَبْلَ التَمَاسَ وَكؤن السب النَسْيَانُ لا أَر لَهُ في تفي هَدًا الْواقع وَعَدَم إِفْسَادٍ الصّوْمِ بالنّصّ عَلَى 
خلاف القاس وَتَفييدهُ ليا بگؤنه عامدا َس بيد ب جاه ليا اما أو نايا سوا 

أن ا لاف في وَطْءٍ لا يُفْسِدُ الصّومَ (قَوْلة إن أَْطَرَ يَوْمَا مِنْهَا بعُذْرٍ كُمَرَضٍ أو سَفَرِ لَرِمَ الاسْقبَالُ) بخلافٍ ما لو أفطَرث 
اماه لِلْحَيْضٍ في كَقَارَةٍ الْمَغلٍ أو الفطر في رَمَضَانَ حَيْتُ لا تَسْتَْنفُ وَنُصَلّ قَضَاءَهَا بَعْدَ الْْضٍ. وَلَوْ أَفْطَرَتْ يَوْمَا قَبْلَ الْقَضَاءٍ 
رها الاسْيتافُ لِأَمًا لا جد سَهْرَِْ ليس فيهما أَيامُ اليْضٍ عَادَةَ وَوْجُودُ شَهرَيْنٍلَيْسَ فِيهمًا أَيامُ امرض افر تابث عاد 
كَسَهْرَيٍْ لسن فيهمًا نقَاسهَا فِا َو تَفِسَث في صَوْم كفارة الفط َالِ اسْتَقبَلَتْ؛ كما لو 
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روان عكر الب تز في الكفارة إلا الصو لاله لا ملك له قم يكن بن أهل التخفير ماي (وذ أغتق الول أؤ أطمم عذا 
ڪرم لاله یسن من أل الْملكِ فلا تير الگا بتفليكه. 


(وَإِذَا ا يَسْمَطِعْ الْمُظَاهِرُ الصّيَامَ أَطَْمَ سِبِينَ مِسْكيئًا) لقؤله تَعَال (فَمَنْ 1 يَسْمَطِعْ فِإِطْعَامُ سِبَينَ مِسْكينًا] [امجادلة: 4] (وَبْطْعمُ 
كُلّ مِسْكِينٍ نِضْفَ صاع مِن بر أ صاعًا من مر أؤ شعير أو قِيِمَةَ ذَلِكَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في حَدِيثِ أَؤْسٍ بن 
الصَامتِ وَسَهْلٍ بْنِ صّخْرٍ: 


[فتح القدير] 
خاو ف خلال صوْم كَفَارَةٍ اليّمين» م ل لاَق جد ثلاثة يام لا حَيْضَ فيهًا 


(فَوْلَهُ أنه لَيْسَ من أَهْلٍ الْملّكِ فلا يَصِیر مَالِكا بَمْليكه) أَوْقَعَهُ تيلا لِمَوْلِه وإِنْ أَطْعَمَ الْمَوْلَ عَنْهُ أو اق فَأَفَادَ أن مَعْنَاهُ أنه 
مَلَكَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ بق او يُطَّعِمَ لِيَكُونَ هو الْمُكَفْر إذ لا بد من الِاختيارٍ في أَدَاءٍ مَا كُلَفَ به أَؤ مَعْنَاهُ أن الْعَبْدَ أَمَرْهُ فَمَعَلَ ذَلِكَ 
َه يضمن تَلِيِكَهُ ث إِعَْافُ عَنْهُ وَِطْعَامُة. 

وَاعْلَم أن ليد أن بع عَبدَهُ من صم الكَفَاَاتٍ إلا كفارةَ الطَهار لأا علق يا حَق الرّوْجَةٍ 


(قَوْلهُ وَذَا ل يَسْمَطِعْ الصّيَا) أَيْ لِمَرَضٍ لا يُرْجَى رَوَالَهُ أو كر (فَوْلَهُ أ قِيِمَةَ ذَلِكَ) ي من غَيْرٍ ما نص عَلَيهِء فَلَو دَهَعَ 
منْصُوصًا عَنْ مَنْصُوص آخَرَ بطريق القيمة 1 جز إلا أن يبع المذفوع اليه امقر مئه هزعا ماله دقع يِف صاع قر تبلغ 
قِيمئُهُ نطف صاع بُ أو صَاعًا من ار أو اقل من نِضْفٍ صاع بْرَ عَنْ صاع تر وَقِمَمُهُ تبلغ 1 يخْ فلَو گان التَمْرْ صَاعًا دَفْعَهُ 
عن نفب صاع بر جاؤ. وكا أن الغا في الوص عليه لين لص لا لمغتاة وو جاو ذلك في الإغتار لم نال 
دير الوص عليه ي كل صِنْفٍ وَهُوَ باط إذا فعلَهُ اواج عليه أن ي ِلِّينَ أعْطَاهم الْقَذْرَ الْمُقدَرَمِْ ذَلِكَ 
الإطعام مع أ كأ مِنْهُمَا موص عَلَيْه. 

قُلَْا: الْمَنْصُوص عليه الْكِسْوَةُ لا الوب عير اَم لا تتَحَقَّقْ إِلّا بالتّؤب, فَكَمًا ا يُصِبْ گلا تؤب 1 يكن اعلا هذه الْحَصْلَة 
اعلا غَيْرَ اْمَنْصُوصٍ بطريق الْقِيمَة عَنْ الْمنْضُوصٍ (قَوْلُُ في حَدِيثِ أَوْسٍ بْنِ الصَامتِ وَسَهْلٍ بن صّخْرِ) وَصَوَابَهُ سَلَمَةُ بن 
صخر وَالخَدِيتْ غريب عَنْهُمَا. 

البح - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحَمْسَةَ عَشَرَ 
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«لِكُلَ مسكينٍ نطف صاع من بُرَ» وَلِأَنَّ الْمَُْبْرَ دَفْعُ حَاجَة الْيَوْمِ لكل مشكين فَيُغْتِرْ بصَدَقَة الفطر, وَفَولةُ أو قِيِمَهُ ذَلِكَ 
مَذْعَبنا وذ گرا في الرگاة 


(فإِنْ أَغطّى مَنّا مِنْ بر وَمََوَيْنِ مِنْ َر أو شَعِيرٍ جَارَ) حُصُولٍ الْمَقْصُودٍ إذ ا لجنس مج (وَإِنْ أمَرَ عَيره أن يطعم عَنهُ من ظهاره 
فل أَجْرَةُ) أنه اسْبفْرَاض مَغئ وَالْفَقِيرُ قاض لَه 


نأي د بن لياف اق کن من د ني نط ع و فون ني سان ی ین ا 
0 - صلی الله عليه وسل - قا سَأَعِيئُهُ عرق مِنْ تر قَالَتْ امْرَانَهُ: يا رَد له وَأنَا أعينه بعرَة 

خسنت» قَالَ فيه: وَالعَرق سود صَاعًا. وَأَخْرَجٍ عَنْهُ أَنْضًا الحديث بدا اساد إلا أَنَهُ قَالَ :اعرف ككل سمخ قلخن صا 
e‏ مځ لاله أو كان بين + نخ إلى شڪاوتيها أِضًا عرق ٣خر‏ في الگفارة وأخرج أبو ڌاؤد عن آي سلْمَة بن عبد اومن 
قال لَ: الْعَرَقُ زثبيل يَأْخُذْ عْشْرُ صَاعَاء وَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ في أَنَهُ كَانَ الْمُخْرَجُ مرا أو بر وله تَعَالَ أَعْلَمْ. 

مالي في حدديثٍ سَأمَة بي صخر الاي قال «قاطمم وها من تر ب سي منكيئا. قَالَ: وَالَّذِي بَعَمَكَ باق لَقَدْ نتا 
وَحْشِيينِ ما أَْلِكُ لتا طَعَامًاء قال: فَانْطَلِقَ إلى صَاحِبٍ صَدَفَة بني ريق فليذفغه إل َيِْكَ فَأَطْعِمْ سين مشکیتا وَسْقَا من غر وکل 


أَنْتَ وَعِيَالْكَ بَقيّهًا» الحديث أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داؤد. وَيَکفي ما أَنْبَثْنَاه ف صَدَقَةِ ة الْفطْر من أن الْوَاجِبَ من ال ر نطف ضاع 
إِذ لا قائل بِالْقَرْقِ في كمي المُخْرَج في الصَدَفَاتِ الْوَاجِبَةٍ 


و 


(قَوْلَهُ لن الجنس مُتّحِدٌ) وُو جنس هَذِهِ الْكَفَارَةِ وَهُوَ الإطْعَامُ يلاف الْكِسْوَة مَعَ الإطعَام» ولاف إِغَتَاقِهِ نِصفَيْ عَبْدَيْنٍ 

شرگن بَيْئهُ و عَبرْهِ عَلَى قول أي حَدِيقَة فان الس وَإِنْ اد مُتّحدًا لَكِن همتع الإجْرَاء ؛ فيه ِمَانِع آخَرَ وَهُوَ أن الْمَأمُورَ به 
إغتاق رَقَبَةِ وَنِضْفًا رَقَبََيْنِ لَيْسَا رَقَبَقَ بخلاف الْأمحيَّة قن الاذ شتراك فيها لا ينع الْأْجِيّة مِنْ حَيْتْ هُوَ الأ شتراڭ لِمَا غلم مِنْ 
جوَازِ الاشتراك في الْبَدَنَِ شَرْعًا 
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2 
آله م م RS‏ و ا ° ط و 

: 5 
م لتفسه فتَحفق مله م قليكة 


(فَإِنْ عَدَاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جار فليا كَانَ ما أَكَلُوا أو گر وَقَالَ الشَافعِينٌ: لا رنه إلا التَمْلِيكُ اعارا بالزگاة وَصَدَفَةٍ لطر وَهَذَا 


لن اليك أَذْفَع للحَاجَةٍ فاا ينوب متابة الإباحة. وله أن ال ا 
اإباحة ذا َلك كما في التَمْليك» َم الْوَاجِبُ ف 1 ة الإيَاء وف صَدَفَةٍ ة الْفطرٍ الْآَدَاء وها لِلتَمْلِيكِ حَقِيقَة (وَلَوْ كَانَ فيمَن 


عَشَاهمْ ص قطي لا رئا) 


[فتح القدير] 
فَوْلَهُ إن عَدَّاهُمْ وَعَشَاهُمْ جَار) لِأَنَّ الْمُغْتَبرَ تان مُشْبعتَانِ يحبر غير مَأُدُوِمِ إِنْ كَانَ + خُبْرَ بر في سائر الْكَمَارَاتِ ككفَارَة الظمّار 


- 


وَالْإِفْطَارٍ وَالْيَمِينِ وَجَرَاءٍ الصّيْدٍ وَالْفِدْيَةِ سَوَاءْ كَانَعَا عَدَاءَ وَعَشَاءَ أَوْ غَدَاءَيْن أَوْ 5 بَعْدَ ناد السَِيِّينَ فَلَوْ عَدَّى سين 


وَعَشَى آخَرِينَ 1 يز وَالمُغتبر الإشبَاع. 


عن أي حَدِيقَةَ في كَفَارَةِ الْيَمِينِ: لَوْ قَدّمَ بن يَدَيْ عَشَرَةٍ أَْبَعَة اة أو تلا فَسَبِعُوا أَجْرََهُمْ وَإِنْ 1 يَبْلْعْ ذَلِكَ إلا ضاعًا أ نِضْفَ 
صاع قن گان أَحَدُهُمْ سَبْعَانَ اخْتَلَفُوا قَالَ بَعْضْهُمْ: وز لِأَنَهُ وَجَدَ عام عَشْرَةٍ وَقذْ شَبعُوا وَقَالَ بَعْضْهُم: لا وز لذن 
ا م التسْعةَ (قَولهُ وَهْوَ حَقِيقَة في النَمُکين م من الطَّم) الطَعْمُ بالصَمَ الطَعَامُ. 

لا يُقَالُ: الاتفاق عَلَى جواز التّملِيكِء فَلَوْ گان الحقِيقَةُ ما گم گان لفط الإطْعَام مُشْرَكا مُعَمّمَا أو في حَقيقته وَتجَازه. 

لأا تقُولٌ از ا لَه لا ََعْ الْعَمَلَ بِالْقِيقَةِ گما في حُرْمَةٍ الصّرب وَالشّنْم مَعَ التَأَفِيفِ كذا هَذَاء 


ااذ 


فَلَمَا نَصّ عَلَى دفع حَاجَةٍ الْأكل فَالتَمْلِيكُ الذي هُوَ سَبَبْ سَبَب لِدَْع كل الحَاجَاتٍ الي من جْملهَا الأكل 


اله الاير 
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له لا ؤي كاملاء ولا بد من الإدام في حبر الشعر ليمكت الإسييقاء إلى الشبَع, وني حبر الخنطة لا بشارط الإدام. 
(وَإِنْ أَطْعَمَ مشكيئًا وَاجدًا سِبِينَ يَوْمَا أَجرأه وَإِن أَعْطَاهُ في يَوْمِ وَاجدِ 1 يج إل عَنْ يَؤمه) لأَنَّ الْمَفُصُودَ سد حَلَة الْمُختاج 
وا اة تَتَجَدَّدُ في كَل يَوْمِ فَالدَّفْعْ إلَيْهِ في اليَوْم لان كَالدَفْع إلى عرو وَهَذَا في الإباحة من غَبْرٍ خلافٍ. وََمّا التَمْلِيكُ مِنْ 
مِسْكِينٍ وَاحَدٍ في يَوْمِ وَاحدِ بِدَفْعَاتِء فَقَدُ قيل لا زف وَقَدُ قيل ره لان الْحَاجَة إلى التَمْلِيك تَتَجَدَّدُ في يوم وَاحَدِ 
[فتح القدير] 

أَجْوَرْ فاد 4 حيدَئذٍ دَافعٌ لحَاجَة جَة الكل وَغَيْرِهِ 


(قَوْلهُ وَِنْ أَطْعَمَ مْكيًا وَاجِدًَا سِبَينَ يَْمَا أَجْرََهُ) وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ: وُو الصُحيح من مَذْهَبِ أَحْمَدَ لا يخزِيه وَهْوَ قَوِلُ 
أكثر الْعْلَمَاءٍلِأَنَّهُ تعَالَ نَصّ عَلَى سين مسكيئاء وَبتَكَرٌرٍ الحَاجَةِ في مسكين وَاجِدٍ لا يَصِيرُ هُوَ سين فَكانَ التَعْلِيلٌ بن الْمَفْصُودَ 
سَدُ حَلَّةِ الْمُحْمَاج إلى آخر ما ذكِرَ مُبْطِلَا لِمُفْمَصَى النّصَ فلا ُو وَأَصْحَابَْا أَمَدُ مُوَافَفَة هذا الْأَصْل وَلِذَا قَالُوا في الْمَسْأَلةِ 

ش نَّالترِيقَ وَاجِبْ بالتّصَ فَيَكُونُ 7 
کله عَنْ وَظِيفَة وَاحِدَةِ كُمَا إِذَا رَمَى الْجَمَرَاتِ السّبْعَ رة وَاحِدَةٍ كسب عَنْ رَمْيةٍ وَاجِدَةٍ مَعَ أن تَفْرِيقَ الدع عد مصخ 
وَإِعّا هُوَ مَذلُول الْيَرَامِنٌ لِعَدَدِ امان سِبِينَ فَالنَصٌ عَلَى الْعَدَدِ أَؤْلى لِأَنَهُ اْمُسْتَلْرِمُ وَعَايَةُ ما ُعْطِيه كَلَامُهُمْ اَن 05-5 الحاجة 
يَتَكُرّرْ المشکین كما فَكَانَ تَعَددا حُكْماء وَعَامُهُ مَؤقُوفٌ عَلَى أَنَّ سِبِينَ مشكينًا مراد به الْأَعَمُ n‏ 


هو دسا 


ولا يْقَى أنه جَار فلا مَصِيرَ إِلَيْهِ إلا جمُوجب. 

َإِنْ قُلْت: الْمَعْىَ الَّذِي بِاغْتبَارهِ يَصِيرُ اللّفْظ تار وَيَنْدَرِجُ فيه التَعَدُدُ ا كمي ما هُوَ؟ قُلت: هُوَ الحَاجَةُ بِكوْنٍ سين منكينًا 
تجَارَا عن سِبِينَ حَاجَة وهو اعم من كَوْتًا حَاجَاتٍ سين أَوْ حَاجَاتٍِ وَاجِدٍ ڌا فق تَكَرُرْهاء إل اد الظاهِرٌ إا هُوَ عَدَدْ وَمَعْدُودُهُ 
دوا الْمَسَاكِينِ مَعَ عَفْلِيَة أَنَّ الْعَدَد با يُقْصَدُ يُقْصّدُ لِمَا في تَعْمِيم الجميع من بَرَكةِ الجمَاعَةٍ وول الْمنْمََةِ وَاجْتمَاع اقلوب عَلَى 
الْمَحَبَّة وَالدُعَاءِ (َوْلَهُ وَهَدَا) أي عَدَمُ الإِجْرَاءِ الْمَدْلُولٍ عليه قَولِهِ ل يه إلا عَنْ يمه 


2 


الآتية تة عَنْ قريب وهی م إِذَا مَلَّلءَ مسكينًا وَاحدًا وَظيفَة سِتِينَ بدَفْعَةٍ ة وَاحِدَةٍ ل وز لان 
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لاف ما إذا دهَعَ بدَفْعَةٍ وَاحِدَة أن التفريق وَاجِبْ بالنْصٍ. 


وإ فر لي 2-0 في م کک e‏ یون کک نه نَع من 
[فتح القدير] 

يعني إذَا دَفَعَ سِبَينَ مره لِوَاجِدٍ في يم بطريق الإباحة لا يجُورُ من عير خلافي. لِأَنَهُ قبل تجَدّدٍ اة بتَجَدّدٍ ايوم الان فَكَانَ 
إِطْعَامُ الطّاعم. 

ما لَوْ كَانَتْ الْمَرَاتُ یگات في اليم الْوَاحِدٍ أخْتُلِفَ فيه, قيل لا بُو أَيْضًا إل عَنْ يَوْمِهِ َلك وَصَّحَحَهُ في الْمُحيط لان 
الْمُجَوَرَ سَدُ اله وَقَدْ الْدَفَعَتْ حَاجَةُ الطّغم في ذَلِكَ اليَوْم بِصَرْفٍ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَالصرْفُ إِلَيْهِ بَعْدَهُ في يَوْمِهِ إِطْعَامُ الطَاعِم فد 
وز كما َو كن إطْعاما حَقيقةء وكالدفع إل ان جنلف الدّفع في كمَارةٍ أخرى ودقع ع من ككارة ها لأ الْمذفوع كيك 
بِاليسْبَةِ إِلَيهِمَا. إن قبل: لو كسا مشكيتا وَاجِدًا عَشْرَةَ واب في عَشْرَةٍ ايم ُو لِمَفَرّقٍ الدَفْع مَعَ عَدَم تَجَدّدٍ الحاجَة إلى الوب 
جد اليم قلْنَا: تجَدُدُ الَْاجَةٍ إلى اتوب يلف باختلاف أخوال الاس» ولا يكن تغليق اكم في التؤب بعَبْرٍ الَْاجَة ليه 
َأُقيمَ مُضِيْ الزّمَانِ مَقَامَهَا لأا به نَعَجَدَدُ وَأَدْنَ ذَلِكَ يَوْمٌ لجنس ا اجات وَمَا دونه سَاعَاتٌ لا بك صَبْطْهًا. 

وقيل جره لأ التَمْلِيكَ لَمّا أقِيمَ مَقَامَ حَقيقة الإطْعَام وَفَرَعَّ من َلك نُظِرَ إِلَيْهِ من حَيْتْ إن ليك وَاخَاجَةُ بطريق التَمْلِيكِ لَيْسَ 
ها مايه فَكَانَ الْمَدْفُوعٌ ولا هَالِكا بِالنَسْبَةِ إل الْمَدفُوع نيا كما هُوَ هَالِكٌ بالتسبة إلى دانع آخَرَ وَكَقَارَةٍ أخرى: وَحِيِبَئِذٍ فلا مَعْىَ 
لاشتراط رَمَانِ آخَرَ لِتَجَدّدٍ الْحَاجَةِ إِذْ الخال قَيَامُهَاء وَرْكَا يُشْعِرُ اقْتصَارُ الْمُصَّنَفٍ بَعْدَ كاد ة الْقَولَينٍ عَلَى تَوْجِيهِ هَذَا الْقَوْلٍ 
باخبيَاره إلا اَن الأول أخوط. 

ونك جَوَاهِ مَنْعْ گؤنِ التَمْلِيكِ لِمَا اقيم مَقَامَ الإطعام ار ڏاه من حَيْتُْ هُوَ تيك ټل جب اغبا من حَيْث هُوَ إطعام لاله 
لَمَا اقيم مَقَامَ الشَّيْءٍ أغثُرث فيه أَحْكَامُ ذَلِكَ الشَيء وََمَا ما نَعْمَقِدُهُ فَعَدَمُ جَوَازِ التَمْلِيكِ كالإطعَام لِوَاجِدٍ وَلَوْ في الْيَوْمِ الان 
لما فيه من مُصَادَمَة النَصّ بِالْمَعْىَ مَعَ أله مَعْىٌ مُعَارَضٌ َع حر وهو مَا ذَكَرْنَاه 


(قوْلهُ وَإنْ قرب التي إ) الحَاصِل أنه جب تَقْدِمْ الإطْعَام عَلَى الْمَسِيسٍء فَإِنْ قرا في خلاله 1 يَسْتَأَنفَ, لِأَنّهُ عا ما شَرَط فيه 
اَن يكو قَبْلَ الْمَسِيسِء ون لا تمل الْمُطلَق عَلَى الْمُقَيّدِ ون گان في حَادِنَةِ وَاحِدَةٍ بَعْدَ أَنْ يکوت في حُكُمَيْنِ وَالْوْجُوب 1 
يَنْبْتْ إلا لتَوَهُم وُقُوع الْكَقَارَة بَعدَ الَمَاس. بيان أنه َو قَدَرَ عَلَى العثتق أو الصّيّام في خلال الإطعَام أو قَبْلَهُ لرمَهُ التَكفِير 
وَالْمفْضِي إلى الْممْتَبع ممتع. وَفبه طز فِإنَ لقره حال قيام الجر اقفر وَالْمَرَضٍ والكبر وَالْمَرَضٍ الَذِي لا يُرْجى راه مر 
مَؤْهُوة وَباغتِبَارٍالْأْمُورٍ لْمَؤْهُومَةِ لا تبث الْأَحْكامَ ابْتدَاءٌ بَلْ يَفْبْتُْ الِاسْتَحْبَابُء فَالْأَوْلَ الاستذلال با ذَكَرْنا أَوَلَ الْمَصْلٍ مِنْ 
لَص ولا بعلل ا كر لِمَعْىَ في غَيرِهِ (قَوْلَهُ مغ في عَبره) هُوَ تَوَهُمْ الْقُدرَةِ عَلَى الْعثْق أ الوم لا يُعْدمُ 
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(وَإِذَا َطْعَمّ عن ظِهَارَيْنِ سين مسْكيئًا كل مِسْكينٍ ضاعًا من بر يزه إلا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسُفَ. وَقَالَ 
مذ جره عَنهُماء وَإِنْ أَطَْمَ ذلك عَنْ إِفْطَارٍ وَظِهَارٍ أجْرَأهُ عَنْهُمَا) لَه أن الْمُوَدّى وَقَاءَ يما وَالْمَصْرُوفٌ ليه عل هما فَيَقَْ 
عَنَْهُمَا كما لو اخْتَلَفَ السَبَبُ أو قَرَّقَ في الدَفْع. وما اَن اليه في اسخْنْسِ اواد َو وني الْنْسَيْنٍ مُْتَبرَة وَإِذَا لَعَتْ النيّةُ 
وَالْمُوَدّى يَصْلْحُْ كَقَارَة اَن نِضْفَ الصّاع أذ الْمَقَادِيرٍ فَيَمتَعُ النُقَصَانَ دون الزَيَادَةِ فيَمَعُ عَنْهُمَاكُمَا إذا نَوَى أَضْلَ 
الكفارة لاف ما إِذَا فر ق في الدَفْع لاله في الدّفْعَةَ الثَانيَة في حُكم مِسْكِينٍ آخَرَ 


[فتح القدير] 
المَشَرُوعِيَة فلَمْ تَنعَدِمْ مَشْرُوعِيةُ الْكَقَارَِ بالإطعَام بتَخَلّل الْوَطْءٍ 


(فَوْلَهُ عَنْ ظِهَارَْنِ) سَوَاءْ گات من امرَةٍ أ امْرَأئَينٍ ار له إ) حَاصِل الْوَجْهِ أَنّهُ وَجَدَ الْمُفْمَضِي فوع عَنْهُمَا فََمَعُ وَذَلِكَ 
لان الْمُْمضِي لِلْإِجرَاءِ عَنْهُمَا صرف الْكَمَيّ الي زي عن كَقَّارتَيِنِ إلى الْمَحِلَ مَفرُوئا بيه گؤنه عَمَا عَلَيه الكل تابث فَيَلْرَم 
كمه وَهُوَ الْإِجْرَاءُ. 

وَاْوَابُ مع وُجُودٍ الْمُقْمَضِي َع يُوجَدُ لَوْ كَانَثْ تلك التيّهُ مُعْتبرَةَ لكِنّهًا في ادس الواحد لَغْوّ لأا إن أغثُبرت پیز بَعْضٍ 
الْأَجْنَاسٍ عَنْ بَعْضٍ لاختلاف الْأَعْرَاضٍ باختلاف الْأَجْنَاسٍِء فلا يماج إِلَْهَا في انس الْوَاجِدٍ لان الْأعْرَاضَ لا نلف باغتباره 
فلا تبر فقي نيه مُطلَقِ الظَهَارِ وَبمُجَرَدِهَا لا يَلَرَمُ أكرُ من وَاجِدِ وَكَوُْ الْمَدفُوعَ لكل مشْكينٍ اتر مِنْ نِضْفٍ صاع لا 
يسرم َلك لِأَنّ نضْفَ الماع أَذْىَ الْمَقَادِيرٍ لا تع الزيادةُ عليه َل التُقْصَّانُ بخلافٍ ما إذَا فَرَّقَ الدَفْعَ أؤكانا جِنْسَيْنِ. وَقَدَ 
يقال اغتاوها لِلْحَاجَةٍ إل المي وهو ماج ليه في حاص انس الْوَاجِدٍ كما في الْأَجْمَاسِء وَقذ طهر َر هذا الاغتبار فيا 
صَرځوا به من اه َو أغتقَ عَبْدَا عَنْ أَحَدٍ الظَهَارينٍ ينه صح نيه التغينِ و٤‏ تلْعَ ڪٿ حل وَطء الي عَيتَهَاد وَمِنْ الصُورٍ طن اَن 
ظَاهَرٌ مِنْهَا فأغْتَقَ ثم تبي َه ظَاهَرٌ من عبرا لا ريه وَمِنْها نيه كَمَارةِ عَمْرَةَ لا زيه عن نة كفارة رتب فَهتا نضا يجب أَنْ لا 


تو 


ا 
2 
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(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه گفارتا ظهار فَأَعْتقَ رَقَبَمَيْنِ لا ينوي عَنْ إِحْدَاهمًا ينها جار عَنْهُمَاء وَكذَا إا صَامَ اربع أَشْهْرِ أؤ أَطْعَمَ ماه 
وَعِشْرِينَ مسكيئًا جَارَ) لآنّ الجن مح فلا حَاجَةَ إل ني نيه معي مُعَينَةِ (وَإنْ أَغْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةَ وَاحِدَةَ أو صَامَ شَهْرَيْنِكانَ لَهُ أن يجْعَلَ 
ذَلِكَ عن اهما شَاءَء وَِنْ أَغتقَ عَنْ ظِهَارٍ وَقْتلَ 1 جز عَنْ واج ِنْهُمَا) وَقَالَ رْقَرُ: لا يجيه عَنْ أَحَدِهِمًا في الْمَصلَيْنٍ. وَقَالَ 
الشَافعِيُ: لَه اَن عل ذلك عن أَحَدِهِمًا في الْمَصْلَيْنٍ لن الْكَفَارَاتِ كلها باغتار اتَحَادٍ اْمَْصُودٍ جنس وَاجڏ. وَجْهُ قَوْلٍ فر أنه 
غق عن كُلَ ظِهَارٍ نِضْف الْعبْدِ وَلَيِسَ لَه أن عل عَنْ أَحَدِهِما بَعْدَمَا أَعَْقَ عَنْهُمَا روج الأَمْرِ من يَدِه. وَلنَا أن نه غين 


[فتح القدير] 

بوت الْقَرَضٍ الصّحيح في نة اهارن وَهُوَ لهم مَعا. أجيب ينا حَاصِلَُ اَعَاء تُبُوتٍ الْمَانع هتا وَهُوَ عَدَمْ سََة الْمَحَلِ 
لِلكَقَارتينِ فَإنَ ََهُمَا في الإطْعَام مائة وَعِشْرُونَ مشكيتاء بخلافٍ صورة الإغتاق وَهَذَا يَصِيرْ صل اواب تَسْلِيمُ وجُوب 
الْمفْمضَى وَادِعَاءْالْمَنع» وهو بجو وَانْقِطاع عَنْ طَربقٍ الأول إذ قذ طَهَرَ صِحةُ. اعبار ال في انس الْوَاحَدٍ. ثم قَذ قال 
عليه أ اغَارَ الق ماه وعشرين بالنَر إل قاري لس بعد من اعبار اواج سيين في كَفَارَةِ وَاجدَةٍ باغتبار تَجَدّدِ الحاجة 
وَالِابَعَاقٍ عَلَى أن وَظِيفَة لْوَاجِدٍ مُسْتَفْلكةٌ بالنسبة إلى كَفَارَةٍ أخرى فهو كمُختاج آخَرَ بالَسبة إِلَْهَا فما دقع إلا مَعْ قيام الحاجَة 
الِب إلى كقَارَةٍ أخرَى ۰ 

(فَوْلَهُ وَِنْ أَغتَقَ عن ظهار وَقَغْلٍ ا يجْرْ عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا) هدا إِذَا كَانَثْ الرَقَبَهُ مُؤْمنََ إن كانَث كَافِرَةَ صح عَنْ الظَهَارٍ لان 
الْكَافِرَةَ لا تلح كَقَارَةَ َل فتَعينتْ لِلظَهَارٍ (قوَلَهُ في الْمَصَلَينِ) ها صورة اناد ا لجنس واختلافه (فَوْلُهُ لان الْكفَارَاتِ كله 
باغتبار اتََادٍ اْمَفُصُودِ) وهو الا وَإِذْهَابْ أئر تلك الاي (جنسن وَاجِدٌ) ولا حمل الْمُطَلقْ مِنْهُمَا على الْمُميّدِ في الْأخْرَى 
(قَوْلَهُ خُرُوج الْأَمرِ من يَدِهِ) فَإِنهُ وََعَ تفلا إذ لا صح إغتاق نطف رَقَبَةِ عن فارة 
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في الجنْس الْمْتّحدٍ غَْرُ مُفِيدٍ فَتَلْفُو وَف لجنس المُخْكلفي مُفِيدَة واختلاف الس في الحم وهو الْكَفارة اها باختلافِ 
السّبّب. نَظيرُ الأول إِذَا صَامَ يَوْمَا في قَضَاءٍ رَمَضَانَ عَنْ يَوْمَينِ يخْزِيه عَنْ قَضَاءٍ يَوْمِ واحد. وَنَظِيرُ الاين إِذَا گان عَلَيْهِ صَوْمُ 
الْقضَاءِ وَالتذْرِ قله لا د فيه من المي وله أَغلّم. 


[فتح القدير] 

وَبِدَلِكَ حَرَج من يده إمْكَانُ أن يَجْعَلهُ عَنْ إِخْدَاهًا لِأَنَُ بَعْدَمَا وَقَعَ عَلَى وجه لا بقلب إلى عَبْرهِ (قؤله فَتَلْعُو) وَِذَا لَمَتْ بَفِي نيه 
مُطْلّقٍ الظَهَارٍ فَلَهُ اَن يُعيّنَ يما سَاءَ كما لَوْ أَطْلَقَهَا في الِابتدَاءِ (قَوْلُهُ وتلاف انس إ) لما اخَْلَقَتْ باختلافِ الْجِنْسِ 
وَاتَحَادِهِ أَجْوِبَةُ الْمَسَائِلٍ اد ما به حلاف وَالِإتَحَاكُ هَمَا اخْتَلّف سَبَبْهُ فَهُوَ الْمُخْعَلِفُء وما لا فَالْمْتَجِدُ وَالصّلَوَات كلها مِنْ 
قبيل الْمُخمَلِفٍ حف ارين من يون لاخجلاف السَْييٍ: أغني الْوَهَْينٍ حَقِيقة وحكما. 

اا الققَُ فَظَاهِرٌ وڌا كما اَن الطاب ٤‏ يعلق يحَمْعهمَا بل بالدلوكِ وَهوَ من يم غَيِِْ ِن آحَر لاف صَوم رَمَصَانَ لان 
علق بشهُودِ الشَهْرِ وَهُوَ وَاجڏ جامغ لايم كلها بليالبهاء فَكُلُ يوم إن گان سَبَبَا لِصَوْمِهِ فكدًا شُهُوذ الشَهْرِ فَاجَْمَع في 
جوب صَوْم كُلَ يَوْمِ سَبَبَانِ: شُهُوذ الشَهْرٍ وَخُصُوص اليَوْمِ. فَباغتِبَارٍ أَحَدٍ السّبَبيْنٍ لا يتاج في نة قَضَائِه إل تَغبينِ يَوْمِ الست 
قاد اؤ يوم الأَحَدِء وَشَرْط في الصّلَوَاتِ فِإِنْ تَعذَرَ عَلَيْهِ مَرفةٌ يَوْمَئْ الظَفرَينٍ ينوي اول طهر عليه اؤ آخرَ طهر عليه ِن ين 
سَاقِط التتيبء وَقَد أَسْلَفْاهُ في باب شْرُوطٍ المتلاق وا ضَرْطُ التَغيينِ في الْيَؤْمينِ من َمَضَائينٍ ينوي عَمَا عَلَيّ من الرمَصَانِ 
الأول اؤ الان لاخيلافٍ السب مُطلقا عدم تع الاب بِصَوْمِهما رمان جنعهما. 

وَل وى ظهرًا وَعَصُرًا اؤ ظهرا وَصَلَاةَ الَاَةِ ل ين سارعا في شَيْءٍ منهُما للاي وَعَدَم اليُجْحَانٍ. بحلاف ما لو وى طهر 


سف وَهُوَ روَايَةٌ عن آي حنيفة ترْجِيحًا بالأفوی» ولا يَصِيرْ شَارعًا عِنْدَ محمد آَصْلًا للاي 
9« ركاه وَالتَطَوُعَ أو اح الْمَنْذُورَ وَالتَطَوْعَ يَكُونْ تَطَوْعًا عِنْدَ مُحَمَدِ لِأَنَّ انين لَك 
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للْعَانِ قَالَ (إِذَا قَدََفَ الرَجُلْ امرَأتَة بال 


[فتح القدير] 
طاتا اناز قي مطلق اة و ا يصح النَفل لي 
نيه القَضَاءِ. وَلَوْ وى حَجَةَ الإسْلام القع فهو عَنْ حَجة الإسلام الفاقا عِنْدَ أي يُوسُفَ لِمَا ذگزتاء وَعِنْدَ محمد لِأَنَهُ لما 
َطَلَتْ الهَنَانِ بالتَعَارْضٍ بي مُطْلَقُ انيه به تتَأَدَى حَجَةُ الإسلام, وََلَهُ أعْلّم. وَلَوْ نَوَى الْقَضَاءَ وَكَفَارةَ الظَهَارٍ گان عَنْ الْقَضَاءٍ 
اسْتِحْسَانَاء وَفي القاس يَكُونُ تَطَوعَاء وَهُوَ قَوْلَ حَمُدِ قفي الین فَصَارَ كَأَنهُ صَامَ مُطْلَقًا. وَج الاْتخْسَانٍ أن الْقَضَاءَ أَفْوَى 
لِأَنَهُ حق الله 4 تعَال عَلَى الوص وَكقَارَة الظَّهَارٍ لاستيفاءِ حق له فیرځځ الْقَضَاءُ. وَعَنْ مُحَمَدِ فِيمَن نَذَرَ صّوْمَ يَوْمِ بِعَيْنِهِ فَنَوَاه 
وَكَفَارَةَ اليَمِينِ أَنهُ عَنْ النَذْرِ لِأَنَّهُ نَل في أَضْلِدِء وَقَدَمْنَا هذا کاب الصو وَذَكَرْنَا إلْرَامَ ُحْمَدٍ شُرُوعَهُ في النَفْلٍ في صوق د 
الظفْرِ وَالتَقَلٍ فاجع لَيْهِ فَلِيَكُنْ هذا رِوَايَة عَنْهُ فيه. هَذَا وما يُعَكْرُ عَلَى الْأصْلٍ الْمُمَهَدِ مَا عَنْ آي يُوسْفَ في الْمُنْتَقَّى: لو 


2 
- و 


تَصَّدَّقَ عَنْ ين وظهار فلَُ ان عله عَنْ أَحَدِهمًا اْتَحْسَاناء وال الْمُوَفْى. 


[بَابُْ البَعَانِ] 

هُوَ مَصْدَرُ لاعن سَمَاعِنٌ لا قِيَاسِييٌ والقياس المُلاعتة. وكير من الثُحاة عون الْفعَالَ وَالْمُفَاعَلَةَ مَصْدَرَيْنِ قِيَاسِيينٍ لقَاعْلٍ وَهُوَ 
من اللَّعْنِ وهو الطَرْدُ وَالإبْعَادُ يَُالُ مِنْهُ الْمََنَ: أي لَعَنَ نَفْسَهُ وَلَاعنَ إذا فَاعَلَ عَبْرَهُ وَمِنْهُ رَجْلْ تة بمَنْح الع إِذَا گا كثير 

اللّْنٍ ليرو وسوا ذا لَعَنَهُ الاس گني . قَالَ: ۰ 

الصيف أَكْرمُه قن مَبيَهُ ... حَققٌ وَلَا تَكُ عة لِلنّلٍ 

َف اله هو اسم لما ري بين الروْجَبْنِ من الشّهَادَاتٍ بالْألَْاظٍ الْمَعْرُوفة سمي ذلك به لِوْجُودٍ لفط اللّنِ في الخَامِسَةٍ من 

وة الْكُلّ بشم از وَل يُسَمٌ بام الْعضّبء وهو أَيْضًا مؤجوڈ فيه ِأنّهُ ي لامها ودَلِكَ في گلامه وهو أَسْبَ البق مِن 

أسْبَابٍ ليح 

وَشَرْطُهُ قِيَامُ التگاح وَمَا سَيْذگر. وَسَبْبْهُ قَذفهُ ۾ رَوْجَتَهُ چا وجب الد في الْأَجِنِيئّة. وَرَكْنْهُ ذَلِكَ الْمَفْهُوِ. و حُكْمهُ خُرْمَثْهَا بَعْدَ 

التلاعنِ عَلَى مَا سيان وَأَهْلّهُ مَنْ كَانَ أَهْلّا لِلشَّهَادَةِ. (قَوْلَهُ إا قَدَفَ البَجُلْ امرأته بالزتا) بان يَقُولَ أت رَانية أو رَأَبْعْك تَرْنِينَ 


ب ر و و 
أو يا رَانِيَة هذا مَذهَب 
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وها من أَهْل الشَهادة وَالْمَرآم من بد قَاذِهْهَا أو ى نَسَب وَلَدِهَا وَطَالَبَنَهُ وجب الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ اللَعَانُ) 


[فتح القدير] 

الھور َف الْمَشْهُورِ عن مَالِكِ: لا جب بقؤله با انه َل جب فيه الد وهو قول الث وَعْْمَاَ الي وى بن سَعِيدٍ. 
وَاسْمْضْعِفَ بأد الكل رَمَى بِالزّنَا وَهْوَ السب فلا فَرْقَ (فَوْلُُ وما من أَهْلٍ الشّهَادَة) أي مِن أَهْلٍ أَدَائِهَا عَلَى الْمُسْلِم فلا ره 
العا ب الْكَافرَيْنِ وَالْمَمْلوكيْنِ ولا إا گان أَحَدُهمَا لوكا أؤ صبيًا أو نوا أو تَحْدُودًا في قَذْبٍ. وارد أنه ري بَيْنَ الْأَعْمَيَينٍ 
وَالْفَاسَِيْنِ مَعَ أنه لا أَدَاءَ لهُمَا. 

وفع اما من أَهْلِهِ إلا أنه لا يفيل لفق وَلِعَدم تيبر الْأَعْمَى بين الْمَشْهُودِ لَه وَعَلَيْ وَهُنَا هُوَ يَفْدِرُ عَلَى أن يَفْصِلَ بَْنَ نَفْسِهِ 
وَامْرََِِ فَيَكُونُ أَهْلًا هه الشّهَادَةٍ دُونَ غَيْرِهَا. وَرَوَى ابْنْ الْمبَارَكِ عن أبي حَدِيفَةَ - رضي الله عَنْهُ - أن الْأَحْمَى لا يُلَاعِنْ (قَوْلَهُ 
2 لزنه قار اكت رحقة لزني إن ززعت كلح E‏ ولس لك انث زوك أو لنت 
في عْمْرِهَا وَلَوْ مَرَةَ أو وُطِنَتْ وَطْنَا حَرَامًا بِشُبْهَة وَلَوْ مره لا ري اللَعَاُ. وَأَوْرَدَ ما فَائِدَةُ تخخصِيص الْمَرَْةِ ِكُوتا من جد قَاذِفُهَا 
وهو رط في جاب البخل أا حن آؤ گان لوج ځ يمن لا بح قَاذِفُهُ لا يجري اللَعَانُ أَنْضًا وَإِنْكَانث هي من َد قَاذِفُهَا. 
وَأَجَاب في البَهَابَةِ بن اللَعَانَ في حَفَهِ قَائِمٌ مَمَامَ حَدّ الْقَذْفِ فلا بْدَّ من إخصاغَا حف يَقَعَ مَقَامَ حَدَ الْقَذْفِء وَعِنْدَ عدم إخصاغا 
لفيا كرا ري ون اند اناي با رقي الالزذات ادر عد E‏ ايز قو الا لوك 
القذفِ فَلَمْ يل قَذْفْهُ عند عَدَم إخصانِهِ عن مُوجب فَلِدَّلِكَ 1 يه لي ون رو موريس كريس 
اللّعَانِ. قال في شَرْح الكثرٍ: هَذَا خَطأ قاج لِأَنَّ من شَرْطٍ اللَعَانِ أن يكوت من أَهْلٍ الشّهَا اة لِأَنَهُ شَهَادَة وَكَوْنْهُ من لا يحَدٌ 


5 


ذه كلرَانٍ لا يل نذا لسر 
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وَالْأَصْلْ اَن الَعَانَ عِنْدََا شَهاداٿ مُوكدَاٿ بالْأَمَانِ مَفْرُونَةُ باللْنِ فَائِمَة مَقَامَ حَدّ الْقَذْفِ في حَفَهِ وَمَقَامَ حَدّ ازا في حَقهَا لِمَوْلِ 


- 


تَعَالى وَل يگن م شْهَدَاءْ إلا أَنْفْسْهُوْ] [النور: 6] وَالِاسْبَْنَُ إا کون من الْجِنْسء وَقَالَ الله تَعَالَ 


[فتح القدير] 

لان لعن يجري ين الاق إا أشْتُرِط ذَلِكَ فيه لَِنْبْتَ عِمَمْهَا لِأنَّ حَدَ الْقَذْفِ لا يجب إلا إِذَا ان الْمَفْذُوفٌ عَفِيمًا عَنْ 

الزتاء فَكَذَا اللّعَانُ لاله قَائِمْ مَقَامَ حَدّ د قَذْفهَا وَهَذَا لِأَنَّ منْ 57 اللَعَانِ ان تُطَالِب الْمَراه وجب الْقَذْفٍ وَهُوَ الد وَإِذَا 1 

كد ف 0 بُتَصّوَرُ اللَعَانُ و يُوجَدْ في حَقّه هَذَا الْمَعْىَ فَإِذَيَ مَعْنٌ ْنع اه. 

ا لحاصل أن الْمَرَْةَ هي الْمَقُذُوفَةُ دونه فاخت باشتراط كَؤْنَا من جحد قَاذِفْهَا بَعْدَ اشتراط أَهْلِيّةِ الشّهَادَةٍ بخلافه لَيْسَ عقوف 

َو شَاهِدٌ فَاسْترِطَت أَمْلِيّةُ الشّهَادَةٍ دُونَ گؤنه 2 قَاذِفُهُ (قَولَهُ وَالَآَصْلْ) أي إِنَّ الصْل في اشْترَاطٍ أَمْلِيّة الشّهًا 0 
شراط كَوًْا مَعَ م ذَلِكَ عَفيفة من ج قَاذْفُهًا اَن اللّعَانَ شَهَادَاتٌ مُوَكَدَاتْ بالْأَيمَانِ فَلِدَلِكَ اشْتَرَطْنًا أَهْلِيَةَ الشَّهَادَقَ 


2 


44 


E‏ ي قَذْفِهِ ها فَلِدَّلِكَ اشْتَرَطَا كَوْكا من يُحَذّ قَاذِفْهَا وَمَمَامُ حَدّ الرََا في حَقَّهَا إن گان صَادِقًا (قَو 


عِنْدَنا) قُيَدَ بحَدَا الظَرْفٍ لِيُفِيدَ الخلاف. 

عند الشَافعِيَ اللَعَانَ مان مُوَكَدَاتٌ بِالشَّهَادَاتء وَهُوَ الظّاهِرُ من قول مَالِكِ وَأَحْمَدَ مّنْ گان أَمْلَا لِلْيّمِينِ وَهُوَ مَنْ َلك الّلاقَ» 
فكل من بلک فهو أل له ِنْدَهُ فيَجبْ اللََانُ من كن رؤج عَاقِلٍ وإ كان كافرًا َو عَبدَاء وعَنْ مالك وََحَدَ وة لتا جد 
قؤله قؤله تعَال (فَسَهَادَةُ أَحَدِِمْ أ ضَهَادَاتِ باللّه] [النور: 6] فقول تال " بال " كم في الَِْينِ وَالشهَادةٍ تنكول الْيَِينَ؛ 
ألا تر أنه لَوْ قَالَ أَشْهَدُ يَنْوِي الْيَمِينَ گان يناه فَحَمَلْنَا الْمُختَمَلَ عَلَى الْمُخكم, لِأَنَّ حمْلَهُ عَلَى حَقِيقَته مُتَعَذّرٌ لأَنَّ الْمَفْهُومَ في 
الشَّْع عَدَمْ قَبُولِ شَهَادَةٍ الإنْسَانِ لِنَفْسِهِ بخلافٍ يمينه. ودا الْمَعْهُودُ شَرْعَا عَدَمْ تَكرْرٍ الشَّهَادَةٍ في مَوْضِع بخلاف المي لَه 
مغو في الَْسَاَةء وَل الشهادة لها الإثبائات وَالْيمِين لني فلا يصو تعلق حَقِيقهما بأفر وَاجدٍ فوَجَب العمل بحقيقة 
أَحَدِهمًا وَيجَازِ الآحَي فَلْيَكُنْ الْمَجَارُ لَفْظَ الشّهَادَةٍ لِمَا فلن ا الْمَذُكُوريْنِ وَهَذَا التَفْرِيرُ يفضي في جل مَذْهَبِهِ أن 
َال مان موده امان لا أَمان مُؤكُدَةٌ بالشّهَادة. 

وتا اليه الْمَدْكُورَة امل عَلَى القِيقَةِ يجب عِنْدَ الإمْكانٍ قؤله تعالى 3و يكن كم شُهَدَاء إلا أَنْفْسْهُْ] [النور: 6] أَنْبَتَ أَكُمْ 
شُهداء لان الاسْبفَْاءَ من النَفِي إِلْباتث وَجَعَلَ الشهداء تجار عَنْ الخَالِفِينَ يُصَي المَعْنى: و1 يكن 
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إفَشَهادَة أحدِهم أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ باللّه] [النور: 6] صن عَلَّى الشَّهَادَة وَالْيَمِينِ فَقُلمَا لرك هُوَ الشّهَادَةٌ الْمُوَكْدَةُ بالْيَمِينِ م قَرَنَ 
ال في جَانِيه باللّْنِ لَوْ كَانَ كاذِا وهو قَائِمٌ مَقَامَ حَدَالْقَذْفٍِ وَفِ جَانِيها بالْعَضَّب وهو قَائِمٌ مَقَامَ حَدَّ الزتاء 

[فتح القدير] 

هم حَالِفُونَ لا أَنْفْسْهُم وهو غير مسنتقيم لَه فيد أنه لما ٤‏ يكن لِلَّذِينَ يَْمُونَ أَرْوَاجَهُْ من يلف كم يفون هم لِأَنْفْسِهِمْ 
وَهَذا قَرْعٌ تَصّوّرٍ حَلّفٍ الْإِنْسَانٍ لِعَيِهِ وَهْوَ لا وجوه لَهُ أَصْلًاء فَلَوْ كان مَعْىَ الْيَمِنِ حَقِيقيًا لِلَفْظٍِ الشَهَادَة گان هَذَا صَارِفًا عَنْهُ 
إل ازو فَكَيْفَ وَهُوَ تَجَاِيٌ اء وؤ 1 يكن هذا گان إِمْكَانُ الْعَمَلٍ بالحقيقَة مُوجبًا لِعَدَمِ الْحمْلٍ عَلَى اليَمينِ فَكُئِفَ وَهَذَا صَارف 
عن الْمَجَازِ وَمَا تُوْهَمَ صارقا ا ذُكرَ غَيْرُ لازم قول قَبُولٌ الشَهَادَةٍ لِنَفْسِد وَتَكرُرْ الأدَاءٍ لا عَهْدَ ما 

فلتا: وك من الخَلِفٍ لِعَيِْهِ الف لإاب اكم لا عَهْدَ به بل الْيَمِنْ لِدَفْع الحكمء فَإِنْ جار لِمَنْ لَه ولَايةُ الإجادِ وَالْإِعْدَام 
الحم يفا راد رة دين لمرن في تل عي انا جار له نضا عة ذلك ادا ت ها فرب في اَل ليون 
اعدد في ذلك امحل ًا بدلا عا عجر عنْهُ من إقامَةِ هود الزن وهم أزيغ وعدم بول الشَهاة تفه عند هة ولد 
يَنبْتُ عِنْدَ عَدَمِهَا أغظم ثُبُوتِ. 

قال الله عا (شَهِدَ الله أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هو [آل عمران: 18] فَعَيْد بَعِيدٍ أن يُشَرَعَ عِنْدَ صَعْفِهَا بوَاسِطَة تأْكِيدها بالْيَمِينِ وَإِلرام 
الغ لقص إن گان كاذبا مع عڌم ترب مُوجيها في حَقٍ كل من الشاهِدَيْنء إذ وجب شْهَادةِ كل واج امه لد على 
الآخَرِ وَلَيِسَ ذَلِكَ بكَابتِ هُناء بل التَاِثُ عِنْدَهمَا ما هُوَ التَابِثُ بالأَمَانِ وَهْوَ الْدِقاعٌ مُوجب دغوى كَل عَنْ الْآخَرِء وَإِنا فلن 
عِنْدَهمَا و نَقل ما لن هذا الاندفاع ليس مُوجب الشّهَادتَْنِ بل هُوَ مُوجب تَعَارْضِهِمَا. 

وأا فَوْلهُ امین انف إلى آخره فمَحِلَهُ ما ذا وفعت في إنگار دَعْوَى مدع وَإلا فقذ لف على إخبار بأفر تفي أو ابات 


وَهْنَا كلك فاا عَلَى صِدْقِهِ في الشَّهَادَةِ وَالَقُ أَهًا عَلَى ما وَفَعَتْ الشَّهَادَةُ به وَهُوَ كَوْنْهُ مِنْ الصَادِقِينَ فيمًا رَمَاهَا به كما إِذَا 
جمع انا لی فر واج يفن ذا و حقیقۂ كوف مده للشهادة إذ لو الف مُععلفهُما ت یگن أحذغنا مؤكنا 
لاحر وره الخلا طهر في اشتراط أَهْلية الشّهَادَةٍ وَعَدَمها (فَولهُ قَائِمَةَمَقَامَ حَدّ الهف في حَقّو) 
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إا تَبَتَ هذا نَقُولُ لا بْدَ أَنْ كوت من أَهْلٍ الشَّهَادَةٍ لِأَنّ الَكنَ فيه الشَهادَة ولا بْدَ أَنْ تَكُونَ هي من يحَدُ قَاذِفْهَا لال قاي في 
َف مام حَدّ الْقَدْفِ فلا بد من إخصاغاء وجب تفي ولد لِأَنَهُ لما تى وَلَدَهَا صَارَ فذقا ه ظَاهِرًا ولا يُعمبرُ اختمَالَ أن 
يَكُونَ الْوَلَدُ من غَيِْ بوط من شْبْهَةِ كما إذَا قى أَجْبَئ َسَبَهُ عَنْ أيه الْمَعْرُوفِء وَهَذَا لِأَنَّ اْأَصْلَ في النّسَب الْفِرَاشُ 
الصّحيخ وَالْقَاسِدُ مُلْحَقّ بِه. فَتَفيهُ عَنْ الْفراش الصّحيح قَذْفَ حى يَطْهَرَ الْملْحَقْ به 

[فتح القدير] 

أَيْ اة إلى كل رَوْجَةٍ عَلَى جِدَةٍ لا مُطَلقَا: آلا ری أنه َو قَدَفَ بِكَلِمَةٍ أو بكَلِمَاتٍ أَرْبَعَ َوْجَاتٍ لَه بالزّنا لا زيه لِعَان وَاحِدَ 
هن بل لا ُد من ان يُلَاعِنَ کل مِنْهْنَ عَلَى جد وَلَو كُنَ اترات فَقَدَهَهْنَ د وَاجِدَا طن 

وَسَبَبْ هَدًا الافْتراقٍ أ الْمَقْصُودَ خضل في إِقَامَةٍ الْحَدّ الوَاجِدٍ لِلَكُلَ وَهُوَ دَفْعْ الْعَارٍ عَنْهُنَ ولا يَخصّل ذَلِكَ في اللَعَانِ إلا 
بالَسْبَةِ إل كل وَاحِدَةِ وَيَتَعَذّرُ اجْتمَاع اکل في كلِمَةٍ (قَوْلَهُ ويب بتي الوَلَدِ) هُوَ أَعَمُ من گؤنه وَلَدَهُ منها اؤ وَلَدَهَا من عيزو 
جب إِرَادَةُ هذا الإطلاق. 1 

فَمَوْلَهُ في الْعَايَة أ هی نَسَب وَلَدِهَا الْمَولُودٍ عَلَى فِرَاشِهِ لا يُفِيدُ لان َو تَمَى نَسَب وَلَدِهَا من عَبْرِهِ عَنْ أبيه الْمعْرُوفٍ يَكُونُ 
قفا كما لو تَا عَنْهُ جتن فَيَكُونُ مُوجِبهُ اللَعَانَ لما تنا كذَا في شَْح الْكَثْرٍ (قَوْلَهُ ولا يُعمَبرُ امال إ) جَوَابٌ عن مُقَدَرٍ 
فير إن الي لس بف لا بالزنا قيا بجواز گؤن الود من بره بوط يسْبْهَة لا زنا. 

أَجَاب بأَنُّ احْتمَالٌ لا يعبر لن السب ون گان مما يَنبْتْ من الْوَطْءٍ بِشْبْهَةٍ لكِنّ الْوَاقِع الِْفَاء ُبُوته إل مِنْ هذا الْفِرَاشٍ الْقَائم. 
لھا قا عل مع کم ليود من عزو كان تنب وت تسر طلقا وتار كؤلة عن را فكان ذف مام بطهز جلا و طهر 
عد وما بَِيَ فيه امال گؤنه في تفس الْأَمرٍ عن عير زا ولا عبر به. 

ِد هذا الِاحتمَالَ قائ بيه فيمَا إذا صرح يدسبَةٍ امه إلى الزن به ثم سَبهَهُ جا ذا ى ابي تَسَبَهُ عن أببه الْمَغْروفٍ: يَعْني 
َه يَكُونُ فَذْهَا مُوجبًا لِلْحَدّ وَإِنْ گان َلك الِاخْبِمَالَ قَائِمًا فيه وَهَذَا مُصَرَّحْء بخلاف ما في الْمُحِيطٍ من أنه إذَا تَقَى الْوَلَدَ فَقَالَ 
لَيْس بابني و يَفُذِفْهَا بال لا لِعَانَ بَْنَهُمَا لِأَنَّ النَفْي لَيْسَ بهذف ف بالا قينا ِذَلِكَ الاخْتِمَالٍ. 

َف النَهَاية وَالدَرَاية جَعلا هدا فَوْلَ الشَافِعِيَ نه قَالَ: وَأجْمعُوا أنه َو قَالَ لوجتي ليس هدا الْولَدُ الذي وَلَذْتِيهِ مِنْ رَؤْجك لا 
تصیر قَاذِفَا ما يفل اله من الزن 00 
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وَيُشْرَطُ طَلَّبْهَا لأَنَهُ حَفْهَا د فلا بد من طَلَبِهَا كَسَائِرٍ الخُقُوقٍ (فَإِنْ امع من حَبّسَهُ ا اكم حى يعن أو يذب نَفْسَهُ) لاله حق 

مسق عليه وُو قاوز علَى يانه خب به حَقَ أن بها هو عله أو كدب نَفْسَه لقع السب 

[فتح القدير] 

قَالَ: وَالْقِيَا مَا قَالَهُ الشَافعٌِ إلا أ تراه لِضَرُورَةِ في اللَعَانِ لِأَنَّ الَو قَدْ يَعْلَمْ أ الْوَلَدَ لَبْسَ مه إا لاه 1 يرجا أو عَزَا 

0 يَدْرِي من أَيْنَ هُوَ: يَعْني فيَحَْاجُ إلى نَفيه لاله لا يَسْتَلْحِقُ مَنْ لَيْس مِنْهُ قينا ولا يَعَمَكُنْ مِنْهُ إل العاف 
نُبُونَهُ بوه فرع اعتباره قافا فَاغْثْرَ كَذَلِكَ هذه و الصَرُورَة وَهَذْهِ الضَّرُورَةٌ مُنعَدِمَةٌ ف ق غَيرهِ. 

وَجَوَابُ الْمَصْلَيْنِ حالف جَوَابتُمَا ال مُصَرّحَ في اليدَاية؛ وَالْعَجَبُْ من صَاجب الدَّرَايَةِ حَيْتْ قال في تَفریرهِ وله في الكتاب: ولا 

عبر احْتِمَالُ أن يَكُونَ الْوَلَدُ إل لاله صي فَاذِهًا بالإجْماع مَعَ جود هَذَا ا ؛كُمَا في تفي جني دسب عَنْ أبيه 

الْمَعْرُوفِء وَتَقَلَهُ منْ ن¿ الإيضّاح وَالْمَنْسُوطِ ثم تقل قَوْلَ الشافِعِيَ كَمَا في النَهاية. م ارد صُورة الَختبيّة مَقيسًا لَه عَلَيْه. 0 

كما لَّوْ قَالَ ل جْتَييّة ليس هذا الْوَلَدُ من رَوْجك و غه في جَوابه بل ذَكْرَ في جُوَابِهِ الْمَرْقَ الذي ذَكَرَهُ في الَهَايَة ب قَوْ 

َة وَين فَِْهِ لرَوْجتهِ وَهُوَ تَنافْضْ طَاهِرٌ الفا ِا ذَكرَهُ في الْكتَاب وَعَبْرِِ مِنْ الْمَوَاضِع كالإيضّاح وَالْمَبْسُوطٍ وَغَبْرهمَاء وما 

في كتاب ادود نه قَالَ: وَمَنْ فی ست غیره فَقَالَ لشت لأبيك نه يد فيل وَذُكِرَ في جَوَامِع الفقه وَغَيْرهِ: َو قال وَجَدذت 

مَعَهَا رجلا يحامِعْها ليس بِقَذْفٍ ها لِأَنَهُ تمل الل وَالجْمَاعَ بِشْبْهَةٍ والتگاح الْقَاسِدَ فان يَنبغي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُنَا: يَعْني في 

في تحب وای ززعي 

أجيب عَنْهُ بان جَعَلناهُكَالمصْرِيح بالا لِلصّرُورَةٍ الي بَيّنَاهَا. قُلْت: وَعَلَى مَا هُوَ الق فَالجُوَابُ أَنَّ الْجمَاعَ لا يَسْتَلَِمُ الزن 

لاف قطع نَسَبِهِ من كل وَجْدِ عَلَى ما فاه َل زمه 


(فَوْلَهُ وَيُشْترَطُ طَلَبْهَا) وَبه قَالَتْ الْأَئِمَةُ اة لاله أي اللَعَانُ حَقَّا لله لِدَفْع الْعَارٍ عَنْهَا فَيُشْترَطُ طَلَبْهَاه بخلافٍ ما إِذَا گان 
ل تفي مَنْ ليس وَلَدهُ عَنْهُ (فَإِنْ امت حَبَسَهُ الام حى يُلاعِنَ أو يُكَذّبَ 
نَفْسَهُ) فَيُحَدٌ. وَعِنْدَ الشَافِعِي: إِذَا امْتَنَعَ حَد حَدَهُ حَدَّ مفب ركذا إِذَا لاعن فَامْتَئَعَثْ ث فده تك حه الا وَعِنْدَنَا حبس حى 


لاعن أو تُصَدَقَهُ رفع سَبَبْ وُجُوب لاا وَهْوَ التَكَادُبُ لن اللَعَانَ ف يحب إِذَا أكدّب كل الْآخَرَ فيمَا اذَّعَاهُ. 
وَالْأَوْجَهُ كَوْنهُ الْقَذفَ فَهُوَ السَبَب وَالتَكَاذُبُ سَرْط. وني بَعْضٍ النسخ: 
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(وَلَو لاعَنَ وَجَب عَلَيْهّا ا لِمَا تَلَؤْنَا منْ ن¿ لقص إلا أنه بدا يدا باوج لِأَنَهُ هُوَ الْمُدَعِي (قَِنْ امْتَتَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكم حَقّ 


تلاعِنَ أو تُصَّدّقَه) لاله ق مُسْتَحَقّ ن عَلَيْهَا رهي قَادَِةٌ عَلَى إيقائه ۾ فَتُحْبَسْ فيه فيه. 


(وَإِذَا گان الرَّوْجُ عَبْدَا أَوْ كَافِرًا 


[فتح القدير] 

رفغ الشَيْنُ وَهَدَا إا اغترف بالْقَذْفِ فَلَوْ أنكرّ فَأَقَامَتْ بَينَهَ قِلَتْ وَلَرِمَهُ اللَعَانُ. وني الجامع: لَوْ مَاتَ الشَاهِدَانٍ أَوْ عاب 
غد ما عَدَكَا لا يُقْصَى بِاللّعَاِ وني الْمَالِ يُفْصَى. يذلاف ما لَوْ عَدِيَا أو فسَهَا أو ازا حَيْتْ مُلَاعَنُ يَبْنَهُمَا وف بغض سخ 
الْقدُوري: أؤ مدق قحد وهو علط لان اد لا بب بالإفرار مره كيف يجب بِالتَصْدِيقٍ مره وَهُوَ لا يجب بِالتَصْدِيقٍ بع 
رات لان التَصْدِيقَ لَيْسَ بإِْرَارٍ قَصْدَا بالڏاتِ فلا بغر في وُجُوب الْحدَّ بَل في ره فيَنْدَفِعْ به اللَعَانُ ولا يَبْ به الخد وَلَوْ 
صَدَقَتَهُ في تفي الْوَلَدِ فلا حَد ولا لِعَانَ وَهُوَ وَلَدْهْمَا لان السب ِا يَنْفَطِعْ حُكُمًا للَعَانِ و وجڏ وَهْوَ حَق الْوَلَدِ فلا يُصَّدَّكَانٍ 
ف إنطاله ٠‏ 

وَجْهُ قول الشَافعِيَ أن الَاجب بِالْقَدْفٍِ مُطْلَقَا اد بِعُمُومِ فَوْلهِ تَعَالَ إوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصتات م 1 يأنُوا عة شُهَدَاء 
َاجْلِدُومُْ) [العور: 4] إلا أله مگ ن دَفِِْ فیا ذا گائث الْمَفْدُوَةُ روْجَةَ للَانِ كيا علي قاذ ل يدقع به بح ومغ 
في الْمَرَةِ ذا ل لاعن بَعْدَمَا ؤب الرَّوْجُ عَلَيْهَا الَعَانَ بلعانه قدا امْمَتَعَتْ حُدّتْ بالرّاء وَيُشِيرُ إِلَيِْ قؤله تَعَالَ إوَيذراً عَنَْا 
اْعدَاب أَنْ تشهد ازع سَهَادَاتٍ بالل [النور: 8] فلا قله تعَالى (وَالِينَ يَرقُوَ أزوَاجهُمْ] [النور: 6] إلى قله تعالى 
(فَشَهَادَُ أَحَدِجِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتَِ] [النور: 6] أي قالواجب شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ وَقَدْ عُرفٌ أنَّ فَاءَ الجَرَاءٍ يُحدَفُ بَعْدَهَا الْمْبِتَدَأْ فر 
فَأَقَاد اَن الاجب في قَذْفٍ البْسَاءٍ اللَعَانُ فما أَنْ يكُونَ اسحا أو مُخَصّضًا لِعُمُومِ ذَلِكَ العام للإجماع عَلَى أنه ليس بمنُسوخ, 
وَعَلَى الفْدِيرَن يرم گؤ الابتِ في قَذْفِ ارجات إا هُو هذا فلا جب غَيْهُعِْدَ الامتناع عَنْ إيفائه َل حبس لإيائه كما في 
كل حَقٍ امع من هُو عليه عن إِيَائِهِ لا عاقب ليُوفية. 

واللليث ينزه انه بطري الخ 09 لازن اده رقو عون ازلم a E‏ 
«قَالَ لِلَذِي قَدَفَ امْرَأتَهُ الت ربع شُهَدَاءَ وَإِلَا قحد عَلَى ظَهْرِكَ» فَتَرْلَثْ آيَهُ اللَعَانِ و يَتَعَيّنْ كن الْمُرَادٍ مِنْ الْعَذَابِ في 
الآيّة اد واز گؤنه الحبْس. وَِذْ قَامَ الدَِّيلٌ عَلَى أَنَّ اللَعَانَ هُوَ الْوَاجِبْ وجب ْله عَلَيْهِ. قيل: وَالْعَجَبُْ من الشَافِعِيَ لا يَفْبَلْ 
َهَاةَ لوج عَلَيِهَا بلا مع اث عدُولٍ م وجب اخ عليه بَْلِِ وَحَدُهُ وَإِنْكانَ عبد فَاسقًا. وجب مله أله يِن عِنده 
وهو لا يَصْلْحْ لإاب امال ولا لإسْقَاطِه بَعْد الوب وأشقط به كل من الَجْلٍ وَالْمزَةٍ الح عن تسه وأؤجَب به ارجم الذي 
هُوَ أَغْلَظُ ادود عَلَى الْمََِْ ون قَالَ: إا وَجَب عَلَيْهَا نكو بامْتنَاعِهَا عَنْ اللَعَانِ. قُلَْا: هُوَ أَيْضًا من ذَلِكَ الْعَجَب, فَإِنَّ 
كوْنَ الول إقرارا فيه شه وَالَْدُ ما يَنْدَفِعْ ا مع أنه عاي ما يون بنْزلة الإفرار مرف ثم إن عِنْدَهُ هذه الشَبْهة رث في مَنْع 
يجاب الال مع أله يث مع الشُبهة كيف ُوجب الرجم به وَهْوَ أغلَط ادود وَأَْعبْ ابا وتر شرُوط. وني گاي الحاكم: 
إذَا شَهِدَ الزّوْجٌ وَتََانَةُ َمَر عَلَى امْرَأَنِه بالزّنَا جَارتْ شَهَادَهُمْ فَمُحَدٌ هي وَٳِن گان الځ قَذَفَ وَجَاءَ بكَلَانَةِ تفر فَشَهِدُوا خد 
الثَلَاَهُ وَلَاعَنَ الزّوْجُ 


(قوْلهُ أو كافِرَا) 
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أ عدوا في قَذْفٍ فَقَدَفَ امرأته فَعَلَيْهِ لد لَه تَعَذّرَ اللَعَانُ لِمَعْىَ من جهته قَيْصَارُ إلى الْمُوجب الْأَصْلِيَ وَهْوَ الَابث بِقَوله 
َعَالٌ وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَاتِ] [النور: 4] الآيَةء وَاللّعَانُ خَلّفٌ عَنْهُ 


(وَإنْ) (گان من أَهْلٍ الشّهَادَةٍ وهي أَمَةْ أؤ گافرَة أؤ تَحدُودَةْ في قَذْفٍ اؤ كائث من لا َد قَاذِفَُا) بن كانت صَبِيّةَ أو تنُونَةَ أو 
اني (فلا حَدّ عليه ولا لِعَانَ) لانْعدَام أَهْلِيّةِ الشَهَادَةٍ وَعَدَمِ الِْحْصّانٍ في جَانِيهَا وَامْتَاع اللَعَانِ لمع مِنْ جهنها فَيَسْقُطُ الخد 
گما إا صَدَّقَنَه وَالأصْل في ذَلِكَ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «أَرْبَعَةٌ لا لِعَانَ بيهم وََيْنَأَزْوَاجهم: الْيَهُودِيَةُ وَاللَصرَانية 
خت الْمُسْلِمء وَالْمَمْلُوكَهُ تخت لخر وَاخرَهُ تخت الْمَمْلُوكِ» 

[فتح القدير] 

صُورَتُُ ما إذَا گان الرَوجَانِ كافرَيْنٍ فَأَسْلَمَتْ هي فَقَدَهَهَا الرّوجُ قَبْلَ عَرْضٍ الإشلام عَلَيْهِ (قَوْلَهُ فيْصَارُ إلى الْمُوجِبٍ الْأَضْلِيَ وَهُوَ 
الابث بقؤله تَعَال [وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍِ] [النور: 4] يَعْني اده ولا تْرِيرَ في هَذَا اكلام إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمُوجب الأصليع 
هو الخد في حَقَ العُمُومء وَقَد عل لَه أَنْ يُسْقِطَهُ باللَعَانِ گمَا قَالَ الشَافِعِيٌ. وَأَمَا عَلَى مَا قرزا من نُبُوتِ تنخها في قَذْفٍ 
الزّوْجَاتِ فلا يون لِلْحَدَ وُجُودٌ في فَذَفِهِنَ لارتِفَاع المنشوخ فلا ڪُوڙ المَصيرٌ لَه فيهنَ أنه مَصِيرٌ إلى عير حكمه. وَالدَلِيلُ 
يَنفِيه. وا ق في التفرير أَنْ يُقَالَ: النّصُ إا نَسَحَ حم الد في حَقَ مَنْ گان من أَهْلٍ السَهَادَة من الازاج لا في كُلٍّ رج اَن 
لفظة التابخ إو يكن هم شُهداء إلا أَنفْسْهُمْ فَمَهَادَةُأحَدِجم) [النور: 6] فيد ذَلِكَ فَيَبْقَى الْعَامُ مُوجبًا حْكُمَه وَهْوَ ووب 


(قَْلهُ وَِنْكَانَ) أَيْ الرؤځ (من اَل الشَّهَادَة) وهي لَيْسَتْ من أَمْلِها أو من ْله إل َا لا َد قَاذِفُهَا أن تكُونَ قَدَ رث في 
عُمُرِهَا فلا خد وَل لِعَانَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فما إِذَا كَانَتْ لا مذ فَاذْفْهَاء أَمَا إِذَا كَانَثْ من مد فَاذِفُهَا إل أف ليست من أَهْلِ الشّهَادَةٍ 
بن تكون عَفِيفَةَ دود في قذفٍ؛ فَقَذ يُقَالُ اماع اللعَانٍ لِعَدَم سَرْطٍ من أَيْنَ يعارم اماع اد وال أكَا من يحَدُ فاه 
قَصَارَ گامتتاع اللَعَانِ مِنْ جهة الزّْج و فط الخد عند 

وَالْجَوَابُ أن اروج لما کان اهلد ِلَعَانِ بان گان ها لِلشَّهَادَةٍ ل يكن حم قَذْفِه إلا اللّعَانَ لا الخد دا امَْنَعَ من جهتَها امْتَنَعَ 
ام المُوجبء بخلافٍ ما إذا امْمَنَعَ مِنْ جه بِعَدَمِ اليه لِلشَهَادَةٍ ق كم قَذْفِهِ ليس اللَعَانَ بل الح لما بيا (قَْلهُ وَالَْصْلٌ 
في ذَلِكَ قله - صلی الله عََيِهِ وَسَلّمَ - «أَرْبَعَةٌ لا لِعَانَ بَيْنَهُم» ) أَخْرَجَ ابن مَاجَهْ في سُنَيِهِ عَنْ اَن عَطَءٍ عَنْ أبيه عَطَاءٍ 

ا راسائ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن أَبيه عن جَدّهِ «أَنَّ الي - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - قال أَربعَة من النِسَاءِ لا مُلَاعََةَ بَْنهُْ: 
النَصِرَابيةُ تخت الْمُسْلِمء وَالْيَهُودِيَةُ تخت الْمُسْلِمء وَالْمَمْلُوكَهُ تخت اخ وَاخْرَةُ تحت الْمَمْلُوكِ» . 


وَأَخْرَجة 
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وؤ كاا تَحَدُودَيْنِ في ذف فَعَلَيْهِ الخد لون اماع اللَعَانِ بمَعْىَ مِنْ هته ٳذ هُوَ لَيْسَ من أَهْلِه 


[فتح القدير] 

الدَارَفْطيُ عَنْ عْثْمَانَ : ْنَ عبد الرَّحْمَنِ الْوَقَاصِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء وَأَخْرَجَهُ بالطريق الأول أَبْضًا 4 وَقَال و دَنَابَعَهُ: : يَعْني تَابَعَ عُثْمَادَ 
بْنَ عَطَاءٍ لْخْرَاسَايَ يريد بْنُ ريع عَنْ عَطاءِ وَهُوَ أَيْضًا صَعِيفٌ 

وڙوي عَنْ الْأوْراعِيَ وَابْنِ جُرَيْج وها مَامَانِ عَنْ عفرو بن شيب عن أبيه عَنْ جَدّهِ من قله وَل برعا ثم أخْرَجَه ذلك مَوْقُونا 
م خر عن عُمَاَةٌ بن مَطرٍ عن عفرو بن شُعَيْبٍ عن أببه عن جڏ أن وَسُولَ اله - صَلَى اله عليه ولم - فذگر وه وَصَعُفَ 


رواته. 
وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ الضّعيفَ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرْقُهُ گان حْجَةَ خب وها كَذَلِكَ خُصُوصًا وقد أغقضة برا اة الْإِمَامَيْنِ إِيَاهُ مَوقوفا عَلَى جَدّ 


عَمْرو بْن شْعَيّب, عَلَى أَنَّ مَعْىَ الخديث المَذكور با يدل عَلَيْهِ آي َه الَعَانِ عَلَى التَفْرِيرٍ الَذِ ذَكَرْنَاهُ من أنه شَهَادَاتٌ إل آخره 
(قَوْلُهُ وَلَوْ گا دوين فَعلَيهِ الحدٌ) أن اماع اللَعَانِ بمَعْى مِنْ جهتهء وگذًا إا گان هو عا وهي َْدُودَةً في قَذْفٍ بح لِمَا 
ذگزتاء لاف ما إا گات كَافِرَْنِ أو تَلُوكيْنِ حَيْتْ لا يجب عليه الد وَإِنْ امْتنَعَ من جهته لن قَذْفَ الأَمَة وَالْكَافِرَةِ لا وجب 
لاف قَذْفِ الْمَخْدودَة إذَا گائٿ عَفِيفَة فَإنَهُ لَوْ قَدَفَهَا أجتئ يُحَدُ فَكُذَا الرّوجُ. 

وؤ قَدَفَ الْكافِرَة أو الْأمَة أ لا َد فَكَذَا الزّوْجُ فَصّارَ كما لَوْ كانا صَغِيريْنِ أو نو وَعِنْدَ الشَافِعِيَ وَغَيِِْ يُلَاعِنُ في 
الل لان کل مَنْ هُوَ من اهل الْيّمِينِ فَهُوَ اهل لَه إلا إِذَا گان أَحَدُهُمْ صَغيرا اؤ حنُونّ. قيل عَلَيْهِ كُمَا أَنَّ امْتنَاعَهُ بمَعْىَ من جهته 
كَذَلِكَ هُوَ عع من جھتهاء فَكَانَ يَنبَغي أَنْ م تُرَاعَى الجهتان» قباغتبار جهته يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَفِي اللَعَانُ قَقَط. وَباغتبار جنها 
يَسْقْطُ اللْعَانُ فَيَتْبَعُهُ سُقُوط الْحَدَ. وَاْجَوَابُ أن الْقَذْفَ يُوجَدُ اول من وَهُوَ مُفمَضٍِ ِلْعَانِ إن گان أَهْلَا للشهادة وَاخَدٌ إن 
ين وَعَدَمْ أَهلِييهَا مَانِعٌ وَل اغتِبَارَ لَمَانع إلا بغ وود الْمُقْتَضِي لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمَانِعيّة يَْمَضِي ذَلِكَء إِذْ حَقِيقَتُهُ نسْبَقُهُ إلى 
الْمُقَنَضَ بِالْمَنْع, ولا وود لِمُقْمَضَى اللَعَانٍ فلا تحبر ااا نعيّةُ من جهّتِهًا لِلَعَانِ. وَاخَلُ إا يَسْقْطُ چا من جهتها تَبَعًا لِسْقُوط 
اللّعَانِ َي اسقط المنتفبع من جهبها فى على ما ان وقذ كان نَ تاب فإ قَذْفَ ارج مُوجب لِلْحَدّ 
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(وَصَِةُ الََانِ اَن يََْدئ الْقَاضِي بالرّؤج فَيَشْهَدُ أَزْبَعَ مَرّاتِ يَقُولٌ في كل مر أذ 0 إيّ لَمِنْ الصادِقِينَ فِيمَا رَمَْهَا به مِنْ 
لزنا وَيَقُولُ في الخايسة تة ال عله إن گان من الْكَاؤبنَ فیا اها بد من الإ 4: يُشيد إِلَيْهَا في جميع ذلك ثم تشهد الْمَره 
أَرْبَعَ مَرّاتِ تَفُول في كَل مَرَة أَشْهَدُ بال نه لَمِنْ کک فول في الخَامِسَةِ عضب الله عَلَيْهَا 0 
الصَادقِينَ فيما رمان به من الزّتا) وَالْأَصْلْ في ما لَه من النّّ. وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَدِيقة أنه أن بَفة الْمَُاجَهٍَ يَقُو 


فيمَا رَمَيْتك به من الز لز لاله أُقطَعُ لِلاختمالٍ. وجه مَا 0 في اكاب اَن لَفْظَةَ الْمُعَايَبَةِ إا انْضّمَتْ إِلَبْهَا الإِشَارَة 0 
الاختمال. 


قال (وَإِذَا الْمَعَنَا لا تَقَعْ الْفْرْقَهُ > حَىّ يُفَرَّقَ الحاكِم بَيْنَهُمَا) 


[فتح القدير] 
قله وَصِفَةُ اللَعَانِ ) ظَاهِرٌ في عه كَذَلِكَ حم لَو أخطا الْقَاضِي فَبَدَأَ ا قَبْلَهُ لا يُعْمَدُ بلِعَاتًا فَمْعِيدُ بَعْدَهُ وَبه قَالَ الشَافِعِيُ 
واد وَآَضْهَبُ من الْمَالِكِيّة. وني الْبَدَائِع: يَنْبَغِي أن يعي اللَعَانَ عَلَيْهَا لأَنّ اللعَانَ ا وَالْمَآةُ ِشَهَادَتَا تَفْدَحُ في شَهَادَةٍ 
الزّوْج فلا ص إلا بَعْدَ وُجُودٍ شَهادته. وََذَا يُبْعَدَأْ بِشَّهَادَةٍ الْمدّعِي في باب الدّعْوَى, ثمّ بِشَهَادَةٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بطريق الدَفْع لَه 
كَذَا ها فَإِنْ 1 يُعَدْ حم فَرَقَ بَبْنَهُمَا تَقَدَتْ 0 أن تَفْرِيقَهُ صَادَفَ َل الِاجْتهَادٍ لِأَنّهُ يرْعُمْ اَن اللَعَانَ ين لا سَهَادَة. وَيجُورْ 
تقد إخدى الْمَميَينِ عَلَى الْأُخْرَى تحاف الْمُتَبا ماعن فَإِنّهُ لا يَلْرَمُ مُرَاعَاةُ الرثيب» وَمْقْمَضَاهُ هُ لَرُومُ الْإِعَادَة كقَوْلٍ الشافِعِيّ لکن 
ف الْعَايَة لَوْ بدا ِلِعَاهًا فَقَدْ أَخطاً لسن وَل جب اا وَبه قَالَ مَالِكٌ وَهْوَ الْوَجْهُ لِأَنَ النّصّ اعقب الرّمْيَّ بِشَهَادَةِ أَحَدِ حَدِهِمْ 
وَشَهَادَهَا الدَّارِئَةِ عَنْهَا بِقَوْلِه در عَنْهَا الْعَدّاب أَنْ تشهد [النور: 8] وَلِدَنَّ الَْاءَ دَخَلَثْ عَلَى شَهَادَتِهِ عَلَى وران ما قُلْنا في 
سُفُوط التِيب في الْوْصُوءِ من أَنَهُ عقب َة الْأَفْعَالٍ لِلْقِيَامِ إلى الصّلاة وَِنْكَانَ دُخُولُ الْمَاءٍ عَلَى عسل الْوَجْهِ فَانْظَرْهُ َه 
ازا 
قَدَفَهَا م طَلَّقَهَا بَائِنَا سط اللّعَانُ ولا يب الَدُ وَلَوْ تَرَوَجَها بَعْدَ ذلك لِأَنَّ السّاقط لا يَعُودُ وَهْوَ فَوْلُ الْأَئِمّةِ الأَرْبَعَةء وَلَو 
قَدَفَ جي 2 تَرَوَجَهَا 2 قَذَفَهَا انيا و وج الخد الأول وَاللَعَانُ بالا و يحَدُ لول لِيَسْقْط اللَعَانُ وَلَوْ طَلَبَتْ اللَعَانَ أَوَلَا 
لاعن م جد بخلافٍ خُدُودٍ الْقَذْفِ إذا التَمَعَتْ فَإنَهُ كفي حَدَّ وَاجِدّ لاتحاد ا لجنس وَلَوْ قَالَ ا د أتَرَوَجَك أَوْ 
رَتِيْت قَبْلَ أَنْ أَتَرَجَجَك جك فَهُوَ قَذْفَ في الخال فَتَلَاعِنُ» وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِنُ يُحَد. وَمَا في خرّانة الْأَكْمَلٍ مِنْ 
يت قبل أذ أت 00 يك زع فق من از وشت پش اد حذ و د و 
اذب 1 نَفْسَهُ بَعْدَ اللَّعَانِ 0 لاله فل لِلاخبمَالٍ) أي لاختمَال أَنْ يَضْمْرَ مُرْجِعًا 520000 6 لاف الخِطّاب, 
تَقُول هي أَيْضًا نك لَمِنْ الْكَاذِبينَ فِيمَا رَميْني به من الزئاء وَالأَوْلى أن يُقِيِمَهُمَا اقاي ؛ مُتَقَابِلَْنِ وَيَقُولَ لَه لعن (فَوْدِلَهُ إذَا 
انْصَمّتْ إِلَيْهِ الإشَارة الْقَطَّعَ الِاختِمَالُ) يَعْني الْقَطّعَ اخْتِمَالُ صَمِيرٍ الْعَائْبٍ لا أن الْمُرَادَ أن الْقطّاعَ الاخْتِمَالٍ مَشْرْوط 
ِاجْتمَاعِهِمَا لِأَنَّ الإِشَارَةَ بِاْفرَادِهَا لا احْتمَالَ مَعَهَا. 


(قَوْلُهُ لا لا تَقَعْ الْفْْقَةُ) > حم لَوْ مَاتَ َحَدُهُمًا قَبْلَ تَفريق الْقَاضِي وره 
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7 حو 


وَقَا کک TS‏ ي از ر ل 0 
5 


لحار اا ا 


[فتح القدير] 
الآخَرُ وَلَوْ رَالَتْ أَهْلِيّةُ اللَعَانِ في هذه الخَالَةِ چا لا يُرْجَى رَوَالُهُ بان أكدّب نَفْسَهُ أو قَدَفَ أَحَدُهُما إِنْسَانَا فَحْدّ لِلَْذْفٍِ أو 


وْطِنَتْ هي وط حَرَامًا أَوْ حرس أَحَدُهُما 1 يرق بَيْتَهُمَا لاف ما إِذَا جُنَّ قبل الثَفرِيقِ حَيْتْ يُفَرَقَ ب بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ يُرْجَى عَوْدُ 


الإخْصانِء وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا في هذه الَالّة أ طَلَّقَهَا و آل مِنْهَا صح لِبَقَاءِ التكاح غَيْرَ أن وَطْأَهَا رُم كُمَا سَتَعْلَمُ وَلَوْ فَرَقَ 
الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْتِعَافِمَا تلاا حَطاً َقَذَ تَفرِيقُهُ عِنْدَنَا. 

وَعِنْدَ زُفْرَ وَبَقيّة الأئمّة لا يَنْفُذْ (فَوْلهُ بالحديث) يُشِيِرُ به إلى حَدِيثْ «الْمْتَلَاعِنَانِ لا يْتَمِعَانٍ أَبَدَا» نه يُفِيدٌ علق عَدَم الاجتمّاع 
بِاللّعَانِ كُمَا هُوَ الْمَعُْوفٌ من أن تريب اکم عَلَى مشق يُفِيدُ أَنَّ مَبْدَاً اشتقًاقه عِلَّةٌ لَه وَسَياني الْكَلَامُ عَلَى هذا الحخديث. وَقَالَ 
الشَّافِعِي - رجه اله -: ُجَردِ لِعَانٍ ارج ُت الفَرْقَةُ بَبََهُمَد ولا نَعْلَمُ لَهُ في ذَلِكَ دلبلا مُسْتَلِْمًا لۇفوع الْفُرْقَة بمجَرّدِ لعانه. 


قبل وَيَنبَغى ي على هذا أن لا لاعن الْمََُْ صلا لِأَهًا لَنِسَتْ رَوْجَ وَالكَمَسْكُ عزوي رُقَرَ إا يُِيدُ حُرْمَْهَا عنما | لا بِلِعَانِ 
أَحَدِهماء ودا أن حَِِقعَهُ حال اشيعَافِما لعن وهو لا يذل في الود مله بل عَلَى 
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[فتح القدير] 

لتَعَاقْبٍ فَتَعَدَّرَ ادا وَأَقْرَبُ الْأَوقَاتِ إلى حَقِيقّة مَا يَعْفُب فَرَاغَهُمَا من عير مُهلَة ابراه وَبه َفُول» وَلَيْسَ بلازم من حُرمَتها 
فوع الوق وکا دكزوة بن الغ وهو أ ل قان تغد ال قايس بطي في ذلك بل ولا طاجي ل جوز حئوث الأ 
َعْدَ عَاية الْعَدَاوَةٍ كما ُو بَمَاءُ الْعَدَاوَق وَلَوْ ان ظَاهِرًا 1 يَفْمَضٍ وُقُوعَ الْقُرْقَةٍ ب وجب عَلَيْهِ النَسْرِبِحَ بإخْسَانِء َنهُ نوت 


الخرْمَةِ قَاتَ الإِمْسَاكُ د غوف فَيُؤْمَرْ بِالدَسْرِبح بإِحْسَانٍ كما فيمًا إِذَا تبث الْخُرْمَةُ با لظهّار هار فاا إِذَا لبه اَم مَرَهُ الْقَاضِي 


f 


A 


بالتُسْرِيح أو التكفير إلا أن اطم تا لا يذتهي بل من الارن ب بأمرٍ واجدٍ هو الاق لحر أن فيه, فَإِذَا امْتَنَعَ ناب 
ys‏ ته عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وسل - فَمَرّقَ التي - صلی الله عَلَيْهِ و - بَيْنَهُمَا وَآَخْقَ الْوَلَدَ يمه . 

وما أَْرَجَاه أَنْضًا في حَدِيثِ عوبر اللاي «لَمّا فَرَعَا مِنْ لِعَاضِمَا قال عُوَيْرٌ: گدبث عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إن أَمْسَكْتهَاء مَطَلْمَهَا 
اما اد ع لو ار م ل ا ب من - صلی الله 
عَلَيِْ وسَلم - ذلك الْمْلَاعِنٍ إلى آخره. لن المواب ما عَلِمْت أن الال هو الرَجلْ تفس وَكدَبْت بصم الَاءِ على الْمتكلِم. 
َال ابْنْ شهاب: فَكَانَت سه الْمتَاعَِينٍ. 

وَرَوَاُ ابو داؤد «وَقَالَ: فَطَلَقَهَا لات تَطَلِيقَاتِ فَأَنْقَدَهُ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وَكَانَ مَا صَعَ عِنْدَ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سنَة» . «قَالَ سَهُْلْ: حَصَرْتُ هدا عِنْدَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَمَضَتْ اكه بَعْدُ في 
الات أن مرق ينها م لا توعان أبدَا» . قَالَ الْبَنْهَقَيُ: قال الشافعي: إن را جين طلقا تلان گان اها أن لاد 


رق فَصَارَكُمَنْ شر رط الصَّمَانَ في السَلَفٍ وَهُوَ يَلْرَمْهُ شرط أؤ 1 يشرط وَتفريق اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في حَدِيث ابْن 


عُمَرَ تفريق حكم لا لِفَرْقَةٍ ة الرّؤج. وَقَوْلَ الزُهْرِيَ وَسَهْلٍ: فَكَانَتْ سنه الْمُتَلاعِتَين: أي الفُرقة. 


قال البيْهقئ: وَآلَّذِي يذل عَلَى ذَلِكَ ا أَخْرَجَهُ أَبُو داؤد في سنه عَنْ ابْن عَيّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - في قِصّة هادلِ ب أميّة 


وََِاِِقَلَ: «وقصَى رول اله - صَلَى ال عله سم - أذ ليس ا عل فوت ولا سكت ين أجل أا اران بغر طلاقي 
و موف عنها» وأجيب بِأنّهُ َو وَقَعَٿ الْمرقةُ مُجَرَدِ اللَعَانِ لأنگر عَلَيْهِ اليئ - صَلَى الله عليه وَس - تَطَلِيقَهُ وَفَوْلُهُ - صَلَّى 
لله عليه وسَلَّمَ - «لا سَبِيل لَك عَلَيْهَا إا هو إِنْكَارُ طَلَبٍ ماله مِنْهَا عَلَى ا 00 
مالي» فل لإ ود لَكَء إن گنت صَدَفْتَ عَلَيْهَا فهو با استخللت من فَرْجِهَاء وَإِنْ گنت گنت عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ منها» 
َدَلَّ تَفريفة - صَلَى اله عَلَيِه وسَلَم - على وقُوعَ الطّلاقِ فلا يُعَارِضُهُ قول ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - مِنْ أَجْلٍ أَُمَا 
قانع علقي نه من قَوْلِه. 
وَقَدْ يُقَالُ لَيْس هذا چا يون تَر رك الإنگا ر فيه َة لأ 1 تدع فيه أنه حرم حى يَكُونَ 

نه وَقَعَ لَْوَا فَالسّكُوتُ عَدَمْ الالتقَاتِ 2 واب بِأَنّهُ يَسْتَلْزِمُ مَفْسَدَةٌ جِيتئذٍ لن ا يُفِيدُ تَفْرِيره 7 الْوَاقِعُ فَلَوْ كَانَ 
الوَاقغ» وَقُوعَ الْقرْقَةِ قَبْلَهُكَانَ السّكوث مُفْضِيًا إلى الْمَفَاسِدٍ لاله بيد تَقْرِِرَ وُقُوعِه الآنَ فَيَسْتَلَزِمُ فيمَا لَوْ فُرِضَ عَدَمْ طلاقه أو 
تأر الطلاق عق اس عَؤث أده أ تَعذيهُ نفسة قبل طاق وطلاق الْقاضِي حن طن جلها قيجايفها قبل ديد 
التگاح وتؤريث الْآخَرِء وَالْوَاقِعُ أن الُْرْقَةَ َفَعَتْ قَبْلَهُ فاد يجُورُ السُكُوث مَع الْإفْضَاءٍ إلى مِثْلٍ هَذَاء فَإِنْ دَقَعَ بان الْمُدَةَ الي 


2 
3 


َرِكُ الإنگار فيه حُجة عَلَيَْا إِثَا ادَعَيْنَا 


۳ 44 


جدًا إِذ الْفرْض أَنَّ بمْجَرَدِ الَْرَاغ عِنْدَنا يَأمْرْهُ الْقَاضِي أَنْ بُطَلَقَ فَإِنْ أت طَلَّقَ هُوَ وَالْمَوْتُ في 


ور تاو 


كوكم فيا وُقُوعٌ الْمَوْتِ يسر 


مها أَنْدَرُ تادر 
قلا رلو كَانَ لا وز لاله ترك هو عَلَامَةُ مَةُ حكم وَلَيِْسنَ هُوَ مَشْرُوعَاء وَأَيَْضًا فُحَد فُحَدِيثْ ابن عْمَرَ نه ل فيه فَأَنْمَدَهُ يَسُول الله 5 


قال فيه 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: يَعْني أَمْضَى ذَلِكَ الطّلاق» وَهْوَ حُْجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ: إن الطّلاقَ اللات لا يَمَْ أو تَمَعْ وَاحِدَةٌ؛ نم هُو 


َم 


أل من حَدِيثِ ابن عباس لِأَنَهُ رَقْضّ إِمْضَاءَهُ 


(287/4) 


(وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا أَكُدّب ا عندَهما. وَقَالَ ابو يُوسْف: هو رم مود لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - «الْمُتَلَاعِنَانٍ له 
معان أَبَدَاه نص عَلَى الابيد وما أن الإكدَاب رُجُوعٌ وَالشَّهَادَةٌ : َعْدَ الرُجوع لا حَُكْمَ اء لا معان ما دَامَا ملعتي و1 
sS 10‏ 0 


[فتح القدير] 

هل 6 وَسَلَّمّ - الطّلاق, وَذَلِكَ إا َون َفهم اغتبَار ذَلِكَ مِنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ وَهْوَ حاطب إل) 
يعني ! كدي ته ينه ورين راحو aS‏ َه َرَوُجُهَا خلافا لأبي يُوسْفَء وَلَوْ كدب 
َفْسَهُ بَعْدَ اللَعَانِ قَبْلَ التفريق حَلَّتْ أ له مِن عَبْرٍتجَدِيدٍ عَقَدٍ الاح گا في العَاية. 

وَلَوْ أكدّب تَفْسَهُ قَبْلَ اللّعَانِ نَظَر فَإِنْ 1 يُطَبَفْهَا قبل الإكدَّاب خد أَيْضاء وَإِنْ بَا ثم أكدّب نَفْسَهُ قلا حَدَ عَلَيْهِ ولا لعا لِأَنَ 


4 E 


اللَعَانَ انر ره التَفريق بَيْنَهُمَا وَهُو لا ياتى بَعْدَ البَْنُونََ ولا جب اخَدٌ لان فَذْفَهُ وَقع مُوجبًا لِلَعَانِ فَلَا يَنْقَِب مُوجِبًا لحد لِأنَّ 


الْقَذْفَ الْوَاحِدَ لا يُوجِب حَدَيْنِ لاف إِكُدَاب َفْسِه بَعْدَ اللَعَانٍ لِأَنَّ حَدَّهُ جيتيذٍ لِلْقَدْفٍ الَذِي تَصَمَنَهُ كَلِمَاتُ اللَعَانٍ لا 
الْقَدْفٍ الْأَوَلٍ لِأَنَهُ أخدّ حُكْمُهُ مِنْ اللّعَانِء وَلِذَا يحَدُ شُهُودُ الزِنَا إذَا رَجَعُوا لِمَضَمُنِ سَهَادَتِمْ نَسْبَعَهُ إلى الا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ يا 
انيه أَنْتِ طاق تلائ لا يب عَلَيْهِ اد ولا اللَعَانُ لِأَنَهُ قَذَهَهَا وَهِيَ رَوْجَةٌ نه بَاَثْء وَلَوْ قَالَ أَنْتِ ت اق قلا ا وي خد وَكُمَا 
ل لَه بِإكُدَاب تفه بَعْدَ اللَّعَانِ كَذَلِكَ تل لَه لَوْ قَدَفَتْ شَخْصًا أَجْتييًا بَعْدَهُ فَحْدَّتْ أو قَدَفَ هو أَجْتَيبا َد أو رَنَتْ أو ازتَدَ 
أَحَدُهُمَا حى خَرَج بِدَلِكَ أَحَدُهُمَا من اَن يَكُونَ اهلد ِلشّهَادَةٍ لارتقاع السب الَّذِي لِأَجْلِهِ افْترَقَ الْمُتلَاعِنَانِ وَهْوَ عَلَى ما فَالُوا 
نه كي لا يَتَكَرّرْ اللَعَانُ بان يَقْذِفَهًا رة أخرى وهو ]قرغ نن الذي إلا مره في الْعمْرٍ أو بو الْقَذْفِ عن الْمُوجبٍ في 
الدُنْيَا بروج أَحَدِهِمَا عَنْ الْأَهْلِيّة وَقَعَ الأَمْنْ من ذَلِكَ. 


وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ - رجه الله -: إِذَا افْتَرَقَ الْمُتَلَاعِنَانٍ فلا يْتَمِعَانٍ أَبَدّك فَيَْبْتُ بَيْنَهُمَا خْزْمَةٌ مُوْكَدَةٌ كَحُرْمَةٍ الرَضَاع. وه قَالَتْ 
الْأَئَمَةُ القَلانةُ. وَإِذَا كَانَثْ حُرْمَةٌ مُوَكدَ ا و ا لا يفف عَلَى تفريق الْقَاضِي 


5 0 َة فَبْلَهُ اتفاقاء وا الخلافٌ في ون الرَّوْجيّة قَائِمَةَ مَعَهَا كُمَا َون بِالظَهَارٍ أو رَالَتْء فَإِذَا فُرضَ أَنَّ هَذِهِ الرْمَةَ مِنْ 
جين د 2 ث مُوََدَةٌ َع ° کے ° قصّؤز كَوَقْفُهَا على تفريق الْقَاضِي. المَذكور ف الكتاب. 
وَرَوَى لوطو بِسَنَدِهٍ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ عن اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «الْمْتََاعِنَانِ إِذَا افْتَكَا لا يْتَمِعَانِ أَبَدّا» 


وَقَدْ طَعَنَ الشَيْځ ابو بكر الرَّازِي في تُبُوتِهِ عَنْ رَسُولٍ الله - مل ل علو -, لَكِن قَالَ صَاجب التنقيح: إِسْنَادُهُ جَيَد. 


وَمَفْهُومُ شَرْطِهِ يسارم أَهُمَا لا يَفْرَقَانِ مُجَرَدٍ اللَعَانِ ِلْمُتََمَلِ في و فهو حجَةٌ عَلَى الشَافِعِيَ عَلَى مُقْتَصَى رأيه. 
وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقْطَيٌ أَيْضًا مَؤْقُوق عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قالا: «مَضّث السَْهُ الْمُتَلَاعِنَانِ لا يْتَمِعَانٍ أَبَدَّاه . وَرَوَى عَبْدُ الرَرَّقٍ عَنْ 


و 


مه 


عمر 
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(وَلَوْ گان الْقَدْفُ بِوَلَدِ نَفَى م نَسَبَهُ وَأَخْقَهُ بأّه) وَصُورَةُ اللَعَانِ أَنْ يَأمْرَ ا اكم الرَجْل فِيَقُولُ: أَشْهَدُ بل إن ي لمن 

الصَّادْقِينَ فيمَا رَمَيْتَك به من تفى في الْوَلَدِ وَكذَا في جَانب الْمَْأة (وَلَوْ قَدَفَهَا ِالزنَا وَتَقَى الوَلَدَ در ف اللّعَانِ ن الْأَمرَينِ ثم ثم يفي 

الْقَاضِي نَسَب ب ولد لحف بأقد) لما روي دان الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - تَفَى وَلَدَ اهمْرَأَةٍ 

[فتح القدير] 

وَابْن مَسْعُودِ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لا يجْتَمِعَانِ أَبَدَاه . 

ان آي شَيْبَةَ مَوْقُوقَا عَلَى عْمَرَ وَابْنِ عْمَرَ وَائْنِ مَسْعُودٍ. أَجَاب الْمُصَّبَفْ بقؤله: ولا معان ما دَامَا مُتَلَاعِتَيْنِ و يَبْقَ 
لاع عن وَل حُكُمهة: : يعني اَن ن اکم ف هذه الْقَضِيَة ة عدم الاجْتمَاع بِشْرْط وَصفيّة الْمَؤْضُوع فهي الْقَضيَةُ الحا ُ بِالْمَْرُوطَة 


: يَبْقََا بمُجَوَدِ راغ مِنْ اللَعَانِ مُتَلاعَِبنِ فَلَمْ يَبْقَ اللَعَانُ حَقِيقَةَ ولا كما بِالإكُدَاب لِنَفْسِهٍ لنْبُوتِ النسَبٍ إن گان الْقَذْفَ 
تفي الولَدِ وروم الحَدِ. 


وَحْكْمُهُ عَدَمُهُ فَمَد انكمت اللَوَازِمُ الشَّرْعِيّةُ وَذَلِكَ يلرم انتفاءَ مَلْرُومِهَا شَرْعًا فَيَنتَفِي اكم الْمَذَكُورُ وَهْوَ عَدَمْ 


ًن 


عَم جل الاجْتمَاع 


قبت تَقِيضّة وَهْوَ حل الِاجْتمّاعء وَهَدًا بناءٌ عَلَى أن الْمُرَادَ بِلَفْظِ الْمُتَلاعِتينِ مَنْ بَيْتَهُمَا لاعن قائ حُكُمًا لِمَا قَدَمْنَاهُ من أن 


إِرَادَهُمَا بِاغْتبَارٍ قيام التلاعنِ حَقِيقَة مُتَعَذرٌ ولا شك أنه يَف بُ قِبَامُ لاعن حُكُمًا بِتَفْدِيرٍ ن يُرَادَ مَنْ وج بَيْنَهُمَا تَلَاعْنٌ 34 
الخارج» وَعَلَى هَذَا التَفْدِيرٍ لا يجْتَمِعَانِ بَعْدَ الإكذّاب إذ ارتِقَاعٌ حكمه فطع اعْتبَارِهِ قَائِمَا شَرْعَا عِنْدَ الإكذاب لا يُوجِبْ 5 


گؤنه قڏ تحَقَّقَ لَهُ وڏ في الخَارج, وَلَكِنْ بهي النَظَرْ في أَيّ الِاحْبتِمَالَيْنٍ أنجخ, وَأَطْنْ اَن ن اش ِل الهم وال 6 
َم ما أُسْتْدِلَ به من الْمَعْىَ وَهُوَ لَرُومُ الْعَدَاوَةٍ وَالضَّغِيئَةِ بحَِثْ ينع حَصُولْ الانيظام فَقَدَّمْمَا مَنْعَكُ وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضْهُمْ من أ 


10 


2 BOG 
صَتَعَ كُبيرةً تصح مِنْهَا التَوْبَةُ مضل ذي الْمَضْل جل جَلَالَهُ وَهَذَا الْقَدْرُ لا َغ التَنَاكُحَ‎ 


(قَولهُ وَلَوكَانَ الْقَدذْفُ بِوَلَدٍ تى الْقَاضِي نَسَبَهُ وَأَخْقَهُ بأمَه) شَرْطُ هَذًا الحم أَنْ يَكُونَ الْعْلُوقُ في حال يَخْرِي بَيْتَهُمَا فيه اللَعَاتُ؛ 


2 


4 
4. 


حى لو عَلِقَ وهي افر مو أو ؤ أَمَةُ م عَمَفَتْ وَأَسْلَمَتْ قَنَفْْ نَسَبِ وَلَدِهَ لا يَنتَفِي و لاعن لِأَنَّ انْتفَاءَهُ إا يَنْبْتْ شَرْعَا كما 


لان ولا لِعَانَ بَيْتَهُماء وَلِأَنَّ نَسَبَهُ كَانَ تابا عَلَى وجه لا بمْكِنْ فَطْعْهُ فلا يَنقَطِعْ وَللَهُ أعْلَم. 


لي حصي وَمَنْ لا يُولَدُ لَه وَلَد لِأنَهُ لا يَلْحَقْ به الْوَلَدُ فيه نَطَر لون 
الْمَجْبُوبَ نرا ل الخو ب وَلَدِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْمَارُ وَلَا لِعَانَ في الْقَذْفٍ ف يتفي الول في كا كاين 
وَعِنْدَ 5200 به وَكذَا في تفيه من وطى بِشْبْهَة. و عند أبي ر شف في و ب 


الصّحيح 
00 5 
ا دوز 


م9عهعكمييهفرجيحجخا كوو 7ت 


فی نَسَبَ ۳ امْرأةٍ 00 ( 
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5 
0 رھ و 


هلال بن اميه عَنْ هلال وَأَخَْهُ باه وَلِنَّ الْمَقُصُودَ من هذا اللَعَانِ نَفْيْ الود فَيُوَفَرُ عَلَيْه مَقْصُودَهُ 


[فتح القدير] 

قبل إِنَّهُ غَلَط فَإِنَهُ ل يكن لاه رأة هلال ولد ولا قَدَهَهَا يتفي وَلَدِ. وَقِيلَ الْمُرَادُ بتَسَب وَلَدِهَا الَّذِي اٿ به فعا حَمَلَتْ من الْوَطْءٍ 
ج واي داؤد تلف الْفَاطْهُمَا وَتتَفِقَ. 

GG SS 
ا ا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ق ينث أغلي عقاة فزعاث و وا فر ت‎ 
ی وفغت رای ي ورن اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - ما جاءَ به وَاشَْدَ عَلَيْه فَتَرلَتْ [وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ و1 يكن‎ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَقَالَ: أَبْشِرُْ يا هلال فَقَدْ جَعَل الله‎ - a هم شُهَدَاءْ إلا أَنْفْسَهم) [النور:‎ 
صلی الله عَلَيْه د وشلة <: أزيلوا‎ - ES لَك فَرَجًا وَعَخْرَجَاء قَالَ هلال:‎ 
إلا فَجَاءَتْء فتلا عَلَيْهَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الآية وَذَكْرَهُمَا وَأَخْبرَهُمَا أَنَّ‎ 


الذي قَدَقَهَا به وَالْحَدِيتُ في الْبْخَارِي وَأ 
عَنْ ١‏ بْنِ عباس قال : «جَاءَ هلال : ن 


ن عَدَاب الآخرّة سد من عَذَابِ 


الذنياء وَقَالَ هلال: وَآلَهِ لَقَذْ صَدَفْتْ عَلَيْهَاء فَقَالَنْ كَدَبْتَ. فَقَالَ ر روا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَاعِنُوا بَبَْهُمَا فَشَهِدَ 
هلال أَرْبَعَ شَهادَاتِ بِآللَه إل لَمِنْ الصَادِقِينَ فَلَمّا كَانَتْ الْحَامِسَةُ قيل لَهُ انّى الله فَإنَّ عَذَابَ الذي اا من عَذّاب الآخِرّةٍ وَإنَّ 

ذه هي الْمُوحِبَةُ التي وجب عَلَيِكَ الْعِقَاب فَقَالَ وَآلَّه لا ُعَذَبني م الله عَلَيْهَا فَشَهِدَ الَْامِسَةَ أن لَغْنَةَ اله 
عَلَيْهِ إن گان من الْكَاذِينَ فيمَا رَمَاهَا به من الزئء ۾ قيل ها اشْهَدِي, فَسَهِدَت أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بال نه لَمِنْ الْكَاذِبِينَ. فَلَمَا اث 


رھ ر کی وق ق 18 ی ر قت ةر الو ر ٤ E OE‏ 2 تفاع اك د ر 
الحامسَة قيل ها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عَذاب الآخرّة وَإِنَْ هَذِهِ هي المُوجِبَةُ التي وجب عَلَيْكَ العقّاب تلكات 


سَاعَةَ نه قَالَتْ: وَأسَّه لا أَفْضَحْ قؤمي» فَشَهِدَتْ احامسَةٌ 0 عَضَّب الله عَلَيْهَا ِن گان من الصادِقِينَ فيمًا رَمَاهَا به فَفَرَقَ ول 
الله - صلی الله عَلَيْه وسل و دُهَا لأب ب ولا زی ولا زت ولنغاء ومن ر 1 و رَمَى وَلَدَهَا 


رَمَاهَا 
عليه اء وقضی أن لا قت ها عليه سکن ولا فو PET‏ فى عَنها. وَقَالَ رسو 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - : إن جات به أصَيْهب أؤ أَرَنْصح انبح تاتهن ع الْأَليتيْنِ حَمْشَ السَاقَبْنِ فَهُوَ للال. إن جَاءَتْ به اور 
جَعْدًا الي درسم ديد ميٿ به فَجَاءَتْ به أَؤرَقَ إلى آخر الْأَوْصّافٍ اللانيةء فَقَالَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: لَوْلَا الأَمَانُ لَكَانَ لي وه سَأَنْ» . قَالَ عكرِمَة: وَكانَ وَلَدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ أميرا عَلَى مِصْرَ و ما يُدْعَى لأب» 
ا داؤد. وي رِوَايَةٍ أخْرَى: «سَائرٌ الْيوْمِ لا أفَْحْ قَؤْمِي» . وني مُشلم وَالنّسَائُ عَنْ اس «أَنَّ 0 
قَدّفَ امْرَأنَهُ بشَرِيكِ ابْنِ سَّحْمَاءَ وَكَانَ أَحَا راء بن مَالِكِ لِأَمَه وَگانَ ا ي و فَقَالَ رسو 
عليه وَسَلَمَ -: روا فون جات به أَنِيَض سَبْطَ قَضِيء اين فهُوَ يلال بن أ ميه 0 جَعْدًَا حش 
السَاقَْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابن سَحْمَاءَ قَالَ: فأنبنث أَعَا جَاءَث به أكحل جَعْدًا حش السَاقَيْنِ» . هدا وما فب يذل على ا 
كانت عاد رط نَسَب الْوَلَدِ الّذِي تأ به. وني سن النّسَائِيَ أَيْضًا عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ رسو 
صلی الله علي وَسَلَمَ - لاعن بين عجان وَاهرَأيِ كانت حُبلّى.» وأخرجة عَبْدُالورَاقٍ هكذا أْضًا. وَقَالَ رؤجها: ما فَرْئْهَا ند 
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فَيَتضّمُّهُ القضَاءُ بالتفريق. وَعَنْ أبي يُوسْفَ أن القَاضِي يُقَرَقَ وَيَقُول: قذ ألرَمْته أَمَهُ وَأَخْرَجْته من تَسَبٍ الأب لِأنّهُ يَنَقَكَ عَنهُ 
فلا بد من ذِكره (َإِنْ عَادَ الرؤځ وَأكدّب نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِي) لإفرارهِ بوجوب الخد عليه 


[فتح القدير] 

عقار النَخْلِ وَعِفَارُ النَخْلٍ اَم كَانَتْ لا تُسْقَى بَعْدَ الإبارٍ ِسَفْرَيْنِء «فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللَّهُمَ بي 
اوت ولد على لوه المكزوو» . 

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ في الطَّبَفَاتِ في رة عوَيِرٍ «عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْفَرٍ َالَ: سَهِدَ عْوَيْرُ بن الحارث الْعَجْلَاييُ وقد رَمَى امْرََنَه 
بشريك ان سَحْمَاءَ وَأَنَكُرٌ حَْلَهَا فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا ر سول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م - وهي حَامِلٌ» فَرَأيْتُهُمَا يَتَلَاعَنَانِ فَائمَينٍ 
عند الْمِنِبرِ ي وَلَدَتْ فاق الْوَلَدُ الْمَرَةِ وَجَاءَتْ به أَشْبَهَ الاس بِشَرِيكِ ابن سَحْمَاء وَكانَ عَوَثرٌ فَذْ لَامَهُ فَوْمُهُ وَقَالُوا راه لا 
َعْلَمُ فيه إل ياء فَلَمّا جَاءَ الشَبَهُ بِسَرِيكِ عَذََةُ النَّاسْء وَعَاش الْمَوْلُودُ سين ثم مَاتَء وَعَاشَتْ أُمُّ بَعْدَهُ يَسيراء وَضَّارَ ريك 


بَعْدَ ذلك عِنْدَ الاس بال سُوءِ» . قال الواقدي: وَحَدَّنني غَْدْ الضّحَاكِ بن عْنْمَانَ أَنَّ عُوَئرَا من فاق الحديثء إلى أن قَالَ: و1 


ل 


م - عْوَيِرًا في فَذْفِهِ سَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاء. وَشَهِدَ عوَيْرُ بن الحارثِ وَشَرِيِكُ ابن سَحْمَاءَ أَحدّ 
مَعَ رَسُولٍ الله - صَِلَى الله عليه وسل -, قفي هَدًا أن الْوَلَدَ عاش سَنَعَيْنِ وَمَاتَ وَنَسَبهُ ما دسب في قِضّةَ هلال إل شَرِيكِ إِلَيْه 
أَيْضًا في قِصّةِ عُوَعِرٍ. ل و نه أن وتان وي اس بت شي ل لیخت في «قعة هلاي عن اي 

عباس قال رول اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: اللَّهُمّ بن فَوَضَعْتْ شَبِيهًا بالَّذِي گر رَوْجُهَا أنه وج عِنْدَ أَهْلِه فَلَاعَنَ 

بَيْتَهُمَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» وني هَدًا أن اللَعَانَ بَْنَهُمَا گان بَْدَ الْوَضْع وَفِيمَا تدم خلَافه وَهَذَا تَعَارْضٌ 

(قَوْلُهُ فَيَضمنهُ ا !) أي يَْبْتْ فطع النَسَب في ضِمْن الْقَضَاءٍ بالتَفرِيقٍ (قَوْلَهُ وَعَنْ أي يُوسُفَ أن الْقَاضِي يُقَرَقَْ إ) أَيْ 
لا يَنْبْتْ فَطْعْ النَسَبٍ صِمْنًا فرق لِأَنّه: : اي التفريق باللَعَانِ (قَول يَنَقَكُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ تفي الْوَلَدِِ گما َو مات الْوَلَدُ قَبْلَ 
لعن نه رق بَيْتهُما بالْعان ولا يَنْقَِعْ تسب ذلك الول ولو فى تعب ب أ الْوَلَدٍ انْمَقَى الْوَلَدُ ولا لِعَانَ ولا تفريق به (قَوْلَهُ 
فلا بد من ذكره) حم لو 1 يَقُلَهُ لا نتفي النَّسَبْ عنه. 

قال مس الْأَِمّةِ: هَذَا صَّحِيحٌء ولو مَاتَ الْوَلَدُ عَنْ مال فَادَعَى الْمُلاعِن لا يَنْبْتْ نَسَبُْ وَيحَدّ فَلَوْ كَانَ قَدْ ترك وَلَدَا يَنْبْتْ 


6 


م 


نَسَبْهُ من الأب وَوَرتَهُ الأب لاخبيّاج الي إل النّسَبِء وَلَوْ رك بنا وها ابن فَأَكْدّب الْمُلَاعِن نَفْسَهُ يَفْبْتْ نَسَبْهُ عِنْدَ أي حَدِيقَة 
خلافا لمَا. وَقِيلَ الخلاف على العكس. لَه أن الاثن يُعَيدُ بانْفَاءِ تسب أُمَهِ گأبیه فهو تاج إلى ثُبُوتِ نَسَبِهَا (قَوْلُ ِن عاد 
لوج فَأكُدّب نَفْسَه) أي بَعْدَ اللَعَانِ وَتفي الود 
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0 


(وَحَكَ لَه أن يَتَرََجَهَا) وَهَذَا عِنْدَهَُا لان لما د 1 يَبْقَ هاا لِلَعَانِ فار تَفَعَ حَكْمُةُ الْمَنُوطُ به وَهُوَ الحرم (وَكَدَلِكَ إن قَدَفَ 
ها قحد به) لما بنا (وكذًا إذَا رث فَحْدّت) لِالْبقَاءِ أَهلِيّةِ اللََانِ من جَانِيهَا 


[فتح القدير] 

(قَوْلْهُ وَهَذَا عِنَدَهُم) َي عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَنحَمّدِ عَلَى مَا سبق (فَوْلُهُ وَكَدَّلِكَ إن قَدَفَ غير إلّ) عَلَى وران 0 
الْأَمِْيّ بَعْدَ اللَعَانِ بِالْقَذْفٍ يجرد الزن (قَوْلَهُ ودا إذا رث فَحْدَّتْ) قيل لا يَسْتَقِيمُ م لدعا إِذَا خث گان حدما الرَجْمَ 

3 تس أ ا ا ر انق ع ع الأ را اطق ی فت ا 
عبرا لزنا وَهُوَ مَعْىَ الْقَذْفِء فَيَسْتَقِيمُ جِيتئذ تَوَقُفُ جلها لَِذَوَلِ عَلَى حَدّهَا لِأَنَهُ حَدُ الْقَذْفٍِ تَؤجية يفا أن يَكُونَ الْمَذْفْ 
وَالّعَانُ َبْلَ الدّخُولٍ با م رَنَثْ قدت و حَدّهَا جِيتئِذٍ الد لا الرَجْمْ لأا ليست بمخصنة. وَاسْعْشْكِل بِأنَّ زَوَالَ أَهْليّة 
لاد بطر افق مكلا لا وجب بعلن ما حكم به الْقَاضِي نها في حال قم عة قلا يب بطلا ذلك الان لساب 
الواقع في حال الْأَهْلِيّة ليَبَطُلَ أنه من الخرْمَةِ. 


(قَوْلَهُ وَل قَذَفَهَا وَهِيَ صَغيرَةٌ أو تَجْنُوَةٌ) ذف مُفْمَصّرًا (قَلَا لِعَانَ) وَكَدَا لَوْ أَسْتَدَ الْقَذْفَ وهي من يُحَدُ قَاذِفْهَا في اال بان قال 


2ه 3 هق ع ق ر ا که رر و ۹4 + چ 6ه ts‏ ر س o A.‏ 2ه Eg‏ .سي 2 
َنَْتِ وَأَنْتِ صي اؤ وة وَجُوهَا مَعْهُودٌ 1 يكن قَذفا في الال لِأنَّ فغْلَها لا يُوصّفُ بالزئء لاف قؤله رَتيْت وَأَنْتِ ذَمَيةُ أ 
مُئْلُ أَرْبَعِينَ سَنَةَ وَعْمُرْهَا أَكَكُ من ذَلِكَ فال يَقْمَصِرُ (فَوْلهُ لأَنَهُ) أَيْ اللَعَانُ يَتَعَلّقْ بال 

ربعين سنه وعمر من دلت فإنه يقتصر (قوله ل نه) أي اللعاں يتعلق بالصريح 
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گا لا يُلَاعِنْ الرَّوْجُ لقیامه مَقَامَهُ (وگذًا إذا كان الرًؤخ صَغيرَا أو تَجْنُون) لِعَدَمِ أَهْلِيّةِ الشّهَادَةٍ (وَقذْف الْأَخْرّس لا يَتَعلّقْ به 
الَعَانُ) لاله يعلق بالصّربح كَحَدّ الْقَذْفٍ وَفِيهِ خلافٌ الشَافِعِيَ» وَهَذَا لِأَنّهُ لا يَعْرَى عَنْ الشُبْهَة ادود تَندَرِئُ با 


(َإذَا قال الرّْجُ ليس كبلك متي فلا لِعَانَ بَيْئهُمَا) وَهَذَا قول أي حَبِيفَة ورْقرَ لِأَنَهُ لا يكين بقيام الْحمْلٍ فَلَمْ يَصِرْ قَاذِفًا. وَقَالَ 
ُو يُوسْفَ وَحْحمَدُ: اللَعَانُ يَبْ بِنَفِي الْحَمْلٍ إِذَا جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سِنَة أَهْهْرٍ وَهْوَ مَعْىَ ما در في الْأَصْلٍ, لائ تيا بقيام 
الْحَمْلٍ عِنْدَهُ فَيَتَحَقّقْ الْقَدْفُ. فُلا: بذ يکن فذقا في اال صر كَالْمُعَلّقِ بالشّرْطٍ فَيَصير كَأَنهُ قَالَ: إن گان بك حل فَلَيْسَ 
متي. وَالْقَذْفَ لا يصح تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ (وَإِنْ قال 6 رَنَيْت وَهَدَا الْحَمْلُ من الزن تلاعتا) لِوْجُودٍ الْقَذْفِ حَيْتُ ذگر الا صَرِيًا 
(و1 يفي الْقَاضِي الْحَمْلَ) وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَنفِيه لاله - عَلَيْهِ الصّلاةُ السام - فى الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَقَدْ قَذَفَهَا حَايِلًا. 


[فتح القدير] 

كُحَدّ الْقَذْفِء وَلِأَنَّهُ ضَهَادَة حَيٌّ يحص بِلَفْظِ الشّهَادَِ فَلَوْ قَالَ أخلف مَكَانَ أَشْهَدُ لا يجوز ولا سَهَادَةَ خرس في الْأَمْوَالٍ 
فَهَاهُنَا أَؤلّ. 

ودا إذَا گائث حَرْسَاءَ لا لِعَانَ لان فَذْهَهَا لا يُوجِبْ اد لاخيمال أك تُصَدَفُهُ أ لتعذر الْإنيانٍ لَفْظٍ الشَهادة (قَوْلَهُ فيه 
خلافٌ الشَافِعِيَ) ومالك وَالظَاهِريَةُ فَيْلاعِنْ بالِْسَارَةِ عِنْدَهُمْ اغتَبرُوةُ بْقُوع طلاقه وَصِحَةِ بَبْعِهِ وَسَائِرٍ تَصَرَُاته. وَقَالُوا: إن أَمَامَة 
نت أي الْعَاصِ َصَمَعَتْء فقيل هَا لان گا وَلِقُلَانِ كذ فَأََارَتْ: أي نَعَمْ فَرَأوا أَهَا وَصِيةً. قُلْنَا: 1 ينث َلك وَلَوْ كَبَتَ 
فَتَجْويرُ الْوَصِيّة من أغتقل لِسَائْهُ بالْإسَارَةٍ لا يَسْعَلْرِمُ جَوَارَ حَدّهِ جا فلا بُو اللَعَانُ لان الْإسَارَةَ لا تغْرى عن الشَبْهَةِ واد 
يَندَرِىُ 3 لاف غَيرِهِ نه يَنْبْتْ مَعَهَا 


(فَوْلُهُ وَهَذَا قَوْلُ أي حَِيقَةَ وَزْقَرَ) وَبهِ قال أَحْمَدُ وَالتَورِيُ وَالْحَسَنْ الْبَصْرِيُ وَالشَعْيُ وَابْنْ أي لَبْلَى وَأَبُو تَوْرِ وَبِمَوْهِمَا قَالَ مَالِكُ 
وأو حَِيَة اوا (قوْلَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمْحَمَدُ: اللَعَانُ يجب !) يعني وَفْتَ الْوَضْع إا وَصَعْنَهُ لأَقَنَ من سِنَة أَشْهْرٍ من وَفْتِ 
وَذَكُرَ الطحَاوِيُ عن آي يُوِسْف أ يعن قَبْلَ الْولادَةٍ قول الشَافِعِيٍ حَدِيثِ هلال بْن اميه أنه - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - لاعَنَ 
یتما وكان قدا حَامًِا عَلَى ما ُيده اقم الي دكزتاها (فَوْلَهُ يَصِر گالمعلق) كانه قَالَ إنْكات في يك وڏ فهو من 
لزنا وَلَوْ فَالَهُ لا يَلْرَمْهُ الحَدّ فَكَذَا ما بمَعتَاهُ. 

وَإِنْ 1 يَكُنْ حَقِيفَة الْمُعلَو إذ بالولادة يَظْهَرْ نه گان هَذْهًا مُنَجُرًا كن فيه سُبْهَهُ التَعِْيقٍ إذ في كل مَوْقُوفٍ شْبْهَهُ التَعْلِيقٍ إذ لا 
يعرف حُكْمُة إل بعاقبته فهو كَالشَّرْطٍ في حَقتاء وَسْبْهَهُالنَعْلِيقٍ كحقيقته فيما يَنْدَرِئُ بِالشّبْهَاتِ, وَبِثْبُوتِ الشُبْهَةٍ امع لعا 


حَامِلًا عِنْدَنا لِأَنَّ الْحَمْلَ وَإِنْ ترَتّب عَلَيْهِ اكام كرد الْمَبِيعَةٍ به الث لَه وَالْوَصِيّة به وَلَهُ فلا يَنْبْتُ مَعَ مَعَ الشُبْهَة وَهلال ل يكن 
قَدَفَهَا في الحَمْل َل ِالزِناء 1 وَجَدت شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ عَلَى بَطْنَهًا يرن يا. 
وَفَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «أنظرُوا قان جَاءَتْ بوكدًا» إلى 
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وََنَا اَن الأخكام لا تَرَتّبْ عَلَيْهِ إلا بَعْدَ الولادة لمكن الاختمَال قَبْلَكُ وَالْحَدِيتْ مول عَلَى أَنّهُ عَرَفَ قِيَامَ ابل بطريق لوخي 


(وَإِذًا فى الرَّجْل وَلَدَ هريه قيب الولادة أ في الال الي تفل المَهيَة وتبِمَاعْ آله الولادة صح 

[فتح القدير] 

آخر ما قَدَمْنَا فَانْظرهُ گان إِمَا لعلْمِهِ - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِحَمْلِهَا مِنْ طَريقٍ لوخي أَوْ لن اللعَانَ تاخ حى طهر امل 

وڏا انکر اَذ ب نبل لِعَانَ هلال با حمل قَالَهُ ابْنُ الجَوْزِيَء عَلَى أَنَّكَوْنَ لاما گا قَبْلَ الْوَضْع مُعَارَضَاء فَقَدْ قَدَمْنَا في 

الصَّحِيحَيْنٍ عن ابن عباس ما يُفِيدُ أنه گان بَعْدَ وَضْعِهَا وَهُوَ فَوْلَهُ «فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: اللّهُمَ بين فَوَضَعَتْ 

شَِيهًا الذي ذكرَ وجه اه وَجَدَهُ عند أَهله, فَلَاعَنَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا» فلا يُسْتَدَلْ بِأَحَدِهمًا بعَينه 

لِذَنَّ التَعَارْضَ يُوجب ارقف (قَوْلَهُ وَلَنَا أَنَ گام لا ترب عَلَبْه) آي عَلَى الْحَمْلٍ إل بَعْدَ الْولَادَةٍ لِلاخْتمَالٍ قَبْلَهَاء إِذ يْعَمَلُ 

كوه نَفخَا أو مَاءَ. 

وق أخوي ينص فلي عن نخض خوادنها أ طهر به عل واستدز مر إلى تسعة أَشْهْرٍ و يَسْكْكْنَ فيه حى عَيَأنَ نَ لَهُ هة ياب 

الْمَؤْلُودِ م أَصَابَا صلق وَجَلَسَتْ لا ES‏ 

غَبْرِ وَلَدِ. 

اما وريه وَالْوَصِيةُ به وَلَهُ فلا يَقْبْتْ لَه إلا بَعْدَ الانْفصّالٍ فَيَغْبتَانِ ٍ ِلَوَلَدٍ لا لِلْحَمْلٍ. وَأمًا العنق فَإِنَهُ يَفْبَلْ التّعْلِيقَ بالشزط فَعِنْقُهُ 

مُعَلَقْ مغئى. وَأَمّا رذ الجارية مييه بالْحَمْلٍ فَإِذَنَ الْحَمْلَ ظَاهِرٌ ولرد بلعب لا يمع بِالشُبْهَةِ. وني الْبَدَائْع: لا يَفْطَعْ نَسَبَ الحَمْلٍ 

قَبْلَ وَضْعِهِ بلا خلافي بَيْنَ الْأصْحَابٍ. 

ا وَأَمَا عِنْدَهُمَا قَاذَنَ e‏ > وإ يطبت لَه حْكُمُ الْوَلَدِ بالانفصال وَيَِذَا 
يَسْتَحِقٌ الميراث وَالْوَصِيّةَ بَعْدَ الانْفصّالٍ لاف الردّ بعَيْبِ بْب لِأَنَّ الْحَمْلَ ظَاهِرٌ وَاحْتِمَالُ ازيح شُبْهَةٌ وَالبَدُ بِالعَيْبِ لا تنغ 

بلهق ونع اللَعَانُ بحا لَِنَهُ من ن¿ قَبِيلٍ الُدُودِ وَالنَّسَبُ بي يَقْبْتُ بِالشّبْهَةٍ قلا يُقَا بل على الْعَيْبِ 


(قَوْلَهُ وَإِذَا قى الرجل) الْحَاصِل من هَذِه الْمَسْأَلَةِ بيان شَرْطٍ اعبار صِحَةٍ تفي الْوَلَدِ وله 
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3 7 8 %4 رخ 2056 د ر ق 3 
َفيْهُ وَلَاعَنَ به وَإِنْ نَقَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لاعن وَيَنْبْتُ النّسَبْ هَذًا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ. ل أبُو يُوسْفَ وَمحْمَدُ: يَصِح نَفيّهُ في مده 
س َك 20 ر سے و یر هن رزو مر ق کو إه و ا ەو کم ا 6 عور )ا ھن 1561812 کي رە ر 
النفاس) لأن النفي يصح في مُدَةٍ قصيرة ولا يصح في مُدة طويلة ففصلنا بَيْتَهُمَا بمذة النفاس لا تر الولادة. و أنه لا مَعْىَ 

ق فر وو لو چ وو 0 


لِلتَفْدِيرٍ لأَنَّ الرَمَانَ ال وَأَحْوَالُ الاس فيه َة فاغتبرتا مَا يدل عَلَيْهِ وَهُوَ قَبُو اها اع 
ماع الْولَادةٍ أَوْ م مضي ذلك الوقتِ فهو منغ عَنْ النَفي. وَلَوْ گان غَائَِا وَل يَْلَْ بالك لادَةٍ ثم 


[فتح القدير] 

سَرْطَانِ مُتَفِقْ ولف فَالْمتَفَِ أن لا يقل التَِنََ أو لا يَسْكْتَ عِنْدَهَا وَهَذَا من الْمَوَاضِع التي أغمُرَ فيه لكوت رضّاء وَقَدْ 
زتها تنطوم في تاب التكاح إلا ی روا عن ئد في ولد لآم اذا هنی به فسككت لا يكو مکو ف قَبُولّا. بخلافٍ وَلَدِ 

ر َ 8 28 ابت السب إلا لا لغوت ف فَاخَاجَةُ إلى الدّعْوَةٍ وَالسُّكُوت لَيْسَ دَعْوَةَ وَنَسَبُْ وَلَدِ الْمَنكُوحَة 


ني الي في رمان هة عاذ انيع آلة لولادة عند أي حيقة. ولو وفع تغذة إذ كا 1 يفل نة لا شتفي إلا إذا كان 
غائیا عَلَى ا گر م ٤‏ عبن ت داز في طاهِر الروت وذگر أبنو الث عن أبي حَبيقة يها بقلالة 5 وروی اسن عَنْهُ 


A 5‏ 
هدك E‏ سن انه دس 
سبعة لاما ايام التهد 
چ م اله 


8 S2 


وَضَعَفَةُ لسري باد صب الْمَقَادِيرٍ بالرَأي ممَعذر. وَعِنْدَهُمَا هي مُقَدَرةبمْدَةِ القاس لِأَهَا ار الولادة. وَكَانَ الْقِيَاسْ أن لا يجُورَ 
النَفْي إِلّا عَلَى فؤر الْولَادَةٍ قول الشافعى: إلا أا اسْتَحْسَئًا جَوَارً تأخیره مُدَّة يَقَعُ فيه التَآَمْلْ لِأَنَّ الَف تاح إِلَيْهِ كن لا بَقَعَ 
في تفي وَلَدِه اؤ اسْتلْحَاقٍ غَبْرٍ وَلَدِهِ وكلاهما حَرَامُ. 


«قالَ ل سول الله - صَلَى الله عليه وسم - جِينَ نَرَلَثْ آي ة ا مرا أَذْخَلَتْ عَلَى قوم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ من الله 


ع 


في شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلّهَا الله جَنَنَهُ وأا رَجْلٍ جَحَد وا ده وَهُوَ يَنَظُرُ لَه اختحب اله منّْهُ يَوْمَ الْقيامَة وَقَضَحَهُ عَلَى ءوس الْأَوَلِينَ 
وَالآخرِين» رَوَاهُ بُو دَاوْد وشي 

وني المُحيحَينِ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه عله وم وَسَلَّمَ - «مَنْ اذَّعَى أَبَا : 
والاتقاق عَلَى أن الْمُدَةَ إِذَا طَالَتْ لا يَجُورُ النَفَيْ فَجَعَلا الْقَصِيرَةَ مُدَ 
عدم جل 0 وَالصّوم وَالْقَُْانِ فَكَأَكَمَا فَوْرَ الولادة. 

وَقَالَ: لا مَعْىَ لنَعْبِينِ مُدَّةٍ أَضْلًا لاَق امل وَالنَاس مُحْتَلِفُونَ فيه. وَالْأَحْوَالُ أَيْضًا ملف في إو 
قَبُولُ التفيكة وَهُوَ ذِكْرْ ما يذل عَلَى الْقَبُولٍ مغل أَحْسَن الله بَارَكَ الله جَرَاك اله ررك مله أ ل الْمُهَنَى أو سُكُوتهُ 
عند كته أ ابْتِيَاعْهُ 0 الولادة أو مُضِيُ ذَلِكَ الْوَقْتِ. 

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ اغتبَارَ مضي ذَلِكَ الْوَفْتِ وَمَا قَبْلَهُ جواز ز النفي 1 رخ عَنْ النَعيينِ فَيَْافيه فَولْهُ لا مَعْىَ لِلتّعبينِ أَضْلًا الْعَهَى 


2 
5 
تقد 


(فَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ عَائِنَا) مَا تَقَدَّمَ كانَ ذا كَانَ حَاضِرًاء فَلَوْ كَانَ عَاتبًا 1 يَعْلَمْ بالولاد َة تبر 


في الإسلام غير أيه ومو ب م أَنَهُ عير أبيه فَاخْنهُ عَلَيْه حَرَامٌ» 


0 
05 
<s‏ 
5 
فلم 
0 
م 
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قال (وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنٍ في بَطْنٍ وَاجِدٍ فَتَقَى الْأَوّلَ وَاغْترفَ بالا يَقْبْتْ الام ِدَعمَا تَوْأَمَانِ خُلِقًا من مَاءٍ وَاحِدٍ (وَحَدٌَ 
الرَوْج) لاله كدب نَفْسَهُ بدَعْوَّى الثاني وَإِنْ اعرف الأول وَتَقَى الان ينبت نَسَبْهُمَا لما ذگرت وَلاعَنَ لاه قاد تفي الثَّادِ 16 


5 
ع نو انم بار 


يَرْجِعْ عَنْهُ وَالْإفْرَارُ بالعفَة سَابقٌ عَلَى الْقَذْفِ فَصَّارَكُما إِذَا قَالَ ! م قال هي نة وني ذَلِكَ التَلَاعْنُ كَذَا هَذًا. 

[فتح 00 

الْمُدَهُ الي ذز ا عَلَى الْأَصْلَيْنِ بَعْدَ قُدُومِهِ عِنْدَهَا قَدْرَ مُدَّةٍ القاس وَعِنْدَهُ قَدْرَ مُدَّةٍ قَبُولٍ النَهنئة. وَعَنْ أبي يُوسّْفَ: إِنْ قَدِمَ 
قَبْلَ O ECGS‏ 
صَارَ شَيْخَا وَهْوَ قبي فلو بَلَعَهُ احبر في مُدَةٍ القاس فَلَهُ تفه إلى نمام ارد لا 
وَذَكرَ في عير روَايَة الأول عَنْ أبي يُوسُفَ إا بَلَعَهُ ابد لِتَمَام لين لَيْسَ لَه نَفْيْهُ 
إلى اربع يَوْمَا من جين بَلَعَهُ لاعن بَيْنَهُمَا وَبُقَطَعْ تَسَبْهُ 


0١ 


ع ع 5 


قول ر ها اللَذَّان بى و ر أَقَنُ من سِنَة أَشهْرٍ (قَوْلَهُ وَحُدّ ارق ج 3 ۾ أكذّب نَفْسَهُ بِدَعْوَى النَّان) وَعَلَى هَذَا 
ف الان (قَوْلَهُ وَالْإِفرَارُ بالْعفة) وَهُوَ ما يَتَضَمئَهُ الاغتراف بالأول (سَابِقْ عَلَى الْقَذْفِ) 
تفي الان عفيقة ا قَلَ هي عة م قَذفها. لا يقَال: بوث تسب الأول معت باي بغد تفي الان فباغجار بقن 


بو انز حكبي. واد لا حاط في ناته فَكَانَ اغتباز الْقِيقَةٍ هنا معنا لا ا كمي هذا وَمنْ 
الشارجي من جل قرا قَوْلُ في الْكتَابِ لقاب والإفراز بالْعمّة سبق 2 هو هذا اواب عن الوا اْمدكور مدر وهو عي مفهوم من 


[فرُوغ] 
َو تاهما قَمَات أَحَدُهُمَا أو فل قَبْلَ اللَعَانِ لَرمَاهُ لِأنَهُ لا يكن تفي الْمَيْتِ لِانْبهَائه بالْمَوْتِ واسيغتائه عَنْهُ فلا نتفي الع لان 


حاص 


لا يفَارَِه وَبْلاعَنُ بَبْنَهُمَا عِنْدَ خمد ِوْجُودٍ الْقَذْفِء وَاللَعَانُ يَنْقَكُ عن تفي الْوَلَدِ لِأَنهُ مشْرُوعٌ 0 الفراش» وَيَنْبْتُْ النَفَيْ تَبَعَا 
لَه إن مگ ولا يُلاعِنْ عِنْدَ أي يُوسْفَ لِأَنَّ الْقَذْفَ أَوْجَب لمانا يَفْطَْ النَسَبْ عَلَى خلاف ما 

وَلَوْ وَلَدَتْ فَنَقَاهُ وَلاعَنَ ۾ وَلَّدَتْ ڪر بَعْدَهُ پيم رم الْولَدَانٍ لاد الْقَاطِعَ وَهْوَ اللَعَانُ 1 وجڏ في حَقَ الان ولا يجوز َيه الآنَ 
لاما عير مكوحة فَيَقْبْتُ سب وَمِنْ صَرُورتهِ ثبُوثْ دسب الأول وَالَّانُ ماص لاله يبل الْمَصْل عَنْ الْيقَائهِ. وَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ 
ها وَلَدَايَ لا حَدّ عَلَيْهِلأنّهُ صَادِقَ لِثُبُوتِ نَسَبِهِمَاء ولا کون رُجُوعًا لِعَدَم إكُدَابٍ نَفْسِ بخلافٍ ما إِذَا قال كَدَبْت عَلَِهَا لاله 

للقصریح بالځوع. وَلَوْ قال لیما اني كاتا انيه ولا يحَدُ أن الْقَاضِي قى أَحَدَهُمَا وَذَلِكَ تفي لِلتْأمينٍ فلَيْسَا وَلََيْهِ ِن وَج فَلَمْ 
يَكُنْ قافا ت مُطْلَق َل من وَجْهِ. 


َف النّوَادرٍ: گر الْحَسَنُ عَنْ أَبي حَنِيقَة أن في امْرأةٍ جَاءَتْ بثلاثة الاد فأَقَرّ الأول وَالثَالثِ وَنَقَى الان يُلَاعِنْ وَهُمْ بَنُوهُ وَلَوْ 
e Af 1‏ 03 ر ف رو و 0 0 مم <44 مه 
هى الأول وَالئَالِتَ وَأَقَرّ بالنّات َد وَهُمْ بَنُوهُ. وَكَذَا في وَلَدِ وَاحِدٍ إِذَا أَقَرّ به وَنَفَاهُ ثم 
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باب اَن وغه (وإذا كان الرّؤج عِينا أجل اكم تة فون وَصَل لبها وَإلا فرق بيهم إذا طَلبَث الْمَة ذلك) 

[فتح القدير] 

قر ب لاعن ولؤفة ل الإفواز بثبوت تستب بخص الحفل إفرز بن من ال ذه أو رخلة بي. 

وَاعلَم أنَوَلَدَ الملاعة إذا قطِعَ تَسَبْهُ من الأب وََخْقَ بالأم لا بُغمل الْقَطعْ في يع الأخكام بل في بغضهاء فَيبَْى النّسَبْ 
هما في حَقّ الشَهادة والراة وَالْقِصَاص والنكاح وعدم اللُحوقٍ بالْعَرٍ حف لا كور شَهَادَة أَحَدِهما لأآخر ولا صَرْفُ رگاة ماله 
ولو اذى إِنْسَان هذا الود لا تصخ وَِنْ صَدَقَهُ الود في ذلك ولا يى في حَق التَفقَِوَالثِء كذًا في الدّخِيرةِ. وهو شك 
ف بوت لَب إِذَاكَانَ الْمُدُعِي من يُولَدُ مِثْلَهُ لمثله وَاذَعَاهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُلَاعِنٍ لدَنَهُ مما اط في إِْبّاته وَهُوَ مَفْطُوعُ السب 


ف غیره وَوَقَعَ اواس من ثبوته من المُلاعن وَتْبُوتْ السب من مه ا يُتافيه) وله أغلم. 


باب الْعنَينٍ وَغَبْرِِ] 

کا ر گام الْأَصِكَاءٍ الْمُتَعلْقَة بالتگاح اطق أَعْقَبَهًا بكر أخكام تَتَعَلّقْ يما ُن به مَرَضْ لَهُ نَسْبَةٌ إلى النگاح» وَالْعِنِينُ 
قن لا يڙ على يان السا مع قام الال من عن إذا خبسن في اله وهي حَطبرة اليل ا ِن عَنَ ذا عرض لن دكرة ين 
یا رمالا ولا يَقْصِدَهُ اناه ونځ العم عن وبُقَالُ عبن ين المع ولا يقال بین اعت وؤ گان يَصِلْ إلى القيبِ لا 
البكر لِضَعْفٍ الْآلَةِ أ إل بَعْضٍ النْسَاءٍ دُونَ بَغْضٍ أ لخر أو لكِبرٍ سِنّ فَهُوَ عِبِنْ بالَسْبَةِ إلى مَنْ لا يَصل إِلَيْهَا لِفَوَاتِ 
الْمَقْصُودٍ في حَقَّهَا. ش ٠‏ 

وما عَنْ ادوا يُؤْنَى بطَسْتٍ فيه مَاءٌ بارة فيلس فيه الْعيَينُ؛ إن نَقَصَ ذَكرْهُ وَانرَوَى غلم أَنّهُ لا عّْهَ به وَل علِمَ أَنّهُ عِنِينُ 
َو أغر عِلْمْ قلا يُوجل ستَة لان التأجيل ليس إل لِبُعْرَفَ أنه عن عَلَى ما فَالُوا وإلا فلا قَائِدَةَ فيه إن أجل مع ذَلِكَ لَكِنّ 
التَأَجِيلَ لا بد من لأَنَهُ حكمُه. 

وني الْمُحِيط: آله قصيرةٌ لا بن إْحَاهًا إلى دَاخلٍ الفزج لا حَقَ ها في الْمطَلبَةِ بتري العهَى. ولو گان صَغِيرا جدًا كالزر 
فکمه كَالْمَجْبُوبٍ (قَوْلْهُ أَجَلَهُ الاك سَنَهَ) أَيْ من وَفْتِ الْحُصُومَة ولا يََُْرُ تأجيل 
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هَكَذَا روي عَنْ عُمَرَوَعَلِيَ وَاْنِ مَسْعُودٍء ولان الحقَّ ابت ها في الْوَطَءٍ ويختمل أن يون الامتاع لِعلَةِ مُغرضة. وَيْتَولُ لِآقةٍ 
أَصِْيةِ قلا بد من مُدَةِ مَغرفة ذَلِكَ وَقدزتاكا بالسة لِاشْعمَائا عَلَى الْفُصُولٍ الأزئعة. 


إا مَضّث الْمُدَةُ و يُصّلَ إلَيْهَا تبينَ أن الْعَجْرَ بافَة أَصْلِيّةِ فَمَاتَ الإمْسَاكُ بالْمَغْرُوفٍ وَوَجَب عَلَيْهِ التسْرِيحْ بالإخسَانِء فَإِذًا 


امْمَتَعَ تاب الْقَاضِي مَنَابَهُ فَقَرَقَ بَيْنَهُمَا 
[فتح القدير] 
عبر اْحاكم كائنا مَنْ كَانَ» وَلَوْ عرزل بَعْدَمَا أَجَلَهُ ب اموي عَلَى التَأجِيلٍ الأول (فَوْلهُ هدا روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ وان مَسْعُودٍ) 
ا ل را قَالَّ: قَصّى عُمَرُ بْنُ 
ا لطاب - رضي اله عَنْهُ - في الْعِنِينِ أن وجل سَنََّ قال مَعْمَرٌ: وََلَعَني أ التأجيل من يوم بحاصم وَهَكَدًا أَخْرَجَهُ ابن أي 
مب حدقا هيم عن نخد ي سلَمَةُ عن الي أن مر نن الطاب - رضي الله عَنْهُ - گتب إلى شرح أن يُوَجَلَ الْعَينَ 
سنه من يَوْم يُرْفَع إِلَيْهِ الحخدِيث. درا لد سذ راد في لَفْظِ وَقَالَ: 0 قَدَقُوا 
بَيَْهُمَا وا الصَّدَاقَ گاماا. وَرَوَاهُ خمد بْنْ اسن EE‏ حدَنتا ماعل ن مُسْلِم لمكي عَنْ الحَسَن عَنْ عُمَرَ ِن 
الطاب أن امزأةٌ أكنة قأخبرنة أن رجه لا صل إِليْهَا فأجلة ولا فَلَمّا الْمَضَّى حول وَل يَصِل إِلَيْهَا حيرا فَاخْتَارَتْ تَفْسَهَاء 
فَقَرّقَ بَيَْهُمَا عُمَرُ وَجَعَلَها تَطْلِيقَة بائة. 
وما حدِيٿ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - فَرَوَاهُ ان اي سَيِبَة وَعبْدُ الاق بِستَدَيْهِمَاء وَحَدِيتْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاُ ابن ابي شَيْبَةَ بسَدِهِ 
عَنْهُ: A‏ إن جَامَعَ وَإِلّا فرق بَيْنَهُمَا. 
وَرَوَاُ أَيْضًا عَبْدُ اراق وَالدَارَفطنيَ. وَرَوَى ابْنْ أبي شَبْبَةَ عَنْ الْمُغيرة بن شغبة أَنَهُ أجل الْعتنَ سََة. وَأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَةَ عَنْ 
اسن وَالِشَغِيَ وَالنَحَعِيَ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبٍ - ري ال عن - اَم قَالُوا: يول الْعَِينْ سه (قَوْلَهُ فلا بد من مُدَة 
رة ذللة) أي تفرقة كوه الاميتاع لِعلَةِ مُغارضة أو آفَة أَصَلِيّة ية في أصْلٍ اة فَقَدَ فَقَدَرَْاهَا بالسّئة لاما مَعْرُوفَةُ لِدَلِكَ لِأَنّهُ إِنْ 
گان من عِلَة مغر صو قلا و من گا من اة حرا أ زود أو رسو آؤ وسن وَالْسَنَةُ َشْعَملَ عَلَى الْفُصُولِ الْأربَعٍَ وَكُلُ 
فَصْلٍ بأَحَدِ هذه انات فَالصّيْفٌ حار يابسن» وا خرف بار ابسن وَهُو 5 الْفُصُولٍ؛ وَالشْتَاءُ بَارِدُ رَطْبٌ وَالرًبيغ حَارٌ 
e‏ نه عن عد هَذِو م علاجة في القصل الصاو له فيه 4 اؤ من كَيْفيتيْنِ فَيَمُ في تَجْمُوع فَصُلَيْنِ مُضَادَيْنِ فَكَانَتْ 
السَّةُ ام مَا يُتَعَوَ بت ف به الْخَال. ۰ 
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(قَوْلَهُ فَإِذَا مَضَّت السَّةُ و يَصِل إِلَيْهَا عَرَفَ أ ذَلِكَ بَآفَةِ أَصِلِيّة) وَفِِهِ نَظَر فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أن مُوجب التَفِْيقٍ كوْنُهُ من عِلَةِ اة 
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وَالسَنَةُ ضْرِبَت لتغريفه وَهُوَ تَنُوعٌ إذ لا بان من عَدَمِ الْوْصُولٍ إِلَيْها سَنَةَ كَوْنُ ذَلِكَ لِآقَةِ أصْليّة في فة إذ الْمَرَضُ فذ َد 


سه وَأَيْضًا با له حَكُمْ الْعبّينِ الْمَسْحُور, > وَمُفْمَضَى اليَخر جما قد تد السَنِينَ وَبْضِيَ السّئة يُقَرقْ بَيْتَهُمَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ مَعَ 


العم بعَدَم الآفَة الأصَليّة لِعَرَضٍ الْعلم باه يَصِلْ إلى عبرا من اليّسَاءِ. 

قاق أن التفريق مَنُوط إما بعَلَمة ظَنّ عَدَم رََالِهِ رمات أو دصل وَمْضِئْ السنَةِ مَعَ عَدَم الْوْصُولٍ مُوجب لِدَلِك, أَوْ هُوَ عَدَمُ 
يفَاءِ حَقهَا فط بي طَريقٍ اد وَالسََةُ جلث عَايَة في الصّرٍ وإبْلاء الْعذرِ هَْعَا حم لَو غَلَبَ على الظَّن بعد اْقِضَائها فُرْبُ 
زََالِهِ وَقَالَ بَعْدَ مُضِيَ الستة أَجَلْني يَْمَا لا يبه إلى ذَلِكَ إلا بِرضَاهَاء فَلَوْ رَضِيَتْ م رَجَعَتْ گان َا َلك وَيَبْطُل الأَجل لون 
السّة غَاية في إبْاء اعد وَقَالَ لبيد انيه جين حَصَرثهُ الوق 

ئى ابتكاي أن يعيش أَبُوهمًا ... وهل أنا إلا من رببعة أو مُضَرَ 

فَقُومَا وَفُولا الذي قذ عَلِمْثُمَا ... ولا تَخْمْسَا وجه ولا تَْلِقًا الشّغرَ 

إلى الَْوْلٍ ثم اسْمُ السّلام عَلَيْكُمَا ... وَمَنْ يَبْكِ ولا كَامِلًا فَمَدْ اغتَدَرَ 

بُوسْفَ اء وَعِنْدَ أي حنيفة لِسَيدِهَا. وهو فَرْعْ اة ان في العزل. وقيل محم مع أي يُوسْفَ وَقَدْ مَرّتْء وَل يفط حَفْهَا في 
طَلَب الْقُرْقَةِ بتأخير الْمُرَافَعَةِ قَبْلَ الْأَجَلٍ ولا بَعْدَ الْقِضَاءِ اة بَعْدَ التَأَجِيلٍ مَهْمَا أُخَرَتْ, لِأَنَّ ذَلِكَ قذ يَكُونْ لِلَجْربَةِ وَتَرَجَي 
لوصول لا بالرّضًا بالْمُقام عَلَى ذَلِكَ أَبدَا فاا بطل حَفْهَا بالك ولو وَجَدَتْ كبيرة رَوْجَهَا الصّغبرَ عبتا ينطو بُلُوغْهُ لن 
لِلصّبا أَنرَا في عَدَم الشّهْوةٍ. قال قَاضِي حَان: العام الَّذِي بَلَعَ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنََ إِذَا 1 يُصَّلَ إلى مره رصل إلى عبرا يُوَجَل. 
لو وَجَدَتْ رَوْجَهَا الْمَجْنُونَ عِبْينَا فَخَاصُمَ عَنْهُ وليه وجل لِسَنَةِ لان الجنُونَ لا يُعْدِمُ الشَهْوَةَ بخلافٍ ما لَوْ وَجَدَنْهُ بوب وَطَلَبَثْ 
الْفَرْقَةَ من باصم عَنْهُ وليه فن لا فَائِدَةَ في انتظار بُلُوغِهِ فَبْجْعَلْ وَلِيُهُ حَصْمًا وإ تصّب الْقَاضِي عَنْهُ حَصْمًا وَقَرّقَ لِلْحَالٍ. 

وَل جَاءَ الو في الْمَسْألمَيْنِ ية عَلَى رضَاهَا بعْنّهِ وَجَبَِ أو عَلَى عِلْمِهَا اله عِنْدَ الْعَفْدِ لَمَ النگاخ ولا فرق بَْئهُمَا وَلَوْ طَلَب 
يها عَلَى ذَلِكَ تلف فَإِنْ تكلّت 1 يرق ولا فرق وَلَوْ وَكِلَتْ الكبيرةٌ بِالثَفْرِيقٍ وَعَابَتْ هَل يرق يطلب الوكيل؟ 1 يَذَكْره 
حم وَاخَْلَقُوا فيه وؤ اخملا في الجَبَ فَاعَنَُ فانگرۀ يُربه وجلا فن گن عِلْمُهُ به باس من ورَاءِ تؤب لا يَكُشِف عر 
إن ٤‏ يفن بدَلِكَ إلا بكَشْفِهَا للصرُورة. 

َلَوْ جَاءَتْ امْرَأةُ الْمَجبُوب بِولَدٍ بعد الْقُرْقَةِ إلى سَتَمَيِْ نَت نَسَبْهُ مِنهُ ولا يْطل التَفرِيق, بخلافه في الْعبِينِ حَيْتْ كَبَتَ تَسَبْهُ 
وَيَبْطلْ الَفريق. دَكَرَهُ في الْعَايَِ. قال في شَرْح الكنز: وَفِيِهِ نَظ لِأَنّهُ وَقَعَ الطّلاقٌ بِتَفْريقِه وَهُوَ بائ فكيْف يَبْطُلْ بَعْدَ وفُوعه؛ ألا 
يَرَى أَنَا لَوْ أَقَجَتْ بَعْدَ الْقُرْقَة أنه كَانَ قَدْ وَصَلَ إلَبْهَا لا يَبِطُلُ الثَفْرِيقُ انْتهَى. 

لكِنّ وَج الَفرقة يُبْعِدُ هذا الْبَختَء وَهْوَ أذ التَفرِيقَ بء على ثُبُوتِ العنةِ والب وَثْبُوتُ النَّسَبٍ من الْمَجْبُوبٍ وَهْوَ 
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(وَتِلْكَ الْفرقَهُ َطلِيقَة بائِة) لان فغل الْقَاضِي أَضِيف إلى الرّوْج فَكََنهُ طَلَقَهَا بِنَفْسِهِ. وقَالَ الشَافعِيُ: هُوَ فسخ لكِنّ الاح لا 


قبل الْمَسْحَّ عِنْدَنَا َإِعا تَقَعْ بَائَِة لان الْمَة لْمَقْصُودَ وَهُوَ دَفْعْ الظلّم عَنْهَا لا < صل إلا بجنا لاما لو 1 تكن بَائنَةَ َعُودُ مُعَلَقَة 


بِالْمَْاجََةٍ. 


(وَهَا كَمَالُ مَهْرهًا إن گان خا بنا) قد حَلْوَةَ العنِنِ صَّحِيحَةٌ (وَيحَبْ الْعدَهُ) لِمَا بيا من قبل هَدَا إذَا قر ارج أنه ل صل اليه 
(وَلَوْ اَلَف الرَؤج وَالْمََُ في الوصو | 


[فتح القدير] 

بوه من العِنٍ فإنَ بوت السب من يقبت أنه ليس بِعتينٍ فَيطْهَرُ بُطْلَانُ مغن الْقرقة بحلاف إِقرَارها بَعدَ الْمُدَةِ لوَطءٍ 

وَل گات رَوْجَةُ اين أو الْمَجِبُوب صَغيرة لا يرق بَِنهُمَا بل بنط بُلْوعَهَا لِاختمَالٍ أن تَرْصّى به إذا بَلَعَتْء وَإِذَا رَضِيَتْ 
قبل اليل أو بَعْدَهُ قبل انْقِضَاءِ السنَة أو بَعْدَهَا سَقَط حَفهَا ولس هَا الْمُصَالبَةُ بالفُرَْةِ بد ذَلِك ولو گان الرّو امع ولا 
زل مََافٍ مائ 1 ين ها لب الُْرَِْ(هوْلَهُوَتَْكَ الْفرْقَةُ َطلِقَة َائة) وُو قول مالك وَالتّرِيٍ وََيْرمًا.وَقَالَ السَافِِيٌ 
وَأَخَدُ رَحمَهُمَا اله: فيح لما من متها قاس الْمَاوَرْدِي عَلَى الْفُرْقة باجَب. فلنا: َل من جهته فاه وجب عَلَيهِ التُسْريح 
بالإخسَان جين عجر عن الْإمْسَاكِ بالمَغرُوفِ فَإِذَا امع ان طَالِما فاب الْقَاضِي عَنْهُ فيه فَيْضَافْ عله إِلَْهِ وَالْقَِاُ عَلَى 
الب ثوغ لن الْفْرْقَة بسَببه عِندَنا أَنْضًا طَلاق. 

(فَوْلهُ لكِنَّ النگاح لا ْمَل الْمَسْحَ عِنْدَن) أَيْ النَكَاحَ الصّحِيح التَامّ النَافِدَ اللَّازمَ لأَنَهُ التكاح الْمُطْلَقْ فَخَرَجَ الْقَاسِدُ وَالْمَوْقُوفَ 
وَالْمَسْحُ بِعَدَم الْكَفَاءَة وَخِيَارُ العثقي يلوغ فسخ قبل الام فَكَانَ في مَعْقَ الِامَْاع م من الْإثَام, بخلافٍ ما ن فيه لِأَنَهُ فُرْقَةٌ 
َعْدَ التَمَام فلا يَفْبَلُهَا ما لا قبل الْمَسْحَ بالْإقَالَةَ وَقَدْ ذَكَرَْا في روَاية أي حَنِيفَةَ عَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أنه جَعَلَهَا تَطلِيقَة 
اة وَكَاكَمَالُ الْمهْرِ لِلْحَلْوَة الصّجيحة؛ لِأَنَّ حَلْوَة لعن صَجيحةٌ إِذْ لا وفوف عَلَى حقيقة الْْنّة لجاز أن يبع من الوط 
اختیارا تَعَنْمَا فَِيْدَارُ ز الحم على سَلامة الآ ولا يل ترك وطبهاء وَلَوْ تَرَوّجَهَا بَعْدَ ذَّلِكَ لا خيَارَ ا اكا رَضِيَتْ حَيْتْ تَكَحَنْهُ 
عد العم بالحال؛ وَلَو زوجت به أُخْرَى عَالِمَة ڪاله قفي الال كَذَلِكَ يَكُونُ رضّاء وَعَلَيْه لْمَغوَى. وَقِيلَ: لا يَكُونُ رضًا جواز 
مها بُآهُ. وَدْفِعَ بأنَهُ اختمَال بَعِيد بَعْدَ اَن 1 يَأ في اتر من سق فَالظَاجِرُ لوم ورَمَائعهُ فتَكُونُ بالتَروْج به رَاضية بالَْيْبٍ. 


(فَوْلُهُ هَدَا) أي هدا الذي ذَكَرْنا من أَعا إا طَالَبَنْهُ بالْقرْقَة أَجَلَه ام سَنَةَ م بَعْدَهُ فوّقَ بَْتَهُمَا إِذَا 3 لزج عَدَم الوصو 
إلا في هَذَا التگاح» وَإِنْ تَصادَف أَنَهُ وَصّلَ إِلَيْهَا في نكاح قَبْلَهُ م ي طَلَمَها لاله إذا وَطِنَهَا في نگاح م با 3 تَرْوْجَهَا ناا وَل 
يُصَلَ لبها ك الْمطَالبَةُ بالق قن الملا وَاذَعَى الْوَصُولَ 
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ِن گات تَا فَالمَوْلُ فَوْلَهُ مَعَ يميه) لِأَنّهُ بكر اسْتِحْفَاقَ حَق الْقُرْقَةٍ والأصل هُوَ السَلامَة في البلّة (ثٌ إن حَلَفَ بطل حَفَهاء 
ون نكل يُوَجُلُ سند وَِنْ گاتٹ بكرا ر تظَرَ إِلَيْهَا التسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ هي بِكْرٌ أجل ستَهَ) لِظْهُورٍ گذبه (وَإِنْ قُلْنَ هي نَيَبْ يَخْلِفْ 


الرَّوْجُ قان حَلَفَ لا حق اء وَإِنْ نگل يُوَجلُ سه ون گان بوب فُرَقَ بَْنَهُمَا في اال إِنْ طَلَبَتْ) لوه لا فَائِدَةَ في التَأْجِيلٍ 
(وا حصي وجل كما وجل الْعتِين) لن وَطَأَهُ مجو 


[فتح القدير] 

وَقَالَتْ: لا فَالْقَوْلُ فَولَهُ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ في اكاب (فَوْلَهُ وَإِنْ نگل أَجَلَ سَنَة) سَوَاءْ جعل الول إِفرارا أو بذلا كانه قر بعَدَم 
الؤصول إِلَيْهَا. 

(َوْلَهُوَِنْ انث بِكرَا) بغي اذا نگل وگائٹ برا وَفْتَ النگاح لا يُستَحْلَفْ بل تََاهَا السا (فإنْ فُلْنَ) : هي يكز أَجَلَ ست 
من عبر اختيّاج إلى الاسْتخلاف وَالنُكُولٍ ليقن گذبه وَفَوْلهُ فان قُأْنَ: حَرَجَ على ما هو الأول من إراءتنَالامريِينٍ ي جَعَلَهُمَا 
جنا إلا فَالْوَاجدَهُ الْعَذلَُ تفي نص عَلَى الْعَدَالَِ في كافي اام وَالقِنمَانِ أخوط. 

وَطَرِيق مغرفةٍ أ کر أن تُذفع في فَرْجها اضر بَْصَةٍ لِلدَجَاجء إن دَحَلَثْ من غار عن فهي َب ولا فبك أو کسر 
تكب في قزجهاء قان دحَل فب ولا بز قبل إن مكنا أن تبول على لار فبكْرٌ وإ فيه ون فن ميب تغب 
ايوب ولا ينبت وَصُولَه بها لان البكاة هذ تؤول بير وة وتَحْوهَاء عر أن الول قول لو قات راث الَْكارَةُ بأصْبعِهِ وتو 
َبْحَلّفْ أنه وَل ايء قان حَلَفَ تَقَرَرَ النگاځ وَإِنْ نگل أَجُلَهُ سَنَةَ م رق بَْنَهُمَا إِنْ 1 صل إِلَبْهَا ثم إذَا أجل وَمَضَتْ السََّةُ 
فَاخْتَلَهَا في الْوْصُولٍ في السّنَةِ فَعَلَى مَا إِذَا اخْملَقَا قَبْل التَأجِيل ِنْكَانَث بكرا طن إلَيْهَا فان قُلْنَ: بِكْرْ خْيْرَتْ لِلْحَالٍ يى 
الإقامة والفرقة وَِنْ قُلن: تيب حَلّف ون نگل حيرت وَِنْ حَلّفَ استقرٌ التگاخ» وَإِنْ گائث تيبا في الأَصْلٍ الفا قبل 
التَأجِيلٍ أو بَعْدَُ فَالقَْلُ لَك فَإِنْ حَلَفَ اسْعَفَرٌ التكاح, ولو نگل أجل وخرت بَعدَهُ وني مَوْضِع َير يعم الْمَجْلِسُ كتخيير 
الرّؤج» إن قَامَتْ من جلها قبل أن َر نَفْسهَا أو أَقَامَهَا َعْوتهُ الْقَاضِي وَلَوْ مُكْرَََ رم النگاخ له گان كينها تيار 
ا قَبْلَ أَنْ تام وَإِذَا التارث تَفْسَهَا أَمَرْهُ الْقَاضِي أَنْ يُطَلَقَهَ فن اى فَرَقَ بَيْنَهُمَا. كذًا ذَكَرَهُ محمد في الأصْلٍ. وَقِبل: تَقَعُ 
الرقَة باختټار نَفْسِهَا ولا تاح إل الْقَضَاءٍ گخیار الْمُخَيرَة. 
(قَوْلَه لِأَنَهُ لا فاده في التَأَجِيلِ) أنه توفع الوفُوع ولا توَقْع لِمَقْدٍ الالة. بخلافٍ الخصي لِأَنَّ آله قَائِمَةٌ وَإِعا سُلَّتْ خُصْيَاةُ أو 


ؤجى» وَالْمَوْجُوءُ الذي رْضّ خحُصْيَْاةُ. 
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(وَإِذَا أجل الع سَنَةَ وَقال قَد جَامَغُها وَانگرٿ تَظرَ ليها الٿسَاءُ. فن قُلْنَ: هي بكر خيرت) لان شَهادڪَن ايٿ بْوَيَدٍ وهي 


8 ف ان چ ت 


اقول قول مع يه وَقذ دَكرْاهُ (قإنْ الما رَوْجَهَا 1 يگن ها بَعْدَ ذَلِكَ خياز) لأا رَضِيَت بِبْطْلَانِ حه 


7 4و 4 ار يه قار ت‎ e 
وي التاجيلٍ تعتبرُ السّنة الفَمَرِيّةَ هو الصّحيح‎ 


[فتح القدير] 

قال لي بَعْض أَهْل الْمَاشية: إِنَهُ فرَسُ الْحُصْيَئَانٍ وُو صَغِيرٌ مَرْسَا شَدِيدًا م يحبَسَانٍ إلى قوق إلى أَنْ يَرَْفِعَا إلى ظَهْرِه فاا يَعُودَانِ 
وَيَكُونُ شيط كدر الماع إل أنه لا بل فَالتَوَفُْ وَاقَعْ فَيُوَجَلْ كالْعيّين (قَوْلْهُ وإذَا أَجَلَ الْعِّينْ سَنَةَ فََالَ !) قد وَصَلْنَا هَذَا 
الاخيلاف الْكائنَ بَْدَ التأجيل بالاخجلاف قبل فلا عِيدة. 


[فْنغ] 
انی إذَا گان يَبُولُ من مال الال فرح امْرةَ هو جائ فان وَصَلَ ليها وَل أجل لعن دَكْرَهُ الحاكم. وك مَنْ تَرَوْجَتْ 
وَاجِدًا من هَولاءِ: أَعْني الْمَخبوب وا صي وَالْعِنِينَ وهي عَالِمة ڪاله فلا خِيّارَ اء وَإِنْ 1 تكن عَالِمَة به فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بالفرقة. 


(قَوْلهُ هُوَ المأجيخ) صَححة أَْضًا صَاجب الْوَاقِعَاتِ اخترارًا عَمّا اختارة مَس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِئُ وَقَاضِي خَانَ وَطَهِيرُ الذَينِ مِنْ 
اغْتِبَارِهَا شَنْسِيّة وهي رواية الحَسَنٍ عَنْ أي حَدِيفَةََ وَمَا ضُرِبَتْ السنَُ إلا نوصل إل صلاح الطَبْع وَرَفْع الْمَانع فَيَجُورُ أَنْ 
يُوَافِقَ طَبْعْهُ مدَةَ زيادة السَّةِ الشّمْسِيّةِ عَلَى الْقَمَرِيَةِ فَوَجَبَ اتبَارُهَا. وَجْهُ الأول أَنَّ الات عن الصّحابَة مر - رضي الله عَنْه 
- ومن ذكزتا معَةُ اشم الس فوْلَا وَأهْلُ الشَرع ف يَمعَارفونَ الأَشْهْرَ واي بالْأَهلِّ قإذا اطق السَّهُ انصَرَفَ إلى ذلك ما لج 
يُصّرّحُوا بخلافه, ثم زياد الشّمْسِيّة قيل: أَحَدَ 2 يَوْمًا. 

وَعَنْ الخَلوَاقَ: الس الشَمْسِية لاثائَةِ وَس وَسِقُونَ يَوْمَا جز من مائةِ وعشرين جزءا من الْيَؤْمِ, والَْمرِيَهُ ثَلاثائةِ وَأَربَعَة 
وسو كَدًا رات في نُسْحَةٍ. ورت في أَخْرَى عَنْهُ في الشّمْسِيّة زِيادةٌ رع يَومِ مَعْ ما ذكَرَْا. 

وقيل: الْقَمَريَةُ تَلامائة وََرْبعةٌ وَحَدْسُونَ يما وَس يَوْمِ وَسْدُسْكُ وَالشَّمْسِية اة وحْْسَةٌ سمو يَوْمَا وربُْ يوم إل ءا من 
َلاثائة جُزْءِ من يوم وَفَصَل مَا بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ أيام وَثُلْتْ وَربْعْ شر يم بالتَفُريبٍء وَآلَّذِي يَطْهَرُ أن هَذَا لَه خدَٿ. وَعْمَرْ بُ 
لْحَطَابٍ - رضي الله عَنْهُ - جين كب إلى شْرَيْح أَنْ يُؤَجَل الْعِينَ سَنَةَ من يَوْمِ تُْهعْ الدَعْوَى اليه وَكدَا قول الرَّاوِي عَنْ عْمَرَ في 
َة التي أئث إِلَيْهِفَأَجلَهُ حؤلا من غَيْرِ تيد في السّئة, وال 1 برذ جيني إل ما بلْأَهِلّةِ هذا الذي تغرف العَرب وهل 


الشّرْع, عَلَى أن الول 
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فم ان 6 e‏ 2 چ ا م 4 و ر :لقف بر 5 د نو نوك فاو برف و نونظ 
وَيحْتَسَبُ بأيام الَيْضٍ وَبِشَهْرٍ رَمَضَانَ لوْجُودٍ ذلك في السّنَةِ ولا تسب عَرَضِهِ وَمَرَضِهَا لأن السّة قد لو عَنه. 


(وَإِذَا گان بِالرّوْجَةِ عَيْب فلا خِيارَ لِلرّوْج) وَقَالَ الشَافِعِئُ: ترد اعيوب الْحَمْسَةِ وَهِيَ: اذام وار وَاجُونُ وَالرَنق وَالْقَرْنُ لدعا 
تع الاستيفَاء جا أو طَبْعا 

[فتح القدير] 

يعرف غرف آحَرَ بل اسم السّنَةِ هُوَ الذي تَوَارَدَ عَلَيْهِ الْعْرْقَانِ وَأَلَّهُ سُبْحَانَهُ عْلَمْ. 

(قَوله وتعْمبَُ يام اليْضٍ) أي كسب من السَة لوْجُودِهَا في السسنةِ يقِينَا وعَادةَ. 

(قَوْلَهُ ولا تس مرضه وَمَرَضِهًا) هگا مُطْلَفاه وَعَنْ أبي يُوسُفَ إِذَا مَرضَ أَحَدُهُمَا مَرَضًا لا يَسَْطِيعْ مَعَهُ الما قن گان أَكَنَ 
من نطف شَفْرٍ أخثيب عليه وَإِنْ گان أكترٌ 1 يمب وَعَوَضَ عَنْهُ؛ِ لن شَهْرَ رَمَصَانَ عَحْسُوبْ عَلَيْهِ وَهْوَ قاوز عَلَى الْوَطْءِ فيه 
باللّبل لا بالنَهَارٍ وَذَلِكَ نِصْفْهُ فَكَدَا الصف من كل شَهْر وَهَذَا أَصّحٌ الرَواياتِ عَنْ أي يُوسْفَ وني روَايَة: إِنَّ مَا فَوْقَ الشَهْر 


كَذَلِكَ لا بحسب به وني روايّة إنَّ مُه اْكفْرَة سه وف رواية: اكز السّئة. 

وَعَنْ مُحَمَدِ: لَوْ مَرِضَ في اة يُؤَجلُ مِقْدَارَ مَرَضِد قيل عَلَيْهِ المَْوَى فَإِنْ حح اؤ عاب هو أخثسِب عَلَيْ لأ الْعَجْرّ جَاءَ 
بفغله ون أن يرجه مَعَهُ أو يُوَخَرَ اح وَالْعَِبََ وَل گان رما وَفْتَ الْخُصُومَة قَالَ مُحْمَدُ: يُؤَجُلُ بَعْدَ إخْرَامهِ فلا يَكُونُ 
عُذْرَا بخلافٍ ما إِذَا حجٽ هي اؤ عَابَتْ لا سب عَلَيْهِ لان العَجْرّ من قبَلِهَا فَكَانَ عَذَرًا فَيْعَوَضُ قن خيس الرَوْجُ وَلَوْ 
بمْهْرِهَا وَاْتَتَعَتْ من الْمَجِيءٍ إلى اليتجنِ ل كسب عَلَيْه وَإِنْ 1 تنغ وان لَه مضع خَلْوَةٍ فيه أخقسِب عَلَيْهِ وَٳِن ل يكن لَه 
مضع خَلْوَةٍ َنُه جماغْهًا فيه 1 يتسب وَلَوْ رَافَعَنُْ وَهُو مُظَاهِرٌ مِنْهَا تُعْتَبرُ المُدّهُ من جين الْمُرَافَعَةِ إن گان قادرا عَلَى 
لإعْمَاقِء وَإِنْ گان عاجرا أَمْهَلَهُ سَهْرَيٍ الْكفَارَة م أَجَلّهُ فيم تأجِيلة سَنَةَ وَسَهْرَْنِ وَلَوْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَأَجِيلٍ 1 يُلْعَفَتْ إلى ذَلِكَ و1 
يرذ عَلَى الْمُدَّةٍ الْمُقَدَرَة. 


(فَوْلَهُ ودا گان بالرّوْجَةِ عَبْبٌ) إل الخاصِل أنه لَيْس 
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وَالطْبْعْ مُوَيَدُ بالشّرْع. قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «فرٌ مِنْ الْمَجْدُومِ فرَارك مِنْ الْأسَدِ» 


[فتح القدير] 

واج من الزَوجَيْنِ جيار فسخ النگاح بِعَيْبٍ في الآڪر گائئا من گان عِنْدَ ي حَدِيفَة وي يُوسْفَء وهو قول عَطاءِ وَالنحْعِيَ وَعْمَرَ 
ِن عَبد العريز وأَبي زياد وي قلابة وَاْنِ أي لَبْلَى وَالْأَوَاعِيَ وَالنَوْرِيَ وَالحَطَانَ وَدَاوْدِ الظَهِرِي وَأتباعه. وني الْمَنْسُوطِ: إل 
ذب عَلِيَ وان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمَا -. وَعِنْدَ حَمَدِ: لا جيار لِلرّؤْج بِعَيْبٍ في الْمَرٍَ وا هي ايار بْب فيه من 
الكلائة: الو وَالْجُدَامُ وَالْبَرَصُ. قال الشَافعيٰ - رَحْمَهُ اله -: لكل 50 يار الْفَسْخ بَذِهِ الثَلانّة. وَللرَّْجٍ الْقَسْمْ إِذَا 
كانت رَنْقَاءَ أو فَرْنَاء ايء فَلَهُ الها في حَمْسَةٍ عيوب وََا في اة وَهُو قول مَالِكِ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ الزُهْرِيُ وَسْرَيْحٌ وَأَبُو تور 
نرد ريع الوب وكذًا من اون الْعَارضِ وَاجدَام وَالْبَرَصٍ وَاجنُونِ مَشْهُورَاتُء وَالْفغْلُ من الأول وَالآخر عَلَى الْبنَاءٍ للْمَفْعُولٍ 
بَْالُ: جلِمَ وَج إذَا أصِيب بادام اجون فَهْوَ مدوم وجو ولا يقال أَجْدَم ولا اجى ولا تجن وَتَلَانَةُ من ناء الْمَفُولِيَ 
من أَفْعَلَ جَاءَث عَلَى مَفْعُولٍ ذُونَ مفْعَلٍ عَلَى عبر قياس: نون وَتَخْرُونَ من أخرَتةُ الله وتوب من أَحبَهُ الله وجاءَ عَلَى القاس 
هذ نرت فلا تطتي غَيرهُ 0 متي مَنِْلَةِ المحبٍ 

مرم وَالفعْلُ من الَرَص بَرِص فهو برص وَأَبْرَصَهُ ال. 

والرثق الِالْتِحامُ وَالرَْقَاءُ هي الْملْعَجِمَةُ. وَالْقَرْنُ في الَْرْج إِمَا عَدَهٌ غَلِيظَةٌ أو عَظْمْ يْتَعْ سُلُوكَ الدگر. لِلشَّافِعِيَ - رَحْمَهُ الله - 
وَمَنْ مَعَهُ النَضُ في بَعْضِهًا وَقِيَاسَانِ في بَعْضِهَاء وَتََانّهُ َفِْسَةٍ في بَعْضِها. اما النَصّ فَمَا روي «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - رد 
لعب قال للت رى يكشجهًا وصَحًا أو بََاضًا قي بأَهلِك» قَصَارَالْبَرَصُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ قَيْلْحَق به دام اجون امع 
َه ينر مِنْهُ الطََّع؛ ودا الْوَصْفُ وهو ونه متافرا لطع دل اشع عَلَى اغتاره في جنس الل وَهُوَ الْمباعَدَةُوَلْفرارُ قله 


جسن الْفَسْخء قَالَ اي - صلی الله َيه وسَلَمَ - «فِرٌ من الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ من الأَصَدِ» وَبْجعَلَ اذام مَنْصُوصًا عليه في هدا 
الحديث لِدَنَ الْفرَارَ ي نبت بفسشخ نگاحه. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ تَعْلِيًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ - صَلَّى الله الله عَلَيْه 4 وَسَلّمَ - «لا عَذْوَّى 
ولا طِيرَةَ ولا هَامَة 37 صَفَرَ وَفِرّ من المَجذوم فرارك من الْأَسَدِ» وَبْقَاسُ التكاخ عَلَى الْبَيِع في أنه يُفْسَحُ بمَذِِ اعيوب هَكَذَا 
عيوب يُفْسَحُ با الَْيْعْ فَيْفْسَحُ با النگاخ. وَقِيَاسّا عَلَى الْمَجْبُوب امع الْمَنَافِع الي فِيمَا به قَوَاتْ مَفْصُودٍ الاح في حَقّ 
فلا آم ادي الْأَوَلَ فَلَمْ صح لِأَنُّ من رواية حميلٍ بن رند وهو مروك عن ريد بن كغب نن عجره وهو تجهُول لا ُعلَم 
لگغْب بن عُجْرَةَ ولذ امه وَْدُ وَلَوْ سَلِمَ جَارَ أَنْ يَكُونَ طلاقًا. فِإِنَّ لَفْظَ الحقي بِأَمْلِك مِنْ كتايات الطَّلَاقٍ وَأَمَا الان فَظَاهِرْهُ عير 
مُرَادٍ لاتاق عَلَى إباحة القُرب مِنْهُ وكاب يدمه وريضه وَعَلَى القيام بَصاله. وَأمًا القاس فَعَحَلّفَ فيه جُزء الْمُقمَضِي أو 
َرْطْه إن الْمفْمَضِيَ فخ الْعَيِبٍ مح وقوعه في عفد مبادََةٍ ري فيه الْمُشَاححة وَالْمُضَايَقَةُ ِسَبَبِ كَوْنٍ الْمُرَادِمِنُْ من 
الاي الْمَالَ وَهَذا شَرْط عَمَلهء والتكاخ لَبْسَ كَدَلِكَ فِإِنَّ الْمَالَ فيه ابع غَيُْ مَقْصُودٍء وَإِا شرع إِظَهَارَا لخَطَرٍ الْمَحَلِ وَيَذَا 
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ولا اَن قوت الاستيقاءِ أَصْلا بالْمَْتِ لا يوب الَْسْحَ فاختال بحَذِهِ الْغيُوبٍ أَوْلى, وَهَدًا لِأَنَّ الاستيفاء مِنْ الكَمَرَاتِ 
وَالْمْْحَحَقُ هو التَمَكُنُ وهو حَاصِلٌ. 


(وَإِذَا گان بالرّْج ئون أو برص اؤ جُدَامٌَ فلا خيار ها عِنْدَ أي حَدِيقَةَ واي يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الل وَقَالَ محمد - رهه الله -: ها 
الِْيَارُ) دَفْعًا لصت عَنْهَا كُمَا في الل ا بخلافٍ جَانِبه لَه مَك من فع الصرر بالطَّلاق. وَلُمَا أن الْأَصْل عَدَمْ اخيّار 
لما فيه مِنْ إِنَطَالٍ حَقَّ ب الرّوْج» إا ب يقبت الب وَالْعنَهُ لِذَهُمَا خان بِالْمَقْصُودِ الْمشْرُوع لَهُ النگاځ» وَهَذِهِ الْعيُوبُ غير مُخلّة به 
فَافْرقَاء وله أَعْلَمُ بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

جَرْناهُ عَلَى عَبْدٍ وَهَرَسِ غَيْرٍ مَوْصُوفَيْنِ وَصحْحَ مَعَ عَدَم ية الْمرأَةِ صلا لاف 0 عِنْدَهُ نه إا رى عند الْمبِيعَ يَنْبْتُ لَه 
خِيّارٌ لِلرَدٌ بلا عَيْب» وي النگاح لَوْ شَرَطَّ وَضْفًَا مَرْعُوبَا و وَاجْجَمَالٍ وَالرَشَاقَةِ وَصِعَر الس سن فَظَهَرَتْ تيا عَجُورَا شَوْهَاءَ 
ذَاتَ د شق مَائلٍ وَلْعَابِ سَائِلٍ وَأَنْفٍ هَائلٍ وَعَفْلٍ زَائْلٍ لا جيار له له في فخ النگاح به وني بنع يْفْسَحُ دون ذَلِكَء وَلَو مَزْلَا 
ايع 1 نهذ وَيَنْعَقِدُ اميت مزل به فَكَدَلِكَ بالْعلّةِ مُفضيةٌ 

وَعَنْ اياس الَالِثِ مع وو جود الْعِلَّةِ في افرع وَهُوَ ما خصو ل الْمَفْصُودٍ از أَنْ يَطاً مَنْ هي كَدَلِكَ وَيَتَوَصّلَ بالشّقّ وَالقَطع 
وَالْكَسْرِ غَاِيَةَ مَا فيه نَفْرَةٌ 7 طَبِيعيّةٌ وَذَلِكَ ١‏ وجب الفح تماقا لتاق عَلَى عَدمه في وات الْفْرُوح الفاحشة TE‏ الرّائد 1 
جَيتَئِذِ وقول مُحْمَدٍ إِنَّ وُجُودَ ذَلِكَ فيه يُعَطِلْ عَلَيْهَا المَفْصُود لِلوَجْهِ الأخير يخلافه هُوَ إِذَا وَجَدَهَا كلك لِأَنهُ يَعَمَكُنْ من إزَالَة 
اضر عَنْ نَفْسِهِ بالطّلاقِء وَوَجْهُ دَفْعِهِ وَدَفع قَوْلِ الزّهرِيَ ومن مَعَهُ الْمَظَمَهُ دف اة الشَافِعِيَ وَمَنْ مَعَه. 


(قَوْلَهُ ولا أن فَوَاتَ الِاسْتِيفَاءٍ أَضّلًا بالْمَوْتِ قَبْلَ الدّخُولٍ لا يُوجب الْقَسْمَ) فَاخْتَلاله ذه اعيوب أَوْلَ أَنْ لا يُوجب الفح 
وَنَظَرَ فيه بن البكاح مُوَقْتُ بََاتمَا. 

(َوْلَهُ وَهَذَا) ايكون هذه الوب لا تُوجب الْفَسْحَ؛ لان الاستِيقَاءَ من الثَمَرَاتِ فلا ترَاعَى من كَل وجه على الْكَمَالٍ 
َالْمُسْمَحَق النَمكُنْ: أي لمكن ِن الوط وَهوَ عبر تيع لما قُلنا. 


(قوْلَهُ مما من بالمَقْصُودِ) فَإِنْ قيل: جَعَلَ في المَسناة الي قَبلَهَا الاستيقاء لوط 
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باب الْعدَّةٍ 

[فتح القدير] 

من الكَمَرَاتِ فلا جب ايار بفواته وها جَعَلَهُ الْمَفْصُودَ الْمَشْرُوعَ لَهُ النَكَاحُ حَقٌّ يَتَخَيرنَ في الْفَسْخ باَب وَهَذَا تَدَافَع. جيب 
أن الوط لَه جهَعَانِ: جهَةُ كوه مقْصُودًا اغا الْمَقْصُودٍ الَّذِي شرع لَه التگاځ وهو الول قله لا صل لا به وجِهَهُ ونه 
رة حت يصِح نكاحة الرَضِيعَة والآيسَة, فل كان مفْصُودا 1 جز بكاح مَؤْلاءِ كما 1 كز اشينجاز احخش لِلْحَمْلٍ وَالركُوبٍ 
فاغتبرتا جهةَ الثَمَرَةِ فِيمَا إا كانَثْ هَذِه الْغيُوبُ با وَأ يَْبْتْ لَه جيار الْمَسْخ جريا عَلَى الْأَصْلٍ من أن إرالةَ قَيْدٍ التكاح بالطّلاقٍ 
5 الخ لتَمَكُنه من إرَالَته به وَمِنْ الاستمتاع بعَيرِهَاء وجه الم سوديّة فيمًا إِذَا كانت به لاَق لا تَتَمَكُنْ من الطدق 7 
الاسیفتاع بغي وعَلَى ما يراه لا حاجة إل ذَلِكَ بل هو مُطَردْ لا لف وال َال أعلَم. 


[باب الْعدّة] 
ما تَرََبَث الْعِدَةٌ في الْوْجُودٍ عَلّى فُرْقَةِ التكاح شَرْعًا اودكا عقيب وجوه الْقُرْقَة مِنْ الطّلاق وَالْإِيَاء وا حلع 
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(َإِذَا طَلّقَ الرَجُلْ امراتة طلقا بانئا أو رَجْعِيًا أو وَقَعَت الْفرقَةُ بَبْنَهُمَا غير طَلَاقٍ وَهِي خْرّةٌ من تحيض فَعِدَعًا اة أَفرَاءِ) لله 
تَعَالَ إوَالْمْطَلَقَاتُ يرصن بأَنْفْسِهِنَ ثَلانَةَ روء [البقرة: 228] 


[فتح القدير] 

وَالبَعَانِ وَأَحْكام الْعنّين. وَهِيَ في اللّعَة: الإخْصاءُ عَدَدْت الشَيْءَ عِدَةَ أَخْصّيْته إخصاءًء وَثُقَالُ أَيْضًا عَلَى الْمَعْدُودِ. وني الشَرْع: 
ريص يََرَمُ رأة عن زوا التكاح الماد بلول أو ما يفوم مقامة من اة وَالْمْتِ ۰ 
وَيَنبَغي أذ يراد وَشْبْهَِ بر عَطَفًا عَلَى النگاح» وَالتَريْصُ الانتظار: أي الْظارْ انقصَاء الْمدَةِ بالترؤج فَحَقِيقعُهُ ترك ارم سَرْعا 


للتَروْج والزيتة في مد مُعَيّئةِ سَرْعَاء ولا شَاكٌ أذ سَبَبَهَا النكاخ أو سْبْهَمُهُ وَزَوَالُ ذلك سَرْطٌء فَالْإِضَاقَةُ في قؤلتا عِدَةَ الاق إلى 
الشَرْطِ و يصن الرَوالَ بالتكاح فَعَمّ الشّبهَة. فَالوا: وَرَكنها رماث تبث عند ارقت وَعند الشَافعِيَ الف عَنْهاء وبي 
عَلَى َلك أن لعٍ إذا وجَََا من جل تَعَدَاحََانِ وتَْفَضِيانِ َد اجك عِنْدَئا وَِنْدَهُ لاء على هذا ينْبغي أن يُقَالَ في 
التَعِْيفٍ: هي روم الترّْصٍ لصح كَوْنُ رَكبهَا حُرْمَاتٍ لاما لومت ولا فارص فِعْلْهَاء وَالخرْمَاتُ أَحْكَامُ الله تَعَالَ فلا يَكُونُ 
َفْسَهُ فلا وَعَلَى هَذَا فما قیل في حَكُوِها: له حُْمَةُ نگاجها عب عَلَيْهَا َحُرْمَةُ نگاح أَخْبها وَأرَْعْ سِوَاها عَلَيْهِ لا صخ لان 
لمات الي غبت عند اة وها بالَْْضٍ» وخزمة تَرَوْجها بع من تلك الخرمَاتِ. لَعَمْ حزم ترؤجه بأَخيها لا يَكُونُ ِن 
الْعِدَةِ فهو حُكُم عدا ولا شك أنه عى گؤنه هُوَ أَيْضًا في الْعِدَةٍ لان مَعْتى الْعدّة وُجُوبُ الانْبِظار بالتَروْج إلى مُضِيَ الْمُدّةِ وَهُوَ 
ذلك فهو في اعد نضا عبر أن اسم اة اصطلاحا حص برها لا بتيْصهء وَلَرمَ ما كر أن لا يُقَالَ في حَقّ الصّغيرة 
وَجَب عَلَيْهَا الْعِدَةُ وَسَنوضَحُه. 

(قَوْلهُ ذا طَلّقَ الرَجُلْ امْرأَتَهُ طلاقا بنا أو رَجْعيً) وَلَيْسَ رَجْعًِا في بَعضٍ النّسَخ وَسْمَلَ طلاق الع وَالبَعَانِ خلاقًا لِمَنْ قَالَ: عِدَّهُ 
لْمُختَلعَةِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةُ. قيل: هُوَ بء عَلَى اما فَسْمْ. وَاخَقُ أنه ابتدَاءٌ لما تقَدمَ في باب الع 59 الْمَنْقُولِ إذ لا يُعْفَنْ كَوْنُ 
سخ مورا في صان الْعِدَةِ ولا وَجَبَثْ كلاه أقَاء في القشخ بيار اوغ غير لاا لابن عباس في قؤله: عِدَةُ الماع 
تة أَشْهْرٍ (فَوْلهُ وهي حرَة من تحيض) يَعْني من قق حَيِْضْهَا وإ تَبْلُغْ الإياسَ سَوَاءْ كائّث تحيض أ لاء حَقٌّ لَوْ بَلََتْ فَرَآثْ 
الدَمَ تة اَم م انطع سَنَةَ أو اتر 1 تُنْمَضْ عِدهًا حَىٌّ تحيض ثَلَاتَ جِيّض أو تَدْخْلَ الإياس فَتَعْمَدٌ بالْأَشْهْر بخلافٍ ما ل 1 
تر سَيَِا أو رأث أَقَلَ من ثَلاثة اام فعا تعد بالْأَسْهُرٍ. 

(فَوْلُهُ أو وَفَعَتْ الْفرْقَهُ بَْئهُمَا بعيْرٍ طَلاقي) مثل الانفساخ جيار الْبلُوغ وَالْعتتق وَعَدَم الْكَفَاءَةٍ وَمِلْكِ أَحَدٍ الرَوْجَيْنِ الآحَرَ وَالردَة 
في بَعْضٍ الصُوَرٍ والافتراق عَنْ التكاح الْقَاسِدٍ وَالْوَطْءِ بِشْبْهَةٍ. 

(هوْلَهُ قدا له َفرَاٍ) مُفْمصَى ما ذر من رن الد گن عدا في مدَةِ لام قرا لن ا رمات تَععلَّ في مُدَةٍ الْأقرَاء 
فَكَانَ الْأَصْل أن يَنْمَصِب لِأَنَهُ طرف رَمَانِ مُعْرَبْ وَاقِعْ حبرا عَنْ اسم مَعْقَ 
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سا ° رورش ؟ °4 راألاحة وۋ دهي كاحة o‏ 5ك عع ب dl‏ عه A ur‏ و ا a‏ ص 
وَالفرْقة إذا كانت بغيرٍ طلاقٍ فهيَ في مَعْىَ الطلاق لان العدة وَجَبَت للتعَرّف عن بَرَاءَةٍ الرّحم في الفرقة الطارئّةِ على النكاح»› 
ا بنك ايف بعد ا 

وَهذا يَتحقق فيها. 


َالْأَفْرَاءُ الَْضُ عِنْدَنا. وَقَالَ الشَافِعِيُ: الْأَطْهَارُ وَاللَفْظُ حَقِيقَةٌ فيهما إذ ُو من الْأَصْدَادِء دا قَالَهُ ابن اليَكِيتٍ ولا يَنْتَظِمْهُمَا 
[فتح القدير] 

خو السَفَرْ غَدَاء لكِنّهُ عبر فيه الإطلاق الْمَجَازِيُ: أَعْني إطلاق الْعدّةِ عَلَى تفس الْمُدَةٍ م لا مى أن سَبَب الْعدّةِ مَأَخُودُ منْهُ 
اَذه بِالدَّخُولٍ أَوْ ما يَقُومُ مَقَامَهُ ما ذكَرْناء وَإَِا تَرَكَهُ الْمُصَّبَفْ لِشْهْرَةٍ أن الطَّلَاقَ قَبْلَ الدّخُولٍ لا تَبُْ فيه الْعِدَّةُ قَالَ الله 


عا ذا تكخثم الْمُؤْمَاتِ ثم طَلَفكمُوهْنَ من قَبْلٍ أ َسُوهْنَ فما لَكُم عَلَيْهِنَ من عِدَةٍ تعْمَدُوهَا) [الأحزاب: 49] . 

(قَوْلهُ وَالُْرقَُ ذا گاتث !2) لما َع ب الطّلاقِ وَالْفْرفَةِ بلا طلاق في حكم الْعِدَةِ وَالدَلِيلُ السَمْعِنٌ لا يَكَنَاوَلُ إلا الطّلاقَ أَخْقَهُ 
بالجامع وَهْوَ أن جوا في َل الت وَهْوَ الطّلاق لتُغْرَفَ بَرَاءَهُ الرّجم وَجَعَلَهُ ابا دََالَِ النَصنَ حَيْث قال في معت الطّلاق: 
ني يبار ِكَل من عَلِمَ بؤجوب تَركها التكاح إلى أن تحيض عِنْدَ الطّلاقٍ بعد الول أله يدك م ؤا تب لاعف لا 
يتفي أذ جب لعي أَيْصًاء وق أقاد الْمْصبَفُ فيما سيان اما نا تَجِبْ لِقَضَاءِ حَقّ التكاح بإظهار الَف عَلَيِْ فَقَد يحَمِعَانِ 
گمَا في مَوَاضِع وجُوب الْأَقْرَاءِ وَقَدْ يَنْفَرِدُ اللا كُمَا في صور الْأَسْهُرٍ يلاف غير اكد وَهُو مَا قَبْلَ الدَّخُولٍ لا يُؤْسَفُ عَلَيْهِ 


> 


إذ لا إلفَ وَلَا مَوَدَةَ فيه. 


(قَوْلُهُ َالَْفْرَاءُ ايض عِنْدََاء وَقَالَ الشَافِعِيٌ الْأَطْهَارُ) وَفَوْلُ الشافِعِيَ فَوْلُ مالك وَنْقِلَ عن عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَرَئْد بن تَابتِ 
وَفَوْلنَا: هُوَ فَوْلُ الخُلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ وَالعَبادلّة وأ بن كُغب وَمُعَاذ بْنِ جَبَلٍ واي الدَرْدَاءٍ وَعْبَادَةَ بن الصّامِتٍ وَرَيْدِ بْنِ تبت واي 
مُوسَى الْأَسْعَرِيّ وَرَادَ أَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيٌ مَعْبَدَا الْجُهََ وَمَا ذَكَرْتاه أله َوْلُ الْعبَادِلَِ بَِاءَ عَلَى أنه تبت عَنْ ابن عْمَرٌ فَتَعَارَضَ 
عَنْهُ النَفْلُ ون رَوَاُ عَنُْ الطَحَاوِيٌ وَتَبَمَهُ عَنْهُ عض الخْفَاظٍِ من التَابلّة وَأَسْنَدَ الطّحَاوِيُ إلى قَبِيصّةَ بْنِ دونب أنه مع رَيْدَ بن 
ابتٍ يَفُول: عِدَهُ الأَمَة حَيْصَمَانِء فَعَارَضَ روَابتَهُمْ عن ريد أَيْضّاء وه قَالَ سَعِيدُ ن الْمُسَيْبٍ وَائُْ جْبيٍْ وَعَطَاءْ وَطَاوْسَ وَعِكْرمَةُ 
رجاه وَفَمَادَُ وَالضَّحَاكٌ وَالَْسَنَانِ نن حَِيَ وَالْمَصْرِيُ مايل وَشَرِيكَ الْقَاضِي وَالتَوْرِيُ وَالأَْراعِيُ وَاْنُ شمه وَرَبيعَةُ الذي 
َأَبُو عْبَيْدَةَ وَإِسْحَاقَ وَإلَيْهِ وَحَعَ أَحَدُ. وَقَالَ مد بن الحَسَنٍ في مُوَطَبِهِ: حَدََّنَا عِيِسَى بن أي عِيسى اباط الْمَدَخْ عن الشَّغبِيَ 
عن لاه عَشَرَ من أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صلَّى الله عله وَسَلَّمَ - كلهم قَالَ: الرجل احق بامرأته حَىّ تَْتَسِلَ من اليْضة 
الثَالئةِ. وَهَدَا الإطلاق إا يصح مِنْهُمْ إذَا كَانَتْ ايض لا الطَّفْد إِلّا ذا كان طَلَّقَهَا في ايض ما الطَّْرْ فَيُحْتَسَبْ به فَيَْرَم 
الِْضَاء الْعدةٍ بالشُوع في الِصَةٍ الالقق والطلاق في الطَِّرِ هو الْمَغرُوف عِنْدَهُمْ فعَلِِ نجي قوْهُم. 

(فَولَهُ ذهو من الْأضْدَادِ) استذلال على گؤنه حَقِيقَةَ فِيهمَاء وَهَدًا عَلَى طَريفَةِ أل الْأصُول وَالْفِفهِمِنْ 


)308/4( 
وَالَْمْلُ عَلَى الَيْضٍ اول إما عملا بَفظ المع لِأَنَهُ لَوْ حمل عَلَى الأطهار وَالطلاق يُوقَعْ في طهر 1 ببق جنا أو لاله مُعَرفْ 
لِيرَاءَةٍ الرّجم وَهُوَ الْمَقْصُودُ أو لله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «وَعِدَّةٌ الْآَمَةِ حَيْضَئَانِ» فَيَلْتَحِق بيان به 

(وَإِنْ كَانَتْ لا تَِيضُ من صِعَرٍ أؤ كبر فَعِدَكنا اة أَشْهْرٍ) لِقَولِهِ تعَال [وَاللائي يَئَسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ من نِسَائكُمْ] [الطلاق: 4] 
[فتح القدير] 


عَدَمِ اجوز باسم الضّدّ في الصّْدِ وَقذ وَضّعَ بض أَمْلٍ العُقُولٍ من مُعَرََاتِ الاشتراكِ كَوْنَ الْمَفْهُومِينَ مُمضصَادَيْنِ. وما عَلَى 
طريقة أل الْأَدَبٍ فَيَجْورُ لِعَرَضٍ تيح اؤ تَكُم كما يُقَالُ ِلْجَبَانِ أَسَدْ أو تال كَالْمَصِيرٍ على الْأَعْمَى إل أا مزل من إِفَادَاتِ 


الأخكام الشَّرْعِية فَلَمْ يُعْمَبْرْ فيها. وَأَمَا في خصُوص هذا الْمَقَام فالاتقاق عَلَى الاشتراك وَعَلَّى أَنّهُ ا يُعَمَم إا لاف في تَعْيِينِ 
لمرد من الْمَفْهُومَينِ فلا حَاجَة إلى الإشيذلال عدم الاذيظام عَلّى الاشتراكِ كما قعل الْمُصَبِفُ وَهُوَ َل التزاع» وَل ادل 
عل باد ومین گما اتدل په علَى كوه حَقية فيهما كان أخسن. ش 

لا يُقَالُ: اشتذلالة عَلَى أنه حَقِيقَةُ فبهما ذال عَلَى الاشتراك. لن تفُول: لا يرم من گن الفط حَقِيقَة في مُمَعَدَدٍ اشتراكة 
فقا جْوَازِ التوَاطُوْ وَالتَشْكِيكِ. لا يُقَالُ: لَيْسَ حل البَراع كما ذگزت لِلتَصَادٍ. أن تَقُولَ: إا وَاقَقَ مَنْ جَعَل تَعْمِيمَ الْمُسْترَكِ 
على منع تغيميه أله لا يمكن امع ولس يرم من الاد ذلك راز أن يراد كل من الْض والطهر َع بي ثلالة اهار 
ثلاث جيَض إن بحي ا أربد يهُا في رمن أحدها. ش 

(قَوْله وَالْحَمْلُ عَلَى ايض أْلَ) ادْعَى القِيقة في تح لاف وَافْمَصَرٌ عَلَى دَلِيلٍ تفه كانه لِعَدَم ليل مُعتمدِ كم وذلك أن 
َوْكَْ: ار بق الطَهرٍ هو الَذِي يمَعْ عَلَى قرو وما مغ ايض فإ يمع عَلَى أَقْرَاءٍ دَعْوَى لا وَلِيل عَلَيْهَاد وكؤله وَقَع 
في شغر الأغشى كَدَلِكَ حَيْتْ قَالَ: 

آي کل عام أَنْتَ جَاشِمْ عَرْوَةَ ... تشد لأَقْصامًا عَزِمَ عَرَائِكا 
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چ 
0 


(وكذا الي بَلَمَتْ بالسَنٍ وَل تحض) بآخر الآية. 


(وَإنْ كانت حَامِلًا فَعِدَهًا أَنْ تضّعَ حَتْلَهَا) لِمَوْلِهِ على (وأولاث الْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ1 [الطلاق: 4] (وَإِنْ گاتث 
أمَةَ فَعِدَّها حَيْضَتَان) لله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «طَلاق الْأَمَةِ تَطْلِيقََانِ وَعِدَهَا حَيْضَئَانِ» وَلِأَنَ الق صف وَاخْيَضَةُ لا 
عجرا فَكُمَلّث فْصَارَتْ حضتي وليه أَسَارَ ْمَرُ بقؤله: لو امنقطفث جلها حَيْصَة وَنِضْمًا 

[فتح القدير] 

ُو مالا وني الي رفعَةٌ ... لِمَا صَاعَ فيها من قرُوءِ انگ 

ي ِن أَطْهَارِنَ لشفل بلقو َنْهُنَ لا وجب اضر عليه 

وكا الاسْبِشْهَادُ بقؤله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «دَعِي الصّلاةً أَيَامَ أَفْرَائِكَ» لا يُوجِبْهُ. 

فَقَدْ وى أَبُو داؤد وَالنَسَائِيُ فَوْلَهُ - صَلّى الله عََيْه وَسَلّمَ - لِقَاطِمَةَ بنْتِ أي حْبَيْشٍ «فانظري فَإذا أك فُرْوْكِ فلا تُصّلَّيء فَإذَا 
مر فرك فَمَطهرِي وَصَلِّي» وَقَالَ الرَاجرُ: 

يا رب ذِي ضِعْنٍ وَضَبَ فَارضٍ ... لَه فروءُ گفروءِ الحائْضٍ 

بريد كَحَيْضٍ الحَائْضٍء فَإِنَّ الْمَعْىَ اد عَدَاوَئَُ مع فَتَهِيجْ گدّم الخحائض» عَلَى أنه قذ قيل في بَيْتِ الْأَغْشّى: إن الْمُرَادَ تَفْسَ 
الزّمَانِ: أي رَمَانٍ الطَّفِرِء فإ الف يقال لِلرّمَانِ هگير اذام وله - صلی اله عليه ولم - في حَدِيثِ ابن عُمَرَ «مُزه 
فَْبرَاجِعْهَا م برها حم تَطهْرَ ثم ليطَلَقْهَا إن شَاءَ فلك الْعِدَهُ التي أَمرَ الله أن يُطَلَّقَ ها التَسَاء» يَعْني بالْأَمرِ فَوْله تعَالَ 


و 


فَطَبَقُومُنَ لِعِدَِّنَ1 [الطلاق: 1] لا صخ لِأَنّهُ بتاءَ عَلَى أن الام فيه تى في وَهُوَ غَيُْ معْهُودٍ في الاستغمَال» وَيَسكَلرم تَقَدُم 


الْعدّةِ عَلَى الطّلاقٍ أو مُقَارَئةُ لَهُ لاقيضائه ؛ وغ ل ل 3 الْعِدّة وَقِرَاءَةٌ لِقَبْلٍ عِدَتِنّ في - ملم كنفيه إذ أَقَادَتْ أن الام 
فيه مُفِيدَةٌ مَعْقَ اسْتَقْبَالٍ عِدَّهَنَّ وَهَذَا اسْتِعْمَالٌ مَقَقْ محَقَقْ من الْعرَييّة يقال في التاريخ باع اله ية خَرَجَ لتَلاث بَقَينَ ووه 

وَيُوَيدُهُ مَا قَالَ الطّحَاوِيُ أن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَاطّب ابْنَ عُمَرَ ذلك وَمَذْهَبُْ ابن عُمَرَ أن الْأَقرَاءَ الحيَضٌ فَلَمْ 
فم اما الأَطْهَارُ وَهَذَا بناءَ عَلَى ما باه عَنْهُ من خلاف ما تَقَلُوهُ عَنْهُ ذكَْتاةُ آنقَا وَعَسْكُهُمْ بِتَأنِيثِ الْعَدَدِ في فَوْلهِ تَعَالَ 
ثَلانهَ قُرُوِ] [البقرة: 228] وَهُوَ يَفْمَضِي تَذْكِرَ الْمَعْدُودٍ وَالطّفْرُ هُوَ الْمدَكَرْ لا ايض فَلَوْ أرِيدَ الخَيْضُ لَقِيلَ: تلات قُرُوءٍ 
لسن بشَيْءٍ لِدَنَ الشيءَ إِذَا گان لَه امان ن کر كاله وَل تنيت حَقيقيّ يُوَنَتْ عَدَدُهُ إذَا أُضِيفٌ إل اللَّفْظِ الْمُذَكْر ويکر 
إِذَا أُضِيفَ إل الموشث» وف الْعَرَييّة إا گان الْمَعْدُودُ مو نّا وَاللّفْظُ در أو بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِء وَمَا نحن فيه كَذَلِكَ ِن للدم 
انمي دكا وَهُوَ الْقعُ وَمُوَنََا وهو اليْضُ فَحِينَ أَضِيف إلى الْمُدَكُرِ أَنَتَء وكذًا عَلَى الْأَصْلٍ الآحر فَإِنَّ الدَمَ مُذكر وَالفرء مذگز 
و كر افيف ثلانّة أَوْجْه: الأول قوْلَهُ (عَمَلًا بلَفْظِ الجمع) : أَيْ الْعَدَدِ إن حمْعْ مَعْى لا صِيعَة اؤ بريد الْجَمعَ | بيغي 

1 مَفْرُونَ بالْعَدَدِ تَنْصِيصًا عَلَى الْمُرَادِ بِكمَيّته: أَغني لَفْظَ قُرُوءٍ الْممَيّدَةَ بكلائة فَإنَهُ مُنْقَطِعْ عَنْهُ احْجِمَالَ أن يُرَادَ به غَيْرَ الْكَمَيّة 
العَدَدِيّة المَذكورة أو كَانَتْ من ميات اجنو فَكُيْفَ ِالْكُمَية ة التي لَبْسَثْ حَقِيفَةَ جنع وَهِيّ اللّازمَة ون له عَلَى الْأَطْهَارٍ 
حَبْثْ بَصِيرُ ر طْهْرَيْنٍ وَبَدَعْضَ الثَّالِثِ إِذَا وَقَعَ في الطّهْرِ وإ رم إِخحْدَاث قَوْلٍ تالثِ› إِذْكُلُ مَنْ قَالَ: إِنَهُ الطَّهْدُ َالَ: سب 
بالطهر الَّذِي وَفَعَ فيه الطّلاق وَهُوَ نَقْص عن التَفَدِيرٍ الْقَطْعِيَ الدَلَالَةِ وَالُبُوتِء بخلافٍ ما إا حل عَلَى ايض فَإنُّ لو وَقَعَ 
الاق في الحيْضٍ لا يحْمَسَبُ بتِلْكَ 


(310/4) 


(وَإنْ گاتث لا يض فَعِدَعًا شَهْر وَنِصْفْ) لِأَنَهُ ممَجَرَئُ فَأَمْكنَ تَنْصِيفُهُ عَمَلَا بالرّقّ. 


و مامه 


(وَعِدَةُ رة في الْوََاة رَه أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ) لِقَوْلِهِ تعالى وَيَدَرونَ أَرْوَاجًا يرصن بَِنْفْسِهنَ أََْعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا 


[فتح القدير] 

ليْصَةٍ فَتَكْمْلْ الثلاث ففق فيه حَقِيقَةُ العَدَدِ وَزيادة ثُفيث صَرُورَةَ التَكُمِيلٍ وهو جَائْلٌ إذ لا يكن التَوَضُلْ إلى حَقِيقَة إقَامَة 
اواج إلا اء لاف طفْرَيْنِ وَبَعْضٍ الثَالِثِ فاه 1 فق فيه حَقِيقئه أَصْلًا. 

لا يُقَالُ: قذ ربد بالْعَدَدٍ عير كيه الْمَُادَةِ به في قؤله تَعَالى [إِنْ تَسْتَغْفِزُ هم سَبْعِينَ مره [التوبة: 80] لائ تَقُول: 1 يُرَذْ 
بِالْعَدَدٍ عَدَدٌ آخَرُ ماين لَه ل جرد التكير, وَيْنَ هَذًا مِنْ أن يراد ِسَبْعِينَ مكلا ناون أو مِالَةُ. 

لكَان: فَوْلَهُ ونه أَيْ اليِضَ هو الْمُعَرَفُ بالات لِيرَاءَةٍ الرَجمء يلاف الطَفر لاله َإِنْ دَلَّ فَبواسطة اض الذي يسرم لال 
هُوَ الْمُفِيدُ ِعَدَم الْسِدَادٍ قم الرَحِم بابل إِذْ لَوْ انْسَدَّ به 1 تحضن عَادَمَ وَلِذَا نَصّ - عَلَبْهِ الصّلَاةُ السام - أن مُفِيدَ الْبَرَاءَة 
الَالِتْ هُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «طلاق الْأَمَةِ تطليقكانِ وَعَِدَّهًا حَيْصَكَانِ» وَتَقَدَمَ في باب الطّلاقٍ كْريجُهُ. وَأَسْبَدَ 


الشَافِعِيُ: حَدَّتََا سْفيَانُ ب عييْتة عن مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمْنِ مول آي طَلَحَةَ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ عبد الله بن عب عن عُمَرَ 
- رضي الله عَنْهُ - قال: يَنْكِح الْعَبْدُ مرن وَيُطَلَقْ تَطلِيقََينٍ وغد الْأمَهُ حَيْصَئَيْنِ, فَإِنْ 1 تكن تِيضٌ فَثَفْرَيْنِ أو شَهْرَا وَنِضْفًا. 
وَكذَا رَوَاهُ الدّارَقُطيّ. وَالإِجْمَاعٌ عَلَى أا لا الف الخَةَ فِيمَا به الاغْتِدَادُ بل في الْكَبَيّةِ فيَلْمَجِقْ فَوْله تَعَالَ ثَلاثَةَ قُرُوء] 
[البقرة: 228] لَِإِجْمَالٍ الْكائِنٍ بالاشتراك بائ لَه. 

ومن الْأَدِلةٍ الظَاهِرة فيه ْله تَعَالى (واللائي يَدِسْنَ من الْمَحِيض مِنْ نِسَانِكُمْ) [الطلاق: 4] إل قؤله [فَعِدَعُنَ ثلالَهُ أشْهرٍ) 
[الطلاق: 4] إِذْ لا شك في أ الاغتدَاد بالْأَفرَاءٍ أل وَالْأَشْهْرْ خَلَفْ عَنْهُ إا يُصَارُ اليه عند عَدمهاء فَلَمّا عَلَّقَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
الْمَصير اليه يعدم اليْضٍ وَلَّ أن ايض هو المُرَادُ بالأََْاءِ في الآيةِ وگؤئة يَنْعَدِمْ الطَّهرُ يعدم اليْضٍء فَلتعلِيقُ بِعَدَم اليْضٍ إت 
هو عدم الطر امال بابل الهو إذ الظَاجِرُ تغليق الْمصِير إلى الف بعڌم عن ما شرع أَضْلًا لا يعدم شَيْءٍ آخَرَ 
يسارم فَكَانَ الْأضل أذ بُقَالَ: وَآللّاِي يَبِسْنَ من القُرويِء فَلَمَا جَاءَ فَوْله تعَالى لفط اض مَكَائَهُ وَهُوَ مُشترك غلم أنه 
إقَادَةٍ أنه هُوَ. 


[فْرْع] 

تَنْقَضِي عِدَةُ الطَّلاقِ الْبَائِنٍ وَالنََاثِ بوط الْمُحَرم أن وَطِنَهَا وَهِيَ مُعْمَدَةُ عَالِمَا زاء لاف ما لَوْ اذَعَى الشُبِهَةَ أو گان 
مُنْكرًا إطلاقها فما تفیل الْعِدََّ وَإِذَا گان مُنْكرًا حى 1 تنمض الْعِدَةُ لس ها أَنْ تُطَالِبَهُ تفَقَِ هَذِه الْعِدّة وَلَْ طلَمَهَا في هَذِهِ 
دة لا يغ ول لَه يكاع أخبها. 


(قَوْلَهُ وَإِنْ كانت لا تحيض) لِصِعَرٍ بان 1 تبلغ سن الخَيْضٍ على الحلافٍ فِيهء وله تنغ عَلَى الْمُختار» أو كبر بن بلعث سن 
الإياس وَانْقَطَعَ حَيْصُها عدف تلا طهر لِقَوْلِِ عا (واللائي يسنن من الْمجِيض من سانكم إن انث قدصن اة أَشهْر) 
[الطلاق: 4] ذگر أن بَغْصَهُم لما تَر آيۀ الْقرُوءِ قَانُوا: قذ عَلِمْنَا عِدَةَ التي تعيض فاي لا تعيض لا تذري ما عِدَقاء فأنْرَلَ 
الله تَعَالَ هذه الْآي. 

وَالْمَعْىَ: إن اركبْكُمْ في عِدَةٍ التي 1 تحضن فَلَمْ تَعلَمُوهَا فعا لائ أَشْهُرٍ. وَقِيلَ إِنْ ارتَْعُمْ في الدّم الَّذِي تَرَاهُ مَنْ بَلَمَتْ سِنَّ الإياس 
اهو حَيْضٌ أو فَسَادُ فَعِدَّهُنَ اة أَشْهْرٍ. ي قال الْمُصَيَفُ: وَكَذَا التي بَلََتْ بالِسّنّ و تحضْ باحر الآية: يَعْني قؤله تَعَالَ 
(وَاللائي 1 يحض [الطلاق: 4] يني الي 1 تبلغ ايض بَلْ الي بان بَلَمَتْ حمس عَشْرَةَ سَنَة عَلَى 
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(وَعِدَُالْأمَةِ شَهران وَخمْسَةُ أهم) لأ ارق منصِفْ. 
(وَإنْ كَانَتْ ڪام فَعِدًَّا أن تَضَعَ حَمْلَهَا) لإطلاقٍ قله تَعَال [وَأولاث الْأَحْمَالٍ أَجَلْمُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ1 [الطلاق: 4] 


[فتح القدير] 


فَوْهِمَا وَسَبْعَ عَشْرَةَ سنه عَلَى قول أي حَدِيفَةَ وَمَالِكِ وَل تحضن إذا علقت تَعْمَدُ بِالْأَشْهْرِ أَنْضّاء م إن وَقَعَ الطّلاق في أَوَلِ الشَهْرِ 
اغَدٿ بِأَشْهْرٍ هلال ماقا إن وَقَعَ في أنتاءِ الشَّهِرٍ أغثير كله بالأيام فلا نمضي إل بعسْعِينَ يَوْمَا عِنْدَ أي حَبِيفَة وَعِنْدَهُنا 
گل الأول ثلانين من الشَهر الأخير وَالشَهْرَانِ اْمُمَوسََانٍ بلهق وله غلم م لا قى ما في كلام الْمُصَيْفِ من عَدَم 
التخرير وله جع بن الي لا يض صقر أو كر في الاغتدادٍ بعلَانة َه وَاسَْدَلٌ عَلَى ذلك بقؤله َعَالى (وَاللائي بيسن مِنَ 
الجيضٍ) [الطلاق: 4] الآ م حص التي بقث باليَنٍ و تمصن بارا حي قال: وديك الي ّث بل بآخر الأ 
ولا مى أن آخركا: أَغني قؤله تَعَالَ [وَاللائي 1 يحضْنَ] [الطلاق: 4] هُوَ الْمُفِيدُ للاغْتدَادٍ بكلاثة أَشْهُرٍ الني ا تحض لِصِعَرِ گما 
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أنَهُ الْمِْيدُ للاغْتَدَادٍ ا في التي بَلَقَتْ بِالسَنّ. وَالْخَاصِْ أن مَنْ گان طُهْرْهَا أَصِلبًا فَعِدَّعًا بِالْأَشْهْرِ سَوَاءٌ بَلَمَتْ بالسَنَ و تحض, 
وَإِنْ اسْتَمَرٌتْ لا تِيضْ إلى تلائ سََةٍ فعِدَهًا اة أَشْهْرٍ اؤ هي مُرَاهِفَةٌ أو 1 تبْلْغْ إلى سِنّ بكم لبوغ فيه عَلَى اخْتلافِهم فيد 
أله يسع أو س الأول أذ ۰ 

وَعَنْ لشي اي بر مُحَمَدِ ن الْمَضْلٍ اا إذَا گائٽ مُراهقة لا تنقضي عِدَعًا بالأَشْهْرٍ بل يوق حاف حَىٌّ يَظْهَرَ هَل حبلَث مِنْ 
ذلك الوطم م لا. إن طهر حبأها قث وضع ون | يظهز قالأغهر. ينبي على هذا أن نمب بالْأَشْهر التي وقَقْ 
طهر حَبَلُهَا ڌا 1 يَطهَن وله طهر عدم ابل أن بلك الْأَشْهْرٍ گائث هي اعد وَعَاية لمر أ 1 تَذر وَجْة عدا حى 

وََوْ حَاضَّت الي بََعَث بالسّنّ وَالْمُرَاهقةُ في أََْاءٍ الأَشْهْرِ اللَلائة اسْتَأنَقَتْ الْعِدّةَ بالحيِض. 

هذا ومن ذگر أَهَا تعد بالأَشْهْرٍ الْمُسْتَحَاصَةُ الي نَسِيَتْ عَادَكا وَهْوَ با يُلْفِرُ فَبُقَالُ: مُطَلَقَةٌ سَابَةُ رى مَا يَصْلْحْ حَيْضًا في كُلّ 
شَهْرِ وَعِدَهًا باهر لکن في التَخقيقٍ لَيْسَ عِدَعا إل باليْضء لکن لَمَا ّث عَادَعَا جار كونا أَوَلَ كل شَهرٍ أو آخرف فَإذا 
قُدَوَتْ بكلاثة أَشْهْرٍ عْلِمَ اا حَاضَت تلات جيَضِ بِبَقِينِ بخلافٍ الي 4 تنس فا ترد إلى ايم عَادتَاء فَجَارَ گن عَادََا أَوَلَ 
َاغلَمْ أن إطَْاقَهُمْ في الانقضاء بكلاثة أَْهْرٍ في الْمُسْتَحَاضَة الَاسِيَةِ لِعَادتنَا لا صخ إلا فِيما ذا طَلَقهَا أَوَلَ الشَهْي م لو 
طَلقَها بَعْدَ ما مَضَّى من الشّهْرٍ قَدْرُ ما يصح حَيْصَة يَنْبَغي أن يعبر لاه أَشْهْرٍ عير باقي هَذَا الشَهْر وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ. وجب في 
التي بلعث مُسْتَحَاصَة مطل الْمُسْمحَاصّة التي صَلّث عَادهَا ثلالة هر م تر الْمشايح لا يُطْلِفُونَ لفط الؤوب عَلَى هذه 
الصَغيرة لأ عبر حاطب َل يوون تغقٌ. ش 

َف الْمَبْسُوطِ: قال بَعْضْ علَمَائتا هي لا حاطب بالِاغْتَدَادِء وَلَكِنَ الول حاطب بان لا يُرَوْجَهَا حم تَنْقَضِيَ مُدَهُ دة مَعَ أن 
اها الْمَاتٍ أو التَيصَ الْواجب. فَإِنْ قُلت: وَعَلَى تفْدِيرٍ گؤغا مضي المد الس أن فبها يجب أن لا تََرْوَج فلا بد أن تعلق 
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خطاب مي التَروْجَ الول فَجَعَلَهَا الْمُدَةَ كما قال مسن الْأَئِمَة: لا يلرم العا قول الأول يُحَاطَبْ الول بن لا يُرَوْجَهَا. 
اواب لا يَلَرَمُ فن إذَا فلا با مده فَلئَابِتُ فيها عَدَمْ صحة التَرَوْجٍ لا خطاب أَحَدٍ بل وَضَعَ الشّارعٌ عَدَم الصَحة لو 


فعل. 


(قوْلهُ وذ گات حاماا) يعني الْمطلقَة عِدَتًا اوضع بالآية الْمَذكُورةٍ َإِنْ گائت آَم وطق فَيَعَنَاولُ امل الابت السب 
وی فلو طق كبر َوْجمَ غد الدخول فَجَاءَتْ بوب لاقن من عة طهر من الد قدا يولع امل عند أبي حبيقة 
وحمب وون أي يُوسْف با يض في رواية عن وَسَنْيَينُ ذلك في اة المفير. ۰ 

ون الْمُنْتقَى: إذَا حَرَجَ من الولَدٍ صف الْبَدَنِ من قبل الرجلَينِ وى الرَجْليٍْ أَوْ ِن قبل الرس سِؤى الرس الْقَضّت الِْدَه 
وَالْبَدَكُ من الْمَنْكِبَيْنٍ إلى لالت 

وني الخُلّاصّة: گل مَنْ حَبِلَثْ ف عِدَهَا فده أَنْ نص e‏ 
(قَوْلَهُ وَإِنْ گاتت) أَيْ الْمُطلَقَة أَمَةَ حیضتان لقؤله - صَلَّى اله - «طادق الام تَطليفتان ن وعد حیضتان» 
وَلأنَ ارق صف وَقَدْ تَقَدّمَ تؤْجِيههُ في فَصْلٍ ال مُحَرَّمَاتِ وَغَيْره د لا تَتَجرَا فَكمْلَتْ وَنْبُوتُ الرَيادة لِضَرُورَةٍ التَكمِيلٍ 
وَاجب؛ لأ فيه تخقيق الْوَاجبٍ عَلَّى ما تَقَدّمَ آنا (فَوْلهُ وَإَِيْهِ أَضَارَ عُمَرْ 
( إل اَن نکیا الثاني ضَرُورَةٌ بِقَوْلِهِ لَوْ اسْتطّغت إلى آخره. 

أخرج عَبْدُ الررَاقِ: حَدَّنَنَا ان جرج عن عفرو بن ديتار أنه تمع عَمْرَو : بن أؤس الل 0 يَفول. أَخبرقٍ رَجُلْ من قيفي قَالَ: 
د ر لان - رضي الله عَنْهُ - يَقُولُ: ل اسْتطّغث أن أَجْعَلَهَا حَيْضَةَ وَنِصْفًا فَعَلْتْء فَقَالَ لَه مَجْلٌ: َو علي 
شَهْرَا وَنِصفًا فَسَكُتَ عْمَرُ. وروا الشافوئ في مشتده وان آي هنبا في مُستكفه: yT‏ 
يبَاقي سَنَدِ عَبْدٍ اراق وَيُشْبِهُ ان يَكُونَ سُكُوتُ عْمَرَ لِعَدَم الِالْتِمَاتٍ لِقَولِه لَه گان يَتَكَلّمْ في ذَاتٍ الْأَقْرَاى وَالْعِدَةُ بالْأَشْهْرٍ لا 
تَكُونُ إل لِمَنْ ايس مِنْهَاء طون الل في عر تل اطم اذو ونا إذا كانت لا تحب من صخر أو جر دا هز 
نطف لاله مُتَجَرَئٌ فَأَمْكنَ تَنْصِيفًة وَالْمُدَبرَةُ وَالْمْكَاتَبَكُ وَأ م الْوَلَّدِ في الاق وَالْفَسْخ كَالأمَة. 


(قَوْلَهُ وَعِدَةُ الحو في الْوَقَاة أَرْبَعةُ أَشْهُرٍ و وَعَْشْرَة عَشْرَةُ أَيَام) سَّوَاءْ گات مَدْخُولا ا أو لا مُسْلِمَةَ أو كِتَابيةَ تحت تحت ملم ص صغیرة او بر 
أو آيسَةً وَرَوْجُهَا ب أو حر حاسّت في هله اة أؤ ] تجضن و يَطهر حَبَلهَا. 
وَعَنْ بَعْضٍ الف عدي عَزِعَةٌ عام وَرْخْصّةُ الْأرْبَعةٍ الْأَشْهْرِ وَالْعَشَرَةِ الْأَيام لِقَوْلِهِ َعَالَ (ِوَالَّذِينَ به ُعَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَْوَاجًا 


صِيّةَ لأَْوَاجِهمْ] [البقرة: 240] الآية. وَامجُمَهُورُ عَلَى نَسْحهَا باية الْأَشْهْرٍ: أي ما گان مِنْ وُجُوبٍ الإيصّاءٍ والإيقاف إلى 


` 


١‏ 0 وَقَالَ الْأوْرَاعِيٌ: أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ َيَالِء فَلَوْ تَرَمَحَتْ 3 ليَوْم لْعَاشِرِ جَارَ أَخْدًا من کر الْعَدَدِ: شر في 
الكتاب وَالسْنَةِ وَهُوَ فَوْلُهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - «لا يحل لامرأَة تُؤْمِنْ بالل وَالْمَْمِ الآخر أَنْ ند عَلَى مَيتِ فَوْقَ ثلاثة ايام 


إلا عَلَى روج أ َة أَشْهْرٍ وَعَشْرَا» د ر الْمَعْدُودٍ اللي وإ لأتكه. قُلْما: الاسْمالٌ في مله من وخر ع عِدَةٍ اللَيّالي يُدْخْلُ 
ما نا من الام على ما غرف بالاريخ يت يحب بيني َال لسع حلَون مك وَيْرَادُ كَوْنُ عِدَةٍ الْأَيّمِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ 


مه فَشَهْرَانٍ وَحَمْسَهُ ايام عَلَى وران ما تَقَدّمَ ثم ابتدَاءً الْمُدّةِ من وَفْتِ الْمَوْتِء وَعَنْ علي - رضي الله عَنْهُ -: من وَفْتِ عِلَمِهَاء 


م 2 دو و رەو 


حى لَوْ مات في سَفَرِ فَلَمْ يَبلْْهَا > ق مَضَث أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وعَشْرْ الْمَضْتْ عدا بلك عِنْدَ ا هور وَعِنْدَهُ - رضي الله عَنْهُ - 
: لا تَنْمَضِي الْعِدّةُ حى مر عَلَيْهَا من جين عَلِمَتْ لِأَنَّ عَلَيْهَا الإخدَاد ولا ينها إِقَامَمُهُ إلا بالْمُْلّم. 


- 


اک 


قُلْنَا: قُصَاة أن تكرن #الغاليئة 15 د حي مضت الْمَدَةُ ى اثْقَافًا م العذة عل أن الْمَنْصوة الأضلة مئمًا عَدَهُ التو وقد 
ر مه وم بحد حى مخرج اتفافا من العدة لى منها عدم الترّوْج و 
جد وَمَغنى الْعِبَادَةٍ تابغ لِمَا سَيذر 
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وَقَالَ عَبْدُ الله ِن مسغود: مَنْ شَاءِ بَاهَلْمُهُ أَنَّ سُورة النَسَاءٍ الْقُصْرَى نَرَلّث بَعْدَ الآية الي في سُورَةٍ الْبَقرة. وَقَالَ عُمَرُ: ل وَصَعَتْ 
وَرَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَانْمَضَتْ عِدَّهًا وَحَلَ ها أَنْ تَعَرَوَجَ. 


[فتح القدير] 
وَوْجُوِيًا عَلَى الكتابيّة ْب ال شل يُؤَيَدُهُ. 


(قَوْلَهُ وَِنْكَانَت) أي الْمُتَوَقّ عَنْهَا حَامِلًا فَعَدّهًا اَن تَضَعَ حُرَّةَ گات أو أَمَهَ كَالْمُطَلّفَة وَالُْمَاركَةُ في التَكاح الْقَاسِدٍ وَالْوَطْءٍ 
شه إا كَانَثْ حَامِلا ذلك لإطلاقِ إوأولاث الْأَخمالِ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَلَهُنَ؟ [الطلاق: 4] وكا عَلِينَ - رضي الله عَنُْ 
- يَقُولُ: لا بد من الع وَالْأَْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرِء وَهُوَ قول ابن عباس لأ َذِه الاي وجب عَلَيْهَا الْعِدَةَ بوَضْع الَمْلٍ قَوْله 
تال يرصن بِأنْفْسِهنَ اة أَثْهْرٍ وَعَشْرَا] [البقرة: 234] يُوجِبْهَا عَلَيْهَا فَيُجْمَعْ اختيّاطًا. وني مُوَطَّ مَالِكِ عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
يَسَارٍ أن عَبْدَ الله بْنَ عباس وَأَبَا سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحْمْنِ بْنِ عَوْفِ اخْتَلَهُوا في الْمَرأَةِ تفس بَعْدَ رَوْجِهَا َال فَقَالَ بُو سَلَمَة: إذا 
وَضَّعَْتْ مَا في بَطنها فقذ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: آخِرٌ الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ أبو هُرَيْرةَ - رضي الله عَنْهُ -: أن مع ابن أخي: يعني أب 
سَلَمَة فَأَرْسَلُوا گرا مول ابن عباس إل أُمَ سَلَمَةَ رج الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَهًا عَنْ ذلك فَأخْبرَهُمْ نا قَالَتْ: 
«وَلَدَتْ سُبَبِعَةُ الْأَسْلَمِيةُ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا بلَيَالِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ فَانكِجي 
مَنْ شِئْتِ» . وَفي البَرْمِذِيَ: «أَعَا وَضَعْتْ بَعْدَ وَقَاتِهِ بكلاث وَعِشْرِينَ اؤ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمَاه . وَأَخْرَج الْبُخَارِي عَنْ ابن مَسْعُودٍ 
قال: أجَعَلُونَ عَلَيْها التَهلِيظ وَلَا تَعَلُونَ لها الشخصة, لنَرَلَتْ سره البِسَاءٍ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُولى بريد بِالْقُصْرَى ي أَيهَا الي إذا 
طلقم النّسَاءَ وَالَطُولَ ابقر وَالْمُبَامَلَةُ الْمُلَاعَتَةُ. گائوا إِذَا اخْتَلَهُوا في شَيْءٍ اجْتَمَعُوا وَقَالُوا لَه الله عَلَى الظَالم مِنا. وقيل هي 
مَشْرُوعَةٌ في رَمَاننَا. وَقَدْ وَرَدَ بلَفظ الْمُلَاعنَة أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَدْ بلَفْظِ: مَنْ شَاءَ لاعنْته لأنْلَثْ سُورَةٌ النّسَاءٍ 
الْفُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةٍ أَخْهْرٍ وَعَشْرِ. وَأَخْرَجَهُ الْبَرَارُ بلَفظ: مَنْ شَاءَ حالفته. 

اتد عَبْدُ الل ن أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ في مسد ايه عن أي بْنِ گغب - رضي الله عَنْهُ - «قُلْتُْ لبي - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
[وأولاث الخال أَجَلْهِنَ أن يَصَعْنَ حَْلَهُنَ] [الطلاق: 4] الْمَطَلَمَهُ لا أو امول عَنْهَا رَؤجها؟ فَقَالَ: هي الْمطلَقَةُ تلان 
لمكو عَنْهَا رَؤجُها» وفيه الْمتَقُ بْنْ صَبَاح وهو مَْرُوك. 

قول عُمَرَ روَا في لْمَْطَا عَنْ افع عَنْ ابن عْمَرَ انه سل عَنْ المراة لي وق عَنْهَا َوْجُهَا وَهِيَ حَامِلَ فَقَالَ: إا وَصَعَتْ حَمْلهَا 
ََدْ حلت فَأَخْبرَهُ رل من الْأَنْصّارٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لو وَضعَٽ وَرَوْجُهَا عَلَى سَريرهِ و يُذْفْنْ بَعْدَ حَلَثْ. وَفِيهِ رج تَجْهُول. 

وي الصَّحِيِحَيْنِ «حَدِيتُ عُمَرَ بْنِ عبد اله بن الأزقم أنه حل عَلَى سْبَيْعَةَ بنْتِ الخارث الْأسْلَميّة فَسَأَهَا عن حَدِيثِهَاء فأَخْرَنهُ 
ا كائث تَحْتَ سَعْدٍ ن حول وهو من بني عَامِرٍ بن لُوَي. وكانَ من سَهدَ بذراء قۇي عَنْهَا في حَجَةٍ الْوَدَاعَ هي حَاِل فَلَمْ 


نشب أن وضع اه اي ل ل ا 0 


الدَّارٍ فَقَالَ: ما لي اراك مُتَجَمَلَةَ لَعَلّكِ تَرْجِينَ التگاح» وله ما انت يتاكحة حَقٌّ كر عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ: فَلَمّا قَالَ 


ي ذلك جنشت علي نابي جين أنسنث, فاي تَيْتْ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فَسَالَهُ عن ذلك قأفتان أن قذ حلت جين 
وَضَعْتْ حلي وََمَرَنٍ بالترَوْجَ إن بدا ي» . وَكُلَّمَا كَانَ الاعْتدَاد اوضع ا تَنْقَضِي الْعدَّةُ ِل بوضع الكل فلو وَضّعَت ن وَلَدَا 
وي بَطْبهَا آخَرُ 1 تَنْمَضٍ عِدَكًا وَقَوْها أَفْتَانٍ أي قَدْ حَلَلْت جِينَ وَضَعْت يَرْدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ + من السَلّفٍ: لا كَل حى تَنْقَضِى مُدَهْ 


نقاسهاء كأ أَخَذُوهُ من 
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0 م ي 2 باع ق 


(وَإِذَا وَرنَتْ الْمُطلَقَةُ في الْمَرَض فَعِدَعًا أَْعَدُ الْأَجَلَين) وَهَذَا عِنْدَ أي ج وَححَمَكِ: بُو يُوسُفَ: ثلاث جيَضٍ» وَمَْنَاهُ إا 
سف أن 


الیک ق ا 


2 
کر و مم 


گات الطلاق بنا أو تلات اّما إِذَا كَانَ رَجْعيًا فَعَلَيْهَا عِدَّة الوَقَاة ج 
بالق وَلرِمَعْهَا ثلاث حِيَضٍ» وَإِعّا جب عِدَّةُ الْوَكَاةِ إا رال الاخ 
يلاف الرجمي لأ التگاح بات من كل وَجْه. a e‏ َ اله 


2 


و 


[فتح القدير] 

قؤله: فَلَمَا تَعَلّتْ مِن بِقَاسِهَا قَالَ : الكجي مَنْ شِئْت. رب الإخلال عَلَى التَعَلَي فَيََاءَى تَوَقْفهُ عَلَى الطَفر فَيَعَقيَدُ به لن 
ما ذگزتا صَرِيحٌ في نُبُوتِ الل اوضع وؤ تَرَوجٽ بَعْدَ الْأَشْهْرٍ ۾ جَاءَت بَِلَدٍ لِأقَلَ من سِنّة أَشْهْرٍ من الْمْدَةِ ظَهَرَ فُسَادُ 
النگاح وَكَقَ بالمَيْتِ. ٠‏ 


(قَؤله وڏا ورت الْمُطَلَفَهُ في الْمَرَضٍ) يَتَعَلَّْ بالْمُطَلَفَة: اي وَرئٽ الي طَلْقَتْ في الْمَرَضٍ بان طلا بعَيرِ رضَاَا عَيْثُ صَارَ فار 
وَمَاتَ وهي في الْعِدّةٍ (فَعدّ 3 


َي 0 
2 


کا أَبْعَدُ د الأجلين) أَيْ الأَبْعَدُ من ع أَرْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ وَتَاث حيض . فَلَوْ د تَرَنَصَثْ حَقَ مَصَتْ ثلاث 


سسا ا عدا خی سكملا وذ مث أزئعة شر وَعَشْر وَل نمض ها اث جيضيٍ 
بان امد طْهرُهَا 1 تَنْمَضٍ عدا حم نين ود بتكت بين ما ا تَدَخُلْ سن الإياس فَتَعْمَدُ بالْأَشْهُرٍ. إا عَرَفْتَ هَذًَا فَمَنْ فَسَرَ 


رمو ل 


SSS es 


الَلاثِ جِيَضٍ» وَحَقِيفَةُ الحَالٍ أَنّهُ لا بْدّ من أَنْ تَتَرَصَ خر الْأَجَلَيْنِ وَهَدًا ا تابث في صُوَرٍ إِخدَاها: هَذِه. وَالثَايَةُ: ذا قال 
ِرَوْجَمَيْهِ أو رَوْجَاتِه إِحْدَاكُنَ طَالِقٌّ بائ وَمَاتَ 3 لبان فَعَلَى كُلَ وَاجِدَةٍ الاغْتَدَادُ بعد الْأَجَلَينٍ ولو ب في إِحْدَاهُمَا گان ابدَاء 
الْعدَّةِ من وَفْتٍ الْبَيَانِ. وَالثَلِئَهُ أمُ الْوَلَدِ إا مَاتَ رَوْجُهَا وَسَيَدُهَا وَل بذ ير أيهم ١‏ مَاتَ أَوَلّا وَعْلِمَ اَن بَْنَهُمَا شَهْرَيْنِ وَخمْسَةَ ايام 
فَصَاعِدَاء وَسَنْقَصَلْهَا إن شَاءَ الله تعَال ثم الْمُرَادُ بدَلِكَ الطَّلّاقِ الطَادق الْبَائْنُ وَاحِدَةَ أ 0 ا لق رخ 5 عه 


ا َه بو ه 
لوَا سَوَاءْ طَلَّقَهَا في مَرَضِهِ أ في صِحَبِهِ وَدَحَلَث في عِدَّةٍ الطّلاقٍ ثم مَاتَ الَو 
اذك كا ذا طانها بوذا ل عيكو يات [ا قراوزلا رٹ با 0 


(قَوْلَهُ لأبي يُوسُّفَ أن التكاح قذ انْقَطّعَ قَبْلَ قَبْلَ الْمَوْتِ الَْائنٍ وَلَرِمَهَا ثلاث يض حُكُمًا لَه َف تَلْرَمْ عِدَّةُ وة إذا انْقَطَعَ 


بِالْمَوْتِ وَلَيْسَ فليس وكا بقي في حَقَ الإرث) لإجماع الصّحَابَة ردا لقَصْدِهِ السَبّى عَلَْه وَهَذَا لا يَسْعَلْرِمُ الحم ببقائه في حَقّ 
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2 
9 عر وھ ماس تر روت في 
ختًاطا فيجمّع بينهما 
1 ر e e‏ ۴ 


وَلَوْ فل عَلَى ردت حَقٌ وَرثَمْهُ امأ فعِدَعًا عَلَى هَذَا الاختلاف. وقيل عِدَعًا بالَيْضٍ بالإخاع لأَنّ التگاح جيذ ما ار باقيا 
إلى وَفْتِ الْمَوْتِ في حَق الإزثِ لا الْمُسلِمَة لا رٹ من الگافر (قَإذا عَمَقَتْ الْأَمَةُ في عدا من طاق رَجْعِيَ اثلث عدا إلى 
عِدَةٍ اخرائر) لقيام النگاح من كُلّ وجه (وَإِنْ اقث وهي مَبِعُوتةٌ أو موف عَنْها رَوجُها 4 تنتقل عِدَعَا 

[فتح القدير] 

عا الْقَطَعَ الْمَوْتِ فَتَجِبُ عِدَهُ اة فيه. 

(قَوْلهُ فبْجْمَعْ بَيْنَهُمَا) أي بين عِدَّةٍ الاق ولوق وَدَلِكَ لاله الْمَطَعَ بالْوَقَاةٍ حَقِقَةَ وَبالْمَوْتِ حكما؛ آم الأول فَبفَرْضٍ 
الْمَسألَة أنه اتا قَبْلَ الْمَْتِ وَباغتبَارِهِ يحب عِدَةُ الطّلاق. 

وأا الان فَاغتَِارُ قيام التگاح عِنْدَ الْمَوْتِ فن تؤريكها يَسْعَلَرِمُ ذَلِكَ وَلازمُة لَرُومْ عِدَةِ الْوَقاةِ ولَامُ اللّام لازم فَيَلَْمُتَوِيكَها 
الاغتدَاة بِعِدَة اوقا قب عِدَةُ الْوََاةِ لکن بَقِي فَوْلُ أبي يُوسُفَ إِنَّ اغتبَارَهُ قَائمًا رَد قَصْدِهِ عَدَمَ ئؤريغها علَيْهِ لا يَسْكَلزمُ أن 
يَبْقَى في حَقّْ الْعدّة. وَجَوَابْهُ اَن الإِرْثَ لا يَنْبْتْ بالشّكٌ وَالْعِدَُ تنبت به فَإِذَا بتي التگاځ شَرْعَا في حَقّ الإرْثِ فََذَنْ يَبْقَى في 
حَقَ الْعِدّةِ اول مَعَ اَن الأصل أَنَّ الشَّيْء ِتنا قبت بلازمه وَهَذَا هُوَ مَعْىَ قَوْلٍ الْمُصّبَفٍِ اختيَاطًا. 


(قَوْلهُ ولو فل عَلَى رِدّتِه إح) جوا عن مَقِيسٍ عَلَيْهِ مُقَدَرِ أي يُوسْفَ, وَهْوَ أنه َو ارد وَوْجُ الْمْسْلِمَةِ فَمَاتَ أَوْ فتل عَلَى ردت 
تر رَوْجَمُهُ الْمُسْلِمَةُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدّهُ الوَقَاةٍ بل ايض لِأنَّ رَوَالَ التگاح گان بِالرَدَةٍ لا بالْوَفَاةِ. فَكَذَا هُنَا رَوَالُهُ بالطّلاقِ لا 
بالْمَوْتِ فلا َب عِدَّةُ الْمَوْتِء فَأَجَاب بنع حكم الْأَصْلٍ ول فَقَالَ: لا ملم َه لا يَلْرَمُهَا عِدَةُ الْوَقَاةِ ب تَلْرَمُهَا إِلَيْهِ أَسَارَ 
الكَرْخِيٌ وَمَا ذكزت من مَذْهَبك فهو على الف فَيَْرَمُهَا المع بين الْمُدَةِوَاخيَضٍ فلا يصح به الِْلَاُ. وَين سَلَمْنَا أن روم 
ايض الْقَاقِيٌ فَالْقَرْقَ ا تَْريتهَا وهو الحم الثَابِثْ يُفِيدُ آنه يبَر النگاخ شَرْعٌ قَائِمَا إلى الْمَوْتِء لِأَنّهُ و عبر كَذَلِكَ 4 ترث 
ِذ لا رٹ الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ فَيَْرَم الْعلَمُ باغتَارٍ اساد الإزثِ إلى وَفْتِ حُدُوثِ الرَدَّةِ اغتبَارا لِلرَدَةِ مَوَْا حُكُما وَقَدْ مُق هذا 
الْمَوْتُ وها مُسْلِمَانِء عير أنه رال به ِسْلَامُهُ وَبِذَلِكَ السب لَِمَهَا الْعِدَةُ اليَضٍ فلا يرما عِدَّةُالْوَفَاةٍ. 

(قَوْلَهُ قدا عَمَقَتْ الْأَمَهُ في عدا من طَلَاقٍ رَجْعِيَ الْمَقَآَثْ عِدًَّا إلى عِدَةٍ اخرائر فَدُكْملْ لات جيَض لقيام التگاح من كُلّ 


وَجْهِ) أَيْ بَعْدَ الطّلاق 


(316/4) 


إلى عِدَةِ الخرائر) لوال التكاح بالْبَيْنُونَةِ أؤ الْمَوْتِ. 

(وَِنْ كادّثْ يسه اغتدّث بالشّهُورٍ م راث الدَمَ الَْقَضَ ما مَصَى من عِدََّا وعََيْهَا أن دكأف الْعدَةَ بلمضِ) وَمَعَْاُ ذا رث 
الدّمَ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّ عَوْدَهَا يُنَطِلْ الْإيَاسَ هُوَ الصّحِيح, فَطَهَرَ أنه 1 يكن خَلَكَا وَهَذَا لِأَنَّ سط الَلفيّة قق ليس وَذَلِكَ 
باسْتدَامَةِ الَْجْزٍ إلى الْمَمَاتِ كَالْفدْية 

[فتح القدير] 

الرَجْعِيَء فَلَمًا أَْتَفَتْ وَاخَالُ قِيَامُهُ من كُلّ وجه كَمُلَ مِلْكُ الرَّوْجٍ عَلَيْهَاء وَالْعِدَهُ في الْمِلْكِ الْكَامِلٍ مُقَدَرَةٌ شَرْعَا بعدّةٍ اخرائر 
ناث خض کا في الگافي. ۰ 

ووضع في شَرْح اكز لفط الطَّلاقٍ مَكَانَ لَْظِ الْعدَةٍ فَقَالَ: وَالطَلَاقُ في الْمِلْكِ الْكَامِلٍ يُوجب عِدَةَ ارائ ولا مى أَنَّ الطَلاق 
خث في املك الْكَامِلٍ بل طَرَا كَمَالُ املك بَعْدَهُ بالْعتق الله إلا أن عل لِبَمَائِهِ ا لحري حُكُمْ ابْتدَائِهِ وَهُوَ تكن لَوْ كَانَتْ 
إِحْمَاعِيةَ كن هي خلافية وبقلا قَالَ الشافعي في الْأَطْهَرِ وَأَحْمَدُ وَِسْحَاقَ وَالَْسَنْ وَالشَّعيُ وَالصَحاك. وَقَالَ مَالِكُ وَأبُو تؤر: لا 
ون الزّهرِيٍ وَعَطاءِ وَقَمادَة َكل فلا بد مِن إِنْبَاتِ اغتبَار بَقَائهِكَانِتدَائِ. وجه قول مالك أن جرد الاق تم سَبَبِ عِدَة 
الإقای وَسَرْطْهَا وُو ورُودُ الطلاق عَلَى َم عَقِيب نكاح مُْتأكِدِ فلو وَجَبَتْ عِدُ ارائ گان عَلَى جلاف مُفْمَضَى السّبب. 
قي الجواب مقع تأر سبب اله في ةة َصُوصةء قالنكا سبَْ للِدةِ عند الاق فقَط لا بيد كب حاصف إذ لا 
غفل تأر التكاح في خُصُوص كَمَيِّ ب في مُطلق التَريْصٍ تَعَرهَا وَتأسّفَا وَتَفْدِيرُ الْكَبَيّةِ دِكْمَةِ أخرى سَتَذْكُرْهَا في عِدَةٍ التَكاح 
صُورَهًا: ام صَغرةٌ مَنَكُوحَةٌ طَلْقَّتْ رَجْعيًا فده شَهْرٌ وَنِصْفْء فَلَوْ حَاضَت في أنَْائِهَا الْمَقَلَثْ إلى حَيْصََيْنِ. فَلَوْ أَعْتَقَتْ قَبْلَ 
مُضِيْهِمَا صَارَتْ ثلاث جِيّضٍء فَلَوْ مات رَوْجهَا قَبْلَ الْقِضائِهَا الْتقَلَتْ إلى أزبعة أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. 

(قَوْلَهُ وَِنْ گات آيِسَةً فَاعْتَدّتْ بالشهور) کن كَوْنُ گان تامَةَ: يَغني إا جدت امْرَأةٌ آيسَةٌ فَاغْتَدّتْ بالشهُور. 

(فَوْلَهُ م رت الدَمَ) بَعْدَ انْقضَاءِ الْأَشْهُرٍ أو في خلاها (أنْتْقِضَ ما مَصَى من عِدَمَا) وَطَهَرَ فَسَادُ نِكاجها الكائِن بَعْدَ لْكَ الد 
حَقٌّ لَوْكَانَثْ حَبِلَتْ من الرؤج الآحَر أنْتقصّث عِدَّهًا وَفَسَدَ نگاځها صَرَّحُوا به وَيَنْدَرِجُ في إطلَاق الِانْفَاضٍ وَهْوَ لازم نعلي 
لي ذگرة في امكتاب بقؤله (لِأَنعَْها بطل الإيامن هو الصّجيخ طهر أنه 1 ين حَلَق) وَعَلَلَه ائه صَرْطُ اخلفية: أي حلفي 
الاغتداد بالْأَهْهُرٍ عن ايض حَحََّقَ الْإيَاس بالنّصّ وَهُوَ فَوْله تَعَالَ (واللائي يَتِسْنَ مِنَ الْمَجيض) [الطلاق: 4] الآيةء وَالإياس 
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[فتح القدير] 
إلا باسِْدَامَة العَجْر إلى الْمَمَاتِ كَالْفِذيَةِ في حَقِ الشّيْخ القن e‏ نقضَاءٍ العدَّةٍ إِلّا اَن 


1 
هَذَا يَتَوَقفُ عَلَى گؤن ذَلِكَ الدَّم حَيْصًاء وَهَدَا لَيْسَ بلازم من جرد وُجُودِهِ از كُوْنِهِ دما فَاسِدًا فَلِذَا قَيّدَهُ بقَوْلِه وَمَعْمَاهُ إا 
رأث الدَمَ عَلَى الْعَادَةِ لأَنَهُ جيتيذٍ ظَاهِرٌ في أنه ذَلِكَ الْمُعْمَادِ وَعَْدُ ال عة يطل الإيامس م فسْرَ غضم هذا بان كَرَاهُ سَائَُا گرا 
جَعَلّهُ اخترارًا عَمَّا إِذَا 2 له يَسِيرةَ وَنَحْوَهَاء وَقَيَدُوهُ أَنْضًا بان يَكونَ أَخْمَرَ أو أَسْوَدَ فَلَوْ گان أَصْفَرَ أو اضر أو تَرْبيَةَ لا يَكُونُ 
حَيْضَّاء وَمِنْهُمْ مَنْ 4 صر صرف فيه فَقَالَ مَعْنَاهُ: إِذَا رَأَنْهُ عَلَى الْعَادَةٍ الج رة وَهُوَ يُفِيدُ أا إِذَا كَانَتْ عَادَعًا قَبْلَ الاس أَصْفَرَ 


فَرَأَنْهُ كَذَلِكَ 5 506 فَرَأَنْهُ كَذَلِكَ كَانَ حص مط 5 عَدَمَ انقضاءٍ الْعدَّةٍ بالْأَشْهُر ج م أَطْلَقَ الْمُصَنَفُ انْتَقَاضَ العدَّةٍ ة وَالِاسْبِنْنَافَ 
فَافْمَصَى نبوت ذَلِكَ سَوَاءٌ فنا بتَفْدِيرٍ الإياس دة أؤ لا. وَدَكْرَ في الْمُجيط أَنَّ في ذَلِكَ روَايتَيْنِ: في روَايَة لا تفْدِيرَ فيه وَإِيَاسْهَا 


عَلَى هَذِهِ أن تَبْلْعَ مِنْ النّ ما لا يض فيه مِتْلْهاء فِإِذَا بَلَعَتْ هَذَا الْمَبْلَعَ وَانْمَطَمَ لدم ځکم بإيَاسِهَاء فَإِنْ رَأَتْ بَعْدُ دَمَا يَكُونُ 
حَيْضًا عَلَى هَذِهٍ الرُوَايَةِ فيطل الاغْتدَادُ يلك الْأَشْهْر وَيَظْهَرُ فَسَادُ التگاح. 
وَيمْكِنْ گن الْمرَادٍ يلها فيمَا ذكر الْمُمَائَلَةَ في تركيب الْبَدَنِ وَالِيَمَنٍ وَارَالِ. وَفي روَايَةٍ :: يقد كفس ويي سَنَةَ وَهُوَ رِوَايَةُ 


7 
عور مه رعو 


اخسن وَعَلَيْهِ أككز الْمَشَايخْ وني الماع وَعَلَيّْهِ القَنَوَى. وَعَنْ مُحَمَدِ له قَدَرَهُ في الرُومِيّاتِ مس وَحْمْسِينَ سين سنه وني غَبْرهِنٌَ 
بِسِيِينَ وَعَنْهُ بِسَبْعِينَ» وَبهِ قَالَ الصّفَارُ. وَقَالَ أو اللَيْثْ: و حاص م افطع عَنْهَا الم تصير ی سند وغ وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ 
مه وَأَحَوَاعَا القطاعة قَبْلَ السِّيِينَ تخد بِعَادَ كن وَبَعْدَ السَيِينَ لا تأَخُذُ ِعَادَ ين . 

وَقَالَ الْأَفْطَعْ: فَإِدَا رأث الدّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَكُونُ حَيْصًا كَالدّم الذي تَرَاهُ الصّغيرة التي لا يحيضٌ مِثْلّهَا. وَهَذِهِ العبارة فيد أَنَهُ لا 
تاح إل حُكم لْقَاضِي بالإیاس» وَكَذَا الْعبَارَة الْقَائلّةُ إذَا بَلَعَتْ الْمُقَدَرَ: ب يعني وَانْقَطّعَ حَيْضْهًا کم بِإِيَاسِهَاء ِن رات الدَّمَ بَعْدَ 
َلك لا يَكُونُ حَيْضًا إن َفمَضِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بُلُوغ الْمُقَدَرِ مَع الاتقطاع يكم بو سَرْعًا. وقيل يَكُونُ حَيْضًا وَيَبْطُلُ به الاغْتدَادُ 
باهر وَيَطْهَرُ فَسَادُ النگاح» لِأَنَّ الُكُمَ بالْإيَاس بَعْدَ حمس وَحْمْسِينَ إِذَا كر الدّمَ بالاجتهاد وَالدُمُ حَيْضٌ بالنَّ فَإِذَا ران 
قد ؤجة الم يلاف الاجهاد فيط ذا قله عضي وهو فيد حون الحلا إن هو على رة الشفدبرء وا على رواية 
عَدَمِهِ قلا خلاف في الِانْتفَاضٍ. 

وي الْعَايَة ة معزي إلى الْإسِْيجَايَ عَلَى روَايّة عَدَمِ التَقْدِيرٍ. قَالُوا: وَلَوْ اغْتَدّث بِالْأَشْهْرٍ م رأث الدَمَ لا بطل الْأشهُن وَهُوَ الْمُختَارْ 
عِنْدَنَا فَكَبَتَ اختلافٌ الْمَشَايخ عَلَى الروَايتَينِ. وني بَعْضٍ الْعبَارَاتِ ما يُفِيدُ أَنَّ عدم الانتقَاض إِذَا حَكمَ الْقَاضِي اوا يقي 
لِانْيَفَاضُ بِعَدَم حكمه بهِ. قفي الخلاصّة تقل من نَوَادِرٍ الصّلاة عَنْ 2 محمد في الفخوز الكيرة إِذَا رات الدَّمَ مُدَةَ مده ابض فَهُوَ 
Cs‏ وَحُكم بإِيَاسِهَا وَهي ابْنَهُ سَبْعِينَ سَنَةَ أو 
َوه رٿ الدَمَ لا يَكُونُ حَيْضًا. وَقَالَ بَعْدَهُ ْطوط: وَطريق الْقَضَاءٍ أَنْ يَدَعِيَ أَحَدُ 0 فَسَادَ الاح بِسَبَّب يام الْعدَّةٍ 
يفضي الْقَاضِي َوازه بانِْضاءٍ الْعِدَةِ بالْأَشْهْرٍ. قَالَ: وَكَانَ الصّدْرُ الشَّهِيدُ يُفقي عا َو رٿ بَعْدَ ذَلِكَ دَمَا يکو حَيْضاء وَيُفْقي 
ببُطْلَانٍ الاغْتدَادٍ بِالْأَشْهْرٍ إن اٿ رَأَتْ الم قَبْلَ تام الْأَشْهُرٍ وَإِنْ گائث رأة بَعْدَ تام الاغْتدَادٍ بِالْأَشْهْرٍ لا تَبْطْلْ الْأَنَكِحَةُ 
قضى الْقَاضِي بِجَوَازِ 0 اؤ 1 يَفْضٍ. م ذگر لاف صرعا مَبييا عَلَى ما لاه من تَجْمُوع النَوَازِلٍ أَنَّ الآيسَةَ إا اعْمَدّتْ 
بالشُهُورٍ وَترْوّحَتْ رات الدَمَ 
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(وَلَوْ حَاضّتْ حيْضتين ن يست تَعْتَدٌ بالشهور) ی عن الجمع ب ادل لدل 


[فتح القدير] 

کون النگاځ فَاسِدًا عِنْدَ بَعْضٍ الْمَشَايخْ - رَحْمَهُمْ الله -, إلا إذا قضى الْقَاضِي بِجَوَاذٍ التَكاح ثم رت الدّمَ لا يَكُونُ النكاخ 
َاسِدًا. ثم قَالَ: وَالَْصَحُ أن النگاح يَكُونُ جَائرا ولا يشرط الْقَضَاءُ. وني الْمُسْتَقْبَلِ: الْعدَه ابض انْتَهَى. 

فَتَحَصّل في الْمَسْأَلَةِ أفوال عَلَى التَفْدِيرٍ وَعَدَمِِِ وهي تقض إذا رأة قبل انْقضَاءِ الْأَشْهْرِ وَبَعْدَهَا في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ قَذْرَ 
اَل مدَةٍ الإياس أو لا كم بالإياس أَؤْ لاء وَهُوَ طَاهِرُ حار الْمُصَئْفٍِ من التصوير وَالتَعْلِيلٍ لا تُنْتَقَضُ مُطَلَفّه تُنْتَمَضُ كَدَلِكَ 
إذَا رنه قبل تام الْأَشْهٍْ ون گا بَعْدَهَا فلا يَبَطُلْ فلا تُنتَقَضْ الْأَنْكِحَةُ قَصَى بالإياس أو لاء وَهُوَ قول الشَهِيدٍ تُنْتَمَضُْ إِذَا 1 
یکن قَصّى بإَِاسِهَا كما قُلْنَا: لا تمض إِنْ گان حَكُمَ بِإياسِهَاء وَهُوَ بان يُدَعَى فَسَادُ التَكاح فَيَحْكُمْ بصِحَيِهِ وَبائْقِضَاءٍ المد 
فض إذا 1 يكن حَكم بالإياس. وَالْقَوْلُ الصّحيخ الْمُْصّحَحْ في النَوَازِلٍ نمض في الْمُسْتَفْبَلٍ فلا تعد إل بالخَيْضٍ لا 
الْمَاضِيء فلا تَفْسُْدُ الأنكحة الْمُبَاسَرَةُ عَنْ الاغْتدَادٍ بالأشهُر. 

وَإِذَا 2 ها فَمَوْلَ الْمُصَبَفِ هُوَ الصّحِيحٌ اخترازٌ عن كل قَوْلٍ يحالف إطلاق الِانْيفَاضٍ مُطْلَقَا گان أو ممصلا وَمَبَِ شاه 
عَلَّى اشتراط فق الإياس فة اهر بِالنّصّء وَإِنْ تَحَقَقَ اليس لا يكون إل اسْتدَامَةٍ الاتقطاع إل الْمَمَاتِء وَلَا شَكَ في 
الأو لی گؤن كَققَه مَؤقُوقًا عَلَى اسَْدَامة الالقطاع لا أَعْلّمُ فيه ليلا سى ما يكَوَُمُ من لَفظ اليس أنه يَفمَضِي ذَلِكَ وَل 
َك أَنَّ اليس من مَفُولَّة الإذرَاكِ قله ليس إِلّا اغْتقَادَ ا الشَيْءَ لا يَقَعْ أَبَدَاء أَمَا أنه يَسْتَدْعِي كَوْنَ ذَلِكَ الِإعْتِقَادٍ عِلْمّا حم لا 
صر وجو خلاف مُتَعَلقهِ لاد وڌا قذ يَتحفََ الس من الشّيءِ ثم يُوجَدء وكثيرا ما َال في الوقائع گنت آينت من گڌا ثم 
وجذئة. ا يَسْتَدعِي سا له ووه أن ينْعَدمَ ايض ويد ويٽتفي ڪاپل وجوه في اقي الْعمْرٍ لټر الب كاف فيه وَعَلَى 
هذا إذَا رأة بَعْدَ الإياس لا بُنْمَمَضُ ما مَضّىء» ولا يَفْسد التگاخ الْمُبَاشِرُ عَنْ اعدا بالْأَشْهْرٍ لؤفوعه مُغتبرا لوْجُودٍ سَرْطِه وَيَبْقَى 
النَظَرْ بَعْدَ ذلك في أنه هَل يُنْتَمَضُ فِيمَا يُسْتَفْبَلْ فلا تعد إلا ايض فَيَكُونُ هَذَا ما صّحَحَهُ في تَجْمُوع النَوَازِلِ أو لا يُنْمَمَضُ 
فما كفل أيْصًا قول الصفار وغزه وڅ بنجي على لطر فيما يځ في هذا المَرْئِيَ بَعْدَ الْإياسٍ أَهْوَ حَيْضْ أَمْ دم فاس 
ولا تَعَلّقَ لَه بِالْقَضَاءٍ بالإياس وَعَدَمِه إِذْ الْقَضَاءُ لا يَرْفَعْ وُجُودَ الْمَحْسُوسَاتِ في الْمُستقبّل وَالْوَجْهُ يفضي الاختلافٌ في 
الْمُستفبلٍ قَلَا يُنَْقَضْ مَا مَضَى لِوْجُودٍ الشَّرْطٍ وَهُوَ الإياس لۇجود سَبّبهِ وَهْوَ الانْقطاعٌ في سنه وَهُوَ الذي يَغْلِبُ فيه ازْتِقَاعٌ 
لْيْضٍ وهو الم وَالَْمْسُونَ وَعَدَمُ َحَايلٍ كَوْنِهِ امْتدَادًا لِلطَفْرِ وَلا يجُورُ في الْمُسْتفْبَلٍ إلا ايض ِمَحَفّق الدّم الْمُعْمَادِ حَارجًا مِنْ 
الفزْج على عر وَجْهِ الْمَسَادٍ بل عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْمَادِ وقذ عَلِمْت أَنَّ الإياس لا افيه فَإذَا فق الإيامن فق حْكُمُة وَإِذَا تحَقّقَ 


ك 


ابض تَحَقَّىَ حكمه وَآلَهُ سْبْحَاتَهُ أَغلّمْ. 
الجر الْمُسْتَدَام 1 ف الشيخ الان فد يُسْتَلَرَمُ مله ي الإيّاس إذ لا مُلَارَمَة بَيْنَهُمَا َنْب شَرْعَاء الا نَصِيَةٌ 
لا قي َصّ تال عَلَى تليق الاغتدادٍ باهر عند الإياس وَقَذ ؤج فقت الاعيدَاد جا الم م زل الإياس فَقبَتَ 


3 


8 


الاغْتدَادُ بِالْأَفرَاءٍ بالنَصّ. 


(َولَُ: ولو ححاصّت حَبْصَتَنٍ م أَيِسَثْ) بأ بلعث سن الإياس عِنْدَ اليِصَعَيْنِ وَانَْطَع» أو اْمَطعَ عنما في سن ت تحضن فيه امه 
وَأَحَوَاعًا عَلَى ما ذَكْرَ القَقيهُ. ۰ 

وقوه َي عَن المع ب ادل وَالْمُبْدلِ) هذا التعْلِيلُ هو الْمُفِيدُ لِكَوْنِ الْمُرَادٍ من قله تعمد بالشهور أا تَسْتَأنِفُ الْعِدَة 
بالشهور. وور عَلَيْه أن الْمُتَوَضّىَ إِذَا سَبَقَهُ الحَدَتْ في الصّلاة ولا مَاءَ يَعَيَمُمُ وَيَبْني ودا لَوْ صَلَّى أَوَلَ صلاته 
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(وَالْمَنْحُوحَةُ ناحا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءةٌ بشْبْهَةٍ عِدَُمَا ايض في الْقُْقَةِ وَالْمَوتِ) لا ِلتَّعَرُْفٍ عن بَراءة الرجم لا لِقَضَاءٍ حَقّ 
التگاح» وَالْْيْضُ هو الْمُعَرَف. 

[فتح القدير] 

بركوع وَسْجُودٍ نه عجر جار لَه لاء بالإعاء وها بَدَلَانِ. 

جيب بِالْمَنْع فَلَيْسَ الصَلاه اتيم بَدَلُا مِنْهَا بالْوْصْوءٍ بل الراب خَلَفْ عَنْ الْمَاءِ وَالطّهَارَةُ به خَلَفْ عَنْهَا بالْمَاهِ واَمْع أَنْ 
يمع بن الاب وَالْمَاءِ في رفع حَدَثْ واج ليست هذه كَدَلِك بل رفع الث الول بِاْماءِ وَرَفْخ القن بالراب» ولا الإيماء 
حل عن الأركان لاه مؤجوذ فيها وزيادة ون سَقَط عن بَغضن ما لا ييز عله ِْذْرِ وبقي الْبغض عَلَى حال بغض 
الشَيْءٍ لا يون حلفا عن الكل لؤجوده مه يسرم كوه حلفا عن فيي وف تكو لكيه بشٿَيءِ آخَرَ. 


(فَوْلَهُوَالْمَنَكُوحَةُ نِكاحًا فَاسِدَا) وهي المَنكُوحة بقار شُهودِ وَنگاځ امرأة عار ولا عِلْمَ لزج الا بَا معرَوَجَةُ فَإِنْ كان يَعْلَم 
لا تب الْعِدَةُ الول حف لا يرم عَلَى الرّؤج وما لله زاء إا ر بامرأة حل لِرَؤْجهَا وطَؤْاء وبه يُفْ كا في الدّخبرة. 
وناخ الْمَحارم مَعَ الْعلْم بِعَدَم الل فَاسِدٌ 0 ي حَبِيقَةَ - رح الله - خِلاقًا لَمَاء وَالْمَوْطُوءَةُ بِشْبْهَةٍ كالّيي زفت إلى غَيْرِ 
رجا وَالْمَؤجودَة ليا عَلَى فراشه إذا أذُعِي الاشييَاة. 

(قوْلهُ عِدَهُمَا الَيِضُ في الُْرقة) الكائة بعَفريق الْقَاضِي أو عَرَمَ الوَاسِئُ عَلَى درك وَطْبِهَا (وَالْمَوْتِ) أي مَوْتِ الْواطي وَذَلِكَ لقَؤله 
تال [وَالَّذِينَ يُعَوَفُوْنَ منْكُمْ وَيدَرُونَ أَزوَاججا) [البقرة: 234] وَمُطْلَقُ اشم الرّْج إِنا بََعْ عَلَى الْمَُروَج يبكاح صَجيح» فَلْعدَة 
في حَهِمَا لِلتَْريٍ لا لإظهار حطر التكاح يإظهار اسف عَلى وال عر أن قاد ملق بالصّحيح فَعغْرَفُ اة فيه يجب 
ن يَكُونَ عَلَى اوج الي هو تابث في الصّجيح فَلِذَا َجَبَتْ اث يض وَأ يُكتَفَ بوَاجدَةٍ گما في الاستراءء وا وجب في 
الصّجيح تلائ أن المَفصُود فيه اعرف على وج الاختياط. حبص الال بن كو لاله َهَدَ فيد قلا وى صن ارا مر 
باز كؤنه حَيْضًا مَعَ الْحَمْلٍ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ په أو اسْتحاضة مَعَهُ عند وَعَاية الأمر أنه الف لِلْعَادةِ لاف ما إا گور في 
الْأَشْهْرِ نه يَضْعْفْ تويز الْحَمْلٍ مَعَهُ لضَعْفٍ ويز مُحَالَعَةَ الْعَادَةِ كث 
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ين الس عرس 


(وَإِذَا مات مَوْلَ أمَ الََْدِ عَنْهَا أَوْ أَْتَقَهَا فِدَعًا ثلاث جِيّضٍ. وَقَالَ الشَافعِي: حَيْصَةٌ وَاجِدَة) 


[فتح القدير] 

بابض أَوْ الاستحَاضة مَعَ الحَمْل بالنسبة ل متها قلياا وَهْوَ ثبُوث الْحَمْلٍ مَعَ الدّم مَرَه بخلاف الاستبراءِ فًإ الَعَدُفَ 
مَقْصُودٌ فيه لا على هذا الوه مإ 4 يَمَحَضْ لَه ألا تَر تر ا تحت رامات الماك ين زمر بنرا ت أَنَّ فيه شَانبةً 
(قَوْلَُ وَِذَا مات مَوْلَ أَمَ الْوََدِ عَنْهَا أو أَعْتَقَهَا فَعِدَهًا لاٹ حيض) فَإِنْ 1 كحض فتلاتهُ ۾ اُشهر: يعني إِذَا 1 تكن حامِلًا ولا ت 
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رؤج ولا في عِدَّتِهِ فن كَانَثْ كَذدَلِكَ فَعِدَّكَا وضع احمل في الْأَوَّلِ. وني الان و ليث لا يب ليها عد ِن الْمَؤلَ عدم ظهُور 
وَلَوْ مَاتَ رَوْجُهَا وَمَوْلَاهَا وَلَا يُدْرَى أَيّهُمَا أوّل» فَإمًا أن غلم أن بين مؤتيهها قل من هرن وة آم كا ما گان ذَلِكَ مِنْ 
يوم إلى شَهْرَيْنِ وَأَربعَة ايم أ به وَحَمْسَهُ ايام فَصَاعِدَا أ لا يَعْلّمْ كم بَيْتَهُمَاء قفي الأول َد بأَرْئَعَةٍ أَشْهُرٍ 
وَعَشْرٍ لاله إن كَانَ موت الول َو ف فلا عِدَّةَ منْهُ لم ذَاثُ بعل م وٹ ارفج بَعْدَهُ وهي حر مُوجبٌ ت لِأَرَْعَة أَشْهُر عَشر 
وَإِنْ گان مَوْتُ الج اول رمَا 1 م م موت الْمَوْلَ قَبْلَ تام عِدَّعَا مُوجب لِلْعيْق غَيْدُ مُوجب ِلْعدَّةٍ لأا مُعْتَدَّةٌ 


ولا لها لأا ص بفرقة الرَجعِيَ فيا عدم وجُوب الْعِدّةٍ من جه الْمَوْلَ وَدَارَتْ في الرّؤْج بين كوا أَربعَة اهر وَعَشْرَا 
ف وق ای فوب وید اون اا SES‏ د الْأَجَلّْنِ: يَعْني تَجْمَعْ بن أَْعَة 
أَشْهُّر وَعَشر وَثَلَاثِ جيّضء لِأَنَّ السَيّدَ إِنْ گا دم اروج فَعَلَيْهَا أَرْبَعةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌ لما قُلَنَاء وَإِنْ كَانَ الرّوْجُ 


مات اول فَعِدََا شَهْرَانِ وَس ام 0 السَّيّدٍ بَعْدَهَا وجب جب عَلَيْهَا ثلاث جِيَضٍ لأَنهُ َعْدَ الْقِضَاءٍ عِدَةٍ الج لكر 
عد أَرْبَعَةُ أشهر وَعَشْرٌ وَعَلَى تقُدِير عد شَهْرَانِ وَحَمْسَةُ أ أب ولد جیضٍ» EF‏ 1 يلم 00 الاختياط بان 

باكر مَا يَلْرَمْهَا وَفِ الثَّالِثْ كَذَلِكَ عِنْدَهْنا لاختمَال كُوْنِ الواقع عَلَى الْوَجْهِ الذي ذَكَرْنَاةُ. وَعِنْدَ أبي حَيقَة حَنيفةً e‏ َشْهُرِ 
وَعَشْرٍ فَقَط لاخيمال أن لوج هو اتاج ولا يد فيها ايع لان سب وجوب دة يمول وو وز فراشه 1 بوجت 
وَالِاِخْتِيَاط 5 يَكُونُ بَعَدَّ هور السَبّب لاله الْعَمّاا بأَفْوَى الدَلِيلَيْنٍ وَل فی نه مُشدَك ار : 

(قو 11 وَقَالَ الشافعي: حَيْضَةٌ وَاجِدَةٌ) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحَدَ وَفَوْحُْ قَوْلُ ابن عْمَرَ وَعَائْشَةَ 

وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْب وَابْنِ جبار وَابْنِ سِيرِين وَمُجَاهِدٍ وَالزْهْرِيَ وَالْأورَاعِيَ وَإِسْحَاقَ أا تعد بأربعَةٍ أَشْهْرٍ وَفَوْلنَا قل عْمَرَ 
وَعَلِيَ وَابْنٍ مَسْعُودِ وَعَطَاءٍ وَالنَحَعِيَ وَالفَّوْرِيّ. 

وعد الظاهِرية لا اسْتيرَاءَ عَلَى 0 الْوَلّدِ وَتَعَرَوَحُ إن شَاءَتْ إِذَا تكن حَاملا: 5 بنَاءٌ عَلَى ع اخجارم القاس لجل وَهْوَ 
الم سَمَى عِندَنا بِدَلَالَةٍ ة النَصّ وَعِنْدَ غير عَفَهُومِ ١‏ لَمُوَافَقَقَ وَهَذْهِ الا قِيّاسِيّة وَل شك أله د يَتَحَفْقْ يوت الْمَوْل وعنقه گل من 
أَمْرَيْنِ: زَوَالٍ ملك يمين وَرَوَالِ لفراش. فَقَاسُوا عَلَى الأول هگا تربص 
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لما جب رول مِلْكِ امین فَشَابمَتْ الاستبراء. ونا عا وَجبَتْ برَوَالٍ الْفرَاشٍ فَأَشْبَهَ عِدَّةَ التَكاح ثم مامتا فيه عُمَرُ قله قَالَ: 
عِدَةُ أ م الولَدِ لات حِيْضٍ 1 
[فتح القدير] 
جب برَوَالِ مِلْكِ ليمي فَبَْدرُبحَيِصَةٍ كال سْتراءِ. وَقُْنَا: ترصن جب يرَوَالٍ الْفِرَاشٍ فَيُقَدّرُ بتَلاثِ جِيّض كَالرريُْصٍ في الطَّلاقِ 
وَهَدَا أَرْجَحُ لِأَنَّ الْعدَةَ ما حاط في إِنْبَاقَاء فَالْقِيَاْ الْمُوحِبْ للأكئر وَاجِبْ الِاغْتبَارٍ عَلَى أَنَّ التَخقِيق أَنّهُ لا مُعَارَضَةَ بَيْتَهُمَا في 
إيجَاب الرَائِدِ عَلَى الخْيْضَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تفي ووب الرَائدٍ عَلَى الْضَةٍ لَيْسَ مُقْمَضَى قياس الاستيراء 0 مُفتَصَى القاس لَيْسَ إل 
تَغْدِية كم الْأَصْلٍ وهو وُجُوبْ الَرّيْصٍ حَيْصَةً فَقَطْء وَعَدَمْ وُجُوب الرَّائِدٍ بالْعَدَم الْأَصْلِيَ لا َه مفْمَضَاهُ فإ أَكَرَ الْعلّةَ فيه وَفي 
کل قياس إا هُوَ في تَعدِيَةٍ لحكم الْأَصْلٍ لا في عَبرِهِ بتفي ولا لبت م لا يجب ذَلِكَ الْعَيْرْ لِعَدَم الدَلِيلٍ الْمُقْمَضِي لِوْجُوبه. 
َإِذَا عَلِمْت هَذَا فإجاب الرائد عَلَى الخَيْضَةٍ بَفَْضيه ه القياسن الَّذِي عيَنَاه ولا يَفمَضِي نَفْيَهُ مَا عيّنُوهُ فَيَسْلَمُ ابه ع الْمُعَارضٍ. 
وَعَلَى هَدًا النَحْقِيقٍ فَالْمُعَارَضَةُ إا تَْبْتْ ب كَل قياس إذا 1 يكن مُوجب أَحَدِهمًا بَعْضَ مُوجب الْآخَرِ وَحِيئَِذٍ يَنْبْتْ بطريق 
اللوم لما فلا من أله يس من مُفمَصَى الْعلَة لتَعوْضُ لَِْرٍ كم الْأضلٍ بتفي ولا نات ا گان في القع جایکان بلا انع 
ذا يفضي فيه حكما ؤجودة والآحر عب َيف يرم من اغتبار أحدها بوث حكيه ورم من ذلك الَْاءْ كم 
الآحر اللّهُمَ إل أن يُقَالَ وڙ الْقيَاسُ وَالتَعْلِيلُ لتفي ځکي فإِنّ النَفْيَ جِيئَِذٍ مُفْمَضَاهُ وَفبه گام في الْأصُولٍ وَمَنْ اخَْارَهُ شَرَطَ 
كَوْنَ الْعلَة اهر عَدَمِيًا. وَالْمُحَقَقُونَ عَلَى فيه لأ الْعَدَمَ لا يُؤِْرُ سَيْئ وَمَا وَقع في الففُهِ ا ظَاجِرُْ التَعْلِيلُ به قول مُحَمّدٍ في عَدَم 
الس في مَؤْضع؛ لِأَنَّهُ 1 يُوجفن عَلَيْه الْمُسْلِمُونَ ووه قا حَقِيقَنهُ ناء الحَكم عَلَى الْعَدَم الْأَصلِيَ بناءً عَلَى أَنّهُ 1 يُعْلَمْ مِنْ 
إخاق امع مؤش بخلافٍ ما إذا گان مُوجب أَحَدهِمَا بض مُوجب الآحر كما نْ فيه هن لامع ماران على إثباتِ ذَلِكَ 
البغضء وَينْفرة أحَدُهُما بإذْبَاتِ فر آخَرَ ليس تَفيهُ مفتضى الآخر. 
(قَوْلَهُ مامتا فيه عُمَرُ - رضي اله عله -) رَوَى ابن أي شَيْبَةَ في مُصَئّفه: حَدَنََا عِيسَى بْنْ يُونْسَ عن الْأورَاعِيَ عَنْ يى بْنِ أبي 
كير أن عَمْرَو ب بْنَ العَاصٍ: مر أمَ الْولّدِإذَا عَعَفَتْ أَنْ تَعْعَدٌ ناث جيَض» وگتب إِلّ عُمَرَ فَكُتَب سن أيه فَأَما أنه قَالَ في 
الْوَقَاةَ كَذَلِكَ فَالنَهُ أَعْلَمُ. وَلَيْسَ يَلْرَمُ من الْقَوْلٍ بِدَلّاث حِيّضٍ في البق من شَخْصٍ قَوْلَهُ به في الْوَفَاقِ ألا یری إل ما ذَكَرْئاهُ عَنْ 
عَمْرِو ب بن العَاصٍ ا قال پا في الْعتق. 
تك ان جف متجمجد فاكم قمحا عن ية عن عفرو ن الْعَاصٍ قَالَ : لا تُلَيَسُوا عَلَيْنَا سنه ياء عِدَةُ أ الْوَلَد 
اَمَو عَنْهَا أَزَْعَهُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌب کن قال الدَارَقْطَيٌ: وَقَِيِصَةُ ل يَسْمَعْ من عَمْرِو فهو مقط وَهْوَ عند عير ضَائِرٍ إذَا گان 


م 


قَِيصَةُ نقه. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنْ الحارثِ عَنْ عَلِيَ وَعَبْد الله قالا: ثلاث حِيَضٍ ِذَا مات غ2 كَا: بغي َم الوَلَدِ. وَأَخْرَجَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
النَحَعِيَ وَابْنٍ سیرین اخسن الْمَصْرِيّ وَعَطَاءٍ فَعَلَى هَذَا تَعَارَضَ التَفْلُ عَنْ ابن سیرین 02 ضعيف» إل اَن غالب تَقْلٍ 
الْمَذَاهِبٍ قَلَّمَا لو عَنْ مثلهء وَالْمْتَحَقَقْ أا فة بَْنَ السَلَفِ 
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(وَلَوْ كانت يمن لا تِيضْ فَعِدَعًا تلَانَهُ أَشْهْرِ) كُمَا في النكاح. 


(َِذَا مات الصّغيرُ عن امرَاِِ وا حب فعا ان ضع حَمَلَهَا) وَهَدَا عند آي حَِيقَة وَحَمد. وقال أو يُوسُفَ: عِدَعا اة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرِء وَهُوَ قول الشَافعِيَ ل امل لَيْسَ بكابتٍ النَّسَبِ مِنْهُ قَصَّارَ گاڂاوث بَعْدَ الْمَوْتِ. وما إطلاق فَوْله تَعَالى [وَأولاث 
الأَخَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَلَهُنَ1 [الطلاق: 4] وَل 

[فتح القدير] 

وَهُوَ راج إلى لخلاب الرَأيء وَقَدَ بنا تزجيح ما يُوَافِقُ رَأيَنا. 

(فَوْلَهُ وَإذَا مات المي عَنْ امْرَأهِ وا حَبَل) اخترارٌ عَمّا إا مَاتَ وَظَهَرَ ا حَبَلَ بَعْدَ مَؤته فا تعد بالشُهُور اماف م مُعَرَفْ 
لِك أن تَضّع لِأَقَلَ من سِئَّة أَشْهْرٍ من مَؤته في الْأَصّحَ فَإِذَا وَصَعَنْهُ كَذَلِكَ الْقَضْتْ عدم عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وَنحَمّدِ وَإِنْ وَصَعَنْه 
َه طهر من هَؤته فاکئر ل يَكُنْ نوما يقِيَامِهِ عند مؤته َل دوه بَْدَهُ فلا يَكُون ديز الْعِدّ بالوضع عِنْدَهْمَا بل ربع 
هر وعَسْرٍ اقاقا. وقيل: الْمَخكُوم دونه أن تيد لخر من سَََنِ من مؤته وفيا دود ذَلِكَ يَكُونُ الانْضَاء بالْؤضع وَلَيْسَ 
بِشَيْءٍ لان الَفُدِيرَ لِلْحْدُوثِ بأكقرٌ سَنَمَيْنِ أو بِستَعيْنٍ گوامل لَيْسَ إلا للاختيَاطٍ في بوت السب ولا كن لبون في الصَي فلا 
حَاجَةَ إلى تَخِيرٍ الحَكُم بِالْحَدُوثِ إلى السنعَينِ. 

(قوْلُ قال ابو يُوسُفف: عِدَكا أرْبَعَةُ أَْهْرٍ وَعَشْرٌ) وَهَذِهِ روَاية عَنْ أي يُوسْفَ إِذْ 1 حك في الظَاهِرٍ خلاف. و1 يذكز محمد ولا 
جام گلامه الَاكِم وقول فخر الإسلام وَهَدَا يَعْني الاغْتدَادَ بؤضع الحَمْلٍ احا م وتا يذل عَلَيْ قفا هي روَايَةٌ عن 
وَكَذَا قال سمس الْأَئِمّة. 1 

وَعَنْ أي يُوسْفَ اَن عدا بالشُهور وهو القاس وهو قول زر انْعَهَى. وَإِذَا قَالَ ابو يُوسُْفَ في الْمُطَلّفَةِ إا جَاءَتْ بود لأككرَ 
من سين تعد بوضعه مَعَ أنه مَنْفِيُ النّسَبٍ وَعَخْكُومْ ذوثه فَكَيْفَ يَقُولُ في الْمَحْكُوم بقيامه عِنْدَ القُرَْةِ لا تعد بوضعه فا هي 
رِوَايَةٌ سَادَّة وَهُوَ قَوْلُ مالك وَأَحْمَدَ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي حَبِيفَة نيَب كَؤْنُ ذَلِكَ الصّغِرٍ غَيْرَ مُرَاهِقِ. ما الْمُرَاهِقُ فَيَجِبْ أَنْ 
يغبت السب من إلا إذَا 1 كن بن جَاءَت به لِأَقَنَ من سِنَّة أَشْهْرٍ من الْعَقْدِ. وَعَلَى هَدَا الخلافٍ إِذَا طَلّقَ الكبير امْرَكَهُ اث 
بََدِ غَْرٍ سِفْطٍ لاقل من سِنَةِ أَشْهُرٍ من وَفْتٍ الْعَفْدِ بن ترجه حَامِلًا من الزّنَا ولا يَعْلَمُ اال نم وَصَعَتَهُكَذَلِكَ بَعْدَ اطق 
غد اوضع عِنْدَهُما وعِنْدَهُمْ لا اعبار يه وإ فنا ولا يلم لِصِحَةِ كَوِْهِ عَلَى هدا الخلاف لِأَنَُّ َو عَلِمَ 1 يصح اعفد عِنْدَ أي 
يُوسُفَ نهم اعفد عَلَى ا امل مِنْ الرّتا. لاف ما إِذَا 1 يَعلَمْ فَإِنَهُ وَِنْ ا يُصّحَحْهُ لکن يجب مِن الْوَطْءِ فيه الْعِدَةَ أنه 
هة قيقع لحلاف في أا بالوضع أؤ بلْأَشْهُر. 

وَحَاصِل مُحَمَسَكِهِمْ افيس على الاوث بغ مؤت الصّغير, هَكَدًا حمل مني السب فلا تعد بوَضْعِد گال الحادثِ بغ 
مؤت الصّغيرٍ (وَُمَا إطلاق قوله تَعَالى وَأولاث الأَخَالِ أَجَلْهُنَ اَن يَصَعْنَ حَتْلهُنَ1 [الطلاق: 4] من عبر فَصْلٍ بَيْنَ گؤنه منْهُ أو 
من غَيِِْ (وَلًَِا) أَيْ عِدَةَ الوقاة في حَقّ الَاملٍ وَقْتَ 
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مُقَدَوٌَ دة وضع ري ل ا مَعَ وُجُودِ 


ر 


الْأَقْرَي لكن لقََاءٍ حقّ النگاح» وَهَذَا الْمَعْىَ ب يَتَحَقَّقُ في الصّيّ ون ل يكن الْحَمْلُ مِنْك لاف الْحَمْلٍ الخادث 
[فتح القدير] 
الْمَوْتِ (مُقَدَرَةٌ وضع الْحَمْلٍ في أولاتٍ الْأَخمَالٍ لا لِلتَعرْفٍ عَلَى فَرَاغ الرحم لَشَرَعَهَا) أَيْ لَشَرَعَ عِدَةَ لوف شار مَعَّ وُجُودٍ 


ر 


الأَفراءِ کن لِقَضَاءٍ ڪق النگاح. وَهَذَا المَغ) وَهُوَ قصَاءُ حق النگاح (يََحَقَّقْ في المي وَإِنْ ل ين امل منة) كما يَتَحَقَّقْ في 
الكبير وَالنّسَبْ مِنْهُ. وََأخيص هَذَا الْوَجْهِ أَنّهُ قياس رَؤْجة الصّغيرٍ الَامِلٍ وَفْتَ مؤته بعر ابت السب على ر رَوْجَةٍ الكبيرٍ الْحَامِلٍ 
وَفْتَ مَوْتِهِ بكَابتِ السب في ځکم هو الاعْتدَادُ وضع الْحَمْلٍ اع نه لِقَضَاءٍ 9 التكاج إِظْهَارَا خطرهِ مْتَعَرَضًا فيه لإلْعَاءِ 
الْقَارِقِ وَهُوَ وَضْفُ نُبُوتِ نَسَبٍ الحَمْلٍ وَعَدمهء وليل الْإلقاءِ شرع الأَشْهْرٍ مَعَ قق اقرا وه يَظْهَرُ فَسَادُ ما ذَكَرُوُ من 
علوية القاس َد حَقِيفَتَهُ ليس إلا في اكم تفي الْعلَةَ ة الْمُسَاوِيَةٍ وَهي بوث نَسَبِ الحَمْلِ نه المَغَْبر عله مُسَاويَةَ للاغتَدَادٍ 
اوضع وهو متف في الخلافيّة فَيَنتَفِي الاغْتدَادُ بطع احمل كما انْعَفَى في احمل بحَادثِ بَعْدَ مَوْتِ الصّيّ ون مَتَعْنَا عليه 
قضلا عَنْ مُسَاوَاتِ لكن لا ّى أن كؤْنَ الاغتداد بالوضع لَيْس إلا لِقَضَاءِ حَقّ النكاح تمْنُوعٌ بل لِدَلِكَ وَلْيَْبْتْ افراع لمكن 
: من التَكاح. وَقَدّمنَا أن سَرْعِيّتَهُ 13 من لأمْرَيْنٍ فَقَدْ نقذ أَحَدُهْمَا وَقَدْ يجْتَمِعَانِ الل عَدَمْ التَعَرْضٍ لِلئَفي وَيَكْفِي گن الْعدَّةٍ 
مُطَلَقَا للقَضَاءٍء فَإنَهُ إِذَا تبت أَمْرُ لِلَأَعَمَ نَبَتَ تبت لكل حْصُوصِبَاتِهِ فَيَْبْتْ كَوْهًا بوطع ع احمل لِلنَفي أَيْضًا. 
وَاعْلَمْ اَن قَوْلَ أبي حَنِيفَةَ وَحْحَمَدِ في المَسألّة ة التي اسْتَبْعَذْنَا ا قول أبي يُوسُفَ: أَغني الْمُطَلَقَة إذَا جَاءَتْ بِوَلَدِ لِذَكْكَرَ من 
اَن عِدَّهًا تَنْقَضِي من سِئَة أَشْهْرِ تلي الْوَضْعَ جع ِتَفَقَمَهَا إذْكاتث تَعَجلَنَهَا إِضَافَةَ لِلْحَادثْ وَهْوَ احمل الحادث إل أرب - 
رَمَانه. 1 
(قَوْلَهُ لاف الْحَمْلٍ الحَادِثِ) شَرَعَ يُفَرَقْ ب مَا قَاسُوا عَلَيْهِ في الصُورة وَبَيْنَ حل الف 


سَنَكَن 
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لِأَنّهُ وَجَبَتْ ث الْعدَّةُ بِالشهُورٍ فلا ب تَر بحُدُوثْ الْحَمْل وَفِيمَا ُن فيه كما وَجَبَتْ وَجَبَتْ مُقَدَوَة دة الْحَمْلٍ فافىرقا. 


ولا يَْرَُ امْرُ الگپير إا حَدَٿ ا ابل بَعدَ الْمَوْتِ لأف السب يَقْبْتُ مِنْهُ فَكَانَ كَالقَائِم عِنْدَ الْمَوْتِ حُكُمًا (ولا يَنْبْتُ نَسَبْ 
الود في الْوَجَْيْنِ) لِأَنَ المي لا ماء لَه فلا يُمَصَوَرُمِنْهُ اعلوق والنگاخ يَقُومُ مقامة في مَؤْضِع التَصّور. 


(وَإِذَا طَلَقَ الرَّجْلُ امْرََتَهُ في حَالَةِ ايض 1 تَعْمَدّ بالحَيْضَةٍ التي وَقَعَ فيهًا الطَّلَاق) لِأَنَّ الْعدّةَ مُقَدَرَة يتلاث جيّض گوامل قلا 
ر ەر 


32 6 و لو و م د 2و وو 2 و ا ICE‏ 3 
(وَإِذَا وْطِمَتْ الْمُعْتَدَةُ بِشْبْهَةٍ فَعَلَيْها عِدَةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلّتْ الْعِدَّنَانِ وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَرأهُ من ايض 


[فتح القدير] 

وا خاصل أنه تَعَالَ إا شرع الْعِدّةَ وضع الْحَمْلٍ ذا گا امل تابا حَالَ الْمَوْتِ وَإِنْ كان لفط الآية مُطْلََا يحص بالْعفْلٍ للْعِلْم 

بان حَالَ الْمَوْتِ حَالُ َالِ اليَكَاح عله َعم المسَبَبُ الْمُوجب لِلْعدّة فلا بْدَّ من أَنْ تَغْبْت الْعِدّهُ إذ اك. وَالْمَيْضُ أن لا حل 

حيتئذِ لِيَقْبْتَ اوضع فَكَانَ اغْتبَارُ قيَام نل عِنْدَ الْمَوْتِ وَعَدَمه لِلاغْتدَادٍ بِالَضع أو بِالْأَشْهْرٍ من صَرُورِيَاتٍ الْعَفْلٍ بَعْدَ الْعلَم 
با ذَكَرَْاهُ فعنْدَ عَدَمِهِ وَالْفَرْضْ أَنَّ الْعِدَةَ تَْبْتْ لا يَتَوَقَفْ فما تَقْبتُ بِالْأَشْهْر ويد رم أن مراد الآ بُوَاتٍ الْأَحْمَالٍ الخال 
حَالَةَ الْفُرْقة. 


(قَوْلُ ولا يَْرَمُ مره الْكبيرٍ إِذَا حَدَتَ پا حل بَعْدَ مَؤته) بآنْ جَاءَت بِوَلَدٍ لاقل من سَنَميْنِ مَعَ حدوثه في تفس الْأَمرٍ حَيْتْ تعد 
بِالوَضْع لا بالْأَسْهْرٍ مَعَ فَرْضٍ حُدُوثِه في تفس الْأَْرٍ. وأَجَاب يمع اكم دونه فل كوم وت َسَبِهِ شَرْعَا وَذَلِكَ يتارم 
وشكما عق لو ولدثة بغ الول حى يفن ذو كان الحكم أن تعد بِالْأَشْهْرِ, وَعِنْدَ لثمل لا مَعْىَ ليرا الْمُجَابٍ عَنْهُ َا 
ذكرَ أَضْلًا. 

(قَوْلَهُ ولا بد يَْبْثْ نَسَبُ الْوَلَدِ في الْوَجْهَيْنِ) أَيْ في الْحَادثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَغَيْرِهِ اَن الى لا مَاءَ لَه فلا بُمَصّوّرْ من الْعُلُوق. 

وَقَوْلَهُ لكا يَقُوِمُ مَقَامَُ: أي مَقَامَ الْعْلُوقِ في مَوْضِع التَصّورٍ لأ الشَّيْءَ إا يُقَدّرُ تَقْدِيرًا إا أفكن تَصَوُرهُ قيا 


(َوْلَهُ وإِذَا طَلَّقَ الّجُل امرأتة في حالةِ اليَضٍ ‏ بكسب باليْصَةٍ الي وَقع فيه الطلاق لان اده ثلاث حِيضٍ گوامل) لائ 
مُسَمّى الاسم في اة قُرُويٍ وَقَوْلْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «وَعِدًَّا حَيْضَتَانِ» 


(قَوْلهُ وَإِذَا طت الْمُعْمَدَةُ بشْبْهَة) من 6 من الرؤج» وَوَاقَّقَ الشَافعِيَ في أَحَدٍ فَوْلَيِْ فيمَا إذَا گان الْوَاطِئُ الْمُطَلّقُ 
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ُحتَسَبًا مِنْهُمَا حمِيعَاء وَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدّهُ الأول و كمل النَانِيةَ فَعلَيْهَا تَامُ الْعدّةٍ اللَانية) وَهَذَا عِنْدَنًا. وَقَالَ الشافعيئ: لا 
تَعَدَاحَلَانِ لان الْمَفْصُودَ هُوَ الْعبَادَةُ فما عِبَادَةُ كي عَنْ التَرَوْح وا روج فاا تَعَدَاخَلَانِ كَالصوْمَيْنٍ في يوم وَاجَدٍ 

[فتح القدير] 

الوط بِشْبهَةٍ يَتَحَقّقْ بصور. مِنْهَا الي رٿ إلى عير رَْجهاء وَالْموْطُوءَةُ للرّوج بَعْدَ الَلاثِ في الْعِدّةٍ يبكاح قَبْلَ نگاح رؤج آخَرَ 
أو في الْعِدّةِ إِذَا قَالَ: ظَنَنْتُ أ تل لي التي طَلَّقَهَا بالْكِتَايَة ّم وَطِنَهَا في الْعِدَّةِ أو كَانَتْ في عِدَةٍ : فََطِنَهَا آخَرْ بشبهة ارق 
عِصْمَةٍ فْوَطِنَهًا آخَرُ بَشَبْهَةٍ 0 و مها الرّوْجُ قفي هذه تب عِدَّنَانِ وَيَتَدَاخَلَانٍ وَهُْوَ قَوْلُ مالك وَعَدَمُهُ و قۇل الشَافعِيَ وَأَحَدَ 3 
رهم الله - 1 

وَمَا في الْعَايَة ة من + أن الشّبْهَةَ في الْمُطَلَقَة الصّلاقَ اللات في الْفغلٍ وَالشُبْهَةُ في الْفغلٍ لا يُثبث التسَب بلطي وَإِنْ قال ظتَنتُ 


آم حل لي وَإِذَا 1 يَنْبْتْ النّسَبْ لا تب به اعد سأي دَفْعْهُ في كتاب ادود إن شَاءَ الله تعَالى ثم مَغْقَ الَدَاحُلٍ جغل الْمَرْنِيَ 
عَنْهُمَا حَقّ لو كَانَتْ وَطِنَتْ بَعْدَ حَيْضَةٍ من الْعِدَةِ الأول فَعَلَيْهَا حَيْصَتَانِ َامُهَا وَنْعَسَبُ يما من عِدَّة الئان وَلِأآخَرِ أن 
بها إذا الْمَضَتْ عدا من الْذَوّلٍ لِأَهَا في عِدَتِه لاطبا عي فَإِنْ گان الأول طَلَقَهَا َجْعًِا فَلَهُ أن يُرَاجِعَهَا إِذَا ضَاءَ لا قر 
ا حم تَنْقَضِيَ عِدَّعا مِنْ الْآحَرِء وَإِنْ طلَقَهَا بنا فَلَيِْسَ لَه أَنْ طبه بَعْدَ ووب الْعِدَةٍ عَلَيْهَا من الان حى تَنْمَضِيَ عِدَّعًا 
من وكدًا إن گات الْعدَّتَانٍ بالشهُورء قَالُوا: الف مئ عَلَى أَنَّ ركن الْعدَةِ مَاذَا؟ فَعِنْدَ الشَافعِيَ كنف النَفْسِ عَنْ الخُرْمَاتِ في 
مدو مُعيّئَق اڏا وَجَب كفب عَنْهَا في مُدَّةِ سب وَكفٌ عَنْهَا كَذَلِكَ بِسَبَب آخَرَ لا يَعَدَاخَلَانِ لان هذا لكف عِبَادَةٌ وَالعباداث 
لا تعداحل إا التَدَاخْلَ لاق باُْْوباتِء آلا تر أَنَّ مَن وجب عَلَيِْ الَف عن الشَهْوٍَ في ؤم بسب م وجب مله يسبب 
آخَرَ لا ڪر عَنْ 6 ذَلِكَ بِصّوْمِ يوم وَاجد. وَعِنْدََا أَنَّ الكنَ نَفْس بِلْكَ الخُرْمَاتِ الْكَائِئَةِ في تِلْكَ الْمُدَّةِ. 

وَعَكِنْ اجْتِمَاعٌ خُرْمَاتِ في الشَيْءٍ الْوَاجِدٍ كَا روج وَالتَرَوْجَ فيمَا ُن فيه في رَمَانٍ واج أَسْبَاب فة كَحُرْمَةٍ حمر الْمَخْلُوفٍ 
عَلَى عَدَمِ شرا َر لِلصّائِم وو ذَلِكَء وَمَعْيَ الْعبَادَةٍ تابغ ليل أا تَنقَضِي بِدُونٍ عِلْمِهَا وَمَعَ تَركِهَا الف ون تَسْتَأَنِف 
اكلام وَتَقُولُ: لا َلك ائه يبت عِنْدَ تام سَبَب الْعدَّة أُمُود: هي حُرْمَةُ روج وَحُرْمَةُ لزي وز التَروْج في مُدَةٍ مُعيَةِ هي 
هذه الخُرْمَاتُ بانتھائها› وَوْجُوبْ التَريُصٍ في تلك الْمُدَّةِ أَيْضا الكَابث بِقَوْلِه تَعَالَ [وَالْمْطَلَقَاتُ بر تَصْنَ] [البقرة: 228] مَعَ م أن 
هَدَا الْوْجُوب لا بد أن يَْبْتَ لازمًا للْحْْمَةِ بآذىَ تَأملٍ وَمْمَعَلَقْ الْؤْجُوبٍ ليس إلا فغل الْمُكُلْفِ نص إن گات الانتظاز فَهُوَ 


(326/4) 


َلَنَا أن الْمَقْصُودَ التَعَرُفْ عَنْ فَرَاغْ الرّجم وَقَدْ حَصَل بالواجدة فَكََدَاحَلان» وَمَعْقَ الْعِبَادَةِ ابع ألا تَرَى اكا تَنْمَضِي بون 
عِلمِهًا وَمَعَ ترا الكف. 


[فتح القدير] 

من أفْعَالِ النّْس, قن أَرَْا تَغيبتهُ 1 تر أَنْسَب به من كؤنه ترك تلك اخْرْمَاتِ لى انْقضَاءٍ الْمُدَةِ وَتَرْكُ الشَيْءٍ لا يخْرْجْ عَنْ كَوْنٍ 
كنب النَفْس عَنْهُ أ حَبْسِهًا. 

من َنَّ الْمُقَابَة ب اكب وَاليّكِ بعد عن الُحقيقء وحِئِِ يون حَاصِل (يتَصْنَ] [البقرة: 228] تيا عن لك الأمور؛ 
نه طَلّب الْكَففّ عَنْهَا گما جَعَلُوا قؤله تَعَالَ (وَدَرُوا الْبَيْع1 [الجمعة: 9] كيا عَنُْ قالابث تخر هذه الأمُور» وَمِن الْمَعْلُومِ أنَّ 
روم الْكَفتَ لا يََعَلّقُ بالمَراة ل عند عِلْمِهَا بالسَبّبٍء إِذ التَكْلِيفُ بِالْمَقْدُورِ وَلا فُدْرَةَ بِدُونِ الْعلّم فَبُحْكُمْ بمَذِه الْمُقَدّمَةِ وهي أن 
الحم إا بث في حَق الْمُكُلّفٍ باغتبَارٍ عِلْمهِ بالسسبَب. 

َالْمُعَدَمَةُالْقَائِلَ: إن اكم المي دة ينهي بليهَائَِا ارم آَم ٳڏا 1 تَعَم اطق عق تت الْعِدَةُ حَرَحَتْ عن الْعدَة عبر آ4 
لان الابت في حَقََهَا ل يكن حم الطاب بَلْ عاي أَصْل الْوْجُوبٍ النَابتِ بالسّبّبٍ ولا طَلَّبَ في أَصْل الْوْجُوبٍ عَلَى ما عُرفَ» 
أ عَلِمْت ٴا تَكف: أَيْ 1 تارمن عن اروج وَالتَكاحَ > حَقٌّ انْمَهَثْ إلى حَدِ الزت إلى أَنْ مٿ الْمدّةُ خَرَجَتْ عَنْ الْعدَةٍ 
يَكُونُ الْقِضَاؤُهَا بلا عِلْمِهَا وَمَعَ تَرِكهَا الف ليلا عَلَى أن معت الْعبَادَة ابع ما قال الْمُصَبْفُ بل الدَلِيل عَلَى ذَلِكَ تَحَقَقُهَا 

حَقَ من لا تصغ اة نه ولا تيب علب المجثواة وَالصغر, فعْلِم أن فق ال في الشزع بالأصالة إت هو إععؤف قراغ 


الرجم وَلِإِظْهَارٍ خَطَرٍ التَكاح وَالْبْضْع فََدْ يْتَمِعَانِ كما في دات الْأَقْرَاءٍ وَقَدْ لا ما في الْآيسَة وَالصّغيرة وَمَعْىَ الْعِبَادَةِ تابعٌ وَهُوَ 
كف الْقَادِرَةِ الْمُخْتَارَةِ نَفْسَهَا عَنْ مُتَعَلّمَاتِ تِلْكَ الخُرْمَاتَ, وَلَا شَكَ أَنَّ الْعدَّةَ تُطْلَقُ عَلَى كل من تِلْكَ الْأَمُور اما عَلَى الرَبْص 
قفي فَوْلنَا وَجَبَتْ الْعِدَةُ وَتحُوهِ 


(327/4) 


(وَالْمعْمَدَةُ عَنْ وَفَاةٍ إذَا وُطِنَتْ بِشْبْهَةِ تَغمَدُ بالشهور وب ا راه من اليْضٍ فيها) قيا لِلتَدَاحُلٍ بقذر الإمگان. 


[فتح القدير] 

وََمّا عَلَى تفس الْمدَةِ قفي ْو فَولِنَا الْقَضّتْ الْعِدَةُ وَمَا سَتَذْكُرُ أَنْضّك وَأَمّا عَلَى تفس الخرمَاتِ فض دَغْوَاَا أا ارك لَكِنَّ 
الّأنَ في بيان أ مُسَمّى لَفْظِ الْعدّةٍ في الشَرْع مادا فَالّذِي يُفِيدُهُ حَقِقَةُ نَم كتاب الله َعَالىَ وَهُوَ قول عَرَّ وَل لفَعِدَهُنٌ 
له أُخْمْرٍ) [الطلاق: 4] أنه تفن المد حاص التي تعلّفَتْ الخُرْمَاتُ فيها وَتَقَيَدَتْ با لا الخرْمَاتُ التَابِتَهُ فيها وَل وجُوبُْ 
اكب ولا الريْصْ لقؤله َعَالَ (ِيَتريَصْنَ) [البقرة: 228] إا ُِيدُ لُرُومَ الرّيْصٍ لا أَنّهُ مُسَمّى لف الْعِدَةِ وَقَدْ قُلْنَا: إن كا مِنْ 
امور تابث عِنْدَ تام السب وَالْكَلَامْ الآنَ لَيْسَ فيهء وَأَمّا فَوْلهِ تال (أَجَلّهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ1 [الطلاق: 4] ْح يَبْلَعَ 
الكتاب أَجَلَّهُ] [البقرة: 235] إفَإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهْنَ] [البقرة: 234] فَلْأَجَلْ هُوَ ما گان من الْمُدَةِ لِتَأَخرٍ مَا نَبَتَ عِنْدَ مُضِيّه 
كَالْمُطلبَةِ في الدَيْنِ ثم اللابث بعْضِيَ هذا الْأَجَلٍ جل التگاح وَالخرُوجٍ فَيَكُونُ النَابثُ قَبْلَهُ حرْمَعُهُمَاء ولا دلبل فيه أَيْضًا إل عَلَى 
يفضي أن الماد ا فعْلَكَالتَريُصٍ وَالْكَفيّ وَهُوَ لا يَسْتَلِْمُ كوْنَهُ الْمَفْهُومَ اقيق إل ظَاهِرَاء وَذَلِكَ لَوْ ل يُعَارِضّهُ النَظُمْ الْقرَاي. 
فَتَلَخّصَ أنه يب كَوْنُ مُسَمّى الْعِدَةٍ الْمُدَةَ الخَاصةَ التي تَعَلَّفَتْ فيها الخُرْمَاتُ عِنْدَ الكل 

وجييد تَفُول: لا يرم بء يلاف في تَداحلٍ الْعِدََيٍ على كَْنٍ رن الْعِدَةٍ الك أو امات بل يصح بون مع الائقَاقٍ عَلَى 
ما لْمْدَةُ حَقِيقَةَ وَذَلِكَ لَِنَّ الِْدّةَ حيتي تَعَلَّّتْ فيها حُرْمَاتٌ يجب َا ف النَفْسِ عن مُتَعَلْقَاقَا. فتداځل الْعِدََيْنِ يترم 
تَدَاخُلَ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ فيما لا أن تَدَاخُلَهَا تَدَاخُلَّا وَاللَازِمُ منج حِيئئِذٍ وَهُوَ امْتِمَاعٌ تَدَاخُلٍ الْعِبَادَاتِ سوَاءٌ جَاءَ لازمًا 
مداخل الْعدَّةٍ أو گان عَْنَ تَدَاخْلِهَا فَلِذَا وَآلَهُ أعْلّمُ افْمَصّرٌ الْمُصَبَفْ عَنْ كَوْنٍ الْمَبيَ مَا هُوَ. وَالدَفْعْ عَلَى هدا التَفْدِيرٍ أن الْكفَ 
الؤاجب 1 يِب تَحقُفهُ على وجه الْعَادةٍ بل طلقا إذ لا دلبل يُوجب كَؤْتَُ وجب إيادة عَلَى ذلك الْوَجْهِ بل اللي ام على 
عَدَمِهِ للاثَمَاقٍ على اد الْبَاِعَةَالْعَاقلَةَ لو وَقع الف منها بغر نة بل اتاق أ لِعَرَض ماح حم الْمَضَت الْمُدَهُ 1 گم بگؤغَا 


20 
Gav 


َه مع ائه 1 تمَحَقّقْ الْعبَادَةُ لِعَدَم ية الاخدسّاب لله تعَالَ فَعْلِمَ أنه 1 يب عَلَى أنه عبادَة. َعَمْ هُوَ لَه عَرْضِيّةُ اَن يَصِيرَ عبد 


إن البَلِعَةَ العَاقلَةَ إذَا كفت نَفْسَهًا عَنْ اروج وَغَيْرِهِ مَعَ فُرُوغْ النَفْس لِذَّلِكَ اختسَابًا لله وَقَصْدًا لِطَاعَتهِ وَقَعَ ذَلِكَ عبادَة لَه 
تَعَالَ لا أنه يحب إِيقَاعْهُ كَذَلِكَ لما ذَكَرْنا. 


(قَوْلَهُ وَالْمعمَدَةْ عَنْ وَفَاة إا وُطِنَتْ بِشْبْهَةِ تكد بالشهور وَتَحَْسِبْ با تراه من اليْضٍ فيها) 


(328/4) 


(وَابْتدَاءٌ العدَّةٍ في الطَّلاقِ عَقيبَ الطدق وني الوَقَاة عة عَقيب الْوَفَاقَ قن 1 تَعْلَمْ بالطَّلاق أو الْوَقَاةِ > حَقّ مَضَثْ مده العدَّة فََدْ 
الْمَضَتْ عِدَّهًا) لان سَبَب 208 من زارب العدَّةٍ الطادق أو الوق : فَيُعْترُ ابْتِدَاؤُهَا من وَفْتِ وُجُودٍ السَّبَب. وَمَشَايكْنَا يفون ف الطلاق 


اَن ابْتدَاءَهَا من وَفْتِ القوار تا لفيا لِتْهُمَةِ الْمُوَاضَعَة. 


(قَوْلُهُ وَايْتدَاءُ الْعِدَّةِ في الطَّلاقِ عَقِيب الطّلاق) لِأَنَّ سَبَب وُجُوب الْعِدَّةِ الطَلاق تَسَاهُل فَقَدْ قَدَمُوا أَنَّ سَبَبَهَا النكاح وَالطّلاقُ 
شَرْط وَأ الإضَافَةَ في فَوْلنَا عِدَّةُ الطَّلَاقٍ إلى الشَّرْطِء فَالْذَوْلَ أَنْ يُقَالَ لون عند الطَّاقِ وَالْمَْتِ يَتَعُ السب فَيَسْتَعْقِبْهَا من غير 
فَصْلٍ فَيَكُونُ مدا العدَّةٍ ة من غير فَصْل بالضرورة. 


ووو 4ے 


(فَوْلَهُ وَمَشَايِكْمَا يُْعُونَ في الطّلاقٍ أَنَّ ابْتدَاءَهَا من وَفْتِ الإفرار تَفيًا لِعَهُمَةِ الْمُوَاضَعَة) بان يَتَوَاضَعًا عَلَى الطَلاق وَانْقِضَاءٍ الْعدَّةٍ 
لصح إِقَرَارُ ر الْمَرِيضٍِ م الدَيْنٍ أو يَتَوَاضَعًا عليه لِيَتَرَوَجَ أَخْتَهًَا أو أَرْبَعَا سِوَاهًا. 

وَإِذَا گان مُحَالَفَةُ هَذَا اخکم وَهُوَ مَذْهَبْ الْأَئمَةٍ ار وَحْمْهُورُ الصّحَابَة وَالَابعينَ هذه النَهْمَة فَيَنبَغِي أَنْ يَتَحرّى به َل التَهْمَةٍ 
الاس الَّذِينَ هُمْ مقطا وَلذَا قَصّلَ السٌغْدِيُ حَيْتْ فَالَ: مَا گر مُحَمَدٌ: يعني من أَنَّ ابْتدَاءَ الْعِدّةِ من وَفْتِ الطَّلاقٍ َحْمُولُ عَلَى 


هر پو 


ما إذَا كاتا مُتَقرَقَْنِ مِنْ الَْفْتِ الَّذِي أُسْبِدَ الطَلاق ا َا إذَا گاتا معي فَالْكَذِبْ في كلامهمًا ظَاهِرٌ فلا يُصّدَقَانِ في الْإِسْنَادِ. 
قَالَ مُحَمّدُ: وَعَلَى هَذَا إِذَا تركها زئاة 2 قال فكت فتن للد كا رزوي اتام بنرك بذ ولع علما ول 21 
الْوَفْتِء ثم لا جب عَلَيْهِ فة ولا سكت لاغترافها بِالسُقُوطِ وَعَلَى قول هَؤْلَاءٍ يَنبَغِي أن لا يحل لَه التَرَوْجْ بأختها ازع سِوَاهَاء 
00 أَنَّ تَفِيبدَهُ بالإفرار يُفِيدُ أَنَّ الطَّلاق الْمُعَقَدَمَ إا تبت بلبينَة يَنبغي أن تُغْمبرَ الْعِدَةُ مِنْ وَفْتِ قَامَتْ لِعَدَم التهْمَةِ لَِنَ 
بوا اة لا بالإفرارء واد سوط النَفَقَةِ السك عَلَى قول هَولاءِ إا هُوَ إِذَا صَدَّفَنَهُ آم إا ذبن في الإستاد فلا وكا 
إذا قَالَتْ لا أذريء ا ف ال الثَلَانّة عَلَى قول الْمَشَايخ َد العِدّة مِنْ وَْتِ الْإقْرَارٍ ولا يُصَدَّقْ في الْإسْتادِء م الْمُرَاد 
من قؤله وَمَشَايحنَا مَشَايحُ رى وَسَمَرْقَندَ وَاقِْصَارُ اليهَايَةِ وَالدَرَايَة : عَلَى قَوْلِهِ من مَشَايحَ تلخ عير > جَيَدِ ثم فيه َر شح 
الكتاب, فن گان غَائًِا فَأََاهَا مَوْنُ أو طَلَاقُهُ لِمُدَةِ فضي ينا الْعِدَةُ فلا عِدَةَ وَإِذَا شَكّتْ في الْعِدَةٍ اغْتَدَّتْ من الْوَفْتِ الذي 
تَسْتَيْقنُ فيه عوته. 
وَل 35 مر امْرَأَتِهِ دكا إن ضرا فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا فأَنكرٌ الرّوْجُ الصّرْب فَأَقَامَتْ الْبَينَه عَلَيْه وَقَصَى الْقَاضِي بالفرقة فَالْعِدَةُ مِنْ 
وَفْتِ الْقَضَاءٍ أو مِنْ وَفْتِ الصّرْب يَنبَغِي أَنْ تَكُونَ مِنْ وَفْتِ الصّرب. 


5 
ار 


ولو طَلْقَهَا 
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(وَالْعِدَةُ في النگاح الْفَاسِدٍ عَقِيب التَفْرِبِقٍ أو عَزْمِ الوَاطِي عَلَى ترك وَطْبِهَا) وَقَالَ رُقَرْ: من آخر الْوَطَآتِ لِأَنَّ الوَطْءَ هُوَ السب 
المُوجب. وَلََا أن كُلَ وَطْءٍ ؤج في الْعَفدٍ القَاسِدٍ يجْرِي َجُرى الوَطأة الواحِدَةِ لِاسْيَادٍ الكل إلى حكم عَقْدٍ وَاجدِ وَيَذَايُكُتَقَى 
في الكل هر وَاجِدِء فَقِيل: الْمُتَاركَةُ أو الْعَرْمُ لا بث الْعِدّةَ مَعَ جَواز وُجُودٍ غَيرهِ وَلِأَنَّ التَمَكْنَ عَلَى وجه الشُبْهَةٍ 

[فتح القدير] 

وَأنْكْرَ فَأَقِيمَتْ انه فُقُضِيَ بالطَّلاقٍ فَالْعِدَةُ مِْ وَفْتِ الطّلاقٍ لا الْقَضَاءٍ 


(قوْلَهُ أو عَرْمِ الْوَاطِى) بان أَخْبرَهَا أنه ترك الوَطْءَ فد الْخْبَارَ أَمْرْ ظَاهِرٌ فَيْدَارُ الحَكُمْ عَلَيْ أَمّا خر الْوَطَآتِ لا يُعْلَمْ لِإخْتمَالٍ 
وُجُودٍ آخَرَ بَعْدَهُ. وني الخُلاصّة: وَالتصَاب الْمُتَارَكَةُ في النگاح لْمَاسِدٍ بَعْدَ الدّخُولٍ لا کون إلا بالْمَْلٍِ كَفَوْلِه ترك وَمَا يَقُومْ 
مَقَامَهُ ركنا ها وَخَلَيْتْ سَبِيلَهَا أَمَا عَدَمُ الْمَجِيءٍ فاا إِذْ الْعَِبَُ لا تَكُونُ متَاركةَ لأَنَهُ ل عَادَ يَعُودُ وَلَوْ َو أَنْكَرَ نگاحَها لا يَكُونُ 
مُتارگة. 

(قَوْلَهُ وَلَنَا أ كل وَطْءٍ وُجِدَ في الْعَقْدٍ المَاسِدٍ يجري تجْرَى الْوَطَأةٍ الْوَاجِدَة) لاساد الكل أي كُلّ الْوَطَآتِ (إلى حكم عَقدٍ وَاجِدِ) 
وَهُوَ شْبِهَهُ النگاح الصّحيح وَهڌا أَيْ لِاعْتبَارٍ الكل وَاجِدًا يحتف يهر وَاجِدٍ فَلَوْ 1 يُعمََر ذَلِكَ تَعَدَدتْ الْمُهُورُ بتَعَدّدٍ الوَطْءِ 
ما غرف فلار أو الْعزم لا قبت حل الات از عي فلا قث الْهِده ِن حقبقة كلام رر أن إذا حاضّت بغ 
الْوَطءٍ آي وَطْءٍ گان قبل التَفْرِيِقٍ تلات جِيّض انض عِدَكًا وَحَلَّتْ لِأَذَروَاج قدا ترَوَجَٽ ظَهَرَ أن ذَلِكَ گان خر الْوَطَآتِ وَإِنْ 
كَانَ وَطِنَهَا بَعْدَ ذَلِكَ. غَادَ هَذَا التَفْدِيرُ فَتَقُولُ: إِنْ تَرَكَهَا حم حَاضتٌ تائ إل وَلَوْ حَاصّتْ حَيْصّةَ بَعْدَ وَطْبِهِ نه قَالَ: عَرَمْتُْ 
عَلَى تركه أختثسِب بِتَلْكَ اخْيْضَة عِنْدَهُ من الْعدَّةٍ فَتَعَرَوَحُ بَعْدَ حَبِضَئَنِ ارين وَعِنْدَا لا سب ا (وَلِأَنَ التّمَكُنَ) ه من الْوَطْءٍ 
(عَلَى وَجْهِ الشبْهَةِ) بِسَبَب ذَلِكَ 
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أقيم مَقَامَ َقِيقةِ الْوَطءِ ائه وَِسَاسٍ الاجَة إلى مَغْرفَةِ ا کم في حَقٍ عيزو. 
(وَإِذَا قَالَتْ الْمُعْمَدَةُ الْقَضَتْ عدن وگ الرّوجُ كان الْقَوْلُ فَوْهَا مَعَ الْيمِينِ) لاما أمِيئةٌ في َلك وَقَدَ أَِمَث بِالْكَذِبٍ فَتَخْلِفُ 
كَالْمُودع. 


(وَإِذَا صلق الرَجُلْ ارات طَلَافًا بَائنا نم روجا في عدا وَطَلَقَهَا قبل الدّخُولٍ با فَعَلَيْه مَهْرْ گامل وَعَلَيْهَا عِدَةُ مُسْتَقْبَلَة وَهَذَا 
عند أبي حَنِيفَة واي يُوسُّفَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ: عَلَيْهِ نطف الْمَهْر وَعَلَيْه 8 العدَّةٍ ة الأولّ) لان هَذَا طَلَاقٌ قَبْلَ اميس قلا وجب 
كَمَالَ الْمَهْر وَل اسْتمْئَافَ الْعدَّة وَإِكْمَالُ الْعِدَةٍ الأول نا يحب بالطّلاقٍ الأول إلا أنه ا يَظْهَرْ حَالَ 


[فتح القدير] 


العَفْدٍ (أقِيم مَقَامَ حَقيقة الوَطءٍ اء الوَطْءِ وَمَسِيسٍ اڂاجة إلى مَْرِفَةٍ الحكم في حَقٍ غَيِْو) أي في غَْرٍ الوا وهو جلها زواج 
واخ لا يعرف اكم وَإذَا أقِيم مَقَامَ حَقيفة الوط لا تَقبْتْ الْعِدَّة ما ام اَمَك على وجه الشُبْهَة اما ولا يَنْقَطِعْ التَمَكْنْ 
كَذَلِكَ إلا بِالتَفْرِيقٍ أو الْمُتَاركَةٍ صَرِيحًا فلا تَقبْث الْعِدَةُ إلا عندَهما واخْتار بُو القَاسم الصّفَارُ فَوْلَ رُقَرَ. 

وَمُقْمَضَّى ما قَدَّمْنَا في باب الْمَهْرِ من قَوْلٍ طَائِفَةِ من الْمَشَايخ وَهُوَ الْوَجْهُ اا لَوْ تَرَوَجَتْ عَالِمَةَ بأَهَا حَاضّت تلات جِيّض بَعْدَ 
وط گان صّحِيحًا فِيما بَِنَهُ و لَه تعالَ إا اشتراط كغ بَغْدَ ارك في الْقَضَاءِ 


(قَوْلُهُ فَالْمَوْلُ فَوْهًا مَعَ الْيَمِينِ) لا بْدَ أَنْ يَكُونَ كَل هَذَا ما إا كذَّبَا مَعَ كَوْنِ الْمُدَةِ كمل انْقضَاءَها عَلَّى الف الَّذِي قَدَمْنَاُ 
وَهُوَ شَهْرَانٍ عِنْدَهُ وَتسْعَةٌ وَتَلَانُونَ يَوْمَا عِنْدَهْمَاءٍ لِأَنَهُ إِذَا 1 تتملْهُ الْمُدَةُ لا بُقْبَلُ فَوْهًا أَضْلًا. 

(قَوْلَهُ كَالْمُودَع) إِذَا اذَعَى رد الوَدِيعَةِ أو الاك وَانگر الْمُودَعٌ فَالْقَولُ قول مُدَّعِي الرَدَ مَعَ اَن عَلَيْهِ الْيَمِينَ إذَا كذَّبَهُ. وَعَكْمْ هَذِهِ 
الْمَسألَة ذا قال الروج: أخْبرئني بأ عِدَكًا قذ الْمَصَتْ فَإنْ كان في مُدَةٍ لا تَنقَضِي في مذلا لا يفيل قول ولا قف إلا أن ي 
ما هُوَ َمل من قاط سقط مين الق فَحِيتَيِذٍ يفيل فَؤْفَا وَلَوْ كان في مدو تمه فكَدَبَيْهُ 1 تشقط تَقَقَعُهَا وله أن روح 
بأخيها لئ أَْر دين يَُْل قول فيه. 


(قوْلهُ ذا لق الرَّجُلْ امْرَنَُ) الْمَدْحُولَ ڪا (طلاقا با دون اللا م تَروَجَهَا في الْعِدَةِ وَطَلََهَا قبل الدّحُولٍ فَعَلَيْهِ مر گام 
عليه عِدَّة فة عِنْدَ أي حنيفة واي يُوسُفَ) وَقَالَ قر نِصْففْ المَهر أو المُنعَۀ إن 1 يكن شي فيه سَيْء وَلَيْس عَلَيِهَا عِدَةُ 
مسْعَفْبَلَةٌ ولا مل الْعدَةَ الأول وَقَالَ محمد ا صف أو الْممِعَهُ وَعََيْهَا ِم العِدَةِ الأول. رق أن الِْدَةَ الأول بَطَلَث باروج 
ولا جب عِدَةٌ بالطلا الان ولا كمال الْمفر له قبل الذخُول وَححَمَدْ يَُولُ كيك َي أن كمال دة الأولى وجب بالطلاق 
الأول لكنّهُ 1 يَطْهَرْ حْكُمُهُ حَالَ 
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ارح الان فإذا ارتَمَعَ بالطَلاق الان طهر حَكْمُهُ كما لَوْ اشترى أَمَّ وده م أَعْتَقَهَا. وما ها مَفبُوضَةٌ في يَدِهِ حَقِيقَةٌ بالْوَطةٍ 
الأول قي نره وَهُوَ العدَّة اذا جَدَّدَ النَكَاحَ وهي مَفْبُوضَةٌ تاب ذَلِكَ الْقَنْضُ عَنْ الْقَنْضٍِ الْمُسْتَحَقّ في هَذَا التگاح گالْعَاصب 
[فتح القدير] 

التَرَوْجِ الان فَإِذَا ارْتمَعَ بالطَّلّاقٍ ظَهْرَ حْكُمُهُ. 

(قَوْلهتَمَا َو اشْترى ام وَلَدِو) آي رَوْجَمَهُ الي هي اَم وده إِذَا كانت أَمَةَ لَه فسخ النگاخ بِالشَرَاءِ و طهر الْعِدَهُ حى حَلَ 
وَطُوهَا يلك امین م بالعئق طهر غَيَْ أن هتا تب عَلَيْهَا عِدَةُ أخرى لأا أمُ وَدِ اقث وَتَدَاحَلَتْ لدان فَيَجِبْ عَلَبْهَا 


1 3 


الأخرى لأا عِدَةُ م وَلَدِ أَعْتَقَتْء وَكُذَا لَو طَلَقَهَا طَلْقَةَ بَائئَةَ م اسْترَاهَا ثم أَعْتَقَهَا وَكَا ولد من أو لا وَلَدَ ها مِنْهُ قله َب عَلَيْهَا 


A ° 


اده بالطّلاق ثم تَبْطّلْ في حَقَّه بالشَرَاءٍ حى جوز لَه ووا فَإِذَا رال الع َطْهَرُ حم يجب عَلَيْهَا تام العدّةٍ الأولّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ 
وَاجبّا بالطّلاقٍ السّابِق, وَمَا قَالَهُ ُقَرُ فَاسد؛ 7 يَسْتَلِْمُ إنطَالَ الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْعِهِمَا وَهُوَ عَدَمْ اشتباهِ الأنْسَّابء فَإنّهُ َو كَانَ 
تَرْوْجَهَا قل أَنْ تحيضَ في الْعِدّة نم طَلَقَهَا من يمه حَلّتْ لِأذَرْوَاجِ مِن غَْرٍ عِدةٍ مِنْ الطّلاق, وي ذلك اشْيِبَاهُ النّسَبِ وَفَسَادُ 
ما اَن الوَطْءَ فَبْضٌ وَهِيَ مَفْبُوصَةٌ في يَدِهِ حَقِيقَةَ بالْوَطأَةٍ الأول وقي أَتَرُ هَدَا الَْنَضٍ بِقِيَام الْعِدّةٍ إِذْ هي أَنَرْهُ فَإِذَا جُدّدَ 
وَاخَالُ قِيَامُ فَبَْضِهَا تاب قَبْضْهَا القائم مَقَامَ اسْتَحْدَاث غ قَبْضٍ آخَرَ فَكَانَ بمْجَرّدٍ الْعَقْدِ قَابضًا گالْعَاصب ذا اشتَى 
الْمَعْصُوب وَهُوَ في يَدِهِ بالْعَصْب تاب ذَلِكَ الْمَنْضُ ء ee‏ وَجَب على هَذَا أن َلك البَجْعَةَ 

الطَلاق الصريح بعد الدُخُولِ يَعْقْبْ الرَجْعَةَ وهو مُنَْفٍ. لَه تَقُولُ: كن ما جنا لكا الاي قَائمَا مقَام ل 
ل وجه ب في حَقَ تَكْمِيلٍ الْمَهْرٍ وَوْجُوب اسْبَنْئَافٍ الْعدّةٍ لِلاخْتيَاط فلا يَلْرَمُ مِنْهُ إِقَامَعَهُ مَقَامَهُ في ق یع الآخگام إلا كَانَ 
إِقَامَة في حَق ترا ك الاختياط) ِن الاختيّاط في انقطاع البَجْعَة ألا يَرَى أن صَرِبحَ الطّلاقٍ بَعْدَ الَلَوَةِ إ لا ينها مَعَ ن الخلَوَةَ 
قَائِمَةٌ مَقَامَ الدَّخُولٍ في تَكمِيلٍ الْمَهْرِ وَوْجُوبٍ الْعِدَةِ؛ فَعْلِمَ ذا أنه ل يَْرَمْ من إِقَامَةِ التكاح مَقَامَ الول في ينك الحَكْمَيْنٍ 

| مه مَقَامَهُ وَنْبُوْتُ الَجْعَة ۰ 
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وال وك : لا عد عِدََ عَلَيِهَا أَصْلَا؛ أن الأولى قذ سََطَت بالَرَوْج فلا تود والانية ت ب تحب وَجَوَابُةُ ما قُلْنَا. 


م چم 


. قَالَ (وَإِذَا طَلّقَ الذَمَْ الّمَيَّ فلا عِدّةَ عَلَيْهَا وَكذَا إِذَا خَرَجَتْ اخَرِييُُ إلا مُسْيمة 
[فتح القدير] 

بصریح الطَّللاق وَهَذِهِ إخدى الْمَسَائِلٍ الْمَنْييّةِ عَلَى هَذَا الآضْلٍ: وَهُوَ أنَّ الدُخُولَ في النگاح الأول حول في الان أَوَلَا. 
وتانَِا لو تَوَجَهَا نگاحًا اذا دعل كا فق اتهم م تزقجها متجيحا وهى في له عن ذلك قيب م طلقها قبل 
الول يجب عليه مر گامل وَعَلَيْهَا عِدَةٌ مُسْتَفْبَلَةٌ عِنْدَهْمَا وَلَوْ گان عَلَى الْقَلْبٍ بان تَرَوَجَهَا صّحِيحًا أَوْلَا نم طَلَّقَهَا بَعدَ 
الذحُولِ ثم تَرَوّجَهَا في الْعِدّةٍ قاسدا لا يجب عَلَيْهِ مَهْرْ وَلا عَلَيْهَا اسْتَقبَالُ الْعدّةِ ويب عَلَيْها ام الْعدّةٍ الأول بالاتفاق. وَالْمَرِقُ 
E‏ في الاد فلا بعل وَاطِئَا حُكُمًا لِعَدَمِ الْإمْكَانِ حَقِيفَةَ ودا لا عل وَاطِنًا بالخَلَوَةِ في الْمَاسِدٍ حى 
لا يحب عَلَيْهَا الْعِدَةُ ا ولا عَلَيِْ الْمَهْرُ. 

وَتَلُِّهَا لو دَخَلَ پا في الصّحَةٍ وَطَلَقََا بائِنَا م تَرَوّجَهَا في الْمَرَضٍ في عِدَڪَا وَطَلَقَهَا بائتا قَبْلَ الدُخُولٍ هَل يَكُونُ فار أَمْ لا. 
وَرَابِعْهَا َو تَرَوَجَتْ بِعَيرٍ كفو وَدَحَلَ با فَمَرّقَ الْقَاضِي بَبِنَهُمَا ِلَب الْوَيّ م تَرَوَجَهَا هَذَا الرَجْلْ في الْعِدَة بمهْرِ وَقَرَقَ الْقَاضِي 
بَبْتَهُمَا قَبْلَ ان يَدْخُلَ ا گان عَلَيْهِ الْمَهْرُ الان كَامِلًا وَعِدَةٌ مُسْتَفْبَلَةُ عِنْدَهْمَا اسْتخسَانًا. وَعِنْدَ محمد صف الْمَهْرٍ الان وَعَلَيْهَا 
ِم الْعدّةٍ الأول 
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وَخَامِسُهَا تَرَوّجَهَا صَغِيرَة وَدَخَلَ با َم طَلَّقَهَا بَائِنَا م نم تَرَوّجَهَا في الْعدّةِ فَبَلَعَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ. 
وَسَادِسُهَا تَرَوَحَهَا صَغيرَةَ دحل ا فَبَلَعَتْ فاختارث نَفْسَهَا ثم ترجه في الْعِدَةِ نه طَلَّقَهَا قَبَْ الدّخُولٍ. 
وَسَابعُهَا تَرَوجَهَا وَدَخَلَ ا ۾ ارَْدَتْ ثم أَسْلَّمَتْ فتَرَوَجَها في الْعِدَة نه ازتدٿ قبل الدّخُولٍ يها. 

وَتَامِنُهَا تَرَوَجَهَا وَدَخَلَ ا نه 0 بَائْنَا نه تَرَوَجَهَا في الْعدّةٍ نه ارْتَدَتْ قَبْلَ الدّخُولٍ ينا. 

ر امه وَدَخَلَ با نه أَغْتَقَتْ ل ثم تَرَوَجَهَا في الْعدَةِ م لهه فَبْنَ الدّخُولٍ. 


2 
ا 


ج أَمَةَ وَدَحَل با نم طَلَمَهَا بَائِنا نتا م د َرَوّجَهَا في الْعِدَةِ فََعْتََتْ فَاخْتَارَتْ ث تَفْسَهَا قَبْلَ الذخُول. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا طَلَّقَ الذّمَيُ الذَمَيََ) أو مَاتَ عَنْهَا (فلَا عِدَةَ عَلَيْهَا) فَلَوْ تَرَوَجَهَا مُسْلِمْ أ ذم في فَوْرِ 0 جَانََ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ 
لا جب في مُعْتَقَدِهِمْ نالفي : ما إِذَا 2 الْمَسْلِمُ أو مات عَنْهَا فَإِنَ عَلَيْهَا العدَّةَ بالاتقاق لاما حَقّهُ وَمُعْتَفَدُهُ. 


(قَوْلُ وَكَدَا ذا حرجت اريه إلا مُسْلِمَة) لَيْسَ بِقَيْدِ بَلَ الْمُغْتَبَدُ أن تَصِيرَ بِعَيْتْ لا مك من الْعَوْدِ ما بعُرُوجِهَا مُسْلِمَةَ أؤ ذِمَيَة 
أو مُسَْْمَئَهَ ْم أَسْلَمَتْ أَؤ صَارَتْ ذْمَيّةَ لا عِدَةَ عَلَيْهَا 
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ِن تَرَوَحَتْ جَارَ إلا أَنْ تَكُونَ حَامِلاء وَهَذَا كله عِنْدَ أي حَنِيقَة وَقَالَا: عَلَيَهَا وَعَلَى الذَّمَيّة الهم ما الذّمْيَةُ فَالاختلاف فيهًا 
َظِيرُ الاختلاف في نگاحهم حَحَارِمَهُمْ وَقَدْ يناه في كتاب النگاح» وَقَوْلُ أبي حَبِيفَةَ فيما إِذَا گان مُعْمَقَدُهُمْ أَنّهُ لا عِدَهَ ي وام 
لْمُهَاجِرَةُ فَوَجْهُ فَوْهِمَا أن الْفَرْقَة لو وَفَعَتْ بِسَبَبِ 7 وَجَبَتْ الْعِدَةُ فَكَدَا بِسَبَبٍ التَبَايْنِ يخلاف ما إِذَا هَاجَرَ | لا و َكرَكَهَا 
عدم التْليغ. وَلَهُ فَوْلهِ تَعَالَ !ولا جتاح عَلَيكُمْ أن تذكخو هُنَّ1 [الممتحنة: 10] وَلِأَنَ eT‏ 


کی ميت 


آم وا خي مُلْحَقْ با ماد حى گان علا انملك 


[فتح القدير] 
1 إذ روث جَارَ إل آَنْ ار حَامِلًا) وَعَنْهُ لا يَطَوْهَا الرّوجُ حى بِعَبْضَة وَعَنْهُ لا يَعَرَوَجُهَا إلا بَعْدَ الاسْتبراءٍ (وَقَالَا 
عَلَيْهَا) أي الخَزيية الي حر عَرَجَتْ مُهَاجِرَةَ الْعِدَةُ (وَعَلَى الذَّمَيّةِ العدَةُ. ما الذَّمَيُّ فا لاف فيها نَظِيدُ الاختلافٍ في نِكَاجِهم حََارِمَهُمْ 
وقد بَيَنَاهُ في التبكاح) أَيْ الاختلاف المُشْبه وَهُوَ عَيْنُ الْمََُارَّع فيه فيه هتا وَهْوَ فو َوه في باب ب يككاح أَهْلٍ الشرك: وَإِذَا تَرَمَجَ الْكَافِرُ 
بعر شْهُودٍ أو في عِدّةٍ گافر وَذَلِكَ في ينهم جَائِرٌ إلى خر أو الْمُرَادُ كا من الِاختَلافيْنِ (وَأَمَا الْمْهَاجِرَةُ فَوَجْهُ فَوِْمَا أن 
الفرقَة) لِمُسْلِمَةٍ في دار الإشلام (لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ) عير الاين في دار الْإسْلام كَالْمُطَاوَعَةٍ وَالْمَوْتِ وَالطَلق. 
(وَجْبَتْ ث الْعِدَةُ فكد بسب التَبَايْنِ) وَإِعَا قَيدنا بالْمُسْلِمَةِ لمْنَجَهَ 2 خُصُوصُ هدا الدَلِيلٍ عَلَيْهِ فَهُوَ دَلِيلَ يَخْصُ الْخَارِجَةَ جَةَ مُسْلِمَةَ وَلَوْ 
1 يَخْصّ يا 1 تَظهَر الْمُلَارَمَةُ عَلَيْهِ؛ لله قال بِعَدَم العدَّةٍ ة عَنْ طاق الّمَيّ ذْميّةَ ذا كَانُوا يَدِينُونَ ذَلِكَ (قَوْلهُ لاف ما إِذَا هَاجَرَ 
الرّوْجُ) مُسْلِمًا أو ذِمَيّ أو تمتا صَارَ سلما أو ذا (وتركها) قله لا عِدَهَ عليه هناك إجْمَاعًا حى جار له أن يرح أَخْتَها 
أو أَرْبَعًا سِوَاهَا كُمَا دحل دار الإسْلام (لِعَدَمِ تبليغ الأخگام) لا في دار الَرْبٍ لا لأا عير اة بالْعِدّةِ لِمَا قَدَّمْنَا في باب 
ناح أل الشِرْكِ أا حق المي حاطب ا 


وَفَوْلَهُ (وَلَهُ فَْلهِ تَعالَ [ولا جتاح عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَكِحُوهُنَ] [الممتحنة: 10] بَعْدَ قؤله تَعَالَ [إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤِْنَاتُ مُهَاجِرَات] 
[الممتحنة: 10] . وَالزَِادَةُ عَلَى النّصصَ لا تَجُورُ بالط وقؤله تعَالَ يرصن بأَنْفْسِهنَ ثَلائَةَ فرُووِ] [البقرة: 228] في 
الْمطلقَات فِِخَاقَ الان بلاق قياس يَُيَدُهُ بها بعد المد ولا جور الزية بالقياس» هذا وَالْكِتَابية تخت الْمْسْلِم تد 
كَالْمْسْلِمَة وَالخَلوَهُ الصّحِيحَةٌ في التكاح الْقَاسِدٍ لا جب مَعَها الْعدَةُ عِنْدَ الْفرْقَةِكُمَا لا َب مَعَهَا 
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إل أن تَكُونَ حَامِلا لِأنَّ في بها وَلَدَا ابت النّسَب. وَعَنْ اي حَنيفة أنه جُورُ نِكَاحْهًا ولا يَطَوْهَا كَاخَبْلَى من الزَّنَا الأول أصح. 


(فَضل) 

[فتح القدير] 

الْمَهْرْء لن التَسْلِيمَ لا جوز ها فلا تُقَامُ الخَلَوَةُ مََامَ لوطي ولا إِشْكَالَ في وُجُويمًا بِالخلَوَةِ الّجيحَة في التكاح الصّجيح. وَأَمًا 
لخَلوَةُ الْمَاسِدَةُ في التگاح الصّجيح, فَإِنْ گان من الْوَطْءْ مَعْ الْمَانع گا خض والإخرام وو ذَلِكَ جب الْعِدَةُ وَإِنْ 4 يَبْ كمال 
امه وَِنْ اغترقا بِعَدم الدُخُولٍ لأا حن الشّرع وَالْوَلَدِ فلا ُصَدَكَانِ في حَقّ إنِطالٍ حَقَ عَيْهِمَاء وَتَقَدّمَتْ هَذِهِ في باب الْمَهْرِ 
أن َا قول الْقُدُوِيَ ومن تَبعَكُ وخاز برهم ؤجوب الْعِدَةِ في كل صور الوق وعد الْمُسْمَحَاضَة حَفيها لأا ته إلى اام 
عَادَعَ فَإِنْ نَسِيَتْ عَادَعَا اعتدّت بكلاثة أَشْهْرِ وكذَا التي 1 كحضن قط وَحَيْتْ وَجَب الِاغْتَدَادُ بِالْأَشْهٍْ ما أَنْ يَكُونَ الطّلاقٌ أو 
الْمَوْتْ في عَرَة الشّهْرٍ أو في أَنْتائِه. قفي الأَولِ يعبر اة أَصْهْرٍ في الطَّلاقٍ أو أَرْبَعَةٌ في الْوَقَاةٍ بالأَهلّة. وني الان قَالَ ابو حَدِيقَة: 
غق الهم ين في اللاي ووالً وعشرين في الْوقةٍ. وَل مة: تخد نه الشفر بالأام م غ هرشن بالأمة ولكيل 
الشَهرَ الأول من الشّهر الَالِثِ بالأيام. وَعَنْ أي يُوسُفَ روايََانِ كَالْموْينٍ رهما كقَولٍ تمد - رجه اله -. 


[قضْل وَعَلَى الْمَبْعُوتَةٍ وَالْمُمََقَ عَنْهَا رَوْجُهَا إذَا كَانَتْ بَالِعَةَ مُسْلِمَةَ الحدَادُ] 
(قَصْل) 
َا در نفس ووب الْعِدَةِ فة وجو أَحَذ يكر ما يجب فيها عَلَى الْمُغْمَدَاتٍ فَإنهُ في الْمَرْتَبةٍ الاي من 


ھر ر 
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قال (وَعَلَى الْمَبْعُونَةِ وَالمُمَوَقَ عَنها رَوْجُهَا ذا كانت بَلِعَةَ مُسْلِمَةَ الدَادُ) أَمَا الْمَُوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالسَلَامُ - «لا يحل لامرأة تؤْمِنْ باه وَالْيَْمِ الآخر أَنْ ند عَلَى مَيّتٍِ فَوْقَ ثلاثة أيام إلا عَلَى رَوْجِهَا أَزْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرَ» 


[فتح القدير] 


أَصْلِ وُجُويَا. 

(قَوْلَهُ وَعَلَى الْمَبعُوتَة) يعني وجب بِسَبّبٍ التَرَوْج علَى الْمَبْعُوتَِ َأَصْلَهُ الْمَبُِوتُ طَلَافْهَاء تَرَكَ ذَلِكَ لِلْعلْم به لِكَثْرَةٍ الاسْتغْمَالٍ 
وهي الْمُخَِْعَةُ وَالْمُطلَقةُ تلا أو وَاجدَةً بَائَة اعدا ولا نَعْلَمْ لاا في عدم وجُوبه على الرّوْجَةٍ يسبب عبر الرؤح من الْأََارب 
وهل يُبَاح؟ قال مُحَمَدُ في النَوَادِرِ: لا حل الإخدَادُ لمن مات برها أؤ أَمْهًا َو ابْمُهَا أو أَحُوهَا وَإِعَا هو في الرّوْج حاصف قيل: 
اد بدك فیما واد عَلَى القَاثِ لِمَا في الحِيثِ من إباعبه لِْمْسْلِمَاتٍ على عير أَرْواجِهنَ ثلاثة أم, وغييد بِالْمَبُِوناتٍ بُفيد 
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تفي وجوه عَلَى الرَجْعِيّة: وَيَنْبَغِي اا لو رٽ أَنْ نح عَلَى قراب ثلائة يام وَهَا رؤج لَه أن عه لان الزََهَ حَقُهُ حم گان لَه 
ن يَصْرِبَا عَلَى تَرْكِهًا دا امْتَنَعَتْ وَهُوَ يُرِيدُهًا. وَهَذَا الْإحْدَادُ ماخ لا وَاجِب عَلَيْها وَبه يَقُوتُ حَفَهُ. 

(قَوْلهُ فَلقَوِْهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ٳ) في الصّحِيِحَيْنٍ من حَدِيثٍ رنب نت اي سَلَمََ قَالَثْ: «ثُؤْق َي لام حبيبة 
فَدَعَْتْ بِطَفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ دِراعَيْهَا وَقَالَتْ: إا َصْنَعْ ڌا لن غت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عله وَسَلّمَ - يَقُولٌ لا حل لامراة 
تؤْمِنْ باه الوم الآخر أن ند عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى روج اة أَشْهْرٍ وَعَشرًا» اميم الْقريب. وَقَدْ روي بِلَفْظِ آخَرَ 
وَوَفَعَ فيه مُفَسَرًا هَكذًا: لَمّا توق أَبُوهَا أَبُو سْفْيَانَ. وف لفط الْبُحَارِيَ فيه «قَوْقَ ثلاثة أيام» ولا يَْقَى أنه لا دَلِيلَ فيه عَلَى يجاب 
لإحْدَادِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ فتاوه من تفي الل قَبْفِيدُ تُبُوتَ الل ولا كلام فيه. 

وما قبل مِنْ أَنَّ نَفيَ جل الإِخْدَادٍ في الخاد فَاسْبقْنَاؤُهُ اسْتفْنَاءٌ من نَفيِه وَهُوَإِنْبَائهُ فَيَصِيرْ حَاصِلُهُ لا إخدَاد إلا من رؤج فإ 


ند وَدَلِكَ يفضي الؤجوب لِأَنَّ الإخَار 
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اما الْمَبْيوَةُ فَمَذْهَبْئَا. وَقَالَ الشّافِعِئُ: لا جِدَادَ عَلَيْهَا لل 


[فتح القدير] 

يده عَلَى ما عُرفء ومن أن تفي حل الإخداد إجاب الزيتة َاسْتَْاوْةُ اسيفتاء من الإيجاب فيكو إيجاباء لأ الأضل أن يكونَ 
المُسْتَنْيَ من جنس المُسْتَنْقَ مِنْه غَيْرَ لازم إذ يمن كؤن تفي جل الشَيْءٍ ا حبني تفي له عَنْ الوْجُوب لْعَهَ أؤ شَرَْا لِيَتَضَمَنَ 
الاسْيَْاء الإخْبَارَ بؤجودِه بل في لَه عن ال وَلَوْ سَلِمَ فَْجودُ الشَيْءٍ في الشّزع لا يَسْعَلرِم الْؤجُوب لتحققه بالإباحةٍ وَالنَدْبِ 
ولا وجُوبت. 

وَأَيْضًا اسْتفْتاء الْإِخدَادٍ من إيجَاب الزبئة حَاصِلُْهُ نَفَيْ ووب الزيتة وَهْوَ مَعْىَ جل الْإحْدَادٍ وَاتَحَادُ الجنس حَاصِلٌ مَعَ هَذَاء فَإِنَ 
الْمُسْتَفْىَ وَالْمُسْتَفْقَ مِنْهُ الإخدَادُ ولا يَتَوَقَفْ اتَحَادُ الجنس عَلَى صِفَة الْوْجُودِ فيهما فَهُوَ كَالْأَوَلِ فَلِدَا قَالَ ظَهِيرُ الدّين: وَمَا 
َاهُوا به يا فيه تلح الفواد. وَعَنْ هدا ذهب الشَّعْيُ وَالْحَسَنْ الْبَصْرِيُ إلى أنه لا يب وَلَكِنْ يَلُ. وَيَدْلَ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدِ 
في مَرَاسِيلِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ «أَنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - رَخص لِلْمَرَْةِ أن ند عَلَى رَوْجِهَا حى تَنْقَضِيَ 
عدم وَعَلَى مَنْ سواه ثََانَة آيَام» . احق أ الاسْتذْلالَ تخو حَدِيثِ حَفْصَةَ في صّجيح مُسْلِم أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
قَالَ «لا حل رأة ئؤمن بال وَالْيَؤم الآخر أن جد عَلَى مَيتِ قوق ثلاثة أام إل عَلَى رؤجها فما ندُ عليه عة اهر وَعَشْرَا» 
فإِنَّ فيه ضرعا بِالإخْبَارٍ, وَيَحُونُ الحَديث الْمَذَُكُورُ لِلْمْصَبْفٍ عَمْكُومًا بإرادة الإخبار يوْجُودٍ فغلها مِنْهُ بطرِيقٍ الَمْلٍ لِظَهُور إرادته 


في حَدِيثٍ آخَرَ و1 يف أَنَّ الإخبَارَ الْمُوجب لِلْوْجُوب الْإِخْبَارُ بِصّدُورٍ الفغل بِاليَسْبَةٍ 


0 


ماد إا قَالَ اداد و لماه أَقَادَ الْوِجُوب لا لا إِذَا قال الْدَادُ تابث شَرْعَا قا 


7 


وين لاوا يجبي أ عة ي لعجيل آله < مصلى ال فلي وسلم د قال 9 ل على وي فزق للا إل على 
زوج أزتعة أشهر وَعَشْرَا ولا لبن وبا معنب غا إلا تؤب عَصْبء ولا تَكْتَجلْ وآ لا قسن طِيبًا إلا إِذَا ظَهَرَتْ نُبْدَةٌ من فط أو 
أَظْمَار» قَصّرّحَ باهي في تفصيل مَعْقَ تَرْكِ اا وَالنُبْدَةُ بصم النُونِ الشَّيْءْ الْيَسِينُ وَالْفُْسْطُّ وَالْأَظْمَارُ نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورٍ 
رخص فيه في لفل مِنْ الَيْضٍ في تطيبب الْمَحَلَ ورال گراهَته. 

وَحَدِيتُ اَم سَلَمَةَ في الصَّحِيِحَيْنٍ أَيْضًا فَالَتْ «جَاءَث امْراَةُ إلى رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ 
EE‏ - بصم الَْاءٍ -؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: لا مرن أو 
تلائاء گل ذَلِكَ يَغُولٌُ: ل ثم قَالَ: ها هي أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وَعَشُْرٌ وَقَدْ كانت إِخدَاكنّ في الْجَاهِلية تُرْمَى بغر على وأ الحؤل» 
امام ا ار ار ار ا ل N‏ حَقّ قر ڪا سن ي 
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ئؤتى بِدَابَِ جار اؤ شَاة اؤ طَائرٍ فَتَفْمَضُ به ففلَمَا تفعض بِشَيْءٍ إل مات ٤‏ ترج فَمعْطى بَعْرَةَ قزمي با ثم ُراجغ بَعْدَ ما 
شَاءَتْ مِنْ طيب أو غَيْرِه. افش بسر الاءِ الْمُهْمَلَةِ م قَاءٍ نم شين مُعْجَمَةِ: الْبَيْتْ الصَّغِيرُ قريب السّقْفٍ حقيز وَتَفْمَضٌ بء 
م تاءِ مُكَنَاةٍ من قوق مَفْمُوحَةٍ قيل: أَيْ تسر مَا هي فيه من الْعِدَةٍ بطائر أو َوه سخ به فُبْلَهَا ونبد فلا ياد يعيش ما 
تفعض به فَهُوَ من فَضّ الله فَاهُ ولا فض اللّهُ فَاك. وَقِيل: الافْيِضّاضٌ الْإنْقَاءُ ِالْغْسْلٍ لِيَصِيرَ كَالفضّة فَهُوَ من وَالأَولُ اخسن 


9 فَوْلَهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ - ره الله - لا إِخْدَادَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْمَبْعُوبَةِ لاه لإِظْهَارٍ النَأَسُْفٍ وَهُوَ في الْمَوْتِ لِصَِهِ عَلَى صُحْبَتهَا 
إلى الْمَوْتِء بخلاف انْتدَائه 
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زعت لاز التَأسْفٍ عَلَى فَوْتٍ رؤج وني بعْدِهَا إلى باه وقذ أَوْحَشَهَا بالإبالة فلا تأسَففْ بفؤته. وَلَنَا مَا رو ب «أنَّ اللي لی 
له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ى الْمُعْمَدَةَ اَن خضب بِالْنّاءِ» . وَقَالَ «النّاءُ طيت» وِلِأَنَهُ يحب إِطْهَارا لأسف 

[فتح القدير] 

لطلاقها تلات اله مُوحِشُهَا وَخُلْعِهِ لِأَهَا رَاغْبَةٌ فيه لِمَكَانِ سواه 

قُلْنا: في حل البَرَاع ص وَهُوَ مَا وي عَنُْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم e‏ وقال: انا طيث» 
رَه السُرُوجِنُ حَدِينًا وَاجِدًا وَعَرَاه ه لِلنَسَائِيَ هَكُذَاء 00 «ى الْمُعْتَدَةَ عر عَنْ الْكْحْلٍ وَالدَّمْنٍ وَالِْضَاب بِالنّاءٍ وَقَالَ الْنَاءُ 
طيب» وَآللَهُ َعْلَمْ ب به. ووز كونه 3 بَعْضٍ کنبه. وما جَعْلَهُ حَدِيئَنٍ حَدِيتٌ «الْنّاءُ طيبٌ» الْمُعَقَدّمَ و حَدِيثٌ بٿ آي دَاؤوُد عَنْ 
حَكِيم نت أَُسَيْدٍ عَنْ أَمَهَا عَنْ مَوْلَاةٍ ها «عَن أُمَ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ لي وَسُولُ ل الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنا في عدن مِنْ وَقَاة 


أبى سَلَمَةَ لا عَعَشْطِي بالطّيب ولا بِالنّاءٍ قله خضّاب, قث َبأَيَّ شَيْءٍ أَمْعَشِط ي رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: باليّذر تُعَلَفِينَ به رَأسَكِ» 
قَمَعَ الطَّْنِ في إِسْنَادِهِ لا يُفِيدُ الْمَفْصُودَ د فَِنَهُ في مُعْمَدَةِ عَنْ وَقَاةٍ. 


وَلَوْ سَلِمَ نَبَتَ الْمَطْلُوبُ بِالْقِيّاسِ عَلَى عِدَةٍ اوی عَنْهَا امع إظْهّار ر التَأسْفٍ عَلَى فَوَاتِ نِعْمَةٍ التگاح» وَتَقْدِيرٍ تَسْلِيم أَنَّ ما 


َيه الشَافِِيُ ماب مكبر في حل لَص وهو الْمعَوَف عَنْهَا وها لكنهُ ليْسَ هو اماب الْمُغبرُ على اضر بل في الْمَحَلِ 
أنْضًا إظَهَارُ التَأسُْفِ عَلَى فَوَاتِ نَعمَةٍ التكاح التي هي من أَسْبَاب النّجَاةٍ في الْمَعَادِ وَالدّنْيَا قله ضَابط لِلْحِكْمَةٍ الْمَفْصُودةٍ 


.ى ن 


لفات الرؤج» وگؤن الزية وَالطَيبٍ من مُهيَجَاتٍِ شَهْوَةٍ الجمَاع وهي مَنُوعَة عَنْ النگاح شَرْعًا في هَذِه المُدَةِ فَتمَِْعْ دَوَاعِيهِ دَفعَا 
لها افع عن اا الواجب» وَقذ ذگر لصيف هدا الْمَغقى أَيْضا عند قله وف وجهان إلى آخره. لكِنّ طاجِرة أَنّهُ ذگر علَى أله 
عله رى والحقيق أنه حِكْمَةٌ لأ الْمُنصَبط فَوَاتُ ما قله لاف ما هُوَ دواعيه. وَكُلّ من الْأَمرَيْنِ يَسْمَقِلُ بكي فَإذَا 
ؤجة في َل تَبَتَ مَعَهُ ذلك اكيم فَفِي الْمَبْعُوئَةِ إن فد النََسْفْ عَلَى الرّوْج فَالْآحَرُ وَهُو إِظْهَارُ النَأَسّفِ عَلَى فَوَاتِ نعْمَة 
تَفْرْحُوا با آتاكُم] [الحديد: 23] فا يكو الإخدَادُ في الْمُتَوَقَ عَنْهَا مَنُوط به لَرِمَ كؤْنُ وجوه تَبَعَا للْعِدَةِ بلص أو مَعْلُولَا 
بالْآخَر فط لكن مُبعَ بن الْمرَادَ بقَوْلِهِ تعَالَ [لِكيْلا ناسَا [الحديد: 23] 
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عَلَى فَوْتٍ نَعمَةٍ النگاح الَّذِي هُو سَبَبْ لصوا وكفَايَةُ مؤتناء والإباتة افطع ا من الْمَوْتِ حَقٌّ گان ها أَنْتُعَسلَهُ ميا قبل 
الْإبَانَةٍ لا بَعْدَهَا (وَاخْدَاكُ) يقال الْإخْدَادُ وها لان (أَنْ ترك الطيب وَالزيتة وَالَكُخْل وَالدّهْنَ الْمُطَيّب وَغَيْرَ الْمُطيّبٍ إلا مِنْ 
عُذْرِ وني الجامع الصّغيرٍ إلا من وَجَع) وَالْمُعْمَدُ فيه وَجْهَانِ: أَحَدُهْمَا مَا ذَكَْتَاهُ من إِظْهَارٍ النَأَسّْفٍ. 

واللان: أَنَّ هذه اََهْياء دواعي الَغْبَة فيها وهي تَنُوعَةٌ عَنْ النكاح فَتَجْتَيِبُهَا كن لا تَصِيرَ ذَرِيعَةَ إلى الْوْقُوع في الْمُحَرّمِ وَقَدْ 
صح أذ التي - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلام - 1 يَأَذَنْ لَِمُعْمَدَةِ في الاکتڪال. 1 

وَالدّهْنْ لا يَعْرَى عَنْ نَع طيب وَفِيهِ زِيَةُ الشّغرِ وها بع اْمُحْرمُ عَنْهُ قَالَ: إلا من عْذْرٍ لان فيه صَرُورََ وَالْمُرَادُ الدَّوَاُ. 


[فتح القدير] 

الآية. الْأَسَى مَع الصاح وَالْفَرَحُ مع الصّيَاح» نَل عن ابن مَسْعُودٍ مَوْقُوقا وَمرَفُوعًا (فَولهُ وَالَْاُ وَُقَالُ الإخدَا) فمن الأول 
يُقَالُ حَدَّتث الْمَرْأَةُ د باب صر وَمِنْ باب صرب أَيْضًا جِدَادٌ فَهِيَ حَادٌ ومن الان يُقَالُ: أَحَدّثْ خد إخدَادًا هي مُحد. 
(قَوْلَهُ أن تارك اليب) ولا تحضر عَمَلَهُ ولا تعجر فيه وَإِنْ 1 يکن ها كسب إلا فيه 

(قَولهُ وذ صح اد الي - صلی الله عله وسَلَمَ -) تَقَدَمَ (قوْلهُ وَالدهْنُ لا يَْرَى عن نَع طيب) إمَا في ذاته أو في الْمُذَْنِ به 
لا فيه من طيب نَفْسِهِ به وَزِيَِهِ وَقذ وَهَعَ ربعي مرخ الْأَحَادِيثِ هُنَا وَهُمْ. وَدَلِكَ أنه جَعَلَ لَفْظَةَ الدهْنٍ عَطَفًا عَلَى الاكبحالٍ 
َقَالَ عَنْ الْمُصَيفٍ: إل - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 1 يدن لِلْمُعْمَدةِ في الامُبحالٍ وَالدُهْنِء فَخَرّجَ حَدِيت مَنْعهِ الاكيحال ثم قَالَ: 
وما الذهْنْ فَقَرِبَ وَهُوَ سَهْوٌ فَإِنَّ الدّهْنَ مُبْعَدَأْ حه قله لا َعْرَى عَنْ تؤع طيب فَأَخْقَهُ إِخَاقًا. 

(قَولَهُ قَالَ: إلا من عُذر) لن فيه صَرُورَةَ هذا مَذْهَبْ خْنَهُورٍ الْأَئِمَة وَذَهَبَتْ الظَاجِريةُ إل 
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لا الزِيَةُ. وَلَوْ اعْمَادَتْ الدُّهْنَ فَحَافَتْ وَجَعَاء فن گان ذَلِكَ أَمْرَا ظَاهِرًا يُبَاحُ َا لِأَنَّ الْعَالِب كالوَاقع وَكَذَا لَيْسَ الخرِيزُ إِذَا 


احْتاجَث إِلَيْه لِعْذْرٍ لا باس به. 


(ولا خضب بِالنَاءِ) لَمَا رونا (وَلَا تلبس توي مَصْبُوعًا ِعُصْفْرٍ ولا بَرْعْفَرَانِ) لِأَنّهُ يَفُوحُ مِنْهُ رَائْحَهُ الطّيب. قال (ولا جِدَادَ عَلَى 
كافرة) لأا عر ُحَاطبَةٍ قوق الشَرع (ولا عَلَى 

[فتح القدير] 

أا لا تكتجل وَلَوْ مِنْ جع وَعُذْرٍ لِما تَقَدّمَ مِنْ الحَِيثٍ الصّجيح حَيْتُْ تی كبا مُؤْكدَا عن الل الي اشتگٿ عَيْنَهَه 
َالجُمهُورُ لوه عَلَى أنه 1 حفن وف عَلَى عَينهاء ودا قال الْمُصَبَفْ إن كان ذلك أَمرًا طاهرا بباح ها ذلك بشهادَة 
الْكِتَاب وَالِسُنَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْتْ الْعُمُومَاتِء وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ أ كيم بنتِ أُسَيْدٍ عن مها َد رَوْجَهَا توق وكَانَثْ 
تَشتكي عَبْئهَا فََكْتجل بكُخل اخْاءِ فأرْسَلَتْ مَؤْلاةً ها إلى أمَ سلَمَةَ انها عن ُخل الا فََالَْ: لا تكتجل مِنة إل من 
َمْرٍ لا بْدَ مِنْهُ يَشْمَدُ عَلَيِك فَتَكَْحِلِي بالليل وَتسَحِيه بالئهار م قَالَثْ: عِنْدَ لك «دَحَل عَلَّيَّ رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم 
- جين ۇي ايو سَلَمَةَ وَقَدَ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبَْا فَقَالَ: ما هَذَا ا أمّ سَلَمَةِ فَقُلْت: إا هي صب يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: إِنَهُ يَشْتُ 
الوجة فلا عله إل بالل وَائِعِيهِ لنَّهَارِ ولا محَشِطِي بالطّيب ولا بالمنَءِ قله خضّاب» الخَدِيثُ رَوَاهُ خمد وَغَْهُ لَكِنَ امه 
جْهُولَةُ وَعَعَشِطُ بِأَسْنَانٍ المشط الْوَاسِعَةِ لا الصَيّقة ره في الْمَِْسُوطِ وَأَطَلَقَُ انمه الَلَاتَكُ وَقَدْ وَرَدَ في الحخديث مُطَلَقَا وكُونُهُ 
بالصيقة يتخصل مغنى الزيتة وهي مُوعَة منْهَاء وَبالوَاسِعَةِ خضل دَفْعْ الضَرَرٍ ثوغ بل قذ حا لإخراج اهام إلى الصَيَفة. َعَم كل 
ما أََادَتْ به مَعْىَ الزّيَة 1 يل وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْع الْأَدهَانٍ الْمُطَيْبََ وَاخْتَلَفُوا في غَيْرٍ الْمُطَيَْة كَالريْتِ وَالشَيرح الْبَحْمَيْنِ وَالسَمْن 
فَمَتَعْنَاهُ حن وَالشَّافِعِيُ إلا لِضَرُورَةِ لخُصُولٍ ال به وَأَجَارَهُ الْإِمَامَانِ وَالظّاهِرِيَة. 1 
(قولة لغذرٍ) گاخكة وَالْقَمْلٍ وَالْمَرَضِء وَقَالَ مَالِكُ: يماخ ها الخَرِيُ الأسْوَدُ وَاخلِيُ وَالْمَغْقَ المَعْفُولُ منْ النّصّ في مَنْع الْمَصْبُوغ 
َنفِي وَقَدْ صرح بنع الخلِيَ في الَدِيثِ عَلَى ما سَتذَكُرَُ وَل يكف من الْمَصْبُوغ في الحديثِ البق إلا الْعضْب فَشَمَلَ مع 
الْأَسْوَدِ. ` 1 

(قَوْلَهُ لن موخ !ځ) يُفِيدُ أنه إذَا گان حلا لا رائِحةَ لَه يتجُورُ. وني الْكاني قَالَ: ڌا ۾ يكن ها نَوْبَ إل اضوع قله لا بأ به 
ِنْكانَ نا . وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو داود وَالنَسَائينُ عَنْ أ سَلَّمَةَ قَاأَتْ: «قَال لني - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - لا لين الْمُعَوَق عَنْهَا 
رَوْجُهَا الْمُعَصْفَرَ من الاب ولا الْمُمَشَقَهَ ولا الي ولا ضب ولا تكتجل» هذا لفط أي داؤد. وَالْمَشْقْ الْمَغْرَهُ ولا تلبس 
الْعَصْب عِنْدَئا. وَأَجَارً الشَافعِيُ رَقِيقَهُ وَعَلِيظَه وَمَنَعَ مَالِكُ رَقِبِقَهُ ذُونَ عَليظه. وَاخْتَلَفَ الختَابِلَةُ فيه في تَفسيري في الصّحاح: 
قصب صرب من يرود اليم يلمج أبيضَ م يُصبَعْ بغ ذلك وفي الْمَفني: الصّحبخ أنه تت يُصبَع به لَابء وَفُيرث في 
الْحَدِيثِ بأَعَا ثاب من الْيَمَنِ فيا اض وَسَوَاد وَبباخ ها أن الْأَسْوَدِ عِنْدَ الْأَئِمَةِ الأََعَة. وَجَعَلَهُ الطاهربة كَالْأمَرٍ وَالْأَخْضَر. 
(قوْلهُ ولا جدَادَ عَلَى كَافِرٍَ) لا جداد عِنْدَنا على افرَة ولا صَغيرة ولا نو خلاهًا لِلشَافعِيَ وَمَالِكِ لاله َب لِمَوْتٍ ارفج 


(340/4) 


صَغيرة) لان الطاب مَوْضُوعٌ عَنْهَا (وَعَلَى الْأَمَةٍ الإخداة) لاما حاطب قوق الله على فيا لَيْسَ فيه بطل حَقّ الْمَؤْلَ, لاف 
[فتح القدير] 

فَيَعُمُ النَسَاءَ كَالْعدّةِ. 

فلتا: جب الاد عِنْدَ مَوْتِ الرَّوْج حَقّا من حُقُوقٍ الشَّرْع, وها لَو أَمَرْهَا الرّوْجُ بتركه لا يجُورُ ها تَرْكُهُ فلا حاطب هَؤْلَاءٍ به وَِذَا 
َرَط الان فيه حَيْتُ قَالَ - صَلَّى اله عليه وسَلّمَ - «لا ل لامر ْم بال ايوم الآخر» الخحريث. قَوْهُمْ ما َعم اده 
عَلَيْهِنَ. قُلْنَا: الْعِدَهُ قَد تقال عَلَى كن الس عَنْ الخْرْمَاتِ الَاصّةِ وَعَلَى تفس الخْرْمَاتِ وَعَلَى مُضِيَ المد عَلَى ما َسْلَفْنَاهُ 
يتخقيقد وَالْعِدَةُ اللّازمَةُ هَن كل من الْمَفهُومَنِ الْآحَرَينٍ عَلَى مَعْى أن عند وة بالْمَْتِ وَالطّلاقٍ يعبت شَرْعًا عَدَمُ صِحَةٍ 


ا يان عدم لليف به. نعم قذ قبت على الگافرة في اده خطاب عَم الموج مق الڙفج ِن في دة ڌا الغ جهكئي. 
(قَوْلَهُ وعَلَى الْأَمَةِ الْدَادُ) يَعْني إِذَا كَانَتْ مَنُْوحَةَ في الْوفَاةٍ وَالطَّلَاقٍ الَْائن وكُذَا هبه و الولو و اة والمتتشعاة 
ِْبُوتٍ الْعلّة الْمُوجبة لأ اة قُوقه تعالى فِيمَا لَيْسَ فيه إنطَالُ حَقّ المَولء وََيْسَ في الإخداد قرات مه في الاسيخدَام, 
لاف الْمَنْع من الخُرُوج فَإِنهُ َو لَِمَهَا في الْعدَةِ ت ذَلِكَء فَقُلْنا: لا نَع مِنْ اروج في عدا كَيْ لا يَقُوتَ حَقُّ في اسْتَخْدَامِهَاء 
وَحَق العَبْدِ عد عَلَى ق الشَّرْع بإِذْنِهِ لِفنَاهُ قَالَ تَعَالى إلا ما اضْطْرزتم إل [الأنعام: 9] قان قيل: لَوْ وَجَب الاد لِعلَة 
فَوَاتٍ نغمة التكاح لوحب بعد شرا المنكوحةٍ. فَاجوَابْ أنا | َف لقيام الل وَالْكِفَايَةء عاي الأفر أنه بت عَلَى وج أخاً 
من الل الَابتِ اعفد باغتارٍ بوت السب بلا دَغوةٍ في اعفد حلاف الْمِلك, ولا أَئرَ هدا الْقَْرِ من الْأَحطِيّة إن نعم النگاح 
بس فوا مورا باغتار ذلك الْقَدرِ من الْخُصُوصِيّة َل باغتار قوات ما فبها من أا سب لصوا وكقابة وها هذا اذز 1 
يَفْتْ فلا مُوجب لِلجِدَادِ وَبمَدَا الَفرير يَْدَفِعْ إشكال أنه لا يَنُوبُ الأذى وَهُوَ هَدَا الل عَنْ الأغلى وَالتََصِي عن ليام 
وُجُوبٍ اداد عَلَى الرَؤجَة الْمُشْيَاقِ إلا أنَهُ 1 يَطْهَرْ كما حلالا حَقّ لَوْ أَعْتَقَهَا ظَهَرَ وإِنَّهُ دَعْوَى بلا دَلِيلٍ عَلَيْهَا بل دليل 


و 0 


فيا أنه ووب 
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قال (وَلَِسَ في عِدَةٍ أ الْولَدِ وَل في عِدّةٍ التَكاح الْاسد إِحْدَادً) لِذَهَا مَا فَاََا نعْمَةُ التكاح لِتُظْهرَ لأسف وَالْإِبِحَهُ أَصْل. 


(ولا ينْبَغي أن تخطب الْمُغْمَدَهُ ول بأ بالتّغريض في الخِطْبَةِ) لِقَولِهِ تعَال ولا جتاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ به من خطبة النَسَاءِ) 
[البقرة: 235] إلى أذ قَالَ (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سرا إلا أَنْ تَقُولُوا فَوْلا مَعْرُوفًا [البقرة: 235] وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 


السام - «الرٌ النگاخ» وَقَالَ ابْنْ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: التَعْرِيضُ أَنْ يَقُولَ: ِي آريڈ أن أتَرَوَعَ. وَعَنْ سَعِيدٍ بن جار 
- رضي الله عَنْهُ - في الْقَْلٍ الْمَعْرُوفٍ: إِيْ فيك لراغب وي ري أن تتَمِع. 


[فتح القدير] 
لا فَائِدَةَ فيه لِأَنَ ا الزينَدَوَالتَطيُبِ بَعْدَ شِرَائِهَا وَالْوْجُوبُ يَسْتَفْعْ الْقَائِدَة. 


(قَوْلَهُ ولس في عِدَةٍ أ الود من وَقاة سكا أَوْ إغتاقها جدَادً) وَكدَا المَؤطُوءَةُ ِشبْهَةٍ وَالْمَْحُوحَةُ فَاسِدًا لاهن ما اَن نغمَة 

النگاح (وَالْقَصْل الْإباحَةٌ) أي إباحة الزيَِ وَهَذَا أن بالإغتاق يرول ارق الذي هو انر الْكُفْرِ فَهُوَ مَوْضِعُْ السُرُورٍ لا الْأَسَفِ 
والتگاخ الْقَاسِدُ وَالْمَوْطُوءَة بشْبْهَةٍ ظَاهِرٌ. اور عَلَيْهِ أله فَوَاتُ عِلَةٍ مُعَيئَقِ وَقَدّمَ الْمُصَنْفُ لِلإخدَادٍ عِلَّدَ أَخْرَى وَهُوَكَوْنُ هَذِهِ 
الأََْاءِ دواعي الَغْبَةِ وکل مِنْهُمَا تفل وَهَذِهِ مَوْجودةٌ هنا فَينْبَغِي أن يجب الدَادُ. وَأَجِيبْ با كَوْهُمَا منُوعتينِ عن النگاح 

ځکم جوب الدَادٍ لا عِلََه. َل عل فَوَاتُ نغة التكاح وَهُوَ دوز مََهَا وجُودا وعَدَمَء گا قيل وهو بالصّميفب جڍيڙ. وني 

التهاية: لك حِحُمَة لا عله ا ذگزتا من وران جوب الإخداد بِقوَاتِ نغمة التكاح, واكم يدور مع الل لا الحكْمَةٍ لما 


(قَوْلَهُ ولا بس بالئغريض في الْطَْة) أَرَادَ الْمَُوَقَ عَنْهَا رَوْجْهَاء إِذْ التَعْرِيضٌ لا يجُورُ في الْمُطَلَقَِ ت بالإخماع» نه لا جوز ها اروخ 
من مَنْزِها نز أصْلًا فلا يَكَمَكُنْ من التَّعِْيضٍ عَلَى وَجْهِ لا مى عَلَى الاس وَلإِفْضَائِهِ إلى عَدَاوَةٍ الْمُطَلَقٍ وَالتَعْرِيضُ ان يَذْكْرَ سَيْئًا 
ذل ب على شَيْءٍ 1 يَذَكُْهُ قول ابن عباس فِيمَا أخرج الْبُحَارِيُ عَنْهُ قَالَ: وولا جتاح عَلَيَكُمْ فِيما عَرّضْكُمْ بو) [البقرة: 235] 
يَقُولُ: إن ارد أن أَكَرَوَعَ أو وَوذت أَنْ يَعِْسَرَ لي امْرَةٌ صَاحَة وَقَالَ الْقَاسِمْ يَقُولُ: إن عَلَيّ كرعَة وَإِيّ فيك لَرَاغْبٌ وَإِنَّ اله 
لَسَائِقَ إل خر أو خو هَذًا. 
وَأَخْرَجَ الب قن عَنْ سَعيد بن جبار إر إإلا أن تَقُولُوا قؤلا مَعرُوفَا] [البقرة: 235] قَالَ يَقُولُ إِيّ فيك راغب وَإِنَ لَأَرْجُو أن 
تمع وق في هذا تَصرِبح بِالتَرَوْج وَالتكاح, ووه إنّك جَمِيَة أو صا ولا يُصَرَحُ بنگاجها فاا يَقُولُ: إن ارد أن لحك 
أو أَتَرَوَجَك. وَسَبِْكُ الآية ولا جاح عَلَيَكُمْ فيمَا عَرَضْتُمْ به [البقرة: 235] أي فيمًا ذَكَرْتمٌ كن من الأَلمَاظ الْمُوهمَة لإرادَة 
ِكَاجِهِنَ أو أَكْتَنْتُم) [البقرة: 235] أي أَصْمَرْتمٌ في أَنْفْسِكُم فَلَمْ تَنطِقُوا به تَعرِيضًا ولا 
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(ولا يوز للْمْطَلَقَِ الرجْعِية وَالْمَبِعوَةِ اروج من بها ليلا ولا كارا وَالْمُمَوَقَ عَنْهَا رجه رُح َر وَبَعْض اللَيْلٍ ولا تبث في 
غر مَْزا) اما الْمُطَلَقَُ فلمَوْلِهِ تعَالى إلا أذ + جُوهْنَ من بُبُوتِنَ ولا يرجن إلا أن يأتِينَ بفاحشة هة [الطلاق: 1] قبل 
القاحشة ت اروج وَقِيلَ الزِنَاء وَيْوْجْنَ لإقَامَةٍ الخد وَأَمًا الْمُمَوَقَ عنها رَوْجْهَا قَاِذَنَهُ لا تَقَقَةَ ى فَتَحْتَاجُ إل روج ارا 
ِطَلَب الْمَعَاشِء وَقذ بد إلى أَنْ يَْجْمَ اللَيْلُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُطلَمَة لن النَمَقَهَ دَاره عَلَيْهَا من مَالِ رَوْجِهَاء 


[فتح القدير] 

ترا (عَلِمَ الل اكم سَعَذكرُومنَ) [البقرة: 235] فَاذكروَنَ (ولكِن لا عدون سرا) [البقرة: 235] أيْ يكاحا قلا 
تقُوُوا ريد أن تروك وني النگاځ سرا أنه سَبَبْ لير الذي هو الْوَطْعْ قله ا يِس وَحَدِيتُ «السنرُ النگاخ» الْمَذكُورُ في 
الكتاب غريب إلا أن تقُولُوا فَوْلا مَغْرُوًا] [البقرة: 235] والاسْتاءُ يتَعَلّقْ بلا تُوَاعِدُوهْنَ وَهُوَ مُنْقَطع لِأنَّ القَوْلَ الْمعْرُوفَ 
يس دَاخًا في الر وَالاسْتذراكُ يملق بالْمَحذُوف الي ابرا صُوتة وهو فَاذْكْرُوهنَ» واه أغلّم. 


(قَوْلَهُ وَبَعْضَ اللَيْلِ) يَخْصّهُ م من التَْلِيلٍ فَوْلَهُ وَقَد بد إلى أن يَهْجم اللي وَقَدْ رُوِي عَنْ مُحَمّدٍ الْمُتَوَق عَنْهَا لا باس أَنْ تغيب عَنْ 
بَيْتهًا اَل من نطف اللَيْلٍ. قال الخلواي: هذه الروَايَة صَحيحة لان الْمُحَرَمَ عَلَيْهَا الْمَيْعُوتَةُ في غير مَنْزِهَا وَالْمَيْعُونَة هي الْكَبْنُوتَةُ 
في جميع الَْلٍ نله في الگا وَقَدْ مر قَْلَهُمَا يَنْفِي اخبيَارَ صِحَهَا وَهُوَ قله لن نَا عَلَيْهَا وَعَسَى لا جد مَنْ يَكْفِيها 
مَنُونََهَا فَتَحْتَاجُ إلى روج لِتَفَقََهَا عير أن أَمْرَ الْمَعَاشٍ يَكُونُ بِالنَهَارٍ عَادَةَ ذُونَ اللاي فًأبيح ارو ف بالنّهَارٍ دُونَ اللَيَالي 
الْعَهَى. وَيُغْرَفُ مِنْ اليل أَنْضًا أا ذا گان ا قَدْرُ كِفايتها صَارَتْ كَالْمْطَلّقَةِ فلا حل ها أن ترج لِزِيارَة ووا لَيْلّا ولا كَارَا. 
وا خاصل أن مَدَارَ ا لحل كن عَيْبتها بِسَبَب قيام شغْلٍ الْمَعِيِشَة فيَتَقَدَر بِقَدرِو فَمَىَ الْقَضَتْ حَاجَيْهَا لا يحل ها بَعْدَ ذلك صرف 
الزَّمَانِ خَارجَ بَيْتهًا. 

(قوْلَهُ ما الْمُطلَقَهُ فَلِقَولِِ عا لا ُْرِجُوهنَ من بُيُوقِنَ ولا يخْرْجْنَ) [الطلاق: 1] الآية) اشْتَمَلث عَلَى تمي الْأَزْوَاج عن 
ِخْرَاجِهنَ عَصبًا عليه وكَرَاهَةَ ِمُسَاكتتِهنَ أو َاجتِهِمْ إلى لْمَسَاكِنِ وَعَلَى 8 الْمُطَلَّمَاتِ عَنْ اروج و يهن أَبلَعُ لاله أؤقِعَ 
ِلَفْظِ احبر (إلا أن اين فَاحِشَةٍ مُبينَة] [الطلاق: 1] قيل: الْفَاحِشَةُ تفن الخُرُوج, قال النَحَعِيُ وه أحَدَ أبُو حَدِيفَة وقيل 
الزنَاء فَيَخْرْجْنَ لقَامَةِ الخد عَلَنهِنَ وَهُوَ قَوْلُ 
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دنه كه %22 2 wR.‏ ركنت sR‏ ووو ص ارك که کے ل اي oR‏ ا هزه زو ليك موه د 
حَق لو اختلعت على تفقة عدما قيل: إا رج كاراء وَفيل لا حرج لاما أسقطت حَقهًا فلا يَبَطلٌ به حَق عَليها. . 


(وَعَلَى الْمُعْمَدَة أن تعَْدَ في الْمَنزلِ الذي يضاف إِلَيْهَا السك حال وقُوع الْفرقَةِ وَالْمَوْتِ) لِقَوْلِه َعَالى إلا تْرِجُوهْنَ من 

يوقي [الطلاق: 1] وَالْبَيْتْ الْمُضَاف إِلَيْهَا هُوَ الْبَيْتْ الَّذِي تَسْكُنْهُ وها لو رَارَتْ أَهْلَهَا وَطَلَقَهَا رَوْجْهَا گان عَلَْهَا أن تَعُودَ 
إلى مَنزنا فَتَعْمَدَ فيه وَقَالَ - عليه الصّلَاةُ وَالسَّامُ - لِلَّتي فتل رَوْجْهَا «أُسْكني في بيتك حَقٌّ يَبْلْعَ الكِتَاب أجلنه (وَإِنْ گان 
نَصِيبُهَا من دار الْمَيَتِ لا يَكْفِيهًا فَأَخْرَجَهَا الوَرَهُ من تصيبهم) انْمَقَلَتْء لان هذا اننال ِعذْرٍ وَالْعبَادَاتُ تُوَثَرُ فيها الْأَعْذَادُ 
[فتح القدير] 

ابْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ أَخَدَّ أَبُو يُوسُْفَء وَقَالَ ابْنُ عَمّاسٍِ: القاحشة نُشُورُهَا وَأَنْ تَكُونَ بَذِيّةَ اللّسَانِ عَلَى أَحْمَائِهًا. 

وَقَوْلُ ان مَسْعُودٍ أَظْهَرُ من جهة وضع اللّفْظِ لِأَنَّ إل أنَّ عاي وَالسَّيْءْ لا يكو عَايَةَ لِنَفْسِهِ وَمَا فَالَهُ النَحَعِينُ أَبْدَعُ وَأَعْدَبْ في 
الگلام كمَا يُقَالُ في الْحَطَابَاتٍ لا :5 إل أن تَكُونَ فَاسِقَا وَلا تَشْثم مَك إل أن تكونَ قَاطع رجم ووه وَهْوَ بَدِيعٌ بَلِيعُ جدًا 


رُح ِظْهَارْ عُدوبته عن عَرَضِنًا. 

(قَوْلهُ حَىّ لَو اخْتلَعَتْ عَلَى تَفََةِ عدا قيل: رخ َارا) لِأهَا قد تاج موف عَنْهَا. وقيل: لا يبا ها اروخ لأا هي التي 
ا َطَلَتْ النَقَقَهَ قلا يَصِحٌ هَذَا الاخْتيّارُ في إِنَطَالٍ حَقَ عَلَيْهَاء وَبِهِكَانَ يفت الصَّدرُ الشَّهِيدُ؛ وَصَّحَحَهُ في جَامع قاضي حَان» وَهَذَا 
كُمَا اؤ الث عَلَى أَنْ لا سکن ا فِإنَّ منوَة السّكْى بطل عَنْ ارج وَيَلْرَمُّهَا أن تَكترِي بَيْتَ الرؤج وأا أن يل ها الْرُوجُ 
فلا. وَالَقٌ أن عَلَى الْمُفْتي أَنْ ينر في صوص الْوَقَائع فَإِنْ عَلِمَ في وَاقِعَةٍ عَجْرَ هَذِهِ الْمُخْمَلعَةِ عَنْ الْمَعِيسَةِ إن 1 رخ أَفْتَاهَا 


بالل إن عَلِمَ قُدْرَعَا أَفْتَاهًا بالخُرْمَةِ. 


نرا ذَلِكَ فَتَعْمَد. 

(َوْلهُ وال - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ -) تايبدا للاسْتدْلَالِ بالكتاب بأد قَضَاءَ رول الله - صلی الله عليه وَسَلُمَ - قد َبَتَ 
عَلَى وَفْقٍ مَا قُلَْا: إِنَّهُ مَذلُول الكتابء وهو ما أخرَجَ أَصْحَابْ السّْئنِ الْأَرْبَعَةٍ عَنْ سَعِيدٍ بن إِسْحَاقَ بن گغب بن عجره عن عَمبه 
َب بن كفب «عن ذَريعَة بت مالك بن سان وهي أخث أي سَعِيدٍ الذي آم ججاءَتْ وَسُولَ الله - صلی الله عليه وسَلم - 
كمال أن تزجع ال أَفْلِهَا في ني خْدْرَةَ واد رَوْجَهَا حَرَجَ في صلب أَعْبْدٍ لَه ابوا حَىٌّ إِذَا گان طرف الْقَدُومِ مهم فَفَعَلُومُ 
قَالَثْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أن ازجع لل أَهْلِي قد رؤجي ٤‏ يرك لي مَسْكنا يمْلِكُهُ ولا فة فَقَالَتْ: 
قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: تَعَمْ قَالَثْ: فَانْصَرَفْتُ حى إِذَاكُنْتُ في الْحَجْرَةِ أو في الْمَسْجِدٍ تادان رَسُولُ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. اؤ أَمَرَ بي فَنُودِيتُ لَه فَقَالَ: كيف قُلْتِ؟ قَالَثْ: فَرَدَدْتْ عَلَيْهِ الْقصَة الي ذگزٹ لَه من شَأْنِ رَؤجيء 
َالَ: فكي في بيك حم يَبْلْعَ الكتاب جه قَالَتْ فَاغْتَدَدْتْ فيه أَزْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَاء قَالَ: فما گان عْنْمَانُ أَرْسَلَ إل 
فَسَأَلَني عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبرُْهُ فَائَبَعَهُ» انْتَهَى. 

وروا مالك في الْمُوَطَا وان حِبّانَ في صَجيجھ وَأَحْرَجَهُ الاك عَنْ إِسْحَاقَ بن سَعِيدٍ ن گغب بن عجره حَدَئَني رَبنَبْ به. قَالَ 
الحَاكِم: هذا حَدِيتْ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ من الْوَجْهَيْنٍ جُيعًا 
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قَصَارَكُمَا إِذَا خحَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا أو حَافَتْ سُقُوطٌ المَنرلٍ أو كانث فيمًا بأجر وَلَا جد مَا تُوَديه. 


(م إن وَفَعَتْ الْقُرْقَهُ بطلَاق بائن أو ثلاث لا بد من سُتَْةِ بَْئهُمَا م لا بأ به) لاله مغرف بِالخَرْمَةِ إلا أن يَكُونَ قاسقا حاف 


ع م 5 
هه م الى مه 


عَلَيِهَا مِنْهُ فَحِيَِذٍ رخ لان عُذْنٌ ولا تْرْجُ عَمّا اْعفَلَتْ إِليْهِ وَالَْوْلَ أَنْ يرح هُوَ وَيَدْكَهَا (وإِنْ جَعَلَا بَبْئهُمَا امأ تة فر 
عَلَى الخَبْلُولَةِ فَحَسَنّْء وَإِنْ ضاق عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ فلْتَخْرُخء وَالْأَوْلَ خْرُوجْة) . 

[فتح القدير] 

وَل يَرَجَاهُ. قَالَ محمد بن يخ الذَهْلِيُ: هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ عَحْقُوظ. وها الْمَانِ: سَعِيدُ بن إِسْحَاقَ وَهُوَ أَشْهُرْهُما وَإِسْحَاقُ بْنْ 


سَعْدٍ بن كغبء وقد رَوَى عَنْهُمَا حميعًا يخ بُ سعِيدٍ الْأنصَارِيُ وَقَذْ ازتفعث عَنْهُمَا اهال انكهى. 

وقول ابن حَرْم ِنب بنث كغب هول 1 يڙو حَدِيئها عير سَعِيدٍ بن ِسْحَاقَ وهو غَيْدُ مَْهُورٍ بالْعدَالَةِ دقع ان القَطَانٍ ا 
قال الَرْذِيُ: حَدِيثْ صَّحِيحٌ وف تَصْحِيجِه تَوْتِيفهُمَاء ولا يَصْرٌ البق أن لا يروي عَنْهُ إلا واج وَقذ قال ابن عَبْدٍالْبرد نه 
حَدِيثُ مَشْهُورٌ فَوَجَبَ اعتبَارهُ وَالْعَمَلُ بء وأا ما رَوَى الدَارقْطَيٌ «أنَّهُ - صَلَى اله عليه وَسَلّمَ - أَمَرَ الْمَُوق عَنْهَا َوْجُهَا أن 
غد حَيْتُْ شَاءَتْ» فَقَالَ فيه: 1 بنذ عير أي مَالِكِ النَحَعِيَ وَهْوَ صَعِيفُ. وَقَالَ ابْنْ الََْانِ وكوب بن رز أَيْضًا ضعبف 
وَعَطَاءُ بن الْمُسَيَب متبط واو بر بن مَالِكِ أَصْعَفُهُم فَلِدَلِكَ أَعَلَّهُ الدَارَقُطَيّ به. 

ووِر المع أَصْوَبُْ لِاختِمَالٍ أن تَكُونَ الاه من عه اْتَهَى كلامه. 

(قَوْلَهُ وَصَارَ كما إِذَا خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا اللُصُوصَ ا أي إا خر لاه عُذْرْ. وَإِذَا حرجت إلى مَنْلٍ للْعُذْرٍ صّارَ الان 
الأول فلا رُح مِنهُ إل لِعْذرِ وَتَغِينُ الْمَوْضِع الذي تنتقل إِلَيْهِ في عِدّةٍ الطَّلاقٍ إلى الرَّوْج وَفي عِدَة الوا َيه لا مُسْتبدةُ في 
مر السك حم أَنّ أَجْرَةَ الْمَنْزِلٍ إِنْ گان بجر عَلَيْهَا وَعَلَيَْا أَنْ تسكن فيه إلا أَنْ لا تج الْكِرَاء وَتَجِدَ ما هُوَ بلا كرَاءٍ فَلَهَا أن 
َڪول إِلَيْه وگڏا في الرّؤج الْعَائْبِء ولا كرح الْمعَْدَةُ إلى صَّحْن الدَارٍ الي فِيهَا مََازِلُ الْأَجَانِبٍ لاه اروج إلى اة وََذَا 
فطع السّارقُ پإخراج الماع الي قان يکن في الدَارٍ منَازلَ بل بيُوثْ جار ها اروج إلى صَخبها ولا تَصِيرُ به حارجَةَ عن الدَار 


ا و شامع ىل ا 2 
وتبيت في أي بيت شاءت منها. 
2 ر 5 2 8 


(فَوْلُ ۾ لا بد من سرة بَيْتَهُمَا) يَعْني ٳذا 1 يکن لِلرّوْج إِلَّا بيت واج کيٰ لا تَقَعَ اللوَةُ بالْأَجْتَيّة وَكذَا هَذَا في الْوَقَاةٍ إِذَا گان 
من ونه من ليس بمَحْرَم . نج لا بأ بالْمُسَاكتَةِ بعد ااذ جاب اء بالخائلء وإ احتف به لن الرؤج يَْمقِدُ الخرمَة لا 
يَقْدَمُ عَلَى الْمُحَرّم إِلّا ان يَكُونَ فَاسِفًا فَحِيتئذٍ تَخْرجُ لان عُذْرُ الأول أَنْ ڪُر هو وَكذَا في كَل مَوْضع يَتَحَقَّقْ عُذَرْ ييخ 
اروج الأول أن رح هو لعل لمرد أنه أزجخ فيَجبْ اكم په كما قال إا تعارض حرم بيخ تربع الحرم أو 
َالْمُحَرَمُ وء وراد ما لاء وَهدَا لِأَُمْ عَلَلُوا أؤلَوبّة خروجه باد متها وَاجب لا مُكْتَة وَمَق انْعَقَلَتْ فََعْينُ الْمَانِ ليه كما 


ذَكَرْنَا آنقًا. 
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(وذَا خَرَجَتْ الْمَرأهُ مع رَوْجِهَا إلى مَكَةَ فَطَلَمَهَا تلاا أو مات عَنْهَا في عبر مصرء إن گان بَيْئَهَا وَبيْنَ مصرهًا اقل من ثلاثة أَيَام 
رَجَعَتْ إِلَى مصرها) لاه ليس بابْتدَاءِ اروج مَعْقَ بل هُوَ اء (وَإِنْ گائٿ مَسِيرة تلائة ايام إن شَاءَتْ رَجَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ مَضّتْ 
سَوَاءْ گان مَعَهَا وَل أو 1 يَكُنْ) َا دا گان إلى الْمَقْصِدٍ ثلانَهُ أَيَام أَنْضًا لِأَنَّ الْمُحْتَ في ذَلِكَ الْمَكَانِ أَحْوَفٌ عَلَيْهَا مِنْ 

ا خروج» إلا أن الرجوع أؤلى لِيحُونَ الاغتداد في مَنْلٍ الرّؤج. قال (إلا أن يحُونَ لَه أؤ مات عَنْهَا رؤجها في ضر فإف لا 
رخ ئی تخت م ترج إن كان ها عرَمٌ) وَهَذَا عند أي حَنيقَة 


[فتح القدير] 


قله ودا حرجت الْمَرْآة مع رَوِْهَا إلى مكّة أو عَرْهَا) الْمَفْصُودُ ذا سَافَرَ ا فَطلَقَهَا فَإِمَا رَجْعيًا أؤ بانا؛ قفي الرَجْعِيَ تَتبَغ 
رَوْجَهَا حَيْتْ مَضَى لان التكاح قَائِم وَإِنْ گان بنا أو مَاتَ عَنْهَا وَبَيْتَهَا وََيْنَ كُلّ من مِصرمًا وَمَقْصِدِهَا أَقَلُ من السَفرء فَإِنْ 
شَاءَتْ مضت لى الْمَقْصِدٍ وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ سَوَاءْ كانت في بمضر اؤ لا مَعَهَا ڪرم أؤ لا لَه ليس في ذَلِكَ إِنْشَاءْ سَفر. وَخْرُويُ 
الْمُطَلّفَة وَالْمُموَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا ما ذُونَ السّفَرِ ماخ إِذَا مَسَتْ اجه إلَيْهبمْحَرِّ وَبعَيو إلا أ الجُوع أَوْلَ لِيَكُونَ الاغْتدَادُ في 
مزل الرّوْج» كُذَا في الدَرَاية. وَإِطْلَاقٌ الْمُصَبَفٍ يفضي أَنّهُ إِذَا گان بَيْنَهَا وَين مركا أَقَلُ من مُدّةٍ السَفَرٍ رَجْعَتْ سَوَاءْ گان 
بَبْنَهَا وَبَْنَّ مَقْصِدِهَا سَفَرٌ أو دُونَهُ. ا إن گان مُدَةُ سَمْرٍ فَظَاهِرٌ لأَنّ الْمُضِيّ إلى مَقْصِدٍ سَفَرٍ وَالرُجُوعَ لَيْسَ بِسَفَرٍ. واا إن كَانَ 
ما دوا فرع أَنْضًا لما كُمَا رَجَعَتْ تصير مُقِيمَة ودا مَضَتْ تَكُونُ مُسَافِرَةَ ما 1 تصل إلى الْمَقْصِدِ فَإِذَا قَدَوَتْ عَلَّى الاميتّاع 
عن اسداةٍ الس في لد َي ليها لِك كذا في البَايَة وهو أؤجة. ش 
(قَوْلَهُ وَمعَْاهُ ذا گان إلى الْمَقْصِدٍ تَلَانَهُ أَّم) فَصَاعِدَاء فَإِذَا كانَ ذوعا إلى الْمَقْصِدٍ لا تَتَخَيرُ بَلْ يَتَعبنُ عَلَيْهَا الدَّهَابُ إلى 

(قوْلَهُ إلا اَن يَكون) اسْبفْنَاءٌ من قؤله: إن 
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(وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمَدُ: إن گان مَعَها تحْرَمُ فلا بس بان تخْرْجَ من الْمضر قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَ) هما أن تفس اروج مُباخ دَفْعَا لِأَذَى 
الْعرْبَة وَوَحْشَةِ الْوَحْدَةِ فَهَدَا عُذْنٌ وَإِنَا الخُرْمَهُ للمفر وَقَدْ ارتَمَعَتْ بِالْمُخرم. وَلَهُ أن الْعِدَةَ أَمتَعْ من الخُرُوج من عَدَمِ الْمُخْرِهِ فإ 
لْمَرَْةِ أن رح إلى ما دون السَفَرٍ بعر حرم ولس لِلْمُعْمَدَةِ ذلك فَلَمَا حرم عَلَيْهَا اروج إلى السَفَرِ بعر الْمُخرم قفي الْعدَّةِ 
أزنه 


[فتح القدير] 

شَاءْتْ رَجَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ مَصّث: أَيْ في جميع الْأَحْوَالٍ إِلّا في حال يون طلقا أو مات عَنْهَا في مِصْرٍ هاا لا تخي بل يحي 
ََْهَا أن تعد فيه عند أي حَنيقَة سء گان مَعَها عر أو لا. وحاصل وجوه الْمَسْألة: إِمَا أن يكو بها وَين مصرها وَمَفْصِدِهَا 
اقل من السّفَرٍ فَتَمَحَير وَالأَوْلَ الرُجُوع عَلَى ما في الْكاني. وَعَلَى ما في النَهاية وَغَيِْهَا َع لجوغ أو گان أَحَدُهمًا سَفَرَا وَالْآحَرْ 
ذُوتهُ فتختاز ما ذُوتَهُ لأا ٻاختيار مُقَابِلِه مُنْشِمَةَ سَفَرًا ون ايارو فَإِنْ گان كل مِنْهُمَا سرا فلا يَخلُو من أَنْ تَكُونَ في مَفَارَة أو 
مص فَإِنْ گائٽ في مَقَارَِ فن شَاءَتْ مَضَّت وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ بَحْرَمِ أو ل لان ما ياف عَلَيْهَا في ذَلِكَ الْمَكَانٍ أَشَدُ يما 
اف عَلَيْهَا في الخْرُوج, وَالْأَوْلَ أَنْ نار الرُجُوعَ لِمَا قُلْنَاء وَإِنْ كائث في مضر 1 ترج بير ڪرم لأ ما اف في السفر بغر ڪرم 
أعْظَمْ ا حاف عَلَيْهَا في الْمِصْرٍ فَكَانَ الْمُكْت في الْمضر اول بخلاف الْمَمَارَة فن گان مَعَهَا ڪرم رج عِنْدَ أي حَدِيفَةَ في 
الْمِصْرِء وَهَدَا لان أل اروج مُطْلَقْ ها إِجْمَاعًا لِمَا يَلْحَقُهَا من صر الْعْربَةِوَوَحْمَةٍ الِانفرَادٍ. وَمَقَ قُلَْنَا: ا أن تَخرْجَ إلى ما دُونَ 
السَفَرٍ بلا حرم فإذَا بطل معت السَفَرٍ بِالْمَحْرّم بي جرد اروج وَهْوَ مُطْلَق لِمَكَانِ الْعْْبَ إذ الْعَريب يُؤْذَى وَيُهَانُ فَأَشْبَه 
الْمَقَاَة. 1 


وَلَهُ آنَ ا لْعدَّةٍ ف المع من اروج أَفْوَى من اثر عدم الْمَحْرَّمِ في المع من السَّفَرٍ فَالْعَدّةُ أَؤْلَ؛ وَمَا دُونَ لسر 5 أبيح 
مَعَ قيام الْعِدَةٍ باغتبار أنه لَبْسَ يروج لِأَنّهُ اء عَلَى اروج الْأَوَل لا لأت صل اروج مُبَاحْ وَهِي ها مُنْشِتَةُ لِخْرُوج باغتبارٍ 
السَفَرٍ فَيََنَاوَلَهُ لخر وَإِذَا اول ا يَسْفُط بِالْمَحْرَهِ ل لا رفع به حُرْمَةُ اروج بسَبّب الْعدّة. 1 

وف الَدَائع: لَوْ كَانَتْ الجهتان مُه سَفَرِ فَمَضَتْ أو رَجَعَتْ وَبَلَعَتْ اذى الْمَوَاضِ ضع التي تلح ِأإِقَامَةٍ أَقَامَتْ فيه وَاعْتَدَتْ ا 
جذ رمَا بلا خّافٍ, وكذًا إن وَجَدَتْ عِنْدَ أي حَبِيفَة 
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باب نُبُوتٍ النسَبِ (وَمَنْ قال إن ترَوجت قلاتة فهي طالق فَرَوَجَها فَوَلَدَتْ وَلَدَا لِسِنَة أَشْهْرٍ من يَوْمِ تَرَوَجَها فَهُوَ ابْنْهُ وَعَلَيْ 
الْمَهْرُ) اما السب قلاا فراش لاما لما جَاءَت بالْوَلَدِ لِسِئَةِ أَشْهُرٍ من وَفْتٍِ التكاح فَقَدْ جَاءَتْ به لِأَقَلَ مِنْهَا مِنْ وَفْتِ الطَلاق 
فَكَانَ اعلوق قَبْلَهُ 

[فتح القدير] 

وَمِثْلُهُ في الْمُحِيطِء وَفِيه: الْبَدَوِي طَلَّقَ امْرَأنَهُ قاراد تَقْلَهَا إل مَگان حر في الگا وَالْمَاءِء فإِنْ 1 تَعَصِرَّرْ بتكا في ذَلِكَ الْمَوْضِع 
في نَفْسِهَا أو ماه لَبْسَ ا ذَلِكَء وَإِنْ تَضَرَّرتْ فَلَهُ ذَلِكَ إذ الصرُورَات تبيخ الْمَحْظُورَاتء وَآللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عْلّمْ. 


[باب ثُوت النَسَب] 

(بَابُ بوت النَسَب) َعْمَبَهُ العدّةَ لأَنَهُ مما وَجَبَتْ لَه الْعدَةُ تَعَدُفَ حال الحم مِنْ الخَمْلٍ فَيَقْبْتْ نَسَبْهُ وتَقيْتُ تُْ مَوَاجِبهُ وَعَدَمُهُ 
َيَنْصَرِفٌ كل عن الْآحَرِ في الحَال: أي في حال مَعْرقةِ عَدَم احمل عَلَى وَجْهِ الاخبيَاطٍ وَذَلِكَ عِنْدَ تام الْعِدّةِ (قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ: إن 
تزۇجت فلائة أ مره هي الق فتَرَوَجَ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ َة أَشْهْرٍ من يَوْمِ تَرَوجَهَا) لا أقَلَ ولا أككر (فَهوَ ائه وعَلَْهِالْمَهرْ) 
ريد من وَفْتٍ تَرَوَجَهَا لاله قر الْيَوْم بفغل لا يد وَقَد تبه الْمُصَبَفُ عَلَى هذه الإرادة؛ لاله لَمَاعَلَّلَ تُبُوتَ تسه بأ فِرَاشْهُ 
قال في ِنْبَاتِ كَوْتًْا فراش لا لَمَا جات به لِسكّة َشْهُرِ مِنْ وَقتِ التگاح و1 يَقُلْ مِنْ يَوْم التگاح فأَقَادَ أن الْمُرَادَ باَفظ الْيَوْم 
الْوَفْتُء وَهَدَا لن الطَلاق جَرَاءْ الشَّرْطٍ فَِتأخَرُ عن لا رمَانِ وَِنْلَطَفَ كما قيل لله لا يمحل بَيْنَهُمَا آنَ حال بل اول آنات 
تَعْقُبُ وُجُودَ الشّرْطٍِ يَنْبْتُ يَنْبْتْ فيه الجرَاءْ من عير افتقار إلى تَحَققٍ رَمَانٍ يَسَعْ التَلَفْظَ بنْتِ طاق ما حَفَفنا حَتَفْنَاهُ في الطّلاق؛ لِأَنّهُ بُو 
ځکمئ وَإِذَنْ فَيَكُونُ الفلوق مُقارتًا للتكاح فَيَنْبْتْ 
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في حَالَة الاح وَالقَصَوُرُ ابت بان ترَوَجَهَا وَهُو يُحَالِطُهَا فَوَافَقَ الْإِنْرَالُ النگاح وَالنَسَبْ حاط في إِلْبَاتِه وَأما الْمَهْرُ لاله َم 


[فتح القدير] 

النَسَبْء وَتَصُوْرْ اغلوق مقار للتكاح تابث بن تَرَّجَهَا وَهُوَ يُحَالِطُهَا وَطنًا ومع الاس كَلَامَهُمَا فَوَاقَقَ الْإنرَالُ التگاح» 
وَالأَحْسَنْ وي أَهُمَا ولا به فَبَاسَرَ الوكيل وها ذلك فَوَاققَ عَفَدُهُ الإنْرالَ. 

و َد الْبُوت يَتَوَقَُ على الِْرَاشٍ وَهُوَ يَنْبْتْ مارا للاح الْمَْارِنِ لِلْعْلُوقٍ فَتَعَلّقَ وَهِيَ فراش فَيَنْبْتْ سه وَقَدْ يُقَالُ 
الفراشية أَئَرْ النگاح: أَعْني الْعَقْدَ فَيَتَعَقَبْهُ فيَلَرَمُ م سبق اعلوق عَلَى لِْرَاشٍ. . نَعَمْ إِذَا فر الفراش بِالْعَقْدِكُمَا عَنْ الْكَرْخِيَ وَهُْوَ 
الف تَفْسِرَهُمْ السّابِق لَهُ في فَصْلٍ الْمُحَرَمَاتِ بِكُوْن الْمََْةِ بعَيْتُْ يَقْبْتْ نَسَبْ الْوَلَد مِنْهَا إذَا جَاءَتْ به فَإِنَ هَذَا الْكَوْنَ إا 
بُ بَعْدَ الْعَفْدِ إلا إِنْ قُلْنَا: إن عة مَعَ الْمَعْلُولِ في اخارج وكَلَامْهُمْ لَيْس عَلَيْه. 0 قَاضِي خَانْ أَنَّ الْعْلُوقَ يَكُونُ بَعْدَ تام 
التِكاح مُقَارِنَ لِلطَّلاقِ قَبْلَ الخُول فَيَكُونُ حَاصلا قَبْلَ رَوَالٍ لراش فَهَلِبتُ التمشث: 1 يعني أن زَوَالَ لراش بَعْدَ الطَّلاقِ قَبْلَ 
الذخُول لا مَعَهُ لِأنَّ رََالَهُ نره 4 لا قال فصا أن تكُونَ جاءٽ به لاقل من سمه هر ِن وَفْتِ النگاح» إِذْ لا بد من كَوْنِ 
مد ا لحمل سنه اهر وَقَدْ عَيّئُوا ابوت نَسَبْهُ أن لا يكو أكتر من سِئَة أَشْهُرٍ من النگاح ولا أَقَلَ. لأ تقُولُ: نا 1 ينوه في 
القن لأَنَ الوق حيتئذٍ من رَوْج آخَرَ قبل النگاح. 

وأا في الريادة فلاخيمال حُدُوئِهِ بعد الطَاقء وَهُوَ مُْمَفٍ هتا لله 1 برذ عَلَى ما بَعْدَ الطَّلَاقٍ بها يسَعْ وَطَنا بِلَْرْضٍ فَيَجب 
اسَْْتَاءُ هَذَا القذرِ وجب تَقْدِيرُهُ ذلك ولا يخْقَى أن نَفْيَهُمْ النّسَب فيمًا إِذَا جَاءَتْ به لكر من سِنَة أَهْهُرٍ في مُدَةٍ بصو أن 
يكُونَ مِنْهُ وَهُوَ سَنََانِ ولا مُوجب لِلصّرْفٍ عَنْهُ يناف الاختيّاط في إِلْبَاتِهِ َاحْتِمَالٍ كؤنه حَدَتَ بَعْدَ الطَّلاقٍ فِيمَا إذَا جَاءَتْ به 
سن َشْهْرٍ وَيَوْمِ في عَاية ابد ون اة اْمُسكيرَة كود احمل أككر منهماء ورجا ْضِي ذهو 1 يُسْمَغ فيها ولادة ية اهر 
فَكَانَ الظَهِرٌ عَدَمْ حدُوثه وَحُدُوثُهُ اختمَال, فاي حياط في إِنْبَاتِ السب إا تَقَِاُ لِاحْتمَالٍ صَعِيفٍ يَقْمَضِي فيه ورتا اهر 
يفكضي تُبُوتَهُ وَلَنْتَ شغري أي الِاحتمَالَيٍ أنْعَدُ؟ الاخْتِمَالُ الذي فَرَصُوهُ لِمَصّوُرٍ الْغلوقٍ مِنه لِبُثِْنُوا النَسَب وَهْوَ كوه تَرَوَجَهَا 
وَهُوَ يَطَؤُهَا وَسَمعَ كَلَامَهُمَا النَّاْ وهم عَلَى 
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[فتح القدير] 

تلك الخال م وَاقَقَ الْإنرَالُ الْعَقْدَ أو اختمَالٌ گؤن الحَمل إذَا زا عَلَى سِنّة أَشْهْر بِيَوْمِ يَكُونُ مِنْ عيزو وَلِاسْتَبْعَادٍ هَذَا الْقَرْض 
قَالَ بَعْضْ الْمَشَايخ: لا تاح إل هذا التَكُلْفٍ بَلْ قِيَامُ الفراش كافيء ولا يُْتبَدْ إمْكَانُ الدَّخُولٍ بل البَكَاحُ فام مَقَامَهُكُمَا في 
وج المطرقي رة 

احق اَن التَصَوّرَ شَرْط وَلِذَا َو جَاءَتْ مرا الي بوَلَدِ لا يَنْيْتْ تسب والتَصورُ ابت ف المَغْربيّة لبو لبو ت كَرَامَاتَ الْذَوْلَِاءِ 
والاشتخدامات فيَكُونُ صَاجب خُطَوَةٍ اؤ جب وَأَمَا لُرُومُ الْمَهْرٍ كَاملًا اانه بوت النّسَبٍ مِنْهُ جعل واطئا حُكُمًا فَعَلَيْه الْمَهْرُ. 
وَمَا قيل: لا يَلْرَمُ مِنْ تيوت النّسَب مِنْهُ وَطُؤْهُ لأ الحبَلَ قَدْ يَكُونْ بإِدْخَالٍ الْمَاءٍ الْمَرْج دون جاع فََادِنٌ وَالْوَجْهُ الظَاهِرُ هُوَ 
الْمُعْمَادُ. وَفي البَهَايَةِ وَفي القاس وَهُوَ روَايَة اي سف مَهْرٌ نف أَمَا الصف فَلِلطّلَاقٍ قَبْلَ الدَُخُولٍء وَأَمَا الْمَهْرُ قَلِلدُخُولٍ 


اْتهَى. وَعِبَاَةُ أي يُوسْفَ في الْأَمَاي عَلَى ما تَقَلَهُ الْمَِيهُ أو اللَيْثِ: يَنْبَغي في القاس أن يجب عَلَى الرّوْج مَهْرٌ وَنِصْففْء لِأَنّهُ قَذ 
وَقَعَ الطَلاق عَلَيْهَا قَوَجَب نِصْففْ الْمَهْرِ وَمَهْرْ آخَرُ بالدُخُولِء قَالَ: إل أن أب حَدِيقَةَ اسْتَحْسَن وَقَالَ: : لا جب إلا مَهْرٌ وَاحِدٌ لان 
جَعَلئَاُ رة الذخُول مِنْ طريق اخم اكد ذَلِكَ الصَّدَاقَ وَاشْتَبَهَ وُجُوبُ الزَيَادَةٍ الْتَهَى. وَهَذِهِ الْعبَارَة للْمتَآَمَلِ لا وجب فَوْلَهُ 
ڙوم مَهْرِ وَنِصْفٍِء بَلْ طَاهِرَةٌ في تفي ذَلِكَ لِأَنَ الإسشتخمَان مُقَدَمْ عَلَى الْقِيّاسٍ فلا تُسَوْعٌ | رول عه بيك 
إا اشَبَه جوب الزيادة؛ لِأَهَا مَيْييةُ عَلَى وفُوع الطّلاقِ قَبْلَ الدَُخُولٍء ولا كم بِدَلِكَ وَل 1 يَفْبْتْ النّسَبْ لِأَنَّ الْوَطْءَ جيتَئذٍ 
في عير عِصْمَةِ ولا عِدَّة بل يكم انه مُقَارنُ له اؤ للتِكاح اقل الْأَمْرِكوْثُهُ قله ْلَه أو لا مُشتبة ذلك وميه " به " في قله 
فَتأَكدَ الْمَهْرْ به لُِبُوتِ النّسَب. 
وَاعْلَمْ أنه إذَا گان الأَصځ في بوت هَذَا النَسَب إِمْكَانَ الدّخُولٍ وصور لس إلا بها ذَكرَ من تَرَوْجِهَا حال وَطَبِهَا الْمُبْعَدٍَ به قَبْلَ 
وَقَدْ حُكِم فيه هر واج في صَرِيح الرَوايَةِ يلرم گن ما گر مُطْلََا وَمَنْسُوبَا وَقَدَّمنَاهُ في باب الْمَهْرٍ من أنه لو تَرَوَجَهَا في 
ما يَطَؤُهَا عَلَيْهِ مَهْرَانِ: مَهُْرْ الزن لِسْفُوطٍ الخد د لزج قَبْلَ عام وَمَهْرْ ولمع لن هدا اتر من الَلَوَةِ وَلا بصي به 
0 فشكلا لِمُحَالفته لصّريح الْمَذْهَبء وَأَيْضًا الفغل وَاحِدٌ وَقَدْ انَصَفَ بِشْبْهَةِ الل يجب مَهْرٌ وَاجد به بخلافٍ ما لَو 
قال: إن تَرَوَجْعَهَا فْهِيَ طق ويي فتَرْوجهَا وَوَطِنَهَا حَْتْ يب مَهْرٌ وَنِضْفْ؛ لِأَنَّ الاق ؛ قَبْلَ الوط أَمّا هُنَا الطَلاق مَعَ 
الْوَطْءٍ الال في فِغْلٍ م مکحد فَصَارَ الفغل كله لَه ؛ شْبْهَهُ الل وَقَدْ وَجَب الْمَهْرُ فلا يَبْ غيره. 
وف شرح أبي البْسْرِ قَالَ: إذ ترؤجځها فهِيَ طاق لا فمَروّجَها ودل نا بهي أن لا يحب عَلَيْهمَا اد ويب مَفْرْ اليش 
وَقَانُوا: جب علَيْهماء قَالَ: قَدْ كنت أَفْمَيْت بِالْوْجُوبٍ عَلَى الخَالِفٍ وَهْوَ الظَاهِرْ 


(350/4) 


(وَيَفْْتُ تسب وَلَدِ الْمُطَلَّفَة البَجْعيّة إذَا جَاءَتْ به سكين أ أكتر مَا 1 ثُقرّ بائقضاءِ عدَعَا) لِاخْتِمَالٍ الْعْلُوقٍ في حَالَةِ الْعدَّةٍ 
از أا تون معد اهر 57 جَاءَتْ به لِأَقََ من سَنَعَيْنِ بَانَتْ من رَؤجها بِانّقِضَاءٍ الْعدّةِ) وَنَبَتَ نَسَبْهُ لوْجُودٍ الْعْلُوقٍ في 
التگاح أو في الْعدَةٍ فلا يَصِيرُ مُرَاجِعًا لأَنَهُ بختمل الْعْلُوقَ £ الطَّلاقِ وَيتَمِلْ بَعْدَهُ فلا يَصير مُرَاجِعًا السك (وَإِنْ جَاءَتْ به 


2 


لتر من سَنَدن كَانَتْ رَجِعَة) لان الْعْلُوقَ بعد الطَّلاق وَالظاهِرٌ َه 


01 ے 


[فتح القدير] 

من مَذْهَبٍ أَصْحَابَا وَمَنْ مَالَ إِلَيْهِ 1 يکن مخطئاء وؤ جَاءَت بوَلَدٍ وَرِنَهُ مَنْصُوص عن أَصْحَابنَا وَإِنْ حرمت عَلَيْهِ باللا فَلَمْ يق 
دي وه و O‏ 

(قَوْلَهُ وََقِبْتْ نَسَبْ وَلَدِ الْمُطَلَقَِ الرَجْعيّةِ إِذَا جَاءَتْ به لِسَتََيْنِ اؤ أككر) وَلَوْ عِشْرِينَ سَنَةَ أو اتر (مَا ا تقر بانقضاءٍ عِدَّعَا) 
0 وَالْمْدَهُ كَكَمِلُهُ بان تَكُونَ سِبَينَ يَوْمَا ما عَلَى قول أي حَبِيقَةَ وَتَسْعَةً تَسْعَةً ولان يَوْمَا عَلَى قَوْهِمَا م جَاءَتْ بِوَلَدٍ لا 


هو 


يقبت تسب إلا إذا جاءت ره لأقل من نة هر ن فت الإفرار ر فاه يَنْيْتَ ث سيه ليشي يام الخفل وفت الإفرار فيظهر 


كَذِيْحَاء وَكذَا هذا في الْمُطَلَقَِ الْمَائئَةَ وَا موف عَنْهَا رَوْجهَا إِذَا اذَّعَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ الْقِضَاءَهَا نم جَاءَتْ ولد لِتَمَام ستَة 
أَشهْرٍ لا يَنبْتْ نَسَبْهُ مِنْ الْمَيِتِ وَإِنْ جَاءَتْ به لاقل منها نَبَتَ تَسَبْهُ منه. 


اَم بوت سب وَلَدِ البَجْعيّة إِذَا جَاءَتْ به به لاقل من نكا سين فَظَاهِرٌ وَأَمًا بوه إِذَا جَاءَتْ به ۾ لأككرَ مِنْهُمَا فَلاحْتمّالٍ الْعُلُوقِ في 
عِدَّةِ الرَجْعِيَ لانقاءِ الحم بزتاها أو بوَطَبِهَا بشْبْهَةِ جوَازِ گؤغا معد لطر بن انعد إلى ما قبل سنن من تجينها به أو أقَلَ م 
ينها فَحَبِلَتْء وَعَنْ هَذَا حگمتا بَا إِذَا جَاءَتْ به ور من سين تَكُونُ رَوْجَةَ بالرَجْعَة الْكائئَةِ بالْوَطْءٍ في الْعِدَةِ لِلْمُطَلَقَة 
جعيّة, لاف مَا إِذَا جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سَنَتَيْنِ لا تَقْيِتْ تَنْبْتْ رَجعتهاء َد اعلوق يمل أنه گان في الْعصْمَة گما تمل أله كَانَ في 
العدَّةٍ وال الْحَادِثِ إلى اقرب الْأَوْقَاتِ ِذَا 1 يُعَارِضهُ ظَاهِرٌ آخَرُ وَالظّاهِرُ 5 في العصْمَة لا الْعدّة لِأَنَهُ هُوَ الْمُعْتَاكُ وَمَا 
قَضَثْ به الْعَادَُ أي م من إِضَافَة الحادث إل الزَّمَنِ الْقَرِيبٍ مَعَ مَا فيه من فة السْنة نة في الرَجْعَةَ وَمحَالَفَة الْعَادَةِ أَيْضًا فيهاء إِذ 


عن عي E‏ 


ن قیل: نا احيمال خر ووز 
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من لِانْمَاءِ الزنا مها فَيَصِيرُ بِالْوَطءٍ مُرَاجِعًا. 
(وَالْمَبْعُوتَةُ ُت دَسَبْ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَتْ به لِأَقَنَ من سين لِأَنَهُ َمل أن يَكُونَ الْوَلَدُ قَائِمَا وَفْتَ الطَلاقِ فلا يَعيَقَنْ برَوَالٍ 


اراش قبل الْعْلُوقٍِ بث السب اختيّاطاء (فَإِنْ جَاءَتْ به مام سَتَعَْنِ مِنْ وَفْتِ الْقُرْقَةِ 1 يَفْبْتْ) لِأَنَّ الل حَادِتْ بَعْدَ 
الطَّلاقٍ فلا يَكُونْ مِنْه لان وَطْأَهَا حَرَامٌ. قَالَ (إلّا أَنْ يَدَعِيَهُ) 

[فتح القدير] 

وجٿ وَجَاءَتْ به من الرَّؤج الآخَر. فَلَْا: الْمَرْضُ اا 1 ُن أَقَرَتْ بِانْقِضاءٍ امدق وما ل تفر دَلِكَ وَمَا 1 يَطْهَرْ تَرَوْجْهَا 
فَالظَاجِر أا في الْعِدَةٍ ولان فيه نْشَاءُ نكاح وَإبْقَءُ الأول أسْهَل وَأَحَفُ. 


(قَوْلُ وَلْمبِعُوتَةُيَْبْتُ تسب وَلَدِهَا إا جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سَتَمَيْنِ) لِأَنّهُ جوز ون الحَمْلٍ گان قَبْلَ الطَّلاقِ فَيَمْبْتُ النّسَبْ (وَإِنْ 
جَاءَتْ به لِتَمَام سَنََيْنِ مِنْ وَفْتٍ الْقْرْقَةِ 1 يَْبُث) نَسَبْهُ لعفن الْعُلُوقٍ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَوَطُوْهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ حَرَاة. قيل: إِنَّ هَذِهٍ 
الرُوَايَةَ اة لِروَايَة الإبصّاح وَشَرْحَ الطّحَاوِيَ افطع والروايةُ التي تَجِيءُ بَعْدَ هذا في الكتاب أَيْضًا وهي فَوْلَهُ وَأَكثَرُ مد 
الْحَمْلٍ سان فَإِنَّ فيهًا لخْمَتْ السََتَانِ بأَقَنَ من الِسّنََيْنِ حَقّ ام نبوا النّسَب إِذَا جَاءَتْ به مام سَنَتَيْنِ وَإنَ فط الحخديث 
يويد صِحَةَ تلك الرّوَايَاتِ َأَمَا فَوْلَهُ: إِنَّ لَفْظَ الحديث لل آخره فليس ؛ لان حَاصِلَهُ أَنَهُ لا يَكْتْ الْوَلَدُ في المَطْنٍ تَر 
من سَنَتَيْنِ وَهَذَا لا يفضي 5 إِذَا جَاءَت به لِتَمَامِ سين من الطَّلاقِ اَن يَطْبْتَ نَسَبْهُ إلا إا گان الْعُلُوقُ حَالَ قیام لِْرَاشٍ. 
وَالْوَجْهُ أَنْ ْمَل عَلَى تقریر قاضي خَانْ الْمُتَقَدِم من أنه َل اعلوق في حَالٍ الطَلاق؛ لاله حيتَئذِ قَبْلَ رَوَالِ الفراش. 

(فَوْلُهُ إل أَنْ يَدَعِيَهُ) ا ي ا يَْبْثْ في ڪال من الْأَحْوَالٍ إلا في الخال ق 
دَعْوَاهُ لاله الْتَرَمَهُ وَلَهُ وَج وَهْوَ كَوْنْهُ وَطِنَهَا بشْبْهَةٍ 3 العدَّة وهل يُشترط تصديق الْمَرَْة فيه رِوَايَتَانٍ. وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لا يش 

لاله من من وَقَدْ اذَعَاهُ ولا مُعَارضَء ودا 1 يُذكز الاشتراطٌ في روَايَة الْإمَام المسَرَخْسِيَ في المَبْسوط ولبهي في الشَامِل 


لِك طهر في صغفها وغربييا. 
وَاغْتَرضَ أن هَذِهِ مُتَاقَضَةَ لما في كتاب الود من 


أنَّ النّسَب لا يَقْبْتُ من الْمُبَانَة بالْوَطءٍ ف الْعدَّة وَنَصّ في التَبْينِ ن الْمَبُْونَة 
بالئلاثِ إذا وَطِنَهَا الرّوْجُ بشنهةٍ گات شُبْهَهُ ليغ وَفِيهَا لا يَنْبْتْ النَّسَبْ وَإِنْ اذَّعَاهُ نَصّ عَلَيّه في كتاب الخذود. جيب 


رار 


َمل الْمَذُكُورٍ هتاك عَلَى الْمُطَلَفَةِ تلائ وال لمُطَلَقَةِ عَلَى مَالِ وَعَمْلٍ الْمَذُكُورٍ ها عَلَى الْمَبْعُونَةِ بالكاياتِ فَيَنْدَفِعُ التَنَاقْضُ 


ولس بق ِأَنَّ الْمُوَادَ مِنْ المَذكور هتاك إا ل يدع ش شه وَالمَذكوز هتا مول عَلَى 
)352/4( 
لله التَرَمَهُ. لَه وَج بان وَطبَهَا بِشْبْهَةِ في العدَّةٍ (فَإِنْ كَانثْ الْمَبْنُونَةُ َه صّغيرَةَ هَ امع مِثْلْهَا فَجَاءَتْ ولد لسْعَة أَشْهْرٍ 1 يَلرَمْهُ حم 


0 ال 

[فتح ابيا 

كز و ب بشْبْهَة وَالْمُعْتَدَهُ عن ثلاث لا تكن أَبْعَدَ من الْأَجِتَبِيّةِ بالْلَيّة وَالنسَبْ يَفْبْتُ بِوَطْيِهَا بشْبْهَةٍ فَكَيْفَ بِالْمُعْتَدَةِ 
قیجب ال غ علا إن يقال: ينيعي أذ صرح بدخوى اة امقبوة ر جره شنهة لفغي لان املكو ي ئود غم 
بوت النسَب إا وَطَِ الْمُطَلَقَةَ تلاا وَالْبَائئَةَ بالطّلاقِ عَلَى مَالٍ فَجْعِلَ هَذَا كم وَطْءٍ الْمُطَلَقَة تلاا إِذَا جَاءَتْ به مُطْلَقَا 
ينث عِنْدَهُ فيجب أن لا يَنْتَقِلَ عَنْهُ إلا إِذَا اذّعَى الشُبْهَةَ الي هي عير جرد ظَنّ الل وَالْمَذُكُورُ في الكتاب 1 يَشارط ذَلِكَ 
ب اد تُبُوتَ تَسَبِهِ بمْجَرّدِ دَعْوَاهُ غَيْرَ اَن تَؤْجية ذَلِكَ إِمْكَانُ صِحَبِهِ بِكوْنٍ الْوَطْءٍ بِشْبْهَةَ وَالْوَجْهُ أَنَهُ لا يشرط عير دَعْوَاهُ لاه 1 
شک ل سيان ع سس حي ا ل ل م اد 
ار مذ تہ سي كم بانقضاءٍ عِدَّتَا قبل ولَادَهَا َة . بِسِئَةِ اهر عِنْدَ أي حَنِيِفَةَ ومد وَهُوَ رِوَايَةُ بشْرٍ عَنْ أي يُوسُّفَ فَيَجِبُْ أَنْ 
رد تفه ية أَشْهْرٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفْ: لا تَنْقَضِي إلا يوضع لخئل وقذ دكزكة, ولا تاره و5 شئم. ما أن الول مِنْ عبرو 
وَالظَاهِرُ نه ِن نگاح صَجيح دون 7 والوطم يشنهق. وأ مُدَّةٍ ة احمل سِنّهُ أَشْهْرٍ فَحَكَمْمَا بانْقِضَاءٍ الْعدّة من ذَلِكَ الْوَفْتَِ 


وَحِبِنَذٍ أَخَدَّتْ مالا شحف لعا هة مُنْقَضِيَةُ العدَّةٍ ة فَتَرْدُةُ. وَأَبُو يُوسف يَقُولُ هي في الْعِدّةٍ وَلِذَا لا تَعَرَوَجُ بعَيِْهِ قَبْلَ وَضْعهِ فكاع 


ولو جاءَٿ الْمَْعُونَةُ بوَلَدَيْنِ أَحَدُهُمًا لِأَقَلَ من سن وَالْآحَرُ لتر من سَنَعينِ لبت نَسَبْهُمَا عِنْدَ أي حَدِيفَة واي يُوسُفَ اغَْبراة 
من باع 0 فَجَاءَت بوَلَدَيْنٍ أَحَدُهُمَا لِأَكَنَ مِنْ سِئَّة 0 وَالْآخَرُ لِأَكْتَرَ فَاذَعَاهمًا الْبَائِعُ يَقْبْتْ نَسَبْهُمَا وَيُنْمَض الْمَيْعُ. وَعِنْدَ 
حَمّدِ لا يَنبْتُ؛ لأ الاين من عُلُوقٍ حَادِثِ بَعْدَ الإباثة ف فَيَتْبَعْهُ الْأَوَلُ لِذَُمَا تَوأَمَانِ. قيل: هُوَ الصّوَاب. وَلَيْسَ وَلَدُ الخارية نره 
اَن 0 لقان جوز كَوْنْهُ حَدَتَ عَلَى مِلْكِ بانع قَبْلَ بَيْعهء بخلاف الْوَلَدِ الان في الْمَبْتُوتةِ. وَلَوْ حَرَجَ بَعْضْهُ لِأَقَنَ من سر 
وتافيه لأر ون الستفئي لا ازن ك عق بكره رخارع لوو ست رين بان أؤ يخْرُجُ من قِبَلٍ الرَجْلَْنٍ أ َر e‏ 
وَالْبَافَي لأككن ذگره محَمَدُ . وي شح التَكْمِلَة: : توج أَمَةَ وَدَخَلَ َا م و طَلَّمَهَا وَاحدَة يَلَرَمْهُ وَلَدْهَا إِنْ جَاءَتْ به لِأَقَنَ من ر 
أَشْهْرٍ ولا يَلْرَمُهُ إِنْ جَاءَتْ به لِسِئَة ت أَشْهْرٍ قَصَاعدًا لِأَنَهُ وَلَدُ النگاح في الْأَوَل وف الئان يُضَافٌ إلى مِلْكِ الْيَمِينِ لن وَطَأَهَا 


خلال وَلَا يَلرَمهُ إلا بالدَعْوَةِ ولا فَرْقَ بَبْنَ أَنْ تَكُونَ الطَلْقَهُ ئة أؤ رَجْعِيّةَ وَإِنْ طلَقَهَا نين تَبَت نَسَبْهُ إلى سين لن وَطْأَهَا لا 


3 


5 4 


نَّ بوت النّسَبٍ فيمَا ر من وَلَدِ الْمُطَلَفَةَ الرَجْعيّة وَالْبَائئَة فيد 
من الرّؤج بِالخبَلٍ؛ اؤ حَبّلٌ ظَاهِرٌ گمَا سَبَجِيءُ عَنْ قَريبِ. 

(فَوْلَهُ ف كاتث الْمَبْعُوتَةُ صغيرة يجَامَعْ مله !) قيل: هو مُسْتَذْرَكٌ؛ لأ ابل ليل أنه يَامَعْ مِثْلْهَا وَمَنْعَهُ ليس بِشَئِيٍ لاله 
إن گان باغتبار 


حل يك الْيمِينِ فَكَانَ الْوَلَدُ من التگاح» ولا ّى أَنَّ مَعْى المَسألَة طَلَّقَهَا م مَلَكَهَا وَأَنْ لا يُمَصّوّرَ وَطُوْهَا يلك الْيَمِينِ. وَاعْلَْ 
8 3 04 1 


وَقَالَ ابو يُوسْفَ: يَْبْتُ السب مِنْهُ إل سَنَعَينِ) لاما مُعْمَدَةٌ تحمل أَنْ تَكُونَ كيه وَل تقر بانْقِضَاءٍ الْعدَةِ فَأَشْبَهَتْ الكبيرة. وَهَمَا 
أن لانصَاءٍ عِدَعَا جهة هة وهو الْأَْهْرُ فبِمُضِيَهَا يكم الشّرع بالاقضاءِ وَهْوَ في الدَلالَةِ فق فْرَارَا أنه لا َمِل الخلا 


وَالإِفَْارُ مله وَِنْ كَانَتْ 


[فتح القدير] 

ع ا سمي م وَحَاصل الْمَسْأَلَةِ أنَّ الصّغيرةَ إذا 
قث ما قبل الول أ بَعْدَهُ ن گن قله جادت بوا قل من ئة اهر تمت دمب للق بقيامه قبل الطلاقء وَإِنْ 
جَاءَتْ به لأر من سِنَة أَشْهْرٍ لا يَنْبْتْ؛ لان الْفَرْضَ أَنْ لا عِدَةَ عَلَيْهَا وَمَا جَاءَتْ به لا يسارم كه قبل الطّلاقِ لِتَلَرَمَ الْعدَه 
باه على الحم بالدُغول للحم بلْغلوقٍ قبل الطلاق. وَإِنْ طَلََّهَا بَعْدَ الخو فاه إن أَقَرَتْ بانقضاءٍ الد بَعْدَ ثلائة أَشْهْرٍ 
E‏ ٿ ثم جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأقَنَ من سِنّة أَشْهْرٍ من وَفْتٍ الْإقْرَارٍ تَبَتَ نَسَبْهُ وَإِنْ جَاءَتْ به لِسِنّة أذ شهْرٍ أؤ أكترَ 1 

َف يقبت السب لِانْقصَاءٍ الْعِدة بإفرَارهاء وما جات به لا يرم ونه فَبْلَهَا ييف بگذ» وَِنْ 1 هر باْقِضَائِهَا وَل دع حَبَلًا فود 
ي دفاو ان جوت ب اق من بنط قر م وفي الاي نت لا ولا فل ويل ي رتت لت ال تق ي 


1١ 


5 و 


اس 


الطّللاق لبان إل سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ شَهْرًا في الرَجْعِيَ لاختمَال أله وَطِنَهَا في آخر عِدَّتَا الثَلانة #الأخير فَعَلِقَتْ سَنَتَيْنِ وَإِنْ کاٹ 


رچ 25 


ss‏ مُطلقا مُطلقاء ن الكيرة يغبت تسب 
وَلَّدهَا في الطَّلَاقِ لجعي اتر مِنْ سَنَتيْنِ وَِنْ طَالَ إل سن الاس از مداد طُهْهَا وَوَطَبِهِ اها في آخر الطَهر. 


5 5 0 2 


وجْۀ َوْلِ أي يُوسْففَ اما تول كؤتًْا حَاملًا لِفَرْضٍ أ في سِنّ يَجُورُ فيه بُلُوعْهَا لاله قُرض الْمَسْألَةِ وَل تُر بانْقِضَاءٍ 
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و 1 و 
4 


مُطَلََّةَ طَلاقًا رَجْعيًّا فَكَذَّلِكَ اواب عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَهُ يَنْبْتُ إل س سَبْعَةٍ وَعِسْرِينَ شَهْرَا لاه َه يجْعَلُ وَاطِئَا في آخر العدَّةٍ وهي الثَّلَانَهُ 
الْأَمْهْرُ م تأني لأككرٌ مُدَّةِ الحَمْلٍ وَهُو سَنَعَانِ وَإِنْ كَانَتْ 8 ادَعَتْ الل في الْعدَةٍ قا واب فيها وف الكبيرة سوا لون 
بإَِرَارِهَا گم يبُلُوعِهَا. 


(ويَئْتُ تسب ولد د الْمُعَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا مَا َيْنَ الْوَفَاة وَبَيْنَ السَّنَيَينِ) وَقَالَ رُفَرُ: إِذَا جَاءَتْ به بَعْدَ انقضاءٍ عة الْوَفَاة لِسِئَّة 
أُشْهُر لا يَنْبْتْ يقبت السب لن الشّرعَ حَكم بانقِضاء عدا بالشهُور لعي اة فصا ر ما إِذَا أَقَرَتْ بِالِانْقضاءٍ كما بَيِّئّا في الصّغيرة 
ُن قوز لانقضاءٍ عدا جِهَةٌ أخرى وَهْوَ وضع م الحَمْلِ خلا الصّغيرة لان الْأصْل فيها عَدَ دم عَدَمُ الحَمْلٍ لَيْسَتْ مَل قَبْلَ لبوغ 


(وَإِذَا اغترقث الْمُغْمَدَةُ بالقضاءِ عِدَتَا نم جَاءَتْ الوا لأَقَلَ من ستَة أَْهْرٍ يَقْبْتْ نَسَبْه) لِأَنَهُ ظَهَرَ ذ4ا بيقن فَبَطَلَ الإفراز 
(وَِنْ جَاءَتْ به لِسِئَة أَشْهْرٍ 1 يَنْبْتْ) لأ ج تَعلَمْ بِبْطْلَانٍ الْإقْرَارٍ لِاختِمَالٍ الخُدُوثِ بَعْدَهُ 


[فتح القدير] 

عدا فَأَشْبَهَتْ الكب ب ا ا بر وَاعْلَمْ اَن قياس ما قَدَّمَهُ في 
الْكبيرة الْمَبْعُوبَةِ من أَعَا إا جَاءَتْ به مام سَنََيْنِ لا ُت أَنْ يَقُولَ إل أَقَنَ من سَتَعَيْنِ هُتا. وَجْهُ فَوْهِمَا وَهُوَ الْمَرِقُ أَنَّ لا 
عِدّة الصّغيرة جه وَاحِدَةَ في الشّرْع فبمُضيَها كم الشَرْعْ بالانْقضَاءِ وَهُوَ في ل فق فَرَارهَا بالانّقضَاءٍ لِأَنَهُ 
الخلف وَعَدَم الْمُطَابَقَتَ لاف إفْرَارهاء فَعَايَُ الأَمر أَنْ يُجْعَلَ انْقِضَاؤْهَا بمَْْلَة إفرَارهَاء وَلَوْ : 
م جَاءَتْ به لتر من سَِّة أَشْهْرٍ أو لِسِئَّة أَشْهْرٍ لا يا يَنْْتْ فَكَذَلِكَ هُتاء فَلَرِمَ أن لا يَمْبْتَ حَقٌّ تأي به لِأَقَنَ من تشعة أَشْهُر 


إِذَا كَانَتْ الصّغيرَةٌ اذَّعَتْ 5 في الْعِدَّةٍ فَاجْوَابُ فيا كالكبيرة؛ لِأنَّ بِإِقْرَارِهَا بابل حكم بَبُلُوغِهًا. 


SS‏ ب الْمُموَن عَنْهَا مَا بَيْنَ وَقَاةِ رَوْجِهَا وَبَْنَ سَنَعَيْنِ وَقَالَ رُقَرٌْ: إا جَاءَٿ به بَعْدَ انْقضَاءٍ عِدَةِ الْوَكَاةِ ِأَكَنَ من 
سِنّة أَشْهْرٍ كَبَتَ نَسَبْهُ) وَلْسِكَة أَشْهْرٍ لا يَنْبْتْ فَوَجْهُهُ كَوَجْهِهِمَا في الصّغيرة وَهُوَ أن لِعِدَعَا جِهّةَ وَاحِدَةًَ هي الْقِضَاءْ أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ 

وَعَشْرِء فَإِذَا 1 تقر قر بها بابل فَقَدْ حَكمَ الشَّرْعٌ بانقضَائهًا اء فَإِذَا جَاءَتْ بالْوَلَدٍ بَعْدَهَا مام سِئّة أَشْهْرٍ أؤ أكترٌ لا يَدْبْتْ 

نَسَبْكُ بخلاف ما إا جَاءَث به لِأَقَلَ عَلَى مَا غرف وَمَنَع تَعيّنُ اة الوَاجِدَةٍ في حفَها بل كل مِنْ اهتين لاف الصّغيرة لن 


الأصْل فيها عَدَمْ الحبَلٍِ فَتَسْتَمِرُ مَا 1 تغرف بِالحَبّلٍ. 
(قَوْلُهُ وَإِذَا اغْترَقَتْ) ظَاهِرٌ وَتَقَدّمَتْ غَيْرَ مر رما 1 يبت إِذَا أَنَتْ به لتر من 
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وَهَذَا اللْفْظُ بإطلاقه يَعَنَاوَل كل مُعْتَدَة. 

(وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُعْتَدَّةُ ولام بت تسَبة عند أي حر َ 
ظاهرٌ أو اغتزافٌ من قبل الروْجِ فَيَنْيْتْ السب من 
أن الْفَاشَ قَائمْ بقِيامالْعِدَة 
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[فتح القدير] 

سِنَِ هر من وَفْتِ الإقْرَا وَِنْ كَانَتْ الْمُدَهُ تمل ؤت الحَمْلٍ مِن الرَّوح؛ اَن أَمينَاتْ شَرْعَا في ِخْبَارهِنَ عَنْ عِدَقِنَ قدا 
أَخْبْنَ ارم إلى أَنْ يَتَحَفَّقَ الف قَطَعًا. 

وَفَوْلُُ وَهَذَا الفط ينال بإطلاقه كل مُعْمَدَةِ لِعَدَم التَفْصِيل في الْمُعْمَدَةِ عن طاق وَوَفاقء وما يَشْمَلْ أَيْضًا الْآيِسَةُ إا وَلَدَتْ 
غد اليَجْعِيَ أو البائنِ فَهِي كَذَوَاتِ الأَْرَاءٍ يَْبْتْ نَسَبْ ما تأتي به إلى أَقَلَّ من سين في الْبَائْنِ وَأَكْكرَ منْهَا في الرَجْعَِ ما 1 قر 
بانِْضَاءٍ الد فَإِنْ أَقَرَتْ بائقصانها مَُسَرًا بكلائة اهر مطل في مُدَةٍ تصلخ لتلاثة اُفُرَءِ م وَلَدَتْ لاقل من ئة ههر من 
وَفْتِ الْإفْرَارٍ نَت السب وإِلّا قلا لأ مُطْلَقَ إِفَرَارِهَا ْمَل عَلَى الْأَقْرَاءٍ لَمَا بَطَلَ الَْأْْ. هذا وَالْمَنْصُوصْ عَلَيْهِ في فَعَاوَى 
قَاضِي حاف ا الديسَةَ تَعْمَدُ باهر وَإِذَا وَلَدَتْ يث سب وَلَدِهَا في الطَّلّاقٍ إلى سَتَعَيْنِ سَوَاءٌ أَقَرَتْ بانْقضَاءٍ الْعدّةٍ اؤ 1 تقر 


(قوْلَهُ وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُعْتَدَةُ وَلَدَا 1 يَْبْتْ تَسَبْهُ عِنْدَ أي حَنِيقَة إلا أَنْ يَشْهَدَ بولَادَهَا رَجلَانٍ أ رَجُلَ وَامرأًتان) أو يُعْلَمَ اغراف مِنْ 
الرّؤْج بالْولادَةٍ أو يَحُونَ اَل ظَاهِرًا فَيَْبْتْ النَسَبْ بلا شَهَادَةِ َإطْلَاقَ الْمُصَبَفٍ يَشْمَلُ المُعْمَدَةَ عن وقَاةٍ وَعَنْ طاق بائنٍ أو 
زجعي فَيوَافِقَ تريح فاضي حَان وَفَخْرٍ الإسلام رين لحلاف في الرخهي» وسن الْأَِمَةِ فيد صو الْمسألة بان يكُونَ الطلاق 
اتا فَقَالَ: َو أَنَّ رَجُلد طَلّقَ ارا تلا أو تَطَلِيقًا انا نه جَاءَت بِوَلَدِ بعد الطَّلاقِ لِسَنَتيْنِ أو أَقَنَ وَشَهِدَتْ امْرأَةٌ عَلَى الْولَادَةٍ 
وَالرَوجُ بنْكرُ الولادة وا َمل 1 يره النَسَبُْ في قول أبي حَدِيقَةَ ما 1 يَشْهَدْ به رَجْلَانِ أو رج وَافْرَآنَانِء ووه فَعَلَ صَاحِبُ 
الْمُخْتَلِفٍ حَيْتْ قَالَ: شَهَادَةٌ الْقَابلَة عَلَى الولادة لا قبل إلا ريد إلى قله حَىّ أن الْمُعْمَدَةَ عَنْ وَقَاةٍ إذا كذ الْوَرنَهُ في الولادَة 
َف الطّلاقِ الْبَائِنِ إا كديا الرّوْج إلى آخر ما ذَكرَه.وَاتَمَهُوا عَلَى قَيْدٍ إنگار الرّْج» وَكذًا لَوْ وَقَعَ إِنْكَارُ الولادة وَالبَلٍ مِنْ 
الور فعِنْدَهُمَا يعبت بسَهَادةٍ رأة حرة عَدْلَةِ يرث بدَلِك وَيُشَْط لَفْطَهُ الشَهادة على فَوْهِمَا عند مايخ خْرَاسَانَ لأ 
وَقَوْلَهُ في جميع ذَلِكَ: أي فيمَا ا گان حَبَلٌ ظَاهِرٌ أَوَلّا أؤ اغتراف من ارح اول وَهَلْ يبل شَهَادَةُ رَجُل وَاحَدٍ عِنْدَهُمَا؟ قيل: 
5 : 
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وَهُوَ مُلرمٌ ِلَب وَاخَاجَةُ إلى تَعْيينِ الْوَلَدِ أنه نها فيع بشَهَادَعَاكَمَا في حال قيام النگاح. وَلأَبي حَنيفة أن الْعِدَةَ تَنقَضِي 

از 3 اه of IT‏ مع قا نو وقد ا 2 و ار و لاق كت i‏ 
بِإفْرَارِهَا بوضع الحَمْلء وَالْمُنْمَضِي لَبْسَ بحْجَةِ فَمََتْ ااج إلى إِنْبَاتِ النَّسَب انْتِدَاءً يشرط كمال اة بخلافٍ ما إذَا گان 
ظَهَرَ ابل أو صَدَرَ الاغترافٌ من الرّوْج لأ النَسَب ئابث قبل الولادة وَالتَعيْنَ يطبت بشَهَادَهَا (فَإِنْ كائث مُعْمَدَةَ عَنْ وََاةٍ 


م2 
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قَصّدَّفَهَا الورتهُ في الولادَة وَل يَشْهَدْ عَلَى الولادَة أَحَدّ فَهُوَ ابْنهُ في فَوْيِمْ حَمِيعًا) ودا في حَقَ الوزث ظَاهِرٌ لله خَالِصُ حَقَهم 
َيُفْبَلُ فيه تَصْدِيقُهُمْ اما في حق النَّسَب هَل يَقْبْتْ في حَقَ عَيْْهِمْ. قَالُوا: إِذَا انوا من أل الشَّهَادَةِ يَمْبْتُ لقيام الحَجَّة وَهدا 
قيل: تشرط لَفْطَهُ الشَّهَادَة وقيل لا تشرط لان ابوت في حَقّ عَيرْهمْ تَبَعْ بوت في حَقّهمْ بِفْرَارِِمْ وَمَا تَبَتَ تَبَعَا لا يُرَاعَى 


[فتح القدير] 

فق كُمَا لو شَهدَ رَجْلَانٍ أو رج وَامْرَتَانِ. 

وني جَامع قَاضِي حَانَ: وَعَلَى هذا لدان ما 1 يَطَلِعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ وَأَجْمَعَ عَلَمَاؤَْا عَلَى أنه يُقْصَّى بِالنّسَبٍ بِشَّهَادةٍ 0 
عِنْدَ قِيّام النگاح» وَحَقيقة اال أَنَهُ يَْبْتُ تَعْبِينُ الْوَلَدِ يذه الشَهادة وَالنّسَبُ بقيام لفراش. وَإِذَا تَقَرّرَ أن التگاح بَعْدَ الرَجْعِىَ 

قَائمْ من کل وجه بُتَجَهُ فيد الخلافٍ بان كما لَه سمس الْأَئِمََ وَيَكُونُ الرَجْعِنٌ كَالْعَصْمَةٍ لْقَائِمَةِ حَقّ حَلَ الْوَطْءْ ا 
وَالْخْلَافٌ إا هُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبالطَّلَاقٍ الَْائِنِ وَبِقَوهِمَا قَالَ أَحْمَدُ. وَعِنْدَ الشَافعِيَ يُشتَرط اربع نِسْوَةٍ عُدُولٍ. وَعِنْدَ مَالِكِ وَابْنِ أي 
لبْلَى امْرَأَانٍ. 1 

وَجْهُ فَوْيِمَا أَنَّ الْفرَاشَ قان بقيّام الْعدَّةِ (وَهُوَ) أي الْفِرَاشْ (مُلَِمٌ إل للنسّب) فيمًا تان به ما قَبْلَ الطَّلاقِ (وَالْحَاجَةُ 
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(َإذَا ترح الرَجْلْ امْرَاَةَ فَجَاءَتْ بوَلَدٍ لِأَقَلَ من سِنَة أَشْهْرٍ مُنْذُ يَوْمِ تَرَوَجَها 1 يَْبْتْ نَسَبْه) لون الْعلُوقَ سَابِقْ عَلَى 

[فتح القدير] 

إّ) شَهَادَةٍ الْمرآة (لَغينٍ الْولّدِ) فَيَعَعينْ ِشَهَادتَا عَلَى الْولَادَةٍ كما قَبْنَ الطّلاقِ افْمَصَرٌ الْمُصَبَفْ عَلَى هَدَا ال يليت 
النّسَبْ وَالَامِعُ قِيَامُ الْفِرَاشٍ (وَلَهُ أن الْعدّةَ تَنْقَضِي بِقْرَارِهَا يوضع الَمْل) فَصَارَت أَجْتَبيدَ وَالْفِرَاشُ الْمُنْقَضِي لَيْسَ َة 
ليلح مُوَيَدًا لِلْحْجَّةِ الضّعيفَة: أَعْني شَهَادَةَ الْمَرأَةِ الْوَاجِدَةٍ فگاتث الْحَاجَةٌ مَاسَةَ إلى إِنْبَاتِ السب ابْتِدَاءَ ولك كمال 
التصاب عَلَى وِلَادَتََا الْمُتَصِلَةِ بفراشيتها الْمُسْتَلَرِمَةِ لوت النّسَبِ لگوغا في وَفْتِ يَلْرَمُ منْهُ ثُبُوثُ النّسَبٍ شَرْعَاء لاف ما إِذَا 
گان الل ظَاهِرًا قَبْلَ دَعْوَاهَا أَوْ صَّدَرَ الاغترافٌ به من ن¿ اروج و كَانَ الْفِرَاشُ قَائِمًا وَفْتَ دَغْوَاها الولادة دن السب تابث قَبْلَ 
الْولَادَةٍ لِمَا في الْبَطْنِ وَقَيَامُ الْحَمْلٍ ظَاهِرًا أو اغْترَافَا وَكَذَا قَيَامُ لراش يُوْيَدُ شَهَادَةَ الْقَابِلَة به وشا لا يَطَلِعُ عَلَيْه الَجَالُ 
مَنُوعٌ بل يَطَلِعْ عَلَيْهِ فيمَا ذا دَحَلَّتْ الْمََهُ ضرم بيا يَعلَمُونَ أنه لس فيه غَيْهَا م حرجت مَع الْوََدٍ فَيَعْلَمُونَ أا ودنه 
وَفِيمَا إذَا 1 يََعَمّدُوا النَظَرَ بل وَقَعَ اتفاقاء وَبَذَا يَنْدَفِعُ ما قد أَوْرَدَ من أَنَّ شَهادة الَجَال تَسْتَلْزِمُ فسْقَهُم فلا تُقْبَلُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ 
حَقِيفَةَ تحَلٌ الف أن سَهَادَةَ الْمَةِ الْوَاحِدَةٍ فِيمَا لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ عَادَةَ گالولادة وَغَيرِهَا هَل تَحْفِي لِلإنْبَاتٍ أو لا بد أن 
تيد َويد فَالوَجْهُ أن بعل الاستذلال عَلَيْه. 

وما فيه وله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «َهَادَةُ النَسَاءِ جَائرةٌ فيما لا يَسْتَطِيعْ الجا اتر إِلَيْه قله اول الْوَاجدَةَ لله 
وما الْوَجْهُ الَّذِي ذگراة فَتَمَامُهُ بَِْاءٍ الْقَارِقٍ بَيْنَهُ وَبْنَ الْمَقِيس عَلَيِْ من حال قِيَام الْفرَاشٍ وَهْوَ يَدْفَعهُ أنه لا يَلْرَمُ مِنْ جَوَازهَا 


م مود جَوَازُهَا بدونه وَيَبْقَى عَلَيْه إطلاق الخدیث» وَالمَعرْوفُ منۀ ما رَوَاهُ ابن أبي شَيْبَةَ عن الزّهْرِيَ مُرسا: «مضت ن المسّئةٌ اَن 
جور شَهَادَةُ النَسَاءِ فيا لا يَطَلِعْ عَلَْهِ غَْْهْنَّ مِنْ ولاداتِ البِسَاءِ وَعْيُوصِنَ. وَتَجُورْ شَهادة القابلَة وَحْدَهَا في الاسْتفْلَالٍ اران 


فيمَا سِوَى ذَلِكَ» , ودا حَُجّةٌ؛ لاله مُرْسَلٌ. وما قُلْمَا: إِنّهُ مُزسَل لن قَوْلَ الرَاوِي مَضَتْ السْنَة إا يون حْكْمُهُ الرَفْعَ إا گان 
صَحَاييًاوَهُوَ هُنا لَيِسَ صَڪابياء وَحَدِيتُ الدَارَقْطيَ عن محمد بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيَ عن الْأَعْمَشٍ عَنْ أي وَائِلٍ عَنْ خُدَيْقَة 
«أنّ الب - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم - اجار شَهَادَةَ الْقَابلّ» » وَإِنْكَانَ بَبْنَ ابْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ وَالْأَعْمَشٍ رَجْلْ َجْهُولٌ وَهْوَ ابو عَبْدٍ 
الرَحْمَنِ الْمَدَاْ فَقَد تَطَافَرَا قوي ما هُوَ حُجّةٌ به وَلَوْ كَانَثْ مُعْمَدَة عَنْ وَفَاةٍ فَادَعَْتْ الْولَادَةَ قَصَدَّفَهَا الْوَرتَهُ عَلَيْهَا وَل يَشْهَدْ ا 
أَحَدٌ فهو ا الْمَيتِ في فَوهِمْ جميعًاء وَهَذَا في حَقَ الإرثِ طَاهِرٌ لاه خَالِصُ حقهم قيقب تضدِيقُهُمْ في اما في حَق ثُبُوتٍ 
النَّسَبٍ من الْمَيْتِ لِيَظْهَرَ في حَقّ الئاس كَاقَة. فَالُوا: إذَا گائوا أ الْوَرَنَهُ من أَهْلٍ الشَّهَادَةٍ بان يَكُونُوا ذكُورا أو ذكورا مَعَ إكاث 
وَهُمْ عُدُولٌ تبت لقيام الحْجِ يْسَاركُ الْمُقِرَينَ مِنْهُمْ وَالْمُنكرين وَبُطَلِبْ غرم الْمَيتِ بده وعَنْ هذا قيل: يشرط لفط 
السَهادة: أي في بلس الَْكُم من اة لوقيام الحجَة. وَقِيل: لا يشرط هو الصّحيخ لأ الوت في حَقٍ عَهمْتَبَعْ لكوت 
في حَقهِمْ ولا يُرَاعَى لِلتبَعِ شَرَائطة إذا نبت أَصَالَةُ وعَلَى هَذَا فَلّو 1 يَكُونُوا من أَغْلٍ السَهادَة لا يَِيْتُ التّسَبْ إلا في حَق 
لْمُقرِينَ مِنْهُْ وال أغلم. 


(قَوْلَهُ وڏا روح الرَجل امرَةَ فجَاءَتْ بو آَل من َة هر من يَؤم تََوجَها 1 يٹ تسَبه) لن اقل مدَةٍ امل سئه أَشْهْرٍ 
فَلَِمَ كَوْنُهُ من عُلُوقٍ قبل النگاح» وَإِنْ جَاءَتْ به لِأَكْئَرَ مِنْهَا تبت وَلَا إشگال سَوَاءٌ اعرف به الرَّوْجُ أو سكت وَگذًا إِذَا 
جَاءَتْ به لِتَمَام السسَنةِ بلا 
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صر 1 ر 4 هه 0 هن 2 ه # ا مره ٍِ 3 أن عر جا و و ي ا جح ت e‏ و 
التكاح فلا کون مِنْهُ (وَإِنْ جَاءَت به لِسِئَّة أشهّر فَصَاعِدًا يَنْبْتُ نَسَبْهُ من اغترف به الرَّوْجْ أو سَكت) لِأنَّ الفراش قَائِمٌ وَالْمُدَةُ 
َة (فَِنْ جحد الولادة يَنْبْتْ بِشَهَادَةٍ امرَأة وَاحِدَةٍ تشهد بالولادَة حَقّ لو نَقَاهُ الرَّوْجُ يُلاعن) لِأنْ النّسَب يَكْبْتُ بالفراش القائ 
o 14 00‏ 1 ين ا و ا و 2 و 11ت 55 ا 1155 40 2. چ ه 00 
وَاللْعَانُ إا يجب بالقذف وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَتِهِ وجو الوَلَدِ فَإنَهُ بصخ بدُونه (فَإِنْ وَلَدَتْ نم اخْتلَقَا فَقَالَ الرّوْجُ: تَرَوَجُْك مُند أَرْبَعةٍ 
f)‏ ه م Eu‏ د e‏ 5 € 03 م » يل 2 سره 2ه 7 1 4 

وَقَالَتَ هي: مُنْد ستَة أشْهُرٍ فالقؤل فَوًْا وَهْوَ ابْنّهُ) لأ الظاهِرٌ شَاهِدٌ ها فنا تلذ ظاهِرًا من نكاح لا من سقاح 


[فتح القدير] 

زِيَادَةٍ لاحتِمَالٍ أنه ترَّجَهَا وَاطَِا ها فََافقَ الْإنْرَالُ التكاح, وَالنّسَبْ باط في إِنَْاتِهِ وَهَذَا مِنْ الْمُصَئْفِ خلافٌ ما تَقَدَمَ في 
الْمَبعُوتَةٍ حَيْتْ في سب ما أَنَثْ به مام سَََنٍ مَعَ جيجه با قَدَمنَهُ مِنْكَونه طلَمَهَا حَالَ جماعِهَا وَصَادَفَ الإنزال الطّلاق. 
وجيب عن الْمُصَنَفٍ بان بوت السب هتا لا هتاك حمل ارا عَلَى الصّلاح, إِذ لَوْ 1 يَْبْتْ هتا لم ؤه من زت أو مِنْ رج 
روج وهي في الْعِدّةِ» وَأمَا عَدَمْ القُبُوتِ هتاك لِشَّكِ فلا نارم نشبة فَسَادٍ لبها از گؤنِ عدا الْمَمَتْ وََرَوَجَٽ پرَؤج 
وحَاصل هَذَا رَفْعُ المَانع من عَدَم التُبُوتِ هُنَاكَ وَلَيِسَ يجاب أَصلا؛ لِأَنَّ مَعْىَ السُوَالٍ جد الْمُقْمضِي وَهْوَ الْإمْكَانُ بالطريق 
الي ذَكَرَْاهُ مَعَ حون الِاختِيّاطٍ فَكَانَ يجب أَنْ يَنْبْتَ النّسَبْ كما يَفْبْتْ هُنَاء وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ الْوَجْةَ أَنَّ ثُبُوتَ النّسَبٍ فيه 
لؤجود الْمُفْمَضِي وَهُو الإفگان مَعَ الاحتيَاط. 


(قَوْلَهُ فون جَحَدَ الْولَادَة) يعني فِيمَا إا جَاءَتْ به لِسِئّة أَشْهْرٍ فَصَاعِدًا تَبَتَ بِشَهَادَةٍ امْرََةِ وَاجِدَةٍ اَقَاقَاء اما عِنْدَهمَا فَظَاهِرٌ 
وَعِنْدَهُ ادما ام الفراش» حم لَوْ نَمَاهُ بَعْدَ شَهَادَتَا لاعَنَ وَل يون هَذَا اللَّعَانُ َم ها دة الْوَاجِدَة لِيََرمَ أنه فام مَقَامَ 
الد واد لا يَقْيْتُ بشَهَادَةٍ امرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبْ أن لا يجب اللَّعَانُ هتا وَأَيْضّا يَلَرَمُ خَطا خا ی ا 


و بت الا ب لاك الس يع و مو ا ا يي ل 


iw 1 
N 


(قَوْلَهُ وَِنْ كدت م تلف > فَقَالَ: ك اش ولت لسئة أشهر َالْمَوْلُ ها لان ا ا وَهُو أنه وَلَدٌ مِنْ 


م 


نگاح لا م سِفاح وَلا من روج 


و يذكز الاشيخلاف وهو عَلَى الاختلاف. 


(وَإنْ قَالَ لامرأته إذَا وَلَذت وَلَدَا فأنْتِ طَالِقْ فَشَهِدَتْ امرأةٌ عَلَى الولادة 1 تَطُلّق عند أي حَدِيقَة. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ: 
تَطْلْق) لِأَنَّ سَهَادَعًا ححجةٌ في ذَلِكَ. 0 - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلام - <«شَهَادَةُ النسَاءٍ جَائرَةٌ فيمَا لا تع اکال التَظَرَ إليْهه 
ولام لما قَِلَثْ في الْولَادَةٍ َقْبّلُ فيمَا يَْتَن عَلَيْهَا وَهْوَ الاق و لاي حَنِيفَةَ ًا ادَعَتْ الت قلا يَقْبْتْ إلا َة تامّة وَهَذَا 
أن شَهَادَكنَ صَرُورِيةٌ في حَقّ الْولَادَةِ فلا ل تطهر 3 

[فتح القدير] 

تَرَمَحَتْ ذا ارج في عِدَّته وَهُوَ مُقَدَمُ عَلَى الظَاهِرِ الَّذِي يَشْهَدُ لَه وَهُوَ إِضَافَةُ الحادث وهو النگاح هُنَا إلى أَفْرَبٍ الْأَوْقَاتِء 
لَه إذا تَعَارَضَ طَاهِرَانٍ في ثُبُوتِ نَسَبٍ قُدّمَ الْمُثِيِتُ لَه لِوْجُوب الاخبيّاطٍ فيه حَقٌّ أله يَنْبْتُ بالإعَاءِ مَعَ الْدْرَِ على النْطْق 
بخلافٍ سَائِرِ التَصَرُفَاتِء مَعَ أَنَّ ظَاهرها مُتََيَدُ بظاهره وَهُوَ عَدَمُ مُبَاشَرَتِهِ النگاح الْمَاسِدَ إن گان الْوَلَدُ من وج أو حَبِلَتْ من زت 
وَإِنْ صح عَلَى الخلافٍ فيه ّلا ر رُم عليه ذا النَفي؛ لاله لا يلرم منهُ ترَوْجُهَا حَامِلًا بِنَابتٍ النّسَب لِيَكُونَ إفرارا بِالْمَسَادٍ كُمَا 
ذا تََوَجَهَا بلا شْهُودٍ جوازهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِن زا فِإِنَّهُ صَجيخ عَلَى الصّجيح» ولان الشّرُع كَذّبَهُ حَيْث أَنْبَتَ السب وَالشّرْعٌ إذَا 
كدب الإقرار يَبْطُل. 

(قَوْلَهُ و يَدَكْرْ) أي محمد (الاشىخلاف) أي اسْتِخْلافَهًا وَهْوَ عَلَى لاف الْمَعْرُوفِ في الْأشيّاءٍ اله فَعنْدَهُمَا تُشتخلّف وَعِنْدَهُ 
لا نُسْتَخْلّفُ لان الف وَاقَعٌ في التگاح وَالنسَب. 


مَنْ قَالَ لِامْرَته إا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ث امْرَآَةٌ عَلَى الْولادَةٍ 
و فَشَهِدَ لاد 
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0 


حَقَ الاق لأر لكام الرسع 2 جحي و جومم هاده 
نَهُ لا بذ من حُجة لَدَعْوَاهَا | هادف حْجَةٌ فيه عَلَى مَا وَلَهُ أن الإَِرَارَ بالحبل إِقَرَارٌ يما به يفضي إِلَيْهِ وَهْوَ 
الولادَة وَلِأَنَهُ افر بِكُوْهًا مُؤْعَنَةُ فَيُقْبَلُ فو نا في رَدِ الآ مَانَةِ. 


[فتح القدير] 
لز الوم لاك لح لع ا ا ود وَقَالَا تَطْلَق أَنْضًا لِأَنَّ سَهَادَهًا 
حُجّةٌ في ذَلِكَ أي في بوت وَلَادَهَا لِلْحَدِيثِ السابق, وَإِذَا گات حجُة مَفْبُولَةَ فيها تُقْبَلُ فيمَا يَبْتَني عَلَيها وَهْوَ الطَلاق الْمُعَلّقْ 
به ودا التَفرِير يه َب أن فَوْلَهُ ولأ مُا قَبِلَتْ في الْولَادَةٍ إلى آخره 0 وَجْهَا آخَرَ بل هو عََامُ الود الأول وَصَارَتْ كَدْبُوتِ 
0 بتَاءً عل وت النّسَب بِشَهَادَةٍ ة الْقَابِلَة فيمًا إِذَا قَالَ: إن گان أي هذه ل فهو م فَوَلَدَتْ بَعْدَ هذا الْقَوْلِ لِأَقَكَ 
بن أشهر ار ولَادهًا ديات با امْرََة وكَنْبُوتٍ اللَعَانٍ بنَاءً عَلَى تُبُوتِ النَسَبٍ فِيمًا إِذَا جَاءَتْ رَوْجَةٌ بوَلَدٍ فَقَالَ: لَيْسَ 
له يحب اللَعَانُ إل أَنْ يَكُونَ الرّوْجُ عَبْدَا أو حرا عَحْدُودًا فَيْحَدٌ لِلْمَذْفِ. 
5 0 اذَّعَتْ الت وَزَوَالَ ملكه الابت فلا بد من حُجة تَامَة وَشَهَادَةُ الْمرآةِ الْوَاجِدَةٍ لَيْسَتْ حُجةَ ذلك إلا في 
مضع ال مرُورَةٍ وَهُوَ الْولَادَةُ وَلَارَمَهُ الْمُخْتَصُ به فَقْبِلَثْ فيه وَتَبَتَ النّسَبْ وَأَمُومَةُ الْوَلَدِ وَلَِنَهُ حُكَمُه اللّازمُ سَرْعَاء اما الَعَانُ 
وه يت قاف وذ قن أن وق في نن تلي ولد كه قا 
وَأَمّا وُقُوعٌ الطَّلاق وَالْعَتاق فَلَيْسَ حُكُما مُختضًا به فلا بذ E‏ ری لما ف خَةُ ملم أنه ذبحَةُ جحُوسِيَ 
قبل في الخرْمَةٍ ولا يغبت تجن الذَايح: كفو إذا جطنت فَأنتٍ طاق و فلاتكُ الث جضت طلْقَتْ هي و1 تَطْلْقْ فُلَائَُ ها 
حْكُمَانٍ مُفْئِئَانِ. وکن جَغْلَ هذا إِشْكالَا عَلَى أبي حَدِيقَةَ ون طَلَاقَهَا هي رَوَالُ مله وَهُوَ لَيْسَ لازِمًا شَرْعِيالحَيْضِهًا بل لازمة 
الشَرْعِيُ حُرْمَةُ فُرْبَاعَا فَقَدْ تَبَتَ بِقَوْهَا لازمة لزعي ا ار مه الَعلِيٌ الْمُنْقَكُ وَهْوَ جنه وَسَيأني الفَرق» وَلَوْ كَانَ الزن قد أَقَرّ 
با بر طَلَْقَتْ پلا شَهَادَةٍ عند أبي حَبِيفَةََ وَعِنْدَهُمَا يشرط شَهَادَةُ الْقَابلَة لأَنَهُ لا بد من اة لِدَعْوَاهَا الت وَشَهَادَهًا ححجَةٌ 


بس 


5 


يك سر اد 5 :4 


و أن الإقرَارَ بابل إقراڙ جا يُفْضِي إِلَيْهِ وَهُوَ الْولَادَة) لِلَعِلْم بأد الى تلد بَعْدَهُ ولان قر بها مُؤْعَنَةُ في إخبارة 2 


حَيْتْ أَقَرَ باق حَامِلٌ فَيُقبَلا قَوْهًا في رَد د الْأَمَانَةَ كَمَا إِذَا لق بحَيْضِهًا فَقَالَتْ: حضت» فإِدَنْ ظَهَرَ الْقَدْقُ الدّافعُ 


4 


الور وَهُوَ أَنَّ التَعْلِيقَ إن گان با هُوَ مَعْلُومُ لوو بَعْدَهُ وَعِلَمُهُ مِنْ جهتها كُمَا بحَيْضِهًَا وَبولَادَتَا بَعْدَ الْإقرَارٍ + و بِظهُو 


حَبَلِهَا گان الْيَرَامًا لِمَصْدِيقِهَا عِنْدَ إخبارها به وَاغْترَاقَا بق مۇم 
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00 ر فة احمل سَنعَانٍ) ِل عَائِمَة - رضي الله عَنها - الود ل قى في اَن اتر من سكعي ولو يطل مغر 
واف 2 شی قز تَعَالَ وله وَفَِالَهُ ثَلانُونَ شَهْرَا] [الأحقاف: 15] ثمّ قَالَ (وَفِصَالَهُ في عَامَيْنْة [لقمان: 14] 


[فتح القدير] 
فيه. وَإِنْ لَ يكن كََلِكَ وَهْوَ التغليق بولَادََا قَبْلَ الاغتراف ِحَبَلِهَا سَابِقًا ولا ظَهُورَ بل حال التَعْلِيق 4 يَسْعَلِمْ ذَلِكَ فيَختاج 
عِنْدَ إنگاره إلى الحجّةِ. 


(قوْلَهُ وََكْترُ مُدَة الحَمْلٍ سَنعَانِ) وَعِنْدَ الشَّافعِيَ وَمَالِكِ َع سني وَعَنْ الث اث سني وَعَنْ الزُهْرِيَ سَبْعْ سِينَ. وَاسْعَدَلَ 
لصيف - رَحمَهُ الله - بقَوْلٍ عَائِسَةُ - رَضِي اله عنها -: اود لا يَبقَى في بَطنٍ أُمَهِ أككرَ من سكين ولو بطل مِغرل. أخرج 
الدَارَقْطيٌ وَالَْيهَقِيُ في سَنهما من طَريقٍ ابن الْمبَارَكِ: حَدَنَْا ڌاؤد بن عَبْد الرَحْمَنِ عن ابن جرج عن ية بت سَعْدٍ عن 
عَاِضَةٌ - رضي اله عنها - قالّث: ما ريد الم في امل عَلَى سكن قدْرَ ا يمحَوَلُ ِل عَمُودِ المِغرل. وني فط قَالّث: لا 
يون امل أكثر من سين ايٿ ورج الدارقطي وَمِنْ هته الَْيهَقَيُ عَن الْوَِيدٍ بْنِ مُسْلِم قَالَ: قلت لِمَالِكِ ب انس أفي 


حَدِيثِ عن عَائِشَةَ اما قَالَتْ: لا تيد اماه في لها عَلَى سَنَيْنٍِ قَدْرَ ظِلّ مِغْرَلِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله مَنْ يَقُولُ هَذًَا؟ هذه جَارِتُنا 
افر حَمُدِ بن عَجْلَانَ اهْرَةُ صِذقٍ وَزَوْجْهَا جل صِذْقٍ حلت ثلائة طن في اي عَشْرَةَ سنه كل بط في ازع سِينَ. ولا ى أن 
ؤل اة - رضي الله عنها - با لا يعرف إلا اعا وهو مقَدَم عَلَىالْمَحكِيّ عَنْ امرأةٍ ان عَجْلَانَ لاه بَعْدَ صِحَة سبي 
إل الشّارع لا يَمَطَرَقْ إِلَيْهِ اطا لاف اليكاية فا بَعَْدَ صِحة نِسْبَتِهَا إلى مَالِكِ وَالْمَرْآمُيحعَمَلُ خَطَؤْهَاء فَإِنَّ عَاية الأَمرِ أَنْ 
کون الْمَطع مها َع سني م جَاءث بولَدِم ودا ليس بقَاطِع في أن الأَِْعَة َمَاهَا گائث حاماا فيها از أا امعد قرا 
تعن أو أخكر ي حَبلثء وَوْجُودُ الحركة مكلا في ابن لَو وجه ليس قاطا في لحمل جواز گؤنه عبر ْوَل ولذ برا عَنْ 
امْوأةٍ اَم وَجَدَتْ ذَلِكَ مُدَة تسعة أَشْهْرٍ من الخحرگة وانقطاع الدّم وَكبرٍ الْمَطْنِ وَِذْرَاكِ الَّلْقٍ فَحِينَ جَلَسَتْ الْقَابِلَهُ ها أَخَذّتْ في 
الََْاَاتِ لا يُعَارضٌ الرَوَاياتِ. 

وما روي اد عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَنْبَتَ َسَب وَلَدِ الْمَْآةِ الي عاب عَنْهَا رَوْجُهَا سيين م قَدِمَ فَوَجَدَهَا املا فَهَمّ ِرَجْمِهَاء 
فَقَالَ لَهُ مُعَاد: إِنْكَانَ لَك عَلَيْهَا سيل فلا سيل لَك عَلَى ما في بطنهاء فَرَكَهَا حَىٌّ وَلَدَتْ وَلَدَا قَدْ نٿ تاه يُشْبهُ ابه 
َلَمَا ره الرَجْلْ قَالَ: وَلَّدِي وَرَبَ الْكغبة, فعا هو بقيام اراش وَدَعْوَى الّجْلٍ نَسَبَه. 

(َوْلَهُ أله َه أَشهْرٍ) وَل خلاف لِْعلَمَاءٍ فيه إقؤله تال وله وَفِصَالَهُ لاون شَهْرَا] [الأحقاف: 15] مع تَفْسِيرٍ الْفصّالٍ 
في الي الْأخْرَى بگؤنه 


)362/4( 


وَالشَافِعِنٌ يُقَدَرُْ الأكتر برع سني وَالحْجَةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَافُ وَالظَاهِرٌ أنها قَالَتْهُ ماعا إذ العَقل لا يَهْتَدِي إِلَيْه. 


(وَمَن ترح امه طلقا ثم اشتراهاء إن ججاءث بود لِأَكَنَ مِن َة أَشْهْرٍ منذُ ؤم اشتراها لرمة وَإلا ل يَْرَه) 


[فتح القدير] 


ت 


o 
ر 34 ص2‎ 00 


سِكَةَ أ 


في عَامَينٍ فَيَلرَم گن الْقَاضِلٍ لِلْحَمْلٍ ب سِنَة أَشْهْرٍ. وَأَوْردَ عَلَيْه ِف لِما فَرَرَهُ لأبي حَدِيقَة في الرَضَاع مِن أن هذه الْمدَه 
مَضْرُوبَةٌ بِتَمَامِهَا لکل م من الَمْلٍ والفصًال» غَيْرَ أن | ا أَحَدِهمًا وَهُوَ الْحَمْل وَهُوَ حديث عائشَة. 


فلا قَدَّمْنَا هتاك عو ميج لها يلزم ی اله براش يلفط ا إطلاي واحد حَقيقَةُ ثلاثينَ وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ بِاغْتِبَارٍ 


نَهُ محا 
3 


إِضَافَتَيْنِ فَلَعَلّهُر حع إلى الصّحيح. وَأجيب باد هَذَا تأويل ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - رَه هتا وَمَوْضِعْ الِاسْتذْلَالٍ في 
الحقيقة م ورف ل و فتقل تغط يت به عليه وَهُوَ مَا روي أن رجلا تَرَوّجَ امْرَةَ فَوَلَدَتْ لِسِئَة أَشْهْرٍ فَهَمّ عُثْمَانُ بِرَحْمْهَاء فَقَالَ 
ابْنُ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: أَمَا عا اؤ خَاصّمَدَكُمْ بكتاب الله تَعَالَ َحَصّمَبَكُمْ قال الله تال [وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ ثَلاثُونَ 
شَهْرَا] [الأحقاف: 15] وَقَالَ (وَفِصَالَهُ في عَامَيْنٍ) [لقمان: 14] فَلَمْ ب َبْقَ لِلْحَمْلٍ إل سئه أَشْهُرٍ قَدَرَاً عُنْمَاكُ - رضي الله عَنْهُ 
ا عَنْهًا. فَالنَمَسُّكُ بِدَرْءٍ عْثْمَانَ مَعَ عَدَم مُحَالَفَةِ أَحَدِ فَكَانَ إِحْمَاعَاء وَهَذَا صَّحِيحٌ في تسه وَمُفِيدٌ لِمَطعيّة إِرَادَةِ كَوْنِ الْمُدَةِ 
مَجْمُوع المْلٍ وَالْفِصَالٍ لِاتقَاقِهمْ عَلَى صِحَتِهِ حَيْتْ سَكَنُوا ورَتَبُوا الحكم باغتباره وَهُوَ يَبطُلْ بسك في الرّضاع عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ 
لا يَنْدَفِعُ به التَنَاقْضُ نن على المصئفت. 


(قَوْلْهُ وَمَنْ روح أَمَهَ فَطلَقَهَا) أي بَعْدَ الدُخُولٍ وَاحِدَةً بائئَة أو رَجْعِيةَ م اشتراها قبل أَنْ شش بائقضَاءِ عِدَعَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَ 


گان قَبْنَ الدُخُول لا رمه 1 الو إل أن تيءَ به لِأَقَلَ من سن أَشْهْرٍ مُنذ ارق لاله لا لا عِدَةَ ل او بَعْدَهُ وَالطّلَاقٌ نان ثَبَتَ 
السب إل سَنَمَيْنِ مِنْ وَفْتِ الطَلاق كما سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنَفُ. 
(قَوْلَه وَإِلَا) أيْ وَإِنْ 1 تجئ به لِأََلَ بل لَِمَام سِنّة ههر أو 
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لاله في الوه الْأَوّلِ وَلَدُ الْمُعْتَدِّ فَإِنَّ الْعْلُوقَ سَابِقْ على الشَرَاء وَني الْوَجْه الان وَلَدُ الْمَمْلوكَةِ لاه يْضَافْ الحَادِث إلى أَقْرَبِ 
وَقْبِهِ فلا بد مِنْ دَعْوَةِ وَهَذَا ذا كَانَ الطَّلَاقٌ وَاحدًا بائنًا أو خُلْعًا أو رَجْعيًاء أ ذا گان الْتَعيْنِ يَقْبْتُ السب إلى سَتَتين من 


0 کے بر 7 ۳ هه A‏ 


وَفْتِ الطّلاقٍ لاما حُرَمَتْ عَلَيْهِ حُرْمَةَ غَلِيظَةَ قلا يْضَافُ اعلوق إلا إلى ما قَبْلَه لاما لا حل بِالشّرَاءٍ. 


[فتح القدير] 
او َه في الْوَجْه الْأَوَّلِ) وَهُوَ ما إِذَا جَاءَتْ به لِأَقَنَ من سِنَّة أَشْهْر وَلَدُ الْمُعْمَدَةِ 
ليقن بِكُوْنٍ الْعُلُوقِ سَابِقًا عَلَى الشَرَاءء وَوَلَدُ الْمُعْتَدٌ لْمْغَدّة ينث ٿ نَسَبْهُ بلا دَغْوَةِ. 


ا الان وَهْوَ ما إِذَا جَاءَتْ به لِسِئَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ولد الْمَمْلُوكَةِ قلا يَنْْتُْ إلا بِدَعْوَة وَهَذَا لِأنَّ الطّلاقَ إِذَا كَانَ وَاجِدَةَ 
حل لَه وَطُؤْهَا بَعْدَ الشَرَاءٍ إِذ لا يَظْهَرُ عِدَّعًا في حف لِأَهَا مُعْمَدَنكُ وَالْمَرآهُ م وَلَدَتْ وَالْوَطْءْ حَلال يُقْصَى بالْعُلُوقٍ من أَقْرَبِ 


ا 


الْأَوفَاتِءٍ لأ فيمَا رَادَ عَلَيْهِ شَكا وَأَفْرَبُ الْأَوْقَاتِ سء 7" وَاعْتبَارُهَا في الول يُوجب أنه وَلَدُ الْمُعتَدَة. 
في الْوَجْهِ الئان يُوجب أنه وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ فلا يَنْبْتُ إلا بِدَعْوَةِ بخلاف ما لَوْ گان الطّلاق تين حَيْتْ يَثْبْتُْ النَسَبْ إلى سَنَتَبنِ 
من وَفْتِ الطَّلاقِ وَإِنْ جَاءَتْ به لكر مِنْ سَِة أَشْهْرٍ من وَفْتِ الشَرَاءٍ لان به رُم الأَمَهُ حرْمَةَ عَلِيظَةَ فلا يلها الشَرَاه؛ لان جل 


ا 
5 


الْمُحَرّمَةِ حُرْمَةَ غَلِيِظَةَ مُعَيّاةٌ ببكاح رؤج آخَرَ عَلَى ما غرف فَتَعَذَّرَ الْقَضَاءْ بالْعُلُوقٍ من أَفْرَبٍ الْأَوْقَاتِءٍ لاه قَضَاءٌ عَلَيْهِمَا 

مه کن وم و 8 1 0 “o4‏ ف لقن و ارك 1 رف م س اه رهط و 
بالط ارام فُقَضَيَْا بالغلوق من أَبْعَدٍ الأؤقاتِ وَهُو مَا قَبْلَ الطّلاقٍ حلا لأرهمًا عَلَى الصّلاح وَقَبْلَ الطلاقٍ كائث مَنْكُوحَة 
قَيَنْبْتْ نَسَبْ وَلَدِهَا بلا دَعْوَةِ م إا كَانَتْ الْوَاحِدَةُ َجْعيةَ وَهُوَ وَلَدُ 
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(ومن قَالَ مه ٳڻ گان في بيك وَلَدَ فهو متي فَسَهِدَتْ عَلَى الولادة امرأة فهِي آم ولَدِِ) لن الحاججة إلى غين الول ويَْيِتْ 
ذَلِكَ بِشَهَادةٍ الَْابلَةِ بالإجماع. 


(وَمَنْ قَالَ لِغُلام هُوَ هو اني 2 مَاتَ فَجَاءَتْ 1 اعلام وَقَالَتْ أا امْرَأثهُ فهيَ امْرَأَنُهُ وَهُوَ ابْنهُ 


[فتح القدير] 

الْمُعْمَدَة فَيَلرَمُهُ وَإنْ جَاءَتْ به لِعَشْرٍ سِبِينَ بَعْدَ الطلاق فَأَكَُرَ بَعْدَ كؤنه لِأَقَلَ من سِنَةِ أَشْهُرٍ من الشَرَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ بَائِنَا دب قبت إلى 
قل من سَنََيْنِ بَعْدَ كونه لِأَقَنَّ من سِنّة أَشْهُرٍ م 00 ية ابت عِنْدَ عَدَم الطَّلاق» 
يَعْني لَوْ اذ شْترَاهَا من غَبْرٍ طاق گان اكم الْمَذَّكُورُ لِلرَجْعِية 

وَلّوْ اشَْى رَوْجَمَهُ الْمَوْطُوءَةٌ 2 م أَغْتَقَهًا فَوَلَدَثْ اکر ون بد هر لُ اضر راا لا يَمْبْتُ النّسَبُْ إِلّا أَنْ يَدّعِيهِ الرؤُ لان 
النگاح بطل بِالشّرَاءٍ وَصَّارَتْ َال لا يَقْبْتْ نَسَبْ وَلَدِهَا من لو وَلَدَتْ اکر من ئة هر من فت الشَرَاءِ إلا بِدَعْوَةٍ وَالعنق 
ما رادها إلا بُعْدَا من وَعِنْدَ خمد بد يَنْبْتْ النَّسَبُ إل سَتَعَيْنِ بلا دَعْوَةٍ مِنْ يَوْم الشَرَاءِ لِأَنهُ بالشَراءِ بَطَّلَ التگاح وَوَجَبَتْ الْعدَهُ 
كلها لا طهر ي حه لمك وبوثي طهزث. وشم ذو عن باي 1 يبنا خا بنك وَلَوْ جَاءَتْ به لِأَقَنَ من سَِةٍ 
أَشْهْرٍ لَِمَهُ َعم يعبُوته قبل قَبْلَ الشَرَاءِ وَإِنْ گان لتر م من سن من الْعَقْدِء وكا َو 1 يَعْبِفْهَا وَلَكِنْ بَاعَهَا فْوَلَدَتْ لكر من سِئَّةٍ 
أَشهْرٍ مُذ بَاعَهَاء فَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا يَفْبْتْ النّسَبْ وَِنْ اذَعَاهُ إلا بتصديق ال مُشْترِي لما مر اَن التگاح بَطَلَ؛ وَعِنْدَ محَمَدِ يَقْبْتْ 
eS‏ وََوْ أُسْلَمَتْ كِتَابيّةُ كت مُسْلِم م 


جَاءَٿ بِوَلَدٍ لأكترَ من سكة أشهْر وَلِأَقَنَ من سَنَعَيْنِ من وَفْتِ الإسْلام فَتَفَاهُ لاعنَ وَيَفْطّعُ نَسَب الْوَلَدِ منْه وَإِنْ احمل غُلُوقَهُ 
قَبْلَ السام وَهُوَ باعتباره لا لِعَانَ 5 لوق + حَادِتُء وَالْأَصْلٌ في الْحوَادثِ ما قُلَنَا. وَكُذَا حو كه أَمَةٌ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَجَاءَتْ 
بوَلَدٍ لكر من سِئَةِ أَشهْرٍ وَلأَقَلَ من سَنَتَبْنِ مِنْ وَقْتِ الإِغتَاقٍ فَتَقَاهُ الرَّْجُ لاعن وَإِنْ كر الْعْلُوقُ قَبْلَ الإغتاقٍ. 


قن قيل مَا ذكَرمم ر بُنْتَفَض e‏ إخْدَاها مَا لَوْ قَالَ لاهرأتَيْه إِخْدَاكُمَا طاق تلات و يُبَينْ حَقٌ ى وَلَدَتْ إِخْدَاهُمًا لتر من سِئَة 
أَشْهُرٍ من وَفْتِ الإيجَاب وَلِأَقَلَ من سَنَعَيْنِ مِنْهُ قالإجاب عَلَى إامه ولا تعن مزق لاوق ذَكَرَهُ في الزَيَادَاتِ. وَنَانِيَّهَا ما لو 
قَالَ هَا: إِذَا حَبلت قَأنتِ طق فؤدث لل من سَنََيْنِ من وَفْتِ التَعْلِيقٍ لا يه بقع الطّلاق» فَكَذَا لو كَانَ هَذَا في تليق التاق 
بِالحبَل. انها الْمُطَلَعَهُ البَجْعِيّةٌ ذا جَاءَتْ به به لاقل من سَنَديِنِ من وَفْتِ الطَّلاقِ لا يَصِيرُ مُرَاجِعَاء وَلَوْ كَانَتْ الْحَوَادِثُ تضاف 
إلى أَفْرَب الْأَوْقَاتِ لَكَبَعَتْ هَذِهِ الْأَحْكام: أَغْني الْبَيَانَ والطلاق ل فلا اخوادث إا نُضّافٌ إلى أَفْرَبٍ الْأَوْفَاتِ إِذَا 1 
تَعَضّمّنْ إِبَطَالَ ما گان تاا بالدَلِيلٍ أ تَرْكَ الْعَمَلٍ بالْمُفْمَضَى, َا ذا تَضَّمَّتْ فلا فَمَقَ عَوَلْت على ما قُلْنَا © اسْتَفْرَيت 


الْمَسَائِلَ وَجَدْت الْأَمْرَ عَلَيْه قفي تُبُوتِ الطّلاقِ في الصُورتَينٍ الْأُولَيْنٍ إِبَطَالُ ما كان تابا يقي بلا يَقِينِء وني الرَّجْعَة ذلك مَعَ 
العمل يلاف الدَّلِدِيلٍ الدّالٍ عَلَى اسْبَكْرَاِ الرّجْعةٍ بعبْرٍالقَولِ. 


(قَوْلَهُ فَهِي اَم ولَدِهِ) بالإِجماع لِأَنّ سَبَب جود النّسَبِ قَدْ وُجدَ وَهُوَ الدَعْوَة وَالْحَاجَةُ إل 
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يَرَِانِ) وني النَوَادِرٍ جعِلَ هذا جَوَابُ الِاسْتِخْسَانِء وَالْقِيَاسْ أن لا يکود ها الْمبراٹ لِأَنَّ النّسَب كما يَقْبْتُ بالنگاح الصّجيح 
ُت بالكاح الاد وَبالْوَطءِ عَنْ شُبهة ويك اَي فََمْ يكن قله إفوارا بالتكاح. ا 
وجه الامستخسَان اَذ الْمَسْأَلَةَ فيمَا إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةَ الخرَيّة يكوا أُمّ الغلام والتگاځ الصّحِيحٌ هُوَ الْمُتَعيّنُ لِذَلِكَ وَضْعًا وَعَادَةَ 
(وَلَوْ : يَعْلَمْ عا حَْةٌ فَقَالَتْ الْوَوَكَهُ أَنْتِ 1 وَلَد فلا ميرات ك) لِأَنَّ ظَهُورَ | رة ة بِاغْتبَارٍ الدار َة ف فع الرّقِ لا في 
اسْتِحْفَاقٍ الميراثء وَآللَهُ أَعْلَمُ. 

[فتح القدير] 

تَْيينٍ الْوَلَدِ وَسَهَادَةِ القَابلَِ حجّةٌ في ذَلِكَ بالإجماع: أي اتاق أصْحَابتاء هَذًا إذَا وَلَدَنْهُ لاقل من سَِة أَشْهْرٍ من وَفْتِ الإقْرَارٍ 
9 0 لسئّة 0 أ 0 ل 0 0 حَبِلَت بَعْدَ مَقَالَهِ الْمَوْلَ فلم يكن الْمَوْلَ مُدَعِيّا هَذَا الود لاف الأول 


(قَوْلَهُ يَرِنَانِهِ إ) فَإِنْ قبل: ثُبُوثْ التكاح هُنَا اقِْضَائِينٌ فَيَقْبْتُ بِقَدْرٍ الصّرُورَة وَهِيَ تَصْحِيح النَّسَبٍ ذُونَ الإزث. قُلْنَا: التگاخ 
ع وع إل ما هُوَ سَبَب اسْتَحْفَاقٍ الْإرْثِ وَمَا لَيْسَ كَدَلِكَ بل هُوَ مَلْرُومٌ لاسْتِحْفَاقِه وَإِذَا نَبَتَ الشَيْءْ تبت بلازمه الشَرْعِيَ 
ون ا 04 لازا لاف نگاح الام ة وَالْكِتَايئّة. 

(فَوْلُهُ وَج الاسْتِحْسَانٍ أن الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوصَةٌ فِيمًا إِذَا كَانَث مَعْرُوفَةَ رة الْأَصْلٍ وما أُمُ الْوَلَد) وَإِذَا نَبَتَ كَوْتًا حُرَة هى هي آم انه 
لَرِمَ گنه من ¿ يكاج م عَادَةَ وَعُرْفًا لاله الْمَوْضُوعٌ خصول الْأَوْلَادٍ دون الْقَاسِدٍ وَالْوَطْءٍ بِشْبْهَةِ فَهُمَا اخْتمَالانٍ لا يُعْتَبرَانِ في 
مُقَابَلَة ة الظّاهِرٍ لوي وَكَذَا اخْتمَال گؤنه طَلَقََا في صِحَته وَالْقَصضَّت عِدَّهًا لاله لما تبت التگاځ وَجَب اخم بقیامه مَا 4 يَتَحَقّقْ 
َال 

(قَوْلُهُ قلا ميات ) قال المُزتاشئٌ: وَلَكِنّ ها مَهْرَ الْمِْلٍ لم قروا بِالدّخُولٍ با وَل يَقْيْتْ يَْبْتْ گۈىًا م وَلَد ِقَوْهِمْ. 

(فوْلَه لا في اشیخقاق الإزث) فلا فى به الود يل حب في ماله ع لا برت و ل لا الب إل غير ئى لا برت 
مَفْقُودُ مِنْ أَحَدٍ 
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باب الْوَلَدِ مَنْ أَحَق به (وَإِذَا وَفَعَتْ الْفْرْقَةُ بين الرَوْجَيْنِ فَالَأمُ احق بالوَلّدِ) لما روي «أَنَّ امْرَأةَ قَالَثْ: يا رَسُولَ الله إنَّ اني هدا 
گان بطي لَه وعَاءَ وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءً ودي لَه سِفَاءَ وَرَعَمَ أب هاه يَنِْعْهُ متي فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: انت احق به ما 


ا تَعَرَوّجي» ولان الم أَشْفق وَأَقْدَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ لش إلا انظ وَإِلَيْهِ آَشَارَ الصّدِيقْ بِقَولِه: ريقُهَا خَيْرٌ لَهُ من سَهْدٍ 


0 
ەم رەھ رە 


وَعَسَلٍ عِنْدَّك يا عْمَرُ قَالَهُ حينَ وَقَعَتْ الفرقة بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَ مُرأته وَالصّحَابَةُ حَاضِرُونَ مُتَوَافْرُونَ 


[فتح القدير] 
[باب الْوَلَّدِ مَنْ احق به] 
0 کک بوت کس الول ع ا الْمُعْمَدةِ و ذگر من ټگون ۽ 6 0 


32 9 


تَابَتْ فَهِيَ احق به وم ا ل e‏ ت او 


مُدَيَرَةَ أؤ مُگاتبة وَلَدَتْ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَبْلَ الكت ب أو مُترَوَجَةَ بير محر وَمَا إا كانَ الأب مُعْسِرًا وَأَبَثْ الْأَمُ أن رن إل بجر 
وَقَالَتْ: الْعَمَُ اَن 6 أي بقث أخر إن العكة أو هو المتجيخ. 


426 


(فَوْلُهُ فالأ م احق بالْوَلِّ) بالإجماع و أو نَجُوسِيةَ لن 


1١ 


الشَفَقَهَ لا كَْلِفُْ باختلافٍ الدّينٍ (قَوْلْهُ لِمَا روي أَنَّ امْرَمٌ) في 
5 


سنن أي ڌاؤد مڻ حَدِيثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّهِ عَبْد الله بْنِ عَمْرو «أنَّ امْرَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن او 
بطي لَه وعاءء قذي له قا وججري لَهُ جوا ون با طاقن وأا أ ينع ت َال 4 سول الله - صَلّى اله عله 
وَسَلّمَ -: أَنْتِ احق به ما 1 تنكجي» رَوَاهُ اكم وَصَحَحَهُ وَعَمْرُو هَذَا هُو عَمْرُو ب شيب بن َد بن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الَعَاص, فَإِذَا اراد ذه مدا گان مُرْسَلا وَإِذَا أَرَادَ به عَبْدَ الله گان صا قَمَا 1 يَنْصّ عَلَيْه به يَصِيرُ مُحْتَمِلًا لِلَرْسَالٍ وَالِاتَصّالِ 


ور تم 


وَهنا نص على جَدهِ عبد الله. 
وَحَجْرُ الْإِنْسَانِ بالْمَنْح واش وَالْْوَاءُ بالْكسْر: بَيْتْ : الور امع الأَخوِيَةُ (قَوْلَهُ وَلأَنَ الأمَ أَسْفَقْ عَلَْ) إندَاء حكمَة 


خخصُوص هَدًا الشّرْعء َا گائٿ أَسْفَقَ عَلَيْهِ لله گان جَرَاءَ ها حَقِيَةَ حَىٌّ قَدْ يُفْرَضُ بِالْمِفْرَاضٍ وَأَقْدَرَ عَلَى الْحَضَالَة سه 
حَصَالحه 
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(وَالتَمَمَهُ على الآب) على ما تَذْكُرُ (وَا تج الأ عَلَيْهِ) لأا عَسَتْ تج عن الْحَضَانَةٍ 


[فتح القدير] 

وَالبَجُلٌ أَقَدَرُ عَلَى الاكتسّاب ب فَلِدَا جلت تَفَقَنُهُ عَلَيْهِ إِذَا ل ين هُوَ لَه مال وَجُعِلَ عِنْدَهًا. وَقَوْلَهُ وَإَيْهِ آَشَارَ الصَّدِيق إل يُشِيرْ 
إلى ما في مُوَطَا مَالِكِ: حَدَّثَنَا ڪي بن سَعِيدٍ عن الاسم بن محمد قَالَّ: كاتث عند عْمَرَ امْرَأةُ من الْأَنْصَارٍ فَوَلَدَتْ لَه عَاصِمَاء ثم 
امك ا وي ل مدي ا N O‏ 


الدَابَهَ فأذرگنة جَدَّة الغلام فَتَارَعَنْهُ إِيَاهُ فأَفبََا حى أت أب بكر فقال عْمَرُ: هذا ايء وَقَالَتْ الْمَرأَةُ: اټني» فَقَالَ أَبُو بکر: 


حل بَيْنَهُ ويها فَمَا رَاجَعَهُ عْمَرُ الْكَلَامَ. وكذًا رَوَاهُ عَبْدُ اررق ورَوَاهُ هقی وراد: ثم قال أَبُو بكْر: سمغت رَسُولَ الله - 
صلی الله عليه وَسَلّمَ - يَقُولُ «لا تُوَلَهُ اده عن وَلَدِهَا» وني مُصَئفٍ ابن أي شَيْبَة: حَدَنَنا ابْنُ إذريس عَنْ يخ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 
الاسم ا عُمَرَ بْنَ ا طاب - رضي الله عَنْهُ - طلَّقَ جمِيلَة شت عَاصِم بْنِ ابت بن أي الْأَفْلَح فزوج فَجَاءَ عْمَرُ فَأحَذَ ابت 
فأذرگنة وسن أ اة عاصِم الْأَنْصَارِيَةُ وهي آم حميلَة فأَحَدَْهُ فَتَافعَا إلى أي بكر فَقَالَ: حَلِ بَبْنَهَا وَبيْنَ اها فََحَدَنَُ. وَلابْنِ أبي 
شَيْبَةَ أَنِضًا عَنْ عْمَرَ أنه طَلّقَ ام عاصم ثم تى عَلَيْهَا وني ججْرهًا عَاصِمْ قاراد اَن يَأَخُدَهُ مِنْهَا فَتَجَادَباُ بَْنَهُمَا حم بى العام 
فَانْطَلَهَا إلى أبي كر فَقَالَ له مها وَحِجْرُهَا ورعها خَيْر لَهُ منك حى يشب المي فَيَحْمَارُ لِنَفْسِهِ. 

(قَوْلَهُ وَالنَمَقَهُ عَلَى الأب عَلَى مَا تَذْكْرُ) أَيْ في باب التَفَقَه وَهَذَا إن كَانَ حي فَإِنْ كانَ مَيَنَا فعَلَى ذي الرّحم الْوَارِثِ عَلَى قَدْرِ 
الْمَوَارِيثِ (فَوْلَهُ ولا بر يعني إذَا طَلَبَتْ الْأمُ فهي أَحَقّ به وَإِنْ أَبَثْ لا نر عَلَى لضان وهو فَوْلُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَالتَوْرِيَ 
وَرَاَةٌ َنْ مَالِكِ. وَفي رواب رى وهو قول ان أبي لَبْلَى واي تور وَالخَسَنٍ بْنِ صالِح خُجي. واتار ُو اللَيْثِ وَالِنْدُواِيُ من 
مَشَايَِا لأ ذَلِكَ حَق الْوَلَدِ قال تَعَالَ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَّ حول كَامليْنِ] [البقرة: 233] وَالْمْرَادُ الْأَمرُ وَهُوَ 
الۇجوب» وَالْمَشْهُورُ عن مَالِكِ: لا بر السَرِيقَةُ الي لا عَادَةَ ا بالإزضاع» وبر الي هي من ضغ وَإِنْ 4 يُوجَدْ غير اؤ 1 
أذ الود ذي غَيهَا أخبرث بلا خلاف. وبجبر الأب عَلَى أَخذٍ الود بعْدَ اشيغتائه عن الأ لذ كه وصياتكة عليه بالإخاع. 
ولا قؤله تعَالَ [وَإِنْ تَعَاسَرْتٌ فَسَبْرضِعْ لَهُ أخرى) [الطلاق: 6] وَإِذَا الَف فَقَدْ تَعَاسَرَا فَكَانَتْ الْآيَهُ لذب أو مول عَلَى 
حَالّةِ الِاثَقَاقٍِ وَعَدَم التَعَاسُرٍ لاص عَسَى أَنْ تغجرّ عَنْهُ لَكِنَّ في الْكَاني لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ الذي هو جْمَعَ كَلَامَ مُحَمّدِ: لَوْ اخْتَلَعَتْ 
عَلَى أَنْ ترك وَلَدَهَا عِنْدَ الرّْجِ فَالخُلْعْ جائڙ وَالِشّرْطُ باط لِأَنَّ هَذَا حق الْوَلَدِ اَن يَكُونَ عِنْدَ اَم گان إِلَيْهَا اجا هذا لفط 
َأَقَادَ أَنَّ فَوْلَ الْمَقِيقَينٍ جَوَابُ الروَاية. 

وَأَمَا قَوْلهِ تَعَالى (فَسَْرْضِعْ لَه أُخْرَى) [الطلاق: 6] فَلَيْسَ الْكَلَامُ في الإرْضَاع بل في الَصَائَة. قال في الُحْقَةِ: م الأ وَإِنْ 
كَانَثْ أحقّ بالْحَصَائَة لَه لا َب عَلَيْهَا إرْضَاعْةُ لون ذلك منْلَةِ التََقَقَ وَتفَمَهُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدٍ إلا أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ تُرْضِعْهُ 
وله وان تن) أ 4 تكن له م تق الخضالة بأذ كائث غير أل لنخضائة أو مكزوجة يقث خم أو مائث فام الأ أؤلى 
من کل أَحَدٍ وَإنْ عَلَثْ. وَعَنْ أَحْمَدَ ام الأب اول وَإِنْ اسْتَصْعف بان 
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(قإِنْ 1 تكن لَه اَم فام الأ ول من آم الأب وَإِنْ بَعْدَتْ) لِأَنَّ هَذِهِ الولاية قاد من قبل امات (فَإِنْ 1 تكن أَمّ الأ فم 
الب اول من الْأَحَوَاتِ) لأا من الْأَمَّهَات ودا ڪر مِيرائهُنَ السْدُس ولام افر سَفََةَ لِلولادِ (قَِنْ 1 تكن لَه جه 
َالْأَحَوَاتُ اول من الَْمّاتِ واخالات) لِأَكّنَ ناث الْأَبَوَينِ ودا قُدَمْنَ في الميراث. وني روَاية الل اول من الْأختٍ لأب لِقَوْلِه 
- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الْخَالَةُ وَالِدَةُ» وَقِبِلَ في فَوْله تَعَالَ [وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) [يوسف: 100] أا كَانَتْ خَالتَهُ 
(وتقَدمُ الأخث لأب وأ لأ أف (م الأحث من الأ م الأحث من الأب) لأ ا نَ من قبل الأ (ثم الخالاث اول مِنْ 
الْعَمَاتِ) تَرْجِيحًا لِقَرابَةِ الم (وَيَِْلنَ كما درلا الْأَحوَاتْ) مَعْناهُ تزجيخ ذَاتِ قَرَبتَيٍ م قرابة الم 


انا احق u‏ اال 
لها 0 فَقَصَى با 3 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انه E‏ خَالَهُ مَنزلَة الأ قال لعلئ: أنت متي وَأَنَا مِنْكء وَقَالَ 
غفر: أَشْبَهْتَ خَلْقي وَخْلْقِيء وَقَالَ لِرَيْدٍ: أنت أَخُونَا روات وَرَوَاهُ أَبُو دَاود وَقَالَ فيه «إثا اة أ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنْ رَاهْوَيْه 
وَقَالَ بَعْدَ فَوْلِهِ «وَأمًا أنت با رَيْدُ فَأَحُونا وَمَوْلَانَا وَالجَاريَة يه عند خَالَتِهَا فَإِنَّ اله وَالِدَةُ» قُلْمَا: هذا كله تشبية» فَيَحْتَمِلْ كَوْنَهُ في 
بوت الْحَضَاتَة أو عبر إل أنَّ السَيّاقَ أَقَادَ زاذة الأزل بق آعم ين كؤن في قثوت أصطل اخ خَضَائة أذ ذكؤقا أعقَ به من كن من 
سِوَاهاء ولا دَلَالَهَ عَلَى الان وَالْذَوَلُ ممََفَنْ فَيَنئْتُ يث فلا يُفيدُ اكم بها احق من أَحَدٍ بخْصُوصِه أَصْلَا من لَهُ حَقّ في الحَصَائَة 


200 0 


فَيَبْقَى الْمَعْىَ الذي عَنَيْنَاهُ بلا مُعَارِضٍ وهو أن الجَدَةَ ام ودا كَوَرَ ميراث الْأَمَ من السُدُسء وَعَلَبَةُ الشَّفَقَة تتْبَعْ الولاد ظَاهرًا 
فَكَانَتْ مُقَدّمَةَ على الْأَحْوَاتِ وَالخَالاتِ فَِنْ 1 تكن جَدَّةَ سُفْلَى ولا علي فَالْأَحَوَاتُ أَوْلَ من الْعَمَاتِ وَالخَالَاتِ لذن بتاث 
لبون وَأولَِكَ بَنَاث الْأَجْدَادٍ وَامْجَدَاتِ وَالشَقِقَةُ أؤل مِنْ 


0 
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1 الْعَمَاتُ يرلن كَذَلِكَء وکل مَنْ تَرَوَحَتْ من هَؤْلَاءٍ يَسْقْطْ حَفُهَا) لما راء ولأ روج الم إذَا كَانَ أَجَْببا يُطِيه نَزرا وَيَنظر 
یه شزرا فا نَظَرّ. قال ا اده إذَا گان رَوْجْهَا الَْدٌ) لاله قَامَ مَقَامَ أيه فََنْظرٌ لَه (وكذَلِكَ كل رؤج هو ذو رحم حرم منة) 
لقيام الشَّفَمَة نَظَرًا إلى الْقََابَِ القريبة (وَمَنْ سَقَطَ حَقَا الموج يَعْودُ إذَا زتعت الزَّوْجِيّةُ) لأ الْمَانِعَ قَدْ رَالَ. 


(فَإِنْ 1 تكن لِلصّي اهر رأة من أَهْلِهِ فَاحْتَصّمَ فيه الرَجَالٌ فَأَوْلَاهُمْ أَفْرَيحُمْ تَعْصِبًا) لِأَنَّ الولاية فرب وَقَدْ عرف الريب في 


مَوْضِعِهِ غَيْرَ أن الصّغِيرَة لا تدقع إلى عَصبَةِ غير حرم كمؤلى الْعمَاقَةِوَابْنِ الْعَمَ رر عن الفغئة. 


[فتح القدير] 


غَيْرهَاء التي لام ول من الأخت لب وَبَعْدَ الأخت لأب الخَْالَة. 

وني روَايّة ككاب الطّلاق: الخَالَةُ اول من الأخت لأب لعا دلي بالا وَتلْكَ بالأب. وني روَايَة كاب التگاح: الأخث أت اول 
من الَْالَةٍ اعارا لقب الْقَرَابَةِ وتَقْدِيم الْمُدْلي الم عَلَى الْمُذل بالأب عِنْدَ الاد مرْتََتهِمَا قُرْبَا فَعَلَى روي تاب التَكاح تُذْقَعْ 

8 الأختٍ لأب إلى بنتِ الأختِ الشَقِيقَة م ا بت الأخت لأ م إلى نت الأختٍ لأب م إل الخَالَةِ الشَقيقة ب 

الَْالَة لدم م لب : 2 نه الْعَمّاتِ عَلَى هَذَا لريب إل حَالَة ة الم اب ب وم 2 م لم 2 م لآب مَل عَمََاهَا عَلَى هَذَا الريب 


2 
ع ف 2 9 


وَخَالَةُ الم اول من خَالَةِ الأب عِندتاء م حالاث الأب وَعمائهُ لی هذا التتتيب. وَقَذ تبينَ اَن ولا الْأَحَوَاتِ لأب 6 


e 


من االات وَالْعَمَاتِء وَأَنَّ الأخت لأمَ احق من وَلَدِ الأَخْتٍ الشَّقِيقَة وَباث الأختٍ ول من بََاتٍ الأخ أن بت الأختِ ثذلي 


إل مَنْ لَهُ حق الْحْضَائَِ وَأَمَا اث الْأَعْمَامِ وَالْعَمّاتِ وَالْأَخْوَالٍ وَالخَالَاتِ فَبِمَعْزِلٍ عن حَقّ الَصَائَةِ لأ َرَابَعَهُنَ 1 تاذ 
(قوْلهُ لما رَوَيْنَا) وَهُوَ قَولَهُ - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - «مَا ٤‏ تَمَرَوّجي» وَالنَرْدُ اليل وَالشَّرُْ نَظَرُ البُغْضٍ. وَلَوْ ادَعى الأب أَنَّ 
الام روحت وَأَنْكْرَتْ فَالْقَوْلُ 6 وَلَوْ أَقَرّتْ بِالئَرَوْج إلا أا ادَعَتْ الطّلاقَ وَعَوْدَ حَقّهَا قان 1 تُعَيّنْ الرَّؤجَ فَالَْْلُ اء وَإِنْ 
غه لا يُْبلُ فَوْهًا في دَعْوَى الطَّلاقٍ حم بر به الزّوجُ. 


(قَولَهُ فَاخْمَصّم) الْمَفْصُودُ أنه إذا 1 يَكُنْ لِلصّغِيرٍ امْراةٌ من أَهله أو وجب الانتراع 
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يتاتو © 


فيال وَحدَهُ يشرب وَحْدَهُ وَيَلْبَسُ وَحْدَه) وَالْمَْىَ واج ِأَنََامَ الاسْيَفتاءِ بِالْقُذْرَةِ عَلَى الاسْتنْجَاءِ. وَوَجْهَهُ أنه ذا اغى 

تاج إلى التَأَدْبِ وَالتَخَلّق بآداب الرَجَالٍ وَأخلاقهم وَالْدَبْ أَقْدَرُ عَلَى التَأدِيبٍ وَالتَثْقِيفٍ وا لصاف قَدَّرَ الِاسْبِغْنَاءَ بسَبْع سنن 

اغتبارا غالب (وَالأُمُ وده احق بالجاريَة حَقى تحبض) لِأَنَّ بَعْدَ الاسْتفتاءٍ كتاج إلى مَغْرقَةٍ آدَابِ اليَسَاءٍ وَالْمَرةُ عَلَى ذلك أَفْدَرُ 

وَبَعْدَ لوغ تاج إلى التَخْصِينٍ وَالْفْظِ ولاب فيه أَفْوى وَأَهْدَى. وَعَنْ مُحَمَدِ أَهًا تُذفَعْ إلى الأب إذا بَلَعَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لمحف 

الْحَاجَةٍ إلى الصّيَانَة. 

[فتح القدير] 

بذ اللحع اذه ا وَأَولَاهُمْ أقركُمْ تَعْصيبًا لِأَنَّ الولاية عَلَيْه بالفُرب» وَلِذَّلِكَ إِذَا اسْتَفْىَ عَنْ الْحَضّائَة گان الأول بحفظه 

َفْرَُمْ تَعْصِيبء وَقَدْ عرف في مَوْضِعه: أَيْ في الْفَرَائْض, وَأَوْلَ الْعْصبَاتٍ الأب م اَذ أبو الأب وَإِنْ عد ثم الاخ الشّقيق ثم 
ديك کے ۹ء ڑا اكد كه تادر لک و يخ تل شن ده دور هه ف e‏ دوق لكر ےکر وى ا 

الأب لأب ثم ابْنُ الأخ الشّقيق» ثم ابْنْ الأخ لأب وَكذَا كَل مَنْ سَفَلَ من أؤلادهم ثم العم شَقِيقْ لأب, ثم الأب. فام الاد 

الْأَعْمَام فاه يُدْهَعُ يهم الْْلَامُ فَيْبدَأْ بان الْعَمَ لأب وَأ نه ابن العم لأب ولا تُذْقَعْ الصّغيرة إِليْهِمْ لأَهُمْ عير حارم َا يُدْقَعْ 

ھم الفلا ورا ٤‏ ُن لِلصّغيرة عة تدقع إلى الخ لم م إلى وده م إلى العم لأ م إلى الخال لأب وآ م لآب م لأ 

أن ؤْلاءِ ولايةَ عند أي حَنيفة - رَه اله - في التكاح. وَيُدهَعْ الذّكرُ إلى مَوْلَ الْعمَاقَةِ لَه آخِرُ الْعْصْبَاتٍ ولا تُذَفَعْ الأنتى 

لَه 

وؤ گان في الْمَحَارِم من الإخوَة والأغمَام من لا بُ عَلَى صي وَصَبِية إفسنقه ليس لَه حق في الْإمْسَاكِ الكل من الكاني. وَإذا 

اجْتَمَعَ مُسْتَحِقو الحخضاَة في دَرَجَةِ كَإحْوَةٍ وَأَعْمَام فَأَصلَحُهُمْ اول فَإِنْ َسَاوَؤا فَأَسَنْهُمْ. 

وني اوی الضّفرَى: قن م يكحن عَصَبةَ إلى ذَوِي الأزحام عَلَى الأرتيب. 


مت وخ » 


رومع 0G‏ 9 0 6 د ر ارق 5 .ےر > ر ەرو ر ےر ەه مه 2و وه E‏ همه ر مومع 
وحده» فضمه المصّنف إلى ما تقدم. وي نؤادر ابن رشيد: وَيَتوَضا وحده. وَذْكرَ مس الْأَئَمّة أنه لا بد من ان يستنجي وحدة 


أنه لا بد مِنْهُ ليخصل الاستغتاء. م من الْمَشَايخ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ من الِاسْينجَاءٍ تام الطَّهَارَةِ بأنْ يُطَهَرَ وَجْهَهُ وَحْدَهُ بلا معن 

وَمنْهُمْ من قَالَ: بل من النَحَاسَةِء وَإِلَا َ دز عَلَى تام الَهارة. 

(قَوْلَهُ اماف - رجه الله - قَدَّرَ الِاسْتَغْتاء بِسَبْع سِنِينَ) وَعَلَيِْ اللَغْوَى گا في اڵگافي وَغَيهِ لا مَا قيل: إنّهُ مدر بشع لِأَنَّ 
الأب مَأمُوز بان يأمْرَهُ بالصَلاة إذا بَلَعَهَا وَإِعَا کون ذَلِكَ إِذَا گان الْوَلَدُ عِنْدَهُ وَلَوْ اخْتَلَكَا فَقَالَ ابن سبع وَقَالَتْ ابْنْ بت لٍ 
يحُلَْفْ الْقَاضِي أَحَدَهُمَا وَلَكِنْ يَنْطرُ ِن گان يَأْكُلْ وَحْدَهُ وَيَلْبَس وَحْدَهُ دَفَعَ وَل فلا. ۰ 

(قَوْلَهُ وَعَنْ محمد - رَحمَهُ الله - أ تدقع إل الأب إِذَا بَلَعَتْ حَدَّ الشَّهْوَة) وهي 
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(وَمَنْ سى الأ وَالَدَةِ أحَق با ارية حَق بلع حَدًا ُشكهى» وَفي الجامع الصّغيرٍ: حَقٌّ تمنتغي) لاما لا تَقدِرُ عَلَى اسْتِخدَامِهَا. 
وا لا تُوَاجرُها للْحِدْمَةٍ فلا بخص الْمَقْصُود خلا الأ دة لُِذرَقِما عليه سَرْعًا. 


قال (وَالْدَمَةُ ذا أَعْتَقَهَا مَؤْلَاهَا وأُمُ الْوَلَدِ إِذَا عبقت كار في ق الْوَلَدِ) لَُِمَا خْرّتَانٍ أَوَانَ بوت احق (وَلَيْسَ هما قبل العنق 
حق في الول لعجزها) عن الْخَصَائةٍ بالإشيقال بِحخِذمَةِ المَوْلَ (وَالذَِّيَةُ احق بَلَدِهَا الْمُسْلِم ما 1 يَعْقِلْ الْآذيانَ أو يَف أن يألَفَ 
الكفْر) 

[فتح القدير] 

روَاُْ شام عَنْه. وف غياثِ الْمُفْت الِاعتمَادُ عَلَى روَاية شام عَنْ حم لاد الرمانِ. وَعَنْ أي يُوسْفَ مِقْلةُ. احتف في حل 
الشَهوةٍ ليبق عليه حل الأب وَتُبُوتُ حزمة الْمُصَاهرَة, قَالُوا: ينث تشع مهاف ومس ليست مُشْعهَاة وت وَسَبْعْ وان 
إِنْكَانَتْ عَبْلَةَ مُشْعَهَاةٌ إلا قَلَا. ّ ْ 

(قَوْلَهُ ومن سوى الْأمَ وَاجَْدّة) يعني ادن من قبلٍ الأ وَالْآب. 

(َوْلَهُ لأا لا تقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا) شرا وَتَعْلِيمُ آداب البّسَاءٍ من ابر وَالطَبْخْ وَالْعَزْلٍ وَعَسْلٍ الثِبَابِ إا صل 
بإلايخدام (يخلاف الأ وة لقدرَتِمَا عله شَرْعا) ولا جار أن توَاجرَهَا. قال اام اليل الشّهِيد: إن كاتث لكر 
َخَلَثْ في ال وَاجممعَ عَفلها وريه َأحُوها ڪوف عَلَيهَا ها أن نز حيْث أَحبّتْ في مكان لا ُتَحَوفُ عَلَيها. 


(قَوْلَهُ وَالأَمَةُ ذا أعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَأُمُ الْوَلَدِ إِذَا انمث گا رة في ق الْوَلَدِ) وَحَالُ ار فيه أنه ِن گا الْوَلَدُ رَقِقًا گان مَؤْلَاهُ احق 
به مِنْهَد ون گان خُر كانت أَحَقَّ په من الرَّوْجِ بَعْدَ الطّلاقِء وَمِنْ مَوْلَاهُ إن گان لَه مول َعْتَقَهُ وَمِنْ مَوْلَاهَا إن گان ابْنْهَا مِنْهُ 
قبل عنقهاء وَلَو فَارَقَهَا رَوْجُهَا وهي اَم فَالْوَلَدُ لِمَولَاهَا وَهُوَ الى به من الأب لاله مَلْوكدُ وڌا ذا گان الرَّوجُ خرًا وَل يُقَارقَ مه 


لا حَقَ اء وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ فهى أؤلى به لِدُخُولِه تخت الكتابَة. 


(قَوْلَهُ وَبحَافَ) بالرّفع اسْيْتافًا. وي بَعْضٍ النُسَخ: أو يَف 
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1 
ا 


0 ولا أنه لَه إفُصُور ‏ عَفَله 7 مَنْ عِنْدَهُ الدَّعَةُ لتخليّته بَيْنَهُ وَبَيْنَ ين الب فلاب 1 بحن الكل وَقَدْ صّحَّ ن لصَّحَابَةٌ 1 روء 
َم ا FE‏ قَدْ قَالَ - عَلَيْهِ اله وَالسَلَامُ - «اللّهُمَ اهدهو» فَوْفْقَ لاخْبّارِهِ الْأَنْظَرَ بدعائه - عليه 6 السام - 
اؤ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا گان بالعًا. 


[فتح القدير] 
بازع عطقا على غق وت أن یڈ انر أ م الحنزي» ورن جيف صم إلى تاس ه من الْمُسْلِمِينَ. وَيْرْوَى بالنّصْب أَيْضًا 
عَلَى مَعْىَ إلى أَنْ يُحَافَ مله في فَوْلِهِ لَأَلرمَنَكَ كَ اؤ تَقُضِيني قي وَلَكِنَّ هَذَا في أو لا الْوَاو. وَقَالَ الشَافِعِئٌ وَأَحمَدُ 00 
مَالِكِ لا حَصَانَة اء الهو عن مالك كقؤنا وقول ابْنِ قاسم وَأي تَوْرٍ. وَفَوْلُهُ ِلنَطَر قَبْلَ ذَلِكَ افع لِقَوْهِمُ. وَحَا 

أن الأنظَرَ للصّغيرٍ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الام لِوْفُورٍ سَفَقَبَهَا وَزيَادَةٍ ُدرَتًا عَلَى التبثر ْلَاحَظَته وَمَصَالهِ وَمَا فيه مِنْ احْتِمَالٍ العتر 


الذي يَرْتفِعْ م ا ذكَزْنًا. 

(فَوْلُهُ ولا خيار لِلْغُلام) يَعْني إذا بَلَعَ البّنَ الذي يكون الأب أَحَقَّ ق به كسبْع ملا أحَدَهُ الأب ولا يَتَوَقَفُ ف 

ذلك. وَعند السَّافِِيَ راللام في سبع أو ثَانِ. وعند خد وإشحاق ب في سبع إا اختار أَحَدهُمًا وَسَلُم إل يه م اختار 

الْآخَرْ قَلَهُ ذَلِكَ قن عا وَاخْتَارَ الأول أعِيد لَه هَكَدًا أَبَدَا. قال في الْمُغْني: وَهَدَا 1 يَقُلْ به أَحَدّ مِنْ السَلَّف» وَالمَغثوه لا َير 
وَيَكُونْ عِنْدَ الُم 

(قَولَهُ لاد اللي 0 رد - حير أخرَج الْأَربَعَةُ عن أبي هُرَيْرَةَ أن الي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «خَيرٌ غْلامًا 
f‏ 2 


لاي دَاوٌدُ وَالنَسَائيئُ فيه فيه قصّةّ قصَةٌ لأبي هُرَيْرَةَ قبل اَن يُرْوَى الحَديثُ حَاصِلَْا أنه حير غْلَامًا ف وَاقَعَةٍ رُفِعَتْ إِلَيْه 9 م روي الخدیث» 


لفط «سمغثُ امرَاَةَ جَاءَت إلى الي - مل ال ع وم وأا فة نة فقت سول اله إن وجي ربة أن يذب 
له ل الله - صلی اله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ااسْعَهمًا علي فَقَالَ رَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقني 
في وَلَدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ERE E De‏ 


وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنْفُ بِالْمَعْىَ عَلَى عَدَمِ ار وَهُوَ ظَاهِرٌ. 
وَأَجَاب عَنْ الْحَدِيثِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُما أَنَهُ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - دَعَا أَنْ يُوَفّقَ لِاخْبيَارٍ الْأَنْظَر عَلَى مَا رَوَاهُ بُو داؤد في 
الطّلاقٍ وَالنّسَائِنُ في الْمَرَائْضِ 
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[فتح القدير] 

عَنْ عبد د الحَمِيدٍ بن جَعْمَرٍ عَنْ أببهِ عَنْ جَدّهِ رافع بن ستاب «أنَهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَنهُ أن سل فَجَاءًا بابْنٍ هما صَغِيرٍ 4 يلع 
فَأَجْلَسَ الب - صلی الل عليه وَسَلّمَ - الأب هتا وام هتا م حبر وَقَالَ: للم اده فَدَهَب إلى أبيه» وني لَفْظِ آخَرَ أله 
أ e‏ ث الي - صلی الله عَلَيِْ وسل - فَقَالَتْ ابتتي وهي فَطِيم وَقَالَ رافغ انتتي, فَأفْعَدَ انم - 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - الْأمّ جي والب تاجِيّةَ وَأَفْعَدَ المي تجيّةَ قال لما أُدْعْوَاهَاء فَمَالَتْ الصَبيّةُ إلى أُمَهَاء فَقَالَ - صَلَّى 
ومو لع م » وَأَخْرَجَهُ الدَارَفْطَنُ من طَرِيقٍ أي عَاصم لتيل عَنْ عَبْدِ اميد وى 


زه 


َ عل 


وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ وَالنّسَائِيُ في سَُبِهِ عن إسماعيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عليه - رضي الله عَنْهُ -: حَدَّنََا عُثْمَانُ الب عَنْ عَبدٍ الْحَِيدٍ بن 
سَلَمَةَ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ أي سَلَمَةَ «أنّ أَبََيْنِ اخْمَصّمَا في ولد إلى سول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدُهْمَا كاف فَخَيرَه 
ال - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَعَوَجّهَ إلى الگافي فَقَالَ: الل اهدي e‏ 


ذكر الرُوَايتينِ: أَخْتُلِف في أ ١‏ عام اؤ جَاريَة ولَعَلَّهُمَا ةَ قَضِيّئَانِ. قَالَ: وَقَدْ روي من طَرِيقٍ عُثْمَانَ الب عن عَبْدٍ اميد بن 


رَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَرَوَاة يره وَقَالَ: فيه عَبْدُ الحَمِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَة وَلا يصح ذلك اَن عَبْدَ الحميد بْنَ سَلَمَةَ وَأََاهُ وَجَدَّهُ 
رو ولو تخت لا بيني اا ل ا لو اماو .علو اا ني جنتر عن عند اي ن جنتر وم ات 
وَهُوَ وَأَبُوهُ قان وَجَدُهُ رافغ بْنُ سِنَانٍِ مَعْرُوف, وَأَقَادَ اَن الْمُرَادَ بقَوْلِهِ عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ جد أيه قَالَ: فَإِنَّهُ عَبْدُ اميد بن جَغفر 
ن عبد الله بن الحكم بْنِ سِئَانِء ون تَقُول: نه اذ اتا قن اختاة الشزغ ذفع له كن وفوف على ذلك متعاة خير 
َيه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَعْ ذُعَائْهِ فَيَجِبْ بَعْدَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - اعبار مَظِنَةِ الْأنظَريّة وَهُوَ فِيمَا قُلَْا. 
َانِيهِمًا: أنه گان بَالِعَا بدَلِيلٍ الَاسْبِقَاءٍ مِنْ ب بر أي عة وَمَنْ ذُونَ لبوغ لا يُرْسَلْ إلى الآبار لاسء للْحَوْفٍ عَلَيْهِ من السّقُوطٍِ 
فيه لقلَة عَفْلِهِ وَعَجْرِهِ عَنْهُ غالبا ون تَقُولُ: إذَا بَلَعَ فهو ميد ببنَ أن يَنْفَرِدَ بالسّكق وَيبْنَ اَن يَكُونَ عِنْدَ أَيْهِمَا أَرادَ اللَّهُمَ إل 
هو ا 

شين سير لعن رك للك E‏ يلكي (لاأن لكر عو مائوج على لقره لا 
يوق با فلاب اَن 57 ِلَب وكَذَا الأ وَللْعَمَ الصّمُ إذا 1 يكن مُفْسِدَاء وَإِنْ كان فَحِيئَئذٍ يَضَعْهَا الْقَاضِي عند مرا نة 


2 


ذا صخ أن لمكا - رضي الله عَنْهُمْ - 1 زوا على على مَا تقد EEE‏ وَمَا أُسْنَدَ عبد الرَرَاقِ عَنْ عَْمَرَ 


3 


انغ اننا أنه َه فَاخْتَارَ أَمَهُ SHURE‏ بف حول عَلَى أله عرف مَيْلَ الابْنٍ إل مه وهي في الوَاقع< : احق بِعَضَانَته فَأَحَبّ 


تطيبب قلب الأب من غير فة ِلشَرع فَحَيرَهُ يد عَلَيْهِ مَا تَقَدَمَ أن راغ م ابا بكر الكلام. وَاَوَابُ أن عَدَمَ الْمُرَاجَعَةٍ 
یس وَلِيلًا لان أبا بكر گان ماما يب نَقَاذْ ما يكم به مِنْ ريه وَإِنْ حالف ري الْمَحْكُوم عَلَيْهء فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنا لِيُوَافِقَ الْمَرُوِيّ 


)374/4( 


قصل (وَِذَا اڌٿ الْمُطَلْقَةُ أن ترج يولَدِهَا من الْمِصْرٍ فََيِْسَ ت ذَلِكَ) لِمَا فيه من الإضرار بالآب (إلا أن ترح به إلى طبه 
وَقَدْ گان الرَّوْجُ تَرَوّجَهَا فيه) لاله الْمَرّمَ الْمَقَامَ فيه عرفا وَشَرْعَاء قَالَ - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالِسَلَامُ - «مَنْ اَهَل 


[فتح القدير] 

[قصْل أَرَادَتْ الْمُطَلَقَهُ أن رُح بوَلَدِهَا مِنْ المضر] 

(فَصْلْ) إِذَا تبت حَقُ الخَصَالَة لِم فَأَادَتْ أَنْ ترح بالْوَلَدِ إلى بَلّدِ آحَرَ والتگاخ قَائِمْ گان لِلرّْج مَنعْهَا لِأَنَّ حَقَّ الكت لَه بَعْدَ 
ياء مُعَجلٍ الْمَهْرٍ خُصُوصًا بَعْدَمَا خَرَجَتْ مَعَدُ وَإِنْ كَانَتْ بَائِتَةَ وَقَدْ الْقَضَتْ عدا فلا يلو من گۇن الْبَلْدَةِ التي ريد روح 
يه بلدا وَقَذ وَقَع اعفد فيه اوا قفي الْأَولِ لسن للب مَنْعْها وَِنْ بَعْدَتْ كَالْكُوفَةٍ مِنْ الشَامَ الا أن تَكُونَ دَارَ حَرْبٍ وَهْوَ 
مُسْلِمٌ أو ذِمَنَ وَإِنْ كَانَتْ هي حَرِييَكَ وَلَوْ گان كلها مُسْتَْمنَا جار ها ذَلِكَ لِأَنّهُ لما عَقَدَ النَكَاحَ به فَالظَاهِرُ أَنّهُ يُقِيمْ به غَيْرَ أله 
إِذَا حرج بَعْدَ ذلك وَقَدْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَجَب عَلَيْهَا الْمُتَابَعَةُ أو تَابََنهُ بلا وُجُوب. وَإِذَا رَالَتْ الرَّوْجِيّةُ 1 نب الْمُتَاَعَةُ فَيَعُودُ 
لامر إلى الْقَوَلِ وَلَوْكَانَث الْأَوْلَادُ عَيْبَا بان تَرَوَجَهَا مكلا بالْبِصْرَةِ فَوَلَدَتْ لَه أَؤلادًا فَخَرَح بم إلى الكوفة ثم طَلَّقَهَا فَخَاصَمَبْهُ 
فيه لِْدَهمْ ياء وان أخْرَجَهُمْ بذعا ليس عليه أن يجيءَ پم لبها يقال لا اذ إِلَبْهمْ فَخْذِيهِمْ وَإنْكانَ بعيْرٍ ديا قعل 
أن ڪيجيءَ بم إِلَيْهَا. وَفِ الئان لَه مَنِعْهَا سَوَاءْ گان مِصْرَهَا و1 يَعْقِدْ فيه أو عَقَدَ فيه وَلَيْسَ مِصْرَهًا عَلَى اصح الرَوَايََيْنِ كما سَيَذْكرْهُ 
الصيف إل أن ترج إلى صر قريب بعَيْتُ لو حرج الأب لِمُطَلعة الود مئه أن يت في أَهْلِهِ أو هري كذَلِكَ واد اعفد في 
َة أنه كَالاْقَالٍ من حَارَةٍ إلى حار وإ ل يكن اعفد في فَرْبَِ بل مضر فَلَيْسَ فا إخراجه إلى الْقََْ القريمة هذا فيمَا ين 
الأب وَالأُمّ. اما لَوْكَانَتْ الام مَانَثْ وَصَارَتْ الَْضَائَةُ لِلْجَدَّة فَلَيْسَ 6 أَنْ تَنَْقلَ بالود إل مِصْرها لاه ل يكن بَيْتَهُمَا عفد 
وكدَا أم الود إذا أعبقَث لا ترج الْوَلّدَ من الْمِصرٍ الذي فيه العم لله لا عَدَ بن الأب وَأمَ ولد وَلتَمَكَلّمْ عَلَى فُصُولٍ 
الكتاب. 1 

(َوْلَهُ قال رَسُول الله - صَلّى اله عَلَِْ وسَلَمَ ) 
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لدو فهو مِنْهُم» وَيَِذَا صر الَرِيُ به اء وَإِنْ أَرَادَتْ اروج إلى مضْر عبر وطَبِها وَقَدْ گان رُح فيه أَشَارَ في الكتَابٍ إلى 
نه ليس ها ذَلِكَ وَهَذَا رِوَايةُ كتَابٍ الطَّلَاقء وَقَدْ ذَكْرَ في الجامع الصّغير أَنَّ ها ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَفْدَ مَقَ جد في مَگان يُوجِبُ 
أَحْكَامَهُ فيه ما يُوجب الْبَيْعُ اكليم في مَكَانِه وَمِنْ َة ذَلِكَ حق إمْسَاك الْأَوْلادِ. وَجْهُ الْأَوَلٍ أن الَرَوْجَ في دار الْعْرْبَةِ لَيْسَ 
[فتح القدير] 

في مسد ابن آي شَيْبَة: حَدَنَمَا الْمعَلَى ب مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرمة بن ٳنراهيمَ الْأَْدِيٍ عن عَبْدٍ الرّمْنٍ بن الحارثِ بن أبي ذِتاب, أن 
NEL‏ 75 هو رەو 7 ا ەر A ê‏ رو 9 ن کو ےہ ر dk o‏ و ملاعم ر 05 
عثْمَان - رضي الله عنه - صلى يى أَرْبَعَا ثم قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وَسَلمَ - «مَن تأهْلَ في بَلدَةٍ فهو من أَهْلها 
يُصَلَّي صَلَاةً الْمُقيم» وَإِيّْ تقلت مُنِذُ قدِمْت مَك وَرَوَاهُ أو يَعْلَى كَذَلِكَ وَلَفْظُهُ: غت رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
يفول «إذا تررح الرَجْلْ بِبَلَدٍ فهو من أهله» وإ أتَنت لِأَيْ زوجت با مُنْدُ قَدِمعهَا. وَقَدْ ضعَف عِكْرمَة الْأَرْدِي. 


(وهڌا بصي الَرِيُ به ذِمَيًا) طَاهِرْهُ أن بالتَرَْجِ يَصيرُ الخَرِيُ ذِميا ودقع في الكاني باه خلافٌ الْمُصّرّح به بن لا صي الخَرِيُ 
بالج في دار الإسلام ذم له لا يسرم اليم امام لتمَكُبهِ من الطَّلاقٍ وَالْعوْدِء وإ ذلك في الي ذا رجت في دار 
الإسلام تَصير ذِمَيّة عدم حنِ الطَّلاقٍ في يدا قيكون الْيامًا وإ يصح َمل الخرْيَ عَلَى إرادة الشّخص الخرْيَ فَيَصِحْ هرادا به 
لخَريِةُ وَبتَجويز أن يَكُونَ مَرْجِعْ الضَّميرٍ الَْرَامَ الْمَقَام. فَالَ: وَهُوَ ظَاهِرٌ لَوْ سيق الْكَلَامُ لَهُ. وني التهاية: وَجَدْت بط شَيْخِي لَيْسَ 
في الشسْحَة التي فوب مع نُسْحَة الْمُصَيَفٍ هَذِه الجمْلَة بل انَصّلَ قول ون أََادَتْ اروج وله فهو مِنْهُمْ وَمَا ذگر هُنَا في 
عض الخ وَقَعَ سوا الَْهَى. وَعَلَى هَذَا لا حَاجَة إلى تلف تؤجيهه بها فلا بغري وَتَِيلَ الْمْصَبَفٍ َه مع أنه لا صخ 
أن زجع الصّمِرٍ إن كان التَروْجُ فَهُوَ تَرَوْجُ الرَجلٍ فلا ص الاسْتِيضاح بترَؤج الْمزأة ال عَلَى صَيرُورَه من لاء وَالخَالُ 
ن صَيْرُورَكًا كلك لِأَمْرٍ ها لا يُوجَدُ في حه وَإِنْ گان لرام الْمَمَام فَلَيْسَ الوق لإنباته. 

(قَوْلَهُ أَسَارَ في الكتاب) أي الْقُدُورِيٌ وَقِيلَ الْمَنْسُوطُ وَالْأَوَلُ أل لاله ُْمَادُ الْمُصَبَفِء وَلا يُسْعَفَادُ الان لِعَدَم الْمَعْهُودِيَة. 
وَوَجْهُهُ أن فَوْلَهُ ل أَنْ رُح ڪا إلى وَطَبهَا يُفِيدُ أن َير داخ في الحظر, وَالَّذِي وَقَعَ فيه التَرَوْجُ غَيْرُ وَطَِهَا. وَفَوْلَهُ وَهُوَ روَاية 
كاب الطّلاق: آي من الْأَْلٍء وف الْعَكْسٍ وَهُوَ ما ذا أَرَادَتْ الانِْقَالَ إلى مطرها و1 يَمَعْ فيه الْعَفْدُ 1 ين ها لقال به 
باتقاق الرّوَايَاتِ. 

(فَوْلهُ ما يُوجِبُ الْبَيْعْ النَسْلِيمَ في مَكَانِه) أَيْ إِذَا كَانَ 
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الاما للْمْكْثِ فيه عُرْفَاء وَهَذَا أَصّحُ. وَالْحَاصِلُ أنه لا بد من الْأَمْرَيْنٍ جمِيعًا: وطن وَوْجُودُ التَكاح, وَهَذَا كُلّهُ إذَا گان ب 
الْمِصْرَيْنٍ تَقَاوْت» اما إذا تارب بَِتْ يكن ولد أذ يُطَلِع ولَدَهُ وتيت في يته فلا بس ب ودا اواب في ارين ولو 
الْعَقلَتْ من قَْبَِ الْمِضْر إلى الْمِصْر لا بَأْسَ به لأ فيه ترا لِلصّغِرٍ حَيْتُ يَتَحَلّْ بأخلاق أل الْمِصْر وَلَيْسَ فيه ضَرَرٌ بالأب, 
َف عَكْسِهِ صَرَرٌ بالصغير لله بأخلاق أل الاد فَلَيْسَ هَا ذَلِكَ. 


[فتح القدير] 

الْمبِيعْ في ذلك الْمَكَانِ لا مُطَلقاء فإِنَ في الْفََاوَى: من باع شَعِيرا وَالشَعِيرُ في الْقَرْبَةِ وَالْمُْئِي يَعْلَم ذلك يَسْتَحِقَّ ليم في 
مَكَانِهِ لا في مَگانِ الْعَقَدِء وَإِنْ 1 يَعْلَمْ فهو باليَارٍ إِنْ شَاءَ تَسَلَّمَهُ في مَگانه وَإِنْ شَاءَ فَسَمَ وَلَوْ تَعَيّنَ مَكَانُ الْعَقَدِ ل يَكْنْ لَه 
خيَارٌ فا حَقّ إِمْسَاكِ الْأَوْلادٍ لان الْأَوْلَادَ من ترات التكاح فَيَجِبْ مُرَاعَاةُ الثَمَرَاتِ في مَكَانٍ الْعَقْدٍ اغتبارًا لِلثَمَرَاتِ بالأخكام 
من ووب التَسْلِيم وَالتَسَلْم. 

(قَوْلَهُ تَقَاوْت) أي بُعْدٌ وني عَكْسِهِ وهو أَنْ تقل من الْمضر إلى الْقَرْبَةِ لا جور وَإِنْ كاتث الْقَرَْةُ فَِيبَة إلا إا وَقَعَ الْعَقَدُ فيه 
وَهِيَ فَرْيَْهَا فَحِيدَئِذٍ لها ذلك ذَكْرَهُ في شرح الطَّحَاوِيّ. وني شَرْح لبقا ليس ذَلِكَ الي وَقَعَ اعفد هتاك أو لاء وَالْأَوَلُ هُوَ 
الْمَنْضصُوصُ. ذَكْرَ الْحَاكِمْ الشَّهِيدُ في الكافي 5 هُوَ کلام حمَدِ: إِذَاكَانَ صل التگاح في رُسْتَاقَ وَلَهُ قُرَى مُتَقَرْقةُ فرَادَتْ أَنْ 
درج بم من قَزَْة إلى قَزية لها ذلك إن كات الْقرَى قري ينظو بَعْضها إلى غص ما ت ين ذلك يَْطَعهُ عن أبيه إا اد أن 


0 


6ك ب 8 2 


(377/4) 


باب التَقَقَة قَالَ (التَعَقَةُ وَاحِبَةُ ِلرّوجَةٍ عَلَى رَوْجِهَا مُسْلِمَة كانت أَوْ گافرة إذَا سَلّمَتْ نَفْسَهَا إلى مله فَعَلَيْ تَففَعْهَا وكوك 
وَسْكُتَاهَا) وَالْآَصْلْ في ذَلِكَ قؤله تَعَالَ لفق ذو سَعَة من سَعَتِه [الطلاق: 7] وَقَوْله تَعَالَ (ِوَعَلَى الْمَوْلُوٍ لَه ِزْقْهُنٌَ 
وَكِسوَكَنَ بالْمَْرُوفٍ] [البقرة: 233] وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - في حَدِيثِ حَجة الْوَدَاعَ «وَطُنَ عَلَيِكُمْ رشهن ن شون 
بِالْمَرْوفِ» وَلِأَنَّ النَقََهَ جَرَاءُ الاختباس 


[فتح القدير] 
[باب التَقَقَة] 
(باب النَقَقَ) النَقَقَةُ مُشْتَقَةُ من النَفُوق: وَهْوَ اللاك نَفَمَتْ الدَابَة نُفُوفًَا هَلَكُتْء أو مِنْ الباق 2 اروا تَفَمَتْ السَِلْعَةُ 


ناقا رَاجَث. وَذگرَ الرعَدْسَرِيُ اَن ل ما َوه تون وَعَيْئهُ َع يذل عَلَى م مَعْقَ اوج والذَهَاب مل تَقَقَ وَتَفْرَ ونَفَحَ وَنَقَسَ وَنَفِيَ 

وَنَفِدَ. َف الشّزع الوذراڙ عَلَى الشَيْءِ با به بَقَاؤْهُ نم تَفَقَهُ ر عَلَى الْغَيرِ بأَسْبَابٍ الرَّوْجِيّة وَالْقَرَابَةِ وَالْملْك فَبَدَأً 

بِالرّوْجَاتِ إِذْ هي الْأَصْلْ في تيوت النَمَقَة للود لاله فَرَعَهَا م بالسّب الْأَبْعَدِ. وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ قله تَعَالَ (ِوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه 
رْقُهُنَ وكِسْوَعُنَ بِالْمْرُوفٍِ] [البقرة: 233] مرجع الصّمير للْوَالِدَاتِ الْمُتَقَدّم ذِكْرْهْن قبل 
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فكل مَنْ گان وسا بق مَفْصُودٍ لعو كاتث تَفَقَُهُعَلَيِْ: أَصّلَهُ الْقَاضِي وَالْعَامِلُ في الصَّدَقَاتِ. وَهَذِهِ الدَلائِل لا قصل فيه 
فَتَسْتوي فيهًا اللا وَالْكَافرَةُ (وَيُعْتِبرٌ في ذَلِكَ خَاُمًا حْمِيعًا) قال الْعَبْدُ الضّعِيفٌ: 
[فتح القدير] 

هي الزَّوْجَاتُ وَفيلَ هي الْمُطَلَّمَاتُ وَالْقَوَلُ هْوَ الاه وَقَالَ تَعَالُ إليُنفق ذو سعة ة من سّعته 4 وَمَنْ قر ءَ عَلَيْهِ رزه ۾ فلينفق 5 
6 الله لا يكل الله له فسا إلا ما آتاهَا] [الطلاق: 7] وَقَالَ تال [أَسْكِئُوهْنَ من حَيْتْ سَكنْتُمْ من وَجْدَكُم] [الطلاق: 6] 
ود اللي ا لح يا 1 ا رن 0 - في طبه 
بأَمَانَة الله 4 وانقخلكة ُرُوجهنَ بكلمة | الله لك 5 أنْ ل 5 57 أَحَدًا ون ف فن 7 فَاضصْرِبُوهُْنَ ضَرْبًا غر 
رج وهن عَلَيَكُمْ رزْفْهُنَ وَكِسْوَعُنَ بالْمَغْرُوٍ» رَوَاهُ مُسْلمُ وَغَيْرَ. 
وني الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ هنذا بِنْتَ عَتْبَةَ قالّت: ي رَسُولَ الله إن أب سْفْيَانَ وَجْلٌ شجيخ لا بُغطيني من النَفَقَة مَا يَكفيني وَيَكْفِي بن 


إلا ما آخُدُ من ماله بعر عِلْم, فَقَالَ - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: حُذِي من ماله بالْمَعْرُوفٍ ما كفيك ويكفي بَنِيكِ» وَالْأَحَادِيتُ 
كثيرةٌ في البَابء وَعَلَيْهِ إِخَاع الْعُلَمَاءِ. وما قل عن الشَِّيَ - رَحمَهُ الله - من قؤله: مَا وَآَيْت أَحَدًَا جير عَلَى نَفَقَة أَحَدٍ يجب 
اویل وله أَعْلَمُ بصِحَته. 

(قَوْلهُ وکل مَنْ گان وسا ق فصو د لِعَرِْ) أي لِمَنْفَعَةِ تزجع إل عيزو گان تَفَقَعَهُ عَلَيْ فَحَرَج الرَهْنْ فَإِنَّ تَفَقََهُ عَلَى الراهن 

أن منَْعةَ به لَيْسَتْ مُمَمَحْصّةً لمرن بل مُشترگة وَحَرَجَ الْمَنْحُوحَةُ نِكَاحًا اداح لو جلت تفقة شَهْرٍ م طهر أ 
َاسِدٌ رَجَعَ عَلَْهَا چا أَحَدَتْ, ما ل أَنْققَ عَلَْهَا بلا فرص الْقَاضِي فلا يَرْجِعْ. وني الََْاوَى: رل اَم بامرأة فهر ا حَبَلٌ 
فَرْوِْحَتْ من فان 4 بُقرّ ر باد ابل مِنْهُ كَانَ التَكَاحُ فَاسِدًا عِنْدَ أي يُوسْفَ وَعِنْدَهُمَا صّحِيحٌ فَتَسْتَحِقٌ النَفَقََ. وَذَكرَ في مَوْضِع 

آخَرَ لا تَسْتَحِقُهَا عِنْدَهنَا أَيْضًا لاله نوع عَنْ وَطنهاء ولو قر أله مِنْهُ جب الَََهُبالِاَاقٍ لِصِحَةٍ التكاح عند الكل وَحَلَ وَطْوَْا 
وَتَقَدَّمَ صله 3 الْمُحَومَات: وَللَهُ عْلَمْ. 

(قَوْلْهُ أَصْلَْهُ الْعَامِلُ في الصَّدَقَاتٍ) وَالْمُفتي وَالْوَاي وَالْقَاضي وَالْمُصَارِبٍ إذا سَافَرَ َال الْمُضَارَبَةِ وَالْمُمَاتَلَة إذَا قَامُوا بدَفْع عَذُوٍ 
شمن وَالنِسَاءُ عَحبُوسَاتٌ صان لمي عن الاشْياه معجبْ قهن عَلَيِهمْ مُسلِمَات كى أو لا ولو عَيات. وَقَوْلهُ ذا سَلْمَتْ 
نَفْسَهَا في مَنْزِلِهِ لَيْسَ شَرْطًا لازمًا في ظَاهِر الرَوَاية بل مِنْ جين الْعَقْدِ الصّحيح وَإِنْ ل تنفل إلى من لوج إذَا 1 يَطْلْبْ الرّوْجُ 
انْقَاطَا فن طلبَهُ فَاْتتَعَتْ ق طَا كُمَهْرِهَا لا تشفط النَفَقَهُ َنْضك وَإِنْكَانَ لِعيرْ حَقَ حِيتَِذٍ لا تَفَقَةَ ا لُِشُوزِهًا. وَقَالَ بَعْضُ 
المتَأجَرِينَ: لا تة ف حم ترف إلى مرل الرؤج» وَهُوَ روَاية عن أي يُوسْفء واختاركا اْقُدُورِيُ وَليْسَ الْمَْوَى عَلَيْه. وقول 
لطع الشَيْخ أي ضر في شَرْجِهِ: إنَّ تَسْلِيِمَهَا نَفْسَهَا شَرْط بالإجماع مَنَظُورٌ فيه. م فَرَرَهُ عَلَى وجه يَرفَعْ ا لاف وَهُوَ أنه ذا 1 
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َنْقلَهَا إلى َيه وَل ٤‏ نغ هي َب النَفَقَهُ لِأَهَا سَلّمَتْ نَفْسَهَا وَلكِنّهُ رضي بِبُطْلَانِ حَقّهِ حَيْثُ رك النَفْلَهَ قاد يفط 
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وَهَذَا اخْتيارُ الصاف وَعَلَيْهِ لَْغْوَى, وَتَفْسِيرَة اما إِذَا كانا مُوسِرَيْن تب فة الَْسَارٍ وَإِنْ كانا مُعْسِرَيْن فَتَفَقَةُ الإِعْسَارٍ وَإِنْ 
گائث مُغسِرَة اروج مُوسِرًا فَتَفَمَمُّهَا دون فق المُوسِرَاتٍ وَفَوْقَ تفَقَةِالمُعْسرَاتٍ. وَقَالَ الْكَرْحِي: يمير حال الزّؤج وهو قول 
الشَّافِعِيَ قله تعَالَ إلينفق ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ] [الطلاق: 7] وَجْهُ الْآَوَلٍ قَوْلُ - عَلَبْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - هند امْرأةِ أي سُفيَانَ 
«خُذِي مِنْ مَالٍ جك ما يفيك وَوَلَدَكِ بالْمَغْرُوفِ» ابر حا 

[فتح القدير] 

(قوْلَهُ وَعلَيْه الَموَى) اخَْارَ الْمُصَبَفْ قول الصاف وقول الْكَرْحِيَ هُوَ طَاهِرُ الوا وَقَالَ به جنع كثيرٌ من الْمَشَايخْ وَنص عَلَيْ 
محمد - رَحمَهُ الله - وَقَالَ في التُحْفَةِ: إِنَهُ الصّحجيخ. ولا خلاف في وجُوبٍ تَفَقَةِ الْيَسار في يَسَارِهمًا وَالإِعْسَارٍ في إِغْسَارِهمَاء وَإتنا 
يَظْهَرُ لاف في الاخلافٍ گما إذا اث مُوسِرَةٌ وَهوَ مُعْسرٌ فَعَلَى ار المُصَبَفٍ يجب في الأول فة قؤق نَفَقَة المُِْرَة 
وَدُونَ فة الْمُوسِرَة ودا في عَكْسِهء وَعَلَى ظَاهِرٍ الروَايَة تحب في الْأَوَلٍ تَفَقَهُ الإغْسَار لأ 00 مُوسرَة لَمَا تَرَّوَحَتْ مُعْسِرًا 
فَقَدْ رَضيَت بِتَفَقَِ المُعْسِرِينَ وي الان تَقَمَهُ الْمُوسرينَ وَالْمُصَبَفْ 1 يكز تام الَْقْسَام التي ا يتم تفْسيز قول الصاف بل 


ترك ما ا كَانَثْ مُوسِرَةً وَالروْجُ مُعْسِرٌ وَكَأَنّهُ لا خاد جَوَابِهِ واب ما ذَكْرَهُ وَهْوَ ما إِذَا كَانَتْ مُعْسِرَةَ وَهُوَ مُوسِرٌ. 

وَكَانَ الْأَوْلَ جِيتَئِذٍ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ گان أَحَدُهمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُْ مُعْسِرًا وَافْمَصَرَ في الاسْتَذْلالٍ لِمَذْهَبٍ الصاف عَلَى حديثِ هند 
قال فيه أعُرَ حا ووَجْهْهُ أنه يَصْلْحْ ردا لاغتبَارٍ حَالِهِ فَمَط: يَعْني إذَا نَبَتَ اغتبَارُ حا في هذا الحَدِيثِ بَطَلَ فَوْلَكُمْ يعر 
ا ا احرسم ب 6و وت ودع يوان ا 2 26 2 8 2 ا و 4 12م e‏ اه مي 
فقط. ثم اعبار حَالِهِ تابث لا بُدَ من باتقاقٍ القَائِلِينَ القائل باغَتبَارٍ حَالِهِ وَالقَائِلُ باعتبار حَالِمَا. وَيُورِدُ عَليْهِ أن حَدِيتَ هند حبر 
واج وقؤله تَعَالى [لِيُنفِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ فَليُنفِقَ يما آنه الله [الطلاق: 7] مُطلق في اغَتبَارٍ ثُبُوتِ حَالٍ 
المُوسِرٍ مُعْسِرَةَ كَانَتْ الرَّوْجَةُ أو لا وَالمُعْسِرَةٌ مُعْسِرَةَ گات اؤ لاء اعبار حَالِمَا زيادة مُوجِبَةٌ لِتَغييرٍ حكم النّصبّء إذ وجب 
الزَيادَة في مَؤْضِع يفضي النََصّ فيه عَدَمَهَاء وَعَدَمْهَا في مَوْضِع يَقْتَضِي فيه وُجُودَهَا وَذْلِكَ لا يجُورُ. 


وَأَفَادَ المُصَبْفْ دَفْعَ هَدَا بقؤله: وَأمًا النَصُ فَتَقُولَ بمُوجبه: إِنَهُ حاطب بقذر وسْعه وَالْبَاقِي في ذَمَيِه قله ُِيدُ أن الْمُمَادَ باص 
اغْتِبَارُ حَالِهِ في الإنْقاق» وَتحْنُ تفول: إن المُعْسِرٌ لا يُنفِقْ فَوْقَ ومع وَهُوَ لا يَنْفِي اعبار حا 
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کن م کے نے 


وهو الِْفْهُ إن افق جب بطربقٍ الْكِفَايةٍ» وَالَْقية لا تفر إل كِقاية الْمُوسراتِ فلا غق إِلزيادة. وك تقول بمُوجب النَصبٍ أن 
حاطب بِقَدْرٍ وُسْعِهِ وَالْبَاقِي دين في ذمته» وَمَغتى فَوْلِه بالْمَغْرُوفٍ الوَسَط وَهُوَ الْوَاجِبُْ وَبِهِ َب أنه لا مَعْىَ لِتَفدِيرٍكُمَا ذَمَبَ 
إَِيِْ الشَافعِنٌ أنه عَلَى الْمُوسِرٍ مُدَانِ وَعَلَى الْمُعْسِر مد وَعَلَى الْمُتَوَسَطٍ مد وَنِصْفُ مُدِ 

[فتح القدير] 

في قذر ما يب لا وَالَْدِيتُ أَقَادَهُ فلا زيَادَةَ عَلَى النَّء لِأَنَّ مُوحِبَهُ تَحلِيقَه بإخراج قَدْرَ حال وَالْحَدِيتُ أَقَادَ اغتِبَارَ حا في 
لر الواجب لا الْمُخرج فَيَجَْمِعانِ بان کون الواجب عليه كر ا ذا كانث مُوبرة وهو مغسرا ورج فر حَالِهِ فبالصرُورة 
بنقى الباقي في ذقيه, الهم إلا أذ يقالَ: يو عِلْمَُ - صلی الله عل وسلَم = بن جا گان موسر فََمْ ينص على حَاله 
وَأَطْلَقَ ها أَنْ تَأَحْدَ كمَايَتَهَ وَهَذَا لَبْسَ فيه اعبار حَاا فن الكفاية كَتَلِفْ, ثم هذا الْبَخثْ بُتَحَهُ اة إلى هَذِهِ الآية أ 
بالنَسْبَةِ إلى فَوْله تَعَالَ إِعَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُفْتِرٍ قَدَرْهُْ [البقرة: 236] فلا لِأَنّهُ ابر في فس الْوَاجب الْمُفَادٍ بلَفْظِ 
عَلَى حَالِه إل أن ذه في الْمُمْعَةِ لا في اة وَيدَعِي الْمَرْقَ بي اْممْعَةِ وَالنَقَ ب على اما ليست مَسْلُوكا ا مَسْلَكَ الْكِسْوَةٍ 
بل هي بَدَلُ نطف الْمَهْرِ أو اَن فَولَهُ ماعا بِالْمَعْرُوفٍِ] [البقرة: 236] الآية بُقَيَدهُ بِالْقُدْرتينِ: أي عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ مَعَ 
َذرها وكدَا الح وَهَدَا لأ الْمغُوف أن لا يدقع لِلْقَائقةِ ما يدف لِلفقرة. 1 

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْوَاجِبْ) أَيْ الْوَسَطُ هُوَ الْوَاجِبُْ بَعْدَ اغبا حَاِمَا. وَقذ يُكَامُ لا ََمَسّى عَلَى جَمبع أَقْسَام فير قَْلٍ 
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ع 


(وَإِنْ امَْتَعَتْ من ليم نَفْسِهَا حف يُعْطِيَهَا مَهرَهَا فَلَهَا النَفَقَُ) أنه مَنْعْ ق فَكَانَ فَوْتْ الاختباسٍ لِمَعْقَ من قله فَبْجْعَلْ گلا 
قائت 


5 
ت 


(وَإنْ تَسَرَتْ فلا تَقَقَةَ كا حم تَعُودَ إلى مَنْزلِه) لِأَنَّ 


[فتح القدير] 
الصاف - رَحْمَهُ الله - بَلْ في أَوْسَاطٍ الخال وني اخلانيكا بالبتار والإغكار ووذ الواجت قوق الإغار وذو تققد البسار 
ES‏ 0 أن يُقَالَ: تب تَفَقَةٌ هي وَسَط في ا التسَاوء وَأَمّا في إِغْسَارِهمًا فَيَجِبُ أَبْضًَا أ 6 نَفَقَةُ وَسَطٍ في 


الإغْسار وَهُوَ بَعِيدٌ فَإنّهُ إذَا فَرَضَ أَنَّ إعْسَارَهما عَايَةٌ في الإِعْسَارٍ إا تج ٠‏ اعْتِبَارَ حَالِهِ أَوْ حَالِمَا لا يوجب غَيْرَ 


ع 


ذَلِكَ. وَالْوَجْهُ أن الْمُرَادَ بالْمَعرُوفٍ في قَوْلِهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خُذِي من مَالِهِ بالْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيكَ» ما يُقَابلَ الْمُنَكْرَ 
فيَسْتقِيم؛ »ق الْمَعْرُوفَ ف مُكَوَسّطة الخال َد كِفَايَكَهَا دُونَ كفاية الفائفة قيجب ذَلِكَ لِيَسَارِهِ وَعِنْدَ غَايَةِ إِعْسَارِهًا وَإِعْسَارهِ 


2 
2 


ا مَعْرُوفِ دون التَّوَسّطٍِ فيه. 
والحاصِل أن عَلَى الْقَاضِي اغْتِبَارَ الكمَايَةِ بالمَعْرُوفٍ فيمَا فَرَضَ في كل وَقْتِ وَباعْتِبَارٍ الخال من السار وَالإِعْسَارِ وَكُمَا يُفْرَضُ ها 
قَدْرُ الْكِمَايَة مِنْ الطَّعَام كَذَلِكَ من الإدَام؛ لِأَنَّ الحُبْرَ لا وگل إل مَأَدُومًا. 


E O 


(قَوْلَهُ لان ما و جحت جب كفايّة لد يقد ر شَرَعًَا ف تفسه) لاله تلف باختلاف الطبائع وَأَحْوَالٍ الاس وباختلاف الأَوْقات. وف 
فة قفي الْكِسْوةٍ مله وَإِذَا اخْتَلَمَا في الْيَسَارٍ وَالإِعْسَارٍ قَالْمَوْلُ 


قَوْلُ لوج في الْعْسْرَةِ, كذَا في الْأصْلٍ. وَأَشَارَ سَيْحْ السام إلى أن الْقَوْلَ فَوْها إِنَّهُ قاوز وَهْوَ مَا ذكَرَهُ مُحَمَدُ في الزَادَاتِ. وَمِنْ 
الْمُتَأَخَرِينَ من قال: يَنْظرُ إلى زه إل في الْعَلَوية وَالْفُمَهَاهء وَإِذَا كَانَ الول قله ولا بَِنَهَ ا فَسَأَلَتْ الْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ يَسَارهِ 
في الي فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِيء وَإِنْ فَعَلَهُ فاته عَنْهُ أنه مُوسِرٌ ل بُفْر ا بره بِدَّلِكَ عَذلان أَهُمَا 
عَلِمَا ذَلِكَ وَيَكُوَانٍ بمَنِْلَةِ الشَاهِدَيْنِ: فَإِنْ ابراه من وَرَاءِ وَراءِ ل يُؤْحَدْ بِقَوْهِمَاء فَِنْ أَقَامَتْ الْبَينَةَ أنه مُوسِرٌ فَأَقَامَ اروج أ 


ماج أَحَدَّ بِبَيْنَهَا وَفْرَضَ عَلَيْهِ نَقَقَةَ اْمُوسِرٍ كذَا في كاني الحَاكم 


مه 


المتشوط: ل غواب قرت وق ارغ ليما ل 0 َ 


(فؤْلهُ حَىّ تَعُودَ إلى مَنزله) 
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فَوْتَ الِاختبَاس منهاء إن عَادَتْ جَاءَ الاختباسسُ فَتَجِبْ التَفَقَهُ لاف ما إِذا اٿ من التَمْكِينٍ في بَيْتِ الرّوج لون 
الاختباسَ فانم وَالرَّوْخُ ب م يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءٍ كَرْهًا. 

۳ لا يَسْتَمْتِعْ ا فا تَقَقَهَ ) لِأنَ اماع الاسمتاع لِمَعْىَ فيهاء وَالاختباس الْمُوجب ما يَكُونُ وَسيلَةً 
مَفْصُودِ مُشتحق بالنگاح و وج جد جد لاف لْمَريِضَةٍ عَلَى مَا نس 


[فتح القدير] 

فيد أن النُشُورَ الْمُسْتَعْقِب لِسْقُوطٍ الَفقَة مأَحُوذْ فيه خُرُوجهَا عن مَنْزِلِه وَالتَحرِيرُ أن الْمَأَحُوذَ فيه عَدَمْ مُوَافمَتهَا عَلَى الْمَجِيءٍ 
ِل الْمَنْزِلِ سَوَاءْ گان بَعْدَ خُرُوجِهَا أو امْتَتَعَتْ عن أَنْ جيءَ إلى مَنْزْلِهِ اْتدَاءً بَعْدَ إيفائه مُعَجّلَ مَهْرِهَا أ عَدَمِ تمكينها اه مِنْ 
الدُخُولٍ في مرها الْمَمْنُوكِ ها الَذِي كَانَتْ سکن مَعَهُ فيه قَبْلَ أَنْ تساه أَنْ يحَوَهَا إلى مَنْزِلِهِ اؤ يكبي ها مَنِْلَاد فن كائث سَألتَه 
في ذلك لِتَنتَفع بملكهَا فأ فَمَتعَنَهُ الدَّخُولَ گان هَا التَفَقَةُ. 

وني الْقََاوَى: وَقَالَتْ إن حرجت لِأَنّك سَاكِنٌ في أَرْضٍ مَغْصوبة لا تون تاشرَّةً. وني الْقَعَاوَى لِلنّسَفَِ: لَوْ گان بِسَمَرْقَنَدَ وهي 
بدَسَفَ فَبَعَت إِلَيْهَا أَجْتيبًا لِيَحْمِلَهَا إلَيْه فأبَث لِعَدَمِ الْمَخْرّم طَا الَفَقَة. ٠‏ 


(فَوْلُ لا يَسْتَمْتِعْ بما) أي لا ثوطاً. وَصَرَّحَ في الذَّخِرَةٍ بان الْمُرَادَ من الاسيمتاع الوط وَبِهِ قَيّدَ الحَاكِمُ قَالَ: لا تَفَقَدَ للصّغيرة 
التي لا امع فلا نَمَقَدَ كا إلى أَنْ تَصِيرَ إلى حَالَة تمل الْوَطْءَ سَوَاءٌ كَانَتْ في بَيْتِ ارج أو الآب. وَاخْتُلِفَ فيهاء فقيل أَقَلُهَا 
- سِنينٌ» » وقَال 0 0 مَشَايْتا سِنينٌ. 00 ِن اختمَاله كْتَلِفْ باختلاف ايق 5 ونا 
e‏ فلتا: آَم له وغل ا 1 8 e‏ 233 مرج م امير 5 د يَعَتَاوَلُ المتقاند. َأ 
قؤله تعالى لفق ذو سَعَةٍ من سَعَبه) [الطلاق: 7] قاتا فيه ال بالإنقَاق: يعني عَلَى مَنْ يَسْتَحِفهَا. وَل يَنْصّ عَلَى مَنْ 
يَسْتَحِقُهَا فَدُبُوثُ مَنْ يجفا حارج عَلَى أنه أو سرع بات فیها گان الْمرَادُ بَعْصَهْنَء ألا تَرَى أن لَيْسَ كل رَوجَةٍ 
تَسْتَحِقّهَا كَالنَاشْرَة فَيَعْمَلُ في تَغْينِ ذلك لْبَْعْضٍِ بِالدَلِيلٍ الذي يُعَيَنهُ 

وما حَدِيِتُْ جَابرٍ فَقَولهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه «وَكَنّ عل رز هن وكِسْوَُنَ بالمَغْرُوفٍِ» فَمَرْجِعْ الصَّمِيرٍ فيه اليَسَاءْ 
الان حَلَّتْ فُرُوجْهْنَ وََفُول: لا يحل فرج مَنْ لا تُطِيق الماع فَإنَهُ إفلاك أو طَرِيقُهُ. ولَوْ سَلَّمَ فالإنفاق عَلَى أن عُمُومَهُ عير 
مراد فَإِنَّ النَاسْرَةَ لا نَفَقَهَ ا وهي رَوْجَةٌ فَجَارَ تَخْصِيصُهُ بَعْدَ داك بِالْمَعْىَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ في الْوَجْه. 

وَحَاصِلَهُ أَنَّ الرَوْجَةَ أَجْتَبيّة فَاسْتِحْفَافُهَا النَمَمَهَ ما أن يَكُونَ لِذَلِكَ النوع من الْملّك وارد عَلَيْهَا عَلَى قُصُورِهٍ لْخَاقَا لِلْمَالِك 
الْقَاصِرِ بالْمِلّك ۳ في الْمَرْقُوقَةَ 
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وَقَالَ الشّافِعيٌ: ها التَقَقَهُ لأف عو من الْمِلّْكِ عِنْدَهُكُمَا في الْمَمْلُوكَة لك الْيَمِينِ. وَلَنَا أن الْمَهْرَ عِوَضّ عَنْ الْمِلْكِ وَل يتمع 
الْعِوَضَانٍِ عَنْ مُعَوّضٍ وَاجِدٍ فَلََا الْمَهْرُ ذُونَ النَففة. 

[فتح القدير] 

َوْلِاخْتبَاسِهًا لِاسْتِيفَاءٍ الْمَنفَعَةِ الْمَفْصُودَةِ من التّرُويج: أَعني الْوَطْءَ أو دَوَاعِيَُ أو لِاخْتبَاسِهًا مُطْلََا لا جوز الْأَوَلَ لأ إا 
بسَبَبٍ مِلْكِ امل لا يسرم إا بسب مِلْكِ تاقصء إذ ليس هُوَ في مَعْتَاُ إلا أن يكو يابا في الْكَامِلٍ لِمَعْق تَصّمَئهُ وهُوَ 


مؤجوذ في النَاقِصٍ فَتَجِبْ فيه لِدَلِكَ الْمُشْترِكُ لا للْمِلْكِء وَلَو عَيّنَ ذَلِكَ الْمُشْترِكَ لكان احْتبَاسُهًا عَلَى أَحَدٍ الْأَوْجْهِ التي ذَكَرَْاهَا 
وَسَنُورِدُهَا وَجهَا وَجْهَاء وَأَيْضًا عِوَضُ الْمِلكِ هتا الْمَهْرْ فلا تَكُونْ النَقَقَةُ أَيْضًا عِوَضًا وَل اجْتَمَعَ عَنْ الْمُعَوّضٍ الْوَاحِدٍ عِوَضَّانِ 
ولا يمك جَعْلْ العوّض الوَاحِدٍ تَجْمُوعَ المَهْرٍ وَالنَمَقَةِكمَا لؤ تَرَوَجَهَا عَلَى آلف وَعَبْدٍ أن الملك مُعَوْضُ يَثْبْتْ خْمْلَةَ وَهُوَ مام 
عله مضه فلا بد من كَوْنٍ عِوَضِهِ يَنبْتُ أَبْضًا كَدَلِكَ وَذَلِكَ الْمَهْرُ دون التَفقَةِ لاا تب شَيًْا فَشَمْئاد ولو گائٹ جُرْءًا من 
الِْوَضٍ لزم جَهَالَةَ أي الْعوَضَيْنِ إا َب اث هَيْئا فَشَيْئَا وَهْوَ الاخيباسن نَظرًا إلى بقائه وَهَذَا طرق الْمُصَبّفِء وَعَلَى هذا 
يجب أن يَفُولَ النَمَقَهُ في المَرْفوقة أَيْضًا جَرَاءْ الاخيباس لِمَا هُوَ من مَقَاصِدٍ ذَلِكَ الْمِلْكِ من الاسْتخدام الَّذِي من جه الْوَطْعْ 
إن أَمكن لا لِلْمِلْكِ وَهَدَا حَقٌ؟ ألا يَرَى أنه لا تَفَمَهَ لأآبق مَعَ قيام الْمِلْكِ وَلَا جوز الْأَخِيرُ لِانْيِقَاضِه بِالتَاشْرَّة وَأَمَا الان فَهُوَ 
العلّةُ طهر نره في حَقَ الْقَاضِي وَالْمُفْي وَالْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَمَنْ تَقَدَمَ وَإَِا 1 نَل فَمَعينَ الان عَقِيب ابال الْأَقْسَام لتلا 
يَكُونَ مء فَلَمَا أنْبَثْنَا الْمُئاسَبَةَ ِظُهُورٍ الأثر أ يَبْقَ إلا صُورَةُ الب وَإِعَا هُوَ في الحقِيقَةِ إِْبَاتْ عَلَيْهِ ما عَيّئاهُ بِظْهُور أَثَرِهِ وَإِنَطَالٍ 


ب 


ما عَيَّنُوهُ 


ب 


ی کے ت نے 


هذا وَقذ تقض بالرَْقَاءِ وَالَْرءِ ولي أَصَابنا مَرَضٌ بتع الماع وَالْكبيرة التي لا بمْكِنْ وَطْوهَا لِكِبِهَا فِإِنَّ هَن التَفَقَةَ وَل اختبَا 
لوطي 

وأجيب بأد الْمُعْرَ في يجاب التَقَقَةِ ابام يَنَْفِعْ به الرَؤج انْفَاعًا مَقُصُودًا بالتكاح وَهُو الماع أو الدَوَاعِي وَالِانَِْاعٌ من حَيْثُ 
الدَوَاعِي مَؤْجُودٌ في هَوْلَاءٍ بان بجَامعَ فِيمَا دون الْمَرْجِ بخلافٍ الصّغيرة الي ل يام مله ًا لا تَكُونُ مُشْتَهَاةَ ألا فلا تَُامَعْ 
فيما ُو امزح حَقٌ إِنَكُلَ عَاقل يكر جاع الأضيعة فيا ذون ازج ولا يُسْكَنْكَرُ ذَلِكَ في العجوز وَالْمَريصَةٍ. قَالُوا: فَعلَى 
هَذَا التَعلِيلٍ إا گائث صغيرة شت ةَ يكن جمَاعْهَا فيمَا دُونَ الْفَزْج I:‏ في الأخيرة وَهَدَا عَلَى مَنْ قَيِّدَ الصّغيرة 
بگؤعا لا شتی لِنْجماع فَرْض ناء لأ إذا 1 تكن بعيْثْ تُشتهى لأجماع لا تون مهاه لأجماع فيا ذون القزج. نعم 
هتا شَيْءٌ وَهُوَ أ فَولنَا الصّغيرةٌ التي لا بوط مِدلُهَا هل مَعَْاهُ لا تُشْتَهَى ا َو لا تطيق الْوَطْءئ فإ كَانَ الَْوَلُ فَالْمَْارْمةُ 
حف وَإِنْ گا الان فَِنْ كَبَتَ العََارْم بن عَدَم الْإطَاقَة وعدم الِاشْبَهَاءٍ فَكَدَلِكَ إلا قَهُوَ فَرْضّ صجيخ. وَالظَاهِرُ التََارُْ اء 
عَلَى أن الْمرَادَ صم الْإطَاقَةِ مُطَلَقَا ولا من وَاجِدٍ من يُطِيقُ الْوَطْءَء وَالظَاهِرُ أنَّ مَنْ كان بحَيْتُ تُشْعَهَى لِلْجِمَاع فيما دون الْمَرْج 
قهي مُطِيقَةٌ لجاع في اة وَإِنْ 1 ُطِفَهُ ِن ۰ ۰ 
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َإِنْكَانَ الرَّوْجُ صَغيرا لا يَفْدِرْ عَلَى الْوَطْءٍ وَهى كَبيرَةٌ فَلَهَا النَقَمَهُ من ماله) لِأَنَّ الَسْلِيمَ قَذ فق منهاء وإ الْعَجْرُ من قبله 
وإ وج صغيراً در وهي ك من مَاله) د 1 نحفق منهاء وإ من قبله 
فَصَارَ كَالْمَجْبُوبٍ وَالْعِنِينِ. 

(وَإذَا خيسَث الْمَْة في ذَيْنٍ قلا تَقَقَهَ ) لِأَنَّ فَوْتَ الاختبّاس منها بِالْمْمَاطَلَةَ وَإِنْ 1 يكن مِنْهَا بان كَانَثْ عَاجِرَةَ فَلَيْسَ من 
وَكَذَا إذَا عَصَبَهَا رَجل كُرْهًا فَذَهَب با. وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَّ هَا التَمَقَدَ وَالْمَنْوَى عَلَى الأول لِأَنَّ فوت الاخيباس لَيْس مِنْهُ لعل 


[فتح القدير] 

صوص رؤج معلا فَعَجِبْ ا الَف ومن لا فلا تجب ها َفقة. وني خرَائةِ اليه أبي اللَيْثِ: عَشْرٌ من الِسَاءِ لا فة نَ: 
الصَّغيرَةٌ الي لا تمل الماع وَالتَاشْرَةُ إِذَا ا يكن ا عَلَيْهِ مَهْرٌ وَإِذَا اغْتَصَبَهَا ظا َذَهَبِ اء وَالْمَحْبُوسَةُ في دَيْن وَالْمُسَافْرَةُ 
بحَجٍ إذَا 1 يكن مَعَهَا رَوْجُهَا وَالْأَمَهُ ذا 2 يبَوْنْهَا مَْلَاهَا وَالْمَنْكُوحَةُ نِكاحًا فَاسِدَاء وَالْمُرْتَدَةُ وَالْمَُوَقَ عَنْهَا رَوْجُهاء وَالْمَرَهُ إذا 


ف اخ 


قبّلت ابْنَ رَوْجِهَا أو أباه بِشَهْوَةٍ. 


(َولهُ وذ گان صَغِيرا !) ذَكْرَ حم الْعجْرٍ من الطَرَقينٍ منفَردا و ذز حَكْمَةُ من الطَرَقيْنٍ ميا بن كانا صَعبرئْنٍ لا يُطِيفَانِ؛ 
َو اعْتبْرَ جانبة تجحبْء وَلَوْ اغتَبرَ جَانِبَهَا لا تحبُء وني الذّخِيرةِ: لا تَفَقَةَ اء وَأَكْتَرُ ما في الاب أَنْ َل الْمَنْعْ من قبَلِه كَالْمَعْدُومِ 
فَالْمَنْعْ من جِهِبِهَا قائ وَمَعَهُ لا تَسْتَحِقٌ النَمَقَىَ وَعَنْ هذا قُلَنَا: إا روح الْمَجْبُوبُ صَغبرَةَ لا تَصْلحُ لماع لا يَفْرِضْ ها تَقَقَهَ 
ولا بی إمْكانُ عَكْسٍ الكلام فَبْقَالُ: بعل المنغ من يها كَالْمَغدُومِ فَتَجِبْ إلى آخروء والتَْقِيق أن اة لا تب إلا 
ِتَسْلِيِِهًا لاستيقاءِ متافعها الْمَفْصُودَةِ بلك اليم فَيَدُورُ وُجُويًا مَعَهُ وجُودًا وَعَدَمَا فلا تب في الصّعغِيريْنٍ وجب في الكبيرة 


(قَوْلهُ وَعَنْ أي يُوسْففَ ها النََقَ) أي في صُورَقّ حَبْسِهَا وَعَصْبهَا أنه لا منْعَ مِنْ جَهَتهاء وَاخمَارَةُ السُغْدِي وَالْفَغْوَى عَلَى الأول 
وَهُوَ قول مُحَمَد لان النَمَقَهَ عَلَيْهِ عِوَضًا عَنْ احيبَاسِهِ إِيَاهَاء غَبْرَ أنه إذا قات الِاخْتبَاسُ لمعن من جهته جعل باقيًا هديرا جب 
مع فَوَاتِ فإِذَا گا لا ِمغ مِنْ جَقِته 1 ين تَقْدِيرا قابا فَمَاتَ حَقِيقةَ وَحُكُمَا وَهُوَ المُوجب لَيْسَ عبن فمن عَدَمِهِ يَْعَدم 
اكم وََظِرهُ ما لو عَصب الع من يد الْمُسْتأجَرٍ لا يجب الْأجْرُ عليه قوت امَك من الالتفاع لا من جهة الْمُشتأجر وَِنْ 1 
يکن من جهة الآجر. يلاف ما لَوْ حبس هُوَ ظَلْمَا أو في حَقَ يَفْدِرُ عَلَى إيفائه أؤ لا يَفَدِرُ أو هرَب أَؤ ارد أو أَسْلَّمَتْ وَأ هُوَ 
الإشلام أو طَلَقَهَا بَعْدَ الدُخُولِء وكذًا كل فُرْقَةِ جَاءَث من لها بحَقَ لا قط التَمَمََ كالفرقة حار الْعِتي وَالْبلُوغ وَعَدَم الْكَفَاءَةٍ 
أو يطب ت و ها دمن و الو حت كت ا ا اد من عدر حقيقة أؤ مدق ون 1 يكن اة 
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لحر ون السَر لأ جي انتج عل وأؤ افر عه لز جب الَف بلإتقاق لأ الاخيممن فَاِْلقَِاِ علبها ونج 
نَفَقَهُالحَصَرٍ دوت السّمَرِء ولا جب الْكِرَاع لما ْنَا (قِّنْ مَرِضّت في مَنْزْلِ الرّوْج فَلَهَا التَمَقَهُ) وَالْقِيَاْ أَنْ لا تَفَقَةَ ها إا گن 
مَرَضا بنع مِنْ الجِمَاع لِقَوْتِ الاختباس لِلاسْتَمتَاع. 

وجه الاشتخمان أَنَّ الاختباس فَائِمْ قله سانسن ا وها وَتَْفَظُ الْبَيْتَ: وَالْمَانِعُ بعَارضٍ َأَشْبَه الحَيْضَ. وَعَنْ آي يُوسُْفَ اض 
وني فط اتاب ما يشير لَه 


[فتح القدير] 

(قَوْلُهُ وكَذَا إل) أي لا َف ا إا حَجَتْ مَعَ رم بخلافٍ ما إا حَجُتْ مَعَ الزّوْجٍ فَإِنَّ ها النَفَقَةُ الَقَاقًا. 

(فَولَهُ لن إقامة رض عَدْر) فلا نعم وَلكنهُ من جهبها وَالِاخيبام الات إن جل باقِباتقديرًا ذا كان الْقوَاتْ من جقَتهه م 

إِذَا وَجْبَتْ عَلَيِْ فَالوَاجِبُ نَفَقَهُ الحصَر بان يعبر ما كان قِيمَةَ الطّعَام في اضر فَيَجِبْ فون فة السَفَر لِأَنّ هَذِهِ الزِيَادَةَ حْقَّا 

بِإِراء مَنفَعةٍ صل ا فلا تَكُونْ عَلَى الرّؤْج كَالْمَرِيصَةٍ التي لا تَسَْحقٌ الْمُدَاوَاةَ عَلَيْه. 

(فَوْلَهُ لما قُلنَا) أي من أن تَفَقَهَ اضر 7 الْمُسْتَحَفَةُ. وَأَحْمَعُوا عَلَى أن بالصّوْمِ وَالصّلَاةٍ لا تَسْقْطٌ التَفَفَةُ. 

(َوْلَهُ وَجَسّهَا) أَيْ وَكَسّهَا اسْتَمْمَاعَا وَيَدْخُلُ في مها كَذَلِكَ الجمَاع فيمَا دُونَ ازج وَالْقُبْلَة وَغَيْرِمًا فَكَانَ الاختباس الْمُوجِبُ 

َائمّا وَكَذَّلِكَ الرَنْقَاءُ وَالْقَْنَاءْ عَلَى مَا ذَكَرْئَا لخُصُولٍ الانتفاع بالدّوَاعي والاستنتاس. وله عْلَمْ. 

(قؤل قَالُوا هَذَا حَسَن. وني لفط الكتاب إِشَارَة إلَيْه) وَهُو فَوْلَهُ ون مَرِضَتْ في مزل ارج وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيم نَفْسِهَا 
صَحيحَة صَحيحة م طَراً الْمَرَضُ. ولا يَخْقَى أن إِشَارَةَ ت الكتاب هَذِه مَبْيّةٌ عَلَى مَا اخْمَارَهُ من عَدَم جوب النَقَقَةِ قَبْلَ التَسْلِيم في مَنْزلِهِ عَلَى 

ما قَدّمَهُ من قَوْلِهِ النََمَهُ وَاجبَةٌ ِلرّوجَةِ عَلَى رَوْجِهَا إا سَلّمتْ نَفْسَهَا في مَنْزِلِهِ وَقَدَمْنَا أنه حار بغض الْمَشَايخ وَرِوَايةُ عَنْ أي 

بُوسُفَء وَلَيْسَ الْفَعْوَى عَلَيْه بل ظَاهِرُ الرَوَاية وَهُوَ الْأَصّح تَعْلِيقُهَا بالْعَقْدِ الصّحيح ما ل يَقَعْ نُشُورٌ فَالْمْسْتَحْسِنُونَ هدا التَفْصِيلٍ 

هم الْمُخْمَاُونَ للك الرواية عن أي يُوسْفَ وَهَذِهِ فَْعِيعُهَا وَالْمُخْمَارُ جوب التَقَقَةِ لِمَحَفْق الاختّاس لِاسْتِفَاءٍ ما هُوَ من 

مَقَاصِدٍ الاح مِنْ الِاسْتَْئَاسٍ وَالِاسْتِمْتَاع بالدَوَاِي وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَة. قَالَ في الَْصل: تَفَقَهُ الْمَأَِ وَاجِبَةٌ عَلَى لوج وَإن 

رضت اؤ جُئٿ اؤ أَصَابََا بام يت عَنْ الماع أو كبر حم لا يُسْتَطَاعَ جمَاعْهَا. وني شرح الطّحَاوِيّ: إا كبرت ولا تُطِيق الماع 

اؤ ا رق بنع الجماع أو قَرْنْ گان 4 التَقََةُ. وَقَالَ الخلوايئ: قَالُوا إذا مَرِضَتْ َرْضًا لا مک الِانْتفَاعَ ا وجه مِنْ الْوْجُوه تَشقط 

الفقةٌ وذ گان مَرَضًا بمَكِنْ الاناع با بتؤع اناع لا فط ودا فيي لذو قال في اخلاصة: لَو ائ مَريصّة 
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(قَالَ: وَيْفْرَضُ عَلَى الزوج التَمَقَهُ ذا گان مُوسِرًا وَتَفَقَهُ خَادِمِهَا) الْمُرَادُ بمَذَا بَيَانُ نَمف اخادم وعدا ذكِرَ في بَعْضٍ اله لنسخ: 
وَتُفْرَضُ عَلَى الرَّوْج إِذَا گان مُوسِرًا تَقَقَةُ حَادِمِهًا. 


[فتح القدير] 

وَمعَهَا رَوْجُهَا أو لا قبل الدُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ تجب. وَفي الْأَفْضِيَة: لو گائٿ رمه أو رَنْقَاءَ أو فَرَْاءَ تب 

ف الجاع الكير: سوا أصَابغها هذه الَْارض بَغدما اقلت إلى بَيْتٍ الروْج أو قله فيما إا 1 تكن مابعة تفه وهنا 
جَوَابُ ظَاهِرٍ الرَوَايةِ. وَعَنْ أي يُوسُفَ: لا تَفَقَةَ ِلَْقَاءٍ وَالْمرِيِضَةٍ الي لا بمْكِنْ وَطُوْهَا قبل أن يَْقُلَّهَاه وَإِنْ الْمَقَلَتْ مِنْ عير رضَاهُ 
يَرْدُهَا إلى أَمْلِهَاء أمّا ذا نَقَلَهَا هر إلى نيه مع عمو ذلك لا يردا إل أَهْلِهَا الْعَهَى كله من الخُلاصّة. وب هر لك ما كفنا 
په فِيمن اخْمَارَ قول أي يُوسُْفَء ثم عَنْ أي يُوسُّفَ في التي مَرِضّتْ في مَنرله إذَا تطاول مَرَضُهَا تبر كَالرثقَاءٍ فيها. 


E 


(قَولَهُ وَتُفْرَضُ على الرٌؤج النَفقَةُ. . . !2) قَالَ الْمُصَيَفُْ: وَالْمُرَادُ دا بيان فة الحَادِم, وَهُوَ اغتَدَارٌ عن تكرار تَفَقََهَا ولا فى 


ل E‏ لاي Lo‏ 
وبين جوا وَوْجُويْجًا لَيْسَ نَفْس بَيَانِ جَوَازٍ الْفَرْضٍ لِلْقَاضِي ولا 7 رار نازو ؛ قن الْقَرْضَ قذ يَتَحَلْفُ مَعَ قيام 
فيح ما في الْأَقضِيَة. الرَّجُلُ إِذَا گان صَاحِب مَائْدَةٍ و كير تَمَمَكُنْ هي من انول قَدْرَ كفايتها لَيْسَ هَا أن 
لب رَوْجَهَا بِفَرْضٍ الم ا 
م ب م َه يمره ان يُعْطِيَهَا لِعُنْفِقَ عَلَى تَفْسِهَا فإِنْ 1 بُغْط حَبّسَهُ كَذَا في 
وقد اْيسَارْ نره في الْمَجْمُوع من تمتها وَتَفَقَةِ الْحادِم من حَيْتْ هو تَجْمُوعٌ, فَعِنْدَ عَدَمِهِ يفي الْقَرْضُ لَك بالْيََاءِ فَرْضٍ تَفقَةٍ 
لخادم نه يُعْتَبرْ في الْقَرْضٍِ الْأَصِلَحْ وَالْدَيْسَ قفي الْمُختَرفٍ يَوْمًا يَْمَا: أي عليه أن يَذَع َة َم يوم لِأَهُ قذ لا دز عَلَى 
تغجيل فة سَهْرٍ معلا ذَفْعَة وَهَذَا اء عَلَى أن عَلَيْهِ أن يُعْطِيَهَا مُعَجَلَاء وَيُعْطِيَهَا كَل َم عِنْدَ الْمَسَاءِ عَنْ اليم الذِي يَلِي 


۶ 


ر 
i‏ 


ذَلِكَ الْمَسَاءَ لِتَتَمَكُنَ من | زفي في خاجيها في ذلك ازم وَإِنْ گان تاجرًا يُفْرَضْ عليه تَفَقَةُ شَهْرٍ بِشَهْرٍ َو مِنْ الدَّهّاقِينَ 
َة سَنَةِ بِسَنَةِ أو من الصّتاع الَذِينَ لا ينه يَنْقَضِي عَمَلْهُمْ إلا بانِضَاءٍ الأسبوع كذَلِكَ. ا 
يسع من إِغْطَاءٍ الزَائِدِء وَفِ الْأَفْضِيَة يُفْرَضُ الْإِدَامُْ أَيْضًا أَعْلَاهُ اللّخم وأ اذاه الزَيْتُ وَأَوْسَطَهُ اللي وَقِيلَ في الْمقيرة: لا 

الِدَامُ إلا ذا گان خُبْرَ شَعِيرٍ احق الرحُوعٌ في ذَلِكَ إلى عَرْفِهمْ وَيُعَْبرّ فيمًا عَلَى اروج الطب وَالصَابُونُ وَالْأْشْنَانُ 0 
للانيباح َع ومن ماء الؤضوء عليهاء قان گاتت عَنيّةَ تَسْتأ اجر مَنْ يَنْقُلَهُ ولا تَنقُلُهُ بنَفْسِهَا. وَإِنْ گات فقيرة فما أَنْ يَنْقْلَهُ 
الرَّوْجُ ها أو يَدَعَهَا تَنْقُلْ بتفسهاء وَعنُ مَاءٍ الِإِغْتِسَالٍ على 0 في ا لاله کک وي قاب زر 0 جَعَلَهُ عَلَيْهَا 
وَفْصّلَ في في مَاءٍ الطّرِ من اليْضٍ بين ان يَكُونَ حَيْضُهَا عش 5 
الرَؤجَة والرّؤج» فَإِنْ جَاءَتْ بير اسْتنجَارٍ فَلِقَائلٍ أن فول عليدِ اله موئ الما ايل أ أذ يول عليه كأخزة 
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وَوَجْهُهُ أن كِفَايَتَهَا وَاحِبَةٌ عليه وَهَذَا من تَامِهَا إِذْ لا بد ها منه (ولا يُفْرَضُ لا تر من تَفَقَة حادم وَاحِدٍ) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ 


رر 


وَمحمّدٍ. 


[فتح القدير] 
الطبيب. 


ee 
2 


2 


إن .ميل تفي ند 


وني الْمُحِيطٍ: م ص بوا ها من تَقَقَمَهَا گان ا لَهُ ذَلِكَ بخلافٍ سَائِرٍ الذّبُونِ حَيْتْ تَقَعْ الْمُقَاصَّةُ 


وَإِنْ 1 يَعَقَاصَاُ. وَتُفْرَض الْكِسْوَة كل سِئَّة أذ فر لإا عقا وت به قبل أذ ينعت إل > وة فإف ها أَنْ تُطَالِبَهُ بحا قَبْلَ 
مُضِيّ سِنَّةِ اهر لتقد ي 1 ١‏ ؛ لا يُشْرَطُ مضل الْمُدَّق رؤج أن يَرْفَعَ إلى الْقَاضِي ا اَن 0 
حَقُكُ حَقَهُ وَِذَا فْرِضَ ها كوه سِنَّة أَشْهْرٍ هَتَحَر قث قَبْلَ مُضِيّهَا إن لَبِسَت لَبْسَا مُعْمَادًا تبن أن ذَلِكَ 1 يَكْفهَا فَتُجَدَّدُ لمن حَطَأُ ف 


و 
4 


الَقَدِينِ وَإِنْ رقت رق اسْتعْمَاَا لا يُفْرَضُ لا أَخْرَى. وَل سُرِقَتْ الْكسْوَةٌ أو ملكت النَفَقَهُ لا يُفْرَضُْ ف أَخْرَى عخلافي 


5 


محارم ولو 2 تبن حى مَصّث سك اهر تفْرَضْ ها أُخرَى يذلاف الْمَحَارِمء گا في الْأَقْضِيَة. وَلَوْ گائث تلبس يَوْمَا وتثْكُ 
يَوْمَا تؤفيرا ده لهَا الْكِسْوَةَ إا فَرَعَْ لقصل وَلَوْ لَبِسَتْ دَائِمًا وَ1 تَتَخَرّق 1 يَُدَدْ ها إا فَرَعَ 00 وَلَو فَرَضَ ها دَرَاهِمَ 
E‏ المد ة أو بَقِيَ مِنْهَا شَيْءُ ا يُفْرَضُ وني الْمَحَارِمِ لا يُفْرَضُ ٠‏ وَفِ أدب لْقَاضِي 
ِلْخَصّافٍ يُفْرَضُ قَميص وَمْقَبعَةُ وملْحَفَة. ونرد في الشَّاءِ سَرَاوِيلَ وَجْبَة بغار عُسْرَتِهِ وَيسْرَتِهِ. ذگر الصاف السراويل في 
كِسْوّة الشّنَاءٍ دون الصّيْفِء و يكره محمد أَضْلَا. قَالَ السَرَحْسِي: 1 يُوجِب محمد الإزار لاله أنه خوج وَلَبْسَ ها ذَلِكَ وَيهَذَا 4 
يُوجِبُوا ا الْمُگعب واف الْتَهَى. 
وقيل الختلافٌ عزفي وَالْعْرْفُ إيجاب السَرَاوِيلٍ في الصّيْفٍ وَالشَتاءِ ليه في الْبَيْتِء فَالْقَاضِي يَنْظَرُْ إلى عرف كُلَ قوم فَيَفْرِضُ 
بِالْعْزفٍ, فَعَلَى الْمُعْسِرٍ قال محَمّدُ: زع يَهُودِيٌّ وَمِلْحَفَةَ رَطِيَةٌ وار سَابُورِيٌ أَرْحَصْ ما يَكُونُ يما يُدْفِنْهَا في الشّمَاء وَعَلَى 
الوسر درغ يَهُودِيٌ أو هَرَوِيٌ وَمِلْحَفَةٌ دِينوريَةٌ وَحمَارٌ إبْرَيْسَمُ وكِسَاءٌ أَذْرَِيِجَاوُ وَهَا في الصيف دن سَابُورِيٌ وَمِلْحَفَهُ گنان 
وَحمَارٌ إِبْرَيْسَمْ فَذَكُرَ في الْأَصْلٍ الّرْعَ وَالْخْصَاف وَالْقَمِيصَ وها سَوَاءْء إل اَن الْمَمِيصَّ کون * يبا من قَبَّلٍ اكتف وَالدّرْعَ مِنْ 
قبل الصَّدْرِ وجب ها في الشْمَاءٍ اللَحَافٌ وَفِرَاشُ النَّْمِ وي كسْوة الْحَادِم ذكرُوا الْإرَارَ واف وَالْمُگعّب. 
وني الخلّاصّةٍ هدا في دِيَارِهم کم الْعْزِفٍء اما في ديرتا يُفْرَضْ الْمُكَعُبُ وَيُفْرَضُ مَا تَنَامُ عَلَيْه وَيَنبَغِي أن يَكُونَ ها فِرَاشٌ عَلَى 
حِدَة ولا يتفي بِفِرّاشٍ وَاجِدٍ هُماء لما قَد تَنْقرد في ايض وَالْمَرَضِء وَفي الأ : " فراش لَك وَفِرَاشْنَ لأَهْلِك فراش لصي 
وَالرَابعُ لِدشَيْطَانِ ". وَإِذَا أَرْسَلَ تَوْبَا فَاخْتَلَهَا فَقَالَتْ هَدِيّةُ وَقَالَ من الْكِسْوَةٍ فَالْقَوْلَ لَه فَإِنْ أَقَامَا الْبيََهَ عَلَى إفرار كل مِنْهُمَا مَنِهُمَا 
ِدَعْوَى الْآخَرٍ أو عَلَى تفس مُدَعَاهُ فَالْمَِنَهُ َه بن الزّوج أنه هُوَ الْمُدَعِي لِلَقَضَاءِ وكَذَا في دَرَاهِمَ فَقَالَتْ هَدِيّةٌ وَقَالَ: تَفَقَةُ 
َال من الْمَهْرِ وَقَالَتْ نَمَف وَكذَا في جميع قَضَاءٍ الدّيُونِ إِذَا كَانَتْ من وجوه مْتَلقَةِ. 
(قَوْلَهُ وَوَجْهُهُ أَنَ كَِايَعَهَا إل) ظَاهِرٌ من الكتاب م هَل يراد با ادم تلُوكُهَا أو أَعَمُ منة؟ قَالَ بَعْضْهُمْ الْمَمْلُوكُ فَلَؤ 1 يكن لا 
تَسْتَحقٌ» وَقَالَ بَعْضْهُمْ: کل مَنْ يَخْدُمُهَا خْرّةَ كات أَوْ أَمَهَ ى أو ليرا وني الْفتَاوَى الصّغْرَى: لَوْ كَانَثْ الْمَنَكُوحَةُ أَمَهَ لا تَسْتَحقٌ 
فة الحَادِم وَتَفََهُ ا ادم لات الْأَشْرَافِء وَيُوَافِقُُ ما قَيَدَ به الْمَقِيهُ أَبُو الث كلام اماف حَيْتْ قَالَ في أدب الْقَاضِي: فَرَضّ 
ما تاج إِلَيْهِ مِنْ الدَّقِيِق وَالدَّهْنِ الحم وَالْإدَام فَقَالَثْ: لا أَخْبرُ وَلَا أَعْجِنْ وَلا أعالح شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ لا تحب عَلَيْه وَعَلَى الرّوْج 
ذ ري ين برها عمل الك وَقَالَ الْقَقِيه: هذا إِذَا گان پا عِلَةٌ لا تَفْدِرُ عَلَى ۴ عَلَى الطبخ وَالخبَرٍ أؤ كان من لا تبَاشِرُ رُ ذلك 1 
بتَفسِهَاء وإ 


2 
تَفْقَدٌ 3 


6: 
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وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: تُفْرَضٌ خادمين لاما تاج إلى أَحَدِهمًا لِمَصَالح الدَاخْلٍ إلى الْآخَرِ لِمَصّالِح الخارج. وما أن الواح يَقُومُ 
بالَْمرَيْنِ فلا ضَرُورَةَ إلى الْتَيْنِ وَلِأَنَهُ َو تول كِمَابَتَهَا تفه كان كافيّاء فَكَذَا إِذَا أَقَامَ الوَاحِدُ مَقَامَ نَفْسِدِء وَقَانُوا: إن الزّوْجَ 
امور يرم من فة ا اوم ما يرم امغر من فة امرأبه وُو أن الْكَِايَة. وقول في الكتاب إا كان مور إشارة إلى أنه 
لا جب نََقَهُ لحَادِم عِنْدَ إغْسَارهِ وَهُوَ رِوَايَةُ الحَسَنِ عَنْ أي حَدِيقَةَ وهو الأصَح خلافا لِمَا فَالَهُ ثحَمَد لان الاجب عَلَى الْمُعْسر 
اذ الكفَايَة وهي قَذْ تتفي خذمَة نَفْسِهَا. 


TE 


(وَمَنْ أعْسَرَ بَِفَقَة افرأته 4 فرق بَيَْهُمَا وَبُقَال ها اسْتدِيني عَليه) وقال الشَافِعِيٌ: يُفرّق, 


[فتح القدير] 

كائث من تَنْدُمُ تَفْسَهَا وَتَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لا يب عليه أن بها بمَنْ يَفْعَلهُ. وني بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ بد عَلَى ذَلِكَ. 

قال السَرَخْسِيُ: لا تبن وَلَكِنْ إِذَا 1 تطبخ لا يُعْطِيهًا الْإدَامَ وَهْوَ الصّحِيح. وَقَالُوا: إنَّ هَذِه الْأَعْمَالَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا دِيَائكَ ولا 
برا الْقَاضِي على مَا سَتَذَكُرْهُ أَيْضًا إِنْ شَاءَ الله تَعالَ. 

(قَولَهُ وَقَالَ ابو يُوسْفَ خَادِمَينِ) وَهَكَدًا ذَكرَهُ في فاو أَهْل رقن وَوَجْهُ الدَفْع ظَاهِرٌ مِنْ الكتاب. 

(قَوْلهُ وَأَنَهُلَوْ توَلّ) أي الځ ايها بِنَفْسِهِ حِذْمَةَ گا كافيًا قذ ينَعْ هذا عَلَى روَايَةِ عَنْ أبي يُوسُفَ في الأَفضية لو قَالَ الرويُ 
أنا ادها عن آي يومف لا يقل بن ذلك وقال بخص مشاوتا يقبَل. 

وَعَنْ أبي يُوسُّفَ في روَايَةٍ أخْرَى: إِذَا كَانَتْ قَائقَةَ في الْغتى رُقَتْ إلَيْهِ مع حدم كثيرٍ اسْتَحَقَّتْ نَفَقَةَ الْكُلّ عَلَيْه وَهِيَ رِوَايَةُ هشام 
عَنْ محمد وَاخْتَايَهَا الطّحَاوِي. 

(َوْلَُ جلاف لا ھول خمد - رَحِمَهُ الله -) وهو آنه إذا گان ا حادم يُفْرَضُ لا لعا تحتف دة ها فبُفْرَضُ ولو كان 
مُعْسِرًا. وجه الطاهر أََا بعَبْتْ تكتفي بِدمَةٍ نَفْسِهَاء وَإِنَا الخَادِمُ لزيادَة التّتَعُم فلا يلرم إلا حَالَهُ الْيَسَارٍ لذن اْمُعْسِرَ إا يَلْرَمهُ 
أذ الْكِمَايَة فََطء وَهَدَا الف ما ذَكرَهُ الْمُصَبِفُْ من لُرُومِ اغتبَارٍ حَالِمَاء وَأَنّهُ عند إعْسَاره دوعا يُنفِقْ بقذر حَالِه وَالباقي دَيْنْ 
ا عَلَيْهه وَلَوْ 1 يكن لِلْمَْآَةِ حَادِمْ لا تحب ها تَفَمَنْهُ لون اسْتِحْقَافَهًا ِدَفْع حَاجَتَا وَحَاجْتَهَا 
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إل تَفَقَةِ م إا تَعَحَقّقُ عِنْدَ جود اير إِذَا 7 8 007 ا لخادم في َْتِ الْمَالِ وَالْعَازِي إِذَا 
وؤ گات ل ؤل : 5 حادم واج فْرَضَ عله خَادِمَنٍ 1 ار اتاقا. وَني التَجييس: امْرأة ا اليك فَالَتْ لِرَوْجِهَا افق 
عَلَيْهِمْ من مَهُري فَأَنَْقَ فَفَالَثْ: لا أَجْعَلّهَا من المَهر لاك اسْتَخْدَمتهم فما أَنْقَقَ بِالْمَعْرُوفٍ سوب عَلَيْهَا لاله بمْرهَا. 


(قَْلَهُ وَمَنْ أَعْسَرٌ بِتَفَقَةِ امرأته إ) بقؤلتا قال الزُهْرِيُ وَعَطاء وَابْنُ يَسَارٍ وَالحَسَنْ الْبَصْرِيُ وَالتّرِيٌ وَابن أبي ليلّى وَابْنْ شمه 
وَحَنّادُ بن ن آي سُلَيْمَانَ وَالظاجِريَةُ؛ وَمَعْىَ الِاسْتِدَانَةِ أَنْ شه شري الطَّعَامَ عَلَى أَنْ 
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هده 


لاله عَجَرَ عَنْ الإمْسَاكِ ِالْمَعْروفٍ فَيَنُوبُ الْقَاضِى مَنَابَهُ في التَفرِيق كما في الب وَالْعْنَهَ بل أل لِأَنَّ الْحَاجَةَ إل النَفَقَةِ أَفَوَى. 
[فتح القدير] 

ودي الزَّوج َه وَقَالَ الخصّافٌ: الشِرَاءُ بالنّسِيئةِ لضي الثَمَنَ من مَالِ الرّْج وَبِقَوْلٍ الشَافِعِيَ قَالَ مالك وَأَحْمَهُ في ظَاهِرِ 
وله عن الوه 0 هَذَا ا ار ع 1 الكنوة واأعخز 3 الف ارق 0 عِنْدَ الشافوي. ل 


اود اح م اخ 


يسه حَىٌّ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ولا يَفْسَحُ وَعَنْ هَذَا ما ذُكِرَ في النَهَايَة حَيْتْ قَالَ: م الم أن طُهُورَ الْعَجْزِ عَنْ التَمَقَة إا بون إذَا 
کان الرّوْجُ عار ان N a‏ ر إلى القاضي فكئب القاضي إلى عا رى الفريق 
بِالْعَجْرٍ عَنْ الَفقَة فَفَرَقَ بَْتَهُمَا هَل تَقَعْ الفُرقة؟ قال الشَيْح الإمَامُ أَبُو الْحَسَنٍ السُغْدِيً: نَعَمْ إذَا تَحَقَقَ الْعَجْرُ عَنْ التَفَقَِ قَالَ 
صَاحِبْ الذّخِيرةِ: في هَذَا الجَوَابٍ طز وَالصَّحِيح أله لا يصح قَضَاؤْهُ لِأَنَّ الْعَجْرَ لا يُعْرَف حَالَةَ الْعَِبَةِ وَازٍ أَنْ يَكُونَ قاد 
فَيَكُونُ هَذَا ترك الإنفاقِ لا الْعَجْرَ عَنْهُ فَإنْ رَقَعَ هَذَا الْمَضَاءَ إلى قَاضٍ آخَرَ فَأَمْضَاهُ جَارَ قَضَاؤُهُ وَالصَّحِيح أَنَّهُ لا يَنْفْدُ لون 
هذا الْقَضَاءَ لَيْسَ في نهد فيه لما ذكزت أن الْعَجْرَ 1 ينث ذِكْرُهُ في الْمَصْلٍ لان من فُصُولٍ الْإمَام الْأَسْرُوشَيَ ي فَتَكُونُ الشَهُوُ 
عَلِمَتْ تجاه جارَفكَهُم فلا يَقْضِي ا كُمَا ذَكَرَهُ ظَهِرُ الدّينٍ. 

وَاغْلَمْ أنَّ اقح ٳڏا عاب ول يرك ها تَفََةَ من بغر طريق إِذْبَاتِ عَجزه چغ فَفْرِه ليجيءَ مَا قال وَهُوَ أن تتَعَذّرَ التمَقَه 
عَلَيْهَا. قَالَ الْقَاضِي أَبُو ْب من الشَّافعيّة: إذا تَعَدََتْ التَفَقَهُ عَليْها بعيبته نَبَتَ ها الْمَسْحْ. قَالَ في الليَة: وَهْوَ وَج جَيَدُ 
لا يََْمُ تي ما قال طهر الدينٍ. 

(قَوْلَهُ ِأَنهُ عَجَرَ !1) ا بِالْمَنْقُولٍ وَالْمَعْقُو » اَم الْمَنُْولُ قَمَا في سن النّسَائِيَ عَنْ أي هُرَيْرَة عَنْ الي - صلی الله 

وَسَلّمَ - وَسَاقَ الخدت إلى أَنْ َال «وَابَدَأ من تغول, فقيل مَنْ أَغُولٌ يا سول الل؟ قَالَ: امْرَآَئْكَ د تَقُولُ أَطْعِمْني وإ قارقني» 
حَادِمُكَ يَقُولُ أَطْعِمْن وَاسْتَعْوِلني وَلَدُكَ يَقُولُ أَطْعِمْني إل مَنْ تَتكني» هَكُذَا في جميع سخ النَسَائِيَ وَهُوَ عِنْدَهُ من حَدِيثِ 
سَعِيدٍ بن ايوب عن محمد بن عَجْلَانَ عن ريد بْنِ أسْلَمَ عن أي صَالح ع عَنْ أي هُرَيْرَة وَسَعِيدٌ وَمُحَمَدُ ثِقَعَانِ. وَقَالَ الدارقطئ: 
حَدَثَنَا أَبُو بكر الشَافعيّ: دتا حم بن شر بن مَطَرِء حَدَئتا هَيْبَان بن فُروخ» حَدَئَنا خاد بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ آي صَالح 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ الي - صَلَّى الله علَيْه وَسَلَّمَ - قال «الْمََْةُ تَقُولُ لِرَوْجِهَا أطعفْني أؤ طلَقْني» الْحَدِيت. 
وَقَالَ الدَارَقْطويُ: حَدَّنََا حَمَادُ بن أَحْمَدَ السَمَاك وَعَبْدُ الَْاقِي بن قانع وَإسْمَاعِيلٌ بن عَلِيَ قَالُوا: أخبرنا اَذ بْنْ عَلِيَ ارا حَدَّئنا 
إشحاق فن رجیم البازودئ. لاتا إشحاق نئ منطو دا خا نن سلمة عن في تعد عن سعد في اديب ف 
الرَجُلٍ لا يجدُ ما يُنْفِقْ عَلَى امْرَأَتهِ قَالَ: يُفَرَفْ بَيْنَهُمَا. وما الْإسَْادٍ إلى حمَادِ ْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَه عن أي صَالح عن 

أي هرَيْرَة عَنْ الي صلی ال ٤ھ‏ عليه وَسَلَم - مله وَقَالَ سَعِيلُ بْنُ مَنْصُورٍ في سَُبه: حَدَنَنَا سيان عَنْ أي الزِنَادٍ قال: 
سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيّبٍ عَنْ الرَجْل لا يَدُ ما فق عَلَى امرأته أَبْفَرَقُ َيْنَهْمَا؟ قَالَ: َعَم فلت سنه سْنَة؟ قال سنة. وَهَدَا يَنَصَرِفٌ 
إلى سه - صلی الله عَلَيْه وَسَلّم - وَغايته ن يون من مَرَاسِيلٍ سَعِيدِء وَالشَافِِيُ يَقُولُ ا وَأَنْثمْ تَقُولُونَ بالْمُرْسَلٍ مُطَلَقَاء وم 
لْمَعْقُولُ القاس عَلَى الْحَبَ وَالْعنَِ بل اول لِأَنَ الْبَدَنَ يَبْقَى بلا وَطْءٍ وَلَا يَبْقَى بلا فوت وَأَيْضًا مَنْفَعَةُ الماع مُشركةٌ بَيَْهُمَا؛ 
فإذا 
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عر عر 


لا أن حَقّهُ يَبْطّلْ وَحَقَهَا يتأَخَرُ وَالَْوَلْ أَقْوَى في الضّرَرِء وَهَذَا لأ النَمَقَهَ تَصيرُ دَيَْا بفَرْضٍ الْقَاضِي فَتَسْتَوْني الزّمَانَ الگانء 
وَفَوْتُ امال وَهْوَ تاع في التكاح لا يَلْحَقْ ا هُوَ الْمَفْصُودُ وهو التَنَاسُلُ. وَقَائدَةٌ اْأَمْرٍ بالِاسْتدَانَةِ مَعَ الْمَرْضٍ أن بمَكْنَهَا 


[فتح القدير] 


بت في المُشترك جَوَارُ الْمَسْخ لِعَدَمِهِ قفي الْمُخْمَصّ ا أو > وَقِيَاسًا عَلَى الْمَرْقُوقٍ فَإِنهُ ييعْهُ إا أَغْسَرٌ بتَفقَته. 

ر وَلَنَا) الْمَنْقُولُ وَالْمَعْىَ, أَمَا الْمَنِقُولُ فَقَوْلَهُ تَعَالَ وَإِنْ كاد ذو عُسْرَةٍ فََظِرَةٌ إلى مَبْسَرَةٍ1 [البقرة: 280] وَعَايَةُ النَمَفَةِ أَنْ 
کون دَيْنَا في الدَّمَةِ وَقَدْ أَعْسَرٌ ا الَو فَكَانَتْ الْمَرَْةُ مأمُورَة ة بالإنظار بالنَصَء وَأَمَا الْمَعْى فَهُوَ أَنَّ في إِلرَام الْفَسْخْ إِنْطَالُ حَقَّه 
بِالْكُِيِّ وني إِلَْام الإنْظارٍ عَلَيْهَا وَالِاسْتدَائَةٍ عَلَيِْ تأخير حَقهَا يتا عليه ودا دَارَ الْأَمْرُ بَْئهُمَاكَانَ اكير ول وَبِهِ فَارَقَ الب 
وَالْعنََ وَاْمَمْلُوكَ أن حَقّ الجمَاع لا يَصيرُ دَيْنَا عَلَى الرّؤج وَل تَفَقَهَ الْمَمْلُوكِ تصِيرُ دَيْئَا عَلَى الْمَالِك وَعَخْصّ الْمَمْلُوكُ أن في 
لام بعد إنطالَ حَقّ اليَدِ إلى حلفي هو الم فإذا عجر عن تَفَقِ كان التطَرْ من اني في رمه بنع إذ فيه يصن 
لْمَمْلُوكِ من عَذاب الْجوع وَحُصُولٍ بَدَلِهِ الاثم مَقَامَُ ِلسيَدِ بخلاف لرام الْفرْقَةِ قله ال حَقهِ بلا بَدَلِ وهو لا كور بدلالة 
الإجماع عَلَى أا وكات َم ود عجر عَن فيه 1 يَعِْهَا القاضي عَلَيه. 

وام الْمَرْوِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُْسيّب في قَوْلِه: : إن سنه فلَعَلهُ لا بريد سنه سنه وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, فَقَدْ تَبَتَ عَنْهُ 
إِطلاق مثْل ذَلِكَ غَيْرَ مُرِيدٍ به ذَلِكَ. قَالَ الطَّحَاوِيُ: گان ريد ن تَابتِ يَقُولُ الْمَرْآهُ في الْأَرْشٍ كَالرَجْلٍ إلى ثُلْثْ الدَية فَإذَا راد 
عَلَى الثنْثِ فَحَافًا عَلَى البَضْفٍ من الرَجُلٍ. قال رَبِعَةُ بن عَبْدٍ امن قُلْت لِسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ: ما تَقُولُ فين قَطَعْ إصْبَع 
امرَأَةِ؟ قَال: عَشْرٌ من الإبلء قُلت: قن قَطَعَ أَصْبْعينِ قَالَ: عِشْرُونَ منْ الإيل قُلْت: فن قَطَعَ تلان قَالَ: ثَلاثُونَ من الإيل 
قُلت: فَإِنْ قَطْعَ أَرْبَعًا منْ أصابعهاء قَالَ: عِشْرُونَ من اليل قُلت: سُبْحَانَ الله لما كَثْرَ أَلَمْهَا وَاشتَدٌ مُصَايًا قل أَرْشُهًا. قَالَ: إِنَه 
قال المّحَاوِيٌ 1 يَكُنْ ذَلِكَ إلا عَنْ رَيْدِ بن ابت فَسَمّى فَوْلَهُ سن فيَكُونُ ما قَالَهُ اعمادا عَلَى ما عَنْ أي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْه 
هَذَا بَعْدَ تيم صڪتهء وَإِلّا فَقَدْ روي عن سَعِيدٍ كَفَوْلِنَا فَاضْطَرب الْمَرْوِيُ مِنْهُ فَبَطَلَ ذَكَرَهُ ان حزم وَابْنُ عَبْدِ الب وأا الْمَروِيُ 
عَنْ اي هريره مَرْفُوعَا عِنْدَ النّسَائِيَ وَالدَّارَقْطَيَ فلا شَكَ في اَن رَفعَهُ علط وا هو مِنْ قَوْلٍ اي هْرَيرَةٌ. 

رَوَى الْبُخَارِي في صَجيجه من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صَلَى اله عليه وَسَلُمَ - «أَفْضّلٌ 
الصَّدَقَةَ مَا تَرَكَ 
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ِحَالَةَ الْعَريم عَلَى الزّْج؛ اما ِا كَانَتْ الِاسْبِدَانَُ بعر أَمْرٍ الْقَاضِي كَانَتْ الْمُطَالَبَة عَلَيْهَا دُونَ الرّؤج. 

(وإِذَا قَصّى الْقَاضِي 6ا بِتَفَقَِ الإغسار ي أَبْسَرَ فَحَاصّمَنْهُ تم ا تَفَقَةَ الْمُوسر) لان النَمَقَهَ كلف بحسب الْيَسَارٍ وَالإِغْسَارِ وَمَا 
[فتح القدير] 

غق» وني لَفْظِ: «مَا گان عَنْ ظَهْرٍ غىّ) وَالْيَدُ العْليا خير من : اليد ب الشفلى؛ وَابْدَأ ن تقول تقُول اماه إمَا أنْ مني وَ! وَِمّا أَنْ 
تُطلَقَني وَيفُول الْعَبْدُ أَطْعِمْن وَاستغملني» وَيَقُولُ الوَلَدُ أَطْعِمْني إلى مَنْ تَدَعُني» قَالُوا: ابا هريره غت هدا مِنْ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, قَالَ: لا هَذَا من كيس أي هُرَيْرَة قبت أنه مَؤُوفٌ عَلَبْهِ بلا شْبْهَةِ م ليس في قول أي هُرَيْرَةَ هَذَا مَا 


دل عَلَى أَنَّ الوح يَلَْمُ بالطّلاقء وكَيْف وَهْوَكَلَامُ عَامٌ منْهُ لا ص الْمُغْسِرَ ولا الْمُوسِرَ وَل خلاف أن الْمُوسِرَ رَ إا 1 يُطْعَمْ لا 
ير عَلَى الفاق بَلْ يحب عَلَى أَحَدٍ الْأمْريْنِ عَيْمَا وَهُوَ الاتفاق» فَعَلَى َا ل سَلّم أنه مِنْ كلام الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
عَلَى مَا رَوَاهُ الدَارَقُطويُ گان مَعْنَاهُ الإرْشَادَ إلى ما يَنْبَغِي ما يُدْفَعْ به ضَرَرُ الذنياء مل [وَأَشْهِدُوا إِذَا بيغم [البقرة: 282] 
يَعْني ينبغي أن يبدا ِنقَمَةِ العيَالٍ ول قَالُوَا لك مل ذلك وَسَوّسُوا عَلَيِكَ ذا اسْتَهْلكت التَفَقَةَ لِعَرهِمْ كما ذگرتء وما ما تَقَدَمَ 
من روَاية الدَارقْطَيَ عَنْ أبي هُرَبرَةَ وَقال مله فليس الْمُرَادُ مغل ما يَلِيهِ من قَوْلٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ بَلْ مل ما قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ 
ي هُرَيْرَةَ الذي سبق ذِكْرْهُ من روَايّة النّسَائِيَ وَروايته ذَكرَهُ ان الْقَطَانِ في الْوَهْم وَالِْيهَام. 

(قَوْلْهُ إحَالَهُ الْعَرم عَلَى الرّؤج) أي وَإِنْ 1 يَرْضَ الرَّْجُ وَفي التُحْفَة: فَائِدَةُ الْأَمْرِ بالِاسْتدَانَة أن لِصَاحِبٍ الدَيْن أن يَأَخْدَ دَيْئَهُ مِنْ 
ّوج اؤ من الْمَْأَةٍ وبدُونهِ الْأَمْرُ بالاستدَاَةٍ لَيْسَ لِرَبَ الدَيْنٍ أن يَرْجعَ عَلَى الرّؤْج بل عَلَيْهَا وَهِي تَرْجِعْ عَلَى الرّْج وَهَذَا لون 
سعدا اب لذبن عليه مها ولس لا عليه هَذِه الولاية وَذَائِدة أخرى وهي أي لا سقط َو أَحَدِهِمًا في الصّجيح يلاف 
لْقَضَاءٍ وَحْدَهُ عَلَى ما سَنَذْكْرْهُ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 1 

َف شَرْح الْمُختار : الْمَرةُ الْمُعْسِرَةُ إا گان روجا مُعْسِرًا و ابن من عَبِْهِ مُوسِرًا وأَخْ فََفََعُهَا عَلَى رَوْجِهَا وَيُؤْمَرُ الان أو الأ 
بالإنْمَاقٍ عَلَيْهَا وَيَرْجعْ به عَلَى ازج إا أَيْسَرَ وَيحْبَسْ الان أو الأ إِنْ امْتَتَعَ لِأَنَّ هَذَا من الْمَعْرُوف. قال شارخ الگنز: َي 
بحَذَا اد الإدَاَةَ لتققتها ٳڏا كَانَ الزَّوْجُ مُْسِرًا وهي مُعْسِرَةٌ تچب عَلَى مَنْ گان جب عليه تَفَمَعْهَا ولا الرّوْجُ وَعَلَى هَذَا لَوْ گان 
ِْمُغسِر الاڈ صِعَارٌ و٤‏ دز عَلَى تََقَِهِمْ تب نهم عَلَى من تب علي ولا لَب كالأة والأخ وَالْعمَ ثم يَرْجعْ به عَلَى 
الآب. 


(قولة عم ها نفقة اسار هگا مَشَى عَلَيْهِ أَبْضًا صَاحب 0 حال الرَّْج وَالرّوْجَةٍ في ووب النَفََةِ فارص عَلَيه 
شارځۀ باه تَوْعٌ تَنَافْضٍ ِن مَا ذكَرَهُ اول الْبَابِ قَوْلُ الْخَصّافٍ EF‏ بی الحم عَلَى قَوْلٍ الگزخيٰء وَلَوْ گان فَرَضَ عَلَى قَذْرٍ حَالِهِ 
واا مَِدَارَا نم علا الَغْرُ گان ا أَنْ تُطَالِبَهُآنْ يريد في الْمَرْضِء وَلَوْ گان عَلَى قَلْبهِ گان للرّْج أَنْ يَنْقُصَ. 

(فَوْلهُ وما قَضّى به 
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تفُديئ لتق 1 تجن فاا تَبَدّلَ حَالَهُ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ مام حَقهًا. 

دير لنففه م كبء و و و 

0 CI 
إلا بالقَضَاءِ كا لا وجب الْمِلكَ إلا كد وَهُوَ الَْبْضُ وَالضّلَحْ مَنْلَةِ الْقَضَاءِ أن ولايه علَى نَفْسِهِ أَقْوَى من ولاية الْقَاضِيء‎ 
بخلاف الْمَهْر لِأَنهُ عِوَضٌ.‎ 


[فتح القدير] 


2 
AG e 


تَفْدِيرٌ لِتمَقَةِ 1 تجب) لان النَققَهَ َب هَيْنَا فَشَيْنَا في الْمُسْتَفْبَلٍ فلا يقر كم الْقَاضِي فيا بخُصُوصٍ مفدارء وَلِأَنَُ ان بِشَرْط 
لإِعْسَارٍ وَعَلَى تَقْدِيرهِ وَقَد رَالَ فَيَرُولُ برواله. 


(فَوْلَهُ ا يُنفِقَ عَلَيْهَا) بان ار حَاضِرًا وَاهْتَنَعَ. وَالْحَاصِلٌ أن تَفَمَتَهَا لا تَقْبْتُ دَيْنَا في ذِمَبِهِ إلا بِمَضَاءٍ الْقَاضِي 
بقَرْضٍ أو اصطلاجھما عَلَى مِقَدَارٍ َه يَقبْتْ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ في ذِمّتهِ دَيْنَا إذَا 1 بُعْطِهَا وَهُوَ رِوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ. وني روايَة ة أَخْرَى وَهُوَ 
قۇل مَالِكِ وَالشَافعِيَ ر نعي یئا عليه إلا إذ اٹ الث َة بغ 3 رض فاا تَسْقْطُ بالْمْضِيَ عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في الأصَح. 
(قوْلهُ لأا صِلَهُ) أي مِنْ وَج (فَوْلهُ وَلَيِسَتْ بعوض) ي من کل وَجْهِ بل هي عِوَضٌ مِنْ وجه دُونَ وجه وَذَلِكَ لأا جَرَاءُ 
الاختَاس, فَمِنْ حَيْتْ إِنَهُ احتَاسسْ لِاسْتِيقَاءٍ حَقَهِ من الِاسْتمَْاع وَقَضَاءٍ الشَهْوَةٍ وَإِصْلَاح أَمْرٍ الْمَعِيشَةٍ ا عرض 
وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَجَبَّتُ على الْمُكَانَب, وَمِنْ حَبْتُ إِنّهُ لإقَامَةٍ حَقَ الشزع وأَمُوٍ مشت ةرخاف کر الآخَر وَتَخْصِينهِ عَنْ الْمَقَاسِدٍ 
حفط ا النَسَبِ وَتَحْصيلٍ الْوَلَدِ لِيْقِمَ الَكالِيفَ الشَرْعِيّة هي صِلَة گرزق الْقَاضِي وَالْمُفْتي قلا تَلِكُ إل بالْقَبْضٍ لافار ا ءوض 
فلا كد تَنْبْتْ إِذَا قَضَى با و اصْطّلّحَا لِأَنَ ولاه يَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ ۾ أَغْلَى من غ ولاية الْقَاضِي عَلَيْه وَلاعْتِبَارٍ 5 صِلَةٌ قُلْنَا تَسْقْطٌ إِذَا 
مَضّتْ الْمُدَةُ من غَيْرٍ قَضَاءٍ ولا امْطِلاج عَمَلٌا ِالدَّليلَنٍ در الْإمْكَانٍ. وَذْكِرَ في الْعَاية مَعْرُوًا إلى الذّخِيرةٍ اَن َقَقَةَ مَا دون 
الشَّهْرٍ لا سقط فَكَأَنّهُ له جَعَلَ اميل با لا يكن الاختراز عن إذ لَوْ سَمَطَتْ بمْضَِ يَسِيرٍ مِنْ الزّمَانِ لَمَا مٿ من الْأخذٍ صل 
وَهَذَا حَقّ وَقَدْ ذ تَقَدّمَ الوَجْه. ١‏ 

وَفَوْلُهُ في الكتاب فلا يُسْتَحْكُمْ الْوْجُوبُ فيا إل بالْقَضَاءٍ عَلَى ما حَمَلْنَا كَلَامَهُ فيه مِنْ إِنْبَاتِ أنه صِلَةٌ من وَجْهِ مرب عَلَى 
تَرَدّدِهَا بى الصَّلّة الْمَحْضَّدَ ة وَالْعِوَضٍ الْمَحْضِء وَلَوْ اخْتَلَقَا فيمَا مَضّى من الْمُدَّةِ من وَفْتِ الْقَضَاءٍ الول قَْلُ اوج وَالْمَيْئَهُ بين نة 
امراق وَمَنْ اذّعَى عَلَى امْرَأَةٍ نگاځًا وهي جحد فَأَقَامَ الي لا تَفَقَةَ اء وَكَذَا إِذَا كان الرَّوْجُ هُوَ الم ر وَلِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ يَنْبَغي 
E Ta‏ 
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(وَإنْ مات الزَّوْجُ بَعْدَمَا قَضَى عَلَيْهِ بالنَفََة وَمَضَى شُهُورْ سَقَطَتْ النَقَقَهُ) وَكذًا إذا مَانَتْ الرَّوْجَةُ لِأَنَّ النَمَقَهَ صِلَّةٌ وَالصْلاث 
تَسْقْطٌ بِالْمَوْتِ فة تَنِطُلْ بِالْمَْتِ قَبْلَ الْمَنْضٍ. وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحْمَهُ الله - تَصِيرٌ دَيْنَا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلَا تَسْقْطُ بِالْمَوْتِ لاله 


5 رمه 


عِوَضْ عنده هُ فَصّارَ كسَائِرِ الذّيُونِ: وَجَوَابُةُ فد بَيَنَاهُ. 


5 


(وَإِنْ) (أَسْلَقَهَا تَفَقَهَ السّئة) أي عَجُلَهَا (م مَاتَ) (1 بجع غ مها شَيْءْ وَهَذَا عِنْدَ آي حَنيفَة وبي 4 يُوسُفَ رهما الله تعَالَى) 
وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله -, يحْتَسَبْ فا 


[فتح القدير] 
الْفَسَادِ د خُصُوصًا عِنْدَ اضْطِرَارِهَا لِلتَقَقَةِ مَعَ حَبْسِهًا. 


(فَولهُ وَإنْ مات الج بَْدَمَا قَصَى عليه فة ومَضّى شْهُورٌ سَمَطَث) هذا تفبيڈ لِعَدَم السُفُوط بالْقَضَاءِ بَالَِ حََاتمَا وَأَطْلَقَهُ 
فَشَمَلَ ما إِذَا گان الْقَاضِي أَمَرْهَا بِالِاسْتدَانَة أو 1 يمرا فَوَاقْقَ قول الْحَصّافِء وَالصّحِيحٌ ما ذَكْرَ اكم الشَّهِيدُ أنه إا گان 
مرها بِالِاسْتدَائَةٍ لا سقط بِالْمَوْتِ؛ لن الاسْتدَائةَ بأَمْرِ مَنْ لَهُ ولاية تَامَةُ عَلَيْهِ عند رَفع قَضِييِهَا لَه وَهْوَ الْقَاضِي فَكَانَ 
كاطيدائيه: أي الزؤج يفيه قلا سقط ؤت أحدهتا وَعلَى هذا لحلاف سُقُوطها بغ الأثر بالاسنتدائٍ بلاق وَالصّجيخ لا 
(قَوْلَهُ لأ النَقَقَهَ صِلَةٌ وَالصّلَةُ بطل بِالْمَوْتِ) فن قيل: قذ فُلَتُمْ إِنَهُ استخكم هَذًا الدَيْنَ كم الْقَاضِي وَجَعَلثُمُوهُ مُوْكُدًا 
للاشتخقاق كَالقبْض في فة فيَبَغِي أن يَبْقَى الوب بَعْدَ الْمَتِ كَل الْمَفبُوصَةٍ. فَاجوَابُ أن بالْقَضَاءِ لا بطل مَعْتى الصّلَةٍ 
ب يُوجِبْ تكد هذه الصّلَة فُمصِرُ الصَلَ قب اة وَإِذَا ان مغن اة باق أَثْرَ الم في سُقُوطِه يسبب أنه يِل 
أي حلي فاد أقْوَى في إنَْلِه الصّلَة فيَحمَاْ لاسيخكام عَلَى وجو يرم بعد الْمَْتِ إلى اة وَهوَ الأمر بالاسْتدَائَةء 
َف حال اليا بطل الْأَهْلِيَُ فيُسْتحْكمْ جرد الماك بالْقَضَاءِ ينا. . 

[فرعٌ] إِبْرَاءُ الرّوْجَة من التَقَقَةِ هَل يَصِحٌ وَيَلْرَمُ؟ إن كَانَثْ غَيْرَ مَفْرُوضَة لا بصخ لاله راء قَبْلَ الْوْجُوبء وَإِنْ گان الْقَاضِي 
فَرَضَهَا كل شَهْرٍ كذًا وگذا صح في الشّهرِ الْأَوَلِ فط وكذًا لو قات أبرأئك من تَفَقَةِ سَنَةٍ لا يبرا إلا من شَهر إلا أن يَكُونَ 
فَرَضَ ا كل سَنَةٍكَذَا لان الْقَاضِيَ إذَا فَرَضَّ ذا كل شَهْرٍ فعا فَرَضَ مَهْمَا يَتَجَدَدُ الشَّهْرُ فَمَا ا يَتَجَدَّدْ 1 يَتَجَدَدْ الْمَرْضُ وَمَا 
يَتَجَدَّذ الْمَرْضْ 1 تب تَفَقَةُ الشَهْرِ فلا يصح الْإبْرَاءً 
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فة ما مضى وتا بي فهو لو وهو فؤل الشَافي - رَه الله تَعَالٌ -. وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الْكنْوَةٌ لاما اسْتَعْجَلَتْ عِوَضًا 
عَمَّا تَسْتحفة تَسْتحقة عَلَيْهِ بالاختبّاس, وَقَدْ بَطَلَ الاسْتخقاق المت فيطل الْعوَضٌ بِقَدْرِهِ رق الْقَاضِي وَعَطَاءٍ الْمُقَائَلّة. وَُمَا أنه 

له وذ اقل به الق ول جوع في الصبلات بَغد الْمَؤت لاأبهاء ححُوهاحما في ال ودا لو هَلَكُت من عَبْرٍ اسْتَفْلَاكِ لا 
سرد شىء منها بالإجماع. وَعَنْ محمد - رجه الله - أَكَا إذا قَبَصَتْ تَفَقَةَ الشَهْرٍ اؤ ما ذُونَهُ لا يُسْتَجَعْ منها شَيءَ لاله سير 
فَصَّارَ في كم الخحال. 


ّ 


(وإِذَا روح الْعَبْدُ حرَهَ مها دَيْنْ عَلَيْهِ بَا فيهَا) وَمَعْنَاهُ ذا تَرَوّجِ بإِذْنِ الْمَوْل لاله دَيْنُ وَحَب في ذمّته لوْجُودٍ سَبَبه اود طهر 
وجُوبهُ في حَقَ الْمَؤلَ فَيَتعَلّقُ برقَبته كَدَيْنِ التجارة في الْعبْدِ الاجر وَلَهُ أن يَفْدِيَ لِأَنَّ حَقَّهَا في الَعَمَِ لا في عَيْنِ الرَقبةء فَلَوْ 

مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَتْ وَكَذَا إِذَا قُتلَ 

[فتح القدير] 

عَنْهَا. وؤ اانه بَعْدَمَا مَصّى اهر عَمّا مَضّى وَعَمّا تفیل بَرِىَ عَمَا مَصّى وَعَنْ شَهْرٍ (َوْلهُ وما قي لِلرّؤج) فده وكذًا ترذ 
قِيمَةَ الْمُسْتَهْلَكَ وَلَا تَرْدُ قِيمَةَ الك بالاتقاق وَالْمَنْوَى عَلَى قَوْمِمَاء وَالْمَوْتُ وَالطَّلَاقٌ قَبْلَ الدّخُولٍ سَوَاءٌ وني َفَقَةَ الْمُطَلَعَة 


إا مات الرَّوجُ اخْمَلفُوا فقيل ترد وَقيل لا تَسَْرُِ بالاتقاتٍ لأ اده قَائِمةُ في مَؤْته كذًا في الْأقْضِيَةٍ. 

(قوْلُ ولا مُجُوعَ في الصّلاتٍ بَعْدَ الْمَوْتِ) يلاف الْقَاضِي ووه لأ صرف الإمام في بَيْتِ الْمَالٍ مُقَيّدٌ بِشَرْطٍ النَظَرِء وَالنَطَرْ أن 
يُؤْحَدَ مِنْهُ وَبُعْطِي لِمَنْ يلي بَعْدَهُ من الْقْضَاةٍ. 

(قَوْلَهُ وَعَنْ مُحَمدِ) وَهُوَ رِوَايَةُ ابن رُسْكُمَ عَنه: لا تَرْدُ َفَقَهَ الشّهْرٍ وَمَا دونه فَلِهَذَا وَضَّعَهَا في السُنةِ حَّ لا يَكُونَ فِيهَا خلافٌ عَنْ 
مد وَلِذَا لَوْ قَبَضَتْ تَفَقََ أَهْهْرٍ قَمَاتَ أَحَدُضَْ وَالبَافِي شَهْرٌ فَأَقَنُ لا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. وني الذَّخيرةٍ تَفَقَهُ اعد تشفط مضي 
اة كنفقة البكاح. فاو فرص ها فق فيه فم تفبنها حن القعتث عدن ل يكز تحمذ. وكل يقاس على المؤت؟ قال 
الوا فب حلام. وني الخلاصة من الفتاوى الصغرى عن الواح قال: المختاز ثبي لا تنقط. . 


(هوْلهُ مها دين َل أ ذا قَصَى الْقَاضِي ينا فَيْبَُ فبا إا اشترَاهُ ن عَلِمَ به أو ل يَعْلَمْ ثم عَلِمَ فَرَضِي ظَهَرَ السَبَبُ في 
حَقّهِ أَيْضَا قدا اجَْمَعَتْ عَلَْهِ التَفَقَُ مره أخْرَى يُبَاعٌ تَانيّد ودا حَالَهُ عِنْدَ الْمُشْرِي وَهَلْمٌ جرًا. ولا يُبَاعٌ مََةَ بَعْدَ أُخْرَى إل في 
ين التَمََةِ لأا جد سَيْئًا قينا علَى حَسَب تَجَدّدِالزّمَانِ عَلَى وجه يَظْهَرُ في ق اليد فهو في القِيقَةِ ين حَادتٌ عند 
لْمُشْتَرِيء وما ٳڏا 1 يَعْلَمْ الْمُشْئرِي اله أو عَلِمَ بَعْدَ الشَرَاءِ وَل يَرْضَ فَلَهُ رده لاله عيب اطَلَعَ عَلَيْهِ (قَولَهُ إن الْمَوْلَ) لِأَنّهُ َو 
گان بعر إذْنِهِ فلا تَقَقَهَ ا ولا مَهْرَ لِعَدَمِ الصّحَةٍ وَدَخَلَ با طولب بِالْمَهْرٍ بَعْدَ الْعنْق, وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الاح الصّحيح 
وَلْرْضٍ سقط الق اهر ولا يلب الول بِشَيْءٍ لِقَواتٍ ت الاشتيقاءء وَلَوْكان مُدَبرا أو مكاتبا أو و اَم ود ولا باع 
فة عدم جواز الع إلا أن الْمُگائب إا عجر ياغ جييذٍ لله جيتئذٍ قبل لتقل هَذَا ولا فة جب ولد الْعبْد عليه لن 
مه إن گائث أَمٌَ ف الول عبد لمَؤْلاها فَتَفََُهُ على الْمَؤلء وَإِنْ 
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في | لصّحيح لْأنَّهُ صِلَة. 


(وَإِنْ ترۇج ار أَمَةَ َبََأَهَا مَْلَاهَا مَعَهُ مرا فَعلَيِْ النَمََُ) لأَنّهُ حَقَقَ الاحْيبَاسُ (وَِنْ 1 يُبَوِنْهَا فا تَفَقَهَ )) لِعَدَم الاختباس, 
وَالكَبْوَِهُ أن بلي بَيْنَهَا وَبيْئهُ في مَنِْلِهِ ولا يَسْتَخْدِمَهَاء وَلَّوْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ النَبْونَةِ سَقَطَتْ التَفَقَةُ لأَنَهُ قات الاختباس وَالتَبونَه 
عر لَازِمَةٍ عَلَى ما مر في التگاح» وَلَوْ حَدَمَمُْ الَاريَةُ أَخيّاَا من غَبْرٍ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لا سقط النَفَقَهُ لِأَنَهُ 1 يَسْتَخْدِمهَا لِيَكُونَ 
اسْتزداداء وار َم الد في هذا كَلاَمَة وَل تعالی أَعْلَمْ بالصّاب. 

[فتح القدير] 

كَانَتْ خْرّةَ فَوَلَدُهُ حر ولا تچب تممه عَلَى ملوك ولا عَلَى مَوْلَاهُ لان وَلَدَهُ اتی منْه رگا الْمَكَاتبْ لا َب عَلَيِْتَفَقَهُ وَلَدِهِ 
سَوَاءٌ كَانَثْ مره خُرَةٌ أو أَمَةَلمَذَا الْمَغتى» وَإِذَا كانت امْرَأةُ الْمُگاتب مُگاتبة وها لِمَوْلَ وَاجِدٍ فَتَفَقَُ الْوَلَدٍ عَلَى الْأمَ لِأَنَّ الْوََدَ 
تاب لِم في كِتَابهَا حَىّ گان كنب الْوَلَدِ هاء وَكذَا ارش الاي عَلَيْه. 

(قَوْلُهُ في الصّحجيح) اخترَارٌ عَمّا عن الْكَرْخِيَ أا تنكقل إلى قيمته لأا حَلْفُهُ قال الشّيْخْ أو الْحْسَنِ الْقُدُورِيُ: هذا ليس 


بصجيح لان النَقَقَه تَسْقْط بِالْمَوْتِ لاما في مَغْق الصّلَة اللات بطل الْمَوْتَ قبل الْقَبْضٍء وَالْقِيمةُ إن نام مام اَهب في 
ديْنٍ لا يَسْقْط بالْمَْتٍِ. 


(قَوْلهُ وَإِنْ روح الرٌ آم فَيْدُ الخ اناق لا فَرْقَ ي ار وَالْعبْدِ وَالُْدَبَرٍ وَالْمُكاتب في عَدَم جوب اللَفَقَةِ قبل البو وَإغا 
حَصّه باكر غلم لني في الَْائِي بطري الأول ِل إذا َ تج عَلَى ار الذي هُوَ أَذحَل في هلي جوب الْمَالِ عليه يَرَمْ أن 
لا تحب على مَا ذگر. 

(قَلة لِعَدَم الاختباس) أي من الرّؤج وَالْمَنْعِ من اميد وَِنْ گان ْقه لا يَْبْتْ مَعَة الْمُوجب وَهُوَ احْبَاسُ الزَّْج ولا مُوجب 
عير لاف مَنعها لفسا جيه كَالْمَْرِ ون وات الاختيّاس الْمُوجب من قبل الرّؤج فَيَجْعَلْ تابا ويس هتا ذلك. 

(قَولةُ ابوت عر لازمة على ما مر في التگاح) في باب ناح الرٌقيق. ولا َك أ حقَّ الاسميخدام يَعجَدَدُ دد المتافع الي 
تَتَجَدَّدُ عَلَى ملكه, فَإِذَا وأا فَقُد ترك حَقَّهُ م دام ل بسار ذهاء واسازدافکا بَعْدَ ذَلِكَ لس بُجُوعًا فبا اسقط با طَلَبِ حَلَهُ 
فيمَا يفيل أو اال وَلَهُ ذَلِكَ وَلِذَا گان لَه أَنْ يُبَوْنَهَا م ساردم م يُبَوَنْهَا م يَسْتردُهَا وَهَلّمّ جر فَكُلَّمَا ادها سَقَطَتْ 
ذا رَجَعَ فَبَوَأهَا وَجَبَتْء وَلَوْ حَدَمَتْ الْمَوْلى أَحْيّائا من عير اسْتِخدَام وَاسْيرْدَادٍ لا تفط هغه لِأَنَهُ 1 تَبْطل التَْوَِهُ بذَلِكَ لِعَدَم 
الاسترداد. 

(قَوْلَهُ وَالْمُدَبََة وام الْوَلّدِ في هَذَا) أَيْ في وجُوب التَفَقَةِ عَلَى ارفج يشرط العَبْوَِةِ (كالأمَة) 
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قصل (وَعَلَى الرؤج أن يُسْكِتهَا في دار مُفرََةٍ ليس فبا أَحَد من أَهلِه إلا أن تار ذلك) لان الكت من كفايتها فَجب ف 
اة وقد وجب اله َال مقرو فة ودا وجب عقا ا لیس له أن شرك عبرا فيه لأ تعر به فإ لا تمن عَلَى 
ماعِهاء وََعْهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاسَرَةِ مَعَ رَوْجهَا وَمِنْ الاسْتمْتاع إل اَن ار لما رَضِيَتْ بِالْتِقَاصٍ حفَها (وإِنْ گان لَه ولد مِنْ 
َه فلي ل أن يُسْكِته معھا) لما ْنا وؤ أسْكتها في بَيْتِ من الذَارِ مرو وه عق فاه لان الْمَْصُود قذ حَصّل. 


5 


(وَلَهُ أن َع وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا من غَيرِهِ وَأَهْلَهَا من الدّخُولٍ عَلَيّهَا) 


[فتح القدير] 
و ذز مَعَها المكائبَة َا في اسياق اة إذا زوجت بإِذنِ المَول رة ِاختِصَاصِها لِتَفْسهَا ومتافها بكم عفد 


[فَصْل عَلَى الرّؤج آن يُسْكِتَهَا في دار مُفرَدةٍ لَيْسَ فيا اح من أَهْلِه] 
(قَصلْ) 
(قَوْلَهُ لس فيها أَحَدٌ من أَهْلِهِ) وَأمَا مه فقيل أَيْضًا لا يُسْكِنْهَا مََهَا إلا بِرِضَاهَاء وَالْمُحْعَارُ أن لَه ذلك لوه نحا إلى 


اشتخدامها في كُلّ وَفْتِ ا 
ضرا ولا بحَضْرَة الصرّة (فَوْلَهُ مَفْرُونا بالنَمَقَة) في قؤله تَعَالَ [أَسْكِنُوهُْنَ من حَيْتْ سَكَنْثُمْ من وُجْدِكُوْ] [الطلاق: 6] قبن 
الْمُرَادَ وَأَنِْقُوا عليه من وجدكم وَكَذَلِكَ قرا ابْنُ عباس : و املك أ الْإجَارَةٍ أو الْعَارِيّة وَاحِبَةٌ ماعا (وَفَوْلَُ َيْسَ لَه 

أن يُسْكَِهُ مَعَهَا) قيل: لا أذ يكو ص ل بع الجاع قل نكا عه قل أز أسكته ل بن من لار مفو ول ع 
كََاهَا) افْمَصّرٌ عَلَى اعلق أَقَادَ أنه وَِنْ كَانَ الَلَاء مُشترگا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَه علق علق يَخْصّهُ وَلَيْسَ ها آن تُطَالِبَُبمَسْكنٍ حر وَبه 
َالَ الْقَاضي الْإِمَامُ لِأَنَّ الصّرْرَ با خف عَلَى الماع وَعَدَمِ التَمَكْنٍ من الاستمتاع قذ زل ولا بُدّ من كَوْنٍ الْمُرَادِ كَوْنَ الْخَلَاءِ 
مُشترگا بَيْنَهُمْ وَبَْنَ عير الأَجَانب» وَآلَّذِي في شرح الْمُخْمَارٍ: وَلَوْ كَانَتْ في الدَّارٍ بُيُوتْ وَأَبَتْ أَنْ تسكن مَعَ ضَرََّا أو مَعَ أَحَدٍ منْ 
أَهْلِهِ إِنْ أَخْلَى ا بَيْنَا وَجَعَلَ لَه 
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أن الْمَنِْلَ ملك فَلَهُ حق الْمَنْع من دُخُولٍ ملكه (ولا يَتعُْمْ من النَظَرِ لبها وكلامهَا في أي وَفْتِ اخْمَارُوا) لِمَا فيه مِنْ قَطِيعَةٍ 
الحم وَلَيْسَ لَه في ذَلِكَ ضَرَرٌ وَقِيلَ: لا بتَعْهَا من الدَّخُولٍ وَالْكُلَام ونا تَنَعْهُمْ من القرار وَالدّوَام لِأَنَّ الْفْْئََ في اللَبَاثِ 
وَنَطُوِيلٍ الكلام» وقيل: لا يَتَعْهَا من اروج إلى الوَالِدَيْنٍ ولا يَنَعْهُمَا من الدَّخُولٍ عَلَيْهَا في كل حْمْعَة وني غبرهما من الْمَحَارِمِ 
التَقَدِيرُ بِسَنَةِ وَهُْوَ و الصّحيح. 

[فتح القدير] 

ترافق وعَلَقًا عَلَى جِدَةٍ لَيْسَ ها أَنْ تَطلْب بماد وَلَوْ سكت أنه يَْرُ ا أو يُؤْذِيهَا ِن عَلِمَالْقَاضِي ذَلِكَ رَجَرَهُ وَإِنْ ل يَعْلَمْ سَألَ 
مرافق و جد : و يضر يما او يود لم الفاضي ذلك زجره وإ 

من جيرانه إن 1 يَئِق با أو كَاثُوا يلون إلَيْهِ أسْكتهَا بيْنَ قم أَخْيَارٍ يَعْتَمِدُ الْقَاضِي عَلَى خَيرْهِمْ. 


(قَوْلُهُ لما فيه) أي الْمَنعْ من الْمُكَالَمَةِ (من فَطِيعَةٍ ة الرّجم) في الصّحِيح «لا يَدْخْلْ الل فَاطِعٌ» , وَفيه مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ - 
رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عََيْه وَسَلّم - «الرّجِمْ شِجْتَةٌ مِنْ لرن قَالَ اللَهُ: مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْيْهُ وَمَنْ 
قَطَعَكِ فَطَعْبَه» وَالشْجْنَةُ بكر الشَينٍ وَضَمََا. قَالَ بُو عْبَيْدِ: فَرَابة مُشْتبِكَةٌ كَاشْيبَاكِ الْعْرُوقٍ, وَقَالَ الخَطَابيُ: يعي بالشجتَة 
الْوَصْلَة (َوْلَهُ وقيل لا ينعا من اروج إلى الْوَالِدَيْنٍ ولا بتَعْهُمَا من الول إلَْهَا في كل جْمعة) ظَاهِرُ الخلاصّة أن في كَل َة 
يَتَصِلُ بكُلٍ من خُرُوجهَا وَدُخُويِمَا فَإِنَهُ قال في الَتَاوَى: لِلرّوج أن يَضْرِب الْمَرْآةَ عَلَى زع خصالٍء وَمَا هُوَ في مَعْىَ الأزتع رك 
الزينَةِ وَالرّوجُ يُرِيدُهَا وَتَرْكُ الإجابة إذا دَعَاهَا إل فراشه وَتَرْكُ الصّلاة. وني رواية: وَالْغْسْل وا روج من الْبَْتِ اما ما لا ْنَع مِنْ 
زيار الْأَبَوَينٍ 0 عة وني زيارة عبرا من المَحارم في كُلّ سَنَةِ. وا إذَا اراد أَبُوهَا أو قَرِيبُهَا أن ييء إلَْهَا علَى هَذَا الجْمُعَةٍ 
وَالسََةٍ انْتَهَى. 

وَقَوْلَهُ هُوّ الصّحِيحٌ اخترازٌ عَمََا ذَهَب إِلَيْهِ ابْنْ مُقَاتِلٍ مِنْ : أنه لا منغ م الْمَحْرَمَ من الزِيَارَةٍ في کل شَهْرٍ. وَعَنْ آي و في التوّادر 
aS a aS‏ لقان الاي 1 1 شق عَلَيْهَا مَعَ 
الب اروخ وَقَدْ بث يَشْقّ ذَلِكَ عَلَى الزّوْج ْنَع > وَقَدْ اخْمَارَ بَعْضُ الْمَشَايخ مَنْعَهَا من اروج إلَيْهمَاء وَقَدْ شار إلى قله في ضَرْح 


الْمُحْمَارٍ وا لق الاخ بقل أي يُوسْفَ إِذَا گان الْأَبَوَانٍ بالصّفَةٍ الي ذَكرْت, وَإِنْ 1 يوتا كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يدن ها في زِيَارَقِمَا 
في الي بد اين على قذرٍ متعارف أما ني كل عة فهو بويد إل في كفرة اروج قنخ باب الث خصوصا إِذا كانت شاب 
ارج من دوي الْئَاتِء بخلافٍ خُرُوج الْأَبوَْنٍ فَإِنَُّ سر وؤ كان ابوا رمتا مكلا وهو سخا إلى حِذْمَيها وَالزوج بها من 
تَعَاهُدِهِ فَعَلَيْهَا أن تُغْضِبَهُ مُسْلِمًا كَانَ الأب أو كافِرًا. 

َف تجمُوع النَالِ: هن كانت قَابِلَةَ أو غَسَالَةَ أو گان ا حَقّعَلَى آحَرَ أو لِآحَرَ عَلَيِهَا حَق ترج بوذن يعبر لإذِء واج 
على هَذَا وما عا ذلك من زيارة الأجَانب وَعَِادتِمْ وَلَلِيمَة لا أن لها ولا ترج وَأ اَن ورڪٽ كانا عاص َع من 
اخئام قان أَرَادَتْ أن ترج إلى لس الْعلم بعر رصا الرّؤج لس ها ذَلِكَ ون وَفَعَتْ فا اة إن مأل الج مَنْ العا وبا 
ذلك لا س6ا ارُويُ ورن افقتع من السمؤال يَسَعْها أن ترج من غير رصا وَإِنْ 1 تكن ها رة ون أرادث أنْ ترج 
َِتَعَلمَ مَسأَلَةَ من مَسَائِلٍ الْوْضُوءِ 
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(وَِذَا غَابَ الرّْل وَل قال في يد جل يَعْبرفُ به وَبالرَؤجية َرَضَ الْقَاضِي في ذَلِكَ الْمَالِ نَفَقَةَ رَوجة الاب وَولَدِهِ الصَعَارِ 
وَوَالِدَيْ وكَذَا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ و1 يعرف به) لَه لَمَا أَقَرٌ بالرّوْجيّة الوَدِبعَةٍ فَمَدْ أَقَرَ أن حَقَّ الْأَخذٍ مء لن ت أَنْ خد 
من مال الرّوْج حَقّهَا مِنْ غَيْرِ ضا وَإِفْرَارُ صَاجب الْيَدِ مَفبُول في حَقَ نَفْسِهِ لا سِيّمَا ماهتا 

[فتح القدير] 

وَالصلَاةٍ إن گان الزّْجُ يحْقَظُ الْمَسَائِلَ وَيُذَاكرُ مَعَهَا لَه ن ناء وَإِنْ گان لا مط الأول أَنْ يأ كا أَحْيّانا. وَإِنْ 1 يدن فاد 
شَيْء عليه ولا يَسَعْهَا الخُرُوجٌ مَا 1 يَقَعْ ها ازة. 

وي الْفَعَاوَى في باب الْقِرَاءَة: الْمَرْأةُ قَبْلَ أَنْ تَفْيِضَ مَهْرَهَا ها أن تَخْرْج في حَوَائجِهَا وَتَرُورَ الأقَارب بِعَبْرٍ إِذْنِ الرّوْج» فَإِنْ أَغْطَامًَا 
الْمَهْرَ ليس ها الخُرُوجُ إِلّا بإِذْنِ الرؤج وَلا تُسَافِرُ مَعَ عدا حَصِيًا گان أو فخلا وكا أَبُوهَا الْمَجُوسِيُ ا غَبْرُ الْمُرَاهِق 
لاف الْمُرَاهِق وَحْدَهُ اة عَشَرَ أو الَْعَا عَشَرَ سد ولا تون الْمَرْأةُ رمَا لاَق وَحَيْتْ اتا ها الخُرُوجَ فَإعًا يُبَاحُ بِشَرْطٍ عَدَم 
الزيَةِ وتغيير فة إلى ما لا يَكُونُ دَاعِيَة إلى نَظَرٍ الرَجَالٍ وَالاسْتمَالَة قَالَ الله تَعَالَ (ولا برجن تبرج الجَاهلِيّةِ الأول 

[الأحزاب: 33] وَقَوْلُ الْفقيه: وَمْنَعُ من امام خَالَقَهُ فيه قَاضِي حَان. 

قَالَ في فَصْلٍ الْحَمّام من فَتَاوَاُ: دُخُولُ الْحَمّام مَشْرُوعٌ لِليسَاءِ وَالرَجَالٍ جیا خلافًا لِمَا قَالَهُ بَعْضُ النّاسٍ. روي «أن وَسُولَ الله 
- صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حل امام وََمَوَّرَ , وَحَالِدَ بن الْوَلِيدٍ حل كام حخئصء لکن إا بباح إذَا ل يكن فيه إِنْسَانٌ 
مَكْشُوف الْعَورةٍ الْعَهَى. وَعَلَى ذَلِكَ فلا خلاف في مَنْعِهنَ من دُخْوله لِلْعلْم باد كديرا مِنْهْنَ مكشوف الْعَوْرَةِ. وَقذ وَرَدَتْ أَحَادِيتُْ 
عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ - تُوَيَُ قَوْلَ الْقَقِيهِ مها في النسَائِيَ وَالتَْمِذِي وَحَسّنَهُ وَالخَاكُمْ وَصحَحَهُ عَلَى شَرْطٍ 
مُسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ - رضي اله عَنْهُ - عَنْ ابي - صَلَى الله عليه وَسَلمَ - قَالَ «مَن گان يُؤْمِنْ باه وَالْيَوْمِ الآخر فاد يذل 
الحَمَامَ إلا رر وَمَنْ گان يُؤْمِنْ بالل وَالْيَؤْم الآخر فلا يُدْخْلْ حَلِيلَتَه الحَمَامَ» وَعَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - فَالَتْ: سمغت 
رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الحَمََامُ حَرَامُ عَلَى نِسَاءٍ أُمّي» رَوَاةُ الَاكمُْ وَقَالَ صجيخ الْإِسْنَادِ. وَرَدَّ اسَْْاء 


النْمَسَاءِ وَالْمَرِيضَةٍ. راه او دَاوْد وَابْنُ مَاجَة عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - عن لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ قَالَ 
«سَتُفْتح عَلَيِكُمْ أَرْضْ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فيها بُيُونَا ُقَالُ ا الْحمَامَاتُ فلا يَدْخْلَتَهَا الَجَالُ إل بالإزارء وَامْتَعُوهَا النَسَاءَ إلا 
مَرِيصَةٌ أؤ نُفَسَاء» وني سَنَدِهما عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ زياد بن أَنْعُمَ الإفريقئ وَهْوَ محْتَلَفْ فِيه, قال أَحْمَدُ: ليس بِشَيْءٍ قَالَ ابن جبّانَ: 
يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتٍ عَنْ اتقات قال الْحَافِظٌ الْمُنْذِرِيُ: وَفِيمَا فَالَهُ ظز 1 يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُ في كتاب الصّعَفَاءِ وان يُقَوِي أَمْرهُ 
وَيَفُولٌ: وَمُقَارِبْ الحَييث. وَقَالَ الدَارَقْطوُ: ليس بالْقَوِي وَوَنَقَهُ ى بْنْ سَعِيدٍء وروی عياش عَنْ يخ بن مُعِين: لَيْسَ به بأ 


مه 


وَقَالَ أَبُو داؤد: فلت لِأَحْمَدَ بْنِ صالح اح به: بغي عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ زياد فَقَالَ نَعَمْ 


(قَوْلَهُ يعرف به وَبالرٌوْجيّة) في حَق الرّوْجَةِ گان يَنْبَغِي أَنْ يريد فَوْلَهُ وَبالنّسَبٍ في الول د وَالْوَاِدِ لأَنهُ رنب عَلَى مَا ذَكِرَ مِنْ 
الاغترافٍ فول فَرَضّ الْقَاضِي ف ذَلِكَ الْمَال تَفَقَةَ 2 جَة الائ وَوَلّدِهِ الصّعَارٍ وَوَالِدَيْهِ (قَوْلَهُ وَگذا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ) أي 
كلا الْأَمرَيْنِ اما لَوْ عَلِمَ أَحَدَهْمَا اختَاج في الْقَضَاءٍ ء بالدّفع إل م إلى إِفْرَارٍ مَنْ عِنْدَهُ أو عََيْهِ في الصّحيح دون الْمَينَةِ (قَوْلَهُ وَإِقْوَارْ 
صَاجب الْيَدِ مَفَبُولُ في حَقّ نَفْسِهِ لا سِيّمَا هُنَا) فإ أول أذ يفيل إفافة على نفد رت حَقّ الْأَخْذٍ ها ما في يَدِه أؤ عَلَيْهِ إا 


کان دَيْئَا وَذَلِكَ 
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5 


قله لو نكر أحد الْأَمْرَيْنِ لا ثبل بََنَهُ الْمَرَْةِ فيه لأ الْمُودعَ ليس بصم في إِنْبَاتِ الرَوْجِيّة عَلَيْهِ ولا اْمَرأمُ حَصْمٌ في إِذْبَاتِ 
خُقُوقِ الْغائب 
[فتح القدير] 


رر 


ل ل د م مَنْفِيّهَا وَهُوَ سي وَمَعْنَاهُ الْمَكَلُ. 


لان لا طربق إلى إِنْبَاتِ حَقَ الْأَخْذٍ ا بم في يده أَوْ عَلَيْهِ إذَا گان ديا إلا اغترافة, بخلافٍ عه قن اق يَقْبْتُ فيه بالْبَِنَةِكُمَا 


ا .. هموس الثاب لِيْس لم بِسِيّ 
أي يل ولا شَِيدِ وَهْوَ وَاحِدُ سِيّانِ من قؤلك هما سيان وَأَصْلَهُ وى فُلِبَتْ الْوَاوْ ياء شوغ بَعْدَ رة أو لِاجْتمَاعِهَا مَعَ 


2 


4 


لاء وَسَبْقٍ إِحْدَاهُما بالسشكون» إن جَرَرْت ما بَعْدَ مَا كريد ملا في فَوْلِك أَكْرَمَني ي الْقَوْمُ لا سِيّمَا رَيِدِ فَهُوَ عَلَى أن سيا مُضَافٌ 


إلى رند وما راد مُفْحَمْ كقؤله: 
کل مَا حي إن أَمَرُوا ... وَاردُو اض ا الذي وَرَدُوا 


وَإِنْ رَفَغْته فَعَلَى اَن سيا يُضَافُ إل ما وَهُوَ مَؤْصُولٌ انم ځذف صَذْرُ صاته» وَالتَفْدِيرُ لا مل الذي هو رَيْدُ وَجَارَ وئه مُضَافًا 
مَعَ أَنَّ اسْمَ لا يجب كوه كر لد ا 9 


خُرُوجٌ عن الْآصْلٍ في الجر بالزيادة بَْنَ الْمْضَافٍ وَالْمُضاف إِلَيْه وني الع بحَذْفٍ صذر صِلَةِ الْمَؤْصُولِء وَهُوَ إا يُقَاْ إِذَا 


طَالَتْ الصّلَةُ. وَاخَْارَ المُحَقَفُونَ الجر عَلَى الرّفْع لن ز اده ما أَوْسَعْ مِنْ حَذْفٍ الْمُبْعَدَاْ م مَعَ مَا يَنْضَمَ إ ليه من كَوْنِهِ في خُصُوص 


ذَلِكَ الْمَوْةِ و ا ا ل و 
امری القيس: 

ألا رب يَوْمِ لك مِنْهْنَ صَالخ ... وَلا سِيّمَا يَوْمِ بدَارَةِ جُلْجُلٍ 

بالوَجْهَينٍ و يذكز فيه النَصْبء لكن قذ روي النَصْبْ فيه أَيْضًا فقيل على الظَرْفِء وَقيل عَلَى التَّشْيِيهِ بالْمَفْغُولِء وقيل َجْمُوعْ لا 
سما رة إلا. ومغن الإخراج الذي يفتضيه إلا فيه هُوَ الْإخْرَاجُ من ذلك اكم بِإِْبَاتِ ما هُو أَبْلَعْ من فَإذَا قُلْت أكرمني 
الْقَوْمُ لا سِيّمَا رَيْدِ فَمَدْ: أَنْبَتَ لَه أَبْلّعَ من إكْرَامِهم وَقَدْ جَاءَ تَْفِيفُهَا ذف إخدى الْيَاءَيْنٍ 
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و ثبت في حَقَهِ تَعَدَّى ا الْعَائْبِء إِذَا کان الال في يَدِهِ کک و ف لذن إِذَا كان 0 من 
۳ وَل 5 مال لقاب بلاق أ أَمّا عِنْدَ ا حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - فة ر ِ 5 عل اضر وَكَذَا عَلَى لقانب وَأَمًا 
ندش فل إن گان يَقْضِي عَلَى الحاضر لاله يَغْرف امْتنَاعَهُ لا يَقْضِي على الْعَائْبٍ لِأَنّهُ لا يَغْرف امْتنَاعَهُ. 

قَالَ (وَيَأخْلُ مِنْهَا كفيلًا بنا) نَظَرًا لِلْعَائب لا ويا اسْتَوْفَتْ النَفَقَهَ أو طلقَها الزَّوْجُ وَانْمَضَتْ عد فرق بَبْنَ هَذَا وَيبْنَ الميراث 
إذا قَسَمَ بن وَرَنَّةِ حضور بالَْيْنَةِ و1 يَقُولُوا: لا تَغلّم لَه وار آخَرَ حَيْتُ لا يُؤْحَذُ مِنْهُمْ الكفيل عِنْدَ أي حَنيفة لان هُنَاكَ 
الْمَكُفُولُ لَه هول وَهَاهْنَا مَعلُومٌ وَهْوَ الروجُ 

[فتح القدير] 

فقيل الأول لِأَهَا سَاكِتَةٌ وَهُوَ أَصْعَفُ من الْمُتَحَرَّكِ فَكَانَ حَذْفُهُ أؤل, وَقِيلَ الان لكا لام وَالإِعْلَالُ في اللّام أؤلى. 

(قَوْلُُ وَإذَا بت في حَقه) بِفَرَارِهِ أن حَقّ الْأَخْذٍ لا ما في يَدِهِ (َعَدّى إلى الْقَائِب) صَرُورَة. ارد عَلَيْهِ طَلَّب الْقَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَنَ 
مَا لو جَاءَ صَاحِبُ الدَيْنِ ودع أو بَذْيُونِ للْعَائْبِ مُعَرَفٍ الدَيْنٍ الْوَدِيعَة نه لا يَقْضِي عَلَيْه ۾ بالدفع لل صاحب الدَيْنِ. زات 
بان الْمَضَاءَ يَتْبَعْ النَظَرَ لِلْعَائِبِء فَفِي الْأمْر بالْإنْقَاقٍِ تَظَز لَه بِإبْقَاءِ ملكه الَابتِ پالنگاح ناء ما هُوَ في مَعْقَ نَفْسِه: أَعْني قَرَابَة 
الولادِ وَلَيْسَ في قضَاءِ َيه ذَلِكَ بل هُوَ قَضَاءُ عَلَيْهِ مَل الْعَيْرِ (فَوْلَهُ لَه لا يُبَاعُ عَلَى الحاضر) حم لَوْ امْمَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الدَيْنِ 
زعزاء اتوول عو لانو لا وبع عليه القاسي بل يائرة دنع خر هُوَ وَيَقْضِيء فَإِنْ 1 يَفْعَلْ حَبْسَهُ أَبَدَا حى يَبِيعَ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَيْ 
حَجْرٌ عليه ولا بجر على الْعَاقِلٍ الالء وَعِنْدَهْمًا 
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ET 


َل 55 يَقْضِي بِنَفَقَةِ في مال غائ 71 5 وَوَجْهُ الَْرْقِ هُوَ أن نَمَف مؤلاءِ وَاجِبَةٌ قل قَضَاءٍ الْقَاضِي وََذَا گان كم أنْ 


ياوا قبل الْقَضَاءٍ فَكَانَ قَضَاءْ الْقَاضِي إِعَالَةَ َم أا عَم مِنْ الْمَحَارمِ فَتَفَفَعْهُمْ إا جب بِالْقَضَاءٍ لاله هد فيه وَالْقَضَاءْ 
على القائِب لا وڙ ولو م غلم القاضي بِدَلِكَ و ين مُقِرًا به فأقات البيئة على الو جيّة أو 1 خف مالا فَأَقَامَتْ الْبَينَة 
لِيَفْرضَ الْقَاضِي تمتها عَلَى الْقَائْبِ وَيأمُرَهَا بِالاسْتدَانةٍ لا يَقْضِي الْقَاضِي بذَلِكَ اَن 3 ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الَْائْبِ. 

َقَالَ زَُرُ: يفضي فيه لن فيه نَظرًا ها ولا ضَرْرَ فيه عَلَى الْعَائِبِء وله أو حَصَرٌ وَصَدَفَهَا فَقَدْ أَحَدَثْ حَفَهَا وَإِنْ جحد يخْلِفُ 
َإِنْ تكل فقذ صَدَقَء وَإِنْ أَقَامَتْ بَيّئَهَ فَمَد تَبَتَ حَقّهَا وَإِنْ عَجَرَتْ يَصْمَنْ الْكَفِيل أو الْمَْآَه وَعَمَلْ الْقُضَاةٍ الْيَومَ عَلَى هَذًا نه 
الاس وَهْوَ ُجتَهَدٌ فيه 


[فتح القدير] 
5 على ار إِذَا ا 


مي ب 


گات کے أن تخد يز قصَاءٍ ين اله قز ْله حَدِيثُ ونه امرأو أي فيان القتم. 0 و عات لقاب مال ˆ 
حَاضِرٌ في بَيْتِهِ وَالْقَاضِي يَعْلَمُ الزّوْجيّةَ أَطْلَقَ الْأَخْدَّ مِنْهُ ولا يون هَذَا قَضاءً بل إِيفاء وَالْإِيفَاءُ لا يّنع بِسَبَبٍ الرٌَوْجِيّة ألا يَرَى 
أنّ من أَقَرّ بدَيْنِ نه غَابَ وله مَل حَاضِرٌ من جنس الدَيْنِ فطلب الْمْقَوُ لَه مِنْ الْقَاضِي الإيمَاءَ مِنْهُ أَجَابَهُ إلى ذَلِكَ. 

(قَوله إلا هؤلاء) وَهُمْ الزوْجة وَالَْالِدَانِ وَالْوَلَُ الصّغِين وَيُسْعَذركَ علب الأولاة اكاز الإتاث والدكوز الْكباُ الزّق وَُوَهُمْ 


رو 


(قؤلة تتتتلقة 5 تب ا لا شك أن الْؤْجُوب تابث بدَلِيله قَبْلَ الْقَضّاءٍ حم گان عَلَيْهِ أن يُنْفِقَ ّ عَلَيْهِمْ إا كَانُوا فُقَرَاءِ 
دِيَائَكَ وَإِعا الْمُرَادُ ائه لما گان مهدا فيه فَقَدْ ينع تَسُكا بِقَوْلِ مَنْ يَرَى أَنْ لا تجب التَقَقَهُ قلا يعن عَلَيْهِ فَوْلُ الْوْجُوبٍ إلا 
الْقَصَاء به قيفي تأويلة يقر في ذه ويج علي إا امتتع. َف الكاني: لو انق الْمَديُونُ أ المودع فة حؤْلاءِ بغار أمر 
الْقَاضِي صَمِنَ الْمُودع ولا يز المَذيُون ولك لا زجع على مَن افق 
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وي هذه الْمَسْألةٍ أقاويل مرْجُوع عَنها فََمْ يَْكُزها. 


(فَصْل) (وَإِذَا طَلّقَ الرَّجُلْ امْرَأتَُ فَلَهَا النَمَمَُ السك في عِدَيََا رَجْعِيًا گان أو بائتا) 
[فتح القدير] 
عَلَيْه وَلَوْ اجْتَمَعَ الدَيْنُ الْوَدِيعَةُ فَالقَاضِي يَأمْرُ بالإِنْقَاقٍ من الْوَدِيعَة اوا لِأَنَهُ أنَطَرَ للْعَائْبٍ فَإِنَّ الدَنْنَ عَحْفُوظٌ لا تمل الاك 


(قَوْلُهُ وف هَذِهِ الْمسْألَةِ أقاويل مَرْجُوعٌ عَنْهَا) مِنْهَا قول أي حَنيفة أوَلَا: إذَا جحد الْمَديُونُ أو الْمُودَعٌ الزّوْجيّةَ تُسْمَعْ بها عَلَى 
لرّْجيّة لا دعي حَفًا فيما في يَدِهِ من الْمَالِ بِسَبَب فَكَانَ خَصْمًا في إِنْبَاتِ ذَلِكَ السّبّبء كَمَنْ اذَعَى بَيْكَا في يَدِ إِنْسَانٍ أنه لَه 
ااه من فان الْعَائِبِء ثم رَجَعَ إلى أا لا تفل مِنْهُ وَهوَ فَوُْمَا َم رث النگاح عَلَى الْعَاِب وَمَنْ عِنْدَهُ امال ليس حَصْمًا 
فيه. وَمِنْهَا ما قَالَ به َر - ره اله - من ماع بها عَلَى الرَوْجِيةِ لِيَفْرضَ ا إِذَا 1 يَكُنْ لَه مال حَاضِرٌ وَيََمرُها بالاسْتَدَالَةء 
م جع إلى فَوهِمَاء وقؤل فر في ذلك مقر وَتقَلَ مل قول قر عَن أي يُوسْف فَقَوَى عَمَلَ الصا 

التاس إلى ذَلِكَ. 

[فْرُوع] 

في الْتاوی: امرأَةٌ قَالَتْ: إن رَؤْجي بُطيل الْعَيْبهَ عي فَطَلَبَتْ كَفِيلًا بالنَمَقَةِ. قال أَبُو حَبِيقَة: ليس ها ذَلِكَ وَقَالَ أَبو يُوسْفَ: 


الگفيل بأكُثرَ من شَهْرٍ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَيْصًا: لو كفل بتفقيها ما عَاسَتْ اؤ كَل شَهرِ اؤ مَا قي التگاخ بَيْنَهُمَا صَحّ. وَقَالَ ابو 
حيفة: هوَ عَلَى شَهْرٍ وَاحِدِ وَلَوْ صَمِنَ ها نَفَقَة سََةٍ جار وَإِنْ 1 تكن واب وؤ طلقَها هيا أو انتا وَالْمَسألهُ ڪاه كفل َة 
عِدَّعَا كل شَهْرٍ لان العدَةَ مِنْ أخكام التَكاح 
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وَقَالَ الشافعئ: لا تَقَقَةَ لِلْمبْعُوتَةِ إلا إِذَا كَانَثْ حاماد اما لوجع فَإِذَنَ التكاح بَعْدَهُ فانم لا سِيّمَا عِنْدََا فَإِنّهُ حل لَهُ الوط وَأ 
لبائڻ َوَجُْ قله ما روي «عَنْ فَاطِمَةَ نت قيس قَالَت: لقي رَؤْجي تلا فَلَمْ يَفْرِضْ لي رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسَلَمَ - 
سک ولا نَفَقَهُ وَلأَنَهُ لا ملك لَه وهي مُرَتَبَةَ عَلَى الْمِلْكِ وا لا جب لِلمُعَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا لِانْعدَامه يخلافٍ ما إِذَا كَانَثْ 
اما لأ عَرَفْنَاهُ بالنّصّ وَهُوَ فَْلهِ تَعَالَ إِوَإِنْ كى أولاتِ كنل فأنففوا عَلَيْهِنَ] [الطلاق: 6] الآية. وَلَنَا أن التَقَقَةَ جَرَاءْ 
اختبَاس عَلَى ما ذَكَرْتَاء وَالِاحيبَاس قائ في حَقَ كم مَقْصُودٍ بالنگاح وَهُوَ الْوَلَدُ إذ العدَهُ وَاجبة لِصيَانَةِ الود 

[فتح القدير] 

[قَصْلْ وَإِذَا طَلَّقَ البَجُلْ امْرَأَنَهُ فَلَهَا النَمَمَهُ] 

فَوْلّ: وَقَالَ الشَّافِعِيْ - رح الله -: لا تَفَمََ لِلْمَبعُوتَة) وهي الْمُطَلَقَهُ ثانا وَالْمُخْملِعَةُ إذ لا بَيْنُونَةَ عِنْدَهُ بعَبْرِ ذَلِكَ (إلّا أن کون 
ڪاماا) فإ في بَطْيهَا وده وَحَدِيتُ فَاطِمَة بنتِ قيس رَوَاهُ في صَجيح ملم «أَنّ اا عفرو بْنَ حفص طَلْقَهَا لبه وهو عَائِب 
اسل ليها ويه پشعير فسَحِطَنهُ َقَاَ: وال ما لَك علَيتا من سبي َجَاَتْ رَسُولَ اله - صلی اله عليه وسَلَمَ - فقَالَ: 
س لَك فة وَأمَرَهَا أن غد في بَيْتِ أُمَ شيك م قَالَ: تِلْكَ امرَأةٌيَفْشَاهَا أَصْحَابي اغْمَدِي عِنْدَ ابي ام موم فَإنَهُ وَجْلٌ 
أَعْمَى تَصّعِينَ ټټابك فَِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيني قَالَثْ: فَلَمّا حَلَلْتْ ذگزٿ لَه ا مُعَاويَةَ بْنَ أي سيان وأا جَهُم حَطَبَانِء فَقَالَ رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ -: اما ُو جَهْم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عن عاتقهء وَأَمَامُعَاوِيةُ فَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَه الكجي أُسَامَةَ بن ري 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمْ أَيْضًا وَقَالَ فيه «لا تَفَقَهَ لَك وَلَا سُكُىّ» وَرَوَاهُ أَيْضنًا وَقَالَ فيه «إِنَّ أب حَفْصٍ : بْنَ الْمُغيرة خَرَجَ مَعَ عَلِيَّ بْنِ أبي 
طالب - رضي الله عَنْهُ - فَأَرْسَلَ إلى امرَأِهِ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْس بِتَطَلِيقَة گات بَقِيَثْ من تَطلِيقِهَا» وَعَلَى هَذَا فَمْحْمَلْ روَايَةُ 
الفّلاث على أنه أوْقَعَ وَاحِدَةَ هي تام اللا وَأَمَرَ ها الحَارثُ بن هِشَام وَعَيّاشُ بْنْ أي رَبيعة بِتَفَقَةِ قَسخطنها فَقَالَا: َال ليس 
نك تَفَقَةٌ إل أنْ ن¿ کون حَامِلًا, فَأَنَثْ التي - صلی الله عَلَيْه وشل - فَدَكْرَتْ لَه قوم فَقَالَ: «لا تَفَقَةَ لّك» راد أبو داؤد في 
هَذَا پاشتاد مُسْلِمِ عَقِيب قۇل عياش بن أي رَبِيعَةَ وَالْخَارثِ بن هِشّام «ولا نَمَف لّكِ: لا أن تکون حاملا» وني شَرْح اگنر يَسَبَه 
إلى مُسْلِمِ لكِنّ الحَقَّ ما عَلِمْت. ۰ 

وي رِوَايَةٍ لمُسْلم «أنّ ا حفص : بْنَ الْمُغيرة الْمَخْرُومِيَ 
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جب النَقَقَهُ ودا گان ها السّكى بالْإِجْمَاع وَصَارَ كُمَا إِذَا كَانَتْ حاملا. وَحَديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس رَدَهُ عُمَرْ - رضي الله عَنْهُ 
كا چا | و > کے ل رس ر ولام ہس مركب «Î‏ 4ه رمم يه TT oF‏ هي رو م 620 ر 

= فإنه قال: لا ندع كتاب ربا وَسنة نينا بقَوْلٍ امْرَةٍ لا ندري صَدّقت َم كذبّت حَفظت آم نَسِيّث» جعت رَسُول الله - صّلى 

كو ےه ر رار ر ا للم واف د E‏ طح و رع قاع وق ا ر عو عن نو وو و نه 

اله عليه وَسَلَمَ - يَفول: «لِلمُطلقة اللات النَقَقَةَ وَالسُكى مَا دَامَتْ في العدّةِ» وَرَدَهُ أيْضًا رَيْدُ بْنْ تَابتٍ وَأسَامَة بْنْ رَيْدِ وَجَابر 


4 كو ره 
وَعائشة - رضى اله عَنْهُم -. 


(ولا تَفَقََ لِلمُعوَقَ عَنْهَا رَوجُها) لن اخماسَها لَيْسَ ق الرؤج بل ق الشّزع فان التريْصَ عِبَادة مِنْهَا. 


[فتح ا 

طَلَقَهَا تان م انطلّق إلى اَن فَقَالَ هَا أَهْله: يس لَكِ عَلََْا فة َانْطَلَقَ حَالِدُ بْنْ الْوَليدِ في تَفَرٍ فنا رَسُولَ الله صلی 
لله عَليْه وَسَلّمَ - في بَيْتِ مَيْمُونَة» الْحَدِيت. 

وا واب أن شَرْطَ بول خَبَرٍ الاج عَدَمْ طَعْنِ السَلَفٍ فيه وَعَدَمْ الإضطراب وَعَدَمْ مُعَارِضٍ يجب ديه وَالْمُتَحَقَقْ في هذا 
الحَدِيثٍ صِدٌ كُلّ من هذه الأمُور ما طَعْنٌ السّلّفٍ فَقَدْ طَعَنَ عَلَيْهَا فيه أَكَابِرُ الصّحَابَة من سَنَذْكُرُ مَعَ أنه ليس من عَادَِمْ 
الطَّْنُ بِسَبَبٍ كُوْنٍ الرَّاوِي امرََة ولا كُوْنِ الرّاوي أعْرَابيّاء ققد َبِلُوا حَدِيثٌ فُرَيْعَةَ بنتِ مَالِكِ بْنِ سِتانٍ أت أي سعید د الخُدْرِيَ في 
اداد اموق عَنْهَا رَوْجُهَا في بَيِتِ رَوْجهَا مَعَ أا لا تغرف إلا في هذا ابي خلافٍ فَاطِمََ بنتِ فَيْسٍ فَإِهًا تغرف بِذَلِكَ ابر 
ودر اال شين بع طراو ورا راان اللاطور فاون البشوها قاد عاك وكااله لخر وهو ما في صحيح ملم " من 
أن مَرْوَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا قَيصَةَ بن أي ذُوَيْبِ يَسْأَهًا عن الْحَدِيثِ فَحَدَّتَنَهُ به فَقَالَ مَرْوَانُ: 1 نَسْمَعْ هَذَا اديت إلا من امرأة 
سَتَأَحُدُ بالْعصْمَةٍ الي وَجَدْنَا الاس عَلَيْهَك فَقَالَتْ فَاطِمَةُ جين بَلَعَهَا فَوْلُ مَرْوَانَ بَيْني وَبَِتكُمْ الهُرَآنء قال الله تعَالى إلا 
روُن من بُيُوتِنَ وَلا يَخْرَجْنَ إلا ن يَأنِينَ بقاحشَة مُبَيْنَةِ [الطلاق: 1] . إلى قَوْلهِ تَعَال إلا تذري لَعَنَ الله يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ 
مرا [الطلاق: 1] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَه مُرَاجَعَةٌ فاي أَمْرِ يدت بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لا تَفَقَدَ ا إِذَا 1 تَكُنْ حَاملًا 
َعَلامَ تحْبِسُوتا؟ " وَقَبلَ عْمَرُ حَبَرَ الضَّحَاكِ بْنِ سُفْيَانَ اللاي وَحْدَهُ وهو أَعرَابيُ فَجَرََْا أن رَه عُمَرَ وَغَيرهُ حبرا لَْسَ إل لِما 
عَلِمُوهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - الفا لَه وَقَدْ اسْتَمرّ اال عَلَيْه بَعْدَ وَقَاتِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بين 


الْسَلَفٍ إلى أن رَوَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عَنْهَا - هَدًا ابر مَعَ أَنَّ عُمَرَ رده وَصَرَّحَ بالرَوَايََ بخلافه في صحيح مُسْلِمِ عَنْ أي 


إِسْحَا E‏ السحير الاغط ونا الكني نهلك التي هبي قاد E‏ 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 1 عل ها سُكق ولا 
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فة فَأَحَدَّ الْأَمْوَدُ كما من حصا فَحَصبَهُ به وَقَالَ: : وَيْلَكَ ّث ل هَذًا. قَالَ عْمَرُ: لا نرك كتاب ربا وَلا سنه نبنا قول 
امرأة لا ري حَفِظّت أَمْ نَِيّتْء ا السُكى وَالنَفَقَه قال الله تع َال لا ر يون ولا يرجن إلا أن يأتِينَ بِفَاحِشَةٍ 
بي [الطلاق: 1] » فَقَدْ خر أَنَّ سنه وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ها النَمَقَهَ والسُكى. وَلا رَيْبِ في أَنَّ قَوْلَ 
لمحا من اة ذا رفع كيف إا گان فاه مر - رضي اله عة -. 

وَفِيمَا رَوَاهُ الّحَاوِيٌ وَالدَارَقْطيَ زيَادَةٌ قَوْلِهِ سمغت رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - يَقُولُ «لِلْمْطَلَةِ تلاا النَقَقَهُ وَالسّكقق» 
وَقْصَارَى ما ها أَنْ تُعَارَضَّ رِوَابَُهَا بروَايته فاي الرُوَايتيْنِ َب تَفْدِمُهَا؟ وَقَالَ سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ: حَدَّنََا أبُو مُعَاوِيََ حَدَئَنا 
الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: گان عُمَرُْ - رضي الله عَنْهُ - إِذَا ذكر عِنْدَهُ حديث فَاطِمَةَ قال " ما كنا تُعَيدُ في يننا بِشَهَادَةٍ امرأة 
فَهَدَا شَاهِدٌ عَلَى أنه گان الذَينْ الْمَعْروفٌ المَشهوز وُجوب التَفَقَةِ وَالسُّكْىَ يرل حَدِيثُ فَاطِمَة من ذَلِكَ مَنِْلَةَ الشَاد. وَالتْقَةُ 
إِذَا سَذَّ لا قبل ما هذ فب صرح ذا ا في ملع من قل روان سَتَأَحْذْ بِالْعِصْمَةٍ الي وَجَدْا الاس عَلَيْهاء وَالنَّاسسْ إِذْ داك 
هُمْ الصّحَابَةُ فَهَذَا في الْمَعْىَ حِكَايَةُ إا و لصَّحَابَةَ وَوَصَفَهُ بِالْعصْمَة. وَني الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ عَرْوَةَ أنه قال لِعَائْضَةَ: 1 تَرَيْ إلى 
فلاتة بنتِ اكم طَلَّقَهَا رَوْجُهَا أل فَحَرَجَتْ فَفَالَتْ: بس مَا صّبَعْتء فَقَالَ: أ تَسْمَعِي ! سوس 
خَيْرَ ا في ذكر ذَلِكَ. فَهَدَا غَايَة لكا حنث تفت الخ بلك عله وكائث عابم نِسَهُ: غلم بأَحْوَالٍ البّسَاءٍ فقذ كن اتن إلى 
مَْزَِا وَيَسْعَفِْينَ ِنْهُ - صلی الله عليه وَسَلمَ - وكَفرَ وََكرر. 

وني صّجِيح الْبْخَارِيَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أا قَالَتْ لِفاطمة: ألا تَنّقِي الله تعَالى: تَعْني في فَوْها: لا سكن ولا تَفَقَةد 


وَقَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّنَنَا نَصْرُ بن علي حَدَّنني أبي عن هاون عن تمدن إسحاق قال أخسبة عن محمد ني اجيم أن 
عَائْشَةَ قال لِقَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس: ها أخرجك هذا الِساُ: غي نا انتطالت على أخانها وكثرَ شد بيهم فأخرجها - عله 

الصّلاةُ وَالسَلَامُ - لِذَلِكَ. وَيُفيڈ وئه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ قذ اختح به وَهُوَ مَعَاصِرُ عَائشَةء وَأعْظَمُ مُتَتَبّع فول 
مَنْ عَاصّرَةُ من الصّحَابَة حفط وَدِرَاسَةَ وَلَوْلَا أَنَهُ عَلِمَهُ عَنْهَا ما قَالَهُ وَذَلِكَ ما في أي ڌاؤد من حَديث مَيمُونِ بْنِ هران قَالَ: 

قَدمت الْمَدِيئَهَ فَدَفَعْت إلى سَعيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ فَقُلْت: اطم بنث فَيْسٍ طَلْقَتْ فَحَرَجَتْ من بَيْتهَاء فَقَالَ سَعِيدٌ: تِلْكَ هره 

فَتَنَتْ الئاس كانت لِسَنَةٍ فَوَصَعْتْ عَلَى يَدِ ابن ام مَكْنُومِ. ودا هُوَ اماب لِمَنْصِبٍ ابن الْمُسَيّبِ قله 1 يكن لِيَنْسْب إلى 

صَحَابيّة ذَلِكَ من عند نَفْسِد وَگذّا م e‏ 


َ 0 


رَوَاهُ ابو داؤد في ستنه عَنه. ومن رده رَوْجْهَا أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ حب رَسُولٍ الله - 0 الله عه وسل 


رَوَى عَبْدُ الله ب صَالح قال حَدَتَني الث بن سَعْدِء حَدَنَني جَغْفَرٌ عن أبي هُرْمْرَ عن اي سَلَمَةَ بي عبد الرَّحْْنِ قَالَ: گان محمد 
E‏ گا أُسَامَةُ إِذَا دَكْرَتْ فَاطِمَةُ َيّْا من ذَلِكَ: يَعْني مِنْ اقام في عِدَََّا رَمَاهَا َا في يده الْعَهَى. هذا 
مع أنه ُو الَّذِي ترجه بر رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَليِْوَسَلَّمَ -» وان أغرَفَ بِالمَكَانٍ الَذِي تقَلهَا عله إلى مرل حف بى 
جَاءَ ذَلِكَ أَيِْضًا وَل يَظْفَرْ الْمُخَرَجْ - رَحمَهُ الله - بحديث سام فَاسْتَعْرَبَهُ وَاللَّهُ الْمْبَسَْرُ. 


يد 
34 


وَقَالَ 
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[فتح القدير] 

اللَْتْ: حَدَّتَني عْقَيْلٌ عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخيرتا أَبو سَلَمَةَ بْنْ عَبْدٍ الرَحْنِ فَذگر حَدِيتَ فَاطِمَةَ قَالَ: فأنگر الاس عَلَيْهَا ما 
گائٿ تُحَدتْ من خْرُوجِهَا قبل أن كَلَ. وني مُعْجَم اران ِسَنَدِهِ عن إنراهيم أن ان مَسْعُودٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنما - قالا: 
" الْمُطَلّقَةُ تلان كا السُّكُى وَالنَفَقَهُ ". 

وأَخْرَجَ الدَارَفْطمُ عَنْ رب بن أي العَالية عَنْ آي زر عَنْ جابر عن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال «الْمْطَلَقَهُ تد ها 
لنَمَقَهُ وَالسّك» قَالَ عَبْدُ الحق: إا يُؤْخَذُ م حَدِيثٍ أي لزب عن جابر مَا ذكر فيه الما أو گان عَنْ اللَيْثِ عَنْ أي 
الرْبَير. وَحَرْبْ بن آي الْعَالِيَة بصا لا يحْتَجُ به صَعَفَهُ ابن مَعِينِ وَالْأَسْبَهُ وَقَفُهُ عَلَى جار وَهَذَا بتفدير تَسْلِيِم مَا ذَكْرَهُ مِنْ تَؤْهِينِ 
رفعه يَرْدُ قَوْلَ مَنْ ذگر اَن جَابرَا عَلَى قول فَاطِمَةَ وَقَدْ ثم بها ذَكَرْنَا بَيَانَ الْمَُارِضٍ وَالطَّعْنِ. 

وأا بيان الاضطراب فقذ غت في بَغض الايا أنه لها وهو عَائِبَء وَفي بَعْضِها أنه لها نح سَافَرَ وي بض الرَواياتِ 
َا ذَهَبَتْ إل رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عله وسم - أله . وف بَعْضِها أَنَّ حَالِة بْنَ الْوَلِيدٍ ذهب في تَر فَسَأَلُوهُ - صَلَّى الله 
عَلَِْ وسَلَمّ =» وني بَعْضٍ الرَوَاياتِ سمي الزْجُ أا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍء وَفي بَعْضِهًا أب حَفْصٍ بن المُغيرة. وَالِاصْطِرَابُ مُوجبث 
لِضّعْفٍ الحَدِيثٍ على ما عُرِفَ في عِلْمِ الحييث. ومن رڏ الحَدِيت يد بن ابت وَمَرْوَانُ ن اگم وَمِنْ النَابِعِينَ مَعَ ابن الْمُسَيّبٍ 
شرح وَالشَّغِيُ وَالْحْسَنْ بْنُ ڪي وَالْأَسْوَدُْنُ يَبدَ. ون بَعْدَهُمْ الّرِيُ ومد ن حَنبَلِ وَڪَلق كبيرٌ هن تَعهُمْ. 

ن قيل: هذا الْعذرُ كدير تُبُوتِهِ إ سقط لك السك وال أنه - صَلَّى الله َيه وسَلّمَ - قال ها: لا َة لك ولا 
سکن ڦلتا: ليس عَلَيْنَا اول اَن تَشْتَغلَ بِبَيَانِ الْعُذْرٍ عَما رَوَتْء بل يَكْفِي ما ذَكَرَْا من أنه شَاذْ حالف لما گان النَامِنْ عَلَيْ 
وَِمَرْوِيٍَ عُمَرَ في رکه انا هُوَ في نَفْسِهِ ما كان إل أَنّ الاشْتعَالَ بِدَلِكَ حَسَنْ حن مويه عَلَى الصّحَةٍ. وََفُول: فيه أَنَّ عَدَمَ 
السّكُىّ گان لما سمعث. وما عَدَمْ اَمَف فان روْجَهَا كاد غائ و ارك مالا عند أَحَدٍ سِوى الشعير الّذِي بعت به إلَبْهَا 
فَطَالبَتْ هي أَهْلَهُ عَلَى مَا في مُسْلِم من طَريقٍ «أنَهُ طلَمَهَا تلائ ث انْطلّق إلى الْيَمَنِ فَقَالَ هَا أَهله: لَبْسَ لَك عَلَيْتا َمقَةٌ الحَدِيت. 
فَلِدَلِكَ قال - صَلَى اله عليه ولم - ها لا فة لّكِ ولا سكتى» على تَفْدِيرٍ صِحَبه أنه | لف مالا عند اح وَلَيْسَ يجب 
لك عَلَى أَهلِه شَيْءْ قلا فة لك عَلّى أَحَدٍ بالصَرُورة فَلَمْ تَفْهَمْ هي الْعَرَضَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - فَجَعَلَتْ دروي 


في النَفَقَةِ مُطْلَقًا قوقع إنْكارُ الاس عَلَْهَاء م إِنَّ في تاب الله تَعالَ من غَيْرٍمَا نَظَرَتْ فيه فَاطِمَةُ بذ قَيْسٍ ما يُفِيدُ ووب 
السك وَالتَقَفََ ها وَهُوَ قؤله تَعالَ [أَسْكِنُوهْنَ من حَيْتْ سَكَنُْمْ من جيكة) [الطلاق: 6] قذ عَلِمَ أن المُراد: وَأَنْفِهُوا عَلَيْهِنّ 
مِنْ وَجْدِكُمْ وَبِهِ جَاءَت قَرَاءَةُ ان مَسْعُودٍ الْمَرْويَةُ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - مُفَسِرَةَ لَه وَهَذِهٍ اليه إا هي في 
لوان بِدَلِيلٍ الْمَعَطُوفٍ وَهْوَ فَوْلهِ تَعَالَ عَقِبَُ ولا تصَارُوهْنَ لِعصَيْقُوا عَلَيهنَ وَإِنْ كُنَ أولاتٍ حمل افوا عَلَيهِنَ حتَّى 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ] [الطلاق: 6] وَلَوْكَانَتْ اَي في عَبْرٍ الْمُطَلّفَاتِ اؤ في الرَجْعِياتِ گان التَفُدِير: أَسْكِنُوا الرّْجَاتٍ وَالرَجْعِيّاتِ مِنْ 
غل غَايَةِ إيجاب الْإنْقَاقٍ عَلَيْهَا الْوَضْع. 

إن لفق واجبة ها مُطْلَهَا لا گات أو لاء وَصَعَتْ حَمْلَهَا أو لاء بخلافه ما إِذَا كَانثْ في الْمََائنٍ ًن فَائدَةَ افيد بِالْعَايَةِ دَفْعُ 
َوَهُم عَدَم النَفَقَةِ عَلَى الْمُعْتَدَةٍ الَْامِلٍ في مام مُدَةٍ الْحَمْلٍ لِطُوهَا والافتصار عَلَى 
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ألا تَرَى أن مَعْىَ التَعَرُفِ عَنْ بَرَاءَةٍ الرّجم لَيْسَ بْرَاعَى فيه حَقى لا يشرط فيها الَيْضْ فلا جب تَفَقَعْهَا عَلَيْه وَلأَنَّ النَمَقَهَ جب 


ع 


شَيْمَا فَشَيْئَا ولا ملّكَ لَه بَعْدَ الْمَوْتِ فلا يكن اجا في ملك الْوَرَنَةِ (وَكل فُرْقَةِ جَاءَتْ من قبل الْمَرْأَةِ بمَخصِيَّةٍ مِكْل الردَة وتقبيل 
ابْن الرّْج قلا نَفَقَهَ 14) لعا صَارَتْ حَابِسَةً َفْسَها بير حَقَ فَصَّارَتْ كما إِذَا كَانَتْ تَاشْرَّة بحلاف الْمَهْرِ بَعْدَ الدّخُولٍ لِأَنَهُ وُجدَ 
التَسْلِيمُ في حَقَ الْمَهْرِ بلطي ولاف ما إا جَاءَث الْفُرْقَةُ من قبلها بغر مَعْصِيةِ گخيار الْعثق وخيار الْبُنُوعْ وَالكَفريق لِعَدَم 


ييه 


الْكَفَاءَةِ لاما حَبَسَتْ تَفْسَهَا بق وَذَلِكَ لا سقط الَفَقَةَ كما إِذَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءٍ الْمَهْر. 

ني أنقىن نوق ند يومف ا مرف ر اش فرطم يه لقان جود د و عق ١‏ ل دقوم لاسو كر رمع يلا د ف .اوم 
(وإن طلقها تلات ثم ارْتَدّث والعياذ بآللهِ سَقطت تَفقتهاء وَإِنْ مكحتت ابْنَ رَوْجِهَا) من تَفسِهًا (فلها التَفقة) مَعْنَاهُ: مَكتث بَعْدَ 
الطّلاق 

[فتح القدير] 

ثلاث حيصي أو ثلائة هر وكدَا قؤله تعالى إلا خْجُوهْنَ من يوقن ولا يرجن إلا أن أن بفَاحِسَةٍ مين [الطلاق: 1] فال 
عَامٌ في الْمُطَلَّاتِ وقؤله تَعَالَ إفَإذَا بَلَْنَ أجَلَهْنَ فََمسِكُوهْنَ بعْرُوفٍ] [الطلاق: 2] يَرْجِعْ إلى الرَجْعِيّاتِ مهن وذكر حكم 
حاص بِبَعْضٍ ما يََنَاولُُ الصّدْرُ لا يُبْطِلُ عْمُومَ الصّدْرٍ. 


(قَوْلَهُ ألا يَرَى أن مَعْقَ التَعَرُفٍ عَنْ بَرَاءَةٍ الحم لَيْسَ مُرَاعَى فيها) اسْتِيضَاح عَلَى أن بوبنا لق الشّْع اده قا َو 1 تحضن 
فيها الََت اده ما ت هز حمل وكا يذل علي جوا بالمؤت قبل الحُول» عارص ذلك الِْضَاؤْها إذا ٤‏ غلم مته 
حَقٌّ مَضَتْ مُدَهُ العدّة. وَأنت إِذَا أَنْعَمْت النَظَرَ فيما دَكَرْنَا في باب الْعدّة في مَسْأَلَةِ تَدَاخُلُ الْعِدَتبْنِ ظَهَرَ لك جَوَابُ هذا فَارْجِعْ 
لَه وأنقنه. 


(قَْلهُ وکل فُرقَة جَاءَتْ من قبل الرَوْجةِ بمَعْصيَة) اختَررَ به عَمّا يجي من قبل الرؤج مُطَلَقَاوَعَمَا يجَيءْ من قله بعر مَعْصِيَة فون 


ها النَقَقَهَ فيهما. وَالْحَاصِلْ أن الْقُرْقَةَ إما من قبَلِهِ أو قِبَلِهَ قفي الْأَوَلٍ هَا النَمَقَهُ مُطْلَقَا سَوَاءْ كات بِعَيْرٍ مَعْصِيّةِ مِفْلَ الْقُرَْةِ 
بطلاقه أو لِعانه أ ع اويه بعد الوق ويشكل عَلَى إياب الَفَقَةِ ِلْمَْاعئَةٍ ما قدَمْئَاهُ في باب اللَعَانِ في يث «من أنه - 
صلی اله عََيِْ وَسَلَّمَ - 1 عل ها بيا ولا فوا عَلَِه» أو مَعْصِيَة مل الْفُرْقَةِ بتَفْيلِهِ بشت رَوْجَه أو إيلائه مَعَ عَم فَيْئهِ حٌَّ 
مضت أَرْبَعَةُ أَشْهُر أ إبائه الإسْلامَ إِذَا أَسْلَمَتْ هي أ ارتَدّ هُوَ فَعْرضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ فَلَمْ يُسْلِمْ لان عغصيته لا رَمْ هي 
اة وأا الان قإما بَحْصِيَةٍ مأل تْكِييها ابن الرّْج أؤ إبائهَا إذا أَسْلَمَ هو وهي وليه أو تجُوسِية وَردَعا فلا تب ها تَفَقة لأف 
واا ذه حَايِسةٌ تَفسَها بر حت فائث كالَاشرق وَإِمَا بير مَغْصِيَةٍ مغل الْفْقَة نيار اوغ الوق وعدم الْكفاءةٍ وَوَطء ان 
الرؤج ا مره تب لأا حَبَسَتْ نَفْسَهَا بق ها أو عَذِرَتْ شَرْعًا فيه, وَهَا السك في جميع الصو لذن الْقرَارَ في مَنْزِلِ الرّؤج 
حو عَلَِّهَا فلا يفط بعَخصيتهاء أكا التق قحو ها قنجارى بشقوطه عنصييها. ْ 
(قَوْلهُ لاف الْمَهْرِ بَعْدَ الدّخُول) يَعني أنه يب لا إن جات الفْرْقَةُ من جهِيها يفصي لاله ؤجد الْمُوجِبْ لَه وهو تَسْلِيم 
نفْسِهَا فتَقَرَرَ الح فا فيه قبل صر الْمَعْصِيَة. 


(قَوْلَهُ وَإِنْ طلقا تلا م رٿ سَقَطَتْ تَفَمَمهَا) لا لِعيْنِ الرَدةِ ْنا لان الْفرْقَةَ 1 تج بِسَبَِهَا هي وَتَكِينهَا ابن الرّؤْج بَعْدَ 
الطّلاقِ اللا 
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أن الْفُرْقَةَ تَقْبْتُ بِالطَلْمَاتٍ الللاثِ ولا عَمَلَ فِيهَا لِلرَدّةِ وَالتَمْكِينِ إلا أذ الْمرْتَدَةَ نب حى تثوب, ولا نَفَقَةَ لِلْمَحْبُوسَةٍ 
ور ط4 وى له ا م اك ا مايه 

وَالْمْمَكُنَةُ لا تبن فَلِهَذَا يَقَعْ الْمَرْقَ. 


[فتح القدير] 

سَوَاءَ فَكُمَا لا تَشقْطٌ التَعَقَهُ بالتَمْكِينِ هُنَا لا تَسْقْطْ والْعِيَاذُ باه بالرَدة وَإِا سقط في هذه الرَدةِ إذَا أخرث وَحُبِسَث إِذْ لا 
فة لْمَحْبُوسَةِ كُمَا أَشَارَ لَه المُصَنْْ في التَعلِيلِ أو إِذَا خَقَتْ ڪٿ لَوْ ٤‏ تلْحَق بِدَارٍ ازب و رج بَعْدَ هَذِهِ الد گان ف 
النَفَقَهُ وَلَوْ حبست اؤ خَقَّتْ فَعَادَتْ إلى الإسْلام وَرَجَعَتْ إلى بيا عاد اسْتِحْفَافُهَا لِلنَمَقَ وَمَا كر في الججامع مِن قله ولَو 
عَادَتْ إلى بَيْتَهَا مُسْلِمَةَ أو مُرْتَدَةَ عَادَتْ تَفَفَتْهَا لاف ما بَعْدَ اللّحَاقِء يُحَالفُهُ مَا كر في الدخيرة: لو عاذت إل دَارٍ الإسلام 
لَه النَمَقَهُ َالسّكى, وَوَفَقَ بحَمْلٍ الْمَذُكُورٍ في الجامع عَلَى ما إا حَكمَ بلَحَاقِهَء وَمَا في الدّخِيرَةِ عَلَى ما قَبْلَ اكم بهء بخلافٍ 
ما إِذَا وَفَعَتْ الْقرْقَهُ بالردَة َالَو أَسْلَمَتْ وَعَادَتْ إلى مَنِْلِهِ لا جب ف َة لأَهَا الْمُمَوَِهُ للك التكاح وَهُوَ لا يَعُودُ بعَؤْدِهَا 
إلى الْمَنْزِلِ مُسْلِمَةَ لو گان مَكِينُهَا رمَا في عِدّةِ الطَّلاقِ الرجْعِيَ سَقَطَسْ النَقَقَهُ كُمَا لو گات قَبْلَ الصَّلاقٍ لقيام التگاح في 
الرَجْعِي . 

وي شَرْح الطّحَاوِيٍ الل اد كَل امْرَأةٍ كاتث ها تَفَقَةُ يَوْمَ طَلْفَتْ ثم صَّارَتْ إلى حال لا تَفَقَةَ لَا فَلَهَا أن تود وَتأَخُذَ النََقَهَ 
وکل مرا لا نَقَقَةَ هَا يَوْمَ طَلَْتْ فَلَيْسَ ها َة بَعْدَهُ فَلَؤ طَلَّقَ الْأَمَة بائتا وكَانَتْ مُبَوَأةَ مَعَهُ بيا فَخْرَجَهَا الْمَوْلَ إلى خِدْمَته 
بعد الطَلاق سَقَطَّتْ تَفَفَعْهَا فَِنْ أَعَادَهَا إلى بَيْتِ الرَّْج تَخْدُ الَقَقَهَ وَلَوْ 1 يَكُنْ بَوَأَهَا الْمَوْلى لقث فَأَرادَ أذ يمتها مَعَ 


الرّْجِ في الْعِدَةِ وَتْحْدَ نها لا تب النَفَقَةُ. وأَوْردَ عَلَيِْ مَا َو كانت تاشر يَوْمَ الطّلاقٍ نم عَادَت إلى الْمَْزلِ في الْعدةِ َا تَعُودُ 
نها وَأجيب بأنَّ النَمَقَهَ كَانَتْ وَاجبة إلا أف مَنَعَتْ نَفْسَهَا عن حَقَ وَاجِبٍ نا فَلَهَا أَنْ تَعُود فَتَأْخْدَهُ وَهَذَا لا يَدْفَعْ الْوَارد 
وَلَوْ تطَاوَلَتْ الْعِدّمُ اث ا النَمَقَهُ ما ج تَدْخْلْ في سِنّ الإياس فَتَعْمَدَ بكلائة أَشْهْرٍ. وَعَنْ هَذَا فُلْنَا: لَوْ صَاحَ الْمَغمَدَةَ عَلَى تَفَقَةِ 
اعد بِسَيْءٍ مَعْلُوم إن گائٿ الْعدَّةُ بالشهُورٍ جَارَ لاما مَعلُومَة وَإِنْ كَانَثْ بِاليْضٍ لا يور لأا جهو لِإخْتمَالٍ أَنْ بد الطَهْرْ 
ی وَإِذَا نَطَالِ ِالتَقَقَة حَقَ الْقَضَْتْ الْعِدَّة سَفَطَثْ التي ف العصْمَّة إل اَن تَكُونَ مَفْرُوضَة. وَلَو براه عَنْ التَقَقَة في 
الْمُسْتفيَلٍ وهي رَوْجَةُ 1 يِصِحَ وؤ نرنه عَنْهَا في عفد الع صح لِأَن الإبراءَ في الع إبراءَ بِعوَضٍ وَهُو اسْتِيقَاء وَالِاسْتيقَاء 
قَبْلَ الْوْجُوبٍ يَجُوُ. وَأَمَا الأول قالإبراءُ ِسْقَاطٌ وَإِسْقَاطُ الشََيْءٍ قَبْلَ وجوبه لا جوز ثم الْقَوْلُ فَوْلُ الْمُطَلَقَةِ في انْقضَاءِ الْعِدّةِ مَعَ 
ينها إِذَا گات من ذَوَاتِ يض . 

وَلَوْ كَانَتْ اذَّعَتْ حبلا وَأَنْقَقَ عَلَيْهَا إلى سمي فَإِنْ قَالَتْ بَعْدَهَُا كُنت اغتقذته حبَلَا فَظَهَرَ أَنَّهُ ليس إِياهُ وَأ حائل ا أَحضْ 
َقَالَ بل اذَعَيْت ابل كذِبًا وَطَهْرَ گذِبك فلا تَفَقَةَ لك لا يفت الْقَاضِي إلى فَوْلِه وَيأمْْهُ بالإنقَاقِ حى تحيض ثلاث جِيّضٍ أو 
عدا بدَلِكَ بل يُوقَفُْ حاف لِاخْتِمَالٍ حَبَلِهَا فينفق عَلَيْهَا حم تَنْقَضِيَ عِدَّعَاء كذَا ذگر هَذَا الْمَْعَ بَعْضْهُمْ. وني الخلاصَة: عِدَهُ 
الصّغيرة اة أَهْهْرٍ إل 
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فَصْل (وَتَفَقَهُ الأؤلادٍ الصّعَارٍ عَلَى الأب لا بشاركة فيها أَحَدّ كما لا بُشَاركة في تَفَقَةَ الرّوْجَةٍ) 


[فتح القدير] 

اذا كانت مزادقة ينين لها مام طز فرع وها هذا في الفحيط اه من زر فر حلاف وهو حصن وَفِيهَا: رل عاب 
زوجت مره بَآخَرَ وَدَخَلَ ا الرّؤْجُ الان فَحَضَرَ الرَّوْجُ الْأَوَلْ فُرَقَ بيْتَهَا وََيْنَ الج الان وَلا نَقَقَهَ ف عَلَى ازج الآَوَلِ حَىّ 
تَنْقَضِيَ عه الثاني قن طلقا وَهِيَ في عِدَّةٍ الان ا جب تَقَقَةُ العدَّةٍ عَلَى ازج الأول ولا عَلَى الان ما دَامَتْ في عِدَةٍ انان 
ذا الْمَضَتْ عِدَةُ الان جب وَلَوْ تَرَوَجَتْ الْمُعْتَدَهُ وَدَحَلَ ا رَوْجْهَا لا تب نَفََهُ الْعِدَةِ عَلَى الزَّْج كا في الْأَفْضِيّة. وف 
الفتاوی قَالَ: تب عَلَى الرَّْج الْأَوَلِ هَكدًا ذَكَرَ في الْمُحِيطِء وَتوِيلُهُ إا ترَوَجَتْ في بَيْتِ الْعدّة أَمَا إِذَا حرجت قَلا. 


[فَصْل وَتَقَمَهُ الْأَوَْادٍ الصّعَارٍ عَلَى الأب] 

(فَصْل) (فَوْلَهُ وَتعَقَهُ الَْوْلادٍ الصّعَارٍ عَلَى الأب لا يُشَارْكُهُ فيها أَحَدٌ) فيد بالصّعر فَحَرَجَ ابال وَلَيْسَ هذا عَلَى الإطْلاقٍ بَلْ 
الْذَبُ إا ع اؤ فقي 0 إا صِعَارٌ أو كِبَان فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ: الْأَوَلُ أَنْ بكو الأب عي وَالَْوْلَادُ كارا فَِمًا إت أو 
ڏگوز فالإاٹ عَلَبْهِ تَفَفَعَهُنَ إلى أَنْ يَتَرَوَجْنَ إِذَا 1 يَكُنْ س َال وَلَيْسَ لَه ن يُوَاجِرَهْنٌ في عَمَلٍ ولا خذمَة وَإِنْ گان هَن قذْرَةه 
وَإِذًا طَلْقَتْ وَائْمَضَتْ عِدَهًا عَادَتْ تَفَقَْهَا عَلَى الأب الكو إِمّا عَاجِرُونَ عَنْ الگشب ِرَمَانَة أو عَمَى أو شل َو ذَهَابِ 


عَفْلٍ فَعَلَيْه نهم > رگا إِذَا گان من أَبْنَاءٍ اكرام لا جد مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ فهو عَاجِرٌ وَكَذَا طلَبَةُ الْعلم إِذَا كَانُوا لا يَهْتَدُونَ إلى 
الگشب تَفَفَمْهُمْ عَلَى آبائهن؛ قال الْخلَوَايُ: ورات في مَؤْضِع: هذا إِذَا گان بم رُشْدُ وَقَوْلَهُ لا يُشَاركُهُ فهَا أَحَدٌ عَلَى الإطلاق 
في الصّعَارِء اما الْكِبَارُ فَعَلَى الظَّاهِرٍ كُمَا سَيأني وَإِنْ ل يُكُونوا جين لا تَقَقَةَ هُم. 

الان اَن يون الب عي وَهُمْ صِعَانٌ ِم اَن يون َم مال أو لا فَإِنْ 1 ين فَعَلَيْهِ تَمَفَعْهُمْ إلى أَنْ يَبْلْعَ الذَّكَرْ حَدَّ الْكَسْبٍ 
َإِنْ ا يبل الم فَِذَا گان هذا گان لَب أَنْ يُوَاجِرَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيِْ من أَجْرَتِه وَلَبْسَ لَهُ في الأنتى َلك َو كان الأب مدر 
يُدْفَعْ گشب الان إلى أَمِينِ كُمَا في سار أَمْلَاكِه؛ وَإِنْ گا لَُمْ مَالُ فَإِما حَاضِرٌ أَوْ غائِب» قن گان حَاضِرًا فَتَفَفَْهُمْ في ماهم لا 
جب على الأب شَيْءٌ مِنْهَاء وَإِنْ گان غَائَا وَجَبَتْ عَلَى الأَب, فَإِنْ أَرَادَ أن يَرْجِعَ في مَالِمْ ينق بإِذْنِ الْقَاضِي في ذلك فَلَوْ 
قق بلا مره لَيْسَ لَه البُجُوغ في الحكم لا أن يَكُونَ أَشْهَدَ ائه افق ليجع وَلَوْ 1 يکن أَسْهَدَ لكن أنقق ب نة المُجُوع 1 یکن لَه 
في اکم جوع وَفِيمَا بَبْنَهُ وََيْنَ الله تعَالى يحل لَه أَنْ يَرْجِعَ. 

اثالث أَنْ يون الأب فَقِيراء فَإِنْكَانُوا أَغِْيَاءَ وكبَارا 
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قله تعَال [وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رْفهُنَ [البقرة: 233] وَالْمَولُودُ لَه هُوَ الأب 

[فتح القدير] 

قَادِرِينَ فلا إِشْكَالَ أن تَفَمَتَهُ هو عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانوا صِعَارًا أَغْنَِاءَ فَكَدَلِكَ أَيْضًا. 

الرَابغ: اَن يَكُوُوا فُقَرَاءَ وَهُمْ صِعَارٌ أو كار عَاجِرُونَ والب أَيْضًا عَاجِرٌ عَنْ الكشب» فَالَْضّافْ قال: يَتَكُقْفْ الاس وَيُنْفِقُ 
لهم وقي تفمَعُهُمْ في بيْتِ الالء وَإنْكَانَ قاد عَلَى الگشب اسب وان فنع عن الگشب خيس لاف سَائرٍ الذَيُونء 
ولا بسن وَالِدَوَإِنْ علا في دَيْنِ وَلَدِ لَهُ وَإِن سَفْلَ إلا في النَقَقَةِ لِأَنَّ الماع إثلافٌ النَفْسِ ولا بحل لأب ذلك َو عَدَا 
الأب عَلَى اه بِسَبْفٍ بِحَبْتُ لا يَنْدَفِعْ عَنْهُ إلا بقغله حل لَه فَثْلّه وَإِذَا 1 في كسب بحَاجَتِهمْ أو 1 يتسب لِعَدَمِ تَيَسْرِ لكشب 
فق عَلَيْهمْ الْقَرِيبُ وَرجَعَّ عَلَى الأب إذا اش في جَوامع الفقه: إذا ا كن لأب مال وَالحَد أو الأ أو الخال أو ال مُوسِرٌ 
بر عَلَى تَفَقَةِ الصّغير وَيَرْجِعْ پا عَلَى الأب ذا أَيْسَر وگدا يبر الَْْعَدُ إا عاب الأَفْرَّب ثم يَرْجِعْ عَلَيْه فَِنْ گان لَهُ آم مُوسِرَةُ 
فَتَفَمتُهُ عَلَيْهَاء وكَدَا إذا 1 يَكُنْ لَهُ أب إلا أَهًا تَرْجِعْ في الْأَوَلِ وَمَا نَقَلَ ابن قُدَامَةَ عَنْ الْأَئمة م الأَزعَة من عدم اليُجُوع فيه نَطَر 
إن كان لَه جد وم وران ففق عَلَبْهما على قر ميرائهما في ظاهر الْمَذهَب. 

وَرَوَى اللَْسَنُ عَنْ أي حَنيفة ما عَلَى الخد وَحْدَهُ غل كَالآب, وبه قَالَ الشَافعِئُ. وني نَفَقَاتِ الشَّهِيدِ: حَلَعَ امْرَأتَهُ وَغَابَ عَنْهَا 


الك 


َطَلَبَتْ عَمَهُمْ فَعَلَى الْعَمَ ثلا نَفَمَِهِمْ وَعَلَى اذم القُلْتُْ لقُلْثْ ا گاتا مُوسِرَيْنِ وَيَكُونْ دَيْنَا عَلَى الأب يَرْجِعَانِ عَلَيْهِ إِذَا گان بأمْرِ 
الحاكم. قال الْقَاضِي: هَذَا إِذَا كَانَتْ اة مُنْقَطعَةً. 

(قَولُهُ لقَْلِِ تعَالى [وَعَلَى الْمَولُودٍ لَه قهن وكِسْوَعُنَ بالْمَغْرُوفِ) [البقرة: 233] وَجْهُ الالال أن أؤجب عَلَى الأب 9 
وياب 0 موود ل | لَه لِلتَنبيه يد على عا عِلَّة الاب عليه 4- و الوا لَه لِمَا کک ع خي 4 يُفيدُ 


عم فون 2 


الوَالِدَةِ هي نَفَقَُ الود لان الوََدَ كاج إلَيْهَا في الحِدْمَةِ والريية وَالرَضَاعء حَقٌّ إن اللََنَ الذي هُوَ مَنُوتَمهُ إا جيل بنا مِنْ 
غذائهاء قإيجاب تَفَقَبَهَا عَلَيْه إِيجَابْ تَفَقَتِه عليه إِذْ لَيْسَتْ التَقَقَهُ سى إخراح ما اجه المُختاج إِلَيْهِ لِكِمَايَهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ في 
الكتاب مَا - أن تَقَقَةَ 0 من تَفَقََ المزاة 0 تَفَقَةُ 0 أخر 1 كر فيها الْكِسْوَةٌ وَالسُّكُْىَ. في الخُلاصّة. 
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(قَإِنْ گان الصّغيرُ رَضِيعًا فَلَبْسَ عَلَى أمَه أَنْ تُرْضِعَهُ) لِمَا بيا أن الكِفَايَةَ عَلَى الأب وَأَجْرَةَ الرضاع كَالتَفَقَةِ ولا عَسَاهَا لا تَفْدِرْ 
عليه ِعذْرٍ ا فلا مَغي لِلْجَبْرٍ عَلَيِْ. وقيل في تَأُوِيلٍ فَوْله تَعَالى إلا تُضَارَ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا] [البقرة: 233] يرَامِهَا الإزضاع مَعَ 
گراهتهاء وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنا بَيَانُ الي وَذَلِكَ ذا گان يُوجَدُ مَنْ تُرْضِعْهُ آم إذَا گان لا تُوجَدُ من تُرْضِعْهُ بر الْأمُ على 
الإرْضاع صِيانة لِلصَِّيَ عَنْ الضّيّاع. 

قَالَ (وَيَسْكَأجد الأب مَنْ تُرْضِعْهُ ا ما اسْتِْجَارْ الأب فان الْأَجْرَ عَلَيْهِ وَفَوْلُُ عِنْدَهَا مَعْمَاهُ إِذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ لِأَنَّ الجر 
ها 


(َإِنْ اسْتَأجَرَهَا وهي رَوْجَمُهُ أو مُغْمدَثهُ لضع وَلَدَهَا) 1 كز لأ الإرْضَاعَ مُسْتَحَقّ عَلَيْهَا دِياتَةً. قال اله تعَالى (وَالْوَاِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَ) [البقرة: 233] إلا أا عُذِرَتْ لِاخْتمَالٍ عَجْهَاء فَإذَا أَقدَمَتْ عَلَيْهِ الجر ظَهَرَتْ قُدْرعًا فَكَانَ الفغل وَاجِبًا 
عَلَيْهَا فلا جوز اذ ُ الجر عَلَيّه وَهَذَا في الْمُعْمَدّةِ ة عَنْ َلاق جعي وَايَة وَاحدَة لِأنَ التگاح قائ وَكَذَا في الْمَبْكُونَة في رِوَايَة 
وني روَايَة أخْرَى: جار اسْتَنْجَارُهَا لِأَنَّ النَكاعَ قَد وَآالَ. وَجْهُ الأول أنهُ باق في حَقَ بَعْضٍ الأَخكام. 


(وَلَوْ اسْتَأَجَرَهَا وَهِي مَنْكوحَتُهُ أؤ مُعْتَدَثهُ لإزضاع ابن له من عبرا جَاز) 


[فتح القدير] 

فَكَانَ گتفسه (قَوْلَهُ وَلَيْسَ عَلَى الم اَن تُرْضِعَهُ) يَعْني في اكم إذَا امْتتَعْتْ وَإِنْ كَانَثْ الزَوْجية جيه قَائِمَةَ وَهْوَ مْمَيدٌ بالَْيْدٍ الذي 
سَتَذكُرْة. 

(قَولَهُ وَهَذَا الذي ذَكَرَْا بَيَانُ الحكُم) أي عَدَمْ ابر بَيَانُ اكم قَضَاءً مغن أا إا امطتتعث لا ركا الْقَاضِي عَلَيْهِ وَهُوَ 
اجب عَلَيْهَا ديات وگذا عل التياب وَالطْبِحُ وار وئس الْبَيْتِ وَاحِبْ عَلَيْهَا دِيائَة ولا يبرا الْقَاضِي عَلَيْهِ إذا الْدَنَعَتْ 
(قَولَهُ وَدَلِكَ) ي عَدَمُ ار إذا وَجَدَ مَنْ تُرْضِعْكُ فَإِذا 2 يُوجَذْ اؤ جد و يَقْبَلَ هُوَ تذي عبرا أخبرث عَلَى إِرْضَاعِهِ صِيَاة لَه 
عَنْ الصَياع. وذگر اوائ أن ظَاهِرَ الرَوَايٍَ لا تج لذن الود قَذ يَتعَذَّى بِالدّهْنِ وَالشَرَابٍ فلا يُوَدِي تَرْكُ ِْبَارهَا إلى التَلَفِء 
إلى الأول مال الْقُدُورِيٌ وَالسَرَحْسِيٌ وُو الْأَصْوَبُ, لِأَنّ قَصْرَ الأّضيع الذي ل يَأنَن الطَّعَامَ عَلَى الدُّهْنِ وَالِشَرَابٍ سب عُرِيضِهِ 
ومَوْته. 


e 6 


انوا NT‏ اا ب عل الْحَضَانَة ولي كلام الى 6 مَا 7 نا قَدَممَاُ م لا يَلْرَم 5 أن كت و في 
ّت الأم إلا أن يشرط ذلك, بل ها أذ تُرْضِعَهُ م تزجع إلى مرها فيا ينغ عَنْهَا فيه ِن لمان أو مل الصّي مَعَها إل 
و ف 2 o£‏ و 10 في اوح وي 3 ره 5 2 7 

أؤ تقول: أخرجوه فَتَرْضِعَه عند فتاءِ الذار ثم تدخل الصبي إلى أَمَهِ. 


(قَولَهُوَجْهُ الأولّ) لما گان الَشْبية لا يَسْعَلِْمُ عُمُومَ وجه الشَبَه 1 ككفي بِقَوْلِه قبل هذا وكُذَا في الْمبْعُوَةِ في رواية بعد فَوْلِه: 
وَهَذَا يني عَدَمَ الاسَْنْجَارٍ في الْمُعَْدّةِ عن طَلاقٍ رَجْعِيَ رِوَايَةَ وَاحِدَةَ أن التكاح قَائِمٌ وَإِلّا لو غير عُمُومُ الشّبّهِ گان ذَلِكَ 
َشْبيهًا في اکم والوجه وَأْضًا رکا کون احير ذكر وَجْهه لاء إل أنه الْمُخَْارُ عِنْدَُ وَگذا طهر إطْلاقٍ الْقدُورِيٍ الْمْغْعَدة 
في قله أو مُعَْدتَُ إن گان مُقَابِله هو طَاهِرُ الرواية كما صرح به بَعْضْهُمْ إذ من عات تخ وجه الول المُختار. وا خاصل أن 
قم الِدَةِ هُو قيا تفس النگاح من وجو عَلَى ما حَقَقتاه في فَصْلٍ الْمُحَرّمَاتِ من كاب النگاح فازجغ إِلْهه وها وجَبَتْ لفق 
افع 
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َه غَيرُ مُسْمَحَقَ عَلَيْهَا (وَإِنْ) (الْقَضَتْ عِدَّنا فَاسْتأَجَرَهَا) يَعْني لإزْصًاع وَلَدِهَا (جاز) أن الاح قذ رال بالكل وَصَارَتْ 
كَالْأَجتَييّةِ (قَإِن قال الأب لا أَسْتَأْجِرُهَا وَجَاء بِعَيِهَا فَرَضِيتْ الْأَمُ ذل جر الْأَجْتبيّة أؤ رَضِيَتْ بعر أجر) گاتث هي أَحَقَّ لاما 
سفق فَكَانَ نَظَرًا لمي في 0 ِلَيْهَا (وَإِنْ الْعَمَسَت زادة 1 يبر الزّوْجْ عَلَيْهَا) دَفْعَا لِلصّرَرٍ عَنْهُ وَإلَيْهِ الإسَارَةُ بقَوْلِهِ تعَالى إلا 
تُضَارَ وَالِدَة بَلَدِهَا ولا مَوْلُودْ لَه وَلَدِوِ1 [البقرة: 233] أي بإلرامه ها أككر من أَجْرَة الْأَجِنبية. 


(وَتَمَقَهُ الصّغيرٍ وَاجِبَة عَلَى أبيه وَإِنْ خَالَفَهُ في دينه. كما تب تَفَقَهُ الرَوجَة عَلَى الرَّوْج وَإِنْ حَالفَنَُ في دينه) اما الوََدُ فَلطْلَاقٍ مَا 
لوتء وَلِأَنّهُ جُرْؤْهُ فيكو في مَعْىَ تفه وَأَمَا الرَّوْجَةُ فلا السب هُوَ الْعَقْدُ الصّحِيح فَإنَهُ راء الاختباس الَابتِ به وَقَذْ صح 
اعفد ب المُشلم والكافرة ترب علب الاخياس فَوَجَبَتْ التفقة. 

[فتح القدير] 

شَهَادَنُهُ لمعته عَنْ ثلاث أَوْ بائن» ودا لا يَخُورْ اسْتنْجَارُهَا لأإزضاع. 


(قَوْلَهُ وَإنْ الْمَضْتْ عدا فَاسْتَأَجَرَهًا) غلم اَن حَاصِل كُلَامهم اَن الإِرْضَاعَ اجب عَلَيْهَا مُمَيَدٌ بعَدَم الضَّرَرٍ بِقَوْلِهِ تَعَال إلا تُصّارٌ 


رك 


وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا] [البقرة: 233] وَالصّرَرُ يَتَحَقَقُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إِرْضَاعِهِ إا أَلرَمَت وَالْعَجْرُ مُبْطن اقيم امْتنَاعْهًا عَنْهُ مَقَامَ حَقيقته 
لان امتاعها عَنْ الْإرْضاع مَعَ دَاعِية حو الْوَالِدَةٍ ظَاهِرٌ في عَجْرِهَا عَنْكُ فَلِذَا 1 ب عَلَيْهِ إِذَا امعت فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بالْأَخْرِ 
وهي مَنُْوحَةٌ أ مُعْمَدَةَ عن رَجْعَِ أو مُطلَقًا عَلَى ما هُوَ الْأَوْجَهُ ظَهْرَ عَدَمْ عَجْزِهَا فَظَهَرَ الوْجُوبُ عَلَيْهَا ولا جر يُسْتَحَقَ في 

مُقَابَلّة فغل الْوَاجب. ولا يى أَنَّ هذا الْمَعْىَ بِعَيْنهِ ابت فيما إا اسْتَأَجَرَهَا لإِرْضَاع وَلَدِهَا مِنْهُ بَعْدَ انقضاءٍ الْعدّة وَمُقْتَضَاهُ أَنْ 


لا يور بَعْدَ الْعدَةٍ أَيْضًا كما فَبْلَهَ وَهَدَا لأ الْوَالِدَاتِ في قؤله تَعَالَ (وَالوَالِدَاتْ يُرْضِْنَ) [البقرة: 233] أَعَمُّ من الْبَائِئَاتِ 
كان لإاب عَامًا على الْمَنَكُوحَاتٍ وَالرَجْعِيّاتٍ وَالَْوَائِنِ قَبْلَ الْعِدّةٍ وَفِيها وبَعْدَهَاء وَالْمَانِعْ من أَحْذٍ الأخرة 
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جارعم ب ج 


وني جميع ما ذگزت إا جب التَمََهُ عَلَى الأب إِذَا 1 يكن للصغير مال أمًا إا گان قَالأَصْل أن نَمَقَهَ الإِنْسَانِ في مال نَفْسِهِ 
صَغيرا گان أو كبيرا. 

مز 

[فتح القدير] 

وَالِاسْتمْجَارٌ هُوَ الْوْجُوبْ وَهُو عَامٌ فيَعُمُ المَنْعْ الكل إا ظَهَرَتْ فُدْرَهُنَ وَدَلِكَ بالإفدام عَلَى الإرْضاع بأجر. وَعَاية ما يُقَالُ: إن 
الْإرْضاعَ من تفه وَهِيَ عَلَى الأب لا الْأمَ. وَبُدَفَعْ بأد هَذِهِ النَقَقَةَ أَوْجَبَهَا الَّذِي لَهُ ولَايهُ الإيجَاب عَلَى الأ بعد أن اجب رزه 
ها پإذرار الذي فَلَمْ يبق منْهَا سِوى الْفِغْلٍ الِاخبيَارِي اجب عَلَيْهَا إِلْقَامُهُ تَدْيَهَ وَنُبُوتُ هذا لإاب بالنّصَ المَذكور: أَغني 
يرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) [البقرة: 233] » واخ اه وجب عَلَيهَا مدا بإيجَاب رزقها علب قله على الْمَوْلَودٍ له ذْفهنَ 


(قَوْلَهُ ونی جميع ما دَكَْنَا إا جب النَقَقَهُ عَلَى الآب إِذَا 1 يكن لِلصَّي مَال) وَأَطْلَقَهُ فَعَمَ جَيع أَضْئَافٍ الْمَالِ من الْعُرُوضٍ 
وان العا حم إذا كان لَه ذلك فَقَط هلدب أن بيع يتفه عل وكذا يُِْي ينه جر صاب وَهَدَا لأ جاب فة 
أَحَدٍ الْمُوسِرَيْنِ عَلَى الآخر إذا ت يكن الاختاسٌ ذَلِكَ له ليس بأؤلى من إيجاب فة ذلك عليه خلا فة الرؤجة فإ تبس 
ِعَرَضٍ الآحر فَتَفَفَعْهَا عَلَيْهِ وَِنْ كَانَتْ َيه أَما الَْلَدُ فَْقَمَعْهُ ِلْحَاجَةِ وَبغتاه اندَقَعَث حَاجَيُهُ فلا جب عَلَى عيزو فة 
المَحارم وَآللَهُ أعْلَمْ. 
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فصا (وَعَلَى التجُل أَنْ يُنفقَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادهِ وَجَدَّاتهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَإِنْ حَلَفُوه فى دينه) أمًا الْأَبَوَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَاً 

و ل اك ينفق بويا واجداده وجداته إذا كانوا ففراء و ي دينه بوا فلعوله 
(وَصَاجِبْهُمَا في الدُّنيَا مَعْرُوفَا] [لقمان: 15] نَزَلَتْ الْآيهُ في الأَبَوَينٍ الْكَافرَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيشَ في نِعم الله تعَال 
وَيَدكَهُمَا بَُوَانِ جُوعَاء وَأمّا الْأَجْدَادُ وَاجَدَاتُ فاكم من الْآبَاءٍ وَالْأُمَهَاتِ وها يَقُومُ الخد مَقَامَ 


[فتح القدير] 
[فَصْل وَعَلَى الرَجْلٍ أن فق عَلَى أَبَوَيْهِ وَأَخْدَادِهِ] 
(فَضل) (قَوْلَهُ وَعَلَى الرجْلِ) أَيْ الْمُوسِرٍ (قَوْلَهُ وَأَجْدَادُه) يذحل فيه اد لأب واد لِأم وَِنْ عَلَؤاء وني جَدَاتِهِ جَدَائهُ لأبيه 


وَجََائَهُ له وَإِنْ عَلَوْنَ. وَقَولَ: إذَا كاثوا فُكَرَاءَ افق بإطلاقه قَوْلَ السَرَخْسِيَ حَيْتْ قَالَ: إا گان الأب قادرا عَلَى الگشب 
بر الابْن عَلَى تَفَقَبه بخلافٍ قول الخَلوَا: ِنّهُ لا يب ذا كان الب كسوبا لَه گان غَِيّا باغتبار الگشب قلا ضَرُورَةَ في إيجٍاب 
فة عَلَى الع ودا گات الاب قاد عَلَى الكسنب لا تب فق عَلَى الأب , فَلَوْ گان گل مِنْهُمَا كسوبا يِب أن يتب 
الان وَيُنْفِقَ عَلَى الأب فَالْمُمَبرُ في إيجَاب فة الَْالدَيْنِ رَد المَفْرِ. قبل: هُوَ ظَاهِرُ الروَايَة لان مَعْىَ الْأَدَى في إيكاله إلى الْكَدّ 
وَالقّعْبٍ أكئر مِنْهُ في التَأفِيفٍ الْمُحَرّم بقؤله تعَالَ [فلا تقل هما أب [الإسراء: 23] ولا جلاف في اشيخقاق الرّوْجَةِ الغ 
أنه في مُقَابَلَة احتَاسه اا لِاسْجيفَاءٍ حَقّ مَقْصُودٍ لَه فان كَاسْتحْقَاقٍ الْقَاضِي لعن 
(قَوْلَهُ نرٿ في الْأَبَوَيْنِ الكَافِرَينِ) بِدَلِيلٍ ما قَبْلَهُ وَهُوَ قله تَعَالَ إوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ قلا 
تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَعْرُوًا وَانَِعْ سَبِيلَ مَنْ أتَاب لإي [لقمان: 15] فَفَرَضَ سُبْحَالَه د بالْمَعْرُوفٍِ وَلَيْسَ 
من الْمَعْرُوفٍ أَنْ يَدكَهُمَا مَعَ ا جوع وَالْعْرَى وَيَتَقَلّب هو في العم إلى اد تحْمَلَهَا عَلَى غير ارين فام اء اخْرْيُونَ وَإنْ كَانُوا 
امین في ارك لاخ الان على الفقة عانم زل تعاى إلا يَنهَاكُمْ الله عن انين 1 يفتكم في الین و1 خوخ من 
ديرم أن تروهم [الممتحنة: 8] إلى قؤله (إِنَا َنْهَاكُمْ اله عَن الّذِينَ فَاَلُوكُمْ في الدِينِ] [الممتحنة: 9] الآية بَْئَهَا وَبَْنَ آية 
لبون عُمُومٌ صوص مِن وجه فيَعَصَادَقَانٍ في الْأَبَوَينٍ ارين وتَنفَردُ آيَهُ المُصَاحَبَة في عير ازيان واي اهي في غير 
الْأَبَوَيْنِ فَتَعَارَضًا في الْأَبَوَيْنِ ارين فَقُدَمَتْ آية اهي ِعَقْديم الْمُحَرّمِ عَلَى لمُبيح. 


ك 


وَلِقَائِلٍ ن يَفُولَ: لَه عا َتَعَلّقْ بِلَّذِينَ ٤‏ عق قق مِنْهُمْ قتال في الدِينٍ وَإِخْرَاجُ الْمُسْلِمِينَ من دارهم وَهُمْ أَهْلْ مَكَةَ فلا يَعَتَاوَلُ 
لأَبَويْنٍ خرن للد ل يَمَحقق نها قال وَل مُظَاهرَةٌ عَلَى إِخْرَاج, ولا بَصِحّ الْقِيّاسُ عَلَى هل مَكةَ بمْجَرّدٍ جَامع كَوْفِمْ حَرْبَا 
أن اكم علق بمَجمُوع من فق لقال والإخراج مف وَأيْصًا صرح النصنُ بعدم التي عَنُْ بقؤله تعالى إلا يناكم الله عن 
الَّذِينَ 1 يُقَاتِلُوكُمْ في الڌين) [الممتحنة: 8] وَمَعْلُومٌ أَنّ الّذِينَ 1 يُقَاتِلُوا أَنْضًا حَرِيبُونَ (قَولهُ وَأَمَا الْأَجْدَادُ وَاجَدََاتُ اَم ف 
الآبءِ وَالْأمَهَاتِ) هره أَُمْ يَدْخْلُونَ في اللَفْظِ: 
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ت 
الو ا ا ي ا 


الأب عِنْدَ عَدَمِهِ ه وَلأَحمْ سبوا لإخائه فَاسْتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الإخياء رة الأََويْنِ. وَشْرط الْفَفْرُ لِه لو كانَ ذا مال قاب تَفَقَيهِ في 
ماله 4 اول من إِيْحَابما ي مَالِ غیرو» وَل ْنَع م ذَلِكَ باختلاف الدِينٍ لما و (ولا 2 التَفَقَةُ م م اخيلافٍ الدِينٍ إل للرّوْجَة 
والأجداد و ولور ققد الول َم ا قَلِما 0 5 واچ ا بِالعَقْدِ ت جي له 


د سه 


ا أ اا ل متأطين لاعن غ 


(ولا جب عَلَى النَصْرَايَ نَفْقَةُ أخيه اله لمُشلم) 


[فتح القدير] 
أغني لَفْظَ الأَبوَيْنِ الذي هُو مَرْجِعْ الصّمِيرٍ في فَوْلِهِ [وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيا معرُوقا] [لقمان: 15] وَفِيهِ نَظَن فَإُمْ في اة 


الْأَمَانِ فِيمَا إِذَا قَالُوا آمَنُونَا عَلَى آبَائنَا صَرّحُوا بِعَدَم دُخُولٍ الْأَجْدَادِ لِعُمُومِ انيظام اللّفْظِ فَإِنْ اراد إِخَاقَهُمْ بِالْقِيّاسِ فلا حَاجَة 
ټل لا بغي ان بعلن باهم من الآباء بل بعلن اسْتخقَاق الْأََوَين اة بهم في وجُوده ولق بم الْأَخدَادُ وَيَعبرهُ في عُمُوم 
الْمَجَاِ وَمِنْ الْعَجَبٍ عَدَمُ اعْتَارهِمْ ايه في عُمُوم الْمَجَازْ في الْأَمَانِ لِيَدْخْلَ الْأَجْدَادُ مَعَ أَنَّ الْأَمَانَ حاط في إِْبَاته. وَفَوْلُهُ هذا 
يَقُوم الد اح فام مَقَامَهُ في الْوراَةِوَوَاَِ الإنكاح وَالتصَرُفٍ في مال ولد الول هذا وَل قَالَ: إِهمْ من الْوَالِدَيْنٍ وَالْوَالِدَتٍِ گان 
اقرب لون مَرْجِعَ صَمِيرٍ صَاحِبْهُمَا الْوَالِدَانٍ لا الْأََوَانٍ. 

(قَوْلَهُ أا الزَوْجَُ إ) عرف من قَوْلِهِ وَاجِبَة عفد لِاخبَاسِها أنه حَيْث أَضَاف إيجَاب الَفقَةِ إلى الْعَقْدٍ فهو إصَافة إلى الْعِلَ 
دة ون لْمُوَيْرَ بالذّاتِ هُو الاختَان الْحَاصُ عَلَى ما قَدَمما. 

(قَولهُ فما لا يمع إ) الْأَحْسَن أن يُقَالَ: فَكمَا كبر عَلَى ِنْقَاقِهِ عَلَى تفه مع كفره وَدمعِهِ بر عَلَى َة جزئه أن عَدَمَ 
الامبتاع لا يزم جوب وهو الْمَطْلُوبْ بل أَحَصُ من وهو الجر حل وكؤثة يخ الحاكم عَلَى إِنْقَاقِهِ عَلَى تفه كَل تطر 
ما فعْوَاُ يجوب ذلك قلا َك فيه وكا َه بالمغروف من ذلِك. 


(قَوْلهُ ولا تب عَلَى النَصْرَانَ ََقَةُ أخيه الْمُسْلِم) إظهاز لِبَعْضٍ 


(416/4) 


وكا لا تيب عَلَى الْمُسلم تقَقَهُ أخيد النصران لن اة لَه بإلإزثِ بالنَص حلاف التي عند الْملْكِ لأ مَعلَق بالقرابة 
مرمب ِالحِيث ولأ رة مُوجبة لعل ومع الإتقاق في لين آذ ودوم مَك لين أَعَى في الْقطبعَةٍ ين مان 
فة قاغتبر في الْأَعْلَى أَضْل العلَة َف الْأَدْنَ الْعلةَ الْمُوَكدَةَ فَلِهَدَا افَْقَا (ولا يُشَارِكُ الْوَلَدَ في نَمَفَة ابوه أَحَدٌ) لِأَنَّ ما 
وید في مَالٍ الْوَلَدِ بلص ولا تأويل مما في مالي عيزو 


[فتح القدير] 

صُوَرٍ ذَلِكَ الْكُلَيَ وَهوَ فَوْلهُ ولا تب النَفَقَُ مع اخيلافِ الدِينٍ إلا للرَؤجة وبين وَالأَجْدَادٍ وَامَدَاتِ وَالوَلَدِ. وقَولهُ لأ 
لتقَقَة: أي َة غيْرِالولادِ مَُعلَقَةُ بالإث: يعني بالقرابة وَالْمَحرَمِيّةُ ميد بالإرثِ بالنّصٍ وَهُوَ قؤله تعالى بَعدَ أن قال سُبْحَالَه 
وعَلَى الولو له زْفهُنَ وَكِسْوَمُنَ بالْمغزُوف) [البقرة: 233] ... 


(وَعَلَى الْوَارثِ مثْل ذَلِكَ] [البقرة: 233] فَعَلَقَهُ به ولا إرت بب الْمُسْلِم والكافر» بحلاف الْعئقٍ قله تعلق بالمَخرمية بسب 
العامة لا بيد گؤنه وارئا بالحَدِيثِء وهو قله - صلی اله عليه وَسَلَمَ - «مَن مَلَكَ ذا رجم ڪرم مه عق علي وسيأتي الْكَلَام 
َلَيِْ (قَولهُ قاغتبزتا في الْأَلَى) وَهْوَ دَوَامُ مِلْكِ الْيَِينِ (أضْل الْعِلَِّ) وهو الْقَرابة الْمُحَرَمَةُ (وني الأذى) وَهوَ التفَقَةُ (لْعلة 

الْموَكدَُ) بِالتوَارث وَهَذَا في الْقِيقَةِ ناء لحِكْمَةٍ الشّرْع: يعني إا شرع سُبْحَاتَهُ إاب الَفقة عَلَى الريب مُقَيدَا بالإزثِ وَشَرَعَ 
عثق الَْرِيبٍ إِذَا مَلَكَ قَرِيبهُ الْمحْرَمَ بلا ذلك اليد ها قزق وَهُوَ اَن عَدَمَ اَمَف قَطِيعَةَ وَاسْتِمْرَارٌ مله رَقَبَةَ القَرِيبٍ فَوْقَهُ في 


الْقَطِبعَة فَأَؤْجَب رَفْعَهَا بلا مُوَكَدِ لاف ما 1 يَبْلُغْ مَبْلَعَهُ في الْمَطِيعة قله 1 يَرْفَعْهُ جيتئذٍ إلا ُوكدٍ. وَمَا قيل الصابطُ عِنْدَنا 


اليَحِمُ وَالْمَحرَمِيةُ وَالْإِرْتُ لَيْسَ بِشَرْطٍ حم وَجَبَث التَقَقَهُ عَلَى اال وَالخَالَةِ وَالْعَمَةِ وم دون ابْنِ الْعَم. وَالَقُ في الْجوَابٍ أن 
َس الْمرَادُ مِنْ قؤله تَعَالَ (وَعَلَى الْوَارثْ] [البقرة: 233] سِوَى مَنْ يَقْبْتْ لَهُ ميراث, وَاخْحَالُ كَذَلِكَ لا مَنْ يَقْبْتْ لَه ميراث 
ِقَيِْكَوْنهِ في صُورَةٍ وُجُوب التَفَقَةِ عَلَيْهِ. لا يُقَالُ: هَذَا جِيئَئِذٍ استذلال مَفْهُومٍ الصّفَةٍ عَلَى إِخْرَاج الْكَافِرٍ الدّمَيّ. ل تَفُول: بل 
هُوَ إِنْبَاتُ الحكم في ڪل الثطق وَهُوَ الْوَارِتُ وَتَفيْهُ عَنْ غَيْرِِ لِعَدَم دَلِيلٍ الْؤجُوب عَلَيْهِ فَيَبِقَّى عَلَى الْعَدّم اللي لا أن َيه 
(فَوْله لان ما تويلا في مَالٍ الْوَلَدِ) يفي أنه ملَكَهُمَا (بالنَصَ) وَهُوَ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «أَنْتَ وَمَالّكَ لِأَييك» رَوَاه 
عن الي - صَلَى الله عله وسَلمَ - 
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لاه اقرب الاس إِلَيِْمَا فَكَانَ أو باستخقاق تَفََبَهِمَا عَلَيِْد وهي عَلَى الذكور والإتاث بالسَويّة في ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَهُو 

ا 3 5 2 لان الْمَعْىَ يَشْمَلْهُمًَا. 

[فتح القدير] 

اع مِنْ الصَّحَابَة وَسَيَأْقِ في باب الْوَطْءٍ الذي يُوجِبْ الد وَأَخْرَجٍ أَصْحَابُ السُتن الْأَرْبعَةِ عن عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - 
قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «إنَّ طب ما اگل الرَجُلُ من كشبه. وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كشبه» حَسّنَهُ اليَمِذِي. فَإِنْ قيل: 
هذا يَقْمَضِي أن لَه ملگا جرا في مَالِه. فُلْنا: نَعَمْ لَوْ 1 يُمَيَدمُ حَدِيتٌ رَوَاهُ الحاكمُ وَصَّحَحَهُ. وَالْبَبْهَقَىُ عَنْهَا مَرْفُوعَا «إنَّ أؤلادكم 
هة لَكُمْ يهب لِمَنْ يَشَاءْ إا وَيَهَبُْ لِمَنْ يَشَاءْ الور [الشورى: 49] › وَاَمْوَاهُمْ لَكُمْ إِذَا احْمَجْتُم إِلَيْهَاه وما يَفْطَعْ بن 
مول انه تائ وٿ الأب من ابه السّدُْسَ مَعَ وَلَدِ وَلَدِه؛ فَلَو گا الل مِلگۀ 1 يكن لَه شَيْءْ مَعَ وُجُودِهِ (قَوْلْهُ هو 


ع 


المتجيخ) اخْترازٌ عَنْ روايَة الْحْسَنِ عن آي حَنِيقَة أن النَقَقَهَ بَْنَ الذكُورٍ وَالْإِنَاثِ أَنْلَانَ عَلَى الذگر مكل حَظ الْأنكين كما في 
الميراث قياس عَلَى فة ذَوِي الْأَرْحَام وَبهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ. وَالْقّ الاسْبواءً فيها لِتَعلّق الْوْجُوب بِالْولادٍ وَهُوَ يَشْمَلُهُمَا 
بالسّويّة لاف غَيْرٍ الْولادٍ لِأَنَّ الْوْجُوب عَلَّقَ فيه بالإزثِء ودا نَبَتَ في الْولَادٍ مَعَ اخببلافٍ الدّينٍ ولا تَوَارْتَ» فَإِنْ گان الْوَلَدُ 
مُعْسِرًا وما مُوسِرَانِ فلا تَفَقَهَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ وَيِجَبْ التَفْصِيل بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الابْنْ قادرا عَلَى الْكَسْبٍ مَعَ اغَتبارِهِ أو لا يجري 
فيه اللَافُ الستابق ب س الْأَئِمَةِ السَرَحْسِيَ وا لوان 

وعن آي وف قَالَ: إذا كان الأب رمتا وگشب الاي لا يفطل عَن قي عليه أن يضم الأب لبه كي لا يبع ولا يَْشَى 
بدَلِكَ الاك علَى الْوَلَد لأَنّ الإِنسَانَ لا يَهلَّكُ عَلَى نصف بطنه. وَقَالَ الشاعز: 

لوا في خض بَطبكمو توو 

وف الْقَتَاوَى: كبر الابْن على تَفَقَة رَوْجَةٍ أبيه ولا بر الأب عَلَى تَفَقَةٍ 
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(وَالنَعََهُ لكل ذي رَجم حرم إا گان صَغيرا فَقيرا أو كانت امْرَةَ بَالِعَةَ فَقيرة أو گان ذكرًا بَالِعَا ققيرا رما أو أَعْمَى) لِأَنَّ الصَّلة في 
الْقَرَابَةِ الَْرِيبَة وَاجِبَةٌ ون اْبَعِيدَِ وَالْمَاصِلْ أَنْ يَكُونَ ذا رَجم حرم وَقَدَ قال الله تَعَالَ 0 لْوَارثِ مِثْلْ ذلك [البقرة: 
3] وف قِرَاءَةٍ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ " وَعَلَى الْوَارثِ ذِي الرّحِم الْمَحْرَمِ مل ذَلِكَ " ثم لا بد من الحَاجَة 

[فتح القدير] 

رَوْجَةِ اببه. وني تَمَمَاتِ الوا قَالَ: فيه روَايََانِ: في روَايَة كما فُلْناء وي رِوَايَةِ إا جب نَفَقَهُ رَوْجَةٍ الأب إِذَا گان الأب مَريضًا 
أ به رَمَانَةٌ تاج إلى الَدْمَة أن إِذَا گان صَّحِيحًا قلا. قال في الْمُحِيطِ: فَعَلَى هَدَا لا فَرْقَ بَيْنَ الأب وَالابْنِ, فَإِنَّ الابْنَ إذَا كَانَ 
ذه الْمَكَابَة ر َة خَادِمه 00 ا في تَفَقَةٍ بو اويا الْمؤلودين َه يه 0006 بَعْدَ ا دون 0 


خم ايم ع مي 2 


بِنت وَمَوْلَ عََاقَةٍ فَالتَمَقَةُ لبها مع اشترا 5 ف e‏ ودا گات للققيه i‏ وَابْنُ ابن مُوسِرَانِ فَالتَفَقَةُ على 2( لاه 0 
وَإِذَا کاٹ لَه بنتُ وَابْنُ ن ابن فَعَلَى ابذك حا صَّهَ وَإِنْ كَانَ الْميراثُ بَيْتَهُمَا لقب الْبِنْتِ فَإِذًا اسْنَوَيَا فَالتَفَقَةُ عَلَيْهِمَا إل أن 
يرح أَحَدُهُما رج وها وَارِنَانٍ. وَإِذَا گان لَه وَلَدُ ابْنِ وَوَلَدُ بِنْتِ فَهُمَا سَوَاءٌ في التَفَقَة ILE‏ الإِزْثْ لِوَلَدِ الابْن» وَكذَا إِذَا 
کان لَه ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَتصران فَالتَفَقَةٌ عَلَيْهِمَا وَالْمِيرَاثُ لملم فَمَطْء وَلَوْ كَانَ لَه وَالِدٌ وَوَلَدُ فهي عَلَى الْوَلَد لِإِسْتَوَائِهِمًا في 
لقب وَيَرَبَحَحْ م الوَلَدُ باعتبار التأويل. وَلَو كَانَ لَه جد وَابْنُ ابن فَالتَفَفَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ ميراثهمًا لاسْتوَائهمًا في لقب وَعَدَمِ 
الزأجيج» الكل من الفحيط. 

وَإِذا اخْتَلَقَا فَقَالَ الان هُوَ غي ولَيْسَ عَلَيَ تَفَقَمهُ وَقال الأب أنا مُعْسِرٌ ذگر في الْمُنْتَقَى أن الْقَوْلَ لأب وَالبيتة بيه الاين. 


(َولهُ والتَفَقَة كَل ذي رَجم حَخرَِ) أيْ واج ڪب عَلَيهَا فهو من حَذف ابر لقرئةٍ لا من الْإخبارِ باجَارِ وَالْمَجْرُورِ ِن عَنْ 

لبر لۇجوب تَعَلْقهِما بالْكَوْنِ الْمُطْلَقٍ وَلَيْسَ هُوَ ذلك هُتا. وَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَى كُلّ وَارِثِ رما گان أو لا وَهُوَ قَوْلُ ابْنٍ أبي 

لى وَقَالَ الشَافِعِيٌ لا تب لِعَيرِ الْوَالِدَينِ وَالْمَْلُودِينَ كَالْإِخْوةٍ وَالْأَعْمَام. وَجْهُهُ أَنّهُ عل الإِشَارَةَ في قؤله تال [وَعَلَى الْوَارثِ 
233[ تفي الْمُصَارَة لا لإاب التَقَقََ فلا يَبْقَى دَلِيلًا عَلَى إجاب التَمَقَة فَيَبْقَى عَلَى الْعَدَم لِعَدَم دَليلِهَا 
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امغر والأنوة والرمائة وَالْعَمَى أَمارة اة لِتَحَفْقٍ الْعر, إن لار علَى الكسنب عي بكسنيه. جلاف الْأبوَينٍ أنه 
يَلْحَقُهُمَا تَعَبْ الكش وَلْوَلَدُ مَأمُوز بِدَفْع الصّرَرٍ عَنْهُمَا فُتَجِبْ نَفَفَعُهُمَا مَعَ فُدْرَقِمَا عَلَى الْكَسْب. قال (وَيَبْ ذَلِكَ عَلَى 
مِفدَارٍ الميراث وبر عَلَيْه) 


[فتح القدير] 
لا يصن بالْوَارثء ثم هُوَ ُحَالِفَ لِلظَاهِرٍ من الْإِشَارَةٍ الْمَفْرُونَةِ بالْكَافٍ فَإِعًا سب الْوَضع للْبَعِيدٍ دود الْقريب. 


وجه قول أَحْمَدَ أنه تَعَال عَلَقَهَا بالْوَاثِ فََيْدُ الْمَحْرَمِيّة زيادة. قُلْنَا في قراءَة ابْنِ مَسْعْودٍ " وَعَلَى الْوَارثِ ذي الرّجم الْمَحْرَمِ مل 
ذَلِكَ " فَيَحُونُ بائ لِلَقرَاءَة الْمُتَواتِرَة. فَإِنْ قيل: الْقَرَاءَةٌ الشَادة رة حَبْرٍ الْوَاحِدِء ولا وز تفي ملق الْقَاطِع به فلا يجُورْ 
تَفِييدُهُ َه الْقرَاءَةٍ. ۰ 

أجيب بادّعَاءٍ شُهْرَتَاء وَاسْتَدَلَ عَلَى الْإطْلاقٍ با في النّسَائِيَ من حَدِيثِ «طَارِقٍ فَالَ: قَدِمْتْ الْمَدِيئَةَ قدا وَسُولُ الله - صَلَّى 
للَهُعَلَيْهِ وَسَلَّم - قَاتِمٌ عَلَى امبر يَخَطْبْ الاس وَهُوَ يَقُولُ يد الْمُعْطِي العلا انأ من تَعولُ أُمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَك وَأَحَاكَ ثم 
أَذْاكَ أَذْاكَ» وَمَا رَوَاهُ أَحمَدُ وُو داؤد وَالتَرمِذِيُ «عَن مُعَاويَة بن حَيْدَةَ الْفُسَيِْيَ قُلْتْ: يا رَسُولَ الله من أَبَرُ؟ قال أُمَكَء قَالَ ثم 
َنْ؟ قال امك قَالَ م منْ؟ قَالَ أك م الأفْرَب فَالْأَفرب» قَالَ اليَْمِذِيُ حَسَنْ وني صّحيح مُسْلِم «قَاِنْ فَضَلَ عن اهلك شَيْءٌ 
دوي قَرَابيك» فَهَذِهِ فيد ؤجوب التَفَقَِ بلا تَفييدٍ بالإزث. ۰ 

ولا قى أن الاي لا يُفِيدُ ووب النَفَقَةِ أَصْلا لِأَنهُ جَوَابُ قول السًائلِ مَنْ أَبَرُ وَهُوَ لا يسارم كوْنَهُ سوال عَنْ ال الْمَفْرْوضٍ 
از كَونِه سالا عَنْ الْأَفْضَلٍ من فَيَكُونُ اواب عَنْهُ بخلافب الْأَوَل وَلَيْسَ هَذَا مُعَارِضًا لِلنّصَ لن الإيجاب عَلَى الْوَارث بالنّصّ 
به الريب عِنْدَ مَنْ عبر به عَنْهُ خصُوصًا عَلَى رايم وَهْوَ اد كل قريب وار لعوْرِيدكُم دوي الْأرْحام مَعَ فَوْلِكُمْ إن الْمُرَادَ به 
أَهلِيّةُ الإزثِ في الجُمْلَتَ حَىّ فَالُوا: إا گان لَه حال واب عَمَ أن َة عَلَى خَالِهِ وَمِرَانهُ لابن عََهِ اللّهمَ إلا أن يَْبْتَ قَوْلّا: 
َفْطَعْ بن إجاب التَقَقَةٍ جوب الْوَصْلٍ وَالْقَراَةِ التي يُفْرَضْ وَضْلْهَا بالنُصُوصٍ هي عَلَى الْمَحرَمِي لاف عبرا لا يُفْرَضُ 
وَصْلْهَا لاد الحرم إا َنْبْث لِلْوَضْلٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ لما تَقَرَرَ أنه سَبَبْ الحرم في الْمُحرَمَاتِ من الْقَرائْبٍ لِأَنَ الافتراش إِمّا عَدَمْ 
وَصْلٍ اؤ يودي إِليْه. 

(قَوْلَهُ قد القَادِرَ عَلَى الكسسب عن يكسشيه) وَقُدْرَئهُ عَلَى السب تَتَحَقَق بِصِحَة الْبَدَنِ بَْدَ گؤنه بالعا. ودا أحَد في الْبَالع 
الَّذِي جب تَفَفَعْهُ من عَير الولاد الرمانة حَيْتْ قَالُوا: وَالِابْنُ الزَّمنْ الَْالعُ وَيُصَرَحُ جا قُلْمَا مَا في الگاني لِلْحَاكِم حَيْثُ قال في باب 
َفقَة دوي الأرحام: ولا بر الْمُوسِرٌ عَلَى تَفََةِ أَحَدٍ من قَرَابهِ إذَا گان رَجُلَا صّحِيحَاء وَإِنْ گان لا يَفدِرُ عَلَى الگنب إلا في 
الْولَدِ خَاصّةَ أو في لد أبي الأب ذا مات الْوَلَدُ قي اجر الْولَدَ عَلَى تَفَقَبِهِ وَإِنْكَانَ صّحِيحًا الْتَهَى. 


وَهَذَا جَوَابُ الرَوَايَةِ وهو شد قول سمس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيَ 
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لاد التنصيص عَلَى الْوَارثِ تنْبية عَلَى اغتبار الْمفْدَا وَلِأَنَّ العم بلقم وار لإيفاءِ حق مُسمَحق. 


َالَ (وتجب تََقَهُ الائئة الَْالِعَةِ والانن الزّمِنِ عَلَى أَبَوَْهِ انائ عَلَى الأب الان وَعَلَى الأ اللْتْ) لان الْميراث كما عَلَى هَذًا 
الْمِفدَار. قَالَ الْعَبْدُ الصّعيف: هذا الذي ذكرَهُ رِوَايَةُ الصاف وَالْحَسَنِء وني ظَاهِرٍ الرَوَاية كل النَمَقَةِ عَلَى الأب لِقَوْلِهِ تَعَالُ 
(وَعَلَى امود لَه زْقُهُنَ وكِسْوَعُنَ) [البقرة: 233] وَصَارَ الود الصّغِير. وَوَجْهُ ارق عَلَى الرواية الأول أنه امع لأب 
في الصّغِر ولاية ومثوتة حقٌ وَجَبَثْ عليه صَدفَةُ فطرو احص بتفقيه, ولا كذلِك اكير لائعدام الولاية فيد شارك الأ وني 
َي اواد يُعَدُ قَدْرُ الْميراث حَىٌ تَكُون تَفَقَهُ الصّغيرٍ على الْأمَ واخ أَثْلاناء وَتَفَقَهُ الخ الْمُعْسِرٍ عَلَى الْأَحْوَاتِ الْمَُفَرفَاتِ 


الْمُوسِرَاتٍ أَخْمَاسًا عَلَى قذر الميراث, 

[فتح القدير] 

لاف الوا عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ. 

(قَوْلَهُ أن التَنْصِيص عَلَى الْوَارِثِ تَنبية عَلَى اغْتبارٍ الْمِقْدَارٍ) بطرِيق انه يْفِيدُ عَلَْهِمَأَحَدَ الاشْبفَاقٍ وَهْوَ الإزثُ فَيَْبْث الَكُمْ في 
َل وجود الْعلّة عَلَى قذر وُجُودِها. ماله إذَا گان لَه أَحّ يق أو لأب وَأخث مَقِيقَةٌ أؤ لأب فَالئَعَقَهُ عَلَيْهِمَا انلا عَلَى الخ 
الان وَعَلَى الأختٍ الثّلْتْ لاد مِرانَهُمَا من كَذَلِكَء ولو گات لام وَجبَتْ عَلَيِْمَا نِصْفَيْنِ كإْتِهمَاء وَلَو گا مَعَهُمَا اخ لبو أو 
أب أؤ عَصبَةٌ أُخرى فَالدَُْانِ عَلَى القاصِب. وَلَوْ گان اخ لآب وَأ لِأَمَ فَالسُدُس عَلَى الأخ لِأَمَ وَحَنْسَهُ الْأَسْدَاسِ عَلَى الخ 
لأب» وَعَلَى هذا فقسن. 


(فَولُ وجه الْقَرقِ) أي بي فة الْوَلَدِ الصّغِيرٍ وَالْكبيرٍ الزّمنٍ. 
(قَولهُ فاخت بِنَفََيه) لاله باغتبار الولاية اة صا تفه جلاف الْبَالِغ قله نس لأب ولاية علي يون في مغق نَفسِهٍ 
(قَوله عَلَى الْأَحَوَاتٍ الْمْتَفرََاتِ) بان دَكُونَ أخث شَقِيفَة وَأخْرَى لأب وأخرى لِأمَ أَخَْاسًا لاه أَحمَاسِهَا عَلَى الشَّقِيقَة وسن 
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غير أن الْمُعْمبَ أَهْلِيةُ الإزثِ في المْلَةٍ لا إحرَارُُ فَإِنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا گان لَه حال وَانْنُ عَم کون تَفَقَقُ عَلَى حَالِهِ ويراه رزه ابن 
عه (ولا جب هم و ا 
يَسْتَحِقُهَا على غَيرْهِ فَكَيْفَ تستحقُ عَلَيْهِ لاف نَفَقَةِ 3 الزوجةٍ وَوَلَّدِهِ الصّغيرِ لله الْمَرَمَهَا بالإِقُدَام عَلَى الْعَقْد إِذْ الْمَصّالِحُ لا 
ھک e‏ مقد لفار راوطاي وا لوي لو ون مد أنه فر ما يفل Ù‏ 
النصّاب ول لير 

[فتح القدير] 

عَلَى التي لأب ومن عَلَّى التي لِأمَ لن مِيراكَهُنَ مه كَدَلِكَ بِوَاسِطَة الرَدَ عَلَبْهِنَّ. 

(قَوْلَهُ غَبْرَ أن الْمَُبرَ أَهْليةُ الإزثِ) هَذًا هُوَ اواب الذي أَسْلَفَْاهُ وَقَدّمْنا تَْريرَ. وَإِيضاحَةُ أن حَقِيقَة الْوَارثِ عير مُرَادَقِ هله 
لِمَنْ قَامَ به د الث بالفغل, وَهَدًا لا يَتَحَقَّقْ إلا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ جب لَه التفَقَهُ وَل َفَقَةَ بَعْدَ لوت فَتَعَدَّمَتْ إِرَادَةُ الحقيقَة فَكَانَ 
الْمُرَادُ من يَثبت يَئْيْتْ لَهُ میرات» وال ذلك فْوَجَبَتْ تَفَقَتَهُ ۾ عَلَيْه E‏ تج عَلَى ابن ال عدم الم خْرّميّة) 3 بخلافٍ م لو كَانَ لَه دخان 
وم أؤ عم دَق جيتيل على العم لاطي اكهمًا في الْمَحْرَمِيّة: وَإِخْرَارُ الْعَمّ الْمِيرات في الال لَوْ مَاتَء فَلَوْ گان العم مُغْسِرًا 
وَجَْبَتْ ب الْعَمَّة وَاخْخَالٍ نن عَلَى الْعَمَِ الثُلْتُْ و الْمُغْيِرُ كَالْمَيتِ. وَالْحَاصِلٌ ن فَوْلَهُ أَهْليةُ الميراث لا إِخْرَازْهُ فيمَا إِذَا 


گان الْمُخْرِرُ لِلْمِرَاثِ غير رم وَمَعَهُ حرم اما إذَا تبث عَخْرَمِيةُكُلّهِمْ وَبَعْضِهِمْ لا رر الْمِيراثْ في الال كَاخَالٍ وَالَْمَ ذا 
اجْتمَعًا قله يعت إخراز الميراث في الال وجب النَقَقَهُ عَلَى العم وَإِذَا انَقَهُوا في الْمَحْرَمِيّة وَالِرْتُ في الال وَكانَ بَعْضْهُم فقا 
عل گالمَغدُوم وَوَجَبَتْ عَلَى الاق عَلَى قذر إِرتِهمْ گآن ليس مَعَهُمْ عيرم 

(قَوله م ساز قد بالټمتاب) آي يبماب الرگاة على ما روي عن آي ُوسُفَ. وڪن مُحَمدٍ راتان إخدَاهمَا چا يفطل عن نف 
شَهْرٍ والخری چا فصل عن كمنيه كُلَ يَْمِ ئی لَو گان گس درا وَيَكفيه اربع 
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وَالْقَعْوَى عَلَى الأول لَكِنَّ الَصَاب نِصَّابُ جرمَان الصَدَفَة. 


(وإِذَا گان للابْن الْعَائِبٍ مَال فضي فيه بتفَقَة أَبَوبه) وَقَدْ بنا الْوَخْة فيه (وَإِذَا باع ابوه مَمَاعَهُ في تَمَقَبهِ جَارَ) عِنْدَ أي حَنيفة رَه 
الله َعَالَ عليه ودا اسْتِحْسَانٌ (وَِنْ باع اعفار ج ز) وني فَوَهِمَا لا كو ذَلِكَ كله وَهُو القاس لِأَنّهُ لا ولاية لَه لانْقِصَاعِهَا 
بالْبلُوغ, وَجَدَا لا َلِكُ في حال حضرته ولا يلك الَْيْعَ في دَيْنِ لَه وى التَففة 

[فتح القدير] 

دوَانِقَ وجب عَلَيْهِ الدَاِقَانِ للقريب» ونمل الرَوَايَنٍ عَلَى حَاجةِ اسان إن گان مُحُتَسبًا ولا مال له حاص غور فطل سيه 
الْيُوْمِيَ وَإِنْ ل يَكْنْ بل گان لَهُ مَل عبر تفه شهر فَينفق ذَلِكَ الشّهْر فَإِنْ صَارَ فَقِيرا ازتَفعث تَفَمَعْهُمْ عَنْهُ. وَمَالَ السَرَخْسِئٌ 
إلى قول محمد في السب فان عله بآنْ قَالَ: لون الاسْتخقَاق بغار الحاجة فَيعَبرُ في جانب الْموَدِي بعيْسِيرٍ الْأَداءِ تبسر 
الْآَدَاءٍ مَوْجُودٌ إِذَا گان سه يَفضل عن نَفَقَته. 

وَقَالَ صَاحِبْ التحْفَةِ: قول محم أَرْقَقُ وَمَالَ الولوَامِنُ إلى قَوْلٍ أي يُوسُفَ قَالَ: لِأَنَ فة تحب عَلَى الْمُوسِرِ وَتَْايَةُ الْيَسَارٍ لا 
حَدَّ اء وَبِدَايَئْهُ الَصّابُْ فَيَتَقَدّرُ به. وَقَالَ في الخلاصّة بَعْدَمَا قل أَنَهُ نِصّابْ الزگاة: وبه يُفْقَ وَاخْمَارَ صَاحِبْ اة أنه نصّاب 
حِرْمَانِ الصَّدَقَة. 

(قَوْلَهُ وَالمَوَى عَلَى الْأَوَلِ) أي عَلَى أَنَّ الَْسَارَمُقَدَرْ بالتِصَاب لَكِن لا كمَا يفول أَبُو يُوسْفَء وَتَقَدَمَ تَفصيل النْصْبٍ في باب 
صَدَقَةِ الفط إلا اَن اتفه لما گات حَقَ الْآدَمِىَ هسه تُعْمَبرُ جرد الْقُدْرَةٍ عَلَيْهِ بَعْدَ گؤنه فَاضِلًا عَنْ حاجَته وَصَدَفَةُ الفطر حق 
جب لله تعَال بسب الْآدَمِيَ» وحفوق الله تَعَالَ يُرَاعَى فِيهَا من التَيْسِيرٍ ما لا عبر في حَقّ الْعَبْدٍ المُختاج وَلَيْسَ ذَلِكَ مُطَلَقًا بل 
إا 1 يكن كسوبا عمد أن يون لَه ذز نصاب قاضل لتجب عله لفق ذا ألفق وو ينق لَه شَيءَ سَقَطثء وَإِنْ گان كسوبا 
يعت قۇل محمد وَهَذَا جب أن يول عَلَيِْ في الْفَْوَى. 


(قَولَهُ وَإذَا گان لانن الْعَائْبِ مال قَصَى فيه فة أَبَويِه) لما قَدَمْنا اَن ڪل مَنْ يَقْضِي لَه َة عِندَ عَبْبَِ مَْ عَلَيْهِ جار لَه أن 
يأَخْدَ إا قَدَرَ با قَضَاءٍء فَالْوَالِدَانِ وَالوَلَدُ وَالرَوْجَةُ ذا قَدَرُوا عَلَى مَالٍ مِنْ جنس حَمَهِمْ جار ممم أن يُنْفِقُوهُ عَلَى أَنْفْسِهم إِذَا 
احْتَاجُوا. 


(قَوْلَهُ وقد بَينَا الْوَجْةَ فيه) عِنْدَ قؤله فيمَا سبق وَلَا بُ يُقصّى بِتَفَقَةِ في مَالِ غائب إلا هولاءٍ وَهُوَ قَوْلَهُ. وَوَجْهُ الْمَدْقِ ن تَفَقَهَ هَؤْلَاءٍ 
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Ag َه‎ 


لاء ا 0 أَنْ فَكَانَ قَضَاءُ ا إِعَانَةٌ 
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وكا لا َلك الأ في التَمَقَة. ولي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اله - أن لأب ولاية الفط في مال الْعَائْبِ؛ ألا َرَى اَن لِلَوَصِيّ ذَلِكَ فالآب 
اول لؤفور سَفَقَيد وبع م الم ُ ل من باب الحفظ وَلَا كَذَّلِكَ الْعَقَارُ لاما خصتة بتفسهاء ولاف غير الب من الأقارب لاله | 


ولاية هم صلا في القَصَرْفٍ حَالَةَ الصْعَر ولا في الْحفْظٍ بَعْدَ الكبر. ذا جار بَبْعْ الأب فَالئَمَنُ من جنس حف وَهُوَ النَفَمَةُ قله 
الاسْتقَاءْ من كُمَا لَوْ باع الْعَمَارَ وَالْمَنفُولَ عَلَى الصّغيرٍ جار لِكُمَالٍ الولاية نم لَه أنْ يأَحْذَ منه بِتَقَقَهِ لأنهُ من جنس حَقَّه (وَإِنْ 


گان لِلاين لقاب مال في يد ابو به وَأَنْقَهَا مه 1 يَضْمَنَا) لِأَُمَا اسَْوْقَيًا حَقَّهُمَا ِأَنَّ تََقَتَهُمَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْمَضَاءٍ عَلَى مَا ما مر وَقَذْ 


يه 


أَخَذَا جنس الق 

[فتح القدير] 

القاس بان ولاية ية الأب تَنْقَطِعْ يبُلُوعْ الصَِيّ رَشِيدَا إلا فيما يبِيعْهُ يغه تخْصِيًا عَلَى الْقَائْب. ولا يى أَنَّ قَيْدَ الرَشِيدِ لَيْسَ مُعْمبرَا في 
القطاع ولاية الأب. نَم إا بَلَعَ غَيْر وَشِيدٍ لا ملم اليه ماله حقى يؤت مِنْهُ ارد أو يبلغ حمسا وعشرين سَنَهَ عَلَى ما عرف 


5 


وَمَعَ ذَلِكَ لا حجر عَلَيْهِ حَىٌّ أَمْكَتَهُ أن يُبَاشِرَ الْعْقُودَ المُوجبة لِلدَيْنِ عَلَيْه وَلذَا قَالَ في جَوَابٍ أي حَِيفَةَ هُنَاك: إن مَنْعَ الْمَالِ لا 
فيد مَعَ َك الحخر لِأَنّهُ فة انه بان يُبَاشِرَ الْعْفُودَ إلى آخر مَا عْرفَ في باب الحجر. 
SS‏ 
لاي حَنيفة) حَاصِلْهُ الْقَوْقُ ببْنَ الأب وَعَيره ينوت ولاية جفظ مال الِابْنٍ الگبير الْعَائِبِء وَبَيْعْ الْعرُوضٍ من باب الفط 
نه انه ْضَى عن َلَيْهِ التَلَفُء وَإِذَا مَلَكَهُ الْوَصِيٌ فَلأَنْ بمْلِكَهُ الأب أَوْلَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيّ يَسْتَفِيدُ الْولَايَةَ من جِهته فَمِنْ الْمُحَالٍ أَنْ لا 
يَكُونَ لَه ولايةٌ وَغَهُ َسْتَفِيدُهَا مِنْهُ ودا جار بَيْعْهُ صَارَ ا حاصل عِنْدَهُ الكَمَنَ وَهْوَ جنس حَقَه فيَأَخْذُهُ بخلاف الْعَقَارٍ لله حصن 
فيه فلا يتا إلى الفط بيع فيس لآب بيغ جا إلا ححص الوا رارز علداعاي الراك از قوري E‏ ك 
ع الأب لِلعْوُوضٍ عَلَى الكبير إِذَا 1 گن لِلدَيْنِ لاف غَيْرٍ الآ ليس لَه ولَايهُ الفط فَلَيْسَ آ له لغ كن تقل في الدّخيرة 
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عَنْ الْأَقْضِيَة جَوَارَ بيع 
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ر 
ء۶ 


(َِنْ كان لَهُ مال في يد أجتي فأنقق عَلَيْهِمَا بعر إذنِ الْقَاضِي صَمِنَ) لِأنّهُ صرف في مال ْم بعر ولاية لله تائ في الفط لا 
عَبْر بخلاف ما إذَا أَمَرَهُ الْقَاضِي لان أَمْرهُمُلِْمُ لعُمُوم ولايته. ay‏ مَلَكَهُ بِالصّمَانِ فَطَهَرَ أنه 


کان مُتَبَرَعَا به. 


(وَِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِوَالوَلِدَيْنِ وَذّوِي الأرْحام بِالتَفَقَةِ فَمَضَتْ مده سَمَطَثْ) لِأَنَّ نَمَف مَؤْلَاءِ جب كفاية لِلْحَاجَةٍ حى لا 
تحب مع الْيَسَارٍ وقذ حَصَلَتْ عضي الْمُدَة يلاف تَفَقَةِ الرّوْجَةِ إذا قَضَى ب الْقَاضِيِ لاما تحب مَعَ يَسَارهَا فلا تَسْقْطُ بحُصُولٍ 
َا في ذمته فلا تَسْقْطُ مضي الْمُدَّةٍ وال تعَالَ أَعْلَمْ بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

الْأَبَوَيْنِ وَهَكَدَا ذَكَرَ الْقدُورِيٌ في سرجه قله أَضَافَ الْبَيْعَ إَْهُمَا فَيَحتَمِلْ أن يون في الْمَسْأَلَة روايتان: وَج روَاية الْأفْضِيَةِ أن 
مَعْيَ الولاد مهما وها في اسْتِحْفَاقٍ التَمَقَة سَوَاءْ وَعَلَى تَفْدِيرٍ الْإنمَاقٍ فَتَأوِلُه أن الأب هُوَ الَّذِي يَعَوَن الْبيْعَ وينْفِقُ عَلَيْ 
َا بيْعْهَا بَِفْسِهَا فبَعِيدٌ لِأَنَّ جَوَارَ الَْيِع غَيْدُ منُوط بالولاد ولا بِاسْتخقَاقٍ التَفَقَةِ بَل بكبُوتِ ولاية الفط . 

(قَوْلهُ قأنقق عَلَيهمَا عير إذنِ الْقَاضِي صَمِنَ) أي في الصا أا فيا َة َب اله تال فلا ضَمَانَ عليه وؤ مات الْقَائِبْ 
حل له أذ يلف لوي َم ليس كم عليه حي أنه | برذ بذك عبر الإصضلاح. وفي الواور: ؤت ن في مكان يمن اسشيطلاع 
ري الْقَاضِي لا يَضْمَنُ اسْتِخْسَانًا. وَقَالُوا في رة في سَمَرِ أَغْمِيَ عَلَى ا مَاتَ فَأَنْقَقُوا عَلَيْهِ وَجَهَّرُوهُ من ماله لا يَضْمَُونَ 
اسْتخْسَانًا وَمَاتَ من حْمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَاب محمد خَرَجُوا إلى احج وَاجِدٌ شَبَاعُوا مَا گان لَه مَعَهُمْ. فَلَمَا وَصَلُوا ماهم حم فَذَكَرُوا 
له لك. فَقَالَ مُحَمَدُ: لو 1 تَفْعَلُوا َلك 1 تكوثوا فُقَهَاءَ ودا باع خمد كب تَلْمِيذٍ لَه مَات وَأَنْفَقَ في تجْهيزه فقيل لَه: إِنّهُ 1 
يُوصٍ بِدَلِكَ فتلا قَوْلهِ تَعَالَ (وَالَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصّلِح) [البقرة: 220] وَقَالُوا في عَبْدِ مَأَذُونٍ مَاتَ مَوْلَاهُ في باد بَعِيدَةٍ 
فَأَنَْقَ عَلَى تفه وَمَا مَعَهُ من الدَّوَابَ وَالْأَمْتِعَةِ لا يَضْمَنُ وگذا عَنْ مشايخ بلح في مسجد لَه أؤقافٌ ولا مول لَه فام جل 
من أل الْمَحَلَّة في جنع ربعها وَأنْققَ عَلَى مَصَالِح الْمَسْجِدٍ فيما اج من شِراءِ الرَيْتِ وا صر وَالْحَشِيشٍ لا يَضْمَنْ اشيخمان. 
(قَوْلَهُ فَظَهَرَ إ1) يَعْني إذا صَمِنَهُ العَائب ظَهَرَ ملك لا دَفَعَهُ لِأدَبَوَيْنِ حال دَفْعِهِ هما فَيَظْهَرُ أنه گان مُعبعَا كه هما فلا جوع 
(قَولَهُ فَمَضّت مُدَةٌ سَقَطَتْ) هَذَا إِذَا طَالَتْ الْمُدَهُ فََمَا إذا قَصْرَتْ لا تَسْقْطُ وَمَا دون الشّهْرٍ قَصِيرَةٌ فلا تَشقط. قيل وَكَيْفَ لا 
تَصِيرُ الْقَصِرةٌ ديا وَالْقَاضِي مَأَمُورٌ بالْقَضَاءِ وَلَْ 1 تَصِر ديا يکن لِأْذَمرٍ بِالْقَضَاءٍ بِالنَمَقَةِ فاده وَل گان كل ما مَضّى سقط ٍ 
كن استيفاء شَييْءٍ» وَمفْل هَذًا قَدَمَْاهُ في غَيْرٍ الْمَفْرُوصَةٍ من تَفَقَةِ الرّؤجَات. 

(قَوْلَهُ ل فة َؤْلَاءٍ تب لِلْحَاجَةٍ) وَعَنْ هَذَا ما قَدَمَْاهُ من أنه َو أَعْطَاهُمْ تَقَقَةَ اؤ وة فَسْرِقَتْ اؤ هلگ كان عَلَيْه أُخْرَى 
أن الْحَاجَةَ 1 تَنْدَفِعْ ا سُرِقَ» وَلَوْ گا مل ذَلِكَ في حَقّ لَّدَوْجَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ أخرى حَىٌّ تَنْقَضِيَ مُدَةٌ تلْكَ التَفَقَة وَالْكِسْوَةٍ لِذَهَا 
للرؤجة لست شَرْعَا ايها بل لاحتَاسها في لك الْمدَةِ الشف قَبْلَ مُضِي تلك الْمدَةٍ 1 ينيف الاغيياض عَنْهًا. 

(قَوْلَهُ إل أن يأْدَنَ الْقَاضِي بِالِاسْتِدَانَةِ فلا تَسْقْطٌ) وَإِنْكَانَ في َة 1 
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قصل (وَعَلَى الْمَوْلَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وَأمته) لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ - في الْمَمَالِيكِ «إتُمْ إخوَانكمْ جَعَلَهُمْ اله 


[فتح القدير] 

ذَوِي لازام لِمَا ذَكِرَ في الْكتَابٍ, وَمَا ذكَرَهُ في ركاةٍ ا لامع أَنَّ ديْنَ نة الرَوجَاتٍِ والأقارب بَعدَ الْقَضَاءِ مانغ من وُجُوب الرَكاةٍ 
لِأَنَّ لَهُ مُطَالِبًا من جهة الْعبَادِ فَسِوَى تَفَقَة الرَوْجَات والأقارب اخْمَلَهُوا فيه قبل: تَحْمَلُهُ في تَفَقَةِ الْأََارِبِ ما إذا أذِنَ الْقَاضِي في 
الاسْتدَائة وَاسْتَدَانُوا حم احْتَاجُوا إلى وَفَاءٍ الذَيْنِ ما إذَا ا يَسْتَدِينُوا ل أَكُلُوا من الصَّدَقَة لا تَصِير النَفَقَهُ ناء وإ هَذَا مَالَ 

السَرَخْسِيُ وَحَكُمَ به كدير من الْقْضَة الْمَُأَخَرِينَ وَنَصَرُوهُ وَقَيَدُوا إِطلاق الْدَايَةِ به وَقِيلَ: مَحْمَلُهُ مَا إذَا قَصُرَتْ الْمُدَهُ بن تَكُونَ 

شَهْرَا فَأَقنَ وله سُبْحَائَهُ أَعْلّمْ. 


[فَصْل وَعَلَى الْمَؤْلى أن يُنْفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَد] 

(فَصْل) (قَوْلْهُ وعَلَى الْمَوْلَ أن ينق عَلَى عَبْدِهِ وَأمَه) عَلَيْهِإحمَاع الْعْلَمَاء قيل إلا الشّغيئُ» الأول أن ْمَل قول عَلَى ما إذَا 
كَانُوا يَفْدِرُونَ عَلَى الاكتسَاب فاه لا يب على الْمَوْلى كُمَا ستَذَكرْهُ. وَل گان الْعَبْدُ ب رَجْلَينِ فَعَاب أَحَدَهمًا فأنفق الآحَرُ بغر 
إِذنِ الْقَاضِي وَبِعَيٍْ إن صَاجبه فهو مُمطَوٌْ ودا للخل وَالرّعُ وَالْمُودِعٌ وَلْمْلمَقِطُ إذا أنْقَا عَلَى الْوَدِيعَةٍ وَاللقَطةء وَالدَار 
الْمُشْدَكَةُ إذَا ان أَنْمَقَ أَحَدُهُْمَ في مَرَمَبَهَا بغر إن صاحبه وَبِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فهو مُتَطَوْعْ كُذَا في الخلاصّة. وَفِيِهَا: ذا شَهِدَ 


07# و‎ 
“bas 


شَاهِدَانٍ عَلَى رَجْلٍ في يده أَمَة أنَّ هَذِهِ خُرّةْ قبل الْقَاضِي هذه الشّهَادَةَ ادَعَتْ الْأَمَهُ أؤ جَحَدَتْء وَيَصَّعْهَا عَلَى يَدِ عَذْلٍِء وَتُفْرَضُ 
تَفَقَةُ الأَمَةَ إن طَلَبَتْ عَلَى الذي گاتث في يَدِهِ اه. 

وَلَوْ اد عَبْدَا صغيا في يد رَجُل فَقَالَ لِعيِهِ هذا عَبْدُك أَؤدَغته عِنْدِي فَأَنكَرَ يُسْتَحْلَفُ ما أَوْدَعَهُ ثم يَقْضِي بِتفَمَمهِ عَلَى مَنْ هُوَ في 
ده لاله قر برقه وَل بث لِه فيَبْقَى عَلَى حم ملكهء وَلَوْ كان كبيرا لا يلف لِأَنَهُ في يد تفه وَالْقَوْلَ لَهُ في الرْقِّ وَاخرَبّة, 
وَالَدِيتْ الَذِي ذَكْرَهُ في الصّحِيِحَيْنٍ من حَدِيثِ اي ذَرَ ائه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال «هُمْ إِخْوَائكُم حَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ اله 
خت ايديم فمن كان أخوة تخت يده قطن نا اگل وَبُلِْسْه با يبن ولا تكلَفُوهُمْ ما يَعِْبِهُم إن كَلَفتمُوهُمْ فَعِيئوهم» 
وروا أو دَاوْد ِسَنَدٍ صّجِيح واد فيه «وَمَنْ 1 اكم مِنْهُمْ فيبعوهُم 
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تَعَالَ خت ابديكه» أَطْعِمُوهُمْ ما تأكُلُونَ وَاَلْبِسُوَهُمْ ما تَلْبَسُونَ ولا تُعَذَّبُوا عِبَادَ الله» (فَإِنْ امَْنَعَ وَكَانَ هما ْب اكْتَسَبًا 
وَأَنْمَمَا) لأ فيه ترا لِلْجَانِبيْنِ حى يَبْقَى الْمَمْلُوكُ حيًا وَيَبْقَى فيه ملك الْمَالِكِ (وَإِنْ 1 يكن هما گشب) بان گان عَبْدَا رما أو 
جَاريَة لا يواجر مها (أخبر الْمَْلى عَلَى بَيْهما) لِأَهُمَا من آهل الاسْتخقَاقٍ وَفي الْبَيِع إِيفَاءُ حَقّهِمَا وَإْقَاءُ حَقّ الْمَولَ بالخلْفٍ, 
لاف تََقَةِ الرَّوْجَةِ لها صي دَيْنَا فَكَانَ تأَخِيرَا عَلَى مَا دَكَرْنَاء وَتَفَقَةُ الْمَمْلُوكَ لا تَصية دیا فَكَانَ إبطالا وَيخلافٍ سَائِرِ 
اليَوَاَاتِ لأا يٽ من أل الاشیخقاق فلا بر على بها إلا انه يمر به فما بيت ون اله تال أنه - صَلَى الله عليه 
وَصَلّمّ - «تَى عَنْ تَعذِيبٍ اليَوَانِ» وفيه ذلك وَعَى عَنْ إضَاعَةٍ امال وفيه إضَاعئة. وَعَنْ أي يُوسْفَ - رجه الله - أنه بر 


وَالْقَصَحٌ مَا قُلْنَا وله تَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب. 


[فتح القدير] 
ولا تُعَذْبُوا خَلْقَ اللّه» وَعَنْ عَلِىَ - رضي الله عَنْهُ - قال: «كانَ آخرٌ كلام رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - الاه 


الصّلاةَ انَقُوا الله فِيمَا مَدَگت أَبَانَكُمْ» رَوَاُ أَحمَدُ وَالْمُرَادُ من جنس ما تأْكُلُونَ ا لا مله فإِذَا أَلْبَسَهُ من الان 
َالْقُطْن وَهُوَ ابس مِنْهُمَا الفاق كُمّى, بخلاف اسه تخو الق وال أَعْلَمُ وَل يَعَوَارَتْ عَنْ الصَحابة أَُمْ كانوا يَلْبَسُونَ مِفْلَهُم 
إل الَْفْرَادُ. 

(فَوْلَهُ قن امْتنَعَ وكَانَ ما كشب اكْتَسَبًا وَأَنْقَهَا) عَلَى أَنْفْسِهمَا. بن عا فى لسري عل ب 
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لَيْسَ لَه أَنْ يَعَتَاوَلَ مِنْهُ إلا إا اه عَنْ الگشب. أَمّا إِذَا كَانَ عاجرا عَنْ الْكَسْب فقَلَهُ أَنْ يَتَتَاوَلَ من مَالٍ السَيّدِ إا أت أَنْ يُنْفقَ 
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(فَوْلَهُ ب گان عَبْدَا رَمنَا) يُفِيدُ أَنّهُ ذا گا صَّحِيحًا إلا أنه عير عارف بِصِناعَة لا يَكُونُ عاجرا عَنْ الگشٻ لْأَنّهُ من أن يواجر 
نَفْسَهُ في بَعْضٍ الأغتال تحمل شَيْءٍ وَتَخْويلٍ شيءِ كفعين ْنَا وَمَا قَدَمْئاهُ َف من الكافي في نَقَقَة ذَوِي الأرْحام نُبُوُهُ هنا 
ؤل وَكَذَا ذا گاتت جَاريَةَ لا يُوَاجَرُ مله بان كَانَثْ حَستَة يْشَى من ذَلِكَ الْفغْتة أَبرَ عَلَى الْإنْقَاقٍ أو ابي لاف الْمُدَبَرِ 
وَالْمُدَبَرَة وَأمَ الولَدِ لَه يد عَلَى الفاق عَلَيْهِمْ عَيْنًا إن ا ب E‏ لاف گاب حَيْثْ لا مر لى حَقَّه 
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تق بدا يتا َفطَت فقث نة وجب في بْب الالء وكذا الد الم * لاله َس بَيْتَهُمَا ميه وَإنْ گان ء عصبية 
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بشيء. و 


(قوْلَهُ بخلافٍ سَائِرِ اليوَانَاتِ إ) ظَاهِرُ الرَوَايَة أنه لا يِه الْقَاضِي عَلَى ترك الْإنْقَاقٍ 
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[فتح القدير] 

ل ل ao‏ قاق في الْمَفْضِيَ لَه وَلَنْسَ فَلَيْس» لكِنّهُ يُؤْمَرْ 
به دِيَانَةَ فيما بَيْنَه وَبَْنَ الله تَعَالَ وَتَكُونٌ آنا مُعَاقَبًا بحَبْسِهَا عن ايع مَعَ عَدَم الْإنْقَاقِ. وني الحيث «امْرَاَةٌ دَخَلَتْ م 
حبسا ڪئ مات لا هي أطلقئها تال يڻ خاش الأزض. ولا هي أطتنها» وذر الصيف ران - صلی الله عليه وسل 
- می عَنْ تَعْذِيبٍ الَيوَانِ» : يَْني مَا م مِنْ روايّة أبي داؤد «لا تُعَذْبُوا حَلْقَ الله» وَعَى عَنْ إضَاعَة الْمَالِ وَهُوَمَا في 
الصَّحِيحَيْنٍ من أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وسل = رگا ن يَنْهَى عَنْ إِضَاعَةٍ الْمَالِ وكَثْرَةٍ السُوَالِ» . و عن لا ما شر أن + رَه في 
غَيْرٍ الَيَوَانِ أَنْ لا يُنْفِقَ عَلَيْهَا يعني الماك مِنْ الد کک يودي إلى صَيَاع الْمَالِ. E‏ 
وهو قول الشَافِعِيَ ومالك وَأخْمَدَ - رَحمَهُمْ الله E E EE‏ على لزلة :الوا جيه 
ولا بدَعَ فيه وَظَاهر الْمَذْهَب الأول . وا ق ما عَلَيْهِ الحماعة لاف ما لَوْكَانَتْ الدَابَهُ بي سَريكينِ فَطَلّب أَحَذهمًا من الْقَاضِي 


أن يمره بالنَقَقَةِ حى لا يون مُتطَوَعَا بالإنْمَاقٍ عَلَيْهَا فَالْقَاضِي يَقُولُ لأآبي إا أن تيبعَ نَصِيبك من الدَابَة أو تُنْفِقَ عَلَيْهَا رعَاية 
جانب الشّرِيك, ذَكَرَهُ الخْصّافٌ. وني الْمُحِيط: يبر صَاحِبْهُ لاله َو 1 يبر َعضَرَّرَ الشريك. 

[فْرُوع] 

وَتجْبُ النَفَقَهُ عَلَى مَنْ لَه الْمََْعَةُ الگا گان اؤ لا. ماله أؤصى بِعبْدٍ لِرَجْلٍ وَخِدْمَبِه لآحَرَ فَالتَفَقَهُ عَلَى مَنْ لَه الحِدْمَةُ. وؤ أَوْصّى 
رة لإنْسَانِ وچا في بَطَبهَا لحر فَالنَعَقَهُ عَلَى مَنْ لَه الاريَةُ. وَمِْلُهُ أَوْصى بِدَارٍ لِرَجُلٍ وَسْكَْاهَا لاحر فَالتَفََهُ عَلَى صَاجب 
اسک لأ الْمَنَْعَةَ لَه ن امْمَدَمَتْ فَقَالَ صَاحِبْ السشكق: أنا ايها وَأَسْكْنْهَا گات لَه َلك ولا يون مُتَبرََا لوه مُضْطْرٌ فيه 
ِأَنهُ لا صل إلى حَمّهِ إل به فَصّارَ كصّاجب العو مَعَ صَاجب السُفْلٍ إِذَا اهَدَمَ لشفل وَامَْتَعَ صَاجِبُةُ من بائ گان لِصّاجِبٍ 
لعلو أن ينه َع صَاحِبَهُ منْهُ حى يُعْطِيهُ ما عَرمَ فيه ولا يكُونْ مُمبَعَاء وَكذا َو أوصى بحل إِوَاجدِ وَيعَمْرِها لحر فَالتَفقَهُ عَلَى 
صاحب التَّمَرَةِ وني البَْنِ وَالُْنْطّة إِنْ بقي من ثُلْثْ ماله شىء فَالنَمَمَهُ في َلك الْمَالِء وَإِنْ ل يَبْقَ فَالتَخْلِيصُ عَلَيْهِمَا لأ الْمَنفَعَةَ 
ما وَأقُولُ: ينبي أن يَكُونَ عَلَى قَذرِ قيمَة ما صل لِحُلَ منْهَا ولا رم صَرَرُ صَاجب القليل؛ آلا يَرَى إلى قَْهِمْ في اليَمْسِم 
إِذَا أَوْصّى بِدُهْبِهِ لِوَاحِدٍ وَبِشَّجَروِ لِآحَرَ فَإِنَّ النَقَقَهَ عَلَى من لَه الدّهْنُ لِعَدّهِ عَدَمَا وَإِنْ گان قذ يبا وَيَنبَغِي أَنْ عل كَالخنطّة 
الان في دیات لأ الكشب يبا لِعلَفٍ الْبََرِ وَغَيِِ. وكا فول فيا عن حَمَدِ: ذْبَحَ شَاةً َأوْصى بِلَحوِهًا وَاحدٍ يلكا لآحَرَ 
َالتَخْلِيصُ عَلَبْهِمَا كَالنطَة وَاليّنِ أنه يَكُونُ عَلَى قَذْرِ الْحَاصِلٍ هَمَاء وَقَبْلَ الذّبْح اجر الذّنْح عَلَى صَاحِبٍ اللَّحْم لا الب 
لفق ابيع قبل أن يُفَْضَ قبل عَلَى الْمُشيرِي فَمَكُونُ عة ِلمَلِكِ امرون وَالصّحيخ أله على الْائع ما دام في يده ووز 
وَضْعْ الصرةِ على العبد ولا يخ ئها بل إن العا على ذلك وال باه أغلم. | 
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تاب الْعََاقٍ الإغتاق تصرف مَندُوب اليه قَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أما ملم أَغتقَ موتا أَعْتَقَ اله تَعَالَ ِكل عضو 
من عضا من من الثار» ودا اسَْحبُوا أن يُغيق الرّجْل الْعَبْدَ وَالمراةُ الهم ليكحَقق مُقَابلَُ الأغضاءٍ بالأغصَاء. قال (الْعِنْق يصح 
من الخْرِ امالغ الْعَاقِلٍ في ملكه) شَرْط الخريّة لن الْعثق لا يَصِحٌ إلا في المِلْكِ ولا مِلْكَ للْمَمْلُوكِ وَالُْلوغ 

[فتح القدير] 

[كِتَابُ الْعَعَاقٍ] 

ب اشترك كل من الطّلَاقٍ وَالْإعْتَاقٍ في أنه إسْقَاطٌ إلا أنه إِسْقَاطُ مِلْكِ الرَقَبَةِ وَالطَّلَاق إِسْقَاطُ ملك متافع الْبُضْعء وَأَمَا إسْقَاط 
ملك ما في الدّمّة فَبْسَمّى إِبْرَاءٌ وَإِسْقَاطُ ملك القصّاص يُسَمّى عَفْوَا فَقَدْ ميرت انوع الْإسْقَاطَاتِ بِأمْمَاءٍلِيُنْسَب إِلَيْهَا مَعَ 
اخْتِصّارِ وَتَسْرِي إِضَاقَةَ لِلبَعْضٍ إلى الكل وَهَذَا عَلَى ظاهِرٍ فَوْيِمَا وَعَلَى قَوْلِهِ بتأويلٍ الأول إلى الكل وَيَلرَمْ حم لا قبل 
اقح إلا أنه قَدَمَ الطَّلاقَ وَإِنْ گان غَيْرَ مدوب إِلَيْهِ عَلَى العتق الْمَنْدُوبٍ إِلَيْهِ وَصْلًا لَه ماله وَهُوَ التَكاح وَلِأَنَهُ يَمَعْ عَلَى َل 
بِشَرْطٍ وجودِه فگان مصلا به أو هُوَ مِنْ بَيَانِ آخگام التگاح لان النگاح يُوجب ملك 
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[فتح القدير] 

الطَّلَاقِء وَبَيَانُ علق الحكم بين بين نَفْسن اکم لْمتَعَلّق لاله في يان أنه كَلْكُهُ عَلَى أي وجه منْ غ الل وَاحُرْمَةٍ وَالنَذْب وَالسَرَيَانِ 
وَعَيْرٍ ذَلِكَ ولا يَخْقَى مَا في الإغتاق من الْمَحَاسِن قَإِنَّ الرَقَ انر افر فالعنق إرَالَهُ اتر الكُفر وَهْوَ إِخياء حكمي لار خُكْمِىَ 
لِمَؤْتِ حُكوِي. إن الْكَافْرَ مَيَتْ مَعْقَ. 
انه 1 ينتفغ ياته و1 يدق حَلَاوْكَا الْعْليا فَصَارَ كانه 4 يَكُنْ لَه زو قَالَ تَعَالَ [أَوَمَنْ گا مَيْئَا فأَحْيَيْنَاه] [الأنعام: 122] أَيْ 
گافرا هديا أت ذَلِكَ الْكُفْرِ الق الَّذِي هو سَلْبْ َيه لِمَا تال لَه الْعقَلاءْ من ثُبُوتِ الولاياتٍ عَلَى لعٍ مِنْ إنگاح 
الْنَاتِ وَالتُصَرُفٍ في الْمَالٍ وَالشَهَادَاتٍ وَعَلى نَفْسِهِ حَقٌ لا يصح نكاحة ولا بَِعْهُ ولا ضراو وافعتع ًا يسبب ذَلِكَ عَنْ 
كير من الْعِبَادَاتِ كصَّلاة عة واج وَالجهَادٍ وَصّلاةٍ النَائِِِ وي هذا كُلّهِ من الضّرَرِ ما لا قى قله صّارَ بدَلِكَ مُلْحَقًا 
بِالْأَْوَاتِ في گر من الصّفَات, فَكَانَ التق إخيّاءً له مع وَلِذَا الله أَغلَمُ گان جَرَاوُهُ عِنْدَ الله تعَالى إا كان التق حَالِصًا 
لوجهه الگرم الإغتاق من ار الجحيم التي هي الاك الْأكبد. قُوبل إِخْيَّاؤُهُ مَعْى بإِخْيّائهِ مَعْىٌ أَعْظُمَ إِحْيّاءَ كما وَرَدَتْ به الْأَخْبَار 
عَنْ سَيَدِ الأخيارء مِنْهَا اديت الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ. 

رَوَاهُ اسه في بهم ءَ عَنْ أبي هريره - رضي الله عَنْهُ - عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ اما امي مُسْلِم انق اموا 
مسلا اسْتَنْقدَ الله كل عضو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ من اللار» وني لَفْظِ «مَن أغتق رَقبة مُؤْمِئَه أغتق اله يكل عضو مِنْهَا عضا مِنْ 
َعْضَائهِ من اللا حى الفَرْجَ بالفزج» أَخْرَجهُ اليَْمِذِي في الان والنذور. 

وَرََاهُانْنُ مَاجَدْ في الأخكام وَالْبَافُونَ في الق وَأَخْرَجَ ابو دَاوْد وَابْنْ ماج عَنْ كغب بن مره عن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- ام رَجُلٍ عْتَقَ رجلا مُسْلِمًا كَانَ فگاگۀ من انار وام اراو مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةَ مُسْلِمَةَ كانت فگاگها مِنْ النَارِ» 
وَزَادَ ابو داؤد «وأَبا رَجْل عْتَقَ امْرَاتِبَنِ مُسْلِمَتنٍ إلا كَانَنَا فِكَاكَهُ من التار يجْزِي مَكَانَ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ» وَهَذَا 
تقل جا ره الْمُصَيَفُ من اشيخباب عق الل الرجل والْمزأة المزأة أله طهر أن عة يعني لمران إخلاف عنقه رجْلا. 
وَالْعِنقُ وَالْعمَاقَ لَه عِبَارتانِ عَنْ الْقُوَق وَمِنْهُ عاق الطَيرٍ خوارجها. وَعتق الْفَرْحُ إذَا قوي عَلَى الطيرَانِء وَفَرَسْ عَتِيقَ إذَا گان سَابِقا 
وَذَلِكَ عَنْ فوته وَالبَيْتُ الْعتِيقْ لِاخْتِصّاصِه بِلْقُوَةِ الدَافعَةِ عَنْهُ ملك أَحَدٍ في عَصْرٍ من الْأَغْصّارِء وَقِيلَ للْقَدِمم عتيق وة سبق 
وَلِلْحَمْرِ إذَا تَقَادَمَتْ إزيادة فوا لِقُوةِ تأَنيرهاء وَباْبَارٍ الْقِدَم وَالِسَبْق جَاءَ بَيْتُ اوس بن حجر حَيْتُ قال: 

لْمَغْىَ أنه حَلَفَ من قم أنه لا يَغْدِرُ ولا يز يجارتِه وكا تَقُولُ عَعَقَتْ إِذَا سَبَقَتْ وَذَلِكَ مضل الْقو وَالعنق أيْضًا يُقَالُ 
لِلْجَمَالِء وَمِنْهُ سمي الصّدِيق عتيقًا ماله وَقِيلَ لِقَدَمِهِ في اير 

وَقِيلَ لعتقه من الثَا وَقيل لِشَرَفِهِ قله قُوَة في, دي السب وَهُوَ مَعْقَ ما ذَكِرَ أنه يقال لِلگرم: يعني الحَسِيبَ. وَقِيلَ قَالَتْ أَمّهُ 
ّا وَضَعَتْهُ هَذَا عَتِيقٌ من الْمَوْتِ گان لا يعيش ها ولد وَكُلُ هَذِهِ الْمَفْهُومَاتِ تَرْجِعْ إلى زيَادَةٍ فة في مَعَانيهَا وَقيلَ هُوَ امه 
الله فيفك أن کون سَبْب وضع لَه الجَمَالٌ أو تقول أ َه بالحَسَب الْمُنِيفٍ أو بِعَدَم الْمَوْت: وَإِذَا گان التق َة القُوَه 
قالإغتاق إِنْبَاتُ الْقوّة كما قَالَهُ في الْمَبْسوط. 


ˆ له او ال يذ وکن أن يكن‎ a 
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لان المي لَيْسَ من أَهْلِه لگؤنه صَرَرا ظَاهِرَاء وَيَذَا لا َلك الَو عَلَيْه وَالْعَفْلٍ لِأَنَّ الْمَجُْونَ لَيْسَ بأَهْلٍ لِلتَصَرُفٍ وَيَِدَا ل قَالَ 

الْبَالِعُ: أَغْتَقْت وَأَنَا ص ص فَالمَوْلُ قول ودا ذا قَالَ الْمُعْبِق أَغْتَفْت وَأ نون وَجُنُونهُ گان ظاهرًا ٠‏ 

[فتح القدير] 

هَذَا الْمَعْىَ ه من أَفْرَادِ الْمَعْىَ القوي وَعَنْ هَذَا قَالَ ف الصّحاح: العق ريه يه بناءً عَلَى أن الوه الققكه هو يا لَه َعَم مِنْ 

كَوْتًا 0 البَدَنِ أَوْ مَا يَرْجِعْ إلى مَعْى آخَرَء وَلِذَا أَطْلَقُوهُ في الْمَوَاصِ E‏ عَدَدْنَاهَا باغتبار قُوَةِ تَرْجِعْ إلى مَعَانِ مُحْتَلفَة إلا أنه 

فيد با رة رة الطَّرئة عَلَى الرّقِّ وَبهِ صرح في الْمُغْرب حَيْتْ قَالَ: الع الخُرُوجُ عَنْ الْمَمْلُوكيّة: فالإغتاق شَرْعًا إِنْبَاتُ الْقُوَة 
َرِْيّة وهو وَالتَحرِيرُ إنْبَاتُ اة وهي الوص بُقَال طيڻ حر لِلْخَالِصٍ عَم يَشُوبْهُ وَمِنْهُ يُقَالُ أَرْضٌ حَرَّةٌ لا حراج عَلَيْهَاء 

َالَكُلُ يرج إلى مغن الْقوَة. 

وَالرّقُ في اللَعَةِ العف وَمِنْهُ توب رَقِيقّ وَصَوْتْ رَقِيقَ» وَقَد يُقَالُ العق يق الإغتاق في الاشيغمال الْفِقهيَ جوز باس الْمُسَبّبِ 

عَنْ السّبَبٍ كَقَوْلٍ مُحَمَدِ: أنتِ طاق مَعَ عِنْق مَؤلاك إياك. 1 

وَسَبْبهُ الباعث في الواجب تَفريغ ذمّبِه وني غَبِْهِ قَصدُ التَقَوْبٍ إلى الله عا 

وَأَمّا سَبَبْهُ اقبت لَهُ فَقَدْ يَكُونُ دَعْوَى النَّسَبِء وَقَدْ يَكُونُ نَفْس الْمِلْكِ في القريب» وَقَدْ يَكُونُ الإقْرَارَ بحُريّة عَبْدِ إِنْسَانٍ حى 

لَوْ مَلَكَهُ عَتَقَ وَقَدْ يَكُونُ بالدّخُولٍ في دار الوب فن الِْيَ لَوْ اشْترَى عَبْدَا مُسْلِمَا فَدَخَلَ به إلى دار لزب وَل يَشْعْرْ به عق 

عِنْدَ هي حَنِيفَة وَكَذَا روَالُ يده عَنْهُ بأنْ هرب من مَوْلَاهُ لحري ِل دار الإسلام وَقَدْ کون الفط الْمَذكُورُ كما سَتَذَكرُهُ وَهُوَ 

نَفْسْهُ ركن الْإغْتَاقِ اللَفْطِيَ لْإِنْشَائِيٌ وَشَرْطُ أن يَكُونَ الْعنق حرا بَالِعًا عاقلا وَحْكْمُهُ رَوَالُ الرّق عَنْهُ وَالْمِلَكُ وَصِفَتُهُ في 

الاخْيارِي أنه مَندُوبٌ إِلَيْهِ غَالَِا ولا يلرم في تحقْقهِ ۾ شَرْعَا وُقُوعْهُ عِبَادةَ نه يُوَجَدُ بلا اخْتيَارٍ وَمِنْ الگافر» بَلْ قَدْ يَكُونُ مَعْصِيَةٌ 

گالعتق لِلشّبْطَانِ نِ وَالصّنَم وَكذًا إِذَا غَلَب عَلَى ظدّ ظنه أَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهُ يذهب إل دار لزب أذ واد أَوْ حاف مِنْهُ السَرقَةُ وَقَطْعُ 

الطريق وَيَنُْدُ عِنْقُهُ مَعَ رع خلافًا لِلظَاهِريَة وَقذ يَكُونُ وَاجبًا كَالكَفَارة وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا گالْعتق لِرَيْدِ. 

وَالْفُرْبَةُ ما يَكُونُ حالصا لله عر وَجَلَ. فَتَخصّل أن العثق يُوصَفْ بالأخكام من الْوْجُوب وَالنَدْبٍ والإباحة وَالتحْريم. هَذَا وني عن 

الْعَبْدِ الذّمَيَ ما 1 َف ما دَكَْنَا اجر لتمكينه من النَظَر في الآياتِ وَالِاشْتِعَالٍ با يريل الشّبْهَةَ عَنْهُ وَأَمّا مَا عَنْ مالك أنه إِذَا گان 

غْلَى ننا من الْعَبْدٍ الْمُسْلِم يَكُونُ عِنْقُهُ أَفْضّلَ من عثق الْمُسْلِم لقؤله - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - «أَفْصّلْهَا أَغْلاها» بِالْمُهْمَلَةِ 

وَالْمُعْجَمَةِ فَبَعِيدٌ عَنْ الصّوَاب. 

وجب تَفييدُهُ بالْأَعْلَى من الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُ مَك الْمُسْلِم من مَقَاصِدِهِ وَتفريغه. وَأَمَا مَا يُقَالُ في عِنْق الْكَافِرٍ مَا دزا فَهُوَ احْتمَالٌ 

يقابل ظاهِرٌ إن الظاهِرَ رز رسو الاغْتِقَادَات وَإلْفْهَا فلا يَرْجِعُ م عنهاء وَلِذَا نُشَاهِدُ الْأَحْرَارَ ِالْأَصَالَةٍ ة منهُم لا يَرْدَادُونَ إلا ارْتبَاطًا 

بِعَقَائدِهِمْ فضلا عَمَنْ عَرَضَتْ خُرْيَتُةُ د َعَمْ الْوَجْهُ الظَاهِرٌ في استخباب عنقه تخصيل الْيَة مِنْهُ لِلْمْسْلِمِينَ وَأَمّا تفْرِيعْهُ للتَآمُلٍ 


َيْسَلُمُ فهو اختمالء واه أغلم. 
(قَوْلَهُ ولا مِلْكَ لِلْمَمْلُوكِ) عن هَدَا قتا إن مَالَ العبْدِ لِمَولَاهُ بَعْدَ العثق وهو مَذْهَبْ الْجُمْهُورٍ وَعِنْدَ 
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لؤجود الْإسَْادٍ إلى حَالَةِ فة ودا لَوْ قال الصئ كل ملوك أملكة فَهْوَ خرٌ إذا اختلّمت لا يصح لاه ليس بأل لِقَوْلِ ملز 
ولا بُدّ اَن يكوت الْعبْدُ في ملكه حى لو أغتق عَبْدَ غَيْهِ لا يَنفُدُ عِنْقُهُ لقؤله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «لا عِنْقَ فيما لا َلك 


ابْنْ آ3« . 


(وَإِذَا قال لِعبْدِِ أو أمَبِه أَنْتِ حر أو مُغْمَق أو عَتيق أؤ مر أو قذ حَرّزئك أؤ قذ أَعْتَفدك فَقَدْ عق توَى به العنق أو 1 يَنْو) لان 
هذه لاط صريحةٌ فيه. 

[فتح القدير] 

الظَجِرية لبد ويه قال الحَسَنْ وَعَطَاءً وحمي وَالشَِّيُ ومَالِكَ لما عن ابْنِ عُمَرَ - رضي اللَهُعَنْهُمَا - أنه - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم - قال «مَن أَعْتَقَ عَبْدَا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَكَانَ عْمَرْ إِذَا أَغْمَقّ عَبْدَا 1 يَتَعَرَضْ لِمَالِهِ قيل: الحديثُ خَطأ 
ّي سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «بَا جل أغتق عَبْدَهُ أو عْلَامَة فَلَمْ ير اله فَهُوَ لِسَيدِه» رَوَاه 
الْأَثَْمُ. 

(قَوْلَهُ وَكَذَا إا قال الصَيُ إ) وكَذَا ذا قَالَ الْمَجْنُونُ إا أَقَفْت فَهُوَ حر لا يَنْعَقِدُ كَلَامُهُمَا سَبَبًا عند الشَّرْطٍ لِعَدَمِ الْأَهْليَة 
حال اكلم لمزم فَلَمْ غ علي مغقيرا. 

(قوْلَهُ لقؤله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - ٳځ) رَوَى ابو دَاوْد والتڙمڊِيٰ في الطَلاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: 
قال - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم - «لا نَذْرَ لانن آدَمَ فِيمَا لا َلك وَلا عِنْقَ لَهُ فيا لا يْلِكُ. ولا طَلَاقَ لَهُ فيما لا يلِكُ» قَالَ 


ا 72 کا ا ت ر ق ی ال ا چ 2 ا 4 of‏ 0 عو 8*4 £ ره 44 و اده اكه 
المي حَدِيث حَسَنْ صَّحِيحٌ وَهُوَ أخسَنُ شِيْءٍ روي في هذا الباب. وقؤله حَقى لؤ أعتق عبد غيره لا ينغد ميد بعَدم الوكالة. 


(قَوْلَهُ لأَنَّ ذه الْألقَاظَ صريخ فِيه) أَيْ الأَلَْاظ الي تُسْتَعْمَلُ لِإنْشَاءٍ الإغتاق صريخ وكِتَايةٌ فَالصّريخ الْمَوْل وَاخْرَيَُ وَالْعِنْقْ بأَيّ 
صِيعَةٍ گان فغاا أو صقا أو مَصْدَرَا فَالِْغْل نحو أغتفك وَحَرَرئك وََعْمَقَك الله على الأَصّحَ وقيل: بال َالوَضْفٍ خو أَنْتَ 
خْرٌ ڪرم عَتِيق مُغتق. وَلَوْ في الندَاءِ گيا حر يا عتيق قله هَكَدَا حر وَالْمَوْلَ كَفَوْلِهِ هَذَا مَوْلَايَ أو يا مَؤلاي يُعْمَقُ وَإِنْ 1 ينو 
وَالْمَصْدَرُ العَتاق عَلَبْك وَعِنْقُك عَلَىّ. 

وؤ راد قول اجب 1 يُعْتَقْ جْوَازِ ووب عَلَيْهِ كَفَارَةٍ أو تَْرٍ. وَلَو قال انت عِنْقَ أو عاق أو حَرَيةُ تق باليَيّ دَكرَهُ في جَوَامِع 
الففه. فَعَلَى ڌا لا بد من إصْلاح صَابطٍ الصّريح, م حَكُمْ الصّربح أن يَقَعَ به توه أو 1 ينوه لا إن توى عبر إلا في الْقَضَاءِ. 
ما فِيمَا بََِهُ وَبِْنَ الله َعَالَ فا يَقَعُ إا تى عَيْرهُ فَلَوْ قال: نَوَيْت بِالْمَوْلى النَاصِرَ لا يُصَدَّْ في الْقَضَاءٍ وَفِيمَا بَيْنَهُ َي الله 


تَعَالَ هُوَ عَلَى مَا نوی وا ا ا و يي ل وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ 
وهو الگذب هَزلا هَكَذَا يَفْتَضِيهِ ما صَدَّرَ به الام تاب الْعِْق من الكافي مِنْ فَوْلِهِ ذَكْرَ محمد بن اسن 


(432/4) 


لأا مُسْتَعْمَلَةٌ فيه شَرْعَا وَعْرْهَا فََعْىَ ذَلِكَ عَنْ النيّة ة وَالْوَضْع وَإِنْكَانَ في قَقذ جعل إِنْشَاءً في العَصَرفَاتِ الشَرَعِيّة 
لِلْحَاجَة گما في الطَّلَاقٍ وَالَْيْع وَغَبِهمَا (وَلَوْ قال عَنَيْت به الإِخْبَارَ الَْاطِلَ أو أنه خُرٌ من الْعَمَلٍ صدّقَ ديائَةً) 

[فتح القدير] 

عن أي توافت عن إتتاييل إن قلع المتكي عن ی الأزقاو عن وول الات نسبلي الل عليه وسلم > أل قال لاقن 
عب بطّلاقٍ أو عاق فَهُوَ جَائِرٌ عَلَيْه» وَتَزَلَتْ هذه الْآيَهُ (وَلا تَتَحِذُوا آيَات الله هُرُوَا] [البقرة: 231] في ذَلِكَ فَإِنَهُ يَقْمَضِي 
وُقُوعَهُ عند الله تعالى عند هرل به. 

وَدَكُرَ يعني مدا عَنْ عُمَرَ ن الطاب - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: من تكلَمَ طاق أو عََاقٍ أو نگاح فَهُوَ جَائرٌعَلَيْهِ وَزَادَ 
الشَافعيَّةُ في الصّرِبح فَكُّ الدقَبَةِ. وَدَفْعَ باه خلافٌ الحَديث وَهُوَ فَوْلَهُ صلی الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - لِذَلِكَ لقاِلِ وتاسو 
فَكُ الرقَبة أن تعن في عنقها» وَفَوْلَهُ تُضبخ حرا إضَافَة للق وَتَقُومْ حرا وَتفْعدُ يُعْمَقْ في الخال. وَلَوْ قَالَّ: أن حر النّفْسِ عَتَقَ 
في الْقَضَاءِ وَإِنْ قال في أَفْعَالِكِ وأخلاقك لا يُعْتَقُ, هَكدًا رَوَى مُحَمَدُ عَنْ يَعْقُوبٍ عَنْ أي حَنيفة وَقَالَ: أمّا أنا أَرَى أَنْ يُعْمَقَ إذَا 
راد به اة وَعَنْ أي بُوسُفف: يُغتق بِالبَيّ قيل وَالظَاهِرُ قول نُحَمَدٍ - رجه الله - وَبِأَذْنَ تمل يَطْهَرُ أن لا فَرْقَ بين هَاَنٍ 
الارن في المع قدا ان كَذَلِكَ فلا خلاف بَيْئهُمَا عَلَى هَدَا النّْلٍ. وَعَنْ اح أله صَريحٌ وَاسْْبْعِدَ. 

(قَوْلُهُ لأا مُسْتَعْمَلَةٌ فيه حك وَعُرْقَا) عَلَى وَجِْ يَحبَادَرُ بلا قَرِيئَةٍ مَعَ الشهْرَةٍ فيه وَذَلِكَ أَمَارَة الْوَضْع فَوَاقَقَ قَوْلَ الإيضّاح وَغَيرَهُ 
حَبْتْ قَالُوا: الصّريخ ما وْضِع لَه وَالْوَضْعْ يُغْني عَنْ البيّة. 

(قَوْلَهُ فأغْىَ عَنْ التَيّة) يَعْني أَنّهُ لا يشرط اليه بوت العنقء ما نيه عدَمه بان يوي به شَيْنَا حر فَمُغتبڙ فِيمَا بَيَْهُ وَببنَ الله 
تَعَالَ لا في الْقَضَاءٍ عَلَى مَا سَيُذْكرٌُ. 

(قَوْلُ وَالوَضْعْ) أي وضع التركبب لا الْمفْرَد عَلَى ما لا ى ولا المرب حى يجِيءَ فيه الحلافٌ في وضع الْمُرَكب بل الريباث 
مَوْصْوعَةٌ وَضْعًا نوْعِيا مكلا وَضْعْ نِسْبَةِ الْفغلٍ الذي عَيَنَ الْواضِعْ صِيعََهُ لِلدَلالَةِ عَلَى مُضِيَ حَدَئِهِ إلى شَيْءٍ ليفيد الإخبار به 
وَقَعَ مِنْهُ فيما تَقَدّمَ على وَفْتِ الط فَجَعَلَهُ لإنبَاتِ أَمْرٍ ين وضع آخَرُ لَهُ. 

وا خاصل أَنّ ا اجه قَائِمَةٌ إل إِنْبَاتِ هذه الْمَعَاتٍ عِنْدَ الط ولا بد من دَفعهاء وَقَدْ اسْتغْمَل الشَرْع اعرف وَاللّعةُ في ذلك هَذِهِ 
لْأَلَقَاظَ فَكَانَتْ حََائِقَ شَرْعِيَةَ عَلَى وَفْق اللَعَدَ فيهاء وَهَذَا لِأَنَّ أل اللَعَة َنْضًا ينبتو هَذَا الْمَعْتى: أَغني خَْرِيرَ العَبيدِ وَالْإمَاءٍ 
بَعْضٍ هَذِه الْأَلقَاظِ فَمَوْلَهُ فَمَدْ جعل إِنْشَاءٌ في التَصَرُفَاتِ الشَرْعِيةِ 1 يُصَرّحْ بفَاعِلٍ الجَغْل الْمَذَكُوٍ ولا شك أنه الشَّارعٌ وَيفِيدُهُ 
قله كما في الْبَيْع أَنْضّاء وَحِيَئِذٍ قَيَجبْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بعل الشّارع تربره ودا في الطّلاقِ وَالْعمَاقِء وَقَدْ قَدَمْنَا في باب إيقاع 
الطّلاقٍ تَفْرِيِرَ كلام الْأَصْحَاب من أ الطَلاق يَفْبْت اقْتِضَاءًٌ تَصْحِيحًا لإخباره قبيلة. 

وَكَلَامْ الْكافٍ في الْعثق أَبْضًا مله وهو يَقْمَضِي أنه عَلَى حَبرِيَهِ 1 عل إِنْشَاءٌ صد وَعَلَى هذا قَرَرهُ الْمُصَبَفُ في الطّلاق, وَلَفْظَهُ 


06 


في الْببْع يحالف ذلك إا لا تُعْمبدُ اليه لأ إا عبر إذا گان الْمُرَادُ مُشْتَبَهًا. وَالحَقُ أن الْمَعْىَ مُتَبَادَرٌ في خُصُوص الْمَادَّةٍ, 
وهو ما إِذَا گان الحطَابُ لِعَبْدٍ أو بِالْإِشَارَة كَمَوْلِهِ هذا خر نه بغت يهأ نْضّاء وَالْوَضْعْ يُعْهَدُ باغتبار خصوص حاطب وَمتگلم فَلَمْ 
يکن وَضْعًا جَدِيدًا لين بوت الْعنتي عِنْدَهُ بكم الشَرْع به الْنضَاءَ ؟ تمنجیکا غبار كما شى علي في الگ نا وهو وغ 
في الطّلاق. ثم هذا التَفرِيرُ إا يجري في عَير النَدَاِي أ في الا فير فيد لا ب يَقْبْتْ وَضْعًَا بل اقتضَاءً عَلَى مَا سَيَذْكُرْهُ 
الْمُصَنَفْ. هَذَا ولق بالمتريح فلن وبئك تفسك أؤ بثك كفتك ينك وله ؛ بُعْمَقُ وَإِنْ 1 ينو لن مُوجب هَدًا اللَفْظِ 


û 


إِرَالَهُ ملكه إلا أَنّهُ إذا أَوْجَبَهُ لِآخَرَ 
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ت 


لاله مله (وَلَا يَدِينٰ قَصَاءً) لِأَنَهُ خلافُ الظَّاهِر (وَلَؤ قال لَهُ يا حر يا عَتِيق يُغتق) لاله ناء ا هُوَ صربخ في الع وَهُوَ 


وم ˆ حَقََقَبةُ و2 ار فى وا گر و م ه رر و مر كرف ۹ 
لاسْتخصارٍ الْمُنَادَى بِالْوَصْفٍ الْمَذْكُورٍ هَذَا هُوَ حقيقته فيقتضي حقق الؤصف فيه وا ينبت من جهته فيقضي بثبوته تصديقا 
لمعى وج 007 


له ها أبن وَستْقَة ين غد إن اء اله تقال إلا ذا مه خزا 6 داه يا حر لان مُرَادَهُ الإعْلامُ باشم عَلِمَُ وَهُوَ ما لَقَبَهُ به. 
وَلَوْ اداه بِالَْارسِيّةَ يا آرَادَ وقد لَقَبَهُ با ر قَالُوا بُعْتق» وَكذَا عة لِأَنَهُ ليس بندَاءِ بام عَلِمَهُ فَيُغتَبرُ إخبَارًا عَنْ الْوَصْفٍ. 


(وكَذَا لو قَالَ رَأْسْكَ حر أو وَجْهُكَ أو رَقَبَعْكَ أو بَدَنْكَ أَوْ قَالَ لِأَمَته فَرِجْكَ حُد) لان هَذِهِ الألقاط يعبر ا عن جميع الْبَدَنِ 
وقذ مر في الطّلاق» وَإنْ أصَاقة إلى جزء شاع 


1 القدير] 


قر 


ف" 
في الَْدَائِع: دَعَا عَبْدَهُ سَالِمَا فأجَابَهُ آخَرُ فَقَالَ أَنْتَ حر وَلا نة لَه عَتق المُجيب. وَلَوْ قال عيبت سَالِمَا عَمَقَا في الْقَضَاءِ وَفيِمَا 


Lf 077 2 
2 


بَبْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى إا عق اي عتا ولو قَالَ ا سالك نت خر ودا هو عند آحَرْ عت ساج باه لا حاطب هتا إلا سال وَفِيهِ 


قال لِعَبِدٍ نت حر أؤ لِرَؤْجَته أنتِ طَالِقْ إِنْ نَوى الْعتقَ وَالطَلاق وَقَعَ لأنه ُفْهَمُ من هَذِه عِنْدَ الاثفراد ما يُفْهَمُ عِنْدَ التركيب, إل 
ًا لست صَرِيحَةَ لها عند الِانْفِرَادٍ 1 وضع لِلْمَغْىَ قَصَارَتْ كالْكِايَة فََقِفُ عَلَى ابي وَلَوْ قَالَ أت حر الْيوْمَ من هَذَا الْعَمَلٍ 
عق قَضَاءً راوع a‏ 

(قَوْلَهُ وَهْوَ ا الْمُنَادَى بِالْوَضْفٍ الْمَذْكُورٍ) هذًا هُوَ حَقِيقَتُهُ تكلم في البَدَاءٍ في مَوَاضِعَ اوها هَذَا وَتَامُ عبارته فيه فَيَقْتَضِي 
كْقِقَ الْوَصْفٍ فيه وَأَنَهُ کت من جه يفضي بثو تيف لومز من بغ أي ي مناه ن 


e‏ آزَادَ اؤ آرَادَ وَتَادَاهُ يا حو أَنَهُ يُعْمَقْ فَقَالَ لاله لَيْسَ بِنِدَاءٍ بام عَلِمَهُ فيغر إخبارا عَنْ 


عِثْقَهُ باغتبار إِخْبَارهِ عَنْ تيوت الْوَصْفٍ الذي هو اريه فيه فَيَقْبْتْ اد لَه وَل 


يكْمَى أَنَّهُ لا إِخْبَارَ في التَدَاءٍ إلا ضِمْناء فَإنَ خر يض غ يا مَنْ اتَصّفَ ِاخْرَيّة قبت لحري شَرْعًا تَصْحِيحًا لكلامه, 
وَهَذَا بُفِيدُ أَنَّ تُبُوعًا افتضاءً تَصْحِيحًا لإخباره الصَمْيَ وَهُو لا يفضي تفل الإخار إلى الشاي وَأَمّا كَلَامُهُ في المَؤضع الأالث 


و > 


u‏ قَيْدَا آخَرَ وَهُوَ اَن يَكُونَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الذي عبر به عَنْ 
المتادی کن ابا من جيه اليتق وما لا يكن فيه ذلك مَل جرد إغلامه بانيخضاره, اة لا يمن لبان حالة لدا 
لِأَنَهُ لو خُلِقَ من مائّة كَانَ ابا لَه قَبْلَ البَدَاءٍ لا به. 

e‏ شْتَاهُ يُعْمَؤ, قيل: هَدًا نَفْضُ لِلْفَاعِدَةِ. اجيب بنَهُ مْكِنْ إِنْبَائُهُ حَالَ 
الَدَاءِ بان اع 

۾ لن مُرَادَهُ لواد 71 إِغْلَامُ الْعَبْدِ ل وَهَذَا ظَاهِرٌ ٳڏا گان عِلميََهُ لَه مَعْلُومَةَ فَيَكُونُ فَصَدَ غَبْرَةُ 
اسْتخصَارُ الذّاتِ هُوَ الِاختِمَال دُونَ الظَاهِرٍ فلا يُعْتق إلا أَنْ يرِيدَهُ فَبُعْتَقْ جيتيزٍ 


95 


و م 


(قَوْلَهُ أو قَالَ لِأَمَته خْدٌ) حص الْأَمَهَ لن فَوْلَهُ لِعَبْدِهِ فرك 
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يَمَعُ في ذَلِكَ الجرْءِ وَسَيأتيك الاخبلافٌ فيه إِنْ شَاءَ الله تَعَا الى . وَإِنْ أَضَاقَهُ إلى جُزْءِ مُعَيّنِ لا يُعَبْ به عَنْ الجَمْلَة اليد وَالرَجْلٍ لا 


0 


يَقَعُ عِنْدَنَا خلافا للشافعيّ - رَحمَهُ الله -, وَالْكَلَامُ فيه گالگلام في الاق وَقَدْ بَينَاهُ 


(وَو قال لا ملك بي لِك وتوى به ار عق ون 1 ينو 1 ُختق) لاله يِل أنه أزاد لا ملك لي عَليِك لاي يغكء يمل 
لان أَْتَقْمُك فلا يَتَعَينْ أَحَدُهمَا مُرَادًا إلا اة قال (وكذا كتاياث الْعئْق) وَذَلِكَ مل فَوْلِهِ حَرَْتٍ من ملكي ولا سيل لي عَلَِكِ 


سس 


و 


ولا رق لي عَلَيِكِ وَقذ حَلَيْتْ سَبِيلَكِ لِأنَهُ بختمل تفي السبيل وَالخُرُوج عَنْ الْمِلْكِ ولي السَبيلٍ بالْيْع أو اكاب بة كما َمل 
وطو ااي E N‏ قل E E N‏ - رَحمَهُ الله - 
بخلافٍ قله طَلَّفْنْكَ عَلَى ما بُ من بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ (وَلَوْ قَالَ لا سُلْطَانَ لي عَلَيِكِ وَنَوَى العنق 1 يُغْتَق) 
[فتح القدير] 

عر فيد خلاف فيل يُعْتَقُ كَالْدَمَةِ. EE‏ دراك علي جزم توي 
الْعنْقَ لا تُغْتق لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَْجِ مَعَ الق يجْتَمِعَانِ وي لِسَانِكَ حر يُعْتَقْ لاله دمر لِسَانُ الَو وني الدّمِ رِوَايَعَانِء وَلَوْ قَالَ 
ها قرجك حر عَنْ الجاع 350 عَتَقَتْ وني الد وَالِاِسْتِ لصح أنه لا يعت يغ لأ لا يُعَردُ به عَنْ الْبَدَنء وني التق رِوَايََانِ وَالْأَوِلَ 
بوث الينق في * كرك خر * لاله ال في الغزفب هو گر من الور ولان قحل ذز وهو دگرمم. 
(قَوْلَهُ وَسَيأتيك الاختلافٌ فيه) عِنْدَ أبي حَنيفة يَفْمَصِرُ عَلَى ذَلِكَ الْمقدار وَعندَهًا ر بَُْقُ کله وهي مَسَأَلَةٌ جي الإغتاق الآتية. 


(َوْلَهُ وَلَوْ قَالَ لا مِلْكَ لي عَلَيِك) شُرُوعٌ في الكتايات. وَاخخَاصِلْ أن مَا لَيْسَ بصّريح من الْأَلْمَاظِ مِنْهَا مَا يَقَعْ الْعنِق به إِذَا توا 
نان ل شی ود نون ا و م مل سول ل حت مز لا رق لي عَلَيْك خَلَّيْت 
سَبِيلّك وَلَا حَقّ لي عَلَيّك عِنْدَ أي حن حَنِيِفَةَ وَحُحَمّدِ رَحمَهُمَا اللّهُ. وَفَوْلَهُ لمعه أَطْلَفْْك أو أت حر أو قَالَ له لعبده أن ره عت في 
لجميع إِنْ تى وَلَوْ قَالَ 
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لأ السُلْطَانَ عِبَارَةٌ عَنْ الْيَدِ سمي السْلْطَانُ به لِقِيَام يَدِهِ وَقَدْ يَبَْى الْمِلْكُ دود الْيَدِ كما في الْمُكَاتَبِء لاف قؤله: لا سَبِيلَ 


چ 


عَلَيْك لِأَنَّ تَفْيَهُ مُطْلَقًا بانتفاءِ الْملكِ لِأَنَّ لِلْمَوْلَ عَلَى الْمُكاتب سبلا فَلهذا تمل العق. 


aS as‏ وَإِنْ نَوَىء لِأَنَّ الْأْيَاءَ كلها لله كم التَخْلِيق» وَعَنْهُمَا عَنْهُمَا أنه يُعْتَقْ 
أن الوص لا يَتَحَفَّقُ | بالعتق. وَالثَّان و و أَنْ يَفُولَ لِعَبِدِهِ بت متي وَلأَمَته بنتِ عي أؤ حرمت عَلَيَ أؤ أَنْتِ رة أو بَائِنْ أو 
به أؤ أخرْجي أؤ أغرُو لع يا 0 ث نَفْسَهَا لِأَنَهُ يَف يَكْبْتُ الْعبْقُ با وَِنْ َوه وَكَذَّلِكَ 


ل SS‏ ولت ين NS‏ 
ا مثْل ار لا يُعْتَقْ لأ الكَشْبِية للْمْشَاركَةِ في بَعْضٍ الْمَعَانِ وَقَدْ تحَقَقَ 
4 لام 


۳ و ور 


مره أَنْتِ مكل امْرَآَةُ فان وَفْلَانِ قَدْ لى من امْرَأَنهِ يَصِيدُ به مُولِيًا إن نَوَى 


(قؤلة لد الكلطان عار عَنْ الْيَدِ) قيل فيه تَسَامُحْ بَلْ هُوَ عِبَارَة عن متاعي اليه والشلطة ايت لون كلام المصني بها 
أَنَهُ التَحَقَقْ لا التّسَاهُْلْ وَالتَجَوُرْ فَإِنَهُ قَالَ: E‏ قيقيَ الْأَصلِيَ لِلسُلْطَانِ هُوَ الْيَدُ 
وَتَسْوِيَةُ غَيِِْ به لاتَصَافِهِ الد كُمَا سمي ر جلا بْفصْل لصاف به قبل هو شاك بن اة لقو ابي عباس ل لطن 
نذا فر خخ رايهم ارافان 87 ملطر اي عبن ون تن ER‏ وهنا ا سخاعي N‏ 
كَالْمْكائب, لاف تفي اميل لَه َفْيْ الطريق» وَالطَِيقُ الْمَسْلُوكُ لا يرَادُ حَقِيقَةَ ها فَجْعِلَ كِتَايَةَ عَنْ الْمِلْكِ, لان الطَِيقَ ما 
يَتَوَصَّلْ به إلى غَيْرهِ وَالْمِلْكُ في الْعَْدِ يُعَوَصَّلْ به شَرْعًَا إلى إنقاذ التَصَرُفَاتِء فإذا صح ء جَهْلُهُ كاي عَنْهُ عَمَقَ إِذَا اراد لاف 
SS‏ عَنْ الْعنْقٍ وَفِيهِ إَالَهُ الْيَدِ 


نَهُ لا 
م فى لا افلطاد 1 عَلَيِْكء وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَةُ الثَلَانهُ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ: اا 
a‏ حمَهُ الله -: في عُمْرِي و ينضح لي الْقَرْقُ ب بيْنَ تفي السُلَْانِ والسبيلء E‏ له مل 
هَذَا 0 وَالْمَحَلُ وَهُوَ به جَدِيرٌ. أَمَا أو 0 الْيَدَ د الق ہا السُلْطَانُ لَيْسَ مُرَادَا ا الْجارِحَةُ الْمَحْسُوسَة بل الْقُذْرَهُ 


9 3 


اذا قيل لَه سُلَطَانْ: أي يڏ يَعْني الاستيلاء. وَقَدْ صرح في الگافي با السُلْطَانَ يُرَادُ ٻه الاستيلاءُ وَإِذَا گان كَذَلِكَ گان تَفْيْهُ تفي 


2 
8 5 


9 5 5 


يازا قَصَح أَنْ يُرَادَ مِنْهُ مَا يُرَادُ تفي ١‏ َبِيلٍ بل اول اذى تأمْلٍ. وأا انيا فَالْمَانِعُ الذي عَيّئَهُ من أن يُرَادَ 
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ع 0 ی الْمَسْأَلَةِ إذَا گان يُولَدُ مِثْلّهُ لمذله. فَإنْ گان لا يُولَدُ مله لله ذكَرَهُ بَعْدَ هدا ث إن ل يكن لِلْعَبْدِ 


e‏ سيه مه لان عا ب E‏ َبَتَ عَمَقَ لاه 


ل نارف وَإِنْ گان لَه دسب مَعْرُوفَ لا يَقْبْتْ يَكبْتْ نَسَبْهُ نه للتَعَذّر وَيُعْتَقُ إعمَالَا لفط في ََازِِ عِنْدَ تَعذّرِ 

إِغْمَالِه حقيقته» وَوَجْهُ الْمَجَازِ نَذَكُرَهُ من بَعْدُ إن شَاءَ اللَهُ تَعَالَ 1 قَالَ هذا مَوْلاي أو يا مَولاي عَنَقَ) ما الأول فَِذَنَ اسم 

الْمَولَ 

[فتح القدير] 

کک إِذْ غَايَةُ الآمْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ الْمَجَا اي أَوْسَعْ مِنْ الحقبقيّ ولا بدَعَ في ذَلِكَ بَنْ هُوَ ابت في الْمَجَارَاتِ 
م فإِنَّ الْمَعْتى الحقيقيَ فِيهَا يَصِيرُ فَرْدَا من الْمَعَْ الْمَجَازِيَ ذا هَذَا يَصِيرُ رَوَالُ اليد مِنْ أَفْرَادٍ الْمَجَازِيَ: أغني العنق أو 

رَوَالَ الْملْكِ زي بذ يَفْمَضِيهِ النَظَرٌ گن في السُلْطَانٍ من الكتَاياتِ. 


(قَوْلَهُ َنب عَلَى ذَلِكَ) قيل هدا قَيْدَ الََاقِيّ لا مع وَلِدَا 1 يَذكْرْهُ في المَبْسوط. وذگر في الْتابيع e‏ وني 
النَهايّة ة رت بلط شخي وَفي شرح الْقُدُورٍ ري لي الْفَضْلٍ اراد بقَولِهِ وَنَبَتَ عَلَى ذَلِكَ أَنَهُ 1 يدع به الكَرَامَةَ وَالسَفَقَة عَم حى لو 
اذَعَى ذلك يُصَدَّقْ. وني أَصُولٍ فَخْرٍ الإسلام: التَبَاتُ عَلَى ذَلِكَ شَرْط لكوت النَّسَبٍ لا التق وَيَُافِقُُ ما في الْمحِيط وَجَامِع 
e‏ هَدَا لَيْسَ بِقَيْدِ حَىٌّ لَوْ فَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أوهنت أو أخطأت بُعْتَقْ وَلَا يُصَدَّقْ وَلَوْ قَالَ لِأَجِتَبيّةِ يُولَدُ مِثْلْهَا 
هَذِه بنتي ثم تَرْوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ جَارَ أَصَرّ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لا. قَالُوا: هذا في مَعْرُوقَةٍ النَسَبء أمًا تجْهُولهُ النّسَبٍ إِنْ دَامَ عَلَى 
ذَلِكَ ثم تَرَوَجَهَا 1 جز ولا جاز. قَالَ في الْمُجْتَى عرف بدا أنَّ التَبَاتَ شَرْط الْقرَْةِ اماع جواز الاح لا العنت, وَإِعَا شَرَط 
الات بوت السب لا العتق لِأَنَّ ثُبُوتَ السب يصح اليُجُوعْ عَنْ الإقرار به دون الْعثتي عَلَى ما تمت ين ارفج من قر 
نْمَْهَا. وني صر الكزحي: ٳڏا قر في مَرَضِهِ باخ مِن أييه وَأمَهِ واب ان أو بِعمَ وَصَدَقَهُ الْمقَرُ لَه م م أْكرَهُ الْمَرِيضُ وَقَالَ لَيْس 
ل 0 َه ق الْمَالَ كله للْمُوصَى لَه وَل شَيْءَ للْمْثَرَ لَه ا ما أَقَرَ به 


من ذَلِكَ وَل يكن إِفَرَارْهُ لازم ثم إذا قَالَ هَذَا اټني هَل تَصِير امه ام وَلَدِ لَهُ إا كات في مِلْكه؟ قِيل لا م سَوَاءْ گان الْوَلَدُ جهو 
السب أو مَعْرُوفَ النَّسَبِي وَقِبلَ تَصِير أ وَلَدِ في الْوَجْهَيْنِ وَقيل: إن گان مَعْرُوفَ السب حى 1 يَنْبْتْ دَسَبْهُ منْهُ لا تَصِير أ 


وَلَدِ لَه وَإِنْ كَانَ تَجْهُولَهُ حم تَبَتَ دَسَبْهُ منهُ صَارَثْ 1 وَلَد لَه وَهَذَا أَغْدَلُ. 
(فَوْلَهُ إذَا گان يُلَدُ مله لمذله) يَعْني إِذَا گان مله في السَنَ جوز سَرْعًَا أَنْ يَكُونَ ابْنَا لمثل الْمُدَّعِي في السّنّ هذا هُوَ الْمُرَادُ. 


وَحَاصِلَهُ إِذَا گان سنه تمل كَوْنَهُ ابْنَهُ لا الْمُشَاكَلَةَ حم لَوْ كَانَ الْمُدَعِي أَبْيَضَ نَاصِعًا وَالْمَقُولُ لَه أَسْوَدُ حَالِكٌ أو بِالْقلْبِ وَسِنهُ 
تمل 
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وَإِنْ گان يَنْعَظِمْ النَاصِرَ وَانْنَ العَمَ وَالْمُوَالَاةٌ في الدِينٍ وَالْأَعْلَى وَالْأَسْفَلٍ في العتَاقة إلا أنَهُ تعينَ الأَسْفَل فَصَارَ گاسْم حاص لَه 
وَهَدَا لِنّ اْمَْلَ لا يَسْتَنْصِرُ بمَمْلُوكِه عَادَةَ وَللْعَبْدِ نَسَبْ مَعْرُوفَ فَانمَقَى الْأَوَلْ. الئان وَالتَّلِثُْ نَع جا واكام للْحَقِيَة 
وَالإضَافَةُ إلى الْعَبْدِ تتاف كوَْه مُعْمقًا فَمَعينَ امول الْأَسْفَلْ فَالْتَحَقَ بالصّريحء وَكذًا إا قال لِأَمَبِه: هذه مَؤلاني لما بين وَل قَالَ: 
عَنَيْت به الْمَوْلَ في الدّينٍ أو الْكَذِب يُصَدَّقُ فِيمَا بيه وبين اله تَعَالَ ولا يُصَدُقُ في الْقَضَاءٍ لِمُخَالمَبِهِ الظَاهِرَ وما الان قله 
لَمَا تعيّنَ الْأَسْفَلُ مُرَادَا الْمَحَقَ بالصّريح وَبالبَدَاءٍ باللّفْظِ الصّريح يُعْمَقْ بان قَالَ: يا حر يا عتيق فَكَذَا البَدَاءُ ذا اللّفْظِ وَقَالَ 
زُقَرُ - ره الله - لا بُغتق في الان لاه يَفْصِدُ به الْإِكرَامَ ْلَه قؤله ي سَيَدِي ي مَالکي. فلتا: الكلامُ َقِيَته وَقَد كن 
[فتح ان 

كَوْنَهُ ابه تَبَتَ النّسَبْ (قَوْلَه: وَِنْ گا يَنْتَظِمْ النَّاصِرٌ) قال تَعَالَ [ذَلِكَ باد الله مول الَّذِينَ منوا وَأَنَّ الگافرينَ لا مَؤْلى ُه 
[محمد: 11 وَابْنُ الْعَمَكُمَا ذُكِرَ في فَوْله تَا حِكايَةٍ عن گر (وَإِنَ خفث الْمَوَاي مِنْ ورائي) [مرم: 5] . 

(قَوْلهُ فَتَعبنَ الْأَسْمَلْ احق بالصّريح) ؤر عَلَيِْ شارخ أنه مُشترك أَسْعْعْمِلَ في مَعَانٍ فلا يكو مكشوف الْمُرَادٍ فلا يَكُونْ 
صَرعا فلا بد من الي وَفَْهُمْ الى لا يَسْتَنْصِرُ بمَمْلُوكه عَادَةَ ثوغ بل خضل لَهُ النصَرَةُ بم عَلَى أَنَا َفُول: الصّربحُ يَفُوقَ 
الدَّلَالَة وَالْمتَكَلمْ نادي أن عَبيت النَّاصِرٌ بِلَفظِ الْمَوْلَ وَلَهُ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ حَقِيقَة وَهُمْ يَفُولُونَ: دَلالَةُ الخال من كلامك تذل عَلَى 
أن الْمُرَادَ الْأَسْفَلْ وَلا عبر إَِادَةُ النَّاصِرٍ ونه وَهَذَا في غَايَةِ الْمُكَابَرَةِ اه. 

ولواب أَنَّ فَوْلَهُ أسْتُعْمِلَ في مَعَانِ فلا يَكُونُ مَكْشُوفَ الْمُرَادٍ إِنْ أَرَادَ دَائِمَا مَتَعْنَاهُ لجوَازٍ أَنْ يَنكُشِفَ الْمُرَادُ من الْمُشْترَكِ في 
بَعْضٍ الْمَوَارِدٍ الاسْتعْمَالِيّة لافترانه با يَنْفِي عَبْرَهُ اقترا طَاهِرًا ما هُوَ فِيمَا ن فيه وَمَنْعْهُ اَن الْمَوْلى لا يَسْتَنْصِرٌ بِعَبْدِِ لا يلاثم 
ما أَسْنَدَهُ به من قَوْلِهِ صل النْصِرَةُ م لن الْمُراد انه إذَا حَرّبَهُ ار لا يَسْتَدْعِي لِلنَصْرٍ عَبْدَهُ بل بني عَبَهِ ون گان الْعَبِيدُ وَالْخَدَمْ 
يَنْصرُوتَهُ لكِنّهُ اتف من دُعائهم عَادَةَ وَندَائهمْ لِذَلِكَ فَأَيْنَ دُعَاؤَهُ إِيَاهُمْ لِذَلِكَ من كفم يَنْصْرُوتَ. 

وما قَوْلَهُ الصّرِيخ يَفُوق الدَلَالَةَ فكأنَهُ اراد الكتايّة فَطَعَى فَلَمُهُ فَنَقُولُ هَذَا الصّريخ وَهُوَ قَوْلَهُ أَرَدْت التَّاصِرٌ بِلَفْظِ الْمَوْلىَ إت 
قله بعد فَوْلِهِ عَمَا هُوَ مُلْحَقْ بالصّرِيح في إرادته العَبيق فَالْبَتَ ثبت حُكُْمَهُ ذلك ظَاهِرًاء وَهَذَا اصرح بَعْدَهُ يُجُوع عَنْهُ فلا يَقبَلْه 
الْقَاضِي وَالْكَلَامُ فيه وَتحْنْ تَقُولُ فيمَا بَيْنَهُ وَبْنَ الله سْبْحَاتَهُ وَتعَالَ لَوْ أَرَادَ الَاصر ل يُعْمَقْ فَأيْنَ الْمُكَابرَُ. وَاعْلَمْ أنَّ في الْمَسْأَلة 
خِلافًا َكب بَعْضُ الْمَشَايخ أله لا بُعْتَقْ في هذا مَؤلاي إلا بالتّة: ونه بين الصّريح وَالْكِتَايَةِ (فَوْلُ وَقَالَ رُفَرُ: لا بغت في النَاني) 
وهو ي مَؤلاي إلا بال وقول قال السَافِعِيُ ومالك وَأَخَدُ له يرد به ارام رة فَِِْ يا سَيّدِي يا مَالِكِي أفاد ما مِنْ 
الْكِناياتٍ بالاتقاق» اذا قال لِعبْدهِ ذلك توي لأت عق وَهَكَدًا في با سيد وفذ قبل: إِلَه يم يما وَإن م يني وقيل إذا 1 ينو 


تق في يا سَيَدِي لا في يا سَيْد. والمخكاز أله لا يختق 2 
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7 3 2 85 


(وَلَوْ قال يا ابني اؤ يا خي 1 يُعْمَق) لِأَنَّ البَدَاءَ لإغلام الْمُنَادَى إلا أنه إذْ گان بِوَصْفٍ يكن إِنْبَائهُ من جهته ان لتخقِيقٍ ذَلِكَ 
الصف في الْمَُادَى ایخعتا لَه باون الْمَخْصُوص كما في قؤله ا حر عَلَى ما باه ودا گان النَدَاءُ بوَصفٍ لا يكن إِنْبَانهُ 
من جهته گان ا مُجَرَّد د دون خقيق الْوَضْفٍ فيه لتَعَذَّرهِ وَالْبْئْوَةُ لا كن إتت حَالَةَ النَدَاءٍ من جهته لِأَنَهُ لَوْ الق مِنْ مَاءِ 


غیره لا کون انتا لَه ذا النَدَاءِ فَكَانَ لِمُجَرّدٍ الإغلام. وَيُرْوَى عَنْ أي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - شَاذًا أَنّهُ يُعْتَقْ فيهمًا وَالاعتمَاد عَلَى 


الظّاهِر. وَل قَالَ: يا ابْنْ لا يُعْمَقْ لِأَنَّ الَْمْرَ كما أَخْبرَ فَإنَهُ ابن أبيه ل بْنَيهُ لأَنهُ َصْغِيرُ الان وَالْبنْتِ مِنْ 


رو االو 


جه اله -) وقالا: لا يُْمَقُ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ - ره الل 
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[فتح القدير] 

بعد الْعتق لِأَنّهُ لا يَصير سَيّدَا بالعتق لِسَيَدِهِ. N‏ لم حر عير عَبْدِ فَتَعيَنَ الْمَجَازء وَ1 يَلْرَمْ 

خصوص الْمَجَازِيَ الذي هُوَ العنق جۆاز اَن يُرِيدَ حَجَازِيَا آخَرَ هو الْإكْرَامُ فلا يَتَعَبنُ لِأَحَدِمَا إل بالية FE‏ إذَا وى بيا سَيِّي 

العق عتق» e‏ لَهُ ني صر إل لأف الذي هو الإخرم لأ وال الك لا يةه يَنْبْتُ مَعَ الاختمَالٍ بلا نة بخلافٍ ي 

مولي لله حقيقعه في الْأَسْفَلٍ يَنْبْتْ التق بَعْدَ الْبمَاءٍ الحقائق الْآحَرُ بالافي. 

(قؤل وؤ قَالَ يا اني اؤ يا أخي 1 يُعْتَقْ) لِأَنَّ البدَاءَ لإغلام الْمُنادَى بَطْلُوبِيّة حضوره فَإِنْ كانَ بِوَضْفٍ بمْكِنْ إِنْبَائَهُ مِنْ جهته 
تَضّمَّنَ تَْقِيقُ ذَلِكَ لوف تَصدِيقًا لَه گمَا سَلَفَ› وَإنْ ٤‏ 0 جرد لِلإغْلَام وَالْبْئْوَةِ لا يكن إِبَاًَ من جهّة العتق إلا تابعًا َو 

لق من مَاءِ خَيزِهِ ولا تَقْبْتْ لِقْبُوتٍِ النّسَبٍء وَعَلَى هَذَا فَينبغي أَنْ يَكُونَ َل الْمَسْأَلَةِ ما إا كان العَبْدُ مَعْرُوفَ السب وَإِلا 


هو فشكل إذ ب أذ قت السب تمنديقًا له فبُغق. ؛ ولي وار ان وم عن محمد - رَحْمَهُ اله - لَوْ قال لِعَبْدِهِ يا عَم ي 
حَالي اؤ يا أبي يا جد اؤ يا اثني اؤ رتنه يا عمقي يا حَالَتي اؤ يا أت او لِعبدِهِ يا أخي لا بُغتق في جميع َلك وَوَجُهَهُ عَلَى وجه 
يُدْفَعُ. وَاعْلَمْ أنه ذا گان الْمَقْصُودُ من البَدَاءٍ اْتخصَّارَ الذَّاتِ إلا أنه إا كان يُوصَفْ يكن إِنْبَائَهُ من جهّة الْمُنَادَى بِذَلِكَ 
اللَفْظِ جعل مُتبنًا لَه مَعَ البَدَاءٍ إلا لاء ولا شك أن الْأَبيََ لا يكن إِْبَاًا ذلك اللَفط سَوَاءٌ لق من مَائهِ أو من مَاءِ عير 
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TS‏ ولي حَبِيفَةَ - رَحمهُ الله - أنه گام حال 
قيقب لكِنّهُ صحیځ مجازه لِأَنَهُ إخباز عَنْ خر يه من حينٍ ملگ ودا لِأنَ الوه في الْمَلُوكِ سَبَب جر إا إخماعا أ مل 
للقَرابةء وَإطلاق السب ب وَإِرَادَةُ الب مسجلا في اللَعَة ة َوُه ولان لوي ملا مُلَازمَةٌ وة في الْممْلُوكِ وَالْمْشَابحَةُ في وَصفٍ 
مُلازِم من طرق الْمَجَازٍ عَلَى ما عرف فَيحْمَلْ عَلَيْهِ َر عَنْ عاي لاف ما اسْتَشْهَدَ به لاله لا وَجْهَ لَهُ في الْمَجَازِ فَتَعَينَ َتَعينَ 
اولع وَهَذَا لاف ما إذا قَالَ لِعَيِْهِ قَطَفْت يَدَك فَأَخْرَجَهُمَا صّحِيحَمَيْنِ حَيْتُْ 1 يْعَلْ تجَارَا عَنْ الْإَرَارٍ بِالْمَالِ وَالِْرَامِهِ ون گان 
افطع سَبَبّا لؤججوب امال أن الْقَطْعَ حصا سَبَبْ لِوجُوبٍ مال صوص وهو الْأَرْئلُ وَأَنَهُ بالف مُطَلَقَ الْمَالِ في الْوَضْفٍ 

[فتح القدير] 

فآ e‏ 
وَهَذَا عَلَى اَن ُبُوتَهُ لا بطريق الاقعضَاء وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا بذ يَنْبْتْ لتصجيحه جب كُوْنْهُ حبرا صرحا خلا ما د واب بِالْوَضْفٍ 
وَعَلَى هَذَا فَمَا قَدّمْنا تَفرِيرَه ف يا حر مُسَاهَلَةٌ عدم اختلاف لواب إن التَابتَ احرف فن قَوَرَ نُبُوًا افْضاءً للخَبر لِلحَبرٍ الضمْي 
أ إِنْبَائهُ منْهُ بِلَفْظِ البَدَاءٍ بِالْوَصْفٍ يخصل اله قَصُودُ. وَأَمًا الروَايَة عَنْ اي حَنِيقَة التي ذَكَرَهَا الْمُصَنَفْ شَاذَةٌ فَلَيْسَ وَجْهُهَا إل َرُومُ 
ابوت اقْتضَاءً لِلْحَبَرٍ الصّمْيَ بتَحَقّقٍ وَضْفٍ الْأَبْييَة غير أنه يَسْتَلَزمُ بوت النَّسَب إِذَا گان الْعَبْدُ تَجْهُولَ النّسَبء وَمِثْلُهُ يُولد 
لَه وَعَدَمْ الْعتق إِذَا گان مَعْلُومَ النّسَبِ. 


(قَوْلَهُ م أَنْ هذا گلا حَالُ) أي مَعْنَاهُ الحقيقئ حال فَيرَدُ فيَلْغُو نَفْسْكُ وَإِذَا عد لوا 1 وجب حُكُمًا أصلا لا باغتبار الحقِيقَة 
وَهُوَ تُبُوتُ النَّسَب ولا باغتبَار الْمَجَازْ وهو تيوت الْعثق, كما أنه لَمَا لَعَا فَوْلَهُ افك قبل أن أخلق 
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حم وَجَب عَلَى الْعَاقلَة في سَنَمَبْنِ ولا يْكِنْ إِنْبَائَهُ دون الْقَطّعء وَمَا أَمْكن إِنْبَائَهُ فَالْمَطْعْ لَبْسَ بِسَبَب لَه أَمَا الخرَيَةُ فلا تْمَلِفْ 


[فتح القدير] 

يطبت به الع وَهَدَا اء عَلَى أَنَّ شَرْطَ صِحَةٍ الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا تَصّوّرُ كم الل قد الْمَجَازِيَ ليس مد وَعِنْدَهُ لا بَلْ 
الشَّدْطُ صِحَةُ صِحَةٌ الركيب َعَةَ بن يكوت ملا مُبْتَدَا وَحَبرا» وَمَنْ سعد بانتهاضٍ وَجْْهِه في المي سعد يِمَذَا القع ووه وَبِه يُعْرَفَ أن 
اسْتَذْلَالَ الْمُصَئْفِ كله في عير َل التراع لومم لا كرون أن الْبموَةَ سَبَبْ لِلعِقٍ وَأَنَهُ طرِيق الْمَجَازِ بل يَشْرِطانٍ بَعْدَ ذَلِكَ 
شَرْطًا حر وَهُوَ تَصوْرُ حكم الأضل: أي الحقيقي. فَتَحرِيرُ تحَلَ التراع أن تَقُولَ اتَمَُواعَلَى أن الْمَجَارَ حَلَفْ عَنْ الحقِيقَةٍ لِوْجُودٍ 
مَعْىَ اَلَف به وَالْأَصْلْ أَنْ لا يُصَارَ إلى الْمَجَازِ إلا عند عدر مغ الحقيقَة أو تَغبِينٍ الْمَجَازٍ بدَلِيل آحَر. وَاخْتَلَهُوا في جهة 


اللي عدا الف بَْئهُمَا في الحَكُم: بغي اد الحم الّذِي ينه الْمَجَارُ كوت اة بلفْظِ ها اي خَلَفٌ عن اكم 
الذي ية َف هدا اللَفْظ ذا گان حَقِيقَةَ وَهُو ثُبُوتْ النّسَب. 

ا يعني نَفْسَ اكلام فَيَكُونْ لفط هَذَا اي مُسْتَعْمَلًا في اخْرَيّة 3 خَلَهَا عَنْ هَذَا اي مُسْتَعْمَلًا في ثبُونِ 
مُنْوَّة. وَقِيلَ بل خَلَفْ عَنْ لَفظ هَذَا ځڙ وهو الْأَصْلْء وَالْذَوَلُ أَوْجَهُ وَإِنْكَانَ مَعْىَ الْآخَر صَحِيحًا لِأَكهُمْ 1 كوا خلاقًا سِوَى في 
جهة الخَلفِيّة وَعَلَى مَا قِيل يَكُونُ فيهَاء وني الْأَصْلٍ أَيْضًا أنه َفْسْ اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ الْمَجَارْ في الاسْتَعْمَالٍ الحقيقي أ اللَّفْظ 
الذي يُوَدِي ذَلِكَ الْمَعْىَ الْمَجَازِيَ بطريق الحقيقَة. 1 

وَقَالَ فَخْرُ الإسْلام في تخرير قول أي حَنيقة: يشرط ص صِحَهُ الْأَصْلٍ من حَيْتْ إل مدا وبر مَوْضُوعٌ للْإيجَاب بصيغته قدا وُجدَ 
وَتَعَذَّرَ اله بتي إلى جر ما كر ولا لكأن صكة الل من يك ال مع تعد تغنة لإا و في هذا ني 
كير من ا في هذا حر قصجيخ لفط و يععَذَرْمَغْناهُ ليقي وَاسْعَدلَ هاه مره بأَنهُ لا بد في الْمَجَازِ من اتفال الذَهْنِ مِنْ 
الْمَؤْضُوع لَهُ إلى الْمُتَجَوَرِ فيه لِتَوَقْفٍ اللازم عَلَى الْمَلْرُوم فا بد مِنْ إمكانه وَإِلّا اسْتَحَالَ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْمُحَالٍ محال» وَمَوَة 
بالقياس عَلَى مَسْأَلَة الحَلفٍ عَلَى م مَس السّمَاءٍ شرب ما في هذا الْكُوزِ ولا مَاءَ فيه حَيْتُْ يٹ عَقِيب الْيَمِينِ في الأولى, وَنَجَبُْ 
الْكَقَارَةُ فيه دُونَ الثَانيَة قَوْجُوبُ الگقارة حَلَفٌ عن الي وَلَمّا أَفْكُنَ البو في الأول صر مسن السّمَاءٍ انعفدت في حَقّ اَلَف 
لها ا يَُصَوْ في اة 1 تنعقذ فيا للف عمد فاه مكَانَ الأَصل» وك بأ اكم هُو اله فُصُودُ بِاللَّفْظِ فَاعْتَبَارُ الخَلَفِية 
بن الل من جهة ما هو الْمفْصُودُ أل من َيه 

وَأجيب عَنْ الْأَوّلٍ بن َوَقّمَهُ عَلَى د قَهم الْمَؤضُوع لَه عَلَى آنه غَيرُ مراد لَِنَِْلَ عَنْهُ إلى اللَّازِم الْمُرَادِ وَفَهْمُهُ لا يَسْتَلَِمُ گان 
كَقْقِهِ في ا خارج. وجيب عَنْ الئان أن تلك افيه ن حَكُمَينٍ سَرْعِيُنِ ومَغْق حَلْفِيّةِ حكم شَرْعِيَ لاحر هُو كؤثة إا يعلق 
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وؤ قَالَ: هذا أي أو أُمَي وَمعْلّة لا يُولَدُ مهما فَهُوَ عَلَى الاف لِمَا ياء وؤ قَالَ لصي صَغير: هَذًا جَدِي قيل: هُوَ عَلَى 
الخلاف. وقيل: لا يُغْتَقْ بالإجماع لان هذا الْكَلَامَ لا مُوجب لَه في الْمِلّكِ إلا بوَاسِطَةٍ وهو الدب وهي غَيْدُ اة في گلامه فَتَعَذَرَ 
أن عل جا عَنْ الْمُوجبٍ. بخلافب الْأَبْوَةِ وة لن ما مُوجبًا في الْملّكِ من غَيْرٍ واس 

[فتح القدير] 

اهنال الأول وَهَذَا فَرْعٌ م تعلق الأول وَتَعَلْقُ الطاب دَائْرٌ مع الْإمْكَانٍ الذَاقَ كَالْكَفَارَةٍ في الخَلِفٍ عَلَى الْمَسَ وَالنَيَمُم للْوْضُوءِ 
فلا بُتَصّوَّر ت قرعا لف اشقحال آضلة أله ل تعلق إذ ذاق وَل تب في منالة الكو لعدم تعلّي جوب ال وذ طهر أله 
ا رة ن وم انگ عل حي شرع لفعلق لخم جلي وروم إمْكَانِ مَعْىَ ضع لَه لفط لِصِحَةٍ اسْتغْمَالٍ ذَلِكَ اللّفْظِ 
اء وَطَهرَ ينا ذگزتا َد كم يمين الأَصلِيَ هو وَجُوبْ ابر لا ال نَفْسْهُ. 

وَاجْجَوَابُ عَنْ الثَالِثِ أَنَّ هَذَا 3 بِاللّفْظِ بِأَنْ يُسْتَعْمَلَ مَرَةَ فيمَا وضع لَهُ وَأُخْرَى فِيمَا 1 يُوضّغ و بعلم من جهَة أَهْلٍ اللّسَانٍ 
َم اسْتَطُوا لِذَلِكَ سِوى وجو مُشترك ُو التَجورُ وَهْوَ لا باج شَيْنًا وى إلى إذراك الحقيقيّ م اجه إلى إذراكه لَيْسَ 


0 
عن ين قو" حيرت 
2 ماه 


ِنَفْسِه بل لِتُسْتَعْلَمَ الْعَلَاقَةُ َه ما 1 يُمَصَوَّرْ 1 تُعْلَح الْعَلَاقَةُ فَكَانَتْ الحَاجَةُ إلى جرد همه أَنْضًا عير مَقْصُودٍ بالذّاتِ. فَاشتراط 
إِمْكَانِ جود الْمَعْىَ التقيقيّ في الخارج 1 يَدُلَ عَلَيْهِ ليل بل اللّعَهُ تنفيه قله يعرم أَنْ لا يجُورَ رند أَسَدٌ له وران هَذَا ابي 
كير نف إن مغ المرب القِيقِيَ مُسْتحِيلٌ اشيا ون الْإنْسَانٍ أَسَدَاء والاتقاق عَلَى جوازه بل وعَلَى بَاغَيه. 

وَمَا فَرَّقَ به من أَنَّ هَذَا مُسْتَعَارٌ مله بخلاف هذا أَسَدْ لِأَنَّ الْمَجَارَ في نسبّته دون الْأَلْقَاظِ تمَنُوعٌ. وَإِذَا تَبَتَ ناء هذا الشَّرْطٍ 
إَِا تَكلّم يكلام وَتعذَرَ ا َقبي لَه وَلِلْكَلَام طريق يجوز په فيه َع وى او يَنْوِ إذْ لا مُراجم كي لا بغي گام الَْاقٍِ وما 
ن فيه كَدَلِكَ, فَإنّهُ یون تار في مَعْى عَمَقَ علي من جين مَلكته يمال لاشم الْمَلْرُوم في لازمه, م إن گان هَذَا دحل في 
الْوجُودٍ عَتَقَ دِيائَةٌ قَضَاءً إلا ققضاء ولا تصيز أُمْهُ ذلك َم وََدِ له يخلافٍ أغتفئك قبل أن أخلق أو لق لِأَنّهُ لا ريق فيه 
إلى الْمَجَازِ فَلَعَا صَرُورة. 

وَقَوْلُهُ وعدا بخلافٍ ما إِذَا قال لِه إل جَوَاب عَنْ مَقِيسٍ آخَرَ مء وَهُوَ إذَا گان قال لِآحَرَ قَطَفت يدك حَطاً فأَخْرَجَهُمَا 
صَحِيِحَدَنٍ فإ يعو هذا اكلام بلاق وَل عل جرا عن الإفرار لمال لِعَدَمِ إمْكانِ مَغْناهُ الحقيقيّ. فأجَاب بأنلفْوَهُ ليْسَ 
ِعَدّرٍ الحقيقيَ بل لمعدر كل من وَمِنْ الْمَجَازِيَ دن الْمَالَ الذي الْمَطَعَ سَبَبُْ مال صوص وَهْوَ الْأَرُْ الَْاجِبْ عَلَى الَْاقِلَةِ في 
سين ولا يكن لباه لا عن حَقِيقة القع فلا يكن جغل اللَْظِ ترا بالبب عن الْمسسبّب. والَذِي يكن لباه وهو مُطلق 
لمال ليس الْقَطعْ س له افتتع إاب امال مطل فلا ضور يلاف ما تحن فيه لان اة لا كيف ذا حَاصِلَة عن 
فط ځر اؤ فط اي فَأمْكَنَ الْمَجَازِيٰ جين تَعَذَّرَ ليقي فَوَجَب صَْتَهُ عَنْ اللّفو. 

وَفَْلَهُ (ولَوْ قَالَ هذا أبي إ) جَوَاب عَمّا قيل: 
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ولو قَالَ: هذا أخي لا يُعْمَقْ في ظَاهرٍ الرواية وَعَنْ أي حَبيقَةَ - رَحمَهُ الله - يُغتَق. وَوَجْهُ اران ما بمّاه. وَلَوْ قال لِعبدِهِ هَدَا 
بتي فقذ قيل على الْخْلاف. وقيل هُوَ بالإماع لأَنَّ المْسَارَ إِليِْ ليس من جنس الْمُسَمَى تعلق اكم 

[فتح القدير] 

له يلهو فَقَالَ بل هُوَ عَلَى اللاف أَيْضّا فَعِنْدَ أي حَبفَةَ يعت وَأمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ الصّغِيرٍ هذا جي فَأَجَاب عَنْهُ أَولَا بأنَّهُ عَلَى 
الخلافٍ. وَقِيل: هُوَ الْأَصَح لاله وَصَفَهُ بصِفَة مَنْ تق ڵكه. وتنا برق وَأنَهُ لا ُعْتَقْ اتفاقا. وَهُوَ أن هَذَا الام لا وجب 
لَه في املك إلا بوَاسِطَة الأب ولا وجو لَه في اللَفظ. 

(قَوْلهُ وَلَوْ قال هَذَا أخي) أي لِعَبْدِهِ (لا يُعْتَقْ في ظَاهرِ الروَايَ) وَعَنْ اي حَنيفة عق وهي روَايَةُ الحَسَن. وَجْهُ الرَوَايتَينِ مَا باه 
فَحوَالَُ وجه روَاية اسن عَلَى فَوْلِهِ: إن انوه سَبَبْ الخرَيَة في الْمَملُوكِ وَيُعْرَفْ ينه وَجْهُ هذه وَهُوَ أن الْأَحْوَةَ سَبْبْ عقي 
الْمَمْلُوك وَحَوَالَةُ الظَاهِر عَلَى فَوْلِهِ في هذا جَدِي, وَقيل لا يُعْتَقْ بالإِجماع لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لا مُوجب لَه في الْمِلْكِ إلى آخر ما 
وَنَظِيرةُ هتا اَن هذا اكلام لا مُوجب لَه في الْمِلْكِ إلا بوَاسِطَّة الأب أو الم ولا ذكر لِمَا به يُفِيدُ اكم في الركيب فلا فيد 
حكماء وَلِأَنَ الْأَحْوَةَ تقال لما بِالنّسَب وَالرّضّاع وَالدِينِ فلا يَتعيّنُ النسَبْ إلا بدليل» حم لَْ قال من أي أو من مي أو مِنْ 


ال E‏ صِحَةٍ الْأَصْل الْمَذْكُورٍ ن تريخ الْفرْع عَلَيْهِ قَد برد عَلَيِْ مَنْعْ النَغنِ بوت اسيغماله 
كير في غ اله لشفقَةَ فيج المعبمز إل فلا يعي واد من المغتيني المجارئن أؤ يعي هذا أنه ر كما قززاة في ب 
د سبدِي يا مالكي لما تدر اقيق 1 به غق عليه في الْقَضَاءٍ إل بالييِّ. إن أجيب با اغتبَارَ الْقَائِدَِ الشَرْعِيّة اول وَهي الْممَعيْئَة 
نا وره عليه هذا أي وله لا يق پو 
وَدَفَعَهُ أنه مُشترك بَبْنَ المُشارك في النّسَب وَالدّينِ وَالْقَبلََ وَحُكُمْ المشترك التَوَقفُ إلى القريتةء حم لو قال من أي وَتَحُوهِ 
ق عق وباد انق يو لواد ول كر له في الفط ليون تجا عن لابه فاتنع لتم طريقب رة َي مغ ااا ب هو 
ل جَارْ في الْبَاقَِاتِ؛ وَلَوْ دَارَ بَيْتَهُمَا گان الْمَجَارُ أَوْلَ وَأَنَّ عِلّةَ عِنْقٍ الْقريب عِنْدَنَا الَْرَابَةُ الْمُحَرّمَةُ لا صوص 
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واد ولا يُعْتَقُ في هَدَا حَالي وَعَنَي وهي بلا خلاف بَيْنَ أَصْحَابنَا ذگرَهُ في الْبَدَائع. وَقَرَقَ بَيَْهُ وَبِبْنَ هَذَا خي تمل 
لإِكرَامَ وَالنَسَبَء بخلاف الْعَمَ قله لا يعمل لأإكرام عا وَهَذَا يُقَوِي ما أَوْرَدَْاهُ في هَدًا ابي فاا يَخْلْصُ إلا بتزجيح روَايَة 
الْعدْق في هَدًا أخي وهي ما نَقَلَهَا الْمُصَبْفُ. 0 
(قوْلهُ وَل قَالَ لِعَبْدِهِ هذا بنتي) وَگذا 


2 
هه مه 
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ST‏ جر 2 واد 2 ML oR,‏ 4 دع 
ب وهو مَعدوم فلا يَعتَبْرْ وقد حفقناه في التكاح. 


(وَإِنْ قَالَ لِأَمَته: نت طَالِقَ أَوْ بائ أَوْ نكري وَنَوَى به الْعثق 1 د تُغتَق) وَقَالَ الشافعیٰ - رَحمَهُ الله - تُعْمَقْ إذا ىء وَكَذَا عَلَى 
هَذَا الخلافٍ سَائِرُ أَلْماظ الصّريح وَالْكِنَايَةِ عَلَى ما قال مَشَايكُهُمْ - رَحمَهُمْ اله - لَه أنه ّى ما مله لَفْظهُ لأَنَّ ببنَ المِلَكيْنٍ 
مُوَاقََةُ إذْكُكُ واج مِنْهُمَا مِلْكُ الع ما مِلْكُ اليَمينِ فَطَاهِرٌ وكَدَلِكَ ملك التَكاح في كم مِلْكِ الْعَيْنِ حم گان الابيد من 
شَرْطِهِ وَالتَأْقِتُ مُبْطِلا لَه وَعَمَلْ اللَّفظَنِ في إِسْقَاطٍ ما هُوَ حَقُهُ وَهْوَ الْمِلْكُ هذا ص الَعْلِيقُ فيه بالشَرْطء َا الْأَحْكَامُ 
فَتَفْبْتُ سب سَابِقْ وهو كَوْنَهُ مُكَل ويَذَا يلځ لَفَْظَهُ العثق وَالتَحرِيرُ كيه عن الطَّلَاقٍ فَكَذَا عَكْسهُ. 


ذا َال لامي هذا اني لا يعت إن كان يولك وغل يمفله؛ ل51 الأؤل تاز عن عنقي في الفذئر لاه جهة اليد حفيفة. الاي 

عَنْهُ في الْنتى فَانْعَهَى حقيقځة لانتقَاءِ نحل يَنزِلُ فيه ولا يََجَوَرْ بلَفْظ الِابْنِ في الِْنْتِ وَقَلَبَهُ اتفاقا لِعَدَم لازم مَشْهُورٍ وَغَيْرِ وللا 
بن نشي ادن ن اريك اا حت قو والاخر ا قز ك وقد ذَكَرْنَا فيمًا كُتَبْنَاه هُ عَلَى الْبَدِيع أن 
الفاق عَلَى مَنْعه اللّهُمَ إلا أن يُعْتبرَ د عَفليًا في تفس إضَاقة الْنْتِء وَكلّ من لفط الإشَارة وَالْنْتِ وَالْيَاءِ حَقِيقَةٌ فَالتَجَوْ 
في نة الْمُرَادٍ بالإشارة بالْبنتيّة إلى مُسَمّى الياءِ عن يسبت إِلَيْهِ بالعتق فم يع الْأَوَلُ وَمَا رَه الْمُصَنَفُ بَيَانُ تَعَذّر عِنْقِهِ بطري 
آخَرَ وَهُوَ أله إِذَا اجْتَمَعَتْ د تَعلّقَ بِالْمْشَاٍ وَإِنْ گان من خلافٍ جنه يَتَعَلّقْ 
بِالْمْسَمَّى وَيينَ هذا الأَصْلَ في باب الْمَهْرِ وَهُوَ الذِي أَرَادَهُ وله حَمَفْنَاُ في التكاح, وَالْمْشَارُ ليه هتا مع الْمُسَمّى جِنْسَانٍ لأَنَّ 


الذَكرَ وَالأنتى في الْإنْسَانِ جِنْسَانٍ لاختلاف الْمَقَاصِدٍ فَلْرَمُ اَن يَتعَلّقَ الحم بِالْمُسَمّى: أغني مُسَمّى بِنْتِ وَهُوَ مَعْدُومٌ هتا لِنَّ 


(قَوْلَهُ وَكَذَا عَلَى هدا الخلافٍ يع أَلْقَاظِ التريج) كانت مُطَلَّقَة وَالطَّلَاقَ وَالْكِنَايَة؛ كُمَا لَوْ قَالَ لِأَمَته: أنتٍ عَلَىَ حَرَامٌ أو بائ 


2 
50 


أؤ بَثْلَةٌ أ َة أؤ بنتِ مي اؤ حَلِيةُ أ بريه وَحَبْلْك عَلَى غَارِيك وَاخْرْجي وَقُومِي وَاذَْبِي وَاغْرِي وَاختَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا 


2 


ت 


وَتقئعي» اؤ قال ذَلِكَ لعبدِهء أو قال لَه طلفْعْك لا ُت في ذَلِكَ كَل وَٳِن نَوَى, بخلاف مَا تَقَدَمَ من فَوْلِه أَطلَهْنّك وَنَوَى حَيْثُ 
يُْتَقُ بالاتقاق. وَقَالَ الشَافِعِئٌ: ؛ يُعْتَقْ في ذلك كله إِذَا تؤى. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَعَانِ: إخداهما گفؤلت وَالْأُخْرَى گقۈلە. 

رقو أن بَبْنَ الْمِلْكَيْنِ) أي مِلْكِ الرَقَبَةِ وَملْكِ النگاح (مُوَافَقَة) . 

(قَوْلَهُ إذ كل مِنْهُمَا إ&) حَاصِلْه أنه إِنْبَاتْ لِلْمْشَابَةِ ب الْملَكَيْنِ: أغني مِلْكَ الرَقَبة وَملَْكَ النگاح و وََيْنَ الصَرَفَينِ الْوَارِدَيْنٍ 
عَلَيْهِمَاء أَمَا الأول َد التگاح في كم مِلْكِ لعن شَرْعَا لا ملك الْمَنْمَعَة رب لازم مِلْكِ الْعَيْنِ ضَرْعًا عليه وَهُوَ اشتراط التَأبِيدِ 


- 
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وَلَنا أَنَهُ نَوَى ما لا مله لَفْظُهُ لن الإغتاق لَه إِنْبَاتْ الْقُوَةِ وَالطَلاق رَفْعْ القَيْيِ وَهَذَا لأَنَّ الْعبْدَ أخْقَ بالجَمَادَاتِ وبالإغتاق يخا 
فِيَقَدِرُ وَل كَذَلِكَ الْمَنَكُوحَةُ فِا قادرة 7 قَيْدَ النگاح مَانِعٌ وَبالطّلاقِ يَرْتَفِعُ اْمَانُِ فعَطهَرُ الْقوَهُ ولا لا حا أن الأول أَفَوَى. 


2 


وَلأَنَ ملك اليمِينِ فَوْقَ ملك النگاح فَكَانَ إِسْقَاطَه أَْوَى وَاللَفْظُ بلح حار عَمَا هُوَ دون حَقِيقَِهِ لا عَمّا هو فَوْقَهُ فَلِهَدًا 
امْعَئَعَ في الْمُتتَارّع فيه وَانْسَاعٌ في عَكْسِه. 

[فتح القدير] 

له كما في الع وَانْتمَاءٍ لازم ملك الْمَنْفَعَةِ عَنْهُ وَهُوَ الؤقيث حم إِنَهُ بطل بهء إذ هْوَ لازم الْملكِ الْمَنْفَعَةُ: أغني الإجارة 
وَيُسْتَفَادُ بل مِنْهُمَا ملك الْوَطْءٍ بخلاف الْإجَارَة. وَأَمّا الان ن كلا مِنْ التَصَدُفَيْنِ ساط لَلْمِلْكِء وَهذا يصح تَعْلِيقُهُ بالشَّوْطِ 
وَلَرِمَتْ السَرَايَةُ فيهء وَأَمّا الْأَحْكَامُ الي هي مِلْكُ ابيع وَالشّرَاءٍ وَالشَهادة وَالْقَضَاءٍ وَغَلْكْ الْأَمْوَالٍ وهي مَعْىَ الهو الشَّرْعِيّة 

فَلَيْسَ الْعنْقُ هُوَ الْمُمِتْ ها بل تَقْبْتْ تُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى اعت وُو ون اْعَبْدِ آدَمِيًا مُكَلفَاء ق 
َالآدَمِيَةُ مَعَ التَكُلِيفٍ هي السَّبَبُء وَإِتَنا امعت انع ارق وباق يرولُ الْمَانِعُ فَيَطْهَرُ أَكَرْ الْمُفْمَضَّى كَالرّوْجَةِ في حَقّ اروج 
وَالتَرَوُحُ امْتَنَعَ بانع الرّوْجِيّة حفط لِلنّسَبٍ ولا يَسْلْبُ يته عَنَهُ م بالفرقة يرول الْمَانِعُ ها عَنْهُ کک 
والشخرير كاي عَن الطَّلاق قيجب أن صح الاق كاي عن التق لن صِكَة الأول لِلْمُتاسبة وهي مُشوَكة لأا نب ن 
الطَرَقَيْنِ فَإِذَا نَاسَب الشَيْءُ غَيْرَهُ َاسَبَهُ الآحَر. 

(فَوْلَهُ وَلَنَا أَنَهُ نَوَى ما لا مله لَفْظهُ) أي ما لا يَسُوعٌ اسْتَعْمَالُهُ فيه فَلَمْ ب يق سوى مرد اة وجرد اليه من عبر لظ مُسْتَعْمَلٍ 
في الْمَعْىَ جائز الاستغْمَال فيه لا وجب شَرْعَا ثبو ت ت ذَلِكَ الْمُسَمّى الشَرْعِيَ كُمَا لَو قَالَ 
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[فتح القدير] 
اسنقني نوي يو ينق أو الطألاق لا يَقَعَا. وَإِعَا قُلمَا: ا صر مم 0 


gl 4 ت‎ 


ال أو لمجو , به فيه هُنَْف. 2 الثاني کک الت مرق قوم لغة ته وخ ضع ا الل e‏ - 8 0 إن 


o‏ مغن قله ل لفط جد ن ماه ومغ عر فش َك اغترته لكل أن يُطْقَه على ذلك ال ا وَنْبُوتْ ُ اغنان عل 
أن يَنْبْتَ عَنْهُ أَنّهُ اسْتَعْمَلَ اللّفْظَ باغتجار جُزئي من جُزنياتِ ذلك المُشترك فَكَبَتَ به اعتبارة لِذَلِكَ انوع لمَحفقه في ذَلِكَ الرْئيَ 


حص “فت 


ل ا ا سي فيه أَقْوَى مِنْهُ في الْمُتَجَوّزٍ به فُيَصِيرٌ 
الْمُتَجوّرُ به مها وَالْمُتَجَوَرُ عَنْهُ مُشَبَّهَا به وَفَوْهُمْ يشرط كَوْنْهُ وَصْفًا مخضا مُرَادْهُمْ كوه ظَاهِرًا في الْمُسَبّهِ به الْمُتَجَوَرِ عَنْهُ لا 
حَقيفَةَ قي حاص لا 1 یگن فشتكا فلا ينجو باغْتبَارِهِ إلى ما لَيْسَ هو فيه لول لا يجُورُ التَجَوْرُ بأسَدٍ لأر وَالْمَحْمُومِ 
َع أن وَصْفَانٍ مُلَازِمَانٍ لِأَأْسَدٍ لِعَدَم ظُهُوهمَا وَشْهْرَتقَمَا ولان وَجَبَ أن لا يكُونَ الْمَعْىَ المُشترك في مَل المَجاز أكتر مِنْهُ 
ذا غرف هذا قول عم سام سد ا ا قَبْلَهُ. وَالْأَصْلُ في 
إِضَافَةٍ عَدَم الث َي اَن يَكُونَ إلى عَم ال مُقتضی لا إلى 0 لْمَانع لان عَدَمَهُ وَهُوَ الْأَصْلْ في عَدَمِ الحكم 4 ف الْعَالبَ تيوت 
الحكم عِنْدَ نُبُوتٍ الْمُفْمَضِي لو سل الل 2 مُقْتَضِي فَيَبْقَى عَلَى العم مَا 1 يُقْبِتْ وجوه و1 يُقْبِتْء وَدَعْوَاُ أنه 

الآدَميَة مَعَ التكليف مُنوعَة بل جرد ذَلِكَ لا ب يفضي ملگ ما عفاد قطاهن هزعا ١‏ بقث بل إا يَبْتُ هزعا كور ذلك 
الملك مَعَ ١‏ مَعَ اة فلن هي السب الشَّرْعِيٌ وَالطّلَاقٌ إرَالَةِ قَيْدِ النگاح فَيَعْمَلُ ملَكُهَا الْقَائِمُ عَمَلَهُ حى يَجُورَ الخُرُوجُ وَالتَرَوُحُ 
كل ان كه خفن الوب بغد ازج خی جار بَيِعُهَا وَشِرَاؤْهَا وَشَهَادَعًا و1 ينع منّْهَا سِوَى ما فنا حفط امب ولا 
E‏ ِْبَاتِ املك الزَائلٍ لمَحَل لِعَلَاقَة ف وز التَجَوْرَ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ 
ص بالمتكؤز عنة: آي طهر مشهورة 3 بوا فيه أَفْوَى مِنْهُ في كَل الْمَجَازِ لشي بل خو ها تمن ذا ف الإسقاط 
لْمُشْتَكَ وئه في الْعنق كر وَأَوْفَرُ مِنْهُ في الطَّلَاقِء وَالتَجَوٌرْ بلَفْظٍِ الطَّلاقٍ يفضي كَوْنَ الطَّلاقٍ هُوَ الأ تر إِسْقَاطًا وَأَشْهَرُ به 
قلا جار التَجَوّرُبلَفْظِ الْعثتي عَنْ ن الطَّلاقِ لوْقُوعِهِ عَلَى وَفْق الشَّرْطٍ الْمَذُكُورٍ وَامْتَنَعَ عَكْسْهُ وَلِأَنَّ الْعنْقَ سَبَبْ لِرَوَالٍ مِلْكِ الْمُعْعةٍ 
حَيْتْ كَانَ سَبَّب رَوَالِ مِلْكِ الرَقَبَةِ فَهُوَ فيه لفط الب في الْمُسَبّبِء بخلاف قله فَإنَّهُ الْمُسَبَبُْ في السب وَهُوَ تمَنُوعٌ إلا إن 
الحقصّ ولا جد الْمُسَبّبِ دون السب الْمُعيّنِ فلا لازم فلا عَلَاقَةَ وَمَا قيل لَيْسَ سَبَبًا نضا بدَلِيلٍ أن اله َمَةَ لَوْ كَانَتْ 


كروب جه فَأَعْتَقَهَا لا يُوجِبْ رَوَالَ مِلْكِ الْمُمْعَة إا هُوَ اء عَلَى اغَتِقَادٍ أن الْمُرَادَ السب الْعِلّهُ وهو مُنْئَفٍ. 
وَلَوْ سَلَّمَ فَالْعلَهُ إا ُؤَيّر عِنْدَ گؤن اكم مَغْدُومًا قَبْلَهَاء ألا بر برَى اَن ابول بَعْدَ اليح | لا بوجبٰ حَدَنَ 0 


هع اه 


يا لخت رتل عد بره جومت عن خر تون 0310 در جب الْعثق خُرْمَةٌ أُخْرَى لِلْمُمْعَة فَعَنْ فَعَنْ هَذَا قيل الْكِتَايَاثُ 
منهًا ما ما يَقَعْ الْعنْقُ به بلا نيّةِ كقؤله تَصدّ تَصِّدَّةَ قت عَلَيْك ِتَفيِك 
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ا قال لِعبده نت مِذل اخْرٍ 1 يُغْتتق) لأ الْمثلَ يعمل لِلْمْشَاركَةٍ في بَعْضٍ الْمَعَاتنِ عرفا وفع السك في الرَيّةٍ(وَلَو قَالَ: ما 


لت لا خر )أ الالء بن لشي لات على وخ الأجيد كناف لم الها دة (وَلَوْ قال راسك راس حر لا يُغمّق) 
لله تطبة ذف ڪزفه (وأؤ قال رمك َأ حر عتق) لاله إذباث اخ فب إذ الرس معي بو عن جميع الْبدنٍ. 


[فتح القدير] 
أو مَلَكْبْكهَا أؤ وَهَبْت نَفْسَك منك أَؤْ أَوْصَيْت لَك بتَفسك أَؤ بغت تَفْسَك منك فَهَذِهِ كتايَات لا تاج إلى البيّة؛ لِأَنَ 
لا إذَا كانت تمل معان وَهَذِهِ لا ختمل عير الع فَاسْتَغْنَتْ عَنها. 

ما بقع بال كما تَقَدمَ. وَمِنْهَا ما لا يَقَعْ وَإِنْ وى كلفط الطّلاقٍ وكتاياته. وَالتَحْقِيقُ في مغل الأول أن يُقَالَ: 
يت في مَؤلاي من حَيْتْ إِنَّ مَا سوى الْعنْقٍ الْتَقَت إِرَادَنْهُ فكعي فاق بالصّريح, والانتفاء الْمَعَْ الْمُرَاجِمُ هنا 


6 


تَعذّر ر حَقيفة الملك للْعَبْدِ فَتَعَيّنَ المعو الْمَجَازِيُ وَهَدَا بِنَاءَ عَلَى أن الصّرِبح كم الْوَضْعِيّ وَل فَبُجْعَلَانِ صَرعَاء وَبِهِ 0 


65 سور 


حْمَاعَةٌ وَهُوَ احق وقد اخْتتاة في يتا 


5 


46 


له وَلَوْ قَالَ مَا نت إل حر عَتق) لون الاسْتْنَاءَ من النَفي إنْبات عَلَى وَجْهِ التَأكيدء هَذَا هُوَ الق مهوم من تَركيب 
0 َة وَهْوَ خلافٌ قَوْلٍ الْمَشَايحْ في الأصول» وَقَدْ بَيَئَاهُ في الأول أنه لا يُتاف فَوُْمْ الاسْتفتاغ تكله بالْبَاقِي بَعْدَ 


3 


لاء وأا نه بات موكدا فلِوْرُودِه بعد التي لاف الإثْبَاتِ الْمُجَرد. 
(قوْلَهُ وَلَو قَالَ راسك راس حر لا يُعتَق له َشبية س حر عق لاله إْبَاتُ اَي فيه إذ الرس يعبر به 


عَنْ جميعه) وَهَذًا يَفْمَضِي أَنّهُ لا يَنْوِي كما لَوْ قَالَ راسك حر فة لا يتا إلى التق لكِنَ الصنألة مَنْقُوة في توور ابن جماغة لو 
قال راسك حر عق إِذَا نَوَاُ. وي نَوَادِرٍ u‏ و حاط ملوك تَؤْبَا فَقَالَ هَذِهِ خيَّاطَةٌ حر لا يُعْتَقُ يغتق. وني اَْارُوي: 
المع و تَعَكَلَّمْ فَقَالَ هَذَا گلامُ حر فت إلا أن ُو أرذت المق وكا قول أي بوشفن. وَقَالَ 
اخسن بن زياد من قول نَفْسِهِ: يُعْمَقْ ا ودي فيما بُ وبين الل َعَالى. َف نَوَادِرٍ ابن مَاعَةَ عن * محمد قَالَ: حَسَبّك 
خْرٌ اؤ أَضْلّك حر وَعَلِمَ أنه من سني لا يُعْتَقْ لِأَنَهُ صَادِقَ وكُذَا لَوْ قَالَ: أبَواك خُرّانِ. وَني نَوَادِرٍ الْمُعَلّى قَالَ أَبُو بُوسُفَ لَوْ قَالَ 


فَرْجُك حر من الجمَاع فَهِيَ بر ب و 
اسك ځڙ گان حرا وكَذَا ذگرك حر وَتَقَدَم. 


[فضل و مَنْ مَلَكَ ذا رجم ُرَم مِنْهُ عَتَق عَلَيْه] 
(قضل) 


(447/4) 


ف وق ملك ا ڪرم مِنْهُ عق عَلَيْه) وَهَذَا اللفظ مَرُوِئٌ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, وَقَالَ - صَلَى اله 
جم رم ٍ 
عليه وسَلَمَ - " مَنْ مَلَّكَ ذا جم ڪرم من فهو حر " واللَفظ بعمُومه يَنَْطِم كل قَرابة دة بالْمَخرمية ولادا أو غر 


القدير] 

عقب العتق الاخْتياريّ بالاضطراري (قو وله وَهَذَا اللّفْظُ مَرْوِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه دوَسَلَمَ - رَوَاهُ النَسَائَيَ عَنْ ضَمْرَةَ 
لا و 0 قال وَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -) «مَنْ 
مَلَكَ ذَا رَجِم ڪرم عَتَقَ عَلَيْهِ» وَضَعْفَهُ البَتِهَقَيُ وَالنّسَائِيُ بسب أن ضَمْرَةَ الْقَرَدَ به عن سُْفْيَانَ وَصّحَحَهُ عَبْدُ لق وَقَالَ: صَمْرَة 
نق وَإِذَا أَسْنَدَ اديت ثقَةٌ فلا يضر الْفرَادُهُ به ولا إِرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ولا وَقْفُ مَنْ وَفَفَكْ وَصّوّب ان الْقَطَانِ كلامة؛ وهن وَنَّقَ 
صَمْرَةَ ابن مَعِينٍ وَغَيْرةُ وَإِنْ 1 َج به في الصّجيح. 
اما ا ليث الان وَهُوَ فَوْلَهُ اله عليه وَسَلَّم - «مَن مَلَكَ ذا رجحم حرم مِنْهُ فَهُوَ خُرٌ» فَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُْ السَْن الْأربَعَة 
عَنْ خاد بن سَلَمَةَ عَنْ فاده عَنْ ال عن رة عن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ أَبُو دَاوْدِ وَغَيْهُ: الْقَرَدَ به عَنْ 
اخسن عَنْ رة فَالَ: وَقَدْ شَكَّ فيه و مُوسى بن إتماعيل قال في مضع آخَرَ عن رَه فيما سب ځا وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ 
رسا عَنْ اسن عَنْ لني - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = وَشْعْيَةُ أَحْمَظُ من حَمَادٍ الْعَهَى. وَفِيهِ مطل ما تَقَدَمَ مِنْ كلام عَبْدٍ الق 
وَابْنِ الْمََانِ وهو َد رَفْعَ الثَقَةِ لا يَضْرُهُ إِرْسَالُ غَيْره. 
وَرَوَاهُ الطّحَاوِيُ مِنْ حَدِيثٍ الْأَسْوَدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفاء وروي مِنْ حَدِيثٍ ابن عُمَرَ مووق وَعَائِشَةَ وَعَلِيَ ِأَسَانِيدَ ضَعيفة. وَرَوَى 
الطّحَاوِيُ بإِسْتَادِهِ إلى سْفْيَانٍ التَْرِيَ عَنْ سَلَمَهَ بن هيل عَنْ المتتؤرد َد رَجُلّا رَوَجَ ابْنَ أخيه لوكت فَوَلَدَتْ أَؤْلادًا فا 


اراد أنْ 


يَسْترِقَ أَوْلَادَهَا فََنَى ابْنْ أخيه عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إن عَمّي رَوَجَني وَلِيدَتَهُ وَأ وَلَدَتْ لي أَؤْلَادًا قاراد ان يَسَْرِقَ وَلَدِي 
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والشافعيٰ - رج اله - الفا في عَيو. له أن بوت الق من غَيْرٍ مَرْضَاة الْمَالِكِ يَنْفِيه القاس أو لا يَفْمَضِيه والْأَحْوَةُ وه 
يُضَاهِيهَا اله عَنْ قَرَابَة الولاد فامع الإ 


اق ؤ الاسْتذلال به وََذَا امْمَتَعَ التّگائب عَلَى الْمَگاتب في غير الولادِ و ْنع فبه. 
وَلَنَا ما رَوَبتاء وَلِأَنّهُ مَلَكَ قَرِيبَهُ قَرابةٌ َُيِرَةَ في الْمَحْرَمِيّة عق عَلَيْه وَهَذَا 


ب 


[فتح القدير] 
َإِنَّ اله قَذ أَعْتَقَهُ» . (قَوْلُهُ وَالسَافِعِيُ !1) وَبِقَوْلِنَا قَالَ أَحْمَدُ وَدَكَرَ اطا في مَعَالم الست أله ف 
روي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا يعرف هما الف من الصَّحَابَة وَل اس الْبَصْريُ حار ا ود 58 وا 37 


58 
4 اللي 


وَالزُهْرِيُ واد واكم وَالتَوِْيُ واب شرم وَأَبُو سَلَمَةَ وَالْحَسَنُ بْنْ 


مَالك: يَعْتِقُ في قَرَابَةِ الولادة وَالْحْوَةٍ وَالْأَحَوَاتِ لا عير 

وني الْمَبْسُوطٍ قَالَ داؤد الظَاهِرِيُ: إِذَا مَلَكَ قَرِيبَهُ لا عق بِدُونٍ الإغتاق لِظَاهِرٍ فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه 00 - «لا زي وَلَدُ 
وَالِدَهُ إلا أَنْ جه موا فَيَسْيرِيَهُ فبُغتقَه» وَلَوْ عَنَقَ بتفس الشَرَاءِ يَبْقَ لَِوْلِه فيْعْتِقَهُ فاد ولان القَرابة لا تَعْ ابتدَاءَ الْمِلْكِ 
فاد قَنَعُ بَقَاءَهُ. 

وََنَا قؤله تَعَالَ وما يَنْبَغِي لِلرَحْمَنِ أن يَتَحِدَ وَلَدَا) [مريم: 92] إإِنْ كُلُ مَنْ في السَمَاواتِ لشي إلا آن الرَحمَنِ عَبْدَا - مذ 
أَخْصّاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا [مرم: 93 - 94] وکلهم آتيه يَوْمَ م الْقيَامَةٍ ة فَرْدًا) [مرم: 5] َبَتَ به اَن اليه ثتافي العَبْديةً فَإِذًا 
نَبَعَثْ الاببيّة انْعَفَتْ الْعَبْدِيَةُ ا بالنَصّ فَيُعْتَقُهُ ۾ بذَلِكَ الشرَاءِ كما يُقَالُ أَطْعَمَهُ فَأَشْبَعَهُ وَسَفَاهُ فأَرْوَاهُ وَالتَعْقَيبُ حَاصل إِذْ 
الْعنْقُ يَعْقُبُ الشَرَاء إن َنْبا لَه املك ابْتَدَاءً SSS‏ ابوت وار لأَنَهُ لا فَائِدَةَ في 
إْبّاته لاستغقًاب الْبَيْنُونَةِ (قَوْلَهُ: لَهُ اد ثُبُوتَ العتقي من غير مَرْضَاةٍ الْمَالِكِ) في الولاد (: ينفيه الْقِيّامن) عَلَى غَبْرِ الْقّريب من العَبيد 
وَعَلَى سَائِرٍ الماك ل وَاخْيَارٍ (أؤ لا يَفْمَضِيه) ليام ولا نقذ ل لبت الْعِنْق في 
الولادِ بالنّصّ وَالإجْمَاع إل من لا بُعْمَدُ بخلافه, وَالْأُحْوَةُ وما يُضَاهِيهَا ازل عَنْ قَرَابَِ الْولَادٍ فامع الإلَاق: أي إاق غَيْرٍ الْولَادٍ 
بالود بطريت القاس والاسيذلال: أي الإاق بطريتي الدلالة عدم اللو والشساواق بل يجب الإلحاق بغبر لحارم من 
لْقََابَاتِء فَالْقَرَابَاتْ تلاث ولا وَغَيْْهُ مَعَ الْمَحْرَمِيّة وَعَدَمها گأبتاءِ الْأَعْمَام وَالْعَمَاتِ وَأَبْنَاءٍ الأَخْوَالٍ وَاخالات. وَيَبْ رَدُ 
الْمََُارَع فيه إِلّ مَا هُوَ أَشْبَهُ به من راي الولاد وَغَيرِ الْمَحَارِمِ وَهُوَ بِالتَان أَشْبَهُ حَقِيقَةَ وَحُكْماء أَمّا حَقِيقَةَ قَاذَنَ قَرَابََهُمْ قَرَابَة 
َُاوِةٍ في الرّجمء وَقَرَابَهُ الولاد قرابة بعْضِيّة وَأمَا الان قائ ريا أَحْكَامَهُمْ مُتّحِدَةُ بعَيْرٍ الْمَحَارِمِ في الشَّهَادَة وَالْقَوَدِ وَجِلّ الَليلَة 
وامتتاع التگائب فَكدًا في هَذَا الحكم 0 وَلَنَا مَا رَوَيْنَا) فَيَضْمَحِلٌ مَعَهُ جَيع الْمَعَانٍ الْمُعَيّئة. 

وَالْقَِاُ ا و تَفْريرُهُ (ملك قَرِيبه فََابَهَ مُؤئرَةِ في الْمَحْرَميّ فيَغِْقْ عَلَيْه) گما في الولاد (وَهَدَا) أغني كؤْثهُ 
قَوَابَةَ مُوَثُوَة ف الْمَحْرَمِيَ: 3 


(449/4) 


هُوَ المُوَثرُ في الْأَضْلٍء والولاد مَلَغنٌ لأا هي الي يُفَرَرَضُ وَصلها وَيَخْرمُ قطغها حَىَ وَجَبَت النَقَقَةَ وَحَرْمَ التكاح, 

[فتح القدير] 

هو الْمُوَيْرْ في الَصْل) وَهُوَ قَرَابَهُ الولاد: يعني هو الَّذِي تَعَلَّقَ به اكم فيه واولا مَلْغِنَ وَلَوْ سُلَمَ فَعَايةُ ما صَنَعَ أنه اراتا عَدَمَ 
اة في القع وهو لا يسرم عدم اكم فيه لجاز اَن يُعََلَ الْأَصْل بأخرى مُتَعَدَيَةِ إلى مَا 4 يََعَدَّإِليْه تلْكَ وَهي ما عيَّنَاُ منْ 
الْقَرَابَةِ الْمَحْرَمِيَة مي لِذَهًا قد ظَهَرَ اترما في جذس هَذَا اکم وَهُْوَ دَفْعُ ملك الناح الذي هُوَ اَن الذّلْعَينِ قََاَنْ ونر في فع 
أَغْلَاها وَهْوَ ملك الرَقَبَةِ أو[ > وَهَذَا الْمَسْلَّكُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلّةِ هو الَّذِي لا براع في صِحَبِهِ وَالنَصُ أَنْضًا يَدُلُ عَلَى تغيينه وَهُوَ 
مَا رَوَيْنَا فَإنَهُ يُفِيدُ تَعْلِيقَ اکم ِالْقَرَابَة الْمَحْرَمِيّة لِمَا عُرف» وَهَذَا يُفِيدُ إِلْعَاءَ ما عَيّنَكُ وَقَوْلُ الْمُْصَنفِ (حَىّ وَجَبَتْ النَقَقَةُ) لرام 
بمُخْتَلَفٍ فيه لكنّهُ لما نب َبَتَ بِالدَّلِيلٍ وَهُوَ فَوْلُهُ تَعَال إوَعَلَى الْوَارث مل ذلك( [البقرة: 233] 


(450/4) 


ولا فَرْقَ ببْنَ مَا ذا گان الْمَالِكُ مُسْلِمًا أو افر في دار الإسلام لعُمُوم الْعلّة. وَالْمَكَاتِبْ إِذَا اشْترى أَحَاهُ وَمَنْ ري راه لا 
يَتَكَائَبُ عَلَيْهِ لأنّهُ لَيْسَ لَه ملك َم يُقَدِرُهُ عَلَى الإغتاق والافتراض عِنْدَ الْقُدرَق بخلاف الْولَادٍ لون الْعنقَ فيه مِنْ مَقَاصِدٍ الْكِتَابَةٍ 
فانتئع البنخ فيَخِقْ تحقيًا لِمفْصُودِ العفد. وَعَنْ اي حَِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - أله يَتَكانَبُ على الخ أَيْضًا وَهُوَ فَوْهُمَا فلا أن منََ, 
وَهَذَا لاف ما إِذَا مَلَكَ ابْنَةَ عَمَهِ وهي َه من ن¿ الرّضَاعَ أن الْمَخْرَمِيَةَ مَا نَبَعَتْ ِالْقَرَابَة وَالْصَيُ جُعِلَ هد لهذا الْعنْقي وَكَذَا 
الْمَجْنُونُ حَقّ ءَ تق الريب عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْملْك؛ لاله تَعلّقَ به حَقُّ الْعَبْدِ 

[فتح القدير] 

ْم به عير تبر حلاف واه تابث قافا وَفَوْهُمْ إن اديت 1 غبت غَيْرُ صَجيح لِثقَة الرُواةٍ وَلَْسَ فيه سِوى الِالْفِرَادٍ بالرّفْع, 
وَهُوَ غَيْرُ قادح لِأَنّ الرَاوِيَ قذ صل وکیا ما برس علوم ئ إذا أرْسَلَ فلا ب أن يَكُونَ عَنْ وَاسِطَقِ وَعَاية الْأمْرِ الع 
الْوَاسِطَةٌ مره وَكَرَكَ أخرى, وَلَوْ گان مُرْسَلّا گان مِنْ الْمُرْسَلٍ الْمَقَبُول. 

ما على قول الھور وَهُوَ فقولا وَقَوْلَ مَالِكِ وَأَحْمَدَ فيُقْبَلُ بلا شَرْطٍ بَعْدَ صِحَةٍ السَنَدٍ وَقَدْ عُلِمَتْ صِحَمُهُ. وَأَما عَلَى قَوْلٍ 
الشَافِعِيَ فَيقبَلْ إذا عَمِلَثْ الصَّحَابَة عَلَى وَفْقِه وَأَنْتَ سمغت أن التَّابتَ قَوْلُ بَعْضٍ الصّحَابَة ETE‏ ينبت عَنْ غَيْْهِمْ خِلافُهُم 
قبت مما مُشَارَكَةُ هذه الْقََابَةِ ولاه في هدا الحكم, فَإِنْ شَارَكُوا غَيْرَ الْمَحَارِم في عَيره فلا يُعَارِضّهُ اغْتَارُهُم بم فيه؛ لِأنَهُ بلاق 
بِالْأَْبَهيّة ولا أَكرَ لَه وَلَوْ گان صَّحِيحًا عِنَْهُ فَالْمَغْىَ الَّذِي ظَهَرَ أَكَرهُ في جنس الم اَل من فَكُبِفَ مَعَ الت عَلَى نَفْسِ 
كم الْقرْع. (َوْلهُ وَالافْرَاضُ عِنْدَ الْقُذْرَِ) 

جَوَابَ عَنْ اغْتبَارِهِ لِعَدَم التَكائُب فَقَالَ عَلَيْهِ الْعلّةُ التي عَيّنَهَا الشّرْعٌ افتراض ُ الْوَضْلِء وَالافْتراضٌ إا يَقْبْتُ عند الْقُذْرَق َع هي 
قَائِمَةٌ بار وَالْمُگاتب عَبْدٌ لا يَفْدِرُ عَلَى الْإِغْتَاقِء وَالْكِمَابَةُ نوْعْ إغتاقٍ فَلَيْسَ كتَابَةُ غَبْرِ الْولَادٍ ما تنقيله كبك لاف كتَابَة 
الولاد نه ه4 لكؤن اة ية قَائِمَةَ يَدْخْلْ؛ لان الكتابةً ترد عن جميع جائ عَلَى اَن عَنْ أي حَنيفةً أَنْهُ گات عَلَى الأخ وَهُوَ 
قَوِْكُمَا قَلَنَا اَن عَنَعَ. 

وَاجْجوَابُ عَنْ الشَّهَادَةٍ والزگاة أنَّ عدم جَوَاْهمًا في قَرَابَةِ الْولادٍ باغتبارٍ أنه ليك من نَفْسِهِ وَشَهَادَةْ ا من وجي وَهَذَا الْمَانِعُ 
مف في عَبْرٍ الْولَادٍ (فَوْلهُ ولا فَرْقَ ی ما ذا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أو كَافرَا في دار الإسلام) وا لا فَرْقَ بَْنَ مَا إذَا كان الْعَبْدُ 
مُسْلِمًا أَوْكَافِرَا في دار الإسْلام لِعُمُومِ الْعلّةَ وهي 
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فَشَابَهَ التَفَقَة. 


اَل زِبَادةٌ فلا َل الْعنق بِعَدَمِهِ في اللفْظيْنِ الآحرَيْنِ. 


(وَعِنْقُ المُكْرَهِ وَالِسَكْرَانٍ وَاقِعٌ) لِصُدُورٍ الزن من الْأَهْلٍ في الْمَحَلّ كُمَا في الطَّلاقٍ وَقذ يناه من قَبْلَ. 


(وَنْ أَضَافَ الْعِنْقَ إلى مِلْكِ أو شَرْطٍ صح كما في الطَّلَاقٍ) أَمّا الْإِضَافَةُ إلى الْمِلْكِ فَفِيهِ خلاف الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ الله - وَقَدْ 
اه في كاب الطَّلاقء وأا المغليق بلشَرْط قله إسقَاط ۰ 

[فتح القدير] 

الْمَربَةُ الْمَحْرَمِيةُ وَقَيّدَ بِقَوْلِهِ في دار الإسْلام أنه لا كم لتا في دار الحرزب» فَلَوْ مَلَكَ قَرِيبَهُ في ار الحرب أو أَعَتَقَ الْمُسْلِمَ 
قَرِيبَهُ في دار ازب لا يَعْتِقُ خلاقًا لي يُوسُّفَ. وَعَلَى هَدَا الخلافٍ إذا أَعتَقَ الَرِيُ عَبْدَهُ في دار الحَرْبِ ذكر الخلاف في 
الإيضّاح. وي الكافي للحاكم عن الخَرِيّ في دار الحزب قَريبَُ باط و ذز خلاقًا. 

ما إا أَعْتَقَهُ وَخَلاهُ قال في الْمُخْتَلِفٍ: يَعْتِقْ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَقَالَ: لا وَلَاءَ لَه لكنّ عِنْقَهُ بِالتَخْلِيَةِ لا بالإغتاق فَهُوَ 
كَالْمُرَاعَم ثم قَالَ: الْمُسْلِمُ إِذَا دحل دار الَرْبٍ فاشترى عَبْدَا حَرِييًا فأَعْتَقَهُ نه القاس أَنْ لا يَعْتِقَ بِدُونٍ التَخلِيَة؛ لِأَنَهُ في دار 
الخَرْب ولا ري عليه أَخْكَامُ الإسلام. وني الاسْتخسان: يق من غير لية لِأَنهُ 1 تنْمَطِغْ عَنْهُ أَخْكَامُ الْمُسْلِمِينَ. ولا وَلاءَ لَه 
عِنْدَهَُا وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَقَالَ أبُو يُوسُفَ: لَه الْوَلاءْ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ, وَذَكرَ قَوْلَ محَمَدٍ مَعَ أي يُوسُّفَ في كاب السَير وَعَلَى هَذًا 
فامع بَيْنَهُ وَين ما في الإيضّاح أن يُرَادَ بالْمُسْلِم نة الذي نشا في دار الحزبء وها نَصّ عَلَى أَنُّ دَاخْلٌ هُنَاكٌ بَعْدَ أَنْ گان هتا 
قلا 1 تَنْمطِغْ عَنُْ أَحكامُ الإشلام وَهدَا لاف اشتحقاقٍ لفق لأ مُوطة عة القَرابة الْمُورَِ باصن فَلَمْ جب مع الختيلافي 
الدّين. 


(فَوْلهُ وعِْقْ الْمكْرَهِ وَالسَكْرَانِ وَاقع) في الْمُكْرِ خلاف الَْئِمةِ اللاة وَالإِكَْاهُ لا ييل إلا الرضا انق لا يَعَوَفَْفُ عل ولا 
جَارَ عِنْقْ الازل. وني السَّكْرَانٍ اتَمَافُهُمْ عَلَى الْؤفُوع عَلَى اله لْمُخَْارٍ عِنْدَهُمْ وَتَقَدَمَ في الطَّلاقٍ. 


(قؤل: أَمَا الْضَافَةُ إل الْملك) كما يَقُولَ: إِنْ مَلَكْتُك أو ملكت عَبْدَا ووه فَهُوَ حر (ففيه خلافٌ الشَافِعِي) أي وَحْدَه فن 
مَالِكا ُواففتا فيه وكا عن أَحْمَدَ. وََرَّ بيه وَينَ الطلاقي إذ 1 وز إضَاقََهُ إلى الملْكِ بحلاف الْعنتي بان انق مَنْدُوبٌ لله 
بيخلافٍ الطّلاق. وَعِنْدَنَّ 
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(وَإِذَا حَرَجَ عَبْذُ لحري إليتا مُسْلِمًا عتق) «لقؤله - صلی الله عَليّهِ وَسَلمّ - في عبيد الطّائفٍ حينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ مُسْلِمِينَ هُمْ عُتَقَاء 
اللَّهِ تَعَال» 


رفح ا 


اله ت إا 6 في ائه ل يشر ئ بازع بَقَاءُ الك فن جن ب اليتق ل و وُجُودٍ شري فا فَعِنْدَنا زول للك ف فين ن 
الغليق وَؤجود الشَّرْطٍ لا يُبْطِلٌ الْيمِينَ وَعِنْدَهُ يُنَطِلُهُ ولاف مَبْن عَلَى اعفاد الْمُعلّقَ سَبَيًا في الال عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا عِنْدَ وُجُودٍ 
الشاط. 


الزإطور لخر علة اترة زجنا مكلقا كو E e‏ َو أُسْلَمَ و رج 1 
يَعْنِق وَبِقَوْلِنَا قَالَتْ الْأَنِمَةُ الكَلَانةُ. وَقَالَ الْأَوْرَاعِنُ: ذا خَرَجَ سَيَدُهُ مُسْلِما يرد إلَبْهِ. وَعِنْدَ الظاهر: : إذَا أَسْلَمَ عَتق حَرَجَ أو 1 
اور ان حَرْمِ عَلَيْهِ اَذ سَلْمَانَ أَسْلَمَ وَسَيَدُهُ گافر وَل يق بدَلِكَ. نم أَجَاب با 1 نَقُلْ بمَذَا إل لعثتي رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَْ 
وَسَلّمَ - مَنْ حَرَج إَِيْه ملكا من عَبِيدٍ أَهْلٍ الطَّائفٍ وهي بَعْدَ ادق بِدَهْرٍ. وبدَغوى تشخ تَلّكِ الكافر ممن بقؤله تعالى 
وَلَنْ يخْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلا] [النساء: 141] ولا شَكَّ في اناه الإيراد وَهُوَ يما يلح دَلِيلًا لَنا. 

وني الجوَابٍ ما لا يمى (فَوْلُهُ لِقؤله - صَلَّى اله عليه وسَلّمَ - في عَبِيدٍ الطّائفٍ) أَخْرَجَ أَبُو داؤد في الجهَادٍ وَالَرِِْي في اماق 
عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - وَاللّفْظُ لبي داؤد قَالَ: «حرَج عبان گر الع إلى الي - صَلَى اله عليه وسَلَمَ - يَؤم از 
قَبْلَا 08 > فال مَوَالِيهْ: يا محمد وله مَا خَرَجُوا رَعْبَةَ في دينك إا خَرَجُوا هَرَبَا من الرّق» فَقَالَ تام: صَّدَقُوا يا رَسُولَ الله 
َعم بهي فقضب رَسُولُ اله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَقَالَ: ما أَرَاكُمْ تهون يا مَعْشَرٌ فُرَيْشٍ حف يَبْعَتَ الله عَلَيَكُمْ مَنْ 
يَضْرِبْ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَاء وای أَنْ يَرْدَهُمْ إلَبِْمْ وَقَالَ: هُمْ عْتَقَاءُ الله سُبْحَاُ» فَالَ البَرْمِذِيُ حَدِيتْ حَسَنْ صَّحِيحٌ غريب لا 
َعْرفُهُ إلا من هَذَا الْوَجْه وَرَوَاهُ الحَاكم وَقَالَّ: صّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. ودر الْوَاقِدِيُ في غَرْوَةٍ الطَّائفٍ من كتاب الْمَغَازِي 
حْمَاعَةَ من الْعبِيدٍ خَرَجُوا إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَدَّهُمْ وَاجِدًا وَاجِدًا أَبُو بَكْرَة وَوَرْدَانُ وَالْمُنْبَعَتُ وَالْأَرْرَقُ 
وسن اليبَالُوَإِبْرَاهِيمُ ن جَابرٍ وَيَسَارَ وَنافعْ وَمَرُْوقَ كل هَوْلَاءِ أغتَقَهُمْ - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, فلا أَسْلَمَتْ تَقِيفٌ 
لا في هَوْلَاءٍ أن يُرَدُوا إلى الرّقِ» فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم - " أولنك عْتَقَاءُ الله لا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ " وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَّاقِ: 
دتا مَعْمَرْ عَنْ عَاصِمِ بن سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا بو عْفْمَانَ التَهْدِيُ عن ابي بَكْرَةَ «أَنَهُ خَرَجَ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
وهو مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطّائفٍ اة وَعِشْرِينَ عَبْدَا فَأعَقَهْمْ ول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ - ٠‏ فَهُمْ الَّذِينَ يُقَالُ طم الْعْتَقَاهُ» . 
وني مَرَاسِيلٍ أي داؤد: «قَلَمًا أَسْلَمَ مَوَالِيِهِمْ رَدَ E‏ - صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ - الْوَلَاءِ إلتهو» وَفيه تجَهُولٌ. وَأَخْرَجَهُ لْمَبَْقِيُ 
مُرْسَلّا وَقَالَ «ثّ وَقَدَ أَهْلْ الطَّائفٍ فَأَسْلَدَمُوا وَقَالُوا: ا رَسُولَ اله ره عَلَيْا رَقِبِقَنَا الّذِينَ اتوك فَقَالَ: لاء اولك عُْتَقَاءُ الله ورذ 


إلى کل رَجُل وَلَاءَ عَبْدِو» 
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َلأَنهُ أخْرَرَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ ولا استرقاق عَلَى الْمُسْلِم الْتدَاءً. 


(وإِنْ أَغتَقَ حَامِلًا عَنَقَ مله تَبَعَا هَا) إذ هُوَ مص ا (وَلَوْ أغتق احمل خَاصّةَ عَنَقَ ذُوهَا) لِأَنُّ لا وَجْة إل إغتافها مَقْصُودًا 
عدم الإصَافة إِلبهَا ولا إِلَيِْ تَا لِمَا فيه من فلب الْمَوْصُوع» ثم إغتاق الحَْلٍ صَحِيح ولا يصح بيع وَِبَعهُ لأ الَّسْلِيمَ نَفْسَهُ 
شَرْطَ في اة وَالقدْرَةُ عَلَيْهِ في البيْع و يُوجَدْ ذلك بالْإضَاقَةٍ إلى انين وَشَيْءٍ من ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ في الإغتاق فافترقا. 


(وَو أغتق انل على مالي صّحٌ) ولا يِب الال إذ لا وجه إلى إلزم الال على الجن لعدّم الولاية عل ولا إلى لزاه لم 
لاله في حَقَ العثق فسن عَلَى جِدَةِء وَاشْترَاطٌ بَدَلِ الْعثق عَلَى غير الْمُغق لا كور 

[فتح القدير] 

قوْلَهُاندَاً) اخيرا عن بَقَاءِ الق قله ّى بَعْدَ الإشلام بعد ثُبُوته بطريقه. 


(قَوْلَهُ عق حَمْلَهَا) بِإجْماع الْأَرْبعَةِ وَلَوْ اسْتَفَْاهُ لا يصح گاستفتاءِ جْزْءِ مِنْهَا خلاهًا لِأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالنَحْعِيَ وَالشَّغِيَ وَعَطَاءٍ وَائْنِ 
سيرين, وَقَوْهُمْ موي عن ابن عْمَرٌ واي هُرَيرَةَ. وَقَالَ ابو يُوسْف: إِذَا حَرَجِ أَكْثرُ الْوَلَدِ فأعْتَفْت لا يَغْبِقْ هُو لَه كَالْمُنْمَصِلٍ في 
حَق الأخكام حى تَنْمَضِي به الْعدَُ. ولو مات وَهُوَ في هذه الْالَةِ ورت لاف ما إذا مات قَبْلَ خُرُوجٍ الأكثر. 

(قولهُ م إغتاق امل صجيخ) عند النهور جلا للطَاهِرية فَهُمْ لا رزو عق الجن ذو امه غد تفخ الوح بل قبل 
وتغيق أَمُُ عا له ولا وز بيع الأ إذا عق ما في طبه ووز هبها. لزق أن اسيتاء ما في بَطها عند بها لا ُو قدا 
فَكَذَا حكمًا بخلاف افبة. 

(قَولَهُ لِمَا فيه من قَلْب الْمَوْصُوع) وَأمًا استخْقاق أَمَّ الْوَلَدِ الق بولَدِهَا ثم عِنْقُهَا عِنْدَ مَْتِ السَيّدٍ بدَلِكَ السب فْبالئَصَ عَلَى 
لاف الْقِيَاسِء وَقَد يقال هذا نا يُرَدُ تَْضًا لو ان نق م الود تَا عنقي ايها بالنصّ وهو مُنتَفٍ إذْ هو فزع عِنقهِ وهو فرع 
سَابقِيّة رقه. ولیس كَدَلِكَ؛ أنه يعلق حرا فلا يُرَدُ نَفضًا أَضلًا لِيَحَْاجٍ إلى اواب به حر بالنّصَ على خلاف الْقِيّاسِء وستذكر 
(قَولهوَالفدرَة عَلَيِه) أي عَلَى المَسْلِيم قيا 1 كز بَيعْ الآب ووز عِنقُة. 
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عَلَى مَا مَوّ في الخلّع وَإَِا يُعْرَفُْ قِيَامُ ال وَفْتَ العثق إِذَا جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سِئَّة أَشْهْر مِنْهُ لِأَنَهُ أذ مُدَّةِ الحمل. 
قال (وَوَلَدُ الْأَمَةِ من مَوْلَاهَا خُرٌ) لاه لوق من مَائِهِ فَيَغْتِقْ عليه هَذَا هُوَ الْأَصْل, وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فيه لِأَنَّ وَلَدَ الأَمَةِ لِمَوْلَاهَا. 


(ووَلَدُهَا من رَوْجِهَا تلُوكٌ لِسَيَدِهَا) تجح جَانِب الْأمَ بغار الحضانة 


[فتح القدير] 


وله على مر في الخلّع) الول غَيْرُ َائجَةٍ َة ئه ۾ يَذْكرْهُ في هدا الكتاب. وَالْمَرْقَ بَيْنَ هدا وا لع حَيْٹ جوز اذ ا 


TT‏ وَضَةٍ قله َلك الْعَبْدُ به نَفْسَهُ وَتَحْدُتُ 6ا الْقُوّةُ الشَرْعِيّةُ وَذَلِكَ أي شَيءَ تفيس, ولا بُو اشتراط 
E‏ له الْمعَوَضُ كما في الْبَيْع وَالإِجَارة لاف الْمزاةٍ قت لا تدُثُ ها قُوَةُ به ولا َك تَفْسَه لأ 
گان تابا ھا قَبْلَهُ عَلَى ا قَدَمْاهُ فلا قَرْقَ بَيَْهَا وَبيْنَ الْأَجْتِيَ فَِذَا جَارَ اذ شتراطة عَلَيْهَا جَارَ عَلَيْ وكذا لا يصح بطَريقٍ الْكَفَالَةٍ 


ِأَنهُ لا يَبْ على اين فَكَيْفَ يجب عَلَى الكفيل» فَلِدَا لَؤ قَالَ لِأأَمَةِ أعَتفْث مَا في بَطبك عَلَى أَلْفٍ عَلَيْك فَقَبِلَتْ فَجَاءَتْ 


دعر 
3 ا ر 


بوََدٍ لأَقَنَ من سَِة أَشْهْرٍ مِنهُ عتق بلا 5 شَيْءٍ لِأَنَهُ لا جب لَه له عَلَى امه شَيْءْ يسبب غَيرِهَا. 

روو و رآ ولت ای فو اوت بد ل اور فوا 01ب يَعْنِقُ إلا أن يون لها تومن 

جَاءَتْ بَِوَهِمَا لِأَكَنَ من سَِةِ أَشْهُرٍ م جَاءَت بِالئَّانِ لِسِنَةٍ أَشْهُرٍ أؤ أككر أؤ تَكُونَ هَذِه الْأَمَهُ مُغتَدَةَ عَنْ طَلَاقٍِ أو وَفَاةٍ فَوَلَدَتْ 

من سين ِن وَقْتِ ٠‏ اراق وَِنْ گان لأَكْترَ من سِنَة أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ التاق حِيئئِذٍ فَيَعبقْ له گان توما بوْجُودِهِ جين 
عق حم تَبَتَ نسب وَعَلَى هذا فَرْعْ مَا لَوْ قَالَ مَا في بَطبك حر م صرب بَطَْهَا فألْفَتْ ج: E‏ 

م ل ا ل و 

الإت» وَإِنْ صَرَب لِسِئَةِ اُشهر لا سَيْءِ عَلَبْهِ أنه عَبْدُهُ كذَا ذكر. 


/ 


ن ذَلِكَ 


xf 


8 


(قَوْلَهُ فيغنق عَلَيه) التَحْقِيق أَنّهُ يعْلَقْ حرا لا اَن يعلق مُلُوكًا م عق گما يَقْمَضِيهِ 


(455/4) 


0 و سے 7 م هه 0 


أو لِاسْتَهْلَاكِ مائه ئها وَالْمُتافَاةُ مُتَحَقَقَةَ وَالرّوجُْ قذ رضي به يلاف وَلَدِ المَغْرُورٍ لن الوَالِدَ مَا رضي به. 


(َوَلَدُ رة حر عَلَى كُلَ حَالٍ) لأَنَّ جَانبها راجح فَيعْهَا في وَصْفٍ اة كما يَتَعهَا في الْمَمْلُوكِيّة والمرقوقية 


ظَاهِرٌ الْعَاَةٍ نه يجب الْقَطْعْ بن إنْرَاهِيمَ بْنَ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 1 یگن قل إل + خرًا. في الْمَبْسُوطٍ: الْوَلَدُ يَعْلَقْ 
را من الْمَاءَيْنٍ لن مَاءَهُ حر وَمَاءَ جَارِيَبه ملوك لِسَيَدِهَا فلا تَتَحَقَّقْ الْمُعَارَصَة بخلاف ابه من جارية الْغيِ قن مَاءَهَا ملوك 
لزه فَكَكَحَفَق الْمُعَارَضَةُ فيرخ جَانُِهَا باه لوق من مَائِهَا بيقين» بحلاف الرَجْلِء وَلِذَا لا يَنْتَفِي عَنْهَا جال وَقَدْ يتفي عَنْ 
الأب وَيَْبْتْ النَّسَبْ مِنْهَا بِالزّنا وَبَعْدَ الْمُلاعنَةٍ ة حى يَتَوَارَتَانِ دون الأب فَكَانَ مَاؤُهَا أَؤلى بالِاغتبَارٍ عِنْدَ التعَارْضٍِء أو 
لاستهلاك مائه ائه أله في مَوْضِعِه وَيَرْدَادُ فة مِنْهَا لأَمَبِد أو رجح بالَضَائَة والأزية أو لأَنّهُ قبل الانْفِصّالٍ كعضو مِنْهَا حف 
قذ يُفْرَضُ بالْمِقرَاضٍ وَيَغتق بعنفها وَيُسَْفْقَ من بَبْعهَا وَالرّوجُ قذ رَضِي برق الوَلَدِ حَيْثُ e‏ 
هذا إا حم لَوْ كَانَ الرّوْجُ هاي گان وَلَدُهُ هَاشِيا مَرفوقاء بخلافٍ الْمَغْرُورٍ فَإنَهُ ا يَرْضَ به لِعَدَم عِلْمِهِ فَلِذَا فلتا: يَعْلَقْ حر 


كل و 
و الك 5 7 
€ حَقَهِ فتجث فيمتة 
9 2 موود سن 


(فَولهُ كما يَعْبَعْهَا في المَمْلُوكية والمرقوقية) 
)456/4( 
لذبي ومو الود كتهت ونه قعاى أغلع. 


باب العَبْدِ يَعْتِق بغضة (وَإِذَا أعتق المَوْل بَعْضَ عَبْدِِ) عق ذَلِكَ القَذْرُ وَيَسْعَى في بَقِيّةَ قيمته لِمَولاه عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله 
ص وَقَالَا: 


[فتح القدير] 

ؤرد هَدَيْنِ اللَفْظينٍ ليفيد تعَاْرَ مَفهوميهماء فَالرَقُ هُوَ لدل الَّذِي رَه اله تعَالَ على عِبَادِهِ جراءَ اسينگافهم عَنْ طَاعَتِه وَهُوَ 
حَقٌ الله تَعَالى أَوْ حَقُ العامة عَلَى ما احْمَلَهُوا فيه وَالْمِلْكُ هُوَ مَك الْإنْسَانِ من اصرف فيه ما يَهُمْ به مانغ سَلْبٍ الولاية 
على تفه وهو حف اول مَا يۇخ الْأَسِيِرْ يُوصّفُ بالرّق لا الْمَملُوكيّة حَىّ رر بار الإشلام, فَالْمِلْكُ عَامٌيََعلّقْ بماد 
وا يوان الق حاص بلْإِنْسَانِ وَبالَْيْع ول عَنْهُ مِلكُه ولا يرول الرق» بالق يَرُولُ كل مِنهُمَا. لَكِنَ رال الْمِلكِ قَصْدَا ثم 
ينيع الق صَرُورَةَ فَرَاعَهُ بدَلِكَ الزوَالٍ عن تعلق حُقُوقٍ الْعبَادٍ بََِبَِ فب يما أ يبع الم في لاص وَالَْامَ ودا ذا تلد ي 
لْمََكُولٍ وَعَبْرٍ الْمَأَكُولٍ امار الْإنْسِيَ مَعَ امار الْوَحْشِيَ يؤل وَإِذَا تولّدَ بي اوش وَالْإِنْسِيّة كَالْبَفرَةِ ينزو عَلَيْهَا حار 
وَخشٍ جوز التَضْحِيَُ به ولاختلاف مَفْهُومبِهِمَا قذ لقان في الْكَمْية في شَخْصٍ فَهُمَا كاملانٍ في الْقِيّ. وَرِقُ أَمَ الْوَلَد وَالْمدَبر 
اقِصْ حم لا وڙ عِنْقُهُمَا عن الْكَفُارة وَالْمِلْكُ فيهما كامل. وَالْمُكَانَبُ عَكْسْهُ رف گام حى جار عِنْقُهُ عَنْ الْكثَّارَةِ وملك 
تاقصْ ڪٿ حَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَ ولا يذل خت فَوْلِهِ کل ملوك لي خرٌ. وَمَا أَوْرَدَ من اَن ارق لا يَفْبَلُ الخزيءَ فكنف يَفْبَلُ 
النْقْصَانَ يَنْدَفِعْ بان الْمُرَادَ بنْفْصَانٍ ارق نُقْصَانُ حَالِهِ لا نُقْصَانُ ذاته. وا لحاصل أن الود يبع الم في اخْريّة رالزق وَالتدييرٍ 
والكتابة وَحَكم أُمَيِّ الول وني النّسَبِ يَنْبَعْ الأب وَفي الدّينِ يَتْبَعْ خَيْرَ الْأَبوَيْنِ ديئاء واه سُبْحَائَهُ أعْلَم. 


[بَابْ الْعَبْدِ ينق بَعْضْهُ] 

ھچ د( همه : قرم و4 3 سر 8# يرتم 8ه 5 رو #2 ار سر وو لع کن كد .4 س E‏ ٤ر‏ يو قاع س وو 
لا شك في كَثْرَةٍ ؤقوع عِتْقِ الكل وَنَذْرَةِ عِنْق البَعْضء وني أن ما كَثْرَ وُجُودْهُ فَالحَاجَة إلى بَيَانِ أخكامه أَمَسنُ منها إلى مَا يَنْذْرْ 
وجُودة وَأَنَّ دَفْعَ الْحَاجَةٍ الْمَاسَةِ مُقَدَم عَلَى الَادرة قلا أَخَرَ هذا عَمَا قَبْلَهُ. 

(قَوْلَهُ وَإِذَا أعْتَقَ الْمَوْلَ بَعْضَ عَبْدِِ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَيَسْعَى في بَقيّ قيمَته لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أي حنيفة) وَتُعْتَيَُ قِيِمَعُهُ في الخال 


وَالِاسْتِسْعَاءُ أن 


(457/4) 


ر و 


3 
03 
21 ل 
5 


ر َغِقٌ كل وَأَصْلّهُ اَن | الإِعْمَاقَ عجرا عِنْدَهُ فُيَفْتَصِرُ عَلَى ما أَعْكقَ وَعِنْدَهُنَا لا جرا وَهُوَ قَوْلُ الشافعي ج 
إل الْبَعْضٍ كَإِضَاقْتِهِ إلى الْكُلّ لهذا غق كُلهُ. َم أن الإغتاق إِنْبَاتْ الْعثتى وَهُوَ قُوَةٌ حَكُبِيّة َنْب ا ضِدْهَا وَهُو الرّق 


2 


الَّذِي هو ضَّعْفٌ حُكُيِيٌ وها لا به بان فصا الاق العفو عن الصَاص والاشيلاد . لاي حَبِيقَة - ره اللّهُ - أن 
الإغتاق إِْبَاتُ الْعثق ِإِرالَةِ الْمِلْكِء أ هُوَ إِرالَةُ الْملْكِ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَفْهُ وَالرَقَّ حَق الشَّزْع أو حَق الْعَامَةِ وَحْكُمْ الصف ما 
يحل ت ولاية الْممَصَرْفٍ وَهْوَ إِزَالَهُ حَقّهِ لا حَق غَبِِْ. وَالْأَصْلْ أَنَّ التَصَوْفَ 

[فتح القدير] 

يُوَاجِرَُ ياد نطف قيمته من الأجرة. ذَكْرَهُ في جوامع الْففه وَسَبَجِيءْ أنه إِذَا امْتَنَعَ عَنْ الَعَايَة فَعَلَ ذَلِكَ إِذَا 


(458/4) 


يَفْنَصِرُ عَلَى مَؤْضِعْ الإضافة 3 وَالتَعَدّي إلى ما وَرَاءَهُ ضَرُورَةَ عَدَمِ النَجزِيء وَالْمِلْكُ متجرز مُتَجَزَئْ كُمَا ف ابيع وَاغْبَةٍ فَيَبْمّى عَلَى 
الال َب اليَعَاية لاختباس مَالِيِّ الَْْضٍ عند الْعَبْدِ وَالْمُسْتَسْعَى مزل المُگاتب عل أن الصاف إلى الْبَْضٍِ تُوجبُ 
بوت الْمِلْكِيّة في كله وَبَقَاءُ املك في بَعْضِهِ عه فَعَمِلَْا بالدَلِيليْنٍ ِإِنْرَالِهِ مُكَاتبًا إِذْ هُوَ مَالِكُ يَدِ إلا رَقَبَةَ وَاليَعَايَةُ كَبَدَلٍ 


7. 
5 


الكتابَة» فَلَه أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ يَسْتَسْعِيّة. وَلَهُ حار أن يُْتقَهُ لن الْمُگاتب قاب لأإغتاق غير أنه إا عَجَرَ لا يُرَدُ إلى الق لِأَنَهُ إِسْقَاطٌ لا إلى 
أَحَدٍ فلا يَقْبَلْ الْمَسْمَ بخلاف الكتابة الْمَفْصُودَة لاه عَفُدٌ يُقَالُ 

[فتح القدير] 

ل واو ايقية أذ لي الاموتقار 2د ذا ورا لماز الله اتقاعي فتكوه الإجازة نقد E‏ 
وَظَاهِرٌ أن هَدَا إِذَا عَيّنَ مِقَدَارَا كعك حر ووه فَلَوْ قَالَ بَعضّْك خُر أو جُرْءٌ منك أو شِقْص أُمِرَ بايان رَو قَالَ: سَهُمْ منك 
غ اني قل أ خيفة ن يق ا سُدُسَهُ ما في الْوصِيَّة بالسّهُم من عَبْدِهِ فَيَسْعَى في َة أَسْدَاسِهِ. 

وَفَوْلهُ: عَتَقَ ذَلِكَ الْقَذر ت غير لني عن روا الل لا عن روا الزق إل عند أي حببقة رقيق كله بخلافه في قول الْمصَيَفٍ. 
وَقَالَا: غق كله إن عن رال الرَقِ: ي وَقَالَا يَرُولُ الق عَنْهُ كلّه. 


TT 


“e‏ و رسو ر واه و ا 5 َه 3 ا ا 
م قال الْمُصَنُ - رَحمَهُ الله - بَعْدُ: وَأَصْلُهُ أن الاق يَتَجَرَاً عِنْدَهُ فيَفْمَصِرُ عَلَى مَا أعتق: وعندها لا يَتَجَرَاً وهو قؤل 


(459/4 


وَيُفْسَخُ وَلَيْسَ في الطَّلَاقٍ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقصّاص حَالَه مُتَوَبَطَة فَلْبَعَْاهُ في الل تَر جِيحًا لِلْمُحَرّم وَالِاسْتِيادُ مُكَجَرئ عِنْدَهُ 


حى لَوْ اسْتَؤْلَدَ نَصِيبَهُ من مُدَبَرَةِ يَفْمَصِرُ عَلَيْه. نالك کی تبت اد 


[فتح القدير] 


الشَافِعِيَ: يَعْني فِيمَا إِذَا گان الْمَوْلَ وَاجِدًا اؤ گان لِسَرِيكَنٍ وَالْمُغْتَقُ مُوسِرٌء اما إذَا گا لِشَرِيكينٍ وَالْمُغْتَقْ مُغْسِرٌ فَيَبْقَى ملك 


2 


السّاكت كما گان حم جَارَ لَه بَيْعْهُ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ من تَجْزِيءٍ الْإِعْمَاقِ جِيءْ الْمَحَلّ في قبو في قَبُولٍ كيه فَيَثْبْتْ في الْبَعْضٍ دُونَ 


77 3 2 
ا 2 


وَألّذِي يَقْمَضِيهِ النَظَد أن هَذَا علط في خرير حل التراع» ا اروا عَلَى َل وَاحَدٍ في التَجْزِيءٍ وَعَدَمه فَإِنَّ الْقَائْلَ العنق 
أو الإغتاق يَتَجِرَا 1 برذ بالْمَعْىَ الَّذِي يُرِيدُهُ به و فيز إن لا يعجرا وَهُوَ رَوَالُ الرّقِ أو إوَالَئَهُ إِذْ لا حلاف بَيْئَهُمْ في عدم تيه بَلْ 
رَوَالُ الْمِلْك أؤ راه ولا خلاف في نجزينه فلا يَنْبَغِي ان يُقَالَ: أخثلفَ في خْرِيءٍ عق وَعَدَمِهِ َو الإِعْمَاقِء بل الخلافٌ في 
التحقيق لَيْسَ إلا فيما يُوجِبْهُ الإغتاق أَوَلَا الات َِنْدَهُرَوَالُ الْملكِ وَيَتْبَعْهُرَوَالُ الرّق فَلَمَ نجْرِيءْ مُوجَبه غَيْرَ أن زَوَالَ 
الرَقِ 7 يَنْبْتُ إل عند رَوَالِ الْمِلّْكِ عَنْ الک 0 الْحَدَثِ لا يَرُولُ 1 عِنْدَ غَسْلٍ كل الأَغضَاءٍ وَعَسْلْهَا مُتَجَرَئٌ وَهَذَا 
ِصَرُورَةٍ أن العنق قُوَةْ سَرْعِيةْ مي فذرَةٌ عَلَى تَصرُفَاتٍِ شَرْعمّةِ من الْوِلايَاتٍ كَالشَهَادَةٍ وَالْفَضَاءِ وَالَْيْع وَالتِكاح يديه ونَفْسِهِ ولا 
بعصو وٹ هذه في بض شاا فطع عدم ريده وملك مجر مُتَجَرَئٌّ فَطْعًا. 

َلَِمَ مَا قُلْمَا مِنْ رَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْبغض» وََوَفَفَ رَوَالُ الرَقِ غ رَوالي الْمِلْكِ عَنْ ٠‏ وح َيَنبَغِي أن يُقَامَ اليل 7 
لْجَانِيَينِ عَلَى أن اليك وار وال الملك أو الرّقِ؛ لاه تحَكُ ١‏ 0 وَالْوَجْهُ مُنْتَهضٌ لأَبي حَنِيقَة. أَمَا الْمَْقَ فَإذَنَّ تَصَدْفَ 
لْإِنْسَانِ فصر على حا وَحَقهُ لْمِلْكُ اما ارق فَحَقُ الله أو حَقُ العامة عَلَى 0 ل 53 الَابِتَ بِالْإِْمَاقٍ رَوَالُ الْمِلْكِ 
وَل ر ول الق شَرْعًا 8 إِذَا ل لا إلى مالك ودا يَنْدَفِعُ مَا قيل رَوَالُ الْمِلّكِ لا يُسَمَّى إِغتاقا وَل لَكَانَ الع وَاغْيَةُ 
إِعْمَاقَاء قله إا يَلْرَمُ لَوْ كَانَ الع وَاغيَةُ إرالَة الْملْك لا إل مالك لِأنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمْسَم بالق لا إِرَالَهُ املك كَيْقَمَا كَانَ. 
وَأمّا السّمْعُْ قَمَا في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْهما من حَدِيثِ ابن عُمَرَ > ال - أن وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال 
«مَنْ أغتق شِرْكًا لَه في عَبْدِ فَكَانَ ر همال يلع كن اليد وم عليه قِيمَةَ عَذْلٍِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصّصّهُمَ وَعَتَقَ الْعبْدُ عَلَيَى وَل 
فَقَدْ عتَقَ مِنْهُ مَا عَتق» أَقَادَ تَصّوْرْ عِدْق الْبَعْضٍ فَقَط. وق ت لا تذري أَسَيْءْ قَالَهُ تافغ او هو شَيْءْ في الحديث لا يضر 
إذ الظَّهِرُ بَلْ الْوَاجِبْ أنه من إذ لا يجُورُ إذْرَاجُ مل هَذِهِ من عبر نَصَ قاطع في | إِقَادَةَ أنه 


س 
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لين من كلام ر سول اله د صل الله عله وسل -. فَلَمْ بوج في الْحَدِيثِ عِلَهَ فَادِحَةَ وكذَا مَا رَوَاهُ الْبْخَارِِيُ أَيْضًا عَنْ أبي 

1 سُولَ الله E e‏ - قال «مَن أَعْتَقَ شقُصًا في ملوك فَحَلَاصُّهُ عَلَيْهِ في مال 

گان لَه مال وإ فُوَمَ عَلَيْ سْتَسْعى به غَيْدُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهه , أي لا يُغْلِي عَلَيْهِ الكَمَنَ أَقَادَ عَدَمَّ سِرَايَةِ التق إلى الكل بمُجَرَد 
E E E‏ 

NEE 3‏ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - «مَن أُعتق نَصِيبًا لَه في ملُوكِ أَوْ شرگا لَهُ في عَبْدٍ 

گان لَه من الْمَالِ ما يَبْلُعْ قِِمَعَهُ بقيمة عَذْلٍ فهو عَتيق» وني فط «فَفَد عَنَقَ كُلّه» 0 


ولا يَسْتَلَزِمُ وُجُودُهُ السرَايَة وَإِنْ وَرَدَتْ في الْعَبْدِ الممُشترك. 
وَاسْتَدَلَ أَيْضًا بدَكَالَةِ الإجماع وَهْوَ أَنَّ الْمُعتَقَ إذَا گان مُعْسِرًا لا يَضْمَنْ بالإخماع» وَلَوْ ان إغتاق الْمَعْضٍ إغتاقا لِلَكُلَ وإ تلاق لَه 
لَصّمِنَ مُطْلَفَّ كما إذَا أَتْلَقَهُ َه بالسيفٍ أ بالشّهَاد دة به لإِنْسَانٍ م وَجَعْ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَإنَهُ يَضْمَنْ مُوسِرًا گان اؤ مُعْسِرَاء لَكِنْ قَدْ 
حَيْتْ نَبَتَ الِاقْتِصَارٌ لَرمَ اَن يَكُونَ الْمُرَادُ بالعتق في فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «فَقَدْ عَمَقَ من ما عَتَقَ» رَوَالَ الْملك, وكذًا يلرم في قول كل م ن أل عن القؤل بتجخزده كاخسيء وهق مزوها عن Ù‏ 


على وَعْمَرَ بخلّافٍ ما قيل: إن فول مر فَوَثمَا فَقَذ سند الطْحاوي إلى عَبْد ارم بن بريد قالَ: گان لَنَا عام شَهِدَ الْقَادِسِيَة / 


ء۶ 


يُقَالُ في هَذًا: إنَّ اليَعَايَةَ تَقُوِمُ مَقَامَهُ فلا يَتَعيَنُ وَحَيْثْ 


فَأَبْلَى فياك وَكَانَ بَبْن وَيَنَ EF‏ خي الْأَسْوَدٍ فَأَرَادُوا عِنْقَهُ وَكُنْت يَوْمَئذٍ صَغِيراء فَدَكَرَ الْأسْوَدُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الطاب - رضي 
الله عَنْهُ - فَقَالَ: أَغتقوا أنه َإِذَا بَلَعَ عَبْدَ الوّحْمْنٍ وَرَغْبَ فِيمًا رَعِبْكُمْ فيه أَغتَقَ وَإِلَّا صَمدَكُمْ. 

َنْبَتَ لِعَبْدٍ الرَحمَنِ الإغتاق بَعْدَ وغه بَعْدَ أن تَبَتَ في الْعَبْدِ إِغْمَافَهُمَا وا فلا ذلك لِأَنَّ ارق لا ية جرا رَوَالُا عِنْدَ أَحَدٍ فَلَِمَ 
الْمَطْلُوبُء وَهُوَ أن الال بالْإغتَاقٍِ بالدّاتِ رَوَالُ الْمِلّكء وَإِذَا تَبَتَ ذَلِكَ لَرِمَ في إِغتاقٍ بَعْضٍ الْعَبْدِ الْخاصّ به أَنْ عق ذَلِكَ 
القَدْرِ: أَيْ يَرُولُ مله عَنْهُ وَيَبْقَى كمال الق فيه كله وَهْوَ الْمَسْأَلَُ الْمتكلّمُ فيهاء وَإِذَا ظَهَرَ أنَّ مَا رل بالإغتاقٍِ هُوَ الْمِلْكْ 
الق ابت 0 أن لا قى في الرِق رم أن يَسْعَى الْعَبْدُ في بَاقي قِيمَتِهِ لاختبَاس مَالِيّةِ الْبَاقِي عِنْدَهُ وَمَا 1 يود 
التي هو لكاتب حنث بتو نڻگ على اء امل وگو احق مكاي ولا بد اید علب ولا منيخةم وز 
رقیقا كله إلا أنه بالف في أنه َو عَجَرَ لا يُرَدُ إلى الاستخدام, بخلاف الْمُگاتب بسب أَنَّ الْمُسْتَسعى وال الْملّك عَنْ بَغضه لا 
إلى مالك صَدَقَةٍ عن به وا يرم امال ضَرُورةَ اكم الشَّرْعِيَ وَهْوَ تَضْدِيئهُ قَسْرَا بخلافٍ الْمُكاتب فَإنَّ عِنْقَهُ في مُقَابَلَة الام 
بعَفْدِ با تاره يُقَالُ وَيُفْسَحْ بتغجيزه نَفْسَهُ وَعَلَى هَذَا مَا إذا 0 أمَةَ مُشترگة ب حَيْنَهُ وَبَْنَ آخَرَ م وَلَّدَتْ فَلِلِشَّرِيكِ أن يُضَمَنَ 


الَْلَدِ لما كانت مُكائبَةٌ حينَ وَلَدَتْ وَالْمُكَاتبَةُ احق اکت أ أع ق بِكُسْبهَاء وَالِاغْترَاضُ أنه لَيْسَ گالْمُگاتب 7 قزق 


3 4 


يس بِشَيْءٍ لِأنَّ الكَشبية لا يَسَْلَرْمُ عُمُومَ وَجْهِ الشَبه فيه وَإِذَا تحَقَفْتَ eS‏ 
ِخَاقِهمْ بالطَّلاقٍ وَالْعَفُو عن القصّاص وَالِاسْتَِادٍ عير مُفِيدٍ لِأَنَّهُ إن ربد اق إرَالَةِ الق تا في عَدَم الب 


المُعتَقَ الْقِيمَةَ عَنْ نَصِيبِهِ يَوْمَ أعْتَقَ وَلَا يُضَّمَئْهُ َيْنَا من قيمَة الْوَلَدِ لأَنَهُ مَا صّنَعْ في الْوَلَدِ سَيْنَا وَلِأَنَهُ َ يَْبْتْ حق اله 
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بالضَّمَانِ فَكمُل الاستيلاد. 


(وَإِذَا گان عبد بين سَرِيكيْنِ فا أَعْتَقَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ عَتَقَ) , فان گان مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بايا ن شَاءَ أَعْتَقَ» وَإِنْ شَاءَ صَّمَّنَ شَرِيكَهُ 
قِيمَةَ تُصِيبه وَإِنْ شَاءَ اسدَسْعَى الق 


فن ضمنَ حع ١‏ لمعا تق عَلَى الْعَنْد د (وَالْوَلَاءْ للْمُغْتقِ وَإِنْ أَعْتَقَ أو اسَدَسْعَى قَالْوَلَاءٌ بَيْتَهُمَا بينتهماء 0 الْمُغْتَقُ مُعسِيرًا فَالشّرِيكُ 
باخیار إن شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعى الْعَبْدَ) وَالْوَلَاءْ بَيْنَهُمَا في الْوَجْهَيْنِ. وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَة حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -. 


[فتح القدير] 

عر َل الخلَان لاتاق عَلَى أن الرَقَ لا يعجرا زوالا أو إاق إرالَة املك ا فيد َع صَجيح لِأَُمْ وَعَيَْهُمْ لا يَفُولُونَ بان 
وَأَقْصّى ما کن في تفريره أَنْ يجْعلَ إِخَافًا لِرَوَالِ الْمِلْكِ لا إلى مَالِكِ في عَدَمِ التَجْزِيءٍ بان يَتَترّلَ وَيَدَعِي أَنَّ الْمُتَجَرَئ رَوَالُ 
املك إلى مَالِكِ لا إلى عير مالك إِخاقً بالأمور الْمَذْكُورَةِ فن في الطّلاقِ رُوَالَ مِلْكِ لا إلى مَالِكِ وني الْعَفْو وال حَقّ لا إلى 
مشق آخَرَ وَالِسْتِبَِادُ زَوَالُ ملك كَذَلِكَ: اغ مَالِكَ بَنْعِهَا وَهِبَهَا. وا واب اول أنه إلحَاق بلا جامع؛ لِأَنَّ عَدَمَ النَجْزِيءٍ في 
الأول إعدم التمتؤر إذ لا يكن صف الَْزأةٍ مدكوحة وَنِصفْها مطلقة ولا صقا تدا ونمنفها لاء ولا إسقَاطً نملف حَق 
الْمَْلِ فَإنَ الْمَْلَ بوت حَقَهِ لا نضفه, فَمَعَهُ لا يَْبْتْ وهو مَْىَ سوط الْقصَاص» وَلَيْس عَدَمْ المَجْزِيءِ فبها؛ لِأَنَّ الزّوَالَ لا إلى 
مَالِكِ» بل لا ئر يكن الزوالٍ إلى مالك ألا لبخلا زوا مالك الرقبة وَهَدَا مغنى قول الْمُصَبِفٍ: وَلَيْسَ في الطّلاق 
وَالْعَفُو حَالَةَ مُتَوَسَطَة: أي لَيْس فيهمًا ِل وال كِلَيْهِمَا َو بَقَاؤْهمَاء (فَاَنْبَمْنَاه ف الْكُلّ 

) أي فأنبغتا زَوَالَ اْمِلْكِ في الْكُلّ تَزْجيحًا لِلْمُحَرّم وَهُوَ اخرمة. قله التَمَعَ فيهما مُوجب الخرْمَةِ وَهُوَ الطَلاق وَالْعَفْوْ وَمُوجِبُ 
الل وَهْوَ عَدَمُ انَصَّافٍ الْبَعْضٍ به. 

وما الاسْتِيلادُ فَمُتَجَرَئٌ عِنْدَهُ حَّ لَوْ اسْمَوْلَدَ نَصِبَهُ من مُدَبَرَةٍ فصر عَلَيْ حَقّ لَوْ مَاتَ الْمُسْتَوْلِدُ تق من َميع ماله وَلَوْ 


o 4‏ ا ا م 112 ا2 و ر 
مستولدا جاربة نفسه فثبت عدم التجزِيءِ ضرورة. 


(قول: وَِذَا گان الْعَبْدُ بيْنَ شَريگين فاق أَحَدُهْمَا نَصِيبَه عتق) أَيْ رال مِلْْهُ عَنْهُ (قإنْ كَانَ) الْمُغِْقُ (مُوسِرًا فشريكة بيار إن 
شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَةُ) مُنْجَرًا أو مُضَافَاء وَيَنْبغي إِذَا أَضَافَهُ أَنْ لا تُقْبَلَ من إِضَاقَبْهُ إلى رَمَانِ طّويل؛ لاله كَالتدِييرٍ مَعْىَّ» وَلَوْ َبَرَهُ 
وجب عَلَيِْ الَعَايَةُ في الحالٍ فغق كما صَبَحُوا يه بغي أن ياف إل مُدَةٍ اكل مُدَةَ الاسْتِسعاء (وَإِنْ اء ون الْمغْيق) 
قِيمَتَهُ إِذَا 1 يكن بإِذنهء فَإِنْ گان بإِذْنِ الشريك فلا صَمَانَ عَلَيْه لَهُ (وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعى الْعَبْدَ) فيها. 


(َإِنْ ضَمِنَ رَجَعَ الْمُغتِقْ على الَْبْدِ وَالوَلَاءُ للْمُغنق وَإِنْ أَعَْقَ أ اسْتسعى فَلْوََاء بَينَهُمَا في الْوَجْهَيْنِ) أيْ في التاق وَالسعَايَة 
(وَهَدا) کله (عِند أبي حَبيقَة - رجه الله -) هكدًا ذكر في الْأَصلِ وذگر في اشحف حمسن جَيَارَاتٍ: هذه اللا وَأ يديره 
وعَلِمْتَ حُكْمَه أن يُسْتَسْعَى وَأ يُكَاتِبَهُ وَهُوَ يَرْجِعْ إلى مَعْىَ الِاسْتِسْعَاءِء وؤ عَجَرَ اكشعى» وَلَوْ امََْع الْعَبْدُعَنْ السَعَايَة 
اچره جَبْراء ويَدلَ على أَنَّ الكَابَة في مَعْنَ الاسْتسعاءِ أنه َو كات عَلَى أككر من قيمته إن گان من النَفديْنِ لا وز له أن 
يَكُونَ قَذرا يتَعَابَنُ النّاسُ فيه, لن الشَرْعَ اجب السَعَايةَ عَلَى قِيمَبِه فا يجوز الأكتز, وكذًا لو صَاحَُ عَلَى عوَضٍ أكترَء وَإِنْ 
كَاتَبَهُ عَلَى عُرُوضٍ 
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[فتح القدير] 

مما أكثَرُ من قِبِمَته جا وَلَوْكَانَ الث صَبيًاوَالْمُغِقَ مُوسِرًا فاخياز بيْنَ لَْمِينٍ وَالَعَايَةِ وليه وَالتَضْمِينْ أؤلى لأ 
أنطز ولو 1 يکن لَه وَل أنعظر يوغه ليختا قبل هذا في وضع لَيْسَ فيه قاضٍء فَإنْ گان في مَوْضع فيه قاي نَصّب الْقَاضِي لَه 
يما لََْارَ اصن أو الاسیشعاء ولیس لولح اخْجبارُ التق لأ تر مال المي وكذا لَوْكانَ مَكَانَ الصّ مُكَانَبْ أ عَبْدُ 
مَأَذُونٌ لَيْسَ هما إلا التَضْمِينُ أو الاستسعَاي ما الْمُكَانَبْ فَإِنَّ لَه أن يُكاتب وَالِاسْتِسْعَاءْ رة الكتَابة وَأَمّا الْعبْدُ الْمَأَذُونُ 
لسن أذ يون له عق المي فقطء أن ااشعاء تراه أكتاة ون للد توب أن يكاب ولكن قل سب 
الِاسْتِسْعَاءٍ قذ تقَرّرَ َهُوَ عِنق الشَرِيكِ عَلَى وجه لا كن إبطَاله رما يكو الاسْتسْعَاء أَنْقَعْ من التَضْمِينِ فَلِهَذَا مَلَكَ الْمَأَذُونُ 
ذَلِكَ وَإِنْكَانَ لا َلك الْكِتَابَةَ ابْتدَاءً. 

وَإِذَا اخْمَارَ الْمُگاتب أ الْمَأَذُونُ التَضْمِينَ أو الاسْتِسْعَاءَ فَوَلَاءُ تصيبهما لمؤلاها لأا لَيِسَا م أَمْلٍ الْوَلَاءٍ فَيَنْبْتُ الْوَلَاءُ 
اقرب الاس إِلَبهمَا وَهُوَ الْمَْل وَإِنْ يكن عَلَى الْعَبْدِ دين اياز مَل لان كدنبة ملوك لِلْمَوْكَ في هَذِه الخال وتفْدِير 
لقِمَةٍ يوم الاق فلو كان فيه صَحِيحًا ثم عي يجب صف قِيمَيه صَحِيححاء وَفَْبَُ لكان أَعْمى يَوْمَ لنت انى بَيَاضُ 
َيه َب نف قِبِمَيهِ أغمى لِأَنّهُ حال ثُبُوتِ سب الصّمَانِء وا يعبر السار وَالإِغْسَارُ وَفْتَ اعت فَلَوْ گان مُوسِرًا وَقْتَ 
العثق فأَعْسَرَ لا يَسْقْطُ عَنْهُ الضّمَانُ ولو گان مُعْسِرًا فَأَبْسَرَ لا ضَّمَانَ. 

وََو احْمَلَهَا في قِيمَتِهِيَوْمَ أعتَقَهُ فَإِنْ گان الْعَبْدُ قَائِمَا تَر إلى قِيمَتِهِ يَومَ ظَهَرَ الْعنْق حى إذَا 1 يَعَصَادَقَا عَلَى الع فِيمًا مَضّى 
يقو للحَالٍ لأ انق حَادِثٌ فَبْحَالَ عَلَى فرب أَؤقَاتِ ظهُوروء وكدَلِكَ إن أراة أنْ نعي الْعَبْدَ وَلَوْ تَصَادَفُوا عَلَى وَفْتِ 
لني وَالْمَلهُوا في يمه في ذلك الْوَفْتٍ امول قل الْمُغبتي كالْقاصب, أنه امن يكر الزبادة. 

وَلَوْ اكلا في اليَسَار وَالإِغْسَارٍ فَقَالَ المُغبق: أَغتَفث وَأ مُغْسِرٌ وَقَالَ الشَرِيك بَل وَأَنْتَ مُوسِرٌ نْظِرَ إلى حَالِهِ يوم ظَهَرَ العنق 
ما لله گالْمُنشی لِلعِْق في اال أو لَه لما وفع الاختلافٌ فِيمَا مَصّى كم الال قن گان في اال مُوسرًا فَالظاهِرُ شَاهِدٌ 
لمن يَدَعِي الْمَسَارَ فيا مَضّى وَإِنْكَانَ مُعْسِرًا في اڂال فَالظَاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يدعي الْعُسْرَةَ فِيمَا مَضّىء وهو كَالْمْسْتأْجَرٍ مَعَ رَبَ 
الطَّاحُوئة إا احتَلَهَا في جَرََانِ الْمَاءٍ في الْمُدَة يحَكُمْ الحَالُ. 

وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى اَن الْعنْقَكَانَ سَابِقًا عَلَيِْ في مُدّةٍ لف حَالَُهُ فيه فَالْقَوْلُ قول الْمُعبق في إنگار يَسَارِهِ لاله ينر الْمَعْىَ 
الْمُوجب لِلصّمَانِ وَإِذَا گان مُوسِرًا يم أعْتَقَُ فَاخْمَارَ الشّرِيكَ صَمَائَهُ م بدا لَه أن بره وَيِسْمَسْعِيَ العام ل يَكُنْ لِذَلِكَ. 

وروی ابن ماعَةً عَنْ محمد أَنَهُ إن قَضَى الْقَاضِي لَه بالصَمَانِ اؤ رضي به الْمُْنِقُ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْعْلَامَ بَعْدَ ذَلِكَ وإ 
َلَهُ. قيل: ما ذَكِرَ في الْأَصْلٍ من الإطلاقٍ تَحَمُولُ عَلَى ذلك التَفْصِيلِء وَقِِلَ بَلْ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَعَانِء وَلَوْ مَاتَ الساكث قَبْلَ أن 
ار شَيْنًا وره من الخیار مَاكَانَ لَه اَم قَائِمُونَ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوت ده وَلَيْس هَذَا تَوْرِيتَ الخیار َل الْمَعْىَ الَذِي أَؤْجَب 
ايار لِلْمُوَرّثِ تابث للْوَرة. فإ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا اسَْسْعَوًا الْعَبْدَ وَإِنْ شَاءُوا صَّمّنُوا الْمُعَْقَء فَإِنْ صَمَنُوهُ فَالولاءُ كله 
للْمُعتِقٍ لاه بأَدَاءٍ الصَمَانِ اليم بمْلِكُ نَصِيبَهُمْ كُمَا گان كبلك بالْأَدَاءٍ إلى الْمُوَيثْء وَإِنْ اخْتَارُوا الإعتاق أو الإسْتِسْعَاءَ فَالْوَلَاءْ 
في هذا التصيب للڈگور من أَؤْلَادٍ الْمَيْتِ دون الإباث لان مُعْمَقَ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتبٍ, وَالْمْكَائَبْ لا يُورَتُ عَيْنْهُ وَإَِا يُورَثُ ما 
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(وقالا: لَيْسَ لَه إلا الصّمَانُ مَع اليَسَارٍ وَاليَعَاية مع الإغسَارِء ولا بجع اْمُغْقَ على الْعَبْدِ وَاوَلاء للمُغتِ) وَهَذه الْمسألةُ تق 
عَلَى حَرْفَينِ: أَحَدُه: ڳُزِيءُ الإعتاق وَعَدَمُهُ عَلَى ما بينام وَالثَاني: أن تسا لمعبو لا ْنَع سعاية الْعَبْدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا مَنَعُ. 
هما في الئان قله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في الَجْلٍ يُغْتِق نَصِيبَه إن گان عي ضَمِنَ وَِنْ گان فَقِيرَا سَعَى في حصّة الْآخَرٍ 
[فتح القدير] 

السّاكت عَلَّى مِلْكه وَالْوَلَاءْ يكُونْ لَه فَيَخْلْفُهُ في ذلك اللكودء من أَوْلادِه دُونَ الْإَاثِ إِذْ الْوَلَاءْ لا بُورث وَإِنْ اخْمَارَ بَعْضْ الْوَرََةِ 
السّعَايَةَ وَبَعْضْهُمْ الضَّمَانَ فكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ما اخْتارَ من ذَلِكَ لان كك واد مِنْهُمْ فيمًا وَرثَ قائ مَقَامَ ات 

وَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أي حَدِيقَة أنه ليس ْم ذلك إلا أن يتَمِعُوا عَلَى القَضْمِينٍ أو الاسْتِسْعَاءِ. قال في الْمَنْسُوطِ: هذا هُوَ الْأصَحُ 
أنه صَارَ گالْمُگائب لا يلك بالإث, فَكَذَلِكَ هُمْ لا َون تصيب السّاكتٍ بَعْدَ مؤت والدليل عليه فصل الْولاءِ الِي تَقَتم 
لا يَنْبْتْ َم بالإغتاق ادا وَلَكِنَهُمْ خُلَفَاءُ الْمُوَرثِ يَقُومُونَ مَقَامَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوَرثِ أن يخْمَارَ الَضْمِينَ في الْبَعْضٍ وَالسيَعَايَةَ في 
الْبَْضٍ فَكَذَا الْورَنَهُ وَلَوْ ا مٿ السّاكث وَلَكِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يار الساكٹ شَيَْا فَلَهُ أن يُضَمَنَ الْمُغْتَقَ قِيمَةَ صي إِنْ 
كاذ تويز وزو الو ارات عن أب حريفة أله لني 01 أن لشودة قم رديه بل توت العو وأ نويا ون العثن باق بعلي 
مِلَكِه وَالصَّمَانَ غَيُْ مُتَعيّنِ عَلَى الْمُغْتَقِ ما 1 ر صّمَائَهُ فَإِذَا هَلَّكَ عَلَى مِلكِهِ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَتَقَرَرَ الضّمَانَ عَلَى شَرِيِكِهِ بَعْدَ 
ذَلِكَء وَهَذَا لِأَنَّ صِحَة اخْتيَارٍ التَضْمِينِ مُعَلَّقْ بِسَرْطٍ هو أن َلك نَصِيبَهُ مِنْهُ بالصَّمَانِ وَقَدْ قات هَذَا الشّرْط موْته لأَنَّ الْمَيَتَ لا 
تمل التَملِيكَ. وجه اهر الرَوَابَةِ اَن وُجُوب الصَمَانِ عَلَيْهِ بالإِعْمَاقٍ لأ السب وَهُوَ الْإفْسَادُ قذ تحَقّقَ به فَكَانَ مَنْرلة 

ذَلِكَ؛ يخا ما لو باعَهُ نَصِيبَه أو وَهَبَهُ عَلَى عِوَضٍ حَيْتْ لا يجورُ في الاسْبِحْسَانٍ وَإِنْ گان القاس جَوَازْهُكَالئَضْمِينٍ لأ هذا 
ليك لال وهو عير مَل له وَف جامع قاضي خَانْ: لو اق أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ في مَرَضٍ مَوْتهِ وهو مُوسِرٌ ثم مَاتَ لا يُوْحَذُ 
صان الت من ترك في قول أي حَبيفةَ - رجه الله -, بلُط لان الصَمَان يجب بطري احمل صِلَة والصلاث تنقط 
بالْمَْتِء وَعِنْدهُما يۇخ و أنه ضّمَانُ إفلاف, وف عرف اسيسنعاء الْعَْد عِنْدَ عُسرَتهِ بالنَصٍ بخلاف الْقِيّاسِ. 


(قَوْلَهُ وَقَالَا ليس لَهُ) أَيْ السّاكِتٍ (إلّا الصّمَانُ مَعَ الْيَسَارٍ وَالمَعَايَةُ مَعَ الْإِعْسَارِ ولا يَرْجِعْ الْمُغنِقْ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا صَمِنَ وَالْوَلَاءْ 
ِلمُغنقِ) قال الْمُصَبْفْ (وَهَذِهِ الْمَسْألَهُ ثب عَلَى حَرْقَينِ أَحَدِهمًا رئ الإغتاق) عِنْدَهُ (وَعَدَمْه) عِنْدَهُمَا فيَسْعَى وَهْوَ حر مَذْيُونٌ 
وَتَقَدَمَبََائهُ (وَالنَانٍ أذ يَسَارَ الْمُْتَتِ لا بَْعْ السَعَايَة عِنْدَهُ وَعِنْدَهمَا بَعْ) 
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َه احْتَبَسَت مالي نَصِيبه عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يُضَمَنَهُ كُمَا إِذَا هَبّتْ الرِيحُ في تؤب ب إِنْسَانٍ وَالْقَنُْ في صَبْغْ عه ع حَىّ انْصبَعَ به 


431 24 


فَعَلَّى صّاجب اللَوْب قِيِمَةُ صَبْغ الآخَرٍ مُوسِرًا گان أَوْ مُغْسِرًا لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هَهْنَاء إلا أن الْعبْدَ فَقيدْ فَيَسْتَسْعِيه. 


[فتح القدير] 
ما فيه أن يع النُصُوصٍ التي ظَاهِرُهًا ری الإ عتاق گقؤله «فَقَدْ عتق منهُ ما عَتَقَ» وَحَدِيتُ «فَعَلَيْه خَلَاصّهُ في مَالِه» وَفَوْلُهُ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسسَلَامُ - «مَنْ أَغْتقَ عَبْدَا بَيَْهُ وَبَيْنَ احرار عه لمعا ا وق را قا عير عليه عَلَيْهِ في مَالِهِ إن كَانَ 


۶ 


2 


مُوسِرًا» ف الصّحِيحَين) وَكَذَا ما انْقَرَدَ به ۾ الْمُحَارِيُ عن مُسْلِم «مَنْ أعتق أَعَْقَّ عبدا ب الَْيْنء فن گان مُوسِرًا قُوَمَ عَلَيْه 2 عتق» التي 


2 
-_ 


هسام 


ظَاهِرُهَا عَدَمْ تَزِيئهِكَحَدِيتِ أي الْمَلِيح عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رجلا أَعْتَقَ شِقصًا لَه من علا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه عليه 
وَسَلمَ - فَقَالَ: لَيْس له شَريك» وَأَجَارَ عنْقَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو داؤد وراد ین مَالِه. وي فظ «هُو ل البق زه قرياك» 


وَحَدِيتُ الْبُخَارِيَ عَنْ ان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - عَنْهُ - صَلّى الله عَلَيْ ا 
في عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ من الْمَالٍ مَا يَبْلْعُ قيِمَئهُ 2 ةفل فهو ین کله فیا کم ابت جل يسار انی ی ن 
وَلِذَا اخْتَارَ الطّحَاوِيُ قَوُْمَا. وَوَجْهْهُ أنه قَسِّمّ فَجَعَلَ فَجَعَلَ اكم عِنْدَ يَسَارِهِ تَضْدِيئَهُ وَعِنْدَ إِعْسَارِهِ الاسْتِسْعَاءَ وَالْقِسْمَةُ ثتَاني 


5 


وَاسْكدل آي حَنيفةً ره الله - ِقَوْلِهِ (إنّهُ) أَيْ الساكٹ 0 20 خْتَبّسَثْ) خْتَبسَتْ) عَلَى الْبَِاءِ لْقَاعِلٍ (مَاليَة تصیبه عند الْعَبْدِ قَلَهُ اَن 
ر 07 يُضَّمّئَهُ) وَإِنْ ف م عِندَهُ ار 0 0 إِذَا هَبَتْ ت لبخ ا لقث تو ب إِنْسَانٍ في ص غير انمع و به فَإِنَ لِصّاحب 


E 4 كوي امف تی على لاف الْقياس؛‎ e 
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[فتح القدير] 
العَبْدِ کان تَضْمِينُ غَيرِهِ غير وَهَذَا لا وَإِنْ حَصّل إِفْسَادُ نَصِيبه يعثقه الاختټاري لكِنَّهُ نَصر ف في مِلْكِ نَفْسِهِ فَصَّارَكُمَا إذا هَدَمَ 
دَارِهِ فَاهَدَمَتْ لِذَلِكَ داز جَارِهِ. وور د عليه أنه مُعَارَضَةٌ لِلنْصُوص بالتغليق اكا أَوْجَبَتْ السَعَايَةُ إِذَا گان المُعتق مُعْسِرًا لا إِذَا 


95 
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كاف توي 
وجيب بان الشَّرْط يوج الْوْجُودَ عِنْدَ الْوْجُودٍ ولا وجب الْعَدَمَ عِنْدَ الْعَدَم فاا يَلْرَمْ نَفْيْ الِاسْتَسْعَاءٍ عِنْدَ تفي الإِغْسَارٍ فَجَارَ 
ًن يَمْبْتَ عِنْدَ عَدَمهِ أيْضًا بالدَلِيلٍ وَهُوَ ما ذكَرْنا من الِاختبَاس كذًا أَوْرَدَهُ ضَارِحٌ. وَأَجَاب: وَالتَحْقِيقَ في إيرادِه أن النُصُوصَ 

قَسَمَتْ فَأَعْطَتْ حُكُمَ وُجُودٍ الشَرْطٍ وَحْكُمَ عَدَمِهِ فَقَالَ عِنْدَ الْيَسَارٍ القَضْمِينُ وَعِنْدَ عَدَمه وَهُوَ 0 الاسْتِسْعَاء وَالْقِسْمَةُ 
تُقِيدُ اختِصّاص کل قشم كمه فلا بو جَدُ الاسْتِسْعَاءُ عِنْدَ الْيَسَارِ كما لا يُوجَدُ التَضْمِينُ عند الْإِعْسَارٍ وَحِيَئذٍ 


وا لمت 


2 


الجواب. وَقَنْ أجيب أَبْضًا بِنَحْوِهٍ وَهُوَ أَنَّ الْقسْمَة ذُكِرَث بِلَفْظٍ الشَرْط وَهُوَ إا فضي الْوْجُودَ عند الْوْجُودِ وَحَقِيقَةُ هَذَا 
اواب منغ أن الْقسْمَة تان الشركة مُطْلَقَا بل ذا إذا 1 تكن بِشَرْطَيْنِ بل بِشَرْطٍ واج مل قَوْلِهِ - عليه الصّلَاة وَالسَّلَامُ - 
«وَإِذًا قَالَ: مع الله له لِمَنْ ده فَقُولُوا: ربا لَكَ الحَمدُ» وَلَيْسسَ بِشَيْءٍ إِذْ لا أَئَرَ لِتَعَدَُدِ د الشَرْطٍ وَوَحْدَتِهِ في اختلافٍ حكم 
الْقِسْمّة. وني الْكاني: جَهْلْ فَائِدَةٍ الْقِسْمَة نَفَيْ الصّمَانٍ لَوْ گان فقيراء ولا يْقَى أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ گمَا تُفِيدُ نَفْيَ الصّمَانٍ لَوْ گان 
فَقِيرا فيد نَفِيَ الاسْتِسْعَاءٍ لَوْ كَانَ مُوسِرًا ب ين اة التي تفي بجا ا تلك الْإِقَادَة. 

إن فين قين ای وت آرت اعا تن الک لجرت 221 ف أ ويك تف ر ر كسد كان قاوز وا 
الْمَذْكُورَ مع كُلّ من الَقِصَيْنٍ تام كمه قلا يكُونُ لَه كم آخَرْ غَيْه. وَعَاية ما يكن أَنْ يُقَالَ: إن اقتِصّارَ الشارع عَلَى 
القَضْمِينٍ عِنْدَ الْيَسَارٍ لِأَنَهُ الْمُحْتَا اج إل بَيَانِهِ إِذَا کان عَلَى خلافٍ اللي الظاهِرِيّ, وَذَلِكَ أَنَّ الدّليل وَهُوَ الاختباس يفضي قَصْرَ 
محا مرجي حيو و ا ن المُغتق ا ع ا 


46 


صُورَة ة لسار ورك الآخَر وَهُوَ جَوَارُ اسْتِسْعَاءٍ الْعَبْدِ فيا لان لكلل ن مَنْصُوب عَلَيْهِ وَهَذَا لان الدَلِيلَ أَقَادَ جَوَارَ الاسْعِسْعَاءٍ 
ونا فتفى فَتَقَى الْمَصْرٌ وقي جَوَارُهُ. ولا ْفى أن في هذا تَقلِيل مُعَارَ ا 


تفي أَضْلٍ جَوَازِهِ وَهَذَا الاغتِبَارُ اجب ما أفكن. وَتَحْقِيفُهُ أن النَصّ وَرَدَ مُحْصًّا لِلْقيّاسِء إذ ب بِسَرْعِيّة التَضْمِينٍ مَعَ الْيَسَارٍ أن 
َي الاسْتسْعَاءٍ ها هو في عير ما إِذَا كَانَ الْمَفْصُودُ التَقَدْب إلى الله 4 تَعَالى بِنَفْسٍ ال وف في الْمَحَلَ ما إِذَا كَانَ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى 
إِعَامِهًا عب كالشروع في في صم التَطَوّعَ خُصُوصًا وَعَدَمُ مها يُوْجِبْ إِلْعَابًا لحر وَهُوَ الْعَبْدُ بخلافٍ ما إِذَا 1 يكن قادرا فَإِنَّهُ لا 
يلرم يتب لَه قوب ما قحلن قر 
وما عَلَى 7 قَالنَصٌ عَلَى وَفْقٍ الْقِيّاسِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا من أَنَّ الاسْتِسْعَاءَ عِنْدَهُمَا عَلَى خلاف القاس في صُورَةٍ الإعْسار بتاء 
عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ إثلافٍِ وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ التَوْحِيهِ إذ لا شك في أن عِنْقَ ما بمْلِكُهُ مَشْرُوعٌ وَعِبَادَة وَالإِنْلافٌ وَقَعَ بااتقاق اال وَهُوَ 
لا وجب صمَاناء لاله لَْسَ جِنَايَةَ عَلَى الْعَبْرِ ون فَسَدَتْ مَالِيَةُ باقي الْعَبْدِ كَمَنْ هَدَمَ جِدَارَه اهم جِدَارُ غَيْهِ. فاق أن 
القاس ليس إلا الاسْتِسْعَاءٌ وَالنَصُ خَصّصّهُ 
وني الْمَسْأَلَة قَوْلُ الثَوْرِيَ وَاللَيْثِ أَنَّ الكت بِاخبَارٍ إن شَاءَ أَغْتقَ وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ ولا سِعَايَة 
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م المُعََْرْ يَسَارُ التَيْسِيرِ وَهُوَ أن بمْلِكَ مِنْ الْمَالِ قَدْرَ قيمَة تصِيب الآَحَر لا يَسَارُ الغتى, لِأَنَّ به يَعْمَدِلُ النَظَرُ من الاين 
بتخقيق مَا قَصَّدَهُ الْمُعْنِقُ من الْقرَْةِ وَِيِصّالٍ بَدَل حَق ق الساكت إِلَيْه 


[فتح القدير] 

أَصْلاء وَسَبَبُ هَذًَا الْقَوْلِ إِعْلاهُمْ لفط الَعايّة في حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة قَالَ النَسَائِيَ : أَنْبَتَ أَصْحَابُ اة عة وَهِشَامُ 

الد سْعُوَائيُ وَسَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ وَقَدَ اَقَىَ شُعْبَةُ وَِسَامٌ عَلَى خلاف سَعِيدٍ بن أي عَرُوبَة: ل 
اد هماما رَوَى هَذَا الْحَدِبت عَنْ فاده فَجَعَلَ الْكَلَامَ الأخيرء وَإِنْ 1 يَكْنْ لَه مَل اسكَسْعَى الْعَبْدَ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ من قَوٍْ 


فتادة. 


- 


2 0 o TL EL sR (AY o ده ا و ا ا و و ی ق و‎ RL, 
قال عبد الرَمَنِ بْنْ مَهُدِيّ: أحاديث همام عَنْ فتادَة اصح من حَدِيثِ يره لأنة كتَبَهَا إِمْلَاءَ. قال الدارقطني: سمغت آبا بكر‎ 
النَيْسَابُورِيَ يَفُول: مَا أَحْسَن مَا رَوَاهُ همام وَضَبْطُهُ قصل قول الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - من قَوْلٍ قَعَادَةً. وَرَوَاهُ ابْنُ أبي‎ 
2ه 224 0 ف ور 4 0 دك لس 1ه عكر ا و روھ 62 مره‎ e ° و عكار‎ 
عَروبة وَجَرِيرٌ بن حازم عن فَتَادَة فجعَلا الاسْتِسْعَاءَ من قول النِيّ - صلى الله عليه وَسَلمّ - وَأَحْسَبْهُمَا وها فيه لمُخالفة شعبة‎ 
ا‎ r E a را واس شع‎ E ف و وو و ماده تروف را وطن‎ ET ا‎ 
وَهشام. قال الخطاي: اضطرّب سعيد بْنْ أبي عَروبة في السَعَايَةِ فمَرَة يَدَكْرْهَا وَمَرَهْ لا يَدَكرْهَاء فل على أن ذلك ليس من مََنِ‎ 
00 برا ب و عر فير و ان‎ 00 1 oi ام مه‎ 5 e ههه 2 د‎ 7 5 2 
الخديث» وَيَدُلُ عَلَى صِحَة ذَلِكَ حَدِيتُ ان عُمَرَ في المّّثّة عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمسَلَامُ - «مَنْ أَعْتَقَ شرا لَه في عَبْدٍ وَكَانَ لَه‎ 


روم 


و 
4 


مال يَبْلُعْ من الْعَبْدِ قُوَمَ عَلَيْهِ قِِمَةَ عَذْلٍ فأَعْطَى شُرگاءَه حِصّصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيِْ الْعَبْدُ ولا فَقَدْ عق مِنْهُ ما عَمَقَ» قَالَ صَاجبُ 
تنقيح التَخقِيق: فما قَالُوُ ظز قن سَعِيدَ بن أي عَرُوبَة من الْأَنْبَاتِ في فََادَة ولس هُو بِدُونٍ مام عَنَه. وَقَد تابَعَهُ حمَاعَدٌ عَلَى 
در الاستساء فيه وَرَفَعَه إلى الي - صلی اله عليه وسلَمَ - وَهُمْ جَريرُ بن حازم وأا بن يزيد الْطَرْ وحَجا بن أَْطَة وخ 
ن صْبَيْح اخُراسايئ. وَقَالَ الشَيْح قي الدّين: وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَيْحَانِ في صَحِيحَيْهِمَء وَحَسْبّك بِذَلِكَ: يعني برَفعِهمَا الاسْتِسْعَاء. 
وف انأل داهب أخرى صَعيقة: مل أله لا َي سَيْء ألا ولو إذنِ الشّريك. وَأَنَهُ لا يَيق الباقي وَيَسْعورٌ على ويه 


700 
ت‎ 
0007 NG 


وَأنَ له التَضْمِينَ وَإِنَ كان مُعْسِر وَهُو مَنقول عَن زُفْرَ وَبِشْرٍ المَرِبِسِيَء لا يَعْتِقْ البَاقي مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ وَهُو قؤل ابْنِ سيرين. . 


۶ 


dê s04‏ قو ر ات اا 2 52 2 ف در ew‏ 7 كم e‏ الم لطس E‏ ا 
(قؤله ثم المُعتبر يَسَارُ التيسير وَهْوَ أن يلك من المَالٍ قدرَ قيمَة نصيب السّاكِتٍ) وَهُوَ ظاهِرٌ الرْوَايَقَ وَهْوَ قول الشافعيّ 


وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وني روَاية الحَسَنٍ اسْعَنْيَ الْكَفَافَ وَهْوَ الْمَنزِلُ وَالْحَادِمُ وتاب الْبَدَنِ (لا يَسَارَ الْغى) أي الى الْمُحَرّم لِلصَدَقَةٍ 
كما اخْتَارَُ بَعْضٌ الْمَشَايخِ (ِلِأَنَّ بِيَسَارٍ النَيْسِيرٍ غدل النَظَرْ من الَْانبيْنِ) جانب الْمُعْتِقٍ وَجَانب الكت لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُغِْقٍ 
الْقُرْبَُ وَتَثْمِيمُهَا بِضّمَانِه 


(467/4) 


م التَخْرِيجُ عَلَى فَوْهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ يُجُوع الْمُغِْقٍ ا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِعَدّم اليَعَايَة عَلَيْهِ في حَالَة الْيَسَارٍ وَالْوَلَاءُ للمُغْق لن 
أ 


البق كله من جهعه عدم التجزيء. وَأمًا التخريج عَلَى قَؤله فَجيَاز الإغتاق لقيام ملك في لاقي إذ الإغتاق يكز 
َالتَضْمِينْ لِآنّ الْمُغيقَ جَانٍ عََيِْ بِِفْسَادهِ نَصِببهُ حَيْث امتئع عَلَيْهِ َع ابه ونو ذلك يما سوى الإغتاق وتوابعه وَالِاسْتِسْعَاء 


موري 
عنده» 


7 
را رين 
لما ىنا 

م 

~~ 


[فتح القدير] 

وَمَفْصُودُ السات بَدَلُ جص وَتَخْقيقُهُ بالصَمَان أنه ع من الاسِْسْعاءِ فَكَانَ اعبار صاب الَيْسِيرٍ أَسْرَعٌ في قق 
مَقْصُودِهمًا فَوَجَبء وكهدا في الْحقِيقَةِ تغليل لِلنَصَ ولا فَصَريحُ النّصَ وجب الصّمَانَ عِنْدَ جرد عَلّكِ قِيمَيِهِ الصّة لأَنُّ لمرد 
مَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصلَاةُ وَالسَلَامُ - «وَكَانَ لَه مال يبْلُعْ من الَْْدِ» باتفاق الْمُتَكَلّمِينَ عَلَيْهِ (قوْلَهُ م التَخْرِيجُ عَلَى فَوْيِمَا) أي 
ريج تَفْصِيلٍ المَسنالّة عَلَى فما (فَعَدَمُ جوع اميتي جا صَمِن عَلَى الْعبْدِ لِعَدَم الَعَاية على الْعبْدِ في حَالةِ اليَسَارِ) فَلَمْ يكن 
الصّمَانُ مَنْقُوًا لبه عمَا وجب على الْعَْدٍ َل هُوَ شَيْءٌ اجب عَلَيِْ لدَاءَ لا وجه ِرْجُوعِد عَلَى غَيِْه. 

اما جَعْلْهُمَا الْوَلاءِ كله للمُغْبق لِلْحِصّة فَإِذَنَّ الْعنقَ كُلّهُ من جهته لِعَدَم التَجْزِيءٍ فَكَانَ إغتاق بَغضه إغتاق كُلَّهِ. وَيَسْعَى في حَالَةٍ 


إعْسَارِهِ حرا مَدْيُونَ. وما النَحْرِيِجُ عَلَى قول أي حَدِيفَةَ فَإنْبَائَهُ خيار الإغتاق لِلسّاكتٍ لِقِيَام مله في لباقي إِذْ الإغتاق مُنْجَرٌ 
عِنْدَهُ فلا عق الَْاقِي بعئتي المُغتق نَصِيبَهُ (وَالتَضْمِينِ) بالجرّ: أي وَخِيَارْ التَضْمِينٍ لِلْمُعِقٍ (لِأنَ الْمُعْنِقَ جَانِ عَلَيْه بإفْسَادٍ نَصِيبه 
حَيْتْ امع عليه بالْمِيِع وَايٍَ ولخو ذَلِكَ) من الْوَصِيّة وَالصّدَقَةِ والإجارة والإعارة والإمهار والاشيخدام وو ذَلِكَ (منا سِوَى 
الإعتاق وَتَوَابعِهِ) من اندر وَالِاسْتِيلَادٍ وَالْكِتَابَة. 

وَقَوْلَهُ (وَالاسْتِسْعَاِ) بار عَطفًا على التَضْمِينِ: أي وَإلْبَاتْ جيار الاسْتسْعَاءِ (لِمَا بَينَا) من أنه ابس ماله نَصِييه عِنْدَهُ وف 
يرع الْمعِْقْ ا صّمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَهُ قَامَ مَقَامَ السّاكِتٍ لأَنَهُ ملَكَهُ بأدَاءٍ الصَمَانِ من وَفْتِ الإغتاق فَصَارَ الكت وَلِلسَاكِتِ 
ولَايَةُ الاسْتِسْعَاءٍِء فَكَذَا لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ وَصَّارَ كَالْقَاصِب إذا قُتِلَ الْمَعْضصُوبُ في يَدِهِ وَصَمِنَ لِلْمَالِكِ فَإنَهُ يرج عَلَى لقال لاله 
مَلَكَهُ بالصَمَانِ وَلِلْمَاِكِ النَضْمِينُ فكد 
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وَيَرْجِعْ الْمُغتق با صَمِنَ عَلَى الد لِأَنَّهُ قَامَ مََامَ الماكِتٍ بِأَدَاءٍ الضَّمَانِ وَقَدْ گان لَه ذَلِكَ بِالِاسْتِسْعَاءٍ فَكَدَلِكَ للْمُعْق وَلأنَهُ 

مَلَكَهُ بأَدَاءٍ الصّمَانِ ضِمْا فَيَصِيرُ كأ الكل لَه وَقَدْ عق بَعْصّهُ فَلَهُ أن يُغْتقَ لاقي أو ينعي إن شَاءَ وَالْوَلاء لِلْمُعتق في هَذَا 
اجه لن الْعنق كله من جهته حَيْتْ مَلَكَهُ بأدَاءٍ الصَمَانِ. وني حال إِغْسَارٍ الْمُعْبِق إن شَاءَ أَغْتَقَ لِبَقَاءٍ ملكه وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى 
لما بين وَالْوَلَامِ ا َه في الْوَجْهَيْنِ لذن الْعنْقَ من جهته ولا يَرْجِعْ م الْمُسْتَسْعِي عَلَى اله يقي بها أذ بإجْماع با لِأنُّيَسْعَى لِفِكَاكِ 
رقبته أؤ لا يَقْضِي دَيْنَا عَلَى الْمُْ ق ى إِذْ لا شَيْءَ عَلَيْهِ لسرت لاف الْمَرْهُونِ إذا أَعْتَقَهُ الرَاهِنُ ع الْمُعْسِرُ لاله يَسْعَى في رَقَبَةِ قد 
كث أو يَفْضِي ديت على ارهن فَلِهَدَا تزجع عَلَنِه. قل الشَافِعِيَ - رجه الله - في الْمُوسِرِ كََْهِمَا. وَقَالَ في الْمُعْسِرٍ: يَبْقَى 
نَصِيبْ السّاكِتٍ عَلَى مِلْكه باع وَيُوهَبْ لِأَنهُ لا وَجْةَ إلى تَضْمِينٍ 

[فتح القدير] 

ُِقاصِبء وَلِأَنَهُ ذلك يَصيرْ كُعَبْدٍ حاص به أَعَْقَ بَعْصَة فَلَهُ نق الَْاقِي أو اسْتِسْعَاوْهُ. 


وقول (صّمِنَا) جَوَابْ عَنْ سوال هُوَ أَنَّ مُعْمَقَ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتبٍ وَهُوَ لا يَقْبَلُ لتقل من مِلْكِ إلى ملك فَأجَاب بِأنَّ ذَلِكَ في 
املك قَصْدَا حَىّ لَوْ بَاعَ الساكثُ نَصِيبَهُ مِنْ المعو في لا جوز عِندَ أبي حَنِيفَة لِأَنَُ كيك قَصْدَاء وَلَا يَلْرَمْ من عَدَم الثُبُوتِ قَصْدًا 
عَدَمُهُ ضما واولا لمعت في هذا الوخه لن انق كله مِنْ جقتد؛ أنه مله بِالصّمَانِ) عَايَئُهُ أذ بَعْصَهُ بِبَدَلِ وَهُوَ لا ْنَع 
الولاء (3) أَمّا (في حال إِغْسَارٍ الْمُعْبِق إن شَاء أَعَْقَ لِبَقَاءِ مك وَِنْ شَاءَ اسْتَسْعى لما بَيَنّا) من اباس ملكه (وَالْوَلاءُ لَه) أَيْ 
لِلسَاكتٍ: أي مُشتگا بَبْنَُ وَبيْنَ الْمُغتِقِ (في الْوَجْهَيْنِ) أي في الإغتاق وَالِاسْتِسْعَاءٍ (ولا يرع الْمُسْتَسْعى) عَلَى الْمَفْعُولِ: أي 
عبد (عَلَى الْمُغتق بِسَيْءٍ پإخماع بَيَْنَا) خلاهًا لابن أي لَبْلَى فَإنَهُ زجع عِنْدَهُ عَلَى الْمُعبِتٍ إذا أَْسَن وَإغا لا يَرْجِعْ بالابَقَاقٍء ما 
عَلَى فَوْلهِ َه ینعی لفگاك رَقَبته وأا عَلَى فما لاله إن ا يكن سَاعًِا لفگاك رَقَبته فلَيْسَ هُو بسعايته يَقْضِي يا عَلَى 
المُعْتة ق إذ لا شَيْءَ عَلَى الم تة تق ذا گان مُعْسِرًا (بخلاف) الْعَبْدِ (الْمَرْهُونِ إِذَا أَعْتَقَهُ الرَاهِنُ ع الْمُعْسِرٌ لِأَنهُ يَسْعَى في رَقَبَةِ قذ فَكْتْ 
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أو فضي ديا على الراهن قدا زجع عَلَى الْمُغ تق) إذا أَيْسَرَ وَنَظِرْ الأول مَا إذا أَغتَقَ أَمَنَهُ عَلَى أَنْ تَتَرَوَجَهُ فَأَبَتْ تَسْعى في 


قِيمَتِهًا وَهِيَ حر وكذًا لَوْ أَعْتَقَهَا باعي 2 1لا لني ل دزا وني زا زلا أراء ENN‏ 
قِيمَةُ الجارية لاف الْمَرِيضٍ إِذَا أَعَْقَّ عَبْدَهُ 


۳1 
E 


وَيَسْعَى في قيمَته وَهْوَ حر عند أبي حَنيفة eS‏ 
لَه يَسْعَى وَهُو رَقيق؛ لِأَنَّ صرف ريض فيما لا يول ال تن وفوف عند (قَْلُ لاف في امور كفزي وَقَالُ في 
المُعْسِرٍ يَبْقَى نَصِيبُ السّاكِتٍ عَلَى مِلْكِه يُبَاعٌ وَيُومَبُ) 
وَهَدَا قول لِلشَافِعِيَ (وَجْهُهُ) عِنْدَهُ (أنهُ لا وجْه لِعَضْمِينٍ 


قمَة 
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ال يك لإغْسَارهِ و إل ا لِذَنَّ ي الْعَمْدَ يسن ان وَل راض به وَل إل إعتاق الْكُلّ لأإضرار بالسّاكتٍ فتَعينَ د مَا عَيَنَاه. 


3 ۴ قر 


£ 
بخ ا لض 


فلتا: إلى الِاسْتِسْعَاءٍ سيل لاله لا يقر إلى ا اة بل بى السَعَايةُ عَلَى خاس الْمَالِيّةِ قلا يُصّارُ إلى بنع بن الْقُوّةِ الْمُوجبَة 
نمكي الصف السَالِب ل في شخص واجد. 


قال (وَلَوْ شَهِدَ کل وَاجِدٍ مِنْ الشَريكينٍ عَلَى صَاحِبه بالعِْق سَعَى العَبْدُ ِكل واج مِنْهُمَا في نَصِيبه مُوسِرَيْنِ گات أؤ مُغْسِرَيْنٍ عِنْدَ 
آي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله -) وكدًا إا گان أَحَدُهمَا مُوسِرًا وَالْآحَرُ مُغْسِرَاء لأ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَرْعُمُ أن صَاحِبَهُ تق نَصِيبَهُ فَصّارَ 
مُگاتبًا في رَعْمِه عِنْدَهُ وَحَرْمَ عَلَيْهِ الاسترقاق فَيَصدُقْ في حَق نَفْسِهِ فَيُمْنَعُ ٠‏ من استرقاقه 


الشرِيكِ لإغساره و e‏ الْعَْدِ لاله ليس ان ولا راض بهء ولا لِإغْمَاقٍِ الْكُلَ لِأَنّهُ إضْرَارٌ بالساكتِ فَتَعَيِنَ له 
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ار ان يُسَكَسْعى) قول غه جَانِ إل. قُلْنَا: لا يمقر إلى الْجنَايََ» بل مَدَارُ لَرُومِهِ اختبّان الْمَالِيَةَ عِنْدَهُ كما ف 9 الأؤب 
الْمُطَارٍ وقد يسك لهب روي من الزياة في فول «فقَد عق يِه ما تق وق ما وق» . وَيدْهَعْ بَا كُمَا قَالَ أَهْل الشَأن 
صَعِيفَةٌ مَكُْذُوبَةٌ وَلَوْ نَبَتَ لَرِمَ گؤْنْ الاد بالق فيها الْمِلْكَ ان لماع اتَصّافٍ الْرْءٍ الشّائع بِالقوّة المُوجِبَةِ لِلْمَالِكِيَة 
وَالِضَّعْفٍ السّالب 2 في شَخْصٍِ واحد. 

اق أنه لا تاج إِلَيْهَا بَل بقؤله " عَنَقَ مِنْهُ ما عََقَ " كاي لَه إذا 1 يَعِْقْ إلا ذَلِكَ الْقَذْرَء إن لَ يَلَرَمْ بَقَاءُ البَاقي رَقِيقًا يلرم 
بَقَاؤْهُ تَلُوكا وَالْملْكُ هُوَ الْمُطْلَقْ اماف وا لواب أَنَّ مَا في حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ الْمُعَقَدّم من فَوْلِهِ «فَعَلَيْهِ خََاصُهُ في مَالِهِ إن 
گان لَه مَل إلا اسْتَسْعى غير مَشْقُوقٍ عَلَيْهه يُوجب اسْتِسْعَاءَهُ عِنْدَ إغْسَارِوِ ولا اغتراض عَلَى الشارع مَعَ اَن وَجْهَهُ ما قَدَمْنَا. 
وَاغْلَمْ أنه قل عَنْ بَعْضٍ الْعلَمَاءِ النَافينَ صِحَة روَاية الاسْتِسْعَاءٍ أَنَّ لمرد 2 على دير صكتها أَنهُ يُسْتَسْعَى إِنْ اخْمَارَ ذلك 
واد هذا هُوَ مَعْىَ قَوْلِهِ غَيْدُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. وَالْأَوْجَهُ الاْتذلال با قَدََّْا من قؤله "يس نه شرك " نه فيد تنجيز اليتق كله 
كما قالا أو عَدَمَ تَقَرّرِوِ وَهُوَ الأَولَ. ودا 1 يرز ولا صَمَانَ عَلَى الْمُغْسِرٍ لزم الاسْتِسْعَاءُ إلا بطل حَقَهُ جا جيرا بفِغلٍ عبرو ولا 
َظِيرَ لَه في الشَرْعء وَالِِسْمِسْعَاءْ بلا جنَايَةٍ في الشزع تابث كما في الْعَبْدٍ الْمَرْهُونِ ذا أَعْتَقَهُ سَيَدْهُ الْمُغْسِرٌ وَلِأنَّ الشَرْعَ اضصْطَرَهُ 
إل فكَاكِ رقبته حَيْتُْ حَكم وَلَهُ ولاية الإيجادٍ وَالإِغْدَام بنَمَاذِ عت ذَلِكَ الْقَدْرِ وَأ لا يُقرّ لباقي في املك وَلا يُذْهِب مَالَ 


ر 
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الساكِتٍ بفغْلٍ عبر تار فيه وَلِلشَافِعِيَ قۇل آخَرُ هو مما في الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَاخْتَارَهُ الْمَُنَ من أَصْحَابه. 


رفوه ولو هيا كل وابكل ول N‏ على تاي والياق شغي القند لكل اجو O‏ قروز 015و تفييوتن 


عِنْدَ أبي حَنِيفَة) وَعَنَقَ (وَكَذَا إِذَا گان أَحَدُهْمَا مُوسِرًا وَالآخَرُ مُعْسِرًا لِأَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَرْعُمْ أن صَاحِبَهُ عق نَصِيبَهُ قَصّارَ) 
الْعَبْدُ بِدَّلِكَ (مُكاتبًا لَهُ) أي ف ځکم الْمُكَاتَب ب (وَيَرْحُْمْ َه حرم عَلَيْه اسْتَقَافُهُ فَيَصْدُقُ في حَق نَفْسِهِ فَيْمْتَعُ مِنْ استرقاقه 
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ر 


وَيَسْتَسْعيه لأ يفا ينا بق الِاسْتِسْعَاءٍكَاذْبًا گان أَوْ صَادِقًا لِأَنهُ مُكاتبة أو تَلُوكهُ فَلِهَذَا يَسْتَسْعِيانه ولا يَْتَلِفُْ ذَلِكَ بِالْيَسَارٍ 
وَالإِعْسَارٍ لِأَنَّ حَقَهُ في الاين في أَحَدٍ شَيْئَينِ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْبق لا ْنَع السَعاية عِنْدَهُ وَقَدَ تَعَذَرَ التَضْمِينُ لإنگارِ الشَريك 


وَيَسْتَسْعيه) إِنْ شَاءَ أَؤ يُعْتِقُهُ (لِأَنَّ تبه قن بق وا ل في دَعْوَاهُ عق الشّريك (أَوْ صَادِقًا لِأَنّهُ مُكَاتَبُهُ) إِنْ كَانَ 


و ر 2 


4 ەا ت و 


صَادِقًَا (أؤ تَلُوكَهُ) إِنْ گان كاذب هد : يَسْتَسْعِيّانِه) أَمّا في الصَّدْقٍ فَظَاهِرٌ وما في الكذب فَلِتَمَكُن الْإِنْسَانٍ من أمر عَبْدِهِ أَنْ 
يسع وَيَتِيَهُ بَأكْسَابهِ (ولا ملف ذَلِكَ بالْيَسَار E‏ لان حَفَّهُ) أَيْ حَقَ كُلّ مِنْهُمَا (في ان حال يَسَارٍ الْآخَرِ وَإِغْسَارهٍ 
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(في َحَدٍ شَيْئَين) السَعَاية أو النَضْمِينِ إلا ن في ١‏ ا لسار حَقَهُ حَقَهُ في أَحَدٍ حدها من التََضّمِينِ وَالسَعَاية عير عَبْنِ وني الْإِعْسَارٍ حَقَهُ في 
أحَدها عَيْنَا وَهُوَ السَعَايَكُ وَهَذَا (لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغتق لا ْنَع السْعَاية عِنْدَهُ) أي عِنْدَ آي حَنِيفَةَ (وَقَدْ تَعَذَّرَ التَضْمِينُ لإنكار 


الشريك) الإغتاق» وَشَهَادَةُ الآخر لَيْسَثْ 


و 
م 
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و 
2 و عله 


فَتَعيّنَ الْآخَرْ وَهُوَ السّعَايَةُ وَالْوَلَاءْ هما لأ كلا منْهُمَا يَقُولُ عَمَقَ نَصِيبْ صَاحِبِي عَلَيْهِ بإغتاقه وَوَلَاؤْهُ لَه وَعَتَقَ نَصِيبي بِالسّعَايَةٍ 


(وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ ومد رَحمَهُمَا اللّه: إِنْ گات و ES‏ سملت بدَعْوَى الْعَتاق عَلَى 
صَاحِبه لأ يَسَارَ الْمُغتِق ْنَع الَعَايَة عِنْدَهْمَاء إلا أن الدَعْوَى 1 تَقْبْتْ لإنكار الآحر وَالْبََاءَةُ عن السَعَاية قَدْ لث ارد عَلَى 
فد (وإن گات مُعْسِرَيْنِ سَعَى لُمَا) لان كُلَ واحد مِنْهُمَا يدعي السَعَايَةَ عَلَيْهِ صادقا كَانَ أَوْ كَاذْبًا عَلَى مَا بيه إِذْ الْمُعْتَق مُعْسِرٌ 
(وَإِنْ گان أَحَدُهُمَا مُوسِرًا لز شخيرا سى لور مِنْهُمَا) لِأَنَهُ لا يَدَعِي الصّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لإعْسَاروء وَإِا يدعي عَلَيهِ 
الميّعَايَةَ فلا يبا عَنْهُ (وَلَا يب يَْعى لِلْمُعْسِرٍ مِنْهُمَا) لِأَنَّهُ يَدَعِي الصّمَانَ عَلَى صاحبه لِيَسَارهِ فَيَكُونُ مرت للْعَبْدِ عَنْ السَعَاية 

وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌَ في جميع ذَلِكَ عِنْدَهْمَا لان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ييلُهُ عَلَى 
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2 


افده عَلَيْه لِأَنَهُ فَرْدٌّ وَيَشْهَدُ لِنَفْسِدِ ودا لَوْ گان الشرگاء د تلا فَسَهِدَ كل انْتَيْنِ مِنْهُمْ عَلَى الآحر أَنّهُ أغتق 1 نبل لِلْمَغْىَ الان 
َإِهُمَا يُغْبنَانِ ِأَنْفيِهِمَا > حَقَّ النَضْمِينِ أو يَشْهَدَانٍ لعبدهاء َع أَنْبَثْنَا ما أَنْبَعْنَا في ا 3 المَذكورة ة باغترافٍ كَل مِنْهُمَا عَلَى 


تفسه بعُرْمَةٍ | و ة (فْتَعَيّنَ الّعَادِ يَهُ) وَهْوَ عَبْدٌ عِنْدَ اي حَنيفةَ حَقّ يودي ي لِذَنَّ الْمُسْتَسْعَى گالْمُگاتب. 
ؤرد أن العَضْمِينَ خَُْ متَعَذَرٍ لِأَنَّهُ لما نكر يلف فَإِنْ گل جار التَضْمِينُ. وجيب بِأَنَّهُ لما گان اغَْقَادُ كل أَنَّ صَاحِبَهُ هُوَ 
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الذي أَعْتَقَهُ لف ولا جب الما فلا فَائِدَةَ في التَخْلِيفٍ لِأَنَّ الْمَآلَ إلى المّعَايَة وَهَذَا صَرِیح في اَن لا ليف في الال 
وحيتئذ لا نلق نزاو ل لكاي كاز كان أو طاوقاء ان كت أن كم يراق E‏ 


2 


7 ه ذه 


وَقَالَ شَارحٌ: هدا كُلَّهُ أَيْ تَعَينُ اسْتِسْعَائِهِمَا الْعَبْدَ إل بَعْدَ أن لف كل مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِبِه لن كلا يَدَعِي عَلَى الْآخَرٍ 
الصّمَانَ وَالصّمَانُ ا بصخ به فَيُسْتَحْلَفْ عليه وَهُوَ أَوْجَهُ فَيَجِبُْ في الْجَوَاب الْمَذْكُورٍ وَهُوَ لَرُومُ اسْتِسْعَاءٍ كل مِنْهُمَا للْعَبْد أنه 


فِيمًا إِذَا ب ل ا ا 


ما لَوْ أَرَادَ أَحَدُهْمًا التَضْمِينَ أو أَرَادَاهُ وَنَصِبُهُمَا مََُاوتٌ فَتَافَعَا أو رَفَعَهُمَا ذو جَسْبَةٍ فيمَا لَوْ اسْتَرَقَاهُ بَعْدَ فَوْهِمَا فَإنَّ الْقَاضي 


> ذاه 5 


ا د ق لِأَنَّ كلا يَقُولُ: إِنَّ صَاحِبَهُ حَلَفَ كَاذْبًا وَابَقَادُُ أن الْعَبْدَ يحْرْمُ ا سْترْقَاقُهُ وَلكُل مِنْهُمَا 
انیا وَلَوْ اغفا اهما عَتَقَا عقا مَعَا اؤ عَلَى التَعَافْبٍ وجب أَنْ لا يَضْمَنَ کل الآخَرَ إِنْ كانا مُوسِرَيْنِء ولا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ لاله 


م 


عق کله من جنها وَلَوْ اعرف أَحَدُهُمَا وَأَنگرَ الْآخَرُ فن الْمُنَكِرَ يحب أن يلف لأ فيه فاده فَإِنَهُ إن نگل صَارَ م مُعترفا أو 


420 


(قَوْلَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمْحَمَدُ: إن گات مُوسِرَيْنِ فلا سِعَايَة عَلَيه) لاجد عنما أن ل واج نها عن تا وإ 
دعي الصّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ (لأَنَّ يَسَارَ الْمُغِْقٍ يَْعْ السَِعَايَةَ عِنْدَهمَا إل أنَّ الدَعْوَى آَم تَنْبْتْ عَلَيْهِ لإنكاره وَالْبَرَاءَةٌ مِنْ السسّعَايَة 
قد نَبََتْ لإقراره عَلَى نَفْسِه) بِثُبُوتِ سَبَبِهَا حَيْتْ أَقَرّ به بي الريك تع بتارو (وإن كان غر سعى لها لا ل واج 
مِنْهُمَا يَدَعِي السَعَايَةَ عَلَيْه صَادِقا گان أو گاذِب) رض أن المي 00 

وَفَوْلْهُ (عَلَى ما بَيّنَاهُ) أي من أن الْعَبِدَ تَلوكة أو مُكاتبَهُ إل أَنَّ جدمان كرد يعاق بعر ا 
وَالْآخَرُ مُغْسِرًا سَعَى لِلْمُوسِرٍ مِنْهُمَا لاله لا يَدَعِي الصّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لإغساره وَإَِا يدعي المَعَايَةَ عَلَيْهِ فلا يبرا عَنْكُ ولا 
َس يَسْعَى لِلْمُغْسِرٍ لِأَنَّهُ يدعي الصّمَانَ عَلَى صاحبه لِيَسَارِهِ فَيَكُونُ مرت للْعَبْدِ مِنْ السّعَايَة وَالْولَاء وفوف في خبيع ذلك لان رز 


وَاجدِ مِنْهُمَا ييل 
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صَّاحِبه وهو يبر 


ل ل ا إن دَخَلَ فَهُوَ حر قَمَضى الْعَدُ وَلَا يُذْرى 
أَدَخَلَ اه ك Sr ECS‏ وَقَالَ مُحَمَدُ: يَسْعَى في 
يع قيمَته) لأ الْمُقْصَى عَلَيْه سوط السَعَاية تجْهُولٌ ولا يكن الْقَضَاءْ عَلَى الْمَجْهُول 


> 


[فتح القدير] 

أي ينه (لصاجبه) حَيْتْ ادع أنه هوَ الَذِي أغتق وَالْعِنْقْ لا يَعَجرًَ: أي لا يغبت به إلا ما لا يعجرا صلا من رال ارق (وَهُوَ) 
َي صَاحِبْه (يَباعَنْهُ فَيَبْقَى مَوْقُوفًا إلى أَنْ فقا عَلَى إغتاق أَحَدِهمَا) فَلَوْ ٤‏ يفا حى مَات وجب أن يأَخْذَهُ بَيْتْ الْمَالِ. 
(قَوْلْهُ وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَرِيكيْنِ) في عَبْدِ (إنْ 1 يَدْخُل فلان) يَعْن الْعَبَدَ (الدَّارَ غَدَا فهو حو وَقَالَ الْآحَرْ: إن دَخَلَهَا غَدَا فهو 
حر فَمَضَى الْعَدُ ولا يُذرى ادحل أَمْ لا عَتَقَ الصف وَسَعَى هما في الصف الْآخَر) بَبِنَهُمَا (وَهَدًا عِنْدَ أي حَِيفَةَ وَأي يُوسْفَ) 
عَلَى تَفْصِيل يَفْمَضِيهِ مَذْهَبْ اي يُوسْفَ وَهْوَ أنه إا يَسْعَى في الصف ما إذَا گات مُعْسِرَيْنِء فَلَوْ گان أَحَدُهُمَا مُوسِرًا يَسْعَى في 
الع لِلْمُوسِرٍ وَلَوْ گات مُوسِرَيْنٍ لا يَسْعَى لِأَحَدِ وله آَسَارَ الْمُصَنْْ بَعْدَ هَذًا بقَوْلِه ويتَأَنَى التَفرِيعُْ فيه عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ َع 
الَعاية أو لا يمَعُهَا عَلَى الاختلافٍ الذي سبق فإ جع بيه وَين قول أَبي حَِيفَة في أنه لا يجب إلا النَضْفْ (وَقَالَ محَمَدُ: 
يَسْعَى في جميع قيمته) هما إن كَانا مُعْسِرَيْنِ وَِنِصْفِه لِلْمُوسِرٍ إن گان أَحَدُهُمًا مُغْسِرَاء ولا يَسْعَى في شَيْءٍ إن گاتا مُوسِرَيْنِ وَهَذِهِ 
عَلَى وران الْمشألة السَابقَةِ أغني إِفَرَارَ كُلّ مِنْهُمَا أنه هُوَ الذي اغىق وَهْنَاكَ إا كان أَحَدُهَُا مُغْسِرًا وَالْآحَرُ مُوسِرًا لا يَسْعَى إلا 
لِلْمُوسِرٍ فگڌا هَدَاء وَهَدَا لِأَنَّ الَّذِي باخ السَعَاية أبَدَا يون هُوَ السّاكث وَالْآخَرُ مُعْبَقٌّ فَإِذَا گان أَحَدُهْمَا مُوسِرًا فَإنّهُ يتا من 
تَضْمِينٍ الْمُغْسِرٍ فَبَأْخُذُ الميَعَايَةَ وَعَلَى إِنْرَالٍ لْمُغْسِرٍ هُوَ السَاكِْتُ فَرَعْمُهُ أَنْ لا سِعَايَةَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ َف حَفُهُ في َضْمِينٍ الْمُغْق 
الْمُوسِرِ وَتَصْمِيُهُ متعَذّرٌ لِلشَّكِ في اَن انق من جهته مبَاسَرَةِ سَرْطِهِ أو من جهة الآحَرِ فْتَعَدَرَ عليه الْوَصُولٌ إلى شَيْءٍ مُطَْلَقَاكُمَا 
َو كاا مُوسِرَينِ َد كُلّا يَرْعُمْ اد حَفّهُ تَضْمِينُ الآڪر ليس عير وَهُوَ عَاجِرٌ عَنُْ فلا َضْمِينَ ولا سِعَايَة. 

(قَوْلَه لان الْمَْضِيَ عَلَيْهِ بسُفُوط السَعَاّة تجْهُولٌ) وَهُو الذي تحَقّقَ سَرْطْه الَّذِي عَلَقَ عَلَيْهِ عِنق الْعَبْدٍ (ولا يكن الْقَضَاءُ عَلَى 
لْمَجْهُولِ) ولا التوْزِيع لِأَنَهُ يوي إلى إسْمَاطٍ بض حق مَنْ لَه احق وَهُوَ الَّذِي 1 يََعْ سَرْطْهُ وَل يَعْقْ الْعبْدُ مِنْ جهته وَإِعْطَائه 
لار مُسْتَحِقّهِ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ سَرْطَهُ وَعَتَقَ من جهته يخلاف اعت الْمُْهَم 


(473/4) 
قَصَارَكُمَا إِذَا قَالَ لِعَيْرهِ لك عَلَى أَحَدِا الف وركم فَإِنّهُ لا يفضي بِشَْءٍ لِلْجَهَالَةِ كذًا هذًا. وما أا تيهنا بِسْقُوطٍ نِصْفٍ 
المَعَايَة لن أَحَدَهُمَا حَانِثُ بيقين وَمَعَ النَيَفْن فوط النَصْفٍ كَيْف يُقْصَى بوجوب الكل وَاجْهَالَهُ ترفغ بالشّيُوع وَالتّؤزِيع, 
أو لا بتعا عَلَى الإخيلاف الذي سبق 


(وَلَوْ حَلَمُا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلّ وَاجدِ 


[فتح القدير] 
أله غَيْدُ وَاقع في الْمُعَيرٍ فَلَمْ يُنَافهِ التَوْزِيعْ (فَصّارَ كما إذا قال لعَيرْهِ لك عَلَى أَحَدِنا أل قله لا يُقْضَى بشَئءٍ لِلْجَهَالَة) فكد 


لا يُفْضَى بسْفوطٍ شَيْءٍ لِذَلِكَء وَِذَا َ گم فوط شَيْءٍ وَجَب الْكُل. 

(قَولهُ وما أن تنا سوط نطف اليَعَاية أن أَحَدَهْمَاحَانِثٌ پيقين. ومع اتيف بالسْقُوطٍ كيف يُقْصَى بء وَاجَهالةُ) امان 
من الْقَضاءِ افو (تزتفغ بالشيُوع) أي سيوع الَف الذي عق في تصيب الشَريكينٍ (وتؤزيغة) عَلَِهِمَا فار الْمَفْضِي عليه 
بالسُقُوط مولي فلا جَهالةَ في الْمَقْضِيَ عليه وإ نَم َو فضي عَلَى أَحَدِهِمًا عبر عي وهو مُنْمَفٍ لِلضّرُورَةٍ الْمُوجبة للتَوزِيع 
وهو عَدَمُ وة أحدها مامه وگؤ غين في تفس الْأَمْرِ بنع التؤزيع نتف بها في كتاب التّحرّي: عَشْرَةُ رجَال لكل مِنْهُمْ 
جَارِيةٌ أَغتَقَ أَحَذْهُمْ جَارِيَتَهُ نه صّارَ لا يُذرى الْمُعْتِق ولا eS‏ 
وَاجدةٍ في تسعَة ور يمتها 0 (كُمَا إِذَا 3 أَحَدَ عَبْدَيْه لا بعينه وب ِعَيّنهِ وَنَسِيَهُ وَمَاتَ ت قبل 00 3 الي 3 

إِذَا 5 5 ا ا اد للشو في ئ فرغ فرع ينما ف ف قول و َف قل ارك 71 مَقَامُهُ ف فبا اليا فيهًا 1 
عل الشَرْعْ فيه ورَانَّةَ في الان وَإِسْقَاطُ جميع حَقَ الْمُسْتَحِقَ في الْأَوَلِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ لِلصّرُورَة أَوَلَا. وقيل: إن الَهَالَةَ في 

الْمقصَى عليه لا نع لاء إذا گات اْمُقْصَى لَه مغلا ليل أن من طَلّقَ إخدى نسائ ا قبل الدُخُولٍ وَمَاتَ بلا بان 
سَقَط نصْفُ الْمَهْرِ يفن به وإِنْ گان الْمُقْصَّى عَلَيْهَا مِنْهُنَ َجْهُولَة لکن لا كَانَ المُقْصَى لَه مَعْلُومًا جَارَ الْقَضَاءُ كُذَا هتا 
الْمُقْصَى لَه مَعلُومٌ وَهُوَ الْعبدُ. وَهَذَا ولا قى أَنَّ من صورَة الْمسْأَلةِ أنْ يفا عَلَى نُبُوتِ الْملْكِ لِكُلّ إلى آخر الهار. . 


(فَولَهُ وؤ حلفا عَلَى عَبْدَيْنِ ح) بريد ان يُقَرَقَ بين السَابِقَةِ وهي ما إذَا حَلَفَ كل من رَجْلَيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَاجِدِء وَهَذِهِ وهي ما 
إِذَا حَلّفَ کل عَلَى عَبْدِ لَه غير الآخر فَقَالَ أَحَدُهْمًا: إن دحل فان غَدَا فَعَبْدِي حر وَقَالَ 
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منهما ِأَحدِِما بيه ت يعي واج مِنْهمَا) لان الْمَْضِيّ عليه اليتق هول وكذلِك الْمَفْضِيّ له فكفاحشت اهال فاع 
الصا وني الْعَْدِ الواجدِ الْمَقْضِيَ لَه وَالْمَقْضِي ب مَغلُوم لَب الْمَغلومُ المَجْهُول. 


(وَإذا اشتری الرَّجْلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمًا عَتَقَ تَصيب الأب) لِأَنَّهُ مَلَكَ شِقْص قريبه وَشِرَاؤْهُ ِعْتَاقَ عَلَى مَا مَرّ (وَلا صّمَانَ عَلَْهِ) عَلِمَ 

9 نه ابْنُ شَرِيكه اؤ 1 يَعْلَمْ (وَكدًا إذَا وراه وَالشريك بِايارٍ إن شَاءَ أَغْتَقَ نَصِيبَه وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعى الْعَبْدَ) وَهَذَا عِنْدَ أي 
- رَه الله -. وَقَالَا: في الشَرَاءٍ يَضْمَنْ الأب نِضْف قيمَته إن گان مُوسِرَاء وإ كان مسرا م سَعَى الِابْنُ في نطف قِيمَته 

شرك بيه وَعَلَى هَذَا لحلاف إِذَا مَلَكَاء بيب أؤ صَّدَفَةِ أو وَصِيّ وَعَلَى هذا إِذَا اشْترَاهُ رَجْلَانِ وَأَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بعثقه إِنْ 

اشتری نِصْفَهُ 

[فتح القدير] 

الآحَرُ إن 1 يذل فان فَعَبْدِي خْرٌ فَمَصَى الْعَدُ و يَدْرٍ الدُخُولَ وَعَدَمَهُ (1 يَعْتِقَ واج مِنْهُمَا) ولا شَيْءَ مِنْهُمَا في قول الْكُلّ 

(لِأنّ الْمَفْضِيَ عَلَيْ) بعثق عَبْدِهِ وَهوَ أَحَدُ الْمَوْلَيَنِ (تجْهُولَ وَالْمَفْضِيَ لَه وَهُوَ الْمغِقَ تجْهُولُ فَتَفَاحَسَت الْهَالَهُ امتح الْقَضَاءُ) 
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وَل اشْكَاهًُا إِنْسَانُ ص م وَإِنْ گان عَالِمًا يتَثْ أَحَدُ د الْمَالِكَيْنٍ لأن كلا منهُمًا يَرْعُمُ أنه ب بيع عَبْدَهُ وَرَعْمَ الْمُشْرِي ف الْعَبْدِ د قَبْلَ 
ملک لَه ب 0001002 100 
أن رَعْمَهُ عبر الآنَ وَيُؤْمَرْ بايان لذن الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ مَعْلُولٌ ا خْدٌ إِنْ 1 يكن فان دَحَلَ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ م قَالَ 
امْرآنهُ الق إن گان دَحَل الْيَوْمَ عَمَقَ وَطَلْمَتْء لِأَنَّ باليّمِينِ الأول هُوَ مقر بؤجود شَرْطٍ التانيةء وَبالئَانَِةِ صَارَ مُقرًا بوْجُودٍ شَرْطٍِ 
الأولى. وَقِيلَ 1 عق و طق لذن أَحَدَهُمَا مُعَلّْ عدم الدُخُولٍ لأر بودي وکل مِنْهمَا ْمَل فة وعَدَمْ تق قُلنَا: داك 
في مل قؤله: إن 1 يحل فَعَبْدِي حر بخلافٍ إن ل يكن دحل قله غيل الْمُمَاِي في الخو وَعَدَمِهِ في الْمَاضِي لِتَحْقِيقٍ 
الدُخُولٍ فِيهء وَحَقِيفَةُ سَرْطِهِ طَهُورُ أنه 1 يَدْخُلْ في الْمَاضِي, وَكَذَا إِنْكَانَ دحل يلاف إِنْ دَحَلَ. وَعَنْ اي يُوسْفَ يُعْبَقُ ولا تَطلق 
أنه يمين التي صَارَ مرا بول الت و يوج بَعْدَ الثَاِيَةِ ما يُوجب إِفَرَارَه رول الطّلاق. 


(فَوْلَهُ وَإِذَا اشترى الرَجْلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا) بِعَقْدٍ وَاجِدٍ بان خَاطّب الْبَائِعُ الأب وَالْآخَرَ مَعَا بان قال بِعْتَكُمَا هَذَا الْعَبْدَ بدا فَقَبِلَا 
(عتق نَصِيب الْأَبِ لله مَلَكَ شِقُصًا من انه) فَيَعْتِقْ عَلَيْهِ م لا يَضْمَنْ لشريكه شَيْئَاء ولو گان مُوسِرًا سَوَاءٌ عَلِمَ الشّرِيكُ أَنّهُ ابن 
الآحر أو 1 يَعْلَم وَلَكِنْ يَسْعى الْعَبْدُ في نطف قيمته لشريك أبيه إن ضَاءَ وَِنْ شَاءَ أَعْمَقَهُ (وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَة) وََجمَعُوا أَُمَا كهُمَا لَو 
وراه لا يَضْمَنْ الأب وَكَذَا في کل قريب يَعْتِقُ وَهُوَ فول الشافِعِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ - رهم الله - لِعَدَم الصنْع مِنْهُ وط 
الحَيث: أَعْني فَوْلَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ السام - «مَن أَعَتَقَ شرا لَه» !ح يُفِيدُ كود الْعثتي اخْتبارِيً (وَقَالَ: في الشَرَاءِ يَضْمَنْ الأب 
محم لو اك لجيه لالج 

صِيّةَ وَعَلَى هَذَا) لحلاف أَيْضًا (إِذَا اشْترَاهُ رَجْلَانِ أَدَحَدُهُمَا حَلّفَ بعثقه إن اشْرى نِطْفَه) أَمَا لَوْ حَلَفَ بعثقه 


1 يُوجَدْ الشَّدْط وَهُوَ 


کک بعنقه 


إن اشتراه لا يَعْتَقْ 
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ُمَا أَنَهُ أب ا نَ شرَاءَ اقرب إِغْتَاقٌَ» وَصَارَ هذا كَمَا إِذَا گان الْعَبْدُ بَنَ أَجْتَريَنِ فأَغْتقَ أَحَدُهمًا تصيبة 
ين لد قر EY‏ 


وله أنه رضي بإِفْسَادٍ نَصِيبِهِ فلا يضم كما إِذَا اذد لَه بإغتاق نَصِيبهِ صَرِيكَاء وَدَلالَةُ ذَلِكَ أنه 
الشْرَاءُ لان شرَاء الْقّريب إغتاق 8 رح به عَنْ غْهْدَةٍ الْكفارة عدن 

[فتح القدير] 

شراء كُلَهِ (هُمَا أنّه) أي الأب (أَنْطَلَ تصيب صاجبه بالإغتاق) الِاخيارِيٍ لِه عَلَى الشِرَاءِ وَهْوَ احِْيَارِيٌ وَشِرَاءُ الْقَرِيبٍ إغتاق 
(وَصَارَ كُمَا ذا گان الْعَْدُ بن تبي فأعْتَقَ أَحَُهُمَا نَصِيبُّ) لِاتَحَادٍ الجامِع وَهُوَ وَقُوعٌ الْعثقق من جهنه مارا فيه 

َلَهُ اَذ شَرْطً التَضْمِينِ مَعَ العثق الاختيارى ا لَهُ حَتقٌ التَضْمِينِء وَلَمّا بَاشَرَ الْعَفْدَ مَعَهُ مارا وَهُوَ عِلَّهُ الْمِلْكِ 
الَّذِي هُوَ عله انق واكم يضاف ف إلى علة e‏ رادصاو نعي تقبو الا بن فَصَّارَ كما 
إذا أَذنَ لَهُ بإغتاقه صَرِيحًا. وَعْلِمَ ما ذكرَ أ الْمُرَادَ من الْعلّة في قؤله شار فيما هُوَ عِلَّهُ العثقى عِلَةُ العلةء وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَّ 

1 َه خُر به عَنْ عُهْدَةٍ الْكفارة ا وى بِالشَرَاءٍ عِنْقَهُ عَنْهَا. 


ر ير 


وَهَذَّا لاف مَا َو قَالَ أَحَدُ 12 شرك وخر رن طرق لير حر فعارية ال نعي إن لَه أن يَصْمَئَهُ و1 يَعتَررْ رضَاهُ عْبَاسَرَته 


شَرْط العثق رضًا بالْعثت؛ لان وجو الشَرْطٍ لَيْس عِلَةَ الْوْفوع بل الْعِلَهُ هي قول الشّربك هُوَ حر الْوَاقع جَرَاءٌ شط يلاف 
قَبُولٍ الإيجَاب في ابيع لاله مب اشر الل لن الله ُو اعُد و من سره فهو مار عله الْعئق. وَلَوْ قيل سَلَّمْا أنه ليس 


بوْقُوع اجرَاءِ وَالْمَدَارُ هُوَ وُجُودُ دَلَالَةِ الرَضًا. قُلَْنَا: لا شك أَنَّ لَه تويب عَبْدِه إا افْمَضَاهُ حَالَهُ وَمَنْعْهُ 


۶ٌ 


رمن 
0 


مِنْهُ صَرَرٌ لا رمه بإِلْرامِهِ إياه فَحَلِفُهُ عَلَيْهِ أن لا يَضْربَهُ ظُلْمْ من فلا يصح أَنْ يُقَالَ: إن 1 يَلْتَرمْهُ يطل حف في المَضْوِينِ كه 
يفضي أنه لو قَالَ: إن صَرَبْت هذًا الْعَبْدَ الْيوْمَ ظَلْما فهو حر فَصرَبَهُ حى عَتَقَ لَنْسَ لَه تَضْمِيئُهُ وَإِطْلَاقُ اواب بخلافه. 
اما ما أَؤْرَدَ من مَنْع أَنَّ مُبَاسَرَتَُ لِلْعَفْدِ رضًا لِأَنّهُ ضر وَالْعَاقِلُ لا يَرْضَّى به وَلِأَنَّ وَضْعَهُ لِإنْبَاتِ مله لا ِرَواله فمَدْفُوعٌ 


ص عليه نيق الولك ف 


0 


0 


لمن وأ وَأَخْرَويّةِ مِنْ الاخ ل ل قال ر بالشَرَاءِ رضًا الاخ ي اتتا بلإغتاق رس بالضّمَانِ. وَأَبُو حَنيفَةً - 
رَحْمَهُ الله - يبه إذا گان ن المع ق مُوسِرًا وَاخْتَارَ السّاكث التََضْمِينَ فَكَيْفَ ينفيه؟ لان تَقُولُ: كَوْنْهُ رضًا بِالضَّمَانِ لا يُوَجِبُ إِمْكَانَ 


مه 


عب 8# بير 
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وَهَذَا ضَمَان إِفْسَادٍ في ظاهر فَوِْهِمَا حى يْتَلِفَ بالَيّسَا بار والإغسار فيفط بالرّضَا ولا يْتَلِفْ ا لواب بَيْنَ الْعلْم وَعَدَمه» وَهُو 
اهر الزواية نه 5 ِعَهِ: كل هَذَا الطَعَامَ وَهُوَ ملوك لآمر ولا يَعْلَمْ لآم يِلْكه. . 
[فتح القدير] 

یکن رضًا بإِغتاقه كُمَا ذَكَرْنَا. وَأَمّا یراد عَلَى فَوْهِمَا هدا الإغتاق لا يتَجَرَا عَلَى فَوْلِمَا فَِعْعَاقُ عض إِعتاق الكل ولا كن 
إِعَْاقٌ الكل إل بتَملّكِ تصيب الآحَر ولا مَك إِلّا بِالصّمَانِ. ™ ؛ قك ضفي فلا توج لَه هئا. 

(قَوْلُهُ وَهَذَا ضَمَانُ إِفْسَادِ) جَوَابٌ عَم يُقَالُ ونه رضي پغتاتق شَرِبِكِهِ لا يُوَجِبُ إِسْقَاطً الضَّمَانٍ كمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْأمَهَ بإِذْنِ 
الشَّرِيكِ چ وَكَبْ الضَّمَانُ فَقَالَ ذَلِكَ في ضّمَانِ التَمَلْكْ وَمَا ن فيه ضَمَانُ إِفْسَادِ وَبَسْطُهُ اَن ن الضّمَانَ في لقي ضَّمَانَانِ 
صَمَانُ 5 وَل يُسْقِطهُ ارت بِسَبّبه ۾ وَذَلِكَ ضَمَانُ الاسْتيلاد, فَلَوْ اسْتَوْلَدَ أَحَدْ دُ السَرِيِكينٍ لْجَاريَة بإِذْنِ فشر لا يَسْقْطُ ضما 
ل ومن ځکم ضَمَان املك أَنْضًا أنه ينبت مَعَ الْيَسَارٍ وَالإِعْسَارِ وَإِنا جَعَلنَا ضّمَانَ الاشتيلادِ ضَمَانَ َلك أن وَضْعَ 
الاسْتيلادٍ لِطَلّب الْوَلَدِ وَهُوَ يَسْتَدْعِي التَمَلّكَ فَأَنْبَثْنَاهُث 

وَضَمَانُ إِنَلّافٍ وَهْوَ ضَمَانْ الإعتاق» وَبُقَالُ ضَمَانُ جِنَايَة وس بصَوّاب لاله لا جتَايَةَ في عتق الْإِنْسَانٍ ما ما مله لله سُبْحَانَهُ 


عتق 3 


2 


وَتَعَالَ ا 21101011 
الِفْسَادٍ َعَم لَوْ قَصَّدَ بعتقه قدا فَاسِدًا آم به أَمّا وَضْعْ العثق فَلَيْسَ مُقْمَضِيًا َرُومَهُ نم كود ضّمَانٍ التاق صَمَانَ إِنللافٍ هُوَ 
ظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَنْ عَلَّمَائَِا وَْمَلِفُ بِالْيَسَارٍ وَالإِعْسَارٍ بالئص يلاف القياس» ولا كلف اواب بَْنَ عِلْم الشَّرِيكِ بِالإبييّة 
وَعَدَّمهًا. 


0 


أي يُوسْف أنه له ضَمَان ملك فاا يلف السار والإغسار. وَرَوَى الْحْسَنُ عَنْ أبي حَبِيفَة أنه فَصّل بَيْنَ ؤب الشريك 
عَالمًا بِالْإنْييّة قلا يَضْمَنْ الأب e‏ فَنْضَمْئَهُ أن رضَاهُ لا يََحَقّقْ کک وف ظَاهِرٍ الرْوَايَة لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا 
لأ الْمُمْقط حه في الَضْمِينٍ مُبَاسَرَئُهُ لِسَبَب إِسْفَاطِهِ فلا كلف بِعِلْمِهِ وَجَهْلِهِ كما إذا أَطْعَمَ الْقَاصِبْ الْمَعْصُوبِ لِلْمَغْضُوبِ 
منْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ أنه ما 0 لظ الكو في الكتاب ما إذَا قَالَ ليرو كل هَذَا الطََّامَ وَهُوَ ملوك للآمر 
ولا يَعْلَمُ الآمرُ به لَه لَيْسَ لَه أن يَضْمَنَ الآكل ذا عَلِمَ مُسْتَقِيمْ أَنِضّا وما قُلَْا عَلَى خلاف القاس لِأَنَّ الْقَِاسَ أن لا كتف 
صّمَانُ الإثلاف بِالْيَسَارٍ وَالْإِغْسَارِ ألا يُرَى م مال غَيْرِ لا يَتَقَيَدُ صَمَائَهُ بگؤنه مُوسِرًا. 
َون قُلت: قد أُسْلَفْت أن القاس ليس إلا الاسْتِسْعَاء لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ حبس حَقَ السات وَالْمَذْكُورُ هتا أن الْقيَاسَ هُوَ 
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(وَإِنْ بدا الْأجْتُِ فَاشْترى نِصْفَةُ ثم اشترى الأب نِصْفَهُ الْآحَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ فالأَخْتئ بيار إن شَاءَ ضَمَنَ الآب) لله مَا رضي 


7 


بإِفْسَادِ تصيبه (وَإنْ شَاءَ اسْتَسْعى الابْنَ في نصف قِيمَته) لاخْتِباسٍ مَالِيّهِ عِنْدَهُ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - لان يَسَارَ 


الْمُغبق لا يَْعْ اليعَايَةَ عِنْدَهُ. وَقالا: لا خيار لَه وَيَضْمَنْ الأب نِصْف قيمته لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغْق ْنَع السَعَايَةَ عِنْدَهًُا. 


(وَمَنْ اشْترى نطف ابه وَهْوَ مُوسِرٌ فا ضّمَانَ عَلَيْهِ عند أي حَبِيقَةَ - ره الله -, وَقَالَا: يَضْمَنْ إا گان مُوسِرًا) وَمَعْنَاُ إذَا 
اش ى نصْفَهُ من يلك كله فد ب يَضْمَنُ لبائعه شَيْئَا عِنْدَهُ وَالْوَجْهُ قَدْ ذَكَرَْاةُ. 


ور 2 ر 2 


(وَإِذَا گان الْعَبدُ بی لان تقر هدب هُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ م أَعْتَقَهُ الآحَرُ وَهُوَ مُوسِر) فََرَادُوا الصَّمَانَ فَلِلِسَاكِتٍ أن يُضَمَنَ 
الْمُدَبَرَ ثُلْتَ قِيِمَته قا ولا يُضّمَنَ الْمُغتق. 

[فتح القدير] 

الَضْمِينُ للإنلافٍ. قُلْا: قذ ځکي خلاف في القاس ما هُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذُكورَيْنِ لِلَوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ولا شَكّ أن گؤنَ 
لقاس الاسْعِسْعَاءَ هو أرب الْقَِاسَيْنٍ ما ذگزتا من الاختاس عند الْعبْدِ وعدم جتان الْمُغِْقٍوَلِذَا يقاب على وگل مِنْهُمَا عير 
صَجيح في تفس الأفر لِفَرْضٍ ورود النّصٍ عَلَى جلاف إطلاق مُفْمَصَاهُمًا من الاسْتِسعاءِ وما المَْمِينُ َائِمَا. وَكلُ قياس حَالَهُ 
ال فَهوَ بطل سَوَاءْ ظَهرَ لِلْمْجْمَهدٍ القاس | 5-5-6 المُوَافق لِلنَصَ أو حَفِي عَلَيْه. 

اقاس الصمجبح هنا هو على من شرع في متم النطؤع أؤ لايد قادوا على قاي عیْٹ يجب عليه إقام ن 1 يا 
وَتَقَدَمَ تَفرِيرُهُ فَارْجغْ ِلَيّْه. 


59 
اكوم 
03 
0 
53 
1١‏ 
اكوم 


وَوَجَبَ لَهُ أَجْرٌ قَدْرَ عَمَلِهِ 


3١‏ قله وَإنْ بدا الْأَجْتيُ فَاشْترى نِضصْفَُ ثم اشر رى الأب الصف الْآحَرَ وَهْوَ مُوسِرٌ فَالْأَجْتَيُ بالَارٍ إِنْ شَاءَ ضَّمّنَ الأب قِيمَة 


تصيبه لاله مَا رَضِيَ بإِفْسَادٍ نَصِيبه) لَه دَلالَةَ ذَلِكَ ما گان إل قَبُولهُ الْببْعَ مَعَهُ عي 0 يَضْمَنهُ 


س و اس م 


ن يَسَا 


n 


(وَإنْ شَاءَ اسْتَسْعى الان في نطف قيمَته لاختبّاس مَالينهِ عِنْدَهُ وَهَذَا عِنْدَ ي حَنيفة) وَحْدَهُ بئاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ منْ 


الْمُغتق لا ْنَع السَعَايَةَ عِنْدَهُ (وَقَالَا: لا حيار لَهُ) أي لبي بل َع التَضْمِينُ عَلَى ما مَرّ من أن يَسَارَ الْمُغِْقٍ ْنَع السَعَاية 


o م‎ 


(قؤ ومن اشترء اث شرَى نطف ابنه 4 وهو موسر : فلا ضَّمَانَ عَلَيْه عند أبي حَنيفَة) ِْبائع (وَقَالَا: إن گان مُوسِرًا يضمن ؛ وَمَعْنَاهُ إِذَا اشتری 


ع وي 


نِصْفَهُ من َلك كُلَّهُ وَالْوَجْهُ ۾ قَدْ دَكَرْاُ) وَهُوَ أَنّهُ لما باعَهُ مِنْهُ فَقَدْ رضي بعتق نَصيبه وَالرَضًا به 0 باكر 


تي 


ارد يقؤله قذ دكزقة وولا هو ٤‏ فز أ ايع من غين عليه را يعني تبيه بل ذكر عة لاي وهو أ الا نغ 
(قَوْلهُ ودا گان الْعبدُ ب اة تفر فَدَبَرَهُ 0 وَهُوَ مُوسِرٌ ۾ أعمَقَهُ الآحَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ) فَأَرَادَ كُلّ من السات وَهْوَ الذي 1 
يُغتق وَل يُدَيَرْ وَالْمُدَيَرْ الصّمَانَ وها الْمرَادُ بقَوْلِهِ (قأرَادُوا الصّمَانَ فَلِلِسَاكِتٍ أَنْ يُصَّمَنَ الْمُدَبَرَ) ثُلْتَ قيمَة العَنْدِ فنا وَلَيْس لَه 
أن يُضّمَنَ الْمُْتِقَ شَيْئَ وَإِذَا صَمِنَ الْمُدَبَرْ اقلت رَجَعَ به عَلَى الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ عَلَى وَرَانَ ما تَقَدَمَ فيما إذا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَرِيِكَينٍ 
وُو مُوسِرٌ حصت 


(478/4) 


١‏ ِلْمُدبْرٍ أن يُضّمَنَ الْمُعْبقَ ثُلْتَ قيمَته مُدَبَرَا ولا يُضَمَنَه يَضَمْتَهُ الثُلْتَ الذي صَمِنَ: هذا عِنْدَ أبي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله -, وَقالا الْعَبْدُ 


5 
ر رغ ا 


0 ل ا حَنيفةَ - رهه 


ايل 


- خلاقا ما گالإغتاق لِأَنَهُ شْغبَةٌ من شعبه فیکون مُعْترَا به وَلَمَا گا مكرتا عِنْدَهُ افْمَصرٌ عَلَى نَصِيبه وَقَدْ أَفْسَدَ بِالتَذِييرٍ 
موي لات گاتب أو يُضّمَنَ الْمُدَبَرَ أ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ أ يَدْكَهُ عَلَى حَالِهِ 
E‏ هبه عَلَى مَا مر فَإِذَا اخْمَارَ أَحَدُهُمَا الْعثْقَ 
تع حَقَهُ فيه وَسَقَطَ اختازة عه فكوجة لِلسَاكِتٍ سَبَبْ صَمَانِ تَذييرٍ الْمُدَبَرٍ وَإغتاق هَذَا الْمُغْمق غَيْرَ أن لَه أن يضمن الْمُدَيرَ 
لِيَكُونَ الصّمَانُ ضّمَانَ مُعَاوَضَةٍ إِذْ هُوَ الْأَصْلٌ 


ا القدير] 
قَصَمََّهُ الماک حَيْتُ گان لَه اليُجُوعٌ به عَلَى الْعَبْدٍ عِنْدَ أي حَنيفة. 


(ولَمدَير أن يُضَهْنَ الغ ق ثُلْثَ قيمَته مُدَبَّرَا وَلا يُضَمَئَهُ التْلْتَ الذي صّمِنَ) أَعْني لَه قا (وَهَدَا) كله (عِندَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا 
َي 


7 


اعد كله للدي دَبَرَهُ اول وَيَضْمَنْ ثُلَْئ قِيمَته لِسَرِيكَيْهِ مُوسِرًا گان أو مُعْسِرًا وَأَصْلْ هَذَا) ادف (أَنَّ لتر جز عند أي 
000 6 4 شغبة من شعب العق) إذ هُوَ عق مُصَاف (فِيَكُونْ مُغتبرا به لما گان التَدْيينْ مَُجَرنًا عِنْدَ 


00 


اقَعَصّرٌ عَلَى تصیبه تصيبه وقد أَفْسَةَ بالتَدِيرٍ تصيب الْآحَرَينِ) حَيْتْ افعتَعَ عَلَى كُلّ مِنْهُمَا الَْيْعُ وَمَا في مَعَْاهُ من اة وَالوَصِيَة ت 
وَالصَّدَقَةٍ والأمقار (فَكِبَتَ لِكُلّ مِنْهُمَا حْمْسُ خياراتِ 
) أن ڌر صمب أؤ يُغيقَ أ اتب أو يُصَينَ المدبْرَ أو يسني الْبدَ أو يثك على حَالِهِ أن صِيبَه باي عَلَى ملكو فاد 


8 


8 
0 


فاد شریکه حَيْثْ سد عليه ما ذكزن (فإذا لخر أَحَدهْمَا انق عي حف فيه سقط اخيازة عي قتوجة لكاكت) هو 
الال الذي 1 يُعِْقَ و يُدَبَرْ (سَبَبَا ضّمَانِ) أَحَدُهُمَا (تذبير الْمُدَبَرِ) الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِ ما أَفْسَدَ (و) الْآحَرُ (عنق هذا الْمُغْتق) 
نه تع تعيب مدير وَالمسَاكِتِ حَيْتْ كان هما ولايةُ الاشتخدام بَعْدَ الَدِييرٍ وَبَصَّلَ ذلك بعتق الْمُعْتِقٍ حَيْثْ اسْتحَقّ به الْعَبْدُ 
روج إلى اة بالَعاية أو القضمين (َيرَ أد) الات له (تضوين الْمُدَيَرِ) ليس عبر (ليكون الصّمَانُ صَمَانَ مُعَاوصَةٍ إذ هو 
الأَصْل) في الصّمَانء لِأَنَّ ب ََِْلُ جَانبَا الصَّامِنِ وَالْمَضْمُونٍ لَه 

َإِنَهُ لما مَلّكَ الْمَضْمُونُ لَه بَدَلَ ملكه 


(479/4) 


حَقٌّ جل الْعَصْبْ صَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أََلِنَاء وَأَمْگنَ ذَلِكَ في التَذِيرٍ لگؤنه قابا لفل مِنْ مِلْكِ إل مِلْكِ وَفْتَ التَذِييٍ ولا 
كن ذلك في الإغتاق لِأَنُّ عند ذلك مُگاتب أو خرٌ على الخبلافٍ الْأَصْلَيْنِ ولا بد من رضًا الْمَكاتِبٍ بفِسْخه حم يبل 
الانتقال 

[فتح القدير] 

وَجَب في خقيق الْمُعَادَلَة أن بمْلِكَ مُعْطِيه وَهْوَ الضَّامِنُ مَا دَفْعَ بَدَلَكُ فَحَيْتُ أَمْكَنَ هَذَا لا يَعْدِلُ عَنْهُ (وَهَذَا گان ضَمَانُ قصب 
صّمَانَ مُعَاوَصَةِ عَلَى أَضْلِنَا) خلافًا لِلشَافِِيَ حَيْتْ جَعَلّهُ صَمَانَ إثلافٍ» فَإِذَا جَعَلَ الصّمَانَ فِيمَا هُوَ عُدْوَانُ صّمَانَ مُعَاوَضَةٍ قفي 
الْعنتي وَشْعَبهِ من التَدرٍ ووه اء وَهَدَا يقَقْ ما ذكزت لك في فَوهِمْ ضَمَانُ جتاية. ادلي عَلَى اغتبَارم اه صّمَانَ جنَايَةِ ما 
وَالُْرَبكَةُ تَخْصُوصّةٌ بِالْمُعَاوَضَاتٍ الْمَحْضَّة وكذَا لَوْ غعَصَب مُدَبَرَا اكب عِنْدَهُ اساب ثم ابق و1 يَرْجِعْ حى مَاتَ كَانَتْ 
لْأَكْسَابُ لِلْعَاصِب لِصَيْرُورَتِهِ ملگ لَه عِنْدَ أَدَاءٍ الصَمَانِء وما يذل عَلَى ذَلِكَ صِحَهُ إفرار الْمَأذُونِ بالْقَصْب في الال مَعَ أَنَّ 
فَرَارَهُ بالإثلاقاتٍ مور إلى ما بَعْدَ اعت وَإِذَا وَجَب أن لا يَعْدِلَ عَنْ صّمَانٍ الْمُعَاوَضَةِ ما أَمْكُنَ وَجَب هنا لاله كن (لگؤنه) 
أي تصيب السات (فَابا لتقل من مِلْكِ إلى مِلكِ) في الْمَصْمُونٍ ثم بَغد ذلك لا ييل الثفل فافكتع مغل التي لكان بعد 
سَببّا لِضَمَانٍ الْمُعَاوَصَة (لِأَنّهُ) أي الْعَبْدَ (عِنْدَ ذَلِكَ مُدَبَر) وني بَعْضٍ النّسَخ حر (أو ماب عَلَى اختلاف الْأَصِلَيْنِ ولا بد مِنْ 
رضًا الْمَكَاتِبٍ بِقَسْحْهِ حى يَفْبَلَ الانْتقَالٌ) . 


(480/4) 


5100 و 4 ون e. 44 ê TT‏ ودوى 54م 56 ره 4ه > 2م دهع ر ار كه رتچ کو م ر 
فلهذا يَصْمَنْ المُدَبَرٌ ثم لِلمُدَبْرٍ أن يُضَمَنَ المغتق ثلث فيمّته مُدَبَرَا لأنة أفسَدَ عليه نصيبه مُدَبَرَء والضمَان يدر بقيمة 
PE 4 7 َ 7‏ ور 5 1 ر بن ا 

المُتلف. وَقِيمَة المُدَبّرٍ ثلا قيمَه قنا على مَا قالوا. 


[فتح القدير] 

الإِغَْاقٍ لبس حرا ولا مُگاتباء بل بَعْدَ العثق يَصِيرْ ذلك وَالْمُسْتَسْعى عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَإِنْ كان مَل الفكائب لَكِن لا تَنْفسِحُ 

هَذِهٍ الكِتَابَةُ بالْعَجْرْ ولا بِالتَمَاسُّخ, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِذَا وَجَبَ الصّمَانُ عَلَى الْمُغتِق لِلسَاكِتٍ لَزِمَ أن لا يَكُونَ صّمَانَ اوس اذ 
لا مْكِنْ مِلْكُ هَذَا الْمَضْمُونِ فَكَانَ صَّمَانَ إِفْسَادٍ (فَلِهَدَا يُضَمَنْ) الساكث لد ب یس غير 4 م للمُدَبَرٍ أن يُضّمَنَ الم 6 


ت 


2 


ثُلْتَ قِيِمَته مُدَبَرَا لاه إا أَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَيَرَ) فان الْمُدَبّرَ گان مُتَمَكْنَا قَبْلَ عنقه من اسْتخْدامه وَإِجَارَتِهِ وَِعَارَتِه إل مَوْتِه 

امع بعثقه كل ذَلِكَ وَهَذَا مَعْى الإفْسَادٍ عَلَيْهِ وا أَفْسَدَهُ مُدَبَرا وَالْمُدَبَرُ مال موم حم لَوْ گان مُدَبَرًا لِسَرِيِكنٍ فَأعْعَقَه 

أَحَدُهمَا وَهُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ تصيب الآَڪر مُدَيْرَا وَِنْ 4 يَكَمَلَكْهُ بالصَمَانِ (فَوْلَهُ وَقِِمَهُ الْمُدَيَر نّا قيمته قِنَا) فَلَؤ كانت قَيمَمُهُ قن 
سَبْعَةَ وَعِشْرِينَ دِيتارَا ضَمِنَ لَه سِنََّ در لأَنَ بها وَهي قيمَة الْمُدبَرِ ماني عَشَرَ وَتَُّْهَا وَهْوَ الْمَضْمُونْ سِنَة. 

(فَوْلَهُ عَلَى ما قَالُوا) ريق في مله الإِسْعَارُ بالخلاف, فقيل قم فمن فن قرز شبيو 59 الوم لتقاوت يغازت المناوع 


ا ا ر 


4 


لْمُمْكِنَةِ وَقِيلَ نف قِيمَتهِ قنَا لاله ينْتَمَعُ بالْمَمْلُوكِ بِعيِْهِ وَبَدَلِهِ وَقَاتَ الان دود الْأَوَلِ وَقِيلَ: تَقُومُ حَذْمَنُهُ مده عُمْرِهِ حَزْرًا 

فيه قَمَا بَلَعَتْ فَهِيَ قِيمَمْهُ وَقِيلَ ثُلْتْ قِيِمَبِه قتا لأَنَّ الِانْتمَاعَ بالْوَطْءٍ وَاليَعَاية وَالْبَدَلِ ونا رَالَ الأخيث فَقَطْ وَإلَيْه مَالَ الصّذْرُ 
5-5 وَعََيْهِ المَنوَى, إلا أَنَّ الْوَجْة كص الْمّدَبَرَةَ دُونَ الْمُدَبّرِ وَقيل: يُسْأَلُ اهل الخَبرة أَنَّ الْعْلَمَاءِ لَوْ جَوَرُوا بَيْعَ هذا قَائِتَ 
لْمَنْمَعَة الْمَذْكُورَةِ كُمْ يَبلْعْ فما در فَهُوَ قِيمَنُهُ هذا عطي عار ونا وكا أو اذاي فالتا زر قيمَة الْقِنّ لأَنَّ الَْيْعَ وَالِاسْتِسْعَاءَ 
قَدْ انعَفَيا وَبَقي ملك الاسشتمتاع» وَقِيل قِيِمَةُ خذمَتها مُدّةَ عْمْرِهًا عَلَى الْخَزْرٍ كما تَقَدَمَ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ مُدَةَ عُمْرِ أَحَدِهمًا مِنْهَا 
وَمِنْ مَؤْلاهاء وَقِيلَ ال أَهْلْ ال أن الْعلَمَاءَ لَوْ جَوَرُوا بَيْعَهَا عَلَى مَا ذكَرْنَا 


(481/4) 


ولا يُضَمّنَهُ قيمَة مَةَ مَا مَلَكَهُ بِالصّمَانِ من جهة الساکت لأ مِلْكَهُ بن م ندا وَهُوَ ئابٿ من وجه دُونَ وجه فلا يَظْهَرُ في حَق 


[فتح القدير] 


وَقِيمَةُ المُكَانَبِ نِصْففُ قيمة القن لِأَنّهُ حَريدًا وَإِنْ بَقِيَثْ الرَقَبَُ. 


(فَوْلَهُ وَلَاِيَصْمَئْهُ) أَيْ لا يُضَمَنْ الْمُدَبَرْ الْمُعِْقَ (قِيمَةَ ما مَلَكَهُ بِالضّمَانِ من جهة السَاكِت) وَهُوَ ثُلْتُهُ فنا فَيَكُونُ قذ ص 

قيمَته مُه قا وها مُدَبرًا (لاَن ملگۀ فيه) اي في له قا (يَْبْتْ مُسْتَيدَا) إلى وَفْتِ التَدِيرٍ (وَهُوَ ابٿ من وَجْه) وَهُوَ بالنّطرِ 
إلى حال أَدَاءٍ الصّمَانٍِ (ذُونَ وَجْدِ) وَهُوَ بالنَظَر إلى الحقِيقَة حال التَدبيرٍ (قلا يَطْهَرْ في حق التَضْمِينِ) بل الْمِلْكُ الْمُمْكِنُ مِنْ 
الصّمَانٍِ هُوَ الَابث 4 - وَاسْدْشْكِلَ با إذَا أَغتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَصّمْنَهُ السات فَإِنّهُ يَرْجِعْ به عَلَى الْعَبْدِ مَعَ 
تُبُوت الْمِلْكِ لَه مُسْتَندَ 

أجيب بِأَنهُ لما قق نَصِيبْ السّاكت إِلَيْهِ قَامَ مَقَامَ السات وَكَانَ لماکت الِاسْتِسْعَاءُ فَكَذًا لِلْمُعتقِء أَمَا هتا فَلَيْسَ لِلسَاكِتِ 
ضمي الْمُغتِق فَكَذَا ليس الْقَائِمُ مَقَامَهُ وَهُوَ الْمُدَبَرَ وَلِذَا گان لِلْمُدَبَرٍ اسْتِسْعَاءْ الْعَبْدِ گما گان لماكت الْقَائمِ هُوَ مَقَامَهُ. ولا 


می أَنَّ هَذَا لا يَدْقَعْ الْوَاردَ عَلَى قَوْلِهِ: إن الْملْكَ الْمُسْتَبدَ لا يَنْمَهضُ سَبَبَا لِلتَضْمِينِء إذ قَذْ نَم e‏ 
الْمُدَبَرَ وُجِدَ فيه مَانِعٌ منْهُ وَهُوَ قِيَامُ مَقَام الساكت الذي لا ضَمَانَ أ له علَى الْمُعْتِقِي فَكَانَ الْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ من الابْتدَاءٍ لا ينه 
ما ضَّمَّنَ لماكت لِأَنَّهُ بِالضَّمَانٍ لَه قَائِمٌ مَقَامَهُ ولیس لَه أن يُضَمَنَ الْمُْبقَ بق لِك القت فكَذَا ليس لقانم مَقَامهُ لاف كُلْثِ 
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تفسه ك يقم فيه مَقَامَ أحَدٍ 


وَبْمْكِنْ أن يُدْفَعَ زود أَصْلٍ السُوَالٍ بان اكلام في أن الْملْكَ الْمُسْتَبِدَ لا يَنْهَضُ سَبَبًا لِصَمَانِ مُفْسِدِه گالمُغتق الْمُفْسِدٍ بإعَاقه 
ملك الْمُدَبَرٍ في تصيب السّاكِتِ. وال جو على لد نى تشين لطب ملك التي أن نة انى سن في بز 


ص صو ا 


تَضْدِيئُهُ لقِيَامهِ بِالصّمَانِ للات مَقَامَ السات وَلِلسَاكِتٍ أن يُصَمنَه فَكَذَا من صَارَ الْمِلك لَه وَقام مَقَامَ. 
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وَالْوَلَاءُ بَيْنَ المُعتق وَالْمُدَبَر ألا لاه لِلْمُدَبَر وَالفْلْتُ لِلْمُعْيق لِأَنَّ الْعَبدَ عَتَقَ عَلَى ملكهما عَلَى هَذَا الْمِفْدار. 


[فتح القدير] 

وَاغْلَمْ أله لو 1 يُعْنِقْ المع ا رار لحر يل كد الجر روا واه a‏ 
مُدَبَرًا لان الإعتاة ee‏ ين کل ثلث فته گا عَلَلُوا. وَالْوَجْهُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ 
في أَصْلٍ التَعْلِيل: لَيْسَ لَه أَنْ يُضَمَنَ الْمُْتِقَ مَا صَمِنَهُ لِأَنَهُ ل ين لَه فيه ملك حال عِْقٍ الْمُغتق وَإِنْ ل يَدْهَعْ الْوَاردَ أَيْضًا لِأَنَهُ 

ظَهَرَ ملك حَالَ التق بأَدَاءٍ الضَّمَانِ مُسَندًاء يا إلى تَثْمِيمِه بِقَوْلنَا فَيَحُونُ تابا حَالَ الْإِغَْاقٍ مِنْ وَجْدِ دون وَجْدِ وَيَعُودُ 

۱ مُوَالُ عق أَحَدٍ الشَرِيكَيْنِ وَيُدْفَعُ با ذكرَْا من عَدَم وُرُودِهِ. هَذَا وَأَوْرَدَ الطَّلبَةُ عَلَى هَذَا أنه يَنْبَغي أَنْ يُضَمَنَهُ قِيمَةَ ثُلَكَيْه مُدَبَا 
له جين لَك كُلْتَ السات پالَمان صاز مدر لا اء ولذ فلت في وجو كن كن اأولاء له لاله صَار كاله َه دبرَ َيه ابْدَاء. 
وَاجْوَابُ لا د م إل نع كن القَنْثِ الي مَلكَهُ بالصّمَانٍ لِلساكتِ صَارَ مُدَبََا بل هُوَ قن عَلَى ملك إذ لا مُوجب لصيرورته 

مُدَبَوَا لأ ظهُورَ الْمِلْك الْآنَ لا ُوجبة الذي يج ورم َه في وج كوب كلت الولاء لاغ تشاع ن 
باق عَلَى مِلكه جِينَ أَعْمَقَ الْآخَرُ وأَدّى الصّمَانَ, وا 1 گن وَلَاؤْهُ لَه لِمَا كرا من أنه ضَمَانُ جتَايّة لا مَلْكِ. 


(قَوْلَهُ وَالَْاءُ َيْنَ الْمُعْي وَالْمُدَبَرِ لاا لَه لِلْمُدَبَرٍ وَالكُلْتْ لفغي أن الْعَبْدَ عَمَقَ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ) فَإِنَّ أَحَدَ 
لكيه گان نَصِيبْه بِالْأَصَالَة وَالآحَرُ تَلَكهُ بأَدَاءٍ الصّمَانٍ لِلسّاكتٍ قَصَارَ انه دبَرَ ثُلَْيْهِ من الِابتدَاءِء بحلاف الْمُغْتِق قله وَِنْ گان 
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لَه تلْثْ أَعْتَقَهُ وَثُلْتْ اى صَمَائَهُ لِلْمُدَبَرٍ لَيْسَ لَه إل ثُلْثْ الْوَلَاءِ A ES‏ 
ذَكَرْنَا من أَنَّ أن لتر ع قبل لفل وجي َه نَ مُدَبَرَ ولو گان السّاكث اخْتَارَ سِعَايَةَ الْعبْدِ فَالْوَلاءُ بَيْنَهُمْ حمِيعًا انان 
لكل ثُلَْهُ. وني النهاية وَعَيْرهَا في قله وَالوَلاءُ بَيْنَ امه ق تق وَالْمَُبْرٍ: E‏ بعد الْمَوْتِء 
وَنَسَبَهُ لِقَاضِي حَان وَهُوَ IE‏ العنقَ اأ مُتَجَزَى وجب إِخْرَاجَهُ إلى رة َة بكنجيز أَحَدٍ الأمُور مِنْ النَضْمِينِ مَعَ السار 
والسَعَاية والعثق حم مَنَعَ اسْتَخْدَامَ الْمُدَبَرَ به من جين وود كما لو أغتق أَحَدُ الشَرِيكَيْنٍ ابْتدَاءَ وَدَبَّرَهُ الآَحَر السّاكِث فَإنَّه 
لا تَأَخَرُْ حْرْيةُ باقبه إلى مَوْتِهِ كَمَا فَدَمْنَاهُ اول البَاب. بخلافٍ ما لو 1 يكن عتق مُنْجَرٌ بل تَذيِيرْ من أحدهما م ابه الآخَرٍ أو قَلْبهُ 


e‏ ها تَقَيَّدَ في تصيبه وَبَقِيَ نَصِيبْ الْآحَرٍ مُگاتبًا مِنْ غَْرٍ صَمَانٍ ولا سِعَايَةِ عِنْدَ أي حن حَنِيفَةَ لان 


تَصِيب الآحر على حَالِهِ عِنْدَهُ وَأَمّا مَا في الزِيَادَاتِ: مُگاتب بَبْنَ الْتَيْنِ أَعْتَقَهُ ا کرک عل ال کیا 


م 


گان قلا ضَّمَانَ عَلَيْهِ وَلَا سِعَايَةٌ 3 تا خر مأ حي اذ لكي تَتَجَرٌ كرا عِنْدَهُ؛ وَعِنْدَهُمَا عت كله وَالْولَام لَه لن حاصل 


م همه دي لتو 


عَفْدٍ الْكِتَابَةِ اسْتِسْعَاءٌ خَاصٌ فَيَبْقَى إلى أَنْث عجر عَنْهُ يخير جينَئذٍ بين تَضْمِينِ الْمُعْتِقٍ إِذَا گان مُوسِرًا 
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وڏا ت یگن الذي مجرت عِنْدهْمَا صَارَ کله مدر مدر وقد فس تصبب شريكيه لما بيا فيَصْمَئُه ولا يَْلِفُ السار 
وَالْإِعْسَار لِأَنّهُ ضَمَانُ 56 فَأَشْبَهَ الاسْتيلاد, بخلافٍ الإغتاق لِأَنَهُ ضَمَان جتاية. وَالوَلَاءْ كله للْمُدَبَرٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ. 


قال (وَإِذَا گات جارية ب رَجْلَيْنِ رَعَمَ أَحَدُهُمَا أَعَا ام وَلَدِ لِصَاحِبِه وَأَنْكرَ َلك الْآخَرُ فَهِي مَوْقُوفَةٌ يَوْمَا وَيَْمَا تَخْدُمُ الْمُنَكِرَ عِنْدَ 


أي حَنِيقَة - رَحمَهُ اله -. وقالا: إن ضَاء الْمُذكؤ انكشعى اجَاريَة في نطف قِيميهَا م تون حرَة لا سيل عَلَيْهَا) 
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[فتح القدير] 
وَاسِْسَْا ا أو جز را يجارت فهو ب ما فأنا من أنه لا ينف 


(قَوْلَهُ وَإذَا ا يكن اند مُتَجَرَ عِنْدَهُمَا إح) يعني أَنَّ ما دَكَْتَاهُ إلى هُنَا قول أبي حَبِيفَة فَأمَا عَلَى فَوِْمَا فَلَمَا 1 يتَِرَا التَذِير 
ندا صر كله ديرا لشريكه الْمُدبر (وقذ أَْسَدَ تصيب .5 شرب e‏ َه (وَلا يَف بِالْيَسَارٍ 
بكر لاله ضَمَانُ تَلّكِ) لاله امن عَلَى ما ذَكَرْنا (فَأَشْبَ الشتيلاة) أي مَا إِذَا اسْتَوْلَدَ أَحَدُ الشّرِيكيْنٍ الارية المُشترگة 
حَبْتْ يَضْمَنْ تصِيب شَرِيِكِه مُوسِرًا گان أؤ مُعْسِرًا (يخلافٍ صَمَانِ الْإغتَاقٍ لاله 00 إِفْسَادِ) لا صَمَانُ َلك وَقَدْ اتيف 
السار وَالإِعْسَارٍ بالنّصّ عَلَى خِلاف القاس وَضّمَانُ الكَمَلْكِ لَيْسَ في مَعْنَاهُ من كل وجه لِيَكُونَ نص الاختلاف بالإغسار 
وَالْيَسَارٍ وَارِدًا فيه (وَالْوَلَاءْ كلهُ) عَلَى و (لَِمُدبَرِ وَهْوَ طَاهِرٌ) لِأَنَ العنق كُلّهُ من جهته. وَاعْلَمْ أنه َب عَلَى قَوهِمَا أن ضَمَانَ 
الِفْسَادٍ في الْإِعْنَاقٍ لا يُتَافي ضّمَانَ املك لما حَيْتْ قَالَا: إن العثق يَمْبْتْ من جهّة الْمُعْتَةٍ تي في کل الْعَبْدٍ > حم كَانَ لاء كله 
ل يل لقو بل ملك تصبب السَاكتٍ اليه وإَا فكي ينل نه في جزء لا قلف وجيت َئذٍ يجب أن يُقَالَ ضَمَانُ التاق 
وَإنْ گان ضَمَانَ َلك فَقَدْ اخْتلفَ بِالْيَسَارٍ وَالْإِعْسَارٍ بالنّصّ عَلَى خِلافٍ القاس فَيَبْقَى ضَمَانُ التَذِبيرٍ عَلَى أَصْلٍ لْقِيّاسِ. 


(قَوْلُهُ وَإذَا كَانَتْ جارية ب َجْلَيْنِ فَرَعَمَ أَحَدُهُْمَا أَهَا أ وَلَدِ لصاجبه انکر ارس حَنِيقَةَ واي يُوسْفَ هي مَوْقُوفَةٌ يَوْمَا) 


أي لا تَخْدُمُ فيه أَحَدًا (وَيَوْمَا ذم الْمُنكِرَ) وَل مات از نکر قَبْلَ صد ديقه عَتَقَتْ عَتَقَتْ بِشَهَا 8 دة الْآخَرِ و سِعَايَةَ عَلَيْهَا و 
لورلّة الْمُنكر في نضف قيمَتهًا في قَوْلٍ أي حَنِيفَة كَذَا كر القَقيه أَبُو اللَيْتْ. وَوَجْهُ 
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ما أَنُّ َا 1 يُصَدّفَهُ صَاحِبُهُ الْقَلّب إِفْرَارُ الْمُقِرّ عَلَيْهِ كَأَنُّ اسْتوْلَدَهَا قَصّارَ كما إا أَقرّ اْمُشْئرِي عَلَى البائع أنه انق الْمَِيعَ 
قبل الْبَيِع عل كَأَنّهُ أَغتقَ گا هذا فَتَمْتعْ | لما وتصِيب انكر على ملكد که في اکم فرج إلى الْعَعَاقٍ باليَعَاية كَأمَ وَلَدِ 
ارايخ إا أَسْلَمَتُ. 
[فتح القدير] 
هَدَا التفريع انه عند مَوْتِ الشريك كَأَنَهُ قال عَمَقَتْ اريه من جهة شريكي, وَلَوْ قال أَحَدُ الشَرِيِكَبْنٍ في حيَاة صَاحِبِهِ تق 
شريكي تصيبة: وله إن 1 يمن من تطمينه و ا 
يإغتاقه عر راه ماده ثم يَسْعَى الْعَبْدُ في تام قِيِمَتهِ بَيْنَهُمَا في قَوْلِ أي حَدبفةَ مُوسِرَيْنٍ كاتا أو مُعْسِرَيْنٍ أو أَحَدُمْا 0 
وَالْآخَرُ مُعْسِرَاء وَعِنْدَهُمَا كَذَّلِكَ إِنْ گان الْمُقِرُ عَلَيْهِ مُعْسِرَ فَإِنْ گا مُوسِرًا سَعَى لَه و يَسْع للْمُقِرَ لاله مغرف بان لا حَقَ لَه 
السَعَايّة بل في تَضْمِينِ الشَّرِيك وَهْوَ عَاجِرٌ عَنْهُ لإنكاره ولا َة أ 
وَقَالَ مُحَمَدٌ: إن شَاءَ الْمُنَكِدُ امن شد الي من ل تقو 12 لا سيل عَلَيْهَا. وَضَمَّهُ في الكتاب قول أي يُوسْفَ 
مَعَ محمد قله وقالا بغار قول جوع لاي يُوسْفَء ولا ينه بغي مِثْلّه أَنْ يُفْعَلَ إلا بيد فل زد ال سا 
إلا أَوْهَمَ أَنْ يُنْسَب إِلَِْ اللآنَ ا بسن فو قلا ي. واخلفت الْمشايخ في أ عنم المنير كل هي واج لبها على قول 
اويا الأول وَالصّوَابُ أن لا خِدْمَة لَه عَلَيْهَا بل بمجَرّدِ إفرار الْمُِرّ صَارَ حَقُ الْمُنْكِرٍ في سِعَايتََا وج ينا إلى 
ر ول المخلن ف باب تكد أن تلق في كنيهه ن یگن ۵ كنب فتفقكا على لمر وَل يكر خلاقا في النَفَقَة. 
ا تَفَقَْهَا من كُسْبِهَاء 0م يان قا كتنت فرطت a‏ 
نِصْف الارية للْمْْكرِء وَهَدَا اللائق بول أي حَنيفة. وَيَنْبَغي عَلَى قول محمد أن لا َفَقََ ا عَلَيِْ صلا لاله لا خذمَة لَه عليه 
ولا اختباسسَ, وَأَما ِتَايَعْهَا فَتَسْعَى فيه عَلَى قول مُحَمَّدِ كَالْمُكَانَبِ وََأُخُلُ الْجَايَةَ عَلَيها: أي تَأخُدُ جتايتها من جَىَ عَلَيْهّا 
لقتعي اء وَعَلَى قول أي حَبِيقَةَ جتَابَتُهَا مَوفوفة إلى تَْدِيقٍ أَحَدِهمًا صَاجبة. 
(فَوْلَهُ هما أَنَهُ لما 1 يُصَدَ EE, SLs‏ 
المَبيع قبل ال عل كَأَنهُ هُوَ الذي أَغتق) > حَقی لَوْ اشْترَاهُ عَمَقَ عَلَيْهء وَإِذَا صَّارَ ا ا امْعَنَعَ الاسْتِخْدَامُ عَلَى 
لمذكر كما وا 0 ا ااا وَالْمُق 0 عَلَيْهِ الاسْتِخْدَامُ لِأَنَهُ يدعي الْمِلْكَ 
عَلَى الْمُنْكِرٍ وَإِذَا اهْتَنَعَ سْتَخْدَامُ عَلَى الْمُنكر وَاخَالُ أن نَصِيبَهُ عَلَى ملكه في اكم تبت لَهُ حَقّ اسْتِسْعَائهَا لاختباس مَالِييَهَا 
وَمَنَافْعِهًا عِنْدَهَاء ولا وجه ا تَضْمِينٍ شَرِيكه, فَإِذَا اسْتَسْعَاهَا فلا سيل لِأَحَدٍ عَلَيْهَاء فَإِنَّ الْمُنْكِرَ أَحَدَ حِصّتَةُ وَالْمُقرَ 57 
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َد 


وَلأَي حَبِيفَةَ - رح الله - أن الْمقِرّ لَوْ صَدَقَ گات اذم لها لمك ولو گذب كان لَه بف الخدم قي فَيَنْيْتُ مَا هُوَ 
امَف م به وَهُوَ النَصْف ولا خدمة ةَ لِلشَّرِيك الشاهد اسْتسْعَاءَ ۶ لاله يَأ يبرا عن ميج ذَلِكَ بِدَعْوَى الاسْتيلاد 5 
وَالْإِفرَارُ بِأمُومِيّة الْولَدِ يَتَضَمّنْ الإقْرَارَ باَب وَهُوَ رند اليد فلا يكن أن ُجْعَل الْمُقِرُ الْمُْسَْؤلد. 


5 به 4ثم ر4 رمعي مقن و عقيو کو مو ا عدي م ا 6م 2 2 سدع الو 1 3 
(وَإن كاتث أ ا ل د ال ل 
ليه أمَ الْولَدِ عير مُتَقَوْمَةٍ عِنْدَهُ وَمُتَقَوَمَة ةٌ عِنْدَهْمَاء وَعَلَى هَذَا الأَصلٍ كب تی عِدَّة من الْمَسَائِلٍ أَوْرَذ في كِفَايَة 


أ 


¥ مَالِيَة 


[فتح القدير] 

مِنْهُ وَيَدّعِي أَنَّ حَقَّهُ في تَضْمِينٍ المُنكر لِدَعْوَاهُ الاستيلاد فَصَّارَتْ گأمَ وَلّدِ النَصْرَانَ إذا أَسْلَمَتْ لَمّا اممَتَع بإسْلامها مَقَاصِدُ 
املك عَلَيْهِ وَل يكن إِخْرَاجْهَا عَنْ ملكه بَا لِلْإِضْرَارٍ به وجب أَنْ تَعْتَقَ بالسّعَايَة. 

(قَوْلَهُ ولي حَنِيقَة) وَعَلِمْت أن ابا يُوسْفَ مَعَهُ (أنَّ اشتخقاق الْمُنْكِرٍ نطف خذمتَها ابت بيَقِينِ) لِأَنَّ الْمقِرّ إا صَادِق فَيَحُونُ 


5 


24 رك 


يع خِدَمَبهَا لَه لما أمُ وَلَدِهِ وهو مُسْتَحَقٌ خِدْمَمَهَاء أو گاب فَلَهُ نِصفُهَا وَالآحَرُ للْمْقِرّ فَاسْتِحْفَافَهُ نِصْفَهَا مُعَيَقَنْ. وَأمَا 
الشَّرِيكُ الْمُقَرُ فلا اسْتَخْدَامَ لَه عَلَيْهَا ولا اسِْسْعَاء لِأَنّهُ يرنه عن يع ذَلِكَ بِدَعْوَى الِاسْتِيلادٍ وَالضَّمَانٍ عَلَى فريك وَهُوَ 
َف وَنَشْرٌ مُرَتَب. وَقَوْهُمَا الْقَلَب إفَرَارْه عَلَيه. هُلَْا تمنُوغ لِأَنَّ الْإِفْرَارَ بأمُومية الْوَلَدِ إفْرَارٌ بالنّسَبِ (وَهْوَ أَمْرْ لازم لا يُرَدُ بالود 
قلا تكن أن ْمَل الْمُقِدٌ كَالْمُسْتَوْلِدِ) بِنَفْسِهِ E‏ نَعَمْ وجب ذَلِكَ أَنْ يُوَاخَدَ إفْراره فَيَمَْبعْ اسْتِخْدَامُهُ وَاسْتِسْعَاوْهُ وَقَدْ فلن 
ِذَلِكَ ولا يَسْرِي فَوْلُهُ في حَقَ سَرِيكِهِ فَيَبْقَى حَفْهُ عَلَى ما گان وَعِنْقْ الْعَبْد عَلَيْه لَوْ اذ شاه من هَذَا لإقراره عَلَى نَفْسِهِ لا مِنْ 
الانقلاب, وَحَاصِلَهُ مع مُ الانقلاب. وَاجْوَابُ عا اتدل به عَلَيْه. 
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BE 


(قَوْلَهُ وَإِنْكَانَتْ أَهُ وَلَدِ بَْتَهُمَا) بان اذَعَى كُلك مِنْهُمَا أا أُمُ وَلَدِ لَه (فأَعْتَقَهَا 
حَنِيفَةَ وَقَالَا: م ف یه کف غم نع لتا فيه وأ او ف قوم أمَ الوب فَعِنْدَهُ عير مُعَقَوَمَة' 


وَعِنْدَهْما مُحَقَوْمَة د وَهُوَ قَوْلُ سَائر الْفُمَّهَاءِ عب عبر آي حَنِيفَةَ (وَعَلَى هَذَا الأصْلٍ تُبْتق تی عِدَّةٌ منْ ن¿ الْمَسَائِل) 
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وَجْهُ فَوِِْمَا اا مُنْتَمَعْ ا وَطَنًا وَإِجَارَة وَاسْتَخْدَامَ وَهَذَا هُوَ دَلَالَةُ التَقَوْم وبامتتاع بَيْعَهَا لا يَسْقْطْ تَقَوْمْهَاكُمَا في الْمُدَبَر؛ ألا 


م وَلَد النَصْرَانَ إذا أَسْلَمَتْ عَلَيْهَا العا َعَايَةُ وَهَذَا آي التَقَوُ. 
[فتح القدير] 

گرا الْمُصَبَفْ في كمَايَة الْمُنْتَهَّى: إِخدَاهَا هدًا: وَالانيۀ ام الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْ وَلَدَا وَهِيَ بَْنَ انين قَاذَعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبْهُ منْهُ 
کک رلا يَضْمَنُ من فِيمّته شَيْنَا لشريكه عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْ نِصْف قيمَة الْوَلَدِ شريه إن گان مُوسِرَاء 05 مُعْسِرًا 
شع سَْسْعَى الْوَلَدَ في الصف : ا وَمِنْهَا أُمُ الََْدِ الْمُشْرَكةُ ب الْْنِ إا مات أَحَدهًا لا َسْعَى 


للآخر عِنْدَهُ في نِصْفٍ قيمتها وَتَسْعَى عِنْدَهمًا. وَمنها لَوْ عَصّب لبا و ا اوسن 
عِنْدَهُمًا. وذگر في الُقَّاتِ يَصْمَنْهَا عِنْدَهُ لصب گما يَضْمَنْ به المي ارح لَوْ وَصَعَهَا في مَسْبَعَةِ فَافْيسَهَا سَبْعْ يَضْمَنْ 


عند كما ر بَضْمَنْ الي ار بلك لِأَنَهُ ضَمَانُ جتاية لا ضّمَانُ غَصْب كما لَوْ قَتَلَهَا حَيْتْ يَضْمَنْ بالاثَمَاقٍ. وَمنها لَّوْ بَاعَهَا 
وَسَلَمَهَا فُمَانَتْ في يَدِ الْمُشْترِي لا يَضْمَنْ عِنْدَهُ وَيَصْمَنْ عِنْدَهُمًا. وَمِنْهَا أمَةٌ حبْلى بيعٿ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سِنّة أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ 
ليع ثم مَانَتْ الأمُ عند الْمُشْمرِي فَادَعَى البائ الود صح وَعَلَيِْ أن برد يع الكَمَنِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُما بس ما يَخْصّهَا من الثَمَنِ. 
(قَوْلَهُ وَجْهُ قۇليما) وهو قَوْلُ الجُمْهُورٍ (أَنَا مُنْمَمَعْ با وط وَِجَارَةَ وَاسْتِخْدَامًا) وا بلك كشبَهَاء وَلَوْ قال كل ملوك لي حر 
عَتَفَتْء وَهَذَا هو دَلَالَُ التَمَوْم وَالقَائِتْ لَيْس إلا مُحَْةُ الْبَيِع وَهُوَ لا يَنْفِي التَقَوْمَ كما في الْمُدَبّرِ وَالآبق وَامَِْاعٌ سِعَابَيهَا لِْرَمَاءِ 
ْمَل اؤ ورکته إذَا يكن لَه مال سوَاها ملا لما مروف إلى حَاجيهَا لدع حَاجمِهكئ لا يضيع دسب ماو وكا مانغ مها 
لا يُوجَدُ في امبر يدا افترقا في الَعاية وَعَدَمِهَا (وهد)) أي الاْتَاع اْمطلق سَرْعًا على هذه وجوه (دلة القؤم) ل ذه 
0 لا تون إِلّا ملك لمن فبها لِعَدَم عفد النگاح وَالْإِجَارَق ولا زيَادَةَ بَعْدَ هَذَا إلا بِثْبُوتِ حَقّ اة ولا تناف بيْنَ حَقّ 

َيه َعَقَو ألا يُرَى أن 1 وَلَدِ النَصْرَايَ إِذَا أَسْلَمَتْ سَعَتْ لَه وَهَذَا آيَهُ التَقَوْم في 3 الْوَلَدِ مُطْلَقَا لِأَنَهُ لا 1 ِالْمَصْلٍ بي 
3 ول الْمُسْلِم َه وَلَد المَصْرَا َإِذَا تَبَتَ الكَمَوُمُ في إخداهمًا نَبَتَ في الْأُخْرَى. وَكذَا وَلَدُ الْمَغْرُورٍ إا كائث آَم أمَ وَلَدِ فْإِنَ 
الْمَغْرُورَ يَضْمَنْ قِبِمَةَ وَلَدِهِ مِنْهَا عِنْدَنَا. وَحَاصِلُهُ دَلِيلان: الْأَوَلْ قياس عَلَى الْمُدَيرِ وَالنَانِ إِحْمَاعٌْ مركب. وأَيْضًا تَبَعَتْ مَالِيعُهَا 
فلا ترج عَنْهَا إل فض وَحَق اة الطَرِئ بالاستيااد لَيْسَ مُفْمَضِيًا لِدَلِكَ لُبُوته مَعَ انْتقَاءِ ذَلِكَ في الْمُدَبَرٍ إن فيه حَقّ اخْرَيّة رة 
َع انتقاءِ عَدَم 
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عَيَْ أن قِِمََهَا ثُلْتُْ قيمَتها فة عَلَى ما فَالوا لفات مَنْفعَة الْبَيْع وَالسَعَاية بَعْدَ الْمَوْتِ بخلاف الْمُدَبّرٍ لأ الْائت مَنْفَعَةُ الب 
ما السّعَايَةُ وَالِاسْتَخْدَامُ باقيانِ. لاي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - أن التَمَوْمَ بالإخراز هي رة ِلنَسَبٍ لا لِلتَقَوْمِ والإخرَاز لِلتَقَوُم 
تابغ» وَيَذَا لا تَسْعى لِعْرِم ولا لِوَارثِ بخلافٍ المد 


[فتح القدير] 

(فَوْلَهُ غَيْرَ اَن قيمََها ثُلْتْ قيمَتها قنّهَ عَلَى مَا فَالُوا لفوّات) مَنْفَعتَينِ (مَنْفَعَةُ الع وَالَعَابَةِ بَعدَ الْمَؤْتِ) الباق مَنْمَعَةٌ مِنْ لاث 
فَحِصّنْهَا ثُلْتْ القِيمَةٍ (يخلاف الْمْدَبَرٍ قن لئت مَنْقَعَهُ الْبَيع) فَقَط لاله يَسْعَى بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا 1 رٌخ من الثْلْثِ بَعْدَ قَضَاءٍ 
الذَيْنِ وَيُسْتَحَدَمُ فَكَانَتْ قِيمَنْهُ تتن قِيمَته قنًا. وَقَوْلَهُ عَلَى ما قَالُوا يُفِيدُ الخلاف, وَقَدْ بيه في اكلام عَلَى قيمَة الْمُدَيّر في 
الا عبد بن اة تَفرٍ َبَرَُ أَحَدُهُمْ وَأَعْتَقَهُ الآخَرُ وَسَكْتَ الْآخَرُ (قَولهُ لاي يق اال ن ما ذكِرَ من اللَوَازِم إا هي 
لَوَاِمُ الْمِلْكِ بَعْصُهَا أَعَمُ مه يَْبْتُ مَعَ عير كَالوَطءٍ وَالِاسْتِخْدَام وَالْإِجَارَة فَإنَّ الوَطْءَ يَفْبْتُ وَلا ملك لَه في الْمَنْكُوحَةٍ 
وَالِاسْتِخْدَامُ وَالْإِجَارَةُ تَقْبْتُ بالإجارة وَاللّازِمُ ا حاص هو مِلْكُ الْكَسْبء وَل كَلَامَ في مِلْكِ 51 5 0 في الَقَوْم وَالْمَالِيّهَ 
وَالنَّوُمُ يَْبْتُْ بالإخراز عَلَى قصب التَمَوْلِ حم لا يكو الْعَبْدُ قبل الإخراز مَالَا مُتَقَوَمَا لا بالْملْكِ وَإِنْ تَبَتَ مَعَهُ وَالْآدَمِيْ وَإِنْ 
صَّارَ مال مُتَقَوَمَا بَعْدَ أن 1 يکن في الْآصْلٍ مالا لأَنَهُ خُلِقَ لَأَنْ يَكُونَ مَالِكا لِلْمَالٍ وَلَكِنَّ ذَلِكَ إذَا أَخْررَ لِلتَمَوٌْلٍ وَأ الد إِذَا 


أَخْرَرهَا وَاسْتَوْلَدَهَا گان إِخْرَارُهُ ها لِلنّسَب لا لِلتّمَوْلِ وَإِنْ كانَ اول مها گان لِلتَمَؤْلِ كن عِنْدَمَا اسْتَوْلَدَهَا نول صِمَتْهَا عَنْ 
المَالية إلى مِلْكِ َر عَنْهَا قَصَارَتْ محْررَةَ لِمَا ذَكَرْنَاه. 

وَهَذِه الْمُعَدَمَةُ تقل الْمَنعَ: أعني الِْقَاءَ صِفَة الْمَالَة وَالَقَوّم بالإخرَازٍ لِلنّسَبٍ بان يُقَالَ: لا ملم ماري َْنَّ الإِخْرَازِ لِلنّسَبِ 
وَانْفَاءٍ اتقؤم وَجَوَابة أنه وَإِنْ 1 ُنَافهِ لكِنّهُ ابع فَصَارَ الإخراز في حَق العَقَوُمِ كَالْمُنتَفِي يدل عَلَى ذَلِكَ ثُبُوتُ لَوَازِمٍ الانتقاءِ 
شَرْعَا وَهُوَ عَدَمُ سعَايتها لِعَرم أو وار وَإِنْ 1 رخ من الثّلْثِ أ لا مَالَ لَه سِوَاهَا وَعَلَيْهِ ديون وَإِنَّ ما گان مالا مُتَقَوَمَا في 
حَياته يعلق به ق وره وَعْرْمَائِهِ وَل في بَحْضٍ الصُوَرِء كَالْمُدَيّرٍ لما ل يخرَجْ من الث اؤ حَرَج وَالرِكهُ مُستغْرَقَة تعلّق به فَبَطْهَرْ 
أله غير عالة ا خر آنا موی بيد وإذا + حكن از و صِحَة الْوَصِيّة فيه لِمَا ذَكَرَْا بَطَلَتْ فَسَعَى في قيمَته فَظَهَرَ الْمَرْقْ 
بن الْمُدَبَر امقيس عَلَيْهِ وَأ ْوَل وَحَيْتْ نَبَتَ الَقَوُمُ في امير وزد عي َو گان مُتَقَوَمَا جار بَتِعْه فَأَجَاب عَنْهُ بان عَدَمَ 
جَوَازٍ بَيعِهِ بيع لفق مَقَصُودِ الْمُدَبّرِ مِنْ يله نَوَاب عتقه بَعْدَ مَؤته. 

وَاجْوَابُ عن إِلَْام التَمَوْم بم ولد النَصرَانَ بع تَقَوْمِهَاء وَإِلرَام السعَايَةٍ فيا لَيْسَ لِذَلِكَ بل لِلصّرُورة إذ لا يْكِنْ بَقَاؤْهَا مُسْلِمَة 
ملُوكةَ لَه ولا إِخْرَاجُهَا عَنْ ملكه بجا وَهُوَ ملك صَجيخ فَأَنَِْتْ مُكَاتبَةَ عَلَيْهِ عَلَى قِيِمَيهَا. وَنَقُولُ: لا يَفْتقرُ بَدَلُ الْكتابَة إلى 
التَمَوْم أنه في أصله بُقَابَلَة ما ليس يتقوم وهو فك الحخر وَلَوْ سل قَالْمُودُ ال مَرُوريَةُ لا قاس عَلَيْهَامَا لَيْسَ في عَحَلَهَا مِنْ 
تلك الصَرُور أو تَفُول: هُوَ يَعتقد الْمََِةَ فبا وَجَوَارَ بيْعهاء واكم الْمْتَعَلَقْ ِم يُبْتى 
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وَهَذَا لأ السَبَب فيها مُتَحَقَقْ في الال وَهُو لزنه لبت بوَاسِطَة الْوَلَدِ عَلَى مَا عرف في خُرْمَةِ الْمُصَاهَرَة إلا أَنَهُ 1 بُظهز عَمَلْهُ 
في حَقّ الْملْك صَرُورَةَ الانتقاع فَعَمِلَ السَبَّب في إِسْفَاطٍ الَقَوّم وف الْمُدَيّر يَنعَقِدُ السَبَبُ بَعْدَ الْمَوْتِء وَامْتنَامُ ابع فيه 
لتخقيق مَفْصْودهِ فافترق. وني أ ود النَصْرَاقَ قينا يكائيها عليه دَفْعَا لر عَن الاين وبَدلُ الْكابة لا يك وجُوبةُ إلى 
التَقَوّمِ. 

[فتح القدير] 

عَلَى اغَتِقَادِهِمْ كُمَا في مَالِيِّ الْحَمْرِ أو ان مِلْكَهُ لَمّا احْتَبّس عِنْدَهَا لِمَعْن من جهتها گان مَضْمُوًَ عَلَيْهَا وَإِنْ 1 يَكْنْ مُتَقَوْمَا 
كَالْقِصّاص إِذَا اتبسن تصِيب أَحَدٍ الشَرِيكيْنٍ عِنْدَ الْقَاتِلٍ بعَفو الْآحَرِ يَلَرَمْهُ بَدَلَه. وَبَذَا م الْوَجْهُ لأ حَدِيفَة. 

وأا قله في الكتاب (وَهَدَا لِأَنَّ السب فيها) أي في أمَ الْولّدِ (مُتَحَقّقْ في الال وهو انيه الَابة بواسطة الْوَلّدِ) فعَيُْ مَُوفَفٍ 
عَلَيْهِ اتباث إِذْ قذ تبت شَرْعَا بها كرتا عَدَمْ تَقَوْمهاء وَإِعا هُوَ بيان حِكْمَة شَرْعِيّة. عَدَمْ تَقَومِهَا: يعني أَنّ حِكْمَة إسْقَاطٍِ 
الشرع َف قَوّمَهَا تُبُوتُ اة ة بَْنَهَا وَين مَوْلَاهَا الخرّ إلى آخر ما ذگر في الْمُصَّاهَرَةٍ كُمَا أَشَارَ إِلَيْهِ عُمَرُ حَيْتْ قَالَ: كيف تَبِيعُْوهْنٌ 
وَقَدْ اخْتَلَطَتْ خُومْهْنَ ع بلْخومكُم وَدِمَاؤّهْنَ ع بدِمَائكُو؟ فَلِتُبُوتِ ذلك تَبَتَ عَدَمُ م الْمَالِيَةِ وَالتَمَوُ وكَانَ مُقْمَضَاهُ أَنْ تُنَجَرَ ر زفق 
كن انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى عَدَمِهِ فَبْقِي فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ عَدَمْ م اَم لِعَدَم الإجماع علب وكا يدل عَلَى عَدَم النّقَوْمِ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «أَعَتَقَهَا وَلَدْهَاه بدا الطّرِيق» وَهُوَ أَنّهُ يدل عَلَى تَنَجْرْ العنتق, لكِنّ الإِجمَاعَ عَلَى أن الْمرَادَ أَنْبَتَ ها الْوَلَدُ 
حَقَ الخْريّة فَبَقِيَ فيمَا سِوّى حَقِيقَة انق مَعْمُولًا به وَمِنْهُ سُقُوط التَقَوِْ. فَإِنْ قيل: فَالَدِييرُ أَيْضًا كَذَلِكَ: أَيْ سَبَبْ في الخال 


عق لِمَا گر في بابه قيجب أَنْ يَنْتَفيَ تَقَوُمُ الْمُدَبَرِ عَلَى وَرْنِ انتقَائه يسَبَبٍ أُمُومِية ميّة الْوَلّد. فَامجْوَابْ أن نُبُوتَ سَبَيّة الَذبير في 
الخال عَلَى خلافٍ القاس في سار التغليقات د لتزوزة هي أذ تأَخِيرةُ كَعَيِهِ من التَعْلِيقَاتِ بُو وجب يُطْلَانَةُ 000 


رَمَانُ وال أَهْلِيّةِ التَصَرْفِ قلا يَتأَخَرُ سيه كلامه إِلَيْهِ فَيََقَدَ فَيَتَقَدّرُ بقذر الصّرُورَةٍ فَيَظَهَرُ انر ره في حُرْمَةٍ الع خَاصَّة لا في سقو 
لض E EE‏ سيه لِسْفُوطٍ التَّقَوُم 


(489/4) 


باب عق أَحد د العَبْدَيْنِ (وَمَنْ گان لَه انه اعد ب دَخَلَ عََيْهِ انان فَقَالَ: أَحَدَكُمَا خُدٌ حرم خَرَجَ وَاحَدٌ وَدَخَلَ آخَرْ فَقَالَ أَحَدَكُمَا 
م 2 مات و ُن عِْقَ مَنْ الذي عي عَلَيْه ه الْمَْلُ اة أَرْبَاعِهِ وَنِضْفُ كُلّ وَاحدِ من الْآخَرَيْنِ عِنْدَ آي حَنيفة واي يُوسُفٌ 
رَحمَهُمَا الله وَقَالَ محمد - رجه الله - كَدَلِكَ إل ف الْعَبْد د الآخَرِ نه يَعْتقٌ ربُعْهُ) 


[فتح القدير] 
إل ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَعَلَى هَذًَا ْمَل قول الْمُصَنَفٍِ: وني الْمَُبَر َنْعَقِدُ السبَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَنْدَفِعُ عَنْهُ إِلرَام فض وَذَلِكَ اَن 
كَلَامَهُ في سوط الوم لأ الود فَحَاصِلْ گلامه أَنَّ سَبَب سُفُوط اتقؤم في َم الْوَلَد ابٿ في الخال وَسَبَب سُفُوطِه في الْمُدَبَر 


[بَابُ عتق أَحَد الْعَبْدَيْنِ] 

هَذًا أَيْضًا من عق الْبَْضء غَبْرَ أن اول في بض الواجدِ وَهَدَا الْكَلَامُ في بَعْضٍ الْمُتَعَدَدٍ قزل اول من هذا مَنِْلَة لجز وَهْوَ 
ق على الكل الأول في عِنْق بَعْضٍ ما هُوَ بَعْضٌ مدا وَهُوَ الْوَاحَدُ (قَوْلَهُ وَمَْ كَانَ لَه اانه اعُد دَخَلَ عَلَيْهِ انان فَقَالَ 
أَحَدَكُمَا خْرٌ م حرج واج مِنْهَا وَدَخَلَ آخَرُ) وَهُوَ الباقي من الْأَعْبْدٍ الثَلانّةِ (فَقَالَ) الْمَوْلَ (أَحَدَكُمَا خُرٌ) فَالْمَسْأَلَةُ على تة 
أَوْجْهِ: أَحَدُهًا: أن يُبَيْنَ التق قَبْلَ الْمَوْتِء وَالئَان: أن بوت الْمَوْلَ قَبْلَ بَيانه وهي مَسْأَلَةُ الكتاب. وَالثَالِتُْ أن يموت الْعَبْدُ قَبْلَ 
الََْادِوَحَكُمْ هذا اقول إذا وَقع مِنهُ أن يُؤمَرَ 


(490/4) 


[فتح القدير] 

لْمَوْلَ بالَْيَانِ وللعبيد حاصَمۀ في ذَلِكَ قدا ي الْعنْقَ في الاب وَهُوَ الْعَبْدُ الذي 1 يرج بالكلام الْأَوَلٍ عَتَقَ وَبَطَلَ اكلام 
الان لاله جيتئِذٍ حَمَعَ ب حر وَعَبْدٍ وَقَالَ: أَحَدَكُمَا حر إنْشَاءَ في الهم الدائر بَيْتَهُمَء ولا من ذَلِكَ إلا إذَا گان كل مِنْهُمَا 
اد كمه وار ليس كلك فَبَطَلَ إِنْشَائِيَئهُ وَصَّارَ حبرا بأنَّ أَحَدَهْا خُرٌ وهو الكّابث» فلا يُفِيدُ في اخارج 


- 


عِنًْا. فإِنْ قيل: الْبَيَاكُ لَه كم الْإنْشَاءٍ لاه في الْمُعينِ وَالعنق الْمُبْهَمْ لا يرل في الْمُعيّنِ قَصَارَ يانه في الابتِ كاله إنشاءَ لان 
العثق فيه بَعْدَمَا أَعْتَقَ الْأَحَدَ الدَائِرَ بَبْنَهُ وَين بيْنَ الخَارِج بالگلام الان وَلَوْ نجَرَ عِنْقَ اللَابتِ بعثق مسقل عق حارج فَكُذَا عق 
َالْبيَان. 

أحبك ب با اليا إِنْشَاءٌ من وجه لا مِنْ کل وجه بَلْ من حَيْتْ إن قوع الْعِْقٍ الْأَوَلِ في الْمُعيّنِ به لا يكُونُ بالْعتتق الْأَوَلٍ فَمَط 
لَه عِدْقُ مُبِهَم وَهْوَ عير الْمُعيّنِ يون إِنْشَاءَ وَمِنْ حَيْتُ إِنَّ الْمَوْلى يبر عَلَى الْبَيَانِ إِذَا حَاصَمَة الْعَبْدَانِ ولا يخي عَلَى إِنْشَاءٍ 
العتق يَكُونْ إِطَهَارَاء فَعَلَى تَقْدِيرٍ الْإِنْشَاءٍ يَْتِقْ الدَّاخْل وَعَلَى تَقْدِيرٍ الْإِخْبَارٍ لا يق قلا يَغتق باسك وَإِنْ ب بالكلا الأَوّلٍ 
عِنْقَ ¿ الاج قلا إشْكَالَ وَيُؤْمَرُ بِبَيَانِ الگلام الان وَيُعْمَلٌ ببيّانهء وَإِنْ بَدَأً بيان اكلام الان َقَالَ عَنَيْت بِالْكُلَام الان الدَّاخْلَ 
عَمَقَ وَيُؤْمَرُ بِبيَانِ الأول فَأَيّهِمَا بَيّنَهُ من کن 0 عمل به. 

وَإِنْ قَالَ: عَتَيْت بالكلا الان الثَابتَ عَنَقَ وَتَعَيّنَ عِنْقْ الاج بِالكلام الْأَوّلِ ولا يَبَطّنْ لن حال وُجُودِهِ كانا رَقِيقَيْنِ وَإِنْ 1 
يبن الْمَوْلَ شَيْنَا حم مَاتَ أَحَدُ العَبيد قفرت بيان أَيْضاء فان مَاتَ الخَارِجُ عي اللابث للعتتق بالإيجاب الْأَوَلٍ وَاخَارِجُ 


یں 


ت 


بالإيجَاب الْأَوَلٍ لِرَوَالِ الْمُرَا جم بطل الإجاب الان لما ذگزتاء وَإِن مَاتَ اللَابث تَعَينَ تع اخارج بالإيجَاب الأول وَالدَاخْلْ بالإاب 
الان لأ الَابِتَ هُوَ الْمُرَاجِمُ هما وََ يَبْقَه وَإِنْ مَاتَ الدَاخْلٌ أُمرَ ببَيَانِ الأول فان عئى به به الخَارِجَ عَنَقَ الثَابِتُ أَيْضًا بالإيجَاب 
الثاني وَإِنْ عَىَ به التَابتَ بَطَلَ لإاب الات لما ذَكَرْنَا وَإِنْ مَاتَ الول قَبْلَ الْبَيَانِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الكتاب» وَاتَمَقُوا فيهًا 
عِنْق نطف لخَارج وَثلاثة رباع النّابتِ. 

واف في الداخل» وَمَذْهَبْ اي حَدِيقَة واي يُوسْف أنه يق نِصِفُهُ أَنضّاء وَعِنْدَ محمد يغتق رُبعْه. وَاسْتَشْكل فَوْهُمَا بعثق 
التصف وَثَلَانَةٍ الأزباع مَعَ قَوهِمَا يُعْدَمُ جي الإغتاق. وا لجاب أن فَوْلُمَا بِعَدَم زيه إا وَقَعَ في تحَلّ مَعْلُوم اما إا گان الل 
إا هُوَ اكم ببوته بالضرورة وهي مُفْمَضِيَةٌ لِانْقِسَامِهِ انْقَسَمَ صَرُورَةَ. وَالْحَاصِل أَنَّ عَدَمَ التّجَرِي عِنْدَ الإمْكان وَالانْقِسَامُ ها 
صَرُورِي. وَرَدهُ 01 الطب ضَرُورَة 0 ؛ لأ الْوَاقعَ أَنَّ كَل مَنْ عَمَقَ مِنْهُ الْبَعْضُ الذي 1 لا يُمَرُ في الق بل يَسْعَى 
في باقيه حم يَخْلْص کله حُرَاء فَيْمْكِنْ أَنْ يفو غو ججبغ ل وَاجِدٍ عِنْدَهمَا وَيَسْعَى في ذَلِكَ الْقَدْرٍ فَيَتَحِدُ الحاصِل عَلَّى قَوِْمَا 
وَقَوْلٍ أبي حَنِيفَة غير عير اَم يَسْعَوْنَ وَهُمْ عَبِيدٌ عند وَعِنْدَهْمًا يَسْعَوّنَ وَهُمْ أَخْرَانٌ إذ الخال أن الضرو e‏ 


4 5ه ر٤‏ بأو 


يغ وَاجِدٍ بجا لا أن يَْنِقَ بَعضْ فَقَط ثم يَتأَخَرْ عق البَافِي إلى 


)491/4( 
َم ارج لاد الإيجاب الْأَوَلَ دَائِرْ بَْنَهُ وَبَيْنَ الَّابتِء وَهُوَ لبي أعيد عَلَيْهِ الْقَوْلُ فأَوْجَب عِنْقَ رَقَبة بَبْتَهُمَا لاستوائهما 
قَبْصِيبْ کد مِنْهُمَا الصف عير أنَّ النَابِتَ اسْتَفَادَ بالإاب الان ربعا حر لأَنَّ الاي دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبيْنَ الدَاخْلِ وَهُوَ الذي ماه 


1 


في الكتاب آخرا فَيَتَتَصّفُ بَيْتَهُمَاء غَيْرَ آنَّ اللات اسْتَحَقَّ نف الخزية ية بالإيجاب الَو شاع الصف المنكحق بان في 
نِصْفَيِه فما أَصَّاب الْمُسْتَحِقَ بالْأَوّلٍ لعا وَمَا أَصّاب الْفَارعَ بق فَيَكُونُ لَه الْبْعْ فَتَمتْ لَه ناته راع وَلِأَنَُ َو أرِيدَ هُوَ باللا 
بَعتق نصفةُ لو ريد به الداخل لا ينق هَذَا النَصْفْ فَيَنْتَصِفْ فَيَعْتِق منهُ الرُبْعْ بِالتَان وَالنَصْفْ بِالْأَوّلِ وَأَمَا الدَّاخْلٌ فَمُحَمَدٌ 
= وة الله - بَقول: لما داز لإاب الان َبْنَهُ وَببْنَ النَّابتِ وَقَدْ صاب الات مِنْهُ الرُبعُ مَكَدَلِكَ يْصِيبْ الدَّاخْلَ وَهْمَا يَفُولَانِ 


ا ۾ دَائِرٌ بَيَتَهُمَاء > وَقَضِينَهُ قَضِيِّتْهُ التَنْصِيفٌ َف رل إل اربع في حقي ق القَابتِ لاسْتخقاقه النصف بالإجاب الأول كُمَا ذگرت وَل 


اسْتِحْقَاقَ لِدَاخِلٍ مِنْ قَبْلُ 

[فتح القدير] 

أَدَاءٍ العَايَةِ فلا يَلْرَمْهُمَا فة أَصْلِهِمًا. 

وز عَلَى ذَلِكَ الطالِب بِأنّهُ لو عَتَقَ الكل من كُلّ وَاجڊ انتِدَاءً م يَسْعَى وَهْوَ حر ارم اَن يكُونَ مُوجَب قول الْمَوْلَ أَحَدكُمَا خرٌ 
إغتاق الِانَْيْنِ وهو باط بل أَحَدَكُمَا لا يُوَدِي مَعْى كِلَاكْمَاء وَقَدْ يَدْفَعْ عَنْهُ هذا َع ون الْمُوَجَبٍ ذَلِكَ بل مُوجَبْهُ عِنق رَقَبَةٍ 
انع وها تق الكل ِن كل مِنهها للمتزوزة الي الْتصث تؤزيعة بن لم التؤزيم قوجب شق بغي وجب وفُوغة في الكل 
فَكَانَ لتفزيغ مُقَتَضَى الضرورة فَوْفُوعٌ عِدْق الصف مكلا مُوجَبًا للتَوِْيع كوْفوعِهِ مُوجَبًا لِقَوْلِه عقت نِصْفّك, فَكَمَا يَمَعُ انعتاق 
الصف انْعِتَاقًا ِلْكُلّ ذا وَقَعَ عَنْ مُوجَبهِ كَذَلِكَ يَفَعْ هتا 

ا نه لا ع 0 0 أي و 3 حَييِفَةَ في في علي نِصْفٍ 0 : وجب 0 في 


2 فَأؤْجَب عق رَقَبَةِ بَبْنَهُمَا yT‏ قَيْصِيِبْ کاڈ فة 0 إذ لا مر يح اة ن لبت اسْتَقَادَ بلایکاب الان 
ربعا آخَرَ لِأَنّهُ دَائْرٌ بَيْنَهُ وب الدّاخْلٍ فَيَتَتَصّفْ 9 لَكِنّ نضْفّ الَّابتِ ماع ؛ ف نِصْفَيْه فَمَا صاب من الْمُعْتَقَ الأول لَعَاء 
وما أَصَّاب الْفَارعَ من الْعنق عَنَقَ فَيَسْلَمُ لَهُ اربع مُضَافًا إلى عنقي الصف بِلْأَوَلٍِ فَتَمَ لَه عن تلان أَرَْاعِهِ (وَلَِنَهُ َو ري التَابتُْ 
بالنَّان يَعْنِقْ نِصْفْه) البَاقي, وَلَوْ أرب الداخل لا يَْبَقْ مِنْهُ شَيْءْ فَعَمَقَ نِصْفْهُ في حال و يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءْ في حال فَيْفْسَمُ التَصْفُ 
لَهُ فَيَعِْقْ عه وَقَدْ اد عَمَقَ لَهُ الصف بِالْأَوَلٍ فَيَكْمُل لَه عق ثلائة الأرباع. 

وَجْهُ المَذكور لِمْحَمّدِ في الدَّاخْلٍ أن الإيجَاب الاي دائ بَيْنَهُ وَببْنَ الَابتِ وقد أصّاب التابت مِنْهُ الرّبْعْ فَكَدَلِكَ يْصِيبْ الدَّاخْلَ 
(قَوْلَهُ وها يَقُولَان) حَاصِلَه أن إِصَابََ الرّْع عِندَهْمًا لَِسَ فَضِية كلام بل فضي قَضِيَنهُ عق نصفه لَكِنَهُ لشيُوعِه في كله وَنِصْفِهِ شَائعًا 
مُعْتَقّ فَمَا أَصّاب مِنْهُ هَذَا الصف لَعَاء وَمَا أَصَاب القن عَمَقَ فَلَعَا رُبُعْهُ. وَهَذَا الْمَعْىَ مُنْتَفٍ في النصفٍ الذي أَصَّاب الداخل» 
وَقَدْ عَلِمْت آنقًا أن مُحَمَدًا افق عَلَى هَذًا المَوْجيه وَتَقَدَمَ لَه أَنِضًا أذ الإيجاب اللاي مدخ و في حَالَةِ وهي أَنْ يُرِيدَ بالگلام 
الأول حارج غَيْدُ صّحِيح في حال أخْرَى وَهيّ اَن بريد به التَابتَ لِمَا تَقَدّم وَعَلَى تَقْدِيرٍ صِحَبِهِ يَقْبْتْ ُت به عق گام بَيْتَهُمَا ِكل 
نصفة وَعَلَى تَفْدِيرِ عدم صځته لا يبت به شَيٰءُ أَضْلًا فَانْتَصَفَ الابث به فَأَصَّاب کاو TT‏ ن التَّابتِ انه أَرْبَاعهِ 


ومن ن الدَّاخِلٍ ر انعد بُعْهُ. وَإِذَا قرفت هَذَا ظَهَرَ 
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[فتح القدير] 
أنَّ الْمَذْكُورَ في وجه الاتقاقية لَبْسَ على الاتقاق لِأَنَّ عِنْقَ تلائ راع الابت عَلَى قول محمد ليس لِدَلِكَ الْوَجْه الْمَذَكُون فَإِنّهُ 1 
يُصِبْهُ النَصْفُْ أَضْلا بل أَصَابَهُ الربُعُ ابْتدَاءَ بها ذكِرَ من الْوَجْهَيْنِ. 


َد 


أن قَوْهُمْ يُرِيدُ و ِبَينَ الْمَيَتْ الْعثْقَ فيه لَوْ بَيَِّهُ قَبْلَ مَؤته وَإِلّا فالعنق الْمُبْهَمْ 1 يُرِدْ به 
ا ٠‏ الْمْبْهَمَ > ثم بالتغيين يَنِْلُ ذَلِكَ انهم في 

وَِلشَافِعِيَ في أَصْلٍ المَسألّة د قن في قۇل يُفْرَعٌْ بَبْتَهُمْ وني الأصّحّ يَقُومُ الوَارتُ مَقَامَ الْمَوْلَ في الْبَيَانِ. 

وَعِنْدَ أَحْمَدَ ق بيهم وكذا إذا قَالَ لِعَبْدَيْهِ أَحَدَكُمَا خرٌ يُفَرَعٌ بَيْتَهُمَا » فَمَنْ خَرَحَتْ الْقْرْعَةُ باسيمه فهو حر ولا يَصِح بَا 
يَقُولَ: كنت نوينه عند الفط لتا في تأْصِيلٍ اغتبار الْأَحْوَالٍ مَا ما روي انه - عَلَيْهِ الصّلاة ار - بَعَتَ سَرِيّةَ إلى 3 
ا - صلی اله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -. فَقَضَى الي - صلی الله عَلَيْه عَلَيْه 
وَسَلّمَ - يِنِصنفٍ الْعفْلِ» وَلَيْسَ هَذَا إلا لغار الْأَحْوَالٍ لن السَّجُودَ جَارَكوْنُهُ لَه 5 إِسْلامًا فَيَجِبُ كَمَالُ الْعَفْلِ وَجَارَ 
كَوْهُ َعْظِيمًا لِلظَهِرِينَ عَلَيْهمْ فيه ولا ون ای كما باو فكان قوسن اکا في ار ر نود جب في اعتبار فُقَصَى بالتصفِ. 
وَجْهُ اعتبار الفُرْعَة حَدِيثْ عِمْرَانَ بن حصن اَن رجا أَعْمَقَّ سِنَة مَلْوكِينَ له عند مَؤته ا يکن لَه عرشم فَدَعَاهُمْ زول الله 
- صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَجَرَآهُمْ ألا م أفْرَعَ بَبْنَهُم فَأعْتَقَ الْنبْنِ وأَرَقَ أَرْبَعَةَ» رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا اْبُخَارِيَ وَهَذَا الحخديث 
صَجيځ لكِنَهُمْ 1 يَفْبَلُوهُ لانقطاعه باطِنَاء وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا صح سَنَدُهُ جَارَ أَنْ يُصَعُفَ بعلّة فَادِحَة. ومن الْعِلَلٍ فة الكتاب 
وَالِسْنَةِ الْمَشْهُورَةٍ وكَذَا مامه الْعَادةِ الْقَاضِيَة بخلافه. قَالُوا: هذا بالف نص الْقرْآنِ بتخريم الْمَبْسِرِء فَإِنَهُمِنْ جنسه؛ لان حَاصِلَهُ 
تَعْلِيقٌ الْمِلْكِ أو الِاسْتحْفَاقٍ با خط وَالْفُرْعَةُ من هذا الل لاما وجب اسْبَحْفَاقَ لعي إن ظَهّرَ گا لا إن ظَهّرَ كَذَّا وَأَمًا 
قَضَاءُ دة بخلافه فعا قَاضِيَةُ في أَنَّوَاجِدًا لِك سم هَ أَعْبُد عبد ولا لِك عبرم من دزم ولا توب ولا خاس وا دَابَةٍ وآ قح 
ولا دار يَسْكُْهَاء ولا شَيْءٍ قَلِيلٍ ولا كثير. 

وَمَا قبل من أَنهُ قڏ يق لِلَعَرَبٍ ذَلِكَ لِيَأَخْذُوا عَلَّمَهُمْ او يَكُونُ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ في عَنيمَة إن گان م SS‏ 
شَيْءٍ قَليلٍ اؤ گر مِنْكُلَ تؤع فهو أَنِضًا يما تَقْضِي الْعَاَهُ بتفيه ل اندر تادر فان مسنقجيلا في الاد والغزفٍ وجب رة 
الروَايَة ذه العلَّة البَاطَة ت كما الوا في الْمُعَفرْدِ بزيادة من ين جَاعَة لا يفل مِعْلّهُمْ عَنْ لها مع الاد الْمَجْلِس أنه بكم بغطه 
وَصَاوَ هذا ِن چس حبر الاج فيا د َعُُ به الَْلْوَى. 


٤‏ و و يع ر د ع 


اما ما قيل: َا وَاقِعَةُ حَالٍ فلا تَعُمُ فَلَيْسَ بِشَئْءٍ؛ أن الل وَإذ ل َعم نه يذل عَلَى عربتي صَجيح» e‏ 

جار ازتگابُة وَتَقَرَرَ الحَكُمْ به وَل فَمِثْلُهُ يَلْرَمْ فما اسْتَذلَلتُمْ به لاغتبَارٍ الأخوال من قِصّة الْفْعَمِيَينَ بلا فَرْقِء وكا َوه مِنْ 

أَوْجْهِ صَعِيفَة وَحَقِيقَةُ الْوَجْهِ لَبْس إلا دَلَالَةَ العَادة وَالكِتَابْ عَلَى تفي مُقْمَضَاهُ فَيُحْكمْ بِعَلَطِهِ من بَعْضٍ زواته عَنْ عِمْراد» 

وَلِدَلِكَ أجْمعَ عَلَى عَدَمِ الإفرَاع عِنْدَ تَعَارْضٍ انين لِلْعَمَل بأَحَدِهمَاء وَعَلَى عَدَمِهَا أَنْضًا عِنْدَ تَعَارْضٍ البَرَيْنِ وَنحْنُ لا تفي 

شَرْعِيةَ الفُرعَةِ في الْجمْلَةِ بل بها شَرْعَا لتطييب الْقُلُوبِ وَدَفْع الْأَحْقَادٍ وَالصّعَائِنِ كما فَعَلَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسََامُ - لِلِسّفَر 
آنه يما تسا لابن إلى من ينها من بهن فان الإفْوَعٌ إقطييب 

قُنُومِنَ وكا إفْرَاعٌ الْقَاضِي في الْأَنْصِبَاءٍ الْمُسْتَحَقَة وَالبدَاية بكخليف أَحَدٍ الْمُتَحَالِفَينٍ إِنا 


انه 


پنسائهء فَإِنَهُ لما گان م سره كل من َاء نهن ارا إل 
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فَيَنْبْتُ فيه النَصفُ. قال (فَإِنْ گان الْقَوْلُ مِنْهُ في الْمَرَضٍ قُسِمَ الُلْتُْ عَلَى هَذَا) ) وزغ ذلك أن يجمع بن هام اليتق وهي 
سَبْعَةٌ عَلَى فَوِْهِمَا لأ جَعَل كل رَفَبَة عَلَى أَزْبَعَةِ لحَاجْتنَا إل اة ة الأزتاع فَتَقُولُ: د يَعْنِقُ من التَّابِتٍ اة أَسْهُم وَمِنْ الْآحَرَيْنِ مِنْ 


کل وَاجدِ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَيَبْلُعُ سِهَامُ العِتتي سَبْعَة وَالْعِْقْ في مَرَضٍ الْمَوْتٍِ وَصِيةُ وَتحَلُ نَقَاذِهَا القُلْتُ فَلَا بد ن يجْعَلَ سِهَامْ 
الوركة ضِغْف ذَلِكَ فَبْجْعَلَ كل رََبَةِ عَلَى سَبْعَةِ وَجمِيعْ الْمَالٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَيَغِْقُ مِنْ اللات نلا وَيسْعى في أَرَْعَة وَيَعنِق مِنْ 
الْبَاقِيَنِ من كل مِنْهُمَا سَهْمَانٍ وَيَْعَى في حَمْسَةٍ فَإِذَا ملت وَجَمَْت اسْتَقَامَ الثلْتْ وَالثُلَئَان. 

وعِْدَ حم - رَحمَهُ الله - عل کل رَقبَةٍ عَلَى سَِةٍ أنه عق من الدَاجِلٍ عِنَْهُ سَهُمْ قفصت سِهَامُ التي بسَهم وَضّارَ ميغ 
الْمَالِ تَايَةَ عَشَرَ وباقي التَخْرِيج ما مر 

[فتح القدير] 

هُوَ لِدَفْع مَا ذگرتا من كْمَةٍ الْمَيْلٍ. 

وَاخاصِل أ إا تعمل في الْموَاضع الي ڪور ترْكَُا فيها لما ذگزتا من المع وَمِنْهُ اهام زكري - عَلَِْ السام - مَعَهُم 
عَلَى كَفالَة مم - عَلَيْهَا السام - گان لِدَلِكَء وَل فهو گان أَحَقَ بِكَفَالََهَا لود خَالَمَهَا كائث ته وَآلَهُ أعْلَمُ. اما أَنْ يَتَعَرَفَ 
ا لاسْتحْمَاقٍ بَعْدَ اشتراكهم في سَبَبِهِ فال مِنْهُ ظَاهِرُ التؤزيع لأَنَّ الْقرْعَةَ قَد ودي إلى جِرْمَانِ الْمُسْتَحِقّ بالْليّةِ لآ الع إا 
كان سانا فهم بقع في كل نهم منة َي ذا مع الك في وَاجدٍ فد حرم الآحَْ بض حَقِ. بحلاف ما إذا وزع فاه يال 
گلا شَيْءٌ وَأَمَا إذَا 1 یکن شائ فيهمْ گمَا تَقَدمَ في الْعَشَرَةِ الْمَالِكِينَ لِعَشْرٍ جور إِذَا أَغتقَ أَحَدُهُمْ جَارِيتَهُ ثم 1 تدز وَصَّارَ ملك 
الْعْشْر لِوَاحِدٍ حَيْتْ يَعْتِقْ من كل عُشْرْهَا وَتَسْعَى في تِسْعَةٍ أَعْشَارهَا فَفِيهِ إِصَابَةُ اْمُسْتَحِقَ بَعْضَ حَفَهِ بيا وَمَعَ الفْرْعَةٍ جار أن 
يفوا كل حَقّهَا (فَوْلَهُ إن كاد هَذَا الْقَوْلُ منْهُ في الْمَرَضٍ فُسِمَ الثْنْتُ عَلَى هَذَا) لن العنْق في الْمَرَضٍِ وَصِيِّةٌ وَل َفَاذ الْوَصِيَةٍ 
الُلْثْء إن كانوا يخْوُجُونَ من الث فلا إشكالء وَإِنْ ٤‏ يخرجُوا ولیس لَه مال سِوَاهُم و1 جز الو قسنم الل وَهُوَ عق رَقََة 
َِنَهُمْ عَلَى قَدْرٍ سِهَامِهِمْ من الْوَصِيّةَ فُيَضْرِبْ كل بِقَدْرٍ وَصِيّته. 

قال الْمُصَبَفْ (وَسَرْحْ ذَلِكَ أن يمع بَيْنَ هام الْعتق وهي سَبْعَةُ عَلَى فَوْهِمَا) أَيْ فَوْلٍ أبي حَنيفة وَأي يُوسْفَء أَمّا عَلَى قَوْلٍ 
الآايت كلالة منة) من أَزبَعَةٍ (ومن الآخرئن من كل واج مِنْهمَا سَهْمَانٍ فيَبِلعُ سِهام الجن سَبعة) حارج من الث فلا بد من 
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(وَلَوْ گان هذا في الطلاقٍ وَهُنّ غَيْدُ مَدْحُولَاتٍ وَمَاتَ الرّوْجُ قَبْلَ البيانِ سَقَط من مَهر الخَارِجَة رغه وَمِنْ مَهر الَابتة لاله أغمانه 
ومن مَهْرٍ الدَاخِلَة مذ 


[فتح القدير] 

كَوْنِ سْهْمَانِ الْوَرنَةِ ضِعْفَهًا لان التُلْنِ ضف الث وها سِهَامْهُمْ فَيَْلُعْ كل الْمَالٍ أَحَدَا وَعِشْرِينَ وَل الْمَالٍ هُوَ الْأَعْبدُ 
اللات فيَكُونْ كل مِنْهُمْ سَبْعَةَ اسهم وَهُوَ ثُلْتْ الْمَالٍ بالصّرُورة فَيَعْنِقَ من الَابتٍ نََائةٌ من سَبْعَةٍ ويَسْعَى في أَرْبَعَة ومن الْآحَرَيْنٍ 
الدَاخْلٍ وا ارح من كل مِنْهُمَا سَهْمَانِ وَيَسْعَى في حَمْسَةٍ فَصَارَ تلات زب ع الابتِ إلى ثَلَاثَة أسْبَاعِهِ وَذَلِكَ أَقَلُ من نضفه ينصْفٍ 
سبع وَصَارَ نطف كَل من الْآحَرَينِ سَبْعِنَ ذلك أقل من لبه لث سبي وَأمَا قؤل مد فا َضْرب الدَاخْلُ بِسَهْمِ وَيَسْعَى في 


8 .2 5 ەھ 4 ع وچ ارق ىد 8ه 7 تر 8 س 00 واوو و 1 eT‏ ر fo‏ و واوو 4 414 وه ا 3 
يَعْتق منه نصفة إلا نطف سبع وَمِنْ الخارج سَهْمَانٍ وَهمَا ثلثه وَيَسْعَى في أَرْبَعَةٍ وَعَلى فَوِْمَا يَعْتق ثلثه إلا ثلث سبع وَمِنْ 
الدَاخْلٍ سَهُمْ واج وَهُوَ سُدُْسُهُ وَعَلَى فَوْهِمَا يَعِْقْ سُبْعَاهُ ولا يمى أن الحاصل للْوَئَِ لا يَْلِفُ. 


طاق (وَهْنَ عير مَدْخُولَاتٍ وَمَاتَ الرّوْجُ قَبْل الْبَيّانِ سَقَطّ من مَهْرِ الخَارجَة رُبُعُْ) وَوَجَب فا نلاه أَرْبَاعِهِ (وَمِنْ مَهْرٍ الَابة كلانه 
َغَانيه) ووجب ها حمس أَغَاهِ (ومن مَهر الدَاخِلَة مه) ووجب ها سَبْعَةُ انه فآَلْرَمَهُمَا مد - رجه الله - الْمنَاقصَةَ فإ قوط 
زنع هر الَارجَة فوع طلاقٍ بَيْها ويب لَب يفط به صف مَهْرٍ من مَهرنهما ليست إِحدَاهُمًا أؤلى بسقُوطِه من الأخرى 

فَوْرْعَ بَبنَهُمَا فُسَقَطَ من كل من الخَارِجَةٍ وَالتَابَةِ ربْعْ مَهُرِهَاء وَالْكَلَامُ اللا مُوجَٽ في حال هي أَنْ ثُرَادَ الخَارِجَةُ دُونَ حَالٍ وهي 
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قيل هذا قَوْلُ مُحَمّدِ - رَحمَهُ الله - خَاصّةَ وَعِنْدَهُمَا يَسْفُط ربع وقيل هُوَ فَوْهُمَا أَنْضَّاء وَقَدْ كرتا الَْرْقَ ونام تَفِْيعَاتًا في 
الزِيَادَاتِ. 

[فتح القدير] 

لا عِدَة؛ لِأنَُفَبْلَ الدّخُولٍ فَيَعَتَصّفْ وَيَنبْتْ به سُقُوطُ الرُيع موا ليفط عن مَهْرِ الدَاخِلَةِ وله من مهر الَبِةٍ فَيْضَمُ إلى ما 
سَقَطَ مَعَ الأول فَيَتِمُ ا اة أغانه قيجب مله في مَسْأَلَة التق قَيَعْنق رُبُعْ الدَاخْلِ؛ لِأَنَّ الثُمْنَ في الطّلاقٍِ قَبْلَ الدَُخُولٍ مَل 
الرْع لِأَنَّ السَاقِطَ به صف الْمَهْرٍ وَالثُمْنْ هُوَ ريع النَضْفٍ. 

َال الْمُصَيَفُ في جوابه (قيل هدَا) أي الْمَدَكُودُ في الطّلاقِ (فَوْلُ مد وخدة أَما عند فَيَسْقْطُ ربغ هر الدَاخلة) لا الت 
لا يتمُ به ارام (وَقِيل) بل (هُوَ قَوْهُمَا أَنِضا) وَالمَرَقَ ذكرٌ الْمُصَبَفْ أنه ذَكرَهُ في ربَادَاتِِ وََكرَ تام تَفريعاغا أْضًا فبه. م 
التَفْرِيِعَاتْ فَمَا قَدَمْنَاهُ في بيان البق قَبْلَ مَوْتِ أَحَدٍ وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَد الْعبْدَيْنِ وما التَفِْيِعَاتُ في الطَلاق» فَمِنْهَا أَنَّ ميات 
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[فتح القدير] 
البَسَاءِ وَهوَ الربع أو امن يَنْقَسم بين الدَاخلة والأولييٍ نصْفَيْنٍ نضفة للدَاخِلَةٍ أنه لا يرجه إلا إخدى الأوليين: أغني البتة 


4 


الصف الْآخَرُ ب اولي اَن رخًا لَيِسَتْ اول به من الأخرى. 

وَمِنْهَا أن الدَابَةَ لو مات وَالزّوْجٌ حي طَلْقّتْ الْارِجَةُ وَالدَّاخْلَةُلِمَا ذگزت في الْعَعَاقٍ وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ عَلَى ارج لا اربع الْمَهْرِ 
وَإِنْ مَانَتْ الدَاخِلَةُ كَانَ عَلَيْه بين اكلام الْأَوَلِ فَإِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى الخَارِجَةِ لقت التابتة أَْضًا لِعَدَم مُرَاحمَةِ الدَاخِلَةٍ بالْمَوْتِ؛ وَإِنْ 
أَوْفَعَهُ عَلَى التَابَِةِ 1 تَطلق اخَارِجَةُ وَإِنْ مَانَتْ الخَارِجَةُ طَلَقَتْ الَابتة ذو الدَاخِلَةٍ لِمَا ذَكرْنَا في مَسْألَةِ الْعنت, وَلَؤ 1 مُت وَاحِدَةٌ 
مِنَهُنَ حى بين الرَّوْجُ الطّلاقَ الأول في الخَارِجَةٍ صح وَعَلَيْهِ بيان الان وَلَهُ احير في تَْيِينِ التَابتَِ أو الدَّاخِلّةِ به وَإِنْ بين الطَلاق 
الْأَوَلَ عَلَى التَابِبَةِ لَعَا اكلام الئان وَإِنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ الان عَلَى الدَّاخِلَةِ ا لَهُ ايار في تَعْيينِ الخارجة أو التَابِبَةِ بالكلام 
الول وَإِنْ أَوْقَعَُ عَلَى الثَابئَِ طَلْفَتْ وَطَلْفَتْ الَْارِجَةُ أَيْضًا لِمَا تَقَدَمَ. 


َأمّا الْمُرْق فَهُوَ أَنَ اكلام الاي 3 العنق صّحِيح م مِنْ كُلّ وجه في حَق الداخل ولا إِشْكَالَ فيه وَكَذَا في حَق الثَابتِ. َم عَلَى 


قول أبي حَبِيفَةَ - ره الله - فَظَاهِرٌ لاله عَمَقَ نِطْفُهُ وَهُوَ يَقُولُ بتَجَرّي الْإغْتَاقٍِ لت : ي كالْمْكاتب» وَالْمُگاتب كَل 
لبِق قَصّمّ اللّفْظُ الان بِالنَسْبَِ لَه أَيْضّاء لاف الطّلاق لِأَنَهُ لس بَيْنَ كن المَراة عا تاد طاق عبر بحل لَه اط د وَالَطَّلاقٌ 
الْمَذُكُورُ قَبْنَ الدَّخُولٍ فَلَِمَ ون الإيجَاب الان فيه دَائِرَا بی گؤنه مُوجبًا لِسْقُوطٍ الصف وگؤنه غَيْرّ مُوجب شَيْنَا بخلافه في 
العِنْقي وَأَمّا عَلَى قَوْلٍ آي يُوسُّفَ وَهُوَ لا يَقُولُ ب بتَجَرِّي الإِعْنًا فاق فَاِذَنَ التَابِتَ دائڙ بَْنَ اَن يکود حرا وَبيْنَ اَن يَكُونَ عَبْدَاء فَكَانَ 
گالمُگاتب» وَالمُگاتب ع عمق إل آخر ما ذَكَرْنَا لي 

ولا تی أن الماد بن گؤن الابت علق نفد على قول أي + ENE‏ 
امول وَل فَالْإِيجَابُ الأول إِنا مُقْمَضَاهُ عق وَاحِدٍ من الِالْبَينٍ 00 أَحَدٍ پء لَكِن عِنْدَ تَعَذر الْوْقُوفٍ 
عَلَى ذَلِكَ الْوَاجِدٍ بمَوْتِ الْمَوْلَ قَسَمْنَاهُ بَيْتَهُ فَقَدْ يُقَالُ من طرف محمد - رَحمَهُ الله -: إِنَّ اعبار الْأَحْوَالٍ إا هُوَ حال 
صدُورٍ ما ما يب اغَتبَارُهُ وَحَالُ صدُورٍ الإيجَاب الان 1 يكن في النَابِتِ عق أَصلا. 

وَيجَابُ اله إا يجب الاغتبَارٌ حَالَ صدُورِهِ إِذَا گان لمعف كمه إذْ داك وَكْنْ نا نرِيدُ أَنْ تَتَعَرَفَ حُكُم الْكَلام بَعْدَ الْمَْتِ. 
وَقَرْقَ آخَرُ وَهُوَ أن الكَلَامَ الأول يعبر تَعْلِيقَا في حَيّ الدَّاخْلٍ 0 عل التَعلِيقَ وَهُوَ وُقُوعٌ العتق. أَمًا الْبَرَاءَةٌ عَنْ الْمَهْرِ فلا 
تمل من جهّة ارج ن الْبَرَاءَةَ إن ون من قبل الْمَدْأة فَيُعَْبرُ جيرا في حَقّ الْبَرَاءَة وَإِذَا أَغمُِرَ تَنْجِيرًا گان الْكَلَامُ الان 
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شا 08 تو قر و ا ا و رت ت 4 وعد 
رو َْنَ أن يُوجب أَوْ لا يُوجب شَيْئَا فَأَؤْجَب سْفُوطّ زنع المَهْرِ من الثابعة وَالدَّاخْلَةِ فَيَسْقَطُ من الداخلة من وَتَسْتَحق ثَلَانَةَ 
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ن مهرما ومن الابتة كذَلِكَ وَگان سَقَْط الْمميفَنْ الأول فَيَسْقْطُ تلائ اهن مَهْرِ وَتَسْتَحِقُ ننا واجدًا. 


hr 


00 o عه‎ 


هذا ولا ْفى أن تخصيص أي يُوسْفَ 
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(وَمَنْ قال لبد أحَكُمَا حر باع أَحَدهُمَا أو مات أ قال لَه نت حر بعد مؤتي عتق الآخٌَ) لَه | يق تا نأضلا 
بالْمَْتِ ولعت من هته بلْبَيْع ولعت من كَل وجه بالتَذيرٍ فمَعيَنَ له الآحَرُ وَلِأَنَهُ بيع قَصّدَ الوصو إلى الثَمٍَ وَالتَذيرٍ 
إبْقَاءَ الانتماع إلى مَؤتهء وَالْمَقْصُودَانِ 


[فتح القدير] 


في الْقرْقِ با گر يفضي أَنَهُ لا يَفُولُ بجي الْإغتَاقٍ في الْأَعْبْد فَيَقْوَى به ما ذگزتا مِنْ سُفُوط ذَلِكَ السُوَالٍ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ ن قال لِعَبدَيْهِ أَحَدَكُمَا حر فَبَاعَ أَحَدَهُمَا أو مَاتَ اؤ قال لَهُ) آي لِأَحَدِهمًا (أَنتَ حر بَعْدَ مون عَتَقَ الْآخَرْ) اله 

ذَكْر مَا يَقَعْ به الْمَيَّانُ ف انق امهم وَمَعْلُومْ اَن الْعثقّ الْمُبْهَمَ وجب ¢ الْبََانَ كالطَادق البقم عِندَنًا وَعِندَ الشافعيّ وَمَالِكِء 
وَعِنْدَ أَحْمَدَ لا بَيَانَ ِل بِالْقرْعَةِ وَبَاللّفْظِ لا يصح إلا أَنْ يَقُولَ: كنت نَوَيْته عِنْدَ HE]‏ به وَعِنْدَ الظّاهِرية لا يَعْتق أَصْلًا. 
اَن يَمَعُ صَرِيًا كَقَوِْهِ اختئت أَنْ كود هَذَا حرا بدَلِكَ الفط الذي قلته. أؤ يَفُولَ: أت حو بِدَلِكَ الْعنتي أ أعتَفئك بِدَلِكَ 
التق ما ذا افْمَصّرَ عَلَى قؤله: نت حر ثم قَالَ: أَرَذت بِدَلِكَ العنقَ فَإِنّهُ يُصَدَّقْ قَضَاءً فلا يَعْتِقْ الْآحَرُ وَلَوْ 1 يفل سَيْنَا عَتَقَ 
هو وَالَآحَرُ معا لأ هذا عِنق آخَرُ ازل بعر الأول ويه يَبْقَ ححا لُِزُولٍ عِتْق حر فَكَانَ كَالْمَوْتِ فَتَعَيَنَ الآحَرُ عمق دَلِكَ 
الإغتاق. وَدَلَالَهَكُمَا إِذَا باع مُطَلَقا أو بِشَرْطٍ الْخيَارٍ لِأَحَدٍ الْمُتَبَايعَينٍ بَيْعَا صجيحًا أَوْ فَاسدًا مَعَ قَبْضٍ وَدُونَهُ في الصّحيح اَن 
ليان يع بمَصَرْفٍ مص بِالْملْكِ سَوَاءْ گان رجا لَه عَنْ املك كما لَوْ جر عِنْقَ أَحَدِهِمًا أو بَاعَهُ أولاء وَلِذَا عَتَقَ الْآخَرْ 
بِالْمُسَاوَمَةٍ في صاجبه» وَهَدَا لأَنَ ذَلَِ يَدُل عَلَى قَضْدِهٍ اسْيَْقَاءَ مله في الذي تصرف فيه فَيفَعْ بيان لتق الآحر» وَحْكْما كما 
إذا مات أَحَدْهمَا قله يعت الْآحَرُ وَلَيْس بائ من الْمْتكلّم لله ليس اخْبَارِي وَلِأَنَّ الْمَيَانَ إِذْشَاءَ من وجه ولا إِنْشَاءَ في الآحر 
ؤت قَرِيبه لأ الإِنْشَاءَ صِفَةُ الفط ل لم من طرق اكم ذَلِكَ بِسَبَبٍ فَوَاتٍ حَحََيِّ الذي مَاتَ لِنُرُولٍ الْعنق فيه ولا بُدّ مِنْ 
عت أَحَدِهمًا بِعَيْنه فَلَْمَ لِدَلِكَ الْكلام ء عت الْحيَ وَمَا ي َع به الْبَيَانُ في الْعتق الْمُبْهَم الْمَُجَرِ يَقَعْ به في الْمُعْتَق الْمُنْهَم المُعلّى گن 
قَالَ: إِذَا جَاءَ رَيْدُ فَأَحَدَكُمَا خْنٌ فلو مات أَحَدُهُْمَا قَبْلَ الشَرط أو تصرف فيه بإرَالَة الْمِنْكِ 9 جَاءَ ريد عَنَقَ الْبَاقّي. وَفُرَقَ بين 
لين لكوي وَالصّريح, فَإِنَّ ا لكوي قذ رايت أنه بصخ قَبْلَ الشَرْطِء بخلافٍ الصّربح؛ فَإِنَهُ و قَالَ قَبْلَ الشَرط اختزت أن 
يَعْتقَ فان ا الشّدطُ لا يعبر لِأَنَّهُ اختياز قبل َف كُمَا لو قال أَنْتَ خة إن َخَلْتَ هذه الدَّارَ أو هذه ثم عَيّنَ إحْدَاهمًا 
لِلْحِنْثِ لا يصح تَعيينُهُ وَل باع أَحَدَهُمًا أو كِلَيْهِمَا ثم اذ شْتَاهُمًا م جَاءَ ربد تَبَتَ حُكُمُ العثق الْمُبْهَم فَيَغِْقْ أَحَدْهمَا ويُؤْمرُ بالْبََانِ 
أن زَوَالَ الْمِلّكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لا يُبْطِلّْهَا. 

وَعَنْ :اؤ گان الْيَِينْ قل الخرَيّة اْمَجْهُولَةِ يني قال لِعبْدِهِ: إن دَحَلْت قات ځڙ ثم قال لَه مَعَ آحَرَ أَحَدَكُمَا حر ثم جد 
درط فَعتقَ ذلك الْمَخلوف بينقه عق الاحر لِقَوَاتٍ عة المخلوف بعثقه بالجثق صر كمؤته ولؤكاتب أ رقن أؤ جر 
يَكُونُ بَيائء وَلَوْ امن تَْدمَ أَحَدَهُمَا أو قَطَعْ يَدَهُ أو جَى عَلَيِْ لا يَحُونُ بيا (فَوْلُهُ أله 1 يبق مىلا للق أَضْلًا بالْمَوْتِ ولعت 
بن جيه بالَْنع) آي و يق َلاق من جه المؤلى الُم بالق الهم يسبب بم يه (وَللعنتي من كل وخه) اَي و 
يبق ڪا لنت من کل وجو وهو الْعِنق الْملْمَرَم بمَوْلِهِ أَحَدَكُمَا خرٌ فان حَاصِلَه تَعْلِيق ِٿ كاملٍ بايان 

وبالتذبیر 1 يَبْقَ عِنْقُهُ عِنْقًا كاملا لِاسْتِحْمَاقِهِ الع عِنْدَ الْمَوْتِ (فْتَعَيّنَ الآحَنُ وَلِأَنّهُ بلع قَصَدَ الوصو ل إلى القّمَنِ وَبالتَدِير) 
قَصّدَ (اسْتبْقَاءَ الانتفاع) به مُدَةَ حيَاتِه وَأَنْ يُعمِقَهُ بَعدَ مؤت (وَالْمَفْصُودَانِ) 
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يتافيان الْعثْقَ الْمُلتَرْمَ فَتَعيّنَ لَهُ الآخَرُ دَلَالَةَ وَكذًا إِذَا اسَْوْلَدَ إِخْدَاهمًا للْمَعْتَيينِ ولا فَرْقَ بَْنَ ابع الصّحيح وَالْفَاسِدٍ مَعْ الْقَبْدِ 
وَبِدُونهِ وَالمُطْلَقِ وَبِشَرْطٍ اليَارٍ لأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لإطلاق جَوَابٍ الكتاب وَالْمَعْيَ ما قُلْنَاد وَالعَرْضُ عَلَى الْبَيْع مُلْحَقْ به في 


المَحْفُوظ عن أي يُوسْفَ وَايَُ وَالّسْلِيمُ وَالصَّدَقَهُ اليم مَْلَة البَيْع لِأَنّهُ عَلِيك؛. 
0 د 
صُولَ إلى اللَمَنٍ وَالِانْفَاعَ الْمُسْتَمِرَّ إلى الْمَوْتِ (يُنَافِيَانٍ عق ا بالإيجَاب الْمُبْهَم قيعي لَه الآحخَرْ دَلَالَهً) (قَوْلَهُ 

ا إا اسْتَوْلَدَ إِخْدَاهُمَا) أَيْ إِذَا وَطى إِخْدَاهُما علقت لما صارت أَمَ وَلَدِ لَهُ فتَعيّنَتْ الْأخْرى عق للْمَعتيْنِ وها كَوْتًا 8 

بق لد عق من كل وجه كَالْمُدَبرٍ وَقَصِدُ إِبْقَائِهًا للاتتفاع ا إلى الْمَوْتِ» رعا فيد قَيَدْن الوَطْءَ ِالْمُعَلَق لِأَنَّ الْوَطْءَ غَيْرَ الْمُعلَة 
يس بَيَانَاَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ كُمَا سَتَذَكُرُ. 
وَاسْتَشْكُل عَلَى َع لحر بمَوْتِ أَحَدِِمًا ما لَوْ اشتری أَحَد الْعبْدَيْنِ وی تن كُلَ مِنْهُمَا عَلَى أنه بيار يَأَحُدُ أَيّهُمَا شَاءَ مات 
ا ل َب حل الع گما 1 د بق حلي العتتى, وَمَا لَوْ قَالَ لِأَمَمَيْه: إخدّى 
هات بتي أو 1 وَلَدِي 2 مَانَتْ إِحْدَاهُمَا لا تَمَعَيَنُ ايه للاسْتيلاد وَلَا للْحْرَيّة. 
وَجَوَابُ الْأَوَلٍ بِالْمَرْقٍ باد عند إِشْرَافٍ أَحَدِهمًا عَلَى الْمَوْتِ تَعَيّنَ الْبَيْعْ فيه لِأَنَهُ تَعَذَّرَ رده كما قَبَصَهُ فَإنَهُ لا لو عَنْ مُقَدْمَةٍ 
لس لاا واا ا ا ل 


وَجَوَابُ الان أنه و إيقاعا بصِيغته 1 إخبا فكو أن ينه ذا عَنْ لحي الت فرع م إل بان المزل. 

وََوْلَُ (لإطلاق جَوَابٍ الْكِتَاب) بريد ا لامع الصّغير. قله (وَالْمَغتى ما فُلََا) اَي من أنه قَضْدُ الْوَصُولٍ إلى الكَمَنِء وَالْوَصُولٌ إلى 
(قولة وَايَةُ وَالّسْلِيمُ وَالصّدَقَةُ والَْلِيم ْلَه الْبيع لاله عَلِيك) روي عَنْ حَمَدٍ في الإملاءٍ: إا وب أَحَدَهمًا وَأَفْبَضَ اؤ تَصَدَقَ 
أفبض عتق الخ ۰ 
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وَكَدَلِكَ لَوْ قَالَ لِامْرَآَتَيِهِ إِخْدَاكُمَا طَالِقْ م مَانَتْ إِحْدَاهُمَا لِمَا فُلْنَاد وَكَذَلِكَ 7 وَطِىَ إخداهما لِمَا نبَينُ (وَلَوْ قال لِأَممَيْهِ إحْدَاكُمَا 
رة ثم جَامَعَ إِحْدَاهُمَا) 1 ته تعِْقْ الأخرى عِنْدَ أبي حَِيفَة - ره الله -. وَقَالَا تغنق لِأَنَّ الْوَطْءَ لا يحل إل في الْمِلْكِ وَإِحْدَاهُمَا خْرّةٌ 

فَكَانَ بِالْوَطْءٍ مُسْتَبْتِيًا الْمِلْكَ في الْمَوْطُوءَةٍ فَتَعَينَتْ الْأَخْرَى لِرَوَالهِ انق كما ف في الطّلاقٍ وَلَهُ أن الْمِلْكَ قائ في الْمَوْطُوءَةٍ لأَنَ 

الإيقاع في الْمَُكُرَةِ وهي مُعَيَّةٌ فَكَانَ وَطُوُهَا خلال قلا َل بيان ودا حل وَطَوْهُمًا عَلَى مَذْهَبِهِ إل أنه لا يفي به 

[فتح القدير] 

قَالُوا: ذكْرْهُ الإقْبَاضَ تَوْكِدٌ لا لِشّرْطٍ لما في الْمَنْسُوطٍ وَالْمُحِيطٍ وَعَْْمًا أن لبن باغتبار دَلَالَةِ صرف محص املك ولان 

الْمُسَاوَمَةَ إذا عَيّنَتْ الْآخَرَ وَلَيْسَ فيها خْرُوجٌ عَنْ الْمِلكِ فَعَفَدُ اة وَالصّدَقَةِ وَالبيْع القاس وَهُوَ أَذْخَلٌ في طَرِيقٍ الْمِلكِ اول اَن 
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(قَولَهُ وكَدَلِكَ لَوْ قال لاهرأتيه: إخدَاكُمَا الق نم مات إخداها) يَعْن تَطَلق اليه (لِمَا فُلََا) في الْعثتي من عت لباقي َؤتِ 
أَحَدِهمَا عدم ية الاي (وَكذَا لَو وَطِىَ إخدى الْمَرتْن طق الْأخْرَى لِمَا نُبَيْنُ) في مَسْاَلةِ الْأَمَمبنِ الي تَلِيها (فَوْلَهُ وَلَو قَالَ 
ِأَممَْه إحْدَاكُمَا حرَةٌ م جَامَعَ إِحْدَاهُما) و1 تَغْلّق (1 تَغتق الأخرى عند أي حَنِيفَة) وبه قَالَ أَحْمَدُ أَمَا لَوْ عَلِفَّتْ عَتَقَتْ الأخرى 
الْقَاقَّ وَلَوْ قَالَ إِحْدَاكُمَا مُدَبَرَةَ ثح وَطِيَ إِخْدَاهْمَا لا يَكُونُ بيان بالإجماع؛ أن التَدِييرَ لا يريل مِلْكَ المتافع يلاف الْعثق (وَقَالَا 
تَعْتق) وَبِهِ قَالَ الشافعي رما في روَايَةٍ (لُمَا أَنَّ الوَطْءَ لا ڪل إل 3 ملك) وَإِحْدَاهما عقت في الْملْك لعتقي إِحْدَاهُمًا بذَلِكَ 
الگلام وَلِدَا لو فَتَلَهُمَا إِنْسَانُ وَجَب نطف دِيَةِ وَقيمَة لكل مِنْهُمَا فا بِوَطْءٍ إِخْدَاهمًا مُبَيَنَا لِلْمْسْعبْقَى لمكا (فتَعَيّئَتْ 
الأخرى ِرَوَالِهِ بدَّلِكَ الْعتتق كما ف الطّلاق) ) الْمُبْهَم َإِنَهُ إذَا قال لِرَوْجَمَيْهِ: إِخْدَاكُمَا طَلِقٌ وَل يَدْخْلْ يما أو دَحَلَ فَقَالَ: طالق 
بائ أو تلاا فَوَطِىَ إِحْدَاهْمًا طَلْقَّث الأخری فاق وَإِعَا قدا الطَّلاق چا ذگرتء لان َو كانَ رَجْعِيًا لا يكو الْوَطْءْ بيان َلاق 
الأخرى لل وَطء الْمُطَلَقَة اليَجِعِيّة ذكرَهُ في النَوَادِرٍ وَهَلْ يَنْبْتُ ابيا في الطّلاقٍ بِالْمُقَدَمَات؟ في الزِيَادَاتِ لا يَقْبْتُ. 

وَقَالَ الْكَرْخِيٌ: يَصّل بالتَفِيلٍ گمَا يَْصّل بِالْوَطْءٍ (وَلَهُ أَنَّ الملْكَ قَائِمْ فيهما) جميعًا حف 
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قال التق عير تال قبل ايان للق به أو َال زل في الْمنَكرَة طهر في حَقّ كم تفه الوط يُصَادِفُ الْمعيَْهَ 
بحلاف الطّلاق؛ لان الْمَقْصُود الْأَصلِيَ من التگاح لَك وَقَصْدُ الولَدِ الْوَطءٍ يذل عَلَى اسْتبقَاءِ الْمِلْكِ في الْمَوْطُوءَةٍ صِيَائَة 
لوب ما الأَمة قَالَْفْصوذ من وَطيهَا قَصَاءُ الشّهوَة ذُونَ الوَلَدِ لا يذل عَلَى الابقا 

[فتح القدير] 

قال يحل وَطُوْهمَاء ودا لو وطتَتا بِشبْهَةِ گان الواجب عفر جُلوكتَنٍ رن كل لِلْمَؤْقَ وما يمْلِكُ الْبَدَلَ يلك الْأَمْلٍء وَهَذَا لِأَنَ 
الع في المُنگرَة: ي الْمُْهَمَةِ الدَائرة ب كل مِنْهُمَا وهي غَيْرُ لْمُعيَّةِ وتافيهاء لأَنَّ الْمُعينةَ لَيْسَت دَائِرَةَ بينَ نَفْسِهَا وَالمُعيَُ 
الأخرى في حَقَ الْعلّم وَالْمُبْهَمَةُ أَحَدٌ دائ بَْئهُمَا وَوْقُوعُْ في الْمُعيئَِ مَشْرُوطٌ بالْبََانِ فَكَانَ نق الل الْمُعَيَّةِ مُعَلََا به وَالْمْعَلّقْ 
ِالشَّرْطٍ عَدَمّ قَبْلَهُ فَهُوَ كُمَا لَوْ قال لِرَوْجته: إن طَلَقْيْك قأنت طَالِقٌ أ لِأَمَه إن دَخَلْت فَأَنتِ حُرَة خْرَةٌ قن لَهُ وَطَأَهْمًا قَبْلَ الشَّوْطٍِ 
لقيّام الْملْك ف الْخَال. 

فَفَوْهُمَا إِخْدَاهُمًا حرّةٌ إن أريد الْمُعيَةُ متَعتاهُ أو الْمُْهَمَهُ سَلَمَْافُ ولا يُفِيدُ لان الوَطْءَ إا يَقَعْ في الْمُعمَّةِ فَوَطْوْهمَا 1 بغ في كَل 
لخرْمَةِ قحل فَإِذَا حَلَ وَطْءْ كُلّ ِنْهُمَا 1 يكن وَطْعْ إِخدَاهُما َلِيلًا عَلَى ريم الأخرى بعثقهاء وَإِعا يَْرَمُ إا گان ااال وَطْءَ 
إخاقنا ققط وغو تتوع ودر برة اشن روطي بالطلاق لمهم وله لو صخ مار أن بل وطبهها (وقوعه قي فز 
وَالمُطَلَمَةُ هي الْمُبْهَمَةُ فَإِذَا أجيب عَنْهُ بتفييد جلَهمَا بها إِذَا 1 تَعَعَينْ إِحْدَاهُمًا لِلطّلاقٍ وجرد وَطْءٍ إِخْدَاهُمَا تَعَعبَنُ الْأُخْرَى 
07 اده في دي الي عَادَ أَوَلَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أنه كما كَانَ الوط بَيَانَا في الطّلاقٍ يجب أن يَكُونَ بيان في العتتق لِأَنّ الْمِلْكَ في 


قَصْدَ e‏ 7 هُوَ الدّلِيل عَلَى تفي الْأخرى إِذَا گان الْوَاجِبْ إِخْرَاجٍ إِحْدَاهُمَا عَنْ الْمِلّكِ وَهُوَ مُبْطِنْ فَيْدَارُ عَلَى ليله وَهْوَ 
لْوَطْءْ للب الْوَلَدِ فد طَلَبَهُ يفِيدُ اسْتبْقَاءَ مَنْ هُوَ مِنْهَا گي لا يَضِيع حال وَوَطْءْ 
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(وَمَنْ قال لِأَمَتهِ إن گان اول وَلَدٍ تلِديتةُ غْلَامًا فََنْتِ حْرَّةٌ فَوَلَدَتْ غلامًا وَجَارِيَة وَلا يَدْرِي أَيّهِمَا ولد اوا عَتَقَ نِضفُْ الْأمّ نطف 
لجَاريَة وَالعْلَامُ عَبْدٌ) لان كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَعتق في حَالٍ وَهُوَ ما إِذَا وَلَّدَتْ الْعْلَامَ وَل مَرَةِ 


[فتح القدير] 
الْمَنَكُوحَةَ هُوَ الْمُفِيدُ لِطَلّب الْوَلّدِ ظَاهِرًا لِأَنهُ هُوَ الَّذِي وضع لَهُ عَفْدُهَا وَطَعْ الْأَمَةِ لن عَفْدَهَا 1 يُوضَعْ لِدَلِكَ بل لِلاسْتخدَام, 
وَوَطُوْهَا من جْمْلَةِ الاْتخدَام قَضَاءَ لِلشَّهْوَةء فَلّمْ يكن وُجُودُهُ دلي عَلَى قَصْدٍ الوَلَدِ دَلَالَةَ ظَاهِرَة وَعَلَى هَذَا وَيَكْفِي في دَلِيلِهمَا 
أَنْ بَُالَ وَطْءْ إِخْدَاهُمًا دلي ا في الطَّلّاقٍ الْمُبْهَم وَفي وَج ْلَه مَنَعَ دَلَالتَهُ وَالْقَرْقُ با ذگزتاء ولا حَاجَة إلى 
ِنْبَاتِ الْملْكِ فِيهمًا وَج وَطْئِهِمًا 
م اقول ملق ب يك ود قت انالا ل رة كاو س م وَقَدْ وَضَّعَ في الْأصُولٍ نأل وذ آذ ر 
َحَدٌ أَشْيَاءَ گمَا يجُورُ اب أَحَدٍ أَشْيَاءَ كُمَا في خصال الْكفَارَةِ وَحْكُم رم أَحَدٍ أَشْيَاءَ جَوَارُ فِغلهَا إل وَاجدا لِأَنَهُ لَو عَمََهَا فِغْلًا 
گان قاعلا لِلْمُحَرّم فَطُعَا وَل 0 خلافٌ 0 ذَلِكَ وَتُبُوتُ الْمِلْكِ قد يع مَعَهُ الْوَطْءْ َِارِضٍ كالرّضَاع وَالْمَجُوسِيّة فلا يَسْعَلَزْمُ 
قِيَامُهُ جل الْوَطْءٍ وها كَذَلِكَ فَإِنَّ مُوجب اللَّفْظِ وَهْوَ عق إِحْدَاهُمَا لا يَعْدُوهمَاء ففي ویوا وَطْءُ الْمُحَرّمَةِ بِيَقِينِ فلا يَلُ فَطُعَا 
وَإِنْ گان الْمِلّكُ فَائِمًا فيهمَاء لاف أَخْدِهِ 55 لنَايَةِعَلَيْهمَا لأَنَهُ بَدَلُ الْمِلْكِ عير مُقَيّدِ يحل لوطي وَعَرَامَُ قيمَة لُوكينَ 
كَذَلِكَ أيْضّا وَإِعا وجب نِصْفُ قِيِمَةٍ وَدِيةٍ 0 مِنْهُمَا إذَا فَتَلَهُمَا رَجُلْ لِصِحَة إِنَْاتِهِ بدُونِ التَعِينِ وَإِعا يَعَنصَّفْ لان إِخْدَاهمَا 
حرا بيقن ولا غرف قتف في الان ما قِيمَةٌ لِلْمَوْلَ وَمَا هُوَ دِية لِلْوَرئَ بخلافٍ ما لَؤ فَتَلَهُمَا رَجْلَانٍ فن عَلَى كُلّ 
منْهُمَا قِيمَةَ أَمَة إِذْ لَيْسَث كل مِنْهُمَا yT‏ الإجاب عَلَى الْعَاقِلَةِ من عير يَِينِ 
ون م » بخلافٍ قَبْلٍ وَاجِدٍ فإ الرَةَ لا تغدوها فُتَحَقّقَ عَلَيْهِ ضَمَانُ حرو عير مَعْلُومَةٍ ة بِعَيَّهَا فَتَوَرّعَ فِيهمًا. 
ْم فوع الطَلق فيهما مُعَلّقْ بالْبيَانِ فَجَارَ وها ع صَجيح» إذ لا تغليق بل تَنْجيرٌ مَأمُورٌ في الشَرْع بتَغيِينٍ َل وَلَوْ كَانَ 
میا تخضًا 1 بر عَلَى إيقاع شَرْطِهِ كُسَائِرٍ الْأَجَانِ وَهْنا فنا نت غلى لكان الذي هو و الشزط قغرف أل کی بد بن عي 
تون لع ي اتاد ع یه لا وجب حقفة أشكاد بن بل الوط قب لوط هعد وأ يف ينف ل رد 
صَرڪا بل حر من تغليله لمك فبهما بل وء إخدَاهما. 
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[فْرُوع] 
من الَْيَانِ لَوْ قَالَ لِأَمَمَيْهِ إِحْدَاكُمَا خْرّة ثم قال 1 أَعْن هذه عَتَقَتْ الأخرى وَلَوْ قَالَ بَعْدَ لِك 1 أغن هذه الأخرى عَتَفَتْ الأول 


فتَغْتقان» اَن قو ل أَعْنٍ هذه و إِفْرَادُ بعتقي الأخرى فَقَدُ قر بعتقهماء وَكَذَا هدا في الطلاق» لاف مَا لَو قال لأَحَد هین على 
لف فقيل لَه أَهوَ هذا فَقَالَ لا 1 يجب لِلآحَرٍ شَيء. وَالْمزق أذ الْبَيَانَ في الإفرارِ الْمبْهَم لَيْسَ وَاجبًا بخلافه في ِنْشَاءٍ الطَلاقٍ 


َو قال أَمَةٌ وَعَبد من رقيقي حزان وَمَاتَ قَبْلَ الْبََّانِ فَإِنْ گان لَه امه وَعَبْدَانِ عَتَفَتْ الْأَمَهُ وَمِنْ کل عَْدِ نِصْفهُء وَإِنْْ كانُوا 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ لِأَمَبِهِ إن گان أَوَلُ وَلَدِ تلِدِيتهُ غُلَامًا فَأنْتِ خْرَّةُ فَوَلَدَتْ غلَامًا وَجَاريَةَ ولا يَذْرِي أَيَهُمَا ولد ولا عَتَقَ نِضْففْ الْأَمَ) 
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0 فها (وَنِصفْ الارية) وَتَسْعَى في الصف (وَالْعْلَامُ عَبْدٌ 
إِذَا وَلَدَتْ الْعْلَامَ َو 
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وَلَدَهَاء ترق في حال وَهُوَ ما إا وَلَدَتْ الْجَاريَة ولا لِعَدَم الشَّرْطٍ فَيَعْتِقُ 


الام بِشَرْطٍ وَاجاريَةُ لِكَوْتًا تبَعَا ها إذ الام حْرّةٌ جين 
ما | العام برق في ا خان فَلِهَدَا يَكُونُ عَبْدَا 


ر نطف كُلّ وَاحِدَةٍ منْهُمَا وَتَسْعَى مى في التصْف»› 


[فتح القدير] 


فَعِْقُ الأ لود سَرْطٍ عتقها وَالجَاريَة لِكوْتًْا معا لِم في الق وا رة وَقَد وَلَدَهَا وَهِيَ رَه ترق في حال وَهُوَ ما إِذَا وَلَّدَتْ 
الْجَاريَة َو لِعَدَم الشَرْط َإِذَا عتا في حال دون حال فيَعْتق نِصف كل مِنهُمَاء وَالْعْلَامُ عبد في الَْالين لاه ولد وَأَمّهُ قنَةُ فاك 
إا نيق بَعْدَ ولادَقا يه اول لان و دَتَهُ شَرْطُ عنقها وَالْمَشْرُوطُ يَتَعَّبْ الشَّرْطً وَهَذَا ا لواب كما تَرَى في في الْجَامِع | مغر من 


ع 2 5 7 
- 


العو لفح في الْكَْسَانِناتِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَهُ لا كم بعثق وَاجدِ مِنْهُمْ لأ ا تتم نَتيََنْ بعنقه وَاغْبِبَارُ الْأَحْوَالٍ بَعْدَ لين 
ري ولا يجو ٳيقاع العتق بالشّكِ فَعَنْ هَذَا گم الطّحَاوِيٌ باد مدا گان ألا مَعَ أي حَنيفة َي يُوسْفَ ثم رَجَعْ. 

وفي التقاية عن الم وط أف هَذَا اواب لَبْسنَ جَواب هَذَا الْمَصْلٍ بَلْ في هَدَا لقصل لا كم عق وَاحدِ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يحَلْفْ 

الْمَؤلُ لله ما يَعْلَمْ أا وَلَدَتْ العام و 

َون نكل کول كإفْرَارِه, وإِنْ حَلَفَ فَكُلّهُمْ أرقا واد جَوَاب هَدًا الْمَصْلٍ إن هُوَ فِيمَا إذَا قَالَّ: ان 

فَأنتِ حر وَإِنْ كَانَ جار في حْرَّةٌ فُوَلَدَهُهَا وَل يدري الْآَوَلَ فَالْغُلَامُ رقيق وَالا الابْنَةُ رة وَتَعْتق نص نِضْفُ الْأَمّ ولا شك أن هَذَا 

لَيْسَ جَوَاب الكتاب؛ لِأَنَّ في هذه الصُورَةٍ ينق يغ الجَاريَة ية عَلَى كُلَ حال لأا إن نْ وَلَدَتْ الَاريَة وَل عَمَقَّتْ بِالشَّرْطِ وَإِنْ 


لف 


e 


اما انيصّاف عق الأ فلاا تَغْق في ولادة الغلام ألا وَترق ( في الحارية وَجَوَابُ الكتاب عتق نصفها مَعَ نطف الام . وصح 
في الَهَايَةِ مَا في الْكَيْسَانيًاتِ لِأَنَّ الشَّرْط الّذِي 1 يُعَيَقَنْ وُجُودُهُ إذَا كَانَ في طرف وَاجِدٍ 
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وَإنْ اذّعَتْ الأ َد العام هُوَ الْمَوْلْود أَوَلَا وَأنگرَ الْمَوْلَ اريه صَغيرَةٌ فَالْقَوْلُ فَوْلُهُ م مَعَ اليَمِينِ لإنگاره شَرْط العِنْقي, قن حَلّفَ 
يغتق واج مِنْهُمْ وإِنْ نكل عَمَقَتْ الأ وَامجَرِيَة؛ أن دَْوَى الام رة الصّغيرة مُعْمَرَةٌ لگوغا فعا تخضًا فَاغْمُِرَ اكول في حقّ 
خْرَيتهِمَا فَعَتَقَتَا وَلَوْ كَانَثْ اريه كيرد وَل تَدّعَ ت شَيْئَا وَالْمَسْأَلَهُ اها عَتَقَتْ الم بنُكُولٍ الْمَوْلَ خَاصةَ دون لْجَاريَة؛ لان دَعْوَى 
الم عير مُغتبرة في حَقٍ الجاربَةٍ الكبيرة» وَصِحَةُ الول متت على الدَعْوَى فَلَمْ هز في حقٍ الارَة 
[فتح القدير] 
گان الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ جود كُمَا إذا قَالَ إِنْ دَحَلْت عدا فَأَنْتَ حر فَمَصَى الْعَدُ ولا يَدْرِي أَدَخَلَ اَم لا لِلشَّكَ في شَرْط 
الْعتق, فَكذًا وَقَعَ السك في شَرْطٍ الْعثق وُو ولَادَةٌ الام أو وما إا گان الشّرْط مَذْكُورَا في طَرَقْ الْوْجُودٍ وَالْعَدَم كَانَ أَحَدُهمَا 
مَؤْجُودًا لا تَحَالَهَ فَحِيئئِذٍ تاج إلى اغتبَارٍ الْأَحْوَالٍ. 
قن قُلت: الْمَفْرُوضُ في صُورَةٍ الكتاب تَصَادْفُهُمْ عَلَى عَدَمِ عِلْم الْمُعََدّم وَالْمُآَخَرٍ فَكَيْفَ يلف كلف ولا دَعْوَى ولا متازع؟ قُلَْا: هُوَ 
َحَمُولٌ عَلَى دَغوى مِنْ حارج جسْبَة عِنْقٍ الْأَمَةِ أو نيا لؤود الشَّرْطِ وَقَدْ غرف أن الم لو أنكرث العنق وَشْهِدَ به تُقْبَل 
فَعَلَى هَدَا جار أَنْ يدعي رَجْلٌ جسبة إِذَا 1 تكن بين ڪلف لِرَجَاءٍ نُكُولِه هَذَا وَلَكِنّ الْمَذَكُورَ في الْمَنْسُوطٍ في تَغلِيله صَرَّحَ باد 
الأمَ دعي الْعنق وَالْمَوْلَ يُنْكِرْ وَالْقَْلُ لِلْمُنكر مع ينه فَأفاة أن َلك في صُورَةٍ دَعْوَى الأَمَ وهي غَيْرُ هَذِهِ الصُّورة التي في 
الكتاب. 
وَاعْلَمْ اَن ما ذگر في التَهاية من زجيح ما في الْكَيْسَائِيّاتِ حَقِيقَُهُ إنطال قول أي حَنيفة واي يُوسْفَ مع أنه ا ترذ عَنْهُمَا روَاية 
َاذَةٌ الف ذَلِكَ اخواب. 1 
وَاسْتِذْلَالَهُ أن الشَّرْط الْكائِنَ في طَرَفٍ وَاحِدٍ إل قذ يُنْظَرْ فيه بأنَّ ذَلِكَ في الشَرط الظّاهر لا 3-5 وَيََا قَيّدَ في الْمَبْسُوطٍِ 
حَيْتْ قَالَ إِذَا قَالَ إنْ فَعلت كَذَا فأنت حر وَذَلِكَ من ن الأمور الظَاهِرَةٍ كَالِصّوْمِ وَالصَّلَاةٍ وَدْخُولٍ الدَّارٍ فَقَالَ الْعَبْدُ فَعَلْت لا 
صَدَّقْ إلا بين بخلافٍ فَوْلِهِ إن كنت يني ل1, فَيْمْكِنْ أَنْ تَكُونَ الولادةٌ من الأمور الي لَيِسَتْ ظَاهِرَةَ فَيُوجب السك فِيهَا 
اغْتِبَارَ الْأَحْوَالٍ فَيَعْتِق نصْف الأمَ كما في الجَامِع (قَوْلَهُ وَِنْ اعت الوم أن اعلام هو الْمَوْلُودُ أَولَا وَأنكرٌ الْمَوْلى وَاجَارِيَةُ صغيرةٌ 
قَالْمَوْلُ فَوْلْهُ م مَعَ اليَمِينِ) بِآلَّهِ مَا يَعْلَمُ أن العْلَامَ ؤل ولا (لإنكاره شَرْط اق قان حَلَفَ ل يَعْتِقْ وَاحدٌ مِنِهُم وَإِنْ نگل عَتَقَتْ 
الم وَاجَارِيَة) معا (لأَنَّ غوى الم رة الصّغيرة) تَقْبْتْ في ضِمْنٍ دَعْوَاهَا خريّة نَفْسِهًا ِأَهَا نَفعْ عض مع ثُبُوتٍ ولايتها عليه 
ف الجُمْلَةِ وَعَجز الصّغيرةٍ عَنْ دَعْوَاهَا لِنَفْسِهَا فَاغْثِرَ نوله في حَقّ رهما فَعَمَقَمَا (هْلَوْ كَانَتْ اخَاربَةُ كبيرة وَل تدع شَبْنَا) من 

رة لِنَفْسِهًا (وباقي الْمَسْألَةِ بحَاله) يعني وَلَدَهُمَا فَادَّعَتْ الام تَقَدُمَ الفلام, وَأَنْكْرَ الْمَوِلَ وَاجَارِيةُ بَالِعَة فَحُلّفَ فَگل عَتَقَتْ 
5 خَاصةَ بنكُولِه لأَنَّ دَعْوَى الام خُرَيتَهَا عير مُغتبرة في الجاريَة الكبيرة لِأنَّ الدَعْوَى عَنْ الْعَيِْ إا صح بولاية أو ِنَابَةِ وها 
مُنتفيتان عَنْ الكبيرة فلا تَعَضّمَّنْ دَعْوَى الْأَمَ خرب نَفْسِهَا دَعْوَاهَا خْرَيَة الْبنْتِ. 
َإِنْ قيل: إِذَا تَبَتَ عق الم ب: م بغي أَنْ تَفْبْتَ خرب بنتها لِأَنَهُ لازم لَه فالإقرار زتها إفراز رة الأخرى. أجيب َع گؤن عِثْقٍ 
الم اول + عنقا بۇجود اط از گؤنه بذلا لِمَالِيهَا من الْمَوْلى يرك الحَلِفَ أو إقرارا رها بدُونِ ذَلِكَ الشَرْطٍ فلا 
يُوجب عق الْبنْتِء وباد اكول جُعل إِفْرَارا عَلَى فَوْهِمَا بطَرِيقٍ الضّرُورَق وَيَِذَا لا يعبت الق بمجَرّدٍ الول قَبْلَ الْقَضَاءِ 
ودا قال محمد فِيِمَنْ قَالَ لَِيْرِ: أنا فيل كل ما يقو َك به فان فَادَّعى الْمَكْفُولُ لَه عَلَى فْلَانِ مالا فَأنكرٌ فَحْلفَ فتگل 
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وَلَوْ كَانَتْ الَْاريَةُ الكبيرة هي الْمُدَعِيَةُ لِسَبْقٍ ولادَة ة العام وَالَأُمُ سَاكِتَةٌ يبت عِمْقُ اجار ية بنَكُولٍ الْمَوْلَ دُونَ الْأمَ لما قُلْنَا 
وَالتَحْلِيفُ عَلَى الْعلْم فِيمَا ذَكَرْنَا لِأَنَهُ اشتخلاف على فغل الع ود افدر يعرف ما ذگزتا من 


[فتح القدير] 
ُقْصَى عَلَيِْ لمال ولا يَصِير الرجْلْ كفيلاء وَل گان قرا ِن كَل وجه صَارَ كفيلا (قوْلهُ ولو گائٽ الجاريَة اكير هِي الْمُدَعِيَةُ 
لست ولادة الغلام الأ اة والَاقِي بحاله نبت عق الجارَة يدول المَؤلى ذون الأ لما فلتا) في أن غوى الأ حزن َفسِها 
عر مُغتبرة في حَقّ الجَارِيةٍ مِنْ عَدَم صِحَةٍ الدَعْوَى الول يبن عَلَى ص صِحَةٍ الدّعْوّى. 

(فَوْلُهُ وَبَدَا الْقَذْر يُعْرَفَ مَا ذزتا في كِفَايَة الْمُنْتَهَى من الْوْجُوه الباقية) وَهِيَ ما إذا اتَمَُوا عَلَى أَنَّ ولا ده 0 ولا وَاتَمَقُوا 
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و دة الجارية أَوَلّا فلا يَعْتَقُ أَحَدٌ في الان و وَيَعْنِقُ کل لدم وَاَْارِيَة في الأول وَكِمَا تَنمُ م الْأَوْجُهُ 


[فْزع] 

في الْمُجيط: لَوْ قَالَ إن گان اول وَلَدِ تَلِدِيئَُ عْلَامًا فَأَنْتِ حر تكد جَارِيَةَ م عُلَامَا فَهُمَا حرَانِ فَوَلَدَتْ غُلامًا وَجَارِيَتيْنِ ولا 
يُعْلَمُ الأول عَتَقَ نصْفُ الأ وَنِضْفُ العام وَوبُعْ كُلّ وَاجِدَةٍ من ا ارين أَمَا الم فَِذََا تَعْتِقُ في حال دُونَ حال وَهُوَ روَايَةٌ وَفي 
عام الزوایات جب أن يَخيق كلها بها غین في حال وتر في حا بان اقث ولادَةُ ' 
يَعْنِقُ في حال بان وَلَدَتْ إخدى ارين أو يرق في حال بان وَلَدَتْ لقم أل 


n حسام‎ 


راما ا اران فَيَعتِقْ من كَل ربْعْهَا في عَامَةٍ 
الزواياتٍ لان إصابة الخْرَيّة يه هَن مُتَعَذّرُ لأ الشّخْص إذا عَتَقَ تبَعَا لادم لا يصو بُعَصَوَرُ أَنْ يَعْتِقَ بعنق فيي مت عَتق یق ر 


لا ينق د N E‏ لمن ةي وض ن ب بعتق أَنْفْسِهِمَا لِأَكُمَا 


ر 


وَهُوَ ا[ 0 » قن كَانَتْ ولاه 0 . لا يَعْتَقَانِ بعتقي َنْفْسِهِمَا. وَإِنْ كَانَتْ ولاه سا جَارِيَة 11 ته عق الأخيرَةٌ بعتق نَفْسِهًا 
بت نما ري في حال دون حال فََقيْث فَيَنْبْتُ نصفة بَيْتَهُمَا. 
وَقَالَ ابو عِصْمَةَ: يَنبَغي أَنْ يَغْتِقَ موحل َة أَرْبَاعِهَا لِأَنّ الْعْلَامَ لو كَانَ أَوَلَا د تَغتق الام فَتَعِْقُ الْارِيَكَانِ بعنقهاء وَلَوْ كَانَتْ 


4 


إخدى الخاريقين أَوَلَا ن الْعْلَامُ عقت ال رة الأول والأخرى رَقِيقَةَ فَكَانَ هما عنق وَنصْف بَيْنَهُمَا وَاخْمَارَ سن الْأَئِمَة 
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الؤجه في كمَايَةِ الْمُنَْهَى 

قال ( وَإذَا شَهِدَ رَجْلَانِ عَلَى رَجُلٍ أنه ۾ أعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عند أي حَبِيقَةَ - رَحمَهُ اله - إِلَا اَن يَكُونَ في وَصِيّةِ) 
اسْتِحْسَانً ذکره في کتاب العَتَاق (وَإِن شهدَ نه 4 طَلَّقَ إِخدّى نسائه جَارَتْ ا 0 الروح ؤج عَلَى اَن ن بُطَلَقَ إِحْدَاهُنَ) وَهَذَا 
بالإجماع (وقَالَ أبنو يُوسف وَتحَمَد مهما له: الشّهَادَةُ في الْعثق مل ذَلِكَ) وَأَصْلْ هَذَا اَن الشهادة على عنقي الد لا فيل ين 
عير دَعْوَى الْعَبْدِ عند أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله -, وَعِنْدَهمَا تُقْبَْل وَالشَهَادَ ده عَلَى عق الْأَمَةِ و طاق المَنكوحة مَفْبُولَةٌ من غير 


َعْوَى بالاتقاق وَالْمَسْأَلَةُ مَغْرُوقة. 
[فتح القدير] 


(قَوْلَهُ وَِنْ شَهِدَ رَجْلَانِ عَلَى رجْلٍ نه أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَة عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ إلا أن تَكُونَ في وَصِيّةَ اسْتخسَانًا ذَكْرَهُ في 
الْعَكَاق) أَيْ عتاق الأصْلِ بان شهدا نه أَعْتَقَ أَحَدَ عَبدَيه في مَرَضضٍ مته أَوْ شهدا تَذْييرِهِ أَحَدَهُمَا مُطْلَقَا في و مَرَضِه دن 
لير حَيْتْ وَقَعَ گان وَصِيّة وَعِنْدَهُما تُقَْلُ وَيُؤْمَرُ بَنْجيز عق أَحَدِهِمَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ (فَوْلَهُ وَآَصْلْ هَذَا) أي 
أل هَدًا املف (أَنّ الشّهَادةَ عَلَى عت الْعبْدٍ لا تل عند أي حَبِيقَة من عبر دعْوَى الْعَْدِ) مقا لا في رة الْأَصلٍ ولا في 
لخر الْعَارِضَةٍ عَلَى ما هُوَ الصّحِيحُ خلاقًا لِمَا فَالَهُ رَشِيدُ الدَينٍ أَنَّ الدّعْوَى عِنْدَهُ لَيْسَتْ شَرْطَا في حُرية خُرَيّةِ الْأَصْلٍ َل في الْعَارِضَةٍ 
قط (وَعِنْدَهُما تُفْيَلُ) بلا دَعْوَى (وَالشَّهَادَةُ عَلَى عت الْأمَةِ وَطَلَاقٍ الْمَدَكُوحَة مَفْبولَُ مِنْ عبر دَعْوَى بلاتقاقي) وَِنْ أْكرَت الْأَمَهُ 
الْعِنْقَ لا بقث إلى إنگارا وَتَْق لأا مهم وَكذَا عَلَى طاق إخدى البِسَاءِ مَقْبولَةُ من غْرٍ دَغوى بالاتقاقِ وَإِنْ ألكرث, 
ور عَلَى أن يُوقعَ عَلَى إِحْدَاهنَ 

(قَوْلَهُ ا مَعْرُوقَةٌ) وَجْهُ فَوْشِمْ: إن الْمَشْهُودَ به وَهْوَ الْعنق حق الشّزع إِذْ يَتَعلّقْ به تكميل ادود وَوْجُوبُ الجْمُعَةِ وَامجْهَادُ 
وا وَبَصِحَ م نَذْرْهُ به وَحَلفه به ودا لا تاج إن قبُول» ولا يرد إِفرَارُ ر السَيّدٍ رة الْعَبْدِ وَل بطل بِالتنَافُْضٍ حى لَوْ أَقَرَ 
بالق م اذَعَى خْرَيَة الأَصْل وَأَقَامَ اة تقْبَلُ وَلَوْ كَانَثْ الدّعْوَى شَرْطًا لمع أن الََافْضَ بيبطل صِحَةَ الدّعْوَىء وَإِعا لا تكفي 
شَهَادَةُ الواحد؛ لِأَنَهُ وَإِنْ گان مرا دِينيًا يََضّمَّنْ إِرَالَةَ ملك لْعَْدِ ب وَإِبَطَالَ مَالِيّةِ مَالِه فَلِذًَا رط في الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ انْنَانِ. 

وَلأَِي حَبِيقَة أن الق ما زَوَالُ الْمِلْكِ الْمُسْعَلرِمِ لِقبُوتِ الْقُوةِ مِنْ مالكيته. أو هُوَ نَفْسْهَا وكاد 
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[فتح القدير] 

الْأمْرَيْنِ حق الْعَبِدِ ِأَنَهُ اْمُنْمَمَعْ به عَلَى الْحُصُوص في الحقيقَة ثم بَعْدَ ذلك ينث ليث ما ڏک من فوقو تعالى قر جا العُبُوتِ 
فص كَوْنُهُ حَقّهُ عَلَى الحُمُوصٍ في الحقيقَة» ولا يون تُبُوتْ اللّازم إلا بَعْدَ الْمَلزوم, 0 الْمُسْتَلْزِمُ حَقَّهُ لا يَنبْتُ إلا 
ِدَعْوَاهُ. لان أو على هذا عنق الأمة ا يقال خزمة فزجه ابي جي له تعال كذ ليث غد بوت عقا من اليف 
فَوَجَب أن يشت ا 

إن قيل: الق أن 4 َ مهمه لِرَعْبتَهَا في صُحبة مَوْلَاهَا حَقٌّ نَقُولَ: َو گان الْعَبْدُ أَيْضًا مُتَهَمَا قبلَتْ بلا دَعْوَاهُ وَذَلِكَ بن لَرِمَهُ حَدٌ 
ذف أو قِصّاص في طَرَفٍ حى لَوْ نكر العنق لا يُلمَمَتْ إلى إذكاره. 

قُلْنَا: تفرص الْكَلَامَ فيمًا إا ٤‏ تُنكز وَلكِنّهَا سَاكِتَةٌ لِعَدَم عِلْمِهَا رها ثم قذ بتع تانر گن الات بالعتتق ولا مَا هُوَ حَقُ الْعَبْدٍ 


مُسَْلْزِمًا لق الله َعَالَ في اشتراط الدَعْوَىء لاه ذا تبت اسْتلرَامُهُ لق الله َعَالَ تَبَتَ حْكْمُهُ من عَدَم اشتراط الدَّعْوَى سَوَاءٌ 

بت أَوَلّا أ َانيا؛ فن حول التَفْرِيِرُ هدا العثق يضمن حَقّ اعد وَحَقّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ اما حَقُهُ سُبْحَانَهُ فما كز وام 
ق الْعَبْدِ لاله يَصِيرُ به مالگا لاكساب نَفْسِهِ فُيَتَمَكُنُ م من إِقَامَةٍ مَصاله وَتَنْبْتُ ولايائة من نَفَاذ فَوْلِهِ في الشَّهَادَةٍ وَإنگاح بنته 

وحص حصو الويراثِ لَهُ إِذَا مات قَرِيِبهُ فَهُوَ بَا فيه من حو عل تع إلى وى و۵ تت ال کغوی جاه ين ع ال 

تَعَالّ عَلَى أَنَّ الاسْتذْلَالَ عدم الرتِدَادِ برد وَعَدّم التَوَقْفِ عَلَى قَبُولِهِ لا تارم کو حَقَ الله سْبْحَاته وَتَعَال خَالِصا؛ ألا يُرَى 

أن الْعَفْوَ عَنْ القصّاص وَإِبْرَاءَ الكفيل مِنْ حُقُوقٍ الْعبَادٍ لا يَرْتَدُ بالرَدِ ولا يََوَقَفُ عَلَى الْقَبُولِء ودا التَنَاقْضْ إن عَدَمَ مَنْعهِ 

اء رق الْأَصْل وَحُرَيهِ كُمَا في دَعْوَى السب وَلَوْ 1 يَكُنْ ذَلِكَ فَلِمَا أنه لما اجْتَمَعَ جْتَمَعَ في العتق الان فَلِحَقّ الله تَعَالىَ قُلْنَا: لا 

َع التَنَافُضُ في حَرَيَة ية الْأَصْلٍ ولا في اة الْعَارضة» وق الْعَبْدِ ب شَرَطْنَا الدّعْوَى وَالِشَاهِدَيْنِ أَيْضًا. 

ورد عَلَيِْ أَنْضًا عِدْقْ الْأَمَةِ فن فيها الْقَّنِ فَمَجِبْ الدّعْوَى وَالِشَاجِدَانِ لق الْعَبْدِ ولا َع التََاقْضْ ق الله سْبْحَائَهُ وَأَيْضًا إذا 


4 


عو ب - 


گان چا َصَمْئَهُ ِن ك E a‏ نَ اللات مَعَهُ عَدَمُ الاختيّاج 


وو 


إل الدَّعْوَى وما ب يَتَعَا يَتَعَارضان» لاه إِذَا و فَعَتْ الشَّهَادَةٌ بلا دَعْوَى في > حَقّ الله 4 تَعَالٌ افْتَضَى وُجُوب تزتيب مقتضامًا وَالْآخَرْ 
يفضي أَنْ لا يَْبْت. وَاخَقُ أَنَّ المَنْظور إلَبْه و القن وَتَعَارْضُ ماش فَرَجُحَ ما نَبَتَ لاختيَاط في أَمْرهِ وَتَوكِيدِه 
وَأَمْرْ الْفْرُوج باط فيه فَالِاِخْتَيَاط اَن ا يتو ةقف قف إنباته بعد الشَّهَادَةٍ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ لاف ما ا يغبت ينبت فيه قله فلا وَقَعَ 
لفق عِنْدَهُ بَينَ عِنق الْأَمَةٍ وَالطلاق وَبَْنَ عِدْقِ الْعَبِِ لأ حه سُبْحَانَهُ اللابت وهو حُرْمَةُ الاسْتقَاقٍِ المفتبي تفي الدَعْوَى 
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د 
4 
ين 


تَتَحَقَّقْ في مَسْأَلَةِ الكتاب؛ لِأَنَّ الدَعْوَى من الْمَجْهُولٍ لا تَتَحَقّقْ فلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ. 
وَعِنْدَهُنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَعُقْبَلُ الشّهَادَةُ وَإِنْ الْعَدَمَ الدّعْوَى. 
ما في الطّلاقِ فَعَدَمُ الدّعْوَى لا يُوجب حَلَلا في الشّهَادَةٍ لأا لَيِسَثْ بِشَرْطٍ فيها. وَلَوْ سَهِدَا أنه أَغتَقَ إخدى أْمَتَيْهِ لا تفل عِنْدَ 


أي حَبِيفَةَ - رَه الله - وَإِنْ ل تكن الدَعْوَى شَرْطًَا فبها أنه إا لا ُشترط ای ا اله يتطق خرع الفزج د الطّلاقَ, 
وَالْعِنْقُ الْمْبْهَمُ لا وجب رم المج عِنْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَصَّارَكَالشّهَادَةٍ عَلَى عق أَحَدٍ الْعبْدَيْنِ. 


وَإِذَا گان دَعْوَى الْعَبْدِ شَيْطًَا عِنْدَهُ ت 


[فتح القدير] 
من التَأكيدٍ بِعَيْتْ يجب أَنْ يَنْبْتَ بلا دَعْوَى E‏ م 


0 


ق الله تَعَال يب أَنْ كذ E‏ 
فيها وَالْعَبْدُ الشَّاهِدُ ائه فَمْضَمَنُ شَهادَئة دَعْوَاهُ وَأَما حَقّ الْعَبْدٍ فْإِنْ افْتَفَرَ ثُبُوتُهُ إلى الغو ققد انتصّب التَائبُ عَنْ الله 
تابا عَنَهُ وَهَذَا افدر ر صل ب به الْمَقْصُودُ ِن الْمُمْتَ ف الحقيقة لَيْسَ إلا الشَّهَادَةَ َع يَبْقَى فيه ما و انگ الْعَبْدُ ال 

مد وَحِبِيَئذٍ يجب الزجيح کک حَقهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالى. وَلَا يُقَالَ: ال ر تَرَجُحُ حَقَّ ق حَقَ الْعبْدِ. 

لأ نَقُولٌ: ذلك عند التَعَارْضٍ بان گان تُبُوتُ أحَدها يتفي مَعَهُ الْآخَرُ وَهُتا يَنْبْتْ 0 الْعَبْدِ مَعَ مَعَ حَقّ الله ۾ تَعَال» بل إِذَا أَنْبَثْنا 

حَقَ الله تعَالَ گان بات لق الْعَبْد سَابها عليه وإ فيه أنه يبت عَلَى رَغْمِه. 


(فَوْلُهُ وَِذَا گا دَعْوَى الْعَبْدِ شَرْطًا عِنْدَهُ لا تَمَحَقَّق في مَسْأَلَةِ الكتاب) 3 ع الصّغير 0 مَا إِذَا ا نه أَعْتَقَّ أَحَدَ 
عَبْدَيْهِ لِأَنَهُ عق المَجُهُول (وَالدَّعْوَى من ال مَجْهُولِ لا تَتَحَقَقُ) وَِعا تَتَحَفّقْ تََحَقَقّ من ن¿ الْمُعينِ فَعَنْتَفِي فَتَنتة بَقَهُ بَبْنَ الدَّعْهَى اة 
وده أبس زط مط كيل وي على قغين أحدهت. 

(قَوْله ولو شهدَ أَنَهُ أَعْمَقَ إخدى أَمَتَيْه | ) > جَوَابَ عَمَا قد يُقَالُ إِذَا گات الدَعْوَى لَيسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ في الشَّهَادَةِ عَلَى عتتق 
الأَمَةِ فيَنبَغِي أن تُقبَلَ عَلَى عق إخدى أَمَمَبْه وَالْوَاقُِ 5 لا قبل عِنْدَهُ. أَجَاب بِأنَّهُإِنا لا يشرط الدّعْوَى في الشهادة ة عَلَى 


ار 


عنقي الأ ان لد فين م زا على مولا وغو حي تال خاي فقا 4 الطلاق) وَفِيه لا يشرط لِلشهَادَة به 
الدّعْوَى لِدَّلِكَ قدا هَدَا (وَالْعنْقْ الْمُبْهَمْ لا يُوَجِبْ حرم الْمَرْج عِنْدَهُ عَلَى ما ذَكَرْتاهُ) فَانْمَمَى الْمُسْقَطُ فيه فَصَّارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى 
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م 
3 


وَهَذًا كُلّهُ إا شَهِدَا في صِحَبِه عَلَى أن 


عو د 
اس 2و ع 


ما إِذَا شهدا أنه أَغتق أَحَدَ عَبْدَيْهِ في مَرَضٍ مَوْتِهِ أؤ شَهِدَا عَلَى تَذْبيرِهِ في صِحَبِه أَوْ في مَرَضِهِ وَأَدَاءُ الشَّهَادَةٍ في مَرَضٍ مَْتِه أو 
بعد الْوَفَاة ة تقل اسْتِحْسَانً؛ دن التَدْبِيرَ حَيْثْمَا وَقَعَ و وَصِيِّةَ وكذَا الْعثْقُّ في مَرَضٍ الموت وَصِيّةٌ وَالْحَصْمُ في الْوَصِيّة 2إ هو 
الْمُوصِي وَهُوَ مَغلوم. وَعَنْهُ خَلَفْ وَهُوَ الْوَصِينٌ اؤ الوَارٹ» وَلأَنَّ التق في مَرَضٍ الْمَوْتِ يَشِيع بِالْمَوْتِ فيهمَا فَصَارَ كَل وَاجِدٍ 
[فتح القدير] 

َحَدٍ الْعَبْدَيْنِ. فَإِنْ قِبل: لَوْ كَانَث عِلَّةُ سُقُوطٍ الدّعْوَى في عِنْقٍ الأَمَةِ بكرم فَرْجِهَا عَلَى الْمُغْبِق لَسْرِطَتْ في عِثق الْأَمَةِ الْمَجُوسِية 
الي هي اه من الرّضاع وني الشّهَادةٍ عَلَى الطَّلاقٍ الرَجعِيَ, لأ الشَهادة دَلِكَ 1 عضن ترم قزجها زمه في الْأُولَيينِ قبل 
الشَّهَادَةِ وَحِلَةَ جلها في الرَجْعِيَ بَعْدَهَا 

فَاجْحَوَابُ ا يَنْبْتُ بالشَهادَة بعتقها نَوْعْ آحَرُ من التَخرِم, ِن ف وَطْءَ الات من الرَضَاعَ الْمَمْلُوِكةٍ لَيْسَ بِزِنً حن 
بِوَطْبِهًا قَبْلَ عنقها وَبَعْدَ دَبَعْدَهُ د يَلْرَمُهُ مُه وَالطََّاقُ الرَجْعِي يَنْعَقَدٌ به سَبَبْ حَرْمَةٍ فزجها فأنْبتت رع مُوَجَلًا بانقضّاءٍ العدَّة 07 الْأَمَهُ 
ا مَجُوسِيّةُ فُيَنْبَغي أَنْ تشرط الدَّعْوَى عِنْدَهُ وَمَا قيل إِنَّ وَطْأَهَا ملوك َه َا مَنَعَ من خُبَمْهَا كَالخَائْضٍ َبِالشَّهَادَةٍ ينع ذَلِكَ 
لوطم فيه ما فيه (فَوْلُ وَهَذَا كله إذَا شهدا بعثق أَحَدٍ الْعَبْدَيْنِ في صِحَيه) . 


م 
0 


(أمَا إذا شهد أنه عق أَحَدَ عَبْدَيْهِ في مَرَضٍ مَوْتِهِ اؤ شَهِدَا عَلَى تَدييرِهِ في صِحَبِهِ أو في مر رَضِهِ) لِدَكُونَ شَهَادَهُمَا عنقي هُوَ وَصِية 
وهو الْمُسْتَفْىَ في أَوَلِ المَسألةء وَقَدَْنا 
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وََوْ شَهدَا بَعْدَ مَؤته أنه قال في صِحَتِهِ أَحَدْكُمَا حر فقذ قيل: لا قبل لَه ليس بِوَصِيِّ. وقيل نبل للشيُوع هُوَ الصّحيخ وال 
غلَم. 
[فتح القدير] 
أن التَذِييرَ حَيْثُمَا وَقَعَ يَكُونُ وَصِيّةَ عبرا من الثُلْثِ وَلَوْ في حال الصّحَة 0 شَهَادَكَمَا َه الْوَصِيّةِ في مَرَضٍ مَوْتِه أو 
بَعْدَ وَفَاتِهِ قبل اسْتَحْسَانَ؛ لان ع الق بول فِيما تَقَدَّمَ عِنْدَهُ لِعَدَم خصم مَعْلُوِ فلا بُتصّوَّرْ الدَّعْوّى, وَإِذَا گان وَصِيَِّ فَاخَصْمْ 
فيها هُوَ الْمُوصِي؛ ا صي من حُفوق الْمُوصِي فهو الْحَصْمْ الْمُدَّعِي فيهَا وَهْوَ مَعْلُومُ وَعَنْهُ تائ مَعْلُومٌ هُوَ الوص أؤ 
اوارث: لدف خالة اليا إن الخنم في إثبَاتٍ الل ليس هو المد لإنكاره بن هو اله وهو خهول. 
ووج آخَرُ للاسْتِخْسَانٍِ وَهُوَ أن ا صم بَعْدَ الْمَْتِ في الق لو ل يکن الْمُوصِيَ گان كلا من الْعبْدَيْنٍ وها مُعمَانِ وني حَالَة 
اليا لا تصخ خُْصُومَمْهَاء لِأَنَهُ 1 يَعتِقْ مِنْهُمَا شَيْء وَالْمُغْتَقْ الْمُبْهَمْ بخلافٍ ما إذا مات الْمَوْلَ قَبْلَ الْبَيَانِ قن الْعنْقَ حيئئذٍ 
يَشِيعْ فيهما فيَغِقُ من كُلّ نِطْفُة عَلَى ما عرف فيم أَغْتّقَ أَحَد عَبْدَيِْ ومَاتَ قَبْلَ بين فَيَكُونُ كل مِنْهُمَا خَضْمًا مَعْلُومًا. ولا 
می أن الْمُرَادَ باصم هتا مَنْ تَكُونْ الشّهَادَةُ عَلَى وَفْقٍ دَعْوَاهُ وَلا تُقَامُ اليه إلا عَلَى مُنْكرٍ فَفْرَضَ بَعْضُ الشَارِجِينَ أن يَكُونَ 
اة مُنْكِرِينَ فَعَلَى هَدَا يَكُونُ قول وَعَنْهُ خَلَفْ وُو الوص َو وَارِنهُ: يَْني الْوَصِيّ إن گان الْوَرَنهُ مُنْكِرِينَ أ الْوَنََ ِن گان 
لوعي مُنكِرًا فقیل: فَيشْكِلْ مَا لو كَانَ کل م من الْوَصِيَ وَالْوَارثْ مُْكِرًا إِذْ لا تبْطل اليه لِذَهَا شَهَادَةٌ وَصِيَةٍ وَلَيْسَ واج مِنِهُمْ 
حلفا ولا لَص إِلّا باغتبَارٍ جَعْلٍ الْمَيّتِ مُدَعِيًا َفُدِيرا وَأنْضًا فَوْلُّ ودي الشَّهَادَةَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ ح يفي َا قبل في حَيَاتِه 
أت عَلِمْت أن قَبُو بعد موت باغتبارها وَصِيُّ لاغيباره مُدَعِيَا وَعَدَمْ بويا قبل مَوْتِه؛ لِأنَّالْمُدَعِيَ ادان وها عبر من أَنْت 
َالْحَاصِل أن ْلَه مدَعِيَا لا کون إلا بعد مؤت وما قل موت َهُوَ مُنْكِر وَيَذَا أختيج إلى الشَهَادَة وَرْدّتْ لِعَدَم الْمُدَعِي ولا 
لَص إلا بِتَقْيبِدِه با إِذَا گان الْمَرِيضُ قَدْ أُصْمِتَ حَالَ أَدَاءٍ الشَهادَة وَاسْتَمَرَ كَذَّلِكَ حم مَاتَ وَعَلَى هَذَا يجب أَنْ يُوَخَّرَ 
القَضَاءُ ذه الشَهَادَةٍ إلى أَنْ وت فَيْقُصَى ينا ولا يتاج إلى إعَادَتَا أو يَعِيشَ فَبْطَلَقَ لِسَاَهُ فير عدم لصم الْمُدَعِي. 


(قَولَهُ ولو شهدا بَعْدَ مَوْتِه أنه قال في صِحَبِه أَحَدُكُمَا خرٌ) لا روَايَةَ فيه عَنْ أي حَبِيفَة. وَاخْتَلَفَ الْمَشَايخُ في تَفريعها عَلَى قله 
(فقيل لا تُقْبَل لِأَنَهُ ليس بِوَصِيَّة) لإِسْتَادِهًا الْعنقَ الْمُتَجّرّ إلى حَالَةِ الصّحَة لم يكن العيّث مدعا تفي (وفيل فيل ن 
الْعنْقَ شَاعَ بَعْدَ الْمَوْتِ بيخ داه ذَكرْنَا وَصَححَ فَخْرْ السام في شرح الجامع الصغير فبو ها قَالَ: از أَنْ يَكُونَ 
الك مغرلا بعلن فَيَتَعَدَّى بإِحْدَاهمَاء وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْكَاف وَقَالَ هُوَ الْأَصَحُ. 

ولقائلٍ أن يَقُولَ: شيع التق الذي هُوَ مَبْقى صِحَةٍ كؤن الْعبْدَيْنِ مُدَعِيَينِ يَعَوَقَّْ عَلَى نُبُوتٍ فَوْلِه أَحَدَكُمَا حر ولا ميت لَه إلا 
الشَهَادَةُ وَصِحَمهَا مُتَوَقَفةٌ عَلَى الدَعْوَى الصّحِيحَةٍ من الحم قَصَارَ تُبُوتُ سيوع الْعثق مُتوقَمًا على تُبُوتِ الشَهَادَة فَلوْ ألْبتث 
السَهادةٌ بصكة حص ثوميهما وَهِي الممَوقَِهُ عََى تُبُوتٍ الق فيهمَا شاعا لَرمَ ادن وَإذا ليم وجه ثُبُوتِ هَذه السَهادة عَلَى 
قله لَمَ تزجيخ الْقَلٍ بعَدّم بوه وعَلَى هذا يَبْطُلْ الْوَجْة الان من وَجْهَيْ الاشتخمَانِ في الْمَسْأَلةِ التي قَبْلَ هَذِه. 
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[فتح القدير] 

فرُوع] 

شَهدَا أل رر َم ينها ومَاها فَتسِيا الها لا تفيل لما 1 يَْهَدَا جا لاه وُو عق مَعْلُومَةِ بل هوت ودا الشَهَادَهُ عَلَى 
طَلاقٍ إخدى رَوْجََيْهِ تاها فَنَسَِاها. وَعِنْدَ رر تفل ويد على الْبيَانِ وب أن يَكُونَ قوشم كول رُكرَ في هذه لأ 

سال عق لَه گان مُعيَا ِا أَوْجبَكُ وون الشَهُودٍ لا يعْرِفُونَ عَيْنَ الْمُسَمّى لا بنع قَبُولَ سَهَادتِِْ كما أن الْقَاضِيَ يفضي بالق 
ذه الشَهَادَة وَهُوَ لا يَعْرف الْعَبدَ لاف ما اؤ سَهِدُوا بي ولو گان لَه عَبْدَانٍ كل واج امه سال وَالمَْلى يتِحَدُ ل يعن 


E: 


واج مِنْهُمَا في قول أبي حَدِيفَةَ لِأَنَهُ لا بد مِنْ الدَعْوَى لِمَبُولِ هَذِهِ الشهادة عِنْدَهُ ولا تَتَحَقَقْ ها من المَشْهُودٍ لَه لِأنَهُ عير مُعَينٍ 
مِنْهُمَا فَصَارَتْ كمَسْأَلَةٍ الكتاب الخلافيّة. . 


[وَهَذَا قصل في الشَّهَادَةٍ عَلَى الْعنق] إذَا اذَعَى الْعَْدُ الْعنق وَأقَامَ سَاهِدًا لا حال بيه وَبيْنَ الْمؤْلَ, وني الْأَمَةِ إذَاقَالَتْ: شَاهِدِي 
ت طَاهِرًا حى لو فضي بِشَهَادَتِمَا تد فكبمَثْ به البلولَُ اباط يخلافٍ ما إذا اقام شهدا وَاجِدًا شهدا عق عَبْدِه وَاخَْلَقَ 
ف الت أو اكان أو الفط أو الأ أو كهة أعذش أله أف والآخز آله قر آله أختقة مهاده جاب يان انق قول 
عاذ ويك فلا يرم اخوآدف المشهود به اخوادف الشهادة فب ذكرا ادف ما لو هد أحذ آله أغتفة والاخز أل وكبا 
تَفْسَهُ لاختلاف الْمَشْهُودٍ به وَضْعَاء لِأَنَ ابه ميك وَالْإِعْمَاقَ إخدَاث افو أو لَه الْمِلْكِ كذًا في الْمَنِسُوطِ فَيْحْمَلُ ما ذَكِرَ 
َبْلَهُ من أَنَّ اختََافَهُمَا في الفط لا بتع عَلَى ما إا گان مُوَدّى اللَفْظَيْنِ وَاجِدًا وَضْعًا. 

ولا قى أذ الغليل اي عل هلو عند اليا لفط من أن يق لفط عا ويك تبي مما إا التاق ي ا 
تفه أو وهب لِنَفسِه ائه يُفبَلُ وؤ احمَلهًا في الشّرْطِ الَّذِي علق به الق فَأَحَدًُا جَعَلَهُ كلام رَد وَالآخَرُ الول مكلا 1 يز 
ذلا يمك اض من الْقََاءٍ باد من الشَرْطن؛ وَلَوْ انَمَمَا عَلَى أنه الدّخُولُ معلا وَقَالَ الْمَوْلَ َل كلام فان فَأَيَهِمَا فَعَلَ 
فهو حر لوت الدّخُولٍ سَرْطًا بِالشّهَادَة وَالْكُلَام بِقَوْلٍِ الْمَوِلَ. 

وؤ سهد أَحَدُهما أنه أَعتَقَهُ يجغل وَالْآحَرْ بعر جغل 1 جز لأ الْعنق غل يحالف الْعثق بعر جُغل في الْأَخكام, ودا لَوْ حلفا في 
يفار غل والمَؤل بنك ا غل سَوَاء ادع الْبْدُ أَقَلَ الْمَالَنِ أو آترها. وؤ گان الْمَؤلى يَدَعِي أَقَل الْمَالَينِ وَالْعنْدُ نكر عتق 
لإفرار الول رنه وَل شَيْءَ عَلَيْه لإكذَابه أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَهُْوَ الذي يَشْهَدٌ له بالا کک وَإِنْ اذّعَى الْعِنْقَ بالف درم وَحْمْسِمِانَةٍ 
عه بد بأل ولأعر بانب ونوا فضي علب أل أن الها لا تقوم فنا على الوني أ ال علق يفار التؤى 
وكا تَُومُ عَلَى الْمَالِء ومَنْ اذَعَى ألف ٠١‏ وَحَمْسَوِائَةِ وَضَهِدَ له ضَاهِدٌ بالف وَالْآخَرْ بألفي وَحَمسِبِانَة يُْضَى بألفي لافاقهما عَلَى 
لأب لفط ومغق, پلف الألفي وَلْألْقَِ كما سيأ في الشهَااتٍ إن اء اله تعا. 

وَل هَهة أنه َه إذ كلم ندا وَالآَرْ إن حل بأيهما فعَل عَتَقَ لبو كَل من اللي ج تامةِ 


وؤ ارت بينم لبد الَو في بقار ما أغتقة زجح ب امول بات الزادة, يلاف ما لو أقم لبذ لبينة على أن 


قال: إِنْ أَذَّيْت إل ألفا فأنت حر وَأَنَهُ 
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باب الف بالق 

[فتح القدير] 

ااا وَأَقَامَ الْمَولى أَنَّهُ إا قال إذَا أَدَيْت إل أَلفَينٍ 

إل فَالعَْدُ ځڙ لا يءَ عليه لاله نبت ميته تَنَجُرَ اة فيه. وَلَوْ اقام اْعَبدُ بَينَةَ أنه عه نَفْسَهُ بالف وَأَقَامَ الْمَْلى أَنّهُ بَاعَهُ 
نفْسه أل ائث ابه نة امَو لن انق تنج بول فكا إِقْبَاث الزيادة في نة الْمَؤلَ. قال في الْصلٍ: وَل باعة 
َفْسَهُ بف فَأَدّاهَا مِنْ مَالٍ الْمَوْلَ گان حرا وَلِلْمَوْلَ أَنْ يَرجع عَلَيْهِ يِنْلها. 

قال في الْمَبِسُوطِِ العنق هُنا حَصّل بِلْمَبُولِ لا بأدَاءٍ الْمَالِ وَإَِا يتَحَقّقْ هَذَا الْمَصْلْ فيما إذا عَلَقَهُ بالَْدَاءٍ أن ترُولَ الْعنقي 
پؤجود لز وَقذ جد إن كان ودی نروف أو مَعْصُوبا من الول م رد هذا الال علَى الول ون گان شحف عله 
قيقع عن وجه الْمُستَحَقَ في اكم وَيَكُونُ له أن يزجع عَلَيْه ونله. 


وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ التق بَعْدَ الْقَضَاءِ به يَبْطْل الْعنْقْ لأَمَمَا له يُصدَقانِ في إبْطال اكم ولا في إِبَطَالٍ حَقَ الْعَبْدِ وَلَكِنَهُمَا 
مدان مه ما نَا من مال على الْمَوْلَ إذ قذ اغتًا بالرجوع أا نلا ماله علَى ْمَل بير حَقّ. وؤ صما م اقث 
نه عَم أن امَو كان أععَقة إن شَهِدُوا أنه غق غد شَهَادةٍ مؤْلاءِ 1 يَسْقْط عَنْهُمْ الما بالاتقاق لأ َهِدُوا جا هو 
غو وَعَمَقَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَالْمعَْقُ لا يعت وَإِنْ سَهِدُوا أنه أعمَقَهُ قبل شَهَادَتِمْ 1 يَرْجعُوا ا صَمِنُوا عِنْد أي حَدِيفَةَ وني قول 
أي يُوسْفَ وحم رهما اله يَرْجِعُونَ عَلَى الْمَوْلَ ا صَمِنُواء وَهَدَا ِنَاءَ عَلَى ما بَا أن عِنْدَهْمَا الشَهَادَةَ عَلَى عش الْعبدِ قبل 
من عير دعْوَى فَفْبْتُ بِشَهَادةٍالمَريقٍ الان حرَيَة الْعَندِ من الْوَفْتِ الي سَهِدُوا بهِوَإنْ 1 يكن نة مدع لِذَلِك وتي به أن 


ریق الأول | يفوا على امول ینا هايم وله خد مهم بقث حو وده لا فيل بلا دغوى ولا شع لما شه به 
الفريق الئان فاد الْعَبْدَ حكم بعْرَيبهِ فلا ئة ن يدعي الْعنقَ» وَآلَه أَعْلّمْ. 


[باب الخَلِفٍ بالعتق] 

الف بِالْكسْرٍ مَصْدَر حَلَفَ سَاعئ وَلَهُ مَصْدَرٌ آخَرُ: أَغني حَلْمًا بالإِسْكَانِ يُقَالُ حَلَفَ حلفا وَحَلْفَا وَتَدْخْلْهُ لاء لِلمَرَة كَقَولٍ 
الْفَرَرْدَقِ: 

عَلَيَ حَلْقَةٌ لا اشم الدَّهْرَ ميا ... ولا خَارِجٌ مِنْ في رور كلام 

وَقَالَ مرو الْقَيْسِ: 

حلفت نا بالل حَلَفَةَ اجر ... لَنَامُوا قَمَا إِنْ من حَدِيثِ ولا صّالٍ 


وَالْمُرَادُ بالف بالعتق تَعْلِيقُهُ بِشَرْطِ وَلَمَا گان الْمُعَلّقْ فَاصِرًا في السَبيّة عَنْ الْمُئَجْ فَدَمَهُ عَلَيْه وَلَمّا جَرَى الْمُصَنَفْ عَلَى أَنْ 
ولي الصف الذي يَصِحٌ تَعْلِيقُهُ الَف به گما قعل في الطَّلاقٍ وَلا يَضُمٌ الكل إلى كتاب الْأبْمَانِ ليون أَصْبَطً لأخكام التَصَرْفٍ 
لْوَاجِدٍ حَيْتْ يتمع في بابه ولا تَعََرَقْ أَحْكَامُهُ في الْأَبْوَابٍ أَوْلَ الْعثْقَ الْحَلِفَ به. 
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(وَمَنْ قال ٳڏا دَخَلْت الدَّارَ فكل ملوك لي يَوْمَِذٍ فهو حر ولیس لَه تملُوكُ فاشترى ملو ثم دحل عَتَقَ) لن فَوْلَهُ يَوْمَيِذٍ تَقدِيرة 
يوم إِذْ دَخَلْتَء إلا أنه اسقط الْفِغلَ وَعَوّصّهُ بِالتَنوينٍ فَكَانَ الْمُغتَبرْ قِيَامَ الْمِلْكِ وَفْتَ الدُخُولٍ وڏا لَوْ گان في مله يَوْمَ حَلَفَ 
قال (وَلَوْ ج يگن قال في ينه يَوْمبدٍ 1 يَغْتق) 


[فتح القدير] 

وَاعْلَمْ أن بَعْضَ مَنْ لا ييز تَعْلِيقَ الطّلاقٍ بِالْمِلْكِ قَبْلَ الْمِلْكِ أَجَارَهُ في العنق. 

روي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ للَقَرْقِ بان الشارع موف إن البق دُونَ الاق وَعِنْدَنَا الْمْصَحَحْ مُطَردُ فيهمًا. 

(قَوْلَهُ وَمَنْ قال: ڌا دَخَلْت الدَّارَ کل ملوك لي يميڊ هو حر و يكن لَه ملوك فاشترى ملوك نم دَحَلَ عَتْقَ) أَيْ ذَلِكَ 
الْمَمْنُوكُ الَّذِي اشْتراة وَلَمَاكَانَ عِنْقُ غَيْرٍ الْممْلُوكِ لا کون يكلام قَبْلَ الْمِلْكِ إلا أن يكن إضَاقَة إلى الْملّكِ قَرَرهُ ليده ليه 
بقؤله؛ لأَنّ النوينَ في يَْمَيِذٍ عِوَضٌ عن الجمْلَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهَا لَفظ إِذ تفْدِيرهُ إِذْ دَحَلْت وَلَفْظُ يَوْمِ ظَرْف لِمَمْلُوكِ فَكانَ التَقْدِيرْ 
كُلُ من لا يَكُونْ في ملكي يَوْمَ الدُحُولٍ حر وَهَذَا في القِيقَةِ إِصَافةُ عمق الْمَمْلُوكِ يَوْمَ الدُخْولٍ إل يوم الدُخُولٍ, وَالْمَملُوكُ لا 
كَأَنَهُ قَالَ إن ملكت ملو وَفْتَ الذځول فهو حر وَهْوَ يُصَدَقْ يلك قبل الدّخُولٍ بُقَارِنُ بَقَاؤُهُ الدَّخُولَ فَكَانَ إِضَافَةَ الْعثْق إل 
املك الْمَوْجُودٍ مغ بخلاف قول لِعَبْدِ غَيرِهِ: إن دَخَلْت فَأَنْتَ حر فَاشْتَرَاهُ فَدَحَلَ لا ينق لِأَنَهُ 1 يُضِفْ الْعِثْقَ إلى ملك لا 
صَريًا ولا مَغْى» وَعُدُولُ الْمُصَبْفٍ إلى لفط وَقْتِ عن لفط يوم في فَوْلِِ فكَانَ الْمعمَْرُقَِامَ الْملكِ وَقْتَ الدُخْولٍ يفي أن لفْطَ 
يوم مُرَادُهُ به الْوَفْتْ حَىٌّ لَوْ حل ليلد عق ما في ملكه أنه أُضِيف إلى فِغْلٍ لا يْمَدُ وَهْوَ الدُخُولُ وَإِنْ گان في اللَفْظِ نا ضيف 
إل لَفْظِ إِذْ الْمُضَافَةِ للدځول لكنّ مَعْىَ إِذْ غَيْدُ مُلَاحَظٍ وَل گان الْمُرَادُ يَوْمَ وَفْتِ الدّخُولٍء وَهْوَ وَإِنْ كَانَ مَك عَلَى مَعْىَ يَوْمِ 
الْوَفْتِ الَّذِي فيه الدُخُولُ تَفْيدَا لِلمَوْم به لكن إِذَا ريد به مُطلَق الْوَفْتِ يَصِيرُ الْمَغْى وَفْتَ وَفْتِ الدُخْولٍ, ون تَعلَمْ مه 
كثيرا في الِاسْغمَالٍ الْقصِيح كتخو (وَيوْمَِذٍ يفرح الْمُؤْممُونَ] [الروم: 4] (يتضر ال [الروم: 5] ولا بلاحط فيد شَيْءٌ ِن 
لك قله لا حط في هَذِهِ الاي وَقت وَفْتٍ يَعْلِبُونَ يَفرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ولا يَوْمَ وَفْتِ يَعْلِبُونَ يَفْرَحُونَ وَلَهُ َظائِرُ رة في كاب 
اله وغَيِْهِ فَعْرفَ أن فط إِذْ 1 يُذَكَرْ إلا تكثيرا لِلْعَوَضِ عن الجْمْلَةٍ الْمَحْذُوفَةٍ أو عِمَادَا لَُ: أَغني التَنوينَ لِكُونِهِ حَرْفًا وَاجِدَا سَاكنًا 
ڪينا و ياح مَْتَاهَاء وَمِفْلَهُ كر في فال أَهْلٍ الْعرَّة في بَعْضٍ الألْمَاظ لا تى عَلَى مَنْ لَه طز فيهاء وَكذَا لو گان في 


الدُخُولٍ لا فت التَكَلّم. 
(قَولهُ وؤ 1 ين قال في تيه يَوْمَذِ) بن قال إِذَا حلت 
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أن فول ڻ بوك لي لال وَاجرَاءُ حرَيَةُ اْممْلُوكِ في الخال إلا ائه لما دحل الشَرْط عَلَى اجْرَاءِ تأخْرَ إلى وجو قيعي إذا 
قي على که إلى وَفْتِ الدُخُولٍ ولا اول مَنْ اشتراة بَْدَ امن 


(وَمَنْ قال كل ملوك لي ذگرِ فهو حر وَلَهُ جَاريَةٌ حامل فَوَلَدَتْ ذكَرًا 1 يَعْتِق) وَهَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِكَة ة أَشْهُرٍ فَصَاعِدًَا ظَاهِرٌ لِأَنَ 
اللَّفْظَ لِلْحَالٍ؛ وني قيّام الْحَمْلٍ وَفْتَ الْيَمِينِ اختمَال لِؤْجُودِ أَقَلَ م مُدَّةٍ دة الْحَمْلٍ بَعْدَهُ وكا إِذَا وَلَدَتْ لِأَقَنَ من سكَّة ة أشهر؛ اَن 
اللّفْظَ يَعَنَاوَلُ الْمَمْلُوِكَ الْمُطْلَقَء وَالَينْ ملوك تَبَعًا لام لا مَقْصُودَا وَلِأَنَهُ عضو من وَجْهِ وَاسْمْ الْمَمْلُوكِ يََنَاوَلُ الْأَنفْسَ دُونَ 
الْأَعْضَاءٍ ودا لا َلك بَيْعَهُ مُنْقَرِدًا. 

[فتح القدير] 

فكل ملوك لي حر لا يَعْبقُ مَا اث شََْاهُ بعد النَكُلّم, َل الذي گان في ملْكه وَفْتَ التَكلّم. E‏ 
ملوك لي ص الخال وَاجرَاءُ حْرَيَة ا في الخال يَعَعَلّقْ في الخال بمُلُوك: أَيْ ل ف الخال خر ريه هي لرا قَلَمًا 

ڪل الشّْط عَلَيهِ تأَخَرَتْ إلى وجو الشَرْطٍ يق عند الشَرط من گان موا عند التَكلم. 

وَوَجْهُ كَوْنٍ كل ملوك لي حال أذ الْمُخْمَارَ في الْوَصْفٍ مِن اسم الْقَاعِلٍ وَالْمَفْغُولٍ أن مَْنَاهُ قَائِمْ حَالَ انكلم ع ابتك ن 
وجه قيامه به ۾ أو وقوعه عَلَيْه وَاللّامُ للاختصّاص: أَيْ الاختصَاص مَنْ جَرَتْ غق عقا إلَيّه: به: أَيْ ٤‏ مَعْى الْمُتَعَلّق وَهُوَ 
ملوك فَلَزِمَ من الركيب اخْتتِصّاصُ ياءِ الْمُتَكلّم بِالْمُكَصِفٍ بِالْمَمْلُوكيّة لِلْحَالٍ وهي اتر مِلْكِهِ ۾ فَلَرِم قِيَامُ ملکه في الخال ضَرُورَة 
انَصَافِه بترا في اال وَل بت الْأَتَر بلا مُؤثر. 

هذا وَيَغتق بقَْلِ الائ کل ملوك لي حر الْعبيدُ وَلَوْ مَرْهُودينَ أو مَأَذُونِينَ أو مُؤَجَرِينَ وَالإِمَاءُ وَلَوْ كُنَّ حَوَامِلَ أو أَمّهَاتِ أَولادٍ 
وَالْمََُرُونَ وََوْلَادْهُمْ وَل يَدْخْلْ الْمُگاتب خلاهًا قر لَه ملوك من وَج إِذْ هو حو يدَاء وؤ وى الذّكُورَ فَقَط 1 يُصَدَّقْ في 
الْقََاءٍ أله خلافُ الطَاهر في عُرْفٍِ الِاسْتغْمَالِ وَيْصَدَّقُ دِيائَةَ مع أن طَائِفَةَ من الْأَصْولِيينَ عَلَى أن جنع الذكور يَعُنُ النّسَاءِ 
حَقِقَةَ وَوَضْعًا ولا يَدْخْلُ الْمَمْلُوكُ الْمُشْترَكُ ولا اين إلا أن يَعْيَهُمْ ولا عَبِيدُ عَبْدٍ التَاجِرِء وَهُوَ قول أي يُوسُفَ إلا أَنْ يَنويَهُمْ, 
وَسَوَاءْ گان عَلَى الْعَبْدِ الاجر دَيْنَ أو لاء وني قَوْلٍ مُحَمَدِ يَعْبَقُونَ نَوَاهُمْ أو لا عَلَيْهِ دَيْنْ أو لا. 

وَعَلَى قول اي حَنِيفَةَ إن 1 يكن عَلَيْهِ َي عَمَقُوا إذَا نوَاهُمْ إلا قا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنْ ل يَعْتهُوا وَلَؤ نَوَاهُمْ. وَلَوْ قَالَ: عَنَيْتَ مَا 
تفيل عق ما گان في که وما سَيمْلگۀ ذا ملك لن قَصَدَ غير ما يدل عليه طهر فط فَلَمْ نعم يبه في إنطالٍ حكم 
الظاهر وَاغتََْا اغازاق لإنْبَاتِ التق فيما يتفي ولا قى أن التغلبل يُرْشِدُ إلى أَنَّ عِنْقَ ما هُوَ في مِلْكِه مَعَ هَذِه ال إا هو 
في الْقَضَاءِ. 

َف الَّخِرةِ: قال تَاليكي كُلّهُْ أَخرَارٌ وَنَوَى الرَجالَ دود الِسَاءِ 1 يذْكُرهُ وَقَالُوا لا يُصَدَّقْ دِيانةء بحلاف فَوْلِهِ كل بوك بي 


إن قُلّت: 57 زل رخن يمن نمم لوب اهم نين مم قبلا وو تيك أنه جمْعْ مُضَافَ فَيَعُمُ وَهُوَ 
رقع احْتمَالَ الْمَجَازِ غالبا وَالتَخْصِيصُ بوج جب الْمَجَارَّ فلا جور بخلافٍ: اك ٤ل‏ لوك لي فإ ابت به صل الْعمُومِ فَقَط فقيل 


ال و 


(قوله ومن قَالَ: کل ملوك لي ذگر فهو خرٌ وَلَهُ جارية ڪام فَوَلَدَتْ گرا 1 يَعْيِق) سَوَاء وَلََنُْ لِسِئَة أَشْهْرٍ مِنْ وَفتِ الْقَْلٍ أو 
قل َم إا وَلَدَنْهُ لسِئّة أَشْهُر 
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قال الْعَْدُ الصتّعيف: وَقَائِدَةُ افيد بوَصْفٍ الذكورة نه َو قَالَ: کل ملوك لي تذخل الامل فَيَدْخْلْ الحَمْل تَبَعَا هَا. 


(وَإنْ قال كل تملُوكِ أَمْلكهُ ځو بَعْدَ عد أ قَالَ: کل ملوك لي فَهُوَ خْدٌ بَعْدَ عد وَلَهُ ملوك فاش ان 
الذي في ملكه يَوْمَ حَلّفَ) لِأَنَّ فَوْلَهُ أَمْكه لِلْحَال حَقِيقَةَ قال : : أ أَمْلِك كذًا وَكَذَا وَيْرَادُ به ا لحال» وَكَذَا يُسْتَعْمَلُ لَه من غير 
فيال بقَريتة السَينِ أؤ سَوْفَ فَيَكُونُ مُطْلَقُهُ لِلْحَالٍ فَكَانَ الجَرَاءُ خرب الْمَمْلُوكِ في الال ماقا إل ما بعد المد قآ 
يَكَتَاوَلُ مَا يشار ريه بَعْدَ اليَمِينِ. 


[فتح القدير] 

اَن الَّفْظَ: أي لَفْظ كل ملوك لي لِلْحَالٍ على ما بَا مِنْ وَجْههء وني قيام احمل حَالَ التَكَلْمِ احْتمَالٌ لؤجود تام مُدَة احمل 
بَعْدَهُ فَجَارَ أَنْ لا يكُونَ قَائمًا عِنْدَهُ فلا عق مَعَ هَذَا الاختمَال» وَل يَف لا يَعْتِقُ بالشَّكَ لِأَنهُ لا ضَكّ لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَّ مُدََّ 
احمل لا َكُونْ إلا تر من سِنَة اه وأا ذا ودنه لأكَنَ من سِنَةِ أَشْهْرٍ فَإِذَنَ التيقّنَ لوْجُودِهِ حال الكل وَِنْ گان قَائِمَاء 
لكِنَّ لَفْظَ الْمَمْلُوكِ الْمُطَْقٍ إا ينْصَرِفٌ إلى الْمَمْلُوكِ بِالْأَصَالَة وَالِاسْتفَُالِ امل لوك بع لأمَهِ كعضو من أَعْضَائِهَا حَقّ 
تقل بِالْبََاا ويتَعَذَى بِعِدَائَِا كما يَتعَذَّى الْعْضْوْ به وَيَذَا لا َلك بَنْعَهُ مُنْمَردًا بل تَبَعَا لِلْحَامِلٍ. 

وَالدَلِيلٌ عَلَى أنه 1 بعتب في الشّرْع نَفْسا تمَلوكةَ أنه لا رئ عن الْكَفَارَةِ ولا تحب صَّدَقَةُ فطرو. قَالَ الْمُصَيَفْ - رَحمَهُ الله -: 
لفط ملوك ٳما لِدَاتِ متصِفة بالْمَمْلُوكيّة وَقَيْدُ الٿذګر ليس جُرْءَ الْمَفْهُومِ وَإِنْ گان التانيٹ جُزْءَ مهوم مَلُوگة فَيَكُونُ أ 
من وة فالَابث فيه عَدَمْ الدّلالّة عَلَى التأنيث لا الدَلَالَةُ عَلَى عَدَم التَأَنِيثِ وَإِمّا َد الاسْتعْمَالَ اسْكَمَرٌ فيه عَلَى الْأَعَمَة 
فَوَجَب اعْتِبَارهُ ذَلِك. 


(قَوْلَهُ ون قال كل ملوك اميه خرّ بَغْدَ غَدِ) يَعْني اَن بَعْدَ عَدِ طرف ر لا لألكة (أو قال کل ملوك لي فَهُوَ حر بَعْدَ عد وَل 


ملوك وَاحِدٌ) في الصُورتَيْنِ (فاشترَى آخَرَ نم جَاءَ بَعْدُ عَدِ عق | الي كَانَ في مِلكه يَوْمَ حَلَفَ) دُونَ نَ الْمُشْرِي وَلَفْظُ: بَعْذٌ عد 


بالرفع لاه فاعِلٌ اء لا طَرف. وَوجهة اد كل بوك تفم أنه للْحَال 
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(وَلَو قال كل ملوك أنيكة أو قل ل لوك لي حر بَعْدَ مَؤني وَلَهُ تلود فاشتری موا آحَرَ فَآلَّذِي گان عِندَ وَفْتَ الْيَمينِ مُدبَرْ 
وَالْآخَرْ لَيْسَ عدر إن مَاتَ عَمَقَا من القُلْثْ) وَقَالَ 7 يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - في التَّوَادِرٍ: a‏ 
ay‏ ل لَه أن اللّفْظَ حَقِيقَةَ لِلْحَالٍ عَلَى ما ياه فلا غق 

به مَا سَيَمْلِكُهُ وَيَذَا صَارَ هُوَ مُدَبَوَا را ذُونَ الْآخَر. 


[فتح القدير] 

ودا لَفْظٌ أَمْلِكُ لِلْحَالٍ حَقِيِقَةَ يُقَالُ أنا أَمْلِكُ كَذَا فَيَتبَادَرُ مِنْهُ الخال وَالتَبَادُرُ دليل الْقيقَة وَلِدَا أسْمْعْمِلَ فيه من غير قَربئَ' 
وني الاسْبِعْبالٍ بقَرِيَةٍ الین وَسَوْفَ وَغَيْهِمَا كإِسْتَادِهِ إلى مُمَوَفَع وَاقْتِضَائِهِ طَلَّا عَلَى ما عرف في الخو وَهَدًا أَحَدُ الْمَدَاهب 
لِأَهْلٍ 0 ا 

وَقِبلَ بِقَلْبِهِ وَعَلَيْهِ مَشَى في الْمُحِيطٍ حَيْتْ قَالَ: أَمْلِك وَإِنْكانَ حَقِيقَة في الاسْتغْبَالٍ 3 نه صَّارَ 0 ار 0 
عرفا قال أَمْلِكَ گا دِرْهَمًا فَكَانَ گاخَقيقة في الْحَالٍ. 50 الثَالثُْ أ 
الشَارِجِينَ عَلَى كلام الْمُصَبَفٍ ظنًا أن مَذْهَب النْحَاة لس إلا أنه مُشْترَكَ وَهْوَ ظَاهِر د 0-6 
وَأَعْجَبُْ مِنْهُ جُوَابُ مَنْ رَامَ دَفْعَهُ عَنْ الْمُصَنَفٍ بان فَوْلَ اأ لْحَالٍ لا 
الْمُشترك حَقِيقَةٌ في الْمَعْنيَينِ اه. 

فرك النَظَرَ إلى قول الْمُصَبَفِء وَلِدَا يُسْتَعْمَل لَه بعر قَرَِةِ وف الاسْتقبَالٍ بقَرِية وَهَذَا صَرِيحٌ في أله في الاسيفبَالٍ تاز لاله هو 
الْمَشْرُوطٌ بالقريتة بل الجَوَابُ ما ذكرتا أن الاشتراك لَيْسَ ذهب كَل النْحَاةٍ َل الْمَذَاهِبْ تلان وَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَبَفُْ - رَحمَهُ اله 
- مَذْهَبْ الْمُحَقَّقِينَ مِنْهُمْ گي عَلِيَ الَْارِسِيَ ويره وَاسكَدل عَلَيْهِ ا دكرَهُ الْمُصَيْْ من أَنّهُ لا يراد الاستقَالُ إلا رة كما 
گزتا يلاف اال وما اخْتيَارُ عَكْسِه كُمَا في الْمُحِيطٍ فَوَرَدَ عَلَيْهِ اَن الحقِيقَة كدر 0 ت الْمَجَازِ الْمتَعَارَفٍ عِنْدَ أي 
حَبِيقَةَ فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ اواب عِنْدَهُ عَلَى الخلافٍ الْمَذْكُورِ وَأَمّا تفْرِيعْهُ عَلَى الاشتراك فَعَايَةُ مَا وْجَهَ به اَن تعن الال 
ِعَلَبَةِ الاستغْمَال عِنْدَ عَدَمِ الْقرية: أي المُعَيَنَة لأحد الْمَفْهُومَيْنِ الحقيقِيَينِ بخلافٍ خو أت أُسَافِدُ نه حَفُوف بفريتة 
الاسْتقبَالٍ وهي الْمُسَاهَدَةُ وَِذَا تَبَتَ أنه يْرَادُ به الال عَلَى اختلاف التّخْرِيج گان الرَاءْ خريّة عَبْدٍ بملُوكِ في الال مُضَافًا إلى ما 
بَعَْدَ الْعَدِ فلا ب يَعْتق | لْمَمْلوك َع الْحَال. ْ 


(قَوله وَلَوْ قال كل ملوك أَمْلكهُ أؤ كل ملوك لي خرٌ ب حَرَ م مات فَالَذِي گان عِنْدَهُ مُدَبَرَ) مُطَلَقْ لا 
يَصِحٌ بَيْعْهُ بعد هذا القَؤل» وَآلَذِي اشتراه لَبْسَ در مُطَلَقٍ بل مُدَبَرٍ ss‏ 


0 


م ار ون عقيف 2 إن قمر ر فهك مانن ر د E ECE‏ ن اا 2 
الثلثِ إن حَرَجَا مِنْهُ عَنَقَ ميغ کل منهُمَا؛ ون ضاق عَنْهُمَا يَضْرِبْ كل مِنْهُمَا بقِيمته فيه وَهَذَا ظاهِرُ المَذْهَبٍ عن الكلّ. وَعَنْ 
8 .ا گر كع کچ ره 0 وا ا ا دض حير 
أى يُوسُفَ في النَوَادر أنه لا يَعْتقٌ مَا اسْتَفَادَ بَعْدَ كمينه, وَإِعَا يَعتق 
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َد هذا إجاب عثق وَإيصَاء حف أََتبرَ من الثّلْثِ وني الْوَضَّايا تيبر الالَُ الْمنْمَظَرَةُ وَاخَالَةُ الراهتة؛ ألا ترّى أنه يَدْخُلُ في 
صِيَّة بِالْمَالٍ ما يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ الْوَصِيّة صِيّة وف الْوَصِيّةَ لِأَوْلَادٍ فان نْ مَنْ 1 لَهُ بَعْدَهًا. 


[فتح القدير] 

ما گان في ملکه يَوْمَ حَلَفَء وگڌا ڌا قال کل ملوك لي إذَا مٿ فهو حر وَهَذَا لأ اللَفْظَ حَقِيقَةَ لِلْحَالِ عَلَى ما بَيناهُ من أن 
الْمُصَارعَ لِلْحَال» وكذَا الْوَصُْ فلا غق به ما سَيَمْلِكُه وَيَِذَا صَارَ به الْكَائِنُ في ملكه حَالَ التَكلّم مُدَبرا في اال دُونَ الآحر 
ذا الْوَجْهِ طَعَنَ عِيسى بْنْ أَبَانَ في جَوَابٍ الْمَسْألَق فَأَؤْجَب الْمَرْوِيَ عَنْ أي يُوسْفَ. 

وَأَنِضًا لو 1 برذ به اال فَمَطْء فَإِمَا أن يُرَادَ كل مِنْهُ وَمِنْ الْمَمْلُوكِ في الْمُسْتَقْبَلٍ فَيَلْرَْ إِمَا تَعْمِيمُ م ال مُشْترَكِ أو اسْتعْمَالُهُ في 
حقيقي وكا ارم پیر ل ئها ذا في الال والشنکخدث عند ملک اله ينيدي عغق کل لوك ي أؤ سأفلكة مكار 
ا و سس ا و ا ا 
ملوك أَمْلِحْهُ غَذَا فهو حر ولا نيه لَه عق مَا اجْتَمَعَ في ملکه عدا من گان وكا أ له حال التَكلّم أ مَلَكَهُ إل غَدِء خلاقا لأبي 
يُوسْفَ فن عَلَى قله لا ينال إا الْمَمْلُوكُ في الْعَدِ فَيَلرَم ذب كل مِنْهُمَا تذيرا مُطَلََا عَلَى قول محم كما لو قال كل مَنْ 
گان في ملكي عِنْدَ الْمَوْتِ هدبز وَهْوَ متف أو يُرَادُ الْمُسْتَقْيلُ فَقَطَ كما لَوْ قال كل ملوك أملكة إلى سَنَهِ أو سَهْرٍ أو إلى أن 
ا ا ا ا َع اول وَهْوَ أن يَعْتِقَ الْكَائِنُ في 
ملكه وَفْتَ التَكلّم قط وَلَارَمَهُ ما ذكَزْا. 

وَعْرِفَ من هذا اد صُورَةَ التراكيب ثَلَانَةُ أَقْسَام: ما يَتَتَاوَلُ اال فَقَطْ اتفاقا وهو كل ملوك أملكة اؤ كل ملوك لي خرٌ ولا نيه لَه 
ووه وَمَا فيه خِلَافْهُمَا وهو نحو کل ملوك أملِكُة عدا قفي قول مُحَمَدٍ - رَحمَهُ الله - يَغتق في الْعَدِ من گان في ملک 
(قَوْلَهُ وَكَمَا أذ هَدَا) أي تَجْمُوعَ الركيب لا لَفْظَ أَمْلِكُه فَقَطْ كما في بَعغضٍ الشروح (إيجاب عت وَإِيصَاءٍ) لان حاصل الذيير 
إيجَابْ للعتتق مُصَافا إل مَا بَعْدَ الْمَوْتِ» ا أن يعمل قعص كل من الإيجاب والإيصًاء اللّدَيْنِ ها 
مغن التَدييرٍ وَمُفْمَصَى إيجاب عِنْقٍ ما بَِْكُهُ وقُوعْهُ في الحاصل في الْمِلْكِ حَالَ اكلم م هُوَ مُصَاف إلى الْمَوْتِ فَكَانَ تذير 


وو 


مُطْلَقًا فلا يجُورُ بَِعْهُ وَمُفْتضَى الْوَصِيّةَ جا لحه حول ما في اْخَالَةِ الراهتة: أَيْ 
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والإاب إا صخ مُضَافًا إلى الْمِلْكِ أ إلى سَببهء فَمِنْ حَيْتْ إل إجاب 0 اول الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ اغتبَارًا لِلْحَالَةَ الرَاهنَة 
فيصر مُدَبوَا ق لا وڙ بَيْعْكُ ومن حَيْتُ إِنَّهُ إِيصّاءٌ يَكَنَاوَلُ الذي يه يشريه اغتبارا لِلْحَالَةِ الْمترَبَصَةِ وَهِيَ حال الْمَوْتِ وَقَبْلَ 
المَؤتٍ حال لتملّكِ اسيفبَالُ خض فلا يذل تخت اللَْطِ وة الْمَْتِ ټصير كأنَهُ قال: کل ملوك لي أؤ کل ملوك امه فَهُوَ 
حر بخلافٍ فَوْلِهِ بَعْدَ غَدٍ عَلَى ما تَقَدَمَ لله صرف وَاجِدٌ وَهُوَ إِجَابُ الْعنقٍ وَلَيْسَ فيه إِيصّاءٌ وَاخَْالَةُ خض اسْتِقْبَالٍ فَافترقًا. وَل 
يُقال: إِنكُمْ جعم بن الخال وَالِاسْتقْبَال. لئ تَفول: نَعمْ لن 

[فتح القدير] 

الخابسَة لما فيها وَالئَهْنُ هُوَ الْحَبْسْ وَزَمَنْ ع الخال هو الخابسن لما فيه دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَدْخُولٍ مَا في الحالّة الْمُنتَظَرَةٍ أَبْضًا 
للاتقاق» عَلَى أنه لو مى لث ماله دَخَلَ الْمُسْتَحْدَتُ من الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيّة وَلَوْ أَوْصى لوَلَدٍ فلا ولا وَلَدَلَهُ فَوْلِدَ لَه 

ذَلِكَ الاد دَخَلُوا وَاسْتَحَقُوا الْمُوصى بهء وا عر في الوَصِيَة دُخُولُ كل مَا في الال تخصيا لِعَرَضٍ الْمَيَتِ مِنْ اللاب 
وای فيص گا قال عند الوت گل عند حر فغق ما حل في ملک قبل ذلك وَمنْهُ ما ملك بعد قوْلهِ الصريح, جلاف قول 
کل عَبدٍ هلكه عَدا فهو حو ليْسَ فيه إلا جه وَاجدةٌ هي جِهة الإيجاب» قلا يذل إلا الحاصِل في الالء ولا گان هَدَا لا 
يَنفِي اسْتعْمَالَ اللَفظ في مَعْتَييْه: غي لَفْظ أَمْلِك وُو توغ عِنْدَنا أَوْرَدَهُ الْمُصَبَفُ. 

وَأَجَاب بان الْمُمْمَدعَ الجَمْع بسب وَاجِدٍ لا بِسَبَبَيْنِ وآنت تَعْلَمْ اَن هذا قول لِلْعرَاقيينَ عير مَرْضِيَ في الْأُصُولٍ, وَإِلَّا 1 متب 
الْجَمْعْ مُطْلَقَا وَ1 يَتَحَقَّقْ حلاف فيه؛ لِأَنَّ الجمع ٠‏ 
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بن مقن يجاب عقي ووَصِية وإ لا وڙ ذَلِكَ يسَبَبٍ وَاحِلد. 

[فتح القدير] 

قط لا َون إل بغرن وَبالنَظَر إلى سَيَِْ ولو كن أن يُقَالَ: إن َْظه أؤجب تَفْدِير فط إذ گان وَصِيّةُ وهُوَ ما قَدَرئاهُ عند 

مؤت من فَولِهِ كل عَبْدٍ لي ص حر فَيَعْتِقْ به مَا اسْتَحْدَث مِلْكَهُ وَالْمُوجِبْ لِلتَّفْدِيرٍ مَا ذگزتا مِنْ تَحْقِيقٍ مَقْصُودٍ الو صِيَّة مِنْ التَوَاب 

وَالرَ لِأَقَصْحَابء وَهَدًا الْمُوجب لا تاج إلى تَقْدِيم تَقَدِيرهِ عِنْدَ مِلْكِ الْعَبْدِ ولا گا مُدَبَرَا مُطْلَقَا وَإَِا تاج إِلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فلا 

لوحن را و اورمد عار ره الخَالَ وَل لْمُقَدََةُ لتأخير تَقْدِيرِهَا إلى ما قَبْلَ الْمَوْتِ فلا يَكُونُ مُدَبَرَا لا 
مُطْلََا ولا مُقَيَدَا کان ذَافِعًا لِلَإِشْكَالٍ. 


[فْرُوعٌ من تَغْلِيقٍ الْعثقي] 

َالَ لِعَبِدِهِ إن بتك فَأَنْتَ ُز فَبَاعَهُ 1 يَْتِْ لِأَنَّ رول الْعتق الْمُغْتَقَ بَعْدَ الشَّرْطٍ وَبَعْدَ الع هُوَ لَيْسَ مَمْلُوكِ فاا يبق إِلّا أن 
يَكُونَ الْبَيْعْ فَاسِدًا فَيَعْتق لان الْمِلْكَ فيه بَعْدَ الْبَيْع باق لا يَرُولُ إلا بِتَسْلِيمِه إل أن يكوت المشتري تَسَلَمَهُ قبل الْبيْع حيتي 
يول مه نفس الْبيْع فلا يعي گا في الْمبِسُوطٍ. وحقيقة الْؤجه أذ يقال وَفْتْ نزول ايق هُوَ وَفْث رال املك لاما مئ 


يَتَعَقَبَانِ الْبَيْعَ َا بد يَنْبْتُ التق في حال رَوَالٍ الْمِلْكِ گمَا لا يَنْبْتْ في حال رر رَواله. 


وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ دَخَلْت فَأَنْتَ ځڙ فَبَاعَهُ فَدَخَلَ ثم اشْتراهُ فَدَخَلَ ٤‏ يق لأَنَّ اليَمينَ الٿ بالدځول الْأَوَلِ في غَيْرٍ الْمِلْكِ إذْ 
َس يَلْرَمُ ِن الحلالي اليمِينِ تول اجُزاءء وَل ل دحل بغ الْبَيِع حَق اشْاُ فذحل عتق خلا لِلشَافعِيَ لِعَدَم طن الْمَِينِ 
ِنْدَنا بِرََالٍ الْملْكِ ويله في الطلاقٍ. 

وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْت هَاتَْنِ الدَارَيْنٍ انت ځڙ فَبَاعَهُ فَدَخَلَ إِحْدَاهُمًا نه اشْترَاهُ فَدَحَلَ الأخرى عَتَقَ لأَنَّ الشّرْطَ ذا كَانَ و 
فين كان الشَّرْطْ وُجُودَ الْمِلْكِ عِنْدَ آخرهماء وَبَينّا مِْلَةُ في الطلاق» وَلَوْ دَحَلَ إِحْدَاهُمًا قَبْلَ ابع وَالْأَخْرَى بَعْدَ ابع نه شاه 
لا يَعْنِقُ لِعَدَم الْمِلَكِ عِنْدَ 2 وَلَيْسَ يَلْرَمُ مِنْ گؤنِ الشَّرْطٍ تَجْمُوعَ أَمْرَيْنٍ ن اغْتراضُ الشَّرْطِء فلو قَالَ إِذَا دَخَلَت فَأَنْتَ حُدٌ إِذَا 
كُلَّمْت فلاا فَبَاعَهُ فَدَخَلَ نه اشتاهُ فَكَلّمَ فاد 1 ب يَغيق لان رط المت ليس إلا اكلا َر أنه علق يمين الْمنعقِدََ ِن شَزط 
اكلام وَجَرَائِهِ الّذِي هو الْعنْقْ بِالدّخُولٍ فَالدّخُولُ شَرْطْ الْيَمِينِ لبعد کال قَالَ عِنْدَ الدُخُولٍ الْكائِن في غَيْرٍ ملكه أَنْتَ خْرٌ إذَا 
كلمت فلات؛ لان الْمُعلّقَ كَالْمُتَجَرٍ عِنْدَ جود الشّرْطٍ وَاليَمِينُ لا يَنعَقِدُ في عير ملْكه فَكَلَامُة غَيْرُ مُوقع. 


َعْدَ مَوْذٍ ا َعْبَقْ لِأَنَهُ عَلّقَ الكَذِيير بول الدَّارٍ فيصر كَالْمُئَجَ 
عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ل يَكُنْ الْمِلّكُ قائماء وَالتَدِينُ لا صخ إلا في الْمِلْكِ أو مُضَافًا ليه وَِذَا 1 صح التذبير 1 يَعْتِق بمؤته. 


2 م 


ولو قال: إن دَخَلت فانت حر بعد مَوټ فباعه فدحَل ثم اشتراه وَمَ 
3 


-_ 


هق ' ت يفيف دود و فن ووو وروي و ده اق عور ت يل عو 

سي ا ا 0 عِنْقَهُ عَلَيْه ا يَْ يَعتق إل نصفة لأ ؛ إا يرل المع 

وَالْمُعَلَقْ گان الصف وَالْعنْقُ يَتَجَرَا عِنْدَ أي حَنيفة قَيَسْعَى في قيمَة نصْفه e‏ و يَعْنقُ کله فا ب يَسْعَىء وَلَوْ گان باع 
النصف الأول م اشرى نعف شريكه 4 دحل الدَّارَ 4 يَعْتِقْ من شي ء؛ لأن المُعَلَقَ النَصْفٌ الْمُبَْاعٌ لا الْمُسْتَخْدَّث وقد وُجِدَ 


ول جع بن عبد ون ما لا بقع ذه اطق من يت أو حجر أو جمار وقال أخذكه حر أو قال هَذَا أؤ هذا عَمَقَ عَبْدُهُ عِنْدَ أي 


1 هه مه و 04 7 


حَبِيقَةَ وَإِنْ ل يَنوِو وَقَالَا: لا يَعْبَقْ إلا أن يَنْويَهُ وَمِثْلَهُ وَأَصْلْهُ مَرّ في الطّلاقٍ. وَرَوَى ابن سماعَةَ 
َأُسْطْوَائَة وَقَالَ أَحَدَكُمَا عق عبد عَبْدُهُ لان كَلَامَهُ إيجَابُْ الخْرَيّة للجم وَلَوْ قال هذا حر 


واس ر ےه 


عَنْ د اه إِذَا ذا جمع بين عېده 
(519/4) 


[فتح القدير] 
اؤ هَذَا 1 يعت عَبْدُهُ لان هذا اللّفْظَ لَبْسَ باب 6 كَقَوْلِهِ هَذَا حر أو لا. 


وَهَذِهِ مَسْألَةُ في الشَّهَادَةٍ عَلَى الشّرْطٍ قال إِنْ دَخَلْت دار فان فَأَنْتَ حر فَسَهِدَ فان وَآحَرْ أنه قذ دَحَلَ عَتَقَ لان الدَّخُولَ فغل 
الْعَبْدِ وَصَاحِبْ الدَارٍ في شَهادته به عير متهم قَصّحْتْ شَهَادَئهُ لاف ما لَوْ قَالَ إن كلّمْته َشَهِدَ هُوَ وَآحَرُْ أنه كلّمَهُ 1 يَغْنق 
أن انا في هذه هة على فل تفه فلم بق إلا شاه وَاجذ عَلَى الشَرْطِ وؤ هة اتا لان أنه كلم اء ون جح 
الأب جَارَتْ شَهَادَهُمَا لَِكُمَا شَهِدَا عَلَى أبيهمَا بالْكلام وَعَلَى أَنْفْسِهِمَا بِوْجُودٍ الشَّرْطٍ وَإِنْ دَعَاهُ ابوه َعِنْدَ اي بُوسفَ هي 


ا کر لو و 
2 خيرم 


والإنگار لان شَهاذَكَمَا يُظْهِرَانِ صِذقَه فيا يَدَعِيه وََقَدَمَ مل هَذِه في التكاح, وله أعلَمُ. 


(520/4) 


بشم الله الرَّحْمْنٍ الرجيم باب الع عَلَى جُعْلٍ (وَمَنْ أَغتّق عَبْدَهُ عَلَى مَالِ فقيل الْعَبدُ عتق) وَذَلِكَ مفْل أن يَفُولَ أنتَ خرٌ عَلَى 
أف وركم أو لف دزكم وَإِنَا يُعتَقْ بقبوله؛ لعا مُعَاوَصَةُ الْمَالِ بعيرٍ الْمَالِ إذ الْعَبْدُ لا َك نَفْسَهُ وَمِنْ فَضيَة الْمُعاوْضَة بوث 
الحم بِقَبُولٍ الْعِوَضٍ لِلْحَالٍ كما 

[فتح القدير] 

[بَابْ الْعثتي عَلَى جُغلٍ] 

(باب الْعِنْق عَلَى جُغْل) أَخَرَ هذا الْبَاب عن أَبْوَاب العثق مُنْجَزِهَا وَمُعَلّقََا كما أَخَرَ الع في الطّلاقِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ في هَدَيْنِ الْبَابيْنِ 
من الإشقاط غير صل بل الْأَصْل عدم فأَخَرَ ما ليس بأَصْلٍ عَمّا هُوَ صل وا غل ما يِل اسان عَلَى شَيْءٍ يَفْعلُكُ ودا 
جيل وَبقَالُ الجعَالَةُ ضَبْط جييها بِالْكَسْرٍ في الصّحاحء وني غَبْرِهِ من غريب الحَدِيثٍ لِلْقتِيَ وَدِيوَانٍ الْأَدَبٍ لِلَْارايَ بالمَنْح 
يون فبه وجهان. (قَولَه: ومن أغتق عَبْدهُ على مَالٍ فقيل الْعبِدُ عتق) وَدَلِكَ مكل أن يَقُولَ أنت حر على أل دزق أؤ بألفٍ 
دِرْمَم أؤ عَلَى أن لي عَلَيِكِ ألا أؤ عَلَى أَلْفٍ تُودِيهَا أ عَلَى أن تُعْطِيني أله أؤ عَلَى أن يئي بألفٍ أ بغثك تفْسَك بالف أؤ 
که عَلَى أذ تُعَوْصَن ألا نه يق إذَا قَبِلَ» وما يغب بمُجرّدِ فَبُولِهِ وَالْوَلَاُ لِلْمَولَ؛ لِأَنَهُ عق عَلَى مِلْكه وهو مُوجب 
ِلْوَلَاءِ بعوَضٍ وبلا عِوَضٍ لاه مُعَاوَضَة وَمِنْ 
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في البيْع» فَإِذَا قبل صّارَ حرا وَمَا شَرَط دَيْنْ عَلَيْهِ حَق تصح الْكَفَالَةُ به بخلاف بَدَلِ الكتابة؛ لِأنه نَبَتَ مع اماف وَهُوَ قيا 
الق عَلَى ما عُْرفَ 

[فتح القدير] 

كم الْمُعَاوَضَاتٍ تُبُوتْ اكم بِقَبُولٍ العوض في الال گمَا في الْبَيْع, وَكَمَا إِذَا طَلَمّهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْء وَهَذَا لن الْمَؤِلَ نَبَتَ 


مله في الْعِوَضٍ الْكَائْنِ مِنْ هة 1 اعد وله فيلر رَوَالُ ملْكِه عَنْ الْمُعَوضء وَإِلَّا اجْتَمَعَ الْعِوَضَانٍ في ملكه حُكُما لِلْمُعَاوَضَاتِ 

وَصَارَ گابَيْع يشرط الْقَبُولُ في تَخْلِسِهِ ذلك إِنْكَانَ حَاضْرًاء وَإِنْ گا غَائًِا أغمِرَ تَخلِس عِلْمِهِ. فَإِنْ قبل عَتَقَ وَلَِمَهُ الْمَالُ دين 

طالب به بعد لحري وإِنْ رده أو عرض ما بالقِيَام أو باشْبِعَالِهِ بعَمَلٍ حر بطل وَلَيْسَ لَه أَنْ يَْبَلَ بَعْدَهُ وَإِذَا صَّارَ دَيْنَا عَلَى 

e 

7 مه عَلَى مَالِ فَوَلَدَتْ م مَانَتْ و ترك سَيْنَا فَلَيْسَ عَلَى الْمَولُودِ من ذَلِكَ الْمَالٍ َيْء؛ لِأَنّهُ َيْسَ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ دَيْنٍ 
لْمُو رث شي وَلَوْ كَانَتْ أَعْطتَةُ في حال حَيَاتًا كَفِياًا بِالْمَالٍ الذي أَعْتَقَهَا عَلَيْهِ جَارَء لأ خَْةٌ مَدْيُوتةُ بخلافٍ بَدَلٍ الْكِمَابَةِ لا 

ا لاله دين ت بت مَعَ الْمُنَاف لْبوته بالشزع لِضَّرُورَةِ خُصُولٍ العثق لِْعبْدِ وَالْبَدَلٍ 


(45) 


وَإِطْلَاقَ لَفظ الْمَالِ يَنْتَظِمْ أَنْوَاعَهُ مِنْ التَقْدِ وَالْعَرض وَالخَيَوَانِ وَإِنْكَانَ بير عَيْنه؛ لِأَنّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَال بِعَبْرٍ امال فَشَابَهَ التگاح 
وَالطّلاقَ وَالصُلْحَ عَنْ دم الْعَمْدِ وَكَذَا الطَعَامُ وَالْمَكِيلٌ وَالْمَوْرُونُ إذَا گان مَعْلُومَ الجنس, ولا تَضْرُةُ جَهَالَهُ الْوَصْفء لأا يَسِيرةٌ. 


[فتح القدير] 
للمَؤل فَيَتَقَدَرُ بِقَدْرِهِ فلا يَتَعَدَى إلى الكفيل وَالْمَُاف هُوَ الق نه يَنفِي ن يَكُونَ لِلْمَوْلَ عَلَى مَرْقُوقهِ دَيْنْ؛ وَلِأَنَ الْكَفَالَةَ ب 
صخ بِدَيْنِ صّحيح وهو ما لا رج الْمَذَيُونَ عَنْهُ إل بأدَاءٍ أو إبْرَاءٍ من لَه وَبَدَلُ الْكتابَة يَسْقْطُ بِدُوفِمَا بن عَجَرَ تَفْسْدُ وَكَمَا 
تَصځُ كاله به جار اَن دل به ما شَاءَ يَدَا بيَدِ؛ لِأَنَهُ دَيْنٌ لا يَسْتَحِقٌّ قَنْضّهُ في الْمَجْلِسِ فَيَجُورُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ به كَالْأَغَانِ وَأ 
(قَوْلهُ: وَإِطْلَاقَ لَفْظٍِ الْمَالِ) أَيْ في فَوْلِهِ عَلَى مَالٍ يَنْتَظِمُ أَنْوَاعَهُ مِنْ النَقَدِ ب وَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ وَالْعَرْضٍ وَالْحيَوَانِ و بغر 
عيْنه 4 بَعْدَ كُوْنه مَعْلُومَ انس گمائة قفیز جنطة» وَإِنْ ا يَفْلْ جَيْدَهَ َو صعيديةً وكفْرَسِ َو جار أو عَبْدِ؛ لان الْجَهَالََ يسيرة 
0 لاه مُعَاوَضَةُ مال بعَيْرٍ الْمَالٍ فَشَابَهُ التكاح. وَعَلَلَ الْمُصَنْفُ كَوْنَهُ مُعَاوَضَةَ با لَيْسَ بمَالٍ بأ الْعَبْدَ لا يَلِكُ نَفْسَهُ: 
يعني الحَاصِلَ أ َه في مُقَابَلَِ الْمَالِ لَبْسَ مَالَاٍ لأ نَفْسَهُ بِالنَسْبَةِ إِلَيِْ لَبْسَ مَالَا أنه مُْقَى عَلَى أَصْلٍ ١‏ رة بِالنَسْبَةِ إلى نَفْسِهِ حن 
صح ءَ إقْرَارْهُ ادود وَالدَيْنٍ وَإِنْ تأَخَرَ عَنْهُ إل | ربق يه وَكَذَا الخُلْعُ وَالصُلَحُ عَنْ ڌم العيد: وَفِيهًا يُغْتَمَرْ ذَلِكَ كما 0 وَيَلَرَمُهُ 
سط في تَسْمِيَةِ اليَوَانٍ وَالنَوْبٍ بَعْدَ تَسْمِيَِ جنْسِهِمَا من الْفَرَسِ والمار وَالْعَبْد وَالنَوبِ افروي. وَلَو أََاُ بالْقيمَة اجر الْمَؤْلَ 
عَلَى الق ل كُمَا في الْمَشْهُورٍ وَهُو مَذْهَبُْ مَالِكِ وَأَحْمَد YEY‏ 2 يُسَمْ الجنس بان قَالَ عَلَى تَوْبٍ أَؤْ حَيّوَانِ أو دَابَةِ قبل عق 
وَلرمَهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ. 
وَلَوْ ادى لَه الْعَبْدَ أو الْعَرْضَ فَاسْتْحِقَ وَإِنْ گان بعر عَيْدهِ في الْعَقْدِ فَعَلَى الْعَبْدِ مله وَقَدْ عَلِمْت أن الْقيمَةَ في مله مُحَلَصْ 
وَِنْ گان مُعينا بان قَالَ افك عَلَى هذا اعد اؤ التَؤب أو بعك تَفْسَك يده الجاريّة قل وَعَتَقَ وَسَلَمَهُ فَاسْمْحِقَّ رَجَع عَلَى 
الْعبْدِ بقيمَة نَفْسِهِ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وبي يُوسْفَ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: يَرْجع بقيمَة الْمُسْتَحَقّ وَعَلَى هَذَا الف إذا هَلّكَ قَبْلَ التَسْلِيم 
ودا گان اکم أنه و اشترى شَيْئَا بعد الْعيْرِ صح الْبَبْعْ فَكذَا هتاء إلا أذ في الْبَبْع إذَا 1 يجْرْ مَالِكُ الْعبْدِ يُفْسَحْ الْعَقْدُ وهُا لا 
فسخ بعد تول الق بالْمبُولِ. وَلَوْ اعلا في امال جنسَة أو اة أن قال المَؤلى أغتفقك على عَبْدٍ وقالَ اعد على كر 


جنطّة أو عَلَى أَلْفٍ وَقَالَ الْعَبدُ عَلَى مائة فَالْقَوْلُ لِلْعبْدِ مَعَ ينه وكَذَا لَوْ نكر أَضْل الْمَالِ گان الْقَوْلْ لَه؛ لِأَنّهُ عق باتَمَاقِهِمَا 

الاختلافٌ في مَسْأَلَةِ التَعْلِية بالاَدَاءِ وهي لقي تلي هذه الْمَسْأَلَةً: أَعْني قَوْلَهُ إِنْ أَدَيْت 0 الما فَأَنْتَ حر فَالْمَوْلُ قۇل الْمَؤلَ مع 
ينه لأ الَْلِيقَ بالشَرطٍ تم به فقول قول في ياه بخلافٍ ما قَبْلَهَا َد الْعبْدَ عم بالقَبُولٍ فيكو الاخلافٌ بَيْنهُمَا في الدَيٍْ 
الواجب عَلَيْهِ أَمّا هتا فلا يَغْنِقْ إلا بالْأَدَاِ وَإِعا الاختلافٌ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَقَعُ الْعنق فَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمَوْلىَ» فَإِنْ أَقَامَا الْمَينَهَ فَالَْيْنَ 


الْعبْد مَعْىَ الإلرام 5 ق إذا قُبِلَتْ عََقَ الْعَبْدُ بأَدَاءٍ حَمُسِمِائَة وَلَيْسَ في بَينَةِ الْمَوْل إِلرَامْ ی إذَا قُبِلَتْ لا يَلْرَمُ الْعبْدَ أَدَاءُ 
لْمَالِ هَگذاء فَاعرف هَاتيْنٍ الْمَسْألََيْنِ 

وؤ قال الْمَؤلَ افك أَمْسٍ عَلَى أل فََمْ تفيل وَقَالَ الْعَْدُ قبت فَلمَوْلُ قول الْمَؤلَ مع يمينه؛ لِأَنّهُ كر تليق اعت بقبُولِه 
الْمَالَ وَهُوَ يم امول ودا يعَوَقَفُ بعْدَ الْمَجْلِسٍ إِذَا كان الْعَبْدُ عَائًِ. 
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اه 


قَالَ: (وَلَوْ عَلَّقَ عِنْقَهُ بأَدَاءٍ لمال صح وَصَارَ مَأَذُونَ) وَذَلِكَ مفْل أَنْ يَقُولَ إن أَذَيْت إل الف دِرْهَم فَأَنْتَ خْرٌ وَمَعْىَ فَوْلِهِ صَحّ 
أنه يُعْتَقُ عِنْدَ الْأَدَاءٍ من غر ن يَصِيرَ مُكَاتَبًا؛ لاه صرب في تَْلِيقٍ البق بالْأَدَاءٍ وَإِنْ گان فيه مَعْىَ الْمُعَاوَضَة في الانتهاءِ عَلَى 

ما ين إِنْ شَاءَ الله تال وا صَارَ مَأَذُوناء لاه رغه في الاكبسَاب بِطُلَبِهِ الْأَدَاءَ منْكُ وَمُرَاذُهُ التَجَارَةُ دون لكي فَكَانَ إِذْنَ 

لَه دَلَالَة. 


(وَإِنْ أَحْصْرٌَ الْمَالَ أَجْبرَهُ اكم عَلَى قَبْضه وَعَتَقَ الْعَبْدُ) وَمَعَْ الْإجْبَارٍ فيه وني سَائِرٍ الُقُوقٍ أله يِل قَابضًا بِالتَخْلِيَة. وَقَالَ 
قر - رجه الله -: لا كبر على الول وَهْوَ الْقاس؛ لأنُّ تصرف بين إذ هو تغليق الْعثْتي بالشّْط لَفْطَاء 


[فتح القدير] 

اعد يدعي وجو الشَرْطٍ بِمَبُولِِ وَرَوَالَ مِلْكِ الْمَوْلى به وَالْمَوِلَ ينر فَالْمَوْلَ وله كما لَوْ قال قُلْت لَك أَمْسٍ أَنْتَ خْرٌ إِنْ 
شنت وَل اء وقَالَ الْعَْدُ ب قذ شنت فَلْمَوْلُ قول امول يخلافٍ قَوْلِهِ لقره بغكك هذا التَؤب أَمْس بالف فَلَمْ تفيل وَقَالَ 
الآحر بن قبت القؤل لِلْمُسْتِي؛ لأ القائل أقرَ بي ولا يََحَقّق ايع إلا ْول الْمُشتري فهو في قؤله ل َيل راجغ عَم 
قر به. ۰ 


التغليق فَيَسْتَغقب مُقْتَضَاهُ. وَهُوَ أنه يَعْتِقُ عِنْدَ الْأَدَاءٍ مِنْ غَبْرٍ أن يَصِيرَ مُكَاتَبَاء لِأَنَهُ صَرِيحٌ في تَعْلِيق العنق بِلْأَذَاءِ وَإِنْكَانَ فيه 
مَعَْ المُعَاوَضَّةٍ في الانتهاء على ما نن في خلافيّة زُفْرَ وَالكِتَابَة لست صَرِيحًا في التَعْلِيقٍ بل صَرحة في عَقد المُعَاوَضَة وَصَارَ 
ارو ر في و رم ,2 ا 533 هبه كن E 6 oe‏ جير وه E o‏ و ا ٤‏ رر رط ت 
القبد مَأذونا ضرورة الحكم الشَّرْعِنَ بصِحة هذا التَعْلِيق وَاسْتِعْقَابِهِ تاره من العثق عِنْدَ الْأَدَاءِ وَذَلِكَ يَقْتَضِى أن يَتَمَكْنَ شَرْعًا 


مِنْ الاكُتسَاب حَيْتُ علق عِنْقَهُ بأدَاءٍ الْمَالِ وَيَسْتَلْرِمُ صلب الْمَوْلَ مِنْهُ الْمَالَ فَلَرِمَ ن يْعلَهُ مَأَذُون لِأَنّهُ الْمَوْضُوعٌْ لاكساب 
في الْعَادَةِ وَخْصُوصًا عَادَةٌ الْمتَحَققِينَ بِصِفَة أَُمْ مَوَالي الْعبِيدٍ هُوَ التَجَارَةُ لا التَكَدِي؛ لِأَنَهُ خسَةٌ يَلْحَق الْمَوْلَ عَارْمَاء لكِنَهُ لَو 


اكْتَسَب مِنْهُ فأدّى عََقَ لِوْجُودٍ الشَرْط. 


(قولة: وإِنْ أخصّرٌ الْمَالَ خب الحَاكمُ عَلَى قبضه وَعَتَقَ الْعبدُ) ومغن الإجبار فيه وني سَائِرٍ اموق من تمن الْمَبِيع وَبَدَلِ الإجارة 


وَغَيرِهَا أَنْ يَنْزِلَ قَابِضًا بِالتَخْلِيَة بَبْنَهُ وَبَيْئَهُ بن يَكُونَ بِعَيْتْ لَوْ مَدَّ يَدَهُ أَحَذَهُ وَعَلَى هذا فَمَعْىَ نسْبّة الإجْبَارٍ لِلْحَاكم أن يكم 


چە 6 ر اي كن ع عن او نه هه و ی رفاءة ٩: 2 E‏ 
تؤب فَأنت حر فأَدّى ذَلِكَ لا يبد عَلَى قَبُوِمَا: أَيْ لا برل قَابضًا إلا إن 


)6/5( 


وََذَا لا يفف عَلَى قَبُولٍ عند ولا تمل الْفَسْحَ ولا جَبرَ عَلَى مُبَاهَرَةٍ شْرُوطٍ الْأَمَانِ لِأَنّهُ لا اتخقاق قَبْلَ وُجُودٍ الشَرْط 
بخلافٍ الْكتابة؛ لِأَنَهُ مُعَاوَصَةٌ وَالْبَدَلُ فِيهَا وَاجبُ. 

وتا أنه تَعْلِيقٌ نَظَرًا إلى اللَّفْظِ وَمُعَاوَضَةٌ نَظَرًا إلى الْمَقْصُودِء لِأَنّهُ مَا عَلّقَ عِنْقَهُ بالْأَدَاءٍ إل ليله عَلَى دَفْع امال فيال الْعبْدُ 
شرف الي ومول الْمَالَ اليه تة الْكتَب وَهَدَاكانَ عِوَضًا في الاق في مل هذا اللّْظِ ئی گان نا عله تَْلِيقً 
في الابتدَاءٍ عملا باللَفْظِ وَدَفْعَا للمَرَرٍ عن الْمَوِلَ حم لا تع عَلَيْهِ َيِه ولا يَكُونْ الْعَبْدُ أَحَقَ گاسِبه وَلا يَسْرِي إلى الْوَلَد 
المؤلوة قَبْلَ الْأَدَا وَجَعَلَنَاهُ مُعَاوَضَةَ في الالْتَهاءٍ عِنْدَ الْأَدَاءٍ دَفْعًا لِلغْرُورٍ عن الْعَبْدِ حى بجر الْمَوْلَ عَلَى الْمَبُولِ 

[فتح القدير] 

أَحَدَهُ مار وما عَدَمْ الْعنتي في فَوْلِهِ إن أدبت إل ألما فَحجَجت با فأَنْتَ حر لا يبر على الْقَبُولِ؛ لأَنَّ التَعْلِيقَ بِشَيْتبْنِ الْمَالِ 
واج فلا يَعتِقُ بمْجَرّدٍ الْمَالٍ لِبَطْلَانٍ مَعْىَ الْمُعَاوَضَّة وَلِدَا إِنْكَانَ قال إِنْ أَدَيْت إل ألما اح ا يب عَلَى الْقَبُولٍِ لون الَْدَاءً 
ِعَامُ الشَرْطٍ واج وَقَعَ مَشورة. 

وَقَالَ رُقَرُ: لا بر عَلَى الْقَبُولِ: أَيْ لا يَنزْلُ قَابِصًا بِالتَخلِيَةِ بل إِنْ أَحَذَهُ گان قَابضًا وَعَمَقَ الْعبْدُ. وَفَوْلُهُ هو الْقِيَاْ؛ لله صرف 
ن إذ هو تَعلِيقُ الْعثت بِالشَرْطِ لَفْطَاء وَهَذَا لا يَعوَقّفُ صِحَمُهُ عَلَى بول الْعَبْدٍ ولا َمل الفح وَإذَا گان يمينا فاا إجبار عَلَى 
مُبَاشَرَةِ شْرُوطٍ الْأَبَانِ؛ لِأَنَهُ لا اسْتِحْفَاقَ قبل الشَرْطٍ بل بِالشَرْطِ ولا كبر على أن يُبَاشِرَ الْإِنْسَانُ سَبَبًايُوجبْ عليه شَيْكَاء 
لاف الكتابة؛ لله عَفدُ مُعَاوَصَة لازِمَةٍ ودل فيها اجب عَلَى الْعَبْدِ فَُجبَرُ عَلَى قَبْضِه إذا تی به اما هنا ادل لَيْسَ وَاجبا 
عَلَى الْعَبْدِ قلا يَلرَمُ الْمَوِلَ قَبُولَهُ. وَاعْلَمْ أنَّ الكتابة قذ تَقْبْثُ بصيغة الشَّرْطٍ إِذَا حَففَ جا يَفْمَضِيهًا كَقَوْلِه إن اديت إل ألْفَاكُلَ 
شَهْرٍ مات فلت حر قله يَصيرٌ مُكاتبًا لا يجوز بيع كذًا ذَكرةُ في الدَراةِ مُفْمصِرَاء وَتَسبَهُ إلى الزَاَةِ وَلْمَسْألَةُ في مَبْسُوطٍ سمس 
وَدَكْرَ اد هَذَا هُوَ الْمَذُكُورُ في تسح آي سُلَيْمَانَ وني تسح أي حفص لا َون مكاتبًا وَلَهُ بَيْعه؛ لاله تليق بِشْرُوطٍ وهو أن 
ُوَدِيَ الْمَالَ عَشْرَ مَرَاتِ والتغليق بِشَرْطٍ وَاجِدٍ وَشروط سَوَاءً. وَوَجْهُ روَاية أي سُلَيْمَانَ أَنُّ جَعَلَهُ مُنَجمَا والنجيم من ځكم 


الكتابة وَالْعَِة معاي لا لالظ وَاسْعْشْهدَ لآي حفص با لو قال إن أَدَْت إل ألا في هذا الشَهْرِ فَلَمْ يذه فيه وَأدَاهُ في غبزه 
لا يَعْنِقُ افاقا. وأجيب به ليس في هَذَا تَنْجِيم تمل العمل (فَوْلْهُ وَلَنَا أنه تغْلِيق نَظَرًا إلى اللّفْظِ وَمُعَاوَضَةٌ بِالنَظَرِ إلى الْمَقْصُودِ 
أنه مَا عَلَّقَ عِنْقَهُ بالأَدَاءٍ إلا لِيَحْتَهُ عَلَى دَفْع الْمَالِ فيال الْعَبْدُ شرف الخرَيّة) من جهة السَيّدِ ويَتَالَ السَيّدُ 


(7/5) 


[فتح القدير] 

الال عِوَضًا عَنْهُ وَهُوَ مَعْىَ الْمُعَاوَصَةِء وَقَدْ فَرَضَ صِحَةَ هذا التَصَرْفٍ لِتَْقِيقٍ هذا الْعَرَضٍ شَرْعَا فلا بد مِنْ اغتبَارهِ مُعَاوَضَة 
ولا كَانَ عِوَضًا في الطَّلاقٍ ذا قال إِنْ أَدَيْتِ إل ألما فَأَنْتِ طَالِقٌ حم وَقَعَ بنا كن لَمّا 1 يكن الْمَالُ لازمًا عَلَى الْعَبْدِ تأخَرَ 
ها الغا إلى وَفْتِ أَدَائِ ياه وَيَلْرَمُ بار مُكاتبًاء لِأَنَ ما بالضّرُورة يعَقَدَرْبقَدَرِهَا فيَقبْتْ ملك لذَلِكَ فُبَيْلَهُ وَيَلرَُ بوه 
عَلَى السيّدٍ وَبِهِيَنْدَفعُ الإيراد الْقَائِلُ فيه كَيْفَ تَصِحٌ الْمُعَاوَصَةُ وَكَلّ من الْبَدَلِ وَالْمُبدَلِ لِلْمَوْلَ؛ لن عَلَى مَا ذَكْرَ يَكُونُ الْمَالُ 
لْعَنِدٍ لا لِلْمَوِلَ. 

ؤقذ أجيب بأ هذه مُعَالَطَةُ؛ لان عق حَصّل لِلْعَبْدِ وَهَذَا يم إن أرية بالْمْبْدَلِ العنقء أَمًا إن أريد به الإغتاق الَّذِي هُوَ فِعْلَهُ 
قلا وَلَوْ حَوّلَ تفْريرَ الشگال إلى أن الْمَالَ ملك السَيّدٍ فَكَيْفَ يَعْبِقْ بِأدَائِه وَإنْ أَنْرِلَ مُكَاتَبا كما أن الْمُگاتب لا يَعْتِقُ بِأدَاءٍ ما 
گان اكْمَسَبَهُ قَبْلَ الكتابة أ يَمَْ هذا الجَوَابُ دافعًاء بخلافٍ َلك الْجَوَاب لَه يَدْفَعْ الإشْكالَ كَيْقَمَا قَرَر فما ما قَبْلَ الْأَدَاءِ 
فَالوَاجِبُ اغْتبَارُ الشَرْطٍ ولا عضر السَيدُ إذْ يسع بَيعْهُ عليه وَيَصِيرُ الْعَبْدُ احق بمَكَاسِيهِ من سَيدِهِ مع أنه ل يَبْ عَلَيْه أَدَاءْ مَالٍ 
وَتَسْرِي اريه إلى الْمولُودِ ِدَمَةِ الْمعلّق عِنْقُهَا بلدا حلاف ما لَوْ كان عَبْدَاه لان رق الود وَحرَيَعَهُ تابعةٌ لِأمَه. وَالَْاصِل أنه 
بت لَه جهتا التَعْلِيقٍ وَالْمُعَاوَضَةٍ فْوَجَب تَوْفِيرُ مُفْتَصَى كل عَلَيْه وَعَلَى هَدَا يَدُورُ الففه, أي عَلّى رتيب مُفْمَصَى كل شَبه علَيْه 
رُح الْمَسَائل الْمُخْتَلِقَة التي َعْضْهًا يفضي اعْتبَارَه تَعْلِيِقًا وَبَعْضّْهَا يَفْمَضِي اغْتبَارَُ مُعَاوَضَةَ إلا أَنَهُ ما تَخَرَ اغْتبَارُ الْمُعَاوَضَةٍ 
إل وَفْتِ الْأَدَاءٍ كانت أَحْكَامُ الشَرْطٍ اتر من أخكام الْمُعَاوَضَةَ فَلَّمْ يَنْبْتْ من أخگامها إلا مَا هُوَ بَعْدَ الأَدَاءِء وَهُوَ مَا إِذَا وَجَدَ 
المسَيّدُ بَعْضَ الْمُؤَدَى رُبُوهًا فَإِنَ لَه أَنْ يَرْجِعَ بِقَدْرِهِ جّادًا وَمَا گا مِنْ 
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فَعَلَى هذا يَدُورُ الفِفَه وَتَخْرَجُ الْمسَائِلُ تَظبرة اله بشَرْطٍ الْعوَضٍ. 
وَلَوْ أَدّى الْبَعْضَ يجب عَلَى الْقَبُولٍ إلا أنه لا يَْتِق ما 1 بود الْكُلَ لِعَدَم الشَّرْطٍ كما إا حط الْبَعْضَ وَأَدّى الْبَاقِيَ. ي لو دى أَلْمَا 
اها قبل التُغلِيق رع الْمَوْلَ عليه وَعتَقَ لِاسْتِحْقَاقِهَاء وَل كان احْتَسَبهَا بَْدَهُ 1 زجع عَلَيْهِ؛ لَه مَأَهُون من جهته بالا 


و 


منه» 


[فتح القدير] 

حورات النقارض و ؛ ورال قَايضًا ذا أَتَاهُ به وَفِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ الْمُْتَيدُ جِهَةُ التَغلِيقٍ فرت 
اه بالنَسْبَةِ إلى الْمُعَاوَضَة فَلِهَدَا خَالَفَ الْمُعَاوَضَةَ ص التي هي | الْكتَابَةٌ في صور كثيرة. 3. الْأُولّ: ما إِذَا مَات الْعَبْدُ قَبْلَ الْأَدَاءٍ وَتَرَكَ 
مالا فَهُوَ لِلْمَوْلَ وَلَا يُوَدّي من عَنْهُ وَيَعَْقُ بخلافٍ الكتابَة. 

وَالَاتِيَةُ. لَوْ مات الْمَوْلى وني يَدِ لْعبْدِ كَسْبٌ گا لِورْئِه الْمَوِلَ وَيَْاعٌ الْعَبْدُ بخلاف الْكِتَابة. الالئة: ل كَانَتْ أَمَةَ فَوَلَدَتْ ثم ادت 
فَعَتَقَتْ 1 يَعتق وَلَدُهَا؛ E‏ دة لاف الكتابة. الرَابعَةُ 4 لَو قَالَ الْعَبْدُ لِلْمَوْلَ حط عق م ماله 
فَحَطَّ الْمَوْلَ عَنْهُ مانَهَ وَأذّى تَسْعَمائة لا يَعتق بخلاف الكتابة. احا َو أَبْرَاً الْمَوْلَ الْعَبْدَ عَنْ الْأَلفٍ 1 يق وَلَو أَبراً 
الْمْكَائَبُ عَمَقَ گا ذَكَرُوهَاء وَالظَاهِدُ أذ 5 مَؤْقَعَ ها إِذ الفَرْق بَعْدَ قق الْإبرَاءٍ في الْمَوْضِعَيْنِ يَكُونُ وَالْإِْرَاءْ لا يُتصّوّرُ في هَذِهِ 
لمان لِأَنهُ لا دَيْنَ عَلَى الْعَبْدِ لاف الكتابة. 

السَادِسَة: لو باع الْمَؤْلَ الْعَْدَ م اشترَاه أو رد عَلَيْهِ يار عَبْبٍ قفي جوب قَبُولٍ ما يان به خلاف عند أي يُوسْفَء َعَم وَعِنْدَ 


ب ب 
9 
2 ع 


(° 


چو رك 


ُحَمَدٍ لاء وَلكِن لَوْ قَبَضَه عَتَقَ بخلافٍ الككابة قله لا خلاف في أنه يجب أن يَقْبَلَه وَيُعَدُ فَابِضًا. وَوَجْهُ قول مُحْمَّدِ إِنَّ جوب 
الَْبُولٍ وَِنرَالَُ قابضًا گان من حكم الْكِتَابَة : وقذ بَطَلَتْ بِالْبَيْع فلا يجب البو ل غك أله لو قبل عق بكم التَعْلِيةٍ وَهُوَ لا يَبْطُلْ 
باروج عَنْ الْمِلْكِ؛ لما عرف في الْأَبْمَانٍ بالطّلاق, وَقَوْلْ أي يُوسْفَ عِنْدِي اَؤجة؛ لان الكتابة التي طك بالْبَيْع التي هي الْقَائِمَهُ 
عِنْدَهُ. وات عَلِمْت أن ِْرَالَهُ مُكَاتَبًا e‏ وَهُوَ ما عِنْدَ أَدَائِهِ فلا يَنزِلُ كاتا فَبَلَهُ َل الابث قَبْلَهُ لبس إل 
اكام التَغلِيق وَالْبَيْعْ گان َبْلّهُ وَلَا كِتَابَةَ جيتئذٍ مُعْتبرَة شَرْعًا فطل وَقَد فُرضَ بَقَاءْ هذه اليَمِينِ وَاغْتَِارُ صِحَبَهَا بَعْدَ الع 
فَيَجِبْ بوث ُ اخگامهاء وَمِنْهَا وُجُوب الْقَبُولٍ إذَا أَنتَى بِالْمَالٍِ. السَابِعَةُ: أنه يَفْمصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ فلا يَعْبَقُ ما 1 بود في ذَلِكَ 
الْمَجْلِسِء فَلَوْ أخثلف بان أَغْرَض أؤ 5 عَمَلٍ آخَرَ فَأَدّى لا يَعْتِقُ بخلاف الكتابة هَذَا إِذَا گان الْمَذْكُورْ من أَدَوَاتِ الشّدْط 
لَفظَه إن فن گان لفط مق أ إِذَا فلا يُفْمَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ. التَامِبَُ: أنه ُو لَِمَوْلَ بَبْعْ الْعبْدِ بَعْدَ فَولِهِ ذَلِكَ قبل أن يُوَدِّيَ 
يخلافٍ الْمُگاتب 
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التاسعة 


و 1 
: آذ 


yT‏ ما يَظْفَرُ به ا اسب قَبْلَ أَنْ انيه چا ويه لاف الْمُگاتب. الْعَاشِرَةُ: أنه إذَا ادى وَعَنَقَ وَفَضَلَ 
همال ا اكْتَسَبَهُ گان لِلسَيّدِ فَيَأْخُدُهُ بخلاف الْمكاتب. ية عَشَرَ لَوْ اكْتَسَب الْعَبْدُ مالا قَبْلَ تَعلِيقٍ ١‏ ْ 6 
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عند 


السَيّد 
ا 0 مَا سَيَذّكُرُ لاف الكتابَة لا عق بأدَائِهِ؛ِ لِأَنَهُ ملك الْمَوْلَ إلا أ رد علي 
لا أَنَهُ لا 


َفْسِهِ وَمَالِهِ فإِنَّهُ حيَئِذٍ يَصِيرُ به أَحَقّ من سَيدِهِ فَإِذَا ادى مِنْهُ عَمَقَ. (فَوْلَه: وَلَوْ أَدّى الْبَعْضَ بجر عَلَى الْقَولٍ إل أنه لا يَغْيق) ؛ 
لِأَنَّ شَرْط العثق أَدَاءْ اكاك 


؛ لأ إِذَا تُسَْعْمَل لِلْوَفْتِ 
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ادى الْبَاقِي قله لا يَعْتِْكمَا ذَكَرْنا في الْمَسَائِل؛ لِعَدَم الشَّرْطِ وَإِا يجب عَلَى قبُوله؛ لاله 
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خض ما ما يحب عليه ة قَبُولهُ فَكُمَا يح قبول الكل َب و بول بَعْضِهء ولا حَفَاءَ في ؤزود منْع هَذِه الْمُكارَمَةِ وَدَلِكَ؛ ؛ لِأَنَّ وُجُوب ب 
١‏ لنب يت تق قرط لني 0 س | أَدَاءٌ e‏ إلا ٤‏ َب 


2 


۳ اغ‎ e أنَّ وُجُوبَ‎ e الأو جه وَهُوَ وج‎ 0 E هُوَ‎ yT u 
0 عن الْعَبْدِ؛ٍ لِأَنَهُ قَدْ يعجر عَنْ أَدَاءٍ الْكُلّ دَفْعَدّ وَمَا حمل مَشَقَةَ الاكسّاب إلا لِدَلِكَ عرض فَلَوْ وَقَفنَاهُ عَلَى تحْصِيلٍ‎ 
و قم يفم أ لبد لو خطقة بن 000 (قَوْلَهُ: ثم َو أَدَى ألم‎ 
ا ق يَعْتِقُ وَيَرْجِعْ الْمَوْلَ عَلَيْه) بمثْلِهَاء اما الْعْق فَلِوْجُودٍ الشَّرْطٍ وَهُوَ أَدَاءْ الألفٍ حم يَعْتِقَ لَوْ كَانَتْ ألم‎ 
مَعْصُوبَة إلا أنه لا جب عله بول المَفصوبق. وأا جوع الو مفلا فلاس سْتَحْفَاقِهِ إيا ها وو ارد يق اميف‎ 
لِاسْتَحْفَاقِهَا إِضَافَةَ ِلْمَصْدَرٍ إلى الْمَفْعْولِ وَهُوَ تعْلِيلٌ لِلرجُوع وَهَذَاءٍ لاما ملكة وَالْعَبْدُ وَإِنْ قُلَْا لَه بَلِكُ ما اكْتسَبَهُ عِنْدَ الأَدَاءِ‎ 
وَهَدَا يُوجِبُ النَظَرَ في الْعَرَضِء وَهُوَ أَنْ يُعِْقَهُ بأدَاءٍ ألْفٍ خث‎ Ss 
حصو لَه قَيَمْلِك مَا ل يكن مَالِكا لَه وَتلْكَ الْألفُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فيرجع يلها دَفْعًا لِلصَررٍ عَنْ الْمَول. (فَوْلَهُ: ثم الْأَدَاءُ في‎ 


قَوْلِه الك بشي عل للستي فارغلت 
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(وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أنت حر بَعْدَ مَوْقٍ عَلَى أل دزم َالْمَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ) لإصَافة الاب إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ فَصَار ما إِذَا 


قال أنتَ حر عدا بالف دِرْهَم, لاف ما ذا قَالَ أَنْتَ م مُدَبَرْ عَلَى أَلْفٍ درم حَيْتُ يَكُونْ 


[فتح القدير] 
الْمَجْلِسْ بان قَامَ الْعبْدُ أ أَعْرَضَ أَوْ أَحَدَّ في عَمَلٍ ا وَهَذَاء لِأَنهُ خير عض إِذْ لَيْسَ في گلامه مَا يدل عَلَى 


4 


الوَفْتِءٍ لأف إِنْ شط فَقَطْ بخلافٍ إذا وَمَىَ لدَلَالَهِمَا عَلَيْهِ لا يفف قفي أي وَقْتِ ادى عتق. وَعَنْ أي يُوسُفَ إِنْ مَنْرلّة إا 
مق. وذ يُوَجَهُ باد ِن 1 تذل عَلَى الْوَفْتِ صَارَ الْمُعَلَىْ به الْأَدَاءَ في مُطْلَق الْوَْتِ يڪي فيه كَالْأَمْرٍ الْمُطْلَق عن الْوَفْتِ يتير 


2o ك‎ 


وَيجَابُ بِأنّهُ لَمَا 1 يذل عَلَى الْوَفْتِ فا يَْبْث مُقْمَصّى لِلْفِغْلٍ وَوَفث تخس الإاب حَاضِرٌ مُتَيَفَنْ فََتَقَيّدُ به. ولا يمى أَنَّ مَعْى 
كن وة الفغل أن تخقيق الفغل بذونه لا يكن فلا ء يقبت مَذْلُولًا صلا إا يَنْبْتُ لِلْفِغْلٍ وَفْتَ وَجُودِهِ أي وَقْتَ ؤجد. لا 
ُقَال: بِالأدَاءِ لف الْمَجْلِسْ فلا يُمَصّوَرُ الق بالأَداءِ؛ لائ تَقُولُ: يجب أن يكف مِقْدَارُ الحنثِ كما يُسْتَفْقَ مِقُدَارُ ار في 
حَلِفِهِ لا يبن هذا الوب وهو لابسة ڪٿ 1 يَحْنَتْ بقذر عله بترْعِهِ فلا يدل الْمَجْلِسْ بالْذَدَاءِ. 


[فَرْع] . قَالَ إن أَدَيْعُمَا إل ألما نما حرّانِ ادى أَحَدُهُمَا حِصَّهُ لَنْ يََْقَ؛ لأ سَرْطَ العثق أَدَاْْما يع الْمَالِ وَجْملَهُ الشّرْطٍ 
َال لَه الْمَسْرُوطٍ من عَْرٍ السام الْأَجْرَاءٍ على الْأَجْرَاءِ وا الانقِسَامُ في الْمُعَاوَضَاتِء وَلِدَا لو ادى أَحَدُهُمًا جمِيعَ الْأَلفٍ 
من عند 1 يَغيق. لن الشّرْط أَدَاؤْهًا قلا َم بأَحَدِهِماء إن قَالَ الْمُوَدّي حَمْسْمِائَةِ من عِنْدِي وَحَمْسْمِاَةِ بعت ا صَاجي 
ويها ێك عِنقً؛ ل اء الرَسُولٍكأداءِ الْمَْسِلٍ فم ارط وهو داوم وَأ ى عَنْهُمَا اج لا يَعَْانِ؛ لاله يس 
ءا ولا يقل إِلَْهِمَا لدف الكتابة. وَلِلْموَدِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى المَوْل؛ لِأَنَهُ أذ ليَغيقًا و يتخصل مَفْصُودْهُ فَإِنْ قَالَ أَوَدِيهَا 
لك عَلَى أَعّمَا خرَانِ أو عَلَى أن ُعِْقَهُمَا فقيل عَلَى ذَلِكَ عنقا وَيَرجِعْ الْموَدِي بِالْمَالِ عَلَى السيّدِ. ما الْمُغتَق فَإِذَنَ َبُولَ 
امول عَلَى هذا الشَّرْطٍ بن الإِعْمَاقِ من هما وَأَمَا حَقُ اليجُوع فَإِأَنَّ عِوَض العتق لا يب عَلَى الْأَجْتيَ وَل قال هما أَمَرَاني 
أن أيه يك فقبها عقا أله رول عَنهما. ش 


(قَولَهُ: وَمَنْ قَالَ أنت حر بَعْدَ مَوْتٍ على أَلْفٍ فَالْمَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِإِضَافَةِ الاب إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ قَصَارَكُمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ 
خٌْ غَدَا بألْفٍ) ٍن الْمَبُولَ لَه العَدُ وَهَذَاءٍ لِأنَّ جَوَاب الاب في عَقْدِ الْمُعَاوَصَةِ وَهُوَ الْمَبُولُ إن 
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اقول اليه في الحَال؛ لاد إجاب التذير في الخال إلا أَنَهُ لا يجب الْمَالُ ليام الرّقِّ. 
[فتح القدير] 
يتير في َجلِسِه وَتَجْلِسْهُ وَفْتْ وُجُودِهِ وَالِصَافَةُ وخر وُجُودَهُ إلى وجُودٍ الْمُضَافٍ إِلَيِهِ وَهْوَ هتا ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَلَوْ أَمْكّث إِضَافَةٌ 
في الْبَيِع ووه وجب فيه أَيْصا كَوْنْ قَبُول الْبَبِع يتأَخَرُ إلى وَفْتِ جود الْمُضَافٍ فَيَكُونْ َل الَْبُولٍ ذلك يلاف ما إِذَا قَالَ 
نت مدي عَلَى اَل دزم حَيْتْ يَكُون الْقَبُولُ إَِيِْ في اخال؛ لوه إيحَاب لِلتَّديرٍ في الال إلا أنه لا بحب الْمَالُ لقيام الرَقّ في 
ولا يَسْمَوْجِبْ الْمَوْلَ عَلَى عَبْدِهِ دَيْئَا صّحِيحَاء وَإِذَا عَمَقَ بَعْدَ الْمَوْتِ لا رمه شَيْءْ؛ لاه لما ل يب عليه عِنْدَ الَْبُولِ 1 يجب 
عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا لا فَائِدَةَ في تَعْلِيقه بِالْقَبُولٍ إلا لِيَظْهَرَ اخْتَارُ التَذِيرٍ من الْعَبْدِ كما لَوْ قَالَ إن اخترت التَذْبيرَ فأَنْتَ هُدَبَرَ 
وَصَارَكُمَا إِذَا عَلّقَ تذيرة بِدُخُولِهِ الدَّارَ. وَأَورَدَ أَنَّ فَولَهُ أت مُدَبَرَ عَلَى أَلْفٍ هُوَ مَعْى أت حر بَعْدَ مني عَلَى أَلْفٍ فَيَنْبَغِي أن 
يَشْيرِط ف ا الكتاب الْقَبُولَ ف الْحَال: أحييت بان مَسْأَلَة الكتاب تصرف يمين منْ السَيَدِ ا من م من الرجوع» وني الْأَممَانِ 
يعبر الفط وَلَبْسَ في قَوْلِهِ أنت مُدَبَرْ ر عَلَى الف إِضَافَةٌ لَفَظَا ليون ینا فلا يشر َط الْقَبُولُ بَعْدَهُ. 
وني التّهاية إن افترق وَفْتْ الْمَبُولٍ فَاغْبرَ في الخال في تم على ألْفٍ؛ ِدَنَهُ قابل الألفَ في التَذْيرٍ يق ١‏ ري ة وحق الخرَيَةِ 
مُتَحَقَّقْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَاعْثْرَ بَعْدَ الْمَوْتِ في انت حر بَعْدَ مَوْقٍ عَلَى أَلْفٍ؛ أنه فَابَلّهَا حَقيفة اخْرَيَة وَحَقِيقَةُ الخْريّة lL‏ 
َيُعْمَبرُ المَبُولُ بَعْدَ الْمَوتِ, ولا يمى أن التَدِبيرَ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلا الإغتاق الْمُصَافْ إل ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَذَلِكَ هُوَ الابث في كُلّ 
من قل أنت مدر أو أنت حر بغ مؤي بلا قزق بل الغ واج َل عليه َفْظ مرد ومرس كلفط الخد والمخذود من تخو 
إِنْسَانٍ وَحَيوَانٍ ناطق ثم يَْبْتْ حق ارب قرعا عَنْ صِحَةٍ تلك الْإضَاقَة التي هي الذي ل أن حَقّ رة هُوَ مَغْق ادر 


ندا فلم يَمَحَفق الْقْق. وَاعلَمْ اله روي عَنْ آي حَديَة في تواڍر بشر بن الْوَِيدِ: إذا قَالَ نت مدر على أل ليس له َيون 
السَاعَة وَلَهُ أَنْ بيع فَإذَا مات الْمَوْلَ وَهُوَ في ملكهء وَقَالَ قَبلْت أَداءَ اللي عَتَقَ فَعَلَى هَدَا اسْتوث الْمَسْأَلئَانِ في أن الْقَبُولَ 
بَْدَ الْمَْتِ. 

وي عن أي يُوسُف فبا إن ت يفن جين قال له ذلك فلس له أن يفل بَغدة ورذ قبل كان دبرا الف إذا مات 
الس وَعَنْ أي يُوسْفَ في الإفلاي إا قال إن مت قأنت حو عَلَى لب وركم ابول على حالة لبالا الْوقاة فإِذا قبل صخ 
لدي ذا مات عَتق ولا ْمُه الْمَالُ؛ لِأَنّهُ لا يَلْرَمُهُ َفْتَ الْقَبُولِ لاله لا غق بلَْبُولٍ فلا يلرم وَفْتَ وُقُوع الاق فُسَوَى 
97 الْمَسْألَينِ في اَن الْقَبُولَ حَالَةَ اباق إل أَنّهُ اخْتَلّفَ كَلَامُهُ فيهمًا في روم الْمَالِ. ش 

ودَكرَ السَرحْسِيٌ عن ابن ماَة عن تحْمَِ: َو قال نت مدر عَلى أل قاقبُول غد المَؤتِ لَِْيقَ رمه الالء ومَعْلُوم أله 
ذگر في الجامع في مَسْأَلَةِ انت حر بَعْدَ مَوْتِ عَلَى الف أن الْقَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا في هَذِهِ الرَوَايَةِ في أَنَّ الْقَبُولَ بَعْدَ 
الْمَوْتِ گما موی أو حَدِيفَةٌ 45ز6 عَنْهُ كَذَلِكَ وَحِيئئِذٍ فما قبل ِم أَحْمَعُوا أنه َو قال أنت حر عَلَى أل بَعْدَ مَوْتٍ فَالْمَبُولُ بَعْدَ 
لوقاة لا صخ إِذْ يجَبْ أن بعل قول أي يُوسْفَ في قله إذا مت فََنْتَ حر عَلَى أف أن الْمَبُولَ في حَالَة 
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قَالُوا: لا يُعْتَقُ عَلَيْهِ في مَسْأَلَةِ الكتاب. وَإِنْ قبل بَعْدِ الْمَْتِ ما 1 يُعِْفهُ الْوَارِتْ؛ لِأَنَّ الْمَيْتَ لَيْسَ بأَهْل للْإِْتَاقِ وَهَذَا صَّحِيحٌ. 
[فتح القدير] 

الْيَاِ رِوَايَةٌ في أت حر بَعْدَ مؤت عَلَى أَلْفٍ أن الْمَبُولَ في حَالَةِ اة بل أَؤْلى؛ لان هتاك الإجاب ملق صرعا بِالْمَوْتِ وَمَعَ 
َلك جَعَلَ الول في اال وهُا هو بالْمَْتِ مُصَافٌ. م لا قى أن الْأَعْدَلَ هو لوم الْمَالٍ عَلَى ما زه عَنْ أي يُوسُفَ 
وَححَمَدِ؛ لان الظاهِرَ من تَعْلِيقهِ صوص هدا الشَرط لَيْسَ إل حصو الْمَالِ عِوَضًا عَنْ العتيء وإ لقَالَ إن اختزت الذي فأَنْتَ 
متب وََدا؛ لِآنَ امل ما رَضِي بعثقه إلا َل وَتعلية بول الْمَالِ طَاهِرٌ في ذَلِكَ ولا مَانِعَ شَرْعِيّ من إذ ْمَل يَسْتَحِق 
عَلَى عَبدِهِ الْمَالَ ذا گان بِسَبَبٍ الْعِثْق كُمَا في الْمُگاتب وَإِنْ 1 يَسْتحقّ عَلَيْهِ بسَبَبٍ عبرو عَلَى أن الْمَرْوِيَ عَنْ أي يُوسْفَ وَمُحَمَدِ 
في الْمسْأَلَة إا هُوَ اسْتِحْفَاقُ الْمَالِ بَعْدَ مَْتِ السَيّد وَحِدَئِذٍ يَكُونُ خرًا. فَالحَاصِل تأخُرْ ووب الْمَالٍ إلى رَمَنِ حُرَييهِ فلا يلرم ما 
گر من ثُبُوتٍ الدَيْنِ لِلسَيْدٍ عَلَى عَبْدِه وله الْمُوَفْق. 

وَأَمَا وُقُوعٌ العنق عِنْدَ الْقَبُولِ فَقَالَ الْمُصَنَفْ عَنْ الْمَشَايخ: لا يَعْتقُ ما 1 يُعْتِفْهُ الورك وَرَادَ غَيْرهُ: أو الْوَصِينُ أو الْقَاضِي إن 
امْعَتَغواء وَإِلّا أن الوَارِتَ َلك عِثْقَهُ تَنْجيرًا وَتعْلِيقًا وَالوَصِيُ لا يْلِكُهُ إلا تَنْجيراء فَلَوْ قَالَ: إن دَحَلْت الدَارَ أت حر فَدَحَلَ لا 
يَعْنِقُ وَإِذَا أَعْتَقَهُ الوارٹ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَِتِء لن عِنْقَهُ يَمَعْ لَه وَلِذَا لو أَعْتَقَهُ الْوَارث عن كَقَارَةٍ عَلَيْهِ لا يَعْتَقُء وَعَلْلَهُ بأد الْمَيَتَ 
َيْسَ أَهْلا لِلَإِعْتَاقِء قَالَ: وَهَذَا صّحِيحٌ وَكَذَا قال غَيْرهُ. وَاغَرَضَ بأد الْأَهْلِيّة لَبْسَتْ بِشَرْطٍ إل عِنْدَ الإِضَافَةِ وَالتَعْلِيقء وَلِذَا لو 
جى بَعْدَ التغليق وُجدَ الشَرْطُ وَقَعَ الطَلاق الْمُعَلّق وَالْعمَاقَء وَلِذَا عق الْمُدَبَرَ بَعْدَ الْمَوْتِء وَلَيْسَ التَدْييرُ إل تغليق الْعِنقي 
بالْمَوْتِ. وأجيب بلهق بي هذه الْمَسْأَلَةِ وَتِلْكَ الْمَسَائِل بان هتاك الْمَوْجُودَ بُطلان أَهلِيّةِ الْمُعَلّقَ فََطْ وَهْنَا اللًابث هَذَا وَزيادةٌ 
في الْمَحَلّ وَهْوَ خُرُوجُهُ عن مِلْكِ الْمُعلّقٍ إلى مِلْكِ الْوَرئَةِ فلم يُوجَدْ الشَرْطٌ إل وَهُوَ في ملك عبرو ولا يخْقَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ ذَافَِا 


لِسْوَالِء وَهْوَ أَنَّ مَا عَلَّلَ به من فَوَاتِ أَهْلِيّةِ المُعلّ لا ئر لَه وما ذگر من روج الْمَحَلٍّ عَنْ ليه عِنَْقُهُ إن أَرَادَ الْمُجيبْ أنه 
ا اح ا جر و ام 10 ر في عَدم الْوْفُوع عِنْدَ الشَرْطِ فَصَارَ الحاصل من الإيرادِ اد أَنَهُ 
عَلَلَ چا لا أَكرَ لَهُ. فأَجَاب الْمُحِيبْ بِإِْدَاءِ عل أُخْرَى أَوْ مَانِع وَقَالَ: هَذَا جَوَابُ هَذَا السُوَالِ وَالصّوَابُ في اواب أَنَّ 

الْمُْصْبَّفَ حَيْتْ عَلَّل بأد الْمَيَتَ لَبْسَ اهاد ِل لتاقي ٤‏ بن أن عدم أيه ذلك يسبب اموت أو عي وبق الول على 
هم أنه المَوْتُ. وَيمْكِن كَوْنْ مُراده أَنَهُ لَيْسَ اهلا لإغتاقه خروجه عَنْ مله إلى مِلْكِ الْوَرنَةِ قَصَارَ أَجْنَييًا عَنْهُ وَإِعَا لَرمَ خُرُوجْهُ 
إلى ملكهم؛ أنه لا غق بمُجَرّدِ الْمَوْتِ كَالْمُدَبَرٍ بل بَعْدَ ابول الْكائن بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِذَا تأَخَرَ الْعثْق عَنْ الْمَوْتِ وَلَوْ بِسَاعَةِ لا 


مه هه 


عق إلا بعتي الْوَنَِ وَصَارَ كُمَا لَوْ قال أَنْتَ حر بَعْدَ مؤت بِشَهْرٍ فل 
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قَالَ: (وَمَنْ أغتق عَبْدَهُ عَلَى خذمته أَربَعَ سنن فَقَبِلَ الْعَبْدُ فَعَتَقَ ثم مَاتَ من سَاعَتِهِ فَعََيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ في مَالِهِ عِنْدَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ واي 


اي عد 


يُوسْفَ وَقَالَ محمد: عَلَيْه قِيمَةُ خدمَته ۾ أَرْبَعَ سِنِينَ مسن سنن) 


[فتح القدير] 
لا يَغِقْ إلا بعنقهم. 
ويڏا يَندَفعْ ما أَوْرَدَهُ شارخ فَقَالَ: ينغي اَن يق كما لگلام صَدَرَ من الْأَهلٍ في الْمَحَلَ وَإِنْ گان الْمَْتْ لَيْس أَهْلًا للإِعْمَاقٍ 


لما فنا ِنَّ اكلام صّدَرَ في حال أَْلِيته نم أ سْتُدِلٌ عَلَى ذَلِكَ با الَْبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُْتَبَدْ وَهْوَ فَرْعْ ون الإيجَاب مُغتبرا بَْدَ 
لمت فَلَو ٤‏ يَغْيقَبَعْدَ الْمَوتِ إلا بإغتاق وَاجِدٍ من الْوَرَِ 1 يق مُغتب بعد الْمَوْتِ قلا يَبْقَى فَائدَة؛ لِقولِِ فَالمَبُولُ بَغد 
ا 
بِالْمَبُولِ يَقْبْتْ لَرُومُ العثق عَلَى الْوَارث, قان 1 يَفْعَلْ أَعْتَقَهُ قَهُ الْقَاضِيء وَل يَكُنْ لَوْلَا الْقَبُولُ ذلك بل ع وَيُورَتْ فَكَيْفَ بُقَالُ لا 
اند لَه. نَعَمْ يقال إِذَا كانَ التق لا بد مِنْهُ فما السَبَبْ إلى تله إلى ملكهم ثم أَمرَهُمْ بالإِعْتَاقٍ إن گان 

بهي في سَاعِه الْقَُولٍ بلا مِلْكِهُمْ لَرمَ السَائيَةَ فَلِمَ 1 يق عَلَى ملك الْمَيْتِ وَيْجْعَلُ مِثْلَ مَا هُوَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَهُوَ نَفَادُ ابه 
وَصِحَبِهء ودا گان فَبُولَهُ مُعْمَبرَا فلا مَانِعَ من أن يَبْقَى عَلَى حكم مِلْكِ الْمَيْتِ مِقْدَارَ تَجِس العلم بَْتهء لِأَنَّ الْمَبُولَ لا يعبر 


گان بِسَبَبٍ أنه لا سَائِئَة. فل 


اه 


وما تَقَدَمَ مِنْ نَوَادِرٍ بِشْرٍ مِنْ قَوْلٍ 


أي حَنِيقَةَ فَِذَا مَاتَ الْمَوْلَ وَقَالَ قبت أَدَاءَ الألفي عتق طهر في عم خُر عِنقه إلى عِنْقٍ 


2 
95 
3 هه م 


الْوَارِثء كُمَا اسْتَدَل به ذلك الشارح َب مَعَ 


ع 
5 
هَ أَنَّ ا 


نَّ في الْمَسْأَلَةِ خلاقًا كُمَا يفِيدُهُ قول الصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ حَبْتُ قَالَ: وَمِنْ الْمُتأَخَرِينَ 


2 


کو و 


مَنْ قال يَنْبَغِي أن لا يَعِْقَ ما يُْتقْهُ الْوَرنَهُ أن الإعتاق ه من اموت لا يتصوذ. م قَالَ: وَهَذا أَصَحُ فَإنَهُ بيد بَعْدَ تُبُوتِ 

ينق عا وفع إلا من ايء ؛ لن الْعنقَ وله أنت حر الْمُعَّى أو الْمُضَافٍ الصَادِرٍ مِنْهُ حَالَ حَياتهء وَإِنْ كَانَ 
ئول أَئرهِ بَعْدَ مؤت إل أن و روم أن نى عَلَى ملك الْمبَتِ هرا فيما إذا قال أت خر غد مؤي بشهر 
ا 0 ل لق لا أَرَ لَه فاد الْمُوجب حَاجَتُهُ إلى مَا ذگر وهي مُتَحَقَفَةٌ فيهماء 


سيأ لِبَعْضِهِمْ فزق في الاب بَعْدَهُ. 


32 
- 2 
2 
2 


4ف ارا و وف ا ا ف وی ر کو ھر کن .فقا 58 عه ف امم يد ا ب ده کک ا ب 2 
(فؤلة: وَمَن أعتق عبده على خلمَته أَرْبَعَ سِنِينَ مَتلا) أو أقَلَ أو أكترّ (فقبل العبد فعتق ثم مات المَوْلى من سَاعَته فعَليهٍ) أي 
عَلَى الْعَبْدٍ (قِيممُهُ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ في قله الآَحَر وهو قؤل أي يُوسُفَء وني فَوْلِهِ الأول وَهْوَ قول محَمَدِ عَلَيْهِ قِيمَةُ خِدْمَة اربع 
سِنِينَ) اَم العتق فَإِأَنَهُ جَعَلَ الحَذمَة وَهِيَ مَعْلُومَةٌ إذْ هي خِدْمَةُ البَيْتِ ماده في مُدّةٍ مَعْلُومَةٍ عِوَضًا فَتَعَلّقَ بقَبُوها 
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ما العنق فاه جَعَلَ اذم في مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ عِوَضًا فيَعَعَلّقْ التق بلول وقد ؤجد وَلَرِمَهُ ذم أَرْع سِدِين؛ لِأَنَهُ يَصْلْحْ عِوَضًا 
قَصَارَكُمَا إِذَا أَعْتَقَهُ عَلَى الف دزکې 2 إِذَا مات الْعَبْدُ فَالَْلَافِيّةُ فيه بنَاءً عَلَى خلافيّة رى وهي أن مَنْ باع تفس الْعَبْدِ منْهُ 
جَارِيَةِ بعَيْنهًا 2 أسْتُْحِفتْ الْجَاريَة أو هَلَكَتْ بجع الول عَلَى الْعَبْد بقيمَة تفه عِنْدَهمًا وَبِقِيمَة الْجَاريَة عِنْدَهُ وهي مَعْرُوفَةٌ. وَوَجْهُ 
الْبنَاءِ انه كما عدر ر تَسْلِيمُ الجارية پالاك والاشتخقاق يَكَعَل الو مولن الْحَدْمَةٍ E‏ الْعَبْد 

[فتح القدير] 

كما في عَبِِْ من الْمُعَاوَضَاتِ؛ لاله صَلْحَ عِوَضاء لذن الْمَنْفَعَةَ أَحَدَتْ حُكُم الْمَالٍ بِالَْقْد وَلِذَّا صّحتْ مَهرا مع أنه تعَالَ أَمَرَ 
ياء الاح بالْمَالِء ثم ذا قات الْعبْدُ أو الْمَوْلَ قَبْلَ حُصُولٍ ما عقا عليه تحَقَّ لحلاف الْمَذكُو وَهُوَ بتاءٌ عَلَى اللافٍ في 
جا ی وهي ما إِذَا اع نفس الْعَبْدِ مِنْهُ جارية بِعيْيهَا ْم أسْتجقّت اؤ هَلَكث قَبْلَ تَسْلِيمهًا يَرْجِعْ عَلَيْهِ بقيمَة نَفْسِهِ 
عِنْدهْماء وَعِنْدَ محمد بقيمَة الجَارية وكذا لَوْ ردت بعيْبٍ فاحش فهو عَلَى هذا لاف وَإِنْ گان غَْرَ َاحِشٍ فَكَانَ عِندهماء وعِنْدَ 
حَمَدٍ لا يَقدِرُ عَلَى ردكا بالْعَيْبٍ اليَسير. 

وجه البتاءِ ظَاجِرٌ ون رة في الكتاب, ولا هی اَن َاء هذه على بلك ليس بأؤلى من عَكْسِمِ بل الف فيهما معا اداي 
و يفل أَحَد إِنَّهُ تزجع الوََة في مَوْتٍ الْمَوْلى عبن الذة. قِيل؛ لِأَنَ الاس يََفَاوَنُونَ في الإشيخدام وقيل بل الِدْمَُ هي 
الْمُعْتَادَةُ مِنْ خذمَة الْبَيْتِء لكن؛ لِأَنَّ الْدْمَةَ مَنْفَعَةٌ وهي لا تُورث. وَجْهُ قول مُحَمَدِ وَهْوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ وَزُقَرَ أن لجَاريَةَ أو 
الْحدمَة جلت بَدَلَ ما ليس جال وهو الْعنْق وَقَدْ حصّل الْعَجْرْ عَن تَسْلِيم ادل ولا يكن الخ إذ انق لا فسخ فَتَجبْ 
َة ا مله ل گان لاء وَصَارَكُما إذا روح عَلَى جَاربَةٍ أو حَالَعَ عَلَْهَا اؤ صا عَنْ دم 
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وَكذًا بَوْتِ الْمَوْلى قَصَّارَ نَظِيرَهَا. 


(وَمَنْ قال لِآحَرَ: أغتق اَمَك على الف درم عَلَى ان تُرَوَجْنِيِهَا فَمَعَلَ فََبَتْ أَنْ تَتَرَوَجَهُ فَالْعِنْقُ جَائرٌ ولا شَيْءَ عَلَى الآمر) ؛ لن 
مَنْ قَالَ لِعيِهِ غق عَبْدَكَ على أل دكم عَلَيَ فَفَعَلَ لا يَلْرَمُُ شَيْءْ وَيَمَعْ الْعنق عَلَى الْمَأمُورٍ حلاف ما إِذَا قال لِعَيرهِ طَلّق 
امرك عَلَّى الف دِرْهَم عَلَيَ فَفَعَلَ حَيْتْ يَبْ الولف عَلَى الآمر؛ لِأَنَّ اذ شراط الْبَدَلِ عَلَى الْأجْتيَ في الطّلاقٍ جَائرٌ وي الْععَاقٍ 


لا يجوز 


[فتح القدير] 
of olê o‏ رصم 4ol‏ له بقَمّة 3 خْ1إ قوی أ رمك نع عر ان نكر ایو رب واج م ىو جد 
E‏ يقيمة ادل ج تفاقا. کک E‏ 


نَفْسَُ گما إذا اشترى عَبْدَا قر ره لا به وُو مُعَاوَصَهُ مَالِبَالِ؛ 
مُقَابَلَةِ إخْرَاجِه مال عَنْ ملكه. نَعَمْ هتا هلد تأدخظة أخزى وهی اغهاز ا اڈ ذف ةنب خزع الل بل وغو الق 
بلإغتاق» وهَدَا اغبا لا تفي الأفر الات في فس الْأفر, eS‏ الْعَوَضٍ» قَصَّارَكُمَا إا باع عَبْدَا 
ل بها لَيْسَ بمَالٍء وَيمَذَا لَوْ شَهِدُوا بإِسْقَاطٍ الْقصّاصٍ 


لَه مَا 
الِْعَْاقِ وَرَجَعُوا منوا وَلَوْ حَدَمَهُ سَنَةَ ملا م مَاتَ 


د ت 


جَاريَة م أُسْتُحِقَّتْ إا يَرْجِعْ بقيمة الْعَبْدِء لاف ما قيس عَلَيْه؛ لِأَنَهُ مب 
وَإِبَطَالٍ ملك لياح ثم رَجَعُوا لا يَضْمَنُونَ اليه وَقِيمَة البضع. وَلَوْ شَهِدُوا 

اعاعا اا ر جنم الال مون عن حقو وده ية ا9 زياع رقن وعلى قرو ا ون 

وَعَلَى هَدًا لو أَغمَقَ ذِمينٌ عَبْدَهُ عَلَى حمر أو خنزير يَعِْقْ بالْقَبُولِ فإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُها قبل قَبْضِهِ قَبْضِهِ فَعندَهمًا عَلَى الْعَبْدِ قِيمَةُ تسه 

ولد دقن لخر ذا ي اتاو أن وكا قل إن خاشيي أو ين أ سن لا فخام بها مات أعف ل 
نِق؛ لِعَدَم الشّرْطٍ وَيْبَاعٌ إنْ گان الْمَيّتُْ الْمَوْلَ وَكَذَا لَوْ أَعْطَاهُ مال عِوَضًا عَنْ خدمَته أو أَبْرَأهُ الْمَوْلَ مِنْهَا أو بَعْضَهًا عَلَى ما 


دم وَكَذَا لَوْ قال إِنْ خَدَمْعني وَأَوْلادِي قَمَاتَ بَعْضْهُمْ قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ الْمُدَةِ ة يَتَعَلَّدُ الْعتق. 
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فو : ومن قال لاخر أغيق أمتك على ألفِ دزق على أن تروْجخبيها) ولي بغض الم زود لفط علي قبل على أن ثروخبيها 
لَيْسَ في عَامَةٍ َة الشسخ» ٠‏ وَهِيَ أل من عَلَى إيجاب الْمَالٍ عَلَى الْمَُكَلَمِوَإِنْكَانَ ذَلِكَ مَعَ ركه نضا فَإِذَا عَتَقَ فَِمَا أَنْ ثرَوَجَه أو 
رمه ترجه لأا ملكث نفْسها بالينق, وان 1 ترجه لا جب على الآمر شَيْءٌ أَصْلا؛ لون خَاصل كلامه ره 
الْمُخَاطَبُ بإغتاقه أَمَعَهُ وتزوجها مِنْهُ عَلَى عِوَضٍ الف مَشْرُوطَةِ عَلَيْهَا عَنْهَا وَعَنْ مَهرڪاء فَلَما 1 تَتَرْوَجْهُ بَطَلَثْ عَنْهُ جص الْمَهْرِ 
ها وما جع aT‏ ل » حلاف الخلع؛ ل الأختى فيه كالمراة 1 يطل ها 

ما 1 تكن تله بخلاف الْعثتي فَإنَهُ ينث فد وة حي وهي بلك ايع وَالشَِاءِ والإجارة والتزويج وَالتَروْج وَغَيْرٍ 
ذلك من الشهَاداتٍ وَالْقَضَاءِ e‏ لا على من حصل له العو وَإِنْ ترَوَجَنْهُ قَسَمَتْ الْأَلفَ عَلَى قِبِمَتِهَا وَمَهرِ 


مللهاء فما أَصّاب قِبِمَتَهَا سَقَطَ من وَمَا أَصّاب مَهْرَهَا وَجَب ها عَلَيْهِ قَإِنْ اسْتَوَيَا بان گان قيمَنُها مانَةَ وَمَهَرْهَا a‏ 


1 


مَهْرْهَا أَلْهَا وَقِِمَتْهَا أَلَهَا سقط عَنْهُ حَمَسْمِائَةٍ وَوَجَب حَْمسْمِانَةِ عَلَيْ وَإِنْ تاوت بان گان قِبِمَنُهَا مانََيْنِ أو أَلْقَبنِ وَمَهْرْهَا ماله أو 
لها سقط مِتُمانَة وَسِنَةٌ وَسِنُونَ وَثُلُكَانِ وَوَجَب ا تَلَاقانَة وتَلَانةٌ وَتَلَانُونَ ولت 


وَفَوْلُ: وَقَد قَرَوَْاهُ من قَبْك: يعني ما ذگر في حلع الأب ابْئَتهُ الصّغِيرَة حَيْتْ قَالَ ؛ لأ اشتراط بَدَلٍِ الع عَلَى الْأَجْتىئ صحيخ 


مه 
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وَقَدْ فَرَاهُ مِنْ قَبْلُ. (وَلَوْ قَالَّ: أغتق أَمَتك عَت عَلَى أف دكم وَالْمَسْألَُ بجا قُيَمَتْ الْأَلْفْ عَلَى قيمَتَها ومَهْرْ مْلِهاء فما 
صاب الْقِيمَة اذاه الآمِر وَمَا أَصّاب الْمَهْرَ بطل عَنُْ) ؛ لاله لما قال عَت تَصّمّنَ الشّرَاءُ افتضَاءَ عَلَى ما عُرفَ, وَإِذَا گان كَذَلِكَ 
فقذ قال اَلَف بالرقَبة شِرَاء وَبالْبْضْع نِكَاحا فَانْقَسَمَ عَلَيْهمَا وَوَجبَتْ حِصّة ما سَلَم له وهو الرَََُوَبَطلَ عَنْهُ ما ل يُسَلَم وُو 
بضغ فأو زجحت نَفْسَها نة 1 يذكزة. وجَوَاه أن ما أصتاب قِبمعها سَقَط في اجو الل وهي ْمَل في الج الابي» وما 
أَصّاب مَهْرَ ملا گان مَهرَا ت في الْوَجْهَيْنِ. 

[فتح القدير] 

يذْكرْ أن اشترَاط بَدَلِ الْعِنقٍ على الأختي عَيْرُ صَجيح. (فَوْلَهُ: ولو قال أغتق مَك عَت عَلَى أَلْفٍِ دزكم) عَلَى أن تُرَوَجبِيها 
وهو مغ فَوِْهِ وَالْمَسْالةُ جاه قفعل: أي أَغتقَ قُيِمَتْ الَف عَلَى يما وَمهْرِ كلها عَلَى ما بينام فما أَصَاب قبمَه أدَاهُ 
ِلْمَأمُورٍ وَمَا أَصَّاب الْمَهْرَ سمط عَنه: يَعْني إِنْ 1 تكن رَوْجَتْ تَفْسَهَا مئه وَإِنْ وجٿ نَفْسَهَا وجب ها عَلَيْ وَإِا وَجَبَ لِلْمَأْمُوٍ 
جص قِمَبِهِ هنا لاله لما قال عقي تَصّمّنَ الشِرَاُ افْيِضَاءً عَلَى ما عرف في الْأصُولٍ وَالْفْرُوع, لكنّهُ ضّمَّ إلى رَقَبتهَا تزويها وَقَابَلَ 
الْمَجْمُوعَ وض أل فَانْقَسَمَتْ عَلَيْهِمَا اة وان هَذَا 1 
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باب التذيير 

[فتح القدير] 

گمَن جْمَعَ ببنَ عَبْدِه وَمُدبَرِهِ في الَْبْع بألفٍ حَبْتْ يصح الَْبْعْ وَيَنْقَسِمْ عَلَى قيمَتهمَاء فَمَا أَصَّاب قِيِمَةَ الْمُدَبَرٍ سَقَطَّ وَمَا أَصّاب 
قيمَة الْعبْدِ وَجَب نتا اء عَلَى ال الْمُدبّرِ في الْبَبْعْ لگؤنه مال م خْرُوجْهُ بِاسْتَحْقَاقِهِ نَفْسَهُ وَمَنَافِعْ الْبْضْع وَإِنْ 1 تكن مَل 
لكِن أَحَدّتْ خُكُمَ الْمَالِ؛ لما مُمَقوَمَةٌ حَالَ الذحُول وإيراد الْعَقْدِ عَلَيْهًا. 1 

َإِنْ قيل: إِذَا 1 يَتَحَقّقْ فَسَادُ هَذَا الْمَيْع مِنْ جهة جنع ما لَيْسَ بال إلى ما هُوَ مَال في صَفْفَةِ وَاحِدَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدُ؛ٍ لِأَنهُ ذخال 
صَفْقَةِ في صَفقَةٍء وَإِذَا فُسَدَ وَجَب» اة فوع لوتء لِأَنَهُ من جهة الآمر وَهُوَ ٤‏ يَفْبِضْهَاء وَالْمَبِِعُ في الْبَيْع الْمَاسِدٍ لا مَك 
إل بالقنض فلا عق فيا ا بلك وما جوب كن القيمة للْمَأمور إن أغثير فَْصهَا ها باعي فضا للْمؤلَ» وَإِنْ صَعْفَ 
كتفي به لان القيمَة حَيْتْ وَجَبَتْ بِالْقَئْضٍ في الْبَيع القاس وَجَبّث كُلّهَا أجيب أنه بيع صجيخ والنگاخ وفع مُندرجا في الْبَيع 
ضما لَه فلا يراعى من حَيْثْ هو شسنتقاا ولا فد به. ولا ينقى ئه لا يكن اَعاؤه في ل صَفْقَةٍ في صفق فلا صَؤد كول من 
الْمُفْسِدَاتٍِ. وَقَوْلُ الْمُصَئْفٍ 1 يكره بغي مدا في ا لامع الصّغير, وقول في الوَجه الْأَوَلِ: يعي الَّذِي 1 يكر فيه فط عي 
والوجۀ لان هُو ما گر فيي وقول في الْوَجْهَينٍ يعني ما ذگر فيه عَت وما ٤‏ يز ذا رؤج تَفْسَهَاء وذ بيا من قنل. 

[بَابْ التذبر] 

(باب الذبير) لما فَرَعَ من بَيَانِ العثق الواقع في حال الا شَرَعَ في بَيَانِ العثق الْوَاقِع بَعْدَ الْمَْتِء وَوَجْهُ الريب ظَاهِرٌ وَهَذَا 
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أَحْسَنْ ا قيل فيه إِنَّهُ مُمَيَدُ وَالْمْقَيَدُ مُرَكْبٌء وَهْوَ بَعْدَ الْمُفَرَدِءِ لان معن بإ خرن E‏ َفيبدٌ لِلعتق بِسَرْطٍ 
7 عد التَدْيرَ تَفْيبدُهُ بِشَرْطٍ الْمَوْتِ وَل يُوَخَرْهَا إلى هَاهْنَاء م التَدِيُ لَه النَظَرَ في عَوَاقب الأمُور. ق التق 
الْمُوفَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ في الْمَمْلُوكِ مُعَلَهَا بالْمَوْتِ مُطْلَقَا لفط أو مَعْىَ وَشَرْطُهُ الْملّكُ فلا يصح تَدْبيرُ الْمُگائب لِانْيفَاءٍ حَقِيقَة 
TS‏ ولا مع في التَحْقِيقٍ لِقَوِهِمْ مَالِكٌ يَدَا بل الْوَاجِبْ أَنْ يُقَالَ ملك هزرل إذ لا شك في أنه مَالِكٌ 
شَرْعًا لكِنهُ بِعَرْضٍ أَنْ يَرُولَ بتغجيزه تَفْسَهء وَغَاية الأَمْرٍ أن بَعْضَ آثَارٍ املك مُنْتَفٍء وَهُوَ لا يُوجب تفي حَقيفَة المِلْكِ يلك 
الام الْمَجُوسِيّة وَا وة وَالْبْلُوغْ َالعَفْلٍ فلا يَصِحُ تَذْيِيرُ ١‏ ّى وَالْمَجْنُونِ. وني الْمَنْسُوطِ: فَأَمّا السَّكْرَانُ وَالْمُكْرَهُ فتذيقا جَائرٌ 
عند كإِغتَاقِمَا ولو قال الد أو اماب إذا أغيفث فل لوك نيه حر فعتق فملك كملكا عتقء لاه حاطب له قل 
مُعْتبن وَقَدْ أَضَّافَ الْعثْقّ إلى مَا بَعْدَ حَقيقة 
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ا نت خُرٌ عن بر مقي أؤ انت مُدَبَرْ اؤ قذ َبتك فَقَدْ صَارَ مُدَبَرَا) ؛ لِأَنَّ هذه 
الْأَلَعَاظَ صَرِيحٌ في الكَدْبير فَإنَّهُ إنْبَاتُ اله 

صرح ب یر م قي عَنْ د 
[فتح القدير] 
Se a a‏ ما لو قال کل ملوك أمْلِكة إلى سين ستَة فهو ځڙ فَعَتَقَ قَبْلَ 
ذَلِكَ فَمَلَكَ لا يُعْمَقْ عِنْدَ أي حَبِيفَة, وَقَالَا: يُعْمَقُ وَمَا ذكَزْيَا م من اشْتراط الْبُلُوعْ وَالْعفْلٍ هُوَ في تَذبير الْمَالِكِ آم الوكيل فلا. 
في الْمَنِسُوطٍ: لَوْ قَالَ لصي أو تْنُونٍ بز عَبْدِي إِنْ شنت فَدَبَرَهُ جار وَهَذَا عَلَى الْمَجْلِسٍ لتصريه بالْمَشِيئَةِ وَنَظِيرُ في الق 
والطَاق. وَإِذْ قذ أَنْجْرَ الگادم إلى الْوكالَة فَهَذَا فَرْعٌ مِنْهُ. قال لِرَجُلَينِ دبرا عَبْدِي فَدَبَرَهُ أَحَدُهُمًا جار وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهُ في التَذِييرٍ 
إلَيْهِمَا بان قَالَ جَعَلّت أَمْرَهُ إلَيْكُمَا في تذييره فَدَبَرَهُ أَحَدُهَُا لا يجُورُ؛ٍ لِأَنَهُ مَلَّكَهُمَا هَذَا التَصَرُفَ فلا يَنَْردُ به أَحَدُهماء لاف 
الأول لاله جَعَلَهُمَا مُعَبرينٍ عَنْكُ وَعِبَارَُ الْوَاجِدٍ وَعِبَارَةُ الْمَُىَ سَوَاءْ ألا ترى أن لَه يَنْهَاهمًا قَبْلَ أَنْ يُدَبَراهُ في هذا الْمَصْلٍ لي 
لَهُ ذَلِكَ في جَعْلٍ الأَمْرٍ ر اهما > گا في الْمَبِسُوطٍ (قَوْلَهُ: إذَا قال الْمَوِلَ لِمَمْلُوكْه إِذَا مت فأئت حر اؤ انت خُرٌ عَنْ در مني أؤ 
أنت مُدَبّرُ أو وَقَدَ برك صَارَ مُدَبَرَا) ؛ لان هَذِهِ الألقاط صَرِيحٌ في الذي قله أي التَذبيرَ إِنْبَاتُ الْعِْت عَنْ بر 
وَهَذِهِ فيد ذَلِكَ بالْوَضْع قاد اَن كلَمَا أَقَادَ إِنْبَاتَهُ عَنْ ذْبْرٍكذَلِكَ فهو صَرِيحٌ, وهو َلَانَهُ أَفْسَام. الْأَوّلَ: ما يون بِلَفْظِ إِضَافَةٍ 
گب بض ما ذَكَرْنا وَمِنْهُ إن حَرّرئكِ أؤ أعتَفك أ أنت حر أو محَرَرْ أو عِنْقْ 0 مُعْتَقْ بَعْدَ مَؤني. وَالَانِ مَا يَكُونْ بِلَفْظِ التَعْلِيقٍ گن 
مت أو إِذَا مت َو مَىَ مت أو حَدَثٌ 2 حَدَتثٌ أو حَادِثٌ فَأَنتَ حو و وَتُعُورا ف الَدَثْ وَالْحَادثُ ف القزكه وکا أَنْتَ خُرٌّ مَعَ 


¢ 


مؤت أو في مؤت فإ تغليق اليتق بالمؤتٍ تِ بِنَاءً N sS‏ 
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نت م بَرْ بَعْدَ مَوْتٍ يَصِرُ مُدَبَرَا في | خال؛ لأ الْمُدَبَرَ اسْمٌ لِمَنْ يَعْتِقُ عَنْ بر مَوْتِهِ فَكَانَ هَذَا ونت حر بَعْدَ مَوْقِ سوا وَگدًا 


2 


م ا وَكَذَا إِذَا ا 
ؤ مُدَبَرَ أو عتِيق يَومَ موث يَصِيرٌ مُدَيَر وَالْمرَادُ بالمَمِ الوفث؛ 
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أنه قرَنَ به ما لا يد وَلَوْ وى النَهَارَ قط لا يون مُدَبَرا مُطلها؛ جواز أن وت لًَْا. يعني فيَجُوڙ بيع فان ۾ بيغ حن 
مات عق كَالْمُدَبرِ وإ كَانَثْ صَرَائخ؛ لأا أسْعْمِلَتْ في الشَرع» وَكَذَلِكَ «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في أُمَ 
الود فَهِيَ مُعْمَقَةٌ عَنْ بر منه» ذَكرَهُ في الْمَنْسْوطِ نم توُورئَتْ بلا شْبْهَةِ في هذا الْمَعْى. وَلَوْ قال أَنْتَ حر بَعْدَ مَؤني وَمَْتِ فُلَانٍ 
لس بتار فطلي لاله ٤‏ علق عة زيه طلقا قن مات اَل قبل هلان 1 غين لان ارط ١‏ م فصا ميرف لوقك 
وَگانَ َم أَنْ يَبِيعُوهُ وَإِنْ مَاتَ فان اوا يَصِرُ مُدَبَرَا مُطْلَقًا فَلَيْسَ لَه أَنْ يَبِعَهُ خلافا لُِقَرَ؛ لَه كما لَوْ قَالَ إِذَا كلمت فُلَانا 
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فأنت خُرٌ بَعْدَ مَوْتِ فكَلمَه أؤ قال أنت خُرٌ بَعْدَ كلامك فلات أ بعد ت فإذا كلم فلات صَّارَ مُدَبّرًا. وَلوْ قال بَعَدَ موق إن 
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شئت ينوي فيه فإن نَوَى المَشيئة السَاعَةَ فتاء العبد سَاعته فهو حر بعد موته من الثلث؛ لؤجود شَرط التذبير فيصير مُدَبوَاء‎ 


وَإِنْ تَوّى الْمَشِيئَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِذَا مَاتَ 
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(م لا وز بَِعْهُ ولا همه ولا إخرَاجة عن ملك إلا إلى اخرَيْة) كما في الكابة. 


[فتح القدير] 
الْمَوْلَ فَشَاءَ الْعَبْدُ عِنْدَ مؤته فَهُوَ حر بوْجُودٍ الشَّرْطٍ لا باغتبار الذبير. 
وكانَ الشَيْځ أبُو بكر الرَازِيَ بَفُول: الصّحيخ أنه لا بغي هتا إلا بإغتاقِ من الْوَرئَةِ أو الْوَصِيَ يل ما تَقَدَمَ في الاب الْمُعَقَدّم من 


له لما ل يَعْق تفس الْمَوْتِ صَارَ مرا فا يق بَعْدَهُ إلا بإِغْمَاقٍ مِنْهُمْ وَيَكُونُ هذا وَصِيّة اج إلى تَنفِيذِهَاء كما ل قَالَ 


أعْمَقُوهُ بد مؤت ِن ضَاء وَهُوَ نَظِيرُ ما لَوْ قال أنت حر بعد مؤت بِشَهْرٍ فَإنَهُ لا عق إلا إغتاقِ مِنْهُمْ بعد الشّهْرِء نص عَلَيِْ ابن 
ماعَة في نَوَادِرِهِ وَگذا بيَْم. وَفي الإسِْيجَايَ: ذا عق إلا بإغتاقِ الْوَارثِ أ الْوَصِيّ فَلِلوَارثِ أن ييف تنجيرا أو تَعلِيقاء 
وَالْوصِئْ لا يه إلا تنجيزا وَل عمق عن كَفَره عق عن الْمَيّتِ ذُونَ الكقارة. .. 

وَآلذِي يَنبغي أن يُقَصّلَ في التَِْيق قان عَلَقهُ ترط من جِهَة فيه م يَفعَله أو بمْضِيَ رَمَانِ طَويلٍ أو عَلَى فعْلٍ الْعبدٍ وَهوَ يما 
َر عليه أو مر لا يرم عبد كف علي َل إن هاء رقع إلى القاضي ينجر نة م في طهر اواب يتير وُوة 
الْمَشِئَةِ مِنْ الْعبْدٍ في مجلس مَوته اؤ عِلْمِهِ ته كما يَتَقَيَدُ ذا مَشِيئَُهُ في حَياته بمَجْلِسٍ افويض إِلَيْهِ إذَا ان بَا اللّفْظِ. وَعَنْ 
أي يُوسْفَ: لا يعَوََفْ به لله في مَغى الْوصِيّة ولا يشرط في الْوَصيّة الَُْولُ في الْمَخلِسٍ. وف الْأْل: لَْ قَالَ بعد مؤت َم 
یکن دبرا وَل أن يببعة؛ نه ما عَلَقَهُ بطق المت بل ِي يع بَعْدَهُ فإ مات 1 يَعْيق في الوقْتِ الذي ّى حى يُغْقَة 
الور وَهَدَا يُويَدُ ما ذگر أَبُو بكر الرَاِيه ومن الْمَشَايخ مَنْ فَرَّقَ بين هذه وَين الأول فَقَالَ: إذا أَخْرَ الع عَنْ مَؤته برَمَانِ معد 
يوم أؤ ضَهْرٍ وَتَقوَر مِلْكُ الْوَارِثِ في ذَلِكَ الرَّمَانِ عَرَفْنا أن ُرَادَهُ الَْمْرُ بإغتاقه فلا يَْتِقْ مَا 1 ُتوه وَأَمَا في مَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةٍ 
َا تَقَصِل بمَشِيئةِ الْعَبْدِ بمَوْتِ الْمَوْل قَبْلَ تَقَرْرٍ املك لِلَوَارثِ فَيَعْقُ بإغتاق الْمَوْلىَ ولا تَدْعو إلى ِْمَاقٍ الْوَارِثِء وَهَذَا إِنْ م 
كل على ما تَقَدَمَ في ماله أنت حر بعد مؤت بالف فان رمن اقول رمن الْمَسِيئق ِهِب أن يُوَصّلَ يؤت الْمَؤلى أو 


1 2 ع # ق ع ؟ يمل 5 1 َه 0 و ير 1 ا و _ 2( 3 ع ع 7 0 5 4 اهن ع« 
لا بقَالُ: ينبغي أن بعل الْعَبْدُ في هده الْمَسْألَةِ وتلْكَ باقيا عَلَى كم مِلْكِ الْمَيِتِ اجه إلى اذ إيجابه بوت اغتبَاره شرع 


2 


وم قدمتاه من أن الق ل عي مَعْلُومِ يُذْفَعُ أنه وَإِنْ گان كَذَلِكَ لكنّهُ مُتَوَفّعْ. وَعَلَى تَفْدِيرِ ؤوُجُودهِ يَلَرَم إِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهم بَعْدَ 
الأخول ات الملك الأول اَهَل من رفع ثم إِدْخَالَهُ في ملك شَخص ثم إخراجة عَنْهُ فَوَجَب أَنْ يَبْقَى لحاجيد. م لا 


َك أن هذه الْمَسْأَلَةَ أذ رب لن العنق هنا بقع ها يَقَعْ يجن فوب ععْقة ِن جهة الْمَوْلَ. لأ نَفُول: اؤ صّحَّ ذَلِكَ آرم في 


ؤم عَدَمْ تفه بل أؤل؛ لِأَنَّ تيء اليم بعْدهُ مَعْلومُ غَُْ مَشْكُوكِء وهي مِن مَوَاضِع ال عَلَى أله لا 


(قَولهُ: ۾ لا يوز بَيْعه) أي الْمُدَبَرُ الْمُطْلَقُ وَهْوَ الذي عَلَّقَ عِنْقُهُ بمطْلق مَوْتِ الْمَؤلء ولا هبح ولا إِخْرَاجَهُ عن مِلْكِه إلا إلى 
ا رة بلا بد أ كاب أو عق على َال وما سواه من المصَرُقاتٍ الي لا ِل حَقَهُ في اة يجوز فَيَجُورُ اسْتخْدَامُهُ 


وَإِجَارَتَهُ اذ أجريه وَتَرُويجُ الْمُدَّرَة وَوَطُوْهَا وَأَخْذُ ف ارش جتايتهاء وَعَلَلَهُ الْمُصَنْفْ فيمَا 5 ِقَوْلِه؛ ۽ لن الْمِلْكَ فيه تابثٌ» 


وَِهِ تُسْتَفَادُ ولَايهُ هَذِهِ التَصَرَُات وَإنا 1 يكن لَه أَنْ يَرعَنَه؛ لِقَوَاتِ شَرْطٍ عَقْدٍ الرهنِ وَهُوَ بوث يَدِ الاسْتيفَاءٍ من مَالِيّةِ لْمَرْهُونِ 
بطريق اليم ولا مَالِبَة ِلْمُديَرٍ كَأمَ للد وَلَبْسَ عَلَى الْمَوِلَ في جتاياتٍ الْمُدبَرٍ إل قيمَةٌ وَاحِدَةٌ ِأَنَُّمَا منَعَ 17 رَقَبَةَ وَاجِدَ 


5 


را ما تفلك فَدَيْنْ في رقب يَسْعَى فيه وَعْرِفَ من هذا أن ليس للْمَوْل َفْعُهُ باجا المُوجبَة 


o 


4 


التَذِييرَ وَصِيّة کا وهي ع اة من ذك. 

ولا قله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُدَبّرُ لا يبا ولا بوب ولا يُورَتُ وَهْوَ حو من القُلْثْ» ولاه سب الخرَبَة لان لخْرَيَة 
تَْبْتْ بَعْدَ الْمَوْتِ ولا سَبَّب عير 

[فتح القدير] 

لاش وف النَايَةِ عَلَى الْمُدَبّرِ ما في الَايَة عَلَى الْمَمَاليك؛ له ملوك بَعْدَ التَدبير. 

وَاسْفُشْكِلَ عَلَى عَدَم جوَازٍ بَيْع اله EEE‏ الو كز بق مز وله اليل 
وَاشْترى تَالِيك م مات فَإْ يُعْمَفُونَ فكَانَ عِنْفهُمْ ملق مُعلَمًا بمُطْلَق مَوْتِ السّيّدِ. م له لو باع الَّذِينَ اشْرَاهُمْ صك وآ تدخلوا 
خت الْوَصِيّة بالعتق إل عِنْدَ الْمَوْتِ. أجيب بأد الْوَصِيّةَ بالتّسبَة إلى الْمَعْدُومِ تُعمبرُ يَومَ الْمَوْتِء وَبالبَسْبَةِ إلى الْمَوْجُودٍ عِنْدَ 
الإيجاب, حى لَوْ أُوْصّى و فان 00 تلان أَؤْلادٍ فَمَاتَ واج مِنْهُمْ بَطَل لت الْوَصِيةٍ لها تَناوَلَنَهُمْ بِعَيْبهِمْ فَبَطَّلَ بمَوْتِ 
أَحَدِهِمْ حِصّتْه وَلَوْ ل يکن لَه و لَه ثََانَُ أَوْلَادٍ نم مَاتَ أَحَدُهُمْ م مات المُوصِي كان الكل للاثتيْنِ؛ لِأَنَّ لالت ل يَدْخُلْ 
في الْوَصِيَّةَ لِكَوْمِمْ 0 فَتَنَاوَلَثْ مَنْ يَكُونُ مَوْجُودًَا عِنْدَ الْمَوْتِ. (قَوْلَهُ: وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَجُورْ بَبِعْهُ وَحِبَعْهُ) 
لِلْمَنْقُولٍ وَالْمَعْىَ. أَمًا الْمَنفُول فَمَا في الصّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جار «أَنَّ رجلا أعتَقَ عْلَامًا لَه عَنْ ذُبْرٍ ل يکن لَه مال عير فَبَاعَهُ 
الم - صلی الله عليه ا ع ول و عا ا او ا 
اجا وكَانَ عََيْهِ دَيْنْ فَبَاعَهُ رَسُول الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - بِكَمَائانَةِ زم فأَعْطَاهُ فَقَالَ: اقضٍ دَيْنَكَ وَأنفق عَلَى 


عِيَالِكَ» وََدِيثِ جَابرٍ هذا أَلْقَاظ كثيرة. 


وَرَوَى أَبُو حَنِيفَةَ بِسَنَدِهِ «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وس صلم - باع الْمُدبْرَ» » وني مُوَطَ مَالِكِ بِسَئَدِهِ إلى عَائِشَةَ " نا مَرِضَتْ 
فَتَطَاوَلَ مَرَضْهَا فَذَهَب بَنُو أخيهًا إل رجْلٍ فَذَكَرُوا لَه مَرَضََا فَقَالَ: إِنَكُمْ رون عَنْ َنْ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَة قال: فَذَّهَبُوا يَنَظَرُونَ فإذا 


جَارِيَةٌ ها سَحَرَعنا وَكَانَتْ قَدْ دَبَرَهًا فَدَعَنْهَا م سَأَلَنَهَا مادا أَرَدْت؟ قَالَتْ: أَرَدت أن توق حى أغتق» فَالَتْ: فَإنَ يه 
باعي من أَشَدّ الْعَرَبِ مَلَكَدَ فَبَاعَنْهَا وَأَمَرَتْ بِكَمَبهَا فَجُعل في مله " توا اكم وَقَالَ عَلَى شَرْطٍ الشبْحَيْنِ. وَاجْوَابْ أنه لا 
E‏ اطلام على لا روي بالا ملي ا امه عَلَيْهُ وَسَ لس م روي 
ذلك بِقَوْلِهِ تَعَالى ون گان ذو عُْسْرَةِ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَة1 [البقرة: 280] » 1 في التاسخ امسو > فَلَمْ يَكْنْ فيه دَلَالٌ 
عل جَواز بَْعِهِ الآنَ بَعْدَ النسْخ, وما يُفِيدُهُ اسْتِصْحَابُْ ما گان تا 
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(21/5) 


م جَعَلَهُ سَببًا في الخال أؤلى لؤجوده في الال وَعَدَمِهِ َعْدَ الْمَوتِ؛ ولان ما بَعْدَ المَوْتِ حال بُطلانِ اة اصرف فلا يكن 
تأَخيِرْ السَبييّةِ إلى رَمَانِ بُطاان الْأَهْلِيّة بخلافٍ سائر التَعْلِيقَاتِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ من السبَييّة قَائِم قَبْلَ الشَّرْطِ؛ لِأَنّهُ ِن وَاليَمِينُ مَانعٌ 


و 


وَالْمَنعُ هو ا لم مود وَأَنَهُ يُضَادُ وُقُوعَ م الطادق وَالْعَتَاق» 


[فتح القدير] 

امسا يي وا معو ا و 

الْمُدَبَرُ ولا يُومَبُ وهو خُرٌ مِنْ ثُلْثِ الْمَالِ " وقد رَفْعَهُ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيهِوَسَا ن¿ ضَعفَ الدَارَفطْوُ رَفعَهُ 

وصح وَقَقَهُ. 

ل ا ادير هن الثلث "و " وَضَعَفَ ابْنَ ظَبْيَانَ. وا لخاصل أن 
قَمَهُ صّحِيحٌ وَصَعَفَ رَفْعَهُ فَعَلَى دير الرَفْع لا إشگال» وَعَلَى تَقْدِيرٍ الْوْقُوفٍ فقول ET‏ اص أل 

E ES‏ ودام سباع E‏ نزيو فاون 


اَن 


(22/5) 


وَأَمْكنَ تأخيز السَبَييّة إلى رَمَانِ الشَّرْطِء لقيام الْأَهلِيّة عِنْدَهُ فَافتَقَاء وَلأَلّهُ وَصِيّةُ خلافة ف 
وف الْبَبْع وَمَا يُضَاهِيه ذَلِكَ. 


[فتح القدير] 
َيْعِهِ عَلَى خلاف الْقِيّاسٍ لِمَا دَكَْنَا أن بَِعَهُ مُسْتَصْحَبْ برقه فَمَْعْهُ مَعَ عدم روَا الرّقِ وَعَدَم الاختلاط ُء امَو كما في أَمَ 
الْوَلَدِ خلاف القيّاس ي فَيْحْمَلُ على السّمَاع فَبَطْلَ ما قيل حَدِيتُْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - لا يَصْلّحُ لِمُعَارضّة حَدٍ يث جَابرٍ. 


وَأَيْضًا نَبَتَ عَنْ اي جَعْفَرٍ انه كر عِنْدَهُ اَن عَطاءَ وَطَاوْسًا يَقُولَانِ عَنْ جاپر في الّذِي أَعَقَهُ yT‏ الله 
عليه وَسَلّمَ - گان عِنْقُهُ عَنْ دير فَأَمَرَهُ أَنْ ييه عه فَبَقْضِيَ دَيْتَهُ الْحَديث. 


قال ابو جَغفر: شَهِذت اديت عَنْ جَابِرٍ «إا اَن في بيع خِدمَته» رَوَاهُ الدّاَقُطَوُ عَنْ عَبْدٍ الْعقَارِ بْنِ الْقَاسِم الكو عَنْ 
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(23/5) 
كانت أَمَةَ وَطِنَهَا وَلَهُ أن يُرَوْجَهَا) ؛ لِأنَّ الْمِلْكَ فيه تابث لَه وَبِهِ تُسْتَقَادُ ولَايَةُ هذه التَصَرْفَاتِ 
[فتح القدير] 
آي جغفر . وَقَالَ: أو جَعْفَرٍ هَذَا ون كَانَ من الات الْأَنْبَاتِ وَلكِنّ حَدِيئَهُ هذا مُرْسَل. وَقَالَ ابْنْ الْمَطَّان: 4 هو مُرْسَلٌ صَّحِيحٌ؛ 


و 


لله من روَاية عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ أبي سلَيْمَان الْعَزْرَمِيُ وهو فة عَنْ أي جَعفر انَْهَى. فَلَوْ تم تَضْعِيفْ عَبْدٍ العَقارِ ل يَضْرٌ لَكِنَّ اح 
عَدَمُهُ ون گان مُتَسَيْعَ فَقَدْ صرح أَبُو جَعْفَرٍ وهو محمد الْبَاقِرْ الْإمَامُ بن عَلِيَ رَيْنِ الْقابِين باه هد حلت جاب وَأَنَهُ إا أَذِنَ 
اي ا امعان و ا يي ٠‏ 

وَقَالَ ابن الْعِرّ: قَوْلُ مَنْ قَالَ حمل الحَدِيثُ عَلَى الْمُدبّرِ الْمََيَِ أؤ 
Cn‏ ل الا 
إلا لِمُعَارَضَةٍ تصن حر نَع من الع بإطلاقه. وَأَنْتَ إذَا عَلِمْت أَنَّ ار كَانَ باع لِلدَيْنِ ثم تيح وَأَنَّ فَوْلَهُ في الْحَدِيثِ باع 
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نه باع خدْمَةَ الْعَبْدِ مِنْ باب ب ذَفع الصّائل؛ لاله 
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ا ليس إلا جكية لواو غلا جز لا عُمُومَ ا وَأَنَّ فَوْلَهُ 4 أغتق عَنْ دُبْرٍ أؤ د د بر أَعَوّ ه مِنْ الْمُطْلَق وَالْمُمَيَدِ إِذْ يَصْدُقُ عَلَى 
الذي دَبَرَ مُقَيَدَا أذ 4 أَغتَقَ عَنْ بر مِنْهُ وَأَنَّ مَا عَنْ ابن عُمَرَ مَوْقُوفَ تمت ونرية SS Sm‏ 
و E OC‏ نَّ الْمْؤْسَلَ حُجَةٌ 
مُوجبَة بَلْ سَالِمَة عَنْ الْمُعَارضٍ. 

وَكذَا قَوْلَ ابن عُمَرَ إِنْ 0000 ولا يُعَارِضّْهُ الْمَروِيُ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - جَوَازِ كوْنٍ دبرا گان 
E E EE EE E‏ - رضي الله عَنْهُمَا - حل التراع اة فَكَيْفَ وقد 
وَجَب حَمْلُهُ عَلَى الماع ا كرتا فَطَهَرَ لَك تَحَامْلهُ أو عَلَطُهُ. وَأَمَا الْمَعْى الذي أَنْطَلَ به الشَافِعٌِ مَنْعَ بَيْعهء فَمَا ذگرّ في اكاب 
من قَوْلِه؛ لله تَعْلِيقٌ بالشزط وبه لا بنع الَْبْعْكُمَا في سَائِرٍ التَعْلِيقَاتِ 0 مَؤْتِ 0 إن اغْتَبرٌ جهة كؤْنه 
وَصِيِّد إن الرُجُوعَ عَنْ الْوَصِيّة وَبَيْعْ الْمُوصّى به جَائرٌ فَظَهَرَ أنه عَلَى اغتبار شَبَهَيْ وَصِيّة لا تنغ بَبْعْهُ. 

وَقَدْ قَدَّمَ الْمُصَئفُ مِنْ قريب قَوْلَهُ وَعَلَى هَذًَا: أي إِعْمَالٍ الشَّبَهَيْنٍ يدور الفقة. 

وَجَوَابَةُ مَا ذگر الْمُْصَنَفُ ِقَوْلِه؛ وَلِأَنّهُ سب كه لخر لدعا تَقْيْتُ بَعْدَ المَوت› وَل بوت إل بسَبّب وَلَا سَبَب 0ه سَبّب غَيْرَةُ: أي غَيْرَ قَوْلِه 


5 
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نت عر الْمُعلق في إذا وت أو العاف في بغر مؤ, رئ أذ 4 ل سَبَبًا في الال أو بَعْدَ الْمَوْتِء وغل سه في الخال أو 


لاله حال وُجُودِهِ يلاف ما بَعْدَ الْمَوْتِ فِإنّهُ معْدُومٌ إا لَه بوت حْكُيِيئٌ, فَإِضَاقَةُ السبَيّة إِلَيْهِ حَالَ جوده أَؤْلَ» فَهَذَا وَجْهُ 

0-00 د لا فى 2 ردن و وو وف ا 6 و e‏ 10 نت ع E 3 6 3 of‏ 

أؤلويّة السّببِيّةِ في الحال» وَوَجْهُ آخَرُ يُوجب عَدَمَ إِمْكَانٍ غيره وُو قول وَلأن مَا بَعْدَ المَوْتِ إل: يَعْني لا بُ لِنُبُوتِ الملكِ 

ورال من نُبُوتٍ الْأهْلِيةِ هما وَالَمَوْتُ يُبْطِلْهَا لاف انون لن الْمَجْنُونَ أهل لبون مِلْكِهِ كما إذَا مات مرل أؤ َكب لَه 
8 4 ربس ودر 6ه 156 2 وى 44 وو م 00 

وَقَبِلَ وَلِيْهُ وَرَوَالُهُئكُمَا َو انلف شَيْئَا قله يُؤْخَذُ صّمَائهُ من مَالهب فَيَرُولَ ملك عَنْهُ. 

وؤ ارت أَبَوَاهُ وَحكَمَا بِدَارٍ الحَرْبٍ بَانَتْ مره فَلِدَا 1 تشرط الْأَهْلِيّةُ لعفل عند وُجُودٍ الشَّرْطٍ ليرول الحكم؛ لان ذَلِكَ شَرْط 
فيه ےق 1 از اق اي ¢ Ao bel‏ 4% عدبي +25 1 5 وو ر oof «(Ef‏ وعم 5 2 

لإنِبدَاءٍ التَصَرُْفٍِ لا لِمُجَرّدٍ رال الملك وَالْمَجْنُونُ أل لِدَلِكَء لاف الْمَوْتِ وه سالب لأَهْلِيّة الْأمرَيْنِء فامع أن َل قَوْلَهُ 
٣ر‏ ل و ی رض 2 دوي و مساك 5 2 ر ره کے o‏ ىة رو عر #460 ه) ماي 4 سن مايل 

المَذَكُورُ حال حَياته سَبَبا بَعْدَ مَوْتِهِ فُلزِمَت سيه في الحا وَإِلا انتفت لكتها 1 تنتفٍ شَرْعَاء وَلأن سَائِرَ التَعْليقات فيها مَانِعٌ 
ا ممع 1 عد لكان ر 3 0 o4‏ وة ت da a‏ 0 ره وا لاسر 0 

من كَوْنٍ المُعَلق سَبَبا في الحال؛ لأا أعان وَالْيَمِينُ في مله تُعْقَدٌ لِلمَنع كما قذ تَعْقَدُ لِلحَمْلء فالمَنعٌ من وُقوع الطلاق وَالْعَمَاقِ 
و 


هو 
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بت في الخال فََنْفُدُ من القلْثِء حم لو ل ُن لَه قال عي يسْعَى في فلي وَِنْ كان عَلَى الْمَْلَ دين يَسْعَى في کل قيمَيه؛ 
لقنم لدي على الوص ولا يكن تفن اليتق يجب رذ قيميه. 


(وَوَلَدُ الْمُدَبَرَةِ مُدَبَرْ) وَعَلَى 


[فتح القدير] 

افص فيها؛ لأا تعفد لأ ونه باد وَفُوعَهمَاء ووفُوعْهَا هو الْمفْصُودُ في التَعْلِيقٍ الذي هو التَديينُ قرم ِن گام اَن 
التَعْلِيقَ مِنْهُ ما َيس بِيَمِينِ وهو التَذبيُ بلَفْظِ التَعْلِيقِ وَمِْهُ ما هو بين فلا كن سَبَرِيَةُ الْمعلّيِ قبل الشّرْطٍ لِمَا ذكَرْتاء وَأمْكُنَ في 
وَإذَا انْعقَدَتْ سيه الْعنتي في الال يَتَحَقَّقْ نُبُوتُ حق العتق لَه وَهُوَ مُلْحَقْ بِعَقِيقَةِ فلا يبل الح ولا شَكَ أنه يُرَدُ عَليْهِ النَفْضُ 
بها ڌا قال ڌا جاءَ عَدّ فَأَنْتَ ځڙ فن لما أُعتق بِأْرٍ كان أنه َمَ أن الْمُرَادَ تبُوتُ الْمُعلّق فيه لا مَنْعْهُ فَلَمْ يكن ينا فَانتَقَى 
مَانِعُ السَبييّةِ في الال فَيَنْعقَدُ فيه يلرم أن لا يجورَ بَِعْهُ قبل الْعَدِ وُو مفب وَهَدَا الإشگال لا يَنْدَفِعُ عن هذا الْوَجهِبمَنْع 
ونه كائنًا لا َء واز قيام الْقِيامَةِقَبْلَ الْعَدِ فإ يَسْعَقِيمُ إذا ان التَغلِيق َجيء اعد ؤود أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ من خوج ٠‏ 
الدَّجَالِ وول عِيسى وَنُرُولٍ عِيسى - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَغَيْرهماء ما قبل ذَلِكَ فَلَيْسَ بصَجيح. وا واب بان الكَلَامَ في في 
الأغلّب قَيَلْحَق ارد الاد به اغتراف بالإيرادء علَى أ گؤن الثغلبق بف تِيءِ الد وَرأس الشَهْرِ تدرا عير صجيخ. وأجيب 
نضا ا هُوَ حَاصِل الْوَجْدِ الان وَهُو أن التغليق الَذِي هُو الذي وَصِية وَالوَصِيّةُ خلافهُ في الخال گالورائة. 

ويرد عليه نه وز لجوغ عَنْ الْوَصِية وَهَذَا وار عَلَى عِبَارتِهِ إلا بعتا وَهُوَ أن اْمرَاد مله وَالوَصِيّةُ خلاقة: أي الوَصِيَُ 
الْمَذْكُورَةُ وهي الْوَصِيّهُ رقب خلافة گالوراة حق مُبِعَثْ من وق الرُجُوع عَنْهَا. وَيُقَرَقُ بي فَوْلِهِ إذَا مت فأَنْت خرٌ وَأنت حر 


بَعْدَ متي وَين فَوْلِهِ أعتِقُوهُ بَعْدَ مَؤني» فَإِنَ الأَوَلَ استخلاف مُوجب لتْبُوتِ حَق اة في الال بخلافٍ أغتقوة. وَأَوْرَدَ علَيْه أن 
هَدَا قزق پعن َل التراع؛ لان حَاصِلَّهُ أن الوَصِيِّة بالعثق ذا كات تَدْبيرا كان خِلاقة تَسْتَذْعِي روم الْمُوصّى به وَعَدَمَ جَوَازِ 
بالعتق يذه الصّيقَة وَبالصِيعَة الأخرى سَوَاءْ ولا لَص إل أن تُبْدِيَ خصُوصِيةٌ في بلك الْعبَارَةِ تَفْمَضِي ذَلِكَء وَلَيْسَ هُنا إل گن 
الْعَبْدِ خوطب به أو گن الْعثق عَلّقَ صَريًا بالْمَوْتِ أو أضيف, وكوت ذَلِكَ في الشَرْع يَقْمَضِي ما ذَكَرْتمٌ مِنْ الوم وَعَدَمُ جَوَاِ 
لجو توغ فاق أن الاشذلال إا ُو بالمتفع الْمعَقَدّم باء على عَدَم مُعَارَصَةٍ حَدِيثٍ جَابرٍ لَه ما مناه م الْمَذُور بان 


(قَوْلهُ: فَإِذَا مات الْمَوْلَ عَمَقَ الْمُدبّوْ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ) لِمَا رَوَيَْا اول الْبَابء وَلِأَنَ التَدِييرَ وَصِيّةُ وَنَقَاذْهَا من الُلْثِ حم لَوْ 1 يكن 
له مال عَيْرهُ عق نه وََسْعَى في نه لور وؤ گان على الْمَولَ دَيْنٌ في هَذِه الصُورة يَسْمغْرقَ رَقبَةَالْمُدََر عى في كُلّ 
قيمته؛ لأَنّ الدَينَ مَُدَمُ عَلَى الْورئَةِ فَكَيِف بالْوَصِيّة ولا يكن فض العثق فَرَدُ قيمئه. 


ا ا ی 2 و و بلق راس كن 
(قؤله: وَوَلد المُدبَرَة مُدبَر) فيَعتق ؤت سيد أَمَهِ 
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ذلك تقل إجْمَاعٌ الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ - 
[فتح القدير] 
وَالْمُرَادُ وَلَدُ الْمُدَبَرَةِ الْمُطْلَقُء أَمّا وَلَدُ الْمُدَبَرةِ تذييرا مُقَيَدَا فلا يَكُونُ مُدَبَرَ هَذَا هُوَ الصَّحِيح مِنْ ال نسّخ) وني بَعْضِهًا: وَلَدُ 


ي لك E‏ 


سَوَاءٌ گان ابوه خرًا عَبْدَا مُدَبَوَا أو لاء م الْمَُادُ اْوَلَدُ الذي كانت حَامِلَا به وَقْتَ الگذپيرِ أَوْ الْولَدُ الَّذِي حَمَلَتْ به بَعْدَ الگذيرء 
َم ولَدْهَا الْمَْلُودُ قَبْلَهُ فلا يَصِيرُ مُدَبَرَا بِتَدييرهًا. 

ما الڍِي گان نلا فبالإجماع كما لَوْ اها وهي ڪام وما الذي حَمَلَتْء به بَعْدَهُ في قول أكتر أَهْلٍ الْعلم وَهْوَ الْمَروِيٌ عَنْ 
عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَِيزٍ وَالزهِْيٍ وَالْمَصْرِيٍ وَشْرَيْح وَمَسْرُوقٍ وَالقّورِيٍ ناهد وَقَمَادَةَ وَعَطَاءٍ وَطَاوُوس وَالْحْسَنٍ بْنِ صَالِح وَمَالِكِ 
وخم وَلِسَافِعِيَ فيه فَوْلَانِ قَالَ الْمُصَبْفُ: وَعَلَى هذا إِجْمَاع الصّحَابَة: يَْني الإخاع الشكوي فَإنَهُ روي عَنْ عْمَرَ واب عُمَرَ 
وَعْشْمَانَ وريد بن تَابتِ وَجَابرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمْ - و برو عَنْ غَيْرِهِمْ خلاف, ولا يَخْقَى أَنَّ سَرَيَانَ التَذبيرٍ إلى الود 
عَلَى خلاف القاس بالإخماع فلا يُقْبَلُ فيه إِشْكالَ ما ذكِرَ من طَرَفٍ الشَافِعِيَ. وَلَوْ اَلَف الْمَْلَ وَالْمُدَبََةُ في وَلَدِهَا فَقَالَ 
َه قبل الذيير وَقَالَتْ بَعدَهُ قافول لْمولَء لما دعي حَقَ اعت لاء ولو ادعَنْهُ لِنَفْسِها كان اَل له مع ينه لوليا 
ذلك ابي بها لِإنْبَاا رياه حَق العنتي. 

وَاعْلَْ أنه ذا حَلَفَ الْمَوْلَ يحْلِفْ عَلَى الْعِلّم؛ لَه ليف عَلَى فِغْلٍ َر وَهُو مَا اذَّعَتْ مِنْ ولادَقا بَعْدَ التَدِيينٍِ وَذگرهُ في 


الوط في باب الشّهَادَةٍ في التذِيرٍ. وَاعْلَمْ أنه ذا دير امل وخدَة فَإنَهُ جَائرُ عمق وخدَةُ إن وَلَدَنْهُ قل من َة اهر 
کان مُدبَرا وإ لا وَلَوْ كَانَتْ ب انين E‏ أَحَدهمَا لها وول لته E‏ من ن ستة أشهر فَالشَرِيكُ 0 القذبير وَتَضْمِينِ 
الْمُدَبَرِ وَالِاسْتِسْعَاءِ لَه بَعْدَ أَنْ يَقَدِرَ على المعَايَة: وَلَوْ دَبَرَ أَحَدُهْمَا ما في بَطْنِهَا بان قَالَ مَا في بَطّبك حْدٌ بَعْدَ مَوْقِ وَقَالَ الآحَرْ 


أن خُرّةٌ بَعْدَ مني فَوَلَدَتْ لِأََنَ من مر بَعْدَ كلام اله وَل فَالْوَلَدُ لُ مد بر بَيَنَهُمَا؛ ۽ لِأَنَهُ كَانَ مَؤْجُودًَا حِينَ دَبّرَ الأول فَتَدَبَرَ 
تصِيبة عَذْيِيرِهِ وَتَذْبِيرُ تصيب الآخر بذ بتدبیر أ وَإِنْ وَلَدَنَهُ لأكترَ من د َة أَشْهُر منْ ¿ الأول وَلِأَكَنَ منها من تدذبیر الم الود كله 


2 
0 


بز لِلّذِي دَبَرَ الأ لان بوت الذير فيه بطريق الكَبَعيّة للَأم باغْتِبَارٍ أنه كَاجْرِْ وَني هَذَا لا يَنْمَصِلْ بَعْضُْهُ عَنْ بَعْضٍ فَكَانَ 

ا للدي دَبَرَ الام وَأ الم فَبِصْفُهَا مُدَبڙ للدي دبرا وَللآڪر اياز بَيْنَ أن يُضَمَئَهُ نطف قِيمَتِهَا إن گان مُوسِرًا وَبَينَ 
أذ منكفويا تندق الال يمتهاو ولول الْمُدَبَرُ بلا ضّمَانِءٍ وَلِأَنَ الصَّمَانَ إا يَلرَمُهُ من جين دُبَر وعلوق الْوَلَدِ بَعْدَهُ في الحم 

يَْبْتُْ فيه حق الشريك› ألا تَر ى أَعًا لَوْ رَادَتْ قِبِمَْهَا في eS‏ 
في الزِيَادَةٍ لْمُنْقَصِلَة وَلأَهَا صَار ET‏ حَق أَنْ يَسْتَسْعِيَهًا وَالْمُسْتَسْعَاةٌ گالْمُگاتبة تَكُونُ احق 
بَلّدِهَاء وَإِذَا دَبّرَ مَا في طن 1 يكن ا لَه ان يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا ولا بمْهرَهَا. 
وَذْكُرَ في تاب الْبَِ من الْأَصْلٍ: إذا أَعْتقَ مَا في بَطْنٍ أَمَيهِ ثم وَهَبَهَا جَارَتْ امه لاف ا وَقِيلَ في الْمَسْأَلَة روَايَئَانِ 
وَالْأَصَّحُْ هُوَ الْقَرَقَ ب التَدِيرٍ وَالْعدْقٍ باه إذَا دَبرَ ما في الْبَطْنِ لَوْ وَهَبَ هب الم لا وز عِنْقُهُ وَلَو أَعْتَقَهُ جَارَ مِبَعْهَاء لان بالتَذبيرِ 

لا يول مِلْكْهُ عَم 
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(َِنْ علق الذي َه عَلَى صِفَةٍ مل أَنْ يَقُولَ إن مت من مَرَضِي هَدًا اؤ سَفْرِي هَذَا أو من مَرَضٍ گڌا فليس يدير ووز 
بَيْعُْ) ؛ لأ السّبّب 1 يَنْعَقِدْ في الخال لِترَدُدٍ في تِلْكَ الصّفَةِ يلاف الْمُدَبّرٍ الْمُطْلَقء لله تعلق عنفة مني الوت وهو كاين ل 
َال (قإن مات الْمَوْلَ عَلَى الصَّفَةِ التي ذكَرَهَا عَتَقَكَمَا يُعْمَقُ المد ى فتاه من الث ل ه بت حُكُمُ التَذييرٍ في آخر جُْءٍ مِنْ 
أَجْرَاءٍ حَياته؛ لتَحَفْقٍ تلْكَ الصََة فيه فَلِهدَا يُعمبَرُمِنْ الفلْثِ. 


[فتح القدير] 
في الْبَطْنِء فَلَوْ وهب الْأمَ فَالْمَؤهُوبُ فصل با لَيْسَ بمَؤهُوبٍ من ملك الْوَاهِبٍ فَيَكُونُ في مَعْىَ هِبَةِ الْمُشَاع في فيمَا تمل 


القسْمَّة وَأَمًا ابد وير فر الراك فلم نشعي المزغوث وال الوامي قو E‏ ا وَل 


ر 


ر ما في بَطنها فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنٍ أَحَدُهُْمًا ١‏ قن من سم أَشْهْرٍ ِيَوْمِ وَالْآخَرُ لذَككَرَ بِيَوْمِ فَهُمَا مُدَبََانِ؛ٍ لِأَهُمَا تَوَْمَانِ وَتَيَقَنَا بوجو 
أعدهن حال القذير في البطي» ولو ثر ا في بطي كانه جا وإ ع بغة هذا ل من ب شر كا انيز ي 
ROE‏ ذا ادت عتا جمِيعَاء وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَ قَبْلَ أن تُوَّدِيِ عَمَقَ الْوَلَدُ بالتَذِييٍ 
00 ن الم امَو فَعلى الود أن شى فيا على الأم؛ ؛ لِأَنَهُ دَخَلَ في الْككابةء فَإِنْ مَات الْمَوْلَ فَالْوَلَدُ بيار في اختياره 
ري 0 بأدَاءٍ الكتابّة فَيَخْتَارُ الْأَنْقَعَ لَه وَإِنْ گان حَرَجَ من الثُلْثِ عَتَقَ ولا شَيْء عَلَْه لِأنَّ مَقْصُودَهُ حَصَل. وَلَوْ قَالَ 


1 


e 


رد ا ا 3 و f‏ ا 77 و چ و و 2ه 
فى تطنك و مدَبَوَةِ أو و حر ولا د به عنقا 4 تغتق؛ لأن هذا تشبية وَلبْس بتخقيق فكأنة قال أنتِ غل 


احرة أو المُدَبَّرَة. 


(قَوْلَه: وَإنْ عَلَّقَ التذِيرَ ؤه عَلَى صِفة) مل أَنْ يَقُولَ إن مت من مَرَضِي هذًا أو سَفَرِي هدا أو مَرَضٍ گدًا أو قُلْت أو غرفت 
فليس بر فَيَجُورْ بَيْعه؛ لِأَنَّ لبي ج تنعقذ في الال لِليَردُدِ في تلك الصّفَةٍ هَل تَقَْ أؤ لاء بخلاف الْمُدَبّرٍ المُطْلّق؛ لاله 
تَعلّقَ عِنْقُهُ عِنْقُهُ طق الْمَوْتِء وَهُو كَائْنٌ لا َالةً. م إن قات الْمَؤل عَلَى المفة الي ذَكرَها عتق كما يق ادير يعني ِن الب 
لقند قبت ت حُكم التَدْبيرٍ لَه في آخر جز م من أَجْرَاءِ حَيَاتِه؛ لِمَحَفّق تلك الصف فيه فَإِذْ داك يَصِر مُدَبَرَا مُطَلَهَا لا ُو بَيْعْهُ بَيْعْهُ َل لا 
کن اما مَا قيل آخِرُ جُزْءِ مِنْ حَياته فَلَمْ يكُنْ مُدَبََا فَجَارَ بَنِعْه وَإِنْ بَرئ من ذَلِكَ الْمَرَضٍ أَوْ رَجَعَ مِنْ ذَلِكَ السَفَرٍ ثم مات 
ا خْرٌ قَبْلَ مَوْت بِشَهْرٍ وَمَصَّى شَهْرٌ فَإنَهُ بعد مضي 
الشفر غين ُطلق مؤت المؤلى عع آله مار ميد حَقى جَارَ لِلْمَوِلَ بَيِعْه. 

أجيب بِأنّهُ نا گان كَدَلِكَ لِأَنُّ يق بالشّهْرٍ قَبْلَ مَؤته كمَا ستّى فَيَجِبُ اغْتِبَارهُ بالعتق الْمُضَافٍ إلى َل وَأَنَهُ لا يَقبْتُ حَفًا 
عبد للْحَالِ فَكدَا هُنا. وَلَوْ قال إا مت أ فلت فأنت حر عَلّى قَوْلٍ 
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ومن الْمُقَيّدٍ اَن يَقُولَ إِنْ مت إلى سَنَةِ أو عَشْرٍ سِدِينَ لِمَا ذگزتء بخلافٍ ما إِذَا قال إلى مائَةِ سَنَةِ وَمغْلةُ لا يعيش إلَيْهِ في الْعَالِبِ؛ 

لَه گالْگائن لا نحَالَة. 

[فتح القدير] 

ُفْرَ هو مُدَبَرَ؛ لَِنَّعِْقَهُ تعلق بطل مَوْتِهِ حى ينق إذَا مات عَلَّى أي وجو كَانَ. وَعَلَى قل اي يُوسْفَ ليس مُدَبَرَا؛ لاله علق 

بأَحَدٍ الشَّيْئيْنِ من الْمَوْتِ وَالْقَذْلِ وَالْمَمْلَ وَإِنْ كانَ مَوْنَا فَالْمَوْتُ ليس بِقَدْلِ وَتَعلِيفُهُ بَحَد الْأَمرَيْنِ ْنَع كَوْتهُ عَرِعَة في أَحَدِهمًا 

خَاصَّةَ فلا يَصِيرُ مُدَبَرَا ڪٿ وز بَبعْه. وقول رُقَرَ أخسَن؛ لِأَنَّ التَعْلِيقَ في الْمَعْىَ بمُطَلَقٍ مَوْتِه؛ لِأَنّهُ لا ترد في كَوْنٍ الان أَحَدَ 

الْأَمرَيْنِ من الْمَوْتِ فلا أو غَيْرَ قل فَهُوَ في الْمَعْىَ مُطَلَقْ الْمَْتِ كَيْقَمَا كَانَ. 

وتو ا 2 أبي حَنِيفَة: ڌا قَالَ إِذَا مت وَعْيَلْت فَأَنْتَ ځڙ لا يون مُدَبَرَِ لاه عَلَقَهُ الْمَوْتِ وَشَيْءٍ آحَرَ بَعْدَهُ 2 إِذَا 

غات في اليا 9 بن وان كل 1+ ينيقوة: لاله بنفس المؤن النقل إل ملكهم فهو كنول إن مت وَدَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ 

خُر. وي الِاسْتِحْسَانٍ يَعِْق؛ لِأَنهُ بعل عَقيب الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ ب رر َعَقَوّرَ ملك الْوَارثِ فَهُوَ نَطيرُ تَعْلِيقهِ بمَوْتِ بصِفَة فَإِذَا جد 

ذَلِكَ يَغنق من الث لاف دځوله الذَارَ؛ لِأَنَهُ لا يََصِل بِالْمَوْتِ فب يقر مَقَررُ ملك الْوَارثِ فيه گدًا في الْمَبْسُوط. 

(قَوْلَه: وَمِنْ الْمُيّدِ) أي وَمِنْ التَدِيرٍ الْمُمَيّدِ (أَنْ يَقُولَ إن مت إلى سَنَةٍ أو إلى عَشْرِ سِبِينَ) فأَنْتَ حر فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السَنَة أو 

الْعَشْرٍ عَتَقَ مُدَبَرَا وَإِنْ مات الْمَوْلى بَعْدَ السّنَةِ أو الْعَشْرٍ ل غق وَمُقْتَصَى الْوَجْهِ كَونُهُ لو مات في رَأس السَنَةٍ يَعنِق أن الْعَايَ 

ها لولاا تَنَاوَلَ الْكَلَامُ مَا بَعْدَهَاٍ لاله َنْجيرُ عِنْقِهِ فَيَصِيِرُ حرا بَعْدَ السّنَةِ وَالْعَشْرٍ فَتَكُونُ لِلإسْقَاطِ 0 ِلإسْقَاطٍ وَمِنْهُ أت 
ځڙ قبل مؤي بِشَهْرٍ أ يوم فَإنَهُ مُدَبَر ميد حى مَلَكَ بَبْعَهُ وَعِنْدَ فر مُدَبَرْ مُطْلّق. قُلْنَا: 1 يُوجَذْ ته تعلَقُهُ بمُطْلّق مَوْتِهِ لِاحْجِمَالٍ 

مَؤتِه قَبْلَ ضَهْرٍ فَلَمْ تعلق بِشَرْطٍ كائنٍ لا حَالَة وؤ مات بَعْدَ شَهْرٍ قبل يعي من القَلْثِء وَقيل مِنْ يع الْمَالِ؛ لان عَلَى قَوْلٍ 


( 0 


أبي حَنيفة يَسْتَبدُ العثق إلى ١‏ لشهر وَهُوَ گان صَّحِيحًا فَيَغتِقُ من كله وَعَلَى قَوْهِمَا يَصرْ مُدَبَرَا بَعْدَ مُضِيَ الشَهْرِ قَبْلَ مَؤتِه. 
(فَوْلَهُ: لاف ما إِذَا قَالَ إلى مائة سَنَة وَمِثْلَهُ لا يعيش إلَيْهَا في الْعَالِبِ؛ لاله كالكائن لا تَحَالَهَ) فَيَكُونُ تذييرا مُطْلَهَا فلا يجُورْ 


بَيِعْةُ وَهَذِهِ روَايَةُ اخسن ء عَنْ أبي حَنيفة. وقال قاضي خَانَ: عَلَى قول َصْحَابنًا مُدَبَرٌ مُمَيدُ مق مُقَئَدُّ وكذَا دك رَه في الْمتَابِيع وَجَوَامِع 
الففه؛ لاه 1 رخ عَنْ النِّْينِ وَعَلَى قول ال َسَنِ ذْكْرُ ما لا يعيش إِلَيْهِ غالبا ابيد مَعْنّ» وهو گا ادف في التكاح الْموَفّتِ َو 


سیا مُدَةٌ لا يعيشا يشان إلبها غالبا صت التكاخ عند الْحْسَن؛ أنه تأييدٌ مَعْىٌ وَالْمَذْهَبْ أَنَّهُ تؤقيث فلا يَصِحُ وَالْمُصّبَفْ كَالْمَُاقِضٍ 
ك قينا وَأَنْطّلَ به التگاح وَهْنَا تا جَعَلّهُ بیدا مُوجبًا لِلتَذِيير. 


[فْرُوعٌ] . كاتب مُدَبَرَهُ نه مات وَهُوَ رج من ثُلْثِ ماله عق بالذير وَسَقَْطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكتابَة للاسيغتاءِ عَنْ 


م ر 
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[فتح القدير] 

أَذَاءٍ الْمَالٍ بالعتق الحَاصِل عن التَذْييرٍ فَإِنْ 1 يكن لَه مال ع 
قَوْلٍ أبي حَنيفة واي يُوسُّفَ. وَقَالَ مُحْمَدُ: سَقَط ثلث بَدَلِ | e‏ 
َبَرَهُ نه مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ سواه فَنَهُ يَسْقْطُ عَنْهُ ثُلْثْ بَدَل الْكتابَ بة لَمّا عَتق نله الذي فَكَدَا إِذَا سبق التّدِيدُ الكتابة. وَلا 


0 


ينق تله بِالتَذِيرٍ ثم لا يَسْقْطْ عَنْهُ شَيْءٌ من بَدَلِ الْكِتابَة في 


وھ > 
غير فار 
2 


AF 
A 
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قول مَنْ يَقُولُ الْمُسْتَحَقٌ بالتَدبيرٍ لا يُرَدُ عَلَيْهِ عَفْدُ الكتابَة؛ لِأَنَهُ لَوْ اى جَيع بَدَلٍِ الْكتَابَةِ في حَيّاتِهِ ب فق کلف ول كات 
نقحي باذير رد عل كالما تق ق بادا اك بر له بالتدِيرٍكَاسْتِحْفَاقٍ أَمَ الْوَلَدِ جُيعَها 
بالاستيلاد. وَلَّوْ گاتب أَمَ وَلَدِهِ صح وَوَجَبَ الال ان الاسْتِحْفَاقَ لا ْنَع وُرُودَ الْعَفْدِ عَلَيْهِ. وَكُمَا طَرِيقَانِ: أَحَدُهًُا أن 
دل الْكتَابة بقَابلَة ما وَرَاءَ الْمُسْتَحَق بِالتَذييرِ؛ أن وجب الكقابة بوث ها 1 یکن تا في الفكائب واَْدلُ مقابليه. 


وَعُرف ا الذي يُوجب اسْتَحْفَاقَ شَئْءٍ لَهُ فلا يُتصّوَّرْ اسْتَخْقًاق ذَلِكَ الْكتَابَة ذ فیکون ادل مقَابِلهِ ما وَرَاءَ ذَلِكَء فَهُوَ كما لو 
طَلَقَ رَوْجَمَهُ نتن م طَلَقَهَا تائ بلي كانت الْأَلْفْ كله بإرءِ الطَْمَة الال ةى ألا تری أ حرج كله ِن الت بعلت اكاب 


أَنْ ل 


َأمَا قَبْلَ الْمَوْتِ الكَِابَةُ صجيحة؛ ا ؛ باز أن لا بوت الْمَلى قَبْلَهُ وَإذا تبت أن بَدلَ 
الكتابة بة مُقَابَلَةِ ما راء الْمُسْمَحَقّ بِالتّذبيرٍ وَشَيْ 0 ِلَعبْدِ وت الْمَوْلَ لا يَسْقْطُ سىء عه بخلاف ما َو كاتبة 
ولا لأَنَّ بَدَلَ الكتابة هتاك قَابلَة جميع الرَقبة لَه 1 كن م 
ذلك بالذير عند الْمَؤْتِ سقط جصة من بَدل الكابة. 


مُسْتَجِقًا لِشَيْءٍ من رَقَبَهِ عِنْدَ الككابة. فَإِذَا عَتَقَ بَعْضْ | َة بَعْدَ 


والطريق الآخَرُ أ التَذِيرَ وَصِيّة يه ِرَقَبَهِ لَه وهي عَبّنّ وَالْوَصِيّةُ بالْعَبْنِ لا تَنْفُدُ من مَالٍ آحَرَ كُمَا لَوْ أَوْصى بِعَبْدٍ لإِنْسَانٍ ثم با 
أو فَتل لا تنفد الْوَصِيّةُ صِيَّةُ في قِيمَته ولا نه من مال الْمُوصِيء وَفِ إِسْفَاطٍ بَعْض بَدَلٍ الْكِتَابَةِ ذَلِكَ فَامْعَتَعَ بخلافٍ ما لَؤ كاتبة أو 
م دبَره لان حَقّهُ عند التَدِيرٍ أَحَدُ الشَّيْتَبنِ ما بَدَلُ الْكِتَابَةِ ِن أَدَىء أَْ مَالُ رَقَبَتهِ ِن عَجَرَ فَيَكُونُ مُوصِيًا لَه چا هُوَ حَقَهُ 
لهذا يُنَقَدُ مِنْ بَدَلِ الْكتابة. إِذَا عُرفَ هَدَا فْتَخْرُجٌ الْمَسْأَلَهُ عَلَى قول أَبي حَنِيفَةَ فِيمَا ا دَبَرَهُ م كاتبة أنه يَتَخَيُ بَعْدَ مَوْتِ 


£ 


الْمَوْلَ إن شَاءَ سه سَعَى في حميع بَدَلِ الْكتَابَ ة هة عفد اتاب إن اء سعى في ل يميه بالكذبير؛ أن عِنْدَهُ العثق يَتَجَرَا وَقَدْ 


SS a 


فَِيَخْتَارُ أَيَهُمَا شَاءَ. وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يَسْعَى في الأَقَلّ مِنْهُمَا بِعيْرٍ خيار؛ لان العثْق لا يتجرَأ عِنْدَهُ فَقَدْ عتَق كلف 
وال عل نز ؛ إلا قل الْمَالَْنِ وَعِنْدَ مُحَمّدِ: يَسْعَى في الْأَقَلَ من َي قيمَته ومن ُلَئِنْ بَدَلِ الككابة؛ ؛ لان ثُلْكَهَا سقط عَنْهُ 


3 
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ولا َير لاله عَنَقَ کله كُمَا ذگر أَبُو يُوسُْفَ. 
وأو گاقبة م در قيند أي خديفة يخي ب أذ عى لي كلكن فيحبه أو لن بل الكنفة. ينما ينقى في لها غيت ولو 


گاتب مدره فَوَلَدَتْ ثم مَانَثْ نَتْ يَسْعَى الْوَلَدُ فيما عَلَيْهَا؛ لِأَنَهُ مَوْلُودُ في كتَابتهَا فَيَبْقَى عَفْدُ الْكِتَابَة , بقائه؛ لأَنهُ جُزْءْ منْهَاء فَإنْ 
گاتا وَلَدَيْن فَأَدّى أَحَدُهْمَا الْمَالَ كُلّهُ 1 يرج عَلَى أخيه بِشَْءٍ؛ لله ما ادى عَنْهُ سَيْئَا إا اذى عَنْ الأ إن بَدَلَ الْكتابَة عَلَيْهَا؛ 
ولان كسمب کل مِنْهُمَا تا حَىّ لو كَانَتْ حَيِّةَ كَانَتْ احق به فَكَانَ أَدَاءْ مَنْ اى أَحَدُهْمَا أو كِلَيْهِمَا أَدَاءُ من مَالٍ الم وَمِثْلّهُ لَو 


كانا عَبْدَيْنِ مُدَبَريْنِ جیا وَل فيل عَنْ الْآخَرٍ ثم مات ودرك أَحَدُهْما لررااوه لكل E‏ 
الْكتَابَة؛ لِأَنَهُ sS a‏ ِنَفْسِهء ولا خضل العنق لأبيه إلا بأدَاءٍ حميع بَدَلِ الكتابة فيد 
گان عَلَيْهِ السَعَايَةُ في حميع بَدَلِ الْكِتَابَة. 


م 


اما 


n 14 


[بَابُ الاستيلاد] 
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باب الِاسْتِيلَادٍ (وَإِذَا وَلَدَتْ الْأَمَهُ مڻ مَوْلَاهَا فَقَدْ صَارَتْ أَمَّ وَلَدِ لَه لا يجُورُ بَيْعْهَا ولا تَلِيكْهَا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاة السام - 
«أعَفَها وَلَدْهَاه خر عَنْ إغتاقها فيَنْبْتْ بَعْضُ مَوَاحِبِهِ وَهُوَ حُرْمَةُ ابم 

[فتح القدير] 

َا اشر كل من الْمُدَيّرٍ وَأمُالْلّدِ في اسْتِحْقَاقٍ اعُد وَتَعَلقَِ بلْموْتِ وَصّل بَبْنَهْمَا وَلَمَا كان الذي انب با فَبْلَهُ من حَيْتُْ 
إِنَّ الْعثْقَ به بإڪاب اللَفظ لاف الِاسْتِيلادٍ قَدَمَهُ عَلَيْه. وَالِإسْتِِلَادُ مَصْدَرُ اسَْؤْلّدَ: أَيْ صلب الْوَلَدَ وَهْوَ عام أَردَ به خُصُوصٌ 
وَهْوَ طَلَبُ وَلَدِ أَمَته: أَيْ اسْتِلْحَاقِهِ: أَيْ باب بَيَانِ اكام هَدًا الاسْتلْحاقٍ الثَابئَةِ في الأ صله اسْتؤلادٌ وَمِثْلُهُ يب قَلْبُ وَاوهٍ 
اء كَميعَادٍوَمِيرَانٍ وَميفَاتِ فَصّارَ استيااداء وَأَمٌ الود تَصْدُقَ لَه على الرَؤْجَةٍ وَغَيرها من لا ولد تابث السب وَغَيْرٍَابتِ 

وني عرف الْقَُهَاءِ ج من َلك وَهِيَ الْأَمَهُ الي تبت نَسَبْ وَلَدِهَا من مالك كُلّهَا أو بَعْضِهًَا (قَوْلَهُ: وَِذَا وَلَدَتْ الْأَمَهُ من 
ak‏ ١م‏ وا ل يني إذا ت نميه مله ولئسن راذا وئة ارتا لبرت ني الوارة فونه وَذَلِكَ لاذ TEE‏ 
اما إذَا وَلَّدَتْ مِنْهُ صَارَتْ آم وَلَدِ بِالْمَفْهُومِ اللّعَوِيَ بن بالاضطلاح الففهي» وَلِذَا رتب عَلَيْهِ الْأَحْكَامَ الْمَذُكُورَةَ حَيْتْ قَالَ: لا 


وز يغه ولا ليها ولا حِبَعْهَاء بل إذا مات وَل يُنْجِْ عِنْقَها تغتق ؤت من جميع الْمَالِ ولا تَسْعَى لِعَرم وَلَوْ 


[فتح القدير] 

گان السَيّد مَدْيُونَ مُسْتَفْرَقاء وَهَذَا كله مَذَْهَبْ هور الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَالْفْمَهَا إلا مَنْ لا يُعْتَدٌ بعد به كبشر اله ريسي وَبَعْضٍ 
الظّاهِرية ة َالو يجُورُ بَيْعُهاء وَاحْتَجُوا بحَدِيثِ جَابرٍ قَالَ: «بغتا أُمَهَاتٍِ الْأَوْلَادٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
واي بكر فَلَمَاكَانَ عْمَرْ كاتا عَنْهُ فَانَْهَيْنَا» رَوَاهُ ابو داؤد وَقَالَ الحَاكم عَلَى زط مُسْلِم. 

وَأَخْرَج النّسَائِيَ عَنْ رَد الْعَمِيِ إلى أي سَعِيدٍ الخَدْرِيَ: «كُنًا يغه في عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» صَحَحَهُ 
اکم وَأَعَلَه عقيل ِرَيْدِ الْعَمَىّ وَقَالَ النَسَائِىَ: رَيْدُ الْعََنُ ع بِالَْوِيَ وَنْقِلَ هَذَا الْمَذْهَبْ هب عَنْ الصَّديق وَعَلِيَ وَابْنِ عَبَاسِ 


20 


وان قسځود وڙند ن کيټ وان الرڌئر = رضي اله عَنّْهُمْ -» لكن عن ان تسود ست صجيح وان باي تغتق من تصيب 
وَلَدِهَاء ذَكَرَهُ ابْنْ قُدَامَةَ فَهَدَا يُصَرَح برجُوعِهمَا عَلَى تَقَدِيرٍ صِحة الرَوَاية الأول عَنْهُمَا. ادل بَعْضْهُمْ لِلْجُمْهُورٍ ا في حَدِيثِ 
ل يب بِنْتِ مَعْقِلٍ امْرأةٍ من خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلَانَ وَذكْرَ 
نه خسن شَيْءٍ روي عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عله وسل - واغة للك تيم يعني ا 
0 أخي أبي اران غدرو u‏ فَقَالَتْ امْرَاتهُ: الآنَ وَآلَهِ تُبَاعِينَ في ديه 
نَيِتْ سول الله - صلی الله عَلَيْهِ وس .2 - فَقْلْتْ: يا رَسُولَ الله إيّ ام نرا اين خارعة قز عيلاة قرم بعتي ا 
الججاهليّة ة فَبَاعَني مِنْ الاب بن عَمْرِو أَخي أبي الْبْسْرِ بْنِ عَمْرِو ٠‏ بد عَبْدَ الرَحمْنٍ قَمَاتَ فَقَالَتْ لي امْرأثهُ الآ ن وَاللّه تَبَاعينَ 
في ديه فَقَالَ - عليه الملا وَالِسََامُ -: مَنْ وَل ا باب؟ قيل أَخُوةُ أَبُو ايسر گغب بن عَمْرو فَبَعَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَْتِقُومَا. 


كفي 


لْمَبْهَقُِ 


<« 


9 


و 


ذا عتم برقيق قَدِمَ عَلَيَ قأئؤن أَعَوِصْكُمْ قَالَتْ: فَأعْتَقُونٍ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - رقي فَعَوَصَهُمْ 
متي غْلَامًا» . 

ولا ی أن هَذَا لا يَدُلُ عَلَى أا تُه تغتق جرد مَؤتهء بل عَلَى أَنّهُ سَأََهُمْ أَنْ يُعْتَقُو ا وَيُعَوَضَهُمْ لما اسار كَتْ قَلَبَهُ - عََيْه الصَّلَاةٌ 
وَالْسَلَامُ -, بل بيد أَعَا لا تُغتق ص ؛ إلا ي اكم الشزعي في ذلك من أن عَتَقَتْ عَتَفَتْ وَل يَأمُزِهُمْ بعنقها ب بَعُوضٍ يفوم ُو - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَلام - به ل نَعَمْ مَل أن يراد بأَغتَقُو ھا خَلُوا سَبِيلَهَا كُمَا فَسَرَهُ الَْيْهَقِيُ» وَأَنّ الْعوَضَ من باب الْفَضْلٍ مِنْه عَلَيْ 
عد عه احتمَال غَبْرٍ الظَاهِر وَالْعبة للظاهر فلا يُصّارُ إلى هذا إل بدَلِيلٍ من حارج يُوجِبْة وَين فين 


ما ذكْرٌ الْمُصَّنَفُ «عَنْهُ - صلی الله عليه وَل - أنه قال: يَعْني في مَارِيَة القَبِطِيّة - رضي الله عَنْهَا - أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» وَهُوَ 
حَدِيثُ رَوَاهُ ابن مَاجَه عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَال: «ذكزثُ 1 بْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا م - فَقَالَ: أَعْتَقَهَا وَلَدْهَا» 


وري مَعلُولٌ باي بكر ن عبد الله بن أي س وَحْسَيْنٍ بْنِ عَبْدِ الله بن عُبَيْدِ الله ن عَبْد الله ِن عَبّاسِء وَيِسَنَدِ ابن مَاجَة رَوَاه 
ابْنُ عدي في الگامل لکن أعَلَه بان أي سَرَةَ فَقَطْء فإنهُ يَرَى أَنَّ حُسيتا من يكحتب حَدِيئة. 

وََأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَه أَيْضًا عَنْ شَرِيكِ عن حُسَيْنٍ بن عبد الله عن عِكْرمَةَ عَنْ ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: «قَالَ رسو 
الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم ال و م ا ل ا 
وَهَذَا تَؤثيق لحُسَيْنِ بن عَبْدِ اللَِّ. وَرََاُ أبُو يُْلَى الْمُوصِلِئيٌ في مُسْنَدِهِ: حَدَّنََا زکيڙ حَدَنتا إماعِيل ب بن ابي اويس ل 


عن ي 


سين بْنِ عَبْدٍ الله عن عِكْرمَةَ عن ابن عباس عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «أبْما أَمَة ال 
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[فتح القدير] 
حرة إذا مات إلا أن يها قبل مويه ته» وَرَوَاُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عباس عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وسل -: «آما وَجْلٍ وَلَدَتْ مِنْه امه 


000 200 
مُعْتَقَةَ 


فَهِيَ م مُْتَقَة عن ذُبْرٍ منه» وَالطُرْقُ كثيرة في هَذًا الْمَعْىَ وَلِذَا قَالَ الْأَصْحَابْ: إِنَهُ مَشْهُورُ تفن تلَقَنُْ الام مه بالقَبُولِ وَإِذْ قَدْ كَثْرَتْ طرق 


3 


هَذَا اله ی وَتَعَدَّدتْ وَاشْتْهِرَتْ فلا يَضره فوع راو ضَعِيفٍ فيه مَعَ أن ابْنَ الْمَطَّانِ قَالَ في كتَابَةِ: وَقَذْ روي بستاو جَيّدِ قال 


4 
2_2 


04 


قَاسِمُ بْنْ أَصْبَعَ في كتابه: عزاق علد ىورع و 
الي عَنْ عَبْدٍ الگرم ا رر عَنْ عِكْرمَةعَنْ ابن عباس فال «لَما وَلَّدَتْ ماري الْقَِطِيةُ إ بْرَاهِيمَ قال - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: 


واس ا م 0 وثازال على مك حيرت أعنقها E‏ 
چ و ال عا ا و 0 ل و اي له دار كار 
نَبَتَ أنه الله عَلَيْه وَسَلَمَ - قَالَ «إئ مَعَاشِرَ الْأَنْياءٍ لا نُورَثُ ما تَرَكُنَا صدَقَة» فَلَوْ كَانَتْ مَارِيَةُ مَالَا بيعث وَصَارَ نها 


وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - «أَنّهُ ّى عَنْ التَفْريقٍ بَيْنَ الْأَوْلَادٍ وَالْأْمَهَاتِ» وني بَبْعِهنَ تفريق. وَإِذَا نَبَتَ فَوْلَهُ " أَعْتَقَهَا إل " 
وَهُوَ مُتَأَخَرٌ إلى الْمَوْتِ إِجْمَاعَا وَجَبَ ويله عَلَى تجا الْأَوَلِ فََْبْتْ في الْخَالٍ بَعْضُ اجب العثق من امْتَاع قَلِيكهَا. وَرَوَى 
و عن نونس إي اي عن عبد القرير بن تلع ع ی قار عن اا شمر و > ,على ,8 علد وسلم سي 
عن عن بيع أمَهاتِ الْأَوْلادٍ فَقَالَ: لا يُبَعْنَ ولا يوهي ولا يُوَرَنْنَ يَسْتَمْتِعُ ا سيدا مَا دام حيًّا. فَِذَا مات فَهِيَ خْرّة» نم أَخْرَجَهُ 
اب TT‏ 
لنّسَائِيَ ويره وَلَيّنَهُ هُوَ وَقَالَ: بحتب حَدِيئُ م أخرجة عن أَحْمَدَ بن عَبْدٍ الله الْعَنبري: حَدَْنَا معْعَِرٌ عن ْبَيْدٍ الله عَنْ افع عن 
ابن عْمَرَ عَنْ عُمَرَ مَْقُوهًا علي وَأَخْرَجَهُ أَنْضًا عن فُلَيِح : بْنِ سُلَيِمَانَ عَنْ عبد الله ِن دِينَارَ عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفاء قَالَ 
ابْنْ الْقَطَّانِ: هذا حَدِيثٌ عَنْ عَنْ عبد عَبْدِ العزيز بْنِ مُسْلم اله لي وڅ ق عن عبد اله ن ينار عن اين غر واخالفن عن فال عل نه 


وئس بن محم وَهُوَ ثقَةٌ وَهُوَ الذي رَفَعَهُ. وَقَالَ عَنْهُ ى ب بْنُ إِسْحَاقَ وَفُلَيْحُ بن سْلَيْمَانَ عَنْ عْمَرَ: ا يَتَجَاوَرُوهُ وكُلّهُمْ نقَاتْ) 


هدا كله عند الدَارَقْطنيَ؛ وَعِنْدِي أَنَّ الذي أَسْنَدَهُ حير من وَقَقَهُ. 


دي 


ر 


َرَج مالك في الْمُوَطَ عَنْ تافع عَنْ ابن ن عْمَرَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَالَ: " أَمَا وَليدَة وَلَدَتْ من سَيّدِهَا فَإنَهُ لا يَبِعْهَا وَلا يَهَبْهَا 
0 يُوَرَنّهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا فَإذَا قات ڦهي خرة " وَهَكَدَا رَوَاهُ سُفْيَانُ النورِيُ وَسُلَْمَانُبْنُ بلالٍ وَعَيرهمَا عَنْ عْمَرَ مَوْقُوقًا. 
رح الدَارَقْطَيُ من حَدِيثِ عَبْدٍ لرن الإفريقيَ كان عر حْجةٍ حجَة فَقَدْ تَقَدَمَ ما يَعْضْدُ رَفْعَهُ مع تْجيح ابن الْقَطَانِ فَكبَتَ الرَفْْ 
فل وا شك ي وت وی ار خر وك حي الأ حيبت تعد ني اليب ل ميد 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بعئْق أُمَهَاتٍ الْأَوْلَادٍ من غَيْرٍ القُلْثِ وَقَالَ لا يُبَعْنَ 1 في دَيْنِ» وَعَدَمْ اة اح لِعْمَرَ جين أف به وَأَمَرَ َد 
جاع المتحابَة لويد فَهَذَا يوج أَحَدَ الْأَمْرَد اه - صَلَّى الله عليه 


ل = 
ع بعلمه 
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ولان ا زئ قَدْ حَصّلَتْ + بين الْوَاطِيَ وَالْمَوْطُوءَةٍ بِوَاسِطَة الْوَلَد إن الْمَاءَيْنٍ قَدْ اخْتَلَطَا َيْتُ لا كن الْمَيْرْ بَبْتَهُمَا عَلَى ما عرف 

في حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَة إلا أن بَعْدَ الانفصال تَبِقَى اجرْئِبةُ كما لا حَقِيقَةَ قُضَعْفَ السَبَبْ فَأَوْجَب حُكُمًا مُوْجُلًا إلى مَا بَعْدٍ 

الْمَْتِ 

[فتح القدير] 

وَإِنْ گان مل قول الرڙاوي: كنا تَفْعَلُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - حْكْمُهُ الرَفُمْ لن ظَاهِرًا لا قَطَعَاء فَإِذَا قَامَ 

ليك في خُصُوص مِنْهُ على عَدَمِهِ وَجَب اغتبارة. 

وما أنه گان بِعِلَمِهِ وَتَقْرِيرِهِ م نيِح وَل يَطْهَرْ الاخ لأي بكر - رضي الله عَنْهُ - لقص مُدَتِهِ مَعَ اشْبعَالِه فيا روب مُسَيْلِمَة 

وأَهْلٍ الرَدّةِ ماني الركاةَ م طَهَرَ بَْدَهُكُمَا عن اب عْمَرٌ: كنا ابر ربعن سَنَةَ ولا نى بِذَلِكَ بسا حى أخبرتا رَافعْ بن حَدِيج 

ائه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كَى عَنْ الْمُخَابَرَِ فَرَكْنَاهَا» وَأ ما گان وَجَب اكم الْآنّ بعَدَم جَوَازِ بَبْعِهِنَ. هَذَا إِذَا فصر 

ار على التؤقوف, كأ لاحطة اْمَوعاتٍ الْمععَاضِدةٍ فلا هَك. 

: يدل عَلَى تُبُوتِ ذَلِكَ الإجماع ما أَسْنَدَهُ عَبْدُ الررَاقٍ: اانا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوب عَنْ ابن سيرِينَ عَنْ عَبِيدَةُ السَلْمَانٍ قَالَ: معت 
علي يَقُولُ: اجْتَمَعَ َي وَرَأي عُمَرَ في أُمَهَاتٍِ الْأَوْلَادٍ أَنْ لا يُبَعْنَ 4 رات بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُبَعْنَ فَقُلْت لَهُ: فَرَأيِك وَرأيٰ عُمَرَ في 

الْجَمَاعَةِ أَحَبُ إل من رأيك وَحْدَك في الْقُرْقَةِ فضَجك عَلِيٌ. وَاغْلَمْ أنَّ مُجوعَ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - يَقْمَضِي أَنّهُ يَرَى اشْيرَاطًا 

لاضن القضر في تر الإجماع والمرجخ خلاقة ۰ 

وسیل داؤد عَنْ بَيْع أمَ الْوَلَّدِ فَمَالَ: يجو لأ انَمَْنَا عَلَى جوَاز بَيْعها قَبْلَ أَنْ تصيرَ أَمَّ وَلَدٍ فَوَجَب أن يَبْقَى كَذَلِكَ. إذ الْأَصْل 

في کل ابت دَوَامُهُ وَاسْتِمْوَارةُ. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْبَرْدَعِنُ حَاضِرًا فَعَارَضَهُ فَقَالَ: قذ رَالَتْ تِلْكَ الخَالَةُ بالاثمَاقٍ وَامَْنَعَ بَيْعْهَا لَمَا 

حلت بِوَلَّدٍ سَيَدِهَاء وَالْأَصْلْ في كُلّ ابتِ ب فَانْقَطَعَ دَاؤْد وَگان لَه اَن يجيب وَيَقُولَ: الزَّوَالُ گان انع عَرَضَ وَهُوَ قِيَامُ الْوَلَدِ 

لخر في بَطْبهَا ورال باتفصاله فَعَادَ ما گان فَيَبْقَى إلى أن يَنْبْتَ الْمُزِيل. ّ 

(قَولَهُ: ولأ نة قذ حَصَلَّتْ بَْنَ الْوَاطِيٍ والمؤطوءة بوَاسِطَةِ اْوَلَدِ فإ الْمَاَْنِ) اللَدَيْنِ لق مِنْهُمَا (قذ التَلَطَا) وَهُوَ 

زؤا يث لا عيب وَهَذِهِ اليه أ ورذ راث باتيصتال الول لكئها بيت حكما و تتقطغ لان يلك ريه أؤجبَث يَسبَعَها 

اليه 0 الود و 000 تَقَوّرَ ذَلِكَ ف 0 م ول E‏ د بهي ي أرقا 5 ال مر فيمَا روه محمد بن قارب 07 


E ا‎ E فى‎ 


د بَضْعْفٌ اال (فَأَوْجَبَ ى مُوَجَلًا 1 الع ب وَرَدَ 3 على هدا اكثرير أن اَن مُقْمَضَاهُ اَن ال 09 
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وَبَقَاءُ الجُريئة حكُمًا باغتبَارٍ النّسَبٍ وَهُوَ من جانب الرَجَال. 

فكذَا اخْرَّيَةُ تبث في حَقَهِمْ لا في حقَّهنٌ E‏ رركا وقد E‏ بُعتَقْ الزّوْجُ الذي مَلَكَنْهُ بمَؤقَا وَبثْبُوتِ 
عثق مُوَجْلٍ يغبت حَقُ اة في الال فَيْمْتَعْ جَوَارُ ابيع وإخراجها لا إلى الخْرَيّةِ في الال وَيُوحِبْ عِنْقَهَا بعد مؤت وَكدَا إذَا گان 
تغطها لوكا له أ المنيلاة لا جرا له ق السب بغت بأطلد. .- 


[فتح القدير] 

لو لكت ت روجا الْعَبْدَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَه أنه يُعْمَقْ بمَوتمَاء لأ النَسْبَةَ الْكائئَةَ بِعَوَسُطٍ الْوَلَدِ مُشْرَكَةٌ بَيْنَهُمَا كل من الام الاب 
أَجَاب الْمُصَبَفْ بقؤله إن بَمَاءَ اة كما بَعْدَ الانْفِصّالٍ إا هُوَ باغتبَارٍ النَسَبء لِأَنّهُ ا ببق بَعْدَ الانْفِصّالٍ سواه وَالنَسَبُ 
إلى الرَجَالٍ: آي إل الآبءِ لا إلى اهت (فَكُذَا الخْربَُ) التي بق عَلَى السب بالخَاءٍ الْمُهْمَلَِ لا اجيم تَنْبْتُ لِلنَسَاءٍ في حَقَّ 
الرَجَالِ؛ لاد امب إِلَْهمْ فَتفَرَعَ عليه اد ار لو ترۇج أَمَةَ فوَلَدَتْ لَه ثم اشتراها صَارَتْ أُمَّ ولَدِ لَه تعْتَقُ يؤت دون الْعَكُس إِذْ 
سن السب إِلَبْهِنَ فلو مَلَكَتْ الخْرةُ وجه لعب بعْدَ ما وَلَدَتْ لَه لا يُغتق بويا وَلَمَا تعلق بالآخرة باَب 1 تَْبْتْ الْأَمُومَةُ 
بدُونِهِ فَلَوْ وَلَدَتْ اَم لرل بز م مَلَكَهَا لا تَكُون اَم ولد لَه فلا تغْتق ؤته. 

وارد عَلَيِْ ما دَكَرَهُ في دَعْوَى الأضل: آَمَة بْنَ رَجَُيْنِ وَلَدَتْ وَلَدَا 0 مِنْهُمَا لصاحبه هُوَ ابْنْك لا يَكُونُ ابْنَ وَاحدِ مِنْهُمَا 
وَهُوَ حر وَأَمَهُ بمنْزلَة اَم الْوَلَدِ مؤْقُوقَةَ لا لها واج مِنْهُمَا فقذ تة بث الْأَمُومَهُ بلا بوت دَسَب. أجيب بِأنّهُ قَد تَبَتَ النَّسَبُ في 
الجُمْلَقَ زا القناك لوت رودا كان 5 للم لاجنارقود ي و 
تاعا لِقُبُوتِ النّسَبء وَأَمّا نُبُوتهُ ظَاهِرًا في الْقَضَاءٍ قبل من نُبُوتِ نَسَب الْوَلَدِ وَالإِفْرَارٍ به وَإِنْ 1 يَقْبْتْ لِمَا سَيَجِيءْ فيمًا إِذَا 
اذَعَى وَلَدَ ا لَه الْمُرَوجَةٍ و يبوت عت ) يعي قذ تَبَتَ يما ذگزت أنه ينبت ها عِنْقْ مُوَجُلُ وَيَْرَمْ من ثُبُوتِ عِنْقِهَا 
مُوَجَلّا أَنْ ب يَْبْتَ ا في الْحَالٍ ل اليتق تيم َه اها إل إلى الخزة. 

ولقَائل أن يقول. بوث العثتي الْمُوَجَلٍ إلى أجل مَعْلُومٍ تابث في قله ذا جَاءَ راس الشَهرِ فَأَنْتَ حر وَمَعَ ذلك 1 يتبيغ اليح قله 
اَن بيع َبْلَهُ و يَْرَمْ مِنْ ثُبُوتٍ الْعنتي إلى أَجَلٍ مَعْلُومِ الؤفوع بوث اشتخقاقها في الال بل عند خُلُولٍ الْأَجَلٍ. قاق اَن 
اسْتِحْمَافَهَا في الخال للعثق عند الْمَوْتِ ليس إلا حَكُمَ الت حَيْتْ صرح النّصُ بأكُنَ لا يبَعْنَ ولا بوكب لِمَْق لزني الي أَشَارَ 
الها عُمَرْ - رضي الله عن - (قَوْلَهُ: ودا ذا گان بَعْضُهًا لوگ لَه وَالْبَعْضْ الْآخِرٌ تَلُوكا لِعَيِ) بان كَانَتْ مُشْتكة بن اَن 
اذى أَحَدُهُمَا وَلَدَهَا نَبَتَ نَسَبْهُ وَتَصِيد وَلَدِ لَه قَهَدَانِ حُكْمَانِ وَقَعَ التَشْبِيهُ في أحدهاء وَهُوَ موم الْولّد؛ لاله ا يبق 
بوت السب ذز فَقَصَرَ التَعْلِيلَ عليه وهو قَولّه: (لِأنّ الاستيلاد لا يعَجرَ) أي فِيمَا يكن تَفْل الْمِلْكِ فيه وهي لَه فصي 
كلها أمَ وَلَدِ لَه وَيَضْمَنْ قِِمَةَ تصيب شريكه لَه بحلاف ما إذَا وَفَعَ فيما 
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[فتح القدير] 

لا يَفبَلُ التَفْلَ كَالْمُدَبَرَة قله جرا صَرُورةَ عَدَم قَبُوله للنَفْلٍ فيَفْمَصِرٌ بالصّرورةٍ. 

لاقف اياي العبر يقتق a a‏ 
يجا أ لا يَكُونُ مَعَدُ به بَعْضُ الْمُسْتَوْلَدَةِ تملُوكا لِعبْرٍ الْمُسْتَولِدٍ إلا لضرورة؛ أنه مب عَلَى بوت النَّسَبٍ وهو لا يَعَجََاً. وام 


اخْجِمَالٌ أَنْ يَكُونَ فيه روَايَكانِ فَبَعِيدٌ فَلِدَا لما قَالَ الْمُصَبَفُ: لَه يكرا في باب الْعَبْدِ يُعْمَقْ بَعْضْهُ 1 عل أََرَهُ إلا فيما إِذَا 
اسْتَوْلَدَ نَصِيبَهُ من مُدَبَرَقٍ وما تغليل لوت النّسَب فا هُوَ بوْجُودٍ الدَّعْوَةٍ في الْمَمْلُوكَةِ وَالِاتَمَاقَ عَلَى أَنَّ مِلِكَ الْبَعْضٍ يكفي 
لِصِحَةٍ الاستيلاد. 


(قؤل: وله وَطَؤْهَا وَاسْتِخدَامُهَا وَِجَارَعَا وَتَْويجهَاِ لان الملك قَائِمْ فيها) وَهُوَ مُطلَقَ هذه الأمور. (فَأَشْبَهَت المُدَبَرَةً) ومع 
مالك إِجَارَعًا كبيْعها وهو بَعِيدٌ وَامَْاعٌ البيْع لتقل مِلْكِ الرَقَبة لا غَيْنُ وَهُوَ مُنْتَفٍ في الْإجَارَة وَبمْلِكُ بها وَل إْمَاقَُا 
وكتَابَعُهَا. وَأَوْرَدَ: يَنْبَغي أن لا بلك تزوڃها؛ لأن وهم شَغْلٍ رَحمهمًا بَاءٍ المَوْلى قَائِمٌ وَنَوَهْمَ الشّغْلٍ مَانِعٌ مِنْ الاح كما في 
الْمُعْتَدّق عير أن الْمُعْمَدَةَ جَعَلَ ها الشّرْعٌ حَالَا كم فيه بالْفراغ فَجَارَ نگاځها عِنْدَ وُجُودِه و[ ْمَل لام الْوَلَدِ مثْلَهُ سى 
الاسْتراءٍ فَكَانَ يَنْبَغي أن لا يصح فَبْلَهُ. 

وَأَجِيبْ بأد جَوَارَ التَكاح گان تابا قَبْلَ الْوَطْءٍ وَوَقَعَ السك في خُرُوجِه فلا يَخْرْجُ بالشَّكَء بخلاف الْمُعْتَدَّةِ كا قد تَحَقَىَ خُرُوجْهَا 
عَنْ ليه نكاح الْعَيْرِ فا تعُودُ إل وجب وَجَعَلَهُ الشَّارِعٌ انقضاءَ الْعدَّةِ الدَالِ عَلَى الْفَرَاعْ حَقِيقَةَ فلا تُرَوَجُ قَبْلَهُ قبل وَلِقَائلٍ أنْ 
َقُولَ: إذَا سَلِمَ أنَ احْتِمَالَ الشّغلٍ مانغ ولا َك في ُبُوتهِ بَعْدَ الْوَطءِ رم حف خُرُوج اواز لا قوع السك فيه كالعِدة. وَوَجَب 
أن لا يُرَوَجَهَا إلا بَعْدَ اسْتَبرائِهَا. وَالْمَذْهَبْ جوَارْةُ قَبْلَ الاسْتيراء وَإِعَا هُوَ بَعْدَهُ أَفْضَل. وَاغْلَمْ أن الْمَسْأَلَةَ ذكْرَهَا الْمُصَبْفُ في 
فَصْلٍ الْمُحَرَّمَاتِ من كِتَابٍ النگاح حَيِتُ قال: وَِنَ زوج ام وَلَدِهِ وهي ڪام من فالنگاخ بَاطِل؛ لاما فراش لِمَوْلَاهَا حَقٌ يَنْبْتَ 
نسب ¢ وَلَدِهَا منه ُ بِالدَّعْوَةٍ فَلَو صح ع النَكَاحُ حَصّلَ حَصل الجَمْعْ بن 
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(ولا ب a Ss‏ يُ: يغبت تمه ِن َإِنْ ل يَدّع؛ لَه لما ّت تَبّتَ النَسَبُ بِالْعَقْدٍ فَلَأَنْ يَقْبْتَ 
ا واه اتر إِفْضَاءً أَؤْلّ. وَلَنَا أن وَطءَ الْأَمَةِ د يُقْصَّدُ به قَضَاءْ الشَهْوَة دُونَ ن¿ الولّد؛ لوْجُودِ لْمَانع عَنَهُ 


[فتح القدير] 

الْفَِاسَيْنٍ إلا أنه عبر متَاَكُدٍ حى يَنْتَفِيَ وَلَدُهَا بالنَفْي من عبر لِعَانِ فلا يعبر ما 1 صل به احمل فأفاد أ الْمَانِعَ من صِحَةٍ 
النگاح لَيْس إلا المع ب الْفِرَاسَيْنٍ لا توم الشغل وَهَذَا حَق لِمَا عُرفَ مِنْ مَسْأَلَةِ: مَا إذا رأى امْرَأَةَ تن فُتَرَوَجَهَا حَيْتْ بَصِحُ 
النَكَاحٌ وَيحَلُ الْوَطْءْ مَعَ اَن احتمَال الشّغْلٍ ٿابٿ» لکن لما گان الَمْلْ مِنْ الزن لَيْسَ تابت النّسَب جار التگاح وَالْوَطْءْءٍ لِانْتقَاءٍ 
جنع بَينَ الْفرَاشَيْن؛ وَلِذَا جَارَ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَححَمّدِ روځ م الخال م من الزتا لانتفاءِ الفراش» غَبْرَ أنه لا حل وَطُوْهَا إِذَا گان احمل 
من غَيْرِهِ حَقّ تَضّعَ وَامْتِنَاعٌ ع نككاح الْمْهَاجِرَةٍ احمل لوت نَسَبِهِ دون غيرهاء وَجِيدَئذٍ فَامجَوَابُ الق مَنْعُكَوْنِ اخْتَمَالٍ الشّغْلٍ 
بالْمَاءِ مانغا قلا جار التَكَاحُ عَقِيب وَطْبِهَا وَإِنْ گان يُسْتَحَتُ أو َب الاسْتبرَاغ إا الْمَانِعُ الجَمْعْ ن الْفرَاشَيْن ن الْقَويَنِ وَفْرَاشُ 
م الود لیس قو عَلَى ما صَرّحَ به في امسا فا کون مانا ما 1 ب يَعَصِل به لحمل بخلافٍ الْمُعْعَدَةِ إا فرَاٌ حَالَ الْعِدَِّ, ألا 
ری أَهَا ممعي وت تسب ما تأفي به قَفِي تَرَوْجِهَا جنع ب الْفِرَاسَينٍ 

[فَرعْ] . إذَا باع خذمة اَم وَلَدِهِ مِنْهَا عَمَمَتْ كما إذَا باع رَقَبَة اعد منه؛ روا ابن بعَاعة عن اي يُوسُْفَ - رَحْمَهُاللُّ تعَالى - 


(قَوْلهُ: ولا يَقْبْتُ نَسَبْ وَلَدِهَا) أي وَلَدِ الْأَمَةِ لا أَمَ الْوَلَدِِ وَهَذَا روع إلى لكر اول الاب في قَوْلِهِ إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَهُ مِنْ 


مَوْلَاهَا فلا يَفْبْتْ نَسَبْهُ إلا اَن يَعترفَ به وَِنْ اغترفَ بوَطَبِهَاء وهو قول التؤريَ وَالْمَصْرِي وَالشَّغِيَه وَمَرُوِيٌ عَنْ عْمَرَ وَرَيْدِِْنِ 


٤ 


ا 9 


تَآبتِ مَعَ الْعَذل. وَقَالَ الشافعِيُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ: يَنْبْتْ إِذَا أَقَرَ بِوَطْبَهَاء وَإنْ عَرل عَنْهَا إل أَنْ يدعي أَنّهُ اسْتَرْأَهَا بَعْدَ الْوَطْءٍ 
حَيضة» وَهُوَ ضَعيفٌ َم رَعَمُو رَعَمُوا عا بالْوَطءٍ صَارَت ث فرشا گالنگاح وف فيه يَلْرَم الد وَإِنْ اسَْيرهَا مَعَ ن الخامل يض عِنْدَ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيَ فلا يُفِيدُ الاسراء وَهُمْ يَنْمَصِلُونَ عَنْ هذا بان الْعَالِبِ أن لا تحيض وَالْأَمرُ بالاسينراءِ اغتبارًا غالب فَبْحْكُمْ 
عند وجودِه يعدم احمل حُكُمًا بالقالب» ولو وَطِتَهَا في برها رمه الوَلْدُ عند مالك وغل عن اخم وَهُوَ وَجْدَ مُصَعْفْ 


(فَوْلَهُ: لاله لَمَا نَبَتَ بَتَ) هذا وجه قول امهو في في اد النَسَب يغبت جا تأت به الْأَمَهُ بمُجَرّدِ وَطِنَهَا وَهُوَ أَنّهُ لما تَبَتَ النّسَبُ بعَفُدِ 
بالغ تَبَتَ نَسَبْ ما أن به الْمَنَكُوحَةٌ به بَعْدَ الْعَقْدِ وَإِنْ 1 يُعْلَمْ الوط لا بَعْدَ الْمُقْضِي إلى الود فَكُبُوتُهُ بَعْدَ وَطْءٍ 

بالغ وَأَنَهُ أَكْكَرُ إِفْضَاءً 0 وود الْوَلَدِ أؤل. ونا ة يدا بالبالغ؛ ۽ لأ الرّوْجَ الصيّ لا ب يَْبْتْ به نَسَبْء وَإِنْ گان بِعَقْدٍ وْضِعَ للْوَلَد 
(وَلَنَا اَن وَطَءَ الْأمَةِ يُقْصَّدُ به قَضَاءُ الشَّهْوَةٍ دون الْوَلّدِ؛ِ لوْجُودٍ الْمَانع) مِنْ قَصْدِهِ وَهُوَ فوط تَقَوْمِهَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَنُقَصَانِه 

عِنْدَهما فَكَانَ 


)36/5( 


2006 


فلا بد من الدّعوَةِ بمنِْلَ مَالِكِ الْيَمِينِ من غَبْرٍ وَطْءِء بخلاف الْعَقْدِ؛ لِأَنَ الْوَلَدَ يَتعينُ مَقْصُودًا مِنْهُ فاا حَاجَةَ إل الدَّعْوَةٍ 


چ 


[فتح القدير] 

الظَهِرُ عَدَمَّ فَدِهِ فَكَانَ لِلظَاهِرٍ الْعَزْلُ. 

او ب GS‏ بُقصّدُ به فلا يَتَعينُ عَدَمُهُ. قلَا: وَلَا يَتَعَيِنُ وُجُودُهُ 

كما فُلتُمْ فيَبِقَى عَلَى الْأَصلٍ من الْعَدَم. وَاعْلّْ اَن أصْلَ ديه - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ 

TES TT‏ -: يَعْني في ابن وَلِدَةِ رمعد فَقَالَ سَعْدٌ: ي 
E 0‏ ایت نر الله ولد عَلَى 
شٍ آي ف ر رول ال ملي إل كن ردم ل ِعْثْبَة فَقَالَ: هُوَ لَكَ يا عبد بُ 

0 خُوهُ وَلِذَا قال هُوَ لَك و1 
يل هُوَ أَخُوك وقال: اختجي مِنْهُ يا سَوْدَةُ وَلَوْ گان أَخَا ها بالشَرْع 1 يب اختجًا يا مِنهُ فَهَذَا دَفْعٌ بالِْقَاءٍ لازم الْأَحْوَةِ شَرْعًا 


E 1 a u‏ ون 


5 
£ 


وَالْأَوَلُ بِاللّفْظِ نَفْسِه. وَيُدْفَعْ الأول ب روَايّة أَخْرى «هُوَ أَخُوكَ يا عَبْدُ» وَأَمًا ا ا ا 


ِعْتْبَة. وَيُذْفَعْ 5 بأد هذه الرَوَاية حِيَئذٍ مُعَارِصَةٌ لرواية " هو لَك " وهي أَرْجَحْ؛ لِأَها الْمَشْهُورَةُ الْمَعْرُوقَةُ فلا تُعَارِضُهَا 


70 
ا أن 
ىم ماه 


الشَّاذَّة وَالشَّبَهُ لا يُوجب اختجاب أخته 4 شَرَْعَا منة وإ وجب الْآنَ جوا مُسْتَمرًا أَنَّ كل مَنْ أَشْبَهَ غَيْرَ بيه النَّابتِ دَسَبهُ منهُ 


يجب خکمًا للشب اختجاب أخته وَعَمه وَجَدَنْهُ لأبيه منْهُ وَهُوَ مُنْمَفِ شَرْعًا. وَإِذْن قَوْله: فراش الوَلَدُ : يتفي په نَسَبَهُ عَنْ 


مه ريهس د 


سَعْدٍ باه ابن أخيه وَعَنْ عَبْدٍ باه أَحُوه: يَعْني أن الْوَلَدَ لراش وَلَا فراش الْوَاجِدٍ مِنْ عَعْبَة فة فَهُوَ جيذ عَبْدٌ لك يا عَبْدُ 
ميراثٌ لَك من أبيك. 
وَاعْلَمْ أنه روي عند الإمَام أَحْمَدَ «أَمَا الميراث قله وَأَمَا نت قاختجي مِنه قله ليس لَك بأخ» فْمَصْرِيكُه باه ليس أَحَاهَا يُفِيدُ 


و م2 


ره زُ أَنَدُ َو 


نه َيس أَخَا عبد بن رَمْعَةَ وَبِهِ تَقْوَى مُعَارَضَةُ ِوَايّة هُوَ 0 وَفَوْلَهُ " ما الْميراث فَلَّهُ " بُفِيدُ او فما آنْ يحَكُمَ 
بِضَّعْفٍ الحَدِيث داقع مَعْنَاكُ أو يجْمَعَ أن الْمْْبَتَ الْأَخْو ؤُ الشّرْعِيّةُ وَالْمَْفيٌ الْأَحْوَةُ اقيق وَهْوَ أَنْ يق لقا مِنْ مَاءِ رَجْلٍ وَاحِدِ 
وَأَنّ | 4 م الشَّرْعِيَ في عَدَم الاختجاب أن يردب ES‏ اتوت ان I‏ 


- 


هَذَا يَتَعَذَّرُ الْوقوف عَلَيْه فَاغْمرَ ابا بوت النَّسَب ما ما 1 يُعَارِضّهُ شَبَه عير الم م وب كما هق في الصُوزة المزةة بد ث يجِعَلُ هذا 
يس كما م مُسْتَمِرًا عَلَى مَا ذگزتا خَاضًا زواج رَسُولٍ الله = فل الله عل و عه جتان تقذ فال لعاق ف 
لش كأَحَدٍ مِنَ النّسَاءِ [الأحزاب: 32] وَعَلَى هدا يجب حل الْوَلِيِدَةٍ عَلَى أَنَا كاتث ولت لِرَمْعَةَ قَبْلَ ذَلِكَ وَيكون فَوْلَهُ: " 


الود لراش " يعني آم الول وَحِيئئذٍ فَفَْلهُ هُوَ لك: أي مَفْضٍد ٤ئ‏ به لَك وَيَكُونْ الْمُرَادُ نه أَحُوك كما هُوَ الرَوَاية 0 


1 4 


اما مَا قل عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب TT‏ ل ما بال رِجَالٍ يَطَنُونَ واد هُمْ ثم يَعْمَلُوهَنَء لا تأتِيني وَلِدَةٌ يغار 


سَيَدُهَا انه قَدْ 4 چا إلا أَحخَفْت به وَلَدَهَاء فَاعْتَرلُوا بَعْدَ ذَلِكَ اؤ أَنرَكُوا. رَوَاهُ الشَافعيٰ فَمُعَارَضّ ا روي 


)37/5( 


(فَإِنْ) (جَاءَت بَعْدَ َلك بول تبت نَسَبْهُ بغر إفْرَارِ) مَعْنَاهُ بَعْدَ اغترافٍ مه بالود الْأَوَلِ؛ٍ لاه بِدَعْوَى الْوَلَدٍ الَْوّلِ تَعيّنَ الوَلدُ 


عد 
1 
نه 


0 منها فَصَّارَتْ فَرَاشًا كَالْمَعْقُودَةِ 7 إِذَا تَقَاهُ يتفي بِقَوْلِهِ) ؛ ؛ لان فرَاشَهَا ضَعِيفْ حم يْلِكَ تَقْلَهُ بالتَزويج, لاف 
الْمَنكوحة حَيْتُ لا يَنْتَفي الْوَلَدُ يتفي إلا باللَعَانِ؛ اكد الفراش حى لا يلك إِبْطَالَهُ بالتزويج» 


[فتح القدير] 
عَنْ عْمَرَ اه گان يَعْزِلُ عَنْ جَاريته فَجَاءَتْ بوَلَدٍ أَسْوَدَ فَشَقَ عليه فَقَالَ: بمّنْ هُوَ؟ فَقَالَثْ: من رَاعى الإبل» فَحَمِدَ الله وَأنْق 


وَأَسْنَدَ الطَّحَاوِيُ عَنْ عِكرِمَةَ عَنْ ابْنِ عباس انه گان يأ جَاريَة فَحَمَدَتْ فَقَالَ: لَيْسَ متي إن اها إنيَانَ لا ريد به الْوَلَد. وَعَنْ 


َو 


َي بن ابتِ َه گات يما جَارِيَةٌ فَارِسِيةٌ وَيعْزلُ عَنْهَا فَجَاءَتْ بول فََعْتَقَ الْوَلَدَ وَجَلَدَهَا. وَعَنْهُ أنه قَالَلهَا: من حَمَلْت؟ فَقَالَتْ 
منك فقال: گذنت ما وَصّل الك ما يَحُونْ نه احمل و يَلَِمَُ مع اغترافه بوطبها. وَالْمَروِيٰ عَنْ عُمَرَ من قؤله: إِنّهُ َلْحَقْ 
بالواطی مُطَلَقًا جار لِكَوْنِه عَلِمَ من بَعْضِهِمْ إنگارَ مَنْ يَبْ عَلَيْهِ اسْتلْحَافُه وَدَلِكَ أن بنا أن الواطى إذَا ل يَغزل وَحَصُنَهَا وَجَبَ 
ل الْإمَاءٍ مُطْلََا فَقَالَ َم إن مُق بكم إِيََهُمْ مُطْلَفَه ما من غلم مل 


2 


الاعْتَدَالُ في الْأَمْرِ بان بغار رف ين يجب عليه الاغتراف به وَينفي مَنْ يِب عَلَيْه نَفيْهُ أو يجُورْ فَإِنّهُ لا يَتَعرَضٌ لَهُ. 


(قَوْلهُ: قن جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ أَنْ اغترفَ و الأول (بوَلَدٍ نَت َسَبْهُ بِعَيْرٍ إفَرا ر)؛ ؛ لِأَنَهُ بالاغتراف بالود الأول َب 
كَوْنُ الْوَلَدٍ مَقْصُودًا من الْوَطَءٍ فَصَارَتْ فِرَاشَاء وَبَِذَا تبينَ أن الأول في تَعْرِيفٍ الْفِرَاش كود الْمَرأَةِ مَقْصُودًا مِنْ وَطَيَِا الود طامنا 
كُمَا في اَم الْولَدِ قله إِذَا اغارف بد طهر قد إل ذلك أو وَضًْا شرع المنكوحة, وإ ل يَفْصِدْ الْوَلَدَ يَْبْتُ نَسَبْ ما تأت به 
انا جيتَئِذٍ تكُونٌُ مُتَعَيّنَةَ لُِبُوتِ دسب ما تأت به وَهُوَ الَّذِي عَرَُوا به الفراش وَطَهَرَ أَنْ لَيْسَ الْفْوْشُ اة كُمَا تَقَدَ ا نفدم في فَصْلٍ 
الْمُحَرّمَاتٍِ بل فِرَاشَانِ: قوي وَهُوَ فراش الْمَنْكُوحَةٍ وَصَعِيفٌ وَهُوَ فراش أَمَ الْوَلَدِ بِسَبَبٍ أَنَّ ولَدَهَاء وَإِنْ تَبَتَ نَسَبْهُ بلا دَعْوَةٍ 
يتفي نَسَبْهُ بمُجَرّدِ فيه بخلاف الْمَنَكُوحَة لا يَنتَفِي نَسَبْ وَلَدِهَا إلا بِاللَعَانِ. 


وقذ م الْمُصيَفُ فيا ققدم لَه لن الم لست فراش لِمَؤْلاهاء وذلك عدم صِدقٍ د لراش عَلَيْهَا وهو گؤن امو 


نو 


مُتَعَيِّنَة E‏ يُقْصّدُ بِوَطْبِهًا الْوَلَدُ إل TS‏ 
0 لاف الملكوعة. وَعَلَى هَذَا ينه ينبغي أنه لو اعرف فَقَالَ كنت اطا بِقَصْدِ بِقَصدٍ الْوَلَدِ عند عِيئِهَا بِالوَلَدٍ أَنْ يَمْبْتَ نَسَبُْ ما 


ڌٿ به وَإِنْ ٤‏ يَفْلْ هُوَ وَلَدِي a E Aa E A Oe‏ نن فُضَّلَاءٍ 
0 مه دكن لا ل ا ا ا و 
هذه و الْخَالَةِ الاغترافٌ به قَلَا جَدَ إلى أَنْ يُوجب عَلَيْهِ الاغترافٌ؛ غرف ف فَيَنْبْتْ تسب بل يبت ابْتدَاىٌ اظن أَنْ لا بُعْدَ في أَنْ 


كم عَلَى الْمَذْهَبِ ِدََّلِكَ. 
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و 
CG‏ 
أ 


وني الْمَبْسُوطٍ: إا َلك نَفْيَهُ: اى ي نَفيَ وَلَد م الْوَلَدِ إذا ي يَفْضٍ الْقَاضِي به أ 1 يَتَطَاوَلٌ الرَمَانء فَأمَا بَعْدَ الْمَضَاءِ فَقَدْ رمه 


بِالْقَضَاءٍ قلا َلك إِبطَاله وَالتَطَاوْلُ ليل إفراره؛ لِأَنَهُ يُوجَدُ من فيه ليل إفراره من قَبُولِه التَهِيئَةَ وَكّوهِ فَيكُونُ 


)38/5 
وَهَذَا الذي ذگڙته حكُم. اما الدَّيَاَكُ فَِنْ گان وَطِنَهَا وَحَصّنَهَا و بزل عَنْهَا يَلرَمهُ ان يَعترِفَ به وَيَدَعِيٍ لِأَنَّ الظَاهِرَ أن الْوَلَد 
مئه وَإِنْ عَرَلَ عَنْهَا أو 1 يُحَصّنْهَا جار لَه أَنْ يَنْفِيَه؛ لاد هذا الطادر يقبن از اکن > كذ 0 
[فتح القدير] 
كَالتَصْرِيح بإِقَرَارِد وَاخْتَلَافُهُمْ في في التَطَاوْلٍ سبق سَبَقَ في اللَعَان. هذا َع يَنْبْتْ نَسَبْ ما تأت به في حال جل وها لَه بَعْدَ الْوَلَدِ 


م 


e 


5 


ما لَوْ عرض بَعْدَهُ حُرْمَةٌ بأ ونه أو سيد 1 يها أ نة أ وى الي أنه أو ته أو خزقث عله يوضع أو بِكتَابَةٍ 
َه لا يَقْبْتْ نَسَبْهُ منْهُ إلا باسْتلحاقه. ولا مى أنه يب أَنْ به ل بن أن تأي به لاقل من سن أَشْهُرٍ من جين عْرُوضٍ الخرْمَةِ أو 
لتمايهاء قفي الأول يحب أذ يبت تسب اد د غوةٍ لِلتَيَْنٍ بن الْعلُوقَ گان قَبْلَ عُرُوض الخرْمَة. ا ها 
مِنْهُ إل سَنَتيْنِ من يوم الإغتاق» وكذًا إا مات؛ لأا مُعْمَدَة ولا يكن نَفْيْه؛ لان فِرَاضَهَا اكد بالخرَيّة حَقى لا بلك تَفْلَهُ فَالْمَحَوَ 
بفراش الْمَنْكُوحَةٍ في الْعِدَة بخلافٍ ما لو عَرَضَتْ الخرْمَهُ يض أَْ ناس اؤ صم أ ٳخرام حَيْتْ يَخْبْتُ نَسَبْهُ بالشكوت؛ لون 
لفل 1 يم مطل ولا معا بارا بل مع ذلك العارض الذي عرض لا باخييار ها الْمُنْقَضِي عَادَةَ بلا اخْتيَارهًا. 

(قَوْلَهُ: وَهَذَا الذي ذَكْرْاهُ) بغي من عَدَم لرْمُومِهِ الْوَلَدَ وَإِنْ اعرف بِالْوَطْءٍ مَا 1 يَدَعِهِ 0 ال يَعْني لا يُقَضَى 


چ 7 
ا حنيفة جه ر 


عَلَيْهِ بِنْبُوتِ نَسَبِه مِنْهُ بلا دَعْوَةٍ اما الدَيَانَةُ فيا بَبِنَهُ وَببْنَ رَه تبَارَكَ وَتَعَالَ فَالْمَرْوِيُ عَنْ أبي فة - رهه الله - أَنَّهُ إن كان 


جين وَطِنَهَا 1 يَعزِلُ عَنْهَا وَحَصّنَهَا عَنْ مَظَانَ ريبة الزّنَا يَْرَمهُ مُه مِنْ قبل الله تعَالَ أَنْ يَدَعِيهُ عي بالإجماع؛ لأ الظَاهِرَ وَاخْخَالَةُ هذه كَوْنْهُ 
منه» العمل بالظاهر وَاجِبْء وَإِنْ گان عَرل عَنْهَا حَصَّئَهَا ولا اؤ 1 غل وَلكِنْ 1 يُحَصِنْهَا فترگها تذخل ورج بلا رقيب مَأْمُونِ 


رامو 


جَارَ لَه أَنْ يَنْفِيَهُ (لِأنَّ هَذَا الظَاهِرَ) وَهْوَكَوْنُهُ مِنْهُ ِسَبَب أَنَّ الظَاهر عَدَمْ زا الْمُسْلِمَةِ (يُقَابِلُه) أَيْ يُعَارِضُْهُ (ظَاهِرٌ آخَرُ) وَهُوَ 
كوه من غَيْرِِ؛ٍ لِوْجُودٍ أَحَدٍ الدَلِيلَنِ عَلَى ذَلِكَ وَهْمَا الْعَزْلُ أو عَدَمْ الأخصينء و ظَهَرَ أن لَفْظَةَ أو في قله وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا أو 
يصّنْهَا أل من اواو لِتَنْصِيصِهًا عَلَى الْمُرَادِ . وَصَرَّحَ في الْمَبْسُوطٍ بِذَلِكَ حَيْتْ قَالَ: فَأَمَا إذا عَرَلَ عَنْهَا أو 1 نها فَلَهُ أَنْ 
يَنْفيه. اه. 


ولا َك في أَنَكَوْنَهُ من غَيِهِ عِنْدَ صَبْطِهِ الْعَزْلَ ظَاهِرٌ وَأَما ظُهُورُ گؤنه من عَيرهِ إذا أَقْصّى إلَبه يها و يَغزل عَنْهَا عل نَطَرِ بَلْ 
ؤر أن الْمُصَبَفَ عَلَّنَ ووب الْعْسْلٍ بِالْتمَاءٍ احا من غَيْرٍإنْرَالٍ أنه سَبْبُ الإنْرَالٍ وَنَفْسُهُ يَتعَيّبْ عَنْ صر وَقَدْ فى عَلَيْ 


7 a 


قله فَيْقَامُ مَقَامَهُ فيَقْمَضِي هذا تُبُوتَ النّسَب بَعْدَ الوط وَإِنْ 1 يُنْزِلُ إلا تنَا قَضَ. ولا ْفى أنه لا أَحَدَ يَقُولُ بِثبُوتِ نَسَب 
ما تا به الْأَمَهُ جرد عَيْبُوبَةِ الحَشَفَةِ بلا إِنْرَالِء بل إِنّهُ يَنْبْتْ عَرَلَ عَنْهَا أؤ 1 يَعْزِلُ وَهَذَا فَرْعْ انرا 
ري تي 0 


الاخيَاط و بث من الشزع مله في الاشلڪاق بل لا يجوز أن يُسْعَلْحَقَ دمب من لَيْسَ من كما لا ُو أن 
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أي حَنيفة - رجه الله -, وَفِيهِ رِوَايَتَانِ أخْرَيَانِ عن أبي يُوسْف وَعَنْ محمد رَحمَهُمَا الله ذكزناهمًا في كفايّة المُنتَهَّى. 


(فَإِنْ رَوَجَهَا فَجَاءَتْ بول فهو في كم أُمّه) ؛ لأ حَقَ اة يَسْرِي إلى الود گالذير؛ ألا ترى أَنَّ وَلَدَ رة حر وَوَلَدَ القن 

رقي وَالنّسَبْ يَقْبْتْ مِن الزّوْج؛ لأ الْفِرَاشَ لَه وَإِنْكَانَ البَكَاحُ فَاسِدًا إذ الفَاسِدُ مُلْحَقْ بالصّحيح في حَقٍ الأخكام, وَلَوْ اذَعَاه 
الْمَوْلَ لا يَفْبْتُ نَسَبْهُ منه؛ لِأَنهُ تابث السب من عير 

[فتح القدير] 

لا يُسْتَلْحَقَ دسب مَنْ هُوَ مِنْهُ فان أَمرُ الِاسْتلْحَاقٍ مَبييًا على ليقن أو الظّهُورٍ الَّذِي لا يُكَابِلهُ ما وجب شَكا. (فَوْلَهُ: وفيه 

رِوَايَعَانِ ن أَخْرَيَانِ عن أي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَدِ) ذَكرَهًُا في الْمَنِسُوطٍ فَقَالَ: : وَعَنْ أي يُوسُْفَ ِذَا وَطِنَهَا وَ1 ينها بَعْدَ ذَلِكَ حن 
جَاءَٿ بِوَلَدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدّعِيَهُ يه سَوَاءٌ عَزَلَ عنها اؤ يَعْزِلَ حَصَتَها اؤ 1 يحْصّنهَا سيا لِلظّنّ ۽ EE‏ ماج 

ين خلافة وَهَذَا كُمَذْهَبٍ الشافعِيَ وَاُمُهُور؛ لِأَنَّ ما ظَهَرَ سَبَبهُ يون مالا به عَلَيْهِ حى يَتَبينَ خلافة. وَعَنْ م مد لا نبغ 
أَنْ يَدَعِيَ وَلَدَهَا إا بعلم آله من ولكِن ينبفي أن : يَْنِقَ الْوَلَدَ. وني الإيضّاح كرما بلَفْظٍِ الاشتخباب فَقَالَ: قا 
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أحبُ اَن يَدَّعِيَةُ وَقَالَ مُحَمَدُ: اڪ اَن يُعْتقَ الْوَلَدَ فَهَذَا يُفِيدٌ الاستخباب» وَعبَارةٌ الط فيد الْوْجُو ب 


َه مو 


(قوْلهُ: قن رَوْجَهَا الْمَوْلَ فَجَاءَتْ بوَلدِ) يَعْني من الرّوْج (فَهُوَ في خكم أَمَه) حَقٌّ لا ڪور للسَيدِ بيع ولا هِب ولا رهن وَبُغتق 
بمَْتِهِ من كل الْمَالِ ولا يَسْعَى لاحب وله 
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(وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَ عَتَقَتْ عَتَقَّتْ من حميع الْمَالِ) يث سيد بْنِ الْمُسسَيبٍ « «أنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَمَرَ عق ق مهات 
لْأوْلاد ون لا يُبعْنَ في دَيْنٍ ولا يْعلْنَ مِنْ القلْثِ» . 


اسْتَخْدَامُفُ وَإِجَارَئَكُ إلا أله 4 إِذَا گان جَارِيَةَ لا يَسْتَمْتِعُ م اء لِأَنهُ وَطى مها وَهَذِه إِحْمَاعِيّة وهي ارده عَلَى إطلاقه حَيْتْ قَالَ: هُوَ 


في ځکم مه وَهَذَا لِأَنَّ الصّفَاتٍ الْقَارَةَ في الْأَمَهَاتِ شري إل الْوَلَدٍِ لأَنَهُ جُرْؤْهَا فَيَخِدْثُ الْوَلَدُ عَلَى صفتها كَالتَدْييٍ وَيهَذَا گان 
وَلَدُ القن نا وَوَلَدُ ار حرا وَإِنْ گا أَبُوهُ بخلافه. وَلَوْ اذّعَاهُ لا يَقْبْتُ نَسَبْهُ منه؛ لاله تابث السب من اوها ل أن ا 
أَفْوَى. وَإِنْكَانَ النگاح فَاسِدًا فَإنَهُ بلق الت في حَقّ الأخكام, وَهَذَا إِذَا انَصّلَ به الدّخُولُ» وَالنّسَبْ لا يَتَجَرَا نبو قاد 
َْبْتْ من امول ولا جه الاقْيِصَارُ على فة الفرَاش فا يت مَعَهُ امروخ وَإِلّا فَالْوَلَدُ يَْبْتْ مِنْ انين كما كر وَقَْلُ 
الْمُصَبْفِءٍ لان الْفرَاشَ لَه يفضي أن لا فِرَاشَ لِلْمَوْلَ حال كوْتَا رَوْجَةَ لِلْعيْرٍ صا وَهَدَا إا جَاءَتْ به لِسِنّة أَشْهُرٍ من التَكاح, 
بي ل وَيُسْتَحَبُ بل يِب أن لا يُرَوَجَهَا حى يَسْتَِنَهَا بحَيْضَةٍ اختيّاطاء وَلَوْ 1 يَفْعَلْ 
صح النَكَاحُ وَيَثْبْتُ نَسَبْ الْوَلَدِ من | رؤج ثم يُعتَقْ بدَغوَة امَو وَإِنْ ل يَْبْتْ نَسَبْهُ مه لإقراره عر حَيْتْ اغترف انه انه 
اد ابه من امه يعلق خرًا كُمَا تَقَدّمَ غَيْرَ انه عَارَصَهُ في بوت النّسَب مِنْهُ مُعَارضْ أَقْوَى مِنه فَلَمْ يَنْبْتْ نَسَبْهُ به و يُعَارِضهُ 
بوت لخر به ذلك فََحَدّ بِرَعْمِهِ. 
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؛ لِأَنَّ الکلدة في تزو ا م الْوَلَدِ وا يُسْتَحْسَنٌ لَوْ گان في تروب الذَمَةِ ال لِسَثْ 
م ي ترويج ام ج د 


َم وَلَدِ گا مُورَةٍ الْمَذّكُورَةِ في الْمَبْسُوط: e‏ عَبِدِهِ فَوَلَدَتْ فَاذَعَاهُ لا يَنْبْتْ نَسَبهُ منه وَلَكِنْ تصير أَمَّ وَلَدِ لَه تغتق 
بَؤتِه؛ لِأَنَهُ قر ا بق اخرَيّة وَقَدْ تَكَلّفَ لَه أَنَّ فَولَهُ ووَلَدُ القن قِنّ انْتدَاءً وَمَا بَعْدَهُ ناء عَلَيْهِ كاه قَالَ: وَلَدُ اة قن وَنَسَبْهُ 
غبت من الرَّْج إا رَوَجَهَا موْلَاهَاء وَجِيتيٍ يَسْتقِيمْ إلا أنه جلاف الظَاهر؛ لاله إا ذكرَ لبان سرَاية ضفب الام إلى الود َيون 
ان أمَ الْوَلَّدِ بتر (قَوْلَهُ: وَيْغتق الوَلَدُ) أَيْ وَلَدُ أُمَ الْوَلَدِ الْمُرَوَجَة الذي اذَعَاهُ بعثق؛ ا نه ابته. (وتصيد أَمّهُ 
ام ولد لَهُ) تق چوته؛ لَِنَهُ قر ا ق اة حَيْتْ ادع اَن وَلَدَهَا من وَعتق الود ظَاهِرٌ بل قَدْ اغترف باه عَلِقَ الْولَدُ حر 
الأصْلٍ. 

قان قيل: فَكْيْفَ تَنبْث أُمُومِيّةُ الْوَلّدِ مَعَ عدم ثُبُوتِ النّسَب وهي مَْيية عَلَيْدِ أجيب باد جرد الْإفْرَارٍ بالاستياادِ گاف لِثْبُوتِ 


الاستيلادء 55 في ضِمْن مَا ا يَنْبْتْء وَهَذَا مَا تَقَدَّمَ وَعْذَهُ مَعَ م أن اخْتمّال كَوْنِهِ مِنْ السَيّدِ ل قَائِعٌ؛ جَوَازْهِ بِوَطْءٍ قَبْلَ التكا 2 
إلا أنه ل يَظْهَرْ هَذَا الاختمَال في حق نبوت النَّسَب؛ ؛ لوقه من الرّؤْج فبَفِي من عبرا في الأ خاجتها إلى الأمُوميّة الْمُوصِلَةٍ إل 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا مَاتَ الْمَؤِْلَ عَتَقَتْ) ب يعني ام الْوَلَدِ (من جميع الْمَالِ خډيثِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ ب «أنّ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
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أَمَرَ بعثق أُمّهَاتِ الأؤلادٍ وَأَنْ لا يُبَعْنَ في دين وَلَا جْعَلنَ من الثلث» ) وَفي نُسْحَةٍ مَكَانْ لا يُبَعْنَ " لا يَسْعَيْنَ ". وَهُوَ المُوَافق 
لتغليله وَلَا 
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ولان الَاجَة إلى الود َصلِيُّ فعُقَدّمُ عَلَى حَقَ الوَرة وَالدَيْنِ كالتَكْفِينِ, بخلاف الَذبيرٍ؛ لِأَنَهُ وَصِية بجا هُو من رَوَائدِ الخائج 


(وَلا سِعاية عَلَيِهَا في ذبن الول لِلَْماِ) لما روتء ولأا لمث يال محقم حت لا من بالقصضب عند أبي حَبيقة - رجه اله 
- فلا يعلق پا حَقّ الْغْرَمَاءِ كَالقِصّاص, بخلاف الْمُدَبرِءِ لله مال ممَقَوَمْ. 

[فتح القدير] 

سِعَايَة إل بِمَوْلِهِ (لِمَا رَوَْنَا) أي لِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لقي الَعَايَةَ عَنْهَا حَيْتْ قال " وَأَنْ لا يَسْعَيْنَ " وَمَا قيل " وَأَنْ 
لا يبَعْنَ " يذل عَلَى عَدَمِ ؤجوب الَعاية؛ لذن عَدَمَ جواز ايع يذل َلَى عَم الْمَلِيّةِ إل منْفُوضٌ بالْمدَبّرِ 1 يُغْرَفْ هذا 
الحييثء وَالشََيْخُ ال الدِينِ الزَيْلَعِيُ بَعْدَ ذكره أَنَهُ غريب قَالَ: وني الاب أَحَادِيتُء وَسَاقَ كيرا ا قَدَّمَْا يما لَيْسَ فيه زيَادَةٌ 
عَلَى أا لا فلك وَتعْتقُ بالمَوتِ. ولا قى أن كلها في غَيْرٍ المَفْصُودٍ, فَإنَّ المَفُصُود أا تُغْتق من كل الْمَالٍ وَليْسَ في شَيْءٍ منْها 
ولك فَإِنَّ عِثْقَهَا لا يَسْتَلِْمُ كَوْعًا من كل الْمَالِكالْمُدَبَرٍ يُْمَقْ بالْمَوْتِ وَلَا يكو من كُلّه. 

وَقذ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حبيب الْمَالِكِيّ في كتابه عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ إلا أن حمَاعَةَ تَكَلَّمُوا في عبد الْمَلِكِ (قَوْلَهُ: ولون 
الَْاجة إلى الْولَدٍ أَصِلِية) گحاجَته إلى الأكل: أي واج إلى أَمَهِ مُسَاوِيَةلحَاجَِهِ إلى الْوَلَدِ وََِذَا جار اسْتِلَادُهُ جارية اه بغي 
إذنه؛ َاجَتِهِ إلى وجو نَسْلِهِ كما جار لَه أل ماله لِلْحَاجَةٍ وَحَاجَنُهُ الْأصِلِيّةُ مُقَدَمَةٌ عَلَى الدَيْنِ فلا تَسْعَى لِْهْرَمَاءٍ وَعَلَى الإؤزث 
فلا تَسْعَى لِلْوَرنَةِ فيمَا رَادَ عَلَى الث ٳڏا 4 رخ مِنْهُ فَصَّارَ إِعَْافُهَا كالدَفْنِ وَالنَكْفِينٍ (يخلافٍ الذبير؛ لاله وَصِية ا هُوَ مِنْ 
وائ الخوائج) لا من الْأَضَلي, إذ ليس م نسب ولد يبغ أمُومَةٌ فلا يُقَدمْ عِنْقْ الْمُدَيَرٍ عَلَى الدَيْنِء ولا عَلَى حَقّ الْوَرئَةِ فيغتق 
من الث فن ا يَسَعُْ سَعَى في باقي قبمته. وؤ گان دين السيّد ششتغرقا سَعَى في كل قِيمَيِِ علَى ما سَلَفَ. 


000 كر ع و وف ارق A OR‏ لوقن فت أ رمح هد نم من عامقا 0 2ه < ° 2 4 
(قَوْلَهُ: ولأتما) أي آم الول (لَيْسَتْ مال مُتَقَوْم) عِنْدَ أي حَنِيقَة على ما تَقَدّمَ (حَق لا تَصْمَنْ بالقصْب عِنْدَةُ) يَعْني إذا مَانَتْ 
عند الْعَاصِب حَتْفَ أَنْفِهَا بخلاف الْمُدَبّرَ إذا مات عِنْدَ الْقاصِب فَإِنَهُ يَضْمَنْء وا لا تَضْمَنُ بالْقّنض في البيْع الْقَاسِدِ ولا 


0 6 2 9 ره ° a 2 0 4 ° a E E‏ 2 هده ون 400 A‏ قار و و 
بِالْإِغَْاقٍ بن كاتت آم وَلَدِ ب انين فأَعْتَقَهَا أَحَدُهمَا لا يَضْمَنْ لشريكه سَيَْا ولا تَسْعَى هي في شَيْءٍ أَيْضاء وَعِنْدَهمَا تَضْمَنُ في 


ذَلِكَ کله لاف المُدبرء وا نُضْمَنْ بها يُضْمَنْ به الصّعيُ ار عند أبي حَنِيقَة بان ذَهَبَتْ يما إلى طَرِيقٍ فِيهَا سباع فأنلفنهء 
واوا َا تُصْمَنْ بلْقَثْلِء لاله ضّمَانُ ڌم ودا ل تكن مالا مُتقَوْمَا. (لا يَتَعَلَقْ ا حَق الْعْرَمَاءِ كَالِْصّاص) يعني إِذَا مات مَنْ لَه 
الْقِصّاصُ 


(42/5) 


(وَِذًا أَسْلَمَتْ آم ولد النَصْرَاق فَعَلَيْهَا ان تَسْعى في قيمتها) وهي رة الفكاتب لا ثغتق حَقٌّ ودي الوكلا وال سرجه 

الله -: تُعْتَق في الخال وال ليَعَايَةُ يِن عََيْهَ وَهَدَا الخلافٌ فيما إِذَا عْرِضَ عَلَى الْمَوْل الإِسْلَامُ فاق فإِنْ أَسْلَمَ ْفى عَلَى حاي. 

لَه أن إَالَةَ الذّلِّ عَنْهَا بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ وَاحِبَةٌ وَذَلِكَ ابيع أو الإغتاق وَقذ تَعَذَّرَ البَيِعْ فتَعينَ فك الخدم 

TT‏ ن في جَعْلِهَا مُگاتبة؛ لاله هي للها يوقا خر يدا ول عن نْ الدّمَىَ اي 

لا شرف لخر فيصل الذَّمَي إل دل ملكا ما لو أعْبقَتْ وَهِيَ مُفْلِسَةٌ توان في الْكَسْبِ ومالك 7 للد يَعَْقِدُهَا الذَّمَيُ 

مُعَقَوْمَةَ فَيُرَكَ وَمَا يَعْتَقَدُّهُ 

[فتح القدير] 

وَهْوَ مَذْيُونٌ فَلَيْسَ لِأَصْحَاب الدّيُونٍ أن يُطَالِبُوا مَنْ عَلَيْهِ الْقصَاص بِدَيْنِهةْ؛ لن 

ما وجب عَلَيْهِ من الْتِصّاصٍ مَالَا. 

وقيل: مَعْنَاُ إا قكل الْمَدْيُونُ ضَخْصًا لا يدر الغْرَمَاءُ عَلَى مَنْع وَل اللقصّاص من قَثْلِهِ قِصّاصًا. وقيل مَعْمَاهُ إِذَا فكل رَجُلَا مَديُونَ 

عا الْمَدْيُونُ قبل مَؤته صح وَلَيْسَ لِأَرْبَابٍ الدّيُونٍ أن يتوه من الْعَفْو. وَقِيلَ إذا قل شَخْصْ مَنْ وَجَب عليه القصَاص لا 
يَضْمَنْ الْقَاتِلُ وَل لِْصّاصٍ شَيْئَاءِ لاله ليس حَقّا مالا وَالْأَفْرَبُ الْمُتَبَادَرُ الأول 
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ن القصاص لَيْس مَالَا مفو مُتَقَدُمًا ٤‏ حم يَأَحُذُوا مُقَابَلَة 


7 7 


(قَوْلهُ: وإذا ات آم ولو التمنوايع فقليها أذ عى ي ها يغ إذا انلصت قرضن:الإلام على نز ا فأ فَإِنَهُ رها 
الْقَاضِي عَنْ ولايته بان يُقَدَرَ قيمكها فَيْئَجَمَهَا عَلَيْهَا فُتَصِيرُ مُگاتبة إلا ها لا د ا کک 
3 از ر ردت ل ا يي وهو وس ا و على 0 ذَا اسا 


ذلك 5 َو وَجَدَتْ الْمَالَ 0 ال ١‏ أ ۳ لِك 

(وَقَالَ ُقَرُ: عت لِلْحَالِ) أَيْ ال إباءِ مَولَاهَا الْإسْلَامَ (وَالسَعَا نن علنه) طالب پا وَهِيَ خْرّة فَِنْ اسم عِنْدَ الْعَرْضٍ فهي 
عَلَى حا بالاتقاق» بخلافٍ ما لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ. وَقَالَ مَالِكُ والطأمرية: ؛ تغتق جانا وَقَالَ الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ: حال بَْتَهُمَا فلا بمَكَنْ 
من اخلوة ا قضلا عن اماع من الِالْتفَاعَاتٍ وبر على تَفَقََهَا إلى أن بوت فغق يته أو يُسْلِمَ فَتَجِلّ لَه. وَجْهُ قول قر أن 
النَطَ وَدَفْعَ الت 7 المي اجب لِذِمّتهِ وَعَنْ الْمُسْلِم؛ لإسْلامه و ذلك في إِعْتَاقََا بالْقيمَة لَه بخلاف تَجّانَ ما قَالَ مَالِكُ 


ب اك من النَظَرِ ذا أَمْكُنَ. وَأَما قَوْلُ الشَافِعِيَ فَفِيهِ زيادَةٌ ِضْرَارٍ به من إيجاب اللَعَقَِ بلا تفاع مَعَ م گان ذَفْعِهِ 
عَنْهُ. قل .نكن رت و ل قو أل تر ا رهه لال تل ميب عقب عنقها؛ لأا عق مُفْلِسة 
وریا كه تَعَوَانَ في الاكساب إِذَا گان مق مَفْصُودُ العثتي قَذْ حَصّلَ نَا قَبْلَهُ فَيَتَضَيَرُ الذ من للك وعد ب بِشَغا ذَمّتَهًا ق ذمَي 


3 موت قَبْلَ إيفائها فد وَقَدْ قال عْلَمَاؤُنَ: خُْصُومَةُ المي وَالدَابَة يَوْمَ الْقيَامَة سد من خصومَة ة الْمُسْلِم لاف ما إِذَا 
وَقَفَ عِدْقبُهَا عَلَى الْأَدَاءٍ فَإِنَهُ حَامِلَ عَلَى الْإيَاءٍ فَكَانَ اعبار 0 ِذْكَانَ أنظر لِلْجَانِيتِ. 


وَفؤلة: (و ماله أمَ الْولَدِ إل) SS‏ َف مَالِيّة م الود هو أ : 
قِيمَةَ تا لِانِْفَاءٍ الْمَالِيّهِ عِنْدَكَ فَقَالَ اللّمَنُ يَعْتَقدُ تَقَوْمَهَ تھا (فيوكُ وما يَعْتقِدة) أئ + مَعَ مَا يَْتَقِدُُ. وَلِأَنَ 
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إن کن مفو َقَوْمَةَ هي رم وَهَذَّا كفي لِوْجُوبٍ الضَّمَانِ كما في لِْصّاصٍ المُشترك إِذَا عََا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءٍ يحب الْمَالُ 


(وَلَوْ مات مَؤْلَاهَا عَتَفَتْ بلا سِعَايَةِ) ؛ لأا أُمُ وآ ب لَك وَلَوْ عَجَرَتْ في حَيَاتِه لا ر رذ قِنَة لاما لَوْ رْدَّتْ قِنَهَ أَعِيدَتْ مُكَاتَبَةَ لقيام 


(وَمَنْ اسول أَمَةَ غَيْرِهِ يبكاح م مَلَكَهَا صَارَتْ آم و َهُ) وَقَالَ | الشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله -: لا تَصِير أَمّ وَلَدِ لَه 


[فتح القدير] 

يي as o‏ 
لَبِسَتْ مُتَفَر EE‏ ب ع ا کی و و ا شارك بي 
مُسْتَحِقَينَ اع اع أن الْمُسْتَحِقَّينَ لَهُ يحب الْمَالُ لِلَْاقِينَ؛ لا عند القَاتِلٍ بِعَفْوِ مَنْ عَفَاء وَلَيْسَ 
نَصِيِبِهُمْ حَفَا ماليا بل حَقّ حرم َيَْرَمُهُبَدَلَهُ مت إرالَة ملْكِهِ بلا بَدَلِ فيتضر يضر الذّمنْ إلا اَذ هذا لو تّ اسَْلْرَمَ النَضْمِينَ بعَصْب 
المتافع وَغَصْب أ الوَلَدِ حَيْثْ أَعْفْيرَ لِلِصمَانِ جرد الاخترام. 

وَوْجّهَ أَيْضًا بان بَدَلَ الْكَابَة اة مَا لَيْسَ جال وَهُوَ فَكُ الحخر فَلَمْ تذل اليّعَايَةُ عَلَى تَقَوُّم اَم أمٌ الْوَلّدِ وَأَنْتَ سمغت في لق 
على جُغلٍ وج گن ذَلِكَ الْمَالِ عند أبي حَديقة بَدَلَ ما هُو مال قازڄغ إل وَأ كته بل ما ليس بل قول محم 


f 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا النَصْرَاِهُ عَتَفَتْ) وَسَقَطَّتْ عَنْهَا السَعَايَة. رلا 


(قَوْلهُ: وَمَنْ اسول أَمَهَ عبر پنگاج) يعني تَْوَجَ أمَة لعو فَوَلَدَتْ لَهُ (نّ مَلَكَهَا صَارَتْ أَمَّوَلَدِ) بدَلِكَ الْولَدِ الذي وَلَدَنْهُ بعَفُدِ 

النگاح ولو كَانَ نكاحًا فَاسِدًا وَهْوَ قَوْلُ أَحْمَدَ في روَايَة 3. (وَقَالَ الي لا تصيد آم وَلَد لَهُ) وَهْوَ قَوْلُ مالك وَعَلَى هَذًا 

ا للف لو جاءٽ په من وط بشنهة فَمَلكَهاء م عندتا قصير ام وك e‏ 

وَفْتِ تيوت النّسَبٍ مِنة؛ لِأَنَّ أُوميّة الود عِنْدَ الْملْكِ بالْعُلُوقٍ السّابق فَبَعْدَ ذَلِكَ اعلوق كل مَنْ ول ها تَبَتَ لَهُ حَق اخربّ 

وَكحْنُ تَقُولُ: إا نَبَتَ فيها وَصْفُ الْأَمَيّة بَعْدَ الْمِلْكِء وَإِنْ كَانَ بأَمْرِ مُتَقَدَم فَمَبْلَهُ الْوَلَدُ مُنْمَصِلٌ ا 

کا عا دا أنه َو ملك ولا ها من عه قبل أن يلها له بَبِعْهُعِنْدََا خلاقا له؛ له ليس ابن أ َد له دفي ما لو 
ل وني الْمَبِْسُوط: لَوْ طَلَّقَهَا فَتَرَوَحَتْ بَآخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ نه اشْترى الْكُلَ صَارث 


م وَلَدِ لَهُ وَعمَقَ وَلَدُه ووا غيْرِهِ وڙ بَبِعْهُ عاونا لزن لاف الحَادثِ في مأ من غيره فإز في كم أمّه وَلَوْ اسْتَوْلْدَهَا 
8 م ەو بج ه ٤ر‏ سر 2 و ترك يم وت و l0‏ 

ا ا لَهَرَثْ أمَةَ صي أ ولد لَه عند 

وَلِشَافِعِيَ فيه فَوْلَانِ: في قول تصِير أ وَلَدِ له وَف آخَر 
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ا وَلَهُ فيه فَوْلَانٍ وَهُوَ وَلَدُ الْمَغرُورٍ .لَه اما عَلِفَتْ برقي فاد 
کون ام وَلَدِ لَه كما إِذَا علقت من الزن م مَلَكَهَا الران» وَهَذَاءٍ لِأَنَّ أَمُوه مه الَْلَدِ باغتبار عُلُوقٍ الود حرَاء لاله جُزء الام في تَلْكَ 
اة وَاجْرْءْ لا حالف الكل 

E‏ یه عَلَى ما ذَكَرَْا من قبل وة إا كد تَْبْتُ بَيْتَهُمَا يسْبَةِ الْوَلَدِ الوَاجِدٍ إلى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كملا وَقَدْ 
تَبَتَ السب 

[فتح القدير] 

لا صي ام ود لَه (وَهُوَ وَلَدُ التقزون) وفو خز ق مُومَة (قول: له) أي لِلشَافِِيَ (آ6ا علقت برقي فلا تكو م 
وَلَدِ كما إذَا عَلِفَّتْ من الزن م مله الاي وَهَدَاءٍ لن أَمُومَةَ الْوَلّدِ باغتبار عُلُوقٍ الوَلَدٍ خرًا) , وَإِتَا قُلمَا: إن ىل باغْتبَارٍ 
غلوق الود حرا (؛ لاله جرع الم في تلك الالة وء لا الف الکل) وهو خرٌ, فلا بد ن تنجق هي ار 

واغترضَ مَنْ فصر نَظَُْ عَلَى خُصُوصٍ الْمَذْكُورٍ بان الرّقَ في اَم الود مور إلى مَْتِ سَيدِهَاء وَالْوَلَدُ عَلِقَ 7 فَقَدْ خَالَفَ لجز 
0 وَهَدَاءٍ لِأَنهُ جز مُنْمَصِل وَلَْسَ كَالْمُتَصِلٍِء وََامُ تقْرِرٍ الْمَذُكُورٍ يَدْهَعْ هَذَا الاغتراض. وَإِنَا افْمَصّرٌ الْمُصَنْفُ اقْتصَارا للْعِلْم 
َيه الكقرير. 

ا الْوَجْهِ المَذكور ن اها حر وَمُقْمَضَاهُ حرینهاء إذ لا حالف ازم الكل إلا أَنَّ الاتصال بِعَرْضِية ديز الا وَالْوَلَدُ وَإِنْ 
گان جُزْءًا حَالَةَ الاتَصّالٍ لكِنَّهُ جعل كُشَخْص على جِدَةٍ في عض الأخكام حَىٌّ جار إِغتَافَهُ دوا فَكَبَتَ به حق اخْرَيّة عملا 
ِشَبَهَْ اة وَعَدَمها؛ لِمَا بَقِي مِنْهَا في الخال وَهَذَا الْمَعْى لا يُوجَدُ إذا علقت برقيقء وابد هَذَا وله - صَلَّى ال عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «أَيا أَمَةِ وَلَدَتْ من سَيّدِهَا فَهِي حُرَةُ بَعْدَ مَؤْته» وَتَقَدَمَ اديت 07 في نُبُوتِ حَقْ الْعثق أَنْ تَلِدَ من سَيّدِهَاء وَهَذِهٍ 
لدت من زؤجها. (وكا أن نب الأموقة) في بحل الإجماع وَهُوَ الْأَصْل (هُوَ اجْرْئِيةُ عَلَى مَا ذگزت من قَبْل) يَعْني عِنْدَ قله أَوَلَ 
الباب؛ ولان اة قَدْ حَصّلَتْ بين الْوَاطِيَ وَالْمَوْطُوءَةٍ بِسَبَب الولد (وَاجْرْئيَةُ يَدُ غ َبَكَتْ بَيْنَهُمَا يسْبَة 3 الوَلّدِ إلى كُلّ منْهُمَا كَمُلا) 
فَتَفْبْتُ ارئب ةُ بناءَ عَلَى تُبُوتِ النسَبء > فَكْبُوتْ اسْتحقاق لحري ِنَاءَ عَلَى ُبُوتِ 
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فتَنْبْتْ اجزيية يذه الواسطة لاف الزنا؛ أنه لا تب فيه لول إلى الراينء ونا بُعتق عَلَى لزاني إذا ملكة؛ لان جره حقيقة 
بعر واسطة. نَظيرِهُ مَنْ اشترى أَخَاهُ من الزن لا يُعتق؛ لِأَنَهُ يُنْسَبْ إليْه بِوَاسِطَّة نِسْبّته إلى الوالد وَهِيَ غير ابكة. 


(وَإِذا وَطِىَ جَارية انه فْجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَاذَعَاهُ ثبت نَسَبَْهُ منه 


[فتح القدير] 


ازن النَّابتِ بنَاءَ عَلَى بوت السب وَهُوَْ تابث في الرَّوْج فَتَفْبْتُ الْأَمُومَةُ (يخلاف الزّنا فَإنهُ لا نَسَب يَقْبْتْ للود من الزَّاني) 
فلا تَصِير الْأَمَهُ التي جَاءَتْ بوَلَدِ منْ الزّنا إِذَا مَلَكَهَا الزن آم وَلَدِ لَه اْتخسَاتاء خلاقًا لَزْفَرَ حَيْتْ قال تصير أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَهُوَ 
القياس. فَإِنْ قيل: فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لا يُعْتَقَ الْوَلَدُ إذَا مَلَكَهُ أَبُوهُ e‏ 
الان إا مَلَكَهُ؛ٍ لِأَنَهُ جُرْوُهُ حَقِيفَة بغر بر واسطة نظيرو) أَيْ تظیر أ الوَلَد من الزن حَيْثْ لا تُعْتَقُ عَلَيْه؛ِ لِعَدَم الْعِسَابِهِ إلى بيه (مَنْ 
اشتری أَحَاهُ من ال لا يُعْتَق) عَلَيْه؛ لِأَنَُ لا يُنْسَبْ إِلَيْه بعر وَاسطة بَلْ (بوَاسِطَةِ نِسْبَتِه إلى الْوَاِدِ) وَهِيَ عير ابه حى لَوْ كَانَثْ 
ابه عَمَقَ كُمَا إِذَا گان أَحَاهُ لِأمَهِ قَصَارَ الحَاصِل أن الْأمُومَةَ تنب تُبُوتَ النَسَب عِنْدَ الْمِلْكِ. 

وَالْعنْقْ الْمْتَجُرُ يَنْبَعْ حَقية ئة عند املك أو تُبُوتِ الانْبسَاب لله بوَاسِطَة اة وَفَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " اَم أَمَةٍ 
" الخديت» س فيد قر الأموعة على اليد بل إا تبث منة َب متعرّض لنفيها عن غزد ذا صح تَعْلِيلُهُ بعُبُوتِ نَسَبِ ما 
تان به مئه نَبَكَثْ من غَيرِهِ إِذَا نَبَتَ النّسَبُ منه» وقد صّحّ من ن¿ لزج فََنْبْتُ ِالْولَادةٍ مِنْهُ وَهَدَا؛ لَِنّ تنفي الْمَفْهُومَ الْمُخَالِفَ 
وَهُمْ وَإِنْ أَنْبَعُوهُ قَدّمُوا عَلَيِْ 57 فَإِذًا صح قياس الرؤْج عَلَى السَّيّدِ في تُبُوتِ الْأَمُومَةٍ َم عَلَى الْمَذْمَبَيْنِ إلا أَنَهُ يُشْكِل عَلَى 
تَعْلِيلنَا ما إا اذَعَى نَسَب وَلَدَ امه الى رَوَجَهَا من عَبْدِو ائه َسَبْهُ إا يَقْْتُْ من الْعَبْدِ لا من السَيّدِ وَتَصِيد أ وَلَدِ لَهُ. 

وَجَوَابهُ أن تبُوتَ الْأَمُومَةِ؛ لِإقْرَارهِ بوت السب مه وَإِنْ 1 يُصَدَفَهُ 0 فَكَانَ دَائرَا مَعَ تُبُوتٍِ النَّسَبٍ شَرْعَا أو اغترافًا. وم 
نتفي فيه ٠‏ الأوقة ما کر في الإيضّاح: أمَةٌ جَاءَت بِوَلّدٍ فَادّعَاهُ ابي لا يَنْيْتْ نَسَبْهُ صَدَّقَهُ الْمَوْلَ أَوْ كَدّبَه فَإِنْ مَلَكَهُ الْمُدَّعَى 
عتق ولا تَصِين 7 1 وَلَد 1 


5 عاد دق ا E e oR‏ 
(قَوْلَهُ: وَإِذَا وطى جَارية ابه فْجَاءَت بول فَاذَعَاهُ ثَبَتَ دَسَبَهُ منة 
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وَصَارَتْ آم وَلَدِ لَهُ وَعَلَيْهِ قيمَُها وَلَيْس عَلَيْه عفرا ولا قيمَة وَلَدِهَا) وَقَذ دزت الْمَسْألَةَ بلائلها في كتاب التَكاح مِنْ هَذّا 
الْكتاب. إا لا يَضْمَنْ قِمَتَهُ الْوَلَدُ؛ لَه انعَلَقَ خرّ الل لِاسْتنَادٍ الْملْكِ إلى ما قبل الاسْتيلاد. 


(وَنْ وَطِىَ أَبُو الأب مَعَ بَقَاءٍ الأب 1 يَنْبْتْ النَّسَبْ) ؛ لاله لا ولاية لِلْجَدّ حَالَ قِيام الأب (وَلَوْ كَانَ الأب مَيََا نَبَتَ من الَْدٍ 

كما يَنْبْتْ من الآب) ٤‏ هور ولايته عِنْدَ فُقَدِ الأب وَكُفْرْ الأب وره نول مَؤْته؛ لله قَاطِعْ للولاية 

[فتح القدير] 

وَصَارَتْ آم وَلَدِ لِأذّبِ) سَوَاءَ گان الابْنْ وَطِنَهَا أو لا؛ لن حرْمَة ل لا قتع نُبُوتَ الس گوطءِ الْحَائْض (وَعَلَيْهِ قِِمَتْهَا) ؛ 

نه ملَكَهَا قبل الوَطءٍ بِالقِيمَة؛ لِيَقَعَ الوَطءْ في مله (وَلَيْسَ عَلَْهِ عُفْرُهَا) لِسَبْق مه الْوَطْءَ (وَلَا قيمَة وَلَدِهَا) ؛ لِأَنّهُ اعلق 

و ِعَقَدُم الْمِلْكِ عَلَى الأ (وَقَدَ دزت الْمَسْأَلَةَ بِدَلَائلِهَا) في باب ب نگاح الرّقيق من (كتاب النگاح) وَِشَافِعِيَ قَوْلان: أَحَدُهُمَا 
صر أم ولد يضمن قبمَعهَا هرا وَهُوَ بِنَاءَ عَلَى إِْباته المِلْكَ كما لوطي إذ لَْ أَنْبَتَهُ سَابقًا عَلَيْهِ ا يجه لَه إجاب الْمَهْرِ. 

وَالْقَْلُ الْآحَرُ لا تصِير أ وَلَدٍ وَيَلرَمُُ الْمَهْرُء ِأَنَهُ 1 كه وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ وَعَلَى هَدَا تَسْتَمِرُ عَلَى مِلْكِ الابْن. وَمَذْهَبْ مَالِكُ 


اه لها بالْقيمَة بمْجَرّدٍ الْوَطْءٍ حَمَلَتْ أو ل إا گان ملكا لازا عرف ف أنه لا يَصِحُ دَعْوَةٌ وَلَدِ مُدَبَرَةِ انه وَلَا ام وَلَدِهِ 7 


چ لمَسْألة 


3 

يَفْبَلَانٍ انْتَقَالَ املك فیهماء ن گان في لفط الجَاريَة َة عزف يُخْرِجْهُمَا فَقَدْ ه فَمَدْ أَخْرَجَهُمَا بِاللّفْظِ وإ قبا کم لْمَذُكُورٍ في الْمَساً 

وَشَرْطُ صِحَةٍ هَذَا الاستيلادٍ أن تَكُونَ الجَارِيَةُ في مِلْكِ الان من وَفْتِ الْعُلُوقٍ إلى وَفْتِ الدَّعْوَة وَأَنْ يَكُونَ الَْبُ صَاحِبَ 5 
من ذَلِكَ القت إلى الدَّعْوَةٍ أَيْضّاء باع الان الْجَارِيَة 2 عَادَتْ إِلَيهِ بشرَاءِ أو رَد وَوَلَدَثْ لاقل من سِئّة أَشْهّْر مُنْذُ باعَها 


ەر کچ ۶ ر سيو AL‏ 


فَادَّعَاهُ الأب 1 صح َعَوَنهُ إلا أن يُصّدَقَهُ الابْنُ كما إِذَا اذَّعَى الْأَجْتيُ ذَلِكَ وَصَدَّقَه وَكذَا دَعْوَةُ الجَدٍّ لَوْ ان مَكَانَ الآب» 


فأقَاقَ فَجَاءَتْ بوَلَدٍ لأَكَرٍ من سِئَّة أَشْهْرٍ من الإسْلام وَالعتق وَالْإقَاقَةٍ 


م 5 م 


وَكذَا لَوْ گان الأب كافلًا م أ أو با قفتتو أو عت 


إلى الدَّعْوَةِ فَادَعَاهُ لا نَصِح؛ عدم الولاية إلا أن ؛ يُصَدْقَهُ أَمَا | الْمَعْقُوهُ لَوْ ادّعَاهُ بَعْدََِاقَتهِ وََدْ جَاءَتْ به لِأَقَلّ من سَة أَشْهْر من 
إقَاقَتهِ قفي القاس لا تَصِحٌ؛ لِعَدَم ولايته عِنْدَ الْعلُوقٍ. 

وني الاسْبخسَانٍ تَصِحُ؛ لِأَنَ الع لا بطل اق وَالْولَايَة بل يَعْجِرُ عن العمل وَلَوْ گان الأب الْمُدَّعِي مدا فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ 
أي حَنِيقَةَ - رَه الله - إن عاد إلى الإسلام صّحَتْء وَإِلَّا لا. ونا جبحا وه فزع ترات الغو تَدّ؛ لِأَنَهُ بعَلْكْهَا بِالْقِيمَةٍ 
فَكَانَ گال وَهُوَ مَوْفُوفٌ عِنْدَهُ خلافًا هما وان يَنبَغِي أَنْ َو تدده زد ا مال وَلَدِهِ مَؤْفُوفٌَ عِنْدَ 
هما أَنْضاء لكنّهَا نَضَمّنَتْ التَصَيُْفَ في مَالٍ نَفْسِه وَفيه لا يَتَوَقَّفُ لا سِيّمَا في النّسَبء لِأَنّهُ حاط في ناته فَيَنْفُدُ. 

(قَوْلهُ: وَإِنْ وطى أَبُو الأب مَعَ بَمَاءٍ الأب مُسْلِمًا حرا عاقلا 1 ينث النّسَبْ مِنْهُ) ؛ لان هَرْطَ الصَّحَةٍ قيا الْوَايَةِ عَلَى مَا ذگزتا 


ب 2 


ولا ولاية لِلْجَدّ مَعَ جود الأب مْتَصِفًا ا فَلنَاء لاف ما إِذَا گان الأب م وشاكار اوعد او كرا وه ارود 


يصح اسْتِيلَادُهُ جَارِيَةَ ابْنٍ انه لقیام ولایته في هَذِهٍ الْأَحْوَالٍ, وَلَوْ گان الأب مُرْدًا 1 تصح دَعْوَةُ الد عِنْدَ هما لأَنَّ مَصَرَّقَاتِ 


م 


الْمُرْتدّةِ تافدَةٌ عِنْدَهُمَا فَمَنَعَثْ تصرف لجدّ. وَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ مَوْقُوفَة إن أَسْلَمَ 0 اْجَدّ وَإِنْ مَاتَ عَلَى 0 


أو ق وَقَضَى بِلَحَاقِهِ صّحَتْء وَلَوْ باع ابْنْ الاب الَْارِيَةَ حَامِا ثم اسأر رها فَوَلَدَتْ لِأَقَنّ مِنْ سَِة أَشْهْرٍ مُنذ َاعَهَا 1 نصح 
الخد كُمَا ذَكْزْنَ 3 الآب. 


e 
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(وَإِذَا كَانَتْ اريه ب شَرِيكَيْنٍ فَجَاءَتْ بوَلَدٍ فَادَعَاهُ أَحَدُهْما تبت تَسْيهُ منه) ؛ لِأََهُ لَمَا تَبَتَ السب في نصفه لمُصادفته ملگ 
نت ف لاقي عتزوة أله لا يعجر لا أذ سب لا يقر وهو الفلوق إذ الول اواج ل ينمل من ماطتي. 

(وصَارَتْ أَمَ ولد لَُ) ؛ لِأَنّ الاستيلاد لا يَتَجَرَاعِنْدَهُمًا (وَعِنْدَ أي حَنِيفَة - رَحمَهُ الله - يَصِيرُ نَصِيبَهُ أمَّ وَلَدِ لَهُ م يَكَمَلّكُ تصيب 
صَاحِبَهُ إذ هُوَ قَابِلٌ للملك وَيَضْمَنُ نِضْف قِيمَتهًا) ؛ لاله َلّكَ تصيب صاجبه لَمّا اسْتَكْمَلَ الاسْتيلاد وَيَضْمَنُ نف عَقْرِهَاء 
E a E‏ سْتَوْلَدَ جَاريَة 
ابن لأ الْملْكَ هَُالِكَ يَنْبْتُْ شَرْطَا لِلاسْتِيلادٍ فَيَتَقَدمُهُ فَصّارَ وَاطِنَا مِلْكَ نَفْسِهِ (وَلَا يَغْرَمُ قِيمَةَ وَلَدِهَا) ؛ لِأنَّ النّسَب يَْبْثُ 
مُسْتَِدَا إلى وَفْتِ الْعْلُوقٍ 


[فتح القدير] 


17 0 5 روق ا 


فَوْلّه: وَإِذَا كَانَثْ اْخَارِيَةُ بي سَرِيكيْنِ فَجَاءَتْ پود فَادّعَاهُ أَحَدُهمَا تبت نَسَبْهُ منْهُ) سَوَاءَ كان في الْمَرَضٍ اؤ في الصَّحَة ودا إِذَا 
اذَعَى أَحَدُهْمَاء وَأَعْتَقَ الْآحَرَ مَعَا فَالدَعْوَةُ اول لِتَضَمُِهَا ُبُوتَ نَسَب الْوَلَدِ دُونَ إِغْتَاقٍِ الْآحَر وَسَوَاءْ ان الْمُدَعِي مُسْلِمَا أو 
گافرًا؛ لِأَنَهُ لَمَا تَبَتَ بت النَّسَبُ في نِصْفِه الْمَمْلُوكِ لَهُ من الحارية بت في الْبَاقي. لفط " في " يمل عَلَى مَغق مِنْ " التي لِابْتدَاءٍ 


3 


القية: أي قبت ون من الأمة الوك له ولا يوذ بلتغليل كفزله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - «دَخَلّتْ امْرَأَةٌ الثّارَ في هرّق» 
أي لَمّا نَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ ِسَبَب نِصفِه الْمَمْلُوكِ لَه لِد فَولَهُ تبت في الْبَاقِي ينبو عَنْهُ. وَحَاصِل الْمَعْىَ أنه نََتَ النَّسَبُ من 
ضي الم تون رين زه 09 ىا طحت لا بيع لنولة ون انرا قكارنة ون يدها لو عل الزير ون 5لها. ولا يُقَالُ: 
سيان أنه يَْبْتْ من رَجْلَنٍ باليِسْبَةِ إلى هراو وَاجِدَةِ. لئ َفُول: لَيْسَ في ذَلِكَ بجر من امرأةِ؛ لان السب تبت من كلها لِكُلَ 
ِنْهُمَا لا من بَعْضِهًا لاجد وَمِنْ الْبَعْضِ الْآخَر للحي وإ لا يعجرا ِن سَبَبهُ وَهْوَ اعلوق لا يَتَجََاً في امراق بان عَلِقَ الوَلَدُ 
من مَاءِ رَجُلَيْنِ عَلَى قَولتا؛ لأَمَا ذا عَلِقَت من الْأَوَلٍ انْسَدّ فم الرحم فلا تَعْلَقْ من الْآخَرَ وَعَلَى قَوْلٍ غير لا بتع بل وَاقَعٌ 
عَلَى فَوْلٍ بَعْضٍ ميتي الْقِيافة عَلَى ما سَيأني. 

فَعَدَمُ التجَرِي أن لا يَعْلَقَ الْوَلَدُ بنصْفها (فَوْلُّ: وَصَارَتْ أُمَ وَلَدِ لَهُ) ناقا ما عِنْدَهُمَا وان 


€ 


1 
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فلم يعلق شَيْءْ من عَلّى مِلكِ الشريك. 

[فتح القدير] 

بوث السب فلا يَصِيرُ نِصْفُهَا أ ولَدِلَهُ ثم مَك نصِيب د شريكه بل تمر كلها م وَل وعندة مير يضف أم ود 7 

ملك الْآخَرَ لِأَنَهُ قبل نفل ولا تع زي الاه مُومَة كُمَا اهْدَئَعَ ّي ثبُوتِ النَّسَب؛ اَن مَعْىَ كَوْنَا اَم وَلَدِ هو ثبو 

ا ا os‏ 

حم عِنْق الْبَْض بح a‏ 

قز تغط عي وتغطةوفياوالأموا مه شُعْبَةٌ من العثق وَجَب فيها إِذَا صَّارَ بَعْضُهَا أَمَّوَلَدِ معي اسْتَحَقّ بَغضها الْعثْقَ أَنْ 
يَشَحفة كلها ولا يَبْقَى بَعْضُهًا رَقيفًا وََغْضها مُسْتَجِقًا e‏ 

لاص أن الاق على 4 لا يَسْتَقِرٌ جريا في SS‏ 

ود من اول الأثر. ۾ لا قى أن تغليل تلك تصيب َيه بأل قال لِتٌمَنّكِ تغلِيل بعد ا 

قال سَافَرَ لِلتَجَارَة وَالْعلَم, وأؤ فيل لا من الطري عد ثوتا. وكَوُْهُ أَفْسَدَ تصِيب شَرِيكه بالاستیلاد لا يَسْتَلَزِمُ تَعَينَ e‏ 

عَلَى مَعْىَ لا وڙ تَرْكهُ من الشَرِبكِء بَلْ الثَابثُ به جو از أن ينه ولاونسان رف حب وا هتا لو رضي الريك بك 

تمه مر مسق لك ل وله أو لاضن فو دت وة مق لهه وو مقا الغو أو قتي ا 

ذا لا ون كيين لغرب لاغ إلا ما قُلْنَا مِنْ ال ن الال عَلَى أنه إذَا عق الْبَعْضُ لا يَبْقَى الْمَعْضُ رَقِيقًا وَأطْقَ حق اة 

بحَقِيَتهَا وَتُعْتَبرُ قِِمَةُ نِصْفِهَا يَوْمَ وَطِْهَا الَّذِي عَلِقَتْ مِنْهُ وَكَذَا صف الْعْفْر. 

وا وجب نِْفْ عَفْرهَا على الْمُسْتَولِدِ لِأَنّهُ وَطِىَ جَارِيَةَ مُشْرَكَة؛ لأَنّ املك في نِصْفٍ شرِيكه يَقْبْتُْ حُكُمًا لِلاسْتبلادٍ 


2 
,° 22 
ت أم 


فيه وهو ون گات مُقَارِا لِْعُلُوقٍ لايناد ليه فهو مَسْبُوق بالوطيء وَبانِدَائهِ يَقبْت الْمَهْرْ فلا يَسْقْط بِالإنْزالٍ فَلَرِم سبق 
جوب الْمَهرِ الاسْتيلاد بالضّرُورة عَلَى كل حال فَيَسْقْطُ ما أُصَاب حِصّئَهُ وَيَضْمَنْ حصّة شَرِيكهء وما قبل اأص أن كم َة 
بقارم في لخَارج ا ره الْمُصَبَفْء وَقَدْ مَلَدَ الكتاب مِنْ ذَلِكَء وَأَوَلَهُ من باب مَنْ يَجُورُ 3 م الصَّدَقَة إلَيْهِ في خلافيّة زُفَرَ فيمَا إِذَا 
فع التِصّاب إلى الْفقیر مَتَعَهُ رُفَرُ؛ِ لِد الدَفْعَ قَارَنَ الغتى, فَأجَاب بأئه كم الدَفْع فَيَتَعَقَبهُ فَحَصّل الدَفْعْ إلى الفقيرء م 1 يرل 
دوه يکل ما هو مله م ضَّمَانُ قيمَة نصفٍ الشَّرِيكِ لَازِمٌ في يَسَارِو وَإِغْسَارو؛ أنه ضَمَانُ ملك كَالبيْع. وَعَنْ أبي يُوسُفَ: 
إن گان الْمُدَعِي مُعْسِرًا سَعَت أَمُ الوَلَدِ؛ لِأَنّ مَنْمَعَةَ الاشتيلاد حَصَلَتْ اء وإ لا يَضْمَنْ الأب إِذَا اسول جَاريَة انه الْعفْرَء لن 
ملْگها ينبت شَرْطًا للاستيااد؛ لِأَنَهُ لا ملْكَ لَه له يهي لمبخة الانهلاد يعفدم يقح الوط في ملكه. َإِنْ قيل: الْمِلْكُ بث 
ضَرُورَةَ الاستيلاد, وَهُوَ اعلوق ولا يَلْرَمُ من تَقَدّمِهِ عَلَى الْعْلُوقٍ تَقَدُمُهُ عَلَى الْوَطْءِ. أجيبث بان الاسْتِيلادَ عِبَارَةٌ عَنْ م جميع الْفغْلٍ 
الّذِي خضل به الْوَلَدُ فَلَم بعتب الفغل مَعَ م اتاد د الْمَطْلُوبِ قَالتَقَدُمُ عَلَى الْعْلُوقٍ تَقَدُمُ عَلَى الْفغلٍ الَذِي به الاستيلاد ومن 
الْوَطْءْ فاعتر مُقَدمَا عَلَيْه. 
ولا يَغْرمُ قيمَة وَلَدِهَاءٍ ل السب تبت متنا إلى وَفْتٍ الْعْلُوقٍ وَمِلْكُهُ يَنْبْتُ من ذَلِكَ الْوَفْتِ أَيْضًا فَلَمْ يَنْعَلِق شَيْءْ مِنْهُ عَلَى 
مِلْكِ الشَّرِيكِ بل علق حرا فلا يَضْمَنُ 


(49/5) 


(وَإِنْ اذّعَيَاهُ مَعَا تَبَتَ نَسَبهُ مِنَهُمَا) مَعْنَاهُ إذا حمَلَتْ عَلَى ملكهمًا. وَقَالَ الشَافِعِيُ - ره الله -: يُرْجَعْ إلى قول الْقَاقَةءٍ لِأنَ 
قات شب بن شخصئي مع علوت أ وله ل يق من مان مر عبن القت وقذ فك وى الله - صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - بِقَوْلٍ الْقَائِفِ في أُسَامَةَ - رضي الله تَعَالى عَنْهُ -. 


[فتح القدير] 

َه َيئا. الم أن مُفْمَصَى ما ذرة الْمُصَئْفُ من أن الِْلْكَ في نطف شَريكه يَْبْتْ حُكُمًا لِلاسبيلاد فيع أن الوق قبل 
مِلْكِ تصِيب شريكه فَيَحْصُل ملوك الصف لَه وَنِصْفُهُ لِشَرِيكه. وَاسْتنَادُ السب إلى الْعُلُوقٍ بَعْدَمَا وَفَعَ في مِلْكِ الشَرِيكِ لا 
وجب أن لا يَعْلَقَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى ملكه. 

لا يُقَالُ: کن كه ارد بلاسْتِيلادٍ في فَولِهِ كما ِلاستيلادٍ الْوَطء. لأ تَقُول: الاسْتيلاذ إِما أن يُطَلق عَلَى الوق أو عَلَى 
جْمُوع الوَطَءٍ مع الْإِنرَالٍ اعلوق اما جرد الْوَطْءِ بلا إِنْرَالٍ فلا. وَلَوْ سَلِمَ 1 يصح بوث الْمِلْكِ حيتي لأ تَقلَهُ مِنْ مِلْكِ 
الشّرِيكِ إلى مِلْكِ الْمُسْتَولِدٍ صَرُورَةُ ضورق أمَ ولد لَه ولا تصِرُ إلا اعلوق فلا يجوز قله فَبْلَهُ؛ لِأَنَهُ بلا مُوجب. وَالِاغترَاضُ 
السّابق با حكُمَ الْعلّة مَعَهَا في اصح لا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ َفْلَهُ مَعَ لْعُلُوقٍ أَنْضًا بلا مُوجب,؛ لأا ما 1 تَصِر آَم وَلَدِ 1 يَلْرَمْ التَفْلُ. 
الوه جعَلَهُ عقب لِلعلُوقٍ بلا قصل قَلِيلٍ ولا كبير ولا صَمَان؛ لِأَنَهُ جيئ مَاءٌ مهن لا قيمة لَه فلا يُضْمَنْ وَحِينَ صَارَ َي 
يْضْمَنْ 1 يكن عَلَى مِلْكِ الشّرِيك؛ لذن الم حي الْتَقَلَثْ إلى مِلْكِ الْمُسْتَوْلَدٍ انْتقَلَث بأَجْرَائِهًا وَمِنْ جلها ذَلِكَ الما هَذَا إِذَا 
حَمَلَثْ عَلَى مِلْكِهمَاء فان اشر راا حَامِلا فَاذَّعَاهُ أَحَدُهُمًا نَم تّمت نَسَبْهُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ لشريكه نطف قيمَة الوَلَدِ؛ لِأَنَهُ لا يكن اساد 
الاسْتيلادٍ إلى وَفْتِ الْعُلُوقِ؛ٍ لان 1 صل في مِلْكهَاء وَلِدَا لا يجب عَلَْهِ عفر لِشَرِيكِه هُنَاء لَكِنْ لَمَا اذَعَى تَسَب وَلَدِ مُشتركٍ 


هما كَانَتْ دَعَوَنهُ ملك وهي كَالِْغَْاقٍ المُوقع إلا أنه يَضْمَنْ تصيب شَرِيكه في اليَسَارٍ وَالْإغْسَار لِأَنَهُ ضَمَان فلك كالبيع 
ولا غُفْرَ لشَرِيكه هَاهُتا؛ لان الْوَطْءَ 1 يُوجَدْ في مِلْكِ شريكه. 


ار 50 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ اذَعَيَاهُ مَعَا نَبَتَ نَسَبْهُ مِنْهُمَا) وكَانث الْأَمَُ أمَ وَلَدِ هما فَتَخْدُمْ كلا مِنْهُمَا يَوْمَا e‏ 
لحي في تر E Sa‏ مها. وَعَلَى فَوْيِمَا تَسْعَى في 
نِصفٍ فِيمَتِهًَا .ولو أختقها د عمقت ولا مان عليه لكات ول عاب في قول أي حبق على فوْهِمَا يمن إن 
گان مُوسِرًا وَتَسْعَى إن گان مُعْسِرَا وَعَلَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْففْ الْعفْرٍ فيان قِصّاصًا با له عَلَى الآحر. وَفَائِدَةُ إيجَاب الْعْفْرِ 
مَعَ التقَاص به أن أَحَدَهمَا لو ابر ار وَأَيْضًا لَوْ قُوَمَ نَصِيبْ أَحَدِهِمًا بِالدَرَاهِم وَالآخَرِ بِالذَّهَبٍ گان 


لَه أن يَدْفَعَ الدَرَاهِمَ وَيَْخُدَ الذَّهَبَ شب ورت 


2 
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ولا تاب عْمَرَ - رضي الله َال عَنْهُ - إلى شُرَيْح في هَذِهِ الاوئة: لما فَلْيّسَ عَلَيْهمَاء وؤ بنا ين هما هو ابَنهُمَا 


[فتح القدير] 
الان نن من کل مِنْهُمَا رات انی گال وران مِنْهُ ميراث أب وَاجِدٍ. فَهَذِهٍ أَحْكامُ دَعْوَيِمَا ذَكْرَهَا الْقُدُورِي. 
َه هلباقي وذ منهُمَا حَىّ إِذَا مَاتَ E‏ را الول نباي منهما. اولزن الْمُْصَنَفُ ا فَقَالَ: 


مق تق اما ازع على ا افر ا اباك 7 5 عر ےر هن 2 ه ور عون أ و رت وميه قا 
شي وك ع بإ لت غل مله وف ن ا ب دار تي اي از متت خا ملع وغ 


عَما إا گان احمل عَلَى مِلْكِ أَحَدِهِمًا نِكَاحًا ثم اشْتَاهَا هُوَ وَآخَرُ فَوَلَدَتْ أل من ب نهر من الخراء قَاذَعَيَاهُ فَهِيَ َم 
و لزج فَإِنَّ َصِبَهُ صَارَ ام ولد لَه لا عن َجَڙي عِنْدَهمَا وَلإِبْقَاءِهِ عِنْدَهُ فَيَثْبْتُ ينبت فَيَنْبْتْ في تصيب شَريکه أَيْضًا. 


ب 


وَأَيْضًا ما إذَا حَمََتْ عَلَى مِلْكِ أَحدها رَقَبَةَ فَبَاعَ نِصْفَهَا من آحَرَ فَوَلَدَتْ: يَعْن لِتَمَامِ سَِةٍ بك طهر من بنع الصف اعيا هُ يَكُونُ 
الأول اول لِكَوْنٍ الْعُلُوقٍ في ملك وَعَمّا إذَا گان امل قبل مِلْكِ كل مِنْهُمَا بان اشتريا أَمةَ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ من سِنّة أَشْهُرٍ مِنْ 
e‏ وَلَدَنْهُ قَبْلَ مِلْكِهِمَا إِيَاهَا فاش e e e‏ 
الْوَلَدُ مُفْمَصَرًا عَلَى وَقْتِ الدَّعْوَة بخلاف الاستياادِ فَإِنَّ شَرْطَهَا ون الْعُلُوقٍ في الْملكِ, وَتَسَْدُ اليه إلى وَفتِ الْعُلُوقٍ فَيَعْلَقُ 
حرا وَقَدَمْنَا في كتاب العتتق الختلاف الْمَشَايخْ فِيمًا إِذَا ل َصِير أَمَّ وَلَدِ لَه أو لا؟ قيل نَعَمْ 
هول النّسَب أو مَعْلُومَك وقيل لا فيهمَاء وقيل نَعَمْ في جَهُوله لا في مَغلُومهِ فَبْحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى أَنهُ حُكُمْتا عِنْدَ جَهْلَِا الي 
الْعلُوقِء وَبِقَوْلِنَا قَالَ سُفْيَانُ التَوْرِيُ وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْه وَكَانَ الشّافعي يَقُولهُ في الْقَديم ورجح عَلَْهِ َد حَدِيت الْقَافَة. 

وَقِيلَ يَعْمَلُ به إِذَا ققدت الْقَافَةُ. وَقَالَ الشَافعُِ: يُرْجَعْ إلى قَوْلٍ 3 ن 1 يُوجَدْ قَائفَ وَقَفَ حم يَبْلُعَ الْوَلَدُ فَيَنِتَسِبُ إلى 


- و غ8 عن فو 


هما شَاءَ قن لك ينب إلى راح مِنْهُمَا گان دَسَبْهُ م مَوْقُوِفًا لا ب يبت لَه تسب من غير أمّه. 1 


ا 
U‏ 


2 
ا مه 


في الْأَبْتَاءِ وَعَبْرهَا من الآار مِنْ قاف أََرَهُ يَقُوفُهُ مَقْلُوب قفا أتَرمُ مئل رَاءٍ مَفْلُوبُ رأى. وَالْقيَاقَةُ مَشهُورَةٌ في بني مُذلج» 
يکن مُدَحِييًا فَعَيْهُ ف ق خت ول وعلق ا وف ت اب نكسن + عِلْمتا بان الْوَلَدَ 
يحل ِن ماءي؛ لما كما تعلق من جل اند فم قم الرجم مُتَعَدَ عر عونا باشب وَهَدَا فيد أن اا6 لو حقو مما لا لق 
وو قؤل الشافعي» آ4 يط ¿ فَوْهُمْ إِذَا أَخَقُوا ما وَقَدْ تَبَتَ الْعَمَلْ بالشَّبَهِ بِقَوْلِ الْقَائفٍ حَيْتْ سر رسو الله - صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - عَلَى ما أَخْرَج اليَتّهُ في نيهم كُلَهِمْ عن سيان بن عْيَيَْةَ عن الزّهرِيَ عن عْرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ «دَخَلَ رَسُول الله - 
Ea yS‏ ي اد مجر الْمُدْحِيَ دَحَلَ عَلَيَ وَعِنْدِ ندي 5 
وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ عَطَيَا رُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: هَذِه الْأَقْدَامُ بَعْضّهَا مِنْ بَغض» وَقَالَ أَبُو داؤد: وَكانَ 


1 


(وَلَنَا تاب عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - إلى ث و ذگر اد شرا گب إلى عْمَرَ ن الطاب في جَاريَةٍ َة ب شريكنِ 


5 


جَاءَتْ بول فاد َيَاهُ فكب إِلَيْه عُمَرْ مما سا فيس عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَاء وَلَوْ يتا لين َم وَهُوَ ابْنْهُمَا يَرِنْهُمَا وَيرِنَانهِ وَهُوَ لباقي 
منهما. وكا ذلك خرن اشخان بن غاز نكي قحل تل 


(51/5) 


يَرِنّهُمَا ويَرِنَانِهِ وَهُوَ لباقي منْهُمَاء كن حمر من ا وعَن علي - رضي الله عَنْهُ - مل 
ذَلِكَ. لاما اسَتويًا ف سَبَب الاسْتخقاق فَيَسَْوَِانٍ فيه وَالنّسَبُْ وَإِنْ گان لاي يَعَجَرَأ وَلَكِنْ تَتَعَلّقْ به أَحْكَامٌ م مُعَجَرْئَة فَمَا قبل 


المَجئَة يَْبْتْ في حَقَّهِمَا عَلَى التَجِْئَة وَمَا لا يَفْبَلّهَا يَنْبْتْ في حَقّ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَمْلا گان لَبْسَ مَعَهُ عير 


قَالَ: (وَلأَكُمَا اسْموَيَا في سَبَبٍ الاشتخقاق) يَعْني الدَعْوَةٍ مع الْمِلْكِ فَيَسْمَويَانِ فيه وَالنّسَبْء وَإِنْكَانَ لا يَتَجَرَا ولَكِنْ يَعَعَلَُّ به 
اكام مُتَجَرْئَةٌ كالإزث وَالتَمَفَةِ وَصَدَفَةِ الفطر وَولاية لصوف في ماله وَالْحْضَانَةٍ هَمَا يَقْبَلُ التَجَرِي كَالِْرْثْ وَمَا ذكرنا يَقْبْتُ في 

حَقَهِمَا عَلَى التّجِْئَِ وَمَا لا يَقْبَلّْهَا كالنّسَب وَولَايَةُ الإنگاح يَفْبْتْ لکل مِنْهُمَا كَمْلا گان لَيْس مَعَه غَيْه. وَاعْلَمْ اَن الْمَعْرْوفَ في 
قِصّةٍ عْمَرَ هُوَ ما قال سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سْفْيَاكُ عَنْ؛ يى بن سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ عْمَرَ - رَضِي اله عَنْهُ - في 
امْرَةٍ وَطِنَهَا رَجُلانِ في طهر فَقَالَ الْقَائِف: قَدْ اشترگا فيه حمِيعًا فَجَعَلُّ بَينَهُمَا. 

وَقَالَ الشَعْيٌ وَعَلِيّ يَقُولُ هُوَ ابْنهُمَا وها أبََاهُ يَرِنّهُمَا وَيرئانه» وَدَكْرهُ سَعِيدٌ أَنِضّاء وَرَوَى الْأَثَْمُ يِسْنَادِهِ عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ 
في رَجْلَنٍ يي سه فَرْفِعَ ذَلِكَ إلى عْمَرَ فَدَعَا الْقَاقَهَ فَنَظَرُوا فَقَالُوا راه يُشْيِهُهُمَا 

َأَخْقَهُ مما وَجَعَلَهُ يَرِنّهُمَا وَيرنانِِ. وروی عَبْدُ الررَآقٍ عن مَعْمَرٍ عَنْ الزُهْرِيٍ عن عَرْوَةَ ن الزببرِ أن رَجلَيْنِ اذَعيَا ولَدَا فَدَعَا عُمَرْ 

الْقَاقَةَ e‏ وَأَخْقَهُ أَحَدَ الرَجْلَيْنِ. 


0 2 مقع ووقه يرقب ا مده عور م ی نو الاق f.‏ مه تو رع 2ك د و 0 
ثم ذكر أَيْضًا عبد الرَزاق بَعْدَ ذلك عن مَعْمَرٍ عَنْ أيوب عَن ابن سِيرِينَ قال: لما دعا عَمَرُ القافة فرَأؤا شَبَهَهُ فيهمًا وَرَأَى عَمَرُ 
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مل مَا رات الْقَافَةُ قَالَ: قد كنت أَعَلَمْ أَنَّ الكلَبَةَ تلد لأكلّب فَيَكُونْ کل جُزءٍ لابه ما كنت أَرَى أَنَّ مَاءَيْن يَجْتَمِعَانِ في وَلَدِ 


“r o2 ممت‎ 


واجد. وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَرَّقِ أَنْضًا عَنْ مَعْمَرَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى الْقَافَة وَعْمَرْ جَيعًا شَبَهُهُ فيهمًا وَسَبَهُهُمَا فيه, وَقَالَ: هُوَ بَيَْكُمَا 
يَرِنُكُمَا وَتّرتانه» قَالَ: فَدَكَزْت ولك لابن اله لفحب فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ لأآخر مِنْهُمَا. وَقَوْلَ الْمُصَّئْم ب وَعَنْ عَلِىَ مل ذَلِكَ وال 
ما أَخْرَجَ الطّحَاوِيُ في شَرْح الآار عَنْ بماك عَنْ مَل لآل خروم قَالَ: وَقَعَ رَجُلانِ عَلَى جَاريَةِ في طهر وَاجدِ فَعَلَمَتْ الَْارِيَةُ فَلَمْ 


۶ 


يُذْرَ من أَيَهِمَا هو سد وترتانه وَهُو لباقي مِنْكُمَا. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَراق: أَخْبرَا سيان التوْرِيُ عَنْ 
قابُوسَ عَنْ ابي ظَبْيَانِ عَنْ عَلِيَ قَالَ: اه رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَةٍ في طهر فَمَالَ الْوَلدُ بََْكُمَا وَهُوَ لِلَْاقِي مِنْكُمَا. وَضَعَفَهُ 

ليقي فَمَالَ: يزويه ماك عن رل تَجهُولٍ 1 يُسَمَِ وَقَابُوسُ وَهُوَ غير ڪج به عن أبي ظبيانِ عن عَلِيَ قَالَ: وَقَذْ رى عَلِييّ 
مَرْفُوعَا خلاف ذَلِكَ. 

نه أَخرَج من طَريقٍ أبي دَاوُّد: حَدَّتَنَا حُبِيْشنُ ر بن ضرم حَدَنتا عَبدُ اراق أخبرتا سيان الي عَنْ صَالح اللَْمْدَاِيٍ عَنْ الشغي 
عن عبد عن وف | 0 - رضي الله عَنْهُ - وَهُوَ باليَمَنِ اة وَفَعُوا عَلَى مرا في طهر وَاجِدِء فَسَألَ 
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[فتح القدير] 

سَأَكُمْ يع فَجَعَلَ كُلّمَا سَأَلَ اتن قالا لاء فَأفْرَعَ بَيَْهُمْ فَأَخْقَ الْوَلَدَ الذي صَارَتْ عليه الْفُْعَكُ وَجَعَل عَلَيْهِ َي الدّيَة قَالَ: 
َذَُكِرَ ذلك لبي - صلی الله عَلَبْهِ وَسَلَّم - فَضّحِكَ حى بَدَتْ نَوَاجِذُةُ» الْتَهَى. 
وَاغْلَمْ أن أب داؤد رَوَاهُ أَيْضًا مَوْقُوفا وَكذَا النّسَائِيَ عَلَى عَلِيَ بإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْ إِسْتَادٍ 0 وَكَذَا رَوَاهُ الحُمَيْدِيُ في مُسْنَدِ 
وَقَالَ فيه: فَأَعْرَمَهُ تلك قر قيمَة الجارية لصاحبيه» وهو حَسَن مب بين الْمُرَادَ بالديّة 
yT‏ علو وسم - فقول u‏ ل 4 - صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَم - م يُنكز بات عَلِيَ النّسَبَ بالف N RE‏ يُنْسَبْ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 

وَذَلِكَ هُوَ سُرُورْهُ ِمَوْلٍ الْقَافَةِ. فَأَجَابَ الْمُصَنْفُ عَنْهُ بان سْرُورَهُ گان؛ لِأنَّ الْكُفَارَ او يَطْعَنُونَ في نَسَب أصاقة - رضي الله عَنْهُ 


م 
ع 


- لِمَا تَقَدّمَ مِنْ حَدِيثِ أب داؤد أن ذُكَانَ أت سْوَدَ وكَانَ ريد ايض فَكَانُوا لِدَّلِكَ يَطْعَنُونَ في ثُبُوتٍ نَسَبِهِ من وكَانُوا مَعَ ذَلِكَ 

يَعْتَقِدُونَ فَوْلَ الْقَافَةِ فَكَانَ قَوْلُ الْقَائِفٍ مَفْطَعًا لَطَعَتَهُمْ فَسُرُورْهُ لا شك أنه لِمَا يَلَرَمُهُ م من قطع طَْنِهمْ وَاستر راحَة مُسْلِم من 

ا ا > م مَل مَعَ ذَلِكَ گؤْن الْقيَافَةِ حَقًا عقا في لها فون تلق زور ایتا 00 
حَفا فَيَخْتَصصّ سُرُورهُ چا فلا قرم أن حُكُمَنا بِكُوْنِ سُرُورِهِ بحا نَفْسِهَا فَرْعْ ځكمتا با حَقٌّ فَيَتَوَقّْ عَلَى تُبُوتِ حَمَيّهَا 
5 يَنْبْتْ بَعْدُ. وَطَعَنَ يَطْعَنْ بصم عَبْنِ الْمُضَارِع بالرّمْح وني النَّسَب. 

وَاعْلَْ أنه أَسْثْدِلٌ عَلَى ص صِحَة الْقيَافَةِ بحَدِيث اللّعَا حَيْتْ قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فيه «إنْ جَاءَتْ به أُصَبهب اتح 

نش لاقي فهو لِرَوْجهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به أَوْرَقَ جَعْدًا ماليا حَدَيّ السَاقَينِ سَابعَ أن فهو لِلَذِي ميث به» وَهَذِهِ هي 
الْقيَاقهُ واكم بالشّبَه. 


mM 


وَأَجَاب أَصْحَابْنًا کک - صلی الله عَلَيْهِوَسَلُم - من طريق الْوحي لا الْقَِاقة. وَقَد يُقَالُ الاه عِنْدَ إرَادَةٍ تغْرِيفه أن 
بُعْرَفَ أنه ابن فلان, احق أنه ب ينقلب عَلَيْهمْ؛ ١ه‏ لو ا كر الماح ا 
أَشْبَهَ الرّوْجَ أؤ لا لخُصُولٍ لخم الزن یت اله لیس اننا افيه و هُوَ يَسْتَلَمُ الحَكُمَ بِكَذِيمَا في نَسَبِ الْوَلَدِ. وأجيب أَبْصنا 
بأَنّهُ لا يَلْرَمُ من حَمَيّةَ قيافنهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - حََيّة قَافَةِ عرو وفيه نَظَر فن الْقَِافة لَيْسَ إلا باغتبار مور ظاهِرَةٍ 
دشري الثادن في را © ل = ولي له عله سل - سر بفِغْلٍ عَلِيَ 0 
ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ وَطُرْقُهُ صَحِيحَةٌ كما تَقَدّم وَهُوَ يَسْتَلرِمُ أن الْقرعَةَ طريق صَجيحة لتفريره - صلّى الله عليه وسل 
ياه بل سر به فَإِنّ المّحكٌ ليله م مع عَم الإتكار» إا م يقل + به يَلرَمُهُ ام تف غير أله ببق ما تبت عن عُْمَرَ من 
لْعَمَا قول الْقَاقَدَ» فَِنَهُ من الْقُوَةِ بكثْرةٍ الطَرْقٍ بعَيْتْ لا يُعَارِضْهُ الْمَرْوِيُ عَنْهُ من قِصّة شْرَيْح؛ حْقَائِهَا وَعَدَمِ تَْيتهَا. 

وَإِنْ كَانَتْ قصَة مُرْسَلَفَ قان سُلَيْمَاكَ بذ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ مُرْسَل وكذا عُرْوَةُ عن َكِنّهُمَا إِمَامَانِ لا يرون إلا عن فة مين 
6خ المزسلي 5ل فكيف يترون كبو ی لز مويو بن القت نهم لي إشتاد ند الزناق زعا بكرت كالمؤوصول 
بعْمَرَ؛ لان سَعِيدًا وى عَنْ مر وَبامجُمْلَةٍ فلا خلافَ في نُبُوتِ مل هَذَاء وَإِذَا نَبَتَ عَمَلْ عُمَرَ بالقيَافَةِ لَرِمَ اَن ذَلِكَ الاخْتَمَالَ 
في سلزورو - صلی الل عليه و م - وهو گؤن افيه من مُتَعَلَقَاِهِ تبثء وَالشَافِعِيُ - رجه الله - لَما 1 يَقْلْ ينسسبة الْوَلَدِ إلى 
الت يَلَرَمُهُ اغْتِقَادُ د أن فغل عْمَرَ گان عن رأيه لا بول اة فَيارَمة القؤل يبوت السب من انين إذ حل تحِلَ الإجماع من 
الصّحَابَة وهو مَلْرُومٌ لأَحَدٍ الْأمْرَْن: إا اَن سروه - صلی الله عليه وَسَلمَ - 1 يكن مُمَعَلَقَا إلا بر طَغبِهمْ أو تُبُوتِ نَسْحْهِ وَبِه 
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إلا إِذَا كَانَ أَحَد الشریگین أب لخر انها فلا وا ذا اجرد ارجح في حَقَّ الْمُسْلِِ وَهُوَ الإِسْلامُ وَفي حَقَّ 
الأب وَهُوَمَا لَه من الحيّ في تصيب الابْنء وَسُرُورُ اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فيا رُوِي؛ لِأنَّ الْكُفَارَ كَانُوا يَطْعَنُونَ في 


ر2 ر 


و 


نَسَبٍ أَسَامَةَ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - وکن قول اب مقطا طبهم فشو بد رونت الأ أ ولد َمَا) ؛ لِصِحَةٍ دَغْوَةٍ كُلّ 
وَاحِدٍ منهُمًا في د نَصِيبه في الوَلَدِ فَيَصِيرُ نَصِيبُهُ منْهَا أمَّ وَلَدِ لَه بَا ادها 


[فتح القدير] 
لا نَقُولُ إِنَهُ من مَائِهمَا كما يُفْهَمْ من بَعْضِ الرَوَايَاتِء لِأَنَّ الْمَاءَيْنِ لا معان في الرّجم إلا مُتَعَاقِبَينٍ 


اا 


دا فر آنه نخلق من الأ م متصؤز خلقة من التي بل إن زي في الْأَوّلِ في عه َوه وني بَصّرهِ 0 وََما التَعْلِيل باه 
يَنْسَذُ قم الرَجم فَقَاصِرٌ عَلَى قولتا إن الْحَامِلَ لا نض فما مَنْ ب اله فَيَلْبْتْ السب من ان 
مع اکم بان ي نفس الأمريين عاو حرجا ع كما هلبث تحبا ون الب + تت نسل ب لوأ وس وخر وَقَالَ أو 


يُوسُفَ: لا يَمْبْتْ من أككرَ من انَْبْنِ؛ لذن اأ قباس تلفي لبوق من التنء لكئه قرف لائر غمر. وَقَالَ مُحَمَدُ: لا بذ يطبت لا تَر من 


رر 2 


ثلاثة قرب التَّلَانّة من الانتين. لاي حَنِيفَةَ أ سَبَب ثُبُوت النَسَب من أكثَرَ من وَاحد الاشْيبَاهُ وَالدَّعْوَة فلا فَرْقَ. فَلَوْ تَتَارَعَ 
فيه امْرأتانِ قُضِيَ به بَبَْهُمَا عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَعِنْدَهُما لا يُقُضَى لمأتن فلا يَلْحَقُ إلا أمَ وَاحِدَةِ ولا فَرْقَ بَْنَ گؤن الْأَنْصِبَاءٍ 


2 
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مُتَفَاوتَةَ أو مَُسَاوية في ا رة في دَعْوَى الْوَلَدِ وَلَوْ تَتَارّعَ فيه رَجْلَانِ وَامْرَأَتَانِ كل يَرْعُمْ أنه ابْهُ من هذه الْمَراة وهي تُصدَفهُ؛ 

د بجوي سدم يو اد ا ام و لور 
یه حدما يض په بلجل لا براي (فَوْلْهُ: لا إِذَا گان أَحَدُ الشَريكَيْنٍ أب ! ل خَر) اسْتَْنَاءٌ من قله وَمَا لا يَقبَلْهَا 
وَعَلِمْت أن النّسَب يَنْبْتُ يحوي يناثلا 

وني الْمَبْسُوط: أذ يخ مطل وني وكا ومُگاتب وَمُدَبرٍ وَعَبْدٍ وَلَّدَتْ فَاذَعَوْهُ فَالخُرٌ الْمُسْلِمْ اول ِاجْتِماع |< ية وَالإِسْلَام فيه مَعَ 
الْمِلْكِء فَإِنْ 1 يكن فيهمْ مُسْلِمٌ بَلْ من بَعْدِهِ فَقَطْ فَالدَةَ ی أؤل؛ لاه خب وَالْمْكَائبْ وَالْعَبْدُ وإ اتا مُسلِمَينٍ كن بيد الود 
تخصیل الإسْلام دُونَ الخرَيّةِ م المُگاتب؛ لِأَنَّ لَه حَقَّ ملك وَالْوَلَدُ عَلَى شَرَفٍ الخرَيّةِ بأَدَاءٍ الْمُكَانَبِ, وَإِنْ 1 یگن مُكَابٌ وَاذَعَى 
الدب اع يي e‏ ل ا الم 

الْعَبْدِ الْمَحْجُورٍ وُمِبَتْ لَه ام وَلا يََعَبنُ ذَلِكَ بَلْ أن ن يُرَوْج مِنها أَيْضًا وَلَوْ گائٽ الدَعْوَةُبَنَ ذِمَيَ وه د فلو لمر بأد 


اقرب إل الإسْلام وَعَرِمَ كل لصاحبه نِضْف الْعْفْرٍ. 
(قوْلة: وَكائث الْأَمَهُ أمَ ولدِ كما لصحة دَغوَة كل مِنْهُمَا في تصيب الْوَلَدٍ فيَصِيرُ تصيبة مِنهَا أ 


(وَعَلَى کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ الْعُفْرٍ قِصّاضًا با لَه عَلَى الْآحَرِ. وَيَرٹ الان من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ميرات ابن گامل) ؛ لِأَنه قر لَه 
عيرائه كله وَهْوَ حُجَّةٌ في حَقَّه (وَيَرِئَانِ مِنْهُ ميراث أب وَاجِدِ) لِاسْتِوَائِهمَا في النّسَبٍ كما إذا أَقَامَا الْمَيئَة. 


(وَإِذَا وَطِيَ الْمَوْلَ جَارِيَةَ مُگاتبه فَجَاءَتْ بِوَلّدٍ فَادَعَاهُ ِن صَدَّقَهُ الْمُگاتب نَبَتَ نَسَبْ الْوَلَدِ مِنْهُ) وَعَنْ آي يُوسُْفَ - ره الله 
عا - أنه لا يُْتَبَدُ تَصْدِيقُهُ اعبار بالآب يدعي وَلَدَ جَاريَة ابنه. وَوَجْهُ الظَاهِرِ وَهُوَ الْمَرْقُ أَنَّ الْمَلَ لا َلك اصرف في 
أكُسَاب مُگاتبه عق لا يتملك الب بيك ك1 فلا شنت مَصْدِيقٍ الابْن. 

[فتح القدير] 

إِلَيْهِ من تصيب شريكه شَيْءٌ. (قَوْلَهُ: وَيَرتُ الان من كُلّ مِنْهُمَا ميرات ان كامل: لاله أَقَمَ لَه دراه کلم عَيْتْ اذَّعَى أَنَّهُ ابه 
وَحْدَهُ وَإِفْرَارْهُ حجّةٌ في حَقَّهِ (وَيَرئانِ مِنْهُ ميرات أب وَاجِدِ) ؛ لِأَنَّ دَعْوَى كَل مِنْهُمَا مهما الانفِرَاذ بالْأَبوةِ لا تَسْري في حَقّ الآخَرَ, 


وَقَدْ اسَْوَيَا في سَبَّبٍ الِاسْتِحْفَاقِ وَهُوَ الدّعْوَةٌ الْمَفْرُونَةُ بالْمِلكِ وَصَارَكُمَا إِذَا أَقَامَا الْميََهَ عَلَى شَيْءٍ يَصِيرُ مُشْرَكًا بَيْتَهُمَا 
قدا إذا أَقَامَا الْبيََهَ عَلَى ابن تَجْهُولٍ النّسَب يَكُونُ بَبْنَهُمَا لااد الجامع. 


(قؤل. وَإِذَا وَطَِ الْمَؤْلى جَاريَة يه مُگاتبه فَجَاءَتْ بِوَلّدٍ فَادّعَاهُ فان صَدَّقَهُ الْمُگاتب يَنْبْتُ نَسَبْ الْوَلَدِ منْهُ) , وَإِنْ كَذَّبَهُ لا يَقِئْتُْ 
ا (وَعَنْ أي بُوسُفَ - ره الله 
تَصدِيقْهُ بل يَنْبْتْ) نَسَبْهُ مه جرد دَعَوْتِهِ عير مُفتقر إلى صد تَصْدِيقِهء وَقَوْلهُ وَهَذَا قَوْلُ سَائِرِ الْعلَمَاءٍ اغْتِبارًا يالب يَدّعِي وَلَدَ جَاريَة 


5 
آذ 


انه امع أن لْمَوْطُوءَةَ كَسْبْ كشب الْمُدَعِي» أو بطريق أَول؛ لِأنَّ للْمَوْلَ في الْمُگاتب مِلْكَ رَقََتهِ وَهُوَ مُفْمَضٍ حْقِيقَةِ ملك 
كُسبهء وَإِنْ ٤‏ يکن لَهُ فيه ملك گان لَه فيه حَق الْمَِكِء وَلَْسَ لِلْوَالِد ملك حَقِيقَةٌ في رَقَبَةِ وَلَدهِ بل لَه حَقٌ التَمَلْكِ باه عِنْدَ 


2 
0 
2 


الخَاجةِ وَحَقُ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ حَقّ التَمَلْكِ فَلَمَا نَبَتَ تَسَبْ ولد جارة الإ من الأب جرد دَعَوْتهِ من غَيْرٍ افتقار إلى تَضْدِيقه 
ابوث مِن امول أَؤْل. (وَوَجْهُ الطأهر: وَهُوَ القزق) بين جارَةِ الابْنٍ وجَاريَة الْمُگاتب (أَنَّ امول لا يلك التَصَرُْفَ في أَكْسَابِ 
مكائبه) بسب حجر نَفْسَهُ عَن ذلك عفد كما حف لا يعبت لَه حَق كه (وَالآَْ بيك تَلْكهُ) جيه على ما عرف (قلا 
غير يتصدِيقه) وَهَدَا يخا الوارثِ ينولد امه من رة مُسْتَغْرقةٍ بالدَيْنِ صخ بلا تمنڊيق أحدء لِأنَهُ صاجب حَقٍ حى َلك 
اْيخلاص ما يَشَاءْ مِنْ 
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قَالَ: (وَعَلَيْهِ عْفْرْهَا) ؛ لأَنّهُ لا يَتَقَدَمْهُ الْملْكُ؛ لِأَنَّ مَا لَه من اق كاف لِصِكة الاستيااد لما تَذْكُرْهُ. 


[فتح القدير] 

الرة بإغطَاء قِيمَيِهِ فََيْسَ أَحَدٌ أحق مِنْه لِيَحْمَاجَ إلى تَضْدِيقه. 

بخلاف الْبَئِع يدعي وَل المَبيعَة غد الَْيِع بصخ لاتِصَّالٍ الوق يله وجب لِْولَدٍ حَق الْعنتي فَلَمْ بطل باغتراض الْبَيْع. 
وَهَاهْنَا إن حَصّل الْعْلُوقُ في مِلكِ الْمَوْلَ لِرَقَبَةٍ المكاتب لكن 1 صل في ملكه لِلْجَاربَة ملكا خَالِصًا. وَاعْرَض بأنّهُ لا مَعْقَ 
لاشتراط التَصْدِيق؛ لاه إا لُوحِظ حَجْرَ الْمَوْلَ عَنْ الصف في مال الْمُگاتب فَتَصدِيقُهُ لا وجب فك الحجرء بَلَ عاي أنه 
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اغارف لَه أنه وطى اارية فَيُقْصَى أَنْ لا يَقْبْتَ النّسَبْ إِذْ 1 تفغ به الْمَانِعُ من بُوتهء ألا تَرَى أنه لَوْ أَقَامَ الْبينَهَ عَلَى أَنّهُ وَطِنَهَا 
لا ُت نَسَبْهُ إِذَا گان مُكَذَّبَا لَه مَعَ أن الات بِالْمَيئَِ أَوَى من الَصدِيقٍ فَظَهَرَ صّعْفُ اشتراط التَصْدِيق. وَقَدْ جاب بان هذا 
الجر ق آدَمِيَ لگؤنه هو احق بالدَعْوَى فلا يَظْهَرُ حه في اسلاق في مُقَابََةِ مَنْ هو احق به منه إلا أن يُصَدَقَ لوَازٍ أن 
التَصدِيقٍ لس لاشیغلام الوط قَطْعا بل تدعا ِأَحَقٍ عَلَى عبرب لاف أَحدِ السَرِيكينٍ إذا الق فَإنهُ لا يفف عَلَى 
تصديق الآخر؛ لِأَنَهُ ليس أَحَدُهمَا احق مِنْ الآحر. (قَوْلَهُ: وَعَلَيْهِ عُقْرُهَا) لِلْمُگاتب (ِلأَنّهُ) أيْ؛ لِأنَّ وَطْأُ الْمَدْلُولَ عَلَيِْ بمَولِهِ فَإذَا 
وَطِى الْمَؤْلى لا يَتَقَدَمُهُ املك لان ما لَه من الحق: أي حَقٍ الْمَلِكِكافٍ لِصِحَةٍ الاسْتِيلادٍ لما تَذكُُْ: يَْني من قله عقِيَة أن 
يلاف الأب فَإَهُ نس لَه حَق ملك في الجارية فيعَقَدَمْ كه إِياهَاء لتضجيح الاستيلادٍ فلا يجب الْغفرٌ؛ أله وطى أمَة تفس 
وَإِذَا وجب لِنَفْسٍ الْمْكَاتَبَةِ الْعْفْرُ إذَا وَطِنَهَا الْمَوْلى مَعَ ثُبُوتِ حقيفَة ملكه فيها فلَأنْ يجب بوط أَمَيهَا اول وَأَْعَدَ شارخ فَقَالَ: 
َي لِمَا تَذكُرْهُ في كاب الْمُگاتب من أنه يَبْتُ لِلْمَوْلَ في ذمَةِ الْمُگاتب حَقٌ مع أن جر ُبُوتِ حَقّ في ذِمَةٍ 
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قال: (وقيمة وَلَدِهَا) ؛ لَه في مَعْى الْمَغْرُورٍ حَيْتُ اله اغْتَمَدَ ولبلا وهو ائه گشب كسْبه فَلَمْ يَرْضَ برق يون حرا بالقيمَة 
تابت السب مِنْهُ (ولَا تَصِبر ا رة أمَ وََدِ لَهُ) ؛ لِأَنَهُ لا ملك لَه فيه حَقِيقَةَ كما في وَلَدِ الْمغْرُورٍ (وَإِنْ كَذََّهُ الْمَاتب في النَّسَبِ 
ل يَنْبْتْ) ؛ لِمَا بيا انه لا بد من تَصْدِيقهِ (فَلَوْ مله يَْمَا نَبَتَ نَسَبْهُ منْهُ) ؛ لقيام الْمُوجب وروا حَقَ الْمُكَانَبٍ إِذْ هُوَ الْمَانِعُ 
وله تَعَالى أَعْلَمْ بالصّوَاب. 


[فتح القدير] 
سَيَدِ أَمَةٍ لا يْصّجَحُْ اسْتِيلاد صَّاحِب الدَيْنٍ فَلَقَدْ تَنَاوَلَهُ من مَگان بعد وَهُوَ أَفْرَبْ إِلَيْه ۾ مڻ حَبّلٍ الْوَرِيدٍ. (فَوْلُ: وَقِيمَةُ وَلَدِمَا) 
عَطْفٌ عَلَى عُقَرِهًا: أي وَعَلَيْهِ فِيمَةُ الْوَلَد (لِأَنَهُ في مخ مَعْىَ الْمَغْرُورٍ حَيْتْ اعْتَمَدَ ليلا وَهُوَ أَنَهُ) آي الْجَاريَة اويل الشّخْصٍ (کشبٰ 
كُسْبهِ فُلْمْ يَرْضَ برقه) حَيْتْ اغْتَمَدَ دلا وجب خُرّيتَه (فِيَكُونُ حرا بالْقيمَة تابت السب منه) كُمَا أَنَّ الْمَغْرورَ بِشِرَاءٍ أَمَةٍ 
اسْتَوْلَدَهَا فَاسْتُحِقَتْ اعْتَمَدَ دليآا هُوَ الْبَيْعُ فَجْعِلَ عذْرًا في خْرَيَة الْوَلَدِ بالْقيمَة إلا أَنَّ قِيمةَ الْولَدِ هُنا تُعتَبرُ يَوْمَ وُلدَ وَقِيمَةُ وَلَدِ 
الْمَغْرُور يَْمَ الحُصُومَة. 
ارق أن لسر ع حو يان عون بار نير رن كير لوراك مارك له تجوز جر سَرْعِيَ عَنْهَا فَشَرْط 
تَصدِيقة فَإذَا جَاءَ القصديق صَحْتْ الدّعْوى وَنَبَتَ لَه حى املك بِالْقِيمَةِ فَوَجَب اعْتِبَارُهَا في 0 أَوْقَاتِ گان وام 

روز قَصَمَانهُ قيمة الْوَلَدِ؛ لأنه أمَانَةٌ حَبَسَهَا عَنْ صَاجبها تَفْدِيرًا عبر الْقِيمَة يَوْمَ الَنْس, فق هدا اخس وَالْمنْع إا 
1 وم الوق قیفر تؤته. 


قن نس 1 1 وَبَيْنّ ا إن مَا ا ا لِدَنَ yT‏ اولاق الْوَلَدِ 
كما راه أَوّلَ الاب وَصِحَنْهُ بثبوتِ نَسَب الولد عت وأا كنوت أمومية الود لدم فغ هُوَ لازم في بَعْضٍ الصوّر وَهُوَ أَكْتَرْهًا 
دون بَغض ولس عَيْا لِيََرَمَ تفي ما ابه ثم إا مَلَْكَ هَذِهٍ ا جارية يَوْمَا مِنْ الدَّهْرٍ صَارَتْ اَم وَلَدِ لَه لاله مَلَكَهَا وَلَهُ منها وَلَدُ 
تابث السب (قَوْلُهُ: ل ا ا ا ا ا 
مُكَاتبهِ (فَلَو مََكَُ) أي لو مَلَكَ الود (يَوْمَا) من الدَّهْرِ (َبَتَ تَسَبْهُ منة) وكات وَلَدَا له (لقيام الْمُوجب) وَهْوَ إِفرَازة بالاشتيلاد 
وَرُوَالُ لْمَانع وَهُوَ حَق الْمُگاتب 
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تاب الْأَبْمَانِ 

[فتح القدير] 

رُوٌ] وَل فَجَرَ بأمةٍ فوَلدَتْ م الأ شاا لا تصیر أَمَّ وَلَدِ لَهُ اسْتِخْسَانًاء وَِنْ اش ى الود عَتَقَ الْوَلَدُ عَلَيْهٍ وني الْمُحِيطٍ: يَجُورُ 
إِغْتَاقٌ أ الْوَلَدِ وكتَابَثَهَا لتغجيل ارق وَكَذَا ديرا لِذَنَهُ لا فيد ٠‏ وف جواوع الفقه: اسْتَؤْلَدَ مُدَبَرَتَهُ بطل التَدْبيدُ وَتَعْمَقْ منْ 
يع الْمَالٍ وَل تَسْعَى في ڌين. 


وف الْكَافٍ: امه ب رَجلَْنِ قال في صِحَبِهِمَا هي آم وَلَدِ أَحَدِنَا يم مَاتَ أَحَدُهَْا يُؤْمَرْ الي بالَْيَانِ ون الْوَرئَة لِأَنَّهُ ڪر عَنْ نَفْسِهِ 
وال تر بفغلِ َهِمْ قان قَالَ اي هي أ ودي فَهِي ام وَلَدِهِ وَيَْمَنْ نِصْف قيمه ولا يَصْمَنْ من افر َي أنه لما افر 
بوَطِْهَا بَعْدَ مها فَلَعلةُ اسْمولَدَهَا يبكاح قَبْلُ؛ ول قل هي آم ول الت عت ماق الوزلة او كذبنة إن سدق في 

حُرَة وَإِنْكدّب فَكَذَّلِكَ لإقراره بعثْقِهًا بمؤته ولا سِعَايَة للحي لاله يدعي الصّمَانَ إِنْكَذَّبُوهُ في إفراره وَإِنْ صَدَّقُوهُ فََدْ أَقَرُوا 
عدم المَعَايَة وال الْمُوَفْقْ. 


[كَِابْ الْدَمَان] 

شرك كل من الْيَمِينِ وَالْعَكَاقٍ وَالطَلاق 0 في أن اَل وَالإِكرَاة لا يُوَيْرُ فيه إل أنه قَدَمَ عَلَى الكل التكاح؛ لَه اقرب 
1 الْعِبَادَاتِ كما تَقَدّم وَالطّلَاقُ رَفْعْهُ بَعْدَ كه َإِيلَاوُهُ هة أَوْجَهُ. وَاخْتصّ الإغتاق عَنْ الْأَمَانِ بزيادة مَُاسَبَةٍ بالطّلاقٍ مِنْ 
جهة مُشَاركْيه إِيهُ في يام مَعْنَاهُ الي هُوَ الْإسْقَاطُء وني لازمه الشّرْعِيَ الّذِي هُوَ السَرَايَة 
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قَالَ: (الْأَجَانَ عَلَى تَلائة أَصْرْبٍ) الْيَمِينُ الْعَمُوسُ 

[فتح القدير] 

فََدَّمَهُ عَلَى یی 

وَلَفْظُ اليَمِينِ مُشترك بب ا ارحة وَالْقَسَم وَالْقْوَةِ عد وَالْأَوََانِ ظَاهِرَانٍ. وَشَاهِدُ الْقُوةِ قؤله تَعَالى [ِلْأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيمِينِ] [الحاقة 
5 وَقَوْلُ الشّماخ وَقبل الْخُطَيْنَةُ: 

رت عَرَابَةَ الأَؤسِيَ يَسْمُو ... إلى اخيرات مُنْقَطِعَ الْقَرِينٍ 

إِذَا ما وَايةٌ ع لمخد . .. تَلَقَاهَا عَرَابَةُ باليَمِينِ 

أَيْ الۇق م قوشم إا ّى الْمَسَمُ ييا لِوَجْهَيْنِ: أَحَدِهِما أن اليَمِينَ هو الْقْوُ وَاخَالِفُ يَتَقَوَى بلإفْسَام عا عَلَى الحَمْلٍ أو المَنع. 
وَالنَانٍ أَهُمْ اوا يَكَمَاسَكُونَ بِأَافِم عند الْقَسَمْ فَسَمَيْت بِدَلِكَ. فيد أنه لفط مَنْقُولَ وَمَفهُومة اللَمَوِيُ مله أو إِنْسَائبَة صرعة 
اجن بُو ا جل بعدهَا حبر وتركُ لفط أو بصي عير انع لِدُحولٍ تخو رند فَائِم رذ فانم وُو عَلَى عَكْسِد فن الأول 
هي الْمُوَكُدَةُ بِالثَانِيَة من التَؤْكِيدِ اللَفْطِيَ وَجْملَةُ أَعَمُ من الْفغليّة كَحَلَفْتْ بالل لأفْعنَ أؤ أخلف وَالاسِية مُقَدَمَةُ ابر كعَلَيَ عَهْدُ 
اله أو مرن َو لَعَمْرْك لأَفْعََنَ وَهُو مال أَيْضًا لعٍ اْمُصَرّح يها ومن واه وال قن احرف جل عِوَضًا عَنْ الْفغلٍ. 
ناء هذا الْمَغْى الؤكيدي سة: الف وَالْسَمْ وَالْعَهْدُ والميئاق والإيلاء والْمَِينُ. وحَرَجَ إِنْسَاِية تخو تغليق الاق 
وَالْعَنَاقِ. فإ الأول ليست إِنْسَاءَ فَلَيْسَتْ التَعَالِيقَ امانا لَعَه وَأَمّا مَفْهُومُهُ الاصْطِلاجيٌ فَجْمْلَةٌ أُول إذْشَائية مُفْسَمْ فيها بام 
لله تعَالَ أو صِفَتهِ وموك ا مَضْمُونْ نة في تفس السّامِع ظَاهِرًا وول كَمِلْ المْتَكَلَمُ عَلَى تَْقِيقٍ مَعْنَاهَا فَدَخَدَتْ بِقَيْدٍ ظَاهِرٍ 
لقَمُوس أَوْ الِْرَامُ مَكرُوه كُفر أو رَوَال مِلْكٍ عَلَى تَفدير؛ ليمع عَنْهُ أو كبوب؛ ليخمل عَلَيْهِ فَدَخَلَتْ التَعْلِيقَاتُْ مِذْلَ إِنْ فَعَلَ 
هو يَهُودِيُ وَإِنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طاق بصم النَّاهِ ِمنْع نَفْسِهِ وَيكسْرها لِمَْعهَا وَِنْ بَشْئني قات حر 


وَسَبَبْهَا الْعَائِيُ رة ايا صِدقه في نَفْسِ الماع وَتارَةَ حمْلُ نَفْسِهِ أو غَيِْهِ عَلَى لفل أؤ الرك فَبَبْنَ الْمَفْهُومِ الُعَوِيَ وَالشرْعِيَ 
موم ن وجه لقصاذقهما في اين بال وَنِْرادُ النَُويٍ في الل بير يم عطي واتفراذ الإصطلاجي في المعلِيقَاتٍ. م قيل: 
يكره الف بالطّلاقٍ وَالْعَمَاقٍِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ گان حَالِقًا فَلْيَخْلفْ بآللّه» الحَِيت. وَالْذَكْكَرُ عَلَى أنه لا 
يكره لاله لمع تفسِه أو عيزو ْمَل الحَدِيثِ عير التَغِيقٍ يا هُوَ زف الْمّسَمء وها الفط حاص وما شَرْطْهَا فَالَْفْلُ 
وَالْبَُوع وخكمُها الذي يلرم بؤجودكا جوب ال فيا إذا عقِدث عَلَى طعةٍ أ ترك مغصية بث وجُوبانٍ لمرن الفغل 
وال وَوْجُوبُ النْثِ في الخَلِفٍ عَلَى صِدَّهمًا أو تَدبْهُ فِيما إذَا گان عَدَمْ الْمَخلُوف عَلَيْهِ جائرا وَسَيَأْقِ. 

وَإِذَا حَدِتَ فيا يجوز فيه انث أو يحرم رمغ الْكفَارة. (قوَلَه: امن عَلَى اة أَضْرْب: بين الْعَمُوسِ) 
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قن مُنْعَقدَة وَِنْ لَْو. (فَالْعَمُوسُ هو الل عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ يَتَعَمّدُ الْكَذِب فيه فَهَذِهِ الْيَمين يام فِيهَا صَاجبُها) لقؤله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «مَنْ حَلَّفَ كَاذْبَا أَدْخَلّهُ الله ار (وَلَا كَقَارَةَ فيا إلا الَوْيَةَ وَالِاسْتغْمَارَ) وَقَالَ الشَافعِيُ رَحْمَةُ الله تَعَالَ 
عَلَيْ: فيا الْكَقَارَة لأَها شْرِعَت رفع ئپ مَك حُرْمَةَ اسم الله تَعَالَ» وَقَدْ تحَقَقَ بالِاسْتِشْهَادٍ باه اذب فََشْبَه الْمَْقُودَةَ. وَلَنَا 
[فتح القدير] 
وَالْأُصَحٌ من النُسَخ يمين الْقَمُوسْ عَلَى الصف لا الْإِضَاقَة أو مين عَمُوسَ. وما ِن الْعَمُوس فَإِضَافَةُ الْمَؤْصُوفٍ إلى صِفته 
وهي ينوع وَمَا قبل هُوَ كَعِلّم الطب رد بأنَهُ إِضَافَةُ الس إلى نَوْعِهِ؛ لِأَنَ الطب نَوْعٌ لا وَضْفْ لِلْمُضّافٍ وَمِفْلُ صَااة الأول 
مق مَفْصُورٌ عَلَى السَّمَاع» ميث عَمُوسًا لِعَمْسِهَا صَاجبَها في الاثم م في الثَارٍ فَعُولَ بمَعْى فَاعِلَةِ بصِيعة الْمبَالََة. (فَوْلُّ: فَالْعَمُوسُ 
هو الْحَلِفُ عَلَى افر مَاضٍ يَتَعَمَدُ الْكَذْب به) وَلَيْسَ هَذًا بِقَيْدٍ بل الف على اال أَيْضًا كَذَلِكَ كَوَاللهِ مَا هدا عَلَىَ دَيْنْ وَهُوَ 
َعلَمُ خلاقة. وَاخَدِيتُ الْمَذُكُورُ غريب ذا اللَفْظِ وَمَعْنَاُ تابث بلا شْبْهَةٍ. 
وَأَقْرَبْ الْأَلْمَاظٍ إِلَيْهِ مَا في صَجيح ابْنِ جِبّانَ مِنْ حَدِيثِ أي مامه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ حَلّفَ 
عَلَى ين هُوَ فيها فَاجرٌ لَِفْمَطِعَ ڪا مَالَ رئ مُسْلِم حرم الله عليه اة وَأَذْخَلّهُ النَارَ» وي الصّحِيِحَيْنٍ «لقي الله وَهُوَ عَلَيْ 
غَضْبَانُ» وني سن أي داؤد من حَدِيثْ عِمْرَانَ ْنِ خُصَيْنٍ قال: قال زول اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - مَنْ حَلَّفَ عَلَى بين 
مَْبُورَةِ اذ فَلْيعَبَوَْ مفْعَدَهُ من النَارِ» وَالْمُرَادُ بالْمَصْبُورَةٍ الْمُِْمَةُبِلْقَضَاءٍ وَالْحَكُم: أَيْ الْمَحْبُوسُ 0 لاما مَصْبُورٌ عَلَيْهًا. 
(َولةُ: ولا كفارة فيها إلا َوب والاسيغفاز) وَهُوَ قؤل أكئر الْْلَمَاِ مِنْهُمْ مالك وََحمَدُ - رضي ل عنما - (وفال الشَافعيٰ - 
ره الله -: فيها الْكفارة؛ لأا شرعَت) في الْأَضْلٍ وهي الْمَعْقُودَةُ (لِرَفْع دنب هَنَكَ حُرْمَةَ اسم الله تعَالى وقد تحَفُقَ) في الْعَمُوسِ 
دی له وجوما. (ولنا اا كبيرة عَخْصَة) لما تبت في صَجبح الْبُحَارِيَ ِن حَدِيثٍ ابن عْمَرَ عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - 
نه «قَالَ الْكبَائرٌ: الإشراك بال وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَقَعْلُ 1 
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وَالْكَفَارَُ عاد تعآدّى بالصّؤْمء وَيُشَْطُ فبا اليه فلا اط اء لاف الْمَعْقُودَةِ لأا مُبَاحَةٌ وَلَوْ گان فبها نب فهو ماخر 
عق بالخبهار عبت وما في القفوس لازم فيفتيع الإحاق. 

[فتح القدير] 

النّفْسء وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ» (وَالْكَفَارَُ عِبَادَةٌ حم تَتَأدّى بِالصّؤم, وَيُشْتَرَطُ فِيهًا اليه فلا اط يَا) أي با هو كبيرةٌ (بخلاف 
المَعْفُودَة؛ لما ماح وَلَوْ گان فيا ذَنْبْ) بان نٿ في مَوْضِع وُجُوب الب عَلَى مَا ذگرتا م من التَفْصِيلٍ (فَهُوَ متا خر مُتَعَلَقٌ 
باختار مُنَِدِ) غار مَُارِنِ معد فس المي كما في الْعَمُوسٍ فامع الإخاق. 

وَحَاصِلْ هدا إِبْدَاءُ وَضْففٍ في الأَصْل وَهُوَ گنه مُبَاحًا وَاذَعَاءُ كؤنه جُزءَ الْمُوَيْرِ؛ لِكوْنهِ غَيْرَ ماسب لِلْحُكم وَقَدَ تقض بِالظَهَارٍ. 
واب بد الْمُوجب فيه الْعَوْدُ لا نَفْس الظَهَارِ قال تَعَالى: م يَعُودُونَ لما قَالُوا فتَحْرِيرُ رَقَبَِ [امجادلة: 3] وهو مُبَاحْ لكونه 
إِمْسَاكًا بالْمَغْرُوفٍِ وَبالإفْطَارٍ في رَمَضَانَ وَلَوْ يحَمْرِ أو زنا. وأجيب: الْكََارَةُ باغتبَارٍ الْفطر الْعَمْدِ الْمُشْتَهَىء وَيَبْ اخ باغار 
أَكُمَا في أَنْفْسِهمَا كبيرةٌ. وَححصَهُ آخَرْ باد ذَلِكَ حرام في نَفْسِهِ وَحَرَامٌ لَه وَهُوَ الصّوْمُ فَوَجَب الد الأول وَالْكَفَارَُ بالان. 
تقض أَيْضًا بِقَمْلٍ الْمُخرم صدا عَمْدًا. وجيب بان عَيْنَ الفغل لَيْسَ حرَاما؛ حم لَوْ فَعَلَهُ في غَبْرٍ الإخرام وَاخْرَمُ 1 يحرم وإ حرم 
بإِخْرَامِهِ وبا حرم لا تفه وصح شَارحٌ الإيراد وَمَتَعَ نَفْيَ كَوْنِ الْمَعْصِيَةٍ سَبَبًا للْكَفَارَةِ وَجَعَلَ الْمَذْكُورَ من الأخوبة حَبْطًا و1 
ين مَوْضِعَ الْقَسَادِ فيهاء وَهُوَ وَاضخ؛ لِأَنَ كَلامَهُمْ هذا يَفْمَضِي تَفْيِبِدَ فَوْهِمْ الْمَعْصِيَهُ لا مَصْلْحُ سَبَبًا للكَفَارَة؛ لوَا عِبَادَةَ با 
إا گان حَرَامًا لِعينه. 

وَمَرْجِعَْهُ إل النَحْسِينِ وَالتَفْييح في الْفِغْلٍ ِذَاتِهء وَهُوَ مُنْتَفٍ عِنْدَ الْأَشْعَر َة وهو قلي جدًا كأَنّهُ لا يزيد عَلَى الكفر وَالظُلم, وگو 
اليَمِينِ الْعَمُوس مِنْهُ قذ يع لان المي في فيه ماخ أو عِبَادة إذ هو ور الله تعالى على وجه لظم وَهَذَا لا يَسْقْطُ مِنْ 
َب اومن اخَالفٍ عمو ورلا گائث گفرء ورا ری به بل ففنحه ليس 


(61/5) 


(وَالْمنعَقِدَةٌ ما لف عَلَى أَمْرٍ في الْمستفيلٍ أَنْ يَفْعَلَهُ أؤ لا يَفْعَلّهُ وَإِذَا حَدِتَ في ذَلِكَ لَرمَغة الكَفَارَةُ) لِقَولِهِ تعَالى إلا يُؤَاحَدُكُمْ 

الله باللَغْوِ في أبْمَانَكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخْذُكُمْ : با عَفَدمُ عَقَدْتمُ الماد [المائدة: 89] وَهُوَ مَا ذَكَزْنَ 

[فتح القدير] 

إلا بعَدَم مُطَابَفَةِ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ أو لِقَضْدِهِ ذلك وَذَلِكَ حار عَنْ الْيَمِينِ مُوجب متها فَكَانَ من قَبِيلٍ مَا حُرَمَ لقره عَلَى أَنَّ 

كَوْنَ حُرْمَةٍ السَبَبٍ كنعْ مَُاسَبََهَا للعِبَادَةٍ لا يُفْصّل بي كؤنٍ الرْمَة لعَيْبِ أو لغيه وَل قيل لا يَلْرَمْ من سَرْعِيّةِ الكَفَارَةٍ جَابرَة أو 

سَاتِوَة في َب أَخَنفَ شَرْعِيَعْهَا كَذَلِكَ في ذب ب أَعْظَمْ گان أَوْجَة. 

وَلِلشَافِِيَ َنْضًا الْعَمُوسْ مَكُسُوبَةٌ بالقَلْب. وَالْمَكْسُوبَةُ يُوَاخْذْ با لِقَوْلِه تعَالى 3لا يُؤَاخْذْكُمْ الله بلغو في مایم وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ 

با كَسَبَتْ فُلُوبكُم] [البقرة: 225] وَبَيَنَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالٌ الْمُرَادَ بِالْمُوَاخَذَةٍ ِقَولِهِ تعَالَ: إوَلَكِنْ يُؤَاخْلكُْ : 5 عَقَدْمُ م الأَممَانَ 
فكفارثة] [المائدة: 89] فين أن الْمرَادَ ا الْكَفَارةُ. وَالجْوَابُ أن الْمُوَاحَدَةَ مُطَلَقَا في الآخرَة فَهِيَ الْمُرَادُ بالْمُوَاحَذّةِ في 


الْمَحْسْوبَ وَالْمُرَادُ ا في الْمَعقُودَةٍ الْكَفَارَةِ كُمَا ذكَرْتاء قَالُوا: الْعَمُوسْ دَاخِلَةٌ في الْمَعْقُودَةِ فَتَجِبْ الْكَفَارمُ با بالنّصّ من غير 
حَاجَةٍ إلى زيادة تَكُلّفٍ اواب مع أا مَعْقُودة؛ لأا ربط في الشّْع للاشم الْعَظِيم َع على وجه حمل علَْه في الْمُسْتَفبَلٍ أو 
مَنْعُهُ مِنْهُ فَإِذَا حت الْحَلَّتْ لازبقاع الماع والخامل و لِتَؤكِيدِ ا الظّاهِرٍ ادا طَابَقَ الخَبرَ بو وَاحَلّتْء ولا سك أَنَّ بالجنثِ 
تنحَلٌ ان وَالْعَمُوسُ قَارَكَا مَا له وَهُوَ مَا لَوْ ر عَلَيْهَا رَفَعَهَا وَحَلَّهَا فَلَمْ َنْعَقد؛ لِأَنَهُ إذَا قارفا مَنَعَ ادها كارت 
وَالرَضَاعَ في التگاح» لاف مَس السَمَاءِ وَخُوهِ نه 1 يُقَارَا لاَق عُقِدَت عَلَى أَمْرِ ف الْمُسْتَفْبَلٍ فَمَا 58 هو انْعِدَامُهُ في : 
الْمُسْتَفبلٍ لا في الخال 

وَعَلَى هَذًَا قيل الْعَمُوسُْ لَيْسَتْ يمن حَقِيفَة؛ أن الْيَمِينَ الشَّرْعِيّة عه عقَدُ لِلِرِ وهو غَيْرُ كن فيهاء وما فطع يفا فَائِدَيِِ شرع 
يُفْطَعْ بانتقَائِهِ سَرْعَاء وَتَسْمِيعُهَا ييا جَاز بعَلاقة الصّورة كَالْفَرَسِ للصُورة الْمنْفُوسَةٍ أ هُوَ مِنْ القِيقَةٍ اغوي وعَلَى أَحَدِها 
ْمَل فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «ِوَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ» ووه عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ. عل أن الْمَعْقُودَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَ لَْسَتْ سِوَى 
الْمَكْسُوبَةِ الْقَلْبء وَكوْنُ الْعَمُوسٍ فارعا الث لا يَنْفِي الِانْعفَادَ عند وَكَوًْا لا تُسَمَّى جنا لاما 1 تنعقذ لبر بَعِيدٌ إِذْ لا شَكَّ 
في تمتها ييا لَه وَعُرْهًا وَضَرْعَا بحَيْتْ لا تفل التَشْكِيكَ, فسن الوخه إلا ما متا من أن مزْية الكفازة إرفع طني أَصْعَرَ لا 
يَسْتَلْزِمُ شَرْعْهَا ِرَفْع اكب وَإِذَا أَدْخَلَهَا في مُسَمَّى الْمُنْعَقَدَةِ وَجَعَل الْمُنْعَقِدَةَ َنْقسِمُ إلى عَمُوسٍ وَغَبْرهَا عَسِرَ الط مَعَهُ إلا أن 
يَكُونَ لْعَةَ أو س 

وقد رََى امام أَحْمَدُ في مُسْنَدِِ يِسْنَادٍ جَيَدٍ صرح دته ابن عَبْدِ لماي عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عََيْه وَسَلُمّ - في حَدِيثِ 
طول قَالَ فيه «حَمْسن ليس هَن گفارة: الشِرْكُ بال عر وجل وَقَمْلُ النَفْسٍ بَِيْرٍ حَقء وَجَنْتْ مُؤْمِنء وَالْفِرَارُ من الرّحْفٍ, وَالْيَينُ 
صَابرَةٌ يَفْمَطِعْ بجنا مالا بعر حق» انْتَهَى. وکل من قال لا كَقَارَةَ في الْعَمُوسِ 1 يَفْصِل بَيْنَ الْيَمِنِ الْمَصْبُورَة عَلَى مال گاذبا وعَيهَاء 
عَلَى لمرو وَمِنْهُ فََلَهُ صا إذَا ۾ يکن في حال تَصَرُفهِ وَدَفْعِهِ اا عن تفي 


(قَوْلُهُ: وَالْمُنْعَقِدَةٌ ما يلف عَلَى ار في الْمُسْتَفْبَلٍ أَنْ يَفعَلَهُ أؤ لا يَفْعلَكُ فَإِذَا نٿ لَرِمَبْهُ الْكمَارَة لِقَوْلِهِ تَعالَ اولك يُوَاخْدَكمْ 
ا عَقَدمُ الأَمان فَكَفَارتَُ) [المائدة: 89] الآية و " ما " في قَوْلِهِ ما يلف مَصْدَريّة: أي الف عَلَى أَمْر في الْمُسْتَقْبَلٍ. وَهَذَا 
ُِيدُ اَن الَف على مَاضٍ صَادِقًا فيه گول لهذ قَدِمَ رَد أَمْسٍ لا تُسَمّى مُنْعَقِدَةَ يفضي آَم ما لَيْسَتْ بِيَمِينٍ وَهُوَ بعد أو 
يادَةُ أَقْسَام الْيَمينِ عَلَى التَلَانَةِ وهو مُبْطِلٌ لحَصْرهِمْ السَّابِقء وني كلام مَس الدب ما بُفِيدُ أَنا من فيل الغ فَإِنْ أََادَ لَه 
فَمَمُْوعٌ؛ لِأَنَهُ ما لا فَائَدَةَ لَهُ فيه وني هَذًا الْيَمِينِ فَائَدَهُ 
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(وَالْيَمِينُ اللّفْوْ أن لف عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ ين أنه كُمَا قال وَالْأمْرُ بخلافه فَهَذِهِ الْيَمِينُ تجو أَنْ لا يُوَاخْلَ الله به صَاحبَها) 
ومن اللَغْوِ أَنْ يَقُولَ: وَآللَّه إِنَّهُ ربد وَهُوَ ينه ربدا وا هُوَ عَمْرُو وَالْأَصْلْ فيه فَوْله تَعَالَ لا يُوَاخِذْكُمْ الله باللَغْوِ في أبمَانِكُمْ 
وَلكِنْ يُوَاخِذُكُمْ [البقرة: 225] الآ إلا أنه عَلَقَه بالرَجَاءٍ للاختلافٍ في تفسيره. . 


[فتح القدير] 
تأكيد صِدْقِهِ في حَبرِِ عِنْدَ الام إن اراد دحوت في اللَفْو الْمَذُكُورٍ في الآية بحسب 7 فَقَدْ فَسَرَهُ للف وَاخْتَلَهُوا فيه 
َل يفل أَحَدٌ بذَلِكَ فَكَانَ خَارِجًا عن َقْوَالٍ المسَلَفٍ. وَاجْوَابُ اَن الْأَقْسَامَ الثَلَانَةَ فيمَا يُتَصّوَّرُ فيه الحنثُ لا 3 مُطُلّقٍ لْيَمِين. 


(قَوْلَه: وَين الغو أن يحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ اض وَهُوَ يَظْنُ اه كما قَالَ وَالْأَمْرْ يخلافه) مِذلَ وَآَهِ َقَدْ دَخَلْت الدَارَ وَاللَّهِ ما كَلّمْت رَيْدَا 
َوه وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الْأَفْعَالُ ما 5 وَالصَّفَاتُ. وَمِنْ الان مَا في الخلاصّة: رَجُل حَلّفَهُ السُلْطَّانُ نه 1 يَعْلَمْ مر ذا 
فَحَلَفَ ۾ ڌر فَعَلِمَ أنه گان يَعْلَمُ أَْجُو أَنْ لا َنَت (فَهَذِهِ الْيَمِينُ ترجو أَنْ لا يواخ الله ا صاجبها) وها قَيدَ محمد عَدَمَ 
الْموَاخَدَةٍ بالرّجَاءِ مَعَ أنه مَفْطُوعٌ به في كاب الله تَعَالى جين قال إلا يُؤَاخْذُكُمْ اله باغو في أَمَانكة) [البقرة: 225] للاختلافِ 
في مغ اللو فَفَسَرهُ مڌ ا ڏگر وهو مَروِي عن ابن عباس وه قال أخمد. 

وَقَالَ الشّافِعِيُ: كل ين صَدَرَتْ عن غَيْرٍ قَضدٍ في الْمَاضِي وَفي الْمُسْتَقْبَلٍ. وَهُوَ مُبَاينَ لِلتَفْسِيرٍ الْمَذُكُورِ؛ لن ا لحف عَلَى أَمْرٍ 
ينه كُمَا قَالَ: لا يون إلا عن قصب وَهُوَ 
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قال: (وَالْقَاصِدُ في الْيَمِينِ وَالْمْكْرَهِ وَالنَّاسِي سَوَاءُ) حم تَجِبْ الْكَفَارٌَ لِقَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثلَاثٌ جِدُهْنَ جد 
وَعَزْكُنَ جدٌ: التگاخ وَالطَلاق» وَاليَمِينُ» 


[فتح القدير] 

ِوَايةُ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ مَعْىَ مَا رَوَى صَّاحِبْ السّئنِ عَنْ عَائِشَة ارسي اله لها - معن وول ا عتلى ا علو ومام 
وُو كلام الج في بده كلا آله بى وال . وقَالَ الشَغيئ وَمَسرُوق: لفو امن أذ يِف على مَغْصِبَة برها اغبا ييَمينه. 
وال سيد بن بير أن بحرم على ته ما أحل الل له من قول أو عَمل. قلا أخُلف في مغ الغو عله بالزجاء. والأصخ 
أن الَو عفري الأول وكا بالالثِ 57 ممق عَلَى عَدَمِ الْمُوَاحَدَّةٍ به في الآخرّة, ودا في الذَّنْيَا بِالْكَفَارَةِ فَلَْ يتم العُذْرُ عَنْ 
اللي بالربجَاءء لوه ما قبل إِنّه [ رذ به الُخليق بل الك باني اه والاڈب فهو قله - صلی اله عاب وسم - أل 
المَقابر: «وَإِنَّ إن شَاءَ الله بكم لاجقُونَ» . وما النَفْسِيرُ الراب فَعَيْدُ مَشْهُورٍ وَكوْنْهُلَْوَا هُوَ اخْتيَارُ سَعِيدٍ. 


(قَوْلُهُ: وَالْقَاصِدُ في الْيَمِنِ وَالْمْكْرَهِ عا عَلَيْه وَالئّاسِي) وَهُوَ مَنْ تَلَقَظَ بِالْيَمِينِ ذَاهِلا عَنْهُ © تذكر َه تَلَفَظَ به. وي بَعْضٍ النُسَخ: 

اط وَهُوَ مَنْ ارا ن يَتكَلّمَ بگلام عَبْرٍ الحلفٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ اليَمِينُ فَإِذَا حَدت رمغ الكفارة. 

(لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «ثلاثٌ جِدَّهْنَ جد وَهَرْذُنَ جد: النگا وَالطَلاق وَالْيَمِينُ» ) هَكَذَا رَه الْمُصَبَفْ 

لخدي كسامت الخلاصّة ة جَعَلَ مَكَانَ الْيَمِينِ الْعَتاق» وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ أي هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - «عَنْ لني - صلی الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ - ثلاث جدهُن جد وَهَرْهُنَ جد: التگاخ والطلاق» وَالبَجْعَةُ» وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داؤد وَابْنْ مَاجَدُ وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ 

التاق في مُصتف عَبْدِ الرَراقِ مِنْ حَديث اي ذَرَ قال: «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - مَنْ طَلّقَ وَهُو لاع فَطَلَافَه 


جَائرٌ وَمَنْ أعْتَقَ وَهْوَ لاعب فَعِنْقُهُ جَائرٌ» وَرَوَى ابْنْ عَدِيَ في الْكَامِلٍ م حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - «عَنْ الي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لٿ لَبْسَ فيهنَ لَب مَن تَكَلّمَ بِشَيْءٍ مِنْهْنَ لاعِبًا فَقَدْ وَجَب عليه الطَلاق وَالْعَمَاقَ والنگاخ» 
وَأَخْرَحَ عَبْدُ الرَرَّاقٍ عَنْ عَلِنَ وَعْمَرَ مَؤْقُوَا أَهُمَا قالا «ثلاث لا لعب فيهنٌ: النكاح وَالطَّلَاقَ» وَالْعَمَاقُ» وني روَاية عَنْهُمَا " ربع 
" وراد " وَالنَذْرُ " وَلَا مَك أن اليَمِينَ في مَعْىَ النَذْرٍ فَيْقَاسَ عَلَيْه. 

وَاعَْمْ ائه َو تَبَتَ حَدِيثُ اليَمينِ ٤‏ يکن فيه دَلِيل؛ لا الْمَذكُورَ فيه جل اَل باليَمِينِ جدًاء وَاَْزِلُ قَاصِد لمن غير راض 
كمد فلا يُعَْرُ عَدَمْ رصا به سَرْعًا بعد مُبَاسَرَتِهِ السب راء وَالنَاسِي بالنَفْسِيرٍ الْمَذَكُورٍ 1 يَفْصِدْ شَيْنَا صلا وَل يَدرِ ما 
صَنَعَ وكَذَا المخطئ 1 يَفْصِدْ قط لفط به بل بِشَيْءٍ آحَرَ فا يَكُونُ الْوَارِدُ في ازل وَارِدًا في النّاسِي الّذِي 1 يَفْصِدْ قط 
مُبَاشَرَةَ السب فلا يَنْبْتْ في حَقَهِ نضا ولا قِيَاسّاء وَإِذَا گان الغ بتَفْسِرِهِمْ وَهُوَ أن يَقْصِدَ الْيَمِنَ مَعَ ظَنّ الْبِرَ لَيْسَ ا حُكُمْ 
اليّمينء قَمَا 
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وَالشَافِعِيُ - رَحْمَهُ اله - مالفا في ذَلِكَ وَسَنْبَينُ في الإكرَاهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


(وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه مكْرَهًا أو تاسيًا فَهُوَ سَوَاءُ) ؛ لأَنَ الْفغل القِيقيَ لا يَنْعَدِمْ بالإكراه وهو الشَرْط وكا إا فَعَلَهُ وهو 
مَعْمِيٌ عَلَيِْ أو نون لحف الشَرْطٍ حَقِيقَةَ وَلَو كَانَثْ الَْكْمَةُ رفع الدب فاكم يُدَارُ على ليله وَهْوَ انث لا عَلَى حَقِيَة 
الذّنْبِء وََلَهُ تَعَالَ أَعْلّمُ بالصّوَاب. . 

[فتح القدير] 

يَفْصِدَهُ أضْلًا بل هُوَ گالئائم يجري عَلَّى لِسَانِهِ َلاق أو عاق لا كم لَه أؤلى أن لا يکود ها حكُم الْيَمِنِ. وَأَنْضًا فْتَفْسِيرٌ 
الغو الْمَذْكُورٍ في حَدِيثِ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهْوَ أنه كلام الرّجْلٍ في بيه 
گا وَلَّه لى وَللّه» , وَإِنْ 1 يَكُنْ هو تفن افير الَِي فَسَرُوا به النَاسِيَ قا الْمْمَكَلّمَ كذَلِكَ في بيه لا يَقْصِدُ التَكلّم به ب 
ري على لِسَانِهِ بكم الْعَادَةٍ غَيْدُ مراد لَفظَهُ ولا مَعْنَاهُث 

وََوْ ل يكن يه گان أَفْرَبْ اليه من اَازِل فَحَمْلْ الاسِي على اللاغي بالتَفسِرٍ الْمَذْكُورٍ أو مِن نله على افازل» وَهَذَا الي 
اديه وَتَقَدّمَ لَنَا ْلَه 5 الطلدق فلا تكن غَافَلًا. (قَوْلْهُ: وَالشَافعِييُ بلدا في ذَلِكَ) فَيَقُولُ لا تَنْعَقد ين الْمُكْرَهِ لا لاسي ولا 
المُخطى لِلْحَدِيثٍ الْمَشْهُورٍ «رفع عن أمي الما اسان وَمَا رهوا عَلَيّه» قال الْمُصَبْفْ (وَسَنْيَينْ ذلك في الإكراه إِنْ شَاءَ 
الله تعَالَ) اتدل ابن 5-0 في التَّحْقِيقٍ لِلشافِعِيَ وَأَحمَدَ - رضي الله عَنْهُمَا - في عدم الْعِمَادٍ مين الْمُكْرَه چا رَوَاه الدارقط 
عَنْ وَائِلَةَ بن الْأَسْقّع واي أَمَامَةَ قالا: «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَّم - يسن عَلَى مَفْهُورٍ يِينّ» ۾ قَالَ بسا ضعيف: 
قال صاجب تنقيح التَحْقِيقٍ: حَدِيثْ مُنْكْرُ بل مَوْضُوعٌ وفيه جاع لا بجو الاختجاج يبم. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ فَعَلَ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهَا او اسيا فَهُوَ سَوَاءْ) فَتَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ كُمَا لَوْ فَعَلّهُ ذَاكرًا ليمينه مُحتارَا. وَعَنْ كل من 


الشَافعِيَ وَأَحْمَدَ روَايَعَانٍ ينث ولا يَْنَتُْ وهو اأص عِنْدَ الشَافِعِيَ لِلْحَدِيثِ امور وَقَدْ مر جَوَابْهُ في طاق الْمْكْرَهِ من كِتَاب 
الطَلاقِء وَهَدَا (لأنَّ الفغل الحقيقيَ لا يَنْعَدِمُ بالإكْرَاهِ وَهْوَ الشَرْط) يني بِالشَرْطٍ السَبّب لؤجوب الْكَفَّارَة؛ لن المنْتَ هُوَ 
الكَبّب عِنْدَكا 0 اسب حَقِيقَةَ مَْهَبٍ الشافِعِيَ؛ لِأَنَّ السب عِنْدَهُ امن وَالنْتْ شَرْطْ عَلَى ما عُرفَ. وَالْحَاصِلْ أنَّ 
الْؤْجُوب يَف يَنْبْتْ عِنْدَهُ سَببًا کان أو شَرْطًا وَبِالِنَسْيَانِ وَالْْكْرَاهٍ 0 يَنْعَدِمٌ وُجُودُهُ قَاسْتَعْقب وُجوب الكفارة. (وَكَذَا إِذَا فَعَلَ 
المخأوف ء عَلَيْه وَهُوَ مُعْمَى عَلَيه أو تْنُونَ) تَلَرَمْهُ الكَقَارة 
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باب ما کون ييا وَمَا لا يَكُونُ ييا قَالَ: (وَاليَمِينْ بالل َعَالى اؤ بام حر من أَسْمَاءٍ الله َعَالَ كَالرَحمَنٍ وَالرَحِيم أو بِصِفَةٍ مِنْ 
صفاته ۾ التي َف يا عرفا كعرَةِ الله وَجَلَالِه وكيريائه) لان الف يا مُتَعَارَفٌ وَمَعْقَ ى البَمينَ وَهُوَ الْقَُة حَاصِلٌ؛ لاله يَعْتَقَدُ تَعظيم 
اله وَصِفَاِه فَصَلّحَ ذِكْرُةُ حاماا وَمَانِعًا. . 


[فتح القدير] 

يرجا عَنْهُ وَل و هُوَ ذا أَقَاقَ لِمَا ذگزتا من قق الشَّْطِ: أي السب حقيقةً. وَفَوْلُ: ولو گائث الَْكْمَةُ في إيجاب الْكفارة 
رفع الذَّنْبِ جَوَابٌ عَنْ سوال مُقَدّرٍ هوَ أ وُجُوب الْكَقَارَةِ ِرَفْع الذّنْبِ الحاصل بِالنْثِء ولا ذَنْبَ عَلَى الَْانثِ إا گان مَغْويً 
عَلَيْهِ أؤ يَجْنُون. فَأَجَاب بان الَكْمَةَ لا يحب خم حصُوهًا مع شع اکم ایا ل اط طبه ومو كن ضرع اكم مع الْوَضْفٍ 
بل بيلخا ار يذلى هرن. كما في الاسْتبراء شرع وجوه مَعَ ع املك الْمُوَكْدِ بِالمَنْضٍ يَخصّل مَعَهُ دَفْعْ مَفْسَدَةٍ اشتباهِ النَّسَبِ 
ادير عَلَى تفس الشَرَاءِ مَعَ الْمَبْضِء سَوَاءْ ان ذَلِكَ الْوَهُمْ حاصأا أَوْ لا كما في شراء الأمَة الصُغيرة التي تَبْلُغْ حَدّ الْبُلُوغ. 
وما فَوْكُمْ كُمَا في شِرَاءِ الْدَمَةِ الْبِكْرِ وَمِنْ الْمََْةِ فَلَيْسَ بصّحيح؛ ؛ لن ا حاص باز حَبَلٍ البكر وملوكة الْمَرأة عَلَى أَنَّ 
كَوْعَا رفع الذنب دَائِمَا مَُوعٌ بل لتؤفير تغظيم الاسم أَنْ يَنْعَقِدَ على أَمرٍ يَف عَنْهُ جائ لِلْعلم ذلك في قؤضع يجب فيه 
الحنثُ أو يندب وَآللَهُ أَغلّم. 


[بَابُ ما يَكُونُ با وَمَا لا يَحُونْ يِينا] 
(باب ما یکو ییا وما لا يکود يِنا) (قوْلة: ومن بل أو بشم آحَرَ من أَنْمَائِه) فيد لفْطَهُ آحَرْ أن لمرد بل الفط فتَمَلء 
وَالِاسْمْ الْآخَرْ كَالرَحمَنٍ 
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وَالرِّيم وَالَْدِي وَمِنْهُ وَلَّذِي لا إل إلا هُوَ. وَرَبَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَرَبَ الْعَالَمِينَ وَمَالِكِ يَْمِ الدِينِ وَالْأَوَلِ الذي ليس قَبْلَهُ 
شَيْءٌ وَالْآحَرِ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شىء وَإِذَا قَالُوا في فَوْلِهِ وَالطَالِبْ الْعَالِبْ إِنَّهُ مين لوه عرف أَهْلْ بَعْدَادَ الف به لَِمَ. م 
اغتباز العف فِيمَا ‏ يُسْمَعْ من الْأَسْمَاءٍ من الْكتاب وَالِسْنَة فإ الطَالِب 1 يُسْمَعْ بَخْصُوصِه بل الْغَالِبُ في قؤله تَعَالَ وال غالب 
عَلَى أَمْرِو [يوسف: 21] وَإِمّا ونه باه عَلَى الْقَوْلٍ الْمْفَصّلٍ في لاء وَيُفِيدُ قَوْلهُ حر أَنَهُ لا بد من گؤنه انما خَاضاء فَلَوْ 
0 لود وَالْمنْقُولُ أنه لو قال بِاسْم الله لَيْسَ بِيَمِينٍ. وني الْمُْتَقَى روَايَُ ابن سم عَنْ 
َه ين فَلْيَُآمَل عِنْدَ الفَغوَى. 
ازال وا و ني گر ا ي اله وَقَوْلَُ أو بصِفة من صِفَاتِه الي لف با عرفا قَيّدَ في الصّفَةٍ فَمَطء قافا 
أن الحَلِفَ بالاسْم لا يَتَقَيدُ فيد اعرف بل هُوَ ين تَعَارَفُوهُ أو ل يَتَعَارَفُوهُ وَهُوَ الظَاهِرُ من مَذْهَبٍ َصْحَاينَاء وَهُوَ الصّحِيح, وَهْوَ 
ول مالل وَأَحْمَدَ وَالَشَافِعِيَ في قَوْلِ. وَقَالَ بَعْضُ مَشَايحنَا: کل اسم لا يس يُسَمّى به غَيْرُ الله کاله وَالرَحْمَنِ فهو كين وَمَا يُسَمَى به 
غير الله 4 تال كَاحَكِيم وَالْعَلِي وَالْقَادِرٍ والعزيز إن أَرَادَ به يمينا فَهُوَ ين إن 1 برذ ذ په فَلَيْسَ ين وََجَحَهُ بَعْضْهُمْ بأَنَهُ إِنْ كَانَ 
مُسْتَعْمَلًا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَا وَلِعَيْرِهِ لا يَتَعَيّنُ إرادةٌ أحدها إلا بالييّة. 
وَأَمّا الصّفَةُ فَالْمُرَادُ ا اسْمْ الْمَعْىَ الَّذِي لا يََصّمّنْ دات ولا يمل عَلَيْهَا و هُوَ كَالْعرّة وَالْكِيِياءِ وَالْعَظَمَة بخلافٍ تخو الْعَظيم 
فَقَيَدَهُ بگؤن الَلِفٍ پا مُتَعَارَقَا سَوَاءُ گان من صِفَاتِ الْفِغلٍ أ الات وَهُوَ قَوْلُ مَشَايخْ ما وَرَاءَ التَمٍْ ودا قَالَ محمد في 
قَوْهِمْ: مات الله ائه كين نم سل عَنْ مَعْتاهُ فَقَالَ لا اُذري؛ لِأَنَهُ راهم لفون به فَحَكم انه يِينّ. 
وَوَجْهُهُ أَنَهُ اراد مَعْقَ وله الْأَمِينِ فَالْمُرَادُ الْأَمَانَة التي تَصَّمتَنْهَا لَفْطَهُ الأمين كعرَة الل و التي هي ضِمْنُ اريز وَنَخْوْ ذلك وَعَلَى 
هَذَا فَعَدَمُكُوْنِ وَعِلْم الله وَعَضبَة وَسَخَطَهُ وَرَحْمَتهِ ييا لِعَدَّم التَعَارْفِء وَيَرْدَادُ لعل باه يراد به الْمَعْلُومُ. فَقَوْلُ الشيخ آي الْمُعِينِ 
في تَبْصِرَةٍ الْأَدلّة: إِنَّ الف بِالْعِلّم وَالرَحْمَةِ وَالْعَضَب مَشْرُوعٌ إن گان مُرَادُهُ الصّفَة الْقَائِمَةَ به فَلَيْسَ عَلَى هَدَا الَْصْلٍ, بَلْ هُوَ 
عَلَى مادا قول الْقَائلِينَ في الْأَسمَاءِ: إن ما گان بحَيْثْ يُسَمّى به الله تَعَالَ وَغَيرَُ إن أَرَادَ به الله َال گان ينا وَِلّا اء فَجَعَلٌ 
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مِثْلَهُ في الصْقَاتِ ES‏ إن ريد صِفَة الْقَائِمَِ به فَهُوَ يِينٌ وَإِلَا لا. لا بُقَالُ: مُفْمَضَى هذا أَنْ يجري في 
قُدْرَةِ الله مء إِنْ ريد به الصّفَةَ كَانَ يميا أؤ الْمَفْدُوِرْ عَلَى أن يُرَادَ بالْمَصْدَرٍ الْمَفْعُولَ أو الْمَصْدَرَ وََكُونُ عَلَى حَذْفٍ مُضافٍ: 
أَيْ 0 ُدْرَتِه لا يون ييا وَلَنْسَ الْمَذْمَبٌ ذَلِكَ؛ لِأَنّ تَقُولٌ: 5 عفر ذَلِكَ فيمَا 1 عرف الف به وَقُدْرَةُ الله ا لحف َا 
مَُعَارَفَ فَيَنْصَرِفْ إلى الف بلا تَفْصِيلٍ في الإرادة. وَلِمَسَايخَ الْعرَاقٍ تَفْصِيلٌ آخَرُ هُوَ أن الف بِصِمَاتِ الذَاتِ يون ييا أو 
بِصِفَاتٍ الفغل لا يَكُونُ تنا وَصِفَاتُ الدَّاتِ مَا يُوصّفُ سْبَحَائَهُ بها ولا يُوصّفُ بِأَضْدَادِهًا كَالْقُدرَةٍ وَامجَلَالٍ وَالْكَمَالٍ وَالْكِيِيَاءٍ 
وَالْعَظَمَةِ وَالعرّةِ. 

وَصِفَاتْ الْفغلٍ ماد صخ أن يُوصّفٌ با وَبِآَضْدَادِهَا كَالَحْمَةٍ هة 3 وَالرَضًا لضفه سبحانه بِالْعَضَب وَالسسَخَط. وَقَالُوا: ذِكْرُ صِفَات 
الدَّاتِ كَدِكْرٍ الات 27 صِفَاتٍ الْفِغْلٍ لَيْسَكالدّاتٍ. قيل يَقْصِدُونَ بمَذَا فرق الْإسَارَة إلى مَذْهَبِهِمْ أن صِفَاتِ الْفغلٍ عير 
الله. وَالْمَذْهَبُْ عِنْدَنا أَنَّ صِفَاتِ الله لا هو ولا غَرْكُ وَهَذَاء لِأنَّ الغَيْرَ هُوَ هو ما يَصځ اتفكاكة بِرّمَانٍ أو بَكَانٍ أو بِؤْجُودٍ. وَلَا قى 
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اَن هَذَا اصطلاح كحض لا يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَق الْفِقَهُ باغتبَاره. وَظَاهِرُ فَوْلٍ هَؤْلَاءٍ أنه لا اغتبَارَ بالْعْزْفٍ وَعَدمه بَنْ صِفَةُ الدّاتِ مُطْلَقَا 
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قال (إلَّا قوْلَهُ وَعِلْم الله َإِنَهُ لا يکود تَميا) لِأَنّهُ غَيْرُ مُمَعَارفٍ. ولاه يذكَرُ وَيْرَادُ به الْمَعلُومُ يُقَالُ اللَّهُم اعغفز عِلْمَك فيتا: أَيْ 
مَعْلُومَك (وَلَوْ) (قَالَ وَعَضَب الله وَسَخَطِهِ 1 يكن حَالًِا) وَكُذَا وَرَحْمَةِ الله لأ الف ا عي مُمَعَارَفِءٍ وَلِأَنَّ الرَحمَةَ قَدْ يُرَادُ ا 
رة وَهوَ الْمطَرُ أو انه وَالْعَصَبْ وَالسَحَط يراد يما العفو 


[فتح القدير] 

يلف ا عورف أو لاء وَصِفَةُ الفغل لا َف با وَل ثغورف, وَعَلَى هَذَا فيَلرَمُ أن ع الله وَبصَرَهُ وَعِلْمَهُ يَحُونُ يميا عَلَى قول 
هَؤْلاءِ وَعَلَى اغتبَارٍ الْْرِفٍ لا کون تين لاله 1 يعار الَف با وَإِنْكَانَثْ من صِفَاتِ الذّاتِ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: الْأَسْماءُ التي 
لا يُسَمّى پا غَيُْْ گرب الْعَالَمِينَ وَالرَّحْمَنِ وَمَالِكِ يَوم الدِينٍ إلى آخر ما قَدَمْا أَوَلَ لباب يَكُونُ الخَلِفُ با ييا بك حَالِ» وگذا 
الصّفَاتُ الي لا َمل اَن تكو عي صِفَاتِه رة اله وَعَظَمَتهِ وجَلَالِهِ وکريائه وگلامه فَيَنْعَقِدُ پا الْيَمِينْ كل حال ولا حَاجَةَ إلى 
غُرْفٍ فيهاء خف الْأَسَاءٍ التي تُطلق عَلَى غَيرِهِ تعَالى كَاليَ وَالْمُؤْمِنٍ وَالگرم يُعمبرُ فيه الْعرْفْ أ يه ا الف وَگذًا مَا يَكُونُ 
من صِفَيهِ تعال هلم الله وُذرته له قذ تعمل في الْمَفْدُورِ وَاْمعلُوم انَساعًا. كما يقال الله افر عِلْمَك فيئاء وكذًا صِفَاتْ 
الفغل كَحَلْقِهِ ورزقهء قفي هَذه يجري التَعلِيل بالتَعَارُْفٍ وَعَدَمِه وَوَجْهُ الله يمين إلا إن أَرَادَ الجَارحَة. 


(قَوْلَهُ إلا فوْلَهُ وَعِلْمُ اله) استنتاءَ من صِفَة من صِفاته لکن فيد هتاك وله الي يلف ا عرفا فيَفْمَضِي أَنَّ عِلْمَهُ يا يخْلَفُْ به 
عزفا فتاوه الصّةرٌ فأخرجۀ من ځکيه بعد ذخوله في لَفْطه. ولیس كَذَلِكء لِأنّهُ عله باه عبر معاَفٍ فَكَانَ ايفتاء مْقطِعا؛ 
أنه ا يَدْخُل. وَأَورَدَ عَلَى تَعْلِيلِهِ الان الْقُدْرَةَ مها تذْكْرُ وَيرَادُ ا الْمَفْدُوُ. وَأجيت بِالْمَنْع فإ الْمَقْدُورَ بالْوْجُود حَرَج عَنْ أَنْ 
یکوت مفذوزا؛ أن تخصيل الحاصل مال فلَمْ يِل إرادئة بالخف. وقي جود عدوم ولا تارف بالل بالْمغكوم فََمْ يكف 
الْمْرَادُ بالف بالْقُدْرَةٍ إل الصّمَةَ الْقَائِمَةَ بدّاته تَعَالء بخلاف الْعِلّم إِذَا ريد به الْمَعْلُومُ لَه لا رُح الْمَعْلُومُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا 
بالْوْجُودٍ فَظَهَرَ الْقَرْقَ. وَهَذَا يُوجِبْ أن لا صح إرَادَةُ المَفْدُورٍ بَعْدَ الْوْجُودٍ وَهُوَ غَيْرُ صّحِيح. إمّا وَقُوعًا فَقَانُوا أنظر إلى قُدرَةٍ الله 
عل وَلَبْسَ الْمَقْصُودُ فَطْعًا إلا الْمَؤْجُودَ. وَِمّا تَحْقِيقًا فَإِأَنَ الْقُدْرَةَ في الْمَفَدُورٍ إِذَا گان جرال يش أن يُطَلَقَ عَلَيْهِ مَقُدُورٌ بَعْدَ 
الْوْجُودٍ باغتبَارٍ ما كان فَيَكُونَ لَفْطُ فُذرَةٍ في الْمَفْدُورٍ بَْدَ الْْجُودٍ بارا في الْمرْتبَةِ الَانيَة. 

َعم الح أن لا مؤقع لِلَْلِيلٍ الثَاني؛ لِأنَ تفريع كؤنِ الَف بالْعلم ليس ينا ليس إلا عَلَى ؤل مُغتبري العف وَعَدَمِ في امن 
َلَغِْيل ليس إلا تفي التَعَارفٍ فب وما َو فَرّع عَلَى الْقَلٍ الْمُمَصّلٍ بن صِفَةٍ الذّاتِ وَغَيْهَا وجب أَنْ يَكُونَ يما ِن العم 
من صِفَاتٍ الذَاتٍ فلا مير باه را الصف الممفغول 
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(وَمَنْ حَلَفَ بِعبْرِ اله ي يكن حال الي وَالگغبة) َِوْلِهِ - صَلَى الله َيه وَسَلَمَ - «مَنْ گان مِنْكُمْ حَالِقا فَلْيحْلِفْ بال أو 
ِيَذَرْ» (وگڌا إا حَلَفَ بِالْقُرَآن) لاله عير مُمَعَارَفِ قال - رضي الله تَعَالَ عَنَْهُ -: مَعْنَاهُ أن يَقُولَ وَالنِيَ وَالْقُرآنِ أَمّا لَوْ قَالَ أن 
ري٤‏ نما یکو ييه أ التي ينهم فو. . 


قال (وَالَلِفُ روف الْقَسَمء حرف الْقَسَم الْوَاو گقۇله وَل لاء كمَوْلِهِ به وَالَء گقؤله تالله) لان كَل ذَلِكَ مَغْهُود ي الْأبَانٍ 
وَمَذَكُورٌ في اران 


[فتح القدير] 
عَلَى الفَولَيْنِ قلا مقع للتَعْلِيلٍ به. 


(قَولَُ: مَنْ حَلَف بير اله ۾ ين حَالًِا كالئيَ وَالْكغبة لقؤله - صلی الله عَليْه وسَلَمَ - «مَنْ گان حالف فْيَخْلِفْ بال أو 
لِيَصْمْت» ) متمق عليه قال (وَكدًا ذا حَلّف بالْقُرَآنِ) ؛ لِأَنهُ عير متَعارَفٍ. قال (وَمَعَْاهُ أن يَقُولَ وَالبِيَ وَالْقرْآنِ) اما إذَا حَلّفَ 
بِدَلِكَ پان قَالَ أنا بريءُ من الي وَالْقُرآنِ گان ينا لان اليو مِنْهُمَا كُفْرٌ فَيَكُونُ في كُلّ مِنْهُمَا كَفَارةُ ين گمَا سيأن» وَكذَا إذَا 
قال هُوَ بَرِيِءٌ من الصّلاة وَالصّوْمِ يون ينا عِنْدَنَاء وڏا هُوَ بَرِيِءْ من الإسْلام إن فَعَلَكذًا. وَبجُرْمَةِ شَهِدَ اله أَوْ لا لَه إلا الله 
َس يبيئا. ولو رقع كتاب فقو اؤ جِسَابٍ فيه الْبَسْمَلَةُ قال هُوَ بريءَ ما فيه إن فَعَلَ قمعل تََرَمُهُ الكفارة. ثم لا يى أَنَّ اليف 
بالْقُْآنِ الآنَ مُمَعَارَفَ فَيَكُونُ ييا گما هو قول الْأَئِمَةِ الَلائة وَتغليل عَم كؤنه يئا أنه َي تعَالى؛ لَه ْلُق أنه روف 
وَغَيْدُ الْمَخْلُوقٍ هو الْكَلَامْ اتسئ بع بان اهران گلام الله مرل غَيْدعحلُوق. 

ولا ْفى أَنّ الْمَُرّلَ في الحقيقة ليس إلا اروف الْمُنْقَضِيَةُ الْمُنْعَدِمَة وَمَا نَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ غَيْرَ اَم أَوْجَبُوا ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ 
العام إا قيل لَُمْ الْفُرَآنُ عَخْلُوقَ تَعَدَوْا إل اكلام مُطَلَفَا. وَأَمَا الْحَلِفْ بكلام اله تَعَالَ فَيَجِبُ أن يَدُورَ مَعَ الْعْزْفِ. وَأَمّا ْيِف 
يحان سرتو وَمِثْلُهُ الف بحََاةٍ رسك وَرَأْسِ السُلْطَانٍ فَذَلِكَ إن اعْعَقَدَ أن ابر اجب فيه يَكْفْرُ وني َتمّةِ الْمَتَاوَى قَالَ عَلِيُ 
الَازِيّ: أَخَافْ عَلَى مَنْ قال يان وَحَياتك أنه يكُفْر وَلَوْلَا أن الْعَامَة يَفُولُونَُ ولا يَعْلَمُونَ لقُلْت إِنّهُ شِرْك. وَعَنْ ابن مَسْعُودِ - 
رضي الله عَنْهُ -: لان أَخْلِف بال كَاذِبَا أَحَبُ إل من أَنْ الف عبر الله صَادِقًا. 


(قَولَُ: وَالَلُِ روف الَْسَم إلى قَوْلِهِ وَمَذُكُورٌ في الْقرْآنِ) قال تَعَالَ (قَوَرَبَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَهُ حَقْ) [الذاريات: 23] وال 
ْنَا ما نا مُشْرِكِينَ) [الأنعام: 23] وَقَالَ تَعَالَ 
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(وَقَدْ يُضْمِرُ ارف فَيَكُونُ حالف قله الله لا أَفْعَلْكُذَا) لِأَنَّ حَذْفَ ارف من عادة الْعَرَبٍ إيجازاء نم قيل يُنْصّبُْ لِانْيرّاع 
ارف الَْافضء وَقِيلَ مض فَتَكُونُ الْكِسْرَة دَالَةَ عَلَى الْمَحْدُوفِء وَكَذَا إا قَالَ له في الْمُخْعَارٍ لذن الَْاءَ بد اء قَالَ الله 
تَعَالّ (آمَنْثُم لَه [طه: 71] . اي آمَنْتُمْ به 

[فتح القدير] 

[تاللَه لذ أَرْسَلنَا إلى أمم من قَبْبِكَ) [النحل: 63] الآية. وَمَكلَ لِلبَاء بقؤله تَعَالَ [باللهِ إِنَّ الشَرْكَ لَظلْمْ عَظِيمْ] [لقمان: 13] 
فيه احتِمَالُ گؤنه مُتَعَلََا قله تَعَالَ قَبْلَهُ إلا شرك [لقمان: 13] ثم قَالُوا لاء هي الْأَصْلْ؛ لاما صِلَهُ الَف وَالْأَصْلٌ 


َخْلِفُ أو أَقْسِمُ باَلَهُ وهي لاماق تصق فغلٌ فغل الْقّسَم بالْمَحْلُوفٍ به. 2 ځذف الفغل لِكُثْرَةِ الاسْتِغْمَالٍ مَعَ فَهُم فَهم الْمَقْصُودِ 
وَلِأَصَالَتهَا دَخَلَثْ في الْمُظْهَرِ وَالْمُضْمَرٍ َو بك لأَفْعََنَ. 

الْوَاوْ بَدَل منْهَا لِمُنَاسَبَةِ معْنوَِّ وهي ما في الْإلْصاقٍ مِنْ جنع الَذِي هُوَ مَعْىَ اواو قَلگؤغا بدلا انحطَّتْ عَنْهَا بدَرَجَةٍ فَدَخَلَتْ 
عَلَى الْمُظْهَر ا الْمُضْمَرِ وَالتَاءُ دل عَنْ الواو؛ لما من خُرُوفٍ الزِيَادَةٍ وقد أَبِْلَتْ كثيرا منھا كُمَا في جا و وَعحَمَةٍ وَثْرَاثْ 
فانط دَرَجَمَيْنِ َلَمْتَدْخُلْ من الْمُظْهَرٍ إلا عَلَى اسم اله تَعَالَ حَاصّة وما وي من فَوْهِمْ ثرت وَتَرَبَ الكغبة لا يُقَاسَ عليه 
وكَذَا تَيَاتِكَ. [فَرْعْ] . قَالَ باسْم الله لأَفْعَآّنَ كذًا اخْتَلَفُوا فيه وَالْمُخْمَارُ لَيْسَ ييا عدم العاف وَعَلَى هَذَا بالاو إل أنَّ 
تَصَارَى دِيارنا تَعَارَفُوُ فَيَقُولُونَ وَاسم اللّهِ. 


(قَوْلَُ: وَقَدْ يُضْمَرُْ ارف فَيَكُونُ حَالًِا كَمَوْلِهِ الله لا أَفْعَلْ گدا؛ لان حَذْفَ احرف من عَادَةٍ الْعَرَب) يريد بالَْذْفٍ الْإِضْمَانَ 
وَالْقَرْقُ أن الإضْمَارَ يَبْقَى أنه لاف الحذّفء وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في حَالَةِ النَصْب احرف تَخَذُوفَاء لاه 1 يَظْهَر أَلَرْهُ. 
وني حال ار مُضْمَرًا ِظَهُورٍ ره وَهُوَ ار في الاشم. وقول ثم قيل يصب لِانتراع الخافض» وَقِيلَ مض كود الْكُسْرة َال 
عَلَى الْمَخْذُوفٍ ظَاهِرٌ في نَفْلٍ الف في ذلك وَهُوَ تَبَعْ لِلْمَْشوط حَيْث قال: التب مَذْهَبُ أَهْلٍ الَْصْرَة وا فض مَذْهَبُ 
َهْلٍ الْكُوفة ونَظَرَ فيه بِأعمَا وَجْهانِ سَائِعَانٍ لِلْعَرَبٍ ليس أَحَدَ يكر أَحَدَهُمَا ليكأئى الخلاف. وحكي الرَفعْ أْضًا ن اله لا 
َفْعَلَنَ عَلَى إِضْمَارٍ مد الأول وئ عَلَى إِصْمَارٍ حَبر؛ لن الاسم الْكَريم أَعْرَفْ الْمَعَارِفٍ فَهُوَ أَولى بان يكو مدا وَالتَفْدِيرْ 
الله قَسَمِي أو قَسَمِي الله لأَفعَآّنَ غَيْرَ أن النَصْب أَكْكَرُ في الِاسْتِعْمَالٍ. 

وَقَوْلَهُ في النَصْبءٍ لانتزاع الخافض خلاف أَمْل الْعَرَيّةِ بل هُوَ عِنْدَهُمْ بفغل الْقَسَم لما ذف احرف انَصّلَ الْفغْلٌ به إلا أن يراد 
عِنْدَ انتراع الخافض: أيْ بِالْفغلٍ عِنْدَهُ. وأا ار لا شك أنه زف الْمُضْمَرٍ. وَهُوَ قلي شاد في غَيْرٍ لْقَسَم كَقَوْلِه: 

ذا قبل أي الاس َر ية ... أَشَارَتْ كلب لكف الأصَابع 

أَيْ إلى كُلَيْبٍ (قَوله وكَدَلِكَ ذا قل بء لأَنَ اء تُْدَلُ با) أَيْ باللّام قال تعَال هنعم له [طه: 71] (آمَنْكُمْ بيع 
[الأعراف: 76] وَالْقِصّةُ 
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مه 


وَقَالَ ابو حَنِيقَةَ - رَه الله -: ا قال وَحَقَ الله فَلَيْسَ الفي» وَهُوَ قول مُحَمّدٍ - رجه الله تعَالى - وَإِحْدَى الرَوَايَئينِ عَنْ أي 
يُوسُّفَ - رَحْمَهُ الله تَعَالى -. 

وَعَنْهُ روَايَة رى ائه کون ينا لان اق من صِفَاتٍ الله تَعَالَ وَهْوَ حَقيَمُهُ فصر أنه قال وله اق وا للف به مُتَعَارَفَ. وما 
أنه يُرَادُ به طَاعَةُ الله تَعَالَ إِذ الطَّاعَاتُ خُقُوقَهُ فَيَكُونُ حلفا بغَيرِ الل قَالُوا: وَلَوْ قال وَالخَقيّ يَكُونُ ييئاء وَلَوْ فَالَ حَقًا لا يَكُونُ 
ياء لان اى من أَسْمَاءٍ الله تَعَالَ وَالْمُتَكُرُ يُرَادُ به قق الْوَعْدِ. 

[فتح القدير] 


وَاحدّة. 


اور عَلَيْهِ أا لا تُبَدَلُ ا غق أن تُوصّع مَكَاهَا دَالَةَ عَلَى عَبْنِ مَذلوهاء وني الاين الْمَعْى ملف فَإِنَّ قؤله تَعَالَ منم لَه 
[طه: 71] أي صَدَقْئُمُوهُ وَانْقَدْتُ اليه طَاعَةَ منم به [الأعراف: 76] لا يُفِيدُ تِلْكَ الزِيَادَة وَلَوْ سل فَكَوْعًا وَفَعَتْ صِلَةَ 
عل حَاصنٍ كَدَلِكَ وهو آمَنهُْ لا يََُْ في كُلَ فِغلِ؛ جواز كَْنِ مغ ذَلِكَ الْفِغل يَتأنَى مَعْتَاهُمًا فيه يخلافه في اسم ولا تعمل 
الام إلا في قَسَمِ مُمَصََنٍ مغ اجب كَقَوْلٍ ابن عبّاسِ: دحل آدم اة قله ما عر اسمن حَقٌ خَرَج. وقؤيِم: ِل لا 
وُر الأَجَلُ فَاسْبَعْمَاهًا قَسَمَا جردا عَنْهُ لا صخ في الغ إلا أن يُتَعَارَفَ كَدَلِكَ. وَقَوْلَهُ في الْمُخْتَارٍ اخترازٌ عَمَا عَنْ أبي حَدِيفَة 
َه ذا قال بل عَلَيَ أَنْ لا ألم فا ها لَيْسَتْ يمين إلا اَن يَنْوِيَ؛ أن الصِيعة ِدر ونمل مغ الْيمِنِ وإ يَذْكْرْ في كُثيرٍ مِنْ 
الشُرُوح فَائِدَةَ هَذَا الاختراز؛ لِأَنَّ لظ في الْمُحْمَارٍ في بَعْضٍ اسح لا كُلّهَا فَكَانَ الْوَاقغ لَُمْ ما لَيْسَ هُوَ فيه. 

هذا ولا هَرْقَ في ثُبُوتٍ لمن بين أن يُغرب الْمُفْسِمَ په حصا أو صو أو يُسَكْنَهُ افا ِا في الْمُحِيطِ فبا إا أسْكن من أنه 
لا يَكُونُ ييا إلا باليَيّة؛ لِأَنَّ مَعْىَ الْيَمِينِء وهو كر اسم الله تَعَالَ لِلْمَنْع أو امل مَعْقُودًا چا ري مَْعْهُ أو فعْلهُ تابث فكد 
كرات على ا (قَوْلَهُ: وَقَالَ ابو حَبِيفَة - ره الله -: إِذَا قال وَحَق الله فَلَيْسَ بَالِفٍ وَهُوَ قَوْلُ مْحَمَدِ 
وَإِحْدَى الرُوَايتَيْنِ ع عَنْ أي يُوسُّفَ) وَعَنْهُ أَيْ عَنْ ي يُوسُّفَ (روَايَةٌ اخْری أَنْ يون > ينًا) يعني إِذَا أطلق؛ لأ اى من صِفَات الل 
تَعَالَ وَقَدَ عد في اسمائه اس قَالَ تَعَالَ ولو نَع احق 0 [المؤمنون: 71] (وَهُوَ حَقِيَمُهُ) أَيْ كوه تَعَالَ تابث الذَّاتَ 
مَوْجُودُهَا َكانه قَالَ: وله احق (وَالخَلِففُ به مُتَعَارَف) فَوَجَب كَوْنُهُ تين وَهَذَا قول الْأَئِمّةِ الَلائة حى فَالَ أَحْمَدُ: لا يبل فَوْلَهُ: 
يعني في عدم لْيَمِينِ؛ لاله انْصرَفٌ بِعْرْفٍ الِاسْتِعْمَالٍ إلى الْيَمِينِ فَانْصَرَفَ ال إل ما يَسْتَحِقُهُ لِنَفْسِهِ من الْعَظّمَةٍ ت وَالْكِيِياءٍ فَصَّارَ 
گفذرة الله تَعَالَ (فَوْلَهُ: وما أَنَهُ) أي حَقّ الله (يْرَادُ به طَاعَة الله إذ الاعات حُقُوفُهُ) وَصَارَ ذَلِكَ فادرا شَرْعَا وَعُرفًا حم كاه 
حَقيقَة حَيْتْ لا يُتَبَادَرُ سِوَاهُ إِذ يُعْلَمُ أَنَهُ لا يَخْطِرُ من ذكرهِ وجُوذه وَتُبُوتُ دات وَالخَلِفُ بالطَاعاتِ حَلِفٌ غار صفته فاد 
يون ينا وَالْمَعْدُودُ من الْأَسَمَاءٍ 0 هو الَْقُ الْمَفْرُونُ باللّام, وَبِمَذَا الْوَجْهِ مِنْ التَفْرِيرٍ انْدَهَعَ تزجيخ بَعْضِهم الْقَوْلَ بان مين 
أنه تَقَدَّمَ اَن ما گان من صِفَاتٍ الله يُعَردُ به عَنْ غَيْرِهَا يُعْتَبَد فيه الْعْْفٌ, وَبهِ حصّل افق دَدْنَ عم الله ؛ وفذره. 

وَإِذَا گان الخَلِفُ ِقُدْرَةٍ الله كينا تائف فبِحَقَّ الله كَذَّلِكَ لِلتَعَارْفٍ. ِن التَعَارْفَ يُعْتَبرْ بَعْدَ كَوْنِ الصّفَة مشرركة ركه في الِاسْتِعْمّالٍ 
بَبْنَ صِفَةِ الله عا وَصِفَةِ عيزو وَقَدْ بَيّنَا اَن لظ حَقَ لا يَتَبَادَرُ مِنْهُ ما هُوَ صِفَةُ الله بل مَا هُوَ من حُفُوقه قَصَارَ نَفْسَ وجُودِهِ 
وَكَْوْهُ كَالحقيفَة الْمَهُجُورَة. 

وما الاستدلال عَلَى أَنّهُ يُرَادُ به الطَّاعَاتُ بقل الال لِلِيَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «مَا حَق الله تَعالَ عَلَى الْعِبادِ؟ 
فََالَ: أَنْ لا يُشْرِكُوا به سَمْئَاه إلى آحَرهِ كما وَفَعَ لبَعْضٍ الشَارحينَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لن صله بلَفْظِ عَلَى الْعبَادٍ يبن الْمُرَادَ باحق 
آل عر جود وصفَيه. والگلام في آفطٍ عن غب مَفُْونٍ بجا يذل على عد الْمَعنينٍ بعُصُوصهء فليس الْوجة إلا ما ذكزة (قوله. 
وَلَوْ قَالَ وَالَقَ يَكُونْ يَيَا) أي بِالإجماع. كذَا ذَكَرَهُ غَيْدُ وَاجِدٍ. وَاغَتَرَضَهُ 
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(وََو قال فم أؤ أَْيِم باه أو أخلفف أَؤ أَخلفئ بال أو أَسْهَدُ أو أَسْهَدُ بال فَهُوَ حالف) ؛ لِأَنَّ ذو الْأَلْقاطَ مُسْتَغْمَلةٌ في 
لخَلفٍ وَهَذِهٍ الصِّيعَة لِلْحَالٍ حَقِيقَةَ وَتُسْتَعْمَلُ لِلاسْتقبَالٍ بقريتة فُجْعِلَ حَالِقًا في الال وَالشَهَادَةُ مين قال الله على قَالُوا 
نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله [المنافقون: 1] نه قَالَ ادوا َبمَاهُمْ جن [المنافقون: 2] وَالخَلِفْ بآلَهِ هُوَ الْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعٌ وَبِغَيره 


وز فَصُرف إِلَيْه. هذا قبل لا تاج إلى الَيّد. وقيل لا بد مِنْهَا لاخبِمَالٍ الْعِدّة وَالْيمِينِ بير اللَه. 


[فتح القدير] 

شارخ باد اق بالتعِْيفٍ يُطلَقْ عَلَى عَْرِِ تعَالَكمَوْلِهِ َعَالى مادا بعد الي إلا الصّلالُ) [يونس: 32] [فَلَمَا جَاءَهُمْ اق 
من عِنْدِن] [يونس: 76] َكيف يَكُونُ ینا بلا خلا لكِنّ جَوَابَهُ أنه ِن نَوَى اليَمِينَ بام الله تَعَالى کون ينا ولا فَا. 
ونت عَلِمْت أَنَّهُ إِذَا نَت كَوْنُهُ اسما لَه تَعَالى لا تُعْتبرْ فيه البَيّهُ وَِنْ أَطلِقَ عَلَى غَيِْ وَإِعَا ذَلِكَ الْقَوْلُ الْمُقَابِل للْمُختار. وأا عَلَّى 
قول الْمُمَصِلٍ ب أن بريد به اليَِينَ وان لا بريد فاق يََبَادَرُ من ذاه تعَالى فَصَارَ عه مَهُجُورا لا بدليل» وَبِهِ يَنْدَفِعْ قَوْلُ أبي 
صر إِنْ نَوَى بالق الْيَمِينَ گان ينا ولا قلا ولا يَلْرَمُ ُطْلَان قول مَنْ حگى الْإِجْمَاعَ مِنْ الشَّارِجِينَ؛ لاله 5 إِحْمَاعَ عْلَمَائنا 
المّلانّة قله لا عة بخلافٍ عير الْمُجتَهِدِينَ في اْعِقَادٍ الإجماع. وَلَوْ قَالَ حَفًَا بان قَالَ حَفًا عَلَيَ أَنْ أُغطِيّك كذَا ووه لا دَكُونُ 
یئا ل ا من أنمائه تال فينع به اَن وَالْمُكر يرذ به تحقيق الوب وما قل عن اسبح إَاعِيلَ الزَاِدِ واس 
بن اي مطِيع أَنّهُ مين لِأَنّهُ 1 يُضِفْهُ إلى اله َعالَ فَصَارَكَاححَق مَرْدُودٌ بان الْمُتَكْرَ لَيْسَ اما به عا وَمِنْ الْأَفْوَالٍ الصّعِيفَةِ مَا 
ل البلحِيّ: د قله ق الله بين لأ الاس لفون به وَصَعفة لما علِمت أله مل وَحَقْ الله بالإضَافة وعَلِمْت الْمُعَايََةَ فيه 
ونه لَيْسَ يا فَكَذًا بحَقَ الله. 


(قَْله: وو قَالَ اقيم إ) إذَا حَلَفَ بِلَفْظِ الْقَسَم فَإِمَا لفْظِ الْمَاضِيَ أو الْمُضَارعَ وك مِنْهُمَا إِمَا مَْصُولٌ بام الله تعالى 


(72/5) 


[فتح القدير] 

أ بصقته أو لا. فَإِذَا گان مَاضِيًا مَوْصُولًا بالاشم مل حَلَفْت بالله أو أَقْسَمْت أَؤ شَهِدْت بالل لَأَفْعَلََ وَكدَا عَرَمْت بالل لأفْعلنٌ 
فهو ين بلا خلاف, ودا گان مُصَارعًا مغل أَقْسِمْ بالل أو غم باه إل فَكَذَلِكَ عِنْدَاء وَعِنْدَ الشَّافعِيَ لا يكو يا إلا التي 
لاختمَال أن بريد به الْمُسْتَفْبَلَ وَعْدَا. وَوَجْهُ قؤلتا أن هَذِهِ الصّيعَة حَقِيقَةٌ في الَالٍ وَتجَارٌ في الِاسْبَعْبَالٍ عَلَى ما تَقَدَمَ في الْعنقي 
لِلْمْصَنْفِء وََدَا لا يَنْصَرِفُ إِلَيْه إلا بقَرِنَِ الَينِ ووه فَوَجَب صرف إلى حَقِيقَته. وََمَا الاسْتِشْهَادُ بأنَّ في العف كَدَلِكَ كَمَوْهِمْ 
أَشْهَدُ أذ لا إِلَه إلا اله فيه نَظَرْء لأ ذَلِكَ بِدَلَالَِ اال لِلْعِلْم بأ لَيْسَ الْمُرَادُ الْوَعْدَ بالشّهَادَةِ وا قول الشَاهِدٍ أَسْهَدُ بِدَلِكَ 
قال كالتفييدٍ يلف الان وتخوو. ون ذكرة من غير ور انه تعالى فبها مغل أخلفئ لاعن أو أفيم أو َه أؤ أغرم أ 
حلفت فَعِنْدَنا هو بين وى أو ل يَنْو وَهْوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحمَد. 

وَقَالَ رُقَرُ: إِنْ نَوَى يون يا وَإلا لا. وَقَالَ الشَافعي: لَيْسَ بِيَمِينِ نَوَى أ 1 يَنْو وَهُوَ روَايَةٌ أخرى عَنْ أَحْمَدَ. وَقَالَ مَالِكُ: إذَا 


0 راق :2 


نوق لي قولو فيم بالل لله إل کون ياء وَإِنْ أَطَلّقَ قَلَا. وَجْهُ فَوليِْ أن أذ فَسِم يْتَمل أَنْ يَكُونَ بال ؛ أ بِعيرِهِ فا کون تيناد ودا 
تمل ال 00 نْشَاءِ ۶ لال قلا يتم ینا گذا قبل وَإِعّا يَشْهَدُ قول الْقَائِلِ إن نَوَى گان ینا وَإِلّا فا وَجَوَابهُ مَا ذكرَهُ 


م 


2 


الْمُْصَنَفُ من حَقيقة في الال فانصرف لَه وَمِنْ ن¿ أن اف بِآللَّهِ هُوَ الْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعٌ وَيِعَيْرِه تحْظُورٌ فَصْرف إِلَيْه: أَيْ لل 
الخَلِفٍ E‏ تختاج إلى الب وقيل لا بد من الي لاخبِمَالٍ الْعِدةِ: أي لاخْتمَالٍ اسْتَغْمَالِهِ في الْمُسْتَفْيَلٍ وَلِاخْتمَالٍ 
اليَمينِ غير الله تعَالَ فََدْ حكى الْمُصَّبَفْ وَغَيْرهُ هَذَا لاف صَرِيحًا في الْمَذْهَب. 

وَمِنْهُمْ من صرح بِأنّهُ ٳڏا ت ذز الْمُفْسَمَ به کون ييا عِنْدَ عَلَمَائنَا لدان وى أو 1 يَنُو: يَعْني إذَا وى الْيَِنَ اؤ ل يئو سَيْئا. 
َا إِذَا وی عير فلا شك أَنهُ لا يکود ييا فيمَا بَيْنَهُ وَببْنَ الله تَعَالى إلا أَنْ يَكُونَ حالها لِمَنْ يَسْتَحِقٌ الْيمِينَ عَلَيْهِ شَرْعَا قن 
اليم عَلَى نة نيه الْمُسْتَحْلِفٍ لا احالف جيتئل. وقد وَفَعَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَبْط في مَوْضِعَيْنِ أَشَدُهْمَا في اي وَهُوَ د تَوَهُمُ صَاجب 


E to 


ي ي 


التهاية أن جرد قول الْقَائِلِ: أَقْسِمْ أو أَخلِفُ مُوجب لِلْكَفَارَةٍ من غَبْرٍ ذكْرٍ لوف عليه ولا نت إذ أَوْرَدَ السُوالَ القائل: الْيَمينُ 
ما گان حَامًِا عَلَى فِغلِ شَيْءٍ أ ركه موجبًا لل وَِنْدَ واه مُوجبا لِلْكفَارَةِ عَلَى وجه الخلاقة. فول أقِْمْ هَاهنا لبس مُوجبا 
شيا من الي برد لِأَنُّ 1 غق ييا عَلَى فِغلٍ شَيْءٍ أو تزه فَكَيْف يون ياء ولان الْكفَارَة 
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[فتح القدير] 

لسار دنب هَنْكِ خحُرْمَةٍ الاش ولیس في أَفْسِمْ جردا هنك فَكَيْف يُوجب الْكَقَّارة. ثم أجَاب بِأنَّ فَولَهُ أَقيِم احق بَِوْلِهِ عَلَى 
بين قن ذَلِكَ يُوجب لْكَفَارَةَ ذَكَرَهُ في الذّخيرة وَعَيرِهَا فَقَالَ: لَوْ قال عَلَىَ ين أو ين الله فَهُوَ بين وف الْمُنتَقَى: لَوْ قال عَلَىّ 
ین لا كَفَارَةَلهَا جب الْكَفَارَة وَإِنْ فى الْكفارة صَرعا؛ لِأَنّ فَوْلَهُ عَلَيَ ين لما كاد مُوجبا للكفارة لا يفِيدُ فَوْلَهُ: لا كفارة ه: م 
قال: وغ كَانَ گڌَلك؛ لِأَنَ گيمَة عَلََ للإيجَابء فَلَمّا گان كَذَلِكَ گا هَڏا إِقْرَارَا عَنْ مُوجب الْيّمِينِ وَمُوجِبُهَا الب إن أفكن وَل 
فالگفارة و من تخقيق الْبرّ هَاهْتاء لأنَهُ 1 يَعْقَد ينه عَلَى شَيْءٍ فَكَانَ إقرارا عَنْ الْمُوجب الْآخَرٍ وَهُوَ الْكَقَارَةُ عَلَى وجه 
الخلاقة الور يجت الخد قدا الكقارة. وگڏا في قله علي نَذْرٌ فيه كَفَارَةُ مين عَلَى مَا يجَيءْ بَعْدَ هَذًا. فما گان كَذَلِكَ في 
قَوْلِهِ عَلَىَ ٤‏ عن وَعَلَىّ ذز گان في قَوْلِهِ أَفْسِمُ عِنْدَ قران النيّة ة بالقسم گدًا؛ اَن أَصْلَّهُ الخال في اسْتَعْمَالٍ الْقْقَهَاءٍ. 

م قَالَ: وَحَاصِلْ ذَلِكَ أَنَّ فَوْلَهُ فم َا گان عِبَارَةَ عن الْإفَرَارٍ بۇجوب الْكفَّارَةِ 1 يحت إلى وُجُوب الْبرَ اْدَاءَ ولا إلى تَصّوْرِ 
هنك + ا ا عَلَيْه وَمَا کر في الذّخْيرةٍ م ان 1 ع ين e‏ 
مَعْنَاهُ ذا وُجِدَ ذكرٌُ الْمُفْسَم عَلَيْهِ و قشت البمين: ولا شك 3 ذلك وإ ترك ذَلِكَ لعلم په» ٍن الْمَقْصُودَ الذي تمل اَن 


فى هو أَنْقوْلهُ عل بين هل يجري رى و قَوْلٍ الْقَائلٍ اله أؤ لاء فَإِمَا أن بمْجَرّدِ ذِكر ذَلِكَ يحمل أن تجب الكفارة قلا حَفَاءَ 
e‏ ى إلى قَوْلٍ محمد في الأَصْل وَِنْ حَلّفَ بالل أو بام من أَمَْائه أو قال وَللَهِ أ بال أو 
علي هد الله أو ذم أو هو هوي أو ضري أ بريء من الإشلام أو فال اه أو اَذ با أو خف أؤ أخلف بال أو 


aS‏ ل أو أَعْرِمُ باه أ عَلَيَ تين أؤ بين الله أو مَا أَقَادَ عَيْنَ ذلك ثم قَالَ: فَهَذِهِ 


لها امان وَِذَا حَلّفَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا لَيَفْعَآَنَ كذ وكَذَا فُحَبِت وَجَبَّتْ عَلَيْه الكفارة. 

وَقذ گر مِنهَا هو يَهُودِيٌ أؤ تصرَايء وَأَنْ يَقُولَ وال باه وله وَحَكُمَ عَلَى كل مِنْها أنه مين و يَْرَمْ مِنْ َلك أن بمُجَرّدِ قَولِه 
اله أو قله هو يودي رمه الكفَاركُ بل صَرّحَ باشتراط انث في کل منها ڙوم الگفارة گما سمغت قله وَإذَا حَلّفَ بِشَيْءٍ 
منها لَيَفْعَآَنَ كذَا ودا فَحَبتَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَقَارَكُ وَلِأَنَّ مِنْ الظَاهِر أ جرد الإفْرَارٍ بوجوب الْكفارَة لا يُوجب الْكَقَارَةَ إل إنْ 
گات في الْقَضَاءِء لِأَنَهُ يواح بإِقَرَارِه وَلَيْسَ الْكَلَامُ في أن يَقُولَ: أَفْسَمْت عِنْدَ الْقَاضِي بَل لَوْ أَقَرّ به گان سَبِيلُهُ أَنْ يفيه بقَولِه 
إن كنت صَادِقًا فَعَلَيِك الكَمَارَه وَإِعا الْكَلَامُ في انث في الْيَمِينِ وهو الْإنْشَاءُ وَاَقَ اد فَوْلَهُ عَلَيَّ تين إِذَا 1 يرذ عليه عَلَى 
وجه الْإنْشَاءٍ لا الْإخْبَارٍ يُوجبْ الْكقَارَةَ بَاءَ عَلَى أنه الْعرَمَ لْكَفَارَةَ نذه الْعبَارَة ابْتدَاءَ كما يان في قله عَلَيَ ذز ا 1 يرذ عَلَيْه 
نه مله من صِيَغ النَذْرِ وَلَوْ ل يكن ذلك لَعَاء لاف أخلفف وَأَشْهَدُ ووا لَيِسَتْ من صِيّغ النَذْرٍ فلا يَْبْتْ به الِاليرَامُ 
ابْتدَاء. 1 1 

اضغ الْآحَرُ اسيذلال صَاجب النهاية َب َل أَنَّ جرد قله أخلفف أو ايم يِن بَؤله تعالى يفون كم لِيَْصَوا عَنهم) 
[التوبة: 96] وقؤله تال [إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمْنَهَا مُصْبحِينَ] [القلم: 7] ولا مى عَلَى أَحَد أن فَوْلَهُ أَقَسَمُوا إِخْبَارٌ عَنْ وجُودِ 
سي مِنهُْء وهو لا يسرم أن ذلك اقم كان قوم فيم ضرفا قم لو فوا واه رها ممضبجين لصح أن بال 
في الإخبار عَنْهم أفسَمُوا ليَصرمئهاء ومِذله في لفون لكُمْ لصوا عَنْهُمْ] [التوبة: 96] لا يرم گن حَلِفهمْ گان لفط الف 
أَصْلًا فضا عن لَفْظِ الَلِفٍ بلا ذكر اشم اله تَعَالَ» وما اسْتَدَلٌ عَلَى ذَلِكَ بحديث «الَّذِي رَأَى 


(74/5) 
(وَلَوْ قَالَ بالْمَارِسِيّة سوكند ميخورم بخداي يَكُونُ يِينَا) ؛ أنه ِلْحَالِ. وَلَوْ قَالَ سوكند خورم قيل لا يَكُونُ ييا وَلَوْ قال بِالْفَارِسِيَة 
سوكند خورم بطلاقٍ زم لا يَكُونُ ييا لِعَدَم التَعَايْفِ. 


قَالَ: (وكَذَا قَوْلْهُ لَعَمْرْ الله وَأ الله) لان عَمْرُ الله بَقَاءُ الل َع الله مَعتاه أن الله وهو َغ يمين وَقِيل مَعْنَاهُ وله َع صِلٌَ 
گالؤاو» ولف بِاللْفظَنِ مُتَعَارَف. 


(وكدَا قله وعَهَُ الله وَِيئاقه) لِأَنَالْعَهَدَ تينَ. قال الله تعالى (وَأوقُوا بعَهد الله [النحل: 91] وَالْمِيَاقَ عِبَاة عَنْ 


[فتح القدير] 

عون كردي i‏ 7 0 دك کو ]ه رر 5 كر رخ 2 لقو E E‏ ور عرف ae € AG‏ 
رُؤْيَا فقَصّهًا عَلى رَسُولٍ الله - صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ -, فقال أبُو بكر ائذن لي فلأًغَبْرهَا فَأذِنَ لَه فعَبَرَهَاء ثم قال: أصَبْتْ يا 
رَسُولَ الل فَقَالَ أَصَبْتَ وأخطأتء فَقَالَ أَقِسَمْتْ ي رَسُولَ الله خرن قَالَ لا تُفْسِمْ» هَكَذَا رَوَاه أَحْمَدُ وَهْوَ في الصّحِيِحَيْنٍ 
فط آخَرَ. 


(قَولَُ: وَلَوْ قال بِالْمَارسِيّة سوكندمي خورم بخداي يکود يِيَا) ؛ لِأَنّهُ َِحَالِ؛ لأ مَعْنَاهُ أخلف الْآنَ بألل ولو قَالَ سوكند خورم 


قبل لا يون ياه أنه مُسْتَفْبَل وَلَوْ قال سوكند خورم بطلاقٍ زتم: يَعْني الف بطلاقٍ رَوْجتي لا يَكُونُ ييا عدم التَعَارْفٍ في 
الطّلاقٍ كَذَلِكَ. 


(قَوْله: وكذَا قَْله: لَعَمْرُ الله َم اللّه) يَعْني يَكُونُ حَالِفَا ما هو حالف في أُقْسِمْ باه وَأحَواته؛ لأ عَمْرُ اله اوه وَفِيهِ ضّمْ 
الع وقنحها إل أنه لا تعمل الْمَضْمُوم في القَسَم ولا يَلْحَق المفْوعة الْوَاوُ في اط بخلافٍ عفرو الْعَلَم فإ قت لمق 
َيِه وَبيْنَ عَم وَابَقاءُ مِنْ صِفَة الذَّاتِ عَلَى ما مَرٌّ من فَاعِدَتِهِ وَهُوَ أن يُوصَفَ به لا بِضِدّو فَكأَه َالَ: وَبَقَاءُ الله كقدْرَة الله 
وريائ وَإِذَا أذخل عَلَيْه اللّامُ رفع عَلَى الِابْتِدَاءٍ وَحُذِفَ الب أي لَعَمْرُ الله قَسَمِيء وَإِنْ 1 تذحلة اللّامُ صب نَصْب الْمَصّادِرٍ 
فَتَقُولُ عَمْرُ الله ما فَعَلْت ويون عَلَى حَذْفٍ حرف الْقَسَمِ گما في الله لأَفعَلنَ وما فَوْهُمْ: عَمَرَكَ الله ما فَعَلْت فَمَعَْاُ بإفرَارِك 
له ِالَْقَاءِ وَيَنْبَغِي ان لا ينعفد تين لِأَنَهُ حَلَفَ بِفِغْلٍ الْمُخَاطَب وَهُوَِفرَارْه وَاعْتِقَادُهُ وَأمَا أ الله فَمَعمَاهُ امن الله وهو جنع 
ين عَلَى قول الأكثر فَحْيْفَ ذف حق صَارَ آَم الله نه حَفَفْ أَيْضًا فقيل: م الله لأَفْعَآّنَ كَذَا فَيَكُونُ مِيما وَاجِدَةَ وَبمَذَا نى 
سيون أن يَكُونَ جَمْعَاء لن الجمع لا يَبْقَى عَلَى حرف وَاجِدِء وَيُقَالُ مُنْ الله بصم اميم وَالنُونِ وَهَنْجِهمَا كرما ومر من 
بالقطع» وَإِّا ؤَصِلّث في الوصل تَحِيًا رة الاشيغمال» وَمَذْهَبْ سِيبويه اا هره وَصْلٍ الٿ لِيمَكَنَ ا كالمل گهمْرَة ابن 
وامري من الْأَسمَاءٍ السّاكئة الْأَوَائِلِ وها گان كل مِنْهُمَا ييا لأ الحلف ما ممَعَارف قال تَعَالَ [لْعَمْرْكَ إُِمْ في سَكْرَقَمْ 
يَعْمَهُونَ] [الحجر: 72] وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - في حَدِيثِ إمَارَة أُسَامَةَْنِ رَيْدٍ جينَ طَعَنَ بَعْضٌ النَّاسِ في إمَارته «إنْ 
كُنئُمْ تَطْعَنُونَ في إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمَارَةِ أبيه من فَبْلُ وَآتمْ الله إن گان ليق للْإمَارَ» الْحَدِيتُ في الْبُخَارِيَ. 


(قَوْلَه: ودا فَولَهُ وعَهِدُ الله وميتَاقُة) يَعْني إِذَا أَطْلِقَ عِنْدَنَاء وَكذَا عِنْدَ مَالِكِ وَأَحْمََ وَعِنْدَ الشَافعِيَ لا يَكُونُ يمينا إلا بلي أن 
الْعَهُدَ وَالْمِيكَاقَ 
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لَه 


(وَكَذَا ذا قَالَ عَلََ تَذْرْ أو تَدْرُ الله) لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - «من در َذرا و يُسَمَ فَعَلَيْهِ گفارة ِينِ» 


[فتح القدير] 

َمل الْعباداتِ فلا يَكُونُ ينا بغر الي وقؤله تَعَال (ِوَأَوْقُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُ ولا تَنْقُْضُوا الأَمَان) [النحل: 91] لا يُفِيدُ 
أن لَه يِن واز وما سَيْتيِ: الآ بالإيقاء بلْعهدِ وَالنَِي عَنْ تفص الاما الْموكدَةِ أي مَغئى فرص النَفْضُ فَاسيذلاهُم 
على اا ع لا يت وَهَذَاء لَِنَّ يجاب وء بهد لا بكرم يجاب الْكَفَارَةٍ بإخلافٍ ما عد عليه إل لو نبت في گان آخَرَ 
في الشّرع أنه كَذَلِكَ. قُلْنا: إن فل التَفْسِيرٍ لَمّا جَعَلُوا الْمُرَادَ بالْأَمَانِ هي الْعْهُودُ الْمُعَقَدَمُ كرا أَوْ ما هُوَ في ضِمْنِهَا وَجَبَ 
اکم بغار الشّزع ایکا ينه وَإِنْ 1 کن حلفا بِصفَة اله عا گما حكم بد أَشْهَدُ ينا وإ 1 يكن فيه ذلك وَأَْضًا علب 


الاسْتعْمَالُ هما في مذ مَعْىَ الْيَمِينِ فَيُصْرَفَانِ اليه قَلَا قا رحبي كنا رلا ا عتمي 
فَالخحَالاث تَلَاثَةٌ: إِذَا نَوَى الْيَمِينَ أؤ 1 نو بنا ولا غه فهو بين وَإِنْ قَصّدَ غَبْرَ الْيَمنِ فَلَيْسَ بِيَمينٍ فِيمَا بَيْنَهُ وََننَ الله تَعَالَى 
وَكَذَا الذّمّةُ وَالْأَمَائَهُ كَأنْ يَقُولَ: وَذْمََةُ الله أو وَأَمَانَةُ الله لأَفْعَلنَ. ادل عَلَى كَوْيَا يميا أنه د صلی الله عَلَيْه وشام - «كان 


2 


ذا بَعَتَ جَيْشَا يَفُولُ إِذَا حَاصَرْتٌ أَهْلَ جضن أو َدِيئة فَأرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَةَ الله وَدِمَةَ وَسُولِِ قلا تُْطُوهُمْ» فَدَلَّ عَلَى 
ولا ی أنه لا يَسْعَلْزمُ ذَلِكَء وَالْميكاق ع الْعَهْدٍ وَكَذَا الذّمَُ. وها يُسَمّى الذّمَنْ مُعَاهَدَاء وَالْأَمَائَهُ عَلَى هَذَا الخلاف. فَعِنْدَ 

وَمَالِكِ واد هُوَ يِين وَعِنْدَ الشَافِعِيَ ِالنيّة؛ لدعا فوت ِالْعِبَادَاتِ. قُلْنَا: علب إِرَادَةُ الْيَمِينِ ينا إِذَا ذكرَث بَعْدَ حرف لقم 
فَوَجَب عَدَمُ تَوَقَفِهَا عَلَى الي لِلْعَادَة ة الْعَالِبَةِ. ل 0 - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ 
0 الْأَمَائَة فَلَيْسَ منا» فَقَدْ يُقَالُ لَه يَقْتَضِي عَدَمَ كُوْنهِ بَينًا. وَالْوَجْهُ أنه إن يفضي مَنْعَ الَلِفٍ به ولا يسارم ذَلِكَ أنه لا 
يفضي الْكَفَارَةَ عند الحنْثء وله أَعْلَمْ. 

2 قَالَ علي عه الله وَأَمَائَعُُ وَمِينَافُهُ ولا ية له فهو بين عِنْدَنَا وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَلَوْ حَنٿ لَِمَْهُكفَارَةٌ وَاحِدَة. وَحكِي عَنْ مَالِكِ 
َب عَلَيْه بَكلّ 0 لان كل لَفْظِ بين بِنَفْسِهء وَهُوَ قياس مَذْهَبا إا كوّرَ لواو ما لَوْ قال وَآللَهِ وَالرَحمْنٍ وَالرّحِيم إلا في 
روَاية الحْسَنٍ عن أبي حلت وول الضاويي زا قدا ريك لشو و يَكُونُ المع بَيْنَ الْأَلقَاظٍ لِلتَؤْكِيدِ 
فَتَجبْ كَفَارَةٌ وَاحِدَة. قُلْنَا: : الوا لِلْعَطْفٍ ب وهو مُوجِبٌ ن لِلْمُعَايرَة. 


(قَوْلَهُ: وَكَذَا إذَا قال عَلَىَ تَذْرْ أو عَلَىَ تَذْرُ الله) يار يا راح اريك عر رلا عا راق ا 
أَفْعَْ كَذَا حم إِذَا ا يَف بها حَلّفَ عَلَيْهِ رمن فارَةُ بين ٍ ین هَذَا إِذَا 1 يَنْو بدا النَذْرٍ اله شنا ِن الْقْرَبِ كححج اؤ صَؤْمء قن 
e‏ ۽ فقن لزت بلك قر 70 و" 


م 22 


e ابن عباس - ا ا‎ e Gy 
طلا إل أله لا وى بالمطلق في الفط فرب ينه كائث اساي لأف فسماة بالكلام النفي. ا يَنْصَرِفٌْ الحَدِيثُ إل‎ 


مَا لا نة مَعَهُ من لَفْظ النذرء فما إِذَا قال علي تَذْرٌ أو ندر الل وَل يرذ عَلَى ذَلِكَ فَهَذِهِ 1 عله ياء لن الْيمِينَ إا يَتَحَقّقْ 
عَخْلُوفٍ عليه قا كم فيه أَنْ تَلْرَمَهُ الْكَفَارَةُ فَيَكُونُ هَذَا لرام الْكَقَارَةٍ ابْتدَاءَ ذه العبارة. فَأَمًا إذَا ذكر صِيعَةً النذر بان 
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ر 


إِنْ قَالَ إن فَعَلْت گڌا فَهُوَ يَهُودِيُ أو نَصَرَايُ أو گافز کون ّا) ؛ لاله لَمَا جَعَلَ الشّرْط عَلَمَا عَلَى الكفر فَقَدْ اغتَقَدَ 
جب الامتاع» وقذ امن اقول بؤجُوبه لزه لِه تيا كما تقول في تخْريم الحلال. 

a 

يَهُودِىٌ. وا مَحِيح أَنَّهُ لا يکُر فيهمًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنهُ ن وَإِنْ گان عِنْدَهُ أَنهُ يكْفْرُ بالف يَكْفْرُ فيهمًا؛ ۽ لأ ه رضي بِالْكُفْرِ 


ٌ2 جب 


[فتح القدير] 
يَقُولَ لله عَلَنَ گڏا صَلَاةَ ركْعََْنِ متا َو صّوْمَ يوم مُطْلَقَا عَنْ الشَّرْطٍ اؤ مُعَلَّقَا به أو ذكْرَ لَفْظَ النَذْرِ مُسَمَّى مَعَهُ الْمَنْذُورَ مل لله 
عَلَيَ َذرُ صم يَوْميْنِ مُعَلَقَا أو مُنَجَرًا ساني في فَصْلٍ الكفارة. فهر الفرق بين صِيغة التَذْرِ وَلفْظٍِ الئذر. 


(قَوْلَهُ: وؤ قَالَ إن فَعَلْت گڌا فهو يَهُودِيٌّ أو مراي أو كَافِرٌ يَكُونْ تِيا) ذا فَعَلَهُ رمه كفارة ين قياس عَلَى ترم الماح هه 
ن بالق ودَلِكَ ائه - صلی اله عليه وَسَلَمَ - حرم مارية عَلَى نَفْسِه» » انل الله تعَالَ (ه بها اليئ ۾ حرم ما أحَلَ الله 
لَك [التحريم: 1] م قَالَ قد فَرَضَ الله لَكُمْ لَه أَمَانِكُم] [التحرم: 2] . وَوَجْهُ الاق أَنَهُ لَمَا جَعَلَ الشَرْط وَهْوَ فغْل كذ 
عَلَمَا عَلَىكُفْرِو وَمُعْتَفَدُهُ حُرْمَةُ ُفره فَقَدْ اغْتَقَدَهُ: اي الشَّرْط واجب الامتتاع فَكَأَنَهُ قال حرمت عَلَى نَفْسِي فغل كذَا كَدُخُولٍ 
الذار. وَلَوْ قَالَ دُخُولُ الدَارٍ متا عَلَيَ حرام گان ينا فَكَانَ تغْليق الكُفر ولون عَلَى فغل مُبَاح ينا إِذَا عَرَفَ هَذَاء فَلَوْ قال 
لك لِسَيْءٍ قد قعل گان قَالَ إن نت فَعَلْت كذًا فَهُوَ كاف وَهوَ عا أنه قذ فَعَلَهُ هي بين الْعمُوس لا كفارة فيها إلا الوه 
وهل يکُر حم کون التَوْبَةُ اللّاِمَةُ عَلَيْهِ القََْةَ من الْكفْر وَتَعْدِيدَ الإسلام؟ . قبل لا وَقِيلَ نَعَمْ؛ لِأَنَهُ تنجيرٌ مَعْى؛ أنه لَما 
عَلَقَهُ بر گائن فَكَأَنَهُ قَالَ ابْدَاءَ هو كَافِرٌ. 
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(وَلَوْ قال إن فَعَلْت گڌا قعل عَضَبْ الله أؤ سَحَط الله فَلَيْسَ لفي) لِأَنَهُ ذُعَاء عَلَى تفه ولا يَتعَلّقْ ذلك بالشّرْطِء وَلِأَنَهُ 
عر مَُعَارَفٍ (وگدا إا قال إن فَعَلْت كذًا فَأ َانِ أو سَارق اؤ شارب خْْرٍ اؤ اكل ربا) ؛ لِأَنَ حُرْمَة هذه الأَْياءِ تمل النّسْحَ 


[فتح القدير] 

وَالصَّحِيح اه ِن گان يَعْلَمُ أنه ُن فيه الْكَفَارَةُ إِذَا 1 يکن عَمُوسًا لا يَكْفْن وَإِنْكَانَ في اغتَادِه أَنّهُ فر به يَكُفْرُ فيهما؛ لله 
رضي بالكُفْرٍ حَيْتْ أَقدَم عَلَى الْفِغل الذي علق عليه ره وهو يَعَْقِدُ أنه يَكُفرُ ذا فعَلَه. 

وَاعْلَمْ ائه بت في الصَّحِيحِبْنٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ قال «مَن حَلَفَ عَلَى ين يملّةِ غَيْرٍ الإسْلام گاذبا مُتَعَبَدًا فَهُوَ 
گما قَالَ» فَهَدَا يَاءَى أَعَمُ من أَنْ يَعْتَقدَهُ ييا أو كُفْرا وَالظَاهِرُ أنه أخرج غَخْرجَ الْعَالِبٍء قن اغالب من يَخلِفُ ذل هَذِهٍ 
الأَمَان ان يَكُونَ من أَهْلٍ اهل لا من أَهْلٍ العم وَاخخَيِ وَمَؤْلَاءٍ لا اا إلا روم الْكُفْرٍ عَلَى تَفْدِيرٍ انث فَإِنْ تّ هَذَاء وَل 
يث شاج لمن أطألق اول بكر 


(قَوْلهُ: وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيْهِ عضب الله أؤ سَحَطهُ فَلَيْسَ الفي؛ لاله ذُعَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا تعلق بِالشَّرْطِ) أَيْ ل يَلَرَم 
سَبَرِيّةُ الشَّرْطٍ لَه عَايَةُ مر أن يَكُونَ نَفْسْ الدَُعَاءٍ معلا بالسَّرْطِ فَكَأَنَهُ عند الشَّرْطٍِ دَعَا عَلَى تفه ولا يَسْتَلْرِمُ وُقُوعَ الْمَدْعْوَ 
بل ذَلِكَ مُتَعَلّقْ بِاسْتِجابَة دُعَائِهِ (وَلأَنّهُ عي مُعَعَارَفِء وگڌا إِنْ قال إن فَعَلْت كذًا فَهُوَ رَانِ أو فاسق أو سَارِقٌ أو شارب خر أو 


آكل ربا) لا یکو ييا اما اوا لاد مع الْيَمِنِ أَنْ يُعَلّقَ مَا وجب عض ار سي لوو ار ويد 
ْجَردٍ وُجُودٍ الْفِعْلٍ يَصِيرُ رانا أؤ سَارفَاء لِأَنَهُ لا يَصِير كَذَلِكَ إلا بفِغْلٍ مُسْتَاَنَفٍ يَدْخْلْ في الْوجودٍ, وَوْجُودُ هدا الْفغلٍ لَيْسَ لَازماء 
لوجود المخلوق عاي خق يخوت موا انضاغة قلا بكو ن بخلافٍ الكفر قله بالرضًا به يَكْفْرُ عن عبر تَوَقْفٍ عَلَى عَمَلٍ 
آخَرَ اؤ قاد ا تَحَقَّقْ بمَاسَرَةٍ الشَّرْطٍ قَيُوجب عِنْدَهُ الكُفرَ لول فَوْلْ طَائقَةِ من الْعلَمَاءِ بالكفارة. 

اما اا فَإِنَّ حُرْمَةَ هَذِه الْأَسْيَاءٍ كتل السْفوط وَهُوَ الْمُرَادُ بقؤله تمل الح وَالتَبْدِيلَ. ما الخَمْرُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا السَرقَةُ فَعنْدَ 
الإضطرار إلى أل مال الْغيرِ وكذا إا خرصت الْمزآةٌ بالشيفي على الإ ورم الاش لا تين ١‏ سوط فَلَمْ تكن حُرْمَةُ هذه 
الْأَسْيَاءٍ في مَعْىَ خُرْمَةِ الاسم وَهَذَا فيه نَظَرْء لِأَنَّكَوْنَ الخرْمَةِ تمل الارْتَِاعَ أو لا تَتملهُ لا اتر لَه فَإِنَهُ إن گان يَرْجِعْ إل ترم 
الْمبَاح فهو ين مع أن ذَلِكَ الماح تمل رة للارتقاع, وَإِنْ 1 يرغ إلَيْهِ لا کون يمينا ولا م مَعْقَ لِزِيَادَةٍ كلام لا دَخْل لَه 


و 


وَلأَنَهُ ليس ممتعَارف أَنْ يُقَالَ إن فَعلت فان ران قلا يكو ييا 
و بمتعارف إِ زَادٍ 2 


[فح القدير] 

فُرُوعٌ: في تَعَدَّدِ الْيَمِينِ وَوَحَدَكَا وَغَيْرٍ ذَلِكَ] إذ ما خف به بلا واو مَعَ اختلاف اللّفط أو عدم اختلافه فَهُوَ ين وَاحِدَةٌ 
گان يَقُولَ وَآلَهِ الَّحمَنِ الرجيم» اؤ يَقُولَ وله 7 9 اد تغليل هَدًا باه جَعَلَ الاي نَغْمَا لول مُوَوَلَء ودا بلا ا لاف 3 
الْوَاوِ نو واه وَل او هُوَ بَرِيِءٌ مِنْ الله وَرَسُولِه 57 بؤاو في الاختلافِ و وَل وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيم تَعَدَّدَتْ اليَمِينُ بتَعَذّدِهَا. 
وَكذَا وان مع الانََادِ تخ وال وال فََتفرَعْ ائه َو قال واه ووالله وَالرَحْمَِ اا لاه مان أ هُوَ بَريءَ من الله وَبَريءٌ من 
رَسُوله قَيَمي قيويتانِ ڪٿ لو قال هو بريءَ من اله ري ء من رَسُولِهِ واه وََسُولُهُ مِنْهُ بَريئَانِ إن فَعَلَ گا فَهِي اربع امان فيَلرَمهُ 
لفغل ما سما زی كفازات. هذا له ظَاهِرٌُ الروَايَة. 
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وروی اخسن عَنْ أى أبي حَنيفة أن عَلَيْهِ في الْمُخْتَلِفَةَ كفارة وَاحدَة؛ لِأَنَّ الوا الكائئةَ بَيْنَ الْأسمَاءٍ لِلْفَسَم لا للعطنيء وَبهِ أَحَذَّ مَشَاِيحُ 

سرقند وأككز المَشايخ عل طاجر لز واي فَلَوْ قال بوَاوَيْنِ كَوَاللَهِ وَوَالرَحمَنِ فَكَفَارَتَانٍ في فَوْهِم. وَرَوَى ان سمّاعَة في غير 

الْمُخْتَلِفَةِ عن مُحَمَدِ كو وَآلَهِ وده مُطْلَقَا هدا قبل ذكر الجَوَاب. أَمَا لَوْ قال وَألَهِ لا أَفْعَلْ كَذَا م أَعَادَهُ ينه فَكَقَارَتَانِ وَكذَا لو 
کہ و 4 يه 


قال لامرأيه وآ لا فك 4 قال الله لا أَفْرَبْك ك فَفَرًْا مره َِمَهُ كَفَارَتَانِ روي ذَلِكَ عن اي يُوسُففَ - رَحْمَهُ الله -. وَسَوَاءْ گان 
في خلس اؤ جال وَرَوَى الْحَسَنْ أنه إن نَوَى بالئاني ابر عَنْ الأول صَدَقَ دِياتةء وَهي عِبَارَةٌ مُعَسَامَلٌ فيهاء وا اراد أَنْ بريد 
الات تَكَْارَ الأول وَتأْكِيدَهُ اخْمَارَ هَذَا الْإمَامُ أبُو بكر محمد بن الْمَضْلٍ قال: فَإنْ تَوَى به الْمُبَالعَةَ أؤ 1 ينو سَيَْا يَْرَمُهُ كَفَارتَانِ 
وَقَدْ مر في الإيلاءٍ في التجْرِيدٍ عن أبي حَنيفة: إِذَا حَلَفَ بان عَلَيِْ لكل بن قار وَالْمَجْلِسْ وَالْمَجَالِسْ فيه سَوَاء. وَلَوْ قَالَ 

عَنَيْت الئان الْأَوَلَ 1 يَسْتَقِمْ في الْيَمِينِ الله سُبْحَائَهُ وََعَا ا وَهَذَا حالف مَا رَوَى الْحَسَنُ. وني 
اللاصَة عَنْ نُسْحَة الْإمَام السَرَحْسِيَ في أَمَانِ الْأصْلٍ: إذا حَلّفَ عَلَى أَمرٍ أن لا يَفْعَلَهُ نح حَلّفَ في ذلك الْمَجْلِسٍ اؤ في تَخْلِسِ 


يَفْعَلَهُ أَيَدَ 


آخَرَ أن لا يَفْعَلَهُ بدا م فَعَلَهُ ِن وى ييا مُبْعَدَأَةَ أو التَشْدِيدَ اؤ 1 ينو فَعَلَيْه كَفَارَةُ مين ما إذَا نَوَى بالان الْأَوَلَ فَعَلَيْ 


كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ. 
ا ا وله لا أُكَلَمُهُ سَنَةَ إنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ سَاعَةَ فَعَلَيْهِ دة أَبْمَانِ؛ 


َه امان ين الْيَوْمِ وَكِينُ الشّهْرِ ومين الس ل وَإِنْ كَلَّمَهُ 


عد بوم فعَليدعقَارانِ؛ ا ين الْيَْمِ حلت قَبْلَهُ فَعلَيْهِ فَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ تِينَانء وَإِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ بَعْدَ شَْ شَهْرٍ فكفارة وَاحِدَة وَإِنْ 


لبڊ فلا َء عاي عرف في اللا أنه أو فال إن دحت قائ اق إن حلت قائ طاق إن خلت قائ 
طالق فَدَحَلَتْ وَقَعَ عَلَيْهَا ثلاث تَطَلِيِقَاتِ. وَمَا في الال من أنه ڌا قال هُوَ يودي هو نَصْرَايٌ إِنْ فَعَلَكذًا فَهِيَ ين وَاحِدَة 
وؤ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌ إِنْ فعَل گڏا هُوَ تَصرَاي إِنْ فَعَلَ گڏا فَيَمِيئانِ بُفِيدُ اَن في مله تعد الْيَمينِ مَُوط بتگڙر الْمَخْلُوفٍ عليه مَعَ 
تگڙر الالتڙام بِالْكفْرِء وَلَوْ قال أنا ريءَ من الخ الْأَربَعَةِ فَهِيَ بين وَاحِدَة وكذًا لَوْ قال هُوَ بَريءَ من الوْرَاة جيل وَالرَبُور 
وَالفُرَْانِ ڦهي بن وَاحِدَةٌ. وَلَوْ قال هُوَ بَرِيِءٌ من التَورَاة وَبريءَ من ال جيل وَبَرِيءٌْ من الرَبورِ وَبَرِيِءٌ من الْقْرَْانِ فهي َه 
اء وَلَوْ قال هُوَ سَرِيكُ الْيَهُودِيَ فَهُوَ كقَولِهِ يَهُودِيٌ وَلَؤ قَالَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِه الَلاثينَ يَوْمَا: يَْني شَهْرَ رَمَضَانَ إِنْ أَرَادَ عَنْ 
ا یئا أَوْ عَنْ أَجْرهَا أو 1 ينو سَيْنَا لا يكو ياء وَالاخِْيَاطُ هُوَ ين وَلَْ قَالَ من الصّلاة الي صَلَيْهَا وَحَنِتَ لا 


رمه شَيْءْ بخلافٍ قَوْلِهِ مِنْ 


2 
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(فَصْل في لكفارة) قال (كَقَّارةٌ اليَمِينٍ عق رَقَبَةِ يجري فِيهًا ما زي في الظَهَارٍ وَإِنْ شَاءَ كسا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كل وَاجِدٍ لَب فَمَا 
راد 0 مَا جوز فيه الصّلَاةٌ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَالْإِطْعَام في كُفارَة الظَهَارٍ) 


3 
6 
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اخْمُلِفَ في بَرِيءٍ من الشّفَاعَةٍ. َف تجْمُوع النَوَازِلِ: اأص أنه ليس بيَمِينِ. 
وَلَوْ قال دَحَلت الدَّارَ فس فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَه واه لذ دَخَلَتهَا فَقَالَ َعَم فهو حَالِف. وَرَوَى بشْرٌ عن أي يُوسُفَ قال لآخَرَ: 
نْكَلّمت فلاا فَعَبْدُكَ حر فَقَالَ نَم إل بنك فَهَدَا إِنْكَلَّمَهُ بعيْرٍ إِذْنِهِ يمت وَلَوْ قال رل لِآحَرَ الله مَفْعلّنَ كذ أو وَل 
عن گا َال الْآحَرُ نعم إن أ مئ اليف وا اجيب فَهُمَا حَالقَانٍ عَلَى كل منْهُمَا كفارة إن ٤‏ يفل الْمجيب؛ 
لأ فَوْلَهُ نَعَمْ جَوَابْ وهو يَسْتَدْعِي إِعَادَةَ مَا في السُوَالٍ فَكأَنَهُ قال نَعَمْ وَآللَه لأَفْعَآّنَ كُذَاء وَإِنْ وى الْمُبْمَدِئُ الاشبخلاف 
وَالْمُجيب الف فَالْمُجِيبْ هو الَالِفء وَإِنْ 1 ينو كل مِنْهُمَا شَيَْا احالف هُوَ الْمُجِيبْ في قَوْلهِ اله َف فَوْلِهِ وَاللَّه بالْوَاوٍ 
فَالْحَالِفُ هُوَ الْمُبْتَدِئُ. 


إن اراد الْمُْمَدِئُ الاشبخلاف قاراد الْمُجِيبْ أَنْ لا يون عَلَيْهِ ين وأَنْ يون فَوْلَهُ: نَعَمْ وَعْدَا بلا ين فَهُوَ كما وى ولا تِينَ 
عَلَى واج مِنْهُمَاء وَلَوْ قال باه فهو كمَوْلهِ وله في جميع ذلك وَلَوْ قال لِمَديُونهِ إن 1 تقض دبي عَدًا فامرآئك طَالِق فَقَالَ 
الْمَدِيُونُ نَعَمْ فَقَالَ لَه الول فل نَعَمْ فَقَالَ نَعَمْء وََرَادَ جَوَابَهُ رمه يمين انيا فَمَطْلّق ننن وَإِنْ دَحَل بَيْتَهُمَا انْقطَاغ. في 
الْمَعَاوَى وني تَجْمُوع النَوَازِلٍ: ققال لآخَرَ وله لا أجيء لى ضِيَافتك فَقَالَ الآحَرُ وَلَا تِيء إلى ضيَافتي فَقَالَ نَعَمْ يَصِيرُ حَالِقًا 


[فْصْل في الكَقارة] 

الْكَمَارَةُ فَعَالَةٌ منْ الْكْفْرِ وَهُوَ السار وبه سمي اللَيْنُ كَافِرًا قَالَ: 

في لَب قر النجُوم عَمَامُهَا 

وََكَفَرَ يكؤيه اشْتَمَلَ به وَإِضَافَتُهَا إلى الْيَمِينِ في فَوْلَِا كفَارةُ لْيَمِينِ إِضَافَةٌ إلى الشّرْطٍ عجارا وَعِنْدَ الشَافِعِيَ إِضَافَةٌ إلى السب 
اين هُوَ السب وَسَيَدْكْرُ اْمُصَبْىْ الْمشألَة (قَوْلَه كفارة امن عن رقبة) أي إغتافْهَا لا تفس العتق. فَإنَهُ و ورت من يُغتق 
عَلَيِْ فَنَوَى عَنْ الْكَفَارَةٍ لا بور (وبزي فِيهَا مَا زي في الظَهَار) وَتَقَدَمَ الْمُجزئ في الطَهارِ مِن َا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافرَة وَالذَكرُ 
والأنكى وَالصّغيرةُ ولا يجْرَئُ فَائْثْ جنس المَنْفَعَةٍ بخلافٍ عَبرِهِ فَتجْزِي الْعَوراءْ لا الْعَمْيَاءُ وَمَفَطُوعْ إخدى اليَدَيْنِ وَِحْدَى الرَجْلَينٍ 
من خلاف. ولا جوز مَفْطُوعْهُمَا من جهَةٍ وَاحِدَةٍ ولا مَفْطُوعٌ الْيدَيْنِ وَالَجْلَينِ وني الْأَصّمّ الحتلاف الرَوَايَة. 

وَالْأَصّحٌ أَنّهُ ذا گان بَيْتُْ إِذَا صيح عَلَيْهِ يَسْمَعْ جَان ولا وز الْمَجْنُونُ الذي لا يُفِيق» وَفِيمَنْ يفيق وَيْحَنُ تجو ولا الْمُدَبَرةُ وم 
لود لِأَمَا لاشيحفاقهما ريه َقَصَّ الق فيهماء جلاف الْمكاتب الَّذِي ٤‏ يود سَبِمَا يتحول لاف الَّذِي ادى بَعض شَيْءٍ لان 
گالمَغُوق بعوَضٍ (وَِنْ ضَاءَ كسا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَ وَاحِدٍ تؤب فما رَادَ) يعني إِنْ كسا َوب أو ئة فهو أَفْصَل (وَأَذناةُ ما يجوز 
فيه الصّلاةُ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ) كَالْإِطْعَام في كَفَارَةِ الظَهَارٍ وَهِيَ نطف صاع مِنْ بُرَ أو صاع من عر 
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وَالْأَْلْ فيه فَْله عا [فكقارئة عَم عَسَرَةِ مَسَاكِينَ) [المائدة: 89] الآيةء وم اؤ تحبر فكانَ الواجب أحَد الَْشيَء 
العّلانّة. 


قال (فَإِنْ 1 يَفَدِرْ عَلَى أَحَد الأَشَيَاءِ الكَلاة صَامَ ثَلَالَة يام مُتَتَابعَاتٍ) وَقَالَ الشَافِعِينُ - رجه الله -: حير لإطلاق النَصّ. وَلَنَا 
قِرَاءَةُ ان مَسْعُودٍ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - فْصِيَامْ اة ايم مُمعَابِعَاتِ وهي گار الْمَشْهُورٍ. 

[فتح القدير] 

أو شعیر ذَكْرَهُ الْكْرْخِيٌ بإسْنَادِهِ إلى عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: صَاعٌ من تر أ شَعِيِرٍ وَنِصْفَهُ مِنْ بُرِ. 

وَبِإِسْنَادِهِ إلى عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: كَقَارةُ اليَمِينِ نطف ضع من جنطة. وَبِسَنَدِهِ إلى الحْسَنٍ - رضي الله عَنْهُ - قال: 
يُعَدِيهمْ وَبُعَشِبهمْ. وساد إلى مُجَاجِدٍ قَالَ: كل كمَارةٍ في الْفرآنِ صف صاع من بْرِ لكل مشكين. وَلَؤ عَدَاهُمْ وَعَشَّاهُمْ وَفيهم 
قطي اؤ قوف سا 1 يز عن إطعام مسك ووز أن يُعَذيَهُمْ وبعَمِيهُمْ بطر لا أنه إن گان برا لا يرط الإدام ورن گان يه 
فيادام. 

ووز في الإطْعَام كل من التَمْلِيكِ وَالإباحة وَتَقَدّمَ (وَالْأَصْل فيه قؤله تَعَال فَكفَارَئُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ 
أَهلِيكُم أؤ كوكم أو كَْرِيرُ رَقَبَةِ [المائدة: 89] وَكَلِمَةُ أؤ للئخيير فَكَانَ الْوَاجِبْ أَحَدَ الْأَشيّاءٍ الثلانّة) وَلِلْعبْدِ اليَارُ في تَغْبِينِ 


يها شَاءَ. وَيَتَعَيّنُ الْوَاجِبُ عَيْنَا بفغلٍ الْعَبْدِ وَالْمَسْأَلَهُ طُويلَة في الأصول» وَدَخَلَ فِيمَنْ 1 يَفْدِرْ عَلَى العثتق وَالْكِسْوَةٍ وَالْإِطْعَام 
الْعَبْدُ لا يون كَقَارَةُ تمينه إلا بِالصّوْم. وَلَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ مَوْلَاهُ أو أَطْعَمَ أو كسا لا زيه وَكَذَا الْمُكَاتَبُ وَالْمُسْتَسْعَى وَلَوْ صَّامَ الْعَبْدُ 
َبْعْمَقُ قَبْلَ أن يَفْرْعَ وَلَوْ بِسَاعَةٍ فَأَصَّاب مَالَا وَجَب عَلَيْهِ اسيناف الْكَفَارَةِ بالْمَال. 


(قَوْلَهُ َإِنْ 1 يَقَدِرْ عَلَى أَحَدٍ الْأَشْيَاءٍ الثّلانّة) من الْإِغْتَاقٍِ وَالْكِسْوَةٍ وَالإِطْعَام (كانَ عَلَيْهِ صّوْمُ َة ايام مُتََابعَاتِ. وَقَالَ 
الشَافعِيُ: )بين الَمَابُع وَالتَفِيقٍ (لإطلاق النّصبّ) وَهُوَ قؤله تَعَالى (قَصِيَامُ ثَلانَةِ اَم [المائدة: 89] وَهُوَ قول مَالِكِ وَفي 
قۇل آخَرَ شَرَط التُتائع عقولا وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ (وَلَنَا قِرَاءَةٌ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - فَصِيَام ثلانة ايام مُتَتَابِعَات 
وهي اخ المشؤور) لشهرقا على ما فيل إلى ون أي حدفة - وي اله عه -, وار كور وز فيد الت القاطع به 
فَيَُيَدُ ذَلِكَ الْمُطْلَقْ په. 
ن قيد: الشَافِعِيٌ كَانَ اول بذَلِكَ منكم لاله يكْمِلْ الْمُطْلَّقَ عَلَى الْمَُيَّدِ وَإِنْ كَانَا في حَادِئَيْنِ وَأَنْثُمْ تحْمِلُونَهُ في حَادِنَة ي إنَكُمْ 
جَرَيْكُمْ عَلَى مُوجب ذَلِكَ هُتا وَتَرَكثُمُوهُ في صَدَقَة الفط في قَوْلِهِ «أَذُوا عَنْ كل حر وَعَبِ» وقوه «أَدُوا عن کل حر وَعَبْدٍ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ» . أجيب عَنّا بأنا إا تمل في الخادِنَةِ الْوَاجِدَةٍ لِصّرُورَةٍ وَيَسْتَحِيلَ أن يَكُونَ لمعل الْوَاجِدُ مَطَلُوبا بيد زَائِدٍ عَلَى 
الْمُطْلّقِ وَبِقَيْدِ إطلاقه لاني بَيْنَهُمَ فَإِنَ الأول يفضي أذ لا يمُورَ إلا بِمَيْدِ التَمابُع ولا زي التَفْرِيقُ وَالَان يَقْمَضِي جَوَارَهُ 
رقا كجَوازه معتَابعَاء ذا وجب اليد الول لَِمَهُ الَْءُ الان فَلَرمَ امل رور وَهَذِو الصّروزة منْتفِيةٌ في صَدَقةٍالفطر لود 
المي الْمُطَلَقٍ وَالْمُقيّدِ في الأَسْبَابء ولا مَُاقَاةَ في الْأَسْبَابٍ فَيكُونْ كل من الْمُطَلَقٍ وَالْمُقيّدِ سَبَبا وَهَذَا كلامٌ ساج إلى تَحقيق. 
ية أ الْحَمْلَ لَمّا 1 يب إلا لِضَرُورَةِ وَهِيَ الْمُعَارَضَةُ بْنَ الْمُطْلّقِ وَالْمَيَدِ ولا مُعَارَصَةَ بَيْئَهُمَا إلا لَوْ فُلْنا هوم الْمُحَالََةِ 
فَإنهُ حيئذٍ يَكُونُ الحاصِل من الْمُطَلَقِ اَن مِلْكَ الْعَبْدِ سب لِوْجُوب الْأَدَاءٍ عَنْهُ مُسْلِمَا گان اؤ كَافرًا. وَالْحَاصِلْ من الْمُقَيَدِ أن 
ملك الْعَبْدٍ اْمُسْلِمِ سَبَبَ وَغَيُْ الْمُسْلِم لَيْسَ سَببًا لض وَلَالَةِ الْمَفْهُومِ فَيَتَعَارضَانٍ في غَيْرٍ الْمُسْلِمِء فَإذَا فُرِضَ تَقْدمُ الْمَفْهُومِ 
عَلَى الإطلاق لَمَ الت سبي عير لملم وَلَرمَ أن الْمَُادَ أَنَّ الْمُسلِمَ فط هُوَ السب وَهْوَ احمل صَرُورَة كنا 1 نَل به فبَقِيَ 
مُقْضَى الْمُطلَقٍ بلا مُعَارِضٍ وَهْوَ أن الْمُسْلِمَ وَغَيَُْ 
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ار وو ا نا Eh CÎ U‏ ممه مه رك 2ه هده ر کو رع و اروت رور كماع و سن د ەھ كه 
9 المَذكور في الكتاب في بَيَانِ اد الكسْوَة مَروي عن محمّد. وَعن أي حنيفة وَأي يوسف رحمهمًا الله أن ادناه ما يَسْترٌ عامة 
دنه حَقى لا يخُورَ السَرَاوِيلَ وَهْوَ الصّحِيخ لِأَنَّ لابِسَهُ يُسَمّى عَرْيائ في الْعرْفٍء لَكِنَّ ما لا زيه عَنْ الكِسْوَةٍ بجزيه عَنْ الطعَام 
باغتِبَارٍ الْقِيمَة. 


[فتح القدير] 
وَأَجَابُوا عَما لَِمَ الشّافِعِيٌ - رَه الله تعَالى - بأ هذه الكفارة تجَادَبمَاأَصْلَانٍ في التتابع وَعَدَمِه حمل الْمُطَلَقْ على الْمْقَيّد 
بالتتَابُع في كَقَارَةٍ القغل يُوجِبْ الاب وَحَيْلهُ عَلَى صَوْم الْمُْعَة بَاءَ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ دم جبر يُوجب التَفرِيقَ فرك الحَمْل عَلَى كُلّ 


نها للتغازض وعمل يإطلاق تعن الكمارة. 


(فَولَهُ م الْمَدَكُورُ في الكشوة في الكتاب) أي الْمَِسُوطٍ أو مُحْمَصَرٍ الْقُدُورِيٍ (في بَيَانِ أَذْىَ الكسنوة) الْمُسْقِطَة للْوَاجِبٍ من أنه ما 
وڙ فيه الصّلاةُ (مَزوِيٌ عن مْحَمَدِ) - رجه اله - يجري َهعْ السَرَاويلِء وَعَنْهُ يده بالرجْلِ ون أغطى السراويل ار لا 
وز لاله لا صح صَلَاعًا فيه (وَعَنْ أي حَنِيفَةَ واي يُوسْفَ إِنَّ اَذه ما يسار عَامَةَ دنه ولا وز السراويل عَلَى هذا وَهُوَ 
الصّحِي, لان لاب السَرَاوِيلٍ يُسَمّى عَرْيانَا عُرَْا) فَعَلَى هذا لا بُ أن يُعْطِيَُ فَمِيًا أو جبّةَ أو رداءَ أو قَبَاءَ أو زارا سَابلًا 
بعَيْث الْمُفْسَمْ به عند أي حَِيفَةُ واي يُوسْفَ ولا فهو گالسراویل ولا رئ الْعِمَامَةُ إلا إن أفكن أن يُتَحَدَ مِنْهَا َوب رئ با 
ذَكَرْنَا جار 

وَأَمَا القَلَنْسُوَهٌ فَلَا ری بحَالِء وَِنْ گان قڏ روي عَنْ عِمْرَانَ بن المَقْسَم أَنَهُ سْئْلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا قَدِمَ وَفْدّ عَلَى الأمير 
وَأَعْطَاهُمْ فَلَنْسُوَةَ قبل قَدْ كُسَاهُمْ قبل قَدْ كُسَاهُمْ فلا عَمَلَ عَلَى هَذًا. وَعَنْ ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: لا ري أَقَلُ من ثلائة 
أَنْوَابِ فَمِيصٍ وَمِنْرَرٍ وَردَاءِ. 

وَعَنْ اي مُوسَى الْأَسْعَرِيَ تَوْبَانِ. قَالَ الطْحَاوي: هذا كله إِذَا دَفَعَ إلى الرَجْلِء اما إِذَا دَفَعَ إلى المَراة فلا بد من مار مع اللَؤب 
ِأَنَّ صَّلَامًا لا تصخ دوت وَهَذَا يُشَابِهُ الرَوَاية الق عن مُحَمَدِ في دَفع السَرَاوِيلٍ َه ِلْمَْآَةِ لا يفي وَهَذَا كله خلافٌ طهر 
الْجوَاب, وما ظَاهِرُ الاب ما يَفْبْتُ به اسم الْمَكُتسِي وَيَنْتَفِي نه اد الْعْويَانِ وَعَلَيْهِ بني عَدَمْ ِجْرَاءٍ السراويل لا صِحَةُ 
الصّلاةٍ وَعَدَمْهَا فَإنُّ لا دَخْلَ لَه في الْأمر بِالْكِسْوةء إذ لَبْسَ مَعَْاُ إل جَعْلْ الفقیر مُكْتَسِيًا عَلَى ما ذَكَرْتاء وَالْمَرَْةُ إذَا كَانَتْ 
ابِسَةَ قَمِيصًا سَابلًا وَإَارَا وَحمَاَا غَطَّى رَأَسَهَا وَأَذَْيْهَا ذُونَ عَنْقَهَا لا َك في بوت اسم أَهَا مُكُتَسِيَةٌ لا عُريانَة وَمَعَ هَذَا لا 
نَصِحٌ صَلَاهًا فَالْعبةُ لِبُوتٍ ذَلِكَ الاسم صَحَتْ الضّلاةٌ أو لاء ثم اعبار الْقَفْر وَالْغتى عِنْدَنَا عِنْدَ إرادة افير وَعِنْدَ الشَافِعِيَ 
عن انث هتكن ورا عند انث م أغسر عند تفي أجزآ الصّؤم عدن بعك لا ييه عن الشافي على الب 
سه على ال إن لمر وف الؤجوب لصيف بالزق. ش 

وَقُلنَا: الصّوْمُ خَلَفْ عَنْ الْمَالِكَالنَيَمُم فَإِعَا يُعتبرْ فيه وقث الْأَدَاءِ ما حَدّ الْعَبْدِ فَلَيْسَ يِبَدَلِ عَنْ حَدّ ار فلا يصح قِيَاسّهُ 
عليه (َوْلَهُ لكنّ ما لا بريه إ) يَعْن لو أغطى الْقَِيرَ تؤب لا بريه عَنْ الْكِسْوَةٍ الْوَاقِعَة كَقَارَةَ بطري الْكِسْوَة مِذْلَ السَرَاوِيلٍ عَلَى 
المُحْمَارٍ أؤ نِضْفٍ ؤب زئ وقِيمَمُهُ بل قيمَة نطف صاع مِن بر أو صاع من تر اؤ شر اجره عن إطْعَام فقي من الكفارق 
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(وَإِنْ قَدَمَ الكَقّارَةَ عَلَى انث يُجْزهِ) وَقَالَ الشافعی: يجيه بالْمَالِ لِأَنّهُ أَدَاهَا بَعْدَ السّبَبٍ وَهُوَ الْيَمينُ 
[فتح القدير] 
تلع جصّةُ كل مِنْهُمْ قيمَة ما ذگزت أَجْرَهُ عَنْ الْكمَارَةِ بالإطعام, م طهر الْمَذْهَبٍ أنه لا يُشْتَرَطُ لِلإجْرَاءِ عن الْإطْعَام أن بوي 


وَعَنْ آي يُوسْففَ: لا يخريه إلا أن ينوي عن الإطعام. وَعِنْدَ رَُرَ لا يِه تى اؤ ٤‏ يَنْو. وَاغترض بقؤله - صَلَى اله عليه وسَلّمَ - 
«وَإِعًا لکل امْرِئ ما توَى» فَإَِا 1 ينو عَنْ الإطْعام لا يَقَعْ عَنْهُ وَلِأَنُّ عل حَيرٌ لْمُكَفْرَ ب خِصالٍ ثلاث فَإِذَا اخمَارَ أَحَدَهَا 
صَارَ كانه هُوَ الوَاجِبْ الْتِدَاءَ وَتَنَحّى الْآخَرَانِ. 

اواب أله إن اراد أنه لا بد من نة الْكَفَارَةِ قَصَحِيحٌ وبه تفول. قله - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «وإِعًا لكل امْرِئٍ مَا نَوَى» 
دَلِيلُُ فلا يتصرف الْمُوَّدَي طَعَامًا أَوْكِسْوَةًَ إلى گؤنه كَفَارَةَ إل بيّة نة وَإِنْ اراد أنه لا بُدّ أن ينوي التكْفِيرَ بالإطعَام وَالتَكْفِيرَ 
بالكنوة معلا فَمَمْنُوعٌ فإ الواجب التَكفِيرُ بأد الْأَشْياءٍ ليل نْهَا مُعَعَلَقْ الاجب وهو فغل الدّفْع الذي هُوَ نَفْسُ 
الاجبء فَإِذَا دَفَعَ أَحَدَهَا تاو الامْيعَالَ فَقَدْ ي الواجب سَوَاء گان يصح إِطَعَامًا أو غَيرُ ما هُوَ أَحَدُ اللات وَلَوْ تَوَقْفَ السُقُوط 
على اجر إل ايا القكن الاجر 111 كاي لمشيو ار ل بتري كل تمق E LS‏ 
ِطْعَاةٌ وَفِ فع الَؤْب أَنَهُ كسْوَةٌ ولا حَاجَةَ إلى ذلك بل الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ ن نيه الامتكال بِالْفغلٍ إِذَا گان يما يَصْلْحُ ِلإسْقَاطِ ِوَجْهِ وَقَذُ 
وی الْإِسْقَاطً فَانْصَرَفَ لل ما به الْإِسْقَاطُ فَظَهَرَ ضَّعْفُ كلام الْمُعترِضٍ عَلَى أَنَّ كته مارا لِلْكْسْوَةٍ إِذَا دَفَعَ ما لا يَسْتَقِيمْ كَسْوَةٌ 
وع وقذ طولب بِالْقَرْقٍ ب هذا وَين ما إذا أغطى يضف صاع تر في صَدَقَةٍ لطر فة نطف ضاع بر لا يجي عن بطري 
القيمة. 

وأجيب بان جنس الكَفارة في الكمْرِ وال مُتَحِدٌ جذ صوص عَلَيْهِ وَهُوَ سد حَاجَةٍ الْبَطْنِ من النَعَذِي فاا يُدْفَعُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ 
كَالقَمْح عَنْ الشعير. بخلافٍ الْكِسْوَة مَعَ الإطْعَام صما جِنْسَانٍ من الْكَقَارة لِدَفْع حَاجَدَيْنِ مُتَبَاَِتَينٍ ي فع حَاجة الْبدِ وَاخَرَ وَدَفع 
حَاجَةٍ التَعَذّي فَجَارَ جَغْلٌ ِحْدَاهُمًا عن الأخرى. وتا ير الْمَْرِدٍ من صَدَقَةٍ الفطر لَوْ دَهَعَ ؤب صَغيرا تفيسًا تلع قِيمَعهُ تَوْبَ 
كزباسَ يجري عَنْ الْكِسْوة يَنْبَغِي أن لا ييه عَنْ الْكِسْوةٍ بل عن الإطعام. 


(قَوْلَُ ون قَدَمَ الْكَفَارَة على الذْثٍ ل كز وقَالَ الشَافعيُ: زيه بلْمَالِ) دون الصّؤم (ِلِأنَهُ أذ بَعْدَ السب وهو الَْمِينُ) وف 
گا السَبَبْ لِلْكَفَاَةِ هوَ الْيَينْ لِأَنَهُ ضيف لبه الكَفَارَةٌ في النّصّ بقؤله تعَالَ ذلك كقَارة أَمَانكم) [المائدة: 89] وَأَهْل الل 
والغزفب يَقُولُونَ كَمَارَةُ اليَمِينِ وَل يَفُولُونَ كَفَارة الث وَالْإِضَافَةُ دَلِيلٌ سََيّة الْمُضاف إِلَيْهِ لِلْمُضّافِ الواقع حُكُمًا شَرْعِيًا أو 
گما فيمًا نحن فيه, فَإِنَّ الْكَقَارَةَ مَُعَلق مَُعلّقُ الحَكم الذي هُوَ الوْجوب وَإِذَا ّت سَبَبيَعُهُ جَارَ تَفْدِم الْكَفَارَةِ عَلَى الث لِأَنّهُ جيتئذٍ 
سَرْط. وَالتَفْدِمُ عَلَى الشَرْطٍ بَعْدَ وود السب ابت شَرْعَاء كما جار في الَكاةٍ َفدِمُهَا عَلَى اَل بَعْدَ السَبّب الذي هُوَ ملك 
التصّاب» وما في تدم التكُفير بَعْدَ الح عَلَى الْمَيْتِ بِالسَرَايََ وَمُقْتَدَصَى هذا أن لا يَفْرْقَ الْمَالُ وَالصَّوْمُ وَهُوَ فَوْلَهُ 
قد وَني الحدِيد لا يُقَدَمُ الصّوْمُ لِأَنّ العاداتِ الْبَدَييَهَ لا تُقَدَمُ عَلَى الوَفْتِ: يَعْني أن تَقَدُمَ الؤاجب بَعْدَ السَبَب قَبْلَ الْوْجُوبِ 
أ غرف شَرْعَا إل في الْمَالِيّة گالزاة 
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فَأَشْبَهَ التَكفِيرَ بَعْدَ الجزح. وَلَنَا د الكفارة لسار النَايَةَ ولا جِتَايَةَ هَاهْاء وَلَيْسَتْ بسب لأنَّهُ مَانع غَيْدْ مُفُضء بحلاف الجزح لاه 


0 
و 


[فتح القدير] 

فصر علي ذهب جاع ِن السَلَفٍِ إلى افر قبل الث مُطْلًا صَوْمًا كان اؤ مالا وهو طَاهِرُ الْأَحَادِيثِ التي ندل ينا 
عَلَى اقيم كما سَيذكَرُ (وَلَنَا أن الكفَارَةَ لسار الَايَة) من الكَفر وَهُوَ السار قال الْقَائِلَ: 

في لَبلةٍكفرَ النجُوم عَمَامَهَا 

به ّي لزاع گافرا ائه يَش الَو في الْأَرْضٍ (ولَا جتايَة) قبل الث لأا مئوطة به لا امین أنه ذكر الله عَلَى وجه 
لظم ولا فم الي - صَلَّى اله عل سَلَم - وَالصّحَابةُ على امن وگؤن انث جتاية ملفا يس واقَِا إذ قذ يكو 
فَرْضّاء واا احرج الْمُصَبَفُ - رَحْمَهُ الله عل - الْكلام كرح الظَاهِر الْمُتَبَادِرٍ من إخلاف الْمَخْلُوفٍ عَلَيْه. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ السّبّب الَْنْتْ سَوَاءْ گان په مَعْصِيَة أو لاء وَالْمَدَارُ تفر ما جب لاشم الله عَلَيْه وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ السّبّب النْتْ 
امین لست بسب لان اقل ما في السَبَبٍ أن يَكُونَ مُفْضًِا إلى الْمُسَبّبٍ وَالْيَِينُ ليس ذلك لِأَنّهُ مانغ عَنْ عَدَم الْمَحْلُوفٍ 
عليه َكيف يكو مُفْضِيا إل َعم قذ فق حف اتاق لا عَن يمين لِلعِلْم بأد تفس أكْل الْقَاكهةٍ م يسبب فيه تفس اف 
عَلَى ترکهء بخلافٍ اجرح َه مُفْضٍ إلى التَلَفٍ فَلَرِمَ ن الإضّافَة المذكورة إِضَافَةٌ إلى الشّرْطِ فَإِنَّ الإضّاقَة إلى الشَزط جائرة 
وب في الشّْع كما في كار الإخرام وَصَدَقة اْفطر. 

عَلَى أن َو سم أن اين سب فلا َك في أن النْتَ هَرْطُ الؤجوب لطع باد الْكَارَة لا جب قبل إل وجَبَثْ بمجََد 
اَن وَالْمَسْرُوطُ لا يُوجدُ قبل زط فلا يغ القكفير واج قبِلَهُ فلا سقط الْوُْوبْ قبل فوته ولا عند فوته بفغل قله 1 
يكن وَاجباء هدا مُفتضى الدَلِيل وَقع الشّرع عَلَى خلافه في الزكاة وا زح وَصَدَقَةِ اأفطر عَلَى ما قدمتاة في باب صدقة الفط 
قن قبل: قذ وَرَدَ السَمْعْ به في فَولِهِ - صَلّى اله عَلَيِْوَسَلّمَ - «فأيگفز عن ينه ثم لأت الّذِي هُوَ حَير» فلتا: الْمَْرُوفْ في 
الصّحِيِحَيْنِ من حَدِيثِ عَبْدٍ الرَحمَنِ بن مره قَالَ: قال لي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - «إِذًا حَلَفْتَ عَلَى ين فَرَأَيْتَ 
عبرا حي مِنْهَا فگفز عن يدك وَانْتِ الَّذِي هو حَيڙ» وني مُسْلِم من حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «مَنْ 
حَلَفَ عَلّى ين فَرَأَى عبرا َي منْها فَليگفز عن يمينه وَلْيَفْعَل الذي هُوَ حَيڙ» وَحَدِيتُ الْبُخَارِيٍ وَلَيِسَ في شَيْءٍ من الرَوَايَاتِ 
الْمُغتبرَةِ لفط إِلّا وَهُوَ مُقَابَلٌ بروَايَاتٍ كثيرة بالْوَاوٍ فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيتُ عَبْدِ الرَحَنِ بن سره في أبي ڌاؤد قال فيه «فَگفُز عَنْ 
بيك ۾ انْتِ الي هُوَ خَيْرُ» وَهَذِهِ الرَوَاَةُ مُقَابَلَُ بروَاياتِ عَدِيدَةٍكَحَدِيثِ عبد الرَحْمَنِ هذا في الْبحَارِيَ وَغَيْْه بالواو فَبُنرَلُ 
مَيِْلَةَ الاد مِنْهَا فَيَجِبْ حلا عَلَى مَعْىَ لواو حن للْمَلِيلٍ الْأَقْرَبٍ إلى الْعَلَطِ عَلَى الكثيرٍ. 

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيتُ عَائِشَةَ في الْمُسْتَذْرَكِ «كانَ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - إِذَا حَلَفَ لا يحنت حم أَنْرَلَ الله كفارة الْيَمِينِ 
فَقَالَ: لا الف عَلَى بين إلى أَنْ قَالَ: إلا گفرٹ عن ييي ۾ يث الذي هُوَ حَنْةز» وَهَذَا 
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ag TTT 2‏ 
( لا يسارد من المسْكين) لؤقوعه صَدَقَ. 


وة>>>©ب>ببك> ©9©6‏ َو O‏ تمينه) لقؤله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ حَلّفَ عَلَى بين وَرَأَى عبرا خَيْرَا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بالّذِي هُوَ حير نه ليگفز عن يينه 

[فتح القدير] 

في الْبُخَارِيٍ عن عَائْسَةَ نأا بر گان إلى آخر ما في الْمُسْتَدْرَكِ وَفِيهِ العف بالاو وهو اَل بِالاغتبَارٍ وَقَدْ سَدَّتْ روَايَةُ ثم 
لِمُحَالفَهَا روَاياتِ الصَّحِيحَيْنِ وَالسُتَنِ وَالْمَسَانِيدٍ فَصَّدَقَ عَلَيْهَا تَْرِيفُ المُنگر في عِلْم الحَدِيثٍ وَهُوَ ما خَالَفَ الحافظ فيه 
الأكثر: يعني من سِوَاهُ من هو أَوْلَ من بالْحفْظٍ وَالإنْمَانٍ فلا يُعْمَلُ يذه الرَوَايَة وَيَكُونُ التَعْقِيبْ الْمُقَادُ بالْقَاءِ جْمْلَةِ الْمَذْكُورٍ 
كما في اذل السُوقَ فَاشْتَرِ ر ما وفَاكِهَ إن الْمَفْصُودَ تَعْقيب دُخُولٍ السُوق بِشِرَاءِ كل من الْأَمرَيْنِء وَهَكَدَا فلا في فَوْله 
تال (فَاغْسِلُوا و جُوهَكُم وَأَنْدِيكُمْ إل الْمَرَافق) [المائدة: 6] الآية وَهَدَا لان الْوَاوَ لَمَا ا تَفْمَضِ التُعْقيب گان فَوْلَهُ فيفر لا 
يَلْرَمْ تَقْدِمُهُ عَلَى الَنْثِ بل جار وئ فَبْلَهُ كُمَا بَعْدَهُ فَلَرِمَ من هَذَا كوْنُ اخاصِل فَلْيفَْل الأمرئن فَيكُونُ الْمُعَقّبْ الْأَمريْنِ ثم 
وَرَدَتْ رِوَايَاتْ بعکسه: مِنْهَا ما في صَجيح ملم مِنْ حَدِيثِ عدي بْنِ ڪا عَنْهُ - صَلَّى الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - «مَنْ حَلَفَ عَلَى بين 
قَرأَى عبرا خَيرا منْهَا فَلْيْأتِ الذي هُوَ حَيڙ وليگفز عَنْ تينه» . 

وَمِنْهَا حَدِيٿ رَوَاهُ امام اد عن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن حَلَفَ عَلَى بين فَرَآَى 
غَيْهَا حي مِنهَا فَليَأتِ الذي هو حير م يكز عَنْ تيبه» وَمِنْهَا ما ارح النَسَائِيَ: ابرا أَحمَدُ بْنْ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنا 
بو العراءِ عن ع أي الأخوص عن أيه قال «فلث يا رَسُول الل وت ابن عَم لي آي ناله فلا بيني يني ولا يَصلني م يتاع إل 
فياتيني وَيَسْألْني وَقَدْ حَلَفتُ أَنْ لا أعْطيهُ ولا أَصِلَهُ مرن أَنْ آي الذي هُوَ حير وَْكَفْرَ عَنْ يبني» واه ابن مَاجَهُ بتخوو؛ 2 م لو 
فُرِضَ صحة رواية " ثم " گان من تغيير الرَوَابَ إذْ قذ تَبَمَتْ الروَابَاتُ في الصَّحِيحَيْنٍ وغبرهما من كب الْحَدِيثِ بِالْوَاقٍِ وَلَوْ سَلِمَ 
فَالْوَاجِبْ كما قَدَمَْا حمل الْقَلِيلٍ عَلَى الْكَثيرٍ الشّهِيرٍ لا عَكْسُْ فَمْحْمَلْ م عَلَى الاو التي الث كنب الخَدِيثِ مِنْهَا دون ثم 
اما لفط الَدِيثِ عَلَى ما ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ فَلَمْ يُعْرَفْ أَضْلًا: غي فَوْلَهُ «من حَلّف عَلَى ين رى عبرا حَيْرا مِنْهَا فَلَيَأْتِ الَذِي 
هو حير م ليگفز عن تمينه» إلا أن الْمَطلُوب 1 يَعَوَقَْفْ عَلَيْهِ كَذَلِكَء هَذَا وَلَفْظُ الْيَمِينِ في قَوْلِه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ 
حَلَفَ على يِينِ» تجَارٌ من طاق اسم الكل على اء وهو الْمُفْسَمْ عَلَيْه اَن اليمِينَ اسْمْ لِمَجْمُوعَ الْقَسَم وَالْمُفْسَم عليه وَهْوَ 
الْمْرَادُ (قَوْلْهُ لا يسارد م من الْمَقير) يَعْني إذَا دَهَعَ إلى الَْقِيرٍ الْكَقَارة هَ قبل انث وَقُلْنَا لا بريه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَسْتَرِدَهَا من لاله 
ليك لله قَصَدَ به الْقُبَهَ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ وَقَدْ حَصّل اقرب ودرب الثَوَابُ فَلَيْسَ لَه أن يَنْقْصَه وَيبْطِلَه. 


(قَولهُ 0 مَخصِيّة مل أن لا بُصَلَىَ أؤ لا يُكلّم أباه أو لفغن فلاا ينبني أن يخْدت) أي يب عليه أن يحت (نَفْسَهُ 
وَيُكُفْرَ عَنْ ينه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «مَن حَلَفَ عَلَى ين وَرَأَى غَيَْهَا حَيْرَا مِنْهَا 
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ولان فِيمَا قُلْنَاهُ تَفوِيتُ الِْرَ إلى جار وَهُوَ الْكَقَارةُ ولا جَابرَ للْمَعْصِيَةِ في ضِدَهِ. 


(َإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ۾ نٿ في حال كُفْرِ أو بَعْدَ إسْلامه فلا جنث عَلَيه) لله َس بأل لِليَمِينِ لأا تعمَدُ لتَغظيم الله تعَالى 
وَمَعَ الْكُفْرٍ لا يَكُونُ مُعَظَمًا ولا هُوَ أَهْل الْكَفَارَةٍ لاما عِبَادةٌ. 


[فتح القدير] 

َيَأتِ الذي هو حَيڙ وليگفڙ عن يينه» ) وَقَدَ ذگزته آنا (وَلِأَنَّ فِيمَا قُلَْامُ) من تخنيثِ تفه (تفويث ار إلى جار وَهُوَ 
الكَفَارُ) وَنْبُوتْ جابر الشَيْءِ كَنْبُوتِ تفه فَكَانَ اْممَحَقَقَ الْبِرَ (ولا جَابرَ لِلْمعْصَِةِ في ضِدّه) أي في ضِدٍ ما قله وهو تنيت 
َفْسِهِ وَضِدٌ يث نَفْسِه هُوَ أَنْ ير في ينه بفغل الْمَعْصِيَةِ فَإنّهُ حنَذٍ ََقَرَرُ الْمَعْصِيَةُ دون جَابرٍ يبرا وَاعْلّمْ أن الْمَخْلُوفَ 
عليه أنوَاعٌ: فغل مَعْصِيّةٍ أو تَرْكُ فَرْضٍ فَالخْنْتْ وَاجِبْ اؤ شَيْءْ غَيرْهُ ال من گا حلفي عَلَى زك وَطْءٍ رَوْجَتهِ شَهْرًا ووه إن 
لنت أَفْصَل لأ الرَفقَ آَمَنْ ودا إذا حَلَفَ لَيَصْرنَ عَبْدَهُ وَهُوَ يَسْتَأهِلٌ ذَلِكَ أ لَيَشْكُوَنَ مَذيُونه إن 1 يُوَافِهِ عدا أن الَو 
فصل وَكدَا ييز الْمُطَالَةِ. أو عَلَى شَيْءِ وَضِدَُ مله الف لا يال هذا احبر أؤ لا يَلبَسْ هذا التَؤب فَالْرُ في هذا وَحِفْظُ 
اليَمِينِ أؤْلء وَلَوْ قَالَ قَائِل إِنّهُ وَاجِبْ لِقَوْلِه تَعَال إواحفظوا أَمَانَكُمْ] [المائدة: 89] عَلَّى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ في تيلها أنَهُ الْبِدُ فيهًا 


عا فاق نوا نج تو ل ا قو E‏ ا اه 2و e SG.‏ 6 بيت موق م e e‏ 2 اور و وص 5 
(قَوْلهُ وَِذا حَلفَ الكافرٌ ثم حبنت في حال الكفر أؤ بَعْدَ إِسْلامه فلا جنث عَلَيْهِ) أي لا كفارَة عليه فَالمُرَادُ كم الحنثِ 
الْمَعهُودِ وگذا إذا حَلَفَ شما م از 
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(وَمَنْ حرم عَلَى تفه ینا ا لگ ل يصِرْ رما عليه إن اشتباحة كفا ِينِ) 


[فتح القدير] 

م أَسْلَمَ فَحَدت لا يََرَمهُ شَيْءْ وَعَلَى هَدَا الحلَافٍ ٳڏا ندر الكَافِرُ مَا هُوَ فُرْبَةُ من صَدَقَةِ أو صَوْمِ لا يَْرَمَهُ شَيْءٌ عِنْدَنا بَعدَ 
الإسْلام ولا فَبْلَهُ وَبِقَوِْنَا في مَسْأَلَةِ الكتاب قَالَ مَالِكٌ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ يَلْرَمُ الْكَفَارَة بالْمَالِ لِأَنّهُ اهل لإيابه دون الصّوْمِ 
له عة ولیس ألا لهَاء وَصارَ حَلْعدٍ لما عدر عل اْكََاةُ ْمَل نعي عليه إخدى الخِصَالِ» فَكَدَا هذا لما عدر عله 
الصّوْمُ تعَيّنَ ما سواه وَأَيْضًا هو أَهل للب قله يَعَْقِدُ حُرْمَةَ اسم الله جل وَعَلَا وَجَحِعْ عن إخلافٍ ما عَقَدَهُ به عَلَيْهِ وَهَذَا 
يُسْتَحْلَفْ في الدَعَاوَى وَيَدْحُلْ في الْمَالِ انق فَإنَهُ يَفيلُ الْمَصْل عَنْ الْعِبَادةِ اليتق لِلِشَيْطَانِ وتو فيكو في حَقّه رَد إسْقَاطٍ 
الْمَالِيََّ م بت في ذَلِكَ َع وَهْوَ ما في الصَّحِيحَيْنِ «أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: يا رَسُولَ الله إيّ درت في 
الجَاهِلِيّةِ أن أَْتَكِف لَبْلَهَ في الْمَسْجِدٍ الخرام. وي روَاية: يَؤْمَاء فَقَالَ: أف بتذرك» 

وي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ مِنْ الصَّحِيِحَيْنٍ فَوْلُهُ - صلی الله عله وَسَلّمَ -: «تُرَنُكُمْ يَهُودُ بحَمْسِينَ تناه وَلَنَا قؤله تال كم لا من 
كه [التوبة: 12] وأا قله بَعْدَهُ (تكثوا مام [التوبة: 12] فَيَْني صُوَرَ الْأَْمَانِ التي أَظْهَرُوها. 

والخاصل لَرُومُ تأويلٍ إا في إلا اماد هم [التوبة: 12] كما قَالَ الشافعئ أَنَّ الْمُرَادَ لا إيَاءَ َم ا أو في إنكنُوا اعام 


[التوبة: 12] عَلَى قول أي حَنِيقَةَ أن الْمُرَادَ ما هُوَ صُوَرُ امان دُونَ حقيقتها الشَّرْعِيّة ورجح الئان بِالْففه. وَهْوَ ائ تعْلَمْ اَن 
من گان أَهْلًا لِليَمِينِ يکود اه ِْكَفَارَقِ ولیس الگافر اهلا ها لاما إا شرعت عاد بر پا ما بت مِن إِنم انث إن گان أو 
مَا وَقَعَ من إِخْلَافٍ ما عَقَدَ عَلَيْهِ اسْمَ الله تعَالَ إقامَة لِوَاجبِه وَلَيْسَ الكافر اها لِفِغْلِ عِبَادةٍ. 

وَفَوْهُم إِيحَابْ الْمَالِ اعت يكن تَجْرِيدهُ عَنْ مَعْى الْعبَادَةِ لَيْسَ بِشَئْءٍ لأَنَّ ذَلِكَ في إيجاب الْمَالٍ وَالْعنقٍ من حَيْث هُوَ إيجاماء 
وَالْكَلَامُ في إِيَابجِمَا گار وَإِيحَايحُمَا كَقَارَةَ لا يبل الْمَصْلَ عَمّا دَكَرْتَاء إِذْ لو فْصِلَ 1 يَكْنْ كَفَارَةَ لِآنَّ مَا شرع بِصِفَةٍ لا يَقْبْتْ 
شَرْعَا إلا بتك الصّفة وَإِلَا فهو سَيْءْ آحَرُء وام كلِيفُ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثُيْيكُمْ يَهُودُ بحَمْسِينَ ينه 
َالْمرَادُ ما فلا صْوَرُ الْأَمَانِء فإ الْمَقُصُودَ مِنْهَا رَجَاءْ اكول وَالْكَافرُ وَإِنْ 1 ينث في حَقهِ سَرْعًا اليَِينُ الشَرْعِي الْمُسْتَعْقِب 
كمه فهو َعتقد في تفه تَعْظِيمَ انم اله ََالَ وحزمة امن به اذب ينيغ عنه ََحْصْل الْمفْصُودُ من طهور الح فشر 
رمه بصورقا هذه القائدة. ۰ 
وَمَا في الِْدَايَةِ من أنه مَعَ الْكُفْرِ لا يَكُونُ مُعَظْمًا لَيِسَ بصّحِيح إلا أَنْ بريد تَغْظيما يُقبَلُ مِنْهُ وَيجَارَى عليه وَأَمَا فَوْلُهُ - صَلَّى اله 
عله وسَلَمَ - «أَوْفٍ بَِذْركَ» فَالْمَشْهُودُ من مَذْهب الشَافِعِيَ أن َذْرَ اڵگافر لا صخ فَالِاسْتدْلَالُ به اجاج وَهُمْ يُووَلُوِنَهُ أنه 
أَمَرَهُ أن يَفْعَلَ فَرْبَةَ مُسْتَأنَفَةَ في حال الإسلام لا عَلَى أنه الْوَاجِبُ بار دَعَا إلى هَذَا الْعلْمُ من الشَرْع أَنَّ الگافر ليس اهاد لِقرْبَةٍ 
من اقرب فليس ألا الها ألا رى أله لو فَعَلَهَا صح مه وَتَصْحِيح ايام انيداء يراد لفل نفس الْمَلترم. لا 
لِإِضْعَافٍ الْعَذَابٍ. 

وَقَوْلُ الطّحَاوِي: َه ليس مُتَقَرََا إلى الله عا بَلْ إلى رَبهِالّذِي يَعْبْدُهُ من دون الله إا يَسْتَقِيمُ في بَعْضٍ الْكُفار وَهُمْ الْمشركونَ 


(َوْلَهُ ومن حرم عَلَى تفه سَيْنَا يم َُِه) كهَدًا التَوبْ عَلَيّ حَرَام أو هذا الطََّامْ أو هَذِه الْاريَةُ أو الدَابَُ( صز مرم وَل 
ِن اسْتَبَاحَة گفارة بِينِ) ولس مله شَرْطًا لوم كم اليَمين قله جار في نځو: کلام رَيْدٍ علي 


(87/5) 


072 


وقَالَ الشَافِي رخ الله تعالى علي اعفار عله ل تخرم الال فلب المشروع فلا ينقد به صرف مشرُوع وهو البَبيئُ. 
وتا أن الفط يني عن إِباتِ الرْمَةِ وَقذ أَمكن إِحَالهُ قبُوتٍ اخْرْمَةِ لِه يإِْبَاتِ مُوجب لمن فَيْصَارُ إل 


لیر ٭ع ٠‏ 
8 فد م 


[فتح القدير] 
ڪرام وَلَوْ أَرِيدَ بِلَفْظِ سَيْنَا ما هو أَعَمُ من الفغل دحل نَحْو: گلا رَيْدٍ و يذل نو هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَ حَرَامٌ لِطَعَام لا ْله لاله 


مه 
دو 
۰ 


ڪرام عليه الصف فيه مع أنه َير به حَالقاء حَىٌّ لَوْ أَكلَهُ خلال أو حرام رنه الْكفارة. وا خاصل أن حزمتة لا نع رع 
حلفا ألا تری إل فَوْهِمْ َو حَرّمَ الَمرَ عَلَى تَفسِه فَقَالَ الحَمْرُ عَلَيّ حَرَامْ أن المُحْمَارَ لِْفنوى أنه إن أَرادَ به الُخرم: يَعْني 
لْإِنْشَاءَ تچب الْكقَارَةُ إذا سَرِجَا كأنهُ حَلَفَ لا اشرب الْحَمْن وَإِنْ ارد الإخْبَارَ أو 1 برذ سَيْنَا لا جب الْكَقَارَة أنه أَفكن 


إلى ني وؤ قال النْزِيرُ عَلَيّ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِبَمِنٍ إلا اَن يَقُولَ إن أكلعه. 

وقيل هُوَ قياس افر وَهُوَ الْوَجْه. وَاعْلَمْ أن الظَاهِرَ من ترم هَذِه الْأَغيَانِ انْصِرَافْ الْيمِينِ إلى الْفغلٍ الْمَقُصُودٍ مها ما في رم 
الشّزع ها في و ِحُرَْمَت عَلَيْكُمْ أمَهَائَكُوْ] [النساء: 23] وَحْرَّمَتْ الخَمْرُ وَاخِْيرُ أنه يَنْصَرِفْ إل التكاح وَالشزب وَالْذَكُلٍ) 
لدا قال في الخلاصّة: لَوْ قال هَذَا التب عَلَيَ حَرَامٌ فَلَبِسَهُ حَدث إلا ان ينوي غَْرَهُ وَإِنْ قَالَ إن أَكَلْت هَذَا الطَعَامَ فَهُوَ عَلَىّ 
حرام فَأَكَلَهُ لا يحنت وذگر في الْمُنْتَقَّى: لَوْ قال كل عام كله في مَنرلك فَهُوَ عَلَيَ حَرَامٌ قفي الْقيّاسٍ لا يَخْنَتُ إذَا اكه هَكذَا 
روَى ابن ماع عن أي يُوسْفَء وني الاسبخسَانٍ: يث وَالنَاسْ يرِدُونَ ذا أن أله حَرَامٌ انكهى. 

وعَلَى هذا يجه في التي قَبْلَهَا وَهُوَ قله إن أكلت هَڌا فهو عَلَيَّ حرام أن يتت ذا اگل وگڌا مَا ذكُرَ في اليل إِنْ أكلت 
طَعامًا عِنْدَك أَبَدَا فَهُوَ حرام فَأكلَهُ 1 ينَتْ ينبغي أَنْ يَكُونَ جَوَاب القياس. وَلَوْ قال لقؤم گلامُكم عَلَّنَ حرام أَيَهُْ كلم حَنتَ. 
َف تَجْمُوع النَوَازلٍ: وَكذَا گام فُلَانٍ وَفْلَانِ عَلَيَ حَرَامْ حت بكلا أَحَدِهماء وكذًا كلام أَهْل بَغْدَادَ ودا أل هذا الرَغِيفٍ عَلَيّ 
حرام يحمت بال لُقْمَةِ لاف ما لَوْ قال وَآلَهِ لا أكَلَمُهُمْ لا يختثْ حى يُكَلِّمَهُمْ. وني الخلَاصّة: لَوْ قال هَذَا الرَغِيفْ عَلََ حَرَامُ 
وني فََاوَى قاضي خَانْ: قال مَشَايُنَا - رَحْمَهُمْ الله -: الصّحيح أَنَّهُ لا يَكُونُ حاننًا لِأَنَّ فَوْلَهُ هَذَا الرَغِيفُ عَلَيَ حرام ْلَه قله 
وال لا کل هَذَا الرَغيف, وَلَوْ قَالَ هگا لا نٹ بأكل البغض وَإِنْ فَالَتْ لِرَوْجِهَا انت عَلَىَ حَرَامٌ أو حَرَّمئُك يون يتيند فَلَوْ 
جَامَعَهَا طَائِعَةَ ا مُكْرَهَةَ ڪٿ بخلافٍ ما لَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ هذه الدَّارَ فَأَذْخِلَ لا يت وَلَوْ قَالَ لِدَرَاهِمَ في يَدِهِ هَذِهِ الدراهم 
عَلَيّ حَرَامٌ إن اشْترّى ا حَدِتَ, وَإِنْ تَصَدَّقَ با أ وَهَبَهَا 1 يخن كم الْعْرْفٍ (قَوْلْهُ وَقَالَ الشَافعِي - رجه اله -: لا كَقَارَ 
عَلَيْه) يعني إلا في الجوَارِي وَاليِسَاء وَبه قَالَ 
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خاو مر وك ودع قو او م اش لي ا اكع انه قير ل سام 9 اين عد عر كل ع E‏ ع وقد نه مد كل ا ند فس a‏ 
م إذا فعل يما حَرَّمَهُ قليلا أو كبيرا حت وَوَجَبَتْ الكفارة وَهْوَ المَعْىَ من الِاسْتِبَاحَةٍ المَذكورةٍ أن التَحْرِمَ إذا تبت تتاول كل 
[فتح القدير] 

مالك لاد رم الال فلب الْمَشْرُوع فلا يَنْعَقِدُ به تَصَرُفٌ مَشْرُوع وَهْوَ الْيَمِينُ إلا أن الشَرْعَ وَرَدَ به في الْجوَارِيء وَالنَسَاءُ في 
مَعْنَاهَا فَيْفْمَصّرُ عَلَى مَوْرِدِه وَالِاسْتِدْلَال بَعْدَ هَدًا بِقَوْلِهِ تَعَالى إيا أَيّهَا ابي 4 رم ما أَحَلَ الله لَك [التحريم: 1] إلى قله 
[قذ فَرَضَ الله لَكُمْ تله انك [التحريم: 2] فَبَيّنَ سُبْحَائَهُ أنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - حرم شَيْمَا ا هو حَلال» وله فَرَضَ 
له لَه عر عن ذلك بقؤله لَه أعانكة [التحرم: 2] وَعْلِمَ أَنَهُ سُبْحَائَهُ جَعَلَ ترم ما أَحَلَ الله لَه يمينا فيا الْكَفَارَُ عير 
مُفِيدٍ لِأَنَّ اكلام الآنَ في تَخصِيصِه عَؤردِه أؤ تَعْميمه. 

أجيب بان الْعبةَ لِعُمُومٍ اللَفْظِ وَهُوَ قَولهُ ما أَحَلَ الله لَك [التحريم: 1] وَقَذ يَدفَعْ بأد الْمْرَادَ به صوص ما وَقَعَ كرعة: أي 
4 حرمت ما گان خلال لك وَلِذَا قال [تَبْتَغِي مَرْصَاتَ أَرْوَاجِكَ] [التحريم: 1] وَانِْهَاءُ مَرْضَايِْنَ لا يَتَعَلّقْ بعْمُوم ترم 
الْمُبَاحَاتِ بَلْ بِبَعْض تسیر بل ا لواب أنه كما ورد أا أنْلثْ في تخْريم مَاريَة وَرَدَ اما نرت في ريم الْعَسَل. في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ 


عَائْشَةَ - رضي الل عَنْهَا - «كانَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يكت عِنْدَ بْب بنْتِ جخش وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فُعَوَاصَيْتُ 
أنا وَحَفْصّةُ عَلَى أن أَيَعْنَا إن دَحَلَ عَلَيْهَا فَلْتَفُنَ إِيْ اج منك ريح مَعَافِرَ فَدَخَلَ عَلَى إخدانا فَفَالَتْ لَه ذَلِكَ فَقَالَ: لاء بل 
شَرِنْتُ عَسَلَا عِنْدَ رتب وَلَنْ أَعُودَ ليه َرَت ي ايها الي ۾ رم [التحريم: 1] » وَهَدًا اول بالاغتبار لان راوه صَاجبة 
الْقصّة وَفِيهِ زَِادَةُ الصّحَةِ وَحِيدَئِذٍ لا مَانِعَ من كَوْنٍ تروف في الْأَمرَيْنِ جمِيعًا وقؤله تَعَالَ [تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ] [التحريم: 1] 
وَإِنْ گان ظَاهِرًا في اا في ترم مَارِية لأَنَّ مَرْضَائَُنَ گان في ذَلِكَ لا في ترك الْعَسَلٍ فلا شك أنه أنْضًا في ترك شريه عند الصّرّة. 
فَإِنْ قبل: إن روي «أَنّهُ قال وله لا َدُوقُهُ» فَلِدَلِكَ َي كرا وَلرِمَتْ التَحِلّةُ أجيب بأئه 1 بُذگز في الآية ولا في الْحَدِيثِ 
الصّحيح فلا وڙ أن يكم به وَيُقيّدَ به حم النَصّ. 

الم أن الِّي في الَدِيثٍ الصّجِيح هو فَوْلَهُ «وآن اغود ليه ولا شك أن هذا ليس بَِِينٍ وجب للكفارة عند د فَحَيْتْ 
ذگر ال عا ما يفي أن الْوَاقَِ من گان ينا وجب الحم باه كان من - صَلَّى اله عليه َسَلّم - مع ذلك الْقَْلٍ قوْلُ آحَرْ ‏ 
يزو في تلك الرَوَايَِ تت به الْيمِينُ فَجَارَ كوه فَوْلَهُ وله لا أَذُوقُهُ وَجَارَ وئه لفط التخرم, إلا أن لفط حَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ ظَاهِز في 
إرادة قال حرفت كذَا ووه لاف الف عَلَى تَركه. 

وحَاصل الْوَجْهِ الَّذِي افْمَصَرٌ عليه الْمُصَبَفْ وَهْوَ أ لَفطَهُ يُتبَئُ عن إِنْبَاتِ الخَرْمَِ وقذ كن إِعَمَالَهُ بات حرمه: أي حرمَة 
ذَلِكَ الشَيءِ ليزه وَهُوَ الْيَمِنُ بِإِنْبَاتِ مُوجب الْيَمِينِ وَهُوَ الْبُِ ا 1 يَفْعَلْهُ وَالْكَفَارَةُ إن فَعَلَهُ صَوْنًا لگلامه عَنْ الْإلْعَاءٍ فَضْلّا مِنْ 
اله عليه فَعَمَ المَغتی الْمَذَكُورُ النسَاءَ وَعَْْهُنَ (قوْلَهُ ثم إذا فَعَلَ ما حَرّمَهُ فللا أؤ گرا وَوَجَبَتْ الْكَفَارةُ وَهُوَ المع مِنْ 
الاسْبَاحة الْمَدكُورَة) في فَولِهِ وََلَيِْ إن اسْتَبَاحة گفارة تين وب غرف أن مُرَادهُ بقؤله يَصِرْ رما عليه الْمُحرَم فيه ولا 1 
يْصِح فول سباح ونا يت بالقلبل والگير رأ المخرم إا تبت تناولَ كل جزءِ منة) فبَاولٍ جز يرم انث ودا 


(89/5) 


(وَلَوْ قَالَ گل جل عَلَيّ حَرَام فَهُوَ عَلَى الطَّعَام وَالشَرَابٍ إلا أن ينوي عَبْرَ ذَلِكَ) وَالْقَِاسُ أَنْ يحنت كما فَرَعَ لَه بَاشَرَ فِغلًا 
مُبَاحًا وهو النَنَفْس ووه هذا فَوْلُ رَقَرَ - رح الله تَعَالى -. وَج الاْتخْسَانٍ أن الْمَفْصُودَ وَهُوَ الْبِدُ لا يتَحَصّلْ مَعْ اغتبار 
الْعُمُوم وَإِذَا سَقَطَ ابره يَنْصَرِفٌ إلى الطَّعام وَالشَرَابٍ لِلْعْرْفٍ فَإنهُ يُسْتَعْمَلْ فِيمَا يَعَتَاوَلُ عَادَةَ. ولا يَعََاوَلُ الْمَرَةَ إل بالَمّة 
إسْفَاطٍ اغتبار الْعُمُوِ. وَإِذَا نَوَاهَا گان إيلاءً وَلَا صرف الْيَمِينُ عَنْ الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوب, وَهَذَا كله جَوَابُ طهر الرَوَايَة. 
تايا َالُوا بقع به الطألاق عن عَبْرِ ي لَب الإسيغمال وَعَلَيْهامَْوَى. 


[فتح القدير] 
من قؤله وله لا أَكَلّمُهُمْ وَهَذَا الرّغيفُ عَلَيَ حَرَامٌ عَلَى مَا تَقَل قاضي حَان عَنْ الْمَشَايخْ. 


(فَولهُ وؤ قال كُلُ حَلالِ عَلَيّ حرام فهو عَلَى العام وَالشَراب إلا أن ينوي غَْر ذَلِكَ) اذا گل اؤ شرب ڪٿ ولا يڻ 
يماع رَوْجته (وَالْقياس أَنْ نَت كما فَرَع لاه بَاشَرَ فغلا مُباحا وَهُوَ الكَتَفن وَنَحْوْهُ) كفنح الْعَيْتنِ وَتْرِيكِ الَْفئينِ (وَهُوَ قول 


قر) پء على العقاوه على الغ م كما هُوَ ظَاهِرُ اللّفْظِ (وَجْهُ الاسْتَخْسَان أَنَّ الْمَفْصود وَهُوَ وَ الب لا صل مَعَ اعبار اله (e‏ 
وَالظَاهِرُ أنه 1 يُعَْدْ لِلْحِنْثِ ابْتِدَاءً: أي لا يَكُون الْعَرَضُ مِنْ عفد اليَمِينِ الت فان ذَلِكَ قَرِيئةَ صَارِقة عَنْ صِرَافَة الْعْمُومِ (وَإِذَا 
سقط اعتباز ُهُ يَنْصَرِفٌ إل الطَعَام ا للَعْذفٍ فَإنَهُ) أَيْ هَذَا اللّفْظ (يُسْتَعْمَلُ فيمَا اول عَادًَ) وَهُوَ الطّعَامُ وَالشََرَابُ 
َظَهَرَ أذ مَا قيل انه تعَذّرَ احمل عَلَى الْعُمُومِ فَيُحْمَلْ عَلَى احص اخ ص لا بصخ إذ لَيْسَ تَجْمُوعٌْ الطّعَام وَالشَرّاب أَحَصٌّ 
الخُصُوص بل حُل عَلَى ما تُعُورفَ فيه اللّفْظ. 

(ولا يَعتَاوَلُ الْمَرْأةَ إلا باليَيّة لإسْقَاطٍ اعبار الْعُمُوم) في غير الطّعَام وَالشَّرَابٍ مَعَ صَلاجِيّةَ اللَفْظِ فَإِذَا نَوَاهَا انَصَلَتْ اليه لَفْظِ 
صَالِح صح فيه دُخُوهًا في الْإرادَة, بخلافٍ و اسْقني إِذَا أَرِيدَ به الطّلاقَ لا يَمَعْ عدم الصّلَاجِيّة فَلَوْ وَفَعَ گان بمُجَرّدٍ اليه 
(وإِذَا نَوَاهَا گا إيلاءً) ل الف عَلَى فرب يلاء ولا يَنْصَرِفٌ عَنْ العام وَالشَّرَابٍ فَأيّهَا فَعَلَ حَنِتَء وَإِذَا گان إيلاءً فَهُوَ 
ايلاء مۇد ِن تَرَكهَا أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ بَانَثْ إلى آخر أخكام الإيلاءٍ الْموْبَد. 

(وَهَدَا كله جَوَابُ ظاهر الرَوَايَةِ وَمَشَايِنَا) أي مَشايخ لخ كأبي بكر الْإسْكَافٍ وَأَبي بكر بن أبي سَعِيدٍ وَالْقَقِيه أبي حفر (قَالُوا 
هع به الطَلاق مُتَجَرًا ََِبَةِ الاشيغمال) في الطَلاق فِيَنْصَرِفْ إِلَيْهِ من عَبْرِ ِب وَبِهِ أَحَدَ الَْقِيه أب اللَيْثِ. قَالَ الْمُصَيفُ: وَعَلَيْه 
الْمَنْوَى. وَقَالَ لبقو في مَبِسُوطِهِ: هگا قال مَنَايحُ سمَرْقَنَدَ وَأ يَنَضِحْ لي عرف النّاسِ 
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وگڏا ينغي في فَولِهِ حال يُرْوَى حَرَامْ لِلْعْرْفٍ. وَاخْمَلَهُوا في فَوْلِهِ هرجه بردست رَاسَتْ كيرم برِوَي حرام أَنَّهُ َل تشرط اليه 
وَالْأَطْهَرُ أنه عل طلاقا من غير نة نِيّةِ للْعغزفٍ. 


(ومن در ذز مُطَلََا فعَلَيِ الْوَقاُ) 


[فتح القدير] 

في هَذَا لِأَنَّ مَنْ لا امْرَةَ له يحِلِفْ به كما يَحْلِفْ ذو الحلِيلّة وَلَوْ گان العُرْف مُسْتَفِيضًا في ذَلِكَ لَمَا اسْتَعْمَلَهُ إل ذو اليلق 
فَالصّحِيح أَنْ يقد اواب في هَذًا وَيَقُولُ إن وى الطَّلاقَ يَكُونُ طلاقء فاا مِنْ غير دَلَالَةِ لياط أن يَقَف الْإِنْسَانُ فيه ولا 
حالف الْمُمَقَدَمِينَ. 

وَاغْلَْ أنَّ مِثْلَ هَذَا اللَفْظِ أ ارف في ديار بل الْمتَعَارَفُ فيه حَرَامٌ عَلَى كلامك نوه گال كذًا ليه ون الصيعةٍ العامة 
وَتَعَارقُوا أَنْضًا اخْرَامُ يَرَمنيء ولا َك في اَم يُِيدُونَ الطّلاق مُعَلََّا فم يَذْكُرُونَ بَعْدَهُ لا أَفْعَلْ گا أؤ َء وهو مل 
تَعَارْفِهمْ الصَّلاقٌ يَلْرَمْني لا أَفْعَلْ كذَا فَإنّهُ يْرَادُ به إن فَعَلْت گا فَهِي طَالِقْ وجب إِمْضَّاؤُهُ عَلَيْهُم. 

وي التَّمّةِ: لَْ قال حَلَالٌ الله عَلَيَ حرام اؤ قال حَلَالُ خداي وَلَهُ مره صرف إِلَيْهَا من غير ية وعَلَيْهِ اوی وَإِنْ 1 يکن لَه 
رأة يجب عليه اكز قال الُْصَيَف: كذ يبي في حال بروي حرام لزفٍ: يعني يغ به الاق علَى ما اختارة وى 
(وَاخْتَلَهُوا في فَوْلِهِ هرجه بردست راست كيرم بروى حرام أنه هَل يشرط اله أو لا. وَالْأَطْهَرُ أنه َل طلاقا من عير ية لِلغزفٍ) 
قال في الخلاصّة: لا يُصَدَقَ أنه 1 يَنو. 


وَلَوْ قَالَ هرجه بدست راست كيرفته أَمَ فهو َة قوْلِِ كيرم. وَلَوْ قَالَ هرجه بدست حب کرم في تجْمُوعَ النَوَازلِ: لا کون 
طَلَاقًا وَِنْ توى. وَلَوْ قَالَ هرجه بدست رَاسَتْ كيرفتم لا يَكُونُ طَلاقا لِأنَّ العف في قَوْلِهِ كيرم وَلا عُرْفَ في قَوْلِه كيرفتم. وَلَوْ 
قال هرجه بدست کرم و يَقْلْ رَاسَتْ أَوَجَبَ فهو كَقَوْلِه هرجه بدست كيرم. 

وا اصل أَنَّ الْمُعْتبرَ في انْصِرَافٍ هَذِهٍ الْأَلفَاظٍ عَرَبيةَ أو فَارِسِيّةَ إل مَعْنَ بلا نة الَعَارْفٍ فيه فَإِنْ 1 يُمَعَارَفَ سيل عَنْ نيّته. وَفِيمَا 


س هو 


يَنْصَرف بلا ية لَوْ قَالَ أَرَذت غَيْرهُ لا يُصَدّفَهُ الْمَاضِي وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَ هُوَ مُصَدَّقَ. . 


(فَوْلَهُ وَمَنْ تر ذز مُطَلََا) آي عير معلَّق ِسَرْطٍ گان يَقُولَ لله علَيّ صَوْمْ شَهْرٍ أؤ حك أؤ صَدَفَةٌ أؤ صَلَاهُ ركعَمَْنِ وَتَْوْهُ ما هو 
طَاعَةٌ مَفْصُودَةٌ ِنَفْسِهَا ومن جِنْسِهًا وَاجب (فَعَلَيْه الَْفاءُ بما) وَهَذِهِ شُرُوطُ لُرُومٍ النَذْرِ فَحَرَج النَّذْرُ بِالوْضُوءٍ لكل صَّلَاةٍ قله لا 
يَلْرَم نه ع مَقُصُودٍ لِنَفْسِهِء وَگا التَذْرُ بعيادَة الْمَرِيضٍ لاله ليس من جنه وَاجِبْء وَأَمًا ون الْمَنذدُورٍ مَعْصِية بنع انْعِمَادَ 
النَذْرِ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَعَْاهُ إذَا گان حَرَامًا لِعَيْبهِ أو لَيْسَ فيه جه الْهُرْبَةء فإنَّ اذهب أَنَّ نَذْرَ صَوْم يَوْمِ الْعيدٍ يَنْعَقِدُ وجب 
7 بصم فم عرو ا صَامَهُ حرج عن 7 ا ول فيه خت e‏ ف الأطول» و وعد أَحْمَدَ الله - فيه 
ومع لك فَالْحَدِيثُ غَبْرُ صَحِيح ويي عله وگڌا قال التَْمِذِيُ وقول قعل الوََاهُ به: َي من حَيْثُ هُوَ فرب لا َكل وَضْفٍ 
رمه به أو عَيْنِ وَهُوَ خِلافيةُ زَُرَ. 

فَلَوْتَدَرَ أن يَمَصَدَّقَ بَا الدّرْهم قَتَصّدَّقَ بِعَئْدره عَنْ نَذَرِوِ أو نَذَرَ ا في هدا الْيَوْمِ فُمَصَدَّقَ في غَدٍ أو تَدَرَ أَنْ يَتَصدَّقَ 
عَلَى هَذَا الفقير فَتَصَّدَّقَ على غير عَنْ َذرهِ أَجْرْاَهُ في ذَلِكَ خلافا لِرُفَرَ. لَه أنه أنَى بعر ما نَدَرَهُ. وَلََا اَن رُومَ مَا الْتَرّمَهُ بِاعْتِبَارٍ 
ما هُوَ فُرْبَُ لا باعتبَارَاتٍ أَخَرَ لا دحل ها في صَيْرُورَته به وقد تى بالْقُرَْةِالْملعَرْمَةِ ودا إذا ندر 
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قول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن تدر وَمتَى فَعَلَيْهِ الَْقَاءُ عا متَّى» . 


(وإن علق النَْرَ ِسَرْطٍ فَوْجدَ الشَرْط فَعَلَيْهِ لوقام فس اللَذرِ) لإطلاق الحَديث؛ 

[فتح القدير] 

َكعَتَيْنِ في الْمَسْجِدٍ الخَرَام فَأَدّاهَا في أَقَلَ شَرَفًا مِنْهُ أو فيمَا لا شَرَفَ لَه أَجْرْهُ خلافا لِزْفْرَ رفن الأمَاكِن الْمَسْحِدُ الخراف ثم 
مسجد اللي - صلی اله عليه وسَلَمَ = ثمّ مسجد بَيْتِ الْمَفْدِسِء ثم الجامغ» ثم مسجد الي 00 
ْنَا عرف من الشَزع اَن الْيَرَامَهُ مَا هُوَ فُرِبَةٌ مُوجبء وَل يبت من الشّزع اغْتبَارُ تخصيص الْعَبْدِ الْعبَادَةَ بمَكَانِء بل إِعًا عُرفَ 
ذلك لله تَعَالى فلا يََعَدّى لوم صل القُرْبَةِ بالترامه إلى روم الخصيص مَكَانٍ فَكَانَ مُلَعَى وَبَقِيَ لازا بجا هو قُربَة. 


و 2 


إن قلت: من شُروط الئذر كَوْثه بِعبْر مَعْصِيَةِ فَكُيْفَ قَالَ أَبُو يُوسْفَ ٳڏا تدر رَكْعمَيْنِ بلا وْضُوءٍ يصح نَذْرْهُ خلافًا لِمُحَمَّدِ. 
فَاجْجْوَابٌ أف مُحَمَدَا أَهْدَرَهُ لِذَّلِكَ. 1 بو يُوسُّفَ إا صَحَحَهُ بِوْضُوءٍ لأ الِْرَامَ الْمَشْرُوطٍ اترام الشَّرْطٍ. فقول بَعْدَ ذَلِكَ بغار 
وْضْوءٍ لَفوْ لا يور ونَظِيرهُ إذَا تدرا با قراءَة أَلَْمناهُ كعميْنٍ بقرَاءَةء أو َدَرَ أن يُصَلِيَ رَكعَةَ وَاجِدَةَ أَرَمَْاهُ رين أ تلان 
لْرَمْتَاه بازع وَقَالَ رُفَرُ: لا بص التَذْدُ في الأُوليينٍ لان الصّلَاةً بلا قِرَاءَةٍ وَالركعة الْوَاحِدَةُ غي قُرْبَةِ. 
ال وَهِيَ مَا إا تَدَرَ بكلاث يَلْرَمْهُ ركُعَتَانِ لاله الَْرَمَ رَكعَةَ بَعْدَ التنْتَْنِ فَصّارَكُمَا إِذَا الْتَرّمَهَا مُفرَدَةَ عَلَى قوله. وَلَنَا مَغْىى 
َدَمْنَاهُ وَهُو أَنَّ الالترامَ بِسَيْءٍ الْيَرَامُ چا لا صِحَة إلا به وَلا صِحَةً لِلصّلَاةٍ بلا قرَاءةٍ, ولا للرَكعة إلا بصم الانيةء فان مُلْمَِما 
الْقرًا ا ا محمد إلى الْمَدْقِ ب بن الام الصّلاة بلا وْضُوءٍ حَيْتْ أَبْطَلَهُ وَالتَرَامِهَا بلا قِرَاءَةِ حَيْتْ أَجَارَهُ. 
ولق اَن الصّلاةَ هَ بلا طَهَارَةٍ لَيِسَثْ عِبَادَةَ أَضْلا وبلا قَرَاءَةٍ تَكُونُ عِبَادَةَ گصلاة المي وَهَذْهِ الان ون گاتت تَقَدَ 
مُتقَرََةَ إلا أن هذا الْمَكَانَ كلها بالْأَصالَةِ فَلَمْ أرَ لاء مِنْهَا نَصِيحَةً لِدِينٍ رب الْعَالَمِينَ (قوْلهُ قله - صَلَّى اله عله وسل 
«مَن تدر وسم فَعَلَيْهِ الوقَاءُ ا سمّى» ) وَهَدًا دَلِيلُ لوم الْوَقَاءٍ بالْمَنذُورٍ وَهْوَ حَدِيتٌ غريب إلا أنه مُسْتَغْى عَنْهُ قفي لوم 
الْمَنْذُورٍ الاب وَالِسُنَة الاخ قَالَ تَعَالَ [ِوَلْيُوفُوا ُورَهُْ] [الحج: 29] وَصَرَّحَ الْمُصَبَفْ في كتاب الصّوْمٍ بد الْمَنذُورَ 
واب لآب وتَقَدَمَ الاغتراض بِأكًا وجب الافتراض لِلْمَطِْيّة. 
وا واب بِأَعًا مله إذْ خصٌ مِنْهَا النَذْرُ بالْمَعْصِيَةِ وما لَيْسَ من جنس واج فَلَمْ کن فَطِْيةَ الدَلالةِ. ومن السْنَةِ كير مِنْها 


حديٿ في الْبُخَارِيَ «مَن نَدَرَ ن يُطِبعَ الله فَليْطِعُْ وَمَنْ نَدَرَ أن يغصي الله فلا يَعْصه» روت عَائْشَهُ - رضي الله عَنْهَا - 
وَالإِجْمَاعٌ عَلَى ؤُجُوب الإيفَاءِ په» وَبه ا مَنْ : قَالَ م من الْمُتأَخَرِينَ بافْترّاضٍ الإيقاءِ بالتذ ر 


مط 


تَقَدّمَتْ 


[فْرُوعٌ] 
اذا تدر شَهْرًا فما بعيْبهِ كرب وجب الاب لغ لكن لو أفطر : يَوْمَا لا يَلَرَمْهُ الاستقبال كَرَمَضَانَ لَوْ أَفْطَرَ فيه يَوْمَا لا يَلْرَمْهُ إل 
قَضَّاؤه گڏا هَذَاء وَإِنْ بير عَيْبهِ كَشَهْرٍ إن شَاءَ تا بَعَهُ وإ شَاءَ ء فَرَقَه وَإِنْ شَرَط التَتابْعَ لَرِمَه» وَلَوْ الْقَرَمَ با لذ نَذْرِ اکر ا بمَلِكُهُ 


رمه ما كه هُوَ الْمُخْتَارُ. 
قال الصّحَاوِِيُ: إا أضَافَ ل 0 ر المقاصي گيل عن أَنْ فلات گان ينا ورم بانْثء وَلَِّهِ عَلَنَ أن اطع 


ن أَغتقَ هَذِهٍ 
١‏ 12010 قان 1 خم أن و رة القاضي. E OS‏ 


aS 


لا رمه شَيْءٌ. وَلَوْ قال أَذْبحُهَا وَأَنَصَدَّقْ بِلَحْمِهًا لَِمَهُ. قال لله عَلَىَ أن أَذْبَحَ جَرُورا فَأتَصَدَّقَ بِلَحمه فَذَبَح مَكَانَهُ سَبْعَ شِيّاه 


ل 


1 
5 
3 


4 


(قَولَهُ وَإِنْ عَلَّقَ النَدْرَ بِشَرْطٍ فَوْجِدَ الشَرْطٌ فَعَلَيْهِ الَْفَاءُ بفْس اندر لإطلاقٍ الَدِيثْ) الذي رَوَيَْاهُ 


دي 


ولان الْمُعلّقَ الشرْطٍ كَالْمُنَجَرِ عِنْدَهُ (وَعَنْ اي حَبِيقَةَ - رَه الله - أنه رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: إذا قَالَ إن فَعَلْت گذا فَعَلَيَ حَجَةٌ أؤ 


رعو 37 416 


0 وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدِ e e‏ عا کی 


أَبْضًا. وَهَذَا إِذَا گان شَيْطًَا لا يُريدُ كَوْنَهُ لِأَنَّ فيه م مَعْقَ الْيَمِينِ وَهُوَ ال نَع وَهُوَ بظاهره تَذّرٌ فيخي وکیل إلى أبن اهت شام 
لاف ما إِذَا گان شَرْطًَا بريد كَوْنَهُ كَقَوْلِه 4 إن شَفَى الله مريضي لانعدام مَعَْ الْيّمِينِ فيه وَهَذَا الَفصيل هُوَ ا 1 


4 


بن خاي ا 0 مه e‏ 


8 


يكين فغله به بعَينه بعد وكقرة نوهو فول مئر 
يي ا ل ا قان گان فقي صَارَ مرا ببْنَ صّوْمِ 


م وَالْأَوّلَ و هُوَ لَرُوم الْوَفَاءٍ ٻه عَيْمَا هُوَ الْمَذْكُورْ في ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ. وَالتَخيرُ ع عَنْ أبي حَنِيقَةَ في التَوَادِرٍ. 
وروي عَنْ عَبْدِ 5 بن خَالِدٍ التَرْمِذِيّ قَالَّ: حرجت حَاجًا فَلَمَا دَخَلْت الْكُوفَةَ قرت كاب النذور وَالْكََارَاتِ عَلَى أبي حَنِيفَة 
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إن شَاءَ الله مصلا بِيَمِينهِ فلا نت عَلَيِْه) لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ حَلَفَ عَلَى 


وھ م 


في تينه» إلا أَنَهُ لا بْدَ من الاتّصّالٍ لِأَنَهُ بَعْدَ ال راغ جوع و1 جوع في الْيَمِينِء وَآَلَهُ تعَالَ عَم 


بالصوايت 

[فتح القدير] 

فَلَمَا انْمَهَيْت إلى هذه المَسْألّة قَالَ قف. ا من أي أن أَرْجِعَ» فَلَمّا رَجَعْت مِنْ ن احج إذَا بُو حَبِيفَةَ قَدْ وي فَأَخْبرَنِ الْوَلِيدُ 
ن أَبانَ أَنّهُ رَجَعْ قَبْلَ مَؤته بِسَبْعَة أَيَام وَقَالَ يَتَخَي وَبمَذَا ان يُفتي ِسْمَاعِيلُ الرَاهِدُ. 


وَقَالَ الوَلَوَاِنُ: مَشَايحُ بخ وبكَارَى يفون ذا وَهْوَ 0 قَالَ: لكَفْرَة الْبَلَوَى في هَذَا الزَّمَانِ. وَجْهُ 4 الظاهر 
الوص من الاية الكرعة وَالْأَحَادِيثِ. ووج ِوَايةٍ النّوَادِرٍ ما في صَجيح ملم من حَدِيثِ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم - قال «كَقَارَةُ النذر كَقَارَة اْيينِ» يفضي أن يَسْقْط كار مُطْلَقَا فيَتَعَارَضُ فَيحْمَلْ مُطلَق الإياءِ بِعيْبهِ عَلَى 
الْمتَجُزْ. وَمُقْتَضَى سُقُوطِه بِالْكَفَارَةِ عَلَى الْمُعلّق. ولا يُشكل لأ الْمُعَلّقَ مُنْتَفٍ نتف في اال قار فيه عدوم بصي امین في في اَن 
ا و ا لاف النَذْرِ الْمُنَجَرِ لاله ذز تابث في وَفته فَيُعْمَلُ فيه حديث 
الإيقَاءٍ. 


سم ي 5 


واختار الْمُصَبْفُ وَالْمُحَقَفُونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشّرْطِ الذي رئ فيه الْكَقَارة الشَرْط الذي لا بريد كَوْنَهُ مثْل دول الدار كلام 

لان قله إذَا 1 برذ كته يُعْكَمْ أَنّهُ 1 برذ ون الْمَنِدُورٍ حَيْتُْ جَعَلّهُ مانغا مِنْ فِغْلٍ ذَلِكَ الشَرْط لِأَنَ تَغلِيقَ النَذْرِ عَلَى مَا لا بريد 
كوْنَهُ بِالضَرُورَة يون لِمَنْع نَفسِهٍ عَنْهُ فن لْإِنْسَانَ لا يُرِيدُ إجاب الْعِبَادَاتِ دَائِمَا وَِنْكَانَتْ اة لتاب عَحَاقَةَ أن 
فَيَتَعَرَضَ للعقاب» وََذَا صح عَنْهُ تر صلی الله عليه وسلو س سرا ۵ مى عَنْ النذر قال إِنُّ لا يأتِ ببْرٍ» اديت راما الشرّط 


ِي بريد كوه مغل فَوِْهِ إن سَفَى الله مريضي أ دم عَائِي أو مات عدوي قله عَلََ صم شهر قؤجة الشْطُ لا بريه إلا فغل 


عَيْنِ الْمَنْذُورٍ. 

لان إذا راد گؤتۀ گان مُرِيدا كوْنَ النَذْرِ فكَانَ الَذرُ في معت المُتجز ينرج في كمه وَهُوَ ووب الإيقاءِ به قَصَارَ عحمَلُ ما 
فضي الإيقاء المُتجز وَالْمُعَق لْمْرادٍ كؤثة, وحمل ما يُفمصى إخراء الْكفَارةِ المع الذي لا يراد كوئ وُو الْمُمَمّى عند 
طَائفَة من الْفْمَهَاءٍ نَذْرْ اللّجَاج. وَمَذْهَبْ أَحْمَدَ فيه كَهَذَا الَفصيل الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنَفُ. 

ادل ابْنُ الْجَوزِيَ في الُحقيق ِلاكْفَاءٍ في خصُوص هذا النَذْرِ يحَدِيثِ مُسْلِم مَعَ أله مُطْلَقْ» وَلَيْسَ هدا إلا لِمَا فتاه وَعَدَا 
اريز أوْلَ ا قيل لِأَنَّ الشَرْط إِذَا 1 يُرَدْ كَوْنهُ كَانَ في مَعْىَ الْيَمِينِ ى تُعْمَدُ لِلْمَنْع فأَجْرَاً فيه الْكَقَارَةُ. بخلاف الذي بريد كوه 
ِل ورد عَلَى هَدَا الگفریر َد اليم كما يَكُونُ لِلْمَنع کون للْحمْل فلا يمن مغتاا با لا برا كؤئة لزق على هذا تحَكُمْ. 


(قَْلَهُ ومَنْ حَلَفَ عَلَى يِنِ) أَيْ عَلَى ڪوف عَلَيْهِ (فَقَالَ إن شَاءَ الله مصلا بَِميِهِ فلا جِنْتَ عَلَيْه) وَكدَا إذَا تذَرَ وقَالَ إن شَاء 
اله ممصا لا يَلْرَمُُ شَيْءْ قال مُحَمَدُ: بَلَعَنا 
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(بَابُ الْيَمِينِ في الدَّخُولٍ والسكن) 

[فتح القدير] 

ذَلِكَ عن ان مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس وَابْنِ عُمَرَ - رضي الله الى عَنْهُمْ -, وَكَذَلِكَ قَالَ مُوسَى - عَلَيْهِ الاه وَالَلَامُ - 
[سَتَجِدّنٍ إِنْ شَاءَ الله صابرا [الكهف: 69] و يمز و يُعَدَ ملفا وعدي وَتَقَدَمَ في الطّلاقٍ وَهُوَ قول أكتر أَهل الْعِلّم. 
وَقَالَ مَالِكُ: يَلَرَمُهُ ححكُمْ الْيَمِينِ والئذر لأنّ الْأَسْيَاء كُلّهَا بمَشِيئَةٍ الله تعَالى فلا يعر بكرو حك وَلِلْجْمَهُورٍ قله - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّم - «مَنْ حَلَفَ على يي وَقَالَ إن شَاءَ الله قلا جِنْتَ عَليه» رَوَاهُ أَبُو داؤد وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وان مَاجَدْ وَقَالَ: 
التَرْمِذِيُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَنَهُ تليق لِلْمَخْلُوفٍ عليه بمَشِيئَةِ اله تعَالىَ: أغني إِذَا قال واه لا أَخْرْجٌ اليم إن شَاءَ الله فَمَد عَلّقَ 
خُرُوجَهُ بمَشِيئَةِ الله تَعَالَ فاا خَرَج لا ڪنٿ فف الْمَعْىَ إن شَاءَ الله عَدَمَ اروج لا أَخْرْجُ قدا حرج تَبَيَنَ أَنّهُ َال ل يَشَأْ عَدَمَ 
اخُرُوج» وَهَذَا يَنْتَضٌ عَلَّى مَالِكِ - رَحْمَهُ الله - في الْيَمِينِ بالل تَعَالى» أَما في الاق اكلام مَعَهُ يحَسَب الْمَعْى عُسْرٌ. فَإنَهُ إا 
قَالَ أنْتِ الق إِنْ شَاءَ اله فَالظَاهِرُ اَن الْمُعلّقَ بِالْمَشِيئَةِ هو انت طاق وَلَا مغن لَه لِأَنَهُ قَدْ شَاءَ الله فَوْلَه. 

وَفَوْلُهُ أَنْتِ طاق هُوَ الْمُوجب لِلْقَطْع بِشَرْطِهِ فلا يكن إِعْدَامُهء فَلَوْ جَعَلَ مَصْرُوفًا إلى الْوْفُوع عَلَى مَعْىَ أَنْتِ طَالِقَ إن شَاءَ اله 
وو طلاقِك فخلاف الَف ۾ لا بدي لِأَنهُ قد ضَاء اله فوع طَلاقِهَا إِذ قد ضَاء تَلَفطَهُ بأنتِ طاق غير مُق شَرْطٍ لما 
زت أ اْمُعلّقَ بِالْمَشِيَةِ إن گان لفط أَنْتِ طاق فَقَدْ سَاءَ حَيْتْ وُجِدَ فَيُوجَدُ حُكُمُة أو تفن الْوْقُوع فَقَدْ شَاءَهُ حيْثُ شَاءَ 
عِلَّعهُ وُو تَلفْظة. ۰ 

وَمَا في الطّلاقِ تَقَدّمَ تَضْعِيفَه وَهَذَا مَا وَعُذْنَاهُ في الطَلاق» م شَرْطُ عَمَلٍ الاسْيفْتاءِ في الْإبَطَالٍ الاتصَالء وَمَا انْقَطَعَ بعنَفْسِ أو 
سْعَالٍ وَنحُوه لا يَضْوٌ. . 


[باب الْيّمِنِ في الول وَالسّكُقَ] 
راد يان الْأَفْعَالٍ الي يلف عَلَيْهَا فغلًا فغلًا فبَدَاً بفغل السك لِأَنَ أَوَلَ الْأَفْعَالٍ التي يماج ليها الْإِنْسَانُ أَنْ حل مائ ثم 
َفعَلَ ما يم ايه ِن اليس وَالأَكلٍ وَغَيْرِِ وکل من الْأَكلٍ والشزب وَإِنْ گان من الصرُوريَاتٍ 
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(وَمَنْ حَلَفَ لا يذل الْكغبة أو الْمَسْجد أو اة أو اْكَنيسَة 1 يَخَْثْ) لِأَنَ البَيْت ما أَعِدَّ لِلْميْعُوتَة وَهَذه الْبِقَاعٌ مَا يث ف 
(وَكذَا إذَا حل دِمْلِيرًا أو ظْلَّهَ باب الدّارٍ) لما دَكَرْنَاء وَالظُلّةُ مَا تَكُونُ عَلَى اليّكّة وَقِيلَ إِذَا كَانَ الدَّهْلِيرُ بَيْتْ لَوْ أَعْلِقَ لباب 
[فتح القدير] 

كن حَاجَة الول في مكان ارم لجسم من أله وليه (قَولهُ ومن حَلَفَ لا يَدْحْلْ بيا قحل الكغبة أو المَشجة أو 
الكيسَة) وَهْوَ مُتعيّدُ الْيَهُودٍ أ الْبِيعَُ وَهُوَمُتَعبدُ التَصَارَى 1 خث لِأَنَّ الْأَصْل أَنَّ امان مبب عَلَى الْعْزفٍ عِنْدَئا لا عَلَى 
الحقيقة العو كما تقل عَنْ الشافِعِيَ - رَحْمَهُ الله -, ولا عَلَى الِاسْتعْمَالٍ اقرا گما عَنْ مَالِكِ - رَحْمَهُ الله -, وَلَا عَلَى لبي 
طلقا گما عن أَحْمَدَ - رجه اله س لِأَنّ المَكلَمَ إا يََكلّمْ بالكلام الْعْرْقي: أغني الْأَلمَاظَ التي يرَادُ ا مَعَانِيهَا التي وْضِعَتْ ن 
في الْعرْفٍء كما اَن الْعَرَِيَ حَالَ گنه بن أل الع نا يََكلَمْ الَئِقٍ اللو وجب صَرْفٌ ألْقاظٍ الْمُعَكلّم إلى ما غهد أنه 
الْمُرَادُ ا. 

نه من الْمَشَايخْ ما جُرَى عَلَى هدا الإطلاق فَحَكُمَ في الْمَزْع الذي ذكَرَهُ صَاجب الذَّخِيرَةِ والمرغينان وَهُوَ ما إذا حَلَفَ لا يَهُدِمُ 
نا هدم بيت العذكئوت أنه يت باه خط ينهم ِن فيد نل اكلام علَى اعرف ا ذا ل يكن العمل قيقيه. 

ولا قى أن هذا يُصَرُ لْمُتِبرَ القِقَةَ اللَّوية إلا ما من الأَلفاظ لَْسَ لَهُ وَضْعْ لُمَوِيٌ بل أَحْدَئَهُ أل الْعْزفِء وَأَنَّ ما لَه وَضْعْ 
وي وَوَضْعْ غرف يعم ماه اللوي وَِْ تكلم به متكَّمْ ِن أل الْعْْفِء وَهَدَا يَهدِمْ فَاعِدَةَ حمل الْأمَانٍ على العرفي فَإنّهُ 1 
يُصَي الْمََُْرَ إل الله إلا ما تعَدَّرَ وَهَدَا بَعِيدٌ إذ لا شَكّ أَنَّ الْمتَكَلّمَ لا يتَكَلّم إل بالْْزِفٍ الذي به التَخَاطُبُ سَوَاءْ گان عُرْفَ 
اة إنْكَانَ من اَل اللعةِ أو عبرا إن گان من عبرا َعَمْ ما وَفَعَ اسْتِْمَالَهُ مُشترگ بي أل اللعَةِ وَأهْلٍ العف تعب اللّعَهُ عَلَى 
َم الغزف, فَأمّا الْقرْعْ الْمَذْكُورُ فَالْوَجْهُ فيه أَنُّ إن گان نَوَاهُ في عُمُوم بَيّْا حَبتَ, وَإِنْ 1 طز لَه وَجَب أن لا نَت لانصرَاف 
اكلام إلى الْمتَعَارَفٍِ عِنْدَ إطلاق لَفْظِ بَيْتِء وَظَهَرَ أن مرادن بانْصِرَافٍ الكلام إلى العف أنه ذا يکن لَه نيه گان مُوجبُ 
الگلام ما کون مَعْىَ عرفا لَه وَإِنْ گان لَه يه شَيْءٍ وَاللَفْظ كمل اْعقَدَ الْيَمِينُ باغْتِبَارِه إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَالْكَعْبَةُ وَإِنْ أُطْلِقَ 
ليها بت في فَوْلهِ تعال [إنَ اول بيْتِ وضع لِلئَّاسِ لَلَذِي ببكَة) [آل عمران: 96] وَگذا الْمَسْجِدُ في فَوْلهِ َال 
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(وَإنْ دَخَلَ صْفَةَ حدت) لِأَهَا تُبْىَ لِلْبَبعُونَة فيها في بَعْض الْأَوْفَاتِ فَصَارَكَالشّنُوِيَ وَالصّيْفِيَ. وَقِيلَ هَذَا دا كَانَتْ الصّفةُ دات 
حَوَائِط أَرَْعَة وَهَكُدَا كَانَتْ صِفَافْهُمْ. وقيل اواب رى عَلَى إطلاقه وَهْوَ المتّحِيح. 


(وَمَنْ حَلَفَ لا يذځل دارا فَدَخَلَ دارا خَربَةَ ا خث وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ هَذِهِ الدّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَا انَدَمَتْ وَصَارَتْ صَخْرَاءِ 
حَبتَ) لِأنَّ الدّارَ اسم لِلْعَرْصَّةٍ عند الْعَرَبِ وَالْعَجَم يَقُولٌ داز عَامِرَة وَقَدْ شَهِدَتْ أَشْعَارُ الْعَرَبِ بِذَلِكَ 

[فتح القدير] 

في بيو اَذه الله أن رفع [النور: 36] وَگذا بَيْتْ الْعَدكبُوتٍ وَبَيْتُ امام وَلكِن إذَا أَطْلِقَ الَْيْتْ في الْعْزْفٍ فا يراد به ما 
بات فيه عاد فَدَخَلَ الدَهْلِيرُ إِذَا كَانَ كيرا بيْتْ يُبَاثُ فيه لن ْلَه يُعْمَادُ بَُْوتَةَ ِلضّيُوفٍ في بض الْقْرَى وني الْمُدْنِ يَبيث 
فيه بَعْضْ الْأَنْبَاع في بَعْضٍ الْأَوْفَاتِ فُيَحْنَتُ. 

والخاصل وگو مَوْضِع إذا أَغْلِقَ الاب صَارَ داحلا كه اروخ من الدَّارٍ وَلَهُ سِعَة يَصْلّحُ لِلْمَييتِ مُسَفَفْ ينث بدُخوله, 
وَعَلَى هَذَا َنَت بالمثقة سَوَاءْ گان ها أَربَعُ حَوَائطَ گمَا هي صِفَاف الْكُوفَة أو ثلائةٌ عَلَى مَا صَّحَحَهُ الْمُصَنَفْ بَعْدَ أن يَكُونَ 
مُسَقَمَاكُمَا هي صِفَاف دِيَارنا لاه بات فيه عَايَةُ الْأمْرِ أَنَّ مُفَتّحه وَاسِعْ كذ الظُلّة إِذَا گان مَعْنَاهَا ما هو داخل الاب 
مُسَفَمَء لاف ما إِذَا گان سَابَاطًا وَهُوَ ما عَلَى ظَاهِرٍ الْباب في الشّارع من سَفْفٍ لَهُ جُذُوعْ أَطْرَافُهَا عَلَى جدَارٍ الْبَاب وَأَطْرَافُهَا 
الأخرى عَلَى جدار الجر الْمُعَابلٍ له وَسَاني أنَّ السسفْف ليس شَدْطًَا ف مُسَمّى الْبِيْتِ فَيَحْنَتُ وَإِنْ 1 يكن الدَْلِيرُ مُسَقًَا. 


(قَوْلُهُ وَمَنْ حَلَفَ لا يذل دار فَدَخَلَ دَارَا حَربَة مث وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَا اهَدَمَث وَصَارَتْ 
صّخْرَاءَ حَنتَ لِأَنَّ اث الذّار لِلْعَرْصَة عِنْدَ الْعَرَب وَالْعَجَم فَيُقَالُ دار عَامِرَةٌ وَدَارٌ غَيْدُ عَامِرَةِ في الْعَجَم وَالْعَرَبِ وَقَدْ شَهِدَتْ 
أَشْعَارُ الْعَرَب بِذَّلِكَ) قَالَ تَبِعَةُ ذُبْيَانَ وَاسْمَهُ زياد بن مُعَاوِيَةَ: 


يا دار مَيةَ بالْعَلْيَّاءٍ فَالِتَئَدِ ... أَفْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الْأَبَدِ 
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وَالْبِنَاءُ وَضْفٌ فيها غَيْرَ أن الصف في الحاضر لعو وني العائب مُعْتَيرٌ. 


[فتح القدير] 

وَقَفْت فيها أصيلائًا أُسَائِلهَا ... عيِّتْ جَوَابَا ومَا بالرَّئْع من أَحَدٍ 

ِل الْأَوَارِي أي مَا ينها 5 وَالنُوْيُ كَالْحَوْضٍ بالْمَْلُومَةٍ للد 

إِذَا كاتث الدَارُ بالْعَلَاءِ فَالِسَنَدٍ وَهُوَ قاع الل بحَيْتُ يُسْنَدُ َي أي يُصْعَدُ 1 يَضْرّهَا اسيل وَأَفْوتْ أَفْفَرَتْء وَطَالَ عَلَيْهَا 
سَالُِ ابد بِالْبَاءٍ المَالِفُ الْمَاضِيء وَالَْبَدُ الدّهْرُ: اَي طَالَ عَلَيْهَا مَاضِي الزَّمَانِء وَهَذًا ايه عن خَرَاهًا. 


ىا وو 


وَأَصيْلَانا تَطغِيرٌ جنغ أَصِيلٍ أضْلانٌ كبعيرٍ وَبْعَْانٍ وَهُوَ عَشِيةُ اهار وقذ تبْدَلُ وئه لاما يقال أصيلال, وإ صَعْرهُ ِلدَلاَةِ عَلَى 


قصّر مر الْوَفْتِ الذي وَقَفَ فيه للْمْسَا َة وَهَذَا السْوال وع وک وَعَيَتْ جوَابًا عَجَرَتْ. يقال في تعب الْبَدَنِ إِعيّاء وَالْفِعْلُ 
اغ وني كلام اللَسَانِ عِنٌ. وَرْئِيَ فَاضِل قَادِمًا إلى الْمَدِيئَةَ مَاشِيًا فقيل لَه 
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[فتح القدير] 

ملاتا عي اَم أَعْا؟ فَقَالَ بل أغييت؛ فَوَضْعْ أَعْيَتْ جوا في الْبَيْتِ الْمَذَكُورٍ مَكَانَ عَيّتْ خلاف الْمَعْرُوفٍ. 

َالَْوارِي جنغ آرِي وهي تابس ايل ومرابطهاء وَاللَيْ الْبَطْ: آي بيني ها يِبِطْءٍ فَاسْعَلرمَ تعبا فمن فر الأ بالَِدةٍ فهو 
باللازم, فإِنَّ الْبْطْءَ في لبن لا يون إلا لِتَعب فيه. 000 حاچز من ¿ ثُرَاب بعل حَوْلَ الْبَاءِ ِمَنْع السَيْلٍ من دُخُولِهِ وما وَفَعَ 
الى ل عر ار بر حى تع السَيْلَ فَإِعًا لَو گات بغرا اممَآَثْ في لَظَةٍ 
وَقَاضَتْء وَإِعَا هُوَ مَا ذكز. وَلِذّا قال في الْبَيْتِ بَعْدَهُ 

رَدَتْ عَلَيْهِ أَقَاصِيَهُ وَل ... ضرب الْوَلِيدَةٍ بِالْمِسْحَاةٍ في الَا 

يعني رٿ الْوَلِيدَةُ وهي 5 الشَّابَةُ مَا تَبَاعَدَ من الثُوي بسب دمه عَلَيْه بِضَرْبٍ الْمِسْحاة في الثأدِ وَهِيَ الأَرْض النَدِي. 
قال الْأَغلَمْ: وَهُو مَصْدَرٌ وْصِف به وَأَرَادَ بِالْمَظُلُومَةِ الْأرْضَ التي 1 قُطَز وَاجَلَدُ الصّلبَكُ فِيَكُونُ النؤْيُ وَالْوَتَدُ أَسَدَ تَبَانََ فِيهًا 


يا دَارَ مَاويَة الْحَائِل ... دا 00 م عَاقِلٍ 

صم صَّدَاهَا وَعَفَا رمَا ... وَاسْتَعْجَمَتْ عَنْ مَنْطِقِ السَائِلٍ 

بريد أا مُقْفِرَةٌ لا أنيس ا فَيَسْمَعْ صَوْتَهُ وَلَا أَحَدَ يَتكلَْ فَبُجِيبُهُ الصّدّى. وَهْوَ الذي يُسَمّى بِابْنَةِ الجبَلٍ. 

َقَالَ ارو 00 

لمن طَلَلْ أَبْصَرْته فَشَجَان ... كُحَطٍ رور في عَسِيب يان 

دِيَارٌ ند وَالرَبَبُ فزني . .. ََالِنَا اغف من بدلا 

0 عا دَرَسَتْ وَحَفِيَتْ الْآتاذ كَحَفَاءٍ خط الكاب وَدِقّتِهِ إذَا گان في عَسِيب بََانٍ وَكانَ أَهْل الْيمْنِ يَكُتُبُونَ عُهُودَهُمْ في عَسيب 
لنَخْلَةِ فَهَذِهِ الْأَشْعَارُ وَمَا لا يخصى كَفرَةَ تَشْهَدُ باد اسْمَ الدَارٍ لِْعَرْصّةِ ليس عير لان هَؤْلَاءٍ الْممَكَلّمِينَ ذه الأَشْعَارٍ لا يُرِيدُونَ 

بالاسم إلا الْعَرْصَةَ فَقَط ف هَذِهِ الدَّيارَ الي ذَكَرُوهَا 4 يکن فيها بء أَضْلَا ل هي عَرَصَاتٌ مَنْرُولَاتٌ إا يَضَعُونَ فيه الأخبية 

لا َة الجر وَالْمَدَرٍ قَصَّحّ أ الْبِنَاءَ وَصْففْ فيها غَيْرُ لازم وإ اللّازمُ فيا ؤم فَدَ نرَلَْء غَبْرَ َك في عُرْفٍ أَمْلٍ الْمُدْنِ. لا 


يقال إل بَعْدَ الِْنَاءٍ فيها. 
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النَخْلة 


ولو ادم بعد ذَلِكَ 
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حَلَفَ لا يَدْخُلْ هذه الدّارَ فَحَرِبَتْ ثم ّث أخرى فَدَخَلَهَا يَْنَتُ) لما كرت أن الاسْمَ باق بَعْدَ الادَام (وَإِنْ جُعِلَثْ 
مَسجدا أَوْ ماما اؤ بُستاتًا أو بيا فَدَخَلَهُ 1 ختث) لأر ١‏ بق دارا لاغْتراضٍ اسم حر عَلَيْه ودا ذا دَخَلَهُ بَعْدَ ادام الْحَمّام 
وَأَشْبَاهِهِ لِأَنَهُ | يَعْودُ اسم الدَّاريَة. 
(وَإِن Gas‏ لوال اسم الْبَيْتِ لِأَنهُ لا بات فيه حى لَوْ بَقِيَتْ 
ليطا وَسَقَطَّ الَف يَْتَتُ لِأَنهُ بات فيه وَالِسَقُفُ وَضْفْ فيه (وَكُذَا إا بى بَيْكَا حر فَدَحَلَهُ 1 بختث) لِأنَّ الاسم 1 يَبْقَ بَعْدَ 
الاهدام. 


[فتح القدير] 

بَعْضُهًا قِيل داز حَرَاب فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفْ جُرْءَ الْمَفْهُومِ اء فَأَمَا إذا ميت الْأَببِيَةُ اللي وَعَادَتْ سَاحَةَ فَالظَاهِرُ أَنَّ إطْلاقَ 
اشم الدَّارٍ في العف عَلَيْهَا كَهَذِهِ داز فُلَانٍ بجا باغتِبَارٍ ما گان فَاخَقِيقَةُ اَذ بُقَالَ گاتث دار وَإِذَا عرف ذَلِكَ فَإِذَا حَلّفَ لا 
بخن ذا ل د خرية ا سارت ث لِأَبْاءٍ عا لا خث وَهَدَا هُوَ الْمُرَادُ فَإنهُ قَالَ في مُقابله فيمَا إِذَا حَلَفَ لا يَدْخْلْ هَذِهٍ 
الذار فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَا صَّارَتْ صَخْرَاءَ حَبِتَء وَإِعا هع الْمُقَابَلَةُ ببْنَ الْمُعيَنٍ اتر في اکم إذا توارة حُكْمُهمَا عَلَى تل فام 
إذَا دَخَلَ بَعْدَمَا رَالَثْ بَعْضٌ حِيطَاتًا فَهَذِهِ داز حَرٍبَةُ فَينبغي أَنْ حتت في الْمُنَكُرِ ! إل أَنْ يَكُونَ لَه نيه وَإِعَا وَفَعَتْ هَذِهٍ لكر 
الي او نا اه َحَعَرّف بِالْإشَارَةٍ فَوْقَ مَا تَتَعَرَفْ 
بِالْوْضْفٍِ وَفِ لْعَائْبِ مُعْكب لاله الْمُعَرَفْ لَهُ. 

(فَوْلْهُ وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلٌ هَذِهِ الدّارَ فَخَرِبَتْ نه ببَتْ دارا أُخْرَى فَدَخَلَهَا حَنِتَ لما ذَكَرَْا أَنَّ الاسم باق بَعْدَ الاتِدَامء وَلَوْ 
ّث ممشججدًا أ اما أو شقان أو يث بم لَه ليث لأا ل تَبْقَ دَا) وَكَذَا إِذَا غَلَب عَلَيْهَا الْمَاءُ أو جُعِلَتْ هَرًا 
فَدَخَلَهُ لاغتراضٍ اسْم آخَرَ عَلَيْهِ وَكذًا ذا دَخَلَهُ بَعْدَمَا اهَدَمَ | مب انيا من امام وَمَا مَعَهُ لاله لا يَعْودُ اسم الدَارِيّة بيَاءِ 
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مُشَدَّدَةِ وگذا إذَا ب دارا بَعْدَمَا مَا بني نيا مِنْ امام ووه لها عير ِلك الدّارٍ التي 7 نَفْسَهُ مِنْ الدُخُولٍ فيها. وَيرِدُ 
عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ أن الْبناءَ إِنْ نَ جُرْءَ مَفهُوم الدَّارٍ عرفا فَعَدَمُ الث إِذَا رال في لْمَُكْرِ حَقّ لكِنّ ثبُوت الحنْث في الْمْشَارٍ 
إلَيْهَا بَعْدَمَا صَارَتْ صَحْرَاءَ 7 أن كَوْنَ الْإِسَارَةِ تعَيّنُ الذَّاتَ إِا يَقْمَضِي تَعَيّنُ هذا الِْنَاءِ مَعَ الساحة لوقا عَلَيْهِ وَفْد 
انكَفى» وَيَقْمَضِي أَيْضًا أنه َو دَخَلَهَا بَعْدَمَا انَدَمَتْ وَبُبيَتْ دارا أُخْرَى لا يْنَتْ لِأَنَّ هذا لاء الاي ليس عَيْنَ ذلك واكم 
عِنْدَهُمْ خلافة. 

ِن قبل: الحَلفُ لوقع على تعن وقع علي كز جز ليختت روغوف اذى الوابولي قار اللو إل على المضاوع E‏ 
حَلَفَ لا يُكُلّمُ رَيْدَا وَعْمْرًا أو أفل الكوفة ل کٹ يكلام أحيهم وذ + يكن جُرْءَاء بل الْمُعْتَبْ گؤن الْعَرْصَّة نيٿ أشكل عَلَيْه 
عَدَمُ الث في الْمُتَكُر فِيمَا إذَا دَخَلَّهَا بَعْدَمَا اعَدَمَتْ وَصَارَتْ صَّخْرَاءَ لِوْجُودِ تام الْمْسَ 

(قَوْلُُ وَِذَا حَلَفَ لا يذل هَذَا البَيْتَ فَدَحَلَهُ بَعْدَمَا انَْدَمَ وَصَّارَ صَحْرَاءَ 1 يحَْثْ) لِأَنَّ اسْمَ الْبَيْتِ قد رَالَ بالاميدَام لِرَوَالٍ 
مُسَمَاهُ وَهُوَ لاء الذي اث فيه لاف الذَارٍ لأا تُسَمّى دارا ولا بتاء فيهاء فَلَوْ بَقِيَثْ اليطَان وَزَالَ السَقْفُ حت لل 


يْبَاتُ فيه وَالسَقْفُ وَصْففٌ فيه وَهَذَا 
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قال (وَمَنْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ هذه الدَارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا حَدِتَ) لِأَنَّ السَّطّحَ من الدَارِ ألا تَرَى أَنَّ الْمُْتَكفَ لا يَفْسْدُ 
اغتكافة باروج إلى سَطح الْمَسْجِدٍ. وقيل في غرفت لا يخْنَتُ وَهُوَ اخْيَارُ الَْقيه أبي اللَيْثِ. قال (وَكذَا إذا دحل دِهْلِيرَها) ويب 
أنْ تَكُونَ على التَفْصِيلٍ الذي تَقََم 

[فتح القدير] 

يدك أن ؤغر النقف ف التغيز من قل وو عفن ل عاجة إل الختا نوكتا متا وَالْبِيْتْ لا يَلْرَمُ في مَفْهُومه 
السَقْفُ فَقَدْ تَكُونُ مُسَفََا وَهْوَ الْبَيْتُ الشَنْويُ وَغَيْدُ مُسَفَفٍ وَهُوَ الصّبِفِيٌ (وَكذَا إِذَا نى بنا آخَرَ فَدَخَلَهُ لا ختث لن الاسم 1 
يبق بَعْدَ الاعِدَام) وَهَذَا الْمَبْيُ غ الت الذي مَنَعْ نَفْسَهُ دُخُولَه. 

ولو حَلَفَ لا يَدْخُلْ بيا قَدَحَل بَيْتَ شَعْرٍ أو فُسْطَاطًا إن گان من أَهْلٍ الْبَادِيَةِ حَنث وَإِلَا لا يحتَث. . 


(َوْلُهُ وَمَنْ حَلّفَ لا يَدْخُلُ هذه الدَارَ قوفف عَلَى سَطْحِهَا) من عَبْرٍ دْخُولٍ من الاب بان ظَفِرَ من سَطْح إلى سَطْحِهَا (حَدتَ 
لأ المسَطّحَ مِنْ الدَارٍ ألا يُرَى أن الْمُْتكِف لا يَفْسْدُ اغْتكافة باروج إلى سَطْح الْصْجد) فَلَوْ عد السَطَخ خَارجًا فَسَدَ. وَقَدْ 
قال امن ملف فد الاما مَبْبيةُ عَلَى العف فَجَارَ گن بَعْض ما هُوَ في كم الْمَسْجِدٍ خَارِجًا في الْعْرْفِ؛ ألا يُرَى أَنَّ اء 
الْمَسْجِدٍ لَه حُكُمْ الْمَسْجِدٍ في بَعْضٍ الْأَشْيَاءٍ حى جار اقْتدَاءُ مَنْ فيه من في الْمَسْجِدِء ولا شَكَ أنه حارج فَالْأَفْرَبْ ما قيل 
الدَارُ عِبارة عا أَحَاطَتْ په الدَّائِرهُ وَهَذَا حاص في علو الذار وَسَطجهاء وَهَذَا يَتمُ إذَا گان اطخ خضي فلو 1 يکن لَه 
ضير فَلَيْسَ هُوَ إلا في هَوَاءٍ الدّارٍ فلا تَثُ مِن حَيْتُ اللّعَةِ إلا أَنْ يَكُونَ عرف أن يُقَالُ إِنّهُ دال الدار. 

والح أن السَطْحَ لا شك أَنَهُ من الدَارٍ لِأَنّهُ من أَجْرَائِهَا جسا لكِن لا يَلْرَمُ من القيام عَلَيْهِ أن يُقَالَ في الْعْرْفٍ دَخَلَ الدَّارَ بَلْ لا 
علق فط دَخَلَ إلا ڪؤف الدّارٍ حَىّ صح ان يُقَالَ 1 يَدْخْل الدَّارَ ون صَعِدَ الح مِنْ حارج بل وَهَذَا في عُرْفٍ من لَيْسَ 
هل اللِّسَانِ طاق عرف الْعجم. ولو جع ب قول الْمُتَقدِمِينَ والْمتجرِينَ أن ْمَل وَابُ الْمتَقدِمِينَ بلمْثِ على ما ذا گان 
لِلسَطح حَصِيرٌ وجواب المكأخرينَ الْمُعبْرُ عَنْهُمْ بقؤله وقيل في غُزفتا يَْني عرف الْعَجَم عَلَى ما إِذا 1 يكن لَهُ حير الج وها 
اتقاي (َوْلَهُ وقيل في عرفا لا يخنث) أي بالْوْفُوفٍ عَلَى السَطْح. 

وكا لا يحنَتْ بالصُعُودٍ عَلى شَجَرَةٍ دَاِلَهَا ِأنُّ لا يُسَمّى داخل الدار ما 1 يحل جَوْفَهَا وَكَذَا إذَا قَامَ عَلَى حائط منها (قَوْلَه 
وگڌا إِذَا دَخَلَ دِهْلِيها) يَعْني ينث وجب فيه التَفْصِيل الْمُتَقَدِمُ وَهُوَ اَن يَكُونَ لَه حَوَائْطُ وَهْوَ مُسَقَفْ. وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ 
السّفْفَ لَيْسَ لازمًا في مُسَمّى الْبَيْتِ بل في مُسَمَّى الْبَيْتِ الشَْوِي 
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(وِْ وَقَفَ في طاق اباب يث إِذا اعلق الاب گان حارج يختث) لاد الاب لإخراز الدّارِ وما فبها فَلَمْ يكن اخارج مِنْ 
الدّار. 


[فتح القدير] 

قله وَإنْ وَقَفَ في طاق الْبَاب وَهُوَ بحَيْتْ إا أَعْلِقَ الاب گات خَارِجًا عَنْ الاب 1 يث لذن الاب لإخرَاز الدَّارٍ وَمَا فيها فَلَْ 
يکن لخَارِجُ عَنْ الاب في الدَارِ) وَلَوْ أَدْخَلَ رَأَسَهُ اؤ إخدى رِجْلَيْهِ أو حَلّفَ لا يرح فأَخْرَجَ إِخْدَاهُمًا أ رَأْسَهُ 1 مث وَبه قَالَ 
الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ ومالك - رجهم الله - «وقذ كان - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - يُنَاولُ عَائْسَة رَأْسَهُ يملح وَهُوَ مُعْتَكِفٌ في 
المَشجد وهي في بَيْتِهَا لِأَنَ قِيَامَهُ ِالرَجْلَْنِ فلا يَكُونُ بإِحْدَاهُمًا دَاخِلَا ولا خَارِجًا. 

وَفِ هَذَا خلافٌ نه ذكرَ ف الخلاصّة: لَوْ قَالَ لامرأته إِنْ حرجت إلا بإذي فأنتِ طالق» فَقَامَتْ عَلَى أَسْمُفَةَ ة الاب وَبَعْضُ قَدَمَهَا 
َال َو أَغْلِقَ اباب كان ذَلِكَ الْمِقَدَارُ داخلًا وَبَعْضه لباقي خَاِجًا إن كَانَ اعْتِمَادُهًا عَلَى النَصْفٍ الخار- حَنٿ» وَإِنْ گان عَلَى 
التصْف الدَّاخْلٍ أَوْ عَلَيْهِمَا لا يحْنَثُ. 

قال وف ال الْمُْحِيطِ 1 كن إخدى 00 لا ينث ق أَخَدَّ الشَيْحَانِ َّسا ا كين المي 


کان الأخقد لار يَصِيرُ داخ ون گان سَاقَاهُ خَارجًا و 0 ِيَدِهِ شَيْئَا من داخل لا يحتثْ. 


[فْرُو] 

حَلَفَ لا يَدْخُلْ هذه الدَّارَ فَأَذْخْلَ مُكْرَهًَا: أي مول لا ينث افون وتو عل اشر عَلَى الْمَنْع كن رضي بقَلَب 
الوا وَالْأصَحُ لا يحتث. فلو حَرَج بَعْدَ دُخُولِهِ مُكْرَهًا: أي مولا م دَخَلَ هَل ينث اخْتَلَُوا. قال السَيّدُ أَبُو شجاع: لا 
حتت وَهَكُذَا في شرح المّحَاوِيّ. وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ: الْأَصَحُ أَنّهُ يحَتَثُء وَسَيََقِ لَه َعَم ّ 

وَلَوْ اشْتَدٌ في الْمَشْي فَوَقَعَ في الْبَاب ينث لد hk‏ بن متها قل أن إلا ESE‏ 
َحَدُ بَابَيْهِ في الشگة وَالْآخَرْ في الدّاِ وكا لَو دَحَلَ في عُلُوَهَا عَلَى الطَّرِيقٍ وَلَهُ باب في الدَّارٍ ودا الْكبيفُ إِذَا گان بَابُهُ في 
الدار. وَلَوْ حَلَفَ لا يحل بَلْحَ أو مَدِینَة ذا فَعَلَى الْعُمْرَانِ بخلافٍ كورة بْحَارَى أو رُسْتَاقَ, كذًا إذا دَحَلَ أَرْضَهًا حَبتَ. 
وَالْقَْوَى في رَمَاننَا أَنَّكُورَةَ بحَارَى عَلَى الْعُمْرَانِ وَعَلَى هدا القاس إِذَا حَلَفَ لا يَدْخُلْ كُورَةَ مِصْرٌ وَهُوَ بالشَام فَبِدُخُولٍ الْعَرِيشٍِ 
يختث» وَعَلَى امل عَلَى الْعْمْرَانٍ لا يحت ڪٿ يَدْخْلَهَا وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ بَغْدَادَ هَمَرّ پا في سَفِيئَة بِدِجْلَة عند حم ينث 
وَعِنْدَهْمَا لا َنَت وَعَلَيْهِ المَنْوَى. 

ولو حَلَفَ لا يَدْخُلْ الْفَرَاتَ فَدَخََتْ سَفِينَقُهُ في الْفْرَاتِ أ دَخَلَ جسْرًا لا خَتٹ. وَلَؤ قَالَ إن وَضَعْت قَدَمَىَ في دار فان فَكَذَا 
فَوَضَّعْ إخدى رِجْلَيْهِ فيها لا يحت عَلَى جَواب ظاهر الرَوَايَةِ لأف وَضْعَ الْقَدَمِ هُنَا يجار عَنْ الول ولا يخَتثْ في الَلِفٍ لا يَذځل 
بِوَضْع إخدى رِجْلَيْه. وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ هَذدَا الْمَسْجِدَ فَهُدِمَ ۾ بي مَسْجدًا فَدَحَلَُ خث كالدَارٍ. وَلَوْ حَلَفَ لا يذځل سِكة 
لان فَدَخَلَ مَسْجدًا فيها وَل يَدْخْلْهَا لا يْنَتْ في الْمُخْتَارٍ. 

قال في جَمُوع النَوَازِلِ: هَذَا إِذَا لَ يَكُنْ لا مَسْجدَ باب في السَكّةِ وَكذا إذَا دَخَلَ ْنَا في طَرِيق السَكَةٍ إن گان لَه باب فِيهًا 
حَبت, وَإِنْ گان ظَهْرْهُ ف فيها وَبَابْهُ في سكة أُخْرَى لا يث هَذَا هُوَ المحيخ ولو كَانَ ا له بَابَانِ باب فيها وَبَابٌ في غَيْرِهَا حنٿ. 
ولو حَلَفَ لا يَدْخُلُ من باب هَذِهٍ الدَّارٍ فَدَحَلَهَا من عير اا لا يث وَلَوْ گان ها باب 
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قَالَ (وَمَنْ حَلَفَ لا يذل هذه الدّارَ وَهُوَ فيها 1 حتت بِالْفُعُودِ > حم يْرْجَ 2 يَدْخُلَ) اسْتِحْسَانًا. وَالْقِيَامْ أَنْ َنَت لِأَنَّ الدَّوَامَ لَه 
حُكُمْ الِإيْتدَاءِ. وَجْهُ الامْتخْسَانٍ أن الدُخُولَ لا دَوَامَ لَه لاله اْفِصّال من اخارج إلى الدَّاخْلٍ. 

[فتح القدير] 

e‏ لف عَلَى باب مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا فَيَسْتَوِي الْقَدبم وَالْحَادتْ إلا إِنْ عى ذَلِكَ 
الاب في حَلِفِه وَلَؤ نَوَاهُ وَل يُعينَهُ في لا بوب في اقاي 

EE عر حو رك وهر الو ا‎ ns 
يَنْتَفِعُونَ به نّا هُوَ لإضَاءَة الْمََاةِ لا يحَنَتُْ. وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ هدا الْفُسْطَّاطً فَفْوَِضَ وَضُرِب في مَكَانٍ آخَرَّ فَدَخَلَه‎ 


ر 


وَإِنْ گان لا 


(قَولَهُ وَمَنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ هذه الدَّارَ وَهُوَ فيها 1 يْنَتْ) بِالْمّحْتِ فيه أَيَامَا وَهُوَ الْمُرَادُ بالفُعُودِ الْمَذْكُورٍ في الكتاب حم يَدْخُلَ 
بَعْدَ خُرُوجِهِ منها اسْتِحْسَانًً. وَالْقِيّاْ أن يحْنَتَ بِالْمُحْثْ له ل به: 
ا وَالْقَرَارَ فيها صح حى لَوْ دَحَلَ ابْتِدَاءَ لا يْنَتْ فيمَا بَبْنَهُ وََيْنَ الله تَعَالٌ 
(وَجْهُ الاشتخسان أَنَّ الدَّخُولَ) حَقِيفَةَ حَقِيَة َة عرفا في الانْفِصّالٍ من الخَارج إلى الدَّاخْلٍ وَلَا دَوَامَ ! e‏ وَل 
جُرْءَ مَفْهُومه وَكُوْنُهُ يما - اَن يراد باللَفْظِ جار لاله لازم ِلدّخُولٍ عَادَةً وَإِنَ قَنَ إِذْ كَانَ الدّخُولُ يُرَادُ لِلْمْكْتْ لا يَقْنَضِى 
لحنت به لان اليَمِينَ لا تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَعْقَ الْمَجَاز ي لِلَفْظِ بل الحقيقيّ. 
ذا أو گان حف لَيَدخْلنَهَا عَدَا وهو فبها مَك حَقٌ مَصّى الْقدُ حَدث لاله 1 يَدخْلَهَا فيه إذ 1 يرج ولو ّى الخو 
الإناقة ويد )تتم وي قا قد ينان لبن كا وائز لق E‏ تيدع لكر E‏ قو ما اقزر 
وَيَكَسَارَعٌ إلى الذَّهْنء وَلا يَتَسَارَعٌ لِأَحَدٍ من لَفظ اذل مه مَعْىَ أَسْتَمِرُ مُقِيمًا فَيُقْضَى الْعَجَبُ من رُفَرَ بقؤله بالحنث. 
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ عَلَيْهَا الْأَئِمّةُ الْأَربعَهُ إلا في و جه عِنْدَ الشَافِعِيَ كَقَوْلٍ زُقَرَ. وَنَظِيرُ الْمَسْألَةِ حَلّفَ لا رج وَهْوَ حارج لا يحنت حى 
يَدْخْلَ م رج وَكذَا لا روځ وَهُوَ مروخ ولا يََطَهرُ وَهْوَ مُمَطَهَرٌ فَاسْعَدَامَ النكاخ وَالطَهَارَةُ لا يخْنَتُ. بخلافٍ الْمَسَائِلٍ التي 
ذگرها بِقَوْلِه َو حَلَفَ لا يَلْبَسْ هدا اتوب وهو لابه وَكذَا لا يرگب هَذِهٍ الدَابَة وَهْوَ رَكِبْهَا أو لا يَسْكْنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ 
سَاكِبُهَا فَمَكْتَ فليا حَبتَ, فلو نَرَعَ اتوب من سَاعَتِهِ أو تَرَلَ اؤ أَخَدَ في النَفلَِّ ت يْنَثْ خلافًا لِزْفْرَ 
اما الأول وَهْوَ انث بمكنه فَإِذنَّ هذه الْأَفَاعِيلَ نا دَوَامٌ بحْدُوث امتا وَيَِذَا لَؤ قال ها كُلَّمَا ركبْت داه فَآَنْتِ طاق وَهِيَ راكب 
فَمَكْدَتْ سَاعَةَ مْكِنْهَا الثُرُولُ فيها طَلْمَتْء قان مَكَنَتْ سَاعَةَ أخرى كَذَلِكَ طَلْقَتْ أخْرى, يذلاف ما و 
فَركب لَرِمَهُ طَلَقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإنْ طَالَ مُكْتهُ لان لفط رکښت لدا 1 کن احالف ركبا يُرَادُ به إِنْشَاءَ الرّكوب قلا ختث بالاستمرار 

نَ لَهُ حكم الابْتدَاءء ببخلافٍ حَلف الرّاكب لا يرگب فَإنَهُ برد به العم ين ياء لِْعْلٍ وَمَا في حكمِه عُرفاء وَاسْتُوْضِحَ 
عَلَى اَن هَذِهِ الْأَفْعَالَ ها دَوَامٌ بتَجَدَّدٍ أَمْمَاها بقَوْلِهِ ألا یری أَنَّهُ يُضْرَبُْ ها مده فَبُقَالُ ركبْت يَوْمًا وَلَبِسْت يما وَسَكُنْتَ شَهْرًا. 
بخلافٍ الدُخُولٍ فَإنَهُ لا يقال دَحَلْت يَوْمَا غت ضَرْب الْمُدَةِ وَالتَوْقِتِ لِنَفْس الدُخُولِء بل يُقَالُ في تجَارِي اكلام دَخَلْت عَلَيْه 
يَوْمَا مُرَادًا به ما جرد بيان الظَّفيّة فيّة لا التَفْدِيل وَإِمَا مُطْلَقْ 
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(وَلَوْ حَلَفَ لا يبس هذا الب وَهُوَ لابسة فَتَرَعَهُ في الخال 1 ختٹ) وكذًا إذَا حَلَفَ لا يرگب هَذِهٍ اذاه وهو رَاكبُهَا فَنَرَلَ مِنْ 
سَاعَتِهِ ‏ ڪٺ وَكذَا لَوْ حَلّفَ لا سكن هَذِه الدَارَ وَهُوَ مها فأحَدَ في اة من سَاعَتِه. وَقال ُقَرْ: يخَثْ لِوْجُودٍ الشَرْطٍ 
وَإِنْ قَكَ. ولا اَن اليَمِينَ تُعْمَدُ لبر فَيُسْتَفْىَ مِنْهُ رَمَانُ تْقِيقه (فَإنْ لَبِثَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةَ حنت) لِأَنَّ هَذِوِ الْأَفَاعِيلَ ها دَوَامْ 
بوث أَمَْاها؛ ألا يُرَى أنه يُضْرَبْ ها مُدَةٌ يُقَالُ ركنت يَوْما وَلَبِسْت يَوْمًا بخلافٍ الدّخُولٍ لِأَنَهُ لا يُقَالُ دَخَلْت يَوْمَا بمَعْقَ الْمُدَةِ 
وَالتَْقِيتِ وَل نَوَى الابِْدَاءَ اص يُصَدَقَ لاه حكمَلُ كلامه. 


[فتح القدير] 

الوت إِذَا گان لا يمد قاد به ما يَعُمُ اهار وَالَيْلَ وَذَّلِكَ أي عَدَمَّ صَرْبٍ الْمُدَةِ تَفُدِيرا لِلدّخُولٍ دلبل أنه لَيْسَ فيه َد 
تال صیز به گرا لَِحنَتَ بعُدُوثِ الْمْمَكَرَراتِ فلا نَت إلا إنِدَاءٍ الْفِغل إلا أن ينوي به الْبَقَا. 

وَهَذِهِ عَلَى عَكْسِهِ يَنْعَقِدُ بمُفمَضَى مُطلق اللّفْظِ عَلَى الْأَعَمّ من الِابتدَاءِ وَالْبَقَءِ. وام الادَاء قَقَط فَمُحَْمَلْهُ حم ل اراد قله 
لا أَسْكُنْ وأركب وَألْبَسنْ ابْتِدَاءِ الفغلِ فَمَطْ صَدَق لِأَنَهُ َمل گلامه فلا يٹ باستمراره سَاكِنًا وَرَاكبًا. 

قرع بَعْضُ أَمْلٍ العم على گؤنِ هَدِه ها َد امال يَصِرُ ا في مغ الانتدَاءِ أنه و حَلَفَ وَهُوَ لاسن لَيَلبَسُ هَدَا التّؤب عَدَا 
وَاسْتَمَرٌ لَابِسَهُ حم مَصَى الْعَدُ لا نَت رة ما لو تَرْعَهُ م لَِسَهُ في الْقَدِ. ثم إِنَّهُ إا نٹ بتأخير سَاعَةٍ إِذَا أَمْكمَهُ التَقْلُ فيها. 
اما إِذا 4 يَقْدِرْ بن گان بِعذْرِ اليل وَحَوْفٍ اللّصّ أو مَنْع ذي السُلْطَانٍ أو عَم مَؤْضِع يقل إِلَيْهِ يبز أو أَغلق عَلَيْه الاب 
َم شطع فَنْحَهُ أو گان سَرِيفًا أو صَعِيفًا لا يَفدِرُ عَلَى حل الماع بِنَفسِهِ و جذ من ينفلا لا يخَثُ وَبُْحقْ ذَلِكَ الوت 
بِالْعَدَم لِلَعْذٍ رَد ما ذكرَ الْمَِْنُ فيمَن قَالَ ِن 1 ارخ مِنْ هذا الْمَِْلٍ الْيوْمَ فهي طالق فَقُيَدَ أو مع من اروج حَنت. 
وكذًا إا قال لِامرَأيِ وف مرل أَبيها إن 1 خضري اللَبْلَهَ مزلي قطالِق فَمنعهَا ابوا حَِت. أجيب بالْقَرْقٍ ب گونِ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْه 
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قال (وَمَنْ حَلّفَ لا يَسکڻ هَذِهٍ الدَارَ فَحَرَجَ بِنَفْسِهِ وماع وَأهْلِهِ فيا وَل برذ اليُجُوع لبها حَبت) لِأَنّهُ َد سَاِتها بِبَقَاءِ هله 
وَمتَاعِهِ فبها عرق إن السُوقي عَامَة ره في الوق وَيَقُولُ سكن سك كذاء وَالَْيتْ وَالْمَحَلَُ 


[فتح القدير] 

ل يوق على الاخار ونه غلا فيكو عليه كلش لان المغقوة عليه الا غواري وعدم بده فيصر سكا لا ساك 
فلم يَتَحَقَّقْ شط الحنث» وَسَتَذّكُْهُ في فُرُوع وَنُوضِحٌ الْوَجْهَ آَم إِنْ سَاءَ الل وَكذًا لَوْ بَقِيَ آَم في طَلَبٍ مَسگن وَتَرَكَ الْأَمْتعةَ 
وَالأَهْلَ في هذه اليم لا َنَت في اليم و طَلَب الْمَنِْلٍ من عَمَلٍ التَفْلٍ وَصَارَ مُدَهُ الطَلَبِ مُسْتَفْمَاةً إذا 1 يُفَرَط في الطَكب» 
وَهَذَا إِذَا خَرَجَ من سَاعَته في طَلَبِ الْمَْلِ. 


قي اع يي 


وَلَوْ أَخَلّ في الَف صَيْئَا فَسَيْئَاد فان كَانَت النَقَلَاتُ لا تفر لا يٹ وَلَوْ أَمْكَتَهُ ان يَسَْأْجِرٌ مَنْ يَنْقُلْ مَتَاعَهُ في يَوْمِ لَيْس عَلَيْهِ 

لك ولا يلرم النَفْلْ بارع الْوْجُوه بل بِقَدْرٍ ما يُسَمَّى تاقلا في الْعُرْفٍ. وَأَمًا الان فَوَجْهُ فول قر - رجه اله - إِنَّ لحنت قَدْ 
2 ق ق و م عن E‏ فر ل E‏ لون بج 7 5 : 

وُجِدَ جا وُجِدَ من الْقَدْرِ الْيَسِير من السك والركوب واللنس. وَلَنَا أن اليَمِينَ تُعْفَدُ لبر لا للجنث ابْتِدَاءَ وَإِنْ وَجَب الحنث في 


بَعْض الْأَوْفَاتِ وَإِذَا گان الْمَقْصُودُ من يمين وَضْعًا الب وَجَب اسْتفْتاء مِقُدَار مَا يُحَقَقُهُ من الرَمَان وَهُوَ قَدْرُ ما مْكِنهُ فيه التُرُولُ 
وَالتَقِلَةَ وَالتَرْعٌ. 


(قَوْلَهُ ومَنْ حَلَفَ لا يَسْكُنُ هه الدَارَ فَحَرَجَ هُوَ ودرك ماع وَأَهلَُ فيا وإ يُرِدْ اليُجُوعَ حَدت) وَهَذِهِ الْمَسالَهُ فَرْعْ الي قَبْلَهَه 
َا گان بالْأَخْذٍ في الَقْلَةِ من سَاعَته يبد ذگر مغ اللَفْلَةِ الي با يتَحََّقْ ال فين أنه لا بد في گؤنه مقلا من الدّارٍ من تَقْلٍ 

الْأَهلٍ وَالْمَالِ وَكَدَا الف عَلَى أَنْ لا يَسْكُنَ في هَذِه الْمُحَلَة أو اليكة لَوْ حَرَجَ بنَفْسِهِ عَازمًا عَلَى عَدَمِ الْعَودِ أبَدًا حَنت» وَإِنْ 
حر عَلَى عَزْمِ أن يُرْسِلَ مَنْ يَنْفُلْهُْ لَه يعَدُ اْمتأمِلُ سَاكمًا مَل سكن أَمْلِهِ وَمَالِهِ عُرْقًا. 

وَاسْتَشْهَدَ لِْْزْفٍ بد السُوقِيَ عَامَةَ مره في الوق بعَيْثْ لا يدر عَنْهُ إلا ليا أو بَعْض اللَيْل أَنْضًا وَيَقُولُ أنا سَاكِنْ في محل كا 
وَذَلِكَ لِقَرارِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ اء وَبمَذَا الْقَوْلٍ قال أَحْمَدُ ومالك وَعِنْدَ الشَافِعِيَ لا يحْنَتُ إذا حَرَج بنيّةِ النَخويلٍ. قيل وَهَذَا الخلاف 


شَكَّ في أنه بنَفْسِهِ انْتَقَلَ. وَعِنْدَنَا الْعبْرةُ للْعَادَةٍ لِطْرُوهَا عَلَى الْحقِيقَة. 

وَاخالِفُ بريد ذلك ظَاهِرًا فَبْحْمَلْ كلام علي وَالْعَادةُ أن من كان أَهلَهُ مَكانٍ يَبَلدَةٍ هُوَ ا فهو سَاكِنْ فيه عَم بالْغزفٍ قبت 
اللّفْظَ عَلَيْه وَهَدَا إِذَا گان احالف مُسْتَقًا یتاه قَائِمًا عَلَى عِيَالِهِ فن گان سُكْتَاهُ تبَعَا كَابْنِ كَبيرٍ سَاكِن مَعَ أبيه اؤ امرأةِ مَعَ 
رَوْجها. فلو حَلَفَ أَحَدْهُمًا لا يكن هَذِه فحَرَج بِنَفْسِهِ وَتَرَكَ أَهْلَهُ وَمالَهُ وَهِيَ رَوْجَهَا وَمَاهَا لا خت وَقَيدَهُ القَقيه ُو اللي 
َنْضًا بان يَكُونَ حَلِفَهُ بالْعَريّة فَلَوْ عَقَدَ بِالْمَارِسِيّة لا يحت إِذَا حرج بِنَفْسِه وَتَرَكَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَِنْ گان مُسْمَقِلُا بسكتاه. 

َعَم لِقَائِل أَنْ يَنْظْرَ فِيمَا تشهد به لِلْعْزْفٍ وَذَلِكَ أن السُوقِيَ إا يَقُولُ ا سَاكِنٌ في محل گا وهو عَلَى نِدَيّةِ الْعَوْدِ فا يَكُونُ 
دَلِيلًا عَلَى بوت الكت فيمَا إا خَرَجَ عَازِمًا على عَدم الْعَوْدِ كما هي صُورَة الْمَسْألَةَ فَالْوَجْهُ ترك خُصُوص هذا الشَاهد 
وَيَدَعِي ا الف على انه سکن مَا 1 يَنفُل أَهْلَهُ وَمَالَهُ حق لَه يقال بَعْدَ ځُروجه ذلك فان بريد أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ 
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رة الدَارٍ. وَلَوْ گان الْيَمِينُ عَلَى الْمِصْرٍ لا يَتَوَقَفْ الْرُ عَلَى تَفْلٍ الْممَاع وَالْأَهْلٍ فما روي عَنْ أي بُوسْفَ - رح الله - لِأَنَّهُ لا 
يُعَدُ سَاكنا في الَّذِي اقل عَنْهُ عرفا بخلافٍ الأول وَالْقَيَةُ مزل لْمِصْرٍ في الصّحيح من الْجوَابٍ. ثم قَالَ أَبُو حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله 
-: لا د من تفل حل امقام عق لو قي وذ يت لذن السك قذ قبت بالكل ينق ما يقي شَيْء منه. وقالَ أبُو يُوسْفَ - 
جه اله تَعَال - عََيْه. يعم تفل الأختر لان تفل الكل قذ عدر وَقَالَ مذ رَه الله َال عَليه: يعمد قل ما يَقُومُ به 
كَدَخْدَائيهِ أن ما وََاء ذَلِكَ لس من السّكيى. قَالُوا: هَذَا أَحْسَن وَأَرْقَقْ بالنّاسِ 


[فتح القدير] 


كيه وکن 1 بقل بعد (قَوْلهُ َو گان الْيَِينُ عَلَى الْمِصْرٍ إلى آخره) ما تََدَمَ گان فيم إذَا حَلَفَ لا يَسْكُنْ هَذِه الدَارَ وغل 
الت وَاليَكَهُ وَالْمْحَلَةُ وهي تُسَمّى في عرفا لجار فَلَوْ گان حَلّفَ لا يَسْكُنْ هَذَا المِصْرَ أو هذه الْمَدِيئَةَ قال: لا يَعَوَقَفْ ار 
عَلَى تَقْلٍ الماع وَالْأَهلٍ فِيمَا روي عَنْ ابي يُوسُفَ - رجه الله عا -, عله الْقَِيهُ أَبُو اللَيْثِ عن أَمَالِي أي يُوسْفَ - رجه الله 
- لاه لا يعد مانا في اضر الذي انكل عَنة فيه وَإن رك أله ماله غرافلا يال لمن أل بالْمصرةِ وال وهو تفه 
َاطِنْ بالكوفة هُوَ سَاكِنْ بالَْصْرَةٍ (وَالْمَربَُ رة الْمِصْرٍ في الصّحيح من الْوَاب) فَلَوْ حَلَفَ لا يكئ هَدِه الْقَبَ أو الَْلَدةَ وهي 
رة قانتقل إلى قَزْيَة أخرى وترك أله وَمالة في الأولى لا بختث. وقول في الصّحيح اختراز عم قال هي كما لو حَلَفَ لا 
(قَولهُ م قال ابو ية لا بُدّ) في كَوْنه اقل من الدار وما سَاكَلَهَا ا دكا (من تفل كُلَ الماع حف لَو بي وَتَد ووه ي 
أن السك من احالف تَفْبْتْ بالل فَعَبْقَى ما بَقِي مِنُْ شَيْء) في الْمَبْسُوطِ: وها أَضْلْ لاي حَنِيفَة حَنّ جَعَلَ صِفَةَ السُكُونِ في 
لْعَصرٍ مانغا من أَنْ يَكُونَ راء وَبَقَاءُ ملم وَاجِدٍ نا في بَلْدَةِ ارد أَهْلَّهَا مَانِعَا من أَنْ تَصِيرَ دار حَرْبٍ إل أن شاا فَالُوا هَذًا 
إا گان البَاقِي ينی به السّكى, وَأمًا بَقَاءُ مِكسَة اؤ وَتَدٍ أو قِطعَة حَصِرٍ لا يَبْقَّى فيا سَاكنًا فلا يَْنَثُ. وَحَقِيفَةُ وَجْهِ دَفْعِهِ أن 
قَوْلَهُ السُكى تبث بالكل إن أََادَ أن جَمُوع الكل هُوَ الْعِلّهُ في سكناه مَعَ القطاع تفه إلى القرار في الْمَكَانِ مَتَعْمَاهُ وَإِلَا لم 
نه لو سَرْقَ بَْض بذك الْأبعةٍ الث السك فَعْلِمَ أ السك تقبّث مع الكل باتقاق اال فإ ِي مَنُوطَة في اعرف بقراره 
عَلَى وجه الانقطاع إِلَيْهِ مَعَ مَا ياتى به دَهْعْ الْحَاجَاتٍ الْكَائئَةٍ في السك فَكَانَتْ السك اة مَعَ الكل وَبدُونٍ الكل عَلَى أن 
الْكَلَامَ هنا باغتِار العف وَالْعْرْفٌ يعد مَنْ حَرَجَ لا يُرِيدُ الْعَْدَ وَتَقَلَ أَهْلَهُ وَبَعْضْ مَالِهِ بريد أَنْ يَنْقْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ تَركهُ لِتَقَاهَته 
وعدم الِاليَاتٍ ليه تارا لسك لك الْمَكَانٍ (وَقَالَ أو يُوسُف: بعتب في الِْرِ تفل الأكتر لِأَنّ تفل الْكُلَ قذ يعَعدَرُ) بن يَغْفلَ 
عَنْ شَيْءٍ رة في شَقَ حائط أ يسر (وَقَالَ نُحَمَدٌ: بغت في ال تفل ما يَقُومُ به كَدَخْدَائِيّه) أي سكناه فِيمَا انَل اليه ران 
ما وزاءَ َلك لَيْسَ مِنْ السشكق) إذ لَيْسَ مِنْ حَاجَتهًا. 

قل الْمُصَّيْفْ - رجه اله - (قَالُوا: هذا اخسن وَأَرْقَقْ الئاس في تفي النْثْ) عَنْهُمْ وَمِنْهُمْ من صرح بن انى عَلَيِهِ. وكيز 
مِنْهُمْ كَصّاجب المُحيط وَالْقَوَائد الظهيرية واڵگاني عَلَى أَنَّ الْمَعْوَى ۰ 
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وَيَنْبَِي ان يَنَْقِلَ إلى مرل آخَرَ بلا تأخيرٍ حٌَّ يبن فإنْ انتقل إلى اليك أو إلى الْمَسْجِدٍ قَالُوا لا بر ليله في الزيَاداتٍ أن مَنْ 
خَرَجَ بعال من مره فما 1 يَتَحْذْ وَطَنَا آخَرَ يَبْقَى وَطَنْهُ الأول في حَقَّ الصّلاة گا هَذًا. وله تَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوّاب. 

[فتح القدير] 

عَلَى قول أي يُوسْفَ, ولا سك أن الْمَدَارَ هتا ليس عَلَى تفل الْكُلَ لِيَقُومَ الأككرُ مَقَامَهُ بل عَلَى الْعْرْفِ في أنه سَاكِنْ أو لا. 
اق أن مَنْ حَرَجَ عَلَى ية ترك الْمَكَانِ وعدم العودِ ليه قل مِن أَمْتِعِهِ فيه ما يَهُومُ به أمْرُ سكناه وَهُوَ عَلَى ية َفْلِ البَاقِي 
قال لَيْسَ سَاكمًا في هذا الْمَكَانِ بل الْعَقَلَ عَنْهُ وَسَكَنَ في الْمَكَانٍ الْقَُاَ» وَهَدَا لحلاف في تَقْلٍ الْأمْتِعَةِ ما الأَهل فلا بُدَ في 
لير من تَفلِهمْ كلهم اتفافا (قَولَهُ وَيَنْبَغِي أن نفل إلى منلٍ آحَرَ حَقٌ يِب بالاتّقاق فإ َو اقل إلى البَكةٍ أو الْمَسْجِدٍ ]ير 


بالاتقاق فَإِهُمْ اْتَلَقُوا قيل َنَت وَعَلَيْهِ افْمَصَرّ تفل الْمُصَبَفٍ استذلالا جا في الزَيادَاتِ. 

کو تقل عِمَالهُ إلى مَك ليوط فما وطن که بَدَا َه أنْ يَرْجع إلى خْرَاسَانَ فَمَرٌ بالكُوفَة يُصَلَي تا رمن لن وَطَنَهُ بالْكُوقةٍ 
الْعَقَضَ بوط بمَكة وَإِنْ بَدَا لَه في الطَّريق قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ إلى مَكَةَ صَلَى بِالْكُوفَةٍ ماو عَلَيْهَا ربعا لون وَطَنَهُ الْأَوَلَ بالْكُوفةٍ فانم 
ما 1 يَتَخْلْ وَطَنَا آحَرَ گا هتا يَبْقَى وَطَنْهُ الأول ما 1 يَتَخْذْ وَطَنَا آحَرَ. وَقِِلَ لا يخْنَتْ لاله 1 يَبْقَ سَاكِنًا. 

وَقَالَ ابو الليْثِ: إِنْ سَلَّمَ داه بإِجَارَةٍ أو رَد الْمُسْتَأجَرَةَ إلى الْموَاجِرٍ لا خث وَإِنْ ل يَتَحِذْ دارا أخْرى. وَإطلاق عدم الث 
َوْجَهُ وكَوْنُ وَطَبِهِ بَاقِيّا في حَقَ فام الصَّلاةٍ مَا ٤‏ يَسْتَوْطِنْ غَبَْهُ لا يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَعَهُ سَاكنًا عرْفًا بدَلِكَ الْمَكَانٍ بل يُقْطَعْ مِنْ 
لعف فيمَن تفل أَهْلَهُ وَأمْتعمَهُ وَحَرَجَ مُسَافِرَا أَنْ لا يُقَالَ فيه اله سَاكِنْ في تلك الال بل يُقَالُ فيه حال السُفر الْعَقَلَ عن سكن 
هَذَا الْمَكَانِ وهو قَاصِدٌ سک گڏا. وَإِذَا 1 يَتَحَرّر لَه قَصْدُ مكان مُعَيّنِ قيل هُوَ الآنَ غير سَاكِن في مَكان ڪٿ يُنْظَرَ أَيْنَ يسن 
َإذَا نَبَتَ تفي تلك السك تَبَتَ البر. وَآلَهُ َعَالَ أَعْلَمْ. 


(107/5) 


(باب الْيمِينِ في اروج والإنيان والرگوب وَعَبر ذَلِكَ) قال (وَمَنْ حَلَفَ لا رج من الْمَسْجِدٍ فأمَرَ سائ فَحَمَلَهُ فَأخْرَجَهُ حَيِت) 
لن فغل الْمأمُورِ مُضَافٌ إل الآمر قَصّارَكُمَا إا رکب دَابَةَ فَحَرَجَتْ (وَلَوْ أَخْرَجَهُ مُكْرَهًا 1 يختث) لِأنَّ الفغل 1 تقل لَه عدم 
لأر (وَلَو مله براه لا بأمرو لا بختث) 


[فتح القدير] 

[بَابُ الْيَمين في اروج وَالْإِنَْانِ والركوب وَعَبْرٍ ذَلِكَ] 

باب يمين في اروج والإِنيَانٍ وَالكُوب) 

اروخ مُقَابِلٌ للخو فَنَاسَب إِعَقَابُهُ به وَيَعْفْبُ ا خرو اروب 2 الُجُوعٌ وَهُوَ الْإنْيَانُ فَلَما ارْتبَطَتْ أَوْرَدَهَا في باپ روج 
(قَوْلَهُ وَمَنْ حَلَفَ لا ير من الْمَسْجِدٍ) أَوْ الدَّارٍ أو الْبَيْتِ اؤ غير ذَلِكَ فَأمَرَ إِنْسَانَا فَحَمَلَهُ فأَخْرَجَهُ حَدِتَ لِأَنَّ فغل الْمَأمُورٍ 1 
مُضَافٌ إلى الآمر فَصَارَكُمَا لَوْ ركب ابه فَحَرَجَتْ به فَإِنّهُ خث لِأَنَّ فغل الدَابَةِ مُصَاف لَه كذَا هَذَا. وَلَوْ أَخْرَجَهُ محر 1 
خث لان الفِغل وهو اروج 1 يقل إلى الال لِعَدَم الْأَمرِ وُو الْمُوجب لفل وَالمَْادُ من الإخرَاج مُكُرَهَا هُتا أن يله 
ورج كارا ِلك الإْراه المغزويء وهو أن يعَوعَدَهُ حى يَفعل. فإِنَّهُ إذا تَوعَدَُ حرج بِنَفْسِه حَدِثَ لما عرف أ الإخزاة لا 
َعْدَمُ الْفعْلَ عِنْدَناء وَنَظِيرهُ مَا لَو حَلَفَ لا اكل هدا الطَّعَامَ فَأَكْرة عَلَيِْ حى أَكُلَهُ حَبتَ. 

وَلَو أَؤجَرَ في حَلَقِهِ لا يحَتث وَلَوْ لَه برِصَاهُ لا بره لا يحنت 
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في الصّجيح, لِأَنَّ الِانْيقَالَ بِالأمْر لا بمْجَرّدِ الرَضًا. 


ركه 2“ هج مثو و 4 كو مونم 4 ماي ان فوس € 5 وان of‏ 0 6 لغ و ا ت و وق ودوت ١‏ 
قال (وَلْوْ حَلَفَ لا رج من دَارِهِ إلا إلى جِتَارَةِ فَخَرَجٍ إلَيْهَا نم أتى حَاجَة أخرى 1 ختث) لِأنَ المَوْجُودَ خُرُوجٌ مُسْتَفْقَ وَالْمُضِيَّ 
بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بخْرُوج. 


(وَلَوْ حَلَفَ لا برج إلى مَك فَحَرَجَ يرِيدُهَا م رَجَعَ حَبِت) لِوْجُودٍ اروج عَلَى قَضْدٍ مَكَةَ وهو الشَرْطُ إذ اروج هُوَ الانْفصّالٌ 
من الدَّاجْلٍ إلى الاج (وَلَوْ حَلَفَ لا يأتِهَا َ يحَنَثْ حى يَدْخْلَهَا) لِأَنَّهُ عِبَاَةَ عَنْ الْوَصُولِء قال الله الى قايا فرْعَوْنَ فوا 
[الشعراء: 16] وؤ حاف لا يذهب لها قبل هوَكَلِْنْمانِ وَقِيل هو كَاخرُوج 

[فتح القدير] 

في الصّجيح. وَقِيلَ َنَت لاله لم گان يَقْدِرُ على الامتتاع فَلَمْ يَفْعَلَ صَارَ گالآمر. وَج الصّجِيح أَنّ الِانْفَالَ بالأَمْر لا مُجَرَدٍ 
الرّضًَا و4 5 لْأَمْرْ ولا الفغل مِنْهُ فلا بسب الفغل 5 ۰ 

وؤ قبل فصر الِانْقَالٍ عَلَى الآمر تح البَرَاع لذن من يَقُولُ خث بعل الرْضًا أَيْضًا فلا دفْعَ برع ايَقَاقِيَ وَهُوَ ما إذَا أمَرْهُ اَن 
قلف ماله قعل لا يضمن اميف لانيساب الإثلاف لبه بار فو أله وهو سَاكِتْ بنط فلَمْ َنهَُ صمِن من غر تَْصِيلٍ 
لأَحَدٍ ب كؤنه رَاضِيًا أو لا ث إا 1 خث بإخراجه مول ِإنْسَانٍ أو بوب ريح حملن هَل نحل الْيمينُ؟ قال اميد أَبُو 
شجاع: تَنْحَلٌ وَهُوَ أرق بِالنّاس. وَقَالَ غَيْرهُ من الْمَشَايخ: لا تَنْحَلُ وَهْوَ لحي ذَكْرَهُ المُرْتَاشٌِ وَقَاضِي حَان. وَذَلِكَ لاله 
قا ل ّث لاثقطاع شب الفغل اه وإذا | وجذ نه المخلوف علب كيف تنح اَن فقث على حاف في الأ 

وَيَْهَرُ كر هذا ادف فِيما َو دحل بعْدَ هَدَا الإخراج هَل ينَتْ؟ فَمَن قال الث قَالَ لا يخنثُ. وَهدَا بيان گؤنه أرق بالئاس. 
وَمَنْ قال تَنْحَلَ قال حَنت وَوَجَبَتْ الْكَفَارَُ وَهْوَ الصّحيخ. 


(قَوْلُ وَمَنْ حَلَفَ لا يخْرجُ من دَاره إلا إلى جتارِّ) ووه فَخَرَجَ إلى جِتَارَةٍ ثم ذهب إلى حَاجَاتٍ لَهُ أخْرَى 1 خث ذد اروج 
المَْجُودَ من إلى الا كفت من اروج الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ وَالْمُضِيُ بَعْدَ ذلك ليس روج لِأَنّهُ ليس إلا الانْفِصّالٌ من الْبَاطِنٍ 
إل الظّاهِر وَالدَّهَابُ لَيْسَ كَذَلِكَ. 


(قَوْلهُ ولو حَلّفَ لا رج إلى مَكة) اؤ دار فان فَحَرَجَ مُرِيدَا مَكَةَ أو دَارَ فان ثم بَدَا لَه فَرَجَعَ قَبْلَ أن يَصِلَ حَبتَ وَهَذَا لَأَنَّ 
الحرُوجَ هُوَ الِانْفِصَالُ من الدَاجْلٍ إلى الاج وَقَدْ جه بِقَصدٍ. مَكَةَ وَهُوَ الْمَخلُوفٌ عَلَى عَدَمِهِ فََحْنَتْ به رَجَعَ أؤ 1 يَرْجِغْ. 
وَمُفْتَضَى هَذَا أَنْ نَت إِذَا رَجَعَ وَإِنْ 1 جاوز عِمْرَانَ مره وَقَدْ قَالُوا إا تت ذا جاور عِمْرَائَهُ عَلَى قَصدِهَا كانه ضّمَنَ لَفظ 
رج غق أُسَافر ِلْعِلم أن المُضِي لبها سَفَرْ َكِنَ عَلَى هدا لو 1 يكن يته ويها مدَةُ سَمَرٍ ينغي أن يحنت جرد الْفصّالِه 
من الدَّاخِلٍ (فَوْلَهُ وؤ حَلَفَ لا يأتِيهَا) فَحَرَجَ بِقَصْدِهَا (1 بث حم يَدْخْلَهَا لِأنَّالإنيَانَ عِبَارَةَ عن الْوْصُولٍء قال تَعَال إفأتي 
فْعَوْنَ فَقُولا] [الشعراء: 16] وَل حَلَفَ لا يَذْهَبْ ليها قبل هو كالإنَانِ) قلا خت حم يَدْخْلَهَا وُو قول ُصَيْرٍ. قال َال 
ذبا إلى فِرْعَوْنَ) [طه: 43] وَالْمُرَادُ الْوْصُول اليه وَتبليغة الرَسَالَة (وقيل لداب كَاخرُوج) وَهُوَ قول خمد بن سَلَمَةَ وَاخْمَارَُ 
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وَهُوَ الأصّحٌ لاله عبار عَنْ الرَوَالٍ. 


(وَلَوْ حَلَف لََأتَِهُ غَدَا إِنْ اسْتَطّاعَ فَهَذَا عَلَى اسْتِطاعَةٍ الصَّحَة دون الْقُدْرَة وَفَسَّرَهُ في اجَامع الصّغيرٍ وَقَالَ: إِذَا 1 َرَضْ و1 
غه اسان وم يح َم لا يَْدرُ علَى إثيابه َنَم يأ حبث, وإ عن اانتطاغة الْقَضَاءِ دين فبما َيه ون اله َعالَ) وَهَدَا 
أن َقِيقَة الاسْتطعَةٍ فيما بقارن الفغل وَيُطْلَقَ الاسم عَلَى سَلَامَةٍ الآلاتِ وَصِحَة الاب في الْمُمَعَارَفٍ. فَعِنْدَ الإطْلَاق 
صرف إل وتصخ نة اَل ديات له وى حَقيقَة امه م قبل وتصخ قَصَاء صا لِمَا بين وقيل لا تصخ لئ جلاف 
الفاهر. 

[فتح القدير] 

قال الْمُصَبْفُ (وخو الأصخ) قال عا ليذب عَنْكُمْ الزخس] [الأحزاب: 33] أي يزيل مجر قي الزوال قق لمن 
وكُونهُ أُسْتُعْمِلَ مُرَادًا به الْؤْصُولُ في ذهب إل فِرْعَوْنَ] [طه: 43] لا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لازم في اسْتِعْمَالَاتِه غَايَةُ الم أَنْ يَكُونَ 
صَادِقًا مَعَ الوْصُولٍ وَمَعَ عَدَمِهِ فيَكُونَ لِلقَذرِ الْمُشتكِ بيْنَالرُوج بلا وُصُولٍ وَاخْرُوج الْمُتّصِلٍ به وُصُولٌ. 

فلا تعن أحَدُهْمًا محف الْمُْسَمّى بمْجَرّدٍ الانفصّالٍء وَهَدَا إذا ٤‏ نو بإلذَّهَابٍ شَيْئًا. وَلَوْ وى به اروج أو الْإنْيَانَ صَحَتْ نيّمه. 
م في اروج وَالذّحَابٍ لبه يشرط لِْحنْثِ اروج عن قَصدٍ. وني الإنَانٍ لبه لا يُشْرَطُ الْقَصْدُ لِلْجِنْث. بل ذا وَصَلَ لَه حت 


قَصَّدَ أو 1 يَقْصِدْ. كَذَا في جَامع قَاضِي حَان وَالْقَوَائْدٍ الظهيرية. 
(فَوْلَهُ ون حَلّفَ يَأ الْبَصرَةً) هذا وَتَحوُْ من الْأفعَالِ الْمُسْتَفبَلَةِ إذا حَلَفَ عَلَى أ يَفعَلَهَا في الْمُسَْفبَل. فإ أن يُطْلَِهَا أو 


يخْنَثْ حم يَمَعَ اليس عَنْ الب لان الْيَمِينَ تَبْقَى ما أَمْكن الْبرُ. وَحَيْتْ ل بُقَيَدْ اليَمِينُ بوَفْتٍ يَفُوتُ الْبرُ بِقَوَاتِهِ 1 يَسْفُط الْيَمينُ 
و يرم انلاهًا قى إلى أن بقع اليس عن الْيرَ فيكم جيتيدٍ انث ولا يفَعْ اليس إل في آخر جْزْءِ من أَجْرَاءِ الاق إن 
گان الَلِفُ بطلاقها لَيَفْعَآّنَ وَل يَفْعَلَ حَدتَ يؤت أَحَدِهِمَاء ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بيْنَ مته وَمَوْتَا في الصّجيح وَتَقَدّمَتْ هَذِهِ في 
الطلاق وف الْمقيدٍَععَلّق بآخرٍ الوت فَلَو مات قبل مُضِي الوَفْتٍ و يَفْعَل ‏ يختَث. ۰ 


س 
7 


ذا قَالَ إِنْ 1 أَفْعَلْ گڌڏا عَدَا فَعَبْدِي حر فَمَاتَ قَبْلَ الْغْرُوبٍ و1 يَفْعَلْ لا يُعْمَقُ عَبْدُهُ. 


(َوْلهُ ولو حَلّفَ) أي بال أو بطلاقٍ اؤ عاق (ليأتينَُ عَدَا إن اشتطاع) وَصُورثهُ في المَْلِيقٍ أن يَقُولَ امرآني طَالِقَ إن م آتك عَدَا 
إن استطفت, ولا نيه له تصرف الاستطاعة إلى سَلَامَةٍ الات الْفِغلٍ المخلوف عَلَيْهِ وَصِحَة أَسْبَابِِ أنه هو الْممعَارفَ فين 
الإطلاقٍ يَتَعرَفُ إِلَي وَهَذَا ما أَرادَ بقَوْلِهِ اسِْطَاعَةُ الصَّحّة دُونَ الاستطاعة التي هي الْقُذْرَة 
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ِ 2 ع 2 
فأذ م 3 


(َمَنْ حَلَفَ لا كَخْرْجُ مره إلا يذه اذد ا مره فَحَرَجَتْ ثم حَرَجَت مره أخرى بعر ٳڏنهِ حَدِتٌ ولا بُ مِنْ الإذْنِ في كل خُرُوج) 
أن اللممستفق خُرُوجٌ مَفْرُون بِالْإِذْنِء ا وَلَوْ نَوَى الْإذنَ َك صق ديا لا قَسَاء لاله كم 
گلامه لَكِنّهُ خلاف الظَاهر 


الي لا سبق تَسْبِق الفغل بل لق مَعَهُ بلا تأذير ها فيه لأ أَفْعَالَ الْعبَاد عَلُوقة لله تال وَلَوْ أََادَ هذه بِقَوْلِهِ إنْ اسْتطفت صَّحَتْ 
0 ذا 1 يأته ۾ ِعذْرٍ منه أو لِعبْرٍ عُذْرٍ لا يخنَتُ كَأَنّهُ قَالَ لآتبك إِنْ حَلَقَ اله تعالى إِتيان اؤ إلا أَنْ لا لُق إِنْيَايِ وَهُوَ إذَا | 
يَأتِ 1 لق إِنَيَائَهُ ولا اسْتِطعَةٌ الإنيَانِ الْمُقَارِنَه إلا لای وَإِذَا صَحَتْ إِرَادَعَا فَهَلْ يُصَّدَّقُ دِياَةَ وَقَضَاءَ أو دِيَانَةَ فَمَطْ؟ قيل 


5 
ع2 


يُصَدَقَ ديات فمَط لِأَنَّهُ تى خلافَ الظَاهِرِء وهو قول الَازِي وقِبلَ دِياتة وَقَضاءً أنه وی حَقِيقَةَ كلام إذا گان اسْمْ 
الاستطاعة يُطلَق بالاشيراكِ على كَل من الْمَعْمِييْن. وَالْأَوَلَ اوج لِأَنّهُ وَإنْ كان مُشْرَكا بَيَْهُمَا كن تُعُورفَ ل 
الإطلاق عَنْ القريتة لِأَحَدٍ الْمَعْنينِ بخُصُوصِه وَهْوَ سَلَامَةُ هُ آلاتٍ الْفغلٍ وَصِحَهُ صِحَةُ أَسْبَابِهِ فَصَّارَ ظَاهِرًا فيه بخُصُوصه فلا يُصَدّ 


و 


ق 


رف نا فو و او کیو 4 ر ا ٩۶‏ ےه * 4 ركو وه ا 
(قَوْلُهُ وَمَنْ غ¿ حَلَفَ لا خُر امْرَأنَهُ إلا بإذْنِهِ فَأَذْنَ هَا مره فَخَرَجَتْ ثم خَرَجَتْ مَرَةَ أَخْرَى بِغَيْرٍ إذنه حَبِتَ) وَلا بُدَّ من الْإِذْنِ في كُلّ 


خْرُوج) وَمِثْلهُ إِنْ حرجت إل يفناج ووه لان الْمُسْتَفْىَ في قَوْلِه إل بان ځرو مَقْرُونُ ن بالْإذْنِء قَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ روج الْمُلْصَّق 
بالإذْنِ دَاخِلٌ في الَظْرٍ الْعَامَ وَهُوَ النَكِرَةُ المُؤوَلهُ من الْفغْلٍ في سيق تفي د المع لا رجي خُرُوجًا إل خُرُوجًا بإِذْن» 
وَطَرِيقٌ إِسْقَاطٍ هَذَا الإذن أن يَغُولَ كلما ارت اروج مذ أَذنْت لَك فَإِنْ قَالَ ذ ذَلِكَ نه اها 1 يَعْمَلْ َيه عِنْدَ أي يُوسُّفَ خلافًا 


اماس 


وَج قۇل محمد أَنَهُ َو اذد ها مَرَةَ م ّى عمل كيه قافا فا بَعْدَ الْإذْنِ الْعَامً. وَلأَِي يُوسْفَ أ 

ميد لبَقَاءِ اليَمِينِ بَعْدَهُ. بخلاف النَهِي بَعَْ الإذْنِ ال َعَم ل ٠‏ لا يُفِيدُ لارتِفاع الْيَمِينِ ب 

يَكُنْ إِذْنَا في قَوْلٍ أي حَنيفة وَتحَمّد. قال أَُويُوسف: هو إن لاه 1 فصل نامسوع وَغَرْه. 

26 اَن الْاذنَ إا مى إِذنً کک کک e‏ إِنْ حرجت م 
نا 


8 حبر كل دَاعِرٍ في ال ئة گان مُدَّةٍ ة ولايته ۳ بَا ثم e‏ فَخَرَحَتْ بلا إِذْنِ ١‏ قطن و وَإِنْ گان قال 


5 


لا بطل الْيَمِينَ عِنْدَنَا لِأَهًا 1 تَنْعَقِدْ عَلَى مُدَةٍ بَقَاءِ التگاح. وَلَوْ نَوَى 0 مره وَاجِدَةً باللَفظ الْمَذْكُورٍ يُصَدَّقْ دِيَائةَ لا 
4 حمل كَلَامهِ لَكِنّهُ حلاف الظَاجِر فَلِدَا لا يُصدّق الْقَاضِيء اما إِنّهُ خلافٌ الظاهر. فَظَاهِرُ ما فَرَرئَاهُ 
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(وَلَوْ قَالَ ل أن آذَنَ لك فَأَذْنَ هَا مَرّةَ وَاجِدَةَ فَخَرَحَتْ ثم حَرَجَتْ بَعْدَهَا بعر إِذْنِهِ 1 يَختَثْ) لِأَنَّ هذه كَلِمَةُ غَايَةِ فتَنتهي الْيَمينُ 
به كُمَا ذا قَالَ حى آذَنَ لك. 

[فتح القدير] 

وَأمَا انه مَل گلامه فَإِذَنَ الإذْنَ مَرَةَ مُوجب الْعَاية في فَوْلِهِ لا رجي حى آذَنَ لَك وَبَيْنَ العَايَةِ وَالِاسْتثْنَاءٍ مُنَاسَبَة من حَيْثْ إن 
حُكُمَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بعد الاسْيفاءِ والعَاية حالف لما فَبْلَهُمَاء فَيُسْتَعَارٌ إلا بإِذني لِمَغْىَ حى آذَنَ وني حَق آذَنَ تنل بر 
وَاسْتَدَلٌَ بِقَوْلِهِ تعَالَ حى تَسْتَأَنِسُوا] [النور: 27] إلا تَدْخُلُوهَا حى يُؤْدَنَ لَك [النور: 28] وَتَحْنُ تَقُولُ إن قَامَ لهاع 
عَلَى أَنَّ التَكْرَارَ يُرَادُ فلا نرَاعَ. و الكلامْ في آله ل هو مود الَف فما ل ع ير 


رك 


النَهْيَ عَنْ اروج مُطْلَقًا مُعَيّا بوْجُودٍ مَا هُوَ إِذْن. وَعَرَة وَاحدَةٍ من الْإذْنٍ ِ يق مَا هُوَ إِذْنْ فيَتَحَقَقْ عَايَةُ التي قَيَرُولُ الْمَنْعُ 
الْمْضَاف لل للَفظ. فن گان مَنْعٌ آخَرُ فَبِعَيرِهِ من دَلِيلٍ آخَرَ أَوْ عُلِمَ أله ريد به خلافٌ مُقْتَضَاه وَظَاهِرُ مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ في 
قله إلا دن أنه تنتهي اين رة وَاحدةٍ بِِذنِ لوج أو عير ذه فلا قط باروج بَغدَهُ با إِذْنِ. وني وجه گقۇلتا وُو 
اخاز ْم وَالْقَفَالٍ (قَْلَهُ ولو قَلَ إلا أن آدَنَ لك قاذ ها مره جد م حرجت بَعدَها بغي ذه 1 ختث) وئقل عن اخم 
َرُومُ تكرار الإذْنٍ فيه أَيْضًا مثْل إلا بإذن وَهُو قول الَْرَاءِ لذن الْمَغْىَ إلا حْرُوجًا بإذن لأَنَ أَنْ وَالْفغْلَ في تأويل الْمَصْدَرِ وَل 
يَصخ إلا خُرُوجًا إِذن فَلَرمَ رده الْبَاءٍ قَصّارَ بإذني. 

وَامجَوَابُ أنه لا بد من أَحَدٍ الْأَمريْنِ. ماما ذْكِرَ من إرَادَةٍ الْبَاءِ تَحذُوفَةَ أو ما فنا من جَعْلِهَا عى حَقٌ تَجَار: أي حم آذَنَ لَك 
وَعَلَى الأول يكُونٌ كَالأَول. وَعَلَى الان يَنْعَقِدُ عَلَى إِذْنِ وَاحِدٍ. وَإِذَا لَِمَ في إلا أن ن لك أَحَدُ الْمَجَازَيْنِ وَجَبَ الرَاجِحُ 

وَيجَارُ عير ذف أل من از الْحَذْفٍ عِنْدَهُمْ لِأَنَهُ تصرف في وَصْفٍ اللّفْظِ وَتجَارُ الحَذْفٍ تصرف في ذَاتِه بالْإغْدَام مَعَ الإرادق 
م هو مُوَافِقٌ لِلاسْتِعْمَالٍ رآ قَالَ تَعَالی إلا يَرَالُ نيام الذي نوا ريب في قُلُومُم إ إلا أَنْ تَقَطّعَ فلوم [التوبة: 110] 
إن قيل: قذ فق غت ما بإِضْمَارٍ الْبَاءِ أَيْضًا في فَوْله تَعَالى إلا تَدْخُْلُوا بيو ت الي إلا أن يُؤْدَنَ لَكُنْ] [الأحزاب: 53] الآية 
وَالنَّبِتُ وُجُوبُ تكرار الإِذْنِ. أجيب بالْمَْع؛ بل ووب التَكْرَارٍ بغَيرِهِ من ع الْأَدِلّة ة الْمُوجِبَةِ مَنْعَ دُخُولٍ الْإِنْسَانِ بَيْتَ عبرو فضا 
عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْه و - إل بِذْنِه وَكذًا کل ما گان مِثْلَ هذا وَهْوَ گنير مل (ِوَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اله 
[الإدسان: 30] ولا تَقُوآنَ لِشَيْءٍ إِيّ فَاعِلَ ذَلِكَ عَدًا] [الكهف: 23] (إلا أن يَشَاءَ ال [الكهف: 24] إوَلكِنْ لا 
ُوَاعِدُوهْنَ را إلا أن تَقُولُوا قَولا مَعْرُوقا [البقرة: 235] إل تأَكُلُوا أَْوَالَكمْ بَينَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تكو يََارَةَ عَنْ راض 
مِنَكُمْ] [النساء: 29] 
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ماه Soc af‏ لقن وماك u‏ عه و اا 12 ل كه ولي 2 51 6ك م 11116 ا ا اھ رده ع مه و1 
(وَلوْ أرَادَّت المَرأة روج فقال إن حرجت فانت طالق فجَلسّت ثم خَرَجَت 1 بحتث) وكذلك إذا أرَادَ وَجْلْ ضَرْب عبده فقال 
1 7و ره وه ولا بج د ذه ر رو ر۰ ره ام 4 ده مدوم )هر 2 ده _ چ اكور 2 KETE‏ 7 
له آخَرُ إن ضربته فَعَبْدِي خْرٌ فَرَكهُ م صَرَبَهُ وَهَذِهِ نُسَمَّى ين فؤر. وَتَفَرَدَ أبُو حَنيفة - رَحمَهُ الله - بإظهاره. وَوَجْهُهُ أن مُرَادَ 


الْمتكَلّم الرَدُ عن تلك الصّزبَة وَالخرْجَةِ عرفا وَمَبَ الان عَلَيِْ. (ولَوْ قال لَه رَجْلٌ 

[فتح القدير] 

وعَيَِْلِكَ قن أ نها تقل فيه دلي عَلَى المع أو الْفِْلٍ مع كل مزر فإِا يرم َو ل يكن دلي على الخرار سِوَاة. 
وقذ أجيب أَنْضًا عن الاي الأول أذ روم كار الْإذنٍ عة الْمَْصُوصَةٍ فبها من قؤله تََالى إن ذَلكُمْ ان يُؤذِي التي 
فَيَسْتَحْبي مِنْكُمْ] [الأحزاب: 53] فَألرَمَ عض المُحَٿَينَ أن يَكُونَ كَذَلِكَ فِيمَا نحْنْ فيه لِأَنَّ خُرُوج الْمرْأة بَِيٍْ إذْنِ ارج ي 
يُؤْذِي الرّوْجَ أيْضّاء وَهَدَا ذُهُولُ عَطِيمْ لِأَن الات بالْعِلّة الْمَنْصُوصة في قَؤله تال إن ذَلِكُمْ كان بوذي النّبيَ) [الأحزاب: 
3 الْمَنْغ الذي هو كم سَرْعِنٌ وَهُوَ يَفْبْتُ بلعل الشَرْعِية. 

ما هنا قالط فِيما تنعقدُ عليه ين الَالِفٍ ورم يدمه الْكفَرَةُ ودَلِكَ لا يَحُونْ إل باللَفظِ النَاصَ عَلَى الْمَخلُوفٍ عَلَيه لا 
عة لو صرح ا بان قال وله لا أَشْرَبْ مَاءَ العتب الْمُشَْدّ لإسكاره فَإنَُّ و شرب مزا لا يَقُولٌ أَحَدٌ اله حَدت وَلَِمَهُ كفارة مَع 
ئه 1 لف عليه بخلافٍ ما لَوْ حَلَفَ لا شرب مُسْكرَّا فَكَيْفَ إِذَا 1 يُصَرّح با بل أَسْتُنْبِطَث كما فَعَلَ هَذَا الْبَاحِتْ حَيْتْ 
اقبط أن الرّوجَ يَكْرَهُ روج وَوْجَعدِ بلا إِذْنِ. َعَم قذ قَالَ: لا َد دلبلا يذل عَلَى منْع كل حول إلا بإِذْنِء وَل مَشِيئةٍ لاد 
ول رض الإِجْمَاعٌ عَلَى ذلك فَمُسْتَئَدُ الإجماع لَيْسَ إل هذه الْأَدِلَةُ. وَأَقَنُ مَا في البَابٍ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ هذا الْمَجَازِ أَكْكَرَ وَالْكَثْرَُ 
من شتاب اجج وعد عزنا غار غار الحذف أو ين أن يكو ف غر ايكون اخذف في فطردا من عفار مذ 
اللّفْظِ بلا زياد تأملٍ. 

ونت عَلِمْت اد حَذْفَ حرف ار مَعَ ان وَأَنَّ مُطَرِدْ وَهُتا لَفْظَانِ آخَرَانِ هما إلى أَنْ آدَنَ لَك وجب اَن يُسْلَّكَ به مَسْلَّكُ حى 
بعر إن وجب فيه تَكُرَارُ الوذ مكل إلا بن لِأنَّ الْمَْى فِيهمَا واج مَعَ جود الَا وَهَذَا كله بخلافٍ ما لَوْ قال لا أكَلّم 
لان إلا بإِذْنِ فُلَانٍ أو حم يأَذَنَ أو إلا أن يَأَدَنَ أ إلا أن يَقْدُمَ فان أو حم يَفْدُمَ أو قال لجل في دار وله لا رح إل 
بإِذْنٍ فَإنَهُ لا يكر اليَمِينُ في هدا لَه لِأَنَّ قُدُومَ فُلَانٍ لا يَتَكَرّرُ عَادَمَّ وَالْإِذْنُ في اكلام يَعَنَاولُ كك ما يُوجَدُ من الْگلام بَعْدَ 
الْإِذْنِء وا خُرُوجٌ الرَجْلٍ ا لا يَتَكرّرْ عاد يلاف الإِذْن لِلرَّوْجَة فِإِنُّ لا يول إلا ذَلِكَ اروج الْمَأُونَ فيه عَادَةَ لاكُلٌ 
ځرو إلا بص صَرِيح فيه مل انت لَك ان تَخْرْجِي كُلَّمَا أَرَدْت اروج ووو فَكَانَ الاقتِصّارُ في هذا الْوْجُودٍ الصّارِفٍ عَنْ 
لْمُوَدَى اللّفْطِيٌ في مِثلٍ إِنْ حَرَجْت إل بإِذني, ولا أن آذ لك ٤‏ يَمَعْ الْعزفْ بخلافه فَوَجَب اعتبَاْهُ كَذَلِكَ. 


م ل ف ل و 1 2 ES‏ ا رو 0 يع > ره 8 شم رر ه كم تەر ٩‏ ک2 عن م 2 2 
(فَوْلَهُ وَلَوْ أَرَادَتْ المَرْاه الْخْرُوجَ فقال إن حَرَجْت فأنتٍ طالق فَجَلْسَتْ ۾ حَرَجَت 1 خث وَكَذَلِكَ ذا أَرَادَ رَجُلٌ ضصَرْب عَبْدِهِ 
فَقَالَ لَه آخَرْ إن ضَرَنته فَعَبْدِي خرٌ فََكَهُ م صَرَبَهُ وَهَذِهِ تُسَمّى بين اق الْفرَدَ ابو حَبِيقَة - رضي الله عَنْهُ - بإِظَهَارِهَا) 
وَكَانَثْ الْيَمِينُ في عُرْفِهمْ قِسْمَيْنِ: مُوْبَدَةٌ وهي أن يلف مُطْلَا 
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ر ت 
3 2 


اجا 0 إِنْ تَعَدَّيْت قدي حر فرح فَرَجَعَ إلى مَنْزلِهِ وَتَعَذَى 1 يد يكْنَثْ) لان كَلامَهُ حَرَج عَخْرَجَ اواب فيَنطبق 
عَلَى السُوَالٍ فَيَنْصَرف إلى الْعَدَاءٍ الْمَدْعْوَ إلبهء بخلافٍ ما إِذَا قَالَ إن تَعَدَيْت الْيَوْمَ لِأَنَهُ راد عَلَى حَرْفٍ اواب فَيْجْعَلْ مُبَْدَءًا. 


[فتح القدير] 

ا 

ََخْرَجَ ابو حَِيقَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - بين الْقَرٍ وهي ين مُوبدَة لفط مُوَقََةُ معي تَعَقَيدُ با ڂال وَهِيَ ما يَكُون جوا کان 
يَعَعلّقْ با خاي مغل أَنْ يُقَالَ لآحَرَ تَعَالَ تَعَدَّ عِنْدِي و ¢ يثرن إن تقذيك ری 12 4 فَيَتَمَيّدُ بالحَال. ذا تَعَدَّى في يَوْمِهِ في مَنْزلِهِ لا 
َنَت ل ةُ جين وَقَعَ جَوَابًا تَضَمّنَ إعَا إعَادَةَ ما ما في السُوَالِ وَالْمَسْنُولٍ الخال فَيَنْصَرفَ الف إلى الْعَدَاءٍ الحالي لقع الْمُطَابََةُ َه فم 
الخال ب TST‏ يم فَإِنَّهُ نٹ ذا تَعَدّى في مَنِْلِهِ من يَوْمِهِ لِأَنّهُ راد عَلَى اواب فيغتبر 


مدا للا جر یا يعمل بطاهر لفط وثلقی طهر الل» وإلقاؤة أؤى من إل لط تریح ي مغتاة أؤ تا يحون با على أفر 
اليه گافرآو عي أث للْخُروج فَحَلَف لا ترج فإِذَا جَلََتْ سَاعَةَ م حرَجَتْ لا ينث لن قَصدَهُ أن بعَهَا من اروج الذي 
َيَآتْ لَه فَكأَنَهُ قَالَ إن خَرَجْت المسّاعَة وَمِنْهُ مَنْ أََادَ أن يَضْرِب عَبْدَهُ فَحَلَفَ عَلَيْهِ لا يَضْرِبْهُ. ادا ره سَاعَةَ بحَيْثْ يَذْهَبْ 


فؤر ذلك ثم صَرَبَهُ 
لا ينث لِذَلِكَ بِعَيْبه. وَقَالَ فر - رَحمَهُ الله - يَختثْ. وَهُوَ قول الشافعِيّ لاله عَمَدَ ييَهُ عَلَى كل غَدَاءٍ وَخُرُوج وَضَرْب. فَاغْْيرَ 
الإطلاق اللَفْظِيٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ. وجه الاسْتِحْسَانٍ مَا ذگزت. وَالْكَلَامُ فما إذا 1 يَكُنْ لِلْحَالِفٍ نيّةُ. 


(قَوْلهُ ومن حَلَفَ لا يرگب داب فلَانِ) اعم أ 
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: يْتَثْ) عند أى حَنيقَةَ - رَحْمَهُ الله - إلا أَنَهُ إِذَا گان عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتغرق لا يَختثْ وَإِنَّ نَوَى لِأَنَّهُ لا ملكَ للْمَوْل فيه عِندَهُ وَإنْ 
ي ر إلا أنه إ ين مستغر وَإِنَ نو و 
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١ 5 


لفح - 


لْأَرْضِء قن غوف حَصَّصَّهُ اولتقو اغناد د اة 77 5 هَذِهِ ئ الَلائَة فَيَتَقَيّدُ به وَإِنْ كَانَ ا 


أَيْضًا في الْأَسْفَارٍ وَبَعْضٍ اقات قلا يحت با لحمل إلا إذَا نَوَاهُ وَكَذَا الفيل وَالْبَقَرْ إا نَوَاهُ حت وَإِلّا لا. 

ونه يَنْبَغى إِنْ كَانَ الْحَالِفُ من ن¿ البو اَن يَنْعَقَدَ يَنْعَقَدَ نة على ال َه َيْضًا با ني نة لِأَنَ رکو یا مُعْتَادٌ طم وکا إِذَا کان حَصَرِيًا ل 
ا جال دَخَلَ في بمینه بلا نيّةِ. ذا ات مُفقَصى اللَفْظ عفادا عَلَى الْأَنوَاع الّلائّة. فلو نَوَى بَعْضَهًا دُونَ 
بَعْضٍ بان وی الْحَمَارَ دُونَ الرس مَتَلّا لا يُصَدُّ دِبَائَةَ ولا قَضَاءَ لِأنَّ نيه نة الخُصُوصٍ لا صح في غَيْرٍ اللّفْظِ سيق تم ف 
لقصل الذي بَعْدَهُ وَلَوْ حمل عَلَى ابه رها لا يٹ عَلَى ورَانِ مَا تَقَدَمَ في أَولٍ الْفَصْلٍ وَلَوْ حَلَفَ لا يرگب مر كبا ولا نِيّهَ له 
ڪنٿ کل مرگب سَفِيئةٍ أو حمل أَوْ اة 
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(بَابْ الْيمِينِ في الكل والشزب) 


[فتح القدير] 


00 د چ وف و 41 و كه جه وی ]م يم و E‏ 1 م چ 2ه وا 1 

وَلَوْ ركب دَابَةَ عَبْدِ مَاَذونِ لَه مَذْيُونِ أو غَبْرٍ مَدْيُونٍ 1 ڪٿ عند أبي حنيفة إلا أن ينوي داب عَبْدِهِ فَيَحْنَثْ به. 

5 ما ل الت اد 2 م كو قر ا 0 ا ات r‏ ۴ ر قرم 0 2 
ا e‏ العَبْدِ أَنْضًا لله نه لا ملك لِلمَوْلى فيه عِندَ آي 


ن أؤ با وا يَهُ فان 
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الْملْكَ فيه وَإِنْكَانَ نول اك رضت ا ال ف ا شَرْعًا. ر 
مال باع إل أن ب يَشْتَرِطَهُ الْمُبْعَاعٌ » وَإِنْ باع لا قد أَبَرَتْ فَكَمَرَئُهُ إأ ا اَن CE‏ ا 
لمال إلى الْمَوِلَ وَإِنْ كَانَ مِلَكا لَهُ فَمَصْرُ الإطلاق عَنْ 
تتاؤله إلا بالبَيّد. وَقَالَ ابو يُوسْفَ في الْوْجُوهِ كُلّهَا: وَهُوَ ما ٳڏا ۾ ين عَلَيْهِ دن أو عَلَيْهِ مُسْتَغْرِق أو َيْدُ مُسْتَغْرِقٍ خث إذَا 
واه فْتَحَقّقَ خلافةُ لاي حَدِيقَةَ فيا إا گان عَلَيْهِ دَيْنَ مُسْتَغْرِقَ وَنَوَاهُ فن عِنْدَ أي حَنيفة لا يحت لِعَدَم السَيّدٍ لما في يدي 


5 e 


عَنْ سام عَنْ ابن عُمَرَ عَنْهُ مرا ورم -, فَاخْمَلَتْ إِضَافَةُ الْمَا 


3 


5 


وَعِنَدَ أبي يُوسُّفَ هو ملوك لِلسَيّدِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ فَيَحْنَثُ بنيّته. 
وَقَالَ مُحَمّدٌ: نٹ في الؤجوه انج ووي ما ا ت َك عل ْنَأ عله كن ممنقغرق أو غب منقفرفي وی دال ة الْعَبِدِ أؤ 1 
ينو لاعتباره حَقِيقَة حَقِيقَةَ الْمِلْكِ في الدَابَة به الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهَا: أَيْ الْعَقَدَ ث مین عَلَى کل داب بمَلكُهَا الْمَخْلُوفْ على دابته وَمَا في يَد 
لْمَأَذُونِ مِلَكُ السَيّدٍ وَإِنْ گان مَدْيُونّ مُسْتَغْرقَا فَيَتَحَقَّقْ الث برَكوباء وَقَوْلَ مُحَمَدِ هُوَ قول مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحَدَ اَن 
با حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - أَسْعَدُ بِالْعْرْفٍ هتا نه يقال هذه ذَابَةُ ع عَبْدٍ فاان» وَتِلْكَ داه سَيِّدِهِ و فَيَنْصَرِفٌ الن إل م 

الْعْرْفٌ إِلَيْهِ لا إلى مَا يُضِيفُهُ الْمِلْكُ له مَعَ إضَافَةٍ الْعْدِفٍ إِيَآهُ 5 0 وَأَقَنُ مَا يحب إِذَا صَارَتْ هَذه الدَّابَةُ ثُضّافٌ 0 
منِهُمَا أَنْ لا يَنْعَقِدَ عَلَبْهَا إل بِمَصْدِهَاء لاله إن نظ إلى إِضَافْتِهَا إِلَيْهِ انْعَقَدَتْ عَلَيْهَ وَإِنْ نُظِرّ إلى إِضَاقَتَهًا إلى غير 1 تَنَعقِذ 
عَلَيْه قلا يَنْعَقِدُ عَلَيَْا إل أَنْ ن نوها عير أنه يفول إِذَا گان دَيْنْهُ مُسْتَغْرقَا لْمَطَعَتْ الْإضَافَةُ إل السّيّدٍ بِالْكلَيّة لانعدام الْمِلْكِ لان 


الْعْذْفَ ما گان يُضِيفة إلى السَيْدِ م مَعَ إضافته إل الْعَبْدِ إل باغتبار ملک د الَف انكف ٠‏ 


[باب اليَمينِ في الأكلٍ والشزب] 


عْمَبَهُ اروج لان اروج من الْمَنْزِلٍ يراد يتخصيل ما به بَقَاءُ اة مِنْ الْمَأْكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ إِلَيْهِ الإسَارَةُ قَوْلِهِ تعالى (قَامْشُوا 
في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه] [الملك: 15] عَلَّى ما يُقَالُ. وَالْذَكلُ إِيصّالُ ما يتأن فيه الْمَْعْ إل الجَوْفٍ 
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قال (وَمَنْ حَلَفَ لا يأكُلٌ من هَذِهٍ النَخْلَةِ فهو عَلَى مَرِهَا) لَه أَضَافَ الْيمِينَ إلى ما لا يوگل فَيَنْصَرِفُ إلى ما رح من وَهُوَ 


[فتح القدير] 

إن اْتلَعَهُ بلا مَضْغ. وَالشُرْبُ إيصَال مَا لا ياتى فيه الْمَْعْ كَالْمَاءٍ وَاللّبنِ وَالتِّيذٍ هذا في التجْرِيدِ. وَذْكْرَ الزندوستي أَنَّ 
الل عازه عن عَمَلٍ الاه وَاللْق. وَالدَوْقَ عبَازَة عن عَمَل الشَفَاهِ دود الخلق. والانتلاع عِبَارة عَنْ عَمَلِ الق ون الشََاهِ 
وَالْمَصّ عِبَارَةَ عَنْ عَمَلٍ اللَهاة. فُعَلَى هَدًا لو گان في فَمِهِ شَيْءْ فَحَلّفَ لا يَأْكُلْ فَالِتلَعَهُ يَنْبَغِي أن لا يحْنَتَ. وني فَتَاوَى أي 
اللَّبّث ما يذل على آنه ينث وشو المئوابث. 

إذ لا شك في أن آگل إِذَا كانَ ما بمْصَعْ عَلَى تَفْسِيرِهِ بإِيصّالٍ مَا عَيْث بصع إلى الجَوفٍء ولا سَكَ أَنَّ فَولَهُ عَمَل الشّفَاٍ إا يراد 
حَرَكنْهَا فهو في الكل وَيَلَْمُ اَن يَْنَتَ يلع ما گان في َمِه لِأَنّهُ لا بد من حركة شَفَعَيْه وَهَدَا لِأَنَُ لا كن أن يُرَادَ من عَمَلٍ 
الشَمَاهِ هَشْمُهَا. وَالَقَ أن الق عَمَلْ الم لِمُجَرّدِ معْرقَة الطّغم صل إلى الْجَؤف أو لا. قبل فكل اكل دَق وَلَيْسَ كل ذَوْقٍ 
کا فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مُطْلَّق. ولا مى أن الأكل إِذَا گان إِيصّالَ مَا بحَيْتْ يُهْشَمْ 1 يَكْنْ عَمَلْ الم مُعْتبرَا في مَفْهُومِهِ. وَإِنْ 
نرد الوق فیا ل يُوصّل وَالْأَكُل فما انلع بلا ضغ ا بث بصع ولا يعرف َعم إلا بالمضع قب اللَوزٍ وَامجوزِ لكنَ 
في المُجيط: حَلف لا يدوق فأكل أو شرب ينث ولو حَلَف لا أل أؤ لا يشرب لا يتت بالذّوْقٍ. 

وما رَوَى هِشَام: حَلَفَ لا يدوق فَيَمِيئهُ عَلّى الذَّوْقٍ حَقِيقَة وَهُو أَنْ لا يَصِل إلى جَوفه إلا اَن يَتَقََمَهُ لام يَدلَ عليه و اَن 
َقُولَ تَعَالَ تَعَدٌ معي فَحَلَفَ لا يدوق مَعَهُ طَعَاما وَسَرَاَ فَهَدًا عَلَى الل وَالشُرْبٍ يذل عَلَى أن عَدَمَ الْؤصُولٍ إلى ا وف 
مَفْهُومٌ من مَفْهُومٍ الذّوْقِء فَعَلَى هَذَا يَنْبَغي أَنْ لا يحنت بالكل في الَْلِفٍ عَلَى الوق وَأَلَّذِي يَغْلِبْ ظَنُهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُحِيطِ 
راد ا الأكل لمرن بالْمَضْغ أ الْبَلْع لما لا يتوَقْفُ مَغْرَِة طَعمِهِ عَلَى الْمَصغ, لئ َقْطَعْ بن لاع قَلْبِ لَوَة لا يقال فيه 
ذاق اللو ولا يحت بتعا وَإِذَا حلفت لا يأل میا م لا يَئّى فيه الْملغ فَحَلَطَه بع نا يكل فال مع حَيت, وَلَوْ عق 
بالذَّوْقِ الأكل 1 يُصَدَّقَ في الْقَضَاءِ. 

ولو حَلَفَ لا يأل عِتَبًا أ رمَا فْجَعَلَ يمَصّهُ وَيَرْمِي ْلَه وَيَبْمَلِعْ الْمُمَحَصّل بِالْمَصصّ لا يحت لِأَنَّ هَذَا ليس أكْلًا ولا شرب بل 
مَصن. وَلَوْ حَلَفَ لا يأكل لما فشَربَه لا يختثُ. ولو تَر فيه فَأوْصلَهُ إلى جَوفهِ حَبتء وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبْ متا فكرَدَ فيه فأكلة لا 


قت و ةا يك عه اهن يه 
5 : 
ُنَثْء وَلوْ شرب حيث. 


قيل هذا إذا حَلَفَ بالْعَريية أمَا إا حَلَف بالْفَارِسِيَة نه يحنت مُطْلََا وَهْوَ الصّحِيخ لأ كُلّا مِنْ الأكل وَالشُرْبٍ يُسَمَّى خردن, 


ذا قَالَ نمی خرم بلا ية ْدَق عَلَيْهِمَا فَبَحْنَتُْ بِكُلّ مِنْهُمَا وَهَذَا حَقّ وَعَلَيْهِ المَوَى وَلَوْ حَلَفَ لا يكل هَذَا الرَغِيف فَجَفَفَهُ 


وَدَقّهُ نه مَرَسَهُ بالْمَاءِ فَسَرِبَهُ لا ج وَلَو أَكَلَهُ مَبْلُولًا حَنٿ» والس دويق إِذَا شرب هُ بالْمَاءِ يَكُونُ شب لا اکل إن بَلَهُ الْمَاءِ 
فأكَلّهُ حَبِتَ (فَوْلَهُ وَمَنْ حَلَفَ لا يأل من هَذِه النَخْلَةِ فهو عَلَى عَرِهَا) بالْمَُلَّئِ: أي مَا رج مِنْها لان أضَافَ 
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(وَإِنْ حَلَفَ لا يَأكل من هَذَا الْبْسْرٍ فْصَارَ رطبًا فأكلَهُ 1 بختث. TS‏ 
را أؤ صَارَ اللََنْ شيرارًا 1 يْدَثْ) لِأنَّ صِفَةَ الْبْسُورَةِ وَالرُطُوبَةٍ داعي إلى الْيمِينِء وكذًا كوه لَبَنَا يميد بهء وَلِأَنَ اللَنَ مأكول قلا 
ا ل ل ل و د 
[فتح القدير] 

اليَمِينَ إلى ما لا يوگل وَمِفلَهُ لا يلف على عدم أكله أنه متي الكل قبل اليمينِ قلعو الف فَوَجَب لِمصجيح كلام الْعَاقِلٍ 
صرف إلى ما رج مِنْهَا ورا بام السسبَب وهو النَّخْلَهُ في الْمُسَبّبٍ وهو الاج لأ سَبَبْ فيه لكن بلا تعر بصع جَدِيدِء فد 
نٹ بِالتّيذٍ وَاخخَلٌ لاطا وَالدَيْسِ المطبوخ. 

وَاخْْرَِ به عَنْ عبر الْمَطبُوخ وَهْوَ ما َسيل بِنَفْسِهِ من الطب وَهُوَ الذي يُسَمّى في عرفت صَفْرُ الرُطَبِ وله خث بالوُطّب وَالَمْرِ 
َالْبْسْر والرامخ واا وَالطلْع وَهَدَا لأ ما قوفف عَلَى الصّنْعَةٍ لئس ما حرج مُطلهًا ودا عطَفَ عليه في قؤله تعالى إليأكلو 
مِنْ ره وَمَا عة نيهي نه 5] وقيل لِأنَّ ما صل بِالصّنْعَةٍ لَيْسَ يما حَرَج ابْتدَاءَ من النَخْلَّة وَمِنْ ابْتدَاءٍ الْعَايََ وَكُلّ ما 
رُح عَلَى وجه الِابْتدَاءٍ انْعَفَدَ عَلَيْهِ يينة. ولا می أن " مِنْ " الْمَذْكُورَةَ في گلامه دَاخلَةٌ عَلَى النَخْلَةِ َب تَبْعِيِضِيّةُ لا اداي نَعَمْ 
من الْمَدَكُورَةِ في التَأويل: أَغني قله لا اکل يما يْرجٌ م 9 ”1 مله حَلّفَ لا 
يال من هَذَا الْكَرْم فَهُوَ عَلَى عِتَبهِ وَحِصرمِه وَزَيبهِ وَعَصِيره. 

وي بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ يسه وَالْمُرَادُ عصيرة قله مَاءْ العتب وهو ما يَخرُجُ بلا صُنْع عِنْدَ انتهاءِ ضح الْعتبء وَلِأَنَُّ گان كاممًا بين 
لش علا ما ؤ حلفت لا بأل من هذا الجنب لا يخ ييه وَعصره لأ حقبقئة لست مهجورة تق الف سى 
الب ثم م انصراف لمن إلى ما برح في اليف لا بأل ه من الشَّجَرَةِ فیما إِذَا گان ها مره فن 1 يكن هَا مره انعَقَدتْ عَلَى 
نها فَيَحْنَثْ به: أي إِذَا اشر ی به مَأَكُولًا. 

[فْر] 

حَلَفَ لا يكل من هَذِهِ الشَجرَة فََطَعَ عْصْئًا مِنْهَا وَوَصَلَّهُ بِشَجَرَة أخرى فال من رة تلْكَ الشّجَرَةِ من هَذَا الْفْصْن لا يخنَثُ. 
(قَوْلَهُ وَِنْ حَلَفَ لا يأل من هذا الْبْسْرٍ فَصَّارَ رطْبًا فأَكَلَهُ 1 يختثْ. وَكَذَا إذَا حَلَفَ لا يأل من هذا الطب فَصَّارَ كرا أو من 
هَذَا الل فَصّارَ شیرازا) أي رانا وَهْوَ الْخَائِرُ إا أُسْتُخْرجٍ مَاءَهُ فَأَكَلَهُ (لا يَختَث) لان الْأَصْلَ أن الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ إا گان بِصِفَةٍ 
دَاعِيَِ إلى الْيَمينٍ تيد به في الْمُعرْفٍِ ۰ 
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(وَلَوْ حَلَفَ لا اکل کم هَذَا الحَمَلٍ فأَكلَ بَعْدَمَا صَارَ كشا حَدِتَ) لِأَنَّ صِفَة الصَّعَرِ في هَدًا لَيْسَتْ بِدَاعِيَةِ إلى الْيَمِينِ فَإِنَ 

[فتح القدير] 

وَالْمُتكُرٍ. فَإِذَا رَالَتْ رَالَ الْيَمِينُ عَنْهُ وَمَا لا تلح دَاعِيَة عبر في الْمَُكْرِ دُونَ الْمُعَرَفِهِ وَصِفَةُ الْبُسُورَةٍ وَالرُطُوبَةِ ما قَدْ تَدْعُو 
إلى اليَمِينٍ بحسب الْأَمْرِجَةِ وَكدَا صِفَةُ اة قدا رَالَتْ ما عَقَدَ عَلَيْهِ امین فأكُلَهُ آل ما 1 نقذ عَلَيْهِ وص الل وَجْهُ ذكره 
َِوْلِِ ولان الل مأكول فلا ينعفد إلا على عَيْبِهِ لا على ما يَصِرُ إل لن الحقِيقَة عر مهَجُورَةٍ فلا خث يشيرازه ولا ِسَمْيه 
وَُْدِِ بخلافٍ ما ذا حَلَفَ لا يُكََمْ هذا لصي أو هَذَا الشَّابَ فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا ضَاحَ لِأَنَّ حِجْرَانَ الْمُسْلِمِ بمنع اكلام مَعَهُ منهِىٌ 
عن قله لر فاختال ذا ال امن من عفله وتر كيه ]3 ك الشارغ عتما ون هخرن الل فعا فخ عل ب 
الدَاعِيَ قَدْ يون گڏا وڏا قَوَجَب الاتَبَاعٌ وَنْظِرَ فيه باد الْمجْرَانَ قڏ يخُورُ أَوْ يجب إِذَا گان لَه بان گان يَتَكَلَّمْ چا هُوَ مَعْصِيَةٌ أو 
شی فنتةٌ أو فَسَادْ عَرَضَّهُ بگلامه فلا نُسَلّمْ أ الشَّارعَ مَنَعَ الْجْرَانَ مُطلًَا فَحَيْتْ حَلَفَ لا بِكَلَمُهُ لا يكم إلا أَنهُ وُجِدَ 
لسو وَإِذَا ؤجة أَعُِرَ الدَاعِيَ فقي بِصبَاه وَشَِتِِ وَتَذَكُرُ ما فيه في الْمَسْألة التي تليها. 


(قَوْلَهُ ولو حَلّفَ لا پال من م هَذَا الحمَلٍ فاگل مِنْهُ بَعْدَمَا صَارَ شا حَدِتٌ لِأَنَّ صِفَةَ الصّعَرٍ في هَذَا لَيْسَتْ دَاعِيَة إل 
الْيَمِينِ) فلا تقيبدَ به فَانْعَمَدَتْ عَلَى ذاته فَيَحْنَتْ به ًا لود اته فيه وا قُلَْا لَيْسَتْ ذَاعِيَةَلأَنَّ الصَّعَرَ داع إلى الال لا 
إل عَدَمِهِ قالمع عنْهُ م صُلُوجه أَشَدُ ايتاعا عَنْهُ ناء وني هذا تز أن امل ليس عَْمُودًا في الان لكفرَة رطُوبايه زياد 
حم قيل فيه النَحِسسْ بين الجْيديْنٍ عخلاقة كشا قن كمه حيتيِذٍ اکر قُوَةَ وتَفْوبَةَ للَْدَنِ لقن وُطْوبَاتِهِ فصر كَاخَلفٍ لا يكل مِنْ 
هَذَا الرُطَب فَأكَلَهُ مرا لا تث. 

وَاغْلَمْ أن إِيرَادَ مِثْلٍ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ في مشألة لا اكلم هذا المي ذُهُولٌ عَنْ وَضْع هَذِه الْمَسَائْلَ وَنِسْيَانٌ أَها بيَتْ عَلَى الْعْزفٍ 
َبَصْرَفْ الفط إلى الْمُغْمَادةِ في الْعَمَلٍ وَالْعْرْفِ في الْقَوْلِء وَأَنَّ المُمَكلَم لو راد ا إرَادَنَهُ من اللّفْظِ لا ْنع منه. قفي 
اة َمل الْعُمُومُ يُقَضَلُونَهُ وَهُوَ عِنْدَهُمْ غِدَاءٌ في عَاية الصاح وَمَا يُدْرِكُ سه إلا أَْرَادْ عَرَهُوا سَيْنَا من الطب فْوَجَب كم 
الْعْرْفٍِ إِذَا 1 يکن لَه نة أن يُصْرَفَ الْيَمِينُ إلى ذَاتِ لحمل لِأنّهُ َم كان صَاَا في الَْايَةِ عند الْعُمُومِ لا كم عَلَى الْفَرْدٍ مِنْ 
العمُوم أنه عَلَى خلافِهم فَيَنْصَرِفْ حَلِفُه إِلبِهمْ فَيلرَم أن لا تعر مله فَبدَاد وَكذَا المي لَمّا گان مَوْضِع السَفَقَةِ وَالرَمَةِ عند 
الْعُمُوِ وني الشَرْع 1 َل الصّبًا دَاعِيَةَ إلى الْيَمِينِ في حَقّ الْعُمُومِ فَيَنْصَرِفَ إلى ذَاتِه وَهَذَا لا يَنْفِي كَوْنَ حالف مِنْ الاس عَرَفَ 
عَدَمَ طيب ال ور ادب 
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قال (وَمَنْ حَلَفَ لا يال بنرا فال رطبًا 4 يخَْثْ) لِأَنّهُ ليس بِبْسْرٍ. 


(وَمَنْ حاف لا بال زط أو مرا أو حلفت لا بأل طب ولا مرا قال مذي حت عند أي حَيقة وقلا لا يحت في الإطب) 
يَعْن بِالْبْسْرٍ الْمُدَيْبٍ ولا في الْبْسْرِ بالطب الْمُدَيْبٍ لِأنَّ الرَطَب الْمُدَيَبَ يُسَمّى رطبًا وَالْبْسْرَ الْمُدَيْبَ يُسَمَّى بُسْرًا فَصَّارَ كما إذا 
كذ الي على الشراب. وله أن الطب ميب ما يكو في تيه قليل مشر والبْسر الْعذيْب على كيه فيَُون كله كل 

اشر وَاليطَبء وکل وَاجدِ مَفْصُودٌ في الكل حلاف الشَرَاءِ أنه يصَادِفْ الجْمْلَة يبع الملل فيه الكدر. (وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْترِي 
رطا فَاشْترَى كباس بُسْرٍ فِيهَا رُطَبْ لا يَخْنَتُ) لِأَنَّ الشَرَاءَ يُصَّادِفْ الجمْلَة وَالْمَغْلُوبِ تابغ (وَلَْ گات الْيَمِينْ عَلَى الأكُل يختث) 
اَن الكل يُصَادِفْهُ سَيْمَا فَشَيْنَا فَكَانَ كل مِنْهُمَا مَقْصُودًا وَصَارَكَمَا إِذَا حَلّفَ لا شري شَعِيرا أو لا كله فَاشْترى جنطةً فيه 

حَبّاتْ شَعِيرٍ وَأَكُلَهَا ينث في الكل دُونَ الشَّرَاءٍ لما فلا 

[فتح القدير] 

صي عَلِمَ أنه لا يَرْدَعْهُ إلا ترك الكلام مَعَهُ أو عَلِمَ اد الكَلَامَ مَعَهُ يَضْرُهُ في عِرْضِهٍ اؤ دينه فَعَقَدَ يته في الْأَوَلِ عَلَى مُدَّةِكوْنهِ 

کد وَفِ الان عَلَى مُدَّةٍ صِبّاةُ. 

ئ تَقُولٌ: لَو أَرَادَ حالف تَقيدَهُ بالحَمَلِيّةِ وَالصّبًا 1 غه وَصرَفْنَا يته حَيْتْ صَرَفَهَاء وَإِعا الْكَلَامْ إذَا 1 يَنْو سَيْنَا فإَِا يُسْلَكُ به 
مَا عََيْهِ العْمُومُ أَخْطَنُوا فيه أو أَصَابُوا فَلَيَكْنْ هَذَا منك بِبَالٍ فإك تَذْفَعٌ به كديرا من امال هَذَا الَْلَط الْمُوردٍ عَلَى الْأَئمّة. 


(فَوْلهُ ومن حَلَْفَ لا اکل بنرا فاگل رطا 1 خث لاه س ببْسْرٍ) والْيَِينُ انعَقَدَث على خصُوص صِفة اة لما ذكزنا أا 


(قولة وَمَنْ حَلّفَ لا يال بُسْرًا أ رطا أَوْ حَلّفَ لا يأل برا ولا رطا اگل بُسْرَا مُدَيَْا) بسر الثُونِ: وَهُو ما بَدَا الْإرْطَابُ 
من دته (حدث عِنْدَ أي حَنيفةء وقالا لا يتثُ) هَگذا گر الْمُصَيْفْ الخلاف, وأككر كشب اله الْمُْتبرَةِ مل المَبْسوط وشُرُوجه 
وگافي الحاكم وَشَزح الطّحَاوِيَ للإسبيجابي وَشُروح الَامعَيْنٍ والإيضًاح وَالْأَسْرَارٍ وَالمَنظومة وَغَيهَا بما يَغْلِب طن 


(120/5) 


(ومَنْ حَلَفَ لا يال خم اگل َم السّمكِ لا خث) وَالْقِيَاسُ أن يحت لِأنَهُ يُسَمّى كما في الفُرآنِ. وَجْهُ الاسيخمان أن 
ية تجَزَِة أن اللَحم موه من الدّم ولا دمَ فيه شون في الماء 

[فتح القدير] 

وصور الْمَسْأَلَة أَرْبَعْ: وها ما إِذَا حَلَفَ لا بال طبًا فاگل رطا مُذَيْئاه وَمَا إِذَا حَلّفَ لا يَأْكُلْ بُسْرًا فاگل بُسْرًا مُدَّْبَا فإِنّهُ يحنت 


في انين اَقَاقًا. وَخِلَافِيَّانِ: وھا ما إا حَلّفَ لا بال رطا اگل برا مُدَيًَا. وما إذَا حَلّفَ لا یال نرا َكَل رطا هُدَيْئ 
نه خت في هَاتيْنِ عِنْدَ أبي حَبيفة وَحْحَمَدٍ خلافا لأي يُوسْفَ. وَجْهُ قول أبي يُوسْفَ أف الْبْْر الْمُدَيْبَ لا يُسَمّى ربا لِأَنَّ الطب 
فيه فوب وَأ لطب الذي فيد شي , من الْبُسْريَةِ لا يُسَمَّى بُسْرًا فَلَمْ يَفْعَلْ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ قلا يختثُ. وَكَذَا لا يح في 
شِرَّائهمًا بحلفه لا بشت ي بُسْرًا أو وطبًا. ووه فَوِْمَا أن أكل َلك الْمَوْضِع هو اكل رطب وَبْسْرٍ فَيَحْنَتْ به لا بالْكُلَ وَهَذَا لون 
غلك جز فطوة إا منغ ولغ عع ولاج عة فل قي ايل من الك بخلافٍ الشَرَاءِ نه يعلق بجمْلَة 
لْمُشْترِي مِنْهُمَا فَيَكُونْ الْقَلِيلُ فيه تبَعًا للْكُدِرٍ. وكذَا لَوْ حَلَفَ أن لا يَشتري رطبًا فاشتری كبَاسَةٌ بُسْرٍ فيها رُطَبْ لا خث لان 
لاء دف الْمَجْمُوع فَكَانَ الطب تع ودا لو حَلَفَ لا يكل شَعِيرا فأكل جنطَةٌ فبها ضير عة به حت وَِنْ حل 
عَلَى الشَرَاءِ 1 ّث ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ في كافيه. 

وَقَد يقال ولا التَعْلِيل لِلْمَذْكُورٍ يَفْمَصِرُ عَلَى مَا فَصَلَهُ فال وَحْدَهُ. أَمّا َو أَكَلَ ذَلِكَ الْمَحَلَ عَخْلُوطًا ببغض الْبْسْر فقث التبَعِيه 
في الكل وَتَانَِا هو بناءً عَلَى الْعِمَادٍ الْيِينِ عَلَى القِيقَةٍ لا العف ولا الطب الَّذِي فيه بُفْعَةُ بُسْرِ لا يُقَالُ لآكله اكل بر 
في الْعْزْفٍ فكَانَ قول أبي يُوسْفَ أَفْعَدَ بالْمَنِى, وله أَغلَمُ. 


(قولۂ ومن حلفت لا بأل ما ا نقد لبه اَن على خم ابي ابقر وا اموس وَالْعنم الور مَطْبُوخًا وَمَشْوِي وني 
جننه باليءِ خلاف الْأَطْهَرْ لا َنَت وَعِنْدَ الفقيه ۾ أي اللَّثْ يث فَلَوْ گل َم السَّمَكِ لا يحْنَتْء وَالْقِيّاْ أَنْ َنَت وَهُوَ روي 
شَادَّةٌ عَنْ أي يُوسُْفَ لاه هي لما في الْقُرْآَنِء قال تَعَالَ !لِتَأْكُلُوا منهُ ما طَرِيًا] [النحل: 14] أَيْ من ¿ البخر وَهُو المَمَكُ 
وَبِهِ ادل سان لِمَنْ اسْتَفْمَاهُ يمن حَلَفَ لا يَأْكُلْ ما فاگل مَك فَرَجَعَ إلى أي حَنِيفَة فاخب فَمَالَ ازجع فَاسْأَلْهُ فِيمَنْ 
حَلَفَ لا خلس عَلَى بِسَاطٍ فَجَلّسَ عَلَى الْأَرْضٍء فَسََلَهُ فَقَالَ لا خث فال اليس أنه قال تَعَالَ إوَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضّ 
بِسَاطَا] [نوح: 19] فَقَالَ لَه سُفْيَانُ: كَأَنّك السَائِل الذي سَألتني أنس؟ فَقَالَ َعَم فَقَالَ سُفْيَانُ: لا ينث في هَذَا ولا في 
الأول فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْلٍ. 

وَظَهَرَ أ َك أي حَدِيقَة إا هُو بالْغزفٍ لا با دَكرَهُ الْمُصَبَفُ في وجه الإشيخمان أن التَسمِية التي وَفَعَتْ في اران اة لا 
حَقِيقيّةٌ لِأنَ اللّحْمَ مُنْشَوْهُ من الدَّمِ وَل دَمَ في الكمك لشكونه الما وَلِذَا حَلَ بلا ذگاة. فَإنَهُ بُنمَضُ بالأليَة م نقد منْ 
الدّم ولا حتت بأكلها لِمَكَانِ الْعْذفٍ وهو أنه لا يُسَمّى ما ولا تَذْهَبْ أَوْهَامُ أل لعف ليه عند إطْلَاق اسم اللّخْم وَحَلِذَا 
لَوْ قال اشتر ر نما قاشتری کا عُدَّ مالقا 
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(وَإنْ گل َم خِنْرِيرٍ أو َم إنْسَانٍ يحْنَتْ) لوه حَمْ حَقِيقِي إل أله حَرَامٌ. وَاليَِينُ قَذ تُعْقَدُ لِلْمَنْع م من ارام 

[فتح القدير] 

وَأَيْضًا َع اَن اسم الحم پاعتبار الانعقاد من الدّم بَلْ باعتبًار الالتحام وَالْهَجَانُ لا تُبْىَ عَلَى الِاسْتِعْمَالٍ الفزآي؛ ألا رى أنه لو 
حَلَفَ لا يرگب ذَابَةَ ركب كَافِرًا أ لا خلس عَلَى وَتَدٍ فُجَلّسَ عَلَى جَبَلٍ لا ينث مَعَ تَسْمِيَهَا في الْقرْآنِ داب وَأَؤْتَادَا وَهَذَا كله 


إِذَا 1 ینو اما إا نَوَاهُ فاگل کا طَريًا أو ماسجا حَيتَ. 

[فْرْع] 

و حَلَفَ لا يال ما فاگل من مَرَقِهِ لا ّت إلا ذا گان نواه (قوْلَهُ وَإِنْ أكل َم خنرير أو َم مان يخَْتْ) أنه كم حقيقة 
إلا أَنّهُ حَرَامٌ وَالْيمِينُ تَنْعَقِدُ عَلَى ارام مَنْعَا ونلا وَإنْ وَجَب في الحَمْلٍ أن حت بخلاف النَذْرِ لِلنَصَ «لا تَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله 
تَعال» وَلَمَا گان يَرْدُ عليه أن الاما تبي عَلَى الْعْرْفٍ ولا تَذْهَبْ الْأَْهَامُ في حل اللّخم إلى كل كنم المي وَالنزِيرٍ وَِنْ سمي 
في الْعْزْفٍ َم الآدَمِيَ ما وكذا َم الحنْزِير, ل الواجب الْعْرْفُ في فَوْلِنَا گل فان ما كما فَعَلْنَا في لا يركب ابه فلَانٍ 
ار الْعْزْفٌ في ركب فإف اْمُتبَادِرَ مِنْهُ ركوب هَذِهِ الأنواع فَتَمَيدَ اروب الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ به. 

# تقل 3 خاافه تیل ذا گان مُنْلمًا ا لا يْنَثَ ازن بن الان ؛ على فر 


ردا عَلَى الْمُصَّنْفٍ شا . وؤ ن ١‏ اكائ فيها مَعْىَ الْعبَادَةٍ کین جب ؛ يغلي هُوَ حَرَامٌ 2 52-5 بان اله وام 5 
يُرَاعَيّان في السَّبّب وَالسَبَْ في وُجُوب الكفارة وَالْيَمِينِ وَإِنْ گان مُتَعَلَقًا باليَمِينِ وَالخْنْثْ َع علق مما حَىّ لا يجُورَ تقد 
الْكَقارَةٍ عَلَى الدْثِ وَإِنْكانَ السَبَبْ هو يمين وَحْدَهُ لِيَكُونَ سَبَْبْ الكفارة مَوْصُوفًا بالإباحة وَالخرْمَةٍ الإباحة لِلَيمِينِ وَالَْظَرُ 
لجن وَهدًا امراف عن الْمَذهب الْمُجْمَع عَلَى تله ين أن الب هو لنت وگؤئة اين مَذَعَبْ السَافعِي لاء 
الشَرَاشِرِ عَلَيِْ وكانَ يُغني عَنْ امهالك في إِنَْاِِ فيما تَقَدّمَ تَسْلِيمًا أن المي سَبَبْء وَلَكِنًا ضَرَطنا لوْجُوب الْكَقَارةٍالمنْتَ لما 
ذكِرٌ وَحِيدَئِذٍ لا خلاف بَيْئَنَا وَبَيْنَهُ وَبُوجِبُ بطلا ما انوا عَلَيْه في اواب من أن الْإِضَّافَةَ في كَفَارَة اليّمِينِ إلى الشَّرْطٍ لا 
إلى السّبَبء وَل هذا بسَبّب الْيَام أن الْكفَارَة في يمين لسار الاي الَابَِةِ بالذْثء ون جَعَلَْاهَا جيرا خرْمَةٍ اشم الله تعَالَ 
لْقَائَِةِ با ڂث مَعْصِية گان لدت او طَاعَةَ وَاجِبَةَ أو مَنْدُوبَكَ وَهَذَا لان لنت ذا گان وَاجيا اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ حرَامًاء وَمَا يُظَنَ 


من أنه يصح وَاجِبًا حرام من وَجْهَيْنِ تَوَهُمْ وَإِلا فمَعْقَ الْوَاجبٍ 
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0 إذَا أكل كبدًا أو كرِشًا) ِأَنَُ َم حَقيقة قد ُوه من الدّم وَيُسْتَعْمَلٌ اسْبعْمَالَ اللّخم. وَقِيلَ في عَرْفنَا لا َنَت لِأَنّهُ لا يُعَدُ 


(وَلَوْ حَلّفَ لا يأكل أو لا يش ري شما ل ينث إلا في شَحْم الْبَطْنِ عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَا: ينث في شخم الظَفرٍ أَيْضًَا) وَهُوَ 
اللّحْمُ السَّمِينُ لِوْجُودِ حَاصِيّة الشّحْم فيه وَهُوَ الذَّوْبُ بالتار. لَه َه َم حَقِيفَةٌ؛ ألا تَرَاهُ َه يَنْسَأُ من الدّم وَيُسْتَعْمَلْ اسْتِعْمَالَهُ 
خضل به فونه وهَدَا يْنَتْ بأَكُلهِ في الْيَمِينِ عَلَى أل اللّحم ولا نٹ بِبَيْعهِ في الْيَمِينِ عَلَى ب بع الشخي وَقِيِلَ هَذًَا بالْعرَيّةَ 
أا اسم بيه اة لا َغ عَلَى شخم اهر بحالٍ. 

[فتح القدير] 

رام ما تَعَلّقَ به خطاب الشّرْع تيا عَنْهُ وَطَلَبًا له َكيف يكون بِعَيِبهِ مَطلُوب الْعَدَم مَطُلُوب الإيادٍ في وَفْتِ وَاجِدٍ فُلَيْسَ ذَلِكَ 


ع راض 
ا - 


گرشًا) أو رة أو قَلْبا أو طِحَالَا: يَعْني خث لاد َوه مِنْ الدّم وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ اللّخْم. 
وقیل في عُرْفَِا لا خث لِأَنّهُ لا بعد لََمًا. قال في اخلاصة: هذا في عرف آهل الكوفة, وني عُرْفنَا لا يحنت وَدكْرَهُ في الْمُحِيط 
أَيْضًا. وَلَو اگل الرس وَالذَكارِعَ خث وَبهِ قَالَ الشّافِعِيُ في الْأصّح. وَلَا َنَت بأكل الشّخم وَالَْليَِ إلا إِذَا نَوَاهُ في اللّحْم. 


(قوْلهُ ولو حَلَّفَ لا يکل أؤ لا يَشتري شَحْمًا 1 خث إلا في شَخم ابن عِنْدَ أي حَنيةء وَقَالَا: يث في شَخم الظَهرِ وَهُوَ 
اللّحْمُ السّمِينُ لۇ جود حَاصِيَة الشخم فيه وَهُوَ الذَوْبُ بالتار) فَلَرِمَ وة مِنْ نَفْسٍ مُسَمَاهُ وَلِذَا اسف في قؤله تَعَالى إحرَمتا 
عَلَِْمْ شُحُومَهُمَا إلا ما لث طُهُورْهمًا] [الأنعام: 146] فخت به (ولَهُ أنه خم حَقِيقة لِه نَا من الدّم ْمَل 
اسْتغمَالَ اللّخم) في ااذ أَلْوَنِ العام وَالْقايا قَيْجْعَل قَطَعا ويلْقَى فبا ليُؤكل أكل اللّخم ولا يُفْعَلُ ذَلِكَ بالشّخم (وَتَحْصْلْ به 
ُوه وَجَدَا يحْتَتْ بأكله في الْيَِينِ عَلَى أن لا يَأكُلَ اللّخْم ولا يخنَتُ ببيْعه في امن عَلَى أَنْ لا يبع شَحْمَا) وَالْقَاطِعْ بتي 
َوْهِمَا إن اعرف لا يهم ِن اسم الشّحم إلا ما في ابن وهو لدي يُسَمَى بَلِعهُ ضَحَامًا في الُزفيء ونائ ذلك يُسَمَى ام 
وَالأَمَادُ لا تُبْى عَلَى الْأَسمَاءٍ الشَرْعِيّةِ فلا يضر تَسْمِيَعْهَا شَحْمًا في آية الاسْيثتاءٍ. 

وَقَوْلُ بَعْضٍ الشارِجِينَ شَحْمْ الظَّهرِ إِمَا أله أو َمْ أو سَحْمْ لا قائل إِنَهُ لي وَلَيْسَ بلخم لِأَنّهُ يدوب دون اللّخم. وَأَيْضًا يُقَالُ لَه 
سَحْمْ الظَفِرٍ لا م الظَهْرِ فع ائه شَحْمْ فَيَحْنَتْ باکله بَعْدَمَا دَكرَْا لا يُِيدُ عَلَى أ َع كؤتة لَيْسَ بلّخم. وَالِاسْتَذْلَالٌ عَلَيْ 
به يدوب مُعَارَضْ باه يُسْتَعْمَلٌ اسْتِعْمَالَ اللّحْم گما ذَكرْتاء وَبهِ يَلْرَمْ كَوْنُ الوب لَيْسَ لازمًا مخض وَاللَوَازِمُ جار كَوْهَا مُسَاويَة 
لِمَلرُومهَا كوا َعَم من فََشِْكُ الْأَنوَاع الْمعبَايَُ في لازم وَاجِدٍ فَجَارَ كَْنُ الذَّْبٍ يَتَحَقَّقُ فيا لَيْسَ بِلّخم وني بَعْضٍ ما هُوَ َم 
ولا ضَرَرَ في َلك وَگڏا ينع ائه لا يقال لَه َم الظّفْرِ بل فطع اه يُقَالُ لَه َم سين وَلَوْ قيل هَدَا كم الظَهْرِ أ من الظَّفْرٍ 1 
يُعَدَ عحْطِنَ ولا صّحَحَ عير وَاجِدٍ فَوْلَ أي حَنيفة. 

ودر الطّحَاوِيٌ قول محمد مَعَ أبي حَتِيَةَ وَهُوَ قول مَالِكِ وَالشَافعِيَ في اصح وَمَا في الكاني من قله قَصَارَتْ الشخوم أَرْبَعَة: 
سَحْمْ الظَْرٍ. وَشَحْمْ مط بالعظم, وَشَحْمْ عَلَى ظاهر الأَمْعَاء. وَشَحْمْ لطن قفي شخم الَْطن خت بلِاََاقٍ؛ اانه عَلَى 
الاخهلافٍ لا لو من تظي بل لا ينْبَغِي خلافٌ بي عَدَم النْثِ ينا في الْعَظْم. قال الام السَرَحْسِيُ: إن أحَدَا 1 يفل بان مح 
الْعَظم شَحْمٌ اه. 

وَكدا لا ينغي خلافٌ في المدْثِ بها على الْأَمعاءِ أنه لا لف في تَسْمِيتهِ َحْمًا (قَوْلَهُ وقيل هَذَا) أَيْ لحلاف فِيمَا 
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(وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْتري أ لا يال ما أؤ شَخْما قاشترى أل أو اكه 2 ث) لِأَنَهُ وع الث حى لا يُسْتَْمَلَ اسْتَغمَالَ 
اللځوم والشخوم. 


[فتح القدير] 


إا قَالَ بالْعرَيّة ت اما اسْمُ بيه بالْقَارِسِيّةِ فلا يَقَعْ عَلَى شخم الظَفْرٍ ال فلا بختث إذا عَمَدَ بِالْمَارِسِيِ بن قَالَ: نمی خرم بيه ثم 
گل شَخْم الظَهْرٍ. 


(فَوْلَهُ وَلَوْ حَلّفَ لا يأْكُل أ لا يَسْترِي ما اؤ قال سَحْمًا فاشترى أَلَيَهَ أو أَكَلَهَا ل خث لِأَنَهُ َع تالت لا يُسْتَعْمَلُ اسْتَعْمَالَ 
النّخُوم والشّخُوم) وا أله لا يتت به في حلفي على الحم خلا لِيغْض الشَاذ فعيّة ولا في بين الشَّحم خلاقًا لِأَحمَدَ عرف 
وَالْعَادَةِ وَأَمَا أَنهُ لا يُسْتَعْمَلٌ اسْتَعْمَالَ الشّخم ففيه نَظَرٌ إلا أن يُرَادَ حميعْ اسْتعْمّالاته. 


[فْرُوع] 

حَلَفَ لا بال َم شَاةٍ فأگل َم عثزٍ يحَنْ. وَقَالَ أو اللَيْث: لا يث مِصري كاد احالف أؤ فَرويء وَعَلَيْه الغو تعر 
وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكُل كم بقر فاگل كم اموس بَخنَتْ لا في عَكْسِهٍ لله َع لا يَعَنَوَلُ الْأعَم. وني فتاؤى قَاضِي حَان: ينغي أن 
لا يحَنتَ في الَْصِلَْنِ لاد الاس يُقَرَفُونَ بَيْئَهُمَا. وَلَوْ حَلَفَ لا پال طَعَامًا اه فَمَضَعَهُ حَىٌّ دحل جَوْفَهُ شَيْءْ من مَائه ألْقَاهُ 
لا ختٹ» وَلَوْ فَعَلَ هَذَا في الْعنب فَازْدَرَدَ. فَإِنْ رَمَى الْقِشْرَ واب وَابْتَلَعَ الْمَاءَ لا يحْنَتْء وَإِنْ رَمَى قِشْرَهُ فَقَطْ وَابْتَلَعَ الْمَاءِ 
وَالْحَبَ ڪنٿ لِأَنّهُ گل الاکئر. وَلَوْ حَلَفَ لا يال شسَبَْا من الى فاي شَيْءٍ أكلَهُ من الى من ابيص أَؤ الْعَسَلٍ أ 
السُكر أو النَاطِفٍ حَبِتَ, ذَكْرَمُ في الْأَصْلٍ. قَالَ الإِمَامُ النَسَفيُ في شرح الشَافِعِيَ: هذا في عُزفهم أَمّا في عَرْفِنَا لا يخنَثُ بِالْعَسَلٍ 
والسگر وَالبييصٍ. 

وَلَوْ حَلَفَ لا اکل ملخا فاگل طَعَامًا ما يختٹ» كما لَوْ حَلَفَ لا اكل الْقُلفُلَ فال طَعَامًا فيه فُلْفُلُء إن وَجَدَ طَعْمَ الْفلفْلٍ 
يْنَثْ. وَالمَقِيهُ يُفَرَقْ ببْنَ المح وَالْفلُْْلِ في الْفُلْفْلٍ يحت لِأَنَ عَيْنَهُ عير مَْكُولٍ فَيَنْصَرِفْ يمين إلى ما يُتَحَذْ فيه بخلاف المح 
قلا يحْنتُ ما 1 يال عَبْنَهُ مرد اؤ مَعَ غَيهِ إل إذَا گان وَفْتَ الخَلِفٍ لاله عَلَى صَرْفه إلى الطّعام الْمَالِح وَيَقُولُ الْقَقِيهُ يفي 
وف اخلاصة فيم حَلفَ لا يأل من مح خث قحد ماءَ ملحا وجَعَلَهُمَا في الْعَجينٍ لا يت لاه لدشى. 

ولو حَلَفَ لا اکل لبن فَطِْحَ باز فأَكلَهُ ذگر النّسَفِيُ لا يحت وَإِنْ ُنِيَتْ ت عَيْنْهُ و يَجْعَل فيه مَاءَ. وني تجمُوع النَوَازِلِ: إِذَا کان 
يْرَى عَبْنْهُ وَيُوجَدُ طَعْمُهُ ختٹ. وَلَوْ حَلّفَ لا بال رَعَفَرَانَ فاگل كَفْكًا عَلَى وَجْهه رَعْفَرَانٌ يخْنَثْ. وَلَوْ حَلّفَ لا يأل هذا السَّمْنَ 
فَجَعَلَهُ حَبِيصًا فَأَكَلَهُ َنَت إلا إذَا وَجَدَ طَعْمَهُ و يَرَ عَيْنَهُ فلا يخنتُْ. ل د 
فأَكَلَهَا لا يٹ وني أل هذا السُگر لا يحَنَتْ بمَصّ مائ ولا بأل ما يشر ریه لان فأكل من َم سَخْلَة اشترا راا فان لا 
ينث وَعَلَى اَن لَيْسَ في بَبْته مَرَقَةٌ وَهِيَ في بيه قَلِلَةٌ لا ب يَعْدُهَا ذا عَلِمَ بها أ كَيرةٌ فَاسِدَةٌ لا خث ولا يأل مِنْ هَذَا القذرِ 
وَقَدْ عرف مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ الْيَمِينِ لا ختث بأكُله, كما لَوْ سَخَنَتْ الْمَحْلُوفْ عَلَى طَعَامِهَا مَا طَبَحَهُ غَيرْهَا. وني التَجْرِيدِ: قيل اسْمُ 
الطّلخ يَفَعْ يوضع الْقِذرِ لا بإيقاد الئارء وقيل لو أَوقَد عبرا فَوَضَعْتْ هي الْقذْرَ لا بح اه. 

وني عُرفتا لَيْسَ وَاضع الْقَدْرٍ طَبِعًا قَطَعَا وجرد الْإِيقَادٍ كَذَلِكَ وَمِغْلهُيُسَمّى صي الطبّاخ: : يَعْني مُعِينَهُ وَالمَبّاحُ هو الْمرَكَبْ يوضع 
التوَالٍ وَإِنْ 1 يُوقِدْ. وف الْمُنْتََى عَنْ مُحَمّدِ: حَلَفَ عَلَى ما لا يوگل أَنْ لا يْكُلَهُ فاشْترى به ما يوگل فَأَكَلَّهُ حَنٿ» وَلَوْ حَلَّفَ 
عَلَى ما يوگل فَاشْترى به ما يوگل فَأكلَهُ لا خث فَعَفْدُ الْيَمِينِ في الْأَوّلِ عَلَى بَدَلِه. حَلَفَ لا يَأْكُلْ ما ْله فان فأگل مِنْهُ بَعْدَ 
خُرُوجِه عَنْ ملكه لا يٹ وَكَذَا ما اذ راه إِذا باع فَأكَلَكُ وكذًا من ميرائه ذا أَخْرَجَهُ الْوَارتُ عن ملكه وَيَكْنَتْ قَبْلَه لاف ما 


َرَعَ فان يٺ به عِنْدَ 
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(وَمَنْ حَلَفَ لا يل من هَذِه النطة 1 خت ڪٿ بَفُضمهاء وؤ گل مِن خُبزها 1 بخن عِنْدَ أبي حَنيقَة. وَقالا: إن أگل مِنْ 
الْمَجَازِ الْمُمَعَارَفِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْل عِنْدَهُ. وَلَوْ قَضَّمَهَا حَبتَ عِنْدَهُمَا هُوَ الصّحِيح لِعْمُومِ الْمَجَانِ كُمَا إِذَا حَلّفَ لا يَضَع قَدَمَهُ 


[فتح القدير] 

لزاع وَمَنْ اشتری من لأ الزَّرْعَ لا يَنْسَحُهُ الشِرَاءُ اما لَوْ اشتری شَخْص ذلك الرَرْع مدره وگل مِنْهُ لا ينث وَمِغْلهُ مِنْ 
طقام يَصنَعهُ لان فَصَنعَهُ وَباعَهُ فاگل خث وكذًا من كنب فلن فَامحَسَب وَمَات فَوَرِتَ عَنْهُ فأَكلهُ حت وَلَوْ اقل بشِرَاءِ 
أؤ هب أؤ وَصِيَّةِ وَتحُوهَا 1 خت ولا يَشَْرِي َوب مَس فان فَمَسسَهُ فان فَبَاعَهُ مِنْهُ حَدتَ. 

حَلَفَ لا بأل حَرَامًا فاشتری بِدِرْمَم عضب طَعَامًا اكل لا يختث لما عُرِف أ الم إا ينث في الذّمَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْه إن 
يرقم اما لو آگل حبرا عَصَبَهُ حَبتء وؤ اشْترى بِذَلِكَ ابر ما لا ڪختٹ: يَعني ذا گل اللّخم. وؤ اگل كم كلب اؤ قزدِ 
لا نَت عِنْدَ أَسَدِ بن عَمْرِو وَقَالَ نَصْرٌ: به تأَحُدُ. وَقَالَ الحَسَن: كله حَرَام. قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثْ: مَاكَانَ فيه اختلاف الْعْلَمَاءِ 
لا يَكُونُ راما مُطَلَقّا وَهُوَ حَسَنْ, وَلَوْ أضْطرٌ لال ارام أو الْمَيْعَةِ التَلفُواء وَالْمُخْمَارُ يٹ وَعَنْ حك روَايكَانِ. 

وَلَوْ گان الْمَغْصُوبُ برا فَطَحَتَهُ إن أَغطى مِثْلَهُ قَبْلَ أَنْ يأْكُلَهُ ل يْتَثْء وَإِنْ اكل قَبْلَ ذَلِكَ حَبت لِأَنَّ الخْرْمَةَ اة مَا 1 يُوَدِ 
الضَّمَانَ. َف لْأَجْنَاسِ الْمَعْقُوهُ وَالْمُكْرَهُ إا فَعَلَا شَيْمَا حَرَامَا فَهُوَ لَبْسَ بحَلَالٍ مَا. وَلَوْ گل من الْكَرْمِ الذي دَفَعَهُ مُعَامَلَةَ لا 
خث اما عِنْدَهمَا قلا يُشْكِلُ, وَعِنْدَهُ كلك لِأَنَهُ عَفْدٌ فَاسِدٌ فإ اكل مِلْكَ نَفْسِه. 


(قَوْلَُ وَمَنْ حَلّفَ لا يَْكُلُ من هذه الحنطَة بغي ولا نيه لَه) 1 يْنَثْ حَقٌّ يَفْضِمَهَا غَْرَ ذيكة» وَلَوْ قَضَمَهَا نيه 1 ينث وَكذَا َو 
آگل من حبرا أو دَقِيقِهَا أ سَويقهاء وَهُوَ فَوْلُ الشَافِعِيَ وَقَالَا: إِنْ گل مِنْ خُبزِهَا أَْضًا حَبتَ لان الكل من خْبْرِهَا مَفْهُومْ 
المنطة إن مغ ابت إن الاس يَعْلُونَ المنطة وَتأْكُلُوتَا وهي الي ُسَمّى في عزف بلادنا بيلك وَتفلى: أي تُوصَعْ جَافَة ي 
القذر ثم تول قَضْمَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْقَضْم بخْصُوصِهًا وَهْوَ الأكل بأطْرَافٍِ الْأَسَْانِ بل أن يأل عَيْمَهَا بَطْرَافٍ الْأَْنَانٍ 
اؤ پسُطوجهاء فَإذَا تبت لِلَّفْظِ حَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَة فهي اَل عِنْدَ أي حَيفَةَ من الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفٍ وَهْوَ أن يُرَادَ بأل النْطَةٍ ال 
خُبزِهَا وَصَارَ كما إا حَلَفَ لا يكل من هَذِو َة أو الشَّاةٍ قأكل لَبََهَا أو متها أو نها أ من هَذِه الْبَيْصَةِ فأگل مِنْ فَرْحِهَا 
لا ّث لِانْعقَادٍ الْيَمِينِ على عيبا إا كان مأكولا وها يَعْكِسَانٍ هَدَا الأصل وَيََيانِ الْمَجَارَ المُمَعَارَفَ أو ورجح فوا بأد 
الْمُتكَلَمَ إا بريد العُرفَ. 

التَعَارْفَ وَالْأَكترِيّةَ جود الْمَعْى وَهُو نَفْسْ فغل أكل خْبْرٍ الحنطّة لا لاستغمال لَفظ أكلت اليوْمَ الحنطّة أو لا اكل جِنْطَة فيه 
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(وَلَوْ حَلَفَ لا يال من ها الدّقِيقٍ اگل من خُبِْهِ حَدت) لأَنَّ عَيَْهُ عير مَأكُولِ فَانْصَرَفَ إل مَا يُتَحَدُ مِنْهُ (وَلَوْ اسْتَقَّهُ كُمَا هُو 
لا ينَتُْ) هُوَ الصّحِيح لِعََيُنِ الْمَجاز مُرَادًا. 


(ولَو حَلّفَ لا اكل حبرا يميه على ما يُعَادُ أل المضر أله خبرًا) ولك حبر انط والشعير أنه ُو الماد في غالب 
الْبْلْدَانٍ (وَلَوْ اگل من ێر الْقَطَائفٍ لا ينَتُ) لِأَنّهُ لا يُسَمّى خْبْرًا مُطلقا إلا إا توه لَه مَل كلامه (وگدا لو گل خُبْرَ الأزز 
بالعراق 1 يختث) 

[فتح القدير] 

جنْطة تمل أَنْ يراد به أل عَيْنهَا كما يْرَادُ ما يبَر من قا فيرخ قؤل أي حَبيفة رُح الْقِيقةِ عِنْدَ مُسَاوَاةٍ الْمَجَازِ لا 
لأ تقُولُ: لا يلرم ذلك إلا ذا 1 يكن إلا لفط وَاجد يذل به وَلَيْسَ هُناكدَلِك أنه يقال أكلت حبر النْطة وَبقَالُ أكلت 
انط بل الآن لا يُعَعَارَفُ في كل اثر منها إلا لفط حر وَهْوَ أكلت الب اللَهُم إلا أن ينوي كل ابر فيَحْنَثْ به لا 
بالقصنم أ لقم فلا يخ بأل الخ القاقاء وقََم يضم بكر العَينِ بي الماضي وقنجها في الْمستقَل. وقولُ ُو الجخ 
اختراز عَنْ رِوَايَة الْأَصْل أَنّهُ لا يحْنَتْ عِنْدَهُمَا إذا قَضَمَهَا. وَصَّحَحَهًا في الدّخيرة. ورجح مسن الْأَئِمَةِ وَقَاضِي حَانْ رواية ا لامع 
أنه يحنَتْ. قَالَ الْمُصَبَفُ: وَإِلَيْه الإِسَارَةُ بقؤله حَبتَ في ابر أَيْضًا قله فيد أنه خث بِالْقَضْم ولا يَلْرَمُ اسْتعْمَالُ اللّمْظِ حَقِيقَة 
وَتجَرَا ټل يَكُونُ مِنْ عُمُوم الْمَجَازِ كُمَنْ حَلّفَ لا يَضَعْ قَدَمَهُ في دار قُلَانِ يحت بِالدّخُولٍ رحا مَغْلِه جار في الدُخُولٍ. 

وَلَوْ اگل من سَويقها حت عِنْدَ مُحَمَدٍ خلاهًا لاي يُوسُفَ فَيَحتَاج أَبُو يُوسُفَ إلى الْقَرْقِ بَيْنَ ابر والسويق. وَالْقَرْقَ أذ النطَةَ ذا 
ذکرت مَقْرُونَةَ بالكل يُرَادُ ا ار دود السّويق» وحم اغتَبْرَ عُمُومَ الْمَجَازِ وَهَذَا لحلاف إِذَا حَلَفَ عَلَى جِنْطَةٍ مُعَيئقِ م َو 
حَلَفَ لا يأل جنطة ينبغي أَنْ يَكُونَ. جَوَابُُ كَجَوَابِمَا ذَكَرَهُ شَبْخْ الإسلام. ولا يى أنه تَكُمْ. وَالدَلِيلُ الْمَذْكُورُ الْمتََقْ عَلَّى 
إيرَادِهِ في جميع الك يَعُمُ الْمُعينََ والْمُتكْرَةَ وَهوَ أَنَّ عَيْتَهَا مَأكول. 


(قَوْلهُ ولو حَلَفَ لا يال من ڌا الدَقِيقٍ فأكلَ من خبْزِهِ ڪٿ لان عبِئَهُ غَْرُ مكو فَانْصَرَفَ اليم إلى ما يُتَحَدُ مِنه) فَيَحْنَثْ 
بعصيدته. في النَوَازِلٍ لَوْ الد مِنْهُ حيصا أَحَافٌ أَنْ يتت فَلَوْ اسف عَيْنَهُ لا َنَت لمعن الْمَجَازِ وَهُوَ ما يُتَحَذْ مِنهُ هرادا في 
عرف فلا يَْدَثُ عبرو إل أن يَنوِيَهُ ودا َوه لا خث بأل الب وَفَوْلهُهُوَ المّحجِيح اخترازٌ عَنْ قول مَن قَالَ يحنَتْ لاله حَقِيقَة 
گلامه. لتا نعم وَلَكِنْ حَقِيفَةٌ مَهْجُورَة ولَمَا تعن إرادةُ المَجاز سَقَط اعيا القِيقَة كُمَنْ قال لأَجتبيةٍ إن تكخثك فَعَبْدِي حر 
فرق ا لا ت لِانْصِرَافٍ بين إلى الْعَقْدٍ فلَمْ يول الْوَطْءَ إلا أَنْ يَنْوِيَه. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ حَلّفَ لا يَأكل حبرا فيَمِينهُ عَلَى مَا يتاه َل مِصْره حبرا وَذَلِكَ خُبْرُ اة وَالشَّعِرٍ لأَنّهُ الْمُغْمَادُ في غالب 


الْبْلْدَانِ) وَلَوْ گان أَهْل بَلَدِهِ لا يُعْمَادُونَ أكل الشّعير لا يِحَْتْ به. وَلَوْ اغتاذوا خُبْرَ الذْرة كالججاز وَالْيُمْن حَنت بأكله وَل َنَت 
بأل الْقَطَائفٍ. وَيَنْبَغِي أَنْ يحت بأكل الْكمَاج لاله 
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أنه َي ُعْمَادٍِنْدَهُمْ حن لو كان بطَبِسْتَانَ أو في بَلْدةٍ طَعَاُهُمْ ذلك يَْتَثُ. 

(وَلَوْ حَلَفَ لا يأل الشِوَاءَ فَهُوَ عَلَى اللّخم دُونَ الْبَاذِْجَانِ وَاجْرّرِ) لِأَنَّهُ يُرَادُ به النّخمْ الْمَشْوِيُ عِنْدَ الإطلاق إلا أن ينوي ما 
يُشْوَى من يبض أو عَبِِْ لمان القِيقَة. 

(وَِنْ حَلَفَ لا بأل الطَبِيحَ فهو عَلَى ما يُطْبِخْ من اللّخم) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ اعارا لعف وَهَدَا لَِنَ النَعْمِيمَ مُتَعَذْرْ فَيُصْرَفْ 
إلى خَاصصٍ هُوَ ممَعَارَفَ وَهُوَ اللّحْمْ الْمَطْبُوح بالْمَاءٍ إلا ذا وى غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ فيه تَشْدِيدَا وَإِنْ گل من مَرَقِهِ حن لِمَا فيه مِنْ 


(وَمَنْ حَلَفَ لا يكل الوس يميه عَلَى ما يبسن في التادِرٍ ويا في الْمِصرِ) وَبْقَالُ بكسن (وَفي الجاع الصّغير: لو حَلَفَ لا 
اگل وأا ْو على 

[فتح القدير] 

خْبْرُ وزيادة فَالِاختِصَاصْ بِاسْم للزيادة لا لِلنفْصٍ ولا يختث باريد لِأَنَهُ لا يُسَمّى خْبْرًا مُطْلَفًا. وني الخْلاصّة: حَلَفَ لا يأل 
من هَدَا ایز فَأَكلَهُ بَعْدَمَا تَفَتّتَ لا يث لِأَنّهُ لا يُسَمّى خْبْرَاء ولا يختث بالْعَصِيدٍ وَالطّطْمَاج ولا َنَت لَوْ دَقَهُ فَشَربَُ. وَعَنْ أي 
حَبِيقَةَ في جيلة أكله أَنْ يَدُقَهُ فبُلْقِيَهُ في عَصيدَة وَبُطْبَِخْ حٌَّ يَصِيرَ الخُبْرُ هَالِكَاء ولا خث في حبر اذزز إل اَن يَكُونَ ها احالف 
في بَلْدَةٍ يَعْتَادُونَهُكُمَا في طَبرِسْتَانَ وَالنَسْبَةُ ليها طبري وَهُوَ اسْمْ آمُل وَأَعْمَاها. 

قال السَمْعَايُ: سمغت الْقَاضِيَ أَبا بر الْأَنْصَارِيّ بِبَغْدَادَ يَقُولَ إا هي ران لأ أَهلَهَا كانُوا يحَاربُونَ بلاس فَعْرَب فقيل 
طَبرِسْتَانُ. وَقَالَ الْقُحُ: طَبرِسْتَاُ معَْاهُ بالْفَارِسِيةِ أَحَذَهُ القاس بِيَدِهِ الْيُمْىَ وَالْمُرَادُ بلاس الط وَهُوَ مُعَربُ تبر وَهَذَا لا اني 
ما قال السّمْعَايُ بقَلِيلٍ اهَل 

َل الْعنْد الصيف عفر الله َال له: وقذ سبلت لؤ أن بذويا اتاد أل خُبر الشعر فذحل ملد الْمَُْادُ فبها أل حبر المنطة 
الاس إِلَا ٳڏا گال احالف يَتَعَاطَاهُ فَهُوَ مِنْهُمْ فيه قيرف گام إلَيْه لِدَلك وَهَذَا مُنْتَفٍ فيمَنْ 1 يُوَافِقُهُمْ بل هُوَ مانب لُمْ. 


(قَوْلة وَلَوْ حَلَفَ لا يأل شوَاءَ فَهُوَ عَلَى اللّخم فَقَطْ ذُونَ الْبَاذنْجَانِ وا رر) الْمَشُويَينِ لِأَنَّهُ يرَادُ به في الغُرف ذَلِكَ عِنْدَ الإطلاق 
إلا أن ينوي غَيْرَ ذلك بم يُضَْى من ييض أو عبر ذلك كَالفُولٍ الأَخْصرٍ الذي يُسَمّى في عزفا سوي الْعرَبِ وَقَوْلنا في ذلك قَْلُ 


(فَوْلهُ وؤ حَلَفَ لا يال الطَّبيحَ فَهُوَ على ما يُطْبَحْ من اللّخم) يَعْن بالْمَاهِ حى ِد ما يكذ قل من اللّحْم لا يُسَمّى طَبِبخًا 
لا َنَت به وَهَدَا امْتخْسَانٌ بالْعْْفٍ لِأَنَّ النَعمِيمَ مُمَعَذَرْ لذن الدَّوَاءَ مما يُطْبَخْء وكدًا الْقُولُ الذي يُسَمَّى في عُرفتا الْفُولُ ا لار 
ولا يقال لآكله آل طَبِيخًا فَيَنْصَرِفُ إلى حَاضَ هُوَ أَحَصُ الحُصُوصٍ وَهُوَ اللّحْمْ الْمَطبُوح َر وَهْوَ متَعَارَفٌ إلا أن ينوي غير 
من الْبَاؤنْجَانِ ينا يُطْبَْ فَيَحْنَتُ به وَهَدَا يفضي أن لا يحنت بالأزز المَطْبوخ بلا حَم. وني الخلاصّة: يَحْنَتُ بالأزز إِذَا طح بِوَدَكِ 
وه سی طبسخاء لدف ما لو طبح بن أ مقن. ش 

قَالَ ابن سمّاعة: الطَبِيحٌ يَقَعُ عَلَى الشَّخم أَنْضاء لا شَكَ أن اللّحْمَ بالْمَاءٍ طيخ وَإَِا الْكَلَامُ في أنه هُوَ الْمُتَعَارَفْ الظَاِرُ أنه لا 
بصن بد وَأ َكل ين مرق اللّخم حَدِتَ. قالَ الْمُصَيْف: لما فيه من أَجَْاءِ اللخ وَهذا فضي أن مَنْ حَلَفَ لا يأل ما 
فأكل الْمَرقَ الَِّي طح فيه اللّحمُ حت وداه ِن امقول خلاقة. اجه ما در ثانا من قله ونه يُسَمَى طَبيحًا: يعني 


(قَوْلهُ وَمَنْ حَلَفَ لا يَاكل اليُُْوسَ فَيَمِيئهُ عَلَى ما يبس في التََّاذِرِ) في تلك الْبَلْدَةِ وَبْبَاعُ فيها من ركوس الْإبل وَالبَمَرِ وَالعَنم. 
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روس الْبَقَر وَالْعَتَ) عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله -, وَقَالَ أَبُو بُوسْف ومد رَحمَهُمَا الله عَلَى العم حَاصَة وَهَذَا اختلاف عضر 
ومان گان العف في زمه فيهمَا وني رَمَنهِمَا ي العم خَاصّة وني رَمَاننَا يفت عَلَى حَسب العَادَةٍكمَا هُوَ المَذكوز في الْمُحْمصرِ. 


(وَمَنْ حَلَفَ لا اکل فَاكِهَةَ فاگل عب أ رمات أو رطا أو قِنَاءُ أؤ جِيَارًا 1 يث وَإِنْ اگل تُفَّاحًا أو بطِيضًا ومشمشًا حَبتَ) 


[فتح القدير] 

وني الجاع الصّغيرٍ: لَوْ حَلّفَ لا يأل رأ فَهُوَ عَلَى روس الْبَمَرِ وَالََْم عِنْدَ أي حَبِيفَة - رجه اله -. وَقَالَ بو يُوسْفَ ومد 
رهما الله: على العم حَاصّةَ وَهَذَا اليلافٌ عَصْرِ فَكَانَ الْعُرفُ في ميه فِيهَا نه صّارَ في الَْقَر وَالْعنَم فَرَجَعَ بو حَدِيفَةَ عَنْ 

اده في حَق وس الْإيلٍ وني رَمَائِمَا في الم خَاصّةَ فوب على المُفتي أن يفي جا هُوَ الْمُغْتَادُ في كَل مضر وفع فيه حَلِفُ 
ا حالف كما هُوَ في صر الْقُدُورِيٍ - رَحمَهُ الله -. وَأَوْرَدَ أَنَّ الْعَادَةَ كما هي في الرُءُوسٍ مُقْمَصِرَةٌ عَلَى رووس العَتم أو الْبَمَرِ مَعَها 
ذلك في اللّخم مُقْتَصِرَةٌ عَلَى م ما حل إِذْ 1 جر لْعَادَةُ بيع كم الْآدَمِيَ واختزير وأكله مَعَ أَنَّ اليَمِينَ انْعَقَدَتْ باغتبارها 

جت بان الأَصْلَ في جنس هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ نه فيها يحب الْعَمَنُ بالقِيقةِ: يَعْني اللّعوَةَ قان 1 يَكْنْ وَجَب اعبار التَعَادْفٍ جيتئذٍ 
وَاللّحْمْ يْكِنْ فيه أكل کل ما يُسَمّى ّما فَانْعَقَدَ بغارو لاف الرُءْوسٍ لا يكن أكل حقيقتها إذ هي تَخْمُوعٌ الَْظم مَعَ اللّخم 
فَيَصِيِرْ إلى الْمُتعَارَفٍ وَنَقَصَ بِالِشَرَاءِ نه مْكِنْ في الرُءُوسٍ عَلَى الْعُمُومٍ وَمَعَ ذَلِكَ ٤‏ يَنْعَقذ مين الشَرَاءِ عَلَى العُمُوم فيها. 


2 
ع 


أجيب بِالْمَنْع بل من الوس ما لا کن بَبِعْهُ گرأس الْآدمِيَ, ودا حرج اواب عَمّا أورة عَلَى مَسْأَلَةِ الف لا يَرْكَبْ داب 
ل حتت إذا زب گافرا وهو اة حقبقة نكن العمل باقيقة ومع ذلك تخر على مومه إن كان العمل بحقيقة موه 
متف إِذْ من الدّوَابَ اللَمل وَمَا هُوَ أَضْعَرُ مِنْهَا ولا يکن رگوئة فيَصِبرُ إلى الْمُتَعَارَفِء وَهَذَا يَهْدِمُ ما تَقَدَمَ من أن الْمتَكلَمَ غ 
يَتَكَلّمْ عرف الَّذِي به التَخَاطُْ فَوَجَبَ ب عِنْدَ عدم نه أن بكم بأ الْمُرَادَ ما عليه اعرف وَتَقَدَمَ تصطجيح الاي وَغَيِِْ في 
َم ازير وَالْآَدَمِيَ عَدَمَ الحنث وَلَيْسَ إلا بنَاءَ عَلَى هَذًا الالء وَلَوْ گان هَذَا الْأَصْل الْمَذْكُورُ مَنَظُورَا ليه لَمَا تَجَاسَرَ أَحَدٌ عَلَى 
خِلافه في الْفُرُوع. . 


(فَوْلهُ و مَنْ حَلَفَ لا يأل فَاكهَةٌ اكهَةً فَأكُلَ عِنَبّا أو يمان أو طب أو قَاءَ أو خيارًا ا ينث وَإِنْ اگل تُفَاحًا أو بطِيخًا أو مشمشًا 
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وَهَدًا عِنْدَ أي حَنيفة - رَحْمَهُ اله -. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وحَمد: حَدِتَ في التب والرْطّب وَالرمانِ أَيْضًا) وَالأصْل أن الْفَاكِهَة اسم 
لما َُفَكَهُ په قَبْلَ الطَّعَام وَبَعْدَهُ: أَيْ يُتَتَعُمُ به ريده عَلَى الْمُعَْاد وَالرْطَبْ وَالْيابسن فيه سَوَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ التَفَكُهُ به مُعَْادًا 
ا اسن البطيخ» وَهَدًا المع وڈ في الفاح ا مَوْجُودٍ في الْقِنَاءِ وا يار لأَهمَا من الْبقُولٍ 

بَيْعَا وألا فلا ينث بممًا. وَأَمّا الْعتبْ وَاليُطَبْ وَالرمَانُ فَهُمَا يَقُولَانِ ن إل مَعْىَ التَفَكهِ مَوْجُودٌ فيهًا فًإ عر القَوَاكه وَالتَنَعُمْ ا 
هوق التَنَعُمَ بعيرِهَاء ابو حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - يَقُولُ: ن هَذِه الْأَشَْاء ما يُتعَذَّى پا وَبْتَدَاوَى با فأَؤْجب فصوا في مَعْىَ الَفَكْه 
للاسْتِعْمَالٍ في حَاجَةٍ الْبَقَاءٍوَجَذَا گان الْيَابِسْ مِنْهَا من التَوَابلٍ أو من الْأَقْوَاتِ. 


[فتح القدير] 
ودا يحنت بالخ وَالِسَفَرْجَلٍ والإجاص وَالْكْتَثْرَى, وَهَذَا التَفصيل عِنْدَ أي حَدِيقَة. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَد: يحنت في التب 


الطب وَالدُمَانٍ أَنْضاء وَالْأَصْلْ الْمْتَقَقْ عَلَيِْ اَن الْمَاكِهَة اسْمْ لِمَا يُتَفَكُهُ به قَبْلَ الطَعام وَبَعْدَهُ: أي يُكََعُمُ وَيَُلَدّدْ به زياد عَلَى 
الْمُعْتَاد د من ع الْغدَاءٍ الْأَصْلِيَ ودا بَُالُ الثَارُ فَاكهَةُ الشتاءِ مزاخ فَاكهَةٌ وَالْطَبُ وَالَْابِسسُ فيه: أَيْ في مَعْقَ اتفه 4 سَوَاءَ بَعْدَ اَن 


4 بار 


يَكُونَ الک په مُعْتَادًا في الخال قن كت الف ا پإخدی الخال دُونَ الأخری كَالْبطيخ م غوقت القن به في 
حال رطويته دُونَ حَالٍ يُبْسِهِ ل َنَت باکله يَابِسَاء وَهَذَا مَعْىّ: أَيْ مَعْقَ ئی التَفَكهِ بان يوگل زياد دة عَلَى الْغذَاءٍ مَوْجُود في الفاح 
وَالْبطيخ ل اتقاقا وَغَيْدْ مَوْجُودٍ في الْقِنّاءٍ وا يار لِأَهمَا من الْبْمُول بَيْعَا وأا حَىٌّ يُوضَعَانِ عَلَى الْمَاندَة كما 
ا ¿ ووه قَلَا َنَت مما اتقاقًاء وَأَمّا الْعتبْ وَالرْطَّب وَالدُمّانُ وهي تل الخآلافٍ وجه قَوْهِمَا أَنَّ مَعْىَ الَفَكهِ ه موود 
فیا کن جي ع کب واشت ب بوق اتام به من الوا فيختث اء واو حيفة بول هي ما فی پت فرة 
حقی يُسْتَغْىَ با في الجمْلَةِ في قيام الْبَدَنِ وَمَفْرُونَةَ مَعَ ابر وَيُعَدَاوَى ببَعْضِهًا كَالرُمَانِ في بَعْض عَوَارِضٍ الْبدَنِ ولا يُنْكَرُ عا 
يُتَفَكهُ با وَلَكِنْ لما كَانَثْ قذ تعمل أَصَالَةٌ لحَاجَة الْبَقَاءٍ قَصْرَ مَعْىَ التَفَكُهِ فلا بختث بِأَحَدٍ دا إلا أن يَنويَهُ فَبَحَتْ بِالثَلَانّة 


on 


اء ودا كان الاب مِنْها ِن التََابلِ حب الان ومن الْأَفْوَاتِ وَهُوَ اَم وَالزَيب. 
وَالْمَغَايُِ قَانُوا: هذا الختلافٌ رَمَانِ قفي رَمَانه لا يَعْدُوَا من الْمَوَاكِهِ فَأَفْىَ عَلَى حَسَب ذَلِكَ 
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(وَلَوْ حَلّفَ لا ادم فكل شَيْءٍ أصْطبع به فَهُوَ دام وَالشَوَاء لَيْسَ بإدام وَالْمِلْحُ إدَامّ وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيقَةَ واي يُوسُْفَ. وَقَالَ 
حَمَدٌ: کل ما يوگل مَعَ ابر غالا فَهُوَإِدَامُ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عن أي يُوسْفَ لِأَنَّ الإدام من الْمُوَادَمَةِ وهي الْمُوَافَقَهُ وَكُلُ مَا يوگل مَعَ 
احبر مُوَافِقُ له كَاللْحم وَالْييضٍ وَنَحُوهِ. وما أن الإدَامَ ما يُؤْكَلْ تَبَعَا وَالَبَعِيَةُ في الاختلاطٍ حَقِيفَةٌ ليكو قَائِمَا به وني أَنْ يُؤْكلَ 
عَلَى الانفراد حُكْمّاء وَعَامُ الْمُوَافَقَة في الاشتراج ياء وال وَغَيْرهُ من الْمَائِعَاتِ لا يوگل وَحْدَهُ بل يُشْرَبُْء وَالْمِلُحُ لا يوگل 
باتفراده عَادَةَ وَلِأَنهُ يدوب فَيَكُونُ تَبَعَاد يخلافٍ للحم وَمَا يُضَاهِيه لاله يوگل وَحْدَهُ إل اَن ينوه لِمَا فيه من التَشْدِيد وَالْعِنَبْ 


وَالْبطَيحُ لَيْسَا بادام هو هو الصّحيح. 


[فتح القدير] 

وني زايا 6 مله فَأَفْتَيَا به. ا إذ فل | 0 ا ل َبيقَة د هَذَا ا ل يق ف هذا 0 

به َيَادَةَ َه على الْمُحْتَاجٍ له اسالد وَهَذَا مَعْىَ 1 ا ا وَأَخَوَيْه نه ليس زك دَائمًا فَقَصْرَ إح انگ ا 
كَوْنِ الْعْزْفٍ وَاقَقَ اللَعَةَ في رَمَبِِ نه خَالَمَهَا في رَمَانِمَا. فَإِنْ قبل: فيه ليل عَلَى عَدَمِ مَا ذَكَرَ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْمُعتبرَ اللَعَهُ إل أَنْ لا 
كن فَيُعْتَبرْ العف فإ هَذَا يذل عَلَى عَدَّم اغتبارها َلك فَاجْوَابُ أنه عير لازم لوَازِ أَنْ بتعا كَوْنَ الاسْتفْلالٍ به أَحْيّانا 
اة إلى عض الاس بور في فص گؤنه با مَفَكَهُ به. 


(قولة وَمَنْ حَلَفَ لا يتدم فَكُلُ شَيْءٍ أُصْطَبعَ به فهو إدام) اَل وَالريْتِ وَالْعَسَلٍ وَاللَبنِ وَالزْئْدٍ وَالسَمْنِ وَالْمَرَقِ المح لاله 
ينول إلى الدب في افم وَيَحَصْلٌ به ص صَبْعُ الب وَاصْطْعَ مب لِْمفْعُولٍ وَهْوَ افْتعالٌ من الصّبْغ, وَلَمّا گان لاي وَهْوَ صَبَعْ 
مُتَعَدِيَا إلى وَاحِدِ جَاءَ الافْتِعَالُ منْهُ لازمًا فلا يُقَالُ اصْطبَعٌ ابر لِأَنَهُ لا يَصِل إلى الْمَفْعُولِ ِنَفْسِهِ حى يُقَامَ مَقَامَ القَاعِلٍ إِذَا 2 
الفغل لَه فا بم خر ن الخار والمجرور وتخوب فيد قال 
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[فتح القدير] 
أُصْطْبعَ به وَلَا يُقَالُ اصْطَبَعَ ابر وَمَا 1 يَصْبْعْ ابر حبر ما لَه لَهُ جزم گجڙم ار وَهُوَ بحَيْثُْ يوگل وَحْدَهُ لَيْسَ بإِدَام كاللّحْم وَالبيضٍ 


وَالثَمْرٍ والربيب» وَهَدًا التَفْصِيل عِنْدَ آي حَنِيفَةَ واي يُوسُفَ. 

وَقَالَ ُحَمَدٌ: ما يوگل مَعَ ابر غالا فهو ِدَام وَهُوَ رِوَايَةً عن أي يُوسُّفَ وَقَوْلُ الشَافعَِ وَأَحْمَدَ - رَحمَهُمْ الله -. وا خاصل أَنَّ مَا 
يُصْبَعْ به كَالخلٌ وَمَا ذگزتا إِدَامٌ بالإماع» وَمَا يُوْكَلُ وَحْدَهُ غالبا كالبطيخ وَالْعِنَبِ وَالثَمْرِ الريب ماه لَيْسَ إدَامًا بالإجماع: أَيْ 
لاتاق على ما هو الصّجيخ في ايخ والب كما ذگرة الْمُصبنُ, لاا لما قبل ما على الخلاف. ومن صح الاتقاق 
شمن الأبمة. وف الُجيطٍ قال شحئذ: لغ ووز لیم بادام وكا الب ايح وغل ودا شايز لوك ولؤكات في 
بََدِ يُؤْكلَانِ تبَعَا لِلْخْبْرٍ کون إدَامَاء آم الْبُقُولُ فَلَيْسَتْ بِإِدَام بالاتقاقِ لِأَنَّ آكِلّهَا لا يُسَمَى مُؤْتَدِمًا إلا ما قذ يُقَالُ في أَهل 
لجاز بالنسبة إلى الهم الْكْرَاتَ, وَعِنْدَ الشافِعِنَ الول وَالْبَصّلْ وَسَائِرُ الثَمَارٍ إِدَامٌ. 

َف اتر عِنْدَهُ وَجْهَانِ: في وَج ادام لِمَا روي «أَنّهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعَ مره عَلَى كِسْرَةٍ وَقَالَ هَذِه ِدَامُ هَذِو» روه 
بُو داؤد. وني وجه آحَرٌ: لَيْسَ إِدَامَا لاله فَاكهَةَ كالرٌييب. وَاخْمَلَهُوا في ا٣ن‏ وَالْييضٍ وَاللّخْم فَجَعَلَهَا محمد ِدَامًا لا لا وگل 
وَحْدَهَا غالبا فَكَانَتْ تَبَعَا لخر وَمُوَافَقَةَ لَه وَالْمُوَادَمَهُ الْمُوَافَقَهُ وَمِنهُ «قَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - للْمْغِيرةِ جين خَطب 
امْرآةَ: لَوْ نَطَرْت إِلَيْهَا نه أَخْرَى أن يُؤْدَمَ بَبْتَكُمَا» أي يُوَفَّقَ فما وگل غالب تبَعَا لِلْخْبْرٍمُوَافِقًا لَه إدَامٌ وان وَأَحَوَاهُْكَذدَلِكَ 
وَيُؤَيَذُهُ ما روي عنۀُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «سَيّدٌ الإدَام في الدَُنْيَا وَالآخرّة اللّخم» رَوَاهُ ابن مَاجَه. 

يقال إِنَّ مَلِكَ الوم گتب إل مُعَاويَة اَن ابْعَتْ إل بِشَرّ إِدَام عَلَى يد سَرَّ وَجْلء فَبَعَتَ إِلَيْهِ جبتا عَلَى يَدِ جل يَسْكُنُ في بَيْتِ 
أَصْهَارِهِ وَهُوَ من أَهْلٍ البِسَانِء وقول مُحَمَدٍ أَحَدَ الَْقِيهُ ُو اللَيْثِ. وما أَنَّالْإدَامَ ما يُوْكُلُ تبَعَ هما يُؤْكلٌ وَحْدَهُ وَلَوْ أَخيّانا 
يس ٳڌاما وَهَذَا لِأَنَُ من الْمُوَادَمَةٍ وهي الْموَافَقَةُ وَذَلِكَ بان يَصِيرَ مَعَ احبر كَشَئْءٍ واج وهي بان يَقُومَ به قيام الصَبْغ بالتّؤْب 


و 


وهو أَنْ يَنْعَمِسَ فيه جسْمُة إِذْ حَقِيقَةُ الْقَِام عبر مرَادةٍ لأ اَل ووه لَيْسَ عَرَضًا يَقُومُ بالجؤهر. وَالْأَجرَامُ الْمَْكُورةُ من الْبيضٍ 
وَمَا مَعَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتْ بإدَام. وَيَرْدُ عَلَيْهِ أنه إن أعُِْرَ في مُسَمَّى الإدام بحَيْتْ يؤل تَبَعًا لخر موافقاء سَلَّمْتَاهُ ولا يَسْتَلَْمُ 
تفي ما ذَكرَ لاله كَذَلِكَ. وَإِنْ عير فيه كَوْنُهُ لا يوگل إل تَبَعَا مَتَْنَاه. 

َعَم ما لا يُؤْكُلْ إلا تَبَعَا مُوَافقَا أَكْمَلُ في مُسَمّى الإدام» لَكِنّ الْإدَامَ لا ص اه الْذَكْمَلَ منة. وَاسْتُدِلَ لأبي حَنيفة واي يُوسُْفَ 
اض بِأنُّ برقع إلى الْقَم وَحْدَهُ بَعدَ ار َو قله فلا تَعحَقَقْ التَبَعَِكُ بخلافِ الْمُصطبَغ به. وأجيب عن الحديث بأد كَوَْهُ سيد 
الإدّام لا يلرم كوتهُ إِداماء إذ قذ يُقَالُ في الخلِيفَةِ سيد الْعَجَم وَلَيْسَ هُوَ مِنْهُم. وأ حِكَايةُ مُعَاويَة فَيَتوَقَفُ الاستذلال با 
عَلَى صَتها وَهِيَ بَعيدَةٌ مها إِذْ يَْعْدُ مِنْ إِمَام عَالٍ أنْ يكلف إِرْسَالَ ضَخْصٍ إِلَدَى بلادٍ الوم مكرما لِمُؤَْهِ لِعَرَضٍ مُهْمَلٍ 
لگافر . وَالسَّكُىَ في بَيْتِ الصَّهْرٍ فَقَطْ لا بوب أن يَكُونَ السَاكِنْ سَرٌّ رَجُلِء فَآنَارُ الْبُطْلَانِ تلوح عَلَى هذه الْقِصّة وَدَفْعُ 
الإشيذلال لما بأد الغ المي في الكل والأكل هو فل اقم الق وخا علطن فيد َه فُتخطل ابي حيتي 

ويُدهَعْ بأنَّكَونَ التَبَعيّة في القَم بَعدَ رفع کل عَلَى جدته نُحَكُمْ إذ َا فيه ذا جِسْمَانٍ متگافتان لا کون أَحَدُهُما تَبَعّا لحر 
لاف ما رفع صِبعا لخر إن الْمفصُود به سَدُ الجوع بار لا بلمنغ. وأا اسان اللمتكافتان فكل يلخ لرفع الجوع غير 
مفكقر إلى الْآخَرِ في رفعه. 
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(وَإِذَا حَلَفَ لا يَتَعَدَى 8 الكل من طُلُوع الجر إلى الظّهْرٍ وَالْعَشَاءُ من صَّلَاةٍ الظَهْرٍ إلى نِضْفٍ اللَّيْلِ) لِأَنَّ مَا بَعْدَ الرّوَالٍ 
يُسَمَى عِشَاءً ودا ت نُسَمَى الظَهْرُ إخدى صلا العشَاءِ في الحديث (وَالسُّحُورُ من نطف الل لل طُلُوع الفخر) لاله مَأَخُودٌ من 
السَّحَرٍ وَيُطْلَقْ عَلَى ما يَقَرْبُ منه. 


[فتح القدير] 
ال التمْرتَاشِيٌ: وخا الاختلافٌ بيهم عَلَى عکس التلافَهم فمن حَلّفَ لا يَأكل إلا رفا فأكل مَعَهُ الْيض وََوَهُ ل ينث 


شوق عق شه 
ف ت عند كا 
- وحن - ص 


(فَوْلُهُ وَإِذَا حَلَفَ لا يَتَعَدّى فَالْعَدَاء الكل من ن طُلُوع الْمَخْرٍ إلى الظّفْرِ وَالْعَشَاءُ) بفغح الْعَيْنِ وَالْمَدِّ (مِنْ صَلاة الظّفْرِ إل نصْفٍ 
اللَْلِ) وَهَذَا تَسَاهْلٌ مَعْرُوفٌ الْمَعْىَ لا يُعْترَضُ به. فَإِنَّ الْقَدَاءَ وَالْعَشَاءَ اسْمٌ لِمَا وگل في الوَفْتَيْنِ لا لكل فيهمًا. 

اوج أن قال فَالتَعَدِي الأكل من طُلُوع الْمَجْرِء وَالنَعَشَي الكل من الظّفرِ إل لِأَنَّ مَا بَعْدَ الظّهْرِ يُسَنَى عِشَاءٌ بكر الْعَيْنِ 
وها قي الطَهرُ إخدى ضاق الْعَِاءِ في الحَِيث, إذْ في المحبِحيْنِ من راتة أي هْرََْةَ «صَلّى تا رَسُولُ الله - صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - إخدى صلا الْعِشَاءِ» وَفْبِرَتْ بايا الظَهُرُ في بَعْضٍ الرَوَايَاتِ. هَذَا وَتَفْسِرُ التَعَدِي بالكل مِن الجر إلى آخره 
موز في التَجْرِيدٍ. وني الخُلاصّةٍ وَوَفْتْ التَعَدِّي من طُلُوع الشَّمْسٍ إلى الزّوَالِ وَيُشْبِهُ كَْتهُ نَل عَنْ الْفَتَاوَى الصُغْرَى وَفِيهَا 
النَسَحُرُ بَعْدَ ذَكاب ثُلْتَيْ اللَيْلِ وَيَُافِقُهُمَا عن محْمَد فيِمَنْ حَلَفَ لا ُكَلَمُهُ إلى الحر قَالَ: إا دَخَلَ ثُلْتْ اللَيْلٍ الأَخيرٍ فَكَلَّمَهُ 
َ ينث وَقَالَ الإسْبيجَايٌ في شح الطَّحَاوِيّ: وَفْتْ الْقَدَاءٍ مِنْ طُلُوع الشَّمْسٍ إلى وَقْتِ الزّوَالِ وَوَقْتُ الْعَشَاءٍ مِنْ بَعْدٍ الزّوَالٍ إلى 
اَن ينْضِي اتر اللي وَوَفْتُ السُحُورٍ من مُضِي أكترٍ اليل إلى طُلُوع الجر م قَالَّ: هَدًا في عُرْفِهِمْ وَأَمَا في غُرفتا: وَفْتُْ 
الْعَشَاءِ من بَعْدِ صَّلَاةٍ الْعَصْرِ انْتَهَّى. 

فَعْرْفُهُمْ گان مُوَافْقًا للع أن الْعَدوَةَ اسم لول التَهَارٍِ وَمَا قَبْلَ الزّوَالٍ أَوَلَهُ الكل فيه تَعَدِ وَقَد أُطْلِقَ السُحُور عَدَاءَ في «قَوْلِه 
- صلی الله عله وَسَلَّمَ - لِعرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ هلم إلى الْقَدَاءِ الْمُبَارَكِ» وَلَيْسَ إلا جار لزه من الْعَدَاةِِ وكا السَّحُورُ لَه كان لا 
يوگل في السّحَر وَالسَّحَرُ من الثُلْثِ الأخير سمي مَا يُوْكلٌ في الصف الئان لفُزبه من الثُلْثِ الأخير سَحُورًا بقح المِْينِ الكل 
فيه تَسَحُرَاء وَالتَضجي الكل في وَفْتِ الضحى وَيْسَمَّى الصَحاء أَْضًا بِالْقَفْح وَالْمَدِ وَوَفْتُ الضّحَى مِنْ جين 6 الصا إلى أن 
زول وَل هَذِهِ في مَسَائلٍ الْقَضَاءٍ. ۰ 

قال السَرَخْسِييٌ فيم حَلَفَ لَبُعْطِين فلا حَقّهُ ضّحْوَةً: فَوَفْتُْ الضَّحْوَةٍ من جين تَبِيَضٌ الشّمْسْ إلى آذ تَرُولَ» وَإِنْ قال عِنْدَ 
طُلُوع الشّمْسٍ أ حَقٌّ تَطْلعَ لَه مِنْ جين تَطلْعْ إلى أن تَِيَضّ لن صّاحِب الشْع كى عَنْ الصّلاة عِنْدَ طُلُوع الشّمْس. والنَهْيُ 
وَالْمَسَاءُ مَسَاءَانِ أَحَدُهُمَا مَا بَْدَ الوا وَالْآحَرُ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسء فَأَيّهِمَا نَوَى صَّحتْ بء وَعَلَى هَدًا لَوْ حَلَّفَ بَعْدَ 
الزوَالِ لا يَفْعَلُ كَذَا حم َي ولا نة لَه فهو عَلَى غَيْبُوبَةٍ الشَّمْسٍ لِأَنَهُ لا بْكِنْ حل الْيَمينِ عَلَى الْمَسَاءٍ الأول فَبُحْمَلُ 
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2 الْعَدَاءُ وَالْعَشَاءْ ما يُقْصَّدُ به الشْبَعْ عَادَةَ وَتُعْمَبَدْ عَادَةُ أل كُل بَلْدَةِ في حَقّهِمْ وَيُشْترَط أن يَكُونَ أككر من نطف الشبَع. 


(وَمَنْ قَالَ إن لنت اؤ أكلت اؤ شرنت فَعَبْدِي ځڙ وَقَالَ عَنَيْت شَيْنَا دود شَيْءٍ 1 بدن في الْقَضَاءٍ وَغَيِِْ) لأَنَّ اله إا تصځ 
في الْمَلْفُوظٍ وَالتَوْبُ وَمَا يُضَاهِيه غَيْرُ مَذُكُورٍ تَنْصِيصًا وَالْمُفْمَضَى لا عُمُومَ له َلَعَتْ ني الئخصيص فيه (وَإِنْ قَالَ إن لت تؤب 
أو أَكَلْت طَعَامًا أو شَرنت شَرَابَا ل بدن في الْمَضَاءٍ خَاصةً) لِأَنَهُ ككرَةٌ في مَل الشَّرْطٍ فَتَعُمُ فَعْمِلَتْ نيه الشَخْصِيص فيه إلا أنه 
خلاف الظَاهِر فاا يَدِينُ في الْقَضَاءِ. 

[فتح القدير] 
عَلَى الْمَسَاءٍ الان وهو ما بَعْدَ الْعُروب» ودر الْوَلْوَاِئُ: وَالضَّحْوَةُ بَعْدَ طُلُوعَ السَّمْس من السّاعَةٍ التي نحل فيها الصّلَاةُ إل 
نفب النّهَارِ وَالتَصْبِيحُ مَا بَيْنَ طُلُوع الشَّمْسٍ إلى ارْتفَاع الصّحْوَة: يَعْني الكبرى أنه مِنْ الإِصْبَاح وَهَذًَا يعرف بِتَسْمِيّة أَهْل 
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اللغة. 
وَلَوْ حَلَفَ ياتنه عَدْوَةَ فَهَدَا بَعْدَ طلُوع الجر إلى نِصْفٍ النَّهَارِ (قَوْلْهُ م الْعَدَاءٌ وَالْعَسَاءُ مَا يُقْصَّدُ به الشّبَعْ عَادَةً) وَكذًا 
السُحُورُ فَلَوْ گل لْفْمَةَ أو لُفْمََيْنِ أؤ اتر يا 1 يَبْلْعْ نطف الشْبَع لا يحْنَتْ بِحَلفِهِ ما تَعَدَيْت وَلا تَعَشَيْت ولا تَسَحَزْت. وَيْرَدُ 
اه - صلی الله عليه وسَلمَ - قال في رواب الَرِْذِيٍ: «تَعَشَوا وؤ بكب مِنْ حَشَفٍ فن ترك الْعَشَاءِ مهرَمَةُ» علوم أن گا ِن 
حَشَفٍ لا يَبْلُعُ في الْعَادَةِ نِصْفَ الشَبع. 
وَأجيب بان العف الطارئ فيد أنه مَعَ الشَبَع لله ِلقَطع مَا ويم مَا تَعَدََيْت اليَوْمَ أو مَا تَعَشََيّت البَارِحَةَ وَإِنْ گان أكل لقَمَة أؤ 
فين وكدًا يُعتبرْ في العَداءِ وَأحَوَيْهِ في حَقَ أَهْل کل بَلَدِ مَا يَعْمَادُونهُ من مَأْكُوِم فَلَوْ گان عَادَكنُمْ أكل اير في الْعَدَاءٍ اؤ اللّحْم 
أو اللَّبَنِ يَنْصَرِفُ إِلَبْهِ حم إِنَّ خضري إِذَا حَلَفَ عَلَى تزك الْعَدَاءِ فَشَرب اللَبنَ 1 يحْنَثْء وَالْبَدْوِيُ يخْنَتْ لِأَنَهُ غِدَاءُ آهل الْبَادِيََ 
چ e‏ 528 وھ قي 4 و ن ت 8 و وەه ت مہ د »ه انك 2 كه مه يي of‏ 
ولو أكل غَيْرَ احبر من أزز أو غر أو عبرا ما هُوَ غَيْرُ مُغَادِ التَعَدّي به حم شَبِعَ 4 يَختثْ أَيْضًا. . 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قال إن لنت اؤ اگلت اؤ شَرنت فَعَبْدِي ځُڙ وَقَالَ توت شَيْئَا دون شَيْءٍ) مِنْ 
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[فتح القدير] 

لْمَلْبُوسِ َو الْمَأَكُول أو الْمَشْرُوبٍ في إن أكلت وَإِنْ شَرِنت تَصِحٌ نيه لا في الْقَضَاءٍ ولا فِيمَا بَيَْهُ وَببنَ الله َعَالَ فاي شَيْءٍ 
أكل أو لبس أو شرب حَبِت. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ نَصِحٌ به دان وَهوَ رِوَايَةُ عن أي بُوسُفَء وَاخْتَارَهَا الصاف لِأَنَّ اله إا قصِحْ 
في الْملقُوظِ لمعي بَعْضٍ محمَلايه. والأؤب في إن بشت وَالْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوب في إن أكلت وَإِنْ شرنت عبر مذگور تَنصِيصًا 
فَلَمْ تُصَّادِفْ النَيّهُ تَلّهَا فَلَفَتْ. 


ن قيل: إِنْ 1 يکن مَذَكورا تَنصيصًا فَهُوَ مَذْكُورٌ تَفْدِيرًا وَهُوَ كَالْمَذْكُورٍ تَنْصِيصًا. أجيب باد تَدِيرَهُ لِضَرُورَة اقيِضَاءٍ ا 
مَأْكُولًا. وكا اللَبْس وَالشرْبُء وَالْمُقْمَضَى لا عْمُومَ لَه عِنْدَنَاء وَلأَنَ ُبُوتَهُ صَرُورِيٌ فَيَتَقَدَرُ بِقَدرِهَا وَالِصّرُورَةُ في تصجيح الكلام 
وتصجبخة لا كوف إلا على مأو لا علی مأغول و گا فلا صحْ اد هعبق اللاف في هله فوع بيقن و 
الشَافِعَِ الاختلاف في أن الْمُقْتَضَى لا عُمُومَ لَه أو لَه عْمُومٌ عَلَى مَا ذَكَرُوا ما لو قَالَ إن بشت نوب أو أَكُلْت طَعَامًا أو 
شرت شراب وَقَالَ عَنَيْت شَيْنَا ذُونَ شَيْءٍ قله يَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَنَ الله تعَالَ لا في الْمَضَاءِ لِأَنَهُ ذكَرَ اللّفْظَ العام القابل 
لِلشَخْصِيصٍ فَصَّحَتْ نن وَهَذَا لِأَنَهُ َكرَةٌ في سِيّاقٍ الشَّرْطٍ فة َعم لِمَآا إلى ؤا في سياق النَفي بسَبَبٍ أَنَّ الشّرْط الْمُنْبَتَ في 
الْيَمِينِ يَكُونُ الف عَلَّى نَفِيهِ لان المع في لبس النّؤبٍ فَكَأَنَهُ قَالَ لا أن َوب إلا أنه حلاف الظَاهِرٍ فلا يَقْبَلُهُ الْقَاضِي 


2 


أَيْضًا زور لفل وشرو نفع بلا تغويم» و ودا الف ما م في سنال طإقي تفستك يت عل المت كوا 
بكر الفغلِ فَقَبْلَ العُمُومِ حَىّ صخت نيه الثلاث, بل اق على هَذَا أنه عام وكُمَا فُلكُمْ في قله إن حَرَجْت فَعَبِْدِي خرٌ وَنَوَى 
السَفَرَ معلا يُصَدَّقْ دِياتَُ فلا يختٹ باروج إلى عبرو تَخْصِيصًا تفس الخُرُوج, بخلافٍ ما لَوْ نَوَى الخُرُوجَ إلى مَكَان حاص كُبَغدَادَ 
حَيْثْ لا بصخ لان الگا عبر مذكور, قدا يراد تَْصِيِص فغل الكل وَهَكدًا فَوْلَكُمْ فیما ذا حَلَفَ لا سان فلا ونَوَى 
المُْسَاگئة في بَيْتِ وَاجِدٍ أَنُّ يَصِحُ وَهْوَ تَخْصِيص لِلْمَصْدَرٍ الْمَضْمُونٍ للْفِغْلٍ. 

ُلْنَا: ذَلِكَ الْمَصْدَرُ وَإِنْ عَم بسب أله في سياق الَفِي لِأَنَ الفغل في سِياقه. لكنّه لا يَفبَلُ التَخْصِيص لِأَنَّ عْمُومَهُ صَرُورَةٌ فق 
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الفغل في التي فَانَهُ لا به ق يتعلق في تلوس ر اي الي ايند لطر لا يالا اكن إلا رقع E N‏ 
بوه إلا ضَرُورَةَ أَمْرَ لا يَْبْتُ باغتباره غير ولا يَنْبْتُ ما هو رَائِدٌ عَلَيْهِ. وَمَعْلُومٌ اَن مَنْ صَرُورَة ثُبُوتِ الْفغْلٍ في الي تُبُوتْ 
الْمَصْدَرِ العا وَلَيْسَ من ضَرُورَةٍ تُبُوت الْفغلٍ ثوب التَصَّرُفٍ بِالتَخْصِيصٍِ فلا يَقْبَلَكُ خلا إن أَكَلت اکل ِن الاسم حينئذ 
مَدُكُورٌ صرحا فيفل ية الخصِيص هو لا بسكل الَْرقَ لان أل الْمَدْكُورِينَ ليس عَبْنَ الأكْل الصََمْي لعل المرُوريٍ التبُوتٍ 
فَقَامَ الْمَذْكُودُ مَقَامَ الاسم وَقَبْلَ التخصيص. 

وما ماله اروج فَقَدْ أَنْكَرَهَا الْقْضَاهُ الْأَْبَعَةُ القَاضِي أَبُو هيم وَالْقَاضِي أَبُو حازم وَالْقَاضِي الْقُمَنْ وال دْقَاضِي أَبُو طَاهِرٍ 
الدَبَاسُ» وَحَمَلُوا ما روي عن ُحَمَدٍ فيهَا عَلَى ما لو قال إن حَرَجْت خْرُوجًا وگأما سَقَطَثْ من الْكاتِب. وَمَنْ الَْْمَهَا أَجَاب بِأنَّ 
ا خوج في تفه فوع إلى سَفْرٍ وغه حى القت أَحْكَامْهُمَا قث إرَادَهُ أحَدٍ تَْعَيْهِ وَبه أجيب عن مسأل المُساكتة فإ 
متوعَةٌ إلى كاملة وَعِيَ الْمُسَاگتة في بَيْتِ اجا ر وهي ما تون في دَارِ فَإرادةٌ الْمُْسَاگتة في بَيْتِ إِرَادَةُ احص أَنْوَاعِهَاء 
وَهَذَا بخلافٍ ما إا حَلّفَ لا يسل أؤ لا يكح م قال عَنَيْت من جَتابة أو امْرَأةٍ دون امْرََةِ لا يُصَدَّقْ قَضَّاءَ وَلَا ديا لِدَنَ 
الاغْبِسَالَ عير فوع لِأَنّهُ عِبَارَةٌ عن إمرار الْمَاءِ وَالتََوْعُ في أَسْبَابه. 


وَكَذَا لا يَسْكْنْ دار 
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[فتح القدير] 

لان وَقَالَ عَنَيْت بأَجْرٍ وَل يَسْبِق قَبْلَ ذَلِكَ كلام بن اسْتأَجَرَهَا مِنْهُ أو اسْتَعَارَهَا فأ فَحَلّفَ ينوي السُكى بالإجارة أ الإعَارة 
ل يح حو كه بذ خر خث اف ما أ حل لا شن دار اتا فلا وق اناه لني ا يسدق ! لاله 
أَحَدُ نَوْعَئْ نْ الشرَاءِ لاله مُتَوِعٌ غ إلى ما يُوجب الْمِلْكَ للْمُشْترِي وَمَا يجب لِعيرِهِ فَُصِح هُ نيه أحَد النَوْعَيْنِ بخلافٍ السك تَفْسِهًا 

كا لا توغ لأا ليث إل الْكَيْنُونةُ في الدَّارٍ عَلَى وجه الْقَرَاِ وإ ِف بالصبفة ولا تصغ تنُصيص المتفة لأا 1 كر 
لاف الجدْسء وَكَدًا لَوْ حَلَفَ لا روځ امْرأةَ وَنَوَى كُوفِيّة أو بَصَريَةٌ لا يَصِحْ أله تَخْصِيص الصّفَة وَلَوْ نَوَى حَبَشِيةُ أو عَرَبّة 
صَّحَتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبيْنَ الله تعَالَ لِأَنَّهُ تَخصِيص في الِنْسٍ أف الاختلاف باليَسْبَةِ إلى الآبَاءٍ الختلاف بانس وبالنسبة إلى الْبِلَادٍ 
اختلاف بالصّفَة وَكَأَنَ اليو في ذَلِكَ وَآللَهُ َعْلَمُ أن ذكْرَ لَفظ امْرَأة أو رَجُلٍ عن ذكر وَلَدِ لَهُ آباءُ إلى 1دَمَ فَكَأَنَهُ قال كل مَنْ كَانَ 
نا اڀ من وَلَّدِ آدَمَ وَأَرَادَ بَعْضَ الآباءِ دون بَعْض وَلَيْسَ الصَّفَاتْ مَذَكُورَةَ بعيْنِ وَلَدِ آدَمَ وَإِنْ گان لا كلو الْمَوْجُودُ عَنْ صِفَةٍ 
فَتُبُوهًا مُقْتضَى الْوْجُودِ لا اللّفْظِ. ٠‏ 

والق أنَّ الْأفْعَالَ الَارِجِيّةَ لا تُمَصَوّرُ أَنْ تَكُونَ إلا نَوْعَا وَاجدًاء لا فزق في َلك بَبنَ الْعُسْلِ ووب ولا ببنَ اروج م 
الشّرَايٍ فَكَمَا أَنَّ الاد الْعْسْلٍ بسَبّب انه لَيْسَ إلا إِمْرَارُ الْمَاءِ كَذَّلِكَ روج كت إل قَطعْ الْمَسَافَةِ عير أنه يُوصَفُ بَالطُولٍ 
وَالْقِصّرٍ في الزّمَانِ فا تَصِيرُ مُنْقَسِمَة إلى نَوْعَيِْ إلا بالخبلافٍ الْأَخكام شَرْعَاء إن عِنْدَ ذَلِكَ عَلِمْنَا اغتِبَارَ الشّْع إا كَدَلِكَ كما 
في روج الْمُخْمَلِفٍ الأخكام في السّفر وَغَيْرهِ وَالشّرَاءٍ لتفسه 4 وَغَيرهِ نه لف حُْكُمُهُمَا فَيُحْكُم ب بتَعَدّدِ د النوع في ذلك وَلَا 
ى أذ الْمُسَاكَئَةَ وَالسّكْىَ لَيْسَ فيهما لاختلافٍ أخكام الشّزع لِطَائقَةِ منْهُمَا اة إلى طائقَةٍ أخرى وك في نَفْسِهِ تؤغ لأَنّ 
الْكُلَ قَرَارٌ في الْمَگانِ. ۰ 

E توي‎ E yS 
ا رعا مكل أَغيق عَبْدَك وَلَيْسَ قَوْلُ‎ E بان يَكُونَ الْكلامُ ا يحْكمْ بكذِبه عَلَى ظَاهِرهِ مِفْلَ " رفع اطا وَالنَسْيَانُ " أَوْ‎ 
الْقَائْلِ لا آكُلْ يْحْكُمْ بگذب قائله جردو ولا مضنا حُكُمًا لا صح شَرْعًا. د نَعَمْ الْمَفْعُولٌ: أَعْني الأول من رورت ف وود‎ 
فغل الآكل, مله لسن من باب الْمُفَْضَى وَإِلَّا گان کل كلام كَذَلِكَ إِذ لا بد أَنْ يُسْتَدْعَى مَعَْاهُ رمَا وَمَكَانَا فَكَانَ لا يرق‎ 

ببْنَ قَولتا اما وَالنَسْيَانُ مَرْفُوعَان وَبَيْنَ قَامَ رَيْدٌ وَجَلَسَ عَمْرُو فن هُوَ مِنْ باب حَذْفٍ الْمَفْغُولِ اقتصّارًا وَتَنَاسِياء وَطَائفَةً من 
الْمَشَايخ وَإِنْ فَرقُوا ب المُْمَضَى وَالْمَخْذُوفٍ وَجَعَأوا الْمَحْذُوفَ يَفبَلُ الْعمُوم فلا أن تَقُولَ: عْمُومُهُ لا يفل الئخصيص وَقَدْ 
صرح من الْمُحَقَّقِينَ جن باد من اله مَاتِ ما لا يبل النَخْصِيص مِذْل الْمَعَانِ إِذَا قُلْنَا بن الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضٍ الْمَعَاِنِ كُمَا هُوَ 
مِنْ عَوَارِضٍ الأَلفَاظ وَغَيْرُ ذَلِكَ. 

فكلك هَدَا الْمَخْذُوفٌ إِذْ ليس في كم الْمَنْطُوقٍ لتتاسيه وعدم الِالتَات إِلَْه إذ لَيْسَ الْعَرَضُ إلا الْإخبَار جرد الْفغْلٍ عَلَى 
ما عرف من أن الفغل الْمَُعَدّيَ قَدْ يَنزِلُ مله اللازم لِمَا فنا والاتقاق عَلَى عَدَم صكة النَخْصِيص في باقي الْمُتَعلَفَاتِ مِنْ 
الرمَانِ وَالْمَكَانِء حم لَوْ نَوَى لا اکل في مَگان دُونَ آخَرَ أو رَمَانٍ لا تصخ ننه بالاتفاق. ومن صُوَرٍ تَخصِيص الال أن يَقُولَ 
لا ألم هذا الَجُل وَهُوَ قَائِمُ وَنَوَى في حال قِيَامهِ فيه فيه لَْوْ لاف ما لَوْ فَالَ لا أُكَلّمُ هَدَا الرَجُلَ الْقَائِمَ فَإنَّ نِه ُعْمَلُ فِيمَا 
يته وي الله عا وَالْمَرْقَ بن الْمَفْعُولَ في حكم الْمذكور إذ لا بُغقل الفغل إلا بعقليته ثوغ بل فطع بعَعَقلٍ مى الْمَُعَدِي 
دون إخطارهء فإ هُوَ لازم لِوجُودِه 


)135/5( 


7 


(وَمَنْ حَلَْفَ لا يَشْرَبُ من دِجْلَةَ فَشَرِب منها بإناءٍ 1 يختث) ا E‏ إذا شرب منها بإِناءِ 

يث لاه مُتَعَارفْ الْمَفْهُومِ. وَلَهُ أن كلِمَةَ مِنْ لِلتَبِعِيضٍ وَحَقِيفئُهُ في الگزع وهي فد مُسْتَعْمَلَةٌ مُسْتَعْمَلَة وها يْنَتْ بِالكرْع إِجْمَاعَا فَمُبِعَثْ 

الْمَصِير إل الْمَجَازِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَقًا . 

[فتح القدير] 

لا مَدْلُولَا للّفْظ. NSE‏ لين اقيم ون الك E BENE‏ 

امور الك قله «لا تَقمُلُوا النَسَاءَ وَالصبْيَانَ» تَخصِيص لافْتُلُوا الْمُشركينَ وَالَسَاءْ تئ درخ ت الْمُشْركِينَ» وَمَعْىَ 
تخنصيص انوع لَيْسَ إلا إِخْرَاجُ حمِيع أَفرَادِِ گمَا نحن ذ فيه تَخْصِيص السَفَرٍ تَخْصِيص كل ما يَصْدق عَلَيْهِ اسْمُ السّفَرٍ فَيستور 

ل وقد أَنْكْرَ هذه مَنْ ذَكَزْنَا. 

ولا يجَابْ با ذَكِرَ في الذّخِيرةٍ جَوَابًا عن ٳيرادِ قائِلِ اؤ صَحََتْ ية الشَرَاءِ لنَفْسِهِ فمن حَيْتْ إل بيان نَع لا بيان تَخْصِيص كان 

قيب أذ متلق في لقعا تما في اکر وكها في قزل أت بان نا بي لا لتفسه تال تزع من رخو وتفيسن علا من 

جه في ڪي اوق لا الراء لَه لقيو سوَاء في ق اوق فون هذا لود هو شنء اج وله مو قدا وى 

حدم گان تخصِيصًاء لکن في حي الك بين تؤع أ لقان في حَقَ الْمِلْكِ فَوَفَرْا عَلَى الشّبّهَيْنِ حَظَهُمَا فَقُلنَاُ مِنْ 

عَيْثْ إل بيان تؤع يصع هذا ايان فيما َة وَين الله َال ون 1 يكن الاسم مَلمُوطاء ومن حَيْتْ إل تخْصِيصصٌ 1 بز في 

الْقَضَاءٍ ۰ 

وَهَذَا بخلافٍ قله أنْتِ بَائْنٌ يَصِحُ نة أي انو 


Ee 


نْواع الْمَيْنُونة شَاءَ من عِصْمَةٍ النگاح وَغَيرهَا لان الأَعَمَّ في الْإنْبَاتِ لا يَعُمُ استغراقا. 


- 


o£ 


بخلافه في النّفي لَوْ فلت رايت رجلا لا ب يه أَصْئَافَ الرَجَالٍ اسْتِغْرَاقًا بخلافٍ ما ريت رَجُلا. 


(قَْلهُ ومن حَلّفَ لا يَشْرَبُْ من دِجْلَةَ شرب مِنْهَا بإِناءٍ ي يخنَثْ حى يَكرَعَ مِنها كَزْعًا) آي يَكَتَاوَلَ مه من تفس النَهْرٍ عِنْدَ أبي 
حَبِيقَةً: يعني ذا 1 تكن لَه ني اما إذَا نَوَى بِاِنَاءٍ حَبِتَ به : , ّ 

لي ا حَيْتْ ينت بالشرْب من مَائِهَا بإِناءٍ أو كَرْعَا في دِجْلَة 
نِسْبَةَ الْمَاءِ إلَيْهَا ابه في جنع هَذِهٍ الصور. 

ْم قول الشَافِعِيٍ وَأَحْمَدَ وَجْهَهُ أنه هوَ الْمُمَعَارَفُ الْمَفْهُومُ من فَوْلَِا سَربَتْ من دِجْلَة وَهُوَ وَِنْ گان جار إا جار حذْفٍ, 
َي من اء وله أو حجار عَلاقة أن عر بِدجْلَة عن مانا وهو أل ين تجاز ا ذف لأخترييه بالقسبة يِه وَلِْهرَةِ جزي اله 


ر ر 


مُقَررِينَ لَه با عَلَاقََهُ الْمُجَاوَرَةُ نه هو أَشْهَرُ من أَنْ يُرَادَ به 
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(وَإِنْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ من مَاءِ دِجْلَةَ شرب مِنْهَا بإِاءٍ حَنث) لِأَنّهُ بَعْدَ الاغتراف بَقِي مَنْسُوبا إلَيِْ وَهْوَ الشَّرْط فَصَارَ كما إا 
شرب من مَاءٍ تر يَأَخْذُ من دِجْلَة. 
[فتح القدير] 
1 واه كد هرقا f‏ قە رمك مس اه e‏ كو ددع AR‏ فى ب “emis‏ 4 2 عفان كله ا اه 
تفن الكرع فَيُصْرف اليه فيَعُم الكزعَ وَغَيهُ كما لؤ حَلْفَ لا َع قَدَمَهُ في دَارٍ فان يِحْمَثْ بِالدّخُولٍ كَيْقَمَا كانَ, لاف ما لو 
اسْتَلْقَى وَأَدْخَلَ قَدَمَيْهِ فَمَط لا ينث لَه هَذَا ليس دُخْولًا وَالْيَمِينُ انْعَقَدَتْ عَلَيّْه. وَلَهُ أَنّ الْمَعْىَ الحقيقيّ لِلْكُلام الْكَرْعٌ وَهْوَ 
مُسْتَعْمَل لِلْعرَب وََهْلٍ العَْفٍ لان كديرا من الرعَاءِ وعَبْرهِمْ من اَهَل الْْْفِ يَفْعَلُوتة. 
وروي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالَلَامُ - أنه اتی قوم فَقَالَ: هَل عِنْدَكُمْ مَاءٌ بات في شن وَل گرغتا» وَإِذَا گان الْمَعْىَ الحقيقك 
مُسْتَعْمَلًا كَانَثْ الْقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةَ فَيَنْعقِدُ عَلَيْها ليون لِأَنَّ الحقِيَة لما 1 ْجَرْ كائث اول من الْمَجَازِ وَيَذَا يْنَثْ بالكزع 
إخاعاء إلا أَمَا يفولا حت به بغار أنه من أفراد الْمجَازِ لا بيار إرادة الْحقِيقة ذلك فلا يرم امع ب الحقيَةِ والْمَجاز 
ولا إِهْدَارُ هذا الْقسْم, إا فلا إن الْكَرْعَ حَقِيقَةَ اللَفظ لِأَنَّ من هُنَا لِابْتدَاءٍ الْعَايََ فَالْمَعْىَ ابْتدَاءُ الشّْب من نَفْسٍ دِجْلَة 
ذلك إن يكو يوضع الم عَلَْهَا َفسِهَاء قدا وَصَعَ الْقَمَ عَلَى يده أو كوز وَتَحُوِهِ فيه ماؤكا 1 يُصَدَّقَ حَفيقة الفط وَهُوَ وضع 
فَيِه عَلَى تَفْسِهَاء وَأَمَا مَا في الدَايَةِ من أَنا ِلتَبِعِيضٍ فَإِعا يَصْلْحُ تَوْجِيهًا لِمَوْهِما لَِنَّ الْمَغْىَ جِيئئِذٍ لا أَشْرَبْ بَعْضَ مَاءِ دِجْلَكَ إذ 
و أَريدَ حَقِيقَةُ ِجْلَةَ 1 يكن لِلْكلام مَعْىٌ لون نفس دِجْلَة وَهُوَ الْأَرْضْ الْمَشْقُوقَةُ را لیس ما يُشْرَبُء ولو أريدَ جار ِجْلَةَ وَهُوَ 
ماوكا صّحَتْ لِتَبْعِيضٍ وَيَصِيرُ الْمرَادْ لا اشرب من مَاءِ دِجْلَة وَهُوَ نَفْسُ فَوْهِمَا فَيَحْنَتْ بالگزع وَغَيِْهِ أنه مَاءُ دِجْلَة وَعَلَى 
هَذَا فَيْتَجَهُ فَوْهُمَا بَعْدَ الوَجْهِ الْمَشْهُورٍ: وَفي تَقَدُم الْمَجَازِ الْمتَعَارَفِء وَهُوَ أَنَّ اكلام عِنْدَ عَدَم قَرِيئَةِ إرَادَةٍ الْمَغْىَ الْأَصلِيَ 
الصَرَفَ إلى الْمَشْهورٍ من وَإِنْ جلت من لِلْميَانِ أن َُالَ وضع الم عَلَى نفس دِجْلَة لا بعل وَهْوَ اقيق على تقْدِيرٍ وغ 
للانِداء فَلَرمَ أن يراد ِلَفْظِ دِجْلَةَ مَاؤْهَا جار أن تَكُونَ من لِلتَبْعِيضٍ. 
فَالْمَعْىَ: لا يشرب بَعضَ مَاءِ دِجْلَةَ أو لِلابْتدَاءِ وَالْمَعْوَ للا يَكُونُ ابتدَاءٌ الشرزب من مَاءِ دِجْلَةَ فَيَحْنَتْ بشرب مائھا كَرْعًَا 
وَغَيْرَةُ. 
اما الاسْتذلال لَه بقؤله تَعَالَ إن الله مبمَلِيكُمْ بتهر هَمَنْ شرب مِنْه] [البقرة: 249] إلى قَوْلِهِ (إلا مَنِ اغترف عَرْقَةَ يدوع 
[البقرة: 249] من جهة أنه يْفِيدُ اَن مَا باليَدِ حالف الشزب من علط وهو بناءَ عَلَى أله اسْيفتاءً مُنْقَطِعْ وَالِاتَصَالُ أو إِذَا 
نكن وهو تمن بل المغى علي قن الْمرَادَ كم توا ترك الشرب من الَهْرٍ شرب كِمَايَةٍ وري قن حَاصِل المَغتى من شرب 
الدّرْس في تؤجيه قول أي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ اللَهُ - أن اسم الَجْلَّة عَلَى قول الكل حَقِيقَةٌ في فس اهر دون الْمَاءِ. 

و 5 


وَإِرَادَةُ وَضْع فَمِهِ عَلَى تفس أَجْرَائِهِ مُنتيء فَالْمُرَادُ ليس إلا وَضْعْهُ عَلَى الْمَاءٍ الْكائْن فيهَاء وَحِيَئِذٍ جار كَوْنُ الاسم حَقِيقَةَ فيه 


مشت أو ار فن رض مُشترگا فاا إِشْكالَ أن حَقِيقَةَ اللحَفظ: أَغْني تْمُوعَ الركیب وضع لقم 3 مَائِهَا حال كُونه 3 
صوص ذلك الْمَجل إن فُرض بجا في هذا الماءء قمغق قؤله لط حقبقة شنتغملة ١ح‏ أن اليب حت في وَل الغ 
الحقيقيَ للا أَشْرَبْ بالْمَغتَی الْمَجَازِيٍَ لِدِجْلَةَ وَهْوَ الْمَاءُ الْكَائْنُ في النَهرٍ الحَالِص وَحِيئَئِذٍ جَارَ گؤْن من لِلتَبْعييض» وَالْمَعْقَ: لا 
َشْرَبُ بَعْضَ دِجْلَة: أي الْمَاءَ حاص في الْمَكَانِ لاص فَظَهَرَ إِمْكَانُ كَوْنًا 
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[فتح القدير] 

للنَنِعِيضٍ مَعَ صِحَةٍ فَوْلِهِ لِلَفْظِ:ِ ي الريب حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ هي الشُرْبُ من تفس الْمَاءٍ الْكَائْنِ في الْمَكَانٍ الحا نم يوځ 
جَارهُ في الْمُفْرَدِ: أغني دِجْلَةَ لْمُسْمَعْمَلَ في مَائِهَا بقَيْدِ گؤنه في تفس اهر على تَجَانمًا وَهْوَ دِجْلَهُ في مَائِهَا لا بدا الْمَيْدِ حَقّ 
حت اشرب ِن بإناءٍ ومن كر صَغِرٍ يَأحدُ نها باه تجا أفرب إلى الحقِيقة: أغني جل غ النَهْر. 

نظي امان ما لَوْ حلَفَ لا يشرب مِنْ هَدًا الكُوز قصب المَاء الي فيه في كوز آحَرَ فَشَرِب نه لا بث بالإجماع. ولو 
ل من اء هذا لوز فصب في موز آخَرَ شرب نه حت بالإجماع. وڏا ؤ قَالَ من هذا الت أو ين اء هذا اب فتقل 
إلى حب آخَرَ. َو قال من هذا الحُبَ أو من هذا ار قال أبُو سَهل الشَرْعِيُ: لَوْ گان الب أ الْبئِرُ مَلَآنُ فَيَمِينهُ عَلَى الكزع 
عند أي حَبيَة - رجه اله - لإمكان العمل باخقيقة عند على الاغتراف. ش 
ينغي أن يُقَالَ عَلَى ما هْوَ أَعَمُ من الاغتراف. وَإِنْ 1 يكن مَلآن فَيَمِيئهُ عَلَى الاغتراف. ولو كلف في هَذِهِ الصُورة رع مِنْ 
َسْفَلٍ اب والْبْرٍ الوا وَالصّحِيح أنه لا نَت عدم العف بالگزع في هذه الخالة. 


[فْرُوع] 

َو قال لا اشرب من الْقْرَاتِ فرب من ر أَحَدَ من 1 خث إِجْمَاعَاء أَمّا ِنْدَهُ لان ييه عَلَى ازع وَأَمَا عِنْدَهْمًا قله مذ 
ارات في إمْسَاكِ الْمَاءِ فيفط التسبة فَحَرَجَ عَنْ عَمُوم المَجاز. ما لو قال لا اضرب من مَاءِ الْقرَاتِ فرب من كر أَحدَ من 
ڪٿ لان ميته على مَاءٍ مَنْسُوبٍ إلى الْقرَاتِء وَالنَسْبَةُ لا تَنْقَطِعْ بالْأَمَارٍ الصّعَارٍ. وؤ قال لا أَشْرَبْ مَاءَ قرائ بت يكل مَاءٍ 
عَذْبٍ في أي مَؤْضع گا. وَلَوْ حَلّفَ لا يَْرَبُ من مَاءٍ الْمَطَرِ فَجَرَتْ الدَّلَةُ اء المَطرِ فَشَربَ ل يخنَثْ. وَلَوْ شَرِب مِن مَاءِوَادِ 
سال من الْمَطَر و يڱڻ فيه ماء قل ذَلِكَ اؤ ِن ماءِ مَطرٍ مقع حيت. 

وؤ حَلَف لا يشرب من هذا الْمَاءِ فَنْجَمَدَ اة لا ينث فإِنْ ذاب فَسَرب حيت. قال الْمَقِيُ أو اللَّْث: هذا ينل ما ذا 
حَلَفَ لا ل على البِسَاطٍ فْجَعَلَهُ حْرْجًا فجَلَسَ عَلَيْهِ لا ينث وان فَتَقَهُ قَصَارَ بِسَاطًا فَجَلَس عَلَيْهِ حَبتَ. وني فَتَاوَى محمد 
نن الْوَلِيدِ: لا خث ذا سَربهُ لطاع النَسبَة الأول لابه إلى المد وَلَوْ كَانَ في الل حَبت لِأَنَّ السب لا تَنمَطِع. وَلَوْ 
حَلَفَ لا يشرب من وَسَطٍ دِجْلَةَ فَوَسَطْهُ ما 1 يُطَلَقْ عَلَيْه اسْمْ الشَّطٍ وَذَلِكَ قَدْرُ ثُنْثِ النَهْرِ أو ربع وَالظَاجِرُ أَنَّ هذا لا ياتى 
ومن حَلَفَ لا يَشْرَبْ بيدا فهو الْمُسْكِرُ من مَاءٍ التب وَلَوْ مَطْبُوحًا لِأَنّ الصَّاحنَ يُسَمُونَهُ شارب حمر وَل نَوَى الْمُسْكر بيخت 
كل مُسكر. وَلَوْ حَلّفَ لا يَشْرَبُ سَرَابَا حَبتَ بِشْرْب الْمَاءِ اليإ ودا بالْمُسَمّى عِنْدَنَا أَقْسِمَةَ وَفْقَاعًا لا يشرب الخَلَ 
وَالِسّمْنَ وَالرَيْتَ وَالْعَسَلَ. وَقيل لا يث بِالْمَاءِ وَهْوَ الظّاجرُ لِأَنَ العف في اشم الشَّرَابٍ لبر الْمَاءِ ّث شرب اللَينُوفر. 
وَقِبِلَ لا يَمَعْ عَلَى الْمُنَحَذٍ من الحُبُوب. حَلَّفَ لا يَشْرَبْ بعر إِذْنِ فلَانٍ فَأَعْطَاهُ فان وَل يدن بلسانه. في الخلاصّة يَنْبَغِي أَنْ 
يْنَتَ وَهَذَا دَلِيلُ الصا وَلَيْسَ بإِذْنٍ. وَلَوْ حَلَفَ لا يشرب جرا فَمَرَجَها بعر جنْسِهًا كالْأَفْسِمَةٍ وَنَحْوهِ يُعْتَدَبَرُ بالْعَالِبء وإ 
غرف الْعَلَبَهُ باللّؤنِ وَالطّغم فَيُعتبَر الْعَالِبُ مِنْهْمَء كَذَا روي عَنْ أي يُوسْفَ في النَوَادِرٍ فيمَا إا حَلّفَ لا يَشْرَبْ لَبَنَا قصب عَلَيِ 
مَاءٌ وَشَرِبَهُ خت إِنْ گان اللَّوْنُ لَؤْنَ اللَبنِ وَبُوجَدُ طَعْمُهُ وَإِنْ گان لَوْنَ الْمَاءِ لا بختث. وَعَنْ محمد تُغتبُ الْعلبَةُ من حَيْتْ الْقِلَةِ 


وَالْكَثْرَةٍ بِالْأَجْرَاءِ وَإِنْ گان سِوَاهُ حَبِتَ اسْتِحْسَانًا. 
واا اڏا خَلَطهُ سه بان حَلّفَ على ل بَقَرَةِ فَخَلَطَهُ بلي به رة خرى؛ فَعِنْدَ أي يُوسُفَ هُوَكَالجنْسيْنِ بعتب الْعَالِبء وَعِنْدَ حك 
نٹ پک حال لِأَنَّ الس عِنْدَهُ لا يغب الجنْس بل بكر يجنه وَهَذَا الخلاف فِيمَا ترج بِالْمزْج, 
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(مَنْ قَالَ إن 4 أَشْرَبْ الْمَاءَ الذي في هَذدَا الكُوز الْيَوْمَ فَامَْتُهُ طاق وَلَيْسَ في الْكُوز مَاءْ 1 يحْنَثْ, فَإِنْ گان فيه مَاءٌ فَأَهْرِيقَ قَبْلَ 
الل : يُنَتْ وَهَذَا عند أي حَنِيفَة وَمُحَمَدِ. وَقَالَ او يُوسُفَ: َنَت ف ذَلِكَ کله) يعني إِذَا م مَضَى اليو وَعَلَى هذا الخلافٍ إِذَا 
گان اليَمينُ آله تعَالى. وَأصْلَةُ اَن من شَرْط الْعِقَادٍ الْيمِنِ وَبَقَائِهِ نُصّوَرُ ال عِنْدَهْا خلاقا لاي يُوسْفَ لِأَنَّ المي إا تُعمَدُ لبر 
قلا بد من تصّوْر الي لمكن إِيجابَهُ. وَلَهُ أنه أنكن الْقَوْلَ بانْعقَادِهِ مُوجبًا لبر عَلَى وَج يَظْهَرُ في حَقّ الف وهو الْكَفَارَُ. قُلَا: 
لا بد من صر الْأَصْلٍ ينعد في حت الف وَيذَا لا يَنْعَقِدُ الَْمُوسُ مُوجبًا للكفارة (وَلؤكاتث الْيَمِنْ مُطلَقَة؛ قفي الْوجْه 
الأول لا يث عِنْدَهْمَا عند أبي يُوسُفَ يحت في الالء وَفي الْوَجْهِ الان يَْنَثْ في قَوَهِمْ جميعًا) 


[فتح القدير] 
َا فيمَا لا ترج كَالدّهْن حتت بالاتقاق إِذَا عَقَدَ ييه عَلَى الدّهْن. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ إن 1 أَشْرَبْ الْمَاءَ الَذِي في هذا الكو الْيَوَْ مرائ طَالِق وَلَيْسَ في الكو مء 4 يخنَثْء وَإِنْ گان فيه مء فَأَهْرِيقَ 
قَبْلَ اللَْلٍ اَنَث EEE‏ ال سَوَاءْ عَلِمَ وَفْتَ اف أَنَّ فيه مَاءَ أو ل يَْلَمْ (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - 
َم الله - َنَت في ذلك كله إِذَا مَضَى الْيَوْمُ وَعَلَى هَذَا الخلافٌ إِذَا كان الْيَمِينُ بآللّه ۾ تَعَالَ وَأَصْلَهُ) أَيْ أَصْلْ هَذَا الخلافٍ أَنَّ 
تَصَوْرَ الب رط لِانْعقَاد الْيَمِينِ الْمُطْلَقَة : عن القت وَلِبَقَاءِ الْيَمِينِ الْمُقَيّدَة ة بالْوَفْتِ عندَهًا إل جوب الب وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَوَجْهُ 
عِنْدَ الشَافِعيّةَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يُشترط تَصّوْرْ الْبرِ في العِقادِ الْيمنِ الْمُطلَقَة ولا لِبَقَاءٍ الْمقَيّدقِ وُو وج آخَرُ لِلشَافِعِيّة. 
وما اتی عَلَى الخلافٍ: لَوْ حَلَفَ ليقن رَيْدَا اليم مات ربد قبل مُضِيَ اليم لا يحنَتُ عِنْدَهْمَء َنَت عِنْدَ أبي يُوسّْفَ في 
0 من اليؤه. aD.‏ 1 
يكن عا عَالِمَا لأَنَهُ عَقَدَهَا ا حَياته القَائِمَة في َه 5 م انْتقَاؤُهَا نا فكَانَ ار غَيْر مقر تتأ الكوز فَإِنّهُ وَإِنْ أَمْكنَ إخْدَاث 
اله تعَالَ الْمَاءَ فيه لَكِنّهُ مَاءْ آحَرُ غَيْر 
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فأو يُوسْفَ فرق بي المُطلي وَالْمُوَفْتِ. وَوَجْهُ الْقَرْقٍ أن الؤقيت للؤسعة فلا جب لفغن إلا في آخر الوَفْتِ فلا بحت قله 
وي الْمُطْلَق يجب الب كُمَا فرع وَقَدْ عَجَرَ فخت في الال وَهمَا فَرَقا بَبَْهُمَا. وَوَجْهُ الْمَرْقِ اَن في الْمُطَلَّق يجب ال گما فرغ 


اذا قات ار بَِوَاتِ ما عُقِدَ عَلَيْهِ اليَمِينُ يث في ييه گما إا مات الْخَالِفُ وَالْمَاءُ باق؛ آَم في الْمُوَفتِ فَيَجب الو في الرْءِ 


الأخيرٍ مِنْ الْوَفْتِ وَعِنَْدَ ذَلِكَ 1 د بق َحََيّةُ ابر لِعَدَم اله مور قلا جب الْبِدُ فيه فَتَبْطُلْ الْيَمِينُ كما إذَا عَقَدَهُ ابْتدَاءٌ في هذه الالَة. 
[فتح القدير] 
قد الَف كان عَلَى الْمَاءٍ الكائن فيه حَالَ الحَلِفٍ وَلا مَاءَ فيه إذْ اك فَلِدَا لا يَنْعَقِدُ عِنْدَهمَا. وكذَا إذا حَلَفَ ليأكأن هذا 
البغيف اليو ِم اگل قَبْلَ اللَّيْلٍ أو َيَفْضِين فلات ديت عَذَا فان قَدْ مَاتَ وَل عِلْمَ لَه َو مات أَحَدُهُما قبل مْضِيَ الْعَدِ َو قَضَاهُ 
قبل أ ابراه فان قَبْلَهُ 1 تَنْعَقِدْ عِنْدَهُمَا وَانْعَقَدَتْ عِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله -. ودا لَوْ قَالَ لِرَيْدِ إن ريت عَمْرًا فَلَمْ أعلِننك 
فعَبِدِي حر فرَآه زد فَسَكت و يق يئا أو قال هو عَمْرُو لا بغت عدا وات الإغلام فلم تق المي وَعِنْدَهُ يق لاء 
الْيَمِينِ وَفَوَاتِ الْمَعْفُودِ عَلَيْه. 
وَكُذَا إِذَا حَلَفَ لا يُعْطِيه حى يَأْذَنَ فن فَمَاتَ فان ال ل ضر لاه 
امین إِنا تعفد لل نلا أو مَنْعَا أو لإظهَارٍ مَغتی الصّدْقٍ فكَانَ علا حبرا يكن فيه الك قدا 1 يكن قات ولا انمق 0 
ا وَإِذَا 1 تعفد فلا جنْتَ» وَلأَبي سف أَنُّ أَنْكنَ اعْبَارُهَا مُنْعَقدَة لِلرَ عَلَى و جه بطر في الف وَهُوَ الْكَقَارَةُ گما قلتا في 
ل ا ا O‏ ا 
0 من تَصّوْرٍ الْأَصْلٍ لِيَنْعَقِدَ في حَقَ الخُلْفٍ لَه فرِعْ الْأَضلٍ فَيَنْعَقِدُ 0 
وَلِذَا 1 نعف الْعَمُوسُ مُوجبة لِلْكَفَارَةِ حَيْتْ گان لِلْبرَ مُسْتَجِيلًا فيهاء وَلَوْ كَانَث اليَّمِنْ مُطْلَقَةَ عَنْ الْوَقْتٍ بان 1 يكز اَيَو قفي 
الوه الأول وَهُوَ ما ذا ي يگن في الْكُوزٍ مَاءْ لا يحنت عِنْدَهمًا لِعَدَم اناوخا لِعَدَم تَصَوْرٍ الب وَعِنْدَ ار م 
وني الْوَجْهِ الان وَهْوَ ما إِذَا گان فيه مَاءٌ فَأَهْرِيقَ خث في َوِْمْ حَمِيعًا (قَوْلَهُ فَأبُو يُوسْفَ قَرّقَ !) لا شك أ هتا أَرْبَعْ صْور: 
صُورتَانٍِ في الْمُقَيّدَةِ بالْمَوْمِ أؤ وَفْتِ حر جْمُعَةٍ أو شَهْرٍ وها أن يكُونَ في الكوزٍ مَاءْ قت الف وَأَنْ لا يَكُون» وَصُورَنَانِ في 
الْمُطْلَقَة عِنْدَهْمَا هَاانٍ أَيْضَاءِ قفي الْمُقَيّدَةِ وَل مَاءَ لا تنعقد عِنْدَهُمًا عدم صر ابر فلا يُمَصّوُرُ لحن وَتَنْعَقِدُ عِنْدَهُ وَيخَنَتْ 
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قَالَ (وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدَن السَمَاءَ أو لَيَقَبن هَذَا الْحَجَرَ ذهب ES‏ عَقِيبَهًا) اتن سم لِأَنّهُ مُسْتحيا” 


عَادَةَ فأَشْبَهَ الْمُسْتَحِيلَ حَقِيقَةَ فلا يَنْعَقِدُ. ولا اَن ال مُمَصّوَّرْ حَقِيقَةَ اَن الصّعُودَ إل السّمَاءٍ تكن حَقِيقَة؛ٍ ألا تَرَى أن الْمَلَائِكَةَ 


00 


يَصْعَدُونَ السَمَاءَ وَكذ نا ون الجر ذَهَبا بتَخوِيلٍ الله تَعَالى» وَإِذَا گان 


و 


[فتح القدير] 
ار مِنْ ونث للف إلى الْمَوْتِء وف الْمُمَيّدةِ مَعَ وُجُودٍ الْمَاءِتَنْعَقَدُ به الْقَاقَاء فَإذَا أمريق قَبْلَ آخر الْوَفْتِ بَطَلَتْ عند 
لانعقادها مط الْعَجْرُ عَنْ الفغلِ قَبْلَ آخر المد لِقَوَاتِ شَرْطِ بَقَائَهَا وَهْوَ تَصَودْ ”7 حَالَ الْبََاهٍ إلى آخر الْوَفْتء وَعِنْدَهُ 


تآخَرْ الحنث إلى آخر جُزْءِ من الْوَفْتِ مهناك يختثُ. 

وني الْمُطْلَقَةَ ولا مَاءَ لا تَنْعَقدُ عِنْدَهمَا وَعِنْدَهُ تَنْعَقَذُ وَيَْنَتْ لِلْعَجْزٍ الاي | الذي لا بجی رَو اله وني الْمُطْلَقَدَ فيه مَاءٌ تَنْعَقَدُ 
اقا لكان ابر عِنْدَهْماء فَإذَا ريق حَبتَ تفاقا. ما عِنْدَ أي يُوسْفَ فَبِطَريقٍ أَوْلى ا قَبْلَك وَأَمَا عِنْدَهمًا فَإِذَنَّ َصّوْرَ ال لَيْس 
شَرْطًا في الْمُطْلَقَةِ إل ِانْعفَادِهَا قَقَط وَقَدْ وُجِدَ حَالَ الانْعِمَادٍ لِمَرْضٍ وُجُودٍ الْمَاءٍ حَالَ الَلِفٍء فَقَدْ فرق أَبُو يُوسْفَ بَيْنَ الْمُميّدة 
فَأَؤْجَب الت مُطَلَقَا آخرّ الْوَقْتِ وَبَيْنَ المُطْلَقَةِ إِذَا گان الْمَاءُ مَوْجُودًا حال الْخَلِفٍ فَأؤْجَب النْتَ حال الْإرَاقَةَ» قدا 1 يكن 
مَؤْجُودًا قالنْث بَعْدَ فَرَاغِهِ من بین 

ولا فَرْقَ أَنَّ التأقيت لِلنَوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ في لْفغلٍ فلا ية يَعَعينُ الفغل عَلَيْهِ إلا في آخر جز م من الْوَفْتِء وَإِنْ گان التََخِيرُ لا يُرْجَى 
لَه فاده فِيمَا ذا ا يَكُنْ مَاءٌ وَْتَ اخَلِفٍ لَكِنّ اللّفْظَ ما وجب انعقاد اليَمِينِ في حَقَ الْفغل مُصيّقًا معنا إلا في آخر جْزْءٍ منْه 
فلا َنَت قَبْلَهُ. ودا إا گان فيه مَاءٌ قصب هذا بيه بخلافٍ الْمُطَلَقَةِ ولا مَاءَ لَه لا فَائدَةَ في تأخِيرٍ الحنث. وَإِنْكَانَتْ الْيَمِينُ 
e‏ 


4 
8 کر هم 


قن ذلك إِذَا كان الي مَرْجُوًا ولا رَجَاءَ لَه هُنَا. وَفيمًا إِذَا گان الْمَاءُ مَوْجُودًا لا يَنْبْتُ هَذَا الَأ إل عِنْدَ الإرَاقَةٍ فَبَحْنَتْ إذ داك 


2 A و‎ 


وش أَبْضًا اجان إل الْمَرْقِ لأنه لا ينث عِنْدَهنَا إا ذكْرَ الْوَفْتَ ريق قَبْلَ آخره. وَإِذًا 1 يَذَكْزْ ريق يكْنَتْ. وَالفَرْق أَنَّ 
5 ذکر گان الي وَاجِبًا عَلَيْهِ في 5 الأخير وَعِنْدَهُ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ فَائت فَكَأَنَهُ حَلَّفَ إذ ذَاكَ لَيَشْرَبَن ما في هَذَا الكوز 


ا 


مَوْمَ. 
وَعَلِمْت ذا ن اشتراطَهُمَا بَقَاءَ المَصُوْرٍ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ الْمُوَفَعَة فة هو في الْمَعْىَ اث شراط القَصّوْرِ لانعقاد الْيَمِينِ الْمُطْلقَة. لاف ما 
إِذَا 0 0 الْوَقْتَ ِن ا ؤاچب عَلَيْه في الالء ذا فات الْمَخلُوفُ عَلَيْهِ حنث. وَلَِائِلٍ اَن يَفُولَ: وُجُوبُ د الب في الْمُطْلَقَة 
الال إن كَانَ مغ تُعنْهُ حم يختٿ في تان الال فلا شَتٌ أنه ليس كَذَلِكَ, وَإِنْكَانَ مغ الْوْجُوبٍ الْمُوَسّع م 
في آخر جُرْءٍ من الاق فَالْمُوَفَهُ كَذَلِكَ لاه لا حتت إِلّا في آخر جْزْءِ م من الْوَفْتِ الذي ذَكَرَهُ فَدَلِكَ الجر 07 آخر جُرْءٍ مِنْ 
الخاة لاي شَيْءٍ تَبْطْل الْمَمِينُ عِنْدَ آخر أَجْرَاءٍ الْوَفْتِ 3 الْمُوَفَعَة َة وَ1 بطل عِنْدَ آخر جْرْءِ مِنْ الخحياة في الْمُطْلَقَةِ. 

وَمِنْ فَوَائِدٍ هذه الخلافيّة ما لَوْ قَالَ رَجُلٌ لامرأته إن 1 ّي لي صَدَاقك الْيَوْمَ فَأنتِ طاق فَمَالَ أَبُوهَا إن وَهَبْت لَهُ صَدَاقَك 


مك طق فَحِيلَةُ عدم جنثهمًا اَن تَسْيرِيَ منه بَهْرِهَا تَوْبَا مَلْفُوقَا وَتَقبضَةُ فَإِذَا م مَصَى الْيَوْمُ ا يحْنَثْ أَبُوهًا لک عَبْ صَّدَاقًَا 
لا روځ لأا عَجَرَتْ عَنْ اة عِنْدَ اروب لأ الصَدَاقَ سقط عَنْ اوج بالْمَيْع؛ 20 إا أَرَادَتْ عَوْدَ الصَّدَاقٍ رَدَنْهُ يار الرُؤْيَة 


رمه 


(قَوْلَهُ وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدَن السَمَاءَ أو يقلن هَذَا الحَجَرَ ذَهَبًا الْعَقَدَتْ ييه وَحَدتَ عَقِيبَهَا) يَعْن إِذَا حَلّفَ 
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مُمصُورا يَنْعَقِدُ الْيمينْ مُوجبًا له م حتت كم الْعَجْرْ النَابِتِ عاد گم 7 مات الْحَالِْ فَإِنهُ يحْنثْ مَعَ احْتمَالٍ إِعَادَةٍ اليا 


بخلافٍ مَسْأَلةٍ الكوز, لان شرب 1 الذي في الكو وَقْتَ الل ولا مَاء فيه لا يُمَصَوَرُ فَلَمْ يَنْعَقذ. 


(بَابُ المي في الكلام) 


[فتح القدير] 

ا : حى بمْضِيَ ذَلِكَ الْوَفْتِء حَقٌّ لَوْ مات قَبْلَهُ لا كَقَارَة عله ع 
إذ لا حبث. وَقَالَ رُفَرُ: لا يَنْعَقِدُ صله 0 فول 506 یج “المستجيل عقيل حَقِيقَةَ كُمَاءٍ الْكُوزِ فلا تَنْعَقِدُ. وَلَنَا أن صْعُودَ 
السّمَاءٍ مک وَلِذَّا صَعِدَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَبَعْض الْأَنَْاء ركذا نويل الجر ذَهَبًا بتَخوِيل اله بحلْعِهِ صِفَةَ الحَجَريَة ولا صف 
الذهَبِيّة بتاءَ عَلَى أن الجُوَاجِرَ كُلَهَا 528 مُسْتَويَةٌ في قَبُولٍ الصَّفَاتٍ أو إغدَام e‏ الحجريّة وَإبْدَاَا بأَجْرَاءٍ ذَهَبِيّة 
وَالتَحْوِيل في الأول أَظْهَرُ وَهْوَ تكن عِنْدَ الْمُمكَلِِّينَ عَلَى ما هو احق وَلَعَلَّهُ من إِنْبَاتِ كَرَامَاتٍِ الْأَوْليَاءٍ فَكَانَ لا 7 مُعَصُورا 
فَتَْعَقِدُ اليَمِينُ مُوجِبَةَ لف وَهُوَ الْكَفَارةُ لِْعَجْرٍ النَابتِ عَادَةَ فلا يُرْجَى رَوَالُهُ وَصَارَ ما إا مات احالف فَنّهُ يحَتثْ في آخر جْزْءٍ 
كَمَا فُلْنَا مَعَ احْتمَالٍ إِعَادَة اة فيه فَيَْبْتُ مَعَهُ احْتِمَال ن يَفْعَلَ الْمَخْلُوفَ عَلَيْه. وَلْكِنْ 1 يُعتَبرْ ذَلِكَ الاخْتِمَالٌ لاف 
لْعَادَةِ فَحْكِمَ بالحنث إِحْمَاعَا بخلافٍ مَسْأَلَةِ الكُوز لِأَنَّ شُرْب الْمَاءِ لي بي الَكُوز الَّذِي لا مَاءَ فيه لا بمْكِنْ ولا تَتَعلّقْ الْقُذْرَةُ به 
دا 1 تَنعقد. قَمَحَط الف أنه احق الْمُشک يل عَادَةَ بالْمُسْتَحِيلٍ حَةٍ حَقِيقَة حَقِيقَةَ وڪن مََعْهُ وکل مَا وَقَعَ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ من لَفْظِ 


م و 


مُمصُوَرٍ فَمَعْنَاهُ مك وَلَيْسَ مَعْنَاهُ مُتَعَقَلّا معَفَهَمَا وَآلَهُ أعْلَمُ. 


[بَابُ الْيمِينِ في الْكلام] 
(بَابُ الْيَمِنِ في الكلام) لما فَرَعَ مِنْ ذكُر الْأَفْعَالٍ الي هي أَهَمُ من الگلام كالْأَكْلٍ وَالسُكْىَ وَتَوَابِعِمَا شَرَعَ في اكلام إِذْ لا بُ 
مِنْ وُقُوعِهِ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لا بد لَهُ من إيصّالٍ ما في نَفْسِهِ إل عَبره لتخصيل مَقَاصِدِه. وَبداً ا الأب مِنْ خُصُوصِيَّاتِ 


(142/5) 


٤‏ ق کلم وَوَصَلَ إل بعد لكِنَّهُ : يَفْهَْ 
زک ۲ اذا 5 5 3 يَسْمَعْ اكه 5 لتغافله. و بَعْصْ روایات ت (١‏ مىسە ط ل شَرْط اَن يُوقظَة وَعَلَيْه عَامَةُ مَشَايتاء 


a 3 


َه إِذَا ۾ جه گان ذا اداه مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ بِعَيْتْ لا يَسْمَعْ صوْتَهُ. 


[فتح القدير] 
العنق وَالطَّلاقِ وَغَيْرهَا لتَقَدُم الأَعَمَ عَلَى الْحُصُوصِيَاتِ (قَوْلَهُ وَمَنْ حَلّفَ لا يُكَلَّمْ فلات فَكَلّمَهُ وَهْوَ بعَيْتْ يَسْمَعْ كلامة) لقب 


مگانه من (إلا أَنَهُ ائم حَبت) لاه قَدْ كَلّمَهُ وَوَصَل إلى عه إلا أنه 1 يَفْهَمْ لِنَوْمِهِ فَصَارَ گما إذَا اداه وَهُو بعَيْتْ يَسْمَعْ لكنّهُ 1 


0 ي لِعَفْلَبهِ فَإِنَهُ يحنت وَهَدَا لذن الْعلمَ بؤصُولٍ صَوْتِهِ إلى صِمَاخه غَيْدُ تابتٍ فَأَدِيرَ عَلَى مَظِنَةِ ذلك فَحْكِمَ به وَهْوَ 


و 


وْنْهُ بحَيْثْ E ES‏ ِ حَبِتَ. وني بَعْضٍ رِوَايَاتٍ الْمَنْسُوطٍ شَرْطٌ أن يُوقِظَه فإِنَهُ في بَعْضِهًا فََادَاه 


2 


قَالَّ: وَاخْمَارَهُ مَشَايحُنَا لِأَنَهُ إِذَا ذا ل يَنْتبهُ بگلامه صَارَ گمَا إِذَا اداه مِنْ بَعِيدٍ جدًا بَيْتُْ لا يَسْمَعُ صوْتَهُ قضلا عن أن مير حُروقه 
ف لا متَكَلّمَا مُنَادِيَا وَصَارَكُمَا لَوْ گان ما لا مت بكلامه, بخلاف الْأَصَم لِأَنَهُ بصخ أَنْ يُقَالَ كَلّمَهُ ذا كَانَ 


3 


بعَيْتْ ولا الصّمَمُْ تمع لا بُقَالُ: يصح مِثْلْ هذا في الْمَيِتِ. لأا نَقُولُ: يميه لا تَنعَقدُ إل عَلَى الح 


ي لِأَنَّ الْمُمَعَارَفَ هُوَ الْكَلَامُ 
مَعَهُ وَلِأَنَّ الْعَرَضَ من الَلِفٍ عَلَى ترا زك الْگلام إِظْهَارُ الْمُقَاطَعَةَ وَذَلِكَ لا ب َف َتَحَقَّقْ في الْمَيْتِ وَالْبَعِيدٍ الذي لا شُعُورَ شُعُورَ لَه بندّائه 
كد اكد با در عقا الجر لكبو رارافتى ا 
لِشفلِهخ با خرب فهو أمَان و ل السَرَمي هذا بين أن الصّجيح في تسنألة لان انث وذ يوقطة اتهى. 
ا 00000 وَقِيلَ يُحْكُمْ فيها بالخلافٍ. فَعِنْدَهُ نٹ ا 
وَعِنْدَهمَا لا يحْنَتْء وَالْمْرَادُ جا دسب ما ذَكِرَ في باب النَيَمُم من أَنَّ الْمَُيمَمَ ذا مر وَهُوَ نائِمْ عَلَى مَاءٍ وَلَا عِلْمَ لَه به يَنتقض 
تَيَمُمْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ هْنَاكَ مَا فيهًا م ss‏ 
يصن تيمم كيف بالنَام حى له بَْضْهمْ على النَاعِسء وَأضِيف إلى هذه مَسَائِل ريد عَلَى عِْرينَ جل فيه الم 


75 


ا 
وي الأخيرة: لا بث حق يَُلِمَ يكلام شتات بغد اليو منقطع عنها لا ملعن فلو قال مؤصول إن كلفئك قا : 
فَاذْمبِي اؤ أخْرجي اؤ قُومِي أ شَّتَمَهَا أو رَجَرَهَا مصلا لا يْنَتُْ لان هدا من تام اكلام الأول قلا يَكُونُ مُرَادًا بلْيَمِينِ 0 أنْ 
بريد به كلام مُسْتَأنَفَ وَهْوَ وَجْةٌ لاحاب الشَافِعِيَ وبه قال الشّافِعِيُ في الْأَظَهَرِ وَأَحْمَدُ وَمَالِكُ وَفي الْمُنْمَقَى: لَوْ قَالَ فَاذْمِي 
أو اذْمَبِي لا تَطَلْق» وَلَوْ قال اذْهبِي طَلْقَتْ لاه منْمَطِعْ عَنْ الْيَمِينِ. 

وما ما في نَوَادِرِ ابن بعَاعَة عَنْ مُحَمَدِ: لا أُكَلَمُك الوم أو عَدَا نٿ لِأَنّهُ كَلّمَهُالْيَوْمَ بقَوْلِهِ أو غَذَا فلا شك في عَدَم صِحَتِه لاله 


2 


كلام 


5 


كن 


نټ طا 


(143/5) 


[فتح القدير] 
ل د ِذَا ا أَنْ يلف أَحَدِ لد الأمزني | قال إلا ذلك که على نا هَذَا إِذَا ك ئك بكلام فَعَبْڍي ځڙ 


وا جيل كيك ۷ نٹ رذ كه 9 تند ينه ولا ّث بعد ذَلِك عتم تصؤر يدانه 


وَلَوْ حَلَفَ لا ا ل ا ا ند مَالِكِ وَالشَافِعِيَ رَحمَهُمَا اله 
قَضَاءً أَبِْضًا 25200 السام عَلَيْكُمْ إلا عَلَى وَاجدِ صُدِّقَ قَضَاءَ عِنْدَنَا وَلَوْ سَلَّمَ مِنْ الصّلاة فَإِنْ گان إِمَامَا قيل إِنْ كَانَ 


لك 


الْمَخْلُوفُ عَلَيْهِ عَنْ يميه لا يحنت وَإِنْ گان عَنْ يَسَارهِ ينث لان الأول وَاقِعَةٌ في الصّلاة فلا يحَنَتْ با بخلاف الانية. 

وَقِبلَ لا يحَنَتْ ا لَِهَا في الصّلاة من وَجْدِ وكَذَا عَنْ مُحَمّدٍ لا ينث يما وَهْوَ الصّحِيح وَالْأَصّخّ ما في الشَّاني أله يث إلا أن 

ينوي غيرة. َف شَرْح الْقُدُورِيَ فِيمَا إذَا كانَ إِمَامَا يَحَْتْ إذَا نَوَاهُ وَإِنْ گان مُقَتَدِي فَعَلَى ذَلِكَ التَفْصِيلٍ عِنْدَهُمًا. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا 

َنَت مُطْلَقًا لأ سَلَامَ الإمَام رج الْمُفْتَدِي عَنْ الصّلاة عِنْدَهُ خلافًا هُمَاء وَبِهِ قَالَ مَالِكُ. وَلَوْ دَق عَلَيْهِ الاب فَقَالَ مَنْ حَبث. 
َقَالَ ابو اللَيْثِ: لَوْ قَالَ بالْمَارِسِيّة كَيّسَتْ لا يحْتثُء وَلَوْ قال گي ترحنث. وَبِهِ أَحَدَّ وَهُوَ الْمُخْتَانُ وَلَوْ داه الْمَخْلُوفٌ عَلَيْه 


س اك 


وَلَوْ أَرَادَ دَ أَنْ يمره بِشَيْءٍ فَقَالَ وَقَدْ مَرّ 2 داوف علب با حاط نغ فلكت ولت فسيعا َمعَهُ موف علد رل بد 
قَالَهُ في الدّخيرة. وَلَوْ حَلَفَ لا 8 قَنَاوَلَ امرََتَهُ شَيْمَا وَقَاهَا حَنٿ. وَلَوْ جَاءَ كَافِرٌ يُرِيدُ ا َبيّنَ السام م وا 
يوج لَه 1 نٹ . وَفِ الْمْحِيطٍ. 

تومه اين لمخلوني عليه لعفو أ فت عليه لقره ةَ وَهُوَ مُفمَدٍ لَ يحنت وخارج الصّلاةٍ يحْثْ. وَلَوْ تب إِلَيْهِ تاب أو 
سل رَسُولا لا ّث لاله لا يُسَمّى كَلَامًا عُرَْا خلافًا لِمَالِكِ وَأَحْمَدَ. وَاسْتدْلَاهُمْ بؤله تَعَالَ (وَمَا كَانَ شر أن 717 اله إلا 
ويا أَوْ مِنْ وَراءِ جاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا] [الشورى: 51] أجيب عَنْهُ باد مَبْى الْأَبمَانِ عَلَى الْعْرْفِ. وَاعْلَمْ أن الْكَلَامَ لا یکو 
إل باللّسَانِ فلا يَكُونُ بالإشَارة ولا الْكتَابَة وَالْإِخْبَارُ وَالْإقْرَارُ وَالْبِسَارَةُ تَكُونُ بالكتابة لا بِالإِشَارَقِ وَالْإِعَاءِ وَالْإِظْهَارٍ وَالِفْشَاءٍ 
وَالِعْلام يَكُونُ بالْإِسَارَةٍ أَيِضًا. 

َإِنْ وى في ذَلِكَ كُلّهِ: أَيْ في الْإِظَهَارِ وَالإِفْشَاءٍ وَالإغْلام وَالْإِخْبَارٍ كوْتَهُ بالكلام وَالْكِتَابَةٍ دود الْإِشَارَةٍ دِينَ فيا بَيَْهُ وَببنَ الله 


ع 
2 


تال . وَلَوْ حَلَفَ لا يُحَدَنُهُ لا مث إلا أن يُشَافِهَهُ وكا لا يُكَلَمُهُ يُفْمَصَرُ عَلَى الْمُشَافَهَةِ. وَلَوْ قال لا أَبَشَرْهُ فكب إِلَيْه حبث. 
َف فَوْلِهِ إن أَخبتني أن فلانا قَدِم وَنحْوَهُ يحَنَثُْ بالصّدْقٍ والگذب. 

ولو قَالَ بِقُدُومِهِ ووه فَعَلَى الصَّدْقٍ حَاصَة وَگذا إن أَغلَمْعني, وَكَذَا الْبِشَارَةُ وَمِفْلَهُ إنْكَتَبْت إل اد فاا قَدِمَ فكب قَبْلَ 
قذومه فَوَصَّلَ إِلَيْهِ الكتاب حَبثٌ سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَيْهِ قَبْلَ قُدُومهِ أؤ بَعْدَمُ بخلافٍ إن كُتَبْت ! نَّ بقُدُومِهِ 1 نٹ حم يئب ِقُدُومه 


الْوَاقِع. وَذَكْرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدِ: سأي هَارُونُ الرَشِيدُ عَمَّنْ حَلّفَ لا يَكْتْبْ إلى فُلَانٍ فَأَمَرَ مَنْ يكُمْبْ إِلَيْه برعاءٍ أو ِشَارَةٍ هَل 


اعفن 
هم 


يُنَتْ؟ فَقُلْت نَعَمْ يا امير الْمُؤْمنِينَ إذَا گان مِتْلّك. قال السَرَخْسِيُ: وَهَذَا صجيخ لِأنَّ | لسُلْطَانَ لا کب تفه وا باهر ومن 
عَادَتمِمْ الأَمْرُ بالإعاءِ وَالْإِشَارَةِ. 
وَلَوْ حَلَفَ لا يَفأْكِتَاب فْلَانٍ فَنَظَرَ فيه حى فَهِمَهُ لا َتَث عند أي سف وَيحْنَتْ عِنْدَ محمد لأَنَّ الْمَفُصُودَ الْوْقُوفُ عَلَى مَا 
فيه لا عَيْنَ الفط به. وَلَوْ حَلَفَ لا يكلم فا فلات 1 حتت بكلام أ حَدِهِما إلا أَنْ ينوي كلا مِنْهُمَا فَيَحْنَتْ بكلام أَحَدِهِماء 
وَعَلَيْه الْمَنْوَى وَإِنْ كر خلاقةُ 

(144/5) 
(وَلَوْ حَلّفَ لا يكبم إلا يلأ أذ له و غلم بوذن حَقّ كلْمَُ حيث) لاد ا لذن مشق ين الان الي هو الإغلام؛ أو ِن 


32 


الؤفوع ف ل وَل ذَلِكَ لا يَتَحَقَّقْ إل بِالسَمَاعء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: لا خث لِأَنَّ الإذنَ هُوَ الإطلاق, وَأَنَهُ يََمُ بالآذنٍ كالرّضًا. 


قُلْمَا: الرَضًا من أَغْمَالٍ القَلْب» ولا كَدَلِكَ الْإِذْنُ عَلَى ما مَرّ. 


رر 3 


قال (وإن خلف لا يمه شهرا فهو من جين علف) لال و يكز الشَّهْرَ لََأبَدَ اليَمِينُ فُذگر الشّهْرَ لإِخْرَاج ما وَرَاءَهُ فبقي 


قي ع الوا 


(قَؤلةُ وَمَنْ حَلّفَ لا يُكَلّمُهُ إلا نه قاذ لَه وَيَعْلَم بالإذْنِ حى كَلّمَهُ حت لِأَنَّ الوذ مشق من الْأَذَان) أَيْ لاشقاق 
اڵگپر (أَؤ من الْوْقُوعَ في الْذْنِ وَكُل ذَلِكَ لا يَتَحَقّقْ إلا بالسّمّاع) قَالَ الْمُصَبْفُ (وَقَالَ أَبُو يُوسُف: لا نَت) وَهَذِهِ روَاية عَنهُ 
كما گر افطع في سَرْحِدٍ حَذْتْ قال ظَاهِرُ فَوْهِمْ بخث. 

وَعَنْ أي يُوسُفَ لا يختث. ووج هَذِه الرَوَاية عن اَن الْإذْنَ هُوَ الإطَلاقء ونه يتم بالآذِنِ كَالرَضَاء َه َو حَلَفَ لا يُكَلّمُهُ إلا 
برضا هلان فَرَضِي و يَعْلَمْ ا الف حم كَلَّمَهُ لا يختثُ. أَجَاب الْمُصَبَفْ باد الصا مِنْ عَمَلٍ الْقَلْبٍ ولا كَدَلِكَ الْإذْنُ َعَم هُوَ 


3 


يضمن الَا ظَاهِرًا لكِنَ مناه الإغلام بالرّضًا فاا َمَحقَّْ يجرد الرضَاء وما نُوقِضَ به من أله ذكر في اة والفتاؤى الصْغْرى 
إا أَذِنَ الْمَْلَ لِعبْدِهِ وَالْعبدُ لا يعْلَمُ يَصِحْ الْإذْنْ حَ ا عَلِمَ َصير مَأَهونا. 

ذفع بِأنّهُ يدل عَلَى تقيض مَقْصُودٍ الْموْردِ لِدَلَالهِ عَلَى عَدَم الإذْنٍ قَبْلَ الْعِلّم حَبْتْ قَالَ: حى إِذَا عَلِمَ صَارَ مَأَذُونَ فَعَرَفَ أنه 
يسن لَه قبل العم حُكُمْ الإذن. يذل عليه ما في الشَامِلٍ في قشم الْمَبسُوط: أن لِعَْدِهِ فلم يَعْلَمْ به ولا أحذ من الاس مَعَصَرْفَ 
عند م عَلِم اذه 1 ڪجز صرف عَابَةُ ما فيه أن اذ يَْبْتْ مَوْقُوفًا علَى الْعلم فَسَقَطَ تلف جَوَابِه. وَقوْلهُ على ما مر: يعني ما 
تَقَدَمَ آنمًا مِنْ قله لأ الإذْنَ مشق من الْأَذَانِ إل 

(قَوْلَهُ وَِنْ حَلَفَ لا يُكَلَمْهُ شَهْرَا فَهُوَ) آي انتدَاءْ الشّهْرٍ (من جين حَلّفَ) لان دَلَالَةَ حَالِه وهو عَبِظَهُ الْبَاعِتْ عَلَى الخَلِفٍِ يُوجِبُ 
ترك الگلام من الآنء وَتظيرهُ إذا أَجَرَهُ سَهْرًا لان الْعْقُودَ تراد لِدَفْع الحاجة الَْائمَةِ في الال ظَاهِرَاء فا ادوه من وَقْتِ الْعَقْدِ 
أنه أو 1 تور 


(145/5) 


دخلا عَمَلُا بِدَلَالَةِ حَالِه لاف ما إِذَا قال وَالله لَأَصُومَنَ شَهْرًا لِأَنهُ َو 1 يَذَكْرْ الشّهْرَ 1 تَمَأَبَدْ اليَمينُ فَكَانَ ذِكُرْهُ لِتَقْدِيرٍ الصّوْمِ 
به ونه مَُكْرُ فَالتَعِينُ اليه 


(وَنْ حَلّفَ لا يَتَكَلّمْ قرا الْفْْآنَ في صَلَاتِه لا يحَنثُ. إن قَرَاً في عير صلاته حنت) وَعَلَى هدا التَسْبِيحُ وَالتَهلِيلُ وَالتَكْبِينُ وني 
القاس حتت فِيهمَا وَهُوَ قول الشَافِعِيَ لاله گام حَقِيقَة. وَلَنا أنه في الصّلاة لَيْسَ بكلام عرفا ولا سَرْعَا قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - «إنَّ صَّلَائَنَا هَذِهِ لا يَصْلْحُ فيها شَيْءْ من كلام النّاسِ» وَقيل في عْرْفنَا لا يخثْ في غَبْرٍ الصّلاة أَيْضًا ِأَنَهُ لا يُسَمَى 
كلما بل قارا وَمُسَبَحًا 

[فتح القدير] 

من الال فَسَدَ الْعَفْدُ هَالَةِ الْمدَةِ بجَهَالَةِ اْدَائهَا وَكَذَا جال الدَيُونِء وما الأَجل في فَوْلِهِ كفت لَك بِنَفْسِهٍ إلى شَهر؛ أَخْتُليفَ 
في أا لََِانِ ابْدَاءٍ الْمدَةِ أو لانتهائهاء فَعَنْ أي يُوسْفَ لِانْبهَاءٍ الْمُطالبَِ فلا يلرم بإخصَاره بَعْدَ الشّهْرٍ وَأَخْقَاهَا جال الدُيُونِ 


فَجَعَلَاهَا لَِيَانٍ اْدَائِهَا فلا يلرم بإخضاره قبل الشّهْرٍ وَهُوَ أَحْسَن لان الْأَجَلَ في مله للرفيهء بخلافٍ ما لَوْ قَالَ وَآللَه لَأَصُومَنَ 
شَهرَا فَإِنَهُ َكرَة في الْإنْبَاتِ, وا وجب شَفْرًا شَائعًا يُعيْنُهُ الل ولا مُوجب لِصَرْفِهِ إلى الخَالٍ وَأَمَا الْمُصَبْْ لو 1 ذكز الشَّهْرَ 
عاد فكَانَ ذِكْرُ الشَهْر لإخراج ما وَراءة فقي ما يلي ينه اخلا عَمَلَا بدلالة حال طهر أنه وَجْة وَاجِدّ حَيْتُ 1 يَعْطِفْ فول 
عملا بِدَلَالَِ حَالِهِ بالؤاو» زود اا مَنْ قََرهُ وَجْهَيْنِ لن دَلَالَةَ الخال وَحْدَهَا تقل بِصّرْفٍ الِابْتِدَاءٍ إلى ما يَلِي الَلِفَ كما 
ذگزتاء وَمَا فَبْلَهُ وجه حر وَهْوَ أنه ؤ أَطلَقَ تابد مصلا بالإاب. 

ولا يْقَى أَنَّ ذكْرَ الشّهْرٍ لا لاله لَهُ سِوى عَلَى تَفْدِيرٍ الْمُدَةِ الَاصّةٍ ثم الرَائِدُ عَلَيْهِ مكف بالْأَصلٍ لا بدلالته عَلَى النَفْيء وَلَوْ 
رض لَه دَلَالَهَ عَلَى تفي الرَائِدِ عَلَيْهِ ل يلرم كن ذَلِكَ الرَّائدِ هُوَ ما يلي شَهْرَا اداه من الخال فَلِدَا جَعَلَ الْمُصَبَفُْ فَوْلَهُ عملا 
بدلالة حَالِِ هو المع لابْدَائهَا فكَانَ وَجْهَا وَاجدَاء إل أَنّك عَلِمْت من تفريرت أن لا حَاجَة إل ما قَدَمَهُ من روم اكبيد 
وَالْإِخْرَاج. 

وََمّا ما فرع عَلَى اسْتقْلَال الإخرّاج ما ذكرَهُ المُرْتَاشِيُ مِنْ قَوْلِهِ إن ترَكت الصّوْمَ شسَهْرًا أ كلامة شَهْرًا تَنَاوَلَ شَهْرًا من جين 
حَلَفَ لان زك الصّؤٍ وَالْكَلام مُطَلكَا اول الأب َذَكر الْوَفْتَ لإخراج ما وَرَءَهُ وكدًا إن 1 أُساكنة فالكل مُشْكل بل لو ترك 
الوم هرا في عمْره حَدِت ون ٤‏ يرل مصلا بالل وهو َمِل اللَِْ ما 1 يُوجبْة. نعم إن گان في مله عرف صرف إلى 
الول بالف ولا فلا 


(قوَْهُ وَل حلَفَ لا يَمكَلّمُ قرا الهُرآن في الّلاةٍ لا خث وَإِنْ قرا في عير الصّلاةٍ حَبث» وَعَلَى هَدَا الشنبيح وهيل 
وَالتَكبيرٍ) إذا فَعَلَهُ في الصّلاة لا ّث وَحَارِجِهَا يحْنَتُء وَهَذَا جَوَابُ الِاسْتِخسَانٍ. وني القاس خث فِيهمًا وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيّ 
لاله أي الْقرْآنَ وَالدگر كَلَامْ حَقِيقَةٌ. ونا أنه في الصّلاة لَيْسَ بگلام عُرْفًا ولا شَرْعَا لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «إِنَّ الله 
تَعَال يُخْدتُ من أَمْرِهِ مَا يَسَاءُ وَِنَّ ينا أَحْدَث أن لا يُتَكَلّمَ في الصّلاة» ممق عَلَيْه. 

اما الحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَه الْمُصَنْفُ من فَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «إنَّ صااتتا هذه لا يَصْلْحُ فيا شَيْءٌ من كلام النّاسِ» 
فقيل عَلَيْهِ إا فى عَنْهَا كَلَامَ الاس ولا يَسَْلْرِمُ تفي الكلام مُطَلَقَا وَهَدَا التَفْصِيلُ جَوَابُ طَاهِرٍ الْمَذْمَبِء وَلَمَاكَانَ مَبْى 
الان عَلَى العف وني العف الْمُتأَجَرٍ لا يُسَمّى التُسْبِيح وَالْقرْآنُ أَيْضًا وما مَعَهُ كلامًا حى إل ُقَالُ لِمَنْ سَبّحَ طول يَْمِهِ أو 
َأ 1 يَتَكَلّمْ الْيَْمَ بِكَلِمَةِ اخْكَارَ الْمََايحُ أنه لا يحت أَيْضًا يجميع ذَلِكَ حارج الصّلاق وَاخْتِرَ 
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(وَلَوْ قال يَوْمَ اكلم فلانا فأمْرَأنهُ طاق فهو عَلَى اللَيْلٍ وَالنَهَارِ) لِد اسم الْيَْم إِذَا فرت بفغل لا بعد يراد به مُطلَقُ الْوَفْتِء قَالَ 
اله عا ومن يُوَِمْ يَوْمَذٍ ذُبْرَه1 [الأنفال: 16] وَالْكَلَامْ لا يذ (وَإِنْ عن النَهَارَ خَاصةَ دِينَ في الْقَضَاءٍ) لاله مُسْتَعْمَلٌ فيه 
أَيْضًا. وَعَنْ أي يُوسْفَ أنه لا يَدِينُ في الْقَضَاءٍ لِأَنَهُ خلافٌ الْمُتَعَارَفٍ 


[فتح القدير] 
ِلْمَغوَى من غَيْرٍ َفْصِيلٍ: أي تفريقٍ ببْنَ عَفْدِ الْيَمنِ بالْعَرَييّة وَالْمَارسِيّة. 


وما ذُكِرَ في بض الْمَوَاضع من اه َو قال كُلّمَا كلمت بكلام حَسَن فَأَنْتِ طَالِق فَقَاَتْ " سُبْحَانَ الله المد به ولا لَه إلا اله 
الله أدب " صلقت وَاجِدَةٌ) ولو قَالَتْ بلا عَطْفٍ: سُبْحَانَ الله الْحَمْدُ لله لا إِلَه إلا اله الله أكُبد طَلْقَتْ ثَلَانَا لله كلام مُتَعَدّدْ 
بالاسْيثئافٍ كل لاف الْمَعْطُوفٍ لَه كلام وَاجد. وَقَدْ يُدفَعْ بان الْكَلَامَ في مُطَلَق اكلام عرفا لا فيما فَبَدَ مَيِدٍ أَضْلا. 

وام الشَعْرٌ نه كْنَثْ به لاله گام مَنْظُوم وَفِ الحدیث «أَصْدَق كَلِمَةٍ قف شَاعِرٌ كَلِمَةُ اد 

آلا گل شَيْءٍ ما حلا الله باطل ... وَكُلّ تعيم لا حال رائل 

« 


وَعْرِفَ مما تَقَدَمَ أنه لا يث بالكتابة وَالإعَاءِ وَنحُوه. 


(قَوْلَهُ وؤ قال يَوْمَ أَكَلَمْ فلاا مره طَالِقَ فهو عَلَى اللَيْلِ وَالنَّهَرِ) فَإِنْ كلَمَة ليلا اؤ ارا حَدتَ, ثم قَالَ الْمُصيّفُ في وَجْهه: 
أن اسْمَ الْيَوْم إِذَا قُرِنَ بفِغْلٍ لا َد يُرَادُ به مُطْلَقُ الْوَفْتِء قال الله تَعَالَ [وَمَنْ يُوَِمْ يَوْمَبِذٍ بره [الأنفال: 16] ولا فَرْقَ بَبْنَ 
لؤلية ياد أو تا وَالْكَلام لا بَدُ؛ قبل في وجهه أله عرض لا يبل الاميداة إلا جد انال لصب واجلوسٍ والسقر 
والركوب وتخو ذَلِكَ. وَذَلِكَ عِنْدَ اْمُوَافَعَةِ صُورة وَمَعْقَ» واكام الا يُفِيدُ مع غَيْرَ ماد الأول فَلَيْسَ مغلا. 

وما قيل الْكَلَامُ ينوع إلى حبر وَاسْتِخْبَارٍ وَأمْرٍ مي فلا ْمَل عَلَى اكلام الْمُطَلقٍ أنه معد فَقَذ يُقَالُ ولا ْمَل عليه مُطلَقَا أنه 
َي َُدِ إذْحُل تؤع منْه عَلَى هذا مد عَلَى ائه اسم الكلام لیس إل اللا مفِيدةٌ مق كَبْقَمَا گان فَتَحَققَتْ الْمُمَائلهُ وء 
گان الْمَُادُ من نوع الأول أو لاء وَبهِ يَنْدَفِعْ القَولَانِء وَلِذَا قَالَ الشَيْحْ عَبْدُ الْعَزيز : الصّحِيخ أن يُقَالَ الاق ما لا يد لذن 
لكلا يا َد يقال كلمع وء ولان اغا الْمَظُْوفٍ ول من اغتار الْمُصَافٍ اله كما في قله مرك يدك يوم يدم فلن 
وَقذ تَقَدَمَ قي هذا الْأَصْلٍ في الطلاق وَاختلاف عَِارَتهِمْ فيه. 

وأ الأول الاغْبَار العمل الْمُعَبرٍوَاقِعَا فيه عِنْدَ قق مَعْيَ ما أُضيفف إِلَيْهِ الظَفُ وَعَدَمُهُ غل اليم لِمُطْلقٍ الْوَقْتِ وعدم لأ 
هو الْمَفْصُودُ اللي يلاف ما أَضِيفف إِلَيِْ أنه ليس مَقْصُودًا إل غين ما يَتحَقَّقْ فيه ما قُصِدَ إلى إِثْبَاتِ مَعْتَاهُ ِالْمَصْدٍ 
الأؤل. واستُشکل با لَوْ قال وله لا اكلم فلات الْيَوْمَ ولا غَدَا ولا بَعْدَ عَدٍ فَكَلّمَهُ لَْلَا لا يحنت لِأَنَّ اليل 1 ذل وَكُذَا لَو 
قال في كل يم 1 يَدْخْلْ اليل ذكر ذَلِكَ في الَّعمَةِ به قَالَ الشافِعِئُ, وَهَدَا لا يُرَدُ عَلَى ما هُوَ الْمُخْمَارُ من اعبار الْمَْصُودِ مِنْ 
اریپ كما ذَكَرْنَا بل عَلَى ما ذكْرَ الْمُصَنَفْ. 

وَجَوَابهُ أن الْمُرَاد بالْيَْم فيه انار في الْمَسألَِ الأول بِدَلَالَةٍ إعَادَةٍ حَرْفٍ التَفي عند ذكر الْعَدِ وَل ل يكن لِذِكْر فَائِدَةُ حَىّ َو 
َالَ لا أَكلَمُهُالَْمَ وعَدَا وغد عَدٍ تذحُل اليل وه قال الشَافِِيُ وهو كقؤله اة أيام. وني الْمسألةِ الانية دعر كَلِمَة " في " 
في گل يَوْمِ لَجدِيد الكلام عَلَى مَا عرف في أَنْتِ طَالِق في كُلّ يوم تَطْلقْ تلاا في ثلائة ام وَلَوْ قال كَل يَْمِ تطُلّق وَاجِدَة وَل 
يتَحَقّقْ التَجْدِيدُ لو ري باليَْمِ مُطْلَقْ الوَفْتِ (فَوْلْهُ وإ عن النّهَارَ حَاصّة) أي بَِفْظِ اليم (دين) أَيْ صدَقَ (في الْقَضَاءٍ لأ 
مُسْتَعْمَلَ فيه) أي لاله حَقِيفَةٌ مُستَعْمَلَةٌ كديرا فَيَفْبَلُهُ فاضي وَإِنْ گان فيه تََفِيفْ عَلَى نَفْسِه أو هُوَ مُشترك ببْنَ النَّارٍ وَمُطْلَق 


وَعَنْ اي يُوسُّفَ لا يَدِينُ في الْقَضَاءٍ لِأَنَهُ خلافٌ الْمُتَعَارَفٍ فَكَانَ الظَاهِرُ فلا يُصَّدَّقْ في الْقَضَاءٍ 
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(وَلَوْ قال ليله اكلم فت فهو عَلَى اللَّيْلِ خَاصّة) أنه حَقِيفَةٌ في سَوَادٍ اللَّيْلٍ كَالنَهَارٍ لِلْبَيَاضٍ حَاصَة وَمَا جَاءَ اسْتَغْمَالَهُ في ملق 
الْوَفْتِ (وَلَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت فلات إلا أَنْ يَقْدَمَ فان أو قَالَ حى يَقَدَمَ فان أو قَالَ إلا أَنْ يَأدَنَ فان أو حى يَأْذَنَ فلن فَامْرَنهُ 
طاق فَكَلَّمَهُ قَبْلَ القُدُوم وَالإِذْنِ حَبِتء وَلَوْ كَلّمَهُ بَعْدَ الْهُدُوم وَالإِذْنٍ 1 يخنَثْ) لَه غَايَة 

[فتح القدير] 

قول ولو قال ليل ألم فلات هو عَلَى اليل خَاصّةً) لاله حَقِيقَة في سَوَادِهِ اهار لِلْبَيَّضٍ حَاصة وَمَا نَافية وَجَاءَ اسْتَغْمَالَهُ في 
طت لوقت كما جاء في لفط اليؤم. وأؤزة عل قول لقال 

وكا حَِبْنَا كل بَيْضَاءَ شَحْمَةَ ... لاني لَاقَيْنَا جِدَامًا حيرا 

سَقَْئَاهُمْ كسا سقيتا يلها ... وَلكِنَهُمْ كَانُوا عَلَى الْمَوْتِ أضيا 

أَجَاب مسن الْأَئِمَةِ بأد الْمَذْكُورَ اللي بصِيعَة المع وَذِكْرُ أَحَدٍ الْعَدَدَيْنِ بِصِيعَةٍ المع يَنْعَظِمْ مَا بِإِرَائهِ من الْآخَرِ ولا كَذَلِكَ 
الْمُفْرَُ: يَغْني ذِكْرَ اللاي يَْمَظِمْ النَهُرَ التي پإڑائھاء گما َد ذكْرَ الْأَيَام يَنعَظِمْ اللَيَالي الي بإزائها. قال تَعَال ألا تكلم النّاسَ ثَلانَة 
م [آل عمران: 41] وني ية أخُرى ثلاث لَيَالٍ سو وَالْقِصّةُ وَاحِدَةٌ وَلَْسَ الْكَلَامُ إل في الْمُفْرَدِ إن كر اللَبْلةِ لا تنيع 
يوم ولا الْقَلْب. وَنَظَرَ فيه بَعْصْهُح بأل يفضي أَنَّ الشّاعِرَ قَصّدَ أن لْمَُاقَاَ كَانَتْ مُسْتَوْعِبَةَ َي تَتبَعْهَا يم ِقَدْرِهَاء 
وَالْمَُعَارَفُ في مذل هدا الكلام اه إا يُفْصّدُ به الوَفْتْ لا المع بي اليم وَالليالي وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ لِأَنَ الْوَاقِعَ قذ يَكُونُ اَن 
الْحرْب دَامَْتْ بَيْنَهُمْ اما وَلََالِقَك وَهَذَا كدير الْوفُوع فأراد أنْ ر بالواقع فَعَر عَنْهُ جا يفِيدُهُ ولا دَخْل لِذَّلِكَ في خُصُوصٍ 
عُرفَ. 1 1 

فَكَلَّمَهُ قَبْلَ الْقُدُوِمِ أو الإذْنِ حَبِتَء وَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْقُدُومِ وَالْإِذْنِ 1 يث لِأَنَهُ غَايَةٌ) أي لِأَنَّ الْقُدُومَ وَالإِذْنَ عَايَةٌ لِعَدَم اكلام 
لما قَدَمْنَا ا فغل الشَرْطٍ الْمُمْبَتِ في الْيَمِينِ کون لِلْمَنْع مِنْهُ فِيَكُونُ في مَعْىَ الْمَْفِيَ به وَبالْمَلْبِ؛ فقول إن كلّمْتهِ حَقٌّ يَقْدمَ 
مغ لا أَكَلَّمُهُ حى يَفْدَمَ وَإِنْ وَقَعَ خِلافٌ ذلك فَامْرَائَهُ طَالِق إا گان عَايَةٌ عدم الگلام فَالْيَمِينُ مَعْقُودَةَ عَلَى الْكَلام حَالَ 
عَدَمِ الإذْنٍ فَتَبْقَى الْيَمِينُ مَا قى عَدَمْ الإذْنِ الواقع غَايَةَ فَيَقَعْ انث بِالْكلام حال عَدَمِهِ ويَنْتَهِي بَعْدَ الْعَايَةِ لها ممَيّدَة به قَلَا 
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وَالْيَمِينُ باقية قَبْلَ الْعَايَةِ وَمنْتهِيَةٌ بَعْدَهَا فلا يْنَتْ بالگلام بَعْدَ انْتهَاءٍ اليَمِينِ (وَإِنْ مَاتَ فان سََطَّتْ الْيمِينُ) خلافا لاي بُوسْفَ 
أن الْممْنُوعَ عَنْهُ گام ينهي بالْإِذْنٍ وَالْقُدُومِ وَل يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَصّوَرْ الْوْجُودٍ فَسَقَطَتْ الْيَمِينُ. وَعِنْدَهُ التَصَوْرُ لَيْسَ بِشَرْطِ 


[فتح القدير] 


وما أن إلا أَنْ غَايَةٌ فإِأَنَ به ينهي م مَنْعْ الگلام فَشَابَحَتَ الْعَايَةَ إذَا اث الْعَايَةُ لمعه فَأَطُلَّقَ عَلَيْهَا اسْمَهَ وَمِثْلُهُ قَوْلهِ تَعَالَ إلا 
يَرَالُ بنيَاهُم الذي بَتَؤا ريبَة في فلوم إلا أن تَقَطّعْ فُلُويجُمْ] [التوبة: 110] أي إلى مَوَْمْ. 
وَقِيلَ هي اسْيفَْاء عَلَى حَايَا وَفِيهِ شَيْءَ وَهُوَ أنَّ َقْدِيرَ الاسيفْاءٍ فيها إا يَكُونُ مِن الأَوْقاتِ أ الْأَحوَالٍ عَلَى مَعْى " امْرأنه 
طاق في جميع الْأَوْقَاتٍ اؤ الْأَحْوَالٍ إلا وَقت قُدُومٍ فُلانٍ أو إِذْنه إلا حَالَ قُدُومِهِ أ إذنه بكفدير مُضَافٍ إلى الْمَصْدَرٍ الْمُنْسَبكِ 
من أَنْ يَقْدَمَ وأَنْ يأَدَنَ فَِنَ تَدِيرَ إلا أَنْ اذَه إِلّا إِذنَهُ وَهْوَ يَسْعَلْمُ تَقِيبدَ الْكلام بوَفْتِ الْإِذْنٍ الوم يفضي أنه و كلَّمَهُ 
بَعْدَ القُدُوِمٍ أ الْإذْنِ ڪنٿ لِأَنّهُ ج رخ عَنْ أَؤْقَاتِ وُوع الطّلاقٍ إل ذَلِكَ الْوَفْتَ وَهْوَ غي الواقي ٠‏ م أَؤردَ أن " إل أن سَرْطٌ لا 
عاي لها رط في قَوْلِهِ امراك طَالِقْ إلا أن يَقْدَمَ رَد قن الْمَعْى إن 1 يَفْدمْ رَيْدْ. وأجيب بِأعًا إا تكو لِلْعَايَِ فِيمَا يمل 
التأقيث وَالطَّلَاقٌ يا لا تَتمِله: يَعْني فَتَكُونُ فيه لِلشّرْطٍ اه. 
وها يُؤَيَدُ مَا تَقَدَمَ من اد الْكَلَامَ بم َد لأنَهُ الشَّرْطُ هُنَا لاف ما ذَكْرَ الْمُصَنَفُء وَلِمَا گان مَظِنَهُ أَنْ يَعْترضَ باد الشَرْطً وَهُوَ 
إلا أن يَقْدَمَ ُنَت فَالْمَفْهُومْ أن الْقُدُومَ شَرْطُ الطّلاق لا عَدَمُهُ. وَجَهَهُ شارخ آحَرْ فَقَالَ 0 9 عَلَى إِنْ ل يَقَدَمْ في مَسْأَلَةٍ 
الطّلاقٍ لا عَلَى أَنْ قَدِمَ لاه جَعَلَ الْقُدُومَ رافعًا طاق فَيَكُونُ الْقُدُوِمُ عَلَمّا عَلَى لْؤقُوع, وَتَحْقِيقُهُ أن مَعْىَ الركيب وُقُوعْ 
اطق في اال مُسْتَورٌ إلى فُدوم فان فيرتفغ فيكون فُدُومُهُ عَلَمَا عَلَى الْوْقُوع قَبْلَهُ ولق من ذَلِكَ أن الطَّلاقَ يَمَعْ حَالَ 
فوم فان وَهُوَ الْمُعبَدُ عن ِمَْلِنَا إن 1 يَقْدَم فَحَيْتْ 1 كن ارْتِفَاعْهُ بَعْدَ وقوعه بالْقُدُومِ وَأَمْكُنَ وُقُوعْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدُومِ اتر 
الْمُمْكِنْ فَجْعِلَ عَدَمْ القُدُومٍ شَرْطًا وَهُوَ حَاصِل أَنْتِ طَلِقَ إن 1 يَقْدَمْ فلا يَمَعْ الاق إل أن يمُوتَ فان قَبْلَ أن يَقْدَمَ أ يَأدَنَ 
نه مُطْلَقْ كمَوْلِهِ إن 4 لمك فَأنْتِ طَالِق. 
قال تاج الشَّرِيعَة: وَمَهْمَا امن الْمَصِيرُ إل هذا الْمَجَاز: يَعْن الْعَايَةَ لا يُصَارُ إل ذَلِكَ الْمَجَاز: يَعْني الشَرْطَ لِأَنَّ في هذا إِجْراء 
الْمَجَازِ ف جرد الاستنتاءِء وني ذَلِكَ إِجْرَاؤُهُ في اسْتَثتاءِ لْقُدُوم لان جْعَل اسْتَقْنَاءَ الْقُدُومِ جار عَنْ اشتراط م الْقُدُوِ وَِجْرَاءٍ 
الْمَجَازِ اول منهُ في الْمَجْمُوع (قَوْلَهُ وَإِنْ مَاتَ فان سَقَطَتْ اليم خلاقًا لاي يُوسُْفَ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ ا يَنتهي) الْمَنْعُ منه 
(بالإذْنِ وَالفُدُوم وَل يَبْقَ) الإِذْنْ ولا الْقُدُومُ (بَعْدَ مَوْتِ من إِلَيْهِ الإذْنْ وَالْقُدُومُ ممصو الؤجُود) فَلَمْ يبق ابر مُمصّوَرُ الْوْجُودِ, 
وَبَقَاءُ تَصّوْرِو شَرْط لِمَقَاِ اليَمِينِ الْمُؤَفَئَةِ عند أي حَنيفة وَمحَمَدٍ عَلَى مَا مر وَهَذَا اليَمِينْ مُوَفَعةُ فت لذن وَالْقدُومٍ إِذ يما 
مَك من الْيِرِ إِذ يمن من الكلام بلا جِنْثِ فيفط بِسْقُوطٍِ تَصّوْرِ الْبر. 
وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ الصو ليس بِشَرْطٍ فَعِنْدَ سُفُوط الْعَاية تابد اين في وَفْتِ كَلَمَهُ فيه يختث. فَإِنْ قيل: لا نُسَلّمُ عَدَم َصَورِ 
ابر مته لِأَنَهُ سْبْحَائَهُ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةٍ فان فَيْمْكِنْ أن يَقَدَمَ وَيأَدَنَ. 
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(وَمَنْ حلَفَ لا يُكَلَم عَبْدَ فلَانٍ و ينو عَبْدَا ِعيبهِ أ امْرةَ فلَانٍ أو صَدِيق فاانِ فَبَاعَ فُلَانَ عَبْدَهُ أ بائث مِنْهُ مره أو عَادَى 
صَدِيفَهُ فَكَلّمَهُمْ 1 يتَثْ) لِأَنّهُ عَمَدَ ميته عَلَى فغل واقع في َحَلَ مُضَافٍ إلى فلانِء ما إِضَافَةُ ملك أو إِضَافَةُ نسْبة وَل يُوجَدْ فاد 
يكْنَتْء قَالَ هَذَا في إِضَافَةِ الْمِلّكِ بالاتقاق. وي إِضَافَةِ التسبة عند مُحَمّدِ نَت كَالْمَرَة 


[فتح القدير] 


ا 


قا لواب أن الاه المُعَادَةَ غَيْدْ الحياة المَخحلوف ءَ فا و مه وهي اليا الْقَائَمَةُ حالَة الحَلِنٍ لِأَنَّ تلك عَرَضٌ تلاشى 


کے 


TT‏ صَدِيقَة أ لا يذل ذاره أؤ لا يَْبَسْ 
ا الْإِصَافَة في ال مقن ما عَقَدَ الْيمِينَ عَلَى هَجْرِه سَوَاءً 
كَانَتْ إِضَاقَة مِلْكِ كعَبْده وَدَارِِ وَدَابَِ أو إِضّافَةَ نسْبَة أخرى عبر املك كَرَوْجَته وَصَدِيقه فالإضافة مُطَلَقا تفِيدُ النَسْبَةَ وَالنَسْبَةُ 
َعَم من كوا نَسبَةُ ملك أو غَبْرِهِ فلا يصح جَعْلْ إِضَافَةٍ اليَسْبَةِ تُقَابِلٌ إِضّافَةَ الْمَلِكِ كما قعل الْمُصَنْفُ وَغَيْهُ لاله تَقَابُلٌ بيْنَ 
الْأعَمَ وَالأَحَصبّ إلا أن يكُونَ موص عزف امْطِلاجيّ وهو تحمل الجغل الْمَذَكُورٍ لِلْمُصَبَفِء وَإِذَا اث هَذِهٍ - مُطْلَقَا 
لِلتَعرِيفٍ فَبَعْدَ ذَلِكَ إما أَنْ يُقْرِنَ به لفط لإشارة قزل لا يُكَلمُ عَبْدَهُ هَذَا أؤ رَوْجَتَهُ هَذِهِ أو لا فَعَلَى تقدير عَدَم الْإِسَارَةٍ 
الظّاجِرٌ أَنَّ الدّاعِي في الْيمِينِ كرَاَتُهُ في الْمُضَافٍ إِلَيْهِ وإ عه بام الْعَلَم ثم عقب بالإضَافةٍ أن عَرَضَ اشتراكِ مثْل لا ألم 
رَاشدًا عَبْدَ فان ن يزيل الاشتراك اك الْعَارِضَ في اسم رَاشدٍ أو فْلَانَةَ رَوْجَدَ فان كَذَلِكَ فَلَمَا اق قََصّرّ عَلَى الإضافة و يَذكْرْ امه ولا 
أََارَ إِلَيْه گان الظَاهِرُ أنه لِمَعْىٌ في الْمْضَافٍ إِلَبْهه وَإِنْ احْتَمَلَ أن يَهْجْرَ بَعْضَهَا لِذَاتِهِ أَنْضًا كالرَوْجَة وَالصَّدِيقٍ قلا يُصَارُ إِلَيْه 
بالاختمَال» وَحِيتَئِذٍ فَالْيَمِينُ مُنْعَقِدَةٌ عَلَى هَجْرٍ الْمُضَافٍ حَالَ يام الإضَافَةِ وَفْتَ الْفغلٍ بان گان مَوْجُودًا وَفْتَ الْيَمِينِ وَدَامَتْ 
الإِصَافَةُ إلى وَفْتِ الْفغْلٍ أو انْقَطَعَتْ ثم وُجِدَث بان باع وَطَلَّقَ نم اسرد أو 1 يكن وَفْتُ الْيَمِينِ فاشترى عَبْدَا فَكَلَّمَهُ حَنث» وَكُذًا 
لَوْ 1 تكن لَه رَوْجَة فَاسْتَحْدَتَ رَوْجَةَ يَنْبَغي أَنْ يِحَنَتَ في قول أبي حَبِيقَة وَلَوْ ارْتَمَعَتْ التَسْبَةُ لَه التي عَنْهَا صّحَحَتْ الْإِضَّافَةُ 
بان باع ان عَبْدَهُ وَدَارَهُ وَنَوْبَهُ وَدَابَّهِ وَعَادَى صَدِيفَهُ وَطَلَّقَ رَوْجَنَهُ فكَلَّم الْعَبْدَ وَالْمََْةَ وَالصّدِيقَ لا يحْنَتْ وَكَذَا إِذَا لَب 
لقب أو دَخَلَ الدّارَ أو ركب الدَابَةَ لا َتَثُ لما فلَْا إن اليَمِينَ الْعَقَدَتْ باغتار الَسْبَةٍ الَْائمَةِ وَفْتَ الفغل وَاخَالُ أا َئِلة 
عِنْدَهُ وَهَذَا الَْصْل عَلَى قول أي حَنيفة. 

راما عِنْدَ محمد فَالْيمِينُ مُنْعَقَدَةْ في الْمَمْلُوكِ عَلَى الْإِضَافَةٍ الْقَائِمَةِ فت الْفِغْلٍكُمَا ذكزتاء وني إِضَافَةٍ اة عَلَى الْقَائِمَةٍ وَفْتَ 
الْيَِينِ» فَتَفَرّعَ على هذا أل َو طَلّقَ رَوْجَتَهُ وَعَادَى صَدِيِقَهُ وَاسْتَحْدَتٌ رَوْجَةٌ وَصَدِيقًا فكَلّمَ المنتخدث لا يث وَل لم 
لْمَمُْوَكَهَةَ حَبِتَ وَهَدَا ما تَقَلَهُ الْمُصَبَفُ عَنْهُ مِنْ الزِيَادَاتِ. وَوَجْهُهُ ما جُوَزَْاهُ في أَصل أي حَنِيفَة من اَم 
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کک قال في الزِيَادَاتِ: لِأَنَّ هَذِهِ الإضافة : لِلتَعْرِيفٍ لِأَنَّ الْمَئْآَةَ وَالصَّدِيقَ مَقْصُودَانِ ا فلا يشرط دَوَامُهَا يعاق 
که بي بعینه گمَا ف الْإِشَارَةٍ. وَوَجْهُ ما کر هَاهُنَا وَهُوَ وَايَة الجاع الصغير َه مَل أَنْ ن غرضه هجرانه لِأَجْلٍ الْمُضَافِ 


TT‏ رال الإضّافَةٍ بالشَّكَ (وَإِنْ كَانَث ينه عَلَى عَبْدٍ بِعيْنهِ ِعَيْنهِ بان 


[فتح القدير] 
يَفْصِدَانِ باهر لأَنْفيها لا راء فكائث الْإضَاقةُ لِمُجَرّدِ تغريف الذّاتِ المَهجورة فلا يشرط وَوَامُهَا أو وجوذكا وَقْتَ الْفِغلٍ 


و 


فَتَعَلّقَ ا کم أَيْ اجر بِعَيْنهِ ما في الإْشَارق فَإنَهُ إا قَالَ رَوْجَة فُلَانٍ هَذِهِ وَتُوهَا ها إصَافَعَهُ إِضَافَةَ نْب فالاتقاق أنه خث 
بگلامه بَعْدَ انْقطاعِهًا كُمَا سَيُذْكَرُ وَجْهُ الْمَذْكُورٍ ف في الجَامع. لاي حنيفَة مَا تَقدَّمَ من أَنَّ الظَاهِرٌ أ اهَجْرَ لِلْمْضَافٍ إِلَيْهِ َا ذَكَرْنا 
من الْوَجْدِء وَأَقَنُ ما في الاب جوا گؤنِ هَجْرِه لِنَفْسِهِ وَأَنْ يَكُونَ للْمْضَافٍ إِلَِْد وَعَلَى الْأَوَلٍ يث وَعَلَى الان لا فلا ڪت 


7 


بِالشَّكَ» فَظَهَرَ َا ذَكرْنا أَنَّ ما ذَكَرَهُ في التَهَايَةِ وَغَيِْهَا مِنْ فَوْلِهِ الْأَصْلْ في جنس هَذِه الْمَسَائِلٍ أَنّهُ مى عَقَدَ َيه عَلَى فغل في 


98 


مَل مَنسُوب إل غير بالْملْكِ للحنث ؤوُجُود د النَسْبَة وَقْتَ ؤوُجُودِ الفغل الْمَحْلُوفِ عَلَيْه ولا مُعْتَبرَ معت ِالنَسْبَةٍ وَقَْتَ الْيَمِينِ إِذَا 


2 


ي ُوجَدْ وَفْتَ الْفِغْلِ وَإِنْ كَانَ م مسو إلى الْعَبْرِ لا املك يُرَاعَى و جُودُ النَسْبَةِ وَفْتَ الْيَمِينِ ولا مُعْمبرَ جا وفت الفغل. 
م وجه الْقَرْقَ بأنَّ في إِضَافَةٍ املك الَامِلٍ عَلَى الْيَمِينِ معن في الْمَالِكِه لان هذه الْأَشْيَاءَ لا تُعَادى لَعَيْنَهَا. وف إِضَافَة النَسْبَة 
مَعْى فيهم لِذَنَّ الْأَدَى يُعَصَوَرْ مِنْهُمْ. وَاسْتْشْكِل بأد العبْدَ ُتَصَوَرْ مِنْهُ الْآدَى. أجيب بأد ابْنَ بمَاعَة گر في نَوَادِرهِ أنه يحَنَتْ عِنْدَ 


4 


أي حَنيفة لهذا وَوَجْهُ الظَاهر أن الْعبْدَ سَاقِطُ الاعتبار عند الآخرار نه باع في الْأَْوَاقِ كَاَمَان َالظَاهرُ أَنَهُ ِن گان منْهُ أَذَى 


Û» 


ام 


2 


نا يُقْصَّدُ هِجْرَانُ سبد بمجرَانه. 


ولا ْفى أ ا اميل وو يمواسا ند لس بر قتصارَ عَلَيْه 
وهم عليه 0 أنه 007 2 0 هَذَاء وروي 9 1 اخ أن 1 مدا رَجَعَ بج إلى قول أي عبد حَنِيفَةَ وََالَ: لا 


امداق عند أبي حَنِيفَة وَأَقَ يُوسُفٌ: وعند محمد وَرْفَرَ َنَت ف يالك وَهُوَ قزل لاي 00 وَأَحْمَدَ لان الإشاقة في الْكُلّ 
للتَعرِيفٍ كما قَدَمْنَاء وَالْإسَارَه أل مِنْهَا فيه لِكَوْتًْا فَاطِعَةَ لدشرگة, بخلاف التّعْرِيفٍ الآخر فَلَرْمَ اعْتمَايُهَا وَسُقُوطُ الأخرى 
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و ور 


لَّ عَبْدُ فان هدا أزاتراة قلا E‏ وَهَذَا قول أبي حَبِيفَة 
أي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَدُ: ينث في الْعَبْد أَيْضًا) وهو قَوْلُ رُفْرَ (وَإِنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ دار فان هَذِهِ فَبَاعَهَا نم دَخَلَهَا فَهُوَ عَلَى 
هذا الاختلاف) وَجْهُ قول مُحْمَدِ وَرْقَرَ أن الإِضَافَةَ لِلتَعْرِيفٍ الْإِشَارة بلع مها فيه لِكَوْيْمًا فَاطِعَةَ لدشركة, يخلافٍ الْإِضَافَةٍ 
فَاعْمُرتْ الْإِشَارَةُ وَلْغِيِثْ لْإِضَافَةُ وَصَارَ كَالصّدِيق وَالْمَرآةِ. وما أن الدَاعِي إلى الْيَمينِ مَعْىَ في الْمُضَافٍ إِلَيْه لِأنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لا 
جر ولا تُعَادَى لِذَوَائَا وَكذًا الْعبْدُ قوط مَنرَلَتهِ ل لِمَعْىَ في مُلَّاكهَا فََتَميدُ الْيمِينُ حال قِيَام الْمِلْكِء يلاف ما إِذَا گائث 
الِضَافَةُ إضَافَةَ نِسْبَةِ كالصّدِيقٍ وَالْمَرْاَةِ لِأَنُّ ُعَادَى لِذّاته فَكَانَتْ الإصَافَة لِلتَعْرِيفٍ وَالدَاعِي الْمَعْى في الْمُضَافٍ إِلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ 


5 


5 


1١ 


[فتح القدير] 

وَِذَا مرت انْعََدَتْ الْيمِينُ عَلَى خصُوص العَْنِ ف انث بتك هِجْرَاتمًا بَعْدَ الإضافة كُمَا قَبْلَهُ وهنا يَُولَانِ إن هِجْرَانَ 
الْمْضّاف إِذَا كَانَ ملو ليس لذاته لسفوط اغتبارها فَتَقَيّدَ اء النَسْبَةِ مَعَ الإِشَارَةِ وَعَدَمِهَ لاف غَيْرِ الْمَمْنُوكِ قله لَمَاكَانَ 
ما يُعَادَى لِنَفْسِهِكُمَا يُعَادَى لِعَيِه فَعِنْدَ عَدَمِ الْإِشَارَةِ اسْتَوى الال فا خث بالشَّلكٌ وَمَعَ زيادة الْإشَارَةِ تَرَجَحَ كَوْنُ هَجْرِهِ لِمَعْق 


ت 


في نَفْسِهِ فلا يَتَقيدُ انث بِدَوَام الإضّاقة لان ؤت الدّاعِي إلى اليّمين مَعْىَ في الْمْضَاف إِلَيْهِ في غَيْرٍ المَمْلُوك عير ظَاهِرٍ لِعَدَم 

الك 0 تَقَدّمَ و هُوَ إِضَافَةُ الْمِلَكِ لان الدّاعِي گمَا يجُورُ كوئ مَعْجَ مع في الْمُضَاف إِلَيْهِ جوز كوئ نَفْسْ 

الْمْضَافِ حَيْتْ گان صا اَن يُعَادَى تفه وقول لقت الْإضَافَةَ نوغ وَإِعّا يَلرَمُ َو 1 تكن ا فَائِدَة رى لَكِنّ الْوَاقِعَ أنَّ 
نَّ الِجْرَانَ مَنُوطُ بنسبته إلى الْمْضَافٍ إِلَبْه عبط من يعت كل منها لفائدته. 

وقذ وجح ابن ْم قول تمد ور بن اعد وَِنْكَانَ ساقِط الْمئرلة قذ يُقْصَدُ يران احالف ؤ أراد خزالة َه لِأَجْلٍ سَيَدِهِ 1 
حْتَجْ إلى الإِشَارَق فلا آشَارَ 


© ر 
فائدة وهي 7 إفادة أ 
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6 


َل (وإِنْ حَلَفَ لا يُكَلَمْ صاجب هَذًا | e‏ مذو اْإضَافَة لا تعمل إل م أن الإنْسَاتَ لا 
بعاد ل في ا 8 ان فَصَارَ كما إِذَا أَشَارَ إآ ليه (وَمَنْ ححلف لا يكُلَمْ هَذَا الشاب فَكَلَمَهُ وَقَدَ صَارَ شَيْخا حَنٽ) 
تَعَلّقَ بالْمْسَارٍ لَه إذ الصّفَةُ في الحاضر لَفْق وَهَذِه الصّقَةُ لَِسَتْ بِدَاعِيَةِ إلى يمين عَلَى مَا وين قال 


َه بقؤله هَدَا عْلِمَ أن مُرَادَهُ قَصْدُهُ بالمِجرَانِء وَقَالَ وكدَلِكَ الدّارُ وَلَكِنَّ الْعَبْدَ أَظْهَرُ لِظْهُورٍ صِحَة قَصْدِه بالْجْرَانِ ما في المَراة 


4 مه 


وما ذكر من أ كل فَائِدَة؛ٍ فَقَائِدَةُ الإشَارة التَعْرِيفُء وَقَائِدَةُ الإِضَاقَة بيان مَنَاطٍ المجر. قذ يُدْفَعْ بأد الإِضَاقَة تَسْتقِل بِالْقَائِدَتيْنِ 


£ 
2 


َإِعًا صا تُعَرَفٌ الشّخْص الْمَخْلُوفَ عَلَى هَجْرهِ كما تُفِيدُ الآحَر. وَجَوَابُْ أن الْإسَارَةَ كُمَا تُفِيدُ التَعْرِيفَ خضل با النَخْصِيصُ 


أَنْضّاء وَهَذَا لا خضل بالإضَافة وَحْدَهَاء فَإِنَهُ َو قال عَبْدُ فَُانٍ الْعَمَدَتْ عَلَى كل عَبْدٍ لَه وي قَوْلِهِ عَبْدُ فُلانٍ هَذَا لا ينث 


بگلام عَبْدِ آخَرَ لِفْلَانٍ وَإِنْكَانَتْ اس ل ا a‏ وَلَكِنَّ انت في الْأَبْمَانِ لا يَْبْتُ بِالْقِيّاسٍ بَلْ 


TT کک‎ e 


5 
كتث 


يمن 0 ملكه وَفْتَ الخَلِفٍ. 

أجيب بِأنَّ الْعزِفَ مُشترك. فَإِنَّ الدَّارَ قذ تُبَاعٌ وَتُشْترَى ا مُقَيَدًا E‏ تََقَيَدُ في الْكُلّ بِالْقَائِم في 
ملكه وَفْتَ الف رَوَاهُ بِشْرٌ عَنْهُ قَالَ: إِذَا قَالَ دَارَ فُلَانٍ لا يَعَتَاوَلُ ما يُسْتَحْدَتُ مله لاف فَوْلِهِ دار هَن لِأَنَّ فَوْلَهُ دَارَ 
SS‏ وف قله دار لِفلَانِ الْكَلَامُ تام بلا ذِكْرٍ 
فان فَكَانَ ذِكْرُ فْلَانٍ تَقَيِدَا لِلَيَمِينِ ا يَكُونُ مُضَافًا إلى فان وَفْتَ السّكى, م ني الَلِفٍ لا يَسْكْنْ دَارَا لِفْلَانٍ لا ب نٿ يشكق 
دَارٍ مُشترگة بَيْنَ فان وَغَيْرهِ وَإِنْ قَلَ نَصیب غيزه. 

َف بَعْضٍ الشروح: لا ترج نت فلَانٍ لا ينث بالْبْتِ التي ثول بعد يمين بالإخماع, وهو مشكل فَإِهًا | ضَافَةُ نسْبَة فُيَنْبَغَي 


ن تَنْعَقِدَ عَلَى الْمَوْجُودَةٍ حَالَ التَروْج, فلا جَرْمَ أن في التَمَارِِقٍ عَنْ أي يُوسْفَ إن تَرَوجْت بِنْتَ فُلَانِ أو أَمَتَهُ أنه عَلَى الْمَوْجُودِ 
الحاو 

فَوْلَهُ وَإِنْ حَلَفَ لا يُكَلَمْ صاحب هدا الطَيْلَسَانِ فَبَاعَهُ صَاحِيْهُ كمه حنت) بالْإِحْماع (لأَنَّ هذه الإضَافَة لا تمر إِلّ 

(فؤْلهُ وَإنَ يُكُلِمْ صّاحِبَ يْلسَانِ ف حبهُ ثم كلمَةُ حَبث) بالإجمَاع (لأن هَذِهِ ال تمل ! 

گە 4 وك الكو ريه كو و ع ع 6و ب لو فر رن لف ل ا شي ف ف د ا ل 7 ٤‏ 4 كن تسا 4 

التَعْرِيفٍ لأ الإِنْسَانَ لا يُعَادَى لِمَعْىٌ في الطْيْلَّسَانٍ فَصَارَكُمَا لَوْ أَشَارَ إلَيه) أي إلى صَاجب الطَيّلَسَانٍ بان قال لا أَكَلّمْ هدا 

الل فَتَعَلّفَتْ الْيَمِينُ بِعَيْهِوَالِطَيلَسَانُ مُعَوَبُ تَيْلَسَانَ أَبْدَلُوا لاء طَاءَ من لاس الْعَجَم مُدَوَرْ أَسْوَدُ ْمُه وَسُدَاهُ صُوفٌ (قَوْلَهُ 
وَمَنْ حَلَفَ لا يُكَلّمْ هذا الشاب فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَا صَارَ سَيْخًا حَبث لأ اكم مُعَلّقْ بِالْمْشَارٍ إَِيْهِ إذ الصّفَُ في الخاضر لَقْوٌ) ولا 

تعَقيّدُ بِشَبِيبته. وَأَوْرَدَ عَلَيِْ أنه َقَدَمَ لَوْ حَلّفَ لا يأل هَذَا الرُطّب فَأَكَلَهُ بَعْدَمَا صَارَ مرا لا تت مَعَ اَن الصّفَة 
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(فَصْل) قال (وَمَنْ حَلَفَ لا يُكَلّمُ جیا أو رمَا أو الْينَ أو الزّمَانَ فَهُوَ عَلَى سِّة أَشْفْرٍ) لان الِينَ قذ يراد به الرمَان الْقَلِيل وَقَدْ 
يراد په أَرْبَعُونَ سَنَة قال الله تعَالی هل أَنَى عَلَى الإِنْسَانٍِ جين مِنَ الدَّهْر] [الإنسان: 1] وَقَدْ يُرَادُ به سه أَشْهْرٍ قَالَ اله 
تَعَالَ [ئؤن أَكُلَهَا كُلَ جين [إبراهيم: 25] وَهَذَا هُوَ الْوَسَطْ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْه وَهَذَا لِأَنَ الْيَسِرَ لا بُقْصّدُ بالْمَنْع لوْجُودٍ 

[فتح القدير] 

جاب بقل وَهَذِهِ الصّفةُ ليست بِدَاعِيٍَ إ: يَعْني أن الصفة تعر في الحاضر إذَا اث داعِية وَصِفَة الرْطْبيِّ ينا تدعو بَعْضَ 
الئاس إِلَ للف عَلَى رکه فَْمَيدُ به بخلافٍ الشّبيه هتا إا لَيِسَتْ بِدَاعِيَةِ عَلَى ما تَقَدَمَ. َف ايز لكان الدِينٍ تَحْمُودٍ 
الْبُخَارِيَ: حَلَفَ لا يُكَلَمْ صي أو غْلَامًا أو شاب أو كَهْلًا فَالكَلَامُ في مَعْرفَةِ هَؤْلَاءٍ في ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ: في الل وَالشَرْع وَالْعْزْفٍِ. أَمًا 
الل اوا الم يُسَمّى غلاا إلى تشع عَسَرَةوَمِنْ شع عَسَرَةَ شاب إلى اع وئلائین ومن أَرْبِع ولائ كَهلَا إلى إخدى 
وسين وَمِنْ إخدى وَخَمْسِنَ شَنِخْ إلى آحر عُمُره. وأا الشَرعٌ فَالْْلَامُ ِمَنْ 1 يَبلُعْ حَدَ اوغ مَعْلُوم فَإِذا بَلَعَ صّارَ شاب 
وََقَ. وَعَنْ أَبي يُوسْفَ ان من ثلاث وَتَلَانِينَ الْهُولَة ودا بغ بين فهو سَبْخْ. 

قال الْقُدُورِيُ: قال ابو يُوسْفَ: الشَّابُ من حمسن عَشْرَةَ إلى سين سَنَهَ إل أنْ يغب عَلَيْهِ الشَّمْطْ قبل ذلك وَالْكَهْلُ مِنْ 
انين إلى آخر عُمْرِه وَالشَيْحْ فيما راد عَلَى الْحَمْسِينَ. وان يَقُولُ قَبْلَ هَذَا: الْكَهْلْ من ثلانينَ إلى مائة سَنَةِ وأككر, وَالشَبْحْ مِنْ 
زتعن إلى مائةِ» وهنا روَايَاتْ أُخْرَى واناز وَالْمعََلُ عليه ما به الْإفْمَاُ. 


[فَضْلٌ حَلَفَ لا كلم جينا أو رَمَان] 

(قَصْلْ في ين من حَلّفَ لا كلم جيئا أ رمان 

َا گان ما فيه كالتّبَع لِما تَقَدَمَ تَرْجمَُ ِالْمَصْلٍ (وَفَوْلُ وَمَنْ حَلَفَ لا يُكَلَمُُ جيا أو رَمَانَا أو الي اؤ الزّمَانُ فَهُوَ عَلَى سِئّة أَشْهْرٍ 
في التَفْي) كلا أحبَمْهُ الحينَ أو جِيئا (وَالإَِْاتِ) تۇ لَأَصُومَنَ جيئا أو الحينَ أو الرما اؤ رما 
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الافتتاع فيه عَادَةَ وَالْموَيَدُ لا يُقْصّدُ غالب لاه مل الد وَلَوْ سَكت عَنۀ يتأ فَيَع ما ذگزت. 

وكَذَا لمان يُسْتَعْمَك اسْتَعْمَالَ الین يُقَالُ ما رك مُند جين وَمُنْدُ رَمَانِ بمَعْى وَهَدَا إا 1 تَكُنْ لَه ب أَمَا إذَا وی شَيْنَا فَهُوَ 
عَلَى ما نَوَى لِأَنّهُ نَوَى حَقِيفَة كلامه (وَكدَلِكَ الدَّهرُ عِنْدَهْمَا. وَقَالَ أَبُو حنيفة: الدَهْرُ لا أَذْرِي ما هُوَ) وَهَذَا الاختلاف في الْمَكْرِ 
وَهْوَ الصّحِيح) ما الْمُعَكفْ بِالْأَلِفٍ وَاللّام يراد به الْأَبَدُ عُرْفًا. ما أن دَهْرَا يُسْتَعْمَلٌ اسْتَعْمَالَ لين وَالرَّمَانِ يقال ما رأَبْتّك مُنْدُ 
جين ومن هر بع وأو حَبيقَة كف في يره أن اللَّاتِ لا درك قياس وَالعرف ١‏ يعْرَفْ سيراه لاختلافٍ في الاسْتغمَالٍ 


[فتح القدير] 
کل هذا إذَا 1 يو مَِدَاَا معنا من الما قن نَوَى مدا صدّقَ لاله نَوَى حَقِيقَة گلامه لأ كاد مِنْ الحينٍ وَالرمَانِ للْقَدْرِ 
المُشترك ين الْقَلِيلٍ وَالْكَثيرٍ وَالْمُعَوَيَطٍ وَاسْتُعْمِلَ في کل ذَلِكَ. قفي قفي الْقَليلٍ قَوْلُ تابعة ذَبْيانً: 
قبت گان سَاوَرَتتي صَئِيلّةٌ ... من ن¿ ارقش في يابا السِّمُ نافع 
بريد اه السُمَ تاره حف أَلَمُهُ وَتَارَةَ يَشْتَدٌ وما في الكثير فَالْمْمَسَرُونَ في هَل أَتى عَلَى الْإِنْسَانِ جين من الذَهْر أنه أربَعُونَ سَنَةُ. 
ََمّا في الْمَُوَسَّط فَفَوْلُ تال ئن أُكُلَهَا كل جين بإِذْنِ را [إبراهيم: 25] وَذَلِكَ سنه شر عن ابْنِ عباس = رضي الله عَنهُ 
-. لِأَنَّ من جين خر الطَلْعْ إلى أَنْ يَصيرَ رطبًا سه سه طهر وما وفع الاسيغمال گذَلك ولا ييه ي مُعيّنَةَ ِلْحَالِفٍ حَمَلَْاهُ عَلَى 
لْوَسَطٍ مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ سِنَّهُ أَشْهُر ولان لْيَسِِرَ لا يُقْصَدُ بالف وإلا 1 يِف لِتَحَفْقٍ الاميتاع عَنْهُ عَادَةٌ بلا يينِ. وَالْمَدِيدُ هُوَ 
ا سنه لا يُقْصَّدُ با حلفي عَادَةَ أنه في مغ الْأَبَدِ فَمْرِيدُهُ حارج عَنْ الْعَادَة إِذْ 000 يَقُولُ لا أَكَلْمَه أَربِعِينَ سنه 
مُقَيَدَا اء ولو ست عن لين وَمَا مَعَهُ ابد فَالظّاهِرُ أَنهُ حجِيتئذٍ لَنْ يرد أَقَنَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْه الاسْمُ مِنْ الزّمَانِ ولا الَْبَدِ ولا 
لأَْبَعِينَ فيكم الْوَسَطُ في الِاسْتَعْمَالٍ وهو ما ذگزتاء وَالشَافِعِيُ يَصْرِفهُ إلى الْأَقَلّ وَهُوَ سَاعَة وَعَرَفْت أَنّهُ 1 يَفصذ وَإِلّا ترك ذكره 
0 بلا حلفي وَالرَّمَانُ يُسْتَعْمَلٌ اسْتَعْمَالَ الحين, يُقَالُ ما ريك مُنْذُ 2 يقال مُنْذُ جين, وَلَيْسَ الْمُرَادُ من هَذَا أنه 
تَبَتَ اسْتِعْمَالَهُ لسئة ت أَشْهْرٍ وَلَأَرْبَعِينَ سنه َ وَلِأَكَنَ ما يَنَطَلِقُ عَلَيّْه بل إِنَهُ د َبَتَ اسْتَعْمَالُه في الْمَدِيدِ د وَالْقَصِيرِ وَالْمُتَوَسَطِ وَهُوَ أَخُو 
اك اوضع وَالِإسْتِعْمَالٍ في ذَلِكَ وَإِنْ ل يَكُنْ مِثْلهُ في خصُوص م قيرف إل ما شمع مُتَوسَطًَا. 
م قيل: هذا إن ثم في رمان الْمُتكر 1 يَهمَ في الْمعرَفِ بل الظَاهِرُ فيه أنه لد كالدّهر والْعمْرِ ودا صح الاسْتفْتَء من فلو قَالَ 
: 0 الزّمَانَ إل سَنَةَ صح وَعَهْدِيَةُ اة أَشهْرٍ ما تَقْبْتْ في لَفْظِ الحينِ وَكوْنُ الرمَانِ ْله إن ريد في لضع فَمْسَلَّم ولا 
يفي لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ ْمَل الَف عِنْدَ عدم الْمُعََنِ خَخُصُوص مد مُدّةِ عَلَى المد ة التي أُسْتْعْملَ فيهًا وَسَطَاء وَإِنْ أريد في الاسْتِعْمَالٍ 
يخا إلى نَبْتِ من مَوارد الاسْتَعْمَالٍ وَل يُوجَدْ هذا وَيُعْتَبرُ ابْتِدَاءُ السَثَةٍ : أَشْهْرٍ من وَقتِ امین لاف لَأَصُومَنَ جيئًا أو رَمَانً 
گان لَه أَنْ يعن أي سِئَة ة أَشْهْرٍ شَاءَ وَتَقَدَمَ الفرْق (قَوْلُ وَكَذَلِكَ الدَّهْرُ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ وَمْحَمَّدِ) يَعْن الْمُنَكْرَ يَنْصَرِفٌ إل سِكّة 
أشْهْرٍ إا ٤‏ تكن لَه ية في دار مِنْ الزَّمَانِء فان گان عمل به 
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اتماقًا. 

وَقَالَ أَبُو حَنيفةً: الدّهْرُ لا أَذْرِي مَا هُوَ وَهَذًا الاختلافٌ في الْمَُكر هُوَ الصّحِيحٌ اخترارا عَمَا ذكر الشَيْح أَبُو الْمُعِينِ في روايَة 
يشر بن الْولِيدٍ عن أي يُوسْف أنه قَالَ: لا قزق على قل أي حَنيفة بن قَؤله دهرَاوَالدَهرُ. وَالصّحيحْ أن الْمَُرَفَ بالِابََاقٍ 
بُصْرَفُ إل ابد وَإِا تَوَقْفُهُ في الْمَُكْرِ لِأَنَّ اسْتغمَالاته 1 تبث عَلَى الْأَنْحَاءٍ اة الْمَدِيدُ وَالْمَصِيرُ وَالْوَسَطُ فَلَمْ يَدْرِ اذا 
هدر وَتَفْدِيرُه بالمُتَيَفّنِ وهو اقل ما يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمْ الزّمَانِ فيه مِنْ الِاسْتِبْعَادٍ مَا تَقَدَمَ وَل يَقْبْتْ تَؤْقِيِت فيه رائ عَلَيْهِ فَلَِم 
وَقِل لِأَنَهُ جَاءَ في الْحَدِيث أَنَّ الدَّهْرَ هُوَ اله تَعَالَ في قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وشل - «لا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الدّهْرَ هُوَ اللّه» فَإِذَا 
قال لا أَكَلَمْهُ الدَهْرَ أَحْتُمِلَ أن اليَمِينَ موده وَالْمَعْىَ َال لا أُكَلَّمُهُ الله فَإنَّك عَلِمْت أن حرف الْفَسَم ذف وَيَنْصِبُْ 
الاسم مَل أنه ارد الظَرْفَ وَهْوَ الْأَبَدُ وَقَوْلَ الشّاعِر: 

هَل الدَّهْرُ إلا ليله وكَايهَا ... وإ طُلُوعٌ الشّمْسِ ثم يارا 

فالَكرَةُوَإِنْ كاتث في الإذْاتٍ فَهِي لموم بفرينة: أي كل طُلُوع وك عُروب إ وَعْرِفَ أا تعمل في الات لِلْعْمُوم قري 
ذل عَلِمَت تفن ما أخصرَث وكا اجه يُوجب تَوَقْمهُ ني امرف أَنِضًا لن الي يراد به اله سبحا وتعالى هو اعرف من 
لا الْمتكر ووهه دليل ففهه ودِيبهِ وَسُفُوط اغتبَاره فب رجا الله به وذ نَطَم َة ا تَوَقّفَ فيه فَقَالَ بَعْضهم: 

مَنْ قَالَ لا َذْري لما يَذْرِهِ ... ققد افَْدَى في الفقّه بِالنْعْمَانِ 

في الدَهْرِ وَاخْنْتَى كَذَاك جَوَابْهُ ... وَتَحَلُ أَطْفَالٍ وَوَفْتْ ختانِ 

وَالْمُرَادُ بالْأَطْمَالٍ أَطْمَالُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَا قَدَمْنَا في الَائر. 
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(وَلَوْ حَلَفَ لا يمه آم فهو على لاثة أام) لاه اسم جنع ذَكِرَ مُتكرًا يول اقل المع وهو اللاث. وَلَوْ حَلفَ لا لُه 
الم فهو على عَشَرَةٍ أام عند أي حنبفة وقالا: علَى أيام الأْبوع. ولو حَلَف لا كمه الشهو فهو على عَسَرَةٍ أَشهْرٍ عِنده. 
وَعِنْدهُمَا عَلَى اني عَشَرَ شرا لِأنَ الم لِلْمَعهُودِ وَهُو ما ذگرةء له دوز عَلَيْهَا. وَل أله نغ مُعوَفّ فَيَنْصَرِفُ إلى أَقْصَى ما 
در فط المع وَذَلك عَشَرَة 

[فتح القدير] 

فَرغ] 

إذا قَالَ لا أَكَبَمُهُ العمْرَ فَهْوَ عَلَى الْأَبَدِ. وَاخْتَلَفَ جواب بشر بن الْوَلِيدِ في امَك تخ عُمْرَاء فَمَرَةَ قَالَ في لله عَلَىَ صّوْمُ عُمْرٍ 


يَقَعْ عَلَى يَوْمِ اجا وَمَرَةَ قال هُوَ مل الينٍ سه اهر إلا أن ينوي أَقَلَ أؤ اتر 


(فَوْلَهُ وَلَوْ حَلّفَ لا يُكَلِمْهُ اما فَهُوَ عَلَى تة م) ذگرَه في ا لامع الْكَبيرء وَذْكْرَ فيه أَنّهُ بالاتقاق» فإنّهُ قال وَأَحْمَعُوا فِيمَنْ قَالَ 
إن كمك ذهو أو أَرْمنَة أو شُهُورا أو سِِينَ أو جْمَعَا أو أََامَا يَمَعْ عَلَى تة من هذه الْمَدْكُورَاتٍ لأا أذى اجُمع الْمُكَمْقِ عَلَيْه 
وذکر في كتاب الجن أا عَلَى عََرَة أي عِنْدَهُ كالْمُعرَفٍ. ۰ 

قال الإِسْبِيجَايٌ: وَالْمَذَكُودُ في الجامع أَصَح. وَوَجْهَُ الْمُصَنْفْ قله لأَنَهُ اسم جنع مَُكْرٍ فَيََتَاول أَقَنَ الجْمَع وُو الات ما 
اول أككرٌ من لكن لا مُعَيْنَ ِلَائدِ فَلَرِمَ المُتيَقَنُ گمَا لَوْ حَلّفَ لا يَشْترِي عَبِيدًا ولا يَعَرَوَحُ نِسَاءَ يَفَعْ عَلَى ثلائة. وَأَوْرَدَ أَنَ 
جكاية الابَقَاقٍ في الْمثْلٍ الْمَْكُورَةٍ وجب عَدَمَ تَوَقْفٍ أي حَنيفة في مغ الدَهْر لِأنَّ مَنْ لا يَذرِي مَغق الْمُفْرَدِ لا يَذْرِي مَغْق 

ا لجع وَهَدًا ليس بِشَيْءٍ إذْ قله الدُهُورُ اة من يَْادُ به ليس فيه تَغينْ مَغتاه ئه َا هو نَعَمْ يَْرَمُ ُن عاقل تفي اَن يُرَادَ به 
اله اة وَتَعَالَ لِمَگانِ الْجَمْع. ۰ 

ومن فُرُوع الُْتَكُرِ حَلَفَ لا ُكلَمُهُ يما إن حَلَفَ قَبْلَ الطلُوع فهو على ما من الطُلُوع إلى الْفرُوب, وَإِنْ حَلَفَ بَعْدهُ فَهُوَ عَلَى 
ما من وَفْتِ حَلِفِهِ إلى مله من اليم الان وَيَدْخْلْ اليل ق كلَمَهُ ليلا حبت, وَلَوْ قال الْيومُ وَقَعَ عَلَى بَقِيّ يمه وؤ حَلّفَ لا 
ْمُه يمن دحل اللَّيْلُ سََاءٌ حَلَفَ بَعْدَ الطّلوع أو قَبْلَكُ وا واب في اللَيْلٍ مله في اَم (فَولهُ وؤ حَلّفَ لا يُكَلَمُهُ الم 
فهو عَلَى عَسَرَةِ َم عند أي حَيفَة) وديك المع وَالشُهُوُ اين وَالدُهُورُ المت غرف يرف إلى عَشَرَةِ من ِلك 
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المغدُودَاتٍ, قفي عبر الأَزَِةٍ ضار وني الْأَرَْةٍ يرم حمس سي لان كل رمان سه اهر عند عدم الِب 

وقالا: في الام يَنْصَرِفْ إلى أَيام الْأسْبُوع, وني الشّهُور إلى الي عَشَرَ شَهراء وني امع وَالمَينَ والدُهُور والأزمتة يَنَصَرِفٌ إلى 
جميع الْعمْرِ وهو الْأَبَدُ. وَجْهُ فَوِْما أن الام لِلعهَدٍ ذا امن وَإِذَا ٤‏ من صرفت إلى الاسَْغْرَاقٍ وَالْعَهْدُ تابث في الأيام السَبِعَةٍ 
َانصَرََت الأَيامْ بها وني الشُهُورٍ شَهُورُ السَئَةِ فَيَنْصَرِفُ التّْرِيفُ ليها ولا عَهَدَ في خُصُوص فِيمَا سِوَاهُمًا فَيَنْصَرِفُ إلى 
اسْتِغرَاقٍ المع وَالَِِينَ والدهُور وَالْأَرْمَةِ وَدَلِكَ هُو ميغ الْعمر أؤ هي لِلْعهَدٍ فيها أَيْضَاء فإ الْمَعْهُودَ بَعْدَمَا دَكَرْا ليس إلا 
لمر وَهَُفَوْلُ الْمُصَبَفٍ لِأَنَهُ لا مغهود ذوتة: أي دون الْعْمْرٍ وَحَاصِلُهُ استغراق سني الْْمْرٍ وَجْمعِه. وله أنه جنغ مُعَرَفْ باللام 
نضرف إلى أَقْصّى ما عه مُسْمَعْمَلًا فيه لَفْظُ المع عَلَى القن وَذَلِكَ عَشْرَة وَعَهْدِيته كذَلِكَ فيما إذا وفع مر الْعَدَدِ قله 
نه يقَالُ تا آم فَيَكُونُ لفط ایم مُرادا بها للد بیقن وكذا اة َم وة آم إلى عَشَرَةٍ فكَانَتْ الْعَشَرَة مُنْعَهَى ما 
فطع بإرادته فط المع فيا لا يخْصّى من الاسيغمالاتِ فَكَانَ مَعْهُودًا من لفط المع خلافٍ قؤله تعالَ [وَمَطَّعْنَاهُمُ اني 
عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أ٤‏ [الأعراف: 0] و ِد عِدَةَ الشهُور عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شرا [التوبة: 6 فَإنَّ الْجَمْعَ هُنا وَإِنْ ريد به 


الْمعْهُودُ يما عمل فيه لفط المع قيا مُستمرًا ليس إلا الْعَشََةُ فما ذوعا وَالْعَسَرَةُ هى ما غهدَ شاعا إِرَادُهُ به فطع 
فَيَجِبُْ الْحَمْلْ عَلَيْه ولاف ما 0 مرا لِعَدَدٍ و وَتلْكَ الْأَيّمْ داوف ببْنَ النّاسِ حَيْتْ ارد به حميغ اذم فَإنَّ اللّامَ فيه 
لِلْجِنْسٍ على سَبِيلٍ الاستغراق» وا يُنكَرُ أن يُرَادَ باللّام ذَلِكَء لكِنّ الْمَقَرَر أله حَيْتْ امن الْعَهْدُ حمل عَلَيْهِ دون لجنس 
وَالِاسْتِغْرَاقِء وَالْعَهْدُ ابت فِيمَا يُرَادُ بالجْمْع عِنْدَ عَدَمِ فرينَة. 

وَالْمَرْضُ أن الْخَالِفَ 1 برذ شَيْنَا ينه فَالْوَاجِبُ أن يُصْرَفَ إلى الْمَعْهُودٍ الْمُسْتَمِنَ إا أَغثيرَ أَقْصّى الْمَعْهُودٍ وَإِنْ گان ما دونه 
مَعْهُودًا أَنْضًا لِأَنهُكُمَا عه اسْبعْمَالُهُ ميا في الْعَشَرَةِ عُهدَ فِيمَا وتا لاسْتغْرَاقٍ الام وَلَما كان الاسيغراق الَّذِي كم به عِنْدَ 
عدم الْعَهْدٍ إِنا يَْيْتْ لِأَنَّ مَدْخُولَ الام لما 1 يكن عَهذ ولا فَرَِةُ َع عبر الاستغراقِ من المَرّاتب حم صرف إلى لجنس 
الصّالِح لِلقَلِيلِ وَالْكَديرٍ گان للاسشيغراق وهنا نضا كَذَلِكَ لما انُصَرَفَ إلى الْمَعْهُودِ وَالْمَعْهُودُ كل مَرْتبَةِ مِنْ المَراتب التي وا 
َكانه وَأقْصَاهَا عَسَرَةٌ ولا معن كانت لِاسْتغرَاقٍ الْمَْهُودِء ودا التي يَنْدَفُِ ما أَوْرَدهُ ان ار من فَوْلِ: ودا أي ون أَقْصَى 
ما يراد به الْعَشَرَُ إا کون عِنْدَ ذكر اعدد ودا ل بُذگز يُسَمَى الرائد عَلَيْهِ امع بلا رڼب» وَذَكْرَ شَاهِدُ ذَلِكَ قله تَعَالَ 
وَتلْكَ الأَيَامُ داوف [آل عمران: 140] . 1 

و إن عِدَةَ الشهُورٍ) [التوبة: 36] قَالَ: وَلَبْسَ في قول الَْالِفٍ لا أَكَلَمُهُ الشُهُورَ اسْمُ الْعَدَدِء فلا بصخ أن يُقَالَ إنّهُ أَقْصّى ما 
يُذْكَرُ بلفظ المع وكَذَلِكَ الْأَيّم وإ قلْنَا: لَه اْدَهَعَ لأَنّك عَلِمَتْ أَنَّ الْقَصْدَ تَعِْينُ مَا عُهد مُرَادَا فط المع عَلَى وَجْهِ 
الاستغرارٍ ليتخول عليه َف الجمع الخاص عند عدم إردة شَيْءٍ بيه فكو فط أربد به عب ما غه مسنتهرًا كرا لا يُوجب 
تفي عَِدِيّيهِ في عي وما مُسَاحعهُ اباي حيث قال الاي اسم الجفع لِلْعسَرَةِ وما دوا إلى الا حقِيقهُ حال الإطلاق 
وافتزانه لَه وما را عَلَى الْعَشَرَةٍ عند الإطلاق عَنْ الْعَدَدِ الاسم مت گان لِلشَّئْءِ في جميع الْأَخوَالٍ كان أَنَْتَ با هُوَ اسْمْ 
َه ي حال دُونَ ڪال فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ وله دقع كلامة هذا بقؤله كأنهُ 1 يبل فرق ب المع وَاسْم الجمع لهذا قال لَه لِلْعَشَرة 
َم 
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(وگذا اواب عِنْدَهُ في امع وَالسدينَ) وَعندهما يَنْصَرِفٌ إلى الْعمْرٍ لِأَنّهُ لا مغهُود دونه 


(ومَنْ قَالَ لِعبدِهِ إنْ حدمعني يما كديرة انت خرٌ فاليم الكديرة عِنْدَ أبي حَيفة - رجه اله - عَشَرَةُ أيام) أنه كر ما تاو 
اسْمْ الم وقالا: سَبْعَهُ آم لِآنَ ما راد عَلَْهَا تكُراز. وَقِيلَ لو كان الْيمِينْ بِاَْارِسِيّة يَنصَرِفٌ إلى سَبْعَة أيام لله يُلْكرُ فيها بلفْطِ 
لْمَزدِ ذو الجَمْع. 


[فتح القدير] 

دوا حَقيقة في حلي وَِمَا فَوْفَهَا في حَالَةٍ وَاحِدَةِ وَإِعا قَانُوا هذا في بَعْضٍ ناء الجُمُوع أنه يُطْلَقْ من القَلَانَةِ إلى الْعَشَرَةِكُمَا في 
رهط وَدَوْدِ وتر إلى آحر ما رة وَل يعم أن الإصَافة في قول الاي اسم المع بيان وَالمَغتى الاسم الذي هُو امم وَمثلُ 
هَذَا في عِبَارَاتِ جميع أَهْلٍ الْفْنُونِ أكثر وَأَشْهَرَ من أن ْفى عَلَى نَاظِرٍ في الْعِلْم, َحَاصِلْ كلام ابَازِيٍ أ الْجَمُعَ في الْعَشَرَة فَمَا 


دوا أَنْبَتُ خحولة فين 1 عو 29 الأول باذ و عاتن وان ا ادل على قا ا 
عدم الْمُعَينِ لازِمَاء وَحَقِيفَةُ مَا ذَكَرْنَاهُ في مَبِدٍَ إ التفرير شرح لَه وله الْمُوَفْقَ. 

َعم لِقَائِلٍ أن يُرَجْحَ فَوُْمَا في الْأَيّم والشهُور بأد عَهْدَهما أعْهَدُ وَذَلِكَ لان عَهْديَ ة العَسَرَةٍ إا هوَ للْجَمْع مُطَلَقَا من غَيْرٍ َطرٍ إل 
مادو خَاصَّة: يَعْني الجَمْعَ مُطْلَقَا عه لِلْعَشَرَةِ َإذَا عَرَضَ في خُصُوص ماد من الجَمْع كالأَيَام عَهْدِيَةَ عَدَدٍ غَيْرهِ گان اغتبَارُ هذا 
الْمَْهُودٍ أؤلى وقذ عْهِدَ في الْأَيّم السَبْعَة وف الشهُور الاي عَشَرَّ فَيَكُونُ صَرْفْ خُصْوص هَذَيْنٍ الْجَمعَْنِ إِلَيْهِمَا أؤلى, بخلّافٍ 
عبرا من الجُمُوع اَن والأزمتة نه 1 يُعْهَدْ في مَادَنَيْهِمَا عَدَدْ آحَرُ فَبُصْرَفٌ إلى ما اسْتَقرٌ للْجَمْع مُطَلَقَا مِنْ إرادة العَشَرَة 
فاو ` 1 

َإِنْ قيل: هذه مُعَالَطَةٌ قن السَبْعَةَ الْمعْهُودَةَ تفس الْأَرْمنَةِ الخاصّة الْمُسَمَّاةٍ بِيَوْمِ السّبْتِ وَيَوْمِ الْأَحَدٍ إلى آخرو, وَالْكَلَامُ في لَفْظِ 
م إا أطلق عَلَى عَهْدٍ مِنْهُ تلْكَ الأَرْمنَة الخَاصّةِ عة لا شك في عَدَم تُبُوتِه في الِاسْتِعْمَالٍ إِذْ e‏ إِطْلاقٍ لفط أَيَام 
وَشْهُورٍ وَيْرَادُ به يَوْمُ السسَبْتِ وَالْأَحَدٍ إلى الجُمْعَةٍ وَالْمُحَوّمِ وَصَفْرَ إلى آخرمًا عَلَى الْخُصُوص» بل الأَرْمَةُ الْحَاصَةُ الْمُسَمَيَاتُ 
مُتَكُرَة وَغَيْرُ مُدَكْرَْةٍ وَغَْرُ بَالِعَةِ السَبْعَةِ بحسب الْمُرَادَاتَ للْمُتَكَلّمِينَ قا واب مَنْعُ توف انْصِرَافٍ اللّام إلى الْعَهْدِ عَلَى تَقَدُم 
أتود و ا تر ا اا عار الما مَعْهُودًا 
بي طريق رض م أطلق اللّفْظُ الصّالِحُ لَه مُعَرَهًا باللّام اصرف إِلَيْه. 

وَقَدْ قَسّمَ الْمُحَقَقُونَ الْعَهْدَ إلى ذِكري وَعِلْمِي وَمَكلَ لان بقؤله تعَالى لذ هما في الْقَارِ] [التوبة: 40] فَإِنَ دات الْقَارٍ هي 
الروك لعن لل ف ا بد ترد فيه وَعَلَى هَدَا فيجب جَعْلْ مَا ماه طَائِقَة من الْمُتأَخَرِينَ بالْعَهْدٍ الخَارجيّ ن َعَم نا 
تَقَدمَ ذكْرُهُ أو عَهد بعبرِهِ كما ذكرتا. وَنَظِيرْ هَذَا فَوْلَنا الْعَامُ يَخْصُ بدَلَالَةِ الْعَادَة فَإِنَ اله ليمت إل عملا هد مُسْكيرًا م يُطْلَقْ 
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الفط الَّذِي يَعْنْهَا وَغَهَا فَيْمَيَدُ ا لِعَهدِيّتَهَا عمد لا لفط ولا قُوَةَ إل بال 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قال لِعَبْدِهِ إِنْ حَدمتني أَيَامَا رة فََنْتَ حر فاليم الكثيرةٌ عند أي حَدِيقَة عَشَرَةُ ايم لوه كر ما تََاولَهُ اسم الأيام) 
عَلَى اليقينِ عَلَى ما تَقَدّمَ (وَقَاَا: سَبْعَةُ ايم لان مَا راد عَلَيْهَا تکراز) وَقَدْ يُقَالُ قذ تَقَدَمَ في قَضَاءٍ القَوَائِتِ أن الْكَفْرَةَ بالدّخُولٍ 


(159/5) 


[فتح القدير] 

في حَدّ التَكْرَارء وَمفْمَصَاهُ إِنْ نْظِرَ إلى الكفرة ذا الْمَعنى هتا أن لا يتت إلا بكمانية آم وَإِا 1 بطر إلى الْكفْرَةِ من جهة الْعْزْفٍِ 
أن العف ملف فَرْتا يقال في السَبعة كثيرة ورا ُقَالُ قَلِيلةُ وَگذا الْعَسَرَةُ وَالْعِشْرُونَ قله يقال باغتِبَارَاتِ وَنِسَب 1 تَنْضّبط. 
وَصُورَة الْمَسْأَلَةَ أَنْ لا زه يه لِلقَائلٍ في مِقَدَارٍ اير فَفَرَعَ کل عَلَى أَضْله. 2 م قال بُو الْيْسْر: َم پلسَانتا فلا يَيءْ هذا الاختلافٌ 
ب يُصْرَفٌ إلى ايم الجْمْعةٍ بالانَعَاقِء حَقَّ لَوْ قال لِعَْدِهِ اكرخدمت كن مراروزهاي بسّيّارٍ توازاذي إذَا حَدَمَ سَبْعَةَ ايم يُغْتَقْ لِأنَّ 
في لِسَاننَا تُسْتَعْمَلُ مَعَ جميع الْأَغْدَادٍ لَفْظَةَ روز فلا يِجِيءْ مَا قَالَ أَبُو حَِيقَةَ من انتهاءِ الْأََامِ إلى الْعَشَرَة وَهَذَا حَسَن وله أَعْلَمْ. 


[فْرُع] 

قال اَل يَومِ من هَدَا الشّهْرٍ فهو عَلَى السَادِسَ عَشَرَ من وَآخِرُ يَوْمِ من أَوَلِ هذا الشَهْرِ يَقَعْ عَلَى الحامسن عَشَرَ من وَجْمَعْ 
وَسُنُونَ e‏ يَمَعْ مُ عَلَى ثلاث بالاتقاق. 

وَلَوْ حَلَفَ نيَفْعَلَنَ كذَا عند رأس الشَّهْرِ أو عِنْدَ رس ااال أو إِذَا أَمَلَ لال ولا نيه لَه له قله الََْهُ التي يُهِلُ فِهَا ويَوْمْهَا وَإِنْ 
وى الساة الي اَهَل فِيها صَحْتْ يبه أله حَقِيقةُ گلامه وفبه تفليظ عَلَهِ وَلَوْ قال اول الشّهْرٍ وَلَا يه لَه قَلَهُ من اليم الأَوَلٍ 
إل حامس عَشَرِو وَإِنْ قَالَ آخِرٌ الشّهْرٍ فمن سَادِسَ عَشَرِهِ إلى آخره, أو غْرّةِ الشَهْرٍ قَاللَيْلَُ الأول وَالْيومُ الأَوَلُ في الْعْزفٍء وَإِنْ 
گان في اللّعَة ديام التَلَانَةِ أؤ سَلْخْ الشّهْرِ فَالتَاسِعْ وَالْعِشْرُونَ وَإِنْ قَالَ صلا اهر فَلَهُ وَفْتُ الظَهْرِ کل وَعِنْدَ طلوعٌ الشّمْسِ 
ل ا ا ا ا ا 


الي وَالْصَّيْفَ اريف فهو عَلَى > وَإِنَ 55 ا ما يَشْتَدٌ فيه 5 غ لرام un‏ مَا يَشْتَدٌ فيه يهل 
عَلَى الدوام؛ فَعَلَى هَدَا الْقيّاسٍ: اريف ما ينكس فيه ار عَلَى الدَّوَام وَالرَبيِعْ مَا يَنْكْسِرُ فيه الد عَلَى الدّوَام. 

َقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: قَالَ محَمَدُ: لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْءْ في مَعْرِقَةِ الصيف إا يَرْجِعْ فيه إلى قول النّاسء فَإِذَا قَالُوا بأَحْمعِهِمْ ذَهَب الشتَاء 
الصيف فَهْوَ كدَلِكَ يُعْتبَرُ ارف في هَذِه الْمَسَائلٍ. 

َف الْوَاقِعَاتِ وَالْمُْمَارُ أنه إا گان الخَالِفُ في بَلَدِ َم ساب يَعْرفُونَ به الصيِفَ وَالشِمَاءَ نورا يَنْصَرِفْ الي وإَِا فول 
الشَِاءٍ ما يبس الاس فيه الْحَشْوَ وَالْفَرَق وَآخِرْهُ ما يَسْتَْني الاس فيه عَنْهُمَا وَالْمَاصِلْ بَيْنَ الشِمَاءِ وَالصّيْفٍ إِذَا اسْتَفقَلَ ثياب 
الشِمَاءِ وَاسْتَحَففَ ثاب الصّيفٍء وَالرَييعْ من آحر الصَاءِ إلى اَل الصّيفٍء وا ريف مِن آخر اليب إلى أَوَلٍ الشَِاءِ أن مَغرقة 


هدا أَيْسَرْ لِلئّاس. وَقِيلَ إِذَا گا عَلَى الأشجار أَؤْرَاقَ وَعَارْ فَهُوَ صَبْفْء وَإِذَا بقى الْأَؤْرَاقٌ دود 
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(باب الْيّمين في الْعثق وَالطَّاقٍ) (وَمَنْ قَالَ لامْرَأتِه إذَا وَلَدْت وَلَدَا فََنْتِ طَالِقْ فَوَلَدَتْ وَلَدَا ميا طَلْمَتْء وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لأَمَتهِ 
إذَا وَلَدْت وَلَدَا فََنْتِ خْرّةٌ) لن الْمَوْجُودَ مولو فِيَكُونُ وَلَدَا حَقِيقَةَ وَبُسَمّى به في الْعْرْفٍء وَيُغْمَبْ وَلَدَا في الشّرْع حى 


[فتح القدير] 

التمار فَخَرِيفَء وَإِذَا ل ببق عَلَيْهَا أَؤرَاقٌ فَالِشْمَاىُ وَإِذَا حَرَجَت الْأَوَْاقُ دون امار فَالرَبيعْ وَهُوَ إا حرَجَتْ الْأَزْهَارُ. 

وؤ قال إلى فوع للج را وَقْتَ وُقُوعِهِ فَعَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الشَهْرُ الي يُقَالُ لَه بالْمَارسِيّ اذا فان 4 يكن لَه َة أو نَوَى 
حَقيقة وفوعه فَعلَى حَقية الوفوع وَهُوَ الشّهِرٌ الَذِي تاج فيه إلى گنه لا ُعمَُ ما بطر في الوَاءِ وما لا يَسْتَينُ عَلَى وجه 
0 يي 70 
لاء ف فيهاء اء فعلَى 59 ل من شَهْرٍ رَمَضَانَ» وه أَخَدَ لفقي بُو اللَيثِء ولذ گان 5 يَعِْفٌ لا تصرف یه 

وا لاف فيه مَغْرُوفٌ بَْنَ علَمَائتاء فان كانَ حَلَفَ في اٺتاءِ الشهر لا يختٹ عِنْدَ ها حى هيءَ مله من رَمَضَانَ القابلء وَعِنْدَ أي 


حَنِيفَةَ حى يحَضِى مس و َِاءَ عَلَى أا في رَمَضَانَ عِنْدَ الل لَه يَقُو ل تَعَقَدّمُ وَتََآَخَنُ وَعِنْدَهَُا 


في لَيْلَدِ بِعَيهَا لا تَعَقَدّمُ وَلا تتَأَخَّرْ لکن لا تعر 
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[بَابُ اليَِينِ في اعت وَالطَلَاقٍ] 
(بَابُ الْيَمِينِ في لبق وَالطّلَاق) ما گر فوع ا حلفي بالطّلاقٍ وَالْعَتَاقٍ بَعْدَمَا تَقَدّمَ قَدّمَهُ عَلَى ما بَعْدَهُ (قَوْلَهُ وَمَنْ قال لامْراَته 


إِذَا وَلَذت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدَا ميا طَلََتْ) وَكُذًَا إِذَا عَلَّقَ به عِنْقَ أَمَةِ لأ بولادةٍ الْمَيَتِ يَتَحَقَقْ الشَرْط لأ الْمَيتَ وُلِدَ 


م 


وَشَرْعَا حم تَنْقَضِيَ به الْعِدَةُ وَتَصِيرُ به نُفَسَاءَ إِذَا رٿ الدّمَ فَتَحْرُمُ الصّلاهُ عَلَيْهَا وَتَصيرُ به الْأَمَهُ أمَ وَلَدِ. وني الْحَدِيثِ من روايَة 


ت 


ي عُبَيْدٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - أل قلف الفط «يطل متنك على باب 34 + حَقٌّ يُذخل أَبَوَاهُ النّة يُرْوَى باهَمْرَة 
ا ا بَطْنْهُ من الامتلاءٍ من الْعَضَّبء وبلا هز هُوَ الْمُتَعَضَّبْ الْمُسْتَبِطِئُ لِلشَّيْءٍ وَالْفِعْلُ مِنْهُمَا 
اخْبَنطاً مَهْمُورَا وَاحْبَنْطَى مَفْصُورَاء وَمِنْ هَذَا يُؤْحَذُ أن الفط لَه كم الْوَلَدِ وَكَذَلِكَ هُوَ في الحكم, فَلَوْ أُسْمَطَتْ سِفْطَا اسْتَبَانَ 


01 0 


رھ هاه م ه ر © 6ه 2 له رچ رت 
بَعْضٌ خَلقه طلقت وَعَتقت ایضا لانه ولد حق 
: اس ل 


ر 
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و رەو 2 7 


تَنْقَضِيَ به الْعِدَّةُ وَالدّمُ بَعْدَهُ تفاس وَأَمُهُ أَمُ وَلَدِ لَه فَتَحَقّقَ الشَرْط وَهُوَ ولَادةٌ الْوَلَد 


(وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدذت وَلَدَا فهو حر فَوَلَدَتْ وَلَدَا ميا م آخَرَ حا عَتق الي وَحْدَهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لا يُْمَقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) 
اَن 00 قذ تَقَقَ بولادَةٍ الْمَيِتِ عَلَى ما بيا فَتَنْحَلُ اليَمِينْ لا إلى جَراءِ لِأنَّ الْمَيَتَ ليس مَل لِلْحْرَيّة وهي الرَاءُ. لاي 


ب 


حَنيفة اَن مُطْلَقَ اسْم الوَلَدِ ميد ِوَضْفٍ | 0 قَصَدَ إِنْبَاتَ الرْيّة جَرَاءَ وهي قُوَةْ خكبيّة تطْهَرُ في دفع تَسَلْط لبر ولا 


تَنْبْتْ في الْمَيّتِ فَيََمَيَدُ بِوَضْبٍ اة قَصَارَ ما إذا قَالَ إا وَلَدْت وَلَدَا حي لاف جَرَاءٍ الطّلاقٍ وَخْرَيَة الم 


صَارَتْ الْأَمَهُ به ام وَلَدِ وَلَوْ 1 يَسْتَبنْ شَيْءٌ من خَلْقِهِ لا يتب وَتَقَدّمَ حُكُمُهُ في ابض 


س هه 4T‏ ع کی وَحْدُ 00 


خذه عِنْدَ أبي حنيفةء وَقَالَ: : لا عق وا 


8 ول 


(قَوْلَهُ وَل قال إِذَا وَلّذت وَلَدَا فَهُوَ حر فَوَلَدَتْ وَلَدَا ميا م آخَرَ حا عَمَقَ | 
ل ل ل ل 1 ا ال 
إن دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقَ فَأبَاكَا فَانْمَضَت عِدَّهًا فَدَخَلَتْ الْحَلَّتْ ليمي ولا يحنت حى َو رَجَعَتْ فَدَخَلَتْ لا يَقَعْ. 


ل ل ما قله وَهَدًا لَه جَعَلَ ارَاءَ وَضًْا لِلْمَوْصُوفٍ بِالشّرْطٍ وَهُو الول 


وو سا م 


وَهَذَا الْوَضْفُ الْحَاصٌ وَهُوَ الخَريَةُ لا يون إل في لحي فيد َتَقَيّدَ الْمَؤْصُوفُ بِالشّرْطٍ بالا إلا غي الْكَلَامُ, فكأنَهُ قَالَ إِذَا وَلّذت 
وَلَدَا حَيّا بخلافٍ جَرَاءِ الاق لام وَحْرِيتهًا لاله لا يَصْلْحُ مُقَيَدا للود لحي لِدَنَ لحري وَالَّلاقَ وَاقَعٌ وَضُفَا لغَيرِهِ فلا يَلْرَم 


فيد به. و ا ل قِبلَ إِنْ اشْتريت عَبْدَا فهو حر فَاشْترى عَبْدَا عه نم عَبْدَا لِنَفْسِهِ لا عق الان لاحلال الْيَمِينِ 
الأو وَل ب 99 يذ صَرُورَةٌ وَصْفِه بِالخرَيّة بعد لِنَفْسِهِ. 

أجيب بأ المشري لقيو كل لتاقي لِصِحة بود فيه مؤفوقا على إجازة عالكه فلت اليه به و تج إلى إِضْمَارٍ الْمِلْكِ 
ه. أن ايت فلا يع لجاب يقي د ل قوفو ولا ذه وذ تفغ لواب عم قذ وز بن أن كول إن خلت 3 
الق قان الْمَوْصُوفَ بِالجرَاءٍ هو الْمَوْصُوفُ بِالشَّرْطِ وَمَعَ هَذًا َو أَبَاكَا فَانْمَضَتْ عدا فَدَخَلَتْ الحَلّثْ و1 يَقَعْ بَعْدُ وا يُضْمز 
فَوْلَهُ ِن دَخَلْت الدَّارَ في عِصْمَتي ووه لها بعد انقضاءِ الْعدّة كَل لِمِثْلٍ هَدَا الْمَعْىَ؛ٍ لِأَنّهُ ل قال إن تَرْوَجْمْك فَأنتِ طاق صح 
وَتَوَقْفَ عَلَى نگاجها فَتَطْلْقُ عِنْدَهُ بدَلِكَ الطّلاق. 

وني الإيضّاح لَوْ قَالَ أَوَلُ عَبْدٍ حل عَلَىَ فهو ځڙ فأذخل عَلَيْهِ عبد ميث م عَبْدٌ حي يُعْمَقْ الي و1 يكز الخلافَ. وَالِصّحِيحُ 
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قل قال أَوَلْ عَبْدٍ اشتریه فهو حر فَاشْتَى عَبْدَا عَتَقَ) لذن الْأَوَلَ اسم لِقَردِ سبق (قَإنْ اشترى عَبْدَيْنِ مَعَا م آخَرَ عق 
منهُم) لِانْعدام التَمَرْدِ في الْأَوَلَيْن ين البق في الالث فَانْعَدَمَتْ الْأَوَلِيَةُ (وَإنْ نْ قال اول عَبْدِ د أَشْترِيه يه وَحْدَهُ فهو حر عَتَقَ الكَالِتُ) لِأَنَهُ 


50 


يراد به التَمَوْهُ في حَالَة الشَرَاءٍ لأنَّ وَحْدَهُ لِلْحَالٍ لَه الال سَابِقٌ في هذا الْوَصْفٍ (وَإِنْ قَالَ آخِرٌ عَبْدٍ أشتريه فهو حر فَاشْترى 


or 


عَبْدَا نه مَاتَ 1 يُعْمَقْ) لأ الآخَرَ اسْمْ لر لان ولا مايق له فليو لاج (وأو اشرى عب حب م قات غتق الآز) 
لاله فَْدُ د لاحق فَانَصَفَ بالأآخرا رة (ويُعْمَقُ يَوْمَ اشْترَاهُ عِنْدَ أبي حَنيفة - رجه الله - حى ي يعر مِنْ جميع الْمَال وَقَالَا: : يُعْمَقْ يَوْمَ 


أنَهُ عَلَى لاتاق لان العبُودِيّة لا تبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ. وَلَوْ قَالَ اول عَبْدٍ أَملِكُهُ فهو حر فاشترى عَبْدَا وَنِضْفًا مَعَا عق 0 


ل ا ر لاله م 
ن نِصْفٍ منه کر بخلافٍ ب نطف الْعَبْدٍ قله مصلل بالتصطْف الْآخَر فَيَكْمُل الْعَبْدُ ينصْفَيِه ذكره امراش والمرغيناني 


سم 


(قَوْلَهُ وَِذَا قال اول عَبْدٍ اشتريه فهو خُرٌ) فاشتری عَبْدَا عق لأ الأَوَلَ اسم لِقَرْدِ سَابق فْتَحَقّقَ بِشِرَائهِ شَرْطُ التق فَيُْمَق فن 
اشترى عَبْدَيْن معا ثح آحَرَ 1 ينق وَاجد مهم لالْعدام التَقَْدِ في اَن وَالسَبَق في الثَّالِثِ فَانْعَدَمَتْ الْأَوَلِيَهُ فيه وَلَوْ گا قَالَ 


ل 


اَل عَبْدٍ اريه واو فير از قاو ايت لزنا ارين NE‏ ھک فَيْقَيَدُ عَامِلُهُ وَهُوَ 


الشَرَاءُ عتا فَبْفِيدُ أَنَّ الشَرَاءَ في حال تَقَرْدٍ ال مُشْئرِي وَهُوَ صَادِق في الثَالِثِ فَيُعْتَقُ لا بخلافٍ ما لَوْ قَالَ أَوَلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ وَاحدًا لا 
يُعْتَقّ الال لان وَاجِدًا يُحْتَمَلُ التَقَوْدَ في الذات فَيَكُونُ حَالَا موكد لِأَنَ لاقع َوه ذلك في ذاته فلا يُعْتَقَ بق لن كلا من الأول 


2 


كَذَلِكَ فَإِنَهُ اول ذا الْمَعْىَ فَإِنهُ في ذاته فَرْدْ وَاحِدّ وَسَابِقٌ عَلَى مَنْ يَكُون بَعْدَهُ فَلَمْ يكن الَالِتُْ أَوْلَ بَِذَا الْمَْىَء وَيَلْرَمُ عَلَى 


هذا أله و قصّدَ هذا اغى عق كل من الافتنن الكابقنن يعمل كوه مغ الإثفراد في تعلق الفغل به فتكوث مُؤسِسة فيُغتق 


أنه الْمُنه دفي علق الفغلء لاف الأَوَلَينٍ فلا يُعْتَقْ بالشَّكٌ. 


2 7 


وَقيل لِأنّهُ يكم أن يكُونَ خالا ه من القند أن يون خالا من ن الْمَالِكِ: لو ل ل الك إلَيْهِ أَضَارَ شس 
لأَئِمَةِ وَقَاضِي خَانْ (قَوْلُ وَِنْ قال خر عَبْدٍ شريه فهو حر فاشترى عَبْدَا وَمَات الْمَوْلى 1 يُغْتق لان الآخَرَ فَرْدْ لاجق) وَالْمَرْضُ 
أن لا سَابِقَ لَذَا 
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041 ك 


. لا بِعَدّم شرَاءِ غَبْرهِ بَعْدَهُ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقْ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشَرْطُ مُتَحَقَقًا عِنْدَ الْمَوْتِ 
تن وي نل نوت ون اا يه الشّرَاءٍ فَيَنْبْتُ مُسْتَنِدَاء وَعَلَى هَذَا الخلاف تغليق 
جَرَيَادِ 


4 
374 


[فتح القدير] 

اعد فاا يَكُونُ لاجمًا فَلَمْ يتَحَمَّقْ مَنَاطُ الْعثقى فَلَمْ يُعْتَقْ وَهَذِهِ الْمَسأَلةُ م ل ار رة وُجُو 
سَابق بالفغل, وني الْأَوَلِيّةِ عَدَمْ تَقَدُم غَيِهِ لا وُجُودُ آخر تأر عه ولا 1 يُْتق ا مُشتري في قَوْلِهِ اول e‏ 
1 شار َه غ وؤ اطرى عَبْدَا م عَبَدا في قؤله آحر عبد أشاريه فهو خر ي مات امول عتق الأخر تقاف لله فر لاج 
يَعْقْبَهُ غَيْهُ. وَاخْتَلَهُوا في وَفْتِ عنقهء فَقَالَ أَبُو حنيهة: Ns‏ 
الصِّحَةٍ وَِلّا عَنَقَ م ين الث وفالا: بغت يوم مات المؤلى حق + e‏ شاه في الصِّحَةٍ أو الْمَرَضٍ. 

وَج فَوْهِمَا أن الآخريّة لا ند نشكا ملم ورم عزو بده إلى المزت تار ها َه قَالَ: إن 4 أَشْتَرِ بَعْدَ بغذك آخز قات خر وَلَوْ قَالَهُ 


ك 
0 


ع 


كان الوط قحا عند المت فيفقص: ليد كذا رة كان اة 5 با ولي حَدِيقَة أن الْمَوْتَ مُعَرَفَ لِلشَرْطٍِ ولیس بِشَرْطٍ 


وَإِعَّا الشَرْطٌ انَضّافًا بالآخريّة. لوال ا ارا | إل أن هذه الصّفَةَ بِعَرْضِيّة الزوَالٍ بان يَشْيرِيَ بَعْدَهُ 
م تب ني أنه 


غير فَإِذَا مات وَل يشر گان آخرًا من وَقت الشّرَاءٍ فَتَبَيّنَ به أَنّهُ عَمَقَ من ذَلِكَ الْوَفْتِء كُمَا لَوْ قال لامرَأتهِ إن حضت 


انت طاق رأث الثم لا نکم بلاق في الح بن حفى نة دة آم قدا E‏ 
َد ذَلِكَ الدّمَ گان حَيْضًا وگن صِفة الآخريّة إا تَقْبْتُ بِعَدَم شراءِ عبرو و الْعَدَمَ لا يَتَحََّقْ إلا رد صّجِيخ, لكِنَهُ 1 يْعَْ 
الشَّرْطً عَدَمَ الشَرَاءٍ بل أَمْرْ آحَرُ لا يَتَحَقَّقْ طُهُورْهُ إلا به فلا يَقَعْ عِنْدَهُ مُفْمَصِرًا إلا 5007 نَفْسْ الشَّرْطِء فَإِذَا كَانَ الْمَظْهَرُ 
حف الشَّرْطٍ تبت عِنْدَهُ مُسْتَِدَاء وَعَلَى هَذَا لحلاف إِذَا قال آخر رأة أَتَرَوَجْهَا فَهِيَ طَلِقَ ثََانًا فمَرْوَجَ امْرأةَ م أُخْرَى ثم مات 
يه يَقَعْ عند الْمَؤْتِ مُقَتَصِرًا عِنْدَهْن وَمُسْكَندًا عِنْدَهُ. 
58 أَيْ فَائِدَةُ هذا الخلافٍ تَظْهَرُ في جِرْمَانٍ الإثِ وَعَدمه؛ فَعِنْدَهُمَا تَرث لاله يُجْعَلُ فا حَيْتْ بِطَلاقِهًا في آخر نَفَسِ 
حَياته وَيَلرَمُهُ مَهْرْ واد إن گان دَخَلَ با وکا إن 4 يکن دَخَلَ ا لانْتَهَاءٍ التِكاح ِالْمَوْتِء ور َعْتَدُ عِدَةَ الْوَكَاةِ وَالطَّلَاقٍ عِنْدَ 
5 وَعِنَدَ أبي يُوسُفَ عِدَّةَ الطَّلاقِ لا عي وَلَوْ كَانَ الاق رَجْعيناكَانَ عَلَيْهَا عَِدَّهُ 
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(وَمَنْ قال کل عَبْدٍ بََرَنِ بولادة فلائة فهو حر فَبَشَرَهُ اة مُتَفرْقِينَ عق الْأَوَلْ) لان 0 اسم حبر يُعَيُ َشَرَةَ الوه 
وَيُشْترَطْ كوه سَارًا العف وَهَذَا إا يَتَحَقَّقْ من الْأَوَلِ (وَإِن سروه مَعَا عََفُوا) لأَهَا تحَقَمَتْ من الْكُلَ 


[فتح القدير] 

لوقا وَعِنْدَهُ لا َرتُ لاما طَلْقَتْ تلائ وَفْتَ تَرَوْجِهَء ڪٿ لَوْ دَحَل با لَِمَهُ مَهرْ بالدّخُولٍ وَنِصْفُ مَهْرٍ بالطَّلاقٍ قَبْلَ الدُحُولٍ 
وَُعْتبرُ عِدَةُ الاق وَهَذَا لاف فَوْلِهِ إن 1 اترو عَلَيْكء قله ذا مات يُفْمصَرُ طَلَاقُهَا عَلَى الال بالاتقاق لله صَرّحَ بِكْنٍ 
الشَرْطٍ عَدَمْ التَروْج وَهْوَ أَنْ يوت قَبْلَهُ فَتَحَقَّقْ به الشَرْطْء وَلَيْسَ مل الأول ان مع آخر جز من ڪيا ج جز ِن القتم 
الْمَجْعُول شَرْطًا فَلَم يکن الْعَدَمُ السًابق قَامَ الشَّرْطِ إِذْ ما 37 يتم آخر الشَّرْطِ لا يَحَحَقٍَ يَتَحَفّقْ الشَرْط لاف الآخر به فإ تتم بذَلِكَ 
الشَّرْطٍ إلى آخر ما ذَكَرْنَاة. 

ofl‏ مو وو اه ت و ا r e‏ ور 31 0 غ4 1 da‏ ر 2 e t_2 of‏ 00 1 عه ل ا حال م 
وَلَوْ قال آخِرٌ امْرَةٍ أتَرَوّجْهَا فَهِي طاق فَتَرَوَجَهَا ثم أخرى ثم طَلقَ الأول وَتَرَوَجَهَا م مَاتَ 1 تطلق هي وَتَطَلَقُ التي تَرَوَجَهَا مَرّه, 
اَن التي عاد عَلَيْهَا الَرَوْحِ انَصَّفَتْ بِالْأَوَلِبّةَ فلا صف بالآخريّة, كَقَولِهِ آخِرُ عَبْدٍ أَضْرِبْهُ وَصَرَب عَبْدَا م آخَرَ نم أَعَادَ الضّرب 
عَلَى الأول نه مَاتَ عَتَقَ الَّذِي صَرَبَهُ ثانا لا الْمَعَادُ عَلَيْه 


(قَوْلهُ ولو قال كل عَبْدٍ بَشَرَنِ بولادَة فلائة فَهُوَ و فَبَسَرَهُ لاله مُعَفَرْقِينَ) أي مُمَعَاقِبِينَ عَنَقَ الْأَوَلُ مِنْهُمْ فَقَطْ لِأَنَّ الْبِشَارَةَ إِعَا 
فقث مِنه لأ اسم جار عير يَشَرَةَ الوه وَيُشْترَط كؤثهُ سار في عزف وَأَمّا في اللَعَةِ فهو ما يعر الَْسَرَةَ سا گان أو ضار 
قال تَعَالَ [فَبَشَرْهُمْ ِعَذَابٍ ألِيم) [آل عمران: 21] وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ ا يكره قُرِنَ بذِكرٍ مَا به الْوَعِيدُ كما في الآية المَذكورةء فَلَؤ 
اذَعَى أنه في اللَّة أَيْضًا حَاصٌ بِالْمَحْبُوبٍ, وَمَا وَرَدَ في الْمَكْرُوِ فَمَجَارٌ ذُفع جَادّة اشيقًاقه وهي َا تفي أن ذلك ار 
نا في الْبَشَرَق ولا شك أَنَّ از بها فة الْإِنْسَانُ وجب عر بَشَرْتِهِ في الْمُشَاهَدٍ الْمَعْرُوفِ كما يعبر بِالْمَحْبُوبٍ إلا أن عَلَى 
العف بتاع الْأَمَانِء وإ يشر وه مَعَا عَتَقُوا لِأَنَّ البشارة كَقَمَتْ قَهَتْ مر من الكل 

قال َعَالَ (وَبَشَرُوهُ بغلام عَلِيم] [الذاريات: 28] فَتَسَبَهَا إلى حْمَاعَةِ فَحَقِيقَتُهَا تَتَحَفَّقْ بِالْأَوَلِيّة من فَرْدِ أ أككرٌ وَأَصْلَهُ مَا 

زوي ائه «- صلی الله عليه وَسَلّمَ - مر بابْن مَسْعْودٍ وَهُوَ يرا الُْرَآنَ فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم -: مَنْ أَحَب أن يَفْرَا 
اقرا عص طَرِيًا كما أَنْرِلَ فيفر بقراءَة ابن اَم عبْدِء فَابعَدرَإِلَِْ ُو بكر وَعْمَرْ بالبشارق فَسَبقَ أَبُو بكر عُمَرَ فَكَانَ ابن 
مَسْعُودٍ يَقُول: مق ذگر: بَشَرَيِ أو بكر وَأَخبرنٍ عْمَرُ» وَلَوْ ان مَكَانَ الْبِشَارَةٍ إخباز بن قَالَ إن أَخْبرَنٍ وَالَْاقِي بَالِهِ عق 
الل إِنْ عَدَى بالْبَاءٍ بن قَالَ إِنْ 
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(وَلَوْ قال إنْ اشْتَرَيْت فلاا فَهُوَ حر فَاث شََاهُ ينوي به گفارة ينه 1 ڪُز) أذ لر فر وار الاق وي ال فام 
قَشَرْطهُ وا رى أَبَاهُ يَنْوِي عَنْ كفارة ينه أَجْرَهُ عِنْدَنَا) خلاقًا زقَرَ وَالشّافعِيَ. هما أَنَّ الشّرَاءَ شَرْطٌ العثق, فام الْعلَُّ 
هي الْقَرَابَةُ وَهَذَا لأَنَّ الشَراء إلْبَاث الْمِلْكِ وَالْإِعْمَاقَ إرَالَعهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةً. وَلَنَا أنَّ شراء الْقَريب إِغتاق لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 


قله سَقَاهُ فأَرْوَاهُ 

[فتح القدير] 

أَخبرقٍ بِقُدُومٍ فَُانٍ اشْترَط فيه الصّذقَ لإقَادَعَا إلْصَاقَ اير بِنَفْسٍ الْقُدُومِ ولا فى اما إا يصو لْصُوفُهَا الإخبَارَ بنَفْسِهِ 
يعني نفس الْقُدُومِ لَفَظَا وَهُوَ الْوَاقَعُ في الگذب» فَاشْترَاط العام اء عَلَى أن تحَقَقَ الْإِلْصّاقٍ إا يَكُونُ بإِلْصّاقٍِ الإخبار نفس 
الوَاقَع, لاف ما لَوْ قَالَ إِنْ أخبرن أن فن قَدِمَ عق كل مَنْ أخبره صد 

وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى اشتراط الصَّدْقٍ في الْبِشَارَةٍ أن تَعَيرَ الْبَشَرَةِكُمَا صل بالأخبار السّارَةِ صِدْقًا كَذَلِكَ خضل كذبًا. وأجيب جا لَيْسَ 


- 


مقِيدِ وَالْوَجْهُ فيه تَفْلُ اللَعَة وَالْعْمفِ 

(قَوْلُ وَلَوْ قَالَ إن اشترټت فلات فهو حرٌ فَاشْتَاهُ ينوي به گفارة تميبه 1 يخزه) لان وفُوعَهُ كََارَةُ تاج إلى نة الْكَقَارة وَهَذِهِ اليه 
يشرط قراڪَا عل الْعنْت وهي المي وڌا تساه قن عِلَةَ الْعنت هو فَوْلَهُ هُوَ خرٌ وَهُوَ جزء الْيمِينِ قاد المي هو يجْمُوعْ 
الركيب التلِيقِيَ وَإِذَا گان الشَرْط ذَلِكَ وَالفرْض أَنَّهُ 1 ينو عِنْدَ انكلم به بل عند مُبَاشَرَةٍ الشَرط 1 يَخصّل شَرْط الْكُفارة فلم 
جز عَنهاء وَهَذَا لِأَنّ الْعنْقَ وَإِنْ گان يَنْزِلُ عِنْدَ جود الشّرْطٍ لكِنّه إا يَنزِلَ بقؤله أت حر السابق فن الْعِلّهُ آَم الشَرَاءُ فَشَرْطُ 
عَمَلِهَا فلا يُْتَرُ جود اليه عند فَصَارَكُمَا لو قال عَبْدِي حر بلا ية م نَوَى عَنْ كَفَارَةٍ لا زيه لِد اله َرْطّ مُتَقَدَمْ لا 
GOS‏ 0 فهو خُرٌ عن گفارة بيني فَاذْ تراه عَنَقَ 
عنهاء وَگڌا لؤ قال هُوَ حر يَوْمَ أشتريه يُرِيدُ عَنْ كفاري. 

وََوْرَدَ عَلَْهِ أن الجرَاءَ الْمُعَلّقَ إا يَنْعَقدُ عِلَّةَ عند الشَّرْطِ وَالشِّرَاءُ هُوَ الشَّرْطء وَقَدْ فرت اليه بالْعلّة فَيَنبَغِي أَنْ يَمَعَ عَنْهَا لِقرَانِ 
جاب أله لا گان قبل الشَّرْطِ بِعَرْضِيّة أن يَصِيرَ عله اعتبرَ الشَرْعُ لَه كم الْعلَيّة حى عبرت الْأَهْلِيّةُ عِنْدَهُ اثقَاقَ. فَلَوْ كَانَ 
نوا عند وُجُود الشّزْط وَفَعَ الاق وَالْعَتَاقٌ» وَلَّوْ كَانَ جوا عند التَعْلِيق 1 بعتب فت الاد ا عِندَهُ هُ (قَوْلَهُ 
ون اش شرَى ب يوه عن كفازة ی ينه أَجْرَآَهُ عِنْدَنَا خلافا زَْرَ والشّافعي) ويك وأخند وهو قول آي حَنِيفَةَ أَوْلَا لِأَنَّ العلّةَ للعثق 


: هي الْقَرَابَُ | لْمُحَرَّمَةُ لا شرَاءُ القريب لاَق التي ظَهَرَ أَتَرْهًا في وجُوب الصَّلَة كالنَفَقَة فهي 1 مور في الین إن الْمِلكُ شَرْط 


2 


0 


7 


َمل سَوَاءٌ حَصّل بطريق الشَرَاءِ أؤ غیرو كالب وَالْوِرْثِ وَإِمّا أن يَكُونَ الشَرَاء تفن الْعلَّةٍ فلا لِأَنَهُ لإنبَاتِ الْمِلكِ والعنق لِإرَالَتهِ 
وينما اف قلا يكون اين مفقصاة. 
ولا أن شرا الريب ٳِغتاق لِمَا رو ايتن إلا الْبُحَارِيُ كُلّهُمْ ِن حَدِيثِ سَهل بن اي صالح عن ابه عَنْ أبي هُرنرة - رضي 


و رەو 


الله عنه - 
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[فتح القدير] 

عَنُْ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه قال «لَنْ زي > وَل َال إلا أَنْ يجَدَهُ موا فَيَسْترِيَهُ فَيُعْتِقَه فَيُعْتِقَهُ» بريد فَيَشْرِيَهُ فَيُعْتِقَ هُوَ عِنْدَ 

ع على أل لا متاخ في | تبات عِنْقه تقد إلى إشحاق ويد بهد الرايء ولا كك أن اقرب ةَ ظَاهِرَةُ الْأَثّر فيه 

من أ الْمعْى فَبُعبِقَ هُوَ فَهُوَ مل سَقَاهُ قاروا الريب بالفاءِ يفي اميه 
ا E CS‏ 
نه يَسْكَمِلُ عَلَى عَيْنِ حِكْمَته وَدَلِكَ أَنَّ في تزتيب العثق عَلَْهِ تخصياد لِدَفْع مَفْسَدَةٍ ة الْقطيعة الحَاصِلَة بملكه إيه كَالْبَهَائِم وَالأَمتعَةٍ 
وَلِمَصْلَحَةٍ الصَلَة وَهَذِه عَيْنُ حكمَة الْقَرابة التي ڪا كَانَت عِلَةُ التق فَوَجَب كَوْنُ تَْمُوع الْقَرَابَةِ وَالْملْكِ عِلّهُ التق وَلِذَا جمغتا 


2 


م 
e‏ 


َبْتَهُمَا وَاشْمْهِرَتْ عِبَارتَُا الْقَائِلَةُ شرَاء الْقَريب إِعْتَاقَ غَيْرَ أَنَّ الشَرَاءَ عِلَّةُ العلّةِ, أي عله جُزءِ العلة. 
ولا گان الشَرَاء الاخْتيارِيُ هُوَ اء الأَخيرٌ من الْعِلّة لاف الْقَرَابَةِ أُضِيف اكم إِليْه وََرِمَتْ الَيّةُ عِنْدَهُ فَإِذَا ' وی عند الشَرَاءِ 


- 


أن يَسْئرِيَهُ عَنْ گفارته صح بحلاف ما إِذَا مَلَكَ الأب وَعَبْرَهُ بِالإزثِ فإ الْمِلْكَ يَنْبْتْ فيه بلا اخْتَيارٍ فلا بصو النَيّهُ فيه قلا 


۳ أل 


يق عن گفارته إا نَوَاهُ لأَعَا نيه متَأَخْرَةٌ عن رع ل تلت والاقورا رد لجج لز ارمس لازر ولاق عليه 
فَتَوّى عِنْدَ الْمَبُولٍ أن يُغتِقَ ق عن كفا ته قله بصخ لِسَبْقِهَا تارا في السَّبَبء وما ذَكَرْنَا م مِنْ الريب ظَهَرَ فَسَادُ قَوْبِمْ العنق 


مُسْتَحَقّ بِالْقَرَابَةِ لان العنقَ لا يَثْمْتُ قبل تام الْعلّة. 
وَأَمّا الْمُتَاقَاة التي یرٹ في قوم الشْرَاءُ يُوجب الْمِلْكَ وَالإغتاق إِرَالعُهُ فَهُوَ بِنَاءَ عَلَى طهر اللَفْظِ في قَوْلنَا شرَاءُ الْقَرِيبٍ 
0 إا وجب الْمِلْكَ في الريب وَمِلْكُْ الريب عِلَّهُ الْعثق قالإضَافَة إِلَيِْ إِضَافَة إلى عِلَّةِ بَعِيدَة وَالْمْنَانا mo‏ 


کک 


َو گان إَِالَهُ الْملْكِ فسن مُوجب الشَرَاءِ أل وَبالدَاتٍِ وَكَانَ الْأَليَقْ بَذِه الْمَسْألَة وَمَا بَعْدَهَا فصل الكفارَة 


(قوْلهُ وؤ اشترى أُمَ وَلدِهِ 1 زه عن الْكَفارة) وَإِن نَوى عِنْدَ الشَراءِ كن عِمْقِهَا عَن كَمَارَةِ بين قَالُوا: ومَعْىَ الْمَألّة أن يكُونَ 
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1 
ل هه م5 


إن اشْتَريئُك فََنْتِ ره عن گفارة بيني ثم اشترَاها فعا ُه تعْتَقُ لِوْجُودٍ الشَرْطٍ ولا زيه عَنْ الْكَفَارَة أن خْرَيَتَهَا مُسْتَحَفَةٌ 
ا جه لاف ما إذَا قال لقنَة إن اشترنئك فَأَنْتِ حُرَة عَنْ كَفَارَةِ تميني حَيْتُ يخْزيه عَنْهَا 
إذَا اشْتَاهًا لِأَنَّ خْرَيَتََا عي مُسْتَحَفَة هة أخرى فلم كَل الإضَافة إلى الْيَمِينِ وَقَدْ قَارَغهُ اليه 


ق 


(وَمَنْ) (قال إِنْ سريت جار فَهِي خرّة) 


[فتح القدير] 


َأَوْلَدَهَا ام 5 م يفول هَا (إنْ اشْترَئك فَأَنْتِ حُبَةٌ عَنْ كفارة كني م اشر شْتَرَاهَا ى تُعْتَقُ لِوْجُودِ الشَّرْطِ) وَهُوَ الشَرَاءُ (وَلَا زيه 
عَنْ الكفارة) وَإِعّا صورٽ هَكذًا لِأَنّهُ يُِيدُ الْقَْقَ بيْنَ شرَاء الريب عَنْ الْكَقَارَةِ وَشِرَاءٍ أ الْولدِ وإ قا صل أن عق أمَ الود 
عَنْ الگفارة لا يجْزِي معَلقَا أو مُنْجَرَاء وَالَْرْقَ بَيْنَ الشِرَاءَيْنٍ مَعَ اد الشِرَاءَ في المَصِلَيْنِ موق با يُوجب الق من وجه وهم 
قرب والاشتيآذ أن أمَّالْوَلَدٍ اسْتَحََّتْ الع بالاسْتِيلادٍ حَىٌّ جل إِعَتَاًَا من وجه قال - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أَعَقَها 
وَلْوَاجِبُ بالڂنڻِ في الْيَمينِ وغه من الگفاراتِ إغتاق من كُلّ وجي لاف شْرَاءِ القريب فاه إغْمَافَ من كل وجو لاله 1 يكن 
قَبْلَ الضّرَاءٍ أغيق من وجو (عخلافي ها لو فال لق إن اذ شتريك فأَنْتِ حُرَّةْ عَنْ فارة يبي حَبْتْ تَْزِيه إذَا اشتراها لأَنَّ حرَيتهَا 
عي مُسْتَحَفَةِ هة أخرى فَلَم نَل إِضَافَةُ العتق إلى الْكَقَارَة وَقَدْ فَارتَْهُ الَيَهُ) كمل الْمُوجِبُ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ إن سريت جَاريَةَ فَهِي حْرّة) اعْلَم ا التّسَرَِي هُتا قعل من السُرَيةِ وهو الَحَاذْهَاء وَالسُرِيَةُ ِن كَانَتْ من السُرُورٍ 
اا سر ذه الخالّة وَيُسَُّ هو ا أو مِنْ السْرّ ر وَالسَادةٍ قصَمُ ينها على الل ون كانت من لسر يَرِ مق الماع أو عى 

ضِدّ اهر ق قد تَخْمَى عَنْ الرَّوْجَاتِ اخْرَائِرٍ فَضَمُهَا من تَغييراتِ الس كما قَالُوا ذُهْرِيٌ ؛ ل ا إل الدَّهْرِ وف 
النَسْبَةِ إلى السَهْلٍ من ن الأَرْضٍ سْهْلِيٌ بالصضّم وَالْفِعْلُ مِنْهُ بحسب اعبار مَصْدَرِو فَإِنْ أعْْيِرَ النّسَرَِي قيل َسَرّى بِنْدَالٍ الياءِ ألم 
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فََسَرّى جَارِيَةكَانَتْ في ملكه عَتَقَتْ لِأَنَّ الْيمينَ انْعَمَدَتْ في حَقَهَا لِمُصَادَفَبِهَا الْمِلَكَ وَهَذَا لان الجارِيَة مُتَكْرَةٌ في هذا الشَّرْطٍ 
فَتَعَتَاوَلُ كَل جَاريَةِ عَلَى الِانْفرَادٍ (وَإِنْ اشترى جَارِيَةَ فَعَسَرَاهَا 1 تُغتق) خلافًا لِرُفَرَ فَإنَهُ يَقُولَ: العَسَرّي لا يصح إلا في الْمِلْكِ 
فَكَانَ ذِكْرْهُ ذكْرَ املك وَصَارَكَمَا إِذَا قال لِأَجْتيبَة ية إن طَلَّفْنْك فَعَبْدِي حر بصي ١‏ روج مذ کور 

[فتح القدير] 

لِتَحرَكهًا وَانفتاح ما قَبْلَهَاد وَإِنْ أَعْمِرَ الكَسَرُرُ قيل تَسَرّر وَكانَ الْقِيّاسْ أن لا يُقَالَ ألا تُسِرّي في الْمَصدَرَيْنٍ لِأَنهُ الخاد السُرَيةِ, 
أكن لوجظ فيه أَصْل السُرَيّةِ وَهُوَ السُرُورُ أو الَو فَاسْمْعْمِلَ بِرَاءَيْنٍ بإندَالٍ الياءِ را وحصت لأا هي الْأَصْلْ وَمِنْهُ ما رَه 
ابْنُ الْأَثيرٍ عَنْ عَائِشَة وَسْتِلَتْ عَنْ الْمُنْعَةِ فَقَالَتْ " لا جد في كاب الله تَعَالَ إلا التكاح وَالِاسْتِسْرَارَ " وَالْقياس الاسْعسراء بحَمْرَةٍ 
هي دل اليَاءٍ الوَاقعَة طَرََا بَعْدَ ألفي سَاكنةٍ كهَمْرَةِ كسَاي وَمَعْقَ التّسَرِي عِنْدَ أبي حَنيفةً وَُحَمَدِ اَن يُخصِن أَمَتَهُ وَيَعْدُهَا لِلْجِمَا 
خْصَى إل ائه اؤ عَرَلَ عَنها. 

وَعِنْدَ اي يُوسُّفَ وَنقل عن الشَافِعِيَ رَحْمَهُمَا الله تَعَالَ أَنْ لا يَعْزِلَ مَاءَهُ مَعَ ذَلِكَء فَعْرِفَ أنه َو وَطِىَ أَمَةَ لَه وَل يَفْعَلْ ما ذَكَرْنَا مِنْ 
النَخْصِينٍ وَالْإِعْدَادٍ لا يون تَسَرْيَا وَإِنْ 1 يَعْزْلُ عَنْهَا وَإِنْ عَلِقَّتْ مِنْهُ. 

ّا أن ماده اسْتقَاقِهِ سَوَاءٌ أَغمُِرت من السُرُور أو ما يَرْجِعْ إلى الماع أو غَبْرِ ذَلِكَ لا تَقْمَضِي الْإنْرَالَ فيه لان الْجمَاعَ وَالَسّرُورَ 
وَالسيَادَةَ گل مِنْها يََحفّق ُوه فَأحَدَهُ في الْمَْهُوم وَاْبَارهُ بلا دليل: وكونُ الْعْرفٍ في الشسَرّي تَخصِينُها لِطَلَب الولَدِ َائِمَا ثوغ 
بل اعرف مشار في الْمُسَامَدِءٍ فمن الاس مَنْ يَقْصِدُ ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ جرد قَضَاءٍ الشّهْوَةٍ من غَيْرٍ أن تَلِدَ لَه ذا عرف 


5 


هذا فَاغْلَمْ أَنَهُ إِذَا حَلَفَ لا يَكِسَرّى فاشر ری جَارِيَةَ فَحَصّنَهَا وَوَطِنَهَا حَدِتَ ذَكَرَهُ الْقُدُو ي في التَجْرِيدٍ عن أي حَبِيفَةَ وَُحَمَدِ 
رَحمَهُمَا اللّه. 
وَلَوْ قال إِنْ تُسُرّيت جَارِيَةَ فَعَبْدِي خُرٌ فاشر ى جارية فَحَسَرَاهَا عق الْعَبْدُ الذي گان في مِلْكِه وَفْتَ ا لحلف» وَلَوْ 1 يكن في مله 


- 


عَبْدٌ فَمَلَك عَبْدَا م اشْترَى ری جَارِيَةَ فَحَسَرَاهَا لا يُعْمَقْ هَذَا الْعَبْدُ الْمُسْتَحْدَتُ. وَلَوْ قَالَ إِنْ تَسَرَيْت جَاريَةَ هي حرّة فَتَسَرّى جَاريَة 


حجر عرص 


كَانَتْ في ملكه يَوْمَ حَلّفَ عَتَفَتْ وهي مَسْأَلَةُ الكتاب وهي إِحْمَاعِيَة 


ولو اشْترَى لي و ) عِنْدَنَا ولا عند أحد من الْأَئِمَةٍ e‏ - رهم الله -. 


2 فَكَادَ 


وَقَالَ رُفَرْ: عق لِأَنَّ | لسري لا بَصِحُ إل ف الملك فَكَانَ ذِكْرْهُ ذكْرُ الملك فكأ َه قَالَ: إن مَلَكْت امه فَتَسَرَيْهَا فَهِيَ خُرَّة 


وَصَارَ كُمَا لَوْ قَالَ لِأَجتييّة إن طَلَفْمْك فَعَبْدِي حر يَصِرُ التَروْجُ مَذُكوراء حى لَْ تَرَوَجَهَا وَطلََهَا عتَقَ الْعَبْدُ 
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وتا ان الْمِلْكَ يَصِيرُ مَذْكُورا صَرُورةٌ صِحَهُ الَسَرِي وَهْوَ شَرط فَيَتَقَدَرْ بقذرهِ ولا يَطْهَرُ في حَقَ صِحَةٍ الجرَاءِ وهو اريه 


[فتح القدير] 
کک sS e‏ > الاي باط بالْإِجْمَاع: وَهَذَا لون 


تأي و وُجُودُهُ جود الْملك سَابِقًا اغ ابْتدَاءِ اللخصين اغا أو مقا مُقَارَِ وَهَذا القدرٌ لا يَسْتَلِمُ إخطاره عند التكلم أصلا 


فضا عَنْ خطُورو, ثم تَقْدِيرُْ مُرَادًا لِأَنَهُ لَيْسَ لازم بَا ِمَدْلُولٍ اللَفْظِ في الذَّهْنِ بَلْ لازم لِوْجُودِهِ في الخارج» وَاللَوَازِمُ الحَارجِيةُ لا 
رم تعلَُها تفل ما هو مومه في الخارج, فلاف ما َو قال إن ملحت أمة رنه 1١‏ وإ صرح كفل الشرْط الك 
وَبخلاف ما قاس عَلَيْهِ من قؤله لِأَجْتَببَة ني إن لفطك فعندي حر أن عاق عند لقا في بلكو أي لاغتارة الشَّرْط تَجْمُوعٌ إِنْ 
تَرَوَجْعُك ثم طلَفْتّك فَعَبْدِي حر بل لافْيِضَاءٍ الشَرْطٍ الْملك, عَبْرَ أن الشَرْطَ هتاك إذَا نَت مقْمَصَاهُ نبت راء وَهُوَ عِنق عدي 
ما اتا َو د بت الت ا قبت فق ری با لاختتاجه إلى أثر ئ على جد لش زعا وهو كوئ تفن الل أ 
سَبَبْهُ فلِهدَا تَبَتَ الْمِلْكُ ماهتا صَرُورةُ صِكة التَسَرِي به فَقَطْ لِأَنَ الابت ضَرُورَة أرٌ لا يَتَجَاوَرْهاء م لا يغبت عِنْدَ لسري 
نه لاج ني غو الوك بالإختاق الفعل قبل مذكها إل حزيه ممق بالك أ ستيه وا لوحف فظن هذه يست 
وزان مَسْأَلَعنَ وإ اها لو قَالَ لِأَجتَيبّة جْتَيبّة إن طَلَفْدْكِ وَاجِدَةَّ فَأَنْتِ طاق تلائ نم تَرَوَجَهَا فَطَلََهَا وَاحِدًَ. 
ون نَقُولُ في هَذِه لا تَطْلق الْأَخْرََينِ الَْاقَِِينٍ لَوْ طَلَقَهَا وَاجِدَةً بَعْدَ أَنْ تَرَوّجَ ا لِمَا ذگزتا من أن شَرْطَ الطَّلاقٍ الواقع بالَطلِيق 
الْمُعَلَو قَبْلَ اتوج كوئ مُعَلّقْ بِالْمِلكِ أ سَبَبِهِ و1 يُوجَد. َعَمْ قَدْ يُقَدّرُ الفط الدّالُ عَلَى الْمَهْ ی فَيَصِيرُ مُعْتَبَا لَفْظَا وَإِنْ 1 يكن 
مَدُلُولًا راما لقضجيح اخرَاءِ فيا ذا عَلِمَ أن غَرَضَ الْيّمِينِ احمل فَإِنَّهُ يعرف قَصدَ وُجُودِ الشَّرْطٍ لِيُوجَدَ الجَرَاءُ كما قَدَّرَ أَبُو 
َة - رجه 0 إِنْ وَلَدذْت وَلَذَا فَهُوَ خة ل غَرَضَهُ وُجُودُ الشَّرْطٍ وَهُوَ الْولَادَهُ 
انام ع عَلَْهَا وَتَْفِيفُهَا عَلَْهَاء فَفِيمَا لَيْسَ كَدَلِكَ بَلْ يعرف أن الْعَرَضَ مَنْع الشَرْطٍ بمنع 


(170/5) 


وني مسأل الطَّلاقِ 5 يَظْهَرُ ف ق الشرط دون اخرای حى َو قَالَ 3 إن َفيك قَأنت طَالِقٌ تلان فَتَرَوّجَهَا وَطَلَّقََا وَاحَِدَةٌ | 


(وَمَنْ قال گل ملوك لي حر تعد غق أُمْهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَرُوه وَعَبيده) لوجود الإضافة الْمُطْلَفَة ف هَؤُلَاءٍ إِذ الْمِلْكُ تابث فيهم رقبة فة 


ويد 


و 


[فتح القدير] 

تفه عَنْهُ لا بُو التَفْدِيرُ لتضجيح وقُوع الرَاء وَحَلَفَ التّسَرِي من هَذَا القَبيل. 

هذا وذ ورڈ غلی قر آلا یول بالمفتتى حق حكم ف قول أن حبك عت بل أله بغت عن التأفور كيف حالف هن 
و وأجيب بِأَنُّ لا يرما صلا حه لَه فن مَُاقَصَتَهُ لا ضرا وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَاب بِأنُّ ليس عِنْدَهُ من باب 
الْمْقَءَ ارون لاله الع حيط كان فول اليلاك لكا يلد قاع م مَعْقَ التَسَرِّي. 

ل سس م ل 0 ا 
الأول عن فخر لشم تف اة فق ول ETE, u‏ هَذَا وَالتَحْقِيقٌ أذ كيس هذا ء بن الف هن 
الْمُفْتَضّى ما يكُونُ تُبُوتُهُ لِصَرُورَة نما تضجيح الْكلام الظَاهرٌ عَدَمْ صِحَته لَه مل " رفع اطا " اؤ شَرْعًا مل أَغتق عَبْدَكَ عَتي. 
وقول لقال إن تسرت لا كاد كذئة باج في تطجيجه إلى التَفْدِيرِ إرَالَهَ ِلْخَطَا تَصْحِيحًا لِمَا 1 ب صح ظَاهِرُةُ وَهَذَا عَلَى 
وزان ما قُلَنَاهُ في إِنْ أكلت بل اق أنه في اللَّةٍ العف وَاجِدٌ وَهُوَ إِعْدَادُ الْمَمْلُوكَة إل لا الإِعْدَادُ لعن منها وَمِنْ الْمَزِيَ بحا 
فَهُوَ مَدْلُولُ تَصَمنيْ من قبل الْعَاة 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ كل ملوك لي حر تغتق أُمَهَاتْ أَولادِه وَمُدَيَرُوهُ وَعَبيدُهُ لؤجود الإضَافَة الْمُطْلَقَةِ في هَؤْلَاء) أَيْ إِضَاقَةُ الْمِلْكِ 
الْكَاملٍ في هَوْلاءِ إلى اليد تاب رقَبة يدا فدحَلُوا فيعْمَقُونَ, ويذحل الإماء والدكوز وَل وى الدكُور قط صدّقَ دِيائَة لا 
قَضَاءً لله نَوَى التَخْصِيصَ في اللّفْظِ العام وَل توّى السود دون غَيْرِهِمْ لا يُصَدَّقْ قَضَاءَ وَل دِيَانَةَ لله نَوَى التَخْصِيص بِوَصْفٍ 
لس في لَفْظِهِ كر ولا عُمُوم إلا الفط فلا تَمَل يبن جلاف الرّجَالٍ لون فط كل ملوك لازال حَقِيقة لائ تغريم ملوك وهو 
ِلدَكرِ وا قال قى ملوك ولكن عِنْدَ الاختلاط يُسْمَعْمَلُ هما الْمَمْلُوكُ عادَة: يَْني إذا عَمَمَ (مدُْوكِ) بإِذْحَالٍ (كل) ووه 
يَشْمَلٌ الإنَاثٌ حَقِيقَةَ گما ذكر في جنع الْمُدَكرِ كَالْمُسْلِمِينَ. 

وَالْوَاوُ في فَعَلُوا عَلَى ما ذكر أنه عِنْدَ النَفِيّةِ وَاخنَابلَة حَقِيفَةٌ في الْكُلّ قدا گان نيه الدُكُورٍ حَاصةٌ خلاف الظَامِرٍ فلا يُصَدَة 


< 


قضاء 


(171/5) 


(ولا یخی مكائئوة إلا أَنْ يَنْويَهُ) أن الْمِلْكَ 1 تابتِ يدا وََذَا لا لِك أَكْسَابَةُ ولا ڪل 1 وَطَْءْ المُگاتبة. لاف م الوَلَد 
وَالْمُدَبَرَةِ فَاخْتَلّتْ الْإِضَافَةُ فلا بد مِنْ الييّة 


(ومَنْ قال وة لَه هذه طَلِقْ أو هذه وَهَذِهِ علقت الآخيرة وَلَهُ الَارُ في الأوَلِيينِ) اَن كلِمَة أو لإنبَاتِ أَحَدٍ الْمَذَكُورئِنٍ وقد 
اَذَكَه بَيْنَ ذولي نح عَطَفَ الثالقة عَلَى الْمُطَلَفَةِلِآنَّ العف لِلْمْشَاركَةِ في الحكم فَيَخْتَصُ بمَحَلّهِ قَصَارَ كما إذَا قَالَ إِحْدَاكُمَا 
الق وَهَذِهِ (وكذًا دا قال لِعبِيدِهِ هدا حر أَوْ هَذَا وَهَذَا عَمَقَ اْأَخيرُ وله اليَارُ في الْأَوَلَيْنِ) لِمَا ينا 


[فتح القدير] 

لو نَوَى النْسَاءَ وَحْدَهْنَ لا يُصَدَّقْ لا دِيَائَةَ ولا قَضَاءَء وَلَوْ قَالَ 1 أو الْمُدَبَرِينَ في روَايَة يُصَدَّقْ دِيَانَة لا قَضَاءَ وني روَايَة لا 
يُصَدَقَ لا ديه ولا قصَاء (فَوْلهُ ولا تق مُکاتبوه) يَعْني بقؤْله كل وك لي ځڙ ودا مغتق الْمَعْضٍ عِنْدَ أبي حَنيقة لان الك 
فيه غَيُْ تآبت) يدا ودا لا يْلِكُ أَكْسَابَهُ ولا يحل لَه وء الْمُكاتبة ادف أُمَ الود وَالْمدََرَةٍ َاخْمَلّتْ إضَاقَةُ املك إِلَبْهِمْ فلا 
ُد من أَنْ يَنْويَهُمْ بلَفْظ کل ملوك وَعَلَى هَذَا ينبغي لَوْ قال گل مَرْقُوقٍ لي ځڙ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُونَ لان ارق فيه كامل؛ ولا 
تغتق أُمُ الود إلا بال 


a 


(قَوْلَهُ ون قال ليو لَه مده طَالِقَ اؤ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلْقَتْ الأخيرة وَلَهُ الَارُ في الْأَوَينٍ لأ كيمة أو لِأَحدِ الْمَذْكُورَنٍ وََد 
َدْخَلَهَا ببنَ الْأَوَلِينِ م عَطَف التاق عَلَى الْمُطَلّقَة) مِنْهُمَا وَالْعَطْفُْ يُشْرَكُ في كم الْمَعْطُوفٍ عليه وَحْكْمُهُ هُتا الطلاق الْمُنْجَرْ 
6 الكوَقْفُ في التَعِينِ (فَصارَ كما إِذَا قال إِخْدَاكُمَا طاق وَهَذِه وَكذًا إِذَا قَالَ لعبيده هَذَا حر أو هَذَا وَهَذَا عَتَقَ الأخِين 
يمحر في لوين لما بن وة َو َالَ لفان عَلَيَ لف أَْ لِفْلَانٍ وَفَنِ گان نِصْفئ الْألْفٍ لِلنَاِثِ وَعَلَيه بين مَنْ له الصف 
الْآخَرُ من الْأَوَليْنِ. 

وقد يقال الْعَطَفُ بالْوَاوٍ كما يصح عَلَى الأَحَدِ المَفْهُوم من هَذِهِ أو هَذِهِ يَصِحُ عَلَى هذه الَانية وَحَيذٍ لا يَلرَمْ الطَلاق في الالئة 
لان الَدِيدَ جيتئذ بَبْنَ الأول قط وَالثَاِيَة وَالتَالِئَة مَعَا فَيَلْرمُهُ الَْيَانُ لِذَلِكَ في الطّلاقٍ وَالْعَعَاقِء وله أعْلَمْ. 
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[فتح القدير] 

[باب اليَمِينِ في الْبَيْع وَالشَرَاءِ اروج وَعَيرٍ ذَلِكَ] 

(بَابْ الْيمِينِ في الْبَيْع وَالشَرَاءِ وَالمَرَوْجِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ من الطَلاق وَالْعَتاق وَالضرْب) وَلَمَا كَانَتْ الْأَمَانُ عَلَى هذه التَصَدْفَاتِ أكتر 
منهًا عَلَى الصَّلاة وا وَالصّوْمِ وما بَعْدَهَا قَدّمَهَا عَلَيْهَا. وا صل أَنَّكُلَ باب عَفَدَهُ فَوْقُوعْهُ أَقَلُ ا فَبْلَهُ وَأَككَرُ ا بَعْدَهُ. 
واغكم أن الل عند أ كل عفد تزجع لحقوقة إلى اشر ويَستغني اويل فيه عن ية اعفد إلى امول لا يخث الحالفئ 


عَلَى عدم فغله ببَاسَرَةٍ لْمَأمُورٍ لوْجُودهِ من الْمَأْمُورٍ حَقِيقَة وحُكُمَا فلا خت بفغل عَيْهٍ لِدَلِكَ وَذَلِكَ گا خف ولا بيغ ولا 
يشتري ولا يُوَجَرُ ولا يَسْتَأَجِرُ ولا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ ولا قاسم وكُذَا الفغل الذي يُسكتاب فيه وَيَخَاجُ الوكيل إلى التَسْبَةِ إلى 
لْموَكلٍ گما إذَا حَلَفَ لا يُخَاصِمْ لاتا فن الوكيل يَفُولٌ دعي لِمُوَكَلِيء وكَذَا الفغل' الذي يَفْمَصِرُ أَصْل الْقَائِدَةِ فيه عَلَى عله 
گضَزب الود فلا نٹ في شَيْءٍ من هذه يفِغلٍ الْمَأمُورٍ, وك عَقْدٍ لا تزجع حْقُوفَه إلى الْمُبَاشِرِ بل هُوَ فيه سَفِيرٌ وََاقِلُ عِبارة 
يْنَتْ فيه ببَاسَرَةِ الْمَأْمُورٍ گمَا خت بفِغلِه بنَفْسِه وَذَلِكَ إِذَا حَلّفَ لا يروج فَوَكُلَ به أؤ لا يُطَلّقْ أو لا بُعْتِقْ يال أ بلا مال أو 
لا گات أو لا يَهَبْ أو لا يَتَصّدَقُ أَوْ لا يُوصي أو لا يَسْتَفْرضُ اؤ لا يصالخ عَنْ م الْعَمْدِ أو لا يُودِعٌ أو لا يَقَْلُ الْوَدِبعَةَ أو 
لا بعر أو لا يَسْتَعِير. 

وَكَذَا كل فغل تزجع مَصلَحَنُهُ إلى لامر كَحَلِفِهِ لا يَضْربْ عَبْدَهُ ولا يَذْبَحْ شاته فَنَهُ يحت يفغل الْمَأمُورٍ وَمِنْهُ قَضَاءْ 
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(بَابُ الْيمِينٍ في الَْيْع وَالشَرَاءِ وَالمَروْج وَغَيْرٍ ذَلِكَ) (وَمَنْ حَلَفَ لا بيع أو لا يشار ري اؤ لا يُوَاجِرُ فول مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 1 يخْنَثْ) 
أن اعد جد له من الْعاقدٍ حى كانت اوق علي ودا لكان الْعَاقِدُ هو الف يخنَثُ في كرنه قل بوج ما هو الشرْط 
وَهُوَ الْعَفْدُ من الآمرء وَإِعا الَابث لَهُ حُكُم الْعَقْدِ إلا أَنْ يَنوِي ذَلِكَ لِأَنَّ فيه تَشْدِيدًا أو يَكُونَ الف ذا سُلْطَانٍ لا يَعَوَلَّ الْعَفَدَ 


ِ 
5 عو يماو ١‏ رع مس رە وو 
بتفسه لأنة ينع نفسّة عَمَّا يَعْتَادُهُ 


(وَمَنْ حَلّفَ لا يروج أو لا يُطَلَّقْ أو لا يُعتِقْ فول بِدَلِكَ حَبت) لان الؤكيل في هَذَا سَفِيرٌ وَمُعَب ودا لا يُضِيفْهُ إلى نَفْسِهِ بَلْ 
إل الآمرٍ وَحُْقُوقَ ُ الْعَقْدِ تع إلى الآمر لا إلَيْهِ (وَلَوْ قَالَ عََيْت أَنْ لا أَتكَلّمَ به 1 يَدِينَ في الْقَضَاءِ خَاصّةً) وَسَنْشِيرْ إلى الْمَغْقَ 
في الْقَْقٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالُ 

[فتح القدير] 

الدَيْنِ وَقَبْضْهُ وَالكَسْوَةُ وَالْحَمْلُ عَلَى دَايّهِ وَخْيَاطَةُ الوب وَبِنَاءُ الدّارٍ (قَوْلَه وَمَنْ حلّفَ لا بیع م اؤ لا يَشتري أو لا يواجر فَوَكلَ 
من قعل ذلك 1 يت لان العف وجد من القاقد) لا من الخالِفٍ حَقِيقةُ وهو طهر كما حى رجعث حُقُوق اعُد إل كان 
هو الْمُطَالَبْ اكليم لمن أو الْمْكمَنِ وَالْمُحَاصِمْ بالْيْبٍ وَبالْعَنِ الْمُوجرة والأجْرَة (وَيِدَا َو گات الْعَاقُِ) بطريتق الوكالة في هذه 
(هُوَ الحالف) لا يبيغ !2 (يَْنَتْ في تمينه) لِصِدقٍ أنه باع وَاشْترَى وَاسْتَأَجَرَ حَقِيقَةَ وَحُكْمَاء وَهَذَا قَوْلُ الشَافعَِ في الأَظْهَرٍ وَعِنْدَ 
مالك وَأَحْمَدَ بيخت لو بِالْأمْرٍ يَصِرْ كَأنَهُ فَعلَهُ تسه كُمَا لو حَلَفَ لا لق راس فَأَمَرَ مَنْ حَلَقَهُ لَهُ حَيتَ. 

كُلنَا: 1 يُوجَدْ الفغل مِنْهُ لا حَقِيقَةَ ولا حكُمًا وَهْوَ الشَّرْطْ لِلْحِنْثِ بَلْ من الْعَاقِدٍ حَقِيقَة وَحُكُمًا (وَإِعا الَابث لَه حكُم الْعَقْدِ) 
اَي هُوَ الْمِلّك لا كل ځکم ون گات اكم على الْأعَجَ حلاف الق لأ امن 1 تنعقذ فيه عَلَى حَلْقهِ سه لاله عير 
مُْمَادِ وا انعَقَدَٿ عَلَى الق مُطَلَمًا فخت يفغل الْعَرِكُمَا لَوْ حلَقَ بِنَفْسِهٍ بان گان بمّنْ يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَيَفْعَلّه. 

وَقَوْلَهُ إلا أن ينوي ذَلِكَ اسْيفتاءَ من قَوْلِهِ 1 يحََث: يَعْني فَإِذَا تَوى الْبَيْعَ بِنفْسِهِ أؤ وكيله يحت ببَيْع الوكيل (أَوْ يَكُونَ الخَالِفُ ذا 
سلطا لا يول الْعقُود بِنَفس) وله تت وَإِنْ 1 نو لن مفْصُودهُ من الْفِغل ليس إلا الْأَمْرُ به يوج سب انث بؤجود الأر 


٤ نر ر رس 4 ہے 0 س‎ BA وک رر ۹ ا ا ا‎ 4 1 AT 
به لِلْعَادَةٍ وَإِنْ كان السُلَطَانُ زعا يماشر بتفسه عَقَدَ بَيْع المَيعَاتِ, ثم َو فَعَلَ الْآمِرُ بتفسه يَحْنَتْ أَيْضًا لانعقاده عَلَى العم من‎ 
فغله بِنَفْسِهِ أو مَأْمُورِه وَلَوْ گان رجلا ياش بِنَفْسِهٍ مره وَيوَكْلُ أخرى تُعتَبرُ العَلَبَهُ وَل فِعْلٍ لا يَعْمَادُهُ احالف انا مَنْ گان‎ 
كَحَلِفِهِ لا يني ولا يطبن الَفدُ كدَلِكَ‎ 


(فَوْلَهُ وَمَنْ حَلَفَ لا يَعَرَوجُ اؤ لا يُطَلَقْ اؤ لا يعت فول بلك حنت) يعني إِذَا فَعَلَهُ الوكيل وَهْوَ قول مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَوَجْهُ 
ِلشَافِعِيّة وَأكترهم لا ڪٿ لَه 1 يفل وا نة إلى الآمر تجَانٌ ثم إِنَهُ نٹ عِنْدَكُمْ بفغلٍ نَفْسِهِ كما بِفِغْل الْمَأْمُوٍ وَفِيه 
ا والمجاز و 0 0007 ا 3 کک تاقلا عاذ 


58 هَذَا لَيْسَ كلام هَذَا الرجُل ب گا 5 گان ا عليه عَدَمَ رود أخكام. هَذَا 5 5 ل يق وَهُوَ 5 5 
ْم ُباشرته أو مُبَاَرَةٍ مأمُوره ولس فيه جنع بي القِيقةِ وَلْمجَازِ (وَلَوْ قال عَتَيْت أن لا أَنكلّمَ به ت دين في الْقَضَاءِ حاص 
وَفيمَا بَيْنَهُ وَبينَ الله تعَال يَدِينُ» وَلَوْ حَلَعَها أو قال أَنْتِ طَالِقْ ِن حَبِتء وَلَوْ آلى مِنْهَا فَمَضّتْ الْمُدَهُ حَىّ 
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(وَلؤ حَلَفَ لا يَصْرِبْ عَبْدَهُ أو لا يَذْبَحْ شاته فأمَرَ عه فَفَعَل بحت في يينه) لأَنّ لْمَالِكَ لَه ولاه صرب عَبدِه وَذَبْحَ شاه 
ملك تؤليتة ع م نفعت رَاجعة إلى الآمر قعل هو مباشرا إذ لا حقوق له تزجع إلى الْمأمُور (ولؤ قال عَتَيْت أن لا ئول 
لك بِنَفْسِي دِينَ في الْقَضَاءِ) لاف ما َقَدَمَ ِن الاق وَعَبْر. وَوَجْ ارق أَنَّ الطّلاق ليس إلا تَكلّمَا بكلام يُفْضِي إلى فوع 
الطَّلاقِ عَلَيْهَك وَالْأَمْرْ بِدَلِكَ مكل 0 به وَاللّفْظُ يَنْتَظِمُهُمَاء فَإِذَا نَوَى انكلم ب به فد تو :الخو في الْعَامّ فَيَدِينُ دِيَاَة 5 
قَضَاءَ أَمّا البح وَالصَرْب فَفِعْلٌ جين غرف پارو وَالنَسْبَةُ إلى الآمر بِالنسْييب عَجَانُ فَإِذَا تََى الْفِغْل بنَفْسِهِ فَقَدْ وى الْحقِيقَة 
فَبُصّدَّقَ دِيَانَة وَقَضَاءَ 

[فتح القدير] 

بانَثْ ڪنٿ عند أي يُوسْفَ لأ الإيلاء طاق مول فَعِنْدَ مُضِيَها يَمَعْ مُضَافًا إلى الرّؤج وَعنْدَ فر لا يث لذن الطلاق إن 
وَفَعَ حُكُما دَفْعَا لِصَرَرهَا فلا يَكُونُ شَرْطُ الحنْثِ مَوْجُودًا. 

وَلَوْ گان عِبِينَا فَفرَقَ بَيَْهُمَا بَعْدَ المد 1 ينث في قَوْلٍ رُقَر وَعَنْ أبي يُوسْفَ رِوَايََانٍ وَلَوْ وجه فصول فأَجَارّ بِالْقَوْلِ حَبِتَ, 
وَعَنْ ُحَمَدٍ لا حَتَث. وني الإجارة بالفغل اختلاف الْمَشَايخ. قال شس الْأَئِمّةِ: وَالأصَحٌ عِنْدِي لا خت لِأَنَّ عَفْدَ ا 
بالقَوْلٍ فلا مْكِنْ جَغْل الْمُجيز بالفغْلٍ اقا لَه ولا فَرْقَ ب گؤن التَؤكِيلٍ بَغدَ اليمِينِ أ قَبْلَه. وَلَوْ ول بالطّلاقٍ وَالْعتاق ثم 
حَلَفَ لا يطَلَقْ ولا يَعْبِق م طلّقَ الوكيل أو أَغتقَ يختٹ لِأَنَ عِبارة الْوكِيل هنا مَنقُولة الي 


(َوْلَهُ وؤ حَلَفَ لا يَضْرِبْ عَبْدَهُ أ لا يذْبَحُْ شاه فَأمرَ عبر فَمَعَلَ حَبِتَ لِأَنّ لْمَالِكَ لَهُ ولايهُ صَرْبٍ عَبْدِهِ وذح َاتِهِ فَيَمْلِكُ 
تَوْلِيتَهُ غَيَهُ) فَلِمِلَكِه إِيَاهُ انكقل فغل الصَّرْب إِلَيْهِ بوَاسِطَة الْأَمْرِ به (ث مَنْفَعَمُهُ رَاجِعَةٌ إلى الآمر) عَلَى الْحُصُوص وَهُوَ مَا خضل مِنْ 


أدب وَانِْجَارِهِ فَيْجْعَلُ مَْاشِرًا إذ لا حفوق تزجغ إلى الْمَأمُورٍ وَفَرَضَ الْمَسْألة في صَرْب عَبدِهِ اختزارًا عَما لَوْ حَلَفَ لا يَضْرِبُ حرا 
قإِنَهُ لا يتخ بِالْأَمْرٍ به لِأَنَهُ لا ولاه لَه عَلَيْه فلا يعبر مره إل أن يَكُونَ احالف سُلْطَانَا أَوْ قَاضِيًا لِأَكُمَا لان ضَرْب الْأَْرَارٍ 
حًا وَتَعْزِيرًا فَمَلَكَا الْأَمْرَ به (وَلَوْ قَالَ عَنَيْت أَنْ لا اول ذَلِكَ بِنَفْسِي دِينَ في الْقَضَاءِ) , بخلافٍ ما تَقَدّمَ من الطّلاقٍ وَغَيْر. 
وَوَجْهُ الْمَرْقِ أَنَّ الطَلاق لَيْسَ إِلَّا تكلم بكلام سَرْعِيَ وجب أََرًا سَرْعِما في الْمَحَلَ وَهُوَ الْفُرَقةُ (وَالَْمرُ بدَلِكَ مغل التگلٰم به) لان 
الماقوة به كَالرَسُولٍ به 4 وَلِسَانُ الرََسُولٍ كلِسَانِ لرل بالإجماع, ذا نَهَى اللہ به خَاصَةَ ققد نَهَى خلاف الظَاهِرِ فد يُصَدَّفَهُ 
الْقَاضِي مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ يَعَكَلّمْ بكلام دَاخِلٍ تخت ولاية الْمُرْسِلٍ مَعْ فَرْضٍ أَنَّ مُفْمضَيَاتِه لا تزجع إِلَيْهِ وهي اموق وَحَقِيقَةُ الْمُرَاد 
هجوو وَهَذَا 

مَعْىَ أَعَمُ من أن يَتَحَقّقَ باشرته أو ببَاسَرَةٍ اْمَأمُورٍ فيه أَحَدِهِما حلاف الظَهِرٍ (أَمّا الذَّبْحُ وَالمكَرْبُ فَفِغْلٌ جِيِنِيٌ) لا يَتَوَقّفْ 
نره عَلَى الآمر لأف الصّرْب يَفْبْتْ مَع نره من لماعل بلا إن مِنْهُ فَبِسْبَةُ الفغلٍ إلى الآمر اريه باغتبار سه فيه فَإِذَا 
تی أَنْ لا يَْعلَهُ نَفْسِهِ فَقَدَذْ نَوَى حَقِيِقَةَ كلامه, بخلافٍ الكلام الْمَجْعُولٍ أَسْبَابَا سَرْعِيّة لآئار سَرْعِيِ لا تبث تِلْكَ الآَار إلا 
بإِذْنِ ي عَنْ ولايَة فَلَمَّاكَانَ لِإِذْنِ فيها تَر تَلَهَا إل احالف قَالُوا: وَنْبُوتُ تصّديقه قَضَاءٌ في ضَرب الْعَبْدِ د روَايَة في تصّديقه ب 
قَصَاءٌ في الطَّلاقٍ لان حَقِيقَةَ امه الْمْبَاسَرَةٌ فيهمًا فَيُصَدَّفْ في الَِْلَيْنِ وَهُوَ قل الشَافِعِيَ 
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(وَمَنْ حَلّفَ لا يَضْرِبُ ل وَلَدَهْ فَأَمَرَ إِنْسَانَا فُصِرَبَُ 1 ينَث) في ينه ينه لان مَنْفَعَةَ صرب الوَلَدِ عَائِدَةٌ إلَيْهِ وَهْوَ التَآَدذْبْ وَالكَكَقُْفُ فَلَمْ 
يب فعَلَّهُ إل الآمر» لاف الْأَمْرٍ بِصَرْب الْعَبْدِ لان مَنْفعَة الاثيقار بأمِْهِ عَائِدَةٌ إلى الآمر فَيْضَافُ الفغل إِلَيْهِ (وَمَنْ قَالَ عير 
إن بغت لَك هذًا القَوْب فَامْرَاتُهُ طَالِقْ قَدَسنَ الْمَخْلُوفُ عَلَيْهِ َوب في تياب احالف فَبَاعَهُ وَل يَعْلَمْ 1 يَخْنَثْ) لِأَنَّ حرف الم دحل 
عَلَى الْبَبع يفضي اختِصّاصَةُ به وَذَلِكَ بان يَفعلَهُ بره إذ ايع نري فيه البَابَهُ وَل توجَذ يخلاف ما ذا قال إن بغت َوب 
لك حَيْتُ خث إِذَا باع وب يلوگ لَه سَوَاءْ كان بأمْرهِ أو بِعَبْر أَمْرهِ عَلِمَ بدَلِكَ أو 1 يَعْلَم لِأَنّ حَرْفَ اللام دَحَلَ عَلَى الَْيْنِ 
أنه اقرب إِلَْه فيَقْمضِي الاختصّاص بد وَذَلِكَ بان يَكُونَ ملوك لَه وَنَظِبرهُ الصَياعَة وَالخيَاطَةُ وَكْلُ مَا تجْرِي فيه البَيَابَكُ لاف 
الكل وَالشْرْبٍ وَصَرْبٍ الْغلام لِأَنّهُ لا يعمل التيابة فلا فرق اكم فيه في الْوَجْهَينٍ 


5 


[فتح القدير] 
اق أن الَْرْقَ ابت وَلَكِنَ تاره في اختلافٍ اكم عبر ظَاهِرٍ قان گان الْفِغْل يَتَحَقَّقْ أَنَرْهُ بلا إِذْنِ وَالَْوْلُ لا يَتَحَقَّقْ أَكَرْهُ 
الشَرْعِيُ إلا بإِذنِ لا جرم عِندَهُ ڙوم القرْقِ المذكور 


(قوله وَمَنْ حَلَفَ لا يَضْرِبُ وَلَدَهُ فََمَرَ نسائ فَصَرَبَهُ 1 بٿ في ينه لأَنَّ مَنْمعَةَ صرب الْوَلَدِ عَائِدَةٌ إلى الْوََدِ) الْمَضْرُوبٍ (وَهِيَ 
التَآَدّبْ وَالتَكَقُْفْ) أي التَقَوُمُ وَتَرْكُ الاغوجاج في الدِينٍ وَالْمْرُوءَةُ وَالَْخْلَاقٌ (فَلَمْ يُنْسَبْ فغْلٌ الْمَأمُورٍ إل الآمر) وَإِنْكَانَ يَرْجِعُ 
إلى الب ياء كن أل المتافع وَحَقِيتَها إا ترج إل الْمتْصِفٍ ينا قلا وجب لِلتَقْل. 

وما في عُرْفتَا عزف عَامََِا َه يُقَالُ صَرَب فان اليَومَ وَلَدَهُ َإِنْ 1 يُبَاشِن وَيَقُولُ العام لوده غَذَا اسيك عَلَقَةَ م يَذْكْرْ 


لِمُوَدِبٍ الْوَلَدِ أن يَضْرِبَهُ فَيَعْدُ الأب نَفْسَه قَدْ حَقَّقَ إيعَادة ذلك و يذب فَمُقْمَصَاهُ أن يَنْعَقَدَ عَلَى مَعْىَ لا يَمَعْ بك صَرْبْ 
من جهتي وَيْنَتْ بفغل الْمَأْمُورٍ (قَوْلْهُ وَمَنْ قَالَ إن بغت لَك هدا الكَوْب فَامْرَأتُهُ الق إ) لا شك أنه يصح بغت لك هَذَا 
الكَوْب وَبِعْت هَذَا النّؤب لَك بمَعْىٌ وَاجِدِء أَما عَلَى جَغل الْمُخَاطّبٍ مُشتري لَه فيهمًا فَاللّامُ إلاختصّاصء وَأَمّا عَلَى 
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(وَمَنْ قال هذا الْعبْدُ حر إن بغته فَبَاعَهُ عَلَى أنه لحار عَتَقَ) لود الشَزط وَهْوَ ابيع وَالْمِلكُ فيه قَائِمْ فيَْزلُ لجرا 


[فتح القدير] 

جلها فيهما لِلتَغْلِيلٍ: أي بغته لِأَجَلِك فهي أَنْضًا تُفِيدُ الاختصّاص عَلَى مَا ذَكَرُواء لك الْوَجْهَ الظَاهِر في الِاسْتِعْمَالٍ أنه ذا 
وليت اللَامُ الْفغل مُمَوَسَطَةٌ بَيْنَهُ وَين الْمَفْغُولٍ تخ بغت لَك هَدَا كانت لِلتَغلِيلٍ. 

ووج إِقَادَعَا الاختصّاصئ هو أَها تَضعيفئ ملفا لِمَدْخُوها وَمْتَعلَقُهَا الْفغْل وَمَدْحُوهًا گاف الْمُخَاطّبِء قفي أن الْمُخَاطّبَ 
محص بالْفغلء وَكَوْنُهُ مخضا به يُفِيدُ أنه لا يُسْتَقَادُ إطلاق فغله إلا من جهنه وَدَلِكَ يَكُونُ بِأَمْرِو وَإِذَا باع بأمْرِو كان بَبْعْهُ َه مِنْ 
أَجْلِهِ وهي لام التَعْلِيلٍ فَصَارَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ اَن لا يَبِيعَهُ من اله فَإِذَا دس الْمُخَاطَبُ نَوْبَهُ بلا عِلْمهِ فَبَاعَهُ ل يكن بَاعَهُ من أَجْلِه 
أن َلك لا يُمَصّوَرُ إل بالْعِلّم بأمرِهِ به وَيَْرَمْ من هَدَا گن هذا لا يَكُونْ إلا في الْأفْعَالِ التي تَجْرِي فيه التيابة كَالصاعَةِ كو ِن 
صْغْت لَك خَاتَا وَكَذَا ِن خطت لَك وَإِنْ بَتِيْت لَك بَيْكَا بخلافٍ ما إِذَا قَالَ إِنْ بغت تَوْبَا لك حَيْتُ يَحْنَتْ ذا باع تؤب ملو 
ِلْمْخَاطَّبٍ سَوَاءْ گان بإِذْنه أو بعيْرٍ إذَنِهِ لان الْمَخلوف عليه يُوَجَدُ مَعَ أَمْره وعدم أمرهِ وَهُوَ بَيْعُ تؤب محص بِالْمُخَاطّبٍ لان 
الام هتا أرب إلى الاسم الذي هُوَ الوب مِنْهُ للفغل» وَالْقُرْبُ من باب الرجيح فَيُوجب إِضَافَتُهَا النّوْب إلى مَدْخُويا عَلَى 
ما سبق وله ما لو وَلَِتْ فغلا لا ري فيه الاه مغل الأكل وَالشُرْبٍ وَصَرْبٍ العام لَه لا يختول النابة فَلَو قَالَ إنْ كلت 
لك طَعَامًا أو طَعَامًا لَك أو شَرنت لَك شَرَابَا اؤ سَرَابَا لَك أو صَرَبْت لَك غْلَامًا أو عُلاما لك أؤ دَحَلت لك دارا أَوْ دَارَا لَك 
َه خث بِدُخُولٍ دار ص با الْمُخَاطَبْ: أي تُنْسَبْ إِلَيْهِ وال طَعام كه سَوَاءْ گان بِأَثْرِهِ أو بِعِلْمهِ أو دُوهُمَا. 

م ذگر ظَهيرُ الدِينٍ أن الْمُرَاد بالفلام الود ن صَرْب الْعبْدِ يتل لبیاب والوگالة فكَانَ گالإجارة قال تَعَالى (وَبَشَُوُ بغلام 
عَلِيم] [الذاريات: 28] وَقَالَ قاضي خَانْ الْمُرَادُ به العبْدُ للعْرْفِء وَلِأَنَّ الصتّرْب ما لا بمْلَكُ بالْعفْدٍ ولا يَلرَمُ وَل الصَرْب لَك 
په فَانْصَرَفَ الام إلى ما بْلّكْ لا إلى ما لا يجُلَكْ 


(قوْلَُ وَمَنْ قال هَدَا الَْبْدُ حر إِنْ بغته فَبَاعَهُ عَلَى أنه بيار عق لِوْجُودٍ الشَرْطٍ وَهُوَ الْبَيْعْ و) الْفَرْضُ أن (الْمِلْكَ فيه قَائِمٌ) لون 
جيار الَْائع لا يُوجبُ زوج الْمَبيع من مِلْكِ الْبَئِع (فمَزلُ اجراُ) 
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(وكَدَلِكَ لو قَالَ الْمُشتري إن اشترته فهو حر فَاشْتاهُ عَلَى أنه باليَارٍ عتق) أَبْضًا لأَنَّ الشَّْط قذ تَقّقَ 2 الشَرَاءٌ وَالِْلّكُ قان 
فيه وَهَدَا عَلَى أَضْلِهِمَا ظاهِرٌ گا على أمثله أن هَذَا العثق بتغليقه وَالْمُعَلَقْ كَالْمُنْجَر وَلَوْ َر الْعثْق يَف يَْبْتُ الْمِلْكُ سَابِقًا 
عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا 


[فتح القدير] 

e‏ إن كان الْعبْدُ في يد الْمُسْئرِي مَصْمُونا علي أن گان عُصَبَهُ لا غق كما في الع المّحيح 
الات لاله كُمَا ي : يعُ يَرُولُ الْعَبْدُ عَنْ ملكه إلى اأ مُشتري؛ قيل وَهَذِهِ تذل عَلَى أن الْمعلُول مع عة في ا ارج وَعقيب ۰ 
الشّرْطِ فَإِنَ 0 هُوَ عل لِلْمِلْكِ هُوَ سَرْط بوت الْعثقي ِدَلِكَ الْعَبْدِ فَكَانَ الْمَعْلُولُ وَهْوَ الْمِلْكُ أَسْرَعٌ ثَبُوت مِنْ الْمَشْرُوطٍ 
الي هُوَ الْعنْق حَيْتْ وج ملك الْمُشْترِي قَبْلَ وجُودٍ العنق. 

كن أن يُقَالَ: بل لا قَارَنَ الإغتاق رَوَالُ املك فَلَمْ يَنزِلُ العتق لاله بَعْدَهُ فُلَمْ يُصّادِفْ الْمِلْكَ وَتَقَدَمَ مل هذا لَلْمْصَنَفٍ 
َتَذَّكْره وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْمَعلُولَ عقيب الْعلَة كما هُوَ رَأي الْمُصَبَفِء فَعْرفَ بَا وَجْهُ تَفييده المَساألة گن ابع ِشَرْطٍ اخْيَارٍ 
أنه و قال إن بغت هذا اليد هو حو فَبَاعَهُ بَيْعَا بان لا يَعْتِقْ (فَوْلْهُ وَكَدَّلِكَ إِنْ قَالَ اأ مُشتري إن اشترټته فهو خُرٌ فَاشْترا 

عَلَى أنه باليَار) يَعْن لِلْمْشْرِي (يُعْتَقْ أَيْضًا) َم إِذَا اشْتَاهُ شرَّاءً فَاسِدًا بان قن كَانَ في يَدِهِ مَصْمُونً 5 غْصبَهُ عق 1 
صَارَ مُعْتَقا مِلْكَ نَفْسِه وَلَوْ كَانَ شِرَاءً صّحِيحًا بائ عَتَقَ بطَرِيقٍ الأول لِأَنَّ الشَّرْط قَد تَحَقَّقَ وَهُوَ الشَرَاءُ وَالْمِلْكُ قَائمُ فيه أَمَا 
عَلَى فَوْهِمَا فَظَاهِنٌ وَأمّا على قول أَبي حَبِيقَة فإذَنَ الْعنْقَ الْوَاقِعَ في هَذّا الْعَبْدِ ِسَبَبٍ تَعْلِيقٍ هذا الْمُشَْرِي وَالْمُعَلَقْ بالشَرْطٍ 
كَالْمْئجَرِ عِنْدَهُ وَهُوَ لَوْ اشْتراة شط ايار وَأعْمَقَهُ َبْلَ إسْفَاطٍ ايار بُعتق وَتَبَتَ الْملْكُ سَابِقًا لَه شَرْطَ اْتِضَائِيًا قدا هذا 
اور طَلَبَ الْفَرْقِ بَيْنَ هذا الببْع وَتبْنَ التكاح الْقَاسِدٍ عَلَى قول أي حَبِيفَةَ حَيْتْ لا يَقَعْ به الْعثّق فِيمَا إِذَا قال إِنْ ترؤخت 
قبي حو فزوج يكاخا قاستا مع أن كلا متها لا فيد الملك, وأجيب بأد َع 
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(وَمَنْ قال إِنْ 1 أبغ هَذًا الْعَبْدَ او هه الأَمَةَ فَامْرَتهُ طَالِقْ فَأعْتَقَ اؤ بر طَلْقَتْ امْرآثه) لاد الشَّرْط قذ قق وَهْوَ عَدَمُ الْمَيْع 


(َإِذَا قَالَثْ الْمََْهُ ِرَوْجِهَا تَرَوّجْت علي فَقَالَ كل مرا لي طَالِقْ تلا طَلْمَتْ هذه التي حَلَفَنَهُ في الْقَضَاءِ) 


[فتح القدير] 

وإ ل يَسْتَعْقِبْ املك فَهُوَ بيْعْ َم عَلَى وف الدَِيلٍ وهو الْإيجابْ وَالْقَبُولُ في لَه فكَانَ وجودةُ وود الشَرْطِ بخلافٍ التكاح 
نه إذَا صح گان عَلَى خلاف الدَلِيل إذ اريه تفي ورود الْمِلكِ فَكَيْفَ إِذَا ان الْمِلْكُ فَاسِدًا فلا يُحَكُمْ ذا الشَّرْطٍ إلا إذَا 
ومن أن يُقَالَ: لا ؤزوة هذا السْوَالٍ قن هذا الَْيْعَ وَِنْكَانَ بشزط ايار للمشتري فَإنَهُ عقب الْمِلْكَ لَه بسب حَاصَ فيه 


وَهُوَ تَعْلِيِقُهُ السًابق عِنْقَ مَنْ يشريه فَإنَهُ يَلَرَم أن يُنْزِلَ الْعنْقَ عند الشَرَاءِ لِأَنَهُ الشَرْط وَيَسْعَلْرِمُ سَبْقَ الْمِلّكِ اقْتِضَاءً وَمِثْلُهُ لا 
يُعصّوّرُ في التكاح. وأو ع حون الْمُعَلّتيكَالْمْئجَرٍ لان الْمُنجَرَ لو 1 يَْبْث عِنْدَ ايار واكم دمه يلهو وَالْمُعَلّقْ لا يََرَمُ 
ِلْعَاوُهُ لن الملْكَ يَنْبْت بَعْدَ مُضِيَ مُدَةٍ ايار فَينِلُ إِذ داك ولا يلعو 

راج لقا أنكن أن ن ري فيه مَا ري في الْمُنجز وَالْعنق حاط في إِنْبَاتِهِ وَجَب اعَتبَارهُ إذ ذَاكَ ولا جار أن يُفْسَحَ قَبْلَ الْمُدَةٍ 
قلا يُعْتَقُ, بخلافٍ مَا إِذَا اث شترى أَبَاهُ بِسَرْطٍ ايار لا يُعْتَقْ إلا أن تْضِي الْمْدَهُ عند أي حَِيقَة لِعَدَم الْمِلْكِ قله 1 وجذ منه تكلم 
بالإغتاق بَعْدَ الشَرَاءٍ بِشَرْطٍ ايار حف يَسْقْط جِيَاركُ وَإِنا يَُْقْ عَلَى الْقَرِيبٍ بكم الْمِلْكِ وَلا ملك لِلْمُشْرِي بِاليَارٍ وَالشّارعُ 
إا علق عِنْقَهُ في وله " مَنْ مَلَكَ ذا رَجم " بِالْمِلْكِ لا بالشرَاءِء اما هتا فالإجاب الْمُعَلّْ صَارَ مُنْجَرًا عِنْدَ الشّرْطٍ وَصَارَ قَائلًا 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قال إِنْ 1 بغ هَذًا الْعَبْدَ او هه الْأَمَةَ فَامْرَئهُ طَالِقَ فَأعْتَقَ اؤ دَبَرَ) تَذْييرا مُطْلَهَا (طَلْقَتْ لِأَنَّ الشَّرْط) وَهْوَ عَدَمْ بَْعهِ 
(قذ تَقَقَ) بۇفوع لأس عَنْهُ هوات الْمَحََيّة بالعثق وَالتَدِيٍ فَصَارَ كما لو عَلَقَ طَلَاقَهَا بعَدَمِهِ بلَفْظِ إن فْمَاتَ أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ 
إا تَطلق لوقع اليأس. وَأَوردَ عَلَيْهِ منع فوع الْيَأْسِ في الع مُطَلَقَا بل في الْعَبْدِء أمَا في الأمَة فَجَارَ أن ترد َعْدَ العثتي فى 
َيَمْلِكُهَا هَذَا احالف فَيُعِهُهَا. وف التَدِيرٍ مُطَلَقَا جواز أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بيع الْمُدَبَر. 

وَأجيب بان مِنْ الْمَشَايخ مَنْ قَالَ لا تَطُلْقْ لَذَا اتفال وَالصّحِيح أَعَا تَطْلْقْ لِأَنَّ مَا فُرض من الْأَمُورٍ الْمَؤْهُومَةِ الْوْفُوعٌ فَلَا 

د و ب. وأجيب أَيْضًا عَنْ الْمدَبَرِ بن بيه بي قِيّ لاسا التَذيرٍ بالْقَضَاءٍ 
فَيُعْتَقُ ولا فَرْقَ بَبْنَ ون الْعَبْدِ ذمَيّا أؤ م مُسْلِم وَيجْرِي فيه اختلافٌ الْمشَايخ وَالَصْحِيحُ 


(قَْلَهُ وَِذَا قَالَتْ الْمَرْآمُ رؤج تَرَوَخْت عَلِيَ فَقَالَ كل امْرَةٍ لي طَالِقَ تاا طَلْقَتْ هَذِهِ الي حَلَمَنْهُ في الْمَضَاءِ) وَإِنْ قَالَ ونت 
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R2 


عُْمُومُ اكلام وَقَدْ راد على حر حرف الاب 2-5 مدنا وَقَذْ قذ يكو عَرَضّهُ إيحَاشْهًا جين اغْتَرَضَتْ َل فِيمًا أَحَلَّهُ ل شرع و وَمَعَ 
التََدّدِ لا يَصْلْحُ قدا وَإِنْ نَوَى غَيْرَهَا يُصَدَّقْ دياه لا قَضَاءً لِأَنَهُ تَخْصِيص الْعَام. 

[فتح القدير] 

غَيَهَا صدِّقَ فيمَا بَبْنَهُ وََْنَ الله تال وطاق في الْقَضَايِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ اخابع الصّغير وَل يك خلاقًا. 

وَذَكُرُوا عَنْ أبي يُوسّفَ في شرُوح الجاع الصّغيرِ أا لا تطلق» وَاخْتَارَهُ سن الأئكة وَكَنيئ من ن الْمَشَايخ لن الْكَلَامَ حَرَجَ جَوَابا 
فَيَنْطَِقُ عَلَى السُوَالٍ فَكأَنَهُ قال كل امْرَأةٍ لي زك طاق دَلَالَةَ (وَلِأَنَ عَرَضَّهُ إِرْضَاؤهَا) لا إكاشهًا. وَجْهُ ظَاهِرٍ الرّوَايَة اَن اللّفْظَ 
عام ولا مُحَصّصْ مُعَيَفَن لاه إن گان فهو عَرَضُ إِرْضَائِهَا. وجار كَوْنْ عَرَضِهِ إيحَاشْهَا لاغتراضها عَلَيْهِ فِيمَا أَحَلَ الله لَه فَكَانَ 
حملا لکل من الْأَمْرَيْنِ فَاخُكُمْ عن کې وَلأَنُّ راد عَلَى قَدْرٍ ا لجاب إِذْ يفيه أَنْ يَقُولَ إن كنت فَعَلْت ذَلِكَ فَهِي طَلِقَ 


[فرُوع] 

قال: لي لِك حَاجَةٌ أََفْضِيهًا لي؟ فَقَالَ َعَم وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطّلاقٍ وَالْعَتَاقِ فَقَالَ: حَاجَتي أن تُطَلّقَ رَوْجَنَك تلان لَهُ أن 
لا يصَدْقَهُ لِأَنَهُ مُنَهَمْ. وَلَوْ حَلّفَ لَيُطِبعَنهُ في كل کا يمره په وَيَنْهَاهُ عَنْهُ م ماه عَنْ جماع امْرَأتِهِ فَجَامعها احالف لا ينث َنَت إلا إذا 
گان مَا ما يدل عَلَى قَصدِه إلى ذَلِكَ عِنْدَ كلِيفِهِ عَلَى الطَّعَةٍ لأ الئاس لا بريد 
لني عَنْ الكل وَالشَرْب. 


ا ل وا م 


ون به النَهْيَ عَنْ جاع لْمَرْأَةِ عَادَةَّكُمَا لا يُرِيدُونَ به 


حَلَفَ لا يُطَلَقْ امرأتهُ فكل طاق بُضَافٌ إِلَيْهِ يتحت به حم لَْ وَقَعَ عَلَيْهَا عا طلاق يعي دق او ينث لا و لا ياك ر 
لا َنَت بكَفريق الْقَاضِي لِلَّْةِ وَاللََانِ ولا بإجَارَةٍ لع الْفُصْوَِ بالفغل, وَيَحْمَثْ لو أَجَارَهُ بالقَْل. قَالَ امْرانهُ الق تلائ إن 
دَخَلْت الدَّارَ الْيَوْمَ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ ائه دَخَلَهَا اليم فَقَالَ عَبْدُهُ حر ِن گات راي دَخَلْت 1 يُعْمَقْ عَبْدُهُ بِمَؤِهِمَا رَأَْنَاهُ دَحَلَ حى 
يَشْهَدَ آخَرَانِ غَيْرهَا اَن الْأَوَلَيْنِ راه دَخَلَ. اذَّعَتْ أ ها مره فَحَلّفَ بطَلاقٍ رَوْجَةٍ أُخرَى لَهُ ما هي مره ََقَامَتْ بين أَعَا امْرَأتهُ 
فَقَالَ كائث امْرَأقٍ فَطَلَفْتهَا قَالَ لا يخث. حَلَفَ م لكي تدينا 1ل ده لقا وى وا فاضي كن ل زا أي 


ل sS‏ سف خلاقًا لَك لاف ما لَوْ شَهِدَ أ 
عاف بطلاقي ولا يذري لف بواجة دو أو ع 1 ا ل واد يم 
قَالَ: عَمْرَة طَالِقٌ السّاعَةَ أو َيب إن دَخَلَتْ الدَارَ ل يَهَعْ الطّلاق عَلَى إِخْدَاهُمًا حم تَدْخْلَ الدَّانَ فَإِذَا دَخَلَتْ إِحْدَاهُمًا خير في 

إيقاعه عَلَى أَبَهِمَا شَاءَ. وَلَوْ اكَمَتْ امْرأةٌ با مي e‏ 
لِلرّوج أن 
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باب يمين في احج وَالصّلَاةٍ وَالصّوْمِ (وَمَنْ قال في الْكغبّة او في غَيرِهَا عل الْمَشئْ إلى بَيْتِ الله تَعَالَ أو إلى الكغبة فَعَلَيْهِ حجَةٌ 
و عْمْرَة مَاشِيًا وَإِنْ شَاءَ ركب وَأَهْرَاقَ دَمَا) وف قياس لا يرم شىء لاله الحرم ما يسن رة واجبة ولا مفصودة في الأصلء 


ا 


مَأثورٌ عَنْ عَلِيَ - رضي الله عنه -. وَلِأن ١‏ الاس تَعَارَفُوا إيجَاب احج وَالْعْمْرَة ذا اللّفْظِ فَصَارَكَمَا إذَا قال علي زِيَارَة 


0007 
يُصَدْفَهَا لِأَهَا صَارَتْ مُتَنَاقِضَةٌ. حَلَفَ إن 1 امع امْرَاتَهُ أَلف مَرَة فَهِيَ طَالِقٌء قَالُوا هَذَا عَلَى الْمبَالَعَةِ ولا تَقْدِيرَ فيه وَالسَبْعُونَ 
عل لا َكنم ا بْنَ فان وَلَيْس لِفْلَانٍ ابن فو بن فَكُلَّمَهُ حت 1 


وَالْأَصْل أذ هبعت وج جود الْوَلَدِ وَفَْتَ 0 eT‏ 


[بَابْ الْيَمِينِ في احج وَالصَّلَاة وَالصّوٍْ] 


(باب الْيَمِينِ في الح وَالصَّاةٍ وَالِصّوِْ) قَدّمَهَا بَعْدَ ما تَقَدّمَ لأا عِبَادَاتٌ فرح في تَفْسِهَاء فَيفتضي ذَلِكَ إن تَقَدَم إلا أن 
يَعْرِضَ ما بُوجب نفدم عبرا من كفْرَة الؤفوع المُفمَضِيَة لِأَميّةِ التَغدِيم (قؤلة ومن قال وهو في الكَغَْةِ أو في غَيهَا عَلَيّ لمشي 
إلى بيت الله اؤ إلى الكفبَة) وكدًا علي المشئ إلى مك أو َة بلَاءِ (فعَليْهِ ججة اؤ عَمْرَةٌ مَاشِيًا وإنْ ضَاءَ ركب وَأَهْرَاقَ ما) 
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الْبَيْتِ مَاشِيًا فَيَلْرَمُهُ مَاشِيّاء وَإِنْ شَاءَ ركب وَأَرَاقَ دَمَاء وَقَدَ ذَكَرْتاهُ في الْمَنَاسِكِ (وَلَّوْ قال عَلَىَ اروج أو الذَّهَابُ إلى بَيْتِ الله 
تقال فلا شئء علي أن لم الحج أ رة بنا لفط غير تارف (ولو قَالَ: علي اي إلى الحرم أو إلى الصا والمزوة 
فلا شَيْءَ عَلَيْه) وَهَذَا عِنْدَ أي حنيفة (وَقَالَ ابو يُوسْفَ وَتْحَمَدُ في قله عَلَىَ الْمَشيْ إل الحرم جِجّةٌ أؤ غُمْرًَ) وَلَوْ قال إل 
لْمَسْجِدٍ ارام فهو عَلَى هذا الاختلاف. هما اد ارم سامل عَلَى الْبَيْتِء وڏا الْمَسْجِدُ ارام قَصَارَ ذِكْرْهُ كزكرو, بخلافٍ 
الصا وَلْمَْوةٍ لما مُْمَصِلانٍ عنه. وله أن ايرام الإخرام ذه الْعبَارة عبر معَعَارَفٍ ولا يكن إعابة باغيار حقيقة الفط قامقتع 
أضْلًا 

[فتح القدير] 

َالنَفيدُ بكونِهِ في الْكغْبَةِ مذْكُورٌ في الجامع الصغر لبيد أن ووب أَحَد النُسْكيْنٍ يِه الْعبارة لس باغتبار أنه مدلُولٌ الفط وَإلا 
ا ئه لا يعرم المي إلا لِيصِل اليه قاذ گان فيه اشتحال التَسَبْبْ حْصُولِه. وق أن يَُالَ ليس ايار أَنّهُ مَذلُولُ اللَقْظِء 
أن الْوَاقِعَ أذ مَدْلُولَ الْمَشي لَيْسَ هُوَ اح أو الْعُمْرَة ب ولا يَسْتَلْرِمُهُ لجاز أن 
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[فتح القدير] 

سن إلى الْبَيْتِ وَلَا يَفْعَلَ نُسْكاء إا اْتدَاءُ مَعْصِيَةٍ وَإِمَا بان يَقْصِدَ مَكَانَا في الل دَاخْلَ الْمَوَاقِبتِ لَيْس غَيْن فَإِذَا وَصَل إِلَيْ 
صَارَ حَْكُمُهُ كم أله وَلَهُ بَعْدَ ذلك أَنْ يَدْخْلَ مَكَةَ وَالْبَيْتَ بلا إخرام وَهَدَا لِأنَّ من الْائِزٍ أَنْ يون في الْبَيْتِ وَبُوجب 
الْمَتْيَ اله مره أُخرَى فَيَرَمْهُ ذا خَرَجَ أَنْ يَعُود كُمَا َو گات في بَيْتِ فَقَالَ وَآَهِ لَأَدخْلَنَ هذا الْبَيْتَ فإ عَلَيْهِ أن رح م 
يَدْخُلَ مَرَةَ اني ولا بغار اكم ذلك جار باغتبَار أله سَبَبُ الإخرام صَونً لَه عَنْ اللّغو لاله لَب لَازِمًا لَه مجوَازِ أن يَقْصِدَ 
بسو مَكَانَا داخل الْمَوَاقِتِ لَيْسَ عير كُمَا ذگزتاء ولا بِالنَّظَرِ إلى الْقَالِبٍ وَهُوَ أَنَّ الدّهَاب إلى هُنَاكَ يَكُونُ لِمَصْدٍ الإخرَام لِمَا 
غرف من إِلْعَاءٍ الْأَلمَاظٍ وهي ما إِذَا تَدَرَ الذماب إلى مَكَةَ كأَنْ قَالَ: عَلَيَّ الذَّهَابُ اؤ لله عَلَيَ الذَّهَابُ إلى م أو السَفَرُ َيه 
أو الَكُوب إِلَْهَا أو الْمَسِيرُ أ الْمُضيْ أنه لا يََْمْهُ شَيْءْ مَعَ إمْكانٍ أَنْ يَخْكُمَ بدَلِكَ فيها صتا عَنْ الغو بل لِأَنّهُ عورف إِيجَابُ 


2 رمه 50 108 a E E Ar CR EE aS E A E‏ ىە و 7 ر ف او رش 52 
أحد النسکين به فَصّارَ فيه حجار لغويًا وَحَقيقة عرفيّة مثل مَا لوْ قال: على حجّة أو عمْرَة, وَإِلا فالقياس كما ذكرّه الممصّنف أن 


لا يجب بدا سَيْء لأ ارم ما لَيْس بِقُربَةٍ وَاجبة وهو الْمَشيْ ولا مَقْصُودَةٍ في الْأَصْلٍ. وَلَوْ قيل بل هي وَاجبة فن الْمَكِيّ إذا 
قَدِرَ عَلَى الْمَشْى يَلَرَمهُ اځ مَاشِيّا أجيب بان الشَّرْط لِلْرُوم التَذْرِ عَلَى ما فَدَمْناهُ بَعْدَ گؤنه مِنْ جِنْسِه وَاجب أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا 
لف لا ِو حم يرم الَْْباْوْصْوءِ ِكل صَلَاةٍوَالْمشي الْمَذكور, ودا السَغْي إلى عة ديك لمن لا بلك مرگب تقر 
على المي إلا أله قذ عكر عليه المواف وال واج مفصوة لِنَفْسِهِ لا زط لعو إلا أن يراد من جنس الْمَشي إلى مكة. 
وأورة أن الاخيكاف يلرم باذ ولیس من جنيه واجب. أجيب بن من شَرْطِه الوم ومن جني اجب وتؤجيهة أن يهاب 
الْمَشْرُوطٍ إِيجَابُ الشزط ولا حَفَاءَ في بُعدِه إن ووب الصّوْم فَْعْ جوب الاغبكاف بالنذرء وَالْكَلَامُ الآنَ في صكة جوب 
المنبوع فكيف يدل على لُرُومه بأؤومه وَلرُومُ الشّرْطِ فرغ لُؤوم الْمَصْرُوطِ وَإِنْ اسْعَدَلٌَ بالإجماع أ النّصصّ الْمُعَقَدّم في حَدِيثِ 
عُمَرَ - رضي اله عنْهُ - الإغيكاف في الْاهِاِيةِ فَهُمْ لا يَقُولُونَ ينذا اخدِيثِ بل يَصرفُوتة عن طهر اكم وَالشَافِعِيَ لا 
يُصَجَحُونَ نَذْرَ الگافر. م قذ يُقَالُ مُق الإجماع عَلَى لوم الاغتكاف بالئذرٍ وجب إِهْدَارَ اشتراط وجود واجب من جنس 
إا رفوم لإاب صَارَ گقؤله: عَلَّ زير الْيْتِ مايا إن وجب لديك وؤ راد بْب اله بض المَماجد 1 يَرَمهُ َي 
وكدَا لا يلرم مَْلِِ: عَلَيّ الْمَشْيْ إلى بَيْتِ الْمَفْدِسٍ أَوْ مَدِيئَةِ الرَسُولِ - صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ - شَيْءٌ. وَأُورد أنه ذا گان كقؤله: 
عَلَيّ جج أو عُمْرَةٌ ينبي أن لا يَلرَمَهُ المي لن َو قَالَ: عَلَيَّ الج لا يَلَرَمْهُ. ولواب أن الحقَ أن التَفْدِيرَ على حِجّةٍ أو 
عُمْرَةٍ مَاشِيًا لأ المَشي 1 يُهْدَرْ عار شَرْعَاء فَإنّهُ روي «عَنْ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أن أت عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ َرَت 
أن تَشِيَ إلى الْمَيْتِء فَأَمَرَهَا الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تركب ودي هَذيا» رَوَاهُ ابو داؤد وَغَْهُ وَسَنَدُهُ حجّةٌ وَمَا في 
صحِيح ملم أنه قال «لَفش ولرب» فَمَحْمُولٌ إا عَلَى در غص اموي وَعَلَى هذا افمصَرنا في كتاب الحج: غي أن تحَلَ 
لإشگال جْوَارْ زوا وَلَوْ أَهْدَتْ؛ كما لَوْ نَدَرَ الوم بصِفة التَتَايُع لَبْسَ لَه أن يُفَرَقَ وَيَتَصَدَّقَء بَل لَو فَرَقَ لَزمَ اسيئاقه 
َافْعصرَ الزاوي عَلَى ذلك ليد َع ذلك وَعرف لوم ية من الحديث الآحر أو تخمُولْ علَى حَالة اهب إن في بض 
طُرْقهِ «وَِعًا لا تطيق ذَلِكَ» م يعرف َرُومُ الْفذيَة من الحخديثِ الآحَر وَقَدْ ذَكَرْنا بقيََهُ هناك ذَيْلَا طویاڈ وَفُرُوعًا جم وان الرّاجح 
نه يَلْرَمُهُ لمشي مِنْ بَيْته 
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(وَمَنْ قَالَ عَبْدِي حر إن 1 أَحج العام وَقَالَ: حَجَجْث وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَهُ ضَحَى الْعَامَ بالكوقة 1 يُعْتَقْ عَبْدْهُ) , وَهَدَا عِنْدَ أي 


حَنيفة وَأبي يُوسْفَ 


[فتح القدير] 

لا من حَيْتُ يرم فيه من الْمِيقَاتِ: يَعْني قا لاف فيمَا إِذَا 1 رم مِنْهُ وَهَل يَلْرَمُهُ الْمَشْيْ مِنْهُ أو من حَيْتْ يحرم فيه مِنْ 
الْمِيَاتِ» أا َو أخرَم من بيه رمه المي منه بإلاتقاق. وَاعلَمْ أن في بَْضٍ طرق حَدِيثٍ أخت عَفْبَة قال «ولهد بده لكنهُم 
عَمِلُوا بإطلاق الذي في الحديث الآحر النَّابتِ في الصَّحِيحَيْنِ. وَأَخْرَج اكم في الْمُسْتَدْرَكِ من حَدِيثِ «عِمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ قَالَ 
ما حَطْبَنا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حْطبة إلا مرا بالصّدَقَةِ وَعَانَا عن الْمْلَةء وَقَالَ: إِنَّ من الْمُْلَة أن يَنَذِرَ الرّجْلُ 
أن يحُجّ مَاشِياء هَمَنْ در أَنْ ْح مَاشِيًا فَْيْهَدٍ هَذيا ولبرگب» وَقَالَ صَجيخ الإستاد وَل يرجا لكِنَّ حمل الْمُطلَّق عَلَى الْمَقَيَّد 


إا كَانَا في حَادِنَةِ وَاجِدَةٍ وَاجِبٌ فب الْبَدَنَكُ م الْمُصَنَفْ ذگر هَذَا الْمَذْهَبِ عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ -, وَالْمَروِيُ عَنْ علي 
من طَريقٍ الشَّافِعِيَ عَنْ ابن عليه عَنْ سَعِيدٍ بن اي عَرُوبَةَ عن فاده عَنْ اسن عَنْ عَلِيَ في الرَجُلٍ يَخْلِفْ عَلَى الْمَشْي قَالَ: 
شي قن عَجَرَ ركب وأَهدَى بَدَنَهُ. وَرَوَاهُعَبّْدُالررَاقٍ عَنْ عَلِيَ بِسَنَدٍ صّجِيح فمن نَذَرَ أن يْشِيَ إلى الْبيْتِ قَالَ: بشي هادا 
يا ركب وَأَهْدَى جَرُورا. وَأخرج تو عن ابن عْمَرَ وان عباس وَقَمَادَةَ وا سَن. وأا ورو اة في خصُوص حَدِيثٍ أختٍ 
عُقْبَةَ ْنِ عَامِرٍ فأَسْنَدَ بو يَْلَّى في مُسْنَدِه: حَدَّتَنَا رقي حَدَّتَنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الْوَارثِء حَدَّنَنَا همام حَدَّنَنَا فاده عن عِكْرِمَةَ عَنْ 
ان عباس داق أت عَفْبَةَ بن عَامِرٍ نَدَرَتْ أَنْ تج مشي فال الى - صلی اله عَلَيِْوسَلّم - عَنْهَا فَقَالَ: إن اله عر وَجَلَ 
55 عَنْ تَذر أخيك, لرگ وَلْتُهْدِ بَدَنَة» وأا إِذَا گان النَاذرْ بمَكَةَ وارد أن عل الْأَحَدَ الَّذِي لَرِمَهُ حًا فَنَُ حرم من ارم 
ورج إلى عَرَفَاتِ مَائِيًا إلى أن يَطُوفَ طَوَافَ الزيارَة كميْرو وَإِنْ ارا إسْقَاطَه بِعمْرَةٍ فعلَيْهِ أن رح إلى الل فَبْحْرمَ مِنة. وإ 
اخْتَلَهُوا في أنه يَلرَمْ امش في ذَهَابهِ إلى الل أو لا يَلَرَمْهُ إل غد رُجُوعِهِ مِنْهُ محمًا. وَالْوَجْهُ يفضي أنه يَلرَمْهُ المَشيٰ لِمَا قَدَّمْمَاه 
في احج من انه يَلرَمُهُ المَشيٰ من بَلْدَتِهِ مع أنه ليس رمَا منها بل هُوَ داهب إلى حَحَلَ الإخرام لِمُحْرِمَ مِنه: أَعْني الْمَوّاقيت في 
لصخ لما قفتا عن أي حَنيقة: َو أَنَّ بَغْدَادِي قَالَ ن كَلّمْت فلا فَعَلَىَ أَنْ احج مَاشِيًا فَلَقِيَهُ بالكوفة فَكَلَّمَهُ فعَلَيْهِ أَنْ شي 
من بَغْدَادَ. وَلَوْ قَالَ: عَلَىَّ السَفَرْ إلى بَيْتِ الله فََدْ عَلِمْتُ أنه لا يَلَرَمُهُ شَيْءٌ مَعَ إِخْوَانه وَمِثْلّهُ الشّدٌ وَاهْرَوَلَةُ وَالْسَعْيُ إل مَك 
ودا عَلَيَ الْمَشْيْ إل أَسْتَارٍ الْكغبة أو باب الْكَعْبَةٍ أو مِيرَاينا أو أُسْطَوَائةِ الْمَيْتِ أو الصّمًا أو الْمَرْوَةِ إلى عَرَقَاتِ وَمُْدلِقَةٍ لا رمه 
شَيْعْ. وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إِذَا قَالَ: لله عَلَىَ الْمَشْئْ إلى الحرم اؤ إلى الْمَسْجِدٍ ارام قال أَبُو حَبِيقَة لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ وَقَالَ صَاحِبَاهُ: 
رمه أَحَدُ النْسْكَيْنِ. وَالْوَجْهُ في ذَلِكَ أن ْمَل على أنه ُعُورِف بَعْدَ أبي حَنيفة يجاب الدْسْكِ يما قفالا به كُمَا تُعُورف بالمَشي 
إلى الكعبة وَيَرْتَفعْ م الخلاف, ول َالْوَجْهُ الذي ذكِرَ هما مُتضائل وَهْوَ اَن ارم وَالْمَسْحِدَ ارام كمل على الكغبة فَذَكْرُ 1 
الْمُشتَملِ ذز لِلْمَشْمُولٍ وهو الكغبَةُ وَلَوْ صرح بِقَْلِهِ لله عَلَيَ الْمَشْيْ إلى الْكغبة لرمَكُ فكذًا ذِكرُ الْمُشْعَمِلٍ لِأَنَّ جاب اللّفْظِ 
َِعَارْفٍ عَيْنِهِ فيه وَلَيْسَ عَيْنُ الْمَشْي إلى ارم عيْنهِ وهو وَجْهُ أي حَدِيفَة 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ: عَبْدِي حر إن 1 احج الْعَامَ فَقَالَ بَعْدَ القضّائه: حَجَجْث وَآَقَامَ الْعبْدُ شَاهِدَيْنٍ عَلَى أَنَهُ ضّحَى الْعَامَ بالكوفة 1 


ت 2 
و Ao e‏ هسم عع 3 6 ع و و2 
0 8 8 
يعتق عبده عند ابي حنيفة واي يُوسشّف) 
2 2 
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وَقَالَ محَمَدُ: يُغْتَقْ لان هَذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى افر مَْلُومِ وَهوَ التَضْحِيَكُ وَمِنْ صَرُورتِهِ التَاء احج فَيَعَحَفَّقُ الشَرْط. وما أ 
قَامَتْ عَلَى النَفِي لِأَنَّ الْمَفُصُودَ مِنْهَا د تفي احج لا إِنْبَاث المَضْحِيَة أنه لا مَطَالِب لا فَصّارَ كما إِذَا شَهِدُوا نه ل حح الْعَامَ. 
عَايَُ الْأَمرِ أن هذا النَفي ما حيط عِلْمُ الشاهد به وَلَكِنّهُ لا ير ب تفي وَنَفَى تَبْسِيرا 

[فتح القدير] 

و يَْكْرْ قول أي يُوسُفَ مَعَ أي حَنِيفَةَ في الْجامع الصُغير قَالَهُ صَّاحِبُ الْمُخْتَلِفِء وَكذًا ل يَدكُرْهُ الفقِيهُ أو اللَيثِ في شح 

الجاع الصّغيرٍ (وَقَالَ مُحَمَدُ يُْمَقْ لِأَنَّ هذه شَهَادَةَ قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مُشَاهَدِ وهو التَضْحِيَّةُ) وكَيْفَ لا يُقَبَلُ (وَمِنْ صَرُورَتِه انْتَفَاءُ 


الحج) ذلك الْعَاَ (فَيَتَحَقّقُ الشَرْط) فَيْعَق وت عا قَامَتْ عَلَى النفي) مَعْىَ (لِأَنَّ الْمَْصُودَ مِنْهَا َه َفَيْ احج لا إِنْبَاتُ 
ا ل َة لن الْمُدَعِيَ وَهُوَ الْعَبْدُ للا حَقَّ لَه فيها يَطلبَهُ لذن الْعنق 1 يُعلَقْ اء وَمَا لا 

لَه لا يَذحل ت الْقَضَاءِ وإ لث الشهَاةُ على الضجبة بقث في ا اصل على تفي الف مَفْصُودًا وَالشَّهَادَةُ عَلَى 
5-7 ن قیل: لا نُسَلّمْ أ ما باطِلة ل الف إذَا گان جا يَعْلَم يط به الشَّاجِدُ صحث الشَهَادَةُ عليه َه دكرَ 
في السَيْرٍ الكبير: شهدا عَلَى رَجُلٍ أنه قَالَ الْمَسِيحُ ابْنْ الله وَل يَقْلْ فَوْلَ النَصَارى وَاليَجُلٌ يَفُول وَصَلْتْ به َلك قبِلَثْ هَذِهِ 
الشَّهَادَةٌ وَبَانَتْ امْرَأنُهُ لإحَاطَة عِلم الشَّاهِدٍ بِه. أَجَاب الْمُصَّبَفُ بِقَوْلِهِ (غَايَة لمر أذ هَذَا نَفِيّ بيط به عِلْمُ الشَاجِدٍ لكنّهُ لا عير 
ين في وَنَفي) . في عَدَمِ الْقَبُولِ بان يُقَالَ: النَفْىْ إِذَا گان كَذَا صَّحَتْ الشَّهَادَةُ به وَإِنْكَانَ كذَا لا صح (تَيَسُرَا) وَدَفْعًا اکن 
اللازم في ييز تفي من نَفي. اما مَسْأَلَةُ لسر فَالْمَبُولُ باعتبار 5 شَهَادَةٌ ء قل الشكوت الذي هُوَ اَم وجوديٰ وَصَارَ کشهود 
الإرْثِ إِذَا قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَهُ وَارنُهُ لا نَعلَمُ لَهُ وار غَيرَهُ حَيْث يُعْطِي لَه كل الرة لاَق شَهَادَة عَلَى الْإرْثِ وَالنَفَىُ في ضمُنه 
والإزٹ ينا يذل كت الْقَضَاءِء فاا النَخرُ ون گان جود وَنَفْيْ اج في ضِمْبهِ لَه لا يذل تت الْقَضَاءٍ كُمَا ذكِرَ فَكَانَتْ 
الشَّهَادَهُ كَعَدَمِهَا في حَفَه فَبَقِي النَفْيْ وَهُو الْمَفْصُودُ ياء وَأَمَّا ما في المَبْسوط من أن الشَّهَادَةَ عَلَى النَفي تُقْبَلُ في الشُرُوطٍ حم 
َو قَالَ لِعَبْدِهِ: إن 1 تدخل الدَارَ اليومَ قات حر فَشَهِدَا أنه 1 يَدْخْلْهَا قُبِلَثْ وَيُقْصَى بعنقه وَمَا نَحْنُ فيه من قَبِيلٍ الشرُوط. 
فُأجيب عَنْهُ بَا قَامَتْ بار تابتٍ معاي وَهْوَ كَوْنهُ حَارِجًا فيَنْْتْ النَفْيْ ضهنا ولا ی أنه برد عَلَيِْ أن ابد كما لا حَقَّ ا له في 
القضجية إذ 1 تكن 
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تاھ وی کی حر ل ي قي فا ا مول و وز و 0 وو ا 7 هه بر ور 3 هن 9 
ل فنوى ا 2 ا - لؤخود 0 إذ الصّوْمُ هُوَ الإمْسَاكَ عَنْ المُفطراتِ 


[فتح القدير] 
هي شَرْطَ الْعنق فَلَمْ د ت صح الشَهَادَة اء كَذَلِكَ لا حَق أ له في اڙوج لاله 1 بعل الشّرْطْ بل عدم الڏځول كَعَدَم الج في مَسْأليناء 
لما گان الْمَشْهُودُ به يا هُوَ ودي مُتَصََنْ لِلْمُدّعَى به مِنْ النَفي الْمَجْعُولٍ شَرْطَا قلت الشّهَادةُ عََيِْوَِنْكَانَ غَيْرَ مُذَعَى به 


(قوْلَهُ وَمَنْ حَلّفَ لا يَصُومُ فَنََى الوم وَأَمْسَكَ سَاعَةَ م أفطَرَ مِنْ يمه حَدتٌ لِوْجُودٍ الشَّرْطِ) وَهُوَ الوم الشَرْعِيُ إذْ هُوَ 
الماك عَلَى الْمُفْطِرَاتِ عَلَى قَصْدٍ التَقَوْبٍ وَقَدْ جد تَامُ حَقيقتهء وَمَا راد عَلَى أَذْنَ إمْسَاكِ في وَفتِهِ تَكرَارٌ لِدشَرْط وَلِأَنَّ بمجَرّدٍ 
الشروع في الفِغل إذا تت حقيقئة يُسَمَى قاعلا ولد رل إْرَاجِيمْ - صلی اله عليه وسَلَمَ - اا حَذْثْ أمرٌ سكين في َل 
الذَيْح فقيل لَهُ (قَدْ صَدَّفْتَ الدُؤيَا1 [الصافات: 105] لاف ما إِذَا كَانَتْ حَقِيقَيُهُ تَتَوَقّفْ عَلَى َفْعَالٍ مُحْتَلِفَةِ كَالصّلَاة, فَلِذَا 
قال فيمَن حَلَفَ لا يُصَلَي أنه إذَا قَامَ وَقراً وَرگع وَسَجَدَ حَدِتَ إذَا قَطَعَ فَلَوْ قَطَعَ بَعْدَ الرگوع لا خث لاه 1 يَدْخْلْ في الْوْجُودِ 
ام حَقِيقيهَا (قَولَهُ وَل حَلَفَ لا يَصُوم يوا أو صما يخْدَثْ بصنم سَاعَةٍ) بل بِإقام اليم أا في " يَوْمَا " قطاهزء وكذَا في " 


صما " لِأَنّهُ مُطْلَقْ فَيَنْصَرِفٌ إلى الگاملِ وهو المُعتَبرُ شَرْعَا لدا قُْنَا: لو قَالَ: به عَلَيّ صَوْمُ وَجَب عَلَيْهِ صُوْمُ يوم كَامِلٍ 
بالإْماع, وكذًا إا قَالَ: عَلَيَ صَلَاةٌ تَبْ رَكْعََانِ عِنْدََا لا يُقَالُ: الْمَصْدَرُ مَذكوز بكر الْفِغْلٍ فلا فَرْقَ ب حَلِفِهِ لا يَصُومُ ولا 
ا ا ا اَن نَقُولُ: بث في صم الفغل ضروري لا طهر تر في عبر فيي 
الفغلٍء خلا الصّربح نه اخْتيَارِي ير تب عَلَيْهِ حُكُمْ الْمُطْلّق قَيُوجب الْكَمَالَ. وَقَدْ ورد عَلَيْهِ مَا لَوْ قَالَ: لَأَصُومَنَ هذا الْيَومَ 
وَكَانَ بَعْدَ اَن اگل َو بَعْدَ الرّوَالِ أو قال لامْرته: إن 1 د صل اليو فأنت طَالِقٌ فَحَاضَّتْ من سَاعتها أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّتْ ركعَةَ 
صَّحَتْ الْيَمِنُ وَطَلْقَتْ ف الخال مَعَ أنه مَفْرُون بذكر اليَوْم ولا كُمَالَ. وأجيب بان الْيَمينَ تَعْتَمِدُ التَصَوّر وَالِصّوْمُ بَعْدَ الزّوَالٍ 
وَالأكل مُتَصّوَر كما في صورة النَّاسِيء وَكذَا الصّلَاةٌ من الخَائِضٍ لأَنَّ دُرُورَ الدّم لا ْنَع كما في الْمُسْتَحَاصَةٍ إلا ها 1 تشْرَغ مَعَ 
ذُرُورٍ هُوَ حَيْضُ قات شَرْطُ أَدَائِ بخلافٍ مَسْأَلَةِ الكوز لان َل الفغلٍ وَهُوَ الْمَاءُ غَيْرُقَائِم أَصْلًا فلا يُتَصّوَرُ بوجي وَهَاَانِ 
الْمَسْألعَانٍ إا تَصْلْحَانٍ مدان لِأنَّكَلَامَنَا گان في الْمُطَلَق وَهُوَ لفط " يَوْمَا ". وَلَفْظُ " هذا الْيَوْمِ " لَيْسَ من قبي الْمُطْلَقِ لاله 
مقي مُعرفٌ وَالْمُطلَقَاتُ هي النَكرَاتُ وهي اء الئاس وَإِلَا ربد وَعَمْرُو مُطْلَقْ وَلَا يَفُولُ به أَحد. وَالْمَسألئَانٍ مُشْكِلَئَانٍ عَلَى 
قول أي حَِيفَةَ ومد لان التَصَوْرَ سَْعَا مُنْتَفٍء وگؤئة كنا في صُورَةٍ أخرى وَهِي صُورةُ ايان وَالِاسْتِحَاصَةٍ لا يفيك فَإنَهُ 
حَيْثْ گان في صُورَةٍ الف مُسْتَجياًا هزعا ٤‏ موز الفغل الْمَحلوف عليه أنه | يِف إلاا عَلَى الصّؤم وَالصّلَاةٍ السَرْعِينِ ما 
على قۇل اَي يُوسْفَ فَظَاهِرٌ أَكُمَا تَنعقِدَانٍ م يحنت وَاعْلَمْ أن لمتشي ذكر أنه َو حَلّفَ لا يَصُومْ فهو عَلَى الجائِز لَه 
ِتَعْظِيم الله تَعَالَ وَذَلِكَ لا يَْصّل بِالْفَاسِدٍ إل إا كاتث الْيَمِينُ في الْمَاضِيء وَظَاهِرْهُ يُشْكِل على مَسْأَلَةِ الكتاب فَإنَّهُ 
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أنه راد به الصّومْ الام امُعتبُ سَرْعَا ذلك ائه إلى آخر ايوم والَْْمْ صربح في تَفْدِيرٍ الْمُدَةٍ به 


(وَلَوْ حَلَفَ لا بُصَلَي فَقَامَ وَقََا وركعَ 1 يَحْمَتْء وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ م فَطَعَ حنت) وَالْقِيَاسْ أن يمت بالافيتاج اتبا بالشروع 
في الصّوْم. وَجْهُ الاْتخسَانٍ أَنَّ الصَلاة عِبَارَة عَنْ الأركان الْمُخْتَلِفَةَ فما 0 يَأْتِ بجميعها لا يُسَنَى صلا لاف الصّوْم لاه 
ركن واج وَهُوَ الشاك وَيَتَكَرَرْ في از الان 


[فتح القدير] 
َه بغ ما قال أَفطرَ من يمه لَك مأل الكتاب صخ لأا تصن حمر في الجامع الصغر 


(قَوْلَهُ وَلَوْ حَلّفَ لا يُصَلَّي فَقَامَ وَقَراً كع ثم قَطَعَ 1 يث وَالقياسن) يَعْن عَلَى الصّوْمِ (أن يَْنَتَ بالافْتتّاح وَجْهُ الاشتخسَانِ أنَّ 
الصّوْم لاله كن وَاجِدٌ وَهُوَ الْإمْسَاكُ يكر باز الَايِ) وَلِذَا قال الْمَقِيهُ أو اللَيْث: لا فَرْقَ بَبْنَهُمَا في الحاصِل؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ 
مره 1 ب وني وا نعي لصا صو فاص دادر عر بعري ولااتى ويا ار امور لان المصرفة رو 
سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ) يعني الكوعَ وَمَا قَبْلَُ (نم قَطَّعَ حنت) وَيُشْكِلْ عَلَيْهِ ما ذكر الممُرْتَاشِيُ: حَلَفَ لا يُصَلَ ب فع عَلَى الجائز كُمَا 


تَقَدّمَ فلا َنَت بِالْقَاسِدٍ إل ذا كانَ اليَمِينُ في الْمَاضِي: أَيْ حَلَفَ مَا صَلَيْت وَكَانَ قَدْ صَلَّى فَاسِدَةً لن الصَّلاةَ الْمَاضِيَةَ يراد 
الب عنها لا اقرب با وصح احبر عن الْقَاسِدَة اللّهُمَ إلا أن يراد بِالْقَاسِدَةٍ أن تون بعر طَهَارَةٍ ويَكُونَ ما في الذَّخبرةٍ با 
لَه وَهُوَ فول لو حَلَفَ لا يُصَلَّيَ فَصَلَّى صَلاة فَاسِدَة بن صَلَّى بير طَهَارَةٍ مكلا لا يث اسْتِخْسَانَاء لأ مُطْلَقَ الاسم يَنْصَرفْ 
إل الْكَاملٍ وُو ما به حصُولْ الاب وَسُقُوطُ الْفَرْضٍ. قَالَ: وَلَوْ نو الْقَاسِدَة ضدّقَ ياه وَقَصَاءَ لن لْقَاِدَ صّلَاة صو 
وإطلاق الاسم عَلَى صُورتِهِ تجار جَائرٌفَمَذ وى ما َمل لَفظة فيه تغليظ عَلَى تفه وَمَعَ هذا يخنَتْ بالصّحِيحَة أَيْضًاء وَلَيْسَ 
في هذا الجَمْع بَيْنَ الحقيقة وَالْمَجَانِ َف طَرِيقُه اد في الصّجِيح ما في الْقَاسِدَةٍ وَزِيَادَةَ عَلَى شَرْطٍ الْدْثِ فلا يمْنَْ انث وَلَوْ گان 
عََدَ تِيَهُ عَلَى الْمَاضِي بان قَالَ: إن گنت صَلَيْت فَهِي على الجائرَة وَالْقَاسِدَةٍ ۾ َر ين لا أَصَلِّي ولا أْصَلّي صلا حَيْتْ يٺ 
ِرَكعَةٍ فَقَالَ: وني صُورَةٍ: حَذْفْ الْمَفْعُولٍ الْمَنْفِىَ فِغل الصّلاة لا كن الْمَفْعُولٍ صَلَام وَذَلِكَ يخصل بالرّكعَة إلا أَنَهُ إذَا قَطَعَهَا 
بد ذلك قق انمض فغل الصّلاةٍ وَلكن بعد صخي لياص إن يهر في حكم يفيل الانيقاض. ونث بغد تق لا يفل 
الِإنْقَاضَ فَظَهَرَ مِنْ گلامه هَذَا أَنَّ الْمُراد من الْقَاسِدَةٍ هي التي يُوصّفْ منها شَيْءٌ بَوَصْفٍ الصَّحة في وَفْتِ بان يَكُونَ الْتدَاءً 
الشرُوع غَيْرَ صحيح» وَعَلَيْهِ يحْمَلْ ما أَوْرَدْناهُ في الصّؤم وَيَرْتَفِعْ الإشگال هتاك أَنْضًا. ور َد من أَوكَانِ الصّلاة الْقَعْدَةُ وَلَِسَتْ 
في الزقعة الْوَاجدةٍ . 
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اہ ےا و کا اہ له ہے ل ےا آه ےس کے( اك پە ر ت 2 1 
(وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلَي صَلَاةَ لا بختٹ ما 1 يُصَلَ رَكْعََنِ) أنه يَُادُ به الصّلاة المُغتَبَةُ سَرْعَا وَأَقَلْهَا رَكعتَانٍ لِلنَهِي عن الُتيراءِ. 


[فتح القدير] 
فَبَجِبْ أَنْ لا َنَت با. وأجيب بان المَعْدَةَ مَوْجُودَةٌ بَعَْدَ رفع يذ من السَّجْدَقٍ وَهَذَا ولا مب عَلَى تَوَقَفٍ الحنثِ عَلَى الَف 
منها وفيه خلافٌ الْمَسَايخ. وَالخَقَ أنه يفرع عَلَى اخلاف ب أي يُوسْفَ ومد في ذَلِكَ. وَمَرتْ الْمَسْألَهُ في سُجُودٍ السَفُو. 


سے ر 


أن الأرگان الحقيقيّة هي الْحَمْسَةُ وَالَْعْدَُ زَكنْ رانڌ على ما تحر وإ وَجبَتْ لِلْحَثْم فلا تُغتَبُ ركا في حَقٍ انث (قوْلة ولو 
حَلَفَ لا يُصَلَّي صلا 1 خث ما ل يُصَلَ رَكعَنٍ لِأنُّ يراد جا الصّلاةُ اْمعترةُ سَرْعَا) عَلَى الوَجه الّذِي قَرَّْئاهُ في لا يَصُومْ صَوْمًا 
(وأَقَنُ الْمُعتبر ضَرْعَا صَلَاةٌ ركعت لهي عَنْ الْبعَيَاءِ) تيا ْنَع الصّحَةَ لَوْ فُعلَثْ. ومن فُرُوع هذه الْمَسْأَلَةِ ما في الذَخِيرَةٍ قَالَ 
لِعندِه: إن صت رمع فأنت حو صلی رع م تكلم لا يُغتق. وَلَوْ صَلَى ركعي عق بالرمْعة الأول لِأَنّهُ في الصُورة الأو ما 
صلی رة لعا راء بخلاف الثاني وَهَذِه الْمَسْأَلَهُ مذْكُورةٌ في توا ابن سماعَةَ عن أي بُوسُف, فَقَالَ بَعْض الْمْتأجَرِينَ: تي 
ڏه أن الْمَذُكُورَ في ا لامع قول مُحَمَدِ: يَغني وَحْدَهُ وهو غَيْرُ لازم فَإِنَّ الْمَذُكُورَ عَنْ أي يُوسُف: حَلَفَ لا بصي رَكعَةَ وَصلَاهُ 
الع َقِيقةٌ ود مرد المثورة لا قق إلا ِضَجَ أخرى إِلبهَا. والْمذكوز في الجامع: حَلَف لا بصي وك يل ركع والبكزاء 
غير راء تأييث الْأَبِتر وَهُو في الْأصْلٍ مقطو الدب ثم صَارَ يقَالُ لِلنَاقِصٍ. وني الع يخَثُ بالْقَاسِدٍ بخلافٍ التكاح وَالْقَرقَ 
غَيْرُ حَافٍ. م إذا حَلَفَ لا يُصَلّي صَلَاةً فَهَلْ يَتوَقَفْ جنه عَلَى فُعُودِهِ قَدْرَ الَشَهُد َعْدَ المعقين؟ اخْتَلَفُوا فيه وَالْأَظْهَد اَن إِنْ 
عَقَدَ ينه عَلَى جرد الفِغْلٍ وهو إِذَا حَلّفَ لا يُصَلَّي صَلَاةَ يخْنَتُ قَبْلَ الْقَعْدَةِ لَمَا ذكرْته, وَإِنْ عَقَدَهَا عَلَى الْفَرْضٍ كصلاة البح 


أؤ رَكْعَيْ الجر يَنْبَغِي أن لا يختتَ حم يَفْعْدَ. [فْرُوعٌ] حَلَفَ لا يَوْمُ أَحَدَا فَصَلَّى فَجَاءَ تاس وَافْتَدَوَا به فَقَالَ نَوَيْت أن لا أَوُمَ 
أَحَدًا صدّقَ دِيَانَةَ لا قَصَاءً إلا إن أَشْهَدَ أَيّ إِعَا صل لِنَفْسِيء وكذًا لَوْ صَلَّى هَذًا احالف الجُمُعَةَ بالنّس وَنَوَى أن يُصَلْيَ لِنَفْسِهِ 
لجُمُعَةَ جَارتْ الْجُمُعَةُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الشَرْطَ فيها الماع وَقَدْ جد وَحَبِتَ قَضَاءً لا دِيَانَةً وَيَنْبغي إِذَا مهم في صَلاة الْجَارَةِ أَنْ 
يَكُونَ كَالْأَوّلٍ إِنْ أَشْهَدَ صدِّقَ فيهما وَإِلّا قفي الدَيَانَةِ. وَل قال ما صَلَْت ايوم صَلاة بريد في جَمَاعَةٍ صّحَتْ نيه لأا اقصة 
والمُطلق يَنْصَرف إلى الكايلٍ. وََوْ قَالَ ما صَلَيْت الْيَوْمَ الظهرَ بريد في جَماعَةِء قَالَ مُحَمَدُ: لا تِسَعْهُ البيّهُ في هَذَاء لاف ما إِذَا 
صلی اهر في السفر م قله َغ طهر مقبم وعغة فيا َه ون اله تعال. في مَا أَخَرْت صلا عَنْ وَقْبَهَا وَقَد ام فَمَضَاهَاء 


احْمَلَهُوا بَاءَ عَلَى أن وَفْتَ اندر وَفْتُهَا بالحيثٍ فيص أو بل يَنْصَرِفُ إلى الْوَفْتِ الْأَصْلِىَ. 
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باب اليَمِينِ في لبس التياب وَاخلِيٍ وَعَبْرِ ذَلِكَ (وَمَنْ قَالَ لافرأته: إن ليشت من غَزْلِكَ فهو هَڏيٰ فاش ى قطنا فَعَرَلَنَهُ وَنَسَجَنْهُ 
اسه فهو هَذيّ عِنْدَ أي حَيقَة وَقَالا: ليس عَلَيْهِ أن هدي حي تَعْزِلَ من قطن مَلَكَهُ يَوْمَ حَلَفَ) ومغن لدي التَصّدّقْ به 
مک لِأنَهُ اسْمْ لما يُهُدَى إِلَيْهَا. ما أن لذ إن يصع في الْمِلكِ أ فعاف إلى سب الك وَل ُوجذ لأ الأ وغزل اموا 
لَيْسَا من أَسْبَابٍ مِلْكه. وَلَهُ أن غَزْلَ الْمَرْأَةِ عَادَةَ يَكُونُ من قطن قطن الرَّْج وَالْمُعمادُ هُوَ الْمُرَاد 

[فتح القدير] 

[باب اين في لبس الْبّابِ وَاَِيَ وَعَيرٍ ذَلِكَ] 

6 قَدَمَهُ عَلَى الصّرب وَالْقَمْلٍ لأ الس أ ر وُقُوعَا مِنْهُ لا بقَيْدٍ خصوص ي الْمَلْبُوسِء أ لِأنَّ شَرْعِمتَهُ أَؤْسَعْ مِنْ شَرْعِيّةِ الصَرّب 
وَالْمَمْلِ. وَالخْلِيُ بضَمَ الَاءٍ وَتَشْدِيدٍ اليءِ جنغ حلي بفنح الَاءِ وَسْكُونٍ الام كفي وَنَدي (قَوْلَهُوَمَنْ قال لامرَأيهِ: إِنْ بشت مِنْ 
عَزْلِكِ) اي تؤب من غلك آي مَغرولك (فَهُوَ هَذيْ) فعَرَلَتْ من فُطْنٍ ملوك لَه فت اللِفٍ فَلَبِسَهُ فهو هَذْيّ الَقَاقاء وَلَوْ 1 
يَكْنْ في ملكه قطن أ گان لکن 1 تَغْزِل من بل عَزَلَتْ مِنْ قطن اشْترَاهُ بعْدَ ا حلفي فَلَبِسَهُ هي ماله الكتاب, فَعِنْدَ أي حَدِيفَة 
فق 


E SE SC 


ع ا 


في اليك ال الك - عل ان غلك ول = فر ف كيك اذ 7ه آم : كنل كب لبللها لد رذ 
تيت كدًا فهو مذي أو فَعلَيّ أن أنَصدَقَ به و يُوجد ذلك قد الس الْمجْعُولَ سَرْطا لس سا لَك الْمَبُوسٍ وَل متلق 
ِي هو عَزْلُ الْمَرةٍ سا لملكه َه له َك الْقُطْنَ ويس لزل سَبًا لِمَْكِ الْقُطنِ لون عزف يكو من قُطَبهَا وَيَكُونُ من 
فُطنهء فل يصح النَذْرْ في الْمُشْترى من الْقُطْنِ إِذَا عُزِلَ. 

(وَلَهُ أَنَّ غَزْلَ الْمَْآَةِ عَادَةَ يون من ع قطن الروْج) ِذَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْقُطْنَ وَيجْعَلَهُ في الي وهي تعره فَيَكُونُ الْمَغْرُولُ ملو 
لَه (وَالْمُعْمَادُ هُوَ الْمُرَادُ) بالْأَلْقَاظِ قالتَغليق بِعَزْهَا تَعْلِيقٌ بسَبَب بلك لدوب عه قَالَ: إِنْ لشت َوب أَمْلِكْهُ يسبب غلك فُطَبَهُ 


فهو هَذيّ ولا حَاجَةَ إلى تفْدِيرٍ ملك الْقُطْنٍ ولا إل اقات إِلَيْهِ ِن گان في الْوَاقِع لا لِك الْمَغْرُولَ بلْعَزْلِ إلا إِذَا گان الْقُطْنْ 
وکا لَه وَحِيدَئِذٍ لا فَرْقَ بَنَ أن َلك الْقُطْنَ بَعْدَ ذَلِكَ أ في حال الف ثم اسْتَؤْصّح عَلَى أن عَزْكَا 
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ولك سَبَب لملكهء وڌا يٹ ڌا غر من قُطْنٍ لوك له وفت الٿذر لان الط 1 يِصِرْ مَذّكور. 


[فتح القدير] 

سَبَبْ عَادِي لولكه الْمَغْرُولَ بَِولِهِ (وبَِذَا حتٹ دا عَرَلَتْ من فُطْنٍ ملوك لَهُ وَفْتَ الذر) بالاتقاقِ (مَع أَنَّ القُطْنَ عير مَذكورِ) 
وما داك إل لگن ور الْعَزْلٍ کر سب الْمِلْكِ في الْمَغرُولِ؛ لن غتی گؤنه سب ئة كُلَمَا َع تبت اكم عَنه وون الْعَزلٍ 
في الْعَاَة يَكُونْ من فُطْنٍ بوك لَه يَسْعَْمُ ؤت كلما وَقَعَ تبت عِنْدَهُ ِلك الج في مغرو وبا فارق مناه التَسَرِي حَيْٹ 
له ل هُوَ مُعَقَدَم عليه وبمََا بطل قول مَنْ رجح فَوْلَ رر في مَسْألةٍ لسري هَذاء وَالَْاجِبْ في ديار أن يُفق بقَوهِمَا لِأَنَ المرأه 
لا تغزل إلا من گان فسا أو فُطيها فَلَيْسَ الْعَزْلُ سب يولكه لِلْمغرُولٍ عَادةٌ فلا يَسْتَقِمُ جاب أبي حبيفة - رجه الله - فيه. 
[وَهَذِهِ فوع تعلق بالنّْس] حَلَفَ لا يبس ِن عزف فلس فَلَما بَلّعَالذَيْلُ الس تَر فلَمْ يُدجِل يديه في الْكُمَينِ ورخلاه 
عْدُ في اللَحَافٍ حَدِثَ. حَلَفَ لا َس تؤب لا خث بِْْسٍ الْقَدْْوةِ وَالْمَامَةِ وؤ حَلّفَ لا يبس وَل يهَل نبا حَيت 
وَالْسّرَاوِيلٌ نَوْب نَت به وَل قَالَ: هذا الأؤب قاد مِنْهُ فَلَنْسْوَةَ حدت. 

ولو انكر اؤ ازتَدَى حَبِتَ سَوَاءُ الْقَمِيِصُ وََْكُ بخلافٍ لأسن فَمِيصًا لا ينث إِذَا انر به أ ازتَدَى فيَنْعَقِدُ عَلَى الل 
الْمُعْمَادِ وكا إِذَا حَلَفَ لا يبسن سَرَاوِيلَ فَانتَرَرَ به أؤ َعَم لا يحَنثْء وَلَوْ قال هَذَا السراويل فَانعَرَرَ به أو تَعَمّمَ حَبٿ» وَلَوْ 
وَصَعَهُ عَلَى عاتقه بريد حَمْلَهُ لا يَْنَتْ. وَلَوْ حَلّفَ لا يَلْبْ الْقَبَاءَ أو قباءَ و يُعَيّنْ فَوَصّعَهُ عَلَى كبفه وَل يُدْخِل يَدَيْهِ لا خت وني 
" هذا الْقََاهِ " خت لان في الْمُنْگر يعبر الل الْمُعْمَاكُ وني الْمُعَينِ الصف لَفْوَ فلا يُعْتبَدُ اللّبْس الْمُعْمَادُ بَل مُطَلَقْ اللّْسِ. 
وَقَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ: وَاخْمَارَ الِْمَامُ الْوَالِدُ انت في المُنگر أَيْضًا أنه يبن أَنْضًا كَدَلِكَ. وَلَوْ وَضْع الْمَبَاءَ عَلَى اللَحَافٍ وََامَ 
َه قيل لا يحْنَتُْ» وَقِيلَ: بل َْث؛ لِأَنَهُ لَو جَعَل الْقََاءَ فَوْقَ الدََّارٍ حَالَةَ اتوم خث وَالْمُرَادُ بالدَِّارٍ ما يبن فَوْقَ الْقَمِيصٍ 
وهو الشّعَارُ وَمِنُْ قله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْأَنْصَّارُ شِعَارٌ وَالنَاسْ دِثارُ» وني تَوْبٍ فُلَانٍ فَوَصَعَ قَبَاءهُ عَلَى كيه يث 
لا ڪاله لاله لابمن لکن لس الرَدَاءَ بخلاف ما إِذَا ذگر لفط الْقََاءِ وَلَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسسْ هذا الكَوْب فَألْقي عَلَيْهِ وَهوَ ائم الْمُخَْارُ 
لا يدث لِأنَهُ مب لا لابن فهو كما تدم إا حَلَفَ لا بذجل فحمل وَأذْخَل فو انتبة فَلْقاهُ كما القبَة لا يخَث وَإِنْ تر 
ّت عَلِمَ أنه اتوب الْمَخْلُوفُ عَلَيْهِ أو لاء وكا لو ألقي عَلَيِْ وهو مُنْتبة. 

وَلَوْ حَلَفَ لا يَْبَسسْ سَرَاوِيلَ أو خُفًا فَأَدْخَلَ إخدى رِجْلَبْهِ لا يخ وَلَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسْ من عَزْلٍ فلاتة لا نَت بالزيق وَالزرِ 
والُزوة ول لبس من عزفا وعَزْلِ عبرا حَدِت. آما لو قال: تؤب من عَزَْا لا يخَْثُء وَلَو گان فيه رفْعَةٌ من عَزْلٍ غَيْرِهَا حَيت» 
وگڏا إن گان فيه وَصْلَةُ من كُمَهِ اؤ دخريصه أَؤ عَلِمَ من عَزْلٍ غَيِهَاء وَلَوْ حَلَفَ لا لبن من عزفا فلس ما خيط مِنْهُ أو مَا فيه 
سِلْكَةٌ منۀ لا ينث وَل لبس تک من عزف يَنَتُ عِنْدَ آي يُوسْفَء وَعِنْدَهُمَا لا ينث وَعَلَْه المَوَى. حَلَفَ لا يَلْبَسُ توب مِنْ 


ا فى . ++ مط ا ا ات الور كات 3# قر وی مون و ا ف 2 ود د E Ro A E‏ ميو عاض ل 
تشج فلَانٍ فلس تو نَسَجَهُ غِلمَائَهُ وَفْلَان هُوَ الْمْتَقَبّنْ عَلَيْهِمْ فَإِنْ گان يَعْمَلْ بيده لا ينث وَإِلا حَبِتَ. لا يَلبَسْ حَرِيرًا أؤ 
إِبْرَيْسَما 
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لقضد الثم (وإذ گان من ذهب حَيت) لله حلي وها لا يحل استغمالة للزجال. (ولَوْ لبس عفد لوو غار مرصّع 1 يدث عِنْدَ 
آي حنيقة وقلا يدَثْ) لله حل حقيقة حم ّي به في الُرآنِ. وله أله لا لى به عزفا إلا مرصّعَاء وَمَبق الان عَلَى 
الْعْرْفِ. وقيل هذا الختلاف عضر وَرَمَانِ 

[فتح القدير] 

لا خث إلا يكؤب کله أو مته مِنْهُ لا ما سُدَاهُ أو عَلِمَهُ مِنهُ إلا أَنْ يَنويَُ. لا يَلْبَْ هَدَا الْقُطْنَ وَلَا نه لَه اصرف إلى التَؤْبِ 
لْمتَحَذٍ مِنْهُ فَلَوْ حَشَا به تَْبا وَهْوَ الْمُضَرّبْ لا يث 

وكذَا لا لبن من عَزْلٍ فة ولا نه لَهُ هُوَ عَلَى الكّؤْب, وَإِنْ نَوَى عَبْنَ الْعَزْلٍ لا يث باس الوب لِأَنّهُ يبن الوب لا الْعَزْلَ 
ولا يبن عَيْنَ الْعَزلِ. لا يبن من نياب فُلَانٍ وَفْلَانٌ ييبعُ التیاب فَاشْترى مِنْهُ وَلَبِسَ يَحَْتْ. لا يَلْبَسْ كدان فلس تَوبَا فيه گنان 
وَغَيرهُ حَدت. لا يسو فلا فَكْسَاهُ فَلَنَسْوَةَ أو حُفَيْنٍ أو جوري أو أَرْسَلَ لَه توب فَلَبِسَهُ حَبِتَ إلا إِنْ نَوَى كِسْوََهُ بِيَدِه وَلَوْ 
أَغْطَاهُ دَرَاهِمَ فاشتری با َوب فَلَبِسَهُ لا يحَنَتْ 


(فَوْلَهُ وَمَنْ حَلّفَ لا يبن حلي فلس حاتم فِّةٍ 1 يختث) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَنمَة اللائ كث (لتا أنه ليس علي عرفا ولا شَرعًا) 
بدليل أله أييح لجال مع مهم من اللي بالذّهب وَالفصّف وت أيبح كم قد المحم لا لبن هَمْ ن خليًا كابلا في 
حَفَهمْ وَإِنْ گات الزّبنَهُ لازم وجُوده لكنّهَا 1 تُقْصَّدْ به فكَانَ عَدَمَا خُصُوصًا في الْعْرفِ الَّذِي هو مى الْأَجَانِ. قال الْمََايحُ: 
هَذَا إِذَا ل يکن مَصُوعًا عَلَى هَبْئَةٍ خَاتمَ النِسَاءٍ بان كَانَ لَه فَصصّ فَإِنْ گان حَبِت لاه لن النَسَاءِ وا يرَادُ به الزبنَهُ لا النَحَثُم 
فَكَمْلَ مَعْىَ التَحَلَّي په وَصَارَ كلْبْسِهِ سِوَارًا أؤ حَلْحَالَا أو قِلَادَةَ أؤ فُرْطًا اؤ دُمْلُوجًا حَيْتُ يث بِدَلِكَ كله وَلَوْ من الْفضّة. وَقِيلَ 
لا خث اتم الْفِصّة مُطَلَقَاك وَإنْكَانَ يما يَلْبَسّْهُ النسَاءُ وَلَيْسَ ببَعِيد لون العف في حاتم الفضّة يَنْفِي كوْتَهُ حلي وَإِنْ كَانَ زيئة 
(وَلَوْ كان اا (من ذهب حَبْت) مُطْلَقًا بص وبلا قن ناقا (قوْلَهُ وأو لبس عِفَدَ ألو غير مُرَصّع لا خث عِنْدَ أي حبيفة 
وقالا يحنتُ) وَعَلَى هدا الحلافٍ عِفَدُ رََرْجَدٍ أ زمر اؤ يفوت وَبِعَوْهِمَا قَالَت الأب اللاة. وج فَوْهِمَا أنه لي حَقِيقة ِل 
كزين به وي به في الُْرْآنِ قَالَ عَال: (وَتَسْتَخْرجُوا مِنة جلي تَلَسُومَا] [النحل: 14] وَالْمُسْتَخْرَجْ من الْبخرٍ هو الول 
َالْمرْجَانُ (ولَهُ أنه لا يُمحلّى به) في الْعَادَةِ وُو الْمرَادُ بقؤله (غزا إلا مُرَصّعَا) بكب أو فِصّةٍ (ومبق الان عَلَى الْغزفٍ) لا 
عَلَى اسْتِعْمَالٍ القن فَيَنْصَرِفٌ إلى الْمُرَصّع فلا ّث بِعَيرِه. قال بَعْضْ الْمَشَايخ: قياس قوله أَنَهُ لا بس أَنْ يَلْبَسَ الْغلْمَانُ 
وَالرَجَالُ اللو (وقيل هذا اختلافُ عضر وَرَمَانِ) 
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يی بمَوْهِمَا أن التَحَلَي به عَلَى الِانْفِرَادٍ عاذ 
(وَمَنْ حَلَّفَ لا يَنَامُ عَلَى فراش فام عَلَيْهِ وَقَوْقَهُ قرام حَدت) لِأَنّهُ تبعْ الفراش فَيْعَدٌ اما عَلَيْهِ(وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَُ فرشا آخَرَ فَنَامَ 
عَلَيْهِ لا يخنَتُ) لان مل الشَيْءٍ لا يَكُونْ تَبَعًا لَه فَمَطَعَ التَسْبَةَ عَنْ الَْوَلٍ 


(وَلَوْ حَلَفَ لا لس على الْأَرْضٍ فَجَلَسَ عَلَّى بِسَاطٍ اؤ حَصِبرٍ 1 يِحنَثْ) لاله لا يُسَمّى جَالِسًا عَلَى الْأَرْضٍء بخلّافٍ ما إا حَالَ 
بيه وَين الْأَْضٍ اسه لله تمع له فلا يغ حَانِلًا (وإِنْ حَلَفَ لا لسن عَلَى سَرِيرٍ فَجَلَسَ على سَرِيرٍ فَوقَةُ باط أو حصي 
حَدت) لِأنهُ يعد جال عليه ووس على السسّريرٍ في الْعَادة كذَلِكَء لاف ما إذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَريرا آحَرَ لَِنُّ مغل الأول فَقَطََ 
[فتح القدير] 

في رَمَانِهِكَانَ لا يُتَحَلَّى به إلا مُرَصّعَء وني عَرْفِهِمَا حلا بالسَادّج (وَيُفْقَ بِقَوِْمَا) لِأَنَّ الْعْرفَ الْقَائمَ أنه يُتحَلَّى په سَاذَجَا كُمَا 
تحَلّى به مُرصّعا 


(قَوْلُُ وَمَنْ حَلّفَ لا يام عَلَى فراش) أَيْ فراش مُعَينِ قله قال في عَبْرٍهَذَا الكتاب على هَدًا الْفرّاشء وَبِدَلِيلٍ قؤله وَإِنْ جَعَلَ 
وق فراش آخرَ فتام عليه لا يد وؤ كان رة بان حَلَفَ لا يام على فراش حَيٿ يوطع لْفِرَاشٍ عَلَى الْفِرَاشٍ لاله ام عَلَى 
فراش ترق ثم إا ام عَلَيْهِ (وفَوْقَهُ قَِامٌ حَدِت) لأ الْقِرَامَ تبَعْ فراش لاله سَائرَ ر رقِبق يل فَوْقَه الي ؛ ُسَمّى في عرفا الْمُلَى: 
َي الْمِلَاءَةٌ الْمَجْعُولَةُ فَوْقَ الطَرَاحَةٍ وَِذَا گا تَبَعَا لَهُ 1 بعتب وَصَارَ كَأنهُ ام عَلَى تفس الْفِرَاش, بخلافٍ ما إِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ فراش 
حر قَِنَهُ لا يحت إذَا ام عَلَى الْأَعْلَى لاله مله المحر حر تبن راي a‏ الْأَسْفَلٍ. وروي عَنْ أي يُوسْفَ 
و او غنة اله كلك لاله يسني لاقي تراك لم لطع ال و قم بصخ أَحَدُهُما تَبَعَا لأآخَرٍ. وَحَاصِلَُهُ أن كَوْنَ 


الشَّيْءٍ لَيْس تَبَعًا لله وَلا يضرا نَفيْهُ فيه في الفِرَاسَيْنٍ بل كل أَصْلٍ بِنَفْسِهِ ويه تحفّقُ الْتُ بَعَارْفٍ قول ام عَلَى فَرَاشَيْنِ وَإنْ كَانَ 
لا يمه إلا الأغلّى 


(قوْلَهُ وؤ حَلَفَ لا خلس عَلَى الْأَرضٍ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أو حصي 1 خث لِأَنُّ لا يُسَمّى جَالِسًا على الأزض) عرفا فار 
العف كأد من الأزض وَالِْسَاِ والخصير مله وها قال: الجلمن على البساط لا تخسن علَى المي وز اخسن عَلَى 
الحصِيرٍ لا لسن عَلَى الْأَرْضٍ فَجَعَلَ اال عَلَى أَحَدِِمًا غَيْرَ جَالِس عَلَى الْأَرْضٍء بخلافٍ ما لو جَلّس عَلَى ذُبُولِهِ حَيْٹ يُعَدٌ 
جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِء وَيُقَالُ: جَدّسَ فُلَانّ عَلَى الْأَرْضٍ فَيَحْنَتْ وَسِدُهُ أَنّهُ حَيْتْ گان اللْبَامِنْ تَبَعَا لَه كَانَ نة تفسه فلا يُعْتَبَُ 
حَائِلًا بل كاه جَلّسَ بِنَفْسِهِ عَلَى الأض. نَعَمْ لَوْ حَلَعَ نَوَْهُ فْبَسَطَُهُ وَجَلَسَ عليه لا يخنَتْ لازتفَاع الكَبعية (وَلَوْ حَلّفَ لا يلس 
عَلَى سَرِبرٍ فَجَلّس عَلَى سَرِيرٍ فَوْقَهُ بِسَاط أو حَصِيرٌ) أ فِرَاسشَ (حَدث لِأَنهُ يعد جَالِسًا عَلَيْهِ ولوس عَلَى السَريرٍ في الْعَادَة 
كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى ما يُفْرَشُ عَلَيْه يُقَالُ جَلّسَ الْأمِيُ عَلَى السَرِيرٍء ولا شك أن فَوْقَهُ مِنْ ن أنواع افرش (يخلاف ما إذا جَعَلَ فَوْقَهُ 
سَرِيرًا آخَرٍَ لِأَنّهُ) أي الْآحَرَ الأَغلَى (مِذل الْأَوّلِ) الْأَسْفَلٍ فَلَمْ يجْعَلْ ابع لَه في الْعْرْفٍ وَهَدَا بالاتقاق. وَفَرَقَ أَبُو يُوسْفَ عَلَى 


لَك الروَاَةِ عَنْهُ في الْفرَاشٍ العف قله يقال ام عَلَى فِرَاسَنِ ولا يُقَالُ جَلّس عَلَى سَرِيرََيْنٍ وَإِنْ كان أَحَدُهْما قوق الآخرِ. بَلْ 
يقال جَلّس عَلَى سَرِيرٍ فَوْقَ سَرِي وَهَذَا الحَكُمْ في هَذَا الدگان وَهَذَا السَطّح إِذَا حَلَفَ لا يجْلِسْ على أَحَدِهمًا فَبَسَط عَلَيْهِ 
وَجَلّسَ حَبِتَ. وَلَوْ بَىَ دكات فَوْقَ الدكان 
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(باب الْيَمين في الصرْب وَالْمَمْلٍ وَغَيِْ) (وَمَنْ قال لآخَرَ إن صَرَبْفُكِ فَعَبْدِي حر فَمَات فَضَرَبَهُ فَهُوَ عَلَى اخْياة) لان الصَرْب اسْمْ 
لفغ مؤي صل بالْبَدَنِء وَالإيلاُ لا يََحَقَىْ في الْميتِء ومن يُعَذَبُ في ابر توص فيه ايه في قول العامة 

[فتح القدير] 

َو سَطْحًا عَلَى السّطْح إِذَا حَلَفَ لا يَخْلِسس عَلَى أَحَدِهِما الْمَطَعَثْ التب عَنْ الْأَسْفَلٍ فاا يث بِالجُلُوسٍ عَلَى الْأَغلّى, ولا 
كُرقث الصَّلَاه عَلَى سَطح الْكَنِيفٍ وَلْإسْطَبلٍ. وَلَوْ بی عَلَى ذَلِكَ سَطْحًَا آخَرَ فَصَلَّى عَلَيْه لا بكرف قَالَهُ الشّيْحُ أَبُو الْمُعِينِ في 
شرج الجامع. وفي گاي الحاكم: حل لا شِي على الأزض فَمَشى غلبا تغل أ خف حت وكات على سا ٤‏ بث 
إن مَشّى عَلَى اجار حَنت لأا من الأزض. ۰ 


[باب الْيَمِينِ في الصَرْب وَالْقَغْلٍ وَغَيْرِِ] 

(باب اليمين في الصَّرْب وَالْقَمْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ) من الْعْسْلٍ وَالْكِسْوَةٍ (قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ: إن صَرَبْكُك فَعَبْدِي حر فهو عَلَى الجيَاةِ) حَقٌ 
إذا مات فَصَرَبَهُ لا خث لان الصّرْب اسم لفغل موم صل بالْبَدَنِ) أو اسْبغْمَالٍ آلَةِ التَأَدِيبٍ في بحل قابل لِلتَدِيبٍء (وَالإيلام) 
وَالْأَدَبُ (لا يَتَحَقّقْ في الْمَيِتِ) لاله لا يس وَلِذَا گا احق أَنَّ الْمَيَتَ الْمُعَذَّبَ في قَبْهِ تُوضَعْ فيه اليَاةُ بذر ما بحسن بالأ. 
انيه ليْسَٽ بِشَرْطٍِ عِنْدَ أل الْنّة حم لَو گان مُتَقرَقَ الْأَجْرَاءِ بيْتْ لا تَتميّر الْأَجرَاءُ بل هي مخلطة بالراب فَعُذبَ جلث 
اليه في تلك الْأَجْرَاءٍ 
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Ci 01‏ م e‏ ۳ ارات و اي مو الك رحس 1 
وَكذَلِكَ الكِسْوَة لِأنَهُ يْرَادُ به التمْليك عِنْدَ الإطلاق, وَمِنْهُ الكسوة في الكَفَارَةِ وَهُو من المَيتِ لا يَتَحَقَقَ 


[فتح القدير] 

الي لا يدها الْبَصّرُ وَإنَّ اله عَلَى ذَلِكَ لَقَدِيرٌ. وَالخْلَافٌ فيه إن گا بباءً عَلَى إنگار عَذَابٍ الق أذكن, وَإِلّا فلا يُعَصّوّرْ مِنْ 
عَاقِلٍ اقول بالْعَذَابِ مَعَ عَدَمِ الإخسّاس. وَقَد ورد عَلَى أَخْذٍ الإيلام في تَعْرِيفٍ الصّرْبٍ قؤله تَعَالى (وَخُذْ بدك ضِغْنًا فَاضْرِبَ 
به ولا ّث [ص: 44] فَقَدْ بر بِصَْب الث وهي حُرْمَةٌ من رَيْحَانٍ ووه ولا إيلام فيه. وأجيب أَولا بنع عَدَم الأ في 


o‏ ا o‏ 0000 اا چ ور ەه ت ەا o‏ عن؟ مان كر ف ی ف 22 ا رقي تو 
ضَرْب أيُوب - عليه السّلام - بالكليّة. وقد رُوِيَ عن ابْنِ عباس أنه فبضة من الشجَرء وَإنَ سَلمَ فمخصوص بايُوب. وَدْفْعَ بانه 


نك بول جاب الل جر اذ اة فلم بغر 
وني الْكُشَّافٍ: هَذِهِ الرُخْصّةُ باقية. الق أن الْبِنَ بضر بضع بلا أ صلا خُصُوصِيّةٌ رَحْمَةَ ِرَوْجَةِ أَيُوب - عَلَيْهِ السام - 
ولا اني ذَلِكَ بَقَاءُ سَرْعِيّةِ الحيلّة في الْجُمْلَةِ حَقى قُلْنَا: o‏ 
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يُصِيب بَدَنَهُ كل سَوْط مِنْهَاء وَذَلِكَ إا أن يَكُونَ بأطَرَافِهَا قَائِمَةَ أو بأعْرَاضِهًا مَبْسوطة وَالإِيلامٌ شَرْطّ فِيهء اما عَدَمُهُ الكل فلا. 
ولو ضَرَبَهُ سوط وَاحِدٍ لَه شغبتانِ مسين مره يك وَلَوْ صَرَبَهُ مائ سوط وَحَفْفَ بحَيْثْ 1 يأل به لا يبر لأنَهُ ضَرْبْ صُورَةٌ لا 
مَعْىٌ. ولا بد من مَعْنَاهُ فلا يبر إل بان يَأ ق إن من الْمَشَايخٍ من شَرَط فبا ذا ع يفن ُو الْأَعْوَادِ وَصَرّب با كَؤْنَ 
کل عُودٍ ال لَو صرب مُنْفَرِدًا به لأؤجَع الْمَضْرُوب» وَبَعْضْهمْ قَالُوا بالمنْثِ على كل حال وَالْقَعْوَى عَلَى قَوْلِ عَامَة ة الْمشَايخ 
وهو أنه لا بد من الْأَك. [فْرُوعْ] قَالَ: لَأَصْرِبَئَكَ حم أَفْتْلّك هُوَ الصّرْبْ الشَّدِيدُ وَمِثْلهُ حى أثركك لا حي وَلا مَيَتْء وَحَقّ 
تَسْتَغِيت فهو عَلَى وُجُودٍ ذَلِكَء وكا حَىّ تَبُولَ أو حى تَبْرِكَ. وَعِنْدِي أَيْضًا عَلَى الصَرْب الشّدِيدٍ لَأَصْرِبَئَكَ ک بِالسَيّفٍ حَقٌّ 
عَوتَ, وَلَأَضْربَنَ وَلَدَكَ عَلَى الْأَرْضٍ عي ينان رطا قبن على انارت بو لاضن وبزئلة قلعا وَخَْافَ هَذًا لَيْسَ 
بصّحيح. حَلَف ربن بالف حَبت بِصَرْبه بغلافه وَهُوَ فيه, وكا بِالسَوْطٍ فَلَقَهُ يحرْقَة وض صَرْبَهُ حَدث. حَلَّفَ لَيَصْرِبَئَهُ بنصْلٍ 
هذا اگين أو رج هدا الوح رة ورب عب وَضَرَبَهُ به لا يتت 

ولو قَالَ: إن لقبثك فَلَمْ اضرنك فَعَبْدِي خْرٌ فَرَآهُ عَلَى سَطح أَوْ من بَعِيدٍ بعَيْثْ لا تصل إِلَيْهِ يَدُهُ وَل ب يَقْدِرُ عَلَى ضزبه لا ينث 
قال مُحَمَدُ: ذا گان بَيْنَهُ وَببْنَ فُلَانٍ قنز مل أو أكئرُ فَلَْ يَلْمَُ. حَلّفَ لا يَضْرِب امْرَأتَهُ فَصَرّب أَمَمَهُ: يعني فَأصَّاب ضربه المَرْأة 
بعر قَصدٍ حَدت. حَلَفَ لا أَعَذَبْهُة فَحَبّسَهُ لا خث لأ انس تَعْذِيبٌ فَاصِرٌ فلا يَدْخُلْ خت الْمُطْلَقٍ (قَوْلُهُ ودا الكِسْوَة) إِذَا 
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كاف كنوه فی عليه كز غد مؤت تت وتفتعيد 
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إل أَنْ بوي به الس وقيل بالْفَارِسِيّة يَنْصَرِفٌ إلى الس (وگذا اكلام وَالدُخُولُ) أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الكلام الْإِفْهَامُ وَالْمَؤْتُ 
افيه وَالْمْرَادُ من الدّحُولٍ عليه زيارثهُ 4 وغ الْمَوْتِ يُزَارُ قَرْهُ لا هُوَ 


(وَلَوْ قَالَ: إن غَسَلَئُك فَعَبْدِي حر فَعَسَلَهُ بَعْدَ مَا مات يَخْتَثْ) لِأَنَّ الْعْسْلَ هُوَ الْإِسَالَةُ وَمَعْنَاهُ الَطهير 


- القدير] 

كَسْوَةٌ عَلَى الخَياة ة لإغْتبَارٍ التمليك في مَفهُو فهومهاء وَلِذَا لَوْ قَالَ: كُسّؤْتْك هَذَا الود كا هة وَقَدْ جَعَلَهَا الله سُبْحَاَهُ إخدى 
ال الْكَقَارَق وَالْمُعتِبرُ فِيهَا فِيمَا سِوَى الْإطْعَام التَمْلِيك المت لسن أفلا ْمَل لصح النليك. قَالَ الْمَقيهُ أَبُو اللَّبثْ: 
َو گات يِينُهُ بالفَارسِيّة َْبَغِي أَنْ يْنَتَ لِأَنَّ هذا اللّْظَ بالْمَارِسِيّة يراد به اللَبْسَ ذُونَ الكَمْلِيكِ (فَوْلهُ إل أنْ يُنوَى به السكثز) 
اسْيمَْاءٌ من فَوْلِهِ فَهْوَ عَلَى اة الَّذِي تَصّمّتَهُ النَشْبيهُ في قؤله: وَكَذَّلِكَ الْكِسْوَةٌ فَحِيئَئِذٍ ّث لِأنَّ السّثزةَ تَتَحَقَّقْ في حَق الْمَيتِ 
گما في الي تنه يمه على حا الوت اتاق وور قوير يه وهو و الْكِسْوَةٌ عَلَى تُوِيلٍ قَولِهِ: كُسَوْئكء وَقِيلَ عَلَى تأُوبلٍ 
الْإِكْسَاءٍ ولا وج جود لَه في اللّعَةِ (قوْلهُ وكا الْكلَامُ) يَعْني ی إِذَا حَلَفَ لا يُكَلَمُهُ افْمَصَرٌ عَلَى الاق فَلَوْ كَلّمَهُ بَعْدَ مَؤْته لا يحْنَتْ لِأَنَّ 


الْمَقْصُودَ مِنْهُ الِفْهَامُ وَالْمَوْتُ بتافيه؛ لِأَنّهُ لا يَسْمَعْ فلا يَفْهَمْ. ور «أَنَهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَهْلٍ القليب قليب 
بَدْرِ: هَل وَجَدْتْ ما وَعَدَ ربكم حَقا؟ فَقَالَ عُمَرْ - رضي الله عَنْهُ -: اكلم الْمَوَْى يا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: وَألَذِي نَفْسِي بِيَدِي ما انم بأَعَ لِمَا اقول من هَؤْلَاءٍ أو منَهُخ» وجيب بِأنّهُ عَيْدُ ابٍ: يَعْن مِنْ جهة الْمَعْى 
إلا فَهُوَ في الصّحيح» وَذَلِكَ بِسَبَبٍ أن عَائِشَةَ - زحي اله لها = رده وله تعال. وما انت شيع مَنْ في القبُور) [فاطر: 
2 ئك لا سمغ الْمَؤتى) [الدمل: 80] وئه إا قَالَهُ له عَلَى وَج الْمَؤعِطَةٍ ِأدَحْيَاءٍ لا لإفهَام الْمَْتَى, كما روي عَنْ علي 
- رضي الله عن - أنه قَالَ: " السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِِينَ أَمّا سوم فَنُكِححث وَأَمَا أَموَالْكُم فَقُسِمَتء وما وركم فَقَدْ 
اله عليه وَسَلمَ - «إنَّ الْمَيَتَ لنت حَفْقَ نِعَاهِمْ إذَا الْصَرَفُوا» وَلْيْنْظَرْ في كتاب الختائز من هَذَا الشّرح (قَوْلُهُ وَالدُخُولُ) يَعْني 
إذا حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ ته ق بلاق فلو دحل عَلَيِْ ميا لا يخْدَتْ؛ لان الْمَُادَ من الول عليه يانه أو خِدْمَعُهُ حى لا 
يقال حل عَلَى حَائِطٍ ولا عَلَى دَابَِ وَالياَة ِلْمَيِتِ ليست حَقِيقَةَ بل نا الْمَرُورُ فة ودا «قَالَ رَسُول الله - صَلّى الله َي 
وَسَلَّمَ - كنت كَيْدَكُمْ عن زيارة الور ألا فرُورُوها» وَل يَقُلْ عن زتارَةِ الْمَنَى 


(قَوْلُ وَل قَالَ: إن غَسَلَئْك فَعَبْدِي حر انْعَقَدَ عَلَى البَاةِ وَالْمَوْتِ لون الْغْسْلَ الْإسَالَهُ) وَالْمَغْقَ الْمُرَادُ به التَطْهِيرُ أو إرَالَه 


ك 


الوَسَخْ وَالَكُكُ به حَفَةِ يَتَحَقَقَ في حَالَة ة الْمَوْتِ گاخياة. وَفِ شح الطّحَاوِيّ ف الْأصْلٍ أن كُلَ فِغْلٍ لذ ويول وَيَعُمُ وَيَسْرٌ يَمَعْ مُ عَلَى الخياة 
ذون الْمَمَاتِ گالصَرْب والشنم الماع وَالْكْسْوَةٍ وَالدخُولٍ عَلَيْهِ اه. وَمِثْلهُ التَقبيل إِذَا حَلّفَ لا يُقَبَلْهَا فَقَبَْلَدَهَا بَعْدَ 
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حَقة َتَحَقّقْ ذَلِكَ في الْمَيتِ 


(وَمَنْ حَلَفَ لا يَضْرِبْ امْرَأَتَهُ فَمَدّ شَعْرَها أَوْ حَنَقََا أؤ عَضّهَا حَبِت) لِأَنَهُ اسم لفغل مول وقد + قق الإيلام (وقيل لا يختثْ في 
حَالٍ الْمُلَاعَبَة) لِأَنَهُ يمُسَمَى مَارَحَةً لا صَرْيًا 


لفح 0 


الغظِيم. قل إن عفد على تفيل لقح يق أو على الرأة لا تخت وهو على الوخد زلو علق 3 يقل ف أز و از 
لا َه أو لا يُلْبِسُهُ فَهُوَ عَلَى الْيّاةِ وَالْمَوْتِ 


5 1 2 َه عه و كد او موقا‎ ET م ام 00 حت‎ ٤ 2 ٤ ق ا چ و ھر ورت و ا‎ st 
(قوْلهُ وَمَنْ حَلفَ لا يَضرب امرأته فمَد شَعْرَهَا أؤ حَنَقَهَا أؤ عَضْهًا حَنت) وكذا لؤ وَجَأْهَا أؤ قرَصَهَاء وَعَنْ بَعْضٍ المَشايخ‎ 
6م ه و ر ب شا‎ go ِء رك چ ا 4 ص عن ا ب ا‎ 2o >. ا م هه ا ا 6 أ ت‎ E 
بغي أن لا ينث بدَلِكَ؛ لله لا تغارف صَرتا. وأجيب بنا عَلَل به في الكتاب وهو أذ المرْب اسم لفغل مُؤم صل به وَكذِه‎ 
5 يع >1 الى ف المي ا كوا عية راغ وھ کیت چو کک س بر وم 4 6ه ر پر کہ ييه 646 سوس‎ 

الْأسْيَاءْ كَذَلِكَ. وفي المُنْتقّى: حَلّفَ لا يَضْرِبُ فلاا فُنَفَضَ َوب فَأصّاب وَجْهَهُ أو رَمَاهُ حجر أ شاب فَآصَابَهُ لا يحْنَثُ. 


وَاسْتَشْكُلَ ين الصَرْب با إن تَعلَقَت بِصُورَة الصرْب عرزا فهو إيقاغ آل اديب في َل قَابلٍ ا َه فَيَجِبْ أَنْ لا يتت باق 
وَمَدِّ الشّعْرِ وَالْعَضَ لاله لاله لا يُتَعَارَفٌ ضصَرْبًا أَوْ بَعْنَاهُ وَهُو e‏ اشير أو مما فَبَحْنَتْ بالضَّرْب مَعَ 
الإيلام ممارَحَةَ لكِنَهُ لا َنَت وَهُوَ إِشْكَالٌ وَارِدُ. وما أجيب به من أَنَّ شَرْطَ انث حُصُولُ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ وَهْوَ الصَرّْب لَفْظًَا أو 
عُرْفًا. ماله حَلَفَ لا بیع گا ب ِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ عة لا يْنَتُ لاه وَِنْ وُجِدَ شَرْطُ الحنثِ عزفا 
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(وَمَنْ قَالَ: إن 1 اقل فلات فامرائةُ طاق وَفْلَانٌ مي مَيَتْ وهو عام به حنٿ) لِأَلَهُ عَفَدَ يميت عَلَى حَيَاة يُحْدِتْهَا الله فيه وَهُوَ مُتَصّوَرْ 
عه م بث لعز الْعادي (قإن 1 يخم بد لا يَ) لاله فد َه على حا گائث فيد ولا تمتو فيص قتا ممنألة 
الكوز عَلَى الاختلاف, وَلَيْسَ في تلك الْمَسْألَةِ تفصيل الْعلَم هُوَ الصّحيح. 


باب الَِينٍ في تقَاضِي الام 

[فتح القدير] 

شَرْطُ الث لفط لاله لما بع بأَحَدَ عَشَرَ فَقَدْ باع بِعَشَرَةٍ أَنْضًا لته 1 يُوجَدْ عرفا فلا خث عير دافع بقليل تَمّل. م قَالَ 
فَخْرُ الْإسْلام وَغَيرهُ هذا يعني انت إذا كان في عضب أما إذا فَعَلَ في الْمُمَارَحَةِ فلا يخْتثْء وَلَْ أَْمَاها لكِنْ لا عَلَى قَصْدِ 
لإدْمَاءِ بَلْ وَقَعَ اطا في الْمُمَارَحَةِ بالْيّدِ. وَعَنْ الْقَفِيه ؛ أي اللَثِ أنه قَالَ: هذا إِذَا كَانَتْ بِالْعَرَيّة: أَمَا ِا گات بِالْفَارِسِيّةِ لا يحنت 
د الشّعْرِ انق عض احق أن هذا هُوَ الذي يَقنَضِيه النَطَرْ في لْعََييّة أَيْضًا إِلّا أَنَهُ حلاف الْمَذْهَبِ 


(فَوْلَُ: وَمَنْ قَالَ: إِنْ 1 اقل فلاا فَامْرَأتَهُ طالق وَفلان مَيَتْ واالف عام ته حنت) لِأَنّهُ لَمَا عَلم مؤت قَبْلَ حَلِفه وَالْقَغْلُ إرَالَه 
اليا بسب عاو ُصوص لم أله فد يته على إوآلَة حا ينه اله تَعَال فيه وَذَلِكَ مه امرك ل در 
الخال لجز الال الْمُسْتَمِرَ عَادَةً (َإِنْ 1 يَعْلَمْ لا يحْنَتُ) ) لِأَنَهُ عََدَ ية لا اله عَلَى إِرَالَةِ اخْياة الْقَائمَةِ فيه وَلَا يضور إِرَالَهُ 
الْقَائِمَةِ ولا حَيَاةَ قَائمَة (فَكَانَ قياس مَسْألَةٍ الَحُورِ عَلَى الاختلاف) السَابِقٍ بَْنَ أي يُوسْفَ وَبَْتَهُمَاء فَعَندَهُ يَنعقِدُ وَين فَعَلَيْه 
الكفارة. وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَحْحَمّد رَحمَّهُمَا الله لا كفارة لأَنَهُ لا جنث إِذْ لا انْعِمَادَ (قَوْلُ وَلَيْسَ في تلك المَنألة) أي مسأل الكو 
(تفصيل بَيْنَ العلم وَعَدَمِه) بَلْ بل ال كم أنه لا كث عِنْدَهْمَا سَوَاءٌ عَلِمَ أن فيه مَاءَ وَفْتَ الف أ 1 يَعْلَمْ (قَوْلَهُ هُوَ الصّحِيح) 
اخترازٌ عَمّا ذگر في شرح الطَّحَاوِيَ حَيْتْ فَالَ فيه وَلَوْ گان يَعلَمُ أَنَّ الْكُورَ لا مَاءَ فيه فَحَلَفَ فَقَالَ: إن 1 أَشْرَبْ الْمَاءَ الّذِي في 
هذا الكوز قافرآنة صلق إل بقث بالاتقاق. وحن أي عة رولية أخرى لا بث عَلم أؤ 1 غلم وهو قول زقر. ووجهة أله أ 
گان يَعْلَمْ اَن لا مَاءَ في هَذَا الكُوز فَحَلَفَ يَنبغي أَنْ تَنْعَقِدَ ييه عِنْدَهمَا عَلَى مَاءٍ ده الله تال في الكوز وَهُوَ فحصو م الْعَجْرُ 
الال الْمُسْتَمِرٌ يُوجِبْ جنه بخلافٍ ما إِذَا 1 يَعْلَمْ اَن في الکوز مَاءَ لان ية الْعَمَدتْ عَلَى مَاءٍ في الككوز, وَل أَوْجَدَ الله تَعَالَ 
فيه اء كان عبر لْمَْلُوفٍ عليه فلا يمور شرْبُ الْمخلوفٍ عَلَيه. 


[بَابُ الْيَمِين في تَقَاضِي الدَرَاهِ] 
(بَابُ اليمينِ في َقَاضِي الدَرَاهِم) التَقَاضِي: الْمُطَلبَةُ وَهُوَ سَبَبْ للْقَضَاءٍ وهي مَسَائِلُ الاب فَرَيجِمَ الاب ا هُوَ سَبَبْ مَسَائِله 
وخم الذراهم 
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(وقن حَلَفَ ليَفْضِيْنَ ديه إلى قريب فَهُوَ عَلَى ما دون الشَهْرِ إن قال إلى بَعِيدٍ فَهْوَ أكئرُ من الشَهْرٍ) لِأَنَ ما دوه يُعَدَ قري 
وَالشَهْرُ وما زد عليه يعد بعد ولا يقال عند بعد الْعهدٍ ما فيثك من شَهْرٍ 

(وَمَنْ حَلَفَ لَيَفْضِيّنَ فلاا َيه اليو فَقَضَاهُ م وَجَدَ فان بَعْصها زيوا أو تبَهرَجَةَ أؤ مُسْتحَقّة 1 خث الالف) لِأنّ الزيافة 
عَيْب وَالْعيْبْ لا يُعدِمُ الجنس. وََذَا لو تجوز په صَارَ مُسْتَؤفياء 


[فتح القدير] 

بالذّكر لعا أكقرُ دؤا في الْمُعَامَلاتٍِ (فَوْلْهُ ومَنْ حَلَفَ لَيَفْضِيَنَ ية إلى قَرِيب) أَْ عَاجِلَا (فَهُوَ ما دون الشَّفْر) فَإِنْ أَخَرَهُ إل 
الشّهِرٍ حت (وَإِنْ قال إلى بَعيدِ) أو آجلا (فَهُوَ عَلَى أكتر) مِن شَهْرٍ وَعَلَى (الشَهر) أَيْضاء وَلكِنّهُ قَصّدَ الطَباقَ بين قَوْلِهِ ما ود 
الشَّهْرٍ وَمَا فَوْقَهُ فلا يَخْنَتُ إلا بالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ لِشَهْرٍ فَصَاعِدًا مِنْ جين حَلَفَ سَنَةَ أو اتر بلا غَايَةِ تحَدُودَةٍ إلى الْمَوْتِء فَإِنْ 
مات لِأَقَلَ مِنْهُ لا جنْت عَلَيْهِعَلَى مُفْمَضَى ما ذَكرُوا. وَقَالَ الشَافِِيٌ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ في بين الريب وَالْبَعِيدٍ تفُدِيز؛ لان إصَاف 
فكل مُدَةٍ قريبة باليّسْبَةِ إلى ما بَْدَهَا وَبَعِيدةٌ بالتسْبَةِ إلى ما دُوعَاء وَمُدَةُ الدُنيَا كلها قَرِيبَةٌ باغتبارٍ وَبَعِيدَةٌ باغتبار آحَن وَإِعَا بكم 
نه إا مات قَبْلَ أن يَقْضِيَةُ. وَقلْا: هنا وَجْهَانٍ من الِاغبَارٍ اغتِار الإضَاقة ولا صَبْط فِيها كما ذگزت» وَاغْتبَارُ العف وَعَلَيه 
مى الْأَجَانِ. وَالْعْرْف يَعْذَُ الشهر بَعِيدَا قله بُقَالُ: ما رأيْنّك مُندُ شَهْرٍ عند اسْتَبْعَادِ مُدَّةِ العَيْبَةِ فَعِنْدَ الإطلاق وَعَدَمَ انيه يعبر 
ذلك فاا ذا تو بقؤلہ إلى ریپ وی بعد مده عة فو على ما تی حف لو ئى بقؤله إل قريپ أو عَاجِلًا َة أو اتر 
صَّحْتْء وا إلى آخر الذُنيا؛ لما قَريبة بالنَسْبَةِ إلى الآخرةء وَتَقَدّمَتْ فُرُوعٌ فما لَوْ حَلَفَ لَيَفْضِيَئَهُ ضُحى أو عِنْدَ افاي 


وَنحُوَهًا 


(فَوْلَهُ وَمَنْ حَلَفَ لَيَفْضِيْنَ فُلائا ديْنَهُ ايوم فَقَضَاهُ فيه م وَجَدَ هلان بَعْصَهًا) أي بَعْض الدَرَاهِم (ْيُوقا) وهي الْمَغْشُوسَةُ غِشًا 
قلي بَيْتْ يجوز الجا اء وَإِعَا يَرْذْهُ بيْتْ الْمَالِ (أؤ نَبَهرَجَةً) وغشها أكرُ مِن الزُيُوفٍ يده من الشجار الْمُسْتَقْصِيء وَيَفْبَلَهُ 
السَهل مِنْهُمْ (أو مُسْتَحِفَة ا يَحتَتْ) بِدَّلِكَ سَوَاءٌ رَه بَدَهَا في ذَلِكَ الْيوْم و لاء (لِأَنَّ الف عَيْبْ) وَكذًا تبَهرَجَةٌ ولفْظُ الزَياقَة 
الْمَذُكُورٍ في الْكتَابٍ غَْرُ عَرِنَ بل هُوَ مِنْ اسْتعْمَالٍ الْقُمَهَاءٍ (وَالْعيْبْ) في انس (لا يُعْدِمُ الجنس) أن جنس الدَرَاهِم (ويَا) أي 
وَلِكونِ وَضفٍ الزيَاقة لا يعدم اسم الهم (لو و ا) في الصزف: أي ل جعت بدلا في الصف الاد أو عت وَأم مال 
السّلّم صح مَعَ أَنَّ الافتراق عَنْ 
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ك 


فَؤْجدَ شَرْط الْيرِ وَقَبْضٌ الْمُسْتَحَقَّة صحيخ ولا رتف برَذه ال الْمُمَحَقّقَ (وَِنْ وَجَدَهَا رصاصًا أو سَنُوقَةَ حنت) لِأَكُمَا لَيْسَا مِنْ 
جنس الدراهم حَقَّ لا يور التَجَوُرُ مما في الصّرْفٍ وَالسَلّم (وَإِنْ بَاعَهُ ا عَبْدَا وَقَبَضَهُ بر في بمينه) لأ قَضاءَ الدَيْنِ طَريقه 
الْمْقَاصَةُ وَقَدْ فقث بمُجَرَّدِ الْبَيِع فَكَأَنَهُ سَرْطَ الْقَبْض لِيََقَوَرَ به 

[فتح القدير] 

غير قَبْضٍ مُفْسِدٌ هما فَعْرفَ أَعُمَا ا ينف عَنْهُمَا جنس الدَرَاهِم فَيَبدُ في الْيَمِينِ يما سَوَاءٌ حَلَفَ عَلَى الْقَبْضٍِ أو الدَّفْع (3) 
گا قَبْض الدَاجم (الْمُسْمحَقّةِ صَحِيح) ودا َو اجار الْمَالِكُ قَبْصَها جا ودا ب في دفْع هَذِه الْمْسَمَيَاتِ الفلا فلو رذ 
الريُوفَ أ النَبَهْرَجَةَ أو سردت الْمُسْتَحَقَّةُ لا يَرتَِعُ الب وَإِنْ الْمَقَضَ الْقَبْضُ فن نض في حَقّ حكم يبل الانيقّاضء مغل 
و دقع الْمُگاتب هذه الْأنْوَاعَ وَعَتق فَرَدّهَا مول الْمُگاتب بسب أا ريف أ تَبَهْرَجَةٌ أو مُسْتَحَقَّة لا يرْتَفع الْعنق (ولَوْ كان 
رَضّاصًا أو سَتُوقَةَ حَيت) إذَا الْقَصى الْيَوْمُ وََ يرد بده راهم وَالسسَقُوقَُ المَعْشُوسَةُ غِشًا رادا وَهُوَ تَغريب سِيّ ثُوقَة: أي ثلاث 
قات طبَقََا الوجهَينٍ فِضّة وما بَِنهُمَا ناس وَتَوَ؛ (لِأَمَا ليث من جنس الدَرَاهِم حَقٌ لا يَتَجَوَرَ با في اصرف وَالسَلَم) ولا 
يَُْقْ الْمُگاتب بأدَائِهَا فَلَوْ رَدَهَا الْمَوْكَ طَهَرَ عَدَمْ عت الْعَبْدِ (قَولهُ وإِنْ عَة) أي إن باع الف الْمَذْيُونُ رَبَ الدَيْنِ الذِي 
حَلَفَ لَيَفْضينَ الْيَوْم َيِه في الْيَوْم الْمَحْلُوفٍ عَلَى قَضَائِهِ فيه (عَبْدَا وَقَبَصَهُ) رب الدَيْنِ (بَرَ) الْمَدِيُونُ (في تميبه) ؛ لان قَضَاءَ 
الدَيْنِ لَوْ وَقَعَ بالدَّرَاهِم گان بطَريقٍ الْمُقَاصّةِ. وَهْوَ أن ُت في ذِمَةِ الَْابِضٍ وهو الدَّائْنُ مَضْمُونًا عَلَيْه لاله فَبَضَهُ لِنَفْسِهِ 
لِتَملَّكُهُ وَِدَائْنِ مله عَلَى الْمُفْبَضٍ فَيَلْتَقِيَانِ قِصّاصاء فَكَذَا هَُا إِذْ لا فَرْقَ بب الدََاهِم وَغَيِهَا ينا يُقَاصَصُ به فيب في تينه 
ليع قَبَضَ الدَّائِنُ الْعَبدَ أو لاء حم لَوْ هَلَكَ الْمَِيعُ في يَدِ الْمَدْيُونٍ الخَالِفٍ قبل قَبْضٍ الْمُشْتَرِي الْمَييع الْفَسَحَ الْبَيْعُ وَعَادَ 
الدَيْنُ ولا يفص لر في ليمي وا تصن عليه حم تأكِيدًا بع لََِمرَرَ لذبن عَلَى رَبَ الدَيْنِ؛ لن الكّمَنَ وَِنْ وجب بِالْبَيْع 
كه عَلَى شَرَفٍ السُّفُوطٍ جْوَازِ أَنْ يَهْلَكَ الْمَِيعْ قل الْقَبَضِء وَلَوْ گا الْبَيِعُ فَاسِدَا وَقَبَضَهُ قن كانث قِيمَمْهُ تفي بِالدَْنٍ بر 
إلا حنت؛ لأَنَهُ مَضْمُونٌ بالقيمَة» هَذَا إِذَا حَلَفَ الْمَدْيُونُ ودا إِذَا حَلَفَ 


(199/5) 


(َإِنْ وَهَبَها لَه) يَعْني الدَيْنَ (1 يَبرَ) لِعَدَمِ الْمُقَاصّةٍ لن الْقَضَاءَ فَعَلَه وَافْبةُ إِسْقَاط مِنْ صَاجب الدَيْن. 


(وَمَنْ حَلَفَ لا يَفِْضُ يته رهما ذُونَ ركم فَقَبَضَ بَعْصَهُ 


[فتح القدير] 
رب الدَيْنٍ فَقَالَ: إنْ 1 أَفْبِضن مالي عَلَيْك الْيَومَ أو ِنْ 2 ستَؤف. قال مُحَمَدَ (فَِنْ وََبَهَا لَهُ 1 يبر يَعني ذا وهب رب الدَينٍ 


الدََاهِمَ الدَيْنَ في الْيَوْمِ قَبْلَ انقضائه فَقَبِلَ 1 ير الْمَدِيُونُ؛ لأ شَرْط الْرَ الْمَضَاءُ وَ يُوجَدْ (لِعَدَم الْمُقَاصّة) وَلِأَنَ فغل الْمَدْيُونِ 
َة فِغْلٌ الدَائْنِ بلْإبَْاءٍ فلا يكُونُ فِغل هَدَا فغل الْآخَرٍ. قال في الْقَوَائِدٍ الظهيريّة: وَإِذَا 1 يَيرَ 1 ينث أَيْضًا عِنْدَهُمَا لِمَوَاتِ 
الْمَخلُوفٍ عَلَيِْ: يعني تعر اْمَخلُوف عَلَْهِوَهُوَ الْقَضَاءُ قبل انقصَاء الْيْم. وَتَقَدُم في مشألةٍ الكو أن اء الور سَرْط لِيَقَء 
اليَمِينِ في الْيمِينِ الْمُوفََةء وَحَذِهِ كَذَلِكَ إِذْ اكلام هنا في ين مُوَقَمَ وَإِنْكَانَ في الجامع الصّغيرٍ 1 يكر اليَومَ. وَاغرض بَعْضْهُمْ 
عَلَيْهِ بَنهُ يَسْمَلمُ ارْتِفَاعَ النَفِِصَيْنِء لِأَنَّ الْبنَ تَفيضُ الَنْثِ فلا و هذا غَلَط؛ لن التقيضَنٍ اللَّدَيْنِ يجب صذق أَحَدِهمَا 
اما هما في الْأأمُورٍ الحقيقيّة كُوْجُودِ رَيْدٍ وَعَدَمِهِ أَمّا في الْأمُورٍ الشَّرْعِيّة إذَا تَعلّقَ قِيَامُ النّقِيضَيْنٍ بسب شَرْعِيَ اما يَْيْتُْ 
حُكُمُهُمَا ما دام السب قائِماء وَمَا كن فيه فإِنَّ قيا اليَمِينِ سَبَّب لِقْبُوتِ أَحد الْأَمْرَيْنِ لا عله مِنْ انث أو الِْرَ شَرْعَاء فن 
فُرِضَ انتقاؤه انَْقَى لحنت وال كُمَا هُوَ قَبْلَ الْيَمِينِ حَيْثْ لا برّ وَل جنْتَ, فَإِذَا فُرِضَ نّ ارْتِفَاعْهُ کان الخال كُمَا هُوَ قَبْلَ وُجُودِه 
وَحْمِيعٌ ما أُوردَ من الِإسْتَشْهَادٍ مل قول صَاحِبٍ الخلاصّة 1 ّث في مَسْأَلَةِ الكو مَل الْكرْخْيَ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ 1 ينث لا 
ا ُعصّوَرُ ابر وَهُوَ بفغلِ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْه وَل يَفْعَلَ. 
7 أنَّ جَوَاب هذه الْمَسْأَلَة: أَغْني مَسْأَلَةَ المبَةِ مُقَيْدٌ بگؤنِ الْخَالِفٍ وم َيه كُمَا أَشَزَْا إلى ذَلِكَء ما الْمُطْلَقَهُ بآنْ حَلّفَ 
بَنّ دَيْنَهُ فَاأبْرَاَه أو وَهَبَهُ قلا شك أَنَهُ َنَت بالاتقاق؛ لان المَصَوّرَ لا يشرط بَقَاُهُ في الْيَمِينِ الْمُطْلَقَد ة بل في الِابْتِدَاءِ وَحِينَ 
حل كان الین فَئِمَا فكان كم ضور الب تابنا فَانْعَقَدَتْ ثم حَدِتٌ بَعْدَ مُضِيَ رَمَنِ يَفْدِرُ فيه عَلَى الْقَضَاءٍ اليس من الْيرَ َة 


6ق ا ميت قو اه 2 و2 وهم 25 
(قَوْلَهُ وَمَنْ حَلْفَ لا يَقِبِضُ دَيْنَهُ دِرْهمًا دون دِرْهم فَقَبَضَ بَعْضَهُ 
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خث حت يفيض جَميعة) أن اط قب الكل وَلكنَهُ بوصفب ارق ألا رى أنه أا لض إلى دين عرف مُصَافٍ 
ال نرف إلى كله قلا خث إلا به (قإن قمص بت فيزن ل َال بيهم إلا يعمل الوزن خث ولي ذلك يتفربي) 
أنه قَدْ يَتَعَدَرُ فَبَضُ الْكُلَ ذُفْعَةَ وَاحدَة عَادة فَيَصِيدْ هَذَا الْقَدْرُ مُسْتَفْىَ عَنهُ 


(وَمَنْ قال: إن گان لي إلا مانَهُ دِرْهَم فَامرأتَهُ طاق فلا َلك إل مسين درا 1 تث) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عرفا نَفِيْ ما راد عَلَى 
المائة وَلِأَنَّ اسْْتاء الْمانَةِ اسْبفْنَاؤُهَا يجميع أَجْرَائِهَا (وكذَلِكَ لَوْ قال غَيْرَ مانَة أو سِوَى مائة) لِأَنَكُلَ ذَلِكَ أَدَاة الاسفَاء. 

[فتح القدير] 

أ يْنَثْ) جرد فَبْضٍ ذلك الْبَعْضٍ بل يَتَوَقُْ جنه عَلَى فَبْضٍ باقِيه, فَإذَا قَبَضَهُ حت (ِلأَنَّ الشَرْط) أَيْ شَرْط النْثِ (قَبْضُ 
الكل بِوَضْنٍ التَمَرّقِه لِأَنَهُ أَضَافَ الْقَبْضَ) الْمُتَقَرَقَ (إلى كل الدَيْنِ) حَيْتْ قال: لا فض دبي وَهُوَ اسم لِحُلّهِ فلا ينث إلا 
ِتَمَامِهِ ۾ مَُفَرََا غير أَنَهُ لَوْ گان التَقَدْقُ في تحجلِسٍ واحد ِتَعَدّدِ الْوَرْنِ لا َنَت إِذَا كَانَ 1 يَعَشَاعَلْ ب َْنَ الَْرْتتينِ إل ِعَمَلٍ الْوَرْنِ؛ٍ لذن 
لجل جَامِعٌ للْمَْفَرََاتِ فَكَانَ الْوَرَْعَانِ كَوَزْنَةِ وَاحِدَةِء بخلافٍ ما إِذَا تَشَاعْلَ بِعَمَلٍ آخَرَ؛ٍ لاله به لف لسن الْقَبضٍِ عَلَى مَا 
عرف وِلأَنهُ قد يَتَعدَّرُ فَبْضْهُ بَْنَةِ وَاحِدَةٍ لكفرته فَجْعِلَ التفريق الاين ذا السب مُسْتَفْىٌ. وَالْمَسْأَلَةُ في الجامِع الْكبير مُوَقَعَة 


هگا إِذَا كان لِرَحْلٍ عَلَى جل ماله دِرْهَم فَقَالَ عَبْدِي حر إِنْ أَحَذًْا منك الْيَوْمَ دِرْمَمًا دون دِرْهم َأَحَدَ منها سه و1 يَأْخُذْ مَا 
بَفِي حى عَابَتْ الشَّمْسن 1 يْنَثْ؛ لان سوط حننه خد كل المائة عَلَى التفريق. وَلَوْ قَالَ: إن أَحَذْتُْ منها الْيَوْمَ منك دِرْهمينِ 
دون ڙڪم فَأَحَدَ حَمْسَةَ و يَأَحْذْ ما بَفِي حم غَابَسْ الشَّمْسس حَدِت؛ لِأَنَّ شَرْطَ انث اخ بَعْضٍ الْمائة مُتَقرْقَاه لأ يمه مِنْ 


(فَوْلَ: وَمَنْ قال: إن گان لي إلا ماَهُ دزم فامرأئة الق فَلَمْ َلك إلا حَمْسِينَ 1 يختث؛ لان الْمَقْصُود مِنْهُ عرفا نَفْيْ مَا راد عَلَى 
المائة) فَيَصْدُقَ عَلَى امسن إِذْ يَصدُقُ أن الْحَمْسِينَ لَيْسَ رَائدًا عَلَى الْمانَة. وَأمَا بالنَظرِ إلى اللّفْظٍِ فلا يصح إلا عَلَى جَغْلٍ 
الْمُسْكَدْىَ مَسكونا عَلَى حكمه ا ل ل ان ذا قُلنَا: إن الْمسكفقى 
مَسْكُوتٌ فَتَكُونُ الْمائهُ غير تحَكُومِ عَلَيْهَا بَا في ملْكه بل ولا عر ضا ها بإِنْبَاتِ بِوَجْهِ من الْوْجُوهِ وَهَذَا فَوْلُ طَائفَةٍ من 
الْمَشَايخ. وَأَمّا عَلَى جَعْلِهِ مُفْبََا بطريق الإِشَارَةٍ كما هو قَوْلُ طَائِفَةِ أخرى. أو عَلَى أن الاستثتاء من النَفي إِنْبَاتْ وَهُوَ محْتَارْنَا 
وصح بد الْمُصَنَفْ فَقَالَ: الِاسْتفْتاءُ مِنْ النَفي إِنْبَاثْ في هَذَا الكتاب فَيَحْنَتْ لَفْظَا؛ لِأَنَهُ حَلّفَ عَلَى أن له ماةً. وَأَمَا فَوْلُ 
الْمُصَبَفٍ (وَلأَنَّ اسْيقْنَاء الْمانَةِ اسْيقْنَاؤْها يجميع أَجْرَائِهَا) فَظَاهِرْه 
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مسائل مد مُعَفَرْقَة] (وَإِذَا حَلَفَ لا يَفْعَلْ ذا ترَكَهُ أَبَدَا) لِأَنَهُ تفی الفغْل مُطْلََا فَعَمَّ الماع ضَرُورَةَ عُمُوم الي (وَإنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَ 
گا فَفَعَلَه مَرَهَ وَاحَدَةَ بر في تينه) لان فغل وَاحِدٌ غير عبن إذْ الْمَقَامُ م مَقَامُ لْإنْبَاتِ فير بأيّ فِغلٍ فَعَلَهُ َف يحْنَثْ 
بؤقُوع ليس عَنَهُ ُ وَذَلِكَ ته أو بِفَوْتِ َل َل الْفغلٍ. 

[فتح القدير] 

َه وَج مُقَابِلٌ لقؤله؛ لَه الْمَقْصُودَ مِنْهُ عرفا إل وَهْوَ اَن يكوت مَذْلُولًا لَه وَمَعْلُومْ أن إِخْرَاجَهَا لَيْس إل من النَفْيء وَحَاصِلَُهُ 
ِخْرَاجُ جميع أَجرَاءٍ الْمِانَةِ مِنْ عَدَم الْمِلْكِ فَلَوْ صح گان لَلِفْ على تفي حَمْسِينَ من ملكه فا يث فَلَيْسَ الْمُعَوَلْ عليه إل 
وة العف لاف ما لَوْ اذَعَى أنه أَغْطَّى رَيْدَا ماه ما فَقَالَ رَيْدٌ: 1 عطي إلا حَمْسِينَ فَقَالَ: إن كنت أَغْطَيْته إلا مانَةَ قله 
يكْنَثْ بالأقل. وَكَذَا إذَا أخثلف في قَذْرِ الدَيْنٍ فَقَالَ: لي عَلَيْهِ اة وَقَالَ الآخَرُ: حَمْسُونَ فََالَ: إن كاد لي عَلَيْهِ إلا مائة فَهَدَا 
تفي النْقْصّانِءٍ ك عَلَى الْمُنگر. وني الجاع الصّغير: عَبْدُهُ حر إن كُنث املك إلا حْمْسِينَ فَمَلَكَ عَشَرَةَ 1 
يكُنَتْ؛ لدعا بَعْضُ اله 2 ى» وَلَوْ مَلَكَ زياد عَلَى قسن إن گان من جنس مَال الرگاة حَنثٌ ولا لا؛ ألا تَرَى َه لو قَالَ: 
مالي صَدَقَةٌ يَنْصَرفْ إلى مَالٍ الرَكاةٍ أو حَلَفَ ما لي مَالٌ لا يحْنَتْ إل جال الرگاة. وف خِرَّانَة الْأَكْمَل: لَوْ قال امْرَأنْهُ طَالِقٌّ إن كان 
له مَل َلَهُ عُرُوضُ وَضِيّاءٌ وَدُورٌ لبر البَجَارَةٍ 1 يحْنَتْء وَالْمَسْأَلَةُ تأي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


[مَسائل مُتَفَرْقَة] 
[مسائل م ففرا 2 هذه و الْمَسائل مسائل متفر مُتَفَدقَة قَةُ فَكُونُ الإشارة لأر حَاضِرٍ في الذّهْنٍ أو أَخَرَ وضع م لمكم عَنْ وَضع 


الْمَسَائِلٍ تكو الْإِسَارَةُ على ظَاهِرهَاء وَالظَاهِرُ الْأَوَلْ؛ لان الْمُعْمَاد تَقَدُمُ الأرمة. قد من عَادَةٍ الْمُصَبَفِينَ أن يَذْكُرُوا لِمَا شَدٌ 
عَنْ اواب هَذِه الرَحمَةَ ووا (فَوْلَهُ: وَإِذَا حَلَفَ لا يَفْعَلُ گذا تركة أَبَدَاء لِأَنَهُ ى الْفِعْلَ فَعَمَّ الامبتاع) في جميع الْذَوْفَاتِ 
المستفيلَة (صَرُورَةَ عُمُوم التفي) لِلفِْلٍ المُتَصَّمَنِ لِلْمَصْدَرٍ النَكِرَةٍ فَلَوْ وُجدَ مره ج يكن النَفْيْ في جميع الْأَوقَاتِ تابا (وَإِنْ حَلَفَ 
َيَفْعََنَ كذًا بر بالفعلٍ مره وَاحِدَة؛ لِأَنَ مرم فِغْلٌ واج عير عَيْنِء إِذْ الْمَقَامُ مَقَامُ لْإنبَاتِ فير باي فِغْلٍ فَعَلَهُ) سَوَاءْ گان 
مُكْرَهًا فيه أو اسيا أَصِيلًا اؤ وکیا عَنْ غَيْرِهِ وَِذَا 1 يَفْعَلَ لا يُحَكُمْ بقوع الحنْثِ حى يَقَعَ اليس عَنْ عَنْ الْفِغْلٍ (وَذَلِكَ بمَوْتِ 
الحايفٍ) قبل الفغل قيجب عليه أن يُوصي بالكفارة (أو بقؤت تحن الفغل) كما و حل طرق زا أ أن هذا اليف 
قَمَاتَ رَيْدٌ أو اگل الرَغِيفَ قَبْلَ أَكْلِه فَحِيئئِذٍ خث هَذًا إِذَا گات الْيَمِينْ مُطْلَقَةَكَمَا اربناك فَلَّوْ كَانَثْ مُقَيّدَةَ مكل لَآكُلَنَهُ في 
هَذَا يزم سقطث بقوات َيل الفغل قبل معي الوفت عند على ما سلف في سنال الكوز جلا لي ُوشف, وأ ات 
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امح ري يا رار ا لاسي ردي جام صَهَ) لِأَنَّ المَفْصُود مِنْهُ دفْغ شَرهِ أو شَرَ 
غَيرِهِ بِرَجْرِهِ قلا يُفِيدٌ فَائِدَتَهُ بَعْدَ رَوَالٍ سَلْطَئَتف وَالرّوَالُ بالْمَوْتِ وَكذَا بالْعَزْلِ لل ظَاهِرٍ الروَايَة 


(وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَهَب عَبْدَهُ لفان فَوَهَبَهُ وَل يبل بر في ۽ ينه) خلاقا لزَْرَ قله تبره بالَْيِع 


[فتح القدير] 
مضه لا جت عليه ولا كفَاةه وَل جُنّ احالف في يَوْمِهِ حت عِندتا جلافا لِأَحمَد. 


(قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَحْلّفَ الوالي رجلا لِيُعْلِمَئُ بَكُلَ داعر دَخَلَ الْمَدِينَةَ) وَهُو بِالدَّالٍ وَالْعَْنِ الْمُهْمَلتيْنِ كل مُفْسِدٍ وَجَنْعَهُ ذُغَارٌ من 
الدّعْرِ وَهُوَ الْمَسَادُ وَمِنْهُ دَعِرَ الْعَؤْدَ يَدْعَرُ بكر الْعَيْنِ في الْمَاضِي وَفَنْحِهَا في المُضَارع إذَا فَسَدَ (فَهُوَ عَلَى حال ولايته خَاصةَ) 
فَلَوْ عُرِلَ لا يَلْرَمُهُ إخبَارهُ بَعْدَ ذَلِكَ هو قول الشّافعِيَ وَرِوَايةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَهَذَا النَخْصِيصُ في الزّمَانِ يَنْبْثْ بِدَلَالَِ الال وَهُوَ 
لعل أن الْمَقْصُودَ من هَذَا الاستخلاف رَجْرْهُ با يَذْفَعْ شه و اث شَرَّ غیرو برخره؛ لاله إِذَا رُْجِرَّ دَاعِرٌ انْرَجَرَّ دَاعِرٌ آخَرْ كما 0 
تَعالَى: إوَلَكُمْ في القصّاص حَيَاة] [البقرة: 9] وَهَذَا لا يَتَحَقَّقْ إل في حال ولايته؛ لدعا كال قُدَرَتِه عَلَى ذلك (فلا يُفِيدٌ يفي 
فائِدَتَهُ بَعْدَ روَا سَلْطََبه وَالرّوَالُ بالْمَوْتِ وكا بالْعَزْلٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة) وَإِذَا سَقَطَّتْ لين لا تَعُودُ ولو عَادَ إلى الْولَايةِ. وَعَنْ 
ق يُوسُفَ أنه جب عَلَيْهِ إِغْلامُهُ بَعْدَ الْعَؤْل أَيْصًاء وَهُوَ فَوْلُ الشافعيّ وَروَايَة عَنْ أَحْمَدَ؛ٍ لِأَنَهُ مُفِيدٌ لاختمَال أَنْ يُعَادَ فَيَرْجْرَهُ 
ِقَذم مَغرفته ڪاله وَهَدَا بعِيدٌ. وني سَرْح الْكَنْر أَنْضًا: م إِنَّ الف لَوْ عَلِمَ بالدًاعر و يُعْلِمْهُ به 1 يِخنَثْ إلا إا مات هُوَ أو 
الْمستخلفُ أو عل لِأنَهُ لا خث في اين الْمُطلقة إلا بياس إل إا كانت مُوَقََةَ قَيَحْتث بمْضِيَ الْوَقْتِ مع الإمگانِ اه. وَلَؤ 
خكم بانعقاد هذه لِلَمَوْرٍ 1 يكن بَعيدًا تَظَرًا إلى الْمَفْصُودِ وَهُوَ الْمُبَادَرَه لر وفع شري لداعي وجب التَفييد بالفؤر: أي فَوْرٍ 
عِلْمِهِ به وَعَلَى هَذَا َو حالف وَبُ الدَيْنٍ غْرِعَهُ َو الگفيل اَن لا رح عَنْ البَلّد إل إِذْنِه يَتَقَيَدُ يَتَقَيّدُ َال قيَام الدَيْنٍ وَالْكَفَالَة اَن 


الوذ إا صخ من لَه ولَايةُ المع وگذا لا رج امرثة إلا بإِذنه تَقَيُدَا بقيّام الزّوْجيّة وَإِذَا رال الدَيْنُ وَالرَّوْجِيّةُ سَقَطَتْ م لا 
تَعُودُ الْيَمِينُ بعؤدهماء بخلافٍ ما لَو حلفت لا كرح امْرانهُ من الدار لَه لا قد به إذ 1 ذز الإذْنَ فلا مُوجب لِتَقْيبِدِه بِرَمَانِ 
الولاية في الْإِذْنِء وَكذا اال في حَلِفِهِ عَلَى الْعَبْدٍ مُطَلَقَا وَمُمَيَدَ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لامرأته: كَل امْرأةٍ أَتَرْوَجْهَا بعَيْرٍ إذْنِك طَالِق 
َطلَّقَ امْرَأتَهُ طلاقًا بنا أو لاا م ترو بعر إذْعنا طَلْقَتْءٍ لله 1 َد ينه اء التكاح؛ لأا ن تعقَدُ به لو گائت الْمَرْاه 
تتفي ولاية لذن المع يعفد الببكاح ش 


(قَوْلَهُ وَمَنْ حَلَفَ ليه عَبْدَهُ لِفْلَانِ فَوَهَبَهُ و يفل بر في يمينه) الْأَصْلْ أذ اسْمَ عَقدِ الْمُعَاوَضَة كَالْبَبْع وَالْإِجَارَةِ وَالمرْفٍ 
وَالسَلّم والنگاح وَالرَهْنِ وا حلع 
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أنه ليك مفلة. وَلَنا أنه عَفْدُ برع فَيَتمُ بالْمتبرّع ودا يُقَالُ وهب و1 يَقْبَل وَلأَنَّ الْمَفْصُودَ إِظْهَارُ السَمَاحة وَذَلِكَ 

[فتح القدير] 

بإَِاءٍ الإيجاب وَالْقَبُولِ مَعاء وي عُفُود التبيعَاتِ بِِرَاءٍ الإيجاب فط كاليَة وَالصّدَقَةٍ وَالْعَارِيَة وَالْعَطِيّةوَالوَصِيّة وَالْعُمْرِيَ وَالبَخْلِيَ 
والإقرار وَاخَدِيّةِ. وَقَالَ رَفْرُ: هي كالْبَيْع. وني الْبيِع وَمَا مَعَهُ الاتّفاق على أنه لِلْمَجْمُوع. فَلِذَا وَقَعَ الاتقاق عَلَى أنه َو قال: 
بتك أَمْسٍ هَدًا التّؤْب راقن 0 بن قبت أو آجَرْئُكِ هذه الدَارَ فَلَمْ تفل فَقَالَ بل قلت الْقَوْلَ قَوْلَ المُشتري 
وَالْمُسْتَأْجِرِ؛ لن إِقْرَارهُ بالْبَيْع تم تَضَمّنَ إِفَرَارَهُ بالإيخاب وَالْقَبُولِ وَقَوْلَهُ: 1 تفل رُجُوعٌ عَنْهُ ودا عَلَى عَدَم الْنْثِ إِذَا حَلَفَ لا 
يبيغ فَأؤْجَب فط وَعَلَى انث إا حَلَفَ لَيبِيعَنَ ايوم فَأَؤْجَب فيه فَقَط وَوَقَعَ الخلافٌ في ذَلِكَ لو گان بلَفْظِ اة فعِنْدَنا يي 
الاب وَعِنْدَهُ يحنت م اسْتَدَلٌَ الْمُصَبَفُ لِرْفَرَ باغتباره ابيع (لأَنَهُ) أي عفد البَة (لِيك مذله) حى يَتَوَقَفَ فام سَبَريّهِ عَلَى 
الْمَبُولِ فا يَكُونُ هُوَ: أَيْ عَفْدُ فة بلا قول الاب في الب م لا يُشْترَطُ الْقَبْضُ في رِوَايَة عن بل بمْجَرَّدِ إجاب فة 
وَالْقَبُولِ من الآَحَر بر مام السب وما الْقَْضُ شَرْطُ حكهه وَالسَبَبُ يَتِمُ دوه كالْبَيْع بِشَرْطٍ الخيَار. 

َف رِوَايَة أخْرَى عَنَهُ: يُشْترَطْ مَعَهُ ابض فلا ير حَيٌّ يَفْيِضَ الْآحَرُ لون السب بلا حكم عير مُغتبر. قال الْمُصَبْفْ (ولن أن 
عَفْدُ عَفَدُ برع فيم بالْمُتبرع) أي افيه اسْمْ لسر ذا رع وُجِدَ الْمُسَمّى فَيَحْنَتْء ولا يُرَادُ امه سَبَبَا لِلْمِلْكِ إلا عَلَى مَا تقل عَنْ 
بَعْضِهحَ أ الْمِلْكَ يَنْبْتْ به قَبْلَ الْمَبُولِ إل أن بالود بقع نُ دَفْعَا لِضَرَرِ المِّةِ بلا اخيَارٍ ووه من فخ نكاح الرَوْجَةٍ 
الْمَرْقُوقَة؛ أنه لا مُعَوِلَ ولا عَمَلَ عَلَى هَذَاء بل لا ُد مِنْ : الق ل لِتَمَام الْعَقْدِ فَكَانَ في اختياجه إل الق ل في تام الْعَقْدِ وَوْفُوعِهِ 
سَبَيًا ملك الآَحر كالْبَيْع. وا خاصل أَنَهُ ِا يتم به ما هُوَ من جهته وَهْوَ التّمْلِيكُ ودا الْقَدْرٍ لا يَدْخُلُ في مِلْكِ الْآخَرٍ وَإِنْكانَ 
با بَدَلِ حى يَطْهَرَ رِضَاهُ بدَلِك بلَفظه الْمفِيدٍ لَه فَهُوَ ابيع في هَدَا الْقَدْرِ وَحَقِقَةُ الخلاف إِنا هوَ في تعن مُسَمْيَاتِ شَْعِيَة 
لألَْاظ هي لفظ ابع وَاَِةِ وَأَحَوَاتِمَاء ولا سَبِيلَ إلى ذَلِكَ إل بلقل أو الاسْتذْلال, فَلَمَا گان عِنْدَ طاق لفط باع فان گا 
أؤ بغت كا بُفْهَمُ مِنْهُ وُقُوعٌ الإياب وَالْقَبُولِ كم بأد اسم البيْع لِلْمَجْمُوعء ثم وَقَعَ التراع في اسم الْبَِ فَقَالَ رُقَرُْ هُوَكَذَّلِكَ 
وَاسْتَدَلَ الْأَصْحَابُْ بالنَقْلٍ وَهْوَ ما في الصّحِِحَيْنِ من قول ابن عباس دأ الصّغب بْنَ جام أفدى إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 


عليه وَسَلَمَ - جار وَحْشٍ وَهُوَ بِلْأَبوَاءٍ أو بوَدّانَ فَرَدَهُ عَلَيْ فَلَمّا رای مَا في وَجْهِه قَالَ: إِنَا 1 ترْدَهُ عَلَيِكَ إلا أ خُرْة» فَقَدْ 

أَطْلِقَ اسم لِهُدَاءٍ من أَحَدٍ الان فَقَطَ لِفَرْضٍ أنه رده عَلَيِه. 

وَوَجْهُهُ اَن قَوْلَ ابْنِ عباس أَهْدَى إمَا حِكَايَةٌ قَوْلٍ الصّغب بن جَتَامَةَ أَهَدَيْتْ لَك هَذدَا اؤ حِكَايَةُ فغلٍ» وَعَلَى كُلّ تَقَدِ دير ير يُفِيدُ أن 
اسْمَ اْدَايَِ َم بمُجَرَدٍ فغل الواهب قبل الْآحَرِ أو لا. وَاسْتَدَلَ أَيْضًا بقؤلتا: وَعَبْت لِقلَانٍ فَلَمْ َل وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُمَا بلازم؛ 

أن غَايَةَ ما فيه أنه يصح أن بطق لفط اة وَاهَدِيّة ة على جرد الاب يقرب كقؤله فلم يغبن وتخن لا نكر آله تمصع أن 

يقال عَلَيْهِ فَقط كما يقال على المَجْمُوع وكؤئة طَهَرَ في مؤضع أنه أسُغمل في ترد الإيجاب بقريتة لا فيد اكم أله هُوَ مَعْنَاه 
اقيق الذي يجب الخَكُمْ به عَلَيْهِ عند عَدم الفريتة ألا ترى أنه َو قَالَ: ينه هذا ازب بالف ف يقي 1 بان شت را 
منغلا لاشم الكل 
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(وَمَنْ حلف 


[فتح القدير] 

في الجرْءِ فَلَوْ دَلَّ ص صِحَهُ فَوْلٍ القائل وََبْت فَلَمْ يَقْبَلَ عَلَى أن وَضْعَ لَفظ فة لِمُجَرّدٍ الإيجَاب دل عَلَى صِحَةٍ َة قؤله: بغته فَلَمْ 
قبل عَلَى أَنَّ الْببْعَ لِمُجَرّدِ الإيجَاب وَالْإِنْبَاتِ. وَأَمّا الاْتذلال بول الصَّدِيقٍ لِعَائِشَةَ - رضي الله عَنَهُمَا -: كنت نُك 
عِشْرِينَ وَسْقا من مال الْعَاَِة وَإِنّك 1 تون حُرْتِيه. فَسَمَاهُ على قبل الْمَبْضٍء فا ينمض عَلَى إخدى روَايَقٍ رُقَرَ أنه مأَحْوذْ 
فيه ابض ياء نتا مها بل المع اْمَجْمُوعْ من الإيجاب وَالْقَبُولِء وَالْقَيْضُ سَرْط اكم لا من تام السب وَمُسَمَى 
أن لوخ شی د ن اة ار الب َوه 0 الإاب: غي يلاء مَا 7 به من 
عن 52 ولا يَْبَغي کن 35 یع العْقَلَاءٍ عل 7 اللاي عون ا منْهًا 0 5 ا الأخنيي: 
وَهَذَا الق أن يجْعَلَ مَقْصُودًا للعْمَلَاءٍ قيجب احمل عَلَيْه وَعَلَى اغَتبَاره لا يَتَحَقّقْ الْوْصُولُ إلا بمَجْمُوع ١‏ اله ل وَالإيجَاب, وَأَقَرَ 
بها أنه اسْمْ للع كما ذگر الْمُصَبَفْ. والاستذلال عَلَيْهِ باه عَفْدُ ر َي بالْمتبرّع وَإِنْ گان تام السب يَعَوَقفُ على شَيْءٍ 
آخَن فهو 06 السّبّب إِنْ سَلِمَ هَذَاء وَعَلَى هَدَا الخلاف الْقَرْضُ. وَعَنْ أبي يُوسُفَ أن قَبُولَ الْمُسْتَفْرِضٍ لا بد منهُ فيه؛ لِأَنَ 
الْقَْضَ في حكم الْمُعَاوَصَةِء فلو قال أَفْرَصَني فان أله كم أبن لا يبل فَوْلَهُ. وَنقِلَ عن أي حَِيقَة فيه روايكان. وَالْإِبْرَاءُ يُشية 
الْمبْعَ من حَيْتُ إِلَه يفِيدُ الْمِلْكَ بِاللَّفْظٍِ دُونَ فَبْضٍ. واي لَِنَهُ ليك بلا ءوض ودا ذگر في الججامع أَنَّ في الْقَرْضٍ وَالْإِبْوَاءٍ 
قياسًا وَاسْتِحْسَانَاء وَقَالَ الْخلَوَاوهُ فيها كَاطَِة. ٠ ٠‏ 1 

قيل وَالْأَسْبَُ أن يَلْحَقَ الإبراء اة ِعَدَم العوضء وَالْقَرْضُ بالَْيْع لِلْعوَض. وَاعْلَمْ أن الْإبْرَاءَ لَه شَبَهَانِ: شَبَُ بالإِسْفَاطٍِ لان 


الدَيْنَ وف في الذّمَةِ لا عَيْنُ مال فَباغتَارِهِ فلا لا يفف عَلَى الْقَبُولِ. وَسَبَهُ لكات بغار أن مَآلَهُ إلى عَيْنِ لمال حى 
جرت أخكام الْمَالِ عَلَيِْ في باب الزاق وَيَذَا فلا يَرْتَدُ بالرة ولا يبل المَْلِيق ولا يُعلَمْ خف في أن الاسبفراض كالية. 
[فرُوع] حَلَفَ لا يُوصي بِوَصِيّةِ قوب في مَرَضٍ الْمَوْتِ لا خث ودا لَوْ اشترى أَباهُ في مضه فق عَلَيِْ ولَوْ حَلف ليبن 
ايوم ماله دِْهَم فَوَهَبَهُ ماله لَه عَلَى حر وَأَمرَهُ بِقَبضِهَا بر ك لاَق 
صَارَتْ ملكا لِلورئّة. وني شَرْح الجَامِع اكير للاي َد الإباحة وَالْوَصِيةَ وَالْإفَرَارَ وَالِاسْتِخْدَامَ لا يشرط فيها الْقَبُولُ من الآَحر. 
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِ: إن وَهَبَك فان متي فَأنت ت خُدٌ فَوَهَبَهُ منْهُ إنْكَانَ الْعَبْدُ في يَدِ لواهب لا يَعْتِقُ سَلَّمَهُ لَه أو لا وَإنْ گان وَدِيعَةَ في 
يَدِ الْمَؤْهُوبٍ لَه إِنْ بدأ الوَاهِبْ فَقَالَ: وَمبْمْكَهُ لا يُغْتَق قبل أو 1 يمل وَإِنْ بدأ الْمَؤْهُوبُ لَه فَقَالَ وُهِبعْهُ منك عَتَقَ. وَلَوْ حَلَفَ 
: ا يهب عَبْدَهُ ب م 0 لَه أنه 0 كد 0 حَبِتَ كذَا رَوَاهُ ابن مَاعة عن مُحَمَدِ. ولا يَهَبْ عَبْدَهُ لفان فَوَهَبَهُ 
وَل لف لا بُشركة 1517717101111 ا وَتَنْعقِدُ يِن نَفي 
الشركة عَلَى ما عَلَيْهِ عَادَاتُ الاس من الشركة في البَجَارَاتِ دون الْأَغيَانِ فَلَوْ اشتريا عَبْدَا 1 يْنَتْء بخلافٍ ما لَوْ قَالَ: لا يون 
يي وَبَْنَهُ شَرگة في شَيْءٍ حَبْتْ يٹ بخلافٍ مَا لَوْ ورتا شَيْنَا لا بخَٹ؛ أنه 1 يُشَاركهُ شنار إا لَرِمَهُ كما أَحَبَ أو گر 


(قؤله وَمَنْ حَلفَ 
)205/5( 
لا يَشْمُ راتا فَشَمَ وَرْدَا أو يَاسمِينَا لا ختث) لِأنَهُ اسْمْ لِمَا لا سَاقَ لَه وما ساق 


(وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْيرِي بَنَفْسَجًا ولا ذ ية له فهو عَلَى دُمْنِِ) اعبار لِلْعرْفٍ وها يُسَمَى بَائعْهُ َائع الْبَنَفْسَج وَالِشْرَاءُ ينبني عليه 


لفح القدير] 
لا يَشَحُ راا قشم وَرْدَا أو اميا ل يْنَثْ) ويم هو يفنح لاء وَالبنٍ مُضَارعٌ شنت اليب يكر اليم في الْمَاضِي هذه هي 
الله الْمَصِيحَةٌ المَشهُورة وَأَما نمت الطّيب اسه 7 بمَنْح الميم في الْمَاضِي وَضَمْهَا المُضَارع فَقَدْ أَنكَرَهَا بَعَْضُ ُ أَهْلٍ اللَّةٍ 
SS‏ لَبْسَتْ بفصيحة. م من الشَّمَ تَنْعَقِدُ عَلَى الشّمَ اله قصود فَلَوْ 

لا يشم طِيبًا فْوَجَدَ ركد اكت وَلَوْ وَصَلَتْ الرَائحَةٌ إلى دِمَاغْهِ. وَفي الْمُغْرب: e‏ طَاب ره من النَبَاتِ. وَعِنْدَ 
الْفْمَهَاءِ: مَا لِسَاقِهِ رائحَةٌ ية كما لِوَرَقه. وَقِبلَ في عزف أَهْلٍ الْعرَاقٍ اسْمْ لِمَا لا سَاقَ لَه من الْبُقُولٍ ا لَهُ وائحةٌ مُسَْلَدَة. وَفِيلَ 
اسم لما لیس لَه شَجَرٌ كر 5 المَبْسُوط؛ لِأَنَهُ قال تَعَالَ [وَالنَجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ] [الرحمن: 6] م م قال (وَالحَبُ ذو 
الصف وَالرَيْحَانُ1 [الرحمن: 12] وَلِدَنَّ البَيْحَانَ إن بطق عَلَى مَا يَنْبْتْ من بَزْرهِ ۾ لا شَجَرَ لَهُ وَلِعيْنهِ رَائِحَةٌ مُسْتَلَدَّة وَشَجَرُ 
الْوَردِ وَالَْاصمِينِ لَيْمن لِعَيْنهِ وَائحَةٌ ب الْرَائْحَةُ لِلزّهْرِ خَاصَّة هَذَا الذي يجب اَن يُعَوّلَ عَلَيْه في ديار إِهْدَارُ ذَلِكَ كلّه؛ لان الخاد 


مُتَعَارَفٌ لتؤع وَهُوَ رَيْحَانُ الْحَمَاجِمء وَأَمّا گؤن الرَيْحَانٍ الي من فَيْمْكِنْ أن لا يَكُونَ؛ لم يُلزْمُونَهُ انيد فَيْقَال ران رجي 


وَعِنْدَنَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الرَحَانِ لا يُفْهَمُ مه إلا الْحَمَاجِمْ فلا حتت إلا بين ذَلِكَ التؤع 


(قَوْلهُ: وَلَوْ حَلَفَ لا يشر ي بَنَفْسَجًا فَهُوَ عَلَى ذُهْبه) دُونَ وَرَقِهِ فلا َنَت بورقه. وَذكْرَ الْكَرْخِيُ أنه حتت به أَيْضًا بِعُمُومِ 

الْمَجَازء وَهَذَا يو على الف فَكَانَ في عُرْفٍ أل الْكُوفَة بائ الْوَرقِ لا يُسَمّى بائع الْبَتَفْسَح وَإِعَا يُسَمّى به بائع الدّهن نم 
yS‏ مي اسح و0 
كُمَا قَالَ في الْوَرْدِ وَالناءِ إِنَّ الْيَمِينَ عَلَى شرائهما يَنصَرِفْ إلى الوَرَقِ؛ لِأَكُمَا اسم رق وَالْعرفْ هرر له يخلافه في الْبََفْسَج. 


[فُرُوعٌ مر رة الَْصْافٍ] إِذَا حَلّفَ عَلَى الدّجَاجٍ نَفَيا أَوْ إِنْبَانََ وكَذَا احمل وَالإِبلُ ابعر اژور وَالْبَقَرْ وَالْمَقَوَة وَالْبَغْنُ وَالْبَغْلَةُ 
وَالشَّاةٌ وله وَالْحَمَارُ وال يَكَتَاوَلُ الذّكَرَ وَالْأُنتَى وَالنَاءُ لِلْوَحْدَةٍ قال فَائلَهُمْ: 
َا مَرزت بِدَيْرٍ هِنْدٍ أرقي ... صَوْث الدَّجَاجٍ وَضَرْبٌ بالنوَاقِيسِ 
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وَقِيلَ في عرفا بقع عَلَى الْوَرَقِ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الوَرْدِ فَالْيَمِينُ عَلَى الوَرّق) لاله حَقِيقَةٌ فيه ه وَالْعْرْفٌ مقر مقر زز لَه وَفِ قسج قَاضٍ 
[فتح القدير] 
وَالِصّوْتُ إا هُوَ ليك وَفي الحَدِيثِ «في حمس من الإبل شَاة» وَعَنْ أي سف الْبَقَرهُ: لا تَعَتَاوَلُ الور وَلَيْسَ بِدَلِكَء وَالتَور 


الكش وَالدِيكُ لِلذّكَرِء وَالْرَْوْنُ للْعَجَمِيَء وَالْبَمَرْ لا يَتَتَاوَلُ الَْامُوس لِلْعْرِفِ. 


د سد مه 


حَلَفَ لا پال ا يَيءُ به فان فْجَاءَ بعص فَطْبَحَ فاگل من مَرَقِهِ وَفيه طَعُمْ ا لَص حنت٬‏ ڏگرها في فاو قَاضِي حَاد. 
وَعَلَى هَڏا يجب في مَسْأَلَةِ اللِفٍ لا بال ما فاگل من مَرَقه أنه لا تت أَنْ يُقَيَدَ چا ذا 1 جذ طَعْمَ اللّخم. 


حَلَفَ لا يَشْرَبُ حرَامًا مِنْ هَذَا ا لجنس فَقَاءَ وَشَرب فياه لا َنَت . 
i‏ لعَند 5 8 2 505 o‏ ت و ۹ ر ر 315 رر 6 وميه له A‏ ل و ع ر 5 
قال لِعَبِدِهِ: إن سَقيْت الحمَارَ فانت حر فذهب به فسّقاه فلم يَشْرَبْ عَتَقَ؛ لأنة سّقاه لته 4 يَسْرَبْ. 


کا كه ر ع قل ب فق افد و ماي مو قم يد ر عر مويه و قل ان يب نقد الع جف لق قم 764 فهو ر كارو اران 7 
حَلَفَ لا يشرب عَصِيرا فَعْصِرٌَ عُنْقُودٌ في حلقه لا يڻ وَلَوْ عَصَرَهُ في گفه فَحَسَاهُ حَنث. أما لو قال: لا يَدْخُْلْ حَلة حَنٿ 
فاط علق اقيفر ملل سو و لقن امام وان E E‏ ا ورك ا 2 

فيهما. وني الْفَتَاوَى: هذا في عُزفهم» اما عرفا فَيَنْبنِي أن لا يَحُونَ حَانئا؛ لان مَاءَ التب لا يُسَمَى عَصِيرا في اَل ما يُعْصَرُ. 


حَلَفَ على افراته لا تسكن هَذِهِ الدّارَ وَهِيَ فيها وما مُغْلَقَ وَلِلدَّارٍ حافظ فَهِيَ مَعْذُورَةٌ حَقٌ فح الْبَابْ وَلَيِسَ ا أن تَعَسَوَر 
الخائط . قَالَ الْقَقِيهُ: وَبه أَخُذْ. قَالَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ: فرق بَْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لو قَالَ: إن 1 احرج من هذا الْمَنْزْلِ اليم فَامْرَاتهُ 
عالق فَفْيَدَ وبع من اروج فإنَهُ خن . 


وَلَوْ قَالَ لامرأته وهي في بَيْتِ وَالِدِهَا: إِنْ 1 تَحْضْرِي اللَيْلهَ فَمَئعَهَا الْوَالِدُ من ا ضور مَنْعَا جديا حَبِتَ. قَالَ الصّذْرُ الشهيد: 
هذا في فَاوَى المَضْلِيَء وَدَكْرَ بَعْدَ هَذَا أنه لا ينث قَالَ: وَالْأصَحُ أنه تخت ولا بد من الْفَرْقِ بَيْنَ الْفغْل وَبْنَ عَدَم الْفِغل 
وَذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ الشَرْعَ 3 عل الْمَوْجُودَ مَعْدُومًا بالْعذْرِ كَالإكْرَاه وَغَيِِْ ولا يْعَلُ الْمَعْدُومُ مَوْجُودًا وَإِنْ وج الْعُذْرُ اه. يَعْني وَقَدْ 
أكرقث عَلَى السُّكى وهو فِغْلٌ وَالْمُكرَهُ عَلَى الْفغل لا يُضَافَ الفغل اليه فلا يحنت وَقَذْ صرح واب الشّيْخَ أبي بكر محمد بن 
الْمَضْلٍ فيمَنْ قَالَ: إِنْ : أَخْرْخْ من هذه و الدَّارٍ الْيَوْمَ فَقيَدَ احالف وَمْنِعَ م أَيَامًا أنه يحْنَثُ وَهُوَ الصُحيح. وني الخلاصة: لَوْ قَالَ 
إمْرَأنِهِ إن سنت هذه الدَارَ فََنْتِ طَالِقَ وكات ليلا في مَعْدُورة حى تُصْبح. وَلَوْ قَالَ الَجُلْ 1 يَكُنْ مَعْذُورا وَهْوَ الصّحِيحْ إلا 
َوفٍ لصن وَغَيِِ ودا ما سَلَفتَ الود به. 


قال کل عبد لي حو وله عَبْدُ بَبْنَهُ وَبْنَ غَيِهِ لا بعت لانصرافه إلى الام وَمِثْلُهُ لا اكل ما اشْترَاهُ فان فَاشْتَاهُ مَعَ حر فَصَّارَ 
مُشتگا لا خت لَوْ أكل من وَيغتق عَبْدُهُ الْمََذُونُ وَإِنْ كان عَلَيْهِ دَْن ولا يَعق عَبْدُ عَبْدِه الْمَأَذُونِ عِنْدَ اي حَنيفة إِذَا گان 
عَبْدهُ عفرا گس وَرَقبََهُ اَن وَِنْ وی الْمَؤْل عِمْقَهُمْ وَِنْ ٤‏ يكن عَلَْهِ دَيْنَ إن نواه عق وَإِلَا فلاء وَعِنْدَ أي يُوسْفَ إن 
نَوَاهُ عَتَقَ وَإِلّا فلا گان عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لا. وَقَالَ مُحَمَدٌ عََقُوا حَمِيعًا في الْأَخْوَالٍ كُلَهَا. 
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[فتح القدير] 

الْمْحَاطب حَبْتٌ وَإِنْ أَرَادَ به الاشتخلاف فهو استخلاف ولا شَيْءَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا إا 1 يَفْعَلْ. وَلَوْ قال لغيه أفسَنت أو 
سمت بال عَلَيِك لعَفْعَآنَ ذا أو قال أَسْهَدُ بل أو أَشْهَدُ عَلَيِ أو ٤‏ يفل عَليّك قاف هْو الْمْبْمَدِىُ إلا أن يكُونَ ارد 
الاشتفهام فلا يِينَ عَلَيْهِ أَيَْضًا. وَلَوْ قَالَ: عَلَيِكِ عَهْدُ الله إن فَعَلْت فَقَالَ: نَعَمْ فَالخَالِفُ الْمُجِيبْ وَلا يِينَ عَلَى الْمُبْمَدِي وَإِنْ 


نَوَاهُ. 


اشْترى مَنّا من اللّخم فَقَالَتْ امْرأتهُ: هُوَ أَقَلُ من مَنّ وَحَلَفَتْ عليه فَقَالَ: إن 1 ين ما قآنتِ طَالِقْ فَإِنهُ يُطبَخْ قَبْلَ أن يُورَنَ قلا 


يحنت هُوَ ولا الْمَرْةُ. 


حَلَفَ لا پاکل من خُْبْر حَدْبِهِ فَسَافَرَ اق وَحَلّفَ لامرأنه دَقِيقًا تَفَقَةَ اگل مِنْهُ حَنتَ؛ لاله باق عَلَى ملكه. قال الْقَاضِي الْإِمَامُ: 
هَذَا إذا 1 بُفرز قَدرَا لکن قال ه: كلي من دقيقي بِقَدْرِ ما يَكفيك, اما إا أَفْرَرَ قَدْرَا من الدّقِيقٍ وَأَعْطَاهَا يه صَارَ ملكا ها فلا 
يحْنَتْ. قال في الخُلاصّة: وني الْفَعَاوَى: حَلّفَ لا يَأْكُلُ من مَالٍ فْلَانٍ فَتَنَاهَدَا فأگل احالف لا يَخْنَتْ؛ لأ لا مِنْهُمَا اكل من 
مال تفه في الْعْزْفٍء وَفيه نَظَرْ. قَالَ: قُلْت للقَاضي الإمَام: لَوْكَانَ أَحَدُ الشرگاءِ صي لا وڙ هدا وَلَوْ گان كل وَاحِدٍ كلا 
من مال نَفْسِهٍ يَنبغي أَنْ يجوز قَالَ: َعَم اسْمَصْوَبَني وَلَكِنْ 1 يُصَرَحْ بالف اه. وَأَقُول: الْقَرْقَ ان عَدَمَ انث لأكل كل من 
لاهين مَالَ نَفْسِهِ عرفا لا حَقِيقَة وَعَلَى العف تبني الْأَبمَانُ فَلَمْ يحْنَثْ وَعَدَمْ جواز التَنَاهُدٍ مَعَ الصَي؛ لاله غَيْرُ اكل مَالَ 
َفْسِهِ حَقِيقَة بل بَعْضُ مَال الي أَيْضًا. وني اخلاصة: حَلَفَ لا يأَكُلْ من خْبْرٍ فان فاگل خُبْرًا َيه وَبَْنَ فُلَانٍ يعْنَتْ. وَقَالَ في 
يموع النَوَازِلٍ: لا يحْنَثُ؛ لاله اگل حصته. 


ولو حَلَفَ لا يال من مال فان فَمَاتَ فان وَهُوَ وَاِنُهُ اگل إِنْ 1 يکن لَه وَارِثْ سِوَاهُ أؤ كَانَ فال بَعْدَ القشمّة لا ينث وَل 


0 


: 
ا ل اکا وذ كع قمج .. کن ييه ی روه ر لامر و و و 
ب ١‏ 4 8 

ولو حَلف لا يال رَغِيفا لفلانٍ فا كل رَغِيفينٍ بيه وَبَينَ غيره بجئٹ. 


في جوع النَوَازِلٍ: وَكَذَا داز بَيْنَ أَخْتَيْنِ قال 3 إخداهما إن دَخَلْت إلا في تصيبك فأنت طالق وَهِي غَيْدُ مَفْسُومَةِ فَدَخَلَتْ لا 
يكْنَتْ؛ لاما مَا دَخَلَتْ في عير تصيبها. 


وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ دارا لِفُلانِ فَدَحَلَ دارا بَيْنَهُ وَين غَيِِْ لا يخْث. 

وَلَوْ حَلَفَ لا يَرْرَعُ أَرْضَ فان فَرْوَعَ ضا بَيْنَهُ وَين َي يَنَثْ؛ لان نِضْفَ الْأَرْضٍ يُسَمّى أَرْضًا وَنْضّفَ الدَّارٍ لا يُسَمّى دَارَا. 
ول حَلَفَ لا يكل من مال فان فأكل من حب ينه َيه حَدِت. وَلَوْ اشترى بِدَرَاهمَ مُشْرْكةٍ بَينَهُمَا 1 ينَث. 

وؤ حَلَفَ لا يال من طبيخ فان اگل ا طَبَحَهُ مع غَيِْهِ حَيتَ. 

وؤ حَلَفَ لا يَأكُلْ من قذرِ فلَانٍ فَأَكُلَ من قذرِ طَبَحَهَا فلان 1 يحْنَثْ. 
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وني الل لَؤ حَلَفَ لا يأكل من طَعَام اشْرَاهُ فُلَانُ اگل من طَعَام اشْرَاهُ مَعَ غَيْرْهِ حن إلا إا نَوَى شْرَاءَهُ وَحْدَهُ بخلافٍ ما 
لَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسْ تؤب اشتراه فلا اؤ ْله فَلَبِس تؤب اشْتَاهُ فان مَعَ غَيْرِهِ 1 ختث؛ لِأَنَّ الوب اسْمْ لِلْكُلَ فلا يَمَعْ عَلَى 
ال مَعْضٍ. وَمِثْلُهُ لا يذل دار اشْتَرَاهَا فان فَدَخَلَ دار اشْترَاهًا فان مَعَ غَيْرِوِ لا يَنثُ. 


َف تجْمُوعَ التَوَازلِ: اْرَأة وَهَبَتْ طبرا فقال ها رَوْجُهَا: إكراز نرددايكي تو بحرم فأنتِ طَلِقَ فَوَهَبَتْ من خر فاگل احالف 
يكْنَتُْ. قَالَ صَاحِبْ اخلاصة: وَعَلَى قياس ما بأ يَنْبَغي أن لا يحْنَتَ. صُورَعًا في الْفَتَاوَى: حَلّفَ لا يكل من تمن عَزْلٍ فلا 
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2 ا ت ت :8 ET:‏ 0 کا ر ر go‏ وأ hl‏ 1 هعاس11 وى رمس به چ ردت 2 لق 3 50 
فباعت غزها وَوَهَبَتْ الثْمَنَ لِابْنَهَا ثم وَهَب الاب للحَالف فاشترى به شينا فاكلة لا تّث. قال وَهَذا اصح مِنْ الْأوَلِ. 


وني الجامع الصّغيرٍ: ل قَالَ: إِنْ أَكَلْت الْيْمَ إلا رَغِيمًا أ ِن تَعَدّيْت بِرَغِيفٍ فَعَبْدِي حر فاگل رَغِيقَا ثم گل بَعْدَهُ ترا أ اكه 
حَدِتٌ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَانَ: حَلّفَ لا يَأْكُلْ الْيَوْمَ إلا رَغِيمًا مع اَل أو الزَيْتِ أو اللَنِ لا يكن حان؛ لن الاسيفتاء يَفْمَضِي 
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[فتح القدير] 
الْمَغْى الْمَطْلُوبُء وَهَذِهِ الأَشَْاُ لا انس الرَغِيفَ في الْمَغْى الْمَطلوب وَهُوَ الْأكُل وَهَدَا جلاف الْأَولِ. 


وَلَوْ قَالَ: إن أكلت ايوم أكثرَ من رَغِيفٍ فهو عَلَى ابر خَاصّة. وني الفتاوى: حَلّفَ لا يأل هَذِهِ الْحابيَة التي فبها الزَيِتْ 
اگل بَعْضَهًا حَبِتَ وَل گان مَكَانَ الأخل بَيْعْ فَبَاعَ الصف لا يخنَتُ. 


ولو حَلَفَ لا يأك هذه الْميْصَةَ لا ينث ڪٿ يأكل كلها وگڌا في الْمِْصَئَيْنِ. وؤ حَلَفَ لا يَأكُل هَذَا الشَيءَ كَالرَغِيفٍ مكلا فأكلٌ 
بَعْصّهُ قال ابو بكر الإشگاف: إن كان سيا يکنه أن يَأْكلَه كله في مره لا ينث بأكل بَعْضِد وَقَالَ بَعْضْهُحْ: إِذَا گل بَعْضَ ما 
لا بمْكِنْ أن يأكل كُلَّهُ في ْله نَت في ينه وهو الصّجيخ. وَقَالَ محَمَدُ: کل سَيْءٍ يَأْكُلهُ الرَجُلُ في لس وَاجِدٍ أو يشريه في 
شَربة وَاحِدَةٍ قاف على جَمِيعهِ لا تت بال بَعْضِهء لکن في الْقََاوَى لِلْقَاضِي: حَلّفَ لا يال هَذَا الرَغِيفَ فَأكل وَبقي مِنْهُ 
شَيْءْ يَسيڙ خث فن وى كُلّهُ صَحتْ نيه فيمَا بَبْنَهُ وََْنَ الله عا وَهَلْ يُصَّدَّقُ في الْقَضَاءِ فيه روَايَكَانِ اه. وَكأنَ الْمُرَادَ أن 
يرك سَيْنا فليا جدًا ّث لا قال إلا أن فلات أگل جميع الرَغِيفٍ لِقِلَة الْمَثرُوكِ إلا ققذ سمغت ما ذَكَرَهُ محمد وَنَصّ في عبر 
مَوْضِع أنه ذا حَلَفَ لا يَأْكُلْ هَذَا الرَغِيفَ لا يث بأكل الْبَعْضٍ. وَتَقَدّمَ من النصُوص لَوْ قَالَ: هدا اليَغِيفُ عَلَّ حَرَامٌ حَيِتَ 
بأل فة ِنْه. قال في فََاوَى قاضي حَانَ: قال مَشَايكنا: الصّجيخ أنه لا يَكُونُ حاب لان فَوْلَه: هذا الَغِيفُ عَلَيَ حرام رة 
فوْلِه: وله لا اكل هذا الَغِيف» ولو قال مدا لا خث بأكل الْبَْضٍ. 


َال إنْرَاهِيم: سمغت أب يُوسُفَ يَقُولُ فِيمَن قال كُلَّمَا گت اللَّخمَ أو كلما قري الْمَاءَ فَِلّهِ عَلَنَ أن أَنَصّدَّقَ بدزْقم فأگل 
عليه في كل لْفْمَةٍ مِنْ اللّحخم في كُلّ تقس من الْمَاءٍ دِرْهَمْ. 


حَلَفَ لا يُكَلّمْ فان وَفلَانَا لا َنَت حم يُكَلَمَهُمَا إلا أَنْ ينوي انت بِأَحَدِهمًا فَيَحْنَتْ بِوَاجِدٍ مِنْهُمَاء أمًا لَوْ قَالَ: لا أَكَلّمُهُمَا 
أؤ قَالَ بِالْفَاسِية: اين دوكس سحون نكوي وَنَوَى وَاجدًا لا صح نَع رة في الْمُجيط. قَالَ: وَيَنْبَغِي أن تصح؛ لذن المع 
در وَيْرَادُ به الاج فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ وَفيه تَغلِيظ عَلَى نَفْسِهِ يصح اه. فَهُوَ مُمَيَدَ ما إا ان فيه تَغْلِيظٌ عَلَى نَفْسِهِ. وَلَوْ قَالَ 
تا أو فلاا حت بِأَحَدِهمَاء وكذًا لو قال فُلانَا ولا فُلَانًا. وني تجْمُوع النَوَازلٍ: لا اكلم فلات يَوْما ومين وثلَائَةَ فَهُوَ عَلَى سن 
يام وَلَوْ قَالَ لا أَكَلَمُهُ لا يما ولا يمين ولا تة فَعَلَى تة أيام. 


حَلَفَ لا يشرب من دار فْلَانٍ فال منها شَيْنَا قال محمد بن سَلَمَة: يْنَتٍْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْيمِينِ الماع عَنْ جميع 
الْمَأكُولَاتِ, وَقَالَ غَْهُ: لا يث في يبينه إلا أَنْ ينوي يع الْمَأَكُولات وَالْمَشْرُوبَاتِء أَمّا لَوْ قَالَ بالْمَارِسِيّة فللا شَكَّ في تَنَاوْلٍ 
المَأكول وَالْمَشْرُوبٍ. 


حَلَفَ لا يسل من مره من جَتَابَةٍ فَجَامَعَهَا ثم جَامَعَ أُخْرَى أَوْ عَلَى الْعَكْسٍ يث وَإِنْ 1 يَعْعَسِل؛ لان اليمِنَ انْعَمَدَتْ عَلَى 
الجماع كايا وَلَوْ نَوَى حَقِيقَة الْفْمْلٍ حَنت أَيْضًا إذَا اغْعَسَل؛ لاله اغْمَسَلَ عَنْهَا وَعَنْ غَيهَا فَيَحْنَتْ كُمَا َو حَلّفَ لا يَعَوَصَاْ مِنْ 
العاف وَغَيْرِهِ حَدتَ. 


وَلَوْ حَلَفَ لا يحل بَكَْهُ عَلَى امْرَأتِ إن اراد أنه نجَامِعْ صح وَهُوَ مول وَإِنْ 1 برذ إن فْمَحَ سَرَاوِيلَ للْمَوْلِ نه جَامَعَهَا لا يْنَثُْ؛ لان 
قح سَرَاوِِهِ عَلَيْهَا أن يَفْمَحَ لأَجْلٍ جمَاعِهَاء وَإِنْ فْتَحَهُ جماعها وَل جامغ قَالُوا: ينغي أَنْ يَكُونَ انا لجو شَرْطٍ الحنْث. 


وَل حَلَفَ لا يل که في الْعْبَةٍ فَجَامَعَ من عَبْرٍ حل التگة إِنْ وى عَيْنَ حَبّهَا لا ينث وَصدَّقَ قَضَاءَء وَإِنْ 1 يَنْو َنَت وَتََوْ 
هذا قَول: إِنْ اغْمَسَلْت من ارام فَعَائقَ أَجْتَيّة فَأنْرَلَ قَالُوا: يُرْجَى أَنْ لا يَكُونَ حانا وَيَكُونَ ييه عَلَى الْجِمَاع. وَعَلَى هذا 
الْآَصْلٍ لَوْ حَلَفَتْ لا تَغْسل رَأْسَهَا من جَنَابَةِ رَوْجِهَا فَجَامَعَهَا مُكْرَهَةَ قَالَ الصَّفَارُ: 
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کاب ادود 


[فتح القدير] 
أَرْجُو أَنْ لا تْنَتَ. فَقَالَ الَْقِيهُ أَبُو اللَيْث: لِأَنَّ فَوْهَا كتايَةٌ عَنْ اماع ادا كَانَثْ مُكْرَهَةَ عَلَيْهِ لا نختث. وَلَوْ قَالَ ها عِنْدَ إرادته 
الجماع: إن 1 مکڳييي اؤ 1 تَدحْلِي مهي في الْبيْتِ فَلَمْ تغل َو فعَلَتْ بَْدَ سَاعَةٍ إِنْكَانَ بَعْدَ سكُون شَهْوتِهِ حَبث ولا لا 


وني الجامِع الكَبيرٍ: حَلَفَ لا يُجَامِعْ امْرََتَهُ فَجَامَعَهَا فِيمَا دُونَ المج لا نٹ فَإِنْ قَالَ: عَنَيْتَ فيمَا دود المج خت يممًا. 


وَل قال لامْرَأِه: إن فَعَلْت حَرَامًا في هَذِهِ السة فَنتِ طَلِقَ تلاا فَهَدَا عَلَى الماع فَإِنْ عَلِمَمْهُ بن فِعْلَهُمُعَايَئيَا يعَدَاحُلٍ 
الْفَرْجَيْنِ وَتَعِْفٌ ها لَبِسَتْ وگه لَه ولا رَوْجَة أؤ شَهِدَ عِنْدَهَا أَزْبَعَةٌ عَلَى ذَلِكَ 3 شَهَادَةٌ عَلَى الزََّا ولت لا يَقْبْتُ إلا بدَلِكَ 
وَل قر ا گی مر لا يَسَعْهَا الْمَُامُ مع قان جَحَدَ عِنْدَ الام أنه قعل ولس لاف ره َة حَلَففَُ عند ا حاكم, فان حَلَفَ 
وَسِعَهَا الْمُمَامُ مَعَه. فُلْت: فَهَذِهٍ الْمَسْألَهُ تمَيَدُ مَسْأَلَةَ ما ذا عَلِمَتْ أنه طَلَقَهَا تلائ قينا م أَنْكرٌ فما لا مُكِنْهُ بد وَِذَا 1 
تَسْتَطِغ مَنْعَهُ عَنْهَا ها أن تَسْمّهُ. 


ولو قال لا بلْفارِسِية: اكرتو باكسي حرام نه فأْتِ صلق قابا َجَامعها في اة لقث عِنْدََُا؛ هما يَخترانِ عُمُوم الفط 
وَأَبُو يُوسُفَ يتيز الْعَرَضَء فَعَلَى قياس فَوْلِهِ لا َنَت فلا تَطُلْق وَعَلَيْهِ الْمَْوَى ذَكْرَهُ في الخلاصّة وَغَيْرهًا. 
وَلَوْ قَالَ الْآخَرُ إن فَعَلَت فَلَمْ أَفْعَلْ قَالَ أَبُو حَنيفَة: إن 1 يَفْعَلْ عَلَى فؤر فِغْلِه حَنت. 


حَلَفَ لا يَعْرفُهُ وهو يَعْلَمْ شَخْصَهُ وَنَسَبَهُ ولا غرف انمه قفي البالغ لا يخْنَتُء لِأَنَّ مَعْرفةَ الْبَالِْ كَذَلِكَ ونث في الصّغير, 
َعَلَيْهِ فُرَعَ ما لَوْ لد لرل ولد فأحْرَجَهُ إلى جار لَه وَل يُسَبَهِ بعد فَرَآهُ الجا حَلَفَ أله لا غرف هَذَا المي يَنَتُ. 


رة ار ر و ر ار يض كه دة ٥ے‏ ر د کچ ره 4ر 0 1 و د امات هق کچ ر و کے رام مور رور ره وو 
ولو ترّوّجَ امَرَاة وَدَخَلَ با ولا يدري اها فحلف أنه لا يَعْرِفْهَا لا بحتث» وكذا لو حَلف أنه لا يَعغرف هذا الرَّجُلَ وَهُوَ يَعْرفه 
بوجهه دوت امه لا َنَت إلا أن يَعْيَ به مَعْرِفَةَ وَجْهِهِ فَيَحْنَتْ؛ لِأَنَهُ شَدَدَ عَلَى نَفْسِه. 


° 12 21 ا و ار ت #4 ۹ يرس كي ەر #4 
وَل حَلْفَ لا يَفعَلْ مَا دَامَ فلان في هَذِهِ البَلدَةِ فَحَرَجَ فَفَعَلَ ثم رَجَعَ فلان فَفَعَلَهُ انيا لا يتحتث. 


حَلّفَ لا انرك فلاا يَفْعَُ كَذَا گلا ير أو لا يذهب من هتا أو لا يَدْخُلْ يبر بقَولِهِ لَه لا تفعل لا رخ لا قر أَطَاعَهُ أو عَصَاهُ 
وله َعَالَ الْمُوَفَقْ لِلصوَاب. 


[كِتَابْ اخدود] 
(كِتَابْ الحُدُودِ) لَمّا اسْمَمَلَت الْأَانُ عَلَى بََانِ الكَفَارَةٍ وَهِيَ دَائرة بين لْعقُوبَةوَالْعَِادَةٍ الها اود الي هي عَقُوبَاتْ عَخصّة 
ادقاعا إلى بََانِ الأَخكام بكذريج» وَلَوْلَا مَا يُعَارضٌ هَذه الْمُنَاسَبَةَ من لُرُومِ التفرِيق بَيْنَ الْعبَادَاتِ الْمَحْضَة لكان 
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إيلاءُ الُدُودٍ الصّومَ أَوْجَهُ لاشمَاله عَلَى بَيَانِ كفارَة الإفْطَارٍ الْمُعَلّبٍ فيها جه الْعقُوبَة حى تَدَاحَلَتْ على ما عرف خلا 
كقَارَة الْأَمَانِ الْمُعَلّبِ فيهَا جِهَةُ الْعبَادَة لكِنْ كَانَ يكون الريب ينما الصَلاه لن 4 م الوم م ادود ثم اج فيفع من 
لْمَصْلٍ بَئنَ العباداتِ التي هي جسن واج بالْأَجْنِيَ ما بعد ب الْأَحَوَاتِ ا في الس الْقَرِيبٍ وَيُوَجِبُ اسْتِعْمَالَ الشّارع 
ها كذَلِكَ, لَكئۀ قال «بي الإِسْلَامُ عَلَى حمس: شَهادة أنْ لا اله الا اله» ايٿ ۾ ڪَاسِنْ اود أَظْهَرُ من أن تُذْكرَ بان 
وَتُكْتَبُْ بِبَيَّانِ؛ ؛ لان الفقية وَغَيره يسوي في مَعْرفَةٍ ا الماع عَنْ الْأَفْعَالٍ الْمُوجبة لِلْفَسَادِ؛ قَفِي الزَّنَا ضَيَاعٌ الذَرَيَة وَإِمَاتَتَهًا 
مَعْى بسب اشْببَاهِ السب ولا يَلْرُ عَوْتٍِ الْوَلَدِ مَعَ ما فيه من كمَةِ الاس الْْرآءِ وَغَيْ؛ وَلِذّا دب عُمُومُ النَّاسٍ إلى حُضْورٍ 
حَدّهِ وَرَحْمْه. 

َف باقي ادود رول الْعفْلٍ وَإِفْسَادُ الْأعْرَاضٍ وَأَخْدُ أَموَالٍ الاس وَقُبْحْ هذه امور مروز في الُْقُولٍ وَلِدَا 1 تُبَخ الْأَموَالُ 
وَالْأَعْرَاضٌ وَالزّنَا وَالسّكْرُ في مل من الملل وَإِنْ أبيح الشُرْبُ, وَحِينَ گان فَسَادُ هذه الْأمُورٍ عام كَانَتْ ادود التي هي مَانِعَةٌ 
نه خُقُوقَ الله عَلَى الخُلُوصء فإ حُفُوفة تَعَالَ عَلَى الخُصُوص أَبَدَا فيد مَصَالِحَ عام وَلِذَا قَالَ الْمُصَنْفُ: وَالْمَْصُودُ مِنْ 

عو انار عَم | قصل ب به ولا أ المشؤوة في بَيَانِ : زع لخر 0 أَنّهُ لَمّا كَانَ لخر راد ذ رار 
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مَقَصُودٌ أبنت ون تزتها ا بي د وَهُوَ 8 اذهب ِن 
الْمَذْهَبَ عأ اذ لاينا ل شو زح تاز شيو اطلاقيان E‏ وما َلك فَقَوْلُ طَائفَةٍ كبيرةٍ من أهل 
الْعلْم وا سْتَدَلُوا عَلَيْهِ بِقَوْلِه - صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ - فيا في الْبْخَارِيَ وَغَيِْهِ «إنَّ مَنْ صاب من هَذِهٍ الْمَعَاصِي شَيْئا فَعُوقب به 


ف الدّنيًا فَهُوَ كَقَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصّاب منها شَيْنَا فَسَترَهُ الله فَهُوَ إلى الله إِنْ شَاءَ عَفا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» ادل الْأَصْحَابُ 


بقؤله تَعَالَ في فطاع الطريقٍ ذلك أي التَفْعِلُ وَالصَّلْبْ وَالنَفَيْ بان !للُمْ خزيّ في في الدّنيًا و في الآخرّةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ] [المائدة: 
33 إلا الَّذِينَ تابُوا [المائدة: 34] فَأخْبرَ أن جَرَاء فغلهم عَقُوبَةٌ دنيُويةٌ وَعْقُوبَةٌ أَخْرَوبَة إلا مَنْ تاب فاا جيتئذٍ تَسْقْطُ عَنْهُ 
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العفو ت 


به الأخروبة. 

وَبالإجماع لإجماع على أن القَوْبَةَ لا تُسْقِطُ الخد في الدّنياء وجب أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَّى ما إِذَا تاب في الْعْقُوبَةٍ لِأَنَهُ هُوَ الظاهرْ؛ 
لان الظَاهِرَ أَنَّ ضَْبَهُ او رَحْمَهُ يَكُونُ مَعَهُ َو ES‏ فَبْقَيَدُ به جَنْعَا بَيْنَ الأول ويد الي عِنْدَ مُعَارَضَةٍ 
لْمَطْعَِ لَهُ مُتََيّن لاف اکس َف أَرَادَ الْمُصَنْفْ أذ أنه 1 يُشْرَعْ لِلطَّهرَةٍ فَأَدَاهُ بعبارة غير جد جَيّدَةِ وَلِذَا اسْتَدَلٌَ عَلَيْهِ بشَرْعِيته ف 
حَقَ الگافر» ولا طهر في حَقّهِ من الب بِالحَدّ: يَعْن ن أذ غقونة الآلب 1 تع زو الخد بن باقن هة إن ود و1 عن : 
في حَقَه؛ لون الوب ِبَادة وهو يسن من أفيها. 

وَأَما مَنْ يَقُولٌ: إِنَّ الخد بمجَرَّدِهِ يُسْقِطُ نم ذَلِكَ السب اصن الذي خد به. فَإِنْ قَالَ: إِنَّ الخد لا يُسْقِطُ عَنْ الْكَافِرٍ تاج إلى 
ليل هي في لِك إذ الشفغ إل وجب ووم عُفوبة افر في حه لا بتصاعْفٍ عَذَابٍ الْكُفْر عَلَيْه فَإِذَا فُرِضَ أن الله سُبْحَاَة 


رَه 


جَعَلَ الد مقطا لِعُقُوبَةِ مَعْصِيَة صّارَ الفاعل ها إِذَا حُدّ رة ما إِذَا َ علا فاا يُضَمُ إلى عَدَابٍ الْكُفْرِ عَدَابُ تِلْكَ 
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قَالَ: الد لَْةَ: هُوَ الْمَنْعُ وَمِنْهُ اداد للْمَوَابِ. وني الشّريعة: هُوَ الْعْقُوبَةُ الْمُمَدَرةُ حَقَا لله تعَالىَ حف لا يُسَمّى القصَاصْ حَدًا 
ِأَنَّهُ حَقّ الْعَبْدِ ولا التَعْزِيرُ لِعَدَم التَفَدِيرٍ. وَالْمَقْصِدُ الْأَصْلِئُ من شَرْعِهِ الِانِْجَارُ عَما يَعَصرَّرُ به الْعبَافُ يا لَبْسَتْ أَضلِيّةَ فيه 
ِدَلِيل شَرْعِهٍ في حَقَ الگافر. 

[فتح القدير] 

الْمَعْصِيّة إا خُدَّ ينا الْكَافِرْ إل أَنْ يَدُلَّ د ليل سَمْعِنٌ عَلَى ذَلِكَ. 

وام ا کک خم عاج ور كاه لَه فَلَيْس بِشَيْءٍ َوَازِ التَحْفِيرٍ يا يُصيب الْإِنْسَانَ مِنْ 
لْمَكَارِهِ وله أَعْلَمُ. م تَحْقيق الْعبَارَةِ مَا قَالَ بخ َعْضُ الْمَشَايخ: 5 مَوَانِعُ قَْلَ الْفِغْلٍ رَوَاجِرُ بَعْدَهُ: أَيْ لولم ب بسشَرْعِيَهَا ْنَع الإقَدَامَ 
عَلَى الف ل وَإبقَاعْهَا بَْدَهُ ْنَع من ال عد إِليّه 


(فَوْلُهُ الد لَه لْمَنِع) وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابِعَةَ ذُبْيَاكَ: 


إل سُلَيْمَانَ إِذ قَالَ الله لَه ... فم في الْبربَة E‏ 

وَهُوَ الخطأ في اقول وَالفِْل غير ذلك با يام صَاجة به عَلَيْه كُذَا ذكَرَهُ الْأعْلَمُ في شَرْح دِيوَانِهء ول مانع شَيْءٍ فَهُوَ حَادْ َه 
وَحَدَادُ إِذَا صِيغٌ م لِلْمُبَالَعَةِ. ومنه قيل لواب لمَنعه من 7 وَالسَجَانُ حَدَّادُ لِمَنْعه من ¿ اروج بلا شك وَإِنْ كَانَ الْبَيَتُ 
بول e‏ .. إلى الجن لا تَجْرَعْ هَمَا بك مِنْ باس 

نه لا يَلَرَمُ كَوْنُ الْقَائِلٍ الذي گان يَفُودُهُ هُوَ الماد مجَوَازِ أنْ يون غَيرَهُ من يُوصِلَُ إِلَيْهِ َه حَدَادْ لَه إذْ يتَعْهُ من الذَّهَابٍ إلى 
ع سَبِيلِه وَلِلْخَمّارٍ حَدَادٌ لِمَنعِهِ الْحَمْرَ في قول الْأَعْشَى: 


فَقُمْنَا وَلَمّايَصِحْ دِيكُنَا ... إل جوْنَةِ عِنْدَ حَدَادِهَا 

وَعَتَّى اهل الاضطلاح ال مُعََفَ ِلْمَاهِيّةِ حَدًا لِمَنِعهِ من الدَّخُولٍ وَالُْروج؛ وَحُدُودُ الدَارٍ ااا لِمَنْعها عَنْ دُخُولٍ ملك َر فيا 
وَخُرُوج بَعْضِهًا إِليْه. 

وي الشَّرْع قَالَ الْمُصَبَفُ: هُوَ الْعْقُوبَةُ الْمُعَدَرَهُ حَقًا لل فلا يُسَمّى الْقِصّاص حَدَاٍ لِأَنّهُ حق الْعَبْدِ ولا التَعْزِيرُ لِعَدَم التَفْدِيرٍ عَلَى 
قا عليه عَامَةُ المَشَايخ» وَهدَا اَن ١‏ ب E‏ 
وعَرْكِ أُذنِ وغَيْه عَلَى ما سَمأت إن شَاءَ الله اء وَهَذَا الامْطِلاح هو الْمَشْهُودُ. 

وني اممطلاح آخَرَ لا يُؤْحَدُ الْمَيْدُ الْأَخِي فَيْسَمَّى الْقصّاص حَدَّ فَاخَدُ هُوَ الْعْقُوبَةُ الْمُقَدََهُ ضَرْعَا غَيْرَ أن اد عَلَى هذا 
ِسْمَان: ما صخ فيه العفو وَمَا لا يَقْبَلَه. وَعَلَى الأول الد مُطْلَقَا لا يَفْبَُ الإسْقَاطً بَعْدَ َعْدَ تُبُوتِ سه عند الحاكم» وَعَلَيْهِ ابْتَىَ 
عَدَمُ جوَازِ الشَمَاعَة فيه فَِعَا لَب ترك الواجب» وَلِذَّا أَنْكَرَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ - عَلَى أَْسَامَةَ ِن رَيْدٍ جين شَمَعَ 
في و الي سر رقت فَقَالَ «أَتَشْمَعُ في حَدّ من خُدُودٍ الله» وَأَمَا قَبْلَ الْؤْصُولٍ إلى ا وَالقْبُوتِ عِنْدَهُ جوز الشَفَاعَةُ عِنْدَ 
الرافع لَه إلى الخاكم ليُطلِقَهُ ون فال به الو ن العَوَام وَقَالَ: إِذَا بَلَعَ إل الْإمَام فلا عَما الله عَنْهُ إن عَفاء وَهَذَا لن وجو 

الحدَ قبل ذلك 1 يَكْبْتْء فالوجوب لا يَقْبْتْ 
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قال (الزَِا يغبت بِالَْيَةِ وَالإِفْرَارٍ) والْمْرَاُ بوه عِنْدَ امام لان المي ديل ظَاهِرٌ ودا الْإقرَارُ لاد الصَدقَ فيه مُرَجُحْ لا سِيّما 
فِيمَا يتَعلَّقْ بكُبُوتِه مَضَرُّ وَمَعرَه وَالْوْصُولَ إلى العم لقعي مْمَعَذّرٌ فَيُكْتَفَى بالظَاهِر. 

[فتح القدير] 

ْجردِ الِْغلٍ بل عَلَى الإمام عِنْدَ الثبُوتِ عِنْدَه 


(قوْلهُ الا يعبت الي والإفرار) ادا جد الا لكفرة فوع سه مع فَطْهميِ عن كتاب الله تعالىء حلاف السرقة فإ لا ئر 
كَثْرَتَهُ وَالشُرْبُ وَإِنْ كَثْرَ فَلَيْسَ حَده بلك الْقَطِيعَةٍ وَالزَنا مَفْصُود في الع لْفُصْحَى نة أَهلٍ الِجَازِ التي جَاءَ يا اراد قَالَ 
اله تَعال: إوَلا تَقْرَبُوا الزن [الإسراء: 32] ود في لْعَةِ نَجْدِء وَعَلَيْهَا قَالَ الْفَرَرْدَقَ: 

ا طَاهِرٍ مَنْ يرن يُعْرَفْ زؤه ... وَمَنْ يشرب الخُرْطُومَ يبح مُسْكرًا 

بمَنْح الگاف وَتَشْدِيدِهًا من اکير وَاخُرْطُومُ من أَسْمَاءٍ الحَمْرِء قَالَ: وَالْمرَادُ تُبُوتَهُ عِنْدَ اكام أمًا بوه في نَفْسِهِ فيإجاد 
اإنْسَانٍ لِلْفغْل؛ لَه فغل مي وَسيَذْكْرُ الْمُصَيَفْ تغريف الزتا في باب الْوَطْءٍ الذي يُوجِبْ اد هتاك نكلم عليه وخم 
الي والإفرار لِتفي نُبُوته بعلم الإمام, وَعَلَيْهِ اهيز العلَمَاءِ ودا سَائْرُ ادود 

قال ابو تور تقل قول عن الشَافِعِيَ أَنَُّيَْبْتُ به وَهُوَ القياس؛ لان الحاصل بِالْبَيَْةِ وَالإِفْرَارٍ دون الحاصل بِمُشَاهَدَةٍ الْإمَام. 
فلتا: عم كن الشّْع أَهْدرَ اغيبازة بقؤله تعاى قاذ 1 يأئوا بالشُهداء قأوليك عند اله هم الكاذبود) [النور: 13] وَل فيه 
إِحْمَاعَ الصّحَابَة وقول الْمُصَيَفب: لم دلي ظَاهِرٌ تغليل لوقع من النُصُوص الال على تُبوته اة والإفرار َا ُت چا 
غر مقر إلى ها الْمَغق. وحاصلة لما عدر الْقَطْعْ اككقى بالطَاهِرء وَهوَ في اة وفي الإفرار طهر لافار يسبب الحدٍ 
َسْتَلْحِقُ مَصَرَة في الَْدَنِ ومَعََةَ في الْعَرْضٍ وجب نگيه في الْقَلب فَلَمْ ي 
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قال (َالْيََهُ أن تَشْهَدَ أرعَة من السَهُودِ عَلَى رَجلٍ أو امرَةٍ بالز) لقؤله تعالى [فاسكشهذوا عَلبِهنَ أَرِعة منكم) [النساء: 15] 
وقال الله تَعَالىَ: م 1 يأثوا بأزتعة شْهَدَاء) [النور: 4] «وَقَالَ - عليه الصّلاةُ وَالسَلَامُ - لِلَّذِي قف امْرانَهُ انتِ بأزَعَةٍ 


ك 
3 


يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقٍ مَقَالَتكَ» ولان في اشتراط الْأَرْبَعَة يَتَحَفَقْ 


o 


مَعْىَ المثر وهو مَنْدُوبٌ إلَيه وَالإشاعة ضده 


[فتح القدير] 

الْإقْدَامُ عَلَيْهِ إلا مَعَ الصّدْقٍ دَفعًا لِصَررٍ الآخرَةٍ عَلَى الَْوْلٍِ بِسْقُوطِهِ باخ إن 1 يب وَقَصْدًا إلى حقيق النكاية لِنَفْسِهٍ إذ وَرْطَنَهُ 
في أَسْبَابِ سُخْطٍ الله تعَالَ يال دَرَجََ آهل الْعَزْمِ 

(فوْلهُ فَالْبَيَهُ أن تشهد أَْبَعَةٌ من الشهُودٍ) ليس فِيهم امْرَأةُ (عَلَى رَجْلٍ أو امْرأَةٍ بالزنا) » ووز ون الرّؤْج مِنْهُمْ عِنْدناء جلاف 
ِلسَافِعِيَ» هو يَفُولُ هو مُنّهمْ وتن تفول: اهمه ما وجب جر تفي وَالرّْجُ مُدْخِل بمَذِه الشَهادَة على تَفسِهِ لخُوق الْعَارِ وخلَوَ 


لراش خُصُوصًا ذا گان لَه مها أَوْلَادٌ صِعَانٌ وَإَِا كَانَتْ الشهوذ أَرْبَعًا ِمَوْلِهِ تَعَال [فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنٌَ أَرْبَعَةَ ت مِنَكُم] [النساء: 
15] وَقَالَ تَعَالَ (2 1 يأو بأَرْبَعَةٍ نا [النور: 4] , وَأمًا الحديث الذي رَه الْمُصَنَفُ وَهُوَ فَوْلْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم 
- لذي قَدَفَ امراتهُ بالزتا: يعني هلال بْنَ أ «انْتِ بأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدقٍ مالك وإ فَحَدٌ 3 طَهْرِك» فَلَمْ يْمَظْ عَلَى 
ما دک وَألّذِي ف الْبُخَارِيَ «أنَهُ - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - قَالَ اليه ول فَحَدٌ 3 ظَهْرِكَ» د نَعَمْ أَخْرَجَ و يَعْلَى ف مُسْنّده: 
حَدَثَنَا ملم بن أي ملم جزمي حَدَنََا لد ن الْحْسَيْنِ عَنْ هشام عَنْ ابن سِيرِينَ عَنْ انس بن مَالِكِ قَالَّ: اول لِعَانِكَانَ في 
الل ل ا فَرَفَعَنْهُ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم -: أَرْبَعَةَ شهُودٍ وَل فحذ في طفرك» وَالْمَسْألَةُ وَهِيَ اشتراطٌ الْأَربَعة فطعي مجْمَعْ عَلَيْهَا. 
2 م ذگر أَنَّ حِكُمَة اشتراط الْأَرْبَعَةِ أخقيق مَعْىَ السار الْمَندُوبٍ إِلَيْه وَافْمَصَرٌ عَلَيْهِ ِي قول مَنْ قَالَ: : إن حِكْمَتَهُ أن فاده 0 
ضس 0 على 0 وغل کل ا وَاجِدٍ د ن 0 الدج 0 ده أمّا إنَّ فيه و يق مَعْىَ السار فَإِذَنَ لمم 
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وَأَمَا إِنّهُ مَنْدُوبْ ته قلعا أخرج ايارم عن أي هرن عن - صلی اله علي ولم - دقن تسن عن شستلو گرا من غر 
الدَّنيَا نفس الله عَنْهُ كُْبَةمِنْ كرب الْآخِرَ وَمَنْ سر ملا سره الله في الذّنَْا وَالْآخرَ وله في عَوْنِ الْعَبدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ 
أخيه» وَأَخْرَجَ ابو ڌاؤد وَالنّسَائِيُ عَنْ عُقْبَةَ بن عامر عَنْهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنه قال «مَن رای عَوْرَةَ قرا گان كُمَنْ 
أَخيًا مَوْءُْودَةٌ» وَإِذَا گان السار منْدُوبًا َيه ينْبَغي أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ به خلاف الأول الي مَرْجعها إلى كراهة التنربه؛ لأا في رة 
النَدْبِ في جَانِب الْفِغْلٍ وَكرَاهَةٍ الَّنزِيِ في جَانِب الترك. وَهَذَا يجب أَنْ يَكُونّ بِالنَسْبَةِ إلى مَنْ 1 يَعْمَدْ الا و يَتَهََكْ به ما إذَا 
وَصّلَ الخال إلى إشَاعَتِهِ 
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( وَإِذَا شَهِدُوا سَأَهُمْ امام عن الت مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأيْنَ رى وَمَىَ رََّ وَمَنْ رَنَ؟) لاد التي - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - 
اسْتَفْسَرَ مَاعِرًا عَنْ الْكَبْفيّة وَعَنْ الْمُرَنِيّقَ 

[فتح القدير] 

َك په بل بَعْضْهُم ربا اهمحر به فَيَجِبْ كَوْنُ الشّهَادةٍ به أؤلى من تَرْكِهَاء ِن مَطَلُوب الشارع إخْلاء الْأَرْضِ مِنْ الْمَعاصِي 
وَالْمَوَاحِشٍ بِالْخَابَاتِ الْمفِيدَةٍ لِدَلِك وَذَلِكَ يَتَحَقَقْ بالتَْبَةِ من الْفَاعِلِينَ وَالرّجْرِ هم فَإذا ظَهَرَ حال الشَرَهِ في الزّنا ملا والشزب 
وَعَدَمُ الْمبَاَاةٍ به وَإِشَاعَيُهُ قَإخلاء الْأَرْضٍ الْمَطْلُوبٍ جيني بالّوْبَةِ احْتمَالٌ يُقَابِلُُ ظُهُورُ عَدَمِهَا من انَصَفَ بِذَلِكَ نحقيق السب 
الآحَر لِإخْلاءٍ وهو ادود لاف مَنْ رى مره أو مرا مسار مُتَحَوَهًا معدم عَلَيْهِ له كَل اشتخباب سر الشَّاهِدٍ. «وَقَوْلُهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - رال في مَاعز لَوْ كنت سَبَْتَهُ بكؤبك» الْحَدِيتٌ وَسَيَأَْقِ گان في مل مَنْ راء وَللَهُ سُبْحَانَهُ عْلَمْ. 
وَعَلَى هذا ذِكْرُهُ في غَيْرٍ جس الْقَاضِي وَأَدَاءُ الشَّهَادَةٍ يون رة اة فيه يَحرُُ من ما يرم منها وجل مِنْهُ ما يحل مِنْهَا. وَأَمَا 
إِنَّ الْمُخْعَارَ في الْحَكمَة ما ذَكَرَهُ الْمُصّبَفْ فَإِذَنَ شَهَادَةَ الان كَمَا تَكُونْ عَلَى فغل وَاجدِ تَكُونُ مُعْتَبرَةَ عَلَى أَفْعَالٍ كثيرة, كُمَا لو 
شَهِدُوا أن مَؤْلَاءٍ الْجَمَاعَةَ فََلُوا فلات وَنَحْوَهُ فَالْمُعَوٌلُ عليه مَا رَه الْمُصَنَفُْ 


(فَولَهُ وٳذا َهِدُوا بالزّنا سهم الحاكم) عن َة أَشْيَاءَ (عَن لزنا ما هو وَكَيْفَ هُو وَأَئْنَ رن وَمَقَ رف وَمَنْ رَى) ثم اسْتَدَلَ 
الْمُصَنْفْ عَلَى وُجُوب هَذِه الْأَشْيَاءٍ بأَنَهُ - صَلَّى الله عليه 0 - اسْتَفْسَرٌ مَاعِرَا عَنْ الْكَيْفِيّة وَعَنْ الْمُرَنِيّةَ وَلأنَّ الاختيّاط 
الْمَطْلُوب شَرْعَا في ذَلِكَ فَهَذَا لْوَجْهُ يَعْمُ لتقي وَالسَّمْعِيُ مُفْتَصِرٌ عَلَى انين منها. 

فَحَاصِلَهُ اسْتَدْلَالَهُ عَلَى اتن منهًا ِدَلِيلْنِ وَعَلَى النَلانّة الباقية قية بدَلِيلٍ وَاحد. فَإِنْ قيل: الْكَلَامُ في استفسا شم د فَكُيِفَ 


5 


ل عَلَيْه باسْتِفْسَارٍ الْمُقِرَ وَهُوَ مَاعِڙ؟ قا واب أَنَّ عِلّةَ اسْتَفْسَارِِ بِعَيْنِهِمَا اة في الشهُودِ كُمَا فَوَجَبَ اسْتَفْسَارْهُمْ. 
ما نه 1 اتكفسرة عن الْكَيَة يما خوج بو دَاؤد وَالنَسَائِنُ وَعَبْدُ اررق في مُْصَنَفِهِ عَنْ آي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال «جَاءَ 
الْأَسْلَمِئُ بي الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أنه أصاب امْرأةٌ حرام أَرْبَعَ مَرّاتِء كُلُ ذَلِكَ يُعْرضْ عَنْهُ فأَفبَلَ 
ل ي قَالَ: الاوك 0 كما يَغِيبْ الْمِروَدُ في الْمُكْحُلَةٍ 
وَكُمَا غيب الرَشَاءْ في الْثْرِ؟ قَالَ َعَم قَالَ: N‏ تع E‏ ت نها حَرَامًا ذل ما يأ الرجُل من افرأته حلا 
قَالَ: ل ل رن ا دُ أَنْ طهر فَأَمَرَ به فَوْجمَ فَسَمِعَ 0 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِه 

يَقُولُ أَحَدُهْمَا لصاحبه: أَنْظْرْ إلى هَذَا الّذِي سر الله عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسْهُ حى رجم رَجْمَ الْكُلْب, فَسَكْتَ عَنْهُمَاء ۾ سَارَ سَاعَةَ 
ڪٿ مَرَّ فة حمَارٍ شَائلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: َيْنَ فان فلاف فَقَالَا: ن ذَاكَ يا رَسُولَ الل فََالَ: انزلا فكلا من جيفة هدا امار 
فَفَالَا: وَمَنْ يَْكُلٌ من هَذَا يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: هَمَا نِلَكُمَا مِنْ عَرْضٍ أَخِيكُمَا آنفا أَسَدُ من الكل من وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَهُ اللآنَ 


لَفِي أَغَار اة ة ينعمس فيها» 


وما اسه سْبَفْسَارْةُ عَنْ الْمُرَنِيّة ففِيمَا أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوْدِ عَنْ يزيد بْن تُعَيْم بن هرال عَنْ أببه ۾ قَالَ: «كَانَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ في ججْر أبي 
َأصّاب جَاريَة منْ: 

)215/5 
وَل ان ذَلِكَ وَاحِبٌ لاله عَسَاهُ غي الْفغْلٍ في افج عَنَاهُ أَوْ رَنَ في ڌار ا خرب أَوْ في الْمُتَقَادِمِ من الرَمَانِ أو كَانَث لَهُ 


شبْهة لا يعر فُهَا هو ولا الشَهُودُ 

[فتح القدير] 

اي هَقَالَ لَه أبي: انْتِ رَسُولَ اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَأخْبرة چا صتَغت لَعَلّهُ يَسْتغْفرُ لَك قَالَ: فاه فَقال: يا رَسُو 
الله ِيّ رَنَبْتْ فَأقِمْ عَلَيَ كتاب الل فأعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ حَقى قافا أَرْبَعَ مرَّاتِء فَقَالَ - عَلَيْهِ الاه وَالسَّلَامُ -: 0 
اع مرّاتِء فَِمَنْ؟ قَالَ بِقْلَائَةَ قَالَ: هَل صَاجَعْمَهَاءٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ: هَل بَاهَرْعَا؟ قَالَ: عَم قَالَ: هَل جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: 
4 لزج تأت إل يه و مقاط يكن کا و کیو حمر اشوا ذا وود 
بعیر فَرَمَاهُ په فمَعَلَهُ نم أنَى اللي - صلی الله عَلَيْهِ وسل - فَذَكْرَ لَه ذلك فَقَالَ: هلا ترَكثمُوةُ لَعَلَهُ أَنْ يوب فَيَعُوب الله عَلَيْه 
وَرَوَاهُ عَبْدُ اررق في مُصَنَفِهِ فَقَالَ فيه «فَمَرَ به أَنْ يُرْجَمَ فَرْجِمَ فَلَمْ بقل > حَقٌّ رَمَاهُ عُمَرُ بن الطاب بلحي بره قَأصَاب رَأْسَهُ 


4 4 


فَمَتَلّه» وما إن و في الاشيفسار عَنْ الأمُور الحَمْسَةٍ الاختيّاط فما قال: لِأَنَهُ عَسَاهُ غَيْدُ الفغل في افرح عََاهُ بن ظَنّ ثَاسَةَ الْفَرجَيْنِ 


3 
5 
6 


حَرَامًا نا اؤ گان يَظُنٌ اد ڪل وَطْءٍ حرم زا وجب الد فَيَشْهَدُ بالزّاء فَلِهَدَا الا يمال سَأَلَهُ عن الزن ما هو ولاه كمل كوه 
گان مُكْرَهًا ويَرَى أَنَّ الإكرَاة عَلَى الزتا لا يَتَحَقَّقْ ڦيکون ارا فيه گمَا روي عن آي حَييفَة فَيَشْهَدُ به فَلِهَدَا سَأَلَهُ عن كنفيّته. 
َف الشخفني هو حا تعلق بلزن فيب م تقول كؤن الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ رق في دار الْحَزْبٍ وَلَيْسَ فيه حَدّ عند فَلِهَذَا سهم أَيْنَ 
رَنَء وكْتَملْ كُوْنَهُ في رَمَانِ مُتَقَادِم وَل حَدَّ فيه إِذَا د قبت بال ة أو في رَمَنِ صبَاهُ فَلِهَذَا ماهم ES‏ 08 التَقَادُم سَيان» 2 
عَم كَوْنَ الْمُزْنَ با من لا يُحَدٌ اها وَهُمْ لا َلمُوَ كجارنة انه أو كَانَتْ جَارِيتَهُ أو رَوْجَمَهُ ولا يَعْلَمُهَا الشّهُودُ كما قَالَ 
المُغيرة جين هد عَلَيْهِ يف حل هولاءِ ان يَنظْرُوا في بي وگائٽ في بَيْتِ أَحَدِهِم كُوَةٌ يَبْدُو مِنْهَا لِلنَاظِرٍ مَا في بَيْتِ المُغيرة 
فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ فَشَهِدُواء وَقَالَ الْمُغيرُ: وَآلَهِ ما تت إلا مرا ثم إن الله تَعَالَ دراه عَنْهُ بعَدَم قَوْلِ زِيَادٍ وَهْوَ الراب رأيْته 
كَالْمِيلٍ في الْمُكْحْلَةِ فَحَدَّ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - الثَلانة وَل يحدَهُ؛ أنه ما نَسَب إِلَيْهِ الزتَا بل قَالَ ريت قَدَمَيْنِ عَخْضْوبَتينٍ 
ناسا عَالِيَةَ وَخَافا يَرْتَفحُ وَيَنْحَفِضُ وَهُوَ لا وجب الد. 

وأَخْرَجَ عَبْدُ الررَّاقٍ في تَفْسِيرِهِ بِسَنَدِهِ عن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - ثم سَأَكُمْ أن يَعُوبُوا قاب الْنَانِ فَقِلَثْ شَهَادَهْمَ وأ أَبُو 
رة ان يَكُوب فَكَانَتْ شَهَادَئهُ لا ثقبل ڪٿ مَات وَعَادَ مل الْعْضْو من الْعبَادَةِ اه. فَلِهَدَا يَسْأهُمْ عَنْ الْمُرْىَ ا مَنْ هي وَقِيَاسْهُ 
في الشَهَادَةٍ عَلَى نا هراو ان يَسْأَهُمْ عَنْ الرَّاتنِ بحا مَنْ هو فَإِنَّ فيه أَيْضًا الاختمَال الْمَذْكُورَ زياد وَهْوَ جَوَارُ كؤنه صَيًا أو 
ل ل ا ا ا ا ا 
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ولا الشهُودُ؛ لدع شَهِدُوا بالنا وذ يطبت قَذْفْهُم؛ أ 1 يت دروا مَا يَنفِي كُوْنَ مَا دوه زت ِيَظْهَرَ قَذْفْهُمْ 
قير اَن بالإتاء جلاف ما َو وَصَفُو 


(216/5) 


كَوَطْءٍ جَاريَة الابْنٍ فيَسْتَقْصِي في ذَلِكَ اخبيَاطًا لِدَرْءِ (فَذَا بَيَئُوا ذَلِكَ وَقَالُوا رياه وَطَِهَا في فَرْجِهًا گالْميل في الْمُكْحْلَةِ وَسَأَلَ 

القاضي عَنْهُمْ فَعْدَلُوا في ال وَالْعَلَانِيَ حَكُمَ بِشَهَادَتِمْ) و1 حتفب بظاهر الْعَدَالَةِ في ادود اختا لِلدَر «قَالَ - عليه 

الصّلَاة وَالسَلَامُ - اذْرَءُوا ادود مَا اسْتَطَفتُم» لاف سائر الله ق عِنْدَ أبي حَنيفةً. وَتَعْدِيلٌ الس وَالْعَلَانيَةِ ينه في الشّهَادَاتِ 

إن شَاءَ اله تَعَالى. قال في الْأَصْلٍ: يسه حَىٌّ يَسْأَلَ عَنْ الشهُودِ لاام باجِنَايَة 

[فتح القدير] 

بعر صِفته قم يحدُونَ وَصَارَ ما لَوْ سَهِدَ أََْعَةٌ فُسَّاقٌ بالزّنا لا يُقُصَى بِشَهَادَتِمْ ولا يحَدُونَ؛ لأَمَمْ باقُونَ عَلَى شَهَادَِمْ عير 

مم لا يُفْبَلُونَ. وَعَلَى هَدًا لَوْ أَقَامَ الْقاذف أَرْبَعَةَ من الفاق عَلَى صِذق مَقَالَتِ يَسْقْطُ به اد عِنْدَنا جلاف ما لَوْ شَهد ثلائةٌ 

وای الرّابع فإ الشَّهَادَةَ عَلَى الزََا قَذْفَء لکن عند تام الحَجّة يخْرَجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ فَذْفَاء فَلَمَا 1 يتم بامْاعِهِ بي كلدم اة 

قفا فَبُحَدُونَ وَلَوْ شَهِدُوا فَسَأَهُمْ فَبينَ ثَلَانة وََ يرذ وَاحِدٌ عَلَى ال لا يحَذُ وَمَا وَقَعَ في أَضْل الْمَبْسُوطٍ من أَنَّ الرَابعَ لَوْ قَالَ: 

ال ل ا ور ال لي را 

لو وَإِذَا بيو | ذَلِكَ وَقَالُوا رَأيْمَاه وَطِنَهَا في فَرْجِهَا كَالْمِيلٍ في الْمُكْخُلَة) وهي بصم الْميم وَالَْاءِ وَهُوَ حَاصِلُ جوَابٍ السُوَالٍ 
عَنْ كيْفيّة 3 الَا في الحقيقة وَسَأَلَ لْقَاضِي عَنْهُمْ فَعْدَنُوا في الس بان يَبْعَتَ وَرَقَةَ فيهًا وهم وَأَمَاءُ نهم عَلَى وجه يَتَمَيّرْ 


کل مِنْهُمْ لمن يَعْرِفُ فيكْتْبِ ت انمه هو عَذْلٌ مَقْبُولُ الشَهَادَةِ وَالعَلَانِيَةُ بن جْمَع ب الْمُعَدَّلِ وَالشَاه فَيَقُولَ هذا هُوَ 
الي عَدَلْه حكم بِشَهَادَتِمْ وهو اكم بوجوب حَدّه وَهَذَا ما وَعَدَ الْمُصَبْْ بيه في الشَّهَادَاتِ وَبقي شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ أن 
يَعْلَمَ أن الزَّا حرام مَعَ ذَلِكَ کله وَنَقَلَ في اشتراط العم رمَة ال إجْماع الْقْمَهَاءِ وَل كتفي بظاهر الْعَدَالَةَِ وهو كوئ مُسْلِمَا 1 
يَظْهَرْ عَلَيْهِ فق كما فی پا بُو حَبِيقَة في الما اختيالا لِلدَرِْ. وَلَمَّا ان لوم هَذَا عَلَى الام مَوْقُوهًا عَلَى نُبُوتِ إيجاب 
الدُزءِ ما اَن اسْتَدَلٌَ عليه چا رَوَاهُ ُو يَْلَى في مُسْئَدِهِ من حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ عَنْهُ - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - «اذْرَءُوا ادود ما 
اسْتَطَغْكُم» . وَرَوَاهُ الَرْمِذِيُ من حَدِيثِ عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - قال «اذْرَءُوا ادود عَنْ 
الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُو فَإِنْ گان ها عَخْرَجٌ فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِىَ في العفو حي من أَنْ بط في الْعُقُوبَةِ» قال 
اليَِذِي: لا تعره مَرفُوعًا الا مِنْ حَدِيثٍ مد ب رَپيعة عن يزيد بن زيا وَيرِيدُ صَعِيف. وَأَسَْدَ في عِلَلِهِ عَنْ الْبّحَارِيٍ بريد نكر 
الْحَدِيثٍ ذَاهِبُ, وَصَّحَحَهُ الحاكم وَتَعَقَبَه الذّميُ به 

قال الْمَِمَقِيٌ: وَالْمَوْفُوفَ أَقْرَبْ إلى الصّوَاب, ولا شك ا هَذَا الحَكم وهو دَرْءْ الْحدِ نُجْمَعْ عَلَيْهِ وَهُوَ أَقْوَى وَكانَ ذِكْرُ هَذِهِ ذكرا 
لمشتدد الإجماع. وَاغْلَمْ اَذ الْقَاضِيَ لَوْ گان يَعْلَمْ عَدَالَةَ الشهُودٍ لا يجب عَلَيِْ السُوَالُ عن عَدَالَِهةْ؛ لأ عِلْمَهُ يُغْنِيه عَنْ ذَلِكَ 
وُو أَفؤى من الحاصل لَه من تَعْدِيلٍ الْمرْكّىء ولَْلا ما بت مِن إهدَارٍ الشرع عِلَمُهُ بالزنا في إقاة الخد بالشمع الذي ذكزْتاة 
لكان َه يِه لكن نبت ذلك هتاك ول تبث في تَغدِيلٍ الشهُودٍ إِهدَارُ عِلْمِه بعَدَالَتِهِمْ قَوجب اعْتِارة (قَولُّ قال في الأضل) 
أي قَالَ إذَا وَصَّفَ الشهُودُ الْأَشيَاءَ الْمَذكُورَةَ يخس الْقَاضِي الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بال 


(217/5) 


وَقَد حبس رَسُولٌ الله - صَلّى الله عليه وسَلَّم - رجلا بالحُهمة. إخلاف الدُيُونٍ حَيْث لا يسن فِيها قبل طهُور العَدَالة وَسيأتيك 
لْمَرْقْ إِنْ شَاءَ الله تعَال. 


قال (وَالإِفَرَارُ أنْ يقر لالع الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنا ابع مَرّاتِ في أَرْبَعَةٍ تجَالِسَ من تَجَالِسٍ الْمُقِرِ كما أَقَرّ رده الْقَاضِي) 
تراط اللو وَالْعَفْلٍ لأ قول الي وَالْمَجْنُونِ عد مُعْتبرٍ أ عبر مُوجب لِلْحَدّ. وَاشْتِراط الْأَرْبَع مَذْهبَْا وعِنْدَ الشَافعِيٍ 
تتفي بالإفرار رة وَاحدةٌ اعارا يسائر اوق وها أله مُظهر كرا الإفرار لا فيد ربد الهو ياف زيادة اعدد ي 
الشَّهَادَة. وَلَنَا حديثُ مَاعِزٍ «فَإنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - أَخَرَ لْإقَامَة إل اَن 7 الإقرار من أََْعَ مَرَاتِ في أَْبَعَةَ جَالس» فَلَوْ 
ظَهَرَ يما دوا لَمَا أَخَرَهَا 


[فتح القدير] 


مَشْرُوع فِيمَا يَنْدَرِئُ بالشَبُهَاتِ. فَإِنْ قِيلَ: الاختيّاطٌ في | َب أَظْهَرُ مِنْهُ في أَحْذٍ ال لگفیل. أجَاب بِأنَّ حَبْسَهُ لَنْسَ للاختياط بَنْ 
هو تغزيز له لَه صَارَ مهما بالفوَاحِشٍ بِشَهَادةٍ مَؤْلاءِ وَإِنْ ٤‏ يَقبْتْ الزن الْمُوجِبْ لِلْحَدٍ بعد وَحَبْْ الْمُتَهَمِينَ تغزيرا ل 
جائ بحلاف ما إذَا سَهِدُوا بالدَيْنِ لا بس الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ به قبل ظَهُورٍ عَدَالَةٍ الشهُودِ؛ لأ أقصى الْعْقُوباتِ بَغدَ بون 


الْعَدَالَةِ وَالَقَضَاءٍ بمُوجب الشَّهَادَةٍ اښ فلا يَجُورُ أن يَفْعَلَهُ قَبْلَ تُبُوتِ الق لاف ما هتا فان بَعْدَ التُبُوتِ عَفُوبتَه أَغْلَظٌ, 
وَهَذَا هو الْقَدْقُ الذي وَعَدَهُ الْمُصَنْفُ ِقَوْلِه: وشياتيلك المَرْق. 

راما فَوْلُهُ حبس رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم E‏ فاخ خَج أو ذاؤد المي اشسائيٰ َنْب بن حكيم عَنْ 
أبيه 4 عَنْ جَده مُعَاوِيَة بن حَيْدَةَ «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - حبس رجا ف كمَة» راد المذِي وَالنَسَائينُ حه م خَلَى 


ت 


عَنْهُ» حَسّتَهُ التمذي و e‏ وَرَوَى عبد الرراقِ في مُصتَفهِ عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكِ قَالَ: «اقبَل رَجْلَانٍ من بي غفَارِ حي 
رلا بِضَجِتَانَ مِنْ مياه الْمَدِيَةِ وَعِنْدَهُمَا تام من غَطَفَانَ مَعَهُمْ ظَهْرْ هي فَأَصْبَحَ الْعَطَفَانيُونَ وَقَدْ فَمَدُوا بَعيريْنِ مِنْ إبله yT‏ 
الْغفَارِيَينِ فأتؤا ما رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - حبس أعد يقار وال أخر: لذب قافن فلم تلك إلا يس 
حَقّ جَاءَ بِمَاء فَقَالَ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لِأَحَدٍ الْعْفَارِييْنِ: اسْتَغْفِرُ لي فَقَالَ: غََرَ الله لك يا وَسُولَ الله فَقَالَ 
كول الله - عََيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ -: وَلَكَ وَفَتَلَْكَ في سَبِيله فَقَالَ: فَفُتل يَوْمَ الْيَمَامَِ» 


(قَولَهُ وَالإفْرَارُ أَنْ يُقرّ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ عَلَى نَفْسِهٍ بِالزِّا ربع مَرَاتٍ) قَدَمَ التُبُوت بِالْبَين لاه الْمَذْكُورُ في الْقُرآنِ وَلِأَنَّ اللات با 
أَقْوَى حَقٌّ لا يَنْدَفعَ اد بالفرار ولا بالتَقَادُم وَلأَكَا حُجَةٌ مُتَعَدَيَةٌ وَالإِفَْارُ فَاصِرٌ وَلَا بد من كؤنه صَرِيكًا وَلَا يَظْهَرُ كَذِبْهُ وَلذَا 
قُلْنَا: لو أَقَرٌ الْأَحْرَسْ بالزّنَا بكتابة أو إِسَارَةٍ لا بح ِلشْبْهَةِ بِعَدَم الصّرَاحَةٍء وَكَذَا الشَّهَادَةٌ عَلَيِْ لا ثبل لِاخبِمَالٍ أن يدعي سشُبْهَةٌ 
كما لو شَهِدُوا عَلَى مَجْنُونِ ل ری في حال إفاقتهء بخلاف الْأَعْمَى صح إِفْرَارْهُ وَالشَّهَادَةُ عليه وَكُذَا ا صي وَالْعِبِينُ وَكذًا لَوْ أَقَرَ 
فَظَدَهَرَ بُو أو أَقَرّتْ فَطَهَرَتْ رَنقاء وَذَلِكَ بان تبر النِسَاءَ بَا رتفا قَبْلَ اء وَذَلِكَ لذن إ بارش الوق وجب في 
شَهَادَةٍ الشُهُودِ وَبالشُبْهَةٍ يَندَرىُ الخد قر أَنَهُ رَنَ بحَرْسَاءَ أو أَقَرَتُ ٿث اى رتت بِأَخْرَسَ لا حَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَاخْثْلِفَ 


اشتراط تَعَدّدٍ الْإقرَارٍ فَتَقَاهُ الحْسَنْ واد بن أى سْلَيْمَانَ وَمَالِكُ وَالشافعن وَأَبُو كؤر وَاسْعَدَلُوا بحديث الْعَسِيفٍ حَيْثْ 0 


» وَاغْلُ 


(218/5) 


[فتح القدير] 

ي أتَبْسْ عَلَى امْرآةٍ هَذَا فَإِنْ اغترقٿ فَارْحْنُهَا» و1 بهل أَْبَعَ مَرّاتِء وَلأَنَّ الْعَامدِيةَ 1 قر أَرْبَعَا وَإِعَا رَه مَاعِرَاِ لَِنَهُ شك في أَمْرهِ 
فَقَالَ لَه أبك جُنُونٌ. 

وَذَهَب كثير من الْعْلَمَاءٍ إلى اشتراط الأزع. وَاخْتَلَهُوا في اشتراط كَوْتًا في أَرْبَعَةِ تجَالِسَ مِنْ تَجَالِسِ امقر فَقَالَ به عْلَمَاؤْنَا وَتَفَاه 
ابن أي لَبْلَى وَأَحمَدُ فيمَا ذكرَ عَنْكُ وَاكْتَقَوا الع في جس وَاجِدٍ. 

وَمَا في الصَّحِيِحَيْنٍِ ظَاهِرٌ فيه وَهُوَ ما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: «أتّى جل من الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - وَهُوَ في 
الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: eee o o‏ رسو ول الله إنْ وَنَيْتْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حى ب 
لِك أَرْبَعَ مَرَاتِء فَلَمَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقَالَ: أبك جْنُونٌ؟ قَالَ: ل 


قَالَ: هَل أَخصّنت؟ قَالَ: َعَم فَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اذْهَبُوا به فَارْحْمُوهُ فَرَحَتْنَاهُ بالْمُصلَّىء فَلَمَا أَذْلمَنْهُ ا لجار 


0 


ی اة و ف نها دزو ل گان في جس واجد. قُلَْا: es‏ ظَهَرُ مِْهُ في إقَادَةِ أََا في 


2 ر 


ا قَوْمِهِ سأك هل تَعْلمُونَ a‏ 


0 
2 
ٍ 7 7 4ه 


عِرَا ا تی الي - صلی اله وَسَلمَ - فَرَدَُهُ هم اه الثَاِيَة من الْعَدِ رده ثم 


[فتح القدير] 

فَمَانُوا ما تعْلَمُهُ إل وني العَفْلِ من صَاحِياء فَأنَاهُ الثَلَِةَ فََرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فاكم فأَخبَروهُ أَنَهُ لا َأ به ولا بعَفلهء فَلَمَا كَانَ 
الوَابعَةَ حَفَرَ لَه حفرة فَرَحَمَهُ» 

وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْه في مُسْتَدَيْهِمَا وان أي شَيْبَةَ في مُصَئَفِهِ قَالَ: داوع عن !سيل عن جار عن عابر عن 
e‏ - رضي الله عَنْهُ - قال «أتى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَاغَْرَفَ وَأَن 


مره فَرَدَه نه جَاءَ فَاغْيرَفَ عِنْدَهُ الثَانِيَةَ فَرَدّه ي جَاء قاغترف عِنْدَهُ القَالئَةَ فَرَدَه فَقُلْتْ لَهُ: إِنْ اغترفْت الرَابعَةَ رمك 


57 الك اله فَحَبْسَهُ ثم سَأَلَ عَنْهُ فقَالُوا: لا نَعْلَمُ إلا حَبْرَاء فَأَمَرَ به قَرجم» فَصَرَّحَ بِتَعْدَادٍ الْمَجِيءٍ وَهُوَ يسرم 


وروی ابْنُ جِبّانَ في صَجيجه مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ قال « دجاء تيز نن مالك إلى الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ 
1 ر 00 2 0 ًِ 


8 
£ 


اه الثَالئَةَ فَمَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَمَرَ په فطرة وأخرع؛ 

يُرْجَمَ» فَهَذِهِ وَغَبْرهَا يا يطول ذَكْرْهُ ظَاهِرٌ في َعَددِ امالس ا أن يمل لوي 50 5 RO‏ 

وَجْههِ مَعْدُودٌ مَعَ فَوْلِهِ الْأَوَلِ إفَرَارا وَاجدًا؛ 7 في تَجلِس وَاحِدٍ. 

000 كق يبن ذلك أَرْبَعَ مَرَاتٍ: أي في أَرْبَعَةٍ حالس فَإِنهُ لا ياي ذَلِكَء وَقَدْ دَلّتْ الْأَحَادِيتْ عَلَى تَعَدَّدِ د الْمجَالِسِ 
. وَأ و مَعَ الْمُحْتَفِينَ رة وَاحِدَةٍ؛ َك عون الْعَامِدِيّة 1 تقر إلا مره وَاجِدَةَ فَمَمْنُوعٌ بل أَقََتْ افا مد 

بي ڌاؤد وَالنّسَائِيُ «قَالَ: گان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - يَتَحَدَّنُونَ أن الْعَامِدِيَة وَمَاعرَ بْنَ مَالِكِ ا 

بَعْدَ اعترافهمًا 0 يَطْلْبْهُمَا َف رَحْمَهُمَا بَعْدَ الرَابِعَة» . فَهَذَا نص في را أَرْبَعَا غَايَةُ مَا في اباب ُن ا يَنْقُلْ تَفَاصِيلَهَاء 

وَالوُواةُ كيرا ما فون بَْضَ صُورةٍ الْوَاقَِةٍ على انه وى الْبَرَارُ في مُسْئدِه عن ركريًا بن سْلَيْ: حَدَََا شَيْخْ مِنْ فرَيْشٍ عَنْ عَبْدٍ 

المي نن أي بكر عن أيه فد وَفيه « e E‏ يردا 

هوا تعَميّرْ جَهَالَتهُ ا يَشْهَدُ لَهُ من حَدِيثِ آي دَاوْدِ وَالنَسَائِئ. 

اما كَوْنْهُ رَد مَاعِرًا أَرْبَعَ 0 لاسْترابته في عَقْلِه فَإِنْ سَلِمَ لا يَتَوَقّفُ عِلْمُ دَلِكَ عَلَى القع وَالكَلَانَةُ مَؤْضُوعَةٌ في الشَزع 


0 


لإبْلاءٍ الْأَغدَارٍ گخیار الشَّوْطٍ جْعِلَ لاء لِأَنَّ عِنْدَهَا لا يُعْدَ بغر امون وَالْمُرْتَدُ يُسْتَحَبُ أن بُوَخُرَ تلات يراج نَفْسَهُ في شبهته 


الأَبْعَدَ يَىَ فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ وَمَ 7 ما ال م 
ا 


اا 


ا ,۹ مق 


قال ا : اذْهِي حى تلدي» الْحَدِيثٌ غير أنه فيه 


5 


فَلَوْ 1 تكن الْأَرَْعَةُ عَدَدَا مَُْرَا في اعبار إقْرَارِِ 1 يُوَخَر رجه بَعْدَ الأالئة. وما يذل عَلَى ذَلِكَ تَرْتِييُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

عع وو تققد وذ لطع کین کی ف - ل اطا ودام ل عي کول را فذقا 
أَرْبَعًا فمن وَنَيْتَ» وَهُوَ حَدِيثْ أَخْرَجَهُ ُو داود وَالنّسَا 2 ِي وَالْإِمَامُ اخ عن يريڌ بن تيم عن مُرَالٍ عن ي قَالَ: «كان مَاعز 
بْنُ مَالِكِ في ججر أي فَأصّاب جَاريَةَ من اي فَقَالَ لَه أي: انْتِ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» اديت الْمُحَقَدمَ. وراد 
بالود وق لعي E‏ بيه «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل - قَالَ لَه حِينَ رَآه: الله يا هرال 
لو کت ار ته بكَؤبك گان خَيا لك يما صَبَعْت به» قَالَ صاحبٰ التنقيح: إسْتاده صالخ زیڈ بن ُعَيْم رَوَى لَه مُسْلِمٌ وَدَكرَهُ 
ابْنُ حِبّانَ في الثَقَاتِ وَأَُوهُ نه عَيْمْ کر في التقاتِ أَيْضًا وَهُوَ ملف في صخبته. وَقَدْ رَوَى تَرْتِيبَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وسل - عَلَى 
الْأرتع جمَاعَةُ عة بألقَاظٍ متلِفَةِ: فَمِنْهَا ما ذگزاء وَمِنَهَا في لَفْظِ لِأي دَاوْدِ عَنْ ابْنِ عباس «إِنّك قذ شَهِدْت عَلَى تَفْسِك 


م١‎ 


(220/5) 


لفوت الْؤْجُوب وَلِأَنَ الشَّهَادَةَ امصّث فيه بزِيَادَةٍ الْعَدَنِ فَكَذَا الْإفْرَارُ إِعْظَامًا لمر ر لزنا وَتحْقِيقًا لِمَعْىٌ ١‏ ار ولا بُدَّ من 
الخبلاف الْمَجَالِس لما رَوَيْنَا 


[فتح القدير] 

بع مَرَاتِ» 

وي لفط لاز أي طينة بوالببن رلك قد كلنها ازيم تؤاني» E‏ لتر اخيد عن أي لخر تدر ضى اله عَنْهُ - أَنَهُ قَالَ لَه 
ضرت - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «إِنْ اغترقْت الرابعة رَحمَك» إل أَنَّ في إِسْنَادِهِ جَايرًا الجغفي» روي في الصّجيح أنه رده 
مرن 3 تلان فَمِنْ وإ فلا َك أنه قر أَرْبَعًا. وَفَوْلَهُ 3 ذَلِكَ اللّفْظ «شهذت عَلَى تفسك» ينس منة أنه 
اغمَبْرَ الإفرار بالشَهادةق فَكُمَا أَؤْجَب سُبْحَانَهُ في الشَهادَة عَلَى الزَنا أَرْبَعَا عَلَى خلاف الْمُْمَادٍ في غَيِْهِ فَكذًا يُعْتَبرُ في إفراره 


إنْرَالُا لكل إفرار مَنِْلَةَ هَهَادَةٍ واج 1 يكن ذَلِكَ لكان النَظَرُ وَالْقِيَاْ يَقْتَضِيه وَإِذَنْ فَقَوْلهُ في حَدِثِ الْعَسِيفٍ «فَإِنْ 
اغْتَرَقَتْ فَارْجُْهَا» مَعْنَاهُ الاغترافٌ الْمَعْهُودُ في الرَنا بَاءَ عَلَى أنه ان مَعْلُومًا بَيْنَ الصّحَابَةٍ خصُوصًا لِمَنْ گان قَرِيبًا من خَاصّةٍ 
رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - وَبَْنَ الصّحَابَة ارتل ين ديت ي هُرَيْرَةَ في اسَْفْسَارٍ ماعز أنه رَه بَعْدَ الخَامِسَةٍ, 
واويه نّهُ عد آحادَ الأقارير فَِنَّ فيها إفَرَارَيْنٍ في جس وَاجِدٍ كُمَا قَدَمْتا في انع فَكَانَثْ حُمسًا. 

فان قيل: جوز كَوْنْ ‏ ڏه ليرجع. قُلَنَا: : بغي آن يُلَقَنَهُ بالرجوع وَلَكِنْ في جيس الإفرار المُوجب. وَلَوْ گان الْإقَرَارُ المُوجب هُوَ 
AEE‏ وَقَدْ لا يَرْجِعْ هَكذًَا يَوْمَا بَعْدَ يَوْم TT‏ ةَ ا طب 
ا الإِمَامُ باص إذا تَبَتَ السب عِنْدَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيِْ أَنْ لا يَفعَلَهُ وَِلَا قات الْمَقْصُودُ من الإجاب غَيْرَ أنه | 


5 


إا رَجَعَ قبل رُجُوعِهِ 
فَإيجَاب السبّب ميد بِعَدَم الرجوع قَبْلَ الإقامة > وَهَذَا لا يُوجِبُ جُوَارَ رَه وَإِخْرَاجهِ لِيَذْهَبَ وَيَرْجِعَ وَقَذْ | E‏ إل 
حال سبل وَهُوَ مُصِرٌ عَلَى الْإفْرَارٍ عير أنه َقُولُ في نَفْسِه: إِنَّ الْإفْرَارَ بدا الحقَ لا يُوَجِبْ شَيَْا عَلَى الْإِمَام فَيَجْلِسُ في بيه 
مُصِرًا على ٳفراره غَيْرَ راجع عَنْهُ خصُوصًا في رمن 1 غر رَفَ فيه تَفَاصِيلُ هَذِهِ الأخكام لِلنَّاسٍ بَعْدُ. 


و و 
3 


اما ما روي أن الْعَامِدِيّة قَالَتْ لَه - عَلَيْهِ الملا وَالمَلَامُ -: أرب 


م 


أن ترذن كما رَدَذت مَاعِرًا؟ وَاللَّهِ إن خبلى من الزَّنَا»ه › 


gore o 


فَلَيْسَ فيه دلي لِأَحَدٍ بل لَمّا قَالَنْهُ قَالَ: : «أمًا لا لا فَاذمبي حَىّ تلديء فَلَمًا وَلَدَتْ أنه بص في خزقة فَقَالَثْ: هَذَا قد وَلَدْته 


rr 
ر‎ 


ل فَاذْهِي فَأَرْضِعِيهِ حَقٌّ تَفْطِمِيه فلا فطمَنۀ تنه الي في يَدِهِ كسْرَةُ خْبْرٍ قَالَتْ: ها يا تی الله قذ فَطَمْته وَقَدْ اگل 
لعا فَدَقَعَ الصَّ إلى رَجْلٍ من الْمُسْلِمِينَ م مر ا فَحَفْرَ ا إلى صَدذرِهَا وَأَمَرَ الاس أَنْ يَرْْمُوهَا فرَجمُوهَاء فتَقَلَ حَالِدُ بُ 
لويد جر فَرَمَى رأَسَهَا فَنَضَّحَ الدَمُ عَلَى وجه خَالِدٍ فَسَبهَاء فَسَمِعَ التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - - سه يها فَقَالَ: مَهْلّا ي 
ا وة لو تاا صَاجب مَس لَغْفِرَ له وَلَيْسَ في هذا أنه امبر ؤا فَلَمْ يَرْدَهَاء غَايَةُ الأمْر 

غَيّاهُ إلى ولادَهَاء 2 رَدّهَا إلى فطًامها 


و 


رَدُهَا و 


(221/5) 


- 
3 


وَلأَنَّ لِاتَحَادِ الْمَجلِسِ أذ را في جع لَه َرَقَاتِ؛ فيندة يتعانق طبه الاد ي الإفوار. وَالْفْرَارُ قا باقر بغت غت 
سه دود جس الْقَاضِي. والاختلاف بان ب يَرْدَهُ الْقَاضِي كُلَّمَا قر يذهب حَيْتُ حَيْتْ لا يَرَاهُ م يجِيءَ فيفر يقر له 


- 8 


حَِيفَة؛ لِأَنهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ السام - طَرَدَ مَاعِرًا في كُلّ مَرّةِ حم تَوَارَى بيطَانٍ الْمَدِيئة. 


42 


قَالَ 7 إفرَارْهُ أَْبَعَ مَرَاتِ ع الز ما هو وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ رَىَ وَبمَنْ رن فَإِذَا بين ذَلِكَ لَرِمَهُ الْحَذُّ) لِتَمَام اة وَمَعْقَ 
السُوَالٍ عَنْ هَذِه الْأَشْيَاءٍ بَيَئَاهُ في الشَّهَادَةِ وَل يكز السُوَالَ فيه عَنْ الرَّمَانِ وَذَكْرَهُ في الشَّهَادَةِ لن تَقَادُمَ الْعَهْدِ ْنَع | 0 
ون ار . وقي لَوْ سَأَلَهُ جار مَوَازٍ أنه رن في صِبَاة 


5 و 


(فَإنْ رَجَعَ الْمُقِرُ عَنْ إقرارهِ قبل إِقَامَةٍ الَدّ أو في وَسَطِهِ قبل رُجُوغةُ وَخْلَيَ سيل 


2 


[فتح القدير] 

لاتاق الال بان تَنْبْتَ مَعَ بوت حُكُم الرّدِ مُطْلَقَا سَبَب ظَاهِرٌ في خُصُوص هَذًا الرَدِ ولعلَّهَا كُلّمَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ يَصْدُرُ مِنْهَا ما 
هُوَ ٳفراڙ. إذ لا بد ان يَمَعَ في تَجْلِسِهَا شَيءَ ا هي بِصَدَدِهِ هَذَا لَوْ 1 يكن ما تَقَدَّمَ ا بُفِيدُ اَن إفْرَارَهَا كَانَ أَرْبَعَاء غَيْر نه لما 
كَانَ الْمَجْلِسْ جَامِعًا لِلْمُتَفَرَقَاتِ حَىَّ يُعَدَ الْوَاقَعُ فيه وَاجِدَا وَكَانَ الْمَُامُ مَقَامَ الإختياط في الدَّرْءِ أَْثيرَ في اكم بِتَعَدّدٍ الأقارير 
بعَدَدٍ تجَالِسِ الْمُقرّ دون الْقَاضِيء لِأَنَهُالَّذِي به يَتَحَقَّقْ الْإفرَارُ به قَارق الشَّهَادَة. فَإِنَّ الأو َع فيها أَعْمِرَ في لس وَاجِدِء حَقّ 
لَوْ جَاءُوا في الس خُدُوا؛ اَم گام جمَاعَةٍ حَقيقة فلا يكن اغتبارها وَاحدًاء لاف ف إفرار امقر فَإِنّهُ من وَاحدِ فَأَمْكُنَ فيه 
اعبار الالحاد في الخاد الْمَجَالِسٍ فَاعْمُرَ ذلك عِنْدَ الإمْكَانٍ تَحْقِيقًا للاختياط. 


اما مَا قيل: إِنَّ ا د ؛ لِأَنَّ | لشَاهد بُنَهَمُ لاف الْمُقِرَ فَالتهْمَةُ بَعْدَ الْعَدَالَةِ وَالصّلاح مَنُوعَةُ بل لا شَك في 


3 


الصَّدْقٍِ وَأَصْلٍ التَعَدُدِ وَإِعًا لَِمَ حى لَِمَ الانْنَانِ لإِمْكَانِ النَسْيَانٍ فَيَذكُرُهُ الآخَرْ لا لِلتّهْمَةِ وروا بالآخَرِء وَيُشْتَرَطُ في النَسَاءٍ 
كَدَلِكَ أَيْضًا بالنَصّ قال 0 فَتْدَكْرَ إِحْدَاهُمًا الأخرى) [البقرة: 282] غَيْرَ أن | 0 إا الط الْمَرْأةَ لا البَجُل الْأَجْبَىَ 
فَلَرِمَتْ الْأُخْرَى كرا (قَوْلُْ: لان - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّامُ - طَرَدَ مَاعِرًا في كُلّ مَرةِ حى تَوَارَى ييطَانِ الْمَدِِ ينة) لا غرف 


حَذَا اللّفْظِ. 


اقرب الْأَلْفَاظٍ إِلَيْهِمَا ذگزتا من حَدِيثِ ابْنِ جِبّانَ أنه طُرِدَ وَأخرج فازجغ لَه 


(قَوْله هذا بين ذإ إن ان على ونه لا بدن ع دَافِعًا لِلْحَدٍ لَرمَهُ الحَدٌ و1 يَذَكْرْ ١‏ وال فيه عَنْ الرَمَانِ فلا يَقُولُ مَىَ رَنَيْت 


وَذَكُره ف الشَهادَة؛ لِأَنَّ تا تَقَادُمَ لعَهْدِ عع م الشَّهَادَةَ دُونَ الإقْرَا وَعَذَا الشؤال للك الْقَائْدَق فَإِذَا 1 يكن التَقَادُمُ مقطا 1 يکن 
في السّوَالٍ عَنْهُ فَائِدَة. 
روخ لق ين الشَهَادةٍ والإفرار في ذلك سَيَذكْرُم المْصَيْفْ في باب الشّهَادَةٍ عَلَى لاء وَهَذَا لاف سوال بن ريت لله قد 


م قل 2 > هو کر 2 


يي من لا بح بوَطَبِهَا كُمَا ذَكَرْنَا في جَاريَة اثنه. بخلاف ما لَوْ قال في جَوَابِهِ: لا اعرف الي رَنَيْت با فَإِنّهُ يحَدٌ؛ لِأَنَهُ قر بالزّناء 


ر #2 


وَل يَذْكْرْ ما يُسْقِطْ كُوْنَ فغله زا ل تَصّمنَ إِفَرَارْه أنَهُ لا ملك لَه في الْمُرَيّة؛ لِأَنَهُ َو گان لَعَرَفَهَاءِ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لا هل رَوْجَمَهُ 


ررر و 


وامته. 


(222/5) 


وَقَالَ الشَّافعِيٌ يُقِيمُ عَلَيْهِ الد وَهُوَ قَوْلَ ابن أبي ك لأَنّهُ وَجَبَ جب الخد پإفراره فَلَا يَبْطّلْ برْجوعِه وإنگاره گمَا إِذَا وَحَب 
بالشَهَادَة وسار كاِْصَاصٍ وَحَدّ الْمَذْفٍ. وَلَنَا أَنَ زوع حبر حمل لِلصَّدقٍ گالإقرار ولس أَحَدٌ يُكَذْبْهُ فيه فَتَتَحَقّقْ | لشبْهَةُ في 
الإفرار. بخلافٍ ما فيه حق الْعَبْدِ وَهُوَ القصاص وَحَد الْقَذْفٍ لِوْجُودٍ مَنْ يبه وَل كَذَلِكَ مَا هُوَ خَالِصُ حَقَ حَقّ الشزع 


(وَيُسْتَحَبٌ لِلإمَام أن يُلَقَنَ الْمُقِرٌ اليُجُوعَ فَيَفُولَ له: لعَلّك لَمَسْت أو قَبّلْت) «ِلِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - لماعز لَعلّك 
ا قله » قال ل في الضْل: وَيَنْبَغْي أَنْ رَه الْإمَامُ: لَعَلّكَ تَرَّوّحْتهًَا 0 وطنتهًا بشبهة > وَهَذَا قَرِيبْ من الأول ف 
[فتح القدير] 


0 1 L3 


وَالْحَاصِل أَنّهُ إذَا أَفَرّ أَرْبَعَ مَرَاتِ أَنّهُ ر 2 لا يَعْرِشُهَا يُحَدّ وَكذَا إذا أَقَرَ أنه رى بفْلائةَ وهي عَائبة جد اسْتخْسَانًا «لحَدِيثِ 
الْعَسِيفٍ أَنّهُ حَدَهُ ث أَرْسَلَ إِلَ الْمَرَةِ فَقَالَ: فَإِنْ 2 فَارْحمْهَا» , وَلأَنَّ انتظَارَ حضورما إا هو لاختمَال أن تَذَكْرَ مُسْقِطًَا 


ع 
2 


> ته سلا 


عَنْهُ وَعَنهاء ولا يَخُورُ التَأَخيرُ هذا الاخْتمَالٍ كما يُوَخَرُ إا نَبَتَ بالشّهَادَةٍ لِاختَمَالٍ أَنْ يَرْجِعَ الشهُودُ؛ لان كلا مِنْهُمَا سُبْهَهُ 
الشبهة ويه لا يَنْدرِىئُ الخد وَلَوْ أَقَدَ أنه رق بفُلاتة وَكَدَّبَمْه وَقَالَتْ لا أَعْرفهُ لا + يد المَجُلْ عِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ وَقَالَا يُحَدُ وَعَلَى هَذًا 
الف ذا أَقَرَتْ اما رَنَتْ بِقْلان فَأَنْكْرَ فُلان خد هى عِنْدَهُمَا لا عِنْدَهُ 


(فَوْلهُ وَقَالَ السَافِعُِ: ية قم عي الحد) وهو قل ابن أي َيل وَالْمَسْطُورُ في كُتُبهن أَنَهُ لو رَجَعَ قَبْلَ الخد أو بَعْدَمَا اقيم عَلَيْ 
بعْضُْهُ سَقَط. وَعَنْ أَحْمَدَ كَقَوْلِنَا. وَعَنْ مَالِكِ في بول ُجُوعِه رِوَايَعَانِ فَاسْتَغَْيْنَا عَنْ ِبر دَلِيلٍ الشَّافعِيَ. وَعَلَى تَقَدِيرهِ فَقَوْلهُ 
گما إِذَا و ا رر الجامع فيه فيه أَنَهُ إنْكارٌ بَعْدَ بغد البو كما لو فوَضَ أَهُمْ شَهدوا عَلَيْهِ وَهُوَ کک اکم 


4 
إنکا 
+ 6سر اده على ألا تكلا 48 


الْأَسْبِلَةَ الْحَمْسَةَ وَكَتْ الحُجَةُ انكر وآ ؟ َكلّفَ. وَاَْقْ أن البُجُوعَ عَنْ الْإقْرَارٍ بِالزّنَا بَعْدَ الإقرار به نحل وَصِحَمُهُ شَرْعًا 


حك فَيَجبْ كن الْمَحِلّ الذي هُوَ الْأَصْلْ رُجُوعًا عَنْ إفرار بعيِْهِ وهو ليس ممَْبعَا في الشّهَادَة. نَعَمْ في الْقصّاص وَحَدّ الْقَدْفِ: 
بغي لو قر پا م رَجَعَ لا يفل فگڌا لا يُقْبَلُ في الزنا. وَلَنَا أن الرُجُوعَ خبڙ يتيل الصّدقء وَلَيْسَ أَحَدّ يُكَذَبْهُ فيه فَتََحَقّقْ به 
الشّبْهَةُ في الإقْرَارٍ السّابت عَلَيْهِ فيَندَرِئُ بالشبهة؛ لِأَنّهُ زجح من الإفرار السّابِق فَافْهَمْ بخلافٍ ما فيه حَق الْعَبْدِ من التقِصّاصٍ 
وَحَدّ الْقَذْفِءٍ لاد العَْدَ يُكَذَبْهُ في إخباره الان فَيَْعَدِمُ نره في إِخْبَارِِ الأول بِالْكُلَمة 


(قَوْلَهُ وَيُسْتَحَبٌ للإمَام أَنْ يُلَقّنَ الْمُِرّ الرجُوع) لِمَوْلِهِ - عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - لماعز «َعلّكِ لَمَشتها» رُوِي في حَدِيثِ ماع 
تَرَوَجْتهًا أَوْ وَطِنْتهَا بِشْبْهَة وَالْمَقْصُودُ أَنْ يُلَقَنَهُ مَا يَكُونُ ذِكْرْهُ دارا لِلْحَدّ ِيَذْكْرَهُ كاتنًا ما گا كُمَا «قال أَيْضًا - عَلَيْهِ الصّلَاُ 
السام - لِلسَارِقِ الذي جيء به إِلَْهِ أَسَرَفْت وَمَا إِخَالهُ سَرَقَ» . 
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قصل في كَيْفيّة الد وَإِقَامَعِهِ (وَإِذَا وَجَب الخد وَكَانَ الان محصتًا رَحَمَهُ بالحجارة حم يمُوت) «لِأنَّهُ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - 


جم مَاعِرَا وَقَدْ أخصّن» . وَقَال في الحديث الْمَعْرُوفٍ «وَزِنَ بَعْدَ إِحْصانٍ» 


[فتح القدير] 

[قَصْلْ في ية الْحدِ وإِقَامَيو] 

قصل في كَيفِية إقَامَةِ الحدِ) بَعْدَ بوت الد کون إِفَامَمُهُ گر كَْفِيتهُ (فَوْلَهُ وَإِذَا وجب الد وكَانَ الرانن مخصتا) هذا من الْأَخْرْفٍ 
اي جاء الْقَاعِلَ مِنْها على مُفعلِ بقح الي يَقُولُ حصن يخْصِنْ فهو حصن في اظ مَعدُودةٍ هي أَسْهب فهو مهب ا 
طَالَ وَأَمْعَنَ في الشَيْءِ» وَمِنْهُ قول الصف في خُطْبَةِ الكتاب مُعْرِضًا عَنْ هَذَا النّْع من الإسْهاب» وقیل لِابْنِ عْمَرَ: أُذعٌ الله لَنَاء 
فقال: أخزة أن أكون بن الهسنهبي, بقح الء. وألقخ بء والجيم: التق فهو مج الال وَالْمَفغُول فيه ياء قال 
برها يصن إذا أَفْلَس وَعَلَيِْ دين (قَوْلهُ رة با ليجارة حى تمُوت) عليه إجمَاعٌ الصّحَابَةِ ومن تقد من علَمَاءِ الْمُسْلمِينَ؛ 
وٳنگاز اواج الرَجمَ باطل؛ لاقم إن أنكرُوا حُجَية إخماع الصّحَابَةِ فَجَهڻ مرگب بالدَلِيلٍ بَل هو إِجْمَاغ قطمي وَِنْ انگروا 
وقُوعهُ ِن رَمُول الله - صَلَى الله عليه وَسلَمَ - لإنارهم حُجَية حبر لاجد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما ن فيه؛ لن 
بوت الرَجْم عن رَسُولٍ الله - صَلى الله عليه وَسَلّمَ - مُعَوَاترُ المع كشَجاعَة عَلِيَ وُجُودٍ حاتم وَالْآحَادُ في تَفَاصِيلٍ صُوَرهِ 
وَحْصُوصَِاته. ًا أل الرّم فلا شك فب وَلََدْ وشف بم عمَرُ - رضي الله عنْهُ - وَكاشَفَ بم حَيْتُ قَالَ: حَشِيت أن 
يَطُولَ الاس رمان حى يَقُولَ قائل: لا تَدُ الم في كاب الله قيضلا برك فَريصة انر ال ألا وإ ايجْمَ حَق عَلَى مَنْ ر 
وَقَدْ أَحْصّنَ إا قَامَتْ الْبَيَّهُ أو گان ابل أو الاغتراف, رَوَاهُ لْبْخَارِي. 

وروی أَبُو دَاوْد أنه طب وَقَالَ: د الله تال بَعَتَ مدا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بالق وَأَنرَلَ عَلَيْهِ الاب فَكَانَ فيما أَْرَلَ 
عليه آية الرَجْم فَقَرأنَاهَا ووَعَيْنَاهَء وَرَجَم رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَليْه وسَلمَ - ورجا مِنْ بَعْدِِ. وإِيَ حَشِيت أن يَطُولَ بِالنّاسِ 
َمَان فَيَقُولَ قَائِلٌ: لا تَجَدُ البَجْم الْحَدِيتَ. 


وَقَالَ: ولا أن يُقَالَ: إن عْمَرَ زا في الككاب لَكَمَْهَا عَلَى حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ. وي ا ليث الْمَغْرُوفٍ: ي الْمَشْهُورٍ الْمَرْوِيَ من 
حَدِيثٍ عنما وَعَائِشَة واي هريره وان مَسْعُودِ في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ «لا َل دم امرِي ملم إلا بإخدى 
ثلاث: اليب الرَّانِء وَالنَفْسْ بالنّفْسِ, وَالتَارِكُ لدينه الْمُفَارق لِلْجَمَاعَةٍ» وَرَوَى التَرمِذِي «عَنْ عَثْمَانَ أنه اضرف عَلَيْهمْ يَوْمَ الدَارٍ 
وَقَالَ: أنْشِدكُمْ آله أتَعلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لا حل دم امي مُسْلِم إلا بإخدى ثلاث: نا بَعْدَ 
إخصان» وَارْتِدَادُ بَعْدَ إشلام وَقَمْلُ تفس بعَيْرٍ حَقَ فَالُوا: اللَّهُمّ نعم قال فَعَلام تَفْملُويِ» الحييث. قال التَرْمِذِيُ: حَدِيثٌ 
حَسَنْ. وَرَوَاهُ الشَافِعِي في مُسَْدِهِ 
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وعَلَى هذا جْماعٌ الصّحَابة - رضي اله عالَ عَنهُمْ -. قال (وجخْرجَهُ إلى أَْضٍ قْضَاءِ وئ الشهُود بره ثم الإمَام 1 
گڏا روي عَنْ عَلِيَ - رضي الله تعَالَ عَنْهُ = ولان ا قَد يَتَجَاسَرُ عَلَى الْأَدَاءِ م يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاسَرَةَ فََِجِعْ فَكَانَ في 
اختيّال لِلدَرْءِ. وَقَالَ الشَافعِيُ - رجه الله -: لا تشرط بُدَاءَئُهُ اغتبارًا با للد فُلْمَا: کل أَحَدٍ لا سن الد فَرْعًا ب a‏ 
والإهلاك عير مُسْتَحَقٌ) ولا كَذَّلِكَ الرَجْمْ لاله إنلاف. 


[فتح القدير] 

عَنْ عْنْمَانَ «لا حل دم امرئ مُسْلِم إلا من إخدى ثلاث: كُفْرٌ بَعْدَ إِعَان, وز بَعْدَ إِخْصانِ, وقنل فس بِعَيْرٍ نفس» وَرَوَاهُ اْمَرَار 
وَالْخَاكِمْ وَقَالَ: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشّبْحَيْنِ وَالْبَبْهَقَيُ وأو دَاوْد وَالدَارِمِيُ وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ عَنْ فغله - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
ا واف ا عل وول مت تسيو مده ل ا 
رَضِي الله عنما -. لا قى أن قول ارج سن أو مجبخ في هذا اث برد ب الق يڻ حت هو واقع في منوس 
ذَلِكَ السَّنَدِء وَذَلِكَ لا ياف الشَهْرَةَ وَقَطْعيَّةَ التُبُوت بِالَظَافْرِ وَالْمَبُولٍ. وَالْحَاصِل أَنَّ ِنْكَارَهُ إنْكار دَلِيلٍ قَطعِيَ بالاتقاق» فَإِنَ 
الخْوَارِجَ يُوجِبُونَ الْعَمَلَ بِالْمُتوَاتِر م مَعْىَ أؤ لَفْظًا كُسَائِرِ افلم إل أن اغرَافَهُمْ عَنْ الاختلاط بالصَّحَابَة 3 وَالْمُسْلِمِنَ وَتَرْكَ 
الرَددِ إل عُلَّمَاءِ للم وَالرُوَاةَ َوْقَعَهُمْ 3 جَهَالاتِ كثيرة حَفاءِ السَمْع عَنَهُمْ وَالشهْرَق وَلِذَا حِينَ عَابُوا عَلَى عُمَرَ بْن عَبْدِ 
ریز الْقَْلَ بالرځم؛ لِأَنُّ ليس في تاب الل أَلْرَمَّهُمْ بأَعْدَادٍ الرگعاتِ وَمَقَادِيرٍ الرَكوَاتِء فَفَالُوا: ذَلِكَ؛ لِأَنهُ فَعلَهُ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلِمُونَ فَقَالَ لُمْ: وَهَذَا أَنْضًا فَعَلَهُ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ 

(قَوْلهُ وَيِْجُهُ إل أَرْضٍ قَضَاءٍ) ؛ لن ف الخدیث الصّحي لصحيح «قال فَرَحَمْنَاه يعني مَاعِرًا بال مضل » . وف م نلم واي داؤد «فَانْطلَقَنَا 
په إلى تقبع الْعَوقَيِ» ؛ لِأَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ به أن الْمُرَادَ مُصَلَّى الجتائر فَيَكَفِق الخديان. 

واا ما في المي من فَوْلِهِ «فأمَرَ به في الرَابِعَةِ فأخرج إلى الحرّةِ قرم بالجَارةٍ» فَإِنْ 1 يتَأوَلْ عَلَى أنه ابع جينَ هرب حم 
أخرج إلى اة وإ فهو غَلَطٍُ لن الصّحَاح وَاِْسَانَ مُتَظَافِرةٌ عَلَى أنه إا صر إِلَيْهَا هَاربًا لا أَنَهُ ذهب به إِلَيْهَا ابْتدَاءَ لوجم 
ا لاد الحم ب ع اران وجب ضْرَّرَا منْ بَعْضٍ لنّاسِ لِبَعْضٍ لِلْمَضِيقِ (قَوْلَهُ وَيَبَتَدِىُ الشُهُودُ بره 9 م الإمَامُ م النّاس) وَهَذَا 
شط حى َو امْتَنَعَ الشُهُودُ عَنْ الابْتدَاءِ سقط الد عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْه وَل دون هُم؛ اَن امتتاعهٰم صرحا في رجُوعِهم. 
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ا س 


- الْحْيَوَانِ 57 لكل ولحي حي طحي بن ومن خُضُْورهَاء فَكَانَ افیتاهة 78 في ذَرِ لد د عن لد 5 وَهَذَ س 


رو االو 


شَبْهَةُ في اميتاع الد عَنْهُمْ. وقيل يُحْدَوْنَ وَالْذَوَلَ راي الْمَبْسُوطٍ. وَقَالَ الشَافِِيٌ - رجه الله - لَيْسَ شَرْطًا اغْتبَارًا بالجلْدِ: يَعْن 
إا نَبَتَ الخد يالاد على عير الْمْخْصّن لا يُشْترَطُ في إقامة اد اِْدَاءُ الشهُود. وأَجَاب الْمُصَبَفْ بِلْقَرْقِ بن الد لا سنه 
کل أَحَدِ فَفذ يَقَعْ لِعَدَم الية مهگا وَهُوَ غَيْدُ مُسْتَجِقء بخلاف الرّجْم فإ المَقْصُودَ مِنْهُ الإهلاك فلا يَلرَمُ مِنْ عَدَمِ اشتراط 
ابتدائهم باد عَدَمُهُ في الرّجم» وَهَذَا دَفْعٌ لإلحاقه. 
اما إِنَْاتُ الْمَذْكَب فَبِقَوْلٍ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - بناءً عَلَى وُجُوب تَقْلِيدٍ الصّحَايَ ق قَولَهُ في ذَلِكَ لَيْسَ ا يُدْرَكُ بالْعَقْلٍ 
مَعْنَاهُ لِيُحْمَلَ عَلَى السمَاء ؛ انه عَلَلَهُ بان امْتِنَاعَهُمْ وَلَالَهُ الرجُوع, إن الشَاهدَ را يَتَسَاهَلُ في الْأَدَاءٍ 9 0 الْمَغلٍ يَتَعَاظَمُ 
ذَلِكَ فَيَنْدَفع الْحَدٌ فق هذه الدّلالّة. وَهَذَا هُوَ فَوْلُ الْمُْصبَّف؛ لِأَنَهُ ولا 0 وَقَوْلُ بَعْضِهِحْ: اله شُبْهَهُ الرجوع حَقِيفَةَ 
وَاليُجُوعٌ سْبْهَةٌ فَاخْتِمَالَهُ شْبْهَهُ الشبْهَةِ وجا لا يَْدَرُِ الَْدُ عَلَى ما عُرف وَسَيَأقِ إا صح بنَاءَ عَلَى أَنَّ 5-5 ن الِابْتدَاءِ 
لَيْسَ ظَاهِرًا في اغوي ية احْتمَالا مَرْجُوحًا. فَإنَ الْعَالِبِ عَلَى التاس حَوْرُ الطِباع عَنْ الْمَغلٍ حن تدع كثيرٌ عَنْ عَنْ نح لماح 
كَالْأَضْحِيّةِ وَالدّجًا لي الماع عَنْ قَثْلِهِ لا يَكُونُ ظَاجرًا في اليُجُوع, بل ظَاهِرٌ فِيمَا هُوَ الْغَالِبْ وَهُوَ عَدَمُ قشل 
الإِنْسَانٍ فان في الامْتاع شْبْهَةُ الجوع لا دَلَالَتَهُ وَهْوَ غَلَطُّ؛ٍ لان ا شاط الابندَاءَ بقغله ب رمي حَقٌّ لَوْ رَمَاهُ بحصّاةٍ صَغيرةٍ 
حَصّل الشَرْط فامتتاعهُ غ مِذْلٍ ذَلِكَ ليل رُجُوعهء لكنَّهُ ليل فيه شْبْهَةٌ فَإنَّه أَمَارَة لا يُفَطَمْ بِوْجُودٍ الْمَدْلُولٍ مَعَهُ فَكَانَ ثُبُوتُ 
الرجوع عند الماع فيه سْبْهَة وَالرُجُوع الذي فيه سُبْهَهُ شبهة جوع بخلافٍ شسْبْهَةٍ الربجوع واختماله. لا يُقَالُ: اخْتِمَالُ الرجوع جوع 
وَالبجُوعٌ شُبْهَةٌ؛ لِأَنَّ الكَابت سُْبْهَةٌ في الشَهَادَة لا شْبْهَةُ الشبْهَةِ فيهاء وَحِينَ لَِمَ گن النَابتِ الام رُجُوعًَا فيه شُبْهَةٌ كَانَ 
بث فذقا فيه شْبْهَةُ بخلافٍ صريح الرُجُوع فَإنَّ به يَطْهَرُ أن بلك الشَهادة قذف بلا شْبْهَةٍ فَيْحَدُ به هتاك ولا بد بدَلالة 
الرجوع إذا 1 تكن دَلَالَةَ قَطْعِيّةَ يُوجَدُ مَعَهَا الْمَدْلُولُ قَطْعًا لِثْبُوتِ اة في الْقَذْفٍ على ما كزت. 
وما وٹ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ - رضي الله عن - فَمَا أَخْرَج ابْنْ اي شَيْبَة - رَحمَهُ الله - قال: حَدَّنَمَا عَبْدُ الله ن إذريس عَنْ يزيد 
عَنْ عند امن بن أبي لَبْلَى أَنَّ علي گا ذا شه عند عِنْدَهُ الشّهُودُ عَلَى ال ا اَم مَرَ الشهُودَ ن يروا م يرجم هو ثم يَرْجُمَ النَّاْ 
ا گان پإفرار بدا هُوَ فَرَجَمَ ثم رَجَم الاس بَعْدَهُ. قَالَ: وَحَدَنَنا أَبُو حَالِدٍ ا الْأَخمرُ عن الحجاج عن الس بن سَعْدٍ عَنْ عَبْدٍ 
الرََنِ بن عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ عَنْ علي - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: أَيّهَا الاس إِنَّ ارتا زتَاءَانٍ زت الس وز العَلانية قرا السَرَ 
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ان يَشْهَدَ الشّهُودُ فَيَكُونَ الشَهُودُ أَوّلَ مَنْ يَرْمِي ثم امام ثم الاس وَزنَا الْعَلايَة أن يَظْهَرَ ابل أو الاغترافٌ فَيَكُونَ الْإمَامُ اول 


مَنْ َرمی» قَالَ: ونی يده لاله أخجار فَرَمَاها جر قَآَصّاب ضُدْغَهَا فَاسْتَدَارتْ وَرَمَى النّانُ بَعْدَهُ وَرَوَى الإِمَامُ أَحمَدُ في مُسْنَدِهِ 
عَنْ الشَّغيّ قَالَّ: «كَانَ لِشْرَاحَة حَهَ روج غَائْبٌ بالشّام واش حَبِلَث» فَجَاءَ ا مَوْلاها إلى عليه - رَضِىّ الله عَنْهُ - فَقَال: إن هله 


2 


6 


م 
ع 


رٽ فَاغترفٽ فَجَلَدهَا يوم اميس وَرَجَمَهَا يَوْمَالجمْعةٍ وَحَفَرَ ها إلى السرة وَأ شَاهِد ثم قَالَ: الَّجْمْ سنه سنهَا رَسُول الله - 


َأنا 


ES 
ال‎ 
4١ 
5 
XK 
3 


5 مهاس 3 رر شه اك ل ل مي 
مَنْ يَرْمِي الشاهذ يَشْهَدُ ثم يُتْبِعْ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ وَلكِنَهَا أقَوَثْ 


ام 


َو 


(فَإِنْ امْتتَعَ الشّهُودُ من الابْتدَاءٍ سَقَطَ الحَدٌ) لِأَنّهُ دَلَالَهُ الجوع, 

[فتح القدير] 

ول مَنْ يَرْمِيهَا فَرَمَاهَا حجر نه راا النَاُ» . وَرَوَاهُ الَْيْهَقِيُ عَنْ الْأَجْلّح عَنْ الشَّعِيَ عَنْ علي وَفِيهِ " أنه قَالَ ها: لعَلّهُ وَقََ 
عَلَِك ونت مڭ الث ل قَالَ: فَلَعلهُ هترك قَالَتْ لاء قَالَ: قمر چا فَحيِسَتْء فلا وَضَعْتْ ما في بَطْيهَا أَخْرَجهَا يَوْم 
اميس فَصَرَبَا ماله وَحَفَرَ ها يَوْمَ اجُمُعَةِ في الرَحبَةِ وَأَحَاط الاس ا " اديت وفيه أَنْضًا " أنه صَفْهُمْ الات صُفُوفٍ ثم رَجْنَهَا 
م أَمَرَهُمْ فْرَجَمَ صف م صف ثم صف ". وَأَوْرَدَ أذ إِْبَاتَ اشتراط الْبدَاءَةِ ذا ريده عَلَى النّصّ با هُوَ دون خَبَرٍ الْوَاجِدِ 
وَامجُوَابُ أن اكم الْقَطْعِيَ هتا هو تَحْمُوعٌ وُجُوب الرَجْم ودره بالشَبْهة. فَإِذَا دَلَ دَلِيل ظَوَمْ عَلَى أن الْبدَاءَةَ شَرْطٌ رم اَن عَدَمَهَا 
ب يندرا ب ا مم القطع بوجوب كزء هذا اكم القطي بالشنهة وتؤث الشهود منقط أو حيجن وذ إا غار 
أو عاب أَحَدُهُمْ في ظَاهِرٍ | وا وَهُوَ اخترارٌ عَنْ روَايَة عَنْ أي 27 أن بُدَاءَكُمْ مُسْتَحَبَةٌ لا مُسْتَحَقَة فَإِذَا امْتتَعُوا أو غَابُوا 
أو مَانُوا يقم اء وكذًا يَسْقْطُ اد باغتراض ما رُح عَنْ أَهْلِيةِ الشّهَادَةِ كما لو ارد أَحَدُهُمْ أو عَمِي أو خَرِس أ فَسَقَ أو 
قَدَفَ فَحُدَ لا فَرْقَ في َلك بَيْنَ گؤنه قَبْلَ الْمَضَاءٍ أَوْ بَعْدَهُ قبل إقَامَةِ الحَدِ؛ لِأَنَّ الإمْضاءَ من الْقَضَاءٍ في ادود وَهَذَا ذا گان 
مُخْصَنًا. وني عير الْمُحْصَن قال اكم في الْكاني: يَُامُ عَلَيْهِ الخد في الْمَوْتِ وَالْعَيْبََ ولَوْ گان أَحَدُهُمْ مَفطُوعَ الْيَدَيْنِ أَوْ مَرِيضًا لا 
يَسْتَطِيعْ الرّمْيَ وَحَضَّرُوا يَرْمِي الْقَاضِيء وَلَوْ قُْطِعَتْ بَعْدَ الشّهَادَةِ امْتتَعَتْ الإِقَامَةُ. وَقَد يُقَالُ: إا گان سَرْطًَا فَمَوَاتُ الشَّرْطٍ 
يف گا بنع الْمَشْرُوط. وَأَيْضًا عَجْرْهُمْ بالصتّعِيفٍ لَيْسَ فَوْقَ عَجْرهِم بالْمَوْتِء إلا أَنَّ س الْأَئِمّةِ فَرَق بام ذا كاثوا 
مَفُطوعي الْأَيْدِي 1 تَسْتَحِقَ الْبْدَاءَةَ بم وأا اهنا فَقَدْ اسْتَحَّتْء فَإِذَا تَعَذَّرَ بِالْمَوْتِ أَوْ الَْيْبَةِ صَارَكُمَا لَوْ امْتَتَعُواء وَهَذَا 


1١ 


م١‎ 


احق 


4 


فيي لِشَرْطِيهِ بكؤْنِ الشهُودٍ قَادِرِينَ عَلَى الرَجْمء ولا شَكَ أن الْمَعْقَ الْمُسْقِط 


(227/5) 


(وَإِنْ گان مُقِرًا اعد الإمَامُ م الاسن) كُذًا روي عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ -. «وَرَمَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 


2 


(وِعَسَل وگن وَْصَلّى عَلَيْه) «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاة والسَلام - في مَاعِزٍ اصْتَعُوا به كُمَا ضغو بمَؤْتاكم» وَلِأَنَهُ قل بحي فلا 
يفط الْعسْل امقول قِصَاصًا «وَصَلَى الي - عليه الصّلاةُ وَالسََامُ - على العامة عدا جنث» 

[فتح القدير] 

يجْمَعْهَا. وما بطل الشَّهَادَةَ وَبُسْقِطُ الْحَدَ أن يَغْترفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بالزّنَا قَبْلَ الْمَضَاءٍ بالِاتَقَاقِء وَلَوْ اغترفَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ بالَدّ 
عَنْ الْميئَةِ مره يُسْقِطْهُ ابو يُوسْف؛ لِأَنَّ سُقُوطَهُ في الْوَجْهِ الأول كَانَ؛ لِأنَّ شَرْطَ الشّهَادَةٍ عَدَمْ الإقْرَارٍ فَمَاتَ الشَرْطُ قَبْلَ الْعَمَلٍ 
ياء وَقَدْ عُلِمَ ا الإِمْضَاءَ من الْقَضَاءٍ في ادود فَكَانَ الأول وَخَالَفَ محمد - رح الله - 

فول و ا الإمة م ن كذ زوع عن عل د وري لله عن = وغوه 6 7 ورا وورتى عله 
الصّلَاةُ السام - الْعَامِدِيَة بححصّاةٍ مِثْلٍ الحمصّقه . روه أو داؤد عَنْ رَكريًا بن عِمْرَانَ قَالَ: سمغت شَبِخَا يدث عَنْ أي بكر 
عَنْ أبيه «أَنَّ الي - صلی اله عليه وَسَلَّم - جم الْعَامِدِيَةَ فَحَفَرَ ها إلى السْئّة» 2 گر إِسْنَادًا آخَرَ وَرَادَ حه رَمَاهَا بحَصَّاةٍ مل 
الحمَصَةٍ ثم قال: ازموا واوا الْوَخْة فَلَمَا طَمَتْ أَخْرَجَها وَصَلّى عَلَيِهَا» وَرَوَاُ النّسَائِيَ وَالطَرايُوالْمَرَارُ وَفيه تْهُولٌ وَأنت تَغْلّم 
نه َو ي َر هدا الَدِيث بالصّحَة يكن فيه دلي على الاشتراطٍ. فَالْمْعَوَلُ عَلَيْهِ ما كنا من كلام عَلِيَ - رضي الله عَنَهُ -. 
الم أن فعض هذا أنه أؤ مقع الإمام لا يحل إلقؤم جم وؤ مرم لعِلْمِهم بقوَاتِ شَرْطٍ ارجم وُو مُنْمَفٍ برجم ماع إن 
الْقَطْعَ بأنهُ - عَلَِْ الصّلاة وَالسَلَامُ - ل يَحَضْرْهُ بل رَه الاس عن أَمْرِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ -. وَمْكِنْ اواب بأد حَقِيقَة 
ما دل عَلَيْهِ قول عَلِيَ أنه جب عَلَى الإمَام أَنْ يَأمْرَهُمْ بالِابتدَاءٍ اخْتارًا لوت دَلَالَة التُجُوع وَعَدَمِه وََنْ يَبْعَدِئَ هو في الْإفْرَارٍ 
يكيف لئاس أنه 1 ُقمتز في أمرالْقََاءِ بان ٤‏ يسال في بتغض شروط الْقضاءِ باخ إا انقئع جيذ هرت امار 
الُجُوع فَامْتَتَعَ الد لفهور شْبْهَةِ تَقْصيرهِ في الْمَضَاءٍ وهي دَارِبَةُ فكأ الْبْدَاءَةَ في مَعْىَ الشَرْطٍ إِذْ لَرِمَ عن عَدمه الْعَدَمْ لا أنه جل 
شط دات وَهَدَا في حه - عليه الصُلاة واللام - متف فَلَمْ يكن عَم رهه ديلا على قوط الخد إذا 1 يَنتأة. 

وَاعلَمْ أَنَّ مُفْمَصَى ما ذگر أَنّهُ َو بَدأَ الشّهُودُ فِيمَا إذا نَبَتَ بالشَهادة يجب أن يك امام فَلَوْ ٤‏ يئَنَ الإمَامُ يَسْقْطُ اد لالحا 
لْمَأْحَذٍ فيهما. قَالُوا: وَيُسْتَحَبُ لكل مَنْ رَجَمَ أَنْ يَقْصِدَ قَنْلَهُ؛ لاه الْمَفْصُودُ ولِأَنَهُ تبْسِيرُ عَلَيْهِ إلا أَنْ يَكُونَ ذا رجم رم من 


(قوْلهُ وَبُعَسَلَ وَيُكَمَنْ وَيْصلَى عَلَيْهِ وله - صلی الله عَلَيْهِ وَل - في مَاعِزٍ «اضْتَعُوا به» الحديت) وَرَوَى ان أي شَيْبَةَ عَنْ أي 
وة عن آي حَديقَة عن عَلَقَمَة بن مرد عن اي بُرَيْدَةَ عن أبيه برَيْدَةَ قال «لَمّا مجم ماعِڙ قالوا: يا رَسُولَ الله ما صت بيوب؟ 
قال: اصنَعُوا به ما تَصتَعون بَوْتَكُمْ من الغ لسر 
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(وَإنْ 1 يَكْنْ مُخْصّنًا وكَانَ خْرًا فَحَدهُ ماله جَلْدَةِ) لِمَوْلِهِ تعَالى إالرانية والران فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماله جَلْدَةِ) [النور: 2] 


[فتح القدير] 

وَالكَمَْنِ وَالخنُوطٍ وَالصّلَاةٍ عَلَيْ 

وَأَمّا صَّلَائُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ الام - عَلَى الْعَامِدِية فََخْرَجَهُ الينَهُ إل الْبْخَارِيَ من حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنَ الخُصَيْنِ «أَنَّ امْرَأَة من 
جْهَيْئَةَ أَنَتْ نت ائ - صلى الل يوسم - وهي حنلّى ين لز فَقَالَتْ: يا بَيَ الله َصَبْت حَدًا فََقِمْهُ عَلَيَ» اديت بطوله 
إل اَن قال «قَأَمَرَ ا فَرجمَثْ م صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: أَنْصَلّي عَلَيْهَا با تي الله وَقَدَ رَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تابث تَوْبَة لو 
لبي على مين ا أو سنه وکل ؤجدث ية فصل من اما جات بنفسها »وني صجيح البُحارِيٍ من 
حَدِيثِ جَابرٍ في أَْرِ ماعز «قَالَ + م أَمَرَ به فود م وَقَالَ ا له التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَرًا وَصَلَّى عَلَيْه » قَالَ ابن الْمَطَّانِ: 
قيل لِلْبْحَارِيٍ قَْلَهُ «وَصلَّى عَلَيه فَالَهُ عير مَْمَرِ؟ قال لا. وَرَوَاهُ المي وَقَالَ: حَسَنْ صَجيخ. وَرَوَاهُ غَيُْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ ابو دَاوْد 
وَصَحَحُوهُ. وَأَمّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد من حديث آي بوره الْأَسْلَمِيَ «أنَهُ - صَلَّىَ الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم -1 بص عَلَى ماعز وَل يَنْهَ عَنْ 
الصّلاة عَلَيْه» قفي تَجَاهِيلُ فإ فيه عَنْ أي بشر أَنَهُ قال: حَدَني فز من أَهْلٍ الْبَصْرَةِ ع عَنْ أبي بَرْرَة. نَعَمْ حَدِيثُ جَاپر في 
الصَّحِيِحَيْنِ في ماعز «وَقَالَ لَه خَيرَا و يُصَلّ عَلَيْه» مُعَارضٌ صَرِيحٌ في صَّلاتِه عَلَْه لكِنّ الْمُِِتَ أؤلى مِنْ الئاني» لَكِنْ عَلَى 
اول لت وَهُوَ أن لتقي إذَا گان من جنس ما يُغرَفٌ بدَلِيلٍ يُسَاوِي الإنبَات وَيَطْلْبْ الزجيح بِعيِهِ لا يَنْمَهضُ؛ لِأَنَّ هذا 
النّفَيَ وَهْوَ كوه 1 يُصَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذلك إذ لا شَكّ أَنَّ الصّحَايَّ إذا شَهد الصَّلاةً بِتمَامِهَا يَعْلَمُ عَدَمَ صَلاتِه عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالسَلَامُ - أ صَلَاتَهُ فَيَطْلْبْ الأزجيح بعر ذلك وَعَنْ هذا َب مَالِكٌ إلى أنه يُصَلَي عَلَيْه عبر الإمَام. 

وَالْحَاصِلْ أن الصّلاةَ عليه شَرْعَا لا شلك فيهاء قله مُسْلِمْ قبل ق فَبْعْسَلْ وَبْصَلَى عَلَيْهكَالْمَْهُولِ قِصّاصّاء يلاف الشَهيد فَإنَهُ 
قبل بعر حَقّ فلا يُعَسَّلْ ليكو الْأَتَرْ شَاهِدًا لَه وَالْإِظْهَارُ زيَادَةُ تَشرِيفِه بقيّام انر الشَهادة يَْمَ الْقِيَامَةِ. وَأمَا أَنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - صَلَّى عَلَى ماعز قفي حَيّرٍ التّعَارْضٍ. وَالْعَامِدِيةُ من بي عَامِدٍ حي من الْأَزْد. فَالَهُ الْمُرَدُ في الگامل. وني كتاب 
اناب الْعَرَبِ عَامِدٌ بَطَنّْ من خُرَاعَة وَقَدْ غت في حَدِيثِ عِمْرَانَ بن اصن «أَنّثْ افرأة من حُهيتة» 


(قَوْلَهُ إن 1 يكن حصا وكَانَ خرًا فَحَدُهُ مِانَةُ جَلْدَةِ قله تَعَالى [الزَاتِيَُ وَالزَّانٍ فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماله جَلْدَةٍ [النور: 2] 
ًا قَدَمَ الرانية مَعَ أن الْعَادَةَ عَكْسَه؛ لأَمَا هي الْأَصْلْ إِذْ الدَاعِيَةُ فيا أكقر وَلَوْلَا كينها 1 يَزْنِ وَهَذَا 
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قال (يَأمرُ الإمَامُ بصَرْبه بوط لا قر له صَربا ممَوَسَطً) لِأَنَ علا - رضي الله عَنْهُ - لا ارد أن يُقيم اد گر ته 

[فتح القدير] 

عام في الْمُخْصّن وَعَبْرهِ دسح في حَقّ الْمُخْصّنٍ فَطْعَاء وَيَكفِينَا في تَعَيْنِ الاخ الْقَاطِع برجم التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
00 من شخ الكتاب بالسّنّة. الْقَطْعيّة وَهْوَ اول م ¿ اذّعَاءٍ گؤن التّاسِخ: الشّيْحُ وَالشَيْحَةُ إذَا رَنَيَا فَارْحْمُوهمَا أله تکاله من 
لَه وَاللَهُ عزيڙ حَكِيم. لِعَدَم القع نبوت گا قُرْآنَ 2 الْعسَاخٌ لاوقا وَإِنْ ذَكْرَهَا عُمَرُ وَسَكْتَ النَاسُء فإ كَوْنَ الإجماع 
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السُكون حُجَةً ملف فيه. وَبِتَفْدِير حُجَيّهِ لا يُفْطَعْ باد يع الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ الصّحَابَةِ كَانُوا إذ داك خحضوراء م لا ضَكَّ أن 


ا ودا انه أَعْلَمُ قَالَ عَلِىٌ - رضي الله عَنْهُ - فيمًا دراه عَنْهُ: إن الرَجْمَ ا 0 


له عل عل وشا -, وَقَالَ: جَلَدْعَا بكتاب الله وَرَحَنْتَهَا بِسْنَّةِ وَسُولٍ ل الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَل يَنْسْبْهُ مُبْهُ إلى القزآن 
التلاوةء و ذَلِكَ أنَهُ نه 7 ِعَدَم نَسْخ عُمُوم ا ة فَيَكُونُ رأة أن نَ اليَجْمَ حُكم رائ في e‏ 


بالسْنَة وَهُوَ قول قيل به يدل له ۴ عَلَيْهِ الاه وَالسَّلَامُ - «الَيّبُ اكيب جلد مانّة ة وَرَجم الجا وَفِ ا أبي 
داؤد «ورَمْيْ بالججَارَة» وس ساني 5 عَلَيْه يه قز سط لا مره لَهُ صَرْبَا مُمَوَسَطًا) قيل الْمُرَادُ بكَمَرَةِ السَوْطٍ عَذْبَهُ وَذَلَبْهُ 


مُسْتَعَارٌ من وَاجِدَةٍ َر الشّجَرٍ. 

وني الصّحاح وَغَيْهِ عَفْدُ أطرافه. وَرَجًح الْمُطََز 0 ی أَنَّ عل eee‏ : 
جَلْدَةَ قات الصَرْبَةُ صَرْبَتَينِ. وَفي 5 تا واف قال دأ يبغ أَنْ لا بُضْرَب بِسَوْطٍ لَه مرة؛ لن 

كل صَرْبَةِ صَرْبَتَينِ. وني الذراية: لين المشهور في الكثب لا رة : أَيْ لا عْفْدَةَ عَلَبْه. 

ا الْمُصَبَفٍِ في الاستذلال عَلَيْه؛ لِأنَ عَلِيًا لَمَا أَرادَ أن يُقِيمَ الد كسَر عَرتَهُ لا تول الْوَجْة الْأَوَلَ أصْلاء بَل أحد الْأَمريْنِ إا 
اعفد وما لين طَرَِهِ بالدّقَ إِذَا گان ياس وَهُو الظَاهِرٌُ. وَرَوَى ابْنْ أبي شَيْبةً: حَدَنَتا عِيسَى بْنْ يُودْس عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيَ 

عن أنس بن مال قال: : گان يُؤْمَرْ بالسَوْطٍِ فَعْفْطَعْ رنه 
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هَذَا؟ قَالَ: في رقن غر بن الخطاب. وَالْحَاصِل اَن 00 


5 
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و ت رديه 
ر ُ دق بن حَجَرَئنٍ حَق لين ل اضرب بد. قلا لَه: في رقن قن اة 
15 71 عسو 


لا يُضْرَب اليو ل 


کان فيه عة عفد وَيُفِيدٌ ذَلِكَ ما رَوَى عبد الرراق عَنْ بن أ بي كير أن رجا أتى التي - صَلَّى الله الله عله o2‏ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
يَسُولَ الله إن أَصَبْت حَدًَا فَأَقَمْهُ عَلَىّ فَدَعَا - عله الملا وَالسَلامٌ - بِسَوْط أن ب بِسَوْطٍ سَدِيدٍ لَه مرف فَقَالَ: دون 
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وَالْمُعَوَسَطُ يبن ميرح وَغَيْرِ امول لإِفْضَاءِ الأول إلى الاك وَخُلْوٍ الان عَنْ ال مقصود وَهُوَ الِانْزِجَارُ (وَتُنْرَعٌ عَنْهُ يابه) مَعْنَاهُ دُونَ 

الإزار لان علي - رضي الله عَنْهُ - كان يمر بالتجْرِيدٍ في ادود وَلأَنَّ التَجْرِيدَ أَبْلَعُ في إِيصّالٍ الأ له وَهَذَا اد مَبْمَاهُ عَلَى 
الشَّدّةٍ في الصَرْبٍ وني تزع الإزار كشف الْعَوْرَةِ فيََوَفَاهُ (وَيْمَرَقَ الصتزْبْ عَلَى أغْضّائه) لان لجع في عضو واج قذ يُفْضِي إلى 

الك واد َاجِرٌ لا مُتْلِفَ. قال (إلَا َْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ) «لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - لِلّذِي ا ِضَرْبٍ اد الي 

الْوَجْة وَالْمَدَاكِيرَ» وَلِأَنَ الفح مَل وَالرَسَ تَجْمَعْ اواس وكذَا الْوَجْهُ وهو تَجْمَعْ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فلا يُْمَنْ قَوَاثُ شَيْءٍ 5 

بالصَرْب وَدَلِكَ إِهلاك مَعْقَ فلا يُشْرَعْ حَدًا. 

[فتح القدير] 

فَقَالَ: سَوْط فَوْقَ هَذَاء أن بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ فَقَالَ: هذا مر به e‏ 

وَرَوَاهُ ابّْنْ آي شَيْبَةَ عَنْ رَيْد بن أَسْلَمَ دان التي - صلی اله الله عَلَيْه و مَل ف أي بسَؤْط» فَذَكْرَهُ وذگرة ما مَالكُ في الْمْوَطَا. وَالْحَاصِلُ 
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اَن يجتب كل من الكَمَرَةِ بمَعْىَ الْعْفْدَةِ وَمَعْىَ المع الذي يَصِيرُ ذبن تَْمِيمًا لِلْمُشْرِكِ في النَفي؛ لِأَنّهُ عَبّنَ الْعَدَدَ ماله وَل ور 


بالمرة فيما شال العفْدَة لِِعُمالْمَجَارُ ما ُو ابسن اصرف عَلَى ما ذكزنا كان أؤل» فَإنَهُ لا رب يله حَق يدق رأة فَيصيرَ 
(قَوْلهُ ي الْمُوجع وَغَيْرٍ الْمُِْم) فَيَكُونُ مؤلما غَيْرَ مُوجع. فَلَرم أنه أَرَادَ الْمُوجع الْمُبرحَ وَل يَسْتَقِمْ وَوَجْهُ هَذَا طَاهِز. وَلَوْ گان 
الرجل الي وجب عليه اد صَعِيف اة َيف عليه الاك يلد جلا حَفيفا يمه (قولَهُ وأنرغ عنه ابه إلا الإزار لِدثر 
عَوْرَتَهُ وَبِه قَالَ مَالِكُ. 

وَقَالَ الشَافعِيٌ وَأَحْمَدُ: يرك عََيْهِ قَمِيصٌ أو قَمِيِصَانِ؛ لِأَنَّ الْأمْرَ باد لا يَفْمَضِي التَجْرِيدَ. وَقَوْلُ الْمُصَبَفٍِءٍ لن عَلِبَا گان يَأمْرْ 
بالئجریدِ في ادود راد عَلَيْهِ شارخ الكنزٍ فَقَالَ: صح اَن عَليَ گان يأهْرْ ر باريد في ادود بعد عَمَا قَالَ الْمْخَرَجُ إِنَّهُ ج يعرف 
عَنْ عَلِيَ بل روي عَنْهُ خلافة. وَرَوَى عَبْدُ اررق بِسَنَدِِ عَنْهُ " أنه تى بِرَجْلٍ في حَدّ فَصَرَبَهُ وَعَلَيْهِكسَاءٌ فَسْطَلَّاقٌ قاعِدًا ". 
وان الْمُغيرة ن شُعْبَةَ في الْمَحْدُودٍ أَينْرَعْ عَنْهُ تِيَابُة؟ قَالَ: لا إلا أَنْ يكو قروا أو َحْشُْوًا. وَأَسْنَدَ عَنْ ابن مَسْعُودٍ: لا يَلُ 
في هَذِه الأمَة َة جرد ولا مَد. 

قله (وَْمَرَقْ الب على أَغْصَائه) ؛ لان جمْعَهُ في عضو وَاجِدٍ قذ يُفْسِدُُ وَاسْعَفْقَ الرس وَالْوَجْه وَالْفَرْج. وَذْكُرَ «عَن الي - 
صَلَّى اله علَيهِ وَسَلّمَ - أنه قَالَ لِلَذِي أَمرَهُ بِصَرْب الد الق الوه وَالْمَذَاكِير» وَ] يحفَطْهُ الْمُحَرَجُونَ مَرْفُوعًا بل مَوْقُوهًا عَلَى عَلِيَ 
- رضي الله عَنْهُ - " أنه أي برل سَكَرَانَ أو في حَدّ فَقَالَ اضرب وَأَعْطٍ كل عضو حَقَهُ وَانَّ الْوَجْه وَالْمَذَاكِيرَ " رَوَاُ ابن أي ْ 
يبه وَعَبُْ الرراق في مُصَتميْهِمَا وَسَعِيدُ ب مَنْصُورٍ. وَقَالَ ابن الْمُنْذرِ: وَتَبَتَ عن عُمَرَ بن الطاب أنه قال وَقَذ أي برَجل: 
اضرب وَأَغْطٍ كل عضو حَقَّه. قال: رَوَيْنَا هذا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيَ وَانْنِ مَسْعُودٍ وَالنَحَعِيَ - رضي الله عَلْهُمْ -. 

ولا شك اد مع ما ذَكَرَهُ الْمُصَيَفْ في المّحيِحَيْنٍ من حي أي هْرَيْرَةَ عَنُْ - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - قال «إذا صرب أَحَدكُمْ 
ليتق الْوَجْة وَالْمَدَاكير» ولا شَكّ أ هذا لَيْسَ مُرَادَا عَلَى الإطلاق؛ لائ نَفْطّعْ أن في حال قيام ازب مَعَ الْكْفَارٍ لَوْ تَوْجْهَ 
ِأَحَدٍ صَرْبُ وجه مَنْ يُبَارِرُهُ وهو في مُقَابَلَهِ حَالَةَ الَمَلَةِ لا يكف عَنْهُ إِذْ قذ يي عَلَيْهِ بعْدَ ذلك ويله فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلا مَنْ 
صرب صا في حَدّ فاا أو غَبْرَ قَدلٍ. َف الْقَغْلِ صَرِيحُ مَا تَقَدَمَ من روَاية أي ڌاؤد مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَيرَةَ «أَنهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامُ - رَجَمَ رأة فَحَفَرَ ها إلى لذو م قَالَ: ارْمُوا وَاتُوا الوَجْة» وَحِيئَئذٍ فلا شك أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ وَعَلِيّ - رضي الله 
عَنْهُمَا -: أغط كل عضو حَقّهُ كُمَا ذَكرَهُ ابن المُنذِر هگا مُحَْصِرًا عليه عَم تَخُصُوص؛ لِأَُمَا لا يُرِبدَانِ قَطْعًا صَرْب الْوَجْهِ 
وَالْمَدَاكِيرِ وَلَمّا گان ذَلِكَ مَعْلُوما ا ج إلى ذكر الْمَخْصُوصء عَلَى أنه 
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وَقَالَ ابو سف - رجه الله -: يَضْرِبْ الرَأْسَ أَيْضًا رَجَع اليه إا صرب سَوْطًا لِقَْلٍ أي بكر : اضربوا الرس قن فيه سَيْطَانا. 
قُلْنَا: تأويله أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فيمَن أييح فَعْله. وَبَْالُ: إِنّهُ وََدَ في حَرْيَ كَانَ من ذُعَاةٍ الْكَفَرَةِ وَالإهلاك فيه مُسْتَحَقٌ (وَيُضْرَبُ في 
ادود كلها اما غير ممَدُود) لِقَلِ علي - رضي الله عَنْهُ -: يُضْرَبُْ الرَجَال في ادود قِيَامًا وَالنَسَاءُ فُعُودَا وَلِأَنَّمَبْىَ إِقَامَةٍ 
الحَدَّ عَلَى التَشْهِيرِ وَالْقِيَامُ أَبْلَعُ فيه. 4 فَوْله: غَيْرَ تمَدُودٍء فَقَدْ قيل الْمَدُ أَنْ يُلْقّى عَلَى الأْض 


[فتح القدير] 


ذَكِرَ في روَايَةِ غَيِهِ عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - كُمَا حَكيْنَاهُ آنهًا. 

وما سمغته تَعْلّمْ اَن مَا ورد الْمُصَبَفُ دلي عَلَى بَعْضٍ الْمَطْلُوب, وَالْبَعْضٌ الْآحَرُ وَهُوَ صَرْبْ الرس مُلْحَقْ بِالْمَعْىَ الَّذِي ذَكَرَهُ 
وَهُوَ أنه تجَمَعُ اواس نّ الْبَاطِنَةِ قرا فد وهو إهلاك مَعْىَ. وَهَذَا من الْمُصَبَفٍ ظَاهِرٌ في الْقَوْلٍ أن العفل في الرس إلا أن 
يَنُول وهي فة بى الْأَصْولِيينَ. وَمَا قل في انطوم وَالْكَاني إن الشَافِعِىّ - ره الله - يصن الهو َاسْعِدلَالُ الشَّارِجِينَ 
عَلَيْهِ «بِقَوْلِه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لال بن أ َيه لْمَيَنَُ وَل فح في طهرك» عير ابت في كنيهي َل الّذِي فيها كَمَوْلنًا. 
وَإِعا تلْكَ روَايَةُ عَنْ مَالِكِ أنه ححص الظَّهْرَ وَمَا يليه. وأجيب بِأنَّ الماد بِالظَّهرِ نَفْسْهُ: أي حَدَّ عَلَيِكَ بِدَلِيلٍ مَا د ثبت عَنْ كبَارٍ 
المّحَابَةٍ عن عُمَرَ وَعَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمْ = وَمَا اسْتَنْبَطَْاهُ مِنْ قَولِهِ - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذا صرب 
عدم فلق الوجة» وَأنّهُ في تو اد قا سواه داخ في الصزب, ي حص نه الح ديل الإجماع. 

وَعَنْ مُحَمّدٍ - رة الله - في التَعزِيرٍ: يُضْرَبْ الظَهْرُ وني ادود الأَعْضَاء وَالْمَدَاكِيرْ جنغ ذكر بغي الْعُضْو فَرَقُوا في جنعه بن 
الذگر مخ بعت الرَّجْلٍ حَيْتُ قَالُوا دران وَذَكُورةٌ وَذْكَارَةٌ وَعَعْىَ لْعْضْو 2 جْمَعَهُ باعتبار تَسْمِيَةِ مَا حَوْلَهُ من كل جْرْءٍ ذكرًا گما قَالُوا: 
شَابَتْ مَقَارِقُُ َع لَه مَفْرِقَ وَاحَدٌ (قَوْلهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْف: بُضْرَبْ الات ضَْبَةَ وَاحَدَةَ رَجَعَ م إِلَبه) بَعْدَ أَنْ كان أَوَلَا يَقُولُ: لا 
يُْرَب كُمَا هُوَ الْمَذْهَبُ َدِبثِ أي بكر الذي ذَكرَهُ. وروا ابن أي سَيبة: حَدََنَا وكِيغ عن الْمَسْعُودِي عن الْقَاسِمِ أن أب بكر 
- رضي الله عَنْهُ - أن برَجْلٍ الْتَقَى من أيه 0 اضرب الرَأْسَ فَإِنَّ فيه سَيْطَانًا. وَالْمَسْعُودِيٌ مُضَعَّفٌ. وَلَكِنْ رَوَى لار ف 
مُسْنَدِهِ عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أ رجلا يُقَالُ لَه صْبَيْعُ قَدِمَ الْمَدِيَهَ فَجَعَلَ يسال عَنْ مُتَشَابِهِ الْقَرْآنِ فَأَرْسَلَ اله عْمَرْ وَأَعَدَّ لَه 
عَرَاجِينَ النّخْلٍ فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ فَقَالَ: أن عَبْدُ الله صْبَيْغ فَأَحَدَّ عُمَرُ عُرْجُونَا من تلْكَ الْعَرَاجِينِ فَضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ: 3 
e TT‏ 8 يا امير الْمُؤْمِبِينَ حبك فَقَدْ ذَهَب الذي كنت أَجِدُ في رَأسِي. وَهَذَا يُنَاف 
ا O‏ وگڏا ضَرْب أبي بكر لِلذِي 
انْكفى من أببه. هذا وَاسْتَفْىَ بَعْضُ الْمَسَايخ وَهُوَ روَايَةٌ عن أبي يُوسْفَ أَيْضًا الصّذْرَ وَالْبَطْنَء وَفِيهِ َظَر بَلَ الصّذْرُ من المَحَاملء 
المرب بالط الوط عَدَدًا يسا لا يَف في الْبَطنِ فَكُئِفَ بالصّذْرٍ. نَعَمْ دا فل ب دَالْعَصّا كما يُفْعَلُ في رَمانتا في بُيُوتِ 
الظَلَمَة يَنبَغِي أن لا يُضْرب الْبَطْنْ (قَوْلَهُ: وضرب في ادود كَُهَا) وَكدًا التعْزِيرُ (قَائِمَا عبر دود لِمَْلٍ عَلِيّ - رضي الله عن 
- إخ) رَوَى عَبْدُ الرراقٍ في مُصَيفِهِ قَالَ: أخبرتا الحَسَنْ ڻ عْمَاَةَ عن الحَكُم عن ي بن الجرَارٍ عن علي - رَضِي الله عَنْهُ - 
قال: يُضْرَبُْ البَجُلٌ قَائِما وَالْمَرآَةُ قَاعِدَةَ في الخُدُودِ (وَلِأَنَ مَبْىَ الْحَلٌ ل على الث ر( رَجْرًا للْعَامَةِ عَنْ مله 4 (وَالقِيَاُ أَبْلَعْ فيه) 
وَالْمَرْأةُ مب أَمْرِهَا عَلَى السار فَيُكْتَفَى بتشهير الد فَقَطْ بلا زِيَادَةٍ (وَقَولهُ غير دود قبل الم ن يُلَقَى عَلَى الأرضٍ 
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ومد ما يُفعَلُ في رَمَاناء وَقِيل أن يد السّؤْطَ فَيَرفَعَهُ الضَّارِب فَْقَ رَأْسِهِ وَقِيلَ أن يده بَعْدَ الضّربء وَذَلِكَ كله لا يُفعَل لاله 
َيَادَةٌ عَلَى اله لمُسْتَحَقٌ 


(وَإِنْ گا عَبْدَا جَلَدَهُ حْمْسِينَ جَلَدَةَ) لقؤله تَعَالَ [فَعَلَيْهِنَ نِضْفْ ما عَلَى الْمُخْصَّئَاتِ من الْعَذَابِ) [النساء: 25] تَزَلَتْ في 


الإماوء ولان الرّقَ مُنقصن لِلبَعْمَةٍ فَيَكُونْ مُنقصًا للعقُوَة؛ لأ اة عِْدَ تفر العم أَفْحَشْ فَيْكُون أذعى إلى التَغْلِيظِ 


(وَالرَجْلُ وَالمَرْةُ في ذلك سَوَاء) ؛ لِأَنّ الوص تَثْمَلَهُمَا (َيْرَ أن المآ لا يرع من نياج إلا القَرو وَاحْحَشْوْ) 


[فتح القدير] 

گما يُفْعَلُ في زمانتاء وَقِيلَ أن ب السَوْطُ بن يَرْفَعَهُ الصَارِبُ فَوْقَ راه وقيل أن يمدَهُ بَعْدَ وقُوعِهِ عَلَى جَسَّدٍ الْمَضْرُوبٍ عَلَى 
لجسد) وفيه زه أل وقذ يفضي إلى انح (وكل ذلك لا بُفعل) لفط مذو معممْ في جميع معارد؛ أله في الثفي فجاز 
تَعوِيمُة وَِنْ امع الول و يتقف وَيَطبز لا بأ يرنيه عَلَى أُسْطْوائةٍ أو بسك ۰ ؛ 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ گا عَبْدَا جَلَدَهُ حْمْسِينَ لِمَوْلِهِ تَعَالَ (فَعَلَيْنَ نف ما عَلَى الْمُحْصَّاتِ من الْعَذَابِ) [النساء: 25] نَزَلَّثْ في 
الإماءِ) وهو أَيْضًا با يعرف من أَوَلِ الكلامء ولا فَرْقَ بَبْنَ الذّكرٍ وَالْأنتى بكنقيح الْمَنَاطِ فَرَئجِعْ به إلى دَلالّة النّصّ بَِاءٌ عَلَى أنه 
لا يُشْتْطُ في الدَلالةِ ووي الْمَْكوت با كم من الْمَدْكُور, بل الْمُسَاوَاةُ تفي فيه. 

وقول بَحْضِهِمْ يَدَخْلُونَ بطريق التَغْلِيبٍ عَكْْ الْقَاعِدَةٍ وهي تغليب الذگور وَالنَصُ عَلَهنَ فَقَط؛ لَِنَ الْكلَامَ گان في تَرَوْج الإمَاءِ 
بقؤله تعَالَ ومن ٤‏ يَسْمَطِعْ مِنْكُمْ طلا [النساء: 25] إلى قله (مِن فَمَيَابَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) [النساء: 25] م تهَمَ حَكْمَهُنَ إذَا 
نين وَلِأنَّ الدَاعِيَةَ فِيهنَ أَقْوَى وَهُوَ حِكْمَةُ تفم الرَانية عَلَى الرَّانِ في الآيةء وَهَذَا الشَّرْطْ: أغي الإخصَان لا مَفْهُومَ له فن 
عَلَى الْأَرقَاءِ نِصْف الْمِانَة أَخْصئُوا أو 1 يُخصئُوا. وَأَسْنَدَ ابو کر اراي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َي بْنِ خَالِدَ اهن «أنَّ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - سل عَنْ الْأَمَةِ إذَا رَنَتْ و1 تُخْصّنْ قَالَ: إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ي إِنْ رَنَتْ فَبيعُوهَا 
وؤ بصَفير وَهُوَ الَل» وَالْقَائُونَ مَفهُوم الْمُحَلَقَةِ َون أ لا يرَادَ بدَلِيل يدل عَلَيهِ 

وروی ملم وأو دَاوْد وَالنّسَائِي عن عَلِيَ قَالَ: قال رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أقيمُوا ادود عَلَى ما ملگ 
اكم من أخصن وَمَنْ ۾ يخصن» وَل عَنْ ابن عباس وَطَاوْسٍ أَنْ لا حَد عَلَيْهَا حى حصن برؤج» وَعَلَى هَذَا هو مُغتبر الْمَْهُوم 
لا أله عب صجيح. وَفْرَِ إا أخصن بابتاءِ لِلْقَاعِلٍ وَتؤْوَلَ على مَغق أَسْلَمْنَ وجي رم سُبْحَائَهُ نِضْفَ ما عَلَى الْمُخصتات إذا 
حصن رم أن لا رم علَى الرَقيق؛ لن ارم لا صف ولد الق مف للِغمة عنُص الْعقُوَةُ به أن اناي عند تافر 
العم أَفْحَشُْ فَيَكُونُ أَذعَى إلى التَغلِيظِء ألا تَرى إلى فَوْلِهِ سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ (يَا نِسَاءَ الب مَنْ أت مِنْكُنّ بفاجشة مبيَة يُضَاعَفْ 
ها الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ] [الأحزاب: 30] 1 


(قوْلهُ وَاليَجلَ وَالْمَرةُ في ذلك سَوَاءٌ) لِشْمُولٍ النُصُوص اهما قن گان كل مِنْهُمَا حصنا جم وَإِلَا فَعَلَى كل الد أ أَحَدُمْما 
حصا فَعَلَى المُحْصّنٍ الرَّجْمْ وَعَلَى الْآخَرٍ 
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ِن في ربدا كشفف الْعَوْرةِ وَالْمَرْوُ وَالَْشْوْ يْتَعَانِ وُصُولَ الأ إلى الْمَضْرُوبٍ وَالِسَثرُ حَاصِل بِدُويِمَا فَيْنْرَعَانِ (وَتُضْرَبُ 
جَالِسَة) لِمَا رَوَيْمَا وَلِأَنَّهُ سار ها (َإِنْ حفر ا في الرَجم جَارَ) ؛ لِأنَهُ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَام - حفر لِلْعَامِدِيّة إلى تُنَدوَقاء 
وَحَفَرَ عل - رضي الله تعَالَ عَنْهُ - لِشُرَاحَةَ الَْمْدَائيّة وَإنْ ترك لا يَصْرُهُ لاله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ للام - 1 امز بِذَلِكَ وهي 
شور ناچا وَالفْوُ أَحْسَن؛ لِأَنَهُ َس فر إلى الصّذر لِمَا رَوَيْنَا (ولا حفر ِلرَجْل) ؛ لَه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - ما 
َفَرَُ لِمَاعْرٍ وَلأَنَّ مَبْى الإقَامَة عَلَى الشهير في الرَجَالِء وَالرَئْطُ وَالْإِمْسَاكُ عير مَشْرُوع 

[فتح القدير] 

الخد وكَذَلِكَ في هور الت عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيّنَة أو الإقرَارٍ يَكُونُ عَلَى ما شرط. وَقَوْلَهُ: غَيْرَ أَنَّ الْمَْأةَ إل اسْبقَْاءٌ من قؤله: 
سَوَاءٌ فلا يُنْرَعٌ عَنْ الْمَرْأَةٍ تياب إلا الممخشو وَالْقَرْو (وَلِآنَ في تْرِيدِهَا كشف الْعَوْرِ) ‏ لأ بَدَعَا كله عَوَْة إلا ما عرف وَوَجْهُهُ 
طَاهِرٌ (وَنُضْرَبْ) الْمَرَْهُ (جَالِسَة لما رَوَِنَا) يعني من كلام عَلِيَ (وَلأنَهُ َس ) قول (وَإنْ حَفَرَ ت في الرَجْم جَارَ) هما وَِدَلِكَ 
حفر - عَلَيْهِ اماه وَالسَلَامْ - للْغامدية إل تُنْدُوتا. وَالتَّندوَُ بضَمَ الا وَاهَمرَة كان اواو وبَِمْجِهَا مع اواو مَففُوحَة وَالدَالُ 
مَصْمُومَةٌ في الْوَجْهَيْنِ: تذي الرَجُلٍ اؤ َم الذي وَمَا قيل الذي لِلْمرَةِ وَالَندُوَُ ِليَجْلٍ هُو غَيْرُ صجيح يث الذي وضع 
سي ين تَديَيْه (ولڌا حفر علِيّ إشراعة امداية) بسْكُونٍ اميم وهي فة گائٿ عَْبَةَ علي وقد مَدحَهُمْ قال في مدڪه لَم: 
َل كُنْت بَوَابا عَلَى باب جَنَةٍ ... لَقُْت مَمْدَانَ أذخُلي بسلام ۰ 

وَتََدَمَ حَدِيتُ شُرَاحَةَ وَفِيهِ من روَايَة أَحمَدَ عَنْ الشَّغْي أنه حر ها إلى السُرّةِ. م قال الْمُصَبَفْ (وَإِنْ تَرَكَ) احفر (1 يَضْرّه لان 
التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 1 يمز بِدَلِكَ) يعي 1 يُوجِبْهُ بناءَ على أَنَّ حَقِيقَةَ الْأمْرِ هُوَ الإجاب وَقَالَ: إل - عَلَيْهِ الملا 
السام - حفر لِلْعَامِدِيّة. 

وَمَعْلُومُ أن لَبْسَ الْمُرَادُ إل أن أَمَرَ ذلك فَيَكُونُ جار عن أَمْرِو وَِلّا كَانَتْ مُنَاقَضَةَ غَرِيَةَ قن مثْلَها إا يَقَعْ عند بُعْدٍ الْعَهْدِ 
ئا معَُ في سَطْرٍ وَاحدٍ قريب وهو ها كَدَلِك واه اموق (َولهُ ولا َر لِلرَجْلِ؛ لأنَّهُ - عليه الصّلاة راللام - 1 فز 
لماعز) تَقَدَمَ مِن روَاية ملم وَتَقَدَمَ من روَايهِ أْضًا من حَدِيثْ برَيْدَةَ الأسلَمي أنه حَفَرَ له وهو منز لِمُحَالمَِ الرَوَاياتِ 
الصّحيحةً الْمَشْهُورَةَ وَالرََايَاتِ الْكثيرةَ الْمُمَضَافِرَةَ (قَوْلُهُ ولان مَبْىَ الد عَلَى التَشْهِيرٍ في الرّجَالٍِ) لا حَاجَةَ إلى الئخصيص بَلْ 
اذ مُطْلَقًا مب عَلَى التَشْهيرٍ عير أنه يراد في شُهْرَته في حَقّ الرَجْلٍ؛ أنه لا يَضْرُ ذلك وَيكتفي في الْمََْةِ بالإخراج وَالْإِنيانِ 
با إلى مع الإمام وَالئَّاسٍ وَخْصُوصًا في الرّجْم. وَأما في الد فَقذ قال الى [وَلْيَشْهَدْ عَدَابهُمَا طَئفَةُ من الْمُؤْمبِينَ] [النور: 
2 أي الرانية وَالرَاقِ فَاسْتْحِبَ أَنْ يمر امام طَائقَةً: أيْ جَمَاعَةَ أن يَخْضْرُوا إِقَامَةَ الْحدِ. وَقَدْ أخْتلِفَ في هَذِهٍ الطَّئفَةٍ فَعَنْ ابن 
عباس وَاجِدَة وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَإِسْحَاقَ الْنَانِء وَقَالَ الزُهْرِيُ اة وَقَالَ الحَسَنْ الْبَصْرِيُ عَشَرَة وَعَنْ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ 
أَْبَعَةً. وأا فَولَُ (والرتط وَالإِمْسَاكُ َير مشرُوع) فَلِمَا تَقَدّمَ من قَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ ولیس في هذه الأمة ريد ولا مَدّ وَلأَنَ مَاعِرا 
اْقصّب َم قَابِمَا ٤يسك‏ ول زط إلا أن لا تطبر 
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(وََا بُقِيمُ الْمَوِلَ الَْدَ عَلَى عَبْدِهِ إلا بإِذْنِ الإِمَام) وَقَالَ الشَافِعِيُ: لَه أَنْ يُقِيمَهُ لِأَنَّ لَه ولَايَهَ مُطْلَمَةَ عَلَيْهِ كالْإمَام, بَل اول لاله 
بلك من التَصَّدُفٍ فيه ما e‏ لإِمَامُ فَصَارَ كَالتعْزِير. وَلَنا قَوْلَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «أَرْبَعْ إل الْوْلَاةٍ وَذكْرَ منهًا 
الحُدُو» ولان الَدَ حَق الله تَعَالَ لِأَنَّ الْمَفْصِدَ منها إِخْلَاءُ المع عَنْ الَْسَادِء ودا لا يَسْقْطُ بِإِسْقَاطٍ الْعَْدِ فيَسْتَؤْفِيهِ مَنْ هُوَ 

اب عَنْ الشّرْع وَهُو الْإمَامُ أو ائه لاف التَعْزِيرٍ ِأَنَُ حق الْعبْد وها يعر المي وق الشزع مؤضوغ عَنهُ. 


[فتح القدير] 

وَأَعْيَاهُمْ فَحِيتَئِذٍ ْمَك فيرط فَإِذَا هرب في الرّجْمء قن گان مُقِرًا لا بُمْبَعْ ورك وَإِنْ كان مَشْهُودًا عَلَيْهِ ثبع وَرْجِمَ حى يمُوتَ؛ 
لان هرَبهُ يجُوعٌ ظَاهرًا وژځوعۀ َمل في إقرَاره لا في جوع الشُهُود. وَذَكُرَ الملّحَاوِيُ صِفَةَ الرَجْم أَنْ يُصَفُوا ئة صْفُوفٍ 
كَصُفُوفٍ الصّلاة كُلَّمَا رَه صف تَنَكوًا. و يَذْكُْهُ في الْأَصْلٍء بل في حَدِيثِ علي في قِصّة شرَاحة عَلَى ما قَدَمْمَاهُ مِنْ رِوَايَةٍ 
يقي عن الألّحِ عن الشَّعبي وفيه: أَحَاط الاس ا وَأَخَذُوا الجَارَةَ قَالَ: لَيْسَ هَكَدَا الرَخْمْ إِذَنْ يُصِيبْ بَعْضْكُمْ بَعْضّاء 
صُفُوا صب الصّلاةٍ صَفًا حَلْفَ صف إلى أَنْ قَالَ: ۾ رها م أمَرَهُم فَرَجَمَ صف نه صف م صَف. وا بام د في جد 
بإِجْماع الْفُمَهَاءِ ولا تَعزِيرٌ إلا ما روي عَنْ مَالِكِ أنه لا بأس بالنَأَدِيبٍ في الْمَسْجِدٍ حَمْسَةَ أَسْوَاطٍ. قَالَ أَبُو يُوسُْفَ: أَقَامَ ابْنُ أي 
ى وال فَحَطَُ ابو حَنِيقَةً وي الحديث أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - قال «جَيَبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ 
وَتجَايَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَشِرَاءكُمْ وَبَبِعَكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَجَمَرُوهَا في جْمَعَكُمْ وَصفوا عَلَى أَبْوَابَا الْمَطَاهِرَ» ولِأَنَهُ لا يُؤْمَنْ 
خُرُوجُ النّجَاسَةٍ مِنْ الْمَحْدُودٍ فَيَجِبْ تيه عَنْ الْمَسْجَدٍ 


(فَوْلَهُ ولا يْقِيمُ الْمَوِْلَ اد عَلَى عَبْدِهِ إلا بِذْنِ الإمَام) وَقَالَ الشَافعِيُ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ: يُقِيمُهُ بلا إِذْنِء عن مالك إلا في الأَمَةٍ 
الْمرَوَجَة. وَاسَْنْىَ الشَافِعِييُ م 06 اَن يَكُونَ ذمَيًا أ مُكَاتًَا أو امْرَأة. وَهَلْ يجري ذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ حى لَوْ كَانَ د بسَبّب 
الرَدَةِ أو قَطْعَ الطريق أو قَطعًا لِدسَرقةء قفيه خلاف عِنْدَهُمْ قَالَ النَوَوِيُ: الْأَصّحْ الْمَنَصوص نَعَمْ ادق اک و وف 00-7 
الأصَخ أن الْمَدْلَ وَالمَطْعَ إلى الإمَام َنم م في الصّححَينٍ من حَِيثٍ أبي هر بره قال «سُئل رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
عَنْ الْأَمَةِ إِذَا رتت و1 نُحْصّنْ قَالَ: إِنْ رتت فَاجْلِدُوهاء م ِن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم ِن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثم بيغوها 5 بصَفِيرِ» قَالَ 
ابْنُ شهاب: لا أَذْرِي أَبَعْدَ الثَالَِة أو الرابعة. وَالصَفير الب . وني السّئّنٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «أَقِيمُوا الْحَدُودَ عَلَى مَا 
مَلَكْتْ أمانكم» وَلِأَنَهُ بَلِكُ تَعزِيرَهُ صِيَانَةَ لملڵكه عَنْ الْفَسَادٍ فَكُذَا اد وَلِأَنَ لَه ولاية مُطلَقَة 
الإمَامُ من التَصَرْفِ فَمِلْكُهُ للْإقَامَةِ عَلَيْهِ أَوْلَ من الْإمَام. 

وتا ما َوَى الْأَصْحَابُ في بهم عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسِ وَابْنِ الرْبَْرِ مَْقُوفًا وَمَرْفُوعًا «أَرْبَعْ إلى الْولَاةِ: الْدُودُ وَالصّدَقَاتُ. 
وَالجُمُعَاتُء وَالْفَيْءْ» وَلِأنَّ اد حالص 
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قال (وَإِخْصَانُ الوم أَنْ يَكُونَ حرا عاقلا بلغا مُسْلِمًا قَدْ َرَو امْرَأَةَ نِكَاحًا صَّحِيحًا وَدَخَلَ با وَهمَا عَلَى صِفَة الإِخْصانٍ) 
لعفل وَالْبلُوعْ سَرْط لِأَهلِيّة الْعقُوبَةِ إذ لا خطاب ذُوكَمَاء وَمَا وَرَاءَهمَا يُشْترَطُ لِتَكَامْلٍ اة بوَاسِطَة تَكامُلٍ البَعْمَة إذ كُفرَانُ 


الَنْعْمَة يَعَغَلّطْ عِنْدَ تَكتْرهَاء 

[فتح القدير] 

حَقَ الله تال فاا يَسْتَوفِيهِ إلا ائه وهو الْإِمَامُ وَهَذَا الاستذلال يَتَوَقُّ عَلَى صِحَةٍ هذا الْحَِيثء وَكَوْنُهُ حَقَ الله فاا يَسْتَوْفِيه 
ئة ملم وَلكِنّ الاستتابة تغرف المع وَقَدْ دل نه اساب في حَقه الْمَُوَجَهِ مِنْهُ عَلَى الْأَرفَاءِ مَوَاِيَهُمْ بالحَدِيثِ 
السًابق» وَدَلَالَئَهُ عَلَى اْإقَامَةٍ بتفسة 4 ظَاهِرَةٌ وَإِنْ كُنَا أنه يمن س الْمُرَادُ الإِقَامَة ِتَفْسِه؛ نه َو أَمَرَ به ۾ غَيْرَهُ گان متنا فَجَارَ 
كَوْنُ الْمُرَادٍ دَكَرَهُ الْإمَامُ لِيَأمْر بإِقَامَبهِ كن مَا 1 يَنْبْتْ الْمُعَارض الْمَذَكُورُ لا يب امل عَلَى ذَلِكَء بَلْ عَلَى الظَاهِرِ المَُباذر 
من قَوْلٍ القائِل: اقام فان اد عَلَى فان اؤ جلد فان فلاناء وَالْمُتَبَادَرُ أَنَهُ بَاضَرَهُ و أَمَرَ به عَلَى أن الْمُتَبَادَرَ أَحَدٌ دَائْرٌ فيهمًا 
لا في تة وها هَذَانِ مَعَ رَفْعِهِ إلى الحاكم لحد نَعَمْ مَنْ اسْتَفَرٌ اتِقَادُهُ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الحُدُودٍ إلى الإمَام فَالْمُبَادَرُ لَه مِنْ 


(قَوْلَهُ وَإِحْصَانُ الرَجم أَنْ يَكُونَ حرا عاقلا لعا مُسْلِمَا قَدْ تَرَوّح امْرأَةَ نِكَاحًا صَّحِيحًا وَدَخَلَ با وَهْمَا عَلَى صِفَة الإخصّان) قَيدَ 
بِإِخْصانٍ الرَجْم؛ أن إخصان الْقَذْفٍِ عي هَذَا كما ساق وَالإِخْصَّانُ في اللّعَةٍ ان قال تَعَالَ [لخصتكم من ¿ بسک 
[الأنبياء: 80] وَأَطْلَقَ في اسْبعْمَالٍ الشَارِح َغ الإسْلام وَمَعْى الْعفْلٍ وَمَعْى اخْرََة مِنْهُ أن ينح الْمُخْصّنَاتِ] [النساء: 
5 وَعَعْقَ التّزويج ومَعْىَ الْإصَابَةِ في التكاح ومغن العم يُقَالُ أخصنث: أي ع عَفْتْ وَأَخْصّئَهَا رَوْجُهَا. 

َال في الْمبْسُوط: الْمكَقَيَمُونَ يَقُولُونَ: ن شَرَائطً الإِخْصَانٍ سَبْعَةٌ وَعَدَ ما ذكَرْنَا م قَالَ: فَأَمَا الْعَفْلُ وَالْبْلُوعْ فَهُمَا شَرْطَا الْأَهْلية 
للعقُوَة وَل 
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وَهَذِهِ الْأَسْياءُ من جَلَائِلٍ التعم. وَقَدْ شرع الرّجْمْ بالزتا عِنْدَ استَجْمَاءِها فَبْنَاطُ به. 


[فتح القدير] 

ذَلِكَ أَشَارَ الْمُصَّبَفْ بقؤله فَالْعَفْلُ ولب شَرْطُ لِأَْلِبّةِ العقُوبَة وَالخرَيةُ شَرْطُ تَكُمِيلٍ الْعْقُوَةِ لا شَرْطُ الإخصَانٍ عَلَى الْخُصُوص, 
وَشَرْطُ الول تَبَتَ بقؤله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «الَبَبْ بالنَيّب» وَالتَيَابَُ لا تَكُونُ إل بالدُخُولٍ اه. وَاخْمْلِفَ في الَْيْنِ من 
هَذه: الْإِسْلامُ وَسَيَذَكُرْهُ الْمُصَنَفْ وَكَوْنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مُسَاويا لخر في شرائط الإِخْصانٍ وَقت الإصابة كم النگاح 
فَهُوَ شَرْط عِنْدَنَا خلافًا لِلشَافِعِيَ حَقّ لَوْ تَرَوَحَ | ر الْمُسْلِمُ الَْالِعُ العَاقل أَمَةَ أو م صَبِيّةَ أو َجْنُونَةَ أو كتَابيّة وَدَخَلَ با لا تصيرة 
الزّوْجُ حصنا بدا الدّخُولٍ؛ حَقّ لو رق بَعْدَهُ لا يُرْجَمْ ۾ عِنْدَنَاء وكَذَا لَوْ تَرَمَجَتْ الْءَةُ الْبَالِعَةُ الْعَاقلَةُ الْمُسْلِمَةُ من عَبْد ب أو حون أو 
صي وَدَخَلَ ا لا نَصِير خصتَةُ فلا زم و رئت. وَلَوْ تَرَوَج مُسْلِمٌ ذِمَيةَ فأَسْلَمَتْ بَعْدَمَا دَخَلَ ا فَقَْلَ أَنْ يَدْخْلَ پا بَعْدَ 
الإشلام: أي أَنْ يَطَأَهَا إذَا رََ لا يُرْجَمُ ودا لَو أَغْتقّث الْأَمَهُ الي هي رَوْجَةُ الخرّ البالغ الْعَاقِلٍ الْمُسْلِمِ بَعْدَمَا دحل يا لا يُرْجَمُ 
َو رَنَ مَا يَطَأَهَا بَعْدَ الإغتاق» وَعَلَى هَدًا لَوْ بَلَعَتْ بَعْدَمَا دحل ا وهي صَغِيرةٌ وكذًا لو كانت ته خُرَة مُسْلِمَةٌ وها مخصتان 


ادا مَعَا بَطَلَ إِحْصَامُمَاء فَإِذَا أَسْلَمَا لا يَعُودُ ِحْصَاهُمَا حَىّ يَدْخُلَ ا بَعْدَ الْإِسْلام. وفوا يَدْخُلُ ا في نكاح صّحيح: يعني 
َكُونُ الم ائم حال الدځُولِ» حم لَوْ تَرَوجَ مَنْ عْلّقَ طَلَاقُها بتَروْجهَا يَكُونْ البَكَاح صّحِيحَاء فَلَوْ دَحَلَ ا عَقِيبَهُ لا يَصير 
وَاعلَم أن الإضَافة في قؤلتا سَرَائِطُ الإخصانِ ينْبَغِي أن تون باي أي السَرَائِط التي هي الإخصَانُ» ودا سَرْطُ الإخصانٍ. 
والخاصل اد الإخْصَان الَذِي هو شَرْطُ الرَخم هو الَمُوڙ الْمدْكُورة هي أَجْرَاؤُه وَهْوَ هَبْئَةُ تَكُونُ بِاجْتِمَاعِهَا هي أَجْرَاء عِلَةء 
ول جز عل فكل وَاجِدٍ جيني شَرْطُ ووب الرَجْمء وَالْمَجْمُوعْ عل وجُودٍ الشَرْطٍ الْمُسَمَى بالإخصانِ وَالشَرْط يَقْبْتْ سن 
أو قياس عَلَى ما اخْتَارَهُ فَخْرُ الإسلام وَعَيْرةُ. لا يُقَالُ: گما أ خد لا يَمْبْتْ قياس فَكَذَا شُرُوطة؛ لأ تَقُولُ: بل يجب أن تَقْبْتَ 
شُرُوطُّهُ قياسًا؛ لان عَدَمَ جَوَازِ نَفْسِ الد إِما عدم الْمَْقُوِيّة أو لاله لا يَنْبْتُ جا ازْدَادَتْ فيه شُبْهَةٌ وَإِنْبَاتْ الشَّرْطٍ اختيال 
لد لا لإيجابه بقي الشَأن في تخقيقه. وَقذ أَْبَتَ الْمُصَيْىْ سَرْط اتفاقهما في صِفَة الإخْصَانِ مع بره بقؤله: (وَهَدِه الْأَشْيَاءُ من 
جَلَائِلٍ البَعم) قن ِن العم كو كُلّ من الروْجَينِ مُگافئا لاحر في صَِاتِه السَريفةٍ م قَالَ: (وقذ شرع الرَّجمْ بالزتا عِندَ 
اسِْجْمَاعِهَا فيط يه) أ باسيجمَاءِهاء ودا نيط لَه يرم أن ينهي الخد باليقاء كل مِنهاء ومن ليها حون كل مغل الآحرٍ 
يَلْرَمُ اشتراطة لهو اتر وود الشبْهة في ذَرْءِ الد وَعَدَمْ اهما شْبْهَةٌ في تَصّوْرٍ الصّارِفٍ فَيَنْدَرئ به وَبَيَائُهُمَا ذكِرَ في بيان 
كَوًْا من جَلائل النَعَم الصّارِفَة عَنْ الا بِكَمَالٍ اداع حَاجَتِه إلى الْوَطْءٍ عِنْدَهَاء فَكَوْنْهُ بَلِعَاه لأَنَّ الصّغيرَ لا تَكُمل فيه رغه 
الكبرة وبالعكس» ودا الْمَجنوةُ لا زعب فبا بل هي مل تف الماع ودا فر ملم عن صُحْبَةٍ من يارد في ديه ونه 
مها وكذًا يَرَى ار الحِطَاطًا بروج الرفِيقٍ 
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لاف الشَرَف وَالْعِلَم؛ لِأَنَّ الشّرعَ ما ورد باغتارهما وَنَصْبُْ الشّزع بالرأي مْمَعَذّن وَلِأنّ اريه مُكَة من النگاح الصّحجيح 
والنگاخ المجيخ تكن من الْوَطءِ الالء والإصَابة شَِعْ الالء والإسلام يكئ من نكاح الْمُسْلِمَة ويرك اغبا الخرْمَة 
يكو الكل مرْجَرَةٌعَنْ الزنا. وَالَايَُ بعد توف الاجر أَعْلَظُ وَالسَافِِي بحالفتا في اشبراط الإشلام وكا أبُو يُوسفَ في رة 
ما مَا روي ا الي - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «رَجَمَ يَهُودِيَينٍ قذ زنياه قُلَنَا: كَانَ ذَلِكَ كم القّؤراة ثم دخ يُوَيَدُهُ قَوْلهُ - 
عَلَيْهِ الاه للام - «مَنْ أَشْرَكَ بال فَلَيْسَ بمخصّن» . 

[فتح القدير] 

قلا كمل الرَعْبَةُ من الاين وَِذَا ظَهَرَ امل الصارِفٍ وَفِيهِ تَكَامْلْ الَعْمَةِ كَانَثْ الاه عِنْدَهَا أَفْحَشَ فَنَاسَبَ گؤن الْعْقُوبَة 
عْلَظَ فَشْرِعَتْ لِدَلِكَ وهي اليّجْمْ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا قَنيط به: أَيْ بالِاسْتَجْمَاع ما (يخلافٍ الشَرَفٍ وَالْعِلْم؛ لان الشَّرْعَ مَا ورد 
باعْتبَارِمًا وَنَصْبْ الشّزْع باليَأي متَيع) وَوَجْهُ عَدَم اعْتبَارِهمًا في تَكمِيلٍ اع ب َعَم لا مَدْخَلَ هما في ميل الصّارِفٍ وَإِنْ كانتا 
من جَلَائلٍ العم وَذَلِكَ هو الْمُعْتِب وور كيف يُعَصّوَرُ گن الح كافِرًا وهي مُسْلِمَةٌ كُمَا يُفِيدُهُ مَا ذُكِرَ في تَفْرَة الْمُسْلِم. 
وأجيب بان يكوت افر فعسم هي فَيَطَأها قل عَرْضٍ الْقَاضِي الإسلام عليه وإبائه وما ل يرق القاضي بَْتَهُمَا بإبئه هما 
رَوْجَانِ (قَوْلهُ وَالشَّافعِيٌّ الفا في اشتراط الإشلام) أي في الْإِحْصَانٍ (وَكدَا أَبُو يُوسْفَ في روَاية) ويه قَالَ أَحْمَدُ وَقَول مَالِكِ 


كَقَوْلِنَا: فَلَوْ رَىَ الذْمَُ ل النَيْبْ ال جلد عِنْدَنَا وَيْرْجَمْ عِنْدَهُمْ. َنم ما في الصَّحِيِحَيْنِ من حَدِيثِ عَبْدِ الله ن عُمَرَ «أنَّ الْيَهُودَ 
جَاءُوا إلى رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - فَذَكُرُوا لَه اَن امراةَ مهم ورجلا قذ رَنيء فَقَالَ هم رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم -: ما تَجدُونَ في التَورَاةٍ في سَأَنِ الزّنا؟ فَقَالُوا: نَفْضَحْهُمْ وَيجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ الله ْنْ سلام: كَدَبْثُمْ إن فيها الرَجْمَء فأتؤ 
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وَالْمَُْر في الول إيلاج في الل عَلَى وجو يُوجب الفشل. 


[فتح القدير] 
بِالتَوْرَاةِ فَتَشَرُوهَا فَوَضّعَ م أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آية الرّخم فَقَرَآ مَا فَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَقَالَ عَبْدُ اللّه: ارْفَعْ يدك فَرَفْعَ يَدَهُ فَإِذَا فيهًا 
آي الرجم فَقَالَ: صَدَقَ يا محمد فَأمَرَ مما التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَرْجمَا» 
وَالَّذِي وَضَعْ يَدَهُ عَلَى آية الرَجْم عَبْدُ الله بْنُ صُوريًا. وَأجَاب الْمُصّبَفْ بِأنّهُ إا رهما بكم الؤراق فَإِنَُ سَأَهُمْ عَنْ ذَلِكَ 
وَأنَّ ذَلِكَ إا ان عِنْدَمَا قَدِمَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - الْمَدِينَةَ م َرَلَتْ آيَهُ حَدّ الزن وَلَيْسَ فِيهَا اشْتراطٌ الإسْلام في الرَخْمء ثم 
نَرَلَ حُكُم الإِسْلام بالرّجْم باشتراطه لِلْإِخْصَانِ, وَإِنْ گان ع عير مغل وَعْلِمَ ذَلِكَ من قَوْلِهِ - صَلَّى اله عله سَلَمَ - هن أَشْرَكَ 
بال فَلَيِسَ بمُحْصّن» رَوَاهُ إسْحَاقَ بن رَاهْوَيْهِ في مُسْئَدِهِ: أخبرا عَبْدُ الْعَزيٍ بْنُ حم حَدَنْنا عُبَيْدُ الله عَنْ تافع عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ 
الي - صلی الله عليه وَسَلَمَ - قال «من أَشْرَكَ بال فلس بمُخْصن» فَقَالَ إِسْحَاقَ رَفََهُ مره فََالَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَوَفَّقَهُ مَره. ومن طريقه رَوَاهُ الذَارَفُطئ في ستنه وَقَالَ: 1 يَرْفْعْهُ غَيْرُ ِسْحَاقَ بْن رَاهْوَيْهِ وَيُقَالُ إِنهُ رَجَعَ عَنْ َلك 
وَالصّوَابٌ َه مَؤْقُوفُ. قال في الْعَايَة: وَلَفْظُ إِسْحَاقَ كما تراه لبن فيه 4 رجُوع, َف كر عَنْ الرّاوِي أَنَهُ مره رَفَعَهُ وَمَرَةَ أَخْرَجَهُ 
رح الَْعْوَى فَلَمْ يَرْفْْهُ ولا سك أَنَّ مله بَعْدَ صِحَةٍ الطريق إِلَبِْ تحَكُومٌ بِرَفعهِ عَلَى ما هُوَ الْمُخْمَارُ في عِلْم الحديثِ من أَنّهُ إذا 
تَعَارضَ الرَفْعْ وَالَْفْفُ كم بالرّفْع وَبَْدَ ذَلِكَ إِذَا خُرَج مِنْ طرق فبها صَعْفْ 1 يَرٌ. 
اما فَوْلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يُخْصِن الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيةُ ولا التَصْرَانيُُ ولا ار الْأَمَهُ ولا الخرةَ الْعَبْدُ» فال أعْلّمْ به 
وَمَعمَاهُ روَا الدَّارَقطْوعٌ وَابْنُ عَدِيَ مِنْ حَدِبثِ أي بکر بن اي مَرْتمَ عَنْ عَلِيَ بن أي طَلْحَةَ عَنْ گغب بن مَالِكِ «أَنّهُ ارا اَن يزوج 
بيَهُودِيِفَقَالَ لَه - صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ - لا تَعَرْوجْها فإ لا تخْصِئُك» وَصْعَفَ ان أي مر وَعَلِيُ بن أي طلْحة 1 يُدرِكُ 
گغاء لَكِنْ رَوَاهُ ية ن الْوَلِيدٍ عن عب بْنِ تيم عَنْ عَلِيَ بن أي طَلْحَةَ عن گب بن مَالِكِ وهو مُنقطغ. وَأَنت تَعْلَمْ أن 
الانقطّاع عِنْدَنَا دَاخْلٌ في الإرْسَالٍ بَعْدَ عَدَالَة الرُوَاة وَبَقِيّهُ قَدَمْنَا الْكَلَامَ فيه اول هَذَا الشَْح وَآَلَهُ أَغلّمُ. وَعَلَى كَل حَالٍ هُوَ 
شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الأول فَبُحْتَجُ به ولا مَعْىَ لِفَصْلٍ الْمُصّئَفٍِ بَيْنَ هَذَا الخديث وَالَْدِيثْ الأول بِالْفُروع الى ذگرکا وما مَعَا في 
عَرَضٍ واج وَهُوَ الِاخْتِجَاجٌ عَلَى أَبي يُوسْفَ وَمَنْ مَعَدُ بن گان الْوَجْهُ حَنعهُمَا ثم يفول ها لما ذكرْنا. 
ولم اَن الْأَسْهَلَ ا اذَعَى أَنْ يُقَالَ: - جين رهما گان الرَجْمُ بت مَشْرُوعِيتُهُ في الإسْلام وَهْوَ الظَاهِرُ مِنْ فَوْلِه. - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم - «ما تَجِدُونَ في التَوَْاة في شَأنِ الرخم» م الظَاهر كَوْنُ اشتراط الإسْلام 1 يکن بء وَإِلا 1 يَرْحْْهُمْ لانِسَاخ 
شَرِيعَتِهِمْ َع کم ا أَنْرَلَ اله لَه َغ اكم عَنْ الرّحْم في التَؤْرَاةٍ كتف برك مَا رل ليم فَحَكُمَ بِرَحْمْهمَا بِشْرْعِهِ 
الْمُوَافِقٍ لِشَرْعِهِمْ وَإذَا لَرِمَكوْنُ الرّجْم گان تابنا في شَرْعِنَا حَالَ رَجْمْهمْ بلا اشتراط الْإِسْلام وَقَدْ تبت الحديث الْمَذْكُورُ الْمُفِيدُ 


لاشواط الإسْلام وَين تاريخ يعرف به َقَدُمْ اشْتراطٍ الإشلام عَلَى عَم اشْتراطِه أو خُر فيكُونْ رجه هوين وقول 
الْمَذَكُورُ مَُعَارصَيْنِ فَيَطْلْبْ الرّجيح وَالْقَوْلُ يُقَدَمُ عَلَى الفغل. وَفِيه وَج آحَرُ وَهُوَ أن تَقْدِمْ هَذَا الول يُوجب ذَزْءَ الحدّ وتَقْدِمَ 
ذَلِكَ الْفِغْلٍ يُوجبْ الاختيّاطً في إِيجَاب الد وَالَْوْلَ في الخُدُودٍ تَرْجِيح الدّافِع عِنْدَ التَعَارْضٍِء ولا قى أن كل مُرَجُح فَهُوَ كوم 
بتَأخْرِهِ اجتهاداء وَلقذ طاح بدا َف غص المُغترضين (فَولهُ امغر في الذخُول) الْمُحقَق لأإخْصَانٍ (إيلاج في الْقُبْلٍ عَلَى وجه 
وجب الْعْسْل) وَهُو بعَيُِوَةِالحَشَفَةٍ 
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وَشَرْطُ صِفَة الإخصانِ فيهما عِنْدَ الذخُول» حَقٌّ لَوْ دَحَل بالْمنكوحة الْكَافِرَةِ أو الْمَمْلْوكة أو الْمَجْنُونَةِ أو الصّبيّة لا يَكُونُ 

مُخْصّئًاء ودا ذا گان الرّْجُ مَوْصُوفًا بإِخدى هذه الصّفَاتِ وهي حُرّةٌ مُسْلِمَةٌ عَاقِلَةٌ بَالِعَةٌ؛ لَه البَعْمَةَ بِدَلِكَ لا تتَكَامَل إذ الطَبْعْ 
ينفو عن صُخبة الْمَجتوئة وَقَلَمَا يَرْعَبْ في الصّييّة ِل َعْبْتهَا فيه وف الْمَمْلوكةٍ حَذَرا عن رق الْوََدِ ولا الافٌ مَعَ الاخيلافٍ 
في الدّين. وَأَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - اهما في الكافرق وَاحْحْجَةُ عليه ما ذكَرَْاهُوَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ للام - «لا صن 


الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَة ولا النَصِرَاِيةُ ولا ار الْأَمَهُ ولا الخرَةَ الْعَبْدُ» 


قال (وَلَا كمع في المُخصن بَبْنَ الرّجْم والجلد) لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - يَجْمَعْ 


[فتح القدير] 
فَمَط أَنْرَلَ أؤ 4 يُنْزِلُ. 
وَقَوْلَهُ حَنّ لَوْ دَحَلَ بالْمَنْكُوحَةٍ الْكَافِرَةِ إل تَقَدَمَ يانه 


(قولة ولا يجْمَْ في الْمُحْصن بين الم وَاجلْد) وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ ورواية عن أَحْمَدَ وَيجْمَعْ في رواية أخرى عَنْكُ وَأَهْلْ 
الظَاهِرٍ إلى نه حِمَْ. لِلْجْمْهُورٍ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 1 يجْمَعْ وَهَذَا عَلَى وَجْهِ القَطع في ماز وَالْقَامِدِيّة وَصَاحِبَةٍ 
الْعَسِيفِء وَقَدْ تَظَائَرَتْ الطَّق عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَلَامُ - أنه بَعْدَ سُوَالِهِ عَنْ الإخْصانٍ لقند اليُجُوعَ 1 يرد عَلَى الْأَمْر 
بالرجْم فَقَالَ: «اذْهَبُوا به قارو وَقَالَ: «أَغدُ يا أَنَيْسسْ إل امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اغترقث فَارْحْْهَاه و1 يفل فَاجْلِدَهَا ثم أرْحْتهًا. 
وَقَالَ في باقي الْحَدِيثِ «فَاغَْكَتْ فَأمَرَ ا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَرْحِمَتْ» وكذا في الْعَامدِيَة اة إن كانت 
غَيَْهَا 1 يَزِدْ عَلَى الْأَمْرِ برها وَتَكر وَل برذ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ فَقَطغتا باه 1 يكن غَيْرَ لوجم فَفَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - 
«خُذُوا عَت فَقَدْ جَعَلَ الله َنَّ سَبيلًا: البكرٌ بالبكرٍ جلد مِانَةِ وََغْريب عام وَالثَيَبْ بالنَيَب جَلْدُ مائة 
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أن اد يَعرَى عن المَفصود مع الرَجْم؛ لأَنَرَجْرَ عه صل بالرّجم إذ هو في الْعقُوَةِ أقصاهَا وَرَجْْهُ لا خضل بغ هلاكه. 


قال (ولَا يُجْمَعْ في البكر ب الجلْدٍ وَالنَفَى) وَالشَافِعِْ يجْمَعْ بَبْنَهُمَا حًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «الْبِكْرٌ بِالِْكْرٍ جلد 
ماة وتغريب عام» وَلِأَنَّ فيه حنم باب الزن لق الْمعَارف. وَلنا قؤله عا (فَاجْلِدُوا [النور: 2] جَعَلَ الد كل الْمُوجَب 
بخوغا إل عزف الا وإ زيه كل المتخور, 


[فتح القدير] 

وَرَجْمْ اؤ رَمي بالجارة» يَبْ فطع كو مَنسُوحًا. 

قَالَ (وَلِأَنَ الد يُعْرِي عَنْ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ الانْرِجَارُ أَوْ قَصْد الانْرجَارِء لِأَنَّ الْمَمْلَ إِذَا گان لاجقًا گان الجَلّدُ خلُوًا عَنْ الْقَائدَةٍ 
الدُنَْوِبَة التي شرع َا الخد الځ قَدْ فق في حَقّ الزَنا لَه گان اول الْأَدَى باللَسَانِ عَلَى ما أَمَرَ به تحال مِنْ قَوْلِهِ (وَاللَدَانِ 
اتنا منم فاذوها) [النساء: 16] ثم يىخ بابس في حَبَهنَ بقؤله تال (واللاتي ياين الْمَاحَِةَ مِنْ ِسَائِكُمْ] [النساء: 
5 إلى قۆلە (فَأَنِكُومُنَ في الْبِيُوتِ حى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتْ أو عل الله َنَ سَبيلا] [النساء: 15] فَإنَّهُ گان قَبْلَ سُورَة الور 
لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلم -: «خُدُوا عقي قڏ جَعَلَ الله هَنَّ سَبِيلًا» وَإِلّا لَقَالَ خُذُوا عن الله ولا يمى أن ذلك عير لازم. 
وَالصّوَابٌ 

ما ذگزتا من القطع بأنّهُ ل مغ بين الجَلَدٍ وَالرَجْم فََرِمَ تنخ وَإِنْ 1 يُعْلَمْ صوص التَاسخ. وما جَلْدُ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - 


ُرَاحَة ثم رها فَإِمَاء لِأنّهُ ‏ بث عِنْدَهُ إخصًاهًا إلا بَعْدَ جَلْدِهَاء أو هو رََيْ لا يقاوم إجمَاعَ الصّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ - ولا 
قا ذگزتا من الْقَطع عن رَسُولٍ الله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - 


(قوْلهُ ولا يمَعُ في الْبكرٍ ين الد وَالنَفي وَالشَافِعِيٌ يخمَعْ َيْنَهُمَا) ودا أَحْمَدُ وَالتّرِيُ وَالأَورَاعِيُ وَالْحْسَنْ بن صَالِح. وَلَهُ في 
اعد أَفوَالُ عرب ست نطف ست لا يقرب أَضْلًا. وأا غريب الم مع رم وَأَجرئهُ عَلَيْهَا في فل وني بَيْتِ الْمَالٍ في 
قول ولو اكع فقي فول غير الإا ولي قول ا 

وؤ گات الطريق آمِةَ قفي تَعْرِيبِهَا بلا ڪرم فَوْلَانِ لله - صَلَّى اله عليه وَسَلُم - «خذوا عَتي» الْحَدِيت (فَوْلَهُ لقؤله - صَلَى 
الله عََيْهِ وَسَلّمَ - «الْبِكْرُ بالِْكْر جَلْدُ مائةِ غريب غام» ) أَخْرَّجَهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْد المي من روَايَةِ عُبَادةَ بُ الصّامِتٍ عَنْهُ 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خذوا عَن» الحدِيت؛ وَتَقَدَمَ (وَلِأَنَّ فيه حَسْمَ مَادَةٍ الزن قل الْمَعَارف) ؛ لِأَنَهُ هُوَ الدَّاعِيَةُ إلى ذلك 
وَلِذَا قيل لِامْرَأةٍ من الْعَرَبِ: ما حَمَلَّك عَلَى لزا مَعَ فَضْلٍ عَفْلِك؟ قَالَتْ: طول السَوَادٍ وَقَرْبُ الْوسَادٍ. 

وَالسَّوَادُ الْمُسَارَةُ من سَاوَدَهُ ذا سَارَه. وَلَنَا قؤله تَعَالى إالرانية وَالرَان فَاجْلِدُوا] [النور: 2] 
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ولأ في التَغريب فح باب الزتا اعام الاسْبِحْيَاءِ من العَشِيرة ثم فيه قَطْْ مواد اقا قرا تخد رها مكسبَة وهو من أفْبَح 
وجوه الزئاء وَهَذِهِ الجهة مْرحَحَةٌ ؤل علي - رَضِيَ اله تَعَالَ عَنْهُ -: كُقَى بالنَفي فغتة وَاخخَدِيتْ منسوخ كُسَطْرو 


[فتح القدير] 
شارعا في بَيَانِ كم الت ما هُو. فَكَانَ الْمَذَكُورُ تام حکمه وَإِلّا گان تَجْهِيلًا. إذ يفم أنه ام اكم وَلَيْسَ نامه في الوَاقِع فَكَانَ 
مَعَ الشرُوع في الْبََانِ أَبْعَدَ مِنْ ترك البَيانِ؛ لاه يُو بُوقغ في اجهل الْمُرَكَبِ وَذَلِكَ في البَسيط وَلِأَنُّ هُوَ الْمَفَهُومُ لِأَنَهُ جعل جَرَاءَ 
ِلشَرْطٍ فَبْفِيدُ أَنَّ الْوَاقِعَ هَذَا فَقَط فَلَوْ تَبَتَ بت عه شغ ار گان شه عارع لا نبا لما سكت عله في الكاب وهو و الزَيَادَة 
الْمَمْنُوعَةُ. وَأَمَا مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الرَيادَةَ بر الْوَاحَدٍ إلْبَاث مَا 1 يُوجِبْهُ الْقُرْآنُ وَدَلِكَ لا ينع وَإِلّا بَطَلَتْ اتر السُّئَنٍ 
ًا لَنِسَتْ حًا وَتَسْوِيَتُهَا نَسْخًا جرد اصطِلاحء وَلِذَا زي في عِدَّة الْمُموَنَ عَنْهَا رَوْجُهَا الإخدَادُ عَلَى الْمَأْمُورٍ به في الْقُرْآنِ 
هالص فهو فيد عَدَم مغرقَة الامنطلاح. وَذَلك أنه لس الماد من الرَادة إَْاتَ ما ل يبه اران و يَنفه. 
لا يَقُولُ بَا عَاقِلٌ فضا عَنْ عَالى بل تَفْيبدُ مُطْلَقِهِ عَلَى ما عرف من أن الإطلاق با يرا وَقَد دََّ عليه بللّْظِ الْمُطلق؛ 
وَباللّفْظٍيُقَادُ الْمَعْىَ, اد أن الإطلاق مراد وَبالتَفييدٍ نتفي حُْكُمُهُ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْبَتَهُ فيه اللّفْظُ الْمُطْلّق. م لا مَك أَنَّ هذا 
تشخ وجار الواجد لا وژ تشخ الكتابء وَظَنّ الْمُغترضُ أن الْإخْدَادَ ريده عَلَطِءٍ لِأَنّهُ َيْسَ تَفِيبدَا لِرّيْص وإِلَا لو ربصت و1 
د ي ترصها حى القت ال | خوخ عن اهذة. وسن ذلك بل تون عاب برك واجب ف الي ف أت ت اديت 
وَاجبًا لا أَنهُ قَيَّدَ مُطْلَقَ الكتاب. تَعَمْ ورد عَلَيْهِ اَن هذا ابر مَشْهُورٌ تَلَقَنْهُ الام مه بالمَبُولِ فَتَجُورُ الزَيَادَةُ به الَقَاقَاء وَالْمُصَبَْ - 
بخة لله - غل عن هلم الطريقوقلا بايغ للك إل اغا تشع هذا اتر سأيت له تسح خط 
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[فتح القدير] 

الان وَهْوَ الدَّالُ عَلَى الجميع بی الد وَالرَجْم فَكَذَا نِصْفْهُ الْآحَرُ وَأَنْتَ تَغلّمُ أن هَذَا لَيْسَ بلازم» بل وز أن تُزْوَى جْمَلٌ 
بَعْضْهًا نيح وَبَعْضْهًا لا. وَلَوْ سَلَكَ الطريق الأول وَادَعَى أَنَّهُ آحَادٌ لا مَشْهُورٌ وَتلَنّي الأمَة َة بالْمَبُولِ إِنْ كَانَ إِجْمَاعْهُمْ عَلَى الْعَمَلٍ 
ا eS‏ 
GG OG‏ ذ ذلك تھ اخ ذل مخ 
مَا أَفَادَهُ هُ اكاب من أن حميعَ الْمُوجب الْجَلَدُ ِن يُعَارِضهُ فيه. لا أن اكاب سَاكِتْ عَنْ تفي التَغْزِيبِ ف فَكيْفَ وَلَيْسَ فيه مَا 
دل عَلَى أَنَّ الوَاجب من التَغْريب بطريق الخد فد أَقْصّى ما فيه دَلَالَهُ قول «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِانَةٍ 5 عام» وَهُوَ عَطْفُ 
اجب على اجب وَهُوَ لا يَفْعَضِيهء بَلْ ما في الْبُخَارِيَ من قول أي هُرَيْرَةَ «إنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - قضى 
فِيمَنْ رق و صن بتفي غام» وَإِقَامَةُ ا خت ظَاهِرٌ في اد النَفْي ليس في اد لِعَطْفِهِ عليه وَكُوْنُهُ اسْتَعْمَلَ الد في جز مُسَمَاهُ 
وَعَطَفَه على الج الآخرٍ میڈ ولا ديل يوج وما ذگر من الْألقَاط لا فيه فجاز ؤه تغريتا ِمضْلّحة. 

وأا مالك - رَحمَهُ الله - فَرَأى أن اديت ما دل إل على الرَجْلٍ بِقَوْلِهِ «البِكرُ بالِْكْرِ» فَلَمْ تذخل الْمَرْآَهُ ولا شك أنه كمي 


من الْمَوَاضِع التي تبث الْأَحْكَامَ في البّسَاءٍ بالنُصُوص الْمُفِيدَة إِيهَا لِلرَجَالٍ بكنقيح الْمْنَاطٍ. وَأَبْضًا إن فس الْحَدِيثِ يجب أن 
مله َه ال «خدُوا عت قذ جعل الله َي بيا كد ريق طروت لدو شي أن لتر واد مزالت وَالْبكْرُ 
يُقَالُ عَلَى الأنتى؛ ألا ترَى إلى فَوْلِهِ «البكُر تُسْتَأَدَنُ» ي عَارَضَ ما ذكر الشَّافِعِيُ مِنْ الْمَْ TT‏ الفغْنَة 
لإنْفِرَادِهَا عن العَشيرة وَعَمَنْ تَسْتَجِي مِنْهُمْ إن گان ا سَهْوَةٌ قوي فُتفْعلَهُ َقَدْ َفعلَهُ امِل آخَرَ وهو حاجنا إل ما 

بأَوَدِهَاء وَل شك أَنَّ هَذَا الْمَعْىَ في إفضائه إل الْمَسَادِ د أنحح م ذكرة من م إِقْضَاءِ قل : الْمَعَارِفِ إل عنم الْمَسَادِ د خصوصًا ف ا 
هَدَا الزّمَانِ لِمَنْ يُشَاهِدُ أَحْوَالَ النّسَاءٍ وَالرّجَالٍ فيرخ عليه وَيُوْيَدُهُ مَا رَوَى عَبْدُ اراق وَتحَمَدُ ْنُ الْحْسَنِ في كتاب الآثار: 
َخبرا ابو حَدِيفَةَ عَنْ ماد بْنِ أي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ قَالَ: قال عند اله بن سود في الْبكر يَْي بابر لدان مال 
وَيُنْقَيَانٍ سنه قال: وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ - رضي الله عَنْهُ - : حَسْبُهُمَا من الْفثْئة أَنْ يُنْقَيًا. وروی محمد بْنُ الْحَسَنٍ: أَخبرَا 
أَبُو حَنيفة عَنْ خاد بْنِ أي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ يم النّحَعِيَ قال: كَفَى بالنّفِي فِثَْة. 


ر 0 مو ر 


وروی عَبْدُ الرراق: ابرا مَعْمَرُ عَنْ الزهرِيٍ عَنْ ان الْمُسَيْبٍ قَالَ: عَرّب عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - ريع بن امي ِن خَلَفٍ في 
الشَرَابٍ إلى حير فَلَحِقَ برقل فَتَنصّرَء فَقَالَ عُمَرُ: وين نَعَمْ لَوْ غَلَّبَ عَلَى ظَنّ الإمَام مَصْلَحَة في التَغِْيبٍ 
تغزيرا لَه أن يَفْعَلَهُ وهو كمل التُِْبٍ الْوَاقع لبي - صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلُمَ - وَلِلصَّحَابَةِ من أي بكر وَعْمَرَ وَعفْمَانَ. قَفِي 
الڙمذي: حَدَّتَنا كُرَيْبٍ وي بن أكتمَ قالا: حَدَتََا عبْدُ الله بْنُ إذريس عَنْ عْبَيْدٍ الله عَنْ 0 - رضي اللَّهُ عَنْهُمَا 
- «أن الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - صرب وَغَرَب وان عُمَرَ ضَرّب وَغَرَبَ» إلا أنه 
وگڏا رَوَاهُ عير وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إذْرِيسَ عَنْ عُبَيْدٍ الله فَرَفَعُوهُ 2070111 اَن 
بڪر صرب وَعَربَ الحَدِيث. وَهَكَذَا روي 
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ي حيو او - 


وَهُْوَ قَوْلَهُ - عليه الصّلَاةُ وَالمَلَامُ ب «اللَيّْب باتیب جلد مانّة وق بالججَارَة» وَقَدُ عرف طَرِيقُهُ في مَوْضِعِه. قال إل اَن 


الإِمَامُ في ذَلِكَ مَصَلَحَةَ فَبُعَرْبَهُ عَلَى قَذْرٍ مَا يَرَى) وَذَلِكَ تَعْزِيرٌ وَسِيّاسَهُ س لأَنَهُ قد يُفِيدُ في ب : َغْض الْأَحْوَالٍ فَيَكُونُ الي فيه إل 
الإمام وَعَلَْهِ ْمَل النَفْيْ الْمَروِيّ عن بَعْضٍ الصّحَابَةٍ 


[فتح القدير] 

ين قار رواة ان [ذرسن عن عبد اللو إن غم ون رول تخد إن إشعاق عن تافع عن اي عمو أن أنا بكر 4 بفولوا فيد عن 
لني - صلی الله عليه وَسَلَّمَ ت اه قال الدَارَفْطُ بَعْدَ أَنْ در رِوَاية ابن مير وَأبي سَعِيدٍ الْأَشَجَ عَنْ ابن إذريسَ عَنْ عَبَيْدٍ الله 
عَنْ افع عَنْ عَنْ ابن عُمَرٌ: إن أب بكر صرب وَعَرّب الْحَدِيتَ. 1 يَف فيه إن الي - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - هي الصَّوَابُء لَكِنْ 
رَوَى النّسَائِيّ: حَدَّثََا محمد بْنْ الْعَلَاءٍ حَدَّتَمَا عَبْدُ الله بْنُ إِذْريس به مَرْفُوعَاء وَرَوَاهُ اکم في المُستذرك وَقالّ: صّحِيحٌ ا 
الشّبْحَيْنِ و1 رجا وگ ابن الْمَطَّانِ من جهة النّسَائِيَ وَقَالَ: رِجَالَهُ ليس فيهمْ مَنْ يأل عَنْهُ لتقّعه وَشْهْرَته وق 
ا ولا بنع اَن يَكُونَ عِنْدَ ابْن إذريس فيه عَنْ عَبْدِ الله خي ما ذكر. د 
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صَلَى الله عَلَيْه وسَلّمَ - اختلاقًا عَنْ الخَقَاظِ 
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(وإِذَا رَقَ الْمَرِيضْ وَحَدُهُ الرَْمْ يُجم) ؛ لاد الإنلاف مُسْتَحَقٌّ فلا يبغ بِسَبَبٍ الْمَرَضٍ (وَإِنْ گا حَدَُهُ الخد 1 لذ حى يا 
كَيْ لا يفضي إلى الاك وعدا لا بام الفط عِنْدَ شِدَةٍ ار وال 


(وَِنْ وَنَتْ اَمِل 1 َد حى تَصَعَ حَتْلَها) كين لا بوي إلى هلاك الود وهو تفس مرم (وَإِنْ گان حَدُهَا الد ا تجْلَدْ حى 
الْوَلَدِ وَقَدْ الْمصّل. وَعَنْ اي حَنيفة - رَه الله - أنه وڙ إل أَنْ يسني وَلَدْهَا عَنْهَا ٳڏا ل يَكُنْ أَحَدّ يَقُومُ بربته؛ ِن في 
[فتح القدير] 

وام عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ فاا الختلاف فيه وَقَدْ أَخْرَج ذَلِكَ عَنْهُمَا أَيْضا في الْموطً. وكا روَايَهُ عَنْ عْثْمَانَ قفي مُصّئَفٍ ابْنٍ اي 
شَيْبَةَ: حَدَتَنَا جريڙ عَنْ مُغيرة عَنْ ابْن يسار مَوْلَ لِعْفْمَانَ قَالَ: جلد عْثْمَانُ امْرأَة في زا م أَرْسَلَ با مَوْلَ لَه يُقَالُ لَه الْمَهْرِيْ إلى 
حير تاها إِلَيِْ. هدا التَعزِيبْ الْمَرُوِيُ عَم ذكَرْا غريب عْمَرَ - رضي الله عَْهُ - صر بن حجاج وَعََُْ بسب أنه ماله 
أف به بض البِسَاءِ حى مع قول قَائلة: 

هَل من سَِيلٍ إلى حمر قارا ... أو من سَبِيلٍ إلى صر بن حَجاج 

إل فی مَاجِدٍ الْأَعرَاقٍ مُفْتبْلٍ ... سَهْلٍ الْمُحَيا گرم غَيْرٍ ملْجَاج 

وَذَلِكَ لا يُوجبْ تيء وَعلَى ها كثيرٌ من الْمَشَايخْ السُلُوكِ الْمُحَقّقِينَ - رضي الله عَنْهُمْ - وَرَضِيَ عَنَا م وَحَشَرََا مَعَهُْ كَانُوا 
رون الْمُِيدَ إِذَا بدا مِنْهُ فُوَةُ تفس وباج لِتَنَكَسِرَ نَفْسُهُ وَتلِينَ وَمِثْلُ هَذَا الْمُرِيدُ أ مَنْ هُوَ قريب مِنْهُ هُوَ الَّذِي يَنبغي أَنْ يَقَعَ 
عَلَيْه َأيْ الْقَاضِي في التَغْرِيبٍ؛ لِأَنَّ مله في نَدَم وَشِدَة ونا رل رل ِعَلبَِ النّْس. آم مَنْ 1 شح وَلَهُ حال يَشْهَدُ عَلَيْهِ عة 
النفْس فيه لا ضَكّ أنه يُوَسَعْ طرق الْفَسَادٍ وَيُسَهَلّهَا عَلَيْه. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا رق الْمَرِيضُ وَحَدَُهُ الرَجْمُ) بان گان حصا خد؛ لاد الْمُسْتحقّ قله وره في هذه الحالّة فرب إِلَيْهِ (وَإِنْ گان حَدَُهُ 
الد لا لد ڪٿ يي) ۽ لن جلْدَهُ في هَذِه الخال قَدْ يُوَدِي إلى قلاكه وَهُوَ عير احق َيه وؤ گان الْمرَضُ لا يُرْجَى 
وال كالسُلٍ أو گان حَدْجًَا ضَعِيفف اللقَةٍ فعِنْدَنا وَعِنْدَ الشَافِعِيٍ يُصْرَبُ يعفكَالٍ فيه ماله شراخ فَيُصْرَبُ به ذفْعَة وَقَدْ فت في 
كتاب الان اه لا ب من وَصُولٍ کل شفراخ إلى بدن ودا قِيل لا بد أنْ تكو جِينيذٍ مَبْسُوطَة وف التَلَفٍ لا ُقَامُ لد في 
ارد الشَّدِيدِ وار الشّدِيدء بل يُوَخَرُ إل عذال الزّمَانِء ودا في الْبَدِ عند مَنْ ری ريد الْمَحدُودٍ ظَاهَِاء لله قذ يض أ 
الخو فلا. نَعَمْ لَو گان ضَرْبْ اد مرا صح ذَلِكَ لَكِنّهُ شَدِيد عير ميرح ولا جارح فلا يَقْمَضِي الال تأخيرَ حَدَه للبرو وار 
لاف الْقَطْع عَلَى ما ذَكرة الْمُصَيْفُ فَإنَهُ جخ عَظيم حاف مِنْهُ السَرَايةٌ بسب شِدَةٍ الْقَصلَينٍ 


(قوْلَهُ وَإِذَا رَنَتْ اڂامل) 1 َد ڪٿ تَضّع حَمْلَهَا وَلَوْ جَلْدَا (كئ لا يوي إلى هلاك الْولَدِء لَه تفن تة ؛ لِأَنّهُ مُسْلم لا 
جَرعَة منة فَلَوْ وَلَدَتْ اؤ كَانَتْ نُفَسَاءَ فَحَىّ تَتَعَالَ 
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تن سن ر رمه وار ٤کو‏ 3058 هنو« )1چ 7 r‏ هه اھ ان ن تت ل پچ ر او 2 3 
صِيَانَة الوَلّدِ عن الصّيّاع» وَقذ روي أنه - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام - قال لِْعَامِدِيَةِ بَعْدَمَا وَصَعْتْ ازجعي حَقٌّ يَسْتَفْيّ وَلَدُك» م 
ابی تبس إلى أن تلد إن كان اد قابا ية كن لا كرب خلا الإفرار؛ لان الرُجوع عَنْهُ عامل فلا يُفِيدُ الحبْسُ. 


(بَابُ الْوَطْءٍ الذي يُوجِبْ اد وَاَلّذِي لا بُوجبْه) 
[فتح القدير] 
من نقاسها في للد وَل أَطَالَتْ في التأخيرٍ وقول 1 أصَع بَعْد أو شه عَلَى امْرَأةٍ بالزنا َقَالَثْ أنا حبَلَى ثرَى لِلبْسَاءِ ولا يُفبَلُ 
قۇ إن قُلْنَ هي حَامِل أَجَلَهَا َوْنِ فَإِنْ ٤‏ تلذ رما (ث البلَى نمس إن تبت زتها بالْبينة إلى أن بَلِدَ) وَإن تَبَتَ بالإفرار لا 
بسن لِعَدَم الْقَائِدَةِ؛ٍ لِنَّ هَا الرْجوع مى شَاءَتْ. وَعَنْ أى حَنِيقَةَ إا وَلَدَتْ لا َد حى تَفْطِمَ الْوَلَدَ إذَا 1 يگن لَه مَنْ يريه 
ودم في حَدِيثِ الْعَامِدِّةِ «أَنّهُ رَدهَا ڪٿ غي فَرَجَعَتْ م جَاءَٿ به وَفي يَدِهِ كِسْرَةٌ وَقَاذَتْ ها قَدْ فَطَمْ وَفي حَدِيثِ آخَرَ 
ال «اذقبي حَىٌّ ضعي ما في تطبك. قَالَ: فَكَفَلهَا رج من الْأَنْصَارٍ ئی وَضَعْتْ ثم تی ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
فقَالَ: قذ وَصَعَتْ مدي فَقَالَ: إا لا زه وََدَعُ ودا صَغِيرا ليس لَه من يُرْضِعْه فَقَامَ رجن من الأَنصَارٍ فَقَالَ: إل 
رَضاعْهُ قال: فَرَجْمَهَا» وَهَذَا يفضي أنه رَجمَهَا جينَ وَصَعَسْء بخلاف الْأَوّلِ. وَالطَربقَانِ في مُسْلِمِ وَهَذَا اصح طَريقَاء لَِنَّ في 

ت عم و ەي او مر دكا عقا م o OC f sl‏ رو ف ره 14 نىا ٤ 1١‏ و 9 
الأول بَشِرُ بن المُهاجر وَفِيهِ مَقال. وَقِيلَ َمل أنْ حون امرَاَينٍ وَوَقَعَ في الْحَدِيثٍ الأول نِسْبَعُهَا إلى الأزد. وني حَدِيثِ عِمْرَانَ 
بن حْصَيْنٍ: «ججاءث امراةٌ من جْهئَة إلى َسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وسَلَمَ -» وَفيه رها بعد أن وَضَعَتْ» . 


[باب الْوَطْءٍ الذي يُوجب اد وَلَّذِي لا يُوجبه] 

(باب الْوَطْءِ الذي يُوجِبُْ الخَدَ وََذِي لا يُوحِبُة) لما گان الكِتَابُ رفا هوَ مَعْقُودْلِبيَانِ ادود گان اد هُو الْمَفْصُود الْأَصْلِيَ 
فَلَرمَ الابْتدَاءْ يتغريفه لع وَشَرْعَا فَفَعَلَ الْمُصَبْفْ ذَلِكَء 4 أَادَ تَقْدِمْ حَدّ ال فَقَدَمَهُ وَأَعْطَى أَحْكَامَُ لما هي الْمَقْصُودَةُ 
وَذَلِكَ بوت سَبَبهِ. وَحَاصِل أخكامه كفي ُبُوته وَشْرُوطُهَا وكِفِية إقامتهِ وَسْرُوطْهَا كان تَصّوُرُ حَقِيقَةِ السَبَبٍ الي هُوَ الزن 
بِالسْبٍَ إلى مَقْصُودٍ اكاب انيد إن ان بِاليَسْبَةِ إلى النَحَفْقٍ في الؤجود أَوَلَا فأَخرَ الْمُصَيَْ تغريقة إلى أن فرَعَ من الْمَقَاصِدٍ 
الْأَصلِيّةَ ودر أن الزَّنَا في عُرْفٍ الل والشرع: يَعْن يذ عَلَيّْه في الشَْع قَيْدُ وَعَرََهُ عَلَى هَذَا 
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قال (الْوَطْءْ الْمُوجِبْ لِلْحَدَّ هُوَ الزّنا) وله في عرف الشَرْع وَاللّسَانِ: وَطْء الرَجْلٍ الْمَرَْةَ في الْقُبْلِ في عَبْرٍ املك وَشْبْهَةِ املك 
[فتح القدير] 

الگفدِير ائه (وطء الځ الْمَََ في ابل في َيْر املك وَشْبْهَةٍ الْملك) وڌا لان في اة مغن املك اهر بٿ قبل تِيءِ هَذَا 
الشّزع وَإِنْ گا هُوَ في نَفْسِه أَمْرًا سَرْعِياء لكن تُبُوثُهُ بالشّزع الول بالصّرُورَة وَالنَّاْ ابروا سُدَّى في وَقْتِ مِنْ کک 
e ٣ e‏ لوس سين 


عا يُوجِبُ ل ا منة ير فو اع د لِلْحَدٌ منه بَعْضُ ا ل قن 0-00 الله عَلَيْه ل 2 : «الْعَيْتَانِ تَزْنِيَاتِ زناه 
النَظَرُ» 

ولو وَطِىَ رَجُلّ جَاريَة ابه لا بذ لزنا ولا َد اذه بالزتا. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فغلَهُ رن وَِنْ گان لا يحَدُ په فَلَوْلَا قَْلُ الْمُصَبَفٍ 
ار ل لو E‏ تَعرِيفُهُ و1 رَد عَلَيْهِ َء لَكِنّهُ لَمّا قَالَ ذَلِكَ گان ظَاهِرًا في قَصدِهِ إلى 
تَعْرِيفٍ الزن الْمُوجب لحد وَحِيدَئِذٍ يُرَدُ عَلَى طَرْدِهِ وَطْءُ الصّبيّة ة التي لا تُشْتَهَى وَوَطْءُ الْمَجْنُونِ وَالْمْكْرَو لاف الي ِن 
الجنس وَطْءْ اليَجْلِ فَالْأَوْلَ في تَغْريفه نه وَطْءٌ مُكلّفْ طَائعٌ مُشْتَهَاةٌ حَالَا أَوْ مَاضِيًا في قبل بلا شْبْهَةٍ مِلّْكِ في دار الإسلام 
َرَج زا المي وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وَبالصّية الي تُشْمَهَى ولم وَالبهِيمَةِ وَدَخَلَ وَطْءْ 
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[فتح القدير] 

الْعَجوزء وَلَكِن يُرَُ عَلَى عَكْسِهِ زنا الم قله زا ولا يَصْدُقُ عَلَيْهِ جسن التُغريض. وَمَا أجيب به من أَنَّ زتها يَدْخْلْ بطريق 
التَبعيّة بِسَبَبٍ التَّمْكِينِ طَوْعَاء إِنْكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ ا زا حَقِيقَةَ وان ذَلِكَ التَمْكِنَ هُوَ مُسَمّى زا لَعَةَ وَنُسَمّى هي زانب حَقِيقَةَ َوه 
بِالّمْكِنِ O sS‏ 

وَكَوْنُ فغلهًا تَبَعًا لفغله إِعا هُوَ في الود الخَارجِيَ وَالْكَلَامُ في تَنَاوْلٍ اللَّفْظِ وَإِنْ ريد َع لا نُسَمّى رَانِيَةَ حَقِيفَةَ أصلا وَأَنَّ 
تَسْمِيَعَهَا في فَوْلهِ تَعَالى [الرَانية وَالرّاقِ] [النور: 2] بطريقٍ الْمَجَازِ فلا حَاجَة إلى أنه تبَعْ بل لا وز إِدْخَالْهُ في التَعْرِيفٍ. وَعَلَى 
هذا كلام المَرَخْسِيّ وَالْمُصَفٍ وعيرها في مَسْأَلَةِ ما إذا مَكُنَتْ الْبَلِعَةُ الْعَاقِلَهُ الْمُسْلِمَةُ نوت أو صبيًا عَلَى فول أي حَدِيقَة لا 
يَدُ واج مِنْهُمَا عَلَى ما سيأ وا ذگزت يَظْهَرُ ساد ما أجَاب به بَعْطْهم بن فل الْوطءٍ افر مشار بَِتهُمَاء إا ؤجة فغ 
لْوَطْءِ بَيْئَهُمَا يَتَصِفُْ کل مِنْهُمَا به وَنُسَمّى هي وَاطِنَةَ لدا اها سُبْحَانَهُ رَانيَة وَأَعْجَبْ من هَدًا اواب أَنّهُ قَالَ في الإيراد 
المذگور عَلَى التَعرِيفٍ معَالطة وَالْقَطعْ باد واه ليس يَصْدُقَ عَلَى كينها بمو هو قدا جعَل انس وَطْءَ لجل َكيف بطم 


اللّفْظُ كن الْمَْأَةِ وكَوْنُ الْفغلٍ 3 لْخَارِجيّ إِذَا جد من الرَّجْل في ارج يست دعي فغْلّا آخَرَ منها إِذَا كَانَتْ طَائعَةَ لا 
يفضي أنَّ اللّفْظَ E‏ وَأللّهُ الْمُوَفْق. 


ا ري 


فاق أا إِنْ كانت رَانِيَةَ حَقية 


2 


حَقيفة وَأريدَ ول التَعْرِيفٍ لِزناهَا فلا بُدَّ مِنْ زيادة فَوْلِهِ أؤ تمكينهاء بن يب أن يُقَالَ ذَلِكَ بِالنَسْبَةِ إلى 
کل مِنْهُمَا فَيقَالُ: ذخال اكب الت قنز حشفي قبل شتاو حَالا أَوْ مَاضِيًا بلا ملك وَشْبْهة أو كَكِيئْهُ من ذَلِكَ أؤ 
كينها لِيَصْدُقَ عَلَى ما َو گان مُسْتَلْقيًا فَمَعَدَتْ عَلَى ذگره فَرَكهَا حف أَدْخَلَبْهُ كما يدان في هَذِهِ الصُورة وَلَيِْسَ الْمَوْجُودُ مِنْهُ 


2 
حَقَقَةَ 


وَقَوْلهُ لِأَنهُ فغ إل تَعْلِيل لِأَخْذٍ عدم الْمِلْكِ وَشْبْهَبهِ في الزّنا: أ ال ا ا في تفه من ذَلِكَ. 
وَقَولَهُ ُيده الحِيث: أي يُوْيَدُ الْأمْريْنِ مَعَاء وَذَلِكَ أنه لَمَا فاد عَدَمَ الرْمَةٍ اْمُطَلَقَةِ بِسَبَبٍ دَرْءٍ اد ي البق أَقَادَ عَدَمَهَاك وَدَرْهْ 
الخد عند حَقِيقَةِ املك كما في الْارِيَةِ الْمُشَكةٍ بطرِيق 0 فهو بدلالته نه اديت الْمَذُكُورُ قبل 1 يحْمَطْ مَرْفُوعَاء وَذْكِرَ أنه في 
الائات للقي عن علي - رضي الع وهو في أ مد اي حَنِيقَةَ عَنْ مِفْسَم عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اذْرَءُوا ادود بالشّبُهَاتِ» وَأَسْنَدَ ابْنْ أن كز عن ارا فو اي قَالَ: 
قَالَ عْمَرُ بْنُ الطاب - رضي الله نة -: : لَآنْ أُعَطَّلَ ادود بالشبْهَاتِ أَحَبُ إل من ن أَنْ أُقِيِمَهًا بالشَّبُهَاتِ. 

وَأَخْرجٍ عَنْ مُعَاذِ وَعَبْدٍ ذا ناور 000 - رضي الله عَنْهُمْ - قَالُوا: إا اشْتبَهَ عَليّك الخد فَاذْرََهُ. وَنَقَلَ ابْنْ ق 
عَنْ أَصْحَايِمْ الظَّاهِرِيةِ أَنَّ اد بَعْدَ تود يه يُدْرَاً بشْبْهة. وَسَئَعَ بأد الْآَارَ الْمَذْكُورَةَ لإنبَاتِ الدَرْءِ بِالشّبُةَمَاتِ لَيْس فيها 
عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - شَيْءْ بل عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةِ من طرق لا حَيْرَ فيهاء وَأَعَلَ ما عن ابن مَسْعُودٍ ينا روا 
عَبْدُ اررق عَنْه بالْإرْسَالٍ وَهُوَ غَيُْ روَاية ابن شَيْبة فاا مَغْلُولَة بإِسْحَاقَ بن أي فَرْوَة. 

وا اَمَك جا في البخاري من فؤله - عَلَيِْ الصّلاةُ والسلام - «ومن اجتزً على ما يَشّكُ فِيه ِن الثم أو شك أن بُوقع ما 
اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي جم الله تعَالى» مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه فَإِنَّ مَعتَاه: أَنَّ مَنْ جَهل خُرْمَةَ شَيْءٍ وَجِلَّهُ فَالْوَيمُ 
ا عله ومن جَهل ووب اَم وَعَدَمَهُ فلا يُوجبْه ومن جَهِلَ أؤجب الحدَ أم لا وجب أن يُقِيمَُ ون تَفُول: إن رسال 


لا يقد وَإنَ الْمَؤْقُوفَ في هذا لَه كم الْمَْفُوع 


۰ا اص 
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بد 00000 1 َه ل و وى درو و اش شور 2 3 ور Ê 21 a‏ 
يويد ذلك ۶ - عليه الصلاة وَالْسَّلامُ - «اذْرَءُوا الْحَدودَ بالشبهات» 9 الشبهّة نَوْعَانِ: شبهّة في الفعْلٍ وَنَسَمّى شَْبْهَة 


[فتح القدير] 

لن ساط الواجب بعد بوت بِشبْهَةٍ جلاف مُقْمصَى الْعَفلٍء بل مُفْمَصَاهُ أن بَعْدَ قق ابوت لا يرتفع يبه فَحَيْثُ ذگره 
صَّحَابيٌ حمل عَلَى الرَفع. وَأَيْضا في باع قُمَهَاءٍ الْأَمْصّارٍ ع ن «ا دود ثذراً با 0 كِفَايَةٌ ولد قال بَعْض الْقُقَهَاءِ: 
هَذَا الحديث متمق عليه وَأَبْصا تَلَقَنْهُ الأمَهُ بالمَبُولِ. وف تَتبّع الْمَرْوِيَ عن قي - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَالصَّحَابَةِ ما يُفْطَعْ 
في الْمَسْأَلَة. فَقَدْ عَلِمْمَا «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلامُ - قَالَ لماز لَعَنّك قَبَلْت قَبَأْتء لَعَلّك لمت لتَعَلّك عَمَوْت» كَل ذَلِكَ 


5-9 
© 


يَقُولَ: نَعَمْ بَعْدَ إِفَرَارِهِ بالرتاء وَلَيْسَ لِدَلِكَ قَائِدَةٌ إلَاكوْنْهُ إذا قَاهَا ترك وَإِلَا قلا فَائدَةَ. ين ِمَنْ اعرف عِنْدَهُ بدَيْنٍ 
عله گان وَدِيعَةَ عِنْدَك فَضَاعَتْ ووه وَكَذَا قال لِلسَارِقٍِ الَّذِي جيء به لَه «أَسَرَفْت ما إِخَالُهُ سَرَقَ» وَلِلْعَامِدِيّة و ذَلِكَ ل 
قال عَلِينَ - رضي الله عَنْهُ - لِشْرَاحَةَ عَلَى ما أَسْلَفْناهُ عله وَقَعَ عَلَيِك وَأَنْتِ نَائِمَةٌ لَعَلَهُ اْتكرقكء لَعَلَ مَؤلاك رَوَجَك 
ونت نويه وَتُتْبَعْ مله عَنْ كل وَاجِدٍ يُوجب طَوْلَا. 
قا صل من هذا كُلّهِ گن اد حال في درئه بلا شك وَمَعلُوم اَن هَذِهِ الاشتَفُسَاراتِ الْمُفِيدَةَ لِمَصْدٍ الِاخبيَالٍ لِلدَزْءِ لها گائث 
بَعْدَ الُبوت؛ لِأَنهُ كاد بَعْدَ صريح الإفرار به ابوث وَهَذَا هُوَ الحاصل من هذه الآئار ومن قَوْلِهِ «اذْرَءُوا ادود بالشْبْهَاتِ» 
فَكَانَ هَذَا الْمَعْىَ مَفْطُوعًا ئود بن جهو الشزع فك شلك فو فک لی زورې فلا يأعفث إلى تلد ول يؤل عاي َغ 
يَمَعْ الاختلاف أَخْيان في ب بَعْض اهي شبْهَةٌ صَّاَِةٌ لِلدَّرءِ أو لا بَيْنَ الْفُمَهَاءِ. 
ِذَا عُرفَ هَذَا فَتَقُولُ: الشَبْهة م ما يقبت الثَّابتَ وَلَيْس بتابتِ» ولا لِلْفْمَهَاءِ ف تَفْسِيمِهًا وَتَسْمِيتَهًا اصْطِلَاحَاتٌ؛ فَالشَّافْعِيّةُ قَالُوا: 


و رر شير 


الشبْهَةُ ثَلَامَةُ َقْسَام: في امحل وَالْمَاعِلِ وَالجْهَة. ما الشُبْهَةُ في الْمَحَلّ فَوَطْءْ 


انه 
يُلقنه 
م 


م 


0 


3 


لع 


01 


6 
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الأول تَعَحَفَة عَبْرُ الدَلِيلٍ دَلِيلًا ولا بْدَّ مِنْ | َي لَِمحَقَّقَ الاشتباه. 
وَالكَانية لكر بقيّام الدَِيلٍ الاي للحُرْمَة في ذَاتِهِ وَأ تَتَوَقَفُ قَفْ عَلَى ف الجا وَاعْتِفَادِهِ. وا مقط ِالتَوْعَيْنِ لإطْلاق الحديث. 
وال سب يَكْبْتْ في الثَانِيَةِ إِذَا اذَّعَى الْوَلَدَ ولا ب يَنْبْثْ في 978 وَإِنْ اد اذّعَاهُ لذن غل عَخَضَ زت ف الأول؛ وَإِنْ سَقَطَ الد لأر 


راجع اله وَهُوَ شاه ؛ الأ عليه وة يمحن في الاي َشْبْهَةُ الْفغل في اة 


68 . 


[فتح القدير] 

زَوْجَتهِ الْحَائْضٍ وَالصائمَة وَالْمُحْرِمَةٍ وَأَمَته قَبْلَ الاستبراءٍ وَجَاريَ وَلَّدِهِ وَل خد فيه وَل وَطى أَمَكَهُ الْمُحَرَمَةَ ع عليه بر صاع أؤ َس 
ا فريّة گأخته أ بنته ا مه التضّاء أ لوءَة أبيه أذ انه يحب الد ء اظ 

و صهرية ؤ ته مِنْهُمَا أؤ ا الرضح ازمر و 


2 


2 


3 


وام الشَبِهَُ في الْقَاعِلٍ فمل أن يجَدَ رأة عَلَى فِرَاشِهِ فَيَطَأَهَا ظَانَّ 5 رأة ف خد وَإِذَا اذى أطي ذَلِكَ مدق يتمينه. 
وام الشْبْهَةُ في الْجهَةٍ قَالَ الْأَصْحَابْ كل جهة صّحَحَهَا بَعْضْ الْعْلَمَاءٍ وَأَبَاحَ لوده راكد وهار وَإِنْ گان الْوَاطُِ يَعْتَقَدُ 
الحرم كَالْوَطْءٍ في النگاح بلا وَل وبلا شُهُود. وَأطحابتا قَسَمُوا الشبْهَة قِسْمَيْنِ: شْبْهَةٌ في الْفغلِ وَتسَمَى شَبهة اشاي وَشْبْهَهُ 
مُشَابَةِ: أي شْبْهَةٌ في حَقَ مَنْ اشتبة عَلَيِه دون مَنْ 1 يَشتبة عَلَيْه. وَشْبْهَةُ في الْمَحَلّ وَنُسَمّى شُبْهَةَ حكيّةَ وَشْبِهَةَ ملك: أي 


ر 


الابث شْبْهَهُ كم الشّزع بل الْمَحَلِ (قوْلهُ قالأولى َة َتَحَقّقُ في حَقّ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إ) أَيْ مَنْ اشْتَبة عَلَيْهِ الل وَالخُرْمَةُ ولا 

ك َل ن غَيْرُ اليل ليلا كما يُظَنُ أن جَاريَة زوجت كَل لَهُ لِه أنه اسْتِخْدَامٌ وَاسْتَخْدَامُهَا خلال لَه 
بد من الط ولا فلا شُبهة صلا لِفَرْضٍ أَنْ لا ليل أَضْلًا لِتَْبْتَ الشُبْهَةُ في تفس الْأَمْرِ, فَلَوْ 4 ين ظَنهُ اللَ تابنا 1 تكن 

00 

(واشية) ودي العبهة كيه (تََحفّق بقيام الل الي لخزمة في ذيه) كقؤله - عليه المتلاة ولا «أنت وَمَانْك 

لأييك» سَوَاءْ ظَنَّ الل أو عَلِمَ الخُرْمَة لن الشْبْهَة بثُبُوتِ الدَلِيلٍ قَائِمَةُ في تفس الْأَمْرِ عَلِمَهَا اح اؤ 1 يَْلَمْهَا (قَوْلُهُ واد 


يَسْقط بحل ِنْهُمَا لإطلاق الْحَدِيث) يَعْني قله - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - «اذْرَءُوا ادود بالشبهات» , (وَفَوْلَهُ وَالنَسَبُ 


يَمْبْتْ في التاي) أي في سُبْهَة اأ مَحَلّ (ذَا اذَّعَى الْوَلَدَ وَل يَمْبْتُ في الْأَوّلِ وَإِنْ اذَعَاهُ لن الْفغْلَ تَخَضَ زَن) لِفَرْض أن لا سْبْهَةَ 
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مَوَاضِعَ: جَارِيَةُ أبيه وة وى والتطلقة لاتا وَهِيَ في العدّق وَبَاننَا بالطلاقٍ عَلى مَالٍ وَهِيَ في العدّة و 
وهي في العدّة وَجَارِيَةُ الول في حَق : العده اريه الْمَرِهُوتَةُ في حَقَ الْمُرْصّنٍ في رِوَايَةِ كتاب الخُدُودِ. 


[فتح القدير] 

ملك إلا أن اد سقط ليه فضا من الله وَهُوَ اَم راج إليْهِ: أي إلى الواطى لا إلى الْمَحَلّ فَكَانَ الْمَحَلُ لَيْسَ فيه شْبْهَهُ جِلّ 
فلا يَنْبْتُ نَسَبْ ذا الْوَطْءٍِء وكُذَا لا تَقْبْتُ ب َه ع من الرّاين. قيل هذا غَيْْ جْرّى عَلَى عُمُومه فَإِنَّ الْمُطلَقَةَ اللات 
يَنْبْتْ النّسَبْ مِنْهَا لِأَنهُ وَطَءْ في شْبْهَةِ العَفْدِ فَيَكْفِي ذَلِكَ لإِنْبَاتِ النّسَب. وَفي الإيضًاح: الْمطَلَقَهُ وض وَالْمُختَِعَةُ يَنْبَغي أن 
تَكُونَ كَالْمْطَلَّفَة نادن . ل شارځ: بل هو على اجر 1 

وَنُبُوتْ نَسَبٍ الْمَبْعُونَةِ عَنْ اث أو خُلْع لَيْسَ باغتبار وَطْءٍ في الْعدَّةٍ بل باغتبار عُلُوقٍ ساق عَلَى الطّلاق» وَلِذَّا ذَكَرُوا أَنَّ نسب 
وَلَدِهَا يَقْبْتُ إلى أَقَنَ مِنْ سَنَعَيْنِ وَل ب بقلت مام شن يَعْني لاله إا كَانَ لاقل من سَنَعَيْنِ أَمْكنَ اغتبًا لام 
لاف ا فاكف هعد وال علنت ف باب قثوت عب انا مث » ند مت الا ب مالس نا بعد 
أمّا إِذ 


1 5 


تي قل بن ع جل أعد اس على ن کو الأ .ولك :5 بز هنهد العقد, لدف باقى 
السام ا لي ا ل ا فت 
: ف 
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قفي هَذِهِ الْمَوَاضِعْ لا حَدَّ عَلَيْهِ إا قَالَثْ: ظَنَنْت أف ل 2 وَلَوْ قَالَ عَلِمْت أَنا عَلَىَ حَرَامٌ وَجَب الد . وَالشُبْهَةٌ ف الم لْمَحَلَ في 
سِنَّة مَوَاضِعَ: جَارِيَةُ انه وَالْمُطَلَقَهُ طَلَاقًا انتا بالكتاياتِ» وا اريه الْمَبيعَةُ في َق الَْائع قَبْل التَسْلِيِم وَالْمَرْهُونَه في حَقّ الرّوْج 
قَبْلَ ا 0 بَيْنَهُ وَيبنَّ غَيْرهِ الوا في حَقَ الْمُرْصّنٍ في روايّة كتاب الرّهْنِ. قفي هذه ء المَواضع لا جب ال وَإِنْ 


[فتح القدير] 
في الْعِدّة أو انا عَلَى مَالٍِء وكدًا الْمُخمَلعَةُ يلاف الَْيْنُوَةِ بلا مال فَهِي من الكُويّة أ اَم ولَدِهِ الي أَعتَقَهَا وهي في عِدَتَه 
اعد يا جارية لاه والْمرْيِْ يا المَرهُوتة في رواية كتاب اود وهو الْأصّحٌ وَالْمُسْمَعِرُ لِلرّنٍ في هدا رة الْمُْمْنِ (قفي 


هذه ٠‏ الْمَوَاضِعْ لا حَدَّ إِذَا قَالَ ظَنَئْت أَنا تح لي ولو قَالَ عَلِمْت أا حرام عَلَيَّ وَجَب الْحَدٌ) وَلَوْ اذَعَى أَحَدُهُمَا الظّنّ وَالْآحَرُ 1 
ا حمِيعًا بعلْمهمَا الخَرْمَة 

أن الشَبْهَة إِذَا نَبَعَْ في الفغلِ من أَحَدٍ الان تَعَدَّتْ إلى الْآخَرٍ ضرورة. 

وَالشُبْهَةُ في لمعل في سِئَةَ مَوَاضِعَ: جَاريَةُ ابه وَالْمُطَلَفَةُ طَلَاقًا بنا باْكتايات, وَاجارِيَةُ الْمبِيعَةُ إا وَطِنَهَا الماع قَبْلَ تَسْلِيِِهًا 
إل الث ستري» وَالْمَجْعُولَةُ مَهُرَا إِذَا وَطِنَهَا الرّوْجُ قَبْلَ تسْليمها إلى الرَوْجَة اَن الْمِلْكَ فيهمًا يم يَسْتَقرٌ لِلرَّوْجَة وَالْمُشْترِي وَالْمَالِكُ 
گان مُسَلّطَا عَلَى وَطْبِها بلك اليدِ مَعَ الْملْكِ وَمِلْكُ الْيَدِ تابث وَلْمِلْك الزائل مُرَلْرلُ وَالْمُشترة بين الْوَاطِي وَغَِْ وَالمَرهُودة 
إذا وطتها اْمُْضّنْ في رواية كتاب الرّهْنٍ وَعَلِمْت أَمَا لنِسَتْ بالْمُختارة (قفِي هَذِه الْمَوَاضِع لا يَبْ الد وَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أ 
عَلَيّ حَرَاً) 
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م الشْبْهَهُ عند اي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله - تَنْبْت اعفد وَإِنْ كَانَ مقا عَلَى ره وَهُوَ عام به وَعِنْدَ الْبَاقِينَ لا تَقبْتُ إِذَا عَلم 
بتخربمه. وَيَظْهَرُ ذَلِكَ في نگاح yT‏ إن شَاءَ الله تَعَالّ إِذَا عَرَفْنَا هذا 


رعنه o a‏ يق ê‏ وفص و 1 لاه را يدن ر د د 
(وَمَنْ طلق امْرََتَهُ ثانا م وَطِنَهَا في العدّةِ وَقَال عَلِمْت أا عَلَيَ حَرَامْ خُدَ) لِرَوَالٍ الْمِلْكِ الْمُحَلّلٍ من كل وجه فَتَكُونُ الشَبْهَهُ 


و 3 
هنتف 


[فتح القدير] 

أن الْمَانِعَ هُوَ الشُبْهَةُ وهي هَاهتا قَائِمَةُ في تفس الحكم: أي الخْرْمَةِ الْقَائِمَةِ فيها شُبْهَهُ أا لَيْسَّث بتابتَةِ نَظَرًا إلى ليل الل عَلَى 
ما تَقَدَمَ من فَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْه كلم - «أنت وَمَانّك لأبيك» ووه ولا اغتبار بَعْرقبِهِ بالخُرْمَةِ وَعَدَمِهَا. وَفي الإيضّاح في 
لْمَرْهُونَة إذَا قَالَ: ظَتنت أا حل لي ذَكْرَ في كتاب الرّهْن أنه لا يد وني كتاب ادود جحد فلا يُغتبر طن لاله لا اسْتِيفَاءَ من 
ينها بل من مَعْتَاهَاء فَلَمْ يكن الْوَطْءْ حَاصِلًا في كَل الاستيفاء أَضْلا فلا شُبْهَة فِعْلٍ وَصَارَ كالْقريم إا وَطِىَ جَاريَة الْمَيِتِ. 

وَجْهُ عَامَةٍ الرَوَاياتِ أَنُّالْعَقَدَ فيها سَبَبْ املك في اال وَيَصِيرُ مُسْمَوْفِيَا وَمَالِكَا الاك مِنْ وَفْتِ الرَهْنِ فَصّارَ كَجَاريَةٍ اشْتَاهَا 
وَالْخيَارُ بانع 

وَوَجْهُ رِوَايَة كتاب الخذود أن عَفَدَ الرَهْنٍ لا يْفِيدُ ملكَ الْمُمْعَة ڪال فَهِيَ كَالْمُسَْأجَرَةٍ للخذْمَة» وَمُقْتَضَاهُ أَنْ جب الخد وَإِنْ اشَْبَة 
إلا أن ملك الْعَيْنِ في الجٌملَةِ سَبَبْ لِمِلْكِ المُمْعَة وَإِنْ ت يكن في الرّهْنِ سََبّاء بخلافٍ الْإجَارَةٍ قن النَّبتَ ا ملك الْمَنْفَعَةِ ولا 
يكن كوه سَبَبًا لِملْكِ المُنْعَة وبخلاف الْبَيْع ايار قله ُِيدُ الْمِلْكَ حَالَ قيام الجارية, حلاف الْمَرْهُونَةِ لا بيد الْمِلْكَ إلا مع 
هلاكهاء فلا يوز ون مِلْكهَا سَببًا إلاسْتمتاع يما گان ملك الْمَنَْعَةِ. ها وَقَدْ حل في سَبَبٍ اليك صُوَرٌ مل وَطْءِ جَاربَة 
عَبْدِه الْمَأَذُونٍ وَالْمَدْيُونٍ وَمُگاتبه وَوَطء الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ لْمِيعَةَ بَعْدَ الْمَْضِ في ابع الْمَاسِدٍ ولتي فِيهَا ايار لِلْمُشْئرِيء وَيَنبَغي أن 
يُرَادَ اريه الي هي أَخْيُهُ من ¿ الرضَاعَ وَجَارِيَتَهُ قَبْلَ الاستبراي والاستقرًاء يُفِيدُك غير ذَلِكَ أَيْضا كالرَوْجَة الي حَرْمَتْ برغا أو 
مْطَاوْعَتهَا لانبه اؤ جمَاعِهِ اما ۾ جَامَعهَا وَهُوَ يَعْلَمُ َا لَه حرام فا حَدّ عَلَيْهِ ولا عَلَى قاذفه؛ لن بَعْضَ الْأَئِمَة 1 يرَمْ به 


A‏ ار عاق At GOR‏ ل ورك ES‏ ع هه عو رمج 
فاستخسنَ أن يُذْرَاْ بذلك الخد فالاقتصارُ على السْتَّة لا فائدّة فيه 


(قَوْلَهُ م الشبْهَةُ عِنْدَ أي حَيِقَة تبْثُ بالْعَقْدِ وَِنْ كان الْعَفدُ ممما عَلَى تَْرِمهِ وَهُوَ عام به وَعِنْدَ الباق لا تَنْبْتُ هَذِهٍ الشْبِهَُ 
إذا عَلم بتخرعه وَيَظْهَرْ ذَلِكَ في نكاح الْمَحَارِم) فَصَارَتْ الشُبِهَهُ عَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ ثَلَانَُ: شْبْهَةُ الفغل وَشْبْهَةُ المَحَل 
وَشْبْهَةُ الْعَقدِ وكا قَسَمَها في الْمُجيط. وَدَكْرَ في شْبْهَةِ العَفدٍ أ يا التي ترَوّجَهَا بقار شْهُودٍ أو بعر إِذْنِ مؤلاكا وهي أَمَة أو 
وط الْعبْدُ مَنْ تَرَوَجَهَا بعيْرٍ ِذنِ مَوْلَاُ. قَالَ: وَلَو روج أَمةَ عَلَى حرَة أو جُوسِية أو َمْسا في عَقْدٍ أو مع ب اين بوطْءٍ وَقَالَ: 
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وَقَدْ نَطَّقَ الْكِتَابْ باْبفَاءٍ الل وَعَلَى َلك الَا وَلا يعبر قَوْلُ الْمُخَالِفٍ فيه؛ لاله خلافٌ لا اختلاف وَلَوْ قَالَ: ظَتَنْت أ 
جل لي لا َد لأ الظَنَّ في مؤضعه لأ انر الْمِلْكِ فانم في حَقّ السب وَالخْبْسٍ وَالنََقَةِ عر طن في ساط اد وَأ الود 
إا أَعْتَقَهَا مَْلَاهَا وَالْمْخَْلِعَةُ وَالْمْطَلََهُ عَلَى مَالٍ بنِْلَة الْمُطَلّقَة اللات لِكُبُوتٍِ الخَرْمَةِ بالإماع وَقِيَامِ بَعْض الآتار في الْعدَةٍ 


(وَلَوْ قال هَا: أنتٍ حَلِيّةٌ أو برب أو امرك بدك فاختارت نَفْسَهَا م وَطِتَهَا في الْعدَّةٍ ا عَلِمْت اما عَلَيَ حرام 1 يحَدّ) 
لاختلاف الصَّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ - فيه؛ فمن مَذْهَبِ غُمَرَ أنه تَطلِيقَةٌ مَجِعيةٌ وَكَذَا اواب في سَائِرِ التاياتِ 
[فتح القدير] 
قله وَقَدْ نَطَقَ الْكتَابْ بِانْبمَاءٍ الْمَحَلّ) ِذْ قال تَعَالى قن طَلَقَهَا [البقرة: 230] يَعْني الثَلمَةَ فلا تل لَهُ من بَعْدُ حَىٌّ تنكح 
َوْجًا غَيرَهُ (وعَلَى ذَلِكَ الإا فلا يعر قول الْمُخَالِفٍِ فيه) أي في الْمَحَلَ وَهُمْ الْإمَامِيةُ وَالرَيدِيَةُ الْقَائِنُونَ بأد الطّلاق اللات 
ِكَلِمَةٍ لا يَمَعْ به إل وَاحِدَةٌ فَتَكُونُ حَلَالَا لِرَوْجِهَا (لِأَنهُ خلاف) بَعْدَ تَقَوْرٍ 0 قلا يُعْتبَ (لا التلاف) گائن بَبْنَ الْأَمَِ حال 
تَرَدّدِ الوَاقعَة بََْهُمْ قبل تَقَرْرٍ الإجماع لیخت وَهَذَا لِمَا قَدَمْنَاهُ في أو تابب الاق من أن إِجْمَاعَ الصّحَابَة تَقَرّرَ في رَمَنِ عُمَرَ 
عَلَى َلك وَأ الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَة في اما تَكُونُ وَاجِدَةَ يب ؤَا كانت مُقَيّدَة إلى آخر ما يُعْلّمُ فيمَا أَسْلَفنَاُ وصح عَنْ عَلِيَ 
- رضي الله عَنْهُ - وفع اللاثِ خلاف ما تَقَلُوا عَنْه. ل لى أ زيب الصيف بلقا قؤلة قلا ا خر على الجاع 
لا عَلَى الْمَجْمُوع مِنْهُ وَمِنْ قؤله تَطّقَ الكتَابْ بِانْيقَاءٍ الل لأ عحَلَ الْمَاءٍ الل في الكتاب ما إذا أَوْقَعَ الذَاََِ بعد تدم ثنتَنِ, 
ولا خلاف لِأَحَدٍ فِيهاء نا خلَافْهمْ في اثلاث رة وَاجدة وَلَيْسَ هو معََاولَ النصَ 
(قوْلهُ ولو قَالَّ: ظَنَنْت آم حل لي لا َد اَن الطَنَّ في مَوْضِعِهء لِأَنَ َر الْمِلكِ قَائمُ) بقيام الْعِدَةٍ حٌَّ يَفْبْتَ النَّسَبُ ذا وَلَدَتْ 
وَلَهُ حَبْسْهًا عَنْ روج وَعََيْهِ َفمَعْهَا وَلِذَا يخْرُمُ عِنْدَنَا نگاح أَخْتَهًا ازع سِوَاهَا ونع شَهَادَةُ كل مِنْهُمَا لِصَاحِبِه فَأَمْكَن أن 
تقبس جل الوطءٍ على غص هذه الأخكام فنجعَلَ الإشياة علي ذز في قوط الد عن بيخلافٍ ما لَوْ وَطِىَ امْرَأَةَ ابي 
وَقَالَ: نت اما تل لي أو جَارِيَةَ َْتبيّةَ عَلَى ما يآني أنه في غَْرٍ مَؤضعه (فَوْلَهُ وَأ الْوَلّدٍ إذَا أعْتَقَهَا مَوْلَاهَا) وهي في الْعِدَّةِ 
(وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَقَهُ عَلَى مال كَالْمْطَلَفَة تلا نبوت الخرْمَةٍ بالإجماع) ) بريد حُرْمَةَ أن يَطَأَهَا في الْعِدّة يلاف الرَجْعِيّة فَإنّه لا 


إِحْمَاعَ في خُرْمَتِهِ 


ص 
0 


ولاف ما ذا طَلَّقَهَا بالْكتاية گان 0 خَلِيَةٌ أو امرك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) ووه (نم وَطِنَهَا في الْعدَّةِ وَقَالَ عَلِمْت أا 

عَلَيَّ حَرَامٌ لا يحَنُ لاختلاف الصّحَابَة) في الْكِنَايةِ (قَمن مَذْهَبٍ عُمر أَنَا) أَيْ الْكِنايَاتٍ (رَجْعِيّةُ) وكا عن ابْن مَسْعُودِ. قَفِي 

مُصَّنَفٍ عبد الرَرّاق: حَدَّثَنا الَو عن ملو حَدَنَني إنْرَاهِيمْ عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدٍ اَن ابن مَسْعُودٍ: جاءَ إِلَيْهِ يَجْلٌ فَقَالَ: كَانَ 

ادس راسي ار وري رازن التي و فقْلت هَا: قَدْ جَعَلْت امرك بيدك 
لَتْ: أنا طالق ثَلَانَا. قَالَ ابْنْ مَسْغُود: أَرَاهَا وَاحدة وَأَنْتَ 
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وكا ذا وى تادا لقيام الاخيلافٍ مع ذَلِكَ 


(وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطى جَاريَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أَا عَلَيَ حَرَامُ) أن | لشْبْهَةَ حكميَةٌ لاك نَشَآتْ عَنْ دَلِيلٍ وَهُو 
فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «أنْتِ وَمَالْك لأبيك» وَالْأَبوَةُ 


[فتح القدير] 
أحق بِالرَجْعَة وَسَأَلنَا امير الْمُؤْمِنينَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - فَقَالَ: مادا قُلَت؟ قَالَ: قُلْت أََاهَا وَاحدَة وَهْوَ احق ياء فَالَ: ونا 
ری دك واد من طَريقٍ آخر: ولو رات غَيْرَ ذلك ۾ نْصِب. 

وَأَخْرَجَ ابن ابي شَيْبة عَنهُما في مُصتفه أَمَا قالا في اة والخلِيّةِ هي تطليقة وَاجدَة وَهُو أَملكُ بِرَجْعيهَا. وأَخْرَجَ مُحَمَدُ بْنْ اسن 


أ 


في الآتار: أخبرتا 6 أبُو خديفة عن خاد بن أي سيان عن انزاهية ١‏ تّخَعِنَ اَن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ وَعَبْدَ الله ْنَ مَسْعُودٍ - رضي اله 


2 


عَنْهُمَا - گات يَقُولَانِ في الْمَرْأَةِ ! ذا يها ويا فَاخْعازة هي افر ون القارثْ ٿ تَفْسَهَا فَهِي تطلِيقَةٌ وَرَوْجُهَا أَمْلَكُ ا. 
ومن مَذْهَبٍ عَلِيَ في َلِيَةِ وري أا لات عَلَى ما أَخْرَجَهُ عَنْهُ ان أي سَيْبَةَ إلى عير ذَلِكَ ما عَنْ غَيْرهِمْ فيا أا وَاحِدَةٌ أو 
ثلاث ودا يعرف حمطا مَنْ بحت في الْمُخْتَلعَة وَقَالَ: ينغي كوا من ذَوَاتِ الشَبْهة الَكُميّة ة لاختلاف الصَّحَابَة في ال 
وَهَذَا عَلَط؛ لِأَنَّ اختَلاقَهُمْ فيه إا هُوَ في كَوْنِهِ فَسْخَا اؤ طَلَاقَاء وَعَلَى كل حَالٍ الخرْمَهُ اة فَنَهُ 1 يَقْلْ أَحَذ: إِنَّ الْمُخْمَِعَةَ عَلَى 
مال تقَعْ فُرْقَمُهَا طَلَاقًا رجْعيّ وكا لَوْ نَوَى تلائ بالكتاية فَوَفَعْنَ فَوَطِتَهَا في الْعِدَةٍ عَنْ الطَلَاقٍ الثَلاثِ وَقَالَ عَلِمْت أا حَرَامْ لا 
حَدُ لِتَحَقْق الالختلاف. وَإِذَا كان كَدَلِكَ كان هَذًَا من قبيل الشُبْهَةِ الكْمِية وَعْرِفَ أذ تحَقْقَهَا لقيام الدَّلِيلِ وَالتَابِتُ هتا يام 
الخلاف, وَل يعر بُو حَنِيفَةَ حَىّ 1 يحَقَفْ النَجَاسَةَ به؛ فَوَجْهُهُ أن قول الْمُخَالِفِ عَنْ دَلِيلٍ قَائِ لْبَئَدَ إن گان عير مَعْمُولٍ به 
ما أَنَّ فَوْلَهُ - عَلَيْه الاه وَالْسَّلَامُ -: «أنت وَمَانّك لأبيك» عير مَعْمُولٍ به في إِْبَاتِ حَقِيقَة ملك الأب لمال ابْنه نَفْسِه 
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ يُلْعَرْ جا فَيْقَالُ: ملق ل لقث في اة قل لفت حُزْمقها لا بذ وهى ها أو اللات عَلبها لكاي 


(قَوْلَهُ وَلا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطَِ جَاريَة وَلَدِهِ أو وَلَدِ وَلَدِه) , وَإِنْكَانَ وَلَدُهُ حيّا وَإِنْ 1 تكن لَه ولَايهُ تَلَّكِ مال ابن اه حَالَ قِيَام 


_ 


ينه وَتَقَدَّمَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ في باب ب نگاح الوفيق قيق ثم في في الاسْتيلاد» وَهَذَا لأ الشَبْهَةَ خكميّة؛ لأا عَنْ ليل هُوَ مَا رَوَاهُ ابْنْ 


تلن 


مَاجَهُ عن جَابِرٍ بِسَنَدِ صّحيح نص عَلَيْهِ ابن القطانٍ وَالمُنَذِرِيٌ عَنْ جَابِرٍ «أن رَجُلا قال: يا رَسُول الله إن لي مالا وَوَلَدَا وَأبي برب 


أَنْ تاح مَالي» فَقَالَ: انت وَمَالك لأبيك» . 
وخر الطبرايخ في الْأَصْعَر وَالْمَبْعَقَيُ في لائلِ النبُوَةِ عَنْ جَابِرٍ «جَاءَ جل إلَيْهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ للام - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
إن أبية يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِيَدْ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ -: أَذْعْهُ ليه فَلَمّا جَاءَ قَالَ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ راللام -: إن ابتك 


۶ 


ْم أك ارد د أَنْ تأَخْدَ مَالَهُ فَقَال: سَلْهُ مَل هُوَ إلا عَمّاته أو قراباته أو مَا أَنْفِقُهُ عَلَى تَفْسِى وَعيال» قَالَ: فَهَبَطَ جبريله - 
عَلَيْهِ السام - فَقَالَ: ي A‏ ل ل 
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فك شِغْرًا 1 تَسْمَعْهُ ادناك فاته فَقَالَ: لا يرال زیڈنا الله بك بتصير: وَيقيتاء ث أَنْسَاً يَقُول: 
عونك مَوْلُودًا وَمُنعْكَ يَافِعَا ... تَعْلُ َا أَني عَلَيْك وَتَنْهَلُ 
إِذَا ليله صَاقَتْك بالسقم أَبَثْ ... لِسَقَمِك إلا سَاهِرًا أَعَلْمَلْ 


)255/5 
قَائمَةٌ في حَقَ الْجدّ. قال (وَيَمْبْتُ النَّسَبُْ مِنهُ وَعَلَيْهِ قيمَة الجارية) وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ 


5 


مه أؤ رَوْجَِهِ وَقَالَ ظَدَنْت أا تل لي فلا حَدّ عَلَيْهِ ولا عَلَى قَاذِفِه وَإِنْ قال: عَلمْت 
جَارِيَةَ مَؤْلَاهُ) لأ بَبْنَ هَولاءِ انْيِسَاطًا في الِانْتِمَاع فَظَنَّهُ في الاسْتمتاع فَكَانَ شُبْهَةَ 0 1 َه زد 


(قإا وطى 
خد وَكذَا لعي إِذَا و 


5 
f 


5 


[فتح القدير] 
اف الى تَفْسِي عَلَيِهَا وإ ... غلم أنّ المت حنم مُكل 
1 ... طرفت په دون فَعَيني عل فلم 
غت لمن وَالْعاية التي .. . إِلَنِك مَرَامَا فيك گنت أَُوّمَلُ 
جَعَلْت جَرَائِي عِلْظَةَ وَفَطَاطَةً . .. أك أَنْت الْمُنْعُمُ الْمُتَقَصِ 
فيفك إذ 1 تزع حق بوي . . فلت گما الجا المجاوز يَف 
يمن + ق الوَارِ وتكن . 0 مال دون مالك تَبْحَلُ 
لّ: گی - صَلّى اله عليه َسلْمَ - 4 أَحد يقلييب الي وقالَ: اذب أنت ومالك لأببك» . وروي حَِِيثُ جابر الأول ِن 
طق كير 
وقول لصي بغة هذا (ويغت الَسَب) بفتضي بإطلاقه أن يبت تسب ولد الخرقة من وَطءِ الد سكا جي إن گان 
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وَلَدُهُ الذي هُوْ سيد الْأَمَةِ حا فَإِنَُّ قال في وضع الم لْمَسْأَلَةِ: لا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطى جَارِيَة وَلَدِهِ وو لل 2٤‏ م قَالَ: وَيَفْيْثُ النسَبُ: 
َي من وَاطِيَ جَارية وده وود وده لكِنّة إِما اراد مَنْ وَطِىَ جَاريَة وده فَقَطْ بِدَلِيلٍ قؤله: وعَلَيِْ قيمة الجاريَة وَهوَ فَرْعْ كه 


وَاجَذُ لا يَتَمَلَكُهَا حَالَ حَيَاةٍ الأب. وَمَا وَقَعَ في نسَح البهاية يما َمَلَهُ عن خراة اله لأي اللَيْثِ: إذا رن بجارية تافلِه وَالَآَبْ في 
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الْأَخْيَاي وَقَالَ: ظَننت أا عَلَىَ حرام لا يُحَدُ وَيَنْبْتْ السب يجب اكم بِعَلَطِهء وَأَنّهُ سَقَط 
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الْمَكَان ن مُصَرَّحُونَ ِعَدَم لبُوته» وَنَفْسن أي اللَيْثْ صرح في شح اجَامِع الصّغير 1 لا يَنْبْتُ لِأنَّهُ جوب بالآب. وَصَرَّحَ به في 
الْكَافي. 


هك هه 


في الْمَنْسُوطٍ: ان مَنْ وط جَارِيَة وَلَدِ وَلَدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلّدٍ فَادَعَاهُ فَإِنْ گان الأب حًا 1 تَنْبْتْ دَعْوَةُ الْجدّ إِذَا ذبه. ودا الوَلدُ 
ن صِحَةً الا الاسْتِلادٍ تبي عَلَى ولَايَةِ تَفْلٍ الجاريَة إلى نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْجَدّ ولايةُ ذلك في حياة الأب وَلكن إن ١‏ أقرٌ په ولد الود 


بد 
عَنَقَ بِِفْرَاره لاله زعم أنه 20 بث السب من الد وَأَنَهُ عَمُهُ فَيُعْتَقْ عَلَيْهِ بالقرابة. ولا شَيْءَ عَلَى الْجَدّ مِنْ قيمَة الْأَمَةٍ اهُا 
يَتَمَلَّكْهَا وَعَلَيْهِ الْعُفْرْ لِأَنَّ الوتكه لبت نرا وَسَقَطَ الخد للشبْهَة الحُكميّة وهي انو يجب الغ ف وَكَذَلِكَ إن كاتث وَلَدَنهُ 
5 


بَعْدَ مَوْتِ الأب ب لِأَقَلَ من سِنَة أَشْهْرِ؛ لِأَنّ عَلِمَْا أن الْعُلُوقَ گا في حَّاةٍ الأب ونه م يكن ل لِلجَدٌ عند ذَلِكَ تَقْلِهَا إل 
نَفْسِهء وَإِنْ گات وَلَدَنه َعْدَ مؤته بسن أَذْهُرٍ فَهُوَ مُصَدّق في الدَعْوَة صَدَقَهُ ابن الاين اؤ كَدَبَه؛ ؛ لأ اعلوق حصّل بعد مؤت 
الأب وَاجَدُ عند عَدَم الأب كالاب في الولاية فَلَهُ أن يَنْقْلَهَا إلى نَفْسِهٍ بِدَعْوَةٍ الاسْتِيلادٍ 

(قَولَهُوَإِذَا وَطِىَ جَاريَة أبيه أو مه أو رَوْجَتِه وَقَالَ ظننت جلها لي فلا حَدّ عَلَيْهِ ولا عَلَى قاذِفه) وَرُقَرُ يحدُهُ لقيَام الْوَطْءٍ الخَالي 

عَنْ الْملك وَشْبْهَته د زاح حرا لقاو كلها لروس جريه احيل او عور N‏ ل( 
فَقَالَ: ظَتنت جلها لي لا يحَدُ وَإِنْ قَالَ: عَلِمْت حُرْمَعَهَا خد (لِأَنَّ بي هَؤْلَاءِ) أي بَْنَ الْإِنْسَانٍ وَبَيْنَ أبيه وَأمَهِ وَرَوْجته وَالْعَبْدِ وأمَةٍ 


و امه 


Ê, 


سَيَدِه (الِْسَاطًا في الانتقاع فَظُنّ مِنْهُ الاسْتمْتَاعٌ) لاف ما بيْنَ الْإِنسَانٍ وأخيه وَعَمَه عَلَى ما يأ (فَكَانَ شْبِهَةَ شاه إلا أنَهُ ر 


)256/5( 
حَقِيقَةَ فلا يحَدُ قَاذِفه وكا إا قَالَتْ الَاريَةُ: ظتنت أَنَهُ يَلُ لي وَالْمَحْلْ 1 بذع في الظاهر لِأَنَّ الْفغْل وَاجِدٌ 
(وَنْ وَطِىَ جارية أخِيه أو عَبَهِ وَكَالَ: ظَنَنْت اما تل لي خدَ) لِأَنَهُ لا الِْسَاط في الْمَالٍ فيما بَبْئَهُمَا وَكذَا سَائْرُ الْمَحَارِمِ سِوَى 
الولاد لِمَا بَينا. 
[فتح القدير] 
حَقِيقَةَ فلا جد قَاذِفْهُ) وَقَوْلَهُ (وكذا الْجَاريَةٌ) أي إِذَا قَالَتْ الخَارِيَةُ نت أذ عَبْدَ مَؤلاي أو ابن مَؤلاي أو ملا بحل لي أو رَوْجَ 


سيد وكا في الْأَخْرَييْنِ (والفحل 1 يدع( ذلك لا َد (ني ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لأَنّ الفغل وَاحِدٌ) وَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أي حنيفة أ 
sS‏ لوقا في جَانب 


اق 0 


الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: قت جلها لآ الوت في الل يتيخ الب . وأجيب بان الْفِْلَ لَمّا گان وَاحدًا لَهُ ن نسب إِلَيْهِمَا كَانَ مَا 
ما يعلق بل من طَرََيِه. وور عَلَيْهِ ما لَوْ رَنَ لالع بصبيّة بصبيّة يُحَدٌ هو دُوهًا. أجيب باد سُقُوطً الخد عَنْ الصَّيّةِ لا 
ا نهد ي لي ول[ تبث نه قوب جب الك عَلَيْه وما تَعَدَّرَ إِجَابَهُ عَلَيْهَا لا لَنْسَتْ أَهْلًا لِلْعُقُوَةِ لاف مَا ُن فيه 


ِن الشّبْهَةَ لَّمَا حَقَقَتْ فقث في الفغل تقث الخد عن فيد وإذا سط اخ حان عله افر زوجي وغيزكاء ولا ُت لَب وما 


كه r‏ فك فو دع ب قوف ر رة هه رغ ٤کو‏ ره 
لو جَاءَت به جَارية الرَّوْجَة وَغبْرْهَاء وَإِنَ صدقته الرَّوْجَة نه وَلَدُهُ 


(فَوَْه: وإ وطى جارية أخيه أو عَبه) وما من كَل قَرابة عبر الولاد اال وَالخالَةِ (وَقَالَ ظَنَنْت آم نحل لي خدّ) لاله لا 
شْبْهَةَ في الْمِلْكِ ولا في الفغل لِعَدَمِ الْبِسَاطٍ كل في مال الآخر فَدَعْوَى طته ال عير مُعْتَبرق وَمَْقَ هَذًا أنه عَلِمَ أنَّ الزن حَرَامٌ 
كه ظَنّ اَن وَطْأَهُ هذ لَيْسَ زت رما فلا يُعَارضُ ما في الْمُجيط من فَوْلهِ: شَرْطُ وُجُوب الخَدَ أَنْ يَعْلَمَ أن الزّنَا حرام وَإِعا يَنفيه 
گان فَعَلَهُ أَوَلَ يوم دَخَلَ الدَّارَ 
أن الا حَرَامٌ في جميع الأَذيانِ وَالْمِكَل لا تلف في هَذِه الْمَسْأَلَةَ فَكَيْفَ يُقَالُ: إِذَا اذى مُسْلِمْ أَضْلٌِ أَنّهُ لا يَعْلَمْ خُرْمَةَ الزنا 
لا جذ لانتقاءِ شط الد وَلَوْ أَرَادَ أن الْمَغَْ أَنَّ شَرْطٌ الحَدّ في تفس الْأَمْرٍ عِلْمُهُ بِالخرْمَةِ في تفس الْأَمْرِ فَإِذَا 1 يكن عَالِمَا لا 
حَدَّ عَلَيْهِ گان قليل الجَدُوَى أَؤ غَبْرَ صّجِيح لِأَنَّ الشَرْع لما وجب على الإمام أن َد هذا لرل الَّذِي تَبَتَ زناه عِنْدَهُ عَرَفَ 
بوت الْوْجُوبٍ في تفْس الأَْر لِأَنَهُ لا مَعْىَ لِكَوْنِهِ وَاجِيّا في نفس الأمر إلا وُجُوبْهُ عَلَى الإمَام؛ لِأَنَهُ لا يب عَلَى الران أن يد 


۾ ص 


نَفْسَهُ وَل اَن قر بالزّتاء بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْه ف نَفْسِ الْأَمْر َيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَ التَوْبَةُ وَالإنابة اذا انَصَلَ ِالْإمَام ذُبُونُهُ وجب 


4 يزه 5 قم رق غ ر ين ی أي وھ وذ و سارو وال رود 3 00 عه في 5 
الخد عَلَى الْإمَام. هدا وَأورد أَنّهُ َو سَرَقَ من بَيْتِ أخيه وَعَنْهِ وَنحْوهِمْ لا يُفَطَعْ فَظَهَرَ أ بَيْنَهُمَا الِسَاطًا. أجيب بأ الْمَطْمَ 
بوط بالْأَخْذٍ من الرْزٍ وَدْخُولِهِ في بَيْتِ هَؤْلَاءٍ بلا حِشْمَةٍ وَاسْتمْدَانٍ عاد 


(257/5) 


(ومن فت اليه عبر امأ وََاَتْ التِسَاءُ: تنا َوْجَعُك فَوَطِئَهَا لا حَدٌ عليه علي الْمَُْ) قَضَى بِدَلِكَ علي - رضي الله عن - 


> 


ر رقي جنك ا اذلف يكو چ رادم ماو 25 ر ر تو تن و ا 
كالمَغرورء ولا بد قاذفة إلا في روَايَة عَنْ أي يُوسّْفَ - رَحمَهُ الله - لأن الملك مُنعَدِمٌ حقيقة 


(وَمَنْ وَجَدَ امرَةٌ عَلَى فِرَاسِهِ فَوَطِتَهَا فعَلَيْه الحذٌ) لَه لا اشيباة بَعْدَ طُولٍ الصّحْبَةِ فل يكن الظَنُ مُسْتَبدًا إلى دليلء وَهَذَا 


[فتح القدير] 


ع اشوا 


4 ق به 56 2 o‏ 3 نكن 0 ر ET:‏ كر 2( RI‏ دل ol‏ مهمه o‏ ره (o ETI‏ 
(قؤلة وَمَنْ زفت) أي بعتت (إليه عير امرأته وقال النَسَاءُ هي رَوْجَنك فَوَطِتَهَا لا حَد عَلَيِْ وَعَليْهِ المَهْرْ) وَهَذِهِ إِحْمَاعِيّةَ لا يُغْلم 
ا a‏ 2 4 و و 6 يه و 8 "ef‏ إن a a‏ ص ا 3 zo‏ 0 0 1 5 
فيا خلاف, م الشَبْهَةُ التَابتَهُ فيها شَبْهة اشْباءٍ عند طَائقَةِ مِنْ المَشَايخ. وَذْفع بِأَنَهُ يَْبُت النَّسَبْ مِنْ هَذَا الوَطء وَلا يَنْبْتُ من 


الْوَاجِدٍ مَفَبُول في الْمُعَامَاتء وَلِذَا حَلَ وَطْءْ الْأَمَةٍ إِذَا جَاءَتْ إلى رَجْلٍ وَقَالَتْ: مَؤلاي أَرْسَلَني إلَنِكَ هَدِيَكَ فَإِذَا كَانَ دللا غير 
صَجيح في لاقع وجب الشُبْهَةَ التي بث مَعَهَا النّسَبْ وَعَلَى الْمَْفُوقَة الْعدَةُ (َوْلهُ ولا بذ قَاذِفُُ إلا في راي عن أي يُوسْفَ) 
َد إخصاتَهُ لا يَسْقْطْ عِنْدَهُ ذا الوط لاله وَطِنَهَا عَلَى أَنّهُ نكا صحيخ مُعْتَمَدَا ليلا وَلِذَا يَْبْتْ النَّسَبْ وَالْمَهْرُ براع 


الصّحَابَةِ فَيَكُونُ وَطَنَا حلالا ظَاهِرًا. وَأجِيب بِأنّهُ لَمَا َيّنَ خلاف الظَاهِر بي الظَّاهِرُ مُغْترَا في إِيرَاثِ الشّبْهَة وَبالشْبْهَةِ سَقَطَ 

الْحد. كن سَقَط إِخْصَائَهُ لوْقُوع الْفغلٍ رن وَهَذَا النّوْجِيه يحالف مُفْعَصَى كوا سْبْهَةَ َل لان في شْبْقَةِ الْمَحَلَ لا يَكُونُ الفغلٌ 
وَالْحَاصِل أنه َو عبر هة اشْيباءٍ أشكل عليه بوث السب وَأَطْلَقُوا أن فيا لا يَْبْتُ النسَبْء وإ أعُِرَ شْبْهَةَ بحل افْمَضَى 
ْو «أنت وَمَالّك لأييك» وَالْمِلَك الْقَائِمُ لِشَرِيكِ لا ما يُطْلَقُ سَرْعَا مرد الْفغلٍ عير أنه مُسْعَفْقَ من الحكم الْمُرئّبٍ عَلَيِْ: أغني 
عَدَمَ ُبُوتِ السب لجاع فيه. وَيمَذِهِ وَالْمُْتَدَةِ ظَهَرَ حَدَمُ انْضِبَاطٍ ما مَهَدُوهُ من أخكام الشُبْهعَنٍ 


(قَوْلهُ ومن وَجَدَ امْرَأةٌ على فراشه فَوَطِتَهَا فَعَلَيْهِ الحَدٌ) خلاهًا ِأدَيمَة اة مالك وَالشَافِعِيَ وََحْمَدَ قَاسُوها عَلَى الْمَْفُوفة امع 
ظَنَ الحك. وَلَنَا أن الْمُسْقطً 


(258/5) 


ِأَنهُ قَدْ يَنَامُ عَلَى فراشها غَْهَا مِنْ الْمَحَارمِ التي في بَيْتَهَا وَكَذَا ذا گا أَعْمَى لأنَه يكنة التَمْيبيرُ بالسُوَالٍ وَغَيْرهِ إلا إن گان 
دَعَاهَا فَأَجَابَنْهُ أَجْنَبِيّة وَقَالَتْ: أنا رَوْجَثُك فَوَافَعَهَا لأ الإخبَارَ دَلِيلٌ 


(وَمنْ ترح مر لا ڪل له يكَاحها فوَطِتَهَا لا ڪب عَلَيْهِ اد عِنْدَ آي حَبيقَة) وکن يُوجعْ عَقُوبَة إا كان عَلِمَ بذَلِكَ. وَقَالَ ابو 
يُوسُفَ ومذ وَالشَافِمِيُ: عله اد ذا گان عَالِمَا بدَلِكَء لاه عفد 1 يُصَادِفْ عله َيَْقُو كما إا أُضِيف إلى الكو ودا لان 
َل التَصَرْفِ ما يَكُونُ ڪل لحكيه, وَحْكْمُهُ الل وهي من الْمُحَرّمَاتِ. ولا حَنِيفَةَ - رَه الله - أن الْعَفْدَ صَادَفَ لَه لن 
َل التَصَرُفٍ ما يُقْبَلَ مَفْصُودُ وَالأنتى من بَنَاتِ آَم قاب لواد وَهُوَ الْمَقْصُود 

[فتح القدير] 

شبِهَةُ الل ولا شْبْهَةَ ماهتا أَضْلًا سِوَى أَنْ وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِه وجرد جود اراو عَلَى فِرَاشِهِ لا يَكُونُ دَلِيلَ الل لِيَسْعَيدَ الظَّن 
له (وَهَدًا لِأَنّهُ قذ ينام عَلَى الْفِرَاشٍ عير الرَؤجة) من حَبَائِيهَا الرَائِرَاتِ ها وَقَرَاَاقًا فَلَمْ يَسْعَيدْ الظَنُ إلى ما يَصْلْحُ ليل جل 
فان كما لَوْ ظَنّ الْمُسْتَأَجَرَةَ ِلْحِدْمَة وَالْمُودَعَةَ خلال فَوَطِتَهَا قله يحَدُ. 

قل (وگذا إا گان أَعْمى) لأ الْؤُود عَلَى الْفرَاشٍ گما ذگزتا ليس صا لاساد الي ليه (وغيرة) مل ما يحصّل بالبَعمَةٍ 


2 


7 
ده ره 2 


وَالركَاتٍ الْمَألوقة قَيْحد أَيْضًا إلا إذا دَعَاهَا فَأجَابمْهُ تيب وَقَالَثْ أنا وجك فَوَاقَعَها لأَنَ اإخَارَ ليل) وجار تَسَابَُ العم 
خُصُوصًا لَوْ 1 تَطْل الصّحْبَةُ وَقَيَد بمَوْلِه وَقَالَثْ: أا روك لأا لو 1 تَقُلْهُ بل افْمَصَرَث عَلَى اواب بِنَعَمْ ووه فَوَطِنَهَا يمد 
لَه مَك التَمييرُ بأككر من ذَلِكَ بِعَبْتُ يَكُونْ الخَالُ مُتَوَسَطًَا في اطْمِمْنَانٍ النَفْس إلى اما هي 


(قَوْلَهُ وَمَنْ تَرَوَجَ امََْةَ لا حل لَه نگاځها) بان كَانَتْ من ذَوي ڪَارمه بسب كمه ه أو انتبه (فَوَطِنَهَا 1 يب عَلَيْهِ الخد عِنْدَ أبي 


حَنِيقَة) وَسُفَْانَ اوري ورف وَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أا عَلَيَ ly‏ 0 
من التَعْزير سِيّاسَةَ لا حَذَا مدر شَرْعًا إِذَا كاد عَالِمَا بدّلك. ذا يكن عَالِمًا لا حد ولا فونَة قغرير (وق ل ألو روشق وميك 
وَالشَافِعِينُ) وكَذَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ (يحَبُ الخد إذا گان عَالِمًا بذَلِكَ) وَكَانَ يب أن يو سط الصَّمِيرُ الْمُنْمَصِلْ فَبَقُو ل وَقَالا هما 


وَالشَافِعِي لِمَا عُرفَ أن العَطفَ عَلَى صَمِيرٍ الرَفْع الْمْمَصِرٍ 


8 


وَكَانَ يَنْبَغِي أن َة ينعفد في جميع الأخكام إلا أنه تفَاعَدَ عَنْ إفَادَةٍ حَقِيقَة الل فَيُورِتْ الشُبْهَةَ لأ الشْبْهَةَ ما يُشْبهُ التَابتَ لا 
تفس الَابتء إلا أنه اكب جَرعةً ليس فبها حَدٌ مقدَر قيرز 


[فتح القدير] 

لا يور إلا أن يَفْصِل بِصَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ أو غَبِْهِ عَلَى فَوْلٍ وَل فَشَاذ صَعِيفٌ. وَعَلَى هذا الف كل حرَمَةٍ برَضَاع أذ 00 
مُق عَلَيْه وما عير ذَلِكَ قفي الْكاف لحافظ الدّينٍ: مَنْكُوحَةُ الْغيِ وَمُعْمَدَتُهُ وَمُطَلَفَعَهُ اللات بَعْدَ العَرَةُ چ ال . قَالَ: و 
OT CS‏ 
أ كزوج كوس أو آَم بلا إذنِ سيدا أؤ رۇج الْعبْدُ با إذْنِ سيَدِهِ فلا حه عليه ا تماقاء أَمَا عِنْدَهُ فَظَاهِرٌ وگڏا عِنْدَهمَا لأَنَّ 
الشبْهة إا نتفي عِنْدَهمَا إذا گان جْمَعًا عَلَى رمه ه وهي حَرَامٌ عَلَى التَبِيدٍ. 

في بض الشُرُوح: راد بنگاح مَنْ لا يَلُ لَهُ نكاحهًا نكاح الْمَحَارمِ وَالْمُطَلَقَةِ الات وَمَنكوحة الَْيْرِ وَمُعْمَدّةِ العَرٍ وَنِكَاحَ 
الْخَامِسَةٍ وات لْمَرأَةِ في عِدَقا وَالْمَجُوسِيّة وَالأَمَةِ عَلَى الرَةِ وَنگاح الْعَبْدِ أو الْأَمَةِ با إِذْنِ الْمَوْل والنگاح بير شهُود. قفي كُلّ 
هذا لا يَبْ الخد عِنْدَ أي حَنيفةء وَإِنْ قال: عَلمت أا عَلَىَ حرام وَعِنْدَهُمْ يجب إذا عَلم بالتخرم وَإِلّا فل م قَالَ: 
قالا فیما لَيْسَ رام عَلَى الابيد لا يجَبْ الْحَدُ كالتكاح بغار شْهُودٍ فد تَعَارضًا حَيْتْ جَعَلَ في الْكَافي الْأَمة ةَ عَلَى الَرَةِ وَالْمَجُوسِيّة 
وَالْأَمَةَ بلا إذْنِ السَيّدِ وَترَوْجَ الْعبْدِ بلا إذْنِ السيّدٍ َل الاتقاق عَلَى سُقُوطٍ اخ وَجَعَلَهَا هَذَا الشارخ من مَل الحلّافٍ, 
نما ب وَأصَافَ إلى ذلك ما تيغت, ٤‏ لا خقَى ما في بارت من عدم الُخريرء م قول حَافظٍ الین في الكاني في تغللٍ 
سُقُوطٍ اد في ترج المج سيّةِ وما مَعَهَا لأ الشهة إا تنتفي عِنْدَهُمَا: يعي ڪٿ يجب الد إذَا گان مُجْمَعَا عَلَى رمه وهي 


حرام عَلَى التَأبِيدِ يفضي ي جِيتئذٍ أَنْ لا يُحَدَ عِندَهما في تَرَوْج مَنكوحة الْعَيْرٍ وَمَا مَعَها لاما لَيْسَث عَم على الأبيد اد حرمت 
SG‏ محري E‏ حى لَوْ أَسْلَمَتْ حَلَّتْء كَمَا اَن تلْكَ لَوْ طَلْفَتْ وَانْقَضَتْ 


عدا حَلَّتْ وَأَنّهُ لا جد عِنْدَهُ إل في الْمَحَارمِ فَمَطْ. وَهَذَا هُوَ الذي يَغْلِبُ عَلَى ظي. الذي يُعْتَمَدُ عَلَى نَفْلِهِمْ وتخربرهم فل 
ابْن الْمُنَذِرِ ذلك ذَكَرُواء فَحَكّى ان الْمُنَذِرٍ عَنْهُمَا أنه 


2 


يحَدُ في ذَاتِ الْمَحْرَمِ ولا يُحَدُ في غَيْرٍ ذلك قَالَ: مل أَنْ يَتَرَوَجَ سيه 
وَعِبَاَةُ الاي لِلْحَاكم تفي ذَلِكَ عَيْتْ قَالَ: رَجُلَ تررح امْرةَ من لا حل لَه نگاځها فَدَخَلَ با قَالَ لا حَدّ عَلَيْه وَإِنْ فَعَلَهُ عَلَى 
عم 1 َد أَنْضًا وَيَوْجَعُ عُقُو في قول اي حنيفة. وَقَالَ ابو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ: إِنْ عَلِمَ بِدَلِكَ فَعَلَيْهِ الخد في ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إلى هتا 


4 ور ف و ےا چا E‏ 2 غك هر كه ای تررس ار 6 واا انقو 
لفظة, فَعْمَمَ في المَراة الى لا تل لَه سقوط الخد على فول أبي حنيفة» ثم خَصّ الفتهما بذوّات المَحَارم من ذلك الْعَمُوم, 
قَاللّفْطُ TT‏ 

وني مَسْأَلةِ المَحارم روَاية عن جَابر - رضي الله عَنْهُ - أنه يُضْرَبُ غَنْقَة وَنقل عَنْ ¿ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَهْلٍ الط 5 اهر» وَقَصَرَ ابن 
حزم فَثْلَهُ عَلَى مَا إا كانت امْرأَةَ أبِيهِ قَصُرًا لِلْحَدِيثِ الآ عَلَى مَوْرِدِهِ. وني ر روايّة أُخْرَى عن أَحْمَدَ تُضْرَبْ عَنْقُهُ وَيُؤْخَذُ مَالَهُ 
ِبْتِ الْمَالِ. وَذَلِكَ يث البرَاءِ قال: «لقيت حال وَمَعَُ رة فَقُلْت لَه: أَيْنَ ثريد؟ قَالَ: : كني رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْه 


5 


ل - إلى جل تكح ١‏ امْرأَةَ أبيه أنْ 


)260/5( 
[فتح القدير] 
اضرب عَنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ» . وَهَذَا الْحَدِيتُ رَوَاهُأَبُو داؤد وَالتَمِذِي وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَن. 
وروی ابن مَاجَهُ عَنْ ابن عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا فق قال ر ل الله دول الله عَلَيْهِ و > «مَن وَقَعَ عَلَى دات حرم 
منْهُ فَافْثُلُوم» وجني أن مَعْنَاهُ أَنّهُ عَقَدَ عَقَدَ مُسْتَحِلا فا د بِدَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ الخد لَب ضَرْب الع وَأَخْدَ الْمَالِ بل ذَلِكَ لازم 


م 


لِلْكْفْرٍ. وي بَعْضٍ طَرْقِهِ عَنْ «مُعَاوِيَةَ بن فرَهَ عَنْ أببه سياه عليه َسَلَّمَ - بَعَتَ جَدَهُ مُعَاوِبَةَ إلى رَجْلٍ عَرّسَ بافرأة 
بيه أن يَضْرِب عَنْقَهُ ومس مَالَُ» وَهَذَا يذل عَلَى أذ اسْتَحَلَ ذلك فَارْتَدٌ به ودل عَلَى ذلك ائه گر في الخَدِيثٍ أَنّهُعَرّسَ ينا 
عة ا لا يَسْتََمُ وَطاهُ إِيَاهَاء وَعَيْرُ الوَطْءٍ لا يحَدُ به فَضْلًا عَنْ الْقَذْلٍ فَحَيْث گان الْمَعْلُ گان لِلردّة. وخا ل يكلو عن تي 
قن الحكم لما گان عَدَمْ اد وَالْقَغْلٍ بعر الوط گان فَثْلهُ جائرًا كه لوطه وكونه لدت فلا يمعي ونه لِلرَدَة. وَيجَابُ باه أَيْضًا 


2 
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لل 00 وقالوا: جار فيه أَحَدُ الْأمرَيْنٍ أنه للاسيخلالء اؤ مر بدَلِكَ 
وها قور بش أل ولي کن ی على تي ۾ من عير مِلْكِ وَلَا شْبْهَةِ مِلْكِ وَالْوَاطِيُ أَهْلٌ لِلْحَدٍّ عام بالتَخريم قيجب الد 
كما لوم بو جڏ اعفد ولس الْعَفَدُ شْبْهَةَ أنه نَفْسَهُ جتَايَةٌ هُنَا وجب الْعْقُوبَةَ انْضَّمَتْ إلى لزت فَلَمْ تكن شْبْهَةَ كما لَوْ أَكْرَهَهًا 


oL‏ 2ه 


وَعَاقَبَهَا م زَقَ يحَا؛ وَمَذَارُ الخلافٍ أنَّ هَذَا الْعَقَدَ وجب شَبْهَة 0 لإ فَعِنَْدَهُمْ ا گمَا دک وَعِنْدَ أبي ايه وَرْفْرَ نعم 


x 
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وَمَدَارُ كؤنِه يوجب شْبْهَةَ عَلَى أنه ورد عَلَى ما هو كله أ ل فَعِنْدَهُمْ لا لأَنَّ كَل الْعَقْدِ ما قبل كمه وَحْكْمُهُ الل وَهَذِهِ مِنْ 
عات ف ار الات فك ابت ملوة غد 9 يه 9 ادي غر مرک عيذ على كي ول 
َعَم لأ الْمَحَلِية لنِسَتْ لِقَبُولٍ اخ بن قوي المقاصيد من اتف وهو تابث ولا صح من عيزو عل عَلَيهاء وبمل يَسِرٍ يَطهَز آَم 
7 يَعَوَارَدُوا عَلَى تَحَلَ وَاجِدَةٍ في الْمَحَلَيَّ ٠‏ فَهُمْ حَيْثْ حَيْتْ فوا ليها أَرَادُوا ِالنَسْبَةٍ ة إل خُصُوص هَذدَا الْعَاقد: الم 6 له 
ذا الاق اَلَو عدم جإقاء ولا شك في جلها لزه بعفدٍ التكاح لا َيه عفد ن حَنِث هو العف وغو ى حَيْتْ أَنْبَتَ 
ليها اراد لبها فس الْعَقْدِ لا بطر إلى صوص عاقب وَلِذَا عَلَلَ بقبوها مَقَاصِدَهُ. 

إن قُلْت: فَقذ أَطْلَقَ الْكُلَ من الْتَفِيّة في الْففه وَالأصُول عَدَمْ حلي الْمَحَارمِ لنگاح (١‏ مُحَرّم. قفي الْأصُولٍ حَيْتُ قَالُوا: إِنَّ 
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اهي عَنْ الْمصَامِينِ وَالْمَلاقيح وَنگاح الْمَحارم َا عن التي لِعَدم له وفي الف كدر ومن قَوْهُمْ بحل النگاح أنتى من بنَاتِ 
آدَمٌ لَبْسَتْ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ. قا وات أن الْمُرَادَ نَفَيْ الْمَحَلَيّة لِعَفْدِ التاكح لْخَاصضّ. وَأَنْتَ عَلِمْت أن أب حَنِيفَةَ 5 َنْبَتَ ليها 
للنگاح في الخلة لا بالط إلى خصوص تاجح ولا َك في ذيك. بقي الت في أن أي الاير في ثُبوت الْمحلية ول كؤئة 
ابلا لِْمقاصِدٍ أو كؤثه خلال إن ترت إل الى وهو أذ الل أن يبع الل قيام الحاجة لعُذَع به وهو الْمَفْصود ترح 
َلك أو إلى المع أَعْني مَل الإجماع وَهُوَ قَوْلُ الْكُل: إِنَّ المي لَيْسَتْ حا ليع مع أا إا فيها عَدَمْ الل تَرَجْحُواء وَقذ 
جح فول أي خديفة بقؤله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ - «أبًا ام نكِحَت يعي إن وها فَِكَاحها بطل فَبكَاحها بطل فیگاځه 
باط قان َل ا فَلَها الْمَهرْ چ اسْمَحَلَ من فَرْجِهَا» حكم بالبُطلَانٍِ وَأؤجب الْمَفِرَ وهو مقط لِلْحَدَ بالاتقاق وؤ لا 
عْتَِدُهُ عَلَى ظاهره لا يَضْرٌ ائه مؤوَلُ بَِأوِيَين: اَحدها أنه آيڻ إلى الْبطْلَانِ باغتراض الول أن گان عبر كفْءٍ وَالْآحَرُ تَخْصِيصُهُ 
با إا م يكن لِلْمَرَةٍ ولايةٌ عَلَى نَفْسِهًا كَالأَمَةٍ وَالصّيّة عَلَى هَذَا فَهُوَ بطل عَلَى ظَاهِر وَهُوَ 


(261/5) 


(وَمَنْ وَطَِ اتبيه فيا ذُونَ الج يُعَرر) ائه نكر ليس فيه هَيْءَ مُقَدَرْ 


(ومَنْ اتی امْرَأةٌ في الْمَؤْضِع الْمَكْرُوهِ اؤ عمل عَمَلَ قوم لوط - عليه للام - فلا حَد عَلَيِْ عند أبي حبق وََُزّ وراد في 
لجَامع الصّغير: وَيُودَعْ في السَجْنِء وَقَالَا: هُوَ الزن فَيْحَد) وَهُو أَحَد قول الشَافعِيَ: 

[فتح القدير] 

فرب التَأويلٍ لِنُدرَةِ فُسْخ وَل بسب عَدَمِ كَفَاءَةٍ مَنْ رَوّجَتْ الْمَرْأُ تَفْسَهَا مِنْهُ وَقَذْ كم فيه بِالْمَهْرِ إن دَخَلَ؛ لكِنْ في 
الخلاصة قَالَ: الَْعْوى عَلى قَوهماء َلعَلَ وَجْهَهُ أن فق الشَبهة يَفْمَضِي قق الل من وجه لان الشْبِهَة لا عله هة الل 
لکن جلها ليس تابمًا من وجه وَإِلَّا وَجَبَث الْعِدَّةُ وتَبَتَ النّسَبْ. وفع بد مِنْ الْمَشَايخ مَنْ الَْرَمَ ذَلِكَ. 

وَعَلَى اليم فَمْبُوتْ النّسَب وَالعدّة اقل ما بق عَلَيْهِ وجُوذ الل من وجه وَهْوَ مُنْتَفٍ في الْمَحَارِمِ وَشْبْهَةُ الل ليس تُبُوتَ 
ان من وجه إن الشَبهة ما يشب القت وَلَيْسَ بكابتٍ فلا بوت لما له شبْهة القُوتٍ بوه من الؤجوه ألا ترى أن أب حبيقة 
ارم عُقُوبَتَهُ بآسَدَّ مَا يَكُونُء وا 1 بث عفوبة هي الَْدُ فَعْرف أَنَهُ زا عض عِنْدَهُ إلا أنَّ فيه شْبْهَةَ فلا يَنْبْث دَسَبه. 

وَمِنْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ مَا ذا اسْتَأَجَرَهًا ليزن ا فَمَعَلَ لا حَدّ عَلَيْهِ وَيُعَر وَقَالَ: هما وَالشَافِعِيُ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ: جحد لن عَفْدَ الإجَارَة 
لا يُسْتَبَاحُ به الْبْضْعْ فَصَّارَ كُمَا لَوْ اسْتَأَجَرَهَا للطّنخ ووه من الْأَغْمَالٍ م رَىَ با قله يحَدُ اتعَاقًا. وَلَهُ أنَّ الْمُسْتَوقَ بالرّنا الْمَنْفَعَةُ 
وهي الْمعْقُودُ عََيْهِ في الإجارة أك في حكم الْعَيْنِ, فبالَظَر إلى الحقِيقَةٍ تكو علا عفد الإجارة قأؤرت شْبِهَدُ بخلافٍ الانطجار 
اطخ ووه لأ اعفد ل يُضَفْ إلى الْمُسْمَوْق بالْوَطءٍ وعفد الْمُضَّافْ إلى حل بور الشَبْهَة فيه لا في تحن آخَرَ. 

وني الْكَافي: لَوْ قَالَ أَمْهَرْئك كَذَا لازي بك 1 يجن الْحَدٌء وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: اسْتَأجَرنُك َو خُذِي هَذِهِ الدراهم لأطاك. احق في 
هذا كله ووب الخد إذ مذو مغئى بعارضة كاب الى قال اله تعالى الزنية الزن فَاجلِدُوا) [النور: 2] قالمغق الذي 
فيد اَن فغل الزتا مَعَ قوله: اَن بك لا يُخلَدُ مَعَهُ لِلَفْظَة الْمَهْرِ مُعَارض لَهُ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ وَطى أَجْتَبِيَةَ فيمَا دُونَ القزج) بان اوح في مَعَابنٍ بها ووه وَلَْسَ الْمُرَادُ ما يَعُمُ الدُبْرَ وهي الْمَسْأَلَةُ الآتية (بُعَرَر 
أنه مُنگز) محَرّمْ (لَيْس فيه تَقْدِيرٌ) ففِيه التَعزِير وَمِثْلّهُ ما إا اث ٿث افرَاةٌ امْرَةَ أخرى فَإِعُمَا يَُزَّرَانِ لِذَّلِكَ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اتی امْرَآةً) أي أَجْتبيَة (في الْمَؤْضِع ع الْمَكْرُوِ) أَيْ ذُبْرِهَا (أَؤ عمل عَمَلَ قَوْمِ وط فلا حَدّ عَلَيْهِ عِنْدَ أي حَنِيفَة وَلَكِنَهُ 
يُعزّْ) وَيُسْجَنُ حى يوت أو يعوب وَلَوْ اغتاد اللَوَاطَةَ فَتَلَهُ الإمَامُ حصت گان أو غَيْرَ حصن سِيَاسَةَ أَمَا الخد الْمُقَدَرُ شَرْعًا 
یسن کم لَه وقلا هو گالزتء وک اعبار ثفية اغتراقهما با لیس من فس الزن بل حُكْمة حم الزن َيه جلد إن 1 
يَكُنْ أَحْصن وَرَجْمًا إن أَحْصّن. وَذَكر في الروْضَة أَنَّ لحلاف في الْغُلام. أَمَا لَوْ وَطِىَ امْرَاةَ في دبرا د بلا خلافٍ. 

وَالْأَصَحُ أن الكل عَلَى الف نص عَلَيْهِ في الزَيَادَاتِء ولو فَعَلَ هَذًا بعبدِه أو مه أو رَوْجَتِهِ بنگاح صّحِيح أو فَاسِدٍ لا خد 
اعا كذَا في الْكاني. نَعَمْ فيه ما ذَكَدَرَْاهُ من التَعزِبرِ وَالْمَغْلٍ لِمَنْ اعْمَادَهُ إِنْ رأى الْإِمَامُ ذَلِكَ لک ْ 
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وَقَالَ في قول فان كل حالي لِقَوْلِِ - عليه الصّلَاه وَالسََامْ - «أفعُُوا القَاعِلَ وَالْمَفعُولَ» وَيُزوى «فازئوا الأغلى وَالْأسْفَلَ» 
وما أنه في م َع الزن أله قَضَاءُ الشَّهْوَة في حَحَلّ مُشْتَهّى عَلَى سَبِيلٍ الْكَمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخَضَ حَرَامًا صد سَفح الْمَاءِ. وَلَهُ أنه 
َيْسَ بز لاختلاف الصّحابَة - رضي اله عَنْهُمْ - في مُوجبه من الْإخْرَاقٍ بالتار وَهَذم اجار والئُنكيس مِنْ گان مُزتفع باتبّاع 
الآخجار عير ذلك ولا هُوَ في مَعْقَ الزن لاه لَيْسَ فيه إِضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْيِبَاهُ الْأَنْسَابء ودا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعًا لانْعدام لداعي 
مِنْ أَحَدٍ اجنين وَالدّاعي إل الزنَا م من الخَانيينِ. وَمَا وَوَاهُ حل على الشيامة أذ على الْمُسْتَجِلٌ إل أنه يُعَرّرْ عِنْدَهُ لِمَا بَيَنَاه 
[فتح القدير] 
لِشَافِعِيَ في عَبْدِهِ مته ومنگوحته فَوْلَانِ وَهَلْ کون اللَوَاطَةُ في الجن أي هَل يجو كنا فيهاء قيل ِن گان ځُرمځها عَفْلَا ونع 
لا نَكُونُ وَإِنْ گان معا فَمَط جَارَ أَنْ تَكُونَ. وَالصَّحِيحٌ أَعَا لا تَكُونُ فيها لِأَنَهُ تَعَالَ اسْمَبْعَدَهُ وَاسْتَفْبَحَهُ فَقَالَ ما سَبَقَكُمْ ينا 
من أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ1 [الأعراف: 80] واه حَبِيئَةَ فَفَالَ (كَانَتْ تَعْمَلْ البائت) [الأنبياء: 74] وَاْنَهُ مُتَرّهَةٌ عَنْهُمَا (وَقَالَ) 
الشَافِعِيٌ (في قَوْلِ: يَُملَانِ) قفي وجو بالسَئِفٍ (بکلٍ حَالٍ) أي رين كاتا أو نين وني قول يُرْجِمَانٍ يكل حَالٍ وَبهِ قال مَالِكَ 
واد وني قول حر وهو الْمُصّحَحْ من مَذْهَبهِ بد جَلْدَا وَتَعْرِيبًا إن گان بكرا ورا إن أَخصّن. 
وَجْهُ الل مَا رَوَى ابو ڌاؤد وَالتْمذِي وَاْنُ مَاجَۀ عن عَبْدٍ العزيز بن مُحَمَدٍ الدراؤزديَ عَنْ عَمْرِو بْنِ آي عَمْرِو عَنْ عِكرمَةَ مِنْ 
حَدِيثِ ابن عباس - رضي اله عنما - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -: دهن وا ينمل ع تزه وط 
فَافْتُلُوهُ الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به» قَالَ الزمذئ: إا يُعْرَفْ هذا من حَدِيثِ ابْنِ عباس عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ السام - مِنْ هَذًا 
الوه وَرَوَاهُ حم بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرِو فال «مَلَعُونَ مَنْ عمل عَمَل قوم أوط» وَل يَذْكُرْ فيه الْقَغْلَ وروي عَنْ 
عَاصم بن عْمَرَ عَنْ سهَيلٍ بن أبي صَّالح عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - عليه الصلَاهُ وَالسَلَامُ - قَالَ «أَقْثُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ 
په» وني إسْنادِه مال ولا بعلم أحَدَ روا عن سهَْلٍ بن 
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[فتح القدير] 

أبي مال عير عاصم بن عْمَرَ الْعمْرِيُ وَهْوَ يُصَعَفُ في الْحَدِيثِ من قبل حَفْظِه وَبِسَنَدٍ السَْن رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِِ والحاكم 
وَقَالَّ: صَجيځ الوستاد. وَقَالَ الْبْحَارِيُ: عَمْرُو ب أي عَمْرِو صَدُوقَء لكِنّهُ رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ متاكير. وَقَالَ النّسَائِيَ: ليس بِالْقَوِي. 
وَقَالَ ابن مَعِنِ: فة يُنكَرُ عَلَيْهِ حَدِيتُ عِكْرمَةَ عن ابن عباس عن - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - <أُقَيُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به» وَقَدْ 
أخرّج لَهُ الجمَاعَهُ وََخْرَجَهُ الَاكم بطريق آخَرَ وَسَگت عَنْهُ. وَتعَقََهُ الذَهَي بن عَبْدَ الرَحْمَنِ الْْمَرِيّ سَاقط وَإِذَا گان الحَدِيثُ 
ذه المكابة من الرذدِ في مره 1 يجْْ أن يُقُدَمَ به عَلَى لقنل مُسْعمرًا عَلَى أنه حَذٌَ وَلَوْ سَلِمَ حمل عَلَى قله سِيَاسَة. وَكُمَا أنه في 
5 الو ونا امح الوه د ع 
الخُرْمَةَ قذ تَنْكُشِفُ في الزََّا بِالْعَقْدِ وقد ُتَوَهُمُ الْوَلَدُ فيه. بخلافب اللَوَاطَة فيهما فَيَنْبْتْ حُكُم ازا لَه ِدَلَالَةِ نَصّ حَدّ ال لا 
بلقا . 

ولأَبي حَبِيفَة أنه َس بزنًا ولا مََْاهُ فلا يَفْبْتُ فيه حَدّ N ESS‏ ازجبة لبو اللخرية 
بالنَّارِ وَمِنْهُمْ مَنْ قال يُهْدَمْ عَلَيْهِ الجَدَارُ وَمِنْهُمْ مَنْ ب بُلِْيه من مَكان مُرْتَفِع مَعَ إنْبَاع الْأَخجَارٍ, لو گان رن في الِسَانٍ أو في 
مَعْنَاهُ 1 يلموا بل كَانُوا يَتَففُونَ عَلَى إيجَاب حَدّ ال عَلَيْه. قاختلافُهُم في موجه وَهُمْ اَل الّسَانِ ادل دَليلٍ على أنه يْسَ مِنْ 
مُسَمّى لَفظ الزن لَه ولا مَعْنَاهُ وَأَمًا الاستذلال بِقَوْلٍ لْقَائلٍ: 

مِنْ گي ذَاتِ جر في زِيٍ ذي ذگر ... طَا مبان لوطي وََنءْ 

َلِعَدَم معْرقَةٍ من يُنْسَبْ ليه الَْيْء وَقَوْلُ من قال حَيْتُ قال الهم وَدكْر الت علط وَدَلِكَ ائه لس بعري بل هُوَ من شِغر 
آي واس من قَصِيدَته التي وا : ۰ 

دغ عَنك لومي فَإنَ اللوم إِغْرَاءُ ... وَدَاوِنٍ التي كانَتْ هي الذَاءُ 

وهي قَصِيدة مَغرُوفة في ديائه. وڅ مول لا تبث الق بكلامه مع أنه يني تطهدن ثب الشريعة عَنْ أَمْكَالِه. 

وَأبْضًا لا ينبت دَلَالَةَ اَن الْمَعْىَ الم حرم في الزن لس إِضَاعَةَ الْمَاءِ من حَيْثْ هو إضاعته لجْوَازٍ إضاعته 4 بِالْعَزْلٍ َل إِفْضَاؤُهُ إل 
إضَاعة الذي هو إِهْلَاكَ مَعْىّ؛ فَإنَ وَلَدَ الزنَا ا الام بمْفْرَدهَا عَاجرَة عَنْهُ قَيَشِبُ عَلَى أَسْوَاٍ الأخوال» وَلأَنَه 
قَدْ يَدّعِيهِ بض السّفَهَاءِ وَإِنْ 1 يَْبْتْ نَسَبْهُ شَرعًا لِيَخْتصٌ به وَيَنْفَعَهُ وَيَشْتَبهَ عَلَى مَنْ هُوَ لَه فَيَقَعَ الكَقائل وَالْفمَْهُ ولس شَيءَ 
من ذَلِكَ في اللَواط (وكذا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعَا من الت لِإنْعِدَام الذاعي من الْجانِيينِ) عَلَى الِاسْتمْرَارٍ بخلاف الزن لتَحَقّقِهِ من لاني 
فيه عَلَى وجه الِاسْتَمْرَارٍ لِندْرَةِ قوع الزّنا بِصَبيّةِ لا تُشْتَهَى أَضْلا إِذْ فَلَّمَا يَكُونُ ذلك ولا عِبْرةَ بأوْكدِيةِ الخُرْمَةِ في ثُبُوتٍ عَيْنِ 
مُوجب الآحر» ولا لا يد شب اَل المع على اسه وبح يشب الف َيَلرَمْ من هَذَا أَنْ لا يَقْبْتَ الد بطريق 
الدَلَالَةِ إل إا گان في الْمُسَاوِي من کل وجه ون الأَعْلَى بَل ذَلِكَ قذ يَكُونُ لَه اجر فَوِيّ وَقَدْ لا إلا إيعاد عاب الآخرة. 

وَأَمّا ريح مَا عَنْ الصَحَابَة فَرَوَى الْبَيْهَقِيُ في شُعَبٍ الإعَانِ من طريق ابن أي الذنيا: حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ عَم حَدَّتَنَا عَبْدُ لْعرَيْر 
بْنُ اي حازم عَنْ ڌاؤد ن بَكْرٍ عن محمد ن الْمُنْكَدِرٍ: اد حَالِدَ بْنَ الوَليدِ گتب إلى اي بكر أنه وَجَدَ رجا في بَعْضٍ نَوَاجِي 


الْعَرَبٍ يُنْكحْ گما تُنكخ الْمَرأهُ فَجَمَعَ ابو بكر الصّحَابَةَ فَسَأَهَم فَكَانَ من أَشَدَهِمْ في ذَلِكَ قلا عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ - قال: 
هذا ْب 1 يَعْص به إلا أَمَةٌ وَاحِدَةٌ صَنَعَ الله ا ما عَلِمُْم نَرَى أن رَه انار فَاجْتَمَعَ رَأي الصّحَابَة عَلَى ذَلِكَ 
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(وَمَنْ وَطِىَ بِيِمَةَ لا حَدَّ عَلَيْه) نا لي يهف الزن لي كوو جه زي وجو الذاعي لآنا اص : لسنليم ينر عن وَالحاول عله 
ايه السّقّهِ أؤ فَدْط الشَبّق وََذَا لا حب سره إلا أَنَهُ يُعَزّرُ لما بَيّنَاهُ وَالْذي يُرْوَى أَنَهُ تذْبَحْ الْبَهِيمَةُ وَتحْرَقُ َذَلِكَ لقطع 
التَحَدّثْ به 

[فتح القدير] 

0 لوا اقبي في کتاب ف آخر 2 ني و َك ابن 4 شَيْبَةَ في در حَدَنَنَا غَسَانُ 0 7 عن سَعِيد أن 
وروا الي 2 أَيْضًا مِنْ 50 ابْنِ أبي الأب وان ماحد ها أن قوم 95 فيك 5 حَيْثْ 57 قرام ولك ا كم 3 
شك في اماع نيم يم وَهُمْ تازلون. وذگر مايا عن ان الزتير يسان في أن المَواضع حى بوت تنا وأا يذلام 
ِعَسْمِيتَهَا فَاحِشَةَ في فَوْلهِ تَعَالُ 1 الْمَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ ا من أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمينَ) [الأعراف: 80] فَمَدْفُوعٌ بأد القاجشَة 
E‏ وولا تر وا الفواجش ما هر نها وما بَطَنَ) [الأنعام: 151] وَفَوْلَ الْمُصَبَفٍ " إلا أنه يعرز لما 


(قَوْلَهُ وَمَنْ وَطِىَ بِيمَةَ فلا حَدَّ عَلَيْه) وَكذَا إذَا رَنَ َة لِأَنَهُ لوجر وَإِنَا ياج إلى ال مما طرق وُجُودِهِ مُنفتخ سَالِكُ. وَهَذَا 
لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنّهُ لا يَرْعَبْ فيه الْعْقَلَاءْ ولا السّفَهَاءُ وَإِنْ اتَمَقَ لِبَعْضِهِمْ ذَلِكَ لعَلَبَة الشَبَق فلا يَفمَقِرُ إلى الراجر لرَجْرٍ الطَنع عله 
(وََدَا لا يب ساره في البهيمَة إلا أنه يعرز لما بينا) من أنه مُنگز لَيْسَ فيه َفُدِيز سَرْعِنٌ قفيه التَعِيرُ (وَالَّذِي يُرْوَى أنه ذب 
لبهي 2 فَدَلِكَ 0 امْتِدَادِ کک 4 زیت : 7 ل به ياچ 

حَبِيفَة وَعِنْدَ ي يُوسُفَ لا ئل ال ازو ا ما رى أَصْحَابُ التي 0 عن کر عن ابن عبس عَنْهُ - لو 
الصّلاةٌ السام - «مَنْ أَنَى يمه فَافْملُوهُ وَافْثلُوهَا» فلت لَهُ: ما سَأَنُ البهيمَة قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إل أنه كر أذ يُؤكل 
مها أو بقع با وَقَدْ عمل يما مَا عمل. وَلَعَلَ فَوْلَ ابْنِ عباس هذا هُوَ الْمُعَمَسَكُ لِأَبي يُوسْفَ في عدم كلها إلا أن المع 
الذي عَيّئَهُ الْأَصْحَابُ من ن¿ قط الكَعْييرٍ أَفْرَبُ إلى النّفْسٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إِمَاعِيلَ عَنْ داؤد بن الْحْصَيْنِ عَنْ 
عِكْرِمَة وَالْبَاقُونَ عَنْ عَمْرِو ب بن أبي عَمْرو وَتَقَدّمَ الْكُلَامُ عَلَى عَمْرِوِ هَذَاء وَأَمًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إماعيل بن أبي حَنِيفَةَ فَقَالَ أَحْمَدُ ثقَةٌ 
وَقَالَ الْبُخَارِيُ مُنْكْرْ الحييث؛ وَضَعْفَهُ غَيْرُْ وَاحدٍ من افا وَضَعَف أَبُو داؤد هَذَا الْحَديتٌ بطريق آخَنَ وَهُوَ أنه روي عَنْ 
عَاصِم بن آي النَجُودٍ عَنْ اي رَزِينٍ عَنْ ابن عباس مَوْقُوهًا عَلَيِْ: " ليس عَلَى الّذِي اني البَهيمَة حَدّ ' وَهْوَ الي روي عَنْهُ الَف 
عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهوَسَلَم - بِقملِهمَا وََوِِ الْمَذْكُورٍ آنقاء حال أن يُرْوَى عَنْ رَسُولِ الله - صَلّى الله عليه وَسَلْم 


نَل نم بحالفةء وكذا أَخْرَجَهُ التمِذِيٌ وَالنّسَائِي. 
وَقَالَ التَرْمذِيٌ: وَهَذَا اصح من ن¿ الأول وَلَفْظَهُ «مَن اتی يمَةَ قلا شَيْءَ ء عَلَيْه» . وَأَخْرَج ًِ الحاكم حَدِيثٌ عَمْرِو ب بن أبي عَمْرِو 


)265/5( 
وَلِيِسَ بواجب 
(وَمَنْ رق في دار الَرْبِ أو في دار بغي ثم حَرَج إلَيَْا لا يُقَامُ عَلَيْهِ الحَذٌ) . وَعِنْدَ الشَافعيّ - ره الله - يح لِأَنَهُ الَْرَمَ بإسلامه 
ا ما گان مَقَامُةُ. وَلَنَا فَولَهُ - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلَامُ - «لا تُقَامُ ادود في دار الحزب» وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الِانْرجَارُ 
وَولَايَةُ الإمَام مُنَْطِعَةٌ فيهمًا فَيُعرَى الْوْجُوبُ عَنْ الْقَائِدَة وَلَا ثُقَامُ بَعْدَ 
[فتح القدير] 


(فَوْلَهُ وَمَنْ رَو في دار الب ب أو في دار الْبَغي ثم ر ا ره الخاهي) E‏ 
(يُحَدّ لله الَْرَمَ بإِسْلَامِهِ أَحْكامَ الإسلام أَيْتَمَا گان مَقَامُه) قُلْنَا: سَلَّمْنا ئه مُلمَرَمُ ِأْذَحْكَام لکن اد ليس يجب عَلَيْهِ حم ب 
مُلْتَرَمَهُ بالرامه أَحْكَامَ الإسْلام, بل إا يضمن الْيرَامُهُ ليم تفه إِذَا وَجَب عَلَيْهِ اد عند الْقَاضِي فَقَضَى بإِقَامَتهِ عَلَيْدِ 
وَلَيْسَ اكلام في هذا بل في نَفْس وجُوب الد وَإِعّا يب عَلَّى الْإمَام عِنْدَ تُبُوتِه عِنْدَهُ فَهَذَا as‏ 

فَالْوَجْهُ أن يُقَالَ وَجَب عَلَى الإمَام الْإقَامَهُ عَلَى الرَّانِ مُطْلَقًا أَبْتَمَاكَانَ زناهُ. وَحِيتَئِذٍ تَقُول: امَْتَعَ بالنَصّ وشو إل ب 

الصَلاه او - «لا تُقَامُ ادو دفي د دار الحَزْبِ» لاد الْوْجُوب مَشْرُوطٌ بالفذرَة ولا قُدْوَة امام عَلَيْهِ حَالَ كوْنه في دار 
الْحَزْبٍ فلا جوب وَإِلّا عي عَنْ الْقَائدَةِ لِد الْمَقْصُودَ مِنْهُ الاستيفاء ليخصل الرّجْرُ وَالفَرْض أن لا قُدْرَةَ عَلَيْه وَإِذَا حخَرَجَ 
وَاخَْالُ أله يَْعَقِدْ سَبَبَا لإاب حال وُجُودِهِ 4 يَنْقَلِبِ مُوجِيًا لَهُ حَالَ عَدَمِه لَك اديت الْمَذْكُورَ وَهُوَ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - «لا تُقَامُ ادود في دار الخزب» : 00 جُودُ. 

وروی مُحَمَدُ في تاب لير الْكيرٍ عَنْ الي - 2 
م هر ب فَحَرَجَ إِلَيَْا لَه لا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَلُ» , َه أَعْلَمْ به. وَعَنْ الشافعئ قَالَ: قال أ 
مکځولِ عن ريد ابن ابت 


4 


— 


£ e 


فتح القدير] 

قال: لا ثُقَامُ ادود في دار الحَرب عََافَةَ أن يَلْحَقَ أَهْلْهَا بلْعَدو. قَالَ: ردقنا بض آصنڪايتا عن ؤر ن بريد عن حكيم بن 

لكين خَطَبٍ كتب إلى عْمَيرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَ إلى عُمَّال: أَنْ لا مه تقِيمُوا ادود عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ في أَرضٍ 
ترب حَقٌ جوا إلى أَْضٍ الْمْصّاَةِ. 

8 الشَافعِئُ: وَمَنْ هَذَا الشّيْحُ وَمَكْحُولٌ 1 يُذْرِك رَيْدَ بن تَابتء وَأَنْت تَعْلَمُ أن هذا تَوْعٌ القطاع» وَمُعْمَقَدُ أبي يُوسُفَ أنه دَاخْلٌ 
0 ر يضر عَلَى ري ميتي لْمْؤْسَلٍ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 
بَعْدَ گؤن الْمْؤِسَلٍ من أئمّة الشَأَنٍ وَالْعَدَالَةََ وَهَذَا الْأَخيدُ َوَاهُ ابْنُ أي شَيْبَةَ في مُصّئَّفِهِ: حَدََنَا ابْنُ الْمُبَاركِ عَنْ أبي بكر بن أبي 

مرم عَنْ حكيم بن عْمَيرٍ به وراد: لا مله > ET‏ ر خر روا ان أي هبي اپا حَدَّكَنا 

ابْنُ الْمُبَارَكِ عن اي بَكرٍ ن عبد الله بن أبي مرم عَنْ َي 0 ن: أن أب 

الْعَدُوَ. وَأَخْرَجَ ُو داؤد وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ عَنْ بسر بن أَرْطًَا سمغت رَسُولَ الله ا الله عَلَيْهِ و دين 57 

فطع الي في الشقر» الى ولف الي * في القزر " وق اليذي: حدببث غريب والْفمل عليه عن بغي أفل الول 

مِنْهُمْ الْأَوْرَاعِيُ يَرَوْنَ أَنْ لا يُقَامَ الخد في الْعَرْو بحَضْرَة الْعَدُوَ اة اَن يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ اد بِالْعَدُو فَإِذَا رَجَعَ الْإمَامُ إلى دار 

الإسْلام أَقَامَ عَلَيْهِ الْدّ. 

وَاعْلَمْ اَن مَعَ الأَْرَاعِيَ اَذ وَإِسْحَاقُء فَمَذْهَبْهُمْ تأخيز الخد إلى الْقُفُولِ وَبْسْرُ بن أَرْطَاةَ وَيُقَالُ ابْنُ أبي أَرْطاةَ أخْْلِفَ في 

صخبته قال الْبَبْهَقَِيُ في الْمَعْرقة: أل الْمَدِيئَةِ يُنْكِرُونَ ماع بُسْرٍ من الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ = واد يى بن مَعِينٍ 

يَفُولُ: بُسْرُ بْنْ أَرْطَاةَ رَجْلُ سُوءٍء قال الْبيْمَقَيُ: وَذَلِكَ لِمَا أُشْنُهرَ من سُوءِ فغلِه في قتال أَهْلٍ ار اه. 

فلو انه سِعَهُ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لا تُقْبَلُ روَايَةُ مَنْ رضي ما وَقَعَ عَامَ الْرّةِ وَكَانَ من أَعْوَاتمًا. وا ق أَنَّ هَذِه الْآنَارَ لَوْ 

بت بطري مُوجب لِلْعَمَلٍ مُعَلَلَ مُعَلَلَةَ بمَحَافَةِ حَاقٍ م من أقهم َيه يأف ازب وَأن يم إذا حرج وكؤثه يقيفة إذا حرج إلى دار 

الإسْلام خلاف الْمَذْهَبٍ. فَإِنْ قيل: لَيْسَ مَعْى قله في الآثارٍ الْمُتَقَدَمَةِ حى يروا إلى أَرْضٍ الْمْصَاحَة أنه جيتئذٍ يُقِمُ حَدَّ الزن 

الذي كَانَ في دار الْحَزْب بل إِنَّهُ إذَا صَارَ لل أَرْضٍ الْمْصَاخَةِ ة قم عَلَيْه حَدَّ الزتا إذَا رَقَ. 

قُلَْا: أَظْهَرُ الاخْجمَالَيْنٍ الَْوَلُ وَلَوْ سَلِمَ احْتِمَاُمَا عَلَى السَّوَاءٍ فلا يرجح الثاني 7 اغْتِبَارٍ الِاختِمَالٍ الْأَوّلِ هُوَ خلاف 

الْمَذْمَبِ 2 نه مُعَارَضَةٌ بها أَخْرَّجَه ابو دَاوْد في الْمرَاسِيلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ أن الي - عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ 

- قال «أقِيمُوا حُدُودَ الله في السّفَرِ اض عَلَى القريب اليك ولا الوا في الله ؛ لوم لائم» وَالْمْوْسَلُ حُجَةٌ مُوحِبَةً. قَالَ: 

وَروَيْنَاهُ يإسْنَادٍ مَؤْصُولٍ في السُنَنٍ فلا شك في عدم صِحَةٍ ع ل هدا الحَديثِ عَلَى عَدَم الْوْجُوب من ده وَأ 

مُعَارِضُ إطلاق (فَاجْلِدُوا] [النور: 2] ووه فَيَكُونْ زيادَة. إن أجيب بائ عام حص مِنْهُ مَوَاضِعْ الشُبْهَةَ فَهُوَ مَذَفُوعْ بن 
الال ويل يي ارك مرو ومين يبه سْبْحَانَهُ إجاب الخد عَلَى لزنا َرَت es‏ 
شبْهَةَ فيه فَتَكُونٌ هذه الْأَخبَارْ مُحَصّضًا اول وَأَمَا الدَِّيل الْعَفْلِيُ الْمَدْكُورُ فَعَلَْه أَنْ يُقَالَ: :لاخ الم عن الإ 
حَالَ دُخُولٍ الزت في الْوْجُودٍ يُوجب أن لا فَائِدَةَ في الإيجاب. إا ذَلِكَ لَوْ عَجَرَ مُطْلََا فَجَارَ أن يَنْبْتَ الْوْجُوبُ في الخال هعلق 
بِالْقُدْرَة وَلَكِنّهُ يجَابْ بِأَنَهُ لا تق مدا الكلام. 


وَتَصْحِيِحُهُ أَنْ يُقَالَ: جَارَ أَنْ ب ينبت في الخال تَعْلِيقٌ الإيجاب بِالْدْرَةٍ 5: أي إِذَا قدت َأَقمْ عَلَبْه فَالْوْجُوبُ مَعْدُومٌ في | ال 


مجو عند تَحَقق ادر ة في المأكل لأ املق بالشزط ديك وَجِيدَئِذٍ جَوَابْهُ اَذ هَذَا الْمَعْىَ تكن لكن أَيْنَ دَلِيلُهُ فَإنَ 
الآيات 
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6 20 مُوجبة فلا تَنَقَلِبُ نة 


& 
24 
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رن ل 


(وإِذَا دَخَلَ حَرِينٌ دَارَا بَِمَانِ فرق بدِمَيّة أ رَنَ ذِمَيٌ بحربيّة َد اذم وَالذّمَيَهُ عِنْدَ أي حَنيفة ولا َد ا لحري وا ريي وَهُوَ قو 
00 للَمِيِ) يَغني اذا رن يري اما ذا رن الي دمي لا دان عند محم - رح الله - وَهُوَ قؤل أبي 
(وَقَالَ أبو يُوسُْفَ - رهه الله : كَدُونَ كُلّهُن) وَهْوَ قَوْلْهُ الآخَر. أن وف - ره | الله - أَنَّ 
الْمُسَْْمَنَ الْعرّمَ أَحْكَامَنَا مُدَةَ مُقَامِهِ في دار في الْمُعَامََاتِ گما أَنَّ الذّمَىَ الََْمَهَا مُدَةَ عُمْرِهِ ودا يحَدُ حَدّ الْقَذْفِ وَيُفْكَلُ 


لعا فيد نجير الْوجُوب لا تَعْلِيِقَهُ وَكْنْ تَغلم اَن ا د في دار الحرب فَأَيْنَ دَلِيلُ 
تغليق الإيجَاب حال زت الان في دار الب باقْتِدَارٍ الإمام عَلَيْه ذا 1 يَقْبْتْ قبت 1 يَبْثْ تَغليفة گما 1 يذب تَنْجِيرُة. 0 8 


بأد تَعلِيِقَهُ يَثْبْتْ ا تَقَدّمَ من الْآَارٍ الْمُفِيدَةٍ أنه ا الإسلام كمه يد دقع أنه مُعَارَضُ بحَدِيثِ مَرَاسِيلٍ أبي د 
ا 60 


الْإقَامَةُ بل إا يحب إِذَا تبت عند 0 البو عِنْدَهُ لا 0 به وجو أَضْلًا. وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أنه رن في دار الب م أَقَرَ 


E 
~~ 
E 
E 


ع عند القاضي بغذ روج أ أو شه به عَلَيْهِ في عَيرِ تا قاذم وَعِندَ ذَلِكَ هُوَ قَادِرٌ وَيَتَعَلَقْ به إِيجَابُ الإقامَة وَالمَذْمَبُ خلافهء وله 


الما 


قال (وَلَوْ غََا مَنْ لَه ولاية الإقَامَة بِنَفْسِهِ كَاَلِيقَة ومر المضر يُقِيمُ الد عَلَى مَنْ ري في مُعَسْكرو لِأَنّهُ خت يده فَالْقُدْرَةٌ اة 
عَلَيْ) بخلافِ ما لو حرج من الْمُعَسْكَرٍ فَدَخَلَ دار الَرْبِ فرق نم عاد إلى الْمُعَسْكر لا يُقِيمُهُ. وَيفِيدُ أنه لو رّىَ في الْعَسْكر 
وَالَْسْكَرُ في دار الخَرْبِ في أيهم الْمُحَارَةٍ قبل المح لَه أن َيه للولاية حييلٍ» أا مير اشكر وَالسربَةٍ فلا يمه لاه ا 


تُفَوْضْ إِلَيِْمَا الإقَامَة 


(قَوْلهُ وَإِذَا دَخَلَ حَرْينٌ ارتا بِأَمَانِ) وَهُوَ الْمْسْعََمَنُ (فَرَنَ بذ 0 00 إذا رى الْرِيُ الْمُسْتَأمَنْ بالْمُسْلِمَةٍ أو 
المي فَعَلَيْهِمَا اذ ون الحَرِيَ في قَوْلِ أبي حَدِيقَة. وال أو بو يُوسُفَ أَوَلَا: لا حَدَّ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا نم رَجَعَ وَقَالَ: عَلَيْهِمَا الخد 


وَقَالَ محمد وله الأول فَصَارَ فيها نلاه أَقْوَالٍِ: قول أبي حَنِيفَةَ تحَدُ الْمَرْوُ ا الْمْسْلِمَةُ وَالذَمَيّكُ وَقَوْلُ محمد لا مد وَاحِدٌ 


۶ 


فى ER.‏ ,ر ع رلك ت A Ee‏ اھ ی وو عع وتو و و و 3 6 ع 
مِنَهُ وَقَوْلَ أي يُوسُْفَ يُحَدٌ كُلَهُم. وَتَفيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِالْمُسْلِمَةِ وَالدَمَية مي لاله لو رن بحَرْبِيّة مُسْتَأَمَنَةِ لا يحَدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عِنْدَ أي 


سے سر ل 


4 و نم 18 دو وت 
حخنيفة محمد وَعِنَكَ ألى يُوسّف 
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لاف حَدّ الشزْب لِأَنّهُ َغتقد إِبَاحَمَهُ. وما أنه ما دَحَلَ لِلْقَرَارٍ بل اة گالتَجارة وَنَحُوِهَا فَلَمْ يَصِرْ مِنْ أَهْلٍ دارا وَيَذَا يكن 

من الربجُوع إل دار لزب ولا يفل الْمُسْلِمُ ولا الذّمّنُ به َف الْعَرَمَّ منْ غ الحكم ما يَرْجعُ إلى تْصِيلٍ مَقْصُودِهِ وَهُْوَ حُفُوق 
الْعبَاد؛ لِأَنهُ َا طّمِعَ في الْإنْصّافٍ يَلَِْمْ الانيصافٌ, وَلقِصّاصٌ وَحَد الْقَذفِ مِنْ ځقوقهنې ما حَدٌ الزَا فَمَخْضُ حَقّ الشّْع. 
وَلِمُحَمّدٍ - ره الله - وَهُوَ الْقَرْقَ أن الَصْلَ في باب الزَّا فغل الول وَالْمَرْآةِ عة لَه عَلَى ما تَذَكْرْهُ إن شَاءَ اله تَعَالَ. فَامْتَِاعُ 
الح في حَقٍ الْأَصْلٍ يُوجب اماع في حَق التََعِ» ما الماع في حَقٍ الع لا يُوجبْ الماع في حَق الْأَصْلٍ. تطبر ذا ر 
لالع بِصَبيّة أؤ وة وََكِينُ الْبَلِعَةِ من اص وَالْمَجْنُونِ 1 


[فتح القدير] 

يحُدَانِ. 

رة في الْمُخْتَلِفِ وَإِنْ رى الْمُسْلِمُ أو الذْمَيْ بالرْيّةِ الْمُستَأمَمَة خد لجل في قول أي حَبِيفَة وَتْحَمَد. وَقَالَ أبُو يُوسْفَ: يدان 
جمِيعًا. وَالْأَصْل اد عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَتْحَمّدٍ لا جب على الَْرِيَ حَذّ من ادود سوى حَدّ الْقَذْفِء فلا يجب عَلَيْهِ حَد زا ولا سَرِقَةٍ 
ولا شرب حْمْرٍ. 

وَعِند أي يُوسُْفَ يجب الكل إلا حَدَ الشّزب, فَحَد الشزْب لا يجب اتاق لاله يعْتَقِدُ جل وَحَدُ الْقَذْفِ يجب اتفاقا لِأنّ فيه حَقّ 
الْعبْدِ. واخكلفوا في حَذٍ الزتا والسرقة عند أي يُوسُفَ يجب وَعِنْدَهُمَا لا يجب. وَجْهُ قول أي يُوسْف أَنَّ الْمُسْتَاْمَنَ الْمَرَمَ أَحْكَامَا 
مُدَةَ مُقَامِهِ في دارا في الْمُعَامََاتٍ وَالميّاسَاتِء كما أن الذّمَيَ الْترّمَهَا مُدَةَ عُمْرهِ ودا يحَدُ للقَذْفٍ وَيُقْملُ قصّاضًا وَممْنَعْ من الزن 
وَشْرَاءٍ 
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ولي حَبِيفَةَ - ره الله - فيه أَنَّ فغل الخَرِيَ الْمُسْتأمَنٍ زا ِأَنَّهُ حاطب بِالخرمَاتِ عَلَى مَا هُوَ الصُجيخ وَإِنْ 1 يكن حاطب 
بالشَرَائِع عَلَى أَضْلِمَا وَالتَمْكِينُ من فِعْلٍ هُوَ زا مُوجب لِلْحَدّ عَلَيْهَاء بخلاف الي وَالْمَجْنُونٍ لِأَهُمَا لا اطبا وَنَظِينْ هَذَا 
الاختلافٍ إِذَا ر الْمُكْرَهُ بالْمُطَاوَِةِ َد الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ محمد رَحَةُ الله تَعَالَ عَلَيْهِ لا َد 

[فتح القدير] 

الْعَبْدٍ الْمُسْلِم وَالْمْصْحَفٍ وبر عَلَى بَيْعِهِمَا. لاف حَدّ الشُرِب لاله مُعَْقَدٌ مُعْتَقَلٌ إباحَته. وَوَجْهُ قۇل أي حَبِيفَةَ وحم أنه لما ّ 
يدخ لِلقَرَارٍ ب اجَةٍ يَقْضِيهَا وَيَرْجِعْ وَعَلَيْنَا أذ مك من الخو بط 1 یگن اسفن مما يع أخكاينا في 


الْمُعَامََاتِء بل ما بجع مِنْهَا إلى تَخصيل مَفْصِدِه وَهْوَ حُفُوق الْعبَادِ غَيْرَ أنه لا بد مِنْ اغتبَارهِ مُلْتَرِمَا الإنصّافَ كف الأدَى, إذ 
قد الْتَرَمْنَا أ لَهُ بِأَمَانهِ ۾ مذل ذَلِكَ وَالْقصّاص وَحَدَ القذف من حُفُوقِهِمْ فَلَرِمَاةُ أَمّا حَدٌ ال فَخَالِصُ حَقَ الله سُبْحَائَهُ وَكذًا الْمُغَلَبُْ 
في السرقَةِ حَفَهُ ل يَلْتِمَُ وَصَاحِبُهُ تعَالَ منَعَمَا من اسْتِيفَائِه عِنْدَ إِعْطَاء أَمَانِه بخلافٍ الْمَنْع من شِرَاءِ الْعَبْدٍ الْمُسْلِمِ وَالْمْصْحَفٍ 
والإجبار على بَْعهمَا قن ن وق الاد أن في اشخدايه فهر وإذلا ِلْمْسْلِمء وديك في اشيخقافه بالأضحف والزة 
فی من كُلّ عُهُودِهِمْ. 

وَلِمُحَمَّدٍ وَهُوَ الْفَرْقَ ببْنَ الْمُسْلِمِ أو الذّمَيَ إذا رق بمسْتأَمَئَِ حَيْتْ يجب الد عِنْدَهُ عَلَى الْفَاعِلٍ وَبَْنَ الْمُسْلِمَةٍ أ اللّمَيّةِ ًا رث 
نتان حَيْثْ لا يجب اد عند عَلَيْهمَا أذ صل في الزن فغل لجل وَاْمَراًة بع لوقا ا عَلَى ما ستذكرف قتاع الخد 
في حَقّ الْأَصْلٍ يُوجب 
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قال (وَإِذَا ر المي أو الْمَجْنُونُ بامرَةٍ طَاوَعَنْهُ فلا حَدّ عَلَيْهِ ولا عَلَيها) . وَقَالَ زُقَرُ وَالِشَّافِعِيُ رَحمَهُمَا اله تعَالى: جب الد 
عَلَيهاء وَهُو رِوَايَة عَنْ أبي يُوسْفَ رة الله َعالَ عَلَيْهِ 


(وَإِنْ رَىَ صَحِيحٌ وة اؤ صغيرة يجَامَعْ مِثْلْهَا خد الرَجْلْ خَاصَّةً) وَهَذدًا بالإاع. هما أن الْعذْرَ من جَانبها لا يُوجبْ سُقُوط 
الخد من جانبه فَكُذَا 00 وَهَذَا لان گلا منْهُمَا مُوَاخَدٌ بفعله. ۰ 
ولا أَنَّ فغل الزّا يَتَحَقَّقْ من وَِغًا هي َل الغ وََذَا يُسَمَّى هُو وَاطًِا ورانا وَالْمَرَهُ مَوْطُوءَةَ وَمَرنيًا اء إلا اما ميث ران 


[فتح القدير] 

امَْاعَهُ في الَبّع» بخلاف امْتَاعِهِ في التَبّع لا يُوجب امْتنَاعَهُ في حَقّ الْأَصْلٍ أَيْ ليله إذَا رَّىَ الَْالِعُ لاقل بصَبيّة أو عَجنُونَةِ يحَدُ 
هو دوا وني تكن البالغة المي أ الْمَجنُونَ لا َد وَتْكيئها إا وجب الخد ليها إذا مث من فغل وجب لَه وَفغْلُ 
از لس موجبا لَه لا يکود كينها وجا عَليهَا. ولي حديقة أن فغل الْستأمن زئ ونه حاطب با رمات خزمة الكفر 
والزتا في حَقّ اخگام الدُنَّْا عَلَى ما هُوَ الْمُخْتَارُ لاف قول الْعِرَاقِيِينَ إا أنه امتنَعَ حَدّهُ لن إقَامتَهُ بالولاية وَالْولَايةُ فة عَنه 
بِِعْطَاءٍ الْأَمَانِ لا فِيمَا اْعَرَمَهُ مِنْ حُقُوقٍ الْعبَادٍ فَقَدْ مَكُنَتْ من فِغلٍ هُوَ نا لا قُصُورَ فيه وَهُوَ الْمُوجِبْ لِلْحَدّ عَلَيهَا وَصَارَ ما 
لَوْ مَكُنَتْ مُسْلِمًا فَهَرَب َد هي لأ الْمَانِعَ حَصّهُ وَتَبعيَعْهَا هَا في الْفغْلٍ لا في كمه لاف قَكِيبهًا صَببًا أو نوت لِأَكُمَا لَه 1 
اطبا 1 يڻ فِعْلْهُمَا زا فَلَمْ من من الرِء وَنَظِيرُْ لَوْ رن مُكْرَة بمُطَاوعَةٍ تحَدُ الْمُطَاوعَةُ عِنْدَ أي حَنيفةء وَبِهِ فَالَتْ الْأَئِمَةُ الكَلَانُّ 


(قَوْلَهُ وَإِذَا رَىَ الصَّيٌ أؤ الْمَجْنُونُ بامرََةٍ طَاوَعَنْهُ فلا حَدَ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهَا. وَقَالَ رفز وَالشَافِعِيُ: يجب الخد عَلَيْهَا وَهُوَ) أي قول 
فر وَالشافعي (رِوَايَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ) وَهْوَ قول مَالِكِ وَأَحمَدَ 


> (وَإِنْ رق صحيخ) أَيْ عَاقِلَ بال (مَجْنُونَةِ أؤ صغيرة يجَامَعْ مِثْلّهَا خد الول خَاصّةً) » وَهَذَا بالإجماع. هما أن الْعُذْرَ من 
E‏ ترسك طرف للك ون جاور نكن لقا رون عدي لا لوست ار ۾ من جَانبِهَا (وَهَذَا لان كلا مِنْهُمَا مُوَاحَذ بفغله) 
وقذ فَعَلّتْ ما هي به َاَة أن حقِقة زَا الْقضَاءُ شَهْوَهَا بالَبهِ وَقَدْ وجد؛ ألا یری أن سبحا َال اا وني وغو ليس إلا 


رك 


بذَلِكَ يدل عَلَى 5 رَانِيَةٌ حَقِيفَةَ كَوْهًا يد قَاذِفْهَك فَلَوْ : يُتصّوّرُ اها 1 يحَدَ قَاذِفُهًا گالْمَجبوب (وَلَنَا اَن فل الزن إا يَتَحَقَّقْ ۳ 
منئه) لان أل الل أَحَذُوا جنس تَغريفه وَطْءَ الرَجْلِ فَكَانَتْ خَارِجَة (وَإِتا هي َل وها يُسَمّى هُوَ وَاطِنًا وَزَانيًا وهي مَوْطُوَةٌ 
وزيا جا إلا أا ميث وان جار ية لِْمَفُْولٍ باش الْقاعِي) ك (عِيشَةٍ رضي [الحاقة: 21] و إماء 
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الْمَرْضِيَة: أؤ لكؤْعا مسَيبَة مُسَبَبَةَ بالتّمْكينٍ فَعَعَلَقَ الخد في حَقَهَا بالتَمْكِينٍ من قببح ازا وهو فغل من هُوَ مَْاطّبْ بالف عن وموم و 
عَلَى مُبَاسَرَتِه وَفِغْلُ المي لَيْس ذه الصّفَة فلا باط به الْحدُ. 

[فتح القدير] 

دافق) [الطارق: 6] أي مُرْصَية وَمَدْفُوقٍ (أَوْ لگؤغا مَس لزنا اَن (بِالتَمَكنٍ فْتَعَلّقَ اد جيتئذٍ في حَقَهَا بالتَمْكِينِ) من فِغل 
هو تاها والڙتا فغل مَنْ هو مَنْهِيٌ عن آم به (وفغل الي لَيْسَ كَدَلِكَ فلا باط به الحدُ) وَعَلَى هذا لَوْ قُلْنَا: إا لمكن ران 
عقيف لها لا تع لها إا نستى زیا عا لفن يما هو ر وخ منت من ١‏ ي وَالْمَجْنُونِ. 

فَإنْ قيل: كَيِْفَ ب بُمَصُوٌرُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا رَانية حَقِيقَة مَعَ انه لا شك انه يُطْلَقْ عَلَيْهَا مي ا حَقِيقَةَ فَيَلرَمُ كَوْنْ إِطلّاقِ اسم 
قعل وَالْمَفْعُولٍ بالتشبة إلى فغل واج لِشَخْص وَاجِدٍ حَقِيقَةَ وَهُوَ بَاطِلَ؟ قا واب بِأنّهُ إا يَِطْلْ لَوْ گان مِنْ جهة وَاجِدَةِ وَهُوَ 
نكب فون تنومكها وام باغيمار نها عطئعةٌ لقضاء هوا ن فغل هو ز6 ومزنيةٌ باغيّارٍ كؤيا علا لفل الذي هو زاء هلو 
مَنَعَ وَقِبِلَ بل تَر ثب الد إا هُوَ عَلَى تكِيبهَا من الْوَطْءٍ الْمفْضِي إلى اشاء السب وتضييع الْولَدِ وهو الْمَغْقَ المح َم للت 
سَوَاءٌ وَفَعَ زت أو لا. وات أن تَسْويكها وا حَقِيقٌَ أو َا ونه بتكن من الإنا نسب من كؤنه بها ليس زئ وؤ ره 
جار كوْنهُ كل مِنْهُمَا فَدَارَ كينها الي وَالْمَجْنُونَ بين گؤنه مُوجبًا لِْحَدّ وگؤنه غَيْرّ مُوجب فلا يَكُونْ مُوجبًا جوب الدَّْءِ في 
مذله ذلك كن بي أَنْ يُقَالَ: كونُ الا في اللّعَةِ هُو الفغل اله ڪرم من هو حاطب توغ بل ٳذحَال الرَجْلٍ قَدْرَ حَشَفَتهِ فيل 
مُشْتَهَاةٍ حال اؤ مَاضِيًا بلا ملك وَشْبْهَةِ وكونهُ بلغا عاقلا اغتبَاره وج للح شَرْعًا فقذ مَكُنَثْ من فِغلٍ هُوَ زت لَك وَإِنْ ل 
يجب على فَاعِلِهِ حَدّ. وا لواب أَنَّ هَذَا يُوجب التَّفْصِيل ب كينها صَيبًا صا فلا َد وو فمحدُ لن قوم وطى الل تلص 
للع لَكِنْ لا قَائِلَ بالْمَصْلٍ. لذي يَْلِبُ عَلَى الظّنّ من فُوّةِ كلام أَهل ال أَكُمْ لا يُسَمُونَ فغل الْمَجْنُونِ زا وَلَوْ احمل ذَلِكَ 
وَالْمَوْضِعٌ مضع اخْنيَاط في الدَّْءِ لا في الإيجَاب قلا تُحَدُ به وله أَغلّم. 

وما ذكَرْنَاهُ يَندَفِعْ ما قیل لَوْ گان مکی الْمَرْآةٍ صا أو نوا بع اد عَنْهَا لَاسْتَفْسَرَ رَسُولٌ الله - صلی الله علَيْهِ وَسَلْمَ - 
الْعَامِدِيَّ جين أَقَرّتْ بالزّنَا هَل رق بك ڪون اؤ صي كُمَا اه اسْتَفْسَرٌ مَاعِرَا فَقَالَ: أبك جْنُونْ جين گان جْنُونُهُ يُسْقط عَنْهُ 
الح لأا لما قَالَثْ: رت فَقَدْ اغترفث بِتَمْكينٍ غَيْرٍ صي ونون فلا مَعْق لِاسْتفْسَارِهَا عَنْ ذَلِكَ بخلاف ماعز فَنَّهُ 
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قال (وَمَنْ ارخا السُلْطَانُ ق رن فلا حَدَ عَلَيْه) وكانَ ابو حَبيفة - رجه الله - يول ولا يحَدُ وَهُوَ قل رر لِأَنَ الا مِنْ 

الَجْلٍ لا به صو إلا بَعْدَ انِْسَارٍ الآلَة وَدَلِكَ ليل الطَوَاعِيّة. ن وَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ: لا حَدّ عَلَيْهِ لأنَّ سَببَهُ الْمُلْجِئَ فَائِمٌ ظَاهراء 
وَالِانْعِشَارُ ليل مرڌ انه قد کون عير قَصدٍ لان الِانْتِشَارَ قَدْ يَكُونْ طعا لا طَوْعَا گما في النّائِم فأَوْرَتَ شه وَإِنْ أكرَهَه غير 
السُلْطَانِ خد عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَه الله -, وَقَالَا: لا يحَدُ لن الإكرَاة عِنْدَهُمَا قَد يَتَحَقَّقْ من عبر السُلَطَانِ؛ لون الْمُوثْرَ حَوْفْ 
الاك وَأَنّهُ يََحَقّقْ من غَيِْ. وَل أن الإكراة من عَيه لا يذوم إلا َادِرا لَمَكُهِ من الاستعاتة بالسُلْطَانٍ اؤ يجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ 
وَبكِنُه دَفْعْهُ بَِفْسِه بالسّلاح. وَالنَادِرُ لا كم لَهُ فلا يَسْقْطُ به الخد لاف السُلْطَانِ لِأَنّهُ لا كه الاسععاتة بِعَيِهِ ولا اروخ 
بالبلاح عَلَيْ فافترقا ۰ 


(وَمَنْ أَقَرَ أَرَْعَ مَوَاتِ في تَجَالِنَ فة نه رن بفلاتة وَقَالَثْ هي: ترَوجَني أو أَقََثْ ِالزِنَا وَقَالَ البَجُلْ تَرَوَجْتَهًا فلا حَدّ عَلَيْه 
وَعَلَيِْ الْمَهْرْ في ذَلِكَ) لِأَنَّ دَعْوَى التكاح تول الصّذق وَهُوَ يَقُوم بالطَرَقيْنِ فوت شُبْهَة وَإِذَا سَقَطَ اد وَجَب الْمَهْرُ تَعْظِيمًا 


[فتح القدير] 

اشراب أَمْرَهُ عَلَى ما تَقَدَّم وَلِذَا نال الْعَامِدِيَةَ أبك حون مَعَ أَعَا مئل مَاعز في سُقُوطٍ اد نوما 

اور نه يَنبَغي اَن يكب لفق على على الصّبِيّ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّ الوَطْءَ في غير الْمَلِكْ لا يلو عن أَحَدِهِمَاء أَمّا الْغْفْرُ وَهْوَ مَهْرْ الْمثْلٍ 
أو الخد كما أو ن اليم بصب بصي أو مُكْرَهَةٍ يجب عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَهُنَا لا يَبُ. 

أجيب بِالْقَرْقِ وَهْوَ أَنَّ الإيجَاب عَلَيْهِ هتا لا فَائِدَةَ فيه لأ لو أَوْجَبْنا عليه َرَج وي لصي عَلَى الْمَرْأَةِ لأا لَمَا طَاوَعَتْهُ صارث 
آمرَةَ لَه ير a‏ وريه قاو اج الات لاف مَا لو 
كانت مُكْرَهَةَ أو صَبِيّة لا تزجع وَل الصّيّ عَلَى الْمَرأَةِ عدم صِحَةٍ أَمْرِهَا لِعَدَم ولايتهاء وني الْمُكْرَهَةِ عَدَمْ الأمرٍ أَضْلًا فَكَانَ 
الْإيجَابُ مُفِيدًا. 

اما إِيرَادُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أن كُلَّمَا انْتَفَّى الْحَدٌ عن الرَجْلٍ انْتََى عَنْ المَراة وهي مَنفُوضة بز الْمْكْرَهِ بِالْمُطَاوَعَةٍ وَالْمُسْتَأمَنِ ب الا 
وَالْمْسْلِمَةٍ فَوْرُودُهُ ٻتاءَ عَلَى كَوْنِ هَذِهِ فَاعِدَةَ وَهُوَ وغ بل اكم في كُلّ مَوْضِع بمُقتَضَى الدَلِيلٍ فلا حَاجَةَ إلى الْإِيرَادٍ نم تلف 
الدّفْع 
(قَوْلَهُ وَمَنْ ارک السُلْطَانُ حى رق فلا خد عَلَيْهِ وگن أَبُو حَدِيقة ولا يفول بد وَهُوَ َل ُقرَ) وَهُوَ قول أَحْمَدَ (لِأَنَّ الزََا مِنْ 
الرَجْلٍ لا يصو إِلّا بَعْدَ انْمِشَارٍ الآلّة هذا آية الطوَاعِيّة) قافن بالإكراهِ ما يَنفيه قَبْلَ قق الْفغلٍ الْمْكْرَ عَلَيْهِ بعَيْثْ كَانَ حَالَ 
فغله إِيَاهُ غَيْرَ و فَبَطَلَ أَثَرُ الإكراهِ السًابق وَوَجَب الخد نادف إكْرَاهٍ الْمَرْآَِ عَلَى الا نه التَمْكِينٍ وَلَيْسَ مَعَ التَمْكِينٍ دليل 
الطَواعية فلا تَحَدُ اعا 3 رَجَعَ م ابو حَنيفة فَقَالَ: لا يُحَدُ اليَجُل الْمُكْرَهُ أَنْضًا لِأَنَّ السّبَب المُلجى إل الفغلِ قَائِعٌ ظَاهِرًا) وَهُوَ 
قِيَامُ اليف ووه وَالِانِْسَارُ لا يَسْعَِْمُ الطَّوَاعِيَة بل هُوَ تمان لَه إذ يَكُونُ مَعَهُ وَيكُونُ طَبْعًا لِقوَة الفُحولية. وَقَدْ يكو لربح 
نفل إلى الجر حى بوج من اَنِب ولا قَصْد من فلا يرك كر ايقن وهو الإعْرَهُ إلى المُحكمل (قإن رة عَيْدُ السُلْطَانِ 


خد عِنْدَ آي حَنيفة) عدم نحق الإكْرَاد من غَيرهِ گان مُْكَارَا في الزتء وكذًا عند رُقَرَ وَأَحْمَدَ ِأَنكُ وَإِنْ تحَقّقَ الإكراة من غير 
السُلْطَانِ عِنْدَهُمَا لكِن قال الائدشًاء رُ ليل الطَوَاعِيَة فَقَاَا يُحَدُ (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ ومذ لا َد لِتَحَقْق الإكرَاهِ مِنْ 3 الْسُلْطَانِ) 
ا الطّوَاعِيَة يه إلى آخر مَا دراه آنمًا. قَالَ الْمَشَايحُ: وَهَذَا اخولدف عضر وتان قفي رَمَنِ أبي حَنيفة ليس لغار 
القَوة مَا لا يكن ذَفْعْهُ بالسُلْطَانِء وني مهما ضرت الوه ةُ لكل َغَلَب قَيْفقَ بِقَو لهِمَا وَعَلَيْهِ مَشَى صَاحِبْ ايدَاية 
ف لخر راه حَيْثْ قَالَ: وَالسُلْطَانُ وَغَْرهُ سِيّانٍ عِنْدَ تق الْقُدْرَةٍ عَلَى إيقاع ما تَوَعَدَ به 


َي 


(قَوْلُهُ وَمَنْ أَقَرَ أَْبَعَ مَرَاتِ إ) هَدًا عَلَى وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمًا أن يقر البَجُلْ في أَْبَعَةٍ 
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ماه عام ر به وار اق 4 عَلَيْهِ ال ع مَدْنَا 2 eS‏ نا له 208 ° رركو 2 
۰ ۰ کا يه 5 فاذ عَلَيْهِ قر : 0 حزا 5 
) من رف تار تفتلها فا ) معنا : فتلها بِفِعْلٍ ال 2 جی جایتیں فيوفر على 
ع 2 


[فتح القدير] 

رق بفلاتة حى گان إفَْارْهُ مُوجبا لِْحَدّ وَقَالَتْ هي بل زوجي اؤ أَقَرَتْ هي كَدَلِكَ بالزّنَا مع فَُانٍ وَقَالَ الرَجْلْ بل ترَوجتُها ٤‏ 
َد واج مِنْهُمَا في الصُورتينِ لان دَعْوَى التگاح تمل الصذق وَبِتَفْدِيرٍ صِدْقٍ مُدّعِي النگاح مِنْهُمَا يَكُونُ الگا تابنا فلا حَدَّ 
وَبتَفْدِيرٍ كَذِبهِ لا نگاح فَيَجِبْ الد فلا يُحَدُ وكيد ه الْمَهْرُ في صُورَقّ دَعْوَاهُ النَكَاحَ وَدَعْوَاهُ الزناء وَإِنْ گات الْمَرَْهُ في صُورَةٍ دَعْوَاهُ 
التگاح مُعْترفَةَ بن لا مَهْرَ ا لِدَعْوَاهَا ازا لاه لَمّا حَكم الشَرْعٌ بِسُْوطٍ اد عَنْهَا مَعَ نُبُوتِ الوط باغترافهمَا به وَِنْ اختَلًَا 
في جهته كَانَثْ مُكَدّبَةَ شَرْعَاء وَالوَطْعْ لا لو عن عَفْدٍ أ عفر فَلَرِمَ ا الْمَهْنُ وَإِنْ رنه إلا أن تبره منْه. 


وَاغْلَمْ أنَّ وُجُوب الْمَهْرِ هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الدّعْوَى قَبْلَ أَنْ جد الْمُقلٌ فن خد ثم اذَعَى الْآخَرْ التَكَاحَ لا مَفْرَ لون اَذ لا 


e 


ُنْقَضُ بَعْدَ الإقامَة. نانِيهمَا أَنْ يقر أَْبَعَا كَذَلِكَ أنه رَنَ بفلاتة وَقَالَتْ فلاتة: ما رَىَ بي ولا أغرفة, اؤ أَقَرَتْ هي بالزِنا أَربعَ مرَّاتِ 
مَعَ فان وَقَالَ قُلَانٌ: ا 


و 22 هرو برك 
5 


وَقَالَ ابو يُوسُفَ وح وَالشَافْعِيُ وَأَحْمَدُ: يُحَدُ الْمُقِءُ لان الإقْرَارَ حُجَةٌ في حَقَ ال مُق وَعَدَمُ لبوك الا في حَقَّ غير امه مق لا 


بُورِتُ سنه العم في حَقّ الْمُقِرّ گمَا لَوْ كَانَتْ غَاِيَةَ وََعَاهَا. وي ية أن الخد التقى في عن المنگر يتليل شوج للتفي عله 


4 ^ 44 
0 


فأَوْرَتَ شْبْهَةَ الانيفَاءِ في حَقَ الْمُقرَ لأ الا فِغْلٌ وَاحِدٌ بم يما فَإِنْ تمت فيه هبه تَعَدّث إل طَرفَيْهِ وَهَذَا | لاله ما أَقَرّ بال 


2 


مُطْلَقًا إن قر لزنا بفلاتة وَقَدْ درا الشّرْعٌ عَنْ فُلَانَة وَهْوَ عَيْنُ م ما أَقَرّ به فُيَنْدَرِئُ عَنْهُ صَرُورَة يخلافٍ ما لَوْ أَطلَقَ فَقَالَ: رَنَيْت 
انه وَإِنْ اختمل كَذِبَهُ لکن لا مُوجب شَرْعِيٌ يَدْفَعْهُ ولاف ما لَوْ گاتث غائبة ئة لان الرتا 1 ينتف في حَقهَا بدَلِيلٍ وجب النَفيَ 
وَهُوَ الإنگاز» حم لَوْ حَضَرَت وَأَقَرَتْ أَرْبَعَا حُدّتْ فَطَهَرَ أنَّ الْعيبَةَ ليْسَتْ مُغتبرة بل الاعََار لأإنگار وَعَدَمِ مَعْرقدِ فَإِذَا 
ألكرث كَبَعَتْ شْبْهَةٌ يُدْرَا ا اد عَنْهُ وَِذَا ل يَعْلَمْ إنكارها فلا شُبْهَةَ فَيُحَدٌ. 

ل ل 


rN 5 


وَصْفٍ الْفِعْلٍ وَهُوَ الزِنَاكُمَا في الْمَسْأَلَةِ السَابقَة : بدغؤى التَكاح قإنگاز أصْلٍ الفغل أَؤلى. قُلْنَا: خا تلك الْمَسْألَةَ بؤجُوب الخد 
عَلَى الرَجُلٍ لحَدِيثٍ سَهْلٍ بن سَعْدِء فَإِنّهُ رََى أ رَجْلَا أَقرّ بالزّنا أَربَعًا رأة فأذكرَث, فَحَدّهُ رَسُولُ الله - صَلّى الل عَلَيْ 

وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ أَبُو داؤد في شَرْح الطْحَاويّء وَلَوْ ٤‏ تَدّع الْمَرْأَةُ الاح وَأَنْكُرَت وَادَّعَْسْ عَلَى الرّجْلٍ الْقَذْفَ َد حَدّ لدف وَل 
جد حَدَّ الزن 1 1 


تو 2 


(قَوْلَهُ وَمَنْ رَّنَ بجارية فَمَتَلَهَا) أي بفغل الزّنا (فَإِنَهُ جد وعَلَيْهِ قِمَعُهَا) , وَإِعَا قَيّدَ با اة لتَكُونَ 
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عن اي يُوسُّفَ - رجه الله - أَنَّهُ لا مد لِأَنّ تَقَْرَ ضَمَانِ الْقيمَة سَبَبَ لَملْكِ الْأَمَةِ فَصّارَكَمَا إِذَا 


انا 

ضر لات ورلدلر رن عرد ونه كذ انا وين كان الزن . وقول (وَعَنْ اي يُوسْف أنه لا يحَدٌ) كر بِلَفْظِ عن ليفيد أنه 
س طهر الْمَذْهَبٍ عن إن مما ل ذز فبها خلاقة في المع الصغیر» وَعَادثَُ ذا كان خلا ہنا درف وَكذا اكم 
الشهيذ 1 يكر في الْكاف خلاقاء وَإِعَا تقل الْمَفِيهُ بُو اللَيْثْ خلاقة فَقَالَ ذكرَ أَبو 


يُوسُفَ في الْأَمَاِي أن هذا قَوْلُ أي حَبِيفَة 
خَاصّة وني قول أي يُوسُفَ لا حَدّ عَلَيْد وَحَيْتْ تفل قَوْلَهُ خَاصَّة صَهَّ رَه في الْمَنَظُومَةٍ ة في باب قول أي يُوسْفَ عَلَى خِلَافٍ قول 


أبي حَبِيفَة ولا قَْلَ لِمُحَمَّدٍ فِيهَا. 

وقيل الْأَشْبَهُ ون قَوْلٍ مك مل قول أي حَبِيقَةَ وه قَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ؛ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ لا فَوْلَ لَه بان تُوقفَ لِذكروء وَإِثَا قَالَ 
ارح الات َه لاد مدا گان في عاد تلامڏته فَلَمْ يُعتبْد ما قَالَهُ قل يَنقُلُهُ هو وَعَلَى كَوْنٍ لحلاف 
هَكُذَا مَشَى الْمُصَّنَفُ حَيْتْ قَالَ: وَكُمَا أنَهُ ضّمَانُ قَثْلٍ. 

غ ول ي وش أ لب شان عة على ال بستب أذ قل سب ليلب الأ و ملك قب ا 
ل ا ل ا لاف الرَةٍ لِذَهَا لا مُلَكُ بالصّمَانِء وَعَلَى هَذَا 
فِيمَا لو رق ا نم فَتَلَهَا أو مَلَكَهَا بالْفدَاءِ بأ رَىَ جارية جَنَتْ عَلَبْهِ فَدَفِعَتْ إِلَيْه بالنَايَة أو ا 
كله وَعِنْدَ أبي حَنيفة بحَدُ في الكل وَقَالَ بو يُوسُفَ: بالدَفْع يَقبْت املك مُسْتَدَاء وَكَذَا إِذَا مَلَكَهَا بالشَرَاءِ او التگاح لِأَنَّ 
اغْترَاضَ سَبّبٍ الْمِلكِ قَبْلَ إِقَامَةٍ 3 الح قط الْحَدّ عَلَى ما ذَكَرْنا. 1 

وَلأِي حَنيفة انه رن وَجَىَ فَيْوَاخَذُ وجب كل من الْفِعْلْنِ ولا مُنَافَاةَ فَبجْمَعْ بن الد وَالضَّمَانِء وون الصّمَانٍ يَنَعْ الخد 
لاسترامه الْمِلكَ وغ لن هدا ضَمَانُ ڌم حى وَجَب في ثلاث سِنينَ عَلَى الْعَاقِلَة ولا تچب بَالِعَةَ ما بَلَعَتْء وهو بُوجب ملكا 
أن تحَنَ الْمِلْكِ الْمَالُء وَالدُمْ لَيْسَ ال ثم تَنزِلُ فَقَالَ مَا حَاصِلَهُ: له وؤ فُرضَ أن الصَمَان يُوجبْ الك لَكَانَ يوب في الع 
القَائِمَة لِأَنَهُ يَْبْتْ بطّريق الاسْتنَادِ والاستتاد إا يَظْهَرُ في الْقَائِمِ دُونَ الْهائتِ» وَمَنا تافغ الْبْضْع التي أُسْعُوْفِيَتْ فَائتَةٌ لبس حلا 


وهو الْعَيْنُ قَائِمَا ينبت شُبْهةَ قيام المتافع تبث شْبْهَهُ مِلکها فَلَمْ يَظْهَرْ الْمِلْك فيها لا سْبَقمْهُ فَلَمْ يکن كَالْمَسْرُوقٍ, و بُفذ 
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وَهُوَ عَلَى هذا الاختلاف. وَاغْتَرَاضُ سَبَّب الْمِلْكِ قَبْلَ إقَامَةِ ا وجب سُقُوطَهُ گما إِذَا مَلّكَ الْمَسْرُوقَ قَبْلَ القَطع. وما أَنَهُ 
صّمَانُ قَْلٍ فلا يُوَجِبْ الْمِلْكَ لِأَنَهُ ضَمَان م وَلَوْ گان يوج جنه فإ يُوحبُْ في الْعَينِكُمَا في هبة اْمَسْرُوقٍ لا في متافع الْبْضْع لأا 
أُسْتُوْفِيَثْ وَالْمِلْكُ يَقْبْتْ مُسْتَبِدَا فلا يَظْهَرُ في الْمُسْتَوْقَ لوقا مَعْدُومَة وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا رن ا اذكب عَيْنَهَا حَيْثْ تب 
عَلَيْهِ قِِمَعْهَ وَيَسْقْطُ اد لأَنَّ الْمِلْكَ هُتالك يَنْبْتْ في اة الْعَمْيَاءِ وهي عَيْنٌ فَأَوْرَتَ شُبه. 

[فتح القدير] 

الْمِلْكُ اْمُسبّبْ عَنْ الصَمَانِ ملك تَلْكَ المتافع ليَسْقْطَ اح لاف المرقة فَإِنَّ شَرْط إِقَامَةٍ خد حَدّ السّرقَة ا مُومَةُ مه وة 
لْقَطَعَتْء حلاف حَدٍ الزتا فَبَطَلَ الْقِيَاُء وَمَآلُ هَذَا الكفرير إلى أ اللابت بِمَذَا الصَّمَانِ سُبْهَةُ ش شْبْهَةٍ مِلَكِ تلك المتافع؛ اَن 
ل ل لي اس رس سيريس 
ملك المتافع وَشْبهَ الشبقة غب مغكرة 

وَحَاصِلْ ال o‏ ل ل تَفَيْئاهُ وَلَيْسَ أَحَدّ ُبث بِالصَّمَانِ عقيقة للك 
الْمتَافع. وَعَلَى اوج الّذِي قرزا بقلل تاقلل طهر ما في تفرير الْمُصَبَفٍ لرل من التٌسَاهُلٍ. وَبالْوَجْه الَّذِي فاه يضح 
خسن اتَصّالٍ قَوْلِهِ (يخلافٍ ما ا رق ا فَأَذْهب عَْئَهَا حَيْثْ يجب عَلَيْهِ قِِمَْهَا وَيَسْقْطُ به الحدُ؛ لأَنَّ املك مَةَيَنيْتْ في اة 
مي ل ل ا 
الْمَوْتِء وَلَا يُقَالُ: هَذَا التَمْلِيكُ بطري الاشتتاد فلا بره انْتقَاءٌ الاوك لان تَقُول: الْمُسْعَئَدُ بُ ُفبَتُ ألا © ينعد » فَاسْتَذْعَى 


2 
4 
00 


بوت الْمَحَلِّ حال الْأَوَلِيّةِ وهو هَن ُنْتفٍ. وَثَُ أن الابت في المافع شب شُبْهَةُ الشبْهَة عَلَى مَا ذَكَزت. فَإِنْ قيل: يَنبَغي أن لا يحب 
الخد وَلَوْ م 
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تَعَالَ o‏ ين عق ف فو لال لا يُفِيدٌُ لاف + ا 00 
بتمكينه أو بالاستعانة : مَنَعَةَ عَتَعَةَ الْمُسْلِمِينٌ وَالْقِصّاصٌ وَالْأَمْوَالُ منها. 
وما حَدُ الْقَذْفٍ قَالُوا ْمَل فيد حن ازع فشكف كم سَائِرالخُود الي هي حَقٌ الله تَعَالَ تَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوّاب. 


مِلْكُ الْمَفْبُولٍ لأ بَعْضَ الْقِيمَةِ لا ل ا ل 
زاء مَضْمُونٍ ج أجيب أنه لما 1 يُو ضع الفغل للفثر گان أَوَلَهُ كَجِرَاحَةٍ انْدَمَلَتْ نم حَدَتٌ اقل فَكَانَ العّمَانُ كله پإزائه. 


8 5 0 7 و‎ 2 a 


زه بو م 


وني الْقَوَائِدٍ اله يّه: لو غَصّبهَا ب ب ا ل 


وَضَمِنَ قِيمَتَهَا 1 يَسْقْط اخَد. وني جَامِع قَاضِي خَالَ: َو رق رة نه تَكحَهَا لا يَسْقْطُ الد بالاتقَاق 


(قَوْلَُ ول سَيْءٍ قعل الإمام الذي ليس فَوْقَهُ إِمَام) بن يجب به اد كالزنا والشزب وَالْقَذْفِ وَالِسرقَةٍ (لا يُوَاحَدُ به إلا القصَاصُ 
وَالْمَالُ) فَإنَهُ ذا قَمَلَ إِنْسَاَا أو أَنْلَفَ مَالَ إِنْسَانِ يُوَاحَذُ بِه؛ لِأَنَّ اد حَق الله تال وَهُوَ الْمُكَلْفُ بِإِقَامَتِهِ وَتَعَدَّرَ إقَامَمُهُ عَلَى 
فيه لِأَنَ إِقَامَمَهُ بطريق الِزِي وَالنَكَالِء ولا يَفْعَلْ أَحَدّ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ولا ولاية لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لِيَسْتوْفِيَُ. وَقَائِدَةُ لإاب الاسْتِيفَاءُ. 
فَإِذَا تَعَدّرَ جب بخلافٍ حقو ا وَضَّمَانٍ الْمُتْلَمَاتِ لِأَنَّ حَقَّ اسْتِيفَائِهَا لِمَنْ لَه الح فَيَكُونْ الْإمَامُ فيه كَمَيْهِ, 
ون اتاج إلى الْمَتَعَةَ فَالْمْسْلِمُونَ مَتَعَتُهُ مَنَعَتَهُ فيقدز بكم عَلَى الِاسْتِفَاءٍ فَكَانَ الْوْجُوب مُفِيدَاء وَالْمُعَلَْ في حَدَ الْقذڏف حَقٌّ ن الشزع 
فَكَانَ كُبَقيّة الحُدُودِ وَكمَذَا يُعْلَمُ َه 27 اسُتِيفَاءٌ لِْصّاصٍ بِدُونِ قَضَاءِ لْقَاضِي وَالْقَضَاءُ لمكن الول من اسْتيقائه لا أنه شَوْط. 
ورد عليه ما لْمَانِْ من ان يولي عه الحَكُمَ فيه يا يَقبْتْ عِنْدَهُ گما في الْأموَالِء َي أنه إا صت هذه الاشتابة فوَجَب عَلَيْه 
حَق لِلْعَْدٍ اسْتَؤْفَاهُ الْعَبْكُ أو ق لله اسْتَؤْقَاهُ ذَلِكَ النَائْبُ. وَقِيِلَ لا مُحَلَصَ إلا إن اذَعَى أذ فَوْله تَعَالَ [الرَانيةُ وَالرَان فَاجْلِدُوا 
كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا [النور: 2] يُفْهِمْ أَنَّ الْمُخَاطّب فيه باد الْإِمَامُ أَنْ جلد غَيرَهُ وَاللَهُ أَغلّ. وَقَدْ يُقَالُ أَيْنَ ليل إيجَاب 
الاسْتتابَة» وَآللَهُ سُبْحَانَهُ أَغلّم. 
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(باب الشّهَادَة عَلَى الزن وَاليُجُوع عنها) (وَإذَا سَهِدَ الشهُوۀ بحَدَ مُتَقَادِم 1 يْنعْهُمْ عَنْ إقامته بُعْدُهُمْ عَنْ الإمام 1 تفل شَهَادَهُمْ 
إلا في حَدّ الْقَذْفِ خَاصّةً) 1 

[فتح القدير] 

[باب على ال وَالجوع عَنْهَا] 

قُدِمَ اَذ الخد يطبت بِالْبَيئَةِ والإفرار» وَفَدَم كيْفيّةُ ابوت بالإفرار لِأَنَّ وجُودَ مَا بت منه بالْبَينَِ بالنَسْبَةِ إلى مَا بت بالإفرار أَنْدَرُ 
ل الْمُقْمَضِي لإعدامه» وَهُوَ أَنْ يُرَى در لجل في قزجها كالبيل في الخاد َأَنْضًا 1 يَنْبْتْ بقث قط لزنا نة 
َسُولٍ الله - صلی الله عليه وسَلّم - وَأي بكر وَعْمَرَ وَعفْمَانَ وعَلِيٍ اليتق قاعم كُلَهُمْ 1 يحَدُوا إلا بالإقزر. ققدم ما يکر 
وده وَمَا گان التُبُوتُ په عِنْدَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - وَعِْدَ الصحابة - رضي الله عَنْهُمْ - (فقَوْلَهُ وَإِذَا سَهِدَ الشهُودُ بحَدٍ 
مكقادم 1 ينَعْهُمْ عن إِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عن الإمام 1 تُقْبَ سَهَادَكُمْ إلا في حَدّ الْقَذْفِ حَاصّةً) فَفَوْلْهُ مُتَقَادِمٌ إسْتَاذهُ في الحقيقّة إلى 
صَّمِيرٍ السّبَب: أَيْ مُتَقَادِمٌ سَبَبهُ وَهْوَ هو الر ملا وَهْوَ الْمَشْهُودُ به. وَفَوْلَهُ شَهِدُوا َد تَسَاهُلٌ اع عا يَشْهَدُونَ بسبب الح 
وَالتَمَادُمُ صِمَةٌ لَهُ في الحقيقة. قله ل هم 1 جْنلةُ في ڪل جر لاا صِفَة لِلنَكِرَةٍ وهي حَدٌ وَالْقَاعِلُ بَعْدَهُمْ ولا شك أَنَهُ لا 
َع اغد غ بل يجب أذ يکود كل من خو عرض أذ خؤف طرق ولو من بخ يوْمَينٍ ونو ۾ من الْأعْدَارٍ التي يَطْهَرُ اما مَانِعة 
من الْمُسَارَعَةِ. م ذكر عِبَارَةَ الجامع الصّغِر لِاشِْمَانا عَلَى زيَادَاتِ مُفِيدَةٍ وهي قله (وَإذَا سَهِدَ عليه الشهُودُ بِسرقَةِ أؤ شرب 


2 - 


قول أبي حَنيفة واي يُوسُفَ. وَقَالَ ُحَمَدٌ: يُؤْحَذُ به گمَا بُح بالسرقَة وَالزِنا ولا يخْقَى ما اشْكَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الزيادات. قَالَ 
الْمُْصَنْفُ وَغَيرةُ. e‏ 8 الخالصة حَقًا ك حَقَا لله تَعَالَ بطل بِالتَقَادُم 
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وي الجامع الصّغير: (وَإِذَا شه عَلَيْهِ الشهُود بِسَرقَةٍ أو شرب حمر أو بز بَعْدَ جين 1 يُؤحذ به وَضَمِنَ المرقة) 


[فتح القدير] 

خلافا للشافعيّ. وني العبارة تَسَاهْلٌ مَشْهُورْ 
لدم الْمُوجب. وَالْحَاصِل أن في الشّهَادَةِ باود الْقَدِعَةٍ ة والإقور ا أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ: 

الأول رَد الشّهَادَة ا وَقَبُولُ الإفرار ا سوى الشزب وَهُوَ قؤل أي حَنيفة وَأبي يُوسُْفَ. الاين رَدُهَا وَقَبُولُ الإفرار حَىّ بالشزب 
ن وَالسَرِقَةٍ وَهُوَ قول محمد 0 سَن. الال قَبُوكُمَا وَهُوَ قَوْلُ الشافعِيّ 3% وَأَحمَدَ. الرَابِعْ رَدُهْمَا قل عَنْ ابْنٍ 
ي یلیر ميقل َحَدٌ بقلب قول محم محمد وَاسْثِلٌ لِلشَافِعِيَ وَالْآحَرَيْنِ بإِخَاقهِ 4 بالإقرار لذ هما حجان شَرْعِيعَانٍ يَقبْتْ بِكُل مِنْهُمَا 

الخد فما لا يَبْطْلْ الْإفْرَارُ بِالتّقَادُِ گا الشَّهَادَةُ وَحْقُوقٍ الْعبَادِ. وَلَنَا وَهْوَ الْمَرْقْ 3 الشّهَادَةَ بَعْدَ التَقَادُمِ شَهَادَةُ 0 وَشَهَادَُ 
الم مَرْدُودَة. 

ما کی فَلِقَوله - عليه الصّلاةُوَالسَلامُ - «لا تفل سَهَادةُ خضم ولا طين» أي متَهم. وَذَكَرَ محمد عَنْ عُمَرَ - رَضِ الله 
قال " ا ا ته فما د ن شَهِدُوا عَلَى صَعَنِ فلا شَهَاد َي" و 
الصّغْرَى فَإِذَنَ الشّاجِدَ بسب الخد مأمُوز بأَحَدٍ أَمْرَيْنِ: السار احتِسَابًا لِقَوْلِهِ - عليه الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ - «مَنْ سَّثَرَ عَلَى مُسْلِِ 


ً5 الل 


77 


لله في ادنب وَالآخرّة» م م مَا قَدَّمْنَا من م الحديث ف ذلك أو الشَّهَادَةٌ په اختسابا لمقصد إخلاءِ العا عَنْ الْفَسَادِ د لِلانزِجَارٍ 


> ذه 


پادء فأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ اجب حير عَلَى الَْوْرٍ كخصالٍ الْكَفَارَةِ؛ لأ كلا من السار وَإِخْلَاءِ الْعَامَ عَنْ الْفَسَادِ لا يَُصّوّرُ فيه طبه 
عَلَى التراخي, فَإِذَا سَهِدَ بَعْدَ التَقَادم لَمَهُ الحكم عَلَيْهِ بح الْأَمرَيْنِ: إمَا ينق إا كمه الْعَدَاوَةٍ لَه إن حمل عَلَى أنه مِنْ 


الال اختار الْأَدَاءَ وَعَدَمَ السار م أَخَرَهُ لَرمَ الأول أو عَلَى أنه اختار السَثْرَ ثم سهد لَرِمَ ال وَذَلِكَ أنه سَقَطَ عَنْهُ ا 


4 


باختيار أَحَدِهِمَاء فَانْصِرَافُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إل الشّهَادَةٍ مَوْضِعْ ظَنّ أنه حرَكهُ حُدُوث عَدَاوَةء بخلافٍ الإقرار بالز و حَقَة 
فيه أَحَدُ الْأَمْرَيْنٍ من افق وَهْوَ ظَاهِرٌ وَل التهْمَة إِذْ الْإِنْسَانُ لا يُعَادِي نَفْسَهُ فاا يطل بالتَقَادُم إذ 1 وجب تَحَقْقَ كه 
ولاف حُقُوقٍ الْعبَادٍلِأَنَّ الدَعْوَى شَرْطٌ فيها فاخي الشَاهد لتأخير الدَّعْوَى لا يَلْرَمُ مه فشق وَلَا كُمَة وني الْمَذْفٍِ 
فتَوَقَفَ عَلَى الدَعْوَى كمه فلَمْ يَبْطْل بالتَقَادُم. 
إن قيل: و اشتراطً الدَّعْوَى مَانعًا مِنْ الرَدٍ بالَقَادُم لَرمَ في السَرقَة اَن لا ترد الشَّهَادَةٌ ا عِنْدَ و لاشتراط الدَّعْوَى 
فيهًا لَكنّهًَا تُرَدُ. أَجَاب أو عا حَاصِلَهُ اَن السَرِقَة فيهًا أَمْرَانِ الخد وَالْمَال: فَمَا يَرْجِعُ مُ إلى الخد لا تشرط فيه لدَغْوَى لله 

ل¿ حَقَ الله تعَالَ وَباعمَِارٍ الْمَالِ تشر ظط وَالشَّهَادَةُ بالسرقة لا تلص لِأَحَدِها بل لا تنك عن الْأَمْر رَيْنِ فاشرطت الدَّعْوَى 
ا لا لوم الْحَدّ وَلِذَّا يَقْبْتْ الْمَال ا بَعْدَ التَقَادُم م لاه لا يبط به ولا تفْطعة لَِنَ ا يبط به يدل عَلَى فق 
الَْمْريْنِ فيا أنه ذا شَهِدُوا ا عَلَى إِنْسَانٍ وَالَدُذَعِي غائ وَهْوَ صَاحِبْ الْمَالٍ يبس الْمَشْهُودُ عليه حى يَخْضْرٌ الْمُدَعِي لِمَا 


.. 
ص 
مه 


حق العَبْدِ 


فيه من حَقَ الله تَعال» وني الْقَذْفٍ لا يُحْبَسْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ به حَىٌّ يَحْضْرَ كما في حَُقُوقٍ الْعبَادٍ الحَالِصَةِ وا لا يُفْطَعْ قَبْلَ 
خو 0 أنْ ار ق ملكا لكا عِنْدَهُ فلا ؛ e‏ 00 الشَّهَادَةَ ملك 

Ê‏ | أَخْرَ رَدَدْناهُ في حَق الخد 
55 الْمَالَ لاف 5 0 e‏ اؤ فيد وهي غاي له نري جَوَابَا يحَدُ ولا بستاو 
التَابتَ هتاك ث شَُبْهَةُ الشَبْهة وَل تبر وني السّرقَةِ لا تَقْبْتُ 
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رك 
- 


وَالْأَصْلُ فيه أَنَّ الْحَدُودَ الْحَالِصَةَ حف لَه تَعَال تَبْطُلُ بالتَقَادُم خلافا لِلشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللّهُ -, هُوَ يَغتبزكا قوق الْعبَادٍ وبالإقرار 
الذي هو إخدى الحُجَمَيْن. ولا أذ الشاهد حير ب حِسْبَعينِ أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ والس فَالتَأَخِيرْ إن گا لِاخْتيَارٍ السار فَالِْفْدَامُ عَلَى 
الأَدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لضغيتة ميّجَنْهُ أو لِعَدَاوَةٍ حَرْكتهُ فَيَْهَمْ فيها وَإِن كان التأخير لا لار يَصِيرُ فَاسِفًا آثما فََيَقَن بالمانع لاف 
الْإفرَارٍ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لا يُعَادِي نَفْسَهُ فَحَدَّ الزن وخرت لْجَمْرٍ وَالْسَرِقَةٍ خَالِصُ حَقّ الله ا ق يصح الرُجُوعْ عَنْهَا بَعْدَ 
الإفرار فَيَكُونَ التَقَادُمُ فيه مَانعًاء وَحَدَّ الَْذْفٍ فيه حَق الْعَبْدِ لِمَا فيه من دَفْع القار عَنْكُ وَيهَذَا لا يصح رُجُوعْهُ بَعْدَ الْإقْرَار 
اقام عير انع في حُقوق الْعَادِء وَلأَنّ الدَعْوَى فيه شَرْطْ فَيْحْمَلُ تخِرهُم عَلَى العدام الدَعْوَى فلا بُوجب تَفْسِيفَهُمْ بيخلاف 
[فتح القدير] 

َصْلًا إل ينُبُوتِ الْمَالِء ولا يَفْبْتْ الْمَالُ بالشَهادَة إلا ار وَىء وَإِعا بسن لِلتّهُمَةِ كُمَا دم وَلِأنَّ الَابت في غَيْبَِ الْمَسْرُوقٍِ 
ا ب فو ولك وَقَوا له هُوَ ملك لَيْسَ سْبْهَةَ بل حَقِيفَةُ الْمبرَِيء لاف دَعْوَاهَا النگاح مكلذ 
أو حَصضَرَث لِأنَه َف الشْبْهة فَاخْجِمَالَهُ شُبْهة الشبهة وال أَغلم. 

وَأَجَاب تَنِيَا بن بُطْلَانَ الشَهادَة بالتَّقَادُم لَمّا كان لِلتْهْمَةِ في حُقُوقٍ الله سُبْحَائَهُ فَأَقِيمَ التَقَادُمُ في حُقُوقٍ الله مَقَامَهَا فاد يُنْظَرْ 
غد ذَلِكَ إل وود التهُمَةِ وَعَدَمِهَا كَالخصَة لَمَا كانت لِلْمَسَفَةِ وهي عير مُنضَبِطَة اير عَلَى السَفَرِ فَلَمْ يُلاحَظ بَعْدَ ذَلِكَ 
وُجُودُهَا ولا عَدَمُهَا فَبرَدُ الَقَادُم. ولا قى أن رَد الشّهَادَةٍ بالتَقَادُم ليس إلا لِلشْهمَة وَل الثَهْمَةِ ظَاهِرٌ يُدْرِكُهُ كل أَحَدٍ فلا 
یتاج إلى إناطته بمْجَرّدِ كؤنه حَفا لله َال ولا صخ دَشبيهة بِالْمَسَفَةِ مع السَفَرِ لأَنَّ الْمَسَقَةَ مر حَفِي عبر مُنضبط فلا كن 


2 


الْإنَاطَهُ به قَبِيط جا هُوَ مُنْضَبط فَالْعُدُول لِلْحَاجَة للائضباط وَلا حَاجَة فيما نحْنْ فيه. فَإِنْ فُلْت: فَظَاهِرٌ الْبمَاءٍ التَهُمَةِ مَعَ ر 


0 م 


الها ني حَقٍ اد فيما َو عَلِم المُدَعِي بالسرقةِ فلم يدع إلا بغ جين فَشَهِدُوا فَإِنّهُ لا َة بتأخيرهم ومع هذا لا فطع بل 
يعمد الال 

قا واب أَنَّ ما گان فيه مذ فَالرَدُ يُضَافُ إِلَْهَاء وَمَا 1 يكن إلى الْمُدّعِي عَلَى ما قَالَ قَاضِي خَانَ إا لا تقل في السَرقَةِ بَعْد 
التَقَادُمِ لا لتُهُمَةِ في الهو لن ا شَرْطُ الْقَبُولٍ بن في الدّعْوَى, فَإِنَّ صَاحِب الْمَالٍِ گان حرا في الابتدَايٍ فَإذًا أَخَرَ 
فَقَدْ اختار السار فَلَمْ يَبْقَ لَه حق دَعْوَى السرقة واد بل بَقِي لَه حَقُ دَعْوَى الْمَالٍِ فَقَط فَيُقْصَى بِالْمَالٍ دود الْمَطْع؛ كما لَؤ 
شَهِدَ رَجُل وَامْرَََانِ عَلَى السرقة يُقْضَى 
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ِلْحَدّ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقَ الله َعَالَ عَلَى مَا مَرٌ وإ شُرِطث لِلْمَالِء وَلأَنَّ الحَكُمَ يُدَارُ عَلَى گؤنِ الد حَقًا لله تعَالَ فلا يُعَْيرُ وُجُودُ 
العْهْمَةِ في كل فَرْدِ, وَلِأَنّ السَرقَةَ ثقَامُ عَلَى الاسْتِسْرَارٍ عَلَى غِرَّةِ من الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَاهد إِعَلَامُهُ فَبالْكِثْمَانٍ يَصِيرُ فَاسِفًا 
آهاء م القََادُمُ كما ْنَع قَبُولَ الشّهَادَةٍ في الِابْتدَاءٍ ْنَع الْإقَامَة بَعْدَ الْمَضَاءِ عند خلاقًا فر حى لَوْ هَرَب بَعْدَ مَا ضرب بَعْضّ 
الخ ي خد بَعْدَ مَا تَقَادَمَ الزّمَانُ لا يُقَامُ عَلَيْهِ اد لذن الإِمْضَاءَ من الْقَضَاءٍ في باب 


[فتح القدير] 

ِالْمَالٍ دُونَ القطع اه. فَيُجْعَلْ هَذَا الاغتبّارُ فيمًا إِذَا كَانَ تأخير الشُهُودِ لهاد دة لتأَخِيرٍ الدّعْوَى بَعْدَ عِلْم صَاجب الْمَالٍ 

بِالسَرِقَةِ, أها لو أخدوا له لاخر الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ الدّعْوَى بَعْدَ عِلْمِهِ وَعِلْمِهِمْ بعليه بإعلامهم أو بزو نه شَهِدُوا َالْوَجْهُ الأخيرُ وَهُوَ 

0 (وَلِأَنَ السَرقَة قم عَلَى الِاسْتِسْرَارٍ على عِرّةٍ مِنْ الْمَالِكِ فَيَجِبْ عَلَى الشَاهدٍ إِْلَامُهُ وَبالكثْمَانٍ يَصِيرُ فَاسِفًا آا) يَقْمَضِي 
ن تر في حَقَ الْمَالِ أَيْضًا لِلْفِسْقٍء وَلَكِنْ ما ذَكِرَ من أَكُمْ إذَا سَهِدُوا بَعْدَ الكَقَادُم تَقبْتُ د الْمَانعَةُ عَنْ قَبُولٍ الشّهَادَةٍ قَلَا 

0 حَقّ الحَدّ لكِنّ الاق يَضْمَنُ السَرِقَةَ لِأَنَّ وجُوب الْمَالٍ لا يَبْطْلُ - بإطْلاقه يَقَْضِي فيمًا إِذَا 1 يَكْنْ التأخير 

لِعَدَم تأخير الدَّعْوَى بَعْدَ عِلْمه فهو مُشكل عَلَى الْوَجْهِ الْمَذگور (قوْلْهُ نم التَقَادُمُ كما ْنَع قَبُولَ الها ف الاداء ن الإقَامَة 


ي 


e‏ ع 


بَعْدَ الْقَضَاءٍ عِنْدَئ خلافًا لِرْفََ لَوْ هَرَب بَعْدَ ا شر فقن ا أ ند قا الرَمَان لا يُقَامُ عَلَيْه) وَقَوْلُ رُفْرَ هُوَ 
قل الْأَئِمَةِ الملا لن التأَخِيرَ بِعذْرِ هَرَبِه وَقَدَ رال الْعُذْرُ (وَلَنَا أَنَّ الإِمضَاء) أَيْ الِاسْعِيقَاءَ (من الْقَضَاءِ) بحُقُوقٍ الله تَعَالى 


£ 


روو كَعَا 
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هذا لان الابت في تفس الْأَمْرٍ اسْبابَعهُ تَعَالَ ا اكم في اسْتِيقَاءٍ حَفَه إِذَا بت عِنْدَهُ بلا شَبْهة فَكَانَ الاستيفاء من تَبِمَةٍ 
لاء أو هو تا إذ يتخ إلى املف بف الْقّاء حى جار لَهُ الاستيفاءُ من عَبْرٍ تَلفْظِ په بخلافه في حُقُوقٍ غَيْرِهِ تَعَالَ فل 
فِيهًا لإغلام مَنْ ا لها ق ية حَفه وََكِيبه من استيفائه وله مُبْحَاَهُ مُسْتَعْنٍ عَنْهُمَا قافا هُوَ في حُفُوقه تَعَالَ اسْتِيفَاؤْهَاء وَإِذَا 
کان كَذَلِكَ کان قَيَامُ الشَهادَة شَرْطًا حَالَ الِاسْتِيفَاءِ كما هُوَ شَرْط حَالَ الْقَضَاءٍ بحَقّ غَبرِهِ إِحْمَاعَاء وَبالتَقَادُم 4 ت تَبْقَ الشَّهَادَةُ فاد 
بَصِحّ هَذَا الْمَضَاءٌ الذي هُوَ الاسْتِيقَاءٌ انكف وَهَذَا رذ الْمُخْمَلِفٍ إل الْمُخْتَلِفٍ إن كَوْنَ قيام الشَّهَادَةٍ رت الْقَضَاءٍ شَرْطًَا 
صحِيحٌ لکن الْكَلَامَ في مغ قِيَامِهَاء فعِنْدَهُمْ ما ل بطر ما يَنْقْضْهَا من اليجُوع هي فَائِمَةٌ حَّ لَوْ َهِدُوا م عَابُوا أو مَانُوا جار 
اكم بِشَهَادَتِمْ وَعِنْدَنَا قِيَامُهَا بِقِيَامِهِمْ عَلَى الْأَهلِيّة واب قد يفل رسع تركع كذ لعن الققاذم 8 بطل في ابْتدَاءٍ 
الأَدَاءِ للتَهْمَة وَقَدْ وُحَدَتْ الشَّهَادَةُ بلا تَقَادُم وَوَفَعَتْ صَّحِيحَةَ مُوجِبَة اتاق تَقَادُم السَبَب بلا تَوَانٍ منَهُمَا / لا بطل لْوَاقَعُ 


5 
34 ام 


صَّحِيحَاء وَلَوْ فُلَنَا: إنَّ رَدَهَا ها نيط بِالّقَادُ م فَلَمْ يفت إلى الثْهْمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ يب كَوْنُهُ 
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الحُدُود. 


4 ف امع ا إل مك أَشْهُرِ, َإِنَهُ قال بَعْدَ جين وَهَكَذَا أَشَارَ الطّحَاوِيٌ وَأَبُو حَبِيفَةَ‎ 5 TT u 
ُقَدَرْ ني ذَلِكَ وَقَوَصّهُ إلى زأي الْقَاضِي في كل عَصر.‎ 

e‏ ا 3 ما دُوَهُ ال وُو روَا عن أي حَديفة أي يُوسْفَ وَهُوَ الْأَصّحُ. وَهَدَا إِذَا 1 يكن بَيْنَ الْقَاضِي 
وَبَِئَهُمْ مسِيرةٌ شه أمًا إذَا گا تُفْبَلُ شَهَادَكُْ؛ لَِنَّ الْمَانِعَ بُعْدُهُمْ عَنْ الإمام فلا كق التهمَةُ. وَالنَقَاُمُ في حَدٍ الشّزْب 
[فتح القدير] 

أي افيظن لزن ا ا بلي عزو الإزلة 4 ا 


. قول وَاحْمَلَهُوا في حَدٍ التَقَادم وشار خمد في الجامع الصغير إلى أله سه َشهْرٍ حَيْتُ قَالَ شَهِدُوا بَعْدَ جين) وَقَذ جَعَلُوهُ عند 
عدم ال سمه طهر على ما قم في الْأَانِ إا حَلّفَ لا ِكلَمُهُ جين وأو حَدِفَة 1 يُقدَُ. قال بو يُوسُف: جَهَدنا باي حَبيقة 
أن يُقَدَره لا فلم يَفْعَلْ وَفَوَصَهُ إلى رأي الْقَاضِي في كل عضر فما يراه بعْدَ مجَائبَةِ هوى تَفْرِيطًا تاد وَمَا لا يعد تَفريطا عير 
قاذم وَأَحْوَالُ الشهُود الاس وَالغُرفِ كلف في ذَلِكَ, فاا يُوقَىْ عَلَيْهِ بطر نْظِرَ في كل وَاقعة فيا تخي فَنَصْبْ الْمَقَادِير 
ٻالڙاي معز (وَعَنْ محمد أنه قَدَرَهُ بِسَهْرٍ لَِنَّ ما وة عاجل) عَلَى ما في مَسْألَةٍ الخَلِفٍ لَيَفْضِينَ ديه عاجلا فَقَضَاهُ فِيمَا دُونَ 
الشّهْر لا يٹ وَبعَْهُ حنَتْ (وَهُوَ روَاية عن أبي حَِيفَة وَأي يُوسْففَ وَهُو الأصَح) وَمَأْحَدُ هَذِو الروَاية ا في الْمُجَرّ. 

قال أَبو حَنِيفَة: لو سَأَلَ الْقَاضِي الشُهُودَ مَىَ ری با فَقَالُوا مُنْدُ أَقَنَ من شهر أَقهم الْحَدٌ وَِنْ قَالُوا سَهْرٌ أؤ أككر ذرئ عَنْهُ. قَالَ 
ُو الَْبّاسِ الَاطِفِيٌُ: فَقَدَرَهُ عَلَى هَذه الروايَة شَهْرِ وَهُوَ قول أي يُوسْفَ ومد (وَهَدَا) أَغني كؤنَ الشَهْرٍ فصَاعِدًا بنع فيو 
(إذَا ك1 يكن بَْنَهُمْ وَبَْنَ الْقَاضِيِ مَسِيرة شَهْرٍ ما ذا كَانَ تُقْبَلُ شهدم بَعْدَ الشَّهْرِ (لأَنَّ الْمَانعَ بُعْدُهُمْ عَنْ الْإمَام فلا تَتَحَقّقْ 


(282/5) 


عند حم وَعِنْدَهمَا يقَدّرُ روا الرائحة عَلَى مَا اني في بابو إن شَاءَ اله تَعَالَ 


(َإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجْل أنه رى بفلاتة وَفْلَانَةُ غَائَِة نه يد وَإِنْ سَهِدُوا أنه سَرَقَ مِنْ فُلَانٍ وَهْوَ عاب ٤‏ يُفْطَعْ) وَالْفَرق أن 
بِالْعَبةَِْعَِمُ الدَعوَى وهي شط في السَرقةٍ دون الزناء وبا ضور يُعَوَهُمْ دَْوَى الشُبْهَةِ ولا مُعْمير بالْمَؤْهُوم 

[فتح القدير] 

َقَدْ تَظَرَ في هَدًا الَقَادم إلى قق التهُمَةٍ فيه وَعَدَمِه وهو يحالف ما دكرَهُ من قريب أنه بَْدَ ما أنيط قاذم لا يُرَاعَى وجو 
النهْمَة في كُلّ فَرْدِ, إلا أَنْ يُقَالَ: إا گان الْمَانِعْ الْبُعْدَ أو الْمَرَضَ ووه مِنْ الْمَوَانِع الي وَالْمَعْنَويّةِ حَقّ تَقَادَمَ 1 يكن ذَلِكَ 
التَقَادُمُ الْمُتَاطَ به بَلْ هُوَ مَا ل يَكُنْ مَعَهُ هَذِهِ الْمَوَانِعُ من الشّهَادَةِ. ۰ 


ويجاب باد هَذَا رجو في الْمَعْىَ إل اعْتبَارٍ التَقَادُم الْمُنَاطٍ به مَا يَلْرَمْهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْن مِنْ الفسق وَالتُهْمَقَ م هذا التَقَادُمُ الْمُقَدّر 
بشَهْرٍ بالاتقاق في غار شرب افر أا فيه فكَذَلِكَ عند نحم (وعندهما بُقَدَُ رال الرابحة) فَلَوْ سَهِدُوا عَلَيِْ بالشزب بَعْدََا 
قبل عِنْدَهْمَاء وَسَتَأْق هَذِهٍ الْمَسْألَهُ إن شَاءَ الله تَعَالَ 


(قَوْلَهُ وا هدوا عَلَى رجحل أنه زَىَ بفْلَائةَ وهي عائبة فإِنَهُ حَدُ) امع الْأَئِمَةُ الأَرْبَعةُ عَلَيْهِ وَكدًا لَوْ أَقَرّ بالزتا بعائبة بح الرَجْلُ 
اِجْماعِهِمْ َدِيثٍ مَاعِزٍ قله كر عَائَةٍ عَلَى ما تَقَدَمَ ره وَرحمَهُ - عليه الصّلاة وَالسَلَامُ -. وَتقل أبُو اللَيْثِ عن أي حَديفة أن 
گان يفول أَوَلَا: لا جذ حم تحضر الْمَرأَةُ لاختمَالِ أن تَخضْرٌ فَتَدَعِيَ ما قط اد مِنْ نكاح مكلا ووه ثم رَجَعَ إلى قَوْلٍ 
لكل وَسَيطْهَرُوَجْهُ بُطْلَانِ الَْْلِ الول (وَإِنْ سَهِدُوا أنه سَرَقَ من فان وهو غاب 1 يُفْطَعْ. وَالْمَِقُ أ اليب َنْعَِمُ الدَغْوَى 
وَالدَعْوَى شَرْط في السَرقَة) لَْمَلٍ بل لن الشّهادةَ بالسَرقةٍ تصن الشَهَادةَ ك الْمَسرُوقٍ للْمَسْرُوق نه وَالشَهَادَهُ مره 
عَلَى الْمَرْءِ لا تفل بلا دعْوَى وَلَيِسَتْ شَرْطَ لِقُبُوتِ ارتا عند الَْاضِيء وَطُولِب ارق بَْنَ القصّاصٍ إذَا گان ب ربكن 
وَأَحَدُهْما عَاِب لَيْسَ لِلْحَاضِرٍ اسْتِفَاهُ جواز أن يضر فَيْقرٌ بالْعَفْو وَين الشَهَادَةٍ ينا العامة إن النَّابتَ في كل مِنْهُمَا شه 
أجيب بالْمنْع بل اللَاببتُ في صورة الْقِصّاصٍ تفس الشُبهَةٍ وهي امال العفو فَإِنَ العفو لَيْسَ شْبْهَة بل حَقيقة الْمُسْقِطٍ قاخيما 
هو الشُبْهكُ وإ تكو شُبْهة الشُبَهَةَ أ گا الْعَفْوْ فة هبه فَيكُونُ امال شُبْهَة الشُبْهَق بحلاف الْقَائبَةِ قن َفْسَ دَعْوَاهَا 
التگاح مكلا شُبْهة. فَاخجِمَالَ دَعْوَاهَا ذَلِكَ شْبْهَةُ الشْبْهة. واغتبازا باطل ولا ادى إلى في كل حَدٍ إن بوه بلْبينة أو الإفرار 
لدي ينبت به يتيل أذ يزجع عن وكذا هود يتم أذ يزجغوا. قل أغثرت شُنهة الشنهة التقى كل حَدٍ. وجه أله نة 
الشبْهة أذ نَفْسَ رُجُوع الْمُقِرَ وَالشَّاهِدٍ شُبْهة لأ 
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(وإنْ شَهِدُوا أنه ر بارأ لا عرفو ت يحَدَ) لاخيمال أا ارائ أو مه بن هو اله (وإذ قر دَلِكَ خد) ؛ لاله لا يى 
عَلَيْهِ أَمَعهُ أو امْرَأتَهُ 


(وَإِنْ شَهدَ الان أنه رن بفُلاتة فَاسْتَكْرَعَهَا وَآحَرَانٍ أا طَاوَعَْهُ رئ اد عَنْهُمَا جَيعا عِنْدَ أبي حَيقَة) وَهُوَ قَوْلَ زُقَرَ (وَقَالَا: 
د الرَجْلُ حَاصَة) لاتاقهما عَلَى الْمُوجب وَتَفَرَد أَحَدُهُمًا بِيادَةٍ جناي وهو اورا لاف جانبها؛ لان طواعيتها شَرْطُ تفي 
اجب في حَقََهَا و ينبت لاختلافهمًا. وَلَهُ أَنَهُ احتَلَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ اَن الزّا فغ وَاحِدّ يَقُوِمُ مِماء 

[فتح القدير] 

يل كذبة في الأجوع فاختال الؤجوع شُبَهة الشبهة 


(قؤله: وَإِنْ سَهدُوا أنه زق بار لا عرفو ت بد لأ اهر أا امرأئة أو أمَمة) فو قال المشهوذ عليه الم التي رينمو 


معي لَيْسَتْ زَوْجَت ولا أمَتي 1 يُحَدَ أْضًا لان الشَهَادَةَ وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةِ لحد وَهَذَا اللفظ مِنْهُ ليس إِفرَارَا مُوجِبًا لِلحَدٍ فلا 
د وما ما قبل وَلَو گان إِفرارا قمر لا ُقَامُ الح يفضي أنه لو قَالَ أَرْبَعًا خد ولیس كَدَلِكَ (وَإِنْ أَقرَ َه زَىَ بامرأة لا يَعرفَُا 
خُدَ) لِأَنَهُ لا تشتبة عَلَيْهِ امرأنه. 


ن قیل: قذ تشتبة عله أن 1 رف ِل قُلْا: الإنْسَانُ گما لا يقو عَلَى تفه گاذتا لا بو عَلَى نَفْسِه حال الاشيباو, فلا قر 


لزنا گا فزع عله اما لا تشتبة عليه زوجب الي ٤‏ رف وَصَارَ مغ فَوْلِهِ 1 أعْرفها: أي اها وَنَسبهَا وَلَكِنْ عَلمْت أي 
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أَجْتبِيّةَ فكان هَذَا كالمَنصوص عليه لاف الشاهد فإ يجُوزُ أن يَشْهَدَ على مَنْ يَشتبة عَليْهِ فكان قولة لا يَعْرِفْهًا ليس مُوجبًا‎ 


(قؤلة: إن هة اننانِ) حاصِله أله شه أَزتِعة عَلَى جل أنه ن بفُلائة إل أن لن قالا اشتكركها وآحَرَينٍ قال طاوعنه 
عند أبي حَبيقَة يَندرِئُ الحدٌ عَنْهُمَا وَهوَ قول رقَرَ وَالْأَئِمَةِ اة (وقالا: يُحَدُ الرَجُل حَاصّة لاتفاقهم) أي الشهُود الْأرْئَعَةٍ عَلَى 
الوب لِلْحَدّ عَلَيْه ذا في بَعْضٍ النْسَخ وهو الْأَحْسَنْ وني غالبها لِاََاقِهمَا: أي الْقَرِبفينِ وَعَلَيْهِ َوْلهُ (وَتَفَرَد أحَدُهُمًا بزيَادة 
جتاية) أي تفرد أحد الْفَيٍبيادةٍ جتاية نه (هي الإخزاة) وهو لا ُوجب الَحفِيف عن (بلافٍ جانبها أن ايها هَرْط 
جوب الخد عَلَيْهَا وَل يَقْبْتْ) إِذْ قذ اخْتَلَهُوا فيه وَتَعَارَضُواء فَعَدَمُ الْؤجُوب عَلَيْهَا لِمَغْىَ غَيْرٍ مُشْبرِكِ فلا يَسْقْطُ عَنْهُكُمَا لَوْ رَنَ 
بِصَغيرةٍ مُشْتَهَاةٍ أو تنُوَةِ. ولي حَدِيقَة أنه قَدْ احَْلَف الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَرَرهُ في الَهَايَةِ عَلَى ظاهري فَقَالَ احتلّف الْمَشْهُودُ عليه 
َد الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ انَْانِ عَلَى تَقْدِيرٍ وَهُوَ ما ٳڏا كَانَثْ طائعة؛ لد الفغل: أَيْ لزنا يکود مُشترگا بَبْنَهُمَا وکل مِنْهُمَا مُبَاشِرٌ لَه 
فَكَانا مَشْهُودًا عَلَيْهِمَا جب الْحَدَّانِء وَوَاجد عَلَى تَفْدِيرٍ وَهُوَ ما إا كَانَتْ مُكْرَهَةَ 
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ولان شَاهِدَيْ الطْوَاعية صارا قَاذِفَين هَا. وَإِعَا يَسْفُط الخد عَنْهُمَا بشهادة شَاهِدَيْ الإكراه؛ لِأنَّ زتها مُكْرَهَةَ يُسْقط إخصًاهًا 


قَصَارًا خَصْمَيْنِ في ذَلِكَ 


(وَإِنْ شَهدَ انان أنه زَ رأة بالحوقة وَآحَرَانِ أنه رن ا لمر ذرئ اذ عَنْهمَا جمِيعًا) ؛ لن المَشْهُود به فغل الزن وقد 
اَلَف باتلا الْمَكَانٍ و يم عَلَى كل واج مِنْهُمَا صاب الشَهَادةٍ ولا َد الشّهُوُ جلاف فر 

[فتح القدير] 

ان الل هو الْمُنَْرِدُ بالفغلِ فَيَجِبُ حَد وَاحِدّ فَكَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَاجِدّاء لِأَنَّ الإكرَاة برخ الْمَرأةَ من أن تكُون فَاعِلَةَ لزنا 
حُكُْمّاء وََذَا لا تام بِالتَمْكِينِ مُكْرَهَة فاختلاف الفغل الْمَشْهُودٍ به اورت اختلاف الْمَشْهُودٍ ع واختلاف الْفِغْلٍ مِنْ أَفْوَى 
الشَبْهة اھ. 

ولا قى أَنّ المُوَثْرَ في إسْقاطه عَنْ الرَجْلٍ لَيْسَ إلا اختلاف الْفغل الْمَشْهُودِ به فَإِنَهُ هُو الْمُتقل بلك فَكوْثُهُ يَسْعََرِمُ الشَّهَادَة 
عَلَى اتن أو وَاجِدٍ لا يوو في الحكم؛ لان حاصل ذلك أ الرَجْلَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ بِصَابٍ الشّهَادَةٍ عَلَى كُلّ حال وَهُوَ المُوجب 


ده عِنْدَهْمَء ولا فَائِدَةَ لي حَنِيفَةَ في إِيرَادٍ هذا الگلام بل الَّذِي يفِيدُهُ اختلافٌ الفغل الْمَشْهُودٍ به فَاشْتِعَالْهُ ِادَة كلام لا 
تر لَه ولا يُِيدُ في الْمَفْصُودٍ فَائِدةَ بيد ووه عَلَى تَفْدِيرٍ حر مَشْهُودًا عَلَيْهَا مَعَهُ وَالفَرْضُ أَنَّ ذَلِكَ التَفدِيرَ وَهُوَ طَوَاعِيتُهَا 
عير ابت فإ هو أَمرْ مَفْرُوضُ فَرْضًا لا فَائِدَةَ فيه صا وَلِدَا َل شارخ لَفْطَةِ عَلَيِْ عَلَى به وَعَلَيْهِ افْمَصَرٌ في الْكاني فَقَالَ: 
وَلَهُ أن الْمَشْهُودَ به اَلَف وَلَنْسَ عَلَّى أَحَدِهمًا: أَيْ عَلَى أَحَدٍ الْوَجْهَيْنٍ اللَذَيْنِ ما الاختلافٌ صاب الشَهادة فلا يجب شيب 
وَهَدَا لان ازا فل وَاجِدّ يَقُومُ يما وَقذ اَلَف في جانبها فَيَكُونُ متلا في جانبه صَرُورَة يعي أن ال بطَائعَةٍ عير الزنَا بمكْرَهَةٍ 
وَشَهَادَهُم برا دحل في الْوْجُودٍ وَالشَاهِدَانٍ بَِِاهُ بطائعة نيان زناه بمْكْرَهةِ وَالْآحَرَانِ يَنْفِيَانٍ زه بطائعة فلَمْ يَتَحَقّقْ عَلَى 
خصوص الزّنا الْمُمَحَقَّى في الخارج شَهَادَةُ أَبعةٍ. 

وَقَوْلُ الْمُصَبَفٍ يَُومْ يما لا يريد قيام عرض بعد زص أنه واج بالشّخص بل إِنَّهيََحَقّق قباهء أ وده يما (قوْله وَل 
شَاهِدَيْ الطواعِيّة) لما اندَراً الْحَدُ عَنْها (صَارًا فَاذِقَيْنٍ هَا) بِالزَّا (قَصَارَا خَصْمَيْنِ كَا) ولا شَهادَة لِلْخَصْمء وَكَانَ مُقْمَضَاهُ أَنْ يِحَدًا 
حَدَّ القَذْفِء لكِن سَقَط بِشَهَادَةٍ الْآحَرَيْنٍ به مُكْرَهَة فَإِنَّ الزََا مُكْرَهَا يُسْقِطُ الإِخصانَ في حَدٍّ الْقَذْفِء وَالإِخْصَانُ بث 
ِشَهَادَةٍ الْتْنِ فَلَمَا سَمَطَتْ شَهَادَكُمَا في حَقّهَا سَفَطَتْ في حه بناءً عَلَى الَحَاد لْفغلٍ فَصَّارَ عَلَى زناه شَاهِدَانِ فلا يحَدّ وَهَذَا 
الاغتِدَارُ في سُقُوطٍ حَدّ الْقَذْفِ تاج إِلَيْهِ ندا على ما ذگر في جامع مس الْأَئِمّةِ حَبْتُ قَالَ: 1 يجب حَدُ الْقَذْفِ عَلَى 
اهود عند أي حَنيقَة اكم افوا على اليَسْبَة إلى الزنا فة الشَهادة. وَذَلِكَ مرخ لمهم عن كؤنه فذقا كما في الْمسألَة 
التي تلي هذه وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَإِذَنَّ شَاهِدَيْ الطَوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقنِ طَا لکن شَاهِدَيْ الْإكرَاهِ أَسْقَطَاهُ إلى آخر ما ذز 


(قَوْلَُ: وَِنْ شَهِدَ الَْانِ !ح) أي سَهِدَ أَربَعةُ عَلَى رَجْلٍ بالزت الَْانِ مِنْهُمْ سَهِدَا أنه رن ا الْكُوفة وَالْآحََانِ يَشْهَدَانٍ أنه رَنَ بجا 
رة (ذرئ الخد عَنْهُمَا حميعًا لن الْمَشْهُودَ به فل الزن وَقَدْ اخ ت لَفَ بالخلا الْمَكَانٍ) لِأَنَّ الا بالكوقة لَيْسَ هُو الزن 
بِالبَصْرَةٍ (و1 يم على كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصّابُْ الشَّهَادَةِ) وهو شَهَادَه أَرْبَعَةٍ (وَلَا يُحَدٌ الشَهُودُ) 
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لِشْبْهَةٍ الانْحَادٍ نَظرًا إلى اناد الصورة وَالْمَرَ 


(وَإنْ اخْتَلَهُوا في بَبْتِ وَاحِدٍ خد الرَجْلْ وَالْمَرْأهُ) مَعَْاهُ: أن يَشْهَدَ كل الَْيْنِ عَلَى الزن في رَاويَةء وَهَذَا اسْتحْسَانٌ. وَالْقِيّاسْ أَنْ لا 
يجب الد لاخبلاف الْمَكَانِ حَقيقة. وجه الاشيخمان أن الُؤفيق مكن أن يَحُونَ انتداء الْفغلٍ في رَاوِيةٍوَالاناُ في روي أخرَى 
بالاضطراب» اؤ لِأَنَ الاق في وَسَطِ الْبَيْتِ فَيَحْسِبُةُ من في الْمَُدَم في الْمَُدُم ومن في الْموَخَرِ في المُوخَرِ فَيَشْهَدُ بحسب ما 
عند 

[فتح القدير] 

لدف وَفيه خلاف زف فَعِنْدَهُ يُحَدُونَ لِلْقَدْفٍ وَهْوَ قَوْلُ الشّافعِيٌ ِأَنَّ الْعَدَدَ لَمّا اَّمَل بَكلّ زا صَارُوا هَدَهَدَّ كما لَوْ كَانُوا 
ثلاث هدوا به َم يَدُوَ. فُلنا: كلامم وفع صَهَادةً إؤجود سَرَائِطِهَا من الْأَهْلية وَفطَة الشَهَادةِ وت اعدد في حَقٍ الْمَشْهُودٍ 


عَلَيِْ قن شُبْهَةَ الاتحَادِ في نسْبَةِ الزّنَا لامر وَاحِدَةٍ وَصِيِعَةُ الشَهادة ابه وَبدَلِكَ حَصّل شْبْهَةُ الاد الّنَا الْمَشْهُودٍ به فيَنْدَرِئُ 
والخاصل أن في ال شه أَوجَبَتْ الدَرْءَ عن الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وني الْقَذْفٍِ شْبْهَةٌ أَوْجبَتْ الدَرَْ عَنْ ا 
وكَلَامْنا أَظْهَرُ لِقَوْلِهِ تَعَال [ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمخصِتَاتٍ ثم 1 ياوا بأَرْبعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ] [النور: 4] وَقَدْ ؤجة الإنيَانُ بِرْبَعَةٍ 
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(قَوْلهُ: وَإِنْ افوا في بَيْتِ وَاجِدٍ خد الول وَالْمَْة. وَمَعْنَاهُ أن يَشْهَدَ كَل انين عَلَى الت في رَاويَةِ وَهَذَا) أَغني حَدَّ الرَجْلٍ 
وَالْمَرأَةِ مَعَ هذا الالختلافٍ (اسْتِحْسَانٌ. وَالْقِيَاسُ أن لا يحَدُوا) لاختلاف الْمَكَانِ حقيفة وَبهِ يتل الْفِغل الْمَشْهُودُ به فُعَصِيرٌ 
كانتي فَبَلَهَا من الْبَلَدَيْنِ وَالدَارنِ وَالْقِيّاسْ قول رُفَرَ وَالشَافِعِيَ وَمَالِكِ. وجه الاستخسَانٍ اَم انَقَُوا عَلَى فِغْل وَاجِدٍ حَيْثُ 
َسَبُومُ إلى بَيْتِ وَاجدِ صَغِيرٍ إذ اكلام فيه لاف الْكبيرء وَبغْدَ ذَلِكَ تَغيُهُمْ واه وَاخْتَافْهُمْ فِيهَا لا وجب تُعَدَدَ الْفغلٍ لان 
الْبَيْتَ إِذَا 
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(وَِنْ شَهة أربَعَة أنه رن افر بالنحَبْلَةِ عِنْدَ طُلُوع الشّمْسء وَأَرَعَة أََّهُ رن ا ِنْدَ طلوع الشّمْس بِدَيْرٍ هند رئ الد عَنْهُمْ 
بها آکا عنما قائ تي بكذب أحد ارين ِب وأا عن الود فاختال سدق ل قري 

[فتح القدير] 

گان صَغِيرا وَالفغْلُ وَسَطَهُ فكل من گان في جِهَةٍ بَطْنْ أنه يِه أرب فَيَفُولُ: إَِّهُ في الزَاويَة التي تيه بخلافٍ الكبير فَإنَهُ لا تمل 
هذا فگان كالدَايْنِ» گات اختَلافْهمْ صُورة لا حَقِيقة أو حَقِقَةَ وغل وَاحدٌ بن ان اند الف في ةج صَارَ إلى أخْرَى 
برهم عِنْدَ الْفِغلٍ. وأا ما قيل فَإِمْ احمَلفُوا فيا 1 لوا نَل فليس ِد لأ ذلك أَيْضًا فام في البلدتين. َعم إا هُمْ 
مُكلَفُون بان يَفُولُوا ما في دار الْإِسْلام فَالْوَجْهُ مَا افْمَصَرْنا عَلَيْه. فَإِنْ قيل: هذا تؤفيق لِإقَامَةِ الخد وَهُوَ احْنيَاط في الْإقَامَةٍ 
وَالْوَاجِبْ ذَْؤُْ. جيب ب الؤفبق مشْرُوعٌ صِبَائَةَ لْقَضَاءِ عَنْ التَغطِيل» ونه َو سَهدَ أَربعَة على رَجْلٍ بالزنا لان فبلُوا مع 
الآخرء وَإنْ ل يم عليه في شهادته. فإ قيل: الاخيلاف في ماتا منصوص عليه وني هَذِه موث عَنْهُ. أجيب بن لتُؤفِيقَ 


5 َنِضَاءُ أو راء أو عَلَيْهَا َوب أَحْمَرُ أو أَسْوَدُ ثبل في كَل ذَلِكَ. وَقَدْ اسنتشكل عَلَى هَذَا ذب أي حَبِيقَةَ فيما إذَا شَهِدُوا. 
فَاخْتَلَُوا في الْإكْرَاهٍ وَالطّوَاعِيَةَ إن هَذًا النَوْفيِقَ مك بان يَكُونَ ابْتِدَاءْ غل كرما وَانْتَهَاؤُهُ طَوَاعِيَةً. 

قال في الكاني: من أن يجاب عَنْهُ بان ابْتدَاءً لْفِغْلٍ كرما إِذَا گان عَنْ إكْرَاهٍ لا يُوَجِبْ الخد فَبالنَظَر إلى الابتدَاءٍ لا جب وَبِالئَظَرِ 
إلى الانْهَاءٍ يحب فلا يب بالشّكِء وها بِالنَظَرِ إلى الرَاوِيَتينٍ يجب فافترقا 


(قَوْلَهُ وؤ سَهدَ أَرْبَعَة أله رن بافرأة عِنْدَ طُلُوع الشّمْس بِالتُحَبْلَةِ) باون وَاخَاءِ الْمُعْجَمَةِ غير لَه مَكَانْ بِظَاهِرٍ الكوقة, وَقَدْ 


0 


قال ية بالْبَاءِ الْمَفْمُوحَةِ وَالِيم وَهُوَ تَصْحِيفْ لاله اسم فة بن (وشهد اع عة أَنهُ ری پا عند طُلُوع الشّمْس بِدَيْر هند فلا 
د على اعد نهم ما غنهما فلي كذ ب أحَد 
مَكَانَيْنٍ مُتَبَاعِدَيْنٍ فاا جب حَدّهمَا بالشَّكُ أ في 


ارين عر عي) إذ الْإِنْسَانْ لا ب بُعَصّوَرُ مِنْهُ الا في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ في 


6 


ال دِ فَلِلنَيَمْنِ بِصِدْقٍ أَحَد ب المَرِيمَيْنِ فاد + يحَدُونَ بالشَّكَء فَلَوْ گان الْمَكَانَانِ 
مُحَقَاربَينٍ جَارَتْ شَهَادَهُمْ لِأَنَهُ يَصِحُ كَوْنُ لرن فيهمًا في ذَلِكَ 8 أن طُلُوعَ الشَّمْسِ يُقَالُ لِوَفْتِ تمد امْدَادًا عزفي لا أنه 
صن اَن ظُهُورَهَا من الْأقق» وَيَْملْ تَكرَارَ الْفِغل. 
وَدَيْرْ هند: دير قر الْكُوقَة وَهِنْدٌ بِنْتُ النعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرٍ بن مَاءِ السَمَاءِ كانت تَرَهْبَتْ وَبَنَتْ هدا الدَيْرَ وَأَقَامَتْ به 
وَحَطْبَهَا الْمُغيرةٌ بْنْ شغبة أَيامَ إمَارَتِهِ عَلَى الكوئة فَقَالَتْ: وَالصَلِيبْ ما في رَعْبَةِ مال ولا كَثْرَةِ مَالٍ إا اراد أَنْ يَفْتَخْرَ پنگاجي 
قَيَقُولَ: تكخت بِنْتَ النْعْمَانِ بن الْمُنَذٍِ وَإِلَّا فاي رَعبَةٍ غبة شيخ أَغْوَرَ في عَجُورٍ عَمْيَاء؟ فَصَدَّفََا الْمُغيرةٌ وَقَالَ في ذَلِكَ: 
E‏ .. لله درك يا ابْنَةَ النْعْمَانِ 

فَلقَدُ رَحَدْت على اله غير د دهي . .. إن الْمُلُوكَ دة ١‏ الْأَذْمَانِ 


2 
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3 4 


(وَِنْ شه أَرَْعَةُ عَلَى امْرأةٍ بالڙتا وهي بكر ذُرِئ اد عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ) ؛ لأ ال لا يَتَحَقَّقْ مَعَ بَقَاءٍ البارق ات 
الَنَسَاءَ ء تطَزِنَ إِلَنْهَا قفا إا بك وَشَهَادَكُنَ حجةٌ ځجة في إِسْفَاطٍ الخد وَلَِسَتْ َة في إيجابه فَلِهَدَا سقط اد عَنْهُمَا ولا يب 


َة 
° ه 


کت 


(وَإِنْ شَهِدَ 3 7 َجُلٍ بالز وَهُمْ عْمْيَانَ اؤ تَحْدُودُونَ في قذف او أَحَدْهُمْ عَبْدٌ او تَحَدُودٌ في قڏف فَإِهَمْ يحَدُونَ) وَل يحَدُ 
الْمَشْهُود عَلَيِْه لله لا بث بِشَهَادتقِمْ الْمَالُ كيف يَفْبْتُ الد وَهُمْ لَيْسُوا 

[فتح القدير] 

إن لخلفك بالصّلِيبٍ مُصَّدّقْ ... وَالصَّلْبْ أَصْدَقْ حَلْفَةِ الرُهبَانِ 

وَكَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ 0 فَسَأَكَا يَوْمَا عَنْ حا فَقَالَتْ: 

فبا تومن الاس والأمة أت 0ن 2ن ا 


9 


َأ لِدُنْيَا لا يَدُوِمُ تَعِيمُهَا .. تُقَلْبْ تارات بنا وَنُصَرَفْ 


گر هَذَا اب 0 ماليه عَلَى الْمَصِيدَة الْمَنازِيّة للشريفِ الرَضِيّ | التي أَوَهًا: 
ا زِلْت أَطْرْقَ الْمَنَازِلَ باللّوَى ... حَقَّ نََلْت مَتَازِلَ النعْمَانِ 

عِنْدَ قَوْلِه: 

لذ رات بِدَيْرٍ هند مَنْلُا ... أَلْمَى من الضَرَاءٍ ادان 

َعْصَى ممع لوَانٍ تَعيِبَتْ ت ... أَنْصَّارْهُ وَخَلَا عَنْ الْأَعْوَانِ 

بلي الْمَعَالم أَطْرَفْت شْرْفَائُُ ... إِطْرَاقَ مُنْجَذِب الْقَريئَةِ عَانِ 


وَذگزت مَسْحَبَهَا الرَياط َوه ... مِنْ قَبْلٍ َع رمَا رمان 
وَعا تَْدُ عَلَى الْمُغيرة دَهْيَهُ ... نَْعَ النوَارٍ بطبتة الْإذْعَانِ 
ولوار من النسَاءِ الي تَنفِرُ من الريبةء يقال رٽ الْمَرْةُ تور ورا إذا تفَرَثْ عَنْ اليج 


(قؤلة: وَِنْ شهڌ أرِْعَةُ علَى امْراةٍ بالزنا وهي بک بن تظر اء ايها قفن هي بڱز (درئ الح عَنْهُمَا) أي عن الْمَشْهُود 
عَلَيْهِمَا بالڙتا (وَعَنْهُحْ) أَيْ وَيُدراً حَدٌ الْقَذْفِ عن الشُهُودٍ وَهْوَ أَحَدُ قول الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَعِنْدَ مَالِكِ تُحَدُ الْمَرْآةُ لجل اَم 
الدَرْءُ عَنْهُمَا فَلِظْهُورٍ گذب الشُهُودٍ إِذْ لا بَكَارَةَ مَعَ ال وَقَوْلُ النَسَاءٍ حجّةٌ فيمَا لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ فَتَفْبْتُ بكار 
بشَهَاةَتِنَ ومن صَرُورتِه قوط الخد وَالْوَجْهُ أن يقَالَ: إن تعَارِضنْ مَهَادعُنَ شَهَادكمْتَْيْتْ بِشَهَادتِنَ كارع وهو لا ينرم 
عَدَمَ لتا مجوَازِ أن تَعُود الْعُذَرَةُ عدم الْمُبَالََةِ في إزَالََهَا فلا يُعَارضُ شَهَادَةَ الزنَا فيَنْبَغِي أن لا يَسْقْطَ الخد وَإِنْ عَارَضَتْ بان لا 
يتَحَقَّقَ عَوْدُ الْعُذرةِ يَبْ أَنْ تَبِطُلَ سَهَادَئُنَ لأا لا وى قُوَةَ سَهَادَتِمْ. قُلْنَا: سَوَاءٌ الْمَهَصَت مُعَارَصَةٌ أو لا لا بْدَ أن تورث 
شه ا ينڌرئ وَلِذَا يَسْقْطُ قۇي هي رَتقَاء اؤ فَرَْاء وََقِلُ في ذَلِكَ قَوْلْ امرَأة وَاحدَةَ» وما عن الشّهود فَلِتَكَاملٍ عَدَدِجِمْ في 
السَهادة على الزناء وإ امقتع لد بسَهَادتِمْ لفون فقوف حجة في إسْقَاطٍ اَذ لا في إيجابه. وَالْحاصل أنه ل يطغ بكذيم 
جْوَازٍ صِدْقِهِمْ وَتَكُونُ الْعُذْرَةُ قَدْ عَادَتْ لِعَدَم الْمُبَالَعَةِ في إرَالَيهَا بالزت أ لگذِيِنَ 


(قَوْلهُ: وَإِنْ شَهڌ أَرْبَعةٌ عَلَى رَجُل بِالزّنَا وَهُمْ عُمْيَانَ أ تَحْدُودُونَ في قذف اؤ أَحَدُهُمْ عَبْدَ أو تَحْدُودٌ في ذف جحد الشَهُودُ ولا 


يحَدُ الْمَشْهُودُ عَلَيْه) الْأَصْل أن الشهوة باغتبار التَحَمّل وَالْأَدَاءٍ أَنْوَاعْ: 
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من أَهْل أَدَاءٍ الشَّهَادَة وَالْعَبْدُ لَبْسَ بأفل لِلتّحَمُلٍ وَالأَدَاءٍ فَلَمْ تَْبْتْ شْبْهَةُ الزن لِأَنَّ الا يَنْبْتُ بالْأَدَاءٍ (وَإِنْ شَهِدُوا بلك 
وَهُمْ قُسَاقَ أو طَهَرَ أَكُمْ فُسَاقَ ل يحَدُو) ؛ لان الْمَاسِقَ من أَهْلٍ الْأَدَاءٍ وَالتَحَمُلٍ وَإِنْكَانَ في أدائه نَع قُصُورٍ لتهْمَةِ الفشق. 
وها َو قَصّى الْقَاضِي بشَهَادةٍ فاق نفد عِندَناء ويَبْتُ بشَهادَقِمْ شُبْهة الزاء وَباغَْار قُصُورٍ في الأداء عهمَةٍ امسق يبت 
شْبْهَهُ عَدَمِ الزن فَلِهَدَا اْتََعَ ادان وَسَيان فيه خلاف الشَافِعِيَ بنَاءَ عَلَى أَضْلِهِ أَنَّ الَْاسِقَ لَيْسَ مِن أَهْل الشّهَادَةٍ فَهُوَ كالْعبْدِ 


هامر 


عنده 


(وَِنْ نَقَصَ عد الشُهُودِ عن أَربعَةِ حُدُوا) ؛ لام قَذَفةُ إذ لا جب عِنْدَ 


[فتح القدير] 

َمل لحمل وَالْأََاءِ عَلَى وَجْدِ الْكَمَالٍ وَهْوَ الخد الْبَالِعُ لاقل الْعَدْلُ. وَأَهْلَ هما عَلَى وجه الْقُصُورِ كَالفْسَاقٍ لِنُهْمَةٍ الكذب 
مقاب الْقِسْمَيْنِ لَيْسَ اهل لِلتَحَمْلٍ وَلا لِأَذَدَاءٍ وَهُمْ اليد وَالصّبِيَانُ وَالْمَجَانِينٌ وَالْكْمَارُ. وَأَهْل للتََحَملٍ لا الأدَاءِ كَالْمَحدُودِينَ 
في قَذْفٍ والعمْيَانٍ. فَالَْولُ بحكمْ بِشَهَاَيِهِ َتَقبْ الوق بء وَالنَانٍ يجب التَوَقُفْ فيه لِيَظهَرَ صِذفة أو لا فا والالث لا 


شَهَادةَ له أَصْلًا حَىٌ 2 يعبر فيا ل بعتب لافلا بصخ النكاخ بخضورها وَسَهَادَتِمَا والرابغ يعبر في هَذَا قَصّحٌ النگاخ 
ضور الْعْمْيَانِ وَالقَدَفَة وَلَوْ سَهِدُوا بَعْدَ ذَلِكَ 1 تُقْبَل. 

إذا عُرفَ هذا قفي الْمَسْأَلَةِ الْمَذَكُورَةِ عَدَمْ الْحَدّ لزنا ظَاهِرٌ لِأَنّهُ لا يَْبْتُ بِشَهَادَةٍ مَؤْلَاءِ: أَيْ الْعْمْيَانِ وَالْمَحْدُودِينَ في الْقَذْفِ ما 
يَنْبْتْ مَعَ الشْبْهَاتٍ كَالْمَالٍ فَكَيْفَ يَنْبْتْ با ما لا يَمْبْتْ مَعَهَا من ادود وَهَذَا لأ الْعُميَانَ وَالْمَحدُودِينَ لَيْسُوا اَهَل لأَذَدَاءِ 
وَالْعَبْدَ ليس اهلا لِلتَحَمْلٍ أَبْضًا فَلَمْ يَنبْتْ بِشَهَادَِمْ شْبْهَةُ ال لأ الت ينبت بِالْأَدَاءٍ فَصَّارُوا قَدَفَةَ فَبُحَدُونَ لاف الْفْسّاقٍ 
اڏا شَهڌ أرَْعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الڙت لا يحدُونَ وَإِنْ 1 يبوا لِأَهُمْ اَل لِأذَدَاءِ مع قُصُورٍ. حم لَوْ حَكم حَاكِمٌ بِشَهَادَةٍ الفاق تد 
عير أنه لا يحل له ذلك فَاحْمَطْنًا في الحدّ فَسَقَطٌ عَن الْمَشْهُودٍ عَلَْه عدم الوت وَعَنْ الشَهُودٍ بوت شُبْهةِ الوت وَيأني فيه 
خلاف الشَافعِيَ بنَاءَ عَلَى أَضْلِهِ أَنَّ الفاق لَيْسَ من آهل الشّهَادَة وكَذَا قَالَ أَحْمَدُ في روَايَةِ عَنهُ 


(قَوْلَهُ: وَإنْ هص عَدَدُ الشّهُودٍ عن أَرْبعَةِ) بِأَنْكَانُوا ائه فأََنَ (خُدُوا) حَدَ الْقَذْفٍِ: يَعْني إِذَا طَلّب الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بالزّنَا ذَلِكَ 
له حه قوفف على طبه وَهَذِه إجماعِية لقؤله عل [وَالَِينَ َمُونَ الُخصتاتِ ثم 1 يأو بأزتعة شهَدَاءَ فَالِدُوهُمْ قاين 
جَلْدَةَ] [النور: 4] وَحِنَ شَهدَ عَلَى المُغيرة - رضي الله عَنْهُ - أَبُو بَكَرَةَ وَنافِعْ بن عَلقَمَةَ وَشِبْلُ بن مَعْبَدٍ و تكُمّل بِشَهَادَةٍ زياد 


و ا 


7 هو ره اشع د 5 رارف نص 2 قر ع 
خد عْمَرَ - رضى الله عَنَهُ - الثَّلَانَةَ الشهود بمخضر من الصّحَابَة فكان إِحمَاعَاء 
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نُقْصَّانٍ الْعَدَدِ وَخْرُوجٍ الشّهَادَةٍ عَنْ الْقَذْفٍ باغتباركا 


(وَإِنْ شَهد عة عَلَى رَجْلٍ ٻالزت قرب بِشَهَادتمْ ۾ جد أَحَدُهُمْ عَبْدَا أو تَخْدُودًا في قَذْفٍ فَُِمْ يحَدُونَ) ؛ لم قَدَقَةَ بذ 
الشهُودُ ثلاث (وَلَبْسَ عَلَِهِمْ ولا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَرْشُ الضّزبء وَإِنْ رُجم فَدِيَئْهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَهَدَا عِنْدَ أي حَبيفَة وَقَالَا: 
رش الضّرْب أَيْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) قَالَ الْعَبْدُ الصّعِيفُ عَصَمَهُ اللَه: مَعْنَاهُ إا كَانَ جَرَحَهُ وَعَلََى هَذَا الخلافٍ إا مَاتَ من 
الصزبء وَعَلَى هَذًا إِذَا رَجَعَ الشهُودُ لا يَصْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَُونَ. هما أن الواجب بِشَهَادَتِمْ مُطْلَقْ الصزب, إِذْ الاختراز 
عَنْ الجزح حارج عَنْ الْوْسْع فَيَنتَظِمْ جارح وَعَيرة فَيْضَاف إلى شَهَادَتِمْ فَيَضْمَنُونَ بالرجوع, وَعِنْدَ عَدَم الرجوع نب على بَيْتِ 
المَالِ؛ لته نق فِغْل الاد إلى الْقَاضِي وَهُوَ عامل لِلْمْسْلِمِينَ فَتَجِبْ الْعَرَامَةُ في مَاِمْ فَصَّارَ كاليَجْم وَالْتِصّاصٍ. 

[فتح القدير] 

وَالْأَرئَعَةُ إحْوَةٌ لأ وَاسْمْ آمهم مي . وَأَمَا وَجْهُهُ من جهة الْمَعْىَ فلا اللّفظَ لا سك في أنه قَذْفْ, ويا رح عَنْ حكم الْقَذْفٍِ 
ِذَا عبر شاد ولا يُْمَبَدْ سَهَادَةَ إلا إذَا كَانُوا نصَاب 


(قَوْلهُ: وَإِنْ سهد أَربَعَةُ عَلَى رَجُل بالزّنَا فَضْرب بِمَهَادَتِمْ إج) حَاصِلَُهَا أنه ذا خد بِشَهَادَةٍ شهُودٍ جلا فَجَرَحَهُ الد أؤ مات 
من لِعَدَم اختمَاله َه ثم طَهَرَ بَعْضُ الشّهُودٍ عَبْدَا أو تَحْدُودًا في قَذْفٍ أو أَغمى أَوْ كافرًا َم يحَدُونَ بالاتقاقٍ؛ لذن الشّهُود 


جِيتئذٍ أَقَنُ من اة وَمَىَ انوا أَقَلَ حدُوا حَدّ الْقَذْفِ. نم قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَحُحَمَدُ: أزْش الجرَاحَة وَدِية النّفْسِ فيمَا إِذَا مات في 
بْتِ الْمَالِ. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة - ره الله -: لا شَيْءَ عَلَيِْمْ وَلّا عَلَى بَيْتِ الْمَالِء وَل گان الخد الرَجْمَ فَرْجِمَ ثم ظَهَرَ أَحَدُ 
الشهُودٍ عَلَى ما كرتا فَدِيئُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَال الْقَاقًا. 

قَالَ الْمُصَبَفْ (وَعَلَى هَذَا إِذَا رَجَعَ الشهُوذ) يَعْني بَعْدَ ما ضُرِب جرح أَوْ مَاتَ (لا يَضْمَئُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ) ارش 

ا لجراحة إن ل مث وَالدِيةَ إن مَات. وَظَاهِرٌ أنه لا سن كل اسن لفط وَعَلَى هَذَا هتا لأَنَّ مِْلَهُ يُقَالُ ذا گان الف في 
الْمْشَارٍ إِلَيْهَا كَالخلاف الْمُشَبّهِ به وَلَيْسَ هُنَاكَدَلِكَ قد ذَلِكَ الخلاف هُو أَنَّ الأَرْشَ وَالدَيََ في بَيْتِ الما عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَهُ لَب 
عَلَى بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ وَهُنَا عِنْدَهُمًا عَلَى الشَهُودِ وَعِنْدَهُ لس عَلَيْهِمْ شَيْءْ. وَقَالَ الشَافعِيٌ وَمَالِكَ وَأَحْمَدُ: الأَرْشُ وَالدَيَهُ عَلَى 
لحَاكم (قَوْلَهُ هما أن الْواجب مُطَلَّقْ الضَّرْب, إِذْ الاختراز عن ارح حارج عَنْ الْوْسْع فَيَنْعَظِمْ الخارج وَغَيُْ فَيْضَافْ) ان 
وَالْمَوْتْ (إلَ شَهَادَتِمْ) فَصَارُوا كَالْمُبَاشِرِينَ لما أَوْجَبُوهُ ِسَهَادَتِمْ فرْجُوِعْهُمْ اغتراف بِأُمْ جْتَاةٌ في سَهَادَتتِم كَمَنْ صرب ضَخْصًا 
بِسَوْطٍ فَجَرَحَهُ أو مَاتَ, وَكْشُهُودٍ الْقصّاص وَالْقَطْع إِذَا رَجَعُواء هَذَا إِذَا رَجَعُوا. 

وما اڏا ٤‏ يَرْجِعُوا بل طَهَرَ بهم عَبْدَا أو دوا إح وَهْوَ ما اراد بول وَعِنْدَ عَدَم الرُجُوع ل يكوئوا مُغارفينَ بانتهمْ فَيَجِبْ 
عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنّهُ تقل فِغْل الاد إلى الْقَاضِي لِأَنّهُ الآمِرُ لَك وفغل الْمَأمُورِ نفل إلى الآمر عِنْدَ صِحَةٍ 
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ولي حَنِيقَة ان الواجب هُوَ الد وَهُوَ صرب موم غَيْرُ جارح ولا مُهْلِكِء فلا يَمَعْ جارحا ظَاهِرًا إلا لِمَعْن في الصّارِبٍ وَهُو قله 
هداينه فافتصر عَلَيْه إلا أَنَهُ لا يب عَلَيْهِ الصَمَانُ في الصّحيح كي لا يع الئاس عَنْ الْإِقَامَة عاف الْعَرَامَةٍ 


(وإِنْ شَهدَ أَربَعةُ عَلَى سَهَادَةٍ أَرْبعَةِ عَلَى رَجُلٍ بِالزنَا 1 يحَدَ) لما فيها مِنْ زبَادةٍ الشْبهَةٍ ولا صَرُورة إلى تَحَملَِا 

[فتح القدير] 

الْأمْرِ فَكأنّهُ صرب بِنَفْسهِ م طَهَرَ حَطَوُهُ وَفيه يَكُونُ الصّمَانُ في بَيْتِ الْمَالِ لاله عامل لِْمُسْلِمِينَ لا تفه َتَجِبُْ الْعرَامَهُ التي 
فة سب عمَله َم في مایم وَصَارَ الجر وَالْمَْثُ من للد كَالرَم وَالِْصَاص إذَا قَصَى به فَإِنَ الصُّمَانَ عِنْدَ طَهُورٍ الشهُودٍ 
دوين أو عَبِيدًا إل في بَيْتِ الْمَالٍ اتفاقا (قَولْهُ لاي حَبِيقَة أن الؤاجب بِشَهَادَتِمْ هو اَذ وَهُوَ صَرْبْ موم غَيْرُ جارح ولا 
مُهْلِكِ) فَتَضَمّنَ هذا مَنْعَ فَوْهِمَا: الْوَاجِبْ مُطْلَقْ الصضّزب, وَقَوْهُمَا في إِنْبَاته: إِنَّ الاخيرَارٌ عَنْ اجرح خَارِجٌ عَنْ الْوْسْع مَنُوعٌ بَنْ 
كن عير عر أَيْضًا (وَلَا بقع جارحا إلا زق الصّارِب وَقِلَّةِ هدايته وَتَرْكِ احبَاطِهِ فَافْمَصرٌ عَلَْ) فَلَمْ يعد إلى الشّهُودٍ وَل 
الْقَاضِيء لاف الرّم قله ضاف إلى قَضَاءِ الْقَاضِي لِأَنّهُ قَضَى به انْتِدَاءَ م طَهَرَ حَطَؤْهُ وَمَصْلَحَةٌ عَمَلِهِ للعَامَِ َيَكُونُ مُوجب 
صر حَطيه لبهم في ما لمم أن ارم بالْقنم. 

ما الد ا جارخ فَلَمْ يَفْضٍ به فلا يَلرَمهُ فَيَكُونُ في بَيْتِ الْمَال بَلْ يَفْمَصِرُ عَلَى الاد (إلا أَنَهُ لا جب عَلَيْهِ الصَمَانُ في 
الصّجيح) لْأَنّهُ 1 يَتَعَمّدهُ فَلَوْ ضَمّنَاهُ لَامْتتَعَ النَّاسُ من الْإقَامَةِ َحَاقَةَ العَرَامَةء وَإِذا 1 جب الْعَرَامَهُ عَلَيْهِ ولا عَلَى الشهود ولا 
عَلَى الَْاضِي لعفت في بَيْتِ الْمَالٍ ١‏ تجَبْ أَضْلا وهو الْمطْلُوبُ. وَقوْلهُ في المّجيح اخترارٌ عن قول فخر الإسْلام في مَبْسْوطِه: 


لَوْ قَالَ قائ جب العّمَانُ عَلَى الاد قَلَهُ وَجْةُ لاه لَيْسَ مَأْمُورا ذا الْوَجْهِ بل بِضَرْب موم لا جارح وَلَا گاسر وَلَا قَاتِل فَإِذًا 
جد فعلَُ عَلَى هذا الْوَجْهِ. رَجَعَ معدي قيب عَلَيْهِ الصّمَانُ وَهَذَا أَوْجَهُ من جَعْلِهِ اختزارًا عن جاب القياس» وَإِعَا يُقَالُ ذَلِكَ 
لِضَرُورَةٍ عَدَم الحلافٍ في الْوَاقِع 


(قَوْلَه: إن شَهِدَ أَرْبَعةٌ عَلَى شَهَادَةٍ أَْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بال 1 يحَدَ لِمَا فِيهَا) أَيْ في هَذِه الشّهَادَةٍ الي هي الشَهَادَةُ عَلَى الشّهَادَةٍ 
(من زَِادَةٍ شَبهَةِ) لَحَققها في مَؤْضِعَْنِ: في تخويل الأصُول, وَفي نَل الْفرُوعء وَهُوَ قؤل مَالِكِ وَأحْمَدَ. وَالأَصَحٌ مِنْ مَذْهَب 


E 


الشافعي أنه يحَدُ ا ڌا تكامَلَتْ شُرُوطهاء وَْنْ بيا زيَادَةَ الشبْهَة وهي وَإِنْ 1 منغ في الشَرْع لن 
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(فَإِنْ جَاءَ الْأَوَلُونَ فَسَهِدُوا عَلَى الْمُعَايَنَة في ذَلِكَ الْمَكَانِ 1 يُحَدَ أَيَضًا) مَعْنَاهُ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ الزتا بعَيْنه؛ لِأَنَّ شَهَادَعُمْ قد 
ودَتْ من وجه بر شَهادَة الْفُرُوع في عَبْنِ هذه الخَادِنَةِ إِذْ هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُمْ بالْأَمْرِ وَالتَخْمِيل وَلا يُحَدُ الشّهُودُ؛ لِأَنَّ عَدَدَهُمْ 
مُتَكَامِلٌ وَامْيَِاءٌ الحدّ عَلَى الشْهُودٍ عَلَيْهِ نَع شْبْهَةٍ. وهي گافية لِدَرْءِ اد لا لإيجابه 


(وإاقهة أزينة على ركل باز قزم فكلما رجع ولي هذ ازج و12 وقرم زنع لذبن آنا الفزية E‏ بتي كن ينل 
بهاذ َة أزباع الت فيكو الَف بشَهادة الرّاجع زنع الي. 
قال الشَافِعِيئ: يجب الْقَْلُ ذُونَ اْمَالٍ ناء عَلَى أَضْلِه في شُهُودٍ القصّاصء وَسَنْبَينهُ في الدِياتِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَأَمَا اد 


وَفال رْفْرٌ 


[فتح القدير] 

الشَرْعَ اغْتَبَرَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَأَلْرَمَ الْمَضَاءَ بمُوجبهًا في الْمَالِ لَكنّهَا صَعِيفَةٌ ا دَكَرْنَاء وَلا يلرم مِنْ اغْتبَارِهَا في الجُمْلَةٍ 
اغتبازكا في كل مؤضع كُشَهَادَةٍ النِسَاءِ فاا معْمرَة صَحِيحَةٌ لِذَلِكَ وليت مُعَْبَة في الود لِِيادة شْبْهَةٍ فيها فعْلِمَ أن الشَهَادة 
مَعَ زيادَة مِذْلٍ تِلْكَ الشُبهَة مُعْتبرةٌ إل في ادود وَسَبَبْهُ أنه اط في دَرْتِهَا فَكَانَ الِاختيَاطً رَد مَاكَانَ كَذَّلِكَ مِنْ الشَّهَادَةٍ كما 
رث شَهَاَةُ البسَاِ فبهاء ولم بل وَاغْبَارُ لدل في مَؤضع باط في إِنَْاِِ لا فيما قاط في إبطاله (قإنْ جاء الْأَوَلُونَ) يَعْني 
الأعئول (قتهذوا بالمعايت بتفس ما كه به فوع من الزن قعندة لا تفل أَنِضًا رلاد سَهَادَة ولاء الأول قذ وها السّزغ 
من وجه بره هاده فوع في عي اڂادة) الي سَهدَ پا الْأصُولُ (إذْ هُمْ قابمُون مقامهم) فصر شْبْهَةٌ في دَزء ال عن 
الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ بالزة (2 له الشّهُودُ) الْأصُولُ ولا الْفْرُوعٌ (لأنَّ عَدَدَهُمْ متَكَامِل) فَلَمْ تكن مَهَادَُمْ قَذفَاء غَيْرَ أنَهُ امَتَعَ اد 
عَنْ الْمَشْهُودٍ عليه لتؤع شْبْهَةِ وهي كافيَةٌ لِدَرْءِ الد لا لإيجابه قل وجب حَدّ الْقَذْفِ عَلَى الشّهُودِ. 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا سَهِدَ أَرْبعَةٌ عَلَى رَجُل بالرّا فَرْجِمَ) حَاصِلٌ وجوه رجُوع واج تَلَانَةٌ: إِمَا قَبْلَ الْقَضَاءٍء أو بَعْدَهُ قَبْلَ الإمْضَاءِء أو 


بَعْدَهُ. ذَكَرّهَا ك ولا ما اڏا رَجَعَ واج من الْأَرْبَعَة بَعْدَ الْإِمْضَاءِ وهو الرَجْمْ ما وان حَكمَة أنه وَحْدَهُ يَغْرَمُ 
ُبْعَ الدِّيَةِ. آم 0 مأ يع ال َأَنَهُ بقي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِه اانه أَربَاعِهَا فَيَحُونُ الثَالِفْ بشَهادَة الرّاجع ربْعَهَا لإثلافه ا بع 
النَفْسِ خُكْما في ل 0 1 

وَقَالَ الشافِعِيُ: يِب الْقَثْلْ لا الْمَالُ َِاءَ عَلَى أَضلِهِ في شهُودٍ الْقصّاصٍ َعم إا رَجَعُوا يُقْتَلُونَ. 
قال الْمُصَبنَفُ (وَسَنْبَيْنَهُ في الرَاتِ) قيل وَفَعَتْ الْحوَالَهُ عير رَائِجَة لِأَنّهُ 1 يَذْكُرْهُ فيه وَأَمّا حَدُ الرّاجع وَحْدَهُ فَمَذْهَبُْ عُلَمَائنا 
07 يذ فل َُرْ: لا مد لَه ن گان قَاذِفَ ڪي پرجوعه فَمَد بطل بالْمَْتٍ لون حَدَ الْقَدْفٍ لا يورت لأ ْلب فيه 


ع I]‏ 
امم اميه 


لله فَيُوتْ شْبْهَة وَإِنْ گان قاذف مَيْتِ فهو مَرْجُومٌ بكم 


1۹ 
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لا يد أنه إن گان الرَاجِعْ قَاذِفَ حي فَقَدْ بَطَلَ بالْمَْتِ: وَإِنْ كَانَ قَاذِفَ مَيّتِ فَهُوَ مَرْجُومٌ كم الْقَاضِي فَيُورٹ ذَلِكَ شبهة. 


وَلَنَا أَنَّ الشَهَادَةَ دة إا قيب فذق بالشجوع؛ ل ل ل ل 
يبي عَلَيْهِ وَهْوَ اْمَضَاءُ في حَقَّهِ فلا يُورِتْ الشُبْهَة لاف ما إِذَا قَذَفَهُ غَيرْةُ؛ لاله عير حصن في حَقّ عبرو لِقَِام الْقَضَاءِ في حَقّه 


[فتح القدير] 

الْقَاضِي وَحْكُمُهُ بره يوجب شْبْهَةَ في إخصانه ودا لا يحَدُ الْبَافُونَ إِحْمَاعَا (قَوْلْهُ: وَلَنَا إ) حَاصِلَُهُ اخْتيَارٌ الشّقَ الان وهو أله 
قَلْفَ ميت 7 قى الشّبْهَةَ الدَارَِة حَدّ الْقَذْفٍ عَنْهُ أ 5 قَذْفْ مَيْتِ فَإِذَنَ باخ فسخ شَهَادَئُهُ فصر ذف لِلْحَالٍ لا أله 
بال ځوع بک َب اَن تلْكَ م قَذْهَا من الأول لِأَهًا حِينَ 0 مُعْعَبرَةَ شَهَادَةَ غَيْرَ أن بالرُجوع تَنَفَيِحُ فصي قَذْهَا 
لحا تمن علق الاق م وَجَدَ الشَرْط بَعْدَ سَنَةِ فَوَقَعَ يَقَعْ الآنَ لا أنه بُ َه وَفَعَ جين اگم په وَكَذَا إا فسَحَ وارٹ 
الْمُشْترِي الْمَيْعَ مَع مع البَائع بَعْدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِي يَفْبْتُْ به المِلْكُ في الال لاف ما وكير خخ عَبْدَا بَعْدَ الد فَإِحُْ 
يحَدُونَ كلهم أنه هر أَنَّ الرّاجعَ وَعَْرَهُ قَذَفَة 3 الْعَبَْدَ لا شَهَادَةَ لَهُ فَكَانَ عَدَدُ الشهود تاقصًا فَيُحَدُونَ وَإِعَا لا يحَدُونَ مِنْ بَعْدِ 
الرَجْم عند هور أَحَدِجِمْ عَبْدَا لله قَدَفَ حَيًا فَمَاتَء وَأَمّا ِد كَوْنَهُ مَرْجُومًا لَيْسَ شْبْهَةَ في حَقّهِ دَارِئَهَ للْحَدّ عَنْهُ فَإذَنَهُ ل 
لبك رق للح عر اميا وار E‏ يه ل يكن لكِنّ ذَلِكَ 


عو 


َ ا ئفهجهججسجهسئ ظؤة لصي 


قلا حل الا جع وَ1 جحد غَرهُ َو قَدَفَهُ لأنَّ الْقَضَاءَ لَمّا گان فَائِما ١‏ حَق الْعَيرِ صَار الْمَرجُومُ عبر حصن في حَقه. 
2 
2 
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See‏ حَقٌّ رَجَعَ واد مِنْهُمْ خَدُوا حمِيعًا وَسَقَط اد عَنْ الْمَشْهُودٍ عَلَيْه) وَقَالَ ُحَمَدُ: خد الراجع خَاصَة 


لن الشَّهَادَةَ تأَكَدَتْ بِالْقَضَاءٍ فلا يَنْفَسِحْ إلا في حَقَ حَقّ الرَاجِع كما إذَا رَجَعَ بَعْدَ الْإمْضَاءٍ. وما أَنَّ الْإِمْضَاءَ من الْقَضَاءٍ فَصَّارَ 


گما إذَا رَجَعَ واج مِنْهُمْ قبل الْقَضَاءِ وَيَذَا سَقَطَ اذ عن الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ. وَلَوْ رَجَعَ واج مِنْهُمْ قبل الْقَضَاءٍ حُدُوا جمِيعًا. وَقَالَ 
ُقَرُ: خد الاج حَاصَة؛ لِأَنَهُ لا يُصَدَّقْ عَلَى غَيرِِ. ولا أن كلَامَهُمْ قذف في الْأصْلٍ إا يَصِيرُ شَهَادَةً بانَصّالٍ الْقَضَاءٍ به فَإِذَا 
۾ صل به بقي قَڏفا َبْحَدونَ (َإن كانوا َس فرجَع أَحَدهُم فلا سَيْء عليه ؛ لله بقي من قى بِشَهَادَِهِ كُلُ الي وهو 
شَهَادَةُ اْأَربَعَةِ (فإِنْ رَجَعَ آحَرُ خدًا وَعَرمَا ربع الدِيّة) اما الخد فَلِمَا ذگزت 

[فتح القدير] 

گر الْمُصَبَفْ جوع الْوَاجِدٍ قبل الإِمْضاءِ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَمَالَ: (فَإِنْ 1 يُحَدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بالا حَّ رَجَعَ وَاجِدّ مِنَهُْ) أي بَعْدَ 
الْقَضَاءِ قبل الإمضاءِ (خدُوا حمِيعًا. وَقَالَ مُحَمَدُ) وَزَْرُ: (يحَدٌ الرَاجِعْ وَحْدَهُ لن الشّهَادةَ تَأَكَدَت بِالْقَضَاءِ) فَلَمْ بق طَرِيقَ إلى 
وُقُوعِهَا فذقا فَالرُجُوعْ بَعْدَ الْقَضَاءٍ قَبْلَ الإمضاءٍ إا يور فسخ الْقَضَاءٍ في حَقَّهِ خَاصّةَ كَالرُجُوع بَعْدَ الِاسْتِيفَاءٍ (وَكُمَا أن 
الْإِمْضَاء) أَيْ اسْتِيفَاءَ اد (من الْقَضَاءِ) وَقَدْ تَقَدّمَ بيان گؤنِ الْإِمْضاءٍ من الْقَضَاءٍ قوق الله تعَالَ في مَسْألَة التَقَادُ فَكَانَ 
روغ قَبْلَ الِمضَاءٍ كَرْجُوعِهِ قَبْل الَْضَاءِ وَتَطْهَرُ مره ون الْإمْضاءٍ من الْقَضَاءٍ فِيمَا إا اغترضث أَسْبَابُ الجزح في الشّهُودٍ أو 
سْقُوط إِخصانٍ الْمَقْدُوفٍ اؤ عَزْلُ الْقَاضِي بنع اسْتِيقَاءُ حَدّ الْقَذْفٍ وعيو ثم ذگر رُجُوعَة قَبْلَ الْقَضَاءِ فَقَالَ: (وَلَوْ رَجَعَ وَاجِدٌ 
مِنْهُمْ قبل القضاءِ حدُوا جَميعًا) وَهْوَ قول الْأَئِمَةِ التَلانَةِ (وقال ُقَرُ: يحَدُ الرَّاجْ خَاصّةً) لِأَنَّ يُجُوعَهُ عامل في حَقَ نَفْسِهِ دون 
عه فَتَبْقَى شَهَادَهُمْ عَلَى ما هي عَلَيْهِ لا تنقلب فَذْفَا (وَلَنَا اَذ كَلَامَهُمْ قَذْفَ في الْأَصْلٍء وما صي سَهَادَةَ باتصال الْقَضَاءٍ به) 
وَل صل به ِن رُجُوعَهُمْ منَعَ من ذلك فقي قفا فَبُحَدُونَ. 

وَالَْوْكَ أن يُقَالَ: كَلامْهُمْ قذف في الْأَصْلٍ, َإِعّا بصي شَهَادَةً مَا دَامَ بِصِفَة إيجابه الْمَضَاءَ عَلَى الْقَاضِي وَباليُجُوع انَْفّى فَكَانَ 
َذْقَاد وَهَدَا لِأَنَ وة لا يخْرْجُ عَنْ الْقَذْفٍ إلى الشَهادة إلا باتصاله بحَقِيقَةِ الْقَضَاءٍ ما مْتَع. إذا عرف هدا قُلْمَا: و ْنَع الرَابِعُ 
عن الْأَدَاءِ جد اة ولا يَكُونْ ذَلِكَ بسُكوت الرّابع بل ينسسْبّة اة إِيَاهُ إلى الا قول فَكَذًا إذا رَجَعَْ أَحَدُهُمْ يحَدُ انهم 
بقؤليم رى (فَولَهُ قان كَانُوا حَمْسَةَ) عَطْفْ عَلَى اَل الْمَسْألةِ وؤ شه أَربعةٌ (فَرَجَعَ أَحَدُهُم) أَيْ بَعْدَ اليَخْم (لا شَيٰءَ عَلَيه) أي 
لا حَدّ ولا عَرَامَةَ (لِأنَهُبَقِي) بَعْدَ جوع (مَنْ يَبْقَى بشهادته كل احق وَهُوَ شَهَادَهُ الأربَعَةِ) وَهُوَ قل الْأئمَة الْأَْبَعَةِ وى قول 
لِلشَافِِيَ - ره اله - غَبْرُ الأصّحَ عِنْدَهُمْ (وَإِنْ رَجَعَ آحَرُ) مَعَ الأول (حد كل مِنْهُمَا وَعَرمَا ربع الدَية) وَلِشَافِعِيَ تفصيل. 
وَهُوَ أَمَا إن قالا: أخطأنا وجب عَلَيْهِمَا قِسْطْهُمَا من الذي وَفِيهِ وَجْهَانِ: في وجه حُمْسَاهَاء وني وجه رنه لتا وَل قَالَا: 
تَعَمّدْنا الْكَذِب يُقمَلَانِ (أَمّا اد فَلِمَا ذگزت) يَعْني من أن الشّهَادَةَ تَنْقَلب هَذْهَا لِلْحَالٍ فَعَلَيْهِمَا الد 
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وَأَمّا العَرَامَة فلأنة بَقِي مَنْ يَبقى بشهادته ثلاثة زع الحق, والمُغتبر بَقاءُ مَنْ بَقِيَ لا رُجُوعٌ مَنْ رَجَعَ على ما عرف 


(وَإِنْ سهد عة عَلَى رَجُلٍ بالزنا فَرُكُوا فَرْجِمَ فَإذَا الشهُودُ ومن أو عَبيد اليه عَلَى الْمْركِينَ عِنْدَ أي حَبِيقَة) مناه إا رَجَعُوا 
عن التَْكِيٍَ (وقالا هو على بَيْتِ الْمَالِ) وقيل هذا إذا قَالُوا تعمّذنا التَرِْبةَ مع عمتا بحام هما َم 


[فتح القدير] 
يعني عند رجُوع الان تنفسخ شَهَادَكُمَا قَذُقَا لِعَدَم بَقَاءِ ام الحجّة بَعْدَ زوع الثاني لا أن جوع ع الان هُوَ الْمُوجب لحد 


(وَأَمّا الْعَرَامَةُ َاَِنَهُ بي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَِهِ لاله أزتاع الق وَالْمُغَْبرُ) في فَدْرِ لُرُوم الْعَرَامَةِ (َقَاءُ مَنْ بقي) لا يُجُوغ مَنْ رَجَعَ عَلَى 
ما عرف 


(فَوْلَه: وَإِنْ شَهِدَ أَبَعةُ عَلَى رَجلٍ بالزنَا وَزكُوا) أَيْ بن قَالَ الْمُرَكُونَ: هُمْ أَحرَارٌ مُسْلِمُونَ عُدُولُ» أمَا لو افْمَصَرُوا على فَوْهِمْ 
غُدُولٌ قلا ضَمَانَ عَلَى الْمرْكِينَ بالِاثَمَاقٍِ ذا طَهَرُوا عَبیداء فَإِذَا رُكُوا كما فلا فَرْجِمَ م طَهَرَ بَعْضْهُمْ كافرًا أو عَبْدَا فما أن يَسْتَمِرَ 
لْمُركُونَ عَلَى تَزكيتهم قَائلِينَ هُمْ أَخْرَارٌ مُسْلِمُونَ فلا شَيْءَ عَلَيْهمْ اتَقَاقَاء وَمَعْنَاهُ بَعْدَ لور تفرم حُكُمُهُمْ بام كانُوا مُسْلِمِينٌ) 
وَإِعا طَرَاكُفْرْهُمْ بَعْدُ وَِنْ فَالُوا: أَخْطأنا في ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لا يَصْمَُونَ بالاتقاقِ فَلَمْ يبق لِصُورَةٍ الرُجوع التي فيهًا الخلاف إل أَنْ 
يَقُولُوا تَعَمّدنَا فَقُلنَا هُمْ أَخْرَارٌ مُسْلِمُونَ مَعَ عِلْمِنَا بخلافٍ ذَلِكَ مِنْهُمْ قفي هَذِهِ الصُورَةٍ قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله -: : الذي 
عَلَى الْمُرَكِنَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌُ: عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُ الْأئِمّةٍ : الثّلانّة. إذَا عرف هَذَا فَمَوْلُ الْمُصَّبَفٍ وَقِيلَ هَذَا إِذَا 
قَانُوا: تَعَمَّدْ الِب مع عمتا اليم ليس عَلى ما ينبي بَغد قول إذا رَجَعُوا عَنْ التَركيّة لأَنَهُ يُوهم أنَّ في صُورَةٍ الرځوع الخلافيّة 
فلن أن يَرْجِعُوا ذا الْوَجْهِ أو بأَعَمَّ منْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (ِلُمَا قي و صَمِنُوا لكان صَمَانَ عُذُوَانِ وَهُوَ بِالْمُبَاسَرَةِ أو النّسَبُب 
وَعَدَمِ الْمُبَاشَرَةٍ ظَاهِرٌ وَگدا التَسَبْبْ لان سَبَب الإثلاف الت وَهُمْ 1 يوه 
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انوا عَلَى الشهود خَيْرَا فَصَارَ گما إذا أَنْتَؤا عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ حي بان سَهِدُوا بإخصانه. وَلَهُ اَن الشَهادَة عا تصير حجَة 
عَامِلَةَ بالئزكيةء فَكَانَتْ التَرْكِيَةُ في مَْىَ عِلَة الْعلِّ فَيْضَافْ اكم إلَيْهَا بخلافٍ شُهُود الإخصانء لاله عض الشَّرْطٍ. ولا فَرْقَ يَنَ 
ما إِذَا شَهِدُوا بِلَفظة ة الشَّهَادَة أو أخبرواء وَهَذَا إِذَا أَخبروا ِاخْرَيّة ية وَالْإِسْلَام ما إا قَالُوا هُمْ عُدُولٌ وَظَهَرُوا عَبِيدًا لا يَضْمَنُونَ؛ 
أن الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَذلاء ولا صَمَانَ عَلَى الشَّهُودِ؛ لِأَنّهُ 1 يغ كَلَامْهُمْ سَهَادَة ولا دون حَدّ الْقَدْفِءٍ لِأَكُمْ قَدَهُوا حا وَقَد 
مَاتَ فلا يُورَثْ عَنْهُ 

[فتح القدير] 

وَإِعا (أنْئَؤا عَلَى الشهُودٍ خَيْرَا فَصّارَ كما لَوْ أَنْتَؤا عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ بالإخصان) فَكمَا لا يَضْمَنْ شْهُودُ الإخصانِ بَعْدَ رم 
الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ به إذا ظَهَرَ غَيْرٌ حصن َم 1 ينوا السب كَدَلِكَ لا يَضْمَنْ الْمُرَكُونَ ولِأَبي حَبِيقَة أَنَّ الشَّهَادَةَ بالزّنا (ِثا تَصِير 
مُوجبة بلخم على كم اريقف فَكَانَتْ اراي في مَعْقَ عة :اليل | ماف اَن ا وجي الشهادة 
ل 4 هُوَ الوب ق فعندَ د الإخمتان يُوجِبهَا فة فر ِعْمَةٍ الله د نُضّفْ 5 " نَفْسِ الإخمتان الي هو لتقم بل 
إلى عفان النْعْمَةِ فَكَانَتْ 00 به لقان بوت عَلَامَةِ عَلَى اشتخقاق تغليظ الْعْقُوبَةَ وَالسَبَبُ وَضْعْ الْكُفْرَانِ في مَوْضِع 
الشكر, ثم أَقَادَ الْمُصَبَفْ أنه لا يشرط في التَرْكيَة لفط الشّهَادَةٍ بان قَالُوا: نَشْهَدُ أَكُمْ ارا !لح بل ذَلِكَ اؤ الْإخْبَارُ گان يَقُولُوا: 


هُمْ أَخْرَانٌ وكذَا لا يشرط كلس الْقَضَاءٍ اتَقَاقَاء ‏ لا شر يشرط الْعَدَدُ في الْمُرَكى عِنْدَ أبي حَنيفةً واي يُوسُْفَ خلافًا لِمُْحَمَّدِ 
فَيَشْترِطٌ الات في سَائِرٍ اموق الأَزبعة في الزن وَيجُورُ شَهَاده جل ومرن في الإخصَانٍ ثم لا جد الشْهُودُ حَدّ الْقَدْفٍ لِأَكَمْ 
َدَهُوا حَيَا قَمَاتَ ولا بُورٹ اسْتخقَاق حَدٍ اْقَذْفِ. وَاعْلّمْ أنه وَقَعَ في الْمَنْظُومَةِ قَوْلَه: 

عَلَى الْمُرَكِينَ ضَمَانُ مَنْ رُجمَ ... إن ظَهَرَ الشَّاهِدُ عَبْدَا وَعْلِمَ 

وَأَوْجَبَا ضّمَانَ هَذَا الْمُتْلَفٍ ... من بَيْتِ مال الْمُسْلِمِينَ ًاعرف 

َف الْمُرَكْينَ اڏا هُمْ رَجَعُوا ... دا وَقَالُوا عُرڙوا وَأُوجِعُوا 

َف الْمُختَلَفٍ ما يُوَافِقُ ما في الْمنْطُومةٍ لاله قَالَ بَعْدَ ذكر الحلافٍ مُطْلَقًا عَنْ قَيِدِ الرُجوع: وَعَلَى هذا الف إذا رع 
امرون قال في الْمُصقّى شرح الْمنطومة: وتا شكال هَائِل ق إذ ونا المسألة بالجوع يرم التكراز ون 1 وف بالبجوع 
َلرَمْ الْمُحَالَفَةُ بَبْنَ الرَوَاياتِ یتاه أنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ روَايََانِ يدل عليه أنه دگر فخ الإشلام في الجامع الصّغيرٍ مُطلفًا ‏ 
كُمَا ذگر هتاء وني الشّرْح خلافة ثم قَالَ: تول أن يول بالرجوع 
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(وَإِذَا شَهِدَ َرْبَعَةٌ عَلَى رَجْلٍ بالزنا فَأَمَرَ لْقَاضِي بره فَضَرّب رل عنقه عُنْقَهُ 2 م وَجَدَ الشّهُودَ عَبِيدًا فَعَلَى لقال الدِيَهُ) وني القاس 
جب الْقصّاصٌ؛ أنه فَحَلَ نَفْسَا مَعْصُومَة بعَْرٍ حق. 

وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن الْمَضَاءَ صجيخ ظَاهِرًا وَْتَ الْقَْلٍ فأَورَتَ شْبْهَةَ لاف ما إذا فَمَلَهُ قَبْلَ الْمَضَاءءٍ لان الشَّهَادَةَ 1 تصز 
حْجةٌ بَعْدُ ولان نه ماح الدّم مُعْتَمِدَا عَلَى ليل مُبيح فَصَارَ كُمَا إِذَا نه حَرْبًا وَعَلَيْهِ عَلَامَثُهُم وَنجِْبُ الدِيَةُ في ماله لاله 
عند والعواقل لا تغقل العف, يجب ذلك في ثلاث سين لاه وجب بتفس الْقَلِ (وإنْ جم جوا عبد قلي علَى بَيتِ 
الْمَالِ) ؛ لوه امكل أَمْرَ الْإمَام فَتَقَلَ فِغْلّه 

[فتح القدير] 

ولا يَلْرَْ التَكْرَاْءٍ أن الْمَسْألَةَ الأول فِيمَا إا ظَهَرَ الشّهُودُ عَبِيدًا وَرَجَعَ الْمُرَكُونَ أَيْضًا. وَالْمَسْأَلَةُ اة يعني الي في الَْيْتِ 
الثَّالِثِ فما إِذَا رَجَعَ الْمُرَكُونَ قحب وَالتَمَاوْتْ ظَاهِرٌ اه. 

وَعَلَى هَدَا قلاف في مَوْضْعَيْنِ: ما إِذَا ظَهَرُوا عَبِيدًا وَرَجَعُواء وَمَا إذا رَجَعُوا فَقَطْءِ وََمَا تَعزِيرُهُمْ فَباتاق. وَقَوْل صَاجب 
الْمُجْمَع: وَلَوْ سَهِدُوا روا فَرْجِمَ ثم ظَهَرَ أَحَدُهُمْ عَبْدَا فَالصّمَانُ عَلَى الْمرْكِنَ إن تَعَمَدُوا. وَقَالَا: في بَيْتِ الْمَالِ. 

وَل ع الْمرَكُونَ عزن وإ يُفِيدَ تحَقْقَ الخلافٍ في الصّمَانِ في مَُرّدِ رُجُوعهي بل أَقَادَ جرد لاتاق عَلَى التَعزِيٍ َالإِشْكَالَ فام 
عَلَى صَاحِب الْمَنظومَة عَلَى مَا مَشَى هُوَ عَلَيْه. وَحَاصِل المع اث شتراط الرُجُوع م مَعَ الهو لتَحَقّق الحلاف قاد ينْقَرِدُ الظهُود 
بالتضمين لاني بل الِاتَقَاق نه في ييف المال كها سيلف وَيَنْفَرِدُ رُجُوع الْمُرَكِينَ بالتَضْمِينِ الْمُخْتَلَفٍ فيه ؛ اهو عَلَيْهمْ و عَلَى 
بَيْتِ الْمَالِء وَبهِ يَرُولٌ الإشگال عَنْهُ غَيْرَ أن مِنْ العَحب كود مرد جوع الْمُركِينَ مُوجبًا ِلصّمَانٍ عَلَى الخلاف, ولا يُذْكَرُ في 
الْأصُولٍ گا امع وَالْأَصْلٍ 1 


(قَوْلَهُ وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَّى رَجْلٍ بالا فَأَمَرَ القَاضِي بره إل) اسْتَوْقَ أَفْسَامَهَا في گافي حافظ الدّينٍ فَقَالَ: إِنْ شه أَرْبَعَة عَلَى 
رَجْلٍ بالزِنَا فََمَرَ امام بره فَقَعَلَهُ رجحل عَمْدَا أو حصا بَعْدَ الشَّهَادَةٍ قَبْلَ التَغْدِيلٍ يجب الْقوَدُ في الْعمْدِ وَالدِيهُ في الخَط عَلَى 
عَاقِلّتِه وَكُذَا إِذَا فَتَلَهُ بَعْدَ التَرْكِبَة قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالرّجْمء وَإِنْ قضى بره فَمََلَهُ رَجُلْ عَمْدَا او حَطاً لا شَيءَ عَلَيْه وَإِنْ فَعَلَه 
عَمْدَا بَعْدَ الْقَضَاءٍ نم وَجَدَ الشّهُود عَبِيدَا أو كُفَارَا أو تَحْدُودِينَ في قَذْفٍ فَالْقِيَاْ أن يجب الْقصاص لِأَنَهُ فَمَلَ نَفْسًا فون الدَمَ 
عَمْدَا لئ لما ظَهَرَ اد الشَهُودَ عَبِيدٌ تي أن الْمَضَاءَ 1 يصح وَل يَصِرْ ماح الدّم وَقَدْ فَعَلَهُ بفغل 1 يُؤْمَر به إِذَ الْمَأمُورُ به 
الّجْمْ وَهُوَ قذ حر ركه فَلَمْ يُوَافِقَ مر القَاضِي ليصير فغلة منفولا إِليْه فبقي مَفْصُورا عليه في الاخسَان: تحب الدَيةُ أن 
قَضَاء الْقَاضِي بِالرّجْم َد من حَيْتُْ الظَاهِرُ وَحِنَ فَتَلَهُ گان الْقَضَاءْ صّحِيحًا فَأَوْرَتَ شْبْهَةَ الإبِحَةِء وَهَذَا لاله لو نُقَدَ ظَاهرًا 
وَباطتا تَقْبْتُ حَقِيقَةُ الإبَاحَة فَإِذَا نُقَدَ من وَجْدِ دود وجه تَنْبْتْ شْبْهَةُ الإباحَةِ, جلاف ما لَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ لأ الشَّهَادَةَ 1 
صز حجّة: يَعْني فَيُقْمَصُ مِنْهُ في الْعَمْدٍ فَصَارَ كَمَنْ فل إِنْسَانًا عَلَى طن أنه زي وَعَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ م ظَهَرَ أنه مُسْلِم عليه اليه 
في ماله لاله عَمْد. 

وجب بِالصّلْح عن الْقَوَدٍ حَيْتُ يجب حال؛ لِأَنَّهُ مال وَجَب بالَْفْدٍ لا نَفْس الل فََشْبَه النّمَنَ وما في الكتَاب لا قى بَعْدَ 
ذَلِكَ. وَفَولَه: (وَإِنْ رَجَمَ) صَبَطَه 
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لَب وَلَؤ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ جب اليه في بَيْتِ الْمَال لِمَا ذَكَرْئا كذَا هَذَاء بخلافٍ ما ٳڏا صرب عنقه؛ لِأَنَهُ 1 يأمز أَمْرْهُ 
(وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُل بالزتا وَقَانُوا َعَمَدْنا النَظَرَ قْبِلَتْ شَهَادَهُمْ) ؛ لاله يبا النَظَر هم صَرُورَةَ تحمل الشَهادَة فَأَشْبَه الطبيب 
وَالْقَابلَة 


(وَإِذَا سهد أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُل بالزتا فأنگر الإخصَانَ وَلَهُ امرةٌ قذ وَلَدَتْ مِنْهُ فَإِنهُ يُرْجَمُ) مَْنَاهُ أَنْ بكر الدَُخُولَ بَعْدَ وُجُودٍ سَائر 
الشرائط؛ لن اكم كات النّسَبِ مِنْهُ حَكُمٌ بلول عليه وَهَذَا لو طلَقَهَا يُعْقِبْ الرَّجْعة وَالْإِحْصَانَ يغبت وه 

[فتح القدير] 

الْأَسَاتدَُ بلبتاءِ لماعل ليجع صَمِيرهُ إلى الرَجْلٍ في قؤله: قَصَرّب رَجُلْ عَنْقَهُ وَيُطَابِقْ قول السَرَخْسِيَ في الْمَبِسُوطٍ ما في 


شتت و 


سوط َس الأَنمة حَيْتْ قَالَ فيه: ون گان هَذَا الول فَعَلَهُ رَجْمَا ثم جوا عَبِيدًا تب الدَِيَهُ في بَيْتِ الْمَالٍ (لِمَا ذگرتا) يَعْن 
في مسألة الجلادٍ ذا جرح من فَوْلِهِ ينكل فغل الاد إلى الْقَاضِي وَهُوَ عَامِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُْ الْعََامَةُ في مَالِمْ (گذا هَدا) أي 
الرځل الال بلج بعد أر الْقَاضِي (يخلافٍ ما إا صرب عَنْقَةُ) م طَهَرُوا عَيدًا تب الدَيةُ في ماله كما دكزا (لأنه 1 باز 
َمْرَُ) فَلَمْ ينق فغلة اله گما ذكَزتاهُ آنقَاء ودا بوبه على الْقَْلٍ الَيْفٍ ولا بوبه هنا أنه 1 بالف 


(قَوْلَُ وَإِذَا سَهدُوا عَلَى وَجْلٍ بالا وَقَانُوا تَعمَذنا النطََ) أي إلى فَرْجيْهِمَا (قيلَتْ شَهَادَعُمْ) وب قال الشَافِعِيُ في الْمَنْصُوصِ 
وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُلِأَنَهُ لِصَرُورَة تُبُوتٍ الْقُدْرَةٍ عَلَى إِقَامَةٍ الْحِسْبَةِ وَالنَظَرْ إلى الْعَوْرَةِ عِنْدَ الحاجة لا يُوجب فقا كتظر الْقَابلَةِ وَالحَافِضَةٍ 
واا والطبيب. وعد في الخلَاصّة مَوَاضِعَ جل النَظَرِ إلى الْعَورة ِِصّرُوَةٍ قرا الاخِْقَاَ والَْكارَة في الْعنةِوَالرَّدِ بلعب وَالْمَْ 
في ق الْمَرَِ أؤل, وَإِنْ 1 تُوجَدَ سر ما راء مضع الصّرُورة, بخلافٍ ما لَوْ فَالُوا: تَعَمّدنَا الَظَرَ للد لا فمل إِحْمَاعًا. ودب 
إل بَعْضٍ الْعْلَمَاءٍ أنه لا قبل سَهَادَُمْ إل ذا تر 1 النَظَرِ فحتمل أنه وَقَعَ اتفاقا لا قَصْدَاء وَقُلَنَا: إن النَظَرَ يُبَاحُ 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا شَهد أَرْبَعَةٌ عَلَى جل بالزتا فأَنَكَرَ الإخصان وَلَهُ رأة قذ وَلَدَتْ مِنْه فَإِنّهُ يُرْجَمُ) قال الْمُصَّنَفُ: (مَعْتَاُ أنه نكر 
الدّخُولَ پا بَعْدَ جود سَائِرٍ الشَرَائطِ) أي سَرَائِطٍ الإخصّانٍ (ِلأَنَّ الحكم) شَرْعَا (بنْبُوتٍ السب مِنْهُ كم بالدّخُولٍ) أي يسرم 
ذَلِكَ (ِوَلِذَا لَوْ طَلَّمَهَا) طَلْقَةَ (بُغقب الَجْعَةً) ولؤ كانت غَيْرّ مَدْخُولٍ يما بَانَتْ بالْوَاجِدَةٍ الصّرِيحَة وَالْقَرْضْ أَهُمَا مُقِرّانِ بالْوَلدِ وَلَوْ 
بت الدخول ِشَهَادَةٍ شَاهِدَيْنٍ تبت الإِخصَانُ, فَإِذَا تبت بِشَهَادَةٍ الشّزع وَبإِفرَارمًا وء وَعَلَىكَوْنٍ الْمَعْىَ مَا كر الْمُصَنَفُ 
من أن الْفَرْضَ وُجُودُ سار شَرَائِطٍ الإخصانٍ يَدْخْلْ فيه اَن بَيْنَهُمَا نِكَاحًا صّحِيحَاء فَمَا عَنْ الْأَئِمَةٍ ِمَةِ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ من أله 
لا يَنْبْتْ بِذَلِكَ 
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(فإنْ ٤‏ تكن وَلَدَتْ منه وَسَهدَ عَلَيْهِ بِالإِخْصانٍ رَجُل وَامرآتانِ رُجم) خِلاهًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيَ؛ فَالشَافِعِي مر عَلَى أله أن شَهَادَحَنَ 
غير مَقَبُوأ َة في غَبْرِ الْأمْوَالِ وا تقول لَه شَرْط في مَعْقَ الْعلّة؛ اَن لجَُايَةَ تَتَعَلََظُ عِنْدَهُ فَيْضَافٌ اكم لَه فََسْبَهَ حَقِيقَةَ الْعلّة 
فلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النَسَاءٍ فيه اخبيّالَا للد فَصَّارَ كما إِذَا سَهِدَ ذِمَيّانِ عَلَى ذم رَّىَ عَبْدُهُ الْمُسْلِم أنه أَغتَقَهُ قَبْلَ ال لا قبل 
لما ذگزتا. ولا أن الإِخْصّانَ عِبَارَةٌ عن الحِصالٍ الحمِيدَةِ وأا مَانِعَةٌ من الزَّا عَلَى ما ذَكَرْنا قا يَكُونْ في مَعْىَ لعل وَصَارَكُمَا 
إِذَا شَهِدُوا به في غَيْرٍ هَذِهِ الخال 

[فتح القدير] 

لاختمَال گؤنه من دُخُولٍ لا عَلَى وَجْهِ الصّحة لَبْسَ بخلاف؛ لان ِفَرْضٍ 5 امرََنهُ لا يَكُونُ من وَطْءٍ شُ شْبْهَةٍ لر الْمَنْكُوحَةَ وَلَا 
من ن¿ يكاج فَاسِدٍ لِأَنَ التَكاحَ لْمَاسِدَ لا يَسْتَمِدٌّ ظَاهِرًا مُوَلَدًا عَلَى وجه الدَيَةِ والاستقرار كما ُفِيدُهُ قَوْلُهُ 7 امْرَأَة. 

(قَوْلَهُ فن / کن وَلَدَتْ منْهُ وَشْهِدَ عَلَيْه 4إ( الْمَقْصُودُ من هَذِهِ أن الإخْصانَ يَقْيْثْ بِشَهَادَةٍ النَسَاءٍ مَعَ الرَجَالٍ خلاقًا لِزْفَرَ 
وَالشَافْعِيَ وَمَالِكِ وَأَحَدَ إل ن ا تلف فَعِنْدَهُمْ ادن ف غير الاموا لا تف 

وَعِنْدَ قر إن قلت إلا أَنَهُ يَقُولُ: الإخصَانُ شَرْطٌ في مَعْىَ الْعِلّد وَالشَأَنُ إِنْبَاتُ أنه في مَعْقَ الْعلَّة وَنَفيه لِأَنَهُ الْمَدَارْ فَمَالَ: لِأَنَّ 
تغلب الْْقُوبَةِ يَْبْتْ عِنْدَهُ بخلافٍ الشَّرْطٍ الْمَخْض (فَأَشْبَه حَقِيقَة الْعِلِّ فلا تقل شَهَادَةُ النَسَاءٍ فيه اختالا ِلدَرْءِ وَصَارَ ما إذَا 
شهد ذمَيّان ن عَلَى ذِمَيّ رن عَبْذَهُ الْمُسْلِمُ) وَهْوَ حصن (أَنَهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ زناه لا ثقبل) مَعَ م أن شَهَادَةَ أَهْلٍ الدّمَّة مَةِ عَلَى المي بالعتق 
مَفْبُولَةٌ في غير هذه اة (لِمَا ذَكَرْن) من أنه شَرْط في مَعْىَ الْعلَّةٍ فَصارَ كُشَهَادََمْ عَلَى زه إذ گان الْمَفْصُودُ تكميل الْعْقُوبَةَ 


35 من أَصلِهِ هذا وَهُوَ أنه ضَرْط في مَعْىَ الْعلَة أنه إا رع شهُودُ الإخْصَّانٍ يَصْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لا يَضْمَنُونَ إِذْ ان عَلَامَة 
خض (وَلَنَا) في تفي أنه في مَعْىَ الْعلِّ (أنّ الإخصّان) لَيْس إلا (عِبارةٌ عَنْ خِصّالٍ حَمِيدَة) بغضها غَيْرُ داخل تخت فذرته كَاخرَيّة 
وَالْعَفْلٍ وَبَعْضُهًا فَرْضٌّ عَلَيْهِ كالإسْلام وَبَعْضها مَندُوبُ لبه گالنگاح الصّحيح وَالدّخُولٍ فيه فلا بُتَصّوَرْ كَوْهًا سَبَبًا للْعْقُوبَةِ ولا 
سَببّا لبه ِن سَبَبَهَا الْمَعْصِيَةُ. 

وَالِخْصَانُ بحسب الْوَضْع مَانِعٌ من سَبَبٍ لِلعْقُوَةِ لَه سَبَبْ لِضِدّ سَبِهَا وَهُو الطَعَةُ وَالشُكُرُ فَيَسْتَجِيل أن تَكُونَ في مغن عِلَةٍ 
الحكم وَهُوَ مَانِعْ لسَبّبهء السب ليس إلا الزن إلا أنه لف الحكم قفي حال الإخصَانٍ حُكْمُةُ اليَجْمْ وني غَبْرِهِ الجلْكُ فَكَانَ 
الإِخْصَانٌ السّابق عَلَى الزن مُعَرَهَا خُصُوص الحكم اللات بِالزّا أَعْني خصوص الْعْقُوَقَ وَالْعَلَامَةُ الْمَخْصّةٌ قط لا بكُون ا تأني* 
قلا 0 عله ولا في مَعْنَاهَا فَكيْفَ يضاف اكم إِلَيْهَا وَطَهَرَ أن الْوَاقِعَ أَنَّ الإخصَانَ يَقْبْتْ مَعَهُ بالزنَا عُقُوبَةٌ غَلِيظَة وَبِالشَّهَادَةٍ 
يَظْهَرُ ما نَبَتَ بال عِنْدَ ااك فَلَمَا 
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لاف ما ذكر؛ لِأَنَّ العتق يَمْبْتُ بِشَهَادَتِمَا وا لا ينبت سَبْقْ التاريخ؛ لِأَنّهُ يُنكِرْهُ الْمُسْلِمُ أو يَتَضَرّرُ به الْمُسْلِمُ (فَإِنْ رَجَعَ 
شُهُودُ الإخْصانٍ لا يَصْمَئُوَ) عِندتا خلا قر وهو قز ما كقدّم. ٠‏ 

[فتح القدير] 

كن سل التوة ولا علا جار أن E E E‏ مَعَ الرَجْلٍ بالتَكاح في غَيْرٍ هذه الخال 
وَالدَّخُولٍ في غَرَضٍ آخَرَ كُتَكُمِيلٍ الْمَهْرِ حَقّ يَف يطبت إخصائهء ثم أثفق أَنَهُ سهد عَلَيِْ بالزّا اليس أنه يُرْجَمْ كذَا إِذَا شَهِدَتا بَعْدَ 
هور الزنَا به فَكُمَا ب قث نل تم كن س كذ بغت وسار كا أ لق اق عند طهر دن لفلا ع تة انان 
بالدَيْنِ عَمَقَ الْعبِدُ ولا يْضَافُ الْعنق إلى الشّهَادَةٍ بالدَيْنِ بل إلى الْمُعلَّقِ كذا هتا لا يُضَافُ الرَجْمْ بَعْدَ الشّهَادَةِ بالإخصان إلى 
هَذِهٍ الشَّهَادَةٍ بل إلى الا (بخلاف ما ذكر لِأَنَّ العتقَ يَنْبْتْ بِشَهَادةٍ القن ) عَلَى الذّمَيّ بشَهَادَِمَا عَلَيْهِ بالإغتاق (وَإِعَا لا يُعْتَقْ 
بسب التاريخ لاله بُ ِرْهُ) الْعبْدُ (الْمُسْلِمُ أو يَمَصَرّرْ به) فلا تَنَفُدُ سَهَادَهُمَا عَلَيْه لِأَنَهُ تَعَعَلَط الْعْقُوبَةُ عَلَيْهِ فَمَصِيرُ ماله بَعْدَ أَنْ 
كَانَتْ حمْسِينَ. 

N,‏ بالإخصانٍ نه وَجَعَ عَنْهُ صح رُجُوعْهُ الزن وَلِذَا ثبل ينه الإخصَانٍ حِسْبَة 
بلا دَعْوَىء فَيَجب أَنْ يشر شر طَ في الشَهادة به الذكورة گالزكية عند أي حَبيفة. 

أجيب با صځة ازج لا عو على گؤن امقر ب لون بن على كؤب امقر په لا ماب له فيه إذ رع عنه ولا 
مُكَذْب لَه في سَبَبٍ الخد لاف الْإقرَارٍ بالدَيْنِ فَإِنَّ الْمَمَرَ له كدب في رُجُوعِه يد السب فيه لِأَنَهُ من إِظْهَارٍ حَقَ الله 
تَعَالَ وَالْمَانِعُ من شَّهَادَةٍ النَسَاءٍ لَيْسَ هذا الْقَدْرَ بل ونه سب لِأَصْلٍ اله ب فَحِينَ تَبَنَتْ الْعْقُوبَةُ بِشَهَادَةٍ الرَجَالٍ بِسَبَبهَا گان 
كَالشَّهَادَةٍ عَلَى عِثْقٍ الْأَمَةِ تُسْمَعْ بلا دَعْوَى عِنْدَ أي حَبِيفَةَ لَِصَمُبِهِ حرم الفزج. 


[فْرُوعٌ من الْمَبِْسُوطِ] شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُل بالرّنا فأَنْكْرَ الإخصانَ, فَسَهِدَ رَجْلَانِ أنه ترَوَجَ امْرَأَةَ نكَاحًا صَّحِيحًا وَدَخَلَ با 


َو 6 


يبت الإخصان فَرْْجَمْ. وَعِنْدَ مُحَمَدِ لا ينبت فلا يُرْجَمُ كما لَوْ سَهِدَ أنه أَقَرّ بها أو اها فَهَذَا َيْسَ بصربح» وَهَذَا لِأنَّ الدُخُولَ 
يراد به الْجِمَاءٌ وَيْرَادُ به الخلَوَهُ ولا يَقْبْتْ الْإِخْصّانُ بالشّكَ. 

وما أن الدّخُولَ يُرَادُ به الجمَاعٌ عرفا مُسْتَمرًا حَقى صَارَ يَكَبَادَرُ مَعَ التَكاح وَالتزويج وَاليَسَاءِ قَالَ اله تَعَالى من نِسَائِكُمُ اللاي 
دَخَلْتُمْ ن [الدساء: 23] فلا إِخْمَالَ فيه عرفا فَكَانَت كْشَهَادَتِمْ عَلَى الماع وَلَوْ شَهدَ أَْبَعَةٌ عَلَى الزّنَا بفلائة وَأَربعَة حَيْرهُمْ 
شَهِدُوا به بار أخرى فَرْجِمَ فَرَجَعَ الْقَرِقَانِ صَمِنُوا ديه إِْمَاعَاء وَحُدُوا ِلْقَذْفٍ عِنْدَ أي حَِيفَةَ وبي يُوسْفَء وَعِنْدَ محمد لا 
حَدُونَ لان جوع کل فرق مُغتبڙ في حَقَهِمْ لا في حَق غَيِهِمْ فَصَارَ في حَقّ كل فَرِيِقٍ كاد الفريق الآخَرَ تابث عَلَى الشّهَادَة وَكُمَا 
أنَ كل فريق أَقرّ عَلَى نَفْسِه بالْيرام حَدّ الْقَذْفٍ لان كل فريق يَفُولٌ: إله عقيف فيل لما وام فده ب حي ق. وَلَوْ شَهِدَ أَربَعةٌ 
عَلَى رَجُلٍ بالزتا افر مره بَعْدُ خد عِنْدَ مُحَمَدٍ لان اة وَقَعَتْ مُعََْةَ فاا تَبطْلْ إلا بإفرار عبر والإفراز اگم وَعِنْدَ 
مي حَنِيفَةَ واي يُوسّف لك وَهُْوَ 
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(بَابُ حَدٍ الشزب) (وَمَنْ شرب افر فاخ رها موده أو جَاءُوا به سَكُْرَانَ فَسَهِدَ الشَهُود عليه بلك فَعَلَيْهِ اد 

[فتح القدير] 

اصح لان شَرْط قَبُولٍ اة ة إنكاز اخم وَهُوَ مُقدٌ وَلَا ځکم لإقراره فَبَطَلَ الد وَلأنَ الإقرار وَإِنْ فَسَدَ كما فصورئه قَائِمَةٌ 
فَبُورثُ شَبْهَة. 


[باب حَبّ الشزب] 

قَدّمَ حَدّ الزّنَا عَلَيْهِلِأنَّ سَبَبَهُ أَغظُمْ جر ما وَلِذَا گان حَدُهُ اشد وأَخَرَ عَنْهُ حَدّ الشْب لين سبي لاف حَدَ الْقَذْفٍ لأنَّ سَبَبَهُ 
هو الْمَذْفْ قذ يَكون صِذقاء وَأَخَرَ حَدَّ السَرقَةِ وَإِن گان أَسَدَّ أن شَرَعيََهُ لِصِيَانَةِ أَمْوَالٍ التاس» وَصِيَّائَةُ الأَنْسَابِ وَالْعَفْلِ آ کد 
من صِيَّانَةِ الْمَالِ. بي ائه أَخَرَهُ عَنْ حَدٍّ الْقَذْفٍ لِأَنَّ الْمَالَ دون عض فَإنَهُ جُعل وقاية لِلئفس عن كل ما تكرةُ. 

(فَوْلَهُ ومن شرب الَْمْرَ فَأَخِدَ) أَيْ إلى الحاكم (ورعها مَوْجُودةٌ) وَهْوَ غَيْرُ سَكْرَانَ مِنْهَا وَُغْرَفْ ون َد إذَا گان سَكْرَانَ بطري 
الدَّلَالَةِ (أؤ سَكْرَانَ) أَيْ جَاءُوا به إلَيْهِ وَهْوَ سَكْرَانُ من غَبْرٍ الْحَمْرِ من لبي (فَشَهِدَ للعو عَلَيْهِ بدَلِكَ) أَيْ بالشزب في الْأَوَلٍ 
وهو عَم السّكْر مِنْهًا. وَفي الان وَهْوَ السّكْرُ من غَيِهَا (فَنَهُيحَدُ) وَالشَهَادَةُ كل مِنْهُمَا هيده بؤجود الرّائحَة فلا بد مَعَ 
شَهَادَهُمَا ارب أن ثبت عند اکم ن اليح قان حَالَ الشَّهَادَة وَهُوَ بان يَشْهَدَا به 507 َو يَشْهَدَا يادوت فَقَطْ 
فيَأمْرَ الْقاضِي باستنگاهه فَيُسْعَنْكه ور بد رها مَؤجُود, وأا إذَا جَاءُوا به من بَعِيدٍفَرَلَتْ الرَاِحَةُ فاد بد أن َشْهَدَا 
بالشرب يفولا أحَذْناهُ وره مَوْجْودٌ لان ينهم به من مَگان بَعِيدٍ لا يَسْتَلِمُ كَوْعُمْ أَحَذُوهُ في حال قيام الرَائْحَةٍ فَيَحْتَاجُونَ إلى 
کر 
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وكَدَلِكَ إِذَا افر ورا مَوْجُودَةٌ) لِأنّ جتايّة الشزب قَدْ ظَهَرَتْ وَل يَتَقَادَمْ الْعَهِدُ. وَالْأَصْلْ فيه قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
«مَن شرب الْخَمْرَ فَاجْلِدُوة فَإِنْ عاد فجيئرة» : 
(وَإنْ أَقَوّ بَعْدَ داب رائحتها 1 جد عِنْدَ أي حَنيه 
ي 2 


وَالسّكْرُ 1 َد عند أبي حَنيفة وأ شف وَقَالَ محَمَدُ: يُحَدٌ فَالتَفَادُمُ جنع الا 55 


2 


و 


مَا ذَهَب رها 


غ 
3 
5-9 
3 
م 
000 
0 
ِ 
1ا 
5 


[فتح القدير] 

ذَلِكَ لِلْحَاكم خُصُوصًا بَعْدَ َعْدَ مَا حلا كَوْنَهُ سَكْرَانَ من غَيْرٍ الحَمْرِ قد ريح الخَمْرٍ لا تُوجَدُ من السَّكْرَانِ من غَيِهَاء وَلَكِنّ الْمُرَاد 
أن قي بل أي خف آي ون ةع ع الب ِحَدِء فَالْمُرَادُ بالا اَن يَشْهَدُوا باه سَكِرَ مِنْ غَيِْهَا مَعَ 

جود رَائحَة ذَلِكَ امار الي هُوَ غَيْدُ الحَمْرِ (وَكَدَلِكَ) عَلَيْهِ اَذ (إذَا أَقَّ وره مَؤْجُودٌ لذن جتَايَة الشّزب قذ طَهَرَتْ) 

ية ية والإقرار و1 ب يَتَقَادَمْ م الْعَهْدُ. وَالْأَصْلُ في بوت حَدّ لشب قَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم - «مَنْ شرب لقند فَاجْلِدُوهُ 

إن شرب فَاجْبِدُوة» ) 


“A 


2 مرو 2 2 


إلى أن قَالَ «قَإِنْ عاد الرابعة فَافْعُلُوه» أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُئَن إلا النّسَائِيَ من حَدِيثِ مُعَاوِيَةً. ووي مِنْ حَدِيثِ 
سَكِرٌ فَاجْلِدُوهُ. ث إِنْ سَكِرَ» 3 قَالَ اليَْمِذِيُ: سمغت محمد بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: حَدِيثُ آي صَالِح عَنْ مُعَاوَِة آم 
آي صَالح عن اي هُرَيْرةَ - رَضِي الله عَنه - وَصَحَحَهُ الذّهِيّ. 

وَرَوَاهُ اکم المستقدرك وَابْنُ حِبّانَ في صجيجه وَالنّسَائنُ في ستنه الْكُرَى م سح م الْقَفلُ. أَخْرَج النّسَائَِ في سنه 0000 عَنْ 
3 إِْمَاعِيلَ عَنْ محمد بن المُنْكَدِرٍ عن جار مَرْفُوعًا «مَن شرب اهر فَاجْلِدُوه» !, قال «ث أن ال - صَلَّى الله 


- برل قذ شرب الَْمْرَ في الرابعة بعَة فَجَلَدَهُ و يَفْثْلَهُ» وَرَادَ في لَفظ «قَرَأَى اَن الخد قذ وَقَعَ وَأَنَ لقنل قد ٠‏ 
75 وَرَوَاهُ الوا في مُسْنَدِهِ و عن ابن إِسْحَاقَ به «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - ق بالتغْمَان ق شرب القوه تلام فَأَمَرَ به 


في ؟ 


فَضربء فَلَمّا گان في الرَابِعَةَ أَمَرَ به فَجُلِدَ الحَدّ» » فَكَانَ نَسْخَا وَرَوَى أو داؤد في سنه قَالَ: حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضيمُ 


قَالَ ١‏ 7 5 قبيصَة بْنُ دربب «أنَّ ابي - صلی الله الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قال مَنْ شرب الْحَمْرَ فَاجْلِدُوةُ فَإِنْ عاد فَاجْلِدُوةُ 
إن عَادَ في الَالة أو الرابعة فَافْمُلُومُ ا في بِرَجْلٍ قذ شرب 8 ع أي به فَجَلَدَهُ م أي به فَجَلَدَهُ وَرَقَعَ لقنل وكَانَتْ 


خصّة» وَقَالَ سْفْيَانُ: حَدَتَ الزُهْرِيُ بدا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بن الْمُْمَمِرٍ ومول بْنْ رَاشِدٍ فَمَالَ مَا: كوت وَافِدَيْ أل 
ذا الحدیث اھ. وَفَِيصَةُ في صخبته خلاف. وَإِنْبَاثُ النشخ دا اخسن مما أَنْبَتَهُ به الْمُْصَنَفُ في كتاب الْأَسْربَةٍ من قَوْلِه 
5 عَلَيْه الصّلاةٌ السام وله ل ده امْرِيْ مُسْلِم إل بإخدّى تلاث» اديت نه لَه مَؤْقُوفٌ عَلَى بوت الثاريخ. ٠‏ نَعَمْ 0 أَنْ 
بُوجة بالتّشخ الِاجْتِهَادِيَ: َي تَعَارضًا في لقنل فَرَجَح النَا اني ا َه فيَلَرَمُ ا 4 و ب 
(قَوْلَهُ وَإِنْ أَقرَ بَعْدَ ذَهَابٍ رَائِحَتهَا 1 َد عِنْدَ أي حَدِيفَة أي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ: جحد وكَدَلِكَ إِذَا سَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا 


27 


رڪها) اؤ ذَهَب السنت ۵ کر من عبرا (1 يُحَدَّ عِنْدَ أي حَدِيفَةُ واي يُوسُفَ, وَقَالَ مُحَمَدَ َد فَالتَقَادُمُ يع قَبُول الشَهَادَة ب لاتاق 


و ويو 


عير انه مَُدّرٌ بالزّمَانِ عِنْدَهُ اغا ڪڌ الزتاء وَهَدَا لِأَنَّ الاير يَتَحَمَّقْ بمْضِيَ الرَّمَانِ وَالرَائِحَةُ قَذ کون من عيزو گمَا قيل: 
يَقُولُونَ لي انگۀ سَرِبْت مُدَامَةَ ... فَقُلْت لَُمْ لا بل لت السَفَرْجَلا 


وَعِنْدَهْمَا يُقَدَّرُ وال الرَائِحَة لِقَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ: فَإِنْ وَجَدْم رَائِحَةَ الْحَمْرِ فَاجْلِدُوُ. 


[فتح القدير] 

غير أنُّ) اي هَڏا التَمَادُمُ (مُمَدَرٌ الزّمَانِ عِنْدَ مُحَمَدٍ اغتبارا َد الزئا) أنه سنه أَشْهْرٍ أؤ مُفَوَض إلى رأي الْقَاضِي أ بِشَهْرٍ وَهُوَ 
المُخَْارُ (وَهَدَا لان الاجر يمحم َي الزّمَانِ) بلا ضَلتِ يلاف الرائحة لأا قذ کون من عَبْهكمَا قيل: 

يَقُولُونَ لي انكة سَرِبْتَ مُدَامَةَ ... فَقُلْت لَُمْ لا بل كلت السَفَرْجَلا) 

وَانْكِه بِوَزْنِ امَْغْ, وَنكة مِنْ بابه؛ أي أَطْهَرَ رَائِحَةَ فَمِه. 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

سَفَرْجَلَةٌ تحكي تَذَي النَوَاهِدٍ ... ها عزف ذي فشْق وَصْفْرَةِ رَاهدِ 

فَظَهَرَ أنَّ رَائِحَةَ الْحَمْرٍ ما تَلْمَبِسْ بِعَيِهًا فلا باط شَيْءَ من الْأَخكام بِوْجُودِهَا ولا بها وَلَوْ سَلَّمْنَا ها لا تلبس عَلَى ذَوِي 
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الْمغْرقةٍ قلا ُوجب لِتََييدٍ الْعمَلٍ لين بؤجودهاء لأ الْمَعقُولَ تَقَيّدُ بويا يعدم العهْمَةٍ وَالشهِمَُ لا محف في الشّهَادَةٍ ِسَبَبِ 
ُقُوعِهَا بَعْدَ ذَهَابٍ الرَائِحَة بل بِسَبَبٍ تأخير الْأَدَاءٍ تأخيرا يُعَدُ تَفريطًاء وَذَلِكَ مُنْمَفٍ في تأخير يوم ووه وَبِهِ تَذْهَب الرَائِحةُ. 
أَجَاب الْمُصّيِفْ وَغَيْرهُ بجا حَاصِلَهُ أن اشْترَاط قيام الراِحة لِقَبُولِ الشّهَادَةٍ عرف من قَوْلٍ ابن مَسْعُودٍء وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الررَاق: 
حَدَّننَا سْفْيَانُ الَوْرِيُ عَنْ ي بن عَبْدِ الله التَمِبمِيُ ا يڙ عن أب مَاجِدٍ احتف قَالَ: جَاءَ وَل بان أخ لَه سَكْرَانَ إلى عَبْدٍ الله 
ُن نوو فَقَالَ عَبْدُ الله تَرْترُوة وَمَْمِرُوهُ واشتنكهوة فمَعَلُوا فَرَفعَهُ إلى الجن ثم عاد به من الْقَد وَدَعَا سوط ثم أَمَرَ به 
فذقت رئ بن حَجَرَْنٍ حى صَارَتْ در م قال لِلْجَلَادِ: جيذ وأزجغ يدك وَأغط كل عضو حَلّه. 

وَمِنْ طريق عَبْدِ الرَرّاقٍ رَوَاهُ الطَبرَايُ ورَوَاهُ إسْحَاقُ بن رَاهْوَيْه: احبر جريڙ عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ عن بى ن عَبْدٍ الله الجاير به. وَذْفِعَ 
أن تحَلَ البراع گن الشّهَادَةٍ لا يُعْمَلْ يا إلا مَعَ قيام الرَائْحَةِ. وَالْحَدِيتُ الْمَذَكُورُ عَنْ ابْنِ مَسْعْودٍ لَيْسَ فيه شَهَادَةُ مُِعَ من الْعَمَلٍ 
با عدم الرائحة وَفْتَ أَدَائهَا بل ولا فر إت فيه أله حَدَهُ بظهور الرائحة بالأررة والْمَزمَزةِ. والْمَْرةُ الشخريك بغنفب والأركرة 
الله الريك وها اَي مات من فؤق. قال ذو الرُمَةِيَصِفُ تعيرا: 

أي حرائة. وَالْمسَافْ جنع اة والقؤ باق الْمغجَمَةٍ اواس الصذر. 

وَمَغْتی تَفْطِيع تلاتله أَنْقَاسَ الْمَهَارَى: أَنّهُ إذَا بَارَاهَا في السَبْر أَظْهَرَ في أَنْفَاسِهَا الضّيق وَالتََّابعَ لما يُجْهِدُهَاء وَإِعا فَعَلَه لون 
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وَلأَنَّ قَِامَ الْأكَرِ من أَقْوَى دَلَالَِ عَلَى الْقُرْبء وَإِنَا يُصَارُ إلى التفدير بالرَّمَانِ عِنْدَ تَعَذر اغتبّاره وَالتَميرُ بين الروائح تكن 
معدل وا تشتبة عَلَى الجُهّالٍ. وأا الإقْرَارُ فَالتَمَادُمُ لا يُبْطِلُهُ عِنْدَ محمد كُمَا في حَدّ الزنا عَلَى ما مر تفْريرُُ. وَعِنْدَهْمَا لا 


بْقَامُ اد إل عِنْدَ قيام الرَائْحَةِ, لِأنَّ حَدَّ الشزِبٍ تَبَتَ تبت بإجماع الصّحَابَة ولا إِجْمَاعَ إلا ري ابن مَسْعُودٍ وَقَذْ شَرَط قِيَامَ الرَائحَةٍ 
عَلَى مَا رَوَيْنَا. 

[فتح القدير] 

يدل عليه ما في الصّحِيحَيْنِ «عَنْ ابن مَْعُودٍ أنه قرا سُورَة يُوسْفَ فَقَالَ رَجُلٌ: ما هكد نرت فَقَالَ عَبْدُ اللّه: وال لَقَدْ قرأ 
عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقَالَ أَخسّنتء فَبَيْنَا هوَ يُكَلّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَة الخَمْرِ فَقَالَ: أكشربْ الخَمْرَ 
وَتُكَذْبْ بالكتاب, فَصَرَبَهُ لد . 

َأخْرَجَ الدَارفطي پڊ صَجبح عن السائِبٍ بن يزب عن عُمَر بن الطاب أله صرب رجلا وج من ريح افر وفي فط ربح 
والخاصاك اَن حَدَّهُ عِنْدَ وُجُودٍ الزيح مَعَ عَدَمِ البينَة والإفرار لا يَسْعَلَزمُ اشتراط الرًائحة مَعَ أَحَدِهِمَاء م هُوَ مَذْهَبٌ لِبَعْضٍ الْعُلَمَاءِ 
مِنْهُمْ مَالِكُ وقول لِلشَافِعِيَ وَروَايَةٌ عَنْ أَحمَدَ وَالْأَصَحُ عَنْ الشَافِعِيَ وأخقر اهل الْعِلّم َفْيُّ. وَمَا ذَكَْتاهُ عَنْ عُمَرَ يُعَارِضٌ ما ذكِرَ 
عَنْهُ أَنَهُ عَرر مَنْ وَجَدَ مِنْهُ الرَائحَةَ ورجح م لاله صخ وَإنْ قال ابْنُ الْمُنَذِرٍ نَبَتَ تَبَتَ عَنْ عْمَرَ أنه جَلَدَ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ ريح الخَمْرٍ حَدًَا 
اه وقد اسْتَبْعَدَ بَْضُ 1 م خرييك الى انسرد من جه التغق» و كر اَن الَْصْلَ في ادود إِذَا جَاءَ صَاجبُها مُقِرًا اَن يُرَدَ 


وَأَمّا فَوْلَهُ (وَلأَنَّ قيام الرَائِحَةِ من أَفْوَى دَلالّة عَلَى الْقُزبء وَإِعا يُصَارُ إلى التَّدِيرٍ بالرمَانِ عِنْدَ َعَذرِ اغتبار الْقُزبٍ) م أجَاب عَم 
كوكم من أن الرَائحةَ مُشكبهة بقوْلِهِ (وَالتَمييرُ بَيْنَ الروائْح كن لِلْمْسْتَدِلٌ. وا تُشتبَهُ عَلَى الجُهَال) فَلَيْسَ مْفِيدٍ لِذَنَ كَوْهًا دَلِيلَا 
عَلَى الْقُرِبِ لا يَسْتَلَرِمُ انحصَارَ الْقُرْبٍ فِيها لِيَلرَمَ من اتائ بوث لبعد وَالتَقَادُم لِأَنَّ اقرب يَمَحَقَوْ يَتَحَفَقْ بِصُوَرٍ كثيرة لا بصُورة 
وَاجِدَةٍ هي عِنْدَ قيام الرَائِحَة لان ذَلِكَ عَيْنْ الْمُتتارَّع فيه وَهُوَ الْمَانِعْ فقول بَعْدَهُ وا يُصَّارُ : تّدر بالزّمَانِ عند عدر 
اغتاره إن أرا أن ايار ازب بالرَائحَة فهو كَل الترع فقول حم هو الصّجيخ. 

(فَوْلهُ وما الإفْرَارُ فَالتَقَادُمُ لا يُبْطِلُهُ عند حمر كما في حَدَ الزتا) لا يطل الْإفْرَارُ بالقادم ناقا (عَلَى مَا مر تَقْرِيرُ) من أن 
الْمطْلَانَ لِلتهْمَِ وَالإِنْسَانُ لا يهم عَلَى تفه (وَعِندَهُمَا لا يقم الدُ) عَلَى امقر لشب (إلَا) إا أَقَوّ (عِنْدَ قيام الرائحة لان 
حَدٌ الشرْب لبت باِجْمّاع الصّحَابَةٍ) - رضي اله عَنْهُمْ - (ولَا إِجْمَاعَ إلا برأي ابْنٍ مَسْعُودٍ وَقَدْ شَرَط قِيَامَ الرَائْحَةِ عَلَى مَا رَوَيَْا) 
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(وَإِنْ أَحَدَهُ الشهود ورعها تُوجَدُ مِنْهُ أو سَكْرَانُ هَذَهَبُوا به من م ل ا 
قَوْهِمْ حمِيعَا) لان هذا عُذْرٌ كعد الْمَسَاقَةِ في حَذٍ الت وَالشَّاهِدُ لا يُتَهَمُ في 


(وَمَنْ سَكِرَ من النَبِيذٍ حد) 


[فتح القدير] 

اناوه في عَْهَا بالْأَصْلٍ لا مُضَافًا إلى لفط الشَرْطِ وما إِضَافَةُ تُبوته إلى الإجماع بعد قؤله وَالْأَصْلْ فيه فَوْلهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ - إل فقيل لِأَنهُ من الْآحَادِ ويله لا يَمْبْتْ الَْدُ وَالإِجمَاعْ قطعئ. ولا يمى أذ هذا مَذْهَبُْ الگزخي. َأَمَا قَوْلُ 

ا لماص وَهُوَ قَوْلُ اي يُوسْفَ فَيَمْبْتْ الَْدّ بالآحاد بَعْدَ الصَّحَة وَفَطْعِيّة الدَلَالَةِ وَهُوَ الْمُرَجَحْ. فَإِنْ گا الْمُصَبَفُ يَرَى أنه لا 
يَنْبْتْ به أشكل عليه جَعْلُهُ إِيَهُ ألا الضل, وَِنْ 1 يَرَهُ شل نِسْبَةُ الْإنْبَاتِ إلى الإجماع وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّهُ إا أَلَْمَ قِيَامَهَا عِنْدَ 
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اخ بلا رار وَل بََِْكُمَا هُوَ ظَاهِرُ ما قَدَمناهُ. فإِنْ اذَعى أن ذَلِكَ كان مَعَ إقراره ليبن في الرَوَاية. وي نَوَادِرٍ ابن سمّاعة عَنْ 
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ُحَمَدِ قَالَ: هدا أَعْظَمُ عندي من الْقَوْل أن يََطْلَ الخد بالإقرار وَأَنا اقيم عَلَيْهِ الخد وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ أَرْبعِينَ عَامًا 


(قَولَهُ قن أَحَدَهُ الشهُودُ ورعها تُوجَدُ مِنْهُ اؤ سَكْرَانُ) من عبرا وريخ ذَلِكَ الشَرَابٍ يُوجَدُ من (وَذَهَبُوا به إلى صر فيه الْإمَامُ) 
أو مكان بَعِيدٍ (فَانْمَطَعَ ذَلِكَ) : آي الب (قَبْلَ أن يَنْتَهُوا به) إلَيْه (حُدّ في فَوْهِمْ حميعًا) لأ التَأَخرَ إلى الْقطعِها لِعذَرِ بُعْدِ 
الْمَسَاقَةِ فلا يهم في هذا التَأَخِيٍ وَالْآَصْلْ أذ قَوْمَا شَهِدُوا عِنْدَ عُنْمَانَ عَلَى عُقْبَةَ بشزب الخَمْر كان بالْكُوفَةِ فَحَمَلَهُ إل 
الْمَدِينَة فَأَقَامَ عَلَيْهِ اد 


. (قوْلَُ ومن سَكِرَ من التَييذٍ خدَ) فاد إا يعلق في عبر افر من الْأندَةٍ بالشكر. وفي افر بشزب قَطَرَةٍ وَاحدَةٍ. وعِنْدَ 
الأَئمَةِ اللائة ل ما أُسْكرَ کدرة حَرْمَ قَلِيلهُ ود به لقؤله - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَّلَامُ - « كل مُسكر حمّز» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَهَدَانِ 
مَطُلُوبَانِ وَيَسْتَدِلُونَ تاره بالقيّاس وَتَارَةَ بِالسّمَاع. أَمّا السسّمَاعٌ فَتَارَةَ بالاسْتذْلالٍ عَلَى أن اسم الْحَمْرٍ لَعَه 
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لما روي اَن عُمَر اقام اد عَلَى اغراي سَكِرَ من التَِّيذِ. وَسَنْيينُ اكلام في حَدّ السّكْرٍ وَمِفْدَارٍ حَدّهِ الْمُسْتَحَقَ عَلَيِْ إن شَاءَ اله 
[فتح القدير] 

لِكُلّ ما خَامَرَ الْعَفْلَ وَتارَةَ ِعَْرِ ذَلِكَ. 

قَمِنْ الْأَوّلِ مَا في الصَّحِيحِيْنِ مِنْ حدِيث ابن عْمَرٌ: " تل كر الحَمْرِ وهي من حمَسَة العتب وَالتَمْرٍ وَالْعسَلٍ وَالخْنْطّة وَالشّعِيرٍ ". 
وما في ملم عن - عَلَيِْ الصَّاةُ واللام - «كُلُ نكر خر ول نكر حَرَام» وني اة امد وَْنِ بان في صَجيجه وَعَبْدِ 
اراق «وكلُ مر حَرَام» وَأَما مَا يُقَالُ من أَنَّ ابْنَّ مَعِينِ طَعَنَ في هَذَا الڂديث فَلَمْ يُوَجَدْ في شَيْءٍ من كُتب الحديثء ويف لَهُ 
ذلك وَقَدْ رَوَى الْجَمَاعَهُ إلا الْبُخَارِيَ عن آي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الَْمْرُ من هَاتيْنِ الشّجَرَتَينِ: 
َة َال وني الصحِيِحَبْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: كنت سَاقي الَْْمِ يوم رمث الْخَْرُ وما شرام إلا الَْضِيح اسر وَالتمِرُ 


وي صجيح الُخاري قؤل عكر - رضي الله عَنْهُ -: الَْمْرُ ما حَامَرَ العقل. 

وَإِذَا نَبَتَ نَبَتَ عُمُومُ الاسم تب نَبَتَ كم هذه و الْأَْربَةٍ بِنَصّ ن الْقُرْآنِ وَوْجُوبْ الد بالحَديث الْمُوجب بوه في خُر لاله مُه مُسَمّى الم 
لکن هَذِ لها وة عَلَى الّشْيِيهِ ذف أَدَاتِهِ فل مُشكر خر كَرَيْدٌ أَسَدُ: أَيْ في ځکمه» TS‏ 
هو عَلَى الِادَعَاءٍ حينَ الخد حَكْمهَا ا جَارَ تَنْزِيلُا متها في الِاسْتَعْمَالٍ وَمِثْلَهُ كدير في الِاسْتِغْمَالاتِ اللَّوية ة وَالْعُرْفِيّةَ تَقُوا َه 
السُلْطَانُ هُوَ فان إِذَا كان فان افد الْكَيمَة عِنْدَ السُلْطَانِ وَيُعْمَلُ بکلامه أَيْ الْمُحَرّمُ 1 يَفْمَصِرْ عَلَى مَاءٍ لْعنَب 0 ما گان 
مله من گڌا وكذًا فَهُوَ هو لا يراد إلا الحم ثم لا يرم في التَشْيه عُمُومُ وجهه في كل صِفَةِ فلا يَْرَمُ من هذه الْأَحَادِيثِ 
بوث اَذ بِالْأَسْربَة التي هي عي اخم بل بُصَّحَحْ الَمْل الْمَذُكُورَ فيها بوث خُرْمَتَهَا في الْجمْلَة إمَا قَلِيلُهَا وكنيرها أو گرا 
لْمُسْكِرُ منها. وكوْنُ النَشْبيهِ خلاف الْأَصْلٍ يجب الْمَصِيرُ إِلَيِْ عِنْدَ الدَلِيل عَلَيِْ وَهُوَ اد النَّابتَ في اللعَة مِنْ تَفْسِيرٍ الخَمْرٍ باليءِ 
من مَاءِ الْعنَبٍ إِذَا اشْمَدٌَ. وَهَذَا ما ل يَشْكُ فيه مَنْ تَعَبّعَ مَوَاقعَ اسْتعْمَالَامَمْ وَلَقَدْ يَطُولُ الْكَلَامُ بإِيرَادِه وَيَدْلُ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ 
لْمَدُكُورَ عَلَى احفر بطريق التَشْبِيهِ قؤل ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -: حُرّمَت الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيئةِ منها شَيْء. 

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ في الصّحيح. وَمَعْلُومٌ أَنَهُ ب أَرَادَ مَاءَ الب بوت أنه كَانَ الْمَدِيئَة ة غَبْرُهَا لِمَا نَبَتَ من قول نس : وَمَا شرام 


يَوْمَئْلِ: أَيْ يَوْمَ حْرَمَتْ إل الْفضيح ال سر وَالثَمْْ . فَعْرفَ أن ما أَطْلّقَ هُوَ وَغَيْرهُ م من احمل لِعَرْهَا عَلَيْهَا و هْوَ گان عَلَى وَجْهِ 
التشبيه. وام الاسْتذلال بِغَيْرٍ عُمُومِ الاسم ل فمن ذَلِكَ مَا رَوَى ُو داؤد وَالتَْمِذِيُ من حَديث عَائْشَةَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
والسلام - «کڻ مُسْكر حرام وَمَا أَسْكَرٌ الْفرق مِنْهُ فَمِلْءٌ الكفٍ مِنْهُ حَرَام» وني لفط لِليرْمِذِيَ «قا وة مِنْهُ حَرَام» قَالَ 
التَْمِذِييُ حَدِيثُ حَسَنٌ وَرَوَاُ ان جبّانَ في صَجيجه. وَأَجْوَدُ حَدِيثٍِ في هَذَا الاب حَدِيتُ سَعْدٍ بن أي وَقاص انه - عَلَيْ 
الصَّلَاةٌ وَالسََامُ - ّى عَنْ قَلِيلٍ ما اسر كديرة» أخْرَجَهُ النّسَائِيَ وَابْنُ جبّانَ. 

قال الْمُنذِرِيُ: لاله من حَدِيثِ مك بْنِ عبد اله ْنِ عَمَارٍ الْمَوْصِلِيَ وَهُوَ أَحَدُ التَقاتِ عَنْ الوَلِيد بْنِ گنير وَقَدْ اتج به 
الشَّبْحَانٍ عن الصّحَاكِ بن عنما وَقَدْ احج به مُسْلِمْ عَنْ كير ن عَبْدٍ الله بن الْأَسَجّ عَنْ عامر بن سَعْدِ بن أبي وَقَاصِء وَقَدْ 
اتح يما الشّْحَانِء وڊ جوا عدم بُوتٍ هه عبر صّحيحء وَكدَا حه على ما به حَصّل السْكر وهو القت الجر لد 
صَرِيح هَذِهٍ الرَوَايَاتِ القليل. وَمَا أُسْبِدَ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ " كل نكر حَرَامٌ " قَالَ: هي الشَّرْبة 
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الي أسْكرنك. أَخْرَجَهُ الدارقطئ» ضَعِيفٌ فيه اجاج : بن أَرْطَاةَ وَعَمَّارُ بْنْ مَطَرِ قَالَ: إا هُوَ مِنْ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ: ف انق 
وَأسْتَدَ إل ابْنِ الْمُبَارّك نه ذكْرَ لَهُ حديتَ ابْنِ مَسْعْودِ هَذَا فَقَالَ: حَديثُ بَاطِلٌ عَلَى أنه لَوْ حَسُنَ عَارَضَهُ ما تَقَدَّمَ منْ 

الْمَرُْوعَاتِ الصّرِيحَةِ الصّحيحة في تيم فَلِيلٍ ما گر كبيرة وَلَوْ عَارَضَهُ گان الْمُحَرّمُ مُقَدَ مُقَدَّمَا. وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عباس مِنْ قؤله: 
ځرت افر ينها ليها وكثِرها وَالْمْسْكِرُ من كل شراب فَإنّهُ 1 يَسْلَم. 

تع هومن طريق عَيدة هن عن أي عون عن ان تاق عن اثن غاس ر ُرَمَتْ اَمو بعيْيهَا وَالْمْسْكِرٍ من کل سَرَابِ. وني لَقْظِ: 


وما أَسْكْرٌ من كل شَرَابٍ. قَالَ: وَهَذَا اول بالصّواب من حَدِيتْ ابن شُبرْمَةَ فهَدَا إا فيه رم الشَرَابٍ الْمُسْكِرِ وَإِذَا گائث 
ا بت تَرَجْح الْمَنْعْ السابق عَلَيْه بَلْ هذا الأزجيح في حَقّ 
ُبُوتٍ الخرْمَةِ ولا يسرم تيوت اخرْمَةِ توت اد اليل إلا بِسَمَاع اؤ قياس فَهُمْ يَقِِسُوتَهُ امع كؤنه مُسْكِرَا وَلأصحابتا فيه 
مَنْعٌ خُصُوصًا وَعْمُومًا. أَمّا خُصُوصًا فَمَتَعُوا أَنَّ خُرْمَة افر معلل بالإسكار وذگڙوا عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلامُ - «خُرَّمَتْ 
E‏ 3 وَفيه مَا علمّت. 

ثم قو له بِعَيْبهَا لَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّ عِلّدَ الخُرْمَةِ عَيْنْهَا بل إِنَّ عَيْنَهّا حرم حرمت وَلِذَا قَالَ في الْحَدِيثِ «قَلِينُهَا وَكثِيرنها» وَالرَوَايَة الْمَعْرُوفَةُ 
فيه بالْبَاءٍ لا باللّام, وَلَّوْ گان الْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُصَبَفٍ با ذگر في الأشربَة من تفي تَعْلِلِهَا بالإسكار لاه 4 يذكره 
إل في أنَّ حُرْمَتَهَا مُقَيدَة بإسكارها: أي لَوْ گات لعل الإسْكارٌَ 1 يَمْبْتْ نرم حم تَفْبْتَ لعل وَهِيَ الإِسكارٌ أو مَظِنَفُهُ من 
الگڍر. لا اَن ځُرمتها ليسٽ مله اطا بل هي مُعَلَلة باه رقيق مُلِذ مُطرب يَدْعُو قَلِيلُهُ إلى كثيره وَإِنْ گان الْقُدُورِيُ مُصِرًا عَلَى 
مَنْع التغليل أَصْلًا. وَتَقَضَ - رَحمَهُ اله - هَذِه الْعِلَة بن العام الي يضر كدررة لا ڪرم قلي ون گان يَدْعُو إلى گرو لَكِنّ 
المصقدت ذگر في كتاب الْأَشْرِبَةٍ ما يُفِيدُ ما ذگرتاء قله قَالَ في جَوَاب إاق الشَافعِيَ حُرمَة الْمَُلْثِ العتيّ بالخَمْرٍ. 

و رم َه لاله ذغو إلى كدره رق طايه وَاْمكَلّتْ لِِلَظِهِ لا يذو وهو في نَفْسِهٍ عدا ولا بى بعد هذا أن اغيبار 
دعَايَة الْقَيلٍ إلى الكدر في الخرْمَةِ ليس إلا رْمَةٍ السكر. قفي التَحْقِيقٍ الإسْكازٌ هُوَ الْمُحَرّمْ م بأل لْوْجُوه لِأَنهُ الْمَوْقَعْ ِلْعَدَاوَةِ 
وَالْبعْضَاءِ وال عن ور | اله وَعَنْ الصّلاةٍ وَإِنْيَانِ الْمَفَاسِدٍ من ْمَل وَغَيِِْ. كُمَا أَشَارَ النّصُ إلى عليه وَلَكِنْ عَلَى تَقْدِيرٍ 
بوت الَرْمَةٍ القاس لا يَنْبْتْ الد لان الخد لا يَنْبْتْ القاس عِنْدَهُمْ > وهو ما ذَكرْنَا م من الْمَنْع عَلَى الْعُمُوم, وَإِذَنْ فَلَمْ يَنْبْتْ 
الخد جرد لزب ين بر انر وَلَكْنْ د بت بالسُكر مِنْهُ بأحاديت منها ما قَدَمْنَاهُ من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ «فإذا سَكِرَ 
فَاجْلِدُوهُ» الديٿ. فَلَوْ نَبَتَ به جل ما 1 يُسْكِرْ لَكَانَ بَفْهُومِ الشَّرْطٍ وَهُوَ مُنْئفٍ عِنْدَهُمْ فَمُوجِبْهُ ليس إلا بوث الد بالسّكْر, 
نّيب أن حمل عَلَى السُّكْر من عبر اتر لأ حَملَهُ عَلَى الْأَعَمَّ مِنْ الخَمْرِ يفي فَائدَةَ النَقْيبدٍ بالسُكر. لأ في الخَمْرٍ يُحَدُ 
بلقلل بنها آل بوهم عدم اید بها ل ل د ها ق ممدكرء وإذا وجب خثلة على خزها صل الخد لتقا عند عدم 
السّكْرٍ به بِالْأَصْلٍ حف يَف ْب مَا رجه عَنْهُ. 

وَمنْهَا مَا رَوَى تارفط في ستنه: أن أعْرَابيًا شرب من اة عْمَرَ بيدا فَسَكِرَ به فَصَرَبَهُ الد فَقَالَ الْأَعرَايُ: إا ربت مِنْ 
إِدَاوَتكء فَقَالَ عُمَرُ: إا جَلَدْنَاك عَلَى السّكرٍ. وَهُوَ ضَعِيفٌ بِسَعِيدٍ بْنِ ذي لَعْوَةَ ضْعَفَ وفيه جَهَالةٌ. 

وَرَوَى اب أي شَيْبَةَ في مُصََفِه: حَدََّمَا عَلِيُ بن مُسْهرٍ عَنْ الشاي عن حَسَّانٍ بن حار قَالَ: لَعَني أن عُمَرَ ب بْنَ الطاب سَّايَرَ 


م 


رجلا 
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(ولا حَدَّ عَلَى مَنْ وج منهُ رَائِحَةُ حمر أو تَمَيَأهَا) اَن الرَائحَةً محُتَمَلَة وكذَا الشرْبُ قَدْ يَمَعْ عَنْ إِكْرَاهٍ َو اضطرار (وَلَا َد 
السَكْرَانَ حم يُعْلَمَ أَنّهُ سَكِرَ من ليذ 


[فتح القدير] 


في سَفَرٍ وكَانَ صائِماء فَلَمّا أَفطَرَ اوی إل قربة لعُمَرَ مُعَلْقَةِ فيها بيد فَشَربة فُسَكِرٌ فَصَرَبَهُ ع عَم الخد فَقَالَ: إا شَرنْته مِنْ 

قزتك, فَقَالَ لَه عُْمَرُ: إا جَلَّدْنَ لشكرك. فيه لاغ وَهُوَ عِنْدِي انقطاغ. وا خْرَجٍ الدَارَفْطيُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ دَاوَرَ عَنْ حَالِد بن 
يا سي ل ساس را و سا 
ْنُ داور بفشح الْوَاوِ فيه مَقَالٌ. وروی الدَارَقْطَيُ في سنه عَنْ وكيع عَنْ شَريكِ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَعْبِيَ أن رجلا شرب من إدَاوَةٍ 

علي - رضي الله عن - بِصِفَنَ فَسَكِرٌ فَصَرَبَهُ الْحد. 

وَرََاهُ ابن أي شَيْبَةَ في مُصَّفهِ: حَدَنَنا عَبْدُ الرّحيم ب سُلَيْمَانَ عَنْ ُجَالِدٍ عن الشَعِيَ عن عَلِيَ بتَخوو وَقَالَ: فَضَرَبَهُ تانين. وَرَوَى 
ابْنُ آي شَيبة: حَدََنَا عند الله ن ير عن حَجاج عن آي عون عن عب الله بن سد عن ابن عباس قَال: في السّكْرٍ من الي 
قَانُونَ. فَهَذِهِ وَإنْ صْعَفَ بَعْضْهًا فَتَعَدُدُ الطَرْقٍ تُرَقِيه إل الحَسَن, مع أنَّ الِجمَاعَ عَلَى الْحَدَ بالكدير فن الخلاف إا هو في الخد 
اليل غَيْرَ أن هَذِه الْأَدِلَّهَكُمَا رى لا تَفْصِلْ بين َي وَنَبيذٍ 


وَالْمُصَنْ قد ووب اد بقوْلِِ (ولا بد السَكْرَانَ حى يُعْلَمَ أنه سَكِرَ من التَبِيذٍ وَسَربَهُ طَوْعًا لن السّكْرٌ من الْمُبَاح لا يُوجِبُ 
اخ فق ذكزوا أ ما خد من ابوب مها اسل تح شر عند أي حديقة: يعني ا شرب ينها ين ع و ولا طب فاا 
ولا يََعْ طَلَاقَهُ إا طَلّقَ وَهْوَ سَكْرَانُ مِنْهَا كَالنَائِم, إلا اَذ الْمُصَبْفَ في كتاب الْأَشْربَةِ قَالَ: وَل بذ في الْمُتَحَذٍ مِنْ الوب إِذَا 
سَكِرَ مِنْه؟ قبل لا يُحَدُ. وَقَدْ ذگزتا الْوَجْة من قَبْلُء قَالُوا: الْأصّحٌ أنه يحَدُ قله رَوَى عَنْ مُحَمّدٍ فِيمَنْ سَكر من الْأَشربةٍ أنه جد مِنْ 
عبر تفصيل» وَهَذَا لان الفاق يعون عَلَيْهِ اجْتمَاء عَهُمْ عَلَى سَائِرٍ الْأَشْرِبَةِ بل فَوْقَ ذلك وَكَدَلِكَ الْمُتَحَذْ من الْأَلبَانِ إذا اشْعَدٌ 
فَهُوَ عَلَى هَدَا اه. وهو قؤل نحم فَقذ صرح بأ إطلاق قؤله هتا لد السّكْرَ من الماح لا وجب حدًا غير المختار» وروا 
عَبْد ال قزيز عن أي حَنِيفَةَ وَسْفَْانَ أَهُمَا سبلا فِيمَنْ شرب الْبَنْجَ فافع إلّ رَأسِهِ وَطَلََّ امْرَاتَهُ هَل يَقَعْ؟ قَالَا: إِنْكَانَ يَعْلَمُهُ حِينَ 
شَربَهُ مَا هُوَ يَمَعْ (قَوْلَهُ ولا حَدَ عَلَى مَنْ ؤج به ريخ الخَمْرٍ أو مما لأ الرَائحَةَ محتمَلَة) فا يَْْث بالا مال ما يَنْدَرِىُ 
الشُبُهَاتِ (وكَذَا الشرْبْ قذ يَكُونُ عَنْ إخراوِ) فَوْجُودُ عَْبها في الْقَيْءِ لا يذل على الطَاعِية: فَلَؤ وجب 
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وَشَرَِهُ طَوْعَا) لن السّكرٌ من الْمُبَاح لا يُوجِبْ الْخَدَ گالبنج وَلَبَنِ الماك وَكذَا شرب الْمُكْرَِ لا وجب الد (ولا َد حى يَرُولَ 
[فتح القدير] 

اد وجب بلا مُوجبء وارد عَلَيِْ أنه قال من قريب» وَالتَمْيبرُ بيْنَ الروَائْح تكن لِلْمْسْمَدِل فَقْطِعَ الاختمَالَ وهُا عَكْسن. 

ل الْمُوؤرَ: كلف بَْضْهُم في تؤجيهه. يُريدُ به صَاجب البَاِ بن الاختمال في تفس الزوائح قَبْل الإشيذلال وَالَييٍ بغ 
الاستذلال عَلَى وجه الاسيفصَاءِ. قَالَ: ولقائل أن يهول إذا گان التَمييرُ خضل بالاسيذلال قإذا ادل على الْوَهِ امور في 
ذه الصُورة رفع الاخمال في الرائحة قيفي أن بح جيني ول بهل به أحذ وتقل أَنِضًا عنه أن لتر لن يا ونْظرَ فيه 


بأ مَنْ عَايْنَ الشرْب يَبْني عَلَى يَقِينِ لا عَلَى اسْتِدْلَالٍ وَتَخْمِينِ وَصَاحِبْ الْدَايَةِ ألْبَتَ التَمْييرَ في صُورَةٍ الاسْتذْلَالٍ لا في صُورَةٍ 
الْعيّانِ اه. 

بتي الإِشْكال بحَالِه. ولا قى أذ لْمَُادَ مُعَابئَةُ لشب وَالِاسْتَدْلَالُ لا افيه لأَنَّ الْمشْرُوب جار كوه غَيْرَ حمر فَيُسَْدَلٌ عَلَى 
آله حر بالرائحة فون الْمُصَبَفٍ جَعَل التَميبرَيُِيدهُ الانتذلال لا نان حَالة ايان أي عِيَانِ الشّْب, م لا شك أَنَ گؤ 
ايء تملا لا تاي أن يُسْعَدَلَ عليه بََائنَ َيْتْ يكم به مع هة ماء فلا مُلازمة بْنَ الاختمال وعدم الالال علي بل 
جار أن يعبت الاستذلال مع ثُبُوتِ صرب من الإخمَال فلا ص فَوْلَهُ أنه قطَعَ الاختمَال حَبْتْ ذگر أنه كن اتيز 
بالاستذلال, ولا شك أن الْمنطُورَ إِلَيْهِوَالمَْصُودَ في الْمَوْضِعَيْنِ ُبُوتُ طَريقٍ الدَرِْ اما المَوْضِعْ الان وَهُوَ عَدَمُ اخ جود 
الرائحة وَالتَمَيُوْ فَظَاهِرٌ وَطَرِيقَهُ أنه لو نَبَتَ اد لكان مَعَ شْبْهَةِ عَدَمِهِ لِأَنَّ الرائحَة محتَمَلَةُ وَِنْ ادل عَلَيْهَا قن فيها مَعَ 
ادلي شْبْهة قوب فلا يَمْبْتْ اد مَعَهاء وَأَما في الْمَوْضِع الأول فلا شَكَّ أَنَّ في إِنْبَاتِ اشتراط عَدَمِ التَقَادُم لقَبُولِ الْبَيَنَةِ والإفرار 
دز كديرا وَاسِعَاء ولا يكن انات هدا الطَريقٍ الْكائن للد إل باغار مْكانٍ بز رائحة افر من غَيَِْاء فحَگم باغتبار 
التفييز بالاجتهاد في الاستذلال وَإِنْ كاد مَلَرُومَا لِشْبْهة النَفْي لِيَحَمَكُنَ مِنْ تَحْصِيلٍ هَذَا الطريق الواسع لِلدزي لأنه ل 4 يُغتير 
المي مع ما فيه من شُبْهةٍ لات السَهادة والإفراز مغفلا يما في أزمتة كدرة متَجَرَةٍ بلا راِحة فيْقَامدَلِكَ ما لا بخصى مِنْ 
الخذود. 

وَحِينَ اشْترَط ذَلِكَ وَضَحَتْ طَريفُة مَعَ الشَبْهة والاختمال» فَظَهَرَ أَنَّكُلّا صجيخ في مَؤضعه فَدَرءُ الحدّ في تجرد الرائحة وَالْقَيْءِ 
للاخْتمَالٍ وَرَدَتْ الشَّهَادَةُ بلا رَائِحَةٍء إذ لا كن التَمْييرُ إل مَعَ الِاحْجِمَالٍ (فَوْلْهُ ولا يحَدُ) السَكْرَانُ (حَمٌّ يَرُولَ عَنْهُ السّكْر 
تصِيلًا لِمَفْصُودِ الانْرِجَارٍ) وها بإخماع الْأَئِمَة الأرْبَعَة لأ عَيْبُوبَة لعفل وَعَلَبَةَ الطَرَبٍ والشزح يحَقَفْ الأ حَىٍّ حكي لي أَنَّ 
عَفْلِهِ اذَعَى الْقُوَةَ وَالْإِقَدَامَ فَقَالَ لَه عض الْحَاضِرِينَ مَازِحًا لَيْسَ بصجيح وَإِلّا فُضَّعْ هذه الجَمْرَةَ عَلَى كبتك فَأَقْدَمَ وَوَضَّعَهَا 
حك فة ّ 
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(وَحَدُ الْحَمْرٍ وَالسّْكْر في ار ناون سَوْطًا) لإجماع الصَحَابة - رضي الله عَنْهُمْ - 


[فتح القدير] 

من مه وَهْوَ لا يَلْتَفِتْ حى طَفِنَتْ أو ارا بَعْضُ الخَاضرِينَ السك متي فَلَمَا قاق وَجَدَ ما به من جرَاحة الثَارٍ الَْلِعَة وَوَرمَتْ 
رة وَمَكَتَ با مُدَة إلى أَنْ بَرَآثْء فَعَادَتْ بِدَلِكَ الْكَىَ الْبَالِغْ في عَاية الصّحَة وَالنَظَافَةِ من الأَخلاط وَصَارَ يَقُولُ: ي لَْعَهَا 
كاتث في الركبتين م يَسسمطِغ ألا في حال صَحْوءِ أن يَفعل مغل ذلك بالأخرى لِيستريح من ليها وَمَنْظَرقا. 

إا كانَ كَذَلِكَ فلا يُفِيدُ اد فَائِدَتَهُ إلا حال الصّخو وَتأَخِيرْ اد لغذر جَائرٌ 


(قَوْلهُ وَحَدَ احم والشكر) أي من غَيرهَا (ثماثونَ سَوْطا) وَهْوَ قؤل مَالِكِ وَأَحْمَد. وني رِوَايَة عَنْ أَحْمَدَ وَهُْوَ قؤل الشَافعِي: أَربَعُونَ 


إلا أن امام َو رى أن دة تاين جار عَلَى الْأَصّحَ. وَاسْعَدَلَ الْمُصَبْْ عَلَى نَع لمان بإِجْمَاع الصّحَابَة. 

رَوَى الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثٍ السّائبٍ بن يَزِبدَ قَالَ: «كنًا نُْتى بِالشَارِبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اله - صَلَّى الله عليه وَسَلم - وَإِمْرَةِ أبي 
َكرٍ وَصّذْرَا من خلاقة عْمَرَ فوم لَه ييا ونَِاِنَا وَأَردِتِنَا حى گان خر إفْرَة عْمَر فكل أَرْبَعِينَ حى إذا عتا أو فَسَقُوا 
جلد اينَ» . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ اس بن مَالِكِ «أَنَّ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جَلّدَ في الخَمْر باريد وَالبَعَالٍ نم جَلَدَ ابو 
کر أَرْبِعِينَ فَلَما گان عُمَرُ وَدَا النّاسُ من الرّيفٍ وَالْقُرَى قَالَ: ما َرَو في جَلْدِ الْحَمْر؟ فَقَالَ عَبْدُ لحن بن عَوْفٍ: أَرى أن 
وني الْمُوَطَ اَن عُمَرَ اسْعَشَارَ في الخَمْرٍ يَشْرَيَْا اليَجُلُ. فَقَالَ لَه عَلِنُ بن أبي طَالِبٍ - رضي اله عَنْهُ -: رى أَنْ ده انين ف 
إِذَا شرب سَكِرَ وَإِذَا سر هَدَّى, وَإِذَا هَدَى افْترى, وَعَلَى الْمُفْئرِي تَانُونَ. 

وَعَنْ مَالِكِ رَوَاهُ الشَّافِعِي ولا مَانِعَ من گؤنِ كل مِنْ علي وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ أَسَارَ بدَلِكَ فَرَوَى اديت مره ممْمَصِرًا عَلَى هَذَا 
وَمَرَمَ عَلَى هَذًا. ۰ 

ارح اكم في الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابن عباس «أَنَّ الشَرْب كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ - بِالْأَيْدِي 
وَالتَعَالٍ وَالْعِصِيَ حى وق فَكَانَ ابو بكر يخلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حى وق إل أَنْ قَالَّ: فَقَالَ عْمَرْ مَاذَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عل - رضي الله 
عَنْهُ -: دا شَرِب» إ. وروی مُسْلِمٌ عَنْ اتس قَالَ «أي الي - صلی الله عليه وَسَلّمَ - برحل قذ شرب الخَمرَ فَصَرَبَهُ ريدن 
و الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ بُو بر فلا گان عْمَرُ اسْتَشَارَ فَقَالَ عَبْدُ الرَحمَنِ بن عَوْفِ:ٍ أَحَف ادود ناون فََمَرَ به عُمَرُ» فَبُمْكِنْ 
ريدي مَُعاقِبََيْنِ بان الْكَسَرَت وَاجِدَةٌ فَأَحِدَّتْ أخْرَى وإ هي اون وَيَكُونُ با رى - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في ذَلِكَ 
اليَجْلِ. وَقَوْلَ الرَاوِي بَعْدَ ذَلِكَ: فَلَمَا ان عْمَرُ اسْتَشَارَ اح لا ياي ذلك فَإِنَّ حَاصِلَهُ أنه اسْتَشَارَهُمْ فَوَقَعَ اخْتيَارُهُمْ عَلَى 
َفْدِيرٍ النمَانينَ التي الَْهَى لبها فغل رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ -. إلا أن فَوْلَهُ وَفَعلَهُ ُو بكر يُبعِدُهُ وَل َم أن أب 
بكر جَلَدَ مانن وَمَا تَقَدَّمَ يما يُفِيدُ أَنَّ عْمَرَ هُوَ الَّذِي جلد الثّمَانِينَ يلاف أي بكر وَآلَهُ أغلم. 

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَمْسْلِمْ عَنْ عَلِىَ - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ: مَاكُنْتُ أُقِيمْ عَلَى أَحَدٍ حَدًا فَيَمُوتُ فيه فَأَجِدُ مِنْهُ في نَفْسِي 
إلا صاجب المي قله إن مات وَذيَمْهُ أن وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَم - 1 سلف وَالْمُرَادُ 1 َم فيه عَدَدا مياد وإ 
فوم قط أله ار بزو 

هذه الأحادِيٹ فيد ائه 1 ين مدا في رمه - عَلَيْهِ الصّلاة واللام - بعَدَدِ معن م فَدَرَهُ ُو بكر وَعْمَرُ ربعن م اتمَقُوا 
عَلَى قاين وا جَارَ هم أن موا عَلَى تيء واكم الْمَغلُومُ من - عَلَيْهِ الصلَاةُ السام - عَدَمْ تعيب لمهم باه - عليه 
الصّلَاةُ وَالََامُ - الْتَهَى إلى هَذِه الْعَايَةِ في ذلك الرَجْل لِزِيادَةٍ فَسَادٍ فِيهء ثم را أَهْلَ الزّمَانٍ تعَيرُوا إلى تَخُوه أو كر عَلَى مَا 
قد من قول السّائب: حى ذا عَمَوَا وََسَقُوا وَعَلِمُوا أن الزّمَانَ كُلَّمَا تأَخَرَ گان فَسَادُ أَهْلِهِ أككر 


)310/5( 


و 


a 2‏ نسم a‏ عهم 66 رمة فى Ah‏ و )اسا يمه هيف 5162 له کے اوا ص ات 2غ : وه را © 
(يُقَرّقَ على بَدَنِهِ كما في حَدٍ الزَا على ما مَرٌ) ثم رَد في المَشْهُودٍ من الرّوَايَةِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أنه لا يجَرَدْ إِظهَارًا لِلتَحْفِيفٍ لان ۾ يرذ 
به نَصّ. وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ أَنَا أَطْهَرْنَا التَخْفِيفَ مره فا يُعتبدْ اني (وَإِنْكَانَ عَبْدَا فَحَدَُهُ أَْبَعْونَ سَوْطًا) لِأَنَّ الرَقّ مُنَصِفْ عَلَى مَا 


غغرف. 


رچ 6 و 04 2 ص شت رر 
(وَمَنْ أقرٌ بشزب الْحَمْرٍ والسّكر م رَجَعَ 


[فتح القدير] 

فَكَانَ ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ هُوَ ما گان حْكْمُةُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - في امام وما ما روي من جلد عَلِيَ أَرْبَعِينَ بَعْدَ عُمَرَ فَلَمْ 
تصح. وَذَلِكَ ما في الس من حَدِيثٍ مُعَاويَة بن حُصِيْنٍ بن الْمئْذرِ الرَقَاشِيَ قَالَّ: «شَهذت عَثْمَانَ ن عَفَانَ - رضي الله عن - 
فاا حى راء فَقَالَ لِعَلِيَ: اقم عَلَيْهِ الح فَقَالَ عل لِلْحَسَن: أَقمْ عَلَْهِ اد فَقَالَ: وَل ارا مَنْ تول قَاراء فَقَالَ: 
علي عند الله بن جَغقر: اقم عَلَيِْ اده قاد الط وَجَلَدهُ وَعَلئ بعد إلى أن بلغ زتعن قَالَّ: حبك جَلَدَ الهم - صَلّى 
لله عله وَسَلّمَ - ازټعين وجَلَد ايو بكر زتعن وجَلَدَ عمَرُ تاين و سنه وَهَدَا أحب إي» . 

(قَوْلهُ يقر الصّزْب عَلَى بَدَنهِكُمَا في حٍَ الزنا) تقل من قَوْلٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ - رضي الله عنْهُ - لِلصتّارِب أغط كل ذِي عضو 
حََهُ: يعني ما حلا الْوجْة َالَأ وَالْقَرْجَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَضْرِبْ الرََ أَبْضًا وَتَقَدَمَ (قَولَهُ م َد في الْمَشْهُورٍ من الرواية: 
وَعَنْ محمد أنه لا رد رهاز لِلتَحفِيفٍ لِأنهُ 1 رذ به نَصّ. وجه الْمَشْهُورٍ أن أَطْهَزتا) أي الشزع أَطْهرَ (التَحْفِيفَ مَرّةُ) بنقْصَانٍ 
اعدد (قلا يُعتَُ انا) بعَدَم التَجْرِيدٍ ولا قارب الْمَُصُودَ من الِانْرجَارٍ الْمَوَاتُء وَتَقَدَمَ لَهُ ْلَه في الطَهَارَةٍ حَيْتْ قال في جَوَابٍ 
خفيفهما الرؤث وَاخْتَى لِلصّرُورةِ. فنا الصّرورةُ قد أَثْرَتْ في البعَالٍ مره فتكي مُوْنمُهَا: أي فا فف مَرَةٌ أخرى. وَلَهُ ضِدهُ في 
الصّلاة حَيْتْ قَالَ في تفي الْقرَاءَةٍ لِلْمْسَافٍِ وَلِأنَّ السَفَرَ قذ اتر في إِسْقَاطٍ شَطْرٍ الصّلاة فَأَدَنْ يُوَثْرَ في فيض الْقرَاءَة اول . 
وقد تاك المع به و ما في الطهارةٍ أن لا ملارمة ب تفي التَحْفِيفٍ تنا وَوْجُودِه ولا من حَيْتْ هو وَجُودة وَالْمَُولُ 
عَلَيْهِ في كُلّ مَوْضِعْ الدليل وَعَدَمُهُ. 

(قَوْلَهُ وَإِنْ گان عند فَحَدهُ أَرْبَعُونَ عَلَى ما عُرف) من أَنَّ الرَقَ موز في تَنْصِيفٍ البَعْمَةٍ وَالْعْقُوبََ فَِدَا قُلَمَا ِد حَدَّ ار انون 
قتا إن حَدّ اَعَد أَرْبَعُوتَ وَمَنْ قَالَ حَدٌ ار أَرْبَعُونَ قال حَدّ الْعَبْدِ عِشْرُونَ 


از عق 2266 0 ات چە رە رور م 4 o > dt‏ 
(قؤلة ومن أقرّ بِشَرْبٍ الْمَمْرٍ والمكر) بِفَْحَمَيْنٍ وَهْوَ عَصِيرْ الرُطب إذا اشتذ (م رَجَعَ 
)311/5 
1 يحَدّ) لاه حالص حَقّ الله تَعَال. 
(وَيَْيْتْ الشَرْبْ بِشَهَادَةٍ سَاهِدَيْنٍ وَ) يَقْبْتْ (بالإفرار مره وَاجِدَةً) وَعَنْ أي يُوسْف أنه يشرط الْإقْرَارَمَرتيْنِ وَهُو تطبر الاختلافٍ 


5 قم عه ر ر عم 18 ل رن قو حقو دوتو د دا دك اوس ع انز" ا ی فا وان 2 عووم ر لقره 3 
في السّرفة» وَسَنبَيْنَهَا هناك إن شاء الله (وَا تُقْبَلْ فيه شَهَادَةُ النْسَاءٍ مَعَ الرّجَالٍِ) لِأن فيها شُبْهَةَ البَدَلِيَه وَهمَّةَ الضلالٍ 
وَالتَسْيَانِ. 


ا 


(وَالسَكْرَانُ الَّذِي يُحَدُ هُو الَذِي لا يقل مَنْطفًا لا فليا ولا كبيرا ولا يَعقل الرَجُلَ من الْمَرأِ) قَالَ الْعَبْدُ الصّعِيفُ (وَهَدَا عِنْدَ أبي 
حَنِيفََ وَقَاَا: هُوَ الي يَهْذِي ولط كلَامة) لِأَنّهُ هو السَكرَانُ في الْعْزفِء وليه مال ئر الْمَشَايخ 


[فتح القدير] 
7 َد لَه حالص حق الله تَعالَ) ولا مگب لَه في الرُجوع عَنْهُ فيفل ولا يصح صم سينه لان إقرَارهُ بالشكر من عير احفر 
إا في حال سکره فا يعر إفرَارُ السَكْرَانِ كما سيان أو بَعْدَهُ ولا بعر لِلتَقَادُم فلا يُوجَدُ مَا يَصِحُ الرُجُوع عَنْهُ 


(فَوْلَهُ وُت الشْرْبُ بِشَهَادَةٍ شَاهِدَيْنٍ وَيَقبْتُ بالإفرار مره وَاحِدَةٌ وَعَنْ آي يُوسْفَ أنه يشرط الإفرَارُ مَرََنِ) وقوه (سَنْبَينهَا 
هتاك) أي سَنْبَينُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ في الشَّهَادَاتِ (وَلَا تُقْبَلُ فيه شَهَادَةُ النّسَاءٍ مَعَ الرَجَالِ) ولا تَعْلّمُ في ذَلِكَ خلاقًا (لِأنَّ فيها) أَيْ 
في شَهَادَةٍ النَسَاءٍ (شْبْهَةَ الْبَدَِيَّة) لِقَوْلِهِ تَعَال إن 1 يكوت رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرََتَانِ] [البقرة: 282] فَاغْتَبرَهَا عِنْدَ عَدَمِ الرَجْلَنٍ 
وَل برذ به حَقِيقَتهُ بالإخماع لِأَكُمَا لو سَهِدَتا مَعَ رل مَعَ إمْكانٍ رَجْلَيْنِ صح إِحْمَاعَا (و) فيه (كَمةُ الضّلال) لِقَولِهِ تال (أَنْ َضِلٌ 
إِخْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهَُا الأخرى) [البقرة: 2 في الكشّاف أن تَضِل: أي لا كدي لِلشّهَادَة وني الكَبْسِيرِ: الصَّلالٌ هُا 
النَسْيّانُ. وَفَوْلَهُ فَعدَكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى أي ُزِيلَ نسْياهًا 

(قَوْلَهُ وَالسَكْرَانُ الذي يُحَدُ) لِسْكْرو من عير افر عِنْدَ أي حَنِيقَة (هوَ الَّذِي لا يغقل مَنْطقًا لا ليلا ولا كيرا. ولا يغقل الرَجُلَ 
من الْمَراة) رَادَ في الْقَوَائِدٍ الظَهيريّة: ولا الأَرْضَ من السّمَاءٍ (وقالا: هُو الَّذِي يَهَذِي وَتَْلِطُ) وَبه قَالَ الْأَِمَهُ القّلانةُ. وَلَمَا 1 ذز 
الخلاف في الجامع الصّغيرٍ ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُ. وَالْمُرَادُ اَن يَكُونَ غالب گلامه هَذَيانَ فِإِنْ گان صف مُسْتَقِيمًا فَلَيْسَ بِسَكْرَانَ 
َيَكُونُ كمه حکم المُحاة في إفراره بالحدُودِ وَعَبْر ذلك لان السَكْرَانَ في الف من اخلط كلاه جَدَه يله فلا يَسْعَقِرُ عَلَى 
شَيْءٍ (وَإِلَيْهِ مَالَ اکر الْمَشَايخ) وَاخْتَارُوهُ لِلْمَغْوَى لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ إِذَا كانَ 
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لَه أنه يؤْخَذْ في أَسْبَابٍ ادود بأَقْصَامَا دَرَْا لِلْحَدٍّ. وَتَايَةُ السَكْرَانِ يَغْلِبْ السُرُورُ عَلَى الْعَفْلِ يليه الكَمِييز بن شَيْءٍ وشي 
وَمَا ذُونَ ذَلِكَ لا يَعْرَى عَنْ شبْهَةِ الصّخوء وَالْمُغْتَبرُ في الْقَدَح الْمُسْكِرُ في حَقّ الخُرْمَةِ ما قَالَاهُ بالإجمَاع أَخْدًا بالاختياط 


[فتح القدير] 

يهي يُسَمّى سراد ويد بقل عَلِيَّ: إذَا سَكِرَ هذى (وَلأَبي حَنية أَنَهُيُؤْحَذُ في أَسْبَابٍ الخُدُودٍ بأَقْصَامًا دَرَْا) بِدَلِيلٍ الإلرَام في 
مَهَاةٍ الا أن يول كيبل في الْمَكحْلة وني السرقةٍ بالخ من ال لمن يما ون ذلك شبهة المئخو فينكرئ الك 
اما في تُبُوتِ الخَرْمَةٍ هَمَا قال فَاحْتَاطً في مر اد وني الخُرْمَة وَإِنَا التَارُوا لِلمَقْوَى فَوْهَمَا لِضَعْفٍ وجه قله وَذَلِكَ أنه حَيْتْ 
قال تُؤْحَدُ في أَسْبَاب الخُدُودٍ بأقْصّاهَا ققذ سَلّمَ اد السّْكْرَ يَمَحَقّقْ قبل اة ّي عمَّها واه تَعَفَاوَتُ مَرَاتِبهُ وکل مَرَْبَةِ هي 
سْكْرٌ واد إا أنيط في الدَلِيلٍ الّذِي أَنْبَتَ حَدَّ السّْكْرٍ بِكُلّ ما يُسَمّى سْكْرًا لا بالْمَرَْبَةِ الأخيرة من على اَن اله التي ذگر 


قَلَمَا يَصِل إِلَيْهَا سَكْرَانُ فَيْوَدِي إلى عَدَم الد بالسّكر. وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أي يُوسْفَ اغَتبَارَ السّكر بقرَاءة سُورَة (قُل با ايها 
الْكافِرُونَ [الكافرون: 1] وَلا شك أن الْمُرَادَ يمن حفط لرن أو گان حَفِظَهًا فيمَا حَفظ من لا مَنْ 1 يَدْرٍ شَيْنَا أصلا. قَالَ 
بَشْد: فقلت لان يُوسْفَ: كَيْفَ أَمَرْت با من بن السُوَرِ فَرْعَا يخْطِْ فيا الْعَاقُِ الصّاجِي؟ فَالَ: لان الله بينَ أن الذي عَجَرَ عَنْ 


2 ع تر 


قراءَا سَكَرَانُ: يَعْني به ما في البَرْمِذِيَ عَنْ علي بن أي طالب - رضي الله عَنْهُ -: صَنَعَ لتا عَبْدُ الَّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَاا 
فَأَكَلْنَا وَسَقَاَا من الْحَمْرٍ فَأخَدَتْ الْحَمْرُ مِنَا وَحَطبرَتْ الصّلاةُ فَقَدَمُونِ فَقَرأْت إفل ي أيه الْكَافِرُونَ] [الكافرون: 1] إلا 
عْبُدُ ما تَعْبُدُونَ] [الكافرون: 2] وَتَحْنُ تَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَء قَالَ: فَأَنْرَلَ الله تَعالى (يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاة ولتم 
سُكارَى حم تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ] [النساء: 43] وَل يَنْبَغِي أَنْ يُعَوّلَ عَلَى هَدًا بل ولا يُعَُْ به لَه طَرِيق ماع تَبْدِيلٍ كلام الله 
عر وجل قله يسن ل سَكْرَانَ إا قيل لَه قْرَأ أن ب بها لكافِرُوَ) [الكافرون: 1] يهول لا أخسئُها الآن بل يَندَفِْ قار 
يدها إلى الْكُفْرء ولا يَنبغي أَنْ يلرم أَحَدٌ بطريق ذكر مَا هو كُفْرٌ وَإِنْ 1 بُواحَڏ ٻه. 

نعم لو تعب طَريقًا لإقَامَةٍ حك اله تعاء لكن ليس كَدَلِكَ فان مَغْرفة السَكْرَانِ لا تَموَقَفْ عليه َل لَه طرق معْلُومٌ هِي ما 
ذگزئا. وقَؤْله تَعَالَ 3لا تَفرَبُوا الصّلاة وَأَنْثُمْ سُكَارَى) [النساء: 43] لِمَنْ 1 سنه لا يُوجبْ فصر الْمُعَرَفِ عَلَيِْ. وَفَوْلُهُ (ومَا 
دود ذَلِكَ لا يَعْرَى عَنْ شُبْهَة الصّحو) تَنُوعٌ بَلْ إِذَا حكم الْغْْفٌ واللعَهُ 
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لع تيه E‏ 4 ر 5 0 ا رم ر و ع ا ا 3 
وَالشافعيٌ يَعْتَبِرُ ظَهُورَ أَثْرهِ في مشيّته وَحَرَكاته وَأَطْرَافهِ وَهَذَا يما يَتَقَاوَتْ فلا مَعْىَ لاغْتبَاره. 


(ولا َد السَكْرَانُ بِفْرَارِِ عَلَى نَفْسِه) لَِِادَةٍ اختِمَالٍ الْكَذِبٍ في إفَرَاره 


[فتح القدير] 

بأَنهُ سَكْرَانُ بفْدَارٍ من اختلاف اال كم باه سَكَرَانْ بلا شُبْهَةِ صخو وما مَعَهُ من ذلك الْقَدْرٍ من التَميبرٍ 1 بعل شُبْهَةَ في 
نه سَكْرَانُ وَإِذَا گان سَكْرَانَ بلا شبْهَةٍ حَدٍّ فَالْمُغْبَرُ ثُبُوتُ الشْبْهَةِ في سکره في تفي الخد لا بوث سُبْهَةٍ صَّحْوه. 

َا ي عَلِيٍ وَأَصْحَابه و يَصِل سرهم إلى ذلك الخد كما عَلِمْت من اَم أذركوا الوب وَقَامُوا لإسْفَاطٍ وجَعَلَهُمْ سْكارَى 
هي فيد د قؤل. 

وما قؤله تَعَالَ حى تَعْلَمُوا [الدساء: 43] الْآيَهَ إا أَطْلَقَ لَمْ الصّلَاةَ حَىّ يَصْحُوا كُلَ الصّخْو بان يَعْلَمُوا حميعَ ما يَقُولُونَ 
حَشْيَة أن يُبَدَلُوا عض ما يَقُولُونَ وَلَيْسَ فيه أَنَّ من مَرَاتِبِ السُكْر گا وكُذَاء بل اَن مَنْ وَصَلَ إلى َلك الخد الذي كَانُوا فيه 
ي سَكْرَانَ وَكوْنُ الْمقْدَارٍ الذي هُو سَبَبْ لِلْحَدَّ ما هو لا تَعرْضَ لَه بوجْهِ. وَقَوْلْ الْمُصَيْفٍ (وَالشَافعِيٌ يَعتُِ طُهُورَ انر في 
مشيته وَحَرَكَاتِهِ وَأَطْرَاف) يميد أن الْمُرَادَ من الْإجْمَاع في فَوْلِهِ وَالْمُعتبُ في الْقَدْح الْمُسْكِرُ مَا قالاه بالإجْماع لهاع الْمَذْمِيُ وإ 
يكن لِشَافَِِ قل آحَرْ يحالف قؤكما. وَاغترصَة شارخ بأنّهُ قلّدَ فيه فخرَ الإشلام وفيه نط إن الشَافعي يُوجبْ الخد في 
شرب الي انكر جنه وذ قل ولا ُعُ السك أصلا. 


ولا يخقَى ائه لَيْسَ بلازم من تَفْلٍ قول الشَافِعِيَ في تَحْدِيدٍ السّكْرٍ ما هُوَ اعْتمَادُ التاق أن الشَافعِيَ يذ بالسّكْرٍ بل الحاصل أنه 
ما قال خد بالسّكْر عِنْدَنَا حَدَّ السّكْرٍ مُطْلَكًا عَنْهُما وَعَنْ الشَافِعِيَ وَمْقَصّلَا عَنْ الْإِمَام: أي هُوَ بِاغَتبَارٍ اقتضائه الخد هُوَ أَقْصّاهُ 
وَباغتار تجرد ازم هو ما دكرْع. وجاز ن يكُونَ بَغضٌ من فَسْرَ لكر يد بلا سْكْرٍء وإ سره اغْتارٍ آڪر گان لف 
بطلاقٍ أَؤ عاق لَيَشْرَنَ حم يَسْكَرٌ فَيَحْدَُهُ ليَعْلَمَ مى يَفَْ الطّلاق وَالْعَتاق وَغَيْدْ ذلك م أَبطَلَهُ بأد هَذَا يََفَاوَث: أَيْ لا 
نط فم من صاح مايل وَيَْلِقُ في ميه وَسَكْرَانُ تَابتُ وما لا يَنْصَبِط لا يُصْبَط به ولأَنّالذِي وَقَعَ في كلام عَلِيَ - 
عضي الله عن - رة الصّحَابَةِ اعبار بِاْأَقْوَالٍِ لا بالْمَشْي حَيْتْ قَالَ إِذَا سَكِرَّ هَدَى !2 1 


(قَوْلَهُ ولا يحَدُ السَكْرَانُ بِفْرَارِهِ على نَفْسِهٍ) أَيْ بِالخُدُودٍ الَالِصَةٍ حَفًا به عا كحَدّ الزت وَالِشُرْبٍ وَالسرقة إلا أنه يَضْمَنْ 
الْمَسْرُوقَء وَقَيّدَ بلإقْرَارٍ ِأَنَهُ َو سَهِدَ عَلَْهِ بالزتا في حال سكره وَبِالسَرقَة َد بعد الصّحْو وَيُفْطَعُ وَإِعا لا ُعمبرُ إفْرَاهُ في 
ومن الْمَعلُوم أن السّكْرَانَ لا يَنْبْتُ على شَيْءٍء وَذَلِكَ الْإقْرَارُ من الْأَشْيَاءٍ وَالْأَفوَالٍ الي يَقُوكًا. فهو كوم بأنّهُ لا يَنْبْتُ عَلَيْ 
وَيَْرَمْهُ اكم بَعْدَ سَاعَة بِأَنَهُ يَجَعَ عَنْهُ. هَذَا مَعْ زِيَادَة شبْهَةِ أَنهُ يَكْذِبْ عَلَى 
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فَيَحْمَالَ لِدَرْئهِ لاه خَالِصُ حَقٍ الله تعَال. بخلّافٍ حَدّ القذف لِأنَ فيه حَقَّ العَبْدِ وَالسَكْرَانُ فيه كالصّاحِي عَفُوبَة عَلَيْهِ گمَا في‎ 


2 o لهم ر چ اور‎ Are || رمك‎ of Maa A 
سَائِرٍ تَصرُفاته» وَلَوْ ارد السكران لا تَِينُ مه امْرَأتّهُ أن الكفرَ مِنْ باب الاغْتَقَادٍ فلا يَكَحَقق‎ 


ق مَعَ الشکر» لَه أَغْلَمْ. 

[فتح القدير] 

تفه جوا ونا كُمَا هو مُفْمَضَى السْكر الْمُّصفب هو به فَيَنْدرُِ عَنْك لاف ما لا يَقْبَلُ الجُوع قله مُوَاحَدٌ به لِأنَّ غَايَ 
الْأَمْرِ أن يْعَلَ رَاجعًا عَنْهُ لكِنّ رُجُوعة عَنْهُ لا بُقبَلُ. هذا وَالّذِي يَنْبَغِي أن يعبر في السّكْر الَّذِي لا بصخ مَعَهُ الإفْرَارُ بالخُدُودٍ 
هذا لاف حَدٍ الْقَذْفِ لان فيه حَقَ الْعَبِدٍ (وَالسَكْرَانُ كالصّاجِي) فِيمَا فيه حُقُوقَ اباد (عُقُوبَةَ عَلَيِه) لأنَهُ اذل الآقَةَ عَلَى 
تفه إا افر ذف سَكْرَانُ حبس حم يځو فَبْحَدَ ذف م يبس حم يف عَنْهُ الصّرْبُ فيد سكي وينبغي أن 
يَكُونَ مَعْناهُ أنه أقَوَ بالقذف سَكُرَان وَسَهِدَ عَلَيْهِ بالسُكر مِن الْأَندَةٍ الْمُحرّمَةِ أؤ مُطْلََا عَلَى الف في اخ بالسُكر من 
الَْصْرَةٍ الْمباحة» ول جرد سکره لا َد يفار بالسشكْر, ودا يواح بالإفرار بسب الْقِصّاصٍ وسار الحقُوقٍ مِن الْمَالٍ 
الاق والعتاق وَعَبهَا لأ لا تفل الأخوع. 

(قؤلة وؤ اتد السكُرَانُ لا تين نة افرأئة أن الكفْرَ ين باب الاغياد) اؤ الاشيخقاف وباغجار الإشيخقاف خكم بكفر 
ازل مع عَدّم اعفاد لما يَقُولُ ولا اغفاد كران ولا اشتخقاف لِأَكُمَا َر قيام الإذراك وَهَذَا يَفمَضِي أن السَكْرَانَ الذِي 
لا تين مرائ هو الذي لا يَغقل مَنْطِفًا قل أبي حنيفة في حَدّه. والظاهڙ انه گقؤيماء وَلِدَا ل ينق خلاف في انه لا گم بكُفرِ 
السَكْرَانٍ بِتَكلّمهِ مع أَعمَا 1 يُقَسَرا السَكْرَانَ بعر مَا تَقَدَمَ عَنْهُمَ فَوَجْهُ أن أ حَيفَةَ إا اغتَبرَ عَدَمَ الإذْرَاكِ في السَّكْرَانِ 


اختيّاطًا لِدَرْءِ الحَدّ ولا شك أنه َب أَنْ حاط في عدم تَكُفير الْمُسْلِمِ حَقٌ قَالُوا: إا ان في الْمَسْأَلَةِ وجوه كثيرةً ثوجب اللَكْفِيرَ 
ووج وَاجد بغ على الْمُفْتي أن يل اله يني عله فلو اتر في اغتار عَم ديه بلتَكلُم چا هو فْرٌ أقْصّى السْكْرٍ گان 
اختيَاطًا لتكفيره أنه يَكُفْرُ في جميع ما قَبْلَ تلك الخَالَةِ هَذَا في حق الحكم. 

ما فيما بَبْنهُ نالعال فن گان في الْواقع قَصَدَ أَنْ يتكلم به ذَاكِرا لِمَعنَاهُ كر إلا فلا. فَإِنْ قيل: هَذَا الِاغْتبَارُ حالف 
شرع ون الشَارع اتير ركه قَائِمَا حَّ حَاطْبَه في حال سکره وَدَلِكَ لان قؤله تعالی إلا تقْرُوا الصّلاة ونم سكارى) 
[النساء: 3 يضمن خطاب السُكارى, لوه في حال سکره حاطب بان لا فر كلك ولا جار لَه فُرْبَاما وَإِنْ 1 يَعْلَمْ ما 
حال السّكر سَوَاءٌ گان يَعْقَلْ دَرْكَ شَيْءٍ ما أو لا گالئائم وهو مَعْىَ گؤنه محاطَبًا حَالَ السّكْر, ولا شك اَن تَقْقَ الطاب عَلَيْهِ ولا 
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(باب حَدٍّ الْقذفِ) 

(وَإِذَا قَدَفَ الرَجْلْ رجلا مخصنًا أو امْرَةً ُخْصَنَةَ بصريح الزن 

[فتح القدير] 

دَرْكَ ليس إلا عَقُوبَة, ٳذ تَلرَمُهُ الأخكامُ ولا عِلْمَ لَه ا يَصْدُرُ منْه, فَاغتبَارُ ركه زائلا في حق الرَدَةِ حى لا يَكُفْرَ جيني لِعَدَم 
الإغتقاد وَالِاسْتِخْمَافُ اغتَارٌ محَالِفَ لاغتار الشّزع في حَقَه. 

فلتا: تبت من الشّْع ما فعضي اه دما عاقب رُم الأخكام مع عَدم قهم الطاب حَقَْفَ عَنْهُ في أَصْلٍ الدّينِ رَحمةٌ عليه ني 
ذلك حاصف وََلِك حَدِيثُ عَبْدٍ لمن بن عَؤْف اَم َه يكم فر الْقَارِي مع إسقاطِ لَفْطة " لا " من قل ب أيه 
الْكَافِرُونَ1 [الكافرون: 1] ولا شََكَّ اَن ذَلِكَ السْكْرٌ الَّذِي گان م 1 يَكْنْ بِحَيْثْ لا درك أصلا؛ ألا تَرَى أَكنُمْ أذركُوا جوب 
الصّلاة وَقَامُوا إل الْأَدَاء فَعلَمَْا اَن الشَّارِعَ رَحمَهُ في أَضْل الدّينِ وَعَاقَبَهُ في فُروعِه وَهَذَا صَحَُختا إسْلَامَهُ وَلَْلا هَذَا الحدِيث 
لتا رده وَإِنْ 1 يکن لَه درك و صخ من الْكَافِرٍ السَكرَانٍ إشلامة وما دكرَْا يعرف صح التَفْصِيلٍ الي ذَكرَْاُ وَهُوَ أن 
هذا السَكْرَانَ الَِي وَقع مِنهكَلِمةُ رة وَل يَصِل إلى أَقْصّى السْكْر إن گا عَنْ عبر قصب إا گما قَرَا علِيّ فل با أيه 
الْكَافِرُونَ] [الكافرون: 1] فَعَر فَلَيِسَ بِكَافِرٍ عِنْدَ اللہ ولا في الحكم, وَإِنْ گان مُذرگا ا قَاصِدًا مُسْتَحْضْرًا مَعْنَاهَا قله گافز عِنْدَ 
اله تعَالَ بطريق تحفير الَْازِل. 

وَإِنْ 1 گم بِكُفْرِهِ في الْقَضَاءٍ ل الْقَاضِيَ لا يَدْرِي من ڪاله إلا ائه سَكْرَانُ تكلم بها هو فز فلا يَحَكُمْ يكفره. وَآلَهُ سْبْحَاَه 
َغْلّْ. 


[بَابْ حَدٍّ القَذْفٍ] 
تَقَدّمَ وَجْهُ الْمُتَاسَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ما َبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ. وَالْمَدْفُ لَه الرَمْيْ بالشَّيْءٍ. وني الشزع: رَمْيّ بالزّتَاء وَهُوَ مِنْ الگبائر بإجماع 
الأمَِ. قال اله تَعَالى [إِنَّالَِينَ يَرْمونَ الْمُحْصَاتٍ الْعَافِلاتٍ الْمُؤْمَِاتٍ لوا في الدُنَْاوَالآخرَِ وَكُمْ عَذَابٌ عَظيم) [النور: 


3] وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «اجْتَنبُوا السَبْعَ الْمُوبقات» قيل: وَمَا هُنَّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ الشرك بالل وَالسَخْرٌُ. وَقَثْلُ 
الس التي حرم ال وأَكُلْ الرّباء وَأَكُلْ مَالٍ الْيتِيم. انون يَوْمَ الرّحْفٍ. وَقَذْف الْمُحْصّنَاتِ الْعَافِكَاتِ الْمُؤْمنَاتِ» متمق عَلَيْه. 
وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالمسَلَامُ - «مَنْ أَقَامَ الصلّوَاتِ امس وَاجْتَنَبَ السَّبْعَ الْكُبَائِرَ ووي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ من أي واب 
اة ضَاء» وَذَكْرَ مِنْهَا قَذْفَ الْمُحْصََاتِ. وعلق اد به بالإجماع مُسَْبدِينَ إلى قؤله تَعَالى [وَالَذِينَ رمو الْمُخْصَنَاتٍ ثم 1 
ياوا بَرْبعَةَ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تاين جَلْدَةَ ولا تَقْبَلُوا هم شَهَادَة بدا [النور: 4] (وَالْمُرَادُ الرّنْيْ بالزّنا) حى لَوْ رَمَاهُ بِسَائِرِ 
المَعَاصِي غَيِهِ لا جب الد بل التَعْزِيرُ (وفي النّصبّ إِسَارَةٌ إِلَيْه) أي إلى أَنَّ الْمُرَادَ الرَمْيْ الزن (وَهُوَ اشتراط أَرْبَعَةٍ مِنْ ا 
يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا ا رَمَاهَا به لِيَظْهَرَ به صِدْفَهُ فِيمَا رَمَاهَا ب ولا شَيْءَ يَعَوَقْفُ تُبُونُهُ بالشَهادَة عَلَى اة أَرْبَعَة إل ازا م نَبَتَ 
وُجُوبُ جلد الْقَاذفٍ للْمْحْصّنٍ بِدَلَالَةِ هذا لَص بالْقَطْع بِإِلْعَاءٍ الْمَارِقِ ق وَهْوَ صِفَةُ الْأَنُونَةِ وَاسْتفادل فع عار ما دسب إِلَيْهِ ه بالتأثير 
بَيْثْ لا يفف فَهْمْهُ عَلَى نُبُوتِ أَهْلِيّةِ الاجتهادٍ. 

(قَوْلهُ إا قَدَفَ الّجُلْ رجلا حصنا أو امْرَأةَ مخْصنَةٌ بصريح الزّنا) بان قال رَنَيْت أو يا زان 
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وطالب الْمَفْذُوفٌ با حَدّهُ الحاكم تاين سَؤْطًا ِن گان خرًا) لِقَوْلهِ تَعَالَ [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمْخْصّنَات] [النور: 4] إلى أَنْ قَالَ 
فَاجْلِدُوهُمْ تابن ا 4] الْآيَة وَالْمُرَادُ الرَمِيْ مِالرّنا بالإجماع, وني النّصّ إِشَارَةٌ لَه وَهُوَ اشتراط أَرْبَعَةٍ من الشّهَدَاءٍ 
إِذْ هو صن بِالزنَاء يشرط مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفٍ أن فيه حَقَهُ من حَيْتْ دَفْعْ الْعَار وَإِخْصَّانُ ارف لها عزن 

[فتح القدير] 

وَطَالّب الْمَقْذُوفُ باد حَدَهُ اكم تَانِينَ سَوْطًا إِنْكَانَ) الْقَاذِفٌْ (خْرًا) وَإِنْ گان عَبْدَا خد أَرْبَعِينَ سَوْطًا. شَرْطُ الإخصّانٍ في 
الْمَفْذوف وَهْوَ أَنْ يَكُونَ حرا عاقلا بالا مُسْلِمًا عَفِيقًا. وَعَنْ داؤد عَدَمُ اشتراط ري وَأَنَُ يحَدٌ قاف الْعَبْدِ. وَعَنْ أَحْمَدَ لا 
يشرط الْبْلَعْ بل كو الْمَفُذُوفٍ بِعَيْثْ امع وَإِنْ گان صَبيّا وجي خلافٌ الْمُصَحُح عَنه. 

وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ واب أبي لَيْلَى يُحَدُ بهذف الذّمَيّة إذَا گان هَا ولد مُسْلِم وَالْمُعوَلُ عَلَيْهِ فَوْلُ الجُمْهُورٍ وَسَيَاْتي الْوَجْهُ عَلَيْه. 
قله (بصريح الزّا) يحترُ عَنْ الْقَذْفِ بِالْكِتَاية گقائل صدَفْت لِمَنْ قَالَ يا زان بخلافٍ ما لَوْ قَالَ هو كما قُلْت فَإنَهُ يحَدُ. ولو 
قال اسهد أنّك رانٍ فَقَالَ الْآحَرْ ونا َه لا حَدَ عَلَى الئان لَه كلام َملٌ. وَل قال وأ أَشْهَدُ پل ما شَهذت به خد 
َد قله رن فَرْجْك وَبِقَوْلِهِ رَنَيْتِ ثم قال بَعْدَمَا فطع كلامَة وَأَنْتِ مُكُرَهَةٌ بخلافه مَؤْصْولًا. 

ودا إِذَا قال لَيْسَث أُمّي برَانية أو أي نه لا يُحدُ. وَبِه قال الشَافعِئُ وَأَحْمَدُ وَسُْفِيَانُ وَابْنْ شمه وَالْحْسَنُ بْنُ صَالِح. وَقَالَ مَالِكٌ: 
وَهُوَ روَاية عَنْ أَحْمَدَ يحْدُ بالُغريض لِمَا رَوَى الرُھُريٰ عَنْ سَال عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: گان عُمَرُ يَضْرِبْ الخد في التَعْريضٍ. 
وَعَنْ عَلِيَ أنه جلد رجلا بالتُغريض, ولاه إا عرف الْمُرَادُ بدليله من الْقَيئة صَّارَ كالصّريح. 

قُلْنا تبر : الشَارِع مله فنا رياه حرم صرِيحَ خطبة الْمُعَوَقَ عَنْهَا في العدَّةٍ ةوأَباعَ لتَعْرِيضَ فَقَالَ [ولكن لا تَوَاعِدُوهُنَ سِرًا] 
[البقرة: 235] وَقَالَ (وَلا جُتاح عَلَيْكُمْ فيمَا عَرْضْكُمْ به مِنْ خطبّة النَسَاء) [البقرة: 235] فَإِذَا ثَبَتَ مِنْ غ الشزع في الاد 


e ui 0‏ كرف وى مره 2م 9 ووس كو 2ه 5 2 5 7 
حُكمهمًا في غير الحَذ 1 جز أن يُعْتَبْرَ مله على وَجْهِ بُوجب الخد المُختاط في دَرْنه. 
وام 
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قال (وَبْقرَقْ عَلَى أَعْصَائه) لِمَا مرّ في حَدٍ الزنَا (ولا برد من ثيابه) لِأَنَّ سَبَبَهُ غَيْْ مَفطوع فلا يُقَامُ عَلَى الشَِدَة بخلافٍ حَدّ ال 
(غَرَ أنه يفوع 

[فتح القدير] 

الاستذلال بأنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 1 يََرَمْ اد لِلّذِي قَالَ يا رَسُولَ الله إن مرن وَلَدَتْ غْلَاما أَسْودَ يَُرَضُ يفيه فير 
لازم أن إِلْرَامَ حَدٍ الَْذْفِ مُتَوَقَفْ عَلَى الدَّعْوَى وَالْمَرْه تدّع. وَقَدَ أَوَْدَ أن الحَدٌ يقبت بنفي السب وَلَبِينَ صَرِيعًا في لقف 
وؤزوذة باغيِارٍ الْمَفْهُوم وهو حجة في الزوايات. وأجيب باه يبت بِاليِسبَةٍ إلى الزت بالافيِصاءٍ وَالتَاِثُ مُفْعَضِي كالقايتِ بالَْارة. 
وا لق أَنْ لا دَلَالَةَ اقتضَاءِ في ذَلِكَ لِمَا سَيْذَكُرُ بَلْ حَذَّهُ بالْأَئَر وَالإِجْمَاع فَهُوَ وَارِدْ لا يَنْدَفَُ. وَلا فَرْقَ في ثُبُوتٍ الْقَذْفٍ بَعْدَ اَن 
يون بصريح الزتا ببْنَ أن يكن بالْعَرَيَ أو النَبَطِيَ أو الْفَارِسِيَ أو غَيْرٍ ذَلِكَء فلا َد ل قال ا رَتَيْت يمار أو بعير أو تور لأَنَّ 
ال إذْخَالُ رل رَه إل لاف ما َو قال فا وتيت ناق 0 ان أو تؤب أو دَرَاهِمَ حَيْتْ جحد لِأنَّ مَعْنَاهُ وَنَيْت وَأَخَذْت 
الْبَدَلَ إذ لا تضلّحُ الْمَذكوراث لِْإذْخَالٍ في قزجها. وَلَوْ قال هذا لِرَجُلٍ لا َد أنه ليس العف في جَانِبهِ أَخْدُ الْمَالِ. وَلَؤ قَالَ 
ّت وَأنتِ صَغِيرَة أو جَامَعَك فُلَانْ جماعًا راما لا بذ لِعَدَم الثم وَلِعَدَم الصرَاحةٍ, إذ الجاع ارام کون يبكاح فاسل وگذا 
ل يد ني قؤله يا حرام َه أله يس گل حرام زاء ولا بقؤل هتن وجل أنك ران لاه حال ذف غب ولا بقؤله أنت أن 
من فلَانٍ أو أَرَىَ الاس أَوْ أَرَىَ الراة لأ أَفْعَلَ في مله يعمل لِلرتجيح في الْعلم كانه قال أنت أَعْلّمْ ب وَسَيأني خِلافُهُ في 
وأا اشتراط مُطَابَةِ الْمَْدُوفٍ فِإجْمَاعَ ذا گان حيّاء فون كان ميا َمطَلبَةُ من يغ الْقَدح في تسَبه ‏ إن تفي عن عير اْمَُْوفٍ 
َفْهُومِ الصّفَة وَهُوَ مُعْتبَن وَأَوْرَدَ يَنبَغِي أن لا تُشْترَط الْمُطَالبَةُ َد الْمعَلّب فيه حَقٌ الله تَعال. فَالجْوَابُ أَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُطْلَقَا 
يَتَوَقَْفْ النَظَرْ فيه عَلَى الدَّعْوَى وَإِنْ گان مَعْلُوبَا. نَعَمْ يَرِدُ عَلَى ظَاهِر الْعبَارَةِ قَذْفَ خو الرَْقَاءٍ وَالْمَجْبُوبٍ فَإنّهُ لا جد فيه مَعَ 
صِذقٍ الْقَذْفِ لِلْمْخْصَنَةٍ بصرِيح الزتء ودا الرس لِاختمَالٍ أذ يُصَدَّقَهُ َو تَطّقَ. وني الْأَوََينِ دة تابث بيقن فَانمَعَى إَِاقَ 
اشن إلا بفْسه. وَأ قال لرل ٠‏ زَا لا بد اشخمائا عند أبي حَدقَة وأبي يُوسْفَء وَعِنْد حك وَالشَافِِيَ بُ لاه قَدَهَُ علَى 
لباقت فود اء رد كما في علاة نسب وا اه راہ چا جيل من فلا بد گا لو قف وء ودا لو قَالَ أنتِ 
َل لزت لا َد وگؤن المَاءِ لِلْمُبَالََة از لما عُهِدَ ها من التأنِيثِ وَلَوْ گان حَقِيقَة قاد لا يَبْ بالشَّتٍ وَلَوْ قال لامر يا رَانِ 
خد عِنْدَهُمْ لِآَنّ التْحِيمَ شَائعْ (وَيُفَرَقَ) الصّرْبْ (عَلَى أَعْضَائِهِ لِمَا مرّ في حَدّ الزنا) . 

(قَولهُ ولا رد من تيابه) إل في قول مالك (لِأَنّ سَببَُ) وهو البَسبَهُ إلى الزن كبا (غَيْدُ مفْطوع به) از گؤنه صَادِقًا غير ان 
بذّاته بَل باغتبَارٍ كؤنه 3اذ حَقِيقَةَ أو حَكُمًا يعدم إِقَامَةِ ال قال عا (فَإِذْ 4 يَأثُوا بالشُهدَاءِ فأُولَيِكَ عِنْدَ اله هُم 


الْكَاذِبُونَ [النور: 13] فَالخَاصِلُ أنه تَعَالَ مَنَعَ مِنْ النَسْبَةِ إلى الزن إل عند الْقدْرَةِ عَلَى الْإْبَاتِ بِالشّهَدَاءٍ َد فَائِدَةَ النَسْبَة 


23 


ع ياعا هو تشنيع و عثلها بار قائده (خلوي حل عير انه ينزع 
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عَنْهُ الْقَروْ وَالْحَشْوْ) لأ ذلك بْنَعْ إِيصّالَ الأ به (وَإِنْ گا الْقَاذِفٌ عَبْدَا جل أَرْبِعِينَ سَوْطًا لِمَكَانِ الرَقِ. وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَكُونَ 
الْمَقُذُوفُ حرا عَاقًِا العا مُسْلما عَفِيمًا عن فِغْلٍ الزّنَا) أَمَا اريه فَِذَنَهُ يُطَلَقْ عَلَيْهِ اسْمْ الإخصانٍ, قال الله تَعَالَ [فَعَلَيْهنَ نملف 
ما عَلَى الْمُخْصّنَاتِ مِنَ لداب [النساء: 25] أي الخرائي وَالْعَفْلُ وَالْبْلُوعٌ لِأَنَّ الْعَارَ لا يَلْحَقْ بالصّيّ وَالْمَجْنُونٍ لِعَدَم قق 
غل الزتا منْهُمَاء وَالإسْلام لِقَوْلِهِ - عله الصّلاة وَالسَلَامْ - «من أَشْرَكَ بال فلَيْسَ بمْخْصن» وَالْعِفَهُ لن غير افيف لا َلَعَف 
الْعَانُ وكا الْقَاذْفُ صَادِقٌ فيه. ٠‏ 


[فتح القدير] 

عَنْهُ الفزوۇ وَالْحَشْوَ) آي القَب الْمَحْشُوٌ لِأنَهُ ْنَع من وَصُولٍ الال لبه ومُفْمَضَاهُ أنه أو كان عَلَيْهِ َوب ذو بطائةٍ عير تشو لا 
ينرغ وَالطَاهِرٌ أنه إن كان فَوْقَ قمص يرع لَه صي مع الْقَمِيص كَالْمَحْسْوَ أو ريب مِنه وع إيصّالَ الأ الَذِي يَصْلْحْ 
(قَوْلُ وَالإِحْصَانُ أن يكُونَ الْمَفْذوف حرا إ) قَدَمْنَا ذلك وَالْكَلَامُ هتا في إِنْبَاتِ ذَلِكَء وَيَْبْث الإخصَانٌُ بإِقْرَارٍ الْقَاذِفٍ أو 
هَهاَة رَجلَينٍ أؤ رل وَافْرتنٍ لاا فر وَتَقدَمَتْء فان أنكر القاذف الإخصان وعجر الْمَفْذُوفَ عن اة لا خف ما يَعْلَم 
أا مخْصَئَةٌ ودا إا آنگر اة لحد حَدّ الْأَرِقَاءِ اقل قول ولا يحَدُ كَالْأخْرَار إلا أَنْ يقم المَقْدُوف بين أنه حر وَلَوْ كَانَ 
الْقَاضِي يَعْلَمُ حرَيمَهُ حَدّهُ انين وَهَذَا قَصَاء يَعلَمُهُ فيما لَيْسَ سب لِلْحَدٍ فَيَجُورُ (أما اشتراط اخْرَيَةِ لاله يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسم 
الإخْصَانِ, قال تَعَالَ [فَعَلَنْهِنَ نِضْفُ ما عَلَى المُخصتاتِ من الْعَذَابِ [النساء: 25] أي الخْرَائْرِ) فَالرَقِبِقْ لَيْسَ مخْصنًا بدا 
لمق وَكوئهُ حصنا يمت آحَرَ كالإشلام وغه وجب كوه حصنا من وجه ذُونَ وجي وَذَلِكَ شُبْهَةُ في إخصانه وجب دَزء الخد 
عَنْ قَاذِفِهِ فلا حَدُ حى يَكُونَ مخْصًا يجميع الْمَفهُومَاتِ التي أُطلِقَ عَلَيْهَا لفط الإخصان إل ما أَجْمَعَ عَلَى عَدَم اغتَارِهِ في تحقْق 
الإخْصانٍ وَهُوَ كَوتًا رَوْجََ أو گن الْمَقُوُوفٍِ رَؤْجاء فَإِنَهُ جَاءَ بمَعْمَاهُ وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ ِوَالْمُحخْصَئَاتُ من النَّسَاءِ] [النساء: 24] 
أي الْمَُرَوِجَاتُء وا يُعمَبدْ في إخصان الْقَذْفِ بل في إخصانِ الرَجْم ولا شك أن الإخصَان أَطَلِقَ غت لخر كُمَا ذگزتاء وغ 
السام في قَوْله تال اذا أخصِنٌ] [النساء: 25] قَالَ ابن مَسْعُودٍ أَسْلَمْنَ وَهَذَا يَكْفِي في إِنْبَاتِ اغتبَارٍ الإسْلام في 
الإخصان وَالْمُصَيَفُ ذگر فيه ما تَقدَمَ من قؤله - عَلَيْهِ الصّلاةُوَالسَلَامُ - «من أَشْرَكَ بال فلَيِسَ بمُخصن» وَتَقدَمَ الام 
عليه وَمَعْيَ العف عَنْ فِغْلٍ الرئاء قَالَ تَعَالى [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ] [النور: 4] وَالْمْرَاُ يِن الْعقَائِفُء وام الْعَفل وَالْبُلُغْ 
قفيه إِْمَاعٌ إلا ما عَنْ أَحْمَدَ اد المي الذي امع مله حصن فَيْحَدُ قاذ 
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يَنفِي عَنْ الزَّانِ لا عَنْ غَيره. 

[فتح القدير] 

وَالْأَصَحُ عَنْهُ قول النَّاسِ وَقَوْلٍ مالك في الصّبيّةِ الي امع مله يحَدُ قَاذِفُهَا خُصُوصًا إِذَا كَانَث مُرَاِقَة 
الْعَارِوَمِثْلْهَا يَلْحَقُهُ. 

وَالْعَامَة ب عون كَوْنَ الي وَالْمَجُْونِ يَلْحَقْهُمَا عار پنسشبتھما إلى الزتا بل را يُضْحَكُ مِنْ ¿ الْقَائلٍ لصي و جَنُونِ يا رانء ما 
لِعَدَمَ صِحة فَصْدِهِ. وَإِمّا لِعَدَم خِطَامًا بِالخرْمَاتِ. وَلَوْ فُرِضَ وق عار راهني فَلَيْسَ إِخَاقَا عَلَى الْكَمَالٍ ر وَهَذَا أَوْلّ 
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32 


هقةء قن الْحَدَ بعلة إلحَاقِ 


من تغليل الْمُصبَفٍ يعدم تق فل ال نها أله مول بان لمر بالزن الوم > وَإلَا فَهْوَ يَتَحََّقُ مِنْهُمَا إِذ يَتَحَقَّقْ مِنْهُمَا 


ر 


الْوَطْءُ في غَيْرٍ الْمِلْكِء لكِنّ الْقَذْفَ إا وجب اد إذَا گان برا يُوَمٌ صَاحِبْهُ وَبهِ يَنْدَفِعْ الإيراذ الْقَائِلُ 8 َكَحَفق الزّنا مِنْهُمَا 
فَيَنبَغِي ان يُحَدَّ قاف نون َي حَالَةَ جُنُونِه لكن لا جد وَإِنْ گان فَدَفَهُ جين إِفَاقَته. وَأمّا اشترَاط الْعِقّةَ لان غَبْرَ الْعَفيفٍ لا 
يَلْحَقُهُ العَارُ ينسْبته إلى الزّنَا لان خصيل الحاصل مُحَالُ. ولو حَقَهُ عار حر فهو صِذق. وَحَدُ الْمَذْفِ لِلفزية لا للصّدْق. وني 


ص 
2 


شح الطّحَاوِيَ في الْعِفٍَ َالَ: 1 يكن وَطى امْرَة بالزّنا ولا بشْبْهَةٍ ولا يكاح فَاسِدٍ في عْمْرهِ. فان گان فَعَلَ ذَلِكَ مره بريد الاح 
الَْاسِدَ سَقَطَتْ عَدَالَئَهُ وَل حَدَّ عَلَى قَاذْفِهِ. ودا ل و في عن امك أؤ وطى جار مضاكة بن وين َه طت عدا 
ولو وَطِنَهَا في الْمِلْكِ إلا ائه حرم قله بنط إِنْ كانت اخْرْمَهُ مُوَقْئَهَ لا تَسْقْطُ عَدَالَتُهُكُمَا إذا وطى امْرَأنَهُ في اض أو امه 

الْمَجُوسِيّةَ لا يَسْقْطُ إخْصَائَهُ وَإِنْكَانَتْ مُوْبَدَة سَقَطّ إٍخصائۀ كُمَا إِذَا وَطى أَمََهُ وهي حه من الرَضَاع. ولو مَسسَ امْرَاَة بِشَهْوَةٍ 
أ تر إل قزجها بشَهوة م تزع بنكها قحل بن أؤ أيه لا سط إخصاثة عند أي حبيقة ونش سقط الا َه 
بالنگاح تَرَوَجَ بها وَدَحَلَ ا سَقَطّ إِخْصَائَه الى لَفْظَهُ. ونا ا يفط إِخْصَائَهُ عِنْدَ أي حَيفَةَ في بِنْتِ الْمَمْسُوسَةٍ بِشَهْوَ 


لان ثرا من الْفْقَهَاءٍ يُصََحجَحُونَ نگاحَها 


E 1‏ ت امه خْرَةَ مُسْلِمَة) وَكَذَا افْمَصَرٌ عَلَيْهِ ا اكم في الگافي» 
1 > أنه ذا گان لِعَبْرٍ أيه ولا نگاح لِذَلِكَ الْعبْرِ گان عَنْ زَنَاهَا مَعَهُ. 
قیل فَعَلَى هدا گان الأول أَنْ يُقَالَ: ذا كانثْ مْحْصّنَةَ حى 39 جْمِيعَ شَرَائْطٍ الإخصّانٍ. وَأَوْردَ 
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(وَمَنْ 3 لال قر ي فضي لت ون فد ورا 


م م ر 


حَقيقغة سَبًا ل وَفي عير َُادُ به الْمُعَائبَةُ بي مُشَا 


خياب 
و 


ته ابه في أَسْبَابٍ الْمُرُوءَةِ (وَلَوْ قال لشت بابْن فُلَانٍ يني جَدَهُ 1 يحَدَ) لله 


1 ا 


ر 
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ل E‏ قد ُنْب إِلَيْهِ جار . 


[فتح القدير] 


a ع‎ 


عَلَيْهِ انه يجُورُ أن لا يون ابت السب ه من أيه ولا تون أَمّهُ رنه بن كانَث مَوْطُوءَةٌ بِشْبْهَةٍ أو نكاح فَاسِدٍ. اواب أن الْمُرَادَ 
ك لمت لأبيك الّذِي وُلِدْت مِنْ مَائِهِ بَلْ تفط النَسَبٍ مِنْهُ وَهَذَا مَلَرُومٌ بآنّ الأمَ رَنَتْ مَعَ 525 الْمَاءِ الذي ول ما من 
وَهَدَا مَعْىَ قول الْمُصَبْفٍ لان النَسَب غا يُنََى عَنْ الڙان لا عن غَبِِْ. وَحَاصِلَُهُ أن تفي نَسَبهِ عَنْ أبِيهِ يَسْعَِْمُكَوْنَ أبيه 

أن النّسَب إا يُنْقَى عَنْ الزن فَيَلْرَمُ أ أن ونث م أي اث بين ا ولا کی آنه لس بلازم جخوازكؤنٍ بيه ا 
مُكُرَهَةٌ أو امه فلا يَكْبْتُ نَسَبُهُ من أيه وَلا يَكُونُ قَاذِفًا لام فَالْوَجْهُ إِنْبَائهُ بالإجماع» وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى اكم بِعَدَم إِرَادَةٍ الأب 
الذي يُدْعَى اله وَينْسَبْ صوص ولا شك في هدَا وَإِلَا كَانَتْ معي الْمَسْأَلَةٍ الي تلِيهًا وهي الي يرد د عََيْهَا السُوَالُ الْمَذْكُونُ 
وَجَوَابُُ ما سَيَجِيءْ. وَحَمَلَ بَعْضّهُمْ ووب الخحَدَ في هَذِهِ عَلَى ما إا كان قَوْلهُ ذَلِكَ في حال الْعَضّب وَالسَبَابٍ بِدَلِيلٍ الْمَسأَلةِ التي 
تليهاء فَإِدَنْ يلف الْمُرَادُ بلَفْظِ الأب عَلَى هَذَا التَقْدِير فَإِنَهُ ذا گان في غَيْرٍ حال الَقَصّب فعا يرَادُ بالآَبٍ الأب الْمَشْهُو 


فَيَكُونُ النَفَيْ تجارَا عَنْ في الْمُشَابحَةِ في اسن الْأَخْلاقِ 


ن 


(قَولة ومن قَالَ َِِِ في عص لشت بان فُلَانٍ لبه الّذِي ُدعَى اله بء وؤ قَالَ في عبر عضب لا بذ لن عند الْقضب 
يْرَادُ به حَقِيقَتُهُ) أي حَقيقَةٌ فيه عَنْ أبيه لِأَنَهُ حَالَةُ َب وش » وني غَيْرهِ بُرَادُ به المُعَاتَبَةُ عَلَى عَدَمِ تَشَبّهِهِ به في تَحَاسِن أخلاقه 
ولا ّى أن في حَالَةٍ الَضّب لَيْسَ نسْبَةٌ أَمّهِ إلى الا أمرًا لازم جخواز نَفيهِ عَنْهُ. وَالقَصْدُ إلى إْباته مِنْ غَيْرِ لِشَبْهَةِ أؤ ناح فَاسِدٍ 


كَالَّي فَبْلَهَا بوث اد په بمَعُوةِ فَرَاْنِ الْأَحْوَالِء وَهَذَا لا يُِِتْ الْقَذْفَ بصريح الزَّا. وَكذَا گر في الْمَنْسُوطٍ أن في الْأَوَلٍ 
اخ تسا بأل ان كنود ُو ما كر الاك في الاي يڻ قول محمد نا عن عبد اله ن مشقود ا قَالَ: لا حَدَّ إل 
في قَذْفٍ مْحْصَةٍ أو تفي رَجْلٍ عن أب بيه. م حمَلُوا الأكر ر عَلَى التي حَالَة الْعَضَبٍء وَحَكمُوا نه لَه حَالَةَ عَدَمِهِ 1 يَنْفهِ عَنْ أبيه بدلالّة 
لحل قلي هذا من الشخصيص في شَيْءٍ إذ لین َء وكا يَكُونُ تخصيصًا ؤات فذقا أخرج بن حم الْقذفٍ . وَلَوْ قَالَ 
شت بابْنٍ فان ولا ابن قلاتة لا َد مُطْلَمًا لون حَدَّهُ في قَولِهِ لشت ابْنَ فُلَانٍ في حال الْعَصَب مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ باغتار أنه قَدَفَ 
es‏ فَقَدْ تی زتها به َكيف يُحَد. هَذَاء وَأَمًا إا ١‏ قال ا ول الك أو يا ابن الزن 
فلا يَتأَنَى سيل بل مد لبن بخلافٍ ما لَوْ قَالَ يا ابْنَ الْقَحْبة قله يُعَرّرُ وَلَوْ قال لامرأته يا حَلِيلَةَ فُلَانٍ لا جد ولا يُعَررُ. 
(قَوْلَهُ لي e‏ ِأَنّهُ صَادِقٌ في گلامه) وَگذًا لَوْ قال أَنْتَ ابْنْ فُلان: يَعْني جَدَهُ هُوَ 


صادق لِأَنّهُ قَدْ يُنْسَبْ إلى الْجَدَ جار مُتَعَارَقًا 


5 


ا 
ور 
5 
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(وَلَوْ قَالَ لَه ي ابْنَ الرَانِيَة وُه مَيََةٌ نخْصّنَةٌ فَطَالّب الابْنُ ذه خد القاذف) لِأَنَهُ قَدَفَ مْخْصَنَةٌ بَعْدَ مَوْتَا (وَلَا بُطَالب َد الْقَذْفِ 
ميت إلا مَنْ يََعْ القَدْحُ في نَسَبهِ بِمَذْفِهِ وَهُوَ الْوَالِدُ وَالوَلَدُ) لِأَنَّ الْعَارَ يَلْتَحِقُ به لِمَكَانِ الرِْيّةِ فَيَكُونُ الْقَذْفْ متاو لَه مَعْىٌ. 


ت 


وَعِنْدَ الشَافعِيَ يَنْبْتْ حق الْمُطَالبَةِ لكل وار لون حَدَّ الْقَذْفِ يُورَثُ عِندَه هُعَلَى 


ت 


[فتح القدير] 
وني بَعْضٍ أَصْحَابنًا ابْنْ امير الحا وَأَميرْ الْحَاجٍ جَدّهُ وكا لَوْ قال أَنْتِ ابْنْ فْلَانٍ لِعَمَهِ أؤ حَالِه أؤ زفح آَم ۾ لا خد لان كلا مِنْهُمَا 


ص 
4 


أَطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمْ الأب كما سيان . غلم آذ قؤلة لحت ابن فلاب لأببد المغزوفب له مق كاري هو تفي الغا ومغ عفيفئ 


هُوَ نَفْىَ گؤنه مِنْ مَائهِ مَعَ زئا الم بيه أو عَدَ عدم زتها بل بِشْبْهَةِ ٠‏ فَهِيَ ثَلَانَةُ مَعَانِ: من إِرَادَهُكُلّ مها عَلَى الْخُصُوصء وَقَدْ 
حَكمُوا بتخكيم الْعَضْب وَعَدَمِهِ فَمَعَهُ يراد َف كؤنه من مائ مَعَ زا ام به وَمَعَ عَدَمِهِ يْرَادُ الْمَجَازِي. 


وَقَوَ َه شت ابن فُلانٍ جه له مغق تاريٌ هو فی متايه بي وَمَعْنَيَانِ حَقِقِيّانِ أَحَدُهُمَا تفي گؤنه لوقا من مَائِهِ وَالآخَرْ 
تف گۆنە نه اًب >) أَعْلَى لَه وَهَذَا يَصْدُقُ بصورين: تفي كَوْنٍ أَببهِ خُلِقَ من مَائِهِ بل رَنَتْ جَدَّنْهُ به أ جَاءَتْ به بِشْبْهَةِ وَكُل هَذِهٍ 
الْمَعَان يَصِحْ إَِادَةُ كل مِنهاء وَقَدْ حُكِم بعَغيينٍ الْعَضّب: َحَدُهَا بِعَيْه في الأول وَهُو كوئ لَيْسَ من مَائِه مَعَ زا الْأَمَ به إذْ لا 
مَعْىَ لَأَنْ NE‏ بيت انظ لضا ثري الى المتى N‏ 
َف نَسَب أَيبه ولتي دته به قله لا مغتی لإخباره في حَالَةِ الْقَضَب بان 1 لق مِنْ مَاءِ جك وَهُوَ مع اجه أَبْعَدُ في 


ار ة من ر تفي أب و لی 5 ل السّمَاءُ فَوْقَ الْأَرْضء ولا لَص إل اَن يَكُونَ فيها إِحْمَاعٌ عَلَى تفي الْحَدّ بلا 


١ 


ونان TT‏ تع آل با مي جو ال زط بلا على ع فق ف نه 
اسْتِحْسَان مَعْىَ حَدِيث ابن مَسْعُودِ وَهَذِهِ الصُوَرُ ستأن في الكتاب لَكِنّهَا هُنا أَنْسَبُْ 1 


الْأَصْلْ في الخُصُومَة * u‏ يَأ 


ع 
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ا نی وَعِنْدَنا ولاية الْمُطَالبَةِ َنِسَتْ بطَريقٍ الْإِرْثِ بل لِمَا ذكزتاة وَبَدَا يغبت عِنْدَنا لِلْمَحْرُومِ عن الميراث بِالْقغْلِ وَيَقْبْتُ 
ل ابت گما ب َْيْتْ لِوَلّدٍ الابْنٍ خلاقًا لِمُحَمَّدِ وَيَنْبْتُ لِوَلَدِ الْوَلَّدِ حَالَ قيام الْوَلّدِ خلا لِزْفَرَ 

[فتح القدير] 

مَقَصُ ا ا فَلِذًَا لَوْ گات الْمَقْذُوفُ غَائًِا 1 يكن لِوَلَدِهِ ولا 
وَالِدِهِ المُطَلَبَةُ خلاهًا لابن أبي لَبْلَى لَه ُز أن يُصَدّقَهُ الْعَائِبُء وَمَا ذگزتا مِنْ أَنَّ حَقَ الْمُطَالْبَِ يَْبْتُ لأب وَإِنْ علا ذگره 
الفقية أَبُو اللَّبث. 


وف فَتَاوَى قاضي حَانَ: رجحل قف متا فَلِوَلَدهِ وَوَلَدِ وَلَّدِهِ وَوَالِدِهِ أَنْ اخ الْقَاذفَ وده وَوَلَدُ الابْنٍ وَوَلَدُ البنك سَوَاءٌ ف 


وړو 


ظَاهِرٍ الرُوَا ية وَل يَأَخُذْهُ ِدَلِكَ أ أ وآ عَم وَل جد ابو الأب ولا اَم د وَل 0 مَوْلَاهُ. وَعِنْدَ الشَافعيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ أَنْضًا 


50 ة. وَالئَان ع‎ eT 


8 
3 | 
ا 
E‏ 
3 
ع 
3 
5 
5 


بالزّْجِيّة. وَالَالِتُ يرنه كور الْعصّبَاتٍ لا عَيرهُمْ (وَعِنْدَنا لَيْسَ بطرِيقٍ الِرْثِ بل لِمَا ذكزتا) من وق الْعَارِ وَلِذَا لا يَْبْتْ للاخ 
عند حَقُ الْمُطَالَبَِ به لن فَرَابَهَ الولاد َة نَفْس الإِنْسَانٍ. قاللاجق من العا لِلْنْسَانِ كاللاجقٍ لِنَفْسٍ وَلَدِهِ وَوَالِدِه لاف 
الخ لا يَلْحَقُهُ ضَرَرْ عار زا أخِيه كما لا يَلْحَقُهُ النَفْعْ بانتفاع أخيه. وَلعلْم الشَرْع بِدَلِكَ أَجَارَ سَهَادَةَ الخ لأخيهء فَلَيْسَ لأَخي 
الْمَقُذُوفِ وَل لِعمّهِ وَخَالِهِ الْمُطَالَبَةُ حَدّ لقف و ُز سَهَادَة الد وَالَْاِدِ لأَكمَا في كم تفس الْمَشْهُودِ لَه (وَيَذَا) أغني 
ِكَوْنِ حَق الْمُطَالبَةِ ِنُحُوقٍ الْعَارٍ غَْرَ دائِرٍ مَعَ الإزثِ (يَفْبْتُ لِلْمَحْرُومِ عَنْ الْمِيراث بالْمَمْلِ) أو الرَقٍ أو الْكُفْرِ فََِاتِلٍ أبيه أنْ 
طالب قَاذِفَهُ بَعْدَ قله جد الَْذْفِ وَكدًا إذَا گا الْوَلَدُ عَبْدَا أؤْكافرًا خلاقًا لزْفْرَ - رح الله - (وَيَفْبْتُ لِوَلَدٍ بنْتِ الْمَقْذُوفٍ 
گما يَْبْتُ لود الا خلاقًا لِمُحَمَدِ) وُت لَِْبعَدِ مَعَ جود الْأَقْرَبِ (وكدًا يَنبْتْ لِوَلَدِ الولَِ) حَقْ الْمُطَالبَةِ (مَعَ جود الود 
خِلافًا لِرُقَرَ) وَل عا بَعْضْهُمْ كان لِعيِِْ أن يُطَالِب به لله ِلدفْع عَنْ نَفْسِهِ. 

وله (خلاهًا لِمُحَمّد) يَعْني في روَاية لَيْسَتْ هي ظَاهِرَ الرَوايَة عله وَوَجْهُهَا أنَّ نَسَبَهُ إلى ابه وهو أَجْتَنٌ عَنْ جَدَّتِهِ لِأمَهِ بدَلِيلٍ 
ئه 1 يَدْخْلْ في لَفْظِ وَلَدٍ الْوَلَدِ وَلِدَا لَو وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وألا أَوْلَادِهِ لا يَدْخُلْ ابْنْ الْنْتِ في ظَاهِرٍ الرَوَاية. وَجْهُ الظَاهِر عَنْهُمْ 
أؤ لا َع عَدَمْ الدّخُولٍ بل يَدخْلُ 
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(وَإذَا گان الْمَفْدُوفْ حصنا جار لابه الْكافِرِ وَالْعَبدِ أ طالب بِالحدّ) جلاف لِْفْرَ هُوَ يَفُول: الْقَذْفُ يَعَاوَلَهُ مع لرْجُوع الْعَارِ 
َيِه وَلَبْسَ طَرِيقُهُ الإرْث عِنْدَنَا فَصّارَ كُمَا إِذَا گان مُتَنَاولَا لَه صُورَةٌ وَمَعْىّ. ولا أنه عَيرهُ بِقَذْفٍ حصن فَيَأَخْذُهُ الد وَهَدًا لان 
[فتح القدير] 

قول الصاف وَقَدَ اخَْارهُ َمَاعَةَ في الوَفْفِء ويا تفْدِيرٍ التَسلِيم أن الْمَنِى ملف لأ مب بوت الْخُصُومَةٍ في حَقّ الْقَذْفٍ 
بوث الْزنيّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ ِرُجُوع عار الْمَنْسُوبٍ إلى الْإِنْسَانِ إلى الآحر وَنْبُوتُ الْوَقْفٍ عَلَيْ بوت تَبَادْرٍ ود الْنْتِ من فَوْلِنا 
ولا فُلَانٍ لا َف عَلَى مَنْ يُسَمَى به. 

ذا ل باز لا يَشْمَلُهُ لوقف وَصَارَ كَالوَصِيّة لِأَولَادٍ أؤلادٍ فُلانٍ لا يَدْخْلْ أَوْلَادُ بتاته هدا وَجْهُ قل زَُرَ إِنَّ مَا يَلْحَقْ الوَلَدَ 
قَوْقَ ما يَلْحَقْ وَلَدَ الْوَلّدٍ قَصّارَ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ كود الْمَقْذُوفِ مَعَهُ وَاعتبرةُ بالْحْصُومَةٍ في الْكَفاءَة لَه لا حصومة لأْأَْعَدٍ مَعَ 
وجو الْأَفْرَب. وا واب ممع أن ما يَلْحَقْ اْأَقْرَبَ فَوْقَ ما يَلْحَقْ الْأَِعَدَ بل لِكُلِ من يُنْسَبْ إلى الْمَقْذُوفٍ با رة َه من 
العار مل ما ق الآَحَر لااد الجهة وَالتَبَعيّة بخلافٍ الْمَفْذدُوفٍ مَعَ وَلَدِه لان حَقَه الْعَارُ مَقْصُودًا بالإ اق به دُونَ وَلَدِه وَوَلَد 
وَلَدِهِ. 

وما حق حُصُومَةٍ الْكَفَاءَةٍ قا يَقْبْتْ لِأذَفْرَبٍ بِالحَدِيثٍ وَهْوَ قَوْلهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «الإنگاخ إلى الْعَصَبَاتِ» فَعْلِمَ 
ترنبِهُمْ في ذَلِكَ لِأَنَ الاسم يُشْعِرُ به حَيْتُ عَلِمَ أن حَكْمَهُ ذَلِكَ. إن قلت: قذ طَهَرَ لاناق عَلَى ولاية مُصَلبَةِ ود الود ذف 
جَدّهِ وَجَدَّتِه إا حالف رُقَرُ في ذَلِكَ عند وُجُودٍ الْأَفْرَبِ فَمَا وَجْهُ ما في قاضي خَانَ فَإِذَا قَالَ جَدّك ران لا حَدّ عَلَيْهِ. قُلْنَا: ذَلِكَ 


لهام لان في أَجْدَادِهِ مَنْ هُوَ كافِرٌ فلا يون قاذفا ما 1 يُعَيَنْ مُسْلِمَء بخلافٍ قؤله نت ابْنْ ابن الرانية لأنَهُ قاذف جد الأذى, 


ا کو ف ده 
فإن كان أؤ كانت محصتة خد 


(َوْلهُ وا گان الْمَفْدُوفٌ محص جار لابه الكافر ولاه الَْدِ أن يُطَالِب الخد جلاف رفر) وَلِكُلَ من قال ريف لوث يَعْني 


إا گا الْمَفُدُوفَ ميا بان وَقَعَ بَعْدَ مَوْتٍِ الْمَقْذُوفٍ لِأَنَهُ لا يوت ولا يُطَالَبُ به الإ في حال حَياة الْمَقْذُوفِ (هُوَ يَقُولُ 
الْقَذْفٌ تََاوَلَ الابْنَ مَغقی لا صُورَةً لرُجُوع الْعار إِلَْه) وَلَبْسَ اد الآنَ وَالْمُطَلَّبة به لِأَجْلٍ أَمه إذ لس طَرِيقهُ الإث عِنْدَنَا. 

وَإِذَا ناله مَعْقَ فَعَايَُ مرو أَنْ يل کاله تَنَاوَلَهُ صُورَة وَمَعْىَ بان يَكُونَ هُوَ الْمَقْصُود بِالْقَذْفِء وَلَّوْ كَانَ كَذَّلِكَ ٤‏ يَكْنْ لَه 
الْمُطَالبَةُ عدم إخصانه گا إا گات مَقُدُوفًا مَعْى فط (وَلَنا أنُّ) أَيْ الْقَاذِفْ (عَبرَهُ بِقَدْفِ مُخصّن) هو أُمُهُ أو ابوه (فََأَخْذُهُ 
باد وَهَذَا لأ الإخْصَانَ في) الْمَفْذدُوفٍ قَصْدًا وَهُوَ (الَّذِي يُنْسَبْ إلى الزَّا شَرْط لِيَمَعَ تَغييرا عَلَى الْكَمَالِ) لِأَنَهُ لا يَقَعْ تغيرا 
كَامِلًا إلا ذا گان مُخْصَنا ( يَرْجِعْ هذا 
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لغ الكَاملُ إلى وَلَدِه وَالْكفْرُ لا باي أَهِْيّة الاسِْحمَاقٍ لاف إذا تَنَاوَلَ الْقَذْفَ نَفْسَه لله ل يُوجَذْ التَغيررُ عَلَى الْكُمَالٍ 
لِقَفْدٍ الإخصانٍ في الْمَنْسُوبِ إلى الزن (وَلَيْس للْعبْدٍ أَنْ يُطَالِبِ مَوْلَاهُ بِقَذْفٍ أَمَهِ الوق ولا لابن أَنْ يُطَالِبِ أَبَاهُ ذف أُمَهِ اة 
الْمُسْلِمَةِ) لن المَؤلَ لا يعاق بِسَبَبٍ عبد وكذا الأب بِسَبَبِ ابه ودا لا باد الَْالِدُ بوَلَدِهِ ولا اليد بعبدِه وَلَوْ گان ها 
ابن من غَيِِْ لَه اَن يُطَالِب ِتَحَفّق السَبَّب وَانْعَدَام الْمَانِع. 

[فتح القدير] 

الغيير الْكامل إلى وَلّده) فَيَْبْت لَهُ حَقٌ الْمُطَالَمة عَلَى طريق الْأَصَالَةِ لِشَيْنِ الذي خَقَهُ لا للخلاقة م يركب عَلَى الْمُطَالبَةِ إقَامَةُ 
الْحدِ عقا لل َال (وَالْكُفرُ لا يتاي أَهلِيّةُ اشيحقاق الْمُطَلبَةِ لاف ما إذا قَدََهُ نَفسَهُ) لِعَدَم إخصانه فَلَمْ َغ التَيرُ إذ ٤‏ يكُنْ 
وَالْخَاصِلٌ أ السب لِلتَغيرٍ الْكَامِلٍ وَهْوَ بإِخصانٍ الْمَقْذُوفٍ ون گان يا كَانَثْ الْمُطَالبَةُ لَه أو ميا طالب به أَصْلَْهُ أو فَرْعْفُ 
ون ۾ يكن نخْصنا ل يََحفّق غير الگا في حَقَّه. 

(فَوْلهُ ولس لِلْعَِدٍ أن يُطَالِب مَوْلَاهُ بِقَدْفٍ أَمَهِ الخرّة) أي الي فَدَهَهَا في حال مَوْتَا (ولَا لابن أَنْ يُطَالِبِ أَباة) وَإِنْ عَلَا (بقَدْفٍِ 
َه الحو الْمُسْلِمَة) الي قَدَهَهَا في حال موتا بن قال رل لِعَْدِهِ يا ابن الزانية وم ميه خرّة, أو قَالَ لاه أو لابن اه وإِنْ 
سَفَلَ بَعْدَ وَقاة أمَهِ يا ابن الرَايََ وهو فَوْلُ الشَافِعِيَ وََحْمَدَ وَروَاية عن مَالِكِء وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أن لابن أَنْ يُطَالِبِ أَبَاه ذف أيه 
وَهُوَ قول أي تَر وَابْنٍ الْمُْذِرٍ لإطلاق آية (فَاجْلِدُوَهُمْ) [النور: 4] وِلِأَنَهُ حَدّ هُوَ حَق الله فلا ْنَع من إقَامَِهِ فَرَابَُ لْولادِ. 
وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا خد الأب سَقَطَّتْ عَدَالَةُ الان لِمُبَاسَرَتِهِ سَبَب عَقُوبَةٍ أيه مَعَ قَوْلهِ تَعَالَ (قَلا تقل كما أف [الإسراء: 23] 
وَاجَوَابُ أن الإطلاق أو الْعُمُومَ تحرج مِنْهُ الود عَلَى سَبِيلٍ الْمُعَارِضَةٍ قله تَعالَ فلا تفل هما أف [الإسراء: 23] وَالْمَانِعُ 
مُقَدَمٌ (ويَذَا لا يُقَادُ اواد بوَلَدِه) ولا يُفْطَعْ بِسَرقَتِه فَانمَقَضَت عليه اد بالإجماع عَلَى عَدَمِ الْقَطّع وَصَارَ الَْصل لا عُمُومَ 
الآية أَعْني فَوْلهِ تَعَال فلا تَقُل هما أف [الإسراء: 23] وَقَوْلُهُ - عَلَيْه الصا وَالسَّلَامُ - د يُقَادُ الْوَالِدُ بوَلّدِه ولا السَيّدُ 


ِعَبْدِهِ» وَأَمَا الإِجْمَاعٌ عَلَى عَدَم القع َلِشبْهَة الملكِ لأب في الْمَسْرُوقٍِ فلا يُرَدُ عَلَى مَالِكٍ. نَعَمْ دَلَالَهُ اا عَلَى گؤنە لا 


5 


يْقَادُ به ه لازم إن إِهْدَارَ جتايته عَلَى نَفْسِ الوَلَد تُوجِبُ إِهْدَارَمَا في عزضه بطريق ول مَعَ م أن القصّاصَ ميقن بِسَيّبه ۾ وَالْمْعَلُ 
فيه حَقُ الْعبْدِ بخلافٍ حَدٍ الْقَذْفٍ فيهماء وَلِضَّعْفٍ الِاسْتدذْلالٍ بعَدَم الْقَطْع بِسَبَبِ مَالِ الان افْمَصَرَ لمع عَلَى قَوْلِهِ وها لا 
قاد اواد بوَلَدِ. وقَوْلُ الْمُصَيْفٍ ذد امول لا عاقب بسب عَبده) اسْتذلالٌ على عَدَم اعجار مُطَلَةِ اليد لِسَيدِِ بَِذْفِ 
أنه قبل لأ عق عبد حل فلا يجوز أن عاقب يسبب عفٍ فيه (قَوْلُ ولو كان 4) أي ووه المت لني قال لوَلَدِهَا بَعْدَ 
مَوْتَا يا ابن الزَانِيَةِ (وَلَدٌ آخَرُ من غَيهِ گان لَه حق الْمُطَالَبَة) بإجماع الْأَتَمَةِ الَْرْبَعَةِ لن لِكُلّ منْهُمَا حَق الْحُصُومَةِ وَظَهَرَ في حَقّ 
َحَدِهمًا 
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(وَمَنْ قَدَفَ غَيْرَهُ هَمَاتَ الْمَفْذُوفُ بطل الحدٌ) وَقَالَ الشَافعِئْ: لا يَبْطُلُ (وَلَوْ مَاتَ بَعْدَمَا اقيم بَعْضْ الد بَطَلَ الْبَاقي) عِنْدَنا 
خلاقا َه بء عَلَى أنه ُورٹ عِنْدَهُ وعِنْدَا لا ُورٹ» ولا خلاف أن فيه حَقّ الشّْع وَحَقَ الْعَْدِفَإنَّهُ شرع لِدَفْع الْعَار عَنْ 
دوف وهو الي ينتفع به َلَى الُصُوصء من هذا الج حَق العبدء إنَُ شرع زاجرا ومنة َي حداء المفصوذ من شرع 
الرَاجِر إِخْلاء العم عَنْ الْفَسَادِ وَهَذَا آيهُ حي الشّزع وگل ذَلِكَ تَشْهَدُ الأخكام. وَإِذَا تَعَارَضَتْ الان 
[فتح القدير] 

مَانِعٌ دون الْآخَرٍ فَيَعْمَلْ الْمُقْتَصٍ نبي عَمَلَهُ في الْآخَرٍ, وَلِذَا لو گان حْمَاعَةٌ يَسْتَحقُونَ الْمُطَالَبَة فَعَنَا أَحَدُهُمْ گان لحر الْمُطَالَبَةُ به 
لاف عفو أَحَدٍ مُسْتَحَقَّي اقام عع اسْتِيفَاءٍ الآخَرِ لأ الْقِصّاص حَق وَاجِدٌ لِلْمَيّتِ مَوْرُوتُ لِلْوَارِئِنَ» فياسْقَاطٍ أَحَدِهمًا 
العفو لا يصو بَقَاؤُْ لن لقنل الْوَاحِدَ لا يُعَصّوَرُ جره أَمّا هتا قاق في اد به تعالى وَلِكُلَ ولَايَة الْمصَالَبَةُ به فاا يَبْطَل 
بإِسْفَاطٍ أحدها. 

[فَرْع] 

وز التَوْكِيل بإِذْبَاتِ ادود مِنْ الْعَائْبٍ في قول أي حَدِيفَة ومد خلاقًا لي يُوسْفَ وكذًا في الْقصّاص لان خْصُومَة الوكيل تَقُومُ 
مَقَامَ خحصومة الْمؤكَل وَسَرْطُ اد لا يث يله والإخاع أنه لا صخ بِاسْتِيفَاءِ الد وَالْقِصَاص لأا قُوبَة َندَرِئُ بِالشُبْهَات 
لو اسْتَوْفَاهُ الْوكِيل مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِلٍ ان مَعَ اخْتمَال أنه عَفًا أو أن الْمَفْدُوفَ قَدْ صَدَّقَ الْقَاذِفَ أؤ أكدّب شُهُودَهُ ولا ّى 
قم قُصُورُ التَعلِيلٍ الْأَوَلٍ لان حَقِيقَةَ الْعَفْو بَعْدَ لوت السب لا يُسْقِط الد فَمَعَ اختماله اول 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَدَفَ غَيرَهُ قَمَاتَ الْمَفْذُوف بَطَلَ اء وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يَبَطُلُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ مَا قي بَعْضْ الخد بَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَنا 
خلاقًا لَه بَِاءَ عَلَى أنه يُورَثْ عِنْدَهُ) فَيرتُ الْوَارِتْ الْبَاقي فَيْقَامُ له (وَعِنْدَنَا لا بور ولا خلاف أن فيه حَقّ الشَرْع وَحَق الْعَبْد 
قإِنَُ شرع لِدَفْع الْعَار عَنْ الْمَفْذُوفِ وَهُوَ الذي ينتفع به عَلَى الخُصُوص) كَالْقِصّاصٍ (فَمِنْ هذا الوَجه) أَيْ من هَذَا الدَلِيلٍ (هُوَ 
ڪق الْعبْدٍ نم) نَعلَمُ (أنَهُ شرع زاجرا وَمِنْهُ َي حَدًا. وَالْمَفْصُودُ من شرع الزوَاجِرِ كلها إخْلاء العا عَنْ الْفَسَادٍ وها آيَهُ حَقّ 
الشّرع) إذ فيص يندا نان ذون عي (وبكُل) من حَقَ اله وحقَ عبد في حَدَالْقَذْفٍ (تَشْهَدُ الأحكام) قباغيياره عقا لبد 


شرطّث الدَّعْوَى في إِقَامَبهِ وَل بطل الشّهَادَةُ بِالتَقَادُم ويب عَلَى الْمُسْتَْمَنِ وَيْقِيمُهُ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ إِذَا عَلِمَهُ في ايام قَضَائِه 
ل N‏ ال بْقِيمَهُ حى يَشْهَدَ به عند 
وَبْمَدَمُ اسْتِِقَاؤُهُ عَلَى حَدّ الزّنَا وَالسَرِقَةٍ إذَا اجْتَمَعَا. 

ولا بصخ الرُجُوعْ عَنْهُ بَعْدَ الإفرار بى بغار حَقَ الله تَعَالَ اسْتَؤْفَاهُ الإمَامُ دُونَ و ولا يَنْقَلِبْ مَل 
عند سُقُوطِهِ ولا يَسْتَحْلِفُ عَلَيْهِ الْقَاذِفٌ وَيَتَنَصّفُ بالق كَالْعْقُوبَاتِ الْوَاجِبَة حًا لله َعَالَ وَحَق الْعَبْدِ يَتَقَدّرُ ِقَدْرِ الثَالِفِء ولا 
لف باختلاف الْمُثْلِفِء وَِذَا تَعَارَضَّتْ الان وَل يكن إِهْدَارُ مُفْمَصَى إِحْدَاهُما لَمَ اغِبَارهما فيه قبت أن فيه احق (إلا أن 
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فَالشَافعِيُ مَالَ إلى تَغلِيبٍ حَق الْعَبْدِ قدا لحقّ الْعَبْدِ باغْتِبَارٍ حَاجَتِهِ وغ الشَرْع» ون صِرْنا إلى تَغلِيبٍ حَقٍ الشّْع لان ما 

عند من الي يواه مَؤْلاهُ َيَصِيدُ عق لْعبْدِ زعا به ولا كَذَلِكَ عَكْسْهُ لِأَنَهُ لا ولاية و إلا نياب 

عَنْك وَهَذَا هُوَ الْآَصْلْ الْمَشْهُورُ الَذِي يَتَخَرّجُ عَلَيْهِ الفْرُوعٌْ الْمُخْتَلَفُ فيها منها الْإِرْتُ إِذْ الإزث يجري في حُقُوقٍ الْعِبَادٍ لا و 

خُقُوقٍ الشّرزع. وَمنْهَا العفو نه لا يصح عَفْوْ الْمَقْذُوفٍ عند وَيَصِح عِنْدَهُ. وَمِنْهَا أنه لا يجُورُ الاغتياض عَنْهُ وري فيه 

ادال وَعِنْدَهُ لا َري. وَعَنْ اي يُوسْفَ في العفو مل قول الشَافِعِيَ؛ ومن أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: إن الْعَالِب حَق الْعَبْدِ 

[فتح القدير] 

الشَافِعِيَ مَالَ إلى تَغْلِيب حَقَ الْعَبْدِ تَقَدِ تدعا حت الْعَبْدِ باغتِبَارٍ حَاجَته وغ الشَرْع وحن صِرا إلى تَغْليب حَقَ الشَرْع لِأَنَّ مَا للَعَبْد 
ين الي ب عو انيا ولاه فيصر حَقٌ لبد مزع يقغليب حَقّ الشَزع لا فكوا (ولا ديك عة 00 حَقُالْعَبِد 

3 أنْ لا يُسْتَؤْقَ حق الشزع إل بالتخكيم بجَغْلٍ ولَايَةٍ استيفائه إلَيْ وَذَلِكَ لا يَجُورُ إل بِدَلِيلٍ يَنْصِبَهُ ا عَلَى إِنابَةِ الْعَبْدِ في 

الاستيقاءِ و يَمْبْتْ ذَلِكَ بل الثَانِ اسْينَابَة الإمَام حَىَّ گان هُوَ الذي يَسْتَوْفِيهِ گسائر الخذود ال هي حَقَهُ تَعَالى عَلَى مَا قَدَّمْنَاه 

من الأخگام فَإِذًا تَبَتَ ما ذَكَرَْا من الا حلاف في هذا الأصل تفرعت فُرُوعٌ أخرى مُحْتَلفَ فيها بَعْدَ الْفرُوع الْمُتَمَق عَلَيْهَا 

الشَاهِدَةٍ لكل من بوت اهتين مِنْهَا الإزث فَعِنْدَهُ يُورَثُ. 

وَعِنْدَنَا لا يُورَتْ إِذْ الْإرْثْ ري في قوق الْعبَادٍ لا في حُقُوقٍ الله تَعَالى: أَيْ إا يَرتْ الْعَبْدُ حقّ الْعَبْدِ : يشرط كؤنه نه مال 0 

يَتَصِلْ بِالْمَالٍ كَالْكَفَالَة أ فِيمَا ب 0 امال كَالْقِصّاص وَاخَدُ ليس شَيْئَا منها فَيَبْطْل بِالْمَْتِ إِذْ 1 يَمْبْتْ دلي ب ٠‏ 

اشتخلافِ الشَرْع وَارِتَ مَنْ جيل له ق الْمُطَالبَةِ أو وَصِيِّهُ في الْمُطَالبَةِ الي جَعَلَهَا سَرْطَا لِظَهُورٍ حَقَّهِ وَمِنْهَا العفو قله بَعْدَ 

نَبَتَ عند اكه الْقَذْفْ وَالْإِخْصّانُ لو عَفا الْمَقْذُوفٌ عَنْ الْقاذف لا بَصِحّ منْهُ ومد عِنْدَنَا وَنَصِحّ عند ولا يَسْقْطُ عِنْدَنَا الخد 

لاا 0 وَحِيدَئِذٍ يَظْهَرُ أَنّ الْقَذْفَ 1 يََعْ مُوجِبًا لِلْحَد لا أَنَهُ وَقَعَ م سَقَط 

له ذلك وَهَذَا كُمَا إِذَا صَدَّقَهُ 00 نه يطل بغي طَهُورٍ أن الْقَذْفَ 1 يَنْعَقِدْ مُوجبًا لِلْحَدّ بخلاف العفو عَنْ الْقصّاصٍ 

ل لان الْمُعَلّب فيه حَقُ الْعَبْدِ. 

وَمنْهَا أَنَهُ لا يجُورُ الاغتيّاضٌ عَنْهُ عِنْدَنَاء وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَعِنْدَهُ يجوز وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وجري فيه التَدَاخُلُ عِنْدَنَاء وَبه قال مَالِكُ 

حَىّ لَوْ قَدَفَ سَخْصًا مَرَاتِ أو قَدَفَ ماع گان فيه حَذَّ وَاحِدٌ إِذَا 1 يَتَخَلَّنَ حَدَ بن الْقَذْفَيْنِ. 


وَلَوْ اذَعَى بَعْضْهُمْ خد قفي أَنْنَاءٍ الحَدَّ اذَّعَى آخَرُونَ كُبَلَ ذلك الد وَعِنْدَ الشَافِعِيَ لا يجري فيه التَدَاحُلُ. وَعَنْ اي ؛ 
لعفو مل قول الشَافعِيَ وهو أنه يَصِحُ عَفْوْ لْمَْذُوفٍ. 

(قولةُ ومن أَصْحَابا من قَالَ: إن اغالب في حَدٍ الْقَذْفِ حَق الْعَبْدِ إ&) وَما تَقَدَمَ من بََانِ لَْصْلٍ الْمُخْمَلَفٍ فيه وتفريع الأخكام 
مكلف فيها علَى الحلافٍ فيه هو الْأَْهَُ من جهة اليل وهر لأ َل عَاقة الْمشايخ وذكب صذز الإشلام بو ايسر 
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وَخَرّج الْأَحْكَام وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ. 


و 


قال (ومَن أقَرّبالَذْفٍ م جع ] بقل يجوغة) لان للمَفذُوفٍ فيه حا كيه في الرُجُوع, خلَافٍ ما هُو حَالِصُ عق الله لله لا 
مُكَذّْب لَهُ فيه 


(وَمَنْ قَالَ عر يا بطي 1 يحَدٌ) لِأَنَهُ يراد به الكَشبية في الْأَخْلَاقٍ أو عَدَم الْمَصاحَةِء وَكَذَا إِذَا قَالَ لشت بعري لِمَا قُلْا. 


[فتح القدير] 

إل أن الْمُقَلّب فيه حَقُ الْعَبْدِ قول الشَافعِيَ (وَحَرّجَ الأَخكام) الْمُخْتَلَفَ فيه عَلَى عَبْرِ ذلك أَمَا تَؤْجية أن حَقَ الْعَبْدِ غالب 
لاد أكتر الأخكام تُب عَلَيْهِ وَالْمَعْقُولُ يَشْهَدُ لَه وَهْوَ أَنَّ الْعبْدَ يَنْتَفِعْ به عَلَى الخُصُوص. وَقَدْ نص مُحَمَدُ في الْأَصْل أَنَّ حَدّ 
ذف قلعن كالقصتاصي. وأا ريج الأخكم فإ فوص إلى الام لأ كل أحد لا تفقدي إلى الصرب الؤاجب أؤ لاله زى 
ريد الْمَفْدذُوفَ في فوته تق فَيَقَعْ متلق وإ لا يُورَثْ لِأَنَّهُ جرد حق ليس مالا ولا رلته فَهُوَ كخيار الشَرْطٍ وَحق الشُفْعَةٍ 
لاف الْقصّاص على ما قَدَمتا. وَِعا لا صح عَفْوُ لِأَنَهُ عَفْوْ عَمَا هُوَ مُوَن عَلَيْهِ فيه وَهُوَ الإقامة. ولِأَنّهُ مَُعََٿ في الْعَفْو لاله 
رضي بالعار وَالرَضًا بِالْعَارٍ عَارٌوَهَذَا كما ترى ريج لِبَعْضٍ الْفرُوع الْمُحْمَلِقَة م لا قى ما في تَْرِيهِ عَدَمْ صِحَة الْعَفْو إذ لا 
می أَنَّ گن الْمَفْذُوفٍ يَنْتَفِعْ به عَلَى الخُصُوص وع بل فيه صِيَانةُ أعْرَاضٍ النَّاسٍِ عَنْ خصُوص الْقَاذِفٍ وَصِيَانَةُ أعْرَاضٍ 
اَن العفو لا يَسْتَلَِمُ الرَضًا بالْعَارِ بل قذ لا يَرْضَى الإِنْسَانُ چا يَكْرَهُهُ ولا عاقب عَلَيْهِ فَاعِلُهُ وكَوْنُهُ مُوَلى عَلَيْه إا هُوَ في نَفْسِ 
الْفغلٍ ِلهَمَةٍ بِسَبَبٍ حَتَقِهِ فلا يَنفِي ان يَعْفْوَ فاا يَعْقِلُ ذلك أَضْلاء وَمَا ذكَرَْا في تزجيح تَعْلِيبٍ حَقٍ الله َال اجه ينا في 
لازي إن شاءَ الله تَعَال. 

قۇل َد إن وَقَعَ في مضع أَنَهُ حق الئاس فَقَدْ وَقَعَ في حر أنه حق الله تَعَالَ 

(قَوْلَهُ وَمَنْ أَقَرّ بالقَذْفٍ نه رَجَعَ 1 يُقْبَلَ رُجُوعْةُ لن لِلْمَفْدُوفٍ فيه قا فيُكَدّبهُ في الُجُوع لاف ما هُوَ خَالِصُ حَقٍّ الله عا 
نه لا مُكَدِّب لَهُ فيه) فَيُفْبَلُ رُجُوعْهُ وَأَمَا التَعلِيل بأنّهُ بالإِقْرَارٍ احق السَيْنَ بالْعَيرِ وَباليُجُوع بريد أن يُبْطِلَ حق الْعَيْر فَالْمَعق أله 
أت حَقّ امير بريد أذ يبْطِلَهُ فلا يبل مئه فيُشْكِل عَلَيْه لجوغ في الإفرار بق الله اى وكوثه اق الشَّْنَ لا أكَرَ لَه بل 


كل 3 َه لَمَا أَخْقَ السَْنَ تبت حَق الْآدَمِيَ فلا يُقْبَلُ إنَطَالَهُ قإخاق الشين تأن رة في إنبَاتِ حَقٍ الْآدَمِيَ ليس عي ثم اماع 
الدُجُوع لَيْسَ إلا لِتَضّمُبه إِنَطَّالَ > ق لعٍ 
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(وَمَنْ قَالَ لجل يا ابن مَاءٍ السمَاءِ فَلَيْسَ بقَاذِفٍ) لله يراد به الكشبية في الود وَالِسَمَاحَةٍ وَالصّفَاءِ لِأَن مَاءَ السَمَاءٍ لقب به 


لِصَفَائِهِ وَسَحَائِهِ (َِنْ تَسَبَهُ إلى عََهِ أ خَالِهِ أو إلى رؤج أَمَهِ فَلَيْسَ بِقَذْفٍ) لان كَل وَاحدٍ من هَولاءِ يُسَمَى اء ما الأو 


[فتح القدير] 

وَقَالَ مَالِكٌ: َد إا تَوَى الشَنْم وَعَنْهُ إذَا قال يا رومي ري 3 فَارسِيّ أو ي فَارِسِيُ ي رومي أو عَرَيِ و يَا ابْنَ اباط ل وَلَبِسَ في 
آبائه حياط يُحَدُ. قُلْنَا: العف في مله أن يُرَادَ تفي الْمُشَايحَةِ في الأَخلاقٍ أو عَدَمِ الْمَصَاحَةٍ وَأَمّا قَذْفُ أُمَهِ أو جَدَّةٍ من جَدَّاتهِ 
أيه فلا يْطْرُ بلَْالِ فيا أَطْلَهُوا تفي اد من عَيْرٍ تَفْصِيلٍ بين ؤه حال الْعَضّب أو الرَضَاء وَهَدَا لأ اة إلى الأخلاقٍ 
اة ا يُشْتَمُ به فَإِذَا 1 يُتَعَارَفَ مله في الْقَذْفٍ أَضْلا بعل في الْعَضّبٍ شما ذا الْقَدْرِ وَلِأَنَّ النَبَطِيَ قَدْ يُرَادُ به النَسْبَةُ إلى 
الْمَكَانِ عَلَى مَا قَالَ في دِيوَانِ الْأَدَبٍ: النَبَطُ فَوْمْ م يَنلُونَ بِسَوَادٍ الْعرَاقِء فهو گمَا قَالَ يا رُسَْاقِنُ يا يفي في عُزفتا: أَيْ يا فَرَوِيُ 
لا يحَدُ به. وَقَالَ الْقَقِيهُ أو اللَيْثِ النَبَطِي رل من غَيْرٍالْعَرَبِ 

(قَوْلَُ وَمَنْ قال لِرَجْلٍ يا ابن مَاءِ السّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ) وَكُذًا إذا قَالَ يا ابن مُرَيْقِيَاءَ ويا ان جا لن الاس يَذْكُرُونَ هَذِه لِقَضْدٍ 
لمل فَمَاءُ السّمَاءِ لَب به عَامِرُ ن حَارئَة الْغطريفئ الْأَزْدِيُ لاله وَفْتَ الْفَخطٍ کان يُقِيمُ مَالَهُ مَقَامَ الْمَطْرِ فَهُوَ گمَاءِ السّمَاءِ 
عَطَاءٌ وجوڌا. وَمُرَيْقياءُ لقب به انه عَمْرُو لاله گان يرق كل يَوْمِ حُلَمَينِ يََبَسهُمَا فيَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ إلى لُبْسِهِمَا وَيَكْرَُ أن يَلْبَسَهُمَا 
غي وَهُوَ من ملوك غَسَانَ وَعَلَى هَذَا فَالْأَنْسَبْ أن يَكُونَ قول لقَائلٍ يا ابن مُرَيْقِيَاءَ للدم بالسرف وَالْإِعْجَاب, لكِنَّ عُرْفَ 
العامة في مِْلِه أنه وده وقد لقب ياء السّمَاءٍ أَيْضًا لِلْحْسْنِ وَالصّفَاءٍ وَبه لَقَبَتْ أَمُ ان الْمُنْذِرٍ بْنِ امرئ الْقِبس لِدَلِكَ وَقِيل 


وَلارَمَت المُلوك من آل تصر ... وَبَعْدَهُمْ بني مَاءِ السَمَاءِ 


كع الْمُصَيَفُ بَتَهُمَا حَيْتُ قَالَ: لن اء السماء 


ي چ 


سحيم : 
أا ابن جا وَطَلّاعٌ الايا ... مَقَ أَضَّعْ الْعَمَامَةَ تَعْرفُورٍ 


حمل كو عَلَمَا قبا ووه وَصًْا أنضّاء ٤‏ اله يراد به القشبية في كش الشَدَائِدٍ وَإماطة الْمكَارِِ فلا کون قَذََا هذا وَقذ 
ذگر نه لو گان هتاك رَجُلَ اه مَاءُ السَمَاءِ: يَعْني وَهْوَ مَعْرُوفَ يمد في حال الاب بخلافٍ ما ذا 1 يكُن. فَإِنْ قيل: إذَا گان 
قَدْ سمي به وَإِنْ گان لِلسّحَاءٍ وَالصّفَاءٍ فَيَنبَغي في حَالَةِ الْعَصَب أن يحمل عَلَى النّفي, لكِنّ جَوَاب الْمَسْأَلَةِ مُطْلَقْء فَالجَوَابُ أنه 
لما 1 يغهد اشبغمالة ذلك المد يكن أن جل المد په في حالة الْصّب التَهَكُمْ به عليه كما فنا في قؤله لشت بعري ل 1 
تفن لي الفي يحل ي عا لكي غلى سيه ونفى الشجاعة والشكاء عله يسن غار (قولة ون تعبا ل أو حال أ فج 
مه فَلَيْسَ قاذ لان كُلَ وَاحد من هَؤْلَاءٍ يُسَمّى َب فَالَذَوَلُ ل) وهو دمن: ميه العم أب 1 
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فلقؤله تَعَالى [تَعْبْدُ إَِكَ وَإِلَهَ آبائك إِيْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ] [البقرة: 133] وَإِسْمَاعِيلُ گان عَمَا لَهُ. وَالَانِ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ 
الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «اخال أب» . وَالثَالِتُ لِلمرْبيَة. 


(وَمَنْ قَالَ ليرو وَنَأْتَ في الل وَقَالَ عَتَيْتْ صعُودَ ابل خد وها عِنْدَ أي حَبِيفَةَ واي سف وَقَالَ ُحَمَدُ: لا يُحَدُ) لون 
وازق إلى اخيرات را في الجبَلٍ ... وَذْكْرُ اَل 7 رادا 


[فتح القدير] 

لقؤله تَعَالَ (ِوَإِلَهَ آبائك إنراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ] [البقرة: 133] وَإِسْمَاعِيلُ گان عَمَّا لَهُ) أَيْ لِيَعْقُوب - عَلَيْهُمْ الصّلاةُ 
وَالسَلَامُ - (وَالتَان لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ اال أَب» ) قَالُوا هو غَرِيبْ غَيْرَ أن في كتاب لِْرْدَؤْسِ لان شجاع 
الدَّيْلَهِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ مَرَقُوعًا: «الخَال وَالِدُ مَنْ لا وَالِدَ لَه» (وَالثَالِتُ لِلربية) وَقيل في قؤله تَعَالى (إِنَّ اني من هلي 
[هود: 45] إِنَّهْ گان ابْنَ امرأته 


(وَمَنْ قال بعيِهِ زَأْتِ في الل وَقَالَ عَنَْتْ صعذت الجبَلَ) وَاخالَةُ حَالَةُ اْضّب وَسَيَظْهَرُ أ هَذَا الْقَيْدَ مراد لا يُصَدَّقَ (وَيْحَدُ 
عند أي حَنيفة واي سف وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا َد لن الْمَهُمُورَ منْهُ لِلصّعُودٍ حَقِيقَةٌ قات امْرَاَةٌ من الْعَرَبِ 

وازق إلى اخيرات رتا في الْبَلِ) 

وَالزنَا ون گان يُهْمَرُ فَبُقَالُ َا عَلَى مَا سَلّفَ لكنّ ذكْرَ ابل بر يُقَرَرُ الصّعُودَ مُرَادًا. 

a‏ عرب رقص انا ف 

شه أب أُمَك أو أَشْيهُ عَمَل 

ولا تكو كهلؤفٍ وکل ... ُضبخ في مطجعه قذ ادل 

وَارْقَ إلى اخيرات رتا في اليل 


وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ شَارح إِصلاح الْمَنْطِقٍ فَقَالَ إِا هي لِرَجْلٍ رى ابا لَهُ ُرْقِصٌة أُمُهُ فأَحَدَهُ من يَدِهَا وَقَالَ أَشْبة أب أُمَك " الأَبْيات 
". وَهَدَا الول قَيْسُ بن عَاصِم الْمُنْقِرِيُ: أي كن مِذل أي مَك أؤ مل عَمَلِي فَحُذِفَ الْمُضَافْ لله وَالْمُرَاُ كن مِثْلَ أي امَك 
أو مفليء وَكانَ اپو اه شَريفا سيدا وُو ناوارس بْنْ ضِرَارٍ الصبئئ, وَأَمُّ منفُوسَهُ بن ريد الَْوَارِسِء قَالَ: فَأَحَدَنْهُ أمهُ بعد 

ذلك فَجَعَآَتْ تُرْقِصْه وتَقُول: 

أشبة خي أو أَشْبِهَنَ أَاكا ... اما أي فَلَنْ تَنَالَ ذَاكًا 

تَقْصْرُ عَنْ مله يَدَاكا ... وله بِالنَعْمَة قَدْ وَالاكا 
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هما أنه يُسْتَعْمَلٌ في الفاحشَة مَهْمُورَا أَنْضًا لن من الْعَرَبِ مَنْ يَهْمِرُ الْمُلَنَكُمَا يُلَبَنُ الْمَهْمُورَ وَحَالَةُ الْعَضّب وَالسبَاب عن 
الْمَاحِشَةَ مُرَادًا بمَنْلَة ما ذا قَالَ يَا ران أو قال رَتأت, وکر الجَبَل إا يُعينُ الصّعُودَ مُرَادًا ذا گان مَفْرُونَ بِكَلِمَة عَلَى إِذْ هو 


لِلْمْسْتَعْمَل فيه. وَلَوْ قَالَ أت عَلَى الجبل لا يُحَدُ لما قُلْنَد وَقِبلَ يمذ لِلْمَعْىَ الذي ذَكَرْناُ. 


(وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ يا ران فَمَالَ لا بل أَنْتِ فما يحَدَانِ) لان مَعناهُ لا بل أَنْتَ رَانِ 


[فتح القدير] 

َالَف بكر اء وَتَشْدِيدٍ اللّام مَفْمُوحَةَ اليل وَالْوَكِلُ الَذِي يكل عَلَى ره فيما يختاج إلَيْه وذكر في التَهاية فَوْلَهُ أو أَشية 
ئل بالجيم وَقَالَ: هو اسم وجل هو ابو حَيَ من الْعرَبٍ وهو حمل بْنْ سَغدِء وَالْوكِلُ الْعَال على عير (ولَنمَا أنه يعمل في 
القاجشة مَهمُوًا أَنْضًا) عَلَى ما أَسلَفْنَا (لأنّ مِنْ الْعَرَبٍ مَن يَهْوِرُ اْملَيعَ) أي الل في غير اء لماكت گقؤل الاج 
وَخْنْدَفَ هَأْمَةُ هَذَا الْعَالٍ ۰ 

ومن قول 

صا فَقَدْ هبحت شوق المُشتئق 

أنه اسْمْ فَاعِلٍ ورال الْمَانِعُ مِنْ الگشر بِلَمْزِ وَأَمَا َو قَطّعَ الله أَدِيِ: أي يَدَيْهِ فالتمْغيل به بتاءً عَلَى أن الْمُرَادَ بحَرْفٍ اللَينٍ أو 
الم حرف اة كی الامنطلاح على أنه حرف الل قد السكُونٍ وقد يڙون في الالْيقَاءِ على حَدَمِ ون ان على جاو 
اة يُقَالُ دَأََةٌ وَشَأبة وَفُرئ ولا الصَألِينَ سَاذًا وَإِنْكَانَ عَيْث يقال غت الْفَاجِشَةِ وَمَعْىَ الصّعُودِء فَحَالَهُ الْعَضَب وَالسَبَابِ 
تعن الْفَاحِشَةَ مُرَادَاء ودا ما ذَكَرْتَا من أَنّهُ سَيَظْهَرُ إِرَادَةُ قَيْدٍ لِلْعَضَب في جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ كُمَا لَوْ قَالَ ي زان أو رَتأت قله 
َد انَمَاقًا. 

وقوه (وَذِكْرُ الل بع الود مُرَادَا) فلا إا يُعينُ ذَلِكَ إِذَا گان مروت بِكَلِمَةٍ على فَيْقَالُ رَتأت عَلَى الْجبَلٍ. ولا بى أنه بن 
مع بل يُقَالُ رَتأت في ابل بم صعذت ذَكَرَهُ في الجمْهرَةٍ وَغَيرِهَاء وَالَْيْتْ المَذكُور مَْلُومُ اَن الْمُراد فيه لَيْسَ إلا الصّعُودُ وَهُو 
بلَفْظة في» بل الجواب مَنَعَ أَنَّ ذِكْرَ الل يعن الصْعود فإِنَّ الْمَاحِمَةَ قذ تَمَعْ في الْجَبَلٍ: أي في بَعْضٍ بُطونهء وَعَلَى ابل أي 
َوْقَه كما قذ تَمَعْ عَلَى سَطح الدَارٍ ووه فَلَمْ يكن ره قَرينَةَ مانعَةَ منْ إرَادةِ الْفَاحِشَةٍ قبي الاختمَال اله ورجح إرادة 


الفاجشة بقريتة حَالٍ السبَابٍ وَالْمُخَاصّمَة (وَلَوْ قال رَتأت عَلَى الْجَبَلِ) وَالباقي بحَالِهِ: أي في حال الْمَضّبٍ (قيل لا جحد لما قُلَْا) 
آنا إن ذكر لَفْظةَ " عَلَى " تَعيّنَ كونْ الْمرَادٍ الصُّغُود. (وقيل يُحَدُ) ِلْمَعْقَ الَّذِي زه وَهُوَ حالَة الْعَضَّبِ وَالِسَبَابٍ وَهُوَ 
الوه وَقَدْ عرف من تفييد جَواب الْمَسْأَلَةِ َة الْقصّب أن في حَالَةِ الصا لا يجب الد إِذْ لا جب بالشَّكٌ بل لا ذَاعِيَ 
فَالظَاهِرُ عَدَمُ إِرَادَةِ السب 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ يا زان فَقَالَ لَهُ الآخَرْ لا بل أَنْتَ فَإِعُمَا يحَدّانِ) إِذَا طَالَب كل مِنْهُمَا الْآحَرَ لِذَُمَا قَاذِفَانِ وَإِذَا طالب ك 
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ٳڏ هي كَلِمَهُ عَطف يُسْتَذْرَكُ ڪا الْعَلَطُ فيَصِيرُ ابر الْمَذكُورُ في الأول مَذُكُورًا في النَاني. 


-_ - 


م 
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(ومَنْ قَالَ لامرآته يا رَانِيَةُ فَقَالَثْ لا بل أنت حُدَّت الْمَرْأَةُ وَل لِعَا 
الْبَدَاءَةٍ الخد إنَطَالُ اللَعَانِءٍ لأَنَّ الْمَحْدُودَ في الْقَذْفٍِ ليس بهل لَه ولا إنَطَالَ في عَكْسِه أصلا فَيُحْتَالُ للد إِذْ اللَعَانُ في مَعْقَ 
بَعْدَمَا 


کو 


نَ) لاما قَاذْفَانِ وَقَذفُهُ وجب اللَعَانَ وََذْفْهَا ادى وني 


الخد (وَلَوْ قَالَثْ رَنِيْت بك فلا حَدَّ وَلَا لِعَانَ) مَعْنَاهُ قَالَثْ بَعْدَ SS‏ واحد مِنْهُمَا لِأَنَهُ تمل أَعا 
رادت الزّنَا قَبْلَ النگاح فَبَجِبْ الد دون اللّعَانِ لِتَصدِيقِهَا إِيّاهُ وَانْعَدَامِهِ منْهُ 


[فتح القدير] 

الخَاكم لَِمَهُ جيتئذٍ حق الله نعل وهو اد فلا يَتَمَكٌنُ وَاجِدٌ مِنْهُمَا مِنْ إِسْفَاطِهِ فَيُحَدُ كل مِنْهُمَاء بخلافٍ ما لَوْ قال لَه 

حَبيث فَقَالَ YY‏ 
فََسَاقطاء أَمَا گؤن الأول قَاذِهًا فَظَاهِرٌ وأا الان فَإِذَنَ مَعْنَاهُ لا بل انت رانء ولا لو گان الْمُجيب عَبْدَا خد هُوَ حَاصَة لاله 
قَاذِفٌ بِقَوْلِهِ بل انت واو وَِنْ كَانَ قاذقا أنْضّاء لكِن لا يُحَدُ بِقَدْفِ الْعبْدِ. قال الْمُصَبَفْ (إذ هي) يَعْني بَلْ (كَلِمَةُ عَطْفٍ 

يُسْتَدْرَكُ ا الْعَلَطُ) يعي في التراكيب الِاسْبعْمَالِيّة (قَيَصِيرُ ابر الْمَذَكُورُ في الْأَوّلِ) اي في التركيب الأول إِذَا گان حبري (مَذْكُورا 
في النَاني) قدا قال رند قَامَ أو قامَ رند لا ل عَمْرُو فَقَدْ وضع عَمْرَا في التركيب الْأَوّل مَوْضِع رند قَيَصير ذَلِكَ ابر وَهُوَ الْفغْلُ 
الْمتأَخَرُ أو الْمُتَقَدّمْ حب عَنْهُ َك برذ الأول لَفْظَ يا ران بل هو ٳِغطاء التظيرِ مَعْىّ: أَيْ هي گما ذَكَرْنا. وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فيصر 
ا عمف بد راغب خنة بد مضق لان با وني في فق أذغوك وأنت وان 


2ٌ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قال لامرأته يا وَانِيَةُ فَمَالَثْ لا بل أَنْتَ, حُدَّتْ الْمَرْأَةُ خَاصةً) إِذَا تَرَافَعَا (وَلَا لِعَانَ كما قَاذِفَانِ وََذْفَ الرَْلٍ رَوْجَتَهُ 


0 العا وَقَذْفْهَا إَِهُ يوجب اد عَلَيْهَا) وَالْآَصْلْ أن 
اختيالا لِلدَرْ وَاللَعَانُ قَائمْ الخد فهو في مَعْنَاهُ وبتفدم حَدَ الْمَرْأَةِ بطل اللَعَانُ لأا نص تَحْدُودَة في قَذْفٍِء وَاللَعَانُ لا 


3 


نَّ الْحَدَيْنِ إذَا اجْتَمَعَا وني تَقْدِيم أَحَدِهمًا إِسْقَاطُ الآخر وَجَب تَقْدِمَه 


يجري بَبْنَ الْمَحْدُودَةٍ في الْقَذْفِ وَبَبْنَ رجه لله شَهَادَةٌ ولا سَهَادَةَ للْمَحْدُودٍ في الْقَذْفِء ودم اللَعَانِ لا يَسْقْطُ حَدُ الْمَذْفٍِ 


عَنْهَا لأ حَدَّ الْقَذْفٍِ يجري عَلَى الْمُلَاعَتَة وَيَذَا لَوْ قال ها يا رَانِيَةُ بت الرَانِيَة فَحَاصَمَبْهُ الْأُمُ فَحْدَ سَقَطَ اللَعَانُ لِأَنَهُ ضَهَادَةٌ 
فَلَوْ حَاصَمَت الْمَرْأه أو لاعن الْقَاضِي بَيْتَهُمَاء فَإِذَا خَاصَمَتْ الام بَعْدَهُ خد لقف فَقَدَمَْا الح دَرْءَا لِلَعَانِ الذي هُوَ في 
مَعَْاهُ (وَلَ) گاتث (قَالَتْ) في جَوَابٍ قَوْلِهِ يا اني (زنَيْت بك فلا حَدّ ولا لِعَانَ لؤفوع السك في كُلّ مِنْهُمَا لأئهُ تمل أ 
أَرَادَتْ الّنَا قَبْلَ التگاح) فَتَكُونُ قڏ صَدَقَتْ في نِسْبَتهَا إلى الزّنا فَيَسْقَُط اللَعَانُ وَقَذَقَنْهُ حَيْتْ سنه إلى الزن و1 يُصَدَّفْهًا عَلَيْه 


وَهَذَا مَعْيَ قوله (وَانْعِدَامُهُ منْهُ) أي الْعِدَامُ المَصدِيقٍ منْهُ يجب الخد دُونَ 
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وَكْكَمِ|' ها أَرَادَتْ زاي ما گان مَعَكَ بَعْدَ النَكاح أن ما مَكنت أَحَدًَا غَيْرَك. وَهُوَ الْمُرَادُ في مِذْل هَذِهِ الخال وَعَلَى هَذَا الاغتبّار 
جب اللَعَانُ دون الخد عَلَى الْمَرْأَةِ ِؤْجُودٍ الْقَذْفٍ مِنْهُ وَعَدَمِهِ منّْهَا فَجَاءَ ما قُلْمًا. 

(ومَنْ ار بوَلَّدٍ ثم تفه فَإِنَهُ يُكاعَنْ) ل السب لَرمَهُ بإفْرَارِه وَبالنَفي بَعْدَهُ صَارَ اذا فاع (وَإِنْ فاه م أَقَرَ به خدَ) لاله لم 
أكدّب نَفْسَه بَطَلَ اللَعَانُ لِأَنَهُ حد صَرُورِيٌ صي إِلَيْه ضَرُورَةَ التَكَاذْبِء وَالْأَصْلْ فيه حَدَّ الْقَذْفٍِ. فَإِذَا بَطَلَ التَكَاذْبُ يُصَار إلى 
الْأَمْلٍء وَفِيه خلاف ذَكَرْتاهُ في اللَعَانِ (وَالْوَلَدُ وَلَدُ) في الْوَجْهَيْنِ لإقْرَارِِ به سَابِقًا أو لاجقّاء 

[فتح القدير] 

للََانِ (وَيْعَمِلْ أنا أَرَادَتْ زاي ما گان من تمكيني إِيَاكَ بَعْدَ التگاح) وَهَدًا كلام يري ب الرَؤْجَبنٍ في العَادَة تجْرَى حجَازٍ الْمُشَاكَلَة 
مذْل قوله وجَرَاُ سَيّئَةِ سي لاء قن فعلهَا مَعَهُ بَعْدَ الرّْجيّةِ َس زن گما أن اخْرَاءَ لبْسَ سَبْعَةٌ ون أُطلِق عَلَيْهِ امم 
لْمْشاكَلَةٍ جين ذَكِرَ مه وَعَلَى تَفْدِيرٍ هذا لا حَدَ عَلَيِهَا لأا ل تفلف ويب العا لِأَنَهُقَدَفَ رَوْجَتَه فَعلَى تَقدِيرٍ َب الْحدُ 
ذُونَ اللَعَانِء وَعَلَى تَقدِيرٍ يَبْ اللَعَانْ دون الد واكم عن أحدِ التَفْدِيرَيٍْ بيده متعَدّرٌ فَوَقَعَ السك في كَل من جوب 
اللَعَانِ واد فلا يحب وَاحِدٌ مِنْهُمَا بالشَّكَ وَهَذَا مَعْىَ فَوْلِهِ (فَجَاءَ ما قُلْنَا) أَيْ من أَنَهُ لا حَدَّ ولا لِعَانَ. 

ولَؤلا أن مل قا مَعلُومُ لوقع من الْمَرآةٍ عَلَى كَل من الْمَصَدَيٍْ عند انِدَائِِ اها بالإعَاظة وجب حَدُهَا ابم عَيْنابقَذَفَِا 
إة. إذ التَسْبَُ إلى الزن تنصرف إلى القِيقَة وَمَذْهَبْ الشَافِعِيَ في مَسْأَلةِ الكتاب أن لف الرّْجَةُ اما 1 ترذ الْإفْرَارَ بالزّنا و1 
رذ فَذَهَهُ حتفي يمين وَاحِدَةٍ في وَجْدِء وَعَلَى اروج اد وكا لِأنّ هَذًا مِنْهَا لَيْسَ إِفْرَارا صّحِيحًا بالزّنا. وَبقَوْلِنَا قال أَحمَدُ. وَل 
ابْعَدَأثْ الرَوجَةُ فَقَالَتْ لِرَوْجهَا رتت بك ثم قَدَهَهَا الزّوْجُ لا حَدَّ عَلَْهِ ولا لِعَانَ. وَهَذَا ظَاهِرٌ 
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(فَوْلهُ ومَنْ قر بود م فاه ائه لاعن فَإِنّ السب لَرمَةُ بقار وبالتفي بَعْدَهُ صر اذا لجيه فَيلاعن) وَإنْ اه أو م أَقرَ 
به قبل الَعَانٍ بذ لاه لما ذب َفْسه بعل لعن الذي گات وجب بتفيه ود لأ الَعَانَ حَد صَرُورِيٌ بر لبه ضَرُورة 
القگاذُب) بيْنَ الروْجَيْنِ في زا الرَوجَة (وَالَأَصْلْ فيه) أيْ في اللَعَانِ ما هُو إلا (حَدٌ القَذف) لِأَنَهُ قَدَفَها (قإذا بَطَل) الخَلِفُ بِبُطْلَانٍ 
(التَكَاذْبٍ صِيْرَ إل الأَضْلٍِ) فَيُحَدَ البَجُل. 

وَقَوْلَهُ (وَفِيه خلافٌ ذَكَرْتَاهُ في الَعَانِ) الذي ذَكرَهُ في اللَّعانِ أنه ذا أكدّب تَفْسَهُ بَعْدَ اللَعَانٍ تفي الْوَلَدِ وََفريق الْقَاضِي حَدّهُ 


القاضي وَحَلَ لَه أن يَتَرَوَجَهَء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَمحَمّدء وَقَالَ أَبُو يُوسْف: هُوَ ترم مُوْبَدٌ. وَقَوْلَهُ (وَالوَلَدُ وَلَدُهُ في الوَجْهَيْنِ) 


ل 0 6 0 44 5-57 مدي 1 شه 5 0 0 و هق نكو رقمو م برو مق وى * 5 1 هس 
أي ها إذا أقَ لود م تفا وما إذا تاه أولا ٤‏ قر به (لإقراره به سَابِقً) قبت ولا نتفي با بَعدَة (أؤ لاجقًا) في الاي 


إن 
يذب 3 بعد تفي م 
7 3 
2 


)333/5( 


َالبّعَانُ صخ بدُونِ فطع النّسَبٍ كما يَصِحٌ بِدُونٍ الْوَلَد (وإِنْ قال لَيْسَ بابي ولا بابك قلا حَدَ ولا لِعَانَ) أنه أنكر الْولادةَ وب 
لا يَصِيرُ قاذفا. 

(وَمَنْ قَدَفَ امْرَاةَ وَمَعَهَا أَوْلَادٌ 1 يُعْرَفَ َم اًب اؤ قَدَفَ المُلاعَتة بود وَالْوَلَدُ حَينٌ أو قَدَهَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فلا حَدَّ عَلَيْه) لقيام 
أَمَارَةِ الزّنَا مِنْهَا وَهِيَ وَلَادَةُ وَلَدٍ لا أب لَه فَفَانَتْ الْعفَهُ نَظَرَا إلَيْهَا وَهِيَ شَرْطُ الإخصانٍ 


[فتح القدير] 

وقول (وَاللَعَاكُ بصخ بِدُونٍ قَطْع الب إ) جَوَابُ سُوَالٍ هُوَ أذ قال إن سَبْب البَعَانٍ ليس إلا تفي الوب فَإِنْ 4 ينف كيف 
يجب اللَعانُ فقَالَ ليس من ضَرُورة البََانِ نف الولَدِ قَطْعْ التّسَبِء ألا يُرَى أنه لو اه بعد أن تَطَولَت الْمْدَهُ غد الْولادة قله 
لاعن ولا يُفْطَعْ النّسَبْ (كُمَا يصح بلا وَلَدِ) صلا بن فَدَهَهَا بِالزّنَا ولا وَلَدَ قله يعن وا وَلَدَ هتاك يُفْطَعْ تَسَبْهُ وَأَمًا إِنه َو 
َقَى سب ولد امرأته الأيسَة فَنُّيَنَْفِي السب قبت انفكا اللَعَانِ عن فطع السب من الب قَصَحِيحٌ لن لا دل لَه 
ف الجَوَاب. 

(قَوْلَُ وَإِنْ قال) أي الروجُ الذِي جَاءَتْ رجه ولد (ليْسَ بانني ولا بانيك فلا حَدَ ولا لعا ِأنَه) إذَا أنكر أنه انها (أذكر 
الْولَادَةً) فكَانَ تفي كؤنه ابه لِنَفْي ولَادَهَا إِيَاهُ. وَبتفي لادا لا يَصِيرُ قاذ لِأَنَهُ إنگاز لِلرّنَا منها. 


(فؤله وَمَنْ قذف امْرَةَ وَمَعَهَا أؤلاد 4 يُعْرَف هم أب أؤ قذف المُلاعتة بولك والؤلد حَيّ) وَقَتَ القذف أؤ مَيّت (فلا حَد عَليْه) . 
ما لو قَدَفَ وَل الْمُلاعة نَفْسَهُ أو وَلَدَ الرّنا قله يحَدُ وَلَوْ أَنَهُ بَعْدَ اللَعَانٍ اذَّعَى الْوَلَدَ قحد اؤ ل جد حى مَاتَ فَتَبَتَ نَسَبْ 
الوَلدِ من فَمَدَهَهَا بَعْدَ َلك قاذف غَبْرهُ أو هُوَ قبل مؤته د ولا بد الذي فَدَهَهَا قبل تكذِيب تفه وكذًا لو قات اة 
عَلَى الزَّوْجٍ أنه اذَعَاهُ وَهُوَ يُنْكِرُ يَقْبْتْ النَّسَبْ مِنة وَيُحَد. 

ومن قَدَفَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدُ؛ لا ڪرٽ عَنْ صورة الرَّوَان وَلَوْ قفا الځ فَرَافَعَيْهُ وَأقَامَتْ بڀتة أنه كدب نَفْسَهُ خد لان 
نابت بِالْبَيََة كَالئَابتِ بإقرار الْحصْم أَوْ اة وجه عَدَمِ الحَدّ في دات الْأَولَادٍ قيام أَمَارَةِ لزا منْهَا وهي وَلَادَةُ وَلَدِ لا أب لَه 
فَفَاتَتْ الْعِفَةُ نَظَرًا إِلَيْهَا: أَيْ إلى الْإمَارَةِ (وهي) أي الْعِفّةُ (صَرْطٌ) وَاعْلَمْ أَنَهُ ِن صح ما رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدِ في حَدِيثِ 
هلال بْنِ اميه من قله «وَقَضَى رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أن لا يدعي وَلَدَهَا لأب وَل يَرْمِي وَلَدَهَاء وَمَنْ رَمَاهَا أو 
رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الحَلٌُ» , وگذا 
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(وَلَوْ قَدَفَ امْرَآَةَ لاعتث بغير وَلَد فَعَلَيْهِ الحَدٌ) لِانْعِدَام أَمَارَِ الزّنا. 


قال (وَمَنْ وطى وَطَنا حَرَامًا في غَبْرٍ مِلكِه ل َد قَاذِفُُ) لِقَوَاتِ الْعِفَةِ وهي شَرْطُ الإِخصَان, وَلأَنَ الْقَاذِفَ صَادِق» 


[فتح القدير] 

ما روَا أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عرو بن شُعَيْبٍ عن أبِيه عَنْ جَذّهِ «قَصّى رَسُولُ الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - في وَلَدِ 
المُتَلاعتين أله رث ق ودره ل وَمَنْ رَمَاهَا به جُلِدَ تمَانِنَ» أشكل عَلَى الْمَذْهَبِء وَالْأَئِمَهُ لاله جَعَلُوا قَذْفَ الْمُلَاعَنَة بوَلَد 
گقذف الملاعتَة بلا ولد (وَلَوْ قَدَفَ امْرَةَ لاعتث) بعَيْرٍ وَلَدِ فَعلَيِْ الل لِعَدَم ثُبُوتِ الزَّا وَبُوتِ أَمَارتِه. 

ِن قيل: اللَعَانُ فانم مَقَامَ حَدّ الزَنَا في حَقَّهَا فَكَانَتْ كَالْمَحْدُودَةٍ بِالزّنا فلا يمد قَاذِفُهَا. أجيب أنه قَائِمْ مَقَامَ حَدّ ارا بالنَسْبَةٍ 
إلى الرّؤْج لا بالتسْبَةٍ إلى غَيِهِ قهي محْصّنَةٌ في حَقَ عَيرِِ؛ِ ألا تَرَى أن اللَعَانَ في حف قائ مَمَامَ حَدّ الْقَذْفٍ بِالتَسْبَة ليها لا إلى 
عبرا حَقٌ قبلا شَهَادتَُ ولا بعلم خلافٌ في ذلك إلا أن ِشَافِعِيّة في وجه أنه إذَا قَدَهَهَا أَجَْئ بِدَلِكَ الزن الذي لاعَتَث به لا 
َد وَاعترض بن مُفْمَضَاهُ أَنْ لا َد الزّْجُ لَوْ قَدَفَهَا بَعْدَ اللَعَانِ لَكِنّ الْمَنصوص في الْأضل أنه َد بل الق اما 1 يَسْقْط 
إِخضَاهًا بوجه. 

وَفَوْهُمْ اللَعَانُ قَائِمٌ مَقَامَ حَدّ الزَنا في حَقَا إا يَقمَضِي أَنْ لا َد قَاذِفْهَا لَوْ كَانَ متاه أنه وَجَب عَلَيَْا اَذ وَجْعْلَ اللَعَانُ بَدَلَهُ 
وَلَيْسَكَدَلِكَ له لا جب الد ُجَرّدِ دَعْوَى الزَّا عَليْهَا مع الْعَجْزِ عَنْ ناته ليفط إخصّافًاء وا هُو لِيَشْتَفِي الصَادِقٌ مِنْهُمَا 
حَبْتْ يَتَضَاعَفُ به عَلَى الگاذب عَذَابَهُ بان يُضَافَ إلى عَذَابٍ الزَنَا عَذَابُ الشَّهَادَاتِ الْمُوْكُدَةٍ بالأَمَانِ الْعَمُوسَة أؤ يُضَافَ 
ذلك إلى عَذَابٍ الافتراءِ وَالْقَذْفِء لاف ما إِذَا گان بتفي الود لأنَ أَمَارَةَ الت قَائِمَةٌ فأَوْجَبَتْ ذَلِكَء وَقَد أَوَلَ فَوْكُمْ چ لا 
شر صَدْرا ولا برقع إصرَاء فاق أن كَوَُْ قَائِمَامََامَ حَدَ الْقَذْفِ في حه طهر غَيْدُ ماج إلى تأوبل وأا ا انب الْآخَرُ فيه 
اهل لا يتف وزو سوال إت هو بناء عَلَى أنه كلام حَقيقِيَ عَلَى هره ولس ذلك قلا ورو لَه 


(قَوْلَهُ ومن وَطِىَ وَطْنَا حَرَامًا في عير ملكه 1 يُحَدَ قَاذِفهُ لفوت الْعِفَةِ وهي شَرْطُ الإخصانٍ) شَبّهَهُ بالشّرْطٍ لما ت يكن عَيْث يحل 
عِنْدَهُ الإخصَانُ بل هو جوع آمو الْعِمَهُ أَحَدُهَا فَهُوَ جزء مهوم الإخصان بِالْقِيقَةِ (وَلَنَ القَاذِفَ صَادِق) لأ الوَطءَ في غير 
املك زا ذا قيل» وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إِذَا 
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اأص فيه اَن من وَطِىَ وَطنًا حَرَامًا لِعَيْهِ لا َب الخد َف لأ لزنا هو الوَطءْ الْمُحَرّمُ عي وإن گان رما عبرو َد لاله 
يس زت فَالوَطْءٌ في غير الْملك من کل وَجْهِ أو من وَجْهِ حَرَامٌ ليه وكذَا الْوَطْءْ في املك وَالخُرْمَةُ موده فَإِنْكَانَتْ اخْرْمَةُ 


فة فَالخَْمَهُ قز وأو حَبيفة يَشترِط أن تكُون ارم الْموْبَدَةُ تابه بالإجماع 


[فتح القدير] 
َدَقَهُ بلك الزَنا بِعيبه َو اَم أَمَا إذا هَدََهُ َيِه لَه لا يُعْلَمْ صِدقَهُ فيه فَيُحَدُ واكم لَيْسَ كَدَلِكَ بل الْمَنْصُوصٌ أن مَنْ 
قَدَفَ رانا لا حَدَ عَلَيْهِ سَوَاءْ قَدَفَ بِدَلِكَ الزَّا بعيْهِ أو بزِنًا آحَرَ أو أَبْحَمَ نص عَلَيْهِ في صل الْمَبْسُوطٍ خلاقًا إبْرَاهِيمَ وَابْنِ أبي 
وج قؤلتا أذ النَصّ إا وجب اد عَلَى مَنْ رَمَى الْمُحْصّنَاتٍ وني مَْنَاهُ الْمُحْصَبِينَ وَبالزّنَا لا يَْقَى الْإِخْصَانُ فَرَمْيْهُ رمي غير 
الْمخْصّن, وَل ديل وجب اد فيه نَعَمْ هُوَ حرم وََذى بَعْدَ التَْبَة فَبُعزّدْ (وَالْأَصْل) فيما يُعْرَفُ به الْوَطْعْ الْمُحَرّمْ الذي يُسْقط 
الإِخْصّانَ وَالْوَطْءْ الْمُحَرّمْ الّذِي لا يُسْقِطْهُ (أَنَّ مَنْ وَطِىَ وَطْنَا حَرَامًا لعيْهِ لا يحب الد بِقَذْفه) عَلَى قَاذِفهِ (لأَنَّ ازا هُوَ الْوَطْءْ 
ل حرم لِعيْنه) فَإِذَا وَقَعَ فيه گان رانا فَيُصَّدَّقُ قَاذِفُهُ فلا يَكُونُ فِزيَةَ وَهْوَ الْمُوجب لِلْحَدٍّ (وَإِنْ كَانَ) وَطِيَ وَطُنا (ححرَمَا ره مد( 
قَاذِفَهُ لِأنَهُ وَِنْ گان رما َيْسَ بز إذَا عُرفَ هَذَا فَالْمُحَرّمُ (لعيْبه) هُو الْوَطْءْ في غَيْرٍ الْمِلْكِ من كل وَجْهِكَوَطْءٍ ار الَْجِتَية 
وَالْمُكْرَهَةٍ. 
وَأَعْني أن الْمَوْطُوءَةَ إِذَا كَانَتْ مُكْرَهَةَ يفط إخصَائًا فلا بد قَاذِفُهَا. فَإِنَ الإكراة يُسْقِطُ الإنم. ولا رُح الْفغل به من أَنْ يَكُونَ 
زا قدا يَسْقْطُ إِخْصاتًا گم يَسْقْطُ إخْصَانُ الْمُكْرَه الْوَاطِ ذَكَرَهُ في ابوط وَأَمَةِ غَيرِ (أؤْ من وَجْد) كَالأَمَةِ الْمُشْتَكةِ بن 
الواطي وَغَيره. وَكذَا الْوَطْءْ في الْمِلْكِ وَاخْرْمَُ موده كوَطْءٍ أَمَبه ۾ التي هي أنه من الرَضَاع ولو كَانَتْ الَرْمَةُ کک 
الْمُرَوَجَة وَالأَمَة الْمَجُوسِية وَوَطْءٍِ أَمَمَْهِ الأَخْتين أؤ الرَّوْجَةِ في حَالَةِ الَيْضٍ اؤ الاس فَاخَرْمَةُ لِعَيرهِ (وأَبُو حَبيفة يَشَْرِطُ) في ثُبُوتِ 
حَدٍ الْقَاذْفِ إلواطي في الخرْمَةِ الْمُوَبَدَةِ (كَوْنَ تلك الخَرْمَةِ الْمُوََدَةِ ثاب ت بالإجماع) كمَوْطوءَة أبيه ۾ بالتگاح أو يلك الْيَمِينِ فَلَؤْ 
تَرَوَجَهَا الِابْنْ أَوْ اشْترَاهَا فَوَطِتَهَا لا يمد قَاذِفُه وَكذا إا تَرَوَحَ هرأ لا يحل لَهُ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا في عَفْدَةٍ أو مع بن أَحْتَيْنٍ وَطنًا 
لك يِنٍ أ نكاح أو بب رأة وَعَمَبهَا أو حَاليهَا أ تَرْوَجَ امه عَلَى خْرَةِ أو حَمَعَهُمَا في الْعَقْدِ فَوَطِيَ الْأَمَةَ قلا حَدٌ عَلَى قَاذِفِه 
لاب ما لو تقر إلى دال زج انرأ أو ها ةينث انعر غه ذگره كزوج بنتها أو أمها أو اذ شْرَاهًا فَوَطِتَهَا حُدَّ 
قَاذْفُهُ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَهْوَ فَوْلُ الْأَئِمَةِ الَلاّة. ولا بد عِنْدَهُمَا لتأبيد الخرْمَةٍ ولا اغتبَارَ للاختلاف كما لَوْ اشترى مَرْنِيَةَ أبيه 
فَوَطِتَهَا فَيَسْقْطُ إخصائة وَحُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ بارا محْتَلَفْ فيها بين الْعْلَمَاءِ. وَأَبُو حَيَةَ إا عير الخلاف عِنْدَ عَدَم النّصّ عَلَى 
لرْمَةِ بان تبث قياس أو اخْبيَاط كبوا بِالنَظَرِ إلى الْمَرْج وَالْمَسنَ بِشَهْوَة لَِنَّ ُبُوهًا لإقَامَةٍ السب مُقَامَ الْمُْسَبَب اخبيَاطًا 
فَهِيَ حُرْمَةٌ صَعيفَةٌ لا ينكل با ال ”حصان الَابث بين لاف لخَرْمَةِ القَابَِةِ بزتا الأب فإك ابه بِظَاهِر فَوْله تَعَالَ وله 
تَنْكِحُوا مَا تكح بكم مِنَ الَسَاءِ] [النساء: 22] فلا يعبر الخلافُ فيها مَعَ وُجُودٍ النّصّ» وَكَذَا وَطى الأب جَارِيَةَ ابه مقط 
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عه ا کا عط چ و يه ر و عه کو و نظ قي ولك ف دعق ررقو عد وان افق ارك رد 
أو بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ لتکون تابتة من غَيْرٍ تَرَددٍ (وَبَيائُهُ أن مَنْ قذف رجلا وطى جارية مُشترگة بَْنَهُ وَيبْنَ آخَرَ فلا حد عَلَيْهِ) 
م واه ا سح RR‏ كم < 4 aR‏ ر س ەر ی 2 هه 5 78 - 
لانعدام الملكِ من وجه (وكذا إذا قذف امْرَة رنت في نصرانيتها) لِتَحَققٍ الزَنَا منها شرعا لانعدام الملك وَهذا وَجَب عَليَهَا 
02 

الحد. 


(وَلَوْ قَدَفَ رجلا أَنَى أَمَنَهُ وَهِيَ تَجُوسِيّةٌ او امْرَأََهُ وهي حَائض أو مُكَاتَبَةٌ لَهُ فَعَلَيْهِ اخد) لان اخرمَة م مَعَ قيّام املك وهي موف 


مح نيو ل لوس مف ]و ب و 2 ت a‏ ل ا ل ترم keh‏ ف لضت و وت ا 5 5 
فَكَانَتْ الخرْمَةُ لِعَيرِهِ فَلَمْ يكن زِنا. وَعَنْ أي يُوسُفَ أن وَطء المُكاتبة يُسْقط الإخصان, وَهُوَ قول رُفَرَ أن الملكَ زائ في حَقَّ 


سے م 


واه ا CN EC‏ © 0 ركه رو 4 و 34 3 و ي 8 ےکر 
الوَطْءِ ودا يَلْرَمَهُ الْعْفْرُ بالْوَطَءٍء ون تقول ملك الدَّاتِ باق وَاخرْمَةُ ليره إذ هي مُوَقَعَةُ. 


[فتح القدير] 

وقول (أؤ بايث المَشهُور) ماله حزمة وَطْءِ المنكوحة لأب بلا شْهُودٍ عَلَى الاين بناء عَلَى اوَعَاءِ شهْرَةٍ حَدِيثِ «لا ناح 
إلا بشْهُودِ» وَلِدَا 1 يُْرَفْ فيه خلافٌ بَيْنَ الصّحَابَةِ. وَحُرْمَةُ وَطء أَمبهِ التي هي حَالَهُ من الرّضَاع أو عَمَعْهُ لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
السام - «ِيخْرُمُ من الرّضّاع مَا يَخْرُمُ من التَسّب» . 

(قَوْلَهُ بِيائه) روغ في تَفريع فُرُوع أخْرى عَلَى الْأَصْلٍ (إذَا قَدَفَ رجلا وَطِىَ جاريَة مُشترة بيه وَين عَبِِْ لا حَدٌ عَلَيِْ لانعِدَام 
الِْْكِ من وَجه) فَلْقَاذِفُ صَادِق من وجه قَيندَرئ الح لِشُبهة الْمقَاَِة بوت الموجب. بخلافٍ رجوعد وله ون ان الأجوع 
وجب شُبْهَةَ في الإفرار الأول لا يُْمَلْ اهت نه لما ٤‏ بقارنة بل وَقع متَجَرًا. وَالْمَرْضُ أن بالإفرار تقرّرَ حق آدَمِيَ ل تَعْمَلُ 
(قَوْلَهُ ودا إا قَدَفَ امْرَأةَ وَنَتْ في نَصْرَانِيَا) أو رجلا نا في تصرانیته لَه لا َد وَالْمُرَادُ قَذْفْهَا بَعْدَ الإسْلام بز گان في 
نَصِرَانِيهَا بن قال رَنَيْتِ وَأَنْتِ كَافِرَة وَكذَا لو قال لِمُعْتَق رى وَهُوَ عَبْدُ رتت ونت عبد لا خد كُمَا لَو قال قَدَفْمْك بالزّنا 
وَأَنْتِ اة أو أَمَةْ فلا حَدّ عَلَيْهِ لِأَنَهُ ا أَقَرٌ انه قَدَهَهَا في حال لَوْ عَلِمْنَا مِنْهُ صريح الْقَذْفٍ 1 يَلْرَهْ حَدهُ لِأَنَّ الزنَا يَتَحَقّقُ مِنْ 
الگافر وَلِدَا قم الد عله حَدَاد لاف الرَجْم عَلَى ما م ولا نط اد بالإشلام ودا الْعبدُ ولا فزق ب من بعيْتْ يقم 
عَلَيْهِ الد أؤ لا حَىٌّ إِنَّ الْكافِرَ الخَرِيَ إذا رن في دار ازب نم أَسْلَمَ فَقَدَقَهُ لا بد لن الزنا تَقَىَ من وَإِنْ 1 يَُمْ عَلَيْه الد 
فَيَكُونُ فَاذِفُهُ صَادِقًا. 

َإِا تفع بالإسلام الثم ذُونَ حَقِيقةٍ الزن 


(ولَوْ قَدَفَ رجلا أتَى أَمَتَه وهي جُوسِية) أو مْرَوَجَةٌ أو الْمُشْتَاةُ شرَاءً فَاسِدًا (أؤ امه وهي حَائِض) أ مُظَاهِرٌ مِنها أو صَائِمَة 
صو فَرْضٍ وَهُوَ عا بصَوْمِهَا (أو مُكَاتبَتَهُ فعَلَيْه الحدٌ) لن الشِرَاءَ الْقَاسِدَ يُوجب املك يلاف التكاح الْقَاسِدٍ لا يَنْبْتْ فيه 
ِلك قدا يفط إخصائه باْوؤطء فيه فلا بذ اف لأ ازمة) في حل من هذه القَادِيرٍ مو مع قام امَك فگائث فة 
لقره قَلَمْ يَكنْ زاء لن الت م گان بلا مِلْكِ قَالَ تَعَالى إلا على أَرْوَاجِهمْ أؤ ما ملكت أََامُم فإِهُمْ غَيُْ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 
6 (وعڻ آي يُوسفف أن وَطء الْمكابَةيُسقِط الإخصّادء وهو قول قر لان امك رَائِل في حَقَبٍ الَْطْءِ هدا يرم الس 
الْعْفُْ) ا وَلَو بَقِي الْمِلْكُ شَرْعَا من وجه لِمَا رمه وَنْ حَرْمَ وط مه الْمَجُوسِية وَالخَائِضٍء ون َفُول: إن فم ِد ملك 
قبت أن الحزمة ل إذ هي موف وؤجوب الغفر لا يذل عَلَى فوط الإخصّانٍ كالراجن إذا وطى مه امون وجي بكر 


)337/5( 


(وَلَو قف رَجُلا وطى أمَنَهُ وهي أَخْمُهُ من الوضاعَةٍ لا يحَُ) لأَنَ اة مُوَبَدَةٌ هدا هُوَ الصّجيح (وَلَو قَدَفَ مكائبًامَات وتر 


(وَلَوْ قَدَفَ تَجُوسِيًا َرَوَجَ بأمَهِ م أَسْلَمَ يحَدُ عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَا: لا حَدَ عَلَيْ) وَهَذَا بنَاءَ عَلَى أَنَّ تَر الْمَجُوسِيَ بالْمَحَارم لَه 
حُكُمُ الصِّحَةٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ خلافًا هما وَقَدْ مَرّ في التَكاح. 


(وَإِذَا دَخَلَ الْحَرِيُ ارتا امان فَمَدَفَ مُسْلِمًا خُدَ) لِأَنَّ فيه حَقَ الْعَبْدِ وَقَدْ الْمَرّمَ ياء حُقُوقٍ الْعِبَادِ وَلِأَنَهُ طَمِعَ في أَنْ لا بوذي 
فَيَكُونَ مُلْتَرَمَا أن لا يُؤْذِيَ وَمُوجب أَذَاهُ اَذ (وَإِذَا د الْمُسْلِمُ في ذف سَقَطَتْ شَهَادَئُهُ وَإِنْ تاب) وَقَالَ الشافعئ: تُقْبَلْ إِذَا 
تاب وهي تغرف في الشَّهَادَاتِ (وَإِذَا خد الْكَافِرُ في قذف 1 ُز سَهَادَئُهُ عَلَى اهل الذَّمَة) لِأَنَّ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى جنه فر تمه 
ذه إن أَسْلَمَ قِلَتْ سَهَادَئُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّ هَذِهِ سَهَادَةٌ اسْتَفَادَهَا بَعْدَ الإْلام فَلّمْ تذل 

[فتح القدير] 

ur o 4 كو مره‎ 000 

العْقْرُ ولا يَسْقْط الإخصان. 

وره في الْمَبْسُوطٍ 


(وَلَوْ قَدَفَ رجلا وَطِى مه وهي أَحْتُُ من الرَضَاع لا َد لان الْمَة موْبَدَةُ) وقول (وَهَدَا هُو الصّحيخ) اخترارٌ عن قول الگزخي 
قإِنهُ يَقُولُ بوَطبِهَا لا يفط الإِخصانُ, وَهُوَ قول مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيَ - رَحِمَهُمْ اله - لِقيام الْمِلِْ فَكانَ كوَطءٍ مته 
المَجُوسيّة. وَجْهُ الصّحيح أَنَّ الخُرْمَةَ في الْمَجُوسِيةِ وكا يكن ازْتِفَاعْهَا فَكَانَتْ مُوَقَمَهَ أَمَا حُرْمَةُ الرَضَاع لا من ارْتِفَاعْهَا فَلَْ 
(قَوْلهُ وؤ قَدَفَ مُكاتبا مات ورك وَقَاءَ لا حَدَ علَيِْ لمكن الشَبهة) في سَرْطٍ اكم وهو الإخْصَانُ لاختلافٍ الصّحَابَة في أنه 
مات حرا أ عَبْدَا فأَوْرَتَ شُبْهَةَ في إخصانه وب يَسْقْطُ الخد ولا يُعْلَمْ فيه حلاف بَبْنَ مَنْ يَعْمِرُ اة من الإخصانٍ 


sto‏ ركه 255 ك2 ا 5 1 له ركه جم عم هد 0 5 ٤‏ 0 ىاه 6 ەر 4 2 نكا خف 11 م هإى فى 
(قؤله وَلوْ فذف مجوسيا تَرَوَّجَ بام إخ) يعني وَلوْ ترَّوّحَ مجوسيٌ بِأمَهِ أؤ أخبه آؤ بنته (ثم أسَلمَ) ففسح نكاحُهمًَا فقذفه مُْلمُ في 
حال إِسْلامه يحَدٌ عِنْدَ أي حَدِيقَة اء على ما مَرٌّ من أن أَنْكِحَتَهُمْ ها حَكُمْ الصّحّة عند أي حَنيفة (وقالا: لا يحَدٌ) اء عَلَى أَنْ 
س ها حم الصّحَة وَفَوْهُمَا قول الْأَئِمَةِ التَلانَ وَقَدْ مر في كتاب التَكاح في باب نكاح أَهْلٍ الشَّرْكِ 


(قَوْلُهُ وَإِذَا دَخَلَ لزي ارتا بأَمَانٍ فَقَدَفَ مُسْلِمًا خد لِأَنَّ فيه حَقَ الْعبْدِ وَقَدْ اْمَرَمَ إيقاءَ حُقُوقٍِ الْعبَادِ وَلِأَنَهُ طَمِعَ في أَنْ لا 
يُؤْذِيَ فَيَكُونَ مُلْمَِمَا بالضّرُورةٍ أذ لا يُؤْذِي) وني بَعْضٍ النُسَخْ مع أَنْ لا يُؤْذِيَ فَكَانَ مُلْتَرمَا مُوجب أَذَاهُ وَهُوَ اخ 

(قَوْلُهُ وَإِذَا د الْمْسْلِمُ في ذف سَقَطَتْ شَهَادَتَهُ وَإنْ تكب) عند أن رد شَهادته عِنْدَنا من تام حَدّهِ خلافًا لِلشَافِعِيَ - رضي 
لعن - فعِند تفل هاده ا تاب كالاب من اشرب ومن الْمعاصِي (وهي) خلا (ثغرف في الشهادات) إذ اء 
الله تَعَالَ. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا خد الْكَافِرْ في قَذْفٍ 1 تُقْبَلَ سَهَادَئُهُ عَلَى أل الذَّمّة) وَهَذَا لِأَنَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى جنه عَلَى مَا عرف عِنْدَنا وَرَدُ 
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الشَّهَادَةِ من تام حَدّ الْقَذْفٍ فَْرَدُ شَهادَئه عَلَيْهُمْ (فبذ 
بغ الإطلوم كلم لذخل 


خت لر لاف الْعَبْدِ ڌا خد حَدَ الْقَذْفٍ ثم تق حَبْتُ لا قبل سَهَادَئُهُ لِأَنَهُ لا سَهَادَةَ لَه أَصْلّا في حال الرَق فَكَانَ رد 
َهَاَتهِ بعْدَ التق من تام حَِه. 

E ES‏ ام E SO‏ 8 راض ه ار وور ع رت و س 4 ع 
(وَإنْ ّرب سَوْطًا في قف ثم اس لَمَ م صرب ما بهي جَارَتْ شَهادَئه) لِد ر الشَهادَة مُعَمَمْ لِلْحَدّ فَيَكُونُ ص 
الإسْلام 


ع م 
34 


صفَةً لَهُ وَالْمُمَامُ بَعْدَ بعد 


[فتح القدير] 
ت الرَدَ) لان النَصّ يُوجِبْ رد شَهَادَته الْقَائمَة ة وَفْتَ الْقَذْفِ وَلَيْسَث فيه تلك فلم َدْخُل تخت الرّدَّ لاف ما لَوْ ارد 


الْمَحْدُودُ ث أَسْلَمَ لا نبل شَهَادَئهُ لأنَّهُ صَارَ مَرْدُودَ الشَّهَادَة أَبَدَاء وَالرَدةُ ما وَادَنُْ إلا سَرًا قبالإسلام 1 تَْدْتْ لَه شَهَادَة لاف 
الْكَافِرٍ الْأَصْلِيَ ودا فبلّث مُطلَمًا عَلَى أَهْلٍ الإسلام زیم وبه انْدَقَعَ ما قيل يَنْبَغِي أن لا تُقْبَنَ بَعْدَ الإسلام عَلَى أَهْلٍ الذّمَةٍ 


لأا كَانَتْ ا قُلْنَا: د هَذِهِ أخرى تَافِدَةٌ عَلَى عَلَى الكل لا عَلَى أَهْلٍ الإسْلام فَقَط أو عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ وبي بتَبَعيّهِ على الْكُفّارٍ وَهَذَا بخلاف الْعَبْدِ إِذَا حُدّ في قذي ثم أغبق َه لا تقب لَهُ هاده قط أَبدَا لأنَهُ 4 ين لَه 


شَهَادَةٌ ل ن طا اوق ووب لال وني وت ي ر تمن ل رة ما يدث لَه من الشَهَادَة بَعْدَ العنق 
هَذَا ولقَائِلٍ أن يَقُولَ: إن مُفْتصَى النّصّ عَدَمْ قَبُولٍ كل شَهَادَةٍ لَه حَادثَةٍ أو قان لسار فَاجْلِدُوهُمْ َانِينَ جَلْدَةَ وَلِا 
ا شَهَادَةَ أَبَدَا [النور: 4] a‏ شَهَادَةٌ وق في ابد فَمُفصَى الم رَدُهَا. ولواب أن الَكُلِيفَ با في الْؤْسْع 
فحيتنذ كُلَفَ برد شَهَادَته وَالِامْتِمَالٌ إا يَتَحَفَّقْ برد سَهادَة قَائِمَةِ إن گاتث وإ فیا يدت وَإِذَا كَانَتْ لَهُ شَهادَة قَائِمَة فَر 


قائمَة فَرْدَتْ 


0:5 


فق الامتكال وت فَلَوْ حَدَنَتْ أُحْرَى فَلَوْ رْدّتْ گان بلا لضب إذ الْمُوجَبْ أَخْذُ مُقْتَضَاةُ. 


اف 8 ااا ي 


e‏ م م صرب ما بَقِيَ جَارتْ شَهادئهُ 
2 ن صِفَةَ له) أي لِلْحَدٍّ (وَالْمَقَامُ ب بَعَْدَ بَعْدَ الإسلام 
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5 


قال (وَمَنْ رَو اؤ شرب 3 و قَدَفَ عير مَجَةِ قحد فَهُوَ لِدَلِكَ كُلّه) 


1 


بَعْضٌ الخدٍ) وب بخن العم لنبن هو دا الي فلم يكن وذ النها ا 
لأَذَكمَرٍ وَالْأَوّلُ أَصّحٌ) لِمَا ذَكَرْئا وَعْرفَ أله َه لو أقيم عَلَيْهِ الأككر قَبْلَ الإسلا 
أَبْضاء وو عليه كما أَنَّ الْمُمَامَ بَعْدَ الإسْلام بَعْضْ الخد كَذَلِكَ الْمُمَام 0 9 فُيَنْبَغي صِفة وَأَبْضا 55 
صِفَةَ لِمَا قم بَعدَ السام أَوْلَ لَمَا اَن الْعلَه إِذَا كَانَثْ دات وَصْفَيْنِ فَالِاعتِبَارُ لوصف الْآخَرِ. ات بن ورد بالْأَمْرِ 
با جد وَالنَهي عَنْ خ القَبُول» وَلَيْسَ أحذهما مرل ربا عَلَى الآحر فَتَعَلّقَ بفغل كل مِنْهُمَا ما يمْكِن, وَالْمُمْكِنْ رَد شَهَادَةٍ قَائِمَةِ لِلْحَالٍ 
َيَتقَيَدُ النَهْيْ به وَهَذَا كما ری لا يَدفَعْ الْوَاردَ عَلَى قَوْلِهِ صِفَةً لَه بل هُوَ تَقرِيرٌ آخَرٌُ. ل 
قَالَ: لا تشفط سَهَادَةُ الْمَاذفٍ ما 1 يُضْرَبْ تام الخد إِذَا گان عَذْلَا نم قَالَ واد لا يَتَجِرَأُ فما دونه يَكُونُ تَعْزِيرًا لا حَدَاء 
وزيز عب قط للشهادق ق 
أقِيمَ عَلَيْهِ أَككَرُ اَذ سَقَطَتْ إِقَامَةَ ادر مُقَامَ الک وهي الي ذگرها الْمُصَبفٌ عَنْ أي يُوسُفَ, وَالثَالئَةُ إذا صرب 
سَوْطَا وَاحِدَا سَقَطَتْء قَالَ وَهَذِهِ الرَوَابَاتْ الَلاث في النَصرَانَ إذا أقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ اَذ م أَسْلَمَ عَلَى ما ذكِرَ في الجامِع الصّغيرٍ 


صفَةً 


: وني هَِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ آي حَبِيِقَةَ تلات روَايَات: إخدَاها ما ذكَرْنَا وَهُوَ فَوْشْمَا وَالثَاتَِة إذَا 


قو وَمَنْ زد أ 2 قَذَفَ َي ر مره قحد َه و لتك كلد 0 قَدَفَ واجدا برا أ 1 جمَاعَةَ عا كف عرد ْم اة أو 


کا ر ك ا ا ع 


E EL‏ لالطو گخضور لهم قلا بح يا 
عا ع ا ص اا ا ل حَنِيِقَةَ فَقَالَ: يا لعجب 


لقاضي بلدا أخطاً في مَسْأَلَةِ وَاجِدَةٍ في حُْمْسَةِ مَوَاضِعَ: الْأَوّلُ: أَحَدَهُ دون طَلَبٍ الْمَقُذُوفٍ. وَالئَان: أنه لو حَاصَمَ وجب حَدٌ 


E 


واجڏ. وَالثَالِتُ: أَنّهُ إن گان الْوَاجِبُ عِنْدَهُ حَدَيْنِ يَنْبَغِي أن يترص بَْنَهُمَا يَوْمَا أؤ أكقرٌ حف 2 ف أَتَرْ الصَرْب الْأَوَل. 0 
صَرَبَهُ في الْمَسْجِدِء واخامس: يَنْبَغي أَنْ يتَعَرَفَ أَنَّ وَالِدَيْهِ في الْأَحْيَاءٍ أو لا. فَإِنْ گات حي فَالْخْصُومَةُ ما وَإِلَّا فَالْخُصُومَةُ للا 

وَمنْ روع العَدَاحُلٍ نه لو ضُرب الْقَاذِفْ عة وَسَبْعِينَ سَوْطَا نم قَدَفَ فذقا حر لا يُصْرَبْ إل ذَلِكَ الوط الْوَاجِدَ 0 
لَه اجتمَعَ الحَدَانِء ل كُمَالَ اد الأول بالسؤط الَّذِي بَقِيَء وَسَتَذْكُرُ مِنهُ أَيْضًا في فُرُوع تتم ا. وَقَوْلةُ (خَيْرَ مَرِّ) يََعلّقْ بل 


- - 
هي رن نھ تت ر ر ن 


وَاجِدٍ من القَلَانّةِ: أَيْ مَنْ رق غَيْرَ مَرّةِ اؤ شرب غَيْرَ مََةِ اؤ قَدَفَ عير مره فَحُدَّ 
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ما اولان فلا الْمَقْصِدَ من إِقامَة الحَدَ حَقًا بل تَعَالَ الانْرجَارُ وَاخْتِمَالُ حصوله الأول قَائمْ فَتتَمَكُنْ شْبْهة فَوَاتِ الْمَفْصُودٍ 
في الثاني وَهَذَا بخلافي ما إذا رن وقذف وَسَرَقَ وَشَرِبَ لان الْمَفْصُودَ من کل جنس عير امه مود مِنْ الآحر فلا يَتَدَاخَلُ. وام 
لْقَذْفْ فَالْمْعَلَّبُ فيه عِنْدَنَ > حَقٌ الله فَيَكُونُ مُلْحَقا بِمَا. وَقَالَ الشَافِعِيُ: إِنْ اخْتَلّفَ الْمَقْذُوفَ أو الْمَقْذُوفٌ به وَهُوَ الزَنا لا 


يَتَدَاخَلْ لِأَنَّ الْمُعَلَبَ فيه حَق الْعَبْدِ عِنْدَهُ. 


حرم 2 


مره فَهُوَ لِذَلِكَ كله يما سَبَقَ منة, وَعِنْدَ الشَافِعِيَ اَن قَذْفَ جْمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ فَكَذَلِكَ في قول وَإِنْ قَدَهَهُمْ بِكَلِمَاتٍ أو قَدَفَ وَاجدًا 


وات بزتا آخَرَ يجب لکل فَذْفٍ حد. وَعِنْدَنا لا فَرْقَ وَلَا تَفْصِيل بل لا تَعَدَّدَ كَيْقَمَا اد وَبِقَوِْنَا قَالَ مَالِكُ وَالكَّورِيُ وَالشّغْيُ 
وَالنَحَعِينُ وَالزْهْرِيُ وَقَعَادَةُ وَحَمَادُ وَطَاوسنٌ وَأَحْمَدُ في روا وني روايّة كَقَوْلٍ الشَافعيّ الذي دراه آنقَا وَاحْتَجًا بان مُفْمَضَى الْآبَة 
تَرَنَبْ الحكم عَلَى الْوَضْفٍ المُشعر بالعليّةِ فيَتَكرّرُ بتَكرّرِهِ على ما عُرف. 

وي الْجَدِيدٍ لِلشَافِعِيَ لا يَتَدَاخَلْ وَلَوْ فَدَفَهُمْ بِكَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا وَلأَنَّهُ حَق آدَمِيَ» وَلَنَا مَا گر من قله (أمَا الْأَوََانِ) وَهْوَ 
کل من لزنا وَالِشُرْبٍ (فَإِذنَ الْمَقْصِدَ من إِقَامَةِ اد حَفَا لله تعَالَ الِنِجَارُ) عَنْ فِغْلِهِ في الْمُسْتَقْبلٍ (وَاخْجِمَالُ خصوله) باد 
الْوَاجِدٍ الْمُمَام بَعْدَ الزن الْمَعَدَّدِ مِنْهُ وَالشُرْبٍ الْمُتَعَدَدِ (قَائمُ فَتَكَمَكُنْ شبْهَةُ فَوَاتِ الْمَقْصُودٍ في النَّانِ) وا ذو ثُذراً بالشبْهَاتِ 
بالإجماع, بخلافٍ ما إِذَا رن قحد ي رق يحب حَدّ حر ليشن عدم الِْجَارِهِ بالْأَوَلِء وَامجُوَابُ عا اسْتَدَلٌ به أن الماع لَه كَانَ 
عَلَى فع ادود بِالشبْهَاتٍ گان مُمَيدَا لما افْمَضَنْهُ الآية من التَكرَارٍ عِنْدَ التكَرُر باكر الْوَاقِع بَعْدَ الْحَدّ الأول بل هذا 
صَرُورِيٌ فإك عَلِمْت أَنَّ الْمُخَاطْبَ بالإقامة في فَوْلِهِ (فَاجْلِدُوَهُمْ] [النور: 4] الْأَئِمَهُ وَل يَتَعَلّْ بم هذا الطاب إلا بَعدَ 
ابوت عِنْدَهُمْ فَكَانَ حَاصِل النّصّ إيجَاب الخد ذا تبت السسَبَبْ عِنْدَهُمْ أَعَمّ من كؤنه بوَصْفٍ الْكَفرَةٍ أو الْقِلّ فإذَا نَبَتَ وَقُوعهُ 
ِنّهُ كديرا گان مُوجبًا لد ما أو انين لَيْسَ غَيُْ فَإِذَا جُلِدَ ذلك وَقَعَ الاميكال, نم هُو أَيْضًا تَر مُفْمَصَى التَكرُرِ بِالتكرُرٍ فِيمَا 
إذا قَدَفَ وَاجِدًَا مره نه فَدَهَهُ انا بدَلِكَ الا َة لا يَدُهُ مَرِّبْنِ وني حَدّ الزّنَا والشزب قاق أذ الاسْيَدذْلَالَ لَهُ بالآية لا يحَلَصْهُ 
ِن بُلجئ إل ترك ملا من آية حَدّ الا فَيعُودُ إلى اَن َا حَقْ دمي لاف الزَّا فَكَانَ الْمَبْعُإِذبَاتَ حقٍّ الله تائ أو حَقّ 
آذَمِيَ قَمَا كر الْمُصَّنْفُ أَخْصرٌ وَأَصْوَبُْ. 

َفَْلَهُ (وَأَمَا الَْذْفُ فَالْمُعَلَثْ فيه حق الل تَعَالَ فا مُلْحَقا بِمَا) لا حَاجَةَ إلى إاقه بل عَْنُ الدَِيل الْمَذُكُورِ يجري فيه وَهُوَ 
ئه خد شرع حا لله سْبْحَاَهُ تَعَالَ لِمَقْصُودٍ الانْرجَارٍ عَنْ الْأَعْرّاضء فَحَيْتُ اقيم تبث شْبْهَةٌ إلى آخر ما ذَكن وَحَق الْعَيْدِ في 
لْحُصُومَة فيه دون عَبرِهِ ليس عير 

(قَوْلهُ وَهذَا لاف ما إِذَا رى وَقَدَفَ وَشَرب وَسَرَقَ) ثم أَحَدَ يعني الْأَسْبَابٍ عِنْدَ الحاكم حَيْتْ تب الخُدُودُ الْمُخْتَلِفَهُ كلها 
لاختلاف الْمَقْصُودٍ من كل جنس من أَسْبَابَاء إن الْمَْصُودَ مِنْ حَدّ الحَمْرٍ صِيَانةُ الْْقُولِ وَمِنْ حَدّ الزن صِيَانَُ لَْنْسَابِء ومن 
حَدَّ الْقَذْفِ صياتة الْأَغرّاضء وَتَبَتَ كك بخطاب يَخْضّهُ فَلَوْ حَدَدْئا في الْحَمْر وَالْمَذْفٍ حَدًا وَاجِدَا عَطَّلنَا نضا من النُصُوص عَنْ 


و 


مُوجبه. 


[فزوع] 
بت َي بإفراره الا والرقة والشزب وَالَْذْفَ وَقَوْءَ عي وجل يبدا بلِْصّاص في لين له 
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[فتح القدير] 


ي ر ور نه چ رام ٤‏ ۹ر رو > ر ا عو ر قر اك EE E SS E‏ 2 89 اير تت ات ت ابر 8 ايت ر س 
خض ڪق العند ثم إِذَا رئ أَخْرَجَهُ فَحَدَهُ للقڏف لاه مَشُوب ڪقهء فَإِذَا بَرئ فَالإِمَامُ باليَارٍ ِن شَاءَ بدا َد الزّنَا وَٳِن شَاءَ َد 


و 


السَرقَةِ لِد كلد عق ل وهو ابت تمن الي وة الشزب آخِرَهًا لَه أَضْعَفْ لِأَنَهُ ا لا يُتْلّى, وَتَقَدمَ قول عَلِىَ 
«أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 1 يَسْنَّهُ» وَكُلَّمَا أَقَامَ عَلَيْهِ حَدًَا نة خق 4 لاه لو خلى سبيلة وكا هرب قبصيه 
م حه لخر وغو هي ن ذلك ون كن نا اتن ملا لعن ورناحة الف م وض أن حامر 
والشزب تَحْض حَقَ الله تَعال» وَمَىَ اجْتَمَعَتْ ادود لق الله تَعال وَفِِهَا قَثْلُ تفس فل وَثُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ. 

هَكَذَا تقل عَنْ 1 مَسْعُودٍ وَابْنِ عَنّاسِ. وَالْمَعْىَ أَنَّ الْمَقْصُودَ الرّجْرُ لَه وَلِعيره وَأَتمّ ما يَكُونُ مِنْهُ بِاسْتِيقَاءٍ النفْسٍ وَالِشْتِعَالٍ با 
ونه لا فيد إلا أنه بض يضمن المترقة لو انلها له يب ب عَلَيْهِ بِالأَخْذِ وَإِعا يَسْقْطُ لِضَرُورَة رة القَطْع و يُوجَدْ قَلِهَذَا يَصْمَمْهُ فَيُؤْمَرْ 
بإيقائها من تركته وَلَا بُقَامُ حَدَّ في المسْجدٍ ولا فو ولا تَعزِيل وَلكِنَ الْقَاضِي إن اراد أن يُقَامَ عضرت برج من الْمَسْجِدٍ «گما 
قعل - عليه الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الْعَامِدِيّة» . أَوْ يَبْعَتْ اميا «كُما فَعَلَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - في مَاعِزِ» » ولا يَسْتَحْلِفُ 
في الْقَذْفِ إِذَا أَنْكَرَهُ. 

ولا في شَيْءٍ من ادود لاله فضي بِالنُكُولٍء وَهْوَ منغ في ادود لِأَنَّ النُكُولَ إما ذل وَالْبَذْلُ لا يَكُونُ في ادود أو قائ مَقَام 
الإقران واد لا يُقَامُ ا هُوَ قائ مََامَ عبرو بخلاف التغرير وَالْقصّاص فَإنَهُ يَسْتَحْلِفُ عَلَّى سَبَبِهِمَ وَيَسْتَحْلِفُ في السّرقَة 

أجل الْمَالِ فَإِنْ نگل صَمِنَ الْمَالَ ولا يُفَطَعْ لِأنَّ حَقِيقَةَ السَرقَةِ أخدُ الْمَالٍ به بِقَيْدٍ فَيَحْلِفْ عَلَى أَخْدٍ الْمَالٍِ لا عَلَى فِغْلٍ 
السَّرقَةٍ َم وَعِنْدَ نُكُولِه يَقْضِي وجب الْأَخْذٍ وَهُوَ الصَّمَانُ كُمَا لَوْ شه رَجُلّ وَامْرََدَ ن بِالسسَرقَةِ تبت الخد فَيَصْمَنْ ولا يُفْطَمْ 
إا أَقَامَ الْمَقُدُوفٌ بَينَهَ بهذف سَأَلُمَا الْقَاضِي عَنْ الْقَذْفِ ما هُوَ وَعَنْ خصُوص ما قال لِأَنَّ الرّمِيَ بِعَيْرِ لزت قذ ينوه قَذَهَا 
فلا بد ين امسيفسارهم» فان 1 تريئوا على ويم دة لا بح ودا هئو ؟ قال از 5 وَهُمْ عُدُولُ خد فان 1 يَعْفَ 
الْقَاضِي عَدَالَتَهُمْ حَبَسَ الْقَاذِفَ ئی يُرَكُوا ِأَنَهُ صَارَ مُتَهَما بازتگاب ما لا بحل مِنْ أَعْرَاضٍ في الاس فَيُحْبَسُ في هَذِه الشّهْمَةِ ولا 
َكَفْلُهُ عَلَى ما تَقَدّمَ في الزن از زولا تكفرولى هود ين الخنود واليضاس ل قزل بي حَبِيقَةَ واي يُوسْفَ الأو وَيِحَذَا 
بس أَبُو حَدِيفَة وي قول آي يُوسْفَ الْآخَرٍ وَهُوَ قول ُحَمَدِ يو خَذْ مِنهُ الكفيل» وَيَذَا لا َس عِنْدَهُمَا في دَعْوَى حَدّ الْقَذْفٍ 
وَالْقِصّاصٍ ولا خلاف أَنّهُ لا تكفيل بِنَفْسٍ ادود وَالْقصّاص, لِأَنَّ النيابة لا رئ في إيقائهماء وَالْمَقْصُودُ من الْكَفَالَةَ إقَامَةُ 
الْكَفِيلٍ مُقَامَ الْمَحْفُولٍ عَنْهُ في الإيقَاءِ. وَهَذَا لا يَتَحَقَّقْ في شَيْءٍ منْ من الخُدُودِ. 


q4 £ م‎ 


اما أَحْلُ الْكَفِيلٍ بِنَفْسٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَعندَ أي حَدِيقَة إِذَا رَعَمَ الْمَفْذُوف أن له بيه نَةَ حَاضِرَةً في الْمصر فَكَذَلِكَ لا يأَخُذْ 


كَفِيلًا بِتَفْسِه وَلَكِنْ يُلَازِمُهُ إلى آخر الْمَجْلِسِء إن أخضر 000 
وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ ومد يَأَخْلُ مِنْهُ كفلا به إلى ثَلانةِ أَيَام وَقَالَا: حَد الَْذْفِ في الدَعْوَى وَالخُصُومَةِ مل حُقُوقٍ الْعبَادِ. 

وني أَخْدٍ الْكَفِيلٍ بِنَفْسِهِ ظز لِلْمُدَعِي من حَيْتْ يَتَمَكُنْ م من إخصّار الْحْصْم لإِقَامَةٍ ا 
وَأَبُو حَِيفَةَ يَقُولُ: هَذَا اخبيّاطً وَالْخُدُودُ حاط في زتها لا في ِنْبَاتَ وكَانَ أَبُو بكر الرَّازِيَ يَقُولُ: مُرَادُ أي حَنيفة أن اله 


E‏ ر ر ار و ا ا ب 
م ° م ي : ار لة 5 
كليكة تفمة تحر علي والگفيل في الكفالة ب إا 
ا 8 
| 
وه 


ن با 
ما قا 


حَسِفَةَ أن القاضى | 


بره عَلَى إِغْطَاءٍ الكفيل, فما إِذَا سمحت نَفْسُهُ به فاد بس لان 
يُطْلَبْ بدا الْقَدْرِ فام إِنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاجدًا لا ب َوُه الاي بعال فهو گم لو 1 : ُقمْ أَحَدَا ولا يُلازمُة إلا إلى آحَر 
الْمَجْلِس, فَإِنْكَانَ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ حَبَسَهُ إِذَا قَالَ إن لَه شهدا آحَرَ يَوْمَيْنِ أو لاله هَذَا الْمِقَدَارُ اسْتَحْسَانَ وَهَذَا كله عِنْدَ أي 


2 
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[فتح القدير] 
لِأَنَهُ لا يَرَى الْكَفَالَة بِالنَفْسِ في الخُدُودِ وَعِنْدَهَُا بأد كَفِيلًا بِنَفْسِه 3 يْبِسْهُ لاد الْمَفْصُودَ يَْصّل بِذَّلِكَ. وَلَوْ اخْتَلَفَ 


2 


8 


الشَاهِدَانٍ عَلَى الْقَذْفِ في الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ لا تبط سَهَادَعُمَا عِنْدَ أي حَيِيفَة حَنِيفَةَ - رَه الله -. وَعِنْدَهَا ْنَع قَبُولُ الشَّهَادَة لاله 
إِنْشَاءُ سَبَبٍ مُوجب لِلْحَدٍّ فَمَا یق الشاجِانٍ على سب واج لا فی يوه گما لو اخكلقا في إقرارو بلقذفٍ وز شاه لَه 
وَأَبُو حَبِيقَةَ يَقُولَ: الْقَذْفْ قول قذ يُكَرَرُ فَيَكُونُ حُكُم الئان حكم الْأَوَلِ فاا كلف الْمَشْهُودُ به بالختلافهمًا في الْمَكَانِ وَالرَّمَانِ 
گالطلاق وَالْعَتاق» وَهَذَا هُوَ اس في الإِنْشَاءٍ وَالإِفٍْ إلا أي هتاك لأ كم الإفرار بالقذف بالف حكم 
الْإِنْشَاءِ ديل ن مَنْ ترَوَحَ ج مرا 2 قر أَنّهُ گان قَدَفَهَا قَبْلَ النَكا تَكاح عَلَيْه الخد وَلَوْ قَذَقَهَا 3 الَالٍ گان عَلَيْهِ اللَعَانُ وَلَوْ 
افوا في الع الي وَقَعَ الَْذْف ا من الْعَرَية وَالََا سِيّة وَغَيْمًا بَطَلَتْ شَهَادَُْ لِأَنَّ عِنْدَ اختلاف اللَّةِ يَعَمَكنْ الاخيلافُ في 
الصّرَاحَةٍ وَتَحْوِهَاء وكُذَا لَوْ أَشْهَدَ أَحَدَهَْا أنه قَالَ يا اب n‏ وَالْآخَرَ لشت لأييكء وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه قَذَقَهُ يَوْمَ اميس 
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وَالآخَرُ أنه أقَرَ أنه قَذَقَه يَوْمَ اميس لا بح ولا يُفْبَلُ في إِنْبَاتِ الْقَذْفِ كِتَابْ الْقَاضِي ولا الشَهادةٌ عَلَى الشَهادة. 
وَلَوْ قَالَ الْقَاذف بَعْدَ ُبُوتٍ الْقَذْفِ عِنْدَ الْقَاضِي عِنْدِي ية نُصَدَقُ قول أجل مِقْدَارَ قيام الْقاضي من تَجلِسِهِ من غَيْرٍ اَن يُطْلِقَ 
عَنْهُ وَيُقَالُ لَهُ ابْعَثْ ك إلى شهووك. وذ ابر بح عن عير إِذا ل يَكُنْ لَه مَنْ با بح أَطَلِقَ عَنْهُ وَبَعَتَ مَعَهُ بِوَاجِدٍ مِنْ شُرَطِهِ 
ليره عَلَيْهِ. وني ظَاهِرٍ الرَوَاية 2 بُفعَة ُفْمَقَر إلى هَدَا لِأَنَّ سَبَب وْجُوب الد ظَهَرَ عند الْقَاضِي فلا يَكُونُ لَه اَن يُوَخَرَ الخد لما فيه من 


مر من 


الصّرَرِ عَلَى الْمَفْذُوفٍ بتأخير َفْع العا عن وَل آخر الْمَجْلِسٍ قلي لا يَمَصَرّرْ به كالتأخيرٍ إلى أن يضر ا لجلّادُ. وَعَنْ أي 
وف يُسْتَأنَ به إلى الْمَجْلِسٍ الئان لان الْقَذْفَ مُوجِبْ لِلْحَدّ بِشَرْطٍ عَجْزْهِ عَنْ ِقَامَةٍ ت ربع وَالْعَجْرُ لا يَتَحَّقْ إل بِالْإمْهَالِ 
0 عَلَيْهِ إا اذَعَى طَعْنا في الشهود بهل إلى الْمَجْلِسٍ الان. وَجَوَابَةُ ما فَلْتاء وَعْرفَ أنه لا أ منهُ إلا أَيْبَعَة فَلَوْ جَاءَ 


ِعَلانَةِ خد هو وَالتََانَهُ قال تعَالى (ثمّ 1 يأئوا بأَْبعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) [النور: 4] فَإِنْ سَهِدَ دا اؤ رَجُلٌ وَامْرَآََانِ ؛ على 


ا 


إفرار الْمَقْذُوفِ الزن ذز غ ن القاذف الد وَعَنْ التَلَاَة لأنَّ الات بِالْبَينَة كَالئَابِتٍ بِالْمُعَايَئَةِ فَكَأَنَا عتا إقَْارَهُ بالزّتاء إلا اَن 
الْمُعتََرَ في الإفرار إِسْقَاطُ الْحَدَ لا إقَامَمُهُ لاد ذَلِكَ لا يكن وَلَوْ كثرث الشهُود وَلَوْ رَىَ لفون بد أنْ يُقَامَ الخد عَلَى 


الْقَاذِفٍ أو وَطِىَ وط حرام عَلَى ما ذَكَرْنَا اؤ ارْتَدَ سَقَطَ الد عَنْ الْقَاذِفٍِ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ إخصّان الْمَقْذُوفٍ شَرْطٌ فد 


بد مِنْ وُجُودِهِ عِنْدَ إقَامَةِ الحَدِ ودا إا خَرِسَ أَوْ عَبَه وَلَكِنْ لا لِروَالِ إخصانه بل لمكن شُبْهَةِ أنه لو گان نَاطِفًا صَدَّقَهُ وَلَا 
يقن الْقَاضِي لِلشهُود ما تيم به سَهَادَهُمْ في اخدُود. 


تَقَدمَ أن قَوْلَهُ نت َرَنَ من فان ُو أَرَىَ الاس لا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ الْمَنْسُوطٍ. وف فْتَاوَى قَاضِى خَادَ قال : 
ئت 


أَرَىَ من فان عَلَيْهِ خد وَل قال تِ أَرَنَ متي لا حَدّ عَلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ ها با رَانية فَمَالَْ أَنتَ َر متي خد الول وَحْدَهُ. 


ولؤقاك لاتزازاها رات و كوا ولك لاحة علي وكذا لو قال انراق E‏ وما خراء أؤ فَجَرَ بك أَؤْ جَامَعَك حَرَامًا 


ع 4ه بر فى 


لا حَدّ عَلَيْه ودا ا قَالَ أخبزث أَنّك زان اؤ أشهذث عَلَى ذَلِكَ. وَلَوْ قَالَ رَنَيْت وَفْلَان مَك يون فَاذِفًا ما لان الْعَادَةَ أن 
لا 
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ل الزَنَا فَانْصَرَفَ إلى مَعِيّةِ الفغلٍ دُونَ الْحُضُورٍ وَمَنْ قال لَّسْت لِأَبَوَيْكَ لا يَكُونُ قاذ وَهُوَ ظَاهِرٌ لشت لِإنْسَانٍ لشت 


3 


لرځل ليس قَذْهًا. رَجل قَدَفَ وَلَدَهُ أو وَلَدَ وَلَدِهِ لا حَدَ عَلَيْه وَلَوْ قَدَفَ أَبَاهُ أو أَمَهُ أ أَحَاهُ أ عَمَهُ خدّ. قال لرل قل لفان ي 
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فل في التترير 

[فتح القدير] 

قن قال الرَسُولُ لِلْمْرْسَلٍ اليه لان يَقُولُ لك يا زان لا حَدّ عَلَى الرَسُولٍ ولا عَلَى الْمْْسِلٍِ وَإِنْ قال لَه يا زان خد الرَسُولُ 
خَاصَّة. وَلَوْ قَدَفَ مَيَّهَ قَصَّدَّقَهُ انها ليس لَه أن يالب بِقَذْفِهِ بَعْدَ ذلك وَلَوْ قال لَه ي ابْنَ الحجام أو يا ابْنَ الحَائِكِ لا حَدَّ 
عَلَيْ وَلَوْ قال لرل با اي لا حَدّ عليه لِأَنهُ تلَطّفْ. وَگذًا لَوْ قال ي ابْنَ النَصرَايَ أو يا ابْنَ الْمَهُودِيَ. 


هذه الأَفعَال. وَلَو قَالَ أَبْنَ هه كُزْده يت فَكَدَلِكَ لِأَنّهُ 1 يُسَمَهِ وَل يكَبهِ. ولَوْ قَالَ ولا أَيْنَ مه كزده است يون فَذْفَاء وَمَعْىَ 
الأول فغل الكل ومَعْىَ الان فغل هذه كُلَهَا. وَمَعْىَ الثَالِثِ هُوَ فل هَذِهِ كُلَهَا. 


وني الْمَتَاوَى: قَالَ لِرَجُلَيْنِ: أَحَدَكُمَا ران فَقَالَ لَه هذا هو لِأَحَدِهمَا فَقَالَ لا حَدَ عَلَيْهِ لأ أُصْلَ الْقَذْفٍِ 1 يَمَعْ مُوجِبًا. وَلَوْ قَالَ 
رر طن ر 5 ي اش رن رم 2 A‏ :رس ص ؟ ركه ٣‏ 
جمَاعة كُلَكُمْ زان الا واجدًا يجب عَلَيِْ الخد لن القذف فيه مُوڄب لِلْحَدٍ فَكَانَ لِكُلَّ وَاجدِ أ يَدَعِيَ ما يُعَيَنْ الْمُسْتَفقَ. 


ومن فُرُوع تڌاځل حَدّ الْقَذْفِ ما ذَكْرَهُ الْمُصَنَفْ في الجنيس: عبد قَدَفَ حْرًا فَأَغْتَقَ فَمَدَفَ آخَرَ فَاجْتَمَعَا ضرب تاين وَلَوْ 
قَدَفَ الأول فضرب أَرْبَعِينَ نم جَاءَ به الْآخَرُ نَم لَه اللَمَاني لِأَنَّ الْأَربَعِينَ وَقَعَ هما يَبْقَى الباقي أبعي وَلَوْ قَدَفَ آخَرَ قبل أن 
ان به الان تَكُونُ الثّمَانُونَ هما جيعاء ولا يُضْرَبُْ مانن مُستَأتَمًا لِأَنَ ما قي َامُهُ حَد الْأخْرَارٍ فَجَارَ أَنْ يحل فيه الْأَخْرَارُ 


وَهَذَّا مَا وَعَدََاهُ. وَلَوْ قَالَ لِامْرَأٍَ يا رُوسِيّ بح . وَلَؤ قَالَ يا قَخبة فَإِنه يُعَررُ. 


[فضل في التغزير] 
(قَصْل في التغزير) لما قَدَمَ الْحَدُودَ الْمُقَدَرَةَ بالنُصُوص الْقَاطِعَةَ وَهِيَ أَوْكَدُ أَنبعَها التَعزِيرَ الذي هُوَ دُوكَا في الْمِفدار وَالدّليل 
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[فتح القدير] 

َالتعِْير تَأدِيبٍ ون الب وَأضْلَهُ من الْعَْرِ مق ال وَالرَذع. وُو مَشْرُوعٌ بالكتاب» قال اله تعالى (فَعطُوهْنَ وَاهْجرُوهُنَ في 

الْمَضَاجِع وَاطْربُومَْ فِإِنْ أَطَغَْكُمْ فلا تَبُْوا عَلَيْهِنَ سبيلا) [النساء: 34] أمَرَ بصَرْب و اديا وَعَزِيا. وني الْكَافِ قَالَ 

- عليه الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا تَرْفَعْ عَصّاك عن أَمْلِك» وروي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - عَرَّرَ رجلا قال لِعَيْرهِ ي 

محْنَتْ» . وني الْمُحِيطٍ: روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَالَ «رَجم الله امراً عَلَّقَ سَوْطَهُ حَيْتُ يَرَاهُ أَهْلّهُ» وَأَفْوَى من هَذِهِ 

الْأَحَادِيثِ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا يلد فق عَشْرٍ إل في حَدِ» وَسَيَأْقِ. 

وََوْلَهُ «وَاصْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكهَا لِعَشْرِ» في الصِّبيَانِ فَهَذَا دَلِيلُ شَرْعِيّة التغرير وَأَحْمَعَ عَلَيْهِ الصّحَابَة. وَبالْمَعْق وَهُوَ أن الزَجْرَ عَنْ 

الْأَفْعَالِ السَيكة كن لا تيز مل مَلكَاتٌ فَيَفْحْسُْ وَيَستذرج إلى مَا هُوَ أَفْبَحُ وَأَفْحَشُ فَهُوَ وَاجِبْ. ودگ الشفزتائ عَنْ السَرَخْسِيَ 

الي مُقَدّر بل مُفَوَضْ إلى ري الْقَاضِيء لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ ارج وَأَحْوَالٌ الاس فة فيه. فمِنْهُمْ مَنْ يَنْرَجِرُ 
لصّيْحَة وَمِنهُم تاج ا اللَطْمَةَ ولل الضّرْب, وَمنِهُمْ مَنْ نْ تاج إل لبس . 

وني الشّاني: التَعزِيرُ عَلَى تراب: تعِيرُ أَشْرَافٍ الْأَسْرَافٍ وَهُمْ الْعْلَمَاءُ وَالْعَلَويَةُ بالإغلام وَهُوَ أن يَفُولَ لَه الْقَاضِي بَلَعَني أن 

تَفْعَلْ گا وكَدَا فَيَنْرَجِرُ به وَتَعْزِيرُ الْأَسْرَافٍِ وَهُمْ من الْأُمَرَاءٌ وَالدَّهَاقِينُ بالإغلام وار إلى باب الْقَاضِي وَالخُصُومَة في ذلك وتغزيز 

الْأَؤْسَاطٍ وَهُمْ السُوقَةُ باحر لبس وَتَعزِيرٌ الْأَخْسَةِ بدا كله وَبِالضّرْب. وَعَنْ أي يُوسْفَ: يجوز التَعْزِيرُ لِسْلَطَانٍ باح الْمَالِ 

وَعِنْدَهُما وَبَاقِي الْأَثِمَةِ الَلالة لا يجْورُ. وَمَا في الخلاصّةٍ تمت من َة أذ التَعِْيرَ بأَخْذٍ الْمَالِ إن رَأى الْقَاضِي َلك اؤ الْوَالي 

جار ومن جْمْلَةٍ ذَلِكَ رَجُلْ لا ضر الجماعَةَ يورُ تَعْزِيرُه بأَخْذٍ الْمَالٍ مَبْخْ عَلَى اخْببَارٍ مَنْ قال بذَلِكَ مِنْ ن الْمَشَايخِ كَقَوْلٍ ا 

يُوسُفَ. وَقَالَ الشمُزْتَاشِيُ: وز التَعِيرُ الذي يجب حَفًا لله َعَالى لكل 


f 
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أؤكافرًا بالزّا عر 


[فتح القدير] 
َحَدٍ بعلّة النَيابة عَنْ الله. 


وَسْئِلَ أَبُو جَغفر الندُوَايهُ عَمّنْ وَجَدَ رجلا مَعَ ا ال إن كان يَعْلَمُ أنه يَنْرَجِرُ عن الزِنَا الصّيّاح وَالصّرْبٍ با 
ذُونَ الستلاح لا يَفْثلَهُ. وَإِنْ عَلِمَ أنه لا يَنْرْجِرُ إلا بلقل حل لَه قله وَإِنْ طَاوَعَتْهُ الْمَره e‏ 


ا ل ل و ا ل .. وَالشارعٌ 
وَل كل أَحَدٍ ذَلِكَ ب 0 حَيْتْ قال «مَن رای منکم مُنگرًا ليع دي ورذ ا تطغ فبلستانه» اديت . لاف ادود d4‏ ا 


تۇل إلا ولاق يلاف التخرير الذي يِب + : حَمًا للعَبْدِ بالْقَذْفٍ وڪوه قله لعو قفه عَلَى الدَّعْوَى لا يُقِيمُهُ إِلّا | كم إِلّا أَنْ 


يْكُمَا فيد ثم التعْزِيرُ فِيمَا شرع فبه التَعْزِيرُ إذَا رَآهُ الْإِمَامُ وَاجِبّا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ لَيْسَ بواج لِمَا روي 


د عد 


لل الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَقَالَ إيّ قبت امْرَأَةَ فَأَصَبْت مِنْهَا مَا دون أن أَطأهَاء فَقَالَ ر 0 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَصَلَّيْت مََنَا؟ قال َعَم فكلا عَلَيْهِ (إنَّ الحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السات) [هود: 114] » و 


الْأنصّارِيَ: «افْبَلُوا من ينهم وَتَجَاورُوا عَنْ مُسينهم» «وَقَالَ رَجْلَ لي - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - في الحكم الَّذِي حَگم به 
لبر في سَفي أَرْضِهِ فَلَمْ يُوَافِق غَرَصّهُ إن گان ابن عمك فعضب البَُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - و1 يَُزَرهُ» . 

ولا أ ما گان مَنْصُوصًا عَلَيْهِ من التَعِْيرٍ كما في وَطءِ جارية امرأته أو جَارِيَةِ مُشْرَكةٍ يجب امْيَالٌ الْأَمْرِ فيه وَمَا 1 يكن مَنْصُوصًا 
عَلَيْهِ إذَا ری الْإمَامُ بَعْدَ اة هوی نَفْسِهِ الْمَصلَحَةَ أؤ عَلِمَ أنه لا يُرْجَرُ إلا به وجب لاله راج مَشْرُوعٌ مق الله تَعَالى فَوَجَبَ 
كَالخَد وما غلم أنه ينرج بِدُونِهِ لا يَبْ وَهُوَ ْمَل حَدِيثٍ الي ذَكِرَ لبي - صلَّى الله عليه وَسَلُمَ - ما أَصّاب من الْمَرة 
نه 1 ذگز لي - صلی اله عليه وَسَلَمَ - إلا وهو ناوم مرج لن كر له ليس إلا للاشتغلام بمُوجبه لَِفْعَلَ مَعَهُ. وَأ 
حَدِيثُ ال فاشغريز مق آَمِيَ هُوَ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَيجُورُ تَرْكُهُ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: التَعْزِيرُ حَقٌ الْعَبْدِ 
كسائر خُقُوقِهِ يَجُورُ فيه الْإبرَاء وَالْعَفُوْ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشّهَادَةٍ وجري فيه اليَمِينُ: : يَعْني إذَا انكر أنه سَبَبُْ يلف وَيَقْضِي 
بالدُكولٍ, ولا مى على أَحَدٍ أنه نمسم إلى ما هو حق الْعبْدِ وَحَقْ الل فَحَقّ الْعَبْدٍ لا شك في أنه ري فيه مَا ذكر. 

وما ما وجب مِنْهُ حَفا لله تَعال فَقذ ذگزتا آنا أنه يَبْ على الإمام ولا يك لَهُ ترك إل فيما عَلِمَ أَنّهُ انرَجَرَ الْقَاعِلُ قَبْلَ ذَلِكَ 
م جب أن يتفرع عَلَيْه أنه يجُورْ ائه مد سَهِدَ به فيكُونٌ مُدَعِيَا شَاِدًا إِذَا گان مَعَهُ آخَرْ فَإِنْ فَلّت: في فَتَاوَى قاضي حَانْ 
وَعَيره: إن گان الْمُدَعَى عَلَيْهِ ذا مُرْوءَة وَكَانَ أَوَلُ مَا فَعَلَ يُوعَظُ اسْتخسَانًا فاا يُعَرّرْ. فن عاد وکر مِنْهُ روي عَنْ أي حَبِيفَة أنه 
يُضْرَبُ وَهَدَا يجَبْ أَنْ يَكُونَ في حُقُوقٍ الله تعَالى فَإِنَّ حُقُوقَ الْعِبَادٍ لا يتَمَكُنْ الْقَاضِي فيهًا من إسْفَاط التُغزير. قُلت: كن أن 
يكو عله ها فلت من وق الله تعَالَ ولا مُنَاقَصّةَ لاله إذَا كانَ ذا مُرُوءَةٍ فَمَدْ حَصل تَعْزِيرُهُ باج إل باب الْقَاضِي وَالدَّعْوَى 
ل 0 

قول ولا يعر يعني بالصّرْب في اَل مرق فان عاد عَررَهُ حيئِذٍ بالصّربء وکن گن مله حَق آدَمِيَ من الشّنم وهو كن 
يَكُونُ تَعْزِيرُةُ بها كن وَقَدَ روي عَنْ مُحَمَدِ في الرَجُْلٍ يشنم الئّاسَ: إِذَا گان لَه مُرُوءَةَ وَعِظَ وَِنْ گان دُونَ ذَلِكَ خحبس. وَإِنْ كَانَ 
ساب صرب وحبس: يَعْني الذي دُونَ ذلك وَالْمُرُوءَُ عِنْدِي في الدِينِ وَالصّلاح. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَدَفَ عَبْدَا أو أَمَةَ أ اَم ولد أو كَافرًا بالزَا عزّر) بالإجماع إلا عَلَى قول داؤد في اعد قله جد به. وَقَوْلَ ابن 
الْمْسَيْبِ في الذّميّة التي ها ولد مُسْلِمٌ قَالَ: جد به 
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أنه جناي َف وَقَد المع وبجوب الد لَِقْدٍ الإخْصَانٍ فَوَجَب التَعْزِيرُ (وَكدًا إا قف مسِْمًا بِعَبْرٍ ازا فََالَ ا فَاسِق أو يا 
گافر اؤ يا حَبيثُ اؤ ا سَارِقَ) لِأَنّهُ ذاه وََخْقَ الشَيْنَ بهء ولا مَذحل لياس في ادود وجب التَعزِيرٌ إلا أنه يبل بالمَغْزِيرٍ 
غَايَئَهُ في لجنَايَة الأول لله من جذْس ما جب په الخد وني الانية: الرّأي إل امام (وَلَوْ قَالَ يا حار أو يا خنزيرٌ 1 يُعَزَّر) لِذَنَهُ مَا 
أل الشَيْنُ به ۾ ليقن بَفيه. وَقِبلَ في عُرْفَا يُعَرّرْ لِأَنَهُ يُعَدُ سَيْنَاء وَقِيل إن كان الْمَسْبُوبُ من الْأَسْرَافٍ كَالْقْقَهَاءِ وَاْعَلّويَّة بعر يعر 
أنه يَلْحَقُهُمْ الْوَحْشَهُ بدَلِكَ وَإِنْكانَ من الْعَامَة لا يُعَرَرُ 


[فتح القدير] 


إا عزِرَ (لأَنَهُ) أَيْ هذا اكلام (جَِايَةُ قَذْفٍ وَقَدْ امْتتَعَ جوب الخد عَلَى الْقَاذِفٍ لِمَقْدٍ الإِخْصّانٍ فَوَجَبَ التَعْزِيرُ وَگذًا إِذَا 
قَدَفَ مُسْلِمًا ِعَيْرٍ ال فَمَالَ يا فَاسِقُ أو يا كَافِرُ أَوْ يَا حَبِيثُ أو يا سَارق) وَمِثْلّهُ يا لِم أو ي فَاجِرُ اؤ يا زنْدِيقٌ أو يا مَفْبُوحُ ي 
ابْنَ الْقَحْبَةِ ي فَرْطْبَانُ يا مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ فَوْمِ لوط أَؤ يا لوطي أو قال أَنْتَ تَلْعَبْ بِالصّبْيَانٍ يا آكل الرَّا ي شَارِب الخَمْرِ ي 
دَيُوثُ يا مْحَنَثْ ي ل ي مأَوَى الزَّوَان يا مَأَوَى اللممُوصٍ يا هافق ي يَهُودِيُ عَّرَ هگا مُطَلََا في فَتَاوَى قَاضِي حَان. 

وَذكرَهُ النَاطِفِنُ وة َيدَهُ ها إذا قال لِرَجْلٍ صَالج» ما لو قال لِقَاسِقٍ يا قاسق اؤ لِلَصَ ي ِصّ أ لِلْقَاجِرٍ ي فَاجِرُ لا شَيْءَ عَلَيْه 
والتَغْليل يُفِيدُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلمَا إِلَه آذَاُ چا اق به من الشّيْنِ َد ذلك إا يَكُونُ فيمَن 1 يُعْلَمْ انَصَافُهُ َي ما مَنْ عَم فَإِنَ 
السَيْنَ قذ أَخَقَهُ هو بِنَفْسِهِ قَبْلَ قول الْقَائلٍ. 

وَقيل في يا لوطي يُسْأَلْ عن نيه إن اراد ائه من قوم لوط - عَلَيْهِ وَعَلَى تيتا الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - فلا شَيْءَ عَلَيْه وَإِنْ اراد أنه 
يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ عُزِرَ عَلَى قول اي حَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا جد وَالصَّحِيح أَنَّهُ يُعزّرُ ِن گان في غَضّبٍء قُلْت: أو هَزْلٍ من ت تَعَوّدَ اهَل 
بالقبيح» لو قَدَهَهُ بإِنيَانِ مَيْتَةِ أو بِيمَةٍ عُزَر قَالَ الْمُصَبْفْ (إلَا أنه يَبْلْعْ بِالتَعْزِيرٍ عَايََهُ في الجَايَة الْأولّ) وَهُوَ ما ذا قَدَفَ غَبْرَ 
الْمُخْصّنِ بِالزنَا (لأَنَهُ مِنْ جنس ما َب به الَدُ) وَهُوَ الرَّمْيْ بِالزّنَا (وَفي الَانية) وَهُوَ مَا إِذَا قَذَقَهُ بعر لزنا م من الْمَعَاصِي (التأي 
إلى الإمام) (قَوْلَهُ ولو قال با جار أو يا حَنْرِيرُ 1 يُعَرّ) لِأَنَهُ 1 به إلى سَيْنِ مَعْصِبَةٍ و يَتَعَلّقْ به سَبْنَ أصْلاء بل إا اق الشَّينَ 
بنَفْسِهِ حَيْتْ گان كَذِبْهُ طَاهِرًاء وَمِفْلّهُ يا بََرَ يا تور يا حَيِّةُ ي تيسن يا قِرْدُ يا ذب يا حَجام يا بَعَاءُ يا وَل حرام يا عيّارُ يا تاكس 
يا کوس يا سُخْرَةُ يا ضحَگۀ يا گشڪان يا أَبْلَهُ ي نن اجام وَأَبُوهُ لَيْسَ جام ي ابن الْأَسْوَدٍ وَأَبُوهُ لَبْسَ كَدَلِكَ ي گب ي 
ُسْتَاقَِيُ يَا مُوَاجِرُ يا مُوَسْوِسُ 1 يُعَزَرْ. 

احق ما قَالَهُ بَعْضْ أَصْحَابا أنه د يُعَزّرُ في الْكُشْحَانٍ إِذ قيل إِنَهُ قريب من مَعْىَ الْقَرْطَبَانٍ وَالدَيُوْثْء وَالْمْرَادُ به وَبِالْمَرْطَبَانِ في 
العف البَجْلُ الذي يُذخل ارال عَلَى امرأته, وَمِثْلْهُ في ديار مصرَ وَالشَّام ال مُعَرََضُ وَالْقْوَا3ُ وَعَدَمُ التَعْزِيرٍ في لكلب ب وا زیر 
نوها هُوَ ظَاهِرُ الرَوَاية بيْنَ عَلَمَائِنا لكان وَاخْمَارَ الْنْدُوَاءأَنّهُ يُعَرّرُ به وَهُوَ فَوْلُ الْأَئِمَةِ الثَلَانّ لِأنَّ هَذِهِ ا 
لِلشَتيمَة في عُرْفِنا. في فَتَاوَى قَاضِي حَان في يا گب لا يُعَرَرُ. قَالَ: وَعَنْ الْقَقيه اي جَعْفَرٍ أنه ُعزَّرْ أنه يُعَلَّ شَتِيمَة م ثم قَالَ: 
وَالصّحِيحٌ َه لا يُعَرّرْ لِأَنَهُ كاذب فَطْعًا الْتَهَى. وني الْمَبْسُوطِ: فَإِنَّ الْعَرَب لا تَعْدُهُ شَيِيِمَةَ وَهَذَا يُسَمُونَ ؛ يكلب وَذِنْبِ. 

وَذْكُرَ قَاضِي حَانْ عن اماي أي يُوسْفَ في يا خَنِْيرُ يا حار يعر ثم قَالَ: وني رِوَايَةِ لِمُحَمّدٍ لا يعرز وَهْوَ المئجيح وَالْمُصَبَفُ 
0 التَعِْيرَ إا گان الْمُخَاطّبُ من الْأَشْرَافٍ فَتَحَصّلَّتْ ثَلَانَةٌ: الْمَذْحَب وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَاية لا يعر مُطَلَفَاد وسار الندُوَايُ 
عر مُطَلَقًا. وَالْمْقَصّلْ ب ون الْمُخَاطّبٍ مِنْ الأَشْرَافٍ فَيُعزَرُ فَئِلهُ 
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وَهَذا احسن. 8 


وَالتَعْزِيرٌ أكتره تِسْعة وثلاثون سَوْطا وأقله ثلاث جَلدَاتِ. وَقال أبُو يُوسّْف: يَبْلغْ بالتغزير خمسّة وَسَبْعِينَ سَوْطا وَالْآَصْلٌ فيه فَوْلَهُ 
- عليه الصّلَاة وَالْمَلَامُ - «مَنْ بَلَعَ حڏا في غير حَدَ فهو من المُعْمَدِينَ» وَإِذَا تَعَذَّرَ تَبْلِيِعُهُ حَذًا فأو حَنِيقَةَ ومد نَظَرَا إلى اذى 
الخد وَهُوَ حَد العَبْدِ في القَذف فَصَرَفَاهُ إلَيْهِ وَذَلِكَ أَرَْعْونَ سَوْطَا فَنَقَصًا من سَوْطًا. وَأَبُو يُوسْفَ اغْتبْرَ أَقَنَ الخد في الأخرار إِذْ 


الْأَصْل هو اة م نص سَوْطًا في روَايَة عه وَهُوَ قول رُقرَ وَهُوَ الْقِيَّاسُ وني هَذِهِ الرَوَاية نَقَصَ حَمْسَةَ وَهُوَ مَأنُورْ عن علي 
فَمَلّدَم 


[فتح القدير] 
أو لا فى وَيُعَزّرُ في مُقَامِرٍ وني قَذِر قيل وني بَلِيدٍ وأنا طن أنه يُشْبهُ يا أَبْلَهُ وَل يَعْزرُوا به 


(فَوْلَهُ أكترهُ عة وَتَلَانُونَ سَوْطً) عِنْدَ أي حَدِيفَة (وَتحَمَدِ وَقال ابو يُوسْفَ يَبِلَعْ به حَمْسَةَ وَسَبْعِينَ سَْطًا وَالأصل) 

في نَفْصِهٍ عن الْمَحْدُودٍ (قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسلام - «مَن بَلَعَ حَذَّا في عبر حَدّ فَهُوَ من الْمُعْمَدِينَ» ) گر الْبَيهَقَيْ أن 
الْمَحْفُوظ أنه مُْسَلُ وَأَخْرَجَهُ عن حَالِدٍ ب الْوَلِيدٍ عَنْ النْعْمَانٍ بن شير وَرَوَاهُ ان تاجِيّةَ في فَوَائِدِهِ: حَدَّنَْا نحَمَدُ بْنُ حْصَيْنٍ 
الأصْبَحِيٌ حَدَنََا عُمَرْ بن عَلِيَ الْمُقَدَّمِيُ؛ حَدَنَنَا مِسْعَرٍ عَنْ حَالِدٍ بن الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِ عَنْ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " من بل " الحدِيث. وَرَوَاهُ نُحَمَدُ ب اسن في كتاب الآتار مُرْسَلًّا فَقَالَ: أَخْيرَا مِسْعَرُ بْنْ 
كِدَام قال: أَخبرنٍ أَبُو الْوَلِيدٍ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ الصَّحَاكِ بن مُراجم قَالَ: قال رَسُولٌُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - " مَنْ بلع " 
اديت وَالْمُوْسَلْ عِنْدَنَ خجة مُوجبة َمل عند كر أهل اللي EEE‏ 
صِرَافَةٍ عُمُومٍ النَكرَةٍ في لني قَصَرَقَاه لَه فَنَحَاهُ عَنْ حَدّ الذَرقاءِ لأ لْأَربَعِينَ يَصْدُقْ عَلَيْهَا حَدٌ ي ليما بال 
الْمَذَكُونٍ خُصُوصًا وَالْمَحَكُ َل اختياط في الدَرْءِ (وَأَبُو يُوسف اعتبرَ أَقَنَ خَدُودٍ الأخرار لان الآصْل اريه غ م نَقَصَ سَوْطًَا في 
رِوَايّة) هشام عَنَهُ (وَهُوَ قۇل رُقَرَ وَهُوَ الْقِيّاسْ) لِأَنُّ بَصْدُق عَلَيْه قَوْلنَا ليس حَدًَا فَيَكُونُ من أَفْرَادٍ لكوت عن الي عَنْهُ 
وني ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ عَنْهُ حْمْسَةٌ وَسَبْعُونَ. 

قبل وَلَيْسَ فيه مَعْىٌ مَعْفُول» وَذْكرَ أَنَّ سَبَب التلاف الرواية عه أله مر في تغرير َجُلٍ بِتِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ وان يقد لكل حُمْسَةٍ 
وتا مر عة وَسَبْعِينَ قَالَ: وَرُوي مله عن عُمر: يعني حَمْسَة وَسَبْعِينَ ولس بصّجيح: وَنْقِلَ عَنْ أي اللَيْثِ قَالَ: 
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م قَدَرَ اذى في الكتاب بكلاث جَلَدَاتٍ لِأَنَّ ما ذوعا لا يََعْ به الزَجْلُ وَذكْرَ مايا أن اَذَه عَلَى مَا يَرَاهُ الِْمَامْ فَبْقَدَرُ بقذر 
[فتح القدير] 

قيل إِنَّ أبَا يُوسْفَ أَخَذَ الصف من حَدٍ الأخرار وَأَكَْرْهُ مائ وَالنَضْفَ من حَدّ الْعبِيدٍ وَأَكْتَرْهُ مسون خضل حُْمْسَةٌ وَسَبْعُونَ. 
ومن صِحَة اغتبار ذا الح وهو لا يَصرُُ بعد أن نره عن علي كما ذَكِرَ في الكتاب مِن أنه قل علا فيو كو لا يِل 
يُوَكَدُهُ إِذْ الْعَرَضْ أَنَّ مَا لا يُدْرَكُ بالّأي يجب تَفْلِيدُ الصّحَايَ فيد َع تم جَوَابُهُ نع تُبُوتِهِ عن عل كُمَا قَالَ أَهْلْ الحديث إِنَهُ 
غريب وة لبوي في شزح الْنّة عن ابن أي لَبلى» وبقؤلتا قَالَ شافع في الخ وَقَالَ في الْعبْدِتِسْعَة عَشَرَ لن حَدَالْعَْد 


5 


في الخَمْرٍ عِنْدَهُ عِشْرُونَ وني الْأَخْرَارٍ أَرْبَعُونَ. وَقَالَ مَالِكَ: لا حَدّ لأكترو, فَيَجُورُ لِلإمَام أَنْ يريد في التَعِْيرٍ عَلَى اد إا رى 


2 


E: 


الْمَصْلَحَة في ذلك جانا هوى التَفْس؛ ؛ لما روي أ ٤‏ مَعْنَ بْنَ زَائِدة عمل حَاتًا عَلَى نَفْشٍ حاتم بَيْتِ الْمَالٍ تم جَاءَ به صَاجب 

بَيْتِ الْمَالِ فَأَحَدَّ مِنْهُ مَا عالل. قبل E E E‏ انه خرى, فَكُلَمَ فيه فَضَرَبَهُ مانَةَ وَنَقَاُ 

وَرَوَى الْإمَامُْ أَحْمَدُ بإِسَْادِهِ أن عَلِيّا أي بالتّحَاشِيَ ي الشّاعِرٍ قَدْ شرب حرا في رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ اين للشزب وَعِشْرِينَ سَوْطًا لفِطرو 
في رَمَضَانَ. 

َلَنَا الْحَدِيثُ الْمَذُكُور وَلِأَنَّ الْعْقُوبَةَ عَلَى قذر الاي فلا جو أَنْ يَبْلْعَ بها هُوَ أَهْوَنُ من الزّنَا فَوْقَ مَا فُرضَ بالزَّا وَحَددِيتْ مَعْنٍ 
تمل أن ل نوب كبيرةَ أؤ گان ذَنْبُهُ يَشْتَمِلْ رة مِنْهَا لتزويره وَأَخْذِهِ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ بعر حَقَّهِ وَفَْحِهِ باب هَذِهِ الحيلّة هَن 

گات نَفْسهُ عَارِيَةَ عَنْ اسْتِشْرَافِهَا وَحَدِيتُ النّجَادِ شي ظَاهِرٌ أن لا اجاج فيهء فَإِنَهُ تصّ عَلَى أَنَّ ضَرْبَهُ العشرينَ فَوْقَ الَّمَاننَ 
ره في ناا 0 ا نضا ل اه الْقَائلَة ؛ إن عب أي با بالنَجَادِ کک ا 


ء٩‏ 
أ 


الزياة في ازير على في في هَذَا ا ايه و وعَنْ َد لا يُرَاد على عَشََة و سواط وَعَلَيِْ غ1 بَعْضٌ ن أسْحَابٍ لشاف ؛ مَذْهَبَ 
الشَافعِيَ لَمّا أَشْعْهرَ عَنْهُ من قَوْلِه: إِذَا صح الحديث فهو مَڏهيء وَقَدْ صح عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في الصّحِيِحَيْنٍ 
وغبرهما من حَدِيثٍ اي برد أنه قال «لا جلد فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إل في حَبٍّ من خُدُودٍ الله» وَأَجَاب أَصْحَابْنَا عَنْهُ وَبَعْضُ 
التقاتِ بِأنَهُ مَنْسُوحٌ بدَلِيلٍ عَمَلِ الصَّحَابَةٍ E‏ 


وگتب عْمَرْ إلى أي مُوسَى - رضي الله عَْهُمَا - أن لا تَبْلعَ كال مقر من رين سوط وَبُروَى ناث إلى الْأرْبَعِينَ. وَعَا 
ذَكَرْنا من تَفْدِيرٍ أكتره عة ولائ يُعْرَفْ أن ما ذکر ا تَقَدّمَ من أنه ل مُقَدَرُ بل مَُوَضْ إلى رَأَي الْإمَام: 
أَيْ من ا نه ۾ يَكُونُ بالصضتّرب وَبِغَيرِهِ يما تقد تَقَدَمَ ذَكْرهُ اما إِنْ افْتَضَى َيه الصكّزب في خصو ص الْوَاقَِةٍ قعَة فَإنَهُ جِيتئذ لا رید 
عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثينَ ن (قولة م قَدَرَ أذ في م ني الْقُدُورِيَ (بتلاثٍ جَلَدَاتِ لِأَنَّ مَا ر لا يَمَعْ به الجر وَذكْرَ 


مَشَايكْنا 9 ذاه عَلَى مَا يَرَاهُ الْإمَامُ بقذر مَا يَعْلَمُ أَنَهُ يَنرَجِرُ به لِأَنّهُ لف باختلاف النّاس) وجه مُحَالَعَةِ هَذَا اكلام لِقَوْلٍ 
ان م ر ينجر س) و 9 م عور 
الْقُدُ وري أنه َو زی أنه يَْرَجِرُ بِسَوْطٍ وَاجِدٍ اكْتَفّى به. وَبِهِ صرح في الخلاصّة فَقَالَ: وَاخْتِيَارُ التَعْزِير إلى الْقَاضِي مِنْ وَاجِدٍ إلى 


تسْعة وَتَلَائِينَ وَمُقْمَصَى قول الْقُدُورِيَ أنه إا وجب التَعِْيرُ بتؤع الضّزْب قَرَأَى الْإِمَامُ أذ هَذَا الرَجُلَ يَنْرَجِرُ بِسَوْطٍ واج يحمل 
ا اله یٹ وبحب اكز لعزب قاقلا مَا يَْرَمُ قله إذ ليس وَرَاءَ القن شَيْء وَأَكَلُّ ثلا م يفضي أنه و أى َه 


۹ وي ەو 


إا ينرج بعشرينَ كاتث الْعِشْرُونَ أَقَلَ مَا َب تغزیرة به فلا وز نَقْصْهُ عَنْه. 
فَلَوْ رای أنه لا يَنْرَجِرُ بأَقَنَ من تِسْعة ولان كَانَ عَلَى هَذَا حكر التَغزير فَإنَهُ 
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وَعَنْ أبي يُوسُّفَ أنه عَلَى قَدْرٍ عِظَم ازم وَصِعَروء وَعَنْهُ اَن يقرب كك نوع من بابه؛ فَبُقَرَبُ الْمَسنٌ وَالْقُبْلَةُ من حَدّ الزنَاء وَالْقَذفُ 
يعبر الزن من حَدّ الْقَذْفِ. 


قَالَ (وَإِنْ رأى الْإِمَامُ أن يَضْمَّ إلى الضّرْب في التغزير اخس فَعَلَ) ) ل 4 صَلْحَ تغزيرًا وَقَدْ وَرَدَ الشَرْعٌ به في الْجْمْلّةِ حم جَارَ أَنْ 


كتفي به فَجَارَ أن يُضَمّ إل ودا 1 يُشْرَعْ في التَعزِرٍ بالثهْمَةِ قبل تُبُوتِه كُمَا شرع في الد لِأَنَهُ من التُغزير. 

[فتح القدير] 

قل ما جب مِنْهُ في ذَلِكَ الرَجْلٍ وَتَبْقَى فاده تَدِيرٍ أكترهِ بعسْعةٍ وثلانِينَ أن ل رى أَنَهُ لا َنْرَجرُ إلا باكر من تِسْعَة وَتَلانِينَ لا 
يَبْلُعْ قَدْرَ ذَلِكَ وَيَضْرِبْهُ الأككرّ فَقَطْ. نَعَمْ يبدل ذَلِكَ الَْدْرَ يتؤع آخَرَ وَهُوَ لبس مكلا (قَوْلَهُ وَعَنْ أي يُوسُْفَ 0 
عِظَم جرم وَصِعْره) وَاخْتِمَالٍ الْمَضْرُوبِ وعدم اختماله (وَعَنْهُ أنه فر ب كل تؤع) من أَسْبَابِ التغزير (من بابه) فيقر ب بِالْمَسنَ 
وَالْقْبلَة للْأَجْتَببّة ية وَالْوَطْءٍ فيمَا دُونَ لزج مِنْ حَدٍّ ال وَالرّي بعَيْرٍ الا من الْمَعَاصِي من حَدّ الْقَذْفِ. 

وَكذَا السّكْرُ من عير الحَمْرِ مِنْ شرب الْحَمْرٍ قيل: مَعنَاُ يعرز في اللّمْسٍ الخرَام وَالْقُبْلَةِ أككرَ جَلَدَاتِ التّْزِي وَيُعََرُ في قَوْلِه خو 
يَاكَافِرُ وَيَا حَبيٹ أَقَلَ جَلَدَاتِ التَعْزِي وَلَكِنْ في فَتَاوَى قاضي خَانْ أَنَّ أَسْبَاب التَعْزِيرٍ إن گان من جنس ما يجب به حَدٌ الْقَذْفٍ 
يَبْلْعُ أَقْصّى التَعْزِي وَإِنْ گان من جنس ما لا يجب به حَدُ الَْذْفِ لا يَبْ أَفْصاهُ فَيَكُونُ مُفَوَضًا إلى أي الإمَام. 


(قَولَهُ وَإنْ رى الإمَامُ أن يضم إلى الصرْبٍ في التَعزِيرٍ لبس فَعَل) وَذَلِكَ بن يَرَى أن ار الصرْب في التغزير وَهوَ تِسْعَةُ 
لاون لا يَنْرَجِرُ با أ هو في شك من الِْجَارِه ا يْضَّمُ اليه اشن (ِلِأَنَّ الس صلْحَ تَغزيرًا) بِانْفرَادِهِ حم لَوْ رى الْإِمَامُ اَن لا 
يَضْربَةُ وَيحْبِسَهُ اما عُقُوبَةَ لَه فَعَلَ ذَكْرَهُ في الْقَتَاوَى وَغَيْرِهَاء وَهُوَ فَوْلُ الْمُصّئْفٍ حَقّ جَارَ أَنْ يَكْتَفِي به (وَقَدْ وَرَدَ به الشَّرْعْ في 
الْجُمْلَة) وَهُوَ مَا سَلَفَ من «أَنَّهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - حَبَسَ رَجُلا في 2 (فَجَارَ أن يَضْمَهُ) إِذَا شَكَ في الْْجَارِه دونه 
(قَولَه وَبَِدَا) أي وَلِأَنَّ انس رده بقع تعْزِيرًا تما (1 يُشْرَعْ بالهمة قبل ثبُوته) أي 1 يُشْرَعْ الس بِعْهْمَةِ ما وجب التغزير 
حَقی لَوْ اذَعَى رَجْلْ عَلَى آخَرَ شيمه فَاحِشَة أو أنه صَربَهُ وَأَقَامَ شهُوةا لا يحبَْ قَبْلَ أن يُسْألَ عَنْ الشّهودٍ وَيْخبَسَ في ادود 
وَهَذًا لِأَنَهُ ڌا عَدَلَتْ الشّهُودُ گان اښ تام مُوجب ما شَهِدُوا به. فَلَوْ خب قَبْلَهُ لَرِمَ إعْطَاءْ حُكم السب لَه قَبْلَ نبوت 
يخلاف الح لِأَنَهُ ذا شَهِدُوا وجه 
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قال (وَأَشَدُ الضّرْب التَعزِيرْ لالج امفيك ليون عي القدة قلا قات ون حبك الومنف كن ل اؤذك إلى قوات 
الْمَْصُودِء ودا 1 يفف من حَيْث الكَفريق عَلَى الْأَعْضَاءٍ قَالَ (ثمّ حَدُ الزّت) لِأَنَهُ تابث بالكتاب. وَحَدّ الشّزب نَبَتَ بقل 
الصّحَابَة ولان أَعْظَمْ جِنَايَةَ حَقّ شرع فيه الرّجْمْ (ثمّ حَدٌ الشّزب) لِأنَّ سب ميقن به (ثمّ حدٌ الْقَذْفٍ) لون سَبَبَهُ تمل 

ِاحتمَالٍ گؤنه صَادِقًا ولاه جرى فيه اللي من حَيْتُ وَدُ الشهَادةٍ فلا بلُط ِن حت 

[فتح القدير] 

وَل يَعْدِلُوا حبس لاله إذَا كب نَبَتَ سَبَبْهُ بالتَعْدِيلِ گان الْوَاجِبْ به شَيْئًا آحَرَ غَيْرَ الس فَيُحْبَسْ تَعْزِيرًا للتُهْمَةٍ. 


(قَوْلَهُ وَأَضَدٌ الصتّزب التغزير لاله جَرَى فيه التََخْفِيفُ من حَيْتْ الْعَدَدُ فلا قف من حَبْتْ الْوَصْفْ كن لا بوي إل فَوَاتِ 


الْمَفْصُودٍ) من انار وتاج حت ون جين القفريق على الأقصي جربو الحزيب زور رين كبك الندة, وخر بي 
المحيط أنَّ محَمَدًا مدا ذكرَ ف خُدُودِ الأصْلِ اَن التغزير بغر يه ق عَلَى الْأَعْضَاءٍ. وَذَكُرَ ف أَشْربَةٍ 0 يُصْرَبُ التغزير في مومع 
واحد» ولس ف الْمَسْأَلَةٍ ة رِوَايَتَانٍ بَلْ مَؤْضُوعٌ م ذَكِرَ ف ادود إِذَا وجب تبلغ التغزير إل أَقْصّى غَايّاته بان أَصَّابَ من الْأَجْتَيبّة بيه 


0 0 


كل حرم غَيْرَ الماع أو أَحَد السَارِقُ بَعدَمَا جَمَعَ الماع قبل الإخراج وَإِذَا بَلَعَ غَايَة الَعِيرٍ فرق عَلَى الْأَعضَاءٍ وَإِلَا أَفْسَدَ 
الْعْضْوَّ لِمُوَالَاةٍ الصكررب الشّدِيدٍ الكثير عَلَيْه. 1 
وَمَوْضُوعٌ ما في الْأَشْرِبَةِ مَا إذَا زر أَذْىَ و وَنَحْومَاء وَإِذَا حُدَّ عَدَدًا يَسِيرا فَالْإقَامَة في مَوْضِعْ واحد لا تُفْسِدُةُ 
وَتَفريفها أَنْضًا لا يحصّل مِنْه مَفْصُودُ الانْزجَارٍ ف ك 
که ول 40 ال ع وج لك حَد حَدَّ الزنَا) يلي التَعْزِيرَ في الشّدَةٍ ة (لِأَنّهُ تابث بالْكِتاب وَأَعْظَمْ جِنَايَةِ حن 

فيه الرَجْمُ) وَهُوَ إثلاف النَفْسِ بالْحُلَيّةِ (ه حَدُ الشزب) لدَنَهُ نَبَتَ بِإِجْمَاع الصَّحَابَةٍ ة لكِن لا يُثْلَى في الْقُرَآنِء وَفي رَمَبهِ - 
قل 0 وَالِسَلَامُ - كَانَ مُقَدّرٍ عَلَى ما تَقَدّمَ (وَلأنَّ سَبَبَهُ معَيفَن) فيكو سيه لا شْبْهَةَ فيهاء وَالْمْرَادُ أن الشّزب 
مُعيَفّنُ السَبَييّة لِلْحَدّ لا مُميَقَنْ ابوت لْأَنَهُ اة أو الإفرار وها لا يُوِبَانِ اليقينَ. 5 قن قد يُفِيدُ أنه شَرْعَا غت أَنَّ عِنْدَهَا 
سيقن لُرُومَ الد أو أن الابت يما كالابت بِالْمُعَايََةِ. فُلْنَا: كَذَلِكَ الْقَدْفْ يَمْبْتُ بِالْبَيئة أو الإفرار فلا بقع فَرْقُ جيتيزٍ 
َبْتَهُمَا لاف الَْذْفٍ لِأَنَّ سَبَبَهُ باغْتبَارٍ گؤنه فِريَة ابي لا بُتيَقَنُ بدَلِكَ جواز صذقه فيمَا تَسَبَهُ إِلَيِْ (وَلِأَنَهُ جَرَى فيه التَغْلِيظُ 


75 ا ی ر 3 7 2 
بر الشّهَادَةٍ فلا يَغْلْظُ) مره أخْرَى (منْ حَيْتْ 
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الْوَضْفُ. 


0 
6 17 


(وَمَنْ حَدَّهُ الْإمَامُ أؤ عَزَرَهُ فَمَاتَ قَدَمْهُ هَدَرْ) لِأَنَهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بأَمْرِ الشزع, وفغل الْمَأمُورٍ لا يَتَقَيَدُ بِشَرْطٍ السّلَامَةِ كَالْفِصّادٍ 


0 


ابرا لاف الزّوج إذَا عَزَّرَ رَوْجَمَهُلِأَنهُ مُطْلَقْ فيه وَالْإِطْلَاقَات تَتَقَيّدُ بِشَرْطٍ السَلامة مَةِ كَالْمُرُورٍ في الطريق. وَقَالَ الشافوي: 


E:‏ يه في بِيْتِ الما لن الإثلاف حصا فيه إذ التِيرُلِلتَأوِيبٍ عير أنه جب جب الدَيَةُ في بِيْتِ الْمَال لأ نَفْعَ عَمَلِهِ يَرْجِعُ 
عَلَى عَامَةِ الْمُسْلِمِنَ فَيَكُونُ الْغْرْمُ في مَالِِمْ. قُلْنَا لَمّا اسْتَؤْقَ حَقَّ 0 Ls‏ 
الضَّمَانُ. . 

[فتح القدير] 


الْوَضْفُ) وَهُوَ شِدَةُ الضرّب» ولان الشرْب يَنْمَظِمْ الْقَذْفَ كما قال عَلِىّ - رضي الله عَنْهُ -: إِذَا شرب هذى وَإِذَا هذى افْتَى 
فَيَحْتَمِعْ عَلَى الشارب د التب وَالْقَذْفِ فَيَرْدَادُ الْعَدَدُ نَظًََا إلى الْمَظِنََ فلا يُعَلَظْ بِالشّدَّةٍ. 

َأسَدُهَا التَعزِيرُ وَأَحَفْهَا حَدٌ الْقذف. وَعِنْدَ أَحْمَدَ أَشَدُ المتّرْب حَدّ الا م حَدٌ الَْذْفٍ ثم التَعزيرُ. وَقَالَ مَالِكَ: الكل سَوَاءْ لن 
الْمَقْصْ د من الكل وَاحِد. ثم ذگر في الْمَنْسُوطٍ بان َد وَيُعَزّرُ في إزار وَاجَدٍ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: يُضْرَبُ في التَعْزِيرٍ قَائِمًا 
عَلَيْه ياه وَيُنْرَعْ الحو وَالْقَرْوْ ولا يمد في التّْزير. 


و ت 


(فَوْلَهُ وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أو عَرَّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَز) وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ الشَافعِيْ - رَحْمَهُ الله -: يَضْمَنْ نم في قَوْلٍ 
تب الدِيَهُ في بَيْتِ الْمَالٍ أن نَفعَ عَمَلِهِ يَرْجِعْ إلى عَامَةٍ 3 الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونْ الْهْْمُ الَّذِي يَلْحَقُهُ بسب عَمِلَهُ هم عَلَيْهِمْ وني قول 
على عَاقِلٍَ الإمام لن أضْل التَعِْيرٍ عير اجب عليه وَلَوْ وَجَبَ فَالصرْبْ عير مُمَعَيَنِ في التَعْزِيرٍ فَيَكُونْ عله مْبَاحَا فيد 
ِشَرْطٍ السّلامَةٍ و يُسَلّمْ فَيَجِبْ عَلَى عَاقِلتِ وَهَذَا يحص التَعْزِيرَ ون تَقُولُ: إِنَّ امام مَأْمُورٌ بِالحَدّ وَالتَعْزِيرُ عِنْدَ عَدَم ظَهُورٍ 
الإْجَارٍ لَه في التغزير بق اله تَعَالَ (وفغل الْمَأمُورٍ لا يَعَقَيّدُ بشَرْطٍ السلامة كُمَا في الفصاد) لِأَنهُ لا بد لَهُ من الفغلِ ولا 
غوقب» وَالسَلَامَةُ حَارجَة عَنْ وُسْعِه إذ الذي في وسْعه أَنْ لا يَتَعرّضَ لِسَبَبِهَا الْقّريب» وَهُوَ بين أن يُبَاِعَ في التََخْفِيفٍ فلا يَسْقْط 
الۇْځُوب به عَنْهُ أؤ يَفعَل مَا يَمَعُ رَاجِرًا وَهُوَ مَا هُوَ مُؤْ4َ رَاجِرٌ وقد يَتَفِقَ أن يوت 
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[فتح القدير] 

الْإِنسَانُ به قلا يصو لامر بالصرب لموم الرَّجرِ مع اشتراط السلامة عليه إخلاف الْمباحَاتٍ فإك رفع اجاح في الْفغلٍ 
وَإطْلَاقَِ وهو حي فيه بعد َلك عبر مرم به صح تَفْيبدُهُ بِشَرْطٍ السَلامةٍ كَالْمُرُورٍ في الطَريقٍ وَالِاصْطِيادٍ وها يَضْمَنْ إا عَرَرَ 
امْرَأََهُ فَمَانَتْ لاه اځ وَمَنْفَعقُُ تزجع إِلَيْهِكُمَا تَرْجغ إلى الْمَرْأَةِ مِنْ وجه آخَرَ وَهُوَ اسْتقَامَْهَا على ما أَمرَ الله به. وَدَكُرَ الحاكم 
كل 00 ل على زا الصّلاة 0 ابْنَهُ - 0 إِذَا ب المي قَمَاتَ منة عِندَنَ ك َم 0 


R2 


ضمنَ مف ِدَلِكَ الْجماع؛ فَلَوْ وَجَبَتْ الي وح وَجَبَ صان بعَصْمُونٍ اجا : 
[تَعمَةً] 

الْأَوْلَ للْإِنْسَانٍ فِيمَا إِذَا قل لَه ما وجب التَعْزِيرَ أَنْ لا جيه قَالُوا: لَوْ قال لَه ي يث الْأَحْسَن أن يكف عَنْكُ وَلَوْ رفع إلى 
لْقَاضِي لِمُؤَدْبَهُ يجوز ولو أَجَاب م م هذا فَقَالَ بَنْ ألث لا ا وَإِذَا أَسَاءَ الْعَبْدُ الأب حَلَ لِمَؤْلَاه ديه وَكُذَا الرَّوْجَةُ. وَفِ 
اى الشَافِعِيَ: من بهم بلقل ده يبس ولد في الجن إلى أَنْ يُظْهرَ الوب وَفِيهَا عَنْ أَبي يُوسْفَ: إِذَا گان يبيغ اهر 
وَيشتري ويرك الصّلاةً بب وَيُؤَدّبْ ثم رج والساجر ذا اذى أنه لق مَا يَفعَل إِنْ تاب وتبا وَقَالَ الله تعال حَالق كل شَيْءٍ 
ّت ويه وَإِنْ 1 يب يفل وَكَذَا السَاحِرَةُ فل ردقا وَإِنْ كائث الْمُرْتَدَهُ لا فكل عِنْدََاء لَكِنّ الساجرَة تفل بالْأَئّرِِ وَهْوَ مَا 
روي عَنْ عْمَرَ أنه گب إلى عُمَالِهِ افوا السَّاجِرٌ وَالْسَاجِرَة راد في فَعَاوَى ل حَان. وَإِنْ گان يَسْتَعْمِلٌ السّحرٌ وَيَجْحَدُ وَلا 
يري گَيْفَ يَقُولُ فن هذا السَّاجِرٌ يُقَثَلُ إِذَا أَخِدّ وَكَبَتَ ذَلِكَ مِنْهُ وَل قبل توه 

وني الْمَعَاوَى: حل يَكَخْلُ لبه ِلنّاس وَيُفَرَقَ َبْنَ الْمَْءِ وَرَوْجَته بتلْكَ اللكنة 3 فَهَذَا د سخز وگ بازْتِدَادِهِ وَيُقْتَلُ. قال في الخلاصة: 
هَكذَا ذكَرَهُ الْقَاضِي مُطْلَفَ وَهْوَ مول عَلَى ما إا گان يَعْمَقَدُ أ لَه انرا انَْهّى. وَعَلَى هَذَا التَفْدِيرِ فَلَمْ يَذَكْرْ حُكُمَ هَذَا 


الرَجْلٍ وَعَلَى هَدًا الَقْدِي: أَغْني عدم الحكم بارْتِدَادِهِ فَيَنْبَغِي ان يکود حُكُمُةه ان يُضرَب وَيْحْبَسَ حى بدت تَؤْبَةً. وهل تل 
الاب جا عَلِمَ اَن فلاا يَتَعَاطَّى م من الْمَتاكير لأبيه؟ قَالُوا: إِنْ وَقَعَ في قَلَبِه أ أبَاهُ يَفْدِرُ أَنْ يُعَبْرَ عَلَى ابه حل لَه لَه أن بحب إل 
َإِنْ ا يََعْ في قَلْبِهِ لا يكنب ودا بيْنَ الرَجْلٍ وَرَوْجَتِهِ وََيْنَ السُلْطَانٍ وَالرَعِيّة وَيُعَرّرُ مَنْ شَهِدَ شرب الشَّارِبِينَ وَالْمُجْتَمِعُونَ عَلَى 
شه الشزب وَإِنْ 1 يَشْرَبُوا ومن مه روه حمر وَاْمَفْطٌِ في ار رَمَضَانَ يعرز وبس وَالْمْسْلِمْ الَذِي يبيغ الْحَمرَ أو اكل ال 
عرز وَحبَسء وگڏا الْمُعَت وَالْمْحَنثِ وَالَائِحَهُيُعزّرُونَ يبون حَقّ دلوا تَوْبك گا الْمْسْلِمُ إا َم الذّمَيّ بُعَرَرُ لِأنَهُ اركب 
معْصِيَة؛ ومن يهم بلْقَْلٍ وَالسرقةِ يحب ولد في الجن إلى أن تَطَهَرَ التَوْبَكُ ودا يُسْجَنْ من قبل أَجْتبية أو عَاتَفها أو مَسَها 
بِشَهْوْق وَآنَهَ أَغلمُ. . 


[كِتَابُ السَرقةٍ] 
(كِتَابُ السسَرقة) لما گان الْمَقُصُودُ من ادود الِانْجَارَ عَنْ أَسْبَاَا سَبَبِ ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ من الْمَقَاسِدٍ روعي في تَرتيبها 
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السرِقَةُ في اللعَة أَخْدُ الشَّيْءٍ من الْعَبْرِ عَلَى سَبيل الخُفيَِ وَالِاسْتِسْرَارِ وَمِنْهُ اسْتراق السّمْعء قَالَ الله تَعَالَ إلا من اشرق 
السّمْعَ] [الحجر: 18] وَقَدْ زيدث عَلَيْهِ أَوْصّافٌ في الشَريعَة عَلَى ما يأتيك بَيَائُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ. وَالْمَعْىَ اغوي مُرَاعَى فِيهًا 
ابِْدَاءَ وَانْتَِءَ أو الْدَاءَ لا عبر 


[فتح 0 

في التَعْلِيم ترت تب أَسْبَايًا في الْمَعَاسِدِ فَمَاكَانَتْ مَفْسَدَتَهُ أَعْظَمَ يُقَدمْ عَلَى مَا هُوَ أَحَفُ لأ تَعْلِمَهُ وَتَعَلّمَهُ أَهَةُ. وَأَعْظَمُ الْمََاسِدِ 
ما بوي إلى فَوَاتِ النَفْسِ وَهُوَ الزن لما تَقَدّمَ من وجه كؤنه قلا معْى. ويله مَا يوي إلى فَوَاتِ الْعَفْلٍ وَهُوَ الشرْبْ لاله 
گقواتِ الس من حَيْثْ إن عَم الْعفلٍ لا ينتفع بيه عدم النّفْس. وليه ما وي إلى إفْسَادٍالْعَْضٍ وهو القذف فَإِنَّهُ مر 
حار عَنْ الذَّاتِ يُؤَثَرْ فيها وَيَلَرَقْ أَمْرَا فَبِيحًا. وَيَلِيهِ مَا يُوَدِي إلى إثْلاف الْمَال فَإنَّهُ الأَمرُ الْمَخْلُوقَ وِقَايَة للَفْس وَالْعِرْضٍ فَكَانَ 
آخرًا فَأَخَرَهُ. وَلِلِسَرِقَةِ تَفْسِيرٌ عه وَهْوَ مَا ذكر في الكتاب. وَهُوَ أذ الشَيْءِ من الْعَيْرِ عَلَى وجه الْفْيَة وَمِنْهُ اسْتراق السّمْع وَهُوَ 
وف الشريعة هي هَذَا أَنْضّاء وَإِعّا زيد عَلَى مَفْهُومِهَا فيُوڈ في إناطّة ځکم شَرْعِيَ اء إِذْ لا شك أن أَخْدّ أَقَلّ من التصاب خْفَيَة 
سَرٍقَةٌ شَرْعَا لکن 1 يُعَلّق الشَرْعٌ به حكم القاطع هي شْرُوطٌ لِنُبُوتِ ذَلِكَ لحي الشَّرْعِيَ» فَإِذْ قيل السَرِقَُ الشَّرْعِيَةُ الخد حُفية 
مَعَ كذَا وکا لا َس بَل السَّرِقَةُ ّي عَلَقَ ا اشع وُجُوبَ القطع هِي اد الْعَاقِلٍ بلع عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مِقَدَارَهَا خُفَيَةَ عَمّنْ 
هُوَ مُتَصّدٍّ لِلْحِفْظِ ما لا يسارع لَه الْمَسَادُ من الْمَالِ الْمُتَمَوَلٍ لِلْعَْرِ من جزز بلا شَبْهة وذ 2 عَممُ الشبْهَةُ في التأويلِ قيل: قلا 
بُفْطَعُ السَارق من السّارِقِ ولا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ من الآحر أو ذِي الرَحم الْكَامِلَةِ وَالتَفْنُ خلافٌ الْأَصْلٍ لا يْصَارُ إِلَيْهِ حى يَتَعَيّنَ با 

لا مَرَدَ لَهُ كَالصّلَاة عَلَى ما هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأصُوليَينَ وَمَا قبل هي في مَفْهُومِهَا اللقويّ وَالزِيَادَاتْ شُرُوط عير مَرْضِيٌّ. 
وَالْقَطْعْ أا فال وَالقراءة عِنْدَنا وَلَو بغار اة فَكُيِفَ يُقَالُ إا في الشّرْع لِلدُعَاءِ وَالْأَفْعَالُ شَرْطُ قَبُولِه؛ وَالْمَرْضْ 00 


ََبَادَرُ الدُعَاءُ قط هَدَا وَسَيأْتٍ في السّارِقٍ من السّارِقٍ خلاف (قَوْلْهُ وَالْمَعْىَ اللَعَوِيُ) يعني افيه (مُرَاعَى فيها إا ابْتدَاءً 
وَانتهاءَ) وَذَلِكَ في سَرِقَةِ النّهَارٍ في الْمِضْر (أَو ابْتدَاء لا غَيْر) وهي في سَرِقَة اللَّيْلِ قلِدَا إذا دَحَلَ الْبَبْتَ ليلا حُفيَةَ م أَحَدَ الْمَالَ 
ُجَاهََة ولو بعد اة من في يده فطع به 
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كُمَا إِذَا تقب الِْدَارَ عَلَى الاسْتسْرّار وَأَحَذَّ الْمَالَ من الْمَالِكِ مُكَابَرَةَ عَلَى الْجهَار. وني الْكُبْرى: أَعْني قَطْعَ الطريق مُسَارَقَةُ عن 
الْإمَام لَه هُوَ الْمُمَصَدِي حفط الطّريق بأغوانه. وي الصّغْرَى: مُسَارَقَةُ عَبْنِ الْمَالِكِ اؤ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُث 


قال (وَإذَا سَرَقَ الْعَاقِلَ الْبَاِعُ عَشَرَةَ راهم أو مَا يَبْلعُ قِيِمَْهُ عَسَرَةَ راهم مَضْرُوبَة من جزز لا شُبْهة فيه وجب الْقَطْعْ) وَالْأَصْلٌ 
[فتح القدير] 

لِلاكيفَاء با فة الأول وَِذَا كَابَرَهُ في الْمِصْرٍ ارا وأَخََّ ماله لا يُقْطَعُ اسْتَحْسَانًً وَإِنْ گان دَخَلَ خْفْيَةَ وَالْقِيَاسْ كَذَلِكَ في اللَيْلء 
کن بُقْطّمْ إِذْ غالب الرقاتِ في اليل تصير مُعَالَبَةَ ٳذ فليا ما تفي في الدځول ولخد بالكليةء وَعَلَيْهِ فَرْعٌ إا گان صَاجب 
الدّارِ يَعْلَمْ دُخُولَهُ وَالِلَصّ لا يَعْلَمُ كوْنَهُ فيها أَوْ يَعْلَمُهُ اللَصنُ وَصَاجب الدَّارٍ لا يَعْلَمْ دُخُولَهُ أو گات لا يَعْلَمَانِ فطع وَلَوْ عَلمَا لا 
لما كَانَتْ السرقَةُ تَشْمَلُ الصُغْرَى وَالْكُبرى وَالخُفيَةُالْمُترَةُ في المسُغْرى هي افيه عن عبن الْمَالِكِ أَؤْ مَنْ يَقُوُ مَقَامَهُ كَالْمُودَع 
وَالْمُسْتَعرٍ والصّارب وَالْقَاصِب وَالْمُرْكّنِ گات افيه مَُْبرَةَ في الْكُبْرى مُسَارَقَةُ عَيْنِ الإمَام وَمَتَعَةُ الْمُسْلِمِينَ الْمُلْتَرْمِ حفط طرق 
الْمُسْلِمِينَ وَبلَادِهم وََكنهَا تفن الْأَخذٍ المذكور. وَأَمَا شَرْطُ بوت اكم وَمِنْهَا تفصيل التِصَّاب قيأني في أَنَْاءٍ الْمَسَائِلٍ. 


(قَوْلَهُ وَِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ عَشَرَةَ دَرَاهمَ أو ما يَبْلْعْ قِبِمَعُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَصْرُوبَةٍ من جزز لا شْبِهَةَ فيه وَجَب الْقَطْْ وَالْأَصْلٌ 
في ؤبجوب الْقَطع قله عا 
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قله تعَالَ [وَالِسَارِقَ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] الآية ولا بْدَّ من اغْتبارٍ الْعفْلٍ وَالْبْلُوعْ لأ لجَْايَةَ لا َتَحَقّقْ 
دوا وَالقَطْعْ جراء الجا ولا بد من ادير باْمَالٍ الخطِر لأ الرعْبَاتِ فر في الحقير, وكا أده لا قى فلا يَتحفّق رك 
ولا جكمَة الجر لأ فيا غلب والمَِْيرُ بِعسرَةٍ رهم مدهب وعد الشَافِِيٍ التغِيرُ برع ديتار. عند مالك رَه اله 
تَعَالَ عليه بكلا دراهم. ما أَنَّ المَطْعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اله - صلی الله عليه وسم - ما گان إلا في ن لمجي وَأَكَنُ مَا تقل 
في تفديره ثلاثة دَرَاهِم وَالأَخْدُ بالْأَقَلَ المُتيَفْنِ به أؤل, 


[فتح القدير] 
إوالسًارق وَالسَارِقَةُ فا 


02 
ف وي 


| أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] الْآيَةَ وَلَا بْدّ من اغتبار اله وَالْبْلُوعْ لِأَنَّ الْجنَايَةَ لا تَتَحَقَّقُ دُوَهُمَا) لأا 


ع ارد م 
2 


المحاقة والمخاقة ف تعلق لجاب (قوْله وا بد من التقدير لمال الحطير) أخثلف في آنه حل فطع كل دار من امال 
أو لا بد من مِقْدَارٍ مُعَيّنِ لا يُفْطَعْ في أَقَلَ من فَقَالَ بالأَول الْحَسَنْ الْمَصْرِيُ وَدَاوْد وَالخَوَاجُ وَابْنُ بت الشَافِعِيَ لإطلاق الآية 
وَِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لَعَنَ الله السَارِقَ يشرق الل فَتْفْطَعْ يده وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتْفْطَعْ يَدُهُ» ممق عَلَيْه. 

وَمَنْ سِوى هَؤُلاءٍ من فُقَهَاءٍ الْأَمْصّارٍ وَعْلَمَاءٍ الْأفْطَارٍ عَلَى أنه لا قَطْعَ إلا َال مُقَدَّرٍ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «لا قَطْعَ 
إل في ربع ديار فَصَاعِدَا» مُتَمَقْ عَلَيْهِ فَلَرمَ في الأول الأول بابل الّذِي يبْلْعْ عَصَرَةَ راهم وَبالْبيْصَةٍ الَْيِضَةَ من الْحَدِيدٍ أو 
الخ وؤ قبل وَنَسْحُهُ َْضًا لَيْسَ اول من تشخ ما رَوَنُْمْ. فلا لا تاريخ؛ بقي وَجْهُ ولوب لحمل وَهْوَ مَعَ الجُمْهُور فن مله 


في باب ادود ممع عِنْدَ التَّعَارْضء ثم قَدْ تقل إِحْمَاعٌ الصّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ وَبه يميد إطلاق الآية وَبالْعَفْل وَهْوَ أن الَْقِيرَ مُطْلََا 


E 
.ذو‎ 0902 


َف الرعَباث فيه فلا ْنع أصلا ككبَة فَمْح وَهُو ما يَشْمَلّه إطلاق الآية (وذا لا قى أَخْذْهُ فلا يَتَحَقَّقْ) بِأَخْذِهِ (ركنْ السّرقَة) 
وهو الْأحْدُ حُفية (ولا حِكْمَة الرَخر) اص (لِأًا فيا يَغلِب) فِإنَّ ما لا يَغلِبِ لا يتاج إلى شَرْع الاجر لِأَنّهُ لا يععَاطَى قا 

حَاجة إلى الرّجْرِ عن َهَدا حص عَفْيٌ بعد گؤغا تَْصُوصة با لس ِن جزز بالإجماع. ثم الف السَارطُون ودار معي ي 
تغييندء فذحب أَصْحَابْئا في حماعَةٍ من الابعين إل أنه عَشَرَُ راهم وَذَهَبَ الشَافِِيْ إلى نه زنع ديتار» وَذَهَب مَالِكُ وَأَحْمَدُ إلى 


2 
3 


و ل اتن د هن ا اك وا .درق دق م .ى ع رط ر2 ا 3 ره 4 
ديتارٍ أؤ ثلائة دَرَاهِمَ لِمَا روي من مَالِكِ في مُوَطْئِهِ عَنْ عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن سَارِقَا 


۶ 


يوه و 


ت ٤ o‏ 
م هة امه ار ل 6 


a u 2 27‏ تر عرض A ٠‏ لاوم وق جوم لان م قار قري aE‏ فاع 24 ار وور ا برس 
سَرَقَ في رمن عَنْمَاكَ بن عَفَانَ أترجّة فأمَرَ با عُنْمَانَ فقوْمَت بتلائة دَرَاهِمَ من صرف ائيْ عَشَرَ بديتار فقطع عُنْمَان يَدَه. 


2 


قال مَالِكُ: أَحَبٌ ما يحب فيه المَطْعْ إل ثلانة دَرَاهِمَ سَوَاءٌ ارْتَفَعَ الصف 
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غَيْرَ أن الشَّافعِيَ - رَحْمَهُ الله - يَقُولَ: «كانَث قِيِمَةُ الدّينَارٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - الى عَشَرَ دِرْهَما» 
وَالتَكانَةُ رِعْهًا. ولا أن الأَخدَ بالأكتر في هدا الاب أَوْلى اخبيَالًا لِدَرْءِ الحدّ. وَهَذَا لن في الْأَقَلَ سْبْهَةَ عَدَم الجتاية وهي دارة 


لِلْحَدّء وَقَدَ تابد َلك بِقَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «لا فَطْعَ إل في ديتارء أو عَشَرَةِ دراهم» 


[فتح القدير] 
و عه عدن ب نك 4 2 i kaa: SE‏ © ف و هه چ ر AL‏ فى EE es‏ 
أو انَضَّعَ) وَذَلِكَ «لأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ - فَطَّعَ في من قِيمَتْهُ اة دراهم» , وَعْنْمَانُ قَطَعَْ في أَنْرْجَة قِيمَبْهَا لاه 


دَرَاهِم وَهَذًا أَحَبُ ما غت إل الْعَهَى. وگن الْمِجَنّ بتَلَانةِ في حَدِيثٍ ابن عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - قَطَعَ 
سار ي يمي مه َاَهُدرَام» . أحْرَجه الشّْحَانِ. وني لظ هما عن عَائَِةَ - رضي اله عنها - عَنْ الي - صَلَى اله علي 
وَسَلّمَ - «لا تُقْطَعْ يد السّارقٍ إلا في زنع ديار قَصَاعِدَا» (غَيرَ أنّ الشَافِعِيَ يَقُولُ: «گائّث قِيمَةُ الدِينَارِ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله - 
صَلى اله عليه ملم - الي عر دزقنا» فالا نها) وني ند أخمد عن عَائَة نه - عاب الصلاه وَالسلام - «افطقو 


في رُبْع دِيتَار لا تَقَطَعُوا فيمَا هو أذىَ من ذَلِكَ» وَكَانَ رُبْعْ الذيتار يَوْمَئِذٍ نَلَانَهَ دَرَاهِمَ وَقَدْ ظَهَرَ أن الْمُرَادَ ما ذكرَ الْمُصّنفْ 


5 


من قله أن الَْطْعَ في رَمَنِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ ما گان إلا في من الْمِجَنَ أَنّهُ ما كان إلا في مِقْدَارِ ته لا حَقِيقَة 
ای أذ کو ا ی ا د ۾ انه 

دَرَاهِمَ (وَلَنَا أن الْأَخدَ بالأكثر في هَذَا الْبَاب الى اختيّالا لِلدّ) فَعْرفَ َه قَدْ قيل في تن الم 2 اا وَيُرِيدُ بذَّلِكَ 

حَدِيتٌ اهن رَوَاهُ ا اكم في الْمُسْتَذْرَك عَنْ مُجَاهِدٍ «عَن أََنَ قَالَ: تُقَطَعْ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رسو ل الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 

إل في مي الْمِجَنّ» ونه يَوْمَئِذٍ دِيارُ» وسكت عَنْه. 


وَنْقلَ عَنْ الشَافعِيَ أنه قال لِمُحَمَّدِ بن اسن - رضي الله عَنْهُ -: هذه «سُنَّةُ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - أَنْ بُقْطّعَ في 


زنع دیتار قصَاعِدًا» , فَكَيْفَ قلت: لا تُقْطَعْ الْيَدُ إلا في عَشَرَةِ راهم فَصَاعِدًَا؟ فَقَالَ: قَدْ رَوَى شيك عن اج عن ن نر 
م أبن أخي أُسَامَةَ : ن زَيْد يْدِ: لِأمَهِ وان الشَّافعِيَ أَجَاب بان أمْنَ بْنَ أ أمَنَ قاتل مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ - يَوْمَ 
تين قَبْلَ أن يو 3 امة . قَالَ ابن أي حَاتم في الْمَرَاسِيلٍ: وات آي عن حدِيٍ روا اخس ن صَالح عن نور عن عَنْ الحگم 
عن عط وناج عن بن وكات ففيها قال: <تفطع ي الشارق في فن اين كان فن الجن على غه ر سول الله - صلّى 
اله عَليْهِ وَسَلّمَ - ديتارا» » قال أبي: هُوَ مُرسَل وَأَرَى أنه واد عَبدِ الْوَاجِد بْنِ أَمَنَ وَلَيْسَ لَه u‏ در أن أبمَنَ 


ا لْمِرّيُ في كتابه: أ ١‏ بشي مَوْلى بني خروم رَوَى عَنْ سَعْدٍ وَعَائْشَةَ وَجَابرٍ . وَرَوَى عَنْهُ انه عَبْدُ الْوَاحِدٍ وَتَقَهُ وَتَّقَهُ 
م قال أَمَنْ مَل ابن لري وَقيلَ مَؤلى ابْنِ أبي عَمَرَ. 
00 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السَرقَةِ إلى أَنْ قالّ: ك ما أَخْسَب أن لَهُ صحبةء فَقَدْ 


اسع لمتحا فهو ابن 1 ي » ونه أسْدْشْهِدَ مَعْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم - تين وام لاي آتخز. وَالَ أبو 


سما لَِابِعِيَينِء وما ابْنُ أبي حاتم وَابْنْ حِبّانَ فَجَعَلَاهُمَا وَاحِدَّاء قال ابْنْ أبي حاتم : من ا شی مول ابْن أي عْمَرَ رَوَى عَنْ 


عائشة وَجَابرٍ ری عَنْهُ ُجَاهدٌ وَعَطَاءٌ وَابْنْهُ عَبْدُ الْوَاحد قَالّ: سمغت أبي يَقُولُ ذلك وَسُئِلَ بو رُرْحَةَ عن أبن وَالِدِ عَبْدِ الْوَاحَدِ 


فََالَ: مَك ثقَة. وَقَالَ ابْنْ حِبَّانَ في الثَقَات: من ڻ عْبَيْدٍالحبَشِيُ مول لابن أي عْمَرَ الْمَخْرُومِيَ من أَهْلٍ مَكَةَ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ 
وروی عَنْهُ جاه وَعَطَاءْ وَابْنهُ عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنْ أَبمَنَ 
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سْمُ الدَرَاهِم يَنَطَلِقُ عَلَى الْمَضْرُوبَةِ عرفا فَهَدَا يبن لك اشتراط الْمَضْرُوب كما قَالَ في الكتاب وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايََ وَهْوَ الْأَصَحّ 


م 
ا 
كان آح ساق بن زد َوهو الي يقال ل أن ؛ بْنَ آَم أَمَنَ م مَوْلَاةٍ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -» قَالَ: وَمَنْ رَعَمَ اَن لَه 


1 ۶2 


صحخبة س 9۶م 


ققد وهم حَدِيئهُ في القطع مسل فَهَذَا الف الشَافعِيّ وَغَيرَهُ من ذَكرَ اد هَن بن اَم أَبَنَ فتل يَوْمَ حب وأ 
عت لانن افده وكا فَعَلَ الدَارَقْطَُ في سنه ل صُحْبّةَ لَه وَهُوَ مِنْ التَابعِينَ وَل يُذرك رَمَانَ النَِ - صَلَّى اله 


2 


َو 


2 
34 


عليه وس الول الخْلَفَاءٍ بَعْدَهُ وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي «عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - أن ْنَ الْمِجَنّ ديتاز» رَوَى عن ابه 
عَبْدُ الواجد وَعَطَاءٌ وَنُجَاهِدٌ. 


وَالْخَاصِاْ أن ؛ أخْتلِف في أَمَنَ زاوي قيمَة الْمِجَنّ هَل هُوَ صّحَايٌ : أو تابعينٌ نة فَإِنْ كَانَ صَحَابيًا فلا إِشْكَالَ. وَإِنْكَانَ تاعا ثقَة 
كما ذَكَرَهُ أَبُو رُرْعَةَ الإِمَامُ الْعَظِيمُ الشأَنِ وَابْنُ جِبَّانَ فَحَدِيفُهُ مُرْسَلٌ. وَالْإرْسَالُ لس عند ولا عند حَمَاهِيرِ العْلَمَاءِ قَادِحًا بَلْ هُوَ 
حح فَوَجَبَ اغتبَارُة تيكل ا الف في تو فی ال ن أَهْوَ اة أو عَشَرَةٌ فَيَجِبْ الْأَخْدٌ لإاب الشزع 
الدَّرَْ مَا أَمْكنَ في ادود 2 يَقْوَى جا رَوَاهُ النسَائيَ أَيْضًا بِسَئَدِهِ عن ابن إِسْحَاقَ عن عَمْرِو بن اش . شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ: 
«كانَ 3 الْمِجَنّ عَلَى عَهُْدِ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلَمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِم» ' وَأَخْرَجَهُ لوطو أَيْضّا وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَحمَدُ 
في مده عن الاج ب بن أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بن شيب عن أبيه عن جَذّو وَكذَا إِسْحَاقَ بْنْ رَاهْوَيْه. 

٠‏ وتو الخ أي شَيْبَةٌ في مصئفه في كاب اللقطة عن سيد ين القسييّب عن وجل من فزئئة عن اي - صَلَّى الله عَلَيْه وَل 
قال «ما بَلَعَ من الجن فَطّفت: يَدَ صاجبه» وَكَانَ تن الْمِجَنّ عَشَرَةَ دراهم. قَالَ الْمُصَيْفُ: وَتََيَدَ ذَلِكَ 0 
وَسَلّمَ -, «لا قَطْعَ إلا في ديار أو عَشْرَة دَرَاهِمَ» وَهَدًا َا اللَفْظِ مَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُرْسَلَ عَنْهُ روَا عَبْدُ الرَراق. 
ومن طَريقه الطَبرَايه في مُعْجَبِه. وَأَشَارَ إِلَيْهِ التمِذِي في كتابه الجاع فَقَالَ: وقد رُوي عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ أله قَالَ لا فَطْعَ إل في ديتار 
أؤ عَشَرَةِ درَاهِمَ. وَهُوَ مُرْسَلْ رَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَحمْنِ عن ابن مَسْعُودِء وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدٍ لرن يَسْمَعُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الْعَهَى. 
وهو صَجيخ إن الكل ما روؤة إلا عن الْقايم. َكِنْ في مُسْنَدٍ أبي حَبيَةَ من روَاية ابن مُقَاتِلِ عن اي حَبيقَةَ عَنْ الْقَاسِم بن عَبْدِ 
الرَحْمْنِ عن يبه «عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: گان قَطْعْ اليد عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلم - في عَشَرَة دَراهم» 
» ودا مَؤْصُولٌ وف روَايَةِ خَلَفٍ بْنِ يسين عن اي حَبِيقَة: «إنَا گان الْمَطْعْ في عَشَرَة دَرَاِعَ» . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَرْبٍ مِنْ حَدِيثِ 
مد ن الحَسَنٍ عَنْ اي حَديقَة يَرفَعَُ «لا تُفْطَعْ اليد في أَقَنَ من عَشَرَِ دَرَاهِم» فَهَدَا مَوْصُولُ مَرْفُوعٌ وَلَوْ گان مَوْقُوقا لكان له 
حكم الرفع أن الََََْاتٍ الشَرعية لا خل لعفل فيه فَلْمَؤقُوفُ فيها عخُْول عَلَى الرَفع (قوْلهُوَاسمْ الَاِم) يَْني في 
الْحَدِيثِ وَهُوَ فَوْلَهُ أو عَشَرَةِ راهم (يَنْطَلق عَلَى الْمَضْرُوبَة عُرا) فَإذَا أطْلِقَ بلا قَيْدِ فَهُوَ وَجْهُ اشتراط كؤنهًا مَصرُوبَةَ في القع 
گما ذگره في الْقُدُورِيَ (وَهُوَ طَاهِرٌ الرَوَاية وَهُوَ اس لِلظَاجرٍ من الَدِيثِ و (رِعَايَةٌ كمال الناتَة) لأَمًا سَرْطُ الْْقُوب وَشْرُوط 
الْعقُوباتِ يُرَاعَى وُجُودُهَا عَلَى وَجْدِ الْكُمَالٍ. 

ودا شَرَطْنَا الجَوْدَةَ حَىّ لَوْ گات يوقا لا يُفُطَّعْ 
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حَقٌّ لَوْ سَرَقَ عَشَرَةَ ترا قِيِمَْهَا أَنْمَصُ من عَشَرَةٍ مَضْرُوبَةٍ لا يجب الْقَطْعُ» وَالْمُغْتَبرُ وَزْنُ سَبْعَة مكاقيل لِأَنَهُ هُوَ الْمَُعَارف في عَامَةٍ 
البلاد. وق ل ولا بد من حزز لا شْبْهَةَ 


فيه لان e‏ دار وَسَْبَيْنَهُ من بَعْدُ إن شَاءَ الله تَعَال. . 


[فتح القدير] 
كا ولو تجو ينا 32 ن نُنْصَنَ الْوَضْفٍ : به ان الذّات: وَعَنْ أبي يُوسف يُفَطَعْ با ہا إِذَا كَانَتْ رائجة جَةَّ إحَقّ أو سر 0 تبرا) 
ع غ مون محا (قمته اقل م عدر مككة ا تب القط) على طاجر اذكب وى الح ا 


يُفَطَعْ إطْلّاقِ الْمَذُكُورٍ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ن الْمُطْلَقَ ُه ميد بالْعْفٍ وَالْعَادَةِ ة (قَوْلَهُ وَالْمُعْتَبَدْ وَزْنُ سَبْعَةٍ) بَعّْني 1 مُعْتَبرُ في ورن ادام 


0000000 ا‎ eee 5د‎ mm 
0 بُرَاعَى اقل ما گان مِنْ الدَرَاهِم عَلَى ما الوا وَأَمّا هنا فَمُقْمَضَى ما ذكَرُوهُ مِنْ اَن ال ا‎ 
مُقْتَضَى أَصلِهِمْ‎ IYE ثَلَانّةَ أَصْنَافٍ. صف ورن حمْسَة وَصِنْفٌ وزد سَِّة. وَصِنْفٌ وَرْنُ عَشَرَةِ» أن يُعتبرَ في القَطع ورن عَشَرَقِ‎ - 

3 ترْجيح تَقْدِيرٍ الْمِجَنّ ِعَشْرَةٍ به اَذ لِلْحَدٌ وَمَا گان دارا کان أَؤلّ. 

لا يُقَالُ: هَذَا إخدّاث فَوْلٍ الث لأا نَقُولُ: لا سَلّمْ فَإنَهُ إا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا ْنَا قفتا نا اه كل مَنْ قَدّرَ نِصّاب الْقَطْع بِعَشْرَةٍ قَدَر 

الْعَشَرَةَ بوَرْنِ سَبْعَةِ وهو ينوع قاد ُن تقل تَقدِيرَه بعَشَرَةٍ سيان التَوْرِيُ وَعَطَاءْ و ينل تَفْدِيرْهمًا بون سَبْعَةٍ فلا يََحَقَّقْ روم 

قول الث م هذا الْبَخث انرام على مِم إن وزد سَبِعَةٍ 1 كن عَلَى عَهدٍ رسُولِ الل - صلی الله عله وَسَلَمَ -, فاا إن 
قبل گالشًافعية إا كَانَثْ كَذَّلِكَ في رمه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فلا (فَوْلهُ وَقَوْلّهُ) أَيْ فَوْلُ الْقُدُورِيَ (أَؤ ما يَبْلْعُ قِبِمَْهُ عَشَرَة 
إِشَارَةٌ إلى أَنَّ غَيْرَ الدَرَاهِمِ تَر قِيمَمْهُ بالدَّرَاهِم وَإِنْ كَانَ ذَهَبَا) حَىٌّ لَوْ سَرَقَ ديتارا قيمع اقل من عَشَرَةٍ لا يُفَطَعْ. ذكْرَهُ في 
الْمُحِيطٍ. قَالَ: وَالْمُرَادُ مِنْ الدٍيتار الْمَذْكُورٍ نه يفط به في الْحَدِيثِ ما کون مُتَقَوِ قَوْمَا به لا قِيمَةَ الْوَفْتِء أَيْ کون دِيئارًا قِيِمَتُهُ 


ءٍِ عَشْرَة 
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قال (وَالعَبْدُ وال ف القع سَوَاءٌ) لان النَصّ 1 يْمَصّلْ تفص فصل وَل وَلِأَنَ التنصيفَ مُتَعَلوٌ فَيَتَكَامَلُ صِيَانَة لِأَمْوَالٍ النّاسٍ. 


(وَيَبْ الْقَطعْ بإفراره مر وَاجِدةً وَهَدَا عِنْدَ أي حَنيفة وَمحَمَدِ. وَقَالَ ُو يُوسف: لا يُفْطَْ إلا بالإفرار مَرَتينِ) وروي عَنْهُ أَهُمَا في 
لسن ملين لأَنَهُ إخدى الخجتين فيغتبر بالأخرى وهي الْبيََهُ كَذَلِكَ اغتبرتا في الزّنَا. وما أن السَرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بالإقرار مره 
[فتح القدير] 

راهم فِضّةٍ جِيَّادٍ بوَزْنِ سَبْعَة مكاقيل اؤ اتر سَوَاءْ كا في الْوَفْتِ كَدَلِكَ اؤ لا فلا اغْتبارَ لِلَوَفْتٍ لِأَنَهُ يريد وَيَنْقُصُ فيه الغ 
گان النَفْصُ يسبب عَيْب دَخَلَهُ أو فَوَاتِ بغض ايء فَعلَى هَذًا إا سَرَقَ في َد ما قِمَُهُ فيها عَشَرَةٌ أ في أخرى وقيمنه 
فيه َل لا ْم وني قول الطّحَاوي يعبر قْتْ الإخراج من از فَقَط 

وؤ سَرْقَ أَقَلَّ من وَزْنِ عَشَرَةٍ فضّةٍ تُسَاوِي عَشَرَةَ مَكُوكة لا يُفْطَعْ لَه حالف النصّ. وَهُوَ قله «لا قَطْعَ إلا في ديتارِ أو 
عَشَرَةِ دراهم» في محل النّصّء وَهُوَ أَنْ يَسْرِقَ وَزْنَ عَشَرَةِ ولا بد من ثُبُوتٍ دَلَالَةِ القَصْدٍ إلى التَصّابٍ الْمَأَحُوذِ وَعَلَيْهِ كر في 
لَجس مِن عَلامة الوَازلِ: سَرَقَ لَب قيَِعُ ذُونَ الْعَشَرَة وعَلَى طَرَفِهِ ديار مَشْدُودٌ لا يُفَطْعْ وذگر من عَلامة فََاوَى اة 
سمَرْقَنْد: ذا سَرْقَ تَوْبَا لا يُسَاوِي عَشَرَةَ وَفيه دَرَاهِمْ مَضْرُوبَةٌ لا يُفْطَعُ» وَقَالَ: وَهَدَا إِذَا ج ين التّوْب وعَاءً لِلدَّرَاهِمِ عَادَ فَإِنْ 
گان يُفَطَْ لن الْمَصْدَ فيه ب يَمَعُ عَلَى سَرقَةٍ الدََاهِم, ألا يَرَى أنه لَوْ سَرَقَ كيسًا فيه دَرَاهِمْ كبيرةٌ يُفْطَمْ وَإِنْ اد اكيس يُسَاوِي 
راء ولا بد من أن يَكُونَ لِلْمَسْرُوقٍ من يذ صَحِيحَةٌ حى لو سَرَقَ رة وديعة عند وجل ولو إسرة رجا يُقْطع؛ بخلافٍ 
السّارِقٍ من السارق عَلَى الخلافٍ وَأَنْ يخْرِجَهُ ظَاهِرًا حَىٌ لَْ الْتلّعَ ديتارا في ازز وَحَرَجَ لا يُفْطَعْ» ولا يُنْتَظَرٌ أنْ يَتَعَوَطَهُ بَلْ 


يضمن مله لاله اسْتَهلكَة وهو سَبَبْ الصّمَانٍ لِلْحَالِ وَأن رج التِصّاب رة وَاحِدَق فل أخرَجَ بَْضّه ثم دحل وَأَخْرَجَ ماقي لا 
0 ر 


(قَوْلهُ وَالْعَِدُ واو في الْقَطع سَوَاءْ لأَنَّ اص 1 يُقَصّل) بين حُرٍ وَعَبْدٍ لا كن الصيف (فَيَتَكَامَلُ) وَهَذَا لن اناي مُوجبَة 

لعفوبة (صِيَائَة وال النّاسِ) والزق مُنَصفْ فما امك فيه التَنْصِيفْ نُصف عليه َب يَحَصْلْ مُوجب الْعقُوب وما ل مل ضَرُورَ 
ل هدر السب في حَقهِ بخلاف الزَّا فن لَه حَدَيْنٍ الد وَالبَجْم امم ا ا اموق في الد فَحَدّهُ عَلَى نِصْفٍ 
حَد الْأَخْرَارٍ بقؤله تعَال [فَعَلَيْهِنَ نِضِفُ ما عَلَى المُخصتات من الْعَذَابِ) [النساء: 25] م شرع الد الآخَرُ وَهُوَ الرَجْمْ عَلَى 
لْأَحْرَارِ ابْتدَاءَ حَيْتُ 1 يََتَاوَلُ الَْرقَاء. 1 


(قَوْلَهُ وجب الْقَطْعْ پإقراره مره وَاحِدَةً عِنْدَ أي حَنِيفَة وَمْحَمّدِ) وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وار عُلَمَاءٍ هذه الْأَمَةِ (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لا 
فطع إل بالإقرر مرََينِ) وَهُوَ قۇل أَحْمدَ وَابْنِ أي لَبْلَى وَرُقَرَ وَاْنِ سُرْرمَة وَيْروَى عَنْ أبي يُوسْفَ اشْتراطً ون الإقْرَاريْنِ في 
ْلِسَيْنِ اسْتَدلُوا بالْمَنقُولٍ وَالْمَعْىَ أَمَا الْمَنْقُولُ فما رَوَى أَبُو داؤد عن أي امي المَخْرُومِيَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أن 
باصن قد 
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َيكْتَقَى به كما في الْقصّاصٍ وَحَدٍ الْقَذْفِ ولا اعبار بالشَهَادَة لأ الزيادَةَ فيد فيها تَقلِيلَ كَمَة اذب ولا فيد في الإقْرَارٍ سَيْنا 
أله لا ُمَة. وباب الرُجُوع في حَقّ الخد لا يَنْسَدُ بالتكرار وَالبُجُوعُْ في حَقَ الْمَالِ لا بصخ صلا لان صّاحِب الْمَالٍ يكب 
وَاشْتراطٌ الزيادَةٍ في الا خلا القاس فِيَفْمصِرُ عَلَى مؤرد الشّزع. 


[فتح القدير] 
اغارف و يُوجَدْ مَعَُ ما فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ فَقَالَ: بَلَى يا رَسُولَ الل فأَعَادَهَا - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - مَرّتِبْنِ أو ثَلَانَاء فَأَمَرَ به قَقُطع» فَلَمْ يَفْطَّعْهُ إل بَعْدَ تَكَوُرِ إقراره: وَأَْسْنَدَ الطّحَاوِيُ ۳ علي - رضي الله عَنْهُ 
- أنَّ رجلا أَقَرّ عِنْدَهُ بِسَرقَةٍ مر مرم ن فَقَالَ: قذ شَهِدْتَ عَلَى نَفسِكَ شَهَادَتَين. مر به فَقْطِعَ فَعَلََّهَا في غتّقِه. 
وَأمَا اْمَغْ فإ اق الإفرار بحا بالشَهادة عَلَْهَا في الْعَدَدِ فَيُقَالُ حَدّ فَيَُْْرُ عَدَدُ الإقْرَارٍ به بعَدَدٍ الشهُود نَظِيرُ إخاق الْإقرَارٍ في 
حَدّ الزتا في الْعَدَدِ بالشّهَادَةٍ فيه. ولأ حَِيقَةَ ما أَسْتَدَ المّحَاوِيٌ إلى أي هُرَيْرَةَ في هدا الْحَدِيثِ «قَالُوا يا رَسُولَ الله إن هذا سَرَقَ 
فَقَالَ: ما إِخَالَهُ سَرَقَء فَقَالَ السارق: بَلَى یا َسُولَ الل فَالَ؛ اذْهَبُوا به فَافْطَعُوهُ ثم احْسِمُوةُ ثم انون به 7 قَذَهَب به 
فطع م حسم م أي به. إلى رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ -, فَقَالَ لَهُ: ثب إل الله عر وجل فَقَالَ: نت إلى الله عَرّ 
وَجَلَ فَقَالَ: تاب الله عَلَِكَ» فَقَدْ قَطَعَهُ بإقراره مره وََمّا الْمَعْى فَمُعَارَضٌ بعد الْقَذْفِ وَالِْصّاص وَهْوَ وَإِنْ 1ن حَدَا فَهُوَ في 
مَعْنَاهُ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ عُقُوبَةٌ هذا ظَهَرَ الْمُوجِبْ مَرَةَّ (فَيُكْتَقَى به كَالْقِصّاصٍ وَحَدّ الْقَذْفِ) وَأَمّا قِيّاسّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَمَعَ الْمَارِقِ 
دن اعبار الْعَدَدِ في الشَّهَادَةٍ إا هُو لِتَقْلِيلٍ الثهْمَةِ ولا َم في اقرا إذ لا ينهم الإِنْسَانُ في حق نَفْسِه با يره صَرَرًا بالا 


عَلَى أن الإقْرَارَ الأول إا صَادِقُ فَالئَان لا يُفِيدُ شَيْنَا إذ لا يَرْدَادُ صِذْقًا. وما كاذب قَبالئَان لا يَصِيرْ صِذْقًا فَطَهَرَ أنه لا فَائِدَةَ 

في تکراره. 

ِن قيل: فَائِدَتُهُ رفع اختمَالٍ گنه يَرْجِعْ عَنْهُ أَجَاب الْمُصَبْفُْ بقؤله وباب الجُوع في حَق الْحدّ لا يفي بالتَكرَارٍ فَلَهُ أن يَرْجِعَ 

َعْدَ التَكْرَارٍ فَيْقَبَل في ادود ولا بصخ في الْمَال جوع بوَجْهِ (لِأنَّ صَاجب لمال يُكَذِّبْهُ) فاا يبل رُجُوعْه وَأَمّا النَظَرٌ 

الْمَذُكُورُ: أن اشْتراط كَوْنٍ الْإِقرَارٍ بِالزنَا مُتَعَدّدَا كُمَا في الشّهَادَةٍ به فلا سل ن ذَلِكَ بِطريق القاس ويف وَحْكُم أَضلِهِ وَهُو 

الزِيَادَة ف الْعَدَدِ د مَعْدُولٌ عَنْ القاس لوقع أن گا من تَعَدَّدِ الشَّهَادَةِ وَتَعَدَّدِ الإقرار في الزَّا تب تبت بِالنَصّ ابْتدَاءَ للا بِالْقِيّاسِء 

اله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 

[فرُوعٌ من عَلَامَةٍ الْغيُون] 

قال أا سَارِقَ هذا النّؤْب: يَعْني بِالْإِضَافَة قْطِعَ وَلَوْ َوَن الْقَافَ لا بُفَطَعْ لِأَنَهُ عَلَى الِاسْتفبَالٍء وَالْأَوَلُ عَلَى الال. وني عُيُونِ 

الْمَسَائِلٍ قَالَ: سَرَقْتُ من فان مائة دزم بل عَشَرَةَ دار يُقَطَعْ في الْعَشَرَةِ دانير وَيَضْمَنْ ماله دِرْهَم) هذا إِذَا اذّعَى الْمُقَهُ لَهُ 

الْمَالَنِ وَهْوَ قَوْلُ أي حَِيقَة أله َع عن الإفرار بسَرقَة ما وَأََرٌ بعَشَرَة تانر صح رُجُوغْةُ عَن الإفرَارٍ بالسرقة الأول في 
۶ حَق افطع وَل يَصِحّ في حَقّ الصّمَانٍ. 

وصح الْإفْرَارُ بالسرقة اللَانبة في حَقّ الْقَطْع وَبِهِ يفي الصَّمَانُ لاف ما لَوْ قَالَ سَرَفْتُ مِانَةَ بل مِائَتيْنِ فَإنُ يُفَطَعْ ولا 
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ال (وتجب بشَهادة سَاحِدَيْن) لِتَحَفّيِ الظهُور كما في سائر الوق ويَنبَغي أن يناما الإِمَام عَنْ كفي السَرقة وََاِيَا ورانا 
وَمَكَاقًْا إزيادة الاختيَاطٍ كُمَا مر في الحُدُودِ وبس إلى أَنْ يَسْأَلَ عَنْ الشهُودِ لِلتهمَةٍ 


[فتح القدير] 

يَضْمَنْ سَيْمَا َو ادَعَى الْمْقَرُ لَه الْمائتَنٍ لاله أَقَرٌ بِسَرقَة مائمَْنِ فَوَجَب الَْطْعْ وَانْعَمَى الصّمَان وَالْمائة الأول لا يَدَعِيهَا الْمُقَُ ل 
لاف الأول, وَلَوْ قال سَرَفْتْ مِالَتبْنِ بل مِانَةَ 1 يُفُطَعْء وَيَضْمَنْ الْمائمَنِلِأَنَّهُ أَقَرٌ بِسَرِقَة مانََِْ وَرَجَعَ عَنْهُمَا فَوَجَب الصَّمَانُ 
وَل جب الْمَطْعْ وَل يَصِحَّ الإقرار بالْمالَة إذ لا يَدَعِيهًَا لون منهُ وَلَوْ أَنَهُ صَدَّقَهُ في الرخوع إل الَمانَة لا ضَّمَانَ (قَوْلَهُ وَكَبْ 
بِشَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ كُمَا في سَائِرٍ الحُقُوق) وَهَذَا بإجماع الأمَةِ (قَوْلهُ وَينبغي أَنْ يَسأَلُمَا الإمَامُ عن كيْفيّة السرقة) آي يف سَرَقَ 
لاختمَال گؤنه سَرَقَ عَلَى كَيْفِيّة لا يُقَطَعْ مَعَهَا گان تقب الِْدَارَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَ لماع َإِنَهُ لا يُفَطَعْ عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذَاهِبٍ 
اللاةء وَأَخْرَجَ بَعْضَ التَصَابٍ ثم عاد وَأَخْرَجَ الْبَعْضَ الْآخَرَ أو اول رَفِيِقًا لَه عَلَى الاب فَأَخْرَجَهُ وَيَسْأَُمَا (عَنْ مَاهيتها) فإ 
تُطْلَقْ عَلَى اسْتراق المع وَالنَقَْصِ من أَرْكَانِ الصّلاةٍ (وَعَنْ رَمَانمَا) لاختمَال التَقَادُم ون التَقَادُم إِذَا شَهِدُوا نض القال ول 
E‏ مِنْ أن القَقَادُمَ يَنبَغي أَنْ لا يَنَعَ م قَبُولَ الشَّهَادَةٍ عَلَى على الْقَطْع لِأَنَّ الشَّاجِدَ لا ينهم في 
تخي لوقه على الدَعْوَى وَتَقَدَمَ جوَابهُلِلْمُصَئْفٍ وَلِقَاضِي حاف وَيَسْأَكُمَا عن الْمَگانِ لمال أنه سَرَقَ في دار ارب مِنْ 
ملم وَهَدَا بخلافٍ ما لَوْ كَانَ نُبُوتُ السرقة بِالإقرَارٍ حَيْتُ لا يأل الْقَاضِي الْمُقرّ عَنْ الرمَانِ لِأَنَّ الَقَادُم لا يطل الإقْرَارَ ولا 
يسال الْمُقِرّ عَنْ الْمَكَانِ لكِن يَسْأَلهُ عَنْ باقي الشرُوط من ازز وَغَير اتفاقا. 


وي الكاني: وَعَنْ الْمَسْرُوقٍ إِذْ سَرِقَهُ گل مال لا وجب الْقَطْعَ كُمَا في الثَمَرِ وَالَكْمَفْرَى وَقَدْرِهِ لاحْتمَالٍ كؤنه دود صاب وَعَنْ 
الْمَسْرُوقٍ منْهُ لن السرقة ِن بَعْضٍ النّاسٍ لا وجب الْقَطْعَ گذِي الرّجِم المَخرم ومن الزّؤج. وَقَالَ في الْمَنِسوطٍ: 1 يَذْكر حم 
السوَالَ عَنْ الْمسرُوقٍ من لله حَاضِرٌ بحاصم وَالشّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى السرقةِ مِنهُ فلا حَاجَة إلى الال عَنْهُ وَأَنْت تَعلَم أ 
شَهَادَكُمْ به سَرَقَ من هَذًا ا اضر وَخحْصُومَةُ ا اضر لا يَسْعَلَمُ بيَاهُمَا اليَسْبَةَ مِنْ السَارِقٍ ولا الدَعْوَى تَسْعَلْمُ أن 
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(قَالَ وَإِذَا اشترك جَمَاعَةٌ في سَرٍقَةِ فَآَصَّاب كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ َرَاهِمَ فطع وَإِنْ أَصَابَهُ أَقنُ لا يُفْطَعْ) لن الْمُوجب سَرِقَةُ 
التِصَابٍ وب عَلَى كل وَاجدٍ مِنْهمْ ياه ينتير كمال التصَابٍ في َقه. 


باب ما يُفَطَعْ فيه وَمَا لا بُقْطَعُ 

[فتح القدير] 

هول سَرَقَ مالي وَأَنَا مَؤلَاهُ أو جَدَهُ وَإِعا يَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الأمُورٍ اختيَاطًا لِلدَرْ وَإذَا بَيُوا ذَلِكَ عَلَى وجه لا يُسْقِطُ الَْدّ قن 
كان الْقَاضِي عَرَفَ الشهُوة بالْعَدَالَِ فَطَعَهُ وَِنْ 1 يكن غرف حالم حبس الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حى يُعَدَلُوا لاله صَارَ مُتَهَما بالسَرقةِ, 
الوق بالتَحفيل متخ لأ لا كََالَة في ادود هتا َظر وَهُوَ أذ إغطاء الگفيل بنَفسِهِ جائزء وَعَلَى قول أي يُوسْف يبن 19 
فغ تَفْصِيلٌ في هدا الحكم: أي حَبْسَهُ عند إقَامَةِ اله ئى يُرَكوَا وَمُفَْضَى ما ذكر من أله يحب بعهْمَةٍ ما بُوجب الخد لا 
لتَعْزِيرَ بسب أنه صَّارَ مَُهَما بِالمَسَادٍ أَنّهُ لَوْ صح التكفيل يَنْبَغِي أَنْ لا يَعْدِلَ عَنْ حَبْسه بِسَبّبٍ ما لَرمَهُ من الهْمَة بالْفَسَادِ في 
الْأَرْضِء وَلِذَا ذَكِرَ في الْمَتَاوَى: مَن يُنَهَمْ بالْقَْلٍ وَالسَرِقَةِ بسن ولد في الجن إلى أَنْ يُظَهِرَ الَؤبة بخلافٍ مَنْ يبيغ الْحَْرَ 
وَيَشْبرِي ويرك الملا نه بن ويدب م رج. 

وني التجنيس مِنْ عَلامَة النوَاذِل: لص مَعْرُوف بِالسَرقَةِ وَجَدَهُ رج يَذْهَبُ في حَاجَة لَه عَيْرَ مَشْغُولٍ بالسرقَة لَيْسَ لَه أن يَفْثُلَهُ 
َلَهُ أن يأَحْدَهُ وَللَإمَام أن يَِْسَهُ حف ينوب لِأَنَّ اخس رَجْرًا لِلعَهْمَة مشرو وَإِذَا عَدَلَ الشَاهِدَانِ وَالْمَسْرُوقُ مِنْهُ غائب ل 
يَفْطَغهُ إلا َضرَته, إن گان حَاضِرًا وَالشَاهِدَانِ غَائِيَانٍ ل فطع أَيْضًا حى يضرا ولك في الْمَْتِء وَهَذَا في كل الَدُودٍ سِوَى 
الرَجْم وَينْضِي الْقِصَّاصْ إن ل يَحْضْرُوا اسْتخْسَانًً هَكَذَا في كاني الحاكم. 


(قَوْلهُ وَإِذَا اشر جِمَاعَةٌ في سَرِقَةٍ فَآَصَاب کل واج مِنْهُمْ عَشَرََ دَرَاهِمَ قُطِعَ وَِنْ أَصَّاب أَقَلَ لا يُفْطَْ) وَمَعْلُومٌ تَفييدُ فَطْعِهمْ با 
إِذَا ۾ يکن مِنهُمْ اڪڌ ڏو رجم ڪرم من الْمَسرُوق ينه ولا صي وَعِنْدَ مالك يُفْطَعُونَ وَإِنْ 1 يْصِب أَحَدَهُمْ صاب بَعْدَكَوْنِ تام 
الْمَسْرُوقٍ لاه راهم لِذخُوييم تخت النَصّ. 

ُلْنَا: المَطعْ ِكل سَارق بِسَرِقَيهِ نِصَابًا و يُوجَدْ فلا يجب الحَدٌ: يني أنهُ جد من كَل مِنْهُمْ جناي المرقة وَذَلك لا يُوجب الْمَطْمَ 
جرد بل ئی يَكُونَ ما سَرَقَهُ نصًاباء َه أغلم. . 


[باب ما بُقَطْعْ فيه وَمَا لا يُقطغ] 
(بَابُ ما يُقْطَعْ فيه وَمَا لا يُقْطَّْ) ما يُفْطَعْ فيه هُوَ الْمَسْرُوقُء وَهُوَ مْمَعلّقُ السرقة إذ هُوَ حَلُّهَا: فهو ان بالَسْبَةِ إلى تفس الْفِغْلٍ 
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(ولا قَطْعَ فِيمَا يُوجَدُ تافها مُبَاحًا في دار الإسلام كَالْحَشَّب وَالَْشِيشٍ وَالْمَصَّبِ وَالسّمَكِ وَالطَيرِ وَالصّيْدٍ والززنيخ وَالْمَعرَة 
وَالنُورَة) وَالْأَصْلْ فيه حَدِيتُ «عَائْشَةَ فَالَثْ: كَانَث اليد لا تُفْطَعْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - في الشَيْءٍ 
التَافِه» , أي الحقير, وَمَا يُوجَدُ جِنْسُهُ مُبَاحَاء في الَْصْل بصورته عير مَرُْوبٍ فيه حير تقل الرَعَبَاتُ فيه 

[فتح القدير] 

يان السَرقَة وَمَا يَكَصِلْ ينا (فَوْلَهُ لا قَطْعَ فِيمَا يُوجَدُ تافها مُبَاحًا في دار الإسلام) أي إا سُرِقَ مِنْ جز لا شُبِهَةَ فيه بَعْدَ اَن 
أخذ وَأَخْررَ وَصَارَ تَلوكا. 

الافة وَالتَهَه: الحقِيرُ الْحَسِيِسُ من باب لبس (كَالحَشَّبِ وَالْحَشِيشٍ وَالْقَصَبِ وَالِسَمَكِ وَالطَيرٍ وَالصّيْدِ) بره أو ريا (والززنيخ 
وَالْمعْرَة) وَهُوَ فح الْعَبْنِ الْمُْجَمَةِ: الَنْ الْأَخَرُ وَيجُورُ إسْكانًا (والثورة) (قَوْلَهُ الْأَصْلْ فيه حديث عَائْسَةَ - رضي الله عَنْهَا -) 
هو ما رَوَاُ ا يي سيب في مُصَنَّفِهِ. وَمُسْنَدِهِ: حَدَّثََا عَبْدُ الرّحِيم بن سُلَيْمَاَ عَنْ هِشَام بْنِ عزو عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: 
« يَكُنْ السارق يُفْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - في الشّيْءٍ الافه» . راد في مُسْئدهِ: «وآ يُقْطَعْ في أذ 
من نن حَجَفَةٍ أؤ تَرْسٍ» . 

وَرَواُ مُرْسَلا أَيْضَا: حَدَّثَنَا وكِيغ عَنْ هشام بن عْرْوَةَ عن ايه وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اررق في مُصئَفِهِ: أَخْبرتَا ان جُرَيْح عَنْ هِشَام به 
وكذًا إِسْحَاقَ بن رَاهْوَيْهِ. أخبرنا عيسى بن يُونْسَ عَنْ هتام وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيَ في الْكَامِلٍ مُسْتَدَا أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ الله بن قبيصة 
الفزاريَ عن هشام ِن عَرْوَةَ عن عرو عن عَائِسَة وَل يهل في عبد اله هذا شيا إلا أنه قال 1 ياغ عليه و أ للْممَقَدِمِينَ فيه 
گلاما فَدَكَرْئهُ لابن اَن في روايَاتِه نَظَرّا. ولا ّى أَنَّ هَذِهِ الْمْرْسَلَاتِ كُلَّهَا حجَةٌ وَقَدْ تَقَدّمَ وَصْلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن أبي ف 
وَمُتَابَعَةِ عَبْدِ الرّجيم بْن سُلَيْمَانَ وَإِذَا عُرفَ هَذَا قال الْمُصَنَفُ (مَا يُوجَدُ جنه مْبَاحًا في الْأَصْل بِصُورته) أي الْأَصِليّة بان 1 
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َحْدْتْ فيه صَنْعَةُ مُتَقَوْمَةُ (غَيْرُ مَرِعُوب فيه حَقِيرُ) فَيَكُونُ ماو الت فلا فطع بايث الْمَذْكُورٍ والكتاب عَخْصُوصٌ بقاطع 
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َجَارَّ مها وقوه (بصورته) لِيَخْرْجَ الأبواب وَالْأَوَان وَالْحْشَبُ. 

و (غَيْدُ مَرْعُوب فيه) لِيَخْرْجَ تو الْمعَادِنٍ من الدب وَالْفِصّة وَالصُفْرِ وَالْيَوَاِيتِ وَاللُولُو وكا من الْأَحْجَارٍ لكؤغا مَزغُوبا فيه 
َبَفْطَعْ في کل ذَلِكَ. وَعَلَى هَڏا تظر بَعْضُهُمْ في الززنيخ فَفَالَ: ينغي ان يُفْطَعَ به ائه جر وَبْصَانُ في گان الْعَطَارِينَ كسَائرٍ 

الاموا بخلافٍ الْحْشّب, لَه غا يحل الدُورَ لِلْعمَارة گان إخرازةُ اقصًاء إخلاف الاج وَالْأَبَئُوسٍ. وَاخْعُلِفَ في الْوَنمَةِ وَاخنَاءِ 
وَالْوَجْهُ الْقَطْعْ أله جَرَتْ الْعَادَةُ بإِحْرَازهِ في الذكاكين. 1 

وله (تقلٌ الرَعبَاتُ فيه) يَعْني فلا تعَوَفّرْ الدَوَاعِي عَلَى اسْتِحْصَالِهِ وَعَلَى الْمُعَاَةِ 
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وَالطِبَاعْ لا تصن به فَمَلّمَا يُوَجَدُ أَخْذَهُ عَلَى کرو م من الْمَالِكِ فلا حَاجة إلى شزع الزَاجرء هدا ا يجن الَْطْعْ في سَرقَة مَا ذُونَ 
الصا ولأ ار فيها تاقص؛ ألا يُرَى أن شب بُلْقَى عَلَى الْأَبْوَابٍ وَإِنَا يحل في الدَّار لِلْعَمَارَةِ لا لأإخراز وَالطَيْدْ بطي 
وَالصَّيْدُ يَفِدُ وَكَذَا الشركة الْعَامَةُ ۀ الي گائٹ فيه وَهْوَ عَلَى تِلْكَ الصّفَةِ ثورث الشُبْهَة وَاخَدٌ يَنْدَرِىُ ا. وَيَدّخُلُ في السَّمَكِ 
الْمَالِحُ وَالطَرِيُ وَفِ الطَيرٍ الدَّجَاجٌُ وَالْبطٌ وَالْحَمَاُ لما ذگرت وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِه - عَلَيْه الاه السام - «لا قَطْعَ في الطَيرِ» 


[فتح القدير] 

في لقصل إِليْهِ (ولا صن به الطّباغ) إذَا خر حم اه (قَلّمَا يُوجَدُ أده عَلَى كز من الْمَالِكِ) ولا يُنْسَبْ إلى اجَايَِ بناءَ عَلَى 
َد اص ا تعد من الْحْسَاسَةِ. وَمَا هُوَ ذلك لا تاج إلى شَرْع الاجر فيه كما دون التَصّاب. قَالَ الْمُصَبْفُْ (وَلِأَنَّ ارز فيه 
تاقص) فإ ا شب بصورته الأول يُلْقَى عَلَى الأبْوّاب وإ يذخا في الدَّار لِلْعِمَارَةٍ لا لِلإخرَاز, وَذَلِكَ في رَمَانِمْ. وَأَما في رَمَانَِا 
رر في گان القْجَارٍ. 

ال (وَالطَيُْ يَطِير) يَعْني من أنه ذَلِكَ وَبِدَلِكَ تقل الرَعْبَاتْ فِيه. وَالْوَجْهُ أَنَّ فَوْلَهُ وَالطَُْ يَطِيرْ من بَيَانٍ نُقْصَّانِ الخرْزٍ إلا أَنَّ هَذًا 
الْوَجْهَ قَاصِرٌ عن جمبع صُوَرٍ الدَعْوَى (وگذًا الشركة الْعَامَة مه التي كانَتْ فيه) أَيْ في الصّيْدٍ قَبْلَ الإخراز بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
وَالْسَّلَامُ - «الصّيْدُ لِمَنْ أَحَدَهُ (وَهُوَ) حَالَ كَوْنِهِ (عَلَى تلك الصّفَة) أي الْأَليّةِ (ثورث) الشركة الْعَامَةُ فيه (شْبْهَةً) بَعْدَ 
الإخراز فَيَمْتبحُ الْمَطْعْ. وَالْوَجْهُ أن حمل عَلَى أن الشبْهَة العامة النَابَةَ في الكل بالإباحة لِأَضْلِهَا ابه ت بالإجماع, وما فَوْلُهُ - عَلَيْهِ 
الصّلَاةٌ السام - «النَّاسسْ شُرگاء في ثلائة» فعا يول اشيش وَالْقَصَب بِلَفْظِ الْكَلإ ففيه قُصُورٌ أنْضًا. قال (وَيَدْخْلْ في 
السّمَكِ الْمَالِحُ وَالطَرِيٌ) وَصَوَابْهُ السّمَكُ الْمَلِيحُ أو الْمَمْلُوحُ (وَفي الطَيرٍ الدّجَاجُ وَالْبَطّ وَالَْمَامُ لما ذگزتا) يَعْني قله وَالطَي 
اما فَوْلُهُ (وَلطْلَاقٍ قَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا قَطْعَ في الطَيْرِ» ) فَحَدِيتٌ لا يعرف رَفْعُْ بل رَوَاهُ عَبْدُ الررَّاقِ بِسَنَدٍ 
عَبْدٍ الوم قال عَثْمَانُ: لا قَطْعَ في الطَْرِ وَرَوَاُ ابن أي شَيْبَةَ عن عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن مهدي عن قير بن حم عَنْ يزيد بن حُصبْفَة 
قَالَ: أي عم عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز بِرَجْلٍ قَدْ سَرَقَ طبرا فَاسْتَفْقَ في ذَلِكَ السّائِب بْنَ بريد فَقَالَ: ما رََيْت أَحَدًا قَطّعَ في الطّي وَمَا 
عَلَيْهِ في ذَلِكَ قط فَرَكَهُ ء عُمَرُ. فان گان هَذَا ما لا جال للرأي فيه فَحْكْمُهُ كم الماع وإ فَتقْلِيدُ الصّحَانيَ عند 
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وَعَنْ اي يُوسْفَ ائه جب الْقَطْعْ في کل شَيْءٍ إلا الط رالراب وَالَرْقِينَ وهو قؤل الشَافِعِيٍ وا جه عَليِْمَا ما ذگزئا. 


َالَ: (ولا قَطْعَ فيما يَحَسَارَعٌ لَه المَسَادُ كال وَاللّْم وَالمَوَاكِه الرَطبَِ) لله - عَلَيه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا قَطْعَ في َرِ ولا في 
كُيْرٍ» وَالْكَكَرُ الْجُمَارُ وَقِبلَ الْوَدِ. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا فطع في الطّعَام» وَالْمُرَادُ وَاللَهُ َغلَمُ ما يسارع لَه 
الْقَسَاد امهيا لكل من وَمَا في مَعْنَاهُ للخم وَالثّمَر لاله نه يُفَطَمْ في الحنطّة ة وَالسُكُرِ إِخْمَاعًا. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يُفْطَّعْ فيهًا لِقَوْلِهِ - 
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عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «لا فَطْعَ في تمر ولا كتر فِإِذَا آوَاهُ ارين أو اران قُطِعَ» 
[فتح القدير] 
اجب لِمَا عُرف. 
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(قَوْلَهُ وَعَنْ آي وف أله َب الْمَطْعْ في كل شی إلا الط الراب وَالِسَرْقِينَ) وروي عَنْهُ إلا 1 الك رالراب وَالطينِ وَاججِصٌ 
وَالْمَعَازِفٍ وَالنِيذِ لان ما سِوَى هذه أَمْوَالُ مكو مَقَوْمَةٌ رة فَصَارَتْ كَعَيِهَاء وَالإباحَة الْأَصِلِيةُ رَالَتْ وَرَالَ أَنَرْهَا بالإخراز بَعْدَ 
التَمَلّكِ (وَهُوَ قَوْلُ الشَافعِيَ واج عَلَيْهِمَا مَا كز) مِنْ حديث عَائِشَةَ وَنُبُوتِ الشنهة. 


(فَوْلُ ولا فَطْعَ فيما يَكَسَارَعٌ اليه الْقَسَاد كَاللََنٍ وَاللّحم) NS‏ شرح الطّحَاوِيَء ولا فَرْقَ في عَدَم الْمَطْع 
باللځم بي گؤنه تْلُوحًا قدعا أو غَبْرَهُ (وَالْقوَاكِهِ الرَطْبَة) وَعَنْ اي سف يُفْطَعْ پا وبه قال الشَافِعِيٌ لِمَا وي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَلاه 
eS‏ 4 - عليه 

الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعلّي فَمَا E,‏ 

العا E‏ لْعْ " أَخْرّجَه أَبُو داؤد عَنْ ابن 
عَجْلَانَ وَعَنْ الوليدِ نن كير وَعَنْ عبد الله ن الأختس وَعَنْ مُحَمَدِ بن إِسْحَاقَ أَرْبَعَثُهُمْ عن عفرو بن شُعَيْبٍ به. 

وَأَخْرّجَهُ النّسَائَِ أَنِضًا مِنْ طَرِيقٍ ابن وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو : ن الحارثٍ وشام بن َغ عن عفرو ښن شکب بهد وني رِوَايَةٍ «أنَّ جلد 


من مُرَيئَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - عَنْ الخريسة الي تُؤْحَذُ من مَرَاتِعَِا فَقَالَ: فيها نها مَرَتبْنِ وَضَرْبٌ وَنگال› 
ودين عر لبر الت تاجلخ ما يُؤْخَذُ من ذَلِكَ امجن قَال: يا وَسُولَ الله فَالثَمَارُ وَمَا أَخِدّ مِنْهَا في أَكْمَامِهًا؟ فَقَالَ: 
مَنْ أَحَدَّ بِقَمِهِ وَ1 يَتَحْذْ ځبتة فليس عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ اخْتَمَلَ فَعَلَيْهِ نه م مركن وَضَرْبٌ وَتَكَالُ وَمَا خد من أَجْرَانِهِ ففيه الْقَطْعْ» 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِنُ وَفي لَفظ «مَا تَر َرَى في الكَمَرٍ الْمُعَا قي؟ ققال ليس في شَيْءٍ منْ الكّمَرِ الْمُعَلَو قط إل ما أوَاهُ ارين فَمَا أَخْدَ 
من ارين قبل 9 لْمِجَنّ قفيه 4 لمطم وَمَا 0 يَبْلْغْ 9 لْمِجَنّ قفيه 4 غَرَامَةُ مه مثْليه ۾ وَجَلَدَاتٌ وَتَكَالُ» وَرَوَاهُ الحكم ذا الْمَْنِ 
وَقَالَ: مامتا كاد د إِذَا كان الرَاوِي عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ثقَةَ هَ فهو كَأَيُوب عَنْ اه عن ابن عَمْرِو رَوَاهُ ابْنُ نُ أي 


25-06 


)366/5( 


فلتا: أَخْرَجَهُ عَنْ وقاق الْعَادَةِ وَلَّذِي يُؤْويه ارين في عام هُوَ الْيَابِسُ من الثّمَرِ وَفيه الْمَطْعْ. 
قال (ولا قَطْمَ في الْقَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَرٍ وَالرْع الّذِي 1 بخْصَذ) لِعَدَم الإخراز 


[فتح القدير] 
«لَبْس في شَيْءٍ من القَمَارٍ قَطْعْ حف يُؤْوِيَُ الجَرِينُ» . 
وَأَخْرَجَهُ عَنْ ابن عُمَرَ مِنْلَهُ سَوَاء أجَاب (بأنّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ وَفْق الْعَادَة وَالّذي يُؤْوِيهِ الجرِينُ في عَادَتِمْ هُوَ الْيَابِسُ من الثَّمَرِ وَفِه 


القَطْعْ) لكن ما في الْمُْربٍ من قؤله: ارين الْمِرْبَدُ وَهُوَ الْمَوْضِعْ الَّذِي يُلْقَى فيه الرْطَبْ لِيَجفّ وغه جُرْنْ يَفْمَضِي أنه کون 
فيه الطب في رَمَانِ وَهُوَ اول وَضعهء وَالْيَابِسْ وَهُوَ الْكَائِنُ في آخر حَالِهِ فيه 2 في هه الْأَحَادِيثِ لفط اران وَكَأَنهُ وَقَعَ 
في بَعْضٍ الْأَلْفَاظٍ اران فَدَكَرْهُ الْمُصَنَفُ عَلَى الشَّكٌ وجرا البعير مُقَدُمُ عه له من مذ إلى مَنْخِره, وَالجَمْعْ جر فَجَارَ أَنْ 
يُسَمَى به هَاهُنَا الراب الْمْتَخَلُ منْهُ فَكَأَنَهُ قال حَقَ يُؤْوِيَهُ ف امريد أذ i‏ م الْمَغْىَ من قَوْلِهِ حى يُؤْوِيَه الجرين: أي الْمِرْبَدُ 
حَيَّ يَفَّ: أَيْ حى ب تم إيواءُ الجرين إِيَاهُ قله عند ذَلِكَ بقل عَنْهُ وَيُدْخَلْ اخررَ إلا فَنَفْسْ ارين لَيْسَ جزرا ليجب الْقَطْعْ 
بِالْأَخْذٍ من اللّهُمَ إلا أن يکوت لَه حَارِ يَترَصَدُهُ وَالجْوَابُ أنه مُعَارَضَّ بإِطْلَاقٍِ قله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا قَطْعَ في مر 
ولا كََر» وَفَوْلُهُ «لا قَطْعَ في الطّعَام» أَمَا الأول فرَوَاهُ المي عن اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَدْ عَنْ سُفْيَاَ بن عْيَيئَة 
كلاثما عن ى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ محمد بْنِ يخ بْنِ جِبّاَ عَنْ عه وَاسِع بْنِ جِبّانَ: «أَنَّ عُلَامَا سَرْقَ ودي من حَائِطِء فَرْفِعَ إلى 
روان قمر مَطْعِِ فَقَالَ رافغ ن خَدِيج: قال الي - صلی الله عَلَيْهِ وسم - لا قَطْمَ في عر ولا كترٍ» . 
وَرَوَاهُ ابن حبَّانَ في صَحيجه مَرََينِ في القشم الالء وني الْقِسْم الئان قال عَبْدُ الحَق: هَكذًَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عَيَبْئَةً. وَرَوَاهُ عير 
وَل يَذُكُرُوا فيه وَاسِعَا انتَهَى. وَكذًا رَوَاهُ مالك وَالْحَاصِل أنه تَعَارَضَ الانْقطّاعٌ وَالْوَضْلُء وَالْوَضْلْ أل لما عُرِف أَنَهُ ريده مِنْ 
الرَاوِي اللَقَد وَقَد تلقث الْأمَهُ هذا اديت بالْمَبُولٍ فََدْ تَعَارَضًا في الطب الْمَوْصُوع في الجرِينِ» وَفي مفله من ادود يجب فد 
ما ن اَذ دَرْءًا للْحَدّ وَلِأَنَّ ما تَقَدّمَ مروك الظّاهِر لَه لا يَضْمَنْ الْمَسْرُوقَ فل قِمَِد إن تقل عَنْ أَحَدٍ فَعْلَمَاءُ الأَمَةِ عَلَى 
خلافه لَه لا يبل قْوَةَ تبُوتِ كتاب الله تَعَالَ» وَهُوَ فَوْله َال فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بل ما اغتَدى عَلَيِكُمْ) 
[البقرة: 194] فلا يصح عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - ذَلِكَء فَفِيه دَلَالَةُ الصّعْفٍ أو التْسْخْ َيَنْفَركُ هذا الْحَدِيث عَنْ 
الْمُعَارضٍء فَبَطَّلَ فَوْلُ مَنْ قَالَ يَتَقَيّهُ حَدِيتُ الثّمَر والگگر ذا التَفصيل: : يعني يُمَصَلْ الحديث الْمَذْكُورُ بن أَنْ يَأْكُلَهُ من اغى 
النَخْلٍ فلا شَيْءَ عَلَيْ أؤ رجه فيه ضِعْفُ قيمته. وَجَلَدَاتُ نگالٍ» أو يَأْخُْدَهُ من بَيْدَرِِ فَيُفْطعْ وَالْكُكَرُ الْجُمَارُ. وَقيل هُوَ الْوَدِيٌ 
وَهُوَ صِعَارٌ النَخْلٍء > وَجَرَمَ في لْمُغْْبِ أَنَهُ حمطا . وما الخديث الان فَأَخْرَجَهُ أبو دَاؤْدِ في الْمَرَاسِيلٍ عَنْ جَرِيرٍ بن حازم عن عَنْ اسن 
لري «أَنَّ الي - صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَّم - قَالَ إِنَ لا أَقطَعُ في الطَعَام» ودره عَبْدُ الق وَل يله بعر الإزْسَالِء وَأَنْت تَعْلَمُ 
نه َيْسَ بعل عِنْدَئا فَيَجِبْ الْعَمَلُ ببمُوجبه ويي يجَبْ اعبار في عير حل الإجماع عَلَى أنه يُفُطَعْ في النطَة والسُگر لَرِمَ اَن 
يْحْمَلَ عَلَى مَا يَتَسَارَعٌ اليه الْفْسَاءُ كَالْمُهَيًا لكل مه وَمَا في مَعْنَاهُ كَاللّحم وَالقَمَارٍ الرَطَبَةِ ملفا في ارين وَغَيِِْ. هَذَا وَالَْطْعْ في 
النطة وَغَيرِهَا إِجْمَاعًا إا هُوَ في غَيْرٍ سََةِ الْمَخطِء وما فِيهَا فلا سَوَاءْ گان بم يَتسَارَعٌ لَه الفَسَادْ أ لا لِأَنَّهُ عن صَرُورَةٍ ظَاهِرٍ 
أؤ هي تبيخ التَتَاوْلَ وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «لا فطع في تجَاعَةِ مُضْطَرٌ» وَعَنْ عُْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - «لا قَطْعَ 
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(ولا قَطعَ في الْأَشْرِبَةِ الْمُطْربَة) لِأنَ السَارق يعأؤل في تَتاوها الإراقة, ولَِنَبَْصها لَيْسَ َال وف مالي بغضها اخبلاف فَتَعَحف 
شه الم قال (وَلَا في الطُّنبُور) لله من الْمَعَازِفٍ (وَلَا في سَرقَةٍ الْمُصْحَفٍ وَإِنْ كان عَلَيْهِ جلَيةٌ) وَقَالَ الشَافِعِيُ: بُقْطَمْ 
أله مَالُ هه مُتَقَوْمٌ حم جوز بَيِعْهُ. وَعَنْ أَبي يُوسْفَ مِقله. وَعَنْهُ أَيْضًا أنه قط م إا بَلَعَتْ اليه نصا لاما لَبِسَتْ مِن الْمْصْحَفٍ 
فَتُعْكر باْفَادِها. وَوَجْهُ الظّاجِر أن الآخدّ يَتَأَوَلُ في أَخْذِه الْقرَاءَةَ وَالتَطَرَ فيه وَلِأَنَهُ لا مَالِيَةَ لَه عَلَى اعبار الْمَكتُوب وإخرازه 
اجه لا جلد والأؤراق اة وا هي توابغ ولا معمَير بالتّبَع من سَرَقَ آنيَة فيا حمر وقِمَُ الآ تزبُو عَلَى التِصّابٍ. 


[فتح القدير] 


في عام سَّنةِ» . 


(فَوْلَهُ ولا قَطعَ في الأَشربة الْمُطْرَة) أي الْمُسْكِرَةٍ. وَالطَرَبْ اسْتِخْمَافٌ الْعَفْلِ وما يُوجبْ الطَرَب شِدَّةُ حن وَجَرْع فَيَسْتَخْف 
لفل فََصدُرُ من ما لا تليق كما ترا ِن صيّاح الدَكُلياتِ وَصَرْبٍ وده وَسَقّ جُيُوهِنَ فما لا بدي تفعا ويَسْلْبِ اجر 
صن ثم وجب نهن ِن الل َع قرول أو شدَةُ سُرُورٍ قيُوجب ما هُوَ مَعْهُودٌ من الما وَالْمَسألَةُ بلا خلاف. أما عند 
الْآئمّة اللانة : قلاا كَاخَمْرِ عِنْدَهُم 6 إن گان الشَرَابُ خُلْوًا فَهُوَ ا يَتَسَارَعٌ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَإِنْ كَانَ مرا فَإِنْ گان خَمرًا. فد 
قِيِمَةَ ا وَإِنْ گان غَيْرَهَا فلِلْعْلَمَاءٍ في تَقَوْ مه اختلاف فَلَمْ يكن في مَعْىَ مَا وَرَدَ به النَصُ من الْمَالِ الْمُتَقَوْم فلا يَلْحَقُ به في 
مَؤْضع وُجُوبٍ الدَرْءِ بِالشّبْهَة وَأ السَارقَ يُحْمَلُ حَالَهُ عَلَى أنه يول فِيها الْإرَاقََ فتَفْبْتُ شْبْهَةُ الإباحة بإزالة الْمُنگرء وني 
سَرقة الل يُقْطَعْ بال وَتقَل النَاِفِيُ من كتاب الْمُجَرّدِ قال أو حبيفة: لا قَطْع في الل لله قذ صَارَ مرا مر وف واد 
ابْنِ 'مَاعَةَ بروَايّة عَلِيَ بْنِ الجغد: لا قَطْعَ في الب وَامجُلٌاب. 

وة ولا في الطّبور) وَتَخْوو من آلاتٍ الملاجي بلا خلاف أا عدم تَقَوْبها عق لا ضمَن ملفا عند أي حبيقة وإ 
صَمِنَهًا لِغَيرِ الله إلا أنه اول آخدهُ النَهْيَ عَنْ الْمُنْكُرٍ. وَالْمَعَاذِفٌ جع اعرف وهي آلَهُ اللَّهُو. 

(قَوْلهُ ولا في سَرِقَةِ الْمْصْحَفٍ وَِنْ كان عَلَيْهِ حلْيةً. وَقَالَ الشَافعي) وَمَالِكُ وَهُوَ روَايَة عَنْ أَحْمَدَ (يُفْطَعُ) وَهُوَ روَايةٌ عَنْ أي 
يُوسُفَ فِيمَا إا بَلَمَتْ جِلَيَئُهُ نصّابَء وني روَاية أخْرَى عَنْهُ: يُفْطَعْ مُطَلََا لِأَنَهُ مال حر يبع ويُسْترَى, ولان وَرَقَهُ مَالَ وما كيب 
فيه ازْدَادَ به وَل يُنْمَمَصْ. وني روَايَة أَخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: إن أَحََهُ يََأَوَلُ الْقرَاءَةً لإرالة الإشْكالٍ لا يُفْطَعْ (وَجْهُ الظَاهرِ أن الآخِدّ 
يتَأوَلُ في أَخْذِهِ الْقِرَاءةَ وَالَظَرَ فيه) وَلأَنَّ المَاليةَ َع وهي اليه وَالأَؤراق لا للْمَمبُوع وَهْوَ الْمَكْمُوبُ (وإِحْرَارْهُ لأَجله) وَالْآخِدذْ 
نضا يأل أحْدَهُ لله لا للع (ََا مععبرَ بالتَبع كَمَن سَرْقَ آنيَةَ فيهَا حمر وَقيمة الآنَةِ ريد عَلَى التِصَّاب) لا يفطم وَكُمَنْ 
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(وَلا قَطْعَ في أَبْوَابٍ الْمَسْجِدِ) لِعَدَم الإخراز قَصَارَ گاب الدَّارٍ بل اول لاه يحَوَرُ باب الدَّارٍ ما فيها ولا يحْرَرْ باب الْمَسْحِدٍ ما 
فيه حى لا يَبْ الْقَطْعْ بِسَرقَةٍ متاعه. قَالَ (وَلَا الصّليب من الذَّهَب ولا الشطْرنج ولا التَرْد) لاه يال مَنْ أَحَذَهَا الْكسْرّ ًا 
عن الْمُنگر خلا الدَْهم الي عليه يمال ئه ما عد للْعبادة فلا تبت شه إباحة الگشر. وَعَنْ آي يُوسْفَ أنه إن گا 
اليب في الْمُصَلَّى لا فطع لِعَدَم الَو وَإِنْكَانَ في بَيْتِ آخَرَ بُفْطَعْ لِگَمَالِ الْمَاِيّة وارز 


(وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارق المي اخ وَإِنْكَانَ عَلَيْهِ ځلئ) لون ار لَيْسَ مال وَمَا عَلَيْهِ من ا ِيَ تبغ له وَلأَنَهُ اول في أَخْذِهٍ 
الى إِسْكَاتَهُ أو لَه إل مُرضعته. 
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سَرَقَ صَيبا وَعَلَيْهِ حل كبر لا بُفْطَعْ لان الْمَفُصُودَ لَيْسَ الْمَالَ. قَالَ في الْمَنِسُوطٍ: ألا تَرَى أنه لَوْ سَرَقَ تَوْبَا لا يُسَاوِي عَشَرَة 
وَوَجَدَ في جَيْبِه عَشَرَةَ مَضرُوبَةٌ وَل يَعْلَمْ ا 1 أَفطَغة, وَإِنْ گان يَعْلَمُ بجنا فَعَلَيِهِ الَْطْْ. وَعَنْ أي يُوسْفَ عليه القَطْعْ في الْأَحْوَالٍ 
كلها لَه سَرقَمَهُ بث في نِصّاب كاملء وَلَكِنًا نَقُول: إن السَارِقَ إا قَصّدَ إِخْرَاج ما يَعْلَمْ به دون ما لا يَعْلَمْ بء وَإِذَا گان عَالِما 
بالدراهم فَقَصِدُهُ أحذ الدراهي لاف ما ذا ا يَْلَمْهَ إن قَصْدَهُ الوب وَهُوَ لا يُسَاوِي نِصابَ وَقَدَ تَقَدّمَ في مله أنه إن گان 
الأب ٿا يجْعَلُ وعَاءَ عَادَة للدراهم فطع وَإِلّا لا. وَهُنَا رُدَدَ بن الْعلم وَعَدَمه. قا صل أَنّهُ يعبر ظُهُورْ قَصْدٍ الْمَسْرُوق فَإِنْ گان 
الظَاهِرُ قَصْدَ التَصّابٍ من الْمَالِ فطع وَإِلّا لا. وَعَلَى هَذًا فَمَسْأَلَهُ العلم بالْمَصرور وَعَدَمِهِ صحيخ إلا أَنَّ كَوْتهُ يَعْلّمُ أو لا يَعْلَمُ 
وَهُوَ الْمَدَارُ في تفس الْأَمْرٍ لا يُطَلَعُ عَلَيْه ولا يَْبْتُ إلا بالإفرارء وما تقذ هُوَ ما إذا 1 يُقرَ بعلْمه جا في الب فل لا بُفُطَعْ 
حى کون مَعَهُ دَلَالَةُ الْقَصْدٍ َيه وَذَلِكَ بان يَكُونَ كيسًا فيه الدَرَاهِمْ فاا يُقْبَلُ فول 1 أفصذ 1 أَعَلّم. 


(فَوْلَهُ ولا قَطْعَ في أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ لِعَدَم الإخراز) وَقَالَ الشَافِعِيٌُ: يُقْطَّعْ وَبِه قال ابن الْقَاسِم صَاجب مَالِكِ لله نحَوَرُ بإخراز 
مله وكدَا يُفْطَعُ عِنْدَهُمْ في باب الدارء فَقِيَاسْهُ عَلَيْهِ مِنْ رَد اْمُحْمَلِفٍ إلى الْمُخْتَلِفٍء وَالْوَجْهُ ما فلا ولا شك في أنه إا ليس 
حيرا أو في جززه شْبْهَةٌ إذ هُوَ باد لِلعَادِي والرائح وَمَعَهَا يَنْتَفِي الحَدُ عَلَى أ الْمُصَبَفَ ل يَذْكْرْ لِك في مَقَام صب الف 
رة ذلك بل نَع تفه عَلَى أصوله إن ا ينْصِبْ خلاقا ونا يعض بِدَلِكَ لَوْ صب الخلاف. واد الْمُصَيْفُ في أنتاء 
لْمَسْأَلَةِ أنه لا فَطْعَ بِسَرِقَةٍ مما الْمَسْجِدٍ كَحْصْره وَقَنَادِيلِهِ ِعَدَم الرْزٍ وكا لا بُفْطَعْ في أستار الْكَعْبَةِ وَهُوَ قول مَالِكِ وَأَحْمَد 
وَالْأصّحٌ مِنْ قَوْلٍ الشَافِعِيَ ل لا مَالِكَ لَهُ وَيمَذَا الْوَجْه يَنْتَفِي الْقَطْعْ في باب الْمَسْجِدٍ. 

(قَوْلَهُ ولا في صلب من الدب أو الْفصّة ولا الشَطْرَنْج) وَلَوْكَانَ من دكب وَهُوَ بكر الشَين بون قزطغب (ولا الّرْد) لن 
يال مَنْ أَحَدَهَا الْكسْرٌ: أي إِباحة الْأَخْذٍ للگشر (تيَا عن الْمُنْكرِ) فلا جب إل ضَمَانُ ما فيه من الْمَاليةء والصليب ما هُوَ 
ية حط مُتَفَاطِعينِ وَيْقَالُ لكل جسم صلب (وَعَنْ أي يُوسْفَ: إن گان الصَلِيبْ في مُصّلَاهُمْ) أَيْ مَعَابدِهم (لا قط لِعَدَم 
الزز) لِأَنَّهُ بٿ مَاذون في دُځولهء ون گان في يَدِ رَجْلٍِ في جز لا شْبِهَةَ فيه بُفْطَعْ لاله مال رز عَلَى الْكَمَالِء وَجَوَاَهُ ما ذَكَرْنا 
ين تأويل اإباحق وهو َم لا خم عي ازز وهو الفنقط. 


(قَوْلَهُ ولا قَطْعَ عَلَى سَارِقٍ الصَّيّ ار ون گان عَلَيْهِ خُلِيئٌ) يَبلْعْ نصاباء وَقَيَدَ باحر ِيَخْرْجَ الْعَبْدُ عَلَى ما كان وال 
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وَقَالَ ابو يُوسْفَ: بُقْطَعْ إذَا كان عَلَيْهِ حلي هو نِصَابْ لاله يب الْقَطْعْ بسَرِقَبهِ وَحْدَهُ فَكُذَا مَعَ غَيِِْ وَعَلَى هَدًا إِذَا سَرَقَ إناء 
فصّةٍ فيه بيد أو ٽريڏ. وا لاف في الصِيَ لا يْشِي ولا يَتكَلّمْ كي لا يون في يد نَفْسِه. 

58 ه 5 0 هي عمو ب 0 50 مام 5 o0‏ 5 2 5 431 #ر فا ها 
(ولا قطعَ في سَرِقَةٍ العَبدِ الكبير) لأنه غب أؤ خِدَاعٌ (وَيُقطع في سَرِقَةٍ العَبدِ الصَّغرٍ) لِتَحَمَقِهَا بحَدّهَا إلا إذا كان يُعَبْرُ عَنْ 
نَفْسِه لله هُوَ وَالَْالِعُ سَوَاءٌ في اعبار يَدِه. وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: لا بُفْطَعْ وَإِنْ گان صَغيرا لا يَعْقِلُ ولا يَتَكَلّم اسْتَحْسَانً لاله آدمة 


من وجه مال من وجو 


[فتح القدير] 

بِصّمَ الَاءِ الْمُهمَلَةٍ جنع حلي بفغجها ما يبس من ذب أَوْ فِصَةٍ اؤ جَوْهرٍ (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: يُفْطَعْ إذا َغ ما عليه نِصَابًا لال 
جب الْقَطعْ بسَرقَبِهِ وَحْدَهُ فَكُذَا مع عي واخلاف في ص لا شي ولا يتَكَلّمُ) فلو گان يَشِي ويتكلّمْ وَمُيِرُ لا بُفْطَعْ إِجْمَاعًا 
أله في يَدِ نَفْسِهِ فكَانَ أَخْذُهُ خداعا ولا قَطْعَ في اخْدَاع» وَحَيْثُ يز الَْاكِمُ في الْكَاني ا لاف عَنْ أَصْحَابنَا وَمَنْ ذَكَرَهُ 
گصاجب الْمُخْتَلَفٍ گر أنه ظَاهِرُ الرَوايَةِ. وروي عَنْ أبي يُوسْفَ يُفْطَعْ. قِيل كان يَنْبَغِي لِلْمُصَبْفٍ أن يَقُولَ وَعَنْ أي يُوسْفَ 
إلا أَوْهَمَ أنه مَذْهَبْهُ الْمُعَوَلْ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَلَبْسَكَدَلِكَ. وَقَالَ مالك وَالْحَسَنُ وَالشَِّيُ: يُفْطَعْ بسَرقَةِ غير الْمُمَيرِ الخرَ لاله 
كَالْمَال. 

وَجْهُ الظاهر أَنَّ المي إِذَا گان گما ذَكَرْنَا يَكُونُ هُوَ الْمَقْصُودَ بالْأَخْذٍ ذو ما عَلَيْهِ وَإِلّا لأَحَدَ ما عَلَيْهِ وتر وَهْوَ لَيْسَ جال ولا 
قَطْعَ إل بأخْذٍ الْمَالٍ فلا يُفْطَعْ وَإنْ گان َه وَعِقَابَهُ أَسَدّ مِنْ سَارِقٍ الْمَالِ. قَفِي الْحَِيثِ الْقُدْسِيَ عَنْ رَبَ الْعرّةِ جل جَلَالَهُ 
«ثلاثةٌ أنا خَصْمْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ: رَجُلْ أطي 5 م عدر ورځل باع خر اگل ته ورل اسْتَأجَرَ أجيرا فَاسْتَؤْقَ مِنْهُ عَمَلَهُ و1 
ُوَفْهِ أَخْرَهُ» لكِنّ لقَطْعَ لدي هو الْعقُوبَة الدُنيَوية ۾ يَنْبْتْ عَلَيْهِ شَرْعًا. 

اما التأويل الَّذِي ذَكرَهُ من قصب تسكيته أو إِنْلاغه إلى مُرْضِعَتهِ فبَعِيدٌ بَعْدَ فَرْضٍ تفت سَرِقَِ الظَاهرٍ مها خِلَافهُ (وَعَلَى هَذًا 
الخلا إِذَا سَرْقَ إِنَاءَ فِضّةٍ فيه بيذ أو تَريذ) أو با عَلَيْه قلَادَةُ فة يُفْطَعْ عَلَى روَايَةِ أي يُوسْفَ وَهُوَ قول الْأَِمّةِ القَلائة. 
ولأي حَديفة وحمب آذ الإناء يغ وإذا ل يجب في المفبوع القع ت يجب في القايع وَاعتقَادِي ووب لطع في الإءِ الْمعاينٍ 
َيه ون گان فيه ماکان ون نة بتار ما فيه لا باغيار الد بالأحذ يِه َل الجر أذ كأ نها أصْلَ مَفْصُوة 
بِالأَخذٍ بل القَصد اليه أَظهَرُ من إلى ما فيه أنه بوص اله إلى أَصْعَافٍ ما فيد وَالمَانغ مِن الْقَطع إا هو الَبَعِيَةُ في قَضْدٍ 
الخد لا غاز عي ولا اهر بيده وما افق ما دكزتاة ما في اجيس ين عَلامة الْعُونِ: سَرَقَ ورا فيه عسل وقمَةُ الكو 
عة وَقِِمَةُ الْعسَلٍ ركم يُقَطَع وكذًا إا سَرَقَ جار يُسَاوِي يَسْعَةَ وعَلَيِْ إاف يساوي زاء بخلافٍ ما لَوْ سَرَق فُمقْمَةُ فيها 
اء يُسَاوِي عَشَرَةَ لَه سَرَقَ مَاءَ من وجي وَهُوَ نَظِيرُ ما تَقَدَمَ من الْمَبْسُوطٍ فِيِمَنْ سَرَق تؤب لا يُسَاوِي عَشَرَةَ مَْرُور علي 
عَشَرَة قَالَ: بُفْطَعْ إا عَلِمَ أن عَلَيْهِ مالا جلاف ما إِذَا 1 يَعْلَمْ. 


(قَوْلَه ولا قَطْعَ في سَرِقَةٍ الْعَبْدِ الگير) يَعْن الْعَبْدَ الْمُميْرَ الْمُعبر عَنْ نَفْسِهٍ بالإماع, إلا إا گان تائِمًا أو جوت أو أَعْجَمِيًا لا بز 
نن سيد ون عبرو في الَّعة قجيتياٍ يفط ذكر الاسيفتاء ان قدامة ويك مسَايء ب نموا على أَنَهُ لا قطع في المي 
ّي بغقل سوا كان تائم أؤ بثو أ أغجَييًء وقالوا: هو يس بسرقق بل إا عضب أؤ جداغ (وبفْطع في سرقة الب 
الصّغير) الذي ليس ذلك بالإخماع لاله مال مقرم هكدًا حك الإجماع ابن اثر مع أ أب يُوسشف قال: انين أن لا 
أَفْطَعَهُ لِأَنَهُ مَل من وَجْهِ آدَمِىْ 50 قصار كوه 


)370/5( 


وما أَنَهُ مَل مُطْلَقْ لگؤنه مُنْتَقَعَا به أؤ عرض أن يَصِيرَ مُنتَقَعَا به إلا أنه انْضَم اليه مَعْق الْآدَمية 
(ولا قَطْعَ في الدّقاتِر كُلّهَا) لن الْمَفْصُودَ ما فيها وَذَلِكَ لَيْسَ جال (إِلّا في دقار الحسَاب) لِأَنَّ مَا فيها لا يُقْصَّدُ بِالْأَخْذٍ فَكَانَ 
الْمَقْصُودُ هُوَ الكواغة. قال (وَلَا في سَرقة كلب ولا فَهَدِ) لن ِن جِنْسِهَا يُوجَدُ ماح الْأضْلٍ غَيْرُ مَْعُوبٍ فيه وَلأَنّ الاختلاف 


رقت اا 0 ¢ 2o4 of Eh wali‏ 
بن العلمَاءٍ ظاهرٌ في مَالِيَةِ الكلب فاورت شبهه. 


(ولا فَطْعَ في دب ولا طَبْلٍ ولا بَرْبَطٍ ولا مزمار) لان عِنْدَهمَا لا قِيمَةَ ف 


[فتح القدير] 
ميا شُبْهَةَ في ماله فَيَنْدَرِئُ اد فَالدّفْعْ مِنْهُمَا لا بد أن يََسَلَط عَلَى هَذِهِ الدُكُنَةِ فُسُوق اسْنذلاليما كُمَا قيل. وما اَن 


ية السرقة وهو أخذ مال كز خفية من حزز لا شنهة يو مع بلقي الشروط فذ ؤجدث قيجب القطغ غ واف بالملصود, 
وَقَوْلُ الْمُصَّبَفٍ (وَلَُمَا أنه مال مُطَلَقْ لاه مُنْمَعْ م به) إنكان شي وَيَعْقِلُ (أَوْ ِعَرْضٍ اَن يَصِيرَ مُنْتَمَعَا به) إن گان لاف ذَلِكَ 
أَحْسَن مِنهُ لِمَصَمُّنٍ لظ مُطلق مَنْعَ أن في مايه شْبْهَةَ وَانْضِمَامُ معت الْآدَمِيّة إِليْهِ لا يُوجِبهَا بَعْدَ صِدْقٍِ مَعْقَ الْمَالِ الْكَامِلٍ عَلَيْ 


كيف وَهُوَ م من أَعَرَ الْأَمْوَالٍ عند النّاسِ وَمَا فيه من الْمَالِيَة يُصَبرّهُ كمال فِيمَا َيْسَ َال فَسَارِقُهُ كَسَارقِ د فیا فا انين 


مَالٍِ؛ وَلَوْ قال قال بل الْمَعْىَ عَلَى الْقَلْبِ وَهُوَ سَرِقَةُ ما لَبْسَ بال فِيمَا هُوَ مَالَ 1 يَبِعْدْ فَيَفْمَصِرُ عَلَى مَنع ثُبُوتِ الشَبِهَةٍ في 
مَالِيّهِ چا قُلْنَا. 


(فَوْلهُ ولا فطع في الدَكَترٍ كا لن الْمَقُصُودَ ما فبهاء وَذَلَِ لَيْسَ بال إلا في دَقَاتِرٍ اليماب لأ ما فيا لا يقْصَدُ بالأخذ) لال 
لا يَسْتَفِيدُ الْآِدُ به نَفْعَا (فَكَانَ الْمَفْصُودُ الكواغة) وَيَدْخْلُ في عُمُوم: وَلَا يُفْطَعْ في الدَقَاتِر كُلَهَا الْكُتْبْ الْمُشْتَمِلَهُ عَلَى عِلَم 
الشريعة كَالفِفَهِ وَاَدِيثِ والفيير عبرا من الْعَربيِّوَالشَعْرٍ. وذ أخثلف في غَيِهَا فقيل مُلْحَقَة بدقاتر الاب فيفط فيهاء 
وَقِيلَ بكب الشَريعةٍ لان مَعْرفَتَهَا َد تَعَوَقّفُ عَلَى الل وَالشَعْرٍ. وَالَاجَةُ وَإِنْ قَلَّتْ قث في إيراثِ الشّبْهَة وَمُفْمَضِي هَذَا أنه 
لا يْتَلَفْ في الْقَطع يكنب السّخر وَالْقَلْسَفَةِ لَه لا يُقْصَّدُ ما فيا لأَهْلٍ الدِيانَةِ فَكَانَتْ سَرٍقَةَ صَرْفاء وَلِأَنَّ عَدَمَ الْقَطع باق 
ِالْكُتْبٍ الشَرعِية وَلَيسْتْ إا إِذْ لا تَمَوَقّفْ مَعْرِقَةُ الشَرِبعَةٍ عَلَى مَا فيهاء بخلافٍ کُب لادب د وَالشَغْر. 0 5-7 لساب 
وَاشْنْدَسَةٍ عَدَمُ م القطع. وَعِنْدَ الْأَئِمَة الَلانَةِ يُفْطَعْ بالكل من كنب الشَرِيعَة وَغَيرِهَاء َا مَالُ مُتَقَوَمٌ وَآَنْتَ سمغت ما به الدّفْعْ. 
(قَوْلَهُ ولا في سَرِقَةِ لب ولا فَهَدِ) بالإجماع, خلاهًا لِأَشْهَب قَرين ابن الْقَاسِم فَإِنَهُ قال عَدَمْ م القع في الْمَنْهِيَ عَنْ اَحَاذِه. أَما في 
امون في ااذه كذْب الصَبْدٍ وَالْمَاشِيَة فيْفْطَ» وَقلْا هو ماخ الْأَصْلِ وَبعَسَب الْأَصْلٍ هُوَ (غَيْد مَرْغُوبٍ فيه وَل 
الاختلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءٍ ظَاهِرٌ في مَالِيّةَ الكل فَأَوْرَتَ سْبْهَةً) فيهَا. 


(قَولَهُ ولا قَطْعَ في دب ولا صنل ولا برط ولا مِرْمَارِ) وكذَا مي آلات الله (لأَنَّ عِنْدَهْمَا لا قِيمَة هَا. 
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وَعِنْدَ أي حَنِيقَة آخِدَُهَا يَتَأَوَلُ الْكَسْرَ فِيهًا. 


(وبْفطَْ في الاج وَالْقَِاوَالآبُوسٍ وَالصّندَلِ) لأ وال مره غا عير عند الاس ولا فوج بصُورَيا مبَاحة في دار 
الإشلام. قال (وبْقْطَعْ في الْقُصُوصٍ اضر والَْافُوتِ وَالرَّبرْجَدِ) لأا من أَعرّ الْأموَالٍ وَأَنْفَسِهَا ولا ُوجَدُ مباحة الأَصْلٍ بِصُورينا 
في دار الإشلام عبر مرْغُوبِ فيه قَصَارَتْ گالذكب وَالفِصّة. 


(َإِذَا اذ من الْحْشَب أَوَان ونوا قْطِعَ فيها) لاله بالصّنعَة احق بالْأَموَالٍ النّفِيسَةِ؛ٍ ألا رى اكا رر بخلافٍ الخصبر لِأَنَّ 
الطلعة ف غلبت على ال عق ينس يذ الو وي الخطرالبفقاة قوب الف في سره قالع على 
[فتح القدير] 

وَعِنْدَ أي حَنيفة يأل في اكا الْكَسْرَ) وني دال الف العم والقغخ. وَاخْملِفَ في َيل الْعُراة فقيل لا يفْطَعْ به وَاخْمَارَُ 
الصَدْدُ الشَّهِيدٌ ِأَنَهُ يَصْلّحُ للفو وَإِنْ گان وَضْعْهُ لِغيرِه, وَقِيلَ بُفَطَعْ لاله مال مُتَقَومُ َبْسَ مَوْضُوعًا لِلَهوِ فليس آلَهَ هو 


(قَوْلَهُ وَبُفْطَعْ في الاج وَالْقِنَا وَالآبَئُوسِ) وهو يفنح الْباءِ فِيمَا مع (وَالصّنْدَلِ) وَالْعُودٍ الرَطْبِ لأ كل هَذِه ليست مُبَاحَةَ في دار 
الإسْلام وَهُو لمعتب فاا كَوْتا تُوجَدُ مُبَاحَة في ڌار ا لحزب فليس فيه شْبْهَة في سُقُوطٍ الْقَطع لِأَنَّ سَائِرَ الْمْوَالٍ حى الدَتَانِيُ 
وَالدَّرَاهِمُ مُبَاحَةٌ في دَارٍ ا خرب وَمَعَ هَذَا يُفُطّعْ فيها في دارا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدِ: لا قَطْعَ في الاج مَا ا يُعْمَلْء وَگذا نَقَلَ 
لقال عن حم في الوس وَالظَاهِرُ الْمَطْعْ كما ذكزتاء وَمُفْمضَى النَطَرِ عَدَمْ الْقَطّع في الْعَاج لِمَا قيل مِنْ نَجَاسَةٍ عَيْنِ الفيل فل 
يفي مايه العاج فَحَلّتْ الشُبْهَهُ في مَل (وَِفْطَْ في القُصُوص) التَقيِسَةِ (وَالرَّبرْجَدٍ لأا من أعز الالء ولا توج مُبَاحة 
الْآَصْلٍ في دار لإشلام قَصَارَتْ كَالذّهبٍ) . 


(قوْلهُ وإ اند من الشب أواي وَأنوابا فطع فيه لأَنّه) أي الب (بالصنعة الْتَحَمّت بِالْأَمْوَالٍ التفيسَة) وَبَذَا رر (بخلافٍ 
الحصير لِأَنّ الصَنعَة 1 تغلب عَلَى النْس) لِمَنْقَطِعَ مُلاحطةُ ا فَلَمْ ر با من ؤا تافها بيْنَ الاس (حقى إنَّ الحصبر يبط 
في عير الرْزِ) وكا الْمَصّبْ الْمَصُْوعْ بَوَارِي بخلافٍ الْحَشَبٍ فَإِنَهُ غََبَتْ الصّنْعَةُ فيه عَلَى الْأَصْلٍ فَقْطِعَ فِيمَا انَصَلَتْ به من 
حَىٌّ لَوْ عَلَبَتْ في الحضر أَبْضًا فطع 
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(ولا فَطْعَ عَلَى حَائِن ولا خَائئَةِ) ضور في ازز (وَا مُنتهب ولا مُخْتَلِس) لِأَنَهُ اهر بفغلهء كيف وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلامُ - ل قَطْعَ ف تل وَل منت مُنتهب ولا خَائن» 


[فتح القدير] 
فيها كاضر الَْغْدَادِيَة وَالْعبْدَانِيَةُ في ديار مصْرَّ والإسكندرائيّة وهي الْعَبْدَاِيَةُ. وَيُقْطّعْ عِنْدَ الْأئمّة الثَلانَة 0 هذا وف 
غُيُونِ الْمَسَائِلِ: سَرَقَ جلو السبَاع الْمَدبُوعَةٍ | لا يُفْطَع فَإِذَا جلث مُصلَّى أو بِسَاطَا يُقْطَعْ. هَكَذَا قَالَ محَمَدُ؛ لاما إِذَا جُعِلَثْ 
ذَلِكَ خَرَجَتْ من أَنْ تَكُونَ جُلُودَ السبّاع لاما أَحَدَتْ انما آخَرَ اه. 
وها ظَاهِرٌ في اَن عله الصنعة الي يَنْقَِعْ حُكُمْ انس پا أن يَتَجَدَد هه اسم ا ا 
الي ف لد امل ره فاخن ولك القصان رخرارها خييك كانت N‏ شْبْهَةَ التَفَاهَة فيها كما 
قَالُو لور إنة لا بفط اولع ا ولا يُفَطّعْ في الجر وال 0 
أنهُ لا يُفَطَعْ لاه يَسْرْعْ إا َيه الْكُسْرُ فَكَانَ تاقص الْمَالِبَة. وَعَنْ أبي بي حَبِيفَةَ بُفْطَمْ كَالحَشَبٍ إِذَا صُبِعَ مِنْهُ الْأَوَاني ثم إا يُفْطَمْ في 1 
اباب الْمَصْنُوع من التب إِذَا گان عبر مركب على الِدَارٍ بل مَوْضُوعٌ داخل لخر اما المرب فلا بطع به عِنْدَنَا فصر 
كُسَرِقَةٍ تؤب تينظ عَلَى الجدار إلى الشكك وغ اقرب لا يُقَطَعْ به إا گان تَقِيلًا لا مله الْوَاحِدُ لِأَنهُ لا يَرْعَبُ فيه. وَنْظِرَ 
فيه بأد قله لا يَُاف مَالِيعَهُ ولا يُنْقِضُهًا. 
إا تقل فيه رَعبَةُ الواجد لا الجَمَاعَةِ. وَلَوْ صح هَذَا امع الْمَطْعْ في فَرْدَةِ حمل من فمَاشٍ وَتحُوهِ وَهُوَ مُنْمَفِء وَلِذَا أَطْلَقَ اكم 
في الْكاف الْمَطْعَ في کاپ e‏ وني الشَّامِلٍ في كتاب الْمَبْسُوطِ: وَقَدْ مر اَن عِنْدَ الأئمّة اللَلاّة بُقَطَعْ في باب الا ر لاله مال 
مُتَقَوَمٌ ورز جز مثله فيه وَحِرْرُ حائط الدَّارٍ بگؤنه مني فِيهَا إذَا كَانَثْ في الْْمْرَانِ وَمَاكَانَ جرا لِنَفْسِهِ يَكُونْ جِزْرًا َي وَهَذَا 
عِنْدَنَا نوع وَلَوْ عير مله گن اغْتَارُ ازز في كل شَيْءٍ. 


(قَوْلْهُ ولا قَطْعَ عَلَى حَائنٍ ولا خَائَة ع وا الها فَاعِلٍ من اَن وَهُوَّ اَن يُؤْعَنَ عَلَى شَيْءٍ بطريق الْعَارِيَة أو الْوَدِيعة فَيأَخُدَهُ 
ودعي ضَياعَهُ أو يُنْكِرَ أَنَّهُ گان عِنْدَهُ وَدِيعَةَ أو عَارِيَةَ وَعَلَلَهُ بقصور ازز لاله قَدْ گان في يَدِ الان وَحِرْزهِ لا جزز امالك عَلَى 
الوص وَذَلِكَ لِأنَّ حزرَة وَإِنْ گان جرا لِمَالِكِ فَإِنّهُ أَخْرَرَه بيد اعه عِنْدَهُ لِه جز مَأَذُون للسارق في ذُخُولِه. 

(فَوْلُ ولا منت مُنْتهب) لِأَنَّهُ ُجَاهِرٌ يفغله لا حتف قلا سَرِقَةَ قلا قَطْعَ (وگڌا الْمُخْتَلِس) فَإنَُّ الْمُخَْطِفُ لِلشَّيْءٍ م من الْبَيْتِ وَيَذْهَبْ أو 
من يد الْمَالِك. وفي تن الأرةٍ من حَدِيثٍ جابر عن - عليه اللا والكاام - قال «أئسن على حابن ولا منقهب ولا متيس 
قَطْعْ» قال التَْمِذِيُ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحي > وَسَكتَ عَنْهُ ابْنْ الْقَطَّانِ و عَبْدُ الح في اخگامه وَهُو تَصحيخ مِنْهُمَا. وَتَعْليل اى 
داؤد مَرْجُوحٌ بِذَلِكَ. وَقَدْ لكي الإحْمَاعٌ عَلَى هذه الجُمْلَةِ ة لكِنّ مَذْهَب إِسْحَاقَ بن هوه وَروَايَة عَنْ أَحْمَدَ في جاجد الْعَارِية 
ع و - رضي الله عَنْهَا - «أَنَّ امْرأةَ كَانَثْ عير الْمَمَاعَ وَتَجِحَدُه فََمَرَ ابم - صلى 

لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعهًا» وَحَمَاهِيرُ الْعلَمَاءٍ أَخَذُوا بمَدَا الْحِيث. 


ت 
أَنَدُ 


24 


اجا ع حي شا إل قلع گ6 کسر حر به ل نان أبن كيل مهوة خر و ونه 
عَائِشَةُ بوَضْفِهًا الْمَشْهُور فَالْمَعْىَ e ١‏ ا 
شَفَعَ فِيهَا اديت إلى أَنْ قَالَ: فَقَامَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - 


6 


أن في قصّبهًا «أن اسا 
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(ولا قَطْعَ عَلَى النّّاشٍ) وَهَدَا عِنْدَ أي حَبيفة وَمحَمّد. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَالشَافعِئُ: عَلَْهِ الْقَطْعْ لقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ - 
«مَن نَبَشَ فَطَعْنَاهُ» ولاه 1 مَُقَوَم ر بجزز مله فَيْقَطْعْ فيه. وما فَوْلهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - 

[فتح القدير] 

فَقَالَ ا َلك مَنْ كان فَبْلَكُمْ بِأَهُمْ انوا إا سَرَقَ فِيهم الشَرِيفُ تركو وَإِذَا سَرَقَ فِيهم الصّعِيفُ فَطَعُوهُ» وَهَذَا بء عَلَى أ 
حَادِنَةُ واجدة رأة وَاحِدَةِ لاد الأضل عَدَمُ اَعَد وَلِْجَمْع بين ادي صوص وَقذ تلفت الْأَمَُ اديت الْآحَرَ لبو 
العمل په فَلَوْ فرص اا 1 تئرق عَلَى ما خر أبُو اود عن اللَيْثِ: حدقي بوس عن ابن شهاب قَالَ: كان عُرْوة ّث أن 
عَائِشَةَ قَالّث: «اسْتَعارث امْراَةٌ متي خُليًا عَلَى أَلْسِتة أناس يَغرفُونَ ولا تغرف هي فَبَاعَنْهُ فَأخدث فأ يا البّعُ - صَلَّى اله 
عَلَيْه وسَلَّمَ - فَأمَرَ فطع يَدِهَا» , وهي التي شَمَعَ فيها أَسَامَةُ بن رَْدٍ وَقَالَ فيه رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ما قَالَ 
كَانَ حدیٹ جابر دما 

ْمَل الْقَطْْ جحد الْعَارِيِّعَلَى الح وَكذا لو حل عَلَى أَهُمَا واقعكانِ «وَأَنُّ - عَلَيْهِ الصّلَاةُوَالِسَلَامُ - قَطَعَ امْرأة جحد 
الماع وأخرى بالسرقة» يُحْمَلُ عَلَى شغ القطع بِالْعَارِيّة بها قُلْنَا. وقي سن ان مَاجَه: حَدَتَنا بُو بكر بْنْ أبي سَيْبََ حَدَّنَنَا عَبْدُ 
الله ٿن نئي حَدَكنا مد بن إشڪاق عَنْ محمد بن طلْحة بن زگاتة عَن أَمَِ عَائِسَة بت مَسْعُود بن السود عن أَبيها قَالَّ «لّما 
سَرَقَتْ الْمَرَهُ تلك الْقَطِيفة مِنْ بَيْتِ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَعْظَمْنَا ذلك وكَانَثْ امرَأةٌ مِنْ قُرَيْشِ فجفتا الي - 
صلی الله علَيْهِ وسَلَّمَ - نُكَبَّمُهُ في وَفُلْنَا: وَكْنْ تَفْدِيهَا أبعي أُوقِيّة فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: تَطْهْرُ حبر ها تبن 
أسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ قفتا لَُ: کلم لا وَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ -, فَلَمًا كَلَّمَهُ قَالَ: ما كارك عَلَىَ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله 
ولي نَفْسِي بيده أو انث فَاطِمَهُ بث محمد سَرَقَتْ لَقَطَفت يَدَهَا» قَالَ ابْنْ سَعْدٍ في الطَُقَاتِ: هَذِه الْمَرأَهُ هي فَاطِمَةُ بذث 
الْأَسْوَدٍ بْنِ عَبْدِ الْأَسْوَدِ. 
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وقيل هي اَم عَمْرِو نٹ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الْأسَدِ أخث عَبْدٍ الله ْنِ سُفِيَانَ.‎ 


(فَوْلَهُ ولا قَطعَ عَلَى النّبّاشٍ) وَهُو الذي يرق أَكْفَانَ الْمَؤْتَى بَعْدَ الدَْنِ (وَهََا عِنْدَ أي حنيفة ومد وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ) وَبَاقِي 
اة اللائة (عَلَيْهِ المَطع) وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وان غود وَعَائشة ومن الْعْلَمَاءِ أبُو ؤر وَالحَسَنِ وَالشَعْبيَ وَالنحَعِيوَقََادَ 
وَحَمَاد وَعْمَرَ بن عند العزيز. وَقَوْلُ أي حَنيفة قول ابن عباس وَالنَوِيٍ وَالْأَْرَاعِيَ وَمَكْحُولٍ وَالزُهْرِيٍ. ثم الْكمَنْ الَذِي يُقْطَعْ به ما 
گان مَشْرُوعًا فا بطع في الڙائد على فن الس وگڏا ما رك مَعَهُ من طيب اؤ مال ذهب وََيهِ لله تضييع وَسَفََ فَيْسَ مَرا. 
وني الؤجیز في الاد عَلَى الْعَدَدٍ الشَرعِيَ وَجْهَانِ ‏ الكَفنْ لِلْوَارثِ عِنْدَهُمْ فهو الحم في القطي ون كف جي فهو الْحَصْمْ 
لاه له رهم قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالسَلَامُ - «مَنْ نَبَشَ فَطَغتاه» ) وَهُوَ حَديثُ مُنْكْرٌ. 


وما آخرَجَه البَيِهَقَيُ وَصرَّحَ بضعفه عن عِمْرَانَ بن يَزِيدَ بْنِ البراءِ بْنِ عازب عن 
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الأ على ا بِلْعَةِ أَهْلٍ الْمَدِينَ وَلِأنَّ الشَبْهَة كث في الْمِلّكِ لِأَنّهُ لا ملك لِلْمَيْتِ حَقِيقَة 
ِعَقَدُمِ حَاجَة القت وقد مَك اَل في الْمَفْصُودِ وَهُو الانْزِجَارُ لان اتاب في نَفْسِهًا ادر الْوْجُودِ وَمَا رَوَاهُ غي مره 

مول على تياس إن گان الْقبْرُ في بَيْتِ مفْقَلٍ فهو عَلَى اخلافِ في الصّجيح لِمَا فلن 

[فتح القدير] 

أبيه عَنْ جه وڻي سَنَدِِ مَنْ هل حَالَهُ كبشر بن حازم وَعَيِْ وَمِْلُهُ ا ليث الّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ «لا قَطع عَلَى الْمُختفي» 

قَالَ: وَهُوَ النَبَاث شس بِلْعَةِ أَهْلٍ الْمَدِيئة) أي ِعْرفهم. 


وما لار فَقَالَ ابْنْ الْمُنذِر: روي عن الرُببر أنه فَطَعَ َبّاشًا. وَهُوَ صَعِيفْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ في تاريخه. م أعَلَّهُ ِسْهَيْلٍ بن ذَكْوَانَ 


المَكِيّ. قال عَطَاءٌ: كُنَا ت َتَهمُهُ بِالْكَذِب. وَيمَائلَهُ ئز عَنْ ابْنِ عباس رَوَاه ابن آي سَيْبَة شَيْبَةَ وَفِيه تَجَهُول قال: حَدَّنَنا شَيْحْ لقيته يی 
عن وؤح ني قاسم عن مرفي عن رة عن ان باس قَالَ: س على التباش قَطع. اما ما رَوَاهُ عبد الرَّاقِ: أخيرتا إِبْرَاهِيمْ 
نن أي يب المي قَالَّ: ابر عَبْدُ اله ن عار عَنْ عبد الله ن عَامِرٍ بن رييعة أله وج فما يفون ايور يمن عَلَى عَهدٍ 
عُمَرَ بن الطاب فگتب فيهم إل عُمَن فگتب عُمَر - رضي الله عَنهُ - أن افطع أَيْدِيَهُمْ. فَأَحْسَنْ مِنْهُ بلا شَكَ مَا روا ابن أي 
شَيِبَة: حَدَنَنَا عِيسَى بن بوس عن مَعْمَرٍ عَنْ الزُهْرِيَ قال: أن مَرْوَانُ بِقَوْمِ يْتَفُونَ: أي يَنْبْشُونَ القُبُورَ فَصَرَكهُمْ وَتَقَاهُمْ وَالممَحَا 
مُعَوَافِرُونَ اله. 

وَأَخْرَجَهُ عبد الرَرَآاقٍ في مُصِئَفِهِ أخيرَنا مَعْمَرٌ به وَزَادَ: وَطَّوفَ يم. وَكَذَا اخسن سن مِنْهُ بلا شك مَا رَوَى ابن أي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حفص 
عَنْ أَشْعَتَ عَنْ الزُهْرِيَ قَالَ: أخد تباش في رمن مُعَاوِيَة وكا مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيَةِ فُسَأَلَ مَنْ بحَضرَته من الصّحَابَةٍ وَالقمَهَاءٍ َع 
َأَبْهُمْ عَلَى أَنْ يُضْرَب وَبْطَافَ به اه. وَحِيَئِذٍ لا شك في تزجيح مَذْهَنَا من جهة الآئارء وَأمّا من جهَة الْمَغ فَلَهُمْمَا ذكْرَهُ 
المُصَنْف بِقَوْلِه: ولاه مال مُعَقَوَمْ حر بحزز مله فَيْفَطَعْ فيه 

ما الْمَالِيَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمّا الْرْرُ فَإِذنَ الْقَْرَ حِْرٌ لِلْمَيتِ ونيا اله کے لذ فيكو جز که انت وقد ی اق - متلى اله علي وس 
- الْقَيرَ بيْنَا في حَدِيثِ أبي ذَرِ حَيْتُ قال لَه التي - صلی الله عَلَيه ل ل 
فيه بِالْوَصِيف؟ يَغْني الْقَ وَقُلّت: الله وَرَسُولُ أَعْلَم َو ما حار الله لي ور سول قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: عَلَيِْك بالصّبر» 
وَقَدْ بَوَب أَبُو ڌاؤد عله فقَالَ: باب قطع التباش. قال ابن الْمُنْذِرِ: وَاسْتَدَلَ به ابو داؤد لان ّى الْمَيْرَ بيا وَالْمَيثْ جز 
والسارق من الرْزِ يُفْطَعْ ولان جڙڙ مفله لان جرْرَ كُلَ شَيْءٍ مَا يلق به. فَحِرْرُ الدَّوَابٍ بِالْإِصْطَبْلٍ والدرة باق وَالصُنْدُوقٍ 
وَالشَّاةٍ 
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ر ه 


وَكَذَا إِذَا سَرَقَ من ¿ تابوت ف الْقَافلَة ة وَفيه الب لما بيّنا 


(وَلَا فط السًارق من بَيْتِ الْمَالِ) لاه مَالُ العامة وَهُوَ مِنْهُحْ. قَالَ (وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَارِقٍِ فيه سَركَةٌ) 


[فتح القدير] 

بالحظيرة» فلو سْرِقَ شَيْء مِنْهَا من شَيْءٍ مِنْهَا فطع وَلَو سَرَقَ اذَه من إصْطبْلٍ أ من حَظِرةٍ لا يفط ألا رى أن الْوصِي إذا 
گفنَ صا ِن ماله لا يضمن لورت سينا فو ين مر گان تَطييعًا مُوجبًا ِلضّمَانٍ فَكَانَ أخد الْكمَنِ من ال عَيْنَ السَرقة. 
اواب آولا مَنْعْ ازز ونه حفرَة في الصّحرَاءِ مَأذُونَ لِلعُمُوم في الْمرُوٍ به ليل واا ولا َلقَ عَلَيِْ ولا حارس مُعَصّدٍ حفط فلم 
يبق إلا جرد دعْوَى انه جزڙ ية اْعَائية بلا غت وهو وځ. ولزو المَضيع لو 1 ين جزرًا ثوغ بل لَوْ ت يكن مَصْرُوقا إلى 
حَاجَةٍ الْمَيّتِ وَالصْفُ إلى الْحاجَةٍ لس تضييعا فَلِدَا لا يُضْمَنُ وَل سَلِمَ فلا يرل عن أن يَكُونَ في جيه شُبهة وَبه يَنَفي 
لقَطْعْ وَيَبْقَى نُبُوتُ الشُبْهَةِ في گؤنه مَلُوكا. وني تُبُوتِ اَل في الْمَفْصُودٍ مِنْ شَرْعِيّةِ اد وَهُوَ ما افْمَصَرٌ عَلَيْهِ الْمُصَبَفُ زياد 
فكل مِنْهُمَا وجب الدَرْء. آم الأَوَلْ قادن الكمّن عير بوك لِأَحَدِء لا لِلْمَيتِ لِأنَهُ لَبْسَ أَمْلًا للْمِلْكِ وَلا ِلْوَارِثِ لِأَنَهُ لا بِكْ 
من التكةٍ إلا ما يَفْضُلْ عَنْ حَاجَة الْمَيْتِ وَلِذَا بِقَع بِسَرقَةِ الرّكة الْمُسْتَغْرَقَة لاما ملك لِلْعَرم حى گان لَه اَن يأَخَْهَا بعَقّه. فَإِنْ 
صح ما فلا من أنه لا ملك فيه لِأَحَدٍ ل ُفْطَْ. وإلا فتَحَقَّقَتْ شْبْهَةٌ في موده بمَوِْنَا فلا يفْطَْ به أَنْضًا. بل تفُول: فق 
قُصُورٌ في تفس مَالِيّةِ الْكَفَنِ وَذَلِكَ لان الْمَالَ مَا يجري فيه الرَعْبَهُ وَالصِمَةُ وَالْكُفَنْ يَنْفِرُ عَنْهُ كل مَنْ عَلِمَ أنه كُفْنَ به مَيْتْ إلا 
ادرا من التاس. وَأَمّا الئان فَإِذَنَّ سَرْعَ اد للانرجَارٍ وَالْخَاجَةُ إِلَْه لما يكر وْجُودُهُ. 

ما ما ندر فلا يُشْرَعْ فيه لِوْقُوعِهِ في عير َل اة لأ الانزجَارَ حاص طَبْعَا كما فلا في عَدَم الد بوَطءٍ الْبَهِيمَة. وم 
الاشتذلال بقسميته بيا فَأبْعَدُ لأ إطْلَاقَهُ ما تجَارْ قن الَْيْتَ ما يحوطة أَرْبَعُ حَوَائطً تُوضَع لِلبَيْتِ وَلَيْسَ في الْقَرِ كَدَّلِكَ عَلَى 
ن حَقِيقَة الَْيْتِ لا يسرم الرْرَ فَمَدْ يمدق مَعَ عدم ازز أَصلًا كَالْمَسْجِدٍ. وَمَعَ ازز مع نُقْصَانِ وُو كتير وَمَعَ ارز الام 
فَمُجَّدُ تَسْمِيَتِهِ بَيْعَا لا يَسْتَلِْمُ الْمَطْعَ حصوصًا في مَقام ووب درئه ما أَمكُنَ» بَلْ يجب مله عَلَى بَعْضٍ الْمَاصدَقاتِ التي لا حَدَ 
مَعَهَا وَآللَهُ سُْبْحَانَهُ أغلّم. 

وَهَذَا في الْقَْرْ الْكَائْنِ في الصّحْرَاءٍ بلا خلافٍ عِنْدَناء أَمّا َو گان الْقَْرُ في بَيْتِ ممل فقيل يُفْطَعْ به وود الخزز. وَالصّحِيحْ أله 
عى ادف فلا يُفطَْ عند ورن ؤجة ازز ِلْمَوَانِع الأحر من فصان الْمَالية وعدم الْمملوكة وَالْمَقْصُودٍ من شَرْعِِ (وگذًا إذا 
سَرْقَ من تابُوتٍ في الَْافِلَةِ فيه الْميِتْ لِمَا بَيّئّ) من نحق اكل في اْمَاِيّة وما بغدكا. هذا وؤ اتاد لِصن ذلك لاام أن 
َفْطَعَهُ سِيَاسَة لا حَداء وَهْوَ كمل ما رَوَاهُ َو صَّح. 


(قَوْلَهُ ولا يُقْطّعْ المّارِقُ من بيْتِ الْمَالِ) وَبِهِ قَالَ الشَافعِيُ وَأَحمَدُ وَالنَحَعِنُ وَالشَعُْ. وَقَالَ مَالِك: يُقْطَعْ وَهْوَ فول حَمّادٍ وَابنِ 
لْمُنْذِر اهر الكتاب. وَلِأَنَهُ مال حر ولا حَقَ لَه فيه قَبْلَ الحَاجَةِ (وَلَا أنه مَل الْعَامَةِ وَهْوَ مِنْهُمْ) وَعَنْبْ عْمَرَ وَعَلِيَ مله وَعَنْ 
ان مَسْعُودٍ فِيمَن سَرَقَ ِن بَيْتٍ الْمَالِ قَالَ: اَل هما ِن أَحَدٍ إل وله في هذا اْمَالِ حَقٌ (ولا يُفطَعْ من مال لسار فيه 


)376/5( 


(ومن له على آحر راهم فسَرَقَ مِنهُ لها ] يُفْطَعْ لاله اسيقاء حْقّه) » وال وَالْمُوَجَلُ فبه سَوَاءْ ابخان لأ لتيل 
لتأخير الْمطَلبَ وگا ذا سَرَقَ زَِادةَ عَلَى حقو لائ وفڌار حَقّهِ يصِيرُ شریگا فبه (وَِنْ سَرَقَ ينه عْرُوصًا قطع) لله َيِسَ لَه 
ولَايَهُ الاسْتِفَاءٍ مِنْهُ إل بَيْعَا بالتَراضِي. وَعَنْ آي يُوسْف أنه لا يُفْطَعْ لأَنَّ لَه أنْ يأَحْذَهُ عِنْدَ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ قَضَاءٌَ من حَفَّه أو رَعْنَا 
عَقَهِ. قُلنَا: هَذَا قول لا يَسْتبدُ إلى دَلِيل ظَاهِرٍ فَلَا يُعَْبُ بدُونِ اتَصّالٍ الدَّعْوَى به حَىّ لَوْ اذَّعَى ذَلِكَ رئ عَنْهُ الخد لِأَنَهُ ظَنّْ في 
مضع لحلاف وَلَوْ كان حَفَهُ دََاهِمَ فَسَرَقَ من انير قيل بُفْطَْ لله يس لَه حَقُ الأَخْذِء وقيل لا بُفْطَعْ لَِنّ النُقُودَ جسن 
وَاحِدٌ 


[فتح القدير] 
بان يَسْرِقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ من جز الآخر مالا مُشترگ بَْنَهُمَا (لِمَا فُلْنَا) من أن لِلسّارقٍِ فيه حَقًا. 


(َولَهُ وَمَْ لَه عَلَى حر راهم فَسَرَقَ مذلها ل يُفْطَعْ لاله اسْتِيفاء حْقَه وال وَالْموَجُلُ في عدم الْقَطْع سَوَاءٌ اسْتِخْسَانًا لِأَنّ 
التأجيل لِتَأَخرٍ الْمُطَالبَة) وَالْقيَاس أن بُفْطَعَ لِأَنّهُ لا باخ لَه أَخْدُهُ قبل الأجلٍ. وجه الاسْتِخْسَانٍ أذ بوت لق وَإِنْ تأَخَرَتْ 
الْمُطَالَبةُ يَصِيرُ سْبْهَةَ دَارئَةَ وَِنْ گان لا يَلْرَمهُ الإعْطَاءُ الاد (وكذًا لَوْ سَرَقَ أككر من حَقَهِ) لا يُفْطَعْ (لأَنَّ بِالزادَةِ يَصِيِرْ شَرِيكًا في 
لِك الْمَالِ) يفار حَقّهء ولا فَرْقَ بيْنَ كْنٍ الْمَدْيُونٍ الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ مَاطِلًا أو عَبْرَ نمَاطِلِ خلافا لِلشَافِعِيَ في تَفْصِبلِه بين 
الْمُماطِلٍ فلا فطع په وع لْمُمَاطِلٍ فَْقْطع. ولو خد من عبر جنس حَقدِ إن كان حَقُهُ رهم أو دير فأَحَدَ عُرُوضًا فطع 
لِأَنَهُ لبس لَه أَخْدُهَاء اللّهُمَّ إل أن يَفُولَ: أَحَذْتَا رهن بدني فلا يُفْطَعُ (وَعَنْ أي يُوسْفَ لا يُفْطَعْ لِأَنَّ لَه أن يأَحْدَهُ عِنْدَ بَعْضٍ 
الْعلَمَاءٍ قل عَنْ ابن أي لَيْلَى) قَضَاءٌَ حه أو رها به (َلْمًا: هَذَا قول لا يَسْعَبدُ إلى ليل ظَاهِر) فلا يَصِيرُ شْبْهَة َارئَةَ إلا إن 
اذَعَى ذَلِكَ (وَإِنْ گان راهم فََحَدّ دتاني) أو عَلَى الْقَلْبٍ أَخْتُلِفَ فيه (قيل يُفَطَع) لأَمَا لا تَصِيرُ قصًاصًا بحَقَِ ونا َمَعْ بَيْعَا 
لا يصح إلا بالأراضي فَلَيْسَ لَه أَخْذَّهَا (وقيل لا يُفْطَعْ) لِلْمْجَانَسَةِ بَْنَهُمَا من حَيْتْ التَميبَكُ وَيُفْطَعْ لَوْ سَرَقَ حلي من فِضَّةٍ 
وَين راهم وَلَؤ صرق الْمُكَاتَبْ 
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(وَمَنْ سَرَقَ عَيا فَقْطِعَ فيا فَرَدَّا ۾ عاد قَمَرَقها وهي اف ل يُقْطَغ) وَالْقَِاسَ أن يُفْطَعَ وَهُوَ روَاية عن أي يُوسْفَ وَهُوَ قول 
الشَافِعِيَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «فَإِنْ عاد فَافْطَعُوةُ» من غَبْرٍ قصل ولان الَانية مَُكَامِلةٌ كالأول بل أَفْبَح لِتَقَدُم 
الاجر وَصَارَ گما إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنْ السارق ثم اشْتاةُ مِنْهُ م گائث المكرقة. ولا أن المَطْعَ ؤب سُقُوطً عِصْمَةٍ الْمَحْلٍّ عَلَى 
ا يعرف من بَعدُ إن شَاءَ اله تَعَالىَ» وَبالرَِ إلى الماك إن عَادَتْ حَقِيقَةُ الْعصمَةٍ بَقِيَتْ شْبْهَهُ الفط نَظَرًا إلى انحَادٍ الْمِلْكِ 
َالْمَحَلِ وَقيام الْمُوجب وَهْوَ الْقَطْعْ فيه لاف ما ذكِرَ لان الِْلْكَ قَذَ اَلَف بالخبلافٍ سبي ون تَكْرَارَ لجنا من اور 
لتَحَمِهِ مَشَقَةَ الاجر فَتُعَرَى الْإقَامَُ عن الْمَفْصُودٍ وَهْوَ تَفلِيلُ الجا 


[فتح القدير] 


أو العَبْدُ من غَرِيم الْمَوْلَ فطع إلا أَنْ يَكُونَ الْمَْلَ وَكُلَهُمَا بالقَبْضٍ لِأَنَ حَقَّ الْأَخْذٍ جِيتيِذٍ لُمَا. وَلَوْ سَرَقَ من غرم أبيه أو غرم 
وَلَدِهِ الكبير أو غَريم مُگاتبه أو عَرم عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ الْمَدِيُونِ فطع لان حَقَ الْأَخْذِ لِعَيِْهِ. وَلَوْ سَرَقَ من غرم ابْبه الصّغير لا يُفْطَعْ. 


(قَوْلُ وَمَنْ سَرْقَ عَبْنَا فَقْطِعَ فيها فَرَدهَا) بأنْكَانَتْ قَائِمَةَ (مَ عاد فَسَرَقَهَا وهي اها يُفْطَعْ وَالْقِيَاسَ أَنْ يُفْطَعَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ 
أي يُوسُفَ وَهُوَ قول الشّافِعِيَ) وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ (لقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَإِنْ عاد فَافْطَعُوهُ) فِيمَا رَوَى الدَارَقْطيُ مِنْ 
حَدِيثِ أي هْرَبْرَةَ بطريق فيه ۾ الْوَاقِديُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وكام - «إذًا سَرَقَ السارق فَافْطَعُوا يَدَهُ م إِنْ عَادَ فَافْطُعُوا رِجْلّه 
الْبُْرَى» الْحَدِيتَ (وَلِأَنَ ا الكَانِيَة مذ الأوى) 2 لقم (بَل أَفْحَسْ) لِأَنَّ الْعَوْدَ بَعْدَ الزَّجْرِ أَفْبَحُ. وَصَارَ كما إا بَاعَهُ 
الْمَالِكُ من السَّارِق وَكَخْصُ أبَا يُوسُفَ أَنَّ الْمَسْرُوقَ عَادَ تَقَؤْمُهُ بار إلى الْمَالِكِ وَيَذَا يَضْمَنْ ا َو أَنْلَقَهُ بَعْدَ الرَدّ فَتَمّتْ 
سبي الْقَطّع كُمَا لَوْ سَرَقَ غيره أَوْ سَرَقَهُ هُوَ مِنْ غیره (وَصَارَكُمَا لَوْ بَاعَهُ الْمَالِكُ من السّارق م اشر اشْتَرَاهُ منه 4 گات السرِقَة) نه 
فط انَقَاقًا. 
(ولَنا أن القع أؤجب سُقُوط عِضْمَةٍ الْمَحَلِّ) في حَيّ السَارِقٍ (وَبالرَةٍ إلى الْمَالِكِ إن عَادَتْ حَقِيقَةُ الْعِصْمَة بَقِيَتْ شُبْهَهُ ا 
سَاقِطَةٌ نَظَرَا إل الاد الْملْكِ وَالْمَحَلّ وَقِيَام المُوجب) لِلسّقُوطٍ (وَهُوَ الْقَطْعُ) فان كل وَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ يُوجِبُ 
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وَصَارَكُمَا إذَا قَدَفَ الْمَحْدُودُ في قَذْفٍِ الْمَقْذدُوفَ الْأَوّلَّ. قال (فَنْ تعَيرثْ عن حا مِثْل أَنْ يون غلا فَسَرْقَهُ وَقْطِعَ فَرَدَهُ ثم 
نسِج فَعَادَ فَسَرَقَهُ قُطِع) لد الْعَبْنَ قَذ تَبَدَلَتْ وَيِخَذَا بمْلِكُهُ الْقَاصِبْ به وَهَذَا هُوَ عَلَامَهُ النَبَذْلِ في کل َل 

[فتح القدير] 

بَقَاءَ السُقُوطٍ الذي خََقَّقَ فق بالقَطع فَحَيْتْ عادث الْعِصْمَةُ وَانْتَقَى | فوط بَعْدَ تحَفْقَهِ گان مَعَ سُبْهَة عَدَمِهِ فَيَسْقْطُ ا الخد 
بخلافٍ ما لَوْ سَرَقَهُ َيه لن السُقُوط ليس إل بِالتِسبَةِ إلى الْمَفُطُوع يَدَهُ لا سواه فَيُفْطَعْ ولاف صورة ابع المَذكورة من 
السّارِقٍ وَسَرِقَةُ السَارِقٍ إِيَاهُ من غَيِْهِ لِأنّ فيهمًا تَبَدُلَ الْمَلِكِء وَتَبَدُلُ الْمِلْكِ يُوجب تَبَدُلَ الْعيْنِ حُكُما كما عرف مِنْ حَديث 
بريرة من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالْسَلَامُ - «هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وََنَا منها هَدِيّةُ» مع أنه عَبْنُ ن اللّخم م مَعَ أنَّ مَشَايَ الْعرَاقٍ عَلَى أنه 
لا يُفْطّعْ في صُورَة تَبَدٌلِ الْمِلّكِ بِالشَرَاءِ فلا أن منعَهُ فلا يَِمُ القاس عَلَيْه وَعِنْدَ مَشَايخ بَارَى بُقْطَعْ مدل العيْنِ حُكُمًا وَجَوَابَُ 
ما فلا 

وأَنْضًا فَعَكرَارٌ الجتاَة بَعدَ فطع يَدِهِ از وََقَدَمَ أن ما يَنْدُرُ وجوه لا يُسْرَع فيه عُفُوبة ليوب اجره فعا حيبذ تعَرّى عَنْ 
الْمَغْصْ د وهو تفيل الاي إذ هي فَلِلَةٌ برض فَلَمْ تق في نحل الاج وَصَارَ كما لو َف شَخصًا قحد به م فَدَقَهُ بن 
لِك الزتا بن قال أن باق عَلَى يسبت لَه الزن الذي ته إِلَيْهِ لا يُحَدٌ انیا فکدا هَدَاء أَمَا لَوْ قَدَفَهُ بر آحَرَ خد به. اور 
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ النَفْضْ بالزّنا انيا بالْمرَِ التي رَىَ پا اول بَعْدَ أَنْ جُلِدَ حَدًا بره الأول ا فَإِنَهُ َد نيا إخماعاء فَلَمْ يكن تَقَدُمْ 
لرَاجِرٍ مُوجبًا لِعَدَم شَرْعِيِ. اا وَفُوعْهُ في عير تحن الحاجة إِلَيْهِ َو شَرَعَ. وجيب بِالْقَرْقٍ باد حرْمَةَ الْمَحَلَ في الا لا فط 
باسْتِيفَاءٍ الد بخلاف السَّرقَة وَهَذَا قَرْق صَحِيحٌ يَتمُ به وَجْهُ اختلافٍ اکم الْمَذُكُورٍ في الزِّنَا وَالسَرِقَةٍ لكِنَهُ لا يَصْلْحُ جوا 


لِلنَفْضٍ الْوَارِدِ عَلَى هدا الْوَجْهِ ْصوصه: أَغني ؤت إِقامَة اد أو وجب ذُدَرَةَ الْعَوْدِ فَعُوجِبْ عَدَمَ شَرْع الزَاجِرٍ في الْعَوْد وكا 
ارق بد اطع حَقٌ لا شكؤق إلا بْصُومة الْمَالِكِ وَالحْصُومَهُ لا تقگڙڙ في َل بغ اسْتَاءِ وجب ما هي فيه گحذ الْقَذْفٍ 
غَيْرٍ دافع وارد عَلَى خُصُوصٍ هذا الْوَجْهِ الْمُدَّعَى استفلالةُ. ۰ 

(قَؤله ن تبر عَنْ حا مِذل أَنْ يَكُونَ) الْمَسْرُوقُ الَّذِي فطع به (غزلا نم نُسِج) بَعْدَ رَدِهِ (فَْسَرقَهُ) انا (قْطِع) وَكذًا لَوْ گان 
طا صاز عرلا ران الع قذ َل وَيِدَا بَلكة لقاصِب) وجب عليه صَمَانَُ يمي مع قَِامِهِ بصورة التؤب. 
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وَإِذَا تبَدَلَتْ انْعَفَتْ الشّبْهَةُ النَاشِئَهُ من احا الْمَحَلَ وَالْمَطْعْ فيه فَوَجَبَ الْقَطْع انيا وَلَهُ أَعْلَمْ بالصوَاب. 
قصل في ازز وَالأَخْذٍ مِنْهُ 


(وَمَنْ سَرَق من أَبوَيْهِ أو وَلَدِهِ أؤ ذي رَجم حرم مِنْهُ 1 يُفَطَغ) قالأؤل وَهُوَ الولاد للَبْسُوطَةِ في الْمَالِ وني 


[فتح القدير] 

وَإِذَا ّث العافت الشبهة لنَاشَُِ من اد لمحل وَالْقَطع) وهو بار عط على لفط اتاد لا على لفط الْمَحَلُ: أي 
انث الشبهَهُالنَاشِمَهُ من الْقَطع لا من الاد القع وهي شُبْهَُ قيام سُفُوط الْعِصْمَة لأا كا باغتار اتاد الع وَالمََُ 
يُوجبها سَيمًا آحر. ون قيل: الع َائِمَةٌ حقيقة وإ دل الاسم والصُورة. أجيب بأد امن قبل تذل الصورة هبه 
سوط الْعِصْمَةٍ فَكَانَ الْمُمَمَكِنْ بَعْدَهُ شْبْهَةَ الشَبهة فلا تُعَْرُ. وني سَرْح الطّحَاوِي: وَإِذَا سَرْقَ ذَهَبًا أو فض وَقْطِعَ به وَرَدَهُ 
َه المنزوق مله اة أو كائث آنه ريما رهم م عاد الستارق فسرقه لا يفط عند أي حبيفة أن ال م تقو عند 
وَقَالَا: يُفَطَعْ لاَق ترت . وني كِفَايَة الْمَبْهَقَىّ: سَرَقَ َوب فَخَاطَهُ م رده فَنْقِض فَسَرَقَ الْمنْفُوضَ لا يُفْطَعْ أنه لا تطغ ق 
الماك لو قعل القاصِب فَلَمْ صز في حكُم عَبْنِ أخرى. . 


[فَصْل في اليزز وَالْأخلٍ منْه] 

َدَمَ بيان مَا يعلق بِدَاتِ الْمَسْرُوقٍ وَهُوَ ما يُفْطَعْ فيه وَمَا لا يُفْطَعْ أنه كلام في ذَاتِه ثم ت بره أنه حارج عَنْك ثم الإخراج 
من ازز شَرْطٌ عِنْدَ عَامَةٍ هل العلم. وَعَنْ غَائِشَةَ اسن وَالنَحَعِيَ اد مَنْ جم الْمَالَ في ازز فطع وَإِنْ 1 يخْرَجْ به. وَعَنْ 

ا لحن مفل قول الجمَاعةٍ. وَعَنْ داؤد لا يعبر ارز أضلا. وَهَذِهِ الَْفوَالُ غَْدُ َة عَمَنْ ّث عن ولا مقَالَ لأَهْلٍ الْعلم إل ما 
ذگزتا فهو كَالإجْمَاع, قَالَهُ ابْنُ الْمُنذِر. وَقَدْ تبَتَ ان لا قَطْعَ في أَقَلَ مِنْ من الْمَِنّ ولا قَطْعَ في حريسة ابل فَتَخَصَّصّتْ اليه 
به فجاز َْصِصُها بَْدَُ جا هو من الْأمور الْإجْماِيةِ وما بأخبار الآحادء وَسََت ما هو أَبلعْ من ذَلِكَ. 

م ال ما عد عرفا جر لِأََْيَاءٍ لاد اغتَارَُ بت شَرْعَا مِنْ غَيْرٍ تنصیص عَلَى بیان فيْعْلَمُ به أنه رة إلى عُرْفٍ النَّاسِ فيه 
اعرف يََمَاوَتُ وَقَد يتَحَمَّىْ فيه الختلافٌ لِدَلِكَء وَهُوَ في اللعَة الْمَؤضع الذي يرز فيه لشي وكذًا هو في الشْع إلا انه بيد 


(قَوْلَهُ وَمَنْ سَرَقَ من أَبَوَيْه) وَإِنْ عَلََا (أو وَلَدِه) وَإِنْ سَفَلَ (أؤ ذي رجي حرم منْه) كالأخ وَالأَحْتٍ ولعم وَالحَالٍ وَاخَالَةِ وَالْعَمَة 
(لا بفطغ) 
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الدّخُولٍ في الزْز. الان لِلَمَغْىٌ الانء وَحَذَا باح الشّرْعٌ النَظَرَّ إلى مَوَاضِع الزينَةٍ الظّاهِرَة منهاء لاف الصَّدِيقَنٍ لِأَنّهُ عَادَاهُ 
بالسرقة. وني الان خلاف الشَافِعِيَ - رَحْمهُ الله - لِأَنَهُ أَخْقَهَا بالفرابة يدق َقَد يناه في التاق (وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي 
رجم حرم ماع َيه يَنبغِي أن لا يُقطعء وَلؤ سَرّق مَالَهُ من بَيْتِ غَبْرِهِ يُقطغ) اعارا للجزز وَعَدَمِهِ 


[فتح القدير] 
قال مَالِكُ وَشُذُوذْ: بُفْطَعْ بِالسَرقَةِ من الْأَبَوَيْنِ لِأَنَهُ لا حَقَ لَه في مَالِمَاء وَلَِا يحَدُ بالزتا جاريتهما وَيُفْمَل بِمَمْلِهمَا وَبه يَبْطّلْ قله 
في الكانيء أَمَا في الْولَادٍ فلا الختلاف فيه. وَقَالَ أَبُو نَوْرٍ وَابْنُ الْمُئْذِرِ: يُفْطَْ الأب أَيْضًا في سَرِقَةِ مال ابه ِظَاهِرٍ الآية. وَقَالَ 
الشَافعِيُ: يُقْطّعْ في السرقَةِ من غَيْرٍ الْولادِ. اما وَجْهُ الْأَوَلِ: أَيْ عَدَمُ م القَطْع في قَرَابَةِ الْولَادٍ لاما عَادَةَ تَكُونُ مَعَهَا الْبْسُوطَةُ في 
امال وَالْإِذْنُ في الدّخُولٍ في الجزز حم يعد كل مِنْهُمَا رة الآحر وَلِذَا مُبِعَتْ شَهَادَتَهُلَهُ شَرْعَاء وَيَخْصٌ سَرِقَةَ الأب من مَالٍ 
الان قَوْلَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «أَنْتَ وَمَالك لأييك» وَأَمًا غَيْْ الْولَادٍ وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ الْمُصَبَفْ بقؤله (وَالَان لِلْمَغى 
الانن) أي الْإِذْنِ في الذخُول في الجزز فَأَخْقَهُمْ الشَّافِعِنْ - رَحمَهُ الله - بالقرابة البعيدَة. 
قال الْمُصَبْفْ (وَقَدَ بَيَّاُ في العتاق) أي في مَسْأَلَةِ " مَنْ مَلَكَ ذا رجم حرم منْهُ عتق عَلَيْه " ون أَخْقنَاهُ بقرابة الولادِء وَقَد راتا 
الشَْعَ أَخَقَهُمْ يم في إِنبَاتِ الخَرْمَةِ وافتراض الْوَصْلٍء فَلِدَا أَحَقْنَاهُمْ بم في عدم القع بالرقة وَوْجُوبٍ التَفَقَِ ولان الْإذْنَ بين 
هَؤُلاءٍ تابث عَادَةَ لِلزِيَارَة وَصِلَةَ الحم وَلِذَا حل النَظَرُ منْهًا إلى مَوَاضِع الزبنَة الظَاهرة وَالْبَاطِنَةِ كَالْعَضْدِ دلوي وَالصَّدْرٍ ِلْقلادة 
وَالسّاقٍ لِلْخَلْخَالٍ. وَمَا ذَاكَ إلا لِلَزُومِ ارج أو وَجَب سا عَنْهُ مع رة الدّخُولٍ عَلَيْهَا وهي مُرَاولهُ الْأَغْمَالٍ وكام اختشام 
أحَدها من الآخَرٍ. وََيْضًا فَهَذِهِ الرَحِمْ الْمُحرَّمَهُ يَُْضُ وضلا ويَْرُمُ فَطْعْهَاء وَبالْقَطع + بحْصْل الْقَطْعْ فَوَجَب صَوْهًا بدَرْئهِ دَكرَهُ في 
الگافي وسات مَا فيه. 
ك يذل عَلَى فصان ارز فيها قؤله تَعَالَ (وَلا عَلَى 0 أن تأكلوا من تويك أؤ انوت ايك أو بُبُوثِ أُمهَايكُم أو 
يوت إخوانكم او بيو ت أَحَوَاتَكُمْ او بيو ت أَعْمَامَكُمْ و بيو و بُيُوت أخوَالكمْ او بيو تِ خَالابكُم أو مَا مَلَحُتُْ 
مَفَانَة أو صَدِيقكُم] [النور: 61] وَرَفْعْ اجاح 0 الأكل من بْيُوتِ الْأَعْمَام أو الْعَمَاتِ مُطلَقًا يُؤْنِْ إطلاق الدّخُولٍ. وَلَوْ 
سُلّمَ فَإِطْلَاقَ الأكل مُطَلَقًا ْنع قَطْعَ الْقَريبِء ثم هُوَ إن ترك لقام دَلِيلٍ الْمَنْع بَقِيَتْ شْبْهَةُ الإباحَة عَلَى ورَانِ ما قُلَمَا في «أَنْتَ 
وَمَانْك لأبيك» . فَإِنْ قلت: فَقَدْ قال أو صَدِيقكُن] [النور: 61] كما قال أو بيو ت أَحْوَالِكُ] [النور: 61] وَاخخَالُ أله 
بطع بِالسَرقَةِ من صّدِيقه. 26 به َمّا قَصّدَ سَرِقَة ماله فَقَدْ عَادَاهُ فَلَمْ يُفْطَعْ الآخدُ إل في حال الْعَدَاوَةِ (وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ 


ذِي الرّحم المَحْرَمِ ماع عَِ لا يفطم وَل سَرْقَ مال ذي الرّحم الْمَخرم من بَيْتِ عي يفط اعارا لحز وعَدمِ) فَسَرقهُ مال 
القيرِ ِن بيْتِ ذِي الڙجم المَخرم سَرقَة ِن غَيْرٍ حِْزِ وسَرقَةُ ال ذي الڙجم ِن بَيْتِ 
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(وَإِنْ سَرْقَ من أَمَهِ من الرَضاعَةِ فُطع) وَعَنْ أبي يُوسُْفَ - رجه الله َعَالَ ل = آله ل فطخ بت يذخ عَلَبِهَا ين غر ادان 
وَحِشْمَةٍ لاف الأختِ من ن¿ الرضاع لانعدام هذا الْمَعْىَ فيهًا عَادَةً وَجْهُ الظّاِرِ أنّهُ لا قَرَابَةَ وَالْمَحْرَمِيَةُ 3 بوا لا ا إِذَا 

ثبت بِالزّنا وَالتَفييل عَنْ سَهْوَةِ وَأَفْرَبُ من ذَلِكَ الأخثُ مِنْ الرَضاعَةٍ وَهَذَا لان الرَضَاعَ قَلَمَا يَشْتَهِرُ فلا بُسُوطَةَ را عَنْ 
ا 


(وإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزّوْجَيْنِ من الْآخَرِ أو الْعَبْدُ من سَيّدِهِ أ من امرأة سَبَدِهِ أو من زوج سَيَدَتِهِ 1 يُفُطَغ) لوْجُودٍ الإِذْنِ الول 
عاد وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزّوجَيْنِ من جزز الآحر حاص لا يَسْكْتَانِ فيه فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا خلاقًا لِلشَافِعِيَ - ره الله - لِمُسُوطَةٍ 
بَيْنَهُمَا في الْأَمْوَالٍ 

[فتح القدير] 

غَيهِ سَرِقَةٌ من جِرْزٍ فَيُفْطَعْ وَهَدَا يُعَكْرُ عَلَّى الْوَجْهِ الَّذِي قَدَمْئَاهُ من أَنَّ في الْقَطع الْقَطِبِعَةَ فيَنْدَرِئُ وهو الْمَوْعُودُ وَلِذَا واه 
(قَوْلهُ وَإنْ سَرَقَ من أَمَهِ من الرَضَاعَةٍ قُطِع) وَهُوَ قول أَكثر الْعْلَمَاءٍ (وَعَنْ اي يُوسْفَ لا يُفْطَْ لله يَدْخُلُ عَلَيْهَا من غَْرٍ اسان 
وَحِشْمَةِ بخلاف الأختٍ من الرّضَاع ام هَذَا الْمَعْىَ فيا عَادَةً) وَلِذَا يُفْطَعْ بِالسّرقَةِ مِنْهَا اتفاقاء وكذَا الأب من الرَضاعَةٍ. 
(وَجْهُ الظاجر أنه لا فَرَابَدَ بَْنَهُمَا وَالْمَحْرَميةُ دون الْقََابَةِ لا حرم كُمَا إذَا تَبَعَتْ الْمَحْرَميةُ بالزتا) بان رَىَ بارأ حرم عَلَيِْ مها 
ويها وَبقْطّعْ بالسَرقَةِ مِنهُمَا (وَأَفْرَبُ من ذَلِكَ الأخثُ من الرّضَاعَةِ) فَإِنَّ فيه ْرَمِيةَ بلا قَرَابَةِ مَعَ الخاد سَبَب الْمَحْرَمِيّة فيهمًا 
قالاق پا في إِنْبَاتِ الْقَطْع فد مِنْهُ بالإِخَاقٍ بالْمَحْرَمِيّة اللابكة بالْوَطيٍء ثم تَعَرَضَ الْمُصَّنَفُ لِإبْطَالٍ الْوَجْهِ المَذكور َي ل يُوْسُففَ 
صرحا وَهُوَ فَوْلَهُ لِأَنَهُ يَدْخُنْ ءَ عَلَيْهَا إل بِقَولِهِ (وَهَذَا لن الرَضَاعَ قَلّمَا يَشْتَهِرُ فلا بوط توا عن مَؤْقَفٍ النَهْمَة بخلافٍ النَسَب) 
لَه شتهر بلا شم ولا كمف ل را فَقَالَ: لا نُسَلَمْ ذَلِكَ إلا لو 1 
يگن مُسْعَْرِمًا كمه لكنّهُ يَسْتَلْرِمُهَا لِعَدَم الشَهرَة فَيْنَهَم فلا يَذځل بلا اسْينْدَانِء لاف النّسَب فَإنَهُ شكهر فلا ينر دُخُولة 
ا 0 


(َوْلَهُ وَإذا سَرْقَ أَحَدُ الرَوْجيْنِ مِنْ مال الْآحَرِ أو الْعَبْدُ من سَيدِهِ أؤ من امْراةٍ سَيْدِِ أو رؤج سَيَدَتهِ 1 يُفُطَعْ جود الإذْنِ في 
الدّخُولٍ عَادَةً) فَاخْمَلَ الخرْرُ (وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الرَّْجَيْنِ مِنْ جزز الْآخَرٍ خَاصَةَ لا يَسْكْنَانِ فيه فَكَذَّلِكَ عِنْدَنَا خلا لِلشَافِعِيَ) في 
أَحَدٍ أَفْوَالِهِ. وَبه قَالَ مالك وَأَحْمَدُ وي قَوْلٍ حر كَقَوْلتَ وني قَوْلٍِ الث يُفْطَعْ البَجُلْ حَاصَة لن لِلْمَآةِ حَقًا في مَالِهِ: أَيْ 
النَقَقَة. وَجْهُ فَوْلِنَا أنَّ بَيْتَهُمَا يُسُوطّةَ في الوا عَادَةَ وَدَكَالهَ َا لَمَا بَدََتْ نَفْسَهَا وهي أَنْفَسْ 
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عَادَةَ وَدَلَالَةَ وَهُوَ نَظِيدُ الخلا في الشَهادة. 

(وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلَ من مُكَاتَِهِ 1 يُفْطَع) لِأَنَّ لَهُ في أَكْسَابهِ حَمَا 
عَلِنَ - رَضِيَ الله تَعَانَى عَنْهُ - دَرءَا وَتَعْلِيلًا. 

[فتح القدير] 

من الْمَالٍ گائٿ بالْمَالِ مځ وَلِأَن هما سب يُوجبْ المَوَارْتَ من غَيْرٍ حجب حِرْمَانٍ كَالْوَالِدَيْن. وني مُوَطَ مَالِكِ عن عمَرَ أن 
أي بغلام صرق مزآة لامرة سَيدِهِ َقَالَ: ليس عليه سي حَادِمُكمْ سَرَقَ اعم قإذا ل ُقْطَعْ حَادِم الرّؤج فَالرّوج أَؤْى. قَالَ 
المْصَبَّفُ (هُوَ نَظِيرُ الاختلاف في الشَّهَادَة) يعني عِنْدَنا لا يُفْطَعْ أَحَدهمَا بَالٍ الآحَر كما أَنَّ سَهَادتَُ لا تفا لِاتَصَّالٍ الْمَنافع» 
وَعِنْده يفط كما فيل في أحد فول وإ قلت: أذ الوح كا لا تنشط للآخر في ماله بل لبشه عله وفرله 1 
ُلْنا: وكدَلِكَ الأب وَالاْنُ قذ َف من كُلَ مِنْهُمَا ذَلِكَ ولا قَطْع ببِتهمَا اتفاقا. وني شرح الطَحَاوِيّ: لو سَرَقَ من بَيْتِ الْصْهَارٍ 
وَالْأحَْانِء قال أَبُو حَدبقة: لا يفطم وَقالا: يُفْطَعْ. ولو سَرَقَ من بَْتِ رة انيه أو أببه أو زفح ايه أو بنْتِ رفح امه إن گان 
مهما منِْل وَاحِدّ ل بُفطغ بالاتقاق وإنْ كان كُلُ في منز على جدَةٍ فَعَلَى الاخيلاف المَذگور. ولو سَرْقَ أحَدُ الروجَينِمِنْ 
الآخَرٍ م طلقا قبْلَ الدّخُولٍ يا فبَانَتْ من عير عِدَةٍ فلا قَطْعَ عَلَى واج مِنْهُمَا. وَلَوْ سَرَقَ من أَجَْيّةِ © تَرْوْجَهَا لا فَطعَ عَلَيْه 
سَوَاءْ گان القَرَوْجُ بَعْدَ أن فضي بالْقَطْع أؤ 1 بض في ظَاهِر الرَوَايَِ. وروي عَنْ أبي يُوسُفَ أَنَهُ قَالَ: إا فضي عَلَيْه 4 بالقطع يُفْطَعْ. 
لو 0 من امْرأته الْمَبْعُوَة أو الْمُخْتَلعَة ف العدّة لا فطع وَكَذَا إا سَرَقَثْ هي ٠‏ من الروْج في الْعدّة TE‏ مُنْفَضِيَةً العدّةٍ 


حَقَا (وَكَذَلِكَ السّارِقَ من ن¿ الْمَغْتم) لِأَنَّ لَهُ فيه تَصِيبًاء وَهُوَ ا عَنْ 


(قَوْلَهُ ولو سَرَقَ الْمَوِلَ من مُگاتبه لا يُفْطَعُ) بلا خلا (ِلِأنَ ْمَل حَقا في أَكْسَابِهِ) وَلِأَنَ مَالَهُ مَوْقُوفَ دائز بين وَينَ الْمُكَانَبِ 
ئه إن عجر گان لمل أو عَتَقَ گان لَه فاا يُفطَمْ في سَرِقَةِ مال مَوْقُوفٍ دار بَيْنَ السَاِقٍ وَغَيو كما إا صرق أَحَدُ الْمتَايعَينٍ 
قا شرط فيه اليا وگما لا فطع عَلَى اليد ذلك لا قَطْعَ على الْمُگاتب إذا سَرْقَ مَالَ سيد أله عبد لَه أو من زَؤجة سيد 
وهو قول أكتر أَهْلِ لْعلّم. َقَالَ مالك وَأَبُو تر وان المُنذر: بُفْطَعْ بِسَرقَةِ مَالِ مَنْ عَدَا سه كَرَوْجَةِ سَيّدِه لِعُمُومِ الآية, وَتَقَدَمَ 
ئر عْمَرَ وَهُوَ في الرقة من مَالٍ رَؤْجَةٍ سَيَدِهوَكانَ تن المزآة سِبَينَ زاء وَعَنْ ابن نو مله و يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
الصّحَابَةٍ شَيْءْ خلاقة فَحَلَ َل الإجماع فَمْحَصُ به اليه وَالحَكُمْ في الْمُدَبَّرِ گذَلك. 

(قَولَهُ وَكَذَلِكَ السارق من الْمَغْتم) لا يُفْطَعْ (لِأَنَ لَهُ فيه تصِيبًا وَهُوَ مَأنُورْ عن علي دَرْءًا وَتَعْلِيلًا) رَوَاهُ عَبْدُ الرَزَاقٍ في مُصَفِه: 
احبر الٿري عَنْ باك بن رب عَنْ ي عُبَيدة بن اْأَبْرَصٍ وهو يزيد ْنْ دئار قَالَ: أن علي يرج رق من المفتم ققال: له 

فيه َصيب وَهُوَ حَائْنٌ فَلّمْ يَفَطَعَهُ وَكَانَ قَذْ سَرَقَ مِغْمَرًا. وَرَوَاه الدارقطي. قيل وني الْبَابِ حَدِيت مَرْفُوعٌ رَوَاه 
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قال (وَالررُعَلَى تَوْعَيْنِ جر ِمغ فيه ايوت والذور. وجزز بالْحافِظِ) قال العَْدُ الّعِيف: خر لا بد مله أن الانتسراز 
لا يَحفُق دونه ثم هُوَ قذ يون بلْمَكانِ وَهُو الْمَكَانُ اْمُعَدُ لإخراز الْأميعةٍ گالدور وَالْْيُوتِ وَالصُنْدُوقٍ وا الوت وَقذ يحون 
باڂافظ كَمَنْ جَلّسَ في الطَّريقٍ أو في الْمَسْجِدٍ وَعِنْدَهُ متَاعْهُ فهو حرَرٌ په وَقَدْ «قَطَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم - مَنْ 
سَرَقَ ردَاءَ صَفْوَانَ من تت رأَسِهِ وَهُوَ ائم في الْمَسْجِدِ» (وَفي الْمُحَرّرِ بالْمَكَانٍ لا يعبر 


[فتح القدير] 

ابن مَاجَهُ: حَدََّنَا جبَارَةٌ بن الْمُعَلّسٍ عَنْ حَجَّاجٍ بن تيم عن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ عَنْ ابن عباس «أَنَّ عَبْدَا من رقيق الْحُمْسٍ سَرْقَ 
من الخْمْسِء فَرْفِعَ إلى الب - صَلَّى اله عليه وَسَلُمَ - فَلَمْ يَفْطَْهُ وَقَالَ: مَالُ الله سَرَقَ بَعْصْهُ بَغْصًا» ولا ْفى أَنَّ هَذَا لَيْسَ با 
ن فيه؛ ألا تَرَى إلى فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «مَال الله سَرَقَ بَعْضْهُ بَعْضًا» وكلامتًا فِيمَا سَرَقَهُ بَْضُ مُسْتَحَقَي الْعَيمَةَ 


رباقم ري م ا 
واسناده ضعيف. 


(قَوْلهُ قَالَ) أَيْ الْمُصَبَفُ (الحْوْ لا بد مِنْه) لِوْجُوب الْقَطع (لأَنَّ الاسْتِسْرَارَ لا يَتَحَقَّقْ ذُوتَُ) لِأنَهُ إذَا ج يكن لَهُ حَافِظٌ مِنْ بَاءِ 
ووه أو إنْسَانِ مُعصَدَّلِْحفْظٍ يكو الْمَالُ سيا فا حفن إِشَْءُ الْأَحذِ وَالدُخُولُ فلا فق السَرقةُ. وَعَلَى هذا يون قَوْله 
تَعَالَ (وَالسَّارقَ وَالِسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] [المائدة: 38] بِنَفْسِهِ يُوجِبْ الزْرَ إذ لا تُمَصّوّرْ السَرقَةُ دُونَ الإحْفَاء وَل يَتَحَقَّقْ 
لإخْمَاءُ دون الحافظ. فَيْخْفِي الْأَخدّ من أؤ لاء قيفي دُخْولَهُ بَيْتَ غَيِْهِ مِنْ الئّاس. وَالْأَحَادِيتُ الْوَارِدَةُ بَعْدَ ذَلِكَ في اشتراطه 
كَفَوْلِهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - «لا فطع في نر مُعلّق ولا في حريسة الجبَلِ قإذا آوَاهُ الْمْرَاحُ أو ارين فَالْمَطْعْ فيما بَلَعَ عَنَ 
الْمِجَنّ» ووه وارد عَلَى وف الكِتاب لا مُبيّنٌ حصن (ثمّ هُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ: جزز) بِالْمَكَانِ (كَالدُورٍ وَالبْيُوتِ) وَامُدََانِ 

وا انيت لجار وَلَيْسَتْ هِي التي تُسَمّى في عزف لاد مِضْرٌ الدگاكين وَالصّنَادِيقَ الام ركاه وجميعَ ما أَعِدّ حفط الْأميعة؛ 
وذ يَكُونُ بالحافِظِ وَهُوَ بَدَلْ عن الْأَمَاكِن اة علَى ما ذكر في الْمُجيط. 

وَذَلِكَ (كُمَن جَلَسَ في الطريق) اؤ في الصّحْرَاءِ (أؤ في الْمَسجدٍ وَعِنْدَهُ ماع فهو رز به. وَقَدْ «قَطَعَ الب - صَلَّى اله عََيْه 
وَسَلمَ - مَنْ سَرَقَ راء صَفْوَانَ من تَحْتٍ اسه وَهوَ ائم في الْمَسْجَدِ» ) عَلَى ما رَوَاهُ أو داؤد وَالنّسَائِيُ ابن ماج ومَالِكَ في 
الوط ود في مُسْئَدِهٍ من عبر وجه وَالاكِم وَحَكُمَ صَاجب الَنْقيح ابن عبد الحادي ائه حَدِيثْ صجيخ. وَلَهُ طرق كثيرة 
قاط نة إن ان في بَعْضِهَا الُقطاغ وني بَعْضِها من هُوَ مُصَعْف, ولَكنْ تَعَدَدَتْ طرف وَانّسَع يه اعا وجب اكم 
بصځته بلا شُبهة. وي طريق السّنِ «عَن عَبْدٍ الل ِن صَفوَانَ عن أبيه أَنّهُ اف بالبيِتِ وَصَلَى ثم لف رداء لَه من بُزْدِ فَوَصَعَدُ 
خت راه فَتامَ. فاه لم فَاسْتَلّهُ من تت رأْسِهِ. فأَحَدَهُ أن به ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: إِنَّ هذا سَرَقَ ردائي. 
فَقَالَ لَه الٿ - صلی الله عليه وَسَلّمَ -: أَسَرَفْت ردَاءَ هَذَا؟ قَالَ َعَم قَالَ: اذهب به فَافْطَعَا يَدَهُ فال صَفْوَانُ: ما كنت أَرِيدُ 
ن تُفْطَعَ يَدُهُ في رِدَائِيء قَالَ: فَلَوْلَا گان قَبْلَ أَنْ تأتيني به» 

5 النّسَائِيَ " فَمَطَعَُ " وَفي الْمُسْتَذْركِ: اه حم ويصة تن ثلانِينَ دِرْعَمًا قول وني الْمُحَر بالْمَكَانِ لا يعبر 
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الخراڙ بالحافظ هُوَ الصّحِيح) لِأَنَّهُ حر بدُونه وَهُوَ الْبَيْتْ وَإِنْ 1 يکن لَه باب أو گان وَهُوَ مَفْقُوحْ حى بُقْطّعَ السًارق من لن 
الع قار الإغرار ل لا أنه لا يب الْقَطْعْ إلا بالإخرَاج من لقيام يده فيه قَبْلَهُ. بخلافٍ الْمُحرّرٍ بالحافظٍ حَيْث يجب الْقَطَْ فيه 
كما أَخِدَّ روَا يد الْمَالِكِ بمُجَرَدِ د الخد َنم السَرِقَةُ وَلَا فَرْقَ ببْنَ اَن يَكُونَ الحَافِظ مُسْتَيْقَظَا أ انما وَالْمَماعٌ ته أو عِنْدَهُ هُوَ 
الصّحيح لاله 1 يُعَذّ النَائِمُ عِنْدَ مَمَاعِهِ حَافِظًا لَهُ في الْعَادَةِ. 

[فتح القدير] 

ا عَما في الْعيُونِ أن عَلَى قول أي حَدِيفَةَ يُفْطَمُْ السارق مِنْ امام في وَفْتِ قت الْإْنِ: 
وَقْتِ ځوها ذا گان نه حافظ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمْحَمَدُ: لا يُفْطَعْ. 

وَبِهِ أَخَدَ أَبُو اللَيْثِ وَالِصَّذْرُ الشَّهِيدُ وني الْكَافي: وَعَا َه الفنؤى ى وَهُو ظَاهِرُ الْمَذَْب. وَج الصّجيح (أَنهُ رز بدُونٍ الحافظ) لِأَنَّ 
الْمَكَانَ في نَفْسِهِ صالخ لأإخراز وَهُوَ الْمَنعُ مِنْ وُصُولٍ يَدِ صَاحِبِهِ إلى ما فيه. وَيَكُونُ الْمَالُ مَعَ ذَلِكَ حتفي وَلَيْسَ هَذَا مَعَ 
الحافظ فهو فَرْعٌ ولا اغْتبَارَ مزع م مَعَ وُجُودِ 0 قَلَا وُجُودُهُ مَعَهُ فَلِدَا كَانَ الْأَصَح أَنّهُ إا دَخَلَ الْحَمّامَ في وَفْتِ الْإِذْنِ 
في ذخو وَسَرَقَ مِنْهَا ما عِنْدَهُ حافظ لا بُفَطَعْ لِأَنَّ امام في نَفْسِهِ صالخ لِصِيَانَة الْأَموَالِ إلا أنه امل الرْدُ للْإذْنِ في دحوي 
وَلِذَا يُقْطَمْ إذَا سَرَقَ منها لي لاف الْمَسْحجد قله مَا وُْضِعَ لإخراز الْأَمْوَالٍ السَارق َال عِنْدَهُ مَنْ يحْفَظُهُ فيه وَقَدْ 
فطع سَارِقُ ردَاءٍ صَفْوَانَ وان تائِمًا في الْمَسْجِدٍ. وَلِكَوْنِ الْمَكَانِ هُوَ الرْرَ الذي بُفْمَصَرُ لتر عَلَيْهِ فلا بطع السارق مِنْهُ وَإِنْ 
ا يکن لَهُ باب 3 لَهُ بَاب وَلكِنَهُ موخ لِأَنَّ الْبَاءَ لأإخراز (إلا أَنَهُ لا جب الْقَطْمْ إل بالإخراج لقيام يَدِ الْمَالِكِ قَبْلَ الإخراج) 
من دارهِ فلا يَتَحَمَّقْ الْأَخْلْ إل رة يَدِهِ وَذَلِكَ بالإخراج من جززه (بخلافٍ الْمُحَرّزٍ بالحافظ إن لَه يُفُطّعْ كُمَا أَحَدَهُ لِرَوَالٍ 5 
الْمَالِكِ جرد الأ فيم السَرقَةُ) فَيَجِبْ مُوجِبُهَا (ولَا فَزق) في جوب الْقَطْع (بينَ كَوْنِ اخافظ) في الطَرِيق وَالصّحْرَاءٍ 
وَالْمَسْجِدٍ (مُسْمَيْقظًا أو انما وَالْممَاعٌ تَتَه) أو تخت رَأْسِهِ (أو عِنْدَهُ) وَهْوَ يث يَرَاهُ (لِأَنهُ يعد النَائِمُ عِنْدَ مَمَاعِِ) وَيعَضْرَتهِ يهم 
ام مُصْطَّجِعًا أَوْ لا (حَافِظًا لَه في الْعَادَِ) وَفَوْلُهُ (هُوَ الصّحِيح) اختراڙ عَنْ فَوْلٍ بَعْضِهِمْ باشتزاط گؤن الماع تخت 
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وَعَلَى هَذَا لا يضم يَضْمَنْ الْمُودَعٌ وَالْمُسْتَعِدُ مله لاله نه ليس بتضييع» بخلافٍ ما اخْتَارَهُ في الْمَعَاوَى. . 


قال (وَمَنْ سَرَقَ سَيْئَا من جززٍ a‏ ويا وده خنطا نيم لِه سَرَقَ مالا موا بأَحَدٍ الخْرْريْنٍ (وَلَا فَطْعَ عَلَى مَنْ 
َيف في الول فَاخْمَلَ لز وَيَدْخْلُ في ذلك 
حَوَانِيتُ اجار وَالخَاَاتُء إلا إِذَا سَرْقَ مِنْهَا ليلا لِأَهًا ّث لإخراز الْأَمْوَالِ وَإِعّا الإذْنْ يصن بِالتّهَارٍ (وَمَنْ سَرَقَ من الْمَسْجِدٍ 
مَعَاعَا وَصَّاحِبُهُ عِنْدَهُ قْطِعَ) لاله ا بالْحَافِظٍِ لِأَنَّ | ل 


ور 
َة أو e‏ 


سَرَقَ مال من غ مام أو م بَيْتِ أذنَ 0 في دُخُولِه) لِوْجُودِ الْإذْنٍ عَادَ 


[فتح القدير] 


راه أؤ تحت جنبه. 


وَجْهُ الصّحيح ما ذَكَرَْا (وَنَِذَا لا يَضْمَنْ الْمُودَعٌ وَالْمُسَْعِيرُ) إذَا حَفظ الْوَدِيعَةَ وَالْعَارِيَةَ كَذَلِكَ فَسْرِقَتْء وَلَوْ 1 يكن ذَلِكَ حِفْظًا 
لَضّمِنًا (بخلافٍ ما تاره في الْمَعَاوَى) فَإنَهُ ؤب فيهًا الصَّمَانَ عَلَى الْمُودَع وَالمُستعير إِذَا ام مُضْطجعًاء م ما گان جرا لتؤع 
یون جزرًا جوع الأنوع هو الصّحيخ گما ذكرة الزجي» حت لو مرق لوو ِن مطل َو حطيرة نَم طم يلاف ما إذا 
سَرَقَ العم من الْمَرْعَى فقڏ أَطلَقَ نحَمَدَ عَدَمَ القع فيه وني القرَس وَالْبََر وهو ميد ۾ ذا ۾ ين مَعَهَا من يتَمَطْهاء فان ان 
فطع إذَا ل يَكْنْ رَاعِيا فَإِنْ گان الذي يَمَظْهًا الراعي قفي لبقا لا يُفَطَعُ وَهَكَدَا في الْمُنْتَقَى عَنْ أبي حَنيفة. وَأَطْلَّقَ حوَاهَر 
َه بوت الْقَطْ إا كات معها حافظً. يكئ الؤفيق بأد الاعي ل يَفْصِد لظا من الشراق نلف غَيره. تقل الإشييجاي 
عن غص ابت أ كل شَئْء يت زز مله فلا يطغ وة من امان الْمذكوزة والتياب الثفيسة نه وها قول 


(فَوْلَهُ وَمَنْ سَرْقَ شيا من جزز أَوْ مِنْ عير جزز) گالصَخرَاءِ (وَصَاحِبْهُ عِنْدَهُ يحْمَطَهُ قْطِعَ لِأَنّهُ سَرَقَ مالا رر بأَحَدٍ الررَيْنِ) 
وها بِعْمُومِهِ يَكَتَاوَلُ ما ا سَرَقَ من كام وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يحَْطُك وَتَقَدَمَ أن الصّحيح أنه لا يُفْطَعْ به إِذَا ان وَفْتَ الْإذْنء إلا أن 
قول وَصَاحِبهُ عِندَه يحص چا ليه وهو قول ِن غَيْرٍ جز فاا برد الما ِل جز عَلَى أن قوْلهُ بعد َلك ولا قَطْعَ عَلَى مَنْ 
سَرَقَ مِنْ ام أو مِنْ بَيْتِ ان لاس في دُځوله تَفِيبدٌ لَه قله بعمُومه يَفْمَضِي أن لا بُفْطَعَ, وَإِنْ گان صَاجبة عِنْدَهُ حفط 
وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ من الكتاب, وَهَدَا تَفريعٌ عَلَى ما قَدّمَهُ من الْأَصْلٍ الْمَذَكُورٍ. 

(قوْلهُ ويَدْخُلُ في ذَلِكَ) أَيْ يَدْخْلُ في بَيْتِ أن في دُخُولِهِ (الَانَاث وَاخَوَانِيتُ) فَيَقْبْتْ فيا حَكُمْ عَدَمِ الْقَطع ارا فإ الاجر 
يځ حَانُوَ ترا في السُوقِ وَيَأَدَنُ لاس في الول لِيَشْوا مُِْ ذا سَرَقَ وَاجدَ به َا لا يطح ودا الخحاكاث (إلا إذا 
سَرَقَ مِنّْها ليا َا بت لإخراز الْأَموَالِ) وإ احملَ الو اهار لذن وهو مُنْمفٍ بِالَيْلٍ (وَمَنْ سَرَقَ من الْمَسْجِدٍ مَتَاعَا 
وَصَاحِبهُ عِنْدَهُ فطع لِأَنَّهُ حر با افط. لِأَنَّ الْمَسْجِدَ 


)386/5( 


ما بي لإِخرّاز الْأَمْوَالٍ فَلَمْ يَكنْ المال محر بالمَگان» حلاف الحمام وَالبَيْتِ الذي أذِنَ لِلنّاسِ في دُخُولِهِ حَيْث لا يُقَطَعْ أنه بني 
لأإخراز فَكَانَ المَكَانُ حِرْرًا فلا يُعَْبَدُ الْإخْرَارُ بالحافظ. 


(وَلَا قَطْعَ عَلَى الصّئِفٍ ذا سَرَقَ من أَضَاقَه) لاه الْبَبِتَ 1 بق جرا في حَقَهِ لِكَوْنه مأَذُونَ في ذخولهء وَلِأَنَهُ من أَهلٍ الدَّارٍ 
َيون فغلّهُ ياه لا سَرقَة. 


(وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَة فَلَمْ رها من الدَّارِ ل يُفَطَعْ لن الدّارَكُلّهَا جزز وَاحِدّ فلا بد من الْإِخْرَاج مِنْهَاء وَلِأنَّ الدَّارَ وَمَا فيا في يَدِ 
صَاحِبهَا مغ فَتَتَمَكُنْ شُبْهَهُ عَدَم الأَخذٍ) (فَإنْكانت داز فِيها مَفَاصِرُ فأَخْرَجَهَا من الْمَفْصُورَةٍ إلى صَحْن الدَارٍ قُطِع) لأ كل 
مَفْصُورَةٍ باغتبار سَاكِبهَا جز عَلَى جدَة (وَإِنْ أَغَارَ إِنْسَانٌ من أَهْلٍ الْمَقَاصِرٍ عَلَى مَفْصُورَةٍ فَسَرَقَ مِنْهَا قْطِعَ) 


[فتح القدير] 

ما بي لإخراز الْأَموَالٍ فَلَمْ یگن حرا بالْمكانِ) فطع اغتبَارُ الحافظ ثم ل جرب بالإذنِ امام فَكَانَ الحافِظ مُعْبرَا جزرا 
َبْفْطَعْ بالأخذِ, وَعَلَى هَذَا ما في الخُلّاصَة: جَمَاعَةَ روا بَيْمَا أؤ خائ فَسَرَقَ بَعْضْهُمْ من بَعْض ماعا وَصَاحِبْ الماع يحْفَظَهُ أو 
كت واه لا يفطم وؤ گان في الْمسجدٍ جاع قطِع. ۰ 


(فَوْلْهُ ولا قَطْعَ عَلَى الصّيِفٍ إِذَا سَرَقَ من أَصَافَهُ لِأنّ الَْيْتَ 1 يبق جرا في حف لِگؤنه مذو في ذخولهء وَلِأَنُّ) بالإذنٍ صَارَ 
(منَِة هل الا فيكو فِعلُ حَِانَة لا سَرقة) وَكََلِكَ ڌا سَرَق من بض بُيُوتِ الدَارٍ التي أذ لَه في ذخُويها وَهُوَ مُففل أو من 
دوق مُقَفَلِ ذگرَۀ القُدُورِي في سرجه لان الدَّارَ مَعَ حميع بُيوتَا جز واج وها إا أخْرَجَ اللّصّ من بَعْضٍ بُيُوتِ الدّارٍ إل 
الذّار لا يُفْطَعْ ما ل رة من الدَّارٍ وَإِذَا گان وَاجِدًا فَبالذْنِ في الدّارٍ اخْمَلَ الرْرْ في الْبِيُوتِ وَسَيَأْق مَا يُفِيدُ هَذًا. 


(قَوْلَهُ ومن سَرَقَ سَرِقَة َم يحْرِجْهَا من الدَارٍ ٤‏ ُقْطَعْ لن الدَارَ كلها جزز واج فلا بد من الإخرَاجء وَلأَنَّ الذَارَ وما فيا في يَدِ 
صَاحِبِهًا مَعْقَ فَتَتَمَكُنْ شْبْهَةُ عَدَمِ الْأَخذِ) وَمَنْكِ الرزِ (قَِذًا كانّثْ فيها مَقَاصِرُ فَأخْرَجَهَا من مَفْصُورَةٍ إلى صَّحْنٍ الدَارٍ قْطِعَ) 
هَذَا كلامُ حم وَأَوَلَ ا إذَا كَانَتْ الدَّارُ عَظيمَة فيها بُيُوتُ کل بَيْتِ يَسْكْنْهُ َمل بَيْتِ عَلَى جِدَقِمْ وَيَسْتَعْنُونَ به اسْتغناءَ أَهْلِ 
امازل ازم عن صّحْنٍ الدارء وف يُِْونَ به الفَاعَهُمْ باليتكة ِأنَهُ علَى هَدَا افير بعد الإخراج ليها كالإخراج إلى 
اليك لاف ما تدم أن بوت الدَارِ كلها في يد وَاجدٍ. وَهُنَا كل بيْتِ جِزرٌ على جدته لاختادف الشگان. وني الَْاوَى 
الصّغرَى: قوم ذا گائوا في دار كل وَاحِدٍ في مَفْصُورَةٍ عَلَى دة عَلَيِْ باب يُعْلَقَ فَتَقَب رَجُلَ من أَهْلٍ الا عَلَى صَاجبه وَسَرَقَ 
ِنهُ إن گات الدَارُ عَظِيمَةٌ بطع وإ فَا. ‏ في الْقَصْلٍ الأول قَالَ بَعْضُهُ: لا صَمَانَ عَلَيْه إا لف الْمَسْرُوقُ في يده قَبْلَ 
الإخراج من الدَارٍ ولا قَطْعَ عَلَيِْ. وَالصّحِيخ أنه يَضْمَنْ لوْجُودٍ الَف عَلَى وَجْهِ التَعَدِي يلاف الْقَطْع لان رط مَك ازز و1 


(قَوْلهُ وَإنْ أغَارَ إِنْسَانُ من أَهْلٍ الْمَقَاصِرٍ عَلَى مَفْصُورَةٍ فَسَرَقَ مِنْهَا فطع) بريد دَخَلَ 
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(وَِذَا تقب الل الَْيْتَ فَدَخَلَ وَأَحَدَّ الْمَالَ وَناوَلَهُ آحَرَ حارج الْبَيْتِ فلا قَطْعَ عَلَيْهمَا) لأ الأول 1 يُوجَذْ من الإخْرَاج 
لاغتراض يَدِ مُعَْبرَةِ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوجه. الئان ل يُوجَذْ من هَن ازز فَلَمْ تم السَرقَةُ من کل واجڊ. وَعَنْ أي يُوسْفَ - 
رَه الله -: إِنْ أَخْرّجَ الدّاخل يَدَهُ ونوا الخَارج فَالْقَطْمْ عَلَى الدَّاخْلِء وَإِنْ أَذْخَلَ اخارج يَدَهُ فْتَنَاوًَا من يَدِ الدَاخْلٍ فَعَلَيْهِمَا 
الْطَ. وَهِي ناء عَلَى ناله تأي بعد هذا إن شَاءَ الله تعال. ۰ 

(وَإِنْ أَلْقَاهُ في الطريق وَخَرَجَ فَأَحَدَهُ فُطع) وَقَالَ رُقَرُ - رح الله -: لا يُفْطَعْ لأ الإلقَاء غَيْرُ مُوجب للْقطع 


[فتح القدير] 
مَفْصُورَة عَلَى غرَة فأَحَدَ بِسْرْعَةِ بُقَالُ أَغَارَ الرس وَالتَعلَبْ في الْعَدُوَ: إذَا أُسْرَعَ. وَفَوْلَهُ فَسَرَقَ تَفْسِيرُ لِقَولِه أَغَارَ. 


(قَوْلهُ وإذَا تقب لَص ايت فَدَحَلَ وَأَحَدَ الْمَالَ فََنَاولَهُ آحَرُ حارج الْبَيْتِ) عِنْدَ النَفْبٍ أَوْ عَلَى الاب (فلا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) بلا 
تَفْصِيلٍ بَيْنَ إخْرَاج الدَّاخْلٍ يَدَهُ ِل حارج أو إدْخَالٍ لخَارِج 2 روي عَنْ أي يُوسْف: إِنْ ارح الدَّاخْلُ يَدَهُ مِنْهَا إلى ارج 
فَالْمَطْعْ عَلَى الدَاجْلِ؛ وَإِنْ أَدْخَلَ ارج يده فَعَتَاوَهَا يهم الْقَطْعْ) وَعْلَلَ الإطلاق الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ بقؤله (لاغتراض 

يد مُغْتبرَةِ عَلَى الْمَالِ ) الْمَسْرُوقٍ (قَبْلَ خُرُوجه) أَيْ قَبْلَ ځزوچ الداخل» وَالوَجْهُ أنْ يُقَطْعَ الداخل كما عَنْ آي يُوسُّفَ لِأَنَهُ حل 
الخزْرَ وَأَخْرَج لعلو تير كوه | يج كله معة لا ئر له في ُو الشبْهَةٍ في السَرقة وإخراج الْمَالِء وَمَا قيل إِنَّ السَرِقَة 
ًت بفغلِ الذَّاخْلٍ وَاخخَارجٍ 2 م ارخ لا يْقَطَعْ فَكَذَا الداخل نُوعٌ بل كين الدَّاخلٍ وَحُذَهُ َإِعا تتم م كما إِذَا أَدْخَلَ لخَارِجُ يده 
فَأَحَدَّهًا. 1 1 

وَفبهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُفْطَعَانِ. وَقَول مَالِكِ إِنْكانا مُتَعَاوَْنِ قُطِعَا وَهُوَ َحْمَلُ قَوْلٍ أي يُوسُّفَ, وَقَالَ: فَإِنْ ارد كل يفغله لا 
يُفْطَعْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا. وَهَذَا لا يَتَحَمَّقْ في هَذِهِ الصُورة إلا ذا انمق اد خَارِجًا رای فبا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَوَفَعَتْ عَلَى شَيْءٍ ما جمَعَهُ 
الداخل فَأَحَدَهُ فَطَاهِرٌ أنه لا يُفْطَعْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا. فَالَ: وَالْمَسْأَلَهُ بء عَلَى مَسْأَلَةِ أخْرى تان يعني مَسْأَلَةَ تَفْبٍ الْبَِبْتِ وَأَلْقَاهُ في 
الطَريقٍ 2 خَرَ وَأَخَدَهُ و يکر محمد مَا إذا وضع مَعَ الداخل الْمَالَ عند انقب م خَرَجَ وَأَحَدَهُ فيل يُفَطّعْ وَالصّحِيحٌ َه لا 
بُفُطّعْ. قبل وَلَوْكانَ في الدّارٍ كر جَارٍ فَرَمَى الْمَالَ في النَهْرِ م حَرَج فَأَحَدَهُ إن خَرَج وة الْمَاءِ لا يُفْطَعْ لاه 1 رخ وَفِيلَ 
يُفْطَعْ لاله إخْرَاج ذَكَرَهُ النَمُرْتَاشِيٌ. وَقَالَ في الْمَبْسُوطٍ فيمَا إذا أَخْرَجَهُ الْمَاءُ بِقُوّة جيه اأص أنه يَلْرَمْهُ الْمَطْعْ. 

وَهُوَ قول الأَئمة اللائ لان جَڙي الْمَاءِ په گان بِسَبَبٍ إِلْقَائِهِ فيه فَيَصِيرُ الإخراج مُضَافًا الب وَهُوَ زياد جيلَة مِنْهُ ليون مُتَمَكنا 
من فع صَاجب الْبَيْتِ قلا يون مقط لِلْقَطْع عَنْهُ وَلَوْ كان ركا اؤ جره صَعِيفًا فَأَخْرَجَهُ بخرِيكِ الْمَاءِ فطع بالإخماع, 
وَهَذَا يرد تَفْصًا عَلَى مسأل الْمَذْمَّب أله يدق عليه آله برخ ع الال ولكن ل يدق عليه اغراضن اليد الْمُغتبرة قبل أن 
رُح به (وَلَوْ ألْقَاهُ) الدَاخْلٌ (في الطريق نه َرَج وَأَحَدَهُ قُطِع) وَبه فَالَتْ الْأَئِمَةُ اللات خلاهًا ؤر (لَهُ أن الْإِلْقَاءَ غَيْدْ مُوجب 
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گما لَوْ خَرَجَ و٤‏ يَأْخْذُ وكدًا الْأخلْ من السَِكةٍ كما لو أَحَذَهُ غَيْ. ولا أن لري جِيلَة يََْادُهَا السرَاقَ لِعَعذَرِ الخُرُوج مَعَ الماع 
أو لَِتَمَرَع لقتال صَاحِب الدَارٍ او لِلْفِرَارٍ و عرض عَلَيْهِ يڏ مُعْمَبََ فَاغُرَ الكل فغلا وَاجِدَاء فَإِذَا حَرَجٍ و1 يَأَخْْهُ فهو مُضَيّعْ لا 
سَارق. قال (وَكَدَلِكَ إن حَمَلَهُ عَلَى حار فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ) لِأنَّ سَيْرَهُ مُضَاف إِلَيْهِ لِسَوْقِه. 


(وَإِذَا دَخَلَ الزْرَ جاع فول بَعْضْهُمْ الْأخدَّ فُطِعُوا حَمِيعًا) قال الْعَبْدُ الضّعِيفُ: هَذَا اشخان وَالْقِيَاسسْ أن يُقْطّعَ امل وَحْدَهُ 
وَهُوَ قۇل زُقَرَ - ره اله -؛ 


[فتح القدير] 

كُمَا لو خَرَجَ و1 يأْخْذْهُ) بان تركة أو أَحَدَهُ غَيْْهُ (وكذا الْأَخْذْ من اليَكة) غَيْرُ مُوجب فطع فلا بُفْطَعْ َال (وَلَنَا أذ المي 
جِيلَةٌ يَعْتَادُهَا السُرًاق ِتَعَذّرِ اروج مَعَ الْمَناع لضيق النَّفْبٍ أو ليَفَرَعٌ لقتال صَاجب الذار اؤ ِلَفرَار) إن أذرك (و1 عرض عَلَى 
المَال الَّذِي أَخْرَجَهُ يذ مُغتيرةٌ ار الكل 8 وَاجِدًا. وَإِذَا خَرَج و1 يَأَخْذْهُ فَهُوَ مُضَيّعٌ) لمال صَاجب الدَّارٍ عَذَاوَةَ َمُصَارَةٌ (لا 
سَارِقَ) وَإِذَا أحَذَهُ عه فقذ اغترصَت يذ مُغتبرة فقْطِعَتْ نسبة الأخذ إِليه. 

وَالْخَاصِل أَنَّ يَدَ السارق غبت عليه وَبالإِلَْاءِ ا َل يَدْهُ كُمًا لِعَدَمِ اغتراض يد أخْرى, ألا رى أن مَنْ سقط من مال في 
الطَريتٍ فَأَحَدَُ نان ليد عليه م رده إلى گان 4 يَضْمَنْ لائ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ في يَدِ صَاجبه كما فَرَه يه كروِ إلى صَاحِيه؛ 
بِسؤْقِه) فيُفْطَُ. وف مَْسْوطٍ أي اليُشر: وكذًا إذا علَقَهُ في عق كلب وَرََرَهُ ُفْطَعْ» ولو حَرَع بلا جره لا يفْطَعْ لان داب 
التيارا. فما 4 يَفْسُدْ اخْبيَاُها بالْحَمْلٍ وَالِسّْقٍِ لا تَنْقَطِعْ نسب الْفغْل إلَيْهَا. وا ذا عَلَقَهُ عَلَى طائِرٍ فَطَارَ به إلى مَنْزِلِ السَارِقٍ 
أو ق امار فَحَرَج تفه إلى مَنزلٍ السَارقِ لا يُفطَغ. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا حل الخْرْرَ حمَاعَةٌ فول بَعْضْهُمْ الْأَخْدَ قُطِعُوا حَمِيعًا. قَالَ - رَحمَهُ الله -: وَهَذَا اسْتِحْسَانٌء وَالْقِيَاسُ أن يُفْطَعَ الحَاملٌ 
وَحْدَهُ وَهُوَ قول زُقَرَ) وَالْأَئِمَةِ الَلالَة لان فغل السَرقة لا يتم إل بالإخراح بَعْدَ الْأَخذِ, وَالْأَخْدْ إن ثيب إلى الكل فالإخراخ إا 


و 


ر فو چ و ا و ا مرو ت ا ا ا و a‏ 
ؤجد مِنْهُ إا عَتْ السّرقَةٌ منه. قلتا: نَعَمْ هَذَا هُوَ القياس وَلَكِنَا اسْتَخستًا قَطْعَهُمْ 
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لأ الإخْرَاجٍ وُجِدَ مِنْهُ فَتَمّتْ السَرقَةُ به. وَلَنَا أنَّ الإخراج من الكل مع لِلْمُعَاوََةِ كما في السرقة الْكُبرَى وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعمَادَ فما 
َبْنَهُهْ أَنْ مل الْبَعْضْ الْمَتَاعَ وَيَتَشَمّرَ الْبَافُونَ للدّفْع, فَلَوْ امع الْمَطْعْ لادی لل سَدٍّ باب الحدٍ. . 


قَالَ (وَمَنْ نَقَب الْبَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فيه وَأَحَدَ سَيْنَا 1 يُقَطَغ) وَعَنْ أبي يُوسُْفَ في الإملاءٍ أَنّهُ يُفْطَعْ لاه أَخْرَجَ الْمَالَ من ازز 
وَهُوَ الْمَْصُودُ فلا يُشْيرَطُ الدُخُولُ فيه كما إذا أَدْحَلَ يَدَهُ في صُنْدُوقٍ الصَيرْق فأَخْرَج الغطريفي. وَلَنا أَنَّ منك ازز يشرط فيه 
الْكمَالُ تور عَنْ شُبْهَةِ الْعَدَم وَالْكُمَالِ في الدُخُولٍء وقد أَمْكَنَ اعْتِبَارْهُ وَالدُخُولٌ هو الْمُعْمَادُ. لاف الصُّنْدُوقٍ لِأَنَّ الْمُمْكِنَ فيه 
ِذْخَالٌ اليد دون الدُخُولِء ولاف ما تَقَدَمَ من حل الْبَعْضٍ الماع لان لِك هُوَ الْمُغْمَادُ. قال (وَإِنْ طَرّ صرَةَ حَارِجَةٌ من الْكُمَ 
[فتح القدير] 

أن الإخرَّاج وَإِنْ قَامَ په وَحْدَهُ لكِنّهُ في المَغتى من الكل لِتَعَاوْتمِمْ كما في السّرقَةِ الْكُبْرى) وَإِذَا بَاهَرَ بَعْضْهُمْ الَْعْلَ وَاْأَحْدَ 
وَالْبَافُونَ وفوف يجب حَدُ قَطع الطَّرِيقٍ عَلَى الكل لِسْبَةٍ الْفغْل إلى الكل سَرْعًا بِسَبَبٍ مُعَاوَتَتهِْ وَأ فُدْرَةَ لقتل والآخذِ إِنَا هي 
بم كد هذا (فَإِنّ الشراق يَعَْادُونَ ذلك فيَتَفَرَعْ عير ا امل لِلدَفْع) فَكان ْلَه ومَدَا اهدر يتمُ الؤجة. وفَْلهُ بعد ذلك (قلَو 
امع الْقَطعْ ادى إلى سَدّ باب الدِ) إن مُبع 1 يضر وإ وصَعَهَا في حول الْكُل لاله َو دحل بَعْصْهمْ لكنهُم اشركوا في فغل 


السَرقةٍ لا فطع إلا الال إن غرف بيه ون 1 يعْرَفْ عَرُْوا كلهم وابد بهم إلى أن تطهر توتئهم. 


(فَوْلُهُ وَمَنْ تقب الْبَيْتَ وَأَدْحَلَ يده فأَحَدَ سَيْمَا 1 يُقَطَعْ) وَهَذَا ظَاهِرُ الروَاية عن الكل وَلِذَا 1 يَذْكرْ اكم خلافا (وَرُوِي عَنْ أي 
يُوسُّفَ في الإملاءٍ أنه 0 وهو قول الْأَئِمَةِ اة لِد إِخرَاجٍ الْمَالِ مِنْ ازز هُوَ الْمَفْصُودُ وَقَدَ مُق وَالدُخُولُ فيه 1 يُفْعَلْ 
قط إل له لَهُ فان هُوَ الْمَقْصُودَ مِنْ الذحُول وَقَدْ وُجِدَ, فَاعْتبَارُهُ شَرْطًَا في الْقَطّع بَعْدَ الْمَقُْصُودٍ اغْتبَارُ صُورَةٍ لا أَتَرَ ا غَيْدُ مَا 
حَصّل (وَصَارَكُمَا إا أَدْخَلَ يَدَهُ في صُنْدُوقٍ الصَيرْقٍ فأَخْرَجٍ الْغطريفي) أو في الجُوَالِق. وَالْغِطْرِيفِيٌ: دِرْهَمْ مَنْسُوبٌ إلى الْغطرِيفٍ 
بن عَطَاءٍ اندي مير خْرَاسَانَ أَيَام الرَشِيدِ وكات دَرَاهمُهُ من أَعَرّ النفُود ببُخَارَى. قَالَ الْمُصيَفْ (وَلَنا اد نك الزر يُشترط 
فيه الْكمَالُ) وَعَرَفْت أَنَّ هَذَا في حير المع مَنْهُمْ فَأنْبَتَهُ بقؤله (تَوُرَ عَنْ سُبْهَةِ الْعَدَم) أي هة عَدَم السَرقَةٍ وَهِيَ مُسْقِطَةٌ فَإنَ 
النَاقِص يُشْبهُ الْعَدَم وَقَد بع فصان هَذِه السرقة لأا خد الْمَالِ حُفية من جز وَقَدْ تََقَقَ وَالدُخُولٌ لَيْسَ من مَفْهُومِهَا. ولا 
شَرْطًَا لِوْجُودِهَا إِذْ قذ يتَحَقّقْ هَذَا الْمَفهُومُ بلا دُخُولٍ وَقذ يَتَحَقّقْ مَعَكُ وَف كلا الصُورتيْنٍ معت السرفَةِ تَامّ لا نَفْصَ فيه وَكَوْنْ 
الدُخُولٍ هو الْمُغتَاد باتفاقِ الال لِأَنّهُ قَلَمَا يهر عَلَى حراج شَيْءٍ مَا ل يُبْصِرْهُ بعيْهِ مِنْ جَوَانِبٍ الْبَيْتِ فيَقْصِدُ إِلَيْه. وَقَلَّمَا 
يُدْخِلْ الْإِنْسَانُ يَدَهُ من وة بَيْتِ فَتَمَعْ عَلَى مَالِ م فرّقَ بيه وَبيْنَ الصُنْدُوقٍ أ الدّخُولَ في الصُنْدُوقٍ عير تكن فَسَقَطَ 
اعبار لاف الْبَيْتِ (وَبْلافٍ ما تَقَدّمَ مِنْ حَملٍ الْبَعْضٍ َه 7 0 ' 

(قَوْلَهُ وَمَنْ طَرَ) أي شَقَ (ضُرّةً) وَالصْرَةُ ميان وَالْدْهْرَادُ مِنْ الصُرّة 
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ي يفْطَعْ وَإنْ أَدْحَلَ يَدَهُ في الْكُمَ يُفْطَع) لِأَنَّ في الْوَجْهِ الأول الرَباطً من حارج» قالط يمَحَفّْ الْأَخْدُ من الاه فلا يُوجَدُ نك 
لحر وني الان الرَبَاطُ من داخل» فَبِالطْرٌ يََحَقَّقْ الْأَخْذْ من ازز وَهُوَ الف لو گان مَكَانَ الطَّرَ حل الرَبَاطِ نم الْأَخْذْ في 
وهن ينعن اواب لائوگاس الْهِلّة. وَعَنْ أي يُوسفت - رح الله - أنه يُْطَْ على حل حال لاه تر إا بالك أ 
بصاجبه. قُلْنَا: الْرْرُ هُوَ الْكُمُ لِأَنَهُ يَعْتَمِدُهُ وَإَِا قَصْدُهُ قَطْعْ الْمَسَافَةٍ 

[فتح القدير] 

الْمؤضغ الْمَشْدُودُ فيه راهم من الْكُمَ (1 بُفَطَعْء وَإِنْ أَذْحَلَ يَدَهُ في الْكُمَ فطع لون في الْوَجْهِ الْأَوّلٍ الرَبَاطَ من ځارج» َبالطَرٍ 
يَتَحَقَقُ الأحذ مِنْ حارج قلا يُوجَدُ هنك الرْز. وني الان الرَبَاط من دَاخْلٍ بالط يَتَحَقَّقْ الْأَخْذْ من ازز وَهُوَ الْكُم وَلَوْ گان 
مَكَانَ الط حل الرَبَاطِ ثم الْأَخْذُ في الْوَجْهَيْنِ ينكس الْجَوَاب) قدا گان الرَبَاطُ مِنْ حارج يُفْطَعْ لِأَنهُ أَحَدَّ الدََّاهِمَ جِيتئذٍ مِنْ 
بَاطِنِ الک وَإِنْ كَانَ لربَاط مِنْ دَاخْلٍ الك لا يُقَطَعُ لِأَنَهُ جيتئذٍ يأخُذها من حارج الک فَظَهَرَ أ انعگاس اواب (لانْعكاس 
الْعلَة ة وَعَنْ أبي يُوسْفَ أن 1 

أي الطَرَارَ (بُفْطَعْ عَلَى كُلّ حَال) وَهُوَ قول الْأَئِمَةِ التَكائَة لون في صُورَةٍ أَخَذِهِ مِنْ حارج اكم إن 1 يكن حرا بالحم فهو مر 
ِصَاحِبِهء وَإِذَا گان محرا بِصَاحِبِه وَهُوَ ائم إلى جَنِْهِ فَآذَنْ يون حرا به وَهُوَ يَفْظَانُ وَالْمَالُ يُلاصِق بده الى (قُلنَا: بل ل 
هتا لس إلا الَكُمَ لِأَنَّ صّاحِب الْمَالٍ يَعْتَمِدُ الَكُمَ) أو ْب لا قِيَامَ نَفْسِهِ فَصَارَ الْكُمُ كَالصُنْدُوقِء وَهَذَا لان الْمَطْرُورَ كمه إن 


في حال لمشي َو في عه SS‏ وَإِنْ گان لئان فَمَقْصُودُهُ الاسْتراحَةٌ عَنْ 
جفظ الْمَال وَهُوَ شل قابه مُرَاقبَبهِ فَإنَهُ منعب ثعب للتَفس فَيَرْبِطُه لييح نَفْسَهُ من ذلك إا اعَْمَدَ الرَبْطُ وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْمُعْتَبَدُ في 
هذا الْبَاب ألا تَرَى اَن مَنْ ت شق َال على مل يب قاذ ما فيه قلع لان صَاحِب الْمَالِ اغْتَمَدَ الجُوَالِقَ فَكَانَ السّارق مِنْهُ 
ماتگا لزز فَيْفْطَعُ وَلَوْ أَحَدَ لجْوَالِقَ با فيه لا يُقْطّعْ. وَگذا لَوْ سَرَقَ مِنْ الْفُسْطَاطٍ فطع وَلَوْ سَرَقَ تفس الْفُسْطَاطٍ لا بُقَطَْ 
لاله لس محرا ل ما فيه محرو به قدا فطع فيمَا فيه دونه لاف ما لو كان الْفُسْطَاط مَلْفُوًا عِنْدهُ يفط أو في فُسْطاطٍ آحَرَ 
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أؤ الاستراحة فََشْبَهَ اوَاِقَ. 


(وَإِنْ سَرَقَ من الْقِطَارٍ بعيرا أؤ حملا 1 يُفَطَغ) لاه لئس بمْحَرّرٍ مَفْصُودًا فتَمَمَكُنْ شْبْهَهُ الْعَدَم وَهَذَا لِأَنَّ السَائِقَ وَالْقَائِدَ وَالرّكب 
يَقْصِدُونَ فَطْعَ الْمَسَافَة وَتَفْلَ الْأَمْعَةِ دون الْحفْظِ. حم لو ان مَع الْأَخمَالٍ مَنْ يَمْبَعْهَا لِلْحِفْظِ قَالُوا بُفْطَعْ (وَإِنْ سَقَّ الُمل 
وَأَحَدّ من قُطِع) لان الجوَالِقَ في مل هذا جز لِأَنَهُ يَفْصِدُ بوَضْع الْأَمتِعَةِ فيه صِيَانََها كالَكُمَ فَوْجد الْأَخذُ من ازز فَبْفْطَعْ (وَإِنْ 
سَرَقَ اا فيه مَتَاعٌ وَصَاحِبُ يحْمَظَهُ أو نانم عَلَيْهِ قْطِعَ) وَمَعْنَاهُ إن گان جوَالِقَ في مضع هُوَ لَيْسَ يزز گالطريقِ ووه حى 
يَكُونَ رر بصّاحبه لگؤنه مُتَرَصّدًا حفظه وَهَذَا لاد الْمُعتَبرَ هُوَ الفط الْمُْمَادُ وَامجُلُوسْ عِنْدَهُ وَالنَوْمُ عَلَيْهِ يُعَذُّ حِفْظًا عَادَةَ وَكَذَا 
النَوْمُ بِقْرْبٍ مِنْهُ عَلَى ما اترتا من قَبْلُ. 

[فتح القدير] 

فَإِنَهُ يُقَطّعْ به. وَلَوْ سَرْقَ الْعَنَمّ م من الْمَرْعَى لا يقطَعْ إن ان الراعِي مها أن الراعي لا يَقْصِدُ الفط بَلْ جرد اَي يلاف 
ما لو كَانَتْ في حَظِيرَةٍ بتاها ها وَعَلَيْهَا باب مُعْلَقْ فأَخْرَجَهَا مِنْهُ قْطِعَ لأَمَا يث حفظها. 

وَعِنْدَ الْأَِمَةِ اللَلانّة إذَا گان الرَاعِي بحَيْتْ يراه فطع لأا ُحرَرةٌ به. وَإِنْ كَانَتْ غَائِيَةَ عَنْ تَظرهِ أو هُوَ ائم أو مَشْغُولٌ فَلَيْسَتْ 
رر وَكَذَا إِذَا أَخَلَّ الجُوَالِقَ با فيه من الجمال الم رة يُفُطَعْ. وجا ذَكِرَ من التَفْصِيلٍ في الطَّرّ طَهَرَ أن ما يُطْلَقْ في الْأُصُولٍ من 
أنَّ الطَرَارَ يُفْطَعْ إا يأ عَلَى قول أي يُوسُّفَ. 


(قَوْلْهُ وِنْ سَرَقَ من الْقطار بَعِيرا أ حلا 1 يُفْطَغ لِأَنّهُ ليس إعزز مَقْصُودٍ فتَعَمَكُنْ فيه شُبْهَةُ الْعَدَم وَهَذَا لان السَائِقَ والراكب 
وَالقَائِدَ إا يَقْصِدُونَ فطع الْمَسَافَةِ وَتَفْل الْأميعة دون الْفْظِ حَقٌّ لَوْ كان مع الْأَخمَالٍ مَنْ يَمْبَعْهَا للْجفظ قَالُوا يُفْطَعْ وَإِنْ شَقَ 
الحمل وَأَحَدَ مِنْهُ فطع لان الجْوَالِقَ في مثْلٍ هدًا جز لِأنَهُ يُقْصّدُ بِوَضْع الْأمْبعَةٍ فيه صِيَائمُهَا كالكُم فَوْجِدَ الخد مِنْ ازز 
َُفْطَعُ) وَعِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَانَةِ كل من الراب وَالسسَائِق حَافظ جز فَيْفْطَمْ في أحخذٍ امل وَالَمْلٍ وَالجوَالِقٍ وَالشَّق م الأخلٍ. 

اما الْقَائْدُ فَحَافظ لِلْجِمْلٍ الذي مامه بيده قط عِنْدَنَا. وَعِنْدَهُمْ إذَا گان بحَيْتْ يَرَاهَا إذَا المت ليها حافظ لِلْكُلّ فَالكلُ رر 
عِنْدَهُمْ بقَوْدِهِ. وَفَرْضُ أَنَّ قَصْدَهُ الْقَطعْ لِلْمَسَافَة وَتَقْلْ الأمبعة لا يتاي أَنْ يَقْصِدَ الفط مَعَ ذَلِكَ بل الظَاهِرُ ذَلِكَ فَوَجَب 
اغتِبَاره وَالْعَمَلُ به وكؤهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - 1 يُوجب الْقَطْمَ في حَرِيسَةٍ الل يحمل عَلَى ترك الرَاعِي إَِاهَا في الْمَرْعَى 


يها عن عيه أو مع ؤه ولاز كسئر القَافٍ: الإبل يش رمام تغضها لف غص على تسقي» وينه جَاء الوم 
مُتَقَاطِرِينَ: ذا جَاءَ بَعْضُهُمْ إِثْرَ بَعْض (فَوْلهُ وَإِنْ سَرَقَ جُوَالِقًا فيه ماع وَصَاحِبْهُ يحْمَظهُ أو تائم عَلَيْهِ قُطِعَ. وَمَعْنَاهُ إِذَا ان الوَالِقُ 
في مَوْضِع لَيْس بز كالطريق) وَالمَقَارَةِ وَالْمَسْجِدٍ (وَنحُوهِ حى يكونَ مَرَرا بِصاحِبهِ ونه مدا لحفظه. وَهَذَا أن المُغتَبر هُوَ 
الفط الْمُعْمَاكُ وَاجُلُوسُ عِنْدَهُ وَالنَوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُ حفط عَادَةَ ودا النَوْمُ بقْرْبٍ مِنْهُ عَلَى ما اخْتَتَاهُ من قَبْلُ) يَعْني عِنْدَ 
التصضجيح. 


رفو نور اه ا 2 
وَقَوْلهُ لأنهُ يعد الثائم عند مَتاعه حَافظا له في العَادَةٍ 
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وَذْكِرَ في بَعْضٍ النُسَخ, وَصَاحِبهُ ائم عَلَيْهِ أو حَبْتُ يَكُونُ حَافِظًا لَه وَهَذَا بود ما قَدَمْنَاهُ من الْقَْلِ الْمُخْمَا وَآلَهُ غلم 
بالصّوَاب. 


قصل في كيْفِيّة الْقَطع وَإِنباته قال (وَيُفْطَعْ ين السارق من الزَْدِ وَيخْسَمُ) فَالقَطْعْ لِمَا َوه من قَبْلُء وَالْيَِينُ بقرَاءَة عَبْدٍ الله نٍ 
مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -, وَمِنْ الرّنْدِ لِأنَّ الاسْمَ يَعَنَاوَلُ الْيَدَ إلى الإبط وَهَدَا الْمَفْصِلْ: أَعْني الرْسْعَ مُتَيَفّنُ بى 

[فتح القدير] 

وکر في بَعْض النُسَّخ الجامع: وَصَاحِبْهُ ائم عَلَيْهِ او حَيْتْ يَكُونُ حافظًا لَه وَهَذَا يُوَكَدُ مَا قَدَمْنَاهُ من الْقَوْلِ الْمُخْمَارِ) وَهُوَ أنه لا 
يشرط في قَطْع السَارِق من الافظ كله عِنْدَهُ أو تخت 


[قَصْلْ في كَفِيّة القع 0 

طَاهِرُ تزه علَى بَيَانِ تفس السرِقَة وتَفَاصِيلٍ الْمَالِ وَالرْزِ لِأَنّهُ حُكُمْ سَرقَةِ الْمَالٍ حاص من ن ازز ف يفيه (فَالقَطْعْ لِمَا تَلَوئا 
من قَبْلْ) وهو قله تَعَالُ فَافْطَُوا أَنْدِيَهُمَا] [المائدة: 38] وَالْمَغْىَ يَدَيْهُمَا وَحَكُمْ الل ن ما أُضِيفَ من التق إلى الْينٍ 
لكل وَاجِدٍ واجد أَنْ يجِمَعَ مل قؤله تَعَال (فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا] [التحرم: 4] وَقذ بك وَقَالَ: طهراهًا مل طُهُورٍ اسن 
وَالأَفصخ الجمغ, وَأَمَا كك اليَمِينَ. فَقرَاءةٍ ابن مَسْعُودٍ فَافْطَعُوا أَمَاهُمَا وهي قرَاءَة مَشْهُورَةٌ فَكَانَ حَبرا مَشْهُورا فَيْقَيَدُ إطلاقَ 
النّصّء فَهَذَا من تَفييد الْمُطْلّق لا من بَيَانٍ الْمُجْمَلٍ لان الصّحِيحَ 
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كيف وَقَدْ صح أنَّ الى - عليه الصَّلاةُ وَالِسََامُ - أَمَرَ بطع يَدِ السارق من الزن وَالْحْسْمُ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصا وَالْسَّلَامُ - 
«قَافْطَعُوهُ وَاحْسِمُوة» وَلِأَنَهُ لو 1 يُحْسَمْ بُفْضِي إلى التَلَفٍ واد زاجز لا ملف 


[فتح القدير] 

نه لا إِْمَالَ في فَوْلِه (فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] [المائدة: 38] وَقَدْ فَطَعَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - الْيَمِينَ وَكَذَا الصّحَابَكُ فَلَو 1 
يکن التَقيبدُ مُرَادًا 1 يَفْعَلّهُ وكَانَ يَفْطَعْ الْيَسَارَ. وَدَلِكَ لِأَنَّ اليَمِينَ أَنْمَعْ مِنْ الْيَسَارٍ لِأَنَهُ يتَمَكُنْ با من الْأَعْمَالٍ وَحْدَهَا مَا لا 
يَتَمَكنُ به من الْيَسَارِ فَلَوْ گان الإطلاق مُرَادًا والامتال خضل بِكُل 1 يَفْطَعْ إلا الْيَسَارَ عَلَى عادته من طَلَبٍ الْأَيْسَرِ َم ما 
أمكن. وَأَمَاكَونهُ من الزن وهو مَفْصِلْ الغ وَيُقَالُ الكو فلن المُعوَارَتُء وَمِْلَهُ لا يطلب فيه سذ بخْصُوصه كَالْمُعوَاترٍ لا 
الي فيه بكفر النَقِِينَ ضلا عن فِسْقِهِم أو صَعْفهم. 

ووي فيه خُصُوصُ مُعُونِ: مِنْهَا مَا رَوَاهُ الدَارقْطَْيُ في حَدِيثِ ردَاءٍ صَفْوَانَ قَالَ فيه " أُمرَ بَِطْعهِ من الْمَفْصِلٍ " وَضعَفَ 
بالْعزرمِيَ. وَانْنُ عدي في الْكَامِلٍ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قال «قَطَعَ رَسُولٌ الله - صَلَى الله عليه وَسَلمَ - سَارقا مِنْ الْمَفْصِلٍ» وفِيه 
عَبْدُ الرَحمَنِ ن سَلَمَدَ قال ابن الْمَطَانِ: لا غرف لَه حَالا. وَأَخْرَجَ ابْنْ اي شيب عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ «أنَّ التي - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمّ - قَطَّعَ رجلا مِنْ الْمَفْصِلٍِ» ًا فيه الْإِرْسَالُ. وَأَخْرَج عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ مما فَطَعَا مِنْ الْمَفْصِلٍ وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ الَا قَمَا 
ِل عن شدُوذِ من الايا بقطع الأمنبع لن با اشن وَعَنْ اواج من أن القع من الْمذكب لان اليد اشم يديك وك 
إلى لوسغ إطلاقا أَشْهَرَ من إلى الْمذكبء بَل صَارَ يعَبَادرُ من إطلاقٍ الْيَدِ فَكَانَ أل باغتباره؛ لين سَلِمَ شرك الاسم جَارَ حون 
ما إلى اذكب هو الْمُرَادُ وما إلى اشغ فيع ما إلى الغ دزءا ِلَائِدِ عند اخيمال عَدَمِه. وأا الحم فَقَد رَوَى الام من 
حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أن بِسَارِقٍ سَرْقَ مل فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ الام -: ما إِخَالُّ سَرَقَ فَقَالَ 
السَارِق: بَلَى يا رَسُولَ الل فَقَالَ: اذْهبُوا به فَافْطَعُوهُ م احسِمُوةُ م انون به. فَقْطِعَ م حسم ثم أي به فَقَالَ: نْب إلى الله 
َالَ: بت إل الل قَالَ: تاب الله عَلَنِكَ» وَقَالَ: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ ملم وَرَوَاهُ بُو دَاوْد في الْمَرَاسِيلِ ودا رَوَاهُ ابو الْقَاسِم 
نن سام في غريب الخديثٍ وَأحْرَجَ الدارفطي عن حجيّة عن عَلِيٍ ئه فطع أيهم من الْمَفْصِلٍ ۾ حَسَمَهُمْ فاي أنطر هم 
ولل ديهم كأَعًا 0 مر ولسم الك لَِنْقَطِعَ الدّمُ. وي الْمغْربِ وَالْمُغني لابن قُدَامَةَ: هُوَ أَنْ يُغْمَسَ في الذهْنِ الذي 
أغلي ون الزّنتِ وَكُلفَهُ ا لشم في بَيتٍ الْمَالِ عِندَهُم لاه مر لْقَاطِعَ به ويه قَالَ الشَافِعِيُ في وجي وَعِنْدَنَا هوَ عَلَى الارق. 
قۇل المُصَبَفٍ (ِلأنّهُ َو 1 يْسَمْ يوَدِي إلى التَلَفِ) يَفْمَضِي وجوبهء وَالْمَنْفُولُ عن الشَافعِيٍ وَأَحمَدَ أنه شنح فِإنْ 1 يَفْعَلْ لا 
أ وَيْسَنُ تغليق يده في عقو لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - أَمَرَ به. رَوَاهُ ابو داؤد وَائْنُ مَاجَةُ. وَعِنْدَنَا ذَلِكَ مُطْلَقْ لام إن 
راه وَل يَْبْتْ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - في کل مَنْ فَطَعَهُ ليكُونَ سنه 
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(قإِنْ سَرَق انیا فطعٽ جل الْبُسْرَى, فَإِنْ سَرَقَ اا ل يفْطَعْ وَخْلَدَ في الجن حم يَعُوبَ) وَهَذَا اسْبِخْسَانٌ وَيُعَزُّ نضا دره 
الْمَشَايِخُ - رَحْمَهُمْ الله -. وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحمَهُ الله -: في الالكة تقَطَعْ يذه الْبُسْرَى, وَفي الرَابعَةِ تُفْطَعْ رِجْلَهُ اليْمْىَ لِقَولِهِ - 


عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَنْ سَرَقَ فَافْطَعُوهُ فان عَادَ فَافْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَافْطَعُوهُ» وَيُرْوَى مُفَسَرًَاكُمَا هُوَ مَذْهَبْهُ وَلِنَّ القَالقة 
فو فق 4 و کو مانن وى رط لو ل م : 
مغل الأولى في كوا جِتَايَةَ بل فَوْقَهَا فَتَحُونُ أذعى إلى شَرْع الحدّ. 


[فتح القدير] 
قول وِنْ سَرَقَ انا فطِعَتْ رِجْلُهُ البُسْرَى) بالإجماع فَمَدْ روي فيه حَدِيتٌ قَدَمَْاهُ م يفط من الكغب عند أكتر أَهل الْعِلّم 
قال ُو كور وَالروَافِضُ: يُفْطَعُ من نصْف الْقَدَم من مَفْعَدٍ الشَرَاكِ لِأَنَّ علي گان يَفْطَعْ كَذَلِكَ وَيَدَعْ أ له عَقبًا مشي عَلَيْه. قَالَ 
(فَإِنْ سَرَقَ تَالِئًا لا يُفَطَعْ) بل يُعَرَّر ر (وَيْخَلَدُ في اليّجْنِ حَىّ يَنُوب) أؤ يموت (وَقَالَ الشافعي: في الثَالكَّة ت تُفَطْعُ يده 00 و 
الرَابِعَةَ فطع رخلهُ ال لقؤله علي الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «مَنْ سَرَقَ فَافْطَعُوهُ 2 إن عاد فَافْطَعُوهُ 2 م إن عَادَ فَافْطَعُوهُ م 
عَادَ فَافْطَعُوةُ» ) وَهُوَ يِحَذَا اللّفْظِ لا بُعْرَفُ وَلَكنْ ارح بُو دَاوُد عَنْ جَاپر قَالَ «جيء بِسَارِقٍ إل الي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم 
- فَقَالَ الوه قَالُوا: يا رَسُولَ الله إا سَرَقَ قَالَ: افْطَعُوهُ فَقْطِعَ نه جيءَ به في الَانيَةِ فَقَالَ فلوم قَالُوا: ا سول الله نا 
سرف قَالَ: افْطَعُوهُ فَقْطِعَ نم جيءَ به في الكَالِئَةِ فَقَالَ: أقْتُلُوهُ قَالُوا: يا رَسُولَ الله َا سَرَقَ قَالَ افْطَعُوةُ فَقْطِعَ ثم جيءَ به في 
الَابِعَةِ فَقَالَ: أفْتُلُوهُ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله َا سَرَقَء فَقَالَ افْطَعُوةُ فَقْطِعَ نم جيءَ به في الْخَامِسَةِ قَالَ: أُفْتُلُوهُ قال جَايرٌ: 
فَانْطَلَقَنا به فَقَتَلَتَافُ 2 اجْتَرَرَْاهُ فَاَلْقَيْتَاهُ ف بئر وَرَمَيْنَا عَلَيْه الحجَارَة» قال النَسَائِىّ: حَدِيثْ مُنكر. 
ومُصعَب ن ابت ليس بالْقَوِيَ. وَأَخْرَج النّسَانِيَ عَنْ خاد بن سَلَمَةَ نْبا يُوسُفُ بْنْ سَعيد بن الَارثِ بن حاطب اللّخْمِيُ «أنَّ 
الي - صلی الله عليه وَسَلّمَ - أي لصن قَالَ أُقْتُلُوه قَالُوا: ا رَسُولَ الله إا سَرَقَء قَالَ: افْطَعُوةُ فَقْطِعَ ث سَرَقَ فَقْطِعَتْ 
ذاه مرق علي اغا أ :كر حو لدت قينا الأ كله م سَرَقَ 0 گان رَسُولُ الل - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَعْلَمَ ذا جين قَالَ: أفْعُلُوهُ» وَرَوَاه اراي وَاَْاكِمْ في الْمُسْتَذْرَكِ وَقَالَ: صجيح الإستاد. َال الْمُصَبْفُ (وزوي 
مسرا گمَا هُوَ مَذْهَبُهُ) أَخْرَج الدارفط عَنْ أبي هُوَيْرَةَ عَنْهُ - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - ل «إذا سَرَقَ السارق فَافْطّعُوا يَدَهُ. قن 
عَادَ فَافْطَعُوا ِجْلَكُ فَإِنْ عَادَ فَافْطَعُوا يَدَه. فَإِنْ عَادَ فَافْطَعُوا رِجْلّهُ» وَفي سَدِه الْوَاقِدِيُ. وَهْنَا طرق كبيرةٌ مُتَعَدّدَةٌ 1 تَسْلّمْ مِنْ 
الطَّغنء وَلِذَا طَعَنَ الطّحَاوِيُ كما ذكَرَهُ الْمُصَنَفْ فَقَالَ: بعتا هذه الْآثارَ فَلَمْ تجَدْ لِسَيْءٍ منها أَضلًا. وني الْمَنْسُوط: الحَدِيثُ 
غر صّحِيح» > إلا اختج به بَعْضْهُمْ في مُشَاورَةٍ علِيَ؛ وَلَينْ سَلِمَ ْمَل عَلَى الانسَاخ أله گان في الابْتدَاءٍ تَغْلِيظٌ في ادود ألا 
تَرَى أن الي - صلی الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - قَطَعَ أَيْدِي الْعْرَب نين وَأَرْجْلَهُمْ وَسمَل أَعيْنَهُمْ ث أنْفْسِحَ ذَلِكَ. 
واا فغل أبي بر وَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -, فَرَوَى مالك في الْمُوَطَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الْقَاسِم عن أيه أذ رجلا من الْيَمَنِ 
فْطَعَ اليد وَالرَجْلٍ قَدِمَ فتَزَلَ عَلَى أي بكر الصّدِيقٍ فشک اليه أن عامل اليَمَنِ ظَلَمَُ فَكَانَ يُصَلَّي من اللَيْلٍ فيَقُولٌ ابو بكر - 
رضي اله عَنْهُ -: وَأبيك 
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ولا ؤل عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - فيه: إِيّ لَأَسْتَحِي ه من الله تعَال أَنْ لا أَدَعَ لَه يدا اکل ا وَيَسْتَنْجِي با ورجلا شي 


[فتح القدير] 
ما ليك بَِيْلِ سَارِقِء ث اكم فقَدوا عِفْدَا لِأَمَاِ نت عُمَيْس امْرأةٍ أبي بكر الصّدِيقٍ - رضي اله عَنْهُ - فَجَعَلَ الرَجْلُ يَطُوفُ 
مَعَهُْ وَيَقُولُ: الهم عََيِْك بمَنْ بَيتَ أَهْل هَذَا الْمِيْتِ الالح فَوَجَدُوا الخُلِيَ عند صَائَغ رَعَمَ اَن الْأَفْطّعْ جَاءَهُ به ًاعرف 


الفط وَسَهِدَ عَلَيْهِ مر به أو بَكْر فَقْطِعَتْ يَدُهُ الْبِسْرَى. وَقَالَ ابو بَكْر: لَدُعَاوُهُ عَلَى تفه أَسَدٌ عَلَيْهِ من سَرقته. ورَوَاهُ عَبْدُ 
الرراق: أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ الزُهْرِيٍ عن عَرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَثْ: قَدِمَ عَلَى آي بكر - رضي الله عَنْهُ - رَجْلٌ 
َفْطَعْ. فَسَكَا إِلَِْ أن يَعْلَى بْن أَمَيّةَ فَطَعْ يده وَِجْلَهُ في سَرِقَةٍ وََالَ: وَآللَهِ ما زذت عَلَى أنه گان يُوَلْيني شَيْئَا مِنْ عَمَلِهِ فته في 
فريضَة وَاجدَة فَقَطَعَ يَدِي وَرجْلِي» فَقَالَ لَه أو بگر: إن گنت صَادِقًا فأقِيدَنك منك فَلَمْ يبوا إلا قليلا حم فق آل أي بَكْرٍ 
خلا هو فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلََ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللّهُمَ اهر مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا البَيْتِ الصّالح» قَالَ: فَمَا انْمصّفَ النَّهَارُ حى عَنَرُوا 
عَلَى الماع عِنْد فَقَالَ لَه بُو بر - رضي الله عَنْهُ -: وبك إِنّك ليل الْعلم بال فَقَطَعَ أَبُو بكر يَدَهُ اللانية. 

قال محمد بن الحَسَنٍ في مُوْطْئه: قال الزَهْرِي: وَيُرْوَى عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: إا گان الذي سَرَقَ حلي أَنَاء افطع اليد البْمْى فَقَطَعَ 
بُو کر رِجْلَه الْيْمْرَى. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ شِهَاب أَعَلّمَ بمَدَا الْحَدِيثِ من غَيْرٍ هَذًا. وَقَدْ لكي عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرو بْنِ الْعَاصِ وَعْثْمَانَ 
وَعْمَرَ بْنِ عبد العزيزِ أنه يُفْمَلُ في الْمَرةِ الحَامِسَةٍ گمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ. 

وَذَهَب مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ إلى أله يُعَرَْ وَيحبَنْ كَفَوْلِنَا في الَالكة (فَوْلَهُ ونا قل عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - !2) قال مُحَمَدُ بْنُ اسن 
في كتاب الآثار: وبرت او حَنيقة عن عفرو بن مره عن عند الله ن سَلَمَةَ عَنْ عَلِنَ بن أي طَالِبٍ - رضي الله عن - قَالَ: إا 
سَرَقَ السار فُطِعَتْ يَدْهُ اليم وان عَادَ قْطِعَتْ رجْلة الُشرى فَإِنْ عاد ضمُنته الجن حى يُحْدِتَ حيرا إيّ لَأَسْتَحِي مِنْ الل 
ن أدَعَهُ ليس لَه يد يكل ا وَيَسْتَنْجي ا ورل شي عَلَيْهَا. وَمِنْ طريق مُحَمَدٍ روَاهُ الدَارَقْطوُ وَرَوَاهُ عَبْدُ اراق في مُصَئّفه: 
َخْبرَا مَغْمَرٌ عن جَابرٍ عن الشَعِيَ قَالَّ: كاد عَلِينّ لا يَفْطَْ إلا اليد والزجل. وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سَجَتَهُ وَيَقُولُ: إِيّ لأستجي من 
اله ان لا َع لَه يدا يکل ڪا وَيَسْتَنْجي ا. وَرَوَاهُ ان أي شَيْبَةَ في مُصَئِّهِ: حَدَكَنَا حا ن إسمَاعِيلَ عن جَعْفَرِ بن محمد عن أببه 
قَالَ: كَانَ عَلِينٌ لا يزيد عَلَى أَنْ يُقْطّعَ السارق يَدَا ورجلا فَإِدَا أن به بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: إن لأستجي أن أَدَعَهُ لا يَتَطَمّرُ لصلاته. 
وَلَكِنْ اخبسُوة. 

وَأحْرَجَهُ الَْتِهَقَيُ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ سَلَمَةَ عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - انه ا بِسَارقٍ فَقَطَعْ يده م أي به فَمَطَعَ رِجْلَ م 
فَقَالَ أَفْطَعْ يَدَهُ فَبأَيَ شَيْءٍ يَتَمَسَحُ وباي ضَيْءٍ اکل افطع رِجْلّهُ عَلَى أي شَيْءٍ شي ey‏ 0 
في السَجْنٍ. وروی ا آي َة أن َه گب إلى ابْنٍ عباس يسال عن الارق» فگتب إِلَيْه مِْلٍ قول عَلِيَ. وأَخْرَجَ عَنْ بماك أن 
عْمَرَ اسْتَشَارَهُمْ في سَارِقٍ فَأَجْمَعُوا عَلَى مث ل قول عَلِيّ. وَأَخْرَجَ عَنْ مَحْحُولٍ أن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: إِذَا سَرَقَ 
فَافْطَعُوا يده نم إِنْ عاد فَافْطَعُوا رِجْلَكُ ولا تَفْطُهُوا يده الأخرى وَذَرُوهُ يَأَكُلُ ڪا وَيَسْتَنْجِي اء وَلْكِنْ اخپسوة عن ي 
وأَخْرَج عَنْ النَحَعِيَ كانُوا يَفُولُونَ: لا يرك ابْنُ آدَمَ مل البهيمَة لَيْسَ لَهُ يڏ يال ا وَيَسْعَنْجِي اء وَهَذَا كُلُّ قَد بت ت ثبوت لا 
مر لَه فبَعِيدٌ أَنْ يَقَعَ في رَمَنِ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يكل هذه اخوَاوثِ الي عاك كور الذواعي على فقا يفل 
ساق يَقْطّعْ رَسُولُ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعمَهُ م هله وَالصّحَابَةُ يتَمِعُونَ عَلَى فَثْلِهِ ولا حبر بدَلِكَ عِنْدَ عَلِيَ وَابنٍ 
عباس وَعْمَرَ من الْأَصْحَاب الْمْاِِينَ لَه - عَلَيْه الصّلاة وَالسََامُ - ٠‏ 
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عَلَيْهَا > ذا حَاجّ بَقِيّةَ الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ aE‏ إِحْمَاعَاء لاله لاك مَعْىٌ لِمَا فيه مِنْ تَفْوِيتِ جنس 
الْمَْفَعَِ واد رَاجِرٌ لَه در الْوْجُودٍ وَالرّجْرُ فِيما يَغْلِبْ وُقُوعْهُ لاف الْقِصّاصٍ لاله حق الْعَْدِ فَيُسْتَؤْقَ ما گن جرا لَقّه. 


وَالَْدِيتْ طَعَنَ فيه الطحاوئ - رَحمَهُ اللّهُ - أو مله عَلَى السَياسّة 


[فتح القدير] 
بل قل ما في الْبَاب إِنْ گان يَنْفُلْ َم إن غَابُوا بل لا بد من عِلْمِهِمْ بِدَلِكَ تَقْضِي الْعَادَةُ فَامَِْاعْ عَلِىَ بَعْدَ ذَلِكَ إِما لضف 
الرَوَايَاتِ الْمَذّكُورَة في الإنيانٍ عَلَى أَرْبَعَتِهِ وَِمَا لِعلَمِهِ أذ ذَلِكَ لَيْسَ حَدًَا مُسْتَمِرًا بَلْ مَنْ رَأَى الْإِمَامُ كله لَمَا شَاهَدَ فيه 5 
السّغي بالْقَسَادِ في الْأَرْضٍ وَبَعْدَ الطباع عن اليُجُوع لَه قله سِيَاسَةَ فَيَفْعَلْ َلك الْقَمْلَ الْمَعْنَوِيَ (قَوْلَهُ وَبحَذا حَاجٌ علي بيه 
الصَحَابة فَحَجّهُمْ فَانْعَقَدَ إِجْمَاعَا) يُشِيرُ إلى ما في تنقيح ابن عَبْدٍ الَادِي. قال سَعِيدُ بن مَنصور - رضي الله عه -: حَدَّنَنَا أو 
مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْمَفبِيَ عَنْ أبيه قَالَّ: حَصَرْت عَلِيَ بن أي طالب وَقَدُ أن بِرَجُلٍ مَقْطُوع الْيَد وَالرَجْلٍ قَذْ سَرق» 
فَقَالَ لِقَصْحَابهِ: مَا تَرَوْنَ في هَذَا؟ قَالُوا افْطَعْهُ ا أَمِيرَ الْمُؤْمنَ قَالَ: فَتَلْته ڌا وَمَا عَلَيْه الْقَْلُ باي شَيْءٍ يال الطَعام؟ باي 
شَيْءٍ يَعوَصّأ لِلصّلاة؟ باي شَيْءٍ يتيل من جَنَاِه؟ باي سَيْءٍ يهوم عَلَى حَاجَبه. فَرَدهُ إلى الجن اما ارجف فَاسْتَشَارَ 
َصْحَابَهُ فَقَانُوا مل قَوْهِمْ الأول وَقَالَ هم مل مَا قَالَ أَوَلَ مَرَةِ فَجَلَدَهُ جَلَدَا شَدِيدًا ثُ أَرْسَلَهُ. 
وَقَالَ سَعِيدٌ أَنْضًا: حَدَنََا ابو الوص عن باك بن حَرْبٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَائِذٍ قَالَ: أت عْمَرُ بْنْ الْحَطَاب بِأفْطع الْيَدِ 
وَالرَجْلٍ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ اَن يُفْطَعَ رِجْلَهُ. فَقَالَ عَلِينَ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: قَالَ الله ما جَرَاءُ الَذِينَ يُحَاربُونَ الله رسوا [المائدة: 
3] الْآيَه فَقَدْ قطغت يد هَذَا وَرِجْلَهُ قلا يَنبَغِي أَنْ تَفْطعَ رِجْلَه فَتَدَعَهُ ليس لَه قَائِمَة بكْشِي عَلَيْهَ إمّا أَنْ تُعَزْرَك وَإِمَا أن 
ُودِعَهُ البّجْنَ فَاسْتَوْدَعَهُ البَجْنَ. وَهَذَا رَوَاهُ الْمَبْهَقَيُ في سُْتبه وَهُوَ ا يُوََدُ ضيف الحَدِيثٍ من اندلا عَلِيَ - رضي الله 
عَنْهُ - وَمُوَافَقَة عُمَرَ لَه قَالَ الْمُصَيَفُ (وَلِأَنَه إهلاك مَعْىٌ) هُوَ مِنْ قول عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - : قله إِذًا (وَاخَكُ زاس جِد) لا 
مهلك (وَلِأَنَهُ ار الْوْجُودِ) أي يَنْدْرُ أَنْ يَسْرقَ الإِنْسَانُ بَعْدَ قَطع يَدِهِ وَرِجْلِهِ و( لا يُمْرَعْ إلا (فيمًا يَغْلِبْ) عَلَى مَا مَرّ غَيْرَ 
رة (يخلافٍ الْقِصّاص) يَغني لَوْ قَطَعَ رَجْلْ يدي رَجْلٍ فُطِعَتْ يداه أو زعت فطِعَت أَرْبعمهُ (لِأَنَهُ حَق للعَبْدٍ فَيَسْتَوْفِيهِ مَا گن 
جب َقّه) لا يُقَالُ: اليد الْبُسْرَى كَل للقَطع بظاهِر الكتاب ولا إِجْمَاعَ على خلاف الْكِتَابٍ. 
أن تَفولُ: لما وجب ثل الْمُطْلقٍ مئه على المد عمد بالِْرَءةٍ الْمَشهورة حرجت من كؤتنا مزادة وتَعيت اليف فرَادة. 
وَالَْمرُ الْمَفْرُونُ بِالوَضْفٍ وَإِنْ كور كير ذلك الْوَصْفٍ لکن إن يكو حَيْتْ أمكن. وَإِذَا الَْقَى إِرَادَةُ لْمُسْرَى با ذكَرْنَا مِنْ 
التَقْييدٍ انى ينها للقطع فلا بُمَصّوَرُ تَكْرَارُ فَيَلرَمُ أن مَعْىَ الآية السَارِقُ وَالِسَارقَةُ مَرَمَ وَاجِدَةَ فَافْطَّعُوا أَيْدِيَهُمَ وَتَبَتَ فَطْعْ 
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(وَإِذَا گان السّارِق أَشَلَ الْيَدٍ الْيُسْرَى أو أَقْطّعَ أؤ مَقْطوع الرَجْلٍ اليم 1 يُفْطَ) لِأنَّ فيه تفوت جنس المَنْفَعَة بَطْشًا اؤ مَشيّاء 
وكَذَا إذَا اٹ رِجْلُهُ ایی مَلَاءَ لما فلا (وكذًا إا كائث رهام الْبُسْرَى مَفْطُوعَةَ أو سَلَّاءَ أو الْأُصْبْعَانِ مِنْهَا سِوَى الإيَام) لذن 
قِوَامَ الْبَطْش بالإبْمَام (فَإِنْ گاتث منغ وَاجِدَةٌ سى الإِيْمَام مَفُطُوعَةَ أو شَلَّاءَ قْطِعَ) لِأَنَّ قَوَاتَ الْوَاجِدَةٍ لا بُوجب خَلَلُا ظَاهِرًا في 
بطش لاف فَوَاتٍ الْأَصِبْعَيْنِ لِأَمَا يران مَنِْلةَ الام في نُفْصَّانٍ الْبَطْش. 


قال (وَإِذَا قَالَ ا اكم لِلْحَدَّادٍ افْطَعْ يي هَڏا في سَرِقَةِ سَرْقَهَا فَمَطَعَ يَسَارَهُ عَمْدَا أو حصا فلا سَيءَ عَلَيْهِ عند أي حَبِيفَةَ - رجه 


الله تعالى -, وَقَالا لا شيْءَ عَليّْهِ في الخطأ وَيَضْمَنْ في العَمْدِ) وَقال رَفْرٌ - ره الله -: يَضْمَنُ في الخطأ أيْضا وَهُوَ القِيّاسٌء 
وَالْمُرَادُ بالط هُوَ الصا في الإجتهاد 


[فتح القدير] 
الرَجْل في الَانية بالسّنّة وَالإِحْمَاع, وَانْتَمَى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لقيام الدّليل عَلَى لْعَدَم. 


(قَوْلَهُ وَِنْ كَانَ الاق أَسَلَ الْيّد البُسْرَى أو مَفْطُوعَ الرَجْلٍ الْيُمْى) اؤ كاتث رِجْلّهُ ايى سَلَّاءَ (لا يُفْطَعْ لِأَنَّ في القطع) ) وَاخْخَالَة 
هذه ه (تفويت جنس الْمَنْمَعَةِ بَطْشَّا) فيمًا إِذَا اث الْيَدُ الْبُسْرَى مَفْطُوعَةَ أو مَشْلُولَةَ (أؤ مَشْيّ) إِذَا گان ذَلِكَ في رخله البق 
وَتَفويث جنس الْمَنْفَعَةِ إفلاك حم وَجَب تَامْ الدَيّة بِقَع الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ» وَهَذَا لِأَنَّ الْمَْيَ لا يَتَأَنَى مَعَ قَطع الْيَدِ وَالرَجْلٍ مِنْ 
جهة وَاحِدَةٍ (وگدا) لا ُفْطَعْ يي السار (إذا كاتث رهم يده الشرى) أو رجله الْيُسْرَى (مفْطْوعَةٌ أو َء أو الْأْْبعَانِ) ِن 
وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا (سوى الإيْنام) لِأَنَّ فَوَُْمَا يَقُومُ مَقَامَ فَوْتِ الام في نُفْصَانٍ الْبطْش» يلاف فَؤْتِ اصع وَاجِدَةٍ غَبْرٍ الام لا 
وجب ذَلِكَ فَبْفْطَعْ ولا يُشْكَلْ أن الشّلّلَ وَقَطْعَ الإبجَام وَالْأَصَابِع َو گان في الْيَدِ اليم أنه يُفْطَعْ لِأَهًا أو كَانّثْ صَحِيحَةً 
قُطِعَتْ فَكيْفَ إِذَا كَانَتْ ناقِصّة وَإِنا خُولِفَ في هدا الاب ما کر في الكتاب حَيْتْ جُعل الْقَائِمُ مَقَامَ الإجام الْمُخِلّ بِالْمَطْشضٍ 
فَوَاتْ ثلاث أَصَابعَ وهُا جَعَلَهُ أُصْبْعَيْنٍ لان الح حاط في درئه. 


(قَولَهُ ودا قال الاك لِلْحَدَادِ) أي لِلَّذِي يُقِِمُ اد قعل مِنْهُ الاد من الجلْدٍ (اقْطَعْ ين هَدَا في سَرقَةِ سَرَقَهَا فَقَطَّعَ يَسَارَهُ 
عَمْدَا او حصا فلا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَه الله -) وکن يودب وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (وَقَالَا لا شَيْءَ عَلَيْهِ في اطا وَيَضْمَنْ 
في لْعَمْدِ) ارش الْمَسَار (وَعِنْدَ زُفَرَ يَضْمَنُ في الط ! أَنْضًا) لاف ما َو قَالَ ا لَه افْطَعْ يَدَ هَذَا فَقَطَعَ الغا لا يَضْمَنْ بالاتقاق. 
عند مالك وَالشَافِعِيَ يُفْمَصُ في الْعَمْدِ كمَوْنَا فيا إذا قَطَعَ رل يده بعد الشّهَادة قبل الْقَضَاءِ فطع في الأبظار التَعْدِيلٍ ثم 
عيِلَثْ لا قطع عليه لِمََاتِ عل وَنفطَعْ يد لْقاطِع قِصَاضًا وَيَْمَنْ الْمسروق لكان أَنْلقهُ لأ قوط الصّمَانٍ باسْتيقَاء 
0 عع ويه ون اياي 


في أن قلت رئ 
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وما الخَطأ في مَعْرقَةٍ الْيمِينِ وَالْيَسَارٍ لا َل عَفوا. وَقِيِلَ بعل عَذَرًا أَنْضًا. لَه أنه قَطَعَ يدا مَعْصُومَةَ اطا في حَقَ الْعِبَادِ عير 
ضوع فُيَضْمَن. فلا إِنَهُ أخطاً في اجْتَهَاده إِذْ لَيْسَ في النّصّ تَْيِينٌ الْيَمِينِ اطا في الِاجْتِهَادٍ مَؤْضُوعٌ. . وَشُمَا نه قَطَّعَ طرف 
معْصُوما بغار حَقّ ولا تأويل لأ تعمد الظَلمَ فلا يعمَى وَإِنْكَانَ في الْمُجْمَهَدَاتِ وكانَ يَنْبَِي أن يجب الْقِصَّاص إل أنه عع 
لدشبهة. ولأبي حَنيفة - رَحمَهُ اللَهُ - أنه انف وَأَخْلّفَ مِنْ جنه ما هُوَ حَيرْ منْهُ فلا ُعَذَ ناقا كمَنْ سَهِدَ عَلَى عَبِْهِ ببَيْع ماله 
فل قبميد م رع وَعَلَى هذا ؤ قط َر الاد لا يضمن نضا هو الممجيخ. ش 


[فتح القدير] 

عَنْ قَطع السَرقة نَظَرا إلى إطلاق النّصنّ وَهُوَ قؤله تَعَالَ [فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] [المائدة: 38] (أَمَا الحا في مَعْرفَة المي مِنْ 
الجِمالٍ لا يِل عَفوا) لاله عيذ يهم فيه مُدَعِيهء وَعَلَى هذا فَالْقَطْعْ في الْمَؤْضِعَينٍ عَمْد وإ يحون مغى الْعمدٍ حيتي أن 
يتعمد الْقَطْعَ ِليّسَارٍ لا عَنْ اهاد في إجزائها (وَقِيل) لطأ في اليمِنٍوَالشِمَالٍ يقل عفوا أنْضًا. فر أنه فطع يدا مَْصُومة. 
إا (أخطاً في اجْتهادهِ وَحَطَأ الْمجَْهدٍ مَوْضُوع) بالإجماع, وَهَذَا مَؤْضع اجْتهادٍ لأَنَّ طَاهِرَ لصن يُسَوِي بين الَِْينِ وَاْيسَارٍ 
(وَْم) في اعد أنه جانٍ يت (قطع بدا مغومة بلا تأولٍ تعدا للظم قلا غق وَإِن كان في المجتهدات) لاله ُو 
عله عن اجْتهادٍ (وكانَ يَنْبَغِي أن يجب الوذ إلا أنه سَقَط للشْبهَةِ) الَاشَِةِ من إطلاق النّصَ (ولأبي حَتيقَة - رضي الله عن - 
آا) وإ (أَدلَف) بلا عق لما كه (أخلّفَ من جيه ما هو حَيْرٌ )وهي الي فإ لا تطغ غد قَطع الْبسْرَى وهي حير 
لان قُوَةَ ابش ها أ فلا يَضْمَنْ سَيْئَا وما فلا إِنَهُ أَخْلّفَ لِأَنَّ الْيَمِينَ گاتث على سرف الزَّوَالٍ فَكَانَتْ كَالْقَائَة َأَخْلَمَهَا إلى 
حلفي اشيفرارڪا وَبَقَائِهَاء لاف ما لؤ فطع رَه الُم لِأنَهُوَإِنْ امع به قط يَدِهِ ِن يُعَوَضْهُ من جنس ما انلف عليه 
من الْمَنْفَعةِ لان مَنفَعَةَ الْبَطْشٍ ليس من جنس مَنْفَعةٍ الْمَشي, وَأَمَا إن قَطَعَ رِجْلَهُ الْبُسْرَى فَلَمْ يُعَوْضْ عَلَيْهِ شَيْنَا صلا وَصَارَ 
گما لَوْ سَهِدَ اذَْانٍ عَلَى رَجُل بيع عَبْدٍ بلق وَقِِمَمُهُ لف أ سَهدَا يِل قِيمَتهِ ثم رَجَعَا بَْدَ الْقَضَاءِ لا يَصْمََانِ سَيْنَا (قَوْلهُ 
وَعَلَى هَذَا) أي عَلَى تَعْلِيلٍ قَوْلٍ أي حَِيفَة بالإخلاف بقَطع يسَارهِ (غَيْرٍ اداد أنضًا) لأإخلاف (وَهْوَ المّجيخ) اخيرازٌ عَم 
ذَكْرَ الإسْبِيجَايُ في شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرٍ الطّحَاوِيّ حَيْثْ قَالَ: هذا كله 
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وَل أَخْرَجَ السَارِقُ يَسَارَهُ وَقَالَ هَذِهِ بيني لا يَضْمَنْ بالاقاق لِأَنَّ فَطَعَهُ بمْرِهِ. ثم في الْعَمْدٍ عِنْدَهُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَالِ لاه ا يَمَْ 
حَدًا. وني الا كدَلِكَ عَلَى هَذِه الطريقة وعَلَى طَريقَةٍ الاجيهادٍ لا يَضْمَنْ 


(وَلَا يُقْطّعْ السّارقَ إلا أن يَْضْرٌ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ فَيُطَالِب بِالسرقَة) لِأَنّ الْحْصُومَةَ شَرْطٌ لِظَهُورِهَاء ولا فَرْقَ بب الشّهَادَةٍ والإفرار 
عِنْدَنا اقا شافع في افر لِأنَ اة عَلَى مال لير لا طهر إلا بلصُوميه, 

[فتح القدير] 

إذا فَطَعَ الْحَدَادُ بار السُلْطَانِء وَلَوْ قَطَعَ يَسَارَهُ غَرُ قفي الْعَمْدِ الْقِصَاص وني الْخَط اليه (قَوْلَهُ وَلَوْ أ السارق أَخْرَج يَسَارَه 
قال هَذِهِ يِيني) فَقَطَعَهَا (لا يَضْمَنْ) وَإِنْ گان عَالِمَا با يسَارْهُ (بالاتقاق لَه فَطَعَهَا بره ثم في الْعَمْدٍ عِنْدَهُ عَلَى السَارِقٍ 
صَمَانُ الْمَالِ) إِذَا گان اسَْهْلَكَهُ (لِأَنَهُ 1 يَمَْ حَدًا قفي الخَطَكَذَلِكَ عَلَى هَذِهٍ الطريقة) أَغني طَرِيقَةَ عَدَمِ وُقُوعِهِ حَدًا. 

وَقِيلَ طَريقَةُ الإخلان وَلَازِمُهَا عَدَمْ وُفوعِهِ حَدًا فكلا وَاجِدَ إلا أن الْأَوَلَ أقْرَبْ إلى اللَفْظِ (وَعَلَى طَريفة الاجتهَادٍ لا يَضْمَنُ) 
أنه وَفَعَ مَؤقع الحَدّ وَالْقَطْعْ مَعَ الصّمَانِ لا يجْتَمِعَانِ. وَإِعَا ححص أَبَا حَِيفَةَ - رضي الله عَنْهُ - بلُؤوم الصّمَانِ عَلَى اماق في 


عَمْدٍ القَطْع م مع أَكُمَا أَنْضًا يَضمتانه لاله توم أنه لا يَضْمَنْ إا يَنْْتُ على قله لاله لَمَا ا وجب عَلَى الخَدَّادٍ صَمَان قذ يُتَوَهُمْ 
أَنَهُ لا يَضْمَنُ السارق اء عَلَى أن قَطْعَ اداد وَفَعَ حَدًَا وَلِذَا 4 يَضْمَنَةُ قََرَالَ الْوَهُمَ باه نا 1 يَضْمَنْهُ لإخلافه لا لِوْقُوعهِ حَدَا 


(فَولُْ ولا يُفْطَعْ السَارِقَ إل أن يخضر الْمَسْرُوقَ مِنْهُ فَبُطَالِبُ بالسرقَة, لأ الحُصُومَةَ شَرْطّ لِظْهُورٍ السرقة) وَالْحَضْمْ هُوَ الْمَسْرُوقَ 
مِنْهُ فاا بد من حَضُْورهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو نوِ: لا شط الْمُطَالَبَةُ لِعْمُومِ الآية وَكُمَا في حَدَّ الزنَا. 

وَقَولهُ (ولا فرق بين الشَهادة والإفرار عدت خلافا شافع في الإفرار) هُوَ خلاف الْأَصّحَ عِنْدَهُ وَالأَصَحُ عِنْدَهُ أن الإَْارَ 
كَالْبيتَة. بي انز علا حاتي ىمنت الزن الا e‏ رقنا عق اتصر لزان وان حي: وَمَا 
ذَكْرَُ عَنْ الشَافِعِيَ روَايَةَ عَنْ اي يُوسْفَ لون خصُومَة الْعَبْدِ ليس إلا لِيَظْهَرَ سَبَبْ الْقَطْع الذي هُوَ حق الله تعالى. وبالإفرار يَطْهَرْ 
اليب فلا حاجة إلى طُهُورِ. وا واب أله ما 1 يَظهَرْ تَصِيق الْمُقرَلَهُ في الْمُقرَ به فهو لْمُقرَ ظَاهِرًا. وها لو قر لِقَائِبٍ م 
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وكا إِذَا عاب عِنْدَ القطع عِنْدَنَاء لأن الاسْتِيفَاءَ من القَضَاءٍ في باب الخذود 


(وَلَِمْسَْوْدَع وَالْقَاصِب وَصَاحِب الَا أن يَفْطَعُوا الارق منهُة) وَلِرَبَ الودِيعة أن يَقْطَعَُ أنِضّا وكذا الْمَعْصُوب مِنْه. 

وَقَالَ رُقَرُ وَالشافعئ: لا بُفْطّمْ بخْصُومَةٍ القاصِب وَالْمْسْتَوْدع, وَعَلَى هَذًا اخلاف الْمُسْتَعيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُضَارِبُ وَالْمُسَْبْضِعْ 
وَالْقَابضُ عَلَى سَؤْم الشَرَاءِ وَلْمُرْصَْ َكل من لَه يد حَافِظَةٌ سِوى الماك وَبفطَعْ بخْصُومَةٍ الْمَالِكِ في السَرِقةِ من هَولاءِ إلا أن 
الرَاهِنَ عا ُفْطَعْ عصومته 

[فتح القدير] 

إذنه لَه في دُخُولِه في بيه فاغثبرت الْمُطَالَبَةُ دَفْعَا هذه الشَبْهَةِ. 

لاف الزّنَا فَإِنَهُ لا يُبَاحُ ب ِإِبَاحَةٍ بِوَجْدِ من الْوْجُوهِ فَلَمْ تَتَمَكنْ فيه هَذِهِ الشَبْهة. وَالَقنّ احْتِمَالُ إباحة الْمَالِك ووه ھ هي الشْبْهَةُ 
الْمَؤْهُومَةُ الي سَيَنْفِيهَا الْمُصّنفُ وَسَيَئَضِحُ لك َالْمُعَوِلُ عَلَيْهِ ما ذَكَرْنَا من أَنَّ مِلْكَ لْمُقَوَر قَائِمُ مَا يُصَدّفَهُ امقر لَهُ (قَوْلَهُ 
ودا إذَا غَابَ) الْمَسْرُوقَ مِنْه (عِنْدَ الَطع) لا يُفْطَعْ حن يِخْضْرَء وَبِهِ قال الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ خلاهًا لِمَالِكِ (لأَنَّ الإمْضَاءَ مِنْ 
الَقَضَاءِ في خو عَلَى ما مر وعَلَى ظَاهِرٍ كلام الْمُصَئِفٍ يَكُونُ اليه في ثُبُوتِ جلاف الشَافعِيَ» لكن عَلِمْت أ الأَصَحَ أن 
گقۇلتاء وَلَمَا تبت أَنَّ الْمُطَالبَةَ شَرْطُ س من بيان مَنْ لَه الْمُطَالبَةُ فََالَ 


(وَلِْمْسْمَؤدَع) بمَنْحِ الدَالٍ (وَالْعَاصِبٍ وَصَاحِبٍ الرَبا أن يَفْطَعُوا السار مِنْهُْ) أيْ إا سَرَقَ الوَدِيعَة أؤ الْمَالَ الْمَعْصُوبء وَأم 
صاجب الا فَالْمُِْي عَشَرَ فس إذا قي الْعشرة فسرَقهَا سارف قطع بخصوتيد لأ هذا الال في بده ل الْمَفطُوب. 
إذ الْمُشْتري شِرَّاءً فَاسِدًا في يَدِ الْمُشْترِي كَالْمَعْصُوبٍ (وَلِرَبَ الْوَدِيعَة أَنْ) يُخَاصِمَهُ وَ (يَفْطَعَهُ أَيْضًا) كما لِلْمُودَعَ (وَكَذَا الْمَْصُوب 


منه. وَقَالَ زُقَرْ وَالشَافِعِيٌ: ا يُفَطَعْ عْنُْصُومَة الْقَاصِب و وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الْمُسْتعيرة وَالْمُسْتَأجِرُ وَالْمْضَارِب 

َالْمُسْمَْضِعْ وَالَْابِضٌ عَلَى سَوْمٍ الشَرَاءِ وَالْمْرْصَنْ وك من لَه يذ حافِظة) مولي الْوَقْفٍ والب وَالْوَصِيَ يَفْطَمْ السَارِقَ لِمَا في 
يديهم من مال الْوَفْفٍ وَالْيَيِم بخْصُومَتِهمْ (وَبْفْطَعْ أَيْضًا السَارِقٌ من هَؤْلَاءٍ بَخْصُومَة الْمَالِكِ) با في أَْدِبهِمْ (إله أَنَّ الرَاهِنَ إا 
يُفْطّعْ بخُصُومَتِهِ حَالَ قيام الرَهْنِ قَبْلَ قَضَاءٍ الدَيْنِ أو بَعْدَهُ) وَالصَّحِيحُ مِنْ نُسَخ الدَايَة َعْدَ قَضّاءٍ الدَيْنِ 
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حَالَ قيام الرّهْنٍِ بَعْدَ قَضَاءٍ الذَيْنِ لاله لا حَقَّ أ له في الْمُطَالْبَة بِالْعَيْنِ بدونه. وَالشَافِعِيُ بَنَاهُ عَلَى أَضْلِهِ أَنْ لا خصومَة هَولاءِ في 
الاسْترْدَادٍ عِنْدَهُ. وَرُفْرْ يَقُول: ولَايَهُ الحُصُومَةٍ في حَقَ الِاسْتَرْدَادٍ ضَرُورَةُ الحفظ فا تَظْهَرُ في حَقَ الْمَطْع لان فيه تَفُويت الصّيَائة. 
ولا أن الرقة مُوجبة لطع في تفسهاء وَقَذ طهَرَتْ عند الَْاضِي بحجْةٍ سَرْعِية وهي شَهادة رجن عقيب حُصومَة مُعكبرة مطل 
إذ لبمار لاجَتهمْ إلى الاسْترْدادٍ قيشكؤفي الْقَطع. 

[فتح القدير] 

َيل عليه ليله بقَولِِ (لِأنَُ لا ق لَه في الْمُطَبَةٍ بِاْعْنِ دونه) أي دون قَضَاءِ الديْنٍ فلَيْسَ لَهُ أن يخَاصِمَ في راء ودا قل 
عَنْ ابن الْمُصَبَفٍ أنه قَالَّ: كَانَ في نُسْحَة الْمُصَّبَفٍ بَعْدَ الْقَضَاءٍ. 

وقيل کن أنْ يَكُونَ هَذَا جَوَاب لقيّاس: يعني اَن لِلْمَالِكِ أَنْ سار اَن كَالْمُودَع يسارد للحفظ قلا يَكُونْ اذى حال من 
وَقَيّد بمَوْلِهِ حَالَ قيام الزن لِأَنّهُ إذَا گان مُسْتَهْلِكًا لا يُقْطَعْ إلا صو بخْصُومَةٍ الْمُرَْنِ لأ الدَيْنَ سط عَنْ الراهن فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقّ في 
مُطَالبته بِالْعَينِ لا لتفسه وَلَا للحفظ. وني غَايَةِ الْمَيَانِ: وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ لاهن ولاه لْمَطْع إِذَا كَانَثْ قِيمَةُ الرَهْنِ اد من ن¿ الدَيْنٍ 
بقذر عَشَرَق أن ائداه في يد الُْركَنٍ فكَانَ لمرن بالتشبة إلى ذلك الْقدْرٍ كالمودع والرَهِن كَالْمُودع فيفط وميه 
(َوْلَهُ فَالشَافِِيٌ - رح اله - بتاث) أي نى عَدَمَالْقَطع بخصومة هَولاء (على أَضله وهو أن لا خصُومَة هم في الاستزادِ) عند 
جځودِ مَنْ في يِه الْمَالُ الْمُووءْ كأبتاء عر الْمُوع إلا أن خُر الْمَالِك َعَم لا كود الخُصُومَة في الدَغوى عَلَيْهِمْ لبِق 
اليَدِ فَلَذَنْ لا وما لِإعَادَةٍ الْيَدِ أؤلّ. 1 

قيل لكِنَ الْمَذْكُورَ في بهم بُفْطَعْ بالسرقة من يد الْمُودَعَ وَالْوكيلٍ وَالْمرْضَنِء ودا يَقُولَ مالك وَيَِيدُ المُستعير أَيْضًا (وَزفَرُ 
يَفُول: ولَايَُ الحُصُومَةٍ في حَق الِاسْتَرْدَادٍ صَرُورَةُ الفط فلا طهر في حَقَ القع لِأَنَّ فيه) أَيْ في الْقَطع (تَفُويت الصِّيائة) لِسْقُوطٍ 
مُوجبة لِلَقَطْع في نَفْسهاء وَقذ هرت عِنْدَ القَاضِي بِحْجّة شَرْعِيّة وهي شَهَادَة َجُلنِ عقيب حصومة مُعْترَةِ مُطَلَقَا) وَهَذِهِ الذكتة 
هي مق الحلافٍ: أغني ؤت خُصومَيهم مُغْرة فَنْبَهَا بقؤله (ذْ الاغيباز جَاجيهِم إلى الاسترزداد) 
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وَالْمَقْصُودُ من الْخُصُومَةِ إِخْيَاءُ حَقَهِ وَسُقُوطٌ العصْمّة ضَرُورَةُ ة الاسْتِفَاءٍ فَلَمْ بعتب ولا مُعَْبرَ بِشْبْهَةٍ مَؤْهُومَةِ الاغتراض كما إِذَا 
حَصْرٌ الْمَالِكُ وَغَاب الْمُؤْعَنْ فَإنهُ بُفْطَمْ خصومته 


[فتح القدير] 

وَالْأَحْسَنْ أن يُقَالَ لَمْ ولاه ار لوح ور تر رن ارت ان اولاق ب رار ار ِل 
للد وَهَذَا لاد 3ا الْيَدِ إن گان امنا لا يَفْدِرُ عَلَى أَدَاءٍ الْأَمَائَةِ إلا اء وَإِنْ كَانَ غَاصِبًا لا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطٍ الصَّمَانٍ عَنْ نَفْسِهِ 
إلا َلك فَكَانَ خُصُومَةَ في عن م ته يه اله قَهُ يجب با الْمَطْعْ ونال تخ لل شق لال الْمَالِك بل يَقُو 


سَرَقَ متي وَقَصْدَُهُ إِخْيَاءُ حق حَقَ الْمَالِكِ وحَقَّ تَفْسٍِِ لاف حُمُوميه في القصاص لا تخب تبر لا يفص بخْصُومَعِهِ لاه ل ع فيه حه 
وَأ زرد أن في ضور الإشرار SS‏ على السَرقَةٍ لا 
يُقَطَعْ خصو بْنْصُومَتهِ عِنْدَنَا خلاهًا لِلشَافِعِيَ مَعَ ظُهُورٍ السرقة َة شَرْعِيّةِ فيهمَاء وَمَا داك إل لوهم الشُبْهَة حَالَ غَيْبَةٍ غَيْبَةِ الْمَالِكِ عَلَى 
ما گرا قَبْلُ وَالتَوَهُمْ اعد الملويز ايه أن للد اع 1 E‏ مَنْ ذكِرٌ مَعَهُ أُصْحَابُ يَدِ صَّحِيحَة وبي أ 
هم حَقَّ الاشززاد فَخْصُومَةُ كل مِنْهُمْ باغتبارٍ حَفّهء بحلاف الوكيل, ألا ترى أنه لا يُسْتَغْىَ عن إضَافَةِ الحُصُومَةٍ إلى عَبرو. وني 
قصل الإفرار شْبْهَةٌ رَائِدَةٌ هي جَوَارُ أن يَرْدَ الْمَالِكُ إِفرَارَُ فَيَبَْى الْمَالُ يلوا لِسَارِقٍ فَاسْتِفَاءُ الد مَعَ ذَلِكَ اسْتياء ٤‏ 
الشُبْهَةِ. م أَجَاب عَنْ قَوْلٍ رُقَرَ بِقَوْلِهِ (وَسُقُوطْ الْعِصْمَةٍ ضَرُورَةُ الاسْتِيفَاءِ) حَقًا لله وَإِنْ ارم غَيْد مَقْصُودٍ ولا ائم أنه إن 
يَنْبْت إِذَا گان الْمَالُ مُسْتَهْلَكًا فَلَيْسَ لازم لطع ؛ مُطْلَقَا مَعَ أنه مُهَدَرْ في اغْتبَارٍ الشزع بدليل الماع عَلَى أن يُفْطَعَ ععْصُومَةٍ 
الأب وَالْوَصِيّ بِسَرِقَةِ مَالِ الْيتِيم وَإِنْ لَِمَهُ سُقُوطٌ الصّمَانٍ فكَانَ تَغْلِيلُه لِذَلِكَ مَرْدُودًا دَلَالَة ة الإجاع. 
وَفَوْلَهُ (وَلا مُعَْبرَ بِشْبْهَةٍ مَوْهُومَة) و ُقَالَ اختمَال إِفرَارٍ الْمَالِكِ لَهُ: أيْ اغترافة بها لَه وَإِذْنْهُ إذَا حَضرَ 
تابث فلا بُفَطّعْ مَعَ هذه الشُبْهَةِ فَقَالَ هذه سْبْهَةٌ يَُوَهُمُ اغتراضُهًا عند ضور ولا عة يلها بل الْمُعتَبُ شْبْهَةٌ تابث تَوَشْيُهَا 
في الخال لا عَلَى تَقْدِيرٍ مفب في الحال؛ ألا يَرَى أن الْمَطْعَ يُسْتَوْقَ بِالْإقْرَارٍ وَإِنْ تُوْهَمَ اغتراض رُجُوعِهِء وَكذَا لَوْ حَضَرَ الْمَالِكُ 
وَغَاب الْمُسْتَوْدَعٌْ يُفُطَعْ وَإِنْكَانَ َو حَضَرٌ الْمُسْتَوْدَعْ قال گان صَيْفِي أو أَذِنْت لَهُ في الدّخُولٍ في بَيْت) ولا ّى أن لا فَرْفَ بَيْنَ 
هذه الشَبْهة وَالشُبْهَة 5 ذكْرَهَا بَعْضْهُمْ في اذ شراط حُضور ال مَسْرُوقٍ مِنْهُ لِلْخُصُومَةٍ ة من اختمَال إِبَاحَة 3 امالك المتزوق 
للْمُسْلِمِينَ ووه فَإِنّهُ جار أنه إِذَا حَضَرَ قال كنت أكنته لِلْمُسْلِمِينَ 


ن 
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في ظَاهر الزواية وَإنْ كانت شْبْهَةُ الإذْن في حول الخرز ابت 


م 
اراي هه بن 


(وَإِنْ فطع سَارق بِسَرِقَةٍ فَسْرِقَتْ مِنْهُ 1 يكن لَهُ ولا لِرَبَ السسَرقَةِ أَنْ يَفْطَعَ السَارِقَ الثَان) لِأَنَّ الْمَالَ عير مُتَقَوَم في حَق السّارِقٍِ 


۴ 
قى لا يجب عَلَيْهِ الصَمَان هلاك فَلَمْ تَنْعَقَدْ مُوجبة في نَفْسِهَاء وَلأَذَوَلِ ولاية الحْصُومَةِ في الِاسْتردَادٍ في روَاية اجه إذ الرد 


اجب عليه 


[فتح القدير] 

أ لِطَائفَةِ السارق مِنْهُمْ كُمَا جار أَنْ يُقرَّ لَه به سِرّاء فَإِذَا گائث هَذِهِ شْبْهَة مَؤْهُومَةَ لا عبر فكلك تلك وَإِنْ أغثبرث تِلْكَ 
ببب يام اختما في تفس الْأمر لا عَلَى تَقَدِيرٍ حضوره الْمُنْتَفِي في الال فهَذِهِ كَدَلِكَ, لأ اْتمَالَ كونٍ الْمَالِكِ كان أَذنَ لَه 
أ أنه مقر لَهُ به قَائِمٌ في الال 

وقول (في ظَاهِرٍ الرَوَايَ) اخترارٌ عما رََى ابن سماعَةَ عن محمد أنه قال: لس لِلْمَالِكِأَنْ يَفْطَعَهُ حال غَيْبَةِ الْمُسْتَؤْدَع 


(قَوْلْهُ وَإِنْ فطع سَارق بِسَرِقَةِ فَسْرِقَتْ مِنْهُ 1 يَكُنْ لَهُ ولا لِرَبَ الْمَالٍ أن يَفْطّعَ السّارِقَ الان) وَبه قَالَ أَحمَدُ وَالشَّافعنُ في قَوْلٍ. 
وقَالَ مالك وَالنَافِعِيُ في فَولٍ: يفط صومَة الْمَلِكِ لاه سَرَقَ نصابا من جز لا هة فيه فيطع صومَة مَالِكِهِ سَوَاءٌ فطع 
السارق الول أو لا. ولا اَذ الْمَالَ لَمّا يب عَلَّى السَّارِقٍ صَمَائهُ گان سَاقط التَمَوْمِ في حَقّهء ودا في حَقَ الْمَالِكِ لِعَدَم 
ووب الصَّمَانِ لَه فَيَدُ السَارِقٍ الْأَوَلِ لَيْسَتْ يَدَ ضّمَانِ وَلَا يَدَ أَمَائَِ ولا يَدَ مِلْكِ فَكَانَ الْمَسْرُوقُ مالا غَيْرَ مَعْصُومِ فلا قَطْعَ فيه. 
وَرُوِيَ في نَوَادِرٍ هِشَام عَنْ حَمّدٍ: إِنْ قَطَغت الأول 1 أَفْطَعْ الان وَإِنْ دَرَأت الْقَطْعَ عَنْ الأول لِشْبْهَةِ فَطّفت الئان. وَمِثْلهُ في 
الإمْلاء لبي يُوسُْفَ. وَأَطْلَقَ الْكَرْخِئٌ وَالطّحَاوِيُ عَدَمَ قَطْع السّارِقٍ مِنْ السارق. 

وَهُوَ قول أَحْمَدَ ل يَدَهُ لَيِسَتْ يد أَمَانٍَ ولا يَدَ ملْكِ فَكَانَ ضَائِعًا ولا فَطْعَ في أَخْذٍ مال ضَائع. قُلَْا: بَقِي أَنْ کون يَدَ عضب 
وَالسَارِقُ مِنْهُ فطع قائ التفصيل الْمَْكُورُ ولول ولاية لخُصُومة في الاشترداد في روايَة ابه إذ الرُوَاجبْ عليه 
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(وَلَوْ سَرْقَ الان قَبْلَ أن يُفْطَعَ الأول أو بَعْدَ ما رئ اد بِشبْهة يُفْطَعْ بحْصْومَةٍ الأَوَلِ) لان قوط التَمَوْمِ صَرُورة القطع و1 


(وَمَنْ) (سَرَقَ سَرِقةَ فَرَدهَا على الْمَالِكِ قبل الارتفاع) إلى اكم (] يُقَطَغ) وَعَنْ آي يُوسْففَ أنه يُطَعْ اعبار يما إذا رَه بَعْدَ 
لمرقعة. وجه الاجر أ الحُصُومَة شَرْط إطهور السَرقةء لأ اميه إا جلث حجة ضَرُورة قَطع المُارعة وقذ لطعت 


7 


2 5 


احضوم لاف ما بعد الْمُرَافعَةٍلِانهَاءٍ وة لحِصُولٍ مَفْصُودِها فَمَبْقَى تَقْدِيرا 

[فتح القدير] 

َف روَايٍَ أخْرَى ليس لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ يده ليست يَدَ صَمَانٍ وَلَا أَمائَةِ ولا مِلْكِ ولرد من لَيْسَ بأَوْلَ مه إلى الْمَالِكِ. وَالْوَجْهُ أنه إذا 
طهر هذا اال عِنْدَ الْقَاضِي لا يَرْدُهُ إلى الول ولا إلى الاين إذَا رَدَهُ ِظْهُورٍ خياة كُلَ مِنْهُمَاء بَلْ يَرْدُهُ من يَدِ الان إلى الْمَالِِ 
إن گان حَاضِرً وَإِلّا حَفِظَهُ كما حفط أَمْوَالَ الْغْيّبِ (وَلَوْ سَرَقَ الان قَبْلَ أَنْ يُفْطَعَ الأول او بَعْدَ مَا ذُرئ عَنْهُ المَطْعْ بشْبْهَةٍ 
فطع بحْصُومَةٍ الْأوَلِ لأ سُقُوط اتقؤم صَرُورَةُ القع و يُوجَذ قَصَارَ) بذءا (ك) يد (القاصِب) 


(قَوْلَهُ وَمَنْ سَرّقَ سَرِقَةَ فَرَدَهَا إلى الْمَالِكِ قَبْلَ الازتفاع إلى اكم 1 يُفْطَّْ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَهُ يُقَطَعْ اتبا بها إذا رَدَهَا بَعْدَ 
الْمُرَافَعَةِ. وَج الظاهِرِ ن احضوم شَرْطٌ لِظْهُورٍ السرفة) 

التي هي الْمُوجبُ للْقَطْع فَكَانَتْ شَرْطًا في الفط وَالخُصُومَةُ لا تََحَّقْ بَعْدَ اليد لأ عن الْحُصُومَةَ الْمُوجِبَة لا َم إلا بإِقامة 
الْمَيّنَةِ. وَهِيّ عا جْعِلَتْ حُجَة 0 لْمُتَارَعَةِ وَقَدْ انْمَطَّعَتْ) الْمُتَارَعَةُ ِالرّدُ (بخلافٍ ما بَعْدَ الْمُرَاقَعَة) أئْ لاف ما لَوْ رَدّهَا بَعْدَ 
المُرَافَعَة وماع اين 3 وَالْقَضَاءٍ فَإنَهُ إِنَهُ يُقَطّعْ, وَكَذَا بَعْدَ سماعها قَبْلَ الْقَضَاءٍ استخسانً هور السرفة عند الْقَاضِي بِالشَّهَادَةٍ بَعْدَ 
خُصُومَةِ مُعْكَبرَق) وَإِذَا ر د الْمَالُ للخصومَة حَصّل مَفْصُودُهَا وَءُ بعْصُولٍ الْمَقْصُودٍ مِنْ الشَيْءِ يَنْتَهِي وَبِالإنْتَهَاءٍ يَكَقَرَرْ في نَفْسِهِ 
فكانت اا قاب اام بدو غلى الال قطع ب زوو ولا فزق في عتم القَطع بين أن يز رد قَبْلَ الْحُصُومَةٍ إلى يد الْمَالِكِ أو 
يد أييه أو أَمَهِ أؤ جَدّهِ أو جَدته وَإِنْ 1 يَكُونُوا في عِيالهء وَلذَا يا المُشتعيز وَالْمُودَعٌ بالرَذٍ لهم لأَنَّ َمْ سُبْهَةَ مِلْكِ في مال 
قَالرَدُ يهم رڏ اله كما وَذَلِكَكافٍ في لر لَه لاف ما لَوْ رڏ إلى ابه ووي رَحمه الْمُحَرّمَةِ كأخيه وَعََهِ وَخَالِهِ إن كَانُوا في 
عَِالِهِ يرا فاا يُفْطَعْ كُمَا لو رده إلى رَوْجَتهِ أو عَبْدِِ أو مُگاتبه أو أجيرو مُشَاهَرَةَ وَهوَ الَّذِي يُسَمَى عْلَامَهُ أو مُسَاعَةَ يا في هَؤْلاءٍ 
وؤ سَرَقَ من الْمُكَاتَبِ وره إلى سَيَدِهِ أو مِن الْعيَالٍ وَرَدَهُ إلى من يَعُوهُمْ: أي سَرَقَ مِنْ شَخْصٍ وره إلى مَنْ يَعُول الْمَسْرُوقَ مه 
يا ولا يُفْطَعْ. ويا الْمُسْتعِيرُ وَالْمُودَعٌ برَدِ الْوَدِيعة إلى مَنْ يَعُولُ الْمُودِعَ. وام الَْاصِبُ قلا يبرا لر إلى الأب وَالْأمَ ولا إلى وَلَدهِ 


و 
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(وإِذَا قْضِيَ عَلَى رَجُل بِالْقَطع في سَرِقَةِ فَوْهِبَتْ لَهُ 1 يُفَطَغْ) مَعْتَاهُ إذَا سْلَمَت إِلَيْهِ (وكَدَلِكَ إذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ إ4ه) وَقَالَ رُقَرْ 
وَالشَافِعِيُ: يُفَطَّعُ وَهُوَ واي عَنْ أبي يُوسُفَ, لان السَرقَةَ قذ تمت الْعِقَادًا وَظُهُورَا وَبمَذَا الْعَارضٍ 1 يََبينْ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ 
السرفة فلا شُبْهَة. 

وَلَنَا أَنَّ اإِمُضَاءَ من الْقَضَاءٍ في هذا الْبَابِ لِوْفوع الإسيغتاءِ عن بالاشتيقاي إذ الْقَضَاءْ للْإطْهَارٍ وَالقَطْعْ حَقْ اله تَعَالى وَهُو ظَاهِرٌ 
9 

[فتح القدير] 

الْمُحَرّمَةِ الَِّينَ في عمال ولا إلى الرَؤجة ومَنْ ذكَزَا مَعَها 


(قَوْلَهُ وَإِذَا قْضِيَ لی َمل و ف مرف فرق له و اليه وة اعا من ر 
الْمَطع, ولا شْبْهَةَ في ارق ل و م صح اعبار 0 ْيلكِ تأر مُتَقَدّمًا ا لقت الشرفق 5 مُوجبَ ب لَك 


فلا بَصِحٌ (قَلَا شبْهَةً) فب ره لع 
وَمم يفي صِحَةَ ذلك الاغتبَارٍ مَا في «حَدِيثِ صَفْوَانَ أَنهُ قال يا رَسُولَ الله 1 ارذ هَذَاء رِدائي عَلَيْهِ صَدَفَة فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 


وَالسَلامُ -: هلد قَبْلَ أَنْ تين به» رَوَاهُ أَبُو داؤد وَابْنُ مَاجَه رَادَ النَسَائَيَ في روايته «فَقَطَعَهُ و الله - صلی الله الله عَلَيْه وَسَلَّم 
-» وَهَذَا بخلافٍ ما لَوْ أَقَرَ لَه بالسرقة َعْدَ الْقَضَاءٍ فَإِنَهُ لا يُفْطَعْ لأَنَّ بالإفرار يَظْهَرُ الْمِلَّكُ السَابِق فينكفي الْمَطْعْ (قَوْلهُ وَل اَن 
الإِنضاءَ) يَعْني اسْتِيقَاءَ اَذ بالْفِغْلٍ (من الْقَضَاءٍ في باب الُْدُودِ) فَمَا قَبْلَ الاسْتِيفَاءٍ كُمَا قَبْلَ الْقَضَاء وَلَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لا 
قط فَكَذَا قَبْلَ الاسْتِيفَاءِ وَالشَّأَنُ في بَيَانِ أذ الاسْتِيفَاءَ من الْقَضَاءِ أو هُوَ الْقَضَاءُ في هذا البَاب. وَقَدْ بَيَئّاهُ في حَدّ الرّناء إل 
َد الْمُصَبَفَ لما گان هَذَا هُنَا مِنْ مُقَدْمَاتِ دَلِيلِهِ و يبَْنْهُ هوَ من قل بََّهُ وله (لؤقوع الاسْبغتاءِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْقَضَاءٍ 
(بالاشتيقاء) حَقٌ لو 1 يفص بَعْد تغديل اة الفط ل مر بالاستيقاءِ أو استؤق هو الخد تفه سقط عَنه الْقَضَاُ وَهَدَا 
لأ الْمَفُصُودَ من الْقَضَاءٍ الفط ليس إلا إطْهَارُ الق لِلْمْسْتَحِقَ وَالْمُسْتَحِقُ هتا هُوَ الله عر وَجَلَ وا ظَاهِرٌ عند عير مقر 
إلى الإظهار فلا حاجة 
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وَإِذَا گان كَذَلِكَ پش رط قِيَاُ احْصومَة عِنْدَ الاسْتِيفَاءٍ وَصَارَ گما إِذَا مَلَكَهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ. 


ا ات 0 4ك يه e e‏ 6 كي سه اا موه هه 156 مر زع رور که 4ے 5 
قال (وكذا إذا نقصت قِيمَتَهًا من النصّاب) يعني قبل الاستيفاءِ بعد القضاءِ. وَعن محمد انه يُقطع وَهْوَ قول فر وَالشافعيٌ 
6 ر 0 عو د .عه كس ر الس اس عاض ه ده f‏ 4 عر 07 هبه 0006 00 E‏ 

اغْتِبارَا بِالنْقْصَانٍ في الْعَيْنِ. وَلَنَا أن كمال النَصَّاب لما گان شَرْطًَا يُشْتَرَطُ قِيَامُهُ عِنْدَ المْضَاءٍ لِمَا ذگزتاء لاف النْقْصَانٍ 


[فتح القدير] 

إلى الَْضَاءِ لَفْظَاء بَلْ وَلَا بيده سُقُوطٌ الْواجب عَنْهُ إل بالِاسْتِيفَاءٍ (وَإِذَا كا كَذَلِكَ) وَالْخُصُومَةُ شط (يُشْترَطُ قِيَامُهَا عِنْدَ 
الاستيفاءِ) كما عند الْقَضَاءِ وهي مُنْتَفِيَةٌ المي بخلاف رَڏَهِ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْمَطْع لِأَنَّ به تنتهي الْحُصُومَةُ وَالشَيْءْ 
بانتهائه قرز فون الخُصُومَة بَْدَه مقر فبُقُطَع. ۰ 

اما يٹ قفي روَايّة كُمَا دكن وني روا الحاكم في الْمُسْتَذْرَكِ قَالَ: أنا أبِيعْهُ وأَنْسِئْهُ نه وَسَگت عَلَيْهِ. 4 ق كبر من 
راتات 1 يَذَكْزْ اك بل فَوْلَهُ مَاكُنْت ريد هَذَاء وَفَوْله أَبُفْطَعْ رجحل من ¿ الْعَرَب 3 ثلاثينَ دڑها؟ وَل يَكْبْتْ يكبت أنه سَلْمَةُ ِلَيْه ف 
اة ثم الْوَاقَِةُ وَاجدَةٌ كان في هَذِه الزِيَادَةٍ اضطراب والاضطراب مُوجب لِلصَّغفٍ. وَيْتَمَلْ كَوْنُ قو هُوَ صَدَفَةُ عَلَيْهِ كَانَ 


َعْدَ الدَفْع إِلَيْهِ وني ذَلِكَ لا کون ملكا لَه قَبْنَ الْمَبْضٍ 


(قَوْلَهُ وَكَدَلِكَ إِذَا نَقَصّتْ قِيِمَمُهَا) أَيْ قِيمَهُ السَرقَةِ أي الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَة بَعْدَ الْمَضَاءِ قَبْلَ الاستيفاءِ عَنْ الْعَشَرَةِ لا بِقَع في ظَاهِرِ 
الْمَذْهَبِ (ِوَعَنْ مُحَمَدِ: يُفْطَعْ وَهُوَ فَوْلُ رُقَرَ) وَبَاقِي الْأَئِمَةِ الثَلانَّةَ (اغببارا بِالنُقْصَانٍ في الْعَيْنِ) فَإِنَهُ ذا گاتت ذَاتُ الْعَيْنِ نَاقِصَّةَ 
وَفْتَ الِاسْتِيفَاءِ وَالْبَاقِي مِنْهَا لا يُسَاوِي عَسَرََ بُفْطَعْ بالاتفاق» فَكَذَا إِذَا كَانَثْ قِيِمَْهَا وَقت الِاسْتيمَاءِ ذلك (وَلَنَا أن مال 
التِصَاب لما گان شَرْطَا يشرط ماله عند الْإمْضاءٍ لِمَا ذَكرَْا) أنه مِنْ الْقَضَاءِ وَهُوَ مُنْمَفٍ في نُقْصّانٍ الْقيمَةِ يلاف نُقْصَانٍ 
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5 ا عر راه ان ص س ر موعن ر تة o 3o e‏ ر روك ت e‏ سه ف ا 3 ميك 
في العَيْن لِأَنَهُ مَضْمُونْ عَلَيْهِ فَكَمْلَ النَصَابْ عَيْنَا وَدَيْنَا كما إِذَا أُسْتْهْلِكَ كله أمَا فصان السّغر فَعَيْدُ مَضْمُونِ فَافْرَقَا. 


(وَإِذَا اذَّعَى السَارِقَ اَن العَبْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلَكُهُ سَقَطَ لْمَطْعْ عَنْهُوَإِنَْ 1 يُقِمْ بَينََ) مَعْمَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الشَّاهِدَانٍ بِالسَرقَةٍ . وَقَالَ 
الشافعي: لا سقط جرد الدَّعْوَى لاله لا يَعْجِرُ عَنْهُ سَارِقَ فَيْوَدي إلى سد باب الحدّ. وَلَنا أنَّ الشّبْهَةَ دَارَِة وَتََحَقَّقْ جرد 
الدَّعْوَى لِلاختمّالٍ» وَل معت 5 قال ليل ص صِحَة الربجخوع بَعَْدَ الإقرار 


(وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلانِ بِسَرقَةٍ م قَالَ أَحَدُهمًا هُوَ مالي م يُفْطَعَا) لِأنَّ الأجُوع عَامِلٌ في حَق الراجع مورت لِلشّبْهَةِ في حق الح لون 

ارق غبت بإفْرَارهمًا 

[فتح القدير] 

لعٍ لان ما اسْتَهْلَكَهُ مَضْمُونْ عَلَيِْ) فَكَانَ الابث عَنْهُ الْمَطْعَ نصَابًا كاملا بَعْضْهُ دَيْنٌ وَبَعْصّهُ عبن لاف فصان السّغر قله 
لا يَضْمَبْهُ أنه يَكُونُ لور الرَعْبَاتِ وَذَا لا کون مَضْمُوَا عَلَى أَحَدٍ فَلَمْ كن الَْيْنُ قَائِمَةَ حَقِيقَةَ وَمَعْقَ فَلَمْ يُقُطَعْ كذًا في 

التهابة. 

وَصَارَ گما لَوْ گان السَارِقٌ اسْتَهْلَكَهُ كُلَّه فَإنَهُ يُفْطَمْ به لقيامه إذ داك م يَسْقْطُ صَمَانَهُ 


(قَوْلَهُ وَإِذَا ادَعَى السّارِق أ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مله سمط الْمَطْعْ عَنْهُ وَإِنْ 1 يَهُمْ بَيْنَُ) قَالَ الْمُصّنْفْ (مَعْنَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ عَلَيْه 
الشَاهِدَانِ بالسَرقة) وا عر به لِيَْرْجَ ما إذا أَقَرّ السَرقَةٍ م بجع فَقَالَ م أرق بل هو ملكي ونه لا بطع بالإجماع» وَلكِنْ 
رمه الْمَالُ (وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يَسْقْطْ بمْجَرّدِ دَعْوَاُ) وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ كذَا رَه بَعْضْ أَصْحَابِه وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مد لقن 

: سُقُوط القَطع بمْجَرّدِ دَعْوَاُ يُوَدِي إلى سد باب الَدِ, إِذْ لا يَعْجِرُ سَارِقٌ عَنْ هَذًا. وَنْقلَ عَنْهُ أَنَهُ لا يُفَطَعُْ قيل هُوَ تمن الشَافعِيّ. 
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَة أنه إن كان مَعْرُوهًا بالسّرقَة فطع لِأَنُّ يُعْلَمُ كَذِبُهُ بِدَلَالَةِ الحال. قال ابن قُدَامَةَ: وََوْلى الرَوَاياتِ أنه لا يُفْطَعْ بك 
ڪال أن الد يُذرا بالشّبِهَاتٍ وهي اخْتمَالٌ صِدْقِه. قَالَ الْمُصَبَفْ (وَلا مُعمبَرَ بجا قَالَ) من أنه يُضِي إلى سَدٍ باب الد (بدَلِيلٍ 
صِحَةٍ الرجوع بَعْدَ الإفرار) إِجْماعًا. وَالسارق لا يَعْجِرُ عَنْ َلك مَعَ أنه يُعمَرُ رُجُوعْهُ شْبْهَةَ دَارئَةَ إِذَا رَجَعَ, عَلَى أنه تمنُوعٌ, فن 
مَنْ غ يَعْلَمْ هَذَا من ن السُرًاق اقل من القَلِيل كَالْقُمَهَاء وَهُمْ لا يَسْرقُونَ غالبا . 


(قَوْلَهُ وَإِذا قر رَجلَانِ بسر ق م قال: أَحَدهًا هو مالي . يُفَطّعَاء اَن الرجُوعَ عامل ف حق ي الراجع منهُمًا وَيُورثُ الشبْهةً ف ق 
الآخر. اَن المسَرِقَةَ تبن بارا 
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2 لخ 2 


(قَِنْ سَرَقا م عاب أَحَدَهُمَا وَسَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى سرقتهما فطع الْآحَرُ في قول أي حَبيقَة الآخر وهو فَوُْمَ) وگن يَقُول أولا: 
لا قطي ئة َو حَصَر را يدعي الشنهة. 


o 
2# جورم‎ 


وَج قؤله الآخَر أَنَّ الْعيَْةَ ْنَع تُبُوتَ السَرقَةِ عَلَى الْقَائْبٍ فَيَبْقَى مَعْدُومًا وَالْمَعْدُومُ لا بور الشْبْهَة ولا مُعَْبرَ بوهم حُدُوث 
الشبْهَةِ عَلَى ما مر 


(َِذَا قر اعد المَخځوڙ عليه ِسَرقَةٍ عَشَرَة راهم بها ائه قط ونرد السرقة إلى الْمَسْرُوقٍ منه) ودا عند أي حَِيقَةَ - 
رَحمَهُ الله -. وَقَالَ أَبو سف بُفْطَعْ وَالْعَشَرَمُ لِلْمَول. وَقَالَ محَمَدٌ: لا يُفْطَعْ وَالْعََرَمُ لِلَمَوْلَ وَهُوَ قول رُقْرَ وَمَعْنَاهُ إا كذبَهُ 
امَو (وَلوْ افر يسَرِقَةِمَالٍ مُسْتَهْلَكِ قَطِعَتْ يده 

[فتح القدير] 

عَلَى الشّركة) فُتَتحَدُ و | الشبْهَةُ فِيهمَا 


(قَوْلُ َِنْ سَرَقَا ثم عاب أَحَدُهْمَا وَسَهِدَ الشَاهِدَانِ عَلَى سَرِقَتِهِمَا قْطِعَ الآحَرُ) الْحَاضِرٌ مِنْهُمَا (في قول أي حَدِيقَةَ الآحَرِ وَهُوَ 
فَوْكُمَا) وَقَوْلُ الْأَئِمَةِ الدََانَةِ (وكانَ يفول ألا لا يُقْطَعْ لَه إن حَصَرً) الْعَائبْ (رتَا يَدَعِي شْبْهَة) وَالْسَرقَةُ وَاحِدَةٌ فَتَعْمَلُ في 
حَقَهِمَا (وَجْهُ قؤله الآحر أن الْعَيْبة َع بوت السَرقَةٍ عَلَى الْعَائْبٍ فَيَبْقَى مَعْدُومًا) فعا عَمِلَتْ الشّهَادَةُ في حَقّ الحاضر فَقَط 
(ولا معْمير بوهم حُدُوثِ شُبْهةِ عَلَى ما مرٌ) في خلافِية قر في القع إصومة الْقاصب وَالْمُودع ثم لو حَصْرٌ الَْائِبِ لا يفط 
إلا اَن تَا تِلْكَ لبن عََيِْ أو تَْبْتَ بِبَيَئةِ أُخْرَى, وَكُذَا إذَا أَقَرّ بِسَرقَةِ مَعَ فُلَانِ الْعَائْبٍ لا بُفْطَمْ في قله الول وَبُقْطَعْ في قله 


الآحَر وَهُوَ قول باقي الْأَئِمّ 


(قولة وَإِذا أََرٌ الْعَبْدُ المَخجوز عَلَيْهِ بِسَرقَةِ عَشَرَة دراهم بعينها) حَاصِل وجوه هَذِه الْمَألة اربع ِأَنَّ الْعَْدَ الْمُقِرّ بالرقة إا 
مادو لَه أؤ جوز عَلَيْه وني كُلّ مِنْهُمَا ما اَن يُقرّ بِسَرِقَةٍ مُسْتَهْلَكةِ أو قَائِمَةِ فَالْمَأَذُونُ لَه إذا أَقَرّ بِسَرِقَةٍ هَالگة يُقْطّعْ عِنْدَ 
اللَلاة وَل ضّمَانَ مَعَ الْمَطّع. 

وَقال زُقرُ: لا يُفْطَعْ وَلَكِنْ يَضْمَنْ الْمَالَ وَِنْ أَقَرّ ِسَرقَةِ قَائِمَةِقْطِعَ عِندَ 
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وؤ كان ابد مذو لَه يفط في الوَجْهَنِ) وَقَالَ ذقرُ: لا بطع في الْوجُوو كله لآنْ الأضل عِندَهُ أ إقرَارَ لبد عَلَى َف 
بالحُودٍ والقصاص لا يصِح لاله برذ على تفسه وَطَرَفِ ول ذلك مال الْمؤى, والْإفرَاد على القثر عبر مول إلا أن المأذون له 
اَذ بِالصّمَانِ وَالْمَالِ لِصِحَة إقَرَاره به لكَونِهِ مُسَلَطَا عَلَيْهِ مِنْ جهته. 

وَالْمَحْجُورُ عليه لا صخ إَِرَارُ بلْمالٍ أَنْضّاء ون تقول يصح إِفْرَارُهُ من حَيْتْ إِنَّهُ آدَمِيّ 


[فتح القدير] 

الللائةء وَهَذَا قول الْمُصَبَفِ (وَلَوْ گان مَأَذُوَا قْطِعَ في الْوَجْهَيْنِ) وَيُرَدُ الْمَالُ لِلْمْقَرَلَهُ سَوَاءْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَ أو كَذّبَه. وَقَالَ رُقَرْ: لا 
ُفْطَعْ وَلَكِنْ يُرَدُ امال وَإِنْ كان الْعَبدُ جور إن أََرّ بِسَرِقَةٍ هَالِكَةٍ فُطِعت يَدُهُ عِنْدَ الاق وَقَالَ رُقَرٌ: لا يُفْطَعْ. وَإِنْ أََرَ 
بِسَرقَةِ قَائِمَةٍ فال قر لا يُقَطَعْ َظَهَرَ اَن قول زر لا بُفَطَْ في شَيْءٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنفُ بِقَوْلِهِ (وقَالَ رُقَرُ لا بطع في 
الْوْجُوهِ كُلَهَا) أَيْ فِيمًا إا گان الْعبدُ جور وَالْإفَرَارُ َالِكَة أو قَائمَة أو مَأُونَ وَالإِقرَارُ اة أو قَائمَة. وَاخْتَلَفَ عُلَمَاوْئا 
الَلائة في هَذَا. أَعْني ِفْرَارَ الْمَحْجُور بِقَائِمَةِ في يده فَقَالَ ابو حَيِيقَة: يُفْطَْ وَثُرَدُ لمن أَقرّ لَه بسرقتها منه. 

وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: يُقْطَعْ وَالسَرِقَةُلِمَؤْلَاه. وَقَالَ مُحْمَدُ: لا يُقْطَعْ وَالِسَرقَةُ لِمَولَاهُ وَيَصْمَنُ مِثْلَه أو قِيمَتهُ بَعْدَ الْعتَاقِ الْمُقَوُلَهُ. 
وَقَالَ الطّحَاوِيُ: سمغت أَُسْنَاذِي ابْنّ أي عِمْرَانَ يَقُولُ: الْأَفْوَالُ الَلامهُ كله عن آي حَنيفةء فَمَوْلَهُ الأول أَحَدَ به مُحَمَدُ ثم رَجَعَ 
وَقَالَ كُمَا قَالَ ابو يُوسْفَ. ثم رَجَعَ إلى اقول الَالِثِ وَاسْتَفَرٌ عَلَيْه فَهُوَ نَظِيرُ اة امان في الزّكاةٍ. وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةِ إا كَذَبَهُ 
امول في إِفْرَارِهِ وَقَالَ الْمَالُ مالي اما ذا صَدَقَهُ فلا ِشْكَالَ في الْمَطْع وَرَدُ الْمَالٍ لِلْمُقَرَ لَه به اماق هَدًا کله إِذَا گان الْعَبْدُ گرا 
وَفْت الْإفَْارٍ إن كان صَغرا فلا قطع عليه أضْلًا وَهوَ ظَاهِرٌ. غير أنه ِن گان مأذُوتً يرذ لْمَالُ إلى الْمَسْرُوقٍ من إن گان قا 
وَإِنْ گان هَالكًا يَضْمَنْء وَإِنْ گان جوا فَإِنْ صَدَّفَهُ الْمَوْلَ يُرَدُ الْمَالُ إلى الْمَسْرُوقٍِ مِنْهُ إِنْكَانَ قَائِما وَل ضَّمَانَ عَلَيْهِ إِنْكَانَ 
مَالِكا وَلا بَعْدَ العثق. 

وَقَدَمَ الْمُصَيْفُ الْكَلَامَ مَعَ رُقَرَ فَقَالَ (إنّ الأصْل عِنْدَهُ أن إقْرَارَ الْعبِدِ عَلَى نَفْسِهِ ادود وَالِْصّاصٍ لا يَصِحُ لأَنَ إقرَارَهُ) ا 
(يُرَدُ) نره (عَلَى نَفْسِهِ أو طرفه) بالإثلافٍ (وَكُلُ ذلك مال الْمَؤلى) قافرا به إفراز عَلَى مال الْعيْرِ (وَالإقْرَارُ عَلَى الَْيْر عير 
قول إل أَنَّ الْمَأَذُونَ لَهُ) لَمّا تَضَمَنَ إِفَرَارْهُ لإِقْرَارَ بالْمَالٍ وَالطَرَفٍ وَبَطَلَ في الطَرَفِ (يُؤَاحَدُ) بالْمَالِ (بِصَمَانِه) إن گان مَالِكا 
رده إن گان فاا (لِصِحة إِقَرَارِهِ بالْمَالٍ لِكَونِهِ مُسَلَطَا عَلَى الْإْرَارٍ به مِنْ جهة الْمَوْلَ) حَبْتُ أَذِنَ لَه في الْمُعَامََاتِ (وَححْنُ 
تول الْإفْرَارُ ڪا مِنْهُ صَجيځ لِأَنَ انر الإفرار ا بجع إلَيِْ من حَيْتُ هو آدَمِييٌ) لا من حَيْثْ هُوَ مَال» وَمَا گان كَذَلِكَ كانَ 
دَاخْلًا تخت ملكه؛ ألا 


(410/5) 


م يَتَعَدّى إلى الْمَلِيَةِ فيص من حَيْتُ إِنَهُ مال لاله لا كْمَةَ في هَذَا لإقْرَارٍ لِمَا يَشْعَمِل عَلَيْهِ مِنْ الْأَضْرَار مله مَفَبُولُ عَلَى 
الْعث. لِمُحمّد في المخجور عَلَيْهِ أ إفرارة لال بطل وها لا صخ نه افر لضب فَيَبِقَى مال الْمَؤى» ولا قَطعَ عَلَى 
الْعَبْدِ في سَرقَةٍ مال الْمَوْلى. يُوَيدُهُ أنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فيه وَالْمَطْعْ تابغ حى تُسْمَعَ الخحُصُومَةُ فيه بِدُونٍ الْقَطْع وَيَْبْتُ الْمَالُ دوت 
وف عَكُسهٍ لا ُشمغ ولا يغبت وإذا بطل فِبما هو الأصل بطل في الع بخلاف المَأذُونٍ لن إفرارة بال الذي في يده 
صَجيخ فَيَصِحُ في حَقٍ الْقَطْع تبَعا. لاي يُوسُف أنه أََرّ ِشَبْئَينِ: 

[فتح القدير] 

یری أن الْمَؤْلى لا يِه عليه وما لا يِه الْمَؤلى عَلَْهِكانَ مُبْقَى فيه عَلَى أَضْلٍ الْآدَمِيّة فيَملِكُهُ هو كَالطَّلَاقٍ (وَلِأَنَهُ لا مه في 


كو و 


هدا الإقْرَارِ) لَِنِطَّْ في حق السَيْدٍ أن صَرَرهُ الرَاجِع اليه به قوق صَرَرِ الرّاجع به إل لمل لاله يفوت عَلَيْهِ تَفْسَهُ أو طَرَفَه وما 


كان َلك يَنَفُدُ عَلَى لعي كما إذا سَهِدَ الْعَبْدُ الْعذل برؤبة هلال رَمَضَانَ وَبالِسَمَاءِ عله فإِنَهُ قبل حم يَلْرَمَ جَيع النّاسِ 
صَوْمُ لأَنَ ما لَِمَهُمْ من ولك فرع لر ْله فَتقَدَ في حَقهِمْ تبَعَا لََِاِهِ عَلَيِ وكذًا لو أقَرٌ الْمفلِس يعمد الل فكل إِجْمَاعَا 
إن اد فيه إنطال ذيُونِ النّاس. و (ِلِمُحَمّدٍ في الْمَخجور علب أن إفرَرة ْمَل باط وَلِذَا لا صخ إفْرَارةُ بالقضب فَيَبْقَى ما 
في يَدِهِ مال الْمَؤْلَ) إذ الَْرْضُ كديب الْمَْلَ لَه في إقراره فَقَد أََرٌ ِسَرقةِ َالِ الْمَوْلَ وَِسَرقَةِ مال الْمَؤْلى لا يُفْطَع» ودا ادر 
وَقَوْلَهُ بَعْدَهُ يُوَيَدُهُ إل دة تَوْكِيدٍ: أَيْ يُوْكَدُ مَا ذگزتا من عَدَمِ الْقَطع (أَنَّ الْمَالَ) في لُرُومِ الْمَطع (أصْل وَالْقَطْمْ تابغ) وَالتَابِعْ مِنْ 
حَيْتْ هُوَ لا يَتَحَقَّقْ دون مَتْبُوعِه, فَحيْث ١‏ يب امال لعز لا يب القطخ. وَبََانُ أن الْمَالَ أل أَنّ الحُصُومَةَ تُسْمَعْ في 
السَرقَةِ في حَقٍَ ن الْمَالِ حَىّ لَوْ قَالَ ريد الْمَالَ فََط سمِعَتْ ولا يَسْفْطُ الْمَطْعْ (3) لِذَا (يَنِبْتُ الْمَالُ) في دَعْوَى السرقةٍ بلا قطع 
فيمَا لَوْ اذّعَاهَا وَأَقَامَ رَجُلّا وَامْرََتََنِ شَهِدُوا ا فَإنهُ يَقْضِي بِالْمَالِ (دُونَ القطع) وَكذَا إذا أَقَرَّ بِالسَرقةٍ نه وَجَعَ رمه الْمَالُ ولا 
مر ل عر اوقا صر رز ري الف انرز را لا مرت وار عر لل تند 
لِلْمَالِ وَقَدْ انْتَقَى الْمَالُ چا قَُْا فَانمَمَى الْقَطْ (وَلِأَبي يُوسْفَ أنه أَقَرَ ِسَممَينِ) أ أَقَرّ با 
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بِالْقَطع وَهْوَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَصِحُ عَلَى مَا ذَگرته. وَبالْمَالِ وَهُو عَلَى الْمَوْلَ فلا يصح في حَقه فيه. وَالْقَطْعْ يُسْتَحَقُ بدُونه؛ كما إذَا 

قال او اتوب الَّذِي في يد َيْدِ سَرفته من عَمْرِو وَرَيْدَ يَفُولُ هُوَ ؤي يُفْطَعْ يد امقر وَِنْكَانَ لا يُصَدَُّ في تَعِْينِ الوب حم 

لا يُؤْحَدَ من رَبْدِ. وَلأِي حَدبقَة أن الإِقْرَارَ بالمَطع قذ صح مه لِمَا بنا َيَصِح بِالْمَالٍ بتاءَ عَلَيِْ لَِنَّالْإِقْرَارَ يُلاقي حَالَة الْبَقَاهء 

امال في حَالة لاء قبع لطع حَىٌ تَسْقْطَ عِصْمَة لمال باغيباره وَيُسْمؤق الْقَطْعْ بعد اشيهلاكه. يلاف مشالة لخر لن 

لْقَطْعَ إا جب بالسَرقَة مِنْ الْمُودَع. 

ما لا يب بِسَرقَة الْعَبْدِ مَالَ الْمفْلّ ارقا 

[فتح القدير] 

وجب يمين (القَطعَ وَهُوَ) إفَرَارٌ (عَلَى نَفْسِ) فَبْفَطَعْ (عَلَى ما ذَكَرْا) مَعْ رر مِنْ وجه صِحَةٍ إقرَارِه باود وَالْقِصاصٍ 

0 وَهُوَ) إِفْرَارٌ (عَلَى الْمَؤِلَ) وَهُوَ يِكَذَّبَهُ (فلا نس في حَقّ الْمَوْلَ وَالْمَطْعْ يُسْتَحَقُ بدُونٍ الْمَالِ) كما إذَا أَقَرّ بِسَرقَةٍ 
مُسَهلكةٍ فَإنَهُ يطغ ولا يمه الْمَالُ (وگما لو قال ځڙ: هَدَا اتوب الَّذِي في يَدِ ريد سرفته من عَمْرِو وَرَيْدَ يَقُولُ هُوَ ؤي 

بُفطغ) ولا برع الب من ري إلى عَمْرو يفط وَالْمَالُ مَل (ولِأي حَيقَة أن الإفْرارَ في حَقٍ الْقَطع قَدْ صح من لِمَا بين في 

الگلام مَعَ ُقَرَ من أنه آدَمِييّ إلى آخرو, وَيَلرَمُهُ صِحَتْهُ الْمَالٍ ا لغار الْمَوْلَ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يحب الْمَطْعْ شَرْعَا َال مَسْرُوقِ 

ِْمَوْلَ. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّهُ إذا صح الْإفَرَارُ بالْحَدِّ تبت حْكُمُةُ وَهُوَ الْمَطْع وَهُوَ مَلْرُومٌ كم الشزع ِكوْنِ الْمَالِ لِلْمْقَرَ لَهُ إذ لا قَطْعَ بال 

السَيّدِ وَإِلى هتا يتم الوَجْهُ. وَقَوْلُهُ (لأَنَّ الْإِفْرَارَ يلقي حَالَة الْبَمَاءٍ وَالْمَالُ في حال الْبَقَاءٍ تابغ للمَطع حف تَسْقْطً عِصْمَةُ الْمَالِ 

باغتاره وَيَسْعَف الْقَطْع بعد اسستفهلفكه) رياه لا تهر الحاجة إليها. وقوه (يخلافٍ مسنألة الخَ) بريد لام أي يُوسْفَ بها إذا قَالَ 


ار الب الّذِي في يد ريد سَرفته من عَمْرِو وَبُفْطَعْ به ولا يُدقَعْ لعَمْرِو, قدا جار أَنْ يُفْطَعَ يما قر به من مَالِ الْأَجْتِيَ ولا 
يُذْفَعُ ِلَيْهِ فََالَ فَرَقَ بَيْتَهُمَا فَإِنَ الْمَطْعَ في الْمَسألَة المَذكورة مول عَلَى ص صِحَة إِفرَارِهِ به لِعَمْرِو أنه وَدِيعَةٌ عند رَيْدِ أو غَصْبٌ 
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وَلَوْ صَدَقَهُ الْمؤلَ يُفْطَعْ في الفُصُولِ كُلَا روا لْمَائع 


قال (وَِذَا فطع السارق وَالعَيْنُ قَائِمَة في يِه ردت عَلَى صَاحِبها) انا عَلَى مِلَكِه (وَإِنْ گائٹ مُسْتَهْلكة 4 يَضْمَنْ) وَهَذَا 
الإطلاق يَشْمَلْ الاك والاستهلاك. وَهُوَ رِوَايَةُ أي يُوسّفَ عَنْ أي حَدِيقَةَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَرَوَى الس عَنْهُ أنه يَضْمَنْ 
بالاسْتَهْلاك. وَقَالَ الشَافعِيُ: يَضْمَنْ فيهما لاما حَمَانِ قَدْ اَلَف سَبْبَاهمَا فلا يبان فَالْقَطْعْ حَق الشّرْع وَسَبَبْهُ ترك الانتهَاءٍ 
َمَا ی عَنْ. وَالصَمَا حق اعد مبب اد الْمَالِ فَصَارَ كاسيفلاكِ صَيْدٍ موك في ارم أو شرب ر وة لِذمَي. ولا قو 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ راللام - ۰ 

[فتح القدير] 

وَاذَعَاءُ رَيْدٍ أن الوب لَهُ جار كَوْنُهُ إنكارًا لِلْوَدِيعَة غَيْرَ اَن الْمُقِرَ لَيِسَ حَصْمًا لَه في ذَلِكَء وَالْقَطْعْ بسَرِقَةِ تؤب مُودع أو مَغْضُوب 
تابث بخلافٍ مَا ُن فيه فنا لو اعت تبر نا الكّؤْب وَدِيعَةَ لِلْمَوْلَ أو مَغْصُوبًا عِنْدَ الْمَثَرَ أ َه 1 رج عَنْ كَوْنِهِ سَرِقَة مال الْمَؤِلَ وَبِهِ لا 
5 


(قَوْلَهُ وا فطع السّارقَ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ في دہ رُدتْ عَلَى صَاحِبِهَا َِقَائِهَا عَلَى ملكه. وَإِنْكَانَتْ مُسْتَهْلَكَةَ 1 يَضْمَنْ وَهَذَا 
الإطلاق يَشْمَلْ الاك وَالِاسْتَهْلَاكَ) لِأَنَهُ لَمَا 1 يَضْمَنْ بالاستهلاك وَلَهُ فيه جِتَايةٌ اني فلن لا يَصْمَنَ باللا وَلَا جتاية أُخْرَى لَه 
فيه اول (وَهُوَ رِوَايَةُ أي يُوسْفَ عن أي حَنيفة وَهُوَ الْمَشْهُورُ) وَبه قال سْفيَانُ التَوْرِيُ وَعَطَاءْ وَالشَّغِيُ ومول وان شيمه واب 
سبرين (ورَوَى الْحَسَنْ عله أله يَضْمَنْ في الاسْتَهلَاك. وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَصْمَنْ فبهما) أي في الاك وَالاسْيفَْاكِ وهو قؤل اَم 
وَالَْسَنٍ وَالنَحَعِيَ وَاللَّيْثْ وَالبيّ وَإِسْحَاقَ وَحَمّادِ. وَقَالَ مَالِكُ: إن گان السَارق مُوسِرًا صَّمِنَ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لا صَمَانَ عَلَيِْ 
َظَرًا للْجَانِبينِ ولا خلاف إن گان بَا أنه يُرَدُ عَلَى الْمَالِكِ وكا لَوْ بَاعَهُ أو وَهَبَهُ يوذ من الْمُشترِي وَالْمَؤهُوبٍ له وَهَذَا كله 
بَعَْدَ الْقَطْع. 

َو قال الماك قَبْلَهُ آنا مه ٤‏ بطع علدت َه يعن رُجوعَة عن دغوى السرقة إلى دَعْوَى الْمَا. وَج فَوِْمْ موم قله 
تَعَالَ (فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ نل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ] [البقرة: 194] و «عَلَى الْيَدِ ما أَحَدّتْ حم تَرْدٌ» وَلِأَنَهُ انلف مَالَا لوكا عُذوَان 
فَيَضْمَُهُ قياسًا عَلَى الَْصْبء وَالْمَانِعُ عا هُوَ مُنَاقَاةُ ب حَفَيْ القع وَالضّمَانِ ولا مُتافَاةَ لأَمَمَا حَفَّانِ بسببين محْتَلَِْنِ: أَحَدُهُمَا 
حَقُ الله وهو النَهْيْ عَنْ هَذِهِ التاية لاص وَالْآحَرْ حَق الصّرّرٍ فَبُفْطَعْ حا لل وَيَصْمَنْ حَفًا للعبْدٍ (وَصَارَ گاستهلاك صَيْدٍ 
لوك في اخرم) يجب ال راء حَفَا به تَعَالى وَيَصْمَئُهُ حا لِلْعَبِدٍ (وكُشْرْبٍ مر الدَّمِيَ) عَلَى فَوْلِكُمْ فَإنَكُمْ دونه حا به رمو 
قیمکھا حًَا لِلذِمَيّ فَهَدَا إِلَْامِيْ َإِهمْ لا يُصَمَنوَهُ ار باشتھاکها (وَلَنَا قَوْلَهُ - صَلَّى الله عََيْهِ وسَلّمَ -) فِيمَا روى النسَائِيَ 


عَنْ حَسّانَ بن عَبْدٍ الله عَنْ الْمُمَصَّلٍ بن فَضَالَةَ عَنْ يُوْسَ بْن يريد قَالَ: غت سَعْدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ يدث عن أخيه الْمِسْوَرٍ بن 
إْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَوْفٍ عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 
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«لا عَم عَلَى السَارِقٍ بَعْدَمَا فطعٿ جِيئُة» وَلِأَنّ وُجُوب الصَمَانِ اني الْقَطْعَ لِأَنّهُ يََملَكه أدَاءٍ الصّمَانٍ مُسَْيدًا إلى وَفْتِ 
الأخذٍء فََبيَ أنه ورد عَلَى مِلْكِه فَيَنَْفِي الْقَطْْ لِلشُبْهَةِ وَمَا يودي إلى انتفائه فهو الْمُنْتَفِي وَلِأَنَ الْمَحَلَ لا يَبْقَى مَعْصُومًا حف 
عبد إذ لو بَقِي لكان مُباحا في نَفْسِهٍ فَينْتَفِي الْقَطْعْ لِلشْبْهَةٍ فَيَصِرُ رما حا شرع كَالْمَْعَةٍ ولا ضّمَانَ فيه 

[فتح القدير] 

نه قال «لا يَغْرَمُ صّاحِبُ سَرِقَةٍ إذَا ف عَلَيْه الحَدُ» وَلَفْظ الدَارَقْطيَ «لا عْرْمَ عَلَى السَّارِقٍ بَعْدَ فطع تينه» وَضْعَفَ بأد الْمِسْوَرَ 
ن راهيم 1 يَلْقَ عَبْدَ الرَحمْنِ بْنَ عَوْفٍ وهو جد وه مسو ٿن ايم بن عَبَدٍ الم بن غوف وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ تجَهُول, 
وَفِبهِ الْقِطَاع آخَرُ قن إِسْحَاقَ ن الْرَاتِ رَوَاهُ عن المْمَصّلٍ فَأَدْخَلَ بي يُونْسَ بن يريد وَسَعْدٍ بن إِبْرَاجِيمَ الزّهْرِيِء وَقَالَ ابن 
الْمُنْذِرِ: سَعْدُ بن إنْراهيم هذا جَهُول. وَقيل إِنّهُ الزُهْرِي قَاضِي الْمَدِيَةِ وَهُوَ أَحَدُ اليَقَاتِ الْأَنْبَاتٍِ. 

ندا الرْسَالُ غَيْرُ قادح بَعْدَ ثقة الراوي ومنت وَذَلِكَ الماقط إن گان قذ طهر أنه الزّرِيْ فَقَدْ عرف وَبَطَلَ الْقَدْحْ به. وما 
قال ابن قُدَامَ إن ْمل عَلَى غُزم السَارِقٍ أَجرَةُ القاطع مَدَفُوعٌ برواة الَْرَّرِ: «لا يضمن السَارِق سَرِقَمَُ بعد إقامة الد 1 برذ 
عَلَى قَوْلٍ الْمِسْوَرٍ ب بن إِبْرَاهِيمَ أ يلق عَبْدَ الَحْمَنٍ (وَلِأَنَ وُجُوب الصَّمَانِ ياف الْمَطْعَ أنه يَكمَلَّكُهُ بَعْدَ أَدَاءٍ الضّمَانِ مُسْتَندًَا إل 
وَفْتِ الْأخذٍ فيََيي أنه 4 أَحَدَّ مِلْكَهُ) ولا قَطْعَ في ملكه لكِنّ الْمَطْعَ تابث فَطُعًا (هَمَا يُوَدِي إلى انتائه فَهُوَ الْمُنتَفِي) وَالْمُوَدِي إِلَيْه 
الصَّمَانُ فَينْتَفِي الصّمَانُ (وَلِدَنَّ الْمَسْرُوقَ لا يَبْقَى مَعَ الْمَطع مَعْصُومًا حَفًَا للْعَبْدِ إذْ لو بهي گان مُبَاحًا في نَفْسِه) وها حَرُمَ 
لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ فَكَانَ حَرَامًا مِنْ وجه دون وَجْهِ فان شُبْهَةٌ في السرقة؛ إذ الشبْهَهُ لَبْسَتْ إلا كَوْنُ الخُرْمَةِ ابت من وجه دُونَ وَجْهِ 
فَيَنْدَرُ الَْدّ لَك اد وَهْوَ الْقَطْعْ تابث إِحْمَاعَا (فَكَانَ رمَا حَفا لِلشّرْع) فَقَطْ (كَالْمَيْعَةِ ولا ضّمَانَ فيمَا هُوَ خَالِصُ حَق الله 
لا قال جاز گن الشّئْء رما لذ وتسم كالزا في تار رَمصَانَ قيار آنا يكرة اغا ف تفه 

لأا تَقُولُ: مَا قُرضَ فيه الْكَلَامُ وَهُوَ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ لا يَكُونُ قط رما إلا لعي وَوَفْتْ اسبخلاصه الخرْمَةُ تفه تَعَالَ فُبَيْلَ 
سا سات عرو تي ا وي و ل ا ل 


لمي را ل ا اس مر 0 
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إلا أن الْعصْمَة لا يَظْهَرْ سْقُوطْهَا في حَقَ الاستهلاك لاه فل آخَرُ غير السَرقَةِ ولا ضَرُورَةَ في حَقَهِ وكا الشْبْهَهُ تبر فِيمَا هُوَ 
السب ذُونَ غَيرِهِ. 


وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ أن الاسَْلاكَ إِعَامُ الْمَقْصُودٍ فَْعْعَبَُ الشُبْهَةُ فيه وكذًا يَظَهَرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةٍ في حَقّ الصَّمَانٍ لِأَنّهُ من صَرُورَاتِ 
سُقُوطِهًا في حَقَ الاك لِانْيَقَاءِ الْمُمَائَلَة. 

[فتح القدير] 

َعَالَ اتَصَالَ الوط يتا وَكذًا في أَعْبق عَبْدَك عَت بأل فَهُوَ مِنْ الاستذلالٍ عة الْمَشْرُوطٍ عَلَى سبق الشّرْطٍ. فَإِنْ قُلْت: قَمَا 
وَجْهُ روَايّة الحْسَنِ في الصَمَانِ بالاستهلاك مَعَ فَرْضٍ أن الْعِصْمَةً انْتَقَلَتْ إلى الله تَعَالَ وَصَّارَ الْمَسْرُوقَ كَحُرْمَة الْمَبَْةِ فيَنبغي أن 
لا يَفبرِقَ الَالُ؟ فَأَجَاب الْمُصَّئْفْ عَنْهُ بقؤله (إلّا أَنَّ الْعصْمَة لا يَظْهَرُ سُقُوطّهًا في حَقّ الاستهلاك لِأَنّهُ فغلٌ آخَرُ عير السرقةق 
ولا صَرُورَة في حَق فِغْلٍ آخَرَ) إا الصّرُورةٌ في تفي شْبْهَةٍ الإباحَةٍ عَنْ فِغْلٍ السرِقَةٍ صَرُورَةَ ووب الْقَطْع (وكدَا الشبْهة) أي شْبْهَةُ 
الإاحة إا (تُعَْبُ فِيمَا هُوَ المبَبْ) وَهْوَ السَرقَةُ (دُونَ غَيْرو) وَهُوَ الاشتهلاك (وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ أن الاسَْهْلاك) وَإِنْكَانَ فِغلا 
حر إل أنه فام الْمَقُصُودٍ) بِالسَرقَةِ وَهُوَ الِانْفَاعٌ بِالْمَسْرُوقٍ فكَانَ مَعْدُودًا مها (فعُعمبدُ الشبْهَةُ فيه) كما أغثيرث في السَرقَةٍ 
(وَكذَا يَظْهَرُ سوط الْعِصْمَةِ في حَقّ الصّمَانِ) في فصل الاشتهلاك (لِانْبََاءِ الْمُمَائَنّة) بَيْنَ الْمَالٍِ الْمَسْرُوقٍ وَالضّمَانِ لأَنَّ 
لْمَسْرُوقَ مَعْصُومٌ حَفَا لِلْعَبْدِ في حَالَةِ الاشتهلاك فَقَطْء وَالصَّمَانُ مال مَعْصُومٌ حَقَا لَه في حَالَقَ الاك وَالِاسْتَفْلَاك فَإِذَا اقث 
الْمُمَائَلَةُ انتفی الصّمَانُ اَن ضَّمَانَ الْعُدْوَانِ مَشْرُوط ِالْمُمَائَلَة بِالنَصّء لاف شرب خُر الذّمَيّ لاه الَف مَل مُتَقوْمًا لغيه 
فَيَصْمَنْكُ وَفيه جناي عَلَى عَفْلِه وَجَعَلَ الله تَعَالَ فيه اَذ فيْحَدٌ بِذَلِكَ فَكَانَا حُرْمَمَْنِ وَمِثْلهُ صَيْدُ ارم الْمَمْلُوكِ. 

وني الْمَنِسُوطِ: رَوَى هِمَامٌ عَنْ مُحَمَدِ أله إا يَسْقْطُ الصّمَانُ عَنْ السارق قَضَاءً لتَعذّرٍ الحم بِالْمُمَائَلَ فأمَا يانه فَيفقَ 
بالصّمَانٍ 
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َالَ (وَمَنْ سَرَقَ سَرقاتِ فَقْطِعَ في إِخدَاهَا فَهُوَ جميعهاء ولا يَضْمَنْ سَبْئَا عِنْدَ أي حنيفَة - رَحمَهُ اله -» وقالا: يَصْمَنْ كلا إل 
التي فطع هَا) وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةِ إا حَصَرَ أَحَدُهُمْ فَإِنْ حَصِرُوا جمِيعًا يده خْصُومَتِهمْ لا يَضْمَنْ شَيْئَا بالاتقاق في السَرِقَاتِ 
كُلّهَا. هما أن الْحَاضِرٌ لَيْسَ بتائب عَنْ الْقَائْبِ. ولا بد من الْخُصُومَةَ لَه لِتَظْهَرَ السسَرقَةُ فَلَمْ تَظْهَرْ السسَرقَةُ من الْعَائِنِ فَلَمْ يَمَْ المَطْعْ 
ها فَبَقِيَتْ وهم مَعْصُومَةً. وَلَهُ أَنَّ الْوَاجبَ بالكل قَطْع وَاجِدٌ حَقًَا له تَعَالَ لان مَبْىَ الُدُودِ عَلَى التَدَاحُْلٍ وَالْخْصُومَةُ شط 
لِلظّهُورٍ عند الْقَاضِيء فَإِذَا اسْتَؤْقَ فَالْمْسْتَوْقَ كَل الْوَاجِبٍ؛ ألا يَرَى اَن يرع تَفْعْهُ 


[فتح القدير] 

للْحُوقٍ اران وَالنفْصَانٍِ لِْمَالِكِ من جهة السَارقٍ. وي الإيضّاح. قال أَبُو حَنيفة: لا َل لِسَارِقٍ الِانْتفَاعٌ به بوجو من 
الْوْجُووء لِأَنَّ الوب عَلَى مِلْكِ الْمَسْرُوقٍ من وگذا لَوْ حَاطَهُ قَمِيصًا لا يل لَه اناع به لاه مله وجه خظور وقد تَعذّر 
إِيجَاب الْقَضَاءٍ به فلا يك أ ار دَخَلَ دَارَ ا خرب بِأَمَانِ ا شَيْنَا من أَمْوَايِمْ 1 يََرَمْهُ الرَدُ قَضَاءً وَيَلْرَمُهُ ديا 
وَكَالْبَاغِي إِذَا اَلَف مَالَ الْعَادِلٍ نه تاب 1 گم عَلَيْهِ بالضّمَانِ وع إاب الصّمَانٍِ بِعَارضٍ ظَهْرَ أََرْهُ في حَقّ کي وَأَمّا دياه 
بت ية الب 


(قَوْلَهُ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتِ فَقْطِعَ في إِخدَاهَا) بخْصُومَةِ صَاجبها وَحْدَهُ (فَهُوَ) أي َلك الْقَطْعْ (جميعها وَلَا يَضْمَنْ شَيْنَا) لأَْباب 
تلك السَرقَاتٍ (عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَقَالَا: يَضْمَنْ كله إلا) السَرقَة (الَّي قُطِعَ فيهاء قن حضوا حميعًا وَقْطِعَتْ يَدْهُ عصومتهم لا 
يَضْمَنْ شَيْنَا) من السَرِقَاتِ (بالاتقاق هما أ الحَاضِرٌ لَيْسَ تاثا عَنْ الْعَائْبِء ولا بد من الْخُصُومَة لِتَظَهَرَ السَرقَةٌ) . 

ولا خُصُومَةَ من الْعَائْبٍ فَلَمْ تَطْهَز الْحْصُومَةُ مِنْهُمْ فَلَمْ يَظْهَرْ المَطْعْ بسَرقَاتِمْ (قبَقِيَثْ أَمْوَاهُمْ مَعْصٌومَة. وَلَهُ أن الواجب بالكل 
قط وَاجِدٌ حًَا لله َعَالَ لن مى ادود عَلَى التَدَاخْلٍ. وَالْخْصُومَةُ شَرْط لِلظُهُورٍ عند الحاكم) قدا گان الْحَكُمْ الشَرْعِيُ 
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إِلّ الگا ل فَبَمَعْ عن الكل وَعَلَى هَذَا الخلاف ذا گائث النْصْب كله لِوَاجِدٍ فَخَاصّمَ في الْبَعْضٍء وَآللَهُ تَعالى أَعْلَمْ. 


و 
فَشْقهُ 


(باب ما يدث السارق في السّرقة) (وَمَنْ سَرق تَوبَا فَشَقَهُ في الدَارٍ ببِصْفَيْنٍ ثم أَخْرَجَهُ ع يساوي عَشَرَةُ درام قُطِع) وَعَنْ أبي 
وف أَنَهُ لا يُفطَعْ لَِنَّ له فيه سَبَبَ املك وهو ارق القَاجش فَإنَهُ وجب الْقِيمَةَوَتَلْكَ الْمَضْمُونٍ وَصَارَكَالْمُشْرِي إا سَرَقَ 
[فتح القدير] 

لبت في تفس الْآمْر هُوَ التَدَاحُلُ وَمَعْنَاُ وُقُوعٌ الح الواجد عن کل لْأسْبَابٍ السابِقَةِ وَقَدْ وُجدَ لَرمَ وُقُوعْهُ عَنْهَا وَهُوَ مَلْرُومْ 
لِسْفُوطٍ صَمَائا كُلَهَا في تفس الْأَمْر عَلِمَ الْقَاضِي با اؤ ي يَعْلَم ولا انر عدم عِلْمِهِ ا في تفي اكم النَابتِ شَرْعًا عِنْدَ المَطع 
وهو وُقُوعْهُ عن كُلّ الْأَسْبَابٍ وَهْوَ يَسَْلَِمُ سوط صمَاتمَا فَكَانَ سُقُوطٌ الصَمَانِ تابا وَهُوَ الْمَطْلُوب. 


[باب ما يدث السَارِقٌ في السّرقةٍ] 

EE‏ ق ر 0000 5 3 O E N E‏ + 2 ۹ر رو تر لا رر هي ده o‏ 53 ا 
(قؤله وَمَنْ سَرّق تؤبًا فشقه في الذار) قبل أن رجه من ارز (نصفينٍ ثم أخرّجه وَهْوَ يُسَاوِي عَشرة) بَعْدَ الشق (فطِع. وَعَن 
أي يُوسْففَ أنه لا يفطَع) وَإِنْ گان لا يُسَاوِي عَسََةَ بده ل يُفْطَعْ الاتقا وَإِنْ َه غد الإخرَاج فطع بالاتقاق وَهْوَ ظَاهِرٌ. 
وَاخْمَلَفَتْ الْعِبَارَاتُ في إِقَادَةٍ قول اي يُوسّفَ في بَعْضِهَا مَا يفِيدُ ائه ايه عَنْهُ وان الظاهرَ من فَوْلِهِ يما وهي كلم اذاي 
وَفَخْرٍ الإسْلام الْبَرْدوِيَ وَالصّدْرٍ الشَّهِيدٍ وَالْعَتَاِي حَيْتْ قَالُوا: وَعَنْ أي يُوسُفَء وكا قؤل الْإسْبِيجَاَ ذَكرَ الطّحَاوِي فَوْلَ أي 
وف مع محم وقؤل حم مع أي حَزيفة في الطاجر 
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(وَكَُمَا أ الأَخْد وْضِعَ سَبَبَا لِلصَمَانِ لا لِلْمِلْكِء وَإِا الْمِلك يُمْبِتْ ضَرُورَة أَدَاءٍ الصّمَانٍ كي لا كمع الْبَدَلَانِ في مِلْكِ وَاجِدِ 
وَمِثْلّهُ لا يُوَيَثُ بُوَثْ) الشّبْهَةَ كُنَفْسِ الْأَخْذ وَكُمَا إِذا سَرَقَ الائ مَعِيبًا بَاعَهُ لاف ما ذَكْرَ؛ٍ لان الْبَيْعَ مَوْضُوعٌ لإِقَادَةٍ املك وَهَذَا 


الخلافٌ فيمًا إِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ التّقْصَانٍ وَأَخْدَّ الكّؤْب, 

[فتح القدير] 

وشقن الْأَئِمَةٍ لبقي را قال في كمَايتهِ: وع آي يُوسُفَ وهو روَاية عن آي حَبِيفَة وني بَعْضِهَا ما يفِيدُ أنه الظَاهِرُ من قَوْلِ 
گقؤل صَاجِب الْأَسْرَارِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: لا يفط وَكُذَا قَالَ الاك الشَّهِيدُ في الگافي» وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: کل شَيءِ يجب عَلَيْه 
وجه قؤله: إن الرقة ما مث إلا وقذ انعقة للشارق فيها سَبَب الِْلكِ؛ إذ با زق القاجش يفيت لِلْمَالِكِ ولاية مين السَارِقِ 
قيمة الوب وَتَرْكهُ لَه وَِنْ كرة ذَلِكَء وَمَا الْعَقَدَ ارق فيه سَبَبْ المِلْكِ لا يُفْطَعْ ه. كما لَوْ سَرَقَ الْمُْبِي الْمبيع الذي فيه 
جيار الْبَائِع ثم اسقط الماع يار ئه لا بطع للك وهو أن السَرقَة قث عَلَى عَبْنِ عبر بوك ولَكِنْ فيه سَبَبْ الْهلْكِ 
للسارق وما أن الْأَخدَ وَقَعَ سب لِلصَمَان) ولا ّى أَنَّ الْمُنَاسِب أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الشّقَ وَقَعَ سَبَبًا ِلصَمَانِ (لا لِلْمِلْكِ) وَتُبُوتَ 
ولاية ال أن يلِكَ ليس سَبًا لِك بل السب إا يَْتْ عِنْدَ الَْارٍ الصْمِينِ وَِما ون يلك الولاية مُوجبَة َة إذا 
گان اصرف مَوْضُوعًا لِلتّمْلِيكِ كالْبَيْع فيمَا قشت عَلَيْهِ لا فيمَا وضع سَبَبًا لِلصّمَانٍ. فَالْمَرْقَ ب صُورَةٍ الشَّقّ وَصُورَةِ ابيع ون 
تفس التُصَرُفٍ وضع ليك خلا الشّق. ش 

لما گان اكلم لَيْسَ في الْأَخْذٍ بل في الشّقَ تلف في تَفريرهِ بان قيل الْأَخْذْ سَبَبْ لِلصَّمَانٍ لاه عُدْوَانٌ عض لا لِلْمِلْكِ فَكَانَ 
كَالشَّقَ عُذْوَانا فَكُمَا لا تبر في الْأَخْذٍ شْبْهَهُ الْمِلكِ دَاربَهَ لِلمَطْع بل يُفْطَعْ إِجْمَاعَا كَذَلِكَ الشَّقُ وما يَصِيرُ الشَّقٌّ سَبَبَا للصمّمَانِ 
إذا اختار الماك القَضْمِينَ (قيَفيْتْ صَرُوَةُ أذاءِ الصّمَانٍ) أَؤ الْقضَاءِ به (ومشلة لا بُورث شَبهة) وإ لبت يلها (في نفس 
الْأَخْدٍ) ؛ لوه أَنِضًا تول أن يَصِيرَ سَبَّا ِلْمِلْكِ بِأَدَاءٍ الصَّمَانِ كَالِشّقَ فَصَارَ (نَظِيرَ ما إا سَرْقَ الْبَائِعُ مَعِيبًا بَاعَهُ) و يَعْلَمْ 

3 شري العَيْب فَإِنَهُ يُقُطَعُ وَإِنْ الْعَقَدَ سَبَْبُ الرّدِ بالْعَيْبِ الذي به يَمْبْتْ الْمِلّكُ لِلبَائع (قَوْلَهُ: وَهَذَا الف إ) الحاصِل أن 


هَذَا الخلافَ الْكَائِْنَ في الْقَطْع هُوَ فِيمًا إِذَا گان الْقْصَانُ فَاحِشًَا وَاخْمَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ النُقْصَانٍ وَأَخْدَ النَوْبٍ يُقْطَعٌ مَعَ ذَلِكَ 
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إن اختار تَضْمِينَ الْقيمَة وَتَرْكَ النّوْبٍ عَلَيْهِ لا يُفَطَعْ بالاتقاق؛ لِأَنَهُ مَلَكَهُ مُسْتبِدَا إلى وَفْتِ الأَحْذٍ فَصَارَكُمَا إِذَا مَلَكَهُ هة 
اورت هبه وَهَذَا كله إِذَا گان النْقْصَانُ فَاحِشَاء فَإِنْ گان يَسِيرا يُقْطَعْ بالاتقاق لِانْعدَام سَبَبٍ الْمِلْكِ إِذْ لَيْسَ لَهُ اختيّار 

[فتح القدير] 

عندها. وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا يُفْطَعْ (وَلَوْ الْمَارَ نَضْمِينَ الْقِيمَة وَتَرَكَ التَوب عَلَيْهِ لا يُفْطَعْ بالاتفاقِ لِأَنَهُ مَلَكَهُ مُسْعَيدَا إلى وَفْتِ 
الأحْذٍ قَصَارَ كما لَوْ مَلَكَة) 4ه (بامي) بعد الْقَضَاءِ لا بُفْطَعْ على ما َم (وَلَوْ گان سير يفط بالاتقاق لانهدام سَبَبِ الْملكِ 
لس لِلمَالِكِ َصْمِينْ كَل الْقِيمَة) فانكقى وجه أي يُوسْفَ في عَدَم الْقَطْع في الَْسِير. 

وَاعْلَمْ اَن ا حرق يَكُونُ يَسِيرا ويون فَاحِشّاء وَتَاَةَ يَكُونُ إِنْلَافًا وَاسْتَهْلَاكاء وَفِيه يحب صّمَانُ كل الْقيمَة بلا خيار؛ لاله 


اسْتهْلاك, وَعَلَى هَذَا لا يُفْطَمْ؛ لان ما مث السَرقَةُ إلا چا مَلَكَهُ بالصّمَانِء وَقَدْ حَدَّهُ المُرتَاشِيُ ع بان يَنْقُصَ اتر من نِصْفٍ 
القيمَة. وَأَمّا ارق الْمَاحِسْنُ فقيل ما يُوجب تُفْصَّانَ دنع الْقِيمَةِ فَصَاعِدًا فَاحِشنٌء ولا فَيَسِين ولا بْدَ أن يَكُونَ الْمَعْىَ فَصَاعِدًا مَا 
نه إلى مَا به يصير إثلاهًا. ا ا رک و ن القن ر ا وَاليَسِيرُ مَا يَفُوتُ به شَيْءٌ من 
ا E‏ 


وأجاب فقَال: إا لا تعن 0 ١‏ يودي إلى ات ب ين ا الفغل ودل لمحل ي في جنا وَاحِدَةٍ وتا لا يودي ليها إذ 
الفط يب بالسرقة صان لنفْصَانٍ با رق وَالخرْقَ ليس من الرقةٍ في شَيئْءٍ. وَاسعْشْكِلَ على هذا الراب الاسيفلاك عَلَى 
اهر الرَوَابَةِ قله فَعَلَ غَيْرَ السَرِقَةِ مَع أله لا جب به الصّمَانُ؛ لان عِصْمَةَ الْمَسْرُوقٍ تَسْقْطٌُ بالْقَطع, فَكَذَا هُنَا عِصْمَةُ 
الْمَسْرُوقٍ تَسْقْط بالْقطع فِيَنبَغِي أَنْ لا يجب صَمَانُ النْقْصَانِء وَعَنْ هَذَا قال في الْمَوَائِدِ البايّة: وني الصّجِيح لا يَضْمَنْ 
التُقْصَانَ كي لا يموع الْقَطْمْ مَعَ الصّمَانِ؛ وئه َو ضَمِنَ التُفْصَانَ يِْكُ ما صمت يكو هذا ككؤب مُشْرْكِ بَيْتَهُما فلا يب 
لْمَطْعْ لكِنّهُ يب بالإجماع لا يَضْمَنْ التُقْصَانَ وان ما ذُكِرَ في عَامَةِ الْكُتْبٍ الْأَمَهَاتِ أنه يُفْطَعْ وَيَضْمَنْ الُقْصَانَ وَالنَفْصُ 
بالاسْتَفلاكِ عير وارد لأ الاسَْهْلاكَ هتاك بَعْدَ السَرِقَةِ بن سَرَقَ وَاسْتَهْلَكَ الْمَسْرُوقَ» وما تَحْنُ فيه ما إذا نَقَص قبل تام السَرقَة 
ِن جوب قيمَة ما نَقَصَ ابت قَبْلَ السرقة ثم إذَا أحْرَجَهُ من ارز گان الْمَسْرُوق هُوَ النَاقِص فَالْمَطْعْ جيتئذٍ بِذَلِكَ الْمَسْرُوقٍ 
النَاقِصٍ وَل نُصّمَنَُ ياه ألا يرَى إلى قول الْإمَام قَاضِي حَانْ: فَإِنْ گان الخَرْقَ سير يُفْطَعْ وَيَضْمَنْ النُقْصَانَ آَم الْمَطْعْ اانه 
أخْرَحَ نصا كاملا من ازز عَلَى وَجْهِ السَرقق وَأَمَا ضَّمَانُ النْقْصَانِ فَلِوْجُودِ 
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ب 


(وَإِنْ سَرَقَ شاه فَلَبحَهَا م أَخْرَجَهَا 1 يُقَطَّغ) لان الس لمترقة مٿ عَلَى اللّخم ولا فَطْعَ فيه 


(وَمَنْ سَرْقَ ذََبًا أو فِصّةٌ َب فيه القَطْعْ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ أو دانير فطع فيه ودرك الدَّرَاهِمَ وَالدَادِرَ إلى الْمَسْرُوقٍ من وَهَذَا عِندَ 
أبي حَبِيفَةَ وَقَالَا: لا سيل لِلْمَسْرُوقٍ مِنْهُ عَلَيْهِمَا) وَأَْلَهُ في القضب فَهَذِهِ صَنْعَةٌ مُتَقَوْمَة عند خِلافًا له م وُجُوبُ الخد لا 
شک عَلَى قَوْلِهِ لَه 1 يلِكُهُ وقيل على قَوْهِمَا لا يَبْ لِأنهُ مله قبل افطع وقيل يَبْ؛ لِأنَّهُ صَارَ بالصّنعةٍ شَيْنا آحَرَ فَلَمْ 
[فتح القدير] 

سَببه وَهْوَ التَعِْيبُ الذي وَقَعَ قَبْلَ الإخراج الذي به نَم السَرِقَهُ وَوْجُوبُ صّمَانٍ النُقْصَّانٍ لا ْنَع :الع ؛ لن ضَّمَانَ النُقْصَانِ 
وَجَب بِإِنْلّافٍ ما قات قَبْلَ الإخراج وَالْقَطْع بإِخْرَاج ج البَاقي فلا نَع كما لَوْ أَحَدَّ تَوْبيْنِ وَأَحْرَقَ أَحَدَهُمًا في الْبَيْتِ وَأَخْرَجَ الْآخَرٌ 
وَقِيمَثُهُ نصّاب. 

وما قؤل الَْاحِثِْ َلك ما صَمِئَهُ فَيكُونْ كتؤب مُشتركِ إلى آخره فَعَلَطَ؛ لَِنَ عند السَرقَةِ وَهُو لاخ ما گان لَه ملك في 
الْمُْخْرَج, ف ا ُزء الذي مَلَكَهُ بالصَمَانِ هو مَاكَانَ قَبْلَ السَرقَةِ وَقَدْ هَلَكَ قَبْلَهَاء وَحِينَ وَرَدَتْ السَرِقَةُ وَرَدَتْ على ما لَيْسَ فيه 


ذَلِكَ اء الْمَمْلُوكُ لَه 
(قَوْلَهُ: وَإِنْ سَرَقَ سَاةَ فلَبِحَهَا م أَخْرَجَهَا 1 يُقُطَغ) وَلَوْ سَاوَتْ نِصَابًا بعد الذَبْح (لأَنَّ السَرِقَةَ مث عَلَى الحم وَلا فَطْعَ فيه) عَلَى 
مَا مَرّ كه يَضْمَنْ قِبِمَتَهَا للْمَسْرُوقٍ من 


(قوْلَهُ: وَمَنْ سَرْقَ ذبا أو فصّةٌ يب فيه الْقَطْغ) بان گائث صاب (قَصَئعة راهم أو دانير قطِعْ فيه عِنْدَ أي حَدِيقَة) وَهُوَ قل 
َة المَكانَةِ (ويَرَدُ الدََّاهِمَ وَالدَّنَائير عَلَى الْمَسْرُوقٍ من وَقَالَا: بُفْطَعْ ولا سَبيل لِلْمَسْرُوقٍ من عَلَْهِمَا) الف مَبْونْ عَلَى 
خلافي آخَرَ في القصب وَهُوَ ما إا غَصَب تفر فة فَصَرَعَا راهم لا يَنْقَطِْ حق الْمَغْصُوبٍ مِنْهُ عِنْدَهُ خلافًا هما وَكذَا لَوْ 
گائٹ وَرَاهمَ فصَرَجنا حلب فكذًا هنا لا ينفَطِعْ بالصّلكٍ حى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ في المترقة بتاء على أا ت دل فيطع فَالقَطعْ عِنده 
لا يُمْكِلْ عَلَى هدا اما عِنْدَهَا فَقَدْ قبل لا بُفْطَْ لَه مَلّكَ الْمَسْرُوقَ ا حَدَتٌ من الصَنْعَة قَبْلَ اسْتِيَاءِ القع لكن يب 
عليه مل ما أَحَدَ وز من الذَكَب وَالْفِضّةِ وَقِِلَ بُفْطَعْ ولا شَيْءَ عَلَى السّارقٍ لِأَنّهُ ج َلك عَْنَ الْمَسْرُوقٍ لَه ِالصّنعَةٍ صَارَ 
وَجْهُ فَوْهِمَا أذ هَذِهِ الصّنْعة مله لِلعَيْنِكَالصّنْعَةٍ في الَْدِيدٍ وَالصّفرِ بان عَصّب حَدِيدَا أو صِفْرًا فَجَعَلَهُ سَيْقَا أو آنيةء وَگذا 
الاسم گان ت ذَهَبًا فضّةَ فَصَارَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِِرَ. وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الصّنْعَةَ في الدب 
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(قَإِنْ سَرَق تَوْبَا فَصَبِعَهُ أخْمَرَ 4 يُؤْحَذْ مِنْهُ النَوْبُ و يَضْمَنْ قِيمَةَ التب وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحْمَدُ: يُؤْحَذُ 
مِنْهُ التَوْبُ وَيُعْطّى ما راد الصّبْعْ فيه) اغتبارًا بالْقضبء وا لامع بَيْنَهُمَا كَوْنُ التَوب أَضْلًا فَائِمَا وَكَوْنْ الصّبْغْ تابعًا. وما أن 
الصّبْعَ قائ صُورَةَ وَمَغْىّء حى لَوْ أَرَادَ أَخْدَّهُ مَصْبُوعًا يَضْمَنُْ مَا راد الصّبْعْ فيه وَحَقُ الْمَالِكِ في النّؤْبٍ قَائِمٌ صُورَةَ لا مَعْقَّ؛ ألا 
َرَى أنه غَْرُ مَضْمُونِ عَلَى السارق بافلاك فَرَجَحْنَا جانب السَّارِقِء لاف الْعَصبء لان حَقَ كُلّ واج مِنْهُمَا فام صورَةٌ ومع 
فَاسْتَوَيَا من هَذَا الْوَجْهِ فَرَحَحْنَا جَانب الْمَالِكِ با ذَكَرْنَا (وَإِنْ صَبَعَهُ أَسْوَدَ 
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وَالفضّة وَلَوْ تَقَوّمَتْ وَبَدَلَتْ الاسم 1 تُعْتبرْ مَوْجُودَةَ شَرْعَا بِدَلِيل أنه 1 عير ا كم الرَبَا حَى لا يَجُورَ بَبِعْ آنية وَْهَا عَشَرَةَ فضّة 
بأَحَدَ عَشَرَ فصّةَ وَقَلَبُهُ فَكَانَتْ الْعَيْنُ كُمَاكَانَتْ كما فَيْفْطَعْ وَتُؤْخَذْ ِلْمَالِكِ عَلَى أن الاسْمَ بَاقِء وَهْوَ اسْمُ اذهب وَالْفِضَةٍ 
َع حَدَتَ اسْمْ آخَرٌ مَعَ ذلك الاسم 


(قَوْلُ ومن سَرَقَ تَوْبَا فَصَبِعَهُ أَخمرَ) بُفْطُمْ به بإجماع الْعُلَمَاءٍ ثم لا يُؤْحَذُ منْهُ النَوْبُ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وي يُوسُفَ وَلَا يَضْمَنْهُ (وَقَالَ 
ُحَمَدٌ: يُؤْحَذُ منْهُ الَوْبُ) وَهُوَ قول الْأَئمَة الفلا (وَيُعْطَى قَدْرَ مَا اد الصّبْعُ في النّؤْبٍ اغتبَارًا بالقضب) فَإنَّ غَاصِب التَوْب إذَا 
صَبَعَهُ َر لا يَنْقَطِعْ به حَق الْمَالِكِ في الِاسْترْدَادٍ اتفاقاء فَكَذَا في السَرقَة (وَالْجَامِعْ كَوْنُ النَوْبٍ أَضْلا وَالصّبْعْ تابعًا. وَُمَا اَن 


الصّبعَ فانم صُورةً) 

وَهُوَ ظَاهِرٌ. 

وَقَوْلَهُ (وَمَعْىَ) أَيْ مِنْ حَيْتْ الْقِيمَةُ (حَىّ لَوْ أَراد) الْمَسْرُوق مِنْهُ (أن يأَحُدَ النَوْب يَصْمَنْ لَهُ) قيمَة (الصّبْغْ وَحَقْ الْمَالِكِ قائ 
صْورَةَ لا مَعْىٌ) فَإنَّهُ لو هَلَكَ أَوْ أُسْتْهْلِكَ عند السّارِقٍ لا يَضْمَنْ فَكَانَ حق السَارِقٍِ أَحَقَّ 500 لَهُ ذا فَعَلَهُ 
ينطع حَق الْوَاهِبٍ في الرُُوع بدَلِكَ (يخلافٍ القضب. لان حَقَ كُلِ) من الْمَغْصُوب ينه وَالَْاصِبٍ الَذِي صَبَعَهُ (قَائمْ صُور 
ومَغْق) لانيَاء ما يل اغى في حَقّ القاصب وهو الْقَطْْ (قاشتؤيا فرجختا امالك جا ذزة) من أن المع تبغ (قوْلهُ ون 
صَبَعَهُ) أي السًارق (أَسْوَد) ثم قَطّعَ أو فَطّعْ 
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3 قن ت ر ره وم 2 م ر 0ر ٤C‏ و ا رده الا ا اف براي وع كه ا ا و 
أخذ منة في المَدهَبَيْنِ) يعني عِندَ أبي حَنيفة وحم وَعِندَ أبي يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - هَذًَا وَالْأَوَل سَوَاءٌ لأن السَّوَادَ زِيَادَة عنده 
کا 1522 يه ع2 عه كرض له رہ )کے إو ملو اع ت ار رن ١ E‏ ع A‏ وو ب ري ل ER‏ ةر نا 
كَاحْمْرَة وَعند محمد زيّادة أيْضًا كاخمرة وَلكِنَهُ لا يَقَطعْ حَقَّ المَالِكِ؛ وعند أي حَنيفة الْسَّوَادُ نقصان فلا وجب انقطاع حَق 
المَالك. 


(َابْ فطع الطريق) قال (وإذا حَرَجَ جماعَةَ ميعن أو واج يَفدِرُ عَلَى الامتناع فَقَصّدُوا قَطعَ الطريق قأجذوا قبل أذ يأخْذُوا 
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َصَبَعَهُ أَسْوَدَ (يُؤْحَدُ مِنْهُ عند أي حَدِيفَةَ وَتْحَمَدِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ هَدًَا وَالْدَوَلُ سَوَاء) فا يُؤْحَلْ مِنْهُ (لأنّ السَوَادَ ريده كَالحمْرَة) 
وهي مَانعَةٌ من الِاسْتَرْدَادٍ مِنْ السارق (وَعِنْدَ محَمَدِ هُوَ زَِادَة) لَكِنَّ ارده عير مَانِعَةٍكُمَا قَالَ في الحمْرَةٍ (وَعِنْدَ أبي حَنِيقَةَ السود 
فصان فد يُوجِبْ الْقطّاعَ حَقَ الْمَالِكِ) في الِاسْترْدَادِ. 

قَالُوا: وَهَدَا اتلافٌ عَصْرٍ وَرَمَانِ لا حك وبزان وإ الاس انوا لا يَلْبَسُونَ السَوَادَ في رَمَبهِ وَيَلْبَسُونَهُ في رَمَبِهِمَا. وف شَرْح 
الطْحَاوِيّ: لَوْ سَرَق سَوِيفًا فلَنَهُ ِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَهُوَ مل الالختلافٍ في الصّبغ: أي الْأخمر يس للْمَالِكِ عَلَى الارق سَبِيلٌ في 
السّويقٍ وَعِنْدَ محمد يأَخُذُهُ وَيُعْطَى مَا راد السَّمْنْ وَالْعَسَلُ. 


[باب قَطْع الطَرِيق] 

ره عن السرقةٍ وأخكامها؛ لاله ليس بسرقة مطْلقَةِوَِا لا يبار هو أ ما يَدخْلْ هُو فيه من إطلاقٍ لفط الرقة بل إن 
يعََادَرُ الأَحْدُ حُفيَةَ عن الاس وَلكن أَطْلِقَ على قطع الطَريق اسم السرقة يجار لزب مِن الْإِحْمَاءِ وهو الْإِحْفَاءُ عن الإمام 
وَمَنْ نَصّبَهُ الإمَامُ حفظ الطَريق من الكشّاف اراب الإذراك فَكَانَ السَرقَةُ فيه جار وَلِذَا لا تُطْلَقْ السَرقَةُ عَلَيِْ إل مُقَيّدَةَ فَيْقَالُ 
السَرقَةُ الْكُبرَى, وَلَوْ قيل السَرقَةُ قَقَط 1 يُفْهَمْ أضْلَا وَلْرُومُ التَقِييدٍ من عَلَامَاتٍ المَجاز (قَوْلَهُوَإذَا خَرَجَ جاع مُتبعين) برقم 
عَمّنْ يَقْصِدُ مُقَاَتهُمْ (أؤ وَاجِدَ لَه مَنَعَةٌ) فوته وَتدَتِه: يعني سَوْكُمَُ (يَفْصِدُونَ فطع الطريق) أي أَخْدْ الْمَارَِ فأحْوَاحُمْ اة 
إلى ارا الشَرْعِيَ أَرْبَعَة وَباليَسْبَةِ إلى ما هو أَعَمْ من 
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مالا وَيَفْعلُوا نَفْسَا حَبْسَهُمْ الإمَامُ قى يُدِنُوا تَْبَك وَإِنْ أَحَذُوا مَالَ مُسْلِم أَؤ ذِمََ وَالْمَأخُو إذا قُسَمَ عَلَى حْمَاعَتِهِمْ أصّاب كُلُ 
واج مِنْهُمْ عَشَرَةَ َرَاهمَ فَصَاعِدًا أو ما تلع قِمَْهُ ذلك قَطَع الْإمَامُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْْلَهُمْ من خلاف. وَإن فكوا و يَأخْدُوا مال 
َتَلَهُمْ الما حَدَا) وَالْأَصْلْ فيه فَوْله تَعَالَ إا جَرَاءُ الَّذِينَ يحَارُِونَ الله وَرَسُولَُ] [المائدة: 33] الْآيد وَالْمُرَادُ مِنْهُ واه غلم 
التَوزِيعٌ عَلَى الْأَحْوَالٍ وهي أَرْبَعَةٌ: هذه الثََانَهُ الْمَذْكُورَة وَالرَابِعَةُ تَذَكُرُهَا إن شَاءَ الله َال 
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حَمْسَةٌ. اما بالتَسْبَةِ إلى راء فما أن يُؤْحَدُوا قبل أن يَأَخْذُوا مالا وَيَفْمُلُوا نَفْسَا بل 1 يُوجَدْ مِنْهُمْ سِوى برد إِحَافَةٍ الطَِيقٍ إلى 
اَن أَخِدُوا فَحْكُمُهُمْ أن يروا وبوا إلى أن تَظْهَرَتَوْبَمُهُْ في ابس أو بُونُوا. وما إن أَحَدُوا مَالَ مُسْلِم أو ذِمَيَ وَالْمَأْحُودْ إذَا 
فم عَلَى حمَاعَتِهِمْ أصاب كل وَاجِدٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا أو مَا يَبْلْعْ قِيمَتْهُ ذَلِكَ فَيَفْطَعْ الْإِمَامُ يَدَ كل مِنْهُمْ اليم وَرجْلَهُ 
اف 

َأَمّا إِنْ فَتَلُوا مُسْلِما اؤ ذِمَيًا وَلَوْ ياخُڏوا مالا فيَفْثُلُهُمْ الإِمَامُ حَدَّ وَمَعْىَ حَدًَا أنه لو عا أَوْلَِاءْ الْمَفْعُولِينَ لا بَفْبَل عَفْوَهُمْ لِأَنَ 
الخد حالم حَقّ الله تَعَالَ لا يُسْمَعُْ فيه عَفْوْ غَْرْهِ فَمَىَ عَفَا عَنْهُمْ عَصّى الله تَعَالَ. 

والرابعَة اَن يَأَخُذُوا الْمَالَ وَيَفْكلُواء وَسَعَأْتٍ إن شَاءَ الله تعَالَ. وَف فَمَاوَى قاضي خَانْ: وَإِنْ فكل وَل بأخذ الْمَالَ يفل قصَاصًاء 
وَهَذًا بالف ما ذَكَرْتاء إلا أَنْ يَكُونَ مَعْتاهُ ذا أَمْكتة أَخْدْ الْمَالٍ فَلَمْ يَأْخْذْ سَيْمَا وَمَالَ إلى الْقَغْلِ فا سََذَكُرُ في نَظِيرهَا أنه بعل 
قِصّاصًا خلاقًا لِعِيسَى بْنٍ أَبَانَ. 

وَفِيهَا أَنْضًا إن خَرَجَ عَلَى الْقَافِلَةِ في الطَرِيق وَأَحَافَ النَاسَ وَل يَأْحْذْ الْمَالَ و يفل بُعَرّرُ وَيخْلَى سيل وَهْوَ خلافٌ الْمَعْرُوفٍ مِنْ 
وَأمّا بالنّسْبَةِ إلى مَا هو َعَمُ عة الْمَذْكُورَةُ. وَالْحَامِسَةُ أن يُؤْخَذُوا بَعْدَ ما أَخدَنُوا تَوْبَةَ وتآ أَيْضًا في الكتاب وَالتَقْييدُ ملم 
اؤ ذِمَيَ في صَذرِ الْمَسْأَلَةِ لِيَخْرْجَ الْمُسْتََمَنُ فَلَوْ فَطَعُوا الطريق على مُسْتَأمَنِ ٤‏ يَلْرَمِهُمْ شَيْءْ ينا دكزتا إلا التعزِيرُ وَاخَبْسُ 
باغتبَاٍ إحاقة الطريقٍ وإخقاء ذِمَةِ الْمُسْلِِينَ لأ ماله عر مغصوم عَلَى الأبيدء وباقِي الشُروط من كؤن ذلك في رة لا في مِضْرٍ 
ولا رة ولا بين فَْبِنٍ َب ذلك يما دمه الشارخون بأ ذلك كله في الكتاب مُمَصّلًا (وَالأَصْلْ فيه) أي في تؤزيع الْأَجزَة 
كما ذَكَرْنَا عَلَى النَابَاتِ الْمَذْكُورَةٍ فَوْله تَعَالَ ( عا جَرَاءُ الَّذِينَ اريو الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادًا أَنْ فكوا 3 
يُصَلَبُوا [المائدة: 33] الآية؛ ّى قَاطعَ الطريق ارب لله لأ الْمُسَافِرَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الله تَعَالَ فَالَذِي يُزِيل أَمْنَهُ ارب لِمَنْ 
اعتَمَدَ عَلَيْهِ في تَحصِيلٍ الْأَمْنء وَأَمَا نحَاربَمُهُ ِرَسُولِهِ فَإِمَا باغْبَارٍ عِضْيَانِ أَمْرِهِ وَإِمّا باغتبَارٍ أن الرَسُولَ هُوَ الخحافظ لِطَريق 
الْمُسْلِمِينَء وَالخلَقَاءُ وَالْمُلُوكُ بَعْدَهُ نوَابَهُ فَإذَا قَطَعَ الطّريق الي تول حِفْظَها بنَفْسِه وره فَمَدْ حَاربَهُ أو هُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضّافٍ 
أي يُحَاربُونَ عباد الل وَهُوَ أَحْسَنْ من تفدير أَولَِاءِ الله لان هدا اكم يَنْبْتْ بِالْمَطع عَلَى الْكَافِر الذّمَيَ (وَالْمُرَادُ مِنْ الآية 
النؤزيع) أَيْ تؤزيغ الأَجْرية الْمَذَكُورَةِ عَلَى أَنْوَاع قَطع الطريق» وبه قَالَ الشَافِعِيٌ وَاللَيْثْ وَإِسْحَاقٌ وَقَتَادَةُ وَأَصْحَابُ أَحْمَدَ وَقَالَ 
عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ واه وَالْحْسَنْ وَالصّحَاك وَالنَحَعِّ وَأَبُو نور وداؤد: الْإمَامُ مر فيه عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ لَص مُطَلَقًا. 
وَقَالَ مَالِكَ: ذا رای الإمَامُ الْقَاطِعَ جَلْدَا ذَا ري فَعَلَهُ ون گان جلد 
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ولان الجنَايَاتِ تَتَقَاوَتُ عَلَى الْأَحْوَالٍ قاللًائق تَعَلْطُ الحَكم عَعَلْظِهًا. ما اخسن في الأول َإِذَنَهُ الْمْرَادُ بالفي المَذكور أنه تفي 
عن وجه الأزض بدَفع سرهم عن أخلهاء ويعرزون نضا لاريم منكر الإسحاقة. وسرْطُالقذْرِ على الاميتاع؛ لن الْمُحَارَة لا 
تَتَحَقَّقُ إل بِالْمَتَعَةِ. وَاخَالَة اانه كما بَيَّاهَا لِمَا تلَؤتاهُ. وَسَرَطْ أَنْ يَكُونَ الْمَأْحُودْ مَالَ مُسْلِم أَؤ ذِمَيَ ا العصمَة مُوَيَدَة 
دا لو قَطَعَ الطَربق عَلَى لكأم لا يجب الْقَطْ. وَهَرْطُ كمال التِصَابٍ في حَقّ كل وَاجِدٍ كن لا يُسْتباح طرف إلا بعال ماله 
حط وَالْمُرَادُ قَطْعْ الْيَدٍ اليْمْىَ وَالرَجْلٍ الْبُسْرَى كي لا بودي إلى تَفْويتِ جنس الْمَنْفَعَةِ. وَاخَالَةُ الله ما يها لما تَلَْناهُ 
(ويُفْتَلُونَ حَداء حم لَوْ عا الَْوْلَِاءُ عَنْهُمْ لا يُلْعَفّت إلى عفوهم) 


[فتح القدير] 

لا راي لَه قَطَعَهُ. وما وى مذ عن أي إوشف عن الكلي عن أي الع يقن الى عاس ت وي ال عا اله قال: 
وَادَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - اب بُْدَةَ هال بْنَ غور الْأسْلَمِيَّء فَجَاء اسن بريد الإسْلامَ فَقَطَعَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ 
أي بُرْدَةَ الطّريق. فَنَرَلَ جبْرِيل - عَلَيْهِ الام - على رَسُولٍ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - با أن مَنْ قل وَأَحَدَ الْمَالَ 
صلِبء وَمَنْ قل وَل يَأَخْذْ قُتلَء وَمَنْ أَحَدَ مال و يَفْدْلَ قُطِعَتْ يَدْهُ وَرِجْلُهُ من خلافي. وَمَنْ جَاءَ مُسْلِمًا هَدَمَ السام مَاكَانَ 
مِنْهُ في الشرك» . 

وي روَا عَطِيّةَ عَنْ ابْنِ عَمّاسِ: «وَمَنْ أَخَافَ الطربق وَل يفل وَل باذ امال نفِيَ» . وَبِالنَظَر إلى الْمَعْ وَهُوَ أن مِنْ المَقْطوع به 
ن ما ذَكِرَ من الْقَدلٍ وَالصّلْبٍ وَالْقَطع وَالنَفْي كلها أَجزيٌَ عَلَى جتَاية لطع وَمِنْ الْمَفْطُوع به أَنَّ َه اناه تَعَفَاوَتُْ حِفَة 
وَغلظَء وَالْعَمَلُ بالإطلاقي المخض للآية فعضي أن يور أن يرب عَلَى أعْلَطِهَا أحَفُ الأَجزبة المذكورة وَعَلى أحَقه أغلط 
الأَخزيَة. 

وَهَدَا نا يَدْفْعُهُ قَوَاعِدُ الشَّْع وَالْعَفْلِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بتؤزيع الْأَعلَظٍ لِأَذَغْلَظِ وَالأَحَيّ َِذَحَفِ ولان في هَذَا التَؤزِيع مَُافَفَة 
لِأَصْلٍ الشّزع حَبْثْ يجب لق بِالْقَْلِ وَالْمَطْعْ بالْأَخْدٍ ر اَن هَذَا الْأَخْدَ لَمَا كان أَغْلَظَ من أخذ السَرقَةٍ حَيْثُْ كَانَ مُجَاهَرَة 
وَمُكَابَرَةَ مَعَ إشْهَارٍ الاح جُعل امه مئه كَالْمَرِّْنِ فَقْطِعَ في الْأَخذدٍ مَرّةَ الْيَدُ وَالرَجْلْ مَعَا من غَبْرٍ اشتراط كَوْنٍ التَصّاب فيه 
عِشْرِينَ» لان الِْلَظَ في هذه التاية من جهة الْفِغْلٍ لا مُتَعَلََّهِ وَلِمُوَافَفَِ قَاعِدَةِ الشّْع شَرَطَ في فَطْعِهِمْ كَوْنَ مَا يُصِيبْ كل وَاجدٍ 
مهم نصا ااا گي لا يُسْعبَاحَ طَرَفَهُ بقن من التِصَابِ فَيُحَالِفَ فَاعِدَةَ الشّْع. وَل يشرط مَالِكٌ سِوى أن يَكُونَ الْمَأَحُودُ ماب 
قَصَاعِدًا أَصّاب کا نِصَاب أو لاء وكَوْنُ الْمَطُوع اليَدِ اليْمْقَ وَالرَجْلٍ ۰ 
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() البَابِعَةُ (إذَا فَعَلُوا وَأَحْذُو الْمَالَ ات بلجار إن اء قمع أيهم وَأَرْْلَهُمْ من خلافي وَقعَلَهُم وَصَلَبَهُم وَإِنْ ضَاء فَعلَهُمْ 
وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُم. وَقَالَ مَحَمَدُ: يقل أو 4 صلب وَل يُفَطَعْ) ) لاله جِتَايَةٌ وَاحِدَةٌ قلا تُوجِبُ حَدَّيْنِ وَلِأنَ م دون النَفْسِ يَدْخْلُ ف 


الس في باب الد 

[فتح القدير] 

الْيُسْرَى بالإخاع گی لا ینوی نصْفهء وَكَدَا الْأَحْكَامُ السابِقَةُ من أن ؤكاتث يُسْرَاهُ شَلَاءَ لا تُقْطَعْ َيه وا رِجْلَّهُ اليْمْىَ َو 
كَانَتْ سَلَاءِ لا فطع الْبُسْرَىء ولو كانَ مَقَطُوعَ الْيَدِ اليم لا تُفْطَعْ لَه يد وَكذَا الرَجْلْ الْمُسْرَى. 

قان قُلْت: ليس في الْأَجْزيَة الْمُوَرَعَةِ الښن. قُلَْا: هُوَ الْمرَادُ بالنَفْيء وَذَلِكَ لأ طَاهِرَهُ لا يُعْمَلْ به وَهُوَ النَفَيْ من الأَزض: أي 
من وجه الْأَرضِ؛ لاله يَتَحَقَقْ ما دام حي وَإِنْ حمل عَلَى بَعْضِهًَا وي بَلْدَنْهُ لا صل به الْمَقْصُودُ وَهُوَ دَفْع أَذَاهُ عَنْ النّاسِء 
لاله إا كَانَ ذا مََعَة يَفْطَعْ الطَرِيقَ فِيمَا يَصير إلَْه من الْبَلْدَةِ الأخرى فَعَمِلَْا مجازي وهو اخسن َه قذ بطق عَلَيْه أنه حارج 
قَالَ صَالِحُ بن عَبْدٍ الْهُذوس فِيمَا ذكرَُ الشَّرِيفُ في الْقْرَرِ: 

خَرَجْمَا من لديا وحن من أَهْلِهَا ... فَلَسْنَا مِنْ الْأَحَْاءِ فيا ولا الْمَؤتَى 

إذَا جَاءَنَا السسَجَّانُ يَوْمَا حاجَة ... عَجِبْنَا وَفُلْنَا جَاءَ هَذَا من الذي 

وَلِمَا رى مَالِكَ - رضي الله عَنْهُ - أن جرد النَفْي لا يُفِيدُ في الْمَقْصُودٍ قَالَ: مَس في بَلْدَةٍ النَفي, وَمَعْلُومُ أن الْمَقْصُودَ لا 
اوت بابس في بَلْدةٍ التي وَعَيها فيع تَغينُ بَلْدَةِ التي في عبر دة الْمَطُْوبَة (فَوْلَهُ وَارَابِعة) أي من أنواع هذه الاي 
(مَا إِذَا قَمَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ امام باخيَارٍ إِنْ شَاءَ قَطّعْ يت وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلاف وَقَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ لَه بلا 
صلب وَقَطْع (وَإِنْ شَاءَ صلَبَهْ) أحْاء ثم كلهم وَهَدَا قول أبي حَِيقة ورب 

وَقَالَ أَبو ا - رهه الله -: لا بد من الصّلْب لِلنّصَ في الحَدّ ولا جوز ترك الخد كَالْمَدْلِ وبه قال الشَافِعُِ وَأَحْمَدُ. أجَاب 
بد أَضْل المَْهيرٍ يْصّل بلقل وَالْممَلَعة بالصّلبء و بقل أنه - صلی الله عليه وَسَلْمَ - صلب ارين ولا عة صَلَب 
أَحداء مَعَ أَنَّ ظاهِرَ الت لا يحْتَمْ الصّلْبء فَإِنَّ فَولَهُ أن يُقَتَُوا أو يُصَلْبُوا [المائدة: 33] إا يُفِيدُ أن يلوا بلا صَلْبٍ أ 
يُصلَبُوا بلا قعْلِ» لن بُفكل بَعْدَ الصَلْبِ مَصْلُوبا بالإجماع. 

وال تحْمَد: لا يفط وَلكِن فكل أ يُصلَب. وني عامَةٍالاياتِ من الباسبط وشرو الجامع الصّغِرٍ ذكْرْ أي يُوسْفَ مع تحب 
َه قَالَ مَالِكٌ إِنْ گان الْقَاطِعْ ذَا رأ وَالشَافِِيُ وَأَحَدُ مع أي يُوسْفَ في أنه لا بد من الصكلْب ومع محمد في أله لا يفْطَمْ (وجْهُ 
قَوْيِْ: إِلَهُ جتَايَةٌ وَاجِدَةُ) هي جتَايَةُ قطع اليتق (قلا وجب حَدَيْنِ وَلِأَنَّ مَا دون الس في باب الد يذل في النَفْسِ 
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كُحَدٍ السرقة والأجم. وَكمَا أن هَذِه عَقُوبَةٌ وَاجدَة ّث لَِعَلّظِ سََبهاء وَهُو تَفويث الْأَْنِ عَلَى الاي بلْقَدْلٍ وأَخْذٍ الْمَالٍ 
وها كَانَ قَطعْ اليد وَالرَجْلٍ مَعَا في الْكْبْى حَدًَا وَاجِدًا وَإِنْكَانَا في الصّغْرَى حَدَيْنِ ادال في ادود لا في حل وَاجِدٍ. 2 
ذگر في اتاب التَخْييرَ بين الصّلْبِ وترکه وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَاَةِ. وعَنْ أي يُوسْفَ أنه لا يرك لِأنَهُ صوص عليه وَالْمَقْصُودُ 
اهيز لِيَعَر به عَبُ. ون تقول أصْل الدَشْهبرٍ بالل وَالْمُبَالَعَةٍ بالصّلب يخير فيه. ثم قال (وَبْصْلَبِ حا وَِنِعَج بَطْنهُ يرُفح 
إلى أَنْ يمُوت) وَمِمْلَهُ عَنْ الگزخي. وَعَنْ الطَّحَاوِيٍ أنه يهَل نم يُصْلَبْ وفيا عن الْمُفْلَة. ٠‏ 


وَجْهُ الْأَوّلِ وَهْوَ الأصخ أن الصلْب عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَبْلّعْ في الرَدع وَهُوَ 


[فتح القدير] 

كَحَدٍ السَرقَةِ وَاليَجْ) إِذَا اجْتَمعَا أن سَرَقَ الْمُحْصّنْ م رَنَ قله يُرْجَمْ ولا يُقْطَعْ اتفافا (وَلَمَا) أي لِأي حَدِيفَةَ وبي يُوسْفَ وَهَذَا 
على اغْبَارٍ أي يُوسْفَ مَعَ آي حَدِيفَة لا مع محمد (أَنَّ هَذِو) اليه وإ گات وَاجِدَةً بغار أنه قط الطَرِيقَ فَهَذَا الْمَجْمُوعٌ من 
لطع لفل نضا (عفوتة واجدة وإ تلت لِمَعََظِ سبيها) حَْث بع اليا في تفويتٍ الْأمن (حَيْثْ قوت الآمن عَلَى 
لمال والس بِالْقَدلٍ وأَخْذٍ الْمَالِ) وَكَونًا أُمُورا مُتَعَدَدَةَ لا يَسْمَلْمُ تعَددَ ادود في قَطع الطّريق؛ ألا يُرَى أن قَطْعَ اليد وَالرَجْلٍ 
فيها حَدّ واج وَهُوَ في الصُّغْرَى حَدَانِ وَلِأَنَّ مُفْمَضَى التَوْزِيع الَّذِي لَزمَ اعبار أن يَحَعينَ الْمَطْعْ ثم الْقنل؛ لِأَنَّ التَؤزِيعَ ادى إِلى 
أن من أَحَدَ اَل فُطع. ۰ 

وَهَدَا قذ أَحَدَهُ فَيُفْطَعُ وَأَنّ مَنْ فكل يفل أؤ يُصْلَبُء وَهَدَا قل فَيَجِبْ أَنْ يحْمَعَ لَهُ بَْنَ المَطع وَالْقَْلِ إلا أن ذَلِكَ كَانَ فيم 
إذا قعل ذلك على الاتفراد فَأمَا عَلَى الاجتماع فَجَارَ أن بوخد حَكْمُةُ من الاتفراد فَجَارَ َلك لاقام وما كر مِنْ حول ما 
دون النَفْسِ في النَفْسِ هُوَ ما إِذَا كانا حَدَيْنٍ َحَدُمنَ غَيْرُ النَفْسِ وَالْآحَرُ الَف أمّا إذَا كانَ ذَلِكَ حَدًا وَاجِدًا فَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَهِ 
هي اَجراءُ حَدٍّ وَاحِدٍ عير أنه إنْ بدا باز الي لا تلف به الَف فَعَلَى الآخَر. وَإِنْ بدا ا تلف به لا يَفْعَلْ الْآحَرَ لِانْبفَاءِ 
ادق وَهْوَ الصّرْبْ بَعْدَ الْمَوْتِ (فَوْلَهُ م قَالَ) أي الْقُدُورِي فيا إا احْمَارَ الإمَامُ صَلْبَه أو مَا إذا فنا لرُومِهِ عَلَى قول أبي 
وف أنه (يُصْلَبْ حا وَيْبِعَجُ بَطَْهُ إلى أَنْ يمُوتء وَمِثْلُهُ عَنْ الْكَرْخِيَ وَجْهُ فَوله: وَهْوَ الْأَصّحٌ أن الصَّلْب عَلَى هَدَا الْوَجْهِ بل 
ولأ الْمَفْصُود الرَجْرُ وهو َا خضل في البَاةِ لا جا بَعْدَ الْمَوْتِء إلا اَن يُقَالَ: النَصن دَلَّ عَلَى ذَلِكَء فإنَهُ قَالَ: أن يسلوا أو 
يُصَلَبُوا [المائدة: 33] فَلَرِمَ گن الصّلْب بلا قَمْل لِأَنَهُ معاد لَه عزف الْعتادِ فلا يَمصَادَقُ مَعَهُ وَالْمَْلُ الذي يَعْرضُ بَعْدَ 

لا بُقَالُ: وَجْهُ الأول وَهْوَ الْأَصَحْ لا ْفى 


(426/5) 


امه مود به. 
قال (ولا يُصْلَبْ اکئر من ثلاثة أََام) لِأَنهُ يعي بَعدَهَا فَيََأذَى الاس به. وَعَنْ أبي يُوسْف أنه يرك عَلَى حَشَبَة حَقٌّ يَعَقَطَّ 
فا حَصّل الِاغْتبَارُ با ذَكَرَْاهُ وَالنَهَايَةُ عير مَطلوبة. 


َالَ (وإذا فكل القَاطع فلا صّمَانَ عَلَيْهِ في مَالِ أَحَدَهُ) اغتبارا بالرقة الصُغْرَى وَقَدْ به 


(فَإِنْ بَاشَرَ الْقَْلَ أَحَدُهُمْ أَجْرَى اد عَلَيْهمْ بأَحمَعهن) لِأَنّهُ جَرَاءَ الْمُحَاربَةَ وهي تَتَحَقَّقْ بن يَكُونَ الْبَعْضُ رِذْءًا للْبَعْض حى إذَا 
َلْتْ أَقْدَامُهُمْ الْحَارُوا إلَيْهِمْ وَإَِا السَّرْط الْقَدْلُ من وَاجِدٍ مِنْهُمْ وََدْ تَحَقَقَ. قَالَ (وَالْقَمْلُ وَإِنْ گان بَعْضًا أو بجر أو بِسَيْفٍ فَهُوَ 


5 
عو 


سَوَاُ) لاله َع طعا لِلطَيقٍ بقَطع الْمَارة 


(وَإِنْ 1 قعل الْقَاطِعُ و يََخُذْ مالا وَقَدْ جرَحَ أَقْصّ مِنْهُ فِيمَا فيه الِْصّاص, وَأَخِدَ الْأَْشنُ مِنْهُ فيما فيه الْأَرْئنُ وَذَلِكَ إلى الْأَولِيَاء) 
ِأنُّ لا حَدّ في هده الا فظهَرَ ڪق الْعبْد وهو ما ذكرْتهُ فيَسْتَؤْفِيهِ اللي (وَِنْ أَحَدَ مالا م جرح قُطِعَتْ يده وَجلهُ َّث 
لرَاحَاتُ) أنه لما وجب الد حَفا لله سَقَطَتْ عِصْمَةُ النفْسِ 

[فتح القدير] 

أَنَهُ لا يُكَافِيُ وَجْهَ الطَّحَاوِيّ. لأ نَقُولُ: الخاصل ليس غير صَلْبِ وَقَغْلٍ طن الرُمْح ولان هُوَ الْمُعْمَادُ َبْتَهُو؛ لان عَادَكَمْ 
اقل به فليس مفلة عِنْدهُمْ كما هو في جذع الْأََْنِ وقطع الأثفي ونل الْعَيِئيء قان كان هتاك مُثْلةُ َالصلْبْ ليس عبر وهو 
مفُطوع بمَرْعِي فعكون هذه الْمُْلهُ الحَاصّةُ سفت من المنشوخ قَطَعًا لا يكيل السك م ّى َيه وتن أله يذفوف 
وَعَلِمْت في كتاب اسهد أنه لا يُصَلَى عَلَى قاطع الطَربق (وَلا بصب أَكْكر من ثلاثة أيام؛ لاله يعي بَْدََا فيَذى يه النّاسُ. 
عن أي يُوسْف أله يك عَلَى حَسْبَة حَق فطع فيَسقْط ليع به غَرُْ. قُلْنا: حَصَل اعجار بها ذكزنا والتهاية عي لازمة) 

من النّصّ وكُوْنهُ أَمَرَ بالصّلْب لا يَقْمَضِي الدَّوَامَ بل مَقْدَارٍ مُتَعَارَففِ لإيلاءٍ الْأَعْذَارٍكُمَا ف مُهلَة الْمُرتَدٍ وَغَيْرِكُمَا في مُدَةٍ ايار 


(قَولَه: وَإِذَا فكل الْقَاطِعُ فلا ضَمَانَ عََيْهِ في مَالٍ أَحَدَهُ) لما بنا في السَرقَةِ الصّغْرَى من سُفُوط عِصْمَتِه بالقَطع 


(قوْلَهُ وَِنْبَاسَرَ الل أَحَدُهُمْ) أي وَاجِدٌ مِنْهُمْ وَالْبَاقُونَ وفوف 1 يَفْمُلُوا مَعَهُ و يُعينُوه (أجري اد عَلَى جيعهم) فيفلو ولو 
كانُوا مائة بقل واج مِنْهُمْ وَاجِدًا (لأَنَّ لقنل جَراء الْمُحَاربَة) التي فِيهَا قل بالصَ مَعَ التّْزِيع (وَالْمُحَارَبَةُ تَمَحَقّقْ بن يكُونَ 
غص رذْءًا غص حَقٌ إذا رفوا الحازوا إلهم) وقذ فقت الْمُحَارََهُ مع الْقْلٍفَيَشْمَلَ اجراء الكل وهو فول مالك وَأخمة 
خلافا لِشَافعِيّ. 

لتا إل كم تعلق بالْمحارنة يسوي فيه امبر والرذء كالقييمة. 

ولا فزق بين گن الْمَْلٍ بِسَئْفٍ اؤ عضا اؤ حَجَرٍ في قَثْلٍ الكُلِ وَإِنْ ل يُوج أَبُو حَبيقَة اللقصّاص بالْمْتقَلِ لأ هَذَا لَيْسَ بطري 


(َِنْ ٤‏ يَفُْل القاطغ و أځڏ مالا وَقَد جرَح) فما گان من جرَاحَةٍ يري فِيهَا الْقِصّاص (أقْمْصٌ وما گان لا ري فيه دك لَرِمَهُ 
الأَوْش) وَيُعْرَفَ مَا بُقْتَصٌ به وَمَا لا يُقْنَصُ في النَايَاتِ إِنْ شَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ وَهَذَا (لِأَنَهُ لا حَدَّ في هذه المتاية) من فطع أو 
قَثْل (قَطَهَرَ حَق الْعَبْد فيَسْعَوفِيه اَل إن أَحدَ مالا م جرح فُطِعَتْ يذه َِْلةُ) من خلاف (وبَطلَث الراحات؛ لاه لما وجب 
لد حف له سَمَطّثْ عِصْمَةُ النَفْس) أي ما حل 


(427/5) 


حَفًا للْعَبْدِ كما تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالٍ (وَإِنْ خد بَعْدَ مَا تاب وَقَدْ قعل عَمْدَا فَإِنْ شَاءَ الْأَولِيَاءُ فَتَلُوهُ وَِنْ شَاءُوا عََوْا عَنْهُ) لِأَنَّ 

الخد في هذه الجَايَةِ لا يُقَامُ بعد الكَؤبة للاسيفتاء الْمَذَكُورٍ في النّصّء ولأ الوب تَعَوَقَْ عَلَى رَدِ الْمَالِ ولا قَطْعَ في مله فَطَهَرَ 

ق الْعَبْدِ في النَفْس وَالْمَالِ حم يَسْتَوْئي الول القصّاص أَوْ يَعْفُوَ 

[فتح القدير] 

با من تفريق اتصال الجسم بِاجرَاحَاتٍ (حَفًا للْعَبْدِ كما سقط عِصْمَةُ الْمَالِ) وَلِذَا تَبْطل الرَاحَاتُ إذا قَمَلَ فقيل حَدَاء لون 

اخ وَالصَّمَانَ لا يتَمعَانِ (فَوْلَه: وَإِنْ اخ بَعْدَمَا تاب) سَقَط اد عَنْهُ بلا خلاف بِالنَصّ. 

قال تان (إلا الَّذِينَ َابُوا من قَبْلٍ ن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ] [المائدة: 34] فَإِنْكَانَ قَدْ فكل (فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ فَعَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا عَمَوا 
عَنْهُ) لِأَنَّ هَذَا التي ا فرع وسور وَحِيئئِذٍ لا بْدَ أَنْ يكُونَ قَثْلَ بحَدِيدٍ وَْوه؛ لان الْقصّاص لا يجب إلا 

به وَنحُوِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَكَذَا إِذَا گان أَحَدَّ مَل 2 م تاب ِن صَاحِبَهُ إن شَاءَ تَرَكَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّئَهُ إِنْ گان هَالكا وَيَأْخُذُهُ إِنْ 

گان قَاتِما أنه لا يُفْطَعْ بَعْدَ التَوْبَةِ ِسْفُوطٍ اد (فَطَهَرَ حَقُ الْعَبْدِ في ماله كما في النَفْسِ) وني الْمَبْسُوطٍ وَالْمُحِيطِ: رَد امال مِنْ 

ام تَوْبَهمْ لِتَنْقَطِعَ به خُصُومَةُ صَاحِبه. 

وَلَوْ تاب وَل يَرْدّ الْمَالَ 1 يَذْكرْهُ في الكتاب. وَاخْتَلَهُوا فيه فقيل لا يَسْقْطُ اَذ كسَائِرٍ ادود لا تَسْقْط بِالتَوْبَةَ وَقِيلَ يَسْقْطُ 

َشَارَ إَِيْه خمد 
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وجب الصَّمَانُ إِذَا هَلَكَ في يده أؤ اسْتَهْلَكهُ 


(وَإِنْ كانَ من القطاع صي : أو نون أؤ ذو رحم حرم ه من الْمَفُطُوع عَلَيْهِ سقط الخد عن الْبَاقِينَ) فَالْمَذْكُودْ في المي وَالْمَجُْونِ 
قل أبي حَبِيفَةَ وَرفَر. 
وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنّهُ لو بَاَرَ الْعْفَلَاءْ يُحَدُ الْبَاقُونَ وَعَلَى هَذَا السَرِقَةُ الصّغْرَى. 


[فتح القدير] 

في الْآَصْلٍ لِأَنَّ الكوْبََ تشقط الخد في السرقَةِ الكبرى بخْصُوصِها للاشتفتاءِ في النّصَ فلا صخ قِيَاسُهَا على باقي الخُدُودٍ مَعَ 
مُعَارضَةٍ النّصّء وَسَائْرُ ادود لا تَسْقْطٌ بِالّْبَة عِنَْنا وَبِهِ قال مَالِكُ وَأَحْمَدُ في روَاية وَالشَافِعِيُ في قَوْلٍ وَعَنْهُمَا تَسْقْطُ لِقَوْلِه 
َعَال ِوَاللَدَانِ اناا مِنْكُمْ فَآذوِهمَا قن تابا وَأَصْلّحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا] [الدساء: 16] وَكْنْ نَفْطَعْ بد رَجْمَّ مَاعِزٍ وَالْقَامدِيّة 
گان بَعْدَ تَوْتِِِمَاء وَالآيَةُ مَنْسُوحَةٌ إا گان ذَلِكَ في وَل الْأَمْر. 

وَِذَا غرف هذا فَقَوْلُ الْمُصَبْفُ وَلَِنَّ التَوْبَة تمََقُّ عَلَى رَد الْمَالٍ ولا قَطْعَ في مله شَبَهُ النَنَافْضٍ, لِأَكًا إا فقث عَلَى ر 
امال فأَحَدَ الْقَاطِعْ قَبْلَ ارد أذ قَبْلَ التَوْبَةِ وَالأَخْدُ قَبْلَ التَْبَةِ بَعْدَ أَخْذٍِ الْمَالٍِ فيه الد بمَطع الْيّد وَالرَجْلٍ. 


2 بِفَرْضٍ الْمَسْأَلَةِ فيمًا إا ره بَعْصَهُ فَإنَّهُ عَلَامَةُ تؤبته. فَيَكُونُ ذَلِكَ شْبْهَةَ في سُفُوطٍ الخد فيجب الصَّمَانُ لَوْ هَلَكَ الباقي 
أ اسْتَهْلَكَه؛ وَمِثْل مَا لَوْ أخذوا بَعْدَ الَوْبَةِ في سُّقُوطٍ الخد د وَالمُجُوع ِل القصّاص وَتَصّدُفٍ الْأَوْلِيَاءٍ فيه وَفي الْمَالِ مَا لَوْ أخدُوا 
قَبْلَ التَوْبَةِ وَقَدْ فَتَلُوا وَلَكِنْ أَحَذُوا مِنْ الْمَالٍ قلاا لا يُْصِيبْ كلا نصَاب فَإنَ لمر ف القَغلٍ وا جرح إلى الْأَوْلِيَاهٍ إن شَاءُوا 
قَتَلُوا قِصّاضًا وَإِنْ شَاءُوا عََوْا. وَقَالَ عِيسَى: يَقْثْلُهُمْ الْإمَامُ حَدًا أ َو فَمَلُوا و يَأَخُذُوا سَيْئَا مِنْ الْمَالٍ فَعَلَهُمْ حَدَا لا 
قصّاصاء وَهَذَا لِأَنَّ مَا ذُونَ التَصَّابٍ كَالْعَدَم لاله تَتَعَلّظْ حَِايَتَهُمْ بأَخٍْ شَيْءٍ من مِنْ الْمَالٍ REE‏ 

وح سد ال لل رك 2 ب ال وَقَتْلْهُمْ لَبْسَ إلا 
لِيَصِلُوا إلَبْه فَإِذَا تَرَكُوا أَخْدَ الْمَالِ عَرَفْنَا أنَّ قَصْدَهُمْ الْقَدْلُ لا الْمَطْعْ؛ لِأَنَّ الْمَطْعَ لَبْسَ إلا ِلْمَالِ فَيُقْمَصصُ مِنْهُمْ إِنْ شَاء الول 
وري في خم لْتِصَاص 


(قَوْلَهُ: وَإِنْكَانَ من ن الْقُطَاعَ ص ص أو َون أؤ ذو رحم حرم م من المَفْطوع عَلَيْهِ سَقَطَ الخد عَنْ الْبَاقِينَ) فَتَظْهَرُ أَحْكَامُ لْتِصّاصٍ 
وَنَضْمِينُ الما وَاسخرَاحَاتِ 

وف الْمَبْسُوطٍ: اوا وَفِِهمْ عند قط يَدَ حر دَفَعَهُ مَوْلَاهُ أو هَدَاهُ كما لَْ فَعَلَهُ في عَبْرٍ قط الطَربق؛ وَهَذَاءٍ لأَنّهُ قصّاص بَيْنَ العَبيد 
وَالْأَحْرَارٍ فيما ون النَفْسٍ فَيَبْقَى كم الدَفْع وَالْفِدَاءِ فَإِنْ كانَثْ فيهم امْرأَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا دِيَهُ الْيَدِ في ماه لِأَنّهُ لا 
قِصّاص بَيْنَ الرَجَال وَالَسَاءٍ في الْأَطْرَافِء وَالْوَاقَُ مها عَمْدٌ لا تَعْقِلُهُ الْعَاقلَةُ. 

قَالَ الْمُصَّبَفْ (فَالْمَذْكُورْ في الصّيّ وَالْمَجْنُونٍ قَوْلُ ي حَبِيقَةَ وَزْفَرَ رَحمَهُمَا الله. وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْعْفَلَاء) الْأخدَّ 
وَالَْمْلَ (يحَدُ البَافون) وَإِنْ بَاشَرَ ذَلِكَ الصّيحُ وَالْمَجْنُونْ فلا حَدّ عَلَى الْبَاقِينَ. 

وَقِيلَ گان الْوَجْهُ أن يَفُولَ: وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ بَعْدَ أَنْ قال الْمَذَكُورُ في الصَّيّ وَالْمَجُْونِ قول أي حَدِيفَةَ وَرُقَر أو يَفُول الْمَذَكُورْ 
ظَاهِرُ الروَاية عَنْ أَصْحَابا. وَعَنْ أي يُوسْفَ گمَا قال الْقُدُورِيُ في شَرْحِهِ لمخقصضر الْكرْحِيَ وَغَيِِْ و يذكز قول خمد واكتفى 
ِمَوْلِ: الْعْحُقَلَاءُ عن الْبَلِغِينَ فان لاء ما يُقَالُ في مُقَابّة الصّبيَانِ وَالْمَجَانينِ (وَعَلَى هَذَا السرقَةُ الصّفرَى) إن ولي الْمَجُْونُ 
أؤ الي 
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لَهُ اَذ الْمُبَاشْرَ أطل وَالرَدُ تابعٌ وَل حَلَل في مُبَاسَرَةٍ الْعَاقل ولا اغتِبَارَ بالل في الع في عَكسِه يَنْعَكِسْ الْمَعْقَ اكه 
وما اه جناي وَاجدَة قَامَتْ بِالْكُلَء فَإِذا ل يَمَْ فغل بَعْضِهِمْ مُوجبًا گان فغل الْبَاقِينَ بَْض الْعلَة وب لا يَقْبْتْ اكم فَصّارَ 
گاخاطی مَعَ الْعَامِدِ. 

وأا ذو الج الْمَحْرمِ فَقَدْ قبل ويل ذا كان الْمَالُ مشت ببنَ الْمفطوع عليه وَالأَصَحْ أنه مُق لن لَاَة وَاجدَةٌ عَلَى ما 
دراه 1 

[فتح القدير] 

إخراح الماع سقط الد عن الكل وَإِنْ ولي غَيهْمَا فطغوا إلا المي وَالْمَجْنُونَ. 


وَقَالَتْ الْأَِمَهُالدلائهُ وَأَكْمَرُ أَهْلٍ الْعِلم: لا يفط اد عن غَبْرٍ المي وَالْمَجْنُونٍ وَذِي الرَّجِم؛ لأا شْبْهَةٌ احص ا وَاجِدٌ فاد 
يَسْقْطُ الخد عَنْ الْبَاقِينَ (لأبي يُوسْفَ أن الماش أصْل وَالرَدْءَ تابغ» قَفِي مُبَاشَرَةٍ الْعَاقِلٍ الل في التَبَع ولا عة به بَعْدَ أن لا 
َلَلَ في الْأَصلٍ) فَبْحَدُ افون (وني عكيه) وَهُوَ أن يبار المي وَالْمَجْنُونُ (ينْعَكس الْمَغْق) وَهُوَ السُقُوط عن الأضل فد 
اله طَّ حيتي في التَبَع فَيَنْعَكِسْ اكه وَهُوَ حَد الْبَافِينَ فلا يُحَدُونَ (وَُمَا) آي لي حَنِيِفَةَ وَتحْمَّدِ وَحمَهُمَا اله (أنَّ فَطْعَ الطريق 
جناي وَاجِدٌَ) لن اْمَْجُود من الْكُلَ يُسَمَّى جتَاية قطع الطَريق غير أا لا تتحقُّ في العالب إل َماعَة فَكَانَ الصادِرُ مِنْ 
لكر جناي وَاحدة (قامٽ بالك ذا ت يغ فغل بَعْضِهمْ مُوجبا) للح لِشْبهَةٍ أو عدم تَكُلِيفٍ لا يُوجث في حَقّ الباقي؛ لن 
(فغل الَْاقِينَ) جيتئذٍ (بَعْض الْعِلَّةِ وَ) ببَعْض الْعلّةِ (لا يَْبْتْ الحَكُمْ وَصَارَ كا اطي مَعَ الْعَامِِ) إذَا اجتَمَعَا في قَثْلٍ مَعْصُومٍ الدّم 
شفط الِْصَاص عن المد (َأَمَا ڏو الرّجم الْمَخرم فقيل تَأوِبلُه) أي اويل سُفُوطٍ الحدٍ عَنْ الكل (أنْ يكُونَ الْمَالُ مُشتركا ي 
المَفطُوع عَلَْه) وني القُطاعَ ذو رجم حرم من أَحَدِجِمْ فلا يجب الخد عَلَى الْبَاقِينَ باغتَارٍ تصيب ذي الرّحم الْمَحرَمِ وَتَصيرُ شْبْهَة 
في تصيب الباق فلا يب اد عَلَبْهم؛ لان الْمأحُودَ شيءَ واد فَإذَا امت في حَقَ أَحَدِجِمْ يسبب الراب ينځ في حَق الاق 
اما إذَا 4 يكن الْمَالُ مُشْتركاء فَِنْ 1 يَأْخُذْ الْمَالَ إل من ذي الرّحم الْمَحْرَمِ فَكَدَلِكَ, وَإِنْ أَحَذُوا مِنْهُ ومن غَِْهِ يحَدُونَ باغتبَارٍ 
الْمَأخوذ من ذَلِكَ عير (والأصخ أنه جْرَى عَلَى الإطلاقِ) وَأَعنُمْ لا يحَدُونَ بحل حال لِأَنَّ مَالَ جميع الْقَافلَةِ في حَقّ قُطَّع الطَرقٍ 
كَشَيْءٍ وَاجِدِ لأَنُّ حر بجزز واج وهو الْقَافِلهُ (وَالنَايةُ وَاجدَةٌ) وهي قَطْعْ الطَريقٍ 
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الماع في حَقٍ الْبَعْضٍ بُوجب الماع في حَقّ اباق بحلاف ما إذَا گان فيهم مُسأمَنْ؛ لِأنَّ الماع في حَقّهِ خَلّلٍ في الْعِصْمَةٍ 
وَهُوَ حص أَمّا هتا الامْتنَاعٌ َكَل ني ارز وَالْقَافِلَةُ حر واج (وَإِذَا سَقَطَ لحد صَارَ لقنل إلى الْأَوْلَِاءِ) هور حَقَ الْعَبْدِ عَلَى 


ما ذَكَرَْاهُ (فَإِنْ شَاءُوا فَعَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفُوا) . 
(وَإِذَا قَطَعَ بَعضُ الْقَافِلَةِ الطَرِيقَ عَلَى الْبَعْضٍ 1 يب الَدُ) لن ارز وَاجِدٌ فَصَارَتْ الْقَافِلهُ كَدَارٍ وَاحِدَةٍ 


(وَمَنْ قَطَعَ الطَربق ليد أؤ كارا في المضر أو بن الكُوفةِ وَاليرة فلَيْسَ بِقَاطِعْ الطَريق) اسْتخسَانًا. 

وي القاس يَكُونُ فَاطِعَ الطَريق وقول الشَافِعِيَ لِوْجُودِهِ حَقِيقَةً. وَعَنْ اي يُوسْفَ أله يجب الد إذَا گان حارج الْمضْرٍ إِنْ گان 
بقُرْبه؛ ِأَنَهُ لا يَلْحَقُهُ الْعَوْثُ. 1 

[فتح القدير] 

(فَالامتَاعٌ في حَقٍ غص لا بُوجب الامناَ في حَقٍ الَْاِينَ) جلاف السسرقة ِن حرْرَْنٍ لان كل وَاجدِ من الْفِعلَنِ هتاك مُنمَصِلٌ 
عن الآخَرٍ حَقِيقَةَ وحُكْمَاء وَإِذَا گان في الْمفْطُوع عَلَيْهمْ شَريك مُفَاوضُ لِبَغض الْقَُاع لا يحدُونَ ذِي الرجم الْمَحرَم (قَولهُ 
لاف مَا إِذَا گان فيهة) أَيْ في الْمَقُطُوع عليه وَهُوَ الْقَافلَةُ (مُسْتَأْمَنٌ) جَوَابٌ عَنْ مدر هُوَ أن الْقَطعَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَحْدَهُ لا 
وجب حَدَ القع كما عَلَى ؤي الرّجم المَحرم م عند ابلاط ذي الرجو الْقَاطِعْ مع عي ين الْقَافَةِ صاز شه في ايء 


فگڌا يجب عِنْدَ الختلاطٍ الْمُسْتَْمَنِ كَذَلِكَ ولس كَدَلِكَ بل يُقَامُ اد عَلَيْهِْ. 

أَجَاب بان (الامْتتَاع في حَقَ ن الْمُسْتَأْمَن إا كَانَ خَللٍ ل عصْمَة نَفْسِه وَمَالِف وَهُوَ أَمْرْ يَخْصُّ آم هتا الامْتمَاعٌ ال في لزز 
وَالْقَافلَةُ حزز وَاحِدٌ) فیصیر كَأَنَ قريب سَرَقَ مَالَ الْقَرِيبٍ وَغَيْرِ الْقَرِيبِ مِنْ بَيْتِ الْقّريب (وَإذا سقط الد صَارَ القَغْنُ إل 
لأَولَِاءٍ إن شَاءُوا عَقَوْا وَإِنْ شَاءُوا افْمَصُوا) وجري الال في الْمَالٍ عَلَى ما ذَكِرَ من قريب» وَلَوْ 1 يَمَعْ لمل وَالأَخْدُ إل في 
الْمُسَْْمَينَ لا حَدّ عَلَيْهُمْ وَلَكِنْ يَضْمَُونَ أَموَالَ الْمُسْاْمَينَ لِثُبُوتِ عِصْمَة أَمْوَاهِمْ لِلْحَالٍ وَإِنْ 1 ين مَعْصُومًا عَلَى الابيد وال 
تَعَالَ أَعْلَمُ 


(قَوْلَهُ ذا فَطَعَ بَعْضْ الْقَافلةِ الطريق عَلَى الْبَعْضٍ 1 يب الَْد لذن ارز وَاجِدٌ) وَهُوَ الْقَافِلَةُ قَصَارَ كُسَارقٍ سَرْقَ مَمَاعَ عيزو 
وَهُوَ مَعَهُ في دَارٍ وَاجِدَةٍ فلا يجب الْحَدّ وَإِذَا يجن الخد وَجَب الْقِصّاصٌُ في النْفْسِ إن قَعَلَ عَمْدَا بحَدِيدَةٍ أؤ قل عِنْدَهُمَا وَرَدُ 
الْمَالِ إِنْ أَحَدَهُ وَهُوَ قَائِمٌ وَصَمَائَهُ إِنْ هَلَكَ أو اسْتَهْلَكَهُ 


.0 ون فت الطريق ليلا أو م في | در ا اجر و ون ي ملل ا غير قت بن م 


َرْيَِ بَينَهَا وَببنَ الور مَسِيرَةٌ سَفَرٍ في في ظور زول (وفي اتس ان یون ۳ وَهُوَ ول الشَافِعِيَ) فن يي وَجِيزِهِم: مَنْ 
أَحَدَّ في الْبَلَّدِ مالا مُعَالبَةَ فهو قَاطِعْ طرق (وَعَنْ اي يُوسُفَ أَنّهُ) إِذَا گان خَارج الْمِصْرِ ولو بِقْرْبِ منۀ يب الَدٌ؛ لِأَنَهُ لا يَلْحَقُهُ 
الْعَوْتْ؛ لاله حار بل مُجَاهَرتَهُ هنا أَعْلَظُ من مُجَاهرَتِهِ في الْمَقَارَة. ولا تَفْصِيل في النّصّ في مَكَانٍ الْقَطّع. 

الْعُْرَانِ. وَتَوقّفَ أَحْمَد مره وتر أَصْحَابه أن يون َؤضع لا يَْحَفُهُ اقوت (وَعَنْ أي يُوسُف) في روَايَةٍ رى إن قَضْدَهُ 


(431/5) 


وَعَنْهُ إن قَائَلُوا ارا باليتتلاح أو ليلا به أو باشب فَهُمْ ف الطريق أن الاح لا يَلْبَتْ وَالعَوث يُبْطِئُ بِالليَالي وَتَحْنْ َقُول: 
إِنَّ قَطْعَ الطْريق بقَطْع الْمَارَةِ ولا يتَحَقَّقْ ذَلِكَ في المصر وَيَفْرْبُ مِنْه؛ لِأنَّ الظَاجِرَ خُوق الْعَوْثِء إلا أَهُمْ يُؤْحَذُونَ برد الْمَالٍ 
ًا لا لِلْحَقَ إلى الْمُستجق, وَيُوَدَبُونَ وَيحبِسُونَ لارتَكَابَم ااه ولَوْ فَتَلُوا فَالْأَمْرُ فيه إلى الْأَوِْيَاءٍ لما بين 


(وَمَنْ حَتق رجلا حم فَتَلَهُ فَالدِيَُ على عَاقِلَتهِ عِنْدَ أي حَبيفَة) وهي مَسْأَلةُ الْقَغْلٍ بالْممْقَلِ وسين في باب الدّيَاتِ إِنْ شَاءَ اله 
تَعَالَ (وَِنْ حََقَ في الْمِصر غَيْرَ مرةِ فقتل به) ؛ لِأَنَهُ صَارَ سَاعِيًا في الْأَرْضٍ بِالْفَسَادٍ فَيْدْفَْ سَُهُ بالْقَغْلِ وََلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 

[فتح القدير] 

بالستلاح مارا في المصر فَهُوَ و وَإِنْ گان بره من الحَشَبٍ وَنَحُوِهِ فَلَيْسَ اطع وي اللَيْلِ يَكُونُ قَاطِعًا باشب وَالحَجَرِ 
(لِأَنَ السّلاح لا يَلَبَتْ) فيَعَحَققْ فَبَتَحَقَّقُ الْمَطْعْ قَبْلَ الَْوْثْ (وَالْعَوْثُ بُبطئ بِاللَّيَاي) فَيَتَحَفَقُ بلا سلاح. وَفِ شح الطَحَاويّ: الفنْوّى 


على قۇل أي يُوسُْفَ. قَالَ الْمُصَبَفْ (وَنحْنْ تَفُول: إِنَّ قَطْعَ الطّرِيقٍ بطع الْمَارَ ولا يَتحَقَّقْ ذَلِكَ في الْمضْر وَمَا يقرب مِنْهُ أن 
الظَاهِرَ وق الْعَوْثْ) وَأَنْتَ تَعْلّمُ أن اد الْمَذُكُورَ في الآيّة 1 بط بمْسَمّى قَطْع الطّريق وَإِعَا هُوَ اسْمْ َبْنَ الئّاسء ورا أنيط 


مسيرةٍ اة أيام بب الْمِصْرٍ وَالْقَاطِع. 

ولا شك في اَن ليس وق الْمَثِ في ذلك الْمِقْدَارٍ طَاهِرَا وَهُوَ ما عَلَّلَ به لِلظاهِرء وَإَِا قُلْنا: َم ليوا قُطَعًا سهم اَن 
يُضْرَبُوا وَيُْبَسُوا وَإِنْ فَتَلُوا لَرم القصّاص وَأَحْكَامُهُ وَإِنْ أَحَدُوا مَل صَمِبُوهُ إذَا أنلَفُوه وَعَلَى تفُدير أَكُمْ فُطَاع إِنْ فَتَلُوا فلو 
حَدًا فلا يبل عَفوَ الْأَوليَاءِ فيهم ثم لا يَضْمَمُونَ عَلَى ما يغت. 

قله (لِمَا بينم أَيْ من فَوْلِهِ لِظْهُورٍ حَقَ الْعبْدِ عِنْدَ ادِقاع الد 


(فَْلَه:وَمَنْ حتق رجلا حى فََلَهُ لَمََُ اليه على عَاقِلَيهِ عند أي حَبيفة وهي ماله القْلِ بلقل وَسمْبَيَُ إن شَاءَ الله تعَالَ 
في الدِيَاتِ) وَظَاهِرٌ اَم ليست مَسْألَةَ الْمْقَلِ غا الْمَعْىَ اما مذْلْهَا في تُبُوتِ الشُبْهَةِ عِنْدَهُ في الْعَمْدٍ حَيْتُ اث الْآلَهُ فيها 
قُصُورٌ يُوحِبُ الثَردّدَ في أنه قَصّدَ قَبْلَهُ َد الْفغلٍ أو قَصَّدَ الْمُبَالَعَهَ في إيلامه وَإِدْخَالَ الصَّرَرٍ عَلَى نَفْسِهِ فَاتَقَقَ مَوْنهُ وَعَدَمُ 
احتمَالِهِ لِدَلِكَ (فإِنْ حَتَقَ ير مرو قيل) الآنَ؛ لَه طَهَرَ قَصْدَةُ إلى الل بالنَخِيقٍ حَيْث غرف إِفَْاؤُه إلى الْقَملٍ ثم صَارَ يَعْعَمِدُه 
(وََُِ صَارَ اعيا في الْأَضِ بالْقَسَادِ) وَكلُ من كان ذلك (يُذفَع سره بالْقلٍ) . 


[فْرُوعٌ] 

نَصّ في الل عَلَى أن الْعَبْدَ وَالْمَرأَةَ في كم فطع الطريق كَعَيْرهمَاء أَمَا الْعَبْدُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا اماه فَكَعَيْرهَا في السَرقَةِ الْكُبْرى في 
اهر الروَاية. وهو اياز الطّحَاوِيٍ لأ الواجب فَطْعٌ وَفَثْلٌ وهي كَالرَجْلٍ في جَرَيَانِ كل مِنْهُمَا عَلَيْهَا عند نحق السَبَبٍ مِنْهَا. 
وَذَگر الْكَرْخِيٌ أَنَّ حَدَّ فطاع الطّرِيق لا يَبْ عَلَى النْسَاءء لِأَنَّ 
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[فتح القدير] 

من الْعَيمَةٍ لا يُسَوَّى بيْنَ الرّجُلٍ وَالْمَراة فَكَذَا في الْعفُوبة الْمُسْتَحَقَةِ بالْمُحاربة. وَلَكِنْ يَرِدْ عَلَى هَدًا الْعبْدُ فَإنّهُ لا يُسَاوِي ار في 
اسْتحْقَاقٍ الْعَبيمَة وَبْسَاوِيه في هدا الحدٍ. وَفي اليا وَالْمَجَاننِ عدم أَِْيّةِ الْقُوبةِ وَذَلِكَ لا يُوجَدُ في السَاءِ. وَذَكرَ حِشَامٌ في 
َوَادِرِِ عَنْ أي يُوسُّفَ: إِذَا قَطّعَ قَوْمٌ الطَرِيقَ وَمَعَهُمْ امرَاةٌ فَبَاسَرَتْ الْمَرْأة اَل وَأَحَدَتْ الْمَالَ دون الرَجَالٍ فَإنَهُ يقم الحدُ عَلَيْهِْ 
لا عَلَيْهَا. وَقَالَ محْمَدُ: يام عَلَْهَا ولا يفام عَلَيهم. وذگر ائ ماعة عن حم عن اي حَديقة: ا بُذراً عَنْهُمْ حميعًا لكؤنٍ الْمَرة 
فيهخ وَجَعَلٌ لماه كالصّي. 


وَالْعَجَبْ من يکر هذه اغ گؤن الْمَرْةٍ مع الرَجَالِ في القَطع م يَفْمَصِرُ على کر الخلا بي اي يُوسْفَ محمد فيها وَيَذكْرْ 
حاصل اين يعن عَنهما ويك تقل ما في الْمبْسُْوطٍ من أ الرجال منوا إلى اهر الرواة مع مُسَاعَدَةالَْْد ؤود 
النَفْضٍ الصّحجيح عَلَى مار الكَرْحِيَ بالْعَبدِ كما ذكَرْا. ومن نَقَلَ ذَلِكَ صَاجب الدَرَايَةِ وَصَاحِبُ الْفَعَاوَى الْبْرَى وَالْمُصَئْف في 
التَجبيس وَعَْهُمْ مَعَ ضَعْفٍ الْأَوْجْهِ الْمَذُكُورَةِ في الكَفرقة مل الْقَرْقِ بِضَعْفٍ اة في صل الخلقَة مث ذَلِكَ من الكلام 
الضّعِيفٍ مَعَ مُصَادَمَتِهِ إطلاق الكتاب الْمُحاربين ولا قُوَةَ إلا باله. وَمَا في النَّوَازِلِ مِنْ فَوْلِهِ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَطَعْنَ الطريق فَفَكلْنَ 
وَأَحَذْنَ الْمَالَ فلن وَضَمِنٌ الْمَالَ بنَاءَ عَلَى غير الظَاهِرٍ م ع ُن محَاربَاتِ. وَعَلَلَهُ با لْمَْآَةَ ذا قَاَلَتْ الْعَدُوٌ وَأُسِرَتْ 1 
تفل َف قُتلنَ ِمَمْلِهِنٌ وَالضّمَانُ لِأَخْذِهِنَ الْمَالَ 


وَيَغبْتْ فطع الطَرِيقٍ بِالْإقرَارٍ مَرَةَ وَاحِدَةَ وَأَبُو يُوسْفَ شَرَط مرن كََوْلِهِ في السَرقَةٍ الصْغرى وَيُقْيلُ جوع القاطع كما في السرقة 
الصُغْرَى فَيَسْقْطُ الد وَيُؤْخَذْ بِالْمَالٍ إن گان أَقَرّ به مَعَهُ وَبِالْبيََةِ بِسَهَادَةٍ انين عَلَى مُعَايَئَةٍ ل أؤ الإقْرَارٍ فَلَوْ سَهِدَ أَحَدُهمَا 
بِالْمُعايَئَِ وَالْآخَرُ عَلَى إفرَارهم به لا يُفْبَلُ ولا تُقبَلُ الشَهادهُ بالقطع عَلَى أبي الشَاهِدٍ وَإِنْ علا وَائِبهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ قَالَا قَطَعُوا 
عَلَْنَا َعَلَى أَصْحَاينا وأَحَذُوا مَالَنَا لا ُقْبَل لِأَكمَا شهدا لِأَنْفُسِهمَاء وَلَو سَهِدُوا اه قَطَعُوا عَلَى رَجُلٍ من عَرَضٍ الاس وَلَهُ وَل 
يعرف أو لا يُعْرَفْ لا يقم الد عَلَيْهمْ إلا بمَحْصَرٍ من الخْضمء وَلَوْ قَطَعُوا في دار الخَرْبٍ عَلَى تُجَارٍ مُسْتَأمَينَ أو في دار الْإسْلام 
في مضع عَلّبِ عَلَيْهِ آَل الْبَغي م تى بم إلى الإمام لا بَنْضِي عَلَبْهمْ اَذ لِأَهُمْ اشوا السّبَب جين 1 يَكُونُوا ُت يَدِو وني 
قؤضع لا يري به كمه َم ينعقذ لهم موجه عليه الإقامة عَلَِهمْ قلا يفعلة. وَمِثْلُهُ تَقَدَمَ في الزَنَا في دار الحَرْبِ. 
وَل موا إل قَاضٍ يَرَى تَصْمِيتَهُمْ الال فَصْمَتَهُمْ وَسَلَمَهُ إل أَوْلِيَاءٍ الْقَوَدِ َصَّاُوهُمْ عَلَى الدَّيّاتِ 2 م رُفْعوا بَعْدَ رَمَانِ إل قَاضٍ 
آخَرَ ل يُمَمْ عَلَيْهِمْ الخد ما قاذم الْعَهْدِ وفيه نَظَ اؤ لِعَدَمِ الْحَضْم وَقَدْ سَقَطَ خُصُومَتُهُمْ با وَصل إِلَيْهِمْ أو لِقَضَاءٍ الْأَوَلِ فَيَتمُ 
ذلك لِنَقَاذِهه إذ هُوَ في فصل مُجْتهِدٍ فيه من تَقَرّرٍ الضَّمَانٍ. وَإِذَا قَصَى الْقَاضِي عَلَدَنْهمْ بلقل وَحَبَسَهُمْ لِدَلِكَ قَذَهَب أَجْنَيٌ 
لا شَيْءَ عَلَيْهد وَكُذَا لَوْ قَطَعَْ يَدَهُ؛ لاه لما سَقَطَتْ خُرْمَةُ تَفْسِه سَفَطَتْ خْرْمَةُ أَطْرَافه وَلَوْ فَتَلَهُ قَبْلَ التُبُوتِ عَلَيْهِ م قَامَتْ اليه 
بقطعه للطريق أقْمْصّ منه؛ لِأَنّهُ قل نَفْسَا مَعْصُومَة م لا يفضي الْقَاضِي بل دمه بمَذِه الْبَينةِ بَعْدَ ما فكل لِقَوَاتِ الْمَحَلٌ؛ 
فَوْجُودُ هَذِهِ الَْينَ كعَدَمِهَا إلا أن يَكُونَ الال وَل الَّذِي فََلَهُ الْقَاطِعْ في قَطع الطريق فلا يَلْرَمُ شىء لِظْهُورٍ أنه اسو حَقَّ 


3 
تفسه 
د 


وَلَوْ أن لُصُوصًا أَحَذُوا مَمَاعَ قوم فَاسْتَعَانُوا بِقَوْمِ وَحَرَجُوا في طَلَبِهِمْ إِنْ كَانَ أَرْبَابُ الْمَمَاع مَعَهُمْ حل اهم وَكذًا إذَا عابو 
واخارجوت يَعْرِفُونَ مَكاهم وَيَقَدِرُونَ على رَد الماع 
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(كتاب المتيرِ) التي حم سيرةٍ, وهي الطريقة في الأمُورء وي الشّزع تَقصُ بِسيرٍ التي - عَلَيْهِ الصّلَاة راللام - في مَعَازِيه. 


[فتح القدير] 

يهم ون كانُوا لا يعْرفُونَ مَكَام ولا درون على الرَدِ عَلَْهِمْ لا يجوز َم أن يُقَاتُِوهمْ؛ لِأَنَ الال للاستزدادِ لِلرةِ عَلَى 
رباب الْأَمْوَالٍ ولا قُدرَةَ عَلَى الرَدِّ وَلَوْ افْتَتَلُوا مَعَ فَاطِع فَقَتَلُوهُ لا شَيءَ عَلَيْهِمْ؛ اَم لوه لِأَجْلٍ مالم قان فَرَّ مِنْهُمْ إلى 
مَوْضِع أو روه لا يَفدِرُ عَلَى قطع الطَرِيقٍ عَلَيْهمْ َوه كان عَلَيْهِمْ الدَيَة؛ لِأَمْ َتَلُوهُ لا أجل مالي وَگذا َو فر رَجْلٌ من 
المع فَلَحِقُوهُ وََد الى نَفْسَهُ في مَكَانٍ لا َد مَعَهُ على فطع الطَريقٍ فمَعَلُوه كان عَلَيْهِمْ اليه لن َعْلهُمْ يه لا لجل 


ووژ لجل أن ُقَاتِلَ دون ماله ون ل يلغ نصا وَل من يقابل عليه لإطلاقِ وله - صلی الله عليه وسَلمَ - «مَن فيل 
دون ماله فهو شَهِيدٌ» . 


[كتاب السَيرٍ] 

ؤرد الجهَادَ عقيب الدُودِ؛ لأَنّهُ َغ أن اسبَها يوَجْهَيِْ باد المَفصودِ من كُلّ مِنْهَا وَمِنْ مَضْمُونٍ هَذَا الكتاب» وَهُو خلا 
لع ن اقساد ویگؤن ل مهتا حَسْن سن عزو وديك الف وهو إغلاۂ گلمة ا تعال يتأ بفغل تفس المأثور بى 
وَهُوَ الْقِتَالُ وَجَب تأخيرة عَنْهَا لِوَجْهَيْنِ: كود الْمَسَادٍ الْمَطْلُوب الإخْلاغ عَنْهُ بالجهَادٍ أَعظَم كَل قَسَادِ وَأَفْبَحَه وَالْعَادَةُ في التَعَالِي 
الشَرُوعٌ فِيها على وجه لتقي من الْأَذْنَ إلى ما هو الى من وكؤئة مُعَامََة مَعَ اكمار وا دوذ مُعَامَلَةُمَعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقْدم ما 
يََعَلَّقْ بالْمُسْلِمِينَ أول. ولا قى أن لَه مَُاسَبَةَ خَاصّة بالْعِبَادَاتِء فَلِدَا أَورَدَهُ بَعْضْ الاس عَقِبَهَا قَبْلَ التگاح لِأَنَهُعِبَادَةٌ عة 
لاف التكاح (وَالسرُ مغ سيرة) 
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[فتح القدير] 

وهي فغْلةِ بكر الْفَاءٍ مِنْ السَيْرٍ فَيَكُونُ لِبَيَانِ هَيْئَةِ السَيرٍ وَحَاله؛ لأَنَّ فِغلَةَ هة كجلْسَة وَحْرَةٍ وَقَدْ أستغمآث كَدَلِكَ في 
الس الْمَغتويٍ حَيْتُ قَالُوا في عْمَرَ بن عَبْدِ الْعٍِ: سَارَ فيتا بييرة الْعمْرَنِ كن عَلَب في لِسَانِ أل الشّْع عَلَى الطَرَائِقٍ 
لامور يها في عزو الْكُقارء وان سب ذلك وتا نارم ال وَقَطعَ الْمَسَاقة. وقذ يُقَالُ كاب اهاد وهو أبْضًا َعَم عب 
في عُرْفِهمْ عَلَى جهاد الْكُفّارٍ وَهُو دَعَوْكُمْ إلى الدِينِ الق وَقَِاكُمْ إن 1 يَقْبَلُو وني عَبْرِ ك الْفِقَهِ يُقَالُ: كاب الْمَغَازِيء وَهْوَ 
نضا َعَم جنع مَغرَاةٍ صدا ماعِيًا لعزا دال على الْوَحْدَةٍ وَالْقَِاسِيُ عَرْوْ وَعَرْوةٌ لوحْدَةٍ رة وَضَرْبٍ وهو قَصْدُ العو 
لقال حص في عَرَفِهمْ بقتال الكُفار. 

ذا وَفَضْلْ الْهَادٍ عَظِيم ويف لا وَحَاصِله ذل أَعَزٍ الْمَحْبُوباتِ وَإذحال أَعْظّم الْمَشَفَاتِ عَلَيِْ وَهُو فسن الْنْسَانٍ التقاء 
مَرْضّاةٍ اله تعَالَ وَتَقَرّا بذَلِكَ إِلَيْه سُبْحَائهُ وََعَالى وَََقُ منْهُ قَصْرْ النَفْس عَلَى الطَاعاتِ في النّشَاطٍ وَالْكسَلٍ عَلَى الدَوَام 


اة أَهويتهَاء وَلِذَا «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - وَقَدْ رَجَعَ مِنْ مَغْرَاةٍ َجَعْنَا من الجهاد الْأَصْعَرٍ إلى الجهاد الأكبرِ» ودل 


عَلَى هَذَا أَنَهُ - عَلَيّْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - اخ IL a‏ سول الله أي 
الْأَعْمَالٍ أَفْصَلْ؟ قَالَ: الصّلَاةُ عَلَى ميقاقاء قُلْث: ثم أي قال بر الْوَالدَيْنِ قُلْتْ: ثم أَيُ؟ قَالَ: الها في سَبِيلٍ الله وَل 
اسََرّدْثهُ َرَادَي» رَوَاهُ ال ي 


وقذ جاء ائه - صلی الله عليه وسَلَمَ - جَعَلَه أَْصَل بعد الإِمَانٍ في حَدِيثٍ أي هُرَيَْةَ قال «سْيِلَ رَسُولُ الله - صَلّى الله َل 


na E NE‏ ف م و 5 6 رركي 6+ سر » مه ديكين 5 ره 
وَسَلمَ -: 005 ا الت 7 إِعَان بالل وَرَسُولِه قبل: ثم مَاذا؟ قال: الجهاد في سَبِيل الله قيل: ثم مَاذا؟ قال: حج مَيْرُورٌ» 


وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ صُورَةً مُعَارضة لکن الل تمع بَيْنَهُمَا بحَمْلٍ كُلّ عَلَى ما ليق بال السائل» فَإِذَا گان السَائِلٌ ليق به الاد لِمَا 
عَلِمَهُ مِنْ كته لَه وَاسَْعْدَاده زِيَادَةَ عَلَى E‏ ا لهاد بالتسبة إلَيْهِ فصل من ليس مله في الْجَلَادَة وَالْعنَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ لن 
الْمَذْكُورَ 3 الحديث السّابق الصَّلَاةٌ عَلَى وَقْبَهَا وَد تلك هي الفرائض» وَفِ هذا لا ردد في اَن الْمُوَاظَبَةٌ عَلَى أَذَاءٍ راض الصّلاة 
وَأَخْدَ النَفْسِ با في اقات عَلَى مَا هُوَ الْمُرَادُ من قَوْلِهِ الصَّلَاة عَلَى مِِقَاتَا أَفْضَلُ من الِهَادِ. ولان هَذِهِ فَرْضُ ع ا 
وَالْهَادُ لَيْسَ كَذَلِكَ, وَلِأَنَّ افْترَاض اهاد لَيْسَ إلا ِلَإِمَانِ وَإِقَامَةِ الصّلَاةٍ فان مَقْصُودًا وَحَسَنًا عه بخلافٍ الصّلاة حَسَتَةُ 
ليها وهي الْمَفْصُودُ مِنْهُ عَلَى مَا صرح به - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - في حَدِيثِ مُعَاذِ وَفِيهِ طول إلى أن قال «وَالّذِي نَفْس 
محمد بده ما شَحَب وجه ولا اغْبرثْ قم في عَمَلٍ يُبْتَقَى به دَرَجَاتْ الآخرَة بَعْدَ الصّلاةٍ الْمَفْرْوضَةٍ كُجَهَادٍ في سيل اللّه» 
صَحَحَهُ اليَمِذِيُ وَإِذْ لا َك في هذا عِنْدََا وَجَب أَنْ يُعْعبْرَ كل من الصّلاة وَالزاة مُرَادَةَ بَفظ الان في حَدِيثِ اي هريره 
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وَيَكُونُ من عُمُوم المَجَاز أو يُرَجَحُ بزيادة ففْه ري وَهُوَ ان مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - وَبَا عَضَّدَهُ من الْأَحَادِيثِ السَابقَة 
احق أنه لَيْسَ فيه مُعَارَصَةٌ لله 4ن يَدْكُرْ الصّلَاةً فيه صان فاا فيه أنه جَهْلْ اهاد بَعْدَ الْإمَانٍ وَهْوَ يَصْدُقْ إِذَا گان بَعْدَ 
الصّلاة, وَهِيَ قَبْلَهُ بَعْدَ الإَانٍ فاد بت إلا إِذَا نَظَْنَا إل الْمَقْصُودِ. 


ومن الْأَحَادِيثِ في ذَلِكَ ما عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصن - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ «مُقَامُ الَجْلٍ 
في الصف في سَبِيلٍ الله لي 2 ف روه كان وتم عَلَى شَرْطٍ الْبُْخَارِيَ. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ «قيل يا رَسُولَ الله مَا يَعْدِلُ الْجْهَادُ ف سبل ا اللّه؟ 0 لا تَسْتَطِيعُوتة فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مرن أو 0 يفول 
لا تستطيغوتة: م قَالَ: مكل الْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله ونل الصا ئم الْقَانِتِ بآيَاتِ الله لا يفار عَنْ صلاته ولا صيًا مه حى 


زجع الْمُجَاهِدُ في سَبيلٍ الله 
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قال (الجهَادُ فَرْضٌ عَلَى الكفاية 
[فتح القدير] 
ممق عَلَيْه. وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عن عله - عليه الصَّلَاةٌ وَالسََامُ - «مَنْ احْتَبّس فَرَسّا في سَبِيلٍ | 


ل فى رر r E‏ 


الله 
وَتَصْدِيقًا بوَعْدِهِ إن شْبَعَةُ وريه وَرَوْنَه وَبَوْلَهُ ف ميرّانه يوم م الْقِيَامَة» رَوَاهُ الْبُخَارِي. ومن ن¿ تَوَابع الجهاد ارط وهو ا الْإِقَامَةُ فى 


مَگان يوع هُجُومُ الْعَدُوَ فيه لِمَصْدٍ دَفْع لله تَعالَ. وَالْفُحَادِيتُ في فَضْلِهِ كديرة: مِنْهَا ما في صَجيح ملم مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ - 
رضي الله عَنْهُ -: سمغت رَسُولَ اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يَقُولٌ «ربَاطٌ يَوْمِ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ من صِيّام شَهْرٍ ويام وَإِنْ 
مَاتَ فيه 4 أَجْرَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ الَذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرَى عليه 4 زه وَأَمِنَ > الْمَنّانَ» رَوَاهُ مُسْلِم راد اراي «وَبُعت يَوْمَ م الْقيَامَةٍ 
شَهِيدَا» وَرَوَى الطَبرَايه سد ثقَاتِ في حَدِيثِ مَرَفُوع «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا من ه من اقرع الأكبر» وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهُ بسند صتجيح عن 
أبي هُرَيْرَةَ «وَبَعَنَهُ الله يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ آمًا منْ ن الْقرَع» وَعَنْ أبي مامه عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَالَ «إنَّ صله الْمُرَابطِ تَعْدِلُ 
خَمْسَوِائَةٍ صّلَاقٍ وَتَفَقَعُُ الدِيئا وَالدَرْهَمْ من أَقْضَلْ من سَبْعِمانَةِ ديتار يُنْفقُهُ في عَبره» هَذَاء وَاخْتَلَفَ الْمَشَايخُ في الْمَحَلّ الذي 
فق فيه الرَبَاطُ لَه لا يتَحَقّقْ في کل مَگان قفي النَوَازِلٍ أَنْ يکود في مَوْضِع لا يون وَرَاءَهُ إِسْلامٌ لِأَنَّ مَا ذُونَهُ لَوْ گان ربَاطًا 
فكل الْمُسْلِمِينَ في بِلَادِهِم مُرَابِطُونَ. 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِذَا أَغَارَ الْعَدُوُ عَلَى مَوْضِعْ مره يَكُونُ ذَلِكَ الْمَوْضِعْ ربَاطًا إلى أَرْبَعِينَ سنه وَإِذَا أَغَارُوا مَرَئَينِ يَكُونُ ربَاطًا إلى مالَةٍ 
وَعِشْرِينَ سه وَإِذَا أغَارُوا تلات مَرَاتِ يَكُونُ رباطًا إلى يَوْمِ الْقيَامَة. 

قال في الْقَتَاوَى الكبرى: وَالْمُحْمَارُ هُوَ الْأَوّلُ. وَاعْلَمْ أن مَا ذکر من كَوْنٍ مَل الرََاطٍِ مَا وَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ کر في حَدِيثٍ عَنْ مُعَاذِ 
ن ادس عَنْهُ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ حرس من وَراءِ الْمُسْلِمِينَ في سَِيلٍ الله تجار وَتَعَالَ مُمَطَوْعَا لا يأحْذْهُ سلطا 4 ير 
النَارَ بِعينهِ إلا تله الْقَسَمِ, فَإِنَّ الله يَقُولُ إن مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا] [مرم: 71] » رَواهُ أَبُو يَعْلَى. وفِيه لِينّ كمل في الْمَُابَعَاتِ 
وََيْسَ يَسْعَلزِمُ كَوْنَ ذَلِكَ بِاغْتبَارٍ الْمَكَانِ ققد وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كَثيرةٌ لَيْسَ فيها سِوَى اللرَاسَةٍ في سَبِيلٍ اللّه. وَلْنَخْتِمْ هَذِهِ الْمُقَدّمَة 
بحَدِبثِ الْبُحَارِيٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - قَالَ «تعس عَبْدُ الدِيَارٍ وَعَبْدُ الدَرْهَم وَعَبْدُ الحَمِيصّة» راد في 
روَاية «وَعَبْدُ الْمَطِيِفَةَ إن أَغْطِيَ رضي وَإِنْ 1 عط سَخط تعس وَانْتَكُسَء وَإِذَا شيك فلا الْمَقَشَء طُونَ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ 


ارم هه 


في سَبِيلٍ الله أَشْعَتَ مُعَبرَةِ قَدَمَاكُ إِنْ كَانَ في الْرَاسَةٍ كَانَ في الخراسة وَإِنْ گان في السَاقَةِ كَانَ في السّاقَةِ, إِنْ اسْتَأَدنَ ا 
يُؤْذَنْ لَه وَإِنْ شَفَعَ 1 يُشَفْعْ 


(قَوْلَهُ اهاد فَرْضٌ عَلَى الكفاية 
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ِذَا قَامَ به ريق مِنْ الاس سقط عَنْ الْبَاقِينَ) أَمَا الْمَرْضِيّةُ فَلِمَولِهِ تَعَالَ [فَافَمُلُوا الْمُشْرِكِينَ] [التوبة: 5] 

[فتح القدير] 

إذَا قَامَ به فريق من النّاسِ سقط عَنْ الْبَاقِينَ) وَهَذَا وَاقِعٌ مَوْقِعَ فير فَرْضٍ الْكِفَايَة (أَما الْقَدْضِيَةُ لله تَعَالَ فَاقْثُلُوا 
کک ا !! حَيْثْ 0 3 تعال لى فقاو أب 1 کک ٠‏ قزل تَعَالٰ نی ی لا َكُونَ 


فشكن اوگ e‏ [التوبة: 36] وقؤله انْفرُوا خفَافًا 6 وَجَاهِدُوا انوا وَأَنْفسِكُمْ ف الله 
وَفَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمتَلَامُ - «أمزت أَنْ أقاتل الاس حى يَقُولُوا لا إل إلا الك وَالتَخْصِيصْ الْمُعْتَدْ عِنْدَ أل الأصول 


قَْرُ العَامَ عَلَى بَغْضٍ مَا اول دلبل مُسْتَقِلٍ لفْظِيَ مُقَارِنٍ ِلْمَعْىَ يذه يَنَْفِي ما قل عن اوري وَغَيرهِ أنه ليس برض وَأنَ 
لْأَمْرَ به للئذب» وكا كنب عَلَيْكُمُ] [البقرة: 216] كَمَوْلِهِ كب عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك حَيرَا الْوَصِيّةُ] 
[البقرة: 180] وَنْقِلَ عن ابْنِ عُمَرَ. 

ل ا ِن قلأت : كيف يَنْبْتْ ُت الْفَرْضُ وهي عُمُومَاتْ عَخْصُوصّةٌ وَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ طَيْ 
الذَّلَالَة وَبه لا يبت الْقَدْضُ؟ وَالْجَوَابُ أن الْمْخْرِجَ مِنْ نْ الصبيان ا صوص بِالْعَقْلٍ عَلَى مَا عُرِفَ وَبالتَخْصِيصٍِ به لا 
يَصِيرُ العام َي أن عا قتف ال ١‏ ن ناء تعلق برها فَلَمْ يكن من قبيل الْمَخْصُوصِ» وَذَلِكَ أن التَصّ مَفْرُونَ ا يُقَيَدُهُ 
بعرم وَهْوَ من حَيْتْ يُحَارَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالى وَقَاتلوا الْمُشرکینَ كَافَةَكُمَا بقاتلوتگم فة [التوبة: 36] فَأَقَادَ أَنَّ قتالتا الْمَأَمُورَ به 
جَرَاءْ لِقتَاِمْ ومسب عَنْهُ وَكَذَا قَوْله تعَالَ وَقَاتِلُوهُمْ حم لا تَكُونَ فة [البقرة: 193] أي لا تَكُونَ مِنْهُمْ فت لِلْمُْسْلِمينَ 
عن دينهم اراد لزب َلْقَْلِ وان هل مَكة يَفِنُونَ من أَسَْمَ بالُغذيب حى زجع عَنْ الإسلام عَلَى ما عرف في لير 
مر الله سبحا بالقعَالِ کسر سَوْكْبهمْ فَلَا يَقدِرُونَ 


(437/5) 


وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السلا - «ال مهاد مَاضٍ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ» وَأَرَادَ به فَرْضًا باقياء وَهْوَ فَرْضْ عَلَى الْكِمَايَة؛ لأنهُ مَا فُرِضَ 
ليه إذ هُوَ إِفْسَادْ في نَفْسِهء وَإِعا فُرضَ لإغزاز دين الله وَدَفْع الشّرّ عَنْ الماد 

[فتح القدير] 

عَلَى تَفِْينِ الْمُسْلِم عن دين فَكَانَ لامر انيد قال من بحيْتُ يُحَاربُ من الْمُشرِكينَ بايث الصّجِيح.ء وَقَذْ اكد هدا وله - 
صلی الله عََِْ واه وسَلَّمَ - في بَعْض الرَواياتِ الصّحِيحَةٍ َدِيثِ لهي عن قل النَسَاءٍ جين ری الْمَفتُوَة «ما كانت هاده 
تُقَاتِلُ» وَأَمّا فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - «الِهَادُ مَاض إلى يَْم الْقيَامَة» فَدَلِيلٌ عَلَى وجوه وَأَنَهُ لا يُنْسَحُ وَهَذَا لأ حبر 
الْوَاحَدٍ لا يُفِيدُ الافتراض. 

وقول اتاب ب الإيضّاح إا تَأَيّدَ حبر الواحد بالكتاب وَالإجماع فيد الْفَوْضِيّة يه نوغ َل الْمُفِيدُ حِنَئذٍ الْكِتَابُ 0 وَجَاءَ 
لَب على وَفْقِهِمَاء وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ُو داود من حَديث أَنّسِ - رضي الله عَنْهُ - قال : قال ج صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - 

حَدِيثِ «وَالجِهَادُ مَاض مُنْذُ بَعَتَني الله إلى أن يُقَاتِلَ آخِرٌ امي الدّجَالَ لا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جائر ولا عَدْلُ عَادِلٍء وَالْإِعَانُ بِالْأَقْدَار» 
فيه يَزِبدُ ن أبي شَيْبَةَ من بي سْلَيْم 1 يرو عَنْهُ إلا جَعْفَرُ بْنْ بُرْقَانَ وَعَنْ هَذَا وله أَغلّمْ قَالَ الْمُنْذِرِيُ: هو في مَْىَ الْمَجْهُولٍ. 
ولا شك 
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اذا حَصّل الْمَقْصُودُ بالْبَعْض سَقَطَ عَنْ البَاقينَ گصلاة الَارَةِ وَرَدّ السام (فَإنْ 1 يَهُمْ به أَحَدٌ اَم َي الاس بتركه) لِأَنَّ 
الؤجوب عَلّى الْكُلِ ون في اشْتعَالِ الْكُلّ به قَطْع مَادَةٍالجهَادِ من الْكْرَاع واليتلاح فَيَجِبْ عَلَى الكقاية (إلا أن) (يَحُون افر 


عَامًا) فَحِيَئِذٍ يَصِيرُ من فُرُوضٍ الْأعْيَانٍ 

[فتح القدير] 

أن َع الأمة ة أن الجَهَادَ مَاضٍ إل يَوْمِ الْقَِامَةِ 1 بُنْسَخْ فلا يُعَصّوَرْ دځ بَعْدَ الي - صلی الله له عَلَيِْ وَسَلَّمَ - ونه لا قال 
اد بقتال آخر الْأَمَةِ الدَّجَالَ ينهي وَجُوبْ الهاد. وَأ كوْنهُ عَلَى الْكمَايَة فَإِذَنَّ الْمَفُصُودَ مِنْهُ لَنِسَ ردا انتلاء الْمَكَلَفِينَ بَلْ 
إِغْرَارُ الدينء وَذَفْعُ شر ر الْكُفَارٍ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ بِدَلِيلٍ فَوْلهِ تَعَالَ (وَقَاتِلُومُمْ حم لا تكُونَ فة وَيَكُونَ الذي كله لله [الأنفال: 
39][ (فإِذَا حَصّل ذلك بالْبَعْضٍ سَقَط) هُوَ لخصول ما هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ (كصلاة الْتارة) الْمَقْصْ دُ منها قَضَاءُ حَق الْمَبّتِ 
وَالْإِحْسَانُ إِلَيّْه. 

وَذَهب ان الْمُسَيبٍ إلى أنه فَرْضُ عَيْنٍ سكا بعينٍ الْأَدِلَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ إذْ يفلا يَقْبْتْ فُرُوض الْأَعْيَانِ. فُلْنَا: َعَم ولا ْله تعَاَ 
إلا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غَيْرُ أولي الصرَرٍ وَالْمُجَاجِدُونَ] [النساء: 95] اليه إلى فَوْلهِ تَعَالى (وكُلا وَعَدَ الله لشن 
قصل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمَا [الدساء: 95] ولان َو گان عَيْنَا لاشْغَل النَّاسْ كُلّهُمْ به فيَمَعَطَل الْمَعَاميُ 
عَلَى ما لا ْفى بالزراعة والب بالتجارة وَيَسْعَلِمُ (قَطْعْ مَادَةِ الجهادِ مِنْ الُْرَاع) يَعني ايل وي وَالْأَفْوَاتِ فَيُوَدَي 
ال إلى تزه لجز (فَلَِمَ أن يجب عَلَى الْكَِاية) ولا ھی اَن لَرُومَ ما ذكِر إا يَعْبْتُ إِذا لَمَ في گؤنه فَرْضَ عَبْنٍ ان 
رح الكل من الْأَمْصَّارٍ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لَازِمًا بل يَكُونُ گاج عَلَى عَلَى الكل ولا يْرْجُ اله ل يَلْرَمْ كل وَاجِدٍ أن يَخْوْجَ 
E:‏ وی رة طق أخرى وََكدّاء وَهَدَا لا يسرم تغطيل الْمعَاشء فَاْمعَوَلُ عليه في ذلك َمل إلا نتوي 
الْقَاعِدُونَ) [النساء: 95] م مهدا إا يکن النَفِيرْ عَامًاء فَإِنْ كَانَ) بان هَجَمُوا عَلَى بَلْدَةٍ من باد الْمُسْلِمِينَ (فَيَصِيرُ من 
لب لج قرم لين RI o‏ رب مهم إن 1 يكن 
بأَهلِهَا مايه وَگڏا مَنْ يَقَرْبُ من يَفْرْبُ إن 1 يَكْنْ چن ب يَقْدْبُ كَِايَةٌ أو تَكَاسَلُوا أو عَصّؤْاء وَهَكَذَا إلى أن يجب عَلَى حميع 


(439/5) 


وله تَعالى [ِالْفِرُوا خْقَافًا وَتقَالا] [التوبة: 41] الْآيَة. وَقَالَ في الجامع الصّغير: الاد اجب إلا أن الْمُسْلِمِينَ في سَعَةِ حَقّ 
تاج لهم قول هدا اكلام إسَارة إلى الؤجوب على الكفاية ٠‏ 

[فتح القدير] 

هل الإسلام شرا وَعَرْبَ گجهاز الْمَتِ وَالصّلاةٍ عَلَيِْ جب ألا علَى أَهلٍ حلي فإِنْ 1 يَفعَلُوا عَجْرَا وَجَب عَلَى مَنْ يَلَدِجمْ 
عَلَى ما ذگزت هگا گڙواء وَكَأنَ مَعْنَاُ إذَا دام ارب بِقَدْرٍ مَا يَصِلْ الْأَبْعَدُونَ وَبَلَعَهُمْ الح إل فَهُوَ تَكْلِيفٌ با لا يُطَّاقَ. 
لاف إنقاذ الأَِيرٍ وجُوبْهُ على الكل منج من أل الْمَشْرقٍ وَالْمَغربٍ يمن عَلِم وَيجَبْ أن لا يَأ ن عَرَمَ على الخرُوج» وَفُعُوده 
عدم خُرُوجٍ النَّاسِ وَتَكَاسْلِهِمْ أو فُعُود السْلْطَانِ أو مَنْعه وَاسْتَدََّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالى انْفرُوا خِقَافًا وَتقَالا] اال 41[ 
فيل مراد به ركبا وَمْشَامَ وَقِيلَ باب وَشْيُوحَاء وَقِيل عراب وَمُكرَوِجِينَ» وَقِيل أَعْنِيَاءَ وَفْقَرَاءَ. 

ويَنبَغِي أَنْ يُقَالُ قول آخَرُ وَهُوَ کل من هَذِه: اي الْفِرُوا مَعَ کل حال من هَذِه الْأَحْوَالٍ. وَحَاصِلَْا أنه 1 يَغْذْرْ أَحدًا قافا 


العيبيّهَ وفِيهِ نَظَرٍ لان ا مهاد عَلَى كل من ذكر في التَفْسِيرٍ الْمَذُكُورٍ عَلَى الْكِفَايَة فلا بفِيدُ تَغيبنُهَا الع بل احق أن هَذِهِ الآية 
وما تَقَدَمَ ِن الات كلها لإقادة الؤججوب, م تغرف الكفاية بالآية لْمْعَقَدَمةِ وما لع في التفير العام فبالإجماع لله من إغَائَة 
هوف وَالْمَطْلُوم, ودا من جهة ادر م ذگر الرواية وهو قول محمد (لهَادُ واب إلا أن الْمُسْلِمِينَ في سَعَةٍ من ترك 
حَقّ تاج إِلَيْهِمْ) فَالَ (فَأَوَلُ هذا الْكلام) يَعْن فَوْلَهُ: اجب وَأَُمْ في سِعَةٍ من تركه (إشَارة إلى أن جوب عَلَى الْكِمَايَِ) 


(440/5) 


وَآخْرُة إلى التفير العام وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لا يَتَحَصّل إلا بِِقَامَةِ الكل فَيُفرَضٌ عَلَى الْكُلّ (وقتال الْكُفَارٍ واجب) 
وَإِنْ ا يَبْدَءُوا لِلْعْمُومَاتِ 

[فتح القدير] 

لا کن أَنْ يرَادُ ترك الكل ولا 1 يكن وَاجبًا فهو ترك الْمَعْضٍ (وَآحِرْه) وَهْوَ فَولَهُ حى ياج إلَنِهِم (يفِيدُ لعي إذ صَارَ 
لْحَاصِل لله اجب يَسَعْ الْبَعْضُ نره إل أن تاج فلا َس ولا بد من الاستطاعة يخر الْمَريض الْمُدَنْفُ. 

وَأمَا الَذِي يَقْدِرُ عَلَى الخْرُوج دُونَ الدَفع يَنْبَغي أَنْ يرح لِمَكثير السوَادٍ فَِنَّ فيه إزكاب. وَتَفَرَ القْمُ َفرَا تفي إِذَا حَرَجُوا (قَوْلُّ 
وقتال الكفار) الین 1 يُسْلِمُوا وَهُمْ من مُشركي العَرب أو ل يُسْلِمُوا وَل يُعْطُوا الزْيَةَ من غَيْرِهِمْ (وَاجب وَإِنْ 4 يَبْدَءْوب) لن 
الأَدلَهَ المُوجبَة لَه 1 فيد الْؤجوب بِبَدَاءتقِم وَهَدَا مَغْقَ قَوْلِهِ (للْعمُومَاتِ) 
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(ولا جب الها عَلَى صَبِي) ؛ لِأنَّ الصّبَا مَظِنَُ الْمَرْحمَةِ (وَلا عَبْدٍ ولا امرأة) التَقَدُمْ حَق الْمَوْلَ وَالرؤج (وَلا أغمى ولا مُفعَدٍ ولا 
فطع لَِجْزهِم إن هَجَمَ الْعَدوٌ عَلَى بَلَدٍ وجب عَلَى جع الاس الدَفْعْ ترج الْمَرةُ بعر إذنِ رَوْجها وَالْعَبْدُ بعر إذنِ الْمَؤقَ) 
أنه صَارَ فض عَيْنِء وَِلْكُ يمين ورق التِكاح لا يَظْهَرْ في حَقَ فُرُوض الأَعيانِ كما في الصّلاةٍ وَالصّوْم إخلاف ما قبل الثفبر؛ 
أن يما معا قلا وة إلى 

[فتح القدير] 

لا عُمُومُ الْمُكَلّفِينَ لِأَنَهُ ِا يفِيدُ الْؤْجُوب على كل وَاجِدٍ فَقَطْ فَالْمُرَادْ إطلاق الْعُمُومَاتِ في بَدَاءَتهِمْ وَعَدَمِهَا خلافًا لِمَا قل عَنْ 
الور وَالرّمَانُالحاصُ كالْأَشْهُرِ ارم وَعَيهَا خلافا لطا ولذ سعد ما عن الَورِيٍ وََسْكه بقؤله تعَالى [فَإنْ فَائلوكُم 


وَصَرِبح قَوْلِهِ في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيِهمًا «أمزت أَنْ أقاتل الاس حى يَقُولُوا لا ِلَهَ إلا اللّهُ» اديت يُوجِبُْ أَنْ َبْدَأَهُمْ بأَذْىَ مل 
وَحَاصَرٌ - صلی الله عَلَيْهِوسَلَمَ - الطَائف لِعَشْرٍ بَقِينَ من ذِي الج إلى آخر الْمُحَرّم أو إلى شَهر. 

عو e‏ م1 كه ەة ف لکد لأس قفار > 25151 | اع رهج عرف وه 3 َه بِنَاءَ عل 
وقد يُسْتَدَل عَلى تسخ الْخرْمَةِ في الأشْهُر الحرم بقؤله تَعالى فَاقَتَلوا المُشركِينَ حَيْث وَجَذْمُوهُمْ] [التوبة: 5] وَهُوَ بنَاءَ على 


النَجَوُ بِلَفْظِ حَيْتْ في الرَّمَانِ ولا شَكَّ أنه كَثْرَ في الاسْتَعْمَالٍ 


(هوْلهُ ولا جب الاڈ عَلَى صي ) اوج اله أن يقال لله عبر مكُلّفٍ. 

َف الصّحِيِحَيْنِ عَنْ ابن عْمَرَ «عُرضت عَلَى رَسُول اله - صَلَّى اله عََيهِ وسَلّمَ - يَوْم أَحدٍ وَأ ابن ازع عَشرَة سََةَ فلم جني 
في الْمُقَاتَِة» اديت (وََا عبد ولا ام لَِقَدُم حَقّ الْمَوْلَ وَالرّوْج) بإِذْنِ الله الذي هُوَ صَاحِبْ الق عَلَى حَقِه. 

وقغق هذا اكلام أن حَقَ الح روج حَق معي يان الله تال عَلَى ذلك اليد ويلك المرة َو تعلق يما الها رم 
إطلاق فغله هما وَإطَلَاقَهُ يسارم إطلاق ترك حَق الْمَوِلَ وَالرؤج» فَلَو تَعَلّقَ بم لَرِمَهُ إنطَالُ حَق جعَلَهُ الله متعيَنَا ق عله 
مُتَعَيّنَا عَلَيْهِ وَهَذَا اللَّازمُ بطل فلا يَتَعَلَقْ يم وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. وَعَلَى هَذَا التَفريرٍ يَكُونُونَ عَخْصُوصِينَ من الْعُمُومَاتِ ِدَلِيِلٍ مُقَارِنٍ 
وهو الْعَقْلُ بخلافٍ ما إِذَا صَارَ فَرْضُ عَيْنِ؛ لان حُقُوقَهُمْ لا تَطْهَرْ ني حي فُرُوضٍ الْأَغْيَانِ. 

عم لو مر اليد وَالرَوج الْعْدَ وَالْمَرة لقتال يجب أن يَصِيرَ فَرْض كِقَاية ولا تَقُولُ صَارَ فَرْضَ عبن لؤجوب طاعَة الْمَْلَ 
وَالرّْج حى إِذَا ت يقال في عبر التفير الْعَامَ بام لان طَاعمَهمَا الْمَفْرُوصَة عَلَيْهِمَا في عبر ما فيه الْمُخَاطَرَةُبالرُوح وَإِعَا يجب 
ذلك على الْمكلفِينَ خاب الرّتٍ جل جَلالَهُ ذلك افرص الاو عنهمْ قبل التي العام وعَنْ هذا حرم ا روج إلى اهاد 
وَأَحَدُ الْأبَوَينِكارةٌ لِأَنَّ طَاعَةَ كل مِنْهُمَا فَرْضُ عَيْنِ وَاْهَادُ 1 َع عَلَيْهكُمَا قُلْنَا مَعَ أن في حُصُوصه أَحَادِيتَ مِنْهَا ما في 
صجيح الْبخَارِيَ عَنْ عَبْدِ الله ِي عمو «جَاءَ رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - فَاسْعَدنَهُ فَقَالَ: أَحَينٌ وَالِدَاك؟ 
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إنطال حَقٍّ المؤلى وَالرّوج 


(ويكرَة عل ما دام لِلمْسِْمِينَ قة) لِأنَهُ يبه الجر ولا صَرُورة إل لن مال بَيْتِ امال معد لتوائب الْمُسْلِمِينَ. قَالَ (فإذا 
لَ يکن فلا بأ بان يُقَوِيَ بَعْضْهُمْ بَغضًا) لِأَنَّ فيه دَفْعَ الصَرَرِ الْأَعلَى باِخَاقٍ الْأذى يُوَيَدُهُ «أنَّ التي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ 
- أَحَدَّ ذُرُوعًا من صَفْوَانَ» وَعْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - كاد يُغْزِي الأغْرّب عَنْ ذي الخَلِيلَة وَبُعْطِي الشّاخص فَرَسَ الْقَاعِدِ. 
[فتح القدير] 

وَقَدَمَ فيه بر الْوَالِدَيْنِ عَلَى الِهَادِ. وَف سن اي ڌاؤد عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرِو بن الْعَاصٍ «جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِوَسَلَّمَ - فَقَالَ: جت أُبَايعُك عَلَى للِْرَةٍ وتركت أَبَوَيَ يبانء فَقَالَ: ازجخ إِلَيْهمَا فَأَضْحِكْهُمَا گما أَنْكَيْتَهُمَه وَفِيه عَنْ 
ا ذري «أنَ رجلا اجر إلى رول اله - صَلَى اله عَلَيِْوسَلَّمَ - من الْيَمَنِء فَقَالَ: هَل لَك أَحَدٌ بالْيمَن؟ قَالَ: أبواي قَالَ: 
َف لَك قَالَ: لاء قَالَ: فَارْجِعْ فَاسْتَاَذِهُمَا فَإِنْ أَذنا لك فَجَاهذ وَإِلّا قرَثُمَا» وَأمّا الْأَعْمَى وَالْأَفْطَعْ فَقَالَ تَعَالَ (لَيْسَ عَلَى 
الأَْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَخ) [الفتح: 17] وَقَالَ تعَالى (ليْسَ عَلَى الصْعقَاءِ ولا علَى الْمَرْضَى 
ولا عَلَى الّذِينَ لا يدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حرج إِذَا تَصّحُوا لله وََسُولِه] [التوبة: 91] وَالْمُفْعَدُ الْأَعْرَجُ فَالَهُ في دِيوَانِ الْأَدبِ. 


(قَوْلَهُ يكره الحغل) يُرِيدُ باعل هتا أن يُكَلَفَ الْإمَامْ الاس بان يفوي بَعْضْهُمْ بَغضًا باليتلاح وَالْكْرَاع وَعَيرٍ َلك مِن التَفَقَِ 
وَالزَّادٍ (مَا دَامَ لِلْمُسْلِمِينَ قَءُ) وَهُوَ الْمَال الْمَأخُوذُ م من الكفار بغیر ر قتالل گاخراج زق وََمَا الْمَأَحُودُ بقتال فَيْسَمَى عَنِيمَةَ 
(لأَنَهُ لا صَرُورَةَ لَه وَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ مُعَدّ لتوائب الْمُسْلِمِينَ) وَهَذَا وَجْهُ يُوجب بوت الْكرَاهة عَلَى الْإِمَامِ بَخُصُوصهء وَالْوَجْهُ 
الآخَرُ وَهْوَ أن الجغل يُشْبِهُ الاجر وَحَقِيقَةُ أَخْذٍ الْأَجْرَةٍ عَلَى الطَاعَة حَرَامٌ فما يُشبهها مَكْرُوةٌ يُوجِبْهَا عَلَى الْعَازِيَ وَعَلَى الْإمَام 
كَرَاهَةٌ سه في امروب وَحَقِيقَةُ الجغْلٍ ما بعل لِلْنْسَانِ في مُقَابَلَة شَيْءٍ يَف تَفعلة. وَاعَْمْ أن مُفْقصضى الط أن التق تب في مال 
الْعَازِيَء لاله مَأمُورٌ ِعبَادَةٍ مُركُبَةِ من الْمَالِ وَالْبَدَنِ فَتَكُونُ گاج وَأ وُجُوب تَجْهيزهم مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ عَلَى امام إا هُوَ إِذَا 1 
روا على اهاز فاضا عَنْ حَاجهمْ وَعيَامْ ون كاثو بن يُْطِيهمْ اسِحماقهَمْ من بيت امال بعد أن يون ذلك عياف 
لجهاز مَعَ حَاجَةٍ الْمَُام وَأَمَا ذا 1 يكن في بَيْتِ الْمَالِ بء لا يُكْرَهُ أَنْ يُكَلَفَ الْإِمَامُ الاس ذَلِكَ عَلَى نِسْبَةِ عَذْلٍ (لِأَنَّ به دَفْعَ 
الضَّرَرٍ الأَغْلّى) وهو تَعَدّي سَرّ الْكُفَارٍ إلى الْمُسْلِمِينَ (يإاق) الصّررِ (الْأَدْىَ) وساتس الْمُصَبَفْ هذا «بأنهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - أَخَدَ ذُرُوعَا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ ميد (وَبآنَّ عْمَرَ گان يُغْزِي الْأَعْرّب عَنْ ذي الخَلِيلَة وَبُعْطِي الشّاخص فَرَسَ الْقَاعد) أ 
«قِصّةُ صَفْوَانَ فلا شك أن الي - صَلَى الله عليه وَسَلُمَ - أَرْسَلَ يَطْلْبْ مِنْهُ أذراعًا عِنْدَ خُرُوجِهِ إلى خْتَيْنِ. قَفِي سيرة اْنٍ 
إِسْحَاقَ أَرْبَعْمانَة دزع» واد صَفْوَانُ إِذْ ذَاكَ 
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(باب كَيْفِيّة الْقَالِ) (وَإِذَا دحل الْمُسْلِمُونَ دار ازب فَحَاصَرُوا مَدِيئَةَ أو حصنا دَعَوْهُمْ إلى الإسلام) لِمَا رَوَى ابْنُ عباس - 
رضي الله عَنْهُمَا - وان التي - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - 


[فتح القدير] 

عَلَى شرك نه گان طَلّب من الٿ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ يُسَيرَُ شَهْرَيْنِ فَقَال ابي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: سرك 
َة اشر م عرض اروج من مه إلى خْتَيْنٍ فََرْسَلَ يَطْلْبْ ذَلِكَء فَقَالَ: ي محمد أَعَصْبًا قَالَ: لا بل عَاريةَ مَضْمُوتَة فَبَعَمََا 
م اسْتَحْمَلَُ إا فَحَمَلَهَا عَلَى مائَقّ بعير» . 

وني مُسْنَدٍ أَحْمَدَ قَالَّ: «فَضَاعَ بَعْضْهَاء فَعَرَضَ عَلَيْهِ اللي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - أن يَضْمَنَهَاء فَقَالَ: لا أت الْيَوْمَ في الإسلام 
أَرْعَبُ» . وَهَذَا لا يُطَابقْ نفس الْمُدَعِي وَهُوَ تَحْلِيفْ الْإمَام الْمُسْلِمِينَ بن يعِينُوا الْخَارجِينَ» ولا يُفِيدُ ذَلِكَ إلا بالالترام فَإِنَّ ما 
يَفْعَلهُ الإمَامُ في الْمُتَكلّم فيه لا يَأَحْدُهُ عَلَى أن يَصْمَئَهُ هَمْ من بَيْتِ الْمَالِ. 

َعَم فيه انه عند ا اة يَعَوَسّلْ إلى اهاد إِذا ا يَكُنْ بِالْمُسْلِمِينَ فو بالاسْتعَارَةٍ من أَهْلٍ الدَّمَةِ بِشَرْطٍ الصَّمَانِ لهُمْ. 

وما مَا عَنْ عُمَرَ فَظَاهِرٌ فيه؛ أن مَعْي بُغزيه عَنْهُ ليس إلا أَنَهُيَأَخْذْ اهاز نك ولا فَهُوَ غاز عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ بَبْتِ 
لْمَالِ. وَأَمًا فَوْلهُ يُعْطِي الشَّاخِص فَرَس الْقَاعِدٍ فَصَرِيحٌ فيه. 

وَالَْدِيتْ رَوَاُ ا سَعْدٍ في الطَبَقَاتِ عن مد بن عْمَرَ الْوَاقِدِيٍ بِسَئدِهِ عن عْمَرَ أنه كان بغري عن ذي الخلِيلَة» وَلَيْسَ فيه أَمْرُ 
الْفَرَسِ. وَرَوَى ان أي شَيْبَة: حَدَئََا حفص بْنِ غِيَاثِ عن عَاصم عن أبي جز قَالَّ: كان عْمَرُ يَغْزِي الْعَرّب وَيَأْحْدُ قرس الْمُقيه 


0 
دوه ١‏ کر ولاس 
فيعطيه المُسَافْرَ. 


[باب كَيْفيّةِ القتال] 

ما ذكْرَ أَنَّ اقتال لازم فلا بد بد أَنْ يَفْعَلَهُ وَفَعَلَهُ عَلَى حَدٍّ مَحَدُودٍ شَرْعَا فلا بُدَّ من بَيَانِهِ فَشَرَعَ فيه فَقَالَ: (وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ 
دار الحَزْبٍ) يَصِحّ ن يَكُونَ عَطْفَا عَلَى قَوْلِهِ اهاد فَرْضّ عَلَى الكفاية عطف خْمْلَةِ وَأَنْ يَكُونَ وَاوَ اسْتَثْنَافٍ (فَحَاصَرُوا مَدِينَةً) 
وهي اده الكيرةُ فَعَيْلةٌ من مدن بِالْمَكَانٍ أََامَ به (أؤ جصنًا) وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُحْصّنْ الذي لا يَُوَصّلْ إلى ما في جَوفِِ (دَعَوْهُمْ 
إلى الإشلام) إن | تْْغْهمْ اذوه فهو عَلَى سيل الْؤجوب, لائ 
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ما قال قزم حَق داهم إلى الإشلا» قال (قإن أجابوا كوا عن وتايم) طول المفود, وقد قال - صَلَى اله عليه َسلُم - 

«أمزت أَنْ أقاتل الاس حم يَقُولُوا لا إِلَهَ إل اللّ» الخديت. 

[فتح القدير] 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَمَرَ بَِلِكَ أُمَرَاءِ ۾ الَْجْنَادِ فَمِنْ لِك ما ارح الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ من حَدِيثِ سُلَيْمَاَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ 

أبيه. وَألْقَاظُ بَعْضِهِمْ تَِيدُ عَلَى بَعْضِ ولف قَالَ «كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - إِذَا مر أميرا عَلَى جَيْش اؤ سَربَةٍ 

َوْصَاهُ في حَاصِهِ قوی الله عا وََنْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ حبرا نم قَالَ: أغَرُوا بشم الله في سيل الله قاتلوا مَنْ فر بال أغَرُوا 

ولا تَْلُوا ولا تَغْدِرُوا ولا موا ولا تفْعْلُوا وَلَيدًاء وَإِذَا لقت عَدُوّك من الْمُشْركِينَ فَاذْعْهُمْ إلى إخدى خصالٍ ثلاث أو خلالٍ, 

يهن ما أَجَابُوك فَافْبَلَ مِنْهُم وَكفَ عَنْهُوْ ي أَذعْهُمْ إلى الْإسْلام إن أَجَابُوك فَافْبَل مِنْهُمْ وف عَنْهُمْ. ثم أَذْعْهُمْ إلى التَحَوْلٍ 

من دارهم إلى دار الْمُهَاجِرِينَ وَأَعْلِمُهُمْ إن فَعَلُوا ذَلِكَ أن هَمْ ما لِلَمُهَاجِرِينَ وَأَنّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوا أَنْ يَتَحَوَلُوا 

مها فاخرشُم أَهُمْ يكُونُونَ كَأغرَابٍ الْمُسْلِمِينَ يجري عَلَيْهِمْ حك الله الي يجري عَلَى لمم ولا کون م في الْمَيْءِ وَالْعَيمَةٍ 

نَصِيبٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنْ هُم أَبَوَا فَاسْأَهُمْ الزْيََ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكفّ عَنْهُم فَإِنْ أَبَوا فاستعن بال 

وَقَاتلَهُم وَإِذَا حَاصَّرْت أل جضن فأراذوك أن نعل هم ذم الله وَذِمَة تبيه فلا عل هم ِمَة الله وَْمَةَ َيِه وَلَكِنْ اجعَل لُمْ 

ذِمّتك وَدِمَةَ أَصْحَابك فَإِنَكُمْ إن تَْفِرُوا ذمَتَكُمْ وَذْمَةَ أَصْحَابِكُمْ حير من أن تَخْفِرُوا ذِمّةَ الله وَدْمَةَ تيه وَإِذَا اهل جضن فَأَرَادُوك 

أن نرهم عَلَى كم الله فلا نهم نك لا تذري أَصَبْتَ حُكُم الله فيهم أَمْ لى م افُضُوا فيهح بَعْدُ مَا شِنئم» 

وني الْأَحَادِيثِ في ذلك كفرَة. 

وني تفس هَذَا الحكم شْهْرَةٌ وَِجْمَاعٌ, وَلأَنَّ بالدّعْوَةِ يَعْلَمُونَ أَنَا مَا نقَاتِلْهُمْ عَلَى أَخْذٍ أَمْوَاهِْ سي عِيَالِمْ فَرمَا يجيبُونَ إلى 

ال قُصُودٍ مِنْ عير قتا فلا بْدّ من الِاسْتغْلام وَأَمّا حدِيثُ ابْنِ عَيِّاسِ الْمَدكُود في الكتاب فَرْوَاهُ عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْ سُفْيانَ الموْرِيَ 
عَنْ ابن أي نيح عَنْ بيه 4 عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قال «ما قاتل ول الله صل الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - قَوْمًا حى دَعَاهُم» رَوَاهُ اکم 

وَصحَحَهُ وَلَوْ فَاتَلُوهُمْ قل الدَعوَةِ أَعُواء وَلَكِنْ لا عَرَامَةَ ا أَنْلَهُوا من نَفْسٍ وَلَا مَالِ من دِية ولا ضَمَانَ لان جرد حرْمَة ْنل لا 

وجب ذَلِكَ گمَا لَوْ قَتَلُوا النَسَاءَ وَالِصّبْيَانَ. 


وَذَلِكَ لِانِْمَاءٍ الْعَاصِم وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالْإِخْرَارُ بار الإشلام. 

وني الْمُحِيطٍ: بُلُوعْ الدَّعْوَةِ حَقِيقَةَ أؤ حُكُمًا بان اسْعَقَاضَ شَرْقًا وَغَْبَا أَهُمْ إلى مادا يَدْعُونَ وَعَلَى مَاذَا يُقَاتلُونَ اقيم ظَهُوُهَا 

ولا شَكَّ أَنَّ في باد الله تعَالَ مَنْ لا شُعُورَ لَه ذا الْأمْرٍ فَيَجِبُ َد الْمَدَارَ عَلَيْهِ طن أ هؤْلَاءٍ 1 تَبْلْغُهُمْ الدَعْوَةُ فِا كَانَتْ 

ما عَدَمْ الْوْجُوبٍ فَلِمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابن عَوْفٍ: كُمَبْت إلى تافع أَسْأَلَهُ عَنْ الذّعَاءٍ قَبْلَ اقتال فكب إِلّ: إا كان ذَلِكَ 
أو الإسْلام «قذ أَعَارَ رول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - عَلَى بني الْمُصْطَلِتٍ وَهُمْ عَارُونَ: وَانْعَامَهُمْ تق عَلَى الْمَاءِء فكل 
مُحُقَاتلَتَهُمْ وَسَىَ ذَرَارِيَهُمْ وَأَصَاب يَوْمَئِذٍ جْوَيْرِيَة بنْتَ الحَارثِ حَدَنَني په عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَكَانَ في ذَلِكَ الْْيْشٍ» . 

وروی أَبُو ڌاؤد وَعَيُ عَنْ أَسَامَةَ ن رَد «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان عَهد اَن َقَالَ: أَعِرْ عَلَى أت صَبَاحًا 
وَحَرّقَ» وَالْعَاَةُ لا يكو مَعَ دَعْوَة. وَأ بون حْبْلَى مَوْضِعٌ من فَلَسْطِينَ بَْنَ عَسْقََانَ وَالرَمْلَ وبُقَالُ يبن ياء مَصْمُومَةٍ آخر 
اروف وَقِيلَ اسْمُ قَبِيلةِ. وَأَمَا 
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(وَإِنْ امْتََعُوا دَعَوهُم إل أَدَاءٍ ازْيَة) به أَمَرَ رَسُولُ الله - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَلام - أَمَراء ايوش وَلأَنَُ أَحَدُ ما ينهي به الْقعَالُ 
على ما نطق به النَصُ ودا في حَقَ مَنْ نبل مِنْه اريه ومَنْ لا تُقبَل من كالْمُرْتَدِينَ وَعبَدَةِ الأَوْنَانِ من الْعَرَبِ لا فَائدَةَ في 
دُعَائِهِمْ إلى قَبُولٍ الزْيَة لاه لا يُقبَلَ منْهْم إلا الإسْلَامُ, قال الله تَعَالَ [تُقَاتِلُوكَُمْ أو يُسْلِمُونَ] [الفتح: 16] (فَإِنْ بَدَلُوهَا فَلَهُمْ 
ما لوين وَعَلَيْهِْ ما َل الْمُسْلِمِينَ) قول علي - رضي الله عن -: إا دلوا لَه ليكو دِمَاؤْهُمْ كَدِمَائِنا موا 
كَأَمْوَالِتَ وَالْمرَادُ بالْبَذْلٍ الْمَبُولُ وكذَا الْمُرَادُ بالإغْطَاءٍ الْمَذَكُورٍ فيه في الْقُرْآنِء وَاَلله أعْلَمْ 


(ولَا ُو أَنْ يُقَاتِلَ مَنْ 1 ْلَه الدَْوَةُ إلى السام إل أَنْ يَدْعُوهُ) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في وَصِيّة أَمَرَاءٍ الْأَجْتَادِ 
«فَاذْعْهُمْ إلى سَهَادَةٍ أن لا له إل الله وَلأَعُمْ بالدَّعوَة يَْلَمُونَ أن ُقَاتِْهُمْ عَلَى الدِينِ لا عَلَى سَلْبٍ الْأَموَالٍ وَسَن الذَرَارِيَ 
فلَعَلَّهمْ بون كى مُه لقال ولو فَائَلهُمْ قبل الدَعْوَةٍ ام لهي ولا عَرَامة عدم الْعَاصِم وَهُوَ الي أو الإخرَاز بالدار 
فَصَارَ كَقَمْلٍ النَسْوَانٍ وَالصّبْيَانٍ (وَيُسْتَحَبٌ ان يَدْعْوَ مَنْ بَلَعَنْهُ الدَعْوَةُ) مُبَالَعَةَ في الإندَارٍ ولا جب ذَلِكَ لِأَنَهُ صح «أَنَّ الي - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَغَارَ عَلَى بني الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ» . «وَعَهِدَ إلى أشامة - رضي الله عَنْهُ - أَنْ يُغِيرَ عَلَى اتی صَبَاحًا 
م يَرَقَ» وَالْغَارَةُ لا تون بِدَعْوَةٍ. 

[فتح القدير] 

الاشيخباب فاد التكْرَارَ قذ بجي الْمَقْصُود فَيَنْعَدِمُ الصَرَرُ الأَغْلىء وَفْيَدَ هذا الاسْتخباب بان لا يَعَصَمّنَ ضرا بان يَعلَمَ َعم 
بالدّعْوةٍ يَسْتَعِدُونَ اؤ الود أو يَمَحَصّنُونَ وَعَلَبَُ ان في ذَلِكَ به يَطْهَرُ من أَحْوَاِم كَالْعِلم بل هو الْمْرَاكُ وَإِذَا فحَقيق 
يَتَعذَرُالُْْوفْ عَلَيْهَاء قن أَجَاب الْمَذْعْوُ أو ع إلى الإسلام فلا إشْكالَ, وَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورْ جَعلَهُ عَايَة الأمْرِ اقتال حَيْثُ 


قال «أمزت أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حف يَقُولُوا لا لَه إلا الله وَإِنْ امْتَتَعُوا دَعَوْهُمْ إلى أَدَاءٍ الجزية ذا أَمَرَ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ السلا - 
أمرَاءَ الْأَجْتَادِ» وَقَدَ ذَكَرْئاهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ (وَلِأَنَهُ أَحَدُ ما يَنْمَهِي به الْقِعَالُكُمَا نَطَقَ به النَصٌ) قله تَعَالَ ل قَاتلُوا الَّذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ باللّه] [التوبة: 29] إلى قله سْبْحَانَهُ (حَقّ يُعْطُوا الْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: 29] وَهَدًا إن 1 تولو 
مرتَدِينَ ولا مُشركي الْعرّبء فإ ؤْلاءِ لا يفل مِنْهُم إلا الإِسْلامُ أو اليف عَلَى ما سَيتضِحْ (فَنْ بَدلُوهَا) أي قَبِلُوهَا (وكدًا هو 
لمرد بالإغْطَاءٍ الْمَذُكُورٍ في الْقُرْآنِ) بِالإجْماع, وَقَدْ قال عَلِيتٌ: إا بَدَلُوا ايه لكو دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائَا وَأمْوَاهُمْ كَأمْوَالما. 
َالْأَحَادِيثُ في هَدَا گنير ب هُوَ من الصّرُوريَات: 
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قال (فَإِنْ أَبَوَا ذَلِكَ اسْتَعَائُوا باه عَلَيِْمْ وَحَارَبُوهُمْ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - في حديث سُلَيِمَانَ بْنٍ بُرَيْدَةَ «قَإِنَّ أبَوا 
ذلك فَاذْعْهُمْ إلى إِغطاء اربق إلى أن قال: وان ابوا فَاسَْعِنْ لَه عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُم» وَلأنّهُ على هو النَاصِرٌ لأؤليائه وَالْمُدَمَرْ 
عَلَى أَعْدَائْهِ فَبُسْتَعَانُ به في كُلّ الْأمُور. 

قال (وَنَصّبُوا عَلَيْهِمْ الْمَجَانيق) گما نصّب رَسُول الله - عَلَيْهِ لماه وَالِسَلَامُ - عَلَى الطَّائفٍ (وَحَرَفُوهُم) لَه - عَلَيْهِ الاه 
والسَلامٌ - أخرق البُوَيْرَة. 

قال (وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ الْمَاءَ وَقَطَُوا أَشْجَارَهُمْ وَأَفْسَدُوا رُرُوعَهُْ) لأَنّ في يع ذلك إخاق الكت والَْيظ يم وكنرَة شيهم 
َتفْرِيقَ جَنعِهمْ يون مَشْرُوعَاء (وَا بأ برَمْيهِمْ وَإِنْ گان فِيهم ملم أسِيرٌ أو تاجرٌ) لان في الرّمِي دَفْع الضَرَرٍ الَا بالدبَ 
عن بَيْضَةٍ الإشلام وَقَمْلْ الأسير وَالتَاجِرٍ ضّرّرٌ اص 

[فتح القدير] 

وَمَعْىَ حَدِيثِ علي رَوَاهُ الشَّافِعِيُ في مُسْئَدِهِ. أخبرتا مد بن الحَسَنٍ الشَّْبَاُِ أنْبَأنَا فَيْسْ بن الرّبيع الْأَسَدِيَ عن أَبَانٍ بْنِ تغلب 
عَنْ اسن بن ون عن اي الوب قال: قال عَلِنَ مَنْ كانّث لَه ذمَعْنَا هَدَمُُ كدَمِمَا وَدِيئْهُ كَدِينِا وَضكُفَ الدارفطئ أبا الجُنُوبِ 


(قوله قن ابوا ذَلِكَ اسْتَعَانُوا عَلَِهمْ باله تا وَحَارَبُوهُمْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ «قإنْ 
أب ذَلِكَ فَاسْتَعِن اله عَلَيهِمْ وََتلهُم» ) وَتَقدَمَ ا يث بطُولِهِ واكام عَلَيه. وَالْمدَمَرُ الْمهلِكُ (فيْستعان باه في كَل الأُور, 
وَنصَبُوا عَلَيْهمْ الْمَجَانِيقَ كَمَا نصّب رَسُولُ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أَهْلٍ الطَائفٍ) عَلَى ما في التَرْمِذِيَ مُفَصّلًا فل 
قُلْت: لوكبع: مَنْ هَذَا الَجُل؟ فَقَالَ: صَاحِبِكُمْ عُمَرُ بن كَارُونَ» . 

َو ُو داوْد في اْمَرَاِيلٍ عَنْ مول هماد وكا روَاُ ان سعد في الطَبقَاتِ» ورد أي يَمًا. وَدكَرهُ لاقي في 
لْمََانِي وَذكْرَ اَن الّذِي أَشَارَ په سَلْمَانُ ارسي وَحَرَقَهُْ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََّامُ - «أخرَق الْبُوَيْرَة» عَلَى ما رَوَى اله 
في بهم عَنْ ابن عْمَرَ قَالَّ: «حَرّقَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عي وسَلَمَ - تخل بي النَضيرٍ فطع وهي الْمُوَيرَه» : يَعْني أن 
لير اسْمٌ تخل بني النَضيرِء وَهَا يَقُولُ حساك بن ابتِ 


وان عَلَى سَرَاة بي لوي ... ريق بالبَُبْرَة مُستطيز 

ود الْمفْصُود گنْث أَغداءِ اله وكسْرُ شؤكيهم وَبدَلِكَ يخصل ذَلِكَ فَِفعَلُون ما يكنهُمْ من القُخريٍ وَقَطْع الَْشجَارٍ وَإِفْسَادٍ 
الرّزم هذا ذا ت يغب عَلَى الظّنَ َم مَأخوذُونَ بغر ذلك قن كان الطَهر أَُمْ مَعْلُوُونَ وأنَّ انح باد كر ذلك لاله إفْسَاذ 
في عير ڪل الَْاجَةٍ وما أبيح إلا (فَوْلَهُ ولا بس بِرَميهمْ وَإِنْ گان فِيهم ملم أَسِيرٌ أو تاجز) بل وَلَؤ رسوا بأُسَارَى الْمُسْلِمِينَ 
وَصِبْيَاهِمْ سَوَاءٌ عَلِمَ أَكُمْ إنْ كفُوا عَنْ رَمْيهِمْ افَرّمَ اْمُسْلِمُونَ أو 1 يَعْلَمُوا ذَلِكَ إلا أَنَهُ لا يُقْصَدُ يرَميهِمْ إِلّا الْكُفَادُ. 

ون أصِيب أَحَدّ من الْمُسْلِمِينَ فا دِيَه ولا كفارة. وَعِنْدَ الْأَئِمَةِ القلائة لا يجوز 
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وَلَِنَهُ قَلّمَا لو حصن عَنْ مُسْلِمء فَلَوْ امْتنَعَ باْتبَاره لَانْسَدَ بَابْهُ (وإِنَّ تسوا بِصِبْيَان الْمُسْلِمِينَ أو بالأسَارى 1 يَكُفُوا عَنْ 
رَميِهم) لِمَا بَينَاهُ (وَيَقْصِدُونَ بالرّمي الْكُفَارَ) لِأَنَهُ إن تعَدَّرَ الكَمْييرُ فغلا فَلَقَدْ أفكنَ قَصدَاء وَالطَّعَةُ بحسب الطَّقَة وَمَا أَصَابُوهُ 
مِنْهُمْ لا ية عَلَبْهِمْ ولا كَفَارَةَ لأ الْجَهَادَ فَرْضْ وَالْعَرَامَاتْ لا تُقْرَنُ بِالْفُرُوض. 

[فتح القدير] 

رَمِيهُمْ في صورة التَيسٍ ٳلا إذَا گان في الب عن رَمِهمْ في هذه الال ارام الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلْ احَسَنِ بن زياد فن رَمَا 
وَأُصِيب اح من الْمُسْلِِينَ فَعِنْدَ الحسَنٍ بْنِ يادٍ فيه اليه والكفارةء وَعِنْدَ الشَافِعِيَ فيه الْكَفَارَُ قول وَاجِدًاء وف الذي قؤلان. 
وَقَالَ أو إِسْحَاقَ: إن قَصْدَهُ بعَيّبه لَرمَهُ اليه عَلِمَهُ مُسْلِمَا أو ا يَعْلَمْهُ لقؤله - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسََامُ - «لَيْسَ في الإسْلام دَمْ 
مُفْرَجٌ» وَإِنْ 1 يَقْصِدَهُ بعيْهِ بل رى إلى الصّنبِ فأُصِيب فلا دِية عَلَيْ. وَأمَا الْأَوَلْ فَإِذَنَ الإقدَامَ عَلَى قَثْلٍ الْمُسْلِم حرام وَتَرْكُ 
قل الْكَافِرٍ جَائَرُِ ألا ترى أن لَلَإمَامَ أَنْ لا بقل الْأَسَارَى لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِنَ فَكَانَ ترك لِعَدَم قل الْمُسْلِم أَؤْلَ, وَلِأَنَّ مَفْسَدَةَ 
قَثْلٍ المُسْلِم قوق مَصْلَحة قَثْلٍ الگافر. 

وَجْهُ الإطلاق أَمْرَانِ 
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بخلافٍ حالَة الْمَخْمَصَة لاله لا مُتَنَعْ حَحَاقَةَ الصَمَانِ لِمَا فيه من إِخْياءِ نَفْسِهِ. 

ما اهاد مب عَلَى إثلافٍ النّفْسِ فَيُمْمَنَعْ جِدَارَ الصّمَانِ 

[فتح القدير] 

الول ائ امتا بقتايم مُطْلَقَاء ولو أغتُِرَ هَذَا الْمَعْىَ انْسَدَّ بء لان حصنا مَا أَوْ مَدِيئَة فَلَمَا كلو عن اسر مُسْلِم فَلَرِمَ مِنْ 
افيِرَاضٍ الْقِثَالٍ مَعَ الواقع من عَدَم حل مَدِيئةٍ أ طن عَادَةَ إِهدَارُ اغتبار وُجُودِِ فيه وَصَارَ كَرَْيهِمْ مع الْعِلْم جود أَؤْلادِجِم 
وَنسَائهم قله كور إِجْماعًا مع اعم بؤجود من لا يحل فَْلهُ فيهم وَاحيمَالُ قعل وهو اام عبر أن الواجب أن لا يَقْصدَ بالرّي 


إل الكافِر لان قَصْدَ الْمُسْلِم بِالَْغْلِ حرام لاف ما إذَا 1 يَفْئرضْ وهو ما إذَا تحت الْبَلْدَ. قال مُحَمَدُ: إِذَا فَتْحَ الْإمَامُ بده 
وَمَعلُومٌ أن فيها مسْلِما أو ذميًا لا يحل قعل أحَدٍ مِنْهُمْ لِاخْتَمَالٍ كؤنه َلك الْمُسْلِمَ أ الذّمَيّء إلا أنه قَالَ: وَلَوْ أخرَجَ وَاجدَا من 
عرض الاس حل إن قعل لَْاقِي موَازِ كوْنٍ الْمُخرَج هُوَ داك قَصّارَ في كَونٍ الْمْسْلِم في الاق شك يلاف الخالةٍ الأول قن 
ون اشيم أو الذي فيه مغلوم برض قوقع ارق الثاني أن في فع الصرر العام لذب عَنْبَِصَةٍ الإسلام يإثبَاتٍ الصرر 
حاص وَهُوَ وَاجِبٌ) 1 الصيف أَحَالَ وجه مَسْأَلَةِ الرس عَلَى وَجْهََ مَسْأَلَةِ مَا ذا گان فيهم أَسِيرٌ مُسْلِمٌ جِيَيذٍ أو تاجز. 
وَقذ يُقَالُ إِنْ سَلِمَ أنه لا لو اَل جضُن عَنْ تاجر اؤ اير إطلاق افْيرَاضٍ الْقِتَالِ إِهْدَارٌ لاغاره مانغا قلا نُسَلَُ أنه لا لو 
هل جضن أن يسوا بالْمُسْلِمِينَ يكُونَ إطلاق الافْتراض إِهْدَارًا رة المي فَإِنَّ الْمُسَاهَدَةَ تنه قوب أَنْ يَعَقَيّد بها إا 1 
يکن طَريقًا إل قَعْلٍ الْمُسْلِم عَالِيَا. وَأَمَا قَولَهُ إنّهُ دَفُعْ الصّرَرِ الْعَامَ بلاق الصَرر الحَاصضَ فَقَدْ يُقَالُ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْعلْم باعرام 
لْمُسْلِمِينَ ل 1 يَرِمِ وَحَلَ الرّنَىْ عِنْدَ ذَلِكَ ٤‏ يَتَمَيَدْ به. وَاعْلَمْ أنَّ اْمُرَادَ اَن كل قال مَعَ الْكُفَارٍ هُوَ دَفْعُ الضَّرَرٍ الْعَامَ بلب عَنْ 
ية الإسلام: أي مهي وَِنْ 2 يتخصل فيه الطَفر مَصَرَرَ الْمُسلِمون كلهم وهو َل امل ويَفدِيرهِ هو صَرَرْ حفيف أَسَدُ من 
قَثْلُ لملم في غالب الظَنّ وَإًِا يون الصّرَرُ الْعَامُ مُقَدَمَا عَلَى هذا ذا گان فيه همتهم وَتَحوْهَا. فَإِنْ قيل: فلم 1 يَغْرَمْ الذي 
إِذَا أضيت مُسْلِمْ مَعَ قَوْلِه - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالمَلَامُ - «لَيْسَ في الإشلام ده مُفْرَحٌ» َي مُهْدَرٌ. 

أجيب نه عام صوصن بِالْبعَاِ فطاع الطَرِيقٍ وَغَيرِهِمْ فَجَارَ تَخْصِيصُة بِالْمَغْق» وهو ما ذَكِرَ من قَوْلِهِ أن الْفرُوضَ لا تفرد 
قرات ما ذكَزتَا فا ؤ مات من عر القاضي أو حَدَه أنه لا دي فيه أن القصَاء بلك فرص عليه قلا عقي بسَْط 
السَلامَة وَِلّا امْمَتَعَ عَنْ الإقامَة (يخلافٍ) الْمُضْطَرٌ (حَالَة الْمَخْمَصّة لِأَنَهُ لا يتَْ) عَنْ الكل (عََاقَة الصّمَانِ) لِأَنَّ في الامينّاع 
هلاك تفه وَالِصّمَانُ أَحفٌ عليه من كلاكه فلا نَع (أما الهَاد فَمَيِو على إثلافٍ تفه قيمْتنع جدَار) وَاعلَم أن الْمَذْمَبَ 
عِنْدََا في الْمُضْطْرٌ أَنَهُ لا يجب عَلَيْهِ كل مَل الْعَيْرِ مَعَ الصّمَانِ 
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قال (ولا باس بإِخْرَاج البِسَاءٍ وَالْمَصَاحِفٍ مَع الْمُسْلِمِينَ ذا كانُوا عسكرًا عَظِيمًا يُؤْمَنْ عَلَيْه) لأَنَّ الْعَالِبَ هُوَ السام وَالْعَالِبُ 
كَالْمَُحَقَقٍ (ويِكرَهُ إخرَاج ذَلِكَ في سَريةٌ لا يُؤْمَنْ عَلَْهَا) لن فيه تَعْرِيصَهْنَ عَلَى الضّياع وَالْمَضِيحَةٍ وَتَعْرِيضَ الْمَصَاحِفٍ عَلَى 
الاسِْخْفَافِ فإِهُمْ مخفو بها معَابطةَلِْمُسْلِمِينَ وهو التَويلُ الصّحِيح لِقَوْلِهِ - عليه الصّلاةُ وَالِسََامُ - «لا تُسَافِوُوا بلْقْرَآنِ 
في اض الْعَدُوّ» وَلَوْ َل مُسْلِمْ إِلَْهمْ بأمَانٍ لا باس بان يحل مَعَهُ الْمْصْحَفَ إِذَا كَانُوا فَوْمَا يَفُونَ بلْعهْدٍ لان الظّاهِرَ عَدَمُ 
التّعَرْضِء والْعَجَائْرُ رجن في الْعَسْكرِ الْعَظِيم لإقَامَةٍ عَمَلٍ يلبق بن كالطبخ وَالِسَفْي وَالْمُدَاوَاِ فاا الشَوَابُ فَمَقَامهُنَ في 
الوت أَذْفَعُ للفغنة ٠‏ ۰ 

[فتح القدير] 

فلم يکن فَرْضّاء فَهُوَ كَالْمُبَاح يَتَقَيّدُ بِشَرْطٍ السّلَامَةِ كَالْمُرُورٍ في الطريق فلا حَاجَة إلى الْقَوْقٍ بَيْنَهُ وََيْنَ افْتراضٍ الحهادِ في تفي 
الضَّمَانَ 


(قوْلُ: ولا باس بإِخْرَّاج البّسَاءٍ وَالْمَصَّاجِفٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دا كَانُوا عَسْكرًا عَظِيمًا يُؤْمَنْ عَلَيْه لون الْعالِبٍ هُوَ السَلَامَةُ وَالْعَاِْ 
الاشتخقاف) مِنْهُمْ ها. ۰ 

قل الصف (وهُو اويل الصّجيخ لقؤله - عليه الل راللام - «لا تُسَافِروابِلْقرَآنِ إلى رض الْعدُ» ) وَهدَا ا يث 
رَوَاهُ السَِعَةُ إل الذي مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ عن افع عَنْ ابْنِ عُمَرَ. 

وَقَوْلَهُ وَهُو التأويل الصّحِيحٌ اخْترازٌ عَما ذكر فَخْرُ الإسلام عَنْ أي الْحَسَنٍ المي وَالصَّدْرٌ الشَّهِيدُ عَنْ الطَّحَاوِي أَنَّ ذَلِكَ إن 
گان عِنْدَ قلَة الْمَصّاحِفٍ كَيْ لا يَنْقَطِعَ عَنْ أَبْدِي التاس» وَأَمّا الْيَوْمَ فا يُكْرَهُ. أَمًا التأويل الصّحِيحٌ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَفْ وَهُوَ 
مَنْقُولُ عَنْ مَالِكِ زاوي الَْدِيثِء فد أ اد وَابْنَ مَاجَة رادا بَعْدَ فَوْلِهِ «إلى أَرْضٍ الْعَدُوَ» , قَالَ مَالِكُ: أَرَى ذَلِكَ عَحَاقَةَ أنْ 
اله الْعدُو. وا اما مِنْ قول الي - صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّم - عَلَى ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَائْنُ مَاجَهْ عَنْ اللَيْثِ عَنْ تافع عَنْ ان 
عُمَرَ عَنْ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أَنَهُ گان يَنْهَى أَنْ يُسَاقَرَبالقُرَآنٍ إلى أَرض الْعَدُوٍ واف أَنْ يال الْعَدُوٌ» وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ عن أَيُوب البَخَْاي عن نافع عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: قال وَسُولٌ الله صلی لله عليه وَسَلَمَ - «لا تَسَافِرُوا ِالْقرْآنِ إن لا 
آمَنْ أَنْ يََالّهُ الْعَدُوٌ» وني رِوَايَةِ لِمْسْلِم «فَإيْ أَخَاف» فلا حكم الْفُرْطيُ وَالنَوَوِيُ بأ من قول لبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 1 
وَعَلّطَا مَنْ رَعَمَ اا من فَوْلٍ مَالِكِء وَقَدْ يون مالك ل يَسْمَعْهَا فَوَاقَقَ تله أو شك في مَاعِهِ إِيّهَا. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: 
قال أَبُو حبيقة: أَقَلُ السّريّة َرْبَعْمانَة وَأَقَنُ الکشگر أَرْبَعَةٌ آلافٍ. وني المَبْسُوط: السَرِيّةٌ عَدَدْ قَلِيلٌ يَسيرون بالل وَيَكْمْنُونَ 
بالتهار انْتَهَى. 

وَكَأنَّ الْمُرَادَ من سَأِْمْ ذَلِكَء وَإِلّا فَمَدْ لا يَكْمُئُونَ وَكأَنَهُ مَأَحُوذُ من السُرّى» وَهُوَ السَيْد ليا فَكَانَ الْأَوْل أَنْ يُقَالَ بَعْدَ فَوْلِه: 
ؤم عَلَيْه ويره إِخْرَاجُهُ فِيمَا ليس كَدَلِكَ. قان الاْتمَالَ من الْعسْكر الْعَظِيم إلى المربة طفْرَةُ كبيرةٌ لَنِسَتْ مُنَاسبَة وَلّذِي 
يُؤْمَنُ عَلَيِْ في تَوَغْلِهِ في دار ازب ليس إلا الْعَسْكَرُ الْعَظِيم. وَينبغي كوه الي عَشَرَ أَلْهَا لِمَا روي أنه - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسلام 
- قال «لَن يُغْلَب انتا عَشَرَ ًا من قِلَِّ» وهو اكز مَا رَوَى فيه هذا باغتباره خوط وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْعبنَاء وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ 
وَمَذْهَبُ مَالِكِ إطلاق لْمَنْع أَخْدًا بإِطْلاقِ الحديث. قَالَ لْفُرْطيُ: لا فرق بَبْنَ 
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ولا اشر ر الْقتَالَ لاله يُسْتَدَ يُسْتَدُلُ به عَلَى صَعْفي الْمُسْلِمِينَ إلا عند ضَرُورَة ولا يُسْتَحَبُ إِخْرَاجُهُنٌ للْمْبَاضّعَةَ 3 وَالْخِدْمَةٍ فَإِنْ كَانُوا 
لا بْدَّ مخْرَجِينَ فَبالاِمَاءٍ دون اخرائر 

(ولا تقايل الْمَةُ إلا يِن رؤجها ولا الْبْدُ إلا بِذْنِ سَيدِِ) لما بنا (إلا أن بَهْجُم اعدو عَلَى بَلَدِ لزور 

ويَنْبَِي لِلْمُسْلِمِينَ أن لا يَغْدِرُوا ولا يَعْلُوا ولا يلوا لقوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلام - «لا تعلو ولا تَغدرُوا ولا نلُوا» والْغلُولَ: 


السَرقةُ من الْمَغْتم وَالْعَدرُ: الاه تقض الْعَِد؛ 


[فتح القدير] 

اليش وَالِسرَايَا عملا بإطْلَاقٍ النّصّء وَهُوَ وَإِنْكَانَ نَل الْعَدُوَ لَهُ في في ايش الْعَظِيم تارا فَبِسْيَائهُ وَسْقُوطْه لَيْسَ بنَادِرٍ وَأَنْتَ 
عَلِمْت أ الْعلةَ الْمَنْصُوصّة لما كَانَتْ اة َْلِهِ فَيْئَاطُ با هو مَظِئَنْهُ فَبَخْرْجُ اليش الْعَظِيم وَالَسْيَانُ وَالسّقُوطُ تادز مَعَ 
الايمام وَالتَسَمْرٍ لِْحفْظِ الَْاعِثِ علي وَدَلِكَ أن حمَلهُ لا يكُونْ إل يمن ياف سيان الُْرآن فََأحْذْهُ هده فيِْعَدُ ذَلِكَ من 
وكعْبْ الْفِفَهِ أَنضًا ذلك ذَكرَهُ في الْمُحِيطِ مَعْرْوًا إلى الير الگيير فكب الْحَدِيثٍ أؤلى» ثم الأؤلى في إخراج البْسَاءٍ الْعجَائ 
لت وَالْمدَاوَاٍ والسفي وة السَوَاتء وَل أخبيج إل الْمْباضَعَة فالأؤلى إخرخ الإماء ذوت الحزائر (ولا تتاجزة الال باه 
ندل به على صَغْف الْمُسلِمِينَ إلا عند الصّرورة) وذ «قائلث أَمُ ليم بوم َي ورا - عَلَيْهِ الصا وَالسَلَامُ - حَيْتْ 


(َولهُ ولا تقال الم إلا بذنِ رَوْجهَا وَل الْعَبْدُ إلا يذنِ سَيدِهِ ما بينا) من تَقَدُم حَقٍ ارفج وَالْمَوْلى (إلَا أن يَهْجْمَ الْعَدُوٌ) عَلَى 
ما تَقَدَمَ 


(قَوْلهُ ويَنبَعي لِلْمْسْلِِينَ) أي رُم عَلَِهِمْ أن يَغدِرُوا أو يَعْلُوا أو مُتُواء والْعلُولُ السَرقَةُ من العَبيمَة وَالْعَذْرُ الا وَنَفْض الْعَهْدٍ 
(قَولَهُ ِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا تَغْلُوا» إ) تَقَدّمَ في حَدِيثْ بُرَيدَة وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسََامُ - «ولا مُيَلُوه 
ُي الْمُثْلَهُ يُقَالُ مَلْت بِالرَجْلٍ بِوَرْنٍ صَرَبْت امل به بِوَرْنٍ أَنْصْرٌ ملا وَمُفْلَة إذا سَوَدْت وَجْهَهُ أو فصعت أَنْفَهُ وََحْوَه. 

ذَكْرَهُ في الْقَائِقِ. وَقَوْلُ الْمْصّنْفِ (وَالْمُثْلَةُ الْمَرويَةُ في و قصّة الْعْرَنيينَ مَنْسُوخَةٌ التي الْمتأَخَرِ هُوَ الْمَنَقُولُ) وَقَدْ اخْتَلَفَت الْعْلَمَاءُ 
في ذَلِكَ؛ٍ فَعِنْدََا وَالشَافعِيُ مَنْسُوخَةٌ كُمَا گر فاده في لفظ في الصَّحِيحَيْنٍ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ الْعْرَنِيينَ قَالَ: فَحَدَتَّني ابن سيرين ن 
ذَلِكَ گان قَبْلَ أَنْ تَنرلَ اخُدُود. وني لفط لبهي قَالَ اله «مَا خَطْبَنَا رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعْدَ ذلك خُطبَةَ 
إل َى فيها عَنْ الْمُمْلَة» . وَقَالَ أَبو الفح الْيَعْمْرِي في سيرته: مِنْ الاس مَنْ أت ذَلِكَ, إلى أن قال: وَلَيْسَ فِيهَا يَعْن آي الخحرابة 
أَكْكَرُ ما شع يعر به فط إا ِن الاقتصار في حَدّ الاب على ما في الآية. 

وَأَمّا مَنْ رَادَ عَلَى الخْرَابَةِ جنَايَاتِ أَخَرَكُمَا فَعَلَ هَوْلاءِ گمَا رَوَى ابْنُ سَعْدِ في خَبَرِهِمْ "اَم فَطَعُوا يَدَ الرَاعِي وَرِجْلَهُ وَغَرَرُوَا الشَوك 
في لِسَانِهِ وَعَبْتَيْهِ حم مَاتَ " فَلَيْسَ في الْآيَةِ مَا ْنَع م من التَغلِيظ عَلَيْهمْ والزياة في عفُوتهم فَهَذا ليس ولق وَالْمُثْلَةُ مَاكَانَ 
ابْتَدَاءَ عَلَى غير جَرَاءِ وقد جَاءَ في صجیح فُسْلم «إعًا 15 التي - صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم E‏ أ موا أَغْينَ الرّعَاءِ» 
وَلَوْ أ شَخْصًا جَى عَلَى فَوْمِ جتَايَاتٍ في أَعْضَاءٍ مُتَعَدَدَةٍ قفص مِنْهُ لما گا التَسْوِيهُ الّذِي حَصّل لَهُ من الْمُفْلَة. 

وقَالَ: ذكر بوي في سب ؤوف: يفني ية راء سا خر وا القت في سبَب نزول الب الأفوال وتَطرق إن 
وَحَاصِلْ هذا الْقَوْلٍ أَنَّ الْمخْلَه بمَنْ مكل جَرَاءْ تابث 1 يُنْسَخْ وَالْمُثْلَهُبمَنْ اسْتَحَقّ الَْثْلَ لا عن مُدْلَةِ لا تك لا أا مَنْسُوحَةٌ؛ لام 
1 
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وَالْمُثْلَةُ لْمَرويَةُ في ق قصّة قصّة الْعْرَنِينَ مسو حه باهي الْمُتأَخَرِ هُوَ الْمَنْقُولُ 


ر 


(ولا يفوا امْرآةَ ولا صَبيا ولا شَيْحَا فانيا ولا مُفْعَدَا ولا أعْمَى) لِأَنَّ المُبيح لقنل عِنْدََا هُوَ الراب ولا يَتَحَفَّقْ مِنْهُم وَهدًا لا 
َل يَابسُ الشّقَ وَالْمَفُطُوعٌ الْيْمْىَ وَالْمَفُطُوعٌ يده و وَرِجْلُهُ م من خلافي. وَالشَافعِيُ - رَحمَهُ الله تعالى - عََيْه الفا في الشّيْخ الفا 
وَالْمُفْعَدِ وَالْأَعْمَى 


بو 2 


ال ا 0 ييخ خعطوص ارم قول فم فَيَتَقَدَمْ م المح 
كلما تَعَاَضَ صان وَتَرَجَحَ أَحَدُهْمَا تَصْمّنَ الحُكُمَ بشخ الْآخَرِ وراي اس صربح فيه. وَأمَا من جى عَلَى جَمَاعَةٍ جناَاتِ 

دده يس فيها تل بأن قَطَعْ أف رَجلٍ وَأَذْيَ رل وَفقاً ع آخر وََطَعْ ي آحر ورجل آحَرَ فلا شك في أله بب الْصّاصٌ 
كاري المي لكاي أن بسي بل 3 فاص غد الل فبلة إلى آذ زا مله وجي , يَصِيرُ هَذَا الرجځل ممُتَلَا به: أي 


إِمّا 0 


مُثْلَةَ ضِمْئًا لا قَصدَاء وَإِعَا طهر ر النَهِي واخ فِيِمَنْ مَثّلَ بشَخْصٍ حَقٌّ ی فَتَلَكُ قَهُ فَمُفمصَى التّشخ أن بُفكل به ابْتدَاءً ولا ملل 
شی هذ ل اشر وار E‏ ا 
م ينه فَصَرَب فَقَطَعَ أَنْقَهُ وَيَدَهُ وو ذَلِكَ 

(قَوْلَهُ ولا يلوا امْرَةَ ولا صبيًا) أخْرّج السَتَةٌ إلا النّسَائِيَ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أن رأة وُجِدَتْ في بَعْضٍ مَغَازي 
وَسُول اللو - صلى الله عليه وسل - مَفَمُولةَ فََهَى عَنْ قَعْلٍ النِسَاءٍ وَالصّبْيَانِ» . وَأَخْرَح أَبُو داؤد عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُول 5 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الامو و سر لاو لاسو ال 
تَعْلُوا وَضْمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إن اله بحب الْمُحْسِبِينَ» وَفِيه خَالِدُ بْنُ الْمَرَرِ قَالَ ابْنُ مَعينِ: ا وام 
مُعَارَضَيُهُ بها أَخْرَج أَبُو داؤد عن مَمرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - «أْقْتُلُوا الشيُوحَ الْمُشْرِكِنَ وَاسْتَبَقُو 


ا ل اه ضَةَ بل جب أن حص الشيُوح بعَيْرٍ القَانيِ لت ل اك 
الحدِيثٍ الشَّيْحُ اه ب يي ب كه جَنَامَةَ أنه سال رَسُولَ 
اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - عَنْ أَهْلٍ الذَّارٍ م من الْمُشْركِينَ يُبَيعُونَ فَيْصَابُ من ذَرَارِيِهِمْ وَنِسَائِهِمْء فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
السلا -: هُمْ مِنْهُنْ» د " هُمْ من آبائهمْ " فَيَجِبْ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ لَه عَلَى مَوْرِدِ السُوَالٍ وَهُمْ الْمُبَيَنُونَ وَذَلِكَ أن 
فيه صَرُورَة عَم الْعلّم وَالْقَصدٍ إلى الصّعَا اراسي أن نيبت يَكُونُ مَعَهُ ذلك وَالتببيث هو الْمُسَمّى في عُرفتا بالْكُبِسَة وه 
القن إل أن حُرْمَة قل النَسَاءٍ وَالصّبِيَانٍ إِجْمَاغ. 

وما اديت الّذِي ذَكْرَ الْمُصَنْفُ له - عليه الاد السام - «رأَى امْرَأَة مَقعُولَة» فَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو داؤد وَالنّسَائِينُ عَنْ أي 
لوليد طلسي عن غر ني الفرقع نن صتيفي. حَدَتَني ا “بي عَنْ جد «زتاج ني الربيع بن صَيفي قال كنا م مَعَ الي - صَلّى | 


س 
ء۶ 


عليه وَس - في عَرْوَة فَرَأَى الاس مجْتمَعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَتَ رَجُلَا 


کو 
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اَن المُبيح عِنْدَهُ الْكُفرُ واج عليه ما بيَنّه وَقَدَ صح «أَنَّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - مى عَنْ قَثْلٍ الصّبْيَانِ والذراري» 
«وّحين رای وول الله - صلی الله عَلَيْه وَل 0 مرا مَفَعُولةٌ قال : ها ما گات هذه تقاتل فلم قُبلَثْ؟» قَالَ إل اَن يَكُونَ 
أَحَدُ لاء ن لَه راي في ازب أ تَكُون الْمَرَْهُ ملكة) لِتَعَدِي صَرَرهَا إلى الْعِبَادِ وَكذَا يفل مَنْ 

[فتح القدير] 

فَقَالَ: انز عَلَامَ تمع هَؤْلَاء؟ فَجَاءَ رل فَقَالَ: امْرَاَةٌ قتي فَثَالَ: ما گات هَذِه اتل وَعَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ 
َبَعَتَ رجلا فَقَالَ: قل َالِدٍ لا تفن رأة ولا عَسِيفًا» وَأَخْرَجَهُ النسَائيَ أَنْضًا وَابْنُ مَاجَة عَنْ الْمُغِيرةَ ِن عَبْدٍ اومن عَنْ أي 
الرَنَادِ عن الْمُرَفّع وڏا أَحْمَدُ في مُسْئَدِهِ وَائْنْ جبّانَ في صجيجه وَالْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ وني لَه فَمَالَ «هَاه مَاكَانَتْ هَذِهٍ 
ثُقَاتِلُ» ثمّ قَالَ: وَهَگدا رَوَاهُ الْمُغيرةُ بْنُ عَبْدِ ولان وان جرَئج عَنْ أبي الزَادٍ فصر ا يث صَحِيحًا عَلَى شَرْطٍ الشَّبْخَيْنِ. 

وَهَاهْ كَلِمَةُ جر وَافَاءُ لاني للمَكت. وَإِذَا نَبَتَ فَقَدْ عَللَ الْمَْلَ بالْمُقَاتلَة في فَوْلِهِ «مَا كَانَث هَذِهِ قاتل» فَكَبَتَ ما فلا منْ 
نه ملول با يراب لزم قل ما گان مَل لَه لاف ما لَيْس إِيَاهُ وَمَنْع قل النَسَاءٍ وَالصِبْيَانِ أؤ يَابس الشِّيّْ وَتَحُوِهِ يَنِطْلْ كَوْنُ 
الكفر من حَيْتْ هو فر عل أخرى. وإ قل هَؤلاء وهو لمرد بقل الْمصَئَفٍِ (وا جه لَه أي على الشَافِعِيَ (ما ياه 
َغني من عَم قَمْلٍ بابس الشَقٍ» لكِن هَدَا الم عَلَى أَحد الْمَوْلينِ له قله كر في سَرْحِ الوجيز وي الشيوخ وَالْعْمْيانِ وَالصّعَفَاء 
وَالرّنىَ وَمَفُطوعي الْأَيْدِي وَالأَرْجْلٍ قؤلان: في قَوْلٍ يجوز قَتْلَهُمْ وب قال أَحمَدُ في روَايَة لموم وفاقوا المُشركين] [العوبة: 5] 
وڙوي عَنْهُ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «فْتُلُوا شيوخ الْمُشركين وَاسْتَخبُوا سَرْحَهْْ» وَلَِكُمْ كفا وَالكُفرُ مُبيح للْقَثلٍ. 

وني قول لا جور وب قال أَبُو حَبِيقَةَ وَمَالِكُ وَذَكْرَ ما ذَكَرْبَاهُ من الحديثِ الْمَانِع من قَمْلٍ الشَيْخ الْمَاني. 

َالَ: وَالْمفْعَدُ وَالرّمِنِ وَمَفْطُوعْ الْيََيْنِ وَالرَجُلَيْنِ في مَعْمَاه. 

وعَنْ أي بر أله أَوْصى يريد بن أي سيان جين بَعمَهُ إلى السام فَقَالَ: " لا موا الْوْدَانَ ولا البسَاءَ ولا لشيو " ار التَهَى. 
وَأنْتَ تَْلَمُ أذ قؤله تعَالى [فَافمُلُوا المُشركن) [التوبة: 5] عَامٌ صوص بالذَمَيّ وَالنَسَاءِ وَالصَبْيَانِ فَجَارَ تَخْصِيصٌ الشَيْخ 
القَايِء وَمَنْ ذَكْرَ الْمُصَنْفُ بِالْقيّاسِ لَوْ ل يڻ فِيهم خَبَرْ َكيف وَفِيِهِمْ مَا تمت بل ما قَدَّمْنَا من أن النُصُوص مُقَيَدَةٌ ابْتدَاءً 
بِالْمُحَارِبِينَ عَلَى ما تزجع إَِيِْ. وَأَمَا حَدِيتُ الشيوخ فَتَقَدَمَ أنه ضيف بالانقطاع عِنْدَهُمْ وبا جاج بْنِ أَرْطَاة وَلَؤ سُلّمَ فَيَجِبُْ 
َْصِيصْة على ما دكَزنا على أُصُوطِمْ. وأا قول الْمُصَيَفٍ صح أله - عليه الملا السلا - «ى عَنْ قعل الصبيانٍ وَالدوارِي» 
قَالْمُرادُ بالذّوَارِيَ النِسَاءُ مِنْ اسم السكيب في الْمُسَبّبِ. 

قال في الْعْرَنِيَينَ: وني الحديث «لا تفلو 7 يَدَ ولا عَسِيفًا» أي امْرأَةَ ولا أجيراء © ثم الْمُرَادُ بالشيخ الان الذي لا يفل هُوَ مَنْ لا 
يَفدِرُ عَلَى القتالِ ولا الصّيّاح عِنْدَ الْقَاءٍ المي ولا عَلَى الإخبّال لان يي من الود فيَكُفْرُ مارب الْمُسْلِمِينَ» ذَكَرَهُ في 
الذّخِيرة. وَدَكْرَ الشّيْحُ أَبُو بكر الرَازِيَ في كاب الْمُرْتَدَ من شَرْح الطّحَاوِيٍ أنه ذا گان كامل الْعَفْلٍ تَفْعُلُهُ وَمِثْلُهُ ْله إذَا ارد 
ودي لا تفه الشَْخْ الان الذي حرف ورال عن خود الْعَلاء وَلْمْميرينَ فهَدَا حيتي يكن نره الْمَخئُونٍ قلا تفكله ولا 
إِذا ازتد. قَالَ: وما الى فَهُمْ مَنْلَة الشيُوخ فَيَجُورُ قَمَلَهُمْ ذا رأ الْإمَامُ ذَلِكَ ما يَفْعْلُ سَائِرَ النّاسِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا عْقَلاءَ 
وَتفْْلُْ ًا إذا ادوا اه. ولا تفل مفطوع اليد الى وَالْمفطوع يذه وجل من خلاف» وَتَفْل افطع اليد الْيِسْرَى أو إخدى 
الرِجْلَينِ وَإِنْ 1 قات (فَوْلَهُ إلا أن يكو أَحَدُ هَؤْلَاءِ) اسْيفْتاء من كم عدم الْقَْلِ ولا خلاف في هذا لِأَحَدِ 
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(ولا يَفْعْلُ تجْنُونَ) لِأَنَهُ غَيْدْ حاطب إلا أن يُقَاتِلَ فَيُفْعَلَ دَفْعًا لِسَرَه غَيْرَ أَنّ الى وَالْمَجْنُونَ يلان ما دَامَا يُقَاتِلَانِ وغيرشً لا 
اس بِقمْلِهِ غد الاسر لِأَنَهُ من اَل الْعقُوبة لعوَجْه الطاب نوه وَإِنْ گان ڪن وَيْفِيقَ فهو في حال إِقاقَبِهِ گالصُجيح 


(ويكْره أن يئ الرّجْلْ أَبَاهُ من المشركين فَيَفعلَه) لقؤله تَعَالى [وَصَاحِبْهُمَا في ادنيا مَغرُوفَا] [لقمان: 15] ونه َب عَلَيه 
إِحيَاؤْهُ بالإنقَاقٍِ فَيْنَاقِصُهُ الإطلاقُ في إِفتَائِه (فَإِنْ أذركهُ امتئع عَلَيْهِ حى يَفْكلَهُ غَيهُ) لأ الْمَفْصُودَ صل بِعَيْهِ من غَيْرٍ افتحامه 
امام وَإِنْ قصّد الأب قَمْلَهبحَيْثْ لا يكن دَفْعة إلا بقثلِهِ لا بأس به لأَنَ مفْصْودَ الدع آلا ترَى أنه َو سَهَرَ الأب الْمُسلِمُ 
سَيْقَهُ عَلَى ابه ولا کن دَفْعْهُ إلا بِممْلِهِ يَفمْلهُ لِم بيا فَهَدَا اول وَللّهُ َعَالَ أَعْلَمْ بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

وَصَحّ «أَمْرْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - بقل دُرَيْدٍ بْنِ الصّمّة وَكانَ عُمْرُهُ ماَهَ وَعِشْرِينَ» عَامَا اؤ أَكثَرَ وَقَدْ عَمِيَ لا جيءَ به في 
جَيْشٍ هَوَازِنَ ري وَكذَلِكَ يُفمَلُ مَن قال من كَل من فلت إِنَهُ لا بُفْعَلُ كَالْمَجْئُونٍ المي وَالْمرة 


(ِلّا أذ المي وَالْمَجْمُونَ يلان في حال قِتَالِِمَا) ما غَيهُمَا مِنْ اليّسَاءِ وَالرهبَانِ وَتَحْوجِمْ كم يلون إا فَائلُوا بَعْدَ الْأَسْرِء 
وَالْمَرْآةُ الْمَلِكَةُ نَل وَإِنْ 1 ثُقَاتِل ودا الصّيحُ الْمَلِكُ وَالْمعْقُوهُ الْمَلِك لِأَنَّ في قل الْمَلِكِ سر شَؤكتهم. 


نيفق يقل في حال إفَاقَِِ ون ٤‏ ايل 


(قَوْلَه: وَِكْرُ أن يَبْعَدِى الرَجْلْ أَباهُ من الْمُشْركِين) أو جَدَهُ أو امه إذا قَائلَتْ أ جَدَتَهُ (بالْمَمْلٍ لقؤله تَعَالى (وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيا 
مَعْرُوفًا] [لقمان: 15] نَرَلَتْ في لأَبََيْنٍ ولو مُشْرِكَيْنٍ لِقَوْلِهِ تال إن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلَمْ] 
[لقمان: 15] الآية (وَلأئة َب عليه الإنقاق لإخيائه فيُنَاقِصْهُ الإطلاق في إفَْائه فن أذركة) أي أَذْرَكَ الأب الابن قله 
وَالِابْنْ قَادِرٌ عَلَى قَمْلِهِ (امْمتَعَ) الاب (عَلَى الأب) بعر الْقَمْلٍ بل يَشْعَلُهُ الْمُحََلَةِ بن يُعَرقب فَرَسَهُ أو يَطْرَحَهُ عَنْ فَرَسِهِ وَيُلْجتَهُ 
إلى مان ولا ينغي أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُ ويرگه؛ لَه يَصيرُ ربا عَلَِنَا َل يُلْجِنْهُ إلى أن يَفْعَلَ مَا گر ولا يَدَعْهُ أَنْ يَهْرَبَ إلى أَنْ 
يَيءَ مَنْ يله فاا ن 1 يمن الان من عه عن تفه إل لقنل فَلَِفْعلَه له َو گان مُسْلِمًا اراد قل ابه ولا يَحَمَكنُ من 
حلص مِنهُ إلا بقل گان له قله عه ريق لِدَفْع سَرْهِ فهتا أو وَلَوْكَانَ في سَقَرٍ وَعَطِشَا وَمَع الِابْنٍ مَاء كفي لتَجَاة 
أَحَدِهمًا كَانَ لابن شريه وَلَوْ گان الأب يُوث» 5 َه َو مع أَبَاهُ الْمُشْرِكَ يڌر الله أؤ رَسُولَهُ بِسُوءٍ يَكُونُ لَه فَثْلَهُ ِمَا روي 
«أنَّ ا عْبَيْدةَ ْنَ ا راح قل أَبَاهُ جين عه يَسْبُ البَّيّ - صل الله عَليْهِ وَسَلّم - وَشَرْفَ وَگرْم فَلَمْ يُنكِرْ الب - صَلَى الله 
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(باب الْمُوَادَعَةِ وَمَنْ یوژ أَمَانَُ) (وَإِذَا رى امام أَنْ يُصَالِحَ أل ارب أو ريا منْهُمْ وَگان ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ فلا بأ 
به) لَِوْلِِ تَعَالى (وَإِنْ جتځوا لِلسَلْمِ قاجتخ ها وتوگ على ال [الأنفال: 61] «وَوَادَعَ رَسُولُ اله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - 
اهل مَك عَامَ ية عَلَى أَنْ يَضَّعْ ا خرب بَيْنَهُوَبَْنَهُمْ عَشْرَ سِبِينَ» , وَلِأَنَّ الْمُوَادَعَةَ جِهَادٌ مَعْىّ إا گان خَيرَا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَ 
الْمَفْصُودَ وَهُوَ 

[فتح القدير] 

أن نَقََهَ ذَوِي الْأَرْحَام عِنْدَنَا لا جب إلا لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ يلاف الْقَرَابَاتٍ الْبُعَاة بكْرَهُ أن يَبْتَدِتَهُمْ كالآب. وام في الرَجْم إِذَا 
گان الاب أَحَدَ الشُّهُودٍ فيَبْتَدِئُ بالرّخْم ولا يَقْصِدُ فَمْلَهُ بن يَرْمِيَهُ مكلا يتصق وله الْمُوَفْى. 


[بَابُْ الْمُوَادَعَةٍ وَمَنْ يَجُورْ أَمَانَهُ] 
٠‏ ا وَهُوَ جِهَادٌ مَعْقَ 0 صورة فَأَخَرَهُ ء عَنْ الْجَهَادِ صُورَة وَمَعْىّ) وَمَا قيل؛ لاله كرك اهاد ورك الشَّيْءٍ يَقْتَضِي 


رك 


سبق وُجُودِه فَعَيْرُ صّحِيح بل يه ََحَقَّقْ َك الزنَا وَسَائِرُ الْمَعَاصِي من 1 ُوجذ مِنْهُ صلا وباب عَلَى ذلك ويف وهو ملف 
رَكهَا في جميع عُمْرِو ولا گان تكليقًا بالْمُحَالٍ (قَوْلْهُ وَإِذَا رى الْإمَامُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ ازب أو فَريقًا منْهُمْ) َال وَبِلَا مال 
(وَكَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَة لِلْمْسْلِمِينَ فلا بأ به قؤله تَعَالى ون جََحُوا لِلِسَلْم فَاجْتَخْ 4 وَتوَكلْ عَلَى ال [الأنفال: 61] والآية 
وَإِنْ كَانَثْ مُطْلَقَةَ لكي إِْماعَ الْفُقَهَاءٍ عَلَى تَفييدها بِرؤْيَةِ مَصْلَّحَةٍ لِلْمُسْلِمِنَ في ذَلِكَ ية أُخْرَى هي فَوْله تَعَالَ فلا كَنُوا وَتَدْعُوا 
إل السَلَم وَأَنْئُمْ الأعْلَوْنَ] [محمد: 35] فَأمَا إِذَا يكن في الْمُوَادَعَةِ مَصلّحَةٌ فلا يَجُورُ بالإجماع. 
َف الم كر اين وفنحها مع سكون اللام وََتْحهَاء وَمِْهُ ْله عى ولوا إِليُمْ السَلَم] [النساء: 90] وَمُفْمَضَى 


0 


الْأصُولٍ أ إا مَنْسُوحَةٌ إِنْ كَانَتْ الثَانِيَةُ بَعْدَهَا: أي تسح الإطلاق وَتَفْيبدَهُ اة الْمَصْلَحَةِ أو الْمُعَارَضَةٍ في حَالَةِ عَدَمِ وُجُودٍ 
الْمَصْلَحَةٍ إن 1 يَعْلَمْ 2 ترح مُفْنَضَى الْمَنْع. أَعْني آي (وَلا نوا [آل عمران: 139] كما هُوَ الْقَاعِدَةُ في نفدم الْمُحَرّم. 
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ود الح موز قمر 2< م عَلَى الْمُدَةِ امروب ية لِتَعَدِّي الْمَعْىَ إل ما راد عَلَيْهَ بخلافٍ ما إِذَا 1 يكن خَيرَا؛ لاه 
ترك الها صُورَةٌ ومع 

[فتح القدير] 

اما حَدِيتُ مُوَادَعَتِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أهل مَكَه عَامَ الخدَيْيَةِ عَشْرَ سنين» فَتَظَر فيه بض الشَارِجِنَ باد الصَحيح 
عِنْدَ أصْحَابٍ الْمَعَازِي أَها سَنَعَانِ كُذَا رَه مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبيه وَلَيِْسَ بلازم؛ لان الحاصل أَنَّ أفن اقل مُتِفُونَ في 
ذَلِكَء فُوَقَعَ في سيرة مُوسَى بْنٍ قب أ كَائث سَنَتَْنِ أَخْرَجَهُ لبقي عَنْهُ وَعَنْ عُرْوَةَ بن الربَيرٍ مُرْسَلَا ثم قَالَ البَبْهَقِئُ: وَقَوْهُمَا 


سَََينِ بريدان بَقَاءَهُ س إلى أن تقض الْمُسْرِكونَ عَهْدَهُمْ وخ الي - صَلَى اله عليه وسلَمَ - لبهم لفح مكة. وما الْمده 
اي وَقع لَه عَفْدُ الصُلح فَبْشْبه أن يكو الْمَحفُوظ ما رَوَاهُ مد بن إشحاق وهي عَشْرُ سني اه. وما ذگرة عن ابن إشحاق 
هُوَ الْمَذُكُورُ في سيرته وَسِيرَة ابْنٍ هشام من عَبْرِ ان يََعَقَبه. وَروَاُ ابو ڌاؤد من حديثِ محمد بن إِسْحَاقَ عن الزُهْرِيَ عَنْ عَرْوَةَ بن 
لير عَنْ امور بْنِ رة وَمرْوَانَ بن اگم َعم امْطَلَحُوا عَلَى وضع ارب عَشْرَ سني يأمَنْ فيها النَّمُء وَعَلَى أن بيسن 
عَْبَةَ مَكْفُوفَةَ وأَنهُ لا ِسْلالَ ولا إِغْلَالَ. وَرَوَاهُ اد - رَحمَهُ الله - في مُسْئَدِه مُطَوَلُا بقصّة الْقَنْح: حَدَّتَنَا يريد بْنْ هَارُونَ أَنْبَأنا 
ان إِسْحَاقَ فَسَاقَهُ إل أذ قَالَ: عَلَى وضع ازب عَشْرَ سيين امن فِيها الاس يكف بَعْضْهُمْ عن بَعْضٍ. 

ودا رَوَاُ الْوَاقَدِيُ في لْمَعَازِي: حَدَّتَني 5 أبي سَبْرةَ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بْنِ أبي ُرْدَةَ عن وَاقِدٍ بن عَمْروى فَذَكْرَ قصّة 
الدََِْةِ إلى أن قَالَ: عَلَى وضع الخَربِ عَشْرَ سِدِينَ إ. وَالْوَجْهُ الذي ذَكرَهُالْمَبْهَقَيُ وجه حَسَنْ به تَنْتَفِي الْمُعَارَضَةُ قَيَجبُ 
اْتِبَارهُ قان الكل اتَمَهُوا عَلَى أن سب الَْفْح گان نَقْضَ فُرَيْش الْعَهْدَ حَيْتْ أَعَانُوا عَلَى خُرَاعَةَ وكَانُوا دَخَلُوا في جلف رَسُولٍ الله 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. وَاخْتَلَهُوا في مُدّة الصّلح فَوَفَعَ الف ظَاهِرًا بأد مَُادَ مَنْ قال سَئعَيْنِ أن بَقَاَمُ سَنمَانِء وَمَنْ قَالَ 
شرا فال إل ََدَهُعَسَرَا كما روه ذلك فاه لا نان هما حيتي وله سحا َعم (قوْلة ولا فصر الحكُم) وهو جواز 
الْمُوَدَعَة (عَلَى الْمْدَةِ المَذكورة) وهي عَشْرُ سني (لتَعَدِي الْمَغ) الَّذِي به عَلَل جَوَارمَاء وَهْوَ حَاجَةُ الْمُسلِمِينَ اؤ ُبُوتُ 
مَصْلَّحَتِهِمْ لَه قد يَكحُونُ باكر (بخلافٍ ما را 1 تکن) الْمُوَادَعَةُ أو الْمدَةُ الْمْسَمَاةُ (خَيرَا) لِلْمُسْلِمِينَ فَإنَهُ لا يوز (ِلِأَنَهُ ترك 
ِلْجِهَادٍ صُورَةَ وَمعْقَ) وَمَا ببح إلا باغتبار أنه جهَادٌ, وَذَلِكَ إا فق إذَا گان خَيْرا للْمُسْلِمِينَ وَإِلّا فَهُوَ ترك ِلْمَأْمُورٍ بى 
وبا يَندفُِ ما ثل عن بَعْض الْعلَمَاءِ من نمه ئر من عَشْرِ سِيين. 

وَإِنْ گان الْإمَامُ غَيْرَ مُسْتَظْهَرٍ وَهُوَ فول الشَافِعِيَ وَلَقَدْ گان صلْحُ الخُدَيْيِيَةِ مَصَالح عَظِيمَة فإِنَّ الاس لما تَقَارَبُوا انگشَفَ 
اسن الإسلام لِلَّذِينَ كَانُوا مَُبَاعِدِينَ لا يَعْقِلُوهَا من الْمُسْلِوِنَ لَمَا فَاربُوهُمْ وَتَالَطُوا يم 
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(وَإِنْ صَاحَهُمْ مد يم رى نض الصلح أنقع تَبَدَ لبهم وَقَالَهُ) «لِأنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلامُ - نَبَدَ الْمُوَادعَةَ الي كَانَتْ 
بَْنهُ وَين أل مَكة» , وَلِأَنَّ الْمَصْلَحةَ لما تَبَدَلَتْ گان النَبْذُ جهَادًا وَإِيفاء الْعَهْدِ ترك الجِهَادٍ صُورَة وَمَعْىَ وَلَا بد من التَبْذٍ تَوْرا 
عَنْ الْعَدْرٍ وَقَدْ قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «في الْعْهُودٍ وَفَاءْ لا غَذْرْ وَلَا ُد من اعبار مُدَةٍ يَبْلُعْ فيها حَبَرُ النَبْذٍ إلى 
جُيعهم وَيَكْتَفِي في ذَلِكَ بمْضِيَ مُدَةِ يتَمَكُنْ مَلِكُهُمْ بَعْدَ عِلِْهِ بالنَبْذٍ من إنفاذ ابر إلى أَطْرَافٍ ممگته؛ لن ذلك يَنْتَفِي 
الْعَذْرُ. 1 

َالَ (وَإِنَ بَدَُوا اة َائَلهُمْ و بذ إِلنهمْ إذا كان ذَلِكَ باتفاقهم) لِأنُمْ صَارُوا نَاقِضِينَ لِْعَهدِ فلا حَاجَة إلى تَقْضهِ بحلاف ما 
إِذَا دحل جَاعَة مِنْهُمْ فَمَطَعُوا الطريق ولا مَنَعَةَ لهُمْ حَيْتْ لا يَكُونُ هذًا نَفْضا لِلْعَهْدِ وَلَوْ كَانَتْ َمْ مَتَعَةٌ وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ 
عَلَاتِيَةَ َكُونُ نَفْضًا لِلْعَهْدٍ في حَقَهِمْ دُونَ غَرْهِوْ؛ لاه مير إذْنِ مَلکهم فَفِغْلّهُمْ لا يزم غَيرَهُمْ حَّ لَوْ گان بان مَلِكِهِمْ صَارُوا 
اقِصِن لِلعهدٍ لاله باَقَاقِهمْ مَغْئى. 


[فتح القدير] 


قله وَإِنْ صَاحَهُمْ مُدَةَ م رى أن نَفْضَ الصُلّح نفع تَبَدَ إلنهم) ي اى إِلَْهِمْ عَهْدَهُمْ وَذَلِكَ بان يُعْلِمَهُمْ أنه رَجَعَ عَمَّا گان 
وَقَعَ قال تَعَالَ وم َحَاقَنَّ من قَوْمِ خِيَانَةَ قانبذ لهم عَلَى سَوَاءٍ [الأنفال: 58] أي عَلَى سَوَاءٍ منکمْ وَمنهُمٌُ في الْعلْم بلك 
كن ظَاهِرُ الآية أنه ميد بحَوْفٍ ايان وَهُوَ مل إن عَلِمْثُمْ فيهخ خَيْرَا] [النور: 33] في الْكِتَابَ وَلَعَلَ حَوْفَ اليَانَةِ لازم 
للم بِكُفْرجِمْ وكوْضِمْ ربا عَلَيْنا. 

وَالإِجْمَاعْ عَلَى أَنهُ لا يَتَقَيَدُ ور الحَوْفِء لِأنَّ الْمُهَادَنَةَ في الأول ما صَحَتْ إل لأ أَنْمَعْ فَلَمَا تَبَدَّلَ الال عَادَ إلى الْمَنْع (وَلا 
بد من الب تح عن القذر) وهو عم بالغفوقات خو ما ممح في الْبَاريٍ عله - عليه العلا ولام - من حديثِ عند ال 
بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ «أَرْبَعُ خصالٍ مَنْ کی فيه گان متافقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّتَ كُدّب, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَء وَإذَا 
خَاصّمَ فَجَرَ» وروی أَبُو داؤد وَاليَرمِذِيُ وَصَحَّحَهُ: « گان بين مُعَاوِيَةَ وَببنَ الوم عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ َو بلادِهمْ حم إِذَا الْقَضَى 
الْعهْدُ عَرَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ اؤ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يفول الله كبر الله ابر وَقَاءْ لا عَدْن فَتظَرُوا فإِذَا هُوَ عَمْرُو بن عَبَسَة, 
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يفول من گان بَيْنَهُ وَبْنَ فَوْمِ عَهْدٌ فَليَشْدَ عَفْدَهُ وَل 
لَه حَقّ يَنقَضِيَ أَمَدُهَا أو ينب الهم عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَة بالتاس» » وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنْ حِبَّانَ وَابْنُ أبي شَيْبَة وَغَشُْ. 

َأَمّا ما در الْمُصّبَفُ من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «وَقَاءٌ لا عَذز» فَلَمْ يُغْرَفَ في كئب الْحَدِيثِ إلا مِنْ قَوْلٍ عَمْرِو بن 
عَبَسَة هَذًا. وَأَمّا اسْتدْلَالَهُ «بأئّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبَدَ الْمُوَادَعَةَ الي گاتث بيه وَبيْنَ أل مَكة» فَالأَليَقْ أن يُجْعَلَ ليد 
فِيمَا يأ من قَوْلِِ (وإِنْ بَدَُوا اة فَاتَلَهُمْ و1 نيڏ إِلَيْهِمْ إذَا گان باتقاقهم لِأَُمْ صَّارُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدٍ فلا حَاجَة إلى نَفْضِهِ) 
وَكذَا إذَا دَخَلَ جْمَاعَةٌ مِنْهُمْ هَمْ مَنَعَةٌ وَقَائَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةَ يكُونُ نَْضًا في حَقّهِمْ حَاصَةَ فيُفَْلُونَ وَيَسَْقُوتهُمْ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ 
الذَرارِي إلا أن يون بإِذْنِ مَلِكِهم فِيَكُونَ نَقْضًا في حَقّ الكل وَلَوْ 1 تكن هم منَعَةٌ 1 يكن نَفضًا لا في حَقَّهِمْ ولا في حَقّ 
غزهم. 

وا فلت هَذَاء لِأَنَهُ 1 بدا اَل مَكَة بل هُمْ بَدَءُوا بِالْعَدْرٍ قَبْلَ مُضِيَ الْمُدَةِ فَفَاتَكَهُم وَل بذ ِلَْهِمْ بل سَأَلَ الله تَعَالَ أن بُعْمِيَ 
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(وَإِذَا رای الْإِمَامُ مُوَادَعَةَ أفل الخَرْبٍ وَأَنْ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ مالا فلا بس به) لِأَنَهُ لَمَا جَارَتْ الْمُوَادَعَهُ بعَيْرْ الْمَالِ فَكَذَا بالْمَال» 
9 4 إِذَا كَانَ 5 0 لا ا لغ من تل من الال منرت انزد هد 


مو سو 


وَيْقَسْمْ ا بَبِنَهُمْ 6 ماود قفر مَعْقَ وق دون فَيْوَادِعْهُمْ ۳ حى 00 أَمْرهِ) لان ل مَرْجُوٌّ مِنْهُمْ 
فَجَارٌَ تأخيه قَتَاهِمْ طَمَعَا في إِسْلَامِهم 


[فتح القدير] 
بهي هَذَا هُوَ الْمَدُكُودُ لجميع أَصْحَاب السيرَ وَالْمَغَازِي. 
ومن قى الْقِصة وَرَوَاها كما في حَدِيثٍ ابن إسْحاق عن الزفري عن غزوة بن الب عن مروا ب اگم والمسر بن رة 


قالا: «كَانَ في صُلْح رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنه مَنْ شَاءَ أن يَدْخُلَ في عفد َسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - 
وَعَهْدِهِ حل فَدَخَلَتْ حُرَاعَةُ في عَفُدٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ -, وَدَخَلَتْ بَنُو کر في عَفْدٍ فرش فَمَكَُوا في الْدَْة 
و السَبعَة أو الثَمَاِيَِ عَشَرَ شَهْرَا ثم إن ي بكر الَّذِينَ دَحَلُوا في عَفْدِ فْرَيْشٍ وبوا على خْرَاعةَ الَذِينَ دَخَلُوا في عَفّدٍ رَسُول اله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليا بمَاءٍ هم يقال آ لَه الْوتيرُ قريب من مَك وَقَالَتْ قُرَيْشٌ هذا لل ولا يَعْلَمُ با خمد ولا يراتا أَحَدٌ 
فأعَانُوا ي بَكرٍ باليتلاح وَالْكْرَاع وَقَائلُوا خرَاعَةَ مَعَهُم كب عَمْرُو بْنْ سال إلى رَسُولٍ الله - صلی الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - عند ذَلِكَ 
بر ابر فما قَدِمَ عليه أَنْشَدَهُ: 

لاهم إن اشد مُحَمَدَا ... جلف ابيا وَأبيه الْأَتلَدَا 

ِنَّ قَرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا ... وَتَقَضُوا ميكاقك الْمُوَكَدَا 

هُمْ موتا الور هُجَدَا ... فَفَتَلُونَ ركُعَا وَسْجَدَا 

فَانْصرُ رَسُولَ الله نَصْرًا عْتَّدَا 

فَقَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَم -: نُصِزْت يا عَمْرَو بْنَ سال م أمَرَ الاس فْتَجَهرُوا وَسَأَلَ الله أنْ يُعْمَى عَلَى فُرَيْشٍ 
حبرم حى يَبْعَتَهُمْ في بلادهم» . وَدَكْرَ مُوسَى بن عَقْبَة تخو هَذَا «وَأنَ اب بكر قال لَهُ: يا رَسُولَ الله أ يكن بيتك وَبَيْنَهُمْ مده 
قال: أل يَبلُغك ما صَّنَعُوا بي كغب؟» وَرَوَاهُ الطبراي من حَدِيثِ مَيِمُوتَة وَروَاهُ ابن أي شَيْبة مُْسَلًا عَنْ عرو وَرَوَاهُ مُرْسَلّا عَنْ 
جمَاعَةِ كنيرِينَ في كتاب الْمَعَازي وَفِيهِ «فقَال أَبُو بکر: َا وَسُولَ الله أَوَ 1 يَكُنْ بَيْتَنَا وَبَيِنَهُمْ مُدَة؟ فَقَالَ: ع غَدَرُوا وَتَقَضُوا 
الْعَهْدَ فاا عار هْ» في النَبْذٍ لا يفي مرد إغلامهم بل لا بد من مُضِي مده يمن مَلِكُهُمْ بَعدَ عِلْمِهِ بالنَبْدٍ من إِنْقَاذِ احبر إل 
َطْرَافٍ گنه ولا يجُورْ اَن يغير على شَيْءٍ مِنْ بِلادِهِم قَبْلَ مْضِيَ تلك الْمُدَة 


(قَوْلَهُ وَإنْ رى امام مُوَادَعَةَأَمْلٍ الخَرْب وَأَنْ يَأخْدَ) الْمُسْلِمُونَ (عَلَى ذَلِكَ مالا جَارَ؛ لِأَنَهُ لما جار بلا مالي فَبالْمَالٍ وَهُوَ أككر 
فعا ؤل إل أن مدا إا گان بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ, اما إذَا 1 تكن فلا يُوَادِعْهُمْ لما بيا من قَبْلُ) يَعْني فَوْلَه: لِأَنّهُ ترك لِلْجِهَادٍ 
صُورَة وَمَعْقَ. قال شَارحٌ: ووز أن يَكُونَ ِسَارَةَ إلى قؤله لأَنّهُ يُشْبِهُ الْأَخْرَ: يَعْني في مَسْأَلَة الجُغلٍ قَبْلَ باب كَيْفيّةِ الْقِتَالِ وَهَذَا 
يفضي أنَّ الْمُوَادَعَة نَجُورُ وَأخْدُ ماهم لا وز ذا گان مال الْمُسْلِمِينَ كثيرا غير غير أ يسوا مَُأَهبينَ لِلْحَرْبِ ِقلّةَ الْعَدَدِ د الحاضر 
فرق الْمُقَاتِلَِ في الاد ووه وَهُو بعيڌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلّهُ جهاء وي أَخْذٍ مام گنز لِشَؤكتهم وَتَفُلِيل لِمَادَعَمْ فَأَخْدُهُ هذا الْمَغق 
من الاد 
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(ولا يأَحْذُ عليه مال) لِأَنَهُ لا يجُورْ اذ اة منهُم لِمَا نين (وَلَؤ أَحَدَه 1 يَرْدَهُ) لِأَنَهُ مال عير مَغصوم. 


وَلَوْ حَاصَرَ الْعَدُوٌ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ عَلَى مَالٍ يَدْفَعْهُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ لا يَفعَلُهُ الْإمَامُ لِمَا فيه مِنْ إِغْطَاءٍ الدَِّيّةِ اق 
الْمَدَلَّدَ بهل الإسْلام إلا إِذَا حاف ادك 


[فتح القدير] 

لا الْأَجْرَةٍ عَلَى الترك وباغتباروء ما يُؤْحَدُ مِنْ هَذَا الْمَالٍ يُصْرَفٌ مَصَارِفَ الاج وَاجْيَةِ إن گان قَبْلَ النُرُولٍ بِسَاحَتِهمْ بَلْ 
ِرَسُولٍِء أَمًا ذا رلا م فهو عَنيمة يحمَسهَا وَبْقَيَمُ لباقي لِأَنَهُ مَأَحُوذْ مِنْهُمْ َه مَعْقٌ. وَأَمّا الْمُرْتَدُونَ فلا بَأْسَ بمُوَادَعَتِهِمْ 
وَمَعْلُومٌ أن ذَلِكَ إِذَا عَلَبُوا عَلَى بَلْدَةٍ وَصَارَتْ ذَارْهُمْ دَارَ الخحرّب وَإِلّا قلا؛ لأَنَّ فيه تفْريرَ الْمُْتَدِ عَلَى الرَدَقِ وَذَلِكَ لا يجُورُ وَيَذَا 
َيدَهُ الفقية أَبُو اللَيْثِ في شَرْح الخامع الصّغيرٍ بها ذگزتاء قال: يدل عَلَيْهِ وضع الْمَسْأَلَةِ في صر الْكَرْحِيئٌ بِقَولِهِ غَلَبَ الْمُرْتدُونَ 
عَلَى دار من دور السام فلا بس اتهم عِنْدَ الحُؤفيء فَلَوْ وَادَعَهُمْ عَلَى الْمَالِ لا كجوز لاله في مَعْى الجزية ولا فمل مِنْ 
المُرْتَدٌ جزية. 

وقول (لِمَا بين يَعني في باب اة () مع هَدَا (لَو أَحَدَهُ لا يَْدَهُ) عَلَيْهِمْ لون مَاهَمْ فءْ لِلْمُسْلِمِينَ دا ظَهَرواء بخلاف ما إذَا 
خد من أَهل البغي حَيْتْ يرذ ليم بعْدَمَا ضعت ارب أَوَْارَهَا أله لس قينا إل أله لا يرد حال ارب لأئه إعَائَة َم 


(قَوْلُ وَلَوْ حَاصَرٌ الْعَدُوٌُ الْمُسْلِمينَ وَطَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ عَلَى مَالٍ يَدْفَعْهُ الْمُسْلِمُونَ إِلَبْهِمْ لا يَفْعَلهُ الْإِمَامُ لِمَا فيه مِنْ إِغطَاءٍ الدَنيَة 
أي الَقِصَة وَمِنْ ذلك قول عْمَرَ لي بكر - رضي الله عَنْهُمَا - في اة وگن مُمَجَانِقًا عن الصّلْح: اليس برَسُولٍ الل - 
صلی اله عله وسَلّمَ -؟ قَالَ او بكُر: ی قَالَ: أ لسننا باْمُسْلِِين؟ قَالَ: کی قَالَ: أؤ لیوا بالْمُشركِين؟ قَالَ: بى قَالَ: 
فَعَلَامَ نُعْطِي الدَنِيّةَ في دِينَا؟ فَقَالَ لَه أبُو بكر: الْرَم غَرْرَهُ فَإِنَ أَشْهَدُ أنه رَسُولُ الله فَقَالَ عْمَرُ: وأا أَشْهَدُ أنه رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. ذكْرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ في السَير. 

وني الْحَدِيثٍ «ليْس لِلْمُؤْمنٍ أن يذل نَفْسَهُ فَالْعِرَةُ حَاصيةُ الإعان» قال الله تَعَالَ وَل الْعرّهُ وَلرَسُوله وَللْمُؤْمِينَ) [المنافقون: 8] 
(إِلّا إذا خَافَ) الإِمَامُ (الاك) عَلَى نَفْسِهِ وَالْمُسْلِمِينَ قلا باس «لأنَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما اشْتَدَّ عَلَى النّاسِ 
لاء في وَفعة ادق أَرْسَلَ إلى عْيَيْئََ ني جضن الْقَرَارِيَ وَالخَرْثِ بن عَوْفٍ بن أبي حارئة الْمُرِيَ وها قَائِدَا غَطَفَانَ وَأَعْطَامْا 
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لان دَفْعَ الاك وَاجِبٌ بِأيّ طَريق كن 


(وَلَا يَنبَغِي أَنْ يُبَاعَ السلا من اهل الخحَرْبٍ ولا هر إلَيْهم) لأ الى - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - كى عَنْ بَيْع الستلاح من أل 
الحزب کنب لبهم 


[فتح القدير] 
أَنْ يَرْجِعَا بمَنْ مَعَهُمَا فَجَرَى بَيْنَهُمَا الصْلْح حى كُتَبُوا الكتاب و تَقَعْ الشَّهَادَةُ ولا عَزِعَةُ الصُلْحء فَلَمًا أرَادَ وَسُولُ الله - صَلَّى 
اله عََيْهِوسَلَمَ - أَنْ يَفْعَلَ بعت إلى سَعْدٍ بن معا وَسَعْدٍْنِ عُبَادَةَ فدَكَرَ كما َلك وَاسْتَسَارَُمَا فيه قفالا لَهُ: يا رَسُولَ الله مرا 


مو > 3 


به فَتَصْتَعَهُ أَمْ شيا أَمَرَكَ الله به لا بد لا من الْعَمَل به اَم شَيْنَا تَصْنَعْهُ لَنَا؟ قَالَ: بل شَيْءعْ أَصْبَعْهُ لَك وَآلَهِ مَا أَصْنَعْ ذلك إلا 


لاي رات الْعَرَب قَدْ رَمَنَكُمْ عَنْ قوس وَاحِدَةٍ وَكَالَبُوكُمْ من کل انب فارذت ان اير عَنْكُمْ من سَوْكتهِمْ إلى أمْرٍ ماء فَقَالَ لَه 
سَعْدُ بن مُعَاذِ: يا رَسُولَ الله قذ كُنًا تحن وَهَؤْلَاءٍ المَومُ عَلَى الشَرِْكِ باه وَعِبَادَةِ الأَونَانِ لا عبد الله ولا تعره وَهُمْ لا يَطْمَعُونَ أن 
يأَكُنُوا متا كَرَةَ إل قوی أ بَيْعَاء أَفَحَيْنَ أَكْرَمَنَا الله بالإسْلام وَهَدَانَا لَه وَأعَزَنَا بك وَبه تُعْطِيهِجْ أَموَالََا9 ما لا ذا من حَاجَةِ وَآللَه 
مَا تُعْطِيهم إل اليف حَقٌ يكم الله بَا وَبَبْتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: فَأَنْتَ وَذَاكَء فَعَنَاوَلَ سَعْدٌ 
الصّحِيفَةَ فَمَحَا مَا فيا مِنْ الكتابة. ث قَالَ: لِبُجْهِدُوا عَلَيْا» . 

قال حم ن إِسْحَاقَ: حَدََّني به عَاصِمُ ن عَمْرِو بن قَتَادَةَ وَمَن لا آَم عن محمد بن مُسْلِم بن عَبَيْدِ اله نن شهاب الزُهْرِي. 
وعَلَلَ الْمُصَبْفُ هَدَا بقؤله (لِأنَّ َهَعَ اللاك وَاجب بأيٍ طَرِيقٍ يمْكنْ) وَهْوَ تَمَاهُل فِإنّهُ لا تحب فغ الاك يإجرَاء گمة الكفر 
ولا بقل عه َو أكرة عليه غل نَفْسِهِ بل يمر غل ولا يفل ع وَلَوْ سَرَطُوا في اصح أَنْ يرد عليه من جَاءَ مُسْلِمًا 
مِنْهُمْ بَطَلَ الشَرْط فلا جب الْوَفَاءْ به فلا يُرَدُ لبهم مَنْ جَاءَت مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: يب الْوَقَاءُ به في 
الرَجَالِ دوت اليَسَاءٍ «لِأَنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - فَعَلَ ذَلِكَ في ية جين جاءَ ابو جَنْدَلٍِ بن عَمْرِو بن سيل وان قَذْ 
أَسْلَّمَ فَرَدَه فَصَّارَ يَُادِي يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ارد إلى الْمُشْركِينَ تون عَنْ ديني؟ فَقَالَ لَه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: اصْير 
با جَنْدَلٍ وَاحْيَسِبْ قد اله جاع لَك وَلِمَنْ مَك من الْمُسْتَضْعَفِينَ رجا ورجا وكذًا رد ابا بصير» وَأَمَا لَؤ شرِط مِخْلهُ في 
لنِسَاءٍ لا يجُورُ رَدْهْنَ ولا شَكَّ في انْفِسّاخ نگاجهاء فَلَوْ طَلَب رَوْجُها الحَزِيُ الْمَهْرَ هَل يُعْطَاهُ؟ لِلشَافِعِيَ فيه قَوْلَانِ: في قَوْلٍ لا 
بُعْطَاهُ وَهُوَ فَولّنَاد وقول مَالِكِ وَأَحْمَدَ وي قول يُعْطَادُ قال تَعَالَ قن عَلِمْتُمُوهْيَ مُؤْمَاتٍ فلا ترْجِعُومْنٌ إلى الْكُفَاِ) 
[الممتحنة: 10] ودا هُوَ ليل النّسْخ في حَقَ الرَجَالٍ أَنْضاء إذ لا فَرْقَ بَبْنَ النَسَاءٍ وَالتَجَالٍ في ذَلِكَء بل مَفْسَدَةٌ رَد الْمُسْلِمِ 
لبهم أخقز, وجي شرع ذلك گان في قَؤم من أَسلَم مِنْهُمْ لا ياعون في تَغذِيبهء قان كل قَببلةٍ لا عرض لِمَنْ قعل ذلك من 
ية أُخْرَى إا يول رَدْعَهُ عَشِرتهُ وَهُمْ لا يَبْلْغُونَ فيه أكئر من الْقَيْدٍ والب وَالْإِهَائَة وَلَقَدْ گان كه بَعْدَ هجرة الب - 
صلی الله عليه وَسَلّمَ - جماعَةٌ من الْمُسْتَصْعَفِينَ مل اي بصي واي جَنْدَلِ بن عَمْرو بن سُهَيْلٍ إلى و سَبْعِينَ ن يلموا فيهم 
النگاية لِعَسَائِرِهِمْ وَالْأَمْرْ اللآنَ عَلَى خلاف ذَلِكَ 


(قَْلَهُ: ولا يَنْبَغي أن باع ايلاخ من أَغْلٍ الرْبٍ) إذا حَصَرُوا كاين (ولا هز إِلَْهمْ) مع الجر إلى دار الحرْبِ «ِلأَنَهُ - 
عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كَى عَنْ بَبْع الاح من أَهْل ازب وَحَمَلَهُ إلَنْهه» وَالْمَعْرُوفٌ ما في سن الْبَيْهَقَيَ وَمُسْنَدِ البرّار وَمُعْجَم 
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وَلأَنّ فيه تَفْويتَهُمْ عَلَى قال الْمُسْلِمِينَ فَيْمتَعْ من ذَلِكَ ودا الْكْرَاعْ لما ياء وَكدَلِكَ اخديد لِأَنَهُ أصْل البتلاح» وَگذًا بَْدَ 

الْمُوَادَعَةٍ لاما عَلَى شَرَفٍ النَفْضْ اؤ الانقضاءٍ فَكَانُوا حَرْبَا عَلَيْئَ وَهَذَا هُوَ القاس في الطْعَام وَالكّوْبء إلا أن عَرَفْنَاهُ بالنَصّ 
و ر 4 7 کور ور ت و سََ 7 

«فإنه - عليه الصّلاةٌ وَالسّلام - أمْرَ عامَة أن يمير آهل مَحْةَ وَهُمْ حوب عليه» . 


[فتح القدير] 


بر بْنِ كتَيّرٍ السقّاءِ عن عْبَيْدٍ الله الَقِيطِيَ عن اي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بن الحْصّيْنِ «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ی 
عَنْ بَبْع الاح في الْفثْة» . قَالَ الْبَبَْقِيٌ: الصّوَابُ أنه مَؤقُوف. 

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيَ في الْكَامِلٍ عن محمد ن مُصْعَْبٍ الْقَرْفَسَاي وقذ الف فيه صَعْفَهُ ان معن وَقَالَ ابْنْ عَدِيَ: وَهُوَ عِنْدِي 
لا بأ به ونل عن أَحْمَد تخو ذَلِكَ. قال الْمُصَبَفْ (وَلِأَنَ فيه) أي في تَفْلٍ الصاح وَتَجْهيِِ الهم (تفوبمَهمْ عَلَى قال 
الْمُسْلِمِنَ ودا الكراع) أي اَل ولا فزق في ذلك ب ما قبل الْمَُادعةٍ ْنَا َعْدَها رلا عَلَى شرف الانقصاء اؤ النَفْضٍ) 
َال (وَهُوَ القاس في الطَّعام) أي القاس فيه أن يع من نله إلى دار الب لِأَنهُ به خضل التَقْوَى عَلَى كل شَيْءٍ والْمَفْصُودُ 
إِضْعَافْهُمْ (إلا أن عَرَفْاه) أي تَقْلَ الطَّام لبهم (بالنَصٍ) يَْني حدِيت مَامَةَ وَحَدِيث إسلامه رََاُ الَْيْهَقُِ من طريقٍ مُحَمَدِبْنِ 
إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَفرِيَ عَنْ أبي هرر فَذَكَرَ قِصّةَ إسْلام نام وني آخره وله لأَهْلٍ مَكَةَ جين الوا لَه أَصَبّوْت؟ «فَفَالَ: إن 
لَه ما صَبَوت وَلَكِي أَسْلَمْت وَصَدَّفْت مُحَمَدَا وَآمَنْت بد وم الَذِي تفس مام يده لا تيكح حبّةٌ من الْيَمَامَةِ وَكَانَتْ ريف 
مَكَةَ مَا بَقِيَثْ حى ادن فيهًا مُحَمَدُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم ع هرك إن بايد يدخ م الْحَمْلَ إلى مَكَةَ حم جَهَدَتْ فرش 
فوا إلى رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّم - يَسْأَلُوتَُبأرحامِهم أَنْ يكب إلى مامه حمل الهم العام فَفَعَلَ رَسُولُ اله - 
صَلَّى الله عَلَيْه 4وش 0-6 

وَذْكُرَهُ ابن هشام في آخَرٍ اليتيرة» «وَذَكْرَ َع قَالُوا لَهُ صبأت؟ فَقَالَ لا. لكي اَبَعْتَ خَيْرَ الدينِ دين محمد وَآَسَهِ لا تصل 
إلَيكُمْ حَبّةٌ من الْيَمَامَةٍ حَىٌّ اَن فِيهَا رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ = إلى أن قَالَ: فَكَمَبُوا إلى رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ -: إِنّك تأمْرُ بِصِلَةٍ التّجم وَإِّك قَدْ فَطَفت أَرْحَامَئَا. فكب - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - لَه أن يحلَيَ بَِئَهُمْ وَبَنَ 

الحَمل» . وَأَمَا بَيْعْ ديد فَمََعَهُ الْمُصَبْْ (لِأَنّهُ صل السلاح) وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايةء ون احاكم نَص عَلَى تَسْويَةِ الحدِيدٍ 
والسلاح. 

وب فَخْرٌ الإْلام في شَرْح الجامع الصغير إلى أنه لا يكره حَيْتُ قَالَ: وَهَذَا في اليااح» وَأَمّا فيمَا لا يُقَائَلُ به إل بصنْعَةٍ قا 
بَأْسَ به كما گرشتا ب بيع الْمَرامير بطلا بيع الحمْرَ و تَر بيع الِب باس ولا بيع الحَشَبٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وَقَالَ الفقية أبُو اللَثِ في شَرْحِه: وَلَيِْسَ هذا كما قَالُوا في بَيْع القصيرٍ من عله راء لان العَصِبر لَيْسَ بال الْمَعْصِيَة بل يَصِيرُ 
آل ها بَعْدَ ما يصب حرا وأا هتا قاليتلاح آله الْفِثئة في الخال ويره غه من يُْرَفُ بالففتة» قبل بإِسَارةٍ هذا ُعْلَم أن بيع 


[فْرُوعٌ من الْمَبِْسُوطِ] صلب مَلِكٌ مِنْهُمْ الدَّمَة على أن يدكَ أن يخم في أَهل مَدَمْلَكتهِ ما شَاءَ من قَدْلٍ وَطْلْمِ لا يلح في 
الإسْلام لا جاب إلى ذَلِكَ؛ٍ لون لتِْيرَ عَلَى الطلْم مَعْ فُذرة المع مِنْهُ حرام َلآ الذّمَيَّ مَنْ يَلْتَرِمُ كام الإسْلام فيمَا يَرْجِعُ 
إلى الْمعَامَلاتِ فَشَرْطُ خلافه بطل وَل گان لَه أَرْض فيا قوم من أل که هُمْ عَِيدُة يتبيغ مِنْهُمْ 
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(قَضْل) (إذَا أَمّنَ رل حر أو امْرَأةْ حُرَهٌ گافرا أو جَمَاعَةَ أؤ أَهْلَ جضن أَوْ مَدِيئَةٍ صح أَمَاهُمْ وَل يكن لِأَحَدٍ من الْمُسْلِمِينَ قَاهُم) 
وَالْأَصْلْ فيه قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الْمُسْلِمُونَ تتَكَاقاً دِمَاؤْهُمْ وَيَسْعى بِدِمّتِهِمْ أذتاهُن» أي أَقَلّهُمْ 


[فتح القدير] 

ما شَاءَ فصا وَصَارَ ذِمّةَ فَهُمْ عَبِيدٌ لَه گمَا كَانُوا يبيعُوتَهُ ِن شَاءَءٍ لون عفد الدّمَةِ خَلَفَ عَنْ السام في الْأخرَار, وَلَوْ أَسْلَّمَ كَانُوا 
عَبِيدَهُ فَكَذَا إِذَا صَّارَ ذِمَيّ وَهَذَا لِأَنّهُ كَانَ مَالِكَا َم بيده الْقَاهِرَةِ وَقَدْ ازْدَادَتْ وَكَادَةَ بعَقَدٍ اللّمَةِ قن ظَفَرَ عَلَيْهُمْ عَدُوٌ 
فَاسْتَنْقَدَهُمْ الْمُسْلِمُون فَإُِمْ يَرُدُومُْ عَلَى هَدَا الْمَلِكِ بِعيْرٍ هَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبالقِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ كَسَائِرٍ أَموَالٍ أَهْلٍ اة 
وَهَذَا ِآنَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ايام بدَفْع الظَلم عن أل الم كما عَلَيْهمْ ذلك في حَقَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْمَلِكُ وَأَهْلُ 
زضه أ أَسْلَمُوا هُمْ دوه هُمْ عَِيدُهُ وَلَوْ وَادَعُوا عَلَى أَنْ يُوَدُوا کل سنه شَيئًا مَغلُومًا وَعَلَى ان لا ڪري عَلَيْهُمْ في باهم أَخكامَ 
لا يَفْعَلُ ذَلِكَ, إل أَنْ يَكُونَ َي لِلْمُسْلِمِينَ لِأََمْ بَذِهِ الْمُوَادَعَهُ لا ا اكام الْمُسْلِمِنَ ولا يَخْرِجُونَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا أل 
حَرْب» وَتَرَكَ الال م مَعَ أَهْلٍ ازب لا ڪور إل أَنْ يون خَبْرا لِلْمُسْلِمِينَ: نه ِن فَعَلَ ذَلِكَ إن گان بَعْدَ ما أَحَاطً بم اليش أ 
َبلَهُ بِرَسُولٍ تَقَدَمَ كم هَدَا الْمَالِ وَلَوْ صَاُوهُمْ عَلَى ان يووا لبهم في كَل سَنَة مائة رأْسٍ من أَنْفْسِهم وَأَولَادهِمْ ا يَصِخ؛ 
أن هذا الصّلحَ وَقَعَ عَلَى حمَاعَتِهِمْ فكائوا كلهم مانن وَاسْترْقَاقَ الْمُسْتَأْمَنِ لا جُوژ؛ ألا رى أ وَاجِدًا مِنْهُمْ لَوْ باع ابه 
بَعْدَ هَذَا الصْلح 1 ڪز فَكَذَلِكَ لا ڪُوڙ ليك سَيْءٍ من تُفُوسِهم وَالادهم یکم تلْكَ الْمُوَادَعَة؛ لِأَنَ خُرِيتَهُمْ تأَكْدَتْ لاف مَا 
َو صَاُوهُمْ عَلَى مائة راس بِعْيَففِمْ أوَلَ السْنّة وقَالُوا منوت عَلَى اد هَؤْلَاءٍ لَكُمْ وَنْصَاحْكُمْ ثلاث سيين مُسْتَفبَلَة عَلَى أَنْ 
ُعْطِيَكُمْ كَل سَنَةٍ ماله رأس من رَقِبقنا لَه جائز؛ لأ الْمُعيّينَ في السّئة الأولى لا تَعنَاوَهُمْ الْموَادَعَةُ وَمِنْهَا يَقْبْتُ الْأَمَانُ هي فَإذَا 
جَعَلُوهُمْ منتى من الْمُوَادَعَةِ بجَعلِهِمْ إِيَهُمْ عِوَضًا لِلْمْسْلِمِينَ صَارُوا تَالِيكَ الْمُسْلِمِينَ بالْمُوَادَعَةِ وَالْمَشْرُوطُ في السَنينَ الكائئة 


بَعْدَ الْمُوَادَعَةَ أَرقَاءُ فَجَارَ. 
وَلَوْ سَرَقَ مُسْلِمْ مَاُمْ بَعْدَ الْمُوَادَعَةَ لا حل شرَاؤه مِنْه؛ لأَنُ مَالَ الْمُسْتََمَن لا بلك بالسرقة لاله عدر فلا صخ شِرَاؤُهُ مِنهُ. 


ولو أَغَارَ وم من أَهْل الَرْبٍ عَلَى أَهْلٍ الصْلح جَارَ ان يشي مِنْهُمْ ما أَحَذُوهُ من أَمْوَاِ؛ لاهم مَلَكُوهًا بالإخراز كمَالٍ 
المُسْلِمِينَء ثم لا يَلرَم رد ضَيْءٍ من ذلك عَلَيْهِمْ ولا بالكَمَنِ؛ امم بالْمُوَادَعَةٍ ما حَرَجُوا عن كَؤْمخ أل حَزب؛ إذ 1 يَنْقَادُوا إلى 
كم الإشلام فلا يجب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقَِامُ مرفي وَلَوْ دحل بَعْضهُمْ دار حَرْبٍ أخرى مَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا 1 يَععَوَضُوا 
لَه لأَنّهُ في أَمَانِ الْمُسْلِمِينَ. 


[قصل اَم رل حر أو امْرَآَة خْرَةٌ كافرًا أو حْمَاعَةَ أؤ اهل حِصْنٍ اؤ مَدِيئةِ] 

(فَضْل في الْأَمَانِ) وَهُوَ َع من الْمُوَادَعَةٍ في التّحْقِيق (قَوْلَهُ إذَا امن رج حر أو امْرَأةٌ حر كافرا أو جِمَاعَةَ أ اَل حصن أ 
مَدِيئَةٍ صح أمَائّ) عَلَى إساد الْمَصْدَرٍ إلى الْمَفغُولٍ (و كز لأَحَدٍ من الْمُسْلِمِينَ قتَاهُمْ. وَالأَصْلث فيه َوه - عَلَيْهِ الصّلاة 
السام - «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاقَاً دِمَاؤْهُْ» ) أَيْ لا تريذ ديه الشَّرِيفٍ عَلَى دِيَةِ الْوضِيع «وَيَسْعَى بِذِمَتَهمْ أذتاهة» أخْرج 
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َهُوَ الْوَاحِدُ 


[فتح القدير] 

بُو ڌاؤد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن ايه عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قال ر سول الله ا 
دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى د بذِمَتهم أَذنَاَهُم وَيُرَدُ د عَلَيْهمْ أَقْصَاهُم وَهُمْ ي عَلَى مَنْ ن سِوَاهُم» وَمَعْقَ يرد د عَلَيْهمْ أَقْصَاهُمْ: أَيْ برد د الْأَبْعَدُ 
مِنْهُمْ التَبَعَةَ عَلَبْهِوْ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَسْكرَ إِذَا َخَلَ دَارَ الب انم لْإمَامُ مِنْهُمْ سَرَايَا وَوَجهَهَا لِلإغَارَةٍ هَمَا عَبِمَمْهُ جعل ها مَا 
می وَيَرْدُ مَا قي لأَهْلٍ الْعَسْكر؛ لِأَنّ ِم قَدَرَتْ السرَايا عَلَى التوَعْلٍ في دار الْحَرْبٍ وَأَخْذٍ الْمَالٍ. 

اما فَوْلَه هُمْ يد إل: ي كأ آل مَعَ مَنْ سِوَاهُمْ من ن الملل كَالْضو الْوَاحَدِ باغتبارِ تَعَاوْنِمْ عَلَيْهُمْ لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ 
قَال: 3 نشول ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م - «الْمُسْلِمُونَ تتَكاقا دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى يهم اهم وَييرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ 
يَدُ» الحديت. فَفَسَرَ الرَدَ في ذَلِكَ الْحَدِيثِ بالإجَارة فَالْمَعْىَ يُرَدُ الإجارة عَلَيْهِمْ حَقّ کون كلهم يرا. وَالْمَقْصُودُ من هَذَا 
الْحَدِيثٍ حَحَلُ الي وَهْوَ في الصّحِيِحَيْنِ عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - قال: ما عبتا عَنْ الي - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - إل 


2 
- 


2 


ہر و 


اهران وَمَا في هَذِهٍ الصّحِيفَة قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الْمَدِيئَةُ حرم فَمَنْ أَحَدَثَ فيها حَدَنَ أو آوَى حدئًا فَعَلَيْهِ لَعْنَُ 


اله وَالْمَكائكَة وَالئّاسِ أَحْمَعِينَء لا يبل الله من يَْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا ولا عَذْلَاء وَدْمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةْ يفي ا اَذَه فَمَنْ احفر 

مُسْلِمًا فَعلَيْهِ لَْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالئّْسِ أَجْمَعِينَء لا يبل الله منْه يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا ولا عَذْلَا» وَأَخْرَجَ الْبُحَارِِيُ وه أَنِضًا مِنْ 
يثِ اتس وَمُسْلِم من حَدِيثٍ أي هُرَيْرَه وَمَنْ قال إِنّ الشَيْحَ عَلاءَ الدِينٍ وَهَمَ إِذْ أَخْرَجَهُ من حَدِيثِ عَلِيَ ٠‏ من جهن أبي داد 

9 أن الشَّيْخَيْنِ َخْرَجَاهُ علط إن مَا في الصّحِيحَينِ لَيْسَ فيه «تتكاقاً دِمَاؤْهُم» وَهُْوَ يُرِيدٌ اَن رح 6 في ا لمِدَايَة لا ما 


هو َل الحاجة ة من ن الحديث فَقَطْ وَفْسَّرَ الْمُْصَنَفُ أَدْنَاهُمْ بَقَلَهمْ ف الْعَدَدِ د (وَهُوَ الْوَاحِدُ) اخترارً عَنْ تفسیر حم م من الد نَاءَة 
لِيَدْخْلَ الْعَبْدُ كُمَا سان س باز إذ هُوَ عَلَى هَذَا التَفْسِيرِ أَيْضًا فيه دلي لِمُحَمَّدٍ وَهْوَ إطلاق الأَذْنَ بم بمَعْىَ الواحد ب فَِنَهُ 
يَكََاوَلُ الْوَاحَدَ خر j‏ عَبْدًا. 


Ga 


عل أل ین ولا قد جَرْتَهُ فان بْنْ فلانء 
ا هوري Ts ١‏ 


59 


لَ - عَليْه الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ -: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت وَأَمنّا مَنْ أمنت» وَرَوَاهُ 


أن يَفْتْلَهْمَ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: مَاكَانَ لَهُ ذَلِكَ» 00 


وَكان الذي اجارته اكوم ع 3 E‏ غ E‏ 


> ده مام له 


و 


قَالَتْ: إن كائث الْمَرَاه تج على اميت ه فيَجُورُ. وزم الذي پاب مان امراق كنا یی بن ألم إل - هُرَيْرَةَ عَنْ 
لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال «إنَّ الْمَرَْة لتأَحْدُ لقم يَعْني نجير الْمَوْمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. 

وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنْ غريب وَقَالَ في عله الْكُبرى: سَأَلْت َد بْنَ إسمَاعِيلَ عَنْ هذا الْحَدِيثِ فََالَ: هُوَ حَدِيثْ صَحِيحٌ. 
وَكثِيرُ بْنْ ر د وه في المستد تمع من اليد بن رباج اليد بْنُ رَباح مع مِن أبي هُرَيْرَةً. وَمِنْهَا حديث إِجَارَةٍ َيب بِنْتِ رَسُولٍ 
الله - صلی الله عَلَيْهِ عَلَيْه وَس وَسَلَّمَ - أا الْقاص, فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: 
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من أَهلٍ اقتال فَيَخَافُونَهُ إِذ هو م من أَهْلٍ المَنَعَة فَيَتَحَقَقُ الْأَمَانُ مِنْهُ لمُلاقاته لَه م يَتَعَدَّى إل غَيرِهِ ولان سَبَبَهُ سَبَبَهُ لا عجرأ 
0 - ف ودا الْأَمَانُ لا بكرا ََجَرَاً فَيَتَكَامَلَ كُولَايَةٍ الإتكاح. 
ل إل أذ بون في ذلك مفعدة 5. فَينبِذُ إِلَيْهمْ) كما إِذَا الا من الإِمَامُ بِنَفْسِهِ ثم رى الْمَصْلَحَةَ في النَبْذٍ وَقَد بَينَاه 
[فتح القدير] 
«ألا وَإِنَّهُ جير عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَذْنَاهُمْ» رَوَاهُ الطَّرايخ بطوله. 
قال الْمُصَنفْ (وَلِأَنَهُ مِنْ أَهْل القتال) أَيْ الْوَاجِدٍ ذَكَرَا گان أو انى إا من أَهْلِه السب بالا ا عي عبيدها فَيَحَافٌ مِنهُ (فَيَتَحَقَّقْ 


الْأَمَانُ مِنْهُ لِمُلَاقَاته حَلَهْ) أي كَل الْأَمَانِ وَهُو اليف وَإِذَا صدَرَ الصف من أَهْلِه في لَه تَقَدَ (ث يتَعَدّى إلى عيزو 
أَيْ غَيْرٍ الْمْجيرٍ من الْمُسْلِمِينَ. وما فَوْلَهُ ولان سَبَبَهُ بتجزاً اع فمصلُح تغليلا بلا واو شغي eS‏ ع الْمَعْىَ لا 
بريد عَلَى اغَتبَارٍ الْأَمَانِ بالتشبة إلى الْمُؤْمنِ قا 3 تَعَديه 5 َي فَلَيْسَ صَرُورِي فلا بد ل من ديل 


2 


وَمَا ذَكرَ من عَدَم النََجَرّي بص ب ا 7 بَعْضُ اه 00 000 
ماك 


کر 


وَهَذَا إا يم د ِذَا گا السب عِلَةَ وَهُوَ بجا فَإِنَّ حَقِيِقَةَ السَبّب اللي فلا يَلْرَمُ م e e‏ 1 اَن 
وَرَسُولِهِ سَبَبْ مُفْضٍ إلى أَمَانِ د از بإِغْطَاءٍ الْمُسْلِم ااه له قاق أن كُلّا مِنْهُمَا يَصِحُ | این 0 إِغْطَءٌ الْأَمَانِ سَبَبُ الْأَمَانِ 
عَغى عله لا يَتجِرَا فلا يعجرا الماد أو الْإمَان غت التَصْدِيقٍ سَبَب حَقِيقيئ لِأَذَمَانِ لا يعجرا فلا يَتَجرَاالْأَمَانُ وَصَّارَ نار (كولاية 
الإنكاح) إِذَا رَوَج أَحَدُ لزنه الْمُسْتَوِينَ تَقَدَّ عَلَى الكل 


وَاعْلَمْ اَن كَوْهَا لا تَعَجَرٌ َعَجَبَا إن عَلِمْنَاهُ من النَص”ً نّ الْمُوجِبٍ للتَفاذ ع 1 إِذَا تدر من وار فَهُوَ الْمَرْجَعُ في ذَلِكَ (وَقَوْلُهُ إلا 
إِذَا ان في ذَلِكَ) ا مان الْوَاحِدٍ (مَفْسَدَةٌ فَيْنبذ إِلَبْهِمْ كُمَا إذا أَمنَ لْإِمَامُ ب بتفسه فيه ي رى الْمَصْلَحَةَ في النَبْذْ وقد د بَيَنَاهُ) في 
اباب السَّابِق 
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گان فيه نَظَرٌ لِأَنَهُ رجا تَفُوتُ الْمَصْلَحَةُ بالتَأَخِيرِ فَكَانَ مَعْذورَا (ولا وز 
قال (وَلا سر وَأ َاجِرٍ يذل عَلَنْهْ) ِأََمَا مَفْهُورَانِ نَحْتَ أَيْدِيهمْ فلا يَحَافُوُمَا وَالَْمَانُ يحص بمَحَلّ الحَوْفٍ لاما ران عليه 
فيه فَيَعْرَى الْأَمَانُ عَنْ الْمَصْلَحة وَلِأَُمْ كُلّمَا اشْتَدٌ الْأَمْرْ عَلَيْهِمْ يَدُونَ أَسيرا أو تَاجرًا فُيَمَخَلّصُونَ بأمانه فلا يَنْفَمِحُ لَنَا باب 


الْفَفح. 


ت 


ولو حَاصرَ الْإِمَامُ حصنا وَأَمِنَ وَاحِدٌ من ¿ اليش فيه مَفْسَدَةٌ يَنْبِلُ الإِمَامُ لِمَا بَيَنّاء وَيُوَدَبُهُ الْإِمَامُ لافتيّاته عَلَى رَأيه بخلافٍ ما إذَا 
ا 2 


ومن أَسْلَمَ في دَارٍ الحَرْبِ وَل يُهَاجِرْ إِلَيَْا لا يَصِحٌ أَمَائهُ لِمَا بيا (ولا يَجُورُ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورٍ عِنْدَ أي حنيفة إل أَنْ اَن لَه 
مَوْلَاهُ في الْقَِالِ. وَقَالَ محَمَدَ يَصِحُ) وَهُوَ قؤل الشَافعِيَء وَأَبُو يُوسْفَ مَعَهُ في روَاية وَمَعَ أي حَيقَةَ في رواية 
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وهو فوا قعل ر عَن الْعَذرِ وَعَنْ ترك اهاد صُورَةٌ وَمَغئ. 

وَأَمَا قله (وَلَوْ حَاصَرَ الْإمَامُ جضن وَأَمِنَ وَأَمِنَ وَاحِدّ مِنْ الاس !) فَلَيْسَ تَكْرَارًا مخضا بل ذَكرَه لِيَبنيَ عَلَيْه فَوْلَهُ (ويُوَدَبهُ الإمَام 
لافتیاته عَلَى أيه لاف ما إِذَا گان فيه نَطَر) لا يُوَدَبْهُ (لِأَنَهُ ُتَا) فَعَلَ ذَلِكَ عَحَافَةَ أن (تَفُوت الْمَصْلَحَةُ بالتأخيرٍ) إل أن يَعْلَمَ 
الْإِمَامُ َا وَيُومَنْ هو بنَفْسِهِ. 

وَالافتيَاث افِْعَالُ من الْمَوْتِ وَهُوَ البق وا يُقَالُ الافْتِعَالُ لِلسَبْقٍ إلى الشَيْءِ دود الْتِمَارٍ مَنْ بغي أَنْ يُوَامِرَ فيه يلاف 
يره قال قائ ذَلِكَ الْفَارِسُ: أي سَبَقَني فَأَصْلْهُ افتواٿ قُلِبَتْ وَاوْهُ ياء لكر ما قَبْلّهَاء وَالتَعْلِيلُ به مُطَلَقًا يَْمَضِي أَنْ يُوَدِبَهُ 
طلقا لِتَحَفْقالافَْاتِ فيما فيه الْمَصلحةُ فالوجة تفده بقؤلتا اقات فيا لا مَصْلَحة فيه (َولَه ولا كور مان دمي أنه مهم 
ه) على المُسليين افق كم اغيقاذ اسا لا ولابة إكافر على مسيم قؤله تعال إن تنعل اله للافرين على الْمؤمييَ 
سَبيلا] [النساء: 141] وَالْأَمَانُ من باب الولاية؛ لِأَنَهُ تماد گلامه عَلَى غَيِِْ ضَاءَ أو أت (ولا اير ولا تاجر يَدْخْلْ عَلَيْهمْ) في 
دار الرْبٍ (ِلأَكُمَا مَفْهُورَانٍ خت أَبْدِيِهِمْ وَالْأَمَانُ صل بمَحَلَ الحَوْفٍ, وَلأَكُمَا كران عَلَيْهِ قيغرى الْأَمَانُ عَنْ الْمَصَلَحَةِ ولل 
كُلَمَا اشد الْأَمْرْ عَلَيْهِمْ يَدُونَ أَسيرا أو تاجرًا فَيَمَخَلّصُونَ بأمَانِهِ فلا يَنْفَمَحُ باب الْقَفْح) . 


(قَوْلهُ وَمَنْ أَسْلَمَ في دَارٍ ارب وَل يُهَاجِرْ ينا ل يصح َمَائَهُ ما )من أن الَْمَانَ يممص جحل الحَوْفٍ ولا حَؤْفَ مِنْهُ حَالَ 
گنه مُقِيمًا في دارهم لا مَنَعَةَ لَهُ ولا قُوَةَ قاع (قَوْلَهُ ولا صخ أَمَانُ الْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ عِنْدَ أي حَبِيفَة إلا أن يدن لَه مَؤلَاهُ في 
اقتال وَقَالَ محَمَدَ يَصِحْ. وَهْوَ قول الشَافِعِيَ) وَبهِ قَالَ مالك وَأَحْمَدُ (وَأبُو يُوسْفَ في رواية) لإطلاقِ الْحَدِيثِ الْمَذَكُورٍ وَهُوَ فول 
«وَيَسْعى بذهم 
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لِمُحَمَدِ قله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالََْامُ - «أَمَانُ الْعَبْدِ أَمَانُ» رَوَاهُ أو مُوسَى الأْشْعَري ولاه مُؤْمِنْ منغ مصخ أَمَانهُ اغتبارا 
بالْمََذُونِ لَه في القَا بالود من الْأَمَانِء لمان لكؤنه سَرْطَ اة وَالهَادُ عِبَادَة لامع لتَحَْقٍ إِرَلةٍ الحو ب 
وَالتَائيرُ إِغْرَارُ الدِينٍ وَإقَامَةُ الْمَصْلَحَةِ في حَقَ جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ؛ إذ اكلام في مل هذه الالَِ وإ لا َك الْمُسَايَفَةُ لما فيه مِنْ 
تَطِيلٍ متافع الْموَنَ ولا تغطبل في مجر الْقَْلِ. ولي حَديقة أنه جوز عَنْ اقتال قا صح ماه لم لا فوته َم يات 
امان كَل 
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أَذْناهُم» (و) لِمَا (رَوَى أَبُو مُوسَى الْأَسْعَرِيٌ مِنْ فَوْلِهِ - عليه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «أَمَان الْعبْدِ أَمَانْ» وَلِأَنَهُ مُؤْمِنْ ممتبغ) أي لَه 
َوه تيغ ا وَيَضْرٌ َه (قَيَصِحٌ أَمَائهُ اغتبارًا بِالْمَأَذونِ لَه في لقتال وَالْمُوَئَدِ من الْأَمَانِ) وَهُوَ عفد ادم فإ الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ 
إِذَا عَقَدَ الذّمَّ لِأَهْلٍ مَدِيئَةٍ صح وَلَرِمَ وَصَارُوا أَهْلَ ذِمةِ فَهَدَا وَهُوَ الْمُوَفَتْ مِن الدَّمَةِ أل بالصّحَةٍء وَهَدَا لأ ذَلِكَ مام الْمُؤَْر 
في صِحَةٍ الَْمَانِ. 

ما الِْعَانْ فَإِدَنَهُ سَرْطّ لِلْعبَادَاتِ وَاجهَادُ مِنْ أَعْظَمِهًا. 

وأا اعا الامتتاع قحف إَالَةِ الحؤف وَبدَلِكَ يَتَحقََّ الْمُؤْئرُ الجامغ ب الأصل وَالْمَْع» وهو (إغزاز اين وَِقَامَهُ مضْلَحةٍ 
الْمُسْلِمِيتٌ؛ إذ الكَلَام في ملل هذه الَالّة) لا فِيمَا لا مَصْلّحَةَ فيه (وَإِعا لا بمْلِكُ الْمُسَايَفَةً) أي اهاد اليف لتغريض مَنَافِعِهِ 
الْممْلُوكةٍ لِلْمَْلى عَلَى الْفَوَاتِ بن يكل وَهَدَا الْمَانِعْ إا وتر في اهاد بذَلِكَ الْوَجْهِ لا بَِجْه إِغْطَاءٍ الْأَمَانِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ 
فلم يبق َيه وَيْنَالْمَحجُور عليه في هَدًا النّوع من الهَادٍ فزق فَيَجِبْ اياز من (لآي حَنيفة) وَمَالِكِ في روَاية سَحْنُونِ عَنْهُ 
أَنَهُ جوز عن الْقعَالٍ فاا صخ أَمَائَه) لِانْفَاءٍ الحوَفٍ مِنْهُ (فَلَمْ يلاق الْأَمَانْ حَلّهُ) وَهْوَ ئف من الْمُؤْمِنِ فَلَمْ خضل امور 
فيه وهو الإِغَرَازُ ِأَنَهُ من لا اف من ولا الْمَصْلَحَةُ لان الظاهر ائه يحْطِئْ لان مَعْرفَةَ الْمَصْلّحَةٍ في الْأَمَانِ إا تَقُومُ ن اشر 
اقتال وَهُوَ الْمَأَذُونُ أنه أذرَى بِالْأَمْرٍ مِنْ غير الْمُمَارسِ لَه 
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لاف الْمَأَدُونِ لَه ني اقتال لِأَنَّ ا وف من مُمَحَقَقَ» ولاه إا لا يْلِكُ الْمُسَايَفَة لما أنه تصرف في حَق الْمُوَل عَلَى وَجْدِ لا 
ُعْرِي عَنْ احْتِمَالٍ الصَررِ في حَقّهء وَالَْمَانُ نَوْعْ قِتَالٍ وَفِيه ما ذكَرْتاه؛ لله قَد يحْطِئُ بل هُوَ الظَّاهِنُ وَفِيهِ سد باب الاشتغتام 
لاف الْمَأَدُونِ لِأَنَهُ رضي به وَاخَطَأُ تادز لِمُبَاشَرَتِ الْقِعَالَ ولاف الْمُوَبَد لأَنَهُ خَلَفَ عَنْ الإسلام فهو مَْرِلَة الدَعْوَةٍ إل وَلِأَنَهُ 
مقاب بالجْزيَة وَلأنهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ ماهم ذلك وَإِسْقَاطُ الْقَرْضٍ تفع قافرا 
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وني حَطَئِهِ سَدُ باب الاستغتام عَلَى مَوْلَاهُ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَعْرَ عَنْ احْتمَالٍ الصَرَرٍ اخيمال رَاجِحًا (يخلاف) الْعبْدِ (الْمَأذُونِ 
وَبخلافٍ) الْأَمَانِ (الْمُوََدِ) بإِغْطَاءِ اة (لأنَهُ خَلَفَ عن الإشلام فَهُوَ منِْلَةِ الدَعْوَةِ إلى الإسلام) ولل مُسْلِم عَبْدٍ أو خْرّ ذَلِكَ 
(ولأَنَُ مقاب بالجيَة) فَالْمصْلَحَةُ سيد وَلِعَاَةِالْمُسْلِوين محَفَقَةَ فيه (وَِأنَُ مفرُوضَ عِنْدَ مَسألهم) لِأنَّ الله تعالى عي قَاَمْ به 
قله تعَالى حى يُعْطُوا الْزيَة] [التوبة: 29] قفي عفد الذَّمَةِ هم (إسْقَاطُ الْفَرْضِ) عن امام وَعَامَة الْمُسْلِمِينَ وَهْوَ َلك 
(نَفْغ) فق (فافترقا) وَاعلَمْ أن وَج الْعَامَةِتصَمَنَ فِيَاسَيْنِ: قياس أَمَانٍ الْمَحْجُور عَلَى أَمَانِ الْمََذُونٍ في الْقِعَالِ وَقِيَاسَ أَمَانٍ 


ا ا 


الْمَحْجُورٍ عَلَى عَفْدٍ الذَّمَةِ من الْمَحْجُورٍ. وَلَا شك أَنَّ فَرْقَ أبي حَدِيفَةَ في الان مْتَجَةُ. وَأمَا دَفْعْهُ الْقِيّاسَ الأول قلا لاله إن فرق 

له لا ياف من الحو ياف من فَالظَاهِرٌ أن ذلك بِاليِسَْةِ إلى أل ازب عبر مَغلوم فَإمْ لا يعرفُونَ الْمَأذوَ له قيفوت 

من غَيِهِ فلا وة ب كل من راوه مع الْمُسلِمِينَ وى البنية فهو توف لم. 

اما بان الظَاهر خَطُوُهُ في الْمَصلَڪة فاا تار لَه لأنَّ الأَمَانَ غَيْدُ لازم ٳڏا 1 يَكُنْ فيه مَصْلَحَةٌ بل إِذَا كَانَكَذَلِكَ نَبَدَ إِلَيْهمْ الْإِمَامُ 
به َعَمْ الاشتذلال بِالحَدِيث الْمَرْوِيٍ عَنْ أي مُوسَى عَبُْ تام لاله حَدِيتٌ لا يُغْرَفُ. فَإِنْ فُلّت: فَقَد رَوَى عَبْدُ الرَْقِ: حَدَثَنا 


مَعْمَر عن عَاصِمِ بن سُلَيْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ يزيد الرَقَاشِيَ ن قال: شَهِدْت قَرْيَةَ من قُرَى فَارِسٍ يُقَالُ ها شَاهِرَتا, فَحَاصّرْنَاهَا شَهْرَاء 
ئی إا گا ذَات يم وَطَمِغْنا ن ميه ارفا عَنْهمْ عند الْمُقيلء فَمحَلّفَ عند یئا فَاسْكأمَُوُ فكقب لبهم مانا 2 زقى به 
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ولو من المي وُو لا يَعْقِلُ لا صخ كَالْمَجْنُونِ وإِنْ كان يقل وُو تجوز عن الال فعلَى ا لاف وَإِنْ كان مأذُوئ لَه في 
[فتح القدير] 

لبهم فَلَمَا َجَعْنَا الهم خَرَجُوا إلا في ثِيَابمُمْ وَوَضَّعُوا َسْلِحَتَهُم > فَقُلَنَا لمْ: ما اني فَقَالُوا أَمنْثُمُو ا وَأَخْرَجُوا إلَيْنَا السَهْمَ فيه 
تاب بِأْمَانِهْ فَقُلَْا: هَذَا عَبْدَ وَالعَبْدُ لا يَفْدِرُ على شَيءِ قَالُوا: لا تذري عَبْدَكُمْ من حرم وَقَدْ حَرَجْا امان فَكَعَبَْا إلى عْمَرَ 
- رضي الله عَنْهُ -, فَكتَبَ: إنَّ الْعبْدَ الْمْسْلِمَ من الْمُسْلِمِينَ وَأَمَائهُ أَمَاهُمْ. 

وَرَوَاُ ابْنْ أي شَيْبَهُ واد وَأَجَارٌ عُمَدٍ اماه فَامجُوَاب آم وَاقِعَةُ حَالٍ فَجَارَ وئه مَأَذُونَّ له في الْقتَالِ وَأَْضًا جَارَ ونه جوا 
وَالْأَمَاكُ گان عَفْدَ ذمَةِ وَأَنهُ يَصِحٌ مِنْهُ وَآنَهُ أَعْلَم إلا أن إطلاق عْمَرَ فَوْلَهُ الْعبْدُ الْمُسْلِمُ من الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانهُ مام في روايّة عَبْدِ 
اررق يَقْنَضِي إِنَاطَئَهُ مُطْلَقًا ذلك وَالْحَدِيثُ جَيَدٌ وَفُضَيْلُ ُن يَزِيدَ الرَقَاشَيُ وَنَقَهُ ابْنْ مَعِينِ (قَوْلهُ وَإِنْ امن الي وَهُوَ لا يَعْقلٌ لا 
يَصِحٌ) بإجماع الأنكة م الْأَرْبعَة (كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ گان يقل وَهُوَ عَحَجُور عَنْ اقتال فَعَلَى الخلافٍ) ب نَ أَصْحَابًا ل بَصِحّ عند أبي 
حَنِيفَة وصح عِنْدَ محمد وَبَِْلٍ أي حَنِيفة قال الشَافعِيْ وَأَحْمَدُ في وجه لِأَنّ فَوْلَهُ عبر مُعمبرٍ كطلاقه وَعتاقه› وَبِقَْلٍِ محمد قَالَ 
مالك وَأَحْمَدُ (وَإِنْ گان مَأَذُونَ لَه في الْقتَالٍ فَالْأَصَحُ أَنَهُ يصح بالاتفاق) ب أَصْحَابئاء وَبِهِ قَالَ مَالِكَ وَأَحْمَدُ لِأَنَهُ تصرف دَائِرَ ب 
نفع والضرر فَيمْلِكُهُ المي الْمَأَذُوتُ وَالْمُرَادُ بگؤنه يَعْقِلٌ أَنْ يَعْقِلَ الْإِسْلامَ وَيَصِفَهُ وَأَضَافَ أَبَا يُوسْفَ إِلى آي حَدِيفَةَ في السََيرِ 
الْكبير في عَدَمِ الصَّحَة وَإِعَا قَالَ الْمُصَبْفُ: وَالْأَصَحٌ وَآلَهُ غلم أنه أَطْلَقَ الْمَنْعَ في الي الْمُرَاهِقٍ عَنْ اي حَنِيفَةَ گمَا نَقَلَهُ 
النَاطِفِيئُ في الْأَجْنَاسٍ تاقلا عَنْ الَرٍ الكبير فَقَالَ: قَالَ مُحَمَدُ: الْعْلَامُ الذي رَامَقَ الُم وَهْوَ يقل الإسْلامَ وَيَصِفَهُ جار لَه مان 
ثم قَالَ: وَهَدَا قَوْلَهُ فَأَمَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ واي يُوسْفَ فلا يَجُورُ وكا وَقَعَ الإطلاق في كِمَابَة لْبَيْهَفِىٌ فَقَالَ: لا يَجُورُ أَمَانُ المي 
ارهق ما 1 يبل عِنْدَ أي حَبيفَةَ وَعِنْدَ محمد يجُورُ إذَا گان يقل الإسلام وَصِفَاتِهِ وَكذَا الْمُخَْلِطُ الْعَفلٍ لِأَنَهُ مِنْ أَهلٍ الال 
الغ إلا أنه يتب أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا بِنَفْسِهء فَهَذَا كما تَرَى إِجْرَاءْ لِلْخْلَافٍ في الي مُطْلَقًا. 

قال الْمُصَنَفْ: 537 الَفصيل بَيْنَ گؤن الْعَاقِلٍ َحْجُورًا عَنْ الْقتَالِ أو مَأَدُونَ لَهُ فيه. فَفِي الان لا خلاف في صِحَة الْأَمَانِ. 

هذا ومن ألفَاظِ الْأَمَانِ ولك لِلْحَرْيَ لا تف وَلَا تَؤجَل أو مترسيت أَْ لَكُمْ عَهَدُ الل أو أو ذِمَهُ الله أو تَعالَ 5 لْكَلَامَ, 
ذَكَرَُ في السسَبرٍ الْكبيرٍ. وَقَالَ النَاطِفِيُ في السَيْرٍ إملَاءً: سَأَلْت أَبا حَدِيقَةَ عَنْ الرَجْلٍ يُشِيرُ بأْصْبْعِهِ إلى السّمَاءِ لِرَجْلٍ من الْعَدُوٍ 
فَقَالَ: لَيْسَ هذا بَِمَانِء وَأَبُو يُوسْفَ اسْتَخْسَن أَنْ يکود مء وَهْوَ قول محمد وله أَعْلَمْ. . 
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(بَابٌ الْعَنَائِ وَقِسْمَتِهَا) (وَإِذَا فَتَحَ لْإِمَامُ بَلْدَةَ عَنْوَهً أي فَهْرَا (فَهُوَ باخیار إن شَاءَ قَسَمَهُ بين الفتلمية) كما فَعَلَ زل الله 

- صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - ير 

[فتح القدير] 

[بَابْ العَتائم وَقِسْمَتِهًا] 

ما گر قِتَالَ الْكْفَارٍ وَذَكْرَ مَا ينهي به منْ الماع ذَكْرَ ما ينهي إِلَيْهِ غالبا وَهُو الْقَهْرُ وَالاستيااءُ عَلَى النفُوس وَتَوَابعِهَاء 

إا كَانَ ذَلِكَ غالبا لاستقرَاءِ اپيد الله تَعَالَ حيو اتل وَنُصرَكُمْ في الأكقر (قَوْلَه وَإِذًا فْنَحَ الْإمَامُ بَلْدَةَ عَنْوَةً) يوز في 

اواو ما قَدَّمْنَاهُ 3 0 وَإِذَا حَاصَرَ لْإِمَام وَفَسَرَ الْمْصَنفُ الْعَنْوَةَ باهر وَهُوَ صِدُهًا دعا من عتا يَعْنُو عَنْوَةَ إِذَا وَل وَخَضَعٌ) 

وَمِنْهُ (وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للحَىّ ن الق يوم) [طه: 111] َع الْمَعْىَ فْنَحَ بَلْدَهَ حَالَ كَوْنِ أَمْلِهَا ذُوِي عَنْوَةِ: أيْ ذل وَذَلِكَ يَسْتَلْزمُ 

قَهْرَ الفسلية هم وَفيه وض م الْمَصْدَرٍ مَؤْضِعَ م الحَال» وَهُوَ غير مُطََدِ إل في اظ عند بَعْضِهِمْ وَإِطْلَاقَ اللّازم وَإرَادَةُ لْمَلْزُومِ 

في غَبْرٍ التَعَارِيفٍ بل ذَلِكَ في الْإخْبَارَاتٍ عَلَى أَنْ يراد مَعْىَ الْمَذْكُورٍ لا الْمَجَازِيَ كن لِيَنْتَقلَ مِنْهُ إلى آحَرَ هُوَ الْمَفْصُودُ بتلْكَ 

الإرادة ككثير البَمَادِ وَلَوْ أَرَادَ به ۾ فس الود گان جار من خ الْفُهتب في السَّبّب. 

وَالْوَحْهُ أنه يجَارٌ أُسْتْهِرَ إن عَنوَةَ أشْتهرَ في نَفْسِ الْمَهْر عِنْدَ الْفْمَّهَاءٍ فَجَارَ اتفال فيه نَفْسِه تَعرِيقًا وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةَ 

عَنْوَةَ (فَهُوَ بِاليَارٍ إن شَاءَ قَسَمَه) أي الْبَلَدَ (بينَ الْعَافِينَ) مَعَ رُءُوس أَهْلِهَا استرقاق موا بَعْدَ إخْرَاج اخس لهات وَإِنْ 

شَاءَ قَعَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَقَسَمَ مَا سِوَاهُمْ منْ ن الأراضي وَالْأَمْوَالٍ وَالذُوَارِيَ وَيَضْعْ مُ عَلَى الْأَرَاضِى الْمَفْسُومَةٍ ة اشرب لاله ابْتَدَاءُ التَؤْظِيفٍ 
عَلَى الْمُسْلِم وَإِنْ ضَاءَ مَنّ عَلَيْهِمْ برقام وَأَرْضِهم وَأَمْوَالهِمْ فَوَضَّعَ الزْيَةَ عَلَى الرُءُوسِ اراج عَلَى أَرْضِهِمْ من غَيْرٍ نَظرِ إلى 

الْمَاءِ م به أَهُوَ مَاءُ الْعْشْرِكَمَاءٍ السَمَاءِ وَالْعْيُونِ وَالْدَوْدِيَة وَالْآَارٍ أو مَاءُ الَرَاج گالأمار التي سَفَمْهَا الْأَعَاجِمْ لاله 

ابْتَدَاءْ التَوْظِيفٍ عَلَى الكافر. 

وَأَمَا الْمَنُ عَلَيْهِمْ بِرقَابمْ وَأَْضِهِم قط فَمَكْرُوة إلا أن يَدقَعَ إلَيْهِمْ من الْمَالِ ما يَمَمَكُنُونَ به من إِقَامَةِ الْعَمَلٍ وَالَفَقَةِ عَلَى 

أَنْفْسِهمْ وَعَلَى الْأَرَاضِي إلى أَنْ 3 الغلال, إلا فَهُوَ ليف با لا يُطاق. وَأَمَا الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِرقَاِمُمْ مَعَ الْمَالِ دون الْأَرْضٍ أو 

برِقَابمِمْ فَقَط فلا يجوز ر لان إِضْرَارٌ بالْمُسْلِمِينَ بِرَدِهِمْ حر عَلَيْنَا إلى دار الخَرْبِ. 
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(وإِنْ شَاءَ قر أَهْلَهُ عَلَيْهِ وَوَضَّعَ عَلَيْهمْ اريه وَعَلَى أَرَاضِرِ ضِيهم الخَرَاج) كَذَلِكَ فَعَلَ عْمَرُْ - رضي الله عَنْهُ - بِسَّوَادٍ الْعرَاقٍ موَافَفة 
من الصّحَابَة ر مد مَنْ خَالَفَهُ 


القدير] 
َه أن يُبْقِيَهُمْ أَخرَارًا ذِمَةَ يوضع اة عَلَيْهِمْ بلا مَالٍ يَدْفَعْهُ لبهم فَيَكُونُوا فُقَرَاءَ يَكْتسِبُونَ بالسّغي وَالْأَعْمَالِ وَلَهُ أَنْ 
778 وَلَهُ اَن يَسْترِفَهُمْ كُمَا سَيَذْكُرٌ. 


هذا وَقَدْ قيل الْأَوْلَ الأول وُو قِسْمَةُ الْأَراضِي وَغَيرْهَا إِذَا گان بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ الان عِنْدَ عَدَمِهَا. 


م اسْتَدَلٌ عَلَى جواز قِسْمَةٍ الْأَرْضٍ بِقِسْمَتِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - خيب چا في الْمُخَارِيٍ عَنْ ريد بن أَسْلَمَ عن أيه قَالَ: 
«قَالَ عْمَرْ - رضي الله عَنْهُ -: لَولَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ ما خث بَلَدَةُ ولا فَْيَةُ إلا قَسَمْتهَا بَْنَ أَهْلِهَا كما قَسَمَ رَسُولُ الله - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَيْير» . وَرَوَاهُ مَالِكُ في الْمُوَطَا: ابرا رَيْدُ بن أَسْلَمَ عَنْ أيه قَالَ: سمغت «عْمَرَ يَقُولُ: لَوْلَا أن يرك آخر 
الاس لا شَيْءَ َم ما فح الْمُسْلِمُونَ فَرْيَةَ إل فَسَمْعَهَا سْهْمَاَا گما قَسَمَ رَسُولُ الله - صلی الله عَليْه وَسَلم - خَيْيرَ سْهْمَائ» 
فَظَاهِرُ هَذَا أَنهُ قَسَمَهَا كُلَهًا. 

الذي في أي داؤد بسند جَيَدٍ أنه «قَسَمَ حَيْرَ نِصفَيْنِ نصا لتوائبه وَنِصْفًا بي الْمُسْلِمِينَ» قَسمَهَا بَيْئَهُْ عَلَى اني عَضَرَ 
سَهْمَا» . وَأَخْرَجَهُ أَنْضًا من طريق مُحْمدِ بْنِ فُضَيْلٍ عن يخ بْنِ سَعِيدٍ عن بَشِِرٍ بْنِ يَسَارٍ عن رِجَالٍ من أَصْحَاب رَسُول اللو - 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «أَنّهُ قَسمَهَا سنّةَ ولائ سَهْمَا جَمَعَ كل سَهْم مائة سَهم: يَعْني أَْطى ِكل مائةِ رَجْلٍ سَهْمَاه . وَقَدْ جَاءَ 
ينا كَدَلِكَ في روَاية الَْيْمَقِيّ فَكانَ لِرَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم - وَلِلْمُسْلِمِينَ الصف مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ الصف مِنْ 
ذَلِكَ لِمَنْ يرل به من الْوْفُود والأمور وَتوَائْبٍ الْمُسْلِمِينَ. 

هذا E‏ ب تونب النلميئ ل 


لع ل 0 غيل کر ا ع ر ن ا وما - و 
فَعَامَلَهُْ. راد أَبُو عُبَيْدٍ في كاب الْأَمْوَالٍ فَعَامَلَهُمْ ينصْفٍ ما يرح مِنْهَاء ق ا > صلى ال و 
- واي بَكْرٍ حقی گان عُمَرُ فَكَثْرَ اعمال في الْمُسْلِمِينَ وَقَوُوا عَلَى الْعَمَلِ فَأَجْلَى عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - الْيهُودَ إلى اض 
الشّام وَقَسَمَْ الْأَمْوَالَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلى الْيَومِ. 

وَقَدْ اَلَف أَصْحَابُ الْمَعَازِي في اد حير فُِحَث كلها عَنْوَة أو بَعْضْهَا صُلْحَاء وَصَحَحَ ابو عْمَرَ بن عَبْدِ الب الأَوَلَ. 

وروی مُوسَى بن عَقبة عَنْ الرْغْرِيّ الاي وَغَلَطَهُ ابْنْ عبد ال قَالَ: وَإِعا دحل ذَلِكَ من جهة لصتن الَدَبْنٍ مهما أَهْلْهُمًا 
في حفن دِمَائِهِمْ وهم الْوَطِيحُ وَالْسَّلَا لِمَا روي «أنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - لَمَا حَاصّرَهُمْ فيهمًا حى أَبْقَنُوا هة 3 سَأَلَوهُ أَنْ 
يُسَشُوْ وان يقن كم دِمَاءَهُمْ فَفَعَلَ فحاز رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْأَموَالَ يع الْحُصُونٍ إلا ما ان من ينك 
ا لصتي إلى أَنْ قَالَ: فَلَمَا 2 يكن أهل ذيبك لصت مَغْنُومِينَ ظَنّ أن ذلك صلخ وَلَعمِْي انه في الرَجَالِ وَالَسَاءِ الي 
صرب من الصّلح, وَلَكِنّهُمْ 1 ارگوا أَرْضَهُمْ إلا بالصَارٍ والفتال فَكَانَ حُكُمُهَا كحكم سَائرٍ أَْض حير كلها عَنْوَةَ غيمَة 
مَفْسُومَةَ بين أَهْلِهَاء إل أَنْ قَالَ: ولو كانت صلْحَا لَمَلَكَهَا أَهْلْهَا كما مَلَكَ فل الصّلّح أَرْضَّهُمْ وَسَائِرَ أَموَائِ» فاق في ذَلِكَ ما 


مامه مه 


قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزّهْرِيَ: أَيْ 5 فُتحث عَنْوَةَ دُونَ مَا قَالَهُ مُوسَى بن عُقَْبَةَ عَنْهُ اه (فَوْلْهُ: وَإِنْ شَاء قر أَهْلَهُ إل فَوْلِه: 


كك نعو هو رد ی کی ر رد وين اله غنات ی ته 
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وني کل من ذَلِكَ فُذوة فيخي 
وقيل الأول هُوَ الأول عِنْدَ حَاجَة الغافين. وان عند عَدَم الخحاجة ليكوت عِدّةَ في الرمانِ الان وَهَذَا في الْعََارٍ. َم في الْمَنْفُول 
الْمُجَردِ لا ُو الْمَنْ بال عَلَيهم؛ لاه 1 برذ به الشزع في 


[فتح القدير] 

ووضع الاج على أَرَاضِيهِمْ عَلَى كُلّ جريب عار أو غَايِرٍ عوِلَهُ صَاحِبْهُ اؤ ل يَعْمَلْهُ زا وفَفير وَفَرَضَ عَلَى كُلّ جريب الكزم 
عَشْرَةَ وَعَلَى الراب حَمْسَة وَفَرَضَ عَلَى رقاب الْمُوسِرِينَ في العام ماني وَأَربعِينَ وَعَلَى مَنْ دونه أَرْبَعةَ وَعِشْرِينَ وَعَلَى مَنْ 1 يذ 
شيا الي عَشَرَ دِرْعَماه حمل في أَوَلِ سَنَةٍ إلى عْمَرَ اون لف أَلْف دِرْهَمء وف السَنَةٍ الانبة مائةٌ وَعِشْرُونَ لف الف رمي إل 
اَن في الْمَشْهُورٍ عَنْ أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ أ ڪٿ علو وَقْسِمَتْ بَيْنَ الاين فَجْعِلَتْ لِأَهْلٍ امس وَالْمَنْقُولاتِ لِلْعَامَين. 
وَالصّجيخ الْمَشْهُورُ عِندَهُمْ أله ا مته بأل امس لكِنهُ اسْقطاب قُلُوب الاين وَاسْتَدها ورد عَلَى أَهْلِهَا راح يدوت في 
کل سَنَةِ. وقَالَ ابن شرَيْح: بَاعَهَا من أَهْلِهَا بِكمَنٍ مُنَجّم. وَالْمَشْهُورُ في كنب الْمَعَازِي أن السَوَادَ فح عَنْوَة وان عُمَرَ - رضي 
اله عنُْ - وط ما دزت وَل يَفسِمْها ب عافن جا فَوْله تَعَالَ ما اء اله على رَسوله) [الحشر: 7] إلى قؤله [وَالَذِينَ 
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهة] [الحشر: 10] أَيْ الْعَِمَهُ لله وَِرَسُولِه وََِّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ وَإِغًا تكون لُمْ بالْمَنَ بوضع اراج والجزية 
ولا عُمَرُ هذِو اة وَل بالف أحَدَ لا فر يڙ گلا وَسَلْمَانَ وَنُقِلَ عن أبي هريره فَدعَا غُمَرُ - رضي الله عنُْ - عَلَى امبر 
وَقَالَ: اللّهُمّ اكفني بلالا وَأَصْحَابَه. 

قال في الْمَنِسُوطِ: فَلَمْ يحْمَدُوا وََدِمُوا وَرَجَعُوا إلى رأيه. 

ودل عَلَى أ قِسْمَة الأراضي ليس حَنْمًا أن مَگة فحت عَنْوََ و يَفسِمْ الي - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - أَرْضَهَاء ودا ذهب 
مالك إلى أَنَّ جرد الْمَنْح نص الْأَرْضْ وَفَفا للْمُسْلِمِينَ وهو أذرى بِالْأَخْبَارٍ وَالآنَار وَدَعْوَاهُمْ أَنَّ مَكَةَ فُفبحث صُلْحَا لا دليل 
عَلَيْهَا بل عَلَى تقيضها؛ آلا تَرَى أَنَهُ تبت في الصّحيح من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ -: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أي سُفْيَانَ فَهُوَ 
آمڻ. ومن أَغلّق بابَه عله فهو آمڻ» وؤ گان صخا لَأمنُوا كلهم به بلا حَاجَةٍ إلى ذلك وإلى ما قبت مِنْ إجارة أ اني من 
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وني الْعَقَارٍ خلافٌ الشَافِعِيَ لأَنَّ في الْمَنَ إنطَالَ حَقَ الْعَافِينَ أو مِلْكهم فلا يجُورُ مِنْ غَيْرٍ بَدَلِ يُعَادَلُ وا راج غَيُْ مُعَادَلٍ لقغلهء 
بخلافٍ الرْقَابٍ لِأَنَّ امام أن يطل حَقَّهُمْ رس بالْقَْلِ وَالْحْجَةُ عَلَْهِ ما ريا ولد فيه نَظَرَاء لأَكُمْ كالأكرة العامة لِلْمْسْلِمِينَ 
العامة وجوه الزراعَة وَالْمُوَنِ مُرْتَفِعَةٌ مَعَ ما اله تَخظى به الّذِينَ يأو من بَعْدُ وا راج وَإِنْ قَلنَ حَالا فَمَدْ جل مآلا لِدَوَامِه ون 
من عليه بالرقاب وَالْأَرَاضِي يَذقع لهم من الْمَنقُولَاتٍ بذ ما يها هم لْعَمَل لِيَخْرْجَ عَنْ حَدّ الكراهة. 

[فتح القدير] 

إجارته وَمُدَافَعَتهَا عَلَيْهَا عَنْ قله «وَأَمْره - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بِقَثْلٍ ابن خَطَلٍ بَعْدَ دُخْولِهِ وَهْوَ مُمَعَلَقَ بأستار الكغبة» . 
وَأَظْهَرْ من الكل فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الصَّحِيحَيْنِ «إِنَّ الله َعَالَ حرم مَك يوم خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لا يُسْفَكُ 
بها دم إلى أَنْ قَالَ: قن أَحَدٌ تَرَخّص بقتال رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُولُوا لَهُ ِن اله اَذ لِرَسُولِهِ وَل ادن لكْ» 
َوه قال رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرِيحٌ في ذلك (قَوْلَهُ وني الْعفَارٍ خلاف الشّافعِيَ) فَعِنْدَهُ يَقْسِمْ الكل (لأنّ في 
الْمَيِ) بالأزض (إنطال حَقٍ الْعَافِينَ) عَلَى فَوْلِكُمْ (أؤ ملْكهم) عَلَى قَوْلِي (فلا كُوز) لِلإمام لك (بلا بل يُعَادِلهُ وا حراج لا 


ُعَادِلُ لِقلّه) بالتَسْبَة إلى رَقَبَةِ الْأَرْضٍ (يخلافٍ الرَقَابٍ لان لِأَذمَام أنْ بطل حَمَّهُمْ رسا لقنل وَالحْجَهُ عَلَيْهِ ما رَوَيْنَاه) مِنْ فِغلٍ 
عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - مَعَ وُجُودٍ الصّحَابَةِ فَلّمْ يُعَارِضُوهُ فَكَانَ إِجْمَاعَا. فَإِنْ قيل: لا يَنْعَقِدُ الماع بمُحَالَفَةٍ بلّالٍ وَمَنْ مَعَهُ. 
جيب بِأنّهُ 1 يُسَوَعْ اجْتهَادُهُمْ بِدَلِيلٍ أن عْمَرَ دَعَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ سَوَعُوا هم ذَلِكَ لَمّا دَعَا عَلَى الْمُخَالِفِ (وَلِأَنَ فيه ترا 
لِلْمُسْلِمِينَ (لِأَّهُمْ) يَصِيرُونَ (كالأكرة العامة ِلْمُسْلِمِينَ العامة ووه الزراعَةٍ مَعَ ارْتفاع الْمُوَنِ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ وني هدا ِن 
النََرِ ما لا مى (مَع أنه يَخظّى به الّذِينَ ينون من بَعْدُ) فَبَحْصُلٌ 2 عُمُومُ انع لِلْمُسْلِمِينَ (وَالخرَاجُ وَإِنْ قل حال فَقَدْ جَلَ مآلا) 
را يََحَصّل مِنْهُ عَلَى طول الزَّمَانِ أَضْعَافُ 
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َال (وَهُوَ في الْأسَارَى بار إن شَاءَ فتلهخ) «ِلأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالِسَلَامُ - قَدْ قتل» . وَلِأَنَّ فيه حَسْم مَادَةِ الْقْسَادِ (وَإِنْ 
شاءَ اسْرَفَهُح) لِأَنَّ فيهًا دَفْعَ شَرهمْ مَعَ فور الْمَنْفَعَةٍ لِأَهْلٍ الإسْلام (وَإنْ شَاءَ تَرَكهُمْ أَخْرَارَا ذمّةَ لِلْمُسْلِمِينَ) لِمَا بَيّنَاهُ (إلَّا 
مُشركي العَرب وَالْمُرَْدِينَ) 

[فتح القدير] 

قيمة اض 


(قَولَهُ وَهُوَ في الْأَسَارَى بِالخيَارٍ إن َاءَ فَتَلَهُمْ) يَعْن إذا 1 يُسْلِمُوا (لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - قَدْ َكَلَ) مِنْ الْأُسَارَى إذا لا 
َك في قَْلِه فة بن أي مُعَيْطٍ من أَسَارَى بَدرٍ وَالنَصْرَ بْنَ الحَارثِ الذي قَالَتْ فيه أنه قَبلَُالأَئِيَاتِ الي منها: 

َا ركبا إن الْأَئِيل مَظِنَةُ ... من صح خَامِسَةِ وَأَنْتَ مودق 

متي لِك وَعَْرَةٌ مَسْفُوحَةٌ ... جَادَتْ بواكفها وأخرى تق 

ما گان صَرِّكَ َو مََنْت وريا ... مَنَ الق وَهُو المَغِيظ الْمُختق الأبياتِ 

ا 

اما مَا قَالَ هة هُمَيْمْ إِنَّهُ قتل الْمُطْعمَ بْنَ عدي فَعَلَطَ بلا شك وَكيِفَ وَهْوَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - يَقُولُ: «لؤكانَ الْمُطْهِم بن 
عَدِيَ حا لَشَفُغته في هَوْلاءٍ النَنق» (وَلِأَنَ في فَعْلِهِمْ حسم مَادَةِ الْمَسَادِ) الان مِنْهُمْ بِالْكلَيّةِ (وَإِنْ شَاءَ اسْتَرفَهُمْ لان فيه دَفْعَ 
َرْهِمْ مع وور الْمَصْلَحةٍ لِأَهْلٍ الإسلام) وَيِدَا قُلما: لَيْسَ لوَاجدٍ من العْرَاة أن يل أَسيرا فيه لِأَنّ الرأي فيه إلى الإمام فَقَد 
يَرَى مَصْلَحَةَ الْمُسْلِمِينَ في استرقاقه فَلَيْسَ لَه أَنْ يتات علي وَعَلَى هدا فَلَوْ قَمَلَ بلا ملي بان حاف الْقَاتِلُ س 00 
أن يع إذا وقع على خلاف مفصوده ولكن لا عنمن يللد يا (وإذ كام تركهم أخرار فق لين لها )من 

عُمَرَ فَعَل ذَلِكَ في أَهْلٍ السَوَادِ. وقول (إلا مُشركي العَرب وَالْمُرْئَدِينَ) يعني إا أُسِرُوا قن اْكلَامَ في الْأُسَارَى, وَيتَحََو 0 


(473/5) 


عَلَى ما بُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ (ولا يجُورُ أَنْ رُم إلى دار الْحَزْب) لون فيه تَفوِيَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمُوا لا يَفْثُلْهُْ 
لاندقاع الشَرٍ بذونه (وَلَهُ أَنْ يَسْترقَهُم) تؤفيرا لِلْمَنْفْعَة بعد الْعمَادٍ سَبَبِ الْمِلْكِ لاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لاله 1 نقذ 
الب بَعْدُ (وَلَا يُقَادَى بِالْأُسَارَى عِنْدَ ي حَنيفةء وَقالا: يُقَادَى يم شاف الْمُسْلِمِنَ) وَهْوَ قول الشَافعَِ لن فيه تيص 
الْمُسْلِم وَهُوَ اول مِنْ قَثْلٍ الگافر وَالانْتمَاع ٻه. وَلَهُ اَن فيه مَغُونةَ لِلكَفَرَة؛ لاله يَعُودُ حَرْبَا عَلَيْئَ وَدَفْعْ شر حَرْبِهِ خَيْرٌ من اسْيَنْقَاذِ 
الأسبر الْمُسْلِم؛ له إذَا قي في أَبدِيهِمْ كان ابتاء في حه ع ضاف ناء والإعاتة بدَفع يرم يهم مُصَاف إلينا. 

[فتح القدير] 

في الْمُرْتَدِينَ ڌا غلُوا وَصَارُوا حَرْبَا (عَلَى مَا تين ن شَاءَ الله تَعال) في باب الزية من أَنّهُ لا ثبل مِنْهُمْ جزية ولا جوز 
اسْتَرقَاقُهُمْ بل إا الإْلامُ أو السَيْفُ (فَإِنْ أَسْلَمَ الْأُسَارَى) َعْدَ الْأَسْرِ (لا يَفَتُلُهُْ) لأ الْعَرَضَ من قَثْلِهِمْ دَفْعْ شَرْهِمْ وَقَدْ الْدَقَعَ 
الإشلام» وَلَكِن ُو اسْتَقَافهُمْ لِآنَ الإسلام لا يان الق جَرَءَ عَلَى الكُفر الْأصْلِيٍ وذ وج بعد الْعمَادٍ سَبَبٍ الْمُلْكِ وَهُوَ 
الاشتيلاء عَلَى الخَرِيَ غَيٍْ المُشترك من الَْرَبِ (يخلافٍ ما لو أَسْلَمُوا قبل الأَخلٍ) لا رفون وَيكُوئونَ أخرارا؛ لاه إسْلام قَبلَ 
الْعمَادٍ سَبَبٍ الْمُلْكِ فِيهم (فَوْلَهُ ولا ُقَادِي بالْأُسَارَى عِنْدَ أي حنيفة) هَذِهِ إخدى الرّوَاََينِ عن وَعَلَْهَا مَشَى الْقُدُورِيُ وَصَاحِبْ 
الِدَايَة. 

وَعَنْ اي حَدِيقَة اه باي بم قول اي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ وَالشَّافِعِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ إلا النّسَاءِ فَنَهُ لا ُو الْمُقَادَاة ِن عِنْدَهُم 
ومع أَخَدُ اماه بصبيانم وروي أله - عليه الملا السلا - قعل ذلك وَكَذه روَاية لير الكبير. 

قيل: وَهُوَ أَظْهَرُ الرَوَايََْنِ عن أي حَنيفة. وَقَالَ أَبو يُوسُّف: تَجُورُ الْمُمَادَاةُ بالأْسَارى قبل القسْمَة لا بَعْدَمَا وَعِنْدَ حَمَدِ تَجورُ بَكُلّ 
حَالٍ. 

وَج ما ذَكْرَ في الكتاب (أَنَّ فيه مَعُوَةَ الْكفَرةِ لاله يعُودُ حَرْبًا عَلَيْنَ وَدَفْعْ َر جرابنه خَيْرٌ من استنقاذ الأسير الْمُسْلِمِ لِأَنّهُ إذا 
بقي في أَْدِيهمْ گان ايلاء في حَقَهِ فَقَط) وَالِصّرَرُ بدَفْع أَسِرْهُمْ إَيْهِمْ يَعُودُ عَلَى حْمَاعَة الْمُسْلِمِينَ. وَجْهُ الرَوَايَةِ الْموَاقَقَة لِقَولٍ 
عة إنَّ تخليص الْمُسْلِم اول من قعل الكافر والانتفاع به لن خزمتة عَظِيمَةُ وما ذَكر من الضّرَر الي يَعُو ْنا بدفعه الهم 
يَدْفَعهُ طاجرًا الْمْسلمُ الذي يحص مِنهم لله صَرَُ شَخْص وَاجدِ فَيَقُومْ بدَفْعه واج مله طاجِرًا فيقكاقآن. م ْفى فَضِيلة 
تيص الْمُسْلِم وتكينه مِنْ عِبَادَةٍ الله كمَا يَنْبَغِي زِيَادَةُ تزجح ثم إِنّهُ قذ تَبَت ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلمَ - 
رج مُسْلِمٌ في صَجيجه واو دَاوْدِ وَالَرذِيُ عَنْ عِمْرَانَ ن حصن «أَنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عََيْهِ َسَلّمَ - 
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أنا الماد َال يده نهم لا وڙ في الهو من الْمذهب لما َي وي الي لكر آله لا بأ به ذا كان بالمنيميَ 
حَاجَةٌ اسْتَدَلَا سارى بَدْرِ وَلَوْ گان أَسْلَمَ الْأَسِيِرْ في أَيْدِينَا لا يُقَادَى يمُسْلِم أَسِيرٌ في أَبدِيهمْ لاله لا يفِيدُ إلا إِذَا طَابَتْ نَفْسْهُ به 
وَهُوَ مَأمُونٌ عَلَى إسلامه. فَالَ (ولا يجُورُ الْمَنُ عَليْهْ) أي عَلَى الْأَسَارَى خلافا لِلشَافعِيَ قله مول «من رَسُولٍ الله - صلی اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَلَى بَعْضٍ الْأُسَارَى يَوْمَ بذر. ولا قؤله تَعَالَ فافلا اْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَذْعُوهُمْ] [التوبة: 5] » وَلأَنَه الاسر 
وَالْمَسْرِ بت حق الِاسْترْقَاقٍ فيه 


[فتح القدير] 

َدَى جل من الْمُسْلِوينَ بِرَجْلٍ من المشرين» وَأَخْرَجَ ملم أَيْضًا عن إياس ب سَلَمَة بن الْأكوّع عن أَبِيهِ «حَرَجْنا مَعَ أي بَكْرٍ 
مره علا رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيِْ وسَلَّم - إلى أن قَالَ: فقي رَسُولْ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلُمَ - في الوق فَقَالَ لي: 
ي سمه مب لي الْمَرْة َه أبُوكَ: أَغني التي گان او بَكْرٍ هله إيَاهَاء فَقُلْت: هي لك يا رَسُولَ الله وال ما كفت ف لَوباء 
فَبَعَتَ پا رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَدَى ا اسا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كانُوا أسروا بمَكّة» إلا أ هذا بالف رَيَهُمْ فَاِحُْ 
لا يُمَادُونَ بِالنَسَاءِ وَيَبْقَى الأول (فَوْلَهُ أمَا الْمَادَاةُ ال يَأْحْذُهُ مِنْهُمْ لا يجُورُ في الْمَشْهُورٍ مِنْ الْمَذْهَبٍ لِمَا بَينَا) في الْمُمَادَاة 
بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ رَدْهِ حَرْبا عَلَيْنَا (وفي لسر الْكَبير أنه لا بأ به إا گان بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ اسْتِذْلَالَا بأُسَارَى َدْرِ) إذ لا شك في 
اختيّاج الْمُسْلِمِينَ بل في شِدَّةٍ حَاجَتِهِمْ إذا اك فين ْمَل الْمُقَادَاةٍ الْكَائِئَةٍ في بَذرِ بالْمَال. 

وَقَدُ نْرَلَ الله تعَالَ في شَأَنِ تلك الْمُقَادَاةِ من الْعَنَبِ بقَولِهِ تَعَالَ لما گان لني أن يکود لَه أُسْرَى حم بُنْحْنَ في الأرض) 
[الأنفال: 67] أي يفل أَعْدَاءَ الله منْ الْأَرْضٍ فَيَنْفِيَهُمْ عَنْهَا ريدو عرض الذّنْيًا الله بريد الآخرَة) [الأنفال: 67] قؤله 
تَعَالَ ولا كتا من الله سَبَقَ] [الأنفال: 68] وَهُوَ أَنْ لا يُعَذّب أَحَدَا قَبْلَ النَفِيء و1 يكن كَاهُمْ (لْمَسَّكُمْ فيمَا أَحَذمم] 
[الأنفال: 68] من الْعَنَائ وَالْقْسَارَى إِعَذَابٌ عَظيم) [الأنفال: 68] م أَحَلَّهَا لَه وَكَمْ رَحَْةَ منْهُ تَعَالَ فَقَالَ (فَكُلُوا مما منم 
لالا طا [الأنفال: 69] هي لِلْمَجْمُوعَ مِن الْفدَاءِ وَغَيهِ وقيل لِلَعَبيمَة. فَإِنْ قيل: لا شك أنه من الْعَيمَة. 

ُلَنا: لَو سَلمَ فلا شك ائه َب تَفْيدهُ ۾ ٳڏا 1 يَصْرٌ بالْمُسْلِمِينَ من عبر حاجَة وني رَدِهِ تير الْمُحَاربينَ لِعَرَضٍ ذُنْيَوِيَ. وَفي 
الگشاف وَغَيْرِه ان عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - كان أَشَارَ نهم وََبُو بكر باذ الْفدَاءِ تَقَوَِا وَرَجَاءَ أَنْ يُسْلِمُوا. ۰ 

ووي «أَعنُمْ لما أَحَدُوا الْفدَاءَ نَرَلَثْ اليه فَدَخَلَ عْمَرُْ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - فَإِذَا هُوَ وَأَبو 
بكر يَبْكِيَانِء فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أبكي عَلَى أَصْحابك في أَخْذِهِمْ الفدَاءَ لَقَدْ عرض عَلَيَ عَذَابحُمْ أذ من هَذِهِ الشَّجِرَِ» فَالَ: وروي 
نه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - قال «لَوْ نَرَلَ مِنْ السَّمَاءٍ عَذَابٌ ما جا مِنْهُ إلا عُمَرُ وَسَعْدُ بْنْ مُعَاذِ» لِقَوْلِهِ گا الْإِنْحَانُ في الْمَْلٍ 
حب إل وَل غلم بدَلِكَ (قولة ولو أَسلَمَ الْأَسِيرُ وهو في أَيْدِينا لا يُقَادَى به؛ أنه لا يُِيدُ إلا إذَا طَابَتْ فة وَهُوَ مَأمُونْ عَلَى 
إشلامد) فَيجْورْلِأنَُ فيد خليص مُسْلِم من غَيْرٍ إضْرَارٍ لملم آخَرَ (ق ول ولا يجوز الْمَنْ على الْأُسَارَى) وَهُو أن يُطلعَهُمْ إلى 
دار الرْبٍ بير شَيْءٍ (خلاقا لِشَافعِيَ) إذا رأ الام ذَلِكَ وَبمَوْلَِا قال مالك وَأحمَد. 

وَجْهُ قَوْلٍ 
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فلا جوز إسقاطه بغر مَنفعَة وَعْوَضٍِء وَمَا رَوَاه مَنسُوخ بما تلؤنا 


(وَإِذَا أرَادَ الْإِمَامُ العَودَ وَمَعَهُ مَوَاشٍ فَلَمْ يَفَدِرْ عَلَى تَقَلِهَا إلى دار الْإسْلام ذَبحَهَا وَحَرَفَها ولا يَعْقِركًا ولا يَرَكهَا) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: 
يََكُهَا؛ لاله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - «كّى عَنْ ذَبْح الشّاة إلا لِمَأكلة» . 
ولا اَذ ذَبْحَ الخَيَوَانِ يَجُوزُ عرض صحيح» 


[فتح القدير] 

الشَّافعِيَ فَوْلهِ تَعَالَ فما مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ] [محمد: 4] وَلأَنَّه - عليه الصَّلَاةُ السام - «مَنّ عَلَى حْمَاعَةٍ مِنْ أَسْرَى بَدْرٍ 
مِنْهُمْ و لاص + بن آي الرّييع» عَلَى مَا ذكَرَهُ ابن إسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَأَبُو داد من طريقه إل عَائْشَةَ «لَمّا بَعَثَ أَهْلْ مَك في فدَاءِ 
أَسْرَامُْ بَعَنْت ربب بنت ن سول الله - صَلَّى الله عَلَيْه سل - 3 فذَاءٍ أي الْعَاصِ َال وَبَعَنَتْ فيه بِقِلَادَةٍ كاتث خَدِيجَةُ 5 
رضي الله عَنْهَا - أَدْحَلَمْهَا پا عَلَى اي الْعَاصٍ جين بی اء فَلَما رى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ذَلِكَ رق ا رة َدِيدَة 
وَقَالَ لِأصْحَابه: إن رايم أن تُطْلِقُوا ها أَسِيرَهَا وَتَرْدُوا عَلَيْهَا الذي ا فَافْعَلُواء فَفَعَلُوا» رَوَاهُ ا اكم وَصَحَحَهُ وَزَادَ «وكانَ الب 
- صلی الله عَلَيْهِ َسَلّمَ - قَدْ أَحَدّ عَلَْهِ أَنْ يلي رتب إِلَيْهِفَمَعل» وَذكْرَ ابن إِسْحَاقَ اد من مَنّ عَلَيْهِ اْمُطَِبُ بن حَنْطَبٍ 
أَسَرْهُ بو أَبُوب الْأَنْصَارِيُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ. 

وَأَبُو عَرَةَ ا لمجي گان اجا ذَا تات فَكَلَّمَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَنٌّ عَلَيْهِوَأَخَدَّ عَلَيْهِ اَن لا يُظَاهِرَ عليه 
َحَدَاء وَامْمَدَحَ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأبِيَاتِ ثم قَدِمَ مَعْ الْمُسْركِينَ في أَخدٍ فَأُسِرَ فَقَالَ: ي رَسُولَ الله لني 
فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: «لا سخ عَارِضَيْك َة بَعْدَهَاء تقول حَدَغْت محَمّدَا مَرَتبْنِ ث أَمَرَ بضَرْب غَتُقه» وَيَكْفِي ما 
ت eS‏ 
كلمي في هَؤْلَاءِ الى لَرَكعُهُمْ له» وَالْعَجَبْ من قول شارِج ذا لا يَفْبْتْ الْمَنُ؛ لون أو لامتاع الشَيْءٍ لامتَاع غيره: يَعْني 

فيفيد اماع لْمَنّ. 

ولا يْقَّى عَلَى مَنْ لَه أَذْىَ بَصّرٍ بالكلا أن الرّكبب ٳخجباڙ انه لو كلَمَهُ لَرَكَهُمْ وَصِذفۀ اجب وَهْوَ بأَنْ يَكُونَ الْمَنُ جَائرًا مذ 
أخبر بأنّهُ يُطْلِفُهُمْ َو سَأَلَهُ إِياهُمْ والإطلاق عَلَى ذلك التَفدِيرٍ لا ينبت منۀ لا وَهْوَ جَائِرٌ شَرْعَاء ووه 1 يََعْ ِعَدَم وُقُوع مَا 
علق عَلَيِْ لا يفي جوَارَةُ شَرعًا وَهُو الْمطْلُوبُ. ۰ 
وَأَجَاب الْمُصيَف بل مَنْسُوحٌ بقؤله َعَالى [فَافْمْلُوا الْمُشْركِينَ) [التوبة: 5] مِنْ سُورة بَرَاءَةَ فإِعَا فضي عَدَمَ جَواز الْمَنّ وهي 
آخرٌ سُورَةِ نَرَلَتْ في هَذَا الشاب وَقصّةُ مه بَدْرٍكَانَتْ سَابقَةَ عَلَيْهَا. 

وَقَد يقال إن ذلك في حَقَ غَبٍْ الْأْسَارَى بلي جواز الاسْيرْقَاقِ فيه يُعْلَمُ أنَّ الْمَْلَ الْمَأْمُورَ حَتْمًا في حَقَ غَيرهِمْ 


(قَوْلهُ وَإِذَا اراد الْإمَامُ الْعَوَْ وَمَعَهُ مَوَاشِ) ي من مَوَاشِي أَهْلٍ ارب (فَلمْ يَفْدِرْ عَلَى تَقلِهَا إلى دار الإسلام ذَبَحَهَا م أحْرَفَهَا ولا 
يَعْقرهَا) كما قل عَنْ مَالِكِ لِمَا فيه من الْمُكْلَةِ با يوان وَعَفَرَ جَعْفَرُ ب أي طالب - رضي الله عَنْهُ - فَرَسَهُ را گان ليه عَدَمَ 
الح في تلك اْوَفعَة فَحَشَى أَنْ يَنَالَ الْمُشْرِكُونَ فَرَسَه وَل يمن من اذبح لضي اال عَنْهُ لسغل بالقتال أو كَانَ قَبْلَ 
تنخ الْمُثْلَة أو عِلْمِهِ ا (ولا يَرْكُهَا) هم (وَقَالَ الشافعئ) وَأَحْمَدُ (يَرْكُهَا؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «قى عَنْ ذَبْح الشّاة 
إلا لِمَأْكَلَةِ» ) قُلًْا: هذا عَرِب 1 يُغْرَف عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
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ولا غَرَضَ اصح من كُسْرٍ شَؤگة الْأَعْدَاي ثم م حرق بالار لينقطع مَنْقَعتُهُ عَنْ الْكْفَارٍ وَصَارَ كتخريب الْبُنْيَانِ بخلافٍ التَخْرِيقٍ قَبْلَ 
ا ا ا ا ِنهَا يُدهْنُ في مَوْضِع لا يقفُ قف عليه الْكُقَادُ 
إطال للْمنفعةِ عَلَِهم. 
[فتح القدير] 
َعَمْ روي مِنْ قول اي بكر نَفْسِه ام ماك في موطيه عن یی ذن ستعيد: أن ب بكر - رضي اله عله - بعت جوش إلى 
اشام فرح ينغ بريد بن أي سيان فقال: إيِ أُوصيِك يعشر: لا تفتلن صَيِبًا ولا امْرَأَةَ ولا كبيرا هَرمًاء ولا تَفْطَعنَّ شَجَرَا ر 
راء ولا تَعْقرَن شَاةَ ولا بره إلا لِمَأْكلَة ولا رن عامراء ولا رق ولا تغْرِقَنَ ولا تبن ولا تَغذّل. م هو ححْمُولٌ عَلَى مَا 
إِذَا الت ر ويرو اباد ار ار إسلام وك نَ ذَلِكَ هو الْمُسْتَمرٌ في بُعُوثِ أي بَكْرٍ وَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -. بغار 
تَقَدّمَ أنه إا گات ذَلِكَ قلا حرق ولا خرب لِأَنَهُ نلف مال الْمُسْلِمِينَ؛ ألا د تَرَى إل قَوْلِه 
ا رن ومو - وی ا عن 
ا يوان ونه ِعَرَضٍ الْأَكلٍ جَائرٌ؛ لِأَنّهُ عَرَضْ صَجيح (وَلَا عرض اصح من گنر شَوگتهم) وتغريضهم عَلَى اة وَالْمَوْتِ وإ 
رق (لِيَْقَطِعَ مَنْفعَة عن الْكُفَارٍ وَصَارَ كتخريب الْبُنيَانِ) والخريق هدا الْمَرَضٍ لكريم (يخلاف الُخريق قَبْلَ الذَبْح کا نی 
عنة) ويه أخادبث رة نها حي اناري عن آي هرر قال «بعلنا زول اله - صَلَى اله عليه وسم - في بَعْثِ فَقَالَ 
َنَا: : إِنْ جذ فلات وَفْلَانَ فَأَحْرَفُوهمَا با نار » فَلَمَا خَرَجْنَا دَعَانَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلِمَ - فَقَالَ: إن وَجَدْتمْ فاا 
#- فَافْبُلُوهَا ولا حرفو نه لا يعدب با إلا الله» وَرَوَاهُ الَْرَارُ واه هَّارُ بن الاسر د افع بْنُ عَبْدٍ الْمَيْسِء وَطَوَّلَهُ 
ل - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ حَرَجَتْ لَاجِقَّة به - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ 
- حم أَلْقَتْ مَا في بَطْبهَا. N,‏ : 
وذگر الْبُحَارِي أَنِضًا «تحْريقَ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - الرَادِ ف انَأ بم قماغ للك اف ع عباس فَقَالَ: لو ا 
في وول الله - صلى ال ع وَل - لا معنو عاب ال ولاهم قؤله - حى اله عله ولم - من يدل دين 
فَافْمُلُوه» وََحْرَجَ الْبَرَارْ في مُسْنَدِهِ عَنْ عْثْمَانَ ن حَيَّانٍ قَالَ: كنت عند أ الدَرْاءٍ - رضي اله عنها - فَأَحَذْتُْ بُرَغُونَا فَالْقَيْته 
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في الثَارِ فَقَالَتْ: سمغت أب الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قال ر شول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً ۾ - «لا يُعَذَْبْ بار إلا رب التار» هَذَا 
(وَتخْرَقُ الْأَمْلِحَةُ أَيْضّ وَمَا لا ترق مِنْهَا كَالخَدِيدٍ يُدْهَنُ في مَوْضِع لا يق عَلَيْهِ اكمار إِنْطَالَا لِلْمَنْمَعَةِ عَلَيْهِمْ) وَمَا في فَتَاوَى 
الوَلوَاِيَ: ارك السَاءُ وَالصِيَانُ في أْضٍ غَامِرَةِ: أَيْ حَربة حَقّ وتوا جُوعًا كين لا يَعْودُوا حر عَلَْئَاءِ لِأَنَ النَسَاءَ من النَسْل 
وَالصّبيَانُ يَبْلْغُونَ فَيَصِررُونَ حَرْبا عَلَيْنَافَبَعِيدٌ؛ لاله َكَل ا هُوَ أَسَدّ من الْقَدلٍ الذي مى عن ائ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - في 
النّسَاءِ وَالصيَانٍلِمَا فيه من المُْذِيبٍ» ٤‏ هُمْ قذ صّارُوا أُسَارَى بَعْدَ الاستيلاء. 


وقذ «أؤصّى لني - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَسْرَى خَيْرَا» . حَدَّتَ ابن إِسْحَاقَ عَنْ تبيه بيه بن وَهْبٍ خي بني عَبْدٍ الدّار «أنَّ 
سول الله و - جين أَقْبَلَ بالْأُسَارَى فَرَفَهُمْ بن أَصْحَابِهِ وَقَالَ: اسْعَوْصُوا بالْأُسَارَى خَيْرَا, فَمَا فَقَالَ أَبُو عزيز: 
مر ي خي ُضْعَب بْنْ ع عْمَيرٍ وَرَجْلْ من الْأَنْصَارٍ يأسِرُن فَقَالَ لَهُ شد يَدَيِْكَ به قن امه 
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(ولا يُمَسَمُ غَِيمَةَ في دار لزب حى يخْرِجَهَا إلى ار دزا وَقَالَ الشَافعٌِ: لا باس بِدَلِكَ. وَأَصْلَّهُ أنَّ الْمِلْكَ فين ل 
يبت قبل ا بار الإسلام عِنْدَناء وَعِنْدَهُ يَنبْتُ وَيَبْي عَلَى هَذَا الْأصْلٍ عه منْ ن الْمَسَائِلٍ ذَكَرَْاهَا في الْكِمَايَة. 
سَبَب الْمِلْكِ الاستيلاء إِذَا وَرَدَ عَلَى مال مُبَاح في المتئود: ولا مَعْىَ لِلاسْتيلاءٍ سِوّى إِنْبَاتِ اليد وَقَدْ تَحَقَقَ. وَلَنا أنه - عَلَيْهِ 
5 وَالسََامُ - «كَى عن بع الْعَيِمَةِ في دار الحزب» » وَالخْلافٌ ابت فيه. وَالْقِسْمَةُ بيع مَعْىَ فذحل ْمَك ولان الاستيلاء 
إِنْبَاتُ اليد الحافظة وَالنَاقلة الَا مَنْعَدمٌ م درفم عَلَى الِاسْتَنْقَاذِ وَوْجُوده ظَاهِرًا. 

[فتح القدير] 

ذَاتْ ماع قال: وَكُنْت في رهط من الْأَنْصّارٍ جين فلو بي من بَذرِ فگائوا إذَا قَدَمُوا عَدَاءَهُمْ وَعِْشَاءَهُمْ خَصُونٍ بابر وَأَكَلُوا 
الثَمْرَ لِوَصِيَة رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَاهُمْ با ما فغ في يد رجي هنهم رة م من ابر إلا نهني اء قَالَ: 


ما 


فَأَسْتَحِْي ارا على أعدهة فد ها عَلَىَ ما يَسّهَاه فَكَيِفَ يجوز أَنْ يلوا جُوعًاء ١‏ َهُمَ إل أن يَضْطَرُوا إلى ذَلِكَ بِسَبَبٍ عدم 
احمل وَالْمِبرةٍ فكوا صَرُورَة وله غلم 


(قَوْلُ ولا ُقَسَمُ غَنِيمَةٌ في دار الَرْبِ حَقّ ترج إلى دار الإسْلام. وَقَالَ الشَافِِيُ: لا بأْسَ بِذَلِكَ) إذا افَرَم الْكُفَارُ. وَعَنْ أبي 
يُوسْفَ - ره الله -: الْأَحَبُّ إل أَنْ لا يُقَسَمَهَا حى يُحررَهَا ذَكَرَهُ ال كزئ. عه اذ تكن مع الإمام قو تخبلا عي 


يُقَسَمُهَا في ار الحَرب. (وَأَصْلْهُ أن الْمِلْكَ للْعَافِينَ لا يَقْبْتُ قَبْلَ الإخراز بِدَارٍ الإسلام عِنْدَتاء وَعِنْدَهُ يَقْبْتْ) بِالمرِعَة وَيَلرَمُهُ أن 


؛ مى الْقَضَاءَ في فَصْلٍ مهد فيه أو گان لَاجَةٍ جَة فَإِنَّ الْحَاجَةَ 
يَنْبْتُ لِلْعَامْ بأد د افر ما بِالْقسْمَةٍ حَيْْمَا كائث, أؤ باځتیار العام 


َو 


e‏ إِذَا گان عَنْ اجْتَهَادٍ فإ 
مَوْضِعُهَا مَُْفْق. وَاغعْلَمْ اَن حَقيفَة مَذْهَبِهِ أَنَّ الْملْكَ يَنْبْتُ 

ملك ويس ف قائلا إنَّ الملْكَ يَفْبْتُ لِلْعَامِينَ بامرِعَةٍ گما تَقَلُوا عَنهُ 

وَعِنْدََا لا يَفْبْتْ إلا بِالْقَسْم في دار الإسلام. فلا يَنْبْتُ کک ّ الاسام بلك لِأَحَد بل يتَأَكُدُ احق هدا لَوْ أَعْتَقَ وَاحِدٌ 
من الاين عبن فغك الإخوار لا يَْنقُ ولو كان هتاك ملك مُشترك عق بِعِدْق الشريك وَيَجْرِي فيه مَا عُرفَ في عتق الشّرِيك, 

ورج الْفْرُوعْ الْمُخْمَلَِةُ عَلَى هَذَا: مِنْهَا و وَطَِ بض الَْافِينَ في دار الب مدي الي فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ يَنْبْتْ نَسَبْهُ عِنْدَهُ 

لا لوطه جَاريَة مشترگة يته وَين عبرو بمَُرَدِ افرمة بل لاخياره التّمَلّكَ فباهَرعة لبت بت ِكَل حَقّ ق الْمِلْكِء إن سَلَّمْت ا كَخْصّهُ 

من الْعَنِيمَةِ أَحَدَهَا وَإِلَّا أَحَذَهَا وَكَمّلَ من مَالِهِ قِيمَعَهَا يَوْمَ الحَمْ 

وَعِنْدََا لا يَقْبْتْ نَسَبْهُ وَعَلَيْه الْعفْرْ لِأَنَهُ لا يدث لِنُبُوتِ سَبَب الْملّك وَتُفْسَمْ الاريَةُ وَالْوَلَدُ وَالْعْفْرُ بَيْنَ جمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وكا 


لَوْ اسْتَوْلَدَهَا بَعْدَ الإخراز بِدَارٍ الإسْلام قَبْلَ الْقِسْمَةٍ عِنْدَناء وَإِنْ اكد الح لان الاسْتيلاد يُوجِبْ حَقّ الْعثقى وَهُوَ لا يكُونْ إلا 


8 


َعْدَ قيام الْمِلْكِ في الْمَحَلّء لاف اسْتِيلَادٍ جارية الان لِأَنَ لَهُ ولاية التَمَلّكِ فيَتَمَلّكُهَا اء عَلَى الِاسْتِيلاد, وَلَبْسَ لَه هتا تَلّْ 
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نَعَمْ لَوْ قُسِمَتْ الْعَنِيمَةُ عَلَى الرَايَاتِ أو الْعَرَاَةِ فَوَفَعَتْ جَارية بيْنَ أَهْلٍ رَايَةٍ صح اسْتبلاذ حدم ا 
نش َيه وَين أَهْلٍ تلك البَايَةَ وَالعَرَاقَةُ شَرِكةُ ملك وَعثق أَحَدٍ الشُرَكاءٍ نافِذٌ, لكِنّ هَذَا إِذَا قَنُوا 
ما إذَا روا قلا لِأَنَّ بالشركة العامة لا تَْبْثُ ولاية الإغتاق. 

1 


ۆ اقل وَقِلَ اعون وَفِيهِ أَفوَالُ أخرى» قال في الْمبْسُوطٍ: وَالْأَوْلَ أَنْ لا يوقت وَيجْعَلَ مولا إلى 


2 اا 1١‏ 
“n‏ 
5 
¢ 
ع 
أ 
ف 


قَالَ: وَالقلیل إِذَا كَانُوا م u‏ 
اجتهاد الِْمَام. 

وَمِنْهَا جوا البيّع من الإمَام لبغض العَبيمة يجوز E‏ وينه ل مات بض الْقراٍ أو فيل في 
دار الحَرْب لا رٹ سَهْمُهُ عِنْدَنا وَيُوَدَثْ عِنْدَهُ بِناءَ عَلَى التََكْد بارع حى ص من املك وَالتَاَكُدُ يَكْفِي للإزث؛ ألا رى 
َقُولُ له يُوَدَتْ ذا مات في دار الإسلام قبل اقم لِلتَاَكُدٍ لا لِلْملْكِ لِأَنَهُ لا ملك قَبْلَ الْقِسْمَةِء وَهَذَا أن احق اموك بور 
گحق الرّهْنِ وَالرَدّ بلَْيْبِء لاف الصّعِيف كَالشُفْعَة ة وَخيَارٍ الشَّرْطِ وَاسْكَدَلَ عَلَى صَّعْفٍ اق قَبْلَ الإخراز بإباحة تَنَاوْلٍ الطّعَام 
في دار الخَرْبٍ بلا ضَرُورَةٍ وَِعَدَم ضّمَانٍ ما انلف من الْعَيمَةِ قَبْلَ الإخرَازء بخلاف ما بَعْدَهُ فَكَانَ : حَقا صَعِيفًا گڪق کل مُسْلِم في 
بِيْتِ الْمَالِ وَالشَافعِيةُ إِنْ مَتَعُوا اللاي 1 بَنَعُوا الْأَوَلَ. 

وار و الم و رواحي فال َبْلَ الْقَسْم مَارَكَ عِنْدَنَا لا عِنْدَهُ اكد وَعَدَمِهِ فعا الابث لِْعْرَاةٍ ب بَعْدَ المرِعَةٍ حق ق الْمِلْكِ لا 
ق انملك وَمَذَا َو أَسْلَمَ الْأَمِيِرْ قَبْلَ الإخراز بِدَارٍ الإسلام لا يق وكا أَرْبَابْ الْأَمْوَالٍ إذا أَسْلَمُوا بَعْدَ أَخْذِمَا قَبْلَ الإخراز 
لا بمَلِكُونَ شَيْنَا مها بل هُمْ من جْمْلَةِ الْعْرَاةِ في الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِحْفَاقٍ بسب الشركة في 00 بار الإسلام بنِلَِ الْمَدَدِ. ذكره 
في التهاية وَمَعْنَاُ: إا 1 يُؤْحَذُوا فَإِنَّ إِسْلَامَهُمْ بَعْدَ الْأَخذٍ لا يريل عَنْهُمْ ارق قلا يَسْتَحِفُونَ في الْعَِيمَةِ كَالْمَدَدِ. وني التُحفَة: لَوْ 
نلف وَاجِدّ من الْعْرَاةِ شَيْنَا من الْعَِيمَةٍ لا يَضْمَنْ عِنْدَنَاء قَالَ: وَبَعْدَ الإخراز بِدَارٍ الإسلام اكد حَق الْمِلّْكِ وَيَسْتَقِرُ وَيخَذَا قَالُوا 
لَوْ مَاتَ وَاجِدّ مِنْ الْعْرَاةِ يُودتُ نَصِيُُ ولو باع الْإمَامُ جَارَ وَلَوْ خَمَهُمْ الْمَدَدُ لا يُشَارِكُونَ وَيَضْمَنْ الْمُتْلَفَ, وَهَذَا الْمَذُكُورُ في 
المحْفَةِ ماش مَع ما في الْمَنْسُوطٍ حَيْتْ قَالَ: فأما عِنْدَئا قاق يَقْبْتْ بِنَفْسٍ الْأَخدٍ وَيتَأَكَدُ بالإخراز ويلك بِالْقِسْمَةِكَحَقٍ الشفعَة 
قبت بالبئع وَعَاكد بالطلب ويم املك أشن 9 1*0 دُونَ الْمِلْكِ الصَّعِيفٍ في الْمَبيع قَبْلَ 
القْض. - 1 
وَوَجهَ اْمُصَّيِفْ فَوْلَ الشَافِعِيَ بأد سَبْب الْمِلْكِ يتم بهرعة؛ لن ا يَمَحَقّقْ الاسْتيلام عَلَى مال مُبَاح فَيَمْلكه وَهَذًا لِأَنَهُ ليس 


مَعْوَ ل لاجد قال باح إلا سَبقَ ق اليد ليه على وَجْهِ الْقَهْر والاستيااءِ كُمَا في الصّيْدِ الطب ال Ez‏ 


وشم - رة 5 غتائم ختين ن وبني الْمُطلقي وَأَوْطَاسنَ ف عن : 
وَلَنَا مَنْعْ ن السب ثم ِن كَامَهُ بنُبُوتِ اليد التَاقلّة أي قُدْرَة التَقْلٍ وَالتَصَدُْفٍ كيف شَاءَ تفلا وَادَخَارَا وَهَذَا مُنْتَفٍ عَنْهُ مَا دَامَ 


في دَارٍ الْحْحَرْبء لِأَنَّ الظّهُورَ عَلَيْهِْ وَالِاسْتَنْقَادَ منْهُم لَيْسَ ببعيد؛ ألا ترَى أَنَّ الدَّارَ مُضَافَة إِلَنْهمْ دل آنه مَقْهُو ر ما دام فيه 
َوْعَا من الْقَهْرٍ بِدَلِيلٍ اَن لَه أن يَركَهَا دار حَرْب وَيَنْصَرِفَ عَنْهَا فَكَانَ قاهرا من وجه مَفْهُورا من وَجْد فَكَانَ اسْتيلاءً من وجه 

ون وجه فَلَمْ يَتمَ م مبب ملك الماح فَلَمْ بلك فَلَمْ قصِحّ ءٌ الْقِسْمَةُ؛ ؛ لأا بَيْعْ مع ' فإف الْبَبْعَ ماله وني الْقسْمَة ذَلِكَ فَإِنَ كل 
ريك لما اجتمع تعبيئة في اع كان ذلك عِوَصًا عَنْ تصيه في الباقيء بذلا قا إذا حرج اند اهما حَيْت يَغْيق يؤطوله إلى 


عَسْكْرٍ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْكَانَ في دار الْحَْبٍ. 


وكذا امه ارما ين ذلك إل لعٍ إقؤله - عليه اللا السلا - «في عييد الطَاِفٍ هم عمق اله» ولأ لِك عَلى 
نَفْسِهِ وَيَكْفِى فيه امْتنَاعْهُ ظَاهِرًا في الْحَالء وَقَالَ الله تَعَالَ 
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م قيل: مَوْضِع اللا رنب الأخكام عَلَى الْقِسْمَةٍ إا قَسَمَ امام لا عن اجْتهادِ لأَنَّ كم الْمِلْكِ لا يَْبْث بدُونه. وقيل 
الْكرَاهَهُ وهي كَرَاهَةُ نزيو عِنْدَ محمد لَه قال عَلَى قول أي حنيفة وَأ يُوسْفَ لا تَجُورْ الْقِسْمَةُ في دار الخزب. وَعِنْدَ خمد 
الْأَفْصَل أَنْ يُمَسَمَ في دار الإسلام. وَوَجْهُ الكَرَامَةِ أَنَّ دَلِيلَ الْبُطْلَانِ راج 

[فتح القدير] 

يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتْ مُهَاجِرَاتَ] [الممتحنة: 10] إلى فَوْلِهِ (قَلا تَرْجِعُوهُنَ إل الْكُفَارِ) [الممتحنة: 10] 
الي وَقِسْمَهُ الب - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنَائِم حت گان بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ إلى الغَْائَة وَكَانَثْ اول حُدُودٍ الإشلام؛ لان مه 
يڪٽ وَأَرْضُ حُتنٍ وبي الْمُصْطَلِقٍ بَْدَ فَنْح مَك وَإِجَْاءٍ أخكام الإشلام فِيهاء وعدا لأَنَ دار الحرْبِ تَصِيرُ دار إسْلام بإِْرَاءٍ 
الْأَْكام وَبُِبُوتِ الْأَمْنِ لِلْمْقِيم من الْمُسْلِمِينَ فيهاء وَكَوًْا مُتَاحْمَةَ لِدَارٍ الإسلام عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَى فَوْهِمَا الأول فَقَط. 

وَأَنْتَ إِذَا عَلِمْت أن الخلاف لَبْسَ كما قيل بل الاتفاق عَلَى أن الْمِلكَ لا يَنْبْتْ قَبْلَ القشمة جرد الْرِمَةِ بل في أن الْقسْمَة هَل 
وجب الْمِلْكَ في دار ارب أَمْكتَكَ أن تَمْعَلَ الدَّلِيلَ مِنْ لانن عَلَى ذَلِكَ. وَتَفْرِيرُ للشَافعِيَ أنه لا مَانِعَ من صِحَتِهًا في دار 
ازب لكمام الاسْتيلادٍ عَلَى الْمبَاح» فإذا انَصَلَ به الْقِسْمْ مَلَكَ. 

وَلَنَا مَنْعْ تام السَبَّب فلا تفيدٌ الْقِسْمَةُ الْمِلّْكَ إلا عند نامه وَهُوَ في دار الإسلام. 

وَاعلمْ أن الِْمَة إا لا تصخ إذا قَسَمَ بلا اجْهَادٍ أو الْمَهَدَ فوَقَعَ علَى عَدَم صِحْيهَاقَبْلَ الإخراز أمًا ذا قَسَم في دار ازب 
هدا قلا شَك في الْجوَازِ وَنُبُوتِ الْأَحْكام وَأَمَا الحديثُ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهْوَ أنه - عَلَيْه الصَّلَاهُ السام - «تى عَنْ بيع الْعَيمَة 
في دَارٍ الحزْب» فَعَرِيتٍ جدًا. م فر الْمُصَنْْ خِلاقًا في أَنَّ الخلافَ في عدم جواز الْقسمَة قَبْلَ الإخراز أَوْ في گراكتهاء فقيل: 
الْمرَادُ عَدَمُ جَوَازٍ القسْمَة حى لا تَنْبْتَ الْأَحْكامُ من جل الْوَطْءٍ وَنَقَاذٍ المع وَغَيِْه. 

وقيل الْكَرَاهَةُ لا بُطْلان الْقِسْمَة لِأُمْ إِذَا اشْتعَلُوا ا يَتَكَاسَلُونَ في مر ارب وريا َعفَرَفُونَ قري يكر الْعَدُوُ عَلَى بَعْضِهِمْ 
گا الْمَنْعُ لِمَغْىُ في عبر المَنِْيَ عَنْهُ قلا يُعْدَمْ لْجوَارُ. م قال الْمُصَبَْ (هي كَرَاهَةُ تنزيه عند ُحَمَدِ) فَالْأَفْصَلْ أن لا يَقْسِمَ في 
دار الخَرْب لاله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «مَا قَسَمَ إلا في دار الإسْلام» ‏ وَالْأَفْعَالُ الْمُتَِقَهُ في الْأَوْقَاتٍ الْمُخْتَلِفَةِ لا تكون إل 
داع هي گرا خلافه أو ببطلانه وَالْكراهَةُ أذى فيْحْمَل عليه لفن به. قيل: وَل الخلافٌ هَكذاء وإ كان في الوط غير 
يد ئه يعرف خلاف عَنْهُمْ إلا ما يُزوى عَنْ أي يُوسُفَ. وَهَدَا لن الْمَسائل الإفْرادة الْمَوْصُوعَةٌ مُصَرَحةٌ عدم صِحَةٍ 
القسمة قبل الإخراز مل ما سيا من اَن من مات مِن الَْائِينَ لا بُوَرّٹ حَفَهُ ِن الْعيمَةٍ ونه لا يبح من ذَلِكَ الْعَلْفٍ ووه 
هي وَمِنْها عَدَمْ جوَازٍ الَِيلٍ بغ الإخرار, وجوازة قبلَه ومشاركة الْمَدَدٍ اللاجتي قَبْلَ الإخرازء ثم وجه الكراهة بقؤله أن ليل 
البطلّان: 
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(وَالرَدْمُ وَاْمقَاتِلُ في الْعَسْكرٍ سَوَاءُ) لاستوائهمْ في السبَبٍ وَهُوَ الْمُجَاوَرَةُ أو شُهُودُ الْوَفْعَةٍ عَلَى ما عُرفَ, وَكَدَلِكَ إِذَا ل يُقَاتِلَ 
لِمَرَضٍ أَوْ غَيهِ لما ذگزتا (وَإِذَا خَمَهُمْ الْمَدَدُ في دار ارب قَبْلَ أن يُحْرِجُوا الْعَِمَةَ إلى دار الإسْلام سَارَكُوهُمْ فِيها) خلا 
[فتح القدير] 

أَيْ بُطْلَانِ الْقسْمَة قَبْلَ الإِخْرَازِ راجخ عَلَى دَلِيلٍ جَوَازِهَاء إلا أنه تَقَاعُدٌ عَنْ سَلْبٍ الْوَازِ؛ أنه لما ا يَقْبْتْ سَلْبْ اواز 
لاناق لئ 0 حمل صن ل ادلي لاج وزی ي سور 0 ل و 


وَإِذَا كان الرَّاجِحُ م كليل البطلان ق ١‏ 5 فم بلبطلان عند المجكهد الي ترح جندة رة له ايف وَل 2ه ١‏ لوجت بر ل 
يوز لِذَلِكَ الْمُجْمَهدٍ الثؤول عَنْ مُفْمَضَاه وإ فكل خلافيّةِ مِنْ الْمَسَائِلٍ ذلك وَإِذَا رم كم الْبُطْلَانٍ فَمَا مُوجب إِنْبَاتِ 
الْكرَاهَة؟ وَالتَحقِيَ في سؤر ار أن الْكرَاهة تنْبهية عدم مها من الَجَاسَة؛ لديل حزمة اللّخم الْمُوجب لِنَجَاسَةٍ السّؤر 
عَارِضَةُ شِدَّة الْمُخَالَطَةِ وَتَرَجحَ عليه فَانْمَمَتْ النّجَاسَةُ. 

وَالْكْرَاهَةُ ځکم شَرْعِينٌ تاج خُصُوصْهُ إلى ديل > وَشِدََةُ الْمُخَالَطَة ليل الطَّهَارَةِ فَمَطّ فَتَبْمَى الْكَرَامَةُ بلا دَلِيلِ وَهَذَا إِذَا ا يَكُنْ 
لِلْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ أَمَا إذا تَقَمَتْ نمم في دار لحب باليّيَّاب ب الماع وَنحُوهِ قَسَمَهَا في دار الَرْبِ 


(قَوْلهُ وَالرَءُ) أي العو (وَالْمُعَاتِلَ) أي الْمُبَاشِرُ للْقَِالِ مَعْ الكُفَارٍ وكذًا أَمِيرْ الْعَسْكر (سَوَاءُ) في الْعبِيمَةِ لا يمير واج مِنْهُمْ 
على آخَرَ بِشَئيْءِ وَهَذَا پلا خلافِ لاستواءِ الْكُلّ في سَبَبٍ الاشتخقاق» وَسَنْبَينُ سَبَبَهُ يما آي إن شَاءَ الله تعَالَ (قَوْلَهُ وَإذَا 
َخَمَهُمْ الْمَدَدُ في دار ازب قبل أن يُخْرِجُوا الْعيمَة إلى دار الإسلام شَاركُوهُم) أي الْمَدَدَ (فيها) وَعَنْ الشَافِعِيَ فيه فَوْلَانِ وَمَا 
وتاه بِنَاءَ عَلَى ما مَهَدْنَاهُ من أَنَّ الْمِلّكَ لا يم للعَافِينَ قَبْلَ إخراز الْعَنِيمَةِ بار الإسلام فَجَارَ أن يُشَارِكُهُمْ الْمَدَه إِذَا فام به 
الدّلِيل؛ وَلا يَنْمَطِعْ حَق الْمَدَدِ إلا بكلَانّة أمُورِ: الْإِخْرَازُ بِدَارٍ الإسلام وَالْقِسْمَةُ بار الحزب. وَبَيْعُ الإمام الْعَيمَةَ قَبْلَ اق 
الْمَدَدِ. هَذَا وَعَلَى ما حَفَقنَاهُ امب تاگ وَعَدَمُهُ وَمَا اسْتَدَلَ په الشَافعيٰ من صَجيح الْبُخَارِيَ عَنْ أي هريره - رضي الله عَنْهُ - 
قَالَ: «بَعتثَ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالْسَلَامُ - أَبائا عَلَى سَرِيَةِ قبل نَج ْ 
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وَهُو بنَاءً عَلَى ما مَهّذنَاه من الْأَصْلِء وَإِعَا يَنْقَطِعْ حَق الْمُشَاركَةٍ عِنْدَنا بالإخراز أو بِقسْمَة الإمام في دَارٍ الخَرْبٍ أو بِبيْعه الْمَعَا 
فيهاء لِأَنَ كل وَاحِدٍ منها يتم املك فَيَنْمَطِْ حَق شَرگة الْمَدَدِ. قال (وَلَا حَقَّ نَّ لآل سُوقٍِ العنگر في الْعَنِيمَة إلا أن يُقَاتِلُوا) 
وَقَالَ الشافعي في أَحَدٍ قَوْلَيْه: يُسْهِم م كم قله - عَلَيْهِ الاه وَالسَّلَامُ - «الْعَنِيمَةُ لمن شهد الوَفْعَة» وَلأَنّهُ وَجَدَ الجهاد مَعْقَ 


ولا أنه 1 تُوجَدُ الْمُجَاوَرَُ عَلَى قصب الْقتَالٍ فَانْعَدَمَ السَبَبْ الظَهِرٌ فَيُعتبرُ السَبَبْ الحقيقيٌ وَهُوَ اقتال فَيفيد الاإشتخقاق عَلَى 
حَسَبٍ ڪاله فارسا اؤ راجلا عند الالء وما راه مَؤقُوفٌ على عْمَرَ - رَضِي الله عن - 

[فتح القدير] 

فَقَدِمَ أبانُ وَأَصْحَابهُ عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - يبر َعْدَمَا فَتَحَهَاء إلى أن قَالَ: فَلَمْ يَفْسِمْ لم لا دليل فيه 
أن وْصُولَ الْمَدَدٍ في دار الإسلام لا يُوجِبْ شَرِكَة َير صَارَتْ دار إسْلام بمُجَرَّدٍ فَنْحِهًا فَكَانَ قُدُومُهُمْ وَالْعَيِمَةُ في دار 
الإسْلام. 

وأا إسْهَامُهُ لاي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ عَلَى ما في الصّحِيِحَْنِ عَنَهُ قَالَ: «بَلَعَنا َرَج رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْه وسَلّمَ - ون 
اليم فَحَرَجْنَا مُهاجرين لب ائ وأَحَوَانٍ لي أنا أَصْعَرْهُمْ أَحَدَهمَا ابو بده وَالْآحَرُ ابو رهم في بضع وسين رجلا مِنْ قَوْمِي. 
ركنا سَفِيئة قالغنا إلى النَجَاشِيَء فوا غفَرَ بن أي طالب وائ عِنْدَه فََالَ جعْفرٌ: إن رول اللو - صَلَى اله عله 
وَسَلمَ - بعتا اهُا ورت بالإقامَةِ فَقِيمُوا مَعتا ققفتا حن هتا فَوَاَينَا َسُولَ الله - صِلَّى الله عَلَيِْ وسَلْمَ - جين اتح 
حير فَأَسْهَمَ لَنَا. وَ1 يُسْهِمْ لحد غَاب عَنْ فح خَيْرَ إل أُصْحَاب سَفِيئَتِنَا 

َقَالَ ابن با في صجيجه: إا أعْطَاهُمْ من حمس امس نميل فلوم لا من الَِْمَةِ وهو حَسَنْ. ألا ترَى أنه 1 يغْطِ 
غرم من ل يَشْهَذهَا. وحمَلَ بض الشَّفِِيّة عَلَى أَُمْ هدوا قَبْلَ حؤز الْقتاِم خلاف مَذْهَهمْ فإ لا فزق عِنْدَهُمْ في عَدَم 
الاشتخقاق بيْنَ كن الْوْصُولٍ قَبْلَ الحو أ بَعْدَهُ بَعْدَ گؤنه بَعْدَ المح (قَولَة: ولا حَقّ لهل سوق الْعَشكر) أي (في الَْنيمَة) لا 
سَهمَ ولا رضخ (إلا أن يُقَاتُِو) جيذ يَسْمَحِقُونَ الهم وه قال مالك وَأَحْمَد. ولِسَافِِيَ فيه فَوْلان: أذ كَمَؤلنا. والآحَرْ 
لني كي واسكدل الشَافعِنُ جا روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - أنه قَالَ «الْعَنيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفْعَةَ» وَالصُجيخ أنه مَؤْقُوفَ 
على عْمَرَ كُمَا ذَكْرَ الْمُصَنْفُ ذَكَرَهُ ابن آي َيب في مُصَئَفهِ: حَدَنَنَا وكيغ» حَدَئنَا شُعْبَةُ عَنْ فَيْسٍ بن ملم عَنْ طَاوْسٍ عن انْنٍ 
شهاب أن أهل الْبَصْرَةِ عَرَؤا كَاوَنْدَ فأمَدَهُمْ اهل الْكُوفَة وَعَلَيْهِمْ عَمَارُ بْنُ اسر - رضي الله عَنْهُ - فَظَهَرُواء قاراد آهل الْبَصْرَة 
أن لا يَفْسِمُوا لأَهلٍ الكوقة. قال رَجُلْ من بني تيم: اَي الْعبْدُ الْأجْدَعٌ تيد أَنْ تُسَارِكمَا في غَتَائِِنا؟ وَكَانَتْ أنه جدعث مَعَ 
رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلُمَ -. فَقَالَ: حير أذ ست كب إلى غْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -» فكتب عْمَرُ إن الْقَيمَة 
لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. وَرَوَاهُ الطَبرَايه وَالْبَيْهَفِيُ وَقَالَ: وَهْوَ صَّحِيحٌ مِنْ قَوْلِ عْمَرَ. وَأخْرَح ابنُ عي عن علي - رضي الله عَنْهُ -: 
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أن تأُويلُ أنْ يُشْهِدَمَا عَلَى قصب الْقتال. 
ره ود و عقون قف RE‏ ون اوه عا E e‏ 2 بو ولي A‏ ع اي ل بع وان هد 2 ام JS A e‏ 
(وإن 4 تكن للإمَام حَمُولة مَل عَلَيْهَا العَنَائِمُ قِسَّمَهَا بَيْنَ العَاِينَ قِسْمَةَ إيداع لِيَحْمُوَهَا إلى دار الإسْلام ثم يَرْتجِعَهَا مِنَهُمْ 


قَيْقَيمَهَا) قَالَ الْعَبْدُ الضّعيف: هَكذًا ذَكرَ في الْمُخْمَصَرِء و1 يشرط رِضَاهُمَ وَهُوَ رِوَايَةُ اليير الكبير. وَاجْمْلَهُ في هَذَا أَنَّ الْإمَامَ 
إِذَا وَجَدَ في الْمَغْتَمِ حَمُولَةَ مل الْعََائِمَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الحَمُولَةَ وَالْمَحْمُولَ مَاهُمْ. 


es‏ الم فين 0 في أو لبَعْضِهم لا برهم في روَايّة الَيرٍ الصّغيرٍ لاله 


[فتح القدير] 

وَهَدَا قول صَحاي وَهُوَ لا يَرَى جَوَارَ تفْلِيدٍ الْمُجْمَهدٍإَِاهُ وكذًا عِنْدَ الكَرْخِيَ مِن مََاتا وَعَلَى فَوْلِ الآحَرينَ (تأويلة أن يَشْهَدَ 
على قد الْقَِالِ) وَالْوَفْعَةُ هي الْقِعَالُ وهو مَعْىَ قول صَاحِبٍ ار الْوَفْعَُ صَدْمَهُ ا لزب وَشْهُودُهُ عَلَى قَصْدٍ الْقعَالٍ إا 
يُعْرَفُ بأَحَدِ أَمْرَيْن: بإِظْهَارٍ خُرُوجِه لِلْجِهَادٍ وَالتَجْهِيز ا له لا لِعيرِه ثم ي الْمُحَافَظَةُ عَلَى ذَلِكَ الْقَصْدِ الاه وَهَذَا هُوَ السَبَبُ 
الظَاجِرُ الَّذِي يني عَلَيْهِ اي وما ڪَقيقة قتاله بن گان خْرُوجُهُ هرا لِعَيْهِ كَالسُوقِيَ وَسَائِسِ الدَّوَابَ فَإِنَّ خْرُوجَهُ ظَاهِرًا لغيه 
فلا يَسْتَحقُ ُجَرد شُهُوده إذ لا دَلِيلَ عَلَى قضد الْقِعَالِ فَإِذَا اتل طهر أله قصَدَهُ غَرَ أنه صم إل َا آحَرَكاليَجَارَةِ في الج 
لا يَنْتصْ به واب حَجَه 1 
وَعَلَى گؤن السب ما قُلْنَا فَرْعَ مَا ل أُسِرَ في دار الَْرْبِ فَأصَابُوا َعْدَهُ غَِمَةَ م انْفَلَتَ فَلَحِقَ بالَيْشٍ قَبْلَ أن رجو شَارَكَهُمْ 
فيا وف كُلّ ما يُصِبُوَهُ وَإِنْ ٤‏ يلما قتَالَا بَعْدَهُ وَلَوْ ق بكر غَيْرٍ الذي حَرَجَ مَعَهُمْ وَقَدْ أَصَابُوا غَنَائِمَ لا يُشَارَكُهُمْ فيه إل 
اَن يلما ققالا فَيُعَاتِلَ مَعَهُ لِأَنهُ ما انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتخمَاقٍ مَعَهُمْ وکا گان قَضدُهُ من اللّحُوقٍ بم الْفِرَارَ ويا نَفْسِهِ فلا 
تق إل أن يُقَاتلُوا فَبْقَاتِلَ مَعَهُم لِأَنهُ جيتئذٍ تي أنه قَصّدَ باللّحَاقٍ بم الْقعَالَ وَكَذَا مَنْ أَسْلَم في دار الخزب وق 

وَالْمْْتدُ إذَا تاب وق بالَْسْكَرء وَالتَاجرُ الذي ڪل بِمَانِ ٳڏا لقَ باكر إن قاتلوا استڪفوا إلا فلا سَيْءَ َم 


(قَوْلهُ وَإذَا ل يكن لِلإمَام حَُولَة) بَفح اء الْمُهْمَلَةِ ما ْمَل عَلَيِْ من بعير وَفَرَسِ وَغَيِِْ (يَفْسِمُهَا بَيِنَهُمْ) فُقيل: قِسْمَةُ الْعَيمَةٍ 
في دار ارب لِلْحَاجَةٍ کون هَذِهٍ الْقسْمَةُ بالاجتهاد فَتَصِحُ» وقيل قِسْمَةُ ايداع إلى دار الإسْلام وَيَسْتَرِدُهَا فَيَفْسِمُهَاء م عَلَى 

هذا يكُون بالأجرة وَل رهه على ذَلِك؟ في المي الصّغر لا يكْرههُمْ م لاله اناع جال انعبر لا يليب من تفه فهو گم 

لقت دَابَنْهُ في دار السام وَمَعَ رَفِيِقِهِ داب فَلَيْسَ لَه أن تحمل عَلَيْهَا كُرْهًا بآَجْرِ لْمثْلٍ. 

وَقَوْلَهُ (لِأنَهُ ابْدَاءْ إجارة) أي مِنْ كل وَج اخترازٌ عَنْ مل ما إِذَا اْمَضَّتْ مده إجارة السِّيئَةٍ في وَسَط الْبَخرِ أو الْبَعِيرٍ في البرية 

ت ال الكبير لاله ا الصرز لسر امن ره مَنْفَعَتَهُ ام ولاج بن نا لقي ا أنَهُ إِنْ 
إِسْقَاط ا وَإِسْقَاطُ ا 

وَقَوْلُهُ في الْمُخْمَصَرٍِ أي الْقُدُورِيَ 
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رُم في رؤاية لتر الكير لال َع الصترر العام يَخميل ضر حاص (ولا يخود بيغ الاي قبل الشمة في دار خرب لاه 
لا ملك قَبَلَهَا فيه خلافٌ الشَافِعِيَ وَقذ بيَنّا الْصْل (وَمَنْ مَاتَ من الْعَاثِينَ في دار الحَرَب قلا حَقَّ لَه في الْعَنيمَةء وَمَنْ مَاتَ 
مِنْهُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِهَا إلى دار الإسلام فَنَصِيبهُ لِوَرَيِ) لأ الإزت يجري في الْمِلْكِء ولا مِلْكَ قَبْلَ الإخْرَاز وَإِثَا الْمِلْكُ بَعْدَهُ. 


ر 3 


وَقَالَ الشَافِعِيٌ: قن قات نه بغ امفوار ارِعَةِ ُورٹ نَصِيبّهُ ليام الْمِلّكِ فيه عِنْدَهُ وَقَدْ بَمنَاه. . 


قال (وَلا باس بان يَعْلِفَ ف ف 0 ارب وَيأْكُلُوا ما وَجَدُوهُ من الطّعَام) قال - رضي الله عَنْهُ -: أَرْسَلَ و1 يُقَيَدْ 
بالحاجَة» وَقَدْ شَرَطََا في رِوَايَة وَل يَشْرِطَْا في أخرى. وجه الأول أَنَهُ مُشرك ببنَ الْعَافِينَ فلا بباح الانتفاغ به إلا لجا ج گما ف 
التَيّاب وَالدَّوَابَ. وَجْهُ هُ الْأُخْرَى َوُه - - عليه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «في طَعَام خَيْرَ لوكا وَاعْلِفُوهَا وَلَا كْمِنُوهَا» وَلِأَنَ اکم دار 
عَلَى ذَلِيلٍ الحَاجةٍ عب الحَزْب, لِأَنَ ذ القري لا يمنتصنجب فوت تفي وعلفَ ظَهْرِهِ مده مُقَامِهِ فِيهَا وَالميرة مُنْقَطِعَةٌ 
فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْإباحَةٍ لِلْحَاجَةٍ لاف ا أله يَسْتَصْحِبُهُ فَانْعَدَمَ ليل الْحَاجَةٍ وَقَدْ مسن إِلَيّْهِ الحَاجَةُ هَتُعَْبْ حَقِيقَنُهَا 
فَيَسْتَعْمِلُهُ غ يرد في 7 إذَا اسْتَغْىَ عنه. وَالدَّابَةٌ مل السّلاح, وَالطّعَامُ گار الحم وَمَا يُسْتَعْمَلُ فيه كَالسَّمْنٍِ وَالزَبْتِ. 
قال (وَيَسْتَعْمِلُوا الحطّب) وني بَعْضٍ النّسْخ: الطيب» 

[فتح القدير] 

فَوْلَهُ ولا يجُورُ بَيِعُ ْغ القتائم في ار الْحَزْبِ) لعَدّم الْمِلْكِ وَهُوَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ (وقذ بنا الأصل فيه) وَهَذَا في بَيْع العُرَاة وام 
بَبْعْ الْإِمَام ا فَذَكُرَ المّحًا 9 يَصِحُ ل 4 هة فيه: تعن أنه لا بد أن يون الام رى الْمَصْلَحَةَ في ذلك وَأقَلهُ ميف 
إكراه الحَمْلٍ عَنْ الئاس أَوْ عَنْ الْبَهَائِم َوه وَتَحْفِيفُ متته ۾ عَنْهُمْ قيقع عَنْ اجوهاد في المصلحةٍ فلا يغ جزافا فمَنْعَقِدُ بلا 


rS 


كَرَاهَةٍ مُطْلََا (قَوَلَة وَمَنْ مَاتَ من الْعَافِينَ) َقَدّمَ تَفريغها عَلَى عَدَم الْمِلْكِ قَبْلَ دار الإسْلام وَهُوَ الْمُرَادُ بقؤله ود بيه 


N 


ت 


(قَوْلَه ولا بَأسن بان يَعْلِفَ الع _ في دار 0 ويأكلو ما وَجَذُوَهُ م مِنْ الطّعَام) عَلَفَ الدَّابَةَ عَلَمًا من باب صَرّب صَرْبًا هي 
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(وَيُدْهُِوا بالذَهْنِ وَيُوقِحُوا به الدَابَهَ) لِمَسَاسِ الحَاجَةٍ جَةٍ إلى جميع ذَلِكَ (وَيُقَاتلُوا جا يَدُونَهُ من البتلاح» كُلٌ ذَلِكَ بلا قسْمَة) 
واويه إذا اختاح إِلَبْه بان ۾ يكن لَه اځ وَقَدْ بَيَئَاهُ (ولا يجُورْ أَنْ يَبِيعُوا من ذَلِكَ شَيْئًا وَلَا يَتَمَوَلُونَهُ) لان ابيع يار يرب عَلَى 
الْمِلْكِ وَلَا ملْكَ عَلَى ما قَدَّمْمَاهُ وَإِعَا هُوَ ِبَاحَةٌ وَصَّارَ كَالْمُباح له الطّعَامُ وَقَوْلهُ ولا يََمَوَلُونَهُ إِشَارةٌ إلى أَنُمْ لا يبيعُوَة بالذّهَبِ 
وَالفضّةَ وَالْعْرْوضٍ لاله لا ضَرُورَةَ إلى ذلك فَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ ره الكَمَنَ إل الْعَنِيمَة؛ لِأَنَهُ بَدَلُ عَيْنِكَانَتْ ا 

وَأَمّا الاب وَالْمَمَاعٌ فَيْكْرَهُ الانفَاع ا قَبْنَ الْقِسْمَةٍ من غَيْرٍ حَاجَة للاشتراك إلا أنه يْمَسَمْ امام م يهم في دار الحَرْبٍ إِذا 
ا إل لتاب وَالَدَّوَابَ وَالْمََاع؛ أن الْمُحَرّمَ يُسْتَبَاحُْ للصمّرُورَة فَالْمَكْرُوهُ أل وَهَذَا هذا لأ حَقَّ الْمَدَدِ حتَمَل» وَحَاجَةُ هَؤُلَاءٍ 
ميقن با فان أو بِالرَعَايَ و يَذْكْرْ الْقِسْمَة في السلاح, ولا فَرْقَ في الْخَقِيفَة e‏ إِذَا اختاج واجد بباح لَهُ الِانْتفَاعٌ في 


م 


الْمَصْلَْنِ وَإِنْ اختاح الكل بُقَسَمْ في الْمَصْلَيْنِ لاف ما إِذَا اختاجوا إلى الس حَيْتْ لا يُقَسَمْ لان الَاجَة إلَيْه مِنْ فُضُولٍ 
اخوائج. 1 

[فتح القدير] 

الْمَؤْجُودَ إا ما يوگل اؤ لاء وَمَا يوگل ما يُتَدَاوَى به كَامليلّج أو لاء فالا لَبْسَ َم اسْبعْمَالَهُ إل مَاكَانَ من الاح والكراع 
الرس فَيَجُودُ برط الحاجةٍ پان مات فَرَسْهُ أ الكسر سَيفُة. ا 
ما إذا اراد أن يُوَفْرَ سَيَُْ وَفَرسَهُ ِاسْبَعْمَالٍ َلك قلا يجُوُ وَلَوْ فَعَلَ أ وَل صَمَانَ عَلَيْهِ َو َف تخو الخطّب, بخلافٍ الْحَشَبٍ 
لْمَئْحُوتِ؛ لِأَنَّ الاسْتِحْفَاقَ عَلَى الشركة فلا يحص بَعْضْهُمْ بِبَعْضٍ الْمُسْتَحَقّ عَلَى وَجْهِ يَكُونْ أََرًا لِلْمِلْكِ فَضْلَا عَنْ 
الاسِْحمَاقِء بخلافٍ حَالَةٍ الصّرورةٍ َا مبب الرُخْصة فَيَسْتَْمِلُهُ ثم يرذ إلى الْعَِيمةٍ إا الْقَضَى ارب وَكذَا التَوبُ إذا ضر 
الد فيَسْتَعْمِلُهُ م رده إذا اغى عله وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الرّدِ لا صَمَانَ عَلَيْ وَلَوْ اختاج الكل إلى التياب وَاليَلّاح قَسَمَهَا جيتئلٍ 
نهم (19 يذگز) مذ - رجه الله - (قشمَة التلاح ولا فَرْقَ) كما ذر الْمُصَيّف لِأَنَّ الْحاجة في الاح والتياب واجذ 
بخلافٍ الي لا يَفْسِمْ إذا أختيج إِلَيْهه لأَنَهُ مِنْ فصول الخوائج لا من أُصُويا قَيَسْتَصْحِبْهُمْ إلى دار الإسلام مُشَاهَ قن 4 
يُطِيقُواء ولس مَعَهُ فصل وة قعل الرَجَالَ ورك الِساءَ وَاْصبِيَانَ: وهل يِكْرَهُ مَنْ عِنْدَهُ فَضْلْ حَمُولَةِ عَلَى الَمْلٍ: يَعْني الجر 
فيه رِوَايَتَانٍ تَقَدَمَعَا. 

اما ما اوی به فَلَيْسَ لِأَحَدٍ ناء وكَذَا الطب وَالْأَدْهَانُ الَّي لا وگل كَدُهْن الْبَنفْسَج؛ لِأَنَهُ ليس في حل الَاجَةٍ بَلْ 

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «رُدُوا الَْبْطَ وَالْمَخِيطً» ولا شك أنه لَوْ قق بأَحَدِهِمْ مَرَضْ وجه إلى اسْتَعْمَاًا گان لَه ذَلِكَ 
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قال (ومن) (أَسلَمَ مِنهُمْ) معنا في دار الحزب 


[فتح القدير] 

وما ما يوگل لا للئداوي سَوَاءْ كان مهيا َكل كاللّخم الْمطبُوع وار والزبيب وَالْعَسَلٍ والسكر وَالْقَاكهَةٍ اة وَالوَطَْة 
وَالْبصَلٍ وَالشّعِيرِ وَاليَْنِ وَالأَدْهَانِ الْمَأْكُولَةِ كالرَيْتِ وَالسَّمْنٍ لَه الأكل, وَالْأَدْمَانُ تلك الْأَدْمَانْ؛ لِأَنَّ الْأَدْمَانَ اناع في الْبَدَنِ 
كالاكل وَيُوقحُوا الدّوَابَ اء وَتَوْقِيحُ الدَّابَةِ تَصْلِيبُ حافرها بالدّهْنٍ إا حَفِيَ من كثْرَةٍ الكش وَالجَاءُ أَيْ التاقِبحُ حصا كُذَا ف 
الْمُغْرب لكِنّ الأصح جوازه. ۰ 

ولقل عَنْ الْمُصَبَفٍ بالراءِ مِنْ الأرقيح وَهُو الإصْلاخ قَالَ: هكا قَرَأَنا عَلَى الْمَشَايخ. 

وني الْْهَرَة: رفح عبشَة تُزقيحا إذا أصْلَحَة ۰ 


وَأَنْشَدَ: 

يرك مَا رفح من عَيْشِهِ . .. يَعِيثُ فيه مج حامج 

وَاْمَجُ مِنْ الاس هُمْ الْذِينَ لا نِظَامَ هم فَالتْقِيحْ َعَم مِنْ ¿ التُؤقيح, وَكذَا کل مَا يَكُونُ غير مها العم وَالْبَقَر فَلَهُمْ ذه 
كلها وَيَردُونَ الد إل الَْنِيمَةِ. 

م شَرَطَ في السَيرٍ الصّغيرٍ الَاجَة إلى الاو من ذَلِكَء وَهُو القاس وَل يَشْرِطَهَا في السَيرٍ اكير وَهُو الاسْتِحْسَانُء ويه قَالَتْ 
8 ۰ يجوز ل ص ار 2 0 ِل الجر ۰ خذمَة ار 2 ل ع - ولو 5 لا ضَّمَانَ 


5 لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ عَادَةَ فَصَارَ ا لع الال بئذ بفسه دُونَ u‏ ن يَأْخُدَ أجل 5 ا ااج ن وهو كَل في 
دار ازب مُنْقَطِعًا عَنْ الْأَسْبَابٍ فَيْدَارُ احم عَلَيْه بخلاف نحو الثياب وَاليَلاح اط بحقِيقَةِالَاجَةِ وا يث الي ذگره 
الْمُصَنَفُ من فَوْلِهِ - عليه الصّلَاهُ 0 - «في طَعَام خَيْبَرَ كُلُوهَا وَاعْلِفُوهَا وَلَا تَحْمَلُوهَا» رَوَاهُ المَِهَقَىُ. 

ناتا علي بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بَشْرَانَ أَخبرَا بو + جَعفر الرَازِي» حَدَّنَنا َحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَتَنَا الْوَاقِدِيُ عَنْ عَبِدٍ الرَحْمَنِ بْنِ الْمَضْلٍ عَنْ 
لاس بن عَبْدِ ان الْأضْجعِيَ عن أي سيان عن عبد الله ن عفرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ِيَوْمَ 
یبر لوا وَاغْلِفُوا وَل خملوا» وَأَخْرَجَهُ الْوَاقَدِيُ في مَعَازِيهِ بغَيرٍ هَذَا السَّنَدِء وَهَذَا الإطلاق يوافق وَايَة الجر الْكبير. وَأَخْرَج أو 
داد عَنْ عَبْد الله بن أبي أَؤْقّ: " أَصّبْنَا طَعَامًا يَوْمَ حبر فَكَانَ المَجُلُ حي فَيَأَخُلُ منهُ مِقَدَارَ ما يكفيه 2 يَنْصَرِفَ وَأَخْرَجَ 
الْبَيْهَقِنُ عَنْ هَانئ بن كُلْيُومِ أَنَّ صَاحب جَيْش الشّام كتب إل عُمَرَ - رضى الله عَنْهُ -: إا فخت أَرْضًا كثيرةَ الطْعَام وَالْعَلَفٍ 
فكرفت أن تقد لِسَيْءٍ من ذلك إلا بأفرك, فكتب إِلَيْهِ: دغ الاس أكون وَيَعْلِفُونَ فمن باع شَبْنَا دحب أ فص قفيه 
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مل لله وَسِهَامَ للمُسْلِمِينَ. 

وَهَذَا لیل ما ذكرٌ في اكاب مِن وله ولا ُو أذ يبوا من ذَلِكَ شَمْئا ولا يكَمَولوتةء قن باغوا رَدُوا امن إلى الْعَمَةِء لأ 


(قَولهُ ومن ألم مِنْهُمْ) هنا رع مَسَائِلَ: إخداها ألم لزي في دار الرْبِ و يرح إلا حئى طَهَرَعَلَى الدار. واكم فيها ما 
گر في الكتاب من أنه ا نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ الصّعَارَ وَمَا گان في يَدِهِ مِنْ E‏ إلى آخر ما سَتَذَكُرُ. 

تَانِيهًا أَسْلَمَ في دار لَب 2 خََ ِلَبْنا م ظَهَرَ عَلَى الدّارٍ فَجَميع ما لَه هناك َء إل َؤْلَادَهُ الصَّعَارَ؛ ؛ لاله حينَ 6 أطلع كان 
مُسْتَْيعًا م قَصَارُوا مُسْلِمِينَ فلا يرد الق عَلَيْهمْ بدا لاف عَيْرِهِمْ لاتقطاع يده عَنْهُ بالتَّبَاينِ فَيَغْتَمُ وما أَوْدَعَ مُسْلِما أو 
ميا ليس هَيْا أن يدا يد صَجيحة على ذلك امال دقع إخراز لملم ارد علي وما اودع حريًا قفي طاهر الزواية قة. 
وَعَنْ اي حَدِيفَةَ أنه لَه لان يَدَهُ تلف يَدَهُ. 


(486/5) 


(أخرَر بإسْلامِهِ نَفْسَه) لأ لْإِسْلَامَ يُاني ابتِدَاءَ الإسترقاق (وأؤلادة الصعارَ) لِأَمْ مُسْلِمُوَ بإِسْلَامه بَا (وَكلُ مال هُوَ في يده 
لقؤله - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «مَن أَسْلَمَ عَلَى مال فَهُوَ لَه» وَلِأَنَهُ سَبَمَتْ يَدَهُ الحقيقيّة َيه يَدُ الظاهِرِينَ عَلَيْهِ (أؤ وَدِيعَةَ في 
د ملم اؤ ذِمَيَ) 

[فتح القدير] 

لَبْسَتْ يَدَا صَّحِيحَةَ حى لا تَذْفَعَ اغْبنَامَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَمْوَالِه. 

الها مُسْتَأمَنَ أَسْلّمَ في دار الإسْلام نم طهر عَلَى دَارهِ فَجَميع ما خَلَفَهُ فيها من الْأَوْلَادٍ الصّعَارٍ وَالْمَالِ قَعْ؛ لِأَنَ تَبَايْنَ 
الدَاريْنِ قَاطِعٌ لِلْعِصْمَة فبالظْهُورٍ تبت الِاسْبيلاء عَلَى مال عبر مغصوم أا في غَبْرِ الأولاد فاه وَأمَا فيِهم فَإِذَهُمْ ل يصِررُوا 
مُسْلِمِينَ بإسْلامه لانقطاع اللَبَعيّة ِعبَايْنٍ الدَارَئْنِ فَكَانُوا من َة الْأمْوَال. 

رَابِعْهَا: دَخَلَ الْمُسْلِمُ أو الذّمنُ دار الحرْب بِأَمَانِ واشترى مِنْهُمْ أَمْوَالَا وَأَؤْلَادًا م ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارٍ فَالْكُلُ لَه إلا الدُورَ وَالْأَرْضِينَ 
َا َء لأَنَّ يَدَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَهُ مُسْلِمْ فَتَكُونْ يذه رة دَافِعَةَ لإخرَاز الْمُسْلِمِينَ إيَاهَاء فام الَْرْضُونَ فَالْوَجْهُ فيها ما سَتَذّكُر 
ومن قاتل من عَبِدِهِ َء وَافْرَآنَهُ الى اريه وما في بطبها َء ديع وَلَوْ عِنْدَ حَرِْيَ لَهُ؛ لان ما دَامَ في دَارٍ الْحرْبٍ هيده 
وَلُنَأْتِ إلى مَسْأَلَةٍ الكتاب قال: وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ إل قَالَ الْمُصَبَفُ: مَعْنَاهُ في دار الحرب قَيِّدَ به اخترارًا عَمَّا لَوْ أَسْلَمَ فا ف 
ڌار الإسلام م طهر عَلَى الدّارٍ قان جميع ما لَه فيها ڪٿ صِعَارَهُ َء عَلَى ما ذگرتاه وَهُوَ بَْدَ ذَلِكَ َعَم من كؤنه حرج لينا 
أو 1 رخ لاء واكم الْمَذْكُوُ يحص ما إا ت رخ حى طهر عَلَى الدّارٍلِمَا سمغْته آنا من أن الي حَرَج فَظَهَرَ عَلَى الدَّارٍ 
وځ عند لا رز عبر ييه فلا بد من تفده ڀل من وئ في دار ازب وَكونه ٤‏ رخ حى طَهرَ عَلَى الا يِذ )رز 
فة وَأولادة المبَعار؛ لِأَُمْ مُسلِمُونَ تبعَا وَكلَ مال) بالتَعنب عَطَفًا عَلَى نَفْسِهِ من نفد وعَبدٍ اء الوا (لقؤله - عَلَيه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَه ) . قال مُحَمَدُ: حَدََنَا التقَةُ: حَدَنََا ابْنْ أي هَيعَة قَالَ: حَدََتَا بُو الْأَسْوَدِ عَنْ 
عُرْوَةَ ن الريِ أن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّم - قال «مَن أَسْلّمَ عَلَى شَيْءٍ فهو لَه وَأَحْسَنُ مِنْ هذا السَنَدٍ سَنَدُ سَعِيدٍ 
ن منصور: حَدَئََا عبد الله بن لْمُبَاَكِ عن يوه بن شرَئِح عن تمد بن عند الرَْمْنٍ بنِ تَؤقلٍ عن عَرْوَة بن الب قَالَّ: قال 
رَسُولُ الله - صَلَّى اله عليه َسَلّمَ - اديت وَهَذًا مُرْسَلٌ صجيخ. 

ور أَبُو دَاوْد عن أََانِ بنِ عَبْدٍ الله بْنِ آي حازم عن عَنْمَانَ بن أبي حازم عن أيه عَنْ جَدّهِ صّخْرٍ ِن الْعيْلَةِ «أنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ - غَرَا تَقِيفَا فَسَاقَهُ إلى أَنْ قَالَ فَدَعَاهُ: أي دعا الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - صخرا فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا 
حْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَموَاهُم ثم سَاقَهُ إلى أَنْ قَالَ: وَسَأَلَ بي الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَاءَ لبي سْلَيم فَنْرْلهُ ياه وَأَسْلّم يعني 
السُلَيْمِبَىَ وَسَاقَهُ إلى أَنْ قَالَ: فَقَالُوا: يا رَسُولَ الل أَسْلَمْمَا وتيا صخرا لِيَدهَعَ اليا مَاءََا فأ فَدَعَاهُ فَقَالَ: يا صَخْرُ إن الْقَْمَ 
إذا أَسْلَمُوا أَحْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَموَامْ فَاذَعْ إل الْقَومِ مَاءَهُمْ» وَأَبَالُ هَذَا ماف في تؤثيقه وَتَضْعِيفِه, وَصَّخْرُ بن الْعبْلَةِ عن مُهْمَلَةِ 
مَفْعُوحةٍ ثم لبها ياء مناه من تخت وَبُقَالُ ان أبي الْعيْلةِ (وَِأنهُ سَبَقَتْ يده ا خقيقية إن يَدَ الظَاهِرِينَ عَلَيْه) وَفَوْلَهُ (أو ديع 
أَوَْعَهَا (في يَدِ ملم أَؤ ذِمَيَ 
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أنه في يَدٍ صّحِيحَةٍ حرم وَيَدُهُ كيده (فَإِنْ طَهَْنَا عَلَى دار الراب فَعَفَارُهُ قُ) وَقَالَ الشافعيئ: هو لَه لِأَنهُ في يَدِهِ قَصَارَ 
كَالْمَنْقُول. 

وتا أن الْعَقَارَ في يَدِ اَهْلِ الدّار وَسُلْطَانًا ذا هُوَ من َة دار الَزب فَلَمْ يَكنْ في يَدِهِ حَقِيقَة وَقِيلَ هذا قَوْلُ أي حَنيفة واي 
ُوسْفَ الْآخَرْ. َف قول محم وُو قۇل آي يُوسْفَ الْأَوَلْ هو كمَيرِهِ من الْأَموَالِ بتاءَ عَلَى أَنَّ اليد حَقِيقَةَ لا تَقيْتُ عَلَى الْعَقَارٍ 
عِندَهْماء وَعِنْدَ ححَمَدٍ تقب (وَرَوْجَمُهُ قُ) لف كافرُ حَرَية لا تبه في الإسلام (وَكدًا حَتلهَا قَء) جلاف للشافين. هو يفول إل 


وَلََا أَنَهُ جُرْؤُهَا 


[فتح القدير] 

أله في ي صّحِيحة محارمة) بصب وَدِيعَة (وَيَدْهُ) أَيْ يَدُ الْمُودِع (گيدِي فَإِنْ طَهَرْنا عَلَى الدّارٍ فعَقَارهُ ءُ) وَمَالَهُ من ززع قبل أن 
يَخْصد لِأنَهُ تبَعْ لَِأَرْضٍ (وَقَالَ الشَافعِيُ: هُوَ لَه لته في يَدِهِ فهو كَالمَنْقُولٍ) وَل يَذَكُرُوا خلافًا في سروح الجَامِع الصّغيرٍ. 

وَتَقَلَ المُصَّنَفُ عَنْ بَعْضِهمْ نَقَلَ الخلاف فَقَالَ (وَقِيل هَذَا قؤل آي حَنِيفة وَآي يُوسْفَ الْآخَرُ وَف قول محمد وهو قؤل أي 
يوشت الأول هُوَ كَعَبِْهِ من الْأَمْوَالٍ بنَاءً عَلَى أَنَّ اليَدَ لا تَْيْتْ حَقِيقَةَ عَلَى الْعَقَارٍ عِنْدَهمَا وَعِنْدَ محمد تَنْبْتْ) وَحَكَاهُ سمس 
الْأَئَمّةِ عَلَى خلافٍ هَذَا فَقَالَ: فَأَمَا عَفَارُهُ لا يَصِيد ا قل أي حَنِيقَةَ وَتحْمَدِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: أَسْتَحْسِنْ فَأَجْعَلْ عَقَارهُ 
لَه لِأَنَهُ ملك مرم لَه كَالْمَنْقُولٍ اه. 

وَحَكى عي اد عِنْدَهمَا لا يَصِيرُ فَيْنَا وَعِنْدَ أي حَنِيفَةَ هو ف وَوَجْهُهُ مَا ذگر الْمُصَبَفْ - رَحمَهُ الله - بقؤله (وَلَنَا أن الْعَقَارَ في 
يد اهل الدَّارٍ وَسُلْطَاَا؛ ٳڏ هو من جْمْلَةٍ دَارٍ ارب فَلَمْ يکن في يَدِهِ حَقِيقَةً) بل حُكْمّاء وَدَارُ الَرْبٍ لَيْسَتْ دار أخكام فَكَانَتْ 
يده عير معتبَةٍ قَبْلَ ظُهُورٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدَّارٍ وَبَعْدَ طَهُورِهِمْ يَدْهُمْ أَقْوَى من يَدِ السُلْطَانِ وَأَهْلٍ الدّارِ؛ لأا جُعِلّث شَرْعًا 
سَالِبَةَ لا في أَيْدِيهِمْ وَطَاهِرُ ما ذَكَرَْاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ يَشْهَدُلِكَوْنهِ غَيْرَ ِءِ قله قَالَ صخر جين مَنَعَهُمْ مَاءَهُمْ: «إنَّ الْقوْم إذَا 
أَسْلَمُوا أَخْرَرُوا أَمْوَاَم» فَسَمَاهُ مَالّا. وَالْمُرَادُ من الْمَاءٍ الأَرْضٌ التي فيه الْمَاءُ لا نَفْسن الْمَاءِ بعْصُوصِهء؛ ألا تَرى إلى قَوْلِه أَنْزلّني 
أله ياه والاشتذلال بقؤله - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ - «قإذا قَالُوهَا عَصّمُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ» بنَاءَ عَلَى تَسْمِيَْهَا مال في 
ذلك الحَديث, لکن قذ صَعَفَ با حماعَةٌ مع احتمَالٍ أن يراد حقيقة المَاءِ ورول لض لأخله. 

لِلشَافِعِيَ. هُوَ يَقُول إِنَهُ مُسْلِمَ كَالمُنمَصِلٍ. وَلَنَا أنه جُرْوْهَا 


(488/5) 


فرق برِقَهَا وَالْمْسْلِمُ َك لِلتَمَنْكِ َبَعَا ليره خف الْمُنْفَصِلٍ أله حر لانعدَام الجرْيّة عِنْدَ ذَلِكَ (وَأَوْلَادْهُ الكباز ق) لاهم كُفَارْ 
حَرْبِيُونَ ولا د تَبَعيّةَ (وَمَنْ قَائَلَ من عبیده E‏ لاله لَه 3 عَلَى مَوْلَاُ خَرَجَ من ده وفَصَارَ تَبَعَا لأَهْلٍ دارهم (وَمَا گان من ماله ف 
بد حَزي فهو )عمتا كان أ ديعا أن يَدَهُ ليست بمُحْتْمَةٍ (وَمَا گان عَصْبًا في يَدِ مُسْلِم أو ذِمَيَ فهو َء عِنْدَ أي حنيفة. 

وَقَالَ مُحَمَدُ: لا يَكُونُ فَيْئَا) قَالَ الْعَبْدُ الّعيفُ - رَحمَهُ الله -: 


ق القدير] 

يرق برقّها. وَالْمُسْلِم حك للتَملّكِ عا لغ 

كُمَا لو َرَو أَمَّهُ عر تون أَوْلَادهُ مُسْلِِينَ أَرقَاءَ (بخلاف الْمُنْمَصِلٍ لانْعدام الجرْيّة وَأوْلَادُهُ اكاز ف لِأَكَمْ كفا حَزِيبُونَ) لا 
يَحْبَعُونَهُ في 535 ولا خلاف في هَذَا (وقن قاتل من عَبِيدِه) فهو (قْعٌ) خلاهًا لِأدَِمَةِ َة وَالظَاجِرُ مَعَهُم؛ لِأَنَهُ ّرج عَنْ 
كَوْنِه مَالَه. وَلِأَصْحَابًا أنه لا قات وَالْفَرْضْ أن سَيدَهُ مُسْلِمٌ فَقَدْ رَد عَلَى مَوْلَاهُ فَخَرَجَ عَنْ يَدِهِ فَصَّارَ تبَعًا لأَهْلٍ دارهم 
فَنَقَصّتْ نِسْبَعْهُ بالْمَالِيّةِ إلى مَؤْلَاهُ؛ أن كَمَالَ مَعْىَ تاي ولك واي عن هذا فلت (ما گان من ماله في د حي غعتا ف 
َء لارتقاع يَدِهِ بالقضبء وَالْيَدُ التي خَلَفَتْ لَبْسَتْ صَحِيحَةً ولا رمه ولان ري الْقاصِب مَلَكَهُ بالقضب؛ لان دَارَ ازب 
دار الْمَهْر وَالْعَلَبََ قَالَهُ المَقِيهُ أَبُو | اللّبث. 

رگا إِذَا گان وَدِيعَةَ عند حَزِيَ عِنْدَهُ خلافا لِأََئِمَةِ اللائة في المَصْلَيْنِ لإطلاق الحدِيثِ وَلأَبي يُوسْفَ وئر في قعل الوديقة) 
أن يَدَ الْمُودِع كيَدِو وَلَوْ گائٽ في يَدِهِ حَقِيفَةَ لا تَكُونُ فَيْنَا گا إِذَا گاتث في يده حَكُمّاء بخلافٍ القضب,ء لاله لَيْسَ في 


يده 


لاي حَنِيفَة حَنيفة أن َد لحري ليست خترمة؛ ألا رى أف | لا تفع يَدُ العَافِينَ عَنْ مَاِِمْ فلا ذف يَدْهُمْ عن مال غَيْرِهِمْ. 


ورد ا َد الْمُووع اخ لما قَامَتْ مَقَامَ يِه وَجَب أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْأَصْلٍ وَهُوَ يَدُ الْمُسْلِم لا بِوَصْففٍ تَفسهاء كُمَا أن الاب 
َا گان خَلَهًا عَنْ الْمَاءٍ عَمِلَ بصِفَة الْمَاءِ فَرَفَعَ الْحَدَتَ فَيَكُونُ الْمَالُ مَعْصُومًا لِعصمة صَاحِبه. 
أجيب بِجُوَابَيْنِ: أَحَدُهًْا اَن الْمَالَ 
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ر د من وا 


گا كر الاختلافٌ في السَيرٍ الكبيٍ. ودروا في شُرُوح المع الصّغِيرٍ قَوْلَ أي يُوسف مع مُحَمَد. 
کا أ الال تبغ للكفس: وقد صارت مغصومة بإشلدمه فتتبغها مال فيها. 
وَلَو أَنّهُ مال مُباځ فَيُمْلَكُ بالاسْتيلاءٍ وَالنَفْسُ 1 تصز مَعْصُومَةَ بالإسلام؛ ألا تَرَى أنها لَيْسَتْ مَُقَوَمَةٍ 


[فتح القدير] 

في الأَضْلٍ غَيْرْ مَعْصُومٍ بل عَلَى الْإبَاحَة. ا تَبَعَا لعصْمَة مَالكه وَتَبَعِيَنُهُ أ َه في الْعِصْمَة إِنا كه تَمْبْتُ إِذَا تَبَعَتْ يَدُ الْمَالك 
000 حَقِيقَةَ أو كما م مع الاخترام وكلاهُمًا مُنْمَفٍ مُنْتفٍ هُنَاء yy‏ رمه غير 
مُحَرَمَة كاي فد لحز الحقيقيّة. 

الان أن قِيَامَ يد الْمُودع حَقِيِقَيٌ وهو الْحَرِيُ وَقَِامُ يد الْمُودِع الْمُسْلِمِ كمي فاغتبار المي إن أؤجب الْعِصْمَة اقيق 
مْتَعْهَا وَالْعْصْمَةُ 1 تكن اب ب فا تَنْبْتْ بالشّلكٌ. رة على هذا منغ أ 1 تن َة كانت فلوم الوت ِن جين أن 
لإجماع عَلَى نُبُوتِ ملکه حَالَ گؤنه في يد الخَرِيَ. 

وَالنَصُ يُوجبْ في مِلْكه الْعصْمَة بِالإسْلام. 1 


وما مَا گان غَصْبًا في يَدِ مُسْلِم أؤ ذِمَىَ فَقَالَ الْمُصَّبَفٌ: هو قَوْلُ أبي حَنِيقَةَ خلافا للُمَا. أو قَالَ (هَكدًا ذكْرَ الاختلاف في لسر 
وذگر في َرْح الجامع الصّغيرٍ قَوْلَ أي يُوسْفَ مَعَ مء فلا شك أن هَذَا تَكرَارٌ لا مغ لَهُ. م قال في النهاية: إنَهُ تيع النُسَحَ 
وَالصّحِيحٌ مِنْهَا أن يُقَالَ: كاد خب يبد لحل از زج فهو E ER‏ 

وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا کون فَيَْا؛ اَن رة السَير الكبيرٍ عَلَى ما ذگر الْإِمَامُ شس الْأَئِمَةِ مَكَدَاء وَكَذَا في المُجيط. وإ يكز فيها قَوْلَ 
أبي يُوسْفَ مَعَ م محمد وَذَكْرَ في شزح لجَامع الصّغيرٍ قَوْلَ آي يُوسْفَ مَعَ م مدب لان فَخْرَ الإسْلام قَالَ ف الحامع: وَلَوْ گان وَدِيعَةَ 
عِنْدَ زي اؤ عَصْبًا عِنْدَ ملم اؤ ذِمَّيَ اؤ ضَائعًا فهو قد وَهَذَا قول أي حَدِيقَة وَقال: ابو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ: لا يكو فَيْئَه 
وكذّا في شَرْح الجاع الصّغيرٍ لِقَاضِي ان والتمرتاشي وَعَيْهمًا (لُمَا أ الْمَالَ ابع لِلنَفْسِ وَقَدْ صَارَثْ مَعْصُومَةً بإسلامه فَيَتْبَعَْا 
مال وله أنه مال ماح فيْمْلَكُ بالاسْتيلاع وَالنَفْسْ 1 تصز مَعْصُومَة بالإشلام) 


(490/5) 


إل أنه حرم ال وض في الْأَصلٍ لِكونِِ ملا اح لعرْضٍ بقار َه وَقَدْ انْدَفَعَ بالإْلام, بخلاف الْمَال؛ لِأَنَهُ لق عْرْصَةٌ 
للاميهَانٍ گان ڪا نملك وَلَيْسَتْ في يَدِِ حُكُما فَلَمْ كذ تَنْبْتْ العصْمَةٌ. 


(وَِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دار الحَرب 1 كز أن يَعْلِفُوا من الْعَنيمَةِ ولا اكوا منها) لِأَنّ الصّرُورَة قد ارتَفَعَتْء وَالْإِباحَةُ باغتبارهاء 
ولان احق قذ تاك حى يورت نَصِيبَهُ ولا ذلك قَبْلَ الإخراج إلى دار الإسْلام (وَمَنْ فَضّل مَعَهُ عَلَفْ أو طَعَامٌ رَدَهُ إلى الْعَيمَة) 

مَعْنَاهُ إِذَا 1 تُقَسَمْ. وَعَنْ الشَافعِيَ مل قولتا. وَعَنْهُ أنه لا يدك تار بِالْمُتَلَصّصٍ. ونا أن الاختصّاص صَرُورَةُ الحَاجَةٍ وَقَدْ الث 
لاف الْمُتَلَصّصٍ؛ لاله گان عن به قَبْلَ الإِخرَاز فَكَذَا بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقِسْمَةٍ تَصَّدَّقُوا به إِنْ كَانُوا أَعْنيَاء وَانَْْعُوا به إِنْ كَانُوا 


مخاربج 


[فتح القدير] 

ل مَعَهُ بسب الداع سره په واا هو بحرم عرض في الْأضلٍ لگؤنه مكلا حل الْأَمَائَة (وَإباحَة التعَرضٍ) گا (بعَارضٍ صَرّو) 
لما ادقع بالإسلام عاد الل (يلاف الْمَالٍ قله خلق عْرْصَة للاميهانٍ فَكَانَ ماد ِتَمَّفِ) في الْأَصْل (وَليِسَتْ في يد 

حال الْعَصْب لا حَقِيفَةَ ولا حُكُمًا فلَيْسَ في يد أَحَدٍ (فَلَمْ ْْٿ الْعِصْمَةُ) فَكَانَ مُبَاحًا لاف ما لَوْكانَ في يد الْمْسْلِم أو الذّمَيَ 
وَدِيعَة َه في يَدِ مالک حُكُْما مَعَ الاخترام فَلَمْ يكن فَيْنَ وَمَا تَقَدّمَ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ يَتَمُ في دار لحب بِالمَهْرِ وَالْعلَبَةِكُمَا ذَكْرَهُ 
ُو اللَّْثِ يَقْمَضِي أن يَرُولَ مِلْكْهُ إلى الْمُسْلِم الْقاصِب وَحِيئَئِذٍ لا يَكُونُ مُبَاحَاء اللّهُمَ إلا أن يَفْمَصِرَ عَلَى نُقْصَانٍ الْمِأكِ بِسَبَبِ 
وال اليد (قوْلهُوَليِسَتْ في يَدٍ حُكُمَا) أَبَتَ عَلَى تيل الْأَموَالٍ 


[فروع] 
سر الْعَدُوٌ عَبْدَا م أَسْلَمُوا فهو هي لاله مَالٌ أَسْلَمُوا عَلَيْه وَلَوْ گان ذَلِكَ الْعَبْدُ جَىَ جِتَايَة أو أَثْلّف مَتَاعًا فَلَرْمَهُ فِيمَتُهُ بَطَلَتْ 


لَه ولِمَ الدَيْنُ؛ لان حَقَ وَل الاي في رَقَبتِِ ولا بى بَعدَ وال مِلْكِ الْمَؤْلى؛ آلا ترى أنه َو رال ملكه ابيع أو فة لا 
يْقَى فيد حق وي ْنَا هما اد قفي وميه فا يطل عه دل الك وَهَدَا لن لد شاغن عالت وا ملكه مشولا 
فَلَوْ اشْتاهُ رج مِنْهُمْ أو أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ في عَنيمَة: أَيْ و يُسْلِمْ مَْلَاهُ فأَحَدَهُ الْمَوْلَ بالْقيمَة أو الكّمَنِ قد الَايَةَ لا تَبْطْل 
عَنْهُ؛ لاله ُِيدُهُ إلى قم ملكه, وَحَق وَل الاي گان اتا في قم ملك وَلَوْ انث الْجنَايَهُ قعل عَمْدٍ 1 تَبِطُل عَنْهُ ڪال (قَوْلَهُ 
وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ من دار الحزب يَجْرْ أن يَعْلِفُوا من الْعَِيمَةِ ولا اكوا مِنْهَا لان الصّرُورَةَ انْدَفَعَتْء وَالْإِبَاحَهُ) الي كان في 
دار الْحَرْبٍ إا كَانَتْ (بِاعْتبَارِهَاء ولان الق قذ اكد حى يُورَتَ نَصِيبُهُ وَلا كَذَلِكَ قَبْلَ الإخْرَاج, وَمَنْ فصل مَعَهُ طَعَامٌ أو عَلَفٌْ 
وده إلى الْعييمَة مَغْتاهُ إذا ا يكن قَسمَ) الْعبيمَة في دار ازب بشَزطه وؤ انكَقَع به قبل قِسْمَيهَا بعد الإخراز يرد قيمة وهو 
قل مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالشَافِعِيَ في قَوْلٍ (وَعَنة أنه لا يده اغتبارا بالْمُتَلَصّص) وَهُو الْوَاجِدُ الذاخل أو 
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لِأنَهُ صَارَ في حكم اللقَطة لِتَعَذْرٍ الرّدِّ على العَافِينَه وَإِنْ كانوا انتَقَعُوا به بَعْدَ الإخراز ترد قيمََهُ إلى المَغْتم إن كان 1 يُقَسَمْ وَإِنْ 


ھر رر 


5 
نغ سن 


(فَصْل في كيفية الِسْمةٍ) قال (ويُقَمْ الإمام الْعَيمَة فيرخ حْمُسَهَا) لقؤله عا قاد يِه حمْسَه] [الأنفال: 41] افق 
امس (وَُقَسَمْ الأزمعة الأَخْمَاسٍ بن الحافين) «لأنهُ - عََيِْالصّلاة والسلام - قَسَمَها بن العافِينَ» 

[فتح القدير] 

الانَْانٍ إلى دار الَربٍ إِذَا أَحَدَّ سَيْئَا فأَخْرَجَهُ بعص به. قُلَنَا: مال تَعَلّقَ به حَقٌ الْعَافِينَ والاختصاص كَانَ لِلْحَاجَةِ وَقَدْ رَالَتْ» 
لاف الْمُتَلَصّص لاه دَائمَا احق به قَبْلَ الإخرَاج وَبَعْدَه وَأَمَا بَعْدَ الْقِسْمَة فَيَتَصّدَقُونَ بِعَيْنهِ إن گان قَائِمَا وَبقيمَته إِنْ كَانُوا 
باعوه. ۰ 

هَذَا إن كَانُوا انيا وَإِنْكَانُوا مَحَاوِيجَ فُقَرَاءَ انْتَمَعُوا به إن گان قَائِمًا (لأَنَهُ صَارَ في حكم اللّمَطٍَ عدر ارد عَلَى الْعَافِينَ) 
فرقم وَإِنْ كَانُوا تَصرّفُوا فلا سَيْءَ عَلَْهِمْ وَعَلَى هذا قيمة ما تفع به بَعْدَ الإخراز يََصدَقَ يا الْهَومْ لا الَْقِيرُ (لقيام الْقِيمَةٍ 
مَقَامَ الْأصْل) وَأَخْذِهَا حْكْمَهُ. 


(فصْل في كنف الِسمة) قبل لما ب أخكام الْعيمَة شرع ين قشككهاء ولا قى أن من أخكام الْعَيمَة ؤجوب فَسميهاء وإ 
َم بَِصلٍ على جدَبهِ لِكفْرَةٍ َبَاجده وَشَْهِ بسب إلى غبره من الأخگام. 
والفشمة جغل التصيب الشّائع كا ما (َوْلُ يفم الما القبيمة قيخرخ ُسَها) أي عن الفسمة بين الاين (ويَفيمْ 


الْأَرْبَعَةَ الْأَخّاس بي الْعَامِينَ) هَذَا قَوْلُ الْقُدُورِيَ. 


وَقَالَ الْمُصَبَفُ لِقَوْلِه تعَال فَأ له سه [الأنفال: 41] اسْتَفْىَ الُم أي اله تَعَالَ أخرح اضر 
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(م قار سَهْمَانِ وَلِلرَاجِلٍ سَهمْ) عِنْدَ أي حَديفَة - رجه اله تعالى - (وقالا: ارس نلاه أَسْهِ) وَهُوَ قوْلُ الشَافِِي - 

اله عا = لِمَا رَوَى ابْنُ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أن الي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - أَسْهَمَ للْفَارِسٍ تلائ اسهم وَلِلراجِلٍ 
سَهْمَا» وَلِأَنَّ الاسْتِحَاقَ بالغتاءِ وََِاؤُهُ عَلَى اة مال الرَاجِلِ؛ لِأَنّهُ ِلك وَالْقَرِ وَالنَبَاتِء وَالرَاجِلْ لِلئَّبَاتِ لا غَيْْ. وَلأبي حَدِيفَة 
- ره الله ای - ما رَوَى اب عباس - رضي الله عَنْهُمَا - دأ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - أَغْطى الْفَارسَ سَهْمَينٍ 
وَالرَاجِلَ سَهْمَا» فَتَعَارَضَ فغلاة فَرْئجَعْ إلى قؤله وقذ قال - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «لِلْفَارسِ سَهْمَانِ وَللرَاجلٍ سَهُمْ» كيف 
وَقَدْ روي عَنْ ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا - «أَنَّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - قَسّمَ لقاس سَهْمَنِ» 


7 ا 

0 تمه مس الو اح يد سوه 
اليل على ما سَيأنيء وَيُعْطِيَ الأَربعة الأَحماسٍ للْعَافِينَ (فَعنْدَ أي حَديقَة) وَزقْرٍ (لِلْقارس سَهْمَانٍ وَللرَاجِلٍ سَهُمْ وَِنْدَهُمَا) وهو 
8 مالك وَالشَافِِيَ واد وار أَهْلٍ الْعلم (لِلْمَارِسٍ ثَلائهُ أَسْهُم وَلِلرَاجِلٍ سَهْمُ) َمْ مَا وي عَنْ ابن عُمَرَ أنه - صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَل لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمَا» . لفط الْبُخَارِيٍ وَأَخْرَجَهُ اة إلا النَسَائِيَ. 

وف مُسْلِمِ عَنْهُ «قَسَمَ في النّفلٍ لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ وَِلرَاجِلٍ سَهْمًا» وني روَاية يإِسْقَاطٍ لَفظ التَقْلٍ. 

وني رِوَايَةِ «أَسْهَمَ لِلرَجْلٍ وَلِقَرَسِهِ ثلائة أَسْهُم: سَهْمْ ۾ لَه وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ» وَهَذِه الْأَلْقَاظُ كُلّهَا بطل فَوْلَ مَنْ أَوَلَ من ¿ الشرّاح گؤنَ 
اهراد من الرَجَالٍ الرّجَالَةَ ومن ايل الْفْرْسَانَ بل في بَعْضٍ الْأَلْمَاظٍ الْقَائلَةِ «قَسَمَ حَيْيرَ عَلَى مَانيَةَ عَشَرَ سَهْماء وات الرّجَالَة 
الها وَأَرْبَعَمِانَةِ وَالْخَيّلُ مائتَينِ» وَعَنْ ابْنِ عَيّاسٍ مله (وَلِأَنَ الاسْتِحْمَاقَ بِالْعَنَاءِ) وَهُوَ بِالْمَدَدِ وَالْمَنْح الإِجْرَاءُ وَالْكِمَايَةُ (وَعَنَاءْ 
القاس الكَرُ) أَيْ الْخَمَلَهُ عَلَى الْأغدَاءٍ (وَالْقَرٌُ) الْكَائِنْ لِلْكرّة أو إ ِلنّجَاةٍ في مَوْضِع ا وُو ا ذا عَلِمَ أنه مَفْهُولٌ إن 1 
فر كي لا رکب الْمنهي عَنْهُ في فَوْله تَعَالَ ولا تُلَقُوا بِأيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةِ] [البقرة: 195] (وَالكَبَاتُ وَلَيْسَ لِلرَاجِلٍ إل 
النَبَاتُ) فَأَغْىَ في ثَلَاثة مور والراجل في واج مِنْهَا. 

ا الْمُصَبَفُ أي حَنيفة يث ابن عباس أنه - عَلَيِْ الصّلَاةُ للام - أَغْطى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ والراجل سَهْمًا» وَهُوَ 
غريب مڻ حَدِيثِ ابن عباس بل الَذِي رَوَاهُ ٳشڪاق بن رَاهْوَيْهِ في مُسْئَدِهِ قَالَ: نتا محَمَدُ بن الْمَضْلٍ بن عَزوَاد حَدَثَنا 
اجاج عَنْ أي صَالِح عَنْ ابن عباس قَالَ: «أَسْهَمَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - لِلْفَارِسٍ اة أَسْهُم وَلِلرَاجِلٍ سَهْمَاه . 
رجه أَْضًا من طَرِيقٍ ابن أي لَيْلَى عَنْ اگم عن ابْنِ عَبّاسِء وَعَنْ ابن عباس نوه في حَدِيثِ الْحُمْسِ 
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[فتح القدير] 
برِوَاية عَبْرِ وَاحِدٍ من الْأَنِمَةِ لَكِنْ في هَذَا الاب أَحَادِيتُ: مِنْهَا ما في أبي دَاوْد عَنْ مُجمَع بن يَعْقُوبَ بن مُجْمَع بن يزيد الْأَنصَارِيّ 
قَالَ: قال سمغت أي يَذْكُرُ عَنْ عَمَهِ عَدِ الرَحَنِ بن يريد الْأَنْصَارِيٍ عَنْ عَمَهِ و تمع بن جر امار كان أَخْدَ الذي 
قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ: «شَهذتا الخُدَيْييَةَ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -, فَلَمّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إذا الاس يَهُرُونَ الْأَبَاعِرَ 
فَقَالَ بَعْضُ النّاسِ لِبَْضٍ: ما لِلئّاسٍ؟ 7 وجي إلى رَسُولٍ اللو - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -, فَحَرَجَْا مع الاس تُوجفُ, فَوَجَدْنا 
الي - صلی الله عَلَيْهِ و سحي رط لل لجرا عر الام ب رزوت الا 
ييا [الفتح: 1] فَقَالَ رَجُلٌ: يا وَسُولَ م ب ا ا م فَقْيَمَتْ + خيب على أل 
الْحُدَيِيَةَ قَقَسَمَها رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَانيَةَ عَشَرَ سَهْمّاء وكَانَ ايش ألم وسات هم اا قارس» 
7 الْفَارِسَ سَهْمَيْنٍ وَأَعْطَى الرَاجِلَ سَهْمَا» قال أَبُو داؤد: وَهَذَا وَهَمّْ «وَإِعًا كانُوا ماني فاس فَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنٍ وَأعْطى 
حبَهُ سَهْمَا» وَقَالَ الشاي عا قَالَ: «قأغطى لْفَوَسَ سم سَهْمَينِ وَأَغْطَّى الرَحْلَ» : يعني صَاحِبَهُ فَعَلَطّ الرّاوي عَنْهُ. وَأعَلَهُ ابن 


سي 


ل 
لاق ور تا . ويها ا في مجم اران عن الماد بن عفرو أ گان يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى فَرَس يمال لَه سبح 
8 سْهَمَ لَهُ اليم - الل عله وشل - سَهْمَيْنِ لِقَرَسِهِ سَهُمْ وَاجِدُ وَلَهُ سَهُْمْ» . وني سَّنَدِهِ الوق قدِي. 


وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُ ل جَدَ قَالَ: قال الزْبرُ ن الْعَوام: «شهذت بي فَرَبِظَة فارسا قَصَرَب لي بِسَهمٍ 
وَلِفَرَسِي بِسَهم» وَأَخْرَجَ ابن مَرْدُوَيْه في تفسیره: حَدَنَتَا اد ب 7 بد ٠‏ ري حَدَتَنَا الف بن محمد حَدَتَني ايء حَدَّنَنَا 
ي ب محمد بن اني عَنْ مد بن إسْحَاقَ قَالَ: حَدَنَما حم بن جَغفر نن ال عن عزو عن عَاِشَة قالث «أصّاب رول 
الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَبَايَا بي الْمُصْطَلِق ارج امس ينها 4 شَحْمَهَا ب المسلمين: فَأَعْطَّى الْفَارس سَهْمَبٍ 
وَالرَاجِلَ سَهْمَا»ه . وَمِنْهَا حَدِيثْ ان عُمَرَ الذِي عَارَضَ به الْمُصَئْفَ رَوَاهُ ابْنُ لقيال تعلله حَدَنَنَا بُو اسا وَابْنُ ير 
قَالَا: حَدَنَنَا عَْيْدُ اله عن افع عَنْ ابن عُمَرَ «أَنَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل E‏ 
اه. وَمِنْ طَرِيقَهِ رَوَاهُ الدَارَفْطْنُ وَقَالَ: قال ابو بكر الَيْسَابُورِيُ: هَذَا عِنْدِي وَهَمْ من ابن يي سَيْبَدَ لان أَحمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَبْدَ 
الرَّحمَنِ بن بشر وَعَبْرَهما رَوَْهُ عَنْ ابن َير خلافَ هَذَّاء وَكذًا رَوَاهُ ان گرامَة وَغَيْرهُ عن أبي أُسَامَةَ خلافَ هَذًا: تعن ا أنه 
ري ان تفي" م أَخْرَجَهُ عَنْ نُعَيِم بن حَمّادِ: دتا ان الْمُبَاَكِ عَنْ عُبَيْدٍ الل بن عُمَرَ عَنْ افع ا الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنّهُ أَسْهَمَ لِلْمَارسٍ سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلٍ سَهْمَا» ولا شك أ ُعيْمَا نق وَابْنْ الْمُبَاَكِ من أَنْبَتِ النّاسِ. 
علاتا ان ب أخوي غد ا ن تر عن تفع عن اني تو دا وق ا - 
صَلَى الله عََيِْوَسَلَّمَ - كان يُسْهِمُ لِلْحَيْلٍ لقاس سَهْمَينٍ وَِرَّجِلٍ سَهْمَا» قَالَ: وتاک ابن آي مزج وخاد بن عبد الم عن 
ره وَرَوَاُ الفَعبنُ عَنْ : العم ري بالشّكِ في القاس أو الْفَرسِء م أغرعة عن حطاج ني نهاي: حَدَّنَنَا اد 
بن سَلَمَةَ > حَدَكََا عُبَيْدُ اله ن عُمَرَ عن افع عَنْ ابن عُمَرَ «أَنَ الي - صلی الله عَلَيْهِ وس - قَسّمَ لقاس سَهْمَيْنِ وَِلرَاجِلٍ 
سَهْمّا» وَخَالْفَهُ النَضْرُ بن مُحَمَّدِ عن حمّادِ. 

ومن رَوَى حَدِيتَ عُبَيْد الله متَعَارِضًا الْكَرْخِيٌ» لكِنّ رِوَايَةَ السَهْمَيْنٍ عَنْهُ أَنْبَتُ. وَرَوَى الدَارَفْطْومْ أَيْضًا في كتابه [الْمُؤْتَلَفْ 


ر 12 ل کچ مه ەه وت 3 mo‏ ا ن ا 3 2 f o ٤‏ رد هين 2 همهم ه 12 2 جع 
وَالمُخْتَلفَ] حَدَّنَنا عبد الله بن محمد بن إسْحاق المَرْوَزِي وَمحَمَدُ بْنُ عَلِىَ بن أي رَوِيََ قالا: حَدتتا أحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الجبّاٍ حَدَّنْا 
واه وا هو رجه 1 

يولس إن , كير 
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وَلأَنّ الكرٌوَالَْوَ من جنس وَاجدِ فَيَكُونُ غتاؤه مْلَئ غِتاءٍ الرَاجِلٍ فَيَفْصْل عليه سهم وَلِأَنَّهُ تَعَذَرَ اعبار مفدار الزيادة تدر 
مَغرقته فيْدَارُ اكم عَلَى سب ظاهِرِء وَللَفَاِسٍ سَبَبَانِ النَفْسُ والْفَرَسُء وَلِلرَاجلٍ سَبَب وَاجد فان اسْتَحْقَافة عَلَى صَعْفهِ. . 
[فتح القدير] 

E‏ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان يُقَسَمُ لِلْقَارس سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلٍ سَهْمًا» . وَإذَا 
تَبَتَ التَعَارُضُ في حَدِيثِ ان عْمَرَ بن في فغله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - مُطَلَقَا نَظَرًا إلى تَعَارْضٍ روَاية عبر ابن عْمَرَ أَنْضًا ترح 
قفي بالْأَصْلٍ وهو عَدَمْ الؤجوب. وَبِالْمَغْق وَهُوَ (أنَّ الك وَالَْرَ جسن واجڏ) وَالثَبَاتْ جسن فَهُمَا الْنَانِ لِلْفَارسِ وَلِلرَاجلٍ 
أَحَدُهُمَا فَلَهُ ضِغفْ مَالِهء وَلِأَنَّ الزيَادَةَ لَيْسَتْ إلا بالزَيَادَةٍ في الْعَنَاءِ ضَرُورَةَ وَإِنْ تَعدَّرَ مَعْرِفةُ الزَيادَةِ في الْقَِالِ حَقِيقَةَ لان گم مِنْ 
رَاجِلٍ انع فيه مِنْ رَاجِلٍ وَفَارِسٍ من فَارِسِء لا a‏ زد إِغْنَاءِ راجل عَنْ فار إا (يُدَارُ الحَكُمْ عَلَى سَبَبِ طهر 
َلِلَْارسٍ سَبَبَانِ) في الْعَنَاءِ يفيه وَفَرَسِهِ (وَلِلرَّجِلٍ نَفْسْهُ فَمَطْ) فَكَانَ عَلَى النَصْفٍ. 

َقَوْلُ الْمُصَبَفٍ: (وَإذَا تَعَارَضَّتْ رِوَايَعَاهُ رجح روَايَةُ غَيْرو) . 

بريد ابْنَ عباس وَعَلِمْت ما فيه. إن قيل: الْمُعَارَصَةُ الْمُوجبة لرك فرع الْمْسَاوَاةِ وَحَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ في الْبْخَارِيٍ فهو أَصَح. 
قُلْنَا: قَدَّمْنَا عير م مَرَةٍ اَن كَؤْنَ الحَديث في كتاب الْبُخَارِيَ أَصَحّ مڻ حَديثِ آخَرَ في غیره مَعَ قَرْضٍ اَن رجَالَهُ رال الصجيح» 3 
جال رَوَى عَنْهُمْ الْبْحَارِيُ ك َحْضٌ؛ لأ نَقُولٌ بهء مَعَ أن الْجَمْع, وَِنْ كَانَ أَحَدُهمًا َقْوَى من الْآخَر اول من إِبْطَالٍ أحَدهاء 
وَذَلِكَ فيمًا قُلََْا ْمل رِوَايَةَ ابن عُمَرَ عَلَى التَنفِيلٍ فَكَانَ إِغْمَاشُمَا أَوْلَ من إِهْمَالٍ أَحَدِهمَا بَعْدَ گؤنه سَتَدَا صَحیحًا عَلَى ما ذگزت 
من حديث ابن الْمبَارَكِ وَيُونْسَ بن عَبْدٍ الأغلَى وَذْكَرْنَا مَنْ ابع 

اما قَوْلهُ تَعَارَضَ فِعْلَاه فَيرْجعْ إلى فَوْلِهِ: يَعْني فَوْلَهُ: ارس سَهْمَانِ وللراجل سَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مغرو وَحَطِىَ مَنْ عَرَاهُ لابن أبي 
شَيْبَهَ م هو وران ما تَقَدَمَ لَه في سُجُودٍ السّهْوٍ من قله فَتَعَارَصَّتْ رِوَايَا فغله وَبَقِيَ النَمَسُكُ بقؤله وَعْلِمَ ما تَقَدّمَ هتاك من أنه 
ُفِيدُ أن الْمَصِيرَ أَوَلّا إلى الفغلٍء فَإِذًا ا ا به جيم يْصَّارُ إلى الْقَوْلٍ وَلَبْسَكَذَلِكَ. 

هَذَاء وَاغْلَمْ اَن تارج حَديث الكَلالّة أَكْبَرُ فل انه روي من حديث ابن عْمَرَ وَأَخْرَجَهُ أو ڌاؤد مِنْ حَديث ابْنٍ آي عَمَْةَ عَنْ 
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(ولَا يُسْهِمْ إلا قرس واج) وَقَالَ ابو يُوسْفَ: يُسْهِمْ لِفَرَسَيْنِ لِمَا وي «أَنّ البّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ» 
وَلأنَ الْوَاحَدَ قد يَعَيًا فَيَحْتَاجُ إل الْآخَرٍ وما «أنَّ الْبرَاءَ ر mE‏ قاد فَرَسَيْنٍ فلم يُسْهِمْ اول الله لی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم > 
إلا قرس وَاجِدِ» وَلِأَنَ الْقِعَالَ لا يَتَحَمَقْ بِفَرَسَينِ دَفْعَةَوَاحِدَةَ قلا يَكُونُ السَبَبْ الظَاجِرٌ مُفْضِيًا إلى اقتال عَلَيْهِمَا قَيْسْهِمُ لاج 


[فتح القدير] 

أبيه والطبراي من حَدِيثِ اي رم وهو ملف في صُخيّته وََخْرَجَهُ أيْضًا من حَدِيثِ أي كَبْسَةَ الْأارِي وَالْبَرَارُ من حَدِيثِ 
الْمَِدَادِ وَأَخْرَجَهُ إسْحَاقَ بْنْ رَاهوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍِ وگذا الطبراي وأو عْبَيدٍ الْقَاسِمُ بن سام وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عن لمن 
بن الزبَيرٍ بن العَوّام عَنْ الربَيْرٍ والدارقطن عن عبد الله بن الزبير» وَأَخْرَجَهُ الدارقطي أَيْضًا من حَدِيثِ جَابرٍ وَأَخْرَجَه أَيْضًا من 
حَديث أبي هْرَيْرَة وَأَخْرَجَهُ نضا من حَدِيثِ سَهْلٍ : ن ابي حَثْمَةَ. 

وهي مَع اها ا كلم ِن الْمَقَالٍ ينها ما لا يتاي فول أي حَنيفة أن قد عَلِمْت أن روَاية الثّلانّة تحَمُولةَ عَلَى التَنْفِيلٍ في تِلكَ 
الْوَفْعَةِ. 


وَنَصنُ حَدِيثِ ابن أي عَمَْرَةَ: «أَتَبْنَا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ER‏ ركذا خريت 6ه 
الل وَالسَلَامُ - أغطى الرْبَيْر سَهْمًا وَفْرَسَهُ سَهْمَبنِ» وَكَذَا حَدِيثْ جَابرٍ فَإِنَهُ قال: «سَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِمَ - غَرَاةَ فأَعطَى الْقَارسَ ما تلاتة أَسْهُم وَأَعْطّى الرَّاجِلَ سَهْمَا» بل هذا ظَاهِرٌ في أنه لس أَمْرْهُ المُسْتَمرٌ وإ 
0 - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ - ووه فَلَمّا قَالَ غرَاة وَقَدْ عْلِمَ أنه ضَهِدَ مَعَ الب - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مغزواق © حون كذ الفكل ا 

نَعَمْ في رِوَايَة ة الدارقطيَ يث الرُبيرٍ أَعْطَانٍ يَوْمَ بَدْرٍ وف روَاية لَهُ أخرى عَنْهُ يَوْمَ خَدرَ ولا َنَاف» إِذَا جَارَ گنه قَسّمَ لَهُ ذَلِكَ 
فيهمًا. وَمَا في حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ أي حَثْمَةَ «أَنَهُ شه حُتَيئًا فَأَسْهَمَ لِقَرسِهِ سَهْمَيْنِ وَلَهُ سَهْمَا» . 

وف حَدِثِ عَبْدِ الله ن أبي کر بن عَمْرِو بن حزم من طَريق ابن إِسْحَاقَ في عَرْوَةِ بني فُرَنْظَة «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السلا - 
جَعَلَ لِلَمَارسِ ي وَفَرَسِهِ تلان أَسْهُم لَه سَهُمْ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ» لا يَفْمَضِي أن ذَلِكَ مُسْعَمِرٌ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -. 

وقد بَفِي حَدِيتُ بي الْمُصْطَلِقٍ عن عَائْشَة وَتَقَدَم ما يُعَارضُ حَدِيتٌ بني قُرَيْظَةَ هَذًا. 

اما حَدِيثُ اي كَبْشٍ عن الي - صلی الله عَلَيْه يه وَسَلَّمَ - قال «إيّ جَعَلَتْ لِلَفَرسِ سَهْمَيْنِ وََِمَاسِ سَهْمَا» فَمَنْ نَقَصّهُمَا 


2 
2 


َقَصّهُ الله تعالى» فَلَمْ يصح لأنَهُ روات محَمَدِ بْنِ عِمْرَانَ الَْيْسِيَ أَكْرُ الاس عَلَى تضعيفه وَتَوْهِيبه 


(قَوْلَهُ ولا يُسْهمُ إل قرس وَاجِدِ) أَيْ إا دَخَلَ دار الَرْبٍ بِفَرَسَيْنِ أ اتر وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ (وَقَالَ أَبو يُوسُّفَ) وَهُوَ 

ول( نهم قرسي قيطي عة سم سهم ل ورِعُ هم لَِرسيه. وَل يكز الف في ظاهر الرَوَايَِ عن أي يُوسْفَ 

إا هُوَ في رواية الإملاء عَنه 

وَاسْتَدَلَ الْمُصَبَفْ لِذَلِكَ جا روي «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ و - أنْهم ِفَرَسَينِ» وَهَذَا روي مِنْ حَدِيثِ اي عَمْرَةَ عن شير بْنِ 

عَمْرو بْنٍ مُحْدصّنٍ قال: «أسْهم نشول ا جل اله عَلَيْهِ وَسَلمّ - لِفْرَسِي أَزْبََةَ أَسْهُم ولي سَهُمًا فَأحَڏت سه أنْهُم» رَوَاهُ 
1 نریم أن يخي الْأَسْلَمِي. 


الدَارَفُطوُ. وَمِنْ حديث الرَُْرٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَراق: أخبرت 
أَخْبنَا صَالِحُ بن مُحَمّدٍ عن مَكُحُولٍ «أنّ لير حَصْرٌ حير بفَرَسَيْنِ فأَعْطَاهُ الب 
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وما روَا تحْمُولَ عَلَى التَنفِيلٍ كما أغطى سَلَمَةَ بْنَ الأكوع سَهْمَينِ وَهُوَ رَاجِلٌ 


[فتح القدير] 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ ملم - سه أَنْهُم» > وَهَذَا مُنْقَطِعْ وَقَدْ قَبلَهُ الْورَاعِيُ عَنْ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعًا وَقَالَ به وَقَالَ الشَافِعِنُ في 

دفعه: وَهِشَامٌ ثبت 4 ثبت في حَدِيثْ أبيه إلى أَنْ قَالَ: وَأَهْلْ لْمَعَازِي 1 يَرُوُوا أَنَهُ - عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - «أسْهم لِفْرَسَيْنِ» , و 
فوا أنه بغي الب - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - حَصَرَ حير بان أفْرّاسِ الب وَالصَرْبٍ والْمُزجر. وَل أذ إلا قرس وَاحِدٍ 
بريد يث هشام ما تَقَدَّمَ عَنْ هِشّام ن عَرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله ِن ازير عَنْ الزُبيْرٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: «أغطَانٍ 
رَسُول الله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم - يَوْمَ بَدْرِ أَرْبِعَةَ أَسْهُم سَهْمَيْنٍ لِفَرَسِي وَسَهْمًا لي وَسَهْمًا أمّي من دوي الْقُزقَ» . وَمِنْ رواية 
هام بن عُزوة ًا عن يق بن باو عن عد الله الور عن جل قال: «ضَرّب رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عام 
خَْبرَ للب بن الْعَوام بأزعَة أَسْهُم: سَهْمْ لَه وَسَهُمْ لِأَمَهِ صَفِيةَ بنتِ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ وَسَهْمَيْنِ لفرسه» وَهَذَا اخسن إل أن فَوْلهُ أل 
الْمَعَازِي 1 يَرْوُوا أنه أَسْهَمَ لفَرَسَيْنِ لَيْسَ كَذَلِكَ. 

قال الْوَاقِدِيُ في الْمَعَازِي: حَدَّثَمَا عَبِدُ الْمَلِكِ بن يى عَنْ عِيسَى بن مَعْمَرٍ قَالَ: «گان مَعَ الرُبيْر يَوْمَ حير فَرَسَانِء فَأَسْهَمَ لَه 
SR‏ ولاك لاد اتن يتقرو إن تقو عن على لزني يغ لال أي تلن 
عَنْ الحارثِ ن عَبْد الله 4 بن كغب «أَنَّ التي - صلی الله عَلَيْه وسم - قاد في حَيبر لات أَفْرَاسٍ راز وَالضَّرْبِ وَالسَكُبٍ وَقَادَ 
الربْرُبْنُ الْعَوَام أَْرَاسّاء وَقَادَ راش بن الم فَرَسَيْنِ وَقَادَ الْبَرَاءُ بن أؤس فَرَسَيْنِ. وَقَادَ ابو عَمْرَةَ الْأنصَارِيُ فَرَسَيْنِ فَأَسْهَمَ - 
ا ل ل 
وَبُقَالُ اله ينهم إل قرس وَاحِدٍ. 

أَنْبَتَ ذَلِكَ أنه أنه رَس واج وَل يُسْمَعْ أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - أَسْهَمَ لِنَفْسِهِ إلا لِفَرسِ وَاجِدٍ. إلى هتا گام الْوَاقِدِيَ 
مَعَ اختصاره. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنصور: حَدَنََا فَرْج بن فصل حَدَنَنَا حَمَدُ ن الْوَلِيدِ الرُبزِيُ عن الزُهْرِيَ اَن عْمَرَ بْنَ الطاب - 
رضي الله عَنْهُ - كب إلى آي عْبَيْدَةَ ِن اراح أن أَسْهمْ للفَرسِ سَهْمَينٍ وَلَرَسَينٍ أرْبَعَة أَسْهُم ولصاجبهما سَهْمَا ذلك سه 
أَسْهُم وَمَا گان فَوْقَ الْفَرَسَْنِ فَهُوَ جَنَائبُ. وَقَالَ سَعيدٌ أَيْضًا: حَدَنَنَا ابن عَيِّاشٍ عَنْ الأورَاعِيَ «أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - گان يُسْهمْ لِلْحَيْلٍ وكَانَ لا يُسْهمُ لِلرَجُلٍ فَوْقَ فَرَسَيْنِ» . وما ما ذَكرَهُ اْمُصَبْفْ عَنْ «الْبرَاءٍ بْنِ أَؤْسٍ أنه قاد فَرَسَيْنٍ 
لم نهم لَه وَسُولُ اله - صلی اله عل سَلُمَ - إلا لقَرّس وَاحل» فََرِِب» بل جاء عله عة كما كز عن لوقي - 
رَحمَهُ الله -, وَذَكْرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ في كاب الصّحَابَةٍ قال: زوى كذ إن علي ای تقرس غن نقد بن مر المدرخ عن ينقوب أن 
محمد بن صَعْصَعَةٌ عَنْ عَبْدٍ الله : بن أي صَعْصعَة عَنْ الْبَرَاءِ ب بن اوس اد نه قاد مَعَ الي - صَلَّى الله ء عَلَيْه وَسَلَّم - فَرَسَنِ فُضَرَب 
لَهُ خْمْسَةَ أَنْهُم» إل ن هذه عَرَائْبُ. 

وَقَالَ مَالِكُ في الْمُوَطَ: اَّمَع بِالْقَسَم إلا رَس وَاجِدٍ وَاسْتَمَرٌ الْمُصَيَفْ عَلَى طَرِيقَة حمل الرَائِدٍ عَلَى التَنْفِيلٍ. قَالَ (كُمَا 
أَغْطَى سَلَمَةُ ن الأكوع سَهْمَيْنِ وَهُوَ راجال) حَدِيئُهُ في مُسْلِم قَالَ: قَدِمَْا الْمَدِيئَةَ فَسَاقَ اديت بطولهء إلى أن قَالَ: فَلَمَا 
أَصْبَحْنا قال - عَلَيْه الصاف وَالْسَلَامُ -: «خَيُْ فُرْسَانئا اليَومَ ابو كاده وَخَيْرُ َجَالَبنَا سَلَمَةُ بن الأكوع, م أَغطَان سَهْمَبنٍ سَهْمَ 
الْمَارسِ وَسَهُمَ الراجلٍ. فَجَمَعَهُمَا لي جميعًا» . وَرَوَاهُ ابْنُ جبّانَ قَالَ: وان سَلَمَةُ بن الأكوع في تلك الْعرَاةِ راجا فَأعْطَاهُ مِنْ 


سه - عَلََيْهِ الصّلَاهُ وَالِسَلَامُ - لا مِنْ سِهْمَانِ الفشلين. وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بن سام وَقَالَ: گان سَلَمَةُ قَدْ اسْتَنقَدَ لِقَاحَ ال - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. قَالَ ابْنُ مَهْدِيَ: فَحَدَّنْت به سُفْيَانَ فَقَالَ: خَاصٌ بائ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -. قال الْقَاسِمُ: وَهَدَا 
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(وَالْبرَاذِينُ وَالعَتاق سََاءْ) أن الإزكاب مُضَافٌ إل جذ جنس اليل في الكتاب» قال اللّهُ تَعَالَ ومن رباط اليل هبون به عدو الله 
وَعَدُوَكُْ] [الأنفال: 60] وَاسْمْ م اليل بَنْطلق عَلَى أبراذين وَالْعِرَاب وَالْجِينِ وَالْمَفْرِفِ إِطْلَاقًا وَاحِدَّاء وَلأنَ الْعَرَيَ إن إن ن في 
الطَّلَبِ وارب أَقْوَى فَالْرْذَوْنُ صر وَأليَنْ عَطْفَاء قفي كُلّ واحد منهُمًا مَنْفَعَةٌ معتبرة فَاسْتَوَيَا. 


(وَمَنْ دَخَلَ ار ا لخب فَارِسًا ففق فَرَسّهُ اسْتَحَقَ سَهْمَ الفُرْسَانِ» وَمَنْ دحل راجلا فَاشْترَى فَرَّسّا اسْتحقّ سَهُمَ رَاجِلٍ) وَجَوَابُ 
الشَافِعِيَ عَلَى عَكْسِهِ في لْمَصْلَيْنِ 

[فتح القدير] 

عِنْدِي اول من كله على أنه أَعْطَاهُ من سَهْمِهِ ولا 1 يُسَمَ تفلا ل هبَة. وخب سَلَمَة وَاَماح مُفَصّلٌ في السَيرةٍ (فَوْلهُ وَالبراذين) 
وهي حَيْلُ الْعَجَم وَاحِدُهَا يرْذَوْنَ (وَالْعَتَاقَ) جنع عتيق: أي كر رات وَهِيَ كرَامُ اليلٍ الْعرييّ وَالبراذين وَاليْلُ الْعربِيَةُ ها (سَوَاع) 
ي السنم فلا فل أحدنا على الآخرء وَكَذَا لا يَفْضْلْ العَتيق عَلَى اجن وَهُوَ مَا يَكُونُ أَبُوهُ م من الْبَاذِينٍ وهه عَرَييَةُ ولا عَلَى 
5 وَهُوَ مَا کون أَبُوهُ عَرِيبًا وهه برْدَوْئةً. قبل إِعَا گر هدا لِأَنَّ من ن أَهْلٍ الشّام مَنْ يَقُولُ لا يُنْهِمْ ِلَبرَاذِينٍ وَرَوَوا فيه حَدِيئًا 


حت 
E‏ 


وَحجنَا فيه مَا ذَكرَ في الْكتاب مِنْ أَنَّ إطلاق ايل يَشْمَلْهُمَا > وَكَذَا الْإرْهَابُ وَلِأَنَ في كُلّ خُصُوصِيّةَ لبِسَتْ في الآحر. قالعتيق 
إذ فصّلَ دة الك وَالمرَ َالدَنُ يفص بزيَادة فوته على لحمل وَالصّبْر وَلينِ العطفي» وكؤثة أل عطقا من الْعرَيَ عبر 
صّجيح لِأَنَّ هَدَا ڌائڙ مَعَ التَعْلِيم, وَالْعَرِيُ أَقبَلُ للَآدَابٍ من الْعَجَمِىَ من اليل وكوْنُ أَحَدٍ يفول لا يُسْهِمْ بِالْحُلِيّة لِلْفْرسِ 
ون أن يَكُونَ ذگرة ما تقل عَنْ عمَرَ أله قصل حاب ايل الع َة عَلَى الْمُقَارفِ. 

وني سيرة ابن هشام: عدي أبو عْبَيْدَة قال: كب أَمِيرُ الْمُؤْمبينَ عْمَرُ بن الطاب - رضي الله عَنْهُ - إلى سَلْمَانَ بن رَبِيعَة 
هلي وهو رمي يمره أن يِل أمْحَاب الل الراب عَلَى أَصْحَاب الل الْمَُارفٍ في العَطَاء فَعَرَض الل قمر به 
عَمْرُو بْنُ مُعْدِي گرب فَقَالَ لَه سَلْمَانُ: فَرَسْكَ هَدًا مُفرف فَعَضِب عَمْرُو وَقال: هَجِينٌ عَرَفَ هَجيتا مفْلَهء فَوَنَب إِلَيْهِ قَيْسسَ: 
يَعْني ابن مكشوح فَتَوَعَدَهُ فََالَ عَمْرُو: 

وعدي كَانّك ذو رَُيْنٍ ... بأفْضْلٍ عِيشَة أو ذُو نواس 

وكَائِنَ گان قَبْلَكَ من نُعَيْم ... وَمْلْكِ تابث في النَّاسٍ رَاسِي 

قد عَهَدُهُ مِنْ عَهَدٍ عَادٍ ... عَظِيمٌ اهر الْبرُوتِ قَاسِي 

سی أَهْلَهُ بَادُوا وَأَمْسَى ... حول من أناس في اناس 


(قوْلَهُ وَمَنْ دحل اراخب فَارِسًا ففق فَرَسْهُ) آي هَلَكَ فَقَائَلَ راجلا (اسْتَحَقَ سَهْمَ الْفرْسَانِ. وَمَنْ دحل راجلا فَاشْترَى) في 
دار الَرْبٍ (فَرَسَا) فَقَائلَ فَارِسَا عَلَيْهِ (اسْتَحقَّ سَهُمَ راجل» وَجَوَابُ الشَافِعِيَ عَلَى عَكْسِدِ) 
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وَهَگدًا رَوَى ابن الْمُبارك عَنْ اي حنيفَة في اله لفضر الان أَنّهُ يَسْتَحِقٌ سَهُمَ الْفْرْسَانِ. 

واخاصل أَنَّ الْمُْعَبرَ عِنْدَنَا حَالَةُ لْمُجَاوَرَة وَعِنْدَمُ حَالَةُ القضاءِ ازب له أن السب هُو الْمَهْرُ وَالْقَِالُ فَيْعبر حال الشّخْصٍ 
عِنْدَهُ وَالْمُجَاوَرَةُ وَسِيلَةٌ إل السب كَاخْرُوج من الْبَيْتِء وَتَعْلِيق الأَخكام بالْقتال يَدُلَ عَلَى إِمْكَانٍ الْوْقُوفٍ عَلَيْه ولو تَعَذَّرَ أو 
تخ تعلق بشهود الْوَفْعَة؛ لاه أَفْرَبْ إلى الْقتال. 

وَلَنا أن الْمُجَاوََةَ نَفْسَهَا قتال لِأَنَهُ يَلْحَفُهُمْ الحَوْفْ با وَاخَالُ بَعْدَهَا حَالَةُ الذَوَام 


[فتح القدير] 

في الْقَصْلَيْنِ (وَهَكَذَا رَوَى ابْنْ الْمُبَارَكِ في الْمَصلٍ الان عَنْ أبي حَيفَة) أَيْ فيمَا إِذَا دَخَلَ راجلا فَاشْترَى فَرَسًا فَقَائَلَ عَلَيْهِ اَن لَه 
سَهُمَ فَارس وَظَاهِرٌ الْمَذْهَبِ الأول (واخاصل أن الْمُغْتَبْرَ عِنْدَنَا حَالَةُ الْمُجَاوَرَة) أي مُجَاوَرَةٍ الدب وَهُوَ الخد الْقَاصل ِبْنَ دار 
0 لخ 37 0 1 0 هَن 0-7 في و 5 کک 9 فتاه کک شغي 
الخزب إن وبي إل ا حال لازي عِنْدَ يك التاق ل َب 35 عِنْدَ لجار 

وَالدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُعْبرَ حال الْقتَالٍ تَعَلْقُ الأخكام به الرَّاجعة إلى اسْتَحْفَاقٍ الَْنيمَة اقا فيمَا إذا قاتل الصٌّ أو الْعبْدُ أو 
عبشا اهم يَسَْحفُونَ ارصح فَطهَرَ اغتباة سَرْعًا في حق الستحفَاقه العم وَأنهُ عبر مَُعَدَرٍ (ولَوْ تعَرَ أو تَعَسْرَ فِشْهُودٍ 
اوفع لاه اقرب إلى الْقِتَالِ) من الْمُجاوزة (وَلََا أن الْمُحَاورَةتَفْسَهَا من الْقِتالِ لام يَلْحفُهُمْ اف بها) والإعاظة (وَاخَالُ 
َعدَهَا حال بَقَاءِ الْقَِالِ) إلا أنه نَع الْقَِالٍ إل 


(499/5) 


ولا مُعْتبْرَ ناه وَلِأَنَّ الوْقُوفَ عَلَى حَقيفة الْقتَالٍ مُتَعَسَرَءِ وكذا عَلَى شُهود الوَفعَة لِأَنّ حال الْبِقَاءٍ الصّفَيْنِ فَتْقَامُ الْمُجَاوَرَةُ مَقَامَه؛ 
إِذْ هُوَ السَبَبْ الْمُفْضِي إِلَيْهِ ظَاهِرًا إا كان عَلَى قصب لقال فَيَُْيُ حال الشّخْص بِحَالَةِ الْمُجَاوَرَةِ فَارِسَا گا أو رَاجِلًا. 

وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا وَقاتل راجلا لِضِيقٍ الْمَكَانِ يَسْتَحِقُ سَهْمَ الْفْرْسَانِ بالاتقاق» وَلَوْ دَخَلَ فارسا ثم باع فَرَسَهُ أؤ وهب أو أَجُر أو 
وف طاهِر رو يَسْتَحقٌ د ا لان الإفقام على کا هذه 200118 7 عَلَى أنه ل يكْنْ مِن قَدِه بِالْمُجَاورَةِ الْقَِالُ 
فَارسًا. 

وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الفراغ 1 يَسْقُط سَهْمْ الفْرْسَانِء وَكَذَا إِذَا باع في حَالَةٍ اقتال عِنْدَ الْمَعْضٍ. وَالْأَصَحُ ئه يَسْقُطُ لِأَنَ ابيع بد يدل غل ۴ 


اَن غَرَضَهُ التَجَارَةُ فيه إلا أنه يَنْمَظِرُ عِرَّتَهُ 

[فتح القدير] 

الْمُجَاوَرَةٍ إلى دَرَاهِم وَسُلُوَكهُمْ فَهرًا بالْمََعَةِ لإمْلاكِهم وإ حَقِيقَةِ الْمُسَايَفَةِ (ولا مُعمَيرَ حال الدّوَام وَلِأَنَّ الْوقُوفَ عَلَى حَقِيقَةٍ 
اقتال مُتَعسَرٌ ودا عَلَى شْهُودٍ الوَفعَةٍ ِن حَالَ) شغْلٍ شَاغْلٍ لِكُلّ أَحَدٍ فَيَتَعَذُرُ عَلَى الإقام اسْتِعْلامُةُ بِنَفْسِه أ بشَهَادَةٍ الْعَدْلِ 
به به لكل فَرْدِ فسَقَطَ اغَتبَارةُ بخلافه في > حَقَ أَفْرَادٍ قَلِيلَة ة من الاس كقتال المي وَالْعَبِدِ فَأَدِيرَ في حَقَهمْ عَلَيْهِ ۾ دون سَائِرٍ الاس 
َيْقَامُ في حَقّ الكل السَبَبُْ فضي إل الال طَاجِرَ اده فيَُونُ هو الْمُِرَ في حَق الام : 

وما ما قبل في التَعذّرِ أن السَهَادَةَ من أَهلٍ اشكر لا تُفبَلُ هة فليس بصّحيح بل يجب قَبُوخَاءٍ لن الشَّاجِدَ عَلَى أَنَّ هدا 
قاتل فَارِسًا لا ڪُر بِدَلِكَ فعا لِنَفْسِهِ بل ضرا فَإنَهُ ُنْقِص سَهْمَ نَفْسِهٍ فَهُوَ يُلْزِمُ نَفْسَهُ اوا الصّرَن وَسَرِكتَهُ في أَضْلٍ الْمَغتَم 
لَبْسَتْ مُتَوَقَمَةَ عَلَى شَهَادَتهِ هذه؛ ا م o‏ اى o lu‏ 
وَالسَلَامُ - السَلْب لعَاتلٍ في ځتين؟ فَشَهِدَ أ لَه وَاحِلٌ فَأَعْطَاهُ ياه وَقَالَ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - «مَنْ فل تياد لَه 

بين ولا بَْنَهَ إلا اهل الْعَسْكرٍ من الْمُقَاتلَة خُْصُوصًا في غَرَوَانِهِ - عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالَلَامُ - (وَلَوْ دحل فَارِسًا وقاتل 7 5 
ا 
كان م سَهُمْ الْفرْسَانِ (وَلَو دحل فَارِسًا ثم باع فَرَسَهُ 1 وَهَبَهُ) وَسَلَمَهُ (أؤ اجره أ ركت قفي روَايَة لسن يستجق سَهُمَ 
رساب اغتبارًا لِلْمُجَاورَةِ وف اهر الْمَذْهَبٍ لا يَسْتَحِقُهُ لذن ادام عَلَى هذه التَصَفاتٍ يَدُل على أَنَهُ ا يَفْصِدْ بالْمُجَاورَِ) 
(وَلَو بَاعَهُ بَعْدَ الْقَراعْ من الْقعَالٍ لا يَسْقْطُ سَهْمُ الْفَارسِ) بالاتقاق (وگذا إذا بَاعَهُ حَالَةَ الْقَِالِ) لا يَسْقْطُ (عِنْدَ الْبَعْض) قَالَ 
الْمُصَبَفْ (الْأَصَحُ 31 يَسْقْط) لاه ظَهَرَ أنَّ قَصْدَهُ التَجَارَُ وَِعَا انكر حَالَةَ الْعرّة. وَعُورضَ بان تلك اخَالَةِ حَالَةُ الْمُخَاطَرَة 
بِالنَفْسِ فَلّمْ يكن الْبَيْعْ دللا عَلَى قَصْدٍ التجارة لان لك الخَالَةَ طَلَبْ النّفْسِ التَحَصّنَء فَبَيْعْهُ فيها ليل أنه عَنَّ لَه غَرَضّ الآنَ 
فیهء إا لِأَنَهُ وَجَدَهُ غَيْرَ مواق لھ فَرْعًا يَقْثُلَهُ لِعَدَم أَدَبه ۾ أو غير ذلك لاد الْعَادَةَ َيس هُوَ الع وَغَيْرِةُ م من الْعْقُودِ حَالَةَ 
الْقعَالٍ ليكون بَبْعْهُ إِذْ داك انْتظارًا اة الرَعَباتِ في الشَرَاءِ. 

َف الْمْحِيطِ: لَوْ جاور برس لا يَسْتطِيعْ اقتال عَلَيْهِ لِكبره أو صَعْفِهِ أو هُراله لا يَسْتَحِقُ سَهْمَ الْفُرْسَانِ وإ گان الْقَرَسُ مَريضًا 
فعلى الفْصِيلٍ الور في ولو جاو على قرس مفطوب أو نقعار أو سنتأجر م اشع امالك سهد الوفعة وجلا قي 
رِوَايَتَانِ: 
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(وَلَا يْسْهِمُ لِمَمْلُوكِ ولا امْرآةٍ ولا صي ولا ذِمَيَ وَلَكِنْ يَرْضَځ هم عَلَى حَسَب ما يَرَى الْمَامُ) لِمَا روي «أَنّهُ - عَلَْهِ الاه 
وَالسََامُ - گان لا يُسْهِمْ لِلنّسَاءِ وَالْصِّيانِ لبيد وَكَانَ يرصح ْ» وَلَمّا اسْتَعَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بِالْيَهُودٍ عَلَى 
الْيَهُودٍ 1 يُعْطِهِمْ شَيْئًا من الْعَِيمَة: يَعْني أنه 1 يُسْهِمْ لم ولأ الجهَادَ عِبَادَة وَالدّمَيْ ليس من أَهْلٍ العبادة. وَالصَّيُ وَالْمَرَ 
عَاجِرَانِ عله ودا 1 يَلْحَفْهُمَا فَرْضُهُ وَالْعَبْدُ لا يمكثة امول وَلَهُ مَنغه إل أنه يرضح كم تَرِيصًا عَلَى الْقعَالٍ مَعَ إِظْهَارٍ اطاط 


رتبتهي وَالْمْكَانَبُ مَنِلَة الْعَبْدِ لقيام الرّقِّ وَتَوَهُم عَجْرِهِ فَيَمْئَعْهُ الْمُوَل عَنْ الخُرُوج إلى الْقِعَالٍ 


[فتح القدير] 
في ِوَايَةٍ لَه سَهُمْ فارس» وَفِ ِوَايَة سَهُمْ م راجل. وَمْقَتَضَى گۇنە جَاوَرَ بِفْرَسِ لقصد الال عَلَيْه ه ترح م الأول ِل أَنْ يراد في أَجْرَاءٍ 
السَّبّب بِفَرَسِ ملوك وَهُوَ نوغ نه َو 0 يس يسارد ده المع وَغَيْيَهُ حم قَائَلَ عَلَيّْهكَانَ فَارِسًا 


(قَوْلَهُ ولا ينهم لِمَمْلُوكِ ولا اهْرأةٍ ولا صي ولا ذِمِيَ وکن يَرْضَحْ َمْ) اي يُعْطَوْنَ من گنير قن الرَضْحَةَ هي الإِغْطاء گذلك. 
والكذر السّهُم فَالرَضْحُ لا يَبْلْعْ السَهُمَ وَلَكِن ذُونَهُ (عَلَى حَسَبٍ ما يَرَى الْإِمَامُ) وَسَوَاءٌ قال الْعَبْدُ بإِذْنِ سَيّدِِ أو بِغَيْر إذْنهِ 
(وَالْمْكَانَبْ كَالْعَْدِ) لِمَا ذَكرَ في الكتاب. وَقَدْ اسْتَدَلَ الْمُصَبَفْ بان الي - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان لا يُسْهِمْ إ. 

أَخْرَجَ مُسْلِمْ: كنب نَْدَةُ بن عَامِرٍ الخَرُورِيُ إل ان عباس يَسْأَلَهُ عن الْعبْد وَالْمََة يحَضْرَانِ لْمَغْتَمَ هَل بُقْسَمْ لُمَا فكتب إِلَيْه: 
ن ليس ڪا سَيْء إلا أَنْ يُخدََا. وي آي ڌاؤد عن يريڌ بن هُرْمْرٌ: كتب تَجدَةُ الرُورِي إلى ابن عباس يَسْأَلَهُ عَنْ السا هَل كي 
يَشْهَدْنَ ازب مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -؟ قَالَ: أنا گتښت کاب ابن عَبّاس - رضي الله عَنْهُمَا - إلى جد قَد 
كُنّ يخْصْرْنَ ارب مَعَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَمَ -. إا أَنْ يُضْرَب فی سهم فاد وَقَدْ گان يَرْصَحْ طَنّ. وأَخْرَجَ أَبو 
ڌاؤد والڙمذِيٰ وَصَحَحَهُ عَنْ عُمَيْرٍ مَل آبي الم قَالَ: شَهذت حَبْيرَ مَعَ سَادَاقِ إلى أَنْ قَالَ: فَأَخبَرَ أن توك فأَمْرَ لي بِشَيْءٍ. 
وَأَمّا ما في أي ڌاؤد وَالنَسَائِيُ عَنْ جَدَّةٍ حشرّج بن زيادة اَم أيه «أَها خَرَجَتْ في غَرْوَةٍ حير سَادِسَةَ مث نوق فَبَلَعَ رَسُولُ الله 
- صَلَّى الله عله وَسَلّمَ = فَبَعَتَ اليا فجنتا رتا في وَجْههِ الَْصّب فَقَالَ: مَعَ مَنْ حَرَجْْنَ؟ وَبإِذْنِ مَنْ حَرَجْنَ) فَقُلْنَ: ي 
رَسُولَ الله حَرَجمَا نَغزِلُ الشّعْرَ وَنعِينُ في سَِيلٍ الله وَمَعنَا دوَاءْلِلْجَرْحى وول السَهَام وسقي السّويقَ» فَقَالَ: قُمْنَ حَقٌّ إذَا فح 
الله عَلَيْه وخر د لَنَا گما ل لِلرَجَال» وَبِهِ قَالَ الْأورَاعِيُ. وَقَالَ لَْطَابيُ: ِسْتَادُهُ صَّعِيفْ لا تَقُومُ به حجةٌ. وَذكْرَ غَيرْهُ أنه 
وقَالَ الطخاوئ: ا أَنّهُ - - عي الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ - اسْعَطَاب أَنْفْس أَهْل الْعَنيِمَةٍ. وَقَالَ غيرة: يُشبة أنه إا أَعطَامْنٌ من 
اخس الذي هو و 

هَدَاء وَبمْكِنْ ان يَكُونَ گن الشپيه في أَصْلٍ الْعَطَاءٍء وَأَرَادَتْ بِالسّهُم مَا خصّص به. وَالْمَعْىَ حَصّنَا بِشَيْءٍ كُمَا فَعَلَ الالء 
غا 1 يَبْلْغْ لاء الرَجَالَةِ مِنْهُمْ سَّهُمْ الرَجَالَةِ وَل الْمَارسِ سَهْمُ الْفُوسَانِء لِأَكُمْ أنْبَاعٌ أُصُولُ في التَبَعيّة حَيْتْ 1 يَفْرِضْ عَلَى أَحَدٍ 
مِنَهُمْ في عير افير العام في غَيْرٍ الصيَ» وَيَزِيدُ الذِمَىّ ی باه لَيْسَ اهلد أ لَهُ لگؤن اهاد عِبَادَةً وَلَنْسَ هُوَ من أَهْلها. 

ومن الأمور الاسْتِخْسَاتَ ة إظهار التََاوْتِ بين الْمَفْرُوض عَلَيْهمْ وَغَيِهِمْ وَالَبَع وَالَْصْلٍ بخلاف السُوقِيَ في الْعَسْكر وَالْمُسْتَأجرٍ 
خِدمَةٍِ الَْازِي إذَا قاتلا حَْتْ يَسْتَحِقَّانِ سَهْما كاملا. وَتَسْقُطْ حِصَْه رَمَنَ الْقعَالٍ من أَجْرَةٍ الأجير؛ لِأَّمَا من أَهل فَرْضِهِ فَلَمْ 
یکوت تَبَعَا في حَقّ اكم بل في افر وَتَخْوِ. ثم الوَضْحْ عِنْدَنَا من الَْمَةِ قبل إخراج امس وهو قول الشافِعِيَ - رجه اله 
- وَأَحْمَدَ في قَوْلٍ لَهُ وَهْوَ روَايَةٌ عن أَحْمَدَ من أَرْبَعَةَ الأمَاس. 

وي 


ر 
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م الْعبْدُ إا رضخ لَه إذَا قاتل لاه حل دْمَةِ الْمُول فَصَارَ كَالتَاجِرِء وَالْمَرْآَهُ يَرْضَحْ 6ا إِذَا كَانَث تُدَاوِي الجزْحى, وَتَقُومُ عَلَى 
الْمَرْضَّى لأا عَاجِرَةُ عَنْ حَقِيقَةِ الَِْالٍ فَيُقَامُ هذا النّوْعٌ من الْإَائة مَقَامَ لقتال لاف الْعبْدِ لاله قار عَلَى حَقِيقَة القتالِ 
وَالدّمَىُ 5 يَرْضَخ لَهُ إذا قاتل اقل لی الطريقء وَل يُقَاتِلَ اَن فيه مَنْمَعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ إلا أنه يُرَادُ عَلَى السَّهُم في الدَّلَالَةِ إذَا 
اث فيه مَنْفَعةٌ عَظِيمَةٌ وَلا يَْلُعُ به السّهُمَ إذَا قَائَلَ؛ لاله جهَادٌ وَالْأَوَلْ لَيْسَ من عَمَلِهِ ولا يُسَوِي بَْنَهُ وَبِبنَ الْمُسْلِمِ في حكم 
الجهاد. 

[فتح القدير] 

قول شافع - رجه اله -: من مس امس وَقَالَ مالك - رَحمَهُ اله -: من امس (ثم الْعَْدُ إن يُرْضَحْ له إذا قاتل) وكا 
الصوئ الي م يدرو على اقتال إذا رض المي قاو عليه قلا يام َير اال في حَقهمْ مقا جلاف الْمَزأة ف 
تُعْطى اقتال باذم أل الْسكر, وَإِنْ 1 اتل لأا عَاجرَةٌ عَنه قَأقيم هذه الْمنْفعَُ مِنْهَا مَقَامَُ وصكة أَمَاعَا لوت شُبْهَةٍ 
قال منهاء وَالْأَمَانُ يَْبْتُ بِالشُبْهَةِ اختيّاطًا فيه ولا برد إِعطَاءُ الدّمِيَ إا 1 يقال بل دَلَّ عَلَى الطريق لَِنَّ َلك لَيْسَ رَضْخًا 
یل گام اجره ودا يَْادُ على الهم إذا كان عَمَلُهُ ذلك تَِيدُ قيمع علي دفي ما إذا قائل لاله عمل الجهَادِ ولا يُسَؤَى في 
عَمَلٍ الْهَادٍ بن مَنْ يَصِحٌ مِنْهُ وَيُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَمَنْ لا يَفْبَلْهُ الله مِنْهُ ولا يُصَجَحْهُ لَه َلِدَلِكَ (لا يَبِلْعْ به السّهُمُ) كما ذكره 
الْمُصَيْفُ. قَالوا: وَالسَهُمْ مَرْفُوع اة أله الْمَفْعُولُ بلا وَاسِطَةٍ حَرْفٍ فَيَكُونُ هُوَ الاب عَنْ الْقَاعِلِ وَهَذَا عَلَى قول الأكئي 
اما من ييز إقَامَةَ الظَرْفٍ وَالْمَجْرُورٍ مَعَ جود الْمَفْغُولٍ فَيْجيرُ تَصْبَهُ ويون الاب لفط به. 

وَهَلْ يُسْتَعَانُ باڵگافر عِنْدَنَا إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ جَارَ وَهُوَ قول الشَافعِيَ - رَحْمَهُ الله - وان الْمُنْذٍِ وَجمَاعَةٌ لا يجَوْرُونَ لِك لِمَا 


في مُسْلم وَغَيْرِِ عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - «أَنُّ - عَلَيْهِ اماه وَالِسَلَامُ - حرج إلى بَذرِ فَلَحِقَهُ رَجْلْ من الْمُسْرِكن يُذگر 
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مِنهُ جُرَأَةْ وده فَقَالَ لَه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ -: تُؤْمِنْ بالل وَرَسُولِه؟ قَالَ لاء قَالَ: اْجغ فَأَنْ تَسْتَعينَ بمْشْرِكِ الْحَدِيتَ إلى 
أن قال له ي الْمَرّةٍ الالقة نعم قال انطلق» وَعَنْ حييب بن إِسَافٍ قال «أتيت أنا وجل من قؤمي رَسُولَ الله - صَلّى الل عل 
وَسَلّمَ - وهو يُرِيدُ غزواء فَقُلْت: يا رَسُولَ الله إن جي أن يَشْهَدَ قَْمْنَا مَشْهَدَا لا نَشْهَدُهُ مَعهُمْ فَفَالَ: أنْسْلِمَانِ؟ فَقُلنَا: لى 
فَقَالَ: إن لا تعن بِالْمُشْرِكِنَ قَالَ: فَأَسْلَمَْا وَسَهِدْئا مَعَهُ. قال: فَفَعَلْت رَجْلّا وَصَرَبَني صرب وَترَوخْت بِنْمَهُ بَعَْدَ ذَلِكَء فگائث 
تَقُولُ: لا عَدِمْت رجلا وَشَّحَكَ هَذَا الواح فَأَقُولُ: لا عَدِمْت رجلا عَجل أباك إلى الثَارِ» روه الحَاكمُ وَصَحَحَهُ. 

وَقَوْلُ الْمُصَنْفٍِ: «وَلَما اسْتَعَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بِاليَهُودٍ عَلَى الْيَهُودِ 1 يُعْطِهِمْ شَيْنَا من الْعَييمَةِ» : يَعْني 1 يُسْهم هم 
فيد مُعَارَضَةَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِء وَالْمَذَكُورُ في ذَلِكَ حَدِيتُ آي يُوسُّفَ - رَحْمَهُ الله -: ابرا اسن بن عْمَارَةَ عن الحكم عَنْ 
مِفْسَم عن ابن عباس قال «اسْتَعَانَ رَسُول الله - صلی الله عله وَسَلَمَ - بيهو فَبمْفَعَ فَرَضَحَ هم وَل ُسْهِمْ» وَلْكن تفرد به 
ابْنُ عْمَارَةَ وَهُوَ مُضَعَفٌ. 

واد الْوَاقدِيٌ إلى حيِصَةُ قَالَ: «وَحَرَج رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - بِعشَرَةٍ من يهود الْمَدِيئةِ عََا يم أهل حير وأْهَمَ 
َم كَسْهْمَانٍ الْمُسْلِمِينَء وَيُقَالُ أَحَدَاهُمْ و1 
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(وأَا ا مسن فَيقَسَمْ علَى ثلاثة أسهم: سَهمْ لِيعَامى وَسهِمْ لمان ومهم لانن الحريل يذحل فقراء ذوي الْقزق يهم 
للشو وَل يُدْفَعُ إلى غْنِيَائِهمْ) وَقَالَ الشَافعي: هم س اخس يَسْتَوي فيه عَنِبُهُمْ وقي ويُه و بَيْتَهُنْ للذگر مل حَظّ 
ره 4 ليلب دهن ع 

نين ويون لين هَاشِم وَبَن الْمُطْلِب دون غَيهِمْ 


وَأَسْنَدَ التَرْمَذِيُ إلى الزُهْرِيَ قَالَ: «أسْهم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - لِقَوْمِ م من الَْهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ وَهْوَ مُنْقَطِعٌ وني سَنَدِهِ ضَّعْفٌ 
مَعَ اَن يخ بْنَ الْقَطَّانِ كَانَ لا يَرَى مَرَاسِيلَ الزَهْرِيَ وَقَعَادَةٌ شَيْنَا وَيَقُولُ: هي رة الزبح» وَل شك اَن هَذِهِ لا تُقَاومُ أَحَادِيتٌ 
المع في الْقْوةِ َكيف تُعَارِضهًا. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رح الله -: «رَدُ - صَلَّى الله عليه وسَلَّ - الْمُشْرِكَ وَالْمُشْرِكِينَ گان في 
ِصَفْوَانَ بن أَميّه وَهُوَ مُشْرِكَ» , فَالرَهُ إِنْ گان راع ان و را الْمُسْلِم الْمَعَْ يَافُهُ فَلَيِسَ 
واج مِنْ الْحَدِيئيْنٍ مالفا لحر وَإِنْ كَانَ لجل أنه مشر ك فَقَدْ نَسَحَهُ ما بَعْدَهُ ولا بَأْسَ أَنْ يُسْمَعَانَ بالْمُشْرِكِينَ عَلَى قعَالٍ 
الْمُشْرِكِينَ إِذَا خَرَجُوا طعا وَيَرْضَحْ لم ولا ينهم َم ولا يكُون كم ري مهي و يَْيْتْ عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَمَ - 
نه أَسْهَمَ هم وَلَعَلَ رده من رَدُ في عزوة بذرِ رَجاءَ أن يُسْلِمَ 


(فَوْلُهُ وَأَمَا اخمُس) اَي الَذِينَ تَقَدَمَ نه رجه أ ولا قب قَيْقَسمُ عَلَى ثلاثة أَسْهُم سَهْمْ ِليََامَى وَسَهُمْ لِلمَسَاكِنِ وَسَهُمْ لابن السَِيلٍ 
يذځل فُقَراءُ وي الْقُرْقَ بم وَبُقَدَمُونَ) عَلَى عَبْرِهِمْ لان عَبهُمْ من الُْقرَاءٍ يَتَمَكُنُونَ من أَخْذٍ الصَّدَقَاتِ, وَدَوُو ازى لا ل 
نم هَذَا راي الكرْخِيَ» وَسَيأني أي الطّحَاوِيٍ أنه يذل فُقَرَءُ الََْامَى مِن دوي الْقرْقَ في سَهُم الْيَامَى الْمَذَكُورِينَ دُونَ 
غنيائهم. وَالْيتِيمُ صَغِيرٌ لا اًب لَه وَالْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ في سَهْم الْمَسَاكِينء وَفْفَراءُ اَبتاءِ اسيل مِنْ ذَوِي الْقُرْقَ في أَبْنَاءٍ السَّييل. 
إن قيل: فلا فاده جيتبذٍ في ذكر اسم الْيتِيم حَبْتْ گان اسْتِحَْافَهُ بالقفر وَالْمَسْكتة لا بالْبُنْم. أجيبْ بأد فَائِدَتَهُ دَفْع تَوَهُم أن 
اليم لا يَسْمَحقُ من الَْمَةٍ سينا أن انِخقاقها بها ايم صَغِرٌ قلا نكجفهاء وغل ما در في التَأوبلَاتٍ لِلشّيْخْ أبي 
منصور: لما گان فُقَرَاءُ ذُوِي الْقْقَ يَسْتَحِقُونَ باقر قلا فاده في ذكْرهِم في القْرْآنِ. أَجَاب بان أَفْهَامَ بَعْضٍ الاس قَدْ فضي 
إلى الْمَقِيرٍ مِنْهُمْ لا يَسْتَحِقُ لِأَنّهُ مِنْ قَبِيلٍ الصّدَقَةِ ولا نحل هَم. 

وي التُحْفَةِ: هذه اللات مَصَارِفَ, امن عِنْدَنَا لا عَلَى سيل الاسْتِحْفَاقٍِ حَىّ لَوْ صرف إل صِنْفٍ وَاجدِ مِنْهُمْ جار كُمَا في 
الصَّدَقَاتِ (وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لِدَوِي الْقْرقَ حمس الخُمْسٍ يَسْتَوي فيه عَبيْهُمْ وَفَقِيرهُخ) وَبقَوْلِ الشَافعِيَ قال أَحمَدُ. 

وَعِنْدَ مَالِكِ: الْأَمْرُ مُفَوَضّ إلى أي الإمام إن شَاءَ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَغْطَى بَعْضَهُمْ دون بَعْض وَإِنْ شَاءَ أَغطى غَيَْهُمْ إن گان 
مر غيزهم أَهَمّ من أفرم (وَيْقَسَمْ بَيْنَهُمْ لِلذَّكرٍ مل حَظ الْأَنَْييٍ وَيَكُونُ لني هَاشِم وبي الْمُطَِّب دون غَبْرِهمْ) من الْقََابتِ 
ون ُوَافِقُهُ على أن الَْرَابَدَالُْرَادَةَ هتا تحص بي هاشم وبني الْمُطَّدَلِبٍء فَالخَْافٌ في دُخُولٍ الْقَيَ من ذَوِي الْقُرْقَ وَعَدمه. وَقَالَ 
لمرن وَالتَرِيُ: يَسْتَوي فيه الگ 
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لفؤله تعَالى ولي الْقُرْق) e‏ 1 من عير فصل الْعَنيَ وَالْمَِير. 

وَلَنا أن اللَمَاءَ الْأَرْبَعَةَ الَاشدينَ فَسَمُوهُ عَلَى ثَلَانَةِ E‏ عَلَى و مَا قُلَْاهُ وكَى بم فذوَةً. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلامُ - 
«يَا مَعْشَرٌ بني هاشم إِنَّ الله َعَالَ گر لَكُمْ غُسَالَةَ الاس وَأَوْسَاحَهُمْ وَعَوَضَكُمْ مِنْهَا مس الخُمُس» وَالْعِوَضُ إِنا يَقْبْتُ في حَقّ 
مَنْ يت في حَقَه الْمعَوَضُ وَهُمْ الفقَرَاُ. 

[فتح القدير] 

وَالأنتى, وَيَدْقَعُ فاضي الثاني وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ النّصّ (لَهُ طاق فَوْله تَعَالى [وَلِذِي الْقُرْقَ] [الأنفال: 41] بلا فَصْلٍ بين 
اَي والفقر) وَلِأَنَّ الحَكُم الْمُعَ ق بِوَضصْفٍ يُوجِبْ أَنَّ مَبْدَاً الاشْيفَاقٍ عِلَةٌ أ له ولا َفصِيل فا لاف الْيتاتى وإ يَشْترِطُونَ فيهخ 
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الْمَفرَ مَعَ حمق الإطلاقِ مولت وَذَلِكَ لِأَنَّ اشم اليم يُشْعِرُ بِالَاجَةِ فَكَانَ مَُيدَا مع ياء بخلافٍ ذوي الْقُرْق م لا نتفي 
مُتَاسَبَتَهَا بالفق؛ أله لا يَبْعْدُ كَوْنُ قَرَاَةِ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم - وجب اسْتِحْفَاقَ هَذِهِ الْكرامَة (ولَنَا أنَّ اْلَقَاءَ 
الرَاشِدِينَ قَسَمُوهُ عَلَى اة اسهم عَلَى تو ما فنا وگقى بم فُذوَةً) ثم إِنَهُ 1 يكز عَلَيْهمْ ذَلِكَ أحذ مَعَ عِلْم جبيع الصَّحَابَةٍ 
َلك وَتََافْرهِمْ فكَانَ إِجْماعَاء إذ لا يط بم خلاف رَسُولٍ الله - صلی الله عله وسَلمَ -» وَالْكَلامُ في ناته فَرَوَى أَبُو يُوسْفَ 
عَنْ الْكَلِيَ عَنْ أي صَالِح عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أن «الحْمْس كان يُقَسَمْ عَلَى عَهَدِهٍ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - 
عَلَى خَمْسَةٍ أَسْهُم: لله وَالرَسُولٍ سَهُم وَلِذِي الْقُزِقَ سَهْمْ وَلِْيَتَامَى سَهُم وَلِلْمَسَاكينٍ سَهُم ولان اسيل سَهُمْ» . 

م قَسّمَ أو بكر وَعْمَرُ وَعْفْمَانُ وَعَلِينٌ - رضي الله َعالَ عَنْهُمْ - عَلَى اة أَسْهُم: سَهْمْ لِليَكَامَى وَسَهُمْ لِلْمَسَاكِينِء وَسَهُمْ لابنِ 
السبيل. وروی الطّحَاوِيُ عَنْ مد بن خْرَةَ عن يُوسُفَ بن عدي عن عبد الله بن الْمُبَاَكِ عن محمد بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سات أب 
جَغقر: غي محمد بْنَ عَلِيَ فَقُلْت: ارت عَلِيَ بنَ أي طالب - رضي الله عَنْهُ - حَيْتْ ولي العراق وَمَا ولي من أَمْرٍ الاس كَيْفَ 
صَنَع في سَهُم ذَوي الْقُْق؟ قَالَ: سَلَكَ به واه سَبِيلَ أي بكر وَعْمَنَ فَقلْت: ويف انعم تقُونُونَ ما تَقُولُوَ؟ فَالَ: اَم واه ما 
گان هله يَصْدُرُونَ إلا عَنْ راپ قُلْت: فما مَتعَة؟ قَالَّ: كر وله أن يدعي عليه لاف سبرة أي بكر وَعْمَرَ الَْهَى. وكوْن 
لخُلَقَاءِ فَعَلُوا ذلك 1 يُتَلَفْ فيه وَبِهِ تصځ روَايَةُ أي يُوسُفَ عَنْ الكل فان الكل مُصَعْفْ عن أَهْلٍ الحديث إلا أنه وَاقَقَ 
التاسَ. 1 

غا الشَّافِعِْ يَقُولُ: ١‏ إجماع بال آهل الي وين قبت بت هذا ی إغا فعله لطهور ا 
ن الف اجْتَهَادُهُ اجْبَهَادَهُمَاء وَقَدْ 7 نه خَالََهُمَا في أَشْيَاءَ 1 تُوَافِقَ رأَيَهُ كبَيْع مهات الْأَوْلادٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ فَحِينَ وَافَمَهُمَا 
عَلِمْنَا أنه رجَعَ م إِلّ رَأَيِهِمَا إن گان تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ گان يَرَى خلاقة. 1 

وهلا يَدَِْ تا اد بو شامع ڪن آي تفر محمد بن علي قال: گان َأَيْ علي في امس ري أَهْلٍ َيه ولك كرة أن 
الف ابا بكر وَعْمَرَ قال: ولا إِجْمَاعَ بدُونٍ أَهل الَْيْتِ لِأَنَا مع أن وله گا تقِيّةَ من أن يُنْسَب إِلَيِْ خلافُهُماء وَكيْفَ وَفيه مَنْْ 
الْمُسْتَحَقَّينَ من حَقَهمْ في اعتقادِه فَلَمْ يکن مَنعْهُ إلا ِرجُوعِهِ وَظْهُورٍ الدَلِيلٍ لَه وكا مَا روي عَنْ ابْنِ عباس مِن أنه گان يَرَى 
ذَلِكَ مولا عَلَى أَنَّهُكَانَ في الأول گذَلك م جع وَلَيِنْ 1 يكن رَجَعَ فَالْأَخْلْ بِقَوْلِ الرَاشِدِينَ مَعَ افترانه بِعَدَم التكر مِنْ أَحَدٍ 
أَوْلَ. 

إِنْ قيل: لَوْ صح ما كرتم 1 يكن سهم مُنتڪق لِذَوِي الْقْرْق صا لان ا لاء 1 يُْطُوهُمْ وهو الق وهو مالف لِلكِتَابٍ 
وَلِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - لِأَنّهُ أَعْطَاهُمْ بلا شُبْهَة. 
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اليئ - عَلَيْهِ الصا وَالسََامُ - أَعْطَاهُمْ لِلنْصْرَة؛ ألا ترى أنه - عَلَيِْ الصّلاةُوَالسَلَامُ - عَلَل فَقَالَ: «إنُْ لن يراوا معي 
هَكَدًا في الْجاهِلِيّة والإسلام وَسَبَّكَ بَِنَ أَصابعِه» دل عَلَى أن الْمُرَادَ من النَصْرٍ فرب النْصِرَةِ لا فرب القرابة. 

[فتح القدير] 

أَجَاب عَلََى قَوْلٍ الكرْخيَ أَنَّ الدَّلِيلَ دال عَلَى أن السَّهُمَ لمق مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالِسَلَامُ - «يا مَعْشَرَ بني هَاشم» 
الْحَدِيت, وهو بمَدَا اللَفظ غريب وَتَقَدَمَ في الرّكاة. 

وَأَسْتَدَ الطبراي في مُعْجَمِهِ: حَدَثَنَا مُعَاذْْنُ لمق حَدَنَنَا مسد حَدَتَنَا مُعْمَمِرُ بن سُلَيْمَانَ وَسَاقَ الست إلى ابْن عَّاسِ قَالَ: 
يعن تون أن ا انْطَلِقَا إل عَبَكُمَا لَعلّهُ يَسْتَعِينُ بَكُمَا عَلَى 
صَدَقَاتِء فَأتَا الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَأَخْبرَاهُبحَاجَتِهمَاء فَقَالَ كما «لا حل لهل الَْبْتِ مِنْ الصَدَقَاتِ شَيْءْ ولا 
غُسَالَةُ ادي إِنَّ لَكُمْ في حمس امس ما يُغنِكُمْ وَيَكْفِيكُم» وَرَوَاهُ ان اي حاتم في تَفْسِيرِه: حَدَتَنَا اي حَدَّتََا إِبْرَاهِيمُ بْنْ 
يُغنِيكُمْ» وهو إِستاڈ حَسَنُ وَلَفْظُ العوض إِنَا وَفَعَ في عِبَارَِ بض التَبِعِينَ ثم في گؤن الْعوَضٍ تا يبت في حَقّ مَنْ يَقْبْتُ في 
حَقَهِ الْمُعَوَضْ مَُوعٌ م هَذَا يفضي أَنَّ الْمُرَادَ بقؤله تَعَالَ [وَلِذِي الْقُرْقَ] [الأنفال: 41] فُقَرَاءُ دوي الْقُرِقَء فَيَقْمَضِي اعتِقَادَ 
اسْتِحْفاقٍِ ففرا نهم أؤ كوكم مَصارف مُسْتَمرًا وَيُتَافِيهِ اعْتِقَادُ حَقِيقَةِ مع الفا الرَاشْدِينَ ع إِيَاهُمْ مُطَلَقَا > كُمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا رَوَيْنا 
َم ا يُعْطُوا ذَوِي الْقرْقَ شَيْنَا مِنْ غَيْرٍ اسيفتاء فُقَرائِهِمْ وَكذًا يتافيه إعْطَاؤَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - الْأَغْبيَاءَ مِنْهُمْ كما 

روي «أَنّهُ أغطّى الْعَبّاسَ وكَانَ لَه عِشْرُونَ عَبْدَا يَكَجِرُونَ» . 

وقول الْمُصّنَفٍ (وَالبيْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمْ لِلنْصْرَةِ إ) يَدْفَعْ هذا السُوَالَ الاي» لكن يُوجبْ عَلَيْهِ الْمَْاقَصَةَ 
مَعَ مَا قَبْلَهُ لن الخاصل جِيتَئِذٍ 
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ت 


- لتاس قات کیت على لقا أطوم وکو جلاف ا تك ءا عنم مم 1 غطوفم بل خصزواالِسَة في الثلاقة. 
وَيُعَكُرُ مَا سَيرويه في تصجيح قول الگزْخي أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَعْطَى الْفْقَرَاءَ منْهُمْ سَهْمَا مَعَ أنه 1 بُغرف إِغْطَاءُ عُمَرَ 
د اقفر تزويء بل المزويي في ذلك ما في أي داؤد عن سهد ن الُسيي: حَدََّنَا جب بن مُطعم «أَنَّ رَسُولَ الله - صلی الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1 يُقَيَمْ لي عند شس ولا لي تَؤفَلٍ من اخس شَبْئَاكمَا قسَمَ لبي هاشم وبي الْمُطلِب» قَالَ: واد بُو بكر 


قم امس تخو قشم رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. عر انه َك كن يُعْطِي فزت رَسُولٍ الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - 
گمَا گان يُعْطِيهم ائ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وَكَانَ عْمَرُ يُعْطِيهمْ وَمَنْ گان بَعْدَهُ منه. وأَخْرَج أَبُو داؤد أَنْضًا عَنْ عَبْدِ 
الرَحْمَنِ بن أبي لَبْلَى سمغت «عَلِيًا قال: اجتمغت أا وَالْعيّاسْ وَفَاطِمَةُ وََيْدُ بن حار عند الب - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - فَقُلْت: 
َا رَسُولَ الله إن رَأَيْت أَنْ تُوَلِيني حََنَا من هَدَا امس في كتَاب الله أَقْسِمُهُ حَياتك كي لا بازع اح بَعْدَكَ فَافْعَلْ قال: فَفَعَلَ 
ذَلِكَ فَمَسَمْته حَياة سول الله - صلی الله عََيْه وَسَلّمَ - ثم ولاية أبي بَكْرٍ حم كَانَ اجر سق ب يني عر أ قال گي فَعَزَلَ 
حَمَّنَا م أَرْسَلُّ ئي فَقُلَت: با العام غئى وَبِالْمْسْلِمِينَ إلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدْدُْ عَلَيْهِو فَرَدَهُ م 1 يدغن لَه أَحَدٌ بَعْدَ عُمَر فَلَقيت 
الاس بَعْدَمَا حرجت من عِنْدِ عُمَرَ فَمَالَ: يا عَلِنُ حَرَمْتَنَا الْعَدَاةَ شَيْنَا لا يَرِدُ عَلَيْنَا وگن رَجُلا داهيا» فَهَذَا لَبْسَ فيه تَقْييدُ 
الإِعْطَاءٍ بفقر ر المُغْطّى مِنْهُمْ وََيْفَ اعباس گان من يُعْطِي و صف بِالْفَفْرِ م مَعَ أن الحافظ الْمُنْذِرِيَ صَعَفَ هَذَا فَقَالَ: وني 
حَدِيثِ جْبَيرٍ بْنِ مُطعم أَنَّ ابا بكر 1 يُقَسَمْ م لوي الْفْرْقَ وَف حډِيثِ عَلِيَ أَنّهُ قَسَمَ َم وَحَډيٹ جير صحِيحٌ, وَحَډيٹ عَلِنَ لا 
يَصِحٌ انتَهَى. 

وََّذِي يجب أن يُعَوَلَ عَلَْه عَلَى اعْبقَادِه أن الرَاشِدِينَ 1 يُعْطُوا ذَوِي الْقُرقَ بَيَانَ مَصْرِفٍ لا استحقاق عَلَى ما هُوَ الْمَذْهَبْ وَل 
1 كز هم مَنعْهُمْ بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ -. وَذَلِكَ أَنَّ دوي الْقُرْق وَِنْ فيّذت بِالنْصِرَةِ الْمُوَاِةِ في الجاهليّة فم بَقَوا 
َعْدَهُ - عليه الملا السام - فَكَانَ ييب أَنْ يُعْطُوهُمْ فَلَمَا ل يُعْطُوهُمْ گان الْمرَادْ بيان اَم مَصَارِفٌ: أي أَنَّكُلّا مِنْ 
لْمَذْكُورِينَ مَصْرِفٌ حم جَارَ الاقْتِصّارُ عَلَى صِنْفٍ واج گان يُعْطِيَ تام الحْمْسٍ لِأَبْنَاءٍ السبيل وَأَنْ يُعْطِيَ نامه لليَعَامَى كما 
ذَكَرْنَا من النَحْفَة فَجَارَّ للرّاشدين اَن يَصْرِفُوهُ لل غَيْرهِم خُصُوصًا وقد َأَؤِهُمْ أَغْنِيَاءِ مُتَمَوَلِينَ إذ داك وَرَأَوَا صَرْقَهُ إلى غَيْهِمْ 
أنْقَع. وَنَقُولُ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّ الفقير مِنْهُمْ مَصْرِفٌ يَنْبَغِي أن بُ بْقَدَمَ عَلَى الْقُقَرَاءِ كَمَا قَدَمْنَاهء وَيُدْفَعْ قل الطَحَاوي: اكم مون 
أن فيه مَغتى الصَّدَفَةٍ بنع گؤنِ اخس گذلك بل هو مال الله لان هَادَ حَمُهُ أَضَافَهُ لبهم لا حق لتا رمتا أَذَاؤُهُ طَاعَةَ لَه 
لِيَصِيرَ وَسَحَاء يدل عَلَى بُطلانه أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - صَرَفَهُ للحُمْ في حياته» فَلَوْ كَانَ فيه مَعْىَ الصَّدَقَةٍ 1 يَهعَل» لكنْ 
يُشْكِلْ عَلَى هَذَا اَن مُفَضَاهُ كَوْنُ لقي من ذوي الْقُّْىَ مَصْرِقًا غَيْرَ اَن الخلَمَاءَ 1 يُعْطُوهُمْ اخْبيارا مِنْهُمْ لهم في اصرف 
وَالْمَذْهَبُ خلافة؛ لِأَنَهُ لو گان الْعَيْ مَضْرِفًا ص صح الصف إلَبْه وَأَجْرَاَء لان الْمَصْرِفَ من حَيْتْ إِذَا صرف ِلَبْهِ سقط الْوَاجِبُ به 
وَلَبْسَ غت دوي الْقْرْق عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ. 

هَذَا وَأمَا أنه يَحُونُ لني هاشم وني الْمُطَِّبٍ دون غَهِمْ لان كَوْهُمْ مَصَارِفَ كان لِلنْصْرَةٍ فما في أبي دَاوْد وَغَيهِ بِسَئَدِهِ إلى سَعِيدٍ 
ارق في بني اشم وبي الطب وتر 
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قال (فَأَمَا ذِكْرُ الله تعَالَ في امس فال لافتتاح الگلام تبڑگ باه وَسَهُمْ الب - عَلَيْهِ الصَلَاةٌ السام - سَقَطّ ته كُمَا 
سقط الصّفِئ) لاله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - گان يَسْتَحِفْهُ برسَالَتِهِ ولا رَسُولَ بَعْدَهُ الصف شَيْءْ كان - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
والسلام - يَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ من العَبيمَة مِثْلَ وزع أو سَيْفٍ أو جارية. 


[فتح القدير] 

بني تَوفلٍ وَبَني عَبْدٍ مس فَالْطَلَفْت أنا وَعْْمَانُ بن عَفَانَ - رضي الله عن - حَقٌ ايتا رَسُولَ الله - صلی الله عله وَسَلَم - 
قُلنَا: يا رَسُول الله موْلاء بو هَاشِم لا نكر فَطْلَهُمْ وضع الَذِي وَصَعَك اله فبهم فما بل إخواننا ي المُطَلب أَعْطبتهُمْ 
ركنا وَََابُِا واجدة؟ فَقَالَ - عَلَيِْ الاه والسلام -: إن وينو اْمُطَلِبٍ لا تَفْرقُ في جَاِلِيةِ ولا إشلام, ونا كن وَهُمْ 
شَيْءٌ وَاجِدٌء وَسَبَكَ بَبْنَ أَصَابِعه» أَشَارَ بدا إلى نُصْرَِمْ إِيَاهُ نْصْرَةَ الْمُوَانَسَةِ وَالْمُوَافَفَةِ في الجَاهلِيّة فَإِنهُ لَيْسَ إِذَا داك نَصْرّ قال 
فهو يُشِيرُ إلى دحوم مَعَهُ في الشّعْبٍ جين تَعَاقَدَتْ فُرَيْشَ عَلَى هِجْرَانِ بني هاشم وَأَنْ لا يُبَايعُوهُمْ ولا يُتَاكِحُوهُمْء وَالْقِصّهُ في 
البتيرة شهيرة. 

وَعَنْ هَذَا اسْتَحَقَّتْ دارهم مَعَ َع لا يَتنّى مِنْهُمْ قِتَالُ. وَشَرْحُ قله قَرَابَعْنَا وَاجِدَةٌ: أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السلا - مُحَمَدُ بْنُ 
عَبْدِ اله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ بْنِ هاشم بْنِ عَبْدِ ماف وَهَذَا الد غي عَبْدَ ماف لَه الاد هَاشِم الَّذِي من َيه الب - صَلّى اله 
عليه وسَلّمَ - وَالْمُطَلِبُ وَتَوْفلَ وَعَبْدُ س فكانَ قَرَابَةُ كل من تقل وبني عَبْدٍ مس وَالْمُطَلِبٍ مِنْهُ - عليه الصا وَالسَلَامُ - 
واجدَة فَمُفْمصّى اسْتِحْقَاقٍ دوي الْقرِق أَنْ يَسْتَحِقَ الكل عَلَى قَوْلٍ الشَافعِيَ أ يَكُونَ فُقَراءُ الْكُلِ مَصَارِفَ على قؤلتد فب - 
عليه الصلاة ولام - أن لاد لقاب الي تح ينها يك اص اسايق ومنغ الزاضدين كم يس ينا على عِلْمهم دم 
الاشیخقاق بل ِم ارف وروا عبرم اول مِنْهُمْ عَلَى ما ذكزنا (قؤۂ فاا گر ال تال ) لما قرع من بيان ذَوِي افر 
شرع ين ڪال سهم اله وسَهُم الول فَدَكرَ ان سَهْمَهُ وَسَهْم رَسوله وَاحدَء وله يْسَ الْمُرَادُ من فَوْله تعالى فاد لل سه 
وَللرّسُولِ] [الأنفال: 41] وَلِكَذَا وا أَنَّ لَهُ سَبْحَاتة سَهُمَا كما لكل من الأصتافِ سَهُمْ بَلْ ذِكر الله تَعَالى في افتتاح الكلام 
تبر به بذِكر اه تَعَالى قن لله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ] السك 1] فَسَهْمْ الله تال وَرَسُولِه 0 وَقَالَ أبو 
لعَالية: سهم الله تبث يُصْرَفُ إلى بتاءِ بيه الگغبة إن كانت قريب وله فال مْجد كل بَلْدَةٍ تبت فيها الْحُمُس. وَدَفَعَهُ بان 
السّلَفَ فَمسَرُوهُ چا ذگر. فَإِنَّ هَدًا التَفْسِيرَ روي عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنهُ -. 

رَوَاهُ الطَبرَايُ في تَفْسِيرِ عن أبي كُرَيْبٌ: حَدَنَنَا مد بن يُونْسَء حَدَنَنا ا شِهَابٍ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ قشل عَنْ الاك عَنْ ابن 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا - أنه قَرَا (وَاعْلَمُوا اما غَِمْكُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لله حْمْسَه] [الأنفال: 41] م قَالَ: فان لله حْمْسَهُ مفتاځ 
اكلام لله مَا في السّمَاوَاتِ وما في الأَرْض] [النساء: 131] وكا رَوَى الاك عَنْ الحَسَن ب مُحَمّدِ بْنِ عَلِنَ بن الِيفَة فيه 
َالَّ: هَدَا مفتاځ كلام الله الدُّنيَا وَاْآخِرَهُ وَني غَيْرٍ حدِيثِ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنّْهُمَا - «كانَ رَسُول اللَّهمِ - صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا بَعَتَ سَريَة فَعَمُوا ُن الْعَيمَةٍ فَصَرَفَ ذَلِكَ امس في حَمْسَةٍ» , فَعَلَى قَوْلٍ هَذَا الْقَائْلٍ تَكُونُ في س (قَولَهُ 
وَسَهُمُ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَقَط يمت كُمَا سَقَط الصّفِئْ؛ لَه - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - گان يَسْتَحِقُهُ رسَالَتهِ ولا 
َسُولَ بعد وَالصّفِيُ شَيْء كان يَصْطَفِيه لِنَفْسِهِ من الْعَمَةِ مل زع أو سي أؤ جارية) قَبْلَ الْقِسْمَةِ وإخراج الحْمْسٍ كما 
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قال الشَافعِيٌ: يُصْرَفْ سَهُمْ الرَسُولٍ إلى الخليقة واج َي ما فداه (وسَهُمْ ذوِي الفری كانوا يَسَْحِقُونهُ في زمَنِ الي - 
صَلَى الله علب وَسَلَمَ - بلتُصْرَة) لما رويتا. 


قَالَ (وَبَعْدُ بِالْمَفْر) قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيفُ عَصَمَهُ اللّهُ: هَذَا الَذِي ذَكْرَهُ قَوْلُ الكزخي. 

وَقَالَ الطَّحَاوِيٌ: سَهُمْ الْمَقيرِ منْهُمْ سَاقط أَيْضً لما رونا من الإجماع» ولأ فيه مَعْىَ الصّدَقَةِ نَظَرًا إلى الْمَصْرفٍ فَيُحَرّمُهُ كما 
حَرَّمَ الْعمَالَةً. 

وَجْهُ الأول 


[فتح القدير] 

ذا الْمَمَارٍ وَهْوَ سَيْفُ مُنبّهِ بن اجاح جين اتی به عَلِيُ - رضي الله عَنْهُ - بَعْدَ أَنْ قل مُنَبّهَا َم دَفَعَُ لبه وَكُمَا اصْطفّى صَفِية 
شت حْميَ بن أحطب من عَبِيمَةٍ حَيْير. اه أو داؤد في ستيه عن عَائَِةَوَالاكمْ وَصَحَحَةُ (وقَالَ الشَافِعِيْ - رجه الله -: 
يُصْرَفُ سه الرَسُولِ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - إلى الخلِيقَِ) لاله نا ان يَسْتَحِفَهُ بِِمَامَِهِ لا برسَالَه. قال الْمُصَبْفْ (وَالخحْجَةُ 
عليه ما قَدَمْنَاهُ) أي من أن الخُلَقَاءَ الرَاشِدِينَ إا قَسَّمُوا امس عَلَى ثَلَاثَة فَلَوْ گان كما كر لَقَسَمُوهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَرَفَعُوا سَهْمَهُ 
ِأنفْسِهِم و يُنْقَلُ ذَلِكَ عن أَحَدِ وَأَيْضًَا فهو حكُم علق مشق وَهُوَ الرَسُولُ فيكو مَبْدَأُ الاشْفَاقٍ عِلّةَ وَهُوَ الرَسَالَهُث 

اما قول الْمُصَبْفٍ وَسَهُمْ دوي الْقُرْق ل فَقَدْ تقَدّمَ ما يعني فيه. وَفَْلُُ (كانوا يَسْتَحِقُوتَهُ في رَمَنِ الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- بِالْصْرّةٍ لِمَا رَوَيْنَا) يَعْني مَا تَقَدّمَ من حَدِيثِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم (وَبَعْدَهُ بالْقفْرِ) لا مى صَعْفْهُ قن قؤله على ولي الْقُزقَ) 
[الأنفال: 41] إما أَنْ يُرَادَ به الْرْق الْمُخْتَصّةُ ِلك الْمُرَافَفَةِ في الضّيق وَالْمُوَانَسَةٍ فيه فَتَكُونُ الْمَصَارِفٌ مُطَلَقا في ايا وَبَعْدَ 
الْمَمَاتِء وما الْفُقََاءُ مِنْهُمْ فَهُمْ الْمَصَارِفٌ كَذَلِكَ: أَيْ في حَيَاتِه وَبَعْدَ ات فَلَيْسَ الْوَجْهُ فيه إل ما قَدَمَاهُ من أنه أربدَ أَنَّ 
الْقَابَةَ النَاصِرَةَ مَصارف كَمَيْرِهِم, غير أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَعْطَاهُمْ بارا لِأَحَدٍ الخَائزِينَ لَه لا أ الصّرْف إِلَيْهِمْ گان 
واا عل ما آنه جود أن يفص 
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وَقِيلَ هُوَ الْأَصّحُ مَا روي أذ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَعْطّى الْفُقَرَاءَ مِنْهُم وَالْإِجْمَاعْ الْعَقَدَ عَلَى سُقُوطٍ حَقَ الْأَعْبيَاءِ أ 
فُقََاؤُهُمْ فَيَدْخُلُونَ في الْأَصْنَافٍ الثَلانة. 


(وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوْ الِإنْنَانِ دَارَ الَرب مُغيريْنِ بغار إِذْنِ الْإمَام فَأَحَذُوا سَيْنَا 1 يحَمّسنْ) لِأَنَّ الَْييمَةَ هُوَ الْمَأْخُودُ فَهْرَا وَعَلَبَةَ لا 
اخيلاس وسَرقة اَن وَطِيفها وأؤ حل اواج أؤ الانتانٍ يذ الإمام قفيه ايان اموز أنه حكن لاله لما أن ك 
الإمَامُ ققذ الَْْمَ نُِرَعهُمْ بالإمداد فَصَارَ كالْمَئعةٍ (قَِنْ دَحَلَتْ حمَاعَةَ لا ممَعَةُ فأَحَدُوا سيا مَس وإِنْ 1 اون م الْإمَامُ) لائ 
مأو هرا لَه گان عَييمة. ونه جب عَلَى الإمام أن يَنْصرَهُمْ إذ لَوْ حَدَهُمْ كان فيه وَهْنْ الْمُسْلِمِينَ بخان الْوَاجدٍ 
لاقت لا لا يب علد منرم 


[فتح القدير] 
عَلَى مَصْرِفٍ دون مَصْرفٍء ث رَأى الخْلَفَاءُ الرَاشِدُونَ الصّرْفَ إلى غَيْرهِمْ. وَأَمّا فُقَرَاؤْهُمْ فَالْأَوْلَ أَنْ يُعْطَوْا لِمَا قَدَمْمَاهُ وَمَا هو احق 


في التَفرِيِ ونا قال (وقِلَ هو الصّحيح) آي فَوْلَ الكَرْحِيَ لاد ِن الْمَشَايخ شس الْأئِمَةٍ من يُرَجَحْ قول الطّحاوي علي 
غَيْرَ أن جيه بأد عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَعْطَّى الْقُقَرَاءَ مِنْهُمْ فيه مَا تَقَدَّمَ. 
وَقَوْلَهُ (وَالإِجْمَاءٌ انْعَمَدَ عَلَى سُقُوطٍ حَقَ الْأَغْياءِ) بريد إِحْمَاعَ الخلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ وإ فَهُوَ مَل التراع إلى الْيَوم من الْعلَمَاءِ 


(قَوْلَه: وَإِذَا دَخَلَ الاج او الِإنْنَانِ دَارَ خرب مُغيرِينَ !2) حَمَعَهُ تَظرًا إلى قله فَأَحَذُوا. ولا ّى أ الْكَلَامَ أَيْضًا في قَوْلِه 
فَأَحَذُوا وَجْكِنْ كَوْثُه نها عَلَى أن اللات أيْضًا مراد إذا دَخَلَ وَاحد أو انْنَانِ أو تلان بِعَيْرٍ إذْنِ الْإمَام (مَأَحَذُوا سينا 1 َكن) 
وَقَدْ صرح بان الاه كَالْوَاجِدء وَأَمّا الْأَرْبَعَةُ فَبُحَمَسُ. 

وني الْمُجيط عَنْ أبي يُوسُف: أنه قَدَرَ الجَمَاعَةَ ا لا مَنَعَةَ ا بِسَبْعَةِ التي ا مَنَعَةٌ بعَشَرَةِ وَمَذْهَبُ الشَافعِيَ وَمَالِكِ وأكتر 
أل العم أنه من ما أَحَدّهُ الواح تَلَصّصاء لاله مال حرو أَخِدّ قَهرَا فَكَانَ عَِيمَة فَيْحَمسْ بالئص وَتحْنُ وَأَحْمَدُ - رَحمَهُ الله 
- في روَايّة عَنْهُ نَع أله يُسَمّى عَنِيمَةَ بل الْعَِيمَةُ ما أخِدّ فَهْرَا وَعَلَبَةَ لا الختلاسًا وَسَرِقَة إذ الْمُعَكَصَص إا يَأْحْدُ ية فَكانَ 
ذا يسا ما ن الات كالاخيطاب والامنطاد, وت الس ما هو الْقِيعة م يلف تا قا 
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(فضْل في التَفِيلِ) قال (ولا بأسَ بن ُتَقَلَ الْإمَامُ في حال الِْعَالٍ وَيْرِضَ به عَلَى الْقعَالِ فَيَقُولَ " من فكل فيلا فََهُ لبه ' 
وَيَقُولَ للسَريّة قَدْ جَعَلْت لَكُمْ الرُبْعَ بَعْدَ | خْمْسِ) مَعَْاةُ بَغْدَمَا وَكَعَ امس لان التَخْرِيضَ مَنْدُوبْ اليه قَالَ الله تَعَالَ 


[فتح القدير] 

عَلَيْهِ من الْوَاجِدٍ وَالِانَْيْنِ إا دَخَلَا بإِذْنِ الْإِمَامِ لأ عَلَى الْإِمَام أَنْ يَنْصرَهُمْ حَيْتْ أذ هي كما عَلَيْهِ أن يَنْصْرَ الجَمَاعَةَ الَّذِينَ 
َم مَنعَة كَالأرْعَة أو الْعَشَرَةٍ إذَا دَحَلُوا بغي إذنِِ نَحَامِيًا عن تَوْهِينِ الْمُسْلِمِينَ وَالدينٍ فَلَمْ يَكُونُوا مع نُصْرَةٍ الإمَام مُتَلَصِصِينَ 
وكَانَ الْمَأَحُودُ قَهْرَا غَنِيمَةَ وَحَدَّلَهُ خذْلَانًا إِذَا ترك نَصِرَهُ وَأَسْلَمَهُ. 


[قَصل في التفيلِ] 

توغ من الْقِسْمَةٍ فَأَخَهُ اء وَقَدَمَ يك الْقِسْمَة لِأَها بصّابطٍ وَهَذَا بلا صَابطٍ لله إلى رأي الإمام أن يفل فليا وكبيرا وََوهُمًا. 
وَالتَنفِيلٌ إعطَاء الْإمَام القاس قوق سَهْمِهء وَهُوَ من التَفْلٍ وَهُوَ الزائ وَمِنْهُ النَافَِةُ لِلرَائِدٍ عَلَى الْفَرْضِء وَيُقَالُ لِولَدٍ الْولَدِكَذَلِكَ 
صا وبْقَالُ ْلَه تنفيلًا قله بالتَحفِيفٍ تفلا لََانٍ فَصِبحَمَانٍ (قوْلَهُ ولا بأ بأ بقل الْإمَام) أي يُسْمَحَبُ أذ مَل نص علي 
في الْمَبِْسُوطِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنَفْ أنه ريض وَالتَخْرِيضٌ مدوب اليه وه يَتأَكَدُ مَا سَلّف بان َوْلَ مَنْ قَالَ لَفْظّ لا باس إا 
قال لِمَا رة اَل لَيْسَ عَلَى عْمُومِه. 

وال أن المخرين اجب للع الور لك ل ينمز في فيل ليكوة ايل واج ل ون هنا من العؤعطظة 
الَْسَنَة وَالتَغِيبٍ فِيمَا عِنْدَ الل تَعال» فَإِذَا گان التنفيل أَحَدَ خِصالٍ التّخْرِيضِ كَانَ تفيل وَاجِبًا راء ثّ إا گان هُوَ أَدْعَى 
الْحصّالٍ إل الْمَقْصُودٍ يكوت إِسْقَاطُ الَاجب به دُونَ غَيْهِ ينا يفط به اول وهو الْمَنْدُوبُ فَصَارَ الْمَنْدُوبُ اخْبيَارَ الْإِسْقَاطٍ به 


ذُونَ غَيهِ لا هو في تسه ټل هُوَ اجب ثُير 

وما ما قل في التنفِيلِ تَرْجِيح الْبَعْضٍ وَتؤهين ارين وَتَؤْهِينُ الْمُسْلِم حرام فََيْسَ بِشَيْءء ولا حرم التّنْفِيلَ لاستلرامه حرم 
عا قي بقل حَالَ الْقِعَالٍ لان الكَنْفِيلَ إا بور عند قَبْلَ الإصابة سَوَاء گان بسب الْمَقُْولٍ أو غَيْ. وشل عَلَيْهِ قله - 
عَلَيْهِ الاه والسلام - «من قتل قټياا» وا كان بَعْدَ قراغ ا لخب في خحَُيْنٍ (فَوْلَهُ فيَقُولُ من قل قبلا فَلَهُ سلَبُ) أو مَنْ 
صاب هيا فهو له (أؤ قول لسرب قذ جعت لحُم) الصف أو الع بغد الحمسي) أي بغ رفع امس 
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يا يها ابي حَرَضٍ الْمُؤْمِِينَ عَلَى الْقِتَالِ] [الأنفال: 65] وَهَذَا نَع حْرِيضٍ» ثم قَذ کون التَنفِيل با ذگر وَقَد يَكُونْ بعري إل 
نه لا ينْبَغِي لِلإمَام أَنْ يُتَفَلَ بل الْمَأْحُوذ لان فيه إنْطَالَ حَقّ الكل فَإِنْ فَعَلَهُ مَعَ السَريّة جَارَ؛ لن لصوف اليه وَقَدْ يون 
المَصْلَحَهُ فيه (ولا يقل بَعْدَ إخراز الْعَيمَة بار الإسلام) لأ حقَ الْمَيْرِ د تاك فيه بالإخرازٍ. قال (إلا ِن الحُمْس) لاله لا 
حَقَ لعفن في اخُمُسٍ 

[فتح القدير] 

أا َو قال للْعشكر كل ما أحَدْتم فهو لَكُمْ بالموية بعد امس أؤ رة ل يز لن فيه إنطَالَ السُهْمَانِ الّي أَوجبَهَا الشّزع 
ذا فيه توه الرس بالراجل وگذا َو قال ما صم فهو لَكُمْ وَل يقل بَغدَ امس لأ فيه إنطالَ الحمْس الت بالقصٍ. 
ذَگرَه في السسَير الْكبيرء وَهَذًَا بعَيْنه بطل ما ذَكَرْنَاهُ من قَوْلِهِ مَنْ صاب صَيْئَا فَهُوَ لَهُ لااد اللازم فيهمَاء وَهُوَ بُطْلَانُ السّهْمَانِ 
الْمَنْصُوصّةٍ بلسو بل وََِادَةُ جما من ل بصب ينا اص بالْتهَائهِ فهو أؤلى بالبُطْلانِء وَالْفرْعُ الْمَدَكُورْ من الحوَاشِيء وه 
أَنْضًا يَنْتَفِي ما ذگر من قله إِنَّهُ َو تَقَلَ يجميع الْمَأُحُوذ جَارَ إذَا رى الْمَصْلَحَة فيه وَفيه زيادَةُ إيخاش الْبَاقِينَ وَريادَةٌ اة ولا 
يُنَفْلُ يجميع الْمَأَحُوذِ لِأَنّ فيه قَطْعَ حَق الاق وَمَعَ هَدَا لَوْ فَعَلَ جار إِذَا رى الْمَصْلَحَةَ فيه. م كَل التنفيل الْأرْبَعَهُ الْأحمَاسِ 
قَبْلَ الإخراز بدار الإشلام وَبَعْدَ الإخراز لا يصح إلا مِنْ الهس وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. وَعِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ - رَحمَهُمْ اله - لا 
صخ إلا من الحُمْس لِأَنَهُ الْمُمَوَضُ إلى أي الإمَام وَمَا قي لِلْعَاِينَ. قُلْمَا: إا هي حَفْهُمْ بَعْدَ الإصابق ما فَبْلَهَا فَهُوَ مَالُ 
الْكُفَارٍِ فيه تَر لان حَقِقَةَ النفیل إا هُوَ من يُصَابُ لا حَالَ گؤنه مَا َم قن حَقِيقَتهُ تغليق التَمِْيكِ بالإصابة وَعِنْدَ الإصابة 
ي بق قال الْكفرَة. 

نَعَمْ حَقٌ الْعَافِينَ فيه ضَعِيفٌ مَا دام في دار الحزب, بخلافه بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ گان الْقتَالُ وَقَعَ في دَارٍ الإسْلام بان هَجَمَهَا 
اعدو لَيْسَ لَه أن بقل إلا من الحُمُس؛ لاله مُجَرّدٍ الإِصَابَةِ صّارَ خر بدَارٍ الإسلام (فَوْلْهُ: لِأَنَهُ لا حَقَِّلْعَافِينَ في الْحْمُس) . أ 
ر عليه نه إن ل يکن حَفًا هم فهو لصتاف التَلَانَةِ فكَمَا لا ڪوڙ نمال حقّ الْعَافِينَ گا لا ڪوز إِبْطَالُ حَقّ غَيرهِمْ. 

اجب إا وز باغتبَارٍ جَْلٍ الْمُتَفْلِ لَه من أَحَدٍ الْأَصْئَافٍ لان وَصَرْف امس إل وَاحِدٍ من الَْصْئَافٍ يَكْفِي لِمَا قَدَمَْا أ 
مَصَارف وَيَذَا قال في الذخيرة: لا بغي لِلْإمَام أن يَضَعَهُ في الغى وَيخْعَلَ فاا لَه بَعْدَ الإصابة لِأَنَّ امس حق الْمُحْمَاحِينَ لا 
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(وإِذَا ا يجْعَلَ السب لِلْقَاتِلٍ فهو من جْمْلَةِ الْعيِمَة وَالْقَاتِلَ وَغَيْرهُ في ذَلِكَ سَوَاءَ) وَقال الشَافِعِييُ: السَلْبْ لِلَْاتلِ إِذَا گان مِنْ 
أل أن يُسْهِمَ لَه وَقَد فََلَهُ مفب قله - عَلَِهِ الصّلَاةٌ وَالسََّامُ - «مَنْ فكل قتا فَلَهُ سَلْبْهُ وَالظَاهِرُ أنه نَصْبْ شَرْع لاله عه 
له ون اقل مفبلا أختر ِء يتم بيه إطهاوا تاوت ميته وين غَِه. ول أله مأحوذ وة ايش فيكو غيم 
ِيْقَسمْ الْعَنَائِمَكُمَا نَطَقَ به النّصُ. وَقَالَ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - بيب بن أي سَلَمَةَ «لَيْسَ لَك من سَلَّب فيلك إلا مَا 


طَابَتْ به فسن إمايِك» وما روه حمل طب الشّْع وَيتملْ التّنفِيل فتَخولة على الان لما رَونتاة. 


[فتح القدير] 

َولَهُ وَإِذَا 1 عل السب لِلْقَاِلٍ فهو من جْمْلَة الْعَِيمَةِ وَاْقَاتُِ وَغَيْرُ سَوَءَ) وَهْوَ قول مَالِكِ (وَقَالَ الشَافِعِيُ: السَلَّب لِلَقَاتلٍ 
إذَا گان من أَهْلٍ أَنْ يُسْهِمَ لَهُ) وَبِهِ قال أَحْمَد إلا أنه قَالَ: إذا ان من أَهْلٍ السّهُم أو الرَضْخ وَشَرَطَ الشَافِعِيٌ الْأَوَلَ فَوْلَا 
وَاحدًا. 1 

وَلَهُ فِيمَنْ يَرْضَّحْ لَه فَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا كَقَوْلٍ أَحْمَدَ وَالان لا سلب لَهُ. وَسَرَطَا أَنْ يَفْثْلَهُ مُقَبِلٌا لا مُذيرَا وَأَنْ لا يَرْمِيَ سَهُمَا إلى 
اتدل عَلَيِْ چا رََى الَمَاعَةُ إلا النَّائِيَ من حَدِيثِ أَبي قََادَة: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - إلى خَُينٍ 
قَسَاقَهُ إل أن قَالَ: فَقَالَ - عله الصّلَاةُوَالسَلَامُ - مَن فكل قبلا له عَلَبِْ ية فَلَهُ سب قَالَ: قفنت فَقُلْت مَنْ يَشْهَدُ لي ث 
جَلَسْتء ي قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ في الانيةء فَقُمْت فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ -: مَالَكَ يا أب فاده فَافْمَصَصْت عَلَيْهِ 


يد 


الِْصّة: يَعْن قِصّة قله قبل فَقَالَ رج من الْقؤم: صَدَق يا رَسُولَ ال وَسَلَبْ ذَلِكَ الْقَِيلٍ عِنْدِي فَأَرْضِهِ من َه فال ابو 
بر الصّدِيقْ - رضي الله عن -: لاا الله دن لا يغد إلى أَسَدٍ من أَسْدٍ الله عَالَ بابل عن اله وعن رَسُوله فيغطيك سَلَبَهُ 
قال - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام -: صَدَقَ فأعْطه إِيَاهُ قال فأعطانيه» وَأَخْرَجَ أَبُو داؤد في سنه عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله 
- صلی اله عليه وسَلَّمَ - «قَالَ يَوْمَ حت مَنْ قَمَلَ كافرًا هَلَهُ سََبَه» فَقَمَلَ أَبُو طلحة يَومَئِذٍ عشرين رجلا وَأَحَدَ سلاجم 

وَرَوَاهُ ابْنُ جِبَّانَ وَالَاكُمْ وَقال: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم ولا خلاف في أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - قال ذلك وَإِعا الْكَلَامُ 
َد هذا مِنْهُ نَصْب الشّْع عَلَى الْعُمُومِ في الْأَْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ أو گان ريص بالتَْفِيلٍ فَالَهُ في تلك الْوَفْعَةَ وَغَيِْهَا يَخْصَّهُمَاء فَعنْدَهُ 
(هُوَ تب الشّرع) لِأَنَهُ هو الْأَصْلْ في قَوْلِهِ (لِأَنَُ إا بعت لِذَلِكَ) وَقُلَْا: كوه تَنْفِيلًا هُوَ أَنْضًا من تب الشَرْع وَالدَلَالهُ عَلَى 
نه عَلَى ا صوص وَاسْتَدَلَ الْمُصَبَفْ عَلَى ذَلِكَ (بنَهُ - عليه الصّلَاه وَالسََامُ - قال بيب بن أَبي سَلَمَة: «لَيْسَ لَك من 
سَلّب قتيلك إلا ما طَابَتْ به تفس إمامك» ) فَكَانَ دَلِيلّا عَلَى أَحَدٍ مُحْتمِلَئ فَوْلِهِ " وَمَنْ فكل قَبِيلّا فَلَهُ سَلَبَهُ " وَهْوَ أنه تَِيلٌ في 
تلك الْعَاةٍ لا نِصَابٌ عام شرع وَهْوَ حَسَنْ لَوْ صح ا ليث أو حَسَنْ, لكنّه إت رَوَاهُ الاي في مُغجمه اير وَالْوَسَطِ: بَلََ 


و2 
0 


ا ا 2 ر چو م چ رر و 4 كم ے 6ك a‏ ررد موی رشك اب اوا روو 
حَبيب بْنَ مُسْلِمَة أن صَاحِب فرص خَرَجَ بريد طريق أذرَبيجَان وَمَعَهُ زمرد وَيافوت وَلۇلۇ وَغيْرُثُهَا 
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[فتح القدير] 


5 أ 


1 
1١ 
e 


فَحَرَجَ إِلَيْه فَفَتلَهُ فَجَاءَ بها مَعَهُ فَأَرَادَ أَبو عُبَيْدَةَ أن يسه فَقَالَ لَهُ حَبيبُ بْنْ مَسْلَّمَة: لا رمي رفا ررَقنيه الل فَإِنَّ رَسُول الله 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جَعَلَ السّلّب لِلْقَاتِلِ فَقَالَ مُعَادُ: با > إن فنك اق TET‏ 


«إًِا لِلْمَدءِ مَا ما طَابَتْ به تفس إمَامه» وَهَذَا مَعْلُولُ ِعَمْرِو بن وَاقِدٍ. 

وروا إسْحَاقَ بن رَاهْويْهِ: حَدَتَنَا بيه ن الْوَلِيدِ حَدَئَني رج عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جَْادَةَ : 
ليب بن مَسْلَمَةَ الْفهَرِي إلى أن قَالَ: فَجَاءَ بِسَلَهِ مله عَلَى حَمْسَةٍ بعال مِنْ الدِيَاج وَالْيَافُوتِ وَالرُئرْجَدِ فَأرَادَ حَبيبْ أَنْ 
بأخذة كلا وأو غيينة بلول بغضة: ققال عيبت لأ خبيلة : قَدْ قال رَسُولُ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ قعل قبلا فَلَهُ 


3 
a 30 5 


سَلَبَهُ» قال أَبُو عْبَيْدَةَ: إِنَهُ ل يَقْلْ ذَلِكَ لِلْذَبَد ومع معاد ذَلِكَ فَأَتَى أبَا عْبَيْدَةَ وَحَبِيبٌ يُخَاصِمُُ فَقَالَ مُعَاذُ: ألا تتفي الله وَتأَخْدْ 


5 


NTE‏ مُعَسْكرِينَ بابق فَذْكرَ 


e 


نا مث به تفن يك ف لك ما عبت ب تلن ميك وده بذك مغل عن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 
ق 


جْتَمَعَ جنع ن4م عَلَى ذَلِكَ فَأَعْطَوَه ب بَعْضَ امسر > فَبَاعَهُ حَبِيبٌ بالف دیتار. 
وَِبه گما رى َجْهُولٌ. وَيَنْصُ الْمُصَيَفَ ائه َعَلَهُ خاب رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلُمَ - لجييب ولیس كَدَلِك واه 


حَبيب بْنَ أي سَلَمَةَ وَصَّوَابُهُ خيب بْنْ مَسْلَمَكَ وَلَكِنْ فَدْ لا يَضْدُ صَعْفهُ فَإنَّ إن aT‏ ُتَمَلَن لَفْظِ روي عَنْهُ - 
عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالمتََامُ - وَقَدَ يايد چا في الْبُحَارِيَ وَمْسْلِمِ من حَدِيثِ عَبْدٍ الرَحمْنِ بْنِ عَوْفٍ في مَفْمَلٍ أبي جَهْلٍ يوم بَدْرِ, فن فيه 


0 
0 هة 


أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - قَالَ لِمُعَاذِ بن عَمْرِو بْنِ الجَمُوح وَمُعَاذِ ابْنِ عَفرَاء بَعْدَمَا رى سَيْقَيْهِمَا ": كِلَاكُمَا فَعَلَكُ م قَضَى 


- 


بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو ب وك الي ل لي م 


لني - صلی الله عليه وسل - بص الكتاب يُعْطِي مِنْهَا مَنْ شَاءَء وَقَدَ قم لجَمَاعَةٍ 3 يضرو م آية العمَةِ بَعْدَ بَدْرِ 
فَقَضَى - عليه الاد السام - بالسلب لقال َاسَفٌ الْأَمْرْ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى. يَعْني ما گان إِذْ د ل لعَاتلٍ 


حقى يصح الاستذلال» وَقَدْ يَدَعِي أله قَالَ في بَدْرٍ أَيْضًا عَلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنْ مَرْدوَيْهِ في تَفْسِيرهِ من طريق فيه الكلي عن آي صا 


عله 


عَنْ ان عباس» وَعَنْ عَطَاءٍ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - يَوْمَ بَدْرٍ «مَن قل قَتيلًا 
اَم 


لَه سَلَبْهُ فَجَاءِ أَبُو ايسر بأَسِيرَيْنِء فَقَالَ سَعْدُ بْنْ عْبَادَة أي شرل اللي ما وله تاگان با م عن الع ولا ب ب E‏ 


نَصْنَعَ ما صّنَعَ إِخْوَانْا وَلَكِنَا رباك قَدَ أَفْرَدت فَكرِهْا أَنْ نَدْعَكَ بمَضْيَعَة فَالَ: فأمَرَهُمْ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وسل 


أَنْ يُوَزْعُوا تلْكَ الْعََائمَ بي بَيْتَهُمْ» , فَظَهَرَ له نت قله يسن تصطب الشزع بابد 
وهو وَإِنْ ضَعْفَ سَنَدُهُ فَقَدَ تَبَت أنه قال يَوْمَ بذر: مَنْ فَعَلَ قَبِيلًا قَلَهُ كذ وگڌا. في اي دَاوْدِ ولا شك انه يَفْلْ بلفظ گڏا وگڏء 
ما 


ل ع 


75 


َغ ل لهُ. 
ees‏ ؤ دَنانِين فَإِنَّ الَالَ بدَلِكَ غَيْدُ مُعْمَادِ ولا الخال يَقْمَضِي داك قله أو عَدَمهاء فَيَغْلِبْ عَلَى 


ا 


أذ کن ةو خو تب و با وك ت صل في الخَرْبٍ لِلْقَاتِلِ وَلَيِسَ کل مَا روي بطريق 
ا ِصِحَةِ جَعْلِهِ في بَدْرٍ السَلّب للْقَاتِلٍ وَالْمَأَحُودُ لِلآَخدِ فَيَحِبْ قَبُولُهُ عَايَهُ الْأمْرِ أَنَهُ تَظَافْرَتْ به 
أَحَادِيتْ صَعِيفَةٌ عَلَى ها فيد أذ امكو ين قزل من فكل قبلا هله كنف أله لَيْمن تَصْبًا عَامَا مُسْتَمرَاء وَالضَّعِيفُ إذَا 
تَعَدَّدَتْ طرف ر تقِي إل اخسن يلب الط َه تفي في َلك الْوقَائع. 


ور سو 


وما يُبينُ ذَلِكَ بَِيّةُ حَدِيثِ أب داؤد د فَإِنَهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ كَذَا وَكَذَا فَتَقَدَ فَتَقَدَمَ افيا وَلَرِمَ الْمَشْيَحَةُ الرَاياتِء فَلَمّا فح الله عَلَيْهِْ 


ق 


قَالَ المَشيحة: کنا رذءا لک َو اَرَمُْمْ فم إلا فا تَذْهَبُوا بالْمَغْتَم وَتَبْقَىء فَأ الْفِفيَانُ ذَلِكَ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلهَ لتا 


(513/5) 


3 


(وَالسَلَّبُ ما عَلَى الْمَقَه ل من ثيابه وَسلّاحه وَمَرْكْبه وگذا ما گان عَلَى مرگ من السّزج وَالْآَلَقَ وَكَذَا مَا مَعَهُ عَلَى الدابة من 
في حَقِيبَتهِ أو عَلَى وَسَطِهِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَيْسَ بِسَلَب) 


رت 


\& 


فَمَوْلَهُ جَعَلَه يبينْ اَن گا وڌا هُوَ جَعْلّهُ السب لِلْقَاتِِينَ وَالْمَأَحُوذْ لآخذِين. وَحَديث مُسْلِمِ واي داؤد عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ 
الْأمْجَعِيَ وله اهر أَنَّهُ ما فُلْمَا. قال : حَرَجْت مَعَ رَيْدِ بن حَارِنّة في عَرْوَةِ مُؤَْهَ وَرَافْقَي مَدَدِي مِنْ أَهْلٍ يمن فَلَقِينَا جموع 
الوم وفيِهمْ وجل عَلَى قرس امقر عليه سر مُدَهْبْ» سلاخ مدهب هَجعَل يُغِْي المي وفع له الْمَدَدِيُ حَلَفَ صَخْرَة 
فَمَرّ به الرُومِئْ فَعَرْفَبَ فَرَسَهُ فَخَرٌ فَعَلَاهُ وَفََلَه وَحَارَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ فَلَمّا فَتَحَ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعَتَ إِلَيْه خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ 
فأَحَدَ مِنْهُ سَلَبَ الرُومِيَ» قال عؤف: فَأنَيْت ت خَالِدَا فَقْلَت لَهُ: ي خَالِدُ أَمَا عَلِمْت «انَّ ر شوك الس وى الغو و 
قَصَى بِالسّلَبٍ لِلْقَاتِقِ» » قال بَلَى ولكق ١‏ مَتكْكرْتهُ قُلت: لَْدَنهُ أ لِأُعَرََكهًا عِنْدَ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - فا 
أنْ يُعْطِيَةُ. 

قَالَ عَوْفَ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَمَصَصْت عَلَيْهِ قصّةَ قِصّةَ الْمَدَدِيَ وَمَا فَعَلَ الْمَدَدِيُّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ 
فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: «ي خَالِدُ رة عَلَيْهِ مَا أحَذت مِنْهُ قَالَ عَوْف: فَقُلْت ذُونَكَ ي ا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: وَمَا داك ا َه قَالَ: فَعَضِب رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: ا خَالِدُ لا ترد 
عليه هل اننم ارو لي أَمَرَائي ي كم صَفْوَة ار هم وَعَلَيْهِمْ كُدَرُهُ» فَفيه أَمْرَانِ: الْأَوَلْ رَد فَوْلِ مَنْ قَالَ إنَهُ - عَلَيِْ الاه وَالسَلَامُ 
- 1 يقل «مَن فل فتياا فَلَهُ سَلَبْه | في تن إن مؤت ذَكَانَت قبل خُتيْنِ وقد اتَمَىَ عَوِفَ وَحَالِدٌ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
السام - «قَصَى بِالسّلّبٍ للْقَاتِلِ» قبل ذَلِكَء وَالْآخَرُ أَنّهُ مع خَالِدًا مِنْ رَه بَعْدَمَا أَمَرَهُ به فَدَلَّ اَن ذلك حَيْتْ فَالَهُ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالمَلَامُ - گان تَنفِيلًا وَأنَّ مره اه بلك گان نفا طَابَتْ تفس الْإمَام لَه به وَلَوْ گان شَرْعَا لازمًا 1 ْنَع من 
مُسْتَحَقه. وَقَوْلُ الْحَطابي: إا مَنَعَهُ أَنْ يَرْدّ عَلَى عَوْفٍ سَلَبَهُ رَجْرًا لعف لما يكرا الاس عَلَى الْأَئِمَةِ وَحَالد گان مْتَهِدَاء فَأَمْضَاهُ 
- علي الصلاهُوَالسلم -. ويز من الشرر تحمل لكر ين افع علط لِك لأ السب ل يكن لذي تر وهو عوف 
إا گان لِلْمَدَدِيٍ (ولا تَرِرُ وَازرَة وْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164] وَعَصّبْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لِذَلِكَ كَانَ أَشَدَ 


عن تا 5 


وَالِسَلَامُ - أحَب أو اَن ن بْمْضِيَ سَفَاعَتَهُ لِلْمَدَدِيَ في التَنفِيلِ » فما عضب مِنْهُ رَد سَفَاعَتَهُ وَذَلِكَ مع 


م E‏ : مو ريس حير ادك و ده مارك وري 4ه ون رو 2د کو 
الب لا أنه لِعَصّبِهِ وَسِيَاسَتِهِ يَرْجْرْهُ نع حَقٍ آحَرَ ل يَقَعْ مِنْهُ جناي فهذا أيْضًا يدل على أن لس شَرْعَا عَامّا لازِمًا. 
قله (وَزيادَة الْغَاءِ) جَوَابَ عن تَخْصِيِصِهِ بكؤنه يله ميا فَقَالَ رباد لاء (في لجنس الْوَاحِدٍ لا تُحمبَُ) مُوجبَةٌ َِادَة من 
وَفَوْلَهُ (كُمَا ذَكَرْتاُ) يَعْني ما قَدَمَهُ في اول فَصْلٍ كَيْفِيّة الْقِسْمَةٍ من أنه تعذَرَ اعبار مقار الزَادَوبٍ بل تفس الزَيادةِ لاه تاج 
إل شَاهِدٍ بد إِغْنَاءَ هذا في هَذَا الَرْب أَكُثَرُ من هَذَاء ولا كفي ريَادَةٌ شَهْرَةٍ هذا دون ذَلِكَ؛ٍ إِذْ لا بُعْدَ أن يَتَفِقَ إِغْنَاءٌ من غير 
المَشْهُورٍ في وَقْتِ اتر مِن الْمَشْهُورٍ, أؤ يُشيرَ إلى قؤله؛ أن الكرّ وَالفَرَ من جنس واج 


(وَقَوْلَهُ وَالسَلَبْ ما عَلَى الْمَفْعُولِ من ابه وَسِلَاحِهِ وَمَرْكَبِهِ وَمَا عَلَى مره مِنْ ازج وَالْآلَةِ وَمَا مَعَُ عَلَى الدَّابَِ من مالي في 
حَقيبته وَمَا على وَسَطِهِ) من ذهب وَفِضَّةٍ (وَمَا) 


)514/5( 


وما گان مَعَ غُلامه عَلَى وَابَةِ أُخْرَى فليس بِسَلَب م كم التَنفِيلٍ فَطَعَ حَقَ الباق فََمَا املك فما ينث بَعْدَ الإخراز بار 
الإسْلام لِمَا مر من قبل حى لَوْ قال الْإِمَامُ مَنْ أَصّاب جَارِيَةَ فَهِيَ لَه فَأَصَابَا مُسْلِمٌ وَاسْتَبْرأَهَا 1 حل لَه وَطَؤْهَاء وكا لا يَبِعْهًا. 
وَهَذَا عِنْدَ أبي حَِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ. 

وَقَالَ ُحَمَدُ: لَه أَنْ يَطَأهَا وَيَِعَهَاء لن التَنفِيلَ يَقْبْتُْ به الْمِلْكُ عِنْدَهُ كما يَنْبْتُ بِالْقِسْمَةِ في دار لزب وَبِالِشّرَاءٍ مِنْ ري 
وؤجوب الصّمَانٍ بالإثلافٍ قذ قيل عَلَى هدا الاخلاف. وال أغلم. ش 


[فتح القدير] 

وى لِك يما (هوَ مع عَلَامِهِ أو عَلَى دة فَلَيْسَ مِنْهُ) بل حَق الْكُلٍ. 

واَقيبة الرقادة في محر الْقََبِء وَل شَيْءٍ سَدَدْته في مُؤخرَة لِك أؤ قتبك فَقَدْ استخقنِتَه. وَِِشَافِِيَ في الْمِنْطقَةِ وَالطَّْقٍ 
وَالتوَارٍ وَاخَامَ وما في وَسَطِهِ من النَفَقَة وحَقِبتِِ قولان: أحَدَهمًا لَيْسَ مِن السَلّبء ويه قال أَحْمَدُ وَالْآحَرْ أنه من السَلَبٍ وَهْوَ 
َوْلنَا وَعَنْ احم في بردت واكان (فَوْلَهُ م كم التَنفِيلٍ قَطْعْ حَقّ الْبَاقِينَ) فَقَطْ (وَأمًا املك فإف يَقْبْتْ بَعْدَ الإخراز بدَارٍ 
الإشلام لِمَا مر من قَبْلُ) أي في باب الْعَنَائِم من قؤله: وَلِآنَ الاستيلاء إِنبَاتُ الْيّدٍ الحافِظة وَالنَقِلَةٍ إل (حَقٌ لو قال الْإِمَاُ: مَنْ 
صاب جارية فَهِي لَهُ) وَمَنْ صاب شَيْنَا فهو لَه (فأَصَابَا مُسْلِمْ فَاسْتَبْرآَهَا لا حل لَه وَطُوْهَا) في دار الحرب (وَقَالَ مُحَمَدُ: لَه أن 
يَطأهَا) وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَةِ الئَلانَة لاله الحتصّ عِلكِهَا ينفيل الْإمَام قَصَارَ كَالْمُخْمَصَ بِشِرَائِهَا في ار الحَرْب أو بَعْدَ قشم الْإمَام 
العام في دار الحَرْبِ مهدا حَيْتْ يحل وَطُوْهَا بالإِجماع بعد الإشتبراءِ لاف الْمُتَلَصّص إِذَا أَحَدَ جَارِيَة في دار ازب وَاسْتَرأَهَا 
لا حل لَه وَطُوْهَا بالاتقاق؛ لاله مَا الحتصّ يِلَكِهَاء لأ أو عة جد الْمُسْلمين شاوه فِيها. وما أن سَبّب الْمِلْكِ في النَفْلٍ 
یس إلا الْقَهْرْ كُمَا في الْعَيمَة ولا يم إلا بَعْدَ الإخراز بدار الإسْلام لاله ما دام في دار الحَرْبٍ مَقهُورَ دارا وَفَاهِرَ يدا فَيَكُونُ 
الب في كل الْقمَةٍ وهو ما دزت بخلاف الْمُشْرةٍ أن سب املك الْعَفْدُ وَالقبض بالراضي لا الْقهْرُ وقذ ت وَعَدَمْ ال 


َعَم أ گؤن امك بم بالقمة في دار الحزب عند بي حَديقة فيه خادف. 

قيل َعم أله نهذ فيه فم ملك من وَقَعَتْ في سَهُمه فيَطَوْها بعد الاستراء بالائتقاقي كالْمُشتراق وَجَعَلَ الْأطْهَرَ في الْمَنِسُوطٍ 
عَم ان فلا يم الاس علب محمد إلا عَلى أحد الول وقوه (وؤجوب الصّمَانٍ بالإثلاف) ذكرة دقع شُبَهة ترد على 
قول آي حَبِيقَةَ وَأي يُوسُْفَ 


(515/5) 


[فتح القدير] 

لأ مدا ذگر في الزياداتِ أن المُملِفَ لِسَلَّب لَه الإمَامُ رجلا يَضْمَنْ وَل يذكز خلافا فَوَرَدَ عَلَيْهِمَا أن الصَّمَانَ دَلِيلُ تام 
املك ينغي أن جل الوَطءَ عِنْدَكُمَا أَيْصًا بعد الاسْيبراء فَقَالَ في جَوابه بَل هُوَ عَلَى اللافٍ فإ يَضْمَنْ عِنْدَ حم جلاف 
نمَا. َف نُسَحَةٍ وَقذ ِل بالاو وال امَف 
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بِسْم الله لرن الرّجيم (بَابُ اسْتِيلَاءٍ الْكُفَارِ) (إذَا عَلَب الك عَلَى الرُومِ فَسَبَوْهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَاهُمْ مَلَكُوهَا) ؛ لن الاستيلاء قذ 
قق في مال مُبَاح وهو السَبَبْ على ما بُ إن شَاءَ الله تعَالى (فَنَ عَلَْنَاعَلَى الك حل لتا ما جد من ذَلِكَ) اغتبَارَا بِسَائِرٍ 


أمادكهم. 


(وإِذَا عَلَبُوا عَلَى أَمْوَالَِا وَالْعيَادُ بال وَأَحْرَرُوهَا بدَارهمْ مَلَكُوهَا) 

[فتح القدير] 

[بَابُ اسْتيلاءٍ الْكُمَارِ] 

7) . لما فَرَعَ من بَيَانِ ځکم اسْتيلائا عَلَيْهُمْ شَرَعَ في بَيَانِ كم اسْتيلاءٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَحْكُم استيلائهم عَلَيْنا وَتَفْدِمَه 
الأول عَلَى الان ظَاهِرٌ. (فَوْلُّ: وَإِذَا غَلَبَ لَك عَلَى الروم) أي كفا الك عَلَى فار الوم (فَسَبَوْهْمْ وَأَخَذُوا أَمْوَاهُمْ مَلَكُوهَاء 
أن الانتلاء فد تَققَ على مال مباج على ما َُيثْة) عن قريب (فان عََبِمَاعَلَى الرك حل آنا ما ده من مالي) أي يما أحَذُوه 
مِنْهُمْ وَإِنْ گان بَيْئنَا وَببْنَ الرُوم مُوَادَعَة؛ِ لان : 0 إا أَحَذْنَا مَالُا خَرَجَ عَنْ ملكهح. وَل گان بَيْتََا وَين كل من الطَّائفتَنٍ 
مُوَادَعَةٌ فَافْتَمَلُوا فَعَلَبَث إِخْدَاهُْمَا گان لا أَنْ دَشَري الْمَغْنُومَ منْ مَالٍ e‏ من الان لما ذَكرْنًا. 

وني اخلاصة: وَالْإِحْرَارُ بدَارٍ لحب شَرْط أ َارهم قَلّا. وَلَوْ گان بَبَْنا َي كل مِنْ الطَّئفََينٍ مُوَادعَةٌ وَافْحََلُوا في دَارَِا لا 


نَشْترِي من الاين سَيْنَاهِ لِأَهمْ كوه لِعَدَم الإخراز فَيَكُونُ شْرَاؤْنا عَذْرَا بالآحَرينَ قله عَلَى ملكهم. 

وما َو افْتََلَتْ طَائِفَتَانِ في بَلْدَةِ وَاحِدَةٍ فَهَلْ وڙ شراءُ الْمُسْلِم الْمُسَْْمَنِ من الْعَالِِينَ نَفْسَا اؤ مَالَا؟ يَْبَغِي أَنْ يُقَالَ ِن گان 
ى الْمَأَحُوذْ وَبَيْنَ الآخذ قَرَابَةٌ 3 حرم كَالْأميّة أو گان الْمَأْخُودْ لا يَجُورُ بَيْعْهُ ِأآخِذدٍ 1 يڙ لا إِنْ دَانُوا بِدَلِكَ عند الكزخي, وَإِنْ 1 
يکن فَإِنْ دَانُوا باد مَنْ فَهَرَ آخَرَ مَلَكَهُ جار الشَرَاء وَإِلّا لا. 


(قَوْلَه: وَِذَا عَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وَأَحْرَرُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا) وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ إلا أن 
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وَقَالَ الشَافعِيٌ: لا َّلكوكا؛ لأ الاشتيلاء َحْظُورٌ ابْتدَاءَ وَانهاء وَالْمَحْظُورُ لا يَنْتَهضْ سَببًا لِلْمِلْكِ عَلَى ما عُرفَ مِنْ قَاعِدَةٍ 
[فتح القدير] 

عِنْدَ مَالِكِ بمْجَرّدِ الاسْتيلاءٍ يمْلِكُوعًا. لأ فيه رِوَايتَانِ كَقَوْلِنَا وَكقَوْلِ مَالِكِ: فَيََفَرَعٌ عَلَى مِلْكِهم أَمْوَالمَا بالإخرَاز اَن لكل مَنْ 
دَخَلَ دَارَ الَرْبٍ بأَمَانِ من الْمُسْلِمِينَ أَنْ شري مَا أَحَذُوهُ فَيَأْكُلَهُ وَيَطاً لري لملكين كُلَ ذَلِكَ. (وَقَالَ الشافعئ: لا يمْلِكُوهَاء 
أن الاستيلاة) أي اسْتِلَاءَهُم عَلَى أَمْوَالِنَا 5 الْتدَاءَ) عِنْدَ الْأَخْذِ (وَالَْهَاءً) عِنْدَ صَيْرُورَتَا في دَارِهِمْ؛ لِبَقَاءِ عِضْمَةٍ الْمَالٍ 
لبَقَاءٍ سَبَِهَا وَهْوَ عِصْمَةُ الْمَالِكِ. قال - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «فإذا قَالُوهَا عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهَْ» وَالْكْفَارُ محاطْبُونَ 
بِالخُرْمَاتِ إِجْمَاعًا. (وَالْمَحْظُورُ لا يَنتَهضُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ عَلَى مَا عرف من فَاعِدَته) فَصَارَ كَاسْتِيلاءٍ الْمُسْلِمِ عَلَى مَالٍ المع 
وَكَاسْتيلائهم عَلَى رقابتا؛ ولان النَصنّ َل عَلَيْهِ وَهُوّ مَا رَوَى الّحَاوِيُ مُسْنَدًا إلى عهرات : بن الحُصّيْنٍ قَالَ: «كاتث الْعَضْبَاءُ من 

سَوَابِقٍ الاج فأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْح الْمَدِيَةِ وَفِيه الْعَضْبَاءُ وَأَسَرُوا رأة مِنْ الْمُسْلِمَِ: وكَانُوا ذا تََلُوا برحو إبلَهُمْ في 
فتهي » قلا گاتث دات لَبلَة قَامَتْ لمر وقذ تاوا جع لا قنع بتكا على بير إلا زعا حف أ على القطباء. اث 
عَلَى اة دَلُولٍ ركنا 4 وَجَهَّت قبل الْمَدِيئةِ وَنَذَرَتْ لين الله عر وَجَلَ اها عَلَيْهَا لَتَنْحَرَكَا فَلَمّا قَدِمَتْ عَرَفَتْ النَاقَهَ فوا 
بها إلى الي - صلی الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - فَأَخْبرتَهُ الْمَرْآُ بتذْرِهَاء فَقَالَ: بئس ما جَرَيْتِيهًا اؤ وَفَيْتهَا لا وَفَاءَ َِذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله ولا 
فما لا َلك ابن آدم» . وَفٍ لفظ: فَأَحَدَّ َاقَتَهُ. وَلَوْ كَانَ الْكُفَارُ يملِكُونَ بالإخراز لَمَلَكُنْهَا الْمَرآهُ لإِخرَازهم إِيَاهَا. وَلِلْجْمْهُورٍ 
أؤجة من انَل وَالْمَغىء فَالْأَوَلْ قؤله تَعالى [لِلفُفراءِالْمهَاجِرينَ] [الحشر: 8] هم فُقراء وَالفَقِيرُ من لا بك سَيْئه قَدَلَ 
على أن اكمار مَلَحُوا اموم التي حَلَفُوهَا وَهَاجَوُوا عَنهاء وَلَيْسَ مَنْ مَلَكَ مالا وهو في مكان لا صل اليه فقيرا بل هُوَ صوص 
بابْنِ السبيل وَلِذَا عُطفوا عَلَيْهُمْ في نَصّ الصّدَقَةٍ. 

اما ما اسْتَدَلٌَ به الشَّارِحُونَ بن في الصَّحِيحَيْنٍ أنه «قيل لَهُ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في الْمَمْح أَيْنَ تَنْزْلُ عَذَا بمَكَة؟ فَقَالَ: 
وَهَلْ ترك لا عقيل من مَنْزِلِ. وروي َكَنزِلُ عَدَا بدارك؟ فَقَالَ: وَهَل تَرَكَ لَنا عقيل من رباع» ٠‏ وك قَالَهُ؛ لان عَقِيلَاكَانَ اسَْؤْلَ 
عَلَيْهِ وَهُوَ على كفْره فَعَيْرُ صَحِيح؛ ؛ لان الحديث إا هُوَ ليل أن الْمُسْلِمَ لا يرث الْكَافِرَ َإنَّ عَقِيلًا إِنا اسْتَوْلى على الرَباع يإزنه 
اها من آي طَالِبء فِإنّهُ ُْق وَتَرَكَ عَلِيا وَجَعْفَرَا مُسْلِمَينٍ عقي وطالب كافِرينٍ فَوَرتَاُ لا أن الدِيارَ كَانَتْ لبي - صَلَّى اله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, فَلَمّا هَاجَرَ اسْتَوْلَْا عَلَيْهَا فَمَلَكُوهَا بالاستيااءِ. 

وروی أَبُو ڌاؤد في مَرَاسِلِهِ عن تيم بْنِ طَرَقَةَ قَالَ: «وَجَدَ رَجُلْ مَعَ رَجْلٍ ناقَةَ لَه و - صلی اله عليه وسل 

اقام الميئَهَ أَهَا لَه SS‏ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: :إن حجنت أذ نأل التق 
الذي اشتراها به قات احق إلا قحل عن تاقنه» وَالْمْرْسَلْ حُجة عِنْدَنا وَعِنْدَ أكثر أَهلٍ الع ب. وَأَخْرَجَ الطَبرَاوهُ مُسْيدًا عن فيم 
بن طَرَفَةَ عن جَابرٍ بن سَهْرَةَ. وني سَنَدِهِ يَاسِينُ الزَيَاثْ مُضَعَفْ. وَأخْرَح الدَارَقْطيُ نم لبهي في سُتَنهمَا عن ابْنِ عَبّاسٍ «أَنَّهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - قَالَ فيمًا أَخْرَرَهُ الْعَدُوٌ فَاسْتَنْقَدَهُ الْمُسْلِمُونَ منْهُمْ: إن وَجَدَهُ صَاحِبهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَمَ يُقَسَمّ فهو احق به وَإِنْ 
وَجَدَهُ قد قُيَمَ فَإنْ شَاءَ أَحَدَهُ باللَمَنِ» وَضْعَفَ واس ني شا واخ الدَارَقُطيُ عن ابن عُمَرَ تمت رَسُولَ الله - صَلَّى الله 


5 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَقُولُ «مَن وَجَدَ مَالَهُ في الْمَيْءٍ قبل أَنْ يمسم فَهُوَ لَهُ وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا يم فليس لَه سَيْءْ» 


(4/6) 


لتا أن الاسْتيلاء وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُبَاح ف فَيَنْعَقِدُ سبَبّا ِلْمِلْكِ دَفْعَا خاجة الْمُكَلّفٍ گاستياائتا عَلَى أَمْوَاهم وَهَذَا لِأنَّ العْصْمَة 
تَنْبْتْ عَلَى مُتَافَاةٍ الدَلِيلٍ 00 قدا رَالَتْ الْمْْنَةُ عاد مُبَاحًا كُمَاكَانَ عير أن الاستيلاء لا يَتَحَقّقْ 
إل بالإخرَاز بالدَارِء لِأَنُّعِبَارَةَ عَنْ الاقِْدَارٍ عَلَى الْمَحَلّ حَالَا وما 

[فتح القدير] 

وَضْعْفَ بإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي فَوْوَةَ م أَخْرَجَهُ بطريق آخَرَ ف فيه رِشْدِينُ وَضَعَفَهُ به. 

أغرجة الطبايا عن ائن عكر مفو «قن ¿ أَذْرَكَ مَالَهُ في المَيْءِ قل أَنْ يمسم فهو لَه وَإِنْ أذركة بَعْدَ أَنْ يمسم فهو احق به 


الثّمَنِ» وف فيه يَاسِينُ ضّعْفَ به. قال الشَافعِينُ: وَاحْتَجُوا ضا بان عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ ما أَحَدَ الْعَدُوُ قَبْلَ أن يُقَسَمَ يقس 
هو لَك ما قم فلا حن له في إلا بالقيعة. َالَ: وَهَذَا إا روي عَنْ الشّغبِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ رَجَاءِ ن حَيْوَةَ عن عُمَرَ مُرْسَلًا 
وكلاهمًا 1 يُدْرِكُ عْمَرَ. وَرَوى الطَّحَاوِيٌ بِسََدِهٍ إلى قبيصة بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: bS‏ نَ فاضا 


م 


۲ 


ع 2 


المُسْلِمُونَ فعرّفه صاحبه: أي اذرگۀ قَبْلَ أن بُقَسّمَ فهو لَه وَإِنْ جرت فيه السَهَامُ قلا شَيْءَ لَهُ. ور 2 وي فيه اسا عن آي دة 
مل ذَلِكَ. وَروِي پادء إلى سُليْمَانَ بن يَسَارٍ عن ريد بن ابت مِثْله. 


ضساع 


ووي أَيْضًا بإسْنَادِهِ إلى فَتَادَةَ عَنْ خلاس أن عَلِيَ بْنَ أي طَالِبٍ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى ما ما خر اعدو فهو جائز. وَالعَحَب من يسك 


ی س ا 


غد هَذِهِ الكَثْرَةِ في تفي أَصْلٍ ها اي وَيَدُورْ ا الاق قن الظَّنّ بلا شَكَ 
SS‏ ك يَبعْدُ أنه وَقَعَ غَلَطُ لكل في 


1 


ذَلِكَء وَتَوَافَقُوا في هَدَا الْعَلَطِء بل لا شك اَن الرَّاوِيَ الصَّعِيف ٳڏا گر تجيءُ مَعْىَ مَا رَوَاهُ ب 5 أَجَادَ فيه وَلَيْسَ يَلَرَمُ 
العف الْغَلَطُ دَائِمَاء وَل أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ حَالِهِ السَهْوَ وَالْغَلَط. 

هَذَا مَعَ اغْتضَادِهٍ چا ذَكَرْنَا من الآ ة وَالَْادِيثِ من الصّحيح. وَحَدِيتُ الْعَضْبَاءِ گان قَبْلَ إِخْرَازِهِمْ بِدَارٍ الحَرب؛ ألا يُرَى إلى قَوْله 
وكَانُوا إِذَا رلو 1 إل له يفم أ فَعَلَتْ َلك وَهُمْ في الطّريق, وَأَمَا الْمَعْى فما أَسَارَ اله لْمُصَبْفُ بقؤله: (الاسْتيلاء ورد 
عَلَى مَالٍ مبَاح) ي TT‏ الإخرَاز في حال الْبَقَاءِ و ورد عَلَى مال مُبَاح (فَيَنْعَقُِ نُ سَبًا لِلْمِلِكِ كَاسْتِيلَائِنَا عَلَى 


أَمْوَالْ) قله مَا َم لا الْمَلِكْ فيه إلا هذا الْمَعْىَ (وَهَدَا) أَيْ كَوْتْهُ مُبَاحًا إِذْ داك (لأَنَّ الْعصْمَة تَقْبْتُ عَلَى مُنَاقَاة التيي) وَهُوَ 
قؤله تَعَالَ (هُوَ الذي خَلَقَ لكُمْ ما في الأَرْضٍ جَمِيعًَا [البقرة: 29] فَإنَهُ يَفْنَضِي إبَاحَةً الْأَمْوَالٍ بَكلّ حَالٍء إا كد تَنْبْتْ (لضرورة 
كن الْمُختاج من الانتفاع» فَإِذَا وَالَتْ الْمُكْنَةُ) مِنْ الانتفاع (عَادَ مُبَاحًا) وَروَاهًا عَلَى التَحْقِيق وَالْيَِينِ بان لازن ِن 
الإخرَارٌَ جين يَكُونُ اما وهو (الاقْتِدَارُ عَلَى الْمَحَلَّ حال وَمَآلَا) بالِادّخَارٍ إلى وَْتِ حَاجَتهء يخلافٍ أَهْلٍ الْبَغْي إذَا أخرزتا 


وام لا ترُولُ ماهم لن 
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وَالْمَحْظُورُلِعَيِِ إذا صَلْحَ سَبَا ِكرامَةٍ تفُوق الْملْكَ وَهُو التواب الآجل قَمَا طك بالمِلْكِ الْعَاجِلِ؟ . 


[فتح القدير] 

الْعصمَةَ وَمُكَْةَ الاتماع فة مع اناد الذًارِ وَالْملّةِ ِن وَج فلا يَرُولَ الْمِلْكُ بالشّك. 

ثم جاب عَنْ قؤله: الْمَحطُود لا يَصْلْحْ سَبْبًا لِلْملّك. فَقَالَ: ذَاكَ في الْمَخظور لِنَفْسِهِ (أَمَا الْمَحْظُورُ لِعَيِهِ فلا فإ وَجَدْنَاهُ صَلَحَ 
سيب لِكرامَةٍ تفُوق الْلْكَ وَهُوَ التَابُ) كما في الصّلاةٍ في الأزض الْمَغْصُوبَةٍ (هَمَا طك بالك الدُنيَويِ) وَالْقَِاسُ عَلَى 
اسْتيلائهن عَلَّى رِقَابنا فَاسِدٌ؛ لأ لَبْسَتْ مَالَاء وكا عَلَى غَصْب الْمْسْلِمِ مَالَ الْمُسْلِم وَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ فيه إخرَاز يزيل الْمِلْكَ 
عَلَى ما ذگزتا في الْبَاغي. وَأَوْردَ عَلَيْهِ أنَّ الْعصْمَة إن أَزِيلّث بالإخرّاز بِدَارِهِمْ لا يَكُونْ الاستيلاخ حورا لِيَحْتَاجٍ إلى هَدًا الگلام 
إن ۾ تكن زات ۾ تصز ملگ هَمْ. 

وَأَجِيبْ بِأَنَّ الْعصْمَة الْمُؤْثَةَ بَاقِيةٌ؛ لأف بالإسلام وَالْمْمَوَمَةَ وَالَتْ؛ٍ لأف بالدّارٍ. وَقَدْ يُقَالُ إن كان الْمِلْكُ رَالَ تَبَعَا إِرَوَال الْقَيمَة 
صَارَ مْبَاخًا وَعَادَ الْأَوَل) وَإِنْ 4 يَسْقْط لزم الان فَالْمَدَارُ الْإِباحَةُ وَعَدَمُهَا. ثم الْوَجْهُ ن لا حَاجَةَ إلى إِنْبَاتِ أَنّهُ حور لِعَيْره, 
وَذَلِكَِ لِأَنَّ الاستبلاء إن أَرِيدَ به ناء الْأَخْذٍ أو إِدْخَالُهُ في دار ارب يجب كَوْتُه فَبِيحًا لِعيْه لِأَنَهُ ظَلَمْ وَهُوَ قبيخ لِنَفْسِهِ فَهُوَ 
حرم تفه وَإِنْ گان ترم الَْصبء لِقيّام مِلْكِ الْعَْرِ فهو قبي لِنَفْسِهِ عَلَى ما عُرفَء كا أورة في الْأَصُولٍ عَلَى كَوْنِ الْعَصْب 
فيد الْمِلْكَ ذَلِكَ. أجيب بان الْمُفِيدَ لَه هُوَ الصَّمَانُ عَلَى ما في تَوْجِيهه مِنْ الْكُلَام بل تَقُولُ: ليس الاسْتيلاغ الأول سَبَيًا 
إملكه ولا الإدْحَالٌ إلى دار ازب بل الإذخال سَبَبْ زَوَالٍ مُكَْةٍ الانتماع وزوال مُكتة الانتماع سَبَب الإباحة وَهْوَ لا يَتَصِففُ 
ل ولا حُرْمَة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ من الأَفْعَال. م الاسْتيلاغ اكائ في الْبَقَاءِ عَلَى ذَلِكَ الْمَال الْمُبَاح سَبَبْ مِلْكِ الگافي وَهَذَا 
الاستيااء ليس بحرم لِأَنّهُ عَلَى مال هباج وَإبَاحَتُهُ مُسَبَبَةٌ عَمَا لَيْسَ بمُحَرّم وَهْوَ رَوَالُ ل اما الْأَخْدُ وَمَا يليه فَأَسْبَابْ 
عبر َلك يما ذَكرْنَاء فَكَانَ الْوَجْهُ م مَنْعَ أن سَبَب الْمِلّكِ هتا عحظُوز لِنَفْسِهٍ أو غَِْهِ بل هُوَ اَم مُبا 

وال العا له + ي السب اجو ل ميت عن َه على ا غرف من أذ أ ية 9 تر اي الول 
لاف الْقَصْب َإِنَهُ لا ب يَسْتَعْقبْ إِبَاحَةَ أَصْلًا. وقول بَعْضِهِمْ في التفرير: لا نُسََمْ اَن الاستيلاء ورد عَلَى مَالٍ ضور مَعْصُوم؛ 
اَن اسْتِيلاءَهُم ها يَتَحَقَّقْ بَعْدَ د الإخزار وَبَعْدَهُ ارتَمَعَتْ الْعِصْمَةُ فَوَرَدَ عَلَى مَالٍ مُباح» كَمَالٍ الْمُسْلِم ته إا 1 يُهَاجِرْ إلَْنَا 
يَقْنَضِي أَنَّ مَالَهُ ماخ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل مَالَهُ مَعْصُوم عَلَيْهِ عير الْعَقَارٍ عَلَى الف الم 


a 
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(فإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهَا الْمَالِكُونَ قَبْل الْقسْمَة ة هي هم بغر شَيْيٍ وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ القسْمّة أَحَذُوهًا بالقيمَة إن 
أَحَبُوا) لقوله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - فيه «إنْ وَجَدْته قَبْلَ الْقِسْمَةٍ فَهُوَ لَك بِعَيْرٍ شَيْءِ وَإِنْ وَجَذْته بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَك 
بالْقيمَة» وَلِأَنَّ الْمَالِكَ الْقدم رال ملك بير رضَاه فان لَه حق الْأَخَذٍ ترا له إلا أن في الْأَخْذٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ضرا بِالْمَأُحُوذِ مِنْهُ 
بإزالَة ملكه ۾ حاص فَيَأَخُذُهُ بِالْقِيمَة؛ لِيَعْتَدِلَ النَظَرُ من لابين وَالشَرِكَةُ قَبْلَ القسْمّة عَامَةٌ يقل الضَّرَدُ فِيَأَخْذُهُ بغر قيمَة. 


(وَإنْ دَخَلَ دار الَرْب تاجرٌ قاشترى ذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسْلام فَمَالِكُهُ الأول باخيار إن شَاءَ أَحَذَهُ بالكّمَنِ الَّذِي اشْتَاهُ به 
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ) ؛ لاه يَعَصَّر ا ججَاَ؛ ألا تَرَى أَنّهُ قد دَفَعَ الْعوّضّ ْقَابَلَهِ فَكَانَ اغْتِدَالُ النَطَرِ فيمًا قُلْمَافُ وَلَوْ اشَْاهُ 
عرض يِأَخُذُهُ يقِيمةٍ الْعَرَضء وَلَوْ وَهَبُوهُ لِمُسْلِم خد يقيميه؛ لله َبَتَ لَه ملك حَاصّ فلا يُرَالُ إلا بالقيمَة وَلَوْ گان مَْنُوما 
[فتح القدير] 

وما بع ل اويل كي المع را نس لا نُسَلَمُ أَنَهُ حظوز؛ أنه ورد عَلَى مال ماج إح. 

(فَوْلْهُ: إِنْ طَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهَا لْمَابْكُونَ قبل الْقسْمَة فَهِيَ هم بعبْرٍ شَيْءٍ. وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ القَسْمَة أَخَذُوهًا 
بِالْقِيمَةٍ إن أَحَنُوا؛ وله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - فيه إن وَجَدْته !ع( وَتَقَدَمَ الْكَلَامُ في الحَديث وَنَظَائرِِ. فن قيل: َحَدَهُ قَبْلَ 
ا إِذَا گان حُكُمًا لازما يفضي قِيَامَ مِلْكه. أجيب بِالْمَنْع إن الْواهب لَه أَنْ خد ما وَهَبَهُ بَعْدَ روَا مله عَنْهُ شَرْعَاء ودا 
الشّفِيعْ يُقَدَمُ عَلَى الْمَالِكِ الْمُشتري في الْأَخْذٍ ولا ملك لَه. وحَاصِلَه أن في الشَرع صُورا يُقَدَمُ فيها غَْدْ الْمَالِكِ عَلَى الْمَالِكِ كما 
ارباك فَلَذَنْ يدم غَيْدْ الْمَالِك ِ عَلَى غير الْمَالِكِ اول وَهُوَ مَا ذكَرْا نه لا ملْكَ لِأَحَدِ في الْمَغْنُومِ قَبْلَ الْقسْمَة ة فجبر ضَرُورَةٍ 
القوي بضرر يَسِيرِء قان الشرگة الا في الق دون الْمِلْكِء وئانيا هي شرگۀ عَامَةُ فَيَخفٌ ضَرَرْ کل وَاجدِ خفَة كبيرةٌ. 

وَصُورَةُ الشفيع شَبيهة أحَدَهُ بالقِيمَةِ بعد الْقِسْمَةِ؛ لعََدُمِِ في إِلْباتٍِ مِلْكِ مُنْمَفٍ اة ملْكِ مَؤْجُودٍ بالقَمَنِ دَفْعًا لِصَررِ الوا أو 
اخلط مَعَ َفْع صَرَرٍ إِثلافٍِ مال الْآخَرِء وَأَشْبَة بالنَاجِرٍ ذا دَخَلَ دَارَ الحَرْبٍ فَاشْتَرى ما اسْتَوْلَا عَلَيْهِ مِنْ مال الْمُسْلِم قله إراله 
ملك تَابتِ يعض بإخدّاث مِلْكِ زائل بعوّض بقذرهِ وهي الْمَسْأَلةُ التي ذَكرَْاهًا. 

وَهَذَاءٍ لان الشَّارِعَ ما1 برل املك الْخَاصّ الْحَادِتَ لِلْعَازِي في مُقَابَلِّ غَنَاءٍ حَصّل لَه لا مَقَابَلَة مَالٍ بَدَلَهُ إلا ببدله؛ لِيَعْتدِلَ 
النَظَرُ وَكخف الضّرَرُ م من الْخَانبينِ َلَأَنْ لا بريه رفع ملك حَصّل بعِوَضٍ بإِحْدَاثِ مِلْكِ إلا بعوّض ؛ غدل من الحانبنٍ ون 


(وَلَوْ) أنَّ الاجر (اشْترَاهُ ِعَرَضٍ َأَخُذهُ بقيمة ة الْعَرَضٍ) هَذَا وَلَوْ تَرَكَ أَخْدَهُ بَعْدَ الْعلْم بشرائه» وَإِخْرَاجِهِ من دار لحب رمَا طَويلًا 
لَه اَن يَأَخُدَهُ بَعْدَهُ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة. وني رِوَايَة ابن سمَاعَةَ عَنْ حمد: يس له كالشفيع ِذَا 1 يَطْلْبْ الشَفْعة بعد عِلْمهِ باع 
وَالظَهِرُ هُوَ الأول (وَلَوْ وَهَبُوهُ لِمُسْلِم أَحَدَهُ مَالِكُهُ بقيمته؛ لِأَنّهُ َبَتَ لَهُ مَك حَاص) في مُقَابَلَةِ مَا كَالْمَالٍ أو أَنْقَلَ مِنْ الْمَال إِذْ 
المَال تابث مَعْىَ؛ لون الْمُكَاقاةَ مَطَلُوبَة وَالظَاجِرُ إِيقَاعْهَا (فلا يرَالُ إلا بالقيمَة) وَقَدَ ْنع هذا بالجوع. 

وََوْ گان ما أَحَدَهُ الكُفّارُ مِنْ مَالٍ الْمُسْلِم مل كَالدَرَاهِم وَالدََّاير وَالنطَة وَالْعَسَلٍ وَالرَيْتِ ثم عَنمَهُ الْمُسْلِمُونَ يأْخْذْهُ الْمُسْلِمُ 
قَبْلَ الْقِسْمَةٍ بغَيْرٍ شَيْءٍ ولا 
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وهو ملل بَأَحْذُهُ قَبْلَ القسْمَة وَل يأْخُذهُ بَعْدَهَا لِأَنَ الْأخْدّ بالمثل غَيْرُ مُفِيدِ وَكذَا ذا گان مَؤْهُوبَا لا يَأَحُذَّهُ لِمَا بَيّنَا. وَكَذَا إِذَا 


AE, Sol 


قَالَ: (فَإِنْ أَسَرُوا عَبْدَا فَاسْترَاهُ رل وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسلام فَفْقِتَتْ عَيْئْهُ وََحَدَ أَرْسَهَا فَِنَّ الْمَوْلَ يَأخْذهُ بالثّمَنِ لي أخدّ به 
من الْعَدُوَ) ما الْأَخْذُ بِالكّمَن فَلِمَا فلا (ولا باخ الْأَرشَ) ؛ لِأنَّ الْمِلْكَ فيه صَحيخ فَلَوْ أَحَدَهُ أَحَذَهُ يله وَهُوَ لا يُفِيدُ وَل يط 
شي من اللَمَن؛ لِذَنَّ الْأَوْصّافَ لا يُقَابلُهَا شَيْءٌ من امن بخلاف الشفعة؛ أن الصّفْقَةَ لما كَوَلَتْ إلى الشّفيع صَّارَ الْمُشْترَى 


ات القدير] 


يَحْدُهُ بَعْدَهَاء لاه لا فَائِدَةَ فيه (لأَنَّ أَخْدَه مغل غَيْرُ مُفِيدِ وَكَذَا إِذَا كَانَ) الْمِثْلِيّ (مَوْهُوَا) م من الگافر للْمُخرج لَه لَيْسَ فيه إلا 
لمل وَهْوَ َيْدُ مُفِيدٍ لما قُلْنَا. (وَكَذَا إا كانَ) الذي أَحَدَهُ من الكُفار (مشترى يله قَدْرَا وَوَضْفَا) لَبْسَ لِصَاحِبِهِ الْقَدِبم أن 

َأخدَه؛ لاله غَيْدُ مُفِيدِ وَقُيَدَ بِمَوْلِه درا وَوَضْفَاء أنه لَوْ اشْتَاهُ الْمُشْترِي بِقَلَ فَذرا مِنْهُ أو بنْسِهِ لكن أَذْوَنُ مِنْهُ أو أَحْسَنْ فَإنَ 

لَهُ أن يَأَحُدَهُ نل ما أَغطَى اله شري منهُم. 

[فَرْعُ] اَلَف الْمَوْلَ وَالْمُشْئرِي مِنْهُمْ في قذرِ الئَمَنِ القَول قول الْمُشْرِي مع يبه لِأَنَهُ عا يتَمَلّكُ عليه ماله َا يقر هُوَ به 


2 


كَالْمْشْرِي مَعَ الشّفِيع إِذَا اخْتَلََا في الم إل ن يُقِيم الْمَالِكُ الْبَيْنَه أنَهُ اشتراه بقل فَيَمْبْتُ ذَلِكَ. 
(قَوْلَ: قن أَسَرُوا عَبْدَا فَاشْتَاهُ رَجل فَأَخْرَجَهُ إلى دار الْإسْلام فَفُقَئَتْ عَيْئْه وَأَحَدَ أَرْسَهَاء فَإِنَّ الْمَؤلى يأَخْدُهُ بِالنّمَنِ الذي أَحَدَ 
به من الْعَدُقٍ وَلَا باخ الأَْشَ؛ لِأَنَّ مِلَكَهُ فيه صجيخ) ؛ لاله آخذ بَدَلِ مَِكِ صّحِيح كَمَا لو فل الْعَبْدُ بخلاف الْمُشْرَى شْرَاءً 
فَاسِدًا عَلَى مَا سَتَذُكُرُ (فَلَوْ أَحَدَهُ) أي الْأَرْشَ (أَحَدَهُ مثله) راهم أو دَنَانِرَ وَعَلِمْت أنه لا يُفِيدُ وَلَوْ أَحَذَهُ بزيادَة أو نُفْصَانِء وَلَوْ 
كَانَتْ أَمَةَ فَبَاعَهَا الْعَامُ بالف فَوَلَدَتْ في يَدِ د الْمُشْترِي وَمَانَتْ قاراد الْمَالِكُ الْقَدِمُ أَخْدَ الْوَلَّدِ فَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ لَه ذَلِكَ لف 
وَعِنْدَ محمد بيحصّبه منْهَاء وَذَلِكَ بأَنْ يُقَسَمَ الأَلفى عَلَى قيمَة الام يوم الْقَنْضٍ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الأَخْذِء فما أَصَّاب كلا فَهُوَ حِصُّهُ 

من الْألفٍ. (ولا حط شَيْءْ + مِنْ التَمَنِ) ا نَقَصَ من عَيْنهِ (لأَنَّ اْأَوْصّافَ لا يُقَاِلُّهَا شَيْءْ من الثَمَنِ) با نَقَصَ من عَيْنِ الْعَبْدِ 
وع كالوضف؛ لما صل با وَضْففُ الْإبصَارِء 
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الْمُشْترَى شِرَاءً فَاسِدَاء وَالْأَوْصّافٌ تُضْمَنُ فيه كما في الْقصْبء أَما هَا 
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[فتح القدير] 
وَقَدْ قات في ملك صَجيح فلا يُقَابِلُهَا شيءَ من الكّمَن فلا يَسْقْطُ بِقَوَاَا شَيءَ من وا 1 يقابل شَيْءٌ مِنْ لثمن بِالْوَصْف؛ لله 


ابع وَبِقَوَاته لا يَسْقْطُ شَيْءٌ من النّمَنِ. 
هذا لو ظَهَرَ في الْمبيع وَصْفْ مَرْعُوب فيه وَقَد تيه عِنْدَ الْعَقْدِ ٤‏ يكن لَِْائِع أن يطلب شيا ابيب ألا يَرَى أَنّهُ لو اشرَى 
عَبْدَا فَدَهَبَتْ يَدْهُ أو عَيْنْهُ قَبْلَ الْقَبضٍِ لا يَسْقْطُ شَيْءٌ مِنْ التمَنِء وَالْعْفْرُ گالأزْش. واسُشكل بأد الْوَصْفَ إا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ ف 
لمن إا ل يَصِر مَقْصُوا بلتاول» اما ذا صا قله حط من التَمَنِكما لو اش بی عَبْدَا فقث عَبْنْهُ ‏ عه مُرَابكَةَ ونه خط 
: من الّمَنِ مَا صن الْعَيْنَ وَل اغْوَرتْ في يده فة سماو لا حط بل يُرَابَحُ عَلَى كل اللَمَن ودا في الشَفْعَة إا گان فَوَاتُ وَضْفٍ 
الْمَشْفُوع فيه يفغلٍ قَصْدِيَ فوبل ببغض الثَمَنِ » گمَا لَوْ اسْتَهْلَكَ شَخْص بَعْض بتاءِ و 
حِصّتَ وؤ قات بَآقةِ وة گان جف شَجَرُ اتان ووه لا يُقَابلُهُ شَيْءٌ من من النمنء ْنَا أورد عَلَى إِطْلَاقٍ قول لاف 
السَفعَة؛ لان َلك في الْمَصْدِيء آم في غَيِهِ فَالشفعَةُ وَالْمَسْأَلَهُ الي كن فيا سَوَاءً. وَأجيب بأد الْوَصْففَ إِنََا يقابل عض الثَمَنِ 
عِنْدَ صَيرورَتِهِ مَفْصُودًا بِالتََاوْلٍِ في الِْلْكِ الْقَاسِدِء وَمَوْضِعُ ووب اجْبّاب الشُبْهَةٍكُمَا ذگزت من مَسْألَةِ الْمُرَبحةِ لأا مَنيية 
عَلَى الْأَمَائَةِ دون الحيائَ وَلِشْبْهَةِ كم الحقِيقَة فيا وَالْمِلَكُ في الشفعة لِلْمْشْترِي كَالْفَاسِدٍ من حَيْتْ وُجُوبْ نويله إلَْه. 
َم في الشَراءِ الّجيح الذي لا يُشْبهُ الْقاسة فَالثّمَنْ يقابل الع لا عَيْد. وَقَوْلَُ: لأَنَّ الأَوْصَافَ تُضْمَنْ فيه: أَيْ في ابع 
القاسد؛ لاه گالقصلب من حَيْثْ جوب فسخ المّب» َالْآَصْلْ في تقوم الصّمَاتِ هُوَ الْعَصْب» وَإِنَا لَرمَهُ ذَلِكَ مُرَاعَاةَ ق 
الْمَالِكِ وَمُبَالَعَة في فع الظلم, وَالْبَيُْ القاس دُوتَهُ في ذَلِكَ؛ ِمَحَقّقٍ الراضي فيه من ¿ انين غر أن الشَرْعَ أَهْدَرَ تَرَاضيَهٰمَا في 
حَقَ الل وَطَلّبَ رَد كل مِنْهُمَا بَدَلَهُ إلى الآخر. 
وَفِ اڵگافي: 
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(وَإِنْ أَسَرُوا عَبْدَا فَاشْتَرَاهُ رل بالف دِرهم فَأَسَرُوهُ تان وَأَدْخَلُوهُ دار الب فاشتراه رَجُلّ آخَرُ بالف درم فَلَيْسَ اسول الأول 
َنْ اذه من الاق بالتّمَنٍ) ( + اَن الاس ما ورد على ملكه (وَلِلْمْشْئرِي الأول أَنْ اذه من الان بالثَمَنِ) ( + اَن الْأَمْرَ ورد ة غل 
ملكه (ث يَأْخْذْهُ الْمَالِكُ الْقَدبمُ بالف إِنْ شَاء) ؛ لِأَنَهُ قَامَ عَلَيْهِ بِالتَمنبْنِ فيَأَحْذُهُ پماء وَكَذَا إِذَا كان الْمَأْسُورُ مِنْهُ الان غَائِئا لَيْسَ 
وول ان حه اعبار ال حَضرَته (وَلا َلك عَلَيْمَا أل 


[فتح القدير] 

ولأ الأَخْد لِلْمَالِكِ الْقَدِم مَعَ تُبُوتِ الْمِلْكِ الصّجيح لِلْمْشْرِي من اعدو لبت بيخلافٍ الْقِيّاسِ نضا وَهُوَ فَوْلُ: إِنْ شَاءَ أَحَدَّهُ 
e E a‏ 
يفط به شَيْءٌ من تهنه. 0 ن لت وَهُوَ مَفَصُودٌ 5 فهو قرات بَعْضٍ 1 حِصّتَةُ من الْقِيمَة كالْوَلَدٍ مَعَ الأ وَهَذَا 
فض عَسألَة ايدايق بل الْوَجْهُ وَهْوَ الْقَرْقُ أَنَّ فَوَاتَ الطَّفٍ هتا بفغل الذي مَلَكهُ بِاخْتيَارِهِ فَكَانَ بَنزلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا 2 
قَطَعْ طَرَقَهُ بِاختيارِهِ فَكَانَ رَاضًِا بتنقيصه بخلافٍ مَسْأَلَةِ الكتاب؛ لِأَنَّ الْقَاقىَ غَيَرهُ بعَيْرٍ رضَاةُ. 
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[فْرْع] . أسَرُوا جَارِيَة وَأَخْرَرُوهَا ثم ظهّرَ المُسْلِمُون عَليهم فوّفعت في سهم غا فبَاعَهًا بألفٍ فوّلدَت في يد المُشتري وَمَاتت› 


قاراد الْمَالِكُ الْقَدِمْ أَخْدّ الْوَلَدِِ فَعِنْدَ أي يُوسْفَ لَه ذلك بأل وَعِنْدَ حك بيصّبهِ من الألف. وَذَلِكَ بن يُقَسسَمَ الْألفْ عَلَى 
قيمّة الم يوم م المَنْض وَقِيمَة الْوَلَد يوم م الْأَخْذ قَمَا أَصَّاب کد فهو حصته. 


(قَوْلهُ: وَإِنْ أَسَرُوا) أي اكمار (عَبدَا) لمُسْلم (فَاشْرَاهُ رجل) منهُم (بأَلفٍ دِرْهَم فَأَسَرُوهُ تَانِيَا وَأَدْخَلُوهُ دار لزب فَاشْترَاهُ رج 
حر في فَلَيْسَ لِلْمَوْلَ الْأَول) وَهُوَ الْمَأْسُورُ من اوا (أَنْ يَأَحْدَهُ من الثَان) وَكَذَا لو گان الان غَائَِا كما سَيَذْكُرُ (لدَنَّ الْأَمْرَ مَا 
ورد عَلَى مِلكِه) بل عَلَى الئان فا يَنْبْتْ حق أَخْذِه لِلْمُشْترِي الْأَوّلِ حى لَوْ أتى أن يأَحْدَهُ 1 يَلْرَمْ الْمُسْترِيَ الان إِغْطَاؤُةُ 
لِلْمَوْكَ الأول وَلَوْكَانَ الْمُشتري الأول وَهبَهُ لَه أَحَدّهُمَوْلَاهُ مِنْ الْمَؤْهُوبٍ لَه يقِيمَته, كما لَوْ وَهَبَهُ الْكَافرُ لِمُسْلِم م إِذَا أَحَدَهُ 
3 شري الأول مِنْ ال شري الئان بالف فََرادَ الْمَوْلَ أَنْ يَأْخُذَّهُ مِنْ اله شري الأول أَحَدَهُ بألمَيْنِ لِأَنَهُ قَامَ عَلَيْهِ بدَلِكَ وَهُوَ 
ِن تَضَرّرَ بلَلِكَ قفي مُقَابَلَة الْعَْدِ الَّذِي عَرْضُهُ فيه بخلافٍ ما لَوْ أَحَدَهُ بألفٍ يَفُوتْ الْأَلْفُ الأخرى عَلَى الْمُشتري الْأَوَل بلا 
عِوَضٍ أَضُلًا. 

[فْن] لقاع مُشْئَرِي من الْعَدْوٍ الْعَبْدَ من غَيْهِ أَحَدَهُ الْمَالِكُ ا من الان الثّمَنِ الَّذِي اش راه به؛ إِنْ ميا فَبمثْله أو 
قيميًا بان كَانَ اشتراه مُقَايَصَةَ فَبِقِيمَته؛ لِأَنَّ المُشري الاي قَائِمْ مَقَامَ اله شري الأول وَلَيْس لقم اَن يَنْقُضَ الْعَقَدَ الغَايَ؛ 
ِأَحْدَهُ من الْمُسْترِي الأول بالكَمَنِ الْأَوّلِ إلا في روَاية ابن ماع عَنْ مُحَمّدِ وَطَاهِرُ الروَايَة الأول وَالْوَجْهُ في الْمَبْسوط. وَفِيه أن 
اكمار َو أَسْلَمُوا قبل أذ َوه 1 ين لقي أن بده (قَولَة: ولا َك عَلَمَِا أل 
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لزب بِالْعلَبَةٍ مُدَبرِينا وَأَمَهَاتِ أَؤْلَادِنَا وَمُكَائبِينَا وأَحْرَارنَا وَعَلِكُ عَلَيْهِمْ جَمَيعَ ذَلِكَ) ؛ ؛ لأ السسّبّب إا يُفِيدُ الْمِلْكَ في له 
وَالْمَحَلُ الال الماح وار مَعْصُومٌ بِنَفْسِه وكُذَا مَنْ سِوَاهُ؛ لِأَنّهُ تَقْبْتُ لحري به فيه منْ وجه يلاف ِقَامُم؛ ِن الشَرْعَ أَسْقَط 
عِصمَتَهُمْ جَرَاءٌ عَلَى جنايتهم وَجَعَلَْهُمْ أرقا وَل جِنَايَة من ن هَؤْلاءٍ. 


(َِذَا ابق عَبْدَ لِمُسْلِم فَدَحَلَ لبهم فأَحَذُوهُ 1 يْلِكُوهُ عِنْدَ أي حَبِيفَة وَقالا بَمْكُونَُ) ؛ لِأَنَّ الْعصْمَة لق الْمَالِكِ لقِيَام يَدِهِ وَقَدْ 
راث وها لَو أَحَذُوهُ من دار الإشلام مَلَكُوهُ. وَلَهُ أنَهُ ظَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نَفْسِه باروج مِنْ دارنَا؛ لِأنَّ سُقُوط عبارو لفق يَد 
الم عل كينا لَه من الِانْفَاع وقَذ وَلَْ يذ المؤل قطهرث يه على فيه - 

[فتح القدير] 

ازب بِالْعَبَة) الْكائَِةٍ بالإخراز بڌارهم (مدبْرينَا ولا مهات أوْلادِنا ولا مكاتيبا ولا أخرارتاء ويك تن عَلَيْهِمْ جيع ذَلِك؛ لأ 
ا ور اید الام (إنَا بيد الحَكم) وَهُوَ الْملْكُ لما 0 علي في عله ولا الال العا وا النك فة 
ِنَفْسِه ودا مَنْ سِوَاهُ) من ذَكَرْنَ من مُدَيْرِينا وَمَنْ بَعْدَهُمْ (لِأَنَهُ َف غبت اريه ريه فيه من وَجه) م مع الإسلام (بخلافي ِقَامِم؛ لان 
الشَرْعَ أَسْقَطّ عِصْمَتَهُمْ جَرَاءَ إلى جنَايتهم) بالكُفر (وَلا جتاية مِنْ لاي ش 

يفرع على عَم مهم لاء امم َو سرو آم ود لملم اؤ مكاتبًا أو هديرا طَهرَ على دارهم حه مالك بَعْد الْقِسْمَةٍ 


بغر شَيْءٍ وَيُعَوْضُ الْإِمَامُ مَنْ وَقَعَ في قَسْمِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قِيمَتَهُ وَلَوْ اشترى تَاجِرٌ ذلك مِنْهُمْ أَحَذَهُ منه بِغَيْرٍ نن وَل عوَض. 


(قَوْلهُ: وَإِذَا أَبَقَ عَبْدٌ لِمُسلِي) أو مي وَهُوَ مُسْلِمُ (وَدَخَلَ إلنهْ) دَاوَ لَب (فَأَخَذُوهُ ١‏ لوه عِنْدَ أبي حنيفةء وَقَالَا يَلِكُوتَهُ) 
به قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ؛ لفق الاشتياء علي مَالِ قَابِلٍ ِلتَمَلْكِ رز بِدَارٍ لزب وَبِهِ يتم ۾ الْمِلْكُ هم وَهَذَا (لِسْقوط عِصْمَته؛ 
3 ق الْمَالِكِ وَقَدْ رَالَتْ) وَصَارَكَمَا لَّوْ نَدَتْ الهم دَابَةٌ: أي شَرَدَتْ مِنْ باب صَرّب إل أنَّ مَصْدَرَهُ جَاءَ دُودًا كُمَا جَاءَ عَلَى 
َد لاسي وَكُمَا لو أَحَدُوا الْعَبْدَ الآبق أ غَبْرَ اللآيق من دارا إذَا أَحْرَرُوهُ حَيْتْ يمْلَكُونَهُ فَكذَا هَذًا. 

(وَلِأَي حنيفة - رَحْمَهُ الله - أَنَّ الْعبِدَ طَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نَفْسِهٍ) وَهَذدَاء لِأَنّهُ آدَمِنْ مُكلّفْ فَلَهُ يد عَلَى نَفْسِهء وها لَوْ اشترى 
نفْسه عه من مَولاه 1 يكن لِمَوْلَاهُ به بِالثَمَِ؛ أله صَارَ مَفبُوضًا جرد عفدو وإ سَقَط اغتِباُ يده (لَِحفق يد الول عَلَيْه 
ف يا لول من لقي وََد وَالَتْ يَدُ الْمَؤلَ) بمُجَرّد دُخُولِهِ دار ازب (فَظَهَرَتْ يد ابد عَلّى نَفسِهِ) سَابِقَة عَلَى يَدِ أل 
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م يَْبْتْ يلك کم نة آي حَبِفَةَ يَخْذُهُ ذه اماك ليم بقار شنو وهو گان أ ُو می أ ُو وا قل القِسْمَةٍ وَبَعْدَ الْقِسْمَة 
يُوَدى عِوَضْهُ من بَيْتِ الْمَال؛ لاه لا بمْكِنْ إِعَادَةُ القسْمَة فرق الْعَامِينَ وَتَعَذّرِ اجْتِمَاعِهِمْ 

[فتح القدير] 

يه لا بد أن یحی َة عن ځوله وَإذَا سَبَقَتْ يده يَدَهُمْ (صَارَ مَْصُومًا يفيه فَلَمْ يبق تلا ِاعَمَلّكِ يلاف الاب 
الْمَُدَدِ) في ارتا إذا أَحَذُوهُ (لِأَنَّ يَدَ الْمَولى فَائِمَةٌ عَلَيْه) مَا دَامَ في دار الإسلام حُكُمًا (لقيام يَدِ أَمْلٍ الدّارِ) فَيْمْكِنُهُ الاسْتعَانة 
على وُجُودِه فَالِافِْدَارُ باق (فَمَنَعَ ظُهُورَ يَدِِ) عَلَى نَفْسِهِ. 

ولا كَذَلِكَ الْمَأَذُونُ في الذخُول؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ بإذنه وَهْوَ عَلَى عَرْمِ الْعَوْدِ اليه ولاف الدَابَة َه التي دت فَإِنَهُ لا يَدَ ا عَلَى نَفْسِهَا 
وَالضَّمِيرُ 3 قول الْمُْصَنَفٍ؛ لا سُقُوطً اعتبّاره للد وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ اعتبارها؛ لان الْيَدَ مُوَنَكَةٌ وَقَدُ يُعَادُ عَلَى الور أَيْ 
سُقوط اعْتبَارٍ ور (وَإِذَا 1 ينبت نه ملك فيه اة الْمَالِكُ الْقَدِمُ بغر شَيْءٍ سَوَاءٌ گان مَؤْهُوي) منهُم لِلَذِي أَخْرَجَهُ إل ار 
الإسْلام (أَو مُث مُشترى) مِنهُمْ (أؤ مَغْنُومَا قَبْلَ القسْمّة وَبَعْدَهَا) إلا أَنَهُ إا أَحَدَّهُ بَعْدَ القسْمّة (يُوَدَي) الْإِمَامُ (عِوَضَهُ منْ بَيْتِ 
لْمَالِ) لِلْمَأحُوذ من (لأنه لا كن إعَادة الْقِسْمَة فرق الْعَافِينَ عدر اجْتِمَاعِهمْ) وَتَفَرّقٍ الْمَال في أَيْدِيهِم وَأَيْدِي غَيرْهِمْ 
بمصَرفِهِمْ في ما لا بی من ارج وَبَيْتْ المَال معد لتوائب الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا من نَوَائِيِهِة؛ وَلِأَنهُ ل فَضَلَ من الْعَيِمَةِ شَيْءَ 
عدر قِسْمَْهُ كلُؤْلوَةٍ وضع في بَيْتِ الْمَالِ ادا ق غَرَامَةَ كَانَ في وَل يُعْطَى ١ل‏ مُشتري شَيْنًا إِذَا کان اث شْرَاهُ بعَيْرِ إِذْنِ الان 
َإِنْ اشْتراهُ بإِنِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ بها اشْتَرَاهُ به. وَعِنْدَهمَا يأَخُذَُهُ بالكّمَنِ في الْمُشْتَرِي وَبِالْقِيِمَةِ في الْمَؤْهُوبٍ كما في الْمَأْسُورٍ غَيْرٍ الآبق. 
وا قَيدنا اول الْمَسْأَلَة بگؤن الْعَبْدِ مُسْلِمَاءِ لأَنَهُ لو اتد فَأبَقَ إلَيْهمْ فَأَحَذُوهُ مَلَكُوهُ الَعَاقَّ وَلَوْ گان كَافِرًا من غ الْأصْلٍ فهو ذْمَىٌ 
تَبَعًا لِمؤْلَاهُ وني الْعَبْدِ 
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ويس لَه على الْمَاِكِ فل الآبق؛ أله عامل فيه إذ في وغوه أنه ملكه. 


(وَإِنْ ند بعر إلَيْهمْ فأَحَدُوهُ مَلَكُوُ) لِتَحَقّق الاسْتيلاءٍ إِذْ لا يَدَ لِلْعَجْمَاءٍ لِتَظْهَرَ عِنْدَ روج من ذَارِنَاء بخلاف الْعَبْدِ عَلَى ما 
ذَكَرْنَا. (وَإنْ اشْتَرَاهُ رج وَأَدْخَلَهُ دار الإسلام قَصاحبة أَحَذَّهُ باللَمَّن إن شَاءَ) لِمَا بنا 


(فَإِنْ ابق عَبْدٌ إِلَيْهِمْ وَذَهب مَعَهُ بفَرَس وماع فَأَحَدَّ الْمُشْرِكُونَ ذلك كُلَّهُ وَاسْترَى رَجُلْ ذَلِكَ كله وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسْلام ِن 
مَل يأحْدُ الْعبْد قير شَيْءِ وَالَْرسَ وماع بالكَمَنِء وَهَدًا عند أي حَدِيِقَةَ وَقَالَا: َأخُدُ ابد وما مَعَهُ بالكمَنِ إِنْ ضَاءَ) اعبار 
جل ااججماع خالة انراد وقد ب الحم ف حل قد 


(وإِذَا دحل الَرِيُ دَارَا مان وَاشْترَى عَبْدَا مُسْلِمَا وَأَدْخَلُ دار الَرَبٍ عَمَقَ عِنْدَ أبي حَِيفَةَ وَقَالَا: لا يُعْمَق) ؛ لأ الْإرَالهَ كانت 
محف بطري مُعيّنِ وَهوَ الَْيْعْوَقَدَ طعت ولاية ابر عليه قبي في يده عَبْدَا. 

[فتح القدير] 

الذّمَىَ إذا أَبَقَ فَوْلَانٍِ ذكرَهُ في طريقه تَجْدُ الْأَئمّةِ (فَوْلَهُ: وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْعَازِي أو التَاجِر (جَعْلْ الآبق) ؛ لِأَنَّ اسْتَحْفَاقَهُ إذا أَحَدَهُ؛ 
رده فَيَكُونُ عَامِلَا لَه وَهَاهْنَا إا هُوَ عامل لِنَفْسِه. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ تد بعر ايهم فَأَحَذُوهُ مَلَكُوُ) وَجْهُهُ ظَاهِرْء فَيَتَفَوَعْ عَلَى مِلْكِهم يه أنه (لَؤ تراه رَجْلٌ وَأَدْخَلَهُ دَارَ الإسْلام فغ 
يأْخُذُهُ مَالِكًا مِنْهُ بالكّمَن إن شَاءَ) . 


(قَوْلُهُ: إن ابق عبد لبهم وَذَهَب مَعَهُ بفَرَسِ وَممَاع فَأَحَدّ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَاشترى رَجل مِنَهُمْ ذَلِكَ كله فد الْمَوْلَ يَأْخُدُ 
الْعبْدَ بغر شَيْءٍ وَالْممَاعَ وَالْفَرَسَ بالثّمَنِ عِنْدَ أي حَنيفَة وَعِنْدَهُمَا َأْخُدُالْعَبدَ أَيْضًا بِالثَمَنِ إِنْ ضَاءَ) وَهَذِهِ مُتَفَرَعَةٌ عَلَى مِلْكِهُم 
عند الآبق إِلَبْهِمْ عِنْدَهُمَا ذُوتَهُ. وأُوردَ عَلَيْهِ أنه يَنبَغِي أَنْ يَأَخْدَ الْكُلَ بلا سَيْءٍ؛ لان الْعَبْدَ لَمَا ظَهَرَتْ يَدْهُ عَلَى نَفْسِهِ ظَهَرَتْ 
عَلَى ما في َدِه؛ لن مال مباح كمع طَهُورَ يَدِالْكفَارٍ عليه كما مث طهُورَ يدهم عليه َيه لِسَبِْهَا. أجيبْ بان عايكه ان 
صَارَ لَهُ َد بلا مِلْكِ لِأَنَّ الرَقَ يُنَافِيهِ فَيَبْقَى في يَدِهِكُمَا لو كانَ لوكا للْعَائْبٍ فَيَمْلِكْهُ الْكُفَّارُ بالاسْتيلاي, وَفِيهِ نَظَرْء لان 
لض اد سبق الْيَدِ بتع اسْتيلاءَهُمْ عِندَهُ فما لون الْمَالَ بِِبَاحتِهء وا يَصِيرُ مبَاحًا إذَا 1 يكن عَلَيِْ يذ لوحب وإ ملكو 
الْعَبْدَ وَالْمَرْضُ أذ هذا الْمَالَ عَلَيْهِ يد فَتَدْفَعْ الاسْتيلاءَ المُوجب لإخْرَاجِه عَنْ مِلْكِ مَنْ لَه فيه ملك قَائِمْ. وأجبية نضا بأَنَّ يَدَهُ 
طَهَرَثْ عَلَى نَفْسِهِ مع الْمُافِ وهو الرّقْ فكانث ظَاهِرَة من وَجْدِ دُونَ وجه فَاغتَْئاهَا في حَقَ نَفْسِهِ ذُونَ الْمَالِ. وَدْفِعَ بان 
اسْتيلاء الْعَبْدِ عَلَى الْمَالِ حَقِيقَةٌ وَهُوَ مال ماح فَيَنبَغِي أَنْ بمْنَعَ اسْتيلاءَ الْكُفَار. 


(قَوْلهُ: وَإِذَا دحل ري ارتا بِأَمَانٍ فاشتری عَبْدَا مُسْلِمَء وَأَدْخَلَهُ دار الب عق عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رهه الله -, وَقَالَا: لا 
يُغْمَقْ؛ لان الإرَالَة گائٹ مُتَعيَّةً) حَالَ كؤنه في دار الْإسْلام (بطريق مُعَيّنِ وَهُوَ الَْيْع) فَإنَهُ ذا اشترى الْكَافرُ عَبْدَا مُسْلِمًا بر 
عَلَى ٳخراجه عَنْ ملكه بِالْبَيْع وان قعل ولا َاعَهُ الْقَاضِي عليه ودقع فته َيه (وقذ تَعَذَرَ ار عليه فقي عَبْدَا في يَدِهِ) ولون 
الْإخْرَارٌَ بِدَارٍ الحَرْبِ سَبَبْ لُِبُوتِ مِلْكِهِمْ فِيمَا ل يكن لگا 
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وَلأي حَبِيقَة اَذ كْليص الْمُْسْلِم عَنْ ذل الگافر واج فَيْقَامُ الشَّرْطٌ وَهُوَ تَبَايْنُ الدَارَيْن مَقَامَ الْعلَة وَهوَ الإغتاق تَخلِيصًا لَه كما 
يام مْضِي ثلاث حِيَضٍ مَقَامَ التي 

[فتح القدير] 

ی فَإِهُمْ إذا أَحَدُوا عَبْدَا مُسْلِمَا دار الإسلام مَلَكُوهُ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَرُولَ ملْكْهُ النَابِثْ لَه قَبْلَ الإخراز حالة الإخراز (وَلأي 
حَبِيقَة أن الجر عَلَى الْبَيْع في دار الإسلام ما گان إلا وب تخلِيص الْمُسْلِم عن إذلال الافر) فهو الْواجب بالات ِجْماعَاء 
ووت اجر على الح لنتؤطل ليدم حر أن فك الخزاخة يعوض ينغا طريقا حال فم مايه 012 ع القذر بالكل الف وكزلاة 
لَأَغْتَقْنَاهُ عَلَيْ فَإِذَا آل ماله وَسَقَطَتْ عِصْمَةُ ماله بؤجوده في دار الخرّب يجب التَخْلِيصُ بالإغتاق عليه غَبْرَ أن إغتاق 
الْقَاضِي قَدْ تَعَذَّرَ بحُلُولِهِ في دار الحَربء إِذْ لا ينهذ فَضَاؤْهُ عَلَى مَنْ هتاك فَأَقِيمَ شَرْطُ روَا عِصْمَةِ مَالِ وَهْوَ دُخُولُهُ في دار 
الَرْبٍ مَقَامَ عِلَّةِ عثقه وَهْوَ إِعْمَاقُ الْقَاضِي (كُمَا أَقِيم مضي ثلاث جِيّضٍ في دار الَرْبٍ مَقَامَ تَفريق الْقَاضِي) بَعْدَ عَرْضٍ الْإسْلام 
عَلَى الْآخَرِ وَإِبَائهِ فِيمَا إا أَسْلَمَتْ اماه في دار الْحَزْبِ, بخلافٍ ما ذا ل مله في دار الإسلام؛ لون لِلْمَوْلَ حَقَّ اسْتَرْدَادِه 


ع ا تل 
فإذا اعتقناه 
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فيما إِذَا أَسْلَّمَ أَحَدُ الرّوْجَينِ في دار الحَرَب. 


(إذا أَسْلَمَ عند جي ۾ حرج ْنَا أو طهر على الدَارٍ فهو خرٌ وَكذَِكَ ا حرج عَبِدهُمْ إلى عَسْكرٍ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ أخرار) 
لا روي «أن عَيدًا من عبد الطَئِفٍ أَسْلَمُوا وحْرَجُوا إل رَسُول الله - صَلّى الله عليه وسَلّمَ - فَُصَى بعتقهم وقَالَ: هُمْ عكَقَاء 
الله وَلِأَنَهُ ارز نَفْسَهُ باروج إِلَيْنَا مْرَاعْمًا لِمَوْلَاهُ أو بالالتحاقٍ مََعَة الْمُسْلِمِينَ إذا ظَهِرَ عَلَى الدَّارٍ وَاعْتَِارُ يِه أل مِنْ 
اغتار بد النلمين؛ لأا بق ثبو عَلَى تفي 


[فتح القدير] 
عَلَى الرِيَ جين أخرَرَة أَنْطَلَْا حَقَ اسْتَدادٍ الْمُسْلِم إِيَهُ إلى رقّه جَبرا فكانَ ذلك مانغا لِلْمُفْمَضِي عن عَمَلِه. 


وَقَوْلُ الْمُصّبَفٍ (فيمًا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الرَوْجَيْنِ في ار الحزب) لَيْسَ يجيد لِأَنَهُ لو أَسْلَمَ لوج لا يُقَرَقْء وَعَلَى هذا الخلافٍ إِذَا 

أَسْلَّمَ عَبْدُ لزي و هرب إلى دار الإسْلام حى اشْتَاهُ مُسْلِمْ أو ذِمَنٌ أؤ حَرْييٌ في دار الَرْبِ 0 عِنْدَهُ خلافًا مء لان العثق 
في دار الخرب يََْودُ رال اهر ااي وقد غيم إذ ل فهر إلى ا مُشترِي فَصَارَ كُمَا َو كَانَ في يَدِهِ. وَلَهُ أن قَهْرَهُ رال حَقِيقَةَ 
بالَْيْع» وَكَانَ إِسْلامُة وجب إِرَالَةَ قَهْرهِ عن إل أنه تَعدَّرَ الطاب بِالإرَالَةِ فَأقِيمَ مَا لَه نر في رَوَالٍ الْمِلْكِ مَقَامَ الْإرَالَِ وَهُوَ الْبَيِْ 


(قَوْلَهُ: ذا أشلم عبد تي م حرج لين أو أَسْلَمَ وا رخ حَقّ (ظَهِرَ عَلَى الدار فَهُوَ + خُرٌء وَكذَا إِذَا خَرَجَ عَبِيدٌ إلى عَسْكر 
الفنلين) + مُسْلِمِينَ وَلَا يُعْلَمُ فيه خلاف بَْنَ أل العلّم؛ (لِمَا رَوَى) أَبُو داؤد مُسَْدًا إلى عَلِيَ قال: : «خَرَجَ عَبَدَانٍ إلى رَسُولٍ الله 
- صلی اله َي و - يَوْمَ الحدَيِْيَِ قَبْلَ الصّلْح فكب مَوَالِيهمْ إل رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالُوا: يا مُحَمَدُ ما 
ربوا َغْبَةَ في دينك وَإِتَنا خَرَجُوا هَرَبَا من الرّق» فَقَالَ تامن: صَّدَقُوا يا رَسُولَ الله رُدَهُمْ عَلَيْهُمْ. نيبا ركد الله - صَلَّى الله 
9 عَلَيْهِ وَسَلَم -» وَفِيهِ فَقَالَ: هُمْ عْتَقَاءُ ع الله» وَفيه أَحَادِيتُ قَدَمْتَاهَاء وَمِنْهَا إِسْلَامُ عَبِيدٍ الطَّائفٍ, وَمِنِهُمْ م ابو بَكْرَةَ وَالْمُنْبَعثُ تَقَدَّمَ 
في كتاب الْعنق فَلْرْجَعْ إِلَيْهَا فَهَدَا ليل عِنْقِهِمْ إا حَرَجُوا مُسْلِمِينَ. 
وأا عِنْقُهُمْ إذا طهر عَلَى الدَّارٍ بَعْدَ إسلامهم فَإِدَنَهُ لَمَا احق عة الْمُسْلِوِينَ صَارَ كأنَّهُ حرج إلَْهمْ في أَنّهُ امْتتَعَ بم. وَفَوْلَهُ: 
(وَاغَِْارُ َدِهِ [) جاب عن مُقَدَرٍ هُوَ أنه ل[ عمق بمْجَرّدٍ إسْلَامِه في دار الرْبِ اتفاقاء وا لحلاف فيما إذا عرض لَِْيْع فاع 
فَمَدْ وَرَدَتْ يَدُ الْعَافِينَ عَلَى مَالٍ مبَاح؛ اَن السام لا يُناف اسْترْقَاقَهُمْ. أَجَاب ل و ا 
َطْهَرْ ق الْمَولَ لمكن من الاْتقاع. م هي أَسْبَقُ من يَدِ الْمُسْلِمِينَ ما في الْمَؤْلَ الگافر فم فَيَسْتَحِقُ اكم بعثقه ليصا 
لملم من إذلال الگافر؛ ا ا 
فَيْغتق. هَذَا وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبِدُ و رُح إِلَبْنَا و يُظْهَرْ عَلَى الدَارٍ فَهُوَ رَقِِقْ إلى أن يشر ريه مُسْلِمٌ أو ذِمَين فَبُغْتَقَ. قال في شرح 
الطّحَاوِيّ بَعْدَ قَوْلِهِ ولا يَْبْتْ وَلاء: أي لا يَنْبْتْ وَلَاءُ الْعَبْدِ حارج إلا مُسْلِمًا لِأَحَدِ؛ٍ لِأَنَّ هَذَا عق حُكميٌ وَإنْ 4 رج إِلَيْنَا 
ا إِذَا ا وري ووس يد 


a Baas 


ملگ وَقَيْدُ رة خر به عا ور خَرَجَ ن ۆل أو مره بجی نه إِذَا 
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َالَْاجَةُ في حَفه إلى زيادة تَؤكيدٍ ون حَفَهم إلى إنباتِ اليد اببدَاءَ قَلِهَدَا گان أُؤلء واه أَغلّم. 

[فتح القدير] 

حَرَجَ كَذَلِكَ فَأَسْلَّمَ في دار حُكْمُة أَنْ يَبِيعَهُ الإمَامُ وَيَحْقَطَ مته لِموْلَاهُ ا ري؛ لِأَنّهُ لما دَحَلَ بِأَمَانِ صَارَتْ رَقَبَعُُ دَاخِلَةَ فيه كما 
و دَخَلَ سَيّدُهُ به وَبَا مَعَهُ من الْمَالٍ. 1 

[فْرُوع] E‏ ا الْعَدُوُ م أَسْلَّمُوا عَلَيْهِ فَهُوَ نَم لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسََامُ - «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فهو له م تَبْطْل ا تايه دون الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ حَقَّ وَل الْنَايَة في الرَقَبَة ولا تَبْقَى بَعْدَ زوَالٍِ ملك 


الل حت لو آل مله بیع وة لا نق فيد حن وي ايق وَأَمّا الدَيْنُ قفي ذمّته فاا يَبَطُلْ عَنْهُ برَوَالٍ مِلْكِ الْمَوْلَكُمَا 
لا يَنْطُلْ ببَيْعِهِ. وَلَوْ اشْتَاهُ رَجُلْ أَؤْ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ في العَنيمَة فأَحَدَهُ امل فكل مَنْ النَايَة ت وَالدَيْنٍ عَلَيْه؛ لِأَنَهُ يُعِيدُهُ إلى قدم 
ملكه وَحَقُ وَّ النَايَة گان نابا في قم مِلْكِهِ 
وَلَوْ كَانَتْ اليه فَدْلَ عَمْدٍ 1 تَبْطُلْ عَنْهُ بحَال؛ لن الْمُسْتَحِقَ به نَفْسُهُ فلا تَبْطُلْ بِرَوَالٍ مِلْكِ الْمَوْلَ كُمَا لَوْ أَعْتَقَهُ أ بَاعَهُ بَعْدَ 
َرُومِ الِْصّاص. وَلَوْ وَقَعَ الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ في سَهْم رَجُلٍ اؤ اشْتَاه فأعتَقَهُ قَبْلَ أن يضر الْمَوْلَ نهد ولا سَبيل عليه لِلْمَوْلى الْقَدبم؛ 
أنه 4 يَبْقَ قابا لِلتَفْلٍِ من مِلْكِ إلى مِلْك؛ وَلِأَنَ وَلَاءُ ارم لِلْمُعْتق عَلَى وجه لا سبل إلى إبطاله. وَلَوْ گات أَمَةٌ فَتَرَوَجَهَا وَوَلَدَتْ 
من الزّوج بلا عق لقم أَنْ حدما وَوََدََاه لأا بالْولادةٍ من الرّْج 1 تَحرَجْ عن كوا قاب لفل والْوَلدُ جْزءٌ من عَلْيهَا فيَقِيْتْ 
له حَقّ الْأَخَذِ يخلافٍ حَقّ لواهب في الرجُوع لا يَقْبْتْ في الْوَلَدِ؛ لاله ق صَّعِيفٌ في الْعبْنِ؛ ألا تَرى أنه لا يَبْقَى بَعْدَ تصرف 
الْمَؤْمُوبٍ لَهُ وَالخَقُّ الصّعِيفُ لا يَعْدُو لف وَالوَلَدُ وَإِنْ گان جُرْءًا قَفِي الْمَآلِ هو مَل آخَرُ بخلافٍ حَقّ الْمَوْلَ فَإنَهُ قوي لا 
يَبطْلْ بيه أؤ هبيه فَيَسْرِي إلى الْوَلَد. 
ولیس لَه قنخ التكاح؛ لِأَنّهُيَعَمَكّنُ من الخد بلا فُسخ, والنگاخ ْم مِنْ مار التَصَرْفَاتِ فلا يَعَمَكُنُ مِنْ نَفْضِدء ولا سَبيلَ 
ْمَل على ما أَحَدَّ م عَفْرهَاء ورش جتَاية عَلَيْهَا وَلَوْ 1 يُرَوَجْهَا الْمُشْترِي فَلَهُ وَطُوْهَا قَبْل أن يخا الْمَْلَ وَتُبُوتْ حَقّ 
أَخْذِهِ لا منغ مُ وَطْءَ الْمَالك. وَلَوْ أَسَرُوا جَارِيَةَ مَرْهُونة بال وهي قِيِمَتْهًا وَاشتراها رج أَحَذَهَا مَوْلَاهَا اراهن ا و تَبْقَ رَهَْا؛ 
3 اوي في حَقَ الْمُرْكِّنِ فَهُوَ كَالْمُجَدّدٍ لِملْكِهًا فلا يأْخْذُهَا الْمرْهَنْ إلا اَن يرد عَلَى الرَاهِنِ الْألف, وَإِنْكَانَ الثّمَنْ أَكَنَّ مِنْ 
الْأَلفٍ كَانَ للْمُرْصِنٍ ن يُوَدِي ذَلِكَ الكَمَنَ فْتَكُونُ رَهَْا عند لِأَنهُ مُفِيد. وَلَوْ أَسْلَّمَ عَلَى مَا أَحَدَهُ من مَالِ الْمُسْلِمِينَ لا سَبِيلَ 
عليه للمَالِكِ المد وكذَا إا صَارَ ذِميّاء وگذا ا بَاعَهُ من حَرِْيَ آخَرٍَ وَلَوْ حَرَجَ إلََْا بأمَانِ وَمَعَهُ ذَلِكَ الْمَالُ لا سَبِيل عَلَيْهِ إل 
نه إا گا عَبْدَا بر عَلَى بَيْعه من الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ و من الخَرْيُ من إعادته إلى دار الب وَإِذْلَالِه. 
وَل أَسَرُوا جاريَة وَوِيعَة عِنْدَ رَجلٍ أَوْ عَارية أو إِجَارَةَ فَحق الْأَحْذٍ إا أُخْرِجَت بشِرَاءٍ أو عَبيمَةٍ لِمالكها؛ لن ُبُوتَ حَق الاسترداد 
مالك لا ليد لاف الْعَاصِب من الْمُودع وَمَنْ دَكَرْنَا لكل من مَوْلَاءِبٍ الاشتزداد منه؛ لان كأ مِنْهُمْ قَائِمْ مَقَامَ الْمَاِكِ في 
جفظه و يرل مِلْكُ الْمَالِكِ بالْصْبء ادف الإخراز بدار الزب. وَلَوْ كَانَتْ مُمَرَوَجَةَ لا يَبْطّلْ التگاخ؛ لِأنَّ غَايَةَ إخرازكا 
وچب اَن د وَتَفْنْ الملك لا بُبْطِلُ النگاح كَالْميْع؛ الاين الْقَاطِعْ لَه ما هُوَ تبان حَقِيِقَةَ وَحْكْمَاء وَالْمُسْلِمَةُ في دار 


يف د 8 


الإسْلام حُكُمًا , وَإنْ كاتث في ار لزب حَقِيفَةَ. 
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(بَابُ الْمُسامن) (َإِذَا دَخَلَ الْمْسْلِمْ دَارَ ا لزب تاجرا فلا يل لَهُ ن يتَعرَضَ لِشَيءِ من أَمْوَاهِمْ ولا من دمَائهم) ؛ لِأَنهُ ضَمنَ أن 
لا يَتَعَرَضَ هم بالِاسْيثْمَانِ فال وض بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ غَذَرَا وَالْعَذرُ حَرَام إل إذا عَدَرَ پم مَلِكُهُمْ فأَحَذَ هوام أؤ حَبْسَهُمْ أو 
فعل عر بعلم لَك وة تة لام هم ادبن تقو اعد دف الأسير؛ لاله غب منتأمن قيباخ له الوص ون أطلقوة 
طَوْعًا (قَِنْ عَدَرَ بَُ) أَغني الاجر (فَأَحَذَّ شَيْئًا وَخَرَجَ به) ( 


[فتح القدير] 


[باب الْمُسْتَأمَنِ] 

ب) . أَخَرَهُ عَنْ الاسْتيلاء؛ لأ الاستبلاء باهر يكُونْ وَالِاسْيثْمَانُ بَعْدَ الْمَهْرٍ فأَوْرَدَهُ ذلك وَتَقْدمْ اسْيَثْمَانِ الْمُسْلِمِ عَلَى 
الْكَافِرٍ ظَاهِرٌ (قَوْلَهُ: وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دار لَب تاجرًا فلا يك لَه أَنْ يَتَعَرَضَ لِشَيْءٍ م من أَمْوَاهِْ وَدِمَائهم؛ لان بالاستنمَان 
(ضمنَ) ق (أَنْ لا يَعَعَرَضَ ل َإِخْلَافُهُ غد (وَالْعَدْدُ حَرَامَ) بالإجماع. وني ستَنِ أبي داؤد عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - داك 
لقاو يُنْصَب لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْمَال هذه عَذَْةُ فلان» وَتَقَدَمَ ا - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - لِأُمَرَاءٍ اليوش وَالسرَايَا «لا 
تَعْلُوا ولا تغدزوا» في وَصِيّتِهِ ْ؛ ودا قُلْنَا فيمَا لَوْ افْتَتَلَتْ طَائقَمَانِ مِنْ ن اَهْلٍ ا خرب في ارتا وَبَْتَنَا وَين كل مهم مُوَادَعَةُ: 
لَيْسَ لَنَا أن تشتري من الطّائقَة الْعَالِمَةِ سَيًْا من الْأَمْوَالٍ التي غَبِمُوهَا؛ لام ا يمكُوهَاء عدم الإخراز بدار الحرْبٍ فَكَانَ شِرَاؤْنا 
غَذْرَا لاف مَا 57 افْتَتَلُوا في دار ارب فَإنَهُ حل لا الشِرَاءُء وَالشَرْطُ الْإخْرَازُ بِدَارٍ الحرْبٍ لا بِدَارِهِمْ بخُصُوصِهَاء وَلَوْ كَانُوا 
الوا في دار الحَرْبِ أقُول: : يشرط أَنْ برها الْعَالِبُونَ بدَارِهِمْ إِنْكَانُوا لا يَدِينُونَ أَنَّ مَنْ هر خر في نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ مَلَكَهُ 
ون كَانُوا يَدِيئُونَ قَلَا؛ َعَم قَالُوا: ر لو دَخَلَ مُسْلِم دار لَب بأَمَانِ فَجَاءَ رل مه ۾ أو اينه أو 93 وَلَدِهِ وَكحَوَ ذَلِكَ لِيَبِيعَهُ منهُ 
اتر الْمَشَايخ عَلَى مَنعه. 

وَقَالَ الْكَرْخِي : إن كاثوا يَدِينُونَ ذَلِكَ جَارَّ شرَاؤه منْهُمْ, وَالْعَاَةُ يَفُولُونَ: إِنْ گاٺوا يَدِينُونَ أَنَّ مَنْ فَهَرَ آخَرَ مَلَكَهُ فَهُوَ إِذَا مَلَكَ 
لاء يفون عَلَيْهِ فيَصِرُونَ أَحْرَارًا قيتع بَيْعُهُمْ وَلَوْ جَاءَ بِبَعْضٍ أَحرَارِهِمْ فَالُوا: إن كَانُوا يدِينُونَ أن مَنْ فهر شَخًْا ملگ 
جَارَ شِرَاؤُهُ من وَإِلَا لا. مَعَ أن هذا لَيْسَ فيه إِخرَارٌ بدَارٍ أخرى غَيْرِ دار الْمَفْهُورٍ. وَقَوْلَه: (لّا إِذا غَدَرَ م مَلِكُهُمْ فأَحَدَ أَمْوَاَمْ 
إ اسْبَْتَاء من فَوْلِهِ لا يحل أَنْ يعض لِشَيْءٍ من أَمْوَاهِمْ وَدِمَائِهمْء ودا فَوْلَهُ: لاف الْأسِير الْمُسْلِم أَيْضًا (لِأَنّهُ عير مُسْتَمنِ) 
وَقَدْ صَرَحَ به حَيْتُ قال (فَيْبَاحُ لَه التَعَوْضُء وَإِنْ أَطْلَُوهُ) وَتَرَكُوهُ في دَارِهِ (طَوْعَا) أو أَغتفوة؛ لاله 1 يُستأمَن, وَعِنْقُهُمْ لا عة 
په؛ ِأَّكُمْ 1 يْلكُوهُ فَلَهُ أَنْ يفل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ سَيَدَهُ أو غَيرَهُ وَيَأَحْلَ ماله ولگ ملكا لا خُبْتَ فيه. 

(فإِنْ عَدَرَ جمْ) الاجر (فَأحَدَ هَيْئًاء وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسْلام 
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مَلَكَهُ ملا عحظور) لِوْرُودٍ الاستيلاءٍ عَلَى قال ماج إلا أَنَهُ ححصّل بِسَبّبٍ الْعَدْرٍ فَأَوْجَب ذَلِكَ خْبْئًا فيه (فَيُؤْمَرُ بالَصدق به) 
وَعَذَاء لأ الحظرَ ليره لا ْنَع انْعقَادَ السب على ما بين مناه 

(َإِذَا حل الْمُسْلِمُ دَارَ ا خرب بِأَمَانٍ فَأدَائَهُ حي اؤ ادان هُوَ حَرْبيًا اؤ خَصَب أَحَدُهْمَا صَاحِبَهُ ي حرج إِلَمنَاوَاسْتَأَمَنَ الَزِيُ 1 
فض لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ بِشَيْءٍ) ما الات قان الْقَضَاءَ 
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به كمِلْكِ الْمَعْصُوب عِنْدَ الصّمَانِ 0 َلك مَعَ خُرْمَةِ مُبَاسَرَتِهِ ِسَبَبٍ املك (ِلِأنَّ لحر لغيه لا ينع الْعِمَادَ سَبَبٍ الْمِلْكِ) 
كُمَا في الْبيْع الْفَاسِدٍ. وَقَوْلُهُ: (عَلَى مَا بَيَنَاه هُ) بريد مَا تَقَدّمَ من قَوْلِهِ: الْمَحْظُورُ لِعَْهِ إِذَا صَلْحَ سَبَبّا لكرَامَة تَفُوق الْمِلْكَ إ 


وَسَبِيل ما لَك بطريق مرم الَصَدّقْ به حى لَوْ گان الْمَأْحُوذْ غَرَا جارية لا يحل لَه وَطُؤْهَا ولا للْمْشْترِي من بخلاف الْمُشراة 
شِرَاءً فَاسِدًا فَإنَّ حُزْمَة وَطَبِهَا عَلَى الْمُشري خَاصّة وَتَلُ لِلْمُشترى مِنة؛ لِأَنّ المَنع فيه؛ لِعُبُوتِ حقٍ الْبَائع في الاستزدادء وبع 
الْمُشْترِي لْقَطَعَ حَقُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ باع بَيْعَا صّحِيحًا فَلَمْ يَْبْتْ لَه حَ'قُ الاسْتردَادِء وَهُنَا الْكَرَامَُ للعَدْرِ وَالْمُسِْي الان كالْأَوَّلٍ ۰ 
فيه. أَما لو سى فَوْمٌ أَهْل الدَّارٍ التي هُوَ فيها جَارَ لَه ان يَشَْرِيَهُمْ من السّابي؛ اَم مَلَكُوهُمْ بالإخراز وَهُمْ كانُوا عَلَى أَصْلٍ 
الإبَاحَةٍ في حَقَ وا مَنَعَهُ الْعَدْرُ وَلَيْسَ ذَلِكَ غَذْرًا. 

[فرْعٌ فيس من الْمَنْسُوطِ] . لَوْ أَغَارَ قوم من أَهْلٍ ازب عَلَى أَهْلٍ الدَارٍ التي فيِهم الْمْسْلِمْ الْمُسَْأمَئ, لا يحل لَه قال هَؤلاء 
الْكَْارٍ إلا إن حاف على نَفْسِه؛ٍ لأ الْقتالَ لما گان تغريصًا لِنَفْسِهٍ عَلَى الاك لا يحل إلا لِدَلِكَ أو لإغلاءٍ كَلِمَةِ الل وَهُوَ إِذَا 1 
ينف عَلَى نَفْسِهٍ لَبْس اله لوْلَاءِ إلا إغلاءً للكفر. وَلَو أَغَارَ آَل الخَرْب الَّذِي فيهمْ مُسْلِمُونَ مُسْتْممُونَ عَلَى طَائفَةِ مِنْ 
الفُسلميٌ فَأَسَرُوا ذَرَارِتَهُمْ يَهُمْ د فَمَرُوا كم عَلَى أُولَكَ الْمُسْتَاْمَنَ عَلَيْهمْ أن يَنْفُضُوا عْهُودَهُمْ وَيُقَاتلُوهُمْ إِذَا كَانُوا يَقَدِرُونَ 
علي لاقم لا لکوت رام ريرم في أبديهمْ ريز على اطم و منوا ذلك هم بحلاف الْأموَالِ؛ لِأَمْ موم 
بالإخراز» وَقَدْ صَّمِنُوا م أَنْ لا يَتَعرَضُوا انوم وا لَوْ گان الْمَأَخُوذُونَ ذَرَارِيّ مارجا ِأَهُمْ مُسْلِمُونَ. 

ومن فُرُوعِهِ: لَو روح في دار الخرْبِ مِنْهُمْ ثم أَخْرَجَهَا إلى دار الإسْلام َهْرَا مَلَكَهَا فُيَنْفَسِحُْ التكاح وَيَصِحٌ بَيْعْهُ فهَاء وَإِنْ 
طَاوَعَنْهُ فَحَرَجَٿ طَوْعًا مَعَهُ لا يَصِحٌ بَيْعْهَا؛ لاه ل َلکها. و OE‏ 
بيغا ولا بد مء فَإنَهُ لَوْ أَخْرَجَهَا كَرْهًا لا لَذَا الْعَرَضٍ بَلْ لِاغتِقَادِهٍ اَن لَه أن يَذْهَب بِرَوْجَبِهِ حَيْثْ شَاءَ إذَا أَوْقَاهَا مُعَجلَ مَهْرِهَا 
يَنْبَغِي ان لا لگها. 


(قَولَُ: وڏا دحل الْمُسْلِمُ دار ازب بِأمانِ فَأدَائَهُ زي أو أدَانَ هوَ زيا أو عَصّب أَحَدُهْمَا صَاحِبَة) مالا (م خرَج) الْمْسْلِم 
(إلََنَا وَاسْتَأمَنَ الحرِيٌ) فَحَرَجَ أَيْضًا مُسْكَْمَنَا (1 يُقْضَّ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ. اما الْإدَانَةُ قان الْقَضَاءَ 
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يَعْتَمِدُ الْولَايَةَ ولا ولاية وَفْتَ الإدائة أَصلًا ولا وَفْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتأمَن؛ لِأَنَهُ مَا الْعَرَمَ حم الإسْلام فِيمَا مَضَى مِن أَفْعَالِه 
إا الْعَرَمَ ذَلِكَ في الْمُسْتَقْبَلٍ. اما الْعَصْبْ فَلِذَنَهُ صّارَ ملكا لِلَّذِي عَصَبَهُ وَاسْمَوْلَ عَلَيْهِ لمُصادفته مَالَا غَيْرَ مَعْصُومِ عَلَى ما 
ام وكدَلِكَ لو گات ري فَعَلَا ذَلِكَ ثم حرجا مُسْعَأمَئَينِ لما فنا (وَلَوْ حَرَجَا مُسْلِمَيْنِ فضي بِالدَيْنِ بََْهُمَا وَل فض 
بالْعَصْب) أَمَا الْمُدَايئهُ قَلاَمَا وَفَعَتْ صَحِيحَةً لِوْفُوعِهَا بالراضي» وَالْولَايَةُ تابَةٌ حَالَةَ الْقَضَاءٍ لِالْيِرَامِهِمَا الْأَحْكَامَ بالإسلام. وَأمَا 
الْعَصْبْ فَلِمَا بَا أَنَهُ مِلَكْهُ وَلَا خُنْتَ 

[فتح القدير] 

َعْتمِدُ الولاية ولا ولاية وَفْتَ الْإدَائَة) عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا (وَلَا وَفْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَأمَن؛ لاله مَا الَْرَمَ أَحْكَامَ الإسلام فِيمَا 
مَضَى من أَفْعَالِه وَإِعَا لعزم في المسنتفبلي) وَلَكِنْ يُفْقَ بِأنّهُ َب عَلَيْه الْقَضَاءْ فِيمَا بَْئَهُ وََْنَ الله تَعَالَ وَهَذَا فَاصِرٌ كُمَا تَرَى لا 
يَشْمَلُ وَجْهَ عَدَمِ الْقَضَاءٍ على عَلَى الْمُسْلِم > وَلِذَا قَالَ أو يُوسْفَ يُقْصَى عَلَى الْمُسْلِم وَعْمُومُ عَدَم الْقَضَاءٍكُمَا في الْدَايَة قَوْلُ أبي 


حَِيفَة ومحَمّدِ. وَاسْتَشْكَلَ قَوْهُمَا بأد الْمُسْلِمَ مرم أَخْكامَ الإسْلام مُطْلَقًا وَصَّارَ كما لَوْ حَرَجا مُسْلِمَينِ. 

وگو أي حَنيفة اغتَبرَ يانه كل مِنْهُمَا عِنْدَ الْقَضَاءٍ هو أَيْضًا با يتاج إلى مُوجب. وَأَجَاب في الكاني بان ذلك لِلتّسْوبَةِ بين 

ا صمي ولا قى صَغْفْه إن وجُوب الٌسْويَة بَْئهُمَا لَنِسَ في أن يَبْطّلَ حَقّ أَحَدِهمًا بلا مُوجب لِوْجُوب إبْطًال حَق الآخَرِ 
وجب ء بل إن ذَلِكَ في الْإِقْبَالٍ وَالإقامة والإجلاس ونو َلك وَالإِدَاَةُ الْمَيْعُ بالدَيْنِء وَالِاسْتَدَائَةُ الابتيَاعٌ بالدَيْنِ. (وَأَمَا) أنه لا 
يُقْصَى (بالقضب) لكل مِنْهُمَا (فَإِأَنَهُ صَارَ ملا لِلَّذِي عَصَبَهُ) سَوَاءْ گان الْعَاصِبُكَافِرًا في دار الب أؤ مُسْلِمًا ماما (عَلَى 
ما بَيّنَا) أَيْ في باب اسْتيلاءٍ الْكُفَارٍ مِنْ أن الاستيلاء وَرَدَ عَلَى کال مُبَاح؛ ؛ لأ الْمَرْضَ أَنَّ كلا مِنَهُمَا خَرَجَ إلى دار السلا وني 
عضب ب الْمُسْلِم إِذَا دَخَلَ وَاجِدٌ أو انْنَانٍ مُغرَيْنٍ دار ا خرب إل إلا أن الْمْسْلِمَ الْمُسْتَأَمَنَ الْعَاصِب لمال لزي يُؤْمَرُ بالرّدٌ إفْمَاءً 
لا قَضَاءَ؛ تفع مَعْصِيَةٌ الْعَدْرٍ. 

ونی كلام الْمُصَبَفٍ إِشَارَة إِلَْهِكمَا ری (وَكذَا لَوْ گات ربن فَعَلا ذَلِكَ) أي أَدَانَ أحَدَهُمَا صَاحِبَهُ أو عَصّبَةُ (ثمّ حَرَجَا) ْنَا 
(مُسْتَأمَينِ لِمَا قتا فَإِنْ حَرَجَا مُسْلِمَينِ) وَقَدْ أَدَانَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ أو عَصَبَه (يُقْصَى بالدَيْنِ بَْنَهُمَا خَاصّةَ دون الْقصب) أ 
(الْقَصَاءْ بالْمُدَايئَِ) أَيْ بالدَيْنِ (فَاِذَهًا) جين وَفَعَتْ 0 صَحيحة؛ لِوْفُوعِهَا بالرَّاضِيء والولاية َة حَالَةَ الْقَضَاءٍ لاغْترافِهِمَا 
بأخگام الإسْلام) ولا تَرْجيح لِأَحَدِهمًا عَلَى الآحر إذ 1 يض لِأَحَدِهمَا ذُونَ الآحر بل سَوَيَْا بَْنَهُمَا وَعَلَى قول أي يُوسْفَ لا 
تاج إلى هَذِهِ الْعلاَة إِذْ يُقْصَى لِلْحَرِْيَ عَلَى الْمُسْلِم على قَوْلِهِكُمَا ذَكَرْنا آنفًا. (وَأَمَا القصضبْ) إا لا يُقْصَى به لإثلافه فِيمَا 
مَلَكَهُ (وَلا حت 
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(وَإِذَا دَخَلَ الْمْسْلِمُ دَارَ ازب بأمانِ فَعَصّب ڪزيا م حَرَجَا مُسْلِمَيْنٍ مر برد القضب و٤‏ يُقْضَ عَلَيْه) اما عَدَمْ الْقَضَاءِ فَلِمَا بي 
نه ملگ وَأَمَا الْأمرُ بالرّدِ وَمْرَادهُ الْمَعْوَى به فَإأَنَهُ قَسَدَ الْمِلْكُ لِمَا يفاره من الْمُحَرّمِ وَهْوَ نَقْصْ الْعَهْدٍ 


(وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمَانٍ دَارَ الخَرْب بأمَانِ فَقَمَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَنْدَا أو حَطاً فَعَلَى الْقَاتِلٍ اليه في مَالِهِ وَعَلَيْهِ الْكَقَارَمُ في الخَطإ) اَم 
لْكَمَارَةُ قاإطلاق الكتاب, وَأَمّا الدّيَهُ قن العصْمَة التَابتَةَ بالإخرّاز بِدَارٍ الإسْلام لا تَبْطّلْ بعارض الدُّخُولٍ بِالْأَمَانِ وَإِعا لا يحب 
القصَاص؛ لاله لا يكن اسْتِيِفَاؤْهُ إلا مَنَعَة ولا مَنَعَدَ دود الإمَام وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ و1 يُوَجَدْ ذَلِكَ في دار الحَزْب, 
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في مِلْكِ الخَْيَ لِيُؤْمرَ بالرّةِ) وَفِيهِ ِسَارَةٌ إلى ما قَدَمْمَا ذِكْرَها. 


(قَوْلَهُ: إِذَا دَخَلَ الْمْسْلِمُ فَعَصّب حَرِبيً م حرجا مُسْلِمَينِ !1) عُرِفَ أَحْكَامُهُمَا ما تَقَدَ 


(قَوْلهُ: وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمَانِ دَارَ ازب بِأَمَانِ فقتل أَحَدُهْمَا صَاحِبَهُ عَمْدَا أؤ حَطاً فَعَلَى الْقَاتِلِ عَمْدَا الدَيَُ في مَالِه) ولا كفارة 
عَلَيْهِ (وَعَلَى الْقَاتِلِ حَطاً الديَهُ في ماله) أَنْضًا (وَعَلَْه الكَقَارهُ) گا في عامَةٍ النّسَخ من شُرُوح الجامع الصّغيرٍ بلا ذِكْرٍ خللافٍ. 
ور قَاضِي حَان في الجامع الصّغيرٍ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أبي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ ومد عَلَيْهِ القطكافن ف الْعَمْدِ قول الشَافِعِيَ 
ومالك وَأَحْمَدَ؛ٍ لِأَنَهُ فَمَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا بالإشلام عُذْوَانَ وَظُلْمَا وَذَلِكَ مُوحِبٌ لِلْقِصّاصء وَكَوْنُهُ في دَارٍ ارب لا ار لَه في 
سُفُوط ذَلِكَ عِنْدَ الله تعَالى. ولي حَبِيفَة انه مُگٽز سَوَادَهُمْ من وجي وَلَوْ كثَرَهُ من گل وَج بان گان مُتَوَطِنَا هتاك لا يَكُونْ 
مغصوماء فَإذَا گان مكيزا من وجه تَكُنَثْ الشُبْهَةُ في قيام الْعصْمَةٍ فلا جب الْقصَاصُ. 

وذگر مسن الْأَئِمَةِ الْقصّاص في الْعَمْدٍ عَنْ أي يُوسْفَ من روَاية الإملاءِ؛ لِأَنّ الْمْسْلِمَ حَبْتْ گان هُوَ مِنْ أَهْلٍ دار الْإسْلام لا 
فض إِخرَازُْ نَفْسَهُ ذلك وَالْقِصَاص حق لِلوَلَ يَنْمَرِدُ باسْتيفَائه من عَيرٍ حَاجة إلى ولاية الام وَوَجْهُ الظَاهِرٍ يَنْدَرِج فيمَا 
قال الْمُصَبَفُ: (أَمَا الكَقَارَُ) يعني في اح (قلإطلاق الْكِتَاب) يَعْني قؤله تَعَالَ ومن قل مُؤْمِنَا حَطاً فتَحْرِيرُ رق [النساء: 
2 (3) ووب الدَيَةِ لان الْعصْمَة الثَابتَةَ بالإخراز بِدَارٍ الإسْلام لا تَبْطّلْ بعارض الذخول) إلى دار الخَرْبِ (ِالْأَمَانِء وإ لا 
يب القصَاص) في الْعَمْدِ (لِأَنُّ لا كن اسْتِيفَاوُهُ إلا عة ولا مََعَةَ دُونَ الإمَام وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَل يُوجَدْ ذَلِكَ في دار 
الَرْبِ) فلا فَائدَةَ في الْوْجوب. وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاص وَجَبَتْ الدِيه؛ لِأنهُ فوط بعَارضٍ مُفَارنِ لقنل يَنْقَلِبِ كفل الرَجْلٍ ابه 
ولا يى أن لمرد أله يس عَلَى الْإمام اقام ذا صلب الول تيت ۰ 
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إا تحب اليه في ماله في الْعَمْدِ؛ٍ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لا تغقل الْعَمْدَهِ وني اط لاه لا قُذرَ هم عَلَى الصََاَة مَعَ تََايْنِ الدَارينٍ 
وَالوْجُوبْ عَلَيهِمْ عَلَى اعبار تَرَكهَا. 


(وَإِنْ گات أَسِيريْنِ فقتل أَحَدُهمًا صَاحِبَهُ أو فَمَلَ مُسْلِمْ تاجرٌ أَسيرا) فلا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلٍ إل الْكَفَارَةُ في اط عِنْدَ أي حَنيفة 
وَقَالَا: (في الْأَسِيريْنِ الدِيهُ في اطا وَالْعَمْدِ) ؛ لِأَنَّ الْعصْمَةَ لا بطل بِعَارِض الْأَسْرِ كما لا تَبْطُلْ بعَارضٍ الِاسْيثْمَانٍِ عَلَى مَا باه 
وَامَِْاع الْقصّاص؛ لِعَدَمِ الْمَنَعَةِ وجب الدَِيَةُ في ماله لِم قُلْما. وَلأي حَبِيقَة أن بالْأَسْرِ صَارَ تَبَعَا هم لِصَيْرُورَتِه مَفْهُورا في أَبْدِيهِم, 
يدا صي مقيما امتهم وَمُسَافَِا ِسَفَرِهِمْ فيطل به الإخرَا أَضْلًا وَصَارَ كَالْمْسِْم الَّذِي ل يُهَاجِرْ لينا 
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مله ولا بحل لوي امقول قل الْقَاتِلٍ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَْلَ ل يَنْعَقِدْ سَبَبًا مُوجبًا ِلِْصّاص وهو مُشْكل؛ لان كوْنَ الولاية 
فَاصِرَةَ وَفْتَ السبّب لا فنع من الْقَضَاءٍ عِنْدَ الطَّلَبِ إِذَا كَانَثْ تَابتَةَ عِنْدَهُ كُمَا لو رَفَعَ إلى قاض مُطَالْبَةَ بنَمَنِ مبيع صَدَرَ ابيع 
فيه قَبْلَ ولاية الْقَاضِي فَإِنَّ وليه مُنْعَدِمَة عِنْدَ السّبَب, وَعَلَيْهِ أن يفضي بالئّمَنِ عِنْدَ اْمُرَافَعَةِ لِأنَّ الْعصْمَةَ اة ِالْإسْلام 
قَائِمَة وَالقَدْلُ الْعَمْدُ الْعْدْوَانُ تابث وَهُوَ السَبَبْء وَالْمَانِعُ وَهْوَ اسْتِيفَاءُ الْإمَام مكف لما ذكرَ عَنْ أي يُوسْفَ أن الإقَامَة نرد بجا 
لوي فَمَنْعْهُ مه خلاف الدَلِيلٍ. 


َالْأَفْرَبُ ما تَقَدَمَ من ثُبُوتِ الشبهة اْمنقطة للْقِصّاص بتر سَوَادِهِمْ من وجه على ما فيي a‏ 
السُقُوط, أو أن دَارَ ا لزب دا إِبَاحَةٍ فَالْكَوُْ فيه شُبْهَةٌ دارئة. وقذ يُقَالُ: إن فم إَِا دار إباحة قل مُطْلعًا فَمَمْنُوعٌْ أؤ قَثْلُ 
الْكَافِرٍ فيه فلا يُفِيدُ. وَيجَابُ بأد كَوْعَا دَارَ إِبَاحَة أ َه في الْجُمْلَة گاف؛ ألا تَرَى اَن مَنْ فَعَلَ رجلا قَالَ أ لَهُ قلي لا قصّاص عَلَيْه 
مَعَ أن إبَاحَةَ الشّرْع قَعْلَهُ 1 تخْصّل بِقَوْلِهِ ذلك بل إِبَاحَةٌ من جهته وَقَدْ جعل ذَلِكَ مانغا إلا أن تَمَعَ عَدَمَ الْقصّاص في قَوْلِه 
َقتُلْني. فَإِنْ قيل: ما دَكَرْتمْ مالف لإطلاق قؤله تَعَالى ( كيب عَلَيْكُمْ الْقِصّاص] [البقرة: 178] و [ِالنّفْسَ بالنّفْسِ]) [المائدة: 
٠ 5‏ فَاجْوَابْ أنه عام صوص بالْقَدلِ حصا نه قغل ولس يجب فيه قِصّاصء وؤ ذَلِكَ فَجَارَ تَخْصِيصُة بالْمَغْق أَيْضًا. قَالَ: 
(وإغا تب الدِيَهُ في ماله في الْعَمْدِ؛ٍ لأ الْعَوَاقِلَ لا تغقل الْعَمْدَ وني الخطا) إا تب أَيْضًا في ماله؛ لِأَنَّ وّجُويا عَلَى الْعَاقَة 
ركهم وَتَفْصِيرِهِمْ في جفظ الْقَاتِلٍ وَمَنعِهِ من ذَلِكَء ولا تَفْصِيرَ مِنْهُمْ في ذَلِكَ ذا گان في دَارٍ الَْرْبِ. 


(فَوْلَُ: وَإِنْ كانا) أَيْ الْمْسْلِمَانِ (أَسِيرَيْنٍ فَقَمَلَ أَحَدُهْمَا صَاحِبَهُ أو فَمَلَ مُسْلِمٌ تاجرٌ أَسِيرا فلا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ) من أخكام الدَّنيا 
(إلّا الكفَارةَ في اطا عِنْدَ أي حَدِيقَة) , وا عَلَيْهِ عِقَابُ الآخرّة في الْعَمْد (وقالا: في الْأَسِيرينٍ الدَيهُ في لط وَالْعَمْدِ؛ٍ لان 
الْعصْمَة لا بطل بعَارضٍ الْأَسْرِ كما لا تبْطُلْ بالاسْيْمَانِ عَلَى ما بَّنامُ) يَعْني من قؤله؛ لن العصمَة التَابمَة بالإخرَاز بدَارٍ الإسلام 
لا تَبطلُ بِعارضٍ الدّخُولٍ بِالْأَمَانِ فَكَانَ الْأَسِيرَانٍ كَالْمُسَْْمَئينِ (و) أَمّا (امبَاعٌ الْقِصّاصٍ فَلِعَدَم الْمََعَةِ) كما ذَكَرْنَا (وَتَجِبْ الذي 
في مَالِهِ؛ِ لِمَا فُلْنا) أَنَّ الْعَوَاقِلَ لا تغقل الْعَمْدَ. 

هَذَا وَقِيَامنُ ما نَقَلَ فاضي حَان عَنْهُمَا في الْمُسْلِمَينٍ الْمُسْتَاْمَينَ ٠‏ من وُجُوب الْقصّاص في الْعَمْدٍ أَنْ يَفُولَا به في الْأسِيرين؛ لن 
الْوَجْهَ يَعْمُهُمَا (وَلأَِي حَنيفة) وهو الْقَرْقُ بَيْنَالْأسِريْنِ وَالْمُسْتَأمَتَنِ (أنّ الْأَسْرٍ صَارَ بَا م لِصَيرُورتِهِ مَفُصُورا في أَبْدِيهمْ حف 
صر مُقِيمًا بِِقَامَتِهمْ وَمُسَافِرًا ِسَفَرِهِمْ فَيَبْطُلٌ به الإخراز أضلا) ؛ لان الأصل عير مَعْصُومٍ فكذًا تَبعَُ (وَصَارَ كَالْمْسْلِمِ الَّذِي 1 
يُهاجر إِلَبْنَ) في سْقُوطٍ عِصْمَتِهِ الدنيو ب امع كُوْنٍ كَل مِنْهُمَا مَفْهُورا في أَيدِيهمْ 
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وَخَصّ الخطاً بالكفارة؛ لِأَنَهُ لا كَقَارَةَ في الْعَمْدِ عِنْدَنا. 


فَصْل قَالَ: (وَإِذَا دحل الَْزِيُ اليا مامتا 1 يكن أَنْ بُقيم في دار سَنَةَ وَيَقُولُ لَهُ الْإمَامُ: إن أَقَمْتَ تام السّنَةٍ وَضَعْتْ عَلَيِْكْ 
الجزية) والأضل أن الحَزِيَ لا من من إِقَامَةٍ دَائمَةٍ في ارتا إلا بالاشترقاق أو الْيَة؛ لله يَصِيرُ عَبْنَا هم وَعَْنَا عَلَيْنَا فتَلْمَجِقُ 
بِالْمُسْلِمِينَ ومن من الإقَامَة اليَسيرة؛ لان في مَنْعِهَا قَطْعَ الْمبرة والب وَسَدَّ باب القجارق فَمَصَلْنا بَيْنَهُما بستة؛ لأا 
مده جب فيها الزْيَةُ فَعَكُونُ الإ قَامَةُ 

ا ية ثم إن رَجَعَ بَعْدَ مَقَالَةِ الإمَام قَبْلَ تام السّنَةِ إلى وَطَنه فلا سَبِيلَ عَلَيْه وڏا مگ ستَة فَهُوَ ذِميتْ؛ لِأَنَهُ لما أَقَامَ سَنَةَ بَعْدَ 
ذم الإمام إِلَيِْ صَارَ مُلَِْمًا الْيَةَ فَيَصِيرُ ذمَيّاء وَللمَام أَنْ يُوَفَتَ في ذَلِكَ ما دون السَّة كَالشَهْرٍ وَالشَهرَينِ (وَإِذَا أَقَامَهَا بَعدَ 
مََالَة الإمَام يَصِيرُ ذِمَيا) 
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وَ) إا (ححص الْكَفَارَةَ بالحَطاء لِأَنَهُ لا كَفَارَةَ في الْعَمْدٍ عِنْدَنَ) كَمَا يعرف في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. هَذَا وَالْأَفْرَبُ أن يري 
فيهمًا حَدِيتُْ الشُبْهَة كما تَقَدّمَ عَلَى مَا فيه. 


(فَضْل) (قَوْلَه: وَإِدَا دحل ري إلا مامتا 1 من أَنْ يُقيم في دارا سن م يَرْجِعْ (بَلْ يَقُولُ لَهُ الإمَامُ إن أَقَمْتَ تام السَنَةٍ 
وَضَعْتُ عَلَيْك الزْيةً. وَأَصْلْ هَذَا اَن اَي لا من من إِقَامَةٍ دَائِمَةِ في دَارِنَا إلا بالاشتزقاق أو بِالجْزيَة؛ لِأَنَهُ يَصِيرُ عَبَْا َمْ) أي 
جَاسُوسًا (وَعَْنَ عَلَيْتا فَتلمَحِقُ الْمَعَرُ بالْمُسلِمِينَ وبمَكُنْ من الإقَامَة الْمسِيرةِ؛ 

أن في مَنْعِهَا فَطْعْ الميرة وَاجَلّبِ 

) وهو ما لَب من حَيَوَانِ وَغَيرِهِ (فَمَصلْنا بيْنَ الدَائمَةِ وَالبَسيرة بِسََة؛ لاما مده تب فيها الريك إن رَجَعَ قَبْلَهَا فلا سبيل 
عليه وَِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ تَقَدّم الإمام إليه) أي فَوْلَُ: لَهُ ما يَعْمَمِدُهُ في صَرْبٍ الزية عليه صَارَ 
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لِمَا فلا 0 | 2 أَنْ يرع م إل دار الحزب) ؛ ؛ لِأَنَّ عَفَْدَ الدّمَّة بُنْقَضُ كيف وَأَنَ فيه ۾ قَطْعَ الحزيَة وَجَعْلَ وَلَدِهِ حوب عَلَيْنَا وَفيه 


(فإِنْ دَخَلَ الخری دارا بِأَمَانٍ وَاشْترَى أَرْضَ حراج إا وضع عَلَيْهِ اراج فو ذمَيْ) ؛ لِأَنّ خَرَاجٍ الْأَرْضٍ رة حراج الرأسِء فد 
لْعَرَمَهُ صَارَ مرا الْمَقَام في دَارِنَا ما جرد الشَرَاءِ لا يَصير ذمَيًا؛ لاله قذ يَشاريها للِتَجَارَقِ وَإِذَا رمه حَرَاجُ رض فَبَعْدَ ذَلِكَ 
رمه ازب لِسََةِ مُسْتَفباة؛ لأنَهُ يَصِيرُ ذمَيًا روم اخراج 

[فتح القدير] 

ميا (فلا يكن بَعْدَهَا من الْعَوْدِ إلى دارِهِ) ؛ لِأَنَّ عَفْدَ الذَّمَةِ لا ينمض إِذْ فيه فَطْعْ الزيَةِ (وتصييرة وَوَلَدَهُ حَرْبًا عَلَيْنَا فيه مَصَرَةُ 
بِالْمُسْلِِين) ولا يُؤْحَدُ مِنْهُ جزيَةٌ نة الي أَقَامَهَا إلا إن قال لَهُ: إن أَقَممهَا أحذت منك الحزية. 

َفَوْلَهُ بَعْدَ تَقَدُّم الإمَام يُفِيدُ اسْترَاط تَقَدّم الْإمَام إلَيْه في مَنْعه مِنْ ن الود إذا أَقَامَ سَنَه وَبه صَرّحَ الْعََّابِيُ فَقَالَ: (لَو أَقَامَ سِنينَ مِنْ 
عير أَنْ يَتَقَدم لَه الإمام قله الأو غ) . قيل: وَلَفْظُ امسو يدل على أن َقَدُمَ الإمام لَبْسَ شَرْطًا لِصَيْرُورتِهِ ذم قله نه قَالَ: 
ينغي ومام ن يَعَقَدُم لَب فَيَأمُرَهُ إلى أَنْ قَالَ: وَإِنْ 1 يُقَدَ ذ لَه دة فالفعةه” الول وَلَمْسَ بلازم؛ ؛ لِأَنَهُ يُصَدّقُْ د إن أَقَمْتَ 
طَويلًا مَتَْنْك مِنْ الْعَوْدِ قن اقام سَنَةَّ مََعَهُ وني هَذَا اط التَقَدُم غَيْرَ أنه 1 بوقث لَهُ مُدَةَ خَاصَةَ وَالْوَجْهُ أَنْ لا مَنَعَهُ حى 
يَتَقَدَمَ َه ولا أَنْ يُوَفَتَ مُدَةَ قلي كَالشّهْرِ وَالشَهْرَئْنِ وَلا يَنبغي أَنْ يُلْحِقَهُ عُسْرًا بتَفْصرٍ الْمُدّةِ جدًا صوص إِذَا گان لَه 
مامات يتاج في اقْتِضَاتِهَا إلى مده مَدِيدةٍ. 


[فروع] لو مات المسنتامَنْ نڅ في دار الإسْلام عن عَنْ مالي وَوَرَتَعُهُ في دار ارب وف ماله لوَرَِه فَإِذَا قَدِمُوا قلا ب دَ أن بُقِيمُوا الْمَينة 


عَلَى ذَلِكَ فَيَأْحْدُواء فَإِنْ أَقَامُوا بَيْنَهَ من أَهْل الذّمَةِ قث اسْتَخْسَاناء لِأَكُمْ لا يمْكنْهُمْ إقَامَمَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأنَ أَنْسَابَُمْ في دار 
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لزب لا يَعْرِفْهًا الْفَسْلفُون TT‏ ا 00 ذا قَالُوا: لا تَعْلّمْ ا له وار غَيهُمْ دَفَعَ إلَيّهمْ 

و العا ون للق قبل فو قر هما لا قل أي حَدِيفَة كُمَا في الْمُسْلِمِينَ. وقيل بل هو قَوْهُمْ 
حَمِيعَا ولا قبل كتاب مَلِكِهِمْ وَلَو نَبَتَ أَنَّهُ كاب وَإِذَا وَجَعَ ع إلى ار ازب لا بْمَكَنْ أن يرع مَعَهُ لاح اشارا من دار 

الإسْلام بل الذي دحل په فَإِنْ باع سَيْفَهُ واش ترى به قَوْسًا اؤ تشاب اؤ زا لا بكُنْ من وكذًا لَوْ اشْتَى سَيْكًا خسن مف 
إن گان مل الأول اؤ دوت مُكْنَ مِنْهُ وَمَْ وُجِدَ في دارا بلا ار مَعَهُ ي فَإِنْ قَالَ: دَخَلْت بأَمَانِ 1 يُصَدَّقَ وأ 
وَلَوْ قَالَ: اتا رسُول» فَإِنْ ؤج مَعَهُ كِتَابٌ يُعْرَفْ أَنَهُ كاب مَلِكِهِمْ بعَلامَة تُعْرَفٌ بِدَلِكَ گان آممَا فَإِنَّ الرَسُولَ لا يتاج إلى امان 
حاص بل بكؤنه رسوا امن وَإِنْ 2 يعرف فهو زوز فَيَحُونُ هُوَ وَمَا مَعَهُ يماد وَإِذَا دَحَلَ دَارَ السام بلا أَمَانِ فأَحَدَ حَدَّهُ وَاحِدٌ من 
اللوي لا ص به عند أي حيبق بل يون قيا جماعة اللوي وهو رواية بغر عن أي يوشفء وطاهِر فؤر أي يُوسُْفَ 


وَهُوَ قول مُحَمَدٍ يصن به وَلَوْ دَخَلَ ارم قل أَنْ يُؤْحَدّ فعِْدَ أي حَن َيقَة ُو خَذْ وَيَكُون فَيْئًا للمُسْلِمِينَ وَعَلَى قَوْهِمَا ما لا وَلَكِنْ 
لا بْطِعَمْ ولا يُسْقَى ولا يُؤْذَى حى يرج 
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(قَوْلهُ: وَإِنْ دَخَلَ الْخَرِيُ دارا بمَانِ و اشتری أَرْضَ حراج إا ضع عَلَيْه اراج صَارَ ذِما) وكذًا لو اشر تری عُشْرِيَةٌ فا سکم 
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وت چ 
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ِمِيّةً) ؛ لما رمت الْمُقَامَ تبعَا للرّؤج (وَإذَا دحل حرو بأمانِ فتَرَوَجَ فيه 1 
صز ذِمّيًا) ؛ لاله يكن أن يُطَلَقَهَا فَيئجِعْ إلى بَلَدِهِ فَلَمْ يكن مُلَِْمًا الْمُقَامَ. 


(وَإِذَا دَخَلَتْ حَرْبية بِأَمَانِ ن فَتَرَمَحَتْ ذِمَّيّا صَارَتْ ذ 


(وَلَوْ أَنَّ ريا دَخَلَ دارا مان نح عاد إلى دار الخرب وذ د وفيقة يلد سخب أو م أَوْ د دَيْنَا في ذمّتِهِمْ فَقَذْ صَارَ دَهُه مْبَاحًا 
بالْعَوْدِ) ؛ لاله بطل أَمَائهُ (وما في دار الإسلام من ماله عَلَى حط فان اسر زو 


[فتح القدير] 

مد قا وَطِيفَةُ مُسْتَمِرَة وَعَلَى قول أي حَبِيفَةَ تَصِير حَرَاجِيّةَ فَعُوْحَذ مِنْهُ جِزْيَةُ سَنَةِ مُسْتَقْبَلَةٍ من وَفْتِ وضع اراج وَتَقْبْتْ 
أَحْكَامُ المي في حَقَهِ منْ م نع اروج إل دار الحَرْبء وَجَرَيَانِ لِْصّاصٍ بَيْئَهُ وَين الْمُسْلِم وَصَمَانٍ ا قيمَةَ ره 
إِذَا أَتْلَقَهُ وَوْجُوبٍ ١‏ الدَية عَلَيْهِ إا عله حط وَوْجُوبٍ كنب الْأَدَى عن فْتَحْرُمُ عَيْبَعْهُكُمَا رُم عَيْبَةُ الْمُسْلِمِ فضلا عَم 


السُّقَهَاءْ من صَفْعِهِ وَسَعْمِهِ في الْأَسْوَاقٍ ظُلْمَا وَعُذْوَائَ. 
وَهَذِهِ الأخگام اة الي تبه عليه اْمُصَبفْ وَالجَمُ الكنين ولمرد وضع اراج إِلرَامُهُ به وَأَخْذْه مئه عِنْدَ حُلُولِ وَقْيِدِ ومن 
بَاشَرَ السب وهو زراعها أو تَعْطِيلُهَا م مع التمَحْنٍ منها إذَا گاتٿ في ملکه اؤ زراعنها بالْإِجَارَةٍ وهي في ملك غَيِْهِ إِذَا گان خَرَاج 


e 


مُقَاسعَةٍ فَإِنَهُ يو ا ا 1 ل د لوم تر ري 


عرو إز دخ ولك لاخر قم الاخاريا E‏ ويد كي تر ول محمد ولا يُظَنُ يوضع الإمام وَتَوْظِيفِهِ أن 
ل وظفت عَلَى هذه الأَْضٍ الأ راج وَوَهُ؛ لذن امام قط لا ب هول في کل قِطْعَة اض كَدَلِكَ, بل اراج من جين اسْعَقَرٌ 

وَظيفة ِأأَراضِي الْمَعْلومَةٍ اسَْمرٌ عَلَى كُلّ مَنْ صَارَتْ إِلَيْه. نَعَمْ لا يصِيرٌ ذميّا جرد شرَائِهَا كُمَا قِبل؛ لَه به الْعزْمَه؛ لاه غير 

لازم باز أنه اشتراها لِلبَجَارَةٍ فلا كم بِالدّمَةِ عَلَيْهِ بمُجَرّدِهِ > حَقٌ يَرُولَ هَذَا الاختمال بِاسْتِمْرَارِهَا في يَدِهِ حَقّ ب َد مِنْهُ اراج 


بتَعْطِيلِهًا أؤ زرَاعتها. 


(فَوْلْهُ: َِذَا دَخَلَتْ حَرْيّة دَارََا بمَانِ فَتَرَوَحَتْ ذَمَيًا صَارَتْ ذِمَيّة) قفي تَرَوْجِهَا مُسْلِمًا أؤل وَعَكْسُهُ مَا لَوْ دَخَلَ حي فَتَرَوَجَ 
دِمَيّةَ لا يَصِيرُ ميا كما قال به الْأَئِمَهُ الَلانهُ في ارب أَيْضًا قياسًا عَلَى الرَجْلِء ون بنا لَْرْقَ بأد تَرَوْجَهُ لَيْسَ دَلَالَةَ الترامه 

امقام قن في يده طَلَاقَهَا وَالْمُضِيَ عَنْهَا بخلافيّاء فَحِينَ أَفْدَمَتْ عَلَيْهِ كَانَثْ ميرم بها يان من وَمِنْهُ عَدَمْ الطَّلاقِ وَمَنْعْهَا منْ 

روج إلى دَارِهَا فتصير ذْمَيّة فيوضع اراج عَلَى أَرْضِهًا وو ذَلِكَ. 

(قَوْلهُ: ولو اد حَرْيا دَخَلَ دارا بَمَانِ م عاد إلى دار الخزب وَتَرَكَ وَدِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أو ذِمَيَ أو يتا في ذِمَتِهمْ فَقَدْ صَارَ دَمُهُ 


مُبَاحًا بالود وما في ار الإسْلام من مَالِهِ) لَه ما دام حي وَإِنْ مات فَهُوَ لِوَرنه وَكذَا ذا قُتلَ من غير 


(24/6) 
عَلَى الدَّارٍ فَقْيلَ سَقَطَتْ ذُيُونهُ وَصَارَتْ الْوَدِيعَُ فَيْمَ) اما الوَدِيعَةُ فَإِذَها في يِه تَقْدِيرَاء لأَنَ يَدَ الْمُودَع كيده فيصر فيا تبَعَا 
لِنَفْسِه وَأَمّا الدَيْنْ فَإِذَنَ إِنْبَاتَ الْيَدِ عَلَيْهِ بواسطة الْمُطَالَبَةِ وَقَدْ سَقَطَتْء وَيَدُ مَنْ عَلَيْهِ سبق ليه من يد العامة فيص به 
نط (وَإِنْ فتل وَل يُظْهَرْ عَلَى الدَّارٍ فَالْفَرْضُ الْوَدِ ن يع لورتته) وَكَذَّلِكَ إِذَا مَاتَ ت؛ لِأنَّ نَفْسَهُ 1 تصِرٌ مَغْنُومَةَ فَكَذَلِكَ مَالَهُ وَهَذَا 


لن ؛ حك الما فى في ماله يك علو أ على ورك من غو 


قَالَ: (وَمَا أَؤْجَفَ م سي N CCE‏ 
مطل الْأَرَاضِى ي التي أَجْلَا أَْلَهَا عَنْهَا وا رة ولا س في ذَلِكَ. وَقَالَ الشافعئ: فيهما امن اعارا بالْعَيمَة. وَلَنَا 0 
- عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 000 الزيَة وڏا عُمَرُ وَمُعَادُ وَوْضِعٌ في بَيْتِ الْمَالِ و س 


إِنْ قيل: يَنبغي أن يَصِيرَ فَيْنَاكُمَا إذا أَسْلّمَ لري في دار الإسلام وَلَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ ملم في دار ازب ي طهر عَلَى دارهم 
تون فَيْنَا ولا تَكُونْ يَدُ الْمُووع كَيَدِهِ في دار الإسْلام. 

أجيب لزق بأد ما في دار ازب مَعْصُومٌ من وجه لا من كل وجي فن دار ارب دار إبَاحَةٍ لا عِصْمَةٍ فا يَصِيرُ مَعْصُومًا 
بالشَّكِ لاف ما في دار الإسلام تفُْث مِنْكُلّ وجو قيَبْقَى إلى أن يَقْبْتَ المُريل وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ نَفْسْهُ مَعْنُومَا وَدَلِكَ بان يُؤْسَرَ 
أؤ يُظْهَرَ عَلَى دارو فَبْفْمَلَ فَحِيتَئِذٍ تَصيرٌ الْوَدِيعَة فَبِئَا لِعَامَِ الْمُْسْلِمِينَ وضع في بَيْتِ الْمَالِ؛ لأا في يده تَفدِيرء فَإِذَا غنم 
غُنِمَتْء لاف ما لَه من الْوَدِيعَة في دَارٍ ا ڙب عِنْدَ الْمُسْلِم؛ لِأَها ليس في يده كَذَلِكَ بل من وجه كُمَا دكزتاء ثم مدا ظَاهِرُ 
الرَوَايَة. 

وَعَنْ آي يُوسفَ اما يصن ا الْمُودعٌ لما ذگره اْمُصَبَفْ في الدَيْنِء واا الدَيْنْ فَيَسْقْطُ عن في ذمَعه ِن بوت يده علي 
متف إِذ قَدْ صَارَ ملكا لِلْمَدْبُونِ وَإِعَا هي ابت باغْتِبَارٍ بوت حَقَ الْمُطَالَبَةِ وَقَدْ سَقَطَّتْ بِاسْتغْتَامِهِ فَيَسْقُطُ الدَيْنُ. وَإِذَا حَقّفْتَ 
هَذَا ظَهَرَ لك ان ا ختصاص الْمَدْيُونٍ په صَرُورِيٌ غَيْدُ تاج إلى تَعْلِيلِهِ به سَبَقَتْ يده إلَيْه. 


(قَوْلَهُ: وما أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيِْ ِن أَموَالٍ اهل ازب بغار قَالِ) أي ما أَعْمَلُوا حَبْلَهُمْ وَِكَابحمْ في تحْصِيلِهِ بلا قِعَالِ. وَالْوَجْفُ 
الويف صَرْب من سر الإبل وَالخَيْل ويقَالُ وَجَف الْبَعِيرُوَجْفًا وَوَجِيفَاء وَأَوْجَفُْهُ إذا مله عَلَى الْوَجِيفٍ (يُصْرَفُ في مَصَالح 
سيين كما صرف الراج) وَكدا اله في غمارة القتاطر اكور وَسَدَ لور وكزي الْأََْارٍ العظام الي لا ملك لأحَدٍ فيه 
كَجَبْحُونَ وَالْفرَاتِ وَدِجْلَكَ وَل أرق الْقُضَاةٍ وَالْمُحعَسَبِنَ وَالْمُعَلَمِينَ وَلْمَُتِلَةِ حفط الطَِيقٍ من اللُصُوص فلا يحت به ولا 
شَيْءَ مه أَحَدّ. (قَالُوا: هُوَ مِثْلْ الْأراضي الي َخْلَوَا أَهْلّهَا عَنْهَا وَالجزْيََ ولا حمس في ذَلِكَ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: فيهمًا) 

وني 


(25/6) 


و 


1١ ac <. |o A RR < AIS اا دس 7ك ا ا 6ج‎ 2 e ري‎ 3o lo ssa A دزا"‎ YL 
وَلِأَنَهُ مَال مَأخُوذ بِقَوّةِ المُسْلِمِينَ من غير قتال» بخلاف العَنيمة؛ لِأنَهُ ملوك باشَرَة العَافِينَ وَبِقَوّةِ الْمُسْلِمِنَ فَاسْتَحَقَّ الْحْمْسَ‎ 
1 اليك رك 2 ذه مه َه 0004 02 2 رور ر 2 5 مه‎ ge 

عن وَاسْتَحَقَة الغانمون عن وي هذا السَّبّب وَاحدٌ وَهُوَ كُمَا ذکرتاه فلا َع لإاب المُس. 


(وَِذَا دحل الْحَزِيُ دارا مان وله امه في دار الَرْبٍ وَأَولَادٌ صِعَارٌ كار وَمَالَ أَودَعَ بَعْصَهُ ذِمَيا وَبَعْضّهُ حَرِييًا وَبَعْضَّهُ مُسْلِمًا 
[فتح القدير] 

بغضٍ النُسَخ: فيها أي الْأَرْضٍء وَالْيَةُ وا راخ الَذِي تقد كر في قؤله كما يُصْرَفْ اراج وَيقَالُ أَخلَى الان الْقَوْم 
وَجَلَاهُمْ يََعَدَى بلا مَرةِ: أي أحْرَجَهُمْ فَجَلَوا: أي حَرَجُوء وَأَجلَى الْقَوْمُ نضا حَرَجُواء فكُلٌ من ذِي اْمرة وَعَدَمِهَا يََعَدّى ولا 
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يَتَعَدّى. وَمَذْهَبْ الشَافِعِيَ اد كل ما أَخِدّ من الْكْفَارٍ بلا قتا عَنْ حَوْفٍ أ خد مِنْهُمْ لكف عَنْهُمْ حمس وَمَا أخد من غير 
حَوْفٍ كاي وَعْشْرٍ القجارة مال من مات ولا وَارِت لَه قفي الْقَدِيم لا يمن وَهُوَ قؤل مالك وني ديد يُحَمَسُ. وَلِأَحْمدَ في 


المَيْءِ رواتََانِ الظَاهِرٌ مِنْهُمَا لا َم م هذا امن عِنْدَ الشَّافِعِيَ يُصْرَفٌ إلى مَنْ يُصْرَفْ َي حمسن الْعَِمَة عِنْدَهُ عَلَى ما مر 
وذگڙوا أن فَوْلَهُ في اة مالف للإجماع. قال الْكَرْخِيئ: ما قَالَ به أَحَدٌ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ ولا في عَصره. وَوَجْهُ فَولِه لياس عَلَى 
العَنيمَة : جاع نه مال مَأَخُودٌ م مِنْ الْكُفَارٍ عَنْ قُوَةِ م من الْمُسْلِمِينَ. 

وَاسْكَدَلٌ الْمُصَنَفْ بفغله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام -, فَإنّهُ أَحَدَ الْيَةَ من تَحُوسٍ هَكجَر وَنصَارَى َجران» وَفَرَضَ الزية عَلَى أَهْلٍ 
يمن على کل ڪام ديار و ينق قط في ذَلِكَ ائه َس بل كان ب َمَاعَةٍ الْمُسلِِينَ» وَلَْ كان قل ولو بطريق صّعِيفٍ عَلَى 
ما قَضَتْ به الْعَادَةُ وََالََهُ مَا قَضَّتْ به الْعَادَةُ بطل فَوْفُوعْهُ باط بل قَدْ وَرَدَ فيه خلافة وَإِنْ گان فيه ضَعْفْء أَخْرَجَهُ أَبُو 
ڌاؤد عَنْ ابْنِ لعي بْنِ عدي الكِنْدِي: َد عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزٍ گب إلى مَنْ سَأَلَهُ عَنْ مَوَاصِ ضع الْفَيْءٍ أَنَهُ مَا حگم به عُمَرُ بُ 
الطاب فَرَآهُ الْمُؤْمِينَ عَذلا مُوَافقًا قول الب - صَلَّى الله عليه وسَلُمَ - «جعل الله ال عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَليه» فَرَضّ 
الْأعْطِيَة وَعَقَدَ لأَهلٍ الْأَذْيَانِ ذِمَةَ جا فْرَضَّ عَلَيْهِمْ من الزية 1 يَضْرِب فيها مس ولا مَغْتَم. 

واا ما في السُنَنِ عن عُمَرّ: گات أَمْوَالُ بني النَضِيرٍ ما أَفَءَ الله عَلَى رَسُولِهِ يناك يُوجفن الْمُسْلِمُونَ عَلَيهِ َل ولا رگاب كَانَتْ 
سول الله - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - حَالِصَة يُنفِق عَلَى أَهل بيه فوت سنٍَ فما بتي جَعَلَهُ في الكراع وَالسَاح عِدَةَ في سيل 
الل. فمَْناُ اد التَصَرُفَ فيه كان اليه كيف شَاءَ بل يُوَيَدُ مَا ذَكرْنا أن مَصّارِفَ بَيْتِ الْمَالٍ إِذْ اال ضام 
وَآلات اهاد من الكراع والمتنلاح وَتَفََعهِ هو ساقي لكاةة و داك قْضَاةٌ ولا جَسُورٌ ولا قَتَاطر وَأَمًا 


1 


تَقَقَةُ الْفُقََاء لماج فَْنَحنْ تَفطْعْ به كَانَ يَفْعَلُ ما تَقَمَتْ لَه اذى قُذْرَةٍ عَلَيْهء وَأَمّا الْقَيَاس قَفِي تقریر الْمُْصَنْفِ دَفْعْهُ وَهُوَ 
قَوْلْهُ: (وَلِدَنَه مَأُخُودُ به وة الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَبْرٍ قال خلا الْعَنيمَة؛ لاله وك بل مِنْ مُبَاشَرَةٍ الْعَامِينَ وَقُوَةٍ اقلم قاستحق 
امس مغن و لباقي للَعَاامِينَ غ ونی هذا السب واج وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا) من الرُعْب الخَالي عَنْ الْقِعَالٍ فلم يَكُنْ 
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لأَبْعَاضه ART‏ جهتين بل استحقافه هة وَاحَدَة. 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا دَخَلَ الْحَزِيٌ دارا بأَمَانِ وَلَهُ اماه في دار لزب واولا صِعَارٌ وكبَارٌ وَمَالُ أوْدَعَ بَعْضَّهُ ميا وَبَعْضَهُ حَربيًا وَبَعْضَّهُ 
فلا فَأَسْلَمَ هَُا) أَيْ في دار الإشلام 9 ظُهِرَ) عَلَى الْبنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَى دارهم فلك كله ف 
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ما الم ولاه الكِبَار فظاهڙ؛ لِأَهُمْ حَريِبُونَ باز وَلَيْسُوا بأنبَاع» وَكَدَلِكَ مَا في بَطْبهَا لَؤ كانت حَامِلا لما قَُْا من قَبْلُ. وَأَما 
ولاه الصّعَارُ فَِذّنَّ الصّغرَ إا يَصِيرُ مُسْلِمًا تبَعَا لإسلام أبيه إذَاكَانَ في يده وَتَحْتَ ولايّتهء وَمَعَ تَبَايْنٍ الدَّارَيْنِ لا يَتَحَقَّقْ ذلك 
وَكذًا أَموَالُهُ لا تَصِيرٌ مُحْرَرَةَ بإخرَازهِ نَفْسَهُ لاختلاف الدَارَْنِ فَبَقِي الكل قينا وََبيِمَةَ (وَإنْ أَسْلَمَ في دار الخَرْبِ ثم جَاءَ طهر عَلَى 
الذار فََوْلَاذْهُ الصّعَارُ أَحرَارٌ مُسْلِمُونَ) تَبَعًا لأيبهم؛ لِأَهُمْ انوا تخت ولايته جين أَسْلَمَ إِذْ الدَّارُ وَاحِدَةٌ (وَمَا گان من مَالٍ أَوْدَعَهُ 
مُسْلِمَا أو ذِمَيًا فهو لَه) ؛ لِأَنَهُ في يَدِ رة وَيَدُْ يده (وَمَا وى ذَلِكَ قءٌ) ما الْمَْأَُ وَأوْلَادهُ اكاز قَلِمَا فُلَْا. وأا الْمَالُ 
الذي في يد الحرْق؛ فَلِأَنَهُ ت صز مَعْصُوماء لِأَنَ يَدَ الَرِيَ لَبْسَتْ يدا محتَمَة. 


(وَإذا أَسْلَمَ ري في ڌار ا خرب فَقَتَلَهُ مُسْلِمْ عَمْدَا و حصا وَل وله مُسْلِمُونَ هناك فلا سَيْءِ عَلَيْهِ إل الْكَفَارَةُ في الخطا) وَقَالَ 


الشَافِعِيٌ: تحب اديه في ٍْ الخطَا إا وَالَقصّاصٌ ف العَمْد؛ لاه أَرَاقَ دما مَعْصُومًا (لؤْجُودِ الْعَاصِم وَهُوَ الإسْلام) لگۈنه مُسْتجُلبًا 
للكرَامَة وَهَذَاء لِأَنَّ العصْمَة أَصْلَهَا الْمُؤْغَةُ خُصُولٍ أَصْلٍ الجر ينا 

[فتح القدير] 

اکا اله َالَْوْلَاُ اكاز قم ريون وَلَِسُوا بأنباع) للدي خَرَج؛ لام باز (وكدا ما في بَطيها لو كائث حاماا) يون قي 
مَرْقُوقَا (لِمَا قُلْنَا) في باب قسْمَة الْعَنَائِم من أنه جُرْؤْهَا (وَأَمًا أَوْلَادُهُ الصّعَارُ فَإِذَنَ الصّغيرَ إا يَصِيرْ مُسْلِمًا تَبَعَا لإسْلام أبيه إذا 


ر 


گان في يَدِهِ وت ولَايته وَمَعَ تَبَايْنٍ الدَارَيْنٍ لا يَتَحَقّقْ ذَلِكَء وكذًا أَموَالَهُ لا تصير مُحْرَرَةَ بإخرازه نَفْسَهُ) بالإسلام (لاختلافٍ 
الدَّارَيْنٍ فَبْقِي الكل فَيْئَا. فَأَما إذَا أَسْلّمَ في دار لزب م مجَاء) . 

ْنَا (فطهر عَلَى الدّارِ) وباقي الصُورة حاينا. (فَأوْلَادُ الصّعَارُ أَخرَارٌ مُسْلِمُون تَبًَا لأبيهم؛ َعَم كانوا ت ولايبه جين ألم 
وَلَوْ گان في بَلْدَةٍ أَخْرَى غير الْبَلْدَة التي هُمْ فيهما (ٳڏ الدَّارُ وَاحِدَةٌ وَمَا گان لَه من مَالٍ أَوْدَعَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمَيا فَهُوَ سَاِ لَه لاله 
في يَدِ رة وَيدُهُكَيدِِ) ؛ لوه تائ عَنْهُ في الفط لاف ما َو گان في يدها عَصْبًا فَنَهُ يَكُونْ فَيَْا لِعَدَم التيابة. وَعِنْدَ أبي 
يُوسْفَ وحم يجب أَنْ لا کون فَبنَا إل ما كان من غَصْب عِنْدَ حَرْيَ وَهُوَ قول الْأَئِمَةِ الَلائة. وَتَقَدَمَتْ هَاتانِ الْمَسْأَلْمَانٍ مَعَ 
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(فَوْلهُ: وَإِذَا أَسْلَمَ الَْزِيٌ في دار لزب فَقَتَلَهُ ملم عَمْدَا أو خَطأً وَلَهُ وَرَكَةٌ مُسْلِمُونَ) صَالُونَ؛ لِاسْتيفَاءٍ لِْصّاصٍ وَالَديَةَ (قَلَا 
شَيْءَ عَلَى لقال إلا الكَفَارَةٌ في الخطا. وَقَالَ الثافيي: جب الدَيَهُ في الط وَالْقِصّاصُ في الْعَمْدِ) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ (لِأَنّهُ 
أراق دما مَعْصُومًا) بالإسْلام (لِكَوْنٍ الإشلام مكحا للْكَرَامَةٍ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الْعصْمَةَ أَضْلْهَا) الْعِصْمَةُ (الْمُؤْغَةُ لحَصولٍ أضل الرّجْرِ 
با) أي بِالْحِصْمَةِ, 
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وهي ابه إِحْمَاعَاء وَالْمُمَوْمَةُ كَمَالٍ فيه لِكَمَالٍ الماع ب به ۾ فَيَكُونُ وَضْفًا فيه ۾ فتَتَعَلّقْ 5 علق به 9 لال 

ولا قله تَعَالَ إن گان مِن قَؤم عَدُوْ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَتَحرِيرُ رَقَبَِ [النساء: 92] الآية. جَعَلَ الَخرير كُلَ الْمُوجب رُجُوعًا 
إلى حَرْفٍ الْقَاءٍ أو إل كؤنه كل المَذكور فَيَنتَفِي غَيْركُ وَلِأَنَّ الْعصْمَة الْمُؤْغَةَ بالْآدَميَةٍ 

[فتح القدير] 

ولو قَالَ بِء أَيْ بالإثم لا أَخسَن (3) الْعِصْمَةُ (الْمُقَوَمهُ كمال فِيه) أَيْ في أَضْلٍ الْعِصْمَةٍ (لِكَمَالٍ الامتتاع به) أي اتوم عَلَى 
المنتهك ذا (فَعُعلَّ) هذه اة (جا علق به الأَْل) أغني المؤة. ش 

َقَالَ الت - صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " فا قَالُوهَا عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَموَاهُمْ " فَتَنْصَرِفُ الْعِصْمَةُ إلى كما وَذَلِكَ 
بالمَُومَةِ وَالْمُوَِْ ولا قَْله تعَالى إن گان من قَؤم عَدُوَ لكُمْ وَهوَ مُؤْمِنْ فَتَخرير رَقَبَةِ مُؤمتَة) [الدساء: 92] قله في انل 
اء و ندل عَلَى مَنْع الْقصّاصٍ في الْعمْدِ لاء ا ذكر في الْمَسْأَلَةِ من دَلَالَةِ الآية؛ لِأَنَهُ تعَالى أَقَاضَ في تَفَاصِيلٍ مُوجبَاتِ 


الْمَغلٍ اط فَقَالَ سُبْحَاتَهُ وَتَعَال: (وَمَنْ قَكَلَ مما حَطاً فُتَخرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ OEE‏ إل أَهْله إلا أن يَصَدَّقُواة [النساء: 

2] فأؤْجَب الدَيَة وَالْكَفَاَةَ نم قال إن كان [النساء: 92] أي الْمَفْغُولُ [من قَؤم عدو لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَِ] 

ار 2] وَافْمَصَرٌ عَلَيْهِ فعْرِفَ أنه قَامُ الْمُوجب؛ لاه مُفِيض في بَيَانِ كم قَثْلٍ الْمُسْلِم الْكَائْن مِنْ قوم عَدُوَ نا فَقَالَ 
موجه كذَا و يرذ عَلَيْهِ فَكَانَ كل الْمُوجبٍء وَإِلّا ل يکن بَيانًا لِمُوجبِه بل لِبَعْضٍ مُوجِبه وَرَادَ الْمُصَنَفْ وَجْها آخَرَ قَدَمَهُ عَلَى 

ڌا الوه وهو قول يجُوعًا إلى حرف الْقَاءِ وَقَرَرَ بان الْقَاءَ لِلْجَرَاءٍ وا راء هُوَ اڵگافي يُقَالُ جَرَى فْلَان: أي فى وَهْوَ سَهْوْ 

أن لفط راء الْمَجْعُولٍ مَعْىَ الْفَاءٍ فط اصْطِلَاجيئ: عل ب ا 

ا راء الذي هو مَعْى الْقَاءٍ الْكَاني. بل الْمُرَادُ بمَوْلٍ النّحَاةٍ الفا لِلْجَرَاءِ: أي دَالَةُ عَلَى أذ ما بَعْدَهَا مبب عَما فَبْلَهَا فُسْمَيَ 

الْمُْسَبَّتْ جَرَاءَ اصْطِلَاحًا لا لَعَةَ فَليعأمّل. 

(وَلِأَنَ الْعصْمَة الْمُؤْغْة) في الْأَصْل (بالآدمية) لا بَوَضْفٍ الإسلام 
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لاد الآدَمِيَ خُلِقَ مُتَحَبَلًا أَعْبَاءَ التَكلِيي. وَالِْيَامَ ا رة التَعَوْضِء وَالَْمْوَالُ تَابِعَةٌ ا. َم الْمُمَومَةُ فَالْآَصْلْ فيه الذَموَال؛ لذن 

التَقَوُمَ يُؤْذِنُ يجَبْرٍ الْمَايْتِ وَذَلِكَ في الْأَمْوَالٍ دون النْفُوسِ؛ أن من شَرْطِهِ التَمَائْلَ وَهُوَ في الْمَالٍ دون النَفْسِ فَكَانَتْ النُفُوسُ 

تابعة, م اْعضمة الْمَُوَمَهُ في الْأموَالِ بالإخراز بالدَّارِء لأ اله الْممعَةٍ فكدَلِكَ في الوس إلا أن الشَرع اسقط اغيارَ مَتَعةٍ 

الكفرة؛ لما أله وجب إِنْطَاهًا. وَالْمُرَْدُ وَالْمُسْتَأْمَُ في دارا من اهل دارهم كما لِقَصْدِهمًا الالْيَقَالَ إِلَيْهَا 

[فتح القدير] 

لاه خْلِقَ مُتَحَبَلًا أعْبَاءَ التَكَالِيفٍ وَالْقيَام بنا) لا بمْكِنْ إلا مَعَ (خُرْمَةٍ التَعَرّضٍ لَهُ) , وَإِعَا َالْثْ بعارض الْكُفْرِ فَإِذَا انتفى عَادَثْ 

لاف الْأَمْوَالِءٍ لِأَمًا بحسب الْأصْلٍ مُبَاحَةٌ؛ لأ خُلِقَتْ للانتاع با وَالْعْصْمَةُ الْمُقَوَمَةُ ِالْعَكْسِ فَالَْموَالُ هي الْأَصْلْ فيهًا لا 

-0 (لِأَنَ الكَمَوْمَ يُؤْذِنُ َير المَائِتِ) وَمِنْ شَرْطِهِ التَمَائْلُ وَهْوَ في الْأَموَالٍِ لا النُفُوسِ فَكَانَتْ النُفُوسُ تابعَةَ في الْعصْمَة 
مُقَْمَةِ ِأََموَالٍ. (ثمّ الْعِصْمَةُ الْمَُوَمَهُ في الاموا بالإخراز بالدَارِ؛ لِأَنَّ الْعرَةَ بالْمََعةِِ فَكَذَا في النفُوسٍ إلا أ الشّزع أَبْطَلَ 

اغا مَنَعَةٍ الكُفْرِ) فَأَؤْجَب بُطْلَاعًا. فَإِنْ قيل: لَوْ صح ما ذَكَرْتُ لَرمَ في الْمُرْتدٍ وَالْمُسْتَأمَنٍ إِذَا فتلا في دار الدّيَةُ. جاب بِأَعُمَا 

(مڻ أَهْلٍ دار الحَرَبِ حُكُمًا لِقَصّدٍ الانقال إلَيِهَا) فَلَمْ ين سَيْء. 

وما قول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُمْ» فَتَفُول: لا شَكَّ في نُبُوتِ الْعِصْمَةٍ شَرْعَا ولا يَسْتَلِْمُ كمه إل 

بدَيلء لو سَلَّمْنَا َلك فَقَدْ قال - عليه الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - إِلَا بحَقّهِ ومن حَقّهِ ان يَكُونُوا في دارا لا يرون 
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(ومن فكل شنا حط لا وي له أ فكل حَزيا حل لينا امان فأَسْلَمَ الي َلَى عَاقليه لأإمام عليه الكفارة ؛ أنه فكل 
فسا مَعْصُومَةَ حَطاً عبر بِسَائِرٍ النُفُوسِ الْمَعْصُومَةِ وَمَعْيَ قله ِلإمَام أَنَّ حَقَّ الْأَخذٍ لَه لِأَنَهُ لا وَارِتَ لَهُ (وَإِنْ گان عَمْدَا فَإِنْ 


شَاءَ امام فَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّ الدَيّة) ؛ لان النَفْسَ مَعْصُومَةٌ وَالْقَْلَ عَم ولول مَعْلُومٌ وَهُوَ الْعَامَةُ أو السُلْطَانُ. قال - عَلَيْه 
الما السام - «السُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل لَهُ» وَقَوْلُهُ وإِنْ سَاءَ أَحَدَّ الدِيةَ مَعْنَاهُ بطريق الصُلْح؛ لان مُوجب الْعَمْدِ وَهُوَ الَْوَد 
عَيْنَا وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الدَيَة أنمَعُ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ من الْقَوَدِ فَلِهَدَا گان لَهُ ولايَةُ الصُلْح عَلَى الْمَالٍ (وليِسَ لَه أن يَعفُو) ؛ لان اق 
ِْعَاَة وَوِلَايعُهُنظرِبَةٌ وََيْسَ من النَظرِ إسْقَاطُ حَقَهِمْ من عبر عوَضٍ. 


[فتح القدير] 
سَوَادَ الْعَدُوَ إلا أَنَّ هَذَا لا يَنتهضٌ في الْأَسِيرٍ الْمُسْلِم. 


(َولهُ: ومن قَمَلَ مُسْلِمًا حصا لا وَل لَه أو فَكَلَ حَرييًا دحل دار الإسلام مان فَأَسْلَم فَالدَيَةُ عى عَاقِلتِ لأإمام عليه اكا 
له قل نَفْسَا مَخْصُومَةً) بالإسلام وَدَارِهِ (خَطأء ومغ فَوْلِه: للإمام أ حقّ الأَذٍ له لا وَارِتَ لَهُ) بلَْرْضٍ لا أن اْمَأحْودَ يلك 
هُوَ بل يُوضَّعْ في بَيْتِ الْمَالِ (وإنْ كَانَ) قل الْمُسْلِم الذي لا وَارِتَ لَه َالْمُسَْأمَنِ الذي أَسْلَم وَل يُسْلِمْ مَعَهُ ارت قَصْدًا ولا 
بَا بن ا يڻ مَعَهُ ولد صَغِيرٌ دحل به يتا (عَمْدَا قن سَاء الإِمَامُ فَتلَهُ وَإِنْ ضَاءِ أَحَدّ الدَيَ) مِنْهُ بطريق الصُلْح لا اجار ران 
وجب العم عِنْدَاالْقِصَاص عَيْئَ) إِلّا أن يكصاوا عَلَى اليو وإ كان لِسْلْطَانٍ ذلك؛ لاه هو وَل الْمَقتُولٍ. (قَالَ - عَلَيه 
الصّلاهُ وَالسَلَامُ -: «السلطَان وَل من لا ولي له» ) وَقذ قَدَمنَا اكلم عَلَى هَدًا الحَدِيثٍ في باب الْأَوْلياءِ والأَكَفاءِ ِن هذا 
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الكتاب قازجغ إِلَيِْ. وَالدِيكُ وَإِنْ گائث أَنْقَع لِلْمُسْلِمِينَ من قله لكن قَدْ يَعُودُ لبهم من قله مَنْفَعَةٌ أخرى هي أَنْ ينرج ماله 
عَنْ قل الْمُسْلِمِينَ فيْرَى جا هُوَ أَنْمَعُ في أيه وََا زت ظَهَرَ اَن الْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ: وَهَدَاء لِأَنَّ الدِية قَدْ تكو أَنْمُعَ. وَإِلَا كَانَ 
(وأَما أن يَعفوَ فََيْسَ لَه ذَلِك؛ لِأَنَ ولايمَُ على العامة ََرِية وَليْسَ من النَظَرٍ إسْقَاطُ حقّهمْ مِن غَْرٍعِوَضٍ) ولو گان المَفُْولُ 
قيطا قله مقط أو عب حصا فلا إشكال في ووب الدِية لِيْتِ الْمَالِ على عَاقلة الال وَالْكَفَارَُ عل وؤ كان الل 
عَمْدَا إن شَاءَ الإِمَامُ فََلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَالَهُ عَلَى الذي كانتي قَبْلَهَ وَهَدَا عِنْدَ أي حَنيفَة وَمحَمَد. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: عَلَيْهِ اليه 
ي ماله وا أَقْعْلَه؛ لِأَنَهُ لا لو عن وي كالب ووه إن گان ابْنَ رَشْدَ وَگالأمَ إن گان ابْنَ ر فاشَبة مَنْ لَهُ حَقٌّ لِْصّاصٍ قلا 
يُسْتَؤْقَ گالْمُگاتب الَّذِي فل قَبْلَ اء الكتابَة وَتَرَكَ وَقَاءَ. وما أَنَهُ لا بُعلَمُ له وَل ولا هُوَ في مَظتته» وَاخْتمَالُ گنه لَهُ في 
تفس الْأَمْرِ لا فيد إِذْ لا ينتفع به فَكَانَ وَجُودُهُ وَعَدَمُهُ في نَفْسٍ الْأمْر سَوَاءَ؛ لِأَنَهُ لا يَفْدِرُ عَلَى الانتفاع فَيُسْتَؤْقَ. 
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(بَابُ الْعْشْرٍ واخراج) قَالَ: (أَرْض العَرب كلها أَرْضُ عُشر» وهي ما بَيْنَ الْعُذَيْبِ إلى أَقْصَى حجر بِاليُمْنِ بمَْرَةَ إلى حَدّ الشَامَ 
[فتح القدير] 

[بَابُ الغشر وَالَرَاج] 

َا ذگر ما يصِيرُ به الْمُسْعَأمَنُ ذْمَيا گر ما ينوه من الْوَطَائِفٍ الْمَالِيّ إذَا صَارَ ميا وَدَلِكَ هُوَ اراج في أَرْضِه وَرأْسِد وي 


تفاريعهما رة فََوَْدَهُمًا في ابي وَقَدَمَ حَرَاجَ الْأَرْضِ؛ لأ الْكلَامَ فيه گان عض قَرِيبٍء ثم ذكر الْعْشْرَ فيه أَيْضًا تَعمِيمًا لوَظِيفَة 
الْأَوْضِ؛ لأا السَبَبِ في اراج وَالْعْشْرٍ جَيعاء وَقَدَمَ كر الْعشْر لِأَنّ فيه مَعْى الْعِبَادة. 

وَالْغْشْرُ لَعَةَّ وَاحدٌ مِنْ عرق وَاخْرَاجُ ما ر من تاءِ الأَرْضٍ أو ناء العلا وَسْمِيَ به مَا يأَخْذْهُ السُلْطَانُ من وَظِيفَةٍ الْأَرْضٍ 
والرس» وَحَدَّدَ الْأَراضِيَ الْعْْريَة وَالخرَاجية أوْلَا؛ لِأَنّهُ جيئئِذٍ أَصْبَطُ فَقَالَ (أَرْض الْعرَبٍ كلها عُشْريّة وَهُوَ ما بن الْعُذَيْب) وَهُوَ 
ا نبي وك هر لأزض بغار ځرو وغو لفط" ا "ي قزل ما بن الب (إِل أقصّى حجر بِاليَمَنِ) وني بَعْضٍ النسَخْ 
وَهِيَّ عَلَى الاه وَحَجَرٌ بففح اليم وَإِسْكَاتا خَطَأً؛ لن اًب يُوسُفَ قَالَ: خُدُود أَرْضٍ الْعَرَب ما راء خُدُودٍ الْكُوفَةِ إلى أَقْصّى 
صَّخْر بِاليَمَنِ فَعْرفَ نه حجر بالففْح, ؛ وَالْمُرَادُ إلى آخر جُزْءِ مِنْ أَجْرَاءٍ الْيَمَنِ وَهْوَ آخِرُ حَجَرٍ مِنْهَاء وَمَهَرَهُ حيتئذٍ في آخر 
وض من ن¿ الْمَمَنِ وَفَوُْْ من اول عَذِيبِ القَادسيّة إل آخر حجر وجب اَن ذَلِكَ اول مَا وَرَاءِ أَرْضٍ الكوفةء هَذَا طُوفاء 
وَعَرْضُهًا من رمل يرين وَالدَهتاءِ ويرف رمل عالج إل مَشَارِفٍ الشّام: أي قَرَاهَاء وقد يعبر بر فطع السّمَاوَةٍ. قال الكزخي: 
وهي أَرْضُ الحجاز وَتََامَةُ وَمَكَهُ وَالْيمَنُ وَالطَائفْ وَالْبَِيَُ. وا لجاز هُوَ جزيرة العَرب سمي جَزيرة؛ لان بخر ابش وَبْرَ ارس 
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وَالسَوَاد أَرْضُ خراج» وَهُوَّ مَا بَبْنَّ الْعُلَيْبِ إل عََبَةِ حُلَوَاكَ وَمنْ التَعْلَية 3 وَيُقَالُ مِنْ الْعَلْتْ إلى عَبَادَانَ) ؛ لِأَنَّ التي - عليه 
الصّلاةُ وَالسَلَامُ - وَاخُلَعَاءِ الْرَاشْدِينَ ا يَأَخُذُوا رع مِنْ أَرَاضی ي العَرب» وَلأَنّهُ نل الْمَيْءِ قلا يَنْبْتْ في راضیھم كُمَا لا يَْيْتْ 
ف قاي وَهَدَا؛ لِأَنَ وضع الْرَاجٍ من شَرْطِهِ أن يُقَدَ أَهْلْهًا عَلَى افر كما في سواد الْعرَاقِ وَمُشْرِكُو الْعَرَب لا قبل منهُم إل 
الإِسْلامُ أو السَيْفْ, وَعْمَرْ حِينَ فَتَحَ السَوَادَ وضع الْرَاجَ عَلَيْهَا عخضر من الصّحَابَة وَوَضّعَّ عَلَى مصرَ حِينَ افَْتَحَهًَا عمرو بن 
الْعَاصء ودا اجْتَمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى وضع الخراج عَلَى الشّام. 


ب : از اموا لوكا 5 عو بيع 0 ها ا فا E‏ إِذَا ف أَرْضًا عَنْوَةَ وَقَهْرَا لَه أن يقر أَهْلَّهَا عَلَيْهَا 
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قال (: وَل أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلْهَا أو فبحث عَنْوَةَ وَقْسَمَتْ بَيْنَ الْعَافِينَ قهي أَرْضٌ عُشْرِ) ؛ لان ااج إلى ابْتدَاءِ التَوْطِيفٍ عَلَى 
الْمُسْلِم وَالْعْشْرُ َليِق به لما فيه من مَعْىَ الْعبَادَق وگڏا هُوَ أَحَف حَيْتْ يمَعلَقُ فس الخارج. 

[فتح القدير] 

وَالْْرَاتَ أَحاطت اء وني ججاڙا؛ ائه حجر بين تامَة وََْدٍ (وَالسَوَادُ) آي سَوَادُ العِراق: ي رض ٣ي‏ به لِكفْرَةٍ ا خضراره. 
وَحْدَهُ (من الْعُذَيْبٍ إلى عَقَبَةِ خُلْوَانَ) عَرْضًا (وَمِنْ الْعَلْثِْ ِل عَبَّادَانَ) طُولًا (وَيْقَالُ من التَعْلبيّة إلى عَبَادَانَ) قبل هُوَ عَلَط؛ لِأَنَ 
التَعْلَبِيّةَ بَعْدَ لدبب بكثير إا عرف هذا فَأَرْضٌ الْعَرَب كله عُشْرية ية (لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََامُ - وَاخْلََاءَ الرَاشِدِينَ) بَعْدَهُ 
3 يأَخُذُوا اخراح من أَرْض الْعَرّب) وَلَو فَعَلَهُ - عاذ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - لَقَضَتْ الْعَادَةُ بتقله وَل بطريق ضعيف» HE‏ ل يقل 
دَلَّ قَضَاءْ الْعَادَةِ عَلَى أَنّهُ 1 يَقَعْ. 


(ولِدَنَّ شط اراح أن يُقَرَ أَهْلْهَا) عَلَيْهَا (عَلَى كُفْرِهِمْ كما في سَوَادٍ اعراق وَالْعَرَبِ لا يبل مِنْهُمْ إلا الإشلام) , وَإِلَا يَفْعْلُونَ؛ 
لاله گما لا رق عَلَى الَْرَبِ فگدا لا حراج عَلَى أَرْضِهِمْ وسََادُالْعِراقٍ الْمُحَدَدُ الْمَذْكُورُ حراجي لان غم - رضي اله علُْ - 
وَضَعَ عليه اراح بمَحْضَرٍ من الصّحَابَة) وَهُوَ أَشْهَرُ من أن يقل فيه اتر معي ونا يماج إلى ذَلِكَ في تقدير الْمَوْصُوع. وَفَولَه: 
(وَوْضِعَ عَلَى مِصْرٌ !خ) أَسْنَدَ الْوَاقِدِي إلى مَشْيَحَةٍ من أَهلٍ مِصْرَ اَن عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ افْتَمَحَ مِصْرٌ عَنْوَةَ وَاسَْبَاحَ مَا فيا وَعَزَلَ 
نه معام اْمُسْلِمِينَ م صَاحَهُم بَعْدُ عَلَى وضع الزْبَةِ عَلَى رُُوسِهِمْ وا راج عَلَى أراضبهم نه كَنَب إلى غر بن لطبي - 
رضي الله عَنْهُ - بذلك» وَأَسْنَدَ أَنْضًا إل عَمْرِو بْنِ الحارثِ قَالَ: گان عَمْرُو بْنْ الْعَاصٍ يَبْعَثْ ية أَهْلٍ م مصْرَ وَحَرَاجِهَا إلى عُمَرَ 

- رضي الله عَنْهُ - کل سَنَةِ بَعْدَ حبس ما يتاج اليه وَلَقَدْ اطا عْمَرُ في اراج سَنَةَ فكب بكتاب يَلُومُهُ وَيُشَدّدُ عَلَيْ 
وَهَدًا الف ما ذكر غص الشَّارِحِينَ من ان صر ُٽ صُلْحًا عَلَى يدي عفرو ن الْقاصٍ. 

» وَأَمًا وَضْعْ اراج عَلَى أَرْضٍ الشَّامَ فَمَعْروفَ. قيل وَمُدُنُ الشَّامَ فُبحث صُلْحًَاء وَأَرَاضِيهًا عَنْوَةّ عَلَى يَِ يزيد بن آي سُفيَانً 
وَشْرَحْبِيلٍ بن حَسَئَةَ وي عُبَيْدَةَ ِن الجرّاح وَحَالِدٍ بن الْوَلِيدِ وَهْنِحَثْ أَجَْادِينَ صُلْحًا في خلاقة أي بكر - رضي الله عَنْهُ -. وَفي 
داه الْقَنْمُ في الْمَشْهُورِ وَالْكْسْرُ. 1 


(قل 6ه : وَأَرْضْ السَوَادٍ مُلوگة لِأَهْلِها يجوز بَيْعْهُمْ وتصرفهم) فيا بالرّهْنٍ وَامَِْةِ (لِأنَ امام إا فح أَْضًا عَنْوَةَ لَه أن بُقرٌ 
َهْلَهَا عَلَيْهَا وَيَضَّعَ عَلَيْهَا اراج و ُعُوسِهِمْ الزيَةَ فَتَِقَى الْأَرْض كلوه لأَهْلِهَا وَقَدَمْمَاهُ من قَبْلُ) في باب قِسْمَةِ الْعنَائِم, 
وَمَذْهَبُ مالك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ أَما مَْقُوفَةٌ ن لا يور لِأَهْلِهَا هذه التَصَدُفَاتُ. 


4ق لوعو لعش فقتل ير ا ا لمق جه قار يق ر ورف قر امي رز 2 بك مث Cel (E‏ 
(قَوْلهُ: وَكلٌ أَرْض أسْلمَ أهلهًا) عَلَيْهَا فأخرَروا ملكَهُم فيا (أؤ فحت عَنْوَةَ وَقْسَّمَهَا ببْنَ العَامِينَ فهي عشرية؛ لأن الحاجَة إلى 
ابْدَاءِ التَوْطِيفٍ عَلَى الْمُسْلِم وَالْعْشْرُ الق به لان فيه مَعْى العبادة؛ وَلِأَنَهُ أَحَف حَيْتُ يَعَعَلَقُ) الْوَاجِبْ (بِنَفْسٍ الخارج) فلا 
وه ده 


يُْحَذُ 


6 
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(وَكُلُ أَرْضٍ فُبحثْ عَنْوَةَ قاقر أَهْلْهَا عَلَيْهَا فهيَ أَرْضٌ و وَكَذَا إِذَا صَاَهُْ؛ ۽ لان الحاجة إل اْتدَاءٍ التَؤْظِيفٍِ عَلَى ار 
وا راځ ُ أَلْيَقْ به وَمَكهُ عَخْصُوصَّةٌ من هَذَاء فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فََحَهًا عَنْوَةَ وَتَرَكَهَا لَهْلِهَا َل وف 
اراج (وَف ا لامع الصّغي كل أَرْضٍ فُبِحَث عَنْوَةَ فَوَصَّل إِلَيْهَا مَاءُ الْأَمَارٍ فَهِي رض خَرَاجء وَمَا 1 يَصِل إِلَيْهَا مَاءْ لأر 
وَاسْتُخْرجٍ مِنْهَا عَبْنٌ فهى أَرْضُ غشر) ؛ لان الغشرٌ يَتَعَلّقْ بالْأَرض النَامِيَة وَعَاؤُهَا انها فَيُعْمََدْ السَفَيْ بَاءٍ الغشر أَؤْ بَاءٍ 
[فتح القدير] 

ما ل يكن حَارجًا فَهُوَ أَليَقْ بِالْمُسْلِم. 


(وَكُل أَرْضٍ فُبحث عَنْوَة وَأَقرٌ أَهْلّهًا عَلَيْهَا فَهِيَ أَرْضٌ خَرَاج وَكذَا إِذَا صَاخَهُْ؛ ؛ لأ الْحَاجَةَ إلى ابْتَدَاءٍ التَؤْظِيفٍ عَلَى ا 
وَالْرَاح الق به) ؛ لِأَنَّ فيه مَعْىَ الع به علق لمكن من الزراعة وَإِنْ 4 يَزْرَْ وَفِيه ظز تَذَكُرْهُ في آخر الَْصْلٍ إِنْ شَاءَ اله 
تَعَالَ. (وَمَكَهُ تَخْصُوصّةٌ من هَذَا) الع ۾ (قَإِعًا فُبحث عَنْوَةً) عَلَى ما أَسْلَفْنَاهُ في باب الْعَنَائِم وَقِسْمَتَِا با لا يُشَكُ مَعَهُ أ 
فحت عَنْوَةَ (و1 يُوَظَّفْ عَلَيْهَا خَرَاجًا) وَلِنَخْصّ هَذَا الْمَكَانَ بحَدِيثِ زِيَادَةَ عَلَى ما في باب الغَتائم. أَخْرَجَ مُسْلِمْ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
- رضي الله عَنْهُ - اه ذگر فَنْحَ مَكَةَ فَقَالَ «أَفْبَل رَسُولُ الله - صلی الله عله وَسَلّمَ - حم دحل مَكَةَ فَبَعَتَ الزُيرٌ - 

اله عَنْهُ - إلى إخدى الْمَجْبَََينٍ وبَعَتَ حال بن الْوليد عَلَى الْمَجْبََةِ الأخرى وَبَعَتْ أ عَْيْدَةَ عَلَى اشر وَأَحَدُوا مِنْ بَطن 
اوي وَرَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في كُتيبَة قَالَ: فَنَظَرَ إل وَقَالَ: يا أب هْرَيْرَةَ قلت لبيك يا رَسُولَ الله قَالَ: الهف 
لي بِالْأَنْصَارٍ فاا يَأتِيني إِلّا أَنصَارِيٌ, فَهََفَ پم فَجَاءُوا فأَطَافُوا بِرَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَوَبسَتْ فرب أَوْبَاسَهَاء 
فَقَالَ ُمْ: ألا تَرَوَ إلى أؤباشٍ فُرَيْضٍ وَأَنْبَاعِهوْ ث قَالَ بيده فَضَرّب باِحْدَاهُمًا على الأخرى وَقَالَ: أَخْصدُوهُمْ حَضْدًا حم 
تُوَافُونٍ عَلَى الصّفاء قال أَبُو هُرَبْرَة: فَانْطَلَقْنَا فما شَاءَ اح مِنَا أَنْ يَفْعْلَ مَنْ ضَاءَ مِنْهُمْ إلا فَتَلَهُ الْحَدِيثُ بطوله فَاضْمُمْ هذا 
إل ما هُتَاكَ. 

وَقَدَ گر الف مَا فح عَنْوَة وَصْلْحَا من البلا فَدَكرَ أن الْأَهوَارَ وَفَارسَء وَأَصْبَهَانَ فُبحث عَنْوَةَ لِعُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى 
يَدَيْ أي مُوسَى وَعْثْمَانَ بْنِ أي الْعَاصٍ وَعْثْبَةَ بْنِ غَرْوَانَ وكَانَتْ أَصْبَهَانُ عَلَى يَدَيْ أي مُوسَى خَاصّةَ وَأَمَا خُرَاسَانُ وَمَرْوْ الرُوذ 
تا صُلْحًا في خِلافَةِ عُثْمَانَ إلى يَدَيْ عَبْدِ الله ِن عام بن كر وام ما وَرَاءَهُمَا فح بَعْدَ عْثْمَانَ عَلَى يَدِ سَعِيدٍ بْنِ عْفْمَانَ 
ن عَفَانَ لمُعَاويَة صلا وَتمَرْقَنْدُ وكش وَنَسَفُ وَبْحَارَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ الْمُهَلّبِ : ن آي صر وفع بن مسنلع. َأَمّا الرّعيُ 
فَافْتََحَهَا أَبُو مُوسَى في خلاقة عْنْمَاكَ صلْحَاء وني ولايته فتبحث طَبَرِسْتَانَ عَلَى يَدَيْ سَعيدِ بن الْعَاصٍ صُلْحَاء م فَتَحَهَا عَمْرُو بْنْ 
الْعَلَاءِ وَالطَّالِفَانِ وَدُنْبَاوَنْدٌ سَنَةَ س وَحمْسِينَ وَمالَّة. وَأَمّا جُرْجَان قفي خلاقة سُلَيْمَانَ بْنِ عبد الْمَلِكْ سَنَةَ مان ن وَتَسْعينَ) وَكَرْمَانُ 
وَسِحِسْتَانُ فَتَحَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ عامر في خلاقة عُثْمَانَ صلَحًا. وافتح البَل كله عَنوَةٌ في وَفْعَةِ جَلُوَا, وَكَاوَنْدُ عَلَى يَدَيْ سَعْدِ 
وَالْعْمَانٍ بن مُقَرَنِ. 

اما اجِيرةُ فحت صُلْحًا عَلَى يَدَيْ عِيَاضٍ بن عَم وَاجزِيرَة ما بن الْفْرَاتِ وَدِجْلَةَ وَالْمُوصِلْ من ازير وما هَجَرُ فأَدَّا 
الجزْيَةَ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَكدَا دَوْمَةُ ادل وَأَمَا الْيَمَامَُ فَافمَتَحَهَا أَبُو بكر - رضي الله عَنْهُ -. وَأمَا 
اند فَافْتََحَهَا الْقَاسِمُْ بن مُحَمّدٍ الكَمَفِينُ سنه اث وَتِسْعِينَ. 

(قَوْلَهُ: وي الْجامع الصّغير كل أَرْض فتحث عَنْوَةَ فَوَصَلَ إِلَيْهَا مَاءُ الَْمَارٍ إ) قَدْ عْلِمَ من عَادَةٍ الْمُصَيْفِ أَنّهُ إذا وَفَعَتْ محل 
ببْنَ مَا في الْقُدُوِيَ وَالجَامِع أو اة في ا لامع يَقُولُ بَعْدَ لَفْظِ 
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2 فت م و 


و عبر رض الفشر قهي غطرية 


[فتح القدير] 


5 
كان 5 


لْقُدُورِيَ في الجاع الصّغيرٍ إلى آخره. وَهْنَا الْمُخَالَفَةُ ظَاهِرَة؛ فَإِنَّ فَوْلَ الْقُدُورِيَ: کل أْض يڪٽ عَنْوَةَ قر اهلها عَلَيْهَا هي 
أَرْضُ حراج مُطلَقِ؛ فهو أَعَمُ مِنْ ان يَصِل إلَيْهَا مَاءُ لافار أؤ لا صل بان نط فيا عبن وَلفط الجامع فيد حَرَاجِيتَهَا بان 
ر ا ا الي ار هلها عليه َو اث قى بِعَْنٍ أ اء السَمَاءٍ 1 تكن إلا حرجي ل 
أَهْلَهَا كُفَارٌ. وَالْكُفَارُ لَوْ انْتَقَلَتْ 1[ 000 شْريّة بل 
مرح لاوما الشركة ا بر عِنْدَ محمد إذا 
الْمَقَلَتْ إِلَيْهِ كَذَلِكَ الى لانو ليو ايت نَع وَالْعبَارَة التي تَقَلَّهَا عَنْ ا لامع في غَايَةِ 3 ايان يست عا في الاي نه 
قَالَ: : لظ الجامع الصّغيرٍ: محم عن يَعْقُوب عَنْ ابي حَنِيقَةَ قال: کل أَرْضٍ فُبِحَت عَنْوةَ بالِْعَالٍ فَصَارَتْ أَْض حَرَاج» وَكُلُ 
شَيْءٍ يَصِل ليها مَاءُ الأعار هي أَرْضٌ حرا ول شَيْءٍ 1 يِل اها ماء الْأََارٍ فَاسمُخرج فيه عب هي أَرْضُ عشر والأراضي 
الي أَسْلَمَ اهلها عَليْها فهي أَرْضُ عُشر. فَقَولَه: وَل شَئْ قعل الها ماه الأعار قوي أزسن راج عطف عَلَى كل أزسي يحت 
عَنْوَة وَالْعَطَفُ يُوجب الْمُعَايَرَةَ فيَصِيرُ الْمَيى: وَل أَرْضٍ فُبحث عَنْوَةَ صَارَتْ أَرْضَ حراج» وکل أْضٍ ل تفخ عو وَوَصَّفَهًا 
َا يَصِلْ إِلَْهَا مَاءُ الأفار هى اض خَرَاج. 
وحَاسِلَه ِْم زص اراج إلى ما فخ عنوة ول مَا 1 بُح عَنْوَةَ لكِنّهَا تُسْقَى ياء الْأَهَار. E‏ 
أَهْلّهَا عَلَيْهَا بالضرور ا إذ لا يكئ الْمسْلِمُ في أوَلِ انح قط بكؤظيفب اراج في الأراضي الم مُومَة كما 
جب تَفْيِدُ الْأَمَارٍ وها لا َون حَرَاجِيّةٌ مَا 1 تكن حو از لِْظَامُ اليل وَالْقْرَاتِ. 
لصيل أن الي يحت علوة رذ أو الفا يها لا يوم ْف عَلَيْهِمْ إل الخْرَاحُ وَل سُقِيَتْ اء الْمَطَرِ» ون فَمَتْ ين 
الْمُسْلِمِينَ لا يُوَظّفُ إلى العش وَِنْ سُقِيَتْ اء الْأَمَا وإ كاد كَذَلِكَ فَبَالصّرُورَةِ يراد الْأَرْض التي أَحْيَاهَا تخي قد التي 
فحت عَنْوةَ ما يبدأ فيها التَوْظِيفُ غَيْرَ الْمَفْسُومَةِ وَالْمُقَرر اهلها عَلَيْهَا َيْسَ إلا الْمَوَاتَ الي أخيَث وتصير اغى كل أْض 
فُتحث عَنْوَةَ صا LS E‏ يننها اماي ابن 
ماءُ لافار فهِيَ حَرَاجِيةٌ أو مَاءُ عَيْنِ ووه ا وها قول ُحَمّدِ وَهُوَ قۇل أي حنيفةء ولو سَرَحَهُ هگا اسْتَغْقَ به عَنْ ذِكْرٍ 
الْمَسْألةِ الي تله َا هي. وَحَاصِلَهَا اَن e‏ ًا يي فا أو عي انرجا او مَاءٍ دِجْلَةَ وَالْمْرَاتَ 
أو باقي الْأَتخَارٍ الْعظام الي لا يلها أَحَد اؤ بِالْمَطَرِ فَهِي عُشْرِيَك وَإِنْ ايها باءٍ الأَمَارِ التي سمه الْأَعَاجِمْ مِثْلَ كَرٍ الْمَلِكِ 
وَكْرِ يَرْدَجْرذْ وهو ملك ين العبجم قوي حَرَاجي؛ لأ الغا في مق للع 7 السب لِتَمَاءٍ الأَرْضٍ؛ وَلأَنَهُ لا بمْكِنْ تَؤْظيفُ 


3 


الخرَاج عَلَى الْمُسْلِم ابْتدَاءً كرَْا يعبر السّقْْ؛ لِأَنَّ السَفي بَاءٍ اراج دلا ى الْترامه فَتَصِيرُ حَرَاجِيّة عَلَيْه. 


(وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ تُعْمَبُبحيزهَا) أي ا يَفْرَبُ مِنْهَا (فَإِنْ گائٽ من حبر اض اخراج: أي بريه فَحَرَاجِية أو زص الْعشرٍ فَعْشْريةٌ) 
؛ لان الْقُدْب من ن¿ أَسْبَاب 
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(وَالَْصْرَةُ عِنْدَهُ عْشْريّة) اع الصّحَابَة؛ لِأَنَّ حير الشَّنْءٍ يُعْطَّى لَه حْكْمُهُ كفتاءِ الدّارٍ يُعْطَى لَه حَُكُم الدَّارٍ حَق يجُورَ لصا حبهًا 
الانْفَاعٌ به. وگذا لا يَجُورُ خد مَا قَوْب مِنْ العا وگن قياس في الْبَصْرَة أن تَكُونَ حَرَاجِيّة؛ لدعا مِنْ حَيّرٍ أَرْضٍ اخراج» 3 أن 


الصّحَابَة وَظَفُوا عا عَلَيْهَا الْعشْرَ فرك القاس لإِحْمَاعِهمْ (وَقَالَ مُحَمَدُ: إِنْ أَحْيَاهًا پیر حَفَرَهَا أو بعَيْنٍ اسْتَخْرَجَهَا أَوْ مَاءٍ دِجْلَةَ أو 
ارات أ الْأَمَارٍ اة الي لا يمَلِكُهَا اَحڏ هي عُشْريَة) وَگڌا إِنْ أَحَْاهًا ياء السّمَاءٍ (وَإِنْ أَحْياهَا اء الْأَمَارٍ اليج 00 
الأَعَاجِمُ) مِثْلَ ٤‏ الْمَلِكِ وَڪَرِ يَرْدَجْرِدْ (فَهِيَ حَرَاجِية) لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ اغتبار المَاءِ إذ هُو السَبَبُ لِلنَمَاءِ ولِأَنَُ لا بمْكِنْ َؤْطِيفُ 

اخراج ابتدَاءَ على عَلَى الْمُسْلِم كَرْهًا فَيُعَْبرُ في ذَلِكَ الْمَاءُء لن السّقيَ بَاءِ اخراج دَلَالَةُ الْرَامهِ. 


قال: (وا راج الذي وَضَعَهُ عُمَرْ عَلَى أَهْلٍ السَّوَادِ من كل 


[فتح القدير] 

الجيح رجح گوكَا حَرَاجيةَ بلقب مِنْ أَرْضٍ اراج E‏ وَأَِلَهُ في الدُورٍ أَعْطِي لَه في الشَّرْع حْكُمُهَا حى جَارَ 
لصاحب الدَارٍ الانْبِفَاعٌ بفتائها وَهُوَ عَير ملوك لَه وَمِنْ ن أجل أن لَهُ حَقَّ الانتفاع لَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجَرُ لَِدُجَرَاءٍ هَذَا فتائي وَلَيْسَ لي 
فيه حَقُ افر وَلَكِنْ اخفڙوا فَحَفَرُوا فلا ضَمَانَ عَلَْهُمْ في الاسْتِحْسَانِء بَل على الْمُستَأجر؛ لأ كؤتة فِتاءً رة گؤنه تملُوكا في 
انطلاق يَدِهِ في اصرف من إِلقَاءِ لن وا فر وَرنط الدَابَ غَبْرَ أن أا يُوسْفَ اسْمَفق الَْْرَةَ من ضَابِطِه فما عُشْريةٌ عِنْدَهُ 
وَإِنْ كَانَثْ من حي زص اخراج؛ لإجماع الصّحَابَةٍ على جَعْلِهَا عُشْريَة كما گر أو عْمَرَ بن عَبْدِ الب وغَْهُ فار القاس فيها 
هذا وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ فَوْلِهِ وَلِأَنَهُ لا بمْكِنْ تَوْظِيفْ اخراج عَلَى الْمُسْلِم إلى آخره أ الْمُرَادَ بمؤضوع الْمَسْأَلَةِ: عي فَوْلَهُ وَمَنْ أخيًا 
أَرْضًا موا لملم ولا بد من ذَلِكَ؛ لاه لو أَحْيَاهَا ذم كَانَثْ خَرَاجِيّة سَوَاءْ سْقِيَتْ عِنْدَ مُحَمد بمَاءٍ السّمَاءِ أو وه أؤ ي 
وَسَوَاءْ كَانَتْ عِنْدَ أي يُوسْفَ مِنْ حَيّر أَرْض اراج أو الْعْشْرِ وَطَهَرَ مِنهُ أَنْضًا اَن گن الْمُسْلِم لا يبدا يتؤْظِيفٍ اراج كما ذَكَرَه 
محمد في الزيَادَاتِ هُوَ فِيمَا إِذَا 1 يكن مِنْهُ صن يَسْتَدْعِي ذَلِكَ وَهُوَ السَّفَئْ بمَاءٍ الخراج وَهَذَاٍ لأ الخراج جَرَاءُ الْمُقَاتِلَةِ عَلَى 
ايهم فما سُقِيَ بها موه وجب فيه. 


(قَوْلُهُ: وَاخخَرَاجُ الذي وَضَعَهُ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - على أَهْلٍ السواد من كُلّ 
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جريب يَبْلْعْهُ الْمَاءُ قفيڙ مائ وَهُو الع وَدِرْهَمْ ومن جريب الرَطْبَةِ حَمْسَةُ راهم وَمِنْ جريب الگزم الْمتَصِلٍ وَالنَخِيلٍ 
صل عَشَرَةُ دراهم) وَهَدًا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ عْمَر هله بَعتَ علْمَانَ بن حُتيْفٍ حى سح سَوَاَ اعراق وَجَعَلَ حُذَيْفَةَ مُشْرقا 
عَلَيِ وكوَهُ فبَلَعَ سنا وَنَلانِينَ الف أل جريب وَوَضَعَ عَلَى ذَلِكَ ما قُلْنَاه وكَانَ ذَلِكَ بمَحْصّرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ من عَبْرٍ نكر فَكَانَ 
[فتح القدير] 


ُوسْفَ: حَدَنَني السَرِيُ عَنْ الشّغْيَ أن عْمَرَ بْنَ الطاب - رضي الله عَنْهُ - فَرَضَ عَلَى الْكَرْمِ عَشَرَةَ وَعَلَى الرَطْبَةِ حمْسَةٌ وَعَلَى 
كُلِ زص يلها الْماءُ عَمِلَتْ اؤ ٤‏ تَعْمَل رهما وَعَْقُومًا. قال عَامِرٌ: هو الحَجاجِيٌ وَهْوَ الصا الْتَهَى. وَحَامِرُ هُوَ الشّغييُ. وَقَالَ 
غا ي المت فا كاذامن از اخ من عاي أو غامر يجا ا ا بجا تطلح لزن في كل جريب ا ودزقم يكل 
سََةٍ َعَ َلك صَاحِبْهُ في السََِ مره أو مرارا أ 1 يََْعْهُ كله سوا وَفِيه كَل سََةٍَفيرٌ وَدِرْهَمْ في كُلّ جريب ززع. وَالمَِيزُ ففيز 

ا جاج وَهْوَ ربغ الاي وَهْوَ مل الماع الَّذِي گان عَلَى عَهْدٍ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - انيه ازال وَالْمُرَادُ من القفيز 
الْمَأَخُوذِ قَفِيرٌ ما رَرَعَ جنْطَةً أو شَِيرا اؤ عَدَسَا أَوْ ذُرَةّ قَالَهُ المّحَاوِيٌ وَاسْتْحْسِنَ. وَالدَرْهَمُ مَا بورد سَبْعَةٌ. 

َالْمُرَادُ من الريب أَرْضْ طوف سُِونَ ذراعًا وَعَرْضْهَا كذَلِكَ براع الْمَلِكِ رى وَهْوَ يزيد عَلَى ذراع العامة بقيِصَةٍ فهو سَنْغ 
َبَضَاتِ؛ لِأَنَ ذراعَ العم ٿ. وَقَْلَُ: في الگاي ما قيل ا ريب سود في تي جگاية عن جَرييهم في اراضيهم وَلَيْسَ بعَفدِيرٍ 
قَدْرْهُ في الْبلْدَانِ» وَمُفْمَضَاهُ أَنْ يَتَحِدَ الْوَاجِبُ وَهُوَ قَفِيرٌ وَدِرْمَمٌ مَعَ اختلاف الْمَقَادِيٍ قله قَدْ يَكُون عرف بَلَّدٍ فيه مالَة ذراع 


رر 2ه 4 ET‏ ل 2 و ا ا 2 ي 5 AS e‏ ا FR‏ اراق 
وَعْرْفَ أَخْرَى فيه حمسو ذراعاء ودا ما قبل الريب ما يُبْدَرُْ فيه مانَهُ رطلء وَقِيلَ مَا يُبْدَرُ فيه من الحنطّة ستو مَنَاء وَقِيِلَ 


يل 


حْمْسُونَ في ديارهم. امول علد ما في الَدَايَة وَغَيْرهَا. 

اما جريب الرَطْبَةِ قفي حَمْسَةُ دَرَاهِمَ ولا شَيْءَ فيه من الخارج (وَني جريب الْكَرْمِ الْمُمَصِلٍ وَالنَخِيلٍ الْمُمَصِلَةِ عَشَرَةُ راهم هذا هُوَ 
امول عَنْ عْمَرَ - رضي اله عه -) فَمَيْدُ لاصتال فيد أا لَوْ گا مرق في جوانب الْأَرْض وَوَسَطِهَا مَزْرُوعَةَ فلا شَيْءَ 
فبهاء بل الْمعَبُْ َطِيفَةُ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - في الزُرُوع» وكا لو غَرَسَ أَسْجَارًا غَْر مُفْمِرَةٍ ولو گات الْأَشْجَارُ مُلََقَة لا 
يكن راع أَرْضِهَا هي گر ذَكرَُ في الظَهيرئة. وني سرح الطّحاوي: لَو انت أَرْضُه كرْما فعَليْهِ رجه إلى أن يطعم ذا أطي 
ون گان ضِغْف وَطِيفةٍ الگزم فيه وَطِيقَةُ الكزم, ون گان أَقََّ فَِصْفة إل أن يَنْقْصَ عن قفِيزٍ ووزكي وَإِنْ تقص فَعليِْ قفيز 
وَدِرْهَمْ. وني روَايَةِ عَلَيْهِ وَظِيفَةُ الْأَرْضٍ إل أن يُطَعَمَ الكَرْمُ. 

م ذگر الْمُصَبِفُ الرَوَايةَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - بِدَلِكَ (فَ) قَالَ: (إنَهُ بَعَتَ عُنْمَانَ بْنَ خُتَئِفٍ حى بسح سواد الْعرَاقٍ) 
وَهُوَ الذي آحى الب - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُمَ - بَتَنْنَهُ وَبنَ عَلِيَ بْنِ أي طالب - رضي اله عَنْهُمَا - جين آخَى بين 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ (وَجَعَلَ حُدَيْقَةَ مُشْرِفًا عَلَْهِ وگوت فْبَلَعَ سنا ولان لف أف جَريب» وَوَضَعَ عَلَى ذَلِكَ ما لاء وگن 
مَحْصَرٍ من الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُ - من غَبْرٍ تكير فَكَانَ إِحْمَاعًا مِنْهُم) قَالَ شارخ في قَوْلِهِ وَوَضَّعَْ عَلَى ذَلِكَ ما قُلْمَا: إل 
سَهْو بل يقال وَوَضَّعَ ذَلِكَ عَلَى ما فلا أي وَضَّعَ الراجج. وَلَا كى أن مَرْجِعَ اشم الْإِشَارَةٍ الث وَتَلَانُونَ لف أَلْفٍ: أَيْ 
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لاد الْمونَ مُعقَاوتَةٌ فاكم أَحَمَها مُه وَالْمرَاعَ اترا مؤتة وَالرْطَبْ بَيَْهُمَاء وَالْوَطِيفَةُ ماوت بَفاؤغا فجعل الْوَاجِبُ في 
الْكَرْمِ أَعْلَاهَا وَفي الرَّرْع أَذْنَهَا وَني الرْطَبَةِ أَوْسَطَهًا. 

[فتح القدير] 

وضع عَلَى اران الْمَقَادِيرَ التي ذگزتاهاء ولا سَهْوَ يُنْسَبْ إلى قائل هَذَاء وَقَدْ تَقَذّمَ رِوَايَةُ أي يُوسُْفَ بى وَهُوَْ مُنْقَطِعْ؛ اَن 


الشَّغِيَ 1 بُذرك عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -. وَاعْلَمْ أن الرَوَايَةَ عَنْ عْمَرَ حتفت كثيرا في تَقدِيرٍ الْوَظِيفَةِ» فَرَوَى ابن أي شَيْبَة: 
حَدََنا علي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اشيا عن اي عَوْنِ محمد بْنِ عْبَيْدٍ الله النََفِيَ قَالَّ: وَضَعَ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى أَهْلٍ 
السواد عَلَى كُلّ جريب أَرْضٍ يَبْلْعهُ الْمَاءُ عَامِرٍ أو غامر ورا وَقَِيرًا مِنْ طَعَام وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى کل جريب عَشَرَةَ دَرَاهِمَ 
وَحمْسَة أَْفِرَةِ من طَعَام وَعَلَى الطاب عَلَى كُلّ جريب أَرْضٍ حَمْسَةَ َرَاهِمَ ومس أَقفِرَةٍ من طَعَامء وَعَلَى الْكْرُوم عَلَى كُلّ جريب 
أَرْضٍ عَشَرَةَ راهم وَعَشَرَةَأَففِرَقٍ: و يَضَعْ عَلَى النَخيلٍ شَيْئا جعَلَهُ تَبعَا ِأأَرْضٍ. 

م حَدّتَ عن أبي أُسَامَة عن فاده عَن أبي يار قال: بعت عمَرُ عْْمانَ بْنَ ُتيِفٍ على مساعةٍ الْأرْضٍ فَوَصَعَ عفْمَانُ عَلَى 

ا ریب من الگزم عَشَرَةَ دراهم وَعَلَى جريب النَّخْلٍ مَانِيَةَ َرَاهِم وَعَلَى جريب الْقَصّبٍ سِنّةَ دَرَاهِمَ: يعني الرَطْبَة وَعَلَى جريب 
ال اة راهم وَعَلَى جريب الشّعيرٍ دِرْعمَنِ. وَقَالَ بُو عبد ني كتاب الأموال: حَدَتَمَا هُشَيْم ن بَشِيرٍ: أَنْبأنا الْعَوَامُ بُ 
حَوْشَبٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَيْمِىَ قَالَ: لَمّا افْمَمَحَ الْمُسْلِمُونَ فَسَاقَ اديت بطوله إلى أن قَالَ: فَمَسَحَ عْثْمَانُ بْنُ خُنَيْفٍ سَوَادَ 
الْكُوفَةٍ من أَرْضٍ أَهْلٍ الذّمَةِ فُجَعَلَ عَلَى جريب النَخْلٍ عَشَرَةَ َرَاهِمَ, وَعَلَى جريب الِْنَبٍ انب دََاهِمَ وَعَلَى جريب الْقَصّبِ 
سئه دراه وَعَلَى الريب من ال اَعَد وعَلَى الريب من الشعير دِرَعَمَيْنِ وَفِيهِ قَالَ: فأَحَدَّ من جارهم من كل عِشرينَ دِرْمََا 
زاء رفع ذَلِكَ إلى عْمَرَ بن الطاب - رضي الله عَنْهُ - فَرضي به فَذ رََيْت ما هُنَا من الا ختلافِ. وَمَالِكٌ - رَحمَهُ الله - 
يعبر ِجَارَةَ الْإمَام؛ لدعا وَفْفٌ عَلَّى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ فَعْمَوَضُ إلى إجارته كما هُوَ الرَسْمْ الآنَ في أَرَاضِي مص فَإِنَّ الْمَأَحُودَ الْآنَ 
بل إِجَارَةِ لا خَرَاج؛ ألا تَرَى أَنَّ الْأَرَاضِيَ لَيْسَتْ ملوگة للرراع وَهَذَا بَعْدَمَا فلا إن أَرْضّ مِصْرَ حَرَاجِية وله أَعْلَم كأنّهُ لِمَوْتِ 
امالك هَيْا فيا من عَذْر إخلاف وَرة قصَاوَتْ لِبيْتٍ الْمَالِء وينبغي عَلى هذا أذ لا بصخ بَيْعْ الإقام ولا شرَاؤة ِن وكيل 
بَيْتِ الْمَالِ لِسَيْءٍ منها؛ لأَنَّ نطَرَهُ في مَالِ الْمُسْلِمِينَ كتظر وَل اليم فلا كجوز لَه بيع عَقاره إلا لِصَرُورَةِ عَدَم وُجُودٍ مَا يُنفِقهُ 
ساف فَلِدَا كُتَبْت في قوی رُفِعَت إِلّ في شِرَاءِ السُلْطَانِ الْأَشْرَفِ بَرْسَبَاي - رَحْمَهُ الله - لِأَرْضٍ من ولاه نَطَرَ بَيْتِ الْمَانِ هَل 
وز شاوه مِنْهُ وهو الذي ولاه فَكَعَبْت: إِذَا گان بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ وَالْعِيَاهُ باه جار ذَلِكَ. وَأَحْمَدُ في روَايَةِ كمالك وني روَايَة في 
جريب جنطة اؤ شَعِبرٍ وركم وَالَْاقِيكَفَوْنَا. وَقِيلَ كل الرَواياتِ عَنْ عُمَرَ صَجيحة ؤَا الث لاختلاف النََاحِي فَوْضِعْ 
بَعْضُها أقَلَوَبَعْصْهَا أككر؛ لِعَقَاوْتٍ الريع في اة مع تاجية وما فا أَشْهَرُ روا ورف بالرعة. 

م ذگر الْمُصَيَفُ الْمَغتى في الخلاف الوظبفة فَقَالَ: وَل اَن مُعَقاوتةٌ فالگرم أَحفُها مؤتة) ؛ لاله يى على الأَبدِ بلا مُؤق 
وها ريا (وَالْمَرارغ) قله ريعا و (أككركا مُؤْتة) لاختياجها إلى الْبَذْرِ وَمُوَنِ الزَاعَةٍ مِنْ الرَائَةِ وا صا وَالدَياسٍ والذريَة في 
کل عام (وَالرَطَابُ بَيْنَهُمَا) ؛ لأا لا تَدُومْ دَوَامَ الگزم وَيََكَلّفْ في عَمَلِهَا كُلَ عام فَوَجَب تَفَاوْتْ الْوَاجب بِتَفَاوْتِ الْمُوْنَة 
صله فَوْلَُ:. - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «مَا سَفَتْ السّمَاءُ فيه الْعْشْرُ وَمَا سْقِيَ بعَرْب أو دَالِيِ فيه نف الْعْشْرِ» 
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َالَ: (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِن الأَصَْافِ كالرَعْفرَانِ وَالْمْسْعَانِ وَعَبره يُوضَعْ عَلَيْهَا سب الطاقة) ؛ لِأَنّهُ ليس فيه تَوْظيفُ عْمَرَ وَقذ 
عبر الطَقَة في ذَلِكَ فََعمََا فيما لا تَؤْظِيفَ فبه. قَالُوا: وَتَْايَة الطَقَةٍ أن يبل الواجب ننف احرج لا يراد عَليْه لأنَّ 

الصيف عَبْنُ الصاف لما كان نا أن نُقَسَمَ الْكُلّ ب الْعَافِينَ. وَالْمُسْمَانُ كل أَرْضٍ يَحُوطّهَا حَائِط وَفيها تيل فرق وجار 
حر وني يارت وَظَهُوا من الدراهم في الْأَراضِي كُلَهَا ورك كَذَلِكَ؛ ل التَفْدِيرَ يَبْ أَنْ َون بِقَدْرٍ الطَافَةِ من اَي شَيْءٍ كَانَ. 


قال (فإن م تطق مَا وضع عَليْهَا نَقَصَهُمْ لْإِمَامُ) والتقصان عِندَ قلة الرِيع جائ بالإجماع؛ ألا تَرَى إلى قول عْمَرّ: لَعَلَكُمَا لما 
الْأَرْضَ ما لا تطيق, فَقَالَا: لا بَنَ حَمَلَنَاهَا مَا ُطيق, وَلَوْ ردنا لَأَطَافَتْ. وَهَذَا يَدْلُ عَلَى جَواز النْقْصَانء وَأَمّا الرَيادَهٌ عِنْدَ زيادَة 
الرّيع يجو عِنْدَ محَمَدٍ اعبار بالتُقْصَانِء وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يجو لِأَنَّ عُمَرَ 1 برذ جين أَخْبرَ بزيادةٍ الطَقَة (وَإِنْ عَلَبَ عَلَى أَرْضٍ 
لرَاجٍ الْمَاءُ أو الْمَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا أو اصْطَلّمَ الزّرْعَ آفَة فلا حَرَاج عَلَيْه) 

[فتح القدير] 

(قَوْلَُ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ) أي من الْأَراضِي التي فيها أَصْئَافَ غَيْرْ مَا وَصّفَ فيه عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - (كَالرعْفَرَان) وَالنَخِيلٍ 
فة (وَالْبْسْتَانِ) وَهُوَ أَرْضٌ يحُوطُهَا حَوَائِطُ وَفِيهَا نيل مُمَفَرََة وَأَشْجَارٌ وَكذَا غَيْدْ ذَلِكَ كَالئَخِيلٍ الْمُلَْفَةِ (يُوضَعْ عَلَى ذَلِكَ 
بحسب الطاقة) فَيُوضَعْ عَلَى النَخيلٍ امَف بحسب ما تطِيق ولا يُرَادُ عَلَى الْكَرْمِ, وَعَلَى جريب الرَعْفَرانٍ ذلك يُنْظَرْ في ذَلِكَ 
كله إلى علتهاء فَإِنْ 1 تبلغ سِوَى عَلَةِ الرّْع يُؤْحَدْ قَدْرْ حراج الرزع أو الرَطبة يُؤْحَذْ حراج الرَطبة أو الگزم فَالكَرْم غا ينع 

إل نِصْفٍ الْخَارجٍ (لِأَنَّ التَنْصِيف) بَعْدَمَا گان لَنَا أَنْ تَفتْلَهُمْ ولك رقاب الْأَرَاضِي وَالْأَمْوَالٍ (عَيْنُ الإنصّافٍ. فَوْلهُ: فَإِنْ 1 نطق 
مَا وضع عَلِيْهَا) 

بان ا بلع ا ارج مِنْهَا ضِعْفَهُ تمص إلى نِْفٍ اخار» كَذَا أَقَادَهُ في الخُلاصّة حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ كَانَثْ الْأَراضِي لا تُطِيقٌ أَنْ يَكُونَ 
حراج حَنْسَةَ أن گان الاج لا يَبْلْعْ عِشْرَة تجوز أن يَنْقُْصَ حَقٌ يَصِيرَ مِثْلَ نِضْفٍ الخَارِج الْعَهَى. وَفي هَذَا لا فرق بن الْأَرضِينَ 
الي وَظَّفَ عَلَيْهَا عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - ثم تفص نرف وَصَعْفَتْ الآ اؤ غَرهَاء وَأَحْمَعُوا أنه لا تجُورُ الزَيادةُ عَلَى وَظِيفَةِ عُمَرَ - 
رضي الله عَنْهُ - في الْأَرَاضِي التي وَظَّفَ فِيهَا عُمَرْ - رضي الله عَنْهُ - أَوْ امام آخَرُ مل وَظِيفَةِ عُمَرَ گر في الْكَافيء وَأَمَا في بَلَدِ 
َو ارد الإمَامُ اَن يَبْعَدِئَ فيها التَوْظِيفَ فَعِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسْفَ لا يزيد وَقَالَ محمد وَهُوَ قول مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أي 


5 
کان ي 


يُوسُّفَ وَقَوْلُ الشَافِعِيَ: لَه ذلك وَمَعْىَ هدا إِذَا گات الْأَرْضْ التي فُبحث بَعْدَ الإمَام عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - تُزْرَعٌْ النْطَةُ 
اراد أن يع عَليهَا دمي وقفيڙا وهي فيه يس لَه ذَلِكَ. وَعِنَْ محمد لَه لِك اغا بلنفصَانِ وعدا بويد ما دكزته من 
حمل الأَْضٍ في قله وإ 1 طق ما ضع عَليْهَا عَلَى ما يَشْمَلُ رض عُمَرَ - رضي اله عَنهُ -, وَمَتعَهُ بُو يُوسُفَ بأ عُمَرَ - 
رضي الله عَنْهُ - 1 برذ جين أخبر بزيادة طَاقة الأَرْضِء قفي الْبْخَارِيَ من حَدِيثٍ عَمْرِو بن مَيْمُونِ: أَحَافْ أن تكونا حسما 
لأَرْضَ ما لا تُطِيق قالا: تاها أَمرًا هي لَهُ مُطِيفَةٌ مَا فِيهَا كبيرز فَضْلٍ. 

وروی عَبْدُ الررَاقِ قال: أخبرتا مغمڙ عن علي بْنِ الْحَكم الْبَْاقٍ عن مد بْنِ وَيْدٍ عن إِبْرَاهِيمَ قال: جَاءَ وَج إلى عُمَرَ بْنٍ 
الطاب - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَقَالَ: أَرْضٌ ذا ودا يُطِيقُونَ من اراج أكتَرَ ما عَلَيِهمْ فَقَالَ: ليس إِلَيْهِمْ سيل (قَوْلَهُ: وإِنْ 
عَلَبَ عَلَى أَرْضٍ اراح الْمَاءُ اؤ انْقَطّعَ الْمَاءُ عَنْهَا أؤ اصْطَلَمَ الَّرْعَ آقَةٌ لا حَراح عَلَيْه) 
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أنه قات الكَمَكن من الزراعة» وَهُو النَمَاءُ التَفْدِيرِيُ الْمُغتَبرُ في اخراج» وَفيمَا إذا اصْطَلَمَ الرّرْعَ آفة قات النّمَاءُ التَفَدِيرِيُ في 
عض الول وَكوْنهُ اما في جميع اَل شط كما في مَالٍ الزاة أو يُدَارُ الَكُمْ عَلَى اخقيقة عِنْدَ خوج اخارج. 
قال (وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبهَا فَعَلَيْه الَرَاجُ) ؛ لأَنَّ التَمَكْنَكَانَ ابا وَهُوَ الَّذِي فوته 


[فتح القدير] 

أا في عَلَبَةِالْمَاءٍ أ القطَاعِهِ (فَإِذَنَهُ ات التّمَكُنُ من الرَراعة وهو النَمَءُ التَفْدِيرِيُ الْمع في الخراج) » وََمَا في الاضطلاح 
قَلِقَوتِ (النّمَاءٍ الكفْدِيرِيَ في بَعْضٍ الخَوْلِ وون اميا في یع الحَوْلٍ شَرْطكُمَا في مَالِ الزگاةء أ دار اكه عَلَى حَقِيقةٍ حارج 
عند لخرُوج) ؛ ؛ أن التُمكُن ٠‏ من الزْرَاعَةٍ ابم مَقَامَهُ فَإِذَا جد الْأَصْل بَطَّلَ اعبار اف وَتَعَلّقَ | نكم بالأضل. وَاغْلَمْ أن أككرَ 
الْمَشَايخ حَمَلُوا الْمَذَكُورَ في الكتاب من سوط اراج بالاصطلام عَلَى ما ذا ل يَبْقَ مِنْ السَّة مِفْدَارُ مَا يمْكِنُ الزراعَةُ اني إن 
بهي لا فط الْرَاج؛ لاله عَطَّلَهَا. وَف الفتاوی الْكُبَى: تكلّمُوا أن الْمعتَبرَ فيه زرَاعة الْنْطَة أو الشعير ام أي ززع كانه وان 
الْمُعْتبر مده زك لزع فيا أو مده يبل الزَّرْعْ فيها مَبْلَعَا يحون قَِيمَمُهُ ضِعْف الخرَاج. وَالْفَعْوَى عَلَى أنه مقَدَرْ يكلاثة أَْهْرٍ وَهُو 
لا يُتاني الْوَجْةَ الأاين؛ لن إِدَارَةَ اكم عَلَى حَقِيفَةٍ حَقيفة الحَارِج إن أشقط اواج هله E‏ الإجاب بِالتَعْطِيلٍ فِيهًا بَعْدَهُ من الرَمَانِ. 
َم الوه الأول َصَرِيحٌ في تفي الْؤْجوب. ورن بَِيّإمْكَانُ الزاعَةٍ إلى آخر الةو ذز كي من الْمَشَايخ هذا وإِعَادة 
الرّْع تَسْتَدْعِي موا كالْأَوّلِ إن أَخْرَجَ شنا فُقُصَارَاهُ أَنْ يفي بِالرَاجَيْنِ فَأَخْلْ اراج إِذَا 1 يرغ وَاخالَة كَل قاد أَصْل مَالٍ 
لزع وكذا إن ورع. (قولة: إن عَطَلهَا صَاحِبُها فَعَلَيِْ اراج لأنّالتَمَكُنَ) من الزراعة (كان بنا وهو الذي فَوَتَُ) ي فَوَتَ 
الع وَهَذَا بِشَرْطٍِ لمن كُمَا فيد فَوْلَهُ؛ لان التَمَكْنَ كَانَ اء فاا ذا 1 يَكَمَكُنْ لِعَدَمِ فوته وَأَسْبَابِه فَلأإمام أَنْ يَدْفَعَهَا لغيه 
مُرَارعَةَ وَيَأَخْدَ اراح مِنْ تصِيب الْمَالِكِ وَيُعْطِيَهُ الباق أو يُوَجَرَهاء وَيأْحْدَ اراح من الْأَجْرَة, أ يَرْرعَهَا بتَفَقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 
فإ ا تمن من ذلك و بيذ من يفل ذلك باعهاء وأحَدَ من ها حرا الس الْمْسَلحَةِ ودقع في القن لِصَاحيبها م اتر 
يَأحْذْ اراج من الْمُشْتَرِي. وَهَدَا وَإِنْكَانَ َع حجر ففيه فع ضَرَرِ العامة بِإْبَاتِ صَرَرِ وَاحِدٍ وَهُوَ جَائِرُ كما قُلَنَا في اجر 
عَلَى الْمُكَارِي الْمُفْلِسِ وَالطبيب 
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قَالُوا: مَنْ انتقل إل اخس لأَمْرَيْنٍ من غير عُدْرٍ فَعَلَيْه 4 حراج م الأَغْلَى؛ لاه هو الذي ضيح الزِيَادَة, وَهَذَا يعرف وَل يْفىَ په کي لا 
يجا الظَّلَمَهُ عَلَى أَخْدٍ أَمْوَالٍ النّاسِ. 


(وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلٍ ارج أَخِدّ مِنْهُ اراح عَلَى حَالِه) ؛ لان فيه مَعْىَ الْمُؤْنَةَ فَيُعْمَبَد مُؤْتَة تة في حَالَةٍ الْبَقَاهٍ فَأَمْكنَ إِبْقَاؤْهُ عَلَى 
الْمُسْلِم (وَيجُورُ أَنْ ب يشي الْمُسْلِمُ أَرْضّ اخراج من ن المي وَيُؤْخَدَ منة ۾ الْرَاجُ لما فُلَنَا) > وَقَدْ صّحَّ أن الصّحَابَةٌ اشْتَرَوًا أَراضِيَ 
اواج وكَانُوا يُؤَدُونَ حَرَاجَهَا. 


[فتح القدير] 

الجاهل. وَلَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ في أَنَْاءٍ السّنَةِ فَِنْ بَقِي مِنْهَا قَدْرُ مَا يَتَمَكَنْ الْمُشْئرِي من الزّراعَةِ فا راح عليه وَإِلّا عَلَى الْبَائع؛ وَمَا عَنْ 
أي يُوسْفَ أنه يده لِلْعَاجِزِ كِمَابَتهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَرْضًا لِيَعْمَلَ فيها صَّحِيحٌ أَيْضًا. 

ومن فُرُوع ذَلِكَ: (ما إذَا الْعَقَلَ إلى أَحَمِنٍ الْأمرَيْنٍ من عبر عذْرٍ) بان كاتت متلا زرغ الكَزم فرَرَعَهَا حوبا (أخدّ مِنْهُ حَوَاجُ 


الْأغلّى) وَهُوَ الْكَرْمْ (لِأنهُ هُوَ الَّذِي صَيّعَ الزيادةً) عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالُوا: لا فى ذا لما فيه من تَسَلْطٍ الظَلَمَةِ عَلَى أَمْوَالٍ 
الْمُسْلِمِينَ إِذْ يدعي كل ظا أن أَرْصّهُ تلح لزراعة الزَعْفَرَانِ ووه وَعِلَاجْهُ صَعْبٌ. 


(قَْلَُ: ومن أَسْلَمَ من اهل الاج أذ مِنْهُ الحرَاجُ عَلَى حَالِه) وَعِندَ مالك وَالِشَافعِيَ يَسْقْطْ عَنْهُ اراج وگذا لَوْ بَاعَهَا من ملم 
وز الي عِندَتا خلاًا لِمَالِكِ في روايةء وعَلَى رواية اواز بنط اراج لما فيه من مغتى اذل وَالصّعَارٍ وهو عير لائتي 
بِالْمُسْلِم. وَقَوْلَُ: (لما قُلَنَا) من أَنَّ فيه الْمُوْنَةء وَالْمْسْلِمُ من أَهْل الْمَُْة كالْعُشر وَالْأَرْضْ لا كلو منهاء ناء مَا تقر وَاجبًا 
أؤل؛ وَلِأَنَّ وَضْعَ عُمَرَ - رضي الله عن - بموَاقَقَةِ جمَاعَةٍ من الصّحَابَة ما گان إلا لِيَجدَ الّذِينَ ينون من الْمُسْلِمِينَ بعد أَهل 
الح ما يد حَاجَمَهُْ وَفَنْحْ هذا اباب يُوَدِي إلى فَوَاتِ هدا اْمَفْصُودِ ون الإسلام عَيْدُ بعد بعد مُخالَطَة الْمُسْلِمِينَوََعْرفة 
كايو أ تة من الكأفة وشم امتاق في الإواعة عة ذل كر للع للق 
قال الْمُصَنْفُ: (وَقَدْ صّحَّ هَ أ الصّحَابَةَ اشترؤا ؤا أَرَاضِيَ اخراج وَكَانُوا يُوَدُونَ خَرَاجَهَا) قَالَ التهقة: قال أو و لول مَا قَالَ 
بو حَدِيفَة أنه گان لابن مَسْعُودٍ وَحَبّابٍ بن الأرت وَالْحْسَيْنِ بن عَلِنَ وَلِشْرَيْح أَرْضٌ اواج فَدَل عَلَى الك مَلْكِهًا. حَدَّنَا 
الد بن سَعِيدٍ عن عَامِرٍ عَنْ نة بن فرق المي أنه قال لمر بن الطاب - رضي الله عَنْهُ -: إِيْ اشْترَيْت أَرْضًا مِنْ أَرْضٍ 
السّوَادِ فَقَالَ: عْمَرُ: أَنْتَ فيها مل صَاحِيِهًا. قال الَْيِهَقَيُ: وَأَخيرَنا أَبُو سَعِيدِ حَدَثَنا أَبُو الْعبّاسِ لام لتا اخسن بن 
عَلِيَ بْنِ عَقَانَ حَدَنَما يخ بْنْ آدَمَ قَالَ: حَدَنَنَا حَسَنُ بن صَالح عَنْ قَيْسٍ بن مُسْلِمِ عَنْ طرق بْنِ شِهَابٍ قال: أَسْلَمَتْ امرأة 
من أَهْلٍ مر الْمَلِكِ فكتب عْمَرُ بن الطاب - رضي الله عَنْهُ -: إن اختارت أَرْضَهَاء وَأَدّتْ مَا عَلَى أَرْضِهًا من ن¿ الاج فَخَلُوا 
يها وَبَْنَ أَرضِهاء وَل فَحَلُوا بيْنَ اْمُسْلِمِينَ وَبَِنَ أَرضِهم. 
وروی عَبْدُ الرَق وان اي شَيْبَة: حَدََمَا التي عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طرق بن شِهَابٍ اد دِهْقَائَةَ من أَرْضٍ تَر الْمَلِكِ 
أَسْلَمَتْء فَقَالَ عْمَرُ: اذْفَعُوا إِلَبْهَا أَرْضَهًا تُوَدِي عَنْهَا الخْرَاجَ. 
عَلَى عَهدِ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - 
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َدَل عَلَى جَواز الشَرَاءِ وَأحْذٍ الخراج وَأَدَائِهِ لِلمُسْلِم مِنْ غَبْرٍ كراهَة (ولا عُشْرَ في الخارج من أَرْضٍ الخراج) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يجِمَعْ 
بَْتَهُمَا؛ لاما حَفَانِ مَُْلِقَانِ وَجَبَا في علي سيين لفن فا يَعََاقَيَانِ. وَلَنَا فَوْلَهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا كتمع غَشْرٌ 
وَخَرَاجُ في أَرْضٍ م مُسْلم» 2 


ضح 0 
ا ل يي 00 
أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الجَزْيَةَ وَأَحَذْنَا حَرَاجَها. قَالَ الْمُصَنَفْ (قَدَلّ غل جَوَازِ الشُرَاي وَأَخْل اخراج» وَأَدَائهِ لَه لِلْمْسْلِمِ مِنْ 


عير گرَاهَة) صرح في كاني الخحاكم بتفي الْكَرَاهَة. قيل: وَلَوْ قال من الْمُسْلِمِ گان أؤلى» وَهُوَ بناءَ عَلَى تغليقه بلَفظ أَحَدَ وَهْوَ عير 
مَقْصُودِء فَإِنَّ الْأَخْدَ يَقُومُ بالإمَام, وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ إِقَادَةَ أنه هَل يُكْرَهُ لِلإمَام أَخْدُ اراج من الْمُسْلِمء بل الْمَقْصُودُ إقَادَةُ حكم 
شَِاءِ الْمُسْلِم الْأَض الخرَاجية وتعرْضَهُ بدك لخد من هل يكره له ذلك أو لا؟ فَيَجِبْ لفط لِلَمْسْلِم ليلق بالشَراءِ في قؤله 
دل عَلَى جواز الشرَاءِ لِلْمُسْلِمِ وَعَدَم الْكرَاهَِ لا كما يَقُولَ بض الْمُعَفَيَفَةِ - رجه الله - عَلَيْهِمْ ورتا يم من رة ذَلِك؛ 
لما روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلَامُ - رأى شَبْنًا مِنْ آلاتٍ الخرَانَة فَقَالَ: ما دَخَلَ هَذَا بَيْتَ قَوْم إل ذَلُواه طا مِنْهُمْ أن اذل 
بالغرام الخرَاجء ولیس كَذَلِكَء بَل الْمُرَادُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اشْتَعَلُوا بالرَرَاعَة وَاتَبَعُوا أَذْئاب الْبَقَرِ فَعَدُوا عَنْ الْعَزو فكْرَ عَلَبْهمْ 
عَذُوْهُمْ فَجَعَلُوهُمْ اذل لا ما ذَكرُوهُ إذ لا شك في أنه جوز لملم الِْرَامُ ما لا يب عَلَيْهِ اْتدَاءَ؛ ألا تَرَى أنه ل تكفّل بجزيَة 
ذِمَيَ جَارَ بلا كرَاهَةٍ (فَوْلَهُ: ولا عْشْرَ في الخارج من أَرْضٍ اخراج. وَقَالَ الشَافِعِيُ) 

ومالك وَأَحْمَدُ (يُجمَعْ بَيْنَهُمَا؛ لأَهمَا حَفَّانِ مَُْلِقَانِ) ذاء قن اشر مُؤْئةٌ فِيها مَعْىَ الْعِبَادَة ارا مُؤْئَةٌ فيها مَغتَى الوبق 
ولا فان الْعشْرَ في الخارج. وَالخَرَاجُ في الذمّة وَسَببَاه لأ سَبَب الْعْشْرٍ الْأَرْضٌ النَامِيَةُ بالخارج تَحْقِيقَا وَسَبَبُ اراج الْأَرْضٌ 
الَامية به تَقْدِيرًا وَمَصرفاء فَمَطرف العشر الْفْقَرَاه وَمَصْرف اخراج الْمُقَاتِلَة وَقَد قق سَبَبْ كل مِنْهُمَاء ولا مُتافَاةَ بْنَ القَينٍ 
فَيَجبَانِ گؤْجُوب الدَيْنِ مع العُشر وَالرَاج. 

قال الْمُصّبَفْ (وَلَنَا َوْلَُ. - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا مع عُشْرٌ وَخَرَاج في اض مُسْلم» ) وَهْوَ حَدِيتْ صَعِيفٌ گر ابن 
عي في الگاملِ عن ڪي بن عَنْبَسَة: دتا بُو حَدِيقَةَ عن حَمّادٍ عَنْ ٳبراهيم عَنْ عَلْقَمَة عن عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ - رضي الله 
عَنُْ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «لا يتمع عَلَى مُسْلِم خَرَاج وَعْشْرٌ» 
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ولا أَحَدًا من أَنِمّةِ الْعَذلِ وا ؤر ل يجْمَعْ بَيَْهُمَا وگفى بإِجْمَاعِهِمْ حجّة؛ وَلِأَنَ اراج َب في أَرْضٍ فبحث عَنْوَةَ فهر وَالْعْشْرْ 
في أَرْضٍ أَسْلّمَ اهلها طَوْعَاء وَالْوَصْفَانِ لا يتَمِعَانِ في أَرْضِ وَاجدَة وَسَبَبْ القَيْنِ واج وَهُوَ الْأَرْضُ النَامِيَةُ إلا أنه يعبر في 
الغشر تَْقِيهَا وني اراج تَفْدِيراء ودا يُضَافَانٍ إلى الْأَرْضٍ, 

[فتح القدير] 

وی بن عَنْبَسَةَ مُضَعَفْ إلى غَايَةٍ حَقّ ُب إلى الْوَضْع, وَل الْكَذِبٍ عَلَى أي حَنيفة وَإِعَا رَوَاهُ بُو حَدِيقَةَ عَنْ حْمّادٍ عَنْ 
إِنْرَاهِيمَ فَجَاءَ ى وَصَلَهُ. َعَم إا وي عن التَبعِينَ مل النحَعِيَ وَالشَعِيَ وَعِكْرِمَةَ گما ذگرته. 

وروا ان أي شَبْبَة عن الشغي: حَدَكتا راهيم بن المُغيرة حك عند اله بن المُباركِ عن حبر اولي عن الشَغِيَ قَالَ: " لا 
مع عُشْرٌ وَخَرَاج في أَرْضٍ ". وَقَالَ: حَدَّثَنَا ابو يله حَدَنَا يخ بْنُ واضح عَنْ أي الْمُيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " لا يتمع عشر 
وَخَرَاج في مال ". وَحَاصِلٌ هَدًا كَمَا تَرَى ليس إلا تفل مَذْهَبٍ بَغْضٍ التَابِعِينَ و1 يَرقَعُوهُ فَيحُونْ حَدِيئا مرْسَلًا. وَقَدَ تَقَلَ ابْنْ 
الاك المع بَيْتَهُمَا مَذْهَا جَمَاعَةٍ آخَرِينَ فَهَذَا تفن الْمَدَاهب لا استذلال. 

اما فَوْلهُ: (وَلِذَنَّ أَحَدًا من الْأَئِمَةٍ إلى آخره) فَقَدَ مَنَعَ بنَفْلٍ ابن المُنذر الْجْمْعَ في الْأَخْذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز فَلَمْ َم وَعَدَمْ 
اڊ من عه جار كؤئة لَِفُويض الدَفْع إلى الْمَالِكِ فَلَمْ َع قؤل صَحَايَ بِعَدَم امع لِيَحمَجٌ به من يح بمَوْهمْ على أن فغل 


عُمَرَ بن عبد الْعريز يفضي أَنْ ليس عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى مَنْع الجَمْع؛ لَه گان معا لَه مُفتَفِيًا لآنَارهِ وَمَا دراه عَنْهُ 
فيما تَقَدّمَ من كمه في جَوَابٍ السَائِلٍ في مَسْأَلَةٍ حمس الزية اراج إِذَا رجفت إَِيْهِ يُفِيدُك ذَلِكَء ثم الْمُصَبْفُ مَنَعَ تُعَدَّدَ السب 
وَجَعَلَ السّبّب فيها مَعَا الأَْضَ وَلَا مَانِعَ أَنْ يتَعَلّقَ السب اواج وَهُوَ الْأَرْضُ هُتا وَظِيفَتَانِ مَعَ أَنَّ الْعُْمُومَاتِ تَقْمَضِيهِ مكل 
فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مًا سَقَتْ السَمَاءٌ ففيه الْعُشْرُ» نه يفضي ن يُؤْحَدَ مع الاج إِنْكَانَ؛ ولان تَعَدَُدَ اکم 
واحاده يتَعَدّدٍ السبّب وَاتَعَادِى وب كل و منْ اراج وَالْعْشْرِ الْأَرْضْ النَّامِيةُ. (إلا أنه يعبر النَمَاءُ في الْعْشْرٍ تَحْقِيقًا) ؛ لِأَنَهُ اسم 
إصَاف هَمَا 1 يَتَحَقّقْ حارج لا يَتَحَقَّقْ عَشْرْهُ (وَني اواج تَقْدِير ودا يُضَافَانٍ إَِيَهَا) فَيْقَالُ حَرَاج الأَرْضٍ وَعْشْرُ الْأَرْضٍ 
وَالْإِضَافَةُ ليل السَبَبيّة وون الْأَرْضٍ مَعَ النّمَاءٍ التفْدِيرِيَ غَيْرَ الَْرْضٍ مع التَحْقيقِيّ الَقَةٌ اغتَاريَة لا حَقِيقِيّة فَالْأَرْضُ النَامِية 
هي السَبَبُ. وَإِذَا اد السبَبُ اد الَكُمْ وَصَارَ گركاة التجارة وَالِسَائمَة قن السب وَاحَد بِالدَاتِ وَهْوَ الم ما۵ وَهُْوَ م 
ذَلِكَ لا يُقَالُ: اعنم مَعَ السؤم غَيرهَا مَعَ قَصدٍ البَجَارَةٍ فَيَجِبُ كل مِنْهُمَا لِتَعَدّدِ السَّب. 

وَأَمّا فَوْلَهُ (وَلِدَنَ ارج يجب في الْأَرْضٍ إِذَا فُبحث عَنْوَةَ وَفَهْرَ وَالْعْشْرُ في الَْرْضٍ ذا أَسْلَمَ أَهْلْهَا) عَلَيْهَا وَلَازمُ الأول الْكْْهُ 
َلَازِمُ الان الطَوْعٌ وها مُتَنَافِيَانِ فلا يجْتَمِعَانِء فَمَعْلُومُ أن بَعْضَ صُوَرٍ اراج يون مع انح عَنْوَة وَهُوَ ما إذا قر أَهلْهَا عَلَيْهَه 
وكا بَعْضُ صر الْعْشْرِ وَهُوَ ما ذا فَتَحَهَا عَنْوَةَ وَقَسّمَهَا بي الاين كما أن بَعْضَ صو اراج لا يَكُونْ مَعَ الْعَنْوَةٍ وَالمَهرِ ب 
ِلصّلحء اؤ بن أَخيّاهَا وَسَقَاهَا اء الْأَمَارٍ الصّعَارِ أو گائث قَرِيَةَ مِنْ أَرْضٍ تراج عَلَى الخلاف, وَمَعَ ذَلِكَ فَالَّذِي يَغْلِبْ عَلَى 
الظَّنَ أن الرَاشِدِينَ من عُمَرَ وَعْفْمَانَ وَعَلِيَ - رضي الله عَنْهُمْ - 1 يَأْخُذُوا عُشْرًا م من أَرْضٍ اخراج» وَإِلَّا قل كما تقل تَفاصيل 
أَحَذِجِمْ اراح بمَذَا تَقْضِي الْعَادَهُ وَكوْكُمْ فَوَضُوا الدَفْعَ إلى الْمُلّاكِ في غاية لبعد أَرَيْت إِذَا گان الْعْشْرُ وَظِيفَةَ في الْأَرْضٍ التي 
وظَفَ فيها ارا عَلَى أَهْلٍ الْكُفرٍ هَل يَقْرَبُ أن يعولا أذ وَظِيفة يكوا الأخرى الهم لَيْسَ هدا غق َكيف وَهُمْ كُقَارْ لا 
يُؤْمَنُونَ عَلَى ائه منْ طيب أنهي وَإِذَا كان الضَّنُ عَدَمَ أخْذ الثلانّة ةصح دلیاڈ بفعلِ الصّحَابَة خُصُوصًا الخُلَفَاءَ الوَاشْدِينَ 
وَيَكُون إِجْمَاعًا. 
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وَعَلَى هَذَا لحلاف الرگاة مع أَحَدِهمًا. 


ك 


(ولا يكور اراج بكر الخارج في سئةٍ) ؛ لن مر 1 بوط گرا بجخلافٍ الغشر؛ أنه لا يَعحفقْ عشرا إلا يؤجويه في كل 


(بَابْ) (الجزيَة) 

[فتح القدير] 

وذگر الْإسْيجَاييٌ: لا كتمع الْأَْرُ وَالصَمَان عِنْدَا وَالْعفْرُ الخد وَاجَلْدُ وَالنَفْيُ ودا الرَجْمْ مع الد وَرَكاة البَجَارَةِ مَعَ صَدَفَة 
الفطر. وَالشَافِعِيُ يُوَافِقَ في الد مَعَ الرّحْم وَمَا سواه يجْمَعْ. 


(وكذَا الزگاة مَعَ أَحَدِهِمًا) أَيْ الْعْشْرِ وَالخخَرَاجُ خلاقًا للشَافعيّ. وَصُورَئُةُ إذَا استرى أَرْضّ غْشْرٍ َو حراج بِقَصْدٍ لعن عَلَيْهِ الْعْشْرُ 
0 0 رج كه التجارة عِنْدَنَاء ونا 1 يُعْكن؛ لأ الْعْشْرَ وَاخَرَاجِ ألْرَم َِأَرْضٍء لاف الك لَه يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا لا 


(قَوْلَهُ: ولا يكر حراج عكر الخارج في سن لان عمد - رضي الله عَنْهُ - م بوطفۀ كرة) في سَئَِ بتكو ا حارج عَلَى الطربقة 
التي قَدَمْتَامَاء وقد يُوَازِي يما تَعلّقَ اخراج بالتَمَكْنِ فَيَسْتَويان» فا راځ لَه شدَة من حَيْثُ عله بالتَمَكُن, وَلَهُ خف باعتبار عدم 
تَكُرُرهِ ف السّئة ولو زَرَعَ فيهًا مرّاراء وَالْعْشْرُ لَه شدَةٌ وَهُوَ تَكُرُرْهُ بنَكْرُرِ خْرُوجٍ ارج وَخفة بِعَيْن ن الخارج» فَإِذًا عَطْلَْهَا لا 
يوڪ بِشَيْءٍ فَإِنْ أَنْبَمَتْ خف لِلْعْشْرٍ مُطَلَقَا بغار الأَغْلَبٍ وَهْوَ عَدَمْ كر الع في الْعَام. ف قُلْنَا: وَكَذَلِكَ لَيْسَ في الْعَالِبٍ أَنْ 
تُعَطَلَ الْأَرْضُ من الرَراعة بالْكليةء وَيُؤْحَدُ اراج من أَرْضٍ الْمَرة الي الأراضي الْمَؤقُوفة؛ اَن وَفْمَهَا إخْرَاجٌ من مُسْتَحِقَ إلى 
منكجق» وَبدَلِكَ لا يَبْطْلْ اراج كَالَْيْع وة وَيَنبغي أن يُطَالَب بِذَلِكَ التَاظِرُ. 


[باب الجزية] 
(باب الجزية) . هذا هو الصّرْبُ الان مِنْ اراج وَفَدّمَ الأول لفُؤتهء إذ جب أَسْلَمُوا أو 1 يُسْلِمُواء لاف الزية 
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هي عَلَى صَرْبين) (: جزيَة تُوضَعْ بالرًاضي وَالصّلْح فَتَتَقَدّرْ بحسب ما يَمَعْ عَلَيْه الاتفاق) كما «صا رَسُولَ الله - صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَم - أَهْلَ ران عَلَى لف ب وَمِائَقْ خُلَّق 3 ولان الْمُوجِبَ هو الراضي فک وز التَعَذّي إل غير ما وَقَعَ عَلَيْه الاتاق 


[فتح القدير] 

لا يُلْرَمُونَ چا إل إِذَا 1 يُسْلِمُواء وَلِأَنُّ حَقِيقَة اخراج؛ ؛ لِدَنهُ ذا أُطلق اراح فا باد حراج الْأَرْضِ» ولا يعطق على ازب إل 
مُمَيَدَا فَيْمَالُ حراج الرس» وَعَلَامَةٌ الْمَجَازِ َرُومُ التَقيبدِ وَنجْمَعْ ا لزب عَلَى جَرّى گلخية وی وهي في اللَعَّة ارا فا بيت 
عَلَى فِعْلَة لِلدَلالَةِ عَلَى اهْينَة وَهِيَ هَيْنَة الإذلالٍ عند الإِعْطَاءٍ عَلَى مَا سَيْعْرَفُ (وَهِيَ عَلَى صَرْبيْنِ: جِزْيَةٌ وضع بالراضي 
وَالصّلْح) عَلَيْهَا (فَمَقَدَر بحَسَب ما عَلَيِْ الاتقاق) فلا يرَادُ عَلَْهِ تحر عَنْ الْعَذْرِ, وَأَصْلّهُ «صلْحُ رَسُولٍ لله - صلی الله عليه 
وَسَلّمَ - أَهل جرا وَهُمْ قَوْمْ تَصَارَى بِقْرْب الْيَمَنِ على أَلْمَيْ حُلَةِ في العام» عَلَى ما في أَبي ڌاؤد عن عَبْدِ الله بْنِ عباس - رضي 
الله عَنْهُمَا -. قَالَ: «صاح رَسُولُ الله - صَلَّى الله له عَلَيْه وَسَلُمَ - أَهْل ران عَلَى أَلْفَيْ حلَةء الصف في صقر وَالتَضْفُ في 
رجبٍ» الْتَهَى. وَصَاح عُمَرْ - رضي الله عَنْهُ - تَصارَى بي تغلب عَلَى ن يُؤْحَدَ من كُل مِنْهُمْ ضف ما يُؤْحَذ مِنْ الْمُسْلِم مِنْ 
الْمَالِ الْواجبء فَلَِمَ ذَلِكَ وَتَقَدَمَ تَفْصِيلُهُ في الزگاة. 

هَذَاء وَقَدْ قال أَبُو يُوسْفَ في کاب اخراج وَأَبُو عْبَيْدةَ في كاب الْأَمْوَالٍ في كاب رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسَلّمَ - إلى أَهْلٍ 
اإه ينه ان قال على التي حل كل شار ارا يعني قِمََهَا أوقية. وَقَوْلُ الْولوَاحِيَ: کل حل مسون دِْهمًا ليس بصّحِيح؛ 
لان الأوقيّة أَرْبعُونَ درهماء وَاخُلَةُ تَوْبَانٍ ٳراڙ وَرِدَاك وَتُعْمَبَرُ هذه الكل في مُقَابَلَةَ مَا يوذ من رُوسِهم وَأَرَاضِيِهِمْ. قال أَبُو 


يُوسُفَ: ألما حل عَلَى أَراضِيِهمْ وَعَلَى جزية رهُوسِهِمْ نُقَسمْ عَلَى رووس الرْجَالٍ الّذِينَ لَ يُسْلِمُوا وَعَلَى كَل أَرْض من أَرَاضي 
تجْرَانَ وَإِنْ گان بَعْضْهُمْ قَدْ 57 أَرْضَّهُ أو بَعْضّهًا من ملم أو ذِمََ أو تغلي› وَالْمَرأه الي في ذَلِكَ سَوَاءٌ في أَرَاضِيْهِمْ وام 
جيه روُوسِهِمْ فَلَيْسَ عَلّى النَسَاءِ وَالصّبْيَانِ اه. 

يعني أ ما وقَعَعَليِْ الصلَحُ يُؤْحَدُ سَوَاء باع بَعْطْهْمْ أَرْصَهُ أ 1 يغ م إذّا باع أَرْضَه يُْحَدُمَا وَقَع عَلَيِْ الصُلْحُ عَلَى حال 
وَيؤْحَدُالخَاجُ من الْمُشتري الْمُسْلِم وَعْشْرَانٍ من اللي الْمُشْترِي. وقول الْمُصَبَفٍ عَلَى أل ومِائق خلَةٍ غَيْدُ صجيح» ودا 
وله بني جراد ن جرا اسْمُ أَرْضٍ مِنْ حَيّزٍ الْيَمَنِ لا اسْمْ أبي ية قدا گان الكَّابتْ ۰ 
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(وجزية يِئ الام وضعَها إذا عَلَبِ الْإمَامُ على اكمار وَأَقَرَهُمْ عَلَى أَمْلاكهي فَيَصَْ عَلَى الْعَيٍ الظَجِر الى في كُلَ سن 
انيه وَأرِْعِينَ دزا اڈ مِنْهُمْ في كل شَهر أَربَعَةَ دَرَاهِمَ. وَعَلَى وَسَط اال أَرْبعَةَ وَعِشْرِينَ دزا في كُلّ شَفْرٍ ومين وَعَلَى 
الفقير الْمُعْمَمِلٍ الي عَشَرَ دِرْعَما في كل شَهْرٍ دزهًا) 

هذا عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَضَّعْ عَلَى كُلَ حالم دِيئارا أو ما يَغْدِلٌ الدِينَا وَالْعَُ وَالْمَقيرُ في ذَلِكَ سَوَاءْ «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - لمعاو حُذ من كل حالم وَحَالِمَةٍ دِيارا 


[فتح القدير] 

في الحديث أَهْلْ ران (و) الصَرْب الان (جزية يَبْتدِئ الإِمَامُ بتَؤْظِيفهًا إذا غَلَبَ عَلَى الُْفَار) و بِلَادَهُ (وَأَقَرَهُمْ عَلَى 

آمل كهم) فَهَذِهِ مدره بقذر مَعْلُومِ شَاءُوا أو أَبَوْا اشرق أو 1 يَرْضَّوَا (فْيَضَعْ عَلَى الي في كُلّ سَنَة نة وأَربَعِينَ دِرْهمًا) بوَرْنِ 
سَبْعَةٍ (يَأخْدُ من أَحَدِجِمْ في كل شَهر أَربَعَةَ راهم وَعَلى أَوْسَط الال أَرْبَعَةَ وعشرينَ دِرْهَما في كل شَهْرٍ همين وَعَلَى الفقير 
الْمُعْقَملٍ التي عَشَرَ درا في كل شَهْرٍ دِرْعَمًا) وَاجِدًا (وَقَالَ الشَافعي: يَضَعْ عَلَى كُلّ حال) أي بالغ (ديتارا) أ الْي عَشَرَ دِرْهمًا. 
قال بَعضٌ مَشَايخهْ: امام مح مهما وَالدِيَارُ في الْقواعِدٍ السَّرْعيّة ِعسَرَةٍ إلا في الزية قله ابل بات عَسَرَ دزكناء ل 
عند عَامَةِأَصْحَايِم لا يعر الذيتاز إلا بالغر والقيمة. وَيسْمَحَبُ للإمام أن يَاكِسَهُمْ حم يأخدَ من الْمُمَوَسَط ديار ومن 
الي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَقَالَ مَالِكُ - رَحمَهُ الله -: يُؤْخَذُ من الي َرْبَعُونَ دِرْهَمًا أو أَرْبَعَةُ دانير وَمِنْ الفقير عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أو دِيتاز. 
وَقَالَ التَوْرِيٌ: وَهُوَ روَايَةٌ عن أَحْمَدَ: هي عير مُقَدَرَةء بل تقض إلى ري الْإِمَام «؛ لاله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - أَمَرَ مُعَاذًا 
بأَخْذٍ الدِينَارٍ وصح هو - عَلَيْهِ الملا وَالسََّامُ - تصَارَى ران عَلَى ألْفَيْ خلَة» وَعْمَرْ جَعَل اة عَلَى تلاثِ طَبَقَاتِ كُمَا 
أي الام حَقٌّ لَوْ تَقَصَ عَنْ الدّينارٍ جَارَ. وَعَنْ أَحْمَدَ روَايَانِ أَخْرَيانِ: إِخْدَاهُا گفولتاء والأخرى كَمَوْلٍ الشَافعِيّ. 

وجه قَوْلِهِ ما َوه ُو داؤد وَاليرْمِذِي وَالنّسَائِيُ عن الْأَعْمَشٍ عن أبي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ «عَن مُعَاذِ قال: بَعكني رَسُول الله - صَلَى 
الله عليه وَسَلّمَ - إل اليم ومرن أَنْ آحُدَ من الْبََرٍ من كَل اث تبِيعًا أ َبِعَة وَمِنْ كَل أبعي مَك وَمِنْ كل حالم تارا أو 
عله مَعَافْرَ من غَيْرٍ فصل بي غي وَفْقيرٍ» . قال التَرَمذِيُ: حَدِيثٌ حَسَن. وَذْكرَ أن بَعْضّهُمْ رَوَاهُ عن مَسْرُوقٍ عَنْ الي - 


صلی اله علَيْهِوَسَلَّمَ - مُرْسَلّا قَالَ: وَهُوَ أَصّح. وَرَوَاُ ابْنُ جِّانَ في صَّحِيحد وا اكم وَصَحَحَهُ فَهَذَا كما تَرَى لَبْسَ فيه ذز 

الَْالِمَةِ. َف تد عَبْدٍ الرراقِ: حَدَئَنا مغمَڙ وَسْفيانَ انوي عن الأغمَش عن أبي وَائْلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عَنه 
- داد التي - صلی الله عََيْهِ وَسَلَّم - بَعَثَ مُعَاذًا إلى أن قَالَ: ومن کل حالم اؤ حَالِمَةٍ تار اؤ عِذْلَهُ مَعَافِنَ» . وَكَانَ مَعْمَرٌ 

يَقُولٌ: هَذَا علط لَيْسَ عَلَى النِسَاءِ ضَيْءٌ فيه طرق كثيرة فبها کر 
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أو عِذْلَهُ مَعَافِرَ» من غَيْرٍ فَصْلٍ. ولان لزي إا وَجَبَتْ بلا عَنْ لقنل حى لا تب عَلَى مَنْ لا وز قله بسب الكفر 
كَالدَوَارِيَ وَالنَسْوَانِء وَهَذَا الْمَغْ يَنْتَظِمُ الْمَقِِر وَالْمَيَ. وَمَذْهَبَْا مَنْقُولُ عن عْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِي 1 يُنْكِر عَلَيْهِمْ أَحَد مِنْ 


ف 05 س ا هر 


[فتح القدير] 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ: وَهَذَا وَالَهُ أَْلَمُ فما رى مَنْسُوحٌ إِذْكَانَ في أَوَلِ الإسْلام نسَاء الْمُشْرِكِنَ وَوِلدَاُمْ يُفْعَلُونَ مَعَ رجاهي 
وَيُسْعَضَاءُ لِذَلِكَ ا رى اصعب بن جَمَامَةَ أن حَْلَا أَصَابَتْ من أَنتاءِ الْمُْرِِينَ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلاةُ والسلام -: هُمْ من 
آبايهة» . ثم اتد أَبُو عْبَيْدٍ «عن الصّغب بن جَتَامَةَ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عن أَولَادٍ الْمُْرِكِينَ 
لهم مَعهخ؟ فَالَ: نعم َعَم نهم م ّى عَن فغلهم يوم حبر . وَالْعَذلُ بالقئح الْمثل من خلاف الس وبالكشر البفل 
من اخدْس. وَالْمَعَافرِيُ َوب مَنْسُوب إلى مَعَافِرَ بني مره 2 صَّارَّ اجا للتوب بلا نِسْبَةِ ذگرَهُ في الْمُغْرب. وني الْقََائِدِ الظهبريّة: 
مَعَافْرٌ حي من هَنْدَانَ تُنْسَبْ إِلَيْهِ هَذِه الاب الْمَعَافِرِيَةُ. وَهَذَا ذكرَهُ ابْنُ قاوس في الْمُجْمَلٍ. وَفِ الحمهَرَة لابن ذرَيْدِ: الْمَعَافِرْ 
بقح اميم مضع بالْيَمَنِ نسب اليه اتباب الْمَعَافِِيَةُ. وني غريب الْحَدِيثِ لَِقِْيَ: الد الْمَعَافرِي منوب إلى مَعَافِرَ من الْيَمَنِ. 
َف الْجَهَرة قال الْأَصْمَعِيُ: تؤب مَعَافِرَ عي مَدْسُوبٍء فَمَنْ سب فهو حَطاً عِنْدَهُ (وَلِأَنَ الْيَة إا وَجَبَتْ بدلا عَنْ الْقَْلٍ وهدًا 
| تب على من 1 يز قله بسب الْحُفْرِكالذَورِيَ اساي وَهَذَا المَغتى يَنْمَظِم) فيه (العَ والْمَقِير) ؛ لأ كلا مِنْهُم يفل 
(فَولَه: وَمَذَْبَْا مَنْقُولُ عن عُمَرَ ومان وََلِيَ) دكرَه الَْصْحَابُْ في هم عن عَبْدٍ الرمَنِ بن آي يى عن اگم أن عْمَرَ بن 
الطاب - رضي الله عنْهُ - وج حُدَيَْة بن امان وعْْمَانَ ى حتفي إلى السَوَادِء فَمَسَحَا أَرْضَهَا وَوَضَعًَا عَلَيْهَا اواج وَجَعًَا 
وروی ابْنْ ابي شَيْبَة: حَدَئَنَا علي بن مُسْهرِء وَعَنْ اشيا عن آي عون محمد ن عبيْدِ الله قفي قَالَ: وَضّعْ عُمَرْ بن الطاب 
في الجْبَةِ عَلَى رووس الرَجَالِ عَلَى الْعَنيَ ية وأَبِعِينَ دِرْهَم وَعَلَى الْمُمَوَسَطٍ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ وَعَلَى الْفقيرٍ الي عَشَرَ دِرْهَمًا. وَهُوَ 
مرس وَروَاهُ ابن نويه في كتاب الْأَموَالِ: حَدََنا ُو ُعَيْم: حَدَتَنَا مَنْدَلُ عَنْ الشّيْبَانَ عَنْ أي عَوْنِ عَنْ المُغيرة بن شُعْبَة أن عُمَرَ 
وضع إلى آخره. وَطَرِيق آخَرْ رَوَاهُ اْنْ سَعْدٍ في الطْبَقَاتِ إلى أي نَضْرَةَ أنَّ عُمَرَ وَضَّعَّ الزية عَلَى أَهْلٍ الّمَةِ فيمَا فح مِنْ اباد 
فَوَضَّعَ عَلَى الْعَنيّ إلى آخره. ومن طَرِيقٍ آڪر أَسَْدَهُ او عْبَيْدٍ القَاسِمُ بن سَلام إلى حَارتَة بْنِ مُصَرْبٍ عَنْ عُمَرَ أنه بَعَتَ عْثْمَانَ 
ْنَ حتفي فَوَصّع عَلَيْهِمْ فان وَأَربِعِينَوَأرَْعَةَ وَعِشْرِينَ واي عَشَرَ وَقذ كان ذَلِكَ ضْرَة الصّحَابَةِ بلا نكر فَحَلَ تح الإجماع. 


2 


نم عَارَضَ الْمُصّبَفْ مَعَْاهُ بقؤله (وَِأَنَهُ) أي الْزيَةَ (وجَب نُصْرَةَ ِلمُقَاتِلّة) أي حَلْمَا عَنْ نُصْرَةٍ مُقَاتِلَةِ أل الدَّاٍ لِأَنَّ مَنْ هُوَ مِنْ 
أَمْلٍ ار الإسلام عَلَى نُصْرَقِمْ وَقَدْ قات بَيْلِهِمْ إلى أَمْلٍ الدَارٍ الْمُعَادِينَ لتا لإِصْرَارِهِمْ عَلَى احفر ودا ضُرِفَتْ إلى الْمُقَاتلَة 
وَوْضِعَتْ على الصَّاحِِنَ لقتال الّذِينَ يَلرَمْهُمْ الْقِعَالُ لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ فْتَخْتَلِفْ باختلاف حالم لأ صْرَة الْمَيَ لَوْ كانَ مُسْلِمًا 
فَوْقَ نُصِرَةِ الْمُمَوَسَطٍ وَالْمَقِيرِ لَه كان يَنْصْرُ رابا وَيَرِكبْ مَعَهُ عْلَامْهُ وَالْمُمَوَسَطُ راا فَقَطء وَالْمَقِيرُ راجلا؛ وَهَذَا مَغْى 
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هذا أنه وجب بدلا عَنْ النُصرَةٍ نفس والْمَالِ وَذَلِك يفاو بِكثرَةالْوَهْرِ وقلع فكذًا أَخرئةُ هو له وما رَوَاهُتحْمُولُ عَلَى 
نه گان ذَلِكَ صُلْحَاء وها أَمَرَهُ اَذ من الخَالِمَة وَإِنْ كَانَتْ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا الجزية. 

[فتح القدير] 

قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ (وَدَلِكَ) أي النْصرَةُ (يتفَاوَتُ بكثرَةٍ الور وقلع فكذا ما هو بَدلَة) يعني ازيةء وإخاقا بخراج الْأَرْضٍ وله وجب 
عَلَى التفَاؤتِ. ۰ 

فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ خَلَمَا عَنْ النصرَة رم أن لا تُؤْحَدَ مِنْهُمْ لَوْ قَاتَلُوا مَعَ الْمُْسْلمينَ سَنَةَ ممَرَعِينَ أو بطَلَّب الإمَام مِنْهُمْ ذَلِكَ 
وال أ ُؤْحَدُ مهم مع ذَلِكَ. أجيب بأنّ الشَارع جَعلَ ُرَم لمال ويس للإمام غير الْمشْرُوع. وقي أن النصْرَةَ التي 
قائث رة الْمشلمين» فصر الإسلام قائث بالكفر فَبْدَِت امال ولس نُصًرَهُمْ في حال كفرهم بلك اضر الب فلا 
قَالَ: (وما روا من وضع اليا عَلَى الكل (تخمُول عَلَى أله كان صُلحًا) فإ اَن ت تفخ عَنْوَةَ ن صْلْحا قوقع عَلَى ذلك 
وا ولان أل اليم انوا أَهل فَاقةٍواليْ - صَلَّى اله علَيِْ َل - يَعْلَمْفمَرَضَ عَلَيْهمْ ما على اقرا يذل َلَى ذَلِكَ. م 
رَوَى الْبُخَارِيُ عن أي تجيح قُلْت لِمُجَاهِدٍ: مَا سَأَنُ اَل الشّام عَلَيْهِمْ أَربَعَةَُناذِيرَ وَأَهلْ الْيَمَنِ عَلَيْهمْ ديتاز؟ قَالَّ: جُعل ذَلِكَ 
من قبل الْمسَارِ. هد ۾ أف في لمرد من الع والْمموَبَط وَالْقَقره فقيل إن گان لَه عََرَةُ آلافٍ دكم فهو مُوسِلٌ وَمَنْ 
گان لَهُ مائَئَانِ فَصّاعِدًا مَا ت يَصِل إلى الْعَشَرَةِ فَمُتوَسَطَء وَمَنْ گان مُغتملا فَهُوَ مُكْتَسِبْ. وَعَنْ شر بْنِ غيَاثِ: مَنْ گان َلك 
فوته وَقُوتَ عِيَالِهِ وَزَِادَةَ فَمُوسِرٌ وَإِنْ مَلَكَ بلا فَضْلٍ فهو الْوَسَطُء وَمَنْ لَ يكن لَه قَدْرْ الْكِمَايَة فَهُوَ الْمعْمَمِلُ: أي الْمَكْتَسِبُ. 
وَقَالَ الْمَقِيهُ أو جَعْفَرٍ: ينر إلى عَادَةِ كُلّ بَلَدِ في ذَلك؛ ألا تَرَى أَنَّ صَاجب حمسي الها يلخ يُعَدُ من الْمُكْيرِينَ َف الْمَصرَةٍ 
وبغْدَادَ لا يعد مكُيرا. وذگرة عن أبي نر محمد بن سام ويغتبر جود هَذهِ الات في آخر السنةِ وَالْمُعْعَولٍالْمكْقسِب) 
وَالاعْتِمَالُ الإضطراب في الْعَمَلٍ وهو الِاكْتِسَاب؛ وَقْيدَ بالاغتمَال؛ لِأَنّهُ َو گان مَرِيضًا في نطف السنَةِ قَصّاعِدًا لا يَبْ عَلَيْ 
شَيْءْ اما لو 1 يَعْمَلْ وَهْوَ قاوز فَعَلَيْهِ اجره 
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َالَ: (وتوضع اليه عَلَى أَمْلٍ الكتاب وَالْمَجُوس) لِقَوْلِهِ تعَالَ من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب حف يُعْطُوا الجزية [التوبة: 29] 
اليه «وَوضّع رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم - الجْزيَةَ عَلَى الْمَجُوس» . قَالَ: (وَعَبَدَةٍ انان مِنْ الْعَجَم) وَفِيه خلاف 
الشَافِعِيَ. هُوَ يَقُولُ: إن الَِْالَ وَاجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَ [وَقَاتلُومُوْ] [الأنفال: 39] إلا َا عَرَفْنَا جَوَازَ تزه في حَقَ أَهْلٍ الْكِتَاب 
لتاب وي حَقّ الْمَجُوس بابر قي من ورام على الأضل. ولا أله وز اسيقَافهُمْ فيَجُورُ صَرْبْ الزئةِ عَلَِهِمْ إذْكُلُ 
َاجِدٍ مِنْهُمَا يشل عَلَى سَلْب النّفْسٍ مِنْهُمْ قله َب وَيْوَدِي إلى الْمُسْلِمين وَتَفَقَعُهُ في گس 


[فتح القدير] 
كَمَنْ عَطَّلَ الأزض. 


(قَوْلَهُ ونُوصَعْ اريه عَلَى أَهْلٍ الكتاب) الْيَهُودِ. وَيَدْخُلْ فيهم السَامِرَةُ فَإِهُمْ يَدِينُونَ بشَريعة مُوسَى - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إل 
َم الوم في فُرُوع. وَالتَصَارَى وَيَدْخْلْ فِيِهم الفرنج وازن لقَْلِِ تَعَالى ١‏ قَاتِنُوا الذي لا يُؤْصُونَ باللَه ولا اَم الآخر ولا 
مون ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا ديون دين الحقّ من الذي ونوا الْكتاب حف يُعْطُوا اليه عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 29] 
وما لصاون فَعَلَى الخلافٍ مَنْ قال هُمْ من النَصَارَى أَوْ قال هُمْ من الْيَهُودٍ فَهُمْ من أَهْلٍ الكتاب» وَمَنْ فَالَ يَعْبْدُونَ الْكَوَاكِبَ 
فَلَيِسُوا مِنْ الْكَابيَينَ بَلْ كعََدَة الْأَوْئَانِ. وني فَتَاوَى قاضي حَانَ: وَئُوْحَذ: أي ابه من الصّابئةِ عِنْدَ ي حَنِيفَةَ خلافًا مء 
وطق في أَهلٍ الكتاب فَشَمَلَ أَهلَ الْكتاب مِن الْعرَبٍ وَالْعَجَم. 

وما الْمَجُوسْ عبد النَارٍ قفي الْبُحَارِيَ: «و يكن عْمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - أَحَدَ اة من الْمَجُوسٍ ڪٿ شَهِدَ عَبْدُ الرّحمَنِ بُ 
عَوْفٍ أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَحَدَهَا من تَجُوسٍ هَجَرّ» وَهَذَا قول الْمُصَبْفٍ (وَوَضَعَ - عَلَيْهِ اللا وَالسَلَامُ 
- اليه عَلَى الْمَجُوس) وَهَجَرُ بَلَدَةٌ في الْبَحْرَيْنِ (فَوْلْهُ وَعَبَدَةِ الْهَوْئانِ) بِالرّ: أَيْ وَتُوصَعْ عَلَّى عَبَدَةِ الأَوَْانِ من العم (وَفِيه 
لاف الشَافِعِيَ. هُوَ يَقُولُ اقتال وَاجِبْ لِقَولهِ تعَالى (وَفَاتِلُوهُمْ] [الأنفال: 39] إلا أن عرفا جَوَازَ تركه) إلى الجزية (في حَقّ 
أل الكتاب بالْقرْآنِ) أغني ما تلَؤتاهُ من قؤله عا حى يعوا الزية] [التوبة: 29] (وفي الْمَجُوس بالخير) الذي دكَزْاه في 
صجيح الْبُخَارِيٍ (هبَقِي مَنْ وَرَاءَهُمْ عَلَى الْأصْل. ولا أنه وز اسرقافهُم فَيَجُورُ صرب الب عَلَْهم) امع أن كلا من 
الاسترقاق وَالجزيَةِ (يَشْكَمِل عَلَى سَلْب النَفْسٍ مِنْهُم) ما الاستزقاق فَطَاهِرٌ أنه تصِبرُ مَنْفَعَةُ نَفْسِهٍ لاء وگذا ازب (فَانَهُ يتسب 
وَيُوَدِي إلى الْمُسْلِمِينَ) وا ال أن (تفَقََهُ في كنيه) فَقَدْ دى حَاجَةَ نَفْسِهٍ إِلَْنَا أو بَعْضَهَاء فَهَدَا الْمَغْى يُوجب تَخْصِيص عُمُوم 
ووب الْقعَالٍ الذي 
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(وَإِنْ ظُهرَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَاهُمْ قءُ) ؛ از استزقاقهم (وَلا تُوصَعْ عَلَى عَبَدَةٍ الأوْنَانِ مِنْ الَْرَبِ وَلَا 
ْمْْتَدِين) لَه فرشا قذ تعلط اما مُشْركُو الْعَرَبٍ فلا الي - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ - تَا ب اهرهم وران رل بهم 
فَالْمُعجرَة في حَقَهِمْ أَظْهَرُ. 

وما الم انه كر بره بَعدَمَا هدي لأإشلام ووقَفَ عَلَى اسه فلا يفل من الَْريقَينٍ إلا الإسلام أ العف زيادة ي 


اله 2 


بة. وعد الشّافِعِيَ - رح الله - يُشترق مشرو اقرب 

[فتح القدير] 

اسل به ذلك لِأنَهُ عا نْصُوصْ بإخراج أل الكتاب, والْمَجوس عِنْدَ َبُوهمْ اج كما ذگر جا كَصِيصة بعد ذَلِكَ 
بالمغق. ش 

6 أ صرب اريه عَلَى النّسَاءٍ وَالصّبْيَانِ مَعَ جواز استرقاقهم اَم صَارُوا أَنْبَاعًا لصوم ف الْكُفْرِ فَكَانُوا أَنْبَاعًا في حكمهن 
فَكَأنَ اريه عَلَى الرَجُلِ وَأَنْبَاعِهِ في الْمَعْىَ إن گان لَه انبا وَإِلّا هي عَنْهُ خَاصَةٌ (فَوْلْهُ: وَإِنْ ظُهرَ عَلَيْهِمْ) أي عَلَى مَنْ تَقَدّمَ 
ذِكْرْهُمْ من أَهْلٍ الكتاب وَالمَجُوس وَعَبَدَةٍ الأَؤَانِ من الْعَجَم (قبْل ذَلِكَ) أي قَبْلَ وضع ال (فهُم ق ولأومام الَارُ بن 
الاشتزقاق وضرب الزية. (قَوْلَهُ: ولا توضع) الزية (عَلَى عَبَدَةٍ الأَوانِ من الْعَرَبِ ولا الْمُرْتَدِينَ؛ لأَنَّ كفرهمًا) يَعْني مُشركي 
عرب وَالْمُرْتَدِينَ (قذ تعَلَطَ) فَلَمْ يكوئوا في مَغتى الْعَجَم (أما الْعَرَبْ فإذَنَ الُْرآن نرَلَ بهم فَالْمُعْجِرَةُ في حَفَهمْ أَظْهَرْ) فَكَانَ 
رُم وَالخَالَةُ ذه أَغلَظَ من فر الْعَجَمِ (وَأَمَا الْمُرَْدُونَ قادن كُفرَهُمْ بَعْدَمَا هُدُوا لِلإسْلام وَوَقَهُوا عَلَى عَحَاسِبهِ) فَكَانَ كَذَلِكَ 
(قلا يفل من الْمَريقَين إلا الإِسْلامُ أو السَيف زيادة في الْعقُوبَة) إزيادة افر (وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يشرق مُشركُو الْعرَب) وَهُوَ قَوْلُ 
مَالِكِ وَأَحْمَدَ لأَنّ الاسترقاق إِثلافٌ حُكُمًا فَيَجُورْ كما ُو إثلافٌ نَفْسِهٍ بلْقَمْلٍ. وَلَنَا قؤله تَعالَ [تُقَاتلُوهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ] 
[الفنتح: 16] أي إلى أن يُسْلِمُوا. 

وروي عَنْ ابن عباس أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - قَالَ: «لا يُقْبَلُ من مُشرکي عرب إل الْإِسْلامُ أو السَيِفْ» وذگر مُحَمَدُ بْنْ 
الْحْسَنٍ عَنْ يعوب عَنْ الحَسَنِ عَنْ مِفْسَمِ عَنْ ابن عباس وَقَالَ " أو الل ' 
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وَجَوَابة ما قُلْنَا (وإِذَا طهر عَلَيْهِمْ فَنِسَاؤْهُمْ وَصِبْيَامُْ يّء) لِأَنَّ أب بكر الصَدِيقَ - رضي الله عَنْهُ - اشرق نِسْوَانَ بني حَدِيفَة 
صانم لا ارتوا وَفسْمَهمْ بن الاين (ومَنْ 1 يُسْلِمْ من رجام قيل) لما ذكزتا. 


(ولا جزيَة عَلَى امْرَأةٍ ولا صبي) لأا وَجَبَتْ بَدَلُا عن الْقَمْلٍ أو عَنْ اقتال وها لا فان ولا قاتلا عدم الْأَهلِيّةِ. قَالَ روه 
رمن ولا أَعْمى) وكدَا الْمَفْلُوجُ وَالشَْخ اكير 


[فتح القدير] 

مَكَانَ أو السَيِفُ. وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «لا رق عَلَى عَرِيّ» وَأَخْرَجَهُ الْبيْهَقِنُ عَنْ مُعَاذ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - قَالَ «لَو گان تابا عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ رق لَكَانَ الي قال الْمُصَبْفْ (وَجَوَابُُ ما قُلْنَا) يَعْني من أن كُفرَه أَغلَظُ 
لا کون لَه كم الْأَحَنبَ منة (قَولَهُ: ودا طهر عَلبْهْ) أي عَلَى مُشركي الْعَربِ وَالْمُرتدِينَ (قَبِسَاوهُمْ وَصِبْيَاهُْ ق) ارقو 
«لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسََامُ - اسْتَرقَ ذَرَارِيَ أَؤْطَاس وَهَوَازِنَ» وَأَبُو بكر اسْترق بني حَدِيقَة. أسْنَدَ الْوَاقِدِيُ في كاب الرَدَةِ لَه 
في قَِالِ ني حَدِقَة عن َحْمُودٍ بن لبيد قَالَ: م إن حال بن اولي صَاحَهُمْ على أن ياد مِنهُمْ الصّفْرَاء وَالْمَيضَاء وَالْكرَعَ 


وَاليَلاحَ وَنصطْفَ اي م دَخَلَ حضوم صُلْحًا فأَخْرَجَ الاح وَالْكْرَاعَ وَالْأمْوَالَ والس ثم قَسَمَ المي قِسْمَيْنِ وَأَفْرَعَ 
عَلَى الْقِسْمَينٍ فَحَرَجَ سَهْمْهُ عَلَى أحدها وفيه مَكْتُوبٌ لِلّهِ. 

قال الوَاِدِي: وَحَدَنَنِي أو لزنا عن شام ني غزوة عن فاطمة نت امثير عن اه بن آي بكر لمي - ني اله عَنْهُمَا 
- قَالَتْ: دزت امح ن علي ن أبي طالب وگائٽ من سني ي خديفة يدك يت التي وى انها مُحَمَدُ بُ 
اَي قَالَ: دلي عَبْدُ الله ن تافع عن ايه قَالَ: گائٽ أُمرَْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ من ذَلِكَ المي وَحَدِبفَةُ بُو حي من 
عرب متي به لذن جَِية صرب جين افيا حتف رِجْلَهُ وضرب حي يده فَجدَمَهَا فَسْهِي جَذِمَة وَحَديفةُْن ية بن صعب 
ِن عَلِيَ بن کر بن وَائلٍ. 

وَاعْلَمْ أن ذراري الْمُرْتَدِينَ وَِسَاءَهُمْ ييرُونَ عَلَى الْإسْلام بَعْدَ الاسترقاق بخلافٍ ذَرَارِيَ عَبدَة الْأَوئَانِ لا يخبَرُونَ. وما الرَادِقَة 
قَالُوا: َو جَاءَ زنْدِيق قَبْلَ أَنْ يُؤْحَدَ فأَخبرَ أنه ْدق وتاب تفل َوب فَإِنْ اد م تاب لا تُقْبَلُ َو غه وَيْقتل؛ لِأَهمْ ب طييّةٌ 
َعْتَقِدُونَ في الْبَاطِنٍ خلافَ ذَلِكَ فيفتل ولا تُؤْحَذ منْهُ الجزية. 


(قَوْلَهُ ولا جزيَة على امرَةٍ وَصبِيَ) وكذًا عَلَى نون بلا خلاف؛ لِأَنَّ الْيَةَ دل عَنْ قَثْلِهِمْ عَلَى قول الشَافِعِيَ» أو عَنْ قِتَاهِْ 
نُصْرَةُ للمُسْلِمِينَ على قولتاء وَهؤْلَاءٍ لوا ذلك (ولا على أغمى أؤ رَمِنِ ولا المفلوج) وَعَنْ الشَافِعِي ؤحذ مِنْهُمْ لاغتبارها 
جره الدّارٍ (وا) تُؤْخَدُ (من ن الشيخ الكبيرِ) 
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لِمَا بَيّنًا. وَعَنْ أي يُوسُْفَ الا ل اراي زولا على قر خز ی عاد 
لِشَافِعِيَ. لَه إطلاق حَدِيثِ مُعَاذٍ - رضي الله عَنْهُ -. وَلَنَا أن عفْمَانَ - رضي الله عه - 1 يُوَظِفْهَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرٍ مُعْتَمِلٍ وَكَانَ 
ذلك َخصر من الصّحَابَةٍ - رضي اله عَنْهُمْ - ون خراج الأ لا وط على أزض لا ماق لخ فگذا هذا ا زي 
وَالَدِيتُ خَمُولٌ عَلَى الْمُْمَمِلٍ (وَلَا ثُوصَع عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُگاتب وَالْمُدَيَر وَأمَ الْولّدِ) لِأَنَهُ بَدَلُ عَن انل في حَقهِمْ وَعَنْ 
النْصْرَةٍ في حَقّئَا وَعَلَى اغتبار الان لا جب فلا تجَبْ بالشَك (ولا يُوَدِي عَنْهُمْ مَوَالِيهم) 

[فتح القدير] 

الذي لا فذرَة لَه عَلَى قِتَالٍ ولا كسب (وَعَنْ اي يُوسُفَ تُؤْحَدُ مِنْهُ إذَا گان لَه مَالُ؛ لاه قعل في الجُمْلَةَ إِذَا گان لَه رَأيْ) في 
الحزب. 

وَجْهُ الظّاجر أَنُّ لا بعل وَلا يقال وَهُوَ الْمرَادُ وله (لمَا َيَّا) اة دل عَنْهُمَا وَيُقَالُ رَمِنَ الل كلم يمن رَمَانَةَ (قَولَه: 
ولا عَلَى فَقِبرٍ عَبْرِ مُعَْمِلٍ) أَيْ الَّذِي لا يَفْدِرُ عَلَى الْعَملِ وَإِنْ أَحْسَن جِرْفَة وَعَلَى قول الشَافعِيّ عليه الزيَةٌ في ذِمّه. (له 
إطلاق حَدِيثِ مُعَاذ - رضي الله عَنْهُ -) وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ -: «خُد من كل حَال» (وَلَنَا أن عْثْمَانَ 1 يُوَظَفْ 
اة عَلَى فَقِيرٍ غَيْرٍ مُعْمَولٍ) أَرَادَ بِعْفْمَانَ هَذَا عُنْمَان بْنِ حُنَيْفٍ جين بَعََهُ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ -. 

وروی ان رَتجُوَِْ في تاب الْأموَالِ: حَدَئَنَا اليم ن عَدِيٍ عن عمَرَ بْنِ افع قَالَ: حَدَئني ايو بكر اَي صِلَهُ بن فر َالَ: 


أَنْصَرٌ عُمَرُ سَيْخَا كبيرا من أَهْل الذَّمَةِ يَسْأَلُء فَقَالَ لَه ما لّك؟ قَالَ: لَيْسَ لي مال وَإِنَّ اليه ُؤْحَدُ مني فَقَالَ لَه عُمَرْ: مَا 
أنصفتاك. أَكُلْنا سيبك م تَأخذ منك اة نه كتب إلى عُمَالِه أَنْ لا بأخذوا الجزية من شَيْخ گور (وَلِأَنَ خَرَاجٍ الْأَرْضٍ كما لا 
طف عَلَى أَرْضٍ لا طَاقَة ا فَكُذَا حراج الرأس) امع عَدَم الطَاقة لحِكْمَةٍ دَفْع الضّرَرِ الدُْيَوِيَ (وا يث تَْمُولٌ عَلَى 

ن قُلْت: ما تَقَدَمَ من تَوْظِيفٍ عْمَرَ ليْسَ فيه الْمَُْملُ. فُلَنا: قذ جَاءَ في بَعْض طرقه وَعَلَى الفقير الْمكْتَيِب الي عَشَرَ دِرَْن 
أخرجه الَِْهَقِي. لا ُقال: فيه عن عبر اكيب بالمفهوم الْمُحَالِفٍ ولا ولون به لأ تقول لس ذَلِكَ بلازم بن جار أن 
يضاف إلى الْأَضْل وَهُوَ عَدَمْ التَوْظِيفٍ عَلَى مَنْ 1 يُذْكَر ثم إا توَظَف عَلَى الْمُعْثَمِلٍ إذَا گان صَّحِيحًا في أَكْثرٍ الس ولا فا 
جزْيَةَ عَلَيْهِ لأ الإنْسَانَ لا لو عَنْ قليل مَرَض فاا بعل القليل مِنْهُ عُذُرًا وَهُو مَا تفص عَنْ نِضْفٍ الْعَامِ. 

(فَوْلَهُ: ولا تُوضَعٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالمُكاتب وَالْمُدَبَرٍ وَأمَ الوَلَد؛ لِأَنَهُ بَدَل عَنْ القَمْلِ في حَقَهِمْ وَعَنْ الثصْرَة في حَقَمَا) وَعَلَى 
الاغتبار الأول تََبْ؛ لأ الْمَمْلُوكَ لحري بل (وَعَلَى الِاغَتبَارٍ الان لا تجب) ؛ لِأنَّ الْمَمْلُوكَ عَاجِرٌ عَنْ النْصْرَةٍ فَاممَنَعَ الْأَضْلٌ 
في حَقَه فَاْتَئَعَ الخَلَفْ؛ لان شَرْطَهُ الْتَقَاءُ الأَصْلٍء وَإِمْكَائُهُ دار بَيْنَ الْؤَجُوب وَعَدمه (فلا تجب بالشَّكٌ) وَالْوَجَْدُ أن بُقَالَ: إن 
دل عن الْقَدْلِ في حَفَهم وَعَنْ اقتال في حقَتا حِيعًا فاا فق الان لِمَا ڏگزتاء فَلَمْ يتَحَقَّقْ الْمُوجب لِانْبمَاءٍ الكل يتفي اجْْءِ, 
وَهَذَّا لِمَا تَذُكرْهُ فِيمَا يلي هَذِهِ الْمَسْ أله ودا گان خَلَما عن الْمَجْمُوع فلا سن فَوْلَهُ: فلا نب الشف بل لا تحب بلا شك 
م می أله گر أ الْوَلَدِ لَيْسَ على مَا يبغ د من الْمَعْلُومِ أنْ لا جِزْيَة عَلَى النْسَاءِ وَلَعَلهُ ابْنُ أ الْوَلَدِ فَسَقَطَتْ لَفْظَةُ ابْن. 
(فَوْلَه: ولا يُوَدِي عَنْهُمْ مَوَاليهم) يَعْني لما قُلْنَا لا تُوصَع عَلَيْهِمْ جَارَ أَنْ يَُالَ إا تُؤْحَذُ من مَوَالِيهمْ فَيُوَدُونَ 
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ِأَهُمْ تحَمَلُوا الزيادة بِسَبِهِمْ (وَلَا وضع عَلَى البُهْبَانِ الَدِينَ لا يَُالِطُونَ الئاس) گڏا گر هَاهْنا. وَذَكْرَ محمد عَنْ أي حَنية أنه 
يُوضَعْ عَلَيْهمْ إن كانوا يَقْدِرُونَ عَلَى العمل وَهُوَ وَقَوْلَ أي يُوسْفَ. وَجْهُ القع عَلَْهِمْ أن القُْرَةَ علَى العَمَلٍ هُوَ الذي صَيّعَهَا 
فَصَارَ كُتَعْطِيلٍ الْأَرْضٍ الرَاجِية. 

ووج الَضع عَنْهُمْ أنه لا قل عَلَيِْمْ ذا گائوا لا بالطو الاس وَاجْْيَُ في حَقَهمْ لإسْقَاطٍ القن ولا بد أن يَكُونَ الْمُغقمل 
صّحِيحًا وَيَكُتَفِي بصِحَته في أكثر السمّئة. 


(وَمَنْ أَسْلَمَ وعلَِْ جزْيَةٌ سَقَطَتْ عَنْه) وَكذَلِكَ إا مات گافرا خلافا لَِافعِيٍ فيهما. لَه أا وجَبَتْ بدلا عن الْعِصْمَةٍ أو عَنْ 
السك وقذ وَصَل إل الْمُعَوْضُ 

[فتح القدير] 

عَنهُم َرَالَ هذا الاختمال بؤله ولا يودي عَنْهُمْ موالِيهم (لأَكَمْ تحَمَلُوا الزيادة) في الزية حَّ لرمهُم جي الأَعياءِ (بسبيهم) 
ا يُؤْحَدُ مِنْهُم عَنْهُمْ شَيءَ آخرٌ ولا كانوا هلمن يعن وبقرَدُ يود آحَرَ وهم اَم موا الزبادة برهم فَكانَتْ اليه عن 
وَعَنْهُمْ مع شَرْعَا فلا يب شَْءٌ آخَرُ وَهَذَا بتاءَ عَلَى أَنَّ غق الْمْلّاكِ ي لِأَتمْ مَل ورون الْمَالَ بالْكسْب. (فَوْلْه: ولا 


وضع عَلَى الرُمْبَانِ) جنغ راجبء وَقذ يقال للوَاحِدٍ رُهبَانَ أَنْضّاء وَشُرِط أن لا بالط الاس وَمَنْ خَالَط مِنْهُم عَلَيْهِ الجيَة. 
(هگڌا ڏگر) الْقُدُورِيُ (وَدَكرَ ُحَمَدٌ عَنْ أي حَنِيقة أنه نُوضّعْ عَلَْهمْ إذَا كَانوا يَفْدِرُونَ عَلَى الْعَمَلِ وَهُوَ قول أي يُوسْفَ. وَوَجْهُ 
اوضع أنه الّذِي ضَيّعَ الْقُدْرَةَ عَلَى لْعَمَلٍ قَصَارَ كُتَعْطِيلٍ أَرْضٍ اخراج) من الزَراعَةٍ. (وَوَجْهُ وضع الحزْيَة عَنْهُمْ أنه لا قَثْلَ عَلَيْهِْ 
إا او لا يَُالِطُونَ الاس وَالْيَةُ في حَقَهمْ لإسْقَاطٍ الْمَمْلِ) ولا فی أن هذا أَصْلْ قَوْلٍ الشّافعِيَ عَلَى مَا تَقَدّمَ أَهَا عِنْدَنَا بَدَلُ 
عَن نرقم الي اقث بالكفر وَعندة بل عن الل اد صحة هذا الاغيبار عند كته يس هو الْمعترَ قط بل الْمجمُوع 


منه وَمِنْ كؤنه حلفا عَنْ نصِرَّيِم إِيّانَا فمَتى لف أحدها انتفى وُجُويًا. وَعَنْ مُحَمَّدِ لا جزيّة على السَيّاحينَ. قيل جوز أنه أرَادَ مَنْ 
A a‏ موى برط + سيرم عو و *و ر4 چ ورد ره «Î‏ بجع 4 يوك الج لمن اناوه اوه 
لا يَفْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْهُمْ فَيَكُونْ انفاقاء وَيجُورُ أن يَقُولَ هُوَ مَنْ لا بالط الاس وَمَنْ لا بالط الاس لا يُفْعَلُ. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جزْيَةٌ) بان أَسْلَمَ َعْدَ مال السّنَةٍ (سَقَطَّتْ عَنْهُ وَكذَا إا مَاتَ كَافِرًا خلافا لِلشَافِعِيَ فيهمَا) وَگذا َو 
مات في أَنْنَاءٍ السّئة أو أَسْلَّم. وني أَصّحّ فَوْلْ الشَافِعِيَ لا يَسْقْطُ فيهما أَيْضًا قط مَا مَضَىء وَعَلَى هَدَا الف لَوْ عَمِيَ أَوْ 
رمن أو أَفْعدَ أو صَارَ سَيْخَا كبيرا لا يَسْعَطِيعْ الْعمَلَ أو افَْفَرَ بِيِثْ لا يَفْدِرُ على شَئْءٍ (لَه أن ية وَجَبَثْ بدلا عن الْعِصْمَة) 
التي تبت لِلدّمَيَ بِعقَدٍ الذْمَةِ كما هُوَ قول لِلشَافِعِيَ (أؤ) بدلا (عَنْ السكى) في ار الام كما هُوَ قؤل حر لَه (وقذ وَصَلَ 
به الْمُعَوّض) وَهُوَ حَفَنْ مه وَسْكْتاهُ إلى 
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قلا يَسْقْطُ عَنْهُ الْعوَضْ بدا الْعَارضٍ كما في الْأَجْرَةٍ وَالصُلْح عَنْ م الْعَمْدِ. وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «لَيْسَ عَلَى 


[فتح القدير] 


(قَلَا سقط نذا لْعَارض) الذي هو مَوْئهُ أو إسلامة كسَائِرٍ الدُيُونٍ من اْأجْرَةِ وَالصُلْح عن ذم الْعَمْدِ فيا لو قل رجلا عَمْدَا 
قَصَّاح عَلَى مال ثم مات قبل اڌائه. (وَلَنَا مَا) أخْرَجَه ابو ڌاؤد وَاليَرْمِذِيُ عَنْ جرير عَنْ قَابُوسٍ بن آي ظَبِيَانَ عَنْ أبيهِ عَنْ ابْنٍ 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: (قَالَ يَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيه وشم - «لَيْس عَلَى مُسْلِم جزْيةٌ» ) قَالَ أَبُو داؤد: وَسْئِلَ 
سُفيَانُ القَْرِيُ عَنْ هذا فَقَالَ: يعني إذا أَسلَمَ فلا جزية علي وَباللَظ الَّذِي فَسَرَُ په سيان اوري رَوَاهُ الطَرايُ في مُغجمه 
الْأَوْسَط عن ان عُمَرَ عن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال «مَن أَسْلَمَ فلا جزية عَلَيْه» وَضَعّفَ ابن الْقَطَانِ فَابُوسَا وَلَيْسَ 
قاوس في مسد الطَّرَاق» فَهَذَا بعْمُومِهِ بُوجب سُقُوط ما گان أشفجق عَلَيِْ قل إسْلامه بل هُوَ الْمْرَادُ بُصُوصِه؛ لِأنَّهُ مَوْضِعْ 
مادق إذْ عَدَمْ الي عَلَى الْمُسْلِم اء من صَرُوريَاتِ الدَيْنِء قالخا به من جهة اة يس كَالْإخبَارٍ يسُقُوطِهَا في حَالٍ 
البَقَاءِ. 

وَهَذَا يَخْصُ السْفُوط بِالإسْلام, وَالْوَجْهُ يَعُمُ مَوْتَهُ وَإسْلَامَكُ ودا الحَدِيثٍ وَنَحُوهِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُفُوط الْزبة بالإشلام فلا 


يرد طَلَبْ الْقَرْقِ بيْنَ الجزية وَين الاسترقاق إِذْ كلك مِنْهُمَا عَقُوبَةٌ عَلَى الْكْف 2 م لا رتف الاسشترقاق بالإسلام, ودا حَرَاج الْأَرْضء 
وَتَرْتَفِعْ الحزيَةٌ؛ لان كا منهُمَا َل الإجماع, 
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ولاس وَجَبَتْ عُقُوبَةَ عَلَى عَلَى الْكُفْرِ وَهَذّا نُسَمّى جزية وهي وَاججَرَاءُ وَاحِدٌ وَعُقُوبَةُ الكفرٍ فط بالإسْلام وَل تُقَامُ بَغد المؤك» ولان 
شَرْعَ الْعْفُوبَة في الذَنيَا لا يَكُونْ إلا بد الشَّرّ وَقَد انْدَقَعَ بالْمَوْتِ وَالإسلام؛ ولام وَجْبّتْ بدلا عَنْ النْصْرَةِ في حَقَنَا وقذ قَدَرَ 
عَلَيْهَا بنَفْسِهِ بَعْدَ الإسلام. وَالْعصْمَة تَقْبْتُ بگؤنه آدَمِيّا وَالدّمَنُ يَسْكُنْ مِلْكَ نَفْسِهِ قلا 

[فتح القدير] 

إن عْقِآّث حِكُْمَةٌ فَدَاكَ وَإِلَا وَجَب الاتباغ. عَلَى أن الْمَرْقَ بَيْنَ حراج الأرض وَاْْيَة واضخ إِذْ لا إذلال في حراج الْأَرْضٍء لاله 
مؤت الأَرْض كي قى في أيديتاء وَالْمُسْلِمُ من يَسْعَى في بَقَائهَا ِلْمُسْلِمِينَ لاف الزية لأا ذل اهز وشتاز. وما الاشترقاق؛ 
لا إسلامة بعد تعلق ملك ضّخص معي برقَبهِ فلا بطل به ق الْمُستَحِقَ الْمعين. لاف الْزيَة قله 1 يَتَعَلّقْ ا مِلْكُْ 
شَخْصٍ مُعَينٍ بل اسشتخقاق لِلعُمُوم وَل الخاصُ فَضْلا عَنْ الْعَامَ ليس كلك الخحَاصضَ (فَوْلَه: وَلأَمّا) , أي الي إا (وَجَبَتْ 
عَقُوبَةَ عَلَى الْكُفْرِ ويهَذَا ميث جِزْيَة وهي وَاجرَاءُ واجد) وَهُوَ يُقَالُ عَلّى اللاب يسبب الطَاعَة وَالْعْقُوبَةِ ببب الْمَعْصِيَة ولا 
شَكَّ في انْيََاءِ الأول وَلدًا أُخِدَثْ بطري الْإذْلَالٍ بل هدا صَرُورِيٌ مِنْ الدّينٍ فَتَعبنَ أَعا عُقُوبَةٌ عَلَى مَغْصِيَةِ الْكُفْرِ دُنيَويَة لا بَدَلْ 
مُعَاوَضَةَ كُمَا ظَنُّ. 

(فَتَسْقْطُ بالإسْلام ولا فام بَعْدَ الْمَْتِ) وَيَذَا لا يُضْرَبُ مَنْ سبق موه إقَامَةَ حَدٍّ بت عَلَيْه وَلِأَنَّ الْعقُوبَةَ الذَنْيَويَةَ لا تَكُونْ إل 
لِدَفْع شه في الدُّنْيَا بحسب مَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّنُ وَالِشَّدُ الذي كوفع يسبب الكفر د وَالْفِْنَةُ عَنْ الدّينٍ الق (وَقَدْ الْدَفَعَ 
بَالْمَوْتِ وَالْإِسْلام) وَهَذَا لا يتاي كَوْهَا بَدَلَا: أي حَلَهُا عَنْ النْصْرَةٍ لتا فَكَانَتْ عُفُوبة دُنيَوِيةَ عَلَى كَفره الي هو سب راه 
دَفْعَا ا إضعَافه بأَخْذِهَا مِنْهُ وَبَدَلا عَنْ نُصْرَتِهِ الْقَائئَةِ بكُفره وَإِذَا كَانَتْ حلفا أَنْضًا عَنْ النْصْرَةٍ انتقث بالإسلام؛ لان شَرْط 
الخَلَفٍ عَدَمْ الْقدْرَةِ عَلَى الْأَصْلٍء وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهَا بالإسلام. 

وما فَوْلَهُ: ها بَدَلُ عَنْ 
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مَعْىَ لإاب بَدَلِ الْعصْمَةٍ وَالسّكُق. 


(وإِنْ اجْتَمَعَتْ عليه اولان تَدَاخَلَتْ. وني الجامع الصّغير: وَمَنْ 1 يُؤْحَذْ مِنْهُ حراج رَأسِهِ حَقّ مَضَتْ السّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةُ أُخْرَى 1 
يُؤْحَذْ) وَهَدًا عند آي حَبيقَة. وَقَالَ ابو يُوسْفَ و مڌ رهما ال: يُؤْحَذْ مه وَهُوَ قۇل الشافِعِيَ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ مات عِنْدَ 
مام السّئة 4 يُؤْحَذْ مِنْهُ في قوم ياء وَكَدَلِكَ إن مات في بَعْض السَّة) اما مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ فَقَدْ ذگزتاها. وَقِيِلَ حَرَاج الْأَرْض 


عَلَى هَذَا الخلافٍ. وَقِيلَ لا تَدَاخُلَ فيه بالاتقاق. هما في الخلافيّة أن اراج وَجَب عِوَضَاء وَالْأَعْوَاضٌ إِذَا اْتَمَعَتْ وَأَفْكنَ 
اسْتِيمَاؤْهَا تۇ وقد أَمْكُنَ فيمَا حن فيه بَعْدَ تَوَالي السَبينَ 


[فتح القدير] 

العصْمَة فهي تَبتَةٌ بالْآدَمية مه على ما تقَدم ِن بوتا صو َيه ِن غل ما كلف به أو ٳطهور خلافه مه قلا يكُون بو قول 
الجزةء وَقَْلهُ بدلا عَنْ السُكى. قُلَْا إِنَّ الذَّمَىَ يَسْكْنْ ملك نَفْسِهِ فلا تَكُون أَجْرة؛ وَلِأَنَهُ ِعَفْدِ الذَمَة صَارَ من ن أَهْلٍ لار فا فلا 
يُؤْحَدُ مِنهُ بَدَلُ كيه من الإقامة ا وَالَْحْسَنُ رك الكلام في إبْطَالٍ الْأَمْرْنِ قن الْعصْمَة الْأَضِلِيّة رلت بِالْكُفْرٍ وَهَذِهِ عِصْمَةُ 
متَجَدَدَةٌ الي وَيَكْفِي ما دكزنا من دلالة أا غقُوبَةُ جَرَاءٍ م تَقْبْتْ الْعِصْمَةُ مَعَهَا لمكن إِقَامَتْهَك وَهَذَاء لاما عقُوبَةٌ مُسكمرّة 
لِإسْتمْرَارٍ السَبَب وَهُوَ كْفرُهُ الدَاعِي إلى جِرَاببهِ ولا يُتَمَكُنُ من إِقَامَةِ هَذِه الْعقُوبَةِ عَلَى الِاسْتِْرَارٍ إلا بِعصْمَته. 


(فَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْه الان تَدَاخَلَتْ) اي اجْزيَةُ اٿ فغل اولي لتأويله بالسّنَتينِ ولا داعي إلى ذَلِكَ من أَوَلِ الْأر, أو 
ِتَفْدِيرٍ مُضَافٍ: أي جَرْيَُ حَوْلَْنِ وَلَفَظْ الْقُدُورِيٍ فِيمَا ذَكرَهُ الْأقْطَعْ: وَِنْ الجتمع عَلَيْهِ حَوْلَانِ (وَني الجامع الصّغيرٍ: وَمَنْ 1 بُؤحذ 
مه حراج ره حَقٌ مضت المت َباَت سَنَةٌ أخرى) 1 يؤخ ينه وَهدَا عند أي حَدِيفَة. وَقَالَ أو يُوسْفَ ونم َحمَهُمَا الله: 
يۇخ من قان مات عِنْدَ تام السّنَةِ 1 يُؤْحَذْ مِنْهُ في فليم جميعَاء وا إن مَاتَ في بَعْضٍ السنَةِ أَمَا مَسْأَلَهُ الْمَوْتِ فَقَدْ ذگزتاها. 
(وقيل حراج الْأَرْضٍ عَلَى هذا الحلاف) قاذ مَضّثْ سود 1 يُؤْحَذْ مِنْهُ حراج عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُؤْخَلُ مِنْهُ ما مَضَى (وَقِيلَ لا 
تداحل) فَيؤْحَدُ ما مضى (بالاتقاق هما في الحلافِبّة) وهي تدَاحل الي (أنَ اخراج) أي الجيَةه لأ حراج الرأس (وجب عِوَضَاء 
وَالْأَعْوَاضُ إِذَا الْتمَعَتْ وَأَمْكنَ اسْتِيفَاؤْهَا) عَلَى الْوَجْدِ المَأمُورٍ به (تُسْمَوْقَ, وَقَدْ أَمْكَنَ فيما تَحْنُ فيه بَعْدَ توَالِي السِينَ) ؛ لاله ما 
دام كَافِرًا أَمْكَنَ اسْتِيِفَاُهُ عَلَى وَجْهِ الصّعَارٍ وَالْإذْلَالٍ لَه 
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بخلافٍ ما إا أَسْلَم؛ لاله عدر استيقاؤة. وبي حَبيفة أا وََبَثْ عْقُوبَة عَلَى الإضرار عَلَى الْكُفرِ عَلَى ما باه وها لا يبل 
ا الرَوَايَاتِء بل يُكُلّفْ أَنْ يأ به فيه فَيْعْطِيَ قَائِما وَالْقَابِضُ مِنْهُ فَاعِدُ. وني روَايَة: يَأَخْذْ 
بتلبيبه وَيَهُزُهُ ها وَيَقُولُ: : أَغْط الجزيَة يا ذمَئ ء فَكبَت أنه عُْقُوبَةٌ وَالْعْقُوبَاتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَدَاخَلَتْ گا خدود؛ ولأ وَجْبَتْ بَدَلّا 
ف ی وز شال سک که کو ؤي اسل 1ي في ا 


وَجَاءَتْ سَنَةٌ أخزى له بَعْضُ الْمشَايخ ۳ لمن 0 


[فتح القدير] 
لاف ما إذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَهُ تَعَذَّرَ اسْتيفَاؤُُ) ؛ لأ الْمُسْلِمَ لا جب لاله ل يجب تؤقيرة. وَأَنْت تَعْلَمُْ أن كَوْهَا وَجَبَتْ عِوَضاء 
وَكَوْنُ الْمَحَصّلٍ منها أَعْوَاضًا خلاف ما تَقَدَّمَ وَأَنَُّ بقل الشَافعِيَ ليق قن ريد بِالْأَعْوَاضٍ الْأَجْزِيَة الْوَاقَعَةُ عُقَوبَةً غ عَلَيْهِمَا 


وَجْهُ أي حَنيفة الْقَائِلِ: وَالْعُْوبَاتْ تَعَدَاحَلُ حَقٌ فلا بِعَدَاحُلٍ گفاراتِ الإفطار في رَمَصَانَ مَعَ أا عَقُوبَةٌ وَعِبَادَة غَيْرَ أذ امجح 
فِيهَا جه اله بة كيف بالعفوبة المخصة وَاخَْْةُ عفوبة تخصّة. 

وقولة: (وهڌا إ) اسْتمصاخ عَلَى اا عفُوبة؛ يعني (لَْ بَعَتَ ينا عَلَى يَدِ ئب لا تفل مه في صح الرَوَاَاتِ بل كلف أن يأي 
ا تفه قيطي قائما وَاقابضُ جَالِسن. وف رواية: يح بكأبييه) وهو ما لي صَذرَهُ من لابه (وَيَفُولُ: أغط الزيَة يا ذقيئ) 
بوا مِنْ النَائِبٍ يُفَوّث الْمَأمُورَ به من إذلاله عِنْدَ اإعْطَاءء قَالَ تَعَال: حف يُعْطُوا الجْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: 
9 وة خر (أَنّا وَجبَت بدلا عن الئل في ڪهم عن النُصْرَةٍ في ڪينا گما ذكزتاء لكن في الْمُستَفَلٍ) يَني عن الْقَْلٍ في 
المعفيل وَالنصْرَةٍ في المنكفبل (لَِنَ اقل إت يُسْمَؤقَ يراب قائم في الال لا مراب ماض, ودا النصْرَةُ في المسنتقَلء لأ 
الْمَاضِي وفعت اني عله بانفصائه َانْقطعث الحجةُ فيد إلى هَيْءٍ من الاو ٠‏ 

َف الْمَنِسُوطِ: وَلِأَنَّ لْمَقْصُودَ لَيْسَ هو الْمَالُ بل اسْتذْلَالَ الكافر وَاسْتِصْعَارْه وَهَذَا الْمَقْصُودُ يَْصّل بِاسْتِيفَاءٍ جِزْيَةٍ وَاجِدَةٍ (ثم 
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وَقَالَ: الْوْجُوبُ بآخر السَّنَة فلا بُدَ من الْمُضِيّ لَِتَحَقَّقَ الاجْتِمَاعٌ فَتَتَدَاخَلَ. 

وَعِنْدَ الْبَعْضٍ هو مُجْرَى عَلَى حَقِيقَتِه وَالْوْجُوبْ عِنْدَ أي حَدِيفَة بأوَلِ الول فَيَتَحَقَّقْ الِاجْتمَاع جرد الْمَجيءٍ. وَالْأَصَحْ اَن 
الْوْجُوب عِنْدََا في ابِْدَاءٍ الحو وَعِنْدَ الشافِعِيَ في آخره اعارا بالزگاة. ولا أ ما وجب بدلا عَنْهُ لا يتَحَقَقْ إلا في الْمُستَفْيَلٍ 
عَلَى ما فَرَرتاهُ فَتَعَذَّرَ إِيجَابَهُ بَعْدَ مضي الول فَأَوْجَبْنَاهُ في أَوَلِه. 


(فَصْل) (وَلا وڙ إخدّاث بِبِعَةٍ وَلا كبِيسَةٍ في دار الإسلام) ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - «لا خصاءً في الإسْلام ولا 
كَنِيسَة» وَالْمْرَادُ إِحْدَاتُهَا 

[فتح القدير] 

فَقَالَ: الْوْجُوبُ بآخر السسَئَةَ فلا بد م من الْمُْضِيَ؛ لِيَتَحَقّقَ الِاجْتِمَاعٌ في ا لۆن أو في يكين (فَعَعَدَاخَلُ وَعِنْدَ الْمَعْضٍ هُوَ ری 
عَلَى حقيقته) وهو أَنْ يراد دول اول الستةء فا تجيءَ الشّهْر بَجيءٍ اله وَتيءَ الستة بمَجيء أَوَهاء م هو هَذَا 
(فَالْوْجُوبُْ عِنْدَنا بأَوّلِ اسن وَعِنْدَ الشّافعِيَ - رَحْمَهُ الله عا - في آخره اغتبارا بالزگاة. وَلَنا أَنَّ ما وَجَبَّتْ) اليه (بدَلَا 
وَهُوَ النصِرَةُ (وَالقمْلُ لا يَتَحَمَقَ إلا في الْمُسْتَفْبَلٍ عَلَى ما فَرَاُ) من أن لقنل إا يُسَْْقَ راب ا لِلصّرَرٍ عَنْ 
الْمُسْلِمِينَ وَبَدَلُا عن نُصِرَقِم. وَِغَا يتاج إلى ذلك في الْمُسْتَقْبَلِ لاف الزكاة؛ لن الْوؤْجُوب في الْمَالٍ النَامِي فلا بد مِنْ الحَْلِ؛ 
ليَتَحَقّقَ الاسِْنْمَاءُ فَلَمْ تج قَبْلَهُ؛ لعَدَم انَصَافِهِ بدَلِكَ قَبْلَهُ م اقيم الل مَقَامَ النَمَاءِ؛ أنه الْممْكِنْ من قَصّارَ الْمَالُ به ميا 


[فَضْل لا وز إخداث بيعَة وَل كَبِيسَةٍ في دار الإسْلام] 


2 


(فَصْلْ) لَما كَانَتْ هذه الْأَحْكَامْ تَتَعَلّقُ بالدّمَيّ باغتبار غَيِهِ وَمَا مَضّى وخر نَفْسِه قَدّمَ تلك. (قَوْلهُ ولا جوز إِحدَاثُ بيعَة) 
بَكسْرٍ الْبَاء (وَلَا كُنِيسَةٍ في دار الإسْلام) و مُتَعَبَدَا الْمَهُودِ وَالنَصَارَى, 2 م غَلَبَتْ الْكَنِيسَةُ لِمُتَعَبَّدِ الْيَهُود 
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م 


(وَإِنْ اهَدَمَث الْبيَعْ وَالْكََائِسْ الْقَدِمَةُ أَعَادُوهَا) لِأَنَ الأَبية لا تبْقَى دَائِمَاء وَلَمَا أَقَرَهُمْ الْإمَامُ فَقَدْ عهة إلَبْهِمْ الْإعَادَةَ إلا اَم لا 
مون من تَفْلِهَاء لاله إخداث في الحقيقّة 
[فتح القدير] 
وَالِِْعَةُ لِمُتعبّدٍ النَصَّارَى, وني ديار مضْرَ لا يُسْتَعْمَل لفط الْبيعة بل الكبيسَة لِمُتَعبّد الْمَرِِقَنِ وَلَفْظُ الدَيْرٍ ِلنَصَارَى خَاصّةً. وَقَيّدَ 
م ڌار ا 0 دون الْقْرَىٍ لِأَنَّ الْأمْصّارَ هي التي تُمَامُ فيا الشَعَائْرُ فَإِحدَاتُهَا فبها مُعَارَصَةٌ بإِظْهَارٍ مَا 
0 00000 2 ر a A‏ 
م ذكرٌ أن في قُرَى ديار أَبْصنا لا تحث في هڏ م قَالَ الْقُدُورِيٌ: (وَإِنْ اهَدَمَتْ ابيع وَالكتائس الْقَدِ اد ) قال 
الْمُصّنَفُ: (لِأَنَّ الْأَيِيَةَ لا تَبْقَى دَائِمّاء وَلَمّا اق ف الإ فقذ عه ال لع مناخ أل کون بز ا تَقَلِهَا مِنْ مَكّان 
إلى آخَرَ؛ٍ لِأَنَهُ إِخدَات) في ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمَنَقُولٍ إِلَيْهِ قلا يور وني هذا التَعْلِيلٍ إِسَارَةَ إلى اَن ذَلِكَ إِذَا گان بإِقْرَارٍ الإمَام إِيَاهُمْ 
عَلَى ذَلِكَء وَذَلِكَ دا صَالَهُمْ عَلَى إِقْرَارِهِمْ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ سَوَاءْ گان إِمَامَا في رَمَنِ الصّحَابَة وَالتَبِعِينَ أو بَعْدَهُمْ. 
قيل أَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ ثلَانَةٌ: أَحَدُهَا ما مَصَرَّهُ الْمُسْلِمُونَ كالكُوقة وَالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطِء فلا يجُورُ فيها إِخدَاث بيعَة وَلَا كُنِيسَةٍ 
ولا تمع لِصَلَاقِم وَل صَوْمَعَةٍ بإجماع أَهْلٍ الْعِلّم ولا مون فر فيه من شرب حمر وَإِغَكَاذ اختازیر وضرب النَافُوسِ. وَتَانِيهَا مَا 
فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةَ فلا يجُورُ فيها إِحْدَاثُ شَيْءٍ بالإجماع, وَمَا گان فيها شَيْءٌ من ذلك هَل يجب هَدَمُه؟ فَقَالَ مَالِكُ 
وَالشَافعِيُ في قول وَأَحْمَدُ في روايَة: جَب. وَعِنْدََا جَعْلْهُمْ ذِمَةَ أَمْرْهُمْ أن يجْعَلُوا كُنَائْسَهُحْ مَهُمْ مَسَاكِنَ, وَبْْنَعْ من صَّلَاتهِمْ فيها وَلَكِنْ لا 
هدم وهو قول لِلشَافِعِيَ وَروَاية عَنْ أَحْمَدَ؛ لان الصّحابَةَ فُتَحُوا گرا من الاد عَنْوَة و يَهَدِمُوا كبيس ولا دبرا و1 يُنقَلْ 
ذَلِكَ قط. وَتَالِتْهَا مَا فح صُلْحَاء فَإِنْ صَاحهُمْ عَلَى أن الأَرْضَ م وا راح لَنَا جار ِخْدَاتُهُمْ وَإِنْ صَاحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا 
وَيُودُونَ الزْيَةَ فاكم في الكتائس عَلَى ما يُوَفْعْ عَلَيْهِ الصّلْحُ فَإِنْ صَالَهُمْ عَلَى شَرْطٍ تكن الإخداث لا يَْعْهُم إلا أ الأول 
0 رق ب لع کر - وي ال عل - ب عل ناث شر بها ن رقع اللخ م ل 
كجوز الإخداث ولا ُتَعرَضٌ للْقَدَِةِ وَمنعُونَ من صرب النَاقُوسٍ وَشْرْبِ الخَمْرٍ وَاتََاذٍ اخنرير بالْإجماع انْتَهَى. 
وَقَولَُ: جُنعُونَ مِنْ شب 1 أي التَجَاهْرٍ به وَإِظَهَارِهِ. وني المُجيط: لَوْ ضَرَبُوا النَافُوسَ في جَوْفٍ كَتَائِسِهِمْ لا بمُتعُونَ الْتَهَى. 
قال حَمّدُ: كل فَرْبَةٍ من فَرَى آهل الذَمَة أؤ صر أ حَدِيقَةِ لهُمْ أَطْهَرُوا فيها شَيْئَا من الفشق مِثْل الزّنا وَالمَوَاحِشَ التي يحَرَمُوَا 
ي دينهم ُتَعْونَ منة وَكَذَا عَنْ لْمَرَامِرِ وَالطَْابيرٍ وَالْغنَاءِ وَمِنْ کسر شَيْنًا من ن¿ ذَلِكَ ١‏ يَضْمَنْ. الم أن ال 2 يع وَالگتائسَ الْقدمة 
ف 032 لا ده مُ عَلَى الروَا ايَاتِ كلها وَأَمًا في الْأَمْصّارٍ ا حل ق ف ار واخراج دم الْقَدِعَةُ وَذَكُرَ ف 
ا أا لا دم وَعَمَل الاس على هَذَا ائ رابا گي مِنها تَوَالَث عَلَيْهَا أَئمَةُوَأَرْمَانَ وَهِي بَاقية 1 يأمْرْ بمَدْمِهَا إمَامٌ فَكَانَ 


مُعَوَارِئََ مِنْ عَهْدٍ الصَحابة - رضي الله عَنْهُمْ - وَعَلَى هذا لَوْ مَصَّرْنَا بر ية فيها 9 
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وَالصّوْمَعَةُ ِلتَحَلَّي فيها َة البيعَة بخلافٍ مَؤضع الصّلاة في الْبَيْتِءٍ لَه تبَعْ سكن وَهَذَا في الْأَمْصّارٍ ذُونَ الْقْرَى؛ لِأَنَّ 
در 2 ا تُقَامُ م يها 0 9 م إطقار 5 ل 


تَر ا ا اللّمّة. وف أَرْضٍ ا ُتَعْونَ من ذَلِكَ في َمْصَارما ورا ٠‏ 

[فتح القدير] 

أو رة قوقع في داجِلٍ الور ينبي أن لا يهْدَم؛ لِأنّهُ كان م NEE Es‏ 
لْكُنَائْسِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَهَاكَانَثْ فَضَاءً فار الْعُبَيْدِيُونَ عَلَيْهَا السُورَ ثم فيها الآنَ گتائس وَيَبْعْدُ من إمام كين الْكَُارٍ مِنْ 
ِحْدَائِهَا جهَارًا في جَوٍْ الْمُدُنِ الإسْلاميّة فَالظَاهِرُ أَمًا كَانَتْ في الصّوَاجِي فَأُدِيرَ السُوَرُ عَلَيْهَا فَأَحَاطٌ اء وَعَلَى هَذَا فالْگتائسن 
الْمَوْجُودَةُ الآنَ في دار الإسلام غير جزيرة لعب كله يَنبَغي أَنْ لا هدم لاي إِنْكَانَتْ في أَمْصَارٍ قَدَِةٍ فلا شَكَ أن الصّحَابَة 
اؤ التَابِعِينَ جين فَتَحُوا الْمَدِيئَةَ عَلِمُوا ا وَبَقُوهَاء وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرْ فَإِنْ كَانَث الْبَلْدَهُ فبحث عَنْوَةَ حَكَمْنَا بِأهُمْ بَقُوهَا مَسَاكِنَ لا 
مَعَابدَ فلا دم وَلَكِنْ عون من الاجتماع فيها لقب وَإِنْ عرف اا فبحث صلا حَكَمْا بكم اروها مَعَابِدَ فلا متَعُونَ مِنْ 
انظ إلى قَوْلٍ الْكْرْخِيَ: إِتُمْ إذَا حَصَرَ َم عِيدٌ يخْرِجُونَ فيه صُلْبَاهُمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَصْتَعُوا في كتائسهمْ الْقَدِمَةِ من ذَلِكَ مَا 
َحَبُوا فَأمَا ن يخْرِجُوا ذلك بن الكتايس حَّ يغه في لمر فلس هم ذلك وکن لِبَخْرْجُوا حُفيةً من گتائسهي وَاسْتَدَلَ 
الْمُصَّنْفْ عَلَى عَدَمِ الإخداث بِقَوْلِه عمل اسع غايه فول حير E‏ . قَالَ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ الله 
کک قث كيرا من الشات في الح وني روايّة الْمَيْهَفَيَ تريخ بِدَلِكَ في سنه عَنْ 
ابْنِ عباس قَالَ: : قال وَسُولُ اللو - صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً لم - «لا خصاء في الإشلام ولا نيان كبيسة» وَطَعَفَة. وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدِ 
الْقَاسِمُ بن سَلّام: حَدَنََا عُبَيْدُ الله بن صَالِحء حَدَثَنَا اللَْثْ بن سَعْدِء حَدَّتَني تَوْبَهُ بن الثّمِرٍ الحَضْرَمِيُ قَاضِي مصر عَمَّنْ أَخبرَهُ 
عن الب - صَلَّى الله عليه ولم - قال «لا خصَاء في الإشلام ولا ييسة» قَالَ: وروی أَبُو الْأسْوَدِ عن ابن ِيعَة عَنْ يزيد بن 
حَبيبٍ عَنْ اي اير قَالَّ: قال عْمَرُ بْنُ الاب - رضي الله عَنْهُ -: لاكَنِيسَة في الإسلام وَل خصاء. 

وَرَوَى ابن عَدِيَ في الْكَامِلٍ بِسَنَدِهِ إلى عْمَرَ مُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا بى يسه 
في الإشلام ولا ىما خرب نها وأعل سيد بن کان ورذ ر تعد مق الف تدز نا 

م قبل: الْمُرَادُ بالخصاءٍ تزع الْخْصْيَتَينِ وَقِيلَ كتايَة عن التَخَلّي عَنْ ن النْسَاءٍ (وَالصّوْمَعَةُ) وَهُوَ مَا بُو تی (لِلتَحَلَّي) عَنْ النّاسِ 
والانقطاع (فيها) هم مها قَيْمْتع أَيْضًا وكُذَا ْنَع بَيْتُ ار. 

(وَالْمَرْوِيُ عَنْ صَاجب الْمَذْهَب) يعني أَبَا حَِيفَةَ - رضي الله عَنْهُ - كاد (في فرى الْكُوفة؛ لِأَنّ أكتر أَهلها أَهْلْ ذِمَةِ) لاف 
قُرَى الْمُسْلِمِينَ ايوم وَلِذَا قَالَ مَس الْأَئِمّةِ في سرجه في كتاب الْإِجَارَاتٍ: الْأَصَّحٌ عِنْدِي َم متَعُونَ عَنْ ذَلِكَ في السّوَادِ وَإِنْ 
گان هُوَ في لير الكَبيرٍ قَالَ: إن گات قَريَة غالب أَهْلِهَا أَهْلْ الذَمَة لا مُنَعُونَ وما لقره التي م سگتها الْمُسْلِمُونَ اخْتَلفَ 
الْمَشَابِخُ فيها عَلَى مَا ذكزتء فَصَارَ إطلاق مَنْع الإخداث هُوَ الْمُخْمَارُ فَصّدَقَ تَعْمِيمُ الْقُدُورِيٍ مَنْعَهَا في دار الإشلام. (قَوْلَه: 


-: الْمُرَادُ إِحْدَاتْهَاء وَهَذَاءٍ لان البِيعَةَ قَدْ تحَقَمَتْ 


وني أَرْضٍ الْعَرَبِ نعود من ذَلِكَ في أَمْصَارِهَا وَقُرَاهَا) فلا خد فيها كبِيسَةٌ ولا د تقر لِأَُمْ لا بمَكُنُونَ من السك با فلا فاده 
في إِفْرَارِهَاء إلا أَنْ تُتَحَذَ دار سْكُىّ وَلَا يُبَاعٌ بها 
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لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا يَجْتَمِعُ دِيتانٍ في جَزِيرَة الْعَرَب» : 


قال (وَيُوْحَذ اهل ادم م بالتميز عَنْ الْمَُسْلِمِينَ في زيّهم وَمَرَاكْبِهِمْ وَسرُوجهم وَقَلَانِسِهِمْ فلا يَرِكْبُونَ الیل وَل يَعْمَلُونَ ام 
وني الجاع الصّغِير: وَيُؤْحخَدُ أَهْل الدَّمَةٍ مة بإظهار الْكُسْتِيجَاتِ والرّگوب عَلَى السُرُوج التي هي ية الْأَكُفّ) َف يُؤْخَذُونَ بدَلِكَ 
إظهاا إلمتقار عَلَيْهم وَصِياتةً عة الْمُسلِمِين؛ ولأنَ اميم بكرم وَالذّميْ بها ولا نكأ بالسّلام وَبصَيق عليه الطريقء فَلَؤ 
[فتح القدير] 

حر ولا في فَرْيَةٍ مِنْهَا ولا في مَاءٍ من مياه الْعَرَبِ وَبمْتَعُونَ من أَنْ يَتَخِذُوا أَرْضّ الْعَرَب مَسْكنًا وَوَطَنَا لاف أَمْصّارٍ اف 
التي لَبِسَتْ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ كنود من سْكُتَاهَا ولا خلاف في ذَلِكَ. وَذَلِكَ (لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - «لا نمع يتان 
في جزيرة الْعرب» ) احرج إسحاق بن رَاهوَيْه في منتده: أخبرتا النَضْرُ بن شميْلِ حَدَثَنَا صَالِحُ بن أبي الأخوص حَدََّنَا اوري 
عَنْ سَعِدٍ ن الْمُسَيبٍ عَنْ أي هْرَيْرَةَ اد الي - صلَى الله عليه وَسَلّمَ - قال في مَرَضِهٍ الذي مات فيه «لا تمع دِيَانِ في 
جَزِيرَةٍ الْعَرَب» وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَرّاقِ قَالَ: أَنْبَأنا مَعْمَرٌ عَنْ الزّهْرِيَ عَنْ سَعيِ بْنِ الب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم - «لا مع بأَرْضٍ العَرّب» أو قال بض الْجَازِ دِيتانِ» وَرَوَاهُ في الرگاة وراد فيه: " فَقَالَ عْمَرُ لِلْيَهُودِ: مَنْ گان منم 
عندة غه من زول الله تى اله عَلَيْه وَسَلَم - فَلَيَأْتِ به وَإِلَا ِن یي َالَ: فَأَجَلَاهُمْ عُمَرْ ". وَقَدْ گان رَسُولُ الله - 
على الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - قَالَ ذَلِكَ في مَرَضٍ مَوته. قَالَ الدارفط في عِلَلِه: هَذَا صّحِيحٌ » وَرَوَاهُ مَالِكُ في لْمُوَطَا. قَالَ مَالِكٌ: قال 
ابن شهاب: فَمَحَصَّ عْمَرْ عَنْ ذَلِكَ حى أَنَاهُ اليَقبنُ أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال «لا يْتَمِعْ ديتان في جَزيرَةٍ 
الْعَرَب» فَأَجْلَى هود حير د وَأَجْلَى يَهُودَ ران وَفَدَكُ. 

َف صّجِيح الْبُخَارِيٍ وَمُسْلِمِ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَْهُمَا - لما اشد برَسُولٍ الله - صَلَى الله َيه وَسَلَمَ - وَجَعْهُ قَالَ: 
أخرجوا الْمُشْركِينَ من جزيرة اْعرب» وَجزيرة عرب هن أَقْصّى عَدَنَ أ إلى ريف اعراق في الطُولِ» وأا الَْرْضٌ فين دَة وما 
وَالَاهَا ِن سَاجِلٍ لخر إلى أَْرَافٍ السام وَسْمَيَتْ جَرِيرَةَ لجرا الْمياهِ التي حَوَالَيِهَا عَنْهَا گبخر الْمَصرَة وَعْمَانَ وَعَدَنَ والْقرَاتٍ. 
وقيل؛ لن َوَاَيْهَا ر اخس ور فارس وَدِجْلَةُ وَالْفرَاتُ. وَقَالَ الْأَرْمَرِيُ: يث بِذَلِكَ؛ لان بر فَارسٍ وخر السُودانِ أخَاطًا 
يانبها انوي وَأَحَاط بِالجَانب الشَّمَايَ وِجْلَة وَالْفرَاتُ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُ في مُحْتصّره: قَالَ مَالِك: جَزيرَةٌ الْعَرب الْمَدِيئةُ َفْسْهَاء 
وزوي أا الجا وَلَْمَْ وَالْيَمَامَفُْ وَحَكى الْبْحَارِي عَنْ الْمغرة قَالَّ: هي أَرْضُ مَكة وَالمَديئة. 


(قَولَهُ: وَتُؤْحَدُ أَهلْ الذّمَةِ بالكَميْرِ عن الْمُسْلِمِينَ في زيَهم) نَفْسِهِمْ (وَني مرَاكبهم وَسُروجهم وَقَلَانِسِهِمْ) وَحَاصِلْ هَذَا أن أل 


الذمَة لما كانوا اطي لأَهْلٍ الإمْلام فلا بد ما يََمَيّرْ به الْمْسْلِمْ من الْكَافِر كي لا يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِم في التَؤقِيرٍ وَالإِجْلَالٍ 
وَذَلِكَ لا يجُورُ ورا بوث أَحَدهُمْ فَجْأَةٌ في الطريق ولا يُعْرَفْ فَيْصَلَى عَلَيْهِ لاف يَهُودِ الْمَدِينَةِ 1 يَأمْزهُمْ - صَلّى الله عليه 
وَسَلَم - بِذَلِكَ؛ لِأَهُمْ كاثوا معْرُوفِنَ بعْيَامْ جميع أَهْلٍ الْمَدِيَة وَل يكن َم زِيّ عَالٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا وجب امبُر وجب 
أن کون بها فيه صَعَار لا إغزار) 5 إثلات لاز ابض اذى ون طزك از يلم رلا كاب يكو يتلم بن الغزرة اتَصّافَهُ بَبئَةٍ 
وَضِيعَةٍ وَلِذَا أُمرُوا (بالگشتيجاتِ) وَهُوَ حَيْط في غاَظ الأميع + من المُوفٍ يَشْدَُهُ فَوْقَ 
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عَلَامَةٌ ميزه َلَعلّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ لا يِجُورْ؛ وَالْعَلَامَةُ يب أن تَكُونَ حَيْطًا غَلِيظًا منْ المنُوفٍ يَشْدَُهُ عَلَى وَسَطِهِ 
دون الزَارٍ من الإبْرَيْسَم فَإنَهُ جَفَاءْ في حَقَ أَهْلٍ الإسْلام. وجب أَنْ يَتَمَيّرَ نِسَاؤْهُمْ عَنْ سانا في الطَّرقَاتٍ وَالخَمَامَات واه 
عَلَى دُورِهِمْ عَلَامَاتٌ كَيْ لا يَف عَلَيْهَا سَائِلَ يَدعْوَ طم بالْمَغْفِرَة. 

قَانُوا: الأحق أن لا روا أن يَرْكْبُوا إل ِلصّرُورَة. وَإِذَا كبوا لِلِضّرُورَةٍ فلِيَنْلُوا في تجَامع الْمُسْلِمِينَ فإِنْ لَرِمَتْ الصَّرُورَةٌ اذو 


وو 


سروجًا 


[فتح القدير] 

تیاه ذو الزئار من الْإبْرَيْسَم (لِأنّ فيه جَفاء بِالْمُسْلِمِينَ) أي إغْلاظًا عَلَيْهِمْ فهو من شن الْعشرَة مَعَهُمْ وَِدَفْع الصّرَرٍ عَنْ 
صَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ في الڌين فَرْمًا رفون هلهم فيَفُولُونَ اكمار اخسن حال ما َم في حَفْضِ عيش ونغمَة و في گڊ وتعب» 
وَإلَِْ أشَارَ له تعالى: وولا أن يون الس امه وَاحِدَةَ عتا لِمَنْ يكْفْرُ بالرّحْمنِ لِبيوقِمْ قا من فِصَةٍ ومعارج عَلَبها 
يَظهَرُون [الزخرف: 33] تنبيهًا عَلَى َة ادنيا عند ال عر وجل وَإذا مُبع من سد نار وهو حَاشِية َقِبَِةٌ من الإنْرئِسَم 
فَمَنْعْهُمْ من لاس التماب الْقَاخِرَةِ الي تعَدُ عند الْمُسلِمِينَ فَاخِرَةٌ سَوَاءْ اٿ حَريرًا أو عه الصُوف الْمُرَيّع وَالجُوخ الرفِيع 
وَالْأَبْرَادِ الرّقيقة اول . o.‏ 

ولا شك في فوع لاف هَدَا في هَذِه الڌارء ولا َك في منع اسْبكْعَاهِم وَدحَاهِمْ في الْمباشرَة التي يَكُونَ پا مُعَظَما عند 
المي بل رها تق بَعْض الْمُسْلِمِينَ خذمة له حو من أن يعبر حَاطِره من فيتسقى به عند سكي ساي وجب لَه م 
الضَّرْر ركذا يُؤْخَذُونَ بالركُوب عَلَى سروح فَوْقَ الخمْرِ كهَيئة الأكنب أو قربا من ولا يَكَبُونَ الحيَلَ. بل اخْمَارَ الْمْتَأَخَرُونَ أن لا 
يركوا ألا إلا ذا خرجوا إلى زص فَرَْةِ ووه أو كان مريصًا: أي إل أن رم الصرورةُ قرب م برل في تجَامِع الْمُسْلِمِينَ إذا 
ر ِم ولا ولون الاح وَيْصيق عَلَيْهِمْ الطربق ولا يبدأ بالسّلام, وَيرَدُ عَلَيْهِ وله وَعَلَيكُمْ فَقَط. وَإذَا عرف أَنَّ الْمَقْصُود 
الْعََامَةُ فلا يَمَعينُ مَا ذكر بَلْ يعبر في كل بََدِ ما يَتَعَارَفُهُ هله وني بلادنا جُعِلّتْ الْعَلَامَةُ في الْعِمَامَةِ فَألْرَمُوا النَصَارَى الْعِمَامَة 
الرقاءَ وَالْيهُودَ الْعِمَامَةَ الصّفرَاءَ وَاحختَصّ الْمُسلِمُونَ بلَْيْضَاء وكذا تُؤْحَدُ نِسَاؤْهُمْ بالزِيّ في الطَْقٍ فَبجْعَلَ على مُلَاءَة الْمَهُودِيَة 
خرقة صَفْرَاءَ وَعَلَى التصرانية َرْقَاىَ وَكَذَا في الْحَمَامَاتِ وَكَذَا عي دُورَهُمْ 
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بِالصّفَة الي تَقَدَمَتْء وَجتعُونَ من لتاس بعص به هل العم المد والشَرف. 


(وَمَنْ ممع من الَْْةٍ أو فكل مُسْلِما اؤ َب الي - عليه الصَلاةُ السام - أَوْ رَنَ بمْسْلِمَةٍ 1 يُنَْقَضْ عَهْدُهُ) لأ الْعَاَة التي 
بلي 2 ل اام ا ل الق لايم اي بَاقِ. 7 الشَافِعِنُ: سب اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكُونُ نَقْضّاٍ لاله 


عر عر ١‏ و کي 


aT 


[فتح القدير] 

عَنْ دور الْمُسْلِمِينَ كي لا يَف سَائِلَ فيَدعْوَ هم بلْمَغْفِرَة أو يُعَامِلَهُمْ اضرع كما يَمصَرّعْ لِلْمُسْلِمِينَ (وَمْنَعُونَ من لباس يحص 
أل الْعلم َالِ وَالشَرَفِ) وَتجعَلُ مَكَاعِبْهُمْ حَشْنَة فَاسِدةَ اللّؤنِء ولا يسوا طََالِسَة كطَالِسةٍ الْمُسْلِمِينَ ولا أَذية ديهم 
هَكَذَا أُمِرُوا وَانَمَمَتْ الصّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ. 


(قَولَهُ: وَمَنْ امْمََعَ من أَدَاءٍ الجَْةِ أو فكل مُسْلِمًا أو رى بمْسْلِمَةٍ أؤ سَبَ الي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 1 يُنْتَقَضْ عَهُدُهُ) 
فَيَصِيرُ مُبَاحَ الدّم باغتبَارٍ أنه لا عَهْدَ لَه عِنْدَنَاء وَقَيدَ بأائها؛ لِأَنّهُ لَوْ امَْتَعَ من فَبُوجَا نقض عَهْدُهُ. وَالشَافِعِيُ يَنْفُضُ عَهْدَهُ 
الماع عَنْ أَدَاءٍ ية وَقَبُولِ أخكام الإسلام, ولا يَنْقُضُهُ بزناهُ بمْسْلِمَةِ أو أن يُصِيبَهَا پنگاج أو اَن يَفْنَ مُسْلِما عَنْ دينه أو 
يَفْطَعَ الطريق او ندل على غزبات الْمُسْلِمِينَ أؤ يئل مُسْلِمَاء وَهْوَ فَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ, إلا أنَّ مَالگا قَالَ: بُنْتَمَضُ بإكراه 
الْمُسْلِمَةِ عَلَى الزّنا أو سَبَهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ - أَوْ کرو تَعَال با لا يَنْبَغِي فَإِنّهُ ْله به إن 1 يُسْلِمْ وَوَافَعَهُ في هَذَا 
الشَافعِيُ في قول وََحْمَدُ في رواية, وَلِِشَافِعِيَ أَنِضًا فِيما إذَا ذَكرَهُ تعَالَ با لا بغي أو سَبّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - فَوْلَانِ 


بوه لهم و 


آخَرَانِ: أَحَدُهُمَا لا يُنتَفَضْ َالْآحَرُ يُنْعَقَضُ. 
وَج قَولِهِ هذا (أَنَهُ بلك يُنْمَقَضٌ إِعَائْهُ) أو گان مُسْلِمَا (فَيُنْتَمَضُ به أَمَائهُ إذ عَفْدُ الذّمَةِ خَلَفْ عن الْإِمَانِ) في إِقَادَةٍ الْآمَانِ قَمَا 
يض الال يَنْفْضْ الخَلَفَ الْأَذْنَ بالطريق الأول وَرَوَى أَبُو يُوسْفَ عَنْ حَفْصٍ بن عَبْدٍ الله عَنْ ابن عْمَرَ أن رجلا قال لَه: 
غت راھبا سب الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, فَفَالَ: لَوْ تمغته لمعته إا 1 تُعْطِهِمْ الْعْهُودَ عَلَى هَدًا. قَالَ الْمُْصَيَّف: (وَلَنَا 
الب اس ياه لد ل ايه سس م (لا ْنَع عَفَدَ 
لذمّة) في الِابْتدَاءِ (فالكفر الّارِئُ لا ير فَعْهُ) في حَالِ البَقَاء ء بطريق أَؤْل؛ يُؤَيَدُهُ مَا روي «عَنْ عَائِْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أن 
رهطا من الْيَهُودٍ دَخَلُوا عَلَيْهِ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: الام عَلَنِكَء فال وَعَلَيكُمْ قَالَتْ: فَمَهِمْعْهَا وَقُلْت: عَلَيِكُمْ 
السام وَاللّْتَكُ فَقَالَ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - مَهْلًا: يا عَائِشَةُ قود الله حب الرَفْقَ في الْأَمْرِ كله قَالَتْ: فَقُلْت ي رَسُولَ اله أل 
تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: قذ فلت وَعَلَيْكُمْ» ولا شك اد هذا سب مِنْهُمْ لَه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 
وؤ گان تفضا لِلْعهْدٍ لقَتَلّهُمْ لِصيرُورتهِمْ حَرْبِيِينَ. فَالُوا: وَحَدِيتُ ابن عْمَرَ إِسَْادُهُ ضَعِيفْ, وَجَارَ أَنْ يَكُونَ قذ شَرَطَ عَلَيْهِمْ اَن لا 
ُظْهرُوا سَبَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -. وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ سَبّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - أَوْ نِسْبَة ما لا ينغي إلى الله َعَالى إن 
گات ها لا يَعْتقِدُوتَهُ كسب الود إلى الله تَعَالَ وَتَقَدَسَ عَنْ ذَلِكَ إِذا أَظَهَرَُ يُفْعَلُ به وَبُنتَمَضُ عَفْدُهُ وَإِنْ 1 يُطْهِرْ وَلكِنْ عفر 
عَلَيِْ وَهُوَ يَكُْمُهُ فلا. 
وَهَدَاءٍ لِد دَفْعَ الْمَْلِ وَالْقِعَالٍ عَنْهُمْ بِمَبُولٍ الزية الي هُو الْمُرَادُ بالإغطاءٍ ميد بكيم صَاغْرِينَ أَذِلاءَ بان وَل خلاف أَنَّ 


لمرد اسْتِمرَارُ ذلك لا عِنْدَ تجرد القَبُولٍ وَإِظْهَارُ ذلك مِنْه باي قَبْدَ قَبُولٍ الزْيَة دافعا لِقغله؛ لاله الْعَايَةُ في التَمَرْدِ وَعَدَم 
الالتقات والاشتخقاف بِالْإِسْلام وَالْمُسْلِمِينَ فلا يَكُونُ جَاريًا عَلَى الْعقْدِ الذي يَدَْعْ عَنْهُ لقنل وَهْوَ أَنْ کون صَاغْرًا ذَلِيلًا. 
وَأَمّا الْيَهُودُ الْمَذْكُورُونَ في حَدِيثِ عَائِشَةَ فَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ ذِمَةَ فق إِغْطَائِهِمْ اة بل كَانُوا أَصْحَاب مُوَادَعَةٍ بلا مَالِ يُؤْخَذْ 
مِنَهُمْ دَفْعَا لِشَرَهُمْ إلى ن أَمْكَنَ الله مِنْهُمْ؛ أنه 1 نُوضَغْ جِزْيَةٌ قط عَلَى الْيَهُود الْمُجَاورِينَ من فُرَنْظَةَ وَالَضِيرٍ. وَعَذَا الْبَحْثْ متا 
يُوجِبْ أَنَّهُ ذا اسْتَعْلَى عَلَى 
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لله 


قَالَ (وَلَا يُنْمَضُ الْعَهْدُ إلا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارٍ لزب أو يَغْلِبُوا عَلَى مَوْضِعْ فَيُحَارِبُونََا) ؛ لَك صَارُوا حَرْبَا عَلَيْنَا فَيُعَرَى عَفَدُ الذمَة 
عَنْ الْقَائْدَةِ وَهُوَ دَفْع د شر الجراب. 


(وَإِذَا تَقَضَ الذّمَ من الْعَهْدَ فهر نل الث ) مَعْنَاهُ في اکم عَوْتِه باللّحَاقٍ؛ لاله الْتَحَقَ بِالْأَمْوَاتِ وَگڏا في حُكم ما لَه من 
ماله إلا أنه لو اسر يشرق لاف الْمُرْتَدِ. 


(قَصْل) (وتصارى بني تَغْلِب يُوْحَذُ من أَمْوَالهِمْ ضِعْفُ ما يُؤْحَذ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الزگاة) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - صَاَهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ بمَحْصَرٍ مِنْ الصّحَابَة (وَيُؤْخَلُ مِنْ نِسَائِهم ولا يُؤْحَذُ من صِبْيَافِ) لان الصّلحَ وَقَعَ عَلَى الصَدَقَةٍ 

[فتح القدير] 

الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ صَارَ مُتَمَرَدًا عَلَيْهِمْ حل لِلمَام قله أؤ يَرْجِعْ إل الذّلّ وَالصّعَارِ (قَوْلَهُ: ولا ُنْمَمَضْ عَهْدُهُ إلا أَنْ يَلْحَقَ 
بار ازب أو يَغْلِبُوا) أي أَهلُ الذّمَِ (عَلَى مؤضع) فة اؤ حصن (مَيُحَاربُوتَا؛ لِأَهُمْ) بكُلّ من الخُصْلتَينِ (صَارُوا زا عَلََْ) 
وَعَقْدُ الذَّمَّةِ ما گان إل لِدَفْع شر جرابتهم (فَيَعْرَى عَنْ الْقَائْدَة) فلا يَبْقَى. 


(وإِذَا أُنْمْقِض عَهده فَحْكْمُهُ حُكم الْمُرَْدِ مَعْنَاهُ في اكم َؤته باللّحَاقِء لِأَنُّ الْمَحَقَ بالْأَمْوَاتِ) وَإِذَا تاب تُقْبَلُ تَوْبَيهُ وَتَعُودُ 

ذم ولا يَبْطْلْ أَمَانُ دري بنَفْضٍ عَهْدِهِ وَتَبِينُ مِنْهُ رَوْجَمُهُ المي الي حَلَمَهَا في دار الإسلام إِجْمَاعًا وَيُقَسّمْ ماله ين وَرََِ. (وگذا 
في حُكم ما لَه منْ ن ا إل دار الخحزب بَعْدَ النَفْضِء وَلَو ظُهرَ عَلَى الدار كود قَيْنَا لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُرْتَدٌ إذا الْمَحَقَّ بَالٍ؛ 
لو 7و بار امب 0 عَادَ ا ّ واخ من ماله وأذخلة و طهر على ۰ فاو أخق په پو الْقَسْمَة 


او برام 


وول وول آله لو ام سرف اء من قَوْلِهِ هُوَ منرلَة الْمُرْتَدَ (بخلاف الْمُرْتَدٌ) إا ق م ظُهرَ عَلَى الدَّارٍ اسر لا ارق 
بل بقل إا 1 يُسْلِم وَكَذَا جوز وضع الْزيَة عَلَيْهِ إِذَا عاد بَعْدَ نَقْضِهِ وَقَبْلَهَاء لأَنّهُ مَا كاد الْتَرَمَ بالذَمَة الإِسْلامَ بَلْ أَخكامَة 
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َجَارَ أن يَعُودَ إلى الدّمَةِ حلاف الْمرتَدٍالَرّمَ الإسلام فلا بد أن يعُود إل ما ذا ل يذ وك يَفْبَلْهَا حى أَخدّ بعد الظَهُورٍ فَقَد 


و ل 0 3 ورف و وو “نا 


[فَصْل تصَارى بني تغيب] 
(قَصْل) . أَفْرَدَ أَخكامَ تَصارَى بي تغلب بِمَصْلٍ؛ لان حْكُمَهُمْ الف لِسَائِرٍ النَصَارَىء وَتَغْلِبُ بْنُ وَائِلٍ من الْعَرَبِ 


)63/6( 


الْمُضَاعَفَةَ وَالِصَّدَقَةُ جب عَلَيْهنَ دون الصّبْيَانِ فَكَذَا الْمُضصَاعَفُ. وَقَالَ زُقَرْ - رَحْمَهُ الله - لا يُؤْخَلُ من نِسَائِهم أَيِْضّاء وَهُوَ 
قَوْلُ الشَافِعِيَ لله جزية في الحقيقّة عَلَى ما قال عْمَرُ: هَذِهِ جزية فَسَمُوهَا ما شي وها تصرف مَصَارِف الزبة ولا جزية عَلَى 
النْسْوَان. 1 

وتا أنه مال وجب به الصْلخ» والْمََةُ من أَهلٍ وجُوب مله عَلَيْهَا وَالْمَصرف مَصَالخ الْمُسْلِمِينَ لِأنُّ مَالُ بَيْتِ الْمَالٍ وَذَلِك لا 
[فتح القدير] 

من رَبَِةَتَنَصرُوا في اهاي فَلَمَا جاء الإِسْلام م َم عْمرَ دَعَاهُم عُمَرُ - رضي الله عن - إلى اليزية با وَأنفوا وقَالُوا: لحن 
عرب ځڏ مٿا ما يَأَخْذُ بَعْضْكُمْ من بَغض الصَّدَقَةَ فََالَ: لا آحْذُ من مُشْركِ صَدَقَةَ فَلّحِقَ بَعْضُهُمْ بالرُومِ فَقَالَ النْعْمَانُ بْنُ 
رُْعَة: يا امير الْمؤْمِِينَ إن الْمَْمَ م بن صَدِيدٌ وَهُمْ عرب بَأنَفُونَ من اليه فلا تعن عَلَيِك عَدُوك يم وذ مِنْهُمْ الزية بام 
امدق فَبَعَتَ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - في طلبهم وَصَعْفَ عَلَيْه فامع الصّحَابةُ عَلَى ذَلِكَ م الْمَُهَاُ. وف رواية أي يُوسْفَ 
ِسَنَدِهِ إلى دَاوْد بْنِ كَرْدُوس عن عْبَادَةَ ِن النْعْمَانٍ انغلبي أنه قال لِعُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: إن بني تَغْلِب الْحَدِيت, إلى أن قَالَ: 
فَصَاَهُمْ عُمَرْ - رضي الله عَنْهُ - على أن لا يَغْمِسُوا أَحَدَا من أَوْلَادِهِمْ في التَصَرَانِيَةَ وَيُصَاعَفُ عَلَيْهِمْ في الصَّدَقَةِ وَعَلَى أن 
يُسْقط لزي من رعُوسِهِمْ. قفي كل أَرْبِعِينَ شاه كم شَاتَانِء ولا زَِادَةَ حَق تَبْلعَ ماله وَعِشْرِينَ فَفبها أَربعْ شيا وَعَلَى هذا في 
ابقر والإيل. 

م الف الْفُقَهاءُ هل هي جي عَلَى التَحْقِيقٍ من كل وَجْدِ أو لا؟ فقيل من كُلٌ وَج فاا يُؤْحَذْ من المَرأة وَالصِيَ» فَلَوْ گان 
ْمَأ مَاشِية وَنُقُودْ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا شَيْءْ وَهُو رِوَايَةُ اسن عَنْ أَبي حَنيفة. قال الْكَرْخِيُ: وَهَذِه الرَوَاية أَفيَسنُ وَهُو قول 
الشَافِعِيَ؛ لان الواجبٍ بكتاب الله تعَالَ عَلَْهِمْ اة فَإِذَا صَاحُوهُمْ عَلَى مال جيل واقعا مقع الْمُسْتَحَقِ يُوَيدُهُ قۇل عُمَرَ - 
رضي اله عن - هَذِهِ ِزْيَةٌ وها ما شِنْثُم. وَقَالَ أَصْحَائًا: هو وَإِنْكَانَ جِزْيَةٌ في امعت فهو وَاجِب بشَرَائِط الركاة ابابا إذ 
اللخ وَقَعَ عَلَى ذلك وعدا لا يراعَى فيه شَرَائِطُ لزي من صف الصّعَارٍ فَبقْيَلَ من النَائِب وَيُعْطَى جَالِسَا إن شَاءَ ولا يُؤْحَدُ 
عله (وَالْمَصْرِفٌ مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَهُ مال بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ لا يصن الزيَة) وَالْمََْه من أَهْلِهِ وَمِنْ أَهْلٍ مَا يجب من الْمَالٍ 
بالصّلح فَيُؤْحَدُ ِنْهَا لاف الصَّ وَالْمَجْنُونِ لا يُؤْحَذُ من مَوَاشِيهمْ وََْوَاهمْ لِعَدَم جود الزگاة عَليْهمْ عِنْدَئاء لاف أَرْضِهِمْ 
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ألا رى أنه لا يُراعى فيه شَرَائطها (وَبُوضَعْ عَلَى مول التَغْلِيَ اخراج) أي ازب (وحَرَاجُ الأزص مَنْلَةِ مَؤلى الفُرَشِيَ) وَقَالَ زَُرُ: 
يُصَاعفُ إقؤله - عليه الصّلاُ وَالسََامْ - «إنّ مَؤلى القؤم مِنهُم» ؛ ألا ترى أن مَؤلى لاثم يَلْحَقْ به في حَقّ حزمة الصّدَقَة. 
وتا أن هذا تَحْفِيفْ وَالْمَوْلَ لا يَلْحَقْ بِالْأَصْلٍ فيه وَهَذَا وضع الجْيَةُ عَلَى مول الْمُسْلِم إِذَا گان نَصْرَانياء بخلافٍ حُرْمَةِ الصَدَقَةِ 
قات تبث بلشيقاتٍ فال اذل فشي ف عقي 

[فتح القدير] 

كُتَفَقَةِ عَبيدِهِمْ. وَحَاصِلْ مَا ذَكَرَْا فيد أنه روعي في هذا الْمَأَحُوذِ هة الزيَةِ في الْمَصْرِفٍ وَفيمَا سِوَى ذَلِكَ رُوعِيَ جِهَةُ الزّكاة. 
ما الَْولُ فَإِذَنَهُ حَقِيقَةُ الجزية. وما الان لان ما وَهَعَ عَلَيْهِ اللخ لا عير وَهَذِهِ اليه الي وَجَبَتْ بالصّلْح. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ 
اج قسماب: قشم يب بالضلح فيع علَى الوه الذي وفع عه املح كفا وفع ولي يراع فيه من وجب عليه 
وَصفُهُ وكَمَيئُهُ هُوَ الْيَةُ التي ْئ الْإمَامُ وَضْعَهَا شَاءُوا أ أَبَؤا عَلَى ما تَقَدّمَ. 

(قَوْلَهُ وَيُوضَعْ عَلَى الْمَوِلَ التَغْلِيَ) أي مُعْمِقِه (الخَرَاجُ: أي الجْيَةُ وحَرَاجُ الْأَرْضٍ, وَقَالَ ذُقَرُ: يُصَاعَف) عليه ما يُؤْخَذُ مِنْ 
المي كَالَغلِيٍ تفس (لقؤله - عليه الصّلاة وَالسََامُ - «مؤلى الْقَوممنهُمْ» ) وَهَدًا الْحَِيثُ اشكذلتا به في الزاة عَلَى 
جِرْمَانٍ مول لاني الرگاة فَكَذَا أُسْتْدِلٌ به عَلَى التَضْعِيفٍ عَلَى مَوْلَ التَغْلِيَ وَجمِيعُ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةٍ في هذا الْمَصْلٍ تَقَدَمَ 
اكلام عَلَيْهَا في كتاب الزگاة من هَذَا الكتاب. (وَلَنا أذ هَذَا) أي وَضْعَ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ (تَخفيف) إذ 1 يكن فيه وَضْفُ 
الصّعَارٍ وَالذِّلِّ برَغْْهِمْ في ذَلِكَ وَاشْتِشْفَاقِهمْ مَا سِوَاهُ (وَالْمَوْلَ لا يَلْحَقْ بالْأَصْلٍ فيه) أي في التَخَفِيفِ؛ ألا تَرَى أَنَّ الإسْلَامَ 
َعْلَى أَسْبَاب التَحْفِيفٍء وَلَوْ گان لِمُسْلِمِ مَوْل تَصِرَاق وْضِعَت عَلَيْهِ اليه و يَتَعَدَ إَِيْهِ التَخَفِيفُ الَابثُ بالإشلام فن لا 
يتعَدّى التَحَفِيفُ ليث بوَضْف اة أؤلى (يخلافٍ حزمة الصَّدقَاتِ) عَلَى لاني لاله يس كيا بل حرم (وَالخرْمَاتْ 
ُت بِالشْبْهَاتٍ فاق مَل ااي به) وَيُنْقَضْ وَيُنْقَضِء 
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ولا يَلَرَم مول لعي حَيْتْ لا كَرْمُ عَلَيْهِ الصَدَقَةُ لان لق م من أَهْلِهَاء إن الع مَانعٌ وَل يُوجَد في حَقَّ المؤل: أا الاش ف 
بأل هده الصّلَةِ أَضْلًا لِأَنَّهُ صِينَ لِشَرَفِهِ وكرَامَتهِ عَنْ أُوْسًاخ الاس فَأَْقَ به مَوَْاة. 


قَالَ: (وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ من الْرَاجٍ ومن أَمْوَالٍِ بني تَغْلِب وَمَا أَهَدَاهُ أل لزب إل الإمَام 


[فتح القدير] 
لى العَنيّ رُم الصّدَقَةُ عَلَى مُغتقه و تمعد َي فَقَالَ (لا يَلرَم؛ لأ الْعَيَّ من أَهْلٍ الصَدَقَة) في الجْمْلَةِ؛ آلا ترَى أنه َو گان 
عام عَلَيَْا أطي كفَايََهُ منها (وَإِنا الت مانغ) من الإشقاط عن الْمعْطَى له سَرْعَا قق في حق سَيدِهِ وَل يتَحَقََّ في الْمَْلَ 


فَخْصّ السَيّدُ (أَمًا اماش فليس بهل ذه الصّلَة أصلا؛ لشرفه وكرَامَته) لِاتَسَاخَهَاء وَلِذَا لا يُعْطَى مِنْهَا لَوْ كان عَامِلَا (فألْقَ به 
مَولَاهُ) ؛ لأ الككريم أن لا يُنْسَب إِلَيْهِ تِلْكَ الْأَوْسَاحُ بنسبة فَإِنْ قُلت: هَذَا تقد لِلْمَعْىَ عَلَى النَصّ) وَهُوَ فَوْلُهُ - صلی الله 

ل عَلَيْهِ وَسَلّم - «مَؤْلَ الْمَوْمِ منهُم» أجيث بان الحَييث غير وى عَلَى عَُمُومِهِ بالإجماع, قن مَولَ ااي ا يَنْزِلُ مزه في 
الْكَفَاءَةٍ لِلْهَاشِيّة وَالِمَامَةِ فَكَانَ عَامًا تَخْصُوصًا بِالتَسْبَةِ إلى الْكْفَاءَةٍ وَالْإِمَامَةٍ فَبْخَصُ بِالْمَعْىَ الذي ذَكَرْناهُ أَنِضّا وَهُوَ أَنَهُ كَفِيفٌ 
فلا يَعَعَدّى بالنَسْبَةٍ لِلتَصْعِيفٍ إلى امول الْأَسْقَلٍ بِدَلِيلٍ التَحْفِيفٍ بالإسلام ف يَعَعدَ إلى الْمَوْلَ فَيَخْمَصٌ گن الْمَوْلَ مِنْهُمْ ا فيه 
فع تقيصّة لما أن تقيصة امول الْأسْقَلٍ تنيب إلى مؤلاة. 

وَوَجْهُ آخَرُ با الْقِيّاسَ أَنْ لا يَكُونَ الْمَؤْلَ مِنْهُمْ وَلَا مَلْرُومَا لِأَحْكامِهم؛ لاه لَيْسَ مِنْهُمْ حَقِيقَة وَقَدْ وَرَدَ الحَدِيتْ به في مع 
الرگاة وَهُوَ اجره رُوي: أله - صَلَّى الله عَلَيْه ووش - اسْتَعْمَلَ رقم ُن رقم عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاسْتَتْبَعَ 3 افع مول رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم = فقال يسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إن الصَّدَقَةَ لا حل لِمُحَمَّدٍ ولا لآل محمد وَإِنَّ مَوْلَ 
الْقَوْمِ منهُم» ذا عُلِمَ عَدَمْ عُْمُومِهِ فَلَيُخَصّ بسَبّبه وهو هو الرگاة. وام الْجَوَابُ بان فيل 1 يُوَافِقَ رُفْرَ أَحَدٌ من الْفُقَهَاءِ فقيل بل 
قَوْلهُمَزوِيٌ عَنْ الشَغْبيّ. 


(فَوْلَهُ: وَمَا جَبَاهُ الإمَامُ) من اراج وَمِنْ أَمْوَالٍ بني تَغْلِبء وَمَا أَهْدَاهُ أَهْلُ الخَرْبٍ إلى الْإِمَام 
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اليه يُصْرَفْ في مَصَّالِح الْفُسْلِمِينَ كسد الور وَبِنَاءٍ لْقََاطِرٍ وَاججُسُورٍ وَيُعْطَى قْضَاةٌ الْمُسْلِمِينَ و عُمَاُْ و منهُ ما 
يَكْفِيهن) وَيُذْفَعُ منْهُ اراق الْمُقَاتلَة ة وَذْوَارِيَهُم) ؛ ؛ أنه مَل بنك المال نه وَصّلَ إلى الْمُسْلِمِينٌ من غير قتا وَهُوَ مُعَلٌ لمَصَالح 
لْمُسْلِمِينَ وَمَؤَْاءِ عَمَلَتْهُمْ وََفََهُ الذرَارِيّ عَلَى الآباءِء فَلَوْ 2 يُعْطَوا كَِايَتَهُمْ لاختاجوا إلى الاكبسَاب فلا يَتَفَرَعُونَ لقتال (وَمَنْ 
مَات في نِضْفٍ السّنَةِ فلا شَيْءَ لَه من الْعَطَّاءٍ) أنه َغ صِلَةِ وَلَيْسَ بِدَيْنِ؛ ودا سي عَطَاءَ فلا بمُلّكُ قبل الْقَبْضٍ وَيَسْقْط 
بِالْمَوْتِ وَأَهْلْ الْعَطَاءٍ في رَمَانِنَا مل الْقَاضِي وَالْمُدَرّسٍ وَالْمُفْتي وَلَهُ أغلَمُ. 

[فتح القدير] 

وَالجْرْيَةُ تصرف في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ كسد الور وهي مَوَاضِعْ ياف هجُومُ الْعَدُوَ فيها مِنْ دار الإشلام (وَبتاءِ الَْنَاطِرٍ 
وَاجُسُورٍ) وهي مَا تُوضّعْ وَتُرْفَعْ فَوْقَ الْمَاءِ يمر عله بخلاف الْمَنْطَرَةِ بكم باوكا ولا ترْفَعْ (وَيُعْطَى قُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَعْمَاكُمْ 
وَعْلَمَاؤُهُمْ من ما يكفيهخ» وَتُذهَعْ مِنه زاق الْمَْاتِلَة وَدَرَارَِهم) ونه جب تَفَفَعهُمْ عَلَبِهِمْ فلو 1 يَْفُوهَا من بيْتِ الْمَالٍ اشْتَعَلُوا 
پالگشب وَتَرَكُوا الاسْتِغْدَادَ لِلدَفْع وَهَذَا (لِأَنَهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِء لِأَنَهُ وَصّلَ إلى الْمُسْلِمِينَ من غَيْرٍ قِتَالِ) وما كاد ذلك فَهُوَ مال 
بَيْتِ الْمَالِ بخلافٍ الحَاصِلٍ ت اقتال قله يْمَسّمُ ب الْعَائِينَ ولا يُوضَّعْ في بَيْتِ الْمَالِ وَِذَا گان مَالُ بَيْتِ الْمَالِ بُضصْرَفْ 
في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَهَوْلَاءِ عُمّاهُم وراد الْمُصَئْفُ في التَجِيسٍ في عَلَامَةٍ السيّدٍ أي شُجاع أنه يُعْطَى أَيْضًا لِلْمُعَلَمِينَ 
وَالْمتَعَلَمِنَ ودا تذل طَلَبَةُ العم يخلافٍ الْمَذْكُورٍ هنا لأَنَهُ قَبْلَ أَنْ يهل عامل لِنَفْسِه لكن لَيَعْمَلَ بَعْدَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. 

(قَوْلهُ: وَمَنْ مات في صف السّئة فلا شَيْءَ لَه من الْعَطَاءِ؛ لِأَنّهُ تع صلَة ولس بدن وَلگؤنه صله سي عَطاءَ فلا مَك قَبْلَ 


القنض) فلا يُوَثُ (وَيَسْقُطُ بالْمَْتِ) وَهَذَاه لَه مات قبل تأكُدٍ حَقّهِ َجيءِ وَفْتِ الْمُطَالَبَ وَالخْقّ الصَّعِيفُ لا رى فيه الإرثُ 
سهم الْعَازِي في دار الحَرْبٍ لا يُورَتُْء بخلافٍ ما إذا اكد سَهْمُهُ بَعْدَ الإخراز بار الإملام قَبْلَ الْقِسْمَة قله بور عَلَى ما 
سْلَفئَاهُ وَتَقيبدُ محمد - رَحمَهُ الله - في الجَامِع الصّغيرٍ بنِضف السَنَةِ رجا يُشْعِرْ بِأنّهُ إِذَا مَاتَ آخركا يُعْطَى ورل وَقَالُوا: لا 

جب أَبًْا ولكن يسنتحب؛ لائ أؤقى عتاءة: أي َعبَهُ في عَمَلِهِ لمي فيُسْتَحبُ أن يُغطى. 

وَعَلَّلَ مَس الْأَئِمَةِ عَدَمَ وجُوب إِغْطَائِه بَعْدَمَا ّت السّنَةُ أَيْضًا با ذگزتا في نِصْفِهَاء فََقَادَ أنه ل اذ اق بَعْدَمَا ّث اله 
أْصًا معلا على أنه صِلَةٌ فلا بلك قبل القََْضٍء وَهَدَا يَفْمَضِي قَصْرَ الإرثِ عَلَى حَقِيقَة الْملْكِ والْوَجْهُ فضي ووب دفي 
وريه لان حه تاگ ام عَمَلِهِ في السّئة كما قُلَْا: إِنَهُ يُورَتُْ سَهْمُ الْعَازِي بَعْدَ الإخرَاز بار الإسلام؛ لتأكدٍ لق جِيئَيلٍ وَإِنْ 
ذلك إل ورتب فَأمَا قَبْلَ ذلك قلا إلا على فَدرٍ عََائهِ فضي أَنْ يُعْطَّى حِصّتَهُ من الْعَام. 

م قيل: ررْقُ الْقَاضِي وَمَنْ في مَعْنَاُ يُعْطَى في آخر الس وَلَو أَخدّ في اوها م مات اؤ عُرلَ قَبْلَ مُضِيهَا قيل 
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ا ی و 


أنه عَسَاهُ اغترثه شبِهَةٌ قراخ وَفيه فغ سَرْه بأحْسَن الْأَْرَْنِ, إلا أن الْعرْضَ عَلَى ما قالوا غَيْرُ واجب؛ لِأَنَ الدَعْوَة بَعَنة. قَالَ 
(وَيحْبَسسْ نَلَانَة ايم إن أَسْلّمَ إلا فتل. وني الجامع الصّغير: الْمُرتَدُ يُعْرَضْ عَلَيْهِ الإسْلامُ فَإِنْ أى فتل) اويل الأول أَنهُ يَسْتَمْهِلٌ 
[فتح القدير] 

جب رذ ما بقي» وقيل عَلَى قياس تغجيل الْمَْأَِ افق لا يجب وَقَالَ مُحَمَد: أَحَبُ ِل رذ الْبَاقِي كما لو عَجلَ هه َفَقَةَ وجه 
فمَات قبل التَرَوْج لِعَدمِ حُصول الْمَفْصُودٍ. وَعِندَهًا هُو صِلَةٌ مِنْ وجه فَيَنْقَطِْ حَقّ الاسترڌادِ بالْمَوْتِ كَالرُجُوع في لَه ذكرَهُ في 
جَامعَيٰ قَاضِي ان والتمرتاشي. وَالْعَطَاءُ: هُوَ مَا يَنْبْتْ في الدَيوَان بام کل من ذَكَرْنَا من الْمُقَاتلَة وَغَبْرْهِم وَهُوَ كَاجَامكيّة في 
عرفا إلا أا سَفْريَة وَالعَطَاءُ سَنَوِيٌ. 


[باب أخكام الْمُرْتدِينَ] 

(بَابُ أخكام الْمُرْتَدِينَ) لَمّا فَرَعّ من بَيَانِ أخكام الْكُفْر الْأَصْلِيَ شَرَعَ في بَيَانِ أخكام الْكُفْرٍ الطارئ. وَالْمُرْتدٌُ: هُوَ الرَاجِعْ عَنْ 
دين الإسْلام. (قَوْلَُ: وَِذَا ارد الْمُسْلِمُ عن الإسْلام وَالْعياُ بال عرض عَلَيْهِ الإسْلَامُ, فَإِنْ كانت لَه شْبْهَةٌ) أَبَدَاهَا (كشِفث عَنْهُ؛ 
لاله عسَاهُ اعرنة) أَيْ عَرَضَتْ لَه (شْبْهَةٌ قراخ عَنهء وَفِيه فغ شَرْهِ بأَحْسَن الْأَمْرَيْنِ) وها لفل وَالْإِسْلَامُ وَأَحْسَنُهُمَا الْإسْلام. 
ولا گان ظَاهِرُ گلام الْقُدُورِيَ ووب الْعَرْضٍ قَالَ: (إلَا أَنَّ الْعَرْضَ على مَا قَالُوا) أي الْمَشَايِحُ (غَيْرُ وَاجب) بل مُسْتَحَبٌ (لِأنَّ 
الدَعْوَةَ قذ بَلََتهُ) وَعَرْض الْإسْلام هُوَ الدّعْوَةٌ إل وَدَعْوَةُ مَنْ بَلَعَنَهُ الدَعْوَةُ عير واجبة بل مسحب (قوْلَُ: وخسن لال أي 
قف أَسْلَم) فيا (وإلا فتل) وَهَدَا الفط أَنْضًا من الْقُدُورِيَ يُوجب وجوب الإنْظارٍ تلا ايم عَلَى ما عرف من الْأَحْبَارٍ في مغل 


َذَكْرَ عِبَارَةَ الجامع وهو قَوْلَهُ: (وَني الجامع الصّغير: الْمُرْتَدُ يُعْرَضٌ عَلَيْه الْإسْلَامُ, فَإِنْ أت قَيِل) أي مَكَاتَه لَه يُفِيدُ أن إِنظَارَهُ 
اليم اللائ 
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لأف مُدَةٌ صرت لإبلاء الْأَعدَارٍ. وَعَنْ أَبي حَنيفة وَأبي يُوسْفَ أنه يُسْتَحَبُ أن يُوَجَلَهُ ثلائة أيام صلب ذَلِكَ أو 1 يَطْلْب. وَعَنْ 

الشَافِعِيَ اَن عَلَى الإمَام أَنْ يُوَجَلَهُ كلا يم ولا يح لَه أَنْ ْلَه قَبْلَ ذَلك؛ لأ ارْتدَادَ الْمُسْلِم کون عَنْ شْبْهَةَ ظَاهِرًا فا بد 
وك له A2‏ كفم 1ك دي nll.‏ آي عار 126 Es ASSL‏ : و قت لهاو ا 

من مُدة بمكنة التَأمّلْ فَقَدَرَْاهَا بالثلائة. وَلتا قؤله تعالى إفاقتلوا المُشْركِينَ] [التوبة: 5] من غير قَيْدِ الإِمْهَالٍِ وَكَذَا قول - 

عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلامُ - «مَنْ بَدَلَ ديه فَافْمُلُوهُ» وَلِأَنَهُ كاف حَرْيٌ بَلَعَنْهُ الدّعْوَةُ فيفل لِلْحَالٍ من عير اسْتِمْهَال وَهَذَاء لِأَنّهُ لا 


وز تأخيز الّاجب لأمْر مَوْهُوم ولا فَرْقَ بَبْنَ الح وَالعَبْدِ لإطلاقٍ الدّلائل. 


[فتح القدير] 

س واجبا ولا مُسْتَحَبًا. 

إا تَعيّئَتْ الفَلَانَُ (لِأهًا مُدَةٌ ربت لإبْلاءٍ الْأَعْدَارٍ ) بِدَلِيلٍ حَدِثِ جِبّانَ بن مُق «في الخيار اة أيام» ربت لِلتَآمْلٍ لِدَفْع 
الق وَقِصّةُ مُوسَى - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - مَعَ الْعَبْدٍ الصّالِح إن سَأَلْنْكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِبْني] [الكهف: 76] 
هي الكَالِتَةُ إلى فَولِهِ قذ بَلَغْتَ من لَدْيَ عُذرا) [الكهف: 76] وَعَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أن رجلا ااه من قبل أبي مُوسَى 
َقَالَ لَه: هل من مُعَرْبَِ حَبر؟ فَقَالَ نَعَمْ. رَجُلْ ارد عن الإسْلام عتا فَقَالَ لَهُ: هلا حَبَسْكُمُوهُ في بَيْتِ ثلائَة أيام وَأَطَْعَمْتُمُوهُ 
في کل ؤم ريا َل وب ۾ قَالَ: الهم بي 1 أخطر وَل آمز و ازض. أَخْرَجَه مالك في الْمُوَطَ لكن طهر تي عُمَرَ - 
رضي الله عَنْهُ - يفضي الْوْجُوب. 

م قَالَ الْمُصَبَْ: (تأويل الْأَوّلِ) وَهْوَ قول الْقُدُورِيَ الال عَلَى وجُوب إِمْهَالٍ الْأَيَام اللائة (أنْ يتفهل فَيُمْهَلَ) وَظَاهِرْ 
الْمَنِسُوطٍ الْوْجُوبُ فَإِنَهُ قال إذا لب التأجيل أَجَلَ ثَلَانَةَ أم؛ لأ الظَاهِرَ أنه دحل عَلَيْهِ شْبْهَةُ فَيَجِبُ عَلَْنَا إرَالَة تلْكَ الشُبْهَة 
أو أنه تاج إلى الگفكر؛ لتب لَه احق فلا بُدَّ من الْمُهْلَةء وَِذَا اسْتَمْهَلَ گان عَلَّى الْإمَام أن بُمْهِلَهُ وَمُدَهُ النَظَرِ جُعِلَتْ في الشّرْع 
تة ايم گمَا في ايار« نه قَالَ في حَدِيثِ عُمَرَ الْمَذْكُورٍ الال عَلَى الْوْجوب: اويه أنه لعَلّهُ طَلّب التَأَجِيلَ (وَعَنْ أي حَدِيفَةَ واي 
يُوسْف أنه بحب أَنْ يُوَجَلَهُ اة ايام طَلَّب ذَلِكَ أو 1 يَطْلْبْ. وَعَنْ الشَافِعِيَ أَنَّ عَلَى الْإِمَام أَنْ يُوَجَلَهُ َة ايم ولا يحَلُ 
قله قَبْلَهَا؛ِ لِأَنَّ ارْتِدَادَ الْمُسْلِم يون عَنْ شْبْهَةِ ظَاهِرًا فلا بد من مُدّةِ َنُه فيا امل فَقَدَرْناهَا بكلَانة أََّام) لِمَا ذگزت. 
وَالصّحِيحٌ مِنْ فَوْلٍ الشافِعِيَ أَنَهُ إن تاب في الال وله فيل لَدِيثِ مُعَاذٍ - رضي الله عَنْهُ -» وَقَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
«من بَدَلَ دته فَافْملُوهُ» من عبر تيد بإنقار وَهُوَ اخْتيَارُ ابن الْمُنْذِِ وَهَذَا إن أَرِيد به عَدَمْ جوب الإنظار فَكْمَذْعَبنَ 
وَالِاسْتَدْلَالُ مُشترك. ومن الْأَدِلِّ نضا فَوْله تال فاقوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْمُوهُمْ] [التوبة: 5] ودا كافِرٌ حَرِيٌ وَإِنْ گان 
ريد به َي اسْتَخبَاب الْإِمْهَالٍ فَتَقُولُ هَذِه الْأَوَامِرُ مُطَلََةُ وَهِي لا تَقمَضِي الَْوْرَ فَيَجُورُ التَأَخِيرُ عَلَى مَا عرف ثم نبت وجُوبةُ 
بحَدِيثِ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -. قۇل الْمُصَبْفٍ: (وَهَذَاءٍ لاله لا وڙ تخي الاج لامر مَوْهُوِ) لَيْسَ َي د يَفْمَضِي گراهة 
الْإمْهَالٍ ثلاث ايم وَهُوَ حالف الْمَذْهَب وَيُحَالِفْ مَا ذَكَرْنَا من أَنَّ الأمرَ الْمُطْلَقَ لاا يَقْضِي الْمَوْرَ إل إِذَا خيف الْقَوَاتُ. فَإِنْ 


قيل: لا نُسَلّمْ أن الَْوَامِرَ الْمَدْكُورَةَ مُطْلََةُ بل مُفِيدَةٌ لِلْعمُوم ِلَمَاءِ في قؤله " فَافملُوهُ "؛ لِأَكَا تفي الْوَصْل وَالتَعْقيب. قُلْمَا: تَلْكَ 
لاء الْعَاطِفَةُ وهي فَاءُ السبّب. فَإِنْ قيل: فَتْفِيدُ الْوَضصْل باغتبار أَنَّ الْمَعْلُولَ لا يََأَخَرْ عَنْ الْعلّة. قُلْنَا: الْمَعلُولُ وَهْوَ اكه 
الشّرْعِيٌ وهو إِيجَابُ قله ت يكاز عَن عليه الْمعِرة له وهي كفو وأا إيڪاب الاميال على الْقَرِ فَشَيْءْ آخَرُ. 

(ولا قَق) في جوب قَمْلٍ الْمرْتَدِ (بَنَ كوْنٍ لمرد خرًا أو عَبْدَا) وَإِنْ گان يَعَصّمّنْ قله إنطال حَقّ الْمَوْلَ بالإخماع (وإطلاق 
الدلائلٍ) 
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كفي تت أن يع عن الْأَذيانِ كُلَهَا وى الإشلام؛ لله لا دين له ولو تا عَمًا الَْقلَ إِلَيْهِ كاه خصول الْمَقُصُودِ. 


[فتح القدير] 
التي ذكَرْتاهَا (وكِفِيةُ تؤييه أَنْ يكبا عن الْأَذْيانِ كُلّهَا وى دين الإسلام؛ لِأَنّهُ لا دِينَ لَهُ) قبل هو أَنْ يَفُولَ تت وَرَجَعْتُ إلى دين 
الإسلام وان َرِيءٌ من كل دِينٍ غَبْرٍ دين الإسلام. قل لَكِنْ هَذدَا بَعْدَ أَنْ أي بِالشّهَادتَيْنِ. وَالْإقَرَارْ بِالْبَعْثِ وَالنشُورٍ مُسْتَحبٌ) 
َه قَالَتْ الْأَئِمَُ اللاتة. (وَلَوْ تا عَمَا الْعَقَلَ لَه كاه خْصُولٍ الْمَقْصُودِ) وني شَرْح الطّحَاوِيَ: سيل أَبُو بُوسْفَ عَنْ الرَجْلٍ كيف 
يُسْلِخ؟ فَقَالَ: يفول أَشْهَدُ أن لا لَه إلا اله واد محَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَبْقرُ بها جَاءَ يه من عند الله ويا من الدّينٍ الَذِي 
لْمَحَلَكُ وَإِنْ شَهِدَ أَنْ لا له إلا الله وَأ مدا رَسُولُ الله وَقَالَ: و اذخ في هذا الدِينٍ قط واا بَريءَ مِنْهُ: ي مِنْ الدِينِ الذي 
اند اليه فهي تَوْبَةٌ الْتهَى. 

وَقَوْلهُ: قط بريد به مغ أَبدَاه لان قط طرف لِمَا مَضَى لا لما يُسْتَقْبَل. وني شرح الطَحاوي: إِسْلَامُ النَصرَانَ أن يَقُولَ: أَشْهَدُ 
أن لا له إلا اله أن مدا بده وَوَسُولك ويب من التصنرانية. وَالْيَهُودِيُ گذلك يا من وديف وكدَا في كل مِلَةِ. وما جر 
الشَّهَادتَينِ فلا يون مُسْلِمَاء لِأَمَمْ يَفُولُونَ بدَلِكَ عير أَُمْ يَدَعُوَ خصُوص الرَسَالَةِ إلى الْعَرَبِ فَيْصّدّقُ أنه َسُولُ الله ولا يتم 
السام به هَذَا فِيِمَن يي أَظَهْرنا مِنْهُمْ. واا من في دار الَرْبٍ لَوْ حمل عَلَيْهِ مُسْلِمْ فَقَالَ نحَمَدُ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ - فَهُوَ مْسْلِم أؤ قَالَ دَحَلْت في دين الإسلام أو في دين مُحَمَدٍ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - فَهُوَ دلبل إسلامه فَكَيْفَ إذَا 
تى بِالشَّهَادَتَنِ؛ لن في لِك الْوَفْتِ ضِيقًا. وَقَوْلَهُ هذا ا أَرَادَ به الإثلام الَّذِي يَدْفَعْ عَنْهُ اقل ا اضر فَيْحْمَلَ عَلَيْهِ وَيحْكُمْ به 
وَلَوْ ارْتدّ بَعْدَ إسلامه انيا ْنَا َة نضا وَكَذَا تالكا وَرَابعاء إلا أن الْكرْخي قَالَ: فَإِنْ عَادَ بَعْدَ الثَالِئَة يُفْمَلُ إن 1 ينن في الال 
ولا ۇل فإ تاب صَرَبَهُ صرب وَجِيعًا ولا يبلغ به الد م يبه ولا رجه حَقٌ يَرَى عَلَيْه حشوع التَْبَةِ وَحَالَ الْمُخْلِصٍ 
فَحِيتئذٍ حلي سَبِيلَهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَ به كَدَلِكَ أَبَدَا ما دام يَرْجِعْ إلى الإسْلام قَالَ الْكُرْخَي : هذا قَوْلُ أَصْحَابنَا جَمِيعًا اَن 
الْمُرْتَدَ يُسْتَعَابُ أَبَدَاء وَمَا ذگر الكزخي مَرُوِيٌ في النوَادِرٍ قال: إِذَا تكرّرَ ذَلِكَ من يُصْرَبُ صرب مرا يحب إلى أ تَظهَرَ تَوْبَتُهُ 
وَرُجُوعهُ الْعَهَى. وَذَلِكَ لإطْلاق قله تَعَالَ إن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاةً وَآنوا الزگاة فَحَلُوا سَببلهُم] [التوبة: 5] وَعَنْ ابن عُمَرَ 
ولي - رضي الله عَْهُمْ -: لا تفل تة من كرّرَ رده گالزندِيقء وَهوَ قول مَالِكِ وَأَحْمَد وَالليْثِ لِقَوْلِهِ الى [إِنَّ الَذِينَ منوا ثم 


موا م آملوا م كفروا م لأقاذوا فرا ل كن اله َم ولا لَهديَهمْ سيلا [النساء: 137] الآية. . 
قُلنَا: نب عَدَم الْمَعْفِرَة عَلَى شَرْطٍ قله تَعَالى (ثمّاْدَادُوا كُفَْا] [آل عمران: 90] ولي الدَرَايَةِ قَالَ: في الرنُديق ن 
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ا 


الصّمَانِ؛ٍ لِأَنَّ الكُفر مب لِلْقَثْلِ وَالْعَرْضُ بَعْدَ بُلُوغْ الدَّعْوَةٍ غَيْرُ واجب. 


(وَأَمَا لمرد فلا تُقْمَلُ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ تفل لِمَا رَوَيْمَاء ولان رده اَل مُبيحةٌ لِلْقَْلٍ من حَيْتْ إِنَّهُ جتاية مُتَعلَطَةٌ فاط يما 
عُقُوبَةٌ مُتَعَلّظَةُ ورد الْمَأةُِسَارِكُهَا فيها فَمْشَارَكُهَا في مُوجِيهَا. 

[فتح القدير] 

رِوَايَعَانِ: في رِوَايَة لا ثبل تَوْبَبْهُ قول مَالِكِ وَأَحْمَد وني رِوَايَةِ تُقْبَلْ كَقَوْلٍ الشَافعِيَ وَهَذَا في حَقّ أخكام الدنْياء أَمّا فِيمَا بَيْنَهُ 
وَببْنَ الله جل ذِكُرْهُ إذَا صَدَق قَبِلَهُ سْبْحَائهُ وَتَعَالَ بلا خلافي, وَمَا عَنْ أبي يُوسف: لو فَعَل ذَلِكَ رار مَل غي هره أن 
نْمَطَر فاا اهر كَلِمَة الكفر فل قبل أن يُسْتَاب؛ لاله ظَهَرَمِنْهُ الاسْتِخْفَاف, وَقَمْلْ الكافر الَذِي بَلَعَمْهُ الدَعْوَةُ قبل الاسْعابَة 
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(َوْلَهُ: قن فَتَلَهُ قال قَبْلَ عرض الإسْلام عَلَيْه) أو قَطّعَ عُضْوًا مِنْهُ (كرة ذلك وَلا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِل) وَالْقاطع (لأَنَّ الْكُفْرَ 
مبيخ) وَكُلُ جتَاية عَلَى لمرد هدر (وَمَعْىَ الْكَرَاهَةٍ هتا تَرْكُ المنتحب) فَهِيَ راه تَنْزِيهِ وَعِنْدَ مَنْ قول بوجوب الْعَرْضٍ كَرَاهَةُ 
ترم. وني شَرْح الطَّحَاوِيَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ: أي الَْمْلَ أو الْمَطْع بِعيْرِ إِذْنِ الْإمَام أدب 


(َوْلَهُ: وما الْمُْتَدَةُ فلا تُفْمَلُ وَلَكِن بن أَبَدَا حى سيم أو وت) وَلَوْ فَعَلَهَا قاتل لا شَيءَ عَلَيْه لاحب خْرّةَ كَانَتْ أو اَم 
َكْرَم في الْمَنِسُوط وَل يز الصتزب في الجامع الْكبير ولا في ظاهر الروَابَةِ (وَبزَُى) عَنْ أبي حَِيفَة اما (تُصْرَبْ في كَل أيام) 
وَقَدَرَهَا بَعْضْهُمْ بلاق وَعَنْ الحَسَنِ تُضْرَبُ كل يَوْمِ عة وتلا سَوْطَا إلى أَنْ وت أؤ تُسْلِمَ و ص رة ولا أَمةِ وَهَذَا قعل 
مَعْىَ؛ لِأَنَّ مُوَالَاةَ الصّزْب فضي إِلَيْه. وَلِذَا قُْنَا فِيمَنْ الجتمع عَلَيْهِ حُذوة: إِنّهُ لا بُقَامُ عَلَيْهِ اد الان ما 1 يبرا من الخد السّابِق 
گي لا يَصِيرَ فلا وَهُوَ غَيْدُ لْمُسْتَحَقَ, ثم الْأَمَهُ تدمع إلى مولا فَيُجْعَلُ حَبْسْهَا ببَيْتِ اليد سَوَاءٌ طَلّبَ هُوَ ذَلِكَ أَمْ لا في 
الصّجيح وَيَكَوَلّ هو جَبْرَهاء فَالَ الْمُصَنَفْ (جَنْعَا بين الحََينِ) يعي حَقَ الله تَعَالى وَحَقَ السيّدٍ في الاسْتخدام قله لا ماقا 
لاف لعب لْمُرتَدّ لا فَائدَةَ في دَفْعهِ إَبْه لِأَنّهُ بعل ولا يَبَْى لمكن اسْتخدامه ولا ُسْترَقٌ رَه لْمرتَدَةُ ما دَامَتْ في دار 
الإشلام. قان حَقّث بتار ارب فَحِيَِذٍ ترق إذا سُبيّث. وَعَنْ أي حَبيفَة في الوادر: ترق في دار الإشلام أيْضًا. قبل وَلَو 
فی بمَذِهِ لا بس به فِيمَنْ گات دات رؤج حَسْمًا لقصْدكا السَيّى بِالرَدّةِ من إِنْبَاتِ الْفرقةء وَيَنبَغي أَنْ يَشْترِيهَا اروج من الإمام 
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أو يََبَهَا الإمَامُ لَهُ ذا گان مَصْرِفَاءٍ لاما صَارَتْ بِالرَدَةِ فَيَْا لِلْمُسْلِمِينَ لا يخَصٌ ا الرَّوجْ فَيَمْلِكُهَا وَيَنْمَسِحْ التگاخ بالرَدّة 


وجيت يول هُوَ حَبْسَهَا وَصَرْبًَا عَلَى الإسلام فيرتد ضَرَرُ قَضْدِهَا عَلَيهَا. 

قيل: وي الا اي اممو عليه ال وأجوو أشكاهم ها وأو سين كه وقع في شار وها إذا وى علب 
الرّوْجُّ بَعْدَ الرَدّةِ مَلَكَهَاء ؛ لها صَارَتْ دار حَرْب في الظَّاهِرٍ مِنْ غَبْرٍ حَاجَةٍ ِل أن يَشْتِيَهَا من الْإِمَام. 

وقد فی الدَّبُوسِيُ وَالصَّقَادُ وَبَعْضضُ أَهْلٍ سَرْقَنْدَ ِعَدَم فوع الْفرْقَةٍ ِالرّدَّةٍ رد عَلَيْهَاء وه مشا عَلَى 8 لکن حَكُمُوا 
برا عَلَى دید البتكاح مَعَ الرّوْج؛ وضرب حَمْسَةَ وَسَبْعِينَ سَؤْطاء واختاره قاضي خَان للفغوّى» وَعندَ الأنكُة اة تقل 
لْمُرْتَدَة وَافْمَصَرَ الْمُصَنَفُ عَلَى خلافٍ الشافعيّ. قال (لِمَا رَوَيْنَا) من قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «مَنْ ل ديه فَافْثُلُوه» 
وُو حَدِيثْ في صجيح الْبُحَرِيٍ وغزه. قال (وَلِأَنَ رة اَل مبيحة للقفلِ من حَيْتْ إا جتاية متعَلَطة) هي جتاية الف 
(وَجِنَايَةٌ المَرأة تُشَارِكُهَا فيها فَتَشَارَكُهَا في مُوجرها) 
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ولا «أَنَّ الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - ّى عَنْ قغْل النّسَاءِ» » وَلِأَنَّ الل تأَخِيرُ الْأَجْزِيَة إل دار الآخرَة إذ تَعْجِيلْهَا بحل 
بق الابتلاي وا عُدِلَ عَنْهُ َفْعَا لِشَرَ تاجز وهو الرَابُء وَل يَتَوجَُ ذَلِكَ مِنْ الّسَاءِ؛ٍ لِعَدَم صَّلَاجية الي يخلافٍ الرَّجَالٍ 
قصارت الْمُرْتَدَةُ كَالْآَصْلِيّة قال (وَلَكِنْ بسن حى س ۽ لدعا امْمَتَعَتْ عَنْ إِيمَاءٍ حَقّ الله تَعَالَ بَعْدَ الإقرار فَتُجْبرْ عَلَى إيفائه 
بابس ما في حُقُوقٍ الْعبَادٍ (وَفي الجاع الصغير: وبر الْمَْآةُ عَلَى الإسلام حُرَه كَانَتْ أو أَمَةُ. 

[فتح القدير] 

وَهُوَ الْقَدْنْ وَلَنا اَن التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ّى عَنْ قَثْل النَسَاءِ»م كُمَا مَرّ في الْحَدِيثِ الصّحيح, وَهَذَا مُطلَقّ يَعْمُ 
الْكَافِرَةَ اليا وَعَارِضَ وَتَبَتَ تَعْلِيلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصّةٍ گما قَدَّمْنَاهُ في الحَديثِ من عَدَم جرا فَكَانَ 
مُخصّضًا لِعُمُومِ ما رَوَاهُ بَعْدُ أَنَّ عُْمُومَهُ نخَصّص بمَنْ بَدَلَ دِيئَهُ من الْكُفْرِ إلى الإسلام, وَمَا گر الْمُصَبَفْ مِن الْمَعْىَ بَعْدَ هذا زيَادَُ 
بَيَانِ وهو أن الْأَصْلَ في الْأَجْزيَة بآ تعأَخَرَ إلى دار الجرَاءٍ وهي الدَّارُ الآخرَةُ فا الْمَوْضُوعَةُ لِأَذَْزيَة عَلَى الْأَعْمَالٍ الْمَوْضُوعَةِ 
هَذِهٍ الدَّارُ اء فَهَذِهِ دَارُ أَعْمَالٍ وَتِلْكَ دار رايا وَل جَرَاءٍ شرع في هذه الدّارٍ ما هُوَ إلا لِمَصَالِحَ تَعُودُ إِلَيْنَا في هَذِهِ الدَّارٍ 
كَالْقِصّاصٍ وَحْد الْقَذْفِ والشزب الت والسرقة شْرِعَتْ حفظ النُفُوسِ وَالْأَعْرَاضٍِ وَالعْفُولٍ وَالْأَنْسَابٍ وَالْأَمْوَاقِ فَكَذَا يجب في 
القمْلٍ بالرَدّة اَن يَكُونَ لِدَفْع سر جرّابه لا 00 لان جَرَاءَهُ أَعظَمْ من ذَلِكَ عِنْدَ الله الى فُيَخْتَصُ بمَنْ ياتى 
مئه الراب وهو الرځل وَيَذَا «تى النّمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قغْل النْسَاءِ» , وَعَلَلَهُ بَا 1 تَكُنْ تقال عَلَى مَا صح 
من الحديث فِيمًا تَقَدَّمَ؛ وَيخَذَا فُلَنَا: لَوْكَانَتْ الْمُرْتَدَةُ ذَاتَ أي َع فكل لا ردقا بَ؛ لدعا جِيدَئذٍ تَسْعَى في الْأَرْضٍ بالْفَسَادِ 
وها حبست (ِلِأََا امدَتَعَتْ عَنْ أَدَاءٍ حَقَ الله تَعَالَ بَعْدَ أَنْ أَقَجَتْ به فَتُحْبَمْ كما في حُقُوقٍ الْعبَادِ) . 

وقد رَو أَبُو يُوسْفَ عَنْ أي حَنيفة عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أي النَجُودٍ عَنْ أبي رَزِينٍِ عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍِ - رضي الله عَنْهُمَا - قال: لا تفتلن 
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َال (وَيَرُولُ ملك الْمُرئَدِ عن اماه بردت زوالا مُراعًى» 


[فتح القدير] 
النَسَاءُ إِذَا هن ارتَدَدْنَ عَنْ الإسْلام, وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إلى الإسْلام ورن عَلَيْهِ. وني اغات مُحَمَدٍ قَالَ: بَلَعَنَا عَنْ ابْن عباس 
- رضي الله عَنْهُمَا - أَنَهُ قَالَ: إِذَا ارتَدَتْ الْمَراةُ 000 وما مَا رَوَى الدَارَفطئ عَنْ جَابرٍ «أَنَّ فر يُقَالُ هَا آم 
مَرْوَانَ ضيه ام فار الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أن يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَا فلّت» فَمْصَعُفٌ 
نضا من طَريقٍ آخَرَ عَنْ جار وَل يُسَمَ الْمَرَةَ وََادَ: «فَعَرَضَ عَلَْهَا الإسْلام فَأبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَفْلَثْ» 
قفر 0 د 1 بن أَذَيْئَةَ. 0 ابْنُ حِبّانَ: لا وز 0 به ال. e‏ ي ازتيب 0 نه موك 
EG E e‏ إِنَهُ يَضَعْ 
ا ڍيٿ مَعَ اا مُعَارَصَةٌ بأَحَادِيتَ اُحَر مِفلِهَاء وَأَمْكلُ منْهَا ما أَخْرَجَهُ الدارَفُطي عن أي رَزِينٍ عن ابْنِ عباس قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لا قعل الْمَرْة ذا ارْنَدَتْ» وَفِيهِ عَبْدُ الله بْنْ عبس لري قال الدَارقْطْويُ: كَذَّابْ يَضَعْ الحَِيث. 
وَأَخْرَجَ ابن عَدِيٍ في الْكَامِلٍ عن اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ امْرَأةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ارْتَدتْ 
َل يَفتُلْهاه وَصَعَفَهُ حفص بن سُلَيْمَاكَ. قال ابْنُ عَدِيَ: عَامَةُ ما يَزُويه عير تحفُوظٍ. وَأَخْرَجَ الطَبرَاق في مُعْجَمِهِ: حَدَّنَنَا اسن 
بن إِسْحَاقَ التُسيرِيُ حَدَئََا هُرْمرُ بن مُعَلَى حَدََنَا محمد بن سَلَمَة عَنْ الْقَزَارِيَ عن مَكُخولٍ عن أبي طلْحَةَ اليعْمْرِيَ عن أبي 
تَعْلَبَةَ الْحْشَيَ عَنْ مُعَاذِ ِي جَبل «أَنَّ رَسُولَ الله = م - قال لَهُ حِينَ بَعَقَهُ إلى اليه غ أا وجل اتد عن الْإسْلام 
فَادْعْهُ فان تاب فَافْبَلْ مه ل ل ينب اضرب عَنْقَهُ. وأا امرأةٍ اْتَدّتْ عن الْإسْلام فَاذْعْهَ فَإِنْ تبث فَافْبَلَ مِنهَاء وَإِنْ أَبَثْ 
رت 5 راي أبي حَنيفَة عَنْ عَاصِمِ عَنْ أي رَزِينٍ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -, فما سد الدارفطئ عن اننِ 
ِب على أي حيط ديق كن تزويه عن عاص عن أبي رَزِينِ 1 يَروِهِ أَحَدٌ غَيْرَ اي حَنِيقَة عن عَاصم 
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عن ل رَزِين اة م اله 0 الدّارَفْطيُ عَنْ أي مَالِكِ النَحَعِيَ عَنْ عَاصِم به فَرَالَ انفِرَادُ أبي حَنِيفَة الَذِي اذَعَاهُ التّرِي. 
وَرَوَى عَبْدُ الَرَاقٍ عَنْ عُمَّرَ " أن 4 أمَرَ في أمَ وَلَدٍ تَنَصّرَتْ أن ُبَاعَ في أَرْضٍ ذَاتِ مُوْئَةِعَلَيَْا و باع في أَهْلٍ دينها قيعت في دَوْمَةٍ 
لجنْدَلٍ من غَيْرِ اهل دِينهًا ١‏ وَأَخْرَجَ الدَارَفْطيُ عن علي - رضي اله عَنْهُ -: " المد ةَ تُسْتَعَابُ ولا ثقتله " وَضْعْفَ بخلاس. 
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(قَولَُ: وَيرُولُ ملك الْمُرْتَدَ عَنْ أفلاكه رََالُا مُرَاعَى) أي 
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ان أُسْلَمَ عَادَتْ على ڪاه قَالُوا: هذا عِنْدَ أي حَنيفة وَعِنْدَهْمَا لا يَرُولُ ملكة) ؛ لِأَنَهُ مُكلّفْ تاج فإلى أَنْ يفل يَبْقَى ملكة 
كَالْمَحْكُوم عليه باجم وَالِْصّاص. وَلَهُ أنه حَزِيٌ مَفْهُورَ تت أَيْدِينَا حى يفل ولا قنل إلا اراب وَهَذَا يُوجبْ زَوَالَ ملكه 
وَمَالِكييهِ غير أنه مَدْعْوٌ إلى الْإسْلام بالإجبار عَلَيْهِ وَيُْجَى عَوْدْهُ إِليْهِ َتَوَفَفنَا في أَمْرِو قن أَسْلَمَ جعل الْعَارضُ كأَنْ 1 يكن في 
ڪق هذا الحم وَصَارَ گان ل يرل مُسْلِمًا و يَعْمَلْ السبَبُء وَإِنْ مات أو فل على رده أو خْقَ دار الحرْب وَحكم بِلَحَاقه 
اشكر كف يعمل الستب عمل وَل مله 

[فتح القدير] 

ِن أَسْلَمَ عَادَتْ أَمْوَالُهُ عَلَى حَايًا) الْأَوَلِ (وَإِنْ مَاتَ اؤ قُتِلَ عَلَى ردَّتِه أو خَقَ بار ارپ وَحَكمَ) الاك (بِلّحَاقِهِ اسْتَقرٌ أَمْرْهُ 
قعل السبَبْ) وَهْوَ كَوْنهُ گافرا ريا (عَمَلَهُ) مُسْعبِدَا إلى وَفْتِ لد كَالْمُشترِي بِشَرْطٍ الحيارٍ يَْبْتُ ملكة عِنْدَ الإجارة مُسْتَيدًا 
إل وَفْتِ ايء وجَعْلَهُ گخټار الْمَجلِس عِنْدَ الشَافعِيٍ يَقْمَضِي أنه ملك اٿ ۾ يَرْتَِع با ڂيار شرع كالرجوع في اهت وبه صرح 
بَغْضُ الشَارحِينَ جن ورد عليه أن لا مغ لوال الْمُرَاعی وَالْمؤفُوفي؛ لائ إا أن يَُولَ أو لا قأجاب بائ يرول م يعُوذ 
بالإشلام وَهَدَا لیس واقعا وإ 1 يَسْعَد إلى ما قَبْلَهُ املك الرّاجع بالرُجُوع (قالّوا) أي الْمَشَايِخْ (هَذَا عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ - ره 
اله - وَعِنْدَهُمَا لا يرول ملة) وَالْأَصّحُ من قَوْلِ الشَافِعِيَ مل قَوْلِ وَبه قَالَ مالك وَأَحْمَدُ في رواية وَفَْهُمَا قول آخَرُ لِلشَافِعِيَ. 
وَجْهُهُ (أَنَهُ مُكَلْفْ مُحْتَاج) ولا يَتَمَكَنُ من إِقَامَةٍ التَكلِي إلا ماله وَأَكَرُ الد في إبَاحَةٍ دمه لا في روا مِلْكِد فَإِنْ 1 يهَل يَبْقَى 
مِلَكهُ وَصَارَ (كَالْمخكوم عَلَيْهِ اليم وَالْقصّاص) لا يرول مِلْكْهُ مَا 1 يُقَْلَ (ولأَبي حَيقة أنه گافڙ حَريٌ مهو تخت ايديا إلى أن 
فَل) وملك عِبارة عن الُْذرةٍ والاإسشتيلاء على التصَرْفٍ في الما ولا يَكُون ذلك إلا َة وك حَزيًا (ُوجب روا 
ملكه وَمَالِكِيته) وَمُفْضَى هدا أَنْ يَرُولَ في الال على الْبَعَاتِ (إلَا أنه مَذْعْوٌ إلى الإسْلام وَيُرْجَى عَوْدْهُ إَِْه) ؛ لَه گان بمّنْ دَخَلَه 
وَعَرَفَ حَحَاسِنَهُ وَأَنِسَ به َال الله حفط عَلَْنَا إلى اة ميه رمه فَالْعَاِبِ عَلَى الظَّنّ عَوْدُهُ إلى الإسلام. (مَمَوَفَفْنَا في أمرو, فن 
أَسْلَمَ جعل الْعَارِضٌ گان 4 يکن في حَيَ هَذَا الحَكُم) وُو رَوَالُ الْمِلْكِ (وَصَارَ گان 1 يَرَلْ مُسْلِمَا وَل يَعْمَلْ السَبَب) عَمَلَهُ ون 
تَبَتَ مِنْهُ أَحَدُ ما فلا عمل عَمَلَهُ مِنْ وَفْتِ وُجُودِه ولا 
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قال (وَإنْ مَات او فا عل ته انْعَقَا مَا اسه فى إسلامه إل وره لملم وان مَا اكْتسَبَهُ فى حال ردّته فَيْمَا) وَهَذَا عند 

و و فة ردته في إسلامه إلى ورثته المُسْلِمِينَ؛ و في حال دته فَيْمًا) وَهَذا ع 
آي حَنيفة (وَقَالَ ابو يُوسُفَ وَتْحَمَدٌ: كِلاهُما لورته) وَقَالَ الشَافعِيٌ: کا قءْ؛ أله مات گافرا وَالْمْسْلِمُ لا يرث الْگافرء ثم هو 
مَالُ حَرِْيَ لا أَمَانَ لَه فَيَكُونُ فَيْنَا. وما أَنَّ مِلْكَهُ في الْكَسْبَيْنِ بَعْدَ الرَدّةِ باق عَلَّى ما باه فَيَنكَقل يمؤته إلى وره وَيَسْعَبِدُ إلى مَا 
َُيْلَ رده إذ الردَهُ سَبَبْ الْمَْتٍ فَيَكُونُ تؤريث الْمُسْلِم من الْمُسْلِم. 


[فتح القدير] 
قى أن اة لا وجب ياء الِْلْكِ بل زول العصْمةِ, ون لحي بلك عبر أن مملوكة لا عِصْمَة ل فوا اؤ عليه رل 
مله فَكوْن الْمُرْتَدٍ حَرْبيًا قُصَارَى ما يفضي رَوَالَ عِصْمَة ماله وَنَفْسِهِ تَبَعّاء وَهْوَ لا يَنفِي قِيَامَ الْمِلْكِ في الخال فلا يُوجب 


وَاعْلَمْ أن حَقِيقة لمر أن ال يول كه زوالا ا ون انتم حئى مات حَقيقة أو كما بلاق اشكر لوال الت 
من وَفْتِ الرَدَة وَإِنْ عَادَ عَادَ الْمِلْكُ وها هرَبَا مِنْ اكم بالزّوَالِ؛ لِأَنَ السَاقِط لا يَعُودُ فَيَقُولُ أبُو حَبِيفَة: إنَّ الرَدَ ل 
افكت الزُوَالَ الماع عَلَى أنه ِن عاد ماله َا گان أَحَقّ په وجب أَنْ يُعْمَلَ يما فَيَقُولُ بالردة يرول م بالْعَوْدٍ يعُودُ شرع 
ا اتََاقِهمَا عَلَى عَدَم رَوَالٍ ملكه. قال الشَبْخُ أَبُو صر الْبَغْدَادِيٌ: إن 3 يُوسْفَ جَعَلَ تَصَرّفَهُ نل تصرف مَنْ وَجَبَ 


ہے عه اسه 


عليه اصن فصر برعا بن جميع امال وجعَله حم ِل المي فخت من ال 

وَجْهُ قول محمد أنه في مَعْرضٍ التَّلَفٍ فَهُوَ أَسْوَاُ من الْمَريض حالَاء وَأَبُو يُوسُفَ َع وَيَقُولُ: الْمُرْتَدُ مُممَكْنَ من دَفْع الاك 
بالإسلام وَالْمَرِيضُ غير قَادِرٍ عَلَيْه. 

(قولة: إن مات أَو فل عَلَى ريه أو كم بلاقو انَل ما اكْعسَبَهُ في إسْلامه إلى وريه اْمُسْلِمِينَ وان ما اكتَسبهُ في حال 
ري بن جخماعة الْمُسلِِين بوص في بْب امال (وكدًا عند أبي حديقة - رجه الله -, وقالا: كلا الكَسبيٍ لوزن قال 
الشَافِعِيُ) ومالك وَأَخْمَدُ: (كلاهما فم أنه مات گافرا وَلْمْسلِمْ لا يرث الْكَافِر) إِجْماعًا (قبقي مَالَ حَزْيَ لا أمَانَ لَه) 1 يُوجَفْ 
عليه بل ولا ركاب (فَيَكُونُ قيا وما أن مِلْكَهُ في الْكَسَْنٍ بعد الد باق عَلَى ما )من أنه مكلف ماج إلى آخره 
(فَْتقِل ؤت إلى رلته َيَسَْيدُ إلى ما فيل رده إذ الرَدَهُ سَبَْبْ الْمَوْتٍ فيَكُونْ تؤريث الْمُسْلِم ِن الْمُسْلِم) وَهَذَا لا ينض 
عَلَى الشَافِعِيَ إلا ذا با عليه اتاد وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إن أَخدّ الْمُسْلِمِينَ لَهُ إذَا ت يَكُنْ لَهُ وار بطريق الورالة وَهْوَ يُوجِبُ 
اک ا شَرْعَا إلى ما قُبَيْلَ ردّته وَِلَا گان تؤريت الْكَافِرٍ من الْمُسْلِم وَعَحْمَلُ الحَديثِ الْكَافِرُ الْأَصْلُِ الَّذِي 1 يَسْيقَ لَه 
إِسْلَامٌ. 

أؤ َقُولٌ: اشيحقاق المي لَه بسب الإشلام ولور ساوذا الْمُسْلمِن في ذلك وترجُخوا ةلقب فكاثوا كقرابَة ذاتٍ 
جين ليس إلى قراب ذاتِ جهةٍ كالخ الشقيتي مع الخ لأب قال تعالى: 
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لاي حَنيفة أنه من الاستتاد في كسب الإسلام لِوْجُودِه قَبْلَ الرَدَة ولا من الاسْينَادُ في كسب الرّدَةِ لِعَدَمِهِ فَبْلّهَا وَمِنْ شَرْطِهِ 
جود ثم إا رنه من گان وَارِنَا لَهُ حَالَةَ الرَدّةِ وَبقي وَارَِا إلى وَفْتِ مَؤته في روَايَة عَنْ أي حَنية اعارا للاسشتتاد. وَعَنْهُ أنه يره 
مَنْ گان وَارئا لَهُ عِنْدَ الرَدَة وَلا يَبْطُلْ اسْتَحْفَافَهُ بمؤته بل لهه وره لأَنَّ الرَدَةَ رة المَوتِ. وَعَنْهُ أَنّهُ يعبر وُجُودُ الْوارثِ عِنْدَ 
الْمَؤْتِ 

[فتح القدير] 

أَوَمَنْ گا مَيًِا فأَحْيَيْئاةُ [الأنعام: 122] (وَلِأَبِي حَنِيقَةً) ما قَالَاهُ في وجه الَوْرِيثِ إل (أَنَهُ إا مْكِنْ في كشب الإسْلام 
لۇجوده قبل الرَدّة) وهي الْمَوْتْ فَيَسْتَيدُ الإرث إلى ما قَبْلّهُ. وَقَدْ قلت إن بمُجَرّدِ ردّته رال مله فما اكْتسَبَهُ بَعْدَ الرَدَةِ لا يَمَعْ 
ملو لَه لِيْمْكِنَ اسْينَادُ التَورِيثِ فيه إلى ما قُبَيْلَ مَوْتِهِ الحكمي: أَغني الرَدَة؛ لأَنَهُ إا بُورٹ ما هُوَ ملوك لِلَمَيْتِ عِنْدَ الْمَوْتِ 


يهر أن الاخيلاف بَيَْهُ وَبَِئهُمَا في تَؤرِيثٍ كسب الرَدّةِ من عَلَى اكم الاق الْمْتَقَدِم, وَهُوَ أن الْمُرئدَ تؤول أفلاكة بالرَدَة 
َمِرّةِ عَلَى مَا حَفَقْنَاهُ عند وَعِنْدَهُمَا لا يرول حى يَتَحَقَّقَ الْمَوْتُْ اقيق أو ا كمي باللّحَاقِء وَإِذَا گان كَذَلِكَ فما 
اكْتَسَبَهُ في من الرَدّةِ يَكُونُ تنوكا لَه ثم إذا قق الْمَوْتُ وَقْلْمَا بوْجُوب إِرْنِهِمْ إه. 
وَالْمَوْضُ أَنَّ لَه ماله ملو فلا بْدَ من إِرثهم لَه وَإِْنْهُمْ يَسْتَدْعِي اسَْتادة إلى ما فُبَيْلَ رده يلرم بِالضّرُورَةٍ اعبار ما اكْتَسَبَهُ في 
رَمَنِ الرّدَّةٍ ق مؤيجوذا قَبْلَهَا حُكُمًا لِوْجُودِ سَبّبه» وَهُوَ نَفْمن الْمُرْتَدٍ ون گان مَعْدُومًا حسًا وَقْتَِلٍ وله أَغلَمْ. (فَوْلَهُ: م 5 رنه م 
گان وار لَه حَالَةَ الرَدّة) بن گان حرا مُسْلِمَا (وَبقي كَذَلِكَ إلى وَفْتِ مَوْتِه) اؤ خَاقِهِ (في روَايَةِ عن أي حَنِيفَةً) رَوَاهَا عَنْهُ اخسن 
ْنُ زیا وَهَذَا لاغتَارٍ الاشتتاد في الإْثء فَإِنَّ الْمُسْعَِدَ لا بد أن ينبت أوَلَا نم يَسْعَيدُ فَيَجِبْ أن يُصَادِفَ عِنْدَ تُبُوتِه مَنْ هُوَ 
بِصِفَةِ اسْبَحْفَاقٍ الإرْثِ وَهُوَ الْمُسْلِمْ ار وكَذَا عِنْدَ اسْتنَادِه حم لَوْ أَسْلَمَ بَعْضْ قَرَابَتِِ أو وَلَدّ مِنْ عُلُوقٍ حَادِثِ بَعْدَ الرَدّةِ لا 
ره ُ عَلَى هَذِهِ الرّوَايَة. (وَعَنَهُ انه رنه ۾ مَنْ گان وار عند الردة) YE‏ من غير اشتراط بَقَائه بالصْفة ةلل الْمَوْتِ وَهَذْهِ روَايَة عَنْ 
آي يُوسُّفَ عَنْهُ (قَلَا بطل اسْتَحْفَافَهُ) أي اسْبِحْفَاقٌ مَنْ كَانَ وار عند ارد بِعْروضٍ مَوْتِ ذَلِكَ الور أو رِدَّتِهِ بَعْدَ رد أبيه 
(بَ) ذا مات اؤ ارد (يلْفهُ وَاِنْهُ) وَهْوَ وار الْوَارِثء وَعَلَى هَذِه الرَوَايَة عَوَلَ الْكَرْخِئ؛ لِأَنَّ الرَدَةَ تة الْمَوْتِ فَيُعْعَبَُ وَقْتُهَا 
لاشتحقاق الميراث (وَعَنَهُ أنه يعر ووذ الْوَارثِ عِنْدَ الْمَْتِ) وَاللّحَاقٍ وهي روَايَةُ مد عَنْه. 
قال في الْمَبْسُوطِ: وَهَذَا أَصَحٌ 


(76/6) 


أن اوت بَعْدَ الْعِقَادٍ السب قَبْلَ امه كالحادث قَبْلَ اناده رة الود الحادثِ مِن الْمَبِيع قَبْلَ الْقَنضٍ. 


رة جد فرعقد أو وار طن تدان بت عو # 1 کي ر ف اا فاون ق ی وى فق بالك يد ل ل وار عاك 7 
وَتَرنَهُ امْرَأنَهُ المُسْلِمَةُ إِذَا مَاتَ أو فل عَلَى ردته وَهِيَ في العدَّةِ؛ لِأنَهُ يَصِيرُ فَارَّ وَإِنْ كان صَّحِيحًا وَقتَ الرّدّة. 


[فتح القدير] 

أن الات بَعْدَ انْعِقَادٍ السّبَب قَبْلَ امه كَالحَادثِ قَبْلَ انعقاده) ألا تَرَى أن الْولَدَ الذي يدث من الْمَبيع بَعْدَ الع قَبلَ 

لض بل كالمؤجود عند انِداءِ اعد في أله صز مَعقُودًا عليه وَيكُونُ لَُ حصّةٌ من امن إلا أا عبر مْمُوة. حى لو هلك 
في يد البائع قبل القبض بير فغلِ أَحَدٍ هَلَكَ بغر سَيْءٍء وَبقي التمَنْ كله عَلَى الْبَاِع فلو گان من بحيْتْ يره گافرا أو عَبْدَا يوم 
ارد فَعَتَقَ بَعْدَ الرَدّةِ قَبْلَ أن يوت أو يَلْحَقَ اؤ أَسْلمَ ورل وَهُوَ قَوِلُ أي يُوسْفَ وحم إلا أن الكزخيّ حكى بَبْنَهُمَا خلافًا في 
اللَّحَاقِ فَعِنْدَ آي يُوسُفَ يُعمَبَرُ حال الْوَارثِ يَوْمَ اكم باللّحَاقِ وَعِنْدَ تُحَمّدِ يَوْمِ اللّحَاقٍ لا الحكم. 

وَج أي يُوسُفَ أن الْعَارضَ يعني الرَدةَ ممَصّوَرٌ رَوَالةُ قوفف بوث كيه عَلَى الْقَضَاءِ. وَوَجْهُ بحم أن 1 00 به الْعصْمَةُ 
وَالأَمَانُ وَالذّمَةُ في حَقّ الْمُسْتََمَنٍ وَالذْمَيَ فَكَانَ هَذَا نل الْمُگاتب بوث ويرك وَقَاءَ فَعُوَدّى الْكِتَابَةُ قله ُْمَبدْ حال وَارئهِ يَوْمَ 
مَاتَ لا حال أَدَاءٍ الْكتَابَة. وَجوَابُةُ مِنْ قَبَلِ أبي يُوسْف أن اللحاق ليس حقيقة الْمَوْتٍ ايوس عن ازْتِفَاعِهِ لِيَنْبْتَ اکم به بلا 
قَضَاءٍ ب في ځکمه لانقطاع ولاینتا عَنْهُ وَأَحْكاممًا فا يَنْبْتْ به أَحْكَامُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَتََكَدَ وَذَلِكَ اکم به. 


(قَوْلَهُ: وره امرآتثُ) أي الْمَرْآَةُ الْمُسْلِمَةُ (إِذَا مَات أو فتل) اؤ ق بِدَارٍ لحب (وَهِيَ في الْعِدَّةِ؛ لِأَنَهُ يَصِيرُ فار وَإِنْ كَانَ صَّحِيحًا 
وَفْتَ الرّدّة) وَهَدَاء لِأَنَّ الرَدَةَ َمَاكَانَثْ سَبَب الْمَوْتِء وهي بِاخْتَارِهِ أَشْبَهَتْ الطّلاق الْبَائِنَ في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَهُوَ يُوجِبْ الْإِزْتَ 
إِذَا مات وهي في الْعِدَةِ؛ لاله اء وَلَوْكَانَ وَفْتَ الرّدَةِ مَرِيضًا فلا إِشْكَالَ في إِرْتَِا. وَقَدْ يُقَالُ كَوْنُ ارد تشب الاق قُصَارَاهًا 
اَن يجْعلَ بِالرَدَة كاه طَلَقَهَا وَالْمَرْضُ أَنَهُ صجيح وَطَلَاقُ الصّجيح لا يُوجِبْ حُكُمَ الْفرَارٍ فَالتَحْقِِقُ أَنْ يُقَالَ بِالرَدَةِ أله مَرضّ 
مض الات ا لت ع r‏ © جه aaa‏ 0 عسل الم شه سے الما ةك قا م رة اماك 
مَرَضَ الْمَوْتِ بِاخْتيَارِهِ بسب الْمَرَضٍ ثمّ هُوَ بإصراره عَلَى الكفر مارا في الإِصْرَارٍ الذي هُو سَبَبْ القغلِ حم قبل منرلة المُطَلق 
في مَرَضٍ الْمَوْتِ ثم وت قغلا أو حف أنه أو بِلَحَاقِه فيَمْبْتْ حُكمُ الِْرَارٍ. 

وروی او يُوسُفَ عن أبي حَبيقَة أا تر وَِنْ كانت مُنْقَضِيَة لد َا گائٽ وار عند رد وَبه قال أو يُوسُفَء وَهُوَ تفريغ 
عَلَى رواية الاكبَاءٍ بالتَحَفْقٍ بِصِفَةٍ الْوارثِ حال الردَة فَقَطْء وَهِيَ روَاية أبي يُوسفَء وَمَا في اكناب عَلَى روَايَة الحْسَنِ مِنْ اغتباره 
بائ بِالصّفَةٍ إلى الْمَْتِء أو عَلَى روَايَةِ اغتباره 
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وَالْمُْتَدَهُ گنها لورٽنها؛ لِأَنَهُ لا جرا منها فَلَمْ يُوجَذْ سَبَبْ الْقَيْءِء حلاف الْمُرئدَعِنْدَ أي حَنيفة - رجه الله عا - وَبرنُها 


وها الْمُسْلِمُ إن ازتَدّتْ وَهِيَ مَرِيصَةٌ صدا إبطَالَ حَقّه وَإِنْكَانَثْ صَجيحة لا يَرِنَُا؛ لاما لا تفل فلَمْ يعَعَلَقْ حَفَهُ م 
بالردّق بخلافٍ الْمُرتَدِ. 


قَالَ: (وَِنْ ْقَ بدَارِ ازب مُرْتَدًا وَحَكُمَ الاك بلَحَاقِهِ عق مُدَبّرُوُ وَأْمََاتُ أَولادِهِ وَحَلَْتْ 


[فتح القدير] 

وَفْتَ مَوْتِهِ فَمَطْ. هَذًا وَاشْترَاطُ قيام الْعدَةٍ يفضي أا مَوْطُوءَةٌ فاا رٹ غَيْرْ الْمَدْخُولَةِ وَهُو كَذَلِكَ, وَذَلِكَ اد بمْجَرّدِ ارد تين 
غَيْدْ الْمَدْخُولَةِ لا إلى عِدَةِ فَمَصِيرُ أَجْتَبيهَ وَلَمّا 1 تكن الرَدَةُ موت حَقِيقيًا حَىٌ أن الْمَدْخُولَة اَعَد فيه بِالْيْضٍ لا الْأَشْهْرِ 1 
نمضن سببًا لوث ٳڏا ل يكن عند مؤت الرّوج أو حاقه تز من آئار التكاح؛ لا الإرتَ وَإِنْ اسْعََد إلى الرَدةٍ ِن يَعََرَر عند 
الْمَوْتِ وَبمَذَا أَنْضًا لا رث الْمُنْقَضِيَةُ عِدَّهًا. 1 1 


2# اه 


وجڏ سَبَبْ الْقَيِْ) وهو سُقُوط عِصْمَة تَفْسِهَا الْمُستئعَة لسْقُوطٍ عِصْمَةِ مها قيب كل من كني إسلامها وَردتهَا عَلَى ملَكهَا 
نما رها (يخلافٍ الْمُرْتَدِ عند أي حَدِيفَةَ - رَه اله -) فن كه في الرَدةِ َء لگؤنه ارا في الخال اؤ في الْمَآلِ باللّحَاقٍ 
فلا له لگؤنه مال حَرْيَ مَفْهُورٍ خت أَيْدِينَا فلا يُورَتْ (قَوْلَهُ: وَيرِنّْهَا رَوْجُها الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَثْ ارْتَدَتْء وهي مَرِيصَةٌ) فَمَانَتْ 
من ذَلِكَ الْمرَضٍ أو خَقَتْ دار ازب مع ذلك الْمَرَضٍ؛ لأ قَصَدَتْ الْفَارَ من ميراث الرّؤج بَعْدما تعلق حه اها بسب 
قرضهاء بخلافٍ ما لو ارنَدّتْء وهي صَجيحة فإ بدا هَذِه 1 بطل لَه حا معلا جاه ودا التفْريرٌ فيه جَغْل رد حطلاقه 
فرعا في مَرصَة گطلاقه في مَرضهء ورا في صِحَبَهَا طاق في صڪتهء ويه لا کون فار إذَا عرض لَهُ مَوْتْ وهي في الْعدّةٍ؛ 


بخلافٍ ما قَرَّرْنَاهُ في جَانب الرَجُل فان بردّته في صِحّته ترث إِذَا عَرَضَ لَه مَوْتْء فَلَوْ جُعِلَتْ رده كطلاقه بائتا گان مُطَلَقَا في 
کر حدر اه« اماه ف کر که د و ور اور ا .تهات قوقح ی ی امف ٠‏ ی افون شق رار 

صحته» وَعْرُوضْ المَوْتِ لِلمُطلقٍ في صِحَبهِ لا يُوجِبُْ له حكم الفرار» فَلِذَا جَعَلنَا رِدَنَهُ كُمْبَاسَرَتِهِ لِسَبَّب مَرَضٍ مَوْتِهِ نم بإصراره 

لو ل م د ا ا ا و و 2 

جعل مُطلقا في مَرَضِهِ فإذا مَاتَ ثَبَتَ حكم الفرار. 


(قَوْلهُ: وَإِنْ خَقَ بدار لزب مُْتَدَا) وَحَكمَ اکم ِلَحَاقِهِ عََقَ ف وات أَوْلَادِهِ وَحَلَتْ ذُيُونُهُ الْمُوَجَلَهُ 
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الدُيُونُ التي عَلَيْهِ وَْقل ما اكْتَسَبَهُ في حال الإسْلام إلى وره من الْمُسْلِمِينَ) . وَقَالَ الشَافعِنُ: يَبْقَى ماله مَوفُوقا گما گان؛ لاله 
َع غَيْبَةِ فََسْبَهَ الْعيْبَةَ في دار الإسلام. وَلََا أَنّهُ بلاق صَارَ من أَهْلٍ ارب وَهُمْ أَمْوَاتٌ في حَقّ أخكام الإسْلام لانقطاع ولاية 
لإأزام كما هي ُنقَطِعةٌ عن المؤتى قَصَارَ حالمؤت, إل أله لا ينتف اه إلا اء الْقَاضِي لاختمال الود نافلا د من 
الْقَضَاءِ وَإِذَا تَقَرَرَ مَوْنَهُ تَبَمَتْ الأَځُگام الْمَُعََقَةُ به وهي ما ڏگزتڪا گمَا في الْمَوْتِ الحقيقئ» ثم بغر كوه ورا عِنْدَ اق في 
قول مُحَمَدِ؛ لِأَنَّ اللَحَاقَ هُوَ السَبَبُْ وَالْقَضَاءْ 
[فتح القدير] 
ِل ما تسمه في دار الإبسلام إل وري المنيمي) تاق علَمَاينا الماح وكذا ما مسب في آم ردت على ؤا كما ر وَل 
يُفْعَلُ شَيْءْ من ذَلِكَ ما گان مُقِيمًا في دار الإسْلام, وام مَا أَوْصّى به في حال إِسْلَامهِ فَالْمَذَُكُورُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَِ من الْمَبْسُوطٍِ 
وَغَيِِ أا بطل مُطَلَقًا من عير فرق بي ما هو فرب وغ فربة ومن عبر كر خلاف. 
كر اللوي اد الإطلاق فَوْلَهُ. وَفَوْهُمَا: إِنّ الوَصِيَّة بقث القُبَِ لا تَبْطل؛ لان لِبَقَاءِ الْوَصِيّةَ كم الابْتِدَاءئٍ وَابْتدَاءُ الَوَصِيَة 
بغر الْقُبَةٍ بَعْدَ الرّدَة ندا نَصِحٌ وَعِنْدَ ي حَنِيقَةَ تَتَوَقّفُ فَكذَا هُتا. قيل وَأَرَادَ ِالوصِية صِيّة بغر بر الْقُْبَةِ الْوَصِيّة للتّائحة وَالْمُعَنيَة. 
35 الطّحَاوِيٌ: لا بطل فيمَا لا يَصِحٌ الرْجُوع عَنْه وجل إِطْلاق محمد ِبُطْلَانِ الْوَصِيّة صِيّةِ عَلَى وَصِيَّةَ يَصِحٌ الزْجْوعٌ عَنْهًا. وَوَجْهُ 
البطلان مُطْلَقَا أَنَّ تَنفِيدَ الوَصِيَّة ية ق الْمَبَتِء وَلَا حَقّ لَه بَعْدَمَا فل عَلَى الرَدَة أو ق دار لزب فَكَانَ رنه كَرْجْوعِهِ عن 
الْوَصِيّةِ فاا يَبِطُلْ ما لا صح الرُجُوع عَنْهُ كالتَدبيرِ؛ اَن حَقَ التق تبت لِلْمُدَبرِِ وبمَذَا عرف مَعْقَ تَقْيبدٍ الطَّحَاوِيّ الَّذِي ذَكَرْاه 
آنا 
(وَقَالَ الشافِعِيٌ) وَمَالِكٌ وَأَحْمَُ: (يَبْقَى ماله مَؤْقُوفَ) وَيخْمَظَهُ الحاكم إلى أن يَطْهر مَوْنُه َه أ يَعُود مُسْلِمًا فََأَحْدَهُ (لأئه) أي 
اللَّحَاقَ نَع عَيْبَةِ فأَشْبَه الَِْبَةَ في دار الإشلام وَهَدَاءٍ لان الدَارَ عِنْدَهُمْ وَاجِدَةٌ (وَلَنَا أنه اللّحَاقٍ صَارَ من أَهْلٍ ازب وَهُمْ 
امات في حَقّ أخكام الإشلام لانقطاع ولايَةِ إِلَْام اخگامه عَنْهُمْ كمَا هي مُنْقَطِعةٌ عَن الْمَؤتَى) لاف الْعيْبَة في بَلْدَةٍ أخرَى من 
دار الإسلام, فد أخكامَ الإشلام وولاية لاما َة فيه فلا يَْحَقْ ذلك وذ صَارَاللّحَاقَ كَاْمَؤتٍ لا أله َقِقَُ الْمَؤْتٍ لا 
تقر حى يَقْضِيَ به سَابِها عَلَى الْقَضَاءٍ ِشَيْءِ من هَذِهِ الأخكام الْمَذْكُورَةِ في الصّجيحء لا أن القَضَاءَ بِشَيْءِ مِنْهَا كفي بَلْ 
سبق الْقَضَاءُ باللّحَاقٍ ي تَقْبْتُْ م الْمَذْكُورَة وَلِكَوْتمَا كَالْمَوْتِ قُلْنَا: إِذَا حَفَتْ لزي فَبِرَوْجِهَا أَنْ يَكَرَوَجَ بأختها قَبْلَ 
انْقضَاءٍ عِدَقَا؛ وَلِأَنَهُ لا عِدَةَ عَلَى اة من الْمُسْلِمِ؛ لن في الْعدَّةٍ ة حَقَ الرّْج» وَتبَايْنْ الدَاَْنِ منَافٍ لَه وَلَؤ سْبِيَتْ أو عَادتْ 


مدع كه سكم E.‏ دل EY‏ عهه LS E‏ هج © 2د j‏ حدم |( م؟1 3 ف 5ه هه 3 
مُسْلِمَة ل يَضْرٌ نكاخ أختها؛ لأن العدَّة بَعْدَ أن سَقَطْت لا تَعُودُ (ثم المُعْتَبَرُ في كؤن الوَارِثِ وَارِنَا عند اللْحَاقٍ في قول مَحَمَّدِ؛ لأنه 
ال ب وَالَةَ ياد إِعا 


(79/6) 


تقر بقَطْع الاخْتِمَالٍء وَقَالَ أبُو يُوسْفَ: وَفْتَ الْقَضَاءء أنه َصِير موت بالْصَاء وَالْمرْتدَهُ إذا حَقّث بدار ازب فهي عَلَى 


م 


هَذَا الخلاف. . 


(وَنقْصَى الدُيُونُ التي رمن في حال الإلام يما ابه في حال الإسلام وما رة في حال َيه من الديوِ يُقْصَى يما أكتَسَبَهُ في 
حال ردته) قَالَ الْعَبْدُ الصّعِيفُ عَصَّمَهُ اللُّ: هذه روَايةُ عن أي حَبِيفَةَ - ره الله -, وَعَنْهُ أنه يبَأ بگشب الإسلام, وَإِنْ ل ف 
بدَلِكَ يُقْصَى من كسب الرَّدّة وَعَنُْ عَلَى عَكْسِهِ. وَجْهُ الأول أن الْمُستحقّ بِالسبَبْنِ محتَلِفْ. وَحْصُولُ كَل وَاجِدٍ مِنْ الْكُسْبَينٍ 
باغتبار الكَبَّب الي وَجَب به الدَيْنْ فَيُقْضَى کل دَيْن من الكسب الْمُكُتسَب في تِلْكَ اة ليكون الْعْرْمُ انم 

وجه الان أَنَّ كسب الإسلام مِلْكُهُ حَقٌّ يمه الوَارٹ فيهء وَمِنْ شَرْطٍ هَذِه الاق الْقَرَاعُ عَنْ حَق الْمُوَثِ 


[فتح القدير] 

ارم لقره بِقَطْع الِاخْبتِمَالٍ) أَيْ احْجِمَالٍ عَوْدِهِ: أي اللّحَاقُ لا يُوَجِبْ أَحْكَامَ الْمَوْتِ إلا إِذَا گان مُسْتقرًا وَهُوَ أَمْرْ عير مَعْلُومِ 
قَبِالْقَضَاءٍ به يَكَقَرَرُ. (وَعِنْدَ اي يُوسْفَ) يعبر كَونُهُ ورا (وَفْتَ الْقَضَاءٍ) حَىّ لَوْ گان مَنْ بحَيْتْ يَرثْ وَفْسَ الرّدَةِ گافرًا أو عَبْدَا 
وَوَفْتَ الْقَضَاءٍ مُسْلِمَا مُعْمَقًا ورت عند أي يُوسُّفَ لا عِنْدَ محمد وَهَذَا (لِأَنّهُ) أي اللَّحَاقَ إا (يَصِيرُ مَوْنَا الْقَضَاءِ) ؛ لاله بمْجَرّدِهِ 


ية مركا بالْقَضَاءٍ به وَيتَفَرُرِهِ صر مَوْنَا وَالإْتْ يعبر عِنْدَ الْمَوْتِ. وَقَدَّْنا تام وَجْهَيْ الْقَوْلَنِ (وَالْمُرتَدَةُ إا لَفَتْ بِدَارِ 
ا خب فَهِي عَلَى هذا الحلافٍ) في لمرد على الأَخكام التي دَكزنَاهَا من عِثقٍ مَُبرِيهَا وحُلُولٍ ذيُونًا. 


(قَوْلهُ: وَقْضى ديون التي رمه في حال الإسْلام ا اكْتَسَبَهُ في حال الإسْلام, وَدُيُونَه ا لَرمَْهُ في حال دته ينا اكُتَسَبَهُ في حال 
رته) وَعَلَى هَذَا فان فَضّلَ من گب الإسْلام عن يون الإسلام شَيْء وَرثَْهُ الوَرَة ولا لا يَرِنُونَ شماه وَل فَضَلَ عن دُيُونٍ 
الرَدةِ شَيْءٌ من كشب الرَدَّةِ عِنْدَ أي حَدِيقَة انه لا يُورَتُْء لِأَنّهُ لا وٹ كشب الرّدّة. 

َالَ الْمُصَبِفُ - رَحْمَهُ الله - (وَهَدَا التَفْصِيلْ الْمَذْكُورْ روايَةٌ عن أبي حَنِيفَة) قِيلَ رَوَاهَا رَو عَنْهُ و يَنْسْبْ الْكَرْخِيٌ هذا إلى أي 
حَبِيفَة ل قَالَ: وَقَالَ رُفَرُ وَالْحْسَنْ: ما حَقَهُ في حال الإسلام إلى آخره (وَعَنْهُ أنَهُ يبدا بكسب الإسلام) فَيُقُضَى مِنْهُ الدَّْئَانِ 
ياء وان وى فگشب الرَدٍّ ف مجمَاعَةٍ الْمُسلِمِينَ ولا رٹ الْوَرنةُ هيا في ذه الصُورةٍ إلا أن يَفْضْلَ عن كسب الإسلام شَيْءٌ 
عَنْ الدَيْئينِ (فَِنْ ل بف كمل من كنب الرّدّة) وَهَذِهِ روَاية الحَسَنِ بْن زیا عَنْهُ (وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهٍ) وَهُوَ أَنْ يُقْصَى الدَيْئَانِ جَمِيعًا 
من كشب الرَدِ إن و بالدُبُونِ رتت الوه كنب الْإسْلام كله وَإِنْ ٤‏ ف کيل من كسب الإسلام رث الْوَنَهُ ما فَضَلَ 
إن فَضَلَ شَيْءْء وَهَذِهِ روَايَةُ أي يُوسْفَ عَنْهُ (وَجْهُ الْأَوَلِ) وَهُوَ التَفْصِيل (أَنَّ الْمُسْتَحَقّ بالسَبَبَينِ) وَهُوَ دَنْنُ الإسلام وَدَيْنُ الرَدَة 
(مَلِفَ وَحَصُولٌ ل من الْكَسْيَينٍ ٻاغتتار السب الذِي وجب به الدَْْ فص كل دي من الگنب الَذِي حَصّل به؛ ليكو 


2 


العم بالفلم. وَجْهُ الثَاي) وَهْوَ اه اسن (أَنَّ كسب الإسلام مِلْكهُ > حم يَدلَقَهُ الْوَارتْ فيه ومن شرُوط هذه الخلاقة ة الْقَرَاعٌ عَنْ 


اوراس ث 


حَقَ ا ثْ) وَهُوَ مِقَدَارْ 


(80/6) 


4 


َيْقَدَمُ بالدَيْنِ عَلَيهء اما شب الرّدَة فَلَيْسَ بمَمْلُوكِ لَه لِبُطْلَانٍ أَهْلِيّةِ الْمِلْكِ بِالرَدّةِ عِنْدَهُ قلا يُقْضَى دَيْنهُ منْهُ إلا إذا تَعَذَرَ 
قَضَاؤُهُ من تل آخَرَ فَحيدَئِذٍ يُقْضَى مِنْه كالذْمَيَ إِذَا مَاتَ وَل وَارثَ لَه يَكُونُ ماله مجَمَاعَةٍ 3 الفشلمي؛ وَلَو گان عَلَيْهِ دَيْنٌ 3 بقض 
نه كذَلِكَ هَاهْا. وة الث أن كنب الإشلام حَق الْوَرنةٍ وگشب الرَدَةٍ خَالِصُ عق گان قَضَاءُ الدَيْنٍ من ول إلا إا تعَذَ 
بان ي في به فيي يُقُضَى من كسب الإشلام فعا حقّه. 


[فتح القدير] 

ما عَلَيْهِ من الدَيْنِ (فَيْقَدَمُ الدَيْنُ) مُطْلَقَا (عَلَيْهِ اما كشب الرَّدَةِ فَلَيْسَ ملوك لَه لِبطْلَانِ أَهليّة الْمِلْكِ بِالرَدةِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ فلا 

يُقْضَى دين من إلا إذَا تَعذَّرَ قَضَاؤْهُ مِنْ حل آحَرَ فَحِيتيذٍ يُقْصَى مِنْهُ) إن قيل: لت 

ل َمَاعَة الْمُسْلِمِينَ؟ أَجَاب فَقَالَ: لا بُعْدَ في هَذَا (فَإِنَ اللّمَىَ إِذَا مَاتَ وَلَا وَارِتَ ٿ لَه َون مَالَهُ لجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ) وَمَعَ 

إن كان عَلَيْهِ دَيْنَ يُقُضَى من ألا وَمَا فَضّل يكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ (فَكَذَلِكَ هَامْنَا) قال في الْمَبْسُوطٍ: 0 
الرَهْنِ وَقَضَاءٍ الدينٍ من كسب الْإِسْلام. 

(وَجْهُ الالث) وَهُوَ رِوَايَةُ أي يُوسْفَ (أنَّ كشب الْإسْلام حَق الْوَرنَةِ وَكسْب الرّدَةِ حالص حَقّه) غت أنه ما تَعَلّقَ به ق الْعَيْرِكُمَا 


42 


يَتَعلّقُ في مَالٍ الْمَريض ولا فهو قذ گر أن أملاكة تول غَبْرَ أنه لا يلرم مِنْ گؤنه خَالِصَ 0 
كسب الْمُكَانَبِ حالص حَفه وَلَيْسَ ملگ E‏ إلا ذا 1 يَف فَحِيتَبذٍ يُقْضَى من 


كسب الإشلام تَقْدبمًا خقه) قال في الْمَنِسُوطِ وَعَلَى هذا فول عفد الرّمْنِ كَقَضّاءِ الدَيْنِ اذا قَضَى دَيْنَهُ من گب الرَدَةِ أو 
رهه بالدَيْن فَقَدْ فَعَلَ عَيْنَ مَا گان يق فغلة فَهَذْهِ ثَلانهُ روَاياتِ عَنْ 


(861/6) 


وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ: تفضى ذُيُوثُهُ ع الگسبين؛ لِأَكُمَا جَيعًا مِلْكْهُ حى ري الإزٹ في لله أَغْلَن. 
و بو يو و : تقضى ديون من إل: 2 e‏ ور 


قَالَ: (وَمَا بَاعَهُ أ اشْتَاهُ أو أَعْتَقَهُ او وَهَبَهُ أو رَهَنَهُ أو تَصَرَّفَ فيه من أَمْوَالِهِ في حال ردّتهِ فَهُوَ مَوْقُوفَ, فإ أَسْلَمَ صَحَتْ 
yy‏ حَنِيفَة. وَقال أَبُو يُوسُْفَ ف وَمْحَمَدُ: يجُورُ مَا صّنَعَ في الْوَجْهَيْنِ. 


e م‎ 


اغْلَمْ أنَّ تَصَوْفَاتٍ الْمُرْتَدّ عَلَى أَفْسَام: اف بالاتقاق گالاشتيااد وَالطَلَاقِ؛ لِأَنَهُ لا ير إلى حَقِيقَة الْمِلْكِ وَعَام الولاية. وَبَاطِلٌ 
بالاتقاق گالنگاح و َالذَّبِِحَةِ؛ لِأَنَهُ يَعْتَمِدُ الْمِلَّهَ وَلَا مله لَه 


[فتح القدير] 
أبي حَنيفةء وَلَوْ 1 يَكُنْ لَه مال إلا ما اكْتَسَبَهُ في حال ردته فضي مه (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَحُحَمَدُ: تُقْصَى يوه من الْكَسْبَيْنِ؛ لما 
عا مله عِنْدَْمَا) حَق ري فيه الإنث. 


(قَوْلَُ: وَمَا بَاعَُ) الْمرْتدُ (أؤ اشْتَاهُ أو أَعْتَقَهُ أ رَعَنَهُ إلى آخره) قال الْمُصَنِفْ - رَحْمَهُ الله - (اعلَمْ أن تَصَرْفَاتِ الْمُرْتَد عَلَى 
أَقْسَام: افده لاتاق كَالِاسْتِيلَادٍ وَالطْلَاق؛ لِأَنّهُ لا يقر إل حَقيقة الْمِلْكِ في الاستبلاد, ولا إلى تام الْولايّة) في الاق قَإِنَ 
الاستيلاة يصح في جَارية لابن وَحَقُ الْمُرئَدِ في مَالِهِ فى مِن الأب في جَاريَة ايد ولا قصح وَعَوَى المَؤلى وَلَدَ أمة كاب 
وَڪق الْمُرْتَدّ في ماله أَفوَى مِنْ حَقَ الْمَوْلَ في كسب الْمُگاتب؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَوْقُوفَ عَلَى كم ملكي حم إا أَسْلَمَ كانَ لَهُ با 
سَبَبِ جَدِيدٍ ولا مِلْكَ لذب وَالْمَوْلَ فيهماء وَالطَّلَاقُ يَقَعْ من الْعبْدِ مع قُصُورٍ ولايته قله لا ولاية له عَلَى نَفْسِه. وأُورد عليه أن 
بالرْدَة تحَقَفَتْ الْفرْقَهُ َكيف يَمَعْ الطَّلاق. 

أجيب بأل لا يَلْرَمُ مِنْ وفُوع الْبَيْنُونَةِ اماع الاق وَقَدْ سلف أن الْمَُائَهَ َلْحَقْهَا صَرِبحُ الطّلَاق مَا دَامَتْ في الْعدّة. وَصَرَّحَ في 
الْمُحِيطٍ بان الفُرقة الرَدَةٍ 93 قبيل الفرقة التي يَلْحَقْهَا الطادق مَعَ اَن الَدَة لا تَلَرَمُهَا الْفُرْقَهُكُمَا لَوْ ارتا مَعَاء ومن هَذَا اقم 
تَسْلِيم الشَفعَة وَقَبُولُ فة والْحَجْرُ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأذُون؛ لأا لا بى عَلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ (وَباطل بالاتقاق گالنگاح والذّبيحة؛ 


(82/6) 


وَمَوْقُوفٌ پالقاق كَالْمُفَاوَصَةَء لأا غك الْمُسَاوَاةَ ولا مُسَاوَاةَ يْنَ الْمُسلِم وَالْمُرْئَدَمَا ا يُسلِمْ. وَمَُْلَفْ في تَوَقَفِِ وَهُوَ ما 
عَدَدْنَاهُ. ما أ الصّحَةَ تَعْتَمِدُ الْأَهلِيةَ وَالتَمَاذَ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ, وَلا حَفَاءَ في جود الْأَهْلِيّة لِكَوْنِهِ محَاطبّء وكذَا الِْلْك لقيامه قَبْلَ 
مَوْتِهِ عَلَى ما فَرََاهُ من قبل وَهَذَا لو ولد لَه ولذ بَعْدَ الردَة لِسِئَة أَشْهُرٍ من اهْرَأةٍ مُسْلِمَةِ يرنه وؤ مات وَلَدُهُ بَعْدَ الرَدَةِ قبل 
إلا أن عِنْدَ أي يُوسْفَ نَصِحُ كُمَا تصخ من الصّجيح؛ لِأَنَّ الطَاهر عَوْدُهُ إلى الإشلام إِذْ الشْبْهة راح فلا يُقمَلُ وَصَارَ كَالْمُرتَدَة. 
[فتح القدير] 

مقر عَلَى ما اقل إَِيْهِ من دين اوي أو عبرو گالشزك فهو رة مَنْ لا مله لَه وڌا حَاصِلُ مَا فر به هير الدينٍ من أن 
الْمُرَادَ امِل الي يَدِيُونَ يلك النگاح التَوَارْتُ وَالنَتَاسُلُ وَالْمُرْتَدُ لا يَتحَمَُّ في نگاجه شَيْءَ مِن ذَلِكَ؛ لاله لا يُقَوُ حا وَمِنْ 
هذا القشم زه وأا انث منه فقذ نَم أله تابث لور الْمُسلمِينَ وفوف بالاتقاق كَلْمفَاوْصَةٍ مع الُسلم؛ لأ تغقية 
الْمُسَاوَاةً) بَيْنَ الشَرِبكَيْنِ. 

(وَلَا مُسَاوَاةَ بينَ الْمُسْلِم وَالْمُْتَدِ) فَيَعَوَقَفْ عفد الْمُمَاوَضَةِ إن أَسْلمَ نَقَدَتْء وَإِنْ مَاتَ أو فل أو فضي بِلّحَاقِهِ بَطَلَتْ 


عع قن و م ف ا ا و اجرب بر ار عاو و 2 ع حك سن د د امه اقرت ER E SE a)‏ 
مَا عَدَدْنَاُ) من بَيْعَهِ وشرائه وَعنقه وَرَهْنِهِ وَمنْهُ الكتابَةُ وَفَبْضْ الدَبُونِ وَالإِجَارَة وَالوَصِيّةُ عِنْدَهُ هي مَوْقوفَةَ إن أُسْلّمَ تهت وَإِنْ 


ات أَوْ فتل أو ق بَطَلَتْ هما أذ الصَّحَة) للْمُعَامََاتِ التي ذگزتكا (تَعْمَمِدُ الْأَْلِيّة) ها (وَالنَمَاذُ يغد الْمِلْك ولا حَفَاءَ في 
جود الْأَهْلِيّة لگؤنه محاطَبًا) بالإجَانٍ, وكذًا قله قرع گؤنه مُكلّقًا (وكذًا مِلَكة لِقِيَامِهِ قَبْلَ مَوتِهِ عَلَى ما فَرَرْاُ) يَعْني من فَوْلِه 
ملف شاج إلى آخرو. ل 
فَصاعِدًَا ورن فَلَوْ گان مِلَحُهُ رَائلًا يرنه هَذَا الْوَلَدُ وَلَوْ أنَ وَلَدَهُ قَبْلَ الرَدَّةِ مَاتَ بَعْدَهَا قَبْلَ مَؤته وَحَاقِهِ لا ين 

وَإِذَا گان ملك فَائِما وَأفِْيعُهُ ّت تَصرُقَائهُ عِنْدَهُمَا (إلّا أن عِنْدَ أي يُوسْفَ نَصِحٌ كما صح من الصّجيح) من جَميع الْمَالٍ ران 
الظّاهِرٌ عَوْدُهُ إلى الإسْلام إِذْ الشُبْهَهُ ثرا قلا يُقْمَلُ) فلا يَكُونُ كَالْمَرِيضٍ 
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وَعِنْدَ خد َصِحُ گا قح من الْمربض؛ لأ من الْمَحَل إلى ٍَ لا ِيّمَا مُغْرضًا عمًا شا عليه لما ينره قيفي إلى اقل 
ظَاهرًا. بخلاف الْمُرْئدَةِ؛ لأا لا قل وَلأي حَبيفة أنه حَزِيٌ : فهو تحت أَيْدِينا عَلَى ما فَرَّرناهُ في تَوَقْفٍ ليل و وَتَوَقْىُ 
ا نَاءً عليه وَصَارَ كَالخَرِيَ يَدْخْلْ دار َي مان فَيُؤْحَدُ وَبُفْهَرُ وتَعوَقَفُ تَصَرْقَائ؛ لوقف حَالِه فكد الْمُْتَكُ 
واشيخقاة اقل لان سب العمنمة ي الفملن زجب خالا فالخل بجلا الان وقي لعفب لان الاميخقاق ف 
07 ا 

كان َلك على | شَرَفٍ الاك كالمريض مَرَضَ 5 إلا أن أب يُوسْفَ شف بول بده دَفْعُ لقف عَنَهُ 4 وَالْمَوثُ عَلَى يك بتخديد 
الإشلام» بخلافٍ الْمريض (وَلأَبِي حَبيقَة - رجه اله - ائه زي مَفْهُورٌ تخت ايتا عَلَى ما فَرَّاهُ في توفي الْمِلْكِ) أَيْ عَوْدِهِ لِم 
حَرََاهُ من أن الْمْرَاد انه يول مله برته م يَعُودُ ِعَوْدِهِ إلى الإسلام من أنه زوع مَفْهُورْ نَفْسْهُ وَمَالَهُ خت أَْدِينا (وَثوقفُ 
التَصَوُفَات بتاءَ عَلَيْه) ِن التَصَدْفَاتِ الشَّرْعِيّةَ المذكورة وجب املا گا لِمَنْ قَامَتْ به ؤال ملاك مل ابيع يوجب أَنْ َلك 
الْمَبِيعَ وَأَنْ يخْرْجَ من مِلْكِه الكّمَنْ وَالْإجَارَةُ كَذَّلِكَ وَالفَرْضُ أن لَيْسَ مَعَ الرْدَةِ ملك فَامْمَنَعَ إفَادَةُ هَذِهِ التَصَرْفَاتِ أَحْكَامَهَا في 

قن 0 َقَادَنَهُ 1 جين وَقَعَتْ هذا ان د (فضاز م لخي 00 0 بلا مان اا أَيْ يۇر 

لَهُ مَالُ (فَكَذًا المد 5 Ey‏ 6 ا عا قال 5 يب أَنْ یون فصي عَلَيْه 4 بالقصاص ارخ ل لاله 
مفهُوز تخت أَبْدِيَا لِلقَْلِ عَيْنَا خصُوصًا فَإنّهُ لا بمْكِنْ أ ا لاف الْمُرْتدّ فد غَيرَهَا مَل في حَقّه لِإخْتَمَالٍ 
إشلامه وَمَعَ ذَلِكَ لا يَرُولُ ملك وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ ماله وَتَصَرفَاهُمَا نافِذَة. 

جاب بالْمَرْقٍ (بآنَ اشتحقاق الْمَمْلِ في الْمَصِلَينِ) أي الي ولمرد (ليطْلَانٍ الْعصْمَةِ) باليقَاءٍ سبَبِهَا وَهُوَ الإِسْلَامُ (فأَؤحَب 
خللا في لهي لاف الزن وَالْقَايي عمداء لأ منبحقاق القثل بذك اليب جرا على القت مع بقَاءِ سب ال وهو 
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Ro e SKA‏ يوقم ودر يو له 4ق راك كو قوم 
ولاف الْمراة؛ لأا ليست حربية؛ وها لا فتل. 


(فَإِنَ عَادَ الْمُرْتدُ بَعْدَ الحكم بِلَحَاقِهِ بِدَارٍ الخَرْبٍ إلى دار الإسْلام مُسْلِما فما وَجَدَهُ في يد وره من مَالِهِ بعينه أَحَدَهُ) ؛ لِأَنَ 
الْوَارتَ إا لهه فيه لاسَْفْتائهِ وَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا اختاج إِلَيْهِ فَيْقَدَمُ عَلَيِِْ لف ما إذَا أله الْوَارتُ عَنْ ملك ولاف أُمَهَاتِ 
أَوْلَادِهِ وَمُدَبَرِيهِ؛ لان الْمَضَاءَ قَدُ صح بِدَلِيلٍ مُصّحّح فلا يُنْقَضُ وَلَوْ جَاءَ مُسْلمًا قَبْلَ اَن يَقْضِيَ لْقَاضِي بدَلِكَ فَكأَنَهُ برل 
فتلا لما دك ۰ ْ 

[فتح القدير] 

ََِاِ عِصْمَةٍ ماله ليام سَببهاء ودا ا قل الال عب وَل القصَاص فل په وف يفل كل مِنْهُمَا ا هُو ِن حُقُوقٍ تلك 
العصْمَة (بخلاف الْمُرْئَدَة؛ لأف لَبِسَتْ حَربية وَهذًا لا تفل قال أبو الْمْسْر: ما قَالِاهُ أَحْسَن؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَ لا يَفْبَلُ الرّقَ وَالْمَهْرُ 
يون حَقيقيا لا حكويًاء وَالملْك بطل بالقهر لكوي لا الحقيقِيء وها الغ لا يطل ملك الْمفضِي عليه بالرخم. 
وَحَاصِلٌ مُرَادِهِ أَنَّ الْمُتافي لِلْملْك الاشترقاق ليس عير لكِنّهُ نوع عند أي حَنيفة بَلَ تَفُول: إا أؤجب الاشترقاق ذَلِكَ في 
الأَصلٍ للْمَهرِ الكَائِنِ بسب جرابنه. وَهُوَ مجو في الْمُرْدٍفَيَْتُ فيه ذَلِكَ بطريتي أؤلى؛ لِأنَّ الرَق يُمَصّوَرُ مَعَهُ ملك النگاح» 
بخلافٍ فهر الْمرد. ۰ 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ عَادَ الْمُرتَدُ بَعْدَ الحَكم بِلَحَاقِه إلى دار الإسْلام مُسْلِمًا قَمَا وَجَدَهُ في يد وره من ماله بِعيْبه) نَفْدَا أو عَرَضًا (أحَدَه؛ 
أن الْوَارتَ إا يْلفُهُ فيه لاشتغتائه) عَنْهُ بالْمَوْتِ الْمَحْكُومِ به (وَإِذَا عاد مُسْلِمًا) فََدْ أَحْيَاهُ الله َال حَيَاةَ جَدِيدَةَ. وَلِذَا قُلْنَا في 
الْمُرْتَدَةِ الْمُمَرَوَجَةِ إذَا خَقّتْ وَعَادَتْ مُسْلِمَةَ عَنْ قريب تَعَرَوَجُ من سَاعَتها؛ لاما فارعَة من النگاح وَالْعدَّةٍ كَأهًا حَِيَتْ الآنَ. قَالَ 
تَعَالَ اومن ان مَبْمَا فأَحْيَيْئَاه] [الأنعام: 122] فَإِذَا حَبِيَ (اختاح إِلَيْه فَيْقَدُمْ عَلَى الْوَارثْ) وَعَلَى هَذَا لَوْ أَخيا الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَ مَيْعَا حَقِقَةَ وَأَعَادَهُ إل دار الَّنيًا گان لَه أَخْذُ ما في يد ورتته (بخلافٍ ما أَزَالَهُ الْوَارثُ عَنْ ملکه) سَوَاءْ گان بِسَبَبٍ يَفْبَلُ 
اشح كبَيْع أو هِب أو لا يَفْبلْهُ كعتتق وَتَذبيرٍ وَاسْعيلادٍ قله مضي ولا عَوْدَ لَه فيه ولا يَضْمَئْهٌ 

(ولاف أُمَهَاتٍ الاه ومدَبرِيه) لا يَعُودُوَ في الق (لَِنَ الْقَضَاءً) بعنقِهم (قذ صح بدَلِيلٍ مُصَحّح) لَه وهو اللَّحَاق مركدا؛ لاله 
كَالْمَوْتِ الحقيقيَ فَتَقَدَ وَالْعنْقْ بَعْدَ ناذه لا يَفْبَلُ البُطْلَانَ وَوَلَاؤْهُمْ لِمَوْلَاهُمْ: أغني الْمُرْتَدَ الذي عا تلق هذا إذا جا 
شلا غد اکم باللّحاقِ, فَلَوْ جَاءَ سلما قبل اخم باللّحَاقٍ (فَكَأنّهُ ٤‏ رل مسْلِمَا) كانه 1 رد قط لما ذكزتا) 
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م 


(وَإِذَا وَطِىَ الْمُرْتَدُ جَاريَةَ َصْرَانِيّةَ كَانَتْ لَه في حَالَةِ الإسلام فَجَاءَتْ پود لائر من سِنَة أَشْهْر مُنْذْ ارد فَاذَعَاهُ هى أُمُ وَلَدِ لَه 
َالْوََدُ حر وهو ابه ولا بره وَِن گات اخاريَةُ مُسْلمَة وره الاب إذ مات على الردة أؤ لق بتار الحزب) اما صِحَُ الإستيلادِ 
َلِمَا فلت وَأَمَا الإزثُ فَإِذَنَ الأ ذا كائث تَصْرَائِيةٌ وَالْولَدُ تبَعْ له لزه إلى الإشاام للجبر عَلَيْهِ فَصَارَ في حكم الْمُرتَدٍ وَالْمُْتَدُ لا 


رٹ الْمُرْتَك اما إا گائٹ ممه قود ميم تبَعَا ه؛ لأا حيرا ويا وَالْمْسلِمُ يرث المرد. 

[فتح القدير] 

من أَنَّهُ لا يَسْتَقِرٌُ حاف إل بالقضاءِء وَمَا 1 يَسْتَقرّ ر لا بور فَتَكُونٌ أَمَهّاث أَوْلادِه وَمُدَبَرُوهُ عَلَى حالم أرقا ا عَلَيْهِ من 
الذيُونِ الْمُوَجَلَةِ لا حل بل تَكُونْ إلى أَجَلِهَا؛ عَم تَقَرْرِ الْمَوْتِ. وَصَارَكَالْعَبْدِ إِذَا أَبَقّ بَعْدَ الع قَبْلَ قبل الْقَبضٍ 9 عَادَ إن گان بَعْدَ 
الْقَضَاءِ الخ لا بطل الْقَضَاءُ بِالْمَسْخ, وَإِنْ عاد قَبْلَهُ جعل الإباق گان ا يَكُنْ. 


0 وَإِذَا ذا وی و تمر أ َه حَالَة و لِسِكَّة أشهر 9 اتن ولو ف عر 
لان إن مَاتَ) الْمُرْتَدٌ عَلَى ردته» أو خْقَ بِدَارٍ 2 أَمّا صِحَةٌ الاسْتيلاد من اوقد قلمَا ف لا ب e‏ حَقيقة لمك 
حَقٌ صح اسْتِيلادُ الأب جار الان وَالْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ جَاريَة 5 تاره ذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْثْ في شَرْح الجاع الصّغِرٍ. (وَأَمَا أنه لا يرنه 
َإِذَنَّ الأمَ ذا كاتث) يَهُودِيَةَ أ (نَصْرَائيّة عل الْوَلَدُ تبَعًا للْمُرْتَدَ لا مه لقب الْمُرْئَدِ إلى الْإسْلام لِلْجَبْرٍ عَلَيهء وَالظَاهِرُ أنه لا 
يئر اقل عَلَى الْعَوْدِ (قَصَّارَ الْوَلَدُ في كم الْمُرْتَدِ وَالْمُرتَدُ لا يرث الْمْرْتدَ) ولا غيرهُ. 

(وَأَمَا إِذَا كَانَتْ) الْأَمَهُ ت الود مُسْلِمُ تَبَعَا ؛ لاما حيرا دِيئا. وَالْمْسْلِمُ يرث 0 ولا يُقَالُ: ۾ 1 َل تَبَعَا لِلدَارٍ 
فیمَا إِذَا كَانَتْ الام تصرانية نيه لِأَنَهُ إا بعل تَبَعًا ِلدّارٍ ال أَبَوَيْهِ بان يُسَى وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُهمًا أو يُلتَمَطْ في دار 
الإْلام, ولا بط اَن هَذَا يُنْتَمَضْ يا إذَا ارد الْأَبَوَانِ الْمُسْلِمَانِ وَهَمَا ولذ صَغِيرٌ وُلِدَ قَبْلَ رِدَتِمَاء فَإِنَّهُ يَبْقَى مُسْلِمًا مَعَ 
وجودها؛ لأ اكم بإِسْلامه في هذه الصُّورة ليس لِتَبَعيّة الدَارٍ بَل؛ لَه گان جين وُلِدَ مُسْلِمًا فَيَبْقَى عَلَى ما گان عَلَيْ لاف 
اة الكتاب؛ لِأَنّهُ 1 يَسْبق للْوَلَدٍ كم الْإسْلام دا ج يُوجَدْ في رَمَنِ إِسْلَامِهِمَاء وَتَفييدُ الْمَسْأَلةِ ا إا جَاءَتْ به لِسِئَة أَشْهْرٍ 
فَصّاعِدًا اختزَارًا عا إا جَاءَتْ به لِأَقَلَ مِنْ سِئَةِ أَشْهْرِ فَإنَهُ يِنْهُ إذَا مات أ ْقَ أو فتل عَلَى ردته؛ وَذَلِكَ ليقن بحُصُولٍ 
الْْلُوقٍ في حَالَة إسْلام أيه الْمُرَْدَّ فَكَانَ الْوَلَدُ مُسْلِمَا وَالْمُسْلِمُ يَرتْ الْمُرْتد. 

في افوا الطهرنة ا ذكر في الكتاب أن الإزث بيذ إلى حال الإسلا قيكوف تؤريث انلم من اليم فيه اكب في 
حَالَةِ الردَة يَضْعْفْ يذه الْمَسألَةِ؛ٍ لأ الول بغي وَلَدَ الْآَمَةِ اْمُسْلِمَةِ هتاك ٤‏ يكن مَوْجُودًا حال الإسلام وَمَعَ هَذَا يرث فَعْلِمَ 
اَن الصّحيحَ ما رَوَاهُ ُحَمَدْ عَنْ اي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ گان وَارِنَا عِنْدَ مَوْتِهِ سَوَاء گان مَوْجُودًا وَقت الرَدَةِ أو حَدَتَ بَعْدَهَا. الْتَهّى. 

َقَد قَدَمْنا أنه أَصّحٌ من قول َس الْأَنِمَةَ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ تخصيضًا لِقَولِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - «لا يرث الْمُسْلِمُ 
الْكَافِرَ» بالْكافِرٍ الْأَصلِيء إلا أنه 
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(وَِذَا حْقَ الْمُرتَدُ اله ٻڌار ا لخب ثم ظَهِرَ عَلَى ذَلِكَ لمال فهو قَءْ فَإِنْ ق ثم رَجَعَ وَأَحَدَ مالا وَأخْقَهُ بدَارٍ الحزب فَظْهِرَ عَلَى 


ذلك الْمَالٍ فَوَجَدَنَُ الْوَرنهُ قَبْلَ القسمة رد عَلَيْهْ) ؛ لان الْأَوَلَ مال 1 جر فيه الإزث» وَالثَانَ انكل لل الْوَرنَة بِقَضَاءٍ الْقَاضِي 
بلَحَاقه فَكَانَ الْوَارِتُ مَالگا قَدِيا. 


قن ويس ق حم 0 ركع و 4 5 ص ءءء من 2 52 2 
(وَإِذَا ق المُرتَدٌ بدَارٍ الحزب وَلَهُ عبد فَقْضِي به لابه وَكَاتبَهُ الابْن م جَاءَ المُرتَدٌ مُسْلِمًا فَالكِتَابَةُ جَائرَة, 


[فتح القدير] 

اج إلى دَلِيلٍ التَخْصِيصٍ. تكن كوه دلالة الإجماع عَلَى إِرْثِ الْمُسْلِمِينَ مَالَهُ ذا 1 يكن لَه وَارتْ؛ لون ذَلِكَ لإسْلامهم عَلَى 
ما قَدَّمْنَاهُ فَارْجغ إل ار بِنَاءً عَلَى كوْنه إِذَا جَاءَت به لِسِكَة ت أَشْهْرٍ َو تَر کم أن الْعْلُوقَ بَعْدَ الرَدَةِ. وَالْوَجْهُ أنه مَىََ 
جَاءَتْ به امه التَصْرَانيُةُ لِمُدَةِ يصو اعلوق فيها في حَالَة السام جب أَنْ يُعْتبرَ الْعُلُوقُ فيهاء وَهَذَا کن إِذَا جَاءَتْ به لِأَكَلَ 
من سَنََيْنٍ بلَحطَة؛ لاله أخؤط لخي بالإسْلام؛ لِأَنَهُ عَلَى هذا الاغتبارٍ يَعْلَقُ مُسْلِمًا وَيَِنْهُ وَإِنْكَانَ خلاف الْمَذْهَب كَالّذِي 

جَاءَٿ به لِأَقَلَ من س أَشْهْرِ إلا اَن عَلَى هَدَا لَوْ جَاءَت به؛ مام سَنَمَْنِ قَصَاعِدًا لا يَرِتُ. 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا حْقَ الْمُرْتَدُ اله بدا الحَزْب مه ظَهَرَ) الْمُسْلِمُونَ (عَلَى ذَلِكَ الْمَالٍ فهو ق) بإجماع الْأَئِمَةِ الْأرْبَعَة, وَإِعا حالف 
الْأََمَةُ مه ائه فيما كَانَ في دَارٍ الإسْلام من الباق من ماله عَلَى مَا تَقَدَمَ أنه عِنْدَهُمْ تَحْفُوظً لَه إلى أَنْ يَظْهَرَ موه فَيَصِيرُ فَيْنًا. وَل 
يشل كَوْنُ مَالِهِ فَيْنَا دُونَ نَفْسِو قان مُشركي الْعَرَبِ كَذَّلِكَ (وَإِنْ ق نه رَجَعَ وَأَحَدَّ مال وَأَخَقَهُ بدار ل وت 
الْمَالِ) فَحْكُمْ الْورة فيه حُكُمُ مَالِكِ مال اسول عَلَيْه لماز م طهر عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ ماله وَهُوَ أَكُمْ (إنْ وَجَدُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ رذ 
عَلَيْهِم) وَإِنْ وَجَدُوهُ بَعْدَهَا أَخَذُوهُ بقيمته إن شَاءُوا وَلَوْ گان ممْلِيّء فَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ لا يُؤْخَذْ لِعَدَم الْقَائِدَةٍ. 

م جَوَابُ هذا الكتاب أَغني الجَامِعَ الصّغيرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ لا يَفْصِل ببْنَ أن کون عَوْدُهُ وَأَخْدُهُ الْمَالَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ بِلَحَاقِهِ أؤ 
قَبْلَهُ اما إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ باللَّحَاقٍِ فَظَاهِرٌ؛ٍ لاله تَقَيَرَ الْمِلْكُ ورك م اسول عَلَيْهِ الْكَافْرْ وَأَخْرَرَهُ بِدَارٍ الحزب. وَأمّا إِذَا عَادَ 
له كان عَوْهُ أده واف نا يُرَجَحْ جانب عدم الود يِه يْرُ موئ وما أختيج إلى الْقَضَاءِ باللّحَاقٍ لصيو مير 
إلا يرجح عَدَمْ عَودِهِ قرز إِقَامَعهُ مه قيرز موه كان جوع وأَحْذُهُ ثم عَوْدُهُ تايا رة الْقَضَاءِ. وني بَعْضٍ روَاياتِ لبر 
جَعلَه ياء لأ بمْجَرّدِ اللّحَاقٍِ لا يَصيرُ الْمَالُ ملكا لِلوَركة. وَالْوَجْهُ ظَاهِرُ الرواية. 


(قَوْلَه: وَإِذَا لَقَ الْمُرْتَدُ بڌار الحَرْبٍ وَلَهُ عَبْدٌ فَقُضِيَ به لاه فَكَاتَبَُ الان نم جَاءَ المد مُسْلِما فَالْكتَابَةُ جَائِرَةُ) خلاهًا اة 
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وَالْمُكَاتبَةُ وَالََْاءُ لِلْمَُْدَ الّذِي أَسْلَمَ) ؛ لِأَنّهُ لا وَجْدَ إلى بُطْلَانٍ الْكِتَابَة عور بِدَلِيلٍ مُتَقَذِ فَجَعَلْنَا الْوارت الَّذِي هُوَ حَلَفُهُ 
كَالْوَكِيلٍ مِنْ جهته» وَحُفُوق الْعَقْدِ فيه تزجع ملل الْمُوَكِلِ وَالْوَلَاءْ لِمَنْ يه يَمَعْ العنق عَنَهُ. 


(وإِذَا قمَلَ لمرد جلا خطاً ‏ ق بار الخزب أو قَمَلَ عَلى َي فَالَيَُ في مال اكْتَسبَهُ في حال الإسلام خَاصّة عند أي حييفة. 
وَقَالَا: الدِيَةُ فيما اكْتَسَبَهُ في حَالَةِ الإسلام وَالرَدَةِ حميعًا) ؛ لن الْعَوَاقِلَ لا تَعْقِل الْمُرْتَدٌ؛ِ لانعدَام النُصْرَةٍ فَتَكُونُ في مَالِه. وَعِنْدَهُمَا 
لبان حميًا مَالَه؛ ِقوذ تَصَرُقاهِ في الاين وَهَذَا يجري الإزٹ فيهمًا عِنْدَهْمَا. وعِنْدهُ ماله المكْتَسَبْ في الإشلام؛ لِتَقَاذ 


ر ر مو 5 507 ر رق راد عت به ع4 چ ەو ر I‏ دعو 
تَصرّفه فيه دُونَ المَكْسُوب في الرّدَّةِ؛ لِتَوَقْفٍ تصرف وََذَا گان الأول ميراتًا عَنْهُ وَالئّان فَيْنَا عندَه. 


(وَإِذَا قْطِعَتْ يَدُ التشلع عَمْدَا فَارْتَدَ وَالْعِيَاذُ بال 2 مَاتَ على رده من ذَلِكَ أو ق بار الخزب 

[فتح القدير] 

لقان (والولاء وَالْمكاتبة) أي دل الكتابة (لِلْمرْدِ الَذِي أَسْلَّمء نه لا وة إلى بُطَلَانِ الْكَابة لُفُوِهَا بلي متَقَذِ) وهو 
لاء بالعَبْدِ له وَإِلَ تفل الْمِلْكِ إلى الآب؛ لاد الْمُگاتب لا يمل انَل من مِلكِ إلى مِلْكِ جيل كان الابنَ وكيل عَنْهُ فَإنَهُ 
َم ق بدَارٍ ا خرب گان كانه سَلْط ابتة عَلَى التَصَرْفٍ في ماله (وَحَقُوقَ الَْقْدِ تزجع إلى الْمُوَكَلٍ في الوكالَة) بالكتابة (وَالْوَلَاء لِمَنْ 
يَمَعُ العنق عَنْهُ) فَلِدَا گان الْولَاُ لِْمُرْتَدِ الَّذِي عاد مُسْلِمء لاف ما إذَا كَانَ أَدّى بَدَلَ الْكتَابَةٍ إلى الابْنِ فَإنَ الْوَلَاءَ جيئَئذٍ يَكُونُ 


(قَوْلهُ: ودا قل لمرد رجلا حصا م ق دار الحَرْبِ أو فمل عَلَى رده فَالدَيةُ في مَالٍ اكْتَسَبَهُ في حال إِسْلَامِهِ خَاصّةَ عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ وَقَالَا: في مال اكْتَسَبَهُ في الرَدةِ وَالإِسْلام) أَمًا أن الدَيَة في ماله؛ (فَإِذَنَ الْعَوَاقِلَ لا تغقل الْمُرْتدَ) ؛ لن تحَمُلَهُمْ الْعفْل 
باغَارٍ نُصْرَقِم يه التي پا يَفوَى عَلَى ار ولا نصرَة مِنْهُمْ لمرد وأا َا عِنْدَهُ في كسب الإشلام فط فَإِدَنَهُ لا بلك عي 
عِندَه وَعِنْدَهمَا َلك الْكُلَ فَيَكُونُ مَا لَِمَهُ مِنْ الكل وَعَلَى هَذَا ذا عَصَّب مَالَا فَأَفْسَدَهُ يحب صَمَائُهُ في مَالٍ الإسْلام وَعِنْدَهنا 
في الكل وَعَلَى هَدَا لَو 1 ين لَه نب الإسْلام وَاكْتسب في الرَدَةِ كدر الجَايَةُ عند أي حَبِيقَة خلافا هما (وَقَوْلَةُ: ومَالَهُ 
لْكتسَب) ماله بدأ وَالْمحْمَسَبْ حب والأول في مغله الإنانُ بصَمير الل لرَفع تكم الَف إل أنه ركه للاتداء اليه 
قاد الْمَغتى على الصَفة وَجتاية اعد وَالْأمَة وَالُْكَاَبٍ الْمُرْنَدينَ كجتايعهم في غٍَْ رد لَنَّالْمِلَكَ فيهما قَائِم بعد اردق 
وَالْمُكَانَبُ َلك أَكْسَابَهُ في الرَدَِ فَيَكُونُ مُوجَبْ جِنَابتِهِ في كيه وَاَاَةُ عَلَى الْمَمَالِيكِ الْمُرْتَدِينَ هَدَرٌ. 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمْسْلِم عَمْدَا فَارتَدَ وَالْعِيَاُ باه نم مَاتَ عَلَى رده من ذَلِكَ الْقَطْع أو لِقَ 
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رق عق ا و ا 201 و ا وو E4 Rofl, (oF‏ رھ م هاور ر و 
م جاءَ مُسْلِمًا هَمَاتَ من ذَلِكَ فَعَلَى الْقَاطع نِضْفُ الدَيَة في ماله لِلورئة) ما الأول فَِذّنَ الراب حَلّتْ حأ عير مغصوم 
فَأَدِرَثء بخلافٍ ما إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُرْتَدِ ‏ أَسْلّمَ فَمَاتَ من ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِهْدَارَ لا يَلْحَقُهُ الاغتبَاز أَمَا المُعتبر قذ بُهدَرُ 
س سكاف ر ع اح ا ا ت بير وات 2 وعم 6ه عور رض 2ه :0 00 2 
ِالإبْرَاءٍ فكذا بالرّدَةِ. وَأمّا الان وَهْوَ مَا إذا ق وَمَعتاه إذا قضي بلحاقه فلأنة صَارَ مَيْنَا تقدِيراء وَالْمَوْتْ يَقَطع السّرَايَة 
1 وق ن 6ق کک ا 1 رو م وط A e‏ قارة 3 TT‏ چو كد روو 
وَإِسْلَامُةُ حَيَاةَ حَادِئَةَ في التَقَدِيرٍ فلا يَعْودُ خكم الجَِايَة الأول فإذا ۾ يَقَضٍ القاضي بلحاقه فَهُوَ على الخلاف الذي نبينة إن 
كد الوب )ةا UN E‏ اما رية رع مور وهام م وساف يوفش 0 رمن E‏ 4ه رع و وريه 
شاء الله تعالى. قال (فإن 4 يَلحَق وَاسْلم ثم مَاتَ فعَليه الديّة كاملة) وَهَذَا عند أبي حنيفة وَأبي يُوسف. 
وَقَالَ محمد وَرْفَرُ: في ميع ذَلِكَ نِْفئْ الدَية؛ لأ اغتراض الرَدَةِ أَهْدَرَ السسَرَايَةَ فلا بقلب 


[فتح القدير] 

م جَاءَ ملكا وَمَاتَ مِنْهُ فعَلَى الْقَاطِع صف الدَيَة في ماله للورَِ) فيهما (أمَا الأَولْ) وَهْوَ وْجُوبُ نصْفٍ الدّيَةِ فِيمَا إذَا مات 
َد الْقَطْعَ وَِنْ وَقَعَ عَلَى تل مَعْصُوم لَكِنّ المرَايَة التي َا صَارَ الْقَطعْ فنا حَلَّتْ الْمَحَلَ بَعْدَ رَوَالِ عِصْمَبهِ قايرت ٳذ لَوْ 1 
دز وجب الْقِصّاصُ في النفْسٍ للَْمْد. 

وَأَيْضًا صّارَ اغْتِرَاضٌ رَوَالٍ الْعِصْمَةٍ شْبْهَةَ في سُُوطٍ الْقصّاص في اليد ودا أَهْدِرت السرَاية وجب ويه ال لن هذا الَْدْرَ وفع 
رمن الِْصْمَةء وَأََلُ ما فيه ِي اليد إيخلافٍ ما لَو قُطِعَتْ يد الْمُرتدِ م أَسْلَمَ هَمَاتَ مِن ذَلِكَ) الْقَطع َه لا َب الصّمَانْ أله 
أن اطع وَقع في وف لا قمة لا فيد وُو َف الرَدةٍ فكاتث هدر (واْدرُ لا لحف الإغياز أَما امعت فََذ يَلْحفُه 
الْإِهُدَارُ بالْإبْرَاءٍ فَكَدَا بِالرّدّةِ) . 

وما الان وَهْوَ جوب نِصْفٍ الدَّيَةِ إذَا ق تم عاد مُسْلِمًا قَمَاتَ من الْقَطْع. قَالَ الْمُصَبْفُ: (وَمَعْنَاهُ إذَا فضي بِلَحَاقِهِ فَإنَهُ صَارَ 
َا َفُدِيرًا) بِالْقَضَاءِ باللّحَاقِ (وَالْمَوْث يَقْطَّعْ السَرَايَكَ وَإِسْلَامُهُ حَيَاه ڪاو في التَقْدِيرٍ فا يَعْودُ كم الاي الأول) عَلَى أف 
قَْلْ؛ لِأَنَهُ مَا تبت سِرَايَةَ بَعْدَ القطاع كم الْقَطع فَوَجَبَ الافتصَارُ عَلَى مُوجب الْقَطع الْواقع في حال الْعِصْمَة من حَيْتُْ هُوَ 
قَطْعٌ لا قصَاصَ فيهء وني ذلك نطف دية النَفْسِ فوجب لور (وَأمًا ذا ا يض بلَحَاقِِ) حى عاد مسْلِما مات (فَهُوَ عَلَى 
الخلاف الذي بَيَنهُ) قال سمس الْأَئِمّةِ: الصّحِيح أنه عَلَى الخلافٍ. وَقَالَ فَخْرُ الإسْلام: لا تصّ فيه م قَالَ: وَهْوَ عَلَى 

هَذِهِ وهي قَول: وَإِنْ 1 يَلْحَق: أي الْمَفْطُوعٌ يَدُهُ مُسْلِمًا إِذَا ارد م أَسْلَمَ مات من الْقَطع من عير كَل حَاقٍ (فَعِنْدَ أي حَِيقَة 
وأي يُوسْفَ على الْقَاِع دة كاملةٌ) ابخسانًا (وعند خمد وزقر في حميع ذَلِكَ) يَْني الور العف وهي ما إذا قُطِعَتْ يده 
مُسْلِمًا ارد وَمَاتَ على ده أ ارد ثم أَسْلَمَ بلا لاق أ ارد وَحِقَ َعْدَ الْقَضَاءٍ أو فَبْلَهُ م عاد فَأَسْلَمَ (نصْف الدَية) قياسًا. 
وَوَجْهُهُ (أَنَّ اغتراض الردَة أَهْدَرَ المِنرَاَة) حم لَوْ فَعَلَهُ قات لا سَيْءَ عَلَيْه فَإِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ ذلك (لا يَنْقَلِبْ 
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بالإشلام إلى الصّمَانِء كُمَا إا فطع يد مُرْتَدٍ فأسْلَمَ. وما أَنَّالنَايَةَ وَرَدَتْ عَلَى كَل مَعْصُوءٍ وَتّتْ فيه فَيَجِبْ ضَمَان النَفْس» 
گمَا إذَا َل ارده وَهَذَاء لِأَنّهُ لا مُعْتبرَ بقيام الْعصْمَةٍ في حال بَقَاءٍ الحاية و المُعْتَبرُ قِيَامُهَا في حال الْعِقَادٍ السب وني 
ڪال نُبُوتٍ الي وَحَالَُ الْبَمَاءِبمَعْلٍ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ وَصَارَ گقيَام الْمِلْكِ في حال بَقَاءٍ الْيَمينِ. 

[فتح القدير] 

بالإسلام إلى الصّمَانِ) من غَبْرٍ سَبَبٍ جَدِيدٍ وَصّارَ كُمَا لَو قْطِعَتْ يَدُ مُرْتدّ أو حَرْيَ فَأَسْلَمَ لا جب عَلَى الْقَاعِلٍ شَيْءْ (وَُمَا أن 
الاي راث على َل مغطوم) ؛ لاه مني (وَنْتْ في ؛ ِأنهُ ملم في الاين (هيَجِبْ صمَان النَفْسِ كما إذا َ محل 
الرَدَهُ) وَهَدَاهٍ لِأَنّ كلها كَائْنٌ في حال الْبَقَاءٍ فط وَإِعَا وجب سُقُوطٌ الْعِصْمَةٍ في حال الْبَقَاءٍ به تَقْبْتُ الشّبْهَةُ الْمُسْقِطَهُ 
ِلْقصّاص في النَّفْسِ فَيَفِي صَمَاًا بالدَيّة؛ لِأنَّ سُقُوطً الْعِصْمَةٍ في حال الْبََاءٍ لا ْنَع كمال مُوجب هَذِه الْنَايَةِ إلا لو گائث 
الْعِصمَةُ مغتبرة حَالَةالَْقَاءِ في إياجتاء والواقع أله لا معب اها في ذلك وَإِنَا المع قيامها في حال ابْتدَاءٍ الاي اعفاد 


سبي وني حال الْمَوْتِ لُت الْحَكُمْ وَهُوَ الصّمَانُ (وَحَالَُ الْبَمَاءِ مَعزِلِ) إِذْ لَيْسَتْ حال الاد سَبَبِ الصّمَانِء ولا حال تُبُوتِ 
كيه (فَصَارَ گقيام الْمِلْكِ في حال بَقَاءِ الْيَمِينِ) لا عة به بل الْمُعتَُ قَِامُهُ حال التَعْلِيقٍ وَحَالَ تُبُوتِ الم وَهْوَ حال وجو 
الشَّرْطِء حى إِذَا قال لِرَوْجَبِهِ إِنْ دَحَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقْ ثم أَبَاَا م تَرَوّجَهَا فَدَخَلَتْ طَلْقَتْء ودا لِلْعَبْدِ إن فَعَلْتَ فَأَنْتَ حر فَبَاعَهُ 
م اشْتاهُ فَمَعَلَ عَنَقَ وَكذَا وجو النَصّابٍ في إيجاب الزگاة الْمُعتبر وُجودْهُ أَوَلَ الحَوْلِء لِيَنْعَقِدَ السَبَبْ وني آخرهء لِيَقْبْتَ حْكُمُُ 
هَذَا إِذَا كَانَ الْمَفُطُوعٌ يده هو الذي ازْتَدّ فَلَّوْ گان لْقَاطِعُ هُوَ الذي ارد قفي الْمَنْسُوطٍ. إن فتل وَمَاتَ الْمَفُطُوعٌ يده من 
الْقَطْع مُسْلِماء فن گان عَمْدَا فلا شَيْءَ ء لَه؛ لِأَنَّ الواجب القصّاص وَقَدْ قات لَه حن قعل عَلَى ده أو مَاتَء وَإِنْ كانَ حمطا 
فَعَلَى عَاقلَة الْقَاطِع دة اللَفس؛ لاه عند إِيجَابِهِ گان مُسْلِمًا وَحِتَايَةُ الْمُسْلِم حم عَلَى عَاقِلَته وَتَبينَ بالسَرَايَة أنَّ جِنَايَتَهُ كَانَتْ 
فنا فَكَانَتْ عَلَى عَاقَِيه وَلَوْ كَانَتْ الَايَةُ من حَالَ لر كَانَتْ الدِيَهُ في حط في مَالِهِ لِمَا بنا اَن الْمُرتَدَ 
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(وَاذَا اتد الْمُگاتب وق دار ارب وَاكْتَسَب مالا فأَخِدَ اله وَأ أَنْ يُسْلِمَ فَفعل فَإنَهُ بُو مَْلَاهُ مُكَاتَبتَهُ وَمَا بقي فلورتته) 
نل اجر م أضْلهما؛ SE‏ ب لر دة ملک إِذَا گان حر فَگدا إا گان مُكَاتبًا. وَأَما عِنْدَ اى حَنِيفَةَ فلا الْمُگاتب إن 
بالطريتي الأؤلى. 

[فتح القدير] 

لا يَعْقلْ جِتَايَئَهُ أَحَدٌ. 


(قَْله: وَإِذَا ارت الْمُگاتب وق بدار الحرْب السب مَالَا) في يم ردت يفي بِكِتَاببهِ (فَأخد بَالِهِ أي أُسِر) وَأ أن يُسلِمَ فيل 
لَه وى مَْلاهُ مُكَاتَبَتَهُ وَمَا بَقِي فلورلنه» وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَضْلِهِمَاءٍ لان كسب الرَدّةِ مِلْكُهُ إذَا گان حرا فَكَذَا إذَا كان مُكاتبًا 
(إِذْ الكتَابَةُ لا تَبْطْلْ بِالْمَوْتٍ فَبالرَدَةٍ أؤلّ) » وَإِذَا گان مِلْكْهُ قْضِيَتْ مِنْه مُگاتبئة. (وَأَمًا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رجه الله -) فَيُشْكِل؛ 
لاه لا يِْكُهُ كسب الرَدة ذا گان خرًا وَمِلْكُهُ إِياهُ مكاتبًا. وَوَجْهْهُ رن الْمُكاتب إِنا مَلَكَ أَكْسَابَهُ بعَفدِ الككابة وَالْكتَابَُ لا 
َعَوَقّفُْ بِالرَدّةِ) ولا بطل بالْمَوْتِ فَيَسْتَوِرُ مُوجِبُهَا مَعَ اة فيَتَحَقَّقْ ملک في اساب ولا يرقف فَيُقْضَى هنا وبُورَتُ البَاقي. 
وقَولُ: (آلا رى إلى آخره) تؤجية لِعَدَم تَوَقْفٍ تَصَرْفٍ الْمُگائب الْمُرْتدِ وَهُوَ يَرْجعْ إلى تؤجيه عَدَم بُطْلَانٍ الْكتابَةِ بالرَدة؛ لان 
الحكم بِبَقَاءِ الْعَقْدِ وجب اكم بوت أخكامه. فَلِاسْتدْلَالُ عَلَى تُبُوتِ حكيه استذلال عَلَى بوت وان يفيه فيه كوْنُ 
لْكتَابَةِ لا تَبْطل بالْمَوْتِ الحَقيقِيَ فَأَوْلَ أن لا تَنِطْلَ بِالْمَوْتِ الْحَكُميَ وَهُوَ ارده فَإِنْ مَنَعَ عَدَمَ بُطْلَانًا بالْمَوْتِ الحقبقِيَ اكْتََى 
بالاستدلال عَلَى مَسْأَلةٍ الاب إذَا مات عن واي وَاسْتِدُلَال الصف وَجْهُ آخَرُ. وَحَاصِلُهُ بدَلَالَةٍ حال الرَقِ فَإِنَّهُ لا يعَوَقفُْ 
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(َإِذَا ازن الرَجْل وَامْرَأنهُ وَالْعِيَاُ به وَسَا بِدَارٍ الَرَبٍ فَحَبِلَتْ الْمَْأَهُ في دَارٍ ارب وَوَلَدَتْ وَلَدَا وول لوده ولد فَطْهِرَ 
عَلَبْهمْ معا فَالْوَلَدَانِ َء ؛ لأَنَ الْمْرتَدَةَ شرق فَيَمْبَعْهَا ولَدُهاء ويب الود الأول عَلَى الإسلام, ولا يجي وَل الود 

[فتح القدير] 

بسَبَب رق م مَعَ اد ارق أَقْوَى من 0 3 في ص 0 حَقَ لا يصح م اسْتِيلادة فَأَوْلَ اَن لا يَعَوَقَفُ بسب ردته. 
وَالْحَاصِل أَنَّ عَفْدَ الكِتَابَة مَنَعَ مُقْمَصَى الرَدّة كما مَنَعَ مُقَْضَى الرّقِ فَصَارَ الْمُگاتب في دار الحَرْبٍ گگؤنه في دار الإسَلام. وور 
عَلَيْهِ بان كَؤْنَ أَحَدِهمًا ا مَعَ عفد الكتابة لا َسَْلزم اَن لا بع إِذَا اجْتَمَعَاء وَقَدْ الْمَمَعَ في المركد الْمُگاتب الرَقَ وَالرَده 
فَجَارَ أَنْ يَنْتَفِيَ التَصَدْفْ. أجيبُ مره ب جَوَارَ الْمَنْع لا يَسْعَلَِمُ وقُوعَهُ فيَبِقَى عَلَى الْعَدَمِ إلا بليلء وَمَرَهَ بأنّ الكتَابَةَ مُطْلِقَ 
لِلتَصَّدْفٍ وك من الرّقِّ ورد مَانِعٌ مِنْهُ بِانْفِرَادِه, وقد نَبَتَ شَرْعًا تزجيخ مُفْئَضَى الْكِتَابَةِ عَلَى مُفَْضَى أَحَدِهمَاء وَانْضِمَامُ أَحَدِهمًا 
إلى الآحر انْضِمَام عِلَّةٍ إلى أخرى فيما يُعَلَل بعلن مُسْتَقِلَِنِ ولا تزجيح بكفرة العلل الْمُسْتَقِلة لما عرف بل الرجيخ بوَضْفٍ 


(فَوْلهُ: وَإِذَا ارْتَدَ المَجُلُ وَامْرَأتهُ وَالْعِيَادُ بالل ؛ وق بِدَارٍ لَب فَحَبِلَتْ الْمَْة في دار لزب وَوَلَدَتْ وَلَدَا وَوْلِدَ لِوَلَدِهمَا وَلَدُ فَظْهِرَ 
عَلَيْهِمْ جِيعًا فَلْوَلَدَانِ قم لأ الْمُرْتدَةَ ترق فَيَعْبَعْهَا وَلَدُهَا ثم كبر الول عَلَى الإشلام) قال الْوَلْوَامجِيُ: ولا يفل كود 
الْمُسْلِم إذَا بَلَعَ وَل يَصِففْ الإسْلام ڪر عليه ولا يفل (وَلَا يِب ولد الْوََد) أا بر الولَدِ فَِأَنهُ يمْبَعْ أَبَوَيْه أو أَحَدَهُمًا في الدِينٍ 
کون مُسْلِمًا بإسْلَامِهمَا وَمُرْتَدًا رمَا فَلَمَا گان مُْتَدًَا بِرِدَتهِمَا اجر گما يخبرَانِء وإ 1 يجب وَلَدُ الْوَلَدِ لِأَنَهُ لا يمْبَعْ جَدَهُ بل 
باه لِقَولِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة حم يَكُونَ أَبَوَاهُ ها اللَدَانِ يُهَوَدَانه» الحَديث: أَيْ 
يَسْتَمْبِعَانِهِ في ذلك وا ا عل تَبَعًا لأبيه في الرَدَة فَبُجبَرْ مذله؛ لأ ره أبيه كائث تَبَعَا وَالتَبَْ لا يُسْتَمْبَعُ خصُوصًا وَأَصْلْ 
لعي ابم عَلَى خلاف الْقِيَاسِء لِأنّهُ 1 يرد حَقِيقَة وا بر بابس لا بالقغلء بحلاف أبيه 
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وتو اع عَنْ أبي حَبِيفَة أنه جب تبَعَا ِلْجَدّ وَأَصْلْهُ النَبعيّةُ في الإسْلام وهي رَابعَُ 3 مَسَائلَ كلا عَلَى الرُوَايََيْنِ. وَالثَاِيَة 
صَدَقَةُ الفطر. وَالكَالئَةُ جر الْوَلَاءِ. وَالْأُخْرَى الْوَصِيّةُ للْقََابَةب 

[فتح القدير] 

وَِذَا 1 يَتْبَْ اد يشرق أو مُوصَع عَلَيْهِ الجزية أو يُفْمَل؛ لِأَنَّ حْكُمَهُ جِيتئذٍ كم سَائِرٍ أَهْل ا خرب إذا أُسِرُواء وما الد فيفل 
لا خَالَة لِأَنَهُ الْمرتَدُ بالْأَصَالَةِ أو يُسْلِم. 

(وَرَوَى الَْسَنْ عَنْ أي حَبِيفَة أن وَلَدَ الْولَدِ يجب عَلَى الإسْلام تَبَعَا جَدّهِ) فَيْجْعَلْ مُرْتَدًا تَبَعَا لَهُ. قال الْمُصَيَفْ (وَأَضْلْهُ التََعِيةُ في 
الإسْلام) يَعْني أصْل الجر عَلَى الإسْلام تَبَعَا لِلْجَدّ هُوَ ثبُوث الإسلام تَبَعَا لِلْجَدّ (وهي رَابعَُ ربع مَسَائِلَ كلا عَلَى الرَوَايتين) 
رِوَايَةُ ظاهر الرواية لا يون الْوَلَدُ تَا لِلْجَدّ وَرِوَايةُ الحَسَنِ يَكُونُ تَبَعَا إخْدَاها هذه (وَالئَِيَةُ صَدَفَُ الفطر) لِلْوَلَدٍ الصّغِيرٍ إذَا 


گان جَدُهُ مُوسِرًا ولا أب لَه أو لَه أب مُعْسِرٌ أو عَبْدٌ لا تحب عَلَّى الد في ظَاهِرٍ الرَوَايَةَ وي روَايّة اسن تحب عليه (وَالثَالئَةُ جر 
الْوَلَاءِ) صُورهًا : مُعْتَقَةٌ تَرَمَحَتْ بِعَبّدِ د وَلَهُ اب عَبْدٌ فَوَلَدَتْ من ETE‏ و تَبَعَا لامد 4 وَوَلَاؤُهُ لِمَؤْلَ ا ذا عتق جَدَهُ فلا ڪر 


رعق د 


وَلَاءَ حافده إل مَوَالِيهِ عَنْ مَوَاي مه ف ظَاهِرٍ الرّوَايَة» وَفِ رِوَايَة الْحْسَنٍِ ره گمَا لَوْ انق أبُوةُ. 

(وَالرَابِعَةُ الْوَصِيّةُ لِلْقَراة) لا يحل الْوالدَانِ وَيَدْخُْلُ الد في ظَاهِرٍ الرَوَايةء وني روَاية الحسَن لا يَدْخْلُ الأب وَتَفييدٌ ابل دار 
ازب ليس لإخراج ابل في دار الإشلام 

ع ځکم المسشألة: عي جَبْرَ الود ټل لإقَادة كم الجر فِيمَا إا حَبِلَتْ في ار الإسلام وَوَلَدَتْ في دار الَرْبِ بطريق اَولى؛ 
لاله إذا جر مَعَ م أنه علق في دار الحَرْبِ وَلِلدّارٍ جِهَةُ اسْتفبَاع فضي أنه أَبْعَدُ عَنْ انام فَلَأَنْ بر إذا علق في دار الإسلام 
عَلَى السام أَؤْك. هذا إِذْ ولد هما وَلَدَ بَعْدَ خُوقِهِمَاء م إذَا ارتا وَحَقَا بوَلَدِ هما صَغِيرٍ م طهر عَلَيْهمْ فَالْوَلدُ قءْ؛ لِأَنّ الْولَدَ 
الصّغِيرَ صَّارَ مُرتدا بَا لبون وَوَلَدُ اْمُرئدِ يَصِيُ يا بالسبي كذ ذکِر. وَلَوْ صح رم أَُمَا لو ل يلحا به کون مُردًاء وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ عَلَى ما تَقَدَّمَ من أنه د بت لَه كم الإسلام فَيَبْقَى عَلَيْهِ إلا مزِيلٍ. 

وَالْأَحْسَنْ ما في الْمَبِسُوطٍ من أنه حَرَجَ عَنْ گؤنه مُسْلِمًا باللّحَاقٍ به فإِنْ تبت حْكُمْ الإسلام للصّغيرٍ بغار عة لْأَبَوَيْنٍ 
وَالدّارٍ وَقَدْ انْعَدَمَ كُلُ ذَلِكَ جين ارتا وَخََمَا به فَكَانَ الْوَلَدُ فَبْنَا ِبر عَلَى الإسْلام إذا ِب الْأمُ عليه فون كان الأب 
ذهب به وَحْدَهُ وَالَأُمُ مُسْلِمَةٌ في دار الإسلام ل ن الْوَلَدُ فيْنَا؛ أله بق مُسْلِمًا تبَعَا لأَمَه. إن قيل: كيف يَمْبَعْهَا بَعْدَ تاين 
الدَارَيْنِ فُلَْا: تباي الدَارَينِ يمع الاتباع في الْإِسْلام ابْتدَاءَ لا في إِبْقَاءٍ ما گان تَابَِاء ألا رى أَنَّ الحَرِيَ َو أَسْلَمَ في دار ارب وَلَهُ 
ولد صَغِيرٌ وَخَرَجَ إلى ڌارتا بي الْوَلَدُ مُسْلِمًا حم لَوْ ظَهِرَ عَلَيْهِ لا يَكُونُ فَيْئَاه بخلافٍ ما لَوْ أَسْلَم في دارا وَلَهُ ولد في دار 
الحَزب. وَمَرّتْ هَاتَانِ الْمَسْألئَانِ. وكَذَا إِنْكَانَث الْأَمُ مُسْلِمَةَ وَالْوَلَدُ مَعَهُ في دار الْحَرْبِ 
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قال (وَارْتدَادُ الصََيّ الذي يَعْقِل اناد عند أي حَبِيقَةَ ومد رَحمَهُمَا الك وبر عَلَى الإسْلام ولا يكل وَِسْلَامُهُ إسْلَامٌ لا يرث 
بوه إن گات كَافِرَيْنِ. وَقَالَ أَبُو يُوسْف: ارْتِدَادُهُ ليْسَ بِإرْتِدَادٍ وَإِسْلَامُهُ إسْلامٌ) وَقَالَ رُقَرْ والشافمي: إسْلامُةُ لَْسَ بِإِسْلام 
وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ. لُمَا في الإسلام ا تبغ م لأَبوَيْهِ فيه فلا َل أَضْلًا. وَلِأَنّهُ يَلرَمْهُ أَخْكَامًا نشوم الْمَضََةُ فلا يُوَهَلْ لَهُ. 

فيه أَنَّ عَلِيا - رضي الله عَنْهُ - أَسْلَمَ في صِبَاهُ وَصَّحَحَ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - إِسْلَامَكُ e‏ 
[فتح القدير] 

لأ بالْمَوْتِ ياك السام ولا يَنْمَطِعْ. 


(فَوْلَهُ: وَارْتِدَادُ الي الذي يَعْقَلُ ارْتِدَادُ عِندَ أبي حَنِيفَةَ وَمحَمَدِ) أَيْ يَصِح. . فَلَوْ مَاتَ ا له قريب مُسْلِمٌ بَعْدَ رده يرث من وَبِه 
گان يفول ابو يُوسْفَ ثم رَجَعَ وَقَالَ: ليس بِارْتدَادٍ (وَإِسْلَامُهُ إسْلامُ) اتاق اة (قََا رٹ أَبَوَيْهِ الْكافِريْنِ) وَيَرتُ أَقَاربَهُ 
الْمُسْلِمِينَ» ولا يصح نكاح الْمُشركة لَه وَل لَه الْمُؤِْنَكُ وَتبْطُلْ مَالِيَهُ مر وا زير ونو ذَلِكَ. وَعَنْ ابن أي مَالِكِ عَنْ أي 
يُوسْفَ أ أا حَدِيقَة رَجَعَ إلى قل أي يُوسْفَ (وَقَالَ قر والشافعِي: لام ليس بإِسْلام وَردَنَُ ليست بإرْيدَادٍ لهُمَا) أي لِزْفرَ 


والشَافعِيّ في عَدَمِ صِحَة إِسْلامه (أَنّهُ تَبعْ لِأَبوَيْهِ فيه فلا بعل أصاا) لعاف بَبْنَ صِفَة الْأَصلِيّة ا أن الأول َة الْقُدْرَة 
والَانبة َة الْعَجْزٍ م إِسْلامةُ يصح تَبعًا لِأَبَوَيْهِ فلا عل صلا مُسْمَقِلا به (وَلِأَنَه يَلْرَمْهُ أَحْكَامًا تَشُويًْا الْمَضَدّةُ) من حرْمَان 
الإزث وَالْقُرْقَة بََْهُ وبيْنَ رَوْجته الْمُشرگة (فلا يكل لَهُ) كَالطَّلَاقٍ وَالْعَعَاقٍ (وَلَنَا فيه) أي إِسْلامِه (أَنَّ عَلِبا - رضي الله عَنْهُ - 
أَسْلَمَ في صِبَاهُ وَصّحَحَ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِسْلَامَهُ وَافْتَخَارُهُ بدَّلِكَ مَشْهُورٌ) أَما افْتِخَارْهُ فما تقل من قَوْلِهِ - 
رضي الله عَنْهُ -: 


سَبَفْتَكُمُو إلى الإشلام طرا ... غْلَامَا ما بَلَغْت أَوَانَ حُلمي 
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وَلِأَنّهُ أتّى بِحَقِيقَة الإسلام وَهِيَ التَصدِيق وَالْإِفْرَارُ مَعَه؛ لان الإفرار عَنْ طؤع دلي على الا الاغتقاد عَلَى ما عرف وَاخَقَائِق لا ترد 
وَمَا يَعَعَلّقْ به سَعَادَةٌ بده وَنجَاةٌ عَقبَاوبّف وهي من ن¿ أجل الْمَتَاذ فع وَهُوَ ١‏ نک الْأَصْلِئُ ثم د بب عَلَيْه 4 را قلا يبال بشۇبە. 


[فتح القدير] 

وما ما عن الْحَسَنٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وهو ابن حَمْسَةَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَلَمْ يُوَافِفَهُ اح عَلَيْهِ وى رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ 1 نَصِحّ بل الصّحيح عَنْهُ أنه 
أَسْلَم وَهُوَ ابْنُ تان سِبِينَ. قَالَ ان الْجَوْزِيّ: اسْبَقْرَاءُ اال بطل روَايَةَ امس عَشْرَةَ لِأَنَهُ إذَا گان لَه يَْمَ الْبَعْث تان سين فَقَدْ 
عَاشَ مَعَهُ لاا وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَبَقِي بَعْدَ الب - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - كو تلان سند فَهَذِهِ مارب القن وَهْوَ الصّحِيحٌ في 
مفڌار عُمْرِِ. ثم أَسْنَدَ عن جَعْفَرٍ بن مُحَمّدِ عن أببه قَالَ: قُتلَ على - رضي الله عَنْهُ - وهو ابن تان وَحْمْسِينَ سَنَة. قَالَ: فَمَىَ 
فلا إِنَهُ گان يَوْمَ إسْلَامه ابْنَ حمس عَشْرَةَ سَنَةَ صَارَ عُمْرْهُ ماني وَسِبِينَ و1 يَفُلَهُ أَحَدٌ. وأَخْرَج الْبُخَارِيُ في تاره عَنْ عَرْوَةَ قَالَ: 
أَسْلَم عَلِنٌ وَهُوَ ابن ان سِنِينَ وخ خْرَج الحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ من طَريق ابْنِ إِسْحَاقَ َه أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ سِنِينَ. وَأَخْرَجَ أَبْضًا 
عَنْ ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: «دَقَعَ الي - صلی اله عليه وَسَلَمَ - الراية إلى عَلِيَ يَوْمَ بذ وهو ابن عِشْرِينَ سَنَهُه . 
وَقَالَ: صحجيځ عَلَى شَزط الشّيْحَبْنِ. قال الڏَئ: هَذَا نص عَلَى أنه أَسْلّمَ وَلَهُ اقل من عَشْرٍ سني بن نَصّ عَلَى أنه أَسْلَمَ وَهُوَ 
ان سَبْع سني َو َانِ سِبِينَ. وَمَا ڏگر التّعَالِيُ وَغَرْة في اتقاق الْأَعْمَارٍ من اد ڪا من التي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - وأبي بكر 
وَعْمَرَ وَعَلِيَ - رضي الله عَنْهُمْ - عاش لاتا وَسِيِينَ سَنَةَ يَفْمَضِي أَنَّ عْمُرَهُ - جينَ أَسْلَّمَ گان عَشْرَ سِنِينَ وَهُوَ ما تَقَدّمَ منْ روَايَة 
اکم مِنْ طريق ابن إِسْحَاقَ. قَالَ صَاحِبُْ التُنقيح: وَلِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وشل - «عَرَض الْإِسْلَامَ عَلَى ابْنٍ صَيَّادٍ وَهُوَ غُلَامٌ 
ا بْلغْ» » وَقَد يقال تمنجيحة - صلى اله عليه وَسَلَمَ - إسلامة إن أريد في أخكام الآخرة قَمْسْلة» وكلامتا في تمنجيجه في 
أخكام الدُّنيَا والآخرة حى لا يرٿ أَقَاربَهُ الْكُفَارَ وَنحْوَ ذَلِكَ. و بقل انه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - صَّحَحَهُ في حَقّ هَذِهٍ 
الْأَخكام بل في الْعبَادَاتء فَإنّهُ گان يُصَلَي مَعَهُ عَلَى مَا هُوَ ابت وُو ذَلِكَ. 

َعم لَوْ تقل من قَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَحَحْت إِسْلامَة أَمْكنَ أن يُصْرَفَ إِلَيْهِ باغتبَار الْهََيْنِ لَكِن 1 يُنْقَنَ ذلك 
وَقَدَ أَوْرَدَ هَذَا السُوَالَ عَلَى خلاف هدا الْوَجْه وَعَلَى ما ذَكَرْنَا هُوَ الْوَجْهُ. قيل: وَمِنْ أفْبح الْبَائح أن لا يُسَمّى مُسْلِمًا مَعَ 
اشيغاله بعلم الُْْآنٍ وتغليمه وَالصّلاة. قبل: وَالْعَجَبْ من الشَافعِيَ كيف يُصَجَحْ تيار لحد أبوْهِ عند رة مع طهور أنه 
ا از من بطق عَتائَة إلى هوه من الب وَعَيْهِ ولا يُصَبحخ رة افطع يخيرته. فإ قَالَ هو غب مكلف فل: ن 


ينرم ذلك إذا فلا بؤجوبه عليه قبل لبوغ كما عن أي منصور وَالمُغترلة ونه بقع شنقطً للواجب لكنًا إن ار أنه يصح 
م 1ه دح ا م 1 م 4ه ا f‏ اه اميك ol‏ اكوا م 1 3 1 o‏ او 
تراج هر الأخكلة ا و اطلام رحس لا والنال عات 
الْمُسْلِم بالغا. وعد أحْمَدَ ومَالِكِ فكل إن ٤‏ يَعذ إلى الإسلام. قال الْمُصَئِفُ: (ولأنَهُ تى بحقِيقةِ الإشلام وَهُوَ التَصْدِيقَ والإفراز 


م ا 3 


مَعَُ) وَالكَصْدِيقٌ اباط يكم به لأإقرار الدَّالٍ عَلَيْهِ عَلَى مَا عُرفَ من تَغلِيق الْأَحْكام الْمُتَعَلَقَةِ بالْبَاطِن به وَإِذَا گان قد أَنَى به 


فََدْ دَخَلَتْ حَقيقَة الْإِمَانٍ قَائِمَةَ به في الْوْجُودٍ, فَكيْفَ بصخ أن يُقَالَ 1 تذخُل, وَل يَتَصِفْ مَعَ الدَّخُولٍ وَالِإِتَصَافِء فَإِنْ قَالَ: 
لإا الذي أثفيه نة هو المع فما دحل في الؤجود لا أفيه 
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وَكَُمْ في الرَدَة ۶41 مره خض إخلاف الإسلام عَلَى أَصْلٍ اي يُوسْفَ؛ لِأَنَهُ تَعَلّقَ به أَغْلى الْمَنَافع عَلَى مَا مو لاي حَنِيفَةَ 
كمد فيها أا مَؤْجُودَةٌ حَقيقةء ولا مَرَدٌ للْحَقِيقَة 


[فتح القدير] 

كن أَقُولُ لا يُعْتبرُ سرْعًا. قُلْنَا: دَعْوَى عَدَم اعبار بَعْدَ جود القيقة إِمَا ِعَدَم أَهلِيّةِ الصَحة وَهْوَ مُنَْفٍ؛ لِأَنُّ جيل أَهْلًا 
ية كما في يخ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وهي فَرْعْ الان وَالِاتَعَاقٍ عَلَى أَهْلِيتهِ ِلصّلاةٍ وَالِصّوْمِ حف يَصِحَانٍ مِنْهُ وياب 
عَلَيْهِمَا وما لِعَدَم هة الْؤَجُوبٍ فَتَلْمَرِمُهُ وَالْكُلَامُ لَيْسَ فيه گما ذَكَرْنَا آنفاء وَإِمَا لحاجز شَرْعِيَ وَهْوَ مُنْتفٍ. 

ولا ليق أن يقبت سرا منغ عن الإجان آله سبحائة وتعالى مع عليه ومغرقي نعم مُفْتصى الدَلِيلٍ أن يجب عليه بغ البلوغ 
يجب الْمَصْدُ إلى تَْدِيقٍ وَإِفْرَارٍ يَسْقُطُ به ولا يفيه اسْتِصْحَابُ ما گان عَلَيْهِ من القَصْدِيقٍ وَالإفَْارٍ غير لْمَنوِيٍ به إسْقَاطَ 
الْفَرْضٍ. كما أنه لَوْ گان يُوَاظِبُ الصّلَاةً قَبْلَ بُلُوغِهِ لا يَكُونْ كما گان يَفْعَلُ بل لا يكفيه بَعْدَ وغه مِنْهَا إلا ما فرت بن أَدَاءٍ 
الواجب امیا لكِنَهُمْ انَقَُوا عَلَى أله لا يب بل يَقَعْ فَرْضًا قبل الْبُلُوغ, أَمَا عِنْدَ فَخْرٍ الإسلام فَإِأَنَهُ يَنْبْتْ أَضْل الْوْجُوبٍ به 
عَلَى المي بالسَبَب, وَهُوَ حُدُوثُ العَالَ وَعَفْلِيَُ دَلَاَهِ ذُونَ جوب الأداي لَه بالخطاب وهو عير حاطب فَإِذَا جد بَعْدَ 
السبَبٍ وَقَعَ الْمَرْضُ كُتَعْجِيلٍ الرَكاةٍ. وما عِنْدَ مس الْأَئِمَةِ فلا ووب أَضْلَا؛ لِعَدَم كيه وَهْوَ وْجُوبُْ الأَدَاءِء ذا وج وج 
وَصَارَ كَالْمُسَافِرٍ يُصَلَّي الجْمُعَةَ يَسْقْطُ فَرْضْهُ وَلَْسَتْ المْعَةُ فَرْضًا عَلَْه. كن ذلك لِلزَّقِيَةِ عليه بَعْدَ سَببهاء فَإذَا فَعَلَ تم ولا 
َعْلَمْ خلاقًا بْنَ الْمُسْلِمِينَ في عَدَم وجوب ني فَرْضٍ الْإِجَانٍ بَعْدَ بُلُوغ من حكم بصكة إسلامه صا بَا لِأَبَوَيْهِ الْمُسْلِمَْنٍ أو 
لإِسْلامه وََبَوَاهُ كَافِرَانِ, وَلَوْ گان ذلك فَرْضًا 1 يَفْعَلُّ اهَل الإجماع عَنْ آخرهم. وأا فَوْلَهُ: يَشُويًَا صَرَرْ. فلا ما تتَعَلّقُ به 
السعادة اة وَيَُولُ به وفع مَضَرةٍ َة من رة إسلامه؛ شور عَلى افر كل عَاقلٍ يعني ولا الي مع بلك الصررء لاله 
لا نسْبَةَ لَهُ بالضرر الآحر. 

وما الاي الي در فنا يلرم لو فُلْنَا اماع گنه تَبَعَا وَأَصْلّا مََا وَلَسْنَا نَقُولُ به بل هُوَ تَبَعْ مَا 4 بقل وَيْقِرّ مار فَإِذَا 
عَفَلَ وَأَقَرّ ارا تقول الْمَطَعت تَبَعِيّمهُ في حَقَّ عد الحكم وَبَقِي أَصْلًا. وني الْمَبْسُوطٍ مَنَعَ الْمُضَادَّةَ وأَجَارَ اجْتِمَاعَهُمَا كالمَرأة 
ُسَافِرُ مَعَ الرّوْج کون مُسَافِرَةَ بَا لَه حم إِذَا 1 تنو السَفْرَ تَكُونُ مُسَافِرَة وَلَوْ نَوَنْهُكَانَتْ مُسَافِرَة مَقْصُودًا وَتَبَعَاء فَجَعَلَهُمَا 


أَمْرَيْن يَعَأَيَدُ أَحَدُهْ بالآحر. قَالَ الْمُصَبَفُ: (وَُمْ في الرَدّة) يَعْني الشَافعِيَ وَرُفَرَ وَأ يُوسْفَ (إكا مَضَرَةُ خض بخلاف الإسلام 


عَلَى أَصْلٍ اي يُوسْف؛ لِأَنهُ تعَلّقَ به أعْلَّى الْمنافِع) وَدَفْعَ أَعْظَمَ الْمَضَارّ (وَلِأي حَنِيفَةَ وَحُحَمّدِ) ما قُلْنَا من (أَعا مَؤْجُودَةٌ حَقِيقَةً) 
بود حَقِيقَتهًا م من الإنگار والإفرار به ه (ولا مرد للحقيقة) إن قبل: لا يَلَرَم من اعتبار الحقيقة وَعَدَم رَدْهَا في الإسْلام 


)96/6( 


گما فلا في الوسلام إلا أنه يبر على الْإِسْلَام لِمَا فيه من النَفْع له وَلَا يُفْمَلْ؛ لِأَنّهُ عْقُوبَة وَالْعْقُوبَاتُ مَوْضُوعَةٌ عَنْ الصَّبْيَانِ 
مَرْحمَةَ عَلَيْهِم. وَهَذَا في الصّيّ 5 يَعْقل. 

[فتح القدير] 

مله في الرَدّة لِمَا في ذَلِكَ مِن التّفع وَفي الرَدّةِ من الصَرر؛ آلا تری أنه تخ ون قبول اة ولا صخ مه اليَُ؟ . الخواب أَنَّ 
اقيق الدَّاخِلَة مِنْهُ في الْوْجُودٍ إِذَا كَانَثْ يما يُفْطَعْ فيه بالْعلّم أو الْجَهْلٍ و هي التي لا من عَدَمْ اغْتبَارِهَا كَالْإِمَانِ وَالرَدّق فن لا 
كن أن يُجْعَلَ عارقًا إِذَا عُلِمَ جه بِالْكُفْرٍ ولا جَاهِلًا إذا عُلِمَ عِلْمُهُ لمان فلا بذ مِنْ اعْتبَارِهًا بَعْدَ وُجُودِهَاء وَصَارَ كما إِذَا 
صَامَ ية يعَلُ صائما شَرْعَاء فَلَوْ اگل جعل مُفْطِرًا وَل عل صَائِماء وَكَذَا اذا صَلَّى م أَفْسَدَهَاء اما إا كَانَتْ ما لا يُفْطَعْ فيهًا 
بِدَلِكَ بل هي دائرة بَْنَ عِلْمه بالْمَصلَحة وَجَهْلِهِ با فلا تصخ مِنْة؛ لِأَنَا 1 تَعيَمَنْ بِالْمَصْلّحَةٍ في تفس الْأَمْرِ وَذَلِكَ كافبَة قله 
جَارَ فيه گنه عَلِمَ الْمَصْلَحَةَ لِمَا عَلِمَهُ من + حُسْن الجرَاءٍ عَلَيْهَا بِالضّغْفٍ, وَجَارَ وئه جَاها في ذَلِكَ بان 1 تَكُنْ جَالِبَة ِدَلِكَ 
فَمَتَعْتَاهَاء بخلاف الْقَبُولٍ فإ عَلِمْنَا عِلْمَهُ بِالْمَصْلَّحَةٍ قلا عله جاه يَا. 

وَإِذَا ثب نَبَتَ أنَّ الحَقَائِقَ بَعْدَ الْعلّم بتْبُوعَا و د رم صَرَرُهَا بالضرورة؛ ألا تَرَى آنا اتَمَفْنَا عَلَى جَعْلِهِ مُرْتَدًَا ذا ارد أَبَوَاهُ وََقَا به 
بِدَارٍ الحَرْبٍ مَعَ ما فيه من الضرر (قَوْلَهُ: إلا أَنُّ) أَيْ الصّي الْمُرْتَدَ (يُجبَُ عَلَى الْإسلام لِمَا فيه من النفع) الْمَُيَفَنِ وَدَفع أَغظّم 
المَضَارَ (ولا يُفْكلُ) وَهَذِه رابع اع مَسَائِلَ لا يُفْكَنُ فيه الْمرْتهُ: إخداها الذي گان إسْلامة تمع لبون إا بع تدا قفي 
لقا س يتل كقَولٍ مالك والشافعيٰ» وف الاسْتَحْسَانٍ لا يُفْعَلْ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَُ َا ده ثبت تبَعًا لِعرِهِ صَارَ شُبْهَةَ في إِسْقَاطِ الْمَغلٍ عَنَهُ 
وَإِنْ َغ مز مُرتَدًا. الَانِيَةٌ إذَا أَسْلَمَ في صِعَرِهِ وم م بَلَعَ مُرْتَدًا قفي القاس بقل وَبِهِ قَالَ مَالِكَ وَأَحمَدُ وف الاسْتخسَانٍ لا يقل لقِيّام 
الشّبْهَةِ بِسَبَبٍ اختلافٍ الْعُلَمَاءٍ في صِحَةٍ إِسْلَامِهِ في الصّر. وَالثَلئَةُ إا ارد في صِعّره. وَالرَاِعَةُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْإسلام إِذَا رَد لا 
ُفْمَلُ اسْتِحْسَانَا؛ لان اكم ك من حَيْتْ الظَاهرُ؛ لِأَنَّ قِيَامَ السَيْفٍ عَلَى رأْسِهِ ظَاهِرٌ في عَدَمِ الِاعْتقادٍ فَيَصِيِرُ شْبْهَةَ في 
إِسْقَاطٍ الْقَدْلِ وني كُلّ ذَلِكَ كبر عَلَى الإسلام, وَلَوْ فَعَلَهُ قات قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لا يَْرَمْهُ شَيْءْء ذكرَ الْكُلَ في المَبْسُوط. 

وا خَامِسَةٌ وَهُوَ اللّقيطُ في دار الإسْلام تکوم بإِسْلامهء وَلَو بَلَعَ كَافرًا جر عَلَى الْإِسْلام ولا يفل كَالْمولُودِبَيْنَ اْمُسْلِمِينَ إذَا 
بَلَعَ كافرًا. وَقَالَ الْمُصَِفْ في وجه عدم قَملِه: (لِأنُّ) أي الفثل (عقُوبَة وَالعْقُوبَاتُ مَوْصُوعَةٌ عن الصّبِيَانِ مَرْحمَةٌ عَلَِه) وبين أن 
لكام كله في الصَِّي الَذِي يَعْقِلُ الإسلام. وني الْمنْسُوط دكؤت بحيْتُ يَُاطِرُ وَيَفْهَمْ وَِفْحَمْ. 

واغترضَ جَمَاعَةٌ من الشَارِجِينَ قول الْمُصَئفٍ مَرْحَمَةٌعَلَِهمْ أنه يعدب في الآخرَةٍ لدا فيس بمَرْحُومء وَنْقِلَ ذَلِكَ عن الْأَسْرَارٍ 
وَالْمَنْسُوطٍ وَجَامِع العُمُرَْاشِيَ - رَحْمَهُ الله , وَأَحَالَ التُمُرْتاشِيٌ هَذِهِ الرّوَايَةَ إلى التَبْصِرَةٍ الأول في التَعْلِيلٍ ما في الْمَبْسُوط مِنْ 
له لا يفل لاخيلاف العلمَاءٍ في صِحَةٍ إشلامه. وَلفظْهُ في الْمَبْسُوطٍ في هذه الْمسألَة: قدا حكم بصحءة رده بائث 
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وَمَنْ لا يَعْقِلُ مِنْ الصِّبْيَانِ لا يصح ارْتِدَادُه؛ لأ ِفْرَارَهُ لا يذل عَلَى تعر الْعَقِيدَةِ وَكذا الْمَجْنُونُ وَالسَكْرَانُ الّذِي لا يَعْقِلُ. 


[فتح القدير] 
نه اهران وَلكِنهُ لا يمل اسِْخسَانا؛ لان الْقْلَ عقُوبَةٌ وهو لَيْسَ من أَهْلٍ أن يَلْمَمَالْعقُوبَة في الدُنْيا ببَاسَرَةٍ سه كُسَائرٍ 
الْعْقُوبَاتِ, وَلكِن لَوْ قَتَلَهُ إِنْسَانْ 1 يَعْرَمْ سَبِنَاء لان من صَرُورَةٍ صِحَةٍ رده إهُدَارُ دمه ون اسْتِحْفَاقٍ قَثْلِهِ كَالْمَرْةٍ إذا ارْتدّتْ لا 


مَل ولو قعَلَهَا قاين ل رمه سَيْء. 


(وَمَنْ لا يَعْقِلُ مِنْ الصّبْيَانِ لا بصخ ارْتِدَادُه؛ لأَنَّ ارْتِدَادَهُ لا يذل عَلَى عير الْعَقيدَةِ) وا لا يصح إِسْلامة. (فَوْلْه: وذ 
لْمَجْنُونُ) لا يصح ارتِدَادُهُ بالإجماع ولا إِسْلامُهُ (وَالسَكْرَانُ الّذِي لا يَعْقل) كَالْمَجْنُونِء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ في روايَة 
وَالشَافعِيَ في قَولٍ. وَقَالَ في قَوْلٍ ا يصح ااذه كطلاقه. قُلنا: الرَدَةُ تبْىَ عَلَى تَبَدّلٍ الِاعْتفَادِ وَتَعْلَمُ اد السَّكْرَانَ عير 
مُعْتَقِدٍ لما قال وَوفُوعٌْ طلاقه؛ لِأَنَهُ لا يقر إلى الْقَصدِء ولد لَرمَ طَلاقُ النَّاسِي. وَتَقَدَمَ في كتاب الطَّلاقٍ فيه زِيَادَةُ أخكام فَاجغ 
له في فَصْلٍ: وَيَمَْ َلاق كُلّ زج إلى آخره. 


5 (n ) مع‎ 


ف 


[فْرُوعٌ] کل مَن عض رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسَلمَ - بِقَلبِهِ گان مُرْتداه فَالسَبَابُ بطري أؤل, ثم يُفْمَلُ حدًا عِنْدَنا فاد 
تَعْمَل تَوْبَتُهُ في إسْقَاطٍِ لقَْلِ. قَالُوا: هذا مَذْهَبْ أَهْلٍ الْكُوقَة وَمَالِكِء وَْقِلَ عَنْ أي بكر الصَّدِيقٍ - رضي الله عَنْهُ -, وَل فَرْقَ 
قَالُوا: قعل وَإِنْ َب سَكْرَانَ ولا يُعْقَى عن ولا بد من تَقيبدِهِ چا ا گان سکره بسب عَحَظُورٍ بَاهَرَهُ تارا بلا إكُرَاى وَإِلَّا فَهُوَ 
كَالْمَجْنُونِ. وَقَالَ الحَطَاييُ: ولا أَعْلَمْ أَحَدًا خَالَفَ في ووب قنله. وَأَمّا مله في حَفَه تَعَال فَتَعْمَلُ توبث في إسْقَاطٍ قَتلِه. 


ومن رل بلَفِْ فر اند ون ٤‏ يعْتَقِدهُ للاسْتِحْفَافٍ فهو ككُفر الْعَادء وَالْأَلْقَاطُ الي يَكْفْرُ يما تغرف في الْفَعَاوَى وَإذا مَوَد 
نَصْرَاوة اؤ عة لا مْرْهُ بالرَجْعَة إلى ما كان عَلَبْه لاه لا يُؤْمَرْ باكر وَالرَدةُ نحبِطَةٌ واب حميع الْأَعْمَالِ. وَإِذَا عاد إلى 
الإمْلام إن عَادَ في وَفْتِ صَلَاةٍ صَلَاهَا فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا ناء وكَذَا يجب عَلَيْهِ الج انا إن گان حَجّ. 


وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُْتَدُ عَبْدَهُ م أَعْتَقَهُ ابه م مات الْمُرْتدُ أو فقتل لا يَنْفُذُءٍ لِأَنّ عِنْقَ الْمُرتَدَّ مَوْفُوف فَبِمَوْتِهِ يَبَطّلُ وَإِعْمَاقَ ابه قَبْلَ 
ملكه؛ لاله لا له إلا بَعْدَ الْمَوْتِ حَقِيقَة أؤ كما وَل يُتَوَقّفُء يلاف ما لَوْ أَعتَقَ الْوَارتُ عَبْدَا مِنْ الرگة الْمُسْتَغْرَقَةِ بالدَيْنِ 
ثم سقط الدَيْنْ فَإنَهُيَنفْذُ وَالْقَرْقُ في الْمَبْسُوطٍ وَعَنْ عَدَمِ ملك الْوَارِثِ وَسَبَبِه قُلمَا: إِذَا مات الاين وَلَهُ مُعْمَقْ ثم مَاتَ الأب وَهُوَ 
مرد وله مُعتَقْ فَمَالَهُ متفه لا لِمُغْتَقِ الاين لِأَنَهُ مات قبل تام سَبَبِ الْمِلْكِ. 


وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةٌ بالرَدّة من عَذْلَيْنِ ولا يُعلَمُ حالف إلا الحَسَنَ - رَحمَهُ اله - قَالَ: لا يُقْبَلَ في الْمَثْل إلا أَرْبَعَةٌ قيَاسًا عَلَى الزّنا. 
وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِم بِالرَدّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لا يُتَعَرَضُ لَه لا لِتَحُذِيبٍ الشّهُودٍ الْعْدُولٍ بَل؛ لِأَنَّ إنكارة تؤبَةٌ ومجوع. 


قعل الْمرتَدٍ مُطْلقًا إلى الإمَام عِنْدَ عَامَةٍ أل العم إلا عِنْدَ الشَافعِيَ في وجو في الْعَبْدْدٍ إلى سَيدِه. 
ومن أَصَاب حَدًّا ‏ ازن م أَسْلَمَ إن 1 يَنْحَقْ بدَارٍ ارب أُِيمَ عليه الْحدُ وَإِنْ ق م عاد لا يام عَليْهِ وَعِنْدَ الشافعِيَ وَأَخْمَدَ 
يفام مُطْلَقًا وَالْمَبْوحُ ظَاهِرٌ. 


وَقَدَمَْا أَنَُ لا تُقبَلُ تَوْبَةُ الاجر وَالنديق في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ وَهُوَ مَنْ لا يََدَيّنُ بين وَأَمَا مَنْ يُبْطِنْ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ السام فهو 
الْمُنَافِقٌ» وَيَبْ أَنْ يَكُونَ حُكُمُهُ في عَدَمِ قَبُولَِا تَوْبَتَهُ گالزندیق؛ لِدَنَ ذلك في الزّنديق لِعَدَم وھ إل ما يُظهِرْ من التّوْبَةِ إذا 
گان يفي كْفْرَهُ الذي هُوَ عَدَمْ اعتقادِه ديا وَالْمَُافِقُ مِنْلَهُ في الْإحْمَاءٍ وَعَلَى هذا فَطَرِيق الْعلّم اله إِمَا بان يَعْفْرَ بَعْض الاس 
عَلَيْهِ أو يُسِرّهُ إلى من أَمِنَ إِلَيْه. اق أَنَّ الّذِي يفل ولا فمل 
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[فتح القدير] 

تؤب هو اماف فالزٺدِيق إن گان حكُمُۀ گڏلك قَيَجب أَنْ کون مُبْطِنا كُفرَُ الي هُوَ عَدَم الَدَبُنِ بدي وَيطْهر َيه 
بالإسلام اؤ غَيْرهِ إلى أَنْ ظَفِزتا به وَهْوَ عَرَيُ وَإِلّا فَلَوْ فَرَضْنَاهُ مُظْهرًا لِدَلِكَ حى تاب يمب أن لا يُفتل. 

وَتُفْبَلُ وة كُسَائِرٍ الْكْفَارٍ الْمُظْهرِينَ لِحْفرِِمْ إذَا أَظْهَرُوا التَوبَكَ وكذَا مَنْ عَلِمَ أنه بنكِرُ في الْبَاطِنِ بَعْضَ الصّرُورِيَاتِ كَحُرْمَةٍ 
افر وَبُظْهِرُ اغراف حُرْمَه. وَقَالَ أَصْحَابْنَا: لخر حَقِيفَةٌ اثر في إيلام الْأَخْسَام خلافًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ إا هو تَخيبلٌ. 
وَتَعْلِيمُ لخر حرام بلا خلافب بن أل الْعلْمء وَاغتِقَادُ إباحَته كُفر. وَعَنْ أَصْحَابا ومَالِكِ وَأَخْمَدَ يَكُفْرُ الاجر يتعَلّمِه وله 
سَوَاءْ اغتَقَدَ رمه اؤ لا وَبُفمَلُ. وَقَدْ روي عَنْ عْمَرَ وَعْثْمَانَ وان عُمَرَ وَكَدَّلِكَ عن جُندُبٍ بن عَبْدٍ الله وَحَبِيبٍ بن گغب وَقَيْسِ 
ن سَعْدٍ وَعْمَرَ بن عَبْدٍ الْعرير فاكم لوه بدُونٍ الاستتابة. وَفِيهِ حَدِيثُ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ الشَبِحُ أبُو بكر الرَازِيَ في أخكام الْقُرَآنِ: 
دنا ابن قانع: حَدَّنَنَا شر ب مُوسَى: حَدَتََا ابن الْأَصْفَهَان: دنا أو فقلوبة عن امقاعيل بن نلو عن اخسن عن مذي 
اَن التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قَالَ: حَدُ الاجر صَرْبَهُ بالسسَيْفٍ» انتهّی» ر يعني الْمَمْلَ. قَالَ: وَقصّة قِصّهُ جُندُب في قله 
السَّاجِرٌ بِالْكُوفَةِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عُْبَةَ مَشْهُورةٌ. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ لا بقل ولا يقر إلا إِذَا اغْتَقَدَ إبَاحَتَهُ. وَأَمَا الْكَاهِنْ فقيل هُوَ 
السَاجِرُ وَقِلَ هُو العاف وهو الَّذِي يحَدّتُ وَيَتَحَوْصُ. 

وَقِيلَ هُو الَِي لَه من الِنّ مَن تيه بِالْأَخْبَارٍ. قَالَ أَصْحَابَْا: إن اعْمَقَدَ أَنَّ السَيَاطِنَ يَفعَلُونَ لَه ما يَشَاءْ كَفَرَ وَإِنْ اعفد أنه 
ييل 1 فر وَعِنْدَ الشَافعِيَ إِنْ اغَْقَدَ ما وجب الْكُفْرَ م مِذل الكَقَدْبٍ إلى الكواكبء وأا تَفْعَلٌ مَا يتسه كَفَرَ. وَعِنْدَ أَحمَدَ 
ځکمۀ كم الساجر. في روَاية يفل لِقَوْلِ عُمَرَ - رضي الله عَنه -: افوا كُلَ سَاجرِ وَگاهن. وني روَاية: إِنْ تاب 1 فكل 
وجب أن لا يُعْدَلَ عَنْ مَذْحَّب الشَافعِيَ في فر الاجر وَالْعَرَّافِ وَعَدَمِهِ. وما فَثْلَهُ فيب وَلَا يُْتَتَابُ إذا عرفت مُرَاوَلَهُ ِعَمَلٍ 
السّخْرٍ لِسَغيه بِالْقَسَادٍ في الْأَرْضٍ لا رد عَمَلِهِ إا ل يگن في اعْتِقَادِهِ ما يُوَجِبْ كُفْرَهُ وَإِذَا لب الْمُرْتَدُونَ الْمُوَادعَةَ لا ييبِهُمْ 


إلى ذَلِكَ. 


[باب الْبْعَاة] 

(بَابُ الْبْعَاة) قَدَمَ أَحْكَامَ قِعَالٍ الْكْفَارٍ 2 أَعْمَبَهُ بقتال الْمُسْلِمِينَ وَالْوَجْهُ ظَاهر. وَالْبْعَاة ع اخ وَهَذَا الْوَرْنُ مُطَردُ فك اسم 
فَاعِلٍ معتل الام كَعْرَاةٍ وَرْمَاةٍ وَقْضَاةٍ. وَالْبَغْيُ في اللَعَةَ: الطَّلَبُء بَعَيْتُْ كذَا: أي طبه قَالَ تَعَالّ حِكَايَةَ ذَلِكَ (مَا كُنَا َبْغ] 
[الكهف: 64] م م أشْتْهِرَ في الف في طَلَب ما لا يَلُ م مِنْ الجؤر والظلّم. وَالبَاغي في عرف الْقُقَهَاءِ: حارج عَنْ طاعَةٍ إِمَام 
الحَق. وَالْخَارجُونَ عَنْ طَاعته أَْبَعَةُ أصْتَافي: أَحَدُهَا اخارجون بلا تأُوِيلٍ مََعَة وبلا مَنَعَةَ يَأَخُذُونَ أَمْوَالَ النّاسِ وَيَفَعْلُوحَمْ وَيِيفُونَ 
الطَرِيقَ وَهُمْ قُطَّاعٌ الطّريق. وَالَانٍ قوم كَذَلِكَ إلا آَم لا مع كَمْ 
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[فتح القدير] 

کن هم اويل فَحْكْمُهُمْ كم فطاع الطَربقٍ إن فَتَلُوا قَُلُوا وَصلبواء وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ الْمُسْلِمِنَ فُطعَت أَيْدِيهِم وَأَرْجُلْهُمْ عَلَى 
ما عُرفَ. وَالَالِتْ قَوْمْ لم مَئعَةٌ وحمب خَرَجُوا عَلَيْه بأُوبلٍ يَرَؤْنَ أَنَهُ عَلَى بَاطِلٍ كفْرٍ َو مَعْصِيَة يُوجب قََالَهُ بتَأويلهم وَهَوْلاءِ 
ا ِالخوَارِج بحرن دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَاهُمْ وَيَسْبُونِ نِسَاءَهُمْ وَيُكَفْرُونَ أُصْحَاب 57 الله - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ -. 35 
وَحْكْمُهُمْ عِنْدَ نور الْفَمَهَاءٍ وَحْمْهُورٍ أَهْلٍ الحَديثٍ حكم البعَاة. 

وَعِنْدَ مَالِكِ يُسْعَتَابُونَ فَإنْ ابوا وَِلّا فوا دَفْعَا لِقَسَادِهِمْ لا لِكُفْرِهِمْ. وَذَهَب بَعْضُ هل الحييث إل َع مُرتَدُونَ مم كم 
لْمُْتَدِينَ ِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - رع قَوْمٌ في آخر الرَّمَانِ أَحْدَاتُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأخلام يَفُولُونَ من حَبْرٍ قَوْلٍ 
رة يَفْرَوُونَ الْقُرآنَ لا يجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ بمْرْفُونَ مِنْ الزين كما رق السسَهُمُ من الرَميّ فَأَبَْمَا لَقِيثُمُوهُمْ فَافْعُلُومُمْ فَإِنَّ في فَثْلِهمْ 
أَخْرًا لِمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة» رَوَاهُ الْمُخَارِيُ. وَعَنْ «أبي مَامَةَ أنه رى رُءُوسًا مَنْصوبَة على درج مَسْجِدٍ ِمَشْقَ فقال: كلاب 
هل الا كلاب أل الئَارٍ كلاب أَهْل الثَارٍ وَقَدْ گان هَؤْلَاءٍ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفارا. قيل يا أب امام هذا شَيْء تَقُولُه؟ قَالَ: 
َعْتْ الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» . قال ابن الْمُئْذِرِ: ولا أَعْلَمْ أَحَدا وَافَق أل الخديثِ عَلَى تَحُفِيرهم, وَهَذَا يَفمَضِي تَفْلَ 
إجماع الْفَهَاءِ. وَذكْرَ في الْمُحِيطِ أن بَعْضَ الْفْقَهَاءٍ لا يُكَفْدْ أَحَدَا م من أل البتيه وَبَعْضْهُمْ يُكفْرُونَ بَعْضَ نَ أَهْلٍ الْبدَع وَهُْوَ مَنْ 
حالف يِدْعَتِهِ دَلِلًا قَطّعِيّا وَنَسَبَهُ إلى أكتر أَهْلٍ اة وَالتَفْنْ الْأَوَلُ بٿ نَعَمْ يَقَعُ في كلام أَهْلٍ الْمَذَاجِبٍ تكفيرٌ گنير وَلْكِنْ 
يس مِن كلام الْفَقَهَاِ الّذِينَ هُمْ الْمُجْتَهِدُونَ بل من عَبْرِهِمْ ولا عِبرةَ عير اُْمَهَاء وَالْمنُْولُ عَنْ الْمُجْمَهِدِينَ ما ذكزتاء وَابُْ 
الْمُنَذِرٍ أَعْرَفٌ بِتَفْلٍ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ وَمَا ذكرَهُ محمد بْنْ ع اخسن في ول الْبَاب من ن حډیث كثير الخضرمی يدل عَلَى عَدَم 
وَهُوَ قَوْلُ لْحَصْرَمِيَ: دَخَلْت مسجد الْكُوفَةٍ من قبل أَنْوَابٍ كِنْدَة فِإِذَا تَفْرْ حَمْسَةٌ يَشْجِمُونَ عَلِيّا - رضي الله عَنْهُ - وَفِيِهِمْ َجُلٌ 


وو 


عَلَيْه بسن يَقُولُ: أَعَاهِدُ الله لأَفْْلئَكُ فَتَعَلّفْت به وَتَقَرَقَتْ أَصْحَابهُ عَنْهُ فََتَيْت به عَلِئَ - رضي الله عَنْهُ - فَقُلْت: إِيْ سمغت 


هَذَا يُعَاهِدُ الله ينك فَمَالَ: أذ وجك مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أ سَوَارُ الْمُنْقِرِيُ فَقَالَ عَلِينٌ - رضي الله عَنْهُ -: : ل عله 

فَقُلْت أَحَلّي عَنْهُ وَقذ عَاهَدَ الله لََفْعلنَكَ؟ قَالَ: : أفَأَفْلهُ و يفتلي؛ فلت: : فَإِنَهُ قد سَعَمَكء قَالَ: فَاشْكُمُْهُ إن شئت أو دَغْهُ. 
قفي هدا ليل عَلَى أَنَّ ما 1 يَكُنْ لِلْخَارِجِنَ مَنَعةٌ لا تلهم وَأَهُمْ لسو كُقَارَا لا بشم على ولا بقغله. قبل إلا إذَا اسْتحَلُّ إن 
من امحل قل مثلم فهو كاز ولا ُد من تيده بان لا يکود القغل بقار ق أو عَنْ تأويل وَاجْتهادٍ يودي إلى ام يله 
بحلاف المشمجل بلا تأويل, وإ رم تفرم لان الحوارج يسلود الل بتأويلهم الْبَاطِلء وَبنَ يدل عَلَى عَدَم تكفيرهم ما 
ذَكَرَهُ حم أنْضًا حَيْتْ قَالَ: وَبَلََنَا عن عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ - أنه بَيَْمَا هُوَ يطب يَوْمَ الجمُعَةٍ إذ حَكُمَتْ الخَوَارجُ مِنْ تَاجِيّة 
المتحد: قال علي - رضي الله عنْهُ -: كلمَةُ حَقَ أريد بن باط لَنْ بعكم مَسَاجدَ اله أَنْ تَذَكُرُوا فيا اسْمَ الله وَلَنْ 
معَكُمْ الْقَيْءَ ما دَامَتْ أَيْديكُمْ مع أَيِْيئد وَلَنْ نُقَاتِكُمْ حَقٌ تقَاتِلُونا, ث أَحَدَ في خطْبيه. ومغ قؤله حَكُمَتْ اخوارخ نِدَاؤْهُمْ 
قوم الحكمْ ب وكانوا كمون بدَلِكَ إذا أَحَدَ عَلِيٌ في الخطَبَةٍ لُِسَوِسُوا حَاطِره, َعَم انوا يَفْصِدُونَ بدَلِكَ نِسْبَمَهُ إلى الكفر 
ِرضاهُ بالتَخكيم في صقي ودا قال عل - رضي الله عَنْهُ -: كُلِمَهُ حَقَ أَرِبدَ با بَاطل: يعني تكفيرة. 

وَفِيهِ دلي أن الوَارجَ إذا قَاتلُوا الْكُمَارَ مَعَ أَهْلٍ الْعَذْلِ يَسْتَحِقُونَ من الْعَِيمَةِ مل ما يَسْتَحِفُهُ غَيرهُمْ من الْمُسْلِِينَ وَأَنّهُ لا يعر 
بِالتّعْرِيض بالشّثْم؛ لان نة إلى الْكْفرٍ شَنْمْ عَرَضُوا به و يُصَرَحُوا. وَالرَابِعْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَلَى إمام الْعَدْلٍ 
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(وإا تغلب فَومٌ من الْمُسْلِمِنَ عَلَى بَلَّدٍ وَحَرَجُوا من طَاعَة الإقام دَعَاهُم إلى الْعَوْدِ إلى الْجمَاعةٍوَكَشَفَ عَنْ شبهتهة) ؛ لِأنَ علي 
قعل كَذَلِكَ بأل حَرُوراءَ قَبْلَ قال وَلأَنَهُ أَهوَنُ الْأمْريْن. وَلَعَلَ الشَرَ يَنْدَفِْ به فَيْبَْاْ به. 

[فتح القدير] 

وَل سیوا ما اسْمَبَاحهُ الحوَاِجُ من دِمَاءِ الْمُسلِمِينَ وس ذَرَاِيَهمْ وَهُمْ العا 


(قَوْلَهُ: وَإذَا َغَلَب قَوْمْ من الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدِ وَحَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ إمَام) الاس به في أَمَانٍ وَالطَرقَاتْ آمنَة (دَعَاهُمْ إلى اْعَوْدِ إل 
الْجَمَاعَةٍِ وَكشَفَ عَنْ سشُبْهَتهِْ) التي أَؤْجَبَثْ خْرُوجَهُمْ (لأَنَ عَلِيّا - رضي الله عَنْهُ - فَعَلَ ذَلِكَ بأَهْلٍ حَرُورَاء) َبْلَ قَِاهِم ولس 
ذلك وَاجِبا ل مُسْتَحَبٌ؛ لأ من بَلعنهُم الَعْوَهُ لا تَبْ دَعَوَعُمْ نيا وَستَحَبُ. وحروراء: اسم رة من قُرَى الكوفة فيه 
الْمَدُ وَالْمَصْرُ وَمِنْهُ قول عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - لِمُعَادََ أحَرُوريَُ أنْت؟ . 

إل ابن عباس - رضي الله عَنْهُمْ - قَالَ: لَمَا ت الخَرُوِيَةُ اعمََلُوا في دار وكانُوا سِنَةَ آلاف. فَقْلت لِعَلِيَ: يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ 
برذ بالصّلاة لَعَلَي علي الم هَؤُلاءٍ الْقَوْمَ, قَالَ: إن أَخَافْهُمْ عَلَيِك. قُلْت گلد. قبست ثيَابي وَمَضَيْت بهم حى دَخَلْت عَلَيْهمْ في 

دار وَهُمْ مجتمِعُونَ فيهًا. فَقَالُوا: مَرْحَبًا بك يا ابْنَ عباس ما جَاءَ بك؟ قُلْت: کُم من عِنْدٍ حاب الي - صلی الله عليه 
وَسَلّمَ - الْمُهَاجرينَ الصا من عند ان عَم ال - صَلّى الله َيه وَسَلّمَ - وصهره وَعَليْهمْ درل الُرآن وَهُمْ اعرف بكأويله 
منك وَلَيْسَ فيكم مأ مِنْهُمْ أَحَدٌ نت لِأبَلَعَكُمْ مَا يَفُولُونَ وَأَبَلَعَهُمْ مَا تَفُولُونَ. فَانتحى لي َف مِنْهُم قلت: هَانُوا مَا تَقَمْثُمْ عَلَى 


أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَابْنِ عَمَه وَحَمَِِ وَأَوَلِ مَنْ آمَنَ بهء قَالُوا: كلاث. قُلْت: ما هي؟ قَالُوا: إحْدَاهُنٌَ 
نه حَكُمَ الرَجَالَ في دين ال وَقَدَ قَالَ تَعَالى [إِنِ الُكُمْ إلا ل [يوسف: 40] قُلْت: هذه وَاجِدَةً. فَالُوا: وما الانية لَه قائل 
وَل يشب وَل يعت فان گائوا کارا فَقَدْ حَلَّتْ لتا ِسَاؤْهُمْ وَأَموَاهُم وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِبِينَ فَمَدْ حَرْمَتْ عَلَْنَادِمَاؤُهُمْ قُلْت هَذِهِ 
أخْرَى. قَالُوا: وما الاق قله ا نَفْسَهُ من امير الْمُؤْمِِينَه فَإِنْ 1 يَكُنْ أمِيرَ الْمُؤْمِِينَ قله يَكُونُ أَميرَ الْكَافِرِينَ» فلّت: هَل 
وخ حي م ار حَسْبْنَا هدا قُلت هم: أرب شم إن قرات عليکم من كناب الله وگن ن م س لبه - صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ما يرد فَوْلَكُمْ هَذًا تَرْجِعُون؟ قَالُوا: اللَّهُمَ نَعَمْ. قُلْت أَمًا فَوْلْكُمْ إِنَهُ حَكُمَ الرَجَالَ في دين الله فنا أَفْرَاً عَلَيْكُمْ أن 
قَدْ صَيرَ الله حكمَة إلى الرَجَالٍ في رتب نها ر بع درک قَالَ تَعَال إلا تَقَمُلُوا الصَيْدَ رانم حرم [المائدة: 95] إلى فَوْلِهِ 
يكم ب په ذَوَا عَذلِ منكُم] [المائدة: 95] . وَقَالَ في الْمَرَْة وَرَوْجِهًا [وَإِنْ خَفْتُمْ شقَاق بَيْنِهِمَا فَانْعَنُوا حَكمًا من أَهْله وَحَكمًا 

من أَمْلِهًا [النساء: 35] الشدكم الله أخْكمْ الرْجَال في حفن دِمَائِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَإِضْلّاح ذَاتِ بَيْنِهِمْ احق َم في رتب نها ربع 
دزکم؟ قَالُوا الهم تن في حَفْنٍ دِمَائِهِمْ وَإِضْلّاح ذَاتِ بَيْنِهِم قُلت: أخرخت من هَذِه؟ قَالُوا: الهم نَعَمْ. قُلْت: وَأَمًا فَوْلَكُمْ نه 
قَائَلَ و يَسْب شب و يَْتَمْ أتَسْبُونَ أَمَكُمْ عَائِسَةَ َمَسْتَجِلُونَ منها مَا تَسْتَجِلُونَ من عبرا وهي أمُكه؟ 
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زولا يَبِدَأ بقتال حم يَبْدَءُوهُ فَإِنْ بَدَغُوه فَائَلَهُمْ حَىّ يُفَرَقَ جَمْعَهُمْ) قال الْعَبْدُ الصَّعِيفُ: هكذا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ في مُحتصره. وذگر 
لإِمَامُ الْمَعْروفٌ اهز رَادَهُ َد عِنْدَنَا جوز أَنْ يَبْدَأ َال إِذَا تَعَسْكرُوا وَاجْتَمَعُوا. وَقَالَ الشَافِعِيئُ: لا يَخُورُ حى يَبْدَءُوا بِالْقَتَالٍ 
حَقِيفَةَ حَقِيقَة؛ لله لا جوز قل الْمُسْلِم إلا دَفْعَا وَهُمْ مُسْلِمُونَ يلاف الگافر؛ لان نفْسَ الكفر ميخ عِنْدَهُ. وتا أنَّ الحَكُمَ يُدَارُ عَلَى 
لديل وَهُوَ الِاجْتِمَاعٌ وَالامْتِنَاعٌ وَهَذدَاءٍ لِأَنَهُ لَوْ انْتَظَرٌ الْإمَامُ حَقِيقَةَ قِتَاهِمْ رما لا بمْكِنْهُ الدَفْعْ فَيْدَارُ عَلَى الدَلِيلٍ صَرُورَة فع 
[فتح القدير] 

بن علق لقذ قزم قن فلكم يست أنا ققذ كفرح قال لله تعالى 3ائ أؤل بالمؤميين من أَنفسهم وأزواجة أُمهَامُة) 
[الأحزاب: 6] فانم ی صَلَالمَْنِ فكوا منْهَا بمَخرّج, أَخْرَجْت من هذه الأخرى؟ فَالُوا: اللّهُمَ نعَمْ. قُلْت: وما فَوْلَكُمْ إِنَّهُ نحا 
فة من أمر الْمَؤْميينَ «قإِنَوَسُولَ الله - صَلّى اله عله َسَلَم - دعا فرشا يَؤم اة علَى أن يكب بيت وهم كب 
فَقَالَ: اكب هدا ما قَاصَى عَلَيْه محمد رَسُول الله فَفالوا: وله َو كنا نَعْلَمْ أك رَسُولُ الله مَا صَدَدَْاكَ عَنْ الْبَيْتِ ولا قَاتَلَنَاك 
وَلكِنْ اکب محم بن عبد ال هَقَالَ: و ِي لَوَسُولُ ال وَِْ كَبعُمُوقء يا علي أكشن محمد بن عبد اله فَرَسُولُ الله - صلی 
اله عليه وَسَلَّم - خَيْرُ مِنْ علي وقد ححا نَفْسَهُ و يكن َوه ذَلِكَ وا من النُبْوة أَخْرَجْت مِن هَذِه الأخرى؟ قَالُوا: اللّهُمّ َعمْ 
فَرَجَعَ مهم أَلْمَانِ وَبَقِيَ سَائرهُمْ فَفْتِلُوا عَلَى ا قَتَلَهُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنصار. 

وَرَوَى الْحَاكِم أن عَبْدَ الله بْنَ شَدَّادٍ اسْتَحكتة عائشة نِشَة عن عَنْ الَذِينَ فََلَهُمْ عَلِنَ فَقَالَ: لما گاتٿ حب مُعَاوِيَة َوَحَكُمَ الَكُمَنٍ خَرَجَ 
عَلَيْهِ انيه آلافٍ من قََاءٍ النّاسِ َتَرَلُوا بأَرْضٍ قال ها حَرُورَاءَ من جَانِب الْكُوفَة إلى أَنْ قال: بَعَتَ علي إلَبْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ 


2 
له 


عباس فَخَرَجْت مَعَهُ حى إذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكْرَهُمْ قَامَ ابْنْ الْكَوَاءٍ حَطيبًا فَقَالَ: يا حْمَلَهَ الْهُرآن هدا عَبْدُ الله بْنُ عَباس» فَمَنْ 1 


یگن يعرف قاتا أَعرفُهُ مِنْ كتاب الله مَا يَعْرفُهُ به هذا يمن تَر فيه وني فَوْمِهِ بل هُمْ قم حَصِمُونَ] [الزخرف: 58] فَرُدُوهُ إل 
صَاحِبه ولا تُوَاضِعُوهُ كتّاب الله فَقَامَ خُطَبَاؤْهُمْ وَقَانُوا وَاللَّهِ َنُوَاضِعَنَُ فَوَاضَعَهُمْ عَبْدُ الله بن عَبّاس الكتاب وَوَاضَعُوهُ ثَلَانَةَ يام 
فَرَجَعَ مِنْهُْ أَرْبَعَةُ آلافٍ فيه ابن الْكَوَاءٍ حم أَدْخَلَهُمْ الْكُوقَة عَلَى عَلِىَ إلى آخر الحَييث. وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيَ وَمُسْلِم. 


(قَوْلَهُ: ولا يَبْدَأ بِقِتَالٍ حم يَبْدَوُوهُ هگڌا ذگره الْقُدُورِيُ) وَهُوَ عَيْنُ مَا قَدَمْنَاهُ من قول عَلِىَ - رضي الله عَنْهُ -. وَلَنْ تُقَاتِلَكُمْ 
حى تُقَاتلُونَا (وَذَكْرَ الِْمَامُ الْأَجَلُ الْمَعْرُوفٌ اهز رَادَْ أن عِنْدََا جو أن تَبْدَأً بقتاهم إا تَعَسْكُرُوا وَاجْتَمَعُواء وَقَالَ الشَافعِيُ: 
لا يُوزُ حى يدوا حقيقةً) وَهُوَ قول مالك وَأَحْمَدَ َأخثر أل العلم (لأنَّ قثل الْمُسْلِم لا يجوز إلا دعا وَهُمْ) أي لَه 
(مُسْلِمُونَ) - رجه اله عا - (وَإِنْ طَائفمَانٍ من الْمُؤْمِنَ افوا فََصْلِحُوا بَْنَهُمَا [الحجرات: 9] م قال فن بقث 
إِخْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فقاتلوا التي تبَغِي حى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الله [الحجرات: 9] (وحن أَدََْا اكم وَهْوَ جل الْقِعَالِ عَلَى دَلِيلٍ 
ام وَ) ذَدَلِكَ (هُوَ الاججماغ) عَلَى قصب الْقعَال (والامعاخ؛ لاه َو اْتظر حَقِيقَة فام بها لا يمكثة الدَفع) لِتَفَْى سَوكثهُم 
كر نهم خصُوصًا والفغتة يسرع إِليِهَا أل الماد وَهُمْ الأككز وَالْكْفْرٌ ما أباح الْقِعَالَ إلا للْحِرَابة وَالبّعاهُ كذَلِكَ وَيجْبْ 
عَلَى كَل من أطَاق الَفْعَ أن يقابل مع الإقام إلا إن أندؤا ما يور كم اقتال گان طلَمَهمْ أو طلم عَم طُلَما لا شْبهَة فيد بل 
يجب ان يُعِنُوهُمْ حَقٌّ يُنْصِفَهُمْ وَيَرْجِعَ عَنْ جَوْرهء لاف ما إِذَا ان الال مُشْتَبَهَا أنه ظلَمْ مل 
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وَإِذَا بَلَعَهُ أَكُمْ يَشَْرُونَ التلاح وَيَاَهَبون لقتال يَنبغي أَنْ يأَخُذَهُم وَيحبِسَهُمْ حم بُفلغُوا عن ذَلِكَ ويدوا تَؤْبة دَفْعَا لِلشّرٌ بقذر 
الإمگانِ. وَالْمَرْوِيُ عَنْ أبي حَنيفَة من لُرُومِ الْبَيْتِ عَحْمُولٌ عَلَى حال عَدَمِ الإمام أَمّا إِعَانة الإمَام الحقّ فَمِنْ الاج عِنْدَ الَْنَاءِ 
وَالقُدْرَة. 

(فنْ كانت هم فة آجهڙ على جرعِهم وأنيع موليه) دَفْعًا شرم كي لا لڪفوا يم (وإن ] يكن هم فق | هز عَلّى جرعهم 
وَل يُتبَع مُوَلَِهْ) لانْدِقاع لسر دُوته. وَقَالَ الشَافعِئُ: لا يخُورْ ذَلِكَ في الاين لا اقتال إِذَا تركو 1 يَبْقَ فَمْلْهُمْ دَفْعًا. 


[فتح القدير] 

ميل بَعْض الْبَايَاتِ التي مام ادها وَإِخَاقُ الصّرَرِ ا لِدَفْع صَرَرِ أَعَمَّ منة وَيجُورْ قِتَاهُمْ بك ما يُقَائنُ به أَهْلْ الحَرْبٍ من 
الْمَنْجَنيق وَإِرْسَالٍ الْمَاءِ وَالنَارٍ 

وَخُوَاهَرْ رَادَهُ مَعْنَاهُ ابْنُ الْأَخْتء وَكَانَ ابْنَ حت الْقَاضِي الْإِمَام أي تَابِتِ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ وَاسْمُْ خُوَاهَرْ رَادَهْ محمد ويه أَبُو 
بكر اسم أبيه خْسَيْنٌ النّجَارِيُ وَهُوَ مُعَاصِرٌ لِشَمْسٍ الأنكُة ارسي وَمُوَافق لَه في امه وكنيته؛ لن شس الأئمّة اسه خمد 
هر وو ٤و‏ ر وهو 2 ره روك شرن دورو ا 5 لوي .4 و قاس يمل بك وف وشا ع رعاو وھ 2 قار 000 
وَكنِيَعُُ أو بَكْرٍ بن آي سَهْلِء وَنُوْ كَل مِنْهُمَا في العام الذي توي فيه الآخَرْ وَهُوَ عَامُ مان وَمَانينَ وَأَرْبعَمانَةٍ. وَفَخْرُ الإسْلام 
أَيْضًا مُعَاصِرٌ هما وَتوْقّ في سَنَةِ إخدى وَعَانِينَ وَأرَْعِمِانَةِ (فَإِذَا بَلَعَهُ أنهُمْ يشون الاح وَيتَأََبُونَ لقتال يَنْبَغي أَنْ يََحْدَهُمْ 


يمهم حَقٌ يفوا عن ذَلِكَ ويدوا تؤب فعا لِلشَرِ بقذر الإفگان. وَالْمَروِيُ عن أبي حَبِيقة - رجه الله -) 


من فَوْلِهِ: الْفمئَةُ إا وَفَعَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَالْوَاجِبْ عَلَى كل ملم أَنْ يَعْمَِلَ الغ وَيَفْعْدَ في يته لمَولِهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- «مَن فَرَّ من الْفثئة أَغتَقَ الله رَقَبََهُ من النّارِ» وَقَالَ لِوَاجِدٍ من الصّحَابَةِ: «كُن جلْسًا من أخلاس بَيتك» رَوَاهُ عَنْهُ اسن بْنْ 
زياد (فَمَحْمُولَ عَلَى ما إِذَا 1 يکن َم ِمَامٌ) وَمَا روي عَنْ جَمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ اهم فَعَدُوا في الْفثْئةِ مول عَلَى أنه 1 يكن هم 
فده ولا عتا ورجا گان بَعْضْهُمْ في تَرَدّدِ من جل الْقتال. 

گمَا روي عَنْ بَعْضهم ائه اى عَلِيًا - رضي الله عَنْهُ - يَطُلْبْ عَطَاءَهُ من بَيْتِ الْمَالِ فَمَنَعَهُ عَلِينَ - رضي الله عَنْهُ - وَقَالَ لَهُ: 
َيْنَ كُنت يَوْمَ صِفَينَ؟ فَقَالَ: انغني سَيْقًا أَعرِفُ به اق من الْبَاطِلء فَقَالَ لَهُ: ما قَالَ اله هَدَاء إا قال (فَقَاتلُوا التي بغي حى 
تفيءَ إلى أَمْرِ ال [الحجرات: 9] وَمَا روي «إذا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا فالقاتل وَالْمَفْعُولُ في النَارِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى افَاهما 
ية وء عَصَبِيةَ كما يُتَفَقْ بين أَهْلٍ قَرْيَئَيْنٍ حلي َو أجل الدّنيًا وا عَم لمَمْلَكَة. قال الذهّئ: صح عَنْ أي وال عَنْ آي مَيْسَوَةَ عَمْرِو 
ْنٍ شُرَخبِيلَ قَالَ: رَأَيْت كَأَنَّ قابا في رِيَاضٍ, فَقُلْت لِمَنْ هَذِه؟ فَمَانُوا لذي الخلاع وَأضحابهء وَرََيْت قابا في رِيَاضٍ فَقُلْت لِمَنْ 
هَذِه؟ فَقِيلَ: لِعَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ وَأَصْحَابِه قُلْت: وَكَبْفَ وَقَدْ فكل بَعْضْهُمْ بَعْضّاء قَالَ: ع وَجَدُوا الله وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ الْتَهَّى. وَهَذَاء 
أن فام عن اجْتهَادٍ. 

(قَوْلُ: فان كان هم فة أخهرٌ عَلَى جَربهم) أي يرع في إماتبه (وأنبع مُوَلِهْ) عَلَى البتاءِ لِلمَمُْولٍ فِيهما لِلَْلِ وَالآسْرٍ (دَفعًا 
لِشَرْهِمْ كي لا يَتَحِقَا) أي اريخ وَالمُوَلي (يمم) أي بالفئَة على مَعْىَ القَوْمِ (وإن 21 يكن هم فئة 4 هز على جرهم وَل يُتَبَعْ 
لبهم لانْدِقاع اشر دون ذَلِكَ) وَهُوَ الْمَطْلُوبُ (وَقَالَ الشَافِعِيُ) وََحْمَدُ أَْصًا: (لا بُو ذَلِكَ) أي الإجهاز والاتباغ (في الْحالينِ) 
حَالَيَ الْفِئَة وَعَدَمِهَا (لَِنَالْقعَالَ إا تركوة) بالئؤلية وَالرَاحَةِ الْمُغجزة عَنْهُ (ك يبق قَْلهُمْ فْعَا) ولا كو َعْلّهُمْ إلا فعا سرهم 
وَلِمَا رَوَى 
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وَجَوَابُةُ مَا دراه أَنَّ الْمُعتبَرَ دليلة لا حَقِيقَتُةُ. 


(ولا بُ هم دة ولا يُقَسّمْ هم مَال) لِقَوْلٍ عَلِيَ يوم الْجَمَلٍ: ولا بقل أَسِيرٌ ولا يُكشَفْ سز ولا يُؤْحَدْ مال وُو الفذوَة في 


هَذَا الْبَاب. وَقَوْلهُ في الأسير ويله إِذَا 1 يكن م فَِة فَإِنْ گات يَقْثُلْ الْإِمَامُ الْأَسِين وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَأ 
مُسْلِمُونَ وَالإِسْلَامُ يه يَعْصِمُ التَفمرَ امال 


(ولا بَأسَ بان يُقَاتلُوا بسِلاجهخ إِنْ احْتَاجَ الم لَمُسْلِمُونَ إلَيْه) وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا جوز وَالْكْرَاعٌ عَلَى هَذَا الخلاي. لَه أَنَهُ مال مُسْلِمِ 
فلا كجوز الانتفاع به إل بِرضَاهُ. وَلََا أن عَليًا قَسم الاح فيمَا ب أَصْحَابه بالْمَصْرَة 

[فتح القدير] 

ابْنُ آي شَيْبَةَ عن عبد خَرٍ عن علي - رضي الله عَنْهُ - أنه قال يوم الجَمَلٍ: لا تتَبعُوا هُذبرا ولا تجْهرُوا على جريح» وَمَنْ ألقى 


سلاحة فهو آمن. 
وَأُسْنَدَ أَبْضًا ولا يفل أَسِيرٌ. ور ما ذَكَرْنَا أن الْمُغتبرَ) في جُوَازِ اقل (دليل قَتَالهِمْ لا حَقِيقَُهُ) وَلِأَنَّ فَغْلَ مَنْ ذگزت إذَا گان لَه 
فة لا رُح عَنْ گنه دَفْعًا؛ لاله يه ب يَتَحَيَّرْ إلى الْفئَة ة وَيَعُودُ د شوه گما گان وَأصْحَابُ امل 1 يَكُنْ هم فة أخرى سِوَاهُمْ. 


(قولة: ولا تنب كم ذريةٌ) ذا طهر عَلَيْهِمْ (ولا ُقَسَمْ كم مالُ) بى الْمَُتَِةِ (لقَْلٍ عَلِيَ) - رضي اله عله - فيما روى ان أبي 
َة أن علا َا هرم طَلْحَة وأضحابة أمرَ ماده قتادى أن لا قعل ميل ولا مُذيرٌ: يعني بغد افرع ولا فخ باب ولا يُسْتَحَكُ 
فَرْجٌ ولا مال. وروی عَبْدُ الرراق نوه وَرَادَ: وَكانَ عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ - لا يأَحُذُ مَالَ الْمَقُْولٍ وَيَفُول: مَنْ اعرف هَيْنًا 
فلْيأْحْذْهُ. وني تاريخ وَاسط بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيَ أنه قال يَوْمَ الجَمَلٍ: لا تَْبَعُوا مُذْبرًا ولا تجْهِرُوا عَلَى جريح ولا تَفْمُلُوا أسيرا. وَإِيَاكُمْ 
والساءَ ون شمن أَعْرَاصَكُمْ وسم مركي ولذ ويا في الاهِلية ون الرجل لَمِعَناولُ الْمَة بالجريدة أو بالاو قيعي با هو 
وَعقَبَهُ مِنْ بَعْدِه. 

هَذَا وي حَدِيثِ مَرْفُوعَ رَوَاهُ ا اكم في الْمُسْتَذْرَكِ وَالْبَرَّارُ في مُسْنَدِهِ من حَدِيثِ گور بْنِ حَكيم عَنْ تافع عَنْ ابن عُمَرَ «أنَّ 
رول الله - صلی اله عليه ولم - قال هل تذري يا ابن اَم عبد كيف حكم اله فِيمن عى من هذه الْأمة؟ قَالَ: اله رسو 
أَغْلَمُ قَالَ: لا هر عَلَى جَرِيَهًا ولا فكل أَسِيرها ولا يُطْلَبْ كار وَل يُقَسّمُ فَيِؤُهَا» واَعَلَه الْمَرَّارُبكَوثَرَ بُ حَكِيم وَبه تَعنَّب 
الذمَئ عَلَى الحاكم قال محَمَدٌ: َبَلَعَنَا اَن علي - رضي الله عَنْهُ - أَلْقَى ما أصَاب من عَسْكَرٍ أَهْلٍ النَهْرَوَانِ في الرَخبة ق 
عَرَفَ ٿيا أَحَدَهُ ڪٿ گان آخرَه قذڙ حديڏ لِإِنْسَانٍ فَأَحَدَهُ (وَقَوْلُ عَلِيَ - رضي اله عَنْهُ - في الْأَسِيرٍ اويه ٳڏا ۾ تن لَه فة 


ا و 


فَإِنْكَانَتْ فَالإِمَامُ باخیار إن شَاءَ قل الْأسِير) وَإِنْ گان عَبْدَا بُقاتل. (وَإِنْ شَاءَ حَبَسة) وَالْعَبْدُ الذي لا بُقاتل بل ْذُمُ مَوْلَاهُ 
مَس (لِمَا ذَكَرَْا) مِن دَفْعِهِ الشّرٌ بقذر الإمكان, وَفِيه خلاف الْأَئِمَةِ الللائةء ومغ هذا ايار أن يحَكُمَ نَظَرَهُ فِيمَا هُو أَخْسَنُ 
لامرن في شر السَوْكَةٍ من قله وَحَبْسِهِ ولف ذَلِكَ بحسب الال لا بمَوَى النَفْسٍ وَالتَشَفِّيء وَِذَا أحِدّث الْمَرْأُ ِن اَهَل 
ابي وائث تقال حبست ولا تفل إلا في حال مُقائلهَادَفْعَاء وإ تحب للْمَعْصِيَة وَلمَنْعها من الس وَالفِْةب 


(فَوْلَهُ: ولا بأ أَنْ يُقَاتِلُوا بسلاجهم إن اختاج أَهْل الْعَذْلٍ إِلَيْه) ودا الْكْرَاعٌ يُقَاتلُونَ عَلَيْه (وَقَالَ الشَافِعِيئُ: لا يَجُورُ) اسْبَعْمَاهًا 
ي اقتال وَتُرَدُ عَلَيْهُمْ عِنْدَ الأَمْنِ مِنْهُمْ ولا تُرَدُ فَبْلَهُ (لِأَنَهُ مَالُ مُشلم فلا وز ذَلِكَ إل برضًاه. وَلَنَا أَنَ عَلِّا !) يُرِيدُ مَا رَوَى 


ابن أبي سَيْبَةَ في آخر مُصَئَفِهِ في باب وَفعَة امل بِسَنَدِهِ إلى ابن التَفيّة أن علي - رضي الله عَنْهُ - قَسَمَ يَوْمَ الْجَمَلٍ 
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وَكَانَتْ قِسْمَيْهُ لِلْحَاجَة لا لِلتَمْلِيكِ وَلِأَنَ لِلإمَام أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ في مال الْعَادِلٍِ عِنْدَ الحاجةء قفي مال الْبَاغِي أَوْلَ وَالْمَعْىَ فيه 
َِْاقَ الصّرّرٍ الْأَذىَ لِدَفع الأغلّى. 


(وَيحبسن الْإمَامٌ أَمْوَاكُمْ فلا يردها عَلَيْهِمْ وَلا يُقَسَمُهَا حى يَعُوبُوا فَيَدَهَا عَلَيْهِمْ) أَمّا عَدَمْ الْقِسْمَة فَلِمَا بَينَاهُ. وَأمَا ليس فَلِدَفْع 
شَرَهِمْ بگشر سَوْكْبِهِمْ وَيهَذَا يحْبِسُهَا عَنْهُم وَِنْ گان لا تاح ِلَبْهَك إل نه يَبِيعُ الكراع؛ لأ حَبْس الكَمَن أَنْظَرٌ وَأَيْسَنْ وَأَمّا البَدُ 


بَعْدَ التَْبَةٍ فلاندفاع الصَرُورة ولا اسْيفتامَ فيها. . 


قَالَ: (وَمَا جَباه آهل البَغي من البلاد التي عَلَبُوا عَلَيْهَا من تراج اج وَالْعْشْرٍ 1 يَأْخْذْهُ الْإمَامُ تَانيَا) ؛ لِأنَّ ولَايَةَ الخد لَهُ عار 
الْحَمَايَة و مهم (فَإِنْ كَانُوا صَرَهُوهُ في حَقَه أَجْرَاً مَنْ اخ منة) لِؤْصُولٍ احق إلى مُسْتَجِقَّهِ (وَإنْ 1 يَكُونُوا صَرَهُوهُ في حَقّهِ فَعَلَى 
هله فيمَا بَيْنَهُمْ وَببْنَ الله تَعَالَ أَنْ يُعِيدُوا ذَلِكَ) ؛ لِأَنَهُ ١‏ صل إلى مُسْتَحِقَهِ. قَالَ الْعَْدُ الصّعيف: فَالُوا الْإِعَادَةُ عَلَيْهُمْ في 
اراج لأ مُقَاتِلَةٌ فَكَانُوا مَصّارِف, وَإِنْ كانوا أَعْبِيَاءَ وني الْعُشر إِنْ كاثوا فُقرای فَكَدَلِكَء لِأَنَهُ حَقّ الُْقَرَاءِ وَقَدْ بيه في 
البّكاة. وني الْمُسْتفْبَلٍ اذه الإمَاهُ لاله يحَمِيِهمْ فيه؛ لِظْهُورٍ ولايته. 


(وَمَنْ فكل رجلا وما من عَسْكرٍ أَهل البَغي م طهر عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءْ) ؛ لِأنَهُ لا ولاية لإمَام 


[فتح القدير] 

في الْعَشگر مَا أَجَاقَا عليه من راع وسلاح. قال الْمُصَّئَفُ (وَكَانَتْ قَسْمَنُهُ لِلْحَاجَةٍ لا لِلتَمْلِيك) وَلَوْلَا أَنَّ فيه إِخْمَاعَا لَأَمْكَنَ 
اَمَك ببغض الطَوَاجرٍ في كه ِن ابْنَ آي شَيِبَةَ أُسْنَدَ عَنْ أبي البختري: ما ارم آهل امل قال علي - رضي اللَّهُ عَنْهُ -: 
لا تَطْلْبُوا من گان خَارِجًا من الْعَسْكرِ وَمَاكَانَ من دَابَةِ أو لاح فَهُوَ لَكُمْ وَلَيِسَ لَكُمْ أمُ وَلَدِء وَأَي اراو فل رَوْجُها فلَْعْتدَ 
َة أَشْهُرٍ شر فََانُوا: با مير الْمؤْمِنَ حل لتا ِمَاؤْهمْ ولا تح لتا نسَاؤْهْْ؟ فَحَاصَمُوه» فَقَالَ: هائُوا اكم وَأَفْرِعُوا عَلَى 
عَائشَة هي راس الْأَمْرِ وَقَائِدُهُمْ قَالَ: فَخَصّمَهُمْ علي - رضي الله عَنْهُ - وَعَرَفُوا وَقَالُوا: تَسْتَغْفِرُ الله. 

قال الْمُصَبَفُ: (وَلاَنَ مام أن يَفْعَلَ ذَلِكَ في مال الْعَادِلِ) أي يست كنا وسلاجه عِنْدَ حَاجَةٍ الْمُسْلِمِينَ َي (قَفِي مَالٍ 
الَْاغي أَوْلى. وَالْمَعْق) الْمُجَوَرْ (فيه أنه دَفْعْ الصّرَرِ الأغْلّى) وَهْوَ الصَرَرُ الْمُتوَفَُ لِعَامَِ اْمُسْلِمِينَ (بالصَرّر الْأذَ) وَهْوَ إِضْرَار 


(وَيخِبِس الْمَامٌ أمْوَاهُُ) لِدَفع شَرَهِمْ وَإِضْعَافِهِمْ ِذَلِكَ (وَلا يردها إلَيْهمْ ولا يُقَسَمْهَا حَقٌ يَنُوبُوا يردا عَليْهم) أو عَلَى وَرََتهِمْ 
إِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ وَإِذَا حَبَسَهَا گان بَبْعْ الْكرَاع أل (؛ لأ حَبْس التَمَنِ أَنْظَرٌ) ولا يُنْقَقْ عَلَيْهِمِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَعَوَفَرَ مُؤْنََهَا عَلَيْه 
وَهَذَا إِذَا ل يکن امام ا حَاجَة. 


(فَوْلَُ: وما جَبَاهُ أل الْبَغْي من الْبِلَادٍ التي عََبُوا عَلَيْهَا مِنْ راج وَالْعْشْر لا يَأخْذْهُ الْإِمَامُ تانيًا) إذا ظَهَرَ عَلَى الْبُعَاةِ (لِأَنَّ ولاية 
الأَحلِ) إن گائث (لَهُ مايه إِيَهُمْ وَل يحِْهم) وما قل ِد عل - رَضِي الله عن - لما طَهرَ على أَهْلٍ البَصرة ٤‏ يلبهم بشَيْءٍ 
ما جَبَؤْهُ فيه تَطَز؛ لن الحوَارجٍ لا نَعْلَمُ أنهُمْ غََبُوا عَلَى بَلْدَةٍ فَأَحَذُوا جبَااتًا. فَالُوا: وكَانَ ابْنُ عْمَرَ إذَا أنه سَاعِي الخَرُورَاء دَفَعَ 
إل ركاه وَكدَا سَلَمَةُ ن المع ثم (إنكائوا صَرَُوهُ إلى حَقّه) أي إلى مَصَارفِهِ (أَجَْاً مَنْ أخد مِنْة) ولا إعَادةَ عليه (لؤصُول 

ا خي إلى مشتجقهء وَإِنْ 1 يووا صَرَهُومُ في حَقَدِ فَعَلَى مَن أخِدّ مِنْهُمْ أن يعِيدُوا الْأَدَاءَ فيما بَْنَهُمْ وبَْنَ اله تَعَال) قَالَ 
الْمُصَبَفُ: - رَحمَهُ الله - (قَالُوا) أي الْمَشَابِحُ (لا إِعَادَةَ عَلَى الْدَربَابٍ في الخَرَاج؛ لِأَكُ) أي الْبعَاةَ (مَُاتلةُ) وَهُمْ مَصْرِفُْ الخرَاجٍ 
(وَإِنْ كاثوا أَغَِْاءِ. وني الُْشر إِنْكَانُوا فَرَاءَ فَكَدَلِكَ) وَإِنْ كاثوا أَغَِْاءَ فوا بالإعادة وَكذا في رگا الْأَمْوَالٍ كلها لو أَحَذُوهًا 
وَتَقَدّمَ َلك وَالْمَدْفُوعٌْ مُصَّادَرَةَ إذَا نَوَى الدَّافِعْ التَصَدُقَ عَلَيْهِمْ في كتاب الزگاة فَارْجِعْ إِلَبّْه. 


(قَوْلهُ: وَمَنْ فقتل رجلا إلى آخره) يَعْني إِذَا 
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الْعَذْلِ جين الْقَْل فَلَمْ يَنعَقَدْ مُوجِبًا گالقغل في دار الحَرْب. 


ا ف مر ريس هعنم ع؟ يه (f° A‏ (أ ده يوك ê‏ هل o bh‏ قنك روم قم ku a‏ كدري ن 
(وإن غلبُوا على مِصرٍ فقتل رَجْلْ من أهلٍ المصر رَجُلا من أهلٍ المصر عَمْدا ثم ظهرَ على المصر فإنه يُقتص منه) وتاويله إذا م 
جر عَلَى أَهلِهِ أَحْكَامْهُمْ وَأزعجوا قَبْل ذلك وَفي ذَلِكَ 1 تنقطغ ولاية الإمَام فَيَجِبْ الْقصَاص. 


(َإِذَا قل رَجُل من أَهلٍ الْعَذْلٍ بايا قله يرنه إن فَتَلَهُ الباغي وَقَالَ قذ كنت على حَقْ وَأ الآنَ عَلَى حَقَ وره وَإِنْ قَالَ 
تمه وأ أَعلَمْ أي على الَْاطِلٍ 1 ير وَهَذَا عِنْدَ أي حَِيفَةَ وحم رَحمَهُمَا ال) وَقَالَ أو يُوسْففَ: لا يرث الباغي في الْوجْهَيْنٍ 
وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِي. وَأَضْلَهُ أن الْعَادِلَ ذا نلف تفس الْبَاغِي أ مَالَهُ لا يَضْمَنْ ولا يأ لِأَنَهُ مَأْمُورْ بِقِتَاِمْ دَفْعَا لِشَرَهِم 
وَالْبَاغِي إِذَا فكل الْعَادِلَ لا يب الصّمَانُ عِنْدَنَا وَيَأَت. 

وَقَالَ الشّافِعِيٌ - رَحْمَهُ الله - في الْقَدِجم: اله جب وَعَلَى هَذَا الخلافٌ إذا تاب الْمُرْتدّ وَقَدَ أَنْلّف تفس أو مَالَا. لَه أنه نلف 
مالا مَعْصُومًا أَوْ فكل نَفْسًا مَعْصُومَةَ فَيَجِبْ السّمَانُ اغا جا قَبْلَ المَنَعَة. وَل إِحْمَاعٌْ الصّحَابَة روه الزُهْرِي. 

[فتح القدير] 

كان رَجْلَانٍ من أَهْل الْبَغي قل أَحَدُهْمًا الْآحَرَ لا يجب عَلَى الْقَاتِلٍ دِية. ولا قِصّاص إذا هز عَلَِهِْ؛ لاله َمَلَ نَفْسا يُبَاحُ 
َتْلّْهَاهِ ألا ترى اد الْعَادِلَ إذَا فَتَلَهُ لا يب عليه شَيْءْ فَلَمَا گان مُبَاحَ لقنل 1 يجب به شَيْء؛ وَلِأَنَّ الْقصّاص لا يُسْتَوْقَ إلا 
بالولاية وهي بالْمنعة ولا ولاية لمانا علَيهِمْ فلا يب شَيْءْ وَصَارَ (كالقغل في دار الحزب) وَعِنْدَ الْأَئِمَة اة يفل به لان 
عِنْدَهُمْ كل مَوْضِع تب فيه الْعبادَاث في أَوْقَاتَا فَهْوَ گدار الْعَذْلٍ وَتَقَدّمَ الْكَلَامُ فيه. 


(قوْلهُ: إن عَلَبُوَا عَلَى مضْر) من أَمْصَّارٍ أَهلٍ الْعَدْلِ (فَفَمَلَ رَجْلْ من أَهْلٍ المضر رَجُلا مِنْهُمْ عَمْدَا م ظَهَرَْا عَلَى ذلك الْمِضرٍ 
َه يُفَْصُ مِنه) وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةكَمَا قال فَخْرُ الإِسْلام َم عَلَبُوا و جر فيها حَُكُمُهُمْ بَعْدُ حَىٌّ أَرْعَجَهُمْ إِمَامُ الَْدلٍ عن اهل 
الْمصر: آي أَخْرَجَهُمْ قبل تقزر حكبهم؛ لِأنّهُ جيتيذٍ 1 تنْفَطِعْ ولاية امام فَوَجَب الْقَوَدُ اما لَوْ جَرَتْ أَحْكامُْهُمْ حم صَارَتْ في 
كم حل ولايتهم فلا قَوَدَ وَل قِصّاص, وَلَكِنْ يَسْتَحِقْ عَذَابَ الآخرة. 


(قَوْلهُ: وا قعل يَجْلَ من أَهْلٍ الْعَدْلِ بَاغِا قله َرْه) بالاتاق؛ لَه مأمورٌ يغه قلا يرم الْميراثُ به (وَإِنْ قعل الْبَاغي) الْعَادِلَ 
(وَقَالَ: كنت على الحَقّ وَأ الآنَ عَلَى الق وَرِنَهُ) » وَإِنْ قال فته وَأ أَغلَمُ اَن عَلَى الْبَاطِل لَ يرنه وَهَذَا عِنْدَ اي حَنِيفَةَ 
وَمحَمّدِ. (وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: لا يرث الْبَاغي) الْعَادِلَ (في الْوَجْهَيْنِ وهو قول الشَافِعِيَ. وَأَصْلَُهُ) أي أَصْل هدا ادف الخلافٌ في 


أن الْعَادِلَ إذا لف فسن الْبَاغي أ ماله لا يَعمَنْ) عِنْدَنا (ولا يأ لأ مأموز بقَالِم) دعا لِسَرْهمْ وَهَذَا بلائقاقٍ (وَالَْاغي 
إذا قكل الْعَادِلَ) بَعْدَ قيام مهم وشؤكتهم (لا يب الصّمَانُ) عليه (عِند) ويه قال أَحمَدُ وَالسَافِِيُ في قَؤله اليد وؤ فَعَلَهُ 
قبل ذلك افص مِنْهُ اتاق ودا يَضْمَمُونَ الْمَالَ (وَقَالَ الشَافِعِئُ في الْقَدِم يَضْمَنْ) وَبِهِ قَالَ مَالِك؛ لاما نُفُوسَ وَأَمْوَالُ مَعْصُومَةٌ 
َتْضْمَنْ بالإثلافٍ ظُلْما وَعْدْوَانَ (وَعَلَى هذا الف لَوْ تاب الْمُرْتَدُ وَقَدَ أَنلَفَ َف أ مالا. وله أن 

إنلاف من ١‏ يغقذ جوب الصّمَانِ ني حال عَم ولاية الْإلزام عليه فلا يَُاحَدُ به قاس على أل الزب. وَالْحَاصِل أن تفي 
الصَمَانِ مثُوط بِالْمََعَةِ مَعَ اويل فَلَوْ تجَرَدَتْ الْمَنَعَةُ عَنْ التأويلِ قوم عَلَبُوا عَلَى أَهْلٍ بَلَدَةٍ فَمَمَلُوا وَاسْتَهْلَكُوا الْأَموَالَ بلا 
اویل م طهر عَلَيْهِْ اخ يجمِيع ذَلِكَء وَلَوْ الْفَرَدَ التأويل عَنْ الْمَئعَةِ بان الْمَرَدَ وَاجِدٌ أَوْ الْنَانِ فَقَمَلُوا وَأَحَذُوا عَنْ تأوبلٍ صَمِنُوا 
ذا َبُوا أو فير عََْهِوَالدَِيل عَلَى ما ذكزتة (اجماغ الصّحَابَةٍ روه الأخرئ) قال عَبْد اراق في مصتفه: أنبأنا مغمر. أخيري 
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وَلأَنّهُ نلف عَنْ تُويلٍ فَاسِدِ ميدي بنك العم إِذَا ضمت إِلَيْه ۾ المَئَعَهُ في حَقّ الدّفْع گمَا في مََعَة اَل الب 
وَتأُوِيلِهم وَهَذَاءِ لان الْأَحْكَامَ لا بد فيها من الْإلرَام أو الِالْرّام, وَلا لرام لاغتِقَادٍ الإباحة عَنْ ويل ولا إِْرَامَ لِعَدَم الْولَايةٍ 
لود الْمََعَة وَالولاية باقية قَبْلَ الْمََعَةِ وَعِنْدَ عَدَم لتيل َب بت الْالِْرَامُ اعتَقادًاء بخلافٍ الإثم؛ لِأنّهُ لا مََعَهَ في حق الشارع» 5 
تَبَتَ هَذَا فَتَفُول: قَعْل الْعَادل الباغي فل ق قلا َع الإزث. لاي يُوسُْفَ - رَحمَهُ اله - في قل الْبَاغي الْعَادِلَ أن التأويل 
لي 5 يعر في حق ¿ الدّفْع وَالَْاجَةُ ماهتا إلى اسْتِحْفَاقٍ الْإِرْثِ فلا يكون الأويل مُغْتَرا في حَقَ الْإرْثِ. وََُمَا فيه أنَّ الحَاجَةَ 
إلى دفْع الْمانٍ اء إذ الْقَراَُ سب الإزٹ فَيْعمَ الاس فيه إل أن من شَرْطِه بَقَءَهُ عَلَى ويانب فَإذَا قَالَ: گنت على 
الْبَاطِلٍ 1 يُوَجَدْ الدّافعُ فَوَجَب الضَّمَانُ. 


قال (وَيكْرَهُ بَيِعْ الاح من أَهْلٍ الفننة َف عَسَاكرِة) ‏ لَه إعَانَُ عَلَى المَعْصية (وَلَيْسَ ببيْعه بالكوفة من أَهْلٍ الْكُوفةٍ وَمَنْ ل 

يَعْرفةُ من َل الفغتة بأمن) ۽ لن الْعلبَهَ في الْأَمْصارٍ لِأَهْلٍ الصّلاح, وا يكْرَهُ بَيْعُ فس الاح لا بَيْعْ ما لا يُقَائَلُ به إل 

[فتح القدير] 

أن ُلَيْمَانَ بْنَ شام گب إِلَْهِ يسألَهُ عن امْرةٍ حَرَجٽ من عِنْدٍ رَوْجهَا وَسَهِدَتْ عَلَى فَوْمها بالَِرْكِ وَحِفَتْ بِالرُوريَة فزوج 

ثم إا رَجَعَتْ إلى اهلها تانب قال: فگتب إِلَبِْ: أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْفغتة الأول تَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 

ا ا 0 لوه پتأويل الْقرْآنِ ولا قِصّاصًا في دم 
ا اويل القُرْآنِ وَل رَد مال اسة اسْتَحَلوهُ اويل القُرْآنِء إل أن يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنهِ فَيرَدٌ عَلَى صَاحِبِهء وَإِنْ أرَى اَن كرد إل 

زؤجها وان ب من ار عليها. 

قال الْمُصَّبَفْ: (وَلِأَنَهُ أَثلّفَ عَنْ تأوِيلٍ فَاسِدٍ وَالْمَاسِدُ من ن التَأويلٍ مُلْحَقٌّ بالصّحيح إا ضمت إِلَيْه المع في حَقَّ ¡ الذّافع) أَيْ 


في الصّمَانٍ وَصّارَ (كمَا في مَبعَةٍ أل ازب وتأويلهم) ولا قى أ دا الاغتبار وهو إخاق الْمَاسِدٍ من الاجْهَادٍ الي ل 
يُسَوَعْ حى ّل مُرئَكبْهُ بالصّحيح بِشَرْطٍ انْضِمَام الْمَمَعَةِ اليه وَتغلية أنه عِنْدَ انْضِمَام المََعَة تَنْقَطِْ ولاية لرام 00 

اقوط كله نتيا إلى الإجماع الْمَنقُولٍ من الصّحَائة ولا قاد يرم من الجر عن الإرام سوط زعا بل ر يرم سو 
الخِطّاب به ما دام الجر عن الْرَامه تابا فَِدَا تَبَمَتْ الْقُدْرَةُ تَعَلَّ خطًاب الولْرام كُمَا يَفُولهُ السَافِعِئُ لَكِنْ لَمَا كَانَ 
الْمَنْقُولُ في صُورَةٍ مُقَيّدةِ ا ذگزت گان ذَلِكَ أَضْلًا شَرْعِيًا ضَرُورَة الإخماع الْمَذُكُورٍ. إِذَا عَرَفْت هَذَا فَيَفُولُ أَبُو يُوسْفَ: إاق 
التَأويلٍ القاسد بالصّجيح بِقَوْلٍ الصَّحَابَةِ گان في فع الصّمَانِ وَالخَاجَةُ هتا إل ِنْبَاتِ الاشتخقاق فإحافه به بلا دلیل» وها 
يَقُولَانِ الْمَُحَققْ من الصّحابَة جَعَلَ تِلْك لمعه والاغيقاة دافعًا ما لَوْلَاهُ لَكبَتَ لِثُبُوتِ أَسْبَاب ابوت ألا رى أنه ولا بلْكَ 
لمعه وَالاغتقاد قبت الصّمَانُ لِثُبُوتِ سَبَبه من الَْمْلٍ عَمْدَا وَإِنْلَافٍ الْمَالٍ الْمَعْصُوم فَيَتََاوَلُ مَا حن فيه فد لْقَرَابَةَ التي هي 
سَبَبُ اسْتِحْفَاقٍ الميراث قَائِمَةوَالْقَْل بعَْرٍ حَقَ مَانِع جد عَنْ اتاد اَي مَعَ الْمَئعَةِ قمع مُفْمَضَاهُ من الْمَنْعْ فَعَمِلَ السب 
عَمَلَهُ مِنْ إنْبَاتِ الْميراث. ۰ ۰ 


(فَوْلَهُ: ويره ب يغ اليتلاح من غ أَهْلٍ الفغْنَة وني عَسْكْرهِمْ؛ لاله إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَة وَلَيْس ببَيْعه بِالْكُوفَة من ن أَهْلٍ الكوفة وَمَنْ 4 


ُعْرَفَ ين آهل اة َس لأ ْلَه في الْأَمصّارٍ لِأَهلٍ الصّلاح. وف يكره بَيْْ تفس الستلاح) ؛ لِأَنَهُ اتل عبن (لا مَا لا 
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أ تَرَى َه ۾ رَه ب بَبْعُ الْمَعَارفٍِ وَل بُكْرَهُ بَيْعُ م الحَشّبٍء وَعَلَى هَذَا ا مَعْ م الْعتَب. 

[فتح القدير] 

دت فيه وَنَظيرهُ كَرَاهَة ب بيع الْمَعَازِفِ؛ٍ ِأنَّ الْمَعْصِيَةَ تُقَامُ جا عَيْنِهَا (وَلَا يُكْرَهُ ب بَبْعُ الحَشَب) الْمْنَخَدَةٍ ة هي مِنْهُ (وَعَلَى هَذَا بَيْعُ 
الخَمْرِ) ) لا يصح وَبَصِحٌ بَبِعْ 20 وَالْمَرْقُ في ذَلِكَ کله مَا ذَكَرْا. وَقِبلَ الْقَرْقُ الصّحِيحٌ ن الصَّرَرَ هنا يَرْجِعُ م إلى الْعَامَة وَهْنَاكَ 
يَرْجِعٌْ م إلى الخَاصّة صَّةَ ذكَرَهُ ف الْقَوَائدِ الظّهيرية. 


[فْرُوعٌ] إذا طَنّب أَهْل الْبَغِي الْموَادَعَهَ أجِبوا إِلَيّهَا إذَا گان حَبْرا للْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قذ يختَاجُونَ إلى الْمُوَادعَةٍ حفط 
قم وَالِاسْيَادة من اوی عَلَيهمْ ولا يؤْحَدُ نهم عَلَيِهَا سي لقم مون ويله في اْمُِتدينَ إل آَم إذا أَحَدُوا ملكو م 
برو عَلَى الإسلام وَإِذَا تاب أَهْلْ بغي تقَدَمَ امم لا يَصْمَبُونَ ما أَنلَُوا. وني الْمَبْسُوطٍ: رُوي عَنْ محمد قَالَ: أُفتيهمْ بان 
يَضْمَنُوا مَا أَنْلَهُوا من النُفُوس وَالْأَمْوَالٍ ولا رمم م بدك في الحكم. قال شكس الْأَئِمّةِ: وَهَذَا صجحيخ؛ دهم كانُوا مُعْتَقِدِينَ 
الإِسْلام وَقَدْ طَهَرَ َم حَطَوْهُمْ إلا أن ولاية ارام كاتت مُنْفَطِعَةَ لِلْمَنَعَة فَيُفْتَا به. وَلَوْ اسْتَعَانَ هل الْبَغي بأل الذّمّةِ فَقَائَلُوا 
مَعَهُمْ ا يکن ذَلِكَ مِنْهُمْ نَفْضًا لِلْعَفْدِ كُمَا اد هذا الفغل من أَهْلٍ الْبَغْي لَيْس نَقْضًا لمان دين انْضَمُوا يهم من أَهْلٍ الذّمَةٍ 
ل يَخرْجُوا من أَنْ يکوٺوا مُلْتَرمِينَ ځکم السام في الْمُعَامَاتِء وَأَنْ يَكُونُوا م من أَهْلٍ الدَارٍ فَحْكُمُهُمْ حُكُم الْبْعَاة. 


وَإِذَا وَفَعَتْ الْمُوَادَعَهُ فَأَعْطَّى کل دري رها عَلَى أن أَيَهمَا عَدَرَ يَفْكلُ الآحَرُونَ الرَهْنَ فَعَدَرَ اَل الْبَغي وَفَمَلُوا الرَهْنَ لا يحل لأَهْلٍ 
اذل قثل الرَهء بل يبِسُوكمْ حى يَهْلِكَ أل في أؤ يعُوئُوا؛ َعَم صَارُوا مني بالْمُوَادعةٍ أو بإغطانت لمان هم جين 
دهم راء وَالْقذرُ من غَرْهِمْ لا يُوَاحَذُونَ به هم خوت اة أن يَرْجعُوا إل فته وكذا إا كان هذا اللخ بن 
الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَارٍ حبس رَهْنْهُمْ حيرمو إن أَبَا جعلوا ذِمَةَ وَوْضِعَتْ عَلَيْهمْ الْزية؛ لِأَُمْ حصلا في أَيْدِينا آمَنينَ. 

وځکي أن الْمَنْصُورَ كان الي به مع اهل الْمُوصِلٍء ثم ِم غَدَرُوا فقوا رَهْنَهُ فَجَمَعَ الْعلَمَاءَ يَسْتَشِرهُمْ فَقَالُوا: يلون گم 
سَرَطُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ وفِِهِمْ أَبُو حَنِيفَة سَاكِتء فَقَالَ لَه: ما تَقُولُ؟ قال ليس لَك لك فنك سَرَطْتَ مم ما لا حل وَشَرَطُوا لَك 
قا لا حل کل سَرْطٍ لين في كتاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ ولا ترز وَازرَةُ وزْرَ أخْرَى) [الأنعام: 164] فَأَغْلَظَ عَلَيِْ اقول وَأمَرَ بإخراجه 
من عِندِه وَقَالَ: ما دعنك لِشَيْءٍ إلا أَتَْتني ا أكرة, ثم حَمَعَهُمْ من الْعَدِ وَقَالَ: قَذ َب لي أن الاب ما قُلْت فَمَاذا تَصْنَعْ 
م قَالَ: سل الفلا فَسَأَهُمْ فَقَالُوا لا عِلَمَ َنَا. قال ُو حَنِيفَةَ: وضع عَلَيْهمْ ازب قَالَ: وَهُمْ ا يَرْضَوْنَ ِذَلِكَ. قَالَ: 
لِأَكُمْ رَصُوا بِالْمُقَامِ في دارا عَلَى الابيد وَالْكَافِرُ إا رضي بِدَلِكَ وضع عَلَيْهِ الْيَةُ فَاسْتَحْسَن فَوْلَهُ وَاعْتَدَرَ إلَيْه. 


وڏا أَمّنَ رَجُلنَ من آهل الْعَذْلٍِ رجلا من أفل الْبَغْي جَارَ أَمَانه؛ لأَنَهُ لَيْسَ أَعْلَى شقاقا من الْكَافِرء وَهْنَاكَ يجُورْ فَكذَا هَُاء وَلِأَنَّه 
قذ يتاج إلى متَاطرته ليوب ولا ياتى لِك ما ل يمن كُلٌ من الْآخَرِء وَمِنْهُ أن يَفُول: لا َأ عَلَيْك وَلَا وز أَمَانُ الّمَيَ إذا 
گان يقاتل مَعَ أَهْل الْبَغْي. 


وآؤ طهر أل البغي على بكي فوا فيه قيا من أله أن بن أخل الي صح وليه أن يقهم الخذوة واكم ب انام 
بالْعَدْلِء وان قب هَدَا الْقَاضِي كِتَابَا إلى قَاضِي أَهْلٍ الَْدْلِ بق لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ مطره بشَهادَة مَنْ شَهِدَ 
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[فتح القدير] 

عِنْدَهُ إِنْكَانَ الْقَاضِي يَعْرِفْهُمْ ويوا من اهل الْبَغي أَجَارَهُ وَإِنْكَانُوا من أَهْل الْبَغْي أؤ لا يَْرِفْهُمْ لا يَعْمَلُ به؛ لأ الْعَالِبَ 
فِيِمَنْ يَسْكُنْ عِنْدَهُمْ أنه مهم ولا يَفْيَلُ فاضي أل الْعَدلٍ كناب قَاضِي أَمْلٍ يفي َم فَسَفَةٌ وَبِكْرَُ أَخْدُ رُوُوسِهم فَبْطَافْ 
چا في الآقاق؛ لَه ُذلةً. ۇز عض المُتَاجَرينَ ٳڏا كان فيه طمَْيَةُ لوب اَل الْعَذلٍ أو كر شَوكيهم. 


ويره للْعَادِلٍ فل أيه أ أخيه من أفل الْبَغي. بخلافٍ أخيه الگافر فَإِنَهُ لا يِكرَُ؛ لِأَنهُ اجتَمَعَ في الْبَاغِي حرمتان: خُرْمَةُ الإشلام, 
وحزمة اقرب وني الْكَافْرٍحُرْمَةُ القَرابة فقَط. 


وَإذَا گان رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ الْعَذْلِ في صف اهل البغي فَفَمَلَهُ رج من أَهلٍ الْعَذلِ 1 يکن عَلَيْهِ فيه ديه كما لو گان في صف َه 
الحَرب؛ لاله أَهْدَوَ دَمَهُ حِينَ وَقَفَ في صَفْهِم. وَلَو دَخَلَ باب بأَمَانِ فَفَتَلَهُ عَادِلُ عَلَيْهِ الدِيَةُ كما َو فكل الْمُسْلِمُ مامتا في دَارِنَ؛ 
وَهَذًا لِبَقَاءِ شْبْهَةِ الْإبَاحَةٍ في دَمِهِ. 


وَإِذَا مَل الْعَادِلُ عَلَى الْبَاغي فَقَالَ ثبت وَأَلْقَى الاح كف عَنْهُ وَگذا لَوْ قَالَ كف عي حَقٌ حى أَنظرَ علي أثُوب وَأَلْقَى اللاح. 
وما ل يلق الاح في صُورَة من الصُورٍ گان لَه قله وَمَقَ ألْقَاهُ كف عَنْهُ لاف لزي لا يَلرَمُه الْكف عَنْهُ بإلائه السّلاح. 


وَلَؤ عَلَّب أَمْلْ الْبَغي عَلَى بَلَدٍ فَفَائَلَهُمْ آخَرُونَ من أهل الْبغي فأراذوا أَنْ يَسْبُوا ذَرَارِيَ أل الْمَدِيئَةِ وَجَب عَلَى أَهْل البَلَدِ أَنْ 
يَُاتِلُوا دون ذرارتهم؛ لام لا يُسبَؤْنَ وجب قَِاهُم. 


وَإِذَا وَادَعَ أَهْلُ البَغي قَوْمَا م أَهْلٍ خرب لا يحل لِأَهْلٍ لْعَذْلٍ غَرْوْهُْ؛ لِم مُسْلِمُونَ وَأَمَانُ الْمُسْلِم إِذَا گان في مَمَعَةِ تافل 
عَلَى جميع الْمُسْلِمِينَ فان عَدَرَ م الاه فَسْبُوا لا يحل لِأَحَدٍ من أَهْلٍ الْعَذْلِ أَنْ شري مِنْهُْ. 


وَلَوْ ظَهَرَ أَهُلْ البَغي عَلَى هل الْعَدْلِ فَأَجْتُوهُمْ إلى دار الشَرْكِ 1 بحل هم أن يُقَاتِلُوا الُْعَاةَ مع أَهْلٍ الشَرْكِ؛ لن حكم أَهْل 
00 ولا يل َم أن يَسْتعِينُوا بأل الشَرك عَلَى أَهْل الْبَغْي إِذَا كان حَكُمْ أَهْلٍ الشّرْكِ هُوَ الظاهِرُ ولا بأ بان 

يَسْتَعِينَ أَهْلْ الْعَدْلِ بالْبْعَاة ة وَالذّمَيينَ عَلَى الوَارجٍ ِذَا گان كم هل الْعَدلِ هو الظاهِد؛ ام يُقَاتَلُونَ لإِغْرَازٍ الذّينء وَالِاسْتِعَانَةٌ 
عله بِقَوْمِ مِنهُمْ أو مِنْ ن أَهْلٍ الذَّمَةِ كَالِاسْتعَانَةِ عَلَيْهُمْ بالكلاب. 


َإِذَا وَل الُا قَاضِيًا في مَكَانٍ عَلَبُوا عَلَيْهِ فَقَضَى مَا شَاءَ م ظَهَرَ أَهْلُ الْعَذْلٍ فَرْفِعَتْ أَقْضِيَمْهُ إلى قاضي أَمْل الْعَذْلِ تَقَدَّ منْهَا مَا 
هو عَذْلُء وَكَذَا مَا قَضَاهُ برَأي بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ؛ لان قَضَاءَ الْقَاضِي في الْمُجْتَهَدَاتِ افد وَإِنْ كَانَ الفا لري قاضي الْعَدْلِ. 


وؤ اسْتَعَانَ اْبعَاهُ بأل ازب فَظَهِرٌ عَلَيْهمْ سَبِيَا أل ازب ولا تون اسْتعَائَة الْبغَاةِ م أَمَانَا مِنْهُمْ هم حى يَلْرّمَنَا اينهم 
عَلَى ما فَدَمْنَاهِ ل الْمُسْتَأَمَنَ مَنْ يَدْخُْلْ دار الإسْلام تارا لِلْحَرْبٍ وَهَؤْلَاءٍ ما دَخَلُوا إلا لِبُقَاتلُوا الْمُسْلِمِينَ. 


[كتاب اللّقبط] 
ب أَعْمَب اللّقيط وَاللْقَطَةَ ا لهاد لِمَا فيه من كَوْنٍ النفُوس وَالْأَموَالِ تصيرُ عْرْصَةٌ لِلفَوَاتِ وَقَدَمَ اللّقيطَ عَلَى 


(109/6) 


الفط مي به باغْتبَارٍ ماله لِمَا أنه يُلْقَطْ. وَالِالْتقَاط مَنذُوب إِلَيْهِ لِمَا فيه مِنْ إخيائهء وَإِنْ غَلَب عَلَى ظَنْهِ ضَياعْهُ فَوَاجِبٌ. قال 
(اللّقيط ح) ؛ لِأَنَّ الأصل في بي آدَمَ إا هُوَ اريه وَكَذَا الدَّارُ دار الْأَحْرَارٍِ وَلِأنَّ الحَكُمَ لِلْعَالب 


(وَتفََئهُ في بيْتِ الْمَالِ) هُوَ اموي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ 


[فتح القدير] 
للقَطةِ لعَعَلّهِ بالنَفْسِ والْمُتَعَلَقْ به مُقَدَمْ عَلَى الْمُتعَلّقٍ بالْمَالٍ. وَاللّقيطُ لَعَدً: ما يُلَمَطْ: أَيْ يُرْفَعُ من الَْرْضٍ, فَعِيلٌ عى مَفْعُولٍ, 
مي به الْولَدُ الْمَطْرُوحٌ حَوْهًا من الَْيْلَة أو من كُْمَةِ انا به باغتبار ماله لَه لِأَنَُ آل إلى أَنْ يُلْمَقَطَ في الْعَادَةِ كَالمَِلٍ في فَوْلِهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ فكل تيا قَلَهُ سَلَبُه (وَالالِْقَاطُ مَنْدُوبٌ إِلَيْه لِمَا فيه من إِحْيّاءٍ نَفْسٍ مُسْلِمَة) إذا 1 يَغْلِبْ عَلَى 
الظَّنّ صَيّاعْهُ (فَِنْ علب عَلَى ظَبْهِ ضَيَاعْهُ گان وَاجبًا) وَفَوْلُ الشَافِعيَ وَبَاقِي الْأَئِمَةِ الثَلَانِّ فَرْضُ كِمَايَةِ إلا إِذَا حاف هلاكة 
فَمَرْضُ عَيْنٍ يحكَاجُ إلى دَلِيلٍ الوب قَبْلَ الحَوْفٍ. نَعَمْ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنّ صَيَاعْهُ أو هَلَاكُهُ فَكَمَا فَالُواء وَهُوَ الْمُرَادُ بالؤجوب 
الذي دراه لا الْوْجُوبُ باضطلاجتا؛ لِأَنَّ هَذَا اکم وَهُوَ إِلْرَامُ الَْقَاطِهِ إذا خيف هَلاكهُ جْمَعْ عَلَيّْه وَالتَابِتُ إِلْرَامُهُ بقَطعِيَ 
فَرْضٍ (فَوْلّ: اللَقيط خرٌوَلَو كَانَ الْمْلْتَقِطُ عَبْدَا) آي في جبيع أخكامه حى بد قَاذِفُهُ وَامجنَاَُعَليْهِكَالجَايَةِ عَلَى الأخراي ولا 
د قاف امه لأ لا نَعلَمُ حرَيتهَا ولا يُقَامُ الحدُ مع اال السُقُوطِ وَإِنَا حُكُمْ الشّزع فيه بالخْريَةِ (لِأنّ الأصل في بني آدَمَ 
اريه ؛ لام أَوْلَادُ خټار الْمُسْلِمِينَ آدَم وَحَوَّاءَ وَإِعَا عَرَضَ ارق بِعْرُوض الْكْفْر لِبَعْضِهِمْ فَمَا ا يَتيَكَنْ بِالْعَارِضٍ لا يحَكُمْ به 
(وگذا الدّارُ دَارُ الْأَخْرَارٍ وَلِأَنَّ الحَكُمَ الْعَالِب) وَالْعَالِبٍ في جميع قار ادنيا الأخراز. 


(قَولَهُ: وَتقَقَعُهُ في بَيْتِ الْمَالِ) أيْ إِذَا 1 يَكُنْ لَه مَالُ وَهَذَا بلا خلافٍ. وَأَضْلْهُ ما رَوَى مَالِكُ في الْمُوَطَا عَنْ سَْيْنٍ أي َة بَجْلٍ 
من بني سيم أنه وَجَدَ مَنْبُودا في رَمَنِ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ قَالَ: فَجِنْت به إلى عْمَرَ فَقَالَ: ما حمَلَك عَلَى أَخْذٍ هَذِه النّسَمَةِ؟ فَقَالَ: 
وَجَدْعََا ضَائعَةَ فَأَحَذْعَاء فَقَالَ لَه عَريفَة: يا امير الْمُؤْمبينَ؟ إِنَهُ رج صَالِحْء قال كَذَلِكَ؟ قال َعم قال اذْمَبْ به فَهُوَ حر وَعَلَيْنَا 
تَفَقَعْهُ. وَعَنْ مَالِكِ رَوَاهُ الشَافعِيُ في مُسْنَدِه. وَقَالَ البق وغ ر الشافعيّ يَرُوِيهِ عن مَالِكِ وَيَقُولُ فيه: وَعَلَيْنَا تَفَقَنْهُ م بَيْتِ 
الْمَالِ انْمَهَى. 

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَراتي قَالَ: نبا مَالِكُ عَنْ ابن شِهَابٍ: حَدَتَني ُو جيل أنه وَجَدَ مَنْبُودًا عَلَى عَهْدٍ عْمَرَ ِن الطاب - رضي 
الله عَنْهُ - فاه به اهمه عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ -. فَأنْي عَلَيْهِ زاء فَقَالَ عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: هُوَ حو وَوَلَاءْهُ لك وهه 
ET‏ وَكدْمَةُ عُمَرَ دَلَّ عَلَيَْا ما في رواية محمد عَنْهُ في حَدِيثٍ أي حمِيلة أنه قَالَ لَه: عَسَى الْعْوَيْرُ أَبْؤْسَّا وَهُوَ مَل لِمَا 
يون ظَاهِرُهُ خلاف باطنه. وول مَنْ قَالَنهُ الرَءُ. وَمَا قل فيه ليل عَلَى أَنَّ الْمُلتَقِط يَنْبَغِي أَنْ يآ به إلى الإمام أل ليس 
بلازم. َعَم مَا 1 يتبرغ بالإنقاق وَقَصَدَ أَنْ فق عَلَيِْ مِنْ بيت الْمَالِ گما فَعَلَ اپو حَمْيلَةَ تاج أَنْ يان به لَه وَإِذَا جَاءَ به إلى 
الإمام لا يُصَدَفُهُ قَيْخْرج من بَيْتِ الْمَالِ فة إلا أن يُقِيم بيه َه عَلَى الال تَقَاطِء لِأَنَهُ عَسَاهُ ابه وَلِدَا قَالَ عُْمَرْ - رضي الله عَنْهُ 
-: عَسَى الْعْويْرُ أَنْؤْسًا. 

وَالْوَجْهُ أَنَهُ لا ُتَوَقَْ عَلَى الْبَيَنَةِ إلى ما يُرَجَحْ صِذْقَهُ؛ ألا تَرَى أَنَّ عُمَرَ لَمّا قَالَ عَريفة إِنَهُ وَجْلٌ 
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ابة؛ وَلِأَنَّ ميرانهُ لِبَيْتِ الْمَالِ 


ن يمره الْقَاضِي به لِيَكُونَ دَيْنَا عَلَيْ 


ولاه مُسْلمٌ عَاجِرٌ عَنْ التگشُب» و 
واخراځ بِالضَّمَانٍ وََذَا كاتث حِتَايَتْهُ ف 
لعُمُوم الولاية. 
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[فتح القدير] 

صالخ أَنقق عليه فَإِنَّ ذو َة لَِسَتْ على أَوْصًاع الْبيناتِ َف ا عا كانت لِيرَبجَحَ 
إخْباره بالالقاط لذا قال في الْمَنْسُوطِ: هَذِهٍ لكشْف اال وَالْبَيْنَهُ لگشف الخال مف وڈ ون تكن على خصو 
قَالَ ل القوي وَحَدَّتَني حَمَدُ بن عَبْدِ الله ان خي الزُهْرِيَ عَنْ الزُهْرِيَ عَنْ سيد بن الْفسَيْب ا گان عُمَرُ إِذَا 
فَرَضَ لَه ما يُصْلِحْهُ رقا يأَخْذْهُ ولي كل ضَهْرٍ وَيُوصِي به خَيرا وَيَعْعَلُ رَضَاعَهُ في بَيْتِ الْمَالِ وَتَفَقََهُ 


و 5 


وروی عَبْدُ اررق حَدَّتََا سيان التّرِيُ عن رُكَيْرٍ بْنِ أبي تَابتٍ بن ُهل بن ؤس عَنْ تيم أنه وَجَدَ 7 قأتى به إلى ع 
رضي الله عَنه - فَأَخَقَهُ علي عَلَى ماله (وَلِأَنَهُ مُسْلِمٌ عَاجِرٌ عَنْ عن الگنب ولا مَالَ لَه ولا قر بَه) أَغْييَاءَ لقجب تَفَقَتْهُ عَلَيْهُمْ فَكَانَتْ 
بیت الْمَال كَالْمُفْعَدِ الذي لا مَالَ لَه وَلِأَنَ میراته 5 الْمَالٍ (واخراح بالضّمَان) من لبيْت الْمَالِ غْنْمُهُ: أَيْ ميراثة وَدَيْنْكُ 
حم لو وج اللَقيط تاا في لَه اث عَلَى أَهْل تلك الْمَحَلَّةِ دِيَُهُ لَِيْتِ الْمَالِ وَعَلَيْهمْ الْقَسَامَُ وَگذا إذَا فَعَلَهُ الْمُلَْقط أو 
عه حصا فَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلَِهِ لَِيْتِ الْمَالٍ» وَلَوْ فَتَلَهُ عَمْدَا فَاخْيَارُ إلى الإمَام عَلَى مَا تَقَذَمَ في مثله فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (وَيَذَا گاتث 
حَتَايَئُهُ في بَيْتِ الْمَالِ) وَبَدَاً محمد - رَحمَهُ الله - بحديث o‏ رَجْلّا الق لَقِيطًا فَأَتَى به عَلِبَا - رضي الله عَنْهُ - 
فَقَالَ: هو حُنٌ وَلَدَنْ أَكُونَ وَلَبْتْ من أَمْرِهِ مل الذي وليت مِنْهُ أَحَبُ إل من كَذَا وكذًا. فَحَرّض عَلَى ذَلِكَ وَ1 يأَحُذْهُ مِنْهُ 
بالولاية العامة وهي الْإمَامَةُ ا ال لِأَنَّ يَدَهُ سَبَْفَتْ إِلَبْه فَهُوَ 
احق به. (فَوْلْه: وَالْمُلتَقطُ مُتبرَعْ بالإنقَاقٍ عَلَيْ كلم ولايتته) عَلَى أَنْ يَلْحَقَهُ الدَيْنُ؛ ليجع عَلَيْهِ إِذَا كبْرَ وَاكْتَسَب (إل أَنْ يَأمْرَهُ 
الْقَاضِي به لِيَكُونَ دَيْنا ليم : يَعْني ذا الَْبْد بآنْ يَقُولَ: أنفق عليه وَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنَا عَلَيْه. وَظَاهِرُ الحضر الْمَذَّكُورٍ في فَوْلِهِ إل 
ن يَأمْرَهُ إلى آخره بُفید أنه َو مر sS‏ صّحْ؛ لِأَنَ مُطْلَقَ الْأمرِ بالإنَْاقٍ 
إا وجب ظَاهِرًا تَرْغِيبَهُ في إِثَام الاخسَاب وَتَحْصِيلٍ التَواب. وَقِيلَ يُوجب لَهُ الرُجُوعَ؛ 
گان كبيرا (لِعْمُومِ ولایة لقابي) ذا نمق بالْأَمْرِ الَّذِي يُصَيرْهُ ديا عَلَيْه فَبَلَعَ فَادّعَى أنه 
به وَإِنْ كَدَبَهُ فَالْمَوْلُ قَوْلُا للقيط وَعَلَى الْمُلَتقطِ الْمَيَنَهُ. 
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(قَوْله قَإنْ اذَّعَى مدع أَنّهُ ابن اقول قَوْلَهُ :) وَيَنْبْتْ نَسَبْهُ منة جرد دَعْوَاهُ ولو گان ذميًا. قَالَ الْمْصَنَفُ (مَعْنَاهُ 
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مَعْنَاهُ: إِذَا 4 يدع الْمُلتَقطُ نَسَبَهُ وَهَذَا اسْتحْسَانٌ. وَالقياس أَنْ لا يُفْبَلَ وله لله يَتَضَمَنْ إِنَطَالَ حق الْمُلتَقط. وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ 
که قرز ِلص ا يْقغة؛ لاه يقرف بانسب ولع بعدمه. م قبل بصخ في حه ذون إنطال بد المأتقط. وق ببق عا 
بُطلان يده وَلَوْ اذَعَاه الْمُلتقِطُ قيل يَصِحُ قياسًا وَاسْتِحْسَانَاء وَالأصح أنه عَلَى الْقيّاس وَالِاْتَحْسَانٍ وَقَدْ عُرفَ في الأضل. 


26 


(وِنْ اذَعَاهُ الْنَانِ وَوَصّفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةَ في جْسَدِهِ 
[فح القدير] 
إا يدع الْمُلتَقِط نَسَبَهُ) يَعْني سَابِقَا عَلَى دَعْوَى الْمُدَعِي أو مُقَارِنَ. ما إِذَا اذّعَيَاةُ عَلَى التَعَاقُبِ قالسًابق من الْمُلْتَقِطِ واخارج 


2 


أو وَإِنْ اذَّعَيَاهُ مَعَا الق فل وَلَوْ كَانَ ذمَيًا وَاخَارِجُ مُسْلِمًا لاسْتوائهمَا في الدّعْوَى وَلِأَحَدِهِمَا يَدٌ فَكَانَ صَاحب الْيَدِ اول 
وَهُوَ الذَمَئُ. زر 0 الوَلّدِى م م بوت السب جرد دَعْوَى ارج اسْتِحْسَانً. 

وَالْقَيَاس أَنْ لا ي ت َة ند لاله ب يضمن إِنْطَالَ حَقٍَ تابث جرد دَعْوَاهُ وَهُوَ حَق الحفظ النَّابتِ لِلْمُلتقط وَحَقٌّ الولاء الابت 
لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ و اتان َه إِهْرًا ر الصّيّ : ا يَنْفَعْه؛ لاله يضرف بِالنّسَب) وَيَتَأَذّى بانقطاعه, إِذْ بعر به صل لَهُ مَنْ 
يَقُومُ بيه وَمُؤْتَهِ راغا في ذلك غير متي به. وَيَدُ الْمُلَْقِطِ ما أغثرث إل بعْصُولٍ مَصْلَّحَبِهِ هَذِهِ لا لِذَاهَا ولا لاسْتِخنَاقٍ ملك 
وَهَذَا مَعَ زيَادَةٍ مَا ذكَرْنَا حَاصِلٌ َه الدّعْوَى فَيْقَدُمُ عليه 2 يَنْبْتْ بُطْلَانُ يد الْمُلْتقط ضِمًْا هرب على وُجُوب إيصّالٍ هذا 
نفع إلَيْهِ لان الب احق بِكْنِهِ في يده من ن الْأَخْتِيَ, وَصّارَ كُشَهَادَةٍ الْقَابِلَةِ عَلَى الولادة صخ رلب عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقَ 
الميراث: وَل شهدت عَلَيْه ۾ ابْعدَاءَ 4 يَصِحَّ 

كيد من لایع لا يزو عر اء وا وَذَكرَ بَعْضْهُمْ ل ل 
بن مَنْفَعَقَ الْوَلَدِ وَالْمُلتَقطٍ وَلَيْسَ بِشَْءٍ. وأا بوث النّسَبِ في دَعْوَى ذي الْيّدِ (فقيل يصح قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانَ) أي لَبْسَ فيه 
قياس مالف وَالصّحِيح أَكُمَا أَيْضًا فيه إل أن وَجْهَ القاس فيه غَيْرهُ في دَعْوَى اخارج» َف ذَلِكَ هُوَ اولاق إنطَالَ حَق بمُجَردٍ 


8 
00 


دَعْوَاهُ وَهُنَا هو اسْبلْرَامُهُ التَنَاقْضَ؛ لْأَنّهُ لَمَا عى أَنَّهُ لَقَطَةٌ كَانَ نافيا نَسَبَه فَلَما اذَعَاهُ تَنَاقَضَ. وَجْهُ الامْتِحْسَانٍِ فيه ما 


402 


َدَمْنَاهُ وَالتَنَافْضُ لا يضر في دَعْوَى النَّسَبء لاه ما مى ثم يَظْهَن وَهَذَا مَغْق 30110 الْمْصَنْفُ عَلَيْه. 


3 


(وَلَوْ اذَعَاهُ الْنَانِ) خَارِجَانٍ مَعَا (وَوَصّفَ أَحَدُهُمًا عَلَامَةَ في جَسَده) 
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ن الظاهِرَ شَاهِدٌ ا له لِمُوَافَفَةِ العَلَامَةِ كَلَامَهُ وَإن 4 يَصِف أحَذها عَلَامَةَ فهو ابْنْهُمَا لاستوائهما في السّبَب. 


2 
و تر 
vè‏ 
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وَل ys‏ ؛ أنه تَبَتَ في مس OS‏ 00 


[فتح القدير] 
فَطابق (فَهُوَ اول به) من الْآخَرٍ إلا أن يْقيم الآخَرْ الْبَيَنَهَ فَبْقَدَمَ عَلَى ذي الْعَلَامَةِ أو گان مُسْلِما وَدُو الْعَلَامَةٍ ة ذمَئٌ فَيُقَدَّم 
الْمْسْلِمُ؛ وَلَوْ أَقَامَا الْميْنَه وَأَحَدُهمًا يي كان ابا لِلْمُسْلِم (وَلَوْ ل يَصِفْ أَحَدُهْمَا عَلَامَةَ كَانَ ابْنَهُمَا لِاسْتوَائِهِمَا في سَبَبِ 
الاشتخقاق) وهو الدَّعْوَىء وَكَذَا لَوْ أَقَامَا وَهْمَا مُسْلِمَانٍ وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَةُ أَحَدِهمًا سَابقَة عَلَى الْأَخْرَى گان ابْنَهُ وَلَوْ وَصّفَ الان 
عَلَامَةَ لُِبُوتِهِ في وَقْتِ لا مُمَاِعَ لَه في إا قُدّمَ ذو الْعَلَامَةٍ ة لجح ا بد فوت سبي الانيخقاق ينها وهو دَعْوَى كُلّ 
مِنهُمَاء لاف ما لَوْ اذَّعَى اتان عَيْنَا في يد تال وَذَكْرَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةَ 5 سَيْئاد ودا في دَعْوَى اللْقَطَةِ لا يجب الدَفْعْ 
بالْوصْف؛ لِأَنَّ سَبَب الاستخقاق هتاك لَنْسَ مُجَرَدَ الدّعْوَى بل اينه فَلَوْ ق له گان إِنْبَاتُ الِاسْتَحْفَاقٍ ابْتِدَاءَ بالْعَلَامَة 
O;‏ إا حال العامة وي الب الس عي لاخر 
وَلَوْ اذَعَاهُ انْنَانِ نِ خَارِجَانِ َأَقَامَ أَحَدُهُمًا الْمََنَهَ أنه گان في يده قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ ق به 4 لِظْهُورٍ َه هدم الى وَكُلَّمَا يتربخ دَعْوَى 
وَاجِدٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ يَكُونُ ابْنَا هُما. وَعِنْدَ الشاؤهي ر جع إلى الْقَافَهِ عَلَى ما قَدَمْنَا في باب الِاسْتِيلاد. ولا يَلْحَقْ بأكُكَرَ من الَْينِ 
عِنْدَ أي يُوسُفَ وهو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَعِنْدَ نحَمَدِ لا لا لق بكر ين كلل وني شَرْح الطَحَاوِي: وَإِنْ گان الْمُدَعِي اتر مِنْ 
الي فَعَنْ أي حَدِيفَة أنه جَوَرَ إلى حَمْسَةٍ. 7 اَعَد امرأةٌ لا فمل إلا بين لأ فيه ميل النّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ وَهُوَ الزّوْجُ. إن 
ادَعَنْهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَنَا لبن فهو انهم عِنْدَ أي حَيقَةَ في رِوَايّة أبي حَفْصٍ» وَعِنْدَهْنَ لا 3 ابْنَ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا وَهْوَ رِوَايَةُ أي 


سُلَيْمَانَ عَنْهُ وَهَذَا كله في حال حياة اللّقِيط فَلَوْ مَاتَ عَنْ مال فَادَّعَى إِنْسَانٌ نَسَبَهُ لا يَقْبْتْ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ گان باغتبار 8 


8 


5 


ا 3 


اللقيط تاج إلى ذَلِكَ وَبلْمَؤتِ استغى عَنْهُ فقي كلامة جرد دَعْوَى الْميراثِ ولا يُصَدَّق إلا َة عَلّى ذَلِك. 


(قَوْلَهُ: وَإِذَا وُجدَ) اليط إل يعر من اتصار الفقين أوال N‏ 
الْمِصْرٍ گان م مِصْرًا لِلكْفَارٍ م أَزْعجُوا وَظهَرْنا عليه أو ل وَل ب کو 4 نه فيه كُفَارٌ كثيرونَ 
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ِنْهُ وَكَانَ مُسْلِمًا) وَهَذَا اسْبِحْسَانٌ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تَْمَنْ النّسَب وَهُو افع للصّغير وَإِنْطَالُ الْإسْلا 


ر ويد 


م الثابت بت بالدار وَهَوَ يَضره 


ءًّ 
2 


ا ام 4ه عدا IIA ar a ARI‏ 
دصحت دعوته لیما ينفعه دون ما يَضره. 


لل 5 


(وَإنْ جد في قَرْيَةِ منْ قُرَى هل ١‏ لذهَة أو في بيعَة عة أَوْ كَنِيسَةِ كَانَ ذَمَيًا) وَهَذَا الْجَوَابُ فيمًا إِذَا كَانَ الْوَاجَدُ ذس ِوَايّة ذَ وَاحَدَة وَإِنْ 
گان الْوَاجِدُ مُسْلِمًا في هذا الْمَكَانِ أو ذِمَيًا في مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ اخْتلَفَتْ الرَوَايَةُ فيه قفي روابة كتاب اللّقِيطٍ أَعَمبرَ الْمَكَانُ 
لِسَبّقه. وني كتاب الدَّعْوَى في بَعْضٍِ الخ عقر الْوَاجِدُ وَهْوَ وَايَة ابْنِ سماعةَ عَنْ مُحَمَدِ لفو اليدب ألا تَرَى أن تَبَعيّة عة الأبَوَيْنٍ 
فَوْقَ عة الدّارٍ حَق إِذَا سي مَعَ الصّغير أَحَدُهُمَا يعر كَافِرّ وني بَعْضٍ نُسَحْهٍ عير الْإِسْلامُ تَظرًا لِلصّغيرٍ. 


وة الاسْتِحْسَانٍ (أَنَ دَعْوَاهُ تَصَمنَتْ) شَيَْْنِ (النّسَب وهو تفغ للصّغيرٍ وَتَفْي الإسْلام النَّبتِ بالدَّارٍ وَهُوَ صَرَرٌ به) وَلَيْسَ من 
صَرُورةِ تُبُوتِ السب من الْكَافِرٍ الْكُفرُ از مُسْلِم هُو ابن گافر بان أَسْلَمَتْ امه (قْصّحَحْتًا دَعْوَتَهُ فيما يَنْفَعُه) من ثُبُوت 
السب (دُونَ ما يَضْرُهُ) إلا ذا أَقَامَ بَيَنَةَ من الْمُسْلِمِنَ عَلَى نَسَبِهِ فَحِيئَئذٍ يَكُونُ كَافِرًا. 

وذگر ابن سمَاعَةَ عن محمد في الرَجْلٍ يَلْمَقِطُ اللّقيطً فَيَدَعِيهِ تصُرَا' وَعَلَيِْ زي اَل الشِرْكِ فهو ابه وَهْوَ َراي وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ 
في رَقَبَهِ صَلِيِب أو عَلَيْهِ فَمِيِصٌ يباج أو وَسَطُ رَأسِه روز انكهى. ولا يَنبَغِي أَنْ يْعَلَ قَميصْ الدِيبَاج عَلَامَةَ في هَذِهِ الدَيارِ؛ 
ِأَنّ الْمُسْلِمِنَ گرا مَا يَفْعَلُونَُ وَإذَا ڪگھتا لَه ابن ذمَىَ وَهُوَ مُسْلِمْ فَيَجِبْ أَنْ يُنْرَعَ مِنْ يَدِه إذَا قت أنْ يَعْقِل الْأَذْيانَ كُمَا 
فلا في ا لحضاتة إِذَا كَانَتْ أَمَه الْمُطَلَفَهُ كافرَةً. ۰ 


(قَوْلَ: إن جد في فة ِن قرَى أَهلٍ اة أو في بيع أو كبيسَةٍ) في دار الإسْلام (كان ذِمًَا) هدا قال القدُورِيُ. قال 
الْمُصَبَفُ: (هَذَا الجَوَابُ فيمًا إِذَا گان الْوَاجَدُ ميا روَايَةَ وَاحِدَةَ فَإِنَ گان مُسْلِما في هَذَا الْمَگانِ) أَيْ في فَرْيَةِ من قْرَى أَمْلٍ 
الذّمةٍ أو ية اؤ كَبيِسةٍ (أؤ كان) الْوَاجدُ (ذِيي) لكن وَجَدَهْ (في مَكَانٍ الْمُسْلِمِينَ احْمَلقَتْ الرَوايةُ فيه ففي تاب اللَقِيطٍ الْعبرة 
بالْمَگانِ) في الْمَصْلَينِ وَهُوَ ما إِذَا گان الْوَاجِدُ مُسْلِمًا في و الكنيسَة أو ميا في عبرا من دار الإسلام, وَعَلَيْه مَشَى لْفُدُورِيُ 
هتا أن المَكان سَابق وَالسَْقْ من أَسْبَابِ الزجيح (وَفي كاب الدَعْوَى) اخْمَلقَتْ الشّمَحُ (في بَعْضٍ النْسَخ أَعْيرَ الَْاجدُ) في 
الْمَصْلَنٍ (وَهُوَ روَايةُ ابن سمَاعَة) في الْمَصْلَيْنِ؛ لِأَنَّ اله أَقْوَى من الْمَكَانٍ (ألا تَرَى) أَنَّ المي المني ت لأَبَوَيْنٍ ال 
الإسْلام یون كَافرًا خی لا يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا مات (وفي بَعْضٍ ُسَخه) أي سخ كتاب الدَعْوَى من الْمَبْسُوطٍ (أغُرَ الإشلام) أَيْ 
ما ضير الد به مسلا (تظرا إلصغي) ولا يفي أن يدل عن ذَلِكَ» فعَلَى هذًا َو وَحَدَهُكَافرٌ في دار الإسلام أو مثلم في 
كبِيسَةٍ گان مُسْلِمَا فَصَارَتْ الصو أَرْبَعَا: اَمَاقِيتَانِ وهو مَا إا وَجَدَهُ مُسْلِم في رة مِنْ قُرَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمْ أو كَافِرٌ في 
و كُبيسَةٍ فَهُوَ گافز. واختلافيتان وَهْمَا مُسْلِمٌ في نحو كبيسَةٍ أو گافز في نحو قَرية لِلْمْسْلِمِينَ. وني كفاية الْمبْهَقِيَ قبل: يُْمَبَرْ 
باليِّيمًا والزي؛ لِأَنّهُ حجّةٌ قال الله تعَال: [تَعْرفُهُمْ بسِيِمَاهُمْ] [البقرة: 273] [ِيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُوْ] [الرحمن: 41] 
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ع6 وي 


(وَمَنْ ادَعَى أَنَّ اللّقيطً عَبْدُهُ 1 يبل مِنة) ؛ لَه حر طَاهِرًا إلا أن يُقِيم اينه أله عَبْدهُ (فإِنْ عى عبد ائه اه تبت نَسَبْهُ من ؛ 
أله يَنْمَعْهُ (وَكانَ خُرًا) ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ قذ تَلِدُ لَه الخرَهُ فلا تبْطُلْ اريه الظَاهِرَةٌ بالسَّكَ (وَاخُمٌ في دَغوَته اللّقيطَ اول من الْعَبْدِ 
وَالمْسْلِمُ أو مِن الذّمَيَ) تَرْجِيحًا لما هُوَ الْأنْظَرْ في حَقَه. 


[فتح القدير] 
مَوتاَا وتام المَصْلْ الي وَالعَلامةء وَل فُبِحث القُسْطَنْطِيئيّة فَوْجدَ فِيهَا شيخ ُعَلّمْ صِبْيانا حول اقرا يزعم أنه نلم يَبْ 


(قوْلهُ: وَمَنْ اذعَى ن الفط عَبْدُ عَبذه 1 يُقَبَلَ منة) ؛ ؛ لان الأضل اريه لما قَدَّمْنَا (إله أَنْ يُقيم بَيْنَةَ) نة لا بُقَالُ: هذه اليه يشت 


5 
ع 


عَلَى حَطم فلا تثقَبَل؛ أن الْمُلتقط حَصْمْء لأا 
اذَّعَى خَارِجٌ نَسَبَهُ ِن يده هترول بلا بين بَيْنَةِ عَلَى الأَوْجَه. فرق اَن يَدَهُ عبرت لِمَنْفَعَة 5 الو وَفِ دَعْوَى السب مَنْفَعَةٌ تَقُوقَ 
الْمَنْمَعَةَ التي أَوْجَبَتْ اغْتبَارَ يد الْمُلْمَقطِ و فَعْرَالُ خصول ما يَفُوق الْمَفُصُودَ م من اعتبارهاء وَهْنَا لَيَسنَ دَعْوَى الْعَبديَ يه كَذَلِكَ بَلْ هُوَ 


3 وود 


جا يضر ديل عيقة المالكئة بالمذلوكئة قلا فزال إلا يمي لذ قزل فَإِنْ اذَعَى عبد أَنَهُ انه نَبَتَ نَسَبْهُ منه؛ لِأَنَهُ يَنْفَغُهُ وَكَانَ 
خا أن اموك قذ تيد له خر قيكون الأب عندا والولة حرا لاله يع أمه في ار والزق يفيل فيم نف ذُونَ ما 
رة عَلَى ما ذگزتا في دَعْوَى الذي فلَمْ يكن من صَرُورة نُبُوتِ سه من رق (قَلَا تبْطُلْ اريه الظَاهِرَةُ بالشّكِ) ذا ا ُضَفْ 
ولادَنْهُ إلى امرأةٍ أَمَقِ, فَِنْ أَضَافَ إلى راه الأَمَةِ قَفِيه خلاف بَيْنَ أي يُوسُفَ وحم 


َه ال ا نة هُنَاء إا فلا هتا كين لا يُنْمَضَ با إِذَا 


گر في الذّخِيرَةٍ أن الْوَلَدَ ځڙ عند حم وَعِنْدَ أي يُوسْفَ عَبْد فَمُحَمَدُ يَقُولُ: في دَعْوَى الْعَبْدِ َف هُوَ النسَبُ وَضَرَرْ هُوَ الرّق» 
وَأَحَدُهُمَا لقصل عَنْ الْآخَرِ فَيُعْمَبْرُ فما يَنْفَعْهُ ذُونَ ما بء وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولٌ لما صَدَقَهُ الشَّرْعٌ في نُبُوتِ النّسَب يُصَّدّفُهُ فيمَا 
گان من صَرُورَاتِهِ تَبَعَا فَيُحْكُمْ برقه تبَعَا لاف الذّمَيَ فَإنَهُ لس من صَرُورتِهِ بوث كُفره وا إسْلام رَوْجَتهء وَعَلَى هَذًا لَوْ قَالَ 


المي إِنَّه من رَوْجَتي الذَمَيّة لا يُصَدَّقُْ (قؤله: وال في دعوت اللّقيط ال من غ العَبْد) يعني إِذَا اذعَيَاهُ و خَارِجَانِ 
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0 جد م م اللّقبط كال مَشْدُودُ عَلَيْه ۾ فهو لَهُ) اعبار را لِلظاهِرٍ. وَكَذَا إِذَا كان مَشْدُودًا عَلَى ابه وَهَوَ عَلَيْهَا لِمَا ذگرت م يَصْرفَهُ 


جد اليه ۾ بآمْر لْقَاضِي؛ مَالٌ ضائع وَلِلْقَاضِي ولاية صرف مثله إِلَيْه. وَقِيل يَصْرِفُهُ بغیر مر الْقَاضِي؛ لاله قبط ظاهِرًا (وَلَهُ 
ولا لاناق وشراء ما لا بد لَه مِنْه) كالطّعَام وَالْكِسْوَة؛ لله مِنْ الإنْمَاقٍ. 


(ولا كجوز تزويج الْمُلتَقِطِ) لانعدَام سَبَّب الولاية من الْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالسَلْطَنَةِ. 
قال (ولا تَصَرْهه في مَالِ الْمُلتقِطِ) اغتبارا بالأم وَهَدًا؛ لان ولاية التَصَرُفٍ لِتَثْمِيرٍ الْمَالِ وَذَلِكَ ية 


يَتَحَقّقُ بالرّأي الْكَامِلٍ وَالشَفَقَةَ 
الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُودُ في كل وَاحدِ مِنْهُمَا أَحَدُهمًا. 


[فتح القدير] 
لما قَدَّمْمَا أذ ؛ إا ان مقط ذَِيا اَعَاهُ مع مُسْلِم حارج رجح عَلَيْه وكذَا ١‏ إِذَا اذّعَى الّمَيُ 


م 


اکاک 


0 ريؤو OG‏ 
ابن وَالمُسْلم أنه عبده فهو ابر 


الذّمَىَ؛ لاله يَفُورُ بالنّسَب وَاخْرَيّةِ مَعَ الحكم بِإِسْلامه, وَلَا كَذَّلِكَ في دَعْوَى ره إلا أن بُقيمَ بَينةَ رقَهِ فَيَكُونُ رَقيقًاء كُمَا اَن الدّمَىّ 


إذَا اذّعَاهُ ابْنَا لَه وَأَقَامَ بَيَنَةَ من الْمُسْلِمِينَ يَكُونُكَافرًا. وَلَوْ ؤج طفل في يَدِ عَبْدٍ تحَجُورٍ ذكر أنه الْمَقَطَهُ ولا بَيَئَةَ لَهُ عَلَى 
الالْتفّاطٍ وَكَذَّبَهُ مَوْلَاةُ. لان نورقي لزن فون الما ؛ لذن الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ لا يَدَ أ له عَلَى نَفْسِهٍ قَمَا في يَدِهِكمَا في يَدِ 
الْمَؤْلَ وَگذا لَو أَقَرّ بعيْنِ في يَدِهِ لِآخَرَ وكذّبَهُ الْمَؤلَ لا يصح إِقَْارهُ هُكُمَا لَوْ گان في يد الْمَوْلء وَلَوْ گان الْعَبْدُ مَأذونًا في التَجَارَة 


م اه 9و 


الول قَوْلُ الْعبْد؛ لِد لِلْمَأَدُونِ يَدَا عَلَى نَفْسِهِ حم صح إِفَرَارْهُ جا في يده لِعَيْرٍ السَيْدِ وَإِنْ كَدّبَهُ اليد فَيَكُونُ الْوَلَدُ الذي في 


ا 
€ ت و 


أنه عَبْده. 


يده خرًا إلا أن يقي سََده بين 
(قَوْلَهُ: وَِذَا جد مَعَ اللّقِيطِ مَالُ مَشْدُودٌ عَلَْهِ أو ابه هو مَشْدُودٌ عَلَيْهَا الكل لَهُ) بلا خلافٍ (اعْتبَارَا لِلظَاهِر) أَيْ في دَفْع 
ملك عَيِه عَنْهُ ‏ ينبت مِلْكْهُ في ذَلِكَ بقيام يده مع حربته الْمَخكوم يا وَفَوْلُ (لِمَا ذگرت) يُرِيدُ فَوْلَهُ اعارا للظَاهِرٍ (ثم يَصْرفَه 
الْوَاجِدُ اليه بر الْقَاضِيء لِأَنَهُ مَل ضَائعٌ) أَيْ لا حَافظ لَه وَمَالِكُهُ وَإِن گان مَعَهُ فلا قُدرَةَ لَه عَلَى الْْفْظِ. (وَلِلْقَاضِي ولاه 
صرفب مله إلَْه) وكدَا لِعَبْرٍ الواجد بار وَالْقَْلُ قَوْلَُ: في فة مله (وقيل لَه صَرْفهُ عله بعر مر القاضي) أَنْضًا (؛ أنه لَقِيطِ) 


ب 
غر ی اتی ا 


(ولا) تصرف في ماله (يببْع) ولا شرَاءِ شَيءٍ لِيَسْتَحِقّ الكَمَنَ ديا علَيْه؛ لأ الي اليه لَبْسَ إلا الحفْظٌ وَالْصِيَائَك وَمَا مِنْ 
صَرُوريَاتِ ذلك (اغيبا بالْأم) إا لا يخود ا ذلك مع أا َلك من الَصرْقاتِ ما لا يله الْمُمَقِطُ كالقزويج عند عَدَم الْعَصمَة 
َعَدمُ ملك لِدَلِكَ أؤل (وهَدا) أي عَدَمْ تصرف كل من الأ والمُأتقط بلْبيْع ووه (لآنّ ولاية الصف إا هو لتَِْيرالْمَالِ 
وَدَلِكَ) إا (يتحمّ بالرأي الك امل وَالسَفَقَةِ الوافرة وَالْمَْجُودُ في كل مِنْهُما أَحَدُهُما) ؛ لأَنّ في الأ سََقَة اة مع فُصُورِ في 
لزي وف الْمُمَِطِ أي گال مع ضور فة عَم الْقراََ وني ما ذكر اْمُصَيُْ هتا ا فَدَمَُ في بوت اليار للصغيرة إذا 
بَلَعَتْ وَقَدْ رَوَجَهَا 
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قال: (وَيَجُورُ أَنْ يَفِضَ لَه البَة) ؛ لاه تفع تخضن ودا بْلِكُهُ الصّغي بِنَفْسِه إِذَا كَانَ عاقلا وَعَلِكهُ الم وَوَصِيُهَا. 


قال (وَيُسََمُهُ في صِباعَةٍ) ؛ لِأَنَهُ من باب تَتْقِيفه وَجفظ حَالِهِ. قال (وَيْوَاجِرْه) فَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيف: وَهَدَا روَايةُ الْفُدُورِيّ في 
مُحْمصّروء وني الجامع الصّغير: لا جوز أن يُوَاجِرَهُ ذَكْرَهُ في الكراهية وَهُوَ الْأَصَحُ. وَجْهُ الأول أنه يَرْجِعْ إلى تثقيفه. وَوَجْهُ الان أنه 
[فتح القدير] 

عبر الأب وا من تاب النگاح. 


(قَوْله: وَيجُورُ أن يقْبض) أي الْمُلْتقِطُ (للقيط اليَة) وَالصّدَقَةَ عليه (لِأَنُّ تفغ ممق وَلِذَا َلك الصّغِير بنفْسِه إذَا گان عَاقِلًا 
وَعَلِحْه الأ وَوَصِيهَا) . 


قَالَ (الْقُدُورِيٌ: و ف صِناعَةِ؛ لِأَنَهُ مِنْ باب التَثْقِيفٍ وَحِفْظٍ حاله) عَنْ الشات وَصِيّانّه عَنْ الْفَسَادِ. 2 (قَالَ) الْقُدُوريٌ 
(ويُۇاجرة) ؛ لِأَنّهُ من الَْقِيفٍ يعني الَفُومْ (وَفي الجاع الصغير: لا يِجُورُ أَنْ يُوَاجِرَهُ ذَكَرَهُ في الْكَرَاهِيَة) قَالَ الْمُصَبَفْ (وَهُوَ 


o r 


الْأَصَحُ) ؛ لِأَنّهُ لا َلك إثلافَ متافعه فلا َلك ليك (فأشبة الع بخلاف الم لاما َلك إثلاف متافعه) بالاشتخدام 
والإعَارة أا عِوَضٍء فَبالْعِوَضٍ بالْإجَارَةٍ اول 


[فْرُوع] اذّعَاهُ الْمُلتَقطُ عَبْدَا لَه بَعْدَمَا عَرَفَ الِالْتقَاطً لا يُصدَقْ إلا بن ځار ولو اذّعَاهُ دمن وَأَقَامَ بَينَةَ مِنْ أَهْل الذَّمّة أ 
ابه لا عة جا؛ لان نَسَبَهُ نَبَتَ جرد دَغوَاه. وَأَنَرْ هَذِهِ اة ة في گۇنە كافرًا وَل يَنْبْتْ بِذَلِكَ. 


وؤ وَجَدَهُ ملم وَگافڙ فارعا في گؤنه عِنْدَ احدها فضي به لِلْمُسْلِم؛ لِأَنَهُ تحَكُومٌ لَه بالإسلام فَكَانَ الْمُسْلِمُ اول بَفْظِهء وَلِأَنَه 
ُمُه أَحْكامَ السلا بخلافٍ الْكافِر. 


وَإِذَا بَلَعَ اللَِّيط قاقر انه عَبْدُ فُلَانِ وَفْلَانْ يَدَعِيهِ. إِنْكَانَ قَبْلَ أَنْ يُقْصَى عَلَيْهِ چ لا يُقُصَى به إلا عَلَى الأخرار كَاخَدٍ الْكَامِلٍ 


َوه مح فا وار عبد له مقي ب وإن كان بغد اء بتخو بك لا يبن ولا يَصِيرُ به عَبْدَا؛ٍ لِأنَ فيه إِبْطَالَ 


ت رر ع 


1 


ځکم الحاكم وَلِأَنَهُ مدب شَرْعَا في ذَلِكَء فهو كَمَا لَوْ كَدَّبَهُ الذي قر لَهُ بالق وَلَوْ گان اللَّقِيطَهُ رأة فَأَقََتْ بالرَقٍ بَعْدَمَا 
کرت إن کان بَعْدَ التزويج ص ءّ وَكَانَتْ أَمَهً مه لِلْمُفْرٍ لَه وَل تُصَدَّفْ ف إِنَطَّالٍ النگاح؛ ؛ لأ ارق لا ياف النَكَاحَ ابْتدَاءَ ولا بَقَاءَ 
َيس مِنْ صَرُورَةٍ اكم بِرقَهَا اننقاءُ النگاح. 


“iz ofl‏ و ع ن ع o Lol “mA Ao‏ ا کو ا ا ع o‏ وار هيك 1 غم مدي .سر ويو وو 
وَلَوْ بَلعَ فْتَرَوَجَ امْرَأة ثم أقَرًّ أنه عَبْدّ لِفلانِ وَلامْرأته عَلَيّهِ صدَاق وَصَدَاقها لازِمٌ عَليْه لا يُصَدَّق في إبطاله؛ لأنه دير جور 
فهو مهم في إقَرَارهِ هدا وَكذَا إِذَا اسْتَدَانَ دَيْنَا أو بَايَعَ إنْسَاَا أو كَفَلَ كَمَالَةَ أؤ وَهَب أو تَصَدَّقَ وَسَلُمَ أو دَبَرَ أؤ كاتب أو أغتق 
ي 22 چو وت ےو رے 8 اسه 2 اھ رز روا رهت 

م أَقَرّ أَنَهُ عَبْدٌ لِفْلَانٍ لا ؛ يُصَدَّقَْ في إِبَطَالٍ شَيْءٍ من ذَلِكَ؛ لِأَنَه متهم تَقَدّمَ اَن ميرالّة لِبَيْتِ الْمَالِء فو أنه الى رجلا بَعْدَمَا 


4 يس اع EE GE‏ فريك 


أَذْرَكَ الْمُلتقط أو غير 1و١‏ 
هل 


ن بيت المَال: وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ جَارَ؛ لِأَنَ وَلَاءَهُ 1 ناكد َِيْتِ الْمَالٍ فَلَهُ أن يو لي مَنْ شَاءَ وَصَارَ كالذي أَسْلَمَ من اَذ 


4 


ازب لَه أن يُوَاي مَنْ شَاء إلا أَنْ يي فَيَعْقِلهُ بَنِتْ الْمَال. 


هي فُعَلَةٌ بح الع وَصْفُْ مُبَالََةٍ : للْفاعِلٍ كَهُمَرَةِ وَلْمَرَةِ وَلْعَنَةِ وَطْ ضحگة لگذر ار وَغَيْروه ا للْمَفْعُولِ ككضخكة وَهْرْأَةٍ 
لذي بُضْحَكُ مِنْهُ وَيُهْرَا به. عا قبل لِلْمَالِ لْقَطٌَ بالقنح لان طِبَاعَ ال وس في القايب ا إلى لين 0 ُ مال» فصَارَ المَال 
باعتبار أله دع إلى أَخْذِه غت فيه نَفْسْهُ كأَنّهُ الكني* الِالْيِقَاطٍ حجار وإ فَحَقِيمَتُهُ الْملتَقِطُ الكثير الِالْتقَاطِ. وَمَا عَنْ الْأَصْمَع 


0 


وَابْنٍ الأغراي أ له بقح الْقَافٍ اسم لِلْمَالِ ًا فَمَحْمُولٌ عَلَى هَذًا: ني يق على الال أَيْضًا. 
م أخثلف في صِفَةٍ فة رفيا فل عن ؟ اله قَشَفة أَنَهُ لا يحل لَهُ أنه مال الْعيرِ فلا ب 9 بضع يَدَهُ عَلَيْهِ بير إِذنه وَبَعْضُ التَابعِينَ وَبهِ به قَالَ 


امد جل والارك أَفْصَل اما ال لان - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - 1 ينه عن ذَلِكَ ولا أَْكرٌ عَلَى مَنْ فَعَلَه بل مره يتغريفها 
عَلَى مَا سَذكر. 


ا ا عَنَهُ مي الله عَلَيْه م - «من أَصَّابَ له ك ذا 0 َأَمَا أَفْضَلِيَةُ الك فَلأَنَ صَاحِبَهًا 


ءَ عاد أن في ذلك لكان مر اخری في عفر وَلِأَنَ و ن وها في كا ات 0 عَادَةٍ أَمْرهِ 
وَعَامَةُ الْفُمَهَاءٍ عَلَى أَنَهُ لَه وَقَيّدَهُ الّحَاوِيٌ وَغَيْرُ چا إذَا گان يَأْمَنْ e e‏ 
خَائِئَةٌ إِلَتْهَ فون غَلَب عَلَى ظَبْهِ ذَلِكَ إن 1 يَأَخُذْهَا قَفِي الخْلَاصّة فر ض الرَفْعَ وَلَوْ رَفَعَهَا م بدا لَه أَنْ يَضَعَهَا مَكَانَا قفي 


ظَاهِرٍ الرُوَايَة لا ضّمَانَ عَلَيْهِ وَسَتَذَكُرْه 
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أن الْآَخْدَ عَلَى هذا الْوَجْهِ مَأَذُونُ فيه شَرْعَا بل هُوَ الْأَفْصَلْ عند عَامَة الْعْلَمَاءِ وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا خَافَ الصَياعَ عَلَى مَا قالوء 
وَإِذَا كان كَذَلِكَ لا تَكُونُ مَصْمُونَةَ عليه وكَذَّلِكَ إِذَا تَصَّادَقًا 5 َحَدَهَا لِلْمَالِكِ لِأنَّ تَصَادْقَهُمَا حَُجَةٌ في حَقَّهِمَا فَصَّارَ اة 


آذ مال عه بعيْرِ إذنه بعر إذْنِ الشَرْع, وَإِنْ 4 يَشْهَدْ الشهُودٌ عَلَيْهِ و وَقَال 


7 


وَلَوْ أَفَرّ أَنَهُ أَخَدَهَا لِنَفْسِهِ يَضْمَنْ بلجا 
الآخد أَحَذْته لِلْمَالِكِ وَكَدّبَهُ الْمَالِكُ يَضْمَنْ في اح 
وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ: لا يَضْمَنْ وَالْقَوْلُ د وة لن | الظاهِرٌ شَاهِدٌ هذ له ايار اليه ون المغصئة: 


3 


وء 
۱ 


أن الأخق عَلَى هذا الْوَجْهِ 00 فيه شَرْعَا بل هُوَ أَفْصَل) وَظَاهِرُ الْمَنْسُوطٍ اشترَاطٌ عَذْلَينِ إلى آخره ا يني إذَا 
SE‏ گان أَمَانَة بن اث شْهَدَ (لا تون مَصْمُوَة عَلَيْه) فلو ملكت بِعَْرٍ نع من لا صَمَانَ عَلَيْهِ وكذَا إذا صّدَ 3 
الْمَالِكُ في قَوْلِهِ أنه 


وَإِنْ ك1 يُشْهِد وَقَالَ أَحَذْعًا لِلدَدَ لِلْمَالِك وَكَدَّبَهُ ا AR‏ وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: لا يَضْمَنْ) 
وَبِهِ قَالَ الشَافِعِنٌ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ. وف شرح الأقطع ذگر تحَمَدَا مَعَ أي يُوسُّفَ (وَالْقَوْلُ لَهُ) مَعَْ بين أنه أَحَدَهَا يردها رلا الظَاهِرَ 


ومو و ير 


4 أَحَذَهَا يردها وَصَارَ تَصَادُفَهُمَا كبيتته عَلَى َه أَحَدَهَا لِيْدهَا (وَلَو أَقَدَ أَنَهُ أَحَدَهَا لِنَفْسِهِ صَمِنَهًا 


خوك 


شَاهِدٌ لَهُ) إذ الظّاهِرُ من حَالٍ الْمُسْلِم (اختيازة الحسبة لا المَغصية) ولان الخد مَأَذُونٌ فيه شَرْعَا فيد كونه ِلْمَالِكِ فَإِذًا أَحَدَّ إِنْ 
ا يكن الظَاهِرُ أنه أَحَدَهُ لِلْمَالِكِ 
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وَهمَا اَن قر بسَبّب الضَّمَانِ وَهَوَ أذ مَالِ َر وَاذّعَى ما م ره ئۇ الْأَخْل لمالکه 4 وفيه وَفَعَ السك فد وَمَا ذكِرٌ من 


الظَاهِرٍ بُعَارِضُةُ مفلة أن الظهِرَ أن يَكُونَ الْمُمَصّرَفْ عَامًِا تفه و فيه في الْإِشْهَادٍ أن يفول عن وة بنذ لقطة كذلوة 
علي وَاحِدَةٌَ گات اللّقَطَهُ أ اتر لاله اسْمْ جدْس. 


[فتح القدير] 

قل ما في الاب أَنْ يَكُونَ مَشْكُوكا في أنه أَحَدَهُ لَه أؤ لِنَفْسِه فلا يَضْمَنْ بالشَّكَ (وَْمَا أنه أَقَرَ ِسَبَبٍ الصّمَانٍ وَهُوَ خد مَالٍ 
الْغَيرِ وَاذَّعَى ما يرنه وَهُوَ الْأَخْذُ لمالکه. وفيه وَقَعَ الشَّكّ فلا برا وَمَا ذكْرَ أو يُوسْفٌ مِنْ الظَاهِرِ يُعَارِضُهُ مله لان الظّاهِرَ 
كَوْنُ مرفي عا قاملا لِنَفْسِي) 

ا ا ذنه فَمَمْنُوعٌ وَإِذَا 1 ينث أن هذا الْآَخْدَ سَبَبْ الصَّمَانٍ 1 
يَقَعْ الشَّك في الْبَرَاءَةٍ بَعْدَ د نُبُوتِ سَبَبٍ الصَّمَانٍ حى يَنْفَعَ ما ذَكَرْت. 

فَالجَوَابُ أن إِذْنَ الشّرع ميد 29 yT‏ آنِقًا مِنْ روَايّة إِسْحَاقَ «مَنْ أَصَّاب لْقَطَهَ فَلَيْشْهِدْ ذا عَدْلِ» 
وَهَذَا الاختلافٌ فِيمَا إذا أَمْكَتَهُ الإشهاد وَإِذَا 1 من عِنْدَ الرَفْع أو حاف أنه إن أَشْهَدَ أَحَذَهَا مِنْهُ ظا فَرَكَهُ لا يَضْمَنْ 
بالإجماع, وَالْقَوْلُ فَوْلَهُ مَعَ ينه گن معني مِنْ الْإِشْهَادٍ كُذَا (قَالَ: يفيه في الْإِشْهَادٍ أذ يفول م وة ينكد ماله كدلو 
عََيَ) أ عدي صل له أؤ شَيْءٌ قن ”ينوه إلى آخره, دا اء صَاجِبهَا لها فقَالَ هلگ لا يضمي ولا فَرْقَ بَبْنَ گؤن 
اللقَطَة (وَاجِدَةَ أؤ أَكْكرَ لِأَنَّهُ) أي اللْمَطَهَ اويل الْمُلتَقِطِ (اسْمُ جذس) ولا جب أن يُعَينَ ذَهَبًا أو فة خُصُوصًا في هَذَا الزّمَانِ. 
قال الْخَلوَاُِ: أَذنَ ما يَكُونُ من الَعْرِيفٍ أن يُشْهِدَ عِنْدَ الأخذٍ وَيَقُولَ أَحَذْعَا لأَرْدَهَاء فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَل يُعَرَفْهَا بعد ذَلِكَ گفى 
فَجَعَلَ التَعْرِيف إِشْهَادًا. وَقَوْلَ الْمُصَبَفٍ يفيه من الْإِشْهَادٍ أن يَقُولَ إلى آخره يُفِيدُ مِثْلَهُ فَافْمَضَى هذا الْكَلَامُ أَنْ يَكُونَ 
الْإشْهَادُ الذي مر به في الْحَدِيثِ هُوَ التَعْرِيفُ, وَفَوْلَه - عليه | الصَّلَاةٌ وَالْمَلَامُ - «مَنْ أَصَّابَ ضَالَة فَلَبُشْهذ» معد مَعْنَاه فَأُعَرَفْهًا. 
eS‏ : أي الإشهاد. فَإنهُ إذ ١‏ اسْتَشْهَدَ م عرف بعَضْرَتِه لا يُفْبَلْ ما 1 يَكْنْ 
ذلا وَإِلّا فَالتَعْرِيفُ لا يَفْمَصِرُ عَلَى ما بحَصْرَةٍ الْعْدُولِ وَعَلَى هذا فَخلافيّة يه أبي يُوسُّفَ فیمَا إذَا 1 يُعَرَفْهَا أصْلا حَقّ اذَعَى 
ضيَاعَها وَاذَعَى اما گات عِنْدَهُ ليده وَأَحَذَهَا كَذَّلِكَ. 

وََوُْمَا إن إِذْنَ الشّزع ميد ميد بالإِسْهَادٍ أي بالتّغريفٍء ودا 1 يُعرَفْهَا فََدْ ترك ما أُمرَ به سَرْعَا في الْأَخْذٍ وَهْوَ مَعْصِيَةٌ فَكَانَ 
لْعَالِبُ عَلَى الظَنّ أنه أَحَدَهَا لِنَفْسِهِ وَعَلَى هَذَا لا يلرم الإِشْهَادُ: أي التَعْرِيفُ وَفت الْأَخْدٍ, بل لا بد مِنْهُ قَبْلَ مادك لِيُعَرفَ 


به أ لَه أَحَذَهَا لِيدَهَا لا لِنَفْسِهِ وَحِيدَبِذٍ هَمَا ذُكِرَ في ظَاهِر الرُوَايَة من أنه إِذ | أَحَذَهَا ثم رَدَهَا إلى مَكَانَا لا يَضْمَنْ مِنْ عبر قَيْد 


بكو رَدّهَا في مَكَانًا أو بَعْدَمَا ذهب ي رَجَعَ ظَاهِرٌ أن الَو طهر أن : يأَخْذْهَا لِنَفْسِه وَبِه يَنتِو الضَّمَانُ عَنْهُ وَقَيَدَهُ بَعْضُِ 


2 


الْمَشَايخ با إِذَا 1 يذهب ياء فان ذهب يا ثم أَعَادَهَا صَمِنَء وَبَعْضْهُمْ صَمِنَهُ ذَهَب با أ لاء وَالْوَجْهُ ظَاهِرُ الْمَذهَبِء وَمَا ذگزت 


- 


لا يفي وجه امن بگؤنه مُصيْعَامَالَ َيْرهِ بطزحه بَعْدَمَا رمه حفْظَه بالأَخدٍ 
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قَالَ (فَإِنْ كاتث أَقَلَ من عَشَرَة دَرَاهِمَ عَرَهَهَا أَيَامَاء وَإِنْ كَانَثْ عَشْرَةَ قَصَاعِدًا عَرَفَهَا حَوْلَا) قال الْعَبْدُ الصَعِيفُ: وَهَذِهٍ رِوَايةٌ عَنْ 
وَفَوْلَهُ أَيامَا مَعْنَاهُ عَلَى حَسَب ما يَرَى. ودر مد في الل بالحؤل من عن تفصمل ين القليلي والكيرء َو ول الل 
وَالشَافِعِيَ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «مَن الْتَقَطَّ سينا يعرف سَنَةَ مِنْ غير فصْلٍ» . وَجْهُ الأول اَن لير بالل وَرَدَ 
في لَقَطَةٍ كَانَتْ مان ديار نُسَاوِي أَلْفَ دزي وَالْعَشَرَةُ وَمَا فَوْفَهَا في مَعْىَ الْأَلفٍ في تعلق الْقَطْع به في السَرقَة تعلق اسْتخلالٍ 
ازج به وَلَيْسَتْ في مَعْنَاهَا في حَقَ حَقَ علق ازاق فأَوْجَبْنَا التَعْرِيف بِالَْولٍ احتِيّاطَاء وَمَا دُونَ الْعَشَرَةِ لَيْسَ في مَعْىَ الْأَلْفٍ بِوَجْهِ مَا 
قفتا إلى ري الْمبَْلَى به 

[فتح القدير] 

وله فَإِنْ كَانَتْ) اللْقَطَهُ (أَكَنَ مِنْ عَشْرَةٍ عَرَفَهَا َيه مَا) وَفَسَرَهَا الْمُصَنْفُ بحسب ما يَرَى من الْأَيَام من غَيْرٍ تفصيلء » وَذَلِكَ أَنَهُ 
روي عن اي حَنِيقَةَ: إن كَانَتْ مِائََيْنٍ فَصَاعِدًا عَرَهَهَا حلا وَإِنْ كانت أَقَلَ من مِائََْنِ إلى عَشْرَةٍ عَرَفَهَا شَهْرَاء وَإِنْ كانت أَقَلَّ مِنْ 
عَشْرَةٍ ة يُعَرَفَُا عَلَى حَسَب ما يَرَى. وني 5 أخْرَى قَالَ: فما دُونَ الْعَشَرَةِ إن گاتت ثلانّةَ فَصَاعِدًا: يعني إلى اله شْرَة ة يُعَرَفُهَا 
عَشَرَةَ م وَإِنْ گاتت دِرْعَما قَصَاعدًا: يَعْني إلى اة له يُعَرَفَُا اة آم وَإنْ كَانَتْ ذَانِقًا قَصَّاعِدًا يُعرََُا يَؤْمَ ون كَانَتْ دُونَ 
الاق لطر ا ونر يعتغة في كب فقيرٍ. 

قال سمس الْأَنِمّةِ: شَيْءْ من هذا لَيْسَ ب دير لازم بل عرف القيل قر ما + يَغْلِبِ عَلَى طبه أن صَاحِبَهَا لا يَطْْبُهَا َعْدَ ذلك 


134 


وَهَذَا اد ِالرُوَايَة الي ذگرتاهَا قَبْلَ هَذَا وَهُْوَ جيذ د وَالظَاهر َه ب قَدَّرَ بلك 5 في لقَليلٍ ِعَلَبَةِ ة الظنّ أن الْمَالِكَ ف 
ِلْكَ التَمَادِيرٍ لا يَطَلْبْهَا بَعْدَ تلْكَ الْمُدَدِ فَكَانَ لمعو عليه علب ن ركه وَظَاهِرٌ الرْوَايَةِ وَهُوَ ما ذگر ُحَمَدُ في الْأَصلٍ تَقْدِيرْه 
ار وَأَخَدَ ت 0 كذ وق 


0 
0 2 
2 


وف ألما نها ما روا ار عن أي هر - رضي ال عن - «أنَ سول الله - صَلَى الله عليه وَسَُمَ - ميل عن اللقطة 
فَقَالَ: لا تحن اللّقَطَكُ َمَنْ الط سينا فَليْعرَفَهُ سَنَة سَنَهُه وَمَعْقَ لا بحل اللْقَطَهُ: ry‏ 
للالْيقَاطٍ نَفْسِهِ. 

وي الصُجيڪيڻ عن ريد بن حال الجن «سألَ وجل ر سُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - عَنْ اللَقَطَةِ فَقَالَ: عَرَهْهَا سه م 


اعرف عِفَاصّهَا وَوكَاءَهَا م اسْتَنْفِقَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فادها َيِه (وجْه الأول أَنَّ ر با ۇل وَرَدَ في لَقَطَةِكَانَتْ مال ديار 
تُسَاوِي لف درم وَالْعَشَرَةٌ فَمَا قَوْقَهَا في مَعْقَ الْأَلفٍ شَرْعَا في تعلق القع بِسَرِقَتِه وَتَعلّقَ اسبتخلالٍ الج به وَلَبْسَثْ في 


N 


مَعْنَاهَا في ق حَقَ تعلق الرَكاةِ فََوْجَبْنَا الُغريف بِالوْلٍ) إِخَاقًا ا ا فيه الرَكَاة من الما فما َوْقَهَا | خْتيّاطًا (وَمَا دُونَ الْعَشَرَةِ 


َيْسنَ في م مَعْىَ الْأَلْفٍ صَرْعَا بِوَجْهِ ما فَمَوَضْنا) التَعْرِيفَ فِيهَا (إلى رَأَي الْمُبْعَلَى به) وَالْمُرَادُ بقَولِهِ كَانَتْ مائة ديتا 


ع 
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3 


وَقبلَ الم بخ أن ْنا من هذه الْمَقادير س بلازهء وَبْقوْضْ إلى أي الملتقط يرطق فا إلى أَنْ يَغْلِب عَلَى ظَنْهِ أن صَّاحِبهًا لا 


نها بَغد ذلك ۾ بعص بصق يا ون كنت اللقطة هيا لا َبقَى عرف > E‏ 


2 


في المَؤضع الذي أصَابًا. وَفِ الجامع: ف نَ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلى الْؤْصُولٍ إل صَاحِبِهَاء وَإِنْكَانَتْ اللْقَطَهُ سَيْئًا شَيْنَا يَعْلَمُ اَن صَّاحِبّهًا لا 
به كالنوَاةٍ وسور الرْمَانِ يَكُونُ إِلْقَاؤْهُ إباحَةَ حَقی جار الِانْبفَاعٌ به من عير تَعْرِيفٍ وَلَكِنّهُ مب eT‏ الكَمْلِيكَ 
من الْمَجْهُولٍ لا يصح 

[فتح القدير] 

ما في | صّحِيِحَْنِ وَاللفظ لِلبْخَارِيٍ «عن أي بن كفب قَالَ أَحَذْتْ صر ماه دِ دِيئارٍ اتيت َيْت اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ 


عَرَفْهَا حول فَعَرَفتهَا فَلَمْ أجذ م َنَت ت ا فَقَالَ: عرفا حلا فَعَرَفَْهَا فَلَمْ أَجِذْ م أيه ًا فَقَالَ: احْفَظ وعَاءَهَا وَعَدَدَهَا 
وَوكَاءَهَا إن جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلّا فَاسْتَمْتِغْ با» وَهَذَا يَقْنَضِي قَصْرَ حَدِيثِ العام عَلَى حَديث الْمانَةٍ ة دِينَار وَلَيْسَ كَدَلِكَ بل قد 
ورد لامر بالتَعْرِيفٍ سَنَه في غَيْرٍ حَدِيثٍ مُطْلَقًا عن صُورَة المائة تار كما قَدَمْنا ميس (قَوْلَهُ وَقِيلَ الصّحِيحْ أَنَّ سَيْئا 
من هذه التَقَادِيرٍ لَيْسَ بلاز) ولا التَفدِيرُ بالْعَام (وَيْقَوَضُ إلى رَأَي الْمبْعَلَى به يُعَرَفْهُ إلى أَنْ يَغْلِب عَلَى طَبْهِ أن صَاحِبَهَا لا 
لبها بَعْدَ ذَلِكَ م يَمَصَدَّقْ ينا) ودا ذَكرَهُ مسن الْأَئمَةِ واختارة. 
ee‏ نه يُغْرَفَ به أَنَّ لَيْسَ السّنَهُ بَِفْدِيرٍ لازم بل مَا يَقَعْ عِنْدَ الْمُلْتَقِطٍ أن صَاحِبَه 
رة أو لاء وَهَدا يلف باختلافٍ حطر الْمَالِ؛ ألا تَرَى أَنَّ الْمَالَ لما گا ذا حطر كبير أَمَرَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَنْ 
يُعَرَقَهُ تلات سني (قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ القع ينا لا يى عرق ئى ياف فاده يمدق ب قل الصف (وينيفي أن يها 
في الْمؤضع الَّذِي أَضَابًا فيه وَفي لجابع) يَغني الأسواق وَأَبْوَاب الْمَسَاجد ادي عن ماع له كي فا وي 
وَاعْلَمْ أن ظَاهِرَ الْأَمْرِ بتَْرِيفِهَا سَنَةَ يفضي تَكْرَارَ الَعْرِيفٍ عَرْفًَا وَعَادَة وَِنْ گان طرفي السَنَِ ِلتَعْرِيفٍ يدق بقوع مر 
وَاجِدَةً وَلَكِنْ يجب ْله عَلَى الْمُعْمَادٍ من أَنّهُ يَفعَلُهُ وفنا بَعْدَ وَفْتِء وَيُكُرْرْ ذَلِكَ كُلَّمَا وَجَدَ مَظَِة وَمَا قَدَمْمَا من قَوْلٍ الوَلوَاجِيَ 
ما يُفِيدُ الاكتقاء بِالْمَرَةِ الْوَاحِدَةٍ هُوَ في دَفْع الصَمَانِ عن اما الْوَاجِبُ فان يَذْكَُهَا مَرَةَ بَعْدَ أُخْرَى (فَوْلهُ وَإِنْ كَانَتْ اللْمَطَهُ سَبْنا 
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َم اَن صَاجبها لا يطلب كَالنَوَاةِ وَقْشُورٍ الرّمَانِ يَكُونْ إِلْقَاؤْهُ إبَاحَةَ فَيَجُورُ الِالْتمَاعٌ با) للْوَاجِدٍ (بلا تَغْرِيفٍ) . 
وَعنهُ - على اله َيه وسم - داه رى قر في الطريق فَقَالَ: لَوْلَا أَحْشَى أَنْ تَكُونَ من كْرٍ الصَّدَقَةِ لأَكَلَْهَا» ولا يُعْلَمُ فيه 
خلاف بَْنَ العْلَمَا وَلَكِنْ تَبْقَى عَلَى ملك مَالكهاء e‏ حه لا رجه عَنْ خ ملك مَالِكه 


0 مار د 


وَإِعَا إِلْقَاؤْهَا إبَاحَةٌ لا تَلِيكَ (ِلِأنَّ التَمْلِيكَ مِنْ الْمَجْهُول لا يَصځ) وَدكْرَ سَيْخْ الإسلام آَم لو كَانَتْ مُتَقَرَقَةَ فَجَمَعَهَا 
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قال (فإنْ جَاءَ صَاحِبهَا وَإلا تصَدَقَ با) إيصالا لِلْحَقّ إلى الْمُسْمَحِقّ وَهُوَ اجب بِقَدرِ الإمكَان, وَذَلِكَ بإِيصّالٍ عَيهَا عند الظَمرٍ 
ِصَاحِبهَا وإِصَالٍ الْعِوَضٍ وَهُوَ التَوَابُ عَلَى اَتَارٍ إجَارَةِ التصَدّقٍ اء وَإِنْ شَاء أَمْسَكهَا رَجَاء الظفر بصَاجبها قال (فَِنْ) (جَاء 
صَاحبُها) يَعْني بَعْدَمَا نَصَدَّقَ با (فَهُوَ باليَارٍ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَة) وَلَهُ نَوَابجًا لأ الَصَدّقَ وَإِنْ حَصّل بِإِذْنِ الشَْع 1 خط 


الإجارَة فيه 


[فتح القدير] 

لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْدُهَا لأف تَصِيرُ ملكا لَهُ بالجَمْع وَعَلَى هذا الْتَقَاطُ السَتابل» وه گان يُفْتي الصّدْرُ الشَّهِيدُ وني عير مَوْضِع لبيد 
هَذَا ا لجواب: أَعْني جوا الانتاع يما با إذَا كَانَثْ مُمَفَرَقَهَ فن كانث مجْتمِعَةَ في مكان قلا ُو الانتقاغ ينا لان صَاجِبَها لما 
مها َالطَاهِرٌ َه ما ها وَأَعْرَضَ عَنْهَا بل سَقَطَتْ مِنْهُ أو وَضعَها ليرفعها. 

وَعَنْ أبي يُوسُّفَ: لو جر صُوفَ شاق مَيّعَةِ گان لَه أَنْ يَنْتفع به وَلَوْ وَجَدَهُ صَاحِبْ الشّاةِ في يَدِهِ گان لَه أَنْ يأْخْذَمُ مِنْه وَلَوْ دَبَعْ 
جلها گان لِصَاحِبِهَا أَنْ يأْخُذَهُ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا راد الدّباغ. 

َف الخلاصَةٍ: الفاح وَالْكْمَْرَى وَالْحَطَبْ في الْمَاءٍ لا بس بأخْذِهِ (قَولَهُ قن جَاءَ صَاحِبْهَا أَحَدَهَا وَل تَصَدَّقَ ب) أ أله إن 
گان فقيراء أو اسْتَفْرَضََا بِذْنِ الإمَام وَيَتَمَلَكُهَا ن شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا أَبَدَا حَقٌّ ييءَ صَاجبُهاء ودا خَشِيَ الْمَوْتَ يُوصِي 
پا گي لا تذل في الْمَوَارِيثِء م الْوَنَهُ أيْضًا يُعَرَفُوكَا وَمُفْمَضَى النَظَرِ َع و ل يُعَرَفُوهَا حَىّ هَلَكُتْ وَجَاءَ صَاحِبّهَا أن يَضْمَنُوا 
لِأَهُمْ وَصَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى لْقَطَةِ و يُشْهِدُوا: أي 1 يُعرَهُو ويَغْلِبْ عَلَى الظَّنَ بِدَلِكَ أَنَّ قَصْدَهُمْ تَعْمِيَتُهَا عن صَاحِبهَاء وري 
فيه خلافٌ أي يُوسْفَ وَسَيأني الخلافٌ في ذَلِكَ في آخر الاب فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا (بَعْدَ التَصَدّقِ فَهُوَ) بأحَدِ خيّاراتٍ ثلاث (إِنْ 
شَاءَ أمْصّى الصّدَقَةَ وله توًا لأ التَصَدّقَ وَإِنْ حَصّل يذب الشّزع 1 بخص بِذْنِه) أي يإِذْنِ الماك وَحُصُولُ التّوَابٍ لِلْإِنْسَانِ 
َكُونُ بفغل عار لَه و وجذ ذلك قبل وق الْإذن وَالرْضًا فَالإجَازَةٍ وَالرًِا يَصير كانه قعل بيه لرضَاه بدَلِكَ. 

إن قبل: كيف تَلْحَقُهُ الْإجَارَةُ وهي تَتوَقَفْ عَلَّى قيام الْمَجِلّ وَقذ يَكُونُ تيء الْمَالِكِ بَعْدَ استهلاك الفقير هَا؟ أجَاب باد ذَلِكَ 
فيما يَتَوَقّْ فيه الْمِلْكُ عَلَى الإجَارَةِ ما في بَيْع الْفُصُولَ أَمَا هنا قَالْمِلْك ينث قبل ذلك سَرْعَا أن الأَمْرَ بالتَصَدّقِ عِنْدَ عَدَم 
طهر الْمَالِك بعد التعْريفٍ لا فيد مَفْصْودهُ ون ملك الْمعصَدَقٍ عليه وَإذا تبت الْمِْكُ قَبْلََاومَعْلُومْ أ ملق اصرف 
وَحَالُ قير يفضي سُرْعَةَ ادها َبَتَ عَدَمُ قفي اغتبَارها عَلَى قيام الْمَحِلَ بَعدَ ُبُوتِ اغتبارقا بعد الإستهلاك شَرْعَا 
إِحْمَاعًا 


(123/6) 


: ا 7 ٣‏ ا f‏ 2 000 1 من 9 ۹ كي 7 را ےھ 3 هم 5 1 ا 3 ٤‏ ص 
(وإن شاءَ ضَّمِنَ الملتقط أنه سَلمَ مَالَهُ إلى غيره بغير إذنه) إلا أنه بإباحَة من جهة الشزع» وَهَذا لا يُتاف الضمَان حَقا لِلعَبد كما 
في تَنَاوْلٍ مال الْغَيْرِ حَالَةَ المَحْمَصّة وَإِنْ شَاءَ ضَّمِنَ المسْکن إِذَا هَلَكَ في يَدِه لأَنَهُ فَبَضَ مَالَهُ بعر إِذنهء وَإِنْ گان قَائِمًا أَحَدَهُ 
أنه وَجَدَ عَيْنَ مَالِه. 


[فتح القدير] 

قى يَنْتقِلَ َيِه اللاب (وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ الْمُلمَقِطُ لِأَنَهُ سَلَّمَ ماله إلى عه بعر إذْنه) فَإِنْ قُلْت: لَكِنّهُ بإِذْنِ الشَرع وَإباحة مِنْه. 
فلتا: النَابتُ من الشّارع إِذْنهُ في التَصَدُقِ لا إِيابَُ (هذا) الْقَدْرُ (لا يُنافي) جوب الصَّمَانٍ (حَقا لِلعبْدكمَا في) إِذنِهِ (في تنَاولٍ 
مَالٍ الْعَبْرْ عِنْدَ الْمَخْمَصّةِ) وَالْمُرُورٍ في الطريق مَعَ تُبُوتِ الصَّمَانِء فَإِذَا جار أَنْ ينبت إِذْنَهُ مُقَيَدَا به كُمَا ذگزتا وجب أن ينبت 
كدَلِكَ لِأَنَ الأَصْل ثُبُوتْ صَمَانِ مال الْعَبْدِعَلَى الْمُمصَرْفٍ فيه بعر إذنه (وَإنْ شَاءَ صَمَنَ الْمسكين) إذا گان الْمَذفُوع إل 
(َلَكَ في يده ائه قبَض ماله بعر إذيه) فَإِنْ قلْت: إذَا قبَصَهَا لفق تبت مِلْكُهُ فِيهَا بإذَنِ الشّرع فَكَيِفَ يَسْتَرْجعهَا. 

اجيب به لا مَانِعَ من نُبُوتِ الْمِلّكِ بِإِذْنِ الشَرْع مَعَ ثُبُوتِ حَقّ الاستزداد كما في اْيةِ. وَالْمُرْتَدٌ: الرَاجِعْ من دار الْحَرْبٍ مُسْلِمًا 
غد أذ اة ماله بَْدَ الم بالبَحَاقِء وَإذا ان كَدَلِكَ جيل ذلك عند عَدم إذنه (وَإِنْ گا فَائِمَا أحَدَهُ لاله وجة عَْنَ مَالِه) 
وَمَا تقل عن الْقَاضِي اي جَعْفَرٍ من أنه إا يَرْجِعْ عَلَى الْمُلتَقِطِ دا تصّدَّقَ بِعَْرٍ أمْرٍ الْقَاضِيء أَمًا إذَا گان بأمْهِ فلا يَرْجِع ردو 
له خلافٌ الْمَذْهبء قله َو تَصّدَقَ الْقَاضِي بنفْسِهِ گان للْمَالِكِ أن يَضْمَمَهُ ذا جَاءَ ضلا عن الْمْلْتقِطِ الْمُمَصَدّقٍ افر ودا 
أن الْقَاضِي نَاظِرٌ لِلَعَيْبٍ في أَمْوَاهِمْ حفط لا لا إثلافًا فلا يَنْفُذُ من إتلافه إلا ما رمه شَرْعَا الْقِيامُ وَالتَصَدّقَ ليس كَذَلِكَ 


(قَوْلَهُ وَيخُورُ الالِْقَاطُ في الشَاة وَالْبََر وَالْبَعيرٍ. وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيْ) وَأَحْمَدُ (إِذَا ؤجة الْبََرْ وَالبَعِيدُ في الصّحْرَاءٍ فَالئَركُ فصل 
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وَعَلَى هَدَا الخلاف القَرس. ما أن الَْصْلَ في أَخَْذٍ مال الْعَْرِ الرْمَةُ وَالإبِحَةُ اة الضّيّاعء وَإِذَا گان مَعَها مَا تَدْفَعْ عَنْ تَفْسِهَا 
قل الصّياع وَلكِنّه يُتوَهَمُ فَيَقْضِي بالْكَرَامَةٍ راذب إلى الأرزك. ۰ 

ولا أ َة يُعَوَهُمْ صيَاعْهَا فَبْسْتَحَبُ أَخْذُهَا وَتَغريفُها صِيَائة لأمْوَالٍ الاس كما في الشَّاةٍ (قَانْ انمق مقط عَلَيْهَا بعر إن 
الحم فهو مُمبرعٌ) لقصو ولايتهِ عَنْ ذِمةٍالْمَالِكِ وإ أنفق بِأمرِهِكانَ ذلك ديا عَلَى صَاحِبها لان ِلْقَاضِي ولَاية في مال 
الْعَائْبٍ نَظَرًا لَهُ وَقَدْ يون النَظَرُ في الْإنْقَاقٍِ عَلَى ما ين 

[فتح القدير] 

وَعَلَى هَدَا الحلافٍ الْقَرَسْ) كما (أنَّ الْأَصْلَ في أَخْدٍ مَالِ الْعَيْرٍ الخرْمَةُ وَإباحة الالِْقَاطٍ َحَاقَةَ الضّبّاع, وَإِذَا گان مَعَهَا ما تَدَعْ عَنْ 
َفْسِهَا يه) كارن مع الْقوَةِ في ابقر الرس مع الكذم وَزيادةٍ اة في البَعِرٍوَالْفَرَسِ (يقل) طن (الصضّياع وَلكنَهُ يعَوَهَمْ فَيَقْضِي 
بالگراحة في الأَخذٍ والئذب إلى الأرك) هدا وَلَكِنَ لمهم يَفْمَضِي أن الف في جَوَازِ الخ وَحِلّهِ وهو الظَاهِرٌ. 

(وَلنَا َا لَه بوهم ضَيَاعْهَا فَيُسْتَحَبُ أَخْذُهَا وَتَعْرِيفُهَا صِيَائَة امال الاس گما في الشَّاةٍ) لكِنّ هذا قياس مُعَارَضٌ يا رَوَى 
أَصْحَابُْ الكئب الست كلهم عَنْ بريد مَوْلَ الْمُنْبَعثِ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ اهي قَالَّ: «جَاءَ رج يَسْأَلُ الي - صلی الله عَلَْ 
وَسَلَّمَ - عَنْ اللَقَطة فَقَالَ: اغرف عِفاصَها وَوكاءَهَا م عَرَفْهَا سه فَإِنْ جاءَ صَاجبها إلا فشأنك بء قُلْت: فَضَالَةُ الْقتم؟ 


َالَ: هي لك أو لايك أَو لذب وني الصّجيح قال خُذَا قفا هي لك أو لأخيك أَؤ لِلدّئْبء قَالَ: فَصَالَهُ الإبل؟ قَالَ: 
مالك وَغَا؟ مَعَهَا سِفَاؤُهَا وَحِذَاؤْهَاء ترد د الْمَاءَ وَتأْكُلْ الشَّجِرَ فَذَرما حى يِجَدَهَا رَيَا» وَرَوَى أَبُو ڌاؤد «عَنْ جَرير بْنِ عبد الله أنه 
أَمَْرَ بِطَرْدٍ بَفَرَةِ حلَقَتْ بِبَقَرَةِ حَقّ تَوَارَتْ فَقَال: سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: لا يوي الضَّالَةَ إل ضّال» 
وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه سل - «إنَّ ضَالَة الْمُسْلِمِ حرق النَارِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. 

أَجَاب في الْمَبْسُوطٍ بان ذَلِكَ گان إِذْ داك لِعَلَبَةٍ : أَهُلٍ الصاح وَالْأَمَائَةُ لا صل إِلَيْهَا َد حَائئةٌ فَإِذَا تَرگها وَجَدَهَاء وَأَمّا في رَمَانِنَا 
فلا يَأَمَنْ وْصُولَ يَدِ حَائتة ليها بَعْدَهُ فَفِي أَحْدذِمًا إِحْيَّاؤُهَا وَجفظها عَلَى صَاحِبِهَا فَهُوَ اول 

وَمُفْتَضَاهُ أَنَهُ إن عَلَب عَلَى ظَنْهِ ذلك أن يجب الالْتقَاطٌ وَهَذَا أَحَقٌ فن تَفْطَعْ بأد مَقْصُودَ الشّارع وُْصُوخًا إل رجا وَآنَّ ذَلِكَ 
ريق الْوْصُولِء فَإِذَا تَعبر امان وَصَارَ ريق التَلَفِ فَحْكْمُهُ عِنْدَهُ بلا َك خلاقة وَهُوَ الالِْقَاطُ لِلْحِفْظٍ وَالرَدِ. وَأَقْصّى ما فيه 
ن يون عام في الْأَوْقَاتِ حص مِنْهَا بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بِصَرُورَة الْعقْلٍ من الي لو يتأي حَدِيثِ عن عِيَاضٍ بن اد انه - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سبل عَنْ الضّالَ فَقَالَ: عَرَفْهَا قان جَاءَ ري وَل هي مَالُ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاء» » فَتَايّدَ به زِيَادَةٌ بَعدَ 
تام الْوَجْهِ (قَوْلَه فن أنْمَقَ الْمُلتقطُ عَلَيْهَا بغار إِذْنِ ن الحَاكم فهو مر ع لقصور ولايته عن ذمّة ة الْمَالك) أَيْ عن أَنْ يَشْعَلَهَا بِالدَيْنٍ 
بلا أمْرِهِ. 

(وَإِنْ أَنْقَقَ بأمْرِِ گان دَيْنَا عَلَيْهِ لِد ِلْقَاضِي وَلَايَةَ في مال الْغَائْبٍ نَظَرًا لَه وَقَدْ يَكُون النَظَرْ في الْإنْمَاقٍ عَلَى مَا ثيََنُ) الْآنَ 
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(وَإِذَا رفع ذَلِكَ إلى الاكم تَر فيه فَإِنْ كان لِلبَهيمَة مَنفَعَةٌ آجَرَهَا وَأنْقَقَ عَلَيْهَا من أَجْرَتَا) أن فيه إِبقَاءَ الع عَلَى مِلْكِه مِنْ 
َي إلزام ادن عليه كَل يُفعل بالعبد الاب (وَإِنْ م تكن لا مَنفَعَة وَحَافَ أذ تَسْعغْرقَ التَقَقَهُ متها باعَها ومر فط مها 
انق له مغ عند تعر إنقائه صُورَةَ (وإذ گات الأَلَحُ الإنمَاق عليه أن في ذلك وَجَعَلَ الَف دتا عَلَى مالكها) أله مب 
نَاظرًا وف هذا نَطَرُ من الْخَانبينِ قَالُوا: إا يأر بِالْإنْمَاقٍ يَوْمَيْنِ أو ثلانة ام عَلَى قَذرِ مَا يَرَى رَجَاءَ أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَاء فَإِذَا 1 
يَظْهَرْ ي مر ببَيْعَهَا لان دار ة النَمَقَِ مُسْتَأْصَلَةٌ فلا نَظَرَ في الْإنْقَاقِ مُدَّةَ مَدِيدَةَ. 


- 
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01 
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قال - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ -: وَفي الْأَصْلٍ شَرْطُ إِقَامَةِ الْمينَِ وَهُوَ الصّحِيح لِأنَهُ َمل أَنْ يَكُونَ غَصْبًا في يَدِه فلا يَأمْرُ فيه 
بالإنقاق وا يمر به في الودِيعةٍ فلا بُ من الَْيْئَِ لكشي الخَالٍ وَلَيْسَتْ اليه تام لِْقَضَاءِ. 

[فتح القدير] 

ذا رفع إلى اام فَإِنْ گا لِلْبَهِيمَةِ مَنَْعَةٌ) وتم مَنْ يَسْتَأْجِرُهَا (آجَرَهَا وَأَنْمَقَ عَلَيْهَا مِنْ أَجْرَيًا لأَنَّ فيه إبْقَاءَ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ 
مالکها بلا إِلرَام دَيْن عَلَيْهِ وكذَا بعل بالْعَبْدٍ البق وَإِنْ 1 تكن ها مَْفَعَةٌ) أو 1 جذ مِنْهُ مَنْ يَسْتَأْجِرُهَا (وَحَافَ أن تَسْتَغْرِقَ التَفَقَهُ 
يمتها بَعَها وَأَمَرَ يفط ها إْقَاء له مغ عند تعد إنقائه صو فَإِنَّ الم يَقُومُ معام ان إذْ تصل به إلى مله في اجملة 
(وَإِنْ كَانَ الْأَصلَحُ الإنفاق عَلَيْهَا أَذِنَ) لَه (في ذَلِكَ وَجَعَلَ النَقَقَةَ دَيْنَا عَلَيْ) إذ (فيه طز من الَْانِبيْنِ) جَانب الْمَالِكِ بِإِبْقَاءٍ عَبْنِ 
ماله لَه وَجَانِبٍ الْمُلْتقطِ بالربجوع (قَالَ الْمَشَايِحُ: إا يم مْرُ بالْإِنْمَاقِ يَؤْمَنِ أو تَلانَةٌ عَلَى قَذرِ ما بجی اَن يَظَهَرَ مَالكُهَا) ٠‏ فَإِذًا , 
َظْهَرْ يَأمْرُ بَِيْعَهَا لأَنَّ دَارَةَ النَمَقَِ مُسْتَأْصلَةٌ للْعَيْنِ مَعْق» بَلْ رما تَذْهَبْ الْعَبْنُ وَيَفْضْل الدَيْنُ عَلَى مالكهاء ولا نَظَرَ في ذَلِكَ أضلَد 


َل ينغي أن لا يَنفُدَ من الْقَاضِي ذَلِكَ لو أَمَرَ به لِميفُنِ بِعَدَم النَطَرِء ودا باعها أَعطّى الْمُلَْقِط من مها ما أَنْقَقَ في الْيَؤمَينٍ أو 
القّلائة, لأ الكّمَنَ مَالُ صَاجبها وَالنَمَقَهُ دين عَلَيْهِ بعلم الْقَاضِيء وَصَاجب الدَيْنٍ إِذَا ظَفَرَ چس حف گان لَه أن يَأَحْدَهُ 
وَلَقَاضِي أن ييه عَلَيِ وَل باعَها بعر مر الْقاضِي لا يَنْفدُ ويَتََقَفُ عَلَى إِجَارَةٍ الْمَالِكِء فإِنْ جَاءَ وهي فَائِمَةُ في يَدٍ الْمُشْترِي 
فن شَاءَ اجا الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَهُ وَأَحَذّهَا مِنْ يَدِهِ. 

وَإِنْ جاءَ وهي هَالِكَةٌ فَإِنْ شَاءَ صّمِنَ اله شري قِِمَتَهَا وَإِنْ شَاءَ صّمِنَ الْبَائِعُ فَإِنْ صَمِنَ البائ تَقَدَ البَيْعْ لاله مَلَكَ اللْمَطَهَ 7 
جين أَحَدَهَا وَكانَ الئّمَنْ لِبَائِع وَيَعَصّدَّقْ با راد عَلَى الْقِيمَةِ (وَفي الْأَصْل) يعني الْمَنْسُوط (يَشْتَرِطُ الْبََْه) نه قَالَ: فإ گان 
َقَعَهَا إلى الْقَاضِي وَأَقَامَ ينه أنه الْعََطَهَا أَمَرْهُ أن بُنفِقَ وَصّحَحَهُ الْمُصَبَفْ (ِلِأَنّهُ تحتل أنه عَصبَهاء ولا يَأمُرْ بِالتَفَقَ إلا في 
الْوَديعَِ) وَهَذِهِ الْبَيَنَهُ (لِكَشْف اخال) أي لِيَنْكُشِفَ لِلْقَاضِي أنه الْمَقَطَهَا لا لِلْقَضَاءِ فلا تاج إلى حَصْم لَه ذكرَهُ في الْمَنِسُوطٍ. 
وني الذّخيرة: 
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وَإِنْ قَالَ لا بَينَهَ لي بول الْقَاضِي لَه فق عََيْهِ إن كنت صَادِقًا فِيمَا قلت حَقَ تَرْجعَ عَلَى الْمَالِكِ إِنْكَانَ صَادِقاء ولا يَرْجِع إِنْ 
گان غَاصِبًا. 

وَقَوْلهُ في الكتاب وَجَعَلَ التَمَقَةَ دَيْنَا عَلَى صَاجبها إِشَارَةٌ إلى أنه إا جع عَلَى الْمَالِكِ بَعْدَ مَا حَصَرَ و1 ثبع اللْقَطَهُ إذا شَرَط 
القاضِي الرجوع على الْمَالِكِ وَهَذِهِ روَاية وَهْوَ اصح قال (وَإدَا حَصَرَ) يَعْن (الْمَالِكُ فَلِْمْلتَقِط أن بها من حى ضر 
لَفَقَهَ) لِأَنهُ حَين فته قَصَارَ كَأَنهُ اسْتَفَادَ الْمِلْكَ من جهنه فَأَشْبَةَ الْمَبيع؛ وَأَفْرَبْ مِنْ ذَلِكَ راد الآبق قان لَه الس لِاسْتِيفَاءٍ 

ا لعل لِمَا ذَكَرْتَاء ي لا يَسْقْطُ دَيْنْ النَفَقَةِ ادكه في يَدِ الْمُلَْقطِ قبل الس وَيَسْقْطُ إِذَا هَلّكَ بَعْدَ اخس لاه صي باس 
[فتح القدير] 

الْإِمَامُ خَصْمْ فيا عَنْ صَاحبها (وَإِن قَالَ) الْمُلْمَقِطُ (لا بَينَهَ لي يَفُولُ لَهُ أنِق عَلَيْهَا إن كنت صَادِقًا) وَفي الذُخيرة: يَقُولُ لَه ذَلِكَ 
ن يَدِي الات بن يَقُولَ أَمَرّته بالْبيِع أو الْإنْمَاقٍ إن گان الْأَمرُ كما قال (وَقَوْلهُ في الكتاب وَجَعَلَ التَفَقَةَ ْنَا عَلَى صَاجبها) 
إشَارَةٌ إلى أله إا يرع (إذا سَرَط الْقَاضِي) َلك (وَهَدَا رواية وَهُوَ الأصخ) وقيل يرجم كرد مرو وَقَدْ مر في الَقيط (وإِذ 
حَضر الْمَالِكُ فَلِلْمُلتَقِطٍ أن يْتَعَهَا مِنْهُ حى يُحضِرٌ التَفَقَهَ لاله حى بَفَقته قَصَارَ كأنّه اسْتَفَادَ الْمِلّكَ من فَأَشْبَهَ الْمَبيعَ. وأَقْرَب 
من َلك راد الآبتي قن لَهُ اخ لاسْتيقَاءٍ العَلٍ لما ذَكَرْنا) 

من الشبيه بالْمبيع (ولا يَسْقْطُ دَيْنْ النَقَفَةِ ادكه في َد الْمُلَْقطِ قَبْلَ الس وَيَسْقْطُ ذا هَلَكَ بَعْدَ الس لْأَنهُ يَصِيرُ باس 
كاليَْنِ) م حَبْتُ تعلق حَقّهِ به كالوكيل بِالشَرَاءِ إا َد الَمَنَ من ماله لَه أذ يَرْجعَ على الْمُؤكلِء وَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الَيْسٍ لا 
يَسْقْطُ عن الْمُوَكَلِ وَلَوْ هَلَكَ بَعْدَهُ سَمَطَ لله كَالرمْنِ بَعْدَ اخيَارٍ الس هَكذًا ذَكَرَهُ الْمُصَنْفْ وَل يخْكِ خلافًا وَحَافظً الدّينِ في 
وَجَعَلَ لْفُدُورِيُ هَذَا قَوْلَ رُقَرّ. قَالَ في التَفْريِبِ: قَالَ أَصْحَابمَا: وَأَنْقَقَ عَلَى اللّمَطَة بأمْر لْقَاضِي وَحَبْسَهَا بِالنَفَفَةَ فَهَلَكَتْ 1 


فط التَمَقَهُ خلاهًا لرْفرَ لأَهَا دَيْنَ غَيْدُ بَدَلِ عن عَبْنِ ولا عَنْ عَمَل مِنْهُ فيها ولا يَتَنَاوَهًا: ي الْعَْنَ عَفْدٌ يُوجبْ الضّمَانَ. وَصَرَّحَ 
فهَلَكَتْ 1 تَسْقْط التَفقَهُ عِنْد لمانا التَلامةِ خلا لزقر. 

وَحَاصِلْ الْوَجْهِ الْمَذُكُورٍ في التَقْريبِ تفي الحكم: أَعْني السسُقوطً لِعَدَم دَلِيلٍ السُّقُوطِ قان الدَيْنَ تابث وَلَيْسَتْ الْعَيْنُ الْمُلحَقَطَهُ 
رئا ليفط بمَلَاكهًا إذا 1 يعَتاوف عفد الرّْن. وَالْمُصَيْفُ أَوْجَدَ الدَلِيل وَهُو الْإلَاقُ بِالرّهْنٍ وَِنْ 1 يكن من حَقيقته لكي النَقْلَ 
گما رَآَيْت. وَأَمّا مَا قل عَنْ أبي يُوسُفَ أنه 
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قال (وَلقطة الل وَاخْرمِ سَوَاء) وَقَالَ الشافعئ: يجب التَعْرِيفْ في لْقَطَةِ ارم إلى أن يجِيءَ صَاحِبْهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ والسلام 
سل اخرم «ولا كَل ُقَطَنْهَا إل لمُنشد» وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالْسَلَامُ -: «اغرف عِقَاصَّهَا وَوِكَاءَهَا م عَرَفْهَا سَنَة» من 

لا حل الِالْبقَاطٌ إلا لِلتَعْرِيفِء وَالتَخْصِيصُ بام لبان أَنهُ لا يَسْقْطُ التَعْرِيفُ فيه لِمَگانِ أَنَهُ لِلغْرباءٍ ظَاهِرًا. 

[فتح القدير] 

لَيْسَ لَه حَبْسْهَا أَصِلا فأَبْلَعْ 


(قَوْلَهُ ولْمَطَهُ الل وَالخَرَام سَوَاُ) وَبه قال مالك وَأَحْمَدُ وَالشَافِعِيُ في قول وَفي قول يُعَرَفْهَا ابا حم يَيءَ صَاحِبْهَا لا كم ها 
سوى ذَلِكَ مَنْ تَصَدَّقَ وَلا لَك لِمَولِهِ - صلی الله علَيْهِ وَسَلُمَ - فيمَا نَبَتَ في الصّحِيِحَيْنٍ من حَدِيثِ اي هْرَيْرَةَ - رضي اله 
عَنْهُ - «لَمّا فح الله مَكَةَ قَامَ الٿ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في الئاس فَحَمِدَ الله ونی عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ اله حبس عَنْ مَكَةَ 
الفيل وَسَلْط عَلَْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِينَ وما 1 جل لأَحَدِ قلي وا جلث لي سَاعَةٌ من فا وإ لا تل لأَحَدٍ بغي لا يُتَفْر 
صَيْدُهَا ولا لى سَوُْهَا ولا نحل سَاقطنها إل لِمُنْشِدِ» الحديت. الْمُنْشِدُ: امرف وَالنَاشِدُ: الطَلِب. 

وَيُرْوَى صي وَهُو بمَعْنَاهُ فَالْفِعْلُ من الْأَوَلِ أَنْسَدَ الصالَةَ يَنشدُهَاء وَأَنْشَدَهَا إِنْشَادًا: إذَا أعرَفْكَهاء وَمِنْ الان نَسَدْتَا أنشدهَا 
تَشْدَا وَنِشْدَاَ بكر النُونِ: إذا طَلَبْمهَا 

(ولَنَا إطلاق قله - صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ -) في حَدِيثِ ريد بن حَالِد اهن وَعَْهِ وسيل عن اللقَطَةِ فَقَالَ (اغرف عِفَاصَهَا) 
أي وحَاءَهَا من جلدِ اؤ خرقة وَتَْوِها (ووكاءَهَا) أَيْ ربَاطَهَا الَذِي شَدَّتْ به وَعَرْفهَا سَنََ ودم فَإِمَا أن يفضي الْعَامُ عَلَى الحَاميّ 
وما اَن يَتَعَارَضًا يحمل كل عَلَى ْمَل وَهْوَ اول لكن لا تَعَارْضَ لِأَنَهُمَعَاهُ: لا يحل الالْتقَاطُ إلا لِمَنْ يُعَرَفْ ولا يحل لِنَفْسِهِ. 
وتْصِيص َكَة جيتيڊٍ لدع وغم سوط الَغريٍ ينا بسب أن الاجر أن ما ؤجد ينا من َع َالطاجِرٌ أنه وقد كفرفو 
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(وَإذَا حَصَرَ رَجْلَ فَادَعَى اللْقَطَهَ 1 تذقغ اله حى يُقِيمَ البينة. فون أغطى علامكها حَل للْملَِْطٍ أن يَذْقَعَها لَه ولا يخ عَلَى 
ذَلِكَ في الْقَضَاءِ) . وَقَالَ مَالِكُ لشفي ر رهما الله تَعَانَ: يج وَالْعَلَامَةُ مل أن يُسَمِيَ وَْنَ الدَّرَاهِم وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا 
وَوِعَاءَهَا. لَْمَا أن صَاحِب اليد يَُازِعْهُ في الْيَدِ ولا يُنَازِعْهُ في الْمِلْكِء فَيُشْتَرَطْ الْوَصْفُ لِوْجُودٍ الْمُتارَعَةٍ من وجي ولا تشرط إِقَامَةُ 
اة عدم الْمُتَارَعَةَ من وَجْد. 

ولا أَنَّ الْيَدَ حَقٌ مَقْصُودُ كالْملّك فلا يُسْتَحَقْ إلا بحْجَةِ وَهُو الْبَينَهُ اغتبارًا بالْملْك إلا أنه حل لَهُ الدَفْعْ عِنْدَ إِصَابَةِ | 
- عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالمَلَامُ «فَإن جَاءَ صَاحِبّهًا وَعَرَفَ عِفَاصَّهًَا وَعَدَدَهَا فَاذْفَعْهَا إلَيْمه وَهَذَا ِلإبَاحَةٍ 3 عمل بالْمَشهُور وهو قو 

- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ - «الْبَينَهُ عَلَى الْمُدَعِي» الْحَدِيتَ 

[فتح القدير] 

التغريف» وَقَدْ تبت في صَجيح مُسْلِمِ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - ّى عن لْقَطَةٍ الحاج» . قَالَ ابن وَهْبٍ: يَعْني يارا حم 
يَيءَ صَاجبهاء ولا عَمَلَ عَلَى هَذًا في هَذَا الزّمَانِ لمشو السَرقَةٍ كه من حَوَاني الْكَعْبَةِ فَضْلًا عَنْ الْمَْرُوكِ وَالْأَحْكَامُ إِذَا عُلِمَ 
شَرْعِيُْهَا ارد غلم لبوك عزو توي شين a‏ قلع النطاغهار: ادلي الْعلم بِشَرْعِيهَا لِسَبَبِ إِذَا 
لِمَ ايفاو ولا مَفْسَدَةَ في الْبَمَاءِ قله لا يَْرَمْ َلك كالمل وَالِاضْطِبَاع في الطّوافٍ لِإِظْهَارٍ الْجلَادَةٍ 

(قَْلَهُ وَإِذَا حَصّرَ رَجلَ فَاذَعَى اللْمَطَهَ 1 تُدفَعْ إلبْه حى يقِيم ْمَك فَإِنْ أَغْطَّى عَلَامَتَهًا حل لِلْمُلتَقِطٍ أن يَدْفَعَهَا ليه ولا يبر 
عَلَى ذَلِكَ بالْقَضَاءِ. وَعِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ) 

وَأَحْمَدَ (يخْب) وَإِعْطاء عَلَامَتِهَا أن ر E‏ وَيُصِيِبُ في ذَلِكَ. وَاخَقُ أن فَوْلَ الشَافِعِيَ كقؤلتاء وَالْمُوجِبُ 
ِلدَفْع مالك وَأَحْمَدُ وَاحْتَجُوا بول م 11 مَك - فيمَا ارج ملم في حَدِيثِ أي بْنِ كفب «عَرفهاء فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ 
يرك بِعَدَدِهَا ووگائها وَوِعَائِهَا فأعْطِهِ إِيَاهَا ولا فَاسْتَمْبِع با» وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ رَد بْنِ خَالِدٍ اهي وَفيه «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا 
وَعَرَفَ عِفَاصَّا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا فَأَعْطِهَا إِيَاهُ إل فَهِيَ لك» وَأَيْضًا اذ صَاجب الْيّد) وَهُوَ الْمُلتَقطُ (إثَا يُنَازِعْهُ في الْيَدِ لا في 
الملك) لاه لا يَدّعِيه فَكَانَتْ مُتَارَعَتْهُ من وَجْهِ دون وَجْد فَيُشْرَطُ ما هو َة حُجَة من وَجْهِ لا من كل وَجْهِ وف الْوَضْفٍ الْمُطَابِقٍ 
ذلك فَاكْتَقَى به (وَلَا يُشْترَطُ الْبَيَنَهُ عدم مُتَارَعَتِه) من لوخي جمِيعًا 0 أن اليد حق مَقْصُودٌ كَالْمِلكِ) حى اد غَاصِبَ الْمُدَبرٍ 
يَضْمَنْ قِيِمَتَهُ وَأ يُفَوتْ عير اليد فَيكُون مِثْلّهُ لا يَستجق إلا بِالْمَيَِْ عير أا انا ا بة الْعَلامَة بالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَوْهُ 
ا 000 كر - صلی الله عَلَبْه عَلَيْهِ وَس وَسَلَّمَ - «الْبَينهُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيمِنُ 


عَلَى مَنْ أذكرَ» ويا إن شَاءَ الله تَعَال ف الدَّعْوَى, 
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وَيَأَحُذُ مِنْهُ كَفِيلًا إذَا گان يَدفَعْهُ إِلَيْهِ اسْتِئاقَاء وَهَدَا بلا خلاف. لاله يأْحْذُ الْكَفِيل لِنَفْسِهء بخلافٍ التَكْفِيلٍ لوار غائب عِنْدَُ. 
وَإِذَا صّدّقَ قيل لا بر عَلَى الدَفْع كالْوكِيلٍ بِقَبْضٍ الْوَدِيعَةِ إِذَا صَدَّقَهُ 
وقيل يجب أن الْمَالِكَ ماهتا عير اهر وَالْمُودِعٌ مالك ظَاهِرًاء 


[فتح القدير] 

وَالْمْدَّعِي هُنَا صَّاحِبْ اللْقَطَةَ فَعَلَيْه الْمِيَنَكُ مم إدَا دَفَعَهَا بالْعَلَامَةِ فَقَط ياځ من كفيلا اسْتيكاقًا. 

قَالَ الْمُصَّبْفُ (وَهَذَا بلا خلا لاه يَأَحْذْ الكفيل لِتَفسِد بخلافٍ اله وَارِثِ غَائْبٍ عِنْدَهُ أي عِنْدَ اى حَنِيفَةَ - رَه الله 
و لتَكفيل لوار ( بي حنيفة - ر 


تَعَالّ - فيمًا إذا قُسِمَتْ اليك ب بى الْعْرَمَاءٍ أو لا يُؤْخَذُ من ن العم ولا من ¿ الْوَارثِ كَفِيلٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُؤْخَذْ 


- 
4ج 2 


َالْمَرْقَ أي حَببقَةَ أن حَقّ الحَاضر هتا غَيرُ تبت فَيْمْكِنْ أن كر الْمَالِكُ عَبْرَهُ فيجيءٌ وَيَتَوَارَى الآخذ فَيُحْمَاطُ بالگفيل لاف 
المبراثِ فَإِنَّ حَقَ حَقَ اخاضر مَعلُومٌ بٿ وَكوْنُ عبرو نضا لَه حَق اَم مَوْهُومٌ فلا يخُورُ تأَخِيرُ الق النَابتِ إلى رَمَانِ تحصيلٍ الْكَفِيلٍ 
ق مَؤْهُومٍ ودا يذل علَى أنّ فع لْمُتَقطٍ اؤ ان اة لا باخ فيلا وَهوَ الصّحيخ. وَذْكِرَ في جَامِع قَاضِي ڪان اَن فيه 
وَايَكينِ وَالصّحِيحٌ أنه لا يَأحْذُ. وَأُوردَ عَلَى الْمُصَنْفٍ اله قى الاف في اليل في اللمطة. 
وَقَالَ في فَصلٍ الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيثِ فيه: أيٰ في أَخْذٍ الْكَفِيلٍ عِنْدَ رفع اللّمَطَةٍ ة رِوَايَانِ وَالْأَصَحُ أنه عَلَى اللاف. عَلَى قول أبي 
حَنيفة لا يأَخْذْ وَعَلَى فَوْهِمَا يَأَخُذُّ هَذَا إا دَفْعَهُ جرد العامة و ت أو لا مَعَهَا فلا شك في جَوَازِ دفعه إلَبْد 
لكن هل جبر؟ قبل بر كما لو قم بينة. وقيل لا ر كالؤكيل يفيض الْوَدِيعة إذا صَدَقَهُ الفوع لا وة الَاضي عَلَى ذَفعهَا 
ِلَب وَدَهَعَ لفق (بأنَّ لْمَالِكَ هُنَا غَُ ظاهر) أَيْ الْمَالِكُ الآخذ هذه اللّمَطَةٍ ة التي صَدَّقَ مقط مُدَعِيهَا غَيْدُ اهر وَالْمُودِمُ 
في مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ مَالِكُ ظَاهِرٌ وإ أقر لحار بق فَنْضها ورا بق قبْض مك القثر لا لَه إفباطة لِأَنَهُ إِفْرَارٌ عَلَى ملك 
غَي وَإِذَا دَفَعَ نيبي أو بِالْعَلامَةِ وَجَاءَ آحَرْ أَقَامَ اينه هما لَه إنْ گائٽ فَائِمَةَ في يَدِ الْمُدَعِي قَصَى لَه ا وهو ظَاهِرٌ وإ 
كَانَ هَالگا حير بَيْنَ أن يَضْمَنَ الْقَابضُ أؤ الْمُلَْقطُ إن ون ابض لا زجع على حب ون ون الْمْتَِطُففِي ر E‏ 


يَرْجِعُ عَلَى لقاب وَهُوَ قَوْلُ الإمام أَحْمَدَ فيمَا إِذَا كان الدَّفْعُ بتصديقهء وَفِ روَاية يَرْجِعْ وَهْوَ الصّحِيخ. 
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ولا يَتَصَدَّقُ بالا للْقَطّةَ عَلَى عَنيَ لان الْمَأْمُورَ به ۾ هو التَصَدَّقُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلَاهُ وَالسَلَامُ - «فَإِن ١‏ يَأْتِ» يَعِْي صَاجبَهاء 
«قَلْيَتصَدَقَ به» وَالصّدَقَهُ لا کون عَلَى عن فَأشْبَة شب الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوصَةَ (وَإِنْ گان الْمُلَقط عي يَجْر لَه اَن يَنْتَفِعَ جا) وَقَالَ 
الشَافِعِنُ: وز لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - في حَدِيثِ أي - رضي الله عَنْهُ - «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا فَاذْفَعْهَا ليه ولا فانتفغ 
پا» وَكَانَ مِنْ الْمَيَاسِيرِ ولاه إا بباح للفقیر كلد ا له عَلَى رَفْعِهَا صِيَائةٌ ها َال يُشَاركُهُ فيه. 

وَلَنَا مَالُ الْعَيْ قلا بباح الانفاع به إلا بِرِضَاهُ لإطلاق الْنُصُوص والإباحة قفر لکا لِمَا رَوَيْتَافُ أؤ بالإجماع فَيَبْقَى ما وَرَاءَهُ عَلَى 
الأصْلء الغ نول عَلَى الْأَخْذٍ لِاخْبَمَالٍ افتقاره في مُدَّةِ التَعزِيفٍء وَالْمَقِيرُ قد يَتَوَانَ لِاْبِمَالٍ اسْبَغْتائهِ فِيهًا 


[فتح القدير] 


وجه قول أَحْمَدَ اَن الْمُلتَقِطً اغترف بِأنّهُ مَالْكُهَا وَصَاحِبْ الْبَيَنَةِ ظَلَّمَهُ ِمَضْمِيئهِ فاا يَظَلِمُهُ هُوَ وَصَارَكَالْمُودِع إذَا صَدَّقَ الوكيل 
5-0 رر 6ه ھت ر ا و رور )ا ا ا ا و 2 ره ١|‏ ر و ا ا 
بالقبض وَدَفْعَ إليْهِ م حَضّرٌ المُودعٌ وَأَنَكْرَ الوكالة وَضَمِنَهُ لا بجع على الوكيل لِرَعْمِهِ أن الوكيل قَبَصّهُ بأمْرهِ وَالمُودِعٌ ظالح في 


تضمينه 
ن 


وَلنَا أنه وَإنْ صَّدَّقَهُ في الملك لكِنَهُ لما قَضَى بالملك للمُدّعي بِالبَيَنَةِ فَمَدْ صَارَ مُكذبًا شَرْعَا بتكذيب القَاضِي فبَطل إِقَرَارْهُ 


وَصَارَ كأنّهُ دقع با ديق ثم طهر الأمرُ مخلافه وَصَارَ كَإفرَارٍ الْمُشْترِي بِالْمِلْكِ لِلْبَائِع إذَا اسَْحَفَهُ عه يبيَِْ فَقَضَى لَه به 
يرجم على الائع» مئل هذا ري في إفرَاره باه وكيل الْمُودع. وَالّذِي فرق به في الوط أن في رغم الْمُووع أ الوكيل عام 
بره وهو الْمُووِعٌ في قَنْضه لَهُ مره وَلَيْسَ بضّامنء بل الْمُوومُ ظَلَمَه في قضوينه له وَمَنْ ظلمَ لا يَظْلِمُ َيه مُوهتا في رغم أ 
الَْابِضَ عامل لِنَفْسِهِ وَأَنَهُ ضَامِنٌ إِذَا َبَت الْمِلْكُ لِعَيِه بِالَْيْنَةِ فَكَانَ لَه أن يَرْجِعَ عَلَيِْ ا صَّمِنَ الْتَهَى (قَوْلْهُ وَل يَتَصَدَّق الفط 
عَلَى غََ أن الْمَأمُورَ به هُوَ الصَّدَقَةُ لله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «فإِنْ 1 يَأْتِ: يَْني صاجبهاء فَلْيَتصَدَّقَ به» وَالصَّدَقَةُ لا 
کون عَلَى عن فاه الصدَقََالْمَْرُوضَة) وا ديت الذي دَكرهُ هو ما روَاه رار في مُسْئدهِ وَالدَارَقطَيَ عَنْ يُوسُفَ بن حال 
السّمْقَ: حَدَكنَا زياد ب سعد عن مي عن اي صالح عن ي هْرََْة - رضي الله عن - «أَنّ سول اله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
- سيل عَنْ اللّقَطّةَ فَقَالَ: لا كك الط فمن الققط سَيًْا فلْيعَفهُ سذ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهُ فَلْيُوَدَه َيِه وَإِنْ 1 يت فَلْيَعصَدَقَ 
وَلَيْسَ لِلْمُلْتَقطِ إذَا گان غَِا اَن يَتَمَلَكَهًا بطرِيق الَْرْضٍ إلا ذب الإمَام وَإِنْ گا فقي فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إلى نَفِسِهِ صَدَقَهَ لا فَرْضًا 
فَيَكُونُ فيه لِلْمَالِكِ أَخْرُ الصَّدَقَةِ خقيقًا لِلنَطَر من الْانِبيْنِ جَانب الْمَالِكِ بحْصُولٍ الاب لَه وَجَانِبٍ الْمُلْتَقِطٍ كما لَوْ گان الْمَقِير 
غَيْرَ الْملتقطِ ودا جار دَفْعْهَا إلى فقير غَيْرٍ الْملمَِطٍ وَإِنْكَانَ أب الْمُلتَقِطِ أو ابه أو رَوْجَمَهُ (وَإِنْ گان الْمُلمَقِطُ غَبيًا لِمَا ذَكَرْتَا) 
من تَْقِيقٍ النَّظَرِ مِنْ الجَانَِين. وَقَالَ الشَافعِيُ: لَه اَن يَتمَلّكَهَا وَإِنْ كَانَ غَبا بطَرِيقٍ الْقَرْضٍ غَيْرَ مُفتقر إلى إِذْنِ امام (لقَوْلِهِ - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا فَاذْفَعْهَا لَه وإ فَاسْتَمْتِعْ با» ) قَالُوا (وَأيخْ كَانَ من الْمَيَاسِيرِ) بدَلِيلٍ مَا في بَعْضٍ 
وَايَاته نه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «وَإِلا فَهِيَ كَسَبِيلٍ مَالِك» . 

فَقَدْ جَعَلَ لَه مالا قُْنَا: هَذِه الرَوَايَهُ ليس فيه أن الطاب لِأَيَ» َا كُمَا في مُسْلِم عن أي بْنِ كفب - رضي الله عَنْهُ - 
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وَانْبَفَاعٌ أن - رضي الله عَنْهُ - گان بِإِذْنٍ الْإِمَام وَهُوَ جَائْرٌ بإذْنِهِ (وَإنْ كَانَ الْمُلتَقِطُ فقي فلا بأ بان يَنمَفِعَ بَا) لِمَا فيه من 
خقيقق لط من الحانيينٍ ودا جَارَّ الدَّفْعُ ِل قير غَيهِ (وَكذَا إِذَا گان الْمَقِيرُ أَبَاهُ أو ابه أَوْ رَوْجَمَهُ وَإِنْكَانَ هُوَ عَييا) لِمَا زت 
وله أَغْلَمْ. 

[فتح القدير] 

«أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ في اللَقَطَّة عَرَفْهَا سَنَهّ إن جَاءَ أَحَدٌ إلى أن قال: فَهِيَ كسَبيل مَالِك» وَظَاهر 
هذا أنه تحكي فَوْلَهُ لِسَائل يَسأَلَُ وَجَارَ كَوْنُ ذَلِكَ گان فقيرا. م هتا ما يذل عَلَى قفر أي في رمه - صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلّمَ - 
وهو ما في الصّحِيحَبْنِ «عَنْ أي طَلْحَةَ قُلْت: ي رَسُولَ الله إن الله تَعَالَ يَقُولُ لن تالوا لبر حى تُنفِقُوا نا تيون [آل 


عمران: 92] وَإِنَّ حب أَمْوَالِي إل ياء هَمَا تَرَى يا رَسُولَ اللَّه؟ فَقَالَ: اجْعَلَهَا في فُقَرَاءٍ َرَابَكء فَجَعَلَهَا» أَبو طَلْحَةَ في أي 
وَحَسَانِ وَهَدا صَرِبِحٌ في أن ابي گان قير لكِنّه يحتمل أَنَهُ أَنْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَء إل أن قَضَايَا الْأَحْوَالٍ إذا تَطَرَقَ إلَيْهَا الاختمال ٠‏ 
سَقَطَ با الاسْتذلال. 

اما ما في حَِيثْ رند بْنِ خَالِدٍ «جَاءَ رج يَسْأَلُ اللي - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - عَنْ اللقَطَةِ فَقَالَ: اعرف إل أَنْ قال وإ 
فشاك بنا» وني روَاية " فَهِيَ لَك " فَهُوَ أَيْضًا من قَضَايا الْأَحوَالِ الْمُتطَرقٍ إَِيْهَا الاختِمّال, إذ يوز گن الئل فقِيراء لو سُلّمَ 
أن الطاب لِأيّ لا يخْرَجُ عَنْ قَضَايا الْأَحْوَالٍ ذَاتِ الِاخْتَمَالٍء إِذْ الْمَالُ لا يلرم وة صاب وكَوْنهُ خالا عَنْ الدَيْنِ لَوْ گان صاب 
فَجَارَ كَوْنهُ اقل من نِصّابء وكوْهُ مَديُونًا. فَانُوا: لَوْ كَانَث اللْمَطَهُ لا نحل لِلْمُْتَِطٍ إلا بطريق الصّدَقَة فَيَمَْيُ ذا گان عي َم 
َكَلَهًا عَلِينَ - رضي الله عَنْهُ - وَهْوَ لا حل لَهُ الصَّدَقَةُ. 

َقَد أَمَرَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِأَكْلِهًا فِيمَا أَخْرَجَ أَبُو داؤد عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ «أنَّ عَلِيَّ بن أي طَالِبٍ دَحَل عَلَى فَاطِمَة 
وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانٍ فَقَالَ: مَا يُبِكِيِكُمَا؟ فَالَثْ: اجوغ فَحَرَجَ علي - رضي الله عَنْهُ - فَوَجَدَ دِيئارَا بالسُوق فَجَاءَ فَاطِمَة 
أَخبَرَهَا فَقَالَثْ: اذْمَبْ إلى فُلَانِ الْيَهُودِيَ فَحُذْ لتا دقيقاء فَجَاءَ الْيَهُودِيَ فَقَالَ الْيَهُودِيٌ: انت حَتَنُ هدا الَّذِي يَرْعُمْ أنه وَسُولُ 
اللّه؟ قَالَ: َعَم قال: فَحُذْ ديتارك وَالدَّقِيقْ لك فَحَرَجَ عَلِيَ فأَخبَرَ فَاطِمَةَ فَقَالَثْ: اذب إلى فان رار وذ لَنَا بدِرْهَم مء 
َدَهَب فَرَعَنَ الدِيَارَ بدزقم خم فَعَجَنَث وَحَبَرَتْ وَأَرْسَلَتْ إلى ايها فَجَاءَ فََالَثْ: يا رَسُولَ الله أذْكُرُ لك قبن رايت حلالا 
نا أكَلْنَاهُ من شَأْنهِ گذا وَكذَ فَمَالَ: كُلُوا باسْم ال فَأَكَلُوا فَبَيَْمَا هُمْ مَكَاتهُمْ ذا عْلَامٌ نشد اله وَالْإِسَْامَ الدِينَاَ فَأمَرَ اللي 
- صلی الله عَلَيِْ وَسَلّم - به فَدُعِيَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: سَقَط متي في السُوقِء فَقَالَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: يا عَلِيْ اذْهَبْ 
ِل اجار فل لَهُ إِنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عله وَسَلّمَ - يَقُولُ لك: أَزسِل إل بالدّيئَارٍ زهك علي فَأَرْسَلَ به قَدَفْعَهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الغلام» . 

قُلَْا: هذا الحييث تُكُلّمَ فيه باغتار تَصَمُبهِ إنْقَاَهُ قَْلَ الكَعْرِيفٍِ َدَلَّ عَلَى صَغْفِهِ. وَفَوْلُ الْمُنْذِرِيَ: وَلَعَلَ تأوِيلة اد التَعْرِيفَ ليس 
لَه صِيعَةٌ يُعْمَدُ پا فَمرَاجَعمُهُ ِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى ماو مِنْ الق إِغْلَانٌ به وَهَذَا يُؤَيَدُ الاكتقَاءَ في التَعْرِيفٍ 
غَيْرُ ظَاهِر فَإنّهُ 1 ذز لَه ذَلِكَ إلا بعد أن اشارا وَحَبَرُوا وَأَحْصَرُوهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى الأكل. نَعَمْ َب 
الحكم باد علا عرق قبل 
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كتاب الإباق (الآبق أَخْذه أَفْضَل في حَق مَنْ يَقْوَى عَلَيْه) 

[فتح القدير] 

ن يا به فَاطِمَة وَإِنْ ٤‏ يدك وَقذ رَوَاهُ عَبْدُ الَرّاقٍ وَإِسْحاق بْنْ رَاهْوَيْهِ وَالْمَرارُوَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِليٌ وَفِيهِ أنه أنّى به اللي - 
صلی الله عليه وسَلّمَ - فَقَالَ: عَرَفهُ اة آم فعَرَقَهُ َل جذ من يَعْرفُهُ قرع فأب الى - صَلَّى الله عليه وسَلّم ى فَقَالَ: 
شاك به» . 


وفيه ديل لِمُخْمَارٍ س الْأَئِمَةِ من ان ادير ؤل وَعَبِْ لس بلازع» بل إلى أن نكن فة إلى أن طَالِيَُ قط نََرَهُ عَنه. وني 


a 


سَنَدِهِ او کر بْنْ عبد الى قال الْمَرَّارْ عَلَى الظَّّ: هُوَ عِنْدِي ابو بَكْرٍ بن عبد الله بن أي سََْ وهو ل الحَديثء وَقَالَ عَبْدُ 
الحقّ: هُوَ موك وَاخَقُ أنَّ اديت صَعِيفٌ مِنْ جهة الرَوَايَة وَمِنْ جهة الاضْطِراب, أن ما في الرَوَايَة الأول من اَم إا أَعْلَمُوهُ 
غد ن اشرَؤا وَصَارَ مهنا لأذَكُلٍ يُنَاقِضْ ما في الثاني من أنه أعلَمَهُ مره بمَغريفه ثم أَمَرْهُ بأَخْذِهٍ. 

وني الأول أَنَهُ دَفَعَ عَيْتَهُ للمنشد. وني الّانِيَة " أنه جَعَلّهُ دَيْنَا عَلَيْهِ وَقَالَ: إِذَا جَاءَنَا أَذَيْتَاهُ إلَبِْكَ " وَغَرُْ ذلك والاضطرَاب 
وجب لاففي. 

م لو سلما خب حُجَيّتَهُ كَانَ النَابتْ به أَنَّ اسْتَفْرَاضَهُ بإِذْنِ الْإمَام جَائْلٌ ولس هدا حل التَرَاع كُمَا تَقَدَمَ فَلَمْ يَنْبْتْ بَعْدُ جَوَارُ 
قاض التق لعي فَلَوْ سَلَّمْنَا صَعْفَ حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ في الصَدَقة َه عَلَى تَصْعِيفٍ السَمٍْ گقاتا جَواز التَصَدّقٍ بالإجماع» 


[كتاب الإباق] 

كل من الإباق وَاللِّبطٍ وَاللقَطَة قق فيه عْرْصَةُ الزوَالٍ وَالتَلَفِء إل أن اعرف لَهُ بفغل قاعل ماز في الباق فَكَانَ الْأَنْسَبْ 
تغقيب اهاد به يلاف الط والأقبط, وكذَا الأول في وفي الطة الم باباب لا بالكقاب. 

والإباق في اللعَة: ارب ابق يأب صرب يَضْرِبْء وارب لا فق إلا بِلْمَصْدٍ فلا حَاجَةَ إلى مَا قيل هُوَ ارب قَصْدًا. نَعَمْ لَوْ 
قيل الانْصِرَافُ ووه عن الْمَالِكِ ان فَيْدُ الَْصْدٍ مُفِيدًا وَالصالُ لَبْسَ فيه قَصْدُ التََيّبٍ بَلْ هُوَ و الْمُنْفَطِعْ عَنْ مَوْلَاهُ هله 
بالطریق لَه قله الآبق أَحْدَهُ أَفْصَّل) من رکه (في حَقّ مَنْ يَقْوَى عَلَِِ) أي يَفْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ حى صل إل مَوْلَاهُ لاف مَنْ 
طبه له على الول إن 1 بأَحذة مع قنرق ئ 
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لما فيه مِنْ إخيّائه وَأَمَا الال فَقَدْ قيل كلك وَقَدْ قبل ركه أَفْضّل لاه لايح مَكَانَهُ فَيَجِدُهُ الْمَالِكُ ولا ذلك الآبق ثم 
آخِدُ البق يات به إلى السُلْطَانِ لِأَنّهُ لا يَفْدِرُ عَلَى جفظه فس بحلاف اللْقَطَةٍ ‏ إذا رفع الآبق إلَيْهِ به وَلَوْ رفع الصّالٌ لا 
سه لِأَنّهُ لا يُؤْمَنْ عَلَى الآبتي الإباق ثانا لاف الصّالٍ 


قال (وَمَنْ رَد الآبق عَلَى مَوْلَاهُ من مَسيرة ثلَانَةِ ايم فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ جُغْلَهُ أرْبَعُونَ رهما وَإِنْ رَدَهُ لِأَقَنَ من ذَلِكَ فَبِحِسَابهِ) 
وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. 


وَالْقِيّاْ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ شَيْءَ إلا بالشَّرْطٍ وَهُوَ قول الشافعيّ - ره الله تَعَالى - لاله مُمبرَعْ : متافعه فَأَسْبَهَ الْعَبْدَ الصّالٌ. 


[فتح القدير] 
عَلَيْهِ يجب أَخْدْهُ وَإِلّا فلا. 
وَاخْمُلِفَ في أَخْذٍ الالء قيل أَخْدهُ أَفْضَلْ لِمَا فيه مِنْ إِخياءِ النُفُوسِ وَالتَعَاوْنِ عَلَى الب (وَقِيلَ ركه أَفْضَل لِأنّهُ لا يبرخ مَكَاتَة) 


مُنْمَظرًا مولا حَقٌّ يْدَهُ وَل می أن الْتظَارَهُ في مكان غَيْرٍ مُترخزح عَنْهُ لَيْس بوَاقِع ل جد الضّلَالَ يَدُورُونَ مُتَحَبرِينَ» لا شَكَّ 


Es‏ مَوْلَاهُ ولا مَكَانَهُ 00000 َنبَغي أن يلف في أَفَِْيّة أَخْذِهِ وَرَدّهِ (قَوْلَهُ 
م آخذ الآبتي يأقِ به إلى السُلْطَانِ) أو الْقَاضِي فَيَحْيِسْهُ مَنعَا لَه عن الباق لاله لا يسنتطيغ جفطة عَنْ إباقه من الْأَخْذٍ إلا بدَلِكَ 


2 


ما َو فُرضَ فذرئهُ عَلَى ذلك لا تاج إل السُلْطَانِء ودا الاغتبَارٍ خَيرَهُ اللوي بَبنَ أَنْ يأني به إلى السُلْطَانٍ أو يْمَطَهُ بنَفْسِه 
وَعَلَى هَذَا الال وَالصَالَةُ مِنْ الإبلٍ وَغَبهَاء وَإِذَا حبس امام الآبق فَجَاءَ رَجْلٌ وَاذَعَاهُ وَأَقَامَ بَيَئَهَ أنه عَبْدُهُ يَسْتَحْلِفُهُ بالل 
باق إلى الآنِ في ملكك 1 يْرْجْ ببَبْع ولا هبةء فَإِذَا حَلَفَ دَفَعَهُ إلَيْه 

وَهَذّا لِاحتمَالٍ أله عَرَضَ بَعْدَ عِلْم الشّهُودٍ کوت مله على وجو روا يسبب لا تغلفوة. وا يَسْتَحْلِفُهُ مَعَ عَدَم خَصْم يَدّعِي 
لصيائة قائ عن احا ونَظرا من هُوَ عاجڙ عن النَّرِ لنَفْسِهِ من مشار اؤ مَؤهوب لَه ثم ذا دَفَعَهُ لَه عن بي قفي أَولَوية 
َخْذٍ الْكَفِيل وَتَرْكه رِوَايَعَانِ وَكمَا يغه بالْميئَةِ يَدفَعْهُ بفْرَارٍ الْعبْد أن لَه وَيأَخُذْ من الْمَدْفُوع إِلَيْهِ هتا كَفِيلًا روَاية وَاحِدَة وَبُنْفِقُ 
E O‏ لاف اللَقيط لا يُؤْخَدُ حَذُ مِنْهُ إذَا گر مَالُ بَيْتِ الْمَالٍ 
ِدَنَهُ كا مُسْتَحِقًا لَه قفر وَعَجْزِهِ عن الگشپ» لاف مالك الْعَبْدِء وَإِذَا 1 ين للْعَبْدِ طالب و طَالَتْ مُدَّنْهُ با 
e‏ ارق دحت العا ولاه ذا ام تراك وام 107 ور قلع يلت لسري لا يأَخْذْهُ ولا فض بَبْعْ 


الْقَاضِي لِأَنّهُ كَحْكْمِه بخلافٍ الضّالٍ إِذَا طَالَتْ هدنه ِد و وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ من أَجْرَتِه لاله لا شى إِبَاقَهُ فلا بيع آم الآبق 


فَيُحْشَى ذلك مِنهُ فَلِدَلِكَ يَبِيعْهُ ولا يُؤَاجِرُهُ وَيَنبَغِي أن يُقَدِرَ الطُولَ بكَلَانَة 5 م كما تَقَدَّمَ في الضّالةِ المُلتَفَطَةٍ لِأنَ ذَارَةَ التَفعَةٍ 


مسْعَأْصَلَةٌ ولا َر في ذلك لماك بحَسَب الظاجِرٍ 
(فَوْلَهُ و مَنْ رَد الآبق عَلَى مَوْلاه من م مَسِيرةٍ اة ايام د فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ جَعْلُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا) فة بِوَرْنِ سَبْعَةٍ مَكَاقِيلَ (وَإِنْ رده 


لِأَكَنَ) من مَسيرة سَفَر (قٍ قېحسابه» وَهَذَا ا e‏ شىء إلا بِالشَّرْطِ) ) بان يَقُولَ مَنْ ره عَلَىَ عَبْدِي فَلَهُ 
كَذَا كما إِذَا رَد بِيمَةَ ضَالّةَ أو عَبْدَا صلا وَجْهُ القاس أَنَّ الا 


N 
2: ويد‎ 
لك‎ 


(134/6) 


م 0 


ق ن لمك ٍِ الله - اَقَهُوا عَلَى جوب أضل الل إلا اَن مِنْهُمْ مَنْ أؤجب أبعي وَمِنْهُمْ مَنْ أَؤْجَب ما 


[فتح القدير] 
نافع في رَدِّو ولو برع بعَيْنٍ من أَغْيَانٍ ماله لا يَسْتَوْجِبُ شَيْنَا فَكَذَا هَذًا. وَفَوْلَنَا قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ في روايّة. قَالَ الْمُصْبَّفُ في 
وَجْهِ الاستخسَانِ (وَلَنَا إِحْمَاعٌ الصّحَابَة عَلَى أ ا 


2 


مل الجغل, إلا أن مِنْهُمْ مَنْ أؤجب الْأَرْبَعِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَب ما ذُوتَا) وَذَلِكَ أنه 
وس اديه ا 
وَذَلِكَ اَن مدا - رَحمَهُ الله - رَوَى عَنْ 


1١ 
الما‎ 
© م‎ 
0 


o 


00 فَجَاءَ رَجل فَقَالَ: إن فا قَدِمَ بإباق من الْمَيُوِ فَقَالَ الْمَومُ لَقَدْ صاب اج 


وَرَوَى ُو يُوسّفْ هَذَا اديت عَنْ ع 


١ 2 
3 
CGC 
6: 


4 


سَعِيدٍ نَفْسِهِ أَيْضّا وَرَوَى عَبْدُ الرَرَّقٍ في مُصَئَفِهِ قَالَ: ا الأؤري عن أي رباع عند 
اله بْنِ باح عَنْ أي عَمْرِو | لشَّيَِانَ قَالَ: " أَصَبْت عِلَْمَانا إباقا بالغ دزت ذَلِكَ لابن مَسْعُودٍ فَقَالَ: ١‏ 1 
هَذَا الْأَجْرْ فَمَا الْعَِيمَةُ قال : ربعو رهما من كُلّ رأ " وَرَوَى ابْنُ أي شَيْبَة: حَدَتَنَا محَمَدُ بْنُ يَِيدَ TT‏ الْعَلَاءٍ 
عَنْ قَمَادَةَ وَأي هَاشِم أن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَضَّى في جُعْلٍ الآبتي أَرْبَعِينَ دِرْهمًا. 

وڙوي نضا عن وكيع: حَدَنَنَا سيان عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال " أَغْطَيْت الجُعلَ في رَمَنِ مُعَاوِ يه أَرْبَعِينَ دَرهمًا ' '. وروي أَنْضًا عَنْ يَزِيدَ 
ن هَارُونَ عن حَجّاج عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ " أن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جَعَلَ في جغْلٍ الآبتي دِيتارا أو 
الق عَشَرَ دِرْهمًا ". 

وزوي أَيْضًا عن يزيد بن هاون عن حَجَاج عن حُصينِ عن الشغيَ عن الڂحارثِ عن علي Ss‏ " أنه جَعَلَ في جغْلٍ 
الآبق دیتارا أو الي عَشَرَ درا ' وَأَخْرَج هُوَ وَعَبْدُ اررق عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَضّى 
في العَبدِ الآبتي يُوجَدُ في حارج الحرم بدِيئارٍ أو عَشَرَة دراهم» . وَهَذَا حَدِيتْ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ. وَالْمَفْهُومُ من حارج الحرم في الْمُعَبَادِرٍ 
الوب لا قَدْرٍ مَسِرَةٍ سَفَرٍ عَنْهُ وَعَنْ هدا رَوَى عَمَارٌ " إن أَحَدَهُ في المضر فَلَهُ عَسَرَه وَِنْ أَحَدَهُ حارج المضر فَلَهُ أرْبَعُونَ " 

ا ماك ارس 


وَقَوْلُ اله لصتف (إلَا اَن مِنْهُمْ من أؤجب أَرْبَعِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ أؤجَب ذُوكَا) يُرِيدُ الْمَرْوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ وَقَدْ عَلِمْت الرَّوَايَةَ عَنْ 


¢ 


عُمَرَ أَيْضًا أن الغل أَْبَعُونَ وَسَنَدُهُ اخسن من م وَالرُوَايَة ايه ء عن علي مُضَعَفَةٌ مُصَعْفَةٌ با رث الْمَدْكُورٍ فَكَانَتْ وَايَة ابْنِ مَسْعُودٍ 
أَقْوَى الْكُلّ فَرَجَحْتَاهَاء وَكَذَا قَوْلُ الْبَبْهَقِيَ في سْتبه: هُوَ أَمْكنُ ما في الاب وَإِتَنَا يُؤْحَدُ بالْأكَلٌ إذَا سَاوَى الْأَكثَرَ في الْقُوةِ. وَقِيلَ 
إا يُؤْحَدُ به إذا كن التَوْفِيقَ بب ن الأقاويل: وهنا 5-5 إذ ْمَل رِوَايَاتُ الْأَربعِينَ على رَه مِنْ مَسِيرَةٍ السَفَر وَروَايَاتُ الْأَقَلٌ 
عَلَى مَا دُوكَاء ْمَل قول عَمّارٍ حارج الْمِصْرٍ عَلَى مُدّة السَفَرِ (وَالتَلفِيقَ) الصّمُ لَقَفْت اتوب أَلْفِفه: إذَا صَمَمْت 
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ولان إاب الجُغْلٍ أَصْلة حَامِل عَلَى الردّ إذ الْسبَةُ تادِرَةٌ فُتَخْصّل صِيَانة مال الاس والتقوير بالسَمْع وَلَا سَمَعَ في الضَّالِ 
فَامْتَئََ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلى صِيَّانَةِ الصّال دوا إلى صِيَاَة الاب لاه لا يََوَارَى والآبق تفي» وَبْقَدَرُ الرَضْحُ في الرّدِ عَمَا دُونَ 
السَفَرٍ بِإصْطِلَاجِهمًا أ يُقَوَضُ إلى أي لْقَاضِي قل له تُقَسَمْ الْأَرْبَعُونَ عَلَى الْأَيَام الثّلانّة إذ هي أَقَنُ مُدَّةِ السّمَرٍ. 


و 2 7 


فل (وإذ كانت وبهئة أل من ارون فى ل بقِيمته إلا دِرْهَمَا) قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: وَهَدًَا قول مُحَمَدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
رهما اللُّ: لَه أَْبَعْونَ رهما لان التَفْدِيرَ ا د بت بلص فلا مص عَنْهَا ودا 


ات القدير] 
شق إلى شقّه» وَلِأَنَ تب الْمَقَادِيرٍ لا يُغْرَفْ إلا ماعا فَكانَ لِلْمَوُوفٍ عَلَى الصّحَابَة كم الْمرفُوع, وَأَصَّحُهَا حَدِيتُ ابْن 
منود هو بغ كن مفب بل دة وَزَِادَةُ الْعَدْلِ مَفْبُولَةُ راجخ» ولا يَخْمَى ما في هدا (ولَِن إيجَاب أَضْلٍ ال حَامِل عَلَى ال إذ 


الحسْبَةُ) وهو رَه اتساب عند اله عا مَعَ ما فيه من زيادة التَّبِ وَالمّصّبٍ مدره شرع للْمَصْلَحَةٍ الرَاجِعةٍ إلى الْعَادِ من 
صَِائَةِ أمْواله عَلَيْهِمْ (وتفدِيرُ الغل) إا يُذرى (بالسمع ولا ع في الال فَامتئع) إِخَافَهُ به قاس ودلالة أْضًا لآ الحاجة إلى 
صا الال في ره وتا في رڌ البق لما في رڌ من زياد الفط في حفْظه والاځيياط في مُرَاعَاتِِ تك لا بابق كايا ي ليس في 
رڏ الصَال مِنْهُ شىء وَلَوْكَانَ الآبق لِرَجَْبْنِ قَصَاعِدًا فا غل عَلَى قَدْرٍ النصِيبء فَلَوْ گان الْبَعْضْ غَائًِا فَلَيْسَ لِلْحَاضِرٍ أن يأْخُدَهُ 
ڪٿ يُعْطِيَ تام لجل ولا کون مُتَبعَا بتصيب الْعَائِبٍ قبرجع عَلَيْه أنه مط فِيما يُعْطِيه لله لا يَصِلْ إلى تصيبه إلا به هَذًا 
کله إذَا رده بلا اشتعاة. فَلَوْ اد رجلا قال لِآخَرَ:ٍ ن عَبْدِي قَدْ ابق قدا وَجَدْته خُذْهُ فَوَجَدَهُ فَرَدُ ليس لَهُ شَيْءَ لِأنَ مَالِكَهُ 
اسْتَعَانَ به وَوَعَدَهُ الإعَانَةَ وَالْمُعِينُ لا يَسْتَحِقٌ شَيْنًا. 

قله (ومَا دونه فِيمَا دُوتهُ) أَيْ أَوْجَبْمَا ما دون الَْرِْعِينَ فِيمَا دون السّفَرِ وَذَلِكَ لأ لما عَرَهْنَا إڪاب ا غل بِكُلّ مَنْ تقل عَنْهُ 
مدا وَذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبْء قدا حَمَلنَابَعْصّهُ عَلَى ما دون المَفر گان ذَلِكَ حُكُمًا بالإيجَاب فيمَا دُونَ السَفَرٍ لله ما كر ذَلِكَ 
إلا على أنه اجب (فَوْلَهُ وَبُقَدَرُ الرَضْحْ في الرَدِ عَمَا ذُونَ السَفّرٍ بِاصْطِلَاجِهِمَا) أَيْ الْمَالِكِ وَالرَادٍ أو يُمَوْضُ إلى رأ الْقَاضِي 
يُقَدَرْهُ عَلَى حَسَب ما راه قَالُوا: وها هُوَ الْأَسْبَهُ بالاغتّار. 

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ (تُفْسَمُ الْأَرْبعُونَ على الام اللائة) لكل يوم ثلائة عَشَرَ وَثُلْتْ (قَوْلَهُ وَإنْ كاتث فَبمَْهُ أكَلَ من ارعن 

لَه بقيمته 5 e‏ 0 0 ار ول خقي) و وهو قول أ أبي وف الا قال بُو وف 2 ا أزتغون) 
37 رو كا د بت بلقم أَيْ قز ان مَسْعُودٍ وَعْمَرَ وَوَجَبَ اتَبَاعْهُمَاء الجا لمن إِْمَاعٌ المتّحَابَة بنَاءٌ على ع عَم محَالَعَ 
مَنْ سِوَاهما جوب حمل قول 
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ل وؤ اللخ عَلَى الزادة, بحلاف الصلح عَلَى القن لاله خط منه. 

وحم أن الْمَقْصُود كنل اْيرِ َلَى الد ليخي مال امَك فَبَنقْصُ ورم ليسم له َء مقي مادق وم الود امبر ي 
هذا رة الْقِّ إِذَا گان الود في حَيَاةٍ الْمَوْلَ لما فيه مِنْ إخياءِ مِلْكِهء وَلَوْ ره بَعْدَ تاه لا جُغْلَ فيهما لِأَُمَا يُْمََانٍ بالْمَؤْتِ 
لاف الْقِنّ وَلَوْ گان الرّادُ أب الْمَوْلَ اؤ ابْنَهُ وَهُوَ في عِيَالِهِ أو أَحَدَ الرَّْجَيْنٍ عَلَى الْآخَرٍ فلا جُغل لان مَؤْلاءٍ يَتررَعُونَ بالرّدّ عَادَةَ 
وَل اوشم إطلاق الكتاب. 


[فتح القدير] 

من لقص بها على ما تقطن ون انر 3لا ا عنها و ا ی ون ا ی ر القثر على ا يني 

مال الْمَالِكِ فَيَنْقُصَ) م من (دِرْهَمٌ لِيَسْلَمَ لَه شَيْءٌ خقيقًا لِلْقَائِدَة) أَيْ فائدة إاب ب الجغل» وَتَعْبينُ الدركم لان ما دونه كسُوذ 7 
الْوَلَدِ وَالْمُدَبّرٍ في هَذَا مَنِْلَة القِيّ إذَا گان الرّدُ في حَيَاةٍ امول لِمَا فيه من إِخياءِ مِلّكد) وَبِهِ تَا ماله له ما باعتبارٍ الرقَبَة كما في 
الْمُدَبّرِ َو اعبار کک لاما لا مالي فيا عِنْدَهُ لَك احق بأَكْسَابَا (وَلَوْ رده بَعْدَ ماته لا جُغل لَه 
فيهمًا لاما ُعْتَقَانٍ بالْمَوْتِ) فيفع رَدُ حر لا ملوك عَلَى مالك هدا في أَمَ الْوَلّدِ ظَاهِرٌ وَكَدَا الْمُدَبَرْ إنْ گان يرج من الثُلْثِْ 


الثُلْتْ 


لاله يُْتَقُ جِيتَئذٍ بِالْمَوْتِ اماق ا 
ليق ولا جغل في و الفكاتب لأ الول له : َس تفي َوه ملكا ټل امنكقاة دل الكتاية فكان گرو غرم له وبر غيم لا يَسْتَحِقٌ 
كبا لاف الْقِنّ. 

(قَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ اراد اًب التؤل أؤ ابه وَهُوَ في عَِالِهِ أؤ أَحَدَ الرّوجَيْنِ عَلَى الْآخَرٍ فلا جُغْل) لَهُ وَقَيّدَ في عِمَالِهِ إن رَجَعَ إلى الرَادِ 

أو ِل الِابْنٍ اقتَضى أَنْ يَتَقَيدَ يقي تفي الجُغلٍ إِذَا كان الرَادُ اا بَكُوْنِهِ في عِيَالٍ المّالك: أَيْ في تَفَقَمهِ وينه وَهُوَ غير صَجيج اَن 

الابْنَ لا ستو جب غلا سَوَاءْ كَانَ في عِيَالٍ أبيه امالك أؤ لاء وله الخال أنَّ الاد إِنْ گان وَلَدَ امالك او أَحَدَ الرّوْجَيْنِ عَلَى 

الآخَرِ لوي لا َس خفلا طلقا ما الْوَلَدُ فَإِذَنَ لكاي املف رخ وَباْتبَارِهِ يحب وكالأجير من وجه لاله 


لثُنْثِ فَكَدَلِكَ عِندَهماء وَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ يصيرْ كَالْمُكَائبِ لاله نه يَسْعَى في قِيمَته 


7 
ن 


ب 41 


جر لون خَدمَتة وَاجِبَةٌ عَلَى الابْنٍ فَوَجَبَ من وجه وَانْتَقَى من 
وجه فلا يحب بالشَّكَء وَهَذَا بُفِيدُ عَدَمَ الْوْجُوب؛ وَإِنْ 1 يکن في عِيَالِه فَإِذَا گان في عِيالِه بطري 70 وَأَمَا أَحَدُ لوبي قن 


من باب الخدم والأب إذا اجر ائئة لِيَخْدُمَة لا نحق عله أ 
گان رَوْجًا القاس يب > وي الاسْتخْسَانٍ لا يجب لون الْعَادَةَ اَن يَطْلْب الرَوْجُ عَبْدَ امْرأَته برعا في الْعْرْفٍ لوه نفع بهء وَالثَابتُْ 
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أن يس الآیق حَقٌ : اليم ا و ا E‏ قال 
(وَلَوْ أعْتَقَهُ امول گمَا لَقِيَهُ صّارَ قَابِضًا بالإعتاق) كما في الْعَبْدٍ الْمُشْترَى, وَكَانَ إذا بَاعَهُ مِنْ الاد لِسَلَامَةِ الْبَدَلِ لَه وَالرَادُ وَإِنْ 
گان لَه حكم الب : 

[فتح القدير] 

گان رَوْجَدَ فلا يجب لمَذَا وَلِأنَّ الرَدَ بجهة الحدْمَةِ يَنَعْهَا مِنْهُ لأا لا تشحق بَدَلَ الحدمَةٍ َة عَلَى الزَّؤج الود وَلِذَا لَوْ اسْتَأجَرّهًا 
تحدم لا يحب لا شَيْءْ؛ وأا الْوَصِيٌ فإ لا يَسْتَحِقُّ الغل برد عبد اليم ِأَنُّ من الفط ومان الوَصِيَ أَنْ حفط مَالَهُ ون 
گان غَيْرَهُمْ من الأب وَبَاقِي الْأَقَاربٍء فَإِنْ كَانُوا في عيال الْمَالِكِ لا جب م شَيَْى وَإِنْ 1 وٺوا في عَِالِهِ وَجَبَ ممم لان الْعَادَ 
وَالْعْزْفَ أَنَّ الإِنْسَانَ إا يطلب الآبق ن في عياله فَكَانَ المََعُ مِنْهُمْ تابا عرفا وَهْوَ كَالئَابتِ نص بخلاف ما إِذَا 1 يَكُونُوا في 
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عَِالِهِ اَن الع يتبا 1 يُوجَذْ نضا ولا عزفا (فَوْلَهُ وَإنْ ابق من الي رده فلا سَيْءَ عَلَيْه) أي له ضّمَانَ عَلَى الرَاد. 

وي بَعْضٍ نُسَخ الْقُدُورِيَ: لا شَيْءَ لَه أي لا جُغل لِلرّادّ وَكُلّ مِنْهُمَا صَّحِيحٌ (وَكذَا إا مات عِنْدَهُ) إلا أن تفي ي الجغْلٍ يصح بلا 
شط لِأَنَ جل كالقصن وَالرَادُ كالبَائع لِلْمَلِكِ لِأَنّهُ ياباق كَالَْالِكِ من حَيْتْ فَوَاتُ يع الِانْفَاعَاتِ به وَبالودٍ كأنّهُ اسْتقَاد 
مِلْكَهُ من جهيهِ فَصّارَ كَالَْائع 0 له حَبْسهُ لِاسْتِيفَاءٍ 5-5 وَالْبَائِعْ إا هَلَكَ في يَدِهِ أو ابق وَهُوَ عَبْدَ سط الثَمَنْ فَكَدَا 
ك ترط لَه أَنْ يكو اش شه على قول أي ية وَُحَمَّدِ لَه جيذ صَارَ ماه عند كما في اللقَطَة. 
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وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: لا صَمَانَ عَلَيْهِ أَشْهَدَ أو 1 يُشْهِد إِذَا قَالَ أ حَذْته لِأَْدَهُ وَالْقَول فَوْلَهُ في ذَلِكَ مَعَ ينه إا ملچ أنه گان آبقَاء 


فلو گر الْمَوْلَ إبَاقَهُ اقول لَه اَن سَبَب الصّمَانِ وَهُوَ أَخْذُ مال لعٍ بعر إذِْهِ ظَهَرَ من الرّدِ ثح اذَعَى ما يُسْقِطَه وَهُوَ ِذْنْ 
الشارع بإَاقِهوَالْمَالِكُ مُنْكِرٌُ وكدًا لا يجب الْعْلْ إذَا جَاءَ به وَأَنكَرَ الْمَْلَ إِباقَهُ إلا اَن يَشْهَدَ شُهُوذ أنه أب من مَؤْلَاة أو 
يَشْهَدُوا على إفرار الْمَؤل ياباق (قوْلهُ ولو عمق امول كما لَِيَهُ) أي راه قبل فَبْضِه (يصير بالإغتاق قابصًا) يجب الل 
(گما في الْعبْدٍ الْمُشترى) إذَا أعْتَقَهُ قبل الْقَبْضٍ يَصِيرٌ به قَابِضًا وجب الكَمَنْ (وَكدًا إذَا بَاعَُ الْمَوْلَ من الرَادِ) أي قَبْلَ قَبْضِهِ 
يَصِيرُ به قَابضًا (لِسَامَة بَدَلِ) وَهُوَ الثَمَنْ لَه. إن قبل: لِلرَادٍ حَكُمُ الْبَيِع من الْمَالِكِ فبَيْعُ الْمَالِتِ من 
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كن بيغ من وجو فلا يَدْخْلْ تخت النَهِي الوارد عَنْ بيع ما يُْبَضْ فَجَارَ. 


قال (ويَبَغِي إذا أَحَدَهُ ن يُشهد ائه خد لِدَه) فَالْإِشْهَادُ حنم فيه عليه على قول أبي حبيقة مء حف لو رده من 1 يُشْهدَ 
وَفْتَ الْأَخْذٍ لا جُغْل لَهُ عِنْدَهُْمَا لَِنَّ َك الْإِشْهَادٍ أَمَارَة أنه أَحَذَّهُ لِنَفْسِه وَصَارَكَمَا إذا اشتراه من الآخذ أَؤ اصَبَهُ أو وَرنَهُ فَرَدَهُ 
عَلَى مَوْلَاهُ لا جُغْل لَه لِأَنَهُ رده تفه إلا ا أَشْهَدَ أنه اسْتَاه ليده فَيَكُونُ لَه ا غل وَهُوَ مُتَبرعْ في أَدَاءٍ الكّمَنِ 


فَيَكُونُ عليه وَالرَةُ في حَيَاة الرَاهِنِ وَبَعْدَهُ سَوَاءْ لِأنَّ الرَهْنَ لا يَبْطْلْ بِالْمَوْتِء وَهَذَا إِذَا كَانَثْ قِيمَمْهُ مل الدَيْنِ أو أَقَلَ من فَإِنْ 
گائٽ أكقرَ فرقذرِ الدَْنِ عَلَيْهِ وَلَْاقِي عَلَى الَاهِنِ لِأنَّ حفَة الْقَدْرٍ الْمَضْمُونٍ فَصَّارَ كَتَمَنِ الدَوَاءٍ 

[فتح القدير] 

لرا قبل قنضه بع ما 1 فض وُو لا يموذ. جاب بقؤله (لكنّه بع من وخه) لا من كل وجه (فلا يذخل تخت النهي) الْمُطْقي 
(عن بنع ما 1 بض فجاز) . 

ور أن الشبِهَة مُلْحَقَة بالحقِيقَةِ في اقات . أجاب بأد هذه شه الشبْهَةٍ ولا عة بت وَهَذَا أنه َو سرَطَ رضًا الْمَالِكِ كان 


(قَوْلَهُ وَيَنْبغي إا أَحَدَهُ أَنْ يُشْهِدَ أَنَهُ يأَخْذُهُ لِيدَهُ) قَالَ الْمُصَبَفُ (فَالْإِشْهَادُ حَنَمّْ فيه) أي في أَخْدٍ الآبق (عَلَيْهِ) أيْ عَلَى الآخذ 
(عَلَى قل آي حَنيفة وَتْحَمَدِ) وَتَفْسِيرُ بَعْضِهمْ حنم به اجب مال ولا يَلرَمْ بتركه اشتخقاق الْعقَابء وَتَفْطَعْ به ذا أَحَذَهُ 
ِقَصْدٍ الرَةِ إلى الْمَالِكِ وَائفق أنه 1 يُشهذ لا م علي وق الإشهاذ سط عِنْدهْمَا خلا أي يُوسْفَ لِاسْتحْقَاقٍ لجل وَلِسُْوطٍ 
الصَّمَانِ إِنْ مَاتَ عِنْدَهُ أو أَبَقَ (لِأَنَ رك الْإشْهَادٍ َمَارة أَنَهُ أَحَدَّهُ لِنَفْسِه فَصَارَ كما لَّوْ اشَْاهُ) الرَاد (من الآخذ أو ابه مه 
(قَرَدَهُ عَلَى مَؤْلَاهُ لا جغل لَه لله رَه لَِْسِهٍ) لاله بِالشَرَاءِ أو الاَابٍ فَاصِدٌ ملک ظَاهِرًا فَيَكُونُ عَاصِبًا في حَقّ سَيْدِهِ فرَدَهُ 
لإسْقَاطٍِ الصَّمَانٍ عن تفه وَهَذَا مَعْىَ قَوْلِهِ رده لَِفْسِه ودا لو أَوْصى لَه به أو وَرنَُ ني كُلَ ذَلِكَ يَكُونْ قابضًا لِنَفْسِهِ 
فَيَضْمَئُكُ فَإِذَا رده لا جُغْل لَه لِأَنَهُ لتفسه لِأَنَهُ سقط الصّمَانَ عَنْ نَفْسِه إلا أن يُشْهِدَ عِنْدَ الشَرَاءٍ من الآخذ أَنّهُ إِعا اشتريته 


ارده عَلَى مَالِكِه لِأَنّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى رده إلا بشرائه فَحِيئَئِذٍ (يَكُونُ لَه الجُغْل) ولا يَرْجِعْ عَلَى السَيّدٍ بِشَيْءٍ من الكّمَن لِأَنَهُ هبرع 
به كما لَوْ أنقَق عَلَيْهِ بعر إِذْنِ الْقَاضِي 


(فَوْلَهُ إن گات البق رها فَاجعْل عَلَى الْمُرّْن) لأ بالرَدِ حَيَتْ ماله ماله حَق لمر لِأَنَّ الاسْتيقَاءَ مِنْهَا وا غل عَلَى مَنْ 
حَِيتْ لَه الْمَاِيَةُ ألا تَرَى أَنَّ بالإباق سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْكِّن كما بِالْمَوْتِء وَبالْعَوْدٍ عَادَ الدَيْنُ وَتَعَلّقَ حَقُهُ باليَهْن اسْتِيفَاءٌ من ماله 
گمَا لَوْ مَانَتْ الشَّاةُ الْمَرْهُونَةُ فدَبَعَ جلَدَهَا فَإِنَّ الدَيْنَ يَعُودُ به (وَالرَهُ في حَيَاة الَاهِنِ وَمَوْتِهِ سََاءً لان الرَاهِنَ لا يَبِطُلْ بِالْمَوْتِ» 
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وَهَذَا) أي كَوْنْ الجغل عَلَى الْمُرْكّن (إِذَا گان قِيِمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ الدَيْن أو أَقَلَ فَإِنْ كاتث أكتر من الدَيْن) قُسِمَ الجُغْل عَلَى الرّاهِن 
لمرن هما أَصَاب لذبن على الْمُرينٍِ وما بقي عَلّى الراحِنِء مكلا اين لاما َقيمة اَن أَزَعْواَة يون عَلَى الْمرْصنٍ 
لاون وَعَلَى الرَانِ عَشَرَة وَصّارَ ا غل 
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نليه عن الاي بالفداءء وَإِنْكانَ مَذَيُوَ فعَلَى المَؤلى إِنْ اخْمَارَ قَضَاءَ الدَيْنِ وَإِنْ بيع بُدِئ باعل وَالَْاقِي لِلْغْرمَاءِ ِأَنَهُ مون 
مَك وَالْملْكُ فيه كَالْمَؤْقُوفٍ فَمَجِبْ عَلَى من يَسْتَقِرٌ له وَإِنْكَانَ جانا فعَلَى الْمَؤْلى إن اخَْارَ الفِدَاء لِعَودٍ الْمنفعَةٍ إل وعَلَى 
لأا إن اخَْارَ الدَفعَ لِعَْدِهَا لبهم وإ گان مَؤْهُوبا فعلَى الْمَؤْمُوب لَه وَإِنْ رَجَع لواهب في هبيه بعد الرَذ لأ الْمَنقعَة 
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لواهب مَا حَصَلَتْ بالرّد بل ببَكِ الْمَؤْهُوبٍ لَه التَصَدْفَ فيه بَعْدَ الرَدّ وَإِنْكَانَ لص فَالجُعْلْ في ماله لاله مُؤْنَةُ ملكه, 


[فتح القدير] 

كُكَمَنٍ واءِ الرَهْنِ وتخليصه من الاي بالِْدَاءٍ إن گان الدَيْنْ أَكقرَ مِن قِيِمَتهِ الْقَسَمَ الْقِسَامًا عَلَْهِمَا كُذَلِكَ. 

(فَوْلَهُ وَإِنْ گان مَدْيُوَ) اي إِنْ گات الْعَبْدُ الآبق مَذْيُونَ بان گان مَأَذُوَ فَلَحِقَهُ في التَجَارَةِ دَيْنَ أو أَنْلّفَ مال الْعبْرٍ وَاغْتَفَ به 
امو قا غل على من يَسْعَقُِ املك له لاله مُؤتة الك وملك في الْعبْدِ غد ماهر سب اَن َالْمَؤقُوفِ إن اختار 
امَو قَضَاءَ َيه گان الجُعْل عَلَيْهِ لأ الْمِلَكَ اسْتَفَرٌ لَه وَِنْ اخْمَارَ بَْعَهُ في الدَيْنِكَانَ الغ في النَّمَنِ 0 به قَبْلَ الدَيْنِ لِما 
فلا رنه مؤْنَُ املك وَالْبَاقِي لِلْعْرمَاء فَطَهَرَ أن فَوْلَ الْمُصَبَفٍِ (قيجب) آي الل عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُ لَه املك جوز فإنَهُ لا يب 
على الْمُشْرِيء وَكأنُّ جَعَلَ ملك تيه نل مله (وَإِنْ گان) آي الْعَبْدُ (جَانِيَا) أي جت حصا فلَمْ يَدفَعْهُ مَؤلاهُ و يَفْدِهِ حف ابق 
رده من مسيرة ئة آم فَهُوَ عَلَى القاس يَكُونُ ا غل عَلَى من سَيصِبرُ لَهُ إن اخْمَارَ الْمَؤْلى فَِاءَهُ فهو عليه عد مَنْفَعِه ليه 
َون اخْمَارَ الدَفْعَ إلى أَوْلِيَاءٍ الاي فَعَلَيْهِمْ عدا إِلَيْهِمْ وَل گان قل عَمْدَا فَأَبَقَ نه رة لا جُعْلَ عَلَى أَحَدٍء آم الْمَوِلَ فَإِدَنَهُ إن 
قل ا قصل لَه بالرّةِ مَفَعة وإ عا عن وإ حَصَلَتْ بالعفو. 

وَأَمّا وَل الْقِصّاص فَإِنْ قل قا صل لَهُ التَسَفّي لا مالي وَإِنْ عََا فَظَاهِرٌ (وَإِنْ گان مَوْهُوبَا) فَإِنْ ابق من وَهَب لَهُ م رة (ف) 
الغل (عَلَى الْمَؤْهُوبٍ لَهُ) سَوَاءَ رَجَعَ الْوَاحِبُ في هِبَِه بَعْدَ الرّدِ ا لاء اما إِذَا 1 يَرْجِعْ فَظَاهِرٌ وَأَمَا إِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْمَجِيءٍ فَإِدَنَّهُ 
ون حَصَلّتْ لَهُ الْمَلِيَُ ل 1 تَحْصُل برد بن بتك الْمَؤُوب لَه التَصَرْفَ في الْعَبْدِ بعد َه يما يت وجوه من بيه هته غير 
ذَلِكَ. وََوْردَ عليه أنه حَصّل بِالْمَجْمُوع من َلك ومن الرَدِ. أجيب باد اليك خر جُزأيٰ الْعِلّةِ ويها ياف الحَكُم. 


وما اواب بِأنّهُ إذَا ل َبَتَ بالكل لا يَكُونُ بالرّدَ وَحْدَهُ فلا يَدْفَعْ وارد عَلَى الْمُْصّنَفِ ل بُقَرَرهُ (وَإِنْ كانَ) الآبق (لصېّ قاغل 
في مَالِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ 3 مُؤْنَةُ ملكه. 
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وَإِنْ رَدَهُ وَصِيّهُ فلا جغل لَه لِأَنّهُ هُوَ الَّذِي يول الرّدّ فيه. 


تاب الْمَفْقُودٍ (إذَا غاب الرَّجْلْ فَلَمْ يُغرف لَه مَوْضِع ولا يُعلَم أحَيّ ُو اَم مَيّتْ صب الْقَاضِي مَن يفط مَالَهُ وَيَقُومْ عليه 
وَيَسْعَْف حَقّهُ) لَِنّ الْقَاضِي نَصّبْ ناظِرًا لكل عاجز عَنْ النَظَرِ لِنَفْسِهِ وَالْمَففُودُ مَِهِ الصّفَةِ وَصَارَ كالصيَ وَالْمَجُْونِ وف صب 
الحافظ ماله والْقَائِم لطر لَه. وقول نتوي حف ِإحقاء أنه يفيض عليه وَالدْنَ الي افر به غَرِمْ من عُرمائه لاله من 
باب الفظ وَيْخَاصِمُ في دَيْنِ وَجَب بِعَقْدِهِ 

[فتح القدير] 

وَإِنْ ر وَصِيُّ قا جَغْل لَهُ) وَقَدْ بيه في التَقْسِيمء وَكذًا الْيَسِمْ يَعُولهُ رل فر آبقا لَه لاه إا گا برع لَه تنه من مَالٍ نَفْسِهِ 
فكيف لا يَتَرَعُ لَهُ ا هُوَ ذوتة مَعَ أَنَّ الْغرفَ فيه العَبرُعْ. 

َف الْكَاف للْحَاكم: أَبَقَثْ أَمَُ وا ولذ رَضِيعْ فَرَدَهُمَا رل لَه جل وَاجِدّ فَإِنْكَانَ انها قارب الُم َه انون لان من 1 
يرهق 1 بعتب آبقًا. 

وني الذخيرة والمُجيط: لَوْ أَحَدَ آبقا فَعَصبَهُ منْهُ خر وجاءَ به إلى مَؤلاه وَأَحَدَ جغلة م جَاء آحَرُ وَأقام بين أنه أحدَهُ يحْدُ الغ 
منه ايا ويَرْجعْ السَيدُ عَلَى الْقَاصِب ا دقع إل وؤ جاءَ بالآبتي من مَسِبرةٍ سَفَرٍ فلَمّا حل الد اق من الْأَخدٍ فَوَجَدَهُ آحَرُ 
رَه إلى سيد إن جَاءَ به من مُدَةٍ السَمَرِ قا غل لَك وَإِنْ وجَدَهُ لاقل فَجَاءَ به لا غل لِوَاحدٍ مِنْهُمَا. وني الْمَنْسُوطٍ: لا لجغل 
لِسْلْطَانٍ وَالشّحْتَةٍ أو افير في رَد البق َالْمَالِ من فطاع الطريت لؤجُوب الْفعل عَلَيْهمْ والأؤلى أن يُقَالَ: لأَخذِهِمْ الْعَطَاءَ عَلَى 
ذَلِكَ وَنَصْبِهمْ لَهُ. ۰ 


[كتاب الْمَفْقُودِ] 

هُوَ الْعَائبْ الَذِي لا يُذرى حَائهُ ولا موه 

(قَوْلَهُ ذا عاب الرَجْلُ وَل يعرف لَه مَوْضِغ ولا يُعْلَمْ أَحيٌ هُو أَمْ مَيّتْ نَصّب الْقَاضِي مَنْ يفط مَالَهُ وَيَهُومُ عَلَيْم) أَيْ عَلَى ماله 
(وَيَسْتَوْن حُفُوقَه لن القَاضِي نَصَّب ناظِرًا لكل عاجزِ عَنْ النَظَرِ لِنَفْسِهٍ وَالْمَفْقُودُ عَاجڙ عَنْهُ قَصَارَ كَالصّي وَالْمَجْنُونِ) فَعَلَى 
القاضي أَنْ يَفْعَلَ في أَمْرِهِمْ ما ذَكَرَْا لما ذگزت (وَفَوْلُّ) ي فَوْلُ الْقُدُورِيَ (يَسْتَؤْف في حُقُوقِهِ بريد أنه فض غَلَّاتِه وَالدَيْنُ الذي 
قر به غر وَيخَاصِمْ في دَيْنٍ وجب بِعَقَدِو) 
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لاله أَصِيلٌ في حُفوقهء ولا يحَاصِمْ في الَّذِي تَوَلاهُ الْمَفْقُودُ ولا في تصِيب لَه في عَفَارٍ أ عْرُوضٍ في يَدِ رَجْل لِأَنَهُ لَِسَ بمَالِكِ ولا 
تائب عَنْهُ إا هُوَ وكيل بابض من جهة الْقَاضِي وَأَنُّ لا َلك الْحُصُومَة بلا خلاف. إا الخلافْ في الْوَكيلٍ بالْمَنْضٍ من جهة 
الْمَالِكِ في الدَيْنِ ودا گان َلك يضمن اكم به قَضَاءً عَلَى الْعَائِبء وَأَنّهُ لا يجُورْ إلا إِذَا رَآهُ الْقَاضِي وَقَضَى به لاله مجْتَهدٌ 
فيه نم ما گان ياف عَلَيِْ الْفَسَادَ يغه الْقَاضِي لاله َعَذّرَ عَلَيْهِ حفط صورته وَمَعْنَاهُ ينظ لَه حفط الْمَعْقَ (وَلا يبي مَا لا حاف 
عَلَيْهِ الْمَسَادَ في تَفَقَةِ ولا غَِْهَا) لِأَنَهُ لا ولاه لَه عَلَى الْعَائِبٍ إلا في جفط ماله فلا يَسُوغ لَه تَرْكُ حفط السُورة وَهُو تمُكن. 
[فتح القدير] 

ي بِعفْدٍ الَّذِي تَصّب الَْاضِي (ِلأَنّهُ صي في حُفُوق عَفْدِه ولا يخَاصِمْ في الدَيْنِ الَّذِي ولاه الْمَفْقُودُ وَل في نصِيب لَه في عَقارِ 
أو عُرُوضٍ في يَدِ رَجُل) ولا في حَق من ا قوق ٳڏا جحد مَنْ هو عِنْدَهُ أو عليه (لِأَنَهُ ليس مالك ولا تاب نا هُوَ وکيل بابض 
من جهة الْقَاضِي وَهُو لا َلك الْحُصُومَة بلا خلاف» إغا الخلافٌ في اويل يَفْيِضُ الدَيْنَ من جهة الْمَالِكِ) عِنْدَ أي حَنِيقَة َلك 
الْحْصُومَةَ فيه وَعِنْدَهُمَا لا َلك (وَإِذَا گا كَذَلِكَ) يَعْني إِذَا گان وكيل الْقَاضِي لا يمْلِكُ الحْصُومَةَ (فَلَؤ قَضَى بخْصُومَبهِ كان قَضَاءً 
عَلَى الْعَائْب) وَالْدَوْجَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْعَائب: وَالْقَضَاءْ عَلَيْهِ فيمَا لَوْ ادَعَى إِنْسَانٌ عَلَى الْمَفْقُودِ دَيْنَا أو وَدِيعَةَ أو شَرگة في عَقَارٍ أو 
رَقبِق أو ردا بعيِب أو مُطَلَبَة لاسْتِحْفَاقِه لا تُسْمَعْ الدَعْوَى ولا الْبَينَهُ لما إا يُسْمَعَانِ عَلَى حَطم وَالْوَكيلُ لَيْسَ حَصْماء 
وَالْوَرنَُ َا يَصِيرُونَ خُصّمَاءَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرثِ وَل يَظْهَرْ مَوْنهُ بَعْدُ فَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْقَائِبِ. 

(وَهُوَ لا جوز إلا إذَا رَآهُ الْقَاضِي) أَيْ إِذَا رای الْقَاضي الْمَصْلَحَةَ في اكم للْعَائِبٍ وَعَلَيْهِ فَحَكمَ فَإِنّهُ يَنَفذْ لاله هد فيه. فَإِنْ 
قيل: يَنبَغِي أَنْ لا يَنْفُدَ ق بْمْضِيَهُ قاض آحَرُ لأ تفس الْقَضّاءٍ مهد فيه كما لو گان الْقَاضِي تَحْدُودًا في قذفٍ فَإِنَّ نَقَاذ 
قَضَائهِ لَمَؤْفُوفَ عَلَى أَنْ يمْضِيَهُ قَاضٍ آخَرُْ. 

أجيب ينع ائه من ذَلِكَ بل الْمُجتَهدُ سه وهو هذه اينه َل تون حجَةَ لِْمَضَاءِ من عير حم حَاضر أمْ لاء وَإذَا قَضَى چا 
تَقَذَّ كما و قَضَى بِشَهَادَةٍ الْمَخْدُودٍ في قَذْفِ. وني اخلاصة الْمَعْوَى عَلَى هَذَا (مّ مَاكَانَ ياف عَلَيْهِ الْقَسَاد) كَاليَمَارٍ ووا 
(يِيعُْ الْقَاضِي لِأَنّهُ تعَذّرَ عَلَيْهِ جفظ صورته وَمَعَْاهُ فَيَنْظُرُ لِلَعَائِبِ يفط مَعْنَاهُ) ولا يبيغ ما لا حاف فَسَادَهُ مَنْقُولَا گان أَوْ عَقَارا 
(في تَفَقَةِ ولا غَيرهَا لأنّ الْقَاضِي لا ولاية لَه عَلَى الْعَائْبٍ إلا في الفط وني ابيع ترك جفط الصُورة بلا مُلْجئ قلا يجوز فَإِنْ 1 
يگن لَه مَالُ إل عرُوضٌ أو عفار أو حادم وَاحَْاج وَلَده) أو رَوْجَمُهُ إلى التَفقَِ لا باع خلا الْوَصِيَ فَإنَهُ تبيُالْوؤُوض على 
الْوَارِثِ الْكَبير الْعَائِبٍ لِأَنَ ولَايَتَهُ َة فِيمَا 
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قال (وَيُنْفِقْ عَلَى رَوْجَتهِ وَأولاده مِنْ ماله) ولس هَذَا اكم مَفْصُورًا عَلَى الْأَوْلَادٍ بَلْ يَعُمُ جميع قرابة الولاد. 

وَالْأَصْل أن كل مَنْ يَسْتَحِقُ النَقََهَ في مَالِهِ حَالَ حَصْرَته بِعَيْرٍ قَضَاءٍ الْقَاضِي يُنْفِقْ عليه مِنْ مَالِهِ عِنْدَ غَيْبَبهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ جيَئذٍ 
كو إعانة وگل من لا يَسْتَحِفْهَا في حضرته إل بالْقضَاءِ لا فق عليه من ماله في عيب لأ لَه جيذ جب بالْقَضَاءٍ 
وَالْقَضَاءُ عَلَى العَائب منغ فَمِنْ الأول الْأَولَادُ الصّعَارُ وَالْإَِثُ من الكبار والرّمنع مِنْ الذكور الكبار ومن الان الْأَخْ وَالْأُخْتْ 


4 
3 


وا ال وَاخَالَةُ. وَقَوْلهُ من ماله مُرَادهُ الدَرَاهِمُ وَالدَّاند لان حَمّهُمْ في الْمَطْعُومِ وَالْمَلْمُوسٍ فَإِذَا 1 يكن ذلك في ماله يماج إلى 


الْقَضَاءٍ بِالّقِيمَةِ وهي ادان وَالتبدُ منْلَهمَا في هدا اکم لَه يملح قیمة كَالْمَضْرُوبء وَهَذَا إا گائث في يَدٍ الْقَاضِيء فن 
كَانَت وَدِيعَة أؤ يتا يُفِقَعَلَيِْمْ مِنهُمَا إذا كان المُووع 


[فتح القدير] 

زجع إلى حَقَ الْمُوصّىء وَبَيْعُ الْْرُوضٍ فيه مَعْىَ حَقَِ ورا يَكُونُ جفظ الكَمَنِ لَِإِيصّالٍ إِلَ وَرَنَبهِ أَيْسَر وَهْنَا لا ولاية لِلْقَاضِي 
عَلَى الْمَفْفُودِ إلا في الحفْظِ. 

وني الْمَبِسُوطِ: وَقَالَ ابو حَدِيقَة: إن گان له أب ماج فَلَهُ اَن بيع سَيْئَا من عْرُوضه وَيُنْفقُهُ عليه ويس لَه بيع اعفار ف 
اسْتِحْسَانٌ. وني الْقيّاسٍ: لَيْسَ لَه بَيْعُ الْعْرُوضٍ وَهُوَ فَوْشُمَا. وَذَكْرَ الْكَرْخِيُ أن نحَمَدَا در قَوْلَ أبي حنيفَة في الْأَمَالي وَقَالَ: هُوَ 

وَجْهُ الاسْبخسَانٍ أَنَّ الأب وَإِنْ وَالَتْ ولَايَثهُ قي ترما حى صّحّ اسْتِيلادُهُ جَاريَة اه مَعَ أَنَّ الحَاجةَ إلى ذَلِكَ لَيْسَ من أْصُولٍ 

ا خوائج» وَإِذَا تبت بَقَاءُ ئر ولايته كان كَالوَصِي في حَقّ الْوَارثِ الْكَبير» وَلِلْوَصِيّ بَيْعْ الْغرُوضٍ دون الْعَقَارٍ (وينفق عَلَى رَوْجَعه 
واولادِهِ من ماله) يَغني الحاصِل في بيه وَالْوَاصِلُ من َي ما يسارع اليه اقساد ومن ماله مُودعٌ عِنْد مُقرِ ودين علَى مُقرِ. 

قال الْمُصَبْفْ (وَلَِسَ هذا مَفْصُورا عَلَى الأؤلاد) قُلْت: ولا هُوَ عَلَى إطلاقه يهم َل يَعُمُ قَرابة الولادِء يَعْني من الأب واد إن 
علا (وَالْأَصل أن كل من يَسْمَحقْ التَفَمَهَ في ماله حال حضرته بعر قََاءِ الْقَاضِي يُنْفِقَ عليه من ماله عِنْدَ عَْتِه) لان هم أن 
يأَخُذُوا حَاجَتَهُمْ بِيَدِهِمْ مِنْ مَالِهِ إِذَا گان جنس حَفَهِمْ من النَقْدِ وَالتباب اس فَكَانَ إِعْطَاءُ الْقَاضِي ِن گا الْمَالُ عِنْدَهُ أو 
َكِيئهُمْ إِنْ كان عِنْدَهُمْ إِعَانَةَ لا قَضَاءٌ على الْعَائْب فام كاثُوا مَأَذُونِينَ شَرْعًا أَنْ يََتَاوَلُوا بأنفْسِهِمْ (وَكُلُ مَنْ لا يَسْتَحِقُهَا في 
حَضْرَتِهِ إلا بالقَضَاءٍ لا يُنْفِقْ عَلَيْهِ من مَالِه) قن الْأَوَلِ: أَغني الْمُسْتَحِفَينَ بلا قَضَاءٍ (الْأَولَادُ الصّعَارٌ وَالَِْاتُ الْكبَارُ) إا 1 يَكْنْ 
هم مَالُ وكا الأب واد وَالرّمِيُ من الور الْكبار فكل م لَه مال لا يَسْتَحقٌ التَمَقَهَعََيِْ في حال خضوره فضا عن عيبي 
إلا الرّوْجَةَ فَإِهًا تَسْتَحِقٌ وَإِنْ كانت عَبِيّةَ أن اسْتَحْقَاقَهَا بالْعقْدِ والاختباس وَاسْتِحْفَاقَ غَبْرِها بالحاجةٍ وهي تَنْعَدِمُ بالغ (وَمِنْ 
النَّايِ) يَعْني مَنْ لا يَسْتَحِقّ إلا بِالْقَضَاءٍ (الأخ والأخث وَاخَالُ وَاخَالَةُ) وَتحْوهُمْ مِنْ قَرَابَةِ عَْرٍ الولاد. 


رو 


(وَقَوله) اي قل الْقُدُورِيَ (من مَالِهء يَعْني الدَرَاهِمَ وَالدََاذِرَ لِأَنَّ حَمّهُمْ في الْمَطْعُوم وَالْملْبُوسِء فَإِذَا 1 يكن في مَالِه) عَبْنُ 
الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ (يحْمَاجُ إلى الْقَضَاءٍ بالْقيمَة وهي التَقْدَانٍِ وَالمَبْرُ) أي غَيْدُ الْمَضْرُوبٍ (وَكَذَلِكَ لاله يَصْلْحُ قِِمَةَ كَالْمَضْرُوبٍ) 


عو اقبي راس و 


وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الذراهم وَالدَّتَانِيرُ وَالتبِرُ في يَدِ د الْقَاضِي (فإت كانتت وَدِيعَةَ أو دَيْنَا ينف عَلَيْهِمْ منْهًا) إن كَانَ الْمُودِعٌ مقر مُقرًا الْوَدِيعة 


(143/6) 


وَالْمَدْيُونُ مُقِرّينَ بالدَيْنٍ الْوَدِيعَة والنگاح وَالنّسَبء وَهَذَا إذا 4 کون ظَاهِرَيْنٍ عند الْقَاضِيء إن كان ظَاهِرَيْنٍ فاا حَاجَةَ إلى 
لإفْرَارٍ وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا ظَاهِرَ الْوَدِيعَةٍ لين أو النگاح م يشرط الْإفْرَارَ بها لَنِسَ بِظَاهِرٍ هذا هُوَ الصّحِيح. 

ِن دَفَعَ الْمُودِعٌ ِنَفْسِهِ ۾ أو مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بغ بغار أَمْر الْقَاضِي يَضْ يَضْمَنْ الْمُووعٌ وَل ا الْمَدْيُونُ لِأَنَهُ مَا ادى إل صاحب الق وَل 
إل تائبه, بخلافٍ ما إِذَا دَفَعَ بار الْقَاضِي اَن الْقَاضِي ائ عَنَهُ 


[فتح القدير] 

والنگاځ وَالنّسَبْ الْمَدْيُونُ كذَلِكَ مُقِرٌ بالدَيْنِ وَالتگاح وَالنسَب. 

(وَهَدَا) يعني اشتراط إِفْرَارِهمًا بالنگاح وَالنسَبٍ (إذَا يوتا ظَاهِرَيْنِ) عِنْدَ الْقَاضِي (فَإِنْ گات ظَاهِرَيْنِ) مغروفین لَه (قلا ياج إلى 
إفَرَارِهمًا يما وَلَوْ گان الظَاهِرُ عِنْدَهُ أَحَدَهُمَا الوَدِيعَةَ وَالدَيْنَ أ الاح وَالنّسَب) جَعَل كَل الَْيْنِ وَاجِدًا (يَشْتَرطْ إِفْرَارَ مَنْ في 
جهنه الْمَالُ الآخَرِ الذي لَيْسَ ظَاهِرًا فَيْقرُ في الْأَوَلِ عِنْدَ الْقَاضِي أن هَذِهِ رَوْجَُهُ وَهَذَا وَلَدُه وني الان بان ل عِنْدِي وَدِيعَةَ أو 
عَلَيَ دَيْنْهُ وَقَوْلَهُ هَذَا هُوَ الصّحِيح) اخترازٌ عَنْ جَوَاب الْقِيّاسِ الّذِي قَالَ په فر لا أن هذا الختلاف الرَوَاََبْنِ قَالَ: لا ينق مِنْ 
الودِيعَةِ سَيْنَا عَلَيْهِمْ لِأنَّ إفْرَارَ الْمُودِع ذلك ليس حُجة عَلَى الْعَائِبٍ وَهُوَ لَيْسَ حَصْمًا عَنْ الْقائب» ولا يفضِي على الِب بأ 
حَصْمء وَمِثْلُ هَذَا في الدَّيْنٍ أَبْضمًا. قُلْنا: الْمُودِعٌْ مُق بان مَا في دع مِلْكُ الْعَائِبء وَأَنَّ لِلَوَلَدِ وَالرّوْجَةٍ حَقّ الإنْمَاقٍ مِنْهُ وَإِقَرَارْ 
الإنْسَانِ ا في يَدِهِ معت قَيَنتصب هُوَ حَصْمًا بِاغْتِبَارٍ ما في يَدِ يده م َه قاف ا د وَمفْل هَذَا لقاس لَيْسَ في 
الْوَدِيعَة وَالدَيْنٍ خَاصَة بَلْ في یع َمْوَالٍ الْمَفْقُودِ وقد يقال أَبْضًا في جوَابِهِ: نَعَمْ ال مَا ذگزت» لَكنًا اسْتَحْسّنًا ذَلِكَ بحَديث 


قَالَ فيه: «خُذِي من ماله ما كفيك وَيَكْفِي بَنيك بالْمَعْرُوفٍ» إِذْ هُوَ يُفِيدُ مُطْلَمَا جَوَارَ الإنْمَاقٍ من مَالِ الْعَائِب لِمَنْ تحب لَهُ 

الَف من الرَّوْجَة وَالْوَلَدِ نه إا نَبَتَ في الرَوجَة وَالْوَلَدِ عَلَى خِلَافٍ الفياس لا يلخق بد قرابة غثر الولاد بالْقِّاسِء وَثْبُوتْ تَفَقَةٍ 

الأب بِالدَلَالَة 7 حَقَهُ فيا آكَدُ م حَقَ الْوَلَدِ إن الود لا يَسْتَحِفَا بمُجَرّدٍ الاج بل إِذَا گان 0 عَنْ الكش وَالْأَبْ 

رها وَإِنْكَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْب (قَوْلَهُ وَلَوْ دَفَعَ الْمُودِعٌ بنَفْسِهِ أو مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنْ ِعَيْرِ أَمْرِ الْقَاضي يَضْمَنْ طن امو 
ما أَدَى إل صَّاجِب الَقّ ولا إلى تائبهء بخلافٍ ما إِذَا دَفَعَ بأَمْرِ الْقَاضِي لأ الْقَاضِي نائْبْ عَنْهُ) فَكَانَ لَه 

أن يمر هَؤْلاءٍ لض وَلَيْسَ الْقَاضِي تانب في الفط فط ب 

وي إِيقاءِ مَا عَلَيْه من اله ق بسا کا ل ياج في بوي جندة إلى تاع بب وَجَارَ له أَنْ يُوَقّ ما عليه من دَيْنِ دا عَلِمَ بوجوب 

لاف الْمُودِع نه الْمَأْمُورُ بالحفظٍ فَقَط فَيَضْمَنْ إذَا أَعْطَاهُمْ بلا أمْرِهِ. ِن فيل: يَنبَغي أن لا يضم يَضْمَنَ الْمُودِعٌ إِذَا دَفَعَهَا لهم 

لاله لو رَد الْوَدِيعَةَ إلى مَنْ في عِمَالٍ الْمُودع رئ 

أجيب بأ ذلك إذا قها الهم لحف عليه لا بلإفلاي. وخسن مَنْ أن يَأْخْدَ الْقاضي مِنْهَا كَفِيلًا لاختمال اه طَلَمَهَا قَبْلَ 


2 


فيه 


42 


ابه أو عل ۵ افق لکن لو 1 بأځذ جار لِأَنَهُ لا ڪب أخذ الگفيل إلا لصم وَلَيْسء هتا خَصْمْ طالب هَدّ 


(144/6) 


وَإِنْ كا کان ١‏ الْمُودِعٌ وَالْمَدْيُونُ جَاجديْنِ صد أَوْ گات جَاحِدَيْنِ | رَوْجِيّة وَالنّسَب ل يَنْتَصِبْ أَحَدٌ من مُسْتَحِقَي النَفْقَةَ خَصْمًا في 
ذَلِكَ لان ما يَدَعِيه للقائبٍ ل يڪي سا بوت حَفَه وَهوَ النََقَهُ لاما گما تب في هدا الْمَالٍ تب في مالي آخَرَ للْمَفْقُود. 
ا ادلو س 2000 5 او شه 
قال (وَلا یفرف يته وبين امْرَأته) وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا م مَضَى أَزْبَعُ سين فرق الْقَاضِي بَيْنَهُ وَين ن امرأته وَتَعْتَدٌ عدة الو ةّ 
شَاءَتْ لِأنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - هَكَدًا قَصَى في الَّذِي اسْتَهْوَاهُ الي بِالْمَدِيئة وَكمَى 


¢: 
1 
4 


[فتح القدير] 

فَلَوْ كَانَ الْمُودِعٌ وَالْمَدْيُونُ جَاجِدَيْنِ أَضْلًا) أي جَاجِدَيْنٍ لكل من الْوَدِيعة وَالدَيْنٍ وَالنّسَبِ وَالرَّوْجِيّة (أؤ جَاجِدَيْنِ النسَب 
وَالرَّوجيّة) مُعْترقيْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَالدَيْنٍ وَلَيْسَا ظَاهِرَيْنٍ عِنْدَ الْقَاضِي (1 يصب أَحَدٌ من مُسْتَحِقَي النَقَقَ) الرَوْجَةَ اؤ الأب أو الابْن 
(خَصْمًا في ذَلِكَ) أي في إِنْبَاتِ الدَيْنِ أو النّسَبِ أو الْوَدِيعَة بإِقامة الْميَنَهِ عَلَى شَيْءٍ من ذلك لِأَنَّ الْمُودِعَ وَالْمَدْيُونَ لَيْسَا 
حَصْمًا في بوت الرَوْجية وَالقَصَاءِ اء ولا ما يَدَعِيِ لِلَائِبٍ سَببا معنا بُوتِ حم الَذِي هو الق لاما كما تب في هذا 


الْمَالِ نب في مَالٍ آحَرَ للْمَفْقُودِ) وَسَتَعْرفٌ تفصيل هذا إن شَاءَ اله تعَالى في أدب الْقَاضِي 


(فَوْلْهُ وَلَا يُقَمَقُ بَيْنَهُ وَبيْنَ امرأته وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ فرق الْقَاضِي َبْنَهُ وبَيْنَهَا وَتَعْمَدُ عِدَةَ الْوفَاةٍ م روځ مَنْ 
شَاءَتْء لِأنَّ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - هَكدًا قَضَى في الذي اسْتَهْوَثهُ ان بِالْمَدِيئَة) 


(145/6) 


به إمَامَاء وَلِأَنَهُ مَنَعَ حَقّهَا بالْعيِبَةِ فيْفَرَقْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بَعْدَ 3 مُدَّةٍ اغتبَارًا بالإيلاءٍ وَالعْنَةَ وَبَعْدَ هَذَا الاغتبارٍ أَحَد المِقَدَارَ 
مِنَهُمَا الْأَْبَهَ بَعَ من الإيلاءٍ وَالسَنِينَ من الْعْنَة عملا بِالشَّبَهَيْنِ. وَلَنَا قو قله «- صلم الله عَلَيْه - فيا مُرَأَةِ الْمَفْقُودِ أكا امرَأثةُ 
ّ ايها لْبَيَانُ» 1 


وقؤل علي - رضي الله عَنْهُ - فيها: هي امْرَاة أبعت فلتصبز حف يَسْتَبينَ مت اؤ طلاق 


[فتح القدير] 

وَلِأَنَّهُ مََعَ حَقَها بِالْعيْبَة) وَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرٍ قَصْدٍ من (فيْفَرْقُ بَيْتَهُمَا القَاضي بَعْدَ مُضِيَ مُدَةٍ اعبار بالإيلاء وَالْعْنَِ) فإِنْ يُقَرَقُ 
بَيْتَهُمَا فيهمَا بَعْدَ مُدّة كَذَلِكَ وَهَذَا مِنْهُ في ليلا اء ع عَلَى أنه لا يُوجب الْقْرْقَةَ بمُجَرّدِ مُضِيّ الْمُدَةِ بل بَفريق الْقَاضِي بَعْدَهَاء 
وَبَعْدَ هَدًا الاغتبار أَحَدَ في الْمدَة الَْربَعَ من الإيلاءٍ وَاليبِيَ من الْعنّة امع دَفْع الصّرَرٍ عَنْهَا (عَمَلَا بالشَبَهَيْنِ) وَحديث الَّذِي 
أَحَدَنْهُ الجن رَوَاهُ ابْنْ اي شَيْبَةً: حَدَثَنَا سْفْيَانُ بن عيَيِئَة عن عَمْرِو عَنْ ّى بْنِ جَعْدَةَ: أن رجلا الْعسَفَنْهُ الجن عَلَى عه عُمَرَ ي 
الحَطَّابٍ - رضي الله عَنْهُ -, فَأَنَتْ امْرَنهُ عُمَرَ فأَمَرْهَا أَنْ تربص أَرْبَعَ سني ثأَمَر وليه بَعْدَ أَربع سني أَنْ يُطَلْقَهَا ثم أَمَرَهَا أَنْ 


- 


َعْتَدّ اذا انْمَضَتْ عِدًَا تَرَوَحَتْء فَإِنْ جَاءَ َوْجُهَا حير بين امرأته وَالصَدَاق. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق عَنْ سيان الئُؤريّ عن يُونْسَ بْنِ حَبّابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْمقيد الَّذِي فُقَدَ قَالَ: َخَلْت a‏ 
الجن فمَگفت أَرْبَعَ سنن ثم اث ارآي مر احدويث غق الأوي. وَأَخْرَجَهُ ل 0 وَفِيه: فَقَالَ لَه عُمَرُ لما 
جَاءَ: إنْ شفْت رَدَدْنَا إِلَيْك امراك وَإِنْ شِئت رَوَجْنَاكَ غَيْرَهَاء قَالَ: بَلْ وجني غيرکاء ۾ جَعَلَ عمَرُ مر يَسأَلهُ عن ان وهو ر 

وَروَاهُ الدَّارَقْطَيُ وفيه: ثم أَمَرَها أن تَعْمَدَ أَرْبعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَرَوَى و0 ع الْحَطَّابٍ - رضي له عن - 
قَالَ: أ امرأةٍ فَمَدَتْ رَوْجَهَا فَلَمْ تدر أ نن هو إن تن زع متهن م تَعْمَدٌ أذ زتها فهر وَعشْرا م ت وََسْنَدَ ابن أي شَيِبَةَ عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ أَنَّ عْمَرَ وَعْْمَانَ قالا في امْرَةٍ الْمفَفُودِ : ته ا سين نه عد أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا. 
استڌ ابن أبي شيبة عن جَابرٍ بن رَيْدِ: ذاكر ان مر وان عباس الْمَفُوة فقال. ترص ارَأَئهُ أَزْبعَ سين م يُطَلَُهَا وَل رَوْجِهَا 


ع 


م تربص بصن أْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرًا. 

قَالَ الْمُْصَبَفُ (وَلَنَا «قَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ و وسل - فيا امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إكا امرأثة e‏ 
عَنْ سوا بن مُصْعَبٍ: حَدَّنََا نحَمَدُ بْنُ شرَخْبيلَ مدا عَنْ الْمُغيرة بن شْعْبَة قَالَ: قال وَسُول الله د على ا غو 
«امْرَةُ الْمَفْقُودِ اهْرَاتُهُ حَىٌّ بَأتِيَهَا الْبَيَانُ» وني بَعْضٍ نُسَحْه " حم يأتِيَهَا | اك 
حَاتم عن أبيه: إِنُّ يروي عَنْ الْمُغيرة متاكير أَباطِيل. وَقَالَ ابن الْقَطَانِ: وَسَوَارُ بن مُصْعب. أَشْهَرُ في الْمَتوِنَ مِنّْه. 

م عَارَضَ الْمُصَئْفُ بقل علي قول عْمَرَ وهو ما وی عَبْدُ الَراقِ: أخبرنا محمد بن عَبْدِ الله الْعََْمِيُ عن الحكم بن عَمَِبَة أن 


علا - رضي اله عَنْهُ علي ازا لخاود هي امْرأةَ ليث فَلْمَصْبرْ حى يِأتََهَا مََوْتْ أو طلاق. اناا مَعْمَرُ عَنْ ابن أبي 
َبْلَى عَنْ الحكم اد عَلِيَ عل مثلة. وقال: أخبرتا ابن جُرَيْج 


(146/6) 


خَرَجَ بيان لِلْبَيَانِ ¿ الْمَذَكُورٍ في الْمَرْفُوع, وَلأَنّ التكاح غرف وئه وَالْعَدِبَةُ لا وجب الْفْرْقََ وَالْمَْتُ في حَيّر الاختمّالٍ فلا ؛ يُرَالُ 
ا 1 7 ا 


2 


فَاغمُرَ في الشَّْع مُوَجَلًا فَكَانَ مُوجبًا فرق ولا بالْغئّة لان اة 


سو رەو 0 


قال (وَإِذَا تم له مان وَعِشْرُونَ سَتَة من يَوْمِ ولد حَكمْنَا بمؤتت) قال - رضي اله عَنْهُ -: وَهَذِهِ رواب 


َالَ: بَلَعنى أن ان مَسْعُودٍ وَافَقَ علا عَلَى أََا تَنْعَظِرُ أَبَدَا. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَةَ عن أبي قلابَةٍ وَجَابِرٍ بْنِ يَزِيدَ وَالشَغِيَ وَالنَحَعيَ نَ كلهم قَالُوا: ليس ها أنْ تَعَرَوّحَ حى يَسْتَبِينَ مَوْنَهُ. وَفَوْلَهُ 
وَلِأَنَّ النگاح !2 الحاصِل أن الْمَسْأَلَةَ ُحُتَلَِةُ بن الصّحَابَةٍ - رِضصْوَانُ الله عليه أَجْمعِينَ -. للقن عدر ني بذ تَقَدّمَ. وذعت علي 


- رضي الله عَنْهُ - إلى اما رأة حى ايها اَن وَالسَأَنُ في اجيج وَالْحَدِيتُ الضَّعِيفْ يَصْلْحُ مُرَجحًَا لا هنبا بالأصالة و 


ذكِرَ من مُوَافَقَته ابن مَسْعُودِ مرح آخر. 
شرع 5 1 في رجح أ فَقَالَ (وَلِأَنَ النَكَاحَ عُرِفَ تُبُوثهُ هُ وَالْعَبِبَةُ للا وجب الفَرْقَة وَالْمَوْتُ في > حَيْرٍ الاختمّال قلا يَرَالُ 


الاخ بالشَّكَ) وَدَكْرَ أن عْمَرَ - رضي الله عَنهُ - رَجَعَ إلى قَوْلِ عَلِيَ. ذكَرَهُ ان أي لَيْلَى قَالَ: اث قَضِبّاتٍ َع فيها مز 
إل قول عَلِيَ: امْرَةٌ الْمَفَقُودِ وا مر أي گتفي» والْمَرأةُ الي روحت في عِدَتا. 

وَفَوْلْنَا نا في اللاثِ و قؤل عَلِيَ - رضي الله عن - فَامْرَةُ الْمَفَفُودٍ عُرِفَتْء وَأ انرأ آي گت فكلا أو كتف طلقا م اها و 
ُْلِمْهَا حَىٌ غاب ث قَدِمَ فُوَجَدَها قذ تَرَوْجَتْ» فأتى عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - فَقَصّ عَلَيْهِ القصّة فَقَالَ لَهُ: إن يَكُنْ دَخَلَ ا 
انت احق بماء ون كان ذل پا فيس لَك عَلَيَها سيبل فَقَِمَ على الها وقذ وضع الْقضة علَى رها فال همْ: إن لي 

ا ج ل يي وَبَيْتَهَاء فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَبَاتَ عِنْدَهَا نه غَذَا إلى الْأميرٍ بكتاب عْمَرٌ فَعَرَفُوا أَنَهُ جَاءَ مر بء وَهَذَا أعْني 

عَدَمَّ بوت الَجْعَةٍ في حَقَهَا إِذَا 1 تَعْلَمْ يما حَق ذا اغْتَدّث وروٿ وَدَخَلَ با الان 1 يَبْقَ لَِذَوَلٍ عَلَيْهَا سبي لِدَفْع الضرر 


عَنْهَا م رَجَعَ إلى قول عَلِنَ أن مُرَاجَعَتَ نه اکا صَحبح وجي ملكوعة دحل ڪه الثاني E‏ 
رما مره الي تَروجَتْ في عِدَ عدا فَالْمَرِة التي يُنْعى اليه رَوْجهَا فََعْمَدُ وعروج وان مَذْهَبْهُ فيها إذا تى رَوْجُهَا حًا ية بين 
ان ا ا ا 
ورد إلى الأول وَلَا رمَا حَوّ ئى تَنْقَضِي عِدَّكا من ذَلِكَ. 

قال (وَلا ا لاله گان طَلَاقًا مُعَجَلٌا في الْجَاهِلِية ة فَاغْمِرَ في الشّْع مُوَجَلَا) وها عَلَى رتا بن الْوْفُوعَ به عِنْدَ القضاءٍ 
الْمْدَةِ بالإيلاءِ لا يَتَوَقّفْ عَلَى تَفْرِيقٍ الْقَاضِي. قال (ولا بالعنّة) لأ في الْعَالِبٍ تَعْقْبُهَا الرَجْعَةُ (وَالْعنَهُ قَلَمَا تَنْحَُ بَعْدَ اسْتَمْرَارِهَا 


سنَه) فَكَانَ عو المَفَقُودٍ أَنجَى مِنْ وال اَن بعْدَ مُضِيَ السّئة فا يَْرَُ اَن يَشْرَعَ فيه مَا شَرَعٌ فيا 
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١‏ 27 غ عَنْ آي حَنيفة: وف ظَاهِرٍ الْمَذْهَبِ يقد ر ؤت الْأَفْرَانِ وف الْمَرْوِيَ عَنْ أبي يُوسّفَ اة سَنة) وَقَدَّرَهُ بَعْضْهُمُ بِتسْعِينَ بتسي 
وَالْأَفْيَسَ ا لا يُقَدَرَ بشَيءِ. وَالْأَرْفْقْ أَنْ يُقَدّرَ معي وَإِذَا كم بمَؤته اغَْدّت مرائ عِدَةَ الْوَفَاةِ من ذَلِكَ الْوَفْتِ (وَيُفْسَمُ مَالَهُ 
نون اْمَوْجُودِينَ في ذَلِكَ الْوَفْتِ) ائه مات في ذَلِكَ الْوَقْتِ مُعَايَئَة إذ امي مكبر بالحقيقي 


[فتح القدير] 
ال ن عن أبي حَنِيفَة وف ظَاهِرٍ الْمَذْهَبِ يُقَدَرْ ۇت الْأَفْرَانِ وف عر عَنْ آي يُوسْفَ اة سَنَة) وَقَدَّرَ بَعْضْهُمْ بتسْعِينَ بتسشع 


افيس َد لا يُقَدرَ بِسَيْءِ (وَالْأَرْقَقْ أن يُقَدّرَ يععين) وَجْهُ روَايَِ الحَسَنٍ أَنَّ الأَعمَارَ في رمانتا قَلْمَا ريد عَلَى مِائةٍ وعشرين بَلْ 
لا يُسْمَعْ اتر مِنْ ذَلِكَ فَيْقَدَرُ ا تَفدِيرًا بالْأَكتر وما ما قيل إِنَّ هذا يَرْجعْ إلى قل أَهْلٍ الطَبائع فَإهُمْ يَقُولُونَ لا يخُورُ أن 
يعيش أَحَدٌ أكثَرَ من ذَلِكَ وم بال موص كع - علب السلا - وغزي. فنا لا يني أن كز كؤجيق ي يها لِمَذْهَبٍ من 
مَذَاهِب الْقُقَهَاء وكَيْفَ وَهُمْ أَعْرَفْ با دَلّتْ عَلَيْهِ النُصُوصُ وَالتَوَارِيحُ بالْأَعْمَارٍ السَالِفَةِ لِلْبَسَرِ بل لا يل لِأَحَدٍ أن كم عَلَى 
اة الْفُسْلميٌ َعم اغْتَمَدُوا في قول هم عَلَى أَمْرِهِمْ يَْترِفُونَ ِبَطْلَانه وَيُوجِبُونَ عَدَمَ اغتباره في شَيْءٍ من الْأَسْيّاء. 

وَوَجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أنَهُ مِنْ النَوَادِرٍ أن يَعِيشَ الْإنْسَانُ بَعْدَ مَوْتِ أقرانه فلا يَنبَني الحكم عَلَيْه. م اخْتَلَهُوا: قَذَهَب بَعْضْ عض الْمَشَايخ 
الك بر مَوْتُ أَقْرَانِهِ في بدو فإف الْأَعْمَارَ ر قَدْ نلف طول وَقْصرًا بحسب 


إل أن المُعْتَبَرَ مَوْتُ ت أَفَرَانِهِ من حميع البلا وَآخَرُونَ 
الْأَفْطَارِ بحَسَب إِجْرَائْهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ الْعَادَةَ وَِذَّا قَالُوا: إن الصّقَالِبَة طول أَعْمَارًا من الوم فَإعًا يُعْتبرٌ أقرَانهِ في بَلَدِي ولان 
في ذَلِكَ حرجا كبيرا في د ترف مَوْتِمْ من الْبلْدَانِ يخلافه من بَلَدِهِ فا فيه توغ حرج محْتَمَلُ. 

وأا المزويي عن آي يومف فذكر عله وجه يُضبة أن يون على سيبل المداعبَة ين هم. قيل إِلَهُ سنل عَنْهُ فَقَالَ: أن بيه 
بطري تَحْسُوسٍ قن الْمَولُودَ إِذَا كانَ بَعْدَ عَشْرٍ يَدُورُ حَوْلَ ابوه هگد وَعَقَدَ عَشْرَاء فإذَا گان اْنَ عِشْرِينَ فَهُوَ بْنَ الصا 
الشاب هَگڌاء وَعَقَدَ عِشْرِينَ» فَإِذَا گان ابْنَ ثلانينَ يَسْتوي هگا وَعَقَدَ ثلانينَ» فَإذَا گان ابْنَ ارعن ْمَل عَلَيْ 


اَن ا 
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حال فَقَدِو) بآ بَقَاءَهُ ڪ في ذلك الْوَفْتِ ie e‏ وَهُوَّ لا ١‏ يلم خي E‏ حُجّة في الاشتخقاق 


(وكدَلِكَ لَوْ أَوْصى للمَففُودِ وَمَاتَ الْمُوصِي) م الل أَنّهُ ل گان مَعَ الْمَفْقُود وَارِثْ لا يجب به وَلكِنّهُ يُنَْقَصُ حَفَهُ به يُغطى 
َقلَ الَصِبَيٍ وَيُوقَْ البَاقِي 

[فتح القدير] 

الأنقال هَكدًا وَعَمَدَ زعي فَإِذَاكانَ ابْنَ حَمْسِينَ ينحني من كَثْرَةٍ الْأَنَْالٍ وَالْأَْعَالٍ هَكَذًَا وَعَقَدَ سين قدا گان ان سِيِينَ 
هَكدًا وَعَقَدَ اني فَإِذَا گان ابْنَ تِسْعِينَ تَنْضَمٌ أَعْضَاؤُهُ في بَطْنه هگا وَعَقَدَ تِسْعِينَ» فَإِذَا گان ابْنَ مائة يحول مِنْ الدُّنيَا إلى 
اله ى كما تتخول الات من البقق إل الى ولا شَكَّ أن مدل هذا لا بذ يَنْيْتُ الى 4 وتا الْمُعَولُ عَلَيْهِ احمل عَلَى طول 
الْعْمْرٍ في الْمَْفُودِ اْتيَاطًاء وَالْعَاِب فِيمَنْ طَالَ عُمُرْهُ اَن لا يجاور الْمانَة. 

قزل في الْمَبْسُوط: وگان محمد بن سَلَمَةَ بُفتي بقل اي يُوسْفَ حَقٌّ تبي لَه حَطَوُهُ في تفه فَإنَهُ عَاشَ مِالَةَ وَسَبْعَ سنن لَيْسَ 
مُوجبًا طبه لِأَنّهُ مب عَلَى الْعَالِبٍ عِنْدَهُ وكوثَهُ هُوَ حَرَجَ عَنْ الْعَالِبٍ لا يحون مُحْطِئًا فِيمَا أَعْطّى مِن اكم وَكذًا ذگر الْإِمَامْ 
راځ الدِينٍ في فَرَائْضِهِ عَنْ نُصَيْرٍبْنِ ين اما مائ سَنَةِ لأ لياه عدا تاز ولا عة بالتادر. ؤوري أله عاش ماله سَنَِ وَتِسْعَ 
سِِينَ أو أكثرَ و1 يَرْجِعْ عَنْ فَوْلِه. 

وَاخْمَارَ الشَّيْحُ الْإِمَامُ بُو بكر مد بن حَامِدٍ أا يَسْعُونَ سَنَةَ لأس الْعَالِبٍ في أَعْمَارٍ أَهْلٍ رَمَاننَا هذا وَهَذَا لا بصخ إلا أَنْ يُقَالَ: 
إن الْعَالِبٍ في الْأَعْمَارٍ الطَوَالٍ في أَهْلٍ رَمَانتا أن لا تَرِيدَ عَلَى ذلك نَعَمْ الْمُتأَخَرُونَ الَّذِينَ اتَارُوا سين بَنَؤْهُ عَلَى الْغَالِبٍ مِنْ 
الْأَعْمَارٍ. 

وَالْخَاصِْ أ الاختلاف مَا جَاءَ إلا من التلاف الوَأي في أن الْعَالِبِ هَذَا في الول و مُطْلَقًاء فَلِدَا قَالَ سس الْأئمّة: الْأَليق 
بطريقٍ اله أن لا يُقَدَرَ ِشَيْءٍ لان تصب الْمَقَادِيرٍ الَأ لا يَكُونُ وَهَذَا هُوَ قول الْمُصَبْفٍ الْأَفْيَسْ ع وَلكِنْ تَقُولٌ: إذا 1 
يبق أَحَدٌ من أَقْرَانِِ كم بَوْتِهِ اغتبَارًا اله بال نَظَائره وَهَذَا رُجُوعٌ إلى ظَاهِرٍ الرَوَاية. قال الْمُصَّنَفْ (وَالْأزََ) أي بالئّاسِ (أَنْ 
بُقَدرَبعسْعِينَ) وَأَرْفَقُ مِنْهُ الكَفدِيرُ بِسِبِينَ. وَعِنْدِي الْأَحْسَنْ سَبْعُونَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «اَعْمَارُ متي ما بَيْنَ القن 
إل السَبْعِينَ» فَكَانَتْ الْمُنْتَهَى غالا 

قال بَعَْضْهُمْ: يُمَوّضُ إلى ري الْقَاضِيء فاي وَفْتِ رى الْمَصْلَحَةَ حَكُمَ موت وَاعْمَدّتْ مره عِدَةَ الوَفاةِ من وَفْتِ اكم لِلْوَقَاة 
كَأَنَهُ مَاتَ فيه مُعَايَئَفَ إِذْ لكب مُغتبر بالحقيقِيَ (قَوْلْهُ ومن مَات مِنْهُمْ) أي من يرث الْمَفقُودَ (قَبْلَ ذَلِكَ) أي قبل أن گم 
وټ الْمَفْقُودِ (1 يَرِثْ من الْمَفْفُودِ) ) ناء ع عَلَى اکم عۆتە قَبْلَ مَوْتِ الْمَفْقُود فَتَجْرِي مُنَاسَحَةٌ َر رَه من الْمَفْقُودِ KE)‏ 
كم ؤت الْمَفْقُودٍ بَعْدُ) وَحِينَ مَاتَ هَذَا گان الْمَفْقُودُ عَحَكُومًا بحَيّاتِه كُمَا إذَا كَانَتْ حَيَائهُ مَعْلُومَة (وَلَا يرث الْمَفْقُودُ أَحَدَا مَاتَ 
في حال فَفْدِهِ لأ بَقَاءَهُ حا في ذَلِكَ الْوَفْتِ) يَعْني وَفْتَ مَوْتِ ذَلِكَ الْأَحَدٍ (باسْتِصْحَابٍ ا حال وَهُوَ لا يلح حُجّةَ في 
الاسْتِحمَاقٍ) بل في فع لاشقاق عَلَيْهِ ولا جَعَلْنَاهُ حا في حَقَ تفه فاا يُورَتُ ماله في حال فَفْدِهِ ميا في حَقّ غَيْرِهِ فلا يَرتُْ 


(وگذلك) لو (أؤصى لَه مات الْمُوصِي) في حَالٍ ففده قال محَمد: لا فصي ينا ولا أبْطِلهَا حَقّ يَطَهَرَ حال الْمَفقودِ: يغني يُوققئ 
نَصِيبُ الْمَفْقُودٍ الْمُوصَى لَهُ به إلى أَنْ يَقْضِي بَوْتِه فَإِذَا فضي به جُعِلَ كأَنَهُ الآ وني اسْتِحْمَاقِهِ لِمَالٍ عَبرِهِ أله مَاتَ جين فد 
وَهَدَا مَعْىَ فَوْلنَا الْمَفْقُودُ ميت في مال عيزو (قَوْلَهُ م الأصل أنه إذَا مَاتَ مَنْ بحَيْثْ يره الْمَفْقُودُ ٳِنْ گان مَعَ الْمَفْفُوٍ وَارِثْ لا 
جب بالْمَففُودِ) حخب جزمن (وَلكِنُّ يفص حَفهُ به يُطِي) ذلك الْوَارثْ (أقَلَ نصبيه وَيُوقَْ الباقي) حى يَظَهرَ 
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ون گان مَعَهُ وار يجب به لا يُعْطَى أضلا. بَياله: رل مات عَنْ ابن واب مَفقُودٍوَابْن ان وَينتِ ابن وَالْمَالُ في يد الأجتي 
وَتَصَادَقُوا عَلَى فَقْدٍ الِابْنِ وَطَلْبَتْ الابْئتَانِ الميرات تُغطَيَانٍ الصف لْأَنَّهُ ميقن به وَيُوقَْ التَضفئ الْآحَرْ ولا يُعْطَى وَلَدَ الإننِ 
مم حون بالْمفقود. ولو كان حي فلا يستَحُِونَ الميراث بالشّلتٍ (ولا برع ِن يد الْأجتِي إلا إذا ظهرث ينه جائة) 

[فتح القدير] 

حَبَاةُ الْمففُودِ أو مَوْنهُ اؤ بى موت (وَإِن گان مَعَهُ وَارِتْ يجب به لا يُعْطِي) لِذَلِكَ الوارثِ شيا (بََئَُ: رل مات عن اَي 
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وان مَفْفُود وَابْنِ ابن أو اة ابن وَالْمَال) المؤيوث (ف يَد أَجِبَيّ وَتَصَادَقُوا) أي الْأَجْبِيُ وَالْوَرتَةُ (عَلَى فَقَدِ الابْنٍ وَطَلبَث الْبِنْعَانِ 
الْميراٿت تُعْطَيَانِ النَصْف لِأَنَهُ مُتَيَفَنْ به) لِذَنَّ أَحَاهمَا الْمَفْقُوَ إن گان حَيّا فَلَّهُمَا النَصْفُ, وَإِنْكَانَ ميا فَلَهُمَا الثُلَْانِ فالتصْفُ 
(ويُوقَْ التصْففْ الْآحَرٌ) بي يد الأجتي الّذِي هُوَ في يده (ولَا يُعغطى ولد الاين سَيْنَ) لآم بون بالْمَفْقُودٍ لو گان حيّاء ولا 
يَسْتَحِقُ الميراٿ بالشّكٌ وَل يُنْرَعْ من يد الْأَجتيَ (إلّا ذا ظَهَرَثْ مِنْهُ خيَانة) بان گان انكر أن لَِمَيَتِ عِنْدَهُ مالا حى أَقَامَتْ 
عَذْل لِطَهُورٍ خاي ولو كانُوا 1 يمصَادَقُوا على ف لاني بل قال الأختيئ الذي في يده الْمَالُ مات الْمَفقُود قبل أيه فاه ير 
لاد الان أَبُونا أو عَمَّا مَفْقُودٌ لِأَكُمْ ينذا القَوْلِ لا يَدَعُونَ لِأَنْفْسِهِمْ سَيْمَا وَبُوفَىْ الثُلْتْ الْبَاقِي في يَدِه وَلَوْ كَانَ الْمَالُ في يَدٍ 
لعٍ وَاتَعَهُوا َل الْمَقْدٍ لا يول الْمَالُ من مَوْضِعِه ولا يُوَخَرُ شَئْءْ لِْمَفْفُودٍ بل يُقْصَى لبن بالتصف ميرانًا يفف الصف 
في أَيْدِهِمَا عَلَى حكم مِلّكِ الْمَيتِء فَإِنْ ظَهَرَ الْمَفْقُودُ حا ذفع إلَيْه. 

وإن طهر ما أطي 
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وَنَظِيرْ هَذَا الْحَمل فَإنّهُ يُوقَفُ لَه ميراثُ ابْن وَاجِدٍ عَلَى ما عَلَيْه الْمَْوَى وَلَوْ گان مَعَهُ وَارِتْ آَحَر إِنْكَانَ لا يَسْقْطُ ال ولا 
عير با مل بُعْطّى گل نَصِيبَه وَإِنْ گان من يَسَْقْطُ بال لا بُغْطّى. وَإِنْ گان من يعَعَيُ به يُعْطِي الْأَقَنَ سيفن به كما في 


الْمَفْفُودِ وَقَدْ سَرَحْنَاهُ في كمَايّة الْمُنتَهَى بأ من هَذَاء وله أَغلّم. . 
[فتح القدير] 
نان سدس كل الْمَالٍ من َلك الصف وَالُلْتْ الْبَاقِي لولَدٍ الاين لِلذّكرٍ مف حط الأنكيينٍ. 


ذه َدَعِيانِ ان وَلْمَالُ في َيْدِبهِمَاء فإِنْ طَهَرَ حيَائه أَحَدَ مِنْهُمَا السُّدْسَ لَه وَلَوْكَانَ الْمَال في يد ولد الْمَفْقُودِ وانَمَهُوا أن 
مَفْقُودٌ يُعْطَى الْبنْتَانِ الصف لأَكُمَا إا ادَعَيَاهُ اقرا فده وَيُوقَْ الصف الْآحَرْ في يَدِ مَنْ گان في يَدِهِ. وَلَْ اذَعَى وَلَدُ 
امود اَن اا مات ٤‏ ذف لما سينا ح تقوم لَه على مَؤْتهِ قبل أبيه أؤ بَعْدَه إا قَامَتْ عَلَى موتو فَبْلَهُ يُطَى لم 
الت واكان نتن لان المَبَتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عن بِنْتيْنِ وَأَوْلَادٍ اْن» وَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَعْدَهُ يُعْطَى َم الصف لِأَنَّ المَبَتَ 
قات عَنْ بِنْتِ وَائْنِ ي مات الان عَنْ وَلَدِ. 

قال الْمُصَيْفُ (وتظرة) أي في وَقْفٍ الميراث عِنْدَ السك في التَصِيب (الحمْل قله يُوقَفُ لَه ميراث ابن واج على ما عليه 
لقنوی) وَاحدْرَ به عَمّا روي عن أي حَديقة أنه قف له ميراث أزتع بين لما قال شريك: رأيْت بِالحُوفة لأبي إسماعِيلَ اع بي 
في بن واجڊ وعَمُاء عَنْ محمد ميراٹ اة بين وف أُخرَى تَصِيب انه وَهُوَ روَاية عن أبي يُوسُفَء وَعَنْ أَبي يُوسّفَ نَصِيبُ 
ابن واج وليه الى (وَلَوْ گان مع انل وَارثْ آخَرُ لا سقط ال ولا يعي پا مل) يُغطى كل نَصِبيه لمن به على كُلِ 
حال وَكدَا إذا ترك انا وَامَْةَ حَاِلًا تُغطى الْمَْة الم (وَإنْ گان ُن يفط بالحَمْلٍ لا يُغطِي) سينا (وَإنْ گان يمن َير 
وَبُعِي الْأَقلَ لِلَيَْنِ يه) ماله ترك رأة حاملًا: وَجَدَةَ تغطى السُدُس لِأنّهُ لا َير اء وؤ ترك حَابلًا وخا وَعَمّا لا يُغْطي 
شيا ل الاح يَسْقْطُ بالابْن» وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ احمل ابا فكَانَ بَْنَ أن يَسْقْطً ولا يفط فَكَانَ أَضْل الاستحقاق مشکوگا فيه 
ولو ترك حَاملًا وما أو روه تخد 
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كِتَابُ الشرگة (الشَركَةُ جَائرة) «لِأنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - بعت والس يَتَعَامَلُونَ بها ففَرََهُمْ عَلَيْه » 

[فتح القدير] 

الام السُذس وَالرّوْجَةُ القمُنَ لِأَنّهُ لَوْ گان ميا أَحَذَّتْ الأ الل أو حا أَخَدَتْ السُدُس وَالرَّوْجَةُ الثْمْنَ لِأَنهُ ل گان مَيْمَا 
أَحَدَتُْ اربع اله الْمُوَفْقُ لِلصّوّاب. 


[كتاب الشركة] 
هُوَ بإِسْكَانِ الرَاءٍ في الْمَعْرُوفٍِ. أَوْرَدَ الشَرِكَةَ عقيب الْمَفْقُودِ ِعَنَاسْبِهِمَا بِوَجْهَين: كَوْنُ مال أَحَدِهِمَا أَمَانَةَ في يَدِ الآخرء گم أن 
مَالَ الْمَفْقُودِ أَمَانَةٌ في يد الخاضر. 


وَكَوْنُ الاشتراك قَدْ يَتَحَقَّقْ في مال الْمَفْقُودِ كُمَا لو مَاتَ موه وَل ارت َر وَالْمَفْفُودُ حي وَهَذِهِ مُناسَبَةٌ خَاصةٌ بَيْنَهُمَا. 
الأول عَامَةٌ 78 وي البق لبي وَاللّمَطَة عَلَى اعبار وجو مال مَعَ اللَّقِيط ونا قَدَمَ الْمَفْقُودَ عَلَيْهَا وَأَولَاهُ الإبَاقَ 
لِشْمُولٍ عَرَضِيةِ اللاك كلا من تفس الْمَفَقُودٍ وَالآبي. وكأ بَعْضَهُمْ تي أن عَرَضِيّة الاك ِلْمَالٍ فَقَالَ: لذن الْمَالَ عَلَى عَرَضِيةِ 
العَوّى. وَحَاصِلٌ تَحَاسِنٍِ الشركة تزجع إلى الِاسْتَعَانَةٍ في تْصِيلٍ الْمَالِ. 

وَالشِرِكَهُ لَعَهَ خَلْطُ التَصِيبَنٍ حَيْثُ لا يَكَمَيّرُ أَحَدُهْمَء وَمَا قيل إِنَّهُ اختلاط النَصِيبَيْنِ تَسَاهَلَ» فد الشركة 0 00 
وَالْمَصْدَرُ الشَرْك مَصْدَرُ شَرِكْت الوَّجْل اذ شرگاء فَطَهَرَ اَم فِغْل الْإِنْسَانٍ وَفِعْلُهُ اخلط . وَأَمَا الاختلاط فَصَفْفَةٌ ُت لِلْمَالِ 
عَنْ فغلهما لَيْسَ لَه اسْمْ من الْمَادَة ولا بط أن امه الاشتراك لِأَنَّ الاشتراك فعْلْهُمَا أَنْضًا مَصْدَرُ اشتراك الرَجْلَانٍ افْتعَالٌ من 


ر“ 


الشركة و وَيُعَدّى إلى الْمَالٍ حرف 50 فَيْقَالُ اشترگا في ال لْمَالِ: أَيْ حَقَّهَا اخلط فيه فَالْمَالُ مُشترك فيه: أي تَعَلَّقَ به 
اشْيرَاكُهُمَا: أَيْ خَلْطُهُمًَا. اه في شَرِكةٍ الْعَينِ اخْتِلاطْهُمَاء وف شَرِكةٍ الْعَقَدِ اللّفْظ الْمُفِيدُ لَهُ 

هَذَا وَبْقَالُ الشَركَةُ عَلَى الْعَقْدِ نَفْسْهُ لِأَنَهُ سَبَبْ الط فَإِذَا قيل شَرگة الْعَفْدِ بِالِضَاقَةِ هي إِضَافَةٌ بيَاِيَةَ (قَْلُهُ السَركَةُ جَائرَةٌ إلى 
آخره) قبل شَرْعِيتُهَا بالكتاب وَالِسُئَةِ وَالْمَعْه 5 ما الكتاب فَقَوْلَهُ تَعَانى فَهُمْ شرگاءُ في الثُلْتْ) [النساء: 12] وَهَذَا خَاصٌ 
بشرة العَْنِ دون الْمَفْصُودٍ الْأَصلِيّ الي هُوَ شَرگۀ العَفْدِ وفَؤْلهِ تَعَالَ (ِوَإِنَ كثيرا مِنَ الخْلَطَاء1 [ص: 24] أي من المُشركنَ 
لا ص لی جواز کل نما مع أنه جكا يه قول داؤد - عَلَيِْ الصَّلَاة السام - إِخْبَارًا لِلْحَصْمَيْنِ عَنْ شَريعَته إِذْ داك فلا 
ارم اسْتَْرَارة في شَرِيينًا. 
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قال (الشَركةُ صَرْبَانِ: شرگة أملاك. وشرگة عَقُودٍ. فشرگة الأفلاك: الْعيْنُ يرنه رَجْلَانٍ أو يشترياغا فلا جوز لأحدها أن يَتَصَرّفَ 
في تصيب الْآخَرِ إلا بإذنهء وَكُلّ مِنْهُمَا في تصيب ب صَاحِبهِ كالأختِي) وَهَذِهِ الشَرِكةُ تَتَحَمَّقْ في غَيْرٍ الْمَدُكُورٍ في الكتاب كما إِذَا 
8 ب راان ننا أو ملكاها بالا تيلاي أو اخْتَلَطَ مَافُمَا من عبر صُنْع أَحَدِِما 


[فتح القدير] 

فما في اي دَاوْد وَابْنِ مَاجَهُ وا اكم «عَنْ السّائْب أنه نه قال لي - صلی الله عَلَيهِ وَسَلمَ -: گنت شريكي في الجَاهِلِيّة فكت 
َير شيك لا ٿڌارئ ولا اري» وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ من حَدِيثٍ عبد الله ِن عُثْمَانَ بْنِ ځتَيم عن مُجاهِدٍ «عَنْ السّائِبٍ اد اللي 
- صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ - شَاركة قبل الإسلام في القجارق فَلَمَاكانَ يَوْمْ المح جَاءَهُ فََالَ - عَلَيْهِ الصّلاُ راللام -: مَرْحَبا 
بأخي وَشَرِيكِي گا لا يُدَارِئُ ولا ماري يا سَائِبُ قد كنت تَعْمَلْ أَعْمَالُا في الْجَاهِلِيّةِ لا ثبل منك وهي ي اليم ُقْبَنُ منك» وَكانَ 
ذا سَلَفٍِ وَصَدَاقَةِ وَاسْمُ السّائب صَيْفِيُ بن عَائِذٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ بْنِ توم وقول اله لى فيد إل كر الإضطراب» 
قَمِنْهُمْ مَنْ يَرُوِيه عَنْ السَّائْبء وَمِنْهُمْ مَنْ يَروِيهِ عَنْ قَيْسِ بن السًائِب» ومهم تن زويه عن عند ال نن السَائِب؛ وَهَذَا 
اضطرَاب لا يَفْبْتْ به شَيْءْ ولا تَقُومُ به حَجَة إا صخ إذا أَرَادَ احج في تَعْيينِ الشريك مَنْ گان اما غَرَضْنَا وَهُوَ ثُبُوتْ 
مُسَركِه - صلی اله عليه وَسَُمَ - فكت عَلَى ل حالي. 


رەھ قى 


فل ا ري في ايه غریب الْحَدِيثِ: تار قوز في اخ أَيْ 00 - 000 هَذَا نا بْفِيدُ أَنَّ | 00 


الحَاكم ءَ عَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عن عه - عليه الصكلاة السلا e e‏ ا 
صَاحبَة ذا خَاتا خَرَجْت من بَيْنِهِمَا» راد رَزِينُ " وَجَاءَ يد الشَّيْطَانٍِ " وَضَعَفَهُ مع القَطَّانُ بجَهَالَة وَالِدِ ای حَيَّانَ وَهُوَ سعيد» ٍن 


ەو ت 


الروَايةَ عن اي حَيَانَ عَنْ أبيه وَهْوَ سَعِيدُ بْنْ حَيّانَ. 

وَرَوَاهُ غَيهُ عَنْ أي حَيَّانَ مُرْسَلّاء وَروَاهُ الدَارَقْطُ «يَدُ الله عَلَى الشَرِيكَينِ ما 1 ُن أَحَدهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ أَحَدُهْما صَاحِبَة 
رَفَعَهَا عَنْهُمَا» ولا شَكَّ ایر مَشْرُوعَةَ أَظْهَرُ ثبو ا به توا من هدا الحَدِيث ووه إذ التَوَاريْتُ وَالتَعَامُلُ تا مِنْ 
لد اني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس وهل جرا مصلل لا تاج فيه إلى إلبَاتِ حَدِيتِ بِعَيْبِهِ فَلِهَدَا َير الْمُصَّنَفُ عَلَى اَعَاءِ 
تَقْريرِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ۾ - عَلَيْهَا 

(قَوْلَهُ الشركة ضَرْبَانِ: شركةٌ أفلاك, 0 د. فشرگة الآملاكِ القن رئا الرجلا جْلَانِ أو يشترياغا) وَظَاهِرُ هدا الْحَمْلٍ مِنْ 
الْقُدُورِيَ الْقَصْرُء هَذَكُرَ الْمُصَبْفُْ أَعَا لا تَفمَصِرٌ عَلَى ما ذَكِرَ بل تبث فيما إا اا عَيْمَا أو ملَكَاها بالاستیااءِ بان اسْتَوْليًا عَلَى 
مال حَرْيَ يمُلّكُ ماله بالاستيآاءِ أو اخلط مَاهُمَا من عر صن من أَحَدِهمًا بان افق كِيسَاهُمًا الْمُمَجَاورَانِ فَاخْمَلَطَ مَا فيهمَا أو 
e‏ ير كَالْنْطَة بالحنطة أَوْ يَتَعَسَرُ كَالْنْطَة بالشعیر؛ وَلَوْ قَالَ: الْعَيْنُبَِْكَانًا گات شاماد إلا اَن 
بَعْضَّهُمْ ذ َْصَهْح ذكر من رة الماك اليو ف ٍي الدَّيْنِ فقيل جار ْ لِأنَّ الدَيْنَ وَضْفْ شَرْعِنٌ لا َلك وَقَدْ يُقَالُ: بل َلك شَرْعًا 
ESE‏ وَقَدْ قال إِنَّ اة جَارٌ عن الْإسْفَاطٍ وَلِذَا 1 ُز من عير مَنْ عَلَيْه والح ما ذگڙوا من ملكي وَلِذَا 
مَلَكَ مَا عَنْهُ من الْعَْنِ عَلَى الاشتراك حَقٌّ إِذَا دقع مَنْ عَلَيْهِ إلى أَحَدِهِمًا شَيِئَا گان لحر 
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ر سا أو إلا بحر ووز بَْعْ أَحَدِهِمًا نَصِيِبَهُ من شربکه في جميع الصُوَر ومن غَيْرٍ شرِيكه بعر إن 


۶ 


نه لا يجوز إلا با بإِذْنِه وَقَدْ ينا المَرْقَ في كِفَايَة الْمُنْتَهّى 


أو بعَلْطِهِمَا خَلْطَا يت المي 
إل في صُورَةٍ اخلط والاختا 


1 


(وَالمتَرْبُ الثَان: شرگة الْعقُودِ وَرَكنْهَا الاب وَالْقَبُول وَهْوَ أن يَقُولَ أَحَدُهُْمَا سَارَكْك في كذَا وَكذَا وَيَقُولُ الْآحَرُ قبلت) 


[فتح القدير] 

الْځوغ عَلَيْهِ بِْفٍ ما أَحَدَ وَلَيْسَ لَه أن يَقُولَ هَذَا الَّذِي أَحَذْته < م وَمَا بَقِيَ عَلَى الْمَدْيُون حِصّئُك, ولا يَصِحُ من الْمَدْيُونِ 
َيْضنا أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْنَا عَلَى أَنَّهُ قضاه وخر الآخَر. 

قَالُوا : ايل في اختِصّاص الْآخِذٍ با أ حَدَّ دون شَريکه أَنْ يَهَبَهُ مَنْ عَلَيْهِ مِفْدَارَ حصت ويره هُوَ من حصّبه, وَحْكُمْ هذه الشَرْكةٍ 


ما هك 
َو > ماه 


1 لا يتجوز ن يَتَصَرّفَ في تصِيب شريكه إلا بأَمرِهِ لأَنَ كلا مِنَهُمَا في تصيب الآحر كالأختي ب 


اه و 


وَأَنَهُ يجُورُ لَه ن يريع نَصِيبَهُ مِنْ الشريك في جميع الصُوَرٍ () أَمّا (من غَبْرٍ الشَريكِ فَيَجُورُ بعر إذنهِ في حميع | سور إل في صُورَةٍ 


اخلط والاختلاط فَإنَُ لا كوز) بَبْعْ أَحَدِهِمًا نَصِيبَهُ من غَبْرٍ الشّرِيكِ (إلا يإذْنِ الشريك) قَالَ الْمُصَبَفْ و المَرْقَ في كفاية 
الْمُنََهَى) وَحَقِيِقَةُ 0 م 2 ليه في الْقَوَائدٍ الظَهِيرِيَةِ وَهُوَ اد الشَرگۀ إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا مِنْ الابندَاءِ بان اشتريا جِنْطَةٌ أو 
ورتا كَانَتْ کل حب مُشترگة بَيْنَهُمَا بيع كُلّ منْهُمَا نَصِيبَهُ شَائعًا جَائرٌ مِنْ الشَّرِيكِ وَالْأَجْبِي: لاف ما إِذَا كَانَتْ با خط 
والاختلاط مخ ا توك بيع أَجْرَائهَا لِأَحَدِهِمًا لَيْسَ لِأْآخَرٍ فيا شرگة فَإِذَا باع نَصِيبَهُ من غير عَيْرٍ الشريكِ لا بَقَدِرْ عَلَى 
كلا عَخْلُوطًا بتصيب فيَتَوَقَفُ عَلَى إِذْنِه لاف بَيْعِهِ من الشَّرِيكِ لِلَقُدْرَةِ عَلَى على التَسْلِيم وَالفَسَلُم. 
وما ما ذگر شَيْخْ الإسْلام من أن حلط انس بانس تَعَدَيَا سَبَب لِزَوَالِ الْمِلَْكِ عَنْ الْمَخْلُوطٍ ماله إلى الط فَإِذَا حصل بغير 
تَعَدّ يون سَبَبْ الزوَالٍ اتا مِنْ وجه ون وَج فَاعمُرَ تصيب کل وَاجڊِ ااا إلى الشريكِ في حَقّ الَْيْع من الْأَجْتيَ غَْرَ زائ في 
حَقٍ ابيع مِنْ الشريكِ فَقَد بغ بوت الزوَالِ من وجه قن تام السبَبِ فيه هُوَ اندي لون عدم لا تبث بن وغو ولا 
لَكَانَتْ َي الْمُْسَبَبَاتِ تَابِتَةَ من وجه قَبْلَ أَسْبَاكَا وَأَيْضًا فَالَّوَالُ إل الْخَالِطٍ عَيْنَا لا لكل منهُمَا فلا يَرَنَّبُ عَلَيْهِ اعبار 
تصِيب كُلَ مِنْهُمَا رانلا إلى الشَرِيكِ الْآخَرِ عِنْدَ الْبيْع من الأَجْبيّء بَن ال مرب عليه اعْتِبَارُهُ ئلد إلى الريك الط عبن ذلا 
يَلْرَمُ اغتبَار تصیب کل مِنْهُمَا زانلا إل الشَرِيكِ في الْمَيْع م من الْأَختِي. ِل اغتيارٌ تعبيب غير اال فقط إذا باع م من الأختي. 
وَإِعَا قُلمَا: إِنَّ تام السب التَعَدِي لون اخلط لا يَظْهَرُ انر ره في ذَلِكَ وَإِنَا يكين به أي تَعَدّ هُوَ السب في رَوَال الْمِلّْكِ في هَذَا 
الْمَالِ فَيْقَالُ التعَدّي في خَلْطِهِ 


(قَوْلَهُ وَالممَرْبُ الان شركةٌ الْعْقُودِ وَرَكْنُهَا الإا وَالْقَبُولُ) م فَسَرَهُمَا الْمُصَبْفُ بِقَوْلِهِ (وَهُوَ أن يَقُولَ أَحَدُهُمَا سَاركمُك في كذ 
كذ وَيَقُولُ الْآخَرُ قَبلْت) أَيْ في كَذَا من الْمَالٍِ وني كذ من التَجَارَاتٍ الَْرَاِيّة أ الْبَمَاِيّة في الْعنَانٍ أو في كل مالي وَمَالِك وها 
مُعَسَاوِيَانٍ وف جميع التجاراتِ» وَكُلّ كَفِيلٌ عَنْ الْآخَرٍ في الْمَْاوَضَةِ وُو ذَلِكَتَ بناءَ عَلَى عَدَم اشتراط لَفظ الْمُفَاوَضَةِ كُمَا سيأ 
وَلَيْسَ الفط الْمَذُكُورُ بلازم بَل الْمَغى» ودا لو دقع ألا إلى رَجُلٍ وَقَالَ أخرخ مِْلَها وَاشْاَرٍ وما گان من رنح فَهُوَ يتا وَقبل 
الْآخَرُ أو أَحَدَهَا وَفَعَلَ انْعَقَدَتْ الشركة وَبْندَب الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا. ۰ 

وذگر 
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وََرْطُهُ أَنْ يون التَصَدْفُْ الْمَعْقُودُ عَلَيِْ عَفْدَ الشرگة قابا للوگلّة ليون ما يُسْتَفَادُ بالعَصَدْفٍ شتا بَبَِهُمَا فَيَتَحَفّقْ حكمهُ 
ال وو ت 7 


4 ر عمد وم n U7 ۹ NA‏ اء دودح أو 
(ثم هي أرَْعَة أَوْجْهِ: مُفاوضة» وَعتان» وشركة الصتائع» وَشِرَكة الوْجُوه. 


[فتح القدير] 
محمد رَحمَهُ الله يفيه كتاتهًا فَقَالَ: هَذَا ما 0 عَلَيْهِ فان وَفْلَانُ اشترگا عَلَى تَقْوَى الله تعَالى وَأَدَاءٍ الْأَمَانَِ ثم يبن قَذرَ راس 
مال كل مِنْهُمَا وَيَفُولٌ: وَذَلِكَ كله في أَيدِيهمَا ي: يَشْيَرَِانِ به وَيَبيِعَانٍ حْميعًا و شق وَيَعْمَلُ كل مِنْهُمَا برأبه وَيبِيعُ بِالنَقْدِ وَالنّسِيئَة 


هدا وَإِنْ مَلَكَهُ كل بمُطْلَقٍ عفد الشَرْكةٍ إلا أن بَعْض الْعْلَمَاءِ يَقُولُ: لا يْلِكُهُ وَاجِدّ مِنْهُمَا إلا بالتصريح به فَلِتَحَرُرٍ عَنْهُ يكب 

هَذَاء ته م يفول فنا گا من رنج فهو بَبِنَّهَُا عَلَى قذر روس أمواليةاء وما گان من وَضِيعة أو كبَعةٍ فكَذَلِك ولا خلاف أن 
شراط الْوَضِيعَة لاف قَذْرِ راس الْمَالِ باطل» وَاشْترا تراط انح مُتَفَاوٍنَ عِنْدَن صّحِيحٌ فيما سیگ قن گان شَرَطَا التَقَاوْتَ فيه 

كه كَدَلِكَ ويون اشرَكا عَلَى ذلك في يَوْمِكدًا في شَهر كَذَاء إا يكْتْبْ التَارِيحَ گي لا يدعي أَحَدُهُمًا لِنَفْسِهِ حَقًا فيمَا اشْرَاهُ 

الآخَرُ قَبْلَ هذا التاريخ. 

(َوْلْهُ وَشَرْطُهُ اَن يَكُونَ 0 لْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَفَدَ الشركة قابا للوكالّة) وَعَقْدُ الشركة مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرٍ مَعْمُولًا لِمَغْقُودِ 

و ير عُقُودٍ الشركة يََصَمَّنُ الْوكَالَةَ وَتَخْتَصُ الْمُقَاوَصَةُ الفاق َع شَرَطَ ذَلِكَ (لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ بِالتَصَرْفٍ مُشترگا بَبْنَهُمَا 

فَيَتَحَقَّقْ حُكُمُهُ) أَيْ حك عَفْدٍ الشركة (الْمَطْلُوبُ مِنْه) وَهُوَ الا راك في الزنج ep‏ 
امف وَأَصِيلًا في الصف الْآخَرِ لا يون الْمُسْتَفَادُ مُشْكا لاخيصّاص المُشترى بِالْمُشَْرِي, وَاحْتْرِرَ به عَنْ الاشيرَاكِ في 
النَكَدِي والاختطاب والاخيشاش وَالِاصْطِيَادِ فإ الْمِلْكَ في كُلّ ذَلِكَ ينص بمَنْ بَاشَرَ السب 
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(قَوْلَهُ م هي) أي شرگة العقُودِ عَلَى (أَرَْعَة أَوْجْهِ: مُفَاوَضَةٌ وَعِنَان وَشِرْكةُ الصتائع. وشرگة الؤجُوو) قبل في وجه الحضر إِنَّ 
الْعَقْدَ إِمَا أَنْ يُذْكَرَ فيه مَالُ أو لاء وني الذّكْر ما أن تشرط الْمُسَاوَاة في الْمَالِ وره وَتَصَرُفِهِ وَتَفْعِهِ وَضَرَرِ أو لا فَإِنْ شَرَطًا 
َلك فَهُوَ الْممَاوَصَة ولا فَهُوَ الد 

وني عَدَمِ ذِكْرٍ الْمَالٍ إِمَا أَنْ يَشْرط الْعَمَلَ في مَال الْعَبْرِ أو لا فَالْأَوَلُ الصّنَائعء وَالان الْوْجُوهُ. وَقِيلَ عَلَيْهِ اَن يَْتَضِيَ أَنَّ شرگة 
الصّتائع وَالْوجُوه لا يَكُوئانِ مُفَاوَصَةَ ولا عتااء وَس كَدَلِكَ كما سَتَذْكرهُ فيا يي فوج النَفْسِيم ما ذگرة الشَيْحَانِ أَبُو جعْفرٍ 
الحاو ابو الحَسَنِ الْكَرْخِيي حَيْتُ قالا: الشَرِكةُ على ثلاث أَوْجْه: شركة بالْأَمْوَالٍ وشرگة 
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ما شرك الْمُفَاوَصَةِ هي أن يَشْرِكَ الرَّجْلَانِ فَيَعَسَاوَيَانٍ في مَاطِمَا وََصَرُفهِمَا وَدَيِْهِمَا) لأا شرة عَامَة في جميع البَجَارَاتِ 
بْفَوِضُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَمْرَ الشرة إلى صاجبه عَلَى الإطلاق إِذْ هي من الْمُْسَاوَاةء قَالَ فَائِلْهُمْ: لا يُصْلح الاس فَوْضَّى لا سُرَاةَ 
هَمْ ولا سْرَاةَ إِذَا جُهَاهُمْ سَادُوا أَيْ مُعَسَاوِيينَ. 

فلا بد من ن¿ تقِيقٍ الْمُسَاوَاةِ ابْتَدَاءٌ وَانْتَهَاءً 

[فتح القدير] 

بِالْأَعْمَالِ وَشِرْكةٌ بالوْجُوه. 

وَل مِنْهُمَا عَلَى وَجْهَيْنِ: مُفَاوَصَةٍ وَعِنَانِ وَسَيََقِ الَْيَانُ إن شَاءَ الله تَعَالَ (قَوْلُُ فَأمّا شرَكةٌ الْمُمَاوَضَةٍ 3 أن يَشْرَكَ البَجْلَانِ 
فَيَعَسَاوَيَانٍ في ماه وَتَصَرُفِهِمَا وَدَيِِْمَا) وَيَكُونُ كل مِنْهُمَا كَفِيلًا عَنْ الْآخَرٍ في كَل ما يَلَرَمهُ مِنْ غُهْدَةِ ما بث يشريه كما آله وکیل عَنْهُ 
لعا شرگة عام مَُ) يُفَوَضْ کل مِنْهُمَا إل صَاحِبهِ عَلَى العم م (في التجارات) وَالتَصَدْفَاتِ لِأَنَّ الْمَوْضَةَ الت وَالْمُعَاوضَةَ 
الْمُسَاوَاةُ فَلَرم مُطْلَقْ الْمْسَاوَاةٍ فيمَا يكن الاشتراكٌ فيه فَعَمَّ النَّسَاوِي في ذَلِكَ ولا يمى أن قَوْلَ الْمُصَنفٍ إِذْ هي من الْمْسَاوَاةٍ 


خْرَى فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ الاشقاق» بل هي من التَفْويضٍ أو الْمَوْضٍ الذي مِنْهُ قاض الْمَاءُ: إذَا عَم وَانْعَشَر وَإِعَا 
را أن مَعْنَاهَا الْمُسَاوَاةُ وَاسَْشْهَدَ بقل الْأَفْوَه الْأَوْدِيّ: 
لا يُصْلِحُ النّاسَ فَوْضَى لا سُرَاةَ لهُمْ ... وَلَا سُرَاةَ إذَا جِهَاهُمْ سَادُوا 
وَبَعده: 
ذا تول سُرَاةٌ الاس أَمرَهُمْ ... تا عَلَى داك أَمْرُ الْقَْمِ وَازْدَادُوا 
وَقِيلَ بَعْدَهُ: 
ا الأمُور بهل الرَأي مَا صَلْحَتْ ... فَنْ تَوَلّتْ قبا هال يَْقَادُوا 
وَمَعْقَ الْبَيْتِ: ذا گان الاس مُمَسَاوِينَ لا كير هم ولا سَيْدَ يَرْجِعُونَ اليه ل گان گل وَاجِدٍ مُسْتَقِلًا يُتَقَدُ مُرَادَهُ كيْفَ گان تحَقَمَتْ 
الْمُتارَعَةُ كما في قؤلە تَعَالَى لو گان فِيهمًا آَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا] [الأنبياء: 22] وَالْسُرَاةُ جع سَرَى وَهُوَ السَيّدُ وَجَعَلَهُ 
صَاحِبْ الْمْقَصّلٍ اسْمَ جنع لَه گرب في راكب. 
وَالسرِيُ فيل جمع عَلَى فَعلة بالفّخرِيكِ وََضْلَهُ سَزْوة رث الوا وَاثفح ما فَبْلَهَا قث ألا َصَارَ سراق وَأَصْلُ سَرَى سَرَيو 
اجْتَمَعَنَا وَسْبِقَّتْ إِخْدَاهُمًا ِالسّكُونٍ فَقُلِبَتْ الْوَاوُ ياءَ 2 م أُذْغْمَث في الْيَاءِ 


وَسَيَْقِ وَجْهُ الْمُسَاوَاة (فَا بد من تق الْمُسَاوَاةٍ اْدَاءَ) عِنْدَ عفد الشركة (وانتهاءَ) أَيْ في مد لَْمَاءِ لأَنَّ عَفْدَ الشركة عَفُد 
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چ و امه 


لازم فَإِنَ لكل مِنْهُمَا أَنْ يَفْسَحَهُ إِذَا شَاءَ فَكَانَ لِبَقَائه خُكمْ الابْتدَاءِ فما جَنَعْ ابْتدَاءَ الْعَقَدِ ل من التَقَاوْتِ في الْمَالِ َع بَقَاءَهُ؛ 
ئی َو گان الْمَالَانِ يه الْعَقّد ب ازْدَادَتْ قيمَة أَحَدِهمًا قَبْلَ الشَرَاءِ فَُسَدَتْ الْمُقَاوَضَةُ وَصَارَتْ عِنَانَ لاف ما لَوْ راد 

بَعْدَ الشَرَاءِ بالْمَالبنِ لِأَنَّ الشركة الْتقَلَتْ إلى الْمُسْترِي فإ تَر سِعْرُ رس الْمَالِ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ الشَرْكةٍ فيه. 

وَلَوْ اشتريا مع مال أَحَدِهمًا نه فَضَّلَ مَالُ الآحر قَفِي الْقِيّاسِ تَفْسْدُ الْمُقَاوَضَّةُ وني الِاسْتِخْسَانٍ لا تَفْسُدُ لن الشَرَاءَ بالْمَالَنٍ 
جُيعًا قَلَ ما فق فَيَلرَمُ باشتراطه حرج SS‏ 


و م of‏ 5 برح و ا و وات ك 2 5 LF‏ ر ر 4 له ٤ “u‏ م و و ك TÎ‏ < 
مُسَْحَقا عَلَيْهِ لصاجبه وَنِضف ما م يَسْتحق به لصاحبه عير أذ لا بث يشرط ادها صِفَةٌ صفة» فلو كان لأحدها دَرَاهِمُ سود وَلِلآخَرٍ 
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000 لماخ رونا تيح لجرك فيدر ولا عبر التَمَاضّْلْ فِيمَا لا يَصِحٌ الشَرْكَةُ فيه. وَكَذَا في التَصَرْفِء لِأَنَهُ لَوْ مَلَكَ 
حدمي تَصَدُفًا لا ّلك الْآحَرْ لفات لتَّسَاوِي وَكَذَلِكَ في الدَيْنِ لِمَا ب إن شَاءَ الله تال وَهَذِهِ الشركة جَائْرَةٌ عِنْدَنَّ 
اسْتخسَانًا. وني 5 لا جوز وهو قول تي 

وَقَالَ مَالِكَ: لا اعرف ما الْمُمَاوَضَةُ. وَجْهُ الْقياس أا تَصَّمنَتْ الْوكالَة بمَجْهُولٍ الجنس وَالْكَفَالَهُ مَجْهُولٍ وَكلُ ذلك بانفراده 
فَاسِد. وَجْه ه الاسشتخسان ن قَوْلَهُ دفن الله عَلَيْه فو - «فاوضوا نه 0 للركة» 


[فتح القدير] 


مُعِسَاوِيَةٌ صّحَتْ الْمُفَاوَضَة بخلافٍ ما لَوْ رَآدَتْء وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهمًا الف وأا 
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رَادَتْ صَارَتْ عتائء وكذا لَوْ ورت أَحَدُهُما راهم أو اهّبَهَا تَنْقَلِبُ عِنَان. 

م موف لعا اي يم فيه الساوي ما قصح به ارك من الاج ادير اوي على فوْهما ذو الغزوض, وأو كان 
لِأَحَدِهمًا وَدِيعَةٌ نقذ 1 تصح الْمُفَاوَصَةُ وَلَوْ گان لَه دَيْنٌ صّحْتْ إلى أن يَفِبِضَهُ فِإِذَا قَبَضَهُ فَسَدَتْ وَصَارَتْ عِنَان وَلِذَا يتير 
النّسَاوِي في اصرف فِإنَهُ لو مَلَّكَ أَحَدُهُمَا صر 1 بَْلِحُهُ الْآخَرُ قات التّسَاوِيء وگڌا في الدَيْنِ لِمَا ثب عَنْ قريب (فَوْلَهُ وَهَذِهِ 
الشركة جَائرَةٌ في قَوْلٍ أَصْحَاينَا - رَحْمَهُمُ الله - اسْتِخسَانًا. وَالْقِيَاْ أذ لا يجوز وَهْوَ قَوْلُ الشَافعِنَ - ره الله -. وَقَالَ مَالِكُ 
- رَحمَهُ الله -: لا اعرف ما الْمُقَاوَصَةُ) 1 

وَهَدَا لا يَلرَم تَنَاقْضُ بِهِكمَا قيل: إذَا ل يَعْرفْهَا فكيْفَ حَكم بِمَسَادِهَا لِأنَ العام يَقُولُ مثل ذَلِكَ كتَايَةَ عَنْ اكم بالْقَسَادِ. 
وَالْمَغْيَ: لا وجو لِلْمُمَاوَصَةٍ عَلَى الْوَجْهِ الذي ذَكَرْقُوهُ في الشرْعء وما لا جود لَه شَْعَا لا صِحَةَ لَهُ. وَقَدْ كي عَنْ أصْحَابِ 
مَالِكِ أَنَّ المُمَاوَضَةَ تَجُورُ وهي أن يُقَوِضَ كل مِنْهُمَا إلى الآَحَر الصف في عَيْته وَحُصُورِهِ وَتَحُونْ يَدُهُ يده غَبْرَ أن لا يشرط 
التّسَاوِي 0 الالء ومن رَوَى عَنْهُ المَولَ بالْمُمَاوَضَةِ الشّغْيُ وَابْنُ سيرِينَ» ذَكَرَهُ الشَّبِحْ أَبُو بكر الرَازِيَ (وَجْهُ) فَوِْمَا وَهْوَ وَجْهُ 
(الْقيّاسِ أا تَصّمّئَت الْوكالّة ب) شِرَاءٍ (تجْهُولٍ انس وَالْكَفَالَةِ بمَجْهُولٍء وك بِانْفِرَادهِ فَاسِدُ) وَلَوْ قال ولك بِشِرَاءٍ عَبْدٍ أو 
م م ا ب و و م 

فَإِنْ قيل: الْوَكَالَةُ الْعَامَةُ ا ل شنت حم يوَرَ لَه اَن يَفْعَلَ فيه ما شَاءَ. قُلْمَا: 

الْعُم م عر مراد فته لا ينبت وکاله كُلّ في شِرَاءِ طَعَام اهل الْآخَرِ سوقم فَإذَا 1 يكن عام گان تؤكيلًا بمَجْهُولٍ الجنس (وَجْهُ 
الاشتخسان) أَمْرَانِ: أَحَدُهُْمَا (مَا روي عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا - أَنَهُ قال «قاوضوا فَإنّهُ أَعْظُم للبركةِ» ) أي أن عَفَدَ 
الْمُمَاوَصَةِ أَعْظَمْ رة وَفَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «إذًا فَاوَضْتُمْ فأَحْسِنُوا الْمُقَاوَضَة» 
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وگذا الاس يُعَامِلُوكَا من غَيْرٍ تكير وبه يرك الْقِيَاسُ وا هاه مُمَحَمّلةٌ َبَعَاكمَا في الْمُضَاربة ولا تَنْعَقد إل بِلَفْطَةِ الْمُقَاوَصَةُ لبعد 
سَرَائِطِهَا عَنْ عِلم الوا ڪٿ لَوْ بيا يع ما تَفْضيه جوز لان الْمعتيرَ هُو المَعق. قال (فعَځوڙ بي الحرينٍ الْكَبرريْنِ مُسْلِمَينٍ أو 
[فتح القدير] 

ودا الحِيث 1 يعرف في کب الحَدِيث أَضْلاء واه أعْلَمُ به ولا يَنْبْتْ به حجة عَلَى لصي وَإِنَا احرج ابْنْ مَاجَة في التَجَارَاتِ 

عن صَالِح ْنٍ صُهَيْبٍ عَنْ أبيه قَالَّ: قال رَسُولُ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - «ثلاثُ فين الْبركةُ: بَيْعْ إلى أجل وَالْمُفَارَضَةُ 
وَإِخْلَاط 7 بالشعیر انيت ل لبَيع» . 

وني بَعْضٍ سخ ابْنٍ مَاجَهُ: الْمُقَاوَضَةُ دل الْمُفَارَضَةَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ يم لزي في كتاب غریب الحييث: وَضَبْطُهُ الْمُعَارَضَةُ بِالْعَينِ 

وَالضّادٍ وَفَسَرَهَا بببْع عرض بِعَرَضٍ مله (وَالْآحَرُ) مَا ذَكرَةُ من (أَنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوا ا من غَيْرٍ نكيرٍ وَبه يرك الْقياس) لان التَعَامْلَ 

كالإجماع وَلَوْ منَعَ ظُهُورَ التَعَامْلٍ با عَلَى الشّرُوطٍ الي ذَكَرْتمٌ من الْمُسَاوَاةٍ في جميع ما مله کل من النُقُودِ بل عَلَى شَرْطٍِ 

التَفُويضِ الْعَامَ كُمَا عَنْ مَالِكِ أَمْكنَ. 


م أجَاب عن الْقِياسٍ فال (الَهالهُ مُتَحمَلَ) لأ إِما تنبت (تبعَا) اصرف قذ بصخ معا ولا يصح مَقْصُودًا (كَمَا في 
الْمُضَارَبَة) عا تَعَضّمَنْ الْوكَالَةَ بشرَاءِ عَجْهُولٍ الس وَكُذَا شِركةُ الْعتانِ فلا يَتمُ ارام وَانمَظَمْ الْكَلَامُ الْكُلَيُ وَهُوَ فَوْلُهُ وَاجَهَالَةُ 
َيل عا لجوَاب عن إِْرَام الكفالة لِمَجْهُولِء وَفَصّلَ اواب فيها في الْمَنِسُوطٍ فقال: وَأمَا اهاه فَعَيْنهَا لا بطل الْكفَالَة 
وَلَكِنْ تكن الْمتََعَة بها وَهوَ مُنْعَدِمٌ ها أن كل وَاجِدٍ إا صب ضَامِئًا عن صَاحدِ ما لَِمَُيِجَارَه وَعِند اروم الْمَضْمُون 
لَه وَالْمَضْمُونُ به مَعْلُوم واد الْمُصيّف فا 1 يُعَرَخْ عَلَيْه لأَنَهُ َو صح صَحت الْكَفَالَةُ لِمَجْهُولٍ ناء لان عِنْدَ اللوم لا بد 
ن يَتَعيّنَ الْمَكْفُولٌ لَه فَاكتَفَى بتفي الْإلْرَام جا ذكر من أذ الشَّيْءِ قذ يصح تَبَعَا لا قَصْدَّ وَلا يلرم من عَدِمِ صِحَة الْكَفَالَة 
كَذَلِكَ قَصْدًَا عَدَمُ صِحَتهًا ضمئًاء وَعَلَى هذا کن إِنْبَاتْ صِحَتَهَا شَرْعَا أَخدًَا من هَذَا ا لجواب» هَكذَا تصرف افع لا مَانِعَ فيه 
في الشّزع فَوَجَب صِحَمُه وَالمَانِعْوَهوَ الَْكَالهُ بمَجَهُولٍ وَالكَمَالةُمَجْهُولٍ بمَْعْ إذَا تبت قَصْدَاء ولا يَْرَمُ من مَنْع الشَيْءٍِ ذا َبَتَ 
ن قيل: قن أَيْنَ اشْتراط الْمُسَاوَاةٍ في الْمَالِ؟ فلا هذا أَمْر يَرْجِعْ إلى تُجَرَدِ الاضطلاح, وَذَلِكَ أن الشركة في صُورَةٍ يحون 
الشَرِِكَانِ مُعَسَاوِيَيْ المَالَيْنِ عَلَى وجه التَفُويضٍ عَلَى الْعُمُومٍ جَائرَةٌ بلا مَانِع كَمَا في صُورَةٍ عَدَم تَسَاويهِمًا. 

الْمَدْكُورٍ علا يه عِلْمَا عَلَى تام الْمُسَاوَاةٍ في أَمرٍ الشَرْكةِ, فَإِذَا ذَكرَاهًا تَقْبْتُ أَحْكَامْهَا إقَامَةَ لظ مَقَامَ الْمَعْى لاف ما إِذَا 
يَْكرَاهَا عدم قق رِضَاهمًا بأحْكامهًا إلا أن يَذكَْا تام مَغَْاهَاء أن يَقُولَ أَحَدُهُْمَا: وها خُرّانِ مُسْلِمَانٍ بَالِعَانٍ أو ذِمَيَانٍ 
شارك في كمي ما فلك من نفد وَقَْرْ ما لك عَلَى وجه افويض العام من كل من لحر في الجاَاتٍ والنَقدٍ وَهَالنُسيئةه 
على أَنَ كلا ما ضَامِنَ على الآحر ما رمه ِن اهر كل بيع ودا قول الْمُصَبفِ (وتَنْعَقِدُ فط اْمُمَاوَصَة لبعد شََائِِهَا عَنْ 
قهم الوا حَقٌ لَوْ با يع ما تفكضيه يمور ل امبر هُو لْمَْق) وَاللَف وَسيآةٌ إلى فام وؤ عمَدَا بأفظ 
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وَإِنْ گان أَحَدُهُمَا كايا والآحَر تجُوسيًا جوز أيصًا) لِمَا فلا (ولا جوز بين ار وَاْمَمْلُوكِ ولا بي الصِي والبالغ) لانعدام 
الْمْسَاوَاِ لأ الحرَ الْبَالِعَ َلك التَصَرْفَ وَالْكَفَالَكَ وَالْمَمْلُوكُ لا بمْلِكُ وَاجدًا مِنْهُمَا إلا بإِذْنِ الْمَوِلَ والمئ لا َلك الْكَفَالََ 
ولا َلك المَصَرْفَ إلا بإِذْنٍ الْوَيّ. 

قال (ولَا ب اْمُْلِم وَالْكَافِرِ) وَهَذَا قول أي حَبِيقَةَ ومد وقَالَ أَبُو يُوسْفَ: يوز لِلّسَاوِي بَبْنَهُمَا في وة وَالْكَمَالة ولا 
مير بزيادة تصرف يله أحَدُهُما كَالْمفَاوصَة ب الشَافِِ واي ًا جائزة. وَيَعَقَاوَتَانِ في اصرف في مَثرُوكِ التَسْوِيةٍ إلا أنه 
وما أنه لا تَسَاوِي في التَصَرْفِء فَإِنَّ الذّمَيّ لَوْ اشْترى برس الْمَالٍ ورا اؤ حََازِيرَ صح وَلَوْ اشْتَاهَا مُسْلِمْ لا يصح 


(ولَا يجُورُ بَيْنَ العبْدَيْنٍ 


[فتح القدير] 


الْمَْاوَصَةِ وَبَعْضُ شَرَائِطَِا مُنتَفٍ الْعَقَدَتْ عِتَانًا إذَا ٤‏ يَكُنْ الْمُنْتَّى مِنْ شُرُوط الان وَيَكُونُ تَغييرا بالْمَُاوَضَةٍ عَنْ الان (فَولَهُ 
وَإِنْ گان أَحَدُهْمَا تابي وَالَآحَرُ تجُوسيًا) إن فيه للْوَصْلٍ. 

وقَوْلُهُ (لِما قُلنَا) أي لِمَحَقّق التَسَاوِي إذ لكر كله مله وَاحِدَةٌ (فَوْلَهُ ولا جوز بن ار وَالْمَمْلُوكِ ولا بن الصّي وَالْبَالِعْ لَِعذُرِ 
الْمُسَاوَاقِِ لِد ار الْبَالِعَ بَلِكُ التَصَرْفَ وَالْكَمَالَةَ وَالْمَمْلُوكُ لا َلك وَاجدًا مِنْهُمَا إل بإِذْنِ الْمَوْلَ وَالصَّيُ 5 َلك الْكفَالَة) 
أضْلًا وَلَوْ أَذِنَ لَه الْوَإخُ (ولا بلك الَصَرّفَ إلا بإذنه. قَالَ: ولا بَيْنَ الگافر وَالْمْسْلِم وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَة وَمحَمّدِ رَحمَهُمَا الله. 
وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله -: يَجُورْ لثساوي بَيْنَهُمَا في صِحَةٍ الْوكَالَة وَالْكَفَالَة) 

وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْكَافرُ لِك زيَادَةَ صر فب ل ب الاخ حاف على افر تنو لا مخز به غد تساويهما في أل 
اصرف مُبَاسََةَ ووكالَة وكَمَالَةَ (وَصَارَ كَالْمُفَاوَصَةٍ بب الشافِعِيَ وَاختَفِيَ فَاًِا جَائرةء ويَتَفَاوََانِ في الْعَفْدٍ عَلَى مروك الكسمية إلا 
نَُيَكْرَهُ) أي عفد الشركة ب لملم والگافر. 0 

(لِأنَّ الذْمَىَ لا يَهْمَدِي إلى الْجَائِرٍ من الْعْقُودٍ أو لا ترز مِنْ الرَّا فَيَكُونُ سب لۇقوع الْمُمْلم في اكل الخرام) وَقَوْلَهُ إلا أنه يُكْرَهُ 
اسْيْتاءَ من قله قال أَبُو يُوسْفَ يَجُورُ نَاءً عَلَى اسْتِعْمَالٍ اواز في َعَم من الْإِبَاحَةِ بمَعْىَ اسْتِوَاءِ الطَرََيْنِ وَهُوَ ما لا يُعَاقَبُ علي 
فيه نَظَرْ لِأَنَّ قَضِيّة الاسْثتاءٍ أَنْ يَنْتَفِيَ 4١‏ كم عا بَعْدَ إلا فيكو قذ أَخْرَج الْكَرَاهَة الي يَعَضَمَنُهَا الجوَارُ عَنه فلا يَْبْتُ» ف 
هُوَ استذراڭ من اواز إن مُطْلَقَهُ يَنصَرِفٌ إلى عَيرٍ اْمَكْرُوهِ فَاسْتَدْرَكَ مِنْهُ الْكَرَاهَة: أي لَكِنُّ مَكْرُوة وَبَعْضْ أَهْلٍ الدَرْسٍ قَالُوا: 
بريد الاسْيثْتاءِ الْمُنْمَطِعَ لِمَا راوه غت لن رخات و الاق و لمشيل a‏ 
يح في قَؤلك جَاءُوا إِلَّا ارا يفضي إِخْرَاجَ الكرَاهَة عَنْ تُبُوتِ الجواز فلا تيت الكَرَاهَةُ (وَُمَا أنه لا َسَاوِي في التَصَرّْفِ 
إن الذَّمِيَ ل اشْترى برس ماله ورا وَحَنَازِير يصح وَلَْ اشتراهًا الْمُسْلِمْ لا يَصِحُ) كن بقي قول أي يُوسْفَ كَالْمُفَاوَضصَة ب 
لتَفِيَ وَالشَّافعِيَ مَعَ التَمَاوْتِ فِيمًا لكان 1 يجب عَنْهُ وكا بين الكتاي وَالْمَجُوسِيَ فان الْمَجُوسِيّ يَتَصَرّف في الْمَؤْقُودَةِ لاله 
يََْقِدُ مَالِبَكََا دون الاي وَكَذَا الْكَِابيٌ يواجر نَفْسَهُ ِلذّبْح دون الْمَجُوسِي. 1 


و 


وأجيب بان 
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ولا ب المي ولا ب الْمُكَاتَيْنِ) لانْعدام صِحَةٍ الكَفالة وني كُلّ مَؤْضع ‏ صح الْمُفَاوَصَةُ لِفَفْدِ شَرْطِهاء ولا يُشْيرَطْ ذَلِكَ في 
الْعنَانِ گان عِنَانا لِاسْتِجْمَاع شَرَائط الْعَِانِء إِذْ هُوَ قَدْ يَكُونُ حَاصًا وَقَدْ يَكُون عَامًا. 


قَالَ (وَتَنْعَقَدُ عَلَى الْوَكَالَةَ وَالْكَفَالَة) أَما الْوَكَالَةُ قق اله فصود وَهُوَ الشركة في الْمَالِ عَلَى ما بيه وَأَمّا الْكَفَالةُ: ققق 
الْمُسَاوَاةٍ فيمَا هُوَ من مُوَاجِب التَجَارَاتِ وَهُوَ تَوَجُهُ الْمُطَالبَةِ كوه حْمْيعًا. 

قال (وَمَا يشريه كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَرگة إل طَعَامَ أَهْلِهِ وكِسْوَعُمْ) وكذَا كسوثة, وكا الام لان مُقْمَصَى الْعَقْدِ 
الْمُسَاوَاةُ ول وَاحَدٍ مِنَهُمَا 


[فتح القدير] 


مهم مَنْ جَعَلَ الْمَوْقُودَةَ مالا مُتَقَوَمَا في حَقَهِمْ فلا فطل بَْنَ الْمَحُوسِيَ الاي فَتَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةٌ في القَصَرْفٍِء وَأَمّا مُوَاجَرَةُ 
ل زنك كنج يناي اقل ل قن ملك لق سن ان مدر لد E E‏ 
لِيَسْتَوْجب ينا الاجر وَإِنْ گان لا حل ذَييِحَتُهُ وَأَمّا الَْفِنُ وَالشَافِعُِ فَالْمُسَاوَاةٌ اة ل الدَلِيلَ عَلَى گؤنه لَيْسَ مَالَا مُتَقَوَمَا 
قاي وَولاية اإلرام بالْمُحَاجَةٍ اة بانَحَادٍ الْمِلّة وَالِاعتفَادٍ فلا وز الصف فيه ۾ لِلشَافعِيَ كَاخْنَفِيَ. 

اما الْمُسْلِمُ مَعَ المُرْتدّ فلا تجُورْ الشركة بَيْئَهُمَا في فَوْهِمْ هگا ذكرَهُ الگرخي. وَذَكْرَ في الل قياس قول آي يُوسُف أنه تجوز 


عنده 


(قَوْلهُ وَل بين نَ الصّبِيَينِ) بع يعني وَلَوْ أَذِنَ وَليّهُمَا دَعنمَا لَيْسَا من ن¿ أَهْلٍ الْكَمالة ة وَل بين الْعَبْدَيْنٍ وَالْمُكَاتَبينٍ (فَوْلَهُ وني كُلّ موضع ا 
صح الْمُفَاوَضَةُ لِمَفْد َرْطِها إ) وَذَلِكَ كما لو عَقَدَ َالِ وص اؤ حر وَعَبْدَ أ مُگاتب أو شَرَطًا عَدَمَ الكَفَالَةِ َصِيرُ عتا وَإِنْ 
عَمَمَا الصف وَالْمَالَ وَتَسَاوَيَا فيه, لأَنَّ عَفْدَ شركة الْعَانِ قَدْ يَكُونُ عام كُمَا يَكُونُ حَاصًاء بخلاف الْمْفَاوَصَة لا تكو إل عَامَة 


(فَوْلُهُ وَتَنْعَقدُ) أَيْ الْمُفَاوَضَةُ على الوكالة وَالْكَفَالَة) وَإِنْ 1 يُصَرّحْ ما إن ذلك مُوجب الفط فَيَقْبْتْ بزكره: أي وكالهُ كل 
مهما عن الآخر في نصفٍ ها يشريه وَل مِنْهُمَا الأحر (أم) الها علَى (الؤكالة يحم عرص السركة) وقوه (علَى ما 
بَينَاهُ) يُرِيدٌ قَوْلَهُ لِيكُونَ مَا يُسْتَفَادُ به عَلَى الشركة فَيَتَحَقّقْ الاشتراط في الرّنح (وَآَمَا الْكَمَالَة قق الْمُسَاوَاةَ) التي هي فلتي 
الْمُفَاوَضَةٍ فيمًا هو من مُوجبّات التَجَارَةٍ وَهُوَ َوُه الْمُطَالبَةٍ :وها بسَبّب ما هُوَ من أَفْعَانًا وَمَا يُشْبَهُ ما هو تاره (وَمَا يشت 

کل واج مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشركة إلا طَعَامَ هله وكِسْوَصَُ) فَيَخْمَصُ به. وَمَعَ لِك يَكُونْ 
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قَائِمُ مَقَامَ صَاجبه في العَصَوْفٍِء وَكَانَ شِرَاء أَحَدِهمَا گشرَائهماء إلا ما اسْتَقْنَاهُ في الكتاب» وَهُوَ اسْتحْسَان لِأَنّهُ مُسَْفْقٌ عَنْ 
الْمُمَاوَصَةِ لِلصّرُورَةٍ فان الاجةَ الرَاتِبةَ معْلُومَةُ الْوؤقُوع, ولا يمْكِن إِيابْهُ عَلَى صَاحِبِه ولا التَصَرُْفْ من ماله ولا بد من الشَرَاءٍ 
يصن به صروة. القاس أذ يكو عَلَى الشركة لما بن (وللائع ناخد لمن أَيّهِمَا شا الْمشتري بالْأَصَالَة اجب 
بِالْكَفَالَةَ وَيَرْجِعْ الكُفِيل عَلَى اله شَتَرِي بيحصّته ا أَدّى لِأَنَهُ قَضَى د عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ مُشترك بَيْنَهُمَا. 

قال (وَمَا يَلْرَمُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا من الدّبُونٍ بدلا عَم يصح فيه الاشتراك فَالْآخَرْ ضَامِنٌ لَهُ) تَحْقِيقًا لِلْمْسَاوَاقِ قَهِمّا يَصِحُ 
الاشتراك فيه الشَرَاء وَالَْبْعُ وَالِاسْتِنْجَارُ ومن الْقِسْم الآحر الاه لياع وال وَالصُلّحْ عَنْ دم الْعَمْدِ وَعَنْ النَفَقَة. 

[فتح القدير] 

الْآخَرْ كفِيلًا عَنْهُ لَهُ حى كَانَ لبائع الطّعَام وَالْكْسْوَةٍ لَهُ وَلعاله وَإِدَامِهمْ أَنْ يُطَالِبٍ الْآخَرَ وَيَرْجِع الآخَرُ جا أَدَى عَلَّى الشريك 
الْمُشتري› بيخلافٍ ما لَوْ اشَى زی عدا جَارِيَةَ ِْوَطْءٍ بِإِذْنِ شَريکه فَإنهُ حص با عَلَى مَا سيان في آخر الشِرْكَةٍ إن شَاءَ اله 
55 غا ا كص بِدَلِكَ وَل بقع عَلَى الشركة اسْتِخْسَانًا بالصّرورة (فَإِنَّ ااج الرَاتبَةَ مَْلُومُ وُقُوِعْهَا) أي الْمُسْكَورَةَ من قوم 


عه بر و o4 sof 4° e‏ ا 4 ت .سي الى سم 
رتب الشئْء إذا دام وَمنه أمر ترتب: أي دائم بفتح التاءِ الثانية وضمها. 


2 


(ولا بمْكِنْ إِيجَابْ تَفَقَة عِيَالِهِ عَلَى صَاحِبِه) فَكَانَ مُسْتَفْىَ صَرُورَةَ (وَالْقِيّاسَ وُقُوعْهُ عَلَى الشَرْكة لِمَا بَيّنَ) من أن مُفْعَضَى الْعَقْدِ 
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عر رو 


قَالَ (وَلَوْ كفل أَحَدُهُمَا َال عَنْ أَجْتِيَ لَِمَ صَاحِبَهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَقَالَا: لا يَلَرَمْهُ) لِأَنّهُ بع وَيَدَا لا يصح من الصَ وَالْعَبْد 
الْمَأذُوٍوَالْمُكاتب, وَأ صدَرَ من المريض بصخ ين القْثِ َصَار كالإفراض والگفالة بالئفس. 

ولي حَبِيقة ائه تبرغ ابندَاءَ وَمُعَاوَصَةُ بقاءُ نه يَسْمَوْجِبُ الصَّمَانَ با يُوَدِي عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إا كانت الْكَفَالَةُ برو فبالظَرٍ 
إل الْبَمَاءِ تَمصّمَنْهُ الْمُفَاوَضَةُ 

[فتح القدير] 

الْمُسَاوَاةُ ثكَفَالهُ كل الْآحَرَ إا هي فِيمَا هُوَ من ضّمَانِ البَجَارَة أمَا مَا يُشْبِهُ ضّمَانَ التَجَارَةِ فَيكُونُ صَاجب الدَيْنِ باليارٍ إن 
شَاءَ أَخَدَ المشتري 0 بده وَِنْ شَاءَ أَخَدَ به سَرِيكُهُ وَصّمَانُ التجارة من الْمُشْترِي في الْبَبْع اْجائْز وَقِيمَهُ في الْقَاسِدٍ وَأَجْرَةُ 
ا اسْتجَرَهُ سوا اسْكَجَرَهُ تفه أو خاجة التِجَارَةٍ وما ية ضَمَانَ الِجَارة صَمَانُ عضب أؤ اسْيهلاك عند أبي حَبيقةه أو 
ودع ذا جَحَدَهَا اؤ اسْتَهْلكهَاء دا الْعَاريَةُ لن تمَْرَ الصَمَانِ في هذه الْموَاضِع يُفِيدُ لَه تَلْكَ الْأَصْلٍ فَمَصِيرُ في معت التجارق 
وؤ ق أحَدِهمًا صَمَانٌ لا يبه صَمَانَ البَجارَةٍ لا يُؤْحَدُ به كأرُوش الْجَايَاتِ والْمَهْرِ تة وبل الع والح عَنْ الْقِصّاص, 
وَعَنْ هَذَا لَبْسَ لَه أذ يحَلَفَ الريك عَلَى العم إذا أنكرٌ الشّرِيك الْجَاني» لاف ما ل اذّعَى عَلَى أَحَدِمم بَيْعَ اوم انكر 
َِلْمْدَعِي أَنْ ملف الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَتَاتِ وَشَرِيكهُ عَلَى الْعلْم, لن كَل وَاجدِ لَوْ أَقَرّ ا اذَعَاهُ الْمُدَعِي يَلْرَمْهُمَ لاف 
الاي لو أَقَرّ أَحَدُهُمَا لا يَلْرَمُ الآخَرَ فلا فَائِدَةَ في الاسْتخلافٍ. 

وَصُورَة الع مَا اؤ عَقَدَتْ امْرََةٌ شركة مُفَاوَصَةٍ مع رَجْلٍ أو امرةٍ م حخالَعَتْ رَوْجَهَا عَلَى مَالِ لا يَلَْمُ سَريكَهَاء وكذَا لو أَقرّ ببَدَلٍ 
للع اؤ ارم أَحَدُ الشريگيِ وَهْوَ اجټئ (قَولَهُ وؤ كفل أَحَدُهْما َالِ عن أَجْتَيَ لَمَ صاحِبَهُ عِنْدَ أي حَيقَةَ - رجه الله » 
وقالا: لا يَْرَمُ صَاحبَة لِنّه) أي الكفيل (مرَع وَهَذَا لا قصِح) الْكفَالةُ (من المي وَالْعبدِ الْمَأذُونِ وَالمُاتب وهد) أبس (لَو 
صدَرَ) أي عَفْدُ الكَفَالَةِ (من الْمَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ صح مِنْ الثْثِ وَصَارَ كَالْإفْرَاضٍ) إذَا أَفْرَضَ أَحَدُهْمَا مِنْ مال البَجَارةٍ 
لإنسَانٍ لا يلرم الشربك, وَإِا افْمَصَرٌ عَلَى صُدُورٍ عَفْدٍ الْكقَالَةِ في الْمَرَضِ لأ الْمَرِيض لو أَقَرّ بكََالَةِ سَابِقَةِ عَلَى الْمَرَضٍ رمه 
في کل الْمَالٍ الماع لان الْإْرَارَ ڪا يُلاقي حال بَقَائِهَا وهي في حال الْبَقَاءٍ مُعَاوَضصَةٌ عَلَى ما سَتَذَكُرُة. 

كر في الأشرار. وون الإفراض لا يرم الريك ولو أَحَدَ به سَفْمجَةُ هو فَْلُ محَمَدٍ وَطَاهِرُ الزواية عن أي حَنِيقةٌ - ره الله - 
» وَقَالَ بَعْضْهُمْ: وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: لا يَجُونُ وَنَسَبَهُ إلى الإيضّاح, وَعِبَارَةُ الإيضّاح نَقَلَهَا في النهاية وَعَبْرِهَا هَكَذَاء قال يَضْمَنْ: 
يعني الْمُفْرِضَ لِشَرِيكِه تَوَى الْمَالَ او 1 يَنْو وَقِيَاسُ قول أي يُوسْفَ يَضْمَنْ الْمُفْرضُ جص شريكه. 

َالَّ: وَهَذَا فَرْعُ الختلافهم في صَمَانِ الْكَفَالَة؛ٍ فعِنْدَ أي يُوسْفَ ضَمَان الْكَفَالَةٍ ضَمَانُ تَبَيُع فلا يَلْرَمْ الشَّرِيِكَ فَكذَا الْمُفْرضَ 
وَعِنْدَ أي حَنِيفَةَ صَمَانُ الكَمَالَةِ يَلْرَمُ الشَرِيِكَ والگفيل في خكم الْمُفْرِضٍ (وَلأي حَبيقَة 6 أي عفد الْكَفَالَة (عَفْدُ تبرُع ابْتدَاءً 


وَمُعَاوَضَةٍ بَقَاءً) كَالبَة بِشَرْطٍ الْعوّض (ِلأَنَهُ) أي الفيل الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بالْكَمَالَة (ستؤجب الصّمَانَ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ بِدمَا 
يڏيه عَنْهُ) إذَا گل بِأمْرهِ فيَلْرَمْ سَرِيِكَهُ بَعْدَ مَا لزم عَلَيِْ (قبالئظر إل الْبَمَاءٍ تَعَضّمنْهُ الْمُفَاوَضَةُ 
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وبالتظر إلى الِابتِدَاءٍ ج تصح من ذَكرَهُ وصح من القُلْثِ مِن الْمريض, إخلاف الْكَفالّة بالنَفْسٍ لِأَهَا تبرخ الِدَاءَ وَانْتهَاء. وأ 
لإفْرَاضُ فَعَنْ ابي حَنِيفَة نه يََرَمْ صَاحِبَهُ وَلَوْ سَلِمَ فَهُوَ إِعَارَةٌ فَيَكُونُ لِمِثْلِهَا حكم عَيِْهَا لا حُكم الْبَدَلِ حَقٌ لا يَصِحّ فيه 
الْأَجَلْ فلا يَتَحَقَّقْ مُعَاوَضَة وَلَوْ كانت الْكَفَالَةُ بعر أَمْرهِ 1 تَلْرَمْ صَاحِبَهُ في الصّحيح لانْعدام مَعْقَ الْمُقَاوَضَةٍ. 

وَمُطْلَقُ ا لواب في الكتاب تَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَدِ وَضَّمَانُ اقب والاستهلاك مَنْزِلَة الْكَفَالَةِ عند أبي حَنِيفَةَ لاله مُعَاوَصَةٌ انتهَاءً. 


[فتح القدير] 

وبلط إل الانتداءِ لا صخ من ذَكَرَهُ) وَالْوَجْهُ أن يَقُولَ بمّنْ ذكرَاة: يعني الصّي وَالْعَبْدَ الْمَأَذُونَ وَالْمُگاتب» ولا يَبْعْدُ أن يَكُونَ 
ميا لِلْمَفْعُولِ با صَمِيرٍ أنه سَقَط من قَلَمِ الْكَاتِبٍ ما يُشْبهُ اء وَهَدَا لن الْكَفَالَةَ في الِابْتدَاءٍ تبر فلا يضور مامه مُعَاوَضَةٌ 
5 التَمَامَ ناء عَلَى الِابْتِدَاءٍ. 

وَقَدْ يُقَالُ تلاقي الذّمّةِ وَالذْمَةُ في الْمَأَذُونِ گالْمُشترگة بَيَْهُ وَبيْنَ الْمَوْلَ حى صح إِفْرَارُ الْمَولَ عَلَيْه في الذَمَة بِقَدْرٍ قيمَته فَلَمْ 


و 


لاق الْكَفَالهُ حف بخلاف ار البالغ لما لقث حَقَّهُ قَصَحَتْ م ّث مُعَاوَضَةَ فَلَزِمَتْ الشَرِبكَ لِأَنَّ لُرُومَهَا لَيْسَ في حَالٍ 
اقاي لأ إا نَقُولُ يَلْرَمُ سَرِيِكَهُ بَعْدَ مَا لَرمَ الْكَفِيلَ. يلاف الْكَمَالَة بالئفس فَإِهًا برع ابتدَاءَ وَبَقَاء إِذ لا يَسْمَوْجِبْ الْمَكْفُولُ 
لَه عَلَى الكفِيل شَيْئَا في ذِمتِهِ من الْمَال. 

وام الْإفْرَاضُ نه إعَارة محضَةٌ ابْتدَاءً وَانْتَهَاءَ لا مُعَاوَضَة إلا كَانَ بيع م التَقَدِ ِالنّسِيئَة في الْأَمْوَالٍ ال الرَبَويّة (فَيَكُونُ لِمِثْلِهًا) أي 
لِمِثْلٍ الدَرَاهِم أو الدَنانِرٍ الْمفْرُوصَةِ (حُكُم عَيْنِهَا لا حَكُم الْبَدَلٍ ودا لا يصح فيه التَأجِيل) أي لا 7 ن ري عَلَى مُوجپ 
النَأَجِيلٍ في الْإعَارَةِ وَالفَرْضِء وَإِلَا رم الجر فِيمَا فيه تبرغ وَهْوَ باط عَلَى أ عن أي حَدِيفَة رِوَايَةُ اسن في الْقَرْضٍ أنه يلرم 
الشَّرِيِكَ بناءَ عَلَى شِبْه الْمُعَاوَضّة بوم الْمذل فَلََا أن مَنَعَ (قَوْلهُ وَلَوْكَانَت) الْكَفَالةُ (بعبْرٍ أمرو) أي أَمْرٍ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ (لا يلرم 
صَاحِبَةُ في الصّحِيح لانْعِدَام مَعْىَ الْمُعَاوَصَةٍ) انتَهاءَ أَيْضّاء إِذ لا يَتَمَكُنْ م من الرجُوع عَلَيْه. 

وَقَوْلَهُ ف الصّحِيح يد يُشيرُ إل حلاف الْمَشَايخ وَمَا ذَكرَهُ الْمْصَنْفُ حار المَقيه ؛ أي اللَّيثْ وَل ملق جَوَابِ لجاع الصّغيرٍ 
عَلَيْه عَامَةُ الْمَشَايخ جروا عَلَى الإطلاق ق يَتَعَرَضُوا لِلتَفَرقَةٍ بَيْنَ كَوْيا مره أو لا (قَوْلَهُ وَضَمَانُ لقب والاستهھلاك) وَكَذَا 
ضّمَانُ الْمُحَالَفَة في الْوَدِيعَة وَالعَارِيَة وَالإِْرَارُ ذه الْأَْيَاءِ ترم شَريكة ولا معن لتخصيص الْمُْصّئْفٍ أب حَِيقَةَ ها لأَنَّ في 
صَمَانِ الْقَصْب والاستهلاك 
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قال (وَإِنْ ورت أَحَدُهمَا ما لا يَصِحٌ فيه الشَرَكَةُ أؤ وَهَب لَهُ وَوَصَلَ إلى يَدِهِ بَطَلَتْ الْمُفَاوَصَةُ وَصَارَتْ عِتَانَ) لِفَوَاتِ الْمُسَاوَاةٍ 

م - ەاور 2 :0 1 6 و و اله 06 ار او و كد ی ی ا ع اع وبر فز - 58 ۴ م عله 
فيمًا يَصَلحٌ رَس المَالٍ إذ هي شَرْط فيه ابْتدَاءَ وَبَقَاءَ وَهَذَا لِأنَ الْآخَرَ لا يُشَارَكُهُ فيمَا أَصَابَهُ لانْعدام السّبَب في حَقّه إلا أها 
تَنْقَلِبُ عتا لِلْإِمْكانِ إن المُْسَاوَاة لَيِسَتْ شرم فيه. وَلِدَوَامِهِ كم الابْتدَاءِ لِكُوْنِهِ غير لازم (وَإنْ وَرِتَ أَحَدُهمًا عَرَضً فَهُوَ لَه 
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ولا تَفْسْدُ الْمُمَاوَضَةُ) وَكَذَا الْعَقَارُ لأَنَهُ لا تصح فيه الشركة 


محمد مَعَ أي حَبِيقَة في أنه يلرم سَرِيكَهُ وي الْكَمَالَةِ مَعَ أي يُوسْفَ كما تَقَلَهُ آنقًا. 

لاي يُوسْفَ ف فيهمًا أنه ضَمَانُ وَجَبَ بِسَبّبٍ عير تجارَةٍ فاا يلرم شَرِيِكَهُ كاش لْنَايَة ولاه يذل الْمُسْتَهْلَك وَالْمُسَْهْلَك لا 
مله الشِرِكَةُ. وما آنَّ ضَمَانَ لصب والاستهلاك كضَمان التجارق ردا صح إفرَاز الْمَأذُونِ په عَبْدَا گان أو صَبيّا حرا وگذا 
الْمُكَاتَبُ وَيُؤَاخَذٌ به في الخال ثم م هو بَدَلُ مال نَصِح فيه الشَرَگة لِأَنَهُ إِعَا جب بأصْلِ السبّب» وَعندَ ذَلِكَ المَحَل قَابِلٌ ملك 
وَكَذَا ملك الْمَعْصُوبِ وَالْمُسْتَهْلَكَ بِالصّمَانِء وَإِذَا گا كَذَلِكَ كَانَ کل من غ الْمُعَفَاوضَيْنِ مُلْتَِمًا له ضَرَرِهِ وَنَفْعِهِ وني الْكَاني: 
لإِعَارَةُ لِلرَهْنِ نَظِيرُ الْكَفَالَةِ خلاهًا وَتَعْلِيلًا. 

وَوَجْهُ كوْعا مُعَاوَصَةَ عِنْدَهُ انْيَهَاءَ انه َو َلَكَ الرّهْنْ في يَدِ الْمُرْهَنِ يَرْجِعْ الْمُعِرْ عَلَى الرَاهنِ بقذرِ ما سقط من َيه ولو ا 
كذ فقاومل يلاي لون لاخر شهاكلة 10 باز الخو e E‏ وَأَْلَّهُ أن الوكيل لا َلك الْعَفْدَ مَعَ 
هَؤُلَاءٍ عِنْدَهُ خلافا هم وَسَيَأْتقِ إن شَاءِ اله عا (قَوْلَهُ وإ ورت أَحَدُهُمَا ما لا تصځ فيه الشِِكَةُ فَمَبَضَّهُ بَطَلَتْ الْمُمَاوَضَةُ 


وَصَّارَتْ عَِان) وڏا إذَا وَهَبَ 
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قَلَا تُشْترَطٌ الْمُسَاوَاةُ فيه. 
[فتح القدير] 

َه فَقَبَضَهُ أؤ تَصَدَّقَ به عَلَيْهِ أو أَوْصى لَه به أو رادت قيمَة راهم أَحَدِهمًا البيض عَلَى دَراهم الْآخَرٍ السود اؤ تاره قَبْلَ 
الشَرَاءٍ عَلَى ما قَدَمتاء كل ذَلِكَ إِذَا وَصَل إلى يَدِهِ صَارَت عِنَاَاء وَلَوْ ورت مالا صح فيه الشَرْكةُ كالْعَفَارٍ وَالْعْوُوضٍ اختصّ به ولا 
تبْطُلْ الْمُمَاوَضَُ وَكذا في باقي الْأَسْبَاب التي ذكرتكاء وَإِعَا بَطَلَتْ لِقَوَاتِ الْمُسَاوَاةٍ فِيمَا يَصْلْحُ رَأْسَ مَالٍ ٠‏ إذ هي أَيْ 
الْمْسَاوَاةُ شط لِبَقَاءٍ صِحتهَا ابْتَدَاءٌ وَبَقَاءَ وَإِعَا گان ما هُوَ شَرْطُ ابْتدَائهَا شَرْطًا لبقائها لكؤنه: أي عَفَدٍ الشَرَكَةٍ عفدا غَيْرَ لازم 
ن أَحَدَهُما بَعْدَ العَفْدِ لَوْ أَرَادَ فَسْحَهَا فَسَحَهًا. 

وارد عَلَيْه كيف يَصِحُ التَعْليل بِعَدَمِ اللوم أنه لبَقَائِهَا حُكُمُ الابتداءِ وَالْإِجَارَةُ عَفْدٌ لازم حى لا يَنْفَرِدَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فيه 
بالخ بل بر الْقَاضِي الْمُمْتَدع على المد 


> وَمَعَ ذَلِكَ لِدَوَامِهَا كم الابنداءِ حف لا تَبْقَى بَوْتٍ أَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فََبَينَ أن 
كَوْنَ الْعَقْدِ لِدَوَامِهِ كم الْابْتدَاءٍ يَتَحَة حف مع كؤنه لازا كُمَا يَتَحَقَّقْ مَعَ گؤنه غَيْرَ لازم. 
ا جيب بان الْقيّاسَ في الإجارة اَن لا تَكُونَ لازِمَة كُمَا هُوَ مَذْهَبُ * شرج لگؤْن الْمَعْقُودِ عَلَيّه مَعْدُومًا في الخال فَهُوَ كَالْعَارَِة, اكه 


س 
م 
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لما كَانَ عَفَدَ مُعَاوَضَةٍ الو مُ أل في الْمُعَاوَضَاتِ ٤‏ قيا لطر من الان وَانْفِسَاحْهُ يوت أَحَدِهما لا باغتبَارٍ أن 0 
الابْدَاءٍ بَلْ بِاتبّارٍ فؤتِ الْمُسْتَحَقّ لِأَنَّ الدَّارَ تقل ملك لوار مۆت الْمُسْتَأْجِرٍ فَلَوْ بَقِيَثْ لَِمَ إِرْتْ الْمَنْفَعَةَ الْمُجََدَةِ 
وَهِيَ لا تُورثُء ودا لَوْ مَاتَ الْمُوصّى لَه دمَة الْعَبْدِ تَبَطُلْ الْوَصِيّةُ مه و ل تل ل وه مق لجز لاوط وي 

گائث الْوْصِيهُ لازمة. ولا بأ أن تذكر فوا من شركة اين إذ قن ها في الكتاب: مر رَ َجُلّا اَن يه يَشْتَرِيَ عدا بعَيْنهِ بَْنَهُ 

وَبَيْئَهُ فَدَهَب فَاشْتََاهُ وَأَشْهَدَ أنه تراه لِنَفْسِهِ حَاصةَ فَالْعَبْدُ بَْنَهُمَا لِأَنَهُ وكيل من جهة الآخَر بِشِرَاءٍ صف الْمُعَيّنِ فاا يَفْدِرُ أَنْ 
يَعِْلَ نَفْسَهُ بِعَيْرٍ حُصْور الْمُوَكْلِ وَعَلَى هَذَا إذَا اشترگا عَلَى أن ما اشترى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْيَوْمَ فَهُوَ بَيْئَهُمَا ل يَسْمَطِعْ وَاجِدٌ 

مهما الخُرُوجَ من الشَرگة في ذَلِكَ الْيَوْمِ إل ضور الآخر لاد كلا مِنْهُمَا وكيل لِصَاحِبه. 

وَلَوْ أَشْهَدَ الْمُوَكَلُ عَلَى إِخْرَاج والوول عقا زقلا رفوك عاض 7ز e‏ ف قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بالْعَزْلٍ نَقَدَّ تَصرفهُ 
على الآخر ذكذيك في ارك ولو مره أن يض ريه بَبْنَهُمَا فََالَ نَعَمْ ثم لَه حر فَقَالَ اشر ر هذا اد عزني وبزنك ت فَقَالَ نَعَمْ 

ثم اسْترَاةُ الْمَأمُورُ فَالْعَبْدُ بَيْنَ الْآمرَئْن نط طفن ولا شَيْءَ لِلْمُشْترِي فيه لان الأول وَكُلَهُ بِشِرَاءٍ نصفه لَه. وَقِيلَ فَصَارَ بحَيْتْ لا بلك 


هد مه 


شرَاءَ ذَلِكَ الصف لِتَفْسِهء فكذا لِعَيْهِ لله إا بمْلِكُ لِعَيْهِ ما بْلِكُ شرَاءة لِنَفْسِهِء ونما مر 4 الان أن يشريه بَْنَهُمَا ققد أَمَره 
بِشِرَاءِ نِصْفِهِ لَهُ فِيَنْصَرِفٌَ إلى 
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[فتح القدير] 
الصف الآخر ِأَنَّ مَقْصُودَهَُا تصحیح هَذَا العَفْدِ وَقَذ قبل ولا يكن تصطحيحة إلا بدَلِكَ؛ وَلَو اشترى رل عَبْدَا وَقَمَضَة فَطَلَب 


أن 5 


اليه خر أن يُشركة فيه قافرگه فيه قله يِصفة ونل يمنفب اللمن الذي اا راه به, وَهَذَا باغ عَلَى أن مُقْتَضَى ١‏ شرگة يَقْمَضِي 

التَسْوِيَة قال الله تال (فَهُمْ شُرَكَاءْ في الث [النساء: 12] 3 أَنْ يَبِينْ خلافة وَلَوْ أشرك ٠‏ ال فيه صَفْقَةَ وَاحِدَةَ كَانَ 

بَيْنَهُمَا أَنْلَانَ, وَلَوْ اشتری اتان عَبْدَا فَأَشْرَكا فيه آخَرَ القاس أَنْ یکو نِصْفَهُ وَلِكْلَ من الْمُشْتِيَينٍ بن ربع لان كُلّا صَارَ ملا 

نطف تصيبه فَيَجْتَمِعْ لَه صف الْعَبْد. 

و الاشتخسان لَه ت لَِهُمَا حن أَشْرَكاهُ سواه بأَنْفْسِهِمَا وكا كَأَنّهُ اشتری الْعَبْدَ مَعَهُمَاء وَلَوْ أَشْرَكَهُ أَحَدُ الرَجُلَيْنِ في تصيبه 
صب الْآخَرٍ فَأَجَارَ شَريځۀ ذَلِكَ گان لِلرَجُلٍ نِصْفًة وَلِلِسَرِيِكيْنٍ نِصفُهُ وُو ظَاهِرٌ. وروی ان بعَاعَة عَنْ ابي يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الله 

7 أَحَدَ الشَّرِيِكيْنٍ ذا قَالَ ِرَجُلٍ شر شركئك في هَذَا الْعَبْد ر شَرِيكُهُ كَانَ بَيْنَهُمْ انلا لون الْإجَارَةَ في الانتهاءٍ كَالإذنٍ في 
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و ی أ انشزى از کف وذ فل ویر ارقت ی سی کنا ب اند ارت په اب م 
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کی 


شر کو بَاطِلّا فَلِدَا كَانَ لَه نضْفُ تصيبه. 


لم 


م 


وَاغْلَمْ اَن د بوت الشركة فیما دزت كله نب يبي على صدُوزة الْمُشْبرِي بائِعَا للدي أَشْرَكَهُ وَهُوَ اسْتَفَادَ الْمِلْك من ابق عَلَى هذا 
اَن مَنْ اشترى عَبْدَا قَلَمْ يَفْبِضْهُ > E NT‏ 2 تن كما لو ولاه اف ولو فر ركه رگۀ بَعْدَ الْقّنْض و1 
يُسَلَمْهُ إِليهِ حى هَلَكَ ‏ رمه من لأَنَّ هلاك المَييع في يَدِ الْبَائِع قَبْلَ ليم بطل اليم و م أنه لا بد من قَبُولٍ الذي 
أَشْركه لأ لفط أشركثك صَارَ إا للَْيْع ولو قال أ e e‏ سِدَةً لاله بَنِعْ 
وَسَرْطْ فاس وَهُو أن ينف عَنْهُ مَنَ نصفه الي هو لَه. 

وَلَوْ نَقَدَ عَنْهُرَجَعَ عَلَيْه چا نَقَدَلِأَنَهُ قَصَى دَيْنَهُ بره ولا شَيءَ لَه في الْعَْدِ لان الإشْرَاكَ گا فَاسِدًا وَالْبيْعُ الْقَاسِدُ بدُونِ الَْبَضٍِ 
اليس ب د رَكَ فيه آخَرَ مَلَكَ الْآخَرْ نطف الْعَبْدِ لا نطف الصف الذي قَبَصّهُ لان الإِْرَاكَ 


يَقَتضي النّسْوِيَة ا م بصخ في الْمَفْبُوضٍ لِوْجُودٍ شَرْطِهِ لِأَنّ تَصْحِيحَ النَصَرْفٍ يَكُونُ عَلَى 
ل قَضِيّةُ الفط إِسْرَاكة في كُلّه؛ وَلَوْ قَالَ رل لخر أَيْنَا اذ شى هَذَا الْعَنْدَ فَمَدْ أَشْرَكَ فيه صَاحِبَهُ أو 
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فَصَاحِبهُ فيه شر لَه فَهُوَ جَائِرٌ لن كلا منهُمَا مُكل لصاحبه بان شري نضْف الْعَبْد لَه فَأَيّهُمَا شترا راه کان مُث مُشتریا نصفه 
ساح تخ oL‏ مايه ئی َو مات گان من ماليماء قن 


اشْترَيَاهُ مَعَا أَوْ اث شتری أَحَدُهمًا نِصْفَهُ قبل صَاحِبِهِ نم اشْترَى صَاحِبْهُ الصف الْآخَرَ گان بَيْنَهُمَا مام مَقْصُودِ كُلّ مِنْهُمَاء ا 
أَحَدُهْمَا كُلَ الّمَنِ في هَذِهِ الصُورة وَلَو بعر أمْر صَاجبه رَجَعَ بنصفه عَلَيْهِ أن بالْعَقْدٍ السًابق بَيْنَهُمَا صَارَ کل مِنْهُمَا وكيلّا عَنْ 
الآخَرِ في قد الّمَنِ من مَل ما لَوْ اشترَاهُ أَحَدُهْمَا وَنَقَدَ الكَمَنَ فَإِنْ أَذِنَ كل مِنْهُمَا لِشَرِيكه في بَْعِهِ فَبَاعَهُ أَحَدُهُمًا عَلَى أن لَه 
نِصْفَهُ گان بَائِعًا نَصِيب شَرِيكِهِ يضف الئَّمَنِ. 


ولو 
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(قمنل) (ولا عق الشركة إلا الهم والدتنير وَالقُُوسِ الافقة) وَقَالَ مالك: كو بْرُوض وَالْمَكِيل وَالْمَوُْون 


[فتح القدير] 

َاعَهُ إلا نِصْفَهُ گان يع اللَمَنٍ وَنِصْفْ الْعبْدِ بَِنَُ وَبَيْنَ شريكه نِصْفَيْنٍ في قياس فَوْلٍ أي حَبِيفَةَ وني فَوْهِمَا الْمبْعْ عَلَى نِضْفٍ 
الْمَأمُورٍ خَاصّة وَمَبْنَاهُ عَلَى فَصَلَيْن: أَحَدُهُمًا أن عِنْدَ أبي حَِيقَة أن الوكيل بيع الْعَبْدِ بَلِكُ بَيْع نصفه والوكيل ببَيْع نِصْفِهِ يلِكْ 
َبْعَ نِصْفٍ ذَلِكَ النَصْفٍء وَعِنْدَهْمَا لا بَْلِكُ. 

الان أن م نوا سوه اس يي اح ود يا ا لكي 
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فک 


حَمْسِمِائَةٍ لأ الكَلَامَ الْمُمَيّدَ بالاسْبفْتاءِ عبارة عَمّا وَراء الْمُسْتَنْىَ فَكَأَنَهُ قال بغك نِصفة بألفٍ, فام فَوْلَهُ عَلَى أن لي نِصْفَهُ 
فَحَاصِلُهُ صم نَفْسَهُ إلى ال لا AE‏ ا 
الْمُضَارَبَةٍ من الْمُصَارِب فَكَانَ كَالْمُشْئرِي هُوَ مَالَ نَفْسِهِ مَعَ اله شْترِي فَيَنَْسِمْ النَمَنْ عَلَبْهِمَا فَيَسْقْطُ نِصفة عَنْهُ فَيَبْقَى نِضْفٌ 


اليد ييف امن على الْمُشتري. 


(مشآلة) 

اشترى نِصْف عبد بائةٍ واشترى حر نطف الآحر تكن م بَاعَاهُ اوم اة أو هائمَيٍ امن بَْئهُمَا نِصْفَينِ وَلَوْ بَاعَاه 
لمحل ون امن الأَؤل. وما بُ الْمرَبحَةِ وَالمََِوَالوَصْعِية قباغتبار الم الأول ألا رى أنه لا منكيم هذه اليو في 
الْمَعْصُوبِ لِعَدَم اللَمَنِ وَيَسْتَقِيمُ بَيْعْ الْمُْسَاوَمَة فيه, وكُذَا لَوْ گان مُشْيرِي بِعِوَضٍ لا مل لَه وَالَمَنْ الْأَوَلُ گان أَنْلَانَ بيْتَهُماء فَكَذَا 
الان يضح أن َو اغتَرتَا في بَيْع الْمرَاكَةِ الْملْكَ في قِسْمَةٍ الكّمَنِ دُونَ الثَمَنِ الأول گان الْبَبْعْ مُرَبِحَةَ في حقّ أَحَدِهمًا وَوَضِيعَةَ في 
ق الآحر وَقَد صا على بيع المربة في نَصِييهمَا فلا بد من اعبار امن الأول ذلك بخلاف الْمُسَاوَمَة الكل من 
المتشوط: 1 


[قَصْل وَلَا تَنْعَقدُ الشركة ِل بالدراهم والدانير وَالفُلُوسٍ التاففة] 

(فضل) 

لَمّا ذگر اشْترَاط الْمُسَاوَاةٍ في رَأْسِ مَالٍِ شَرِكَةِ الْمُمَاوضَةٍ اختاح إلى بَيَانِ أي مال تصخ به فَقَالَ: (لا تَنْعَقِدُ الشّركة) أَيْ شركةُ 
الْمُمَاوَصَةِ (إلّا بالَّراهِمِ وَالدََّاذِرٍ وَالْقُلُوسِ النَافِفَة) يعني لا تَنْعقدُ الْمُفَاوَصَةُ إذا كر فيه الْمَالُ إل بدَلِكَء وإ فل َذَاء لاله 
گر في الْمَبْسُوطٍ أن الْمُقَاوَصَةَ وَالْعِنَانَ يَكُونُ كَل مِنْهُمَا في شَرِكةِ الْْجُوهِ وَالتَمَبْلٍ فَيَصِحٌ فول 
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أَْضًا ذا گان اشن وَاجدًا؛ لِأََا عُقَدَتْ عَلَى رس مَالٍ مَعْلُومِ فَأَشْبََ التُقُودَ لاف الْمُْصاربة لَِنَّ القاس يها لِمَا فِيهًا مِنْ 


[فتح القدير] 

الْمُمَاوَضَةُ تَنْعَقِدُ في الْوْجُوهِ وَالتَمَيْلٍ بلا مَالِ قَصّدَقَ بَعْضُ الْمُفَاوَصَةِ تَنْعَقِدُ بلا دَرَاهِمَ وَدََاذرَ وَفُلُوسِء وَهُوَ يُنَاقِضُ فَوْلَهُ لا 
عفد الْمُمَاوَصَهُ إل بالدراهم إ؛ لِأَنّ الإيجاب اجُزئي تقض السب لكي وَالتَفييدُ بجا ذكر يرج الدَيْنَ وَالُْوُوضَء وَهُوَ قول 
حْمَدَ وَالشّافِعِيَ في وجه وَف وَج بُو بالْغرُوض المُنْلّى» وَقَالَ مالك جوز بالْعُروض إِذَا الخد جنها 

قال الأوراعيٰ وَحمَادُ بْنْ أي سُلَيْمَانَ: تَجُورْ الشرگة وَالْمُصَاربَةُ بِلُْرُوضء وَلَوْ وَقَعَ تَفَاضُلٌ في بَيْعِهَا يرع كل بقيمَة عَرْضِهِ عِنْدَ 
الْعَقْدِ وَكمَا لا تجُورُ عِنْدََا بالْعَرْضٍ لا يَجُورُ أن يَكُون راس مال أَحَدِهِمًا عَرْضًا وَالْآحَرِ دَرَاهِمَ أو تانير وَل يشرط حُضُورَ الْمَالٍ 
وَقت الْعَقْدِ وَهُوَ صَجيخ» بل الشَرْطُ وُجُودُهُ وَفْتَ الشَرَاءِ. 

وََقَدَمَ أنه لو دَفَعَ إلى رَجْلٍ ألما وَقَالَ: أخرخ مِثْلَهَا وَاشْئرٍ جا بغ فما رَعْت فهو بَيَْنَا فَفَعَلَ صح إلا أنه لا بد أن يُقِيمَ الَْيْنَة 
أنه فَعَلَ لِيَلَرَمَ الآحَرَ إِذَا 1 يُصَدْفهُ لو تبث وَضِيعَةٌ وَقَمّدَ بالدراهم وَالدَاذِرٍ لإخراج الي وَالبَيرِ فلا يَصْلْحَانٍ رَأس مال الشركة 
إل فيا سَتَذَكْرْهُ وَأَمَا الْفُلُوسُ النَافِمَةُ فَلَمْ يكز القُدُورِيُ واكم أَبُو الْمَضْلِ في لكان فيا خلافًاء بل افْتصَرٌَ عَلَى أَنْ قَالَ: وَلَا 
جوز الشركة إلا بالدَرَاهِم وَالدَنانِير وَالْفُلُوسِ. 


وَحصّ الْكَْحِيٌ اواز الوس عَلَى فَوهِمَ وَبَعْضْهُمْ جَعَلَ الظَجِرَ اواز وَعَدَمْ اواز رواية عَنْ أي حَِيفَة وبي يُوسُْفَء وَقَالَ: 
و گان رأ مال أَحَدِهمَا فلوسا 1 ُز الشركة عِنْدَ أي حَنيفة وَأبي يُوسْفَ لأا إا صَارَتْ نتا باضطلاح النَّاسِء وَلَيْسَتْ تما في 
الْأَصْلٍ وَهُمْ ا يتَعَامَلُوا َنْ يجْعَلُوهَا رَس مال الشرگة. ۰ 

وَعِنْدَ خمد جوز وَهُوَ فَوْلُ أي يُوسْفَ الْأَوَل. وَقَالَ الْمُصَبْفْ (قَالُوا) يني الْمُتَجَرِينَ: (هذَا قول مُحَمَدِ) وَاسْتَدَلٌَ عله بمَسْأَلَنِ: 
إِحْدَاهًا اَن الْفُلُوسَ لا تَتَعَيّنُ ن بِالتَعَينٍ ولا جوز بيع م فلس ِفَلْسَيْنِ بدا گا بِعَيْنهِمًا عند د خلاقًا هما وَسياني الْوَجْهُ وَالتَقييدُ 
وج قول مالك أن اشن إذَا كان مُتّحدًا فقذ (ْقِدَتْ عَلَى راس مال مَغلُوم) فكاتث كَالُقُودٍ (يخلاف الْمُصَاربَة) حَيْثُ لا تجوز 
إلا بلتُقُودِ؛ لها رِعَت عَلَى خلاف القاس (لِمَا فيهَا مِنْ رنح ما ل يُضْمَنْ) فَإِنَ الْمَالَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُصَارب 
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تمر عَلَى مورد الشّرع. وَلنَا أنه ُي إلى رنج ما ٤‏ يُصْمَنْء لله إا باع كل واج منْهُمَا وأ و يه 

حف ينتقي عدم ون د ف كال ا ر ا كلك رت ن ؛ بخلاف الدَرَاهِم وَالدَانِرٍ لِأَنَّ من ما يشريه في مه إذْ 
هي لا تَمَعَيّنُ فکان رنځ م ما يَْمَنُء وَلِأَنَ وَل التَصَرْفٍ في الْعْرْوضٍ الع وني التُقُودٍ الشَّرَاءٌ وَبَيْعُ أحدهما مَالَهُ غ اَن يَكُونَ 
وَأمّا الْفُلُومِْ النَاففَةُ فادها روځ رَوَاجَ الأَغَانٍ فَالْتَحَمَتْ با. 


[فتح القدير] 

وَيَسْتَحِقٌ ربْحَهُ (فَيُفْمَصَرُ عَلَى مَوْرِدٍ الشّرع. ولا أَنَ وس مال الشركة) 

في العْرُوضٍ وَالْمَكِيلٍ وَالْمَؤْرُونٍ (يُوَدِي إلى رح ما 2 يُصْمَنْ) ؛ لأ إا باع كل مِنْهُمَا عَرْصَهُ وَانََقَ تَفَاضُل لتم (هَمَا يَسْتَحِقَةُ 
أَحَدُهُْمًا من الزِيَادَةٍ عَلَى حِصّةٍ E‏ تال الذي هُوَ من عَرْضِهِ (رنْځ ما 1 يمْلِحَه) وَل يَضْمَنْهُ (بخلاف النْقُودِ) فَإِنَ كل وَاحِدٍ ثم 
وکيل عَنْ صَاحِبِهِ في الشرَاءِ اله وَمَا يه شريه كل مِنْهُمَا لا يَتعَلّقْبرأْسِ الْمَالِ لِعَدَم التَعْيينِ َيون وَاجبًا في ذِمّتِه قرخ ريخ ما 
ن قيل: هذا لا يَلَرَُ لاله ب يشرط حلط الْعَرْضّيْنٍ لااد جِنْسِهِمَا مَكِيلَْنٍ أو مَوْرُوتَيْنِ أو غَيِْهما مُتَحدِي الْقِيمَة گناب الْكِرْبّاسٍ 
من بَابَةَ وَاحِدَةٍ. 

فلتا: اخلط لا وجب الاش شَيرَاكَ في كل تو ب وَحَبَّة مَل ذا بَاعا َة في وَفْتِ طُلُوع المتغر من ذلك ٤‏ َعَم أن عَدَدَ ما بيع 
من الأَجراء وقبصتة المُشتري مقساوهان, بل الطَهر مما مُتقاوان, فيم اخيصاص أحدهتا بريد رنح إزئاذة ملكي والتخَنْصُ 
نه ليس إل بِصَبْطٍ قذر مله وَهْوَ هول فَقَذ ادى إلى تَعَدُرِ الْوَصُولٍ إل رجي وري الآخر ما كن ولأَنَ القِيمَة لا 
تغرف إل با خزر وَالظّنٌ وَلُا يُفِيدَانِ ن العم بِالْقِيمَةٍ ة فَبُوَدَي إلى الْمُتارَعَةَ فيه وَهَذًا نّا يلرم أو أَعْثَيرَ ل اال قِيمَة الْعْروضِء َم 
ذا گان هُوَ نَفْسُ الْعْرُوضٍ مِنْ جنس وَاجِدٍ مُتَحِدَةِ الْقِيمَةِ وَقْتَ الْعَفْدِ 

وَقَدْ خَلَطَاهُ فيه فلا تَتارُعَ. ٠‏ 


3 


َعَمْ اللّاِمُ نخ ما 2 يُضْمَنْ وَتَعَذُرُ ما يَدفَعْهُ (وَلأَنَ أَوَلَ النَصَيُفٍِ في الْعْرُوضٍ الْبَيْعْ وني النُقُودِ الشَرَاءُ وَبَيْعْ الإنْسَانٍ مَالَهُ عَلَى 
اَن یکوت الْآخَرُ شریگا في تنه لا وژ وَشِرَاؤُهُ شَيْما بمَالِه عَلَى أَنْ يَكُونَ الآخَرُ سَرِيكا فيه يَجُورُ) , وَعَلِمْت أن اخلط لا يَنفِي 
ذَلِكَ (وَجَْهُ قول مُحَمَدِ أن الْفُلُوسَ ذا كانت فة تَرُوج رَوَاجٍ الَْانِ فَالْتَحَقَتْ با) وَلأَبي حَنيفة وَأي يُوسّفَ 
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الو هذا قول ند عا ملا لشرد عنقا عق 9 نتن راف و وا ب البق روا جل يأغياما على ا غرفه أماعنه 


أبي حَنِيفَة واي يُوسُفَ رَحمَهُمَا الله تَعَالَ لا جوز الشركة وَالْمُضاربةُ ی لان نها تَعَبَدّلُ سَاعَةٌ فَسَاعَةٌ وَتصير سِلعَةٌ. وَرُوِيَ عَنْ 
أبي يُوسْفَ مل قول مُحَمَدِ وَالأَوَلُ أَفْيَسْ وَأَظْهَرُ وَعَنْ أي حَنيفةَ صِحَةُ الْمُضَارَبَةِ بها. 


قال (ولا تَجُورُ الشَركَةُ چا سِوَى ذلك إلا أَنْ يَتَعَامَلَ الاس بالتار) وَالنُفْرةُ فَمَصِحٌ الشَرِكَةُ يما هَكذًا ذكر في الْكتاب (وفي الجاع 
الصغير: ولا تكُونُ الْمُقَاوَضَةُ بكاقيل َكب اؤ فِضّة) وَمُرَادُهُ الق على هذه الرَواية ال سِلعَةٌ تعن بالتَعِينِ فلا تصح رم 
الْمَالِ في الْمُضصَارَبَاتِ والشرگاتِ. وذگر في كتاب الصّرْفٍ أن النُفرَةَ لا تَتَعبَنُ بالتَعبِينِ حقَی لا يفخ الْعَقْدُ ا بتلاكه قَبْلَ 
اكليم فَعَلَى تِلْكَ الروَاية تلح رأ الْمَالٍ فِيهمَاء وَهَذَا لِمَا عرف ها خُلِقًا مين في الْأَمْلٍ, 

[فتح القدير] 

أن يها تَعَبَدّلُ سَاعَةَ فَسَاعَةً) فإ باضطلاح الاس لا بِاخلْقَةَ» قفي كَل سَاعَةٍ تفي بِالْيفَاءٍ اللقَة. 

وتصير نّا بالاضطلاح الْقَائِم ولا ْفى أن هَذَا إا هُوَ في الْمْلَاحَظَة, أا في الْحَارجٍ فَهِيَ من مُسْتَمِرٌ مَا اسْتَمَرٌ الاصْطِلاح 
عَلَيْهَ وَلِدَا قَالَ لإسْبِيجَايُ: الصّجِيح أن عَفْدَ الشركة عَلَى الْفُلُوسٍ بجو عَلَى قَوْلٍ الْكُلٌ؛ لأَكَا صَارَتْ تا باضطلاح الئاس 
هدا لو اشترى شيئ فلوس بِعَْيهَا 1 تمعن ِلك الْفُلُوسَ حم لا يَفْسْدُ الْعَفدُ َلَاكها. 

قال الْمُصنْفْ (وَرُوِي عن آي يُوسْفَ يل قول نمب وَالأَولَ أَفيَسْ وَأَطْهَرْ) ؛ لن قول مَعَ أي حَديقَةَ مُسَْقرٌ في بيع فلس 
لس (وعن أي حَِيفَة جوا الْمُضَاربةِ ينا) وَعَلَى ما كر من مَبْسُوطٍ الْإِسْبيجَايَ يجب أَنْ يَكُونَ قؤل الْكُلّ الآنَ علَى جَوَازِ 
الشركة وَالْمُصَاربَةٍ فلوس النَافقَةِ وَعَدّم التَغينِ ش 


وَعلَى مَنْع بيع فلس بِفَلْسَيْنِ كَمَا ذَكرَ فِيمَا يليه حَيْتْ قَالَ (وَلَا ُو الشركة يما وَراء ذلك إل اَن يَتَعَامَلَ النَّاسْ ا كَالبيِ) وَهْوَ 
عبر امو (وَالتفرَة) وهي الْقِطعة اماب منهاء ونل الْمُصَيَفْ حتاف الزواية في ذلك روايَُالجامع: لا تكو الْمفَاوضَة 

بمتَاقِبلٍ َب و فضّةٍ وَمُرَادُهُ ال فَعَلَى هَذه الت سِلعَةٌ تتَعَيّنُ بالتَعِْينِ فد تَصْلَحُ اسن قال الشرگاتِ وَالْمُصَاربَاتِ؛ وَذكُرَ في 
كح اعرد قار تسن ا ا قبل التَسْلِيم فَعَلَى هَذًا تَصْلْحُ رَأْسَ مَالٍ فِيهمّاء وَهَذَا 
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إل أن الأول أصَخ؛ لآم وَإِنْ خُلِقَتْ لِلبَجَارَةِ في الأَصْلٍ لن الثم ّم بالصتزب الْمَخصُوص؛ لان عند ذَلِكَ لا تصرف إلى 
شَيْءٍ آخَرَ ظَاهِرًا إلا أن ري العمل بِاسْبعْمَالِمَا نا فَنَرَلَ التَعَامْلَ بمنْلَةِ الصَرْب فَيَكُونُ نتا وَيَصْلْحْ رأ الْمَالِ. 

م قَولهُ ولا تجوز َا سى ذلك يَعََاوَلُ الْمكبل وَالْمَوْرُونَ وَالْعَدَدِيَ المَُقارب» ولا جلاف فيه بَْئَنَاقَبْلَ اخلط ولك واج 
حَمّدِ تصح شر الْعفْدِ. وره الاختلافٍ تَظْهَرُ عِنْدَ النَّسَاوِي في الْمَاليَنِ واشتراط التَّفَاضْلٍ في الرنح» فَظَاهِرُ الروَاية ما قَالَهُ بُو 


[فتح القدير] 

م قال (إلا أن الأول أصَح) يعني دا لِأَعمَا إا حلفا بلبَجارَةِ (لكنّ اميه حص بالصتّزب المخصوص) فَحَرَجَ ضرم حلب 
ما تعن أنه وَيَنَفَسِحُ الْعَفدُ که قبل التَسْلِيم (و٤‏ جر الام يمَا) أي ثم قال (إلَا أن ڪجري التَعَامُلْ بمَا) أي باز 
لتر اسْتْناءً من قؤله صخ وو كوْعنُمَا لا تصځ الشركة يما فَكانَ البث َعم إذا اموا يقطع اذهب والْفِصَةٍ صَلَحَتْ 
رأ مالي في الشرگة وَالْمُضَارَبَةِ. ث قَالَ الْمُصَبَفُ: وله أَيْ الْقُدُورِيَ 


(لا تجُورُ ا وى ذَلِكَ يَكَتَاوَلُ الْمَكِيلَ وَالْمَوْرُونَ وَالْمَعْدُودَ اْمُمَقَاربَ ولا خلاف فيه) بَيْئَنَا (قَبْلَ الخَلْطِ) ؛ لِأَهًا غُرُوض كَخضة 
وَوَضِيِعتهُ لانْيِقَاءٍ شَرگة الْعقْدِ وَالْوَضِيعَةُ حَسَارَةُ الاجر يُقَالُ مِنهُ ميا لِلْمَفْعُولٍ وضع التَّاجِرُ كس في سِلْعَتهِ يوضع وَضِيعَةٌ: أَيْ 
و 

قال قَوْمُ من الْعَرَب: وضع يَوْضَعْ كول يَوْجَلْ (وَعِنْدَ تحَمَّدٍ - ره الله - صح شَركَةُ عَقْدِ) إذَا گان الْمَخْلُوطُ جِنْسًا وَاجِدًا 
(وَترَُ الخلا تَطْهَرُ في اشتراط التَفَاصّْلٍ في الرَنح) فَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يَصِحُ وَعِنْد محمد يرم (وقؤل اي يُوسْفَ هو ظَاهِرُ 
الزوَاَة) عن أب حَدِيفَة؛ لاله يعن بالنّينِ فَكَانَ عَرَضًا عخْضًا فلا صخ رامن ما وما لا صخ رأسَ مال الشركة لا يَْلِفُ فيه 
اال بي اخلط وَعَدَمِهِ گمَا اَن ما يَصِح من النقُودٍ لا ڪلف في الط وَعَدمه؛ وَهَدَا اَن الْمَانِعَ قبل الخلْطِ هُوَكَوْنْهُ يُوَدِي إلى 
رتح ما ل يُصْمَنْء وَهُوَ بِعيْبه مَوجُوذ بَعْدَ الط بل يَزْدَادُ قرا لأف الْمَخْلُوط لا يَكُون إلا معنا قيقر الْمَعْقَ الْمُفْسِدُ َكيف 
کون مُصّجحَا لِْعقْدِ (قَوْلَهُ وَلِمُحَمَدٍ - ره الله - أَعا) أَيْ الْمَكِيل وَالْمَْرُونُ وَالْعَدَدِي اْمُمَقَارِبُ (غْرُوض من وجه حى 


i 


دل ر َه 
تتعين با لتعيين) 
+ ٌ ا 


(171/6) 


وَلِمُحَمّدٍ أا نن من وَجْدِ حف جَارَ الْبَيِعْ ا دَيْنَا في الذَمَة. وَمَبِيعٌ من حَيْث إِلَهُ َع بالتّغِينِء فَعَوِلْنَا بالشَبَهَيْنِ بالوضافة إلى 
الْخَالَيْن, لاف الْعْرُوض؛ لاما لَيْست نما بال 


وؤ اخْتَلَهَا جنسًا كَالنْطَة وَالشَّعِيرٍ وَالرَتِ وَالِسَمْنِ فَحُلِطًا لا تَنْعقِدُ الشرگۀ با بالاتقاق. وَالْقَرْقَ لِمُحَمّدٍ أن الْمَخْلُوط مِنْ 
جِنْسِ اح من ذَوَاتِ الْأَمْكَالِ وَمِنْ جسن من ذَوَاتِ القيم فَتَعَمَكُنْ الْجَهَالَةُ كما في الْعُرُوضء وَإِذَا 1 تصح الشركة فَحكم 
اخلط قَدْ بيّنَاهُ في كاب الْقَضَاءٍ. 

[فتح القدير] 

فن مِنْ وجه حَىّ يصح الشَرَاءُ ا ديا في الذَّمَةِ وَهُوَ من كم الْأَمَانِ فَعَوِلْا اله بالإضَاقَة إلى الالَينِ) وها اخلط 
os‏ ل وَيُشْبِهُ الكّمَنَ بَعْدَ اخلط فة فَتَجُورُ الشرگۀ ا بَعْدَهُ. 

وَهَدَا لأَنّ بالط ُت شَركَةُ الْمِلّكِ فَيَتَاَكَدُ ها شركة الْعَفْدِ (بخلاف الْعُروض) الْمَحْصَّةٍ و لست نما حال) وَظَاهِرُ الروَايَة 
هُوَ الْأَطْهَرُ وَجْهَا؛ 5 المكيل وَالْمَْرونَ قبل اخلط لَيْسَ شيا غَيْرَ الْعرْضٍ لَه شَبَهُ به ل هو عَرْضٌ خض وَازْدَادَ في الْعَرْضيّة في 
الجُمْلَ وگن الشَيْءِ متأملا في حَقِيفَة وَلَهُ سََه بأخْرَى لا يقال لَه سهان وَعَاية أن ابوت في الذمَة عرض عام حقِيقََينٍ 
فين وَالْمفْسِدُ وَهُوَ رنځ ما 1 يُصْمَنْ لا َل بالط وَإِلّا رم َوْلُ مَالِكِ وقذ تناه 


:7 گان الْمَخْلُوطُ هما جنْسَنِ كَالْطَة والشعبر وَالزَيْتِ وَالسَمْنِء م عَقَدَا لا تجوز الشركة بالاّقاق (وَالْمَزْقَ لِمُحَمَدِ) بب الْعَفُدِ 
صِحَة اخلط في م فقي الس حَيْتْ وء وَالْمُخْتَلِفِينَ حَيْتْ لا يجُورُ. 

د الْأمتَالِ) حى يَصْمَنْ ملف مِفْلَهُ فيِمْكِنْ تحْصِيل رَأس الْمَالِ كل مِنْهُمَا وَفْتَ الْقِسْمَةٍ 

باغتَارٍ الْمِثْلٍ (3) الْمَخْلُوطُ (مِن جِنْسَيْنِ من ذَوَاتِ الْقِيّم) حم يَلْرَمُ ملف قِمَعْهُ (فتتمكن اهال ؛ لَه لا يكن أن صل كَل 

ِنْهُمَا إلى غير حَقّهِ مِنْ َأْسِ الْمَالِ وَفْتَ الْقِسْمَةٍ (كما في الْعْرُوضٍ) » (فَوْلَهُ فَحْكُمْ الط قَذ بيه في كتاب الْقَضَاءٍ) قيل اراد 

قَضَاءَ الجاع الصّغيرِء وَل يَكَفِقْ في هَدًا الكتاب» وََكِن اويه أنه بيه في غَيْرِ إلا أنه 
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خلاف الْمُعْمَادٍ من الْمُصَبَفِينَ في إطلاقٍ هذه العارة. وا صل اد اخلط تَعَدِيَا يَضْمَنْ تصيب الْمَخْلُوطٍ ماله إذا خَلَطَهُ نيه أو 
لاف جنسِه ولا يمير گشيرج رَجْلٍ خَلَطَهُ رنت غَيو أو يمير بغر گجنطة خَلَطَهَا بشعير؛ أله اْمَطّعَ حَقّ مَالِكِهَا بحَذَا 
اخلط فإ هذا اخلط اسْتَهْلاك, يلاف ما تَيَسَرَ مَعَهُ كَخَلْطٍِ السُودِ بالْبيضٍ ه مِنْ الدَّرَاهِم لَيْسَ مُوجبًا لِلصّمَانِ؛ لِأَنهُ مَك 
الْمَالِكُ من الَو صُولٍ ل إل عَيْنِ ملك وَحَيْثْ وَجَبَ الّمَانُ يجب على اخلط سَوَاءٌ گان أَجْنَيبا عَنْ الْمَخْلُوطِ ماله كَمَْرٍ الْمُودِع 
وَغَبْرِ مَنْ في عِيَالِه كبيرا گان أو صَغِيرا أو گان في عِيَالِه فَِنْ 1 يَظْفَرْ بالخَالِطٍ فَقَالَ أَحَدُ الْمَالِكنٍ أا اح الْمَخْلُوط وَأَعْطِي 1 
صَاجي مِثْلَ ما گان لَه فَرَضِيَ صَاجبة جَارً؛ لان احق مء فَإِذَا رَضِيًا ذلك صح وَإِنْ أت باع الْمخْلُوط وَبْقَسَمْ الثّمَنْ بَيْنَهُمَا 


عَلَى قيمَة الْطٍَ والشعير على ما يُذَكرٌ وهو أن يَْرِب صَاحِب النطة بقيمتها عَلُوطَة بالشّعيرٍ وَصَاحِبْ الشعير بقيميه غير 
لوط بِالنْطَةِ؛ لان النطَة نفص باختلاطها بالشّعِير وَقَدْ دَخَلَتْ في الع َه الصّفَةٍ فلا يرب بقِيمَيهَا إلا بالصَفة التي 
بيعت اء وَالشَّعِيرُ يَرْدَادُ قيمَة بالاختلاطٍ لَك هذه الزَيَادَةَ من مال صَاجب الحنطّة فلا يَسْتَحِقٌ أَنْ يَصْرِب ا عَدلُوطًا فَلِهَذَا 


32 


يَضْربْ بقِيمَةٍ الشَعيرٍ غَيْرَ عخْلُوطٍ. 

قل هذا اواب إا يَسْتَقِيمُ عَلَى قول أي يُوسْفَ وَمْحَمدِ. وَرِوَايَُ الحْسَنِ عَنْ أبي حَبِيفَة أَنَّ ملْكَ الْمَالِكِ لا يَنْمَطِعْ عَنْ الْمَخْلُوطٍ 
َل لَه اياز بيْنَ الشركة في الْمَخْلُوطِ وَبَيْنَ نَضْدِينٍ الخَلِطِ فاا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَِه الْمَخْلُوطُ ملك لِلْخَالِطٍ وَحَقْهُمَا في 
مه فا باغ ماله في دَيْبِهمَا لِمَا فيه من الجر عَلَيْه أَبُو حَبِيقَةَ لا يَرَى ذَلِكَ. 

اأص أنه فَوْهُمْ حمِيعَا؛ لِأَنَّ مِلْكهُمَا وَإِنْ الْقَطَعَ ل 
يُبَاحُ لِلْخَالِطِ افع بِالْمَخْلُوطِ قَبْلَ آَدَاءٍ الصَّمَانِء فَلِبَقَاءٍ حَقَهِمَا يون ما أَنْ يَسْتَوْفِيَا حَقَّهُمَا من الْمَخْلُوطِ ما صُلْحًا 
بِالترّاضِي َو ب بَيْعَا وَقِسْمَةَ الثّمَنِ وَإِنْ انَمَمَا عَلَى الط وَرَضِيَا به وَهُوَ جسن وَاحد مكيل أو مَوْرُون صَارَ عَيْنَا مُشْرَكَةَ فَإِذَا 
بَاعَهُ انْقَسَمَ عَلَى قَدْرٍ ملك كل مِنْهُمَاء وَلَْ گان الْمَخْلُوطٌ غَيْرَ مثْلِنَ كالاب فَبَاعَاهَا بَِمَن وَاجِدٍ افَْسَمَاهُ عَلَى قيمَة ماع كُلّ 
مهما ؤم باعة؛ ل كا منْهَُا باع لمكم والمن مقاب جيع ما دحل في اعفد من الَْْضء فَبْقَسَمْ عليْهمَا بغار اقيق 
إن اتا ِنْسَيْنٍ مهن فَالكَمَنُ بََِهمَا إذا ماعا عَلَى قذر قيمَة متاع كل مِنْهُمَا يَوْم حلط عَدْلُوط؛ لِأَنَّ الم بَدَلُ المَبيع فَبْفَسَمْ 
على ةوك كلق ص ص ص ا ا 0 
لا قي الشهير تَرْدَادُ ذا لط بانط وَقِيِمَةُ الحنطّة نفص فْصَّاحِبُ الهر ترب يقيقيد حي عوط أن يلك الزيادة 
ظَهَرَتْ في ملکه من مال صاجبه فلا يَسْتَحِقُ الصَّرب به مَعَهُ وَصَاحِبْ النْطّة يَضْرِبْ بقيمتها عَخْلُوطَةَ بال 58 عير لون 
النُقْصَانَ حاص بِعَمَلٍ هُوَ راض به وَهُوَ اخلط وَقِيِمَةُ ملكه عِنْدَ ذَلِكَ تاقِصّةٌ فلا يَضْرِبْ إل بِدَلِكَ الْقَدْر. 

وذ طن عيسى - رجه ال - في الف مم قالَ+ قول في الل الأول آله خر به ؤم عة وفي الل الأب 
يَوْمَ يَفْمَسِمُونَ علط بَنْ الم جيخ يُقَسّمُ النَمَنُ عَلَى قِيِمةِ كَل مِنْهُمَا يَوْمَ الع أن اسْتِحفَاقَ الثّمَنِ به وَصَّارَ ما لَوْ 1 يخْلِطَاه 
وَبَاعَا الكل ْلَه فَإنَّ قِسْمَةَ النَمَنِ عَلَى الْقِيمَةِ تَكُونْ وَفت الْبَيْع إل أن تون قَيمَْهُ يَومَ الببْع ويَوْمَ اخلط وَالْقِسْمَةِ سَوَاءً. 
وره سن اة بن مغر قيمة الشَيْء بالجوع إلى قيمة مذله في الْأَسْوَاقِ ولس لِْمَخلُوطٍ مل يبع فيها حَقّ يكن اياز 
قيمَة ملْكِ كل مِنْهُمَا وَفْت اليم إا تعذّرَ هذا وجب الْمَصِرُ إلى الوم في وَفْتِ يكِنْ مغرفة قيمة ملْكِ كل مِنْهُمَا 
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قال (وَإِذا اراد الشركة بالْعْرُوضٍ باع كل وَاجدِ مِنْهُمَا صف ماله يِصْفٍ مال الْآخرِء ثم عَقَدَا الشرگة) قَالَ (وَهَذِهِ الشرة ملك) 
لما بيا اَن الْعْرُوضَ لا تَصْلّحُ رَأْسَ مَالٍ الشركة وَتأُويلُهُ ذا گان قِيمَةُ مَمَاعِهِمَا عَلَى السَوَاءِ 

[فتح القدير] 

كُمَا في جَاريَة مُشترة بن الْبنِ أعَْقَ أَحَدُهمًا ما في بَطَبهَا فَهُوَ صَامِنْ لِقِيمَةٍ تصيب شرِيكه وَفْت الولادَة لتَعذّرِ مَعرقتهَا وَفْتَ 


العنتي فَيْصَارُ إلى فوع في أل الْأوقَاتِ التي كن مَعرفَةُ الْقِيمَةِ يها وَهُوَ ما بعد الْوَادةٍ فكد هُتا يُصَارُ إلى مغرفة قيمَة كل في 
اَل أَؤْقَاتِ الْإمْكانِ, وَهُوَ عند اخلط إلا أنه إذَا عَلِمَ أن اخلط يريد في مَالٍ أَحَدِهمًا وَيُنقِصُ في مال الْآخَرٍ فَقَدْ تَعَذَرَ قَسْمةُ 

لمن عَلَى قيمَة مهما وَفْتَ اخلط ليا بيادة مل أَحَدِهما وَنقْصَانٍ الآخر اغبت الْقِيمةُ فت الْقِسْمَةٍ باغتار أن عِند 
E NS‏ حلي كاقاتي و المال إن ولي ونه N‏ 
عَلَى مَا هُوَ ق كُلَ مِنْهُمَا بخلاف ما إا 1 يُخْلَا: لأَنَّ د تََومَ ملك كل مِنْهُمَا وَفْتَ الْبَيْع هتاك تكن فاعتبرتا في قِسْمَةٍ الثَمَنِ 

قيمَة كل مِنْهُمَا وَفْتَ ابيع 


(قَوْلهُ وَِذَا أَرادَ الشرگة في الْعْرُوضٍ باع کل مِنْهُمَا نِضْف عَرَضِهِ بِنِصْفٍ عرض الآحر فَمَصِيرُ شَرگة مِلْكِء ثم عَقَدَا الشرگة 
مُفَاوَضَةٌ أ عِنَانَ) فقيل هذا عَلَى قياس قَوْلٍ تبحمد في الْمَكيلٍ وَالْمَوْرُودِ وَعَلَى قياس قول أبي يُوسُفَ لا يور إلا أن تَكُونَ 
مُضَافَةٌ 


و 
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وَلَوْ گان بَيَْهُمَا تَفَاؤت بيع صَاحب الأَقَلَ ِقَدْرِ ما تَقْبْتُ به الشركة. 


[فتح القدير] 

ا حال ل نميه الْعْرُوضَ بِالدَرَاهِم فَإنّهُ يجُورْ؛ لِأَنَُّ جيتئذٍ مُضَافٌ إلى الْمُسْتَفبَلِ وَعَفْدُ الشركة تمل الْإضَاقَة؛ له عَفْدُ تؤكيل 
إا يَْبْتْ اعفد بالدراهم. 
i‏ َد جَوَارٌ هَذَا لا ص بقل وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَقَدْ تَوَارَدَتْ كلِمَةُ أَهْل الْمَذْهَبٍ عَلَيْهِ وَهَذَا لأ الْمَاِعَ من كَوْنٍ رَأْسِ مَالٍ 
الشرگة عُرُوضًا کل من أَمْريْنِ: لَرُومِ رح ما ٤‏ يُضْمَنْ وَجَهَالَةِ رآ مَالِ كَل مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَة وَل مِنْهُمَا مُْمَفٍ فَيَكُونُ گم 
رڪۀ أحَدُهُمًا ما هو مَضْمُونْ علي ولا تحْصُلْ جَهالَةٌ في راس مال کل مِنْهُمَاء اانه لا يماج إلى تَعرْفٍ راس مال كل مِنْهُمَا عِنْدَ 
الِسْمَةٍ حم يَكُونَ َلك بار فَتَقَعْ الجَهَالَة؛ لأَهمَا مُسْمويَانِ في الْمَالِ شريگانِ فيه فبالصّرُورةٍ يَكُونُ كل ما يل من اللَمَنِ 
هما نِصْفَانِء وَعَلَى هذا فَقَوْلُ الْمُصَئْفٍ وَهَذِهِ سَرِكَةُ مِلْكِ مُشْكِلُء ومن الْمَسَايخ مَنْ جَرَّ باه قَصَدَ إلى الحلافٍ حَقِيقَة 
اختيارا مِنْهُ لِعَدَم اواز وَإِنْ ل يَصَعْهُ على طَريقه لحلاف كَمَا قَالَ الْقُدُورِي أَوّلَ الكاب: وَبُسْمَحَبُ ِمْوَي اَن ينوي الطَهَارَة 
فَقَالَ الْمُصَبَفْ: وَالتَيَهُ في الؤضوء سنه وَل يَضَعْ الخلاف وَضْعَهُ الْمَعْرُوفَ لذا اخْمَارَ سن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِِيٌ عَدَمَ جَوَازٍِ الشركة 
لِبَقَاءٍ جَهالَة راس الْمَالِ ارح عند الْقسْمَة ولا قى ضَعْفٌ هَذَا وَفَسَادُهَا بِالعْرُوضٍ 
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قال (وَأَمَا سَرِكَةُ الْعنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوكَالَة دود الْكَفَالَة وَهِي أن يَشْتَرِكَ انان في نوع برِ اؤ طَعَام أَوْ يَشْرِكَانِ في عُمُوم 
التجارات وَلَا يَذْكُرَانِ الْكفالَة) » وَالْعِقَادُهُ عَلَى الوَكالّة لفق مَقصوده كما بَيّئَاكُ وَلَا تَنْعقِدُ عَلَى الْكَفَالَةء لان اللَّفْظَ مُشتق من 


الْأَعْرَاضٍ يُقَالُ عَنّ لَهُ: أي عَرَضَء وَهَدَا لا بن عن الْكَفَالَةِ وَحُكُمْ الَصَرْفٍ لا يَنْبْتْ بحلاف مُقْمَضَى اللّفْظِ 


(وَيَصِحٌ التَمَاضْلْ في الْمَالِ) لِلْحَاجَةٍ إِلَيْهِ ولَيْسَ من قَضِيّة اللّفْظِ الْمْسَاوَا. 


[فتح القدير] 
يس لِدَاتِ الْعُرُوضٍ بل لازم الَْاطِلٍ وَعَلِمْت أنه منك 


(قَوْلْهُ وَآَمَا سَرِكَةُ الْعِنانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوكَالَةِ ذُونَ الْكَفَالَة وَهْوَ أَنْ يَشْتَركَ الْنَانِ في نوع من البَجَارَاتٍ بر أو طَعَام اؤ یشترا في 
عمُوم التَجَارَاتِ وَل يَذْكُرَانِ الْكَفَالَة) ؛ لِأَهًا خَاصَةٌ بِالْمُفَاوَضَةِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ ذَكَرَاهَا وَكَانَتْ بَاقي شُرُوطِهَا مُتَوَفْرَةَ الْعَقَدَتْ 
ل شراط لَفْظِ الْمُفَاوَضَةٍ في الْعقَادِهَا بَْدَ ذكر حميع مُقْتَصَيَاقًا. ون 1 تكن مُتَوَفْرَة ينغي أَنْ تَنْعَقِدَ 
عِنَانَ 2 ١‏ هَل بطل الْكَمَالَةُ كن أن يُقَالَ: تَبْطُل لِأَنَّ الْعانَ مُْتبَدٌ فيها عَدَمُ الْكَفَالَة. 

ومن أن يُقَالَ: لا تبْطُل لأ الْمُعثَبرَ فِيهَا عَدَمْ اغتبارٍ الكفَالَةِ لا اعبار عَدَمِهَا فَصِحٌ عِنَانا م كفَالهُ كل الْآخَرَ دة عَلَى 
تفس الشرگة: أَيْ كما أا تَكُونْ عِتَانَا مَعَ الْعُمُومِ باغتبار أَنَّ الابت فيها عَدَمُ اغتَارٍ الْعمُوم لا اعبار عَدَم الْعمُومِ إلا أن الْأَوَلَ 
قذ يُرَجَحْ بان هذه الْكقَالَةَ لِمَجْهُولٍ فلا تصځ إل ضِمْاء فَإِذَا 1 تكن ا تَصّممْهَا الشركة 1 يكن تُبُوعًا إل قَصْدًا فلا ص 
لاف ما لَوْ عَقَدَ الْمُمَاوَصَةَ بعر لَفْظِ الْمُقَاوَصَةٍ بان ذكرا كل مُقْتَصِيَاعَا فن منْهَا الْكَمَالة وتخ إن هذا التَفْصِيلَ ينل 
الاسم الْمُرَكَبِ الْمُرَادِفٍ لِلْمْفْرَدِ الذَّاخْلٍ في مَفْهُومِه الْكَفَالَة لاف العتان ليس الْمُفْرَدُ مع مُعْتَبرَا في مَفْهُومِهِ الْكَفَالَةُ (قَولهُ من عي 
لي كُذَا) آي عَرَضَ. 

قال امْرْوُ الْيْسِ: 

فَعَنَّ لا سرب گان نعَاجَهُ ... عَذَارَى ذُوَارٍ في مُلَاءٍ مُذَيلٍ 

اي ايض لا سِرْب: أي قطيغ يُِيدُ من بر الوخش گا نِعَاجَهُ عَذَارَى: أي أَبْكَارَ وار وَهُوَ اسْمُ صم 
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(وَيَصِحٌ أَنْ يَعَسَاوَيَا في الْمَالٍ ويَتَفَاصَلَا في الرنح) . وَقَالَ َر والشَافيي: لا ُو لذن التَعَاصْلَ فيه يُوَدِي إلى رنح ما 1 يُضْمَْ 
ِن الْمَالَ إِذَا كَانَ نصفينِ وَالرَبْحَ اناا فُصَاحِبُ الرَيادَة يَسْتَحِفُهَا با ضَّمَانِء إذ الصَّمَانُ بقذر راس الْمَالِ ولان الشركة 
عِنْدَهُمًا في البح للشركة في الالء ودا يَشْيرِطَانِ اخلط فَصَارَ ربخ م الْمَالِ نل عَاءِ الْأَغْيَانِ فَيُسْتَحَقٌ بقذر املك في 
الْأَصْلٍ. ولا قول - صلی الله عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ - «الرَبْح عَلَى ما سَرَطَاء وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَذْرِ الْمَالينِ» و٤‏ يَفْصِلء ولان انح 
كما يُسْتَحَقّ بِالْمَالِ يُسْتَحَقُ بالْعَمَلٍكُمَا في الْمُضَاربَة؛ وَقَدْ يَكُونْ أَحَدُهُْمًا أخذّق وَأَهْدَى وَأكئر عَمَلَّا وَأقْوَى فلا يَرْضَى 
بِالْمُْسَاوَاةٍ فَمَسَتْ الْحَاجَةُ إل التفاضل» بخلاف اشتراط یع الرِنْح لْأَحَدِمَا لِه عر الْعَقَدُ په من الشركة وَمِنْ الْمُضَارَبَة أَيْضًا 
إلى فَرْضٍ باش شتراطه للْعَامِلٍ أو إلى بِضَاعَةٍ باذ شتزاطه لوبت الْمَال؛ وَهَذَا الْعَفْدُ يُشْبِهُ الْمُضَارَبَةَ من حَيْتْ إِنَّهُ يَعْمَلُ 


[فتح القدير] 

كَانَتْ الْعَرَبُ تَنْصِبْهُ وَتَدُورُ حول وَهُوَ بِضَمَ الدَالٍ وفنجها. 

وَفَوْلَهُ في مُلَاءٍ تَشْبِيةٌ لِنعاج ابقر في اسْتِرْحَاءٍ مها لِسِمَبِهَا بالْعَذَارَى وَالْمُلَاءْ الْمُدَيَلْ: أَيْ الطّويلاث الذَيْلُ وَهَذَا الِاشَْفَاقَ لا 
فعضي الْمُْسَاوَاةَ بل عْرُوضٌ عَرَضٍ تَعَلَّقَ بِقَذرِ و من الاختلاط قَلِيلْهُ وكثيرةُ وَعْمُومُُ وَقِيل مَأُحُوذٌ مِنْ عِنَانِ قرس كما ذهب إِلَيْه 
الكِسَائِئُ وَالْأَصْمَعِيُ» قله فل كُلّ ِنْهُمَا عِنَانَ التَصَرُفِ في بَعْضٍ ماله لرَفبِقِهِ وَبَعْضِهٍ لِنَفْسِهء أ لِأَنَهُ يجورُ تفَاوْعُمَا في الْمَالٍ 
والح كُمَا يفوت الْعِنَانُ في كنب الْفَاررسِ طول وَقِصّرًا في حَالَيَ الإرْحَاءٍ وَضِدّو, إلا أنه اشاق غَيْدُ صّجيح إلا فيا شمعَ وَلَا بد 
ا في: اسْتخجَرٌ الطَن وََمَْال ّ 


(قَوْلهُ وَيَصخ أَنْ يساوي في رس الْمَالِ وَيَحَفَاصَلَا في الزنح) وَعَكْسُهُ بان يَعَفَاصَلَا في رس الْمَالٍ وَيَعَسَاوَيَانٍ في الح وَهُو فَوْلُ 
وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِِيُ وَرْفْرُ: لا يجُورُ. وَقَولْهُ وَيَمَمَاضَلًا إل لَيِسَ عَلَى إطَلَاقِه بل ذَلِكَ فيما إا شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ عمل 
أو عَمِلَ أَحَدُهْمَاء أ سَرَطَاهُ عَلَى مَنْ رط لَهُ زياد الرَح, وَإِنْ سَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَقَلَهما را لا يجُورُ. 

وَجْهُ قَوْل الثَلَانَِ آنَّ ذَلِكَ يدي إل رح ما يصْمَنْ؛ 4 اشتخقاق أَحَدِهِما لِلْكَ الزِيادَةٍ بلا صّمَانِءٍ لِأَنّ الصّمَانَ بِقَدْرِ رس 
الْمَالِ وَصَّارَ كَالْوَضِيعَةٍ َإِعًا لا تَكُونْ إلا عَلَى قَدْرِ راس الْمَالِ اغتباز لِلرَنْح ِالْحُسْرَانِ (وَلَنَا) ما ذَكْرَ الْمَشَايحُ من لق دلق 
الله عَلَيْه وشم - «الرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاء وَالْوَضِيعَةُ على قَذْرِ الْمَالَْنِ» ) و1 بُعْرَف في کب الخديث» وَبَعْضُ ل الْمَشَايخ ب يسمه إلى 
عَلِىَ - رضي اله عَنْهُ - (وَلِأَنَ الرَبْحَ كُمَا يُسْتَحَققٌ بالْمَال يُسْتَحَقٌ ُ بالْعَمَلٍ كما في الْمُضاربة. وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمًا أَخدّقَ وأككر 
مأ وى فلا زى بالْمُسَاوَاةٍ فَمَسَتْ ااج إلى التَمَاصْلِ و) رَأينَا هدا العفة) أي رة الان (يُشْهُ الْمُضَاربَةٌ من 
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في مَالٍ الشّرِيكء وَيُشْبِهُ الشركة الما وَعَمَلًا اسما يَعْمَلان فَعَمِلْنَا بشبه الْمُضَاربَةِ. 
وَُلمَا: يصح اشتراطً الزنح من غَيْرٍ ضَمَانِ وَيُشْبِهُ الشركة حى لا بطل باذ شتراط الْعَمَلٍ عَلَيْهَا. 


قال (وَيِجُورُ أن يَعْقِدَهَا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضٍ مَالِهِ دون الْبَعْض) لان د ف الْمَالٍ لَبْسَتْ برط فيه إِذْ الفط لا يَقْتَضِيهِ 
(وَلا يصح إل 5 بَيَنَا) اَن الْمْفَاوَضَةٌ نَصِحٌ به ۾ للْوَجْه الذي دراه (وَكُورْ أن شار رکا وَمِنْ جهة أحَدها دار ومن ن¿ الآخر رام 
ودا مِنْ أَحَدِتمًا دَرَاهِمُ يض وَمِنْ غ الآخَر سُودٌ) وَقَالَ رُفَرْ وَالشَافِعِيُ: لا يجوز َهَذَا بتاءَ عَلَى اشتراط اخلط وَعَدَمه ِن عِنْدَهُمًا 
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شط ولا ب 5 فق يك في تلفي اي وَسَنْبَيْئُهُ من بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعالَ. قال (وَمَا اش شترا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِدشرگة طولب 
كمه ذُونَ الآَحَر لِمَا بَينا) أنه يَتضَمّنْ الْوكَالَة دون الْكَفَالَة وَالوكيل هُوَ الْأَصْلْ في الخُقُوقٍ. 
قال (ث يَرْجِعْ عَلَى شَريكه بحصّته منه) مَعَْاهُ إذَا اى من مَالٍ نَفْسِهء لِأَنّهُ وكيل من جهّته في حِصّه فَإذَا تَقَدَ من مال نَفْسِهِ 
رَجَعَ عَلَيْه قن كان لا يعرف ذلك إلا بقؤله فَعلَيْهِ الحَجَةُ؛ لِأَنَهُ يَدَعِي وُجُوب الْمَالٍ في ذِمَةٍ 


[فتح القدير] 
في مَالِ) غَيِْ وَهُوَ (الشَرِبِك) سز به (وَيُشْبِهُ شر الْمُمَاوَصَةٍ انا وَعَمَلَا فَإِهمَا يَعْمَلَانِ فَعَمَلْنَا بشَبَهِ الْمُضَارَبَةً) في اشتراط 
ا لِأَحَدِهمَاء وَهُوَ الذي سَرَطَ عَمَلَهُ مُنْفَرِدًا أو مَعَ الآحر ون گا را بلا ضّمَانِء وَيُشْبِهُ الْمُمَاوَضَةَ حى أَجَزْنا شَرْطَ الْعَمَلٍ 
عَلَيْهِمَا وون الْمُضَارَبَةِ تَفْسُدُ باشتراط الْعَمَلٍ عَلَى رَبَ الْمَالِ لا يُبطِلُ اغتبار شَبَهِهَا الآحر الَّذِي باغتباره أَجَزْنا الزيادةَ في الرَبْح 
لأعدهء لاف مَا لو شرط كَل الزن لِأَحَدِهمًا فَإِنَهُ لا يجوز لان الْعَقْدَ جيتئذ رح عَنْ 2 وَالمُضاربة أَنِضًا إل قَرْضٍ إن 
شْرِط عامل کاله َفْرَضَّهُ مَالَهُ فَاسْتَحَقَّ يع رجه وَِلى بضَاعَة إِنْ شرط لِرَبَ الْمَالٍِ إلا أَنّهُ يَرْدُ مَا تَقَدّمَ من أن الْمُضاربة عَلَى 
خلاف القاس فلا يقاس عَلَْهَا فلا يعَبرُ َبَههَا إلا أن يع ويَْالُ بل الزن يُسْتَحَقُ في الشّْع تار الْعمَلٍ وَتَارَةَ بالْمَالِ 
َالْمَشْرُوط ل الزيادةُ مَشْرُوط عَمَلهُ وَِنْ شَرَطَ عَمَلَ الآحرء لن قذ يكُون ذلك أَحَدَقَ وَأَفْوَى !1 


(قوْلهُ إذ اللْطُ) أي لفط الان (لا يَْمَضِي الْمُسَاوَاةً ولا نئ عَنْهُ ليتر في مَفهُومه فَلِدَا جار أن يَعْقِدَهَا كل ببَعْضٍ مال 
وَيَجُورُ إذَا گان من جهة أحدها دانير وَمِنْ الآحر داهم وَيجُورُ بدَرَاهِمَ سُودٍ من جهة أَحَدِدمَا وييض مِنْ جهة الآحر وَإِنْ 
تفاوتت فَِيمَتهُمَا وَالرَبْحُ على 


(178/6) 


الآحَر وَهُو يُنَكِرُ وَالقَول لِلْمُنْكرٍ مَعَ ينه 


َال (وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشرگة أو أَحَدُ الْمَالَينِ قَبْلَ أَنْ يَشْترِيَا شَيًْا بَطَلَتْ الشَركةٌ) لان الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ في عفد الشركة الْمَالُ فَإنَّهُ 
يَتعَينُ فيه كُمَا في البَة وَالْوَصِيّة ولاك الْمَعْقُودٍ عَلَيْ ۾ يبط الْعَفْدُ كُمَا في الب لاف المُضاربة وَالوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ؛ٍ لاه لا يع 
الّمَنَانِ فيهمًا بِالتَّعِينِ َع يَتَعَيِّئَانَ بِالقَبضٍ عَلَى مَا عُرف» وَهَذَا ظَاهِرٌ فيمًا إِذَا هَلَكَ الْمَالَانِ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا؛ لذَنَهُ مَا 
رضي بِشَركةٍ صَاحِبِهِ في ماله لا يُشْرِكهُ في مالو ذا قات ذَلِكَ 1 ين رَاضِمًا بشركبه فيطل 


[فتح القدير] 

ما شرطٌ فيا تَسَاوَيَا أو اوتا عَلَى قَذْرِ قِيمَةِ دَرَاهمِهِمَا بِشَرْطِه الذي بين مناه 

(قَوْلَهُوَِذَا هَلَكَ مَالُ الشركة كُلّهُ بَطَلَثْ الشّركةٌ) وكذا لَوْ هَلَكَ أَحَدُ الْمَالَينِ قبل اخلط وَقَبْلَ الشَرَاءِ يَهْلِكْ مِنْ مال صَاجبه 
وَخدِه سء لَك في يد ماله أو يَدِ شَرِيكه؛ نه مان في يده لاف ما بعد اط حَيْتْ يَهْلِكُ عَلَيْهِمَا عدم التي بطل 
الشركة آَم الْأوَلُ فَإِذَنَ مَالَ كل واج قَبْلَ الشِرَاءِ وَقَبْلَ اخلط باق على ملكه وَأَمَا بُطْلان الشركة (فَإِذَنَ الْمعقُودَ عله عَفدُ 
الشركة هُوَ الْمَالُ) الْمُعبّنُ (لِأَنَهُ يع باتغي في الشّركة) وَامَِْةِ وَالْوَصِيّة (وَبَلَاكِ الْمَعقُودِ عليه بيعل اعفد گمَا في الب 
لاف المُضاربة وَالوَكَالَة الْمُفْرَدَةِ لا تعب الْمَالُ فيهمًا بِالنّعِِينِ َع يَتَعَيِّتَانِ ن بِالْقَبَضٍ) حى لَوْ اشر بى الوكيل ذل ذَلِكَ الْمَالِ 


في ذمّتهِ کان م مُشتريا موه حم لَو هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ الشَرَاءِ زجع عَلَيْهِ ييه أَمَا لَوْ هَلَكَ قبل الشَرَاءِ ِا يبْطْلْ الْعَفدُ؛ اَن 
مُكل ل يَرْضَ بِكُوْنٍ الكَمَنِ ديا في ذِميِهِ فلا بطل الْمُصَاربَة وَالوكالَةُ الْمفْرَدةُ تلاك الْمَالِ. 

وَاحُْرَ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الْوَكالَِ الابة في ضهن الشركة َم بطل يبطْلَانِ الشركة وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيما إذَا هَلَكَ الْمَالَانِ (وكدًا إذا 
لَك أَحَدُهْنا لِأَنَهُ) اَي الشَرِيك الَّذِي ٤‏ يهك ماله( يَرْضَ بشرگة صَاجبه في ماله إل ليسْركَهُ) هُو أَنْضًا (في مَالِه) بكَفدِير 
قائ (فَإذَا قات ذَلِكَ) طَهَرَ وُفُوعٌ ما (] يَكُنْ رَاضِيًا) به عِنْدَ عَفْدِ الشرگة (قيَبْطْلَ 
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لْعَفْدُ لِعَدَمِ فَائِدَتِه وَأَيْهُمَا هَلَكَ هَلَكَ من مَالٍ صَاحِبِهِ؛ إن هَلَكَ في يَدِهِ فَظَاهِلٌ وَكَذَا إذا گان هَلَكَ في د الآخَر لاله َمَانَةٌ في 
يده لاف ما بَعْدَ اخلط حَيْث يَفْلِكُ عَلَى الشرگة؛ لَه لا يمير فَبْجْعَلْ الَْالِك من الْمَالَيْن. 


(وَإِنْ اشْترى أَحَدُهْمَا بمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ ار فَالْمُشْرَى بَيْنَهُمَا 0 شَرَطا) لِأنَّ الْمِلْكَ حينَ وَقَعَ وَقَعَ مُشترا 
َْنَهُمَا لقيام الشَركَةِ وَفْتَ الشَرَاءِ فلا يعر اكم تلاك مال الْآخَرِ بَعْدَ ذلك ثم الشّركةُ شرگة عَقْدٍ عند مُحَمَدٍ خلاهًا لِلْحَسَنٍ 
بن زياد قى إن أََّهُمَا باع جار بَبِعْه؛ ل الشركة قذ ّث في | لمُشترى فلا ينمض لاك الْمَالِ بَعْدَ تَامِهَا. قَالَ (وَيَْجِعُ عَلَى 
شریکه بحصّة من َنه) لاله اشْترى نِصْفَهُ 0 2 0 من مَالٍ نَفْسِهِ وَقَدْ بَينَاهُ هَذَا إِذَا اشترى أَحَدُهُْمَا بأَحَدٍ الْمَالَيْنِ أو 
م هلك مَالُ الْآخَرٍ. أَمَا إذا هَلَّكَ مَل أَحَدِهِمًا ثم اشترى الْآحَرُ ال الْآخَرِء إن صرحا بالوكالّة في عَفْد الشركة فَالْمُشترى مشترك 
َبْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاءٍ لان الشركة إن بَطث 5 الْمْصَرَحُ پا قَائِمَةٌ فَكَانَ مُشْرَكًا بعكم الْوَكَالَة وَيَكُونُ شَرِكة ملك وَيَرْجعُ 
عَلَى شَرِيكد بصي من الثَمٍَ 

[فتح القدير] 

العَقْدُ لِعَدَم فَائِدَته) وَهِيَ الاش شتراكُ فِيمَا صل 


(فَوْلُهُ فن اشترى أَحَدُهُمَا ماله ا ا ل ل ا عن 
لقيام الشرة وَقْتَ الشّرَاءٍ) لأ اللاك 1 يََعْ قَبْلَهُ يطل فَيَخْتَصُ ال مُشتري با اش شاه (فلا َع ال كم) أي کم (الشركةٍ 
باك مَالِ الْآخَرٍ َعْدَ ذَلِكَ م الشركة) . 

لواقعة في هذا الْمُْترَى بَغد لاك مال الآخر (شرگة عفد عند محمد جلاف ْح بن زياد رجهم الله) فا سرك ملك عند 
حَقّ لا يَنْعقَِ بيع أحدها إلا في تصببه. 

وَجْهُ فَوْلِه أن شر الْعَفْدُ بَطَلَتْ يلاك الْمَالٍِ قَصّارَ كما لَوْ هَلَكَ قبل الشَرَاءِ َال الآخَر وَل يَبْقَ إلا كم ذَلِكَ الشَرَاءِء وَهُوَ 
الْمِلْكُ فَيَلْرَمُ انراد الْملّكِ بِعَدَم مَا وجب زيادة عَلَيْهِ. وَلِمُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ افْمَصَرّ الْمُصّنْفْ أن ملاك مال أَحَدِهمًا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ 
حول الْمَقْصُودٍ َال الآخَرٍ وَهُوَ الشَرَاعٌ ينا فلا کون الاك مُبطلا شرگة الْعَفدِ بَيْئهُمَا بَعْدَ َامِهَا كما لَوْ گان بَعْدَ الشَرَاءِ 
باْمَالَينِ. (َِذَا وَقَعَ الْمُسْترى عَلَى الشركة يرجم عَلَى ضَريكه ته من الكَمَنِ) ؛ لِأَنُّ اشتری نطفة لَه يوكالتِهِ وتََدَ النَمَنَ من 


5 
ر 3 


مال نَفْسِهِ (وَقَدْ بَيَامُ) قریتا (هَذَا إذا اشترى أَحَدُهُمَا بأَحَدٍ الْمَالَنِ ولا م هَلَكَ مَالُ الآخَرِء ما إذا هَلَكَ مال أَحَدِهمَا نم اشرى 
الآحرٌ) يعني الَذِي في يده الْمَالُ (بلْمَالِ الآحر إن صرحا بالوكالة في عَفْدٍ الشَركة) بان قالا عند عَفْدٍ الشّركة على أن ما اشْترَاة 
گل مِنْهُمَا اله هَذَا کون مُشتگ بَْتَت ذا صَورَُ في الْمَبِْسُوطٍ (فَالْمُشْترَى مُشترك بَيْنَهُمَا عَلَى ما شَرَطَاٍ لن الشركة إِنْ 
بَطَلَتْ فَالوَكالَةُ اْمُصَرّحُ ا قَائِمَةُ فَتَكُونُ شَركَةَ ملْكِ) ودا جَمَعَ في الْمَبْسُوطٍ بين فض الْوَاقع في جَوَابٍ الْمَسْأَلَةٍ حَيْتُْ قال 
مذ - رَحمَهُ الله - في بَعْضٍ الْمَوَاضِع: فاشترى بالْمَال الباقي بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لصَاجبه وَفي ا إن اشترى الْآخَرُ اله بَعْدَ 
ذلك کون بها فجَعَلَ َمل الأول إذا ٤‏ يكن في الشركة وكا مُصرّح بت وفمل 
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لما باه وَِنْ ذگرا مرد الشركة وَ1 ينا عَلَى الْوَكَالَة فيه گان الْمُشترى لِلّذِي اشْتراهُ حَاصَة؛ لِأنَّ الْوْفُوعَ عَلَى الشركة لَهُ حكم 
الوكالّة التي تَصَكَتَنها الشرگة. فَإذَا بَطَلَتْ يَبْطُل ما في ضِمْبِهَاء لاف ما إا صرح بالوالّة لِأَهًا مَقْصُودَةٌ. 


قَالَ (و تجو الشركة وَإِنْ لَ لطا الْمَالَ) وَقَالَ رُقَرْ وَالشَافِعِيُ: لا تَجُورُ لأ الرّْحَ فَرْعْ الْمَالِ ولا يَقَعْ الْقرْعْ عَلَى الشركة إلا بَعْدَ 
الشرگة في الْأَصْلٍ وَأَنَهُ بالط وَهَدَا لِأَنَّ الْمَحَلَ هُوَ الْمَالَ وَيَِذَا يُضَافْ إِلَيْهِ وَيُشَْرَطُ تَغيِينُ راس الالء بخلاف الْمُصاربة؛ لأ 
َيِسَتْ بشرگة. وا هُوَ يَعْمَلُ لِرَبَ الْمَالٍ فُيَسْتَحِقٌ الرَبْحَ عِمَالَةَ عَلَى عَمَلِه اما هتا بخلافه. وَهَذَا أصل كَبي هما حن يعبر 
اتاد الجنس. 

[فتح القدير] 

الان إِذَا صرحا ا عَلَى مَا ذكر. 

قله (لِمَا بَيّنَامُ) بريد فَولَه ِأَنَهُ وكيل من جهته لآ 

(قَوْلُُ وَتَجُورُ الشَركَةُ وَإِنْ 1 يَخْلِطَا الْمَالَ) وَبه قَالَ مَالِكَ وَأَحْمَدُ رَحمَهُمَا اللَهُ تعَالَ إل أَنَّ مَالگا شَرَط أَنْ يَكُونَ تَخْتَ يَدِهِمَا بان 
يَكُونَ في حَانُوتٍ أَوْ في يَدِ وكيلِهماء (وَقَالَ رر وَالشَافِعِيُ رَحمَهُمَا اللُّ: لا تَُورْ لذن الرَبْحَ فَرْعْ الْمَالِ ولا يحون الْفَرْعْ عَلَى 
الشركة إل وَالأَصْل عَلَى الشركة وَإِنَُ) أي الشركة في الْأَصْلٍ عَلَى معت الاشيراكِ (بالخَلْطِ) لما سَلّف من أن مََْاهَا الاختلاط 
أؤ اخلط عَلَى ما حَقَفَْاهُ فلا تَتَحَقَّقْ شَرگة بلا خَلْطِ وَقَدْ اتَمَفنَا عَلَى أَنَّ الْمُغَْرَ في كل عَقْدٍ شَرْعِىَ ما هُوَ مُقْمَضَى النهه. 

قال المُصَيَفُ (وَهَدَا) أي گن الرّنح فَرْعَ الْمَالٍ (أضْل كبر لَمَا) حَقٌ تفرع عَلَيْهِ (اغتِبارُ الحا الْجنْس) 
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وَيُشْرَط اخلط وَلا وز التَمَاضْلُ في ارح مَعَ النّسَاوِي في الْمَالٍ. 


ولا تجُورُ سَركةُ لتيل وَالأَعْمَالٍ لانْعدَام الْمَالِ. ولا اَن الشركة في الح مُسْتَبدَةٌ إلى الْعَقْدِ دُونَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يُسَمَى شَركَةٌ 
فلا بد من نحق مَعْى هذا الا سْم فيه فَلَمْ يکن الخَلْطُ شَرْطَاء ولان الذراهم وَالدَانِيرَ لا يَتَعَيّنَانِ فلا يُسْتَقَادُ الزن برس الْمَالِ 
رفا يُسْتَفَادُ د بِالئَصَْفٍ لِأَنّهُ في التَصْفٍ أَصِيلٌ وني الصف وكيل. وَإِذَا فقث الشرگة في التَصَرُفٍ بِدُونٍ اخلط تحَقَمَثْ في 
لْمُسْتَفَادٍ به وَهُوَ الرنح بدونه وَصَّارَ كَالْمُضَاربَة 

[فتح القدير] 

فلا تجوز إا گان لِدَحَدِهِمَا َرَاهِمُ وخر دََاني ولا إا گان لِأَحَدِهِمَا بيض ولأآحر سُودٌ لِعَدَم قق اخلط والاختلاط 
بحَيْثْ لا يََمَيّرُ ما لِأَحَدِهمًا عَنْ الآخَر, (وَلَا تجوز التفاضل في الرَنْح مَعَ النّسَاوِي في الْمَالِ) لاختلافٍ الشركة في الْأَصْلٍ وَالْقرْع, 
ولا شَرِكَةٍ مقي وَالْأَعْمَالٍ لِعَدَم الْمَالٍ 


(قَوْله وَلَنَا أن الشركة في الح مُسَْندَةٌ إلى الْعَقْدِ دُونَ الْمَالِ) حاصل تقر بر الشّارِجِينَ ن الح يضاف إل التَصَرّفٍ في الْمَالِ 
وهو الْعِلّهُ وَل الْعَفْدٍ الَّذِي هُو عِلَّهُ التَصَرْفِء وَالحَكُمْ كما ضاف إل ال يْضَافْ إل عِلَة العلَِّ وَأنت تَغْلَم أَنَّ الإضّاقة إل 
عِلَّة الْعلِّ بطريق الْمَجَازِ فن اكم بالدَّاتِ إا يضاف إلى عله لما عُرفَ أن لا أَتَرَ للْعلِّ الْبَعِيدَةِ في الي وَحَقِيقَةُ الإضّافَةٍ 
وى بالاغتبار من حجَازِهَا في كم يَنْبَني عَلَى الإصَافة وَإغا ري الْمُرَادٍ أن ارح الْمُسْتَحَقَ شَرْعَا لَكُلّ من الشَرِيِكيْنٍ في 
مال الآخَرٍ لَيْسَ مُضَافًا إلا إلى الْعَقَدِ د الشّرْعِيَ الذي په حَلَ تصرف في مال غَيرهِ لا إلى تفس الْمَالٍ ولا اصرف فيه لِأَنَّ إضَافَة 
الزن إلى الَصَرُْفٍ في الْمَالٍ مَْتَاهَا أله له شيب عَنْ الَصَرُفٍ فيه وَلَيْسَ هَذَا بفِيدٍ لتا إذ هُوَ مَْلُوم وا حَاجَمُنَا إلى ثُبُوتِ جِلّ 
لزنم لکل مِنْهُمَاء ولا شك أن جِلَّهُ رف يُضَافٌ إلى الْعَقْدِ الشَرْعِيَ لا التَصَرْفِء فَإِنَ نفس التَصَيْفٍ في الْمَالٍ وَإِنْكَانَ مَأَدُونًا فيه 
زعا لا وجب جل الزنح تصرف كما في الْمنضع والوكيل بالبيع فلم يحل إلا عفد الشركة مُمَحقًا فيه مغق انمه فيه لن 
هَذَا العَفْدَ الشزْعي سی شر فَتَحَقّقُ مَعْنَاهُ بها يُفيدةُ شَرْعًا وهو الشركة في الرَبْح وَالتَصَيُفٍ مَعَا لا أَنَّ أحدَهمًا عَنْ الآَحَر 
ليون عله الع بل الصَدْفُ عل في وود الزئح وَالَْْدُ عله لَه وَالَْلامْ ليس إلا فيه وَإِذَا گان كَذَلِكَ 1 يعَوَقَْ الاسم 
عَلَى خَلْطِ الْمَالِ؛ لن الْمَالَ كَل الَْْدٍ شَرْط لمَحقّقهَا حارج عنة. 

- م قال الْمْصَنَفُ ولأ الدَرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لا يَتَعَينا يَتَعيَّانِ يَعْني عِنْدَ الشَرَاءِ بمَا) مَا فيه 4 الزن حَّ جَارَ اَن يَدْفَعَ غَيرَهْمًا فَلَمْ يکن 
الرَبْحُ مُسْتََادًا بع راس ي الْمَالِ حى يَلْرَمَ فيه بِاخلَط بل الصف وَإِذَا ظَهَرَ ته قق الشركة بلا خَلْطٍ (تحََقَتْ في الْمُسْتَقَادٍ 
بدُونه) أي بدُونٍ اخلط (وصار كَالْمُضَازقة) 
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فلا پش طُ الاد انس وَالنّسَاوِي ف الرَبْح) وَنَصِحَ م شَركةُ التَقَبّلٍ. 


و و 


قال (ولا تجوز الشركة إِذَا شرط لِأَحَدِهمًا راهم مُسَمَاةَ من الزنح) لِأَنّهُ شَرْطٌ يُوجبُ الْقِطّاعَ الشركة فَعَسَاهُ لا 3 إلا قَدْرَ 
الْمْسَمّى لِأَحَدِهمَاء وَنَظِيرهُ في المُرَارعة. 


قال (وَلِكُلَ وَاجدِ من الْمُتَقَاوِضَيْنِ وَسَرِيكُي الْعَِانِ أَنْ بضع الْمَالَ) لِأَنّهُ معاد في عفد الشركة وَلِأَنَ لَه اَن يَسْتَأْجرَ عَلَى الْعَمَلِ 
وَالتَخْصِيلٌ بير عض دوه فَيَمْلِكَُ وكَذَا لَه أَنْ يُودِعَهُ لله معاد ولا جد الاجر مِنْهُ بُذَا. قَالَ (وَيَدْفَعْهُ مُضَاربَةً) ؛ لأا دُونَ 
الشرگة فتَمَصّمنَهًا. وَعَن أبي حَبِيفَة أنه ليس لَه ذلك لِأَنَهُ توغ شَرگة. وَالْأَصّحْ هُوَ الأول وَهُو روَايَةُ الأَصل؛ لان الشركة غير 
مَقْصُودَةٍء وَإِعَا الْمَفْصُودُ تخصيل الرَنح 

[فتح القدير] 

إن قيل: فَعَلَى هَذَا نبغ أن لا تَبِطُل لاك الْمَالِ قَبْلَ الشْرَاءِ لِوْجُودٍ الْمَالِ وَفْتَ الْعَقْدِ؛ لاله انْعَقَدَ في 00 نا 4 
َطَلَتْ لِمُعَارضٍ آخَرَ وَهُو أنَّ لاك المَحَل قَبْلَ حصُول الْمَقْمْ و ا كبن 

وَالْمَقْصُودُ من عفد الشركة 0-0 وَهُوَ بِالشْرَاءٍ أو > قدا هَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ الشرَاءِ گان كهلاك المَبيع قَبْلَ E e‏ 
الْأَصْل هُوَ الْعَقْدُ لا الْمَالُ (1 يُشترط انحا انس وَلَا التّسَاوِي) في رَس الْمَالٍ ولا (في الرَنْح وتصځ شَرة التَقَبّلِ) 

قَوْلَهُ (ولا جوز الشَرِكَةُ إِذَا شرط لِأَحَدِ ل داهم مُسَمَاة من الرَبْح) قال ابْنْ الْمُنْرِ: لا خلاف في هذا لِأَحَدٍ من ن أَهْلٍ الْعلْم. ووهه 
ما رَه الْمُصّبَفُ بِقَولِه لِأَنَهُ سَرْط وجب انقطاع الشركة فَعَسَاهُ لا يرج إل قَدْرَ الْمُسَمَى فَيَكُونُ اذ شراط جميع الرنح لِفَحَدِهمًا 
عَلَى ذَلِكَ التَقَدِينٍ واش دروظة أرق ل النشدى التكر ل قرس او ساف على وااتنام. 

وقول (وتظية في اْمرَارَعَةِ) يَعْني إذَا سَرَطا لِأَحَدِهمَا فُفَْانَا مُسَمَاةَ بَطَلَث لِأَنُّ عَسَى أن لا رج الْأَرْض عبر 


(فَوْلَهُ لكل وَاحِدٍ من الْمُتَفَاوصَِيْنِ وَشَرِيكُيْ الْعِنَانٍ أن يُبْضِعَ الْمَالَ؛ لِأَنّهُ مُعْمَادٌ في عَفْدٍ الشّركةِ) من الْمُتَشَاركَيْنِ (وَلانَ لَه أن 
يَسْتَأَجِرٌ عَلَى عَمَلٍ القجارة. والتخصيل) للڙنح (بعيْرٍ عض فوته) وئه اقل ضَررء ذا مَلَكَ ما هو اتر ضرا مَلَكَ ما هُوَ اقل 
وَظَهَرَ اَن لفْظَ التَخصِيلٍ مَرْفُوعٌ م عَلَى الِابْتدَاي وَحَبْهُ الَّدفْ (قَوْلَهُ وَكُذَا لَه أَنْ يُودِعَهُ؛ٍ لاله مُعْعَادُ ولا يل التَاجِرُ بدا منة) في 
بَعْضٍ الأَوْقَاتِ وَالْمَضَايقِ. 

وَفَوْلُهُ (وَيَدْفَعُهُ فَعَْهُ مُضَاربَةَ لأا دُونَ الشركة) ؛ ؛ لان الوَضِيعَة في الشركة تَلْرَمُ الشَّرِيكَ ولا تَلرمُ الْمُضَارب فة 5 فَتَتَضَّمَنُ الشركة 
الْمُضَارَبَةَ (وَعَنْ أبي حَنيفة) اڄس (أَنَهُ لَيْس لَه ذَلِكَ؛ لاه نوع شرگة) في الرَبْح (وَالْأَصَحُ هُوَ الأول وَهُوَ روايّة ة الأصْل؛ 
اَن الشركة في الرَنْح عي مَقْصُودَةٍ وَإِعَا الْمَقْصُودُ تخصيل الرَبْح) 
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كما ٳڏا استأجر اجر بَل أَول؛ لاله صي بدُونِ ضّمَانٍ في ذم بخلافٍ الشركة حَيْتُ لا كه لن الشَيْءَ لا يَستَمبِعْ مْلَه. 
قال (ويوَكلُ من يَمَصَرّفْ فيه) لان التَؤكيل بيع وَالشِرَاءِ من توابع القجارة والشرگة الْعَقَدَتْ لِلتَجَارة بخلاف الْوَكيلٍ بالشَرَاء 
حَيْثْ لا َلك أن وڳل عه لاه عفد حاص طب ينه تخصيل الع فلا ستيغ ْله 


[فتح القدير] 

قَصَّارَ (كُمَا إذا اسْتَأجَرَهُ بأجْرَة) لِيَعْمَلَ لَه بَعْضَ أَعْمَالٍ التَجَارَةِ (بَل أل لِأَنَهُ حصي بِدُونٍ صَمَانِ في ذِمَةٍ الشَّرِيكِ» يلاف 
الشرگة) قد أَحَدَ الشَرِيكَيْنٍ لا َلك أن يُشَارِكَ غَيْرَهُ في مال الشركة (لِأَنَّ الشَيْءَ لا يَسْمَفبعْ مِقْلَهُ) , وَأُوردَ عَلَيْهِ الْمْكَاتِبُ 
يگاب عَبْدَُ وَالْمَأَُونُ يان لِه وَاقْتِدَاءُ الْمفمرَضٍ وَالْمُتَتَقَلٍ ِثْلِهِمَاء والاسخ مغل الْمَنْسُوخ. 

وأجيب باد مِلكهُمَا لك لَيْسَ بطريق الاسنتمباع بل يإطلاقٍ التَصَرْفٍ مُطْلقاه ودا الافيداغ ليس ضَلَاةُ الإقام مستيعةٌ لِصََّاقِمَا 
إن گان مَالُ الشركة في يده ابخسائاء ولس لأَحَدٍ شريي الان الرَُ: أي رهن ع من مال الشركة بين من التجَاَة عليه 
وَالِإرْتَانُ بِدَيْنِ لَه بخلاف الْمُمَاوضٍ لَه اَن يَرْعَنَ وَيَرْضِنَ عَلَى َريکه. فَإِنْ رَعَنَ في الْعنَانِ مَمَاعَا مِنْ الشركة بدَيْنٍ عَلَيْهِمَا 1 ُز 
وَكَانَ امتا لِلرّمْنِء وَلَوْ ارهن بدَيْنِ ما 1 ُز عَلَى شريه فَإِنْ هَلَكَ الرّهْنُ في يَدِهِ وَقِِممْهُ وَالدَيْنُ سَوَاءْ ذهب بء وَيَرْجِعْ 
عَلَى شَرِيكه بصّيه وَيَرْجِعْ الْمَطْلُوبُ نطف قيمَة الرّْنٍ عَلَى الْمُرْصَّنِ وَإِنْ شَاءَ شريك الْمُرْئّنِ صَمّنَ شريگۀ حِصّتَهُ من الذَّيْنِ؛ 
أن لا الرّنِ في يده گالاستیقاء وكذًا إذَا باع أحَدُهُما فيس لِأْآخرٍ قَبْصْه وَلِلْمَدِينٍ أن بيع من فيه فون دَفَعَهُ يه رئ 
من حِصّة القَابض» و يا من حصّةٍ الآحَر وَلَيْسَ لاج مِنْهُمَا أن يُخَاصِمَ فيا أَدَائَُ الآخَرُ أو بَاعَهُ وَالْخُصُومَةُ لِلّذِي باع 
وَعَلَيْهِ ولا أن يُوَخَرَ ينا قان أَخَرَهُ 1 مض على الْآخَرِ ودا لا مضي إِفَرَارْ أَحَدِهمًا بِدَيْنِ في تجَارَقِمَا عَلَى الآحر فن أَقَرَ 
انكر الآخَرُ لَرمَ الْمُق يغ الدَّيْنٍ إن كان هُوَ الَّذِي وَليه؛ لن حَقُوقَ الْعَقَدِ تَتَعَلّقْ بالْعَاقدٍ وکیا گان أو مُبَاشِرَاء وَإِنْ أَقَرّ أَهُمَا 
وَلِيَاهُ وَأنكرَ الَآَحَرُ رمه نصفة. 

وَلَوْ اشْترى أَحَدُهُمًا شَيْنَا فَوَجَدَ به عَيْبًا ا يكن لحر ن يَرْدَهه لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُفوق الْعَقْدِ وَلَوْ أَحَلَّ أَحَدُهُْمَا مالا مُضَارَبَة 
احص برنجه؛ لأ مَالَ الْمُصَارَةٍ يْسَ من مال الشركة وَعَلَى هدا ل شَهدَ أَحَدَهْمًا لصَاحِبهِ چا ليس من صَرِكيِِمَا فهو جَائرٌ 
يخلافٍ الْمُمَاوضٍ في جميع ذلك وَيِنْضِي إِفرَارُْ عَلَيْهِ وَيُشَارِكُ سَرِكَةَ عِنَانِ وَبعْضِي عَلَى الآَحَر» بخلافٍ شَرِيكِ الِْنَانِ. وُو فَبْضُ 
13 من الْمُمَفَاوضَيْنِ ما اداه الآخَرْ أ أَدَاَاهُ أو وَجَب هما عَلَى رل من عَصْب أو كَفَالَةِ أؤ غَبْرٍ َلك وَيَرْدُ بْب مَا اشْتراةُ 
الآخَرُ وکل مِنْهُمَا حَصْمْ عن الْآحَرٍ يُطَالَبْ ا عَلَى صَاحِبِهء وَنُقَامُ عَلَيِْ اليه وَيُسْتَحْلَفْ عَلَى الْعِلْم فيا هُوَ من صَمَانِ 
لبَجَارَِ وَتَقَدَمَ شَيْءْ من هدا اول الاب فيمَا هو من ضّمَانٍ البَجَارَةِ () لکل من شريگيٰ الان أن (يُوَكَلَ مَنْ يَمصَرّفْ فيه لان 
لمكيل ايع وَالسْنَدٍرَاءِ من اعمال القجاراتِ. والشرگة انعفدت ا لاف الْوَكيل) صَرجا (بالضَرَاءِ لبس لَه أن يُوكلَ به؛ لان 
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قال (ويَدُهُ في الْمَال يَدُ أَمَائَِ) لِأَنَهُ قَبَضَ الْمَالَ بإِذْنِ الْمَاِك لا عَلَى وجه الْبَدَلِ وَالْوَتيقَةِ قَصَارَ كالْوَدِيعَةٍ. 


[فتح القدير] 
وَل ما گان لِأَحَدِهِما أَنْ يَعْمَلَهُ إِذَا ڪاه شَرِيكهُ عَنْهُ ا يَكُنْ لَه عَمَلْهُ فن عَمِلّهُ ضّمِنَ تصيب شَرِيكه, وَيَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُهمًا أخْرْخٍ 


ِدِميَاطً ولا جاوزا فَجَاوَرَ فَهَلَكَ الْمَالُ ضَّمِنَ جص مه شَرِيكه؛ لِأَنَهُ نَقَلَ 0 لنّسِيئَةِ بَعْدَ ما 


کان أَذنَ لَه فيه ۾ (قَوْلَهُ وَيَدّهُ) 2 َد الشريكِ مُطْلَقًا (في ا لمال ب َة؛ لِأَنّهُ ق بض قَبَضَ الْمَالَ بإِذْنِ امالك لا عَلَى و جه الْبَدَلِ 
وَالوثِيقَة) فَيَكُونْ أَمَانَهَ لاف الْمَفْبُوضٍ عَلَى سَوْم الشَرَاءِ؛ 0 قَبَضَّهُ عَلَى وَجه إِعْطَاءِ الْبَدَلِ فَيَكُونُ مَضْمُوناء بخلافٍ الرّهْنٍ 
َإِنَهُ مَفْبُوضٌ للوق ِدَيْنهِ و فين بدَلِكَ س وَإِذَا گان مَقبو سا عل الْوَجْهِ الذي ذَكَرْنَا صَارَ كَالْوَدِيعَة فَكَانَ أَمَانَةَ. 

وَاغْلَمْ أن حمِيعَ الأَمَاَاتِ إِذَا مَات تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةَ الْمَوْتِ مَعَ الج ل في مَسَائِلَ: إِحْدَاهَا إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُمَقَاوِضَينٍ و 


يي حال الذي گان في يَدِ يده فَإِنَهُ لا يَضْمَنْ لشريكه نَصِيبَة. 
ولاف اليَير إِذَا أَوْدَعَ الْإِمَامُ بَعْضَ الْعَتائم في دار لَب قَبْلَ الْقسْمَة عِنْدَ بَعْض اند فَمَاتَ. 


2 
” 1 


وَتَذْكُرُ الثَالَِةَ في الْوَقٍْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. [فْرُوعٌ في اختلافٍ الْمَُمَاوضَيْنِ] 
قَدْ غلم أنه لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَفَاوِصَْنِ أن يُفْرِضَ وَلا يَهَب ولا يَتَصَدَّقَ ولا عير دَابَةَ من شرگتهمًا؛ 07١‏ 


و 


مُفَاوَضة فَأَنكُرَ الال في يد الجاحد د فَالْمَوْلُ ؤل الجاحد ل مَعَ ينه وَعَلَى الْمُدعي اينه أنه يدعي الْعَقَدَ وَاسْتِحْقَاقَ ما في يَدِ 


وَهُوَ مُنَكِرٌ فان أَقَامَ الْبينَة فَشَهِدُوا لَه مْفَاوَضَةٌ أو رَادُوا عَلَى هَذًَا فَقَانُوا الال الذي في يده من شَرِكْتِهِمَا. أو قَالُوا هُوَ و بَيْتَهُمَا 
نصْقَانِ قَضَى الفا بنصفه؛ لِدَنَ التَابتَ بِالْبِيَنَ كَالئَابتِ بالْإِقَرَار وَحْمِيعُ ما م مُقْتَضَاهُ 0 مَا في يده فَبُقَُضَى ذلك فَلَوْ 


ونف؛ لن ا الد ا ًا عله يف تاي تدم E IT‏ 


املك من قِبَلٍ الْمَقْضِيَ لَه گمَا َو گات الشَهَادة مُفْسرةً. 

0 خَاصَة وَهَب شَرِيِكهُ منهُ حِصّتَهُ » وَأَقَا م اينه عَلَى فة وَالْقنضٍ فُبِلَتْ قبلَّث؛ لِأَنَهُ إا اذى 
لقي الْمِلكِ مِنْهُ وَلَوْ اذَعَى أَنَهُ مُقَاوَ eS‏ ر فى علب م الأعى عیئا ا گان في هد يده أَوْ میراد 
أو هِبَةَ وَأقَامَ بَيَنَدَ قِلَثْ. وَالْقَرْقَ لي يُوسْفَ أَنَّ ذا الْيَدِ ْنَا مقر بالْمُمَا ص مُدّع لِلْمِيراثء ولا مُتَاقَاةً بَيْتَهُمَا وَقَدْ أَنْبَتَ 2 
بالبينَق وفي الول ذو الي جاجد مُدَعَى علبي ا أ نه اينه في صُورةٍ 
الإنگار 1 يَسْتَحْلِفْ حَصْمَهُ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَقَاوِضَينٍ وَالْمَالُ في يَدِ لحي اَی الْوَرَنَهُ الْمُمَاوَضَةَ وَجَحَدَ الح د ذلك 09 


الَْيْنَدَ بدَلِكَ 1 بُقْضَ َم بِشَيْءِ فيما في يَدِ الي لِأَكنمَا سَهِدَا بعد غلم از تفَاعْهُ تقاض الْمُفَاوَضَة مؤت أَحَدِهمًاء ولا لا 


حم فما شهدا 


)185/6( 
ل وأا رة الصّتائع) وَنْسَمّى شَركة التََبْلٍِ (كَاخياطِنَ وَالصّباغينَ يَشِْكَانٍ عَلَى أن يبلا الأغمَال وَيَكُونْ السب بَيْئهُمَا) 


و ع ع 


(فِيَجُورُ ذَلِكَ) وَهَذَا عِنْدَا. وَقَالَ رُفَرُ وَالشَافِعِيٌ: ولأ شرك ل ني تفرد وَهُوَ الكَفْمِي لِأَنّهُ لا بد من رَس 
الْمَالِ وَهَذَا لن الشركة في الرَنْح بت عَلَى الشركة في الْمَالِ عَلَى أَصْلِهِمَا عَلَى ما فَرَرَْاهُ. وَلَنَا أَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ التخصيل 


ر 


وَهْوَ من بالتَؤكيل لاه اكات وبا في الَف أصباد في التصضفي تم َقَقَتْ كَقَمَتْ الشركة في الْمَال الْمُسْتََاد 


[فتح القدير] 

به في الْمَالٍ الَّذِي في يَدِهِ في الال لأ الْمُمَاوَضَةَ فيما مَضَى لا وجب ان کون الْمَالُ الذي في يَدِهِ في الخال من شَرِكبهِمَا ل 
ان يُقيمُوا انه گان في يَدِهِ في حَبَاةٍ الْمَيِتِء اؤ أَنّهُ من شرگتهمَا َم يتم شَهِدُوا بِالنَصْفٍ لِلْمَيْتِ وَوَرَتَعَهُ خُلَفَاُُ. 

وَلَوْ گان الْمَالُ في يد الْوَرَِّ وَجَحَدُوا الشركة فَأقَامَ ال اينه عَلَى الْمُقَاوَضَةِ وَأقَامُوا أن أَبَاهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ هَذَا مِيرانًا مِنْ 
مُفَاوَصَةٍ بَيْنَهُمَا 1 تُقبَل مِنْهُمْ لِم جَاجِدُونَ فنا ر بُقِيةُ يُقيمُوكَا عَلَى النّفي وَقذ أَلْبَتَ بت الْمُدَعِي الشرگة فيمَا في أَنْدِيهِمْ فَيُقْصَى لَه 
بنطفه» وَصَحَحَ سمس الْأَئمّة اَذ هَذَا فَوْهُمْ جَيعًا؛ 7 قَانُوا: مات جَدُنا وَتركهُ مِيرانَا لأبيتا وَأَقَامُوا لبن عَلَى هَذًا لا قبل في 
قۇل أي يُوسْفَ وَتُقْبَلُ في قول محم كُمَا لَو گان الْمُمَاوضُ حا وَأقَامَ الْمَيََدَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ ما شَهِدَ الشَّهُودُ عَلَيْه بالْمُفَاوَصَةِ 
الْمُطْلَقَدَ وَإِذَا فرق الْمُتَمَاوِصَانٍ فَأَقَامَ أَحَدْهمَا لَه أن الْمَالَ كله گان في يَدٍ صَاحِبِهء وَأَنَّ قَاضِيَ بَلْدَةِ كُذَا قَضَّى بِذَلِكَ عَلَيْدُ 
ووا الْمَالَ» وَأَنّهُ قَضَى به بَيْتَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأقَامَ الآحَرُ مدل ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْقَاضِي بِعَينهِ أو عبرو قن گان مِنْ قاض وَاجِدِ 
وَعْلِمَ تاربخ الْقَضَاءَيْنِ أَخِدّ بالآخر, وَهْوَ رُجُوعٌ عن الول وَنَفْضَ لَه وَإِنْ 1 يُْلَمْ أو گان الْمَضَاءُ من قَاضِيَينٍ لَرِمَ كلا مِنهُمَا 
القَضَاءْ الذي انفده عَلَيِْ لان كلا مِنْهُمَا صَحِيحٌ ظَاهِرًا فَيْحَاسِبُ كل صَاحِبَهُ ما علي وَيََادَانِ الَْضْلَ 


(قَوْلَهُ وما شرگة الماع وَتُسَمَّى شرگة التَمَبْل) وَسَرِكَةَ الْأَبْدَانِ وَسَرِكَةَ الأَعْمَال (فَنَحْوَ اليَّاطِينَ وَالصّباغِينَ يَشْتِكَانِ في أَنْ 
يكل كل الْأَعمَالَ) أو و الصّباغ وَاخيّاط يَفعَلَانِ َلك (وَيَكُونُ اكب بَْئهُمَا فيَجُورُ عِنْدَتا. وَقَالَ السشَافِعِي: لا يجوز لأ 
شَرگة لا فيد مَفْصُودَهَا) أي فود مِنْهَاء وني بَعْضٍ النُسَخ: مَقْصُودَهمَا بِالنَّييَةِ أيْ الشَريكيْنٍ (وَهُوَ التنْميز) أي الرَبْح (لِأَنَهُ 
لا بدّ) في الرَنح (من رَأْسِ الْمَالِ) ؛ لاه ِب عَلَيْهِ عَلَى مَا قَرَرئَاهُ في الخلافٍ في عدم اشتراط الخَلْطِ (وَلَنا أن الْمَفْصُودَ مِنْ عَقْدِ 
الشركة تخصيل الرنج) عَلَى الاشتراك وَهُوَ لا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَالٍِ بل جَارَ بِالْعَمَلٍ أَنْضاكُمَا مَرٌّ فَجَارَ بالتَّْكِيلٍ بان ول الْآحَرَ 


ك 


قول الْعمَلِ عليه گما يَقبَلَهُ لنَفْسِهِ فَيكُون كل أصيلًا في نِصْف الْعَمَلٍ الْمُتَقبّلٍ ووكياا في نصْفه الآحرء فَمَمَحَقّقْ الشَرَكَةُ في 
امال الْمُسْحَفَادِ عن ذَلِكَ الْعَمَلِ وان عملا اسْتَحَقّ کل فَائِدَةَ عَمَلِهِ وَهُو الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ وَهُوَ كسب وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهْما گان 
العمل مُعِيئًا شَرِيكه فيا لَِمَهُ قله عَلَْه وَهْوَ جَائز؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوط مُطَلَقْ الْعَمَلٍ لا عَمَلْ الْمُتَقَبّلٍ بِنَفْسِه أؤ وكيله بِنَفْسِه ألا 
ری أ تخو لياط يَعَقَبّنْ ۾ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَعْمَلْهُ وَيَدَفَعْهُ إل مَالِكِهِ فَتَطِيبْ لَه الأخرَةُ. 
وَمِنْ صُوَرٍ هه الشَرِكةٍ اَن ڪس ڪر عَلَى كانه فيَطرَحَ عَلَيِْ الَْمَلَ بالتَضْفٍ اياس أَنْ لا يخورَ؛ لون ِن أَحَدِهِما الْعَمَلَ ومن 
الْآخَرِ الْحَانُوت, وَاسْتْحْسِنَ جَوَارْهَا؛ أن التَمَبْلَ من صَاجِب الَْانُوتِ عَمَلٌ 


(قَوْلهُ ولا يُشْترَط فيه) 


(186/6) 


احا الْعَمَل وَالْمَگانِ خِلَافًا لِمَالِكِ وَرُقَرَ فيهماء لِأنَّ الْمَعْىَ الْمُجَوَر للشرگة وَهُوَ مَا ذَكَرَْاهُ لا يَعَقَاوَتُ 


(وَلَوْ شَرَطَا الْعَمَلَ نِصْفَيْنِ وَالْمَالَ انلا جَارً) وني الْقيّاس: لا يِجُورُ؛ٍ لأ الصضّمَانَ بِقَدْرٍ الْعَمَلء فَالزَيَادَةُ عَلَيْهِ نخ ما ل يُضْمَنْ فَلَمْ 
جز العَفْدُ اديه َيه وَصَارَ گشرگة الْوْجُووِ وَلَكِنا نَقُولُ: ما يأَخْذْهُ لا يَأَخْذْهُ رن لون الزن عند اتاد الجنسء وَقَدْ اخْتَلّفَ لِأَنَّ 
اع امال عَمَلٌ وَالرْنْحَ مال فَكَانَ بَدَلَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ يُتَقَوَمُ يفوم لتم فَيَتَقَدَرُ بِقَدْرِ مَا قُوَمَ به فلا رم 


[فتح القدير] 

ي في جوز هذه الشرگة (اتَحَادُ الْعَمَلِ وَالْمَكَانٍ خلاقًا لِزُهْرَ وَمَالِكِ) . وَأُورِد عَلَيْهِ أنه َدَمَ في اشتراط الط لُِقَرَ أن من ترات 
م جَوَازِ شَرِكةٍ التَقَبّلِ وَهُوَ يُنَاف اشْترَاطةُ لِصِحَتَهَا اناد الْعَمَلٍ وَالْمَكَان. 

اجيب باد عن رُقَرَ في جواز شرگة لتق ِوَايتينِ دَكرَهمَا في الْمَنِسُوطِ فَفَرَعَ رواية المع عَلَى شَرْطٍ خَلْطٍ الْمَالِ وَدَكْرَ هُنا 
شَرْطَهُ في تجويزهاء م در الْمُصَئُْ وَجْه اواز بقؤله (لِأنّ اْمَغى الْمُجَوَ لشرة التَميْل) من ون الْمَفْصُودٍ تخصيل الزنح (لا 
عقاو ت) بين گؤن الْعَمَلِ في اتن أو دان وَگؤنِ الْأَْمَالِ من أجتاس أو جنس فلا وة لاشْيراط زط بلا وليل يُوجلة 


(قؤلة وَلَوْ شَرَطًا العَمَلَ نِصْفَيْنِ) يَعْني النَّسَاوِيَ في العَمَلٍ وَالرَبْحَ أَثْلانًا (جَارَ) بِشَرط كؤنِ الْمَشْرُوطٍ لَهُ مَشْرُوطًا عَلَيْهِ الْعَمَلُ (وَفي 
القاس لا يَجُورُ) وَهُوَ قۇل رُقَرَ (لِأَنّ الصّمَانَ هتا إا هو بِمَبُولٍ الْعَمَلِ) أَيْ لِأنّهُ لا مَالَ عُقِدَتْ الشركة عَلَيْهِ قَزِيَادَةُ الريْح 
ِأَحَدِهِمًا (رنخ ما 1 يضمن فلم جز كما 1 جز رگ الؤجوه مَعَ سَرْطٍ 


(187/6) 
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لاف شرگة الْؤْجُوهِ؛ٍ أن جنْس الْمَالِ مُتَفِقْ وَالرَنحُ حَقة َتَحَقّق في الخْنْسِ الْمَُفِقِ وَرِبْحُ ما ل يُضْمَنْ لا يجوز إلا في الْمُضَاربَة. 


قال (وَما يَعَمبَلَهُ كل وَاجدِ مِنْهُمَا من الْعمَلٍ يلرم وَيَْرَمُ شَرِيكَهُ) حم إِنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يُطَالْبْ بالْعَمَلِ وَيُطَالِبْ بالأجر (وَيَرا 
الدَافِعٌ بالدّفْع إِلَيْ) وَهَذَا ظَاهِرٌ في الْمُمَاوَضَةٍ وني غَبْرِهَا اسْتَحْسَانْ. وَالْقيَاْ خلاف ذَلِكَ لِأنَّ الشركة وَفَعَتْ مُطَلَقَة 

[فتح القدير] 

لقال في رنح ما يُبَاعٌ يما اشترى بِالْوْجُووء وَأَمَا كَوْنُ التَفَاضْلٍ يجري فيها ٳڏا شَرَطَا التَقَاوْتَ في مِلْكِ الْمُشتَري فَإِنْ اشترگ 
عَلَى أَنَّ مَا اذ شاه گل مِنْهُمَا يون لحر رغه فَقَطْ ينه فَيَنْقَسِمُ الزن عَلَى قذر مِلَكِهِمَا فَذَلِكَ في الحقيقة عَدَمْ التَمَاوْتِ في 
فلتا: لماحو من هذه الشركة ليس رحا حقيقة؛ لَِنحقَِة الزنح نا تكن عند لاد جنس الح وما به الإشززتاخ وهو هتا 
لِ؛ لن رأ امال عمل والح َال و بعال له رنخ ترا وإ و بل عمَله العمل يعفد باشفدير: أي عب 
الراضي» فَمَا فَدَرَ لكل هُوَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الراضي أَنْ عل بَدَلَ عَمَلِهِ فاا رُم خُصُوصًا إا گان أَخدَّقَ في الْعَمَل وَأَهُدَى, وَعَلَى 
هدا اجه خلافُ فض الْمَشَايخ فِيمَا لو شُرطّت الزيادة لأكترها عَمَلّا. 

وَصَّحَحُوا الور لن اّنح لِعْمَمَانِ الْعَمَلٍ لا بحَقِيقَة الْعَمَلِ وَلِذَا لَو مَرضَ أَحَدُهُمًا أو غَاب فَلَمْ يَعْمَلْ وَعَمل الْآخَرُكَانَ الزن 


وقول (يخلافٍ شرگة الْؤْجُوه؛ لِأَنّ جنن امال مُتَفِقَ) فإ الزن بل ما هُوَ مال فَيَتَحَفَقَ بالات في الزنح رنځ ما 1 يضمن 
وَهُوَ لا جوز إل في الْمُضَاربَةٍ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ. هَذًا وَقَوْلُ الْمُصَبَفٍ 1 ُز الْعَفْدُ وَصَارَ كشَرگة الْوْجُوهِ يُعْطِي ظَاهِرُ بُطْلَانَ 
الْعَقْدِ بسَرْطٍ الزِيَادةِ. 

وَالْوَجْهُ أَنْ بطل الزَيَادةُ فط وَيَسْتَحِقَ مِْلَ الج فَإنَهُ نَصّ في شَرگة الْوْجُوه التي سَبَهَ ا عَلَى ذَلِكَ في شَرْح الطَّحَاوِيّ فَقَالَ: 
وينبغي أذ يشرط الزنح هما على قَدرٍ الصّمَانٍ وإنْ رطا البح لاف الصّمَانٍ بَبْتهُمَا فَالشَرْطُ بطل وَيَكود الزنخ بيهم 
عَلَى قَدْرٍ صَمَافِمَا 


(قَولَهُ وما يجله كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلٍ رمه وَيَْرَمْ شَريگة) حَىٌّ أن لِصَاحِبٍ النَّوْبٍ أن يَأَخْدَ الشَّرِيِكَ بِعَمَلِه وَلِلِشَّرِيكِ 
لبي ٤‏ يقل د أَنْ ِب 3 ماد i‏ 3 07 0 05 ليه e‏ 5 كله 0 تَقَبَلَهُ. 0 


إِذَا عَقَدَا ذا سرك الصّتائع قاوسا 1 غَيْرِهَا) وَهُوَ فيمًا إِذَا أَطْلَقًا الشركة أو أو قَيّدَاهَا e u‏ فلا فَرْقَ في بوت هَذِهِ 
الأأمُورٍ بْنَ الْمُمَاوَصَة وَالْعَِانِ فيها (وَالْقِيَّاْ خلاف ذَلِكَ؛ٍ لن الشركة وَفَعَتْ مُطْلَقَهً) وَإِذَا وَفَعَتْ مُطَلَقَةَ انْصَرَقَتْ إلى الْعِنَانِ 
فلم تبث تَنْبْت الْمُفَاوَضَةُ إل بالنَصّ عَلَيْهَا اؤ عَلَى مَعْنَاهُه وَحَذَا عَلِمْت أن لا فَرْقَ بَبْنَ إِطْلَاقِ الشركة والتنصيص عَلَّى جَعْلِهَا عِنَان 
في ن 55 عِنَانُ 
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وَالْكَفَالَةُ مُقْتضَى الْمُفَاوَضَة. 
وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن هَذِهِ الشركة (مُفْعَضيةٌ 7 مُفْمَضِيَةٌ لِلصّمَانِ) ؛ ألا رى أن مَا يَعَقََلُهُ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ العمل مَضْمُونٌ عَلَى الْآخَر 
هذا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ بِسَبَبٍ نَفَاذِ تَقبْلِهِ عَلَيْهِ فَجَرَى تَمْرَى الْمُقَاوَضَةِ في صَمَانِ الْعَمَلٍ وَاقْتِضَاءٍ الْبَدَلِ. 


قَالَ 0 شَرِكَةُ الْوْجُوهِ فَالرَجْلَانِ شرگن ولا مَالَ مما عَلَى أَنْ يَشِْيَا بوْجُوهِهمَا وَبَِيعَا فَحَصح الشرگۀ عَلَى هَذَا) ميٿ به لله 
لا يَشْرِي بِالنّسِيئَة إل مَنْ گان لَه وَجَاَةٌ عِنْدَ الاس إا صح قاوسا أنه يكن تخقيق الْكَمَالَة وَالْوكَالَِ في الْأَبْدَالِ وَإِذَا 
أُطْلِقث کو عِنَانَ لان مُطَلَقَهُ يَنْصَرِفٌ لَه + هي جَائِرَةٌ عِنْدَنَا خلاقًا لِلشَافِعِيَ وَالْوَجْهُ من الَْانَِينٍ مَا قَدَمْنَاهُ في شَركة التَمَبْلٍ. 
قال ( كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وكيل الآحَر فيمَا يَشْترِيه) لِأَنَّ التَصَرْفَ عَلَى الْعَبْرِ لا جوز إلا بوكالة أو بولاية وَل ولاية َع الْوكَالَة 
(فإِنْ شَرَطَا أَنَّ الْمُشْترَى بَيْتَهُمَا نِصْفَانٍ 

[فتح القدير] 

وَالْكَفَالَةُ مُقْتضَى الْمُفَاوَصَة. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ أَنَّ هَذِهِ الشّركّة) 

أَغْني شَرِكةٌ الصّتائع (مُفْمَضِيَةٌ لِلصَّمَانِ) في لقَذْرِ الذي ذَكَرْنَاهُ لا اما ر تَضَمّنَتْ تَؤكيل تَقَبْلٍ لْعَمَلٍ عَلَى صاحبه فَكَانَ الْعَمَلُ 


بالضرورة مَضْمُون عَلَى الْآخَرٍ وَلِذَا اسْتَحَقّ م من الْأَجْرَةِ عض ما سمي لحر (يسَبَب نَفاذ تَقَبُلِهِ عَلَيْهِ فَجَرَى) هَذَا الْعَقَدُ وَإِنْ 
گان عتا (تجْرَى الْمُمَاوَضَةٍ في صَمَانِ الْعَمَلِ) عَنْ الآحَر (وَاقتضَاءِ الْبَدَلِ) وَإِنْ 1 يَعَقبّنْ صَرُورَة بخلافٍ ما سوى هَذَيْنٍ الْأَمرَنٍ 
هو فيها على مفْصى الاي حي لو ا ا ل حو ال ل كين 
أَجْرَةٍ بَيثِ َو دان لِمُدَةٍ مضت له يُصَدَّقُ عَلَى صاحبه إلا ية لِأَنَّ تَقَادُ د الإقرار عَلَى الآخر مُوجَبٌ ت الْمْقَاوَضَةَ و بنا 
عَلَيْهًا. َة 1 يَْقدُوا بيهم شر قبل تَقَبلُوا عَمَلّا م جَاءَ دهن عيذ لَه َه ت الأخر ول شَيْءَ لِأْآخَرَيْنِ اَم لم 1 
يَكُونُوا شرگاءَ گان عَلَى كل مِنْهُمْ ثُلْث الْعَمَل؛ٍ لِد الْمُستحقّ عَلَى كل مِنْهُح لَه لث الجر فَإِذَا عمل الكل كَانَ مُتَطَوْعَا في 
لكين فلا يَسْتَحِقٌ إلا ثُلْتَ الاجر 


(قؤل و شر لوو ا يَشْرِكَانِ ا م 0 بوهوم أ اهما وججها وت يهم | 0 5 


فاوط بان ن یکوت من غل الكَمالة e‏ بقن وعلی کل مهما صف يوساو في الزن وَيَكَلَفَظَا بِلَفْظِ 
الْمُقَاوَضَةَ أو يَذْكْرَا مُقْتَضَيَاعًا كما سَلَفَ (فَْتَتَحَقَقُ الْوكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ في الْأَبْدَالٍ) 2 الأَغَانِ وَالْمَِيعَاتِ وَإِنْ قات 
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وَالرَيْحَ كَذَلِكَ يجُورُ ولا يِجُورُ أَنْ يَتَفَاضّلَا فيهء وَإِنْ شرا أنْ يَكُونَ الْمُسْرَى بَيْنَهُمَا أَثْلانّ قالرنځ كَذَلِكَ) > وَهَدَا لن الح لا 


و 


يُسْتَحَقٌ إلا الْمَالٍ َو لعَمَلِ َو بالضّمَانِ فَرَبُ الْمَالِ ي تحة يَسْتَحِقَهُ بِالْمَالِ وَالْمُصَارِبُ يَسْتَحِفَهُ الْعَمَلِ وَالُسْكَادُ الذي يلقي الْعَمَلَ 
عَلَى المي بالنَضْفٍ بالصّمَانِء ولا يُسْتَحَقَ جا سِوَاهَاء ألا ترى أن من قال لذ صرف في الك على أن ي رة ٤‏ بز لدم 
هذه 0 واشيخقاق الرَبْح في شرگة الْوْجُوهِ بالصّمَانٍ عَلَى ما نّا وَالضَّمَانُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ في الْمُشْترَى وان الرّنح الَائِدُ 

عَلَيْهِ رح مَا ل يُضْمَنْ فلا يَصِحٌ اد شتراطة إلا في الْمُضَارَبَةِ وَالْوْجُوهُ لَيْسَث في مَعْتَامَاء بخلاف الْعتان؛ لأَنَهُ في مَعْنَاهَا من حَيْتْ إِنَّ 
کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَعْمَلُ في مال صَاجبه فَيُلْحَقْ بمَاء وله أَعْلُّ. 


[فتح القدير] 

وَمنَعَهَا الشَّافعِنُ وَمَالِكُ وَالْوَجَْهُ من الَْابيْنِ تَقَدَمَ في شَرگة الْأَعْمَالٍ. 

وَتَقُولُ: صِحَهُالْعفْدِ بغار صِحَةٍ الْوكالة وتوص كل من الآحر بالشّركة عَلَى أَنْ يكو المشترى بَيْمَهُمَا فن أو ألا 
صَّحِيحٌ فَكُذَا الشركة الي َضَمََث هذه الْوَكَالَهَ وَتَقَدّمَ مَعمَ مَعْقَ لباقي غير الْمَرْقِ بَبْنِ الْوْجُوهِ وَالْعتانِ من جهة أن في شرگة الْؤْجُوهِ 
لا ټصځ التَعَاوْتْ في الرَنْح وَيَصِحُ في الْعِنَانٍ مَعَ ان الح في كُلّ مِنْهُمَا من جنْس الْأصْلٍ» فرق باد سَرِكَةَ الْعنَانِ في مَعْقَ 
الْمُصَارَبٍَمِنْ حَيْتْ إن كُلّا عَامِلٌ في مال صَاحِيِهِ لاف شَرگة الْوْجُوهِ صح إِعْمَالُ شَبَهِ الْمُضَاربٍَ في الْعِنَانِ في إجَارَةٍ تَقَاوْتِ 
الح بخلاف الْوْجُوه. 

والخاصل أن شَبَة الْمُصَاربة إا جوز اة ربح أَحَدِهما في الان باغتار عَمَلِهِ في مال الْآخر وَلَيْسَ في شرگة الْوْجُوهِ أحَدُهُما 


عَامِلٌ في مال الْآخَرِ وَعَلَى هَدَا فلا عل الاسْتِحْقَاقَ في الْمُصَارَبَةِ عَلَى خلاف الْقِيَاسِء وَإِلَّا 1 جز إِخَاقَ غَيرِ به لِسَبَهِهِ به بَلْ 
قول الرَبِحُ يُسْتَحَقٌ شَرْطَا بأَحَدٍ الْمَعَانِ تلان مِنْهَا الْعَمَلُ وَإِنْكانَ فيه رنخ مَا 1 يُضْمَنْ للاشتحقاقِ شَرْعًا بالْعَمَلٍ في الإجارق 
وَحِِئَئِذٍ يَسْقُطُ اغتراضُ بَغضهم باه لَوْ جار ربخ مال يمن في المتان يبهو اما يم يصح الشركة بِالْعْرُوض في الْعِنَانِ ون 
إا 1 حورا لائ إلى رنح ما 1 يُضْمَنْء لن في جَعْلٍ رأ مَالِ الشركة غ عُرُوضًا رِبْحُ ما طمن لا ف مقاب عمل مق 
في مال الْآخَرِ؛ لِأَنّهُ يَلْرَمْ من اول الْآَمْرِ عِنْدَ بيع الْعْرْوضٍ مُعَفَاوِتَةَ النّمَنِ. 

ين قيل: 4 لا يجُورُ باغتبارٍ فَضْلٍ الْعَمَلِكُمَا في الصّتائع؟ اجيب بِأنّهُ َا يجُورُ فِيمَا يَكُونْ الْعَمَلُ في مال مَعْلُومِ كُمَا في الان 
وَالْمُضَاربة و يُوجَدْ هُنًا. ۰ 
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(قضلَ في الشركة الْقَاسِدَة) 

(ولا تجُورْ الشركة في الاختطّاب والاصطاد. وَمَا اصْطَدَهُ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أو اختطبَهُ فَهُوَ لَه ذُونَ صاجبه) » وَعَلَى هذا 

الاشترا تراك ف اذ كُلّ شَيْءٍ مباح؛ ؛ لن الشركة مُنَضّمَئَةٌ معن الْوكَالَة وَالتَوْكِيلُ في أخل الْمَالٍ لماح بَاطلٌ 

[فتح القدير] 

[فَصْلٌ في الشرة الْقَاسِدَة] 

وَجْهُ قم الصّجيحة عَلَى الْقَاسِدَةِ ظَاهِرٌ (فَوْلَهُ ولا جوز الشركة في الاختطاب والاضطياد) وكا الاختشاش وَالنَكَدَي وَسُوَالُ 

النّاسِ (وَمَا اصْطَادَهُ كل وَاحد مِنْهُمَا أو اخْتطُبَة) أو أَصَابَهُ مِنْ الَكدّي (فَهُوَ لَهُ دُونَ صاحبهء وَعَلَى هَذَا الاشترا تراك اك في كل مُبَاح) 

كأخذ الخطب وَالثَمَارٍ من ¿ الال كَالَوزٍ وَالتِيِنِ افق وَغَيْرِهَاء وَكَذَا في تَقْلٍ الطْنِ وَبَيعهِ منْ ن أَرْضٍ مَبَاحَة أو اف أو المح 

َو تلج أؤ الكخل أو الْمَعْدَنِ أَوْ الكتوٍ عليه وَكذَا إا اشتركا عَلَى أَنْ يبنا من طن غَبْرٍ تلُوكِ وَيَطْبخَا آجرَّاء وَلَوْ كَانَ 

الطَْنٌ وکا أو سَهْلَةَ الاج فاشترگا عَلَى اَن يَشَْرِيا وَيَطْبْخَا وَيَبِيعَا جار وَهُوَ شَرِكةُ الصتائع» وَل ذَلِكَ جائ عند مالك وَأَحْمَدَ؛ 

لِأَنَّ هذه سَركَةَ الْأَبْدَانِ كَالصباغِنَ وَيُؤَيَدُهُ ما وَوَاهُ أَبُو داد عَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «اشْررَكا أن وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَذرٍ فَلَمْ أَجئْ 

اتا وَعَمّارٌ ٻشيءِء وجا سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنٍ فَأَشْرَكَ بَبِتَهُمْ ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» . 

جيب بِأنَّ انمه مه مَفْسُومَةٌ بين الاين کم الله تعالى. فَيَمْمَدِعْ أَنْ ب يشار هَؤُلَاءٍ في شَيْءٍ مِنْهَا بعُصُوصِهِمْء وَفِعْلُهُ - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - إا هُو تَنَفِيل قَبْلَ الْقسْمَة أو أَنّهُ گان قَدَرَ ما كَخْصُّهُم وَعَلَى قَوْلٍ بَعْض الشَافعيّة أن غَنَائِمَ بذر كَانَتْ لِلبَ - 

صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - 
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لان أَمْرَ لْموَكلٍ به عير م > والوكيل كه دون أَمْرهِ فلا يَصْلْحُ انبا عَنْه وما ب يَنْبْتْ الْمِلْكُ هُمَا ِالْأخدٍ د وإخراز ز الماح 
فن أَحَذَاهُ مَعَا فَهُوَ بَيْتَهُمَا نصْمَان لاستوائھما في سَبَب الاسشتخقاق» وَإِنْ َحَدَّهُ أَحَدُهُم 1 يَعْمَلْ الْآخَرُ سَيْنَا فَهُوَ لِلْعَامِل وَإِنْ 


عمل أَحَدُهمَا وَأَعَائَُ الْآخَرُ في عَمَلِهِ بن فَلَعَهُ أَحَدُهُمَا وَحَمَعَهُ الآحَرُ أو فَلَعَهُ وَحمَعَهُ وَحَمَلَهُ الآخَرُ فَلِلْمُعِينِ أَجْرُ المذل بَالِعًَا ما بَلَعَ 


معط بو راض A‏ _فعق ف كوو E e‏ و e‏ 
وَعِندَ آي يُوسُف لا جاوز به نصف تمن ذلك؛ وقد عرف في مَوْضِْعِهِ. 


[فتح القدير] 

يتصرف فيها كَيِفَ شَاءَ ظَاهِرٌ (قَوْلَهُ أن أْرَ الْمُوَكلٍ به) أي بأخْدٍ الْمُباح (غَيْدُ صّحيح) لِعَدَم مِلْكِه وولايته (وَالْوَكِيل يْلِكُه) أي 
َلك الْمُبَاحَ (بدُونٍ أَمْرِ لْموَكلٍ فاا يلح الوكيل تائيًا) عَنْ الْمُوَكلِ؛ ؛ أن الؤكيل إِنْبَاُ ولاية 1 تكن تابه للْوكِيلٍ وَهَذَا 4 
يُوجَدْ هَاهْئاء قدا 1 تَقْبْتْ الْوكالَةُ 1 تَقْبْثْ الشركة. 

وَاسْتَشْكُلَ بتكيل بشرَاءِ عَبْدٍ بعر عَيْبهِ فَإِنهُ تجو مَعَ أن الْوكِيل بمْلِكْ 0 فيه قَبْلَ التَؤكِيلٍ وَبَعْدَهُ. وَحَاصِل اواب أَنَّ 
الوكيل لَيْسَ قَادِرًا باغْتبَارٍ آخَرَ وَهْوَ شَعْلُ ذِمَةٍ الْمُوَكِلٍ بالثّمَنِ ولا الوَكَالَةُ فيها كد تَنْبْتْ لَه ولاية ن يَشْعَلَ ذِمَتَهُ به بَعْدَ أَنْ 1 كن 
يدر عَلَيْه. 

وَحَاصِلْ هذا أن التؤكيل يا يُوحبْ حَفًا عَلَى الْمُوكلٍ يِفَف عَلَى إلْباته الولاية عََيْهِ في ذَلِك وَالْكَلَامُ في التَْكيلٍ لاف وَإِنا 
الج اَن الشَّرْعَ جَعَلَ سَبّب ملك الْمُبَاح سَبْقَ اليد لبه قدا وكَلَهُ به فاسل عَلَيْهِ سبق مله لَه مِلْك الْمُوَكلء وَلَوْ قيل عَلَيْ 
53 اكول غك فيو للقي ًا ذا قد ذلك لقره قلع لا كوف لأ اب بان إطلاق تخو قؤله - صلى اله علب 
وَسَلَّم - «التاس شُرَكَاءٌ في ثلاث» لا فرق بَيْنَ قَصْدٍ وَقَصْدٍ (قَوْلَه ِن أَخَذَاهُ حْمِيعًا) يعني ثم و خَلَطَاهُ وَبَاعَاةُ ة قَيَمَ الثّمَنُ عَلَى 
كيل اؤ ون ما لكل مِنْهُمَا. 

إن ٤‏ یکن وزيا ولا كلا فم عَلَى 3 قِيمَةِ ما گان لِكُلّ مهما ا 
التصطف؛ لاقم اسْعَوَيَا في الاكتساب» وَكَانَ الْمُكُتسَبُ 5 أَيْدِيهِمَا َالظَاهِرُ أَنَهُ بَبَتَهُمَا نصْفَانِ وَالظاهِرُ يَشْهَدُ ا له في ذَلِكَ 
َبُقَْلُ فَوْلَهُ ولا يُصَدَّقْ عَلَى الزيَادَةِ عَلَى الصف إلا بين لِأَنَهُ يَدَعِي خلاف الظاهر (وَإِنْ أَحَدَّهُ أَحَدُهْمَا وَل يَعْمَلْ الْآخَرُ سَيْئا 
فهو ِلْعَامِلِ) لِوْجُودٍ السب مِنْهُ (وَإِنْ عمل أَحَدُهُمَا وَأَعَانَهُ 0 بان فَلَعَهُ أَحَدُهمَاء وَحَمَعَهُ الآخَرُ أَوْ فَلَعَهُ أَحَدُهَا وَجَمَعَهُ وَالْآخَرْ 
كاب الشركة من الْمَبْسُوطِ وله كر فيه وَجْهَ قَوْلِ كل مِنْهْمَاء فَوَجْهُ قَوْلٍ محمد أن الْمُسَمَى 
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قال (وَإِذَا اشترگا وَلِأَحَدِهمًا بَغْلٌ وَلِلَآحَرِ رَاويَة يَسْتَقِي عَلَيْهَا الْمَاءَ فالگشب َبْنَهُمَا ٤‏ تصح الشركة وَالگسشْب كَل لِلّذي 
اسْتقّی» وَعَلَيْه اجر مل الرَاويَة إن كَانَ الْعَامِلُ صاحب الْبَغْلِ وَإِنْ كَانَ صَّاحِب الرَّاوِيَة فَعَلَيْه ۾ أَجْرُ مثْل مف البَغْل) 

[فتح القدير] 

يهول إِذْ 1 يَدْرٍ أي تع من الطب يُصِيبَانِ وَهَلْ يُصِيبَانِ شَيْنا ا لا وَالرَضًا بِالْمَجْهُولٍ لَفْو َسَقَطَ اغتبَارٌ رضّاهُ بِالنَصْفٍ 


وَأَبُو يُوسُفَ يفول بقل ُحَمَدٍ فِيمَا إذا 4 يُصِيبًا شَيْنَ وَفِيمَا إذَا أَصَابا أَنّهُ إن گان اجر مله أكترَ فَهُوَ قذ رضي بها دونه مِنْ 
التِضفء وَكو تولا في الال فَهِي حَاةٌ عى رف الول فال على عرض أن يَصبر مغلوما عند الجفع الع خلدفي ما إذا 
ا يصِيبا شنا إن الْمُسَمَى لا يمن اغبا هلي بالَفَاحْشٍ حال وال فَحِيئَيذٍ اجر اليل بالا ما بلع 

قله (لا جاوز به) بقفْح الاو عَلَى لاء للمَفْغُولٍ. وَفَوْلُ (نِضفف ن ذَلِكَ) بالرّفع؛ لَه هوَ الِب عَنْ الْقَاعِلِ. [فَرْع] 

هما كُلْبْ فَأَرْسَلَاهُ فما أَصّاب بَبْتَهُمَ وَلَوْ گان لِأَحَدِهمَا وَأَرْسَلَاُ جیا گان مَا أَصَابَُ لِمَالِكِه 


(قَوْلَهُ وَإِذَا اشتركا وَلِأَحَدِهمَا بعل لحر رَاويَةٌ يَسْتَقِي عَلَيْهَا الْمَاءَ وَمَا تَحَصّل بَبِنَهُمَا 1 تصح الشَرة) اغلّم أن الرَاويةَ في الْأَصْلٍ 
هُوَ لمل الَّذِي ْمَل عليه الْمَءُ َي به لاله يويد ويُقَالُ روت لِلْمَوم: إا سَقَيْت هي وكثرَ ذَلِكَ حى قيل لِلْمَرَادَةٍ وهي 
اود التَلانَهُ الْمَصْنُوعَهُ لِتَقْلٍ الْمَاءِء فَعَلَى الْأَوّلٍ أَنْ يَكُونَ هدا حمَلَ وَلأْآخَرٍ بعل فاشترگا عَلَى أن كلا يُوَجَرُ ما لكل وَاجدِ فَمَا 
ززق فَهُوَ بَْنَهُمَاء وَذَلِكَ بَاطِلْ؛ لاد حَاصِلَ مَعْىَ هذا أن كلد قال لصَاجبه بغ مََافِعَ دَابَِك ليكو ننه بَْئَنَا وَممَافعَ دَابَتي عَلَى 
أن مه َتنا وَلَوْ صرحا ذا كَانَثْ الشَرِكةُ فَاسِدَةً م إن أَجَرَاهمًا بأجر مَعْلُوم صَفْقَةَ وَاحِدَةَ في عَمَل مَعْلُومِ قُييَمَ الأَخرُ عَلَى مِذْلٍ 
جر الْبَغْلٍ وَمِفْلٍ اجر الْجَمَلِ؛ لان الشركة لَمَا قَسَدَّت وَالإجارة صّحِيحَةٌ لِانْعِقَادِهَا عَلَى مَنَافعَ وة دل مَعْلُومِ گان الْأَجْرْ 
مَفْسُومًا بَيْتَهُمَا كَذَلِكَ كما يُفْسَمْ النّمَنْ عَلَى قيمَة الْمَبِيعَيْنِ الْمُخْمَلِفَْنِ بخلاف ما لَوْ اشترگا عَلَى أن يَتَقَبَلَا الحُمُولَاتٍ الْمَعْلُومَة 
بأَجْرَةٍ مَغْلُومَةٍ وَل يُوَاجِرْ الْبَغْلَ وَاجَمَلَكَانَتْ صَّحِيحَةً لدعا شَرِكَةُ قبل وَالَأَجْرُ بَيَْهُمَا نِصْفَانِ وَلا يُعْمَدُ ريده حَمْلٍ اْجَمَلٍ عَلَى 
ئل الْبَغْلٍكُمَا لا يعبر في شَرگة التَمَبّلٍ زِيَادَةُ عَمَل أَحَدِجمًا كَصَبَاغَيْنٍ لِأَحَدِهمَا آله الصّبْغ وَلِلآحَرٍ بَيْتْ يَعْمَلُ فيه اشترگا عَلَى 
إن اجر ابعر أو الَْغْلَ به كان كل الْأَجْرِ لصاجبه؛ ِأَنُّ هو الْعَاقِدُ فَلَوْ أعَانَهُ الآخَرُ على التَحْمِيلٍ وَالنَفْلِكانَ له اجر مله 
لا جاوز نِضْفُ الاجر عَلَى قول أي يُوسُْفَ 
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ا قاد الشركة فَِانعفَادِها عَلَى إخراز الماح وهو الم وما وجُوبْ الاجر فَإِذَنَ الماح إذَا صَارَ ملكا للْمُحْرِزِ وَهُو 
اْمُسْتَقِي, وَقَدْ استؤف مَنَافعَ مِلْكِ الْعَيْرِ وَهُو الَْغلُ أو اروب عفد فَاسِد فَيَرمَُ جره 


(وَكُلُ شَرگة فَاسِدَة فَالرَنْحْ فِيهما عَلَى قَدْرٍ الْمَالِء وَيَبْطْلْ شَرْطُ التََاضْلٍ) لِأَنَّ الرَنْحَ فيه تابغ لِلْمَالٍ فَيَتَقَدَرُ بِقَدْرِهِ كما أَنَّ الزِيعَ 
تابغ لِلْبَذْرٍ في الزَراعَةِء وَالزَيادَةُ إا ُسْتَحَق بِالنَسْمِيَةَ وَقَدْ فَسَدَتْ قَبَقِيَ الاسْتِحْفَاقٌ عَلَى قَذْرِ رَس الْمَالٍ 


(وَإِذَا مات أَحَدُ الشَّربكيْنِ أَوْ ارْتَدَ وَكَقَ بدَارٍ الَرْب بَطّلَتْ الشرگة) لدعا تَمَصَّمّنْ الوَكالة وَلا بد مِنْهَا لَِتَحَقَّقَ الشركة عَلَى 
[فتح القدير] 
وَبَالِعَا ما بَلَعَ عَلَى قول مُحَمَدِ وَكذَا لَوْ دَفَعَ دَابَمَهُ إلى رَجُلٍ لِيُوَاجِرَهَا وَمَا أَطْعَمَ الله تَعَالى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ گان الْأَخْرُ كله مالك 


الدَابََ وكا في السّفيئة وَالَْيْتِ لِمَا بين إذْ تَفْدِيرة أنه قَالَ بغ مَنَافِعَ دَابّتي لیو الْأَجْرُ يتت م الاجر كله لِصّاجِبٍ الدَابَة؛ 
أن الْعَاقِدَ عَمَدَ الْعَفْدَ عَلَى ملك صَاحِب الدَابّة بره وَلِلعَاقِدٍ اجر مِفلِه؛ لِأنَُّ 1 يَرْضَ أن يَعْمَلَ عجان بخلافٍ ما لَوْ دَفَع لَه 
دَابََ لِيِِعَ عَلَيْهَا طَعَامًا لْمَذفُوع ِلَبْهِ عَلَى أَنَّ الرَئْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ فَإنَ الشركة فَاسِدَةٌ والح لصاجب ب الطّعَام وَلِصَّاحِبٍ الذَّابَة 
أَجْرُ منْلها؛ لأ العمل اسْتَوْقَ مَنَافعَ الدَابَةِ بعَقْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ عَلَيْهِ اجر مثلهاء وَالرَنْحُ لِلْعَامِلٍ وَهُوَ صاحبٰ الطَّعَام؛ لِأَنّهُ كَسْبُ 
ماله. 

وَعَلَى الئان أَنْ يَكُونَ هدا بَغْلْ وَلِأْآخَرٍ مَرَادَةٌ فاشترگ 0 اَن يَسَْقِيَا الْمَاءَ فيا عَلَى الْبَغْلٍ فَالشَرِكةُ فَاسِدَةٌ وَهُو ظَاهِرُ قَوْلٍ 
الشَافعِيَ وبه قَالَ أَحْمَدُ وَالْأَجْرْ كله لذي اسْتَقَى وَعَلَيْهِ أَجْرُ مل الْمَرَادَةٍ إن گان صَاجب الْبَغْلِ وأَجْرُ مل الْبَغْلٍ إن گان 
صَاحِب الْمَرَادَةِ. وَجْنْعْ الْمَرَادَةِ مراد وَمَرَايدٌ. 

(أَمَا فَسَادُ الشرگة فَلِإنْعِمَادِهَا عَلَى إخراز الماح وَهُوَ) تقل (الْمَاءِ) , وأا وْجُوبُ الْأَخْر فَإِذَنَ الْمُبَاحَ قذ صَارَ ملكا لِلْمُخْرِن 
وَهُوَ الْمُسْتَقِي وَقَدْ اسْتَؤْقَ مََافِعَ مِلْكِ ار عفد َاسِدٍ فَيَلرَمَهُ اجر الل 


(قَوْلهُ ول شَركةٍ فَاسِدَةٍ ة فَالرَنْحُ فيا عَلَى قذرِ راس الْمَالٍ !ع( گال لاخدا مَعَ م ألمَنٍ لحر فَالرَنْحُ بَيْنَهُمَا الائ وَإِنْ كان 
شَرَطَا الرَبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بَطَلَ ذَلِكَ الشَرْط واو گان كل مدل مَا لحر وَشَرَطَا الرَبْحَ نادت بَطَلَ شَرْط التَفَاضّلٍ وَانْفَسَمَ 

نصْفَينِ بَبْنَهُمَا (لِأَنَ الرَبْحَ في) وَجُودِهِ (تابع لِلْمَالٍ) › َع طاب عَلَى التَفَاضْلٍ ِالتَسْمِيّةِ في الْعَقْدِ وَقَدْ بَطَلَثْ بِبْطْلَانٍ الْعَقْدِ 
فيَبِقَى الاسْتخقَاق عَلَى قَذْرِ راس الْمَالِ الول لَه وَنَظيرهُ ابر في الْمُرَارَعَةٍ وَالرَبعْ م اياده 


(قَوْلَهُ وَإِذَا مات أَحَدُ الشّرِيكَيْنٍ أو ارد وق بِدَارٍ الحَرَب بَطَلَتْ الشّرِكةٌ) مُفَاوَصَةَ كَانَتْ أو عِنَانَا إذا قَضَّى بِلَحَاقِهِ عَلَى الْبَئَاتِ 
ئی لو عاد ملا ل يكن بَتهُمَا شرة ون يض الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ القَطَعَتْ على سيل التوقْفٍ بالإجماع, إن عاد مُسْلِما 
قل أن يحْكُمَ بِلَحَاقِهِ فَهُمَا عَلَى الشركة وَإِنْ مَات أو فقتل الْمَطَعَتْء وَلَوْ 1 يَلْحَقْ بدار الخَرْبٍ الْمَطَّعَتْ الْمَُاوصَةُ على سيل 
التَوَقْفِ َإِنْ 1 يَفْضٍ الْقَاضِي بلْبُطْلَانِ حَىّ أَسْلَّمَ عاذت الْمُقَاوَضَةُ وَإِنْ مَاتَ بَطَلَتْ من وَقْتِ الردة وَإِذَا الَْطَعَتْ الْمُفَاوَضَةُ 
TT‏ وَعِنْدَهُمًا قى عتا ذكرهُ الَْلواجِي. 

َع بَطَلَتْ الشركة بالْمَؤتِ؛ لأا 7 تَتَضَمَنْ الْوَكَالَةَ: أي مَشْرُوط اْتدَاؤُهَا وَبَقَاؤُهَا ا ضَرُورَة E‏ لا يَتَحَقَقُ ابْتدَاؤُهًا إل بولاية 
القَصّدْفٍ كل ِنْهُمَا في مَالٍ الآخَرِ, ولا تَبْقَى الولايةُ إلا بَِقَاءٍ الْوَكالَد ودا التَقِْيرٍ الْدَهَعَ السوَالُ الْقَائِلُ وگال تَقْبْتُ تَبَعَا وَل 
يَلرَمُ من بُطْلَانِ الع بُطْلَان الْأَصْلٍ وَبُطْلَاتًا بالالبحاق؛ لِأَنَهُ موٿ ځکمئ عَلَى مَا ينه من قَبْلُ في باب أخگا م الْفرقدين: وَل 
فرق في نُبُوتٍ الْبُطْلَانِ بَيْنَ ما إا عَلِمَ الشَّرِيك 
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ما مَرٌ وَالْوكَالَةُ تَبْطْل بِالْمَوْتِء وكا بالالِْحَاقٍ مُرْتَدًا إِذَا قضى الْقَاضِي بلَحاقه؛ لِأَنَهُ مَنْلَةِ الْمَوْتِ عَلَى ما بيه من قَبْل ولا 
فرق بَيَْمَا إذَا عَلِمَ الشَّرِبيكُ يؤت صَاحِبِهِ اؤ 1 يَعْلَهْ؛ لاله عَزْلُ كمي وَإِذَا بَطَلَتْ الْوَكالَهُ بَطَلَتْ الشركة لف ما إِذَا فسخ 
أَحَدُ الشَرِِكَيْنِ الشركة وَمَالُ الشركة راهم وَدَنانِرْ حَيْتُ يفف عَلَى عِلم الآخر لاله عزل قَصدِيٌ وَآللَهُ أَغلَمُ. 


[فتح القدير] 

بَْتِ شريكه وَعَدَم عِلْمِهِ بذَّلِكَ حم لا تند تَصَرْفَاتْ الْآخَرٍ عَلَى الشركة لله عزل حْكُبِيٌ فإ ملَكَهُ يحول شَرْعًا إلى وارثه 
عَلِمَ ۆة أو لا فلا يكن تَوَقْفُهُ وَقَذ تَقدَهُ اشع حَيْتُ تقل للك لاف ما إِذَا فسح أَحَدُ الشَرِيكينٍ الشركة وما راهم 
أَوْ دانير حَيْتْ يَتَوَقَفْ عَلَى عِلم الآحر؛ لاه عزل قصْدِي؛ له تؤخ حجر فيرط ْمُه ذف لِلِصَّرَرٍ عَنْهُ وَتَقيدُهُ چا إذَا گان 
مَالُ الشرگة دراهم 0 دَنَانِيرَ؛ لَِنَهُ لَوْ كَانَ عُرُوضًا قَلَا ِوَايَة ف ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابنا َف الرَوَايَة ف الْمُضاربة وهي ن رب الْمَالٍ 
إا كَى الْمُضَارِب عَنْ النَصَرُْفِء فن کان مَالُ المُضاربة دراهم أو دار صّحَّ َيه غَيْرَ أَنَهُ يَصْرف الذراهم بالدَنَانيرٍ إن كَانَ زاس 
مال الشركة اير وك فَقَطْء وَإِنْكَانَ عُرُوضًا ل يصح فَجَعَلَ الطَّحَاوِيٌ الشركة كَالْمُضَاربَةِ فَقَالَ لا تفخ وَبَعْضْ 
الْمَشَايخ قَالُوا: د تفخ الشركة وَإِنْ كَانَ الال عُرُوضًا وَهُوَ الْمُخْتَانُ وَفَرَفُوا ب ين الشركة وَالْمُضَاربَةٍ أن مَالَ الشركة في أَيْدِيهِمَا 
مَعَا وَولَايَةُ النَصَرْفٍ هتا حمِيعًا فَيَمْلِكُ كل ي صاحبه عَنْ التَصَرْفٍ في مَالِهِ نَقَدَا گان أَوْ عَرَضَّاء بخلافٍ مال الْمُضَارَبَةِ قله 
بَعْدَمَا صَّارَّ عَرَضَا نَبَتَ بت حَقّ الْمُضَارِبِ فيه لاسْتخمَاقِه رِبَْهُ وَهُوَ وَ الْمُْمَرِدُ ِالنَصّرْفٍ فلا َلك رب الْمَالِ كَيَهُ. 

[فْرُوع] 

نْكَارُ الشركة فَسْح. وَقَوْلَهُ لا أغمل فسخ حم لَوْ عمل الْآحَرُ گان ضَامِنًا لقيمَةِ َصِيب شريكه. وني الخلاصّة: قَالَ: أَحَدُ 
الشَرِيكَبْنٍ لِصَّاحِبِهِ: أن ريد أن أَشْترِي هَذِهٍ الْجاريَة لِنَفسِي فَسَكْتَ فَاشْترَاهَا لا تَكُونُ لَهُ. وَلَوْ قال الوكيل ذَلِكَ فَسَكْتَ الْمُوَكِلُ 
فَاشْترَاهَا تون لَه م قَرَّقَ فَقَالَ 43 الول بيك عَزْلَ نَفْسِهِ إذا عَلِمَ الْمُوَكَلُ رضي أَهْ سَخط يلاف الشّرِيكِ فد أَحَدَ 
الشَّرِيكَيْنِ لا َلك فخ الشركة إل بِرضًا صَاحِبِهِ اه. وَهَذَا غَلَطَ وَقَدْ صّحَّحَ هُوَ الْفِرَادَ الشّرِيكِ بِالْفَسْح وَالْمَالُ عُرُوضّ 
وَالتَعِيلَ المأجيخ ما كر في التجبيس» قن د الْمُتَفَاوِصيْنٍ لا بلك تغْير مُوجرها إلا يرضًا صَاجِيهء َف الصا اْتمالٌ: يعني 
إِذَا كَانَ سَاكماء وَالْمُرَادُ بمْوجَبِهَا وُقُوعٌ الْمُشترى عَلَى ق 

ولا يُشْكِلْ عَلَى هَذَا ما ذُكرَ في الخلَاصّةٍ في اة اشر (كوإشاكة معيخة على و ی و واه إلى وده من 
النوَاحِي لِشَرگيهم فَشَارَكَ الحاضرَانٍ آحر على أن ُلْتَ الرنح لَه َالِ بيهم أثلان تله لِلْحَاصِرٍَْ ونل عاب فَعَمِلَ 
الْمَدفُوعٌ إل دَلِكَ المَال 
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(قضل) 

وَلْسَ لِأَحَدٍ الشَرِيكيْنٍ أَنْ بودي راه مال الآحر إلا يإذنهء لأنَهُ لَيْسَ مِنْ جنس التَجَارَةِ فَإِنْ أذ كل وَاجدِ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه أن 
يدي ركاتة. فَإِنْ أَدَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فالا صَامِنْ عَلِمَ بأدَاءٍ الأَوَلٍ اؤ ل يَعْلَم وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة. وَقالا: لا يَضْمَنْ ذا 1 
يَعْلَمْ وَهَذَا دا اَذ عَلَى التَعَافُبِء أَمّا إذا أَذّيَا مَعَا ضّمِنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا تصيب صَاحِبِهِ. وَعَلَى هَدًا الاختلاف الْمَأْمُودُ باَدَاءِ 
الزكاة إا تَصَدَّقَ عَلَى الفقير بَعْدَمَا أَذّى الآمرُ بِنَفْسِهِ. هما آنه ماهو بِالَّمْلِيكِ من امقر وَقَدْ اتی به فلا يَضْمَنُ للْمُوَكلِ وَهَذَا 
لآن ف وُسْعهِ الكَمْلِيكَ لا وُقُوعَهُ رگا لتَعلقهِ نة الْموكلِء وَإَِا يَطْلْبْ مِنْهُ مَا في وَسْعِهِ وَصَارَ كالْمَأمُورٍ بدَبْح دم الإخصار إِذَا ذْبَحَ 
بَعْدَمَا رَآلَ الإِخْصّارُ وَحَجَ الآمر أ يَضْمَنْ 


[فتح القدير] 

چ ی ري كرا ره ھت عر )امم و 4 رد كا 3 3 رو 0 ةرو ممه م 5 رت 5 rf‏ 2ه سه اصح و 
سِنِينَ مَعَ الْحَاضِرَيْنِ ثم جَاءَ العائب فلم يَتَكَلمْ بِشَيْءٍ فاقَسَمُوا وَل يرل يَعْمَلُ مَعَهُمْ هذا الرَابِعْ حَق خَسِرَ المَال أؤ اسْتَهُلكه» 
اراد الْعَائْبُ أَنْ يُضّمَنَ سَرِيكَيْهِ لا صّمَانَ عَلَيْهِمَا وَعَمَلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رضًا بالشرگة؛ لِأَنَّ هَذَا أَحَصّ من السُّكُوتٍ التَابتِ لِمَا فيه 


مِنْ زيَادةٍ لْعَمَلِ. 


[فَضْلَ لا يُوَدِي أحد الشَرِيكينٍ راه مال الآحر إلا بذْنِِ] 

(فَصْل) 

لما كانت أَحْكَامُ هَذَا الْمَصْلٍ بَعِيدَةَ عن الشركة إِذْ لَبْسَتْ من أَمُورٍ القجارة وَالِاسْترْبَاح أَفْرَدَهَا بل وَأَخَرَهُ (فَوْلَهُ وَإِذَا أن كل 
أنْ يودي رگا أَمَْالِهِ إا حَالَ الول فَحَالَ فَأَدّى) وَقَدَ أَذّى الْآذِنُ الْمَالِكَ صّمِنَ لشریکه ما اَذَه (عَلِم بالأدَاءِ أو 1 يَعْلَمْ عِْدَ 
آي حَيقَةَ - رَحْمَهُ اله -) وَعِنْدَهُمًا لا يَضْمَنْ ما ل يَعْلَمْ دا هَكَدًا در في كتاب الرگاة من الْمَنْسُوطٍ. 

قل اللوي أن في بَعْضٍ الْمَوَاضِع لا يَضْمَنُ عِنْدَهمَا وَِنْ عَلِمَ بأَدَاءٍ الْمَالِكِ وَنَصّ في زياداتِ الْعََّاِيَ أنَّ عِنْدَهْمَا لا يَضْمَنْ 
لِم بأدائه ول يعْلمْ قَالَّ: وهو المحِيح عِنْدَهُمًا. وَعَلَى هدا الحلا لو دقع مالا إلى وجل لكف عه فكفْر الم فيه م 
كفَرَ الْمَأمُورُ (وَعَلَى هذا الْمَأْمُورُ بأدَاءٍ الرگاة) وَهَذَا الخْلافٌ فما إذا ادي عَلَى التَعَاقُبِء ن ادي مَعَا ضّمِنَ كل تَصيب الْآخَرِ 
وَعِنْدَهُمَا لا يَضْمَنْ ذَكَرَهُ في الْمَبِسُوطٍ وَزَِادَاتِ الَْمَّاِيَ وعَلَّلَ فيمَا تقل عَنْ الْمَنِسُوطٍ باد ركاةَ كل مِنْهُمَا تقَعْ بها اذَه بَفْسه 
داو تفه يُوجب عَزْلَ اْوكيل» ولا قى أله لا يفية؛ أله غد تسليم أن أداءم يضمن عَزل الوك وهو انعر إلا بغ 
العم وَالْكَلَام فيه. وَجْهُ فَوْهِمَا في خلافيّة الكتاب أنه ااه الْأمْرٍ ولا صَمَانَ مَعَ الْأَمْرٍ. ولا يُقَالَ: إا أمَرَهُ بآَدَاءٍ ما هو رَكاةً. لن 
تفول: لئس ها من وع الْوكيل؛ ِن فوع ركد يعلق بمْرٍمِنْ جهَةٍ 
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ع 


الْمَْمُورُ عَلِمَ اؤ لا. وَلِأَبي حَنِيقَة َه مَأمُورٌ بأدَاءِ الَكاةٍ وَالْمُوَدَى ٤‏ يَمَعْ ركاه فصر مالقا وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ من الْأَْرٍ إِخْرَاجُ 
تفه عَنْ عُهْدَةٍ الواجب؛ لِأَنَّ الظَاجِرَ أنه لا يرم الصّرَرَ إلا لِدَفْع الصّرَرِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ حَصَل بِأدائِهِ وَعَرَى أَدَاءَ الْمَأمُور عَنْهُ 
قَصَارَ مَعروًا عَلِمَ أو 1 يَعْلَم؛ لَه عزل حَكْبيٌ. وأا دَمْ الإخصار فَقَدْ قيل هُوَ عَلَى هَذَا الاخيلاف. وَقِيلَ بَيْنَهُمَا فَرْقَ. وَوَجْهُهُ 
اد الدّمَ ليس بوَاجب عَلَيْهِ قله يكئ أن يمر حى يَرُولَ الإخصارٌ. وي مسألا الأَدَاءُ اجب اعيبر الإِسْقَاطُ مَقْصُودًا فيه 
دُونَ دم الإخصار. 


[فتح القدير] 
الْمُؤَكلٍ كبيّته, وَِغا يَلرَمْهُ مَا في وَسْعِهِ وَلَيْسَ في عه إلا الأَدَاء وها لو دَهَعَ إلى رَجُل لِيَقْضِيَ ا يتا عَلَيْهِ م أَدّى الدّافعْ 
الدَيْنَ لا يَضْمَنْ إا دَفَعَ وَ1 يَعْلَم وَصَارَ أَيْضًا ذم الإخصار إِذَا ذَبَحَ الْمَأَمُورْ بَعْدَ رَوَال الإخصار. 


(ولِِي حَيقة أَنّهُممُورٌ اء الرگاة وَالْمَُدَى) بَْدَ أَدَائِِ ( يَقَْ راه قَصَارَ لاء وَهدَا لن الاجر أن لا يرم الصرر) بنقيصٍ 
لْمَالٍ إلا لدَفْع الضّرَرٍ الدِيِيَء وقذ خا اداه عَنْ ذَلِكَ (قَصَارَ بأدائهِ مغرولا عَلِمَ أؤ 1 يَعلَ؛ لله زل حْكْدِيٌ) لا يَتَوقْفْ عَلَى 
عَلَى الِاتَقَاقٍ. 

وَالْمَرْقْ (أنَّ الدّمَ لَيْسَ بواجب عَلَى الآمر الْمُخْصّرِ؛ لاله يمكنة أن يَصْبِرَ حَقٌ يَرُولَ الإخصًاز) أَذْرَكَ الحجّ أو 1 يُذْركهُ وَيَفْعَلُ 
أَفْعَالَ فَائِتِ الج (وفي مسألا الأَداءُ اجب فاع اْإسْقَاطٌ مَقْصُودًا فيه) . وَأمّا ماله الدَيْنِ: فَالَْرْقَ أنه مره بدَفع مَضْمُونٍ 
عَلَى الآخدٍ وَذَلِك ابت ۰ 
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قال (وَإَِا أَذِنَ أَحَدُ الْمُمَمَاوضَيْنِ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَسَْرِيَ ري فَيَطَأهَا فَفَعَلَ فَهِيَ لَه بعَبْرِ شَيْءٍ عِنْدَ أبي حَنيفةء وَقالا: بَرْجِعُ عَلَيْهِ 
صف الكّمَنِ) لاله ادى دَيَْا عَلَيْهِ خَاصَةَ من مال مُشترا رك قيرجع عَلَيْهِ صَاحِبْهُ بتصيبه كُمَا في شراءِ الطَعَام وَالْكِسْوَةٍ (وَهَذَا) لِأَنَ 
الْمِلْكَ وَاقَعٌ لَه خَاصَةَ وَالكَمَنْ بمُقَابَكَةِ الْمِلّكِ. وَلَهُ اَن لْجَاريَة دَخَلَتْ في الشركة عَلَى الْبَنَاتِ جَرْيَا عَلَى مُقْئَضَى الشركة ذه لا 
بمْلِكَانٍ تَغييرة فَأَشْبَهَ حَالَ الْإذْنِء عير أن الإذنَ يضمن هة نَصِيبه مِنْه؛ لان الْوَطْءَ لا يك إل ملك وَلَا وَج إلى إنْباته 
ابيع لما بيا أَنَهُ مالف مُقتَصَ مُفْمَضَى الشركة فَاَنْبَثْنَاه اة الَابتة 


[فتح القدير] 

وَإِنْ كانَ الآخذ دائ وَهَذَا لِأَنَ عَبْنَ الدَيْنِ لا بمَكِن دَفْعْهُ بل دَفْعُ مال مَضْمُونٍ عَلَى القَابضٍ ثمّ يَصِيرُ الصَّمَانُ بالصّمَانِ 
قِصّاصاء وَقَذَ وَقَعَ وَل يَفْتْ لإمْكَانٍ الرُجُوع عَلَيْهِ بَعْدَ العم بالمَضَاءِء ولا كى أنه ا بقع اواب عَنْ فَوْهِمَا لَيْسَ في وَسْعهِ 
ِيقَاعْهُ راه كان الْمَأمُورَ به دَفَعَهُ إلى الْمَْرِفٍِ وقد جد وَكَوْنْهُ عَزْلَا كما ما أَنْ بتَعَاهُ؛ لِأَنَهُ مَوْفُوفٌَ عَلَى كَوْنِ الْأَمْر صح 
ِدَفْعِهِ مُقَيدَا وْقُوعِهِ رَكَاةَ وَهُوَ تمْنُوعٌ وَقذ قيل إِنَهُ لما مره بأدَاءٍ الزگاة كانَ تاو ىء فَلَوْ در إلى الْأَدَاءِ وَقَعَ الْمََمُورُ به فَلَمَا 


أَخَرَ حى أَدّى الم گان يتأخيره مُتَسَيبًا لوْفُوعِهَا عير رگا ولا فى مَا فيه 


(فَوْلَهُ وَإِذَا اَن أَحَدُ الْمُمَقَاوصَينٍ لحر أن يشت ي جَارِيَة وَيَطَأَهَا فَمَعَلَ) ادى جميعَ نها م مَالِ الشركة (فهيّ له بغر شي 

عِنْدَ أبي حَنِيقَة وَقَالَا: يَرْجِعْ عَلَيْه) شَرِيكة (يبعنفي) ما ای (ِلِأَنّهُأَدَى ينا عَلَيِْ من مَالِ الشّركة) ؛ لأَنّ املك فيا لَه 

كَطَعَام أَهْلِهِ (وَلَهُ أن الجَاريَةَ دَحخَلَتْ في الشَرَاءِ عَلَى الشركة) جَرْيَا عَلَى مُوجَبٍ الْمُفَاوَضة (إذ لا بملِكَانِ تَغييرةُ ل عدم 
الإذْنِ) م (الإذنُ) لَه بِالْوَطءٍ (يََضْمَّنْ هبه تصيبه ۾ منهُ) إذ (لا ڪل إل ف ملك ولا يكن إِنْبَانَهُ بالبيْع) الصّادر من ن المائع لحد 

الشَريكَيِْ (لِمَا بَينّا) من عَدَم مهما 
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في ضِمْنٍ الإِذْنِء لاف الطَعَام وَالْكْسْوَةِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ لك مُسْتَفْىَ عَنْهَا لِلضّرُورة فَيََعْ خَاصَةَ تفس الْعَفُدِ فان مُوَّدَيَا دَيْنَا 
عليه مِنْ مالي الشركة. وني مَسْأَلَيِنَاةَ قَضَّى دَيْنَا لسع ب لاتاق لِأَنَهُ دَيْنٌ وَحَبَ 
بسَبّب التجارة وَالْمُْمَاوَضَةُ تصنت ب الْكقَالَةَ قَصَّارَ كَالطّعَام وَالْكِسْوّة. 


كِتَابُ الْوَقْفٍ 

[فتح القدير] 

غير مُقْتَصَى الْعَقْدِء وَل منْ الشريك لِعَدَم تين الكّمَنِ فَكَانَ هبه وَإِنْكَانَ شَائعًا. وَاسْتْشْكِل بِأنّهُ لَوْ نَبَتَ الْمِلك خكُمًا 
لاخلا لَكَانَ ا ا و ا د 

أذ َل لِتمَلّكِ الشَّرِيكِ ها من الجارية الي لا لِك الْمُخَاطّبُ بالإخلالٍ شِقصًا مِنْهَاء وَلِذَا كانَ أَحَدُ الشَريكيْنٍ بمْلْكُهَا بالاستيلادِ 

دون الأختي. اما مَنْ ل قاروا يه عير تحفُوطَة في َلك الخارية ية بالإخلال. 
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كِتَابُ الْوَقْفٍ 


مُتَاسَبَعُهُ بالشرگة أن كلا مِنْهُمَا يُرَادُ لِاسْبْقَاءٍ الْأَصْلٍ مَعَ الانيقاع بِالزِيادَةٍ عَلَيْهِ إلا أ الْأَصْل في الشركة 
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[فتح القدير] 
مُسَْبِقَى في ملك الْإِنْسَانِء وني الْوَقْفٍ فرج عَنْهُ عِنْدَ الك وَتَحَاسِنْ الوَقْفٍ هره وهي الِالْتَاغ الدَارُ لْبَاقِي عَلَى طَبَقَاتِ 
الْمخبوبينَ من الذَرَيّةِ وَالْمُحْتَاجِينَ من الْأَْيّاءٍ وَالْمَوْنَى لِمَا فيه مِنْ إِدَامَةِ العم ل الصّالِح, كُمَا في الحديث الْمَعْرُوفٍِ «إذًا مَاتَ ابْنْ 


- 


1 الْمَطَّعَ عَمَلُهُ إل من ثلاث: صَدَقَةٍ جارية» اديت ثم تاح إلى تَفْسِيرهِ 5 وَشَرْعَء وَبَيَانِ سبّبه وَشَرْطِهِ وزکنه وَحْكْمِه اَم 
- “؛ لم 0 مَصِدَرٌ وَقَفْتَ قف حبست قال عَدْر: 5-9 

رتك فيهًا َاقَتي فَكَأَعَا . .. قَدَنُ لِأَقْضِىَ يّ حَاجَة اموم 

وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَّى فَعَلَمُهُ فَمَعَلَ يَتَعَدَى ولا يَتَعَدَى, وَيَْتَمعَانِ في فَوْلِكِ وَقَفْت ربدا أ الُْمَارَ فَوَقَفَء وما أَؤْقَفْعه بالحَمْزٍ 

فَلْعَةٌ وَدِيةٌ. 

وَقَالَ ابو الفح ن جتي: ابر ابو عَلِيَ قربي عن آي بر عن أبي العَباسِ عَنْ اي عَلْمَانَ الْمَاِقَ قَالَ: يُقَالُ وَقَفْت داري 

وَأَرْضِي وَل يُعْرَفٌ أَؤْقَفْتَ من كلام الْعَرَبِ * م أشثهر الْمَصْدَدْ : أَغني الوَقفَ في الْمَؤْقُوفِ. فقيل هذه الدَّارُ وَقَفْء فَلِدًا هع عَلَى 

أَفْعَالٍ فقيل وَقَففَ وَأَؤْقَافٌ كَوَفْتِ وَأَوْقَاتِ. 


اما شَرْعًا: فَحَبْسسْ الَْبْنِ عَلَى ملك الْوَاقفٍ وَالتَصَدَُقْ مَنْفَعتِهَا أؤ صرف مَنْفَعَِهَا عَلَى مَنْ أَحَبّ وَعِنْدَهْمَا حَبْسُهَا لا عَلَى ملك 


أَحَدٍ غَبْرٍ اله تَعَالُ 

إ. وق الْتَظَمَ هدًا بيان لحكمه وَسَيأن تَامُهُ فلا حَاجَةَ لإفْرَادِهِ هتا أَيْضًا. وما قُلْمَا: اؤ صرف مَنْفَعَتِهَا لِأنَّ الوَفْفَ يصح لِمَنْ 
يت من الأَعْنياءِ بلا قصد الْقُرْئَةَ وَهُوَ وَإِنْكَانَ لا بد في آخره ه من الْقُربَة بشرط اليد وَهُوَ ذلك كَالْفُقَوَاءٍ وَمَصَالح المَسْجد 
لكِنّهُ يَكُونْ وَقًَا قَبْلَ الْقِرَاضٍ الْأَعْيَاءٍ بلا تَصَدّق. وَسَبْبُُ إِرَادَةُ تحْبُوبٍ النَّفْس في الدنْا ب الأَخحياء. وَني الآخرَة بالكَقَرْبِ إلى 
رټ الراب جل وَعَرَّ. وما شَرْطُْهُ فَهُوَ الشَزط في سَائر الترعَات من گؤنه حرا بَالِهًا عاق وَأَنْ کون مُتَجرًا غَيْرَ مُعَلّقِ, فَلَوْ 
َالَ: إِنْ قَدِمَوَلَّدِي فَدَارِي صَدَقة مَوْفُوفة عَلَى الْمَسَاكِينٍ فَجاء وَلَدْهُ لا يَصِرُ وَفاء وَأَمَا الإِسْلَامُ فَلَِسَ بِشَرْطِ فَلَوْ وَقَفَ 
الذِمّنْ عَلَى وَلَدِهِ وَنسلهء وَجَعَلَ آخرَه لِلْمَسَاکينِ جَارَ وَيِجُورُ أَنْ بُعْطِيَ لِمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ا ون حص في وَقَفِهِ 
مَسَاكِينَ أَهْلٍ الذّمَةِ جَارَ وَيْقَوَقْ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوس مِنْهُمْ إلا إن حص صِنْفًا مِنَهُمْ فَلَوْ دَفَعَ القَيَمْ إلى غَيْرِهِمْ گان 
ضامتاء وَإِنْ قتا إن الْكُفْرَ كله مله وَاحِدَةٌ. وؤ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ ثم لِلْقُقراءٍعَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ من وَلَدِهِ فَهُوَ حارج مِنْ 
العتلاخة لزن و إن قال من انتقل إلى غب الشعنراية د خَرَجَ أَغْبِرَ نَصّ عَلَى ذَلِكَ الْحَصّافُ. وَلا نَعْلَمُ أَحَدَا مِنْ أَهْلٍ 
الْمَذْهَبِ تَعَقّبَهُ غَيرَ ماخر يس يُسَمّى الطَرَسُوسِيُ شَنَعَ م باه جَعَلَ الْكُفْرَ سَبَب الاسْتخقاق وَالْإِسْلَامَ سَبَبًا لِلْحِرْمَانِ وَهَذَا للْبُعْد ل من 
الفقه 


ن شراط الْوَاقَفٍ مُعْتَبَةٌ ذا 1 الف الشَّرْعَء وَالْوَاقَىُ مالك لَه أَنْ يجْعَلَ مَالَهُ حَبْثُ شَاءَ ما 1 يَكُنْ مَعْصِيةء وَلَهُ أَنْ يخْصّ صِنْفًا 

من الْفُقَرَاءِ دُونَ صِنْفٍء وَإِنْ گان الْوَضْعْ في كلهم فُرْبََ وَلَا سك أن التَصَدَّقَ عَلَى أَهْلٍ الذّمّةِ قُرْبَةٌ حم جَارَ اَن دقع إلَنْهمْ 
صَدَقَةُ لطر وَالْكَمَارَاتِ عِنْدَنَا فَكَيِفَ لا يُْتَبَْ شَرْطُهُ في صِنْفٍ دون صِنْبٍ من الْفقَرَاء؟ ارات لَوْ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءٍ هَل الدّمَةٍ 
وَل يَذَكُرْ عيرم أَلَيْسَ حرم 6 نه فقوا الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ دَفْعَ المُمَول إلى الْمُسْلِمِينَ كَانَ صَامِئًا فَهَدَا مِثْلَهُ ا 
لِلْحِرْمَانِ بَلْ اخْرْمَان لِعَدَم قق سَبَب ملک هَذَا الْمَالَ وَالسَبَبُ هُوَ إِعْطَءُ الْوَاقفٍِ الْمَالِكِ وَشَرْطُ صِحَة وَقَفِهِ أَنْ يون فُْبَة 
عدا وَعِنْدَهُمْ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى بَيْعَةٍ ملا فاا خَرِبَتْ يَكُونْ لِلَفقَرَاءٍ گان ابْتدَاءٌ وَل َل آخرَه للقْقَراءٍ گان مبرَانًا عَنهُ 
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[فتح القدير] 

نص عليه الصاف في وَقَفِه وَل بك خلاقًا. 

وَمَعْلُومٌ أن خلاف أي حَنِيفَة في الْوَصِيّة ية َه إا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ فُرْبَهَ عند هُمْ؛ فَقَالَ صَاجب الْمُجيط: الْوَفْفْ كَالْوَصِيّة وَلَوْ 
أنكرٌ فَسَهِدَ عَلَيْهِ ذمّانِ عَذْلَانٍ في مهم فضي عليه لوقف وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَنْ ج به أو يغور 1 يز لِأَنَهُ ليس فُرْبَةَ عِنْدَهُم 
لاف ما لَوْ وَقَفَ عَلَى مَسْجدٍ بَْتِ الْمَقْدِس فِإنَهُ يجُورْ؛ لِأَنّهُ فرَْةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ. وَأَمّا الْمُرْتدُ إذَا وَقَفَ حال ردَّتِه قفي قول أبي 
حَدِفَةَ هُوَ مَوْقُوفَ إِنْ قبل عَلَى رده أو مَاتَ بَطَلَ وَفْف. وَقَوْلُ ُحَمَدٍ ذا انحل دِيًا جار مِنْهُ ما يره لأَهلٍ ذَلِكَ الدّين. اَم 
لمزقدة بو حبيقة بيز وفقه ل لا لفل 


وَأمّا الْمْسْلِمُ إذَا وَقَفَ وَفْقَا صّحِيحًا في أَيّ وَجْهِ كان ثم اتد يَبْطْلْ الْوَقْفُ وَيَصِيرُ ميرانًا سَوَاءٌ قبل عَلَى رده أو مَاتَ أو عاد إل 
الإشلام إلا إن أَعَادَ الْوَقْفَ بَعْدَ عَوْدِهِ إلى الإشلام وَحَكى الصاف في وَقف الْمُرْتَدِينَ خِلاهًا ب أَصْحَاينَا ميا عَلَى الخلافٍ في 
الذّمَيَ يَرَندَق يهود أو َراي أو تجُوسِيّ قَالَ بَعْضْهُم: أقِرُهُ عَلَى ما اختارة وَأقِرْ الجْيَة عََْه أن إن أَحَذْته باليجوع فعا أده 
من كُفْرٍ إلى كُفرٍ ولا رى ذَلِكَ. 

وَقَالَ بَعْضْهُْ: لا أَقرهُ عَلَى الرَندَقَةِ وأا الصَابئَةُ َإِنْ كاثوا دَهْرِيَة يَقُولُونَ ما هكا إل الدَّهْرْ فَهُمْ صِنْفُ مِن الرادِقة. وَِنْ 
كَانُوا يَُولُونَ قول أَهْلٍ الْكِتاب صح من وُقُوفِهِمْ ما يصح من أَهْلٍ الم وحمي أَهْلٍ الأَهْوَاءٍ بَعْدَكوْنِمْ من أَهْل الْقبِلّقَ كم 
وَفْفِهْ صانم کم هل الإشلام؛ آلا رى إلى قَبُولٍ سَهَادَاقِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ هذا حَكمْ بإسلامهم. 

وَأَمَا الحَطَابيّة َه فعا 1 يُقبَلُوا؛ هل لمم َه بهم لنغض بالزور على عن اهم وَقِيلَ لِأَهُمْ به يَتَدَيْنُونَ صَدَقَ الْمُدَعِي إِذَا 
حَلَفَ أنه محق. وَمِنْ الشُرُوطٍ الْمِلّكُ وَفْتَ الْوَفْفِء حق لَوْ عَصَب أَرْضًا فَوَقَمَهَا م اشتراا من مَالِكهَا وَدَهَعَ نها لَه أو صا 
عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لا تون وَفَفَاء لِأَنَهُ نا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ وَفَمَهَا هَدَا عَلَى أنه هو الْوَاقف. أَمًا لَوْ وَقَفَ ضَيْعَةَ غَيِِ عَلَى 
جِهَاتٍ فَبَلَعَ فأَجَارَةُ جار بِشَرْطٍ الحم وَالتّسْلِيم أؤ عَدَمِهِ عَلَى الف الذي سَتَذَكُره وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بوَازِ وَقْفٍ الْفُصُوي, 
وستاتيك فوع حر مي على هذا الشّط. ومن شَرْطِه أن لا يكُون تنجو عل حى ل حجر القاضي عليه سه أو دن 
فَوَقَفَ أَرْضا لَهُ لا يجُو؛ لِأَنَّ حَجْرَه عَلَيْهِ گي لا يَخْرْجَ مَالهُ عَنْ ملّكه لِيَضْرٌ بِأَربَابٍ الذَيُونِ أو فيه كَذَا أَطلَقََا ساف 
ينغي أنه إا وقفَها في اجر لِسَفَهِ على َف م جه لا تنقطغ أن صح عَلَى فَوْلِ أي يُوسفَء وَهوَ و الصّحِيحُ عند 
الْمُحَقّقِينَ وَعِنْدَ الْكُلّ إِذَا حگم په حَاكِم هَذَا وَأَمّا عَدَمُ علق حَقٍَ الْعَْرٍكَالّمْنٍ وَالْإِجَارَةٍ فَلَيْس بِشَرْطِ فَلَوْ أَجُر أَرْضًا عَامَينٍ 
فَوَقَمَهَا قَبْلَ مُضِيّهَا لَرمَ لوقف بِسَرْطِهِ فلا يَبِطُلْ عَفْدُ الإجارة فإِذَا الْمَضَتْ الْمُدَهُ َجَعَتْ الْأَرْضُ إلى ما جَعَلَها لَه من الجَمَاتِ 
وَكذَا لَو رَهَنَ أَرْصّهُ ثم وَقَفَها قبل أنْ يَفَْكهَا لَِمَ الَْقْفْ ولا تَخْرجُ عَنْ الرَهْنِ بِدَلِكَ وَلَوْأَقَامَتْ سِنينَ في يَدِالْمُرْكَنٍ 
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[فتح القدير] 

َافتَكَهَا ُو إلى هة فَلَوْ مات قَبْلَ الافْبِكاكِ وَترَك قَذرَ ما يَفْمَكُ به اك وََرمَ الوففُ. وَإِنْ ٤‏ ارك وَقَاءَ بيعت وَبَطَلَ 
لوقف وني الْإجَارَةٍ إا مَاتَ أَحَدُ الْمُعَآجِرَيْنِ تَنِطْلٌ وَتَصِيرُ وَقْهًا. 

اما شَرْطُهُ 0 خْرُوجه عَنْ الْمِلّْكِ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ الإضَافَةُ إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ الْوَصِيّةُ به أؤ أَنْ يَلْحَقَهُ حَكُم به. وَعِنْدَ 
آي يُوسُفَ لا ب يشرط سِوى كَوْنٍ الْمَحَلِ قابا لَه من گؤنه عَقارا أو دَارَاء وَعِنْدَْحَمَدِ ذلك مَعَ گؤنه مُوََدَا مَفْسُمًا غَيْر مُشَاع فِيمَا 
تمل الْقِسْمَةَ وَمْسَلَمَا إلى مول 


وما ره قلاط الْحَاصَّةُ كَأَنْ يَقُولَ أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَؤْفُوقَةٌ مُوَتَدَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِء ولا خلاف في ثُبُوتهِ بدا الفط بَعْدَ 


ولا بأ أَنْ َسُوقَ سَيْنَا من الْأَلَمَاظِ:ٍ أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ أو قَالَ تَصَدَفْت بأزضي هذه عَلَى الْمَسَاكِينٍ لا تَكُونُ وَفمًا بل تَذْرَا 
يُوجِبُ التَصَدَّقَ بعَينها اؤ بقِِمَتِهَاء فَإِنْ فَعَلَ حَرَج عَنْ غَهْدَةٍ النَْرِ ولا وُِنَثْ عن كمَنْ عليه راه أو كَفَارَةٌ فَمَاتَ بلا إيصّاءٍ 
ورث عن وَمَؤْقُوفَة فق لا تصخ إلا عند أي يُوسُْفَ, فَإنَهُ عله بمجَرّدِ هذا اللَْظِ وها على اقرا وهو قؤل عثْمَانَ ال 
ودا گان مُفِيدًا صوص الْمَصْرف: أغني الْفقَرَاءَ َم كوثة مدا لان جهة الْفْقَراءِ لا تنقطع. 
قال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَمَشايخ بَلْحَ يُفْعُونَ بِقَوْلِ أي يُوسْفَء ون تفت بِمَوْلِه أَنْضًا لِمَكَانِ الْعْْفٍِء ودا يَنْدَفِعْ رَد هال قول أي 
2 ا رط م ره ا 5 کہ ورس ع كار o FÊ‏ ا ست ا ا ود NES‏ 02 ب ع ههه د ES‏ 
يُوسْف بان الوّقف کون على العَنّ والفقير وَل يُبَيَنْ فبطل؛ لأن العف إذا كان يَصرفه للفقرَاءٍ كان كالتنصيص عَايِهم فلؤ قال 
روك 46 2 Kt‏ ره يفك of RQ.‏ اسم هر 0 ا a‏ بحو ودار وھ تاه 2ه اه کا ف 
مَوْقُوفةَ عَلَى الفقَرَاءِ صح عِنْدَ هذل أَيْضًا لوال الاحْتمَالٍ بالنَنْصِيصٍ عَلَى الفَقَرَاءِ يلاف قله تحبُوسَة أو حَبْسنْء ولو گان في 
رو قد دام انميق E e O Eg A‏ ايت أن بن 4ه 5 OS RL + E‏ 2 ذه f IZ‏ 
حبس مِذْلٍ هذا العف يمب أن يَحُونَ كَقَولِه مَؤْقوقة. ودا إِذَا قَالَ لِلسّبِيلٍ إِذَا تَعَارَقُوُ وَقًا مُوَبَدَا عَلَى الفُقَرَاءِ گان كَدَلِكَ وَإلا 
إن قَالَ: أَرَدْت الْوَقْفَ صَارَ وَفَفَاء لله حمل لَفْظَهُ اؤ قال أَرَدْت مَعْىَ صَدَفَة فَهُوَ تَذْرْ فَيَتَصَدَقْ با أو بكَمَبهَاء وَإِنْ 1 ينو 
گات هرانا ذكُرَهُ في النوَاِل. وقَالَ في قَوْلِه جعلْعهَا لِلُْقَراءِ إن رفوه وما غمل به وَل سيل فَإِنْ اراد الْوقُفَ فَهِي وَقْفْ أو 
الصَّدَقَةَ فَهُوَ تَذْنٌ وَكَذَا عِنْدَ عَدَمِ اليه لِأَنّهُ أذى, فَإنْبَائهُ به عند الاختمّالٍ أؤْلى. 
ون قاف ا قور سر ع کچھ کو رودا ركرر چ وت رن نو عط . و ر + چ ردك س 4 
وَاعْترَضَهُ في فْتَاوَى الْخَاصِيٌ بأنة لا فرق بَيْتَهُمَاء وَذكْرَ في إخدَاهمًا إذا ا تكن له نة کون ميان وَلَا ّى أَنَّ كَوْنَهُ مِيرانَا لا 
ماهد و و ي جه رە ر و ا ر ر 4 ف 6ه د و 2 ليه م9 5 2 3 
يناف كُوْنَهُ نَذْرَاءِ لِأَنَّ الْمَنَذُورَ به إذا مَاتَ الثَاذِرُ وَل يُوَفٍ بِتَذْرِهِ يَكُونُ ميراثا إلا أنه اقتَصَرَ على تمام التفصيل في إِخدَاهمّاء وَإلا 
> ات 72 ,ا ەور 2 دن و ا رار 4د و برا بيد ا 6ه عرس م8 ٠‏ د رعش 4 مه AR‏ مهمه ور 42 
فلا شك أن في کل منهٰمَا إذا ۾ تكن له نيه کون تَذْرَاء قإن مَاتَ وَل يَتَصدّق به ولا بقيمَته يكون ميراثا؛ وَلِوْ قال صَدَفة مُوَقَوقَة 
6 رو 2 فو عه 7 ى سس a‏ 4 ر اه ي ر و هن E‏ رذق 7 سس ر 4 
فهلال وَأَبُو يُوسْفَ وَغْبْرْهمَا على صِحَبِهِ؛ لأنة لما ذكْر صَّدَقة عرف مَصْرِفة وَانْتَفَى بِقَوْلِهِ مَؤْقُوفَةَ احْتمّال كُوْنهِ نَذْرَّاء وَكُذَلِكَ 
بسن صَدَقَةِ. وكَدَلِكَ صَدَفَةٌ ثحرَمَة. قبل وَمَرَمَة رة وَفْفٍ وهي مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ َمل الجَاز بخلافٍ ما لَوْ قال حن أو عَبُوسَةٌ 
قۇقوقة؛ أنه غنى مَؤْقُوفَةٍ فكَانَ كَإفْرَادٍ فط مَوقُوقة. 
وني التَوَازِلِ: لو قال جَعَلت رل كَرْمِي وَفَفَا وَفيه مر أو لا يَصِيرٌ الْكْرْمُ وَقَفَاء وَكَذَا ل قال جَعَلت عله وَقَهًا تَصْحِيحًا 
للگلام ما أَمْكنَ كَأَنَهُ قَالَ جَعَلْت گزمي ا فيه وَفَفَاء وَيَنبَغي أَنْ لا تذل الكَمَارُ لِمَا سَتَذَكُرُْ؛ وَلَوْ رَادَ فَقَالَ صَدَفَةَ مَوْقُوفَةَ عَلَى 
الَُْرَاءِ يَْبَغِي أن لا لف فيد كما لو قال مع 
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َال أبُو حنيفة: لا يَرُولُ ملك الْوَاقِفٍ عن الْوَقفٍ إلا أن يكم په اام أو يُعَلَقهُ ؤه قَيَقُولَ إذا مِتْ فقذ وَقَفْتَ داري عَلَى 
كذَا. وَقَالَ ابو يُوسْفَ (يَرُولُ ملك بمجَرّدِ الْقَوْلِ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا رول حى عل لِلْوَفْفٍ وَلِيا وَْسَلَمَهُ إِليْه) قال - رضي اله 
عن -: الْوَفْفُ لْعَدَ. هوَ الحنِس تَقُولُ وَقَفْت الدَابَةَ وَأَوْقفْعهَا بَغقى. وَهُوَ في الشَرع عِنْدَ أي حَنيفة: حَبْس الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ 
الَْاقِفٍ وَالتَصَدُقْ بالمَنفعة َة الْعَاريّة. م قيل الْمَنفَعَهُ مَعْدُومَةٌ فَالتَصَدُقُ بِالْمَعْدُومِ لا يصح فلا يجُورُ لوقف أصلا عِنْدَهُ 
وَهُوَ الْمَلْفُوظُ في الأصل. وَالْأَصَحْ أنه جَائرٌ عِنْدَهُ إلا أَنّهُ غَيْرُ لازم بنلَة الْعَاِيّ وَعِنْدَهُمَا حَبْسنْ الْعَيْنِ عَلَى كم مُلْكِ الله تَعَالَ 
َيرُولُ ملك الْوَاقِفٍ عَنْهُ إلى الله تَعَالَ عَلَى وجو تود 


[فتح القدير] 
ذلك مُوَيَدَ وَهْوَ مَوْضِعْ اتقاق مُجيزِي الْوَفْفِ عَلَى اما الْعبارة الْوَافِيَُ إلا أنَّ فَوْلَهُ في الْأَسْرَارٍ وَلَو 1 يَقُلَ مُوْتَدَا گان وَفْمَا عَلَى 
قول عَامَةِ من نجير الَْقْفَ يُفِيدُ أن فيه خلاقاء ولا ينغي فن اليد أن عله في أَوَلِ الْأَمْرِ أو آخره هة لا تَنْمَطِعْ وَجَعْلَه 


عو ىه 
500 


[كتاب الْوَقْفٍ] 

(فَوْلَهُ قال او حَبِيقَة - رجه الله -: لا يرول ملك الْوَاقِفٍ عن الْوَفَفٍ ٳلا أنْ کم به حَاكم) أي روج عَنْ ملكي (أَو علق 
أي يُعلَقَ الوقَفَ (مَوْتهِ فيَقُولَ: إِذَا مت فََدْ وَقَفْت داري عَلَى كذَا) وَقَالَ بُو يُوسُفَ (يَرُولُ بمُجَرّد الْقَْل) الذي قَدَمْنَا صِحَةَ 
الْوَفْفِ به قال محمد (لا رول حى بعل لوقف مُتوَلَِا وَيسَبِمَهُ إِلنِم) بَْدَ ذلك الول وَبِهِ أَحَدَّ مَسَايِحُ بحارَى, وَإِذَا ل يرل عِنْدَ 
أي حَيَة قبل اكم يَكُونُ مُوجب الْقَولٍ الْمذكُورٍ حَبْس الْعَيْنِ عَلَى مِلّكِ الْوَاقِفٍ وَالتَصَدُقَ باقع وحَقِيَُهُ ليس إلا 
الصَدّقَ بلمَنفعة ولَفْظْ حبس إلى آخره لا مغ لَه لن له بَبْعَهُ می سء وَمِلَكُهُ متم فيه كما لَوْ ] يَمَصَدَقْ نفع فلم 
يحْدِتْ الاقف إلا مَشِِئَةَ التَصَدّقِ بمَنْفَعَتهء وله أَنْ برك ذَلِكَ مَىَ شَاءَ وَهَذَا الْقَدْرُ گان تابا لَه قَبْلَ الْوَقْفٍ بلا ذِكْرٍ لَفْظِ الْوَقْفِ 
لم يِذ لفط الْوقْفٍ شَيناء ودا مَغتى ما ذگر في الْمَنْسُوطٍ من قله گان أَبو حَِيقَة لا يز لوف وَهُو ما راد الْمُصَبفُ. بقؤله 
(وَهُوَ الْملْفُوظُ في الْأَصْل) يَعْن الْمَنْسُوطَء وَحِيدَئِذٍ فَقَوْلُ مَنْ أَخَذَّ باهر هَذًا اللّفْظِ فَقَالَ الوَفْفُْ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ لا يجوز 
صجيخ؛ لَه فهر أنه [ ينب به قبل الحكم حُكم 1 يکن وڏا 1 يکن لَه از رَائدٌ عَلَى ما گان قَبْلَهُكَانَ كَالْمَعْدُوم, وَاجْوَارْ 
الفا والح فزع اغتبار الْؤجودٍ وَمَغْلُوم أنّفَوْلَهُ لا يمور ولا ييز ليس الماد التَلفْظَ بط الْوَقْفٍ بل لا بيز الأخكام الي 
ذگر عَبْرهُ ًا اكام ذكر لوقف فلا خلاف إِذَنْءٍ فأو حَدِيقَة لا يز الْوَقف: أي لا غبت الْأَحكَام الي درت لَه إلا ن كم 
ا حَاكِم. وقول مَنْرلّة الْعَاريَة؛ لأنَهُ لَيْسَ حَقِيقَة الْعَاريَة لِأَنّهُ إن 1 يُسَلَمْهُ إلى غَيْرِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَخْرَجَهُ إلى غَيِِْ ذلك الْعَيرُ لَيْسَ 
هُو الْمُسْتَوْف لمتافعه. [فْرْع] 

يَنبْتُ الْوَقْفُْ بالصّرُورة. وصور أن يُوصِي بِعَلَةِ هذه الدّارٍ لِلْمَسَاكِينِ أَبَدَا أو لِفْلَانٍ وَبَعْدَهُ لِلْمَسَاكِينِ بدا إن هذه الدَّارَ تَصِيرُ 
وَقَمًا بالضَرُورة. وَالْوَجْهُ أَنَا كَفَوْلِهِ إِذَا مث فَمَدْ وَقَفْت داري عَلَى كَذَا. قَالَ الْمُصَبَفُ: وَعِنْدَهُمَا حبس الْعَيْنِ على ځکم مِلّْك الله 
تَعَالَ فَيَرُولُ ملك الاقف عَنْهَا إلى الله تَعَالى عَلَى وجه 


(203/6) 


مَنفَعمهُ إلى الْعِبَادٍ فَيَلرَمُ ولا يبا ولا يُوهَبْ ولا يُورث. 
الفط ينْمَظِمهُمَا وَالمْجِيح بِالدَلِيلٍ. هما «قؤل الي - صلی الله َيه وَسَلَّمَ - لُِمَرَ - رضي الله عَنْهُ - جين اراد أن يَمصَدّقَ 
بض لَه تُذعَى تَ: تَصدّقْ بِأَصلِهًا لا يبَاعٌ ولا 


[فتح القدير] 
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لا مالك ل 5 بلك وَهَذَا هُوَ ا عند لاف و وَأَحْمَدَ. ال تعطق واي قۇل وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ تققد 
إلى ملك الْمَؤْفُوفٍ عَلَيْهِ إِذْكَانَ هاا لِلمِلك لماع السَّائبَة. وَعِنْدَ مالك: هُوَ > حَبْسسْ الْعَبْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفٍ قلا يَرُولُ عَنْهُ 
مله لكن لا يُبَاعٌ ولا يُورَتُ ولا يُوهَبُ. وَذْكرَ بَعْضُ الشافعيّة أن ذا قول خر سافن وده لاله - صل اله عليه وام 
- قال «حيّمن الْآَصْل وَسَيلَ القَمَرَة» اه 

> وَهَدًا أَحْسَنْ الْأَفْوَالٍ فَإِنَّ خلافٌ الأصْلِ وياس ابت في کل م من الْقَوَْيْنِ وَهْوَ خْرُوجْهُ لا إلى مَالِكِ رتوت ل ملكه أو ملك 

عه فيه مَعَ ملعد من بيه وَهِبَتِِ وکل مِنْهُمَا لَه نَظِيرٌ في الشَرْع؛ فين الول الْمَسْجِدُ وَعَبرة ومن الان أمالْوَلْد يون اليك 
فيهًا بَاقِيّا وَل تبن ولا تُوهَبْ ولا تورث وگذا الْمُدََُ َر الْمُطْلَقْ عِنْدَت فک مِنْهُمَا كن أن يَمَعَ بالدَليل. ولا شَكٌ أَنَّ مِلْكَ 
الْوَاقفٍ كَانَ مُكَيَقَنَ البوت» وَالْمَعْلُوم ِالْوَقْفٍ من شَرْطه ع الع ووي فَلْيَنْبْتْ ذَلِكَ القَدْرُ فَمَط وَيَبْقَى لباقي عَلَى ما كَانَ 
حم يَتَحَفَقَ نَّ الْمَزِيلُ 5 يَتَحَفّقْ إن الذي في الحديث في بَعْضٍ الرّوَايَاتِ «تَصدَّقَ بأَصْله» م أله لين على ظَاهِرهٍ وإ رح لل 
مالك آخَرَ. 

م راتا عه بيه بقَوْلِهِ «إِنْ شِئْت حَبَسْت أَضْلَهَا وَنَصَدَّفْت با» أي بِالثَّمرَةِ أو الْعَلَّهَ وَظَاهِرْهُ حَبْسْهَا عَلَى ما گان فَلَمْ للدم 
دلي يُوجِبْ اوج عَنْ املك وَكَذَا الْمَعْىَ الذي اسْتَدَلّ به الْمُْصَنَفُ وَهُوَ قَوْلَهُ ولان الْحَاجَةَ مَاسََةٌ إلى أَنْ يَلَرَم الْوَقَفُ يُفيدُ 

روه لا غَيُْ 

وَالْحَاصِل أله َبَتَ قول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لِعُمَرَ " تَصّدَّق " وَقَوْلهُ " حَيّمن " وَالْمَفْهُومَانِ ممَلفَانِءٍ لِأَنَّ مق تَصَدَّقَ 
بأَصْلِهًا مَلْكْهُ يد لله سُبْحَانَهُ. وَمَعْىَ حَبّمن احبشة: أي على ما كَانَ ولا کن أَنْ يُرَادَ ما إل مَعْىَ أَحَدِهِمَاء وَإِلّا گان - 
صَلَّى الله علَيْهِ وسَلّمَ - يبا حمر - رضي اله عن - في حَانَة واجدَة رين مُتَنَافِيين. وما أن ول حَبّمن على مَعْقَ تَصَدَّق» 
- رجه اله -, فَيُحْبَس عَلَى الْمِلْكِ شَرْعَاء وَإِذَا حبس عَلَيْهِ شَرْعَا امََْعَ بَبِْه. 

وَصُورَةُ حكم الحاكم الَذِي به يَرُولُ الْمِلْك عِندَهُ أن يُسَلَمَهُ إلى مُتوَلّء ثم طهر اليجوعَ فَيْحَاصِمَهُ إل الْقَاضِي فَيَقْضِي الْقَاضِي 
بلْزُومه قَالُوا: فن خَافَ الْوَاقفُ أَنْ يَبيعَهُ قاض قَبْلَ أن کم به کنب في صك الْوَقْفٍ: إن أَبِطَلَهُ أؤ عير قاض فَهَذِهِ الْأَرْضٌ 
بأَصْلِهًا وَحَمِيعٌ مَا فيا وَصِيّة من فُلَانٍ الاقف تُبَاءٌ وَيَتَصَدَّقُ يكَمَنِهَا؛ 5 إذا گتب هدا لا يُخَاصِمْ أَحَدّ في إِبْطَالِهِ لِعَدَم الْقَائدَةِ لَه 
في ذَلٍ: ك وَالْوَصِيةُ صِيّهُ تمل التَْلِيقَ بِالشَرْطِء وَإِذَا أَبْطَلَهُ قاض بصي وَصِيَّة يه بعتم يعبر من جميع مَالِهِ كذًا في فَتَاوَى قَاضِي حَان. 
وَيَنبَغِي أَنْ يون هَذَا إا وَقَفَ في صِحَتهِ أَما إِذَا گان وق في مرد فيتنيهى أذ خي بن ات وَعَلَى هَذَا التَقَدِيرٍ فَمَدْ 
کون في نَقْضْه وَبَيْعهِ فَائِدَةٌ لِلَْئَةِ فَمَحْمَلُ ما ذگر إِذَا 1 يَكُنْ وَقَفَ في الْمَرَضٍء أو كان فيه لكِنّه رج من القّنْثِ (قَوْلَهُ وَاللَفْظ 
يَنتَظِمُهُمَا) أي َف الْوَقْفٍ يَصْدُقْ مَعَ كَل مِنْ رَوَالٍ 
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بُورَتُ ولا يُوهَبْ» وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَةٌ إلى أن يَلْرَمَ الْوَفْفُ مِنْهُ لِيَصِل د تَوَابُْ ليه عَلَى الدَّوَامء وَقَدْ أَمْكَنَ دَفْعْ حَاجَته 


[فتح القدير] 

الْمِلْكِ وَعَدَمِ إذ ليس من مُفْمَصَيَاتٍ لفط وَقَفْت داري أو حَبَسْتهَا خُرُوجْهَا عن الْملْكِ فَيَصْدُقْ مَعَ كُلّ مِنْهُمَاء فَالجِي: أي 
تَرْجِيحٌ اروج وَعَدَمِهِ بالدَلِيلٍ. 

ولا مى أن الَْدِلةَ الْمَذْكُورَةَ من قِبَلِهمَا إا تُِيدُ اللرُومَ لا اروج عن الْمِلْكِ من فل ف فيد تفي كل نها فاا ليل من 
لْجَانِيَيْنِ يُفِيدُ ام الم لْمَطْلُوب نه اعدا بدليلهما فَذْكرَ حَديثٌ ف بالتَاءِ الْمُكَلَّة ال د تَعْدَهَا ميم م سَاكنَةٌ مع 0 وه حم 
ودر الشَّبِخْ حَافِظٌ الدّين أنه بلا تنوين لِلْعَلَمِيّة وَالتأنيثِ. وني غَايَةِ الان نما في كب عَرَائْبٍ الَدِيثِ الْمُصّحَحَةٍ عِنْدَ التََاتِ 


مُنَوّنَّ وغ مُنَوّنِ كما ف دَعْدِ. 


قال مد بن الْحَسَنٍ في الأضل: أَخْبرَا صخر بن جُوَيْريَةَ عَنْ مَوْلَ عَبْدِ الله ن عْمَرَ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب كَانَتْ لَه أَرْض تُذْعَى 


e‏ گات لا تَفيسًاء قَالَ: فَقَالَ يا رَسُولَ الله إن اسْتَفَذْت مالا هُوَ عِنْدِي فيس أذ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - -: تَصّدَّق بأضله لا باع ولا يوب وَل يُورثُ و و سين الل وق 
اقاب وَلِلِضّعِيِفٍ وَالْمَسَاكينِ وَلَابْنِ السَّبِيلٍ وَلِذِي القْزْقَ لا جتا 00 ن يَأكُل بال مَعْرُوفٍ أو يُوَكْلَ صَدِيفًا غَيْرَ مُتَمَوِلِ 
فيه» » وَحَدِيتُ عْمَرَ هَذَا في الصّحِيحَيْنٍ وَباقي الْكُتْبٍ السَنّة عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ «أَصّاب عْمَرُ أَرْضًا يبر فأتى الب - صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَصَبْت 00 قال: إن شئت عَبَمْت أَصْلَهَا وَتَصَدَفْت 
اء فَتَصّدَّقَ با عُمَرُ لا يُبَاعٌ أَضْلْهَا ولا بُورٹ ولا يُوهَبْ في الْقْقَرَاءٍ وَالْفْزق وَالرَقَابٍ وني سيل الله وَالضَيْفِ» الْحَدِيتَ. 
وي بَعْضٍ طرق الْبُخَارِيٍ فَقَالَ - عليه الصّلَاةُ للام -: «تَصّدَّقَ بِأَضْلِهِ لا يبا ولا بوكب ولا يُورتُ وَلكِن تُنْقَقْ عَرَثه» م 
! 
«أنَّ 


626 


اتال بِالْمَغْىَ وَهْوَ فَوْلَهُ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إلى أَنْ يَلرّمَ الوَقْفَ حَاجَتِهِ إلى أن يَصِل نَوَابْهُ ليه عَلَى الدَّوَام وَقَدْ أَشَارَ الشَّرْعٌ 
إل إِعْمَالٍ ما ا كاه الَاجَةَ فِيمَا رَوَى التَرْمِذِيُ بِسَنَدِهٍ إلى أبي هرر رَه «أنّ وَسُولَ الله - صلی الله علي وسا م - قَالَ إذا مَاتَ 
ابْنْ آَم انْمَطَعَ عَمَلُهُ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ و جار وَعِلْم به وَوَلَدِ ماج يَدْعُو لَه وَلَا طريق لل قق فع هذه الحَاجَة 


هي 


وَإِنْبَاتِ هَذِه الصَّدَقَةٍ إل زوف وتار ِرُ الْمُصََفٍ بِأَنّهُ تَقَفَتْ حَاجَةُ اسْتَمْرَارٍ وُصُولٍ نَوَابه وَمْكِنْ بِإِسْفَاطٍ ملكه فيَسْقْط 


ر 


ظَاهِرُ المَنع إذ 1 َع لِد سُقُوط الْمِنْكِ را بل به فة يفحفق بالحكم زوه لم رم زوال املك من هذا الْمَعْىَ فلا يَفْدَحُ 
ا بس ل را ّث الدَلَالَةُ عَلَى لُرُومِهِ خَرَجَ عَنْ مِلَكه بُوَافَقَيا 
هما عَلَى ذلك لِاعْتَقَادٍ الْأَئِمَةِ المَلَانّةِ - رَحمَهُمْ الله - العَلَارم ب اللَرُوم وا روج عَنْ مِلْكِه. 


- 


وقوه كالْمَسْجِدٍ نَظِيرُ ما حَرَجَ عَنْ الْهلكِ بالإخماع | لا إلى مَالِك وكُذَا 
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بإِسْفَاطٍ الْمِلّكِ وَجَعْلِهِ لَه تَعَالَ. إِذْ لَه لطر في 0 وو الود 007 ع حَنِيفَةَ 0 - عَلَيْه ا 


ےر و < 


نه وز الانْفَاعٌ به زراعة وسكت وَغَيْرَ ذَلِكَ لمك فيه اقٍ؛ آل قر 9 لَه ولاية 5 فيه صرف عَلَايه ا سارها 


0 


وَنَصْب الْقَوَامِرٍ فيها إل أنه يمدق مََافِِهِ فَصّارَ شريه الْعَاريَ ولاه تاج إلى ادق الع دائمَا ولا تصَدق عَنه إلا بلْمََاء 
عَلَى ملك وَلِأَنهُ لا يكن أن يُرَالَ مله لا إلى مَالِكِ لاه غَيْدْ مَشْرُوع مَعَ بَقَائِهِ الائبة. بخلاف الإغتاق لِأَنّهُ إثلاف, 

[فتح القدير] 

الإغتاق» وَسَيْجيبْ برق بين المج وَالْعنْقٍ وَمُطْلَق الْوقْفٍ (قَوْلَهُ وَلَه) أي أي حَبيقَة - رجه اله - قول - صَلّى اله علي 
وَسَلَّم - «لا حَبْس عن فَرَائْضٍ الله» أَسْنَدَ الطّحَاوِيُ في شرح مَعَات الآثار إلى عِكُرِمَة عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «سمغت رَسُولَ الله - 
صلی اللّهعَلَيْهوسلَم - بدا أن سو الا ورل فبها الَْرَائْضَ تى عَن النس» . وَرَوى هذا اديت الًارفطي ويه 
عَبْدُ الله بن عة عَنْ أخيه وَصَعَفُوهُمًا. وروا ان آي شَيْبَة موقُوها عَلَى عَلِيَ حَدَثمَا هُشَيْمْ عن إِسْمَاعِيلَ بن اي حَالِدٍ عن الشّغِيَ 
قال: قال عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ - لا حَبْس عَنْ فَرَائْضٍ الله إل ما گان من سلاح أَوْ كرَاع. وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ لمَذَا الْمَؤْقُوفٍ 
خُكُمْ الْمَرفُوع؛ أَنَهُ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بوت الْوَفْف وَيخَذَا اسْتَفْق الْكُرَاعَ وَالسلاح لا قال له سمَاعًا وَإِلَّا فلا حل وَالشَيُ أَذْرَكَ 
عل وَرِوَايَئَةُ عَنَهُ في الْبُخَارِيَ اة وما حَدِيثُ شْرَيْح فَرَوَاهُ ابْنُ اي شَيْبَة في الِْيُوع: حَدَّنَنَا وَكبعٌ وَابْنُ رَائَدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عن ابن 
عَوْنِ عَنْ شرح قَالَّ: «جاءَ بحم - صلی اله عليه وسَلَمَ - بيع الجييس» . وأخرجة الَنِهقِيُ سرخ من كار الابعن وقد 
رقع اديت فَهُوَ حديث مُرسَل يق به من يخ بلْمرسَل (فَوْلهُ وَأ ملك إ) طهر مُصَادرة عله الدَْوَى جزء اليل 
الأول أنه ا ذگرَه لِيَصِل الدَلِيل بالدَعْوَىء وَتَقْريرُُ اَذ حُقُوقَ الْعبَادٍ 1 تَنمَطِعْ عَنْهُ حى جار الاناع به زراعة وسكت لِعَيْرٍ 
الواقفي» وعلق حقوق الْعبادِ عن َر ثُبُوتٍ مِلكِهم فبها عَلَى ما هو الْأضْل, فَإمًا أن يَكُونَ ذلك الْملّك عبر لوقف أو ل 
َاتَْنَا علَى أَنُّ لا کون ملا لِعَيِِ من الْعِبَادٍ وجب أن يَكُونَ ملكا لوقف وكا الإشتيضًاخ بصب الْمَوَام وَصَرْفٍ عَلَاتِه 
بحسب الْأَضْل يَكُونُ عَنْ ملكه لِلْعَْنِ إلا أَنْ يُوجب مُوجب لا مَرَدَ لَهُ خُرُوجَهُ عَنْ 
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ولاف الْمَسْجدٍ لِأَنهُ جعل خَالِصًا لله تعَالى ودا لا يجُورُ الانتاع به وَهُتا 1 يَنْمَطِعْ حق الْعَبْدِ عَنْهُ فَلَمْ يَصِرْ حَالِصًا لله تَعَال. 
قال - رضي الله عَنْهُ -: قَالَ في الكتاب: لا يَرُولُ مِلْكُ الاقف إلا أَنْ يكم به اكم أَوْ يُعَلْقَهُ مَوتِه وَهَذَا في حكم الحاكم 
صَحِيحٌ؛ لاله قَضَاءٌ في هد فيه أَمّا في تَعْلِيقه بِالْمَوْتِ فَالصَّحِيح أنه لا يَرُولُ مله إلا أنه َصَدّقْ مَتافِعِه مُوبَدَا فيصير مَنْلَة 
الْوَصِيّةِ بالْمَتافع مُوَبَدَا فَيَلرَمُ وَالْمُرَادُ بكم الْمَوْلء فَأمًا الْمُحَكُمْ فيه الختلافٌ الْمَشَايخ. 

[فتح القدير] 

ملكه. E‏ ف بولا غب الوك 5 


ال أَجمَعِينَ صله اف لوقف غر الْمسْجد بس كذيك ب انه عند الوذ عند روم 2 2000 
بِالْمَمْلُوكَاتِ وَمَا گان كَذَّلِكَ لمي َيْلْحَقْ بالگغبة كُمَا أخْقَ الْمَسْجِدُ ا. وَأَبْصًا قَضِيّهُ كَْنِ الحَاصل مِنْهُ صَدَفَةَ دَائِمَة 
عَنْ الْوَاقِفٍ أَنْ يَكُونَ مِلْكْهُ اقا إذ لا تَصَدّقَ بلا مِلْكِ فَاقْمَصَّى قِيَامَ املك فَأَمَا الإعتاق فَإِنْلافٌ لِلْمَمْلُوكِ بِالْكلَيّةَ ولس 


لوقف كَدَلِكَ. وَجَوَابُ مس الْأَئِمَة أَنَّ الآدمِيَ خُلِقَ مَالِكا عبر ملوك وَإِعا عَرَضَ فيه الْممْلْوكِيةُ وَبالإٍغتاقِ يَعُودُ إلى ما كان 
لاف ما سِوَاهُ لأا حلقث ملك فَبالَْفْفٍ لا تود إلى أل هُوَ عَدَمُ الْمَمْلوكية بل إلى الح عَلَى ملكه وَالتَصَدّقٍ بالْمنْفَعة 
هذا خوء ؤي ها اراو لع ا رن عَنْ ملك لکن اب حَنيفة عل عَدَمَ اروج مَلْرُوما لِعَدَم لُرُومِهِ صَدَقَةَ أو برا وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ بل ها مُنْفَكَانِ كما ذَكَزْنَا م من آَم الوَلَد وَالْمُدَبّر. 

اق تَرَجُحُ قول عَامَة لْعُلَمَاءِ بلُؤومه؛ لان الْأَحَادِيتَ وَالْآنَارَ مُتَظَافِرَةَ عَلَى ذَلِكَ فَوْلَا ما صح من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالْسَلَامُ - «لا باع ولا بُورٹ» إلى آخرو, وَتَكرّرَ هذا في أَحَادِيتَ كثيرة وَاسْكَمَرَ عَمَْ الم من الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
عَلَى لك اوه صَدَقَةُوَسُولِ اله - صلی الله علي وسل - ثم صَدَقَةُ أي بكر وَْمَرَ ومان وعَلِيَ الور وَمَْذِ بن جب وزد 
بن ابت وَعَائِسَة وَأَمَْاءَ أَخيها وَأ لم وام حَبيئة فة بت حْمَيَ وَسَعْدٍ بن أي وفص وَحَالِدٍ بن اليد وجابر بن عبد اله 
وَعْفْبَةَ ن عامر واي أَرْوَى الدَّؤْسِيَ وَعَبْدِ الله ِن الربيِِ كل هَؤلاءِ من الصَحابةء م التَبِعِنَ بَعْدَهُمْ كلها بروَايَاتِء وََوَارَتَ الاس 
َحمَعُونَ ذَلِكَ فلا تَعَارْضَ ل الْحَدِيثِ الَّذِي ذگره عَلَى أَنَّ مَعْىَ حَدِيثِ شُرَيْح بَيَانُ نَسْخ ما گان في الْجَاهاِيّةِ من امي ووه 
وبا نة فلا بعد أن يكو خا الصّحَابةٍ اْعمَلِئُ ومن بَعْدَهُمْ معان على خلافب قوله قدا رجح جلاف وذگر بغ 
الْمشَايخ أن الْمَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا. 

(قَوْلَهُ وَأَمَا تَعْلِيقُهُ بالْمَوْتِ فَالصّحِيحْ أَنَهُ لا يول مله إلا أَنَهُ تَصَدَّقَ متافعه مُؤْبَدَا فَيَصير مَنْرلَة الوَصِيّة لمتافع هوبا فَيَلَرَمُ) 
وإ 1 رج عَنْ ملكه؛ لوه مره إذ لا ي يضور التَصَرُفَ فيه بيع َوه لِمَا يلْرَمْ من إنَطالٍ 
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وَلَوْ وَقَفَ في مَرَضٍ مؤت قال الطحاوي: هو رة الوصِيةِ بَْدَ المَْتِ. وَالصّحِيح أنه لا يرم عِنْدَ أي حَِيقَة وَعِندهًا يَلرَمهُ إل 
نه عبر ِن الث وَالْوَقفُ في الصّحَةٍ من بيع الْمَالِ» ودا گان الْملْك يول عِنْدهُمَا يَرُولَ بلقل عند أبي يُوسْفَ وهو قَؤل 
الشَافِعِيَ مَنرَة الإغتاقٍ لِأَنهُ إسْقَاطُ الْمِلّك. ا حَمَدٍ لا بد من التَسْلِيمِ إلى الْمَُوَل 

[فتح القدير] 

الْوصِيّ وعَلَى هذا فَلَهُ أن بجع قبْلَ مؤت گائر الْوصَاياء وا يرم بعد مؤت وإ گان هذا هُو الصّحيخ لِمَا يرم علَى مقابإه 
َالَو قال د ت ين مرضي هذا فد وقفت أ رضي ال اجره عات 4 تعرز وفنا وله أن يها قبل العو يلاف ما لو 
قال ذا مث فَاجْعَلُوهَا وَفْنَا لَه جُوز؛ لِأَنَهُ تغليق تَعْلِيقُ التَؤَكِيلٍ لا تليق الْوَفْفٍ نَفْسِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الوَقْفَ نل ليك الب من 
وفوف علي اث غر الوصية ل عاق بالخطر. ولم خمد - رجه اله - في البتر الكير أن اوق إذا أضيف إلى 
قا بَعْدَ الْمَْتِ يَكُونُ بَاطِلًا أَيْضًا عِنْدَ أبي حَنيفةء وَعَلَى مَا عَرَفْت بأد صِحَمَهُ ذا أَضِيف إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ يَكُونُ باغتباره وَصِيّة. 
قَالُوا: لَوْ قَالَ دَارِي هَذِهٍ مَوْقُوقَةٌ عَلَى مَصَالِح مسجد كذ بَعْدَ مني صح وَلَهُ البُجُغ؛ لِأَنَّ الْوَفْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَصِيّةُ وَالوَصِية 
يصح الُجُوعٌ عَنْهَا اما لَوْ قَالَ إِنْ قَدِمَ وَلَدِي فَعَلَىَ أَنْ أقفَ هَذِهٍ الدَّارَ عَلَى ابن اليل فَقَدِمَ فهو تَذْرٌ يجب الْوَفَاءْ به فَإِنْ 
قف عَلَى وَلَدِهِ وَغَيِِْيمّنْ لا يجوز دَفْعْ رگاته لبهم جار في الحكم وَتَذَرْهُ باق. إن وَقَفَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ سَقَط لان عَبرهُم ليس رة 


تَفْسه» وَتَعبِينُ الْمُغْطّى أ َه النَذْرَ لَغْوْ فَصَّارَ التَابثُ التَذْرَ الوق فَجَارَ عَلَى كل مَنْ ليس كنَفْسِه. ِن قُلْت: يَنبَغي أن لا صح 
النَذْرُ بالوقف؛ لاه ليس من جِنْسِه وَاجِبْ. قُلْت: بل من جِنْسِه وَاجِبْء وله جب أَنْ يَتَحِدَ الإمَامُ للْمُسْلِمِينَ مَسْجِدًا من بَيْتِ 
الْمَالِ أو من مَالِِهْ إن 1 يگن َم بَيْتْ مَالٍ. وَلَوْ قَالَ: إِنْ شنت ثم قَالَ شنت كان باطلا للتَعْلِيقِ أَمَا لَوْ قَالَ شِئْت وَجَعَلَْهَا 

صَدَقَةَ صح ذا الْكََام الْمُمَصِلء بخلافٍ ما لَوْ قَالَ إِنْكَانَتْ هَذِهِ الدَّارْ في ملكي فَهِيَ صَدَفَةُ مَؤْقُوفَة فَطَهْرَ ما كاتث في مِلْكِه 
وَقْتَ گل كا تر وف لاله تغلیق علَى أ گان وَالتعْلِيقَ عَلَى أَمْرِ كائنٍ نجير الْمُرَادُ باحاكم: يَعْني في فَوْلِهِ أو يكم 
به الاك الْقَاضِي. وَأمًا الْمُحَكُمْ قَفِيهِ التلافٌ الْمَشَايخ, وَالصّحِيحْ أنه لا رفع الخلاف فَلِلْقَاضِي أن يُبْطِلَ الْوَقْفَ بَعْدَ حكمه 


(قَوْلَهُ وَل وَقَفَ في مَرَضٍ الْمَوْتِ قال الطّحَاوِيُ: هُوَ كَالْوَصِيّةِ بعد الْمَوْتِ) حم يَلْرَمُ بَْدَ لْمَوْتِ؛ لِأَنّ تصَرْقَاتِ الْمَرِيضٍ مَرَضَ 
الْمَوْتِ في اکم كَالْمُضَافٍ إل ما بَعْدَ الْمَوْتِ ڪٿ يُعْتَبرُ من ثُلْثِ ماله وَالصّحِيحٌ أنه لا يلرم عِنْدَ أي حَنِيفَة إلا أَنْ گم به 
َل بَنعْهُ وَبُورتْ عَنْهُ إذَا مات قَبْلَ اكم إلا أن جير الْوَرنةُ. وَعِنْدَهُمَا يَلْرَم إلا أنه من القُلْثِ لع عق اة بخلافه في الصّحَة 
وي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: مَرِيض وَقَفَ وَعَلَيْهِ ديون حيط ماله باع وَيُنمَض لوقف كما لَوْ وَقَفَ دارا ثم جَاءَ الشَّفِيمْ گان لَه أن 
يأْحُدَهَا بالشفْعةٍ وَيَنْفُْضَ الْوَقْفَ انْتَهَى من عير تَقييدٍ بون ذَلِكَ قَبْلَ الم وَهَدَا لاف ما لَوْ وَقَفَ الْمَدِيُونُ الصّحِيح وَعَلَيْه 
ديون يط عاله ِن وَفْقَهُ ُ لازم لا يَنْقْضْهُ أَْبَابُ الدّيُونِ إِذَا گان قَبْلَ الجر بالاتقاق؛ لاه ا يَتَعَلّقْ َف حَفَهُمْ بالْعينِ في حَالٍ 
صِحَبِه (فَوْلْهُ وَإذَا گان الْمِلّكُ يَرُولُ عِنْدَهمَا يرول بالْقَْلٍ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَهْوَ) قول الأبِمة اللَائة وَفَوْلُ أكتر أَهْلٍ الْعلّم 
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أنه حق الله تال وَإِنَا يَقْبْتْ فيه في ضِمْنٍ الك ليم إلى الْعَبْدٍ لِأَنَّ النَمْليك مِن الله تَعَالَ وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيّاءٍ لا يَتَحَقَّقْ مَقْصُودًا. 


2 


وقد يَكُونُ تَبَعًا لزه فَيَأَخْلُ كمه فَيَنْزِلُ مزل الزكاة وَالصَّدَقَةِ. 


[فتح القدير] 

لِأَنَهُ إسْقَاطُ الْمِلْكِ كَالْعِْقي. 

وعد محمد لا بد لاله من التَسْلِيم إلى الْمُعَوَي؛ اَن لِلْوَاقفٍ أَنْ يْعَلَهُ لله فَيَصِيرَ حَقَا َه وَحَقُهُ إا ب 2 يطبت مُسَلَّمَا في ضِمْن 
اليم لِلعَبْد وَهَذَا لِأَنَّ الْوَقْفَ تلك لله تعَال (وَالتَملِيكُ منْهُ وَهُوَ مَالِكُ ريع الْأشيَاءٍ لا حفن فصوا وَقَد يَتَحَقَقْ تَبَعَا 

ِعيِِ فَيأَحْذُ حْكُمَهُ فَيَنْزِلُ مَْزِلةَ الزگاة وَالصَدَقَة) الْمَُجَرَةِ. ولا ى أن اليك لل 4 تَعَالَ لا يَتَحَقّقُ لا مَقْصُودًا وَلَا تَبَعَاِ لِأَنَهُ 
تخصيل الخاصل الْمُسْتَمِرٌَ م ا ُوجب لاغيتارو حف کاخ إلى تكلفٍ تؤجبهه أن عام وجي جب الدَلِيلٌ إِمّا خْرُوجُ الْمِلْكِ عِنْدَ 
الْوَقْفٍ لا إلى أَحَدِ وَتَوَجُهُ ۾ الطاب بِصَرْفٍ عله إل مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ أو َو جه الطاب بِذَلِكَ مَعَ بَقَاٍ الْمِلْكِء > فَإِذَا فَعَلَ خَرَحَ مِنْ 
عهْدَةٍ الاج كما هُوَ في سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الْمَاليَة مِنْ ن¿ غَيْر زيادة گل اغْتبَارٍ آخَرَ. نَعَمْ کن أن يلاحظ التَّسْلِيمُ إلى الْمُسْتَحِقّ 
ليا لَه تعَالى كأنهُ تعَالَ جَعَلَهُ اة في قَبْضٍ حه وَدَلِكَ بِقَْضِ الْمُسْتَحَقَّ لا اموي گالرگاة. وَيْمْكِنْ أَنْ لا يُلاحظ شَيْءٌ مِنْ 
ذلك بل الْمَقْصُودُ لَيِْسَ إلا فغل ما وجب بِالْوَفْفِء فَِدَا كاد قول أبي يُوسُفَ أَوْجَة عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ. وني الْمُنية: الْمَغْوَى عَلَى 
قول أي يُوسُفَ وَهَدَا قول مَشَايخ بَلْحَ. وأا الْبُحَارِيُونَ: فأَحَذُوا ِقَوْلٍ حم - رَحمَهُ اله - كما تَقَدَمَ. 


َف الْمَبْسُوطٍ: وَكَانَ الْقَاضِي أَبُو عَاصِمِ يَفُول قول أبي يُوسْفَ من حَيْتُ الْمَغْق قوی إلا أنه قَالَ: وقول محمد أقَرَبْ إل 
مُوَافََةِ الآئار: بني ما روي ان عُمَرَ جَعَلَ وَفْفَهُ في يد حَفْصّةَ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَرَدَهُ في الْمَنْسُوطٍ أنه لا يلرم ؤه فَعَلَهُ يتم الْوَقْفَ 
بل لسغل وحَؤف التفصبر في أْرِو وكا جميع مَنْ يَنْصِبْ الْمَْوَلينَ لا يخْطِرُ لَه غَيْرُ تفريغ تفه من أَمره. وَأما قل محم - 
رَحمَهُ الله -: لو تم قَبْلَ التَسْلِيِمِ إل امول صَارَتْ يَدُ الْوَاقِفٍِ مُسْتَحَقَّةَ عَلَيْه وَالتبُعٌْ لا يَصْلُحُ سب لِاسْتخقَاقٍ عَلَى المع 
فَجَوَابَهُ مَنْعْ ذَلِكَ بأد ابرع السب الموج جروج ما في بیو وجب عليه اماق بدو كيني لعز لكان لي يد مس 
الْمُعْتةٍ في لَه وَالنَاذِرٍ بالْعَيْنِ الْكَائِئَة في يَدِهِ هي وَقِيِمَتُهَا يُوجبْ عليه إخْرَاجٍ أَحَدِهِمًا مِنْ يده وَهَذِهِ أُمُورٌ ضَرْعِيَةٌ لا عَفْليَةُ. 

وما بني على هذا ادف ما كر من أن الواقف ذا َر الولاية في عَزل الام والاشيندال يم تفه لأولادي وَأخرحه من 
يده وَسَلَّمَهُ إلى مول فَهَدَا جائڙ ص عَلَيْهِ في السَيرٍ الكبير؛ لِأَنّ هذا سَرْطٌ لا يحْلُ بشرَائط الْوَففي» وَلَوْ يشرط ذَلِكَ لِنَفْسِهِ 
َأحْرَجَهُ من يده إلى قم قال محمد لا ولاية لَه وَالْولايةُ لقي وكذَا لو مات وَلَهُ وَصِيّ قلا ولاية لوَصِيْه وَالولاية ميم وَل اد 
الاقف أن يَعْزِلَ الْقَيّم وَيَرْدَهُ تسه اؤ يُوَيّ يره لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. 

وقال أَبُو يُوسْفف: الْولَايَهُ لاقف وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ الْقَيَمَ في حَيَاته وَيُوَيّ غَيُ أو يرد النَظَرَ إلى نَفْسِهِء وَإِذَا مَاتَ الاقف بَطَلَ ولَايَةُ 
المَيم؛ لِأَنَهُ رة الوكيل عِنْدَهُ وَهَذَا ال اف بنَاءً عَلَى أن عند مُحَمَدِ لا صح الْوَقْفْ إلا بالتَسْلِيم إلى الْقَيّم قلا يَكُونُ لِلْوَاقَفٍ 
ولاية. 

وَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ بِدُونٍ التَسْلِيم إل الہ يم يتم الْوَقْفُ فَإِذًا كَل إلى ق قَيّم گان وكيلة؛ وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ وَيَنعَزل ته إل إِذّا جَعَلَهُ قَيْمًا 
في حَيَاتِه وَبَعْدَ مَؤْتِه وكُذَا يَبَْني عَلَيْهِ ما لَوْ قال هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِلْمَسْجِدٍ 
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قال (وَإذَا ص صح الْوَقْفُ عَلَى اختلافهم) وني بَعْضٍ النسخ: وَإِذَا أُسْتْحقّ مَكَانَ قله إِذَا صح (خَرَجَ من ملك الْوَاقَفٍ و يَدْخُلْ 
في ملك الْمَؤقُوفٍ علَيه) ائه َو ڪل في مِلْكِ الْمَؤقُوفٍ عليه لا يمَوَقَْ عليه َل يَنْفذُ بَنِعْهُ كسَائِرٍ اماه ونه َو مَلَكَهُ لَمَا 
الْعَقَلَ عَنْهُ بشَرْطٍ الْمَالِكِ الْأَوَلِ كَسَائِرٍ ألدكه. قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: قله حَرَجَ عَنْ ملك الْوَاقِفٍ يجب أَنْ يَكُونَ فَوْكُمَا 
عَلَى الْوجه الذي سبق تَفْرِيرُة. 


قال (وَوَقفْ الْمْشَاع جَائِرُ عِنْدَ أي يُوسُفَ) 


[فتح القدير] 

لا تصِيرٌ لِلْمَْجِدٍ حم يُسَلَمَهَا إلى قم الْمَسْجِدٍ (فَوْلهُ وَإذا صح الْوَقْفُ حَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفٍ وَل يَدْخْلْ في مِلْكِ الْمَوْقُوفٍ 

عَلَيْ) وَهَذَا مَذْهَبْ عَامَةٍ عُلَمَاءٍ الْأَمْصَارٍ إلا في قول عَنْ الشَافعِيَ وََحْمَدَ أَنَهُ يحل في مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيِْ ذا گا أَهْلًا لِلْمِلْكِ 
إل أنه لا يبع ولا ُكَمَلّكُ وَالْمُخْعَارُ الْأَوَلْ؛ له َو دَخَلَ في مِلْكه 1 يَنَْقِل عَنْهُ بشَرْطِ الْمَالِكِ الذي هُوَ الْوَاقففُ؛ لِأَنّهُ لا مِلْكَ 
َه فيه لَه ينكل للإجماع على صِحَةٍ قؤله م ِن بَغْدٍ فان على گدا. م قَالَ الْمُصَيَفْ: وَقَوْلهُ أي الْقُدُورِيَ (حَرَجَ عَنْ ملك 

الاقف يب أن يَكُونَ فَوْكُمَا) إن المتحة عة الوم وهو 1 يقل إذا رم حرج عن يك الوقن يحون على قول الكل بن 


قال: إِذَا صّحَّ وَصِحَةُ الْعَفْدِ لا تَسْتَلْزِمُ 2 بل لف باختلافٍ احم الود فَمَدْ يَكُونُ عَفْدٌ حُكُمُهُ اللو م كالَْيْع وَالْإِجَارَةِ 
وقذ يكوت حُكْمُة غَيْرَ الوم كَالْعاريّة وَالظَاهِرُ أنه ور بالصّحَةٍ عن اللَرُوم 


0 


9 َولَهُ قف الْمَسَاع جَائِرُ عنْدَ أبي يُوسُّف) وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لا جو ولاف مب عَلَى 
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أن الْقِسْمَةَ من تام الْمَيْضٍ وَالْمَبْضُ عِنْدَهُ ليس بِشَرْطٍ فكذًا تَتمّئٌه. وَقَالَ مُحْمَدٌ: ا 
َم به وَهَذَا فِيمَا كمل الْقِسْمَة وَأَمَا فيما لا كمل الْقِسْمَةَ فد يجوز مَعَ الشيُوع عِنْدَ م خمد أَنْضًا لاله عبر باليَةِ وَالصَدَفَةٍ 
الْمُتَفَدَةِ إلا في الْمَسْجدٍ وَالْمَقبرَة قله ام لو يه ا 
الوص لَه تَعَالى» وَلأَنَ الْمُهَايَةَ فيهمًا فيهمًا في غَايَةٍ : القبْح بان يُقَبررَ فيه الْمَوْنَى سَنَهٌّ وَيُزْرَعَ سنه ا وَبُصَلَّى فيه في وَفْتِ ود َبُكَخَدَ إصطبلًا 
في وَفْتِء بخلاف الْوَقْفٍ لإمكانٍ الاسيفلال وَقسْمَة الْعَلَة. 


[فتح القدير] 

الخلافٍ في اشتراط تَسْلِِم الوقفف» فَلَمَا شَرَطَه خمد قال بعَدَم صِحَةٍ الْمَشَاع (لِأَنَّ الْقِسْمَةَ من تام الْقَبْضٍ) ولا بُدَ من الْقَنَضٍ 
فَوَجَب. 

وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يشرط قَبْضُ الْمَُوَِي فلا شر طا ما وين تاب فمن أحد يؤل أي يوشف في خزوجه جرد اللقطء وهم 
يي يه اك رك تقار لازي اغا راو E‏ ّا إخاق مْحَمَدِ 
ج ة (الْمَْفَدّة) أي الْمُنَجَرَةِ في اال فَإِعَا لا تون مَشَاعَاء فَكَذَا الصَّدَ قَهُ الْمُسْتَمَِةُ؛ فَقَجَقَ أَبُو يُوسُفَ 
بأد اشتراط الْقَْضٍ في تَِدِكَ لِمَا فيهمَا من التَمْلِيكِ للْعيِْ وَأمَا الْوَقْْ فَلَيْسَ فيه تَلِيك من الْعَيْرٍ حى بُ نشوط قَبِضْهُ و فو 
إِسْقَاطُ الْملكِ بلا َلِيكِ فلا يرد العنق وَالطَّلَاقٌ فلا مُؤْجب لاشتراط الْقَسْمَة فيه. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الْمَشَاعَ إمًا أن تمل الْقسْمَة أو لا يكْتَمِلَهَا فَفِيمَا مله أَجَارَ أَبُو يُوسْفَ وَفَفَهُ إلا الْمَسْجدَ وَالْمَقْبرَةَ وَالْخَانَ 
وَالِيَقَايَة وَمَنَعَهُ محمد - رَحمَهُ الله - مُطلَقًاء وَفِيمَا لا مله انَقَهُوا عَلَى إِجَارَةٍ وَقْفِهِ إلا الْمَسْجِدَ وَالْمَقَبرَةََ فَصَّارَ الاتَمَاقٌ عَلَى 
عَدَمِ جعْلٍ الْمَشَاع مَسْجدًا أَوْ مَفبرَةَ مُطْلَقَا: أي سَوَاءْ گان ها تمل الْقِسْمَة أو لا كَتَمِلُهًا. 

الف مَبْوحَ عَلَى اذ شتراط الْقَبَضٍ اكليم وَعَدَمِو فَلَمّا ا يَشْرِطْهُ بو يُوسُّفَ أَجَارَ وَفْفَه وَلَمَا شَرَطَهُ مُحَمَدُ مَتَعَهُ؛ِ لِأَنَ البو 
إن ا ْنَع من الٌسْلِيمِ وَالْمَْضِءٍ ألا تَرَى أن الشّائعَ گان مَقَبُو ضا لمالكه قبل أَنْ يَقَِهُ لَكِنْ يمْتَعْ من تام الْمَبْضٍ فِلِذَا مََعَهُ خمد َم 
- رَحْمَهُ الله تَعَالٌ - عِنْدَ إمْكَانٍ تام الْقَبْضٍ» وَدَلِكَ فيا تول الْفِسمة فاه يكن أن فيم ولا م بف لآ 
الْقَنَضٍِ عند عَدَمِ الْإمْكَانٍ وَذَلِكَ فِيمَا لا يْتَمِلُهَا لِأَنَهُ َو قُسِمَ قبل الْوَفْفِ قات الِانْبِقَاءٌ كَالبَيْتِ الصّغير وَالْحَمَام فاكتفى بِتَحَققٍ 
اكليم في الجُمْلَ وإ 
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وَلَوْ وََقَهُ الكل ثم أسْْجق جز مِنْهُ بَطَلَ في البَاقي عِنْدَ حم لن الشبُوع مُقَارَنْ كما في لَه خلا ما إِذَا رَجَع الْوَاهِبْ في 
الْبَعضٍ أو رَجعَ الْوَارثُ في اين بغ مؤت الْمَرِيضٍ وَقَذ وَهبَهُ أو أَوفَفَُ في مَرَضه َف الال ضِيقء أن الشّبوعَ في ذلك طارئ. 
وَلَوْ احق جز مير بعيْبه 1 بطل في الْبَاقي لِعَدَمِ الشّيُوع وَيَذَا جَارَ في الِابْتدَاءِء وَعَلَى هَذَا هبه وَالصدَفَةُ الْممْلُوكةُ. 


[فتح القدير] 

اتَمَُوا على مَنْع وَقْفٍ الْمَشَاع مُطْلَقًا مسجد وَمَفْبرة؛ لان الشبوع نَع خلوص الق لله تعَالى وَلِأنَّ جَوَارَ وَفْفٍ الْمَشَاع فيمَا لا 
تقول الْقِسْمة؛ لله ياج فيه إل الهاي وَالتهَايُوْ فيه ووي إلى فر مُسْتفيّح وهو أن يَكُونَ الْمَكَانُ منجةًا سَنَةُ وَصْطَبلًا 
لِلدَّوَابَ سَنََ وَمَقبرَةَ عَامَا وَمَرْرَعَةَ عَامَا أَوْ مِيضَأَةً عَامًا 

وأا النَبْشُ فَلَيْسَ بلازم مِن الْمُهَابَةِ بل لس لِشَرِيكِ ذَلِكَ م فِيمَا حول الْقِسْمَةَ إا قَصَى الْقَاضِي بِصِحَبِهِ وَطَلَّبَ بَعْضْهُمْ 
الْقِسْمَةَ لا يَفْسِمُ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ ويَتَهَايَئُونَ وَعِنْدَهْمَا يَفْسِمْ وَأَجْمَعُوا أن الَكُلَ َو كاد وَفَفَا عَلَى الْأَرَْاب وَأَرَادُوا الْقِسْمَةَ لا 
جوز وكذا التَهَايُوٌ وَعََيْهِ فرع ما لَوْ وَقَفَ داه عَلَى سكت قوم بأعْيَاهِمْ أو وَلَدِِ وَنَسْلِهِ ما تنَاسَنُواء فإذَا الْفَرَضُوا كاتث عَلَتُهَا 
لِلْمَسَاكِينِء قان هذا الْوَقْفَ جَائِرٌ عَلَى هَذَا الشَّرْطِء وَإِذَا الْقَرَصُوا كُرَى ووضع عَلَّعْهَا لِلْمَسَاكنِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَوْقُوفٍ 
عَلَيْهِمْ السّكُىّ أَنْ يُكْرِيَهَا وَلَوْ رَادَتْ عَلَى قَدْرٍ حَاجَةٍ سُكْتَاهُ نَعَمْ لَه الإعَارَةُ لا عي وَلَوْ كثْرَ الاد هَذَا الْوَاقِفٍ وَوَلَدُ وَلَدِهِ 
وَنَسْلِهِ حَىّ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الدَارُ لَيْسَ هم إلا سْكُتَاهَا تفط عَلَى عَدَدِهِمْ؛ وَلَوْ كَانُوا ذکورا واا إن گان فيها حجر وَمَقَاصِيرُ 
كان لِلذَكْرَانِ أَنْ يُسَكْنُوا نِسَاءَهُمْ مَعَهُمْ ولاوتاثِ أَنْ تسكن أَرْوَاجَهْنَمَعَهَ وَإِنْ ] يكن فبها حجر لا قم أن ُفْسَم بيهم 
ولا يَمَعْ فيها مُهاياة ا سْكْتاهُ لِمَنْ جَعَلَ لَه الاقف ذَلِكَ لا لِعَيْرِهِمْ ومن هَدًا يُعْرَفْ اد لو سَكنَ بَعْضْهُمْ فَلَمْ يجڏ الآحَرْ 
مَوْضِعًا يَكُفيه لا يَسْتَوْجِبْ أَجْرَةَ حِصّته عَلَى الاکن بل إِنْ أَحَبّ أَنْ يَسْكُنَ مَعَهُ في بفْعَةٍ من تلك الدّارٍ بلا رَوْجَةٍ أو رج إن 
گان لِأَحَدِهِمْ ذلك وَإِلَّا ترك الْمُمَصَيّقْ وَحَرَج أ جَلَسُوا مَعَا كل في بُفْعَةٍ إلى جنب الْآخَرِ. ْ 
وَالْأَصْلُ الْمَذُكُودُ في الشُرُوح وَالْفَرْعَ في قاف الصاف وَل حالف أَحَدّ فيما عَلِمْتء وَكَيْفَ بالف وَقَدْ تَقَنُوا إِحْمَاعَهُمْ عَلَى 
الأ الْمدُكور» ولو افكسما: أغني الاقف لِلْمسَاع وشربكة على اَل زوم اة بغ القّاءِ أ ْلَه على قول أي 
وف قوقع َصِيبْ الاقف في َل صوص كان هو الَْقَفْ ولا يجب عَلَْهِ أن بققة تنا (قَوْلَهُ وؤ وَقَفَ الكل م أسفحقّ جزة 
مِنْهُ) يَغني شَائَعًا (بَطَلَ الْوَفْفْ عِنْدَ محمد - رَحمَهُ الله -) ؛ لِأنَّ بالاسْتخقَاقٍِ طَهَرَ أن الشيُوعَ گان مارا لوقف (گما في اليَة) 
َعْدَ مَوْتِ الْمَريض) الذي وَقَفَ في مَرّضه الكل ولا برج من الثُلْثِ فَإنَهُ لا يطل الَْافِي؛ لِأَنَّ الشيُوعَ طَارَء وَإِذَا بَطَلَ الْوَقْفُ 
في البَاقِي رَجَعَ إلى الْوَاقِفٍ لَوْ گان حيًا وَِلَ وره إنْ ظَهَرَ الاشتخقاق بَعْدَ مَوْتِه وَلَيْسَ عَلَى الاقف أن يع ذَلِكَ وَيَشْئرِيَ بَمَبه 
ما عله وَفْمَا (وَ-َلَوْ گان الْمُسْتَحَقٌ جُرْءًا بعَيْنه 1 يَبْطّلْ في الْبَاقِي لِعَدَمِ الشيُوع) فَلِهَدَا جَارَ في الابْدَاءٍ أن بَقفَ ذَلِكَ الْبَافِيَ 
قط (وَعَلَى هَدَا اليَُوَالصَدَقَهُ المفلوكة) لو أنجق مِنْهمَا جزة شَائِعْ بطل ولو 
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قَالَ: ES‏ وَقَالَ ابو يُوسُّف: إِذَا ّى فيه جِهَةً تَنْمَطِعْ جَارَ 
وَصَّارَ بَعْدَهَا لِلْقُقَرَاء وَإِنَْ ا يُسَمَهِمْ :. هما أَنَّ مُوجَب الْوَفْفٍِ رَوَالُ الْمِلّكِ بدونِ التَمْليك واه ۾ ابد گالْعثقء دا كَانَتْ الْْهَةُ 
يُعَوَهُمْ انقطاعْهًا لا يَعَوَفَر ان ؛. مُقْمَضَاهُ فَلِهَذَا گان التَوْقِيِتْ مُبْطِلًا لَه كَالتَوْقِيتِ في لبَيْع. لاي يُوْسُفَ أن الْمَقْصُودَ هُوَ التَمَدْبُ 
إل الله عا وَهُوَ مُوَفَر لَب لِأَنَ التَقَرْبَ تَارَةَ يَكُونُ في الصّرفٍ ۰ 
0 القدير] 
0 ا ن رَجَُيْنِ فَوَفَمَاهَا عَلَى بَعْضٍ الْوْجُوو وَدَفَعَاهَا إلى وال يَقُومْ عَلَيْهَا كانَ ذَلِكَ جَائِرًا عِنْدَ محَمَِ؛ِ لون الْمَانِعَ 
من تام الصَّدَقَة شْيُوعٌ في الْمَحَلَ الْمتَصَدَّقِ به ول سيوع هاه لِأَنَّ الكل صَدَقَة عاي الأمر أَنَّ ذَلِكَ مَعَ كفرَة الْمُمَصَدّقِنَ 
وَالْمَبْضٍ من الوالي في الكل وُجِدَ مْمْلَهَ وَاحِدَةَ فَهُوَ كُمَا لَوْ تَصَدَّقَ ا رَجُلْ وَاجِدٌ سَوَاءٌ بخلافٍ ما لَوْ وَقَفَ كَل مِنْهُمَا نِصْفَهَا 
شَائعًا عَلّى حدَة وَجَعَلَ ها وَالِيَا عَلَى حدَة لا يجُورُ؛ ِأَهُمَا صَدَقَمَانِ َد كلا مِنْهُمَا تَصَدَّقَ بِنَصِيبه بِعْفْدَةٍ عَلَى جدَة؛ ألا تَرَى أنه 
جَعَلَ لتصيبه وَالِيَا عَلَى حِدَةٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ في الصّدَقَة الْمتفَدَةِ أَنْضًا لا وز حى ل تَصَدّقَ ببِصْفِهَا مَشَاعًا عَلَى رَجْلٍ وَسَلّم ثم 
وَقَفَ کل مِنْهُمَا نَصِبَهُ وَجَعَلَا اولي واجدًا فَسَلَّمَاهَا ليه جمْيعًا جَارَ لن مها بابض وَالْقَبْضْ مغ (فَوْلَهُ ولا يم الوْفْ 
عِنْدَ أي حَنِيفَةوَححْمّدٍ حم يْعَلَ آخِرَهُ هة لا تنْقَطِعْ أَبَدَا) كَالْمَسَاكِينِ وَمَصَالِح ارم وَالْمَسَاجِدِء لاف ما لَوْ وَقَفَ عَلَى 
تنجد معي وم يقل آجرة جه لا تنفطع لا يح لاخيماي أن بكرب المؤفوف علي (وقل أو وسن. إِذَا سى جهة تَنْمَطِعْ 
جَارَ وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفْقَرَاء وَإِنَْ ل يس يُسَمَهِمْ) هَذَا اَم الْقُدُورِيَ. 
وَهَذَا كُمَا تَرَى لا يُتَايِبُ استذلال | الْمُصيفٍ عَلَى أي يُوسُفَ بِقَوْلِهِ (إِنَّ مُوجَب الْوَفْفٍ) يَعْني بَعْدَ اداع 3 الْمُعَوَل عِنْدَ حَمُدٍ 
- رَحمَهُ الله - وَبَعْدَ اكم عِنَْدَ أبي حَبِيقَةَ (رَوَالُ الْملْكِ بلا ليك وَرَوَالُُ ياد عنقي ودا كَانَتْ الهَةُ يُتَوَهُمْ الْقطاعْهًا لا يَعَوَفَرْ 
عَلَيْهِ مُقْمَضَاهُ ودا گان التَوْقِيتُ مُبْطِلًا لَهُ) كما لو وَقَفَ عِشْرِينَ سنه له يصح اثَقَاقًا؛ لَِنَهُ إا يَلَرَمْهُ لَوْ قَالَ يجَوَازِ انقطّاعه 
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إلى جه تطغ وَمَرَةٌ بالصزف إلى جهَةٍ عبد فيَصِحُ في الْوَجْيْنِ وقيل إن الأب سَرْط بالإجاع إلا أن عند أي يُوسف لا 
يُشترط ذِكْرْ التأبيد لان لَفْطَهَ الْوَقْفٍ ولس َة عَنْهُ لِمَا بَا أنه إَاَهُ الْمِلْكِ بِدُونٍ التَّمْلِيكِ كَالْعئق, وَهدًا قَالَ في اكاب في 
بَيَانِ قَوْلِهِ وَصَّارَ بَعْدَهَا للْقْقَرَاء وإ ٤‏ يُسَمَهِمْ 4 وَهَذَا هو الصْحيح» وَعِنْدَ محمد و الابيد ل شط لان هذا صَدَقَةٌ بِالْمَنفَعَةٍ ت أؤ 
اعلق وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ موف قد كود ميا فمطلفة لا يَنصَرفٌ إلى الابيد فلا بد من التَنْصِيصٍ. 


[فتح القدير] 
وَعَوْدِهِ إلى الْوَاقِفٍ بَعْدَ القطاع تلك الهَة أو إلى رلته وَهُوَ ٤‏ يَقْلْ ذلك بل قال إذا انْقَطعَث صَارَ بِلْففَراءِ. م تقل الْقُدُورِيٌ 
إا هُوَ عَلَى ما ذَكْرَهُ الْمُصّبَفْ تابا عَنْهُ من الابيد حَيْتُْ قَالَ (وقيل إِنَّ التأبية شَرْط بالإجْماع, إلا أَنَّ أب يُوسْفَ لا يشرط ذكر 


التَأِيدِ؛ لان لَفْظَ الْوَقْفٍ وَالصّدَقَةِ مُنِيٌ عَنْهُ لِمَا بيا أنه إَالَه الْمِلّْكِ كالعتق) وَعِنْدَهُمَا يُشْترَط. 

قَالَ الْمُصّنَفُ (وَهَذَا هُوَ ا وَعِنْدَ محمد ذكْرُ التَأِيدٍ شَرْط؛ لِأَنَّ هذا صَدَقَةٌ بالْمَنْقَعَةِ) إن كان وَقَفَ لِلسُكق (أؤ بِالْعَلَّ) 
إن ل يکن ذكْرَ السك (للامكرة حبك تؤان وذ بكرة حر زكر لنطلنة لا برف إل الْمُوََدِ) َيه (قلا بد مِنْ 
الننُصِيص) عَلَيْهِ فَكَانَ الأول أن يول هَدَيْنٍ الْوَجْهَيْنِ لما تَقَلَهُ من عِبَارَة القُدُورِيَ؛ ثم يَذْكُرَ الرَوايَة الْأخْرَى وَيَذكْرَ دليلَهُمَا الْأَوَلَ. 
أا الْوَجهُ الأول إا يُنَاسِبُ الرَوَايَةَ عن أي يُوسْففَ بأنّهُ بَعْدَ القطاع الَْةِ يَرْجِعْ إلى مِلْكِ الْوَاقِفٍ أو ريه وَقَذ تَقَنَ مِنْ 
فوع ما َل عَلَى كل مِنْهُمَا عند أبي يُوسُفَ» قينا ما في الْمَْسُوطٍ فيا إذا تصَدَقَ عَلَى أَمَهات ولاه في حَيَاِهِ وَجَعَلَ هَن 
السّْكى بَعْدَ وَقَاتِه وي اهْرَةِ وجٿ مِنهْنَ أو حَرَجَث مُنْتَقِلََ إلى غَيهِ فلا حَقَّ فا في السّكقء وَنَصِيبْهَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ بَقِيَتْ 
مهن فَدَلِكَ جَائرٌ اغتبارًا لِلسّكق بالْعَلّة وَهَذَا الشَّرْط يصح مِنْهُ هَن في لعل ل إن أي ن بقي نهن كال 
مِيرانًا عَلَى فَرَائْضٍ الله تعَالى عِنْدَ آي يُوسُففَ لِمَا بيا أَنَّهُ يَعَوْسّعْ في أَمْرِ الوَفَفٍ فلا يَسْتَرِطُ الابيد وَاشْيرَاطٌ الْعَوْدِ إلى الْوَرَئَةِ عِنْدَ 
رال حَاجَةٍ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ لا بوث مُوجَب الْعَقْدٍ عِنْدَهُ فما عِنْدَ محمد - رَحمَهُ الله - - التأبيد شَرْطٌ وَاشْترَاطٌ الْعَوْدٍ إلى الْوَركَةٍ 
يطل هَذَا الشَّرْطً فَيَكُونُ مُبْطِلَا ِلْوَفْفٍ إلا أذ يَخْعَلَ ذَلِكَ وَصِيَّةَ عِنْدَ مَؤته فَيَجُورْ كَالْوَصِيّة مي لَِعْلُوم بسك ذاره بَغْد مؤته هده 
مَعْلُومَة فَإِنَهُ جَائِرٌ أَنْ يَلْرَمَ وَيَعُودَ إلى الْوَرئَةِ إا سقط حق الوص له وَمِنْ ذَلِكَ ما تقل لِلتَاطِفِيَ في الْأَجْنَاسٍ عَنْ شُرُوطٍ مْحَمّدِ 
بن مُقَاتلٍ عَنْ أبي يُوسُْفَ: إِذَا وَقَفَ عَلَى رَجْلٍ ينه جار وَإِذَا مَاتَ الْمَوْقُوفٌ عَلَيْه ول م الَف إلى وَرَنَةِ الوَاقفٍ. 

َالَّ: وَعَلَيِْ المَفوَى. وَإِذَا عُرفَ عن اي يُوسُفَ جوا عَوْدِهِ إلى الوَرنَةِ فََدْ يَقُولُ في وَفْفِ عِشرينَ سَنَةَبالجوَازِ؛ لاله لا فَرْقَ 
اطا وَمِنْهَا مَا کر في الْبرَامِكَة. قال أَبُو يُوسُفَ: إِذَا انْقَرَضَ 
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قال (وَيجُورْ وَقفُ الْعَقَارِ) لان حَمَاعَةَ من الصّحَابَةِ - رِضْوَانُ ال عله ف قفو 


[فتح القدير] 

الْمَوفُوف عَلَيْهِمْ يُصْرَفْ الْوَفْفْ إلى الْقَُرَاهِ. قَالَ في الأجتاس: فَحَصَل عَنْهُ روَايان. وَأَمَا الشَّرْطْ الّذِي تَقَدَّمَ وَهْوَ فَوْلَهُ مَنْ 
تَرَوَحَتْ اؤ خَرَحَتْ مُنَِْقلَةَ عَنْهُ قلا حَقَّ ها فَصَحِيحٌ فَلَوْ طَلَّقَهَا رَوْجْهَا أو مَاتَ أَؤْ عَادَتْ بَعْدَمَا الْمَقَلَتْ لا يَرْجِعْ ا مَا گان ها 
في الْوَقْفِء بَل قذ سَقَطَ؛ لِأَنَهُ قَطَعَ اسْتحْمَاقَهَا باح هَذِهٍ الصَّفَاتٍ فلا يَعُودُ إلا اَن يَنْصّ عَلَى ذَلِكَ فَيَقُولَ فَإِنْ عَادَتْ أ 


فَارَقَتْ عَادَ ما گان ف 


(فَولَهُ ووز وف الْعقار) وهو الأَرْصُ مي كاتث أو عبر مي يذل الْبنَاءُ في وَفْفِ الْأَرْضٍ تَبَعَا فيَكُونُ وها معَها. وني 
دُخُولٍ الشَّجَرِ في وَفْفِ الْأَرْضٍ رِوَايَئَانٍ ذَكَرَهُما في الخلاصّةٍ. وَفي فاضي حَان: تذل الْأَسْجَارُ وَالْبِنَاءُ في وَقْفِ الْأَرْضٍ كما 
تَدْخُْل في الع وَيَدْخُلٌ الشُرْبْ والطريق اسْتِحْسَانَاء لأ لْأَرْضَ لا توق إلا للاْتغلال, وَذَلِكَ لا يَكُونُ إل بالْمَاءٍ وَالطَريقٍ 
َيَدْخْلَانٍ گما في الاق ولا تَدَخل التَمَرَه القَائِمَهُ وَقْتَ الْوَقْفِ سَوَاءْ كانت يما وگل أ لا كَالوَدٍ وَالرَياحِينِ؛ وَلَوْ قَالَ وَفَفْتَهَا 
بخفوقها وجميع ما فبها وَمِنْهَا قال جلال: لا تذل في الوق أَيْضَاء وَلكِنْ في الاسِخسَانٍ يَلْرَم التصَدُقْ يما على وجو الئذر؛ أنه 


َا قَالَ صدَقَة مَوْقُوفةَ بجميع ما فبا وَمِنْهَا فَقَد تكلم با وجب التَصَدّقَ ولا تدخل الرُّوغ كله إلا ما گا لَه أل لا يُفْطَعْ 
في سَنٍَ. واخاصل أَنَ كل شجر يُْطَعْ في سن فهو لوقي وما لا يفط في َة فهو دال في الوفض؛ فيَذحل في وق الأَضٍ 
أُصُولُ لذن وقمتب السْكرء وَيذځل في وقْفٍ امام الْقِذْرُ ومُلقَى سزقينه رقاو ولا يذل ميل اء في أَْض تملوكة أو 
طريق. 

وقول (لِأَنَّ حمَاعَةَ مِنْ الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ - أَحْمَعِينَ وَقَفُوه) قَدَمْنَا ذِكْرَ جْمَاعَةٍ مِنْ الرَجَالٍ الصَّحَابَةِ وَنِسَائهِمْ وَفَفُواء 
سايكا مََكُورَةٌ في وَقْفٍ الْخصّافٍ. وَمِنْهَا ما تَقَدَمَ من وَففٍ عْمَرَ - رضي الله عن - أَرْضَةُ تمع. وَأحْرَجَ إْرَاهِيمْ لزي في 
كتابهِ غريب الْحَدِيث: حَدََنا او کر بْن أي شَيْبَة: حَدَتَنَا حفص بن غِيَاثِ عَنْ هشَام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه: أَنَّ الب بن العام - 
رضي الله عَنْهُ - وَقَفَ دارا لَه عَلَى الْمَرْدُودَة مِنْ بتاته. قَالَ: وَالْمَرْدُودَة هي الْمُطَلَّفَةُ وَالْمَاقِدَةُ التي مَاتَ رَوْجُْهًا. َف لْبُخَارِيَ: 
«وَقَفَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَرْصًا وَجَعَلََا لِابْنٍ السَبيلٍ صَدَقَهَه . وَأَخْرَجٍ الام بِسَنَدٍ فيه الوَاقِدِي وَهُوَ حَسَنْ 
عِنْدَنا وَسَكْتَ هو عَلَيْهِ عَنْ عْفْمَانَ بن الْأَرْقَم الْمَخْرُومِيَ أنه كا يَقُولُ: أت ابن سَبْع الإسْلام أَسْلَمَ أبي سَابعَ سَبْعَة. وات ذَارْهُ 
عَلَى الصّفًا وهي يك البح - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَكُونُ فيها في الإشلام وَفِيهَا دَعَا النَّاسَ إلى الإسْلام فَأَسْلَمَ فيه 
خَلْقْ كدير مِنْهُمْ عُمَرْ ن الطاب - رضي الله عَنْهُ - فَسْمَِيَتْ دار الإسلام, وَتَصَدَّقَ ب الْأَرْقَمْ عَلَى وَلَدِهِ. وَذَكرَ أنَّ دة 
صَدَقَتهِ: بشم الله اَن الرّحِيم الرّحِيم هَذَا مَا قَضَى الأَرْقَم إلى أَنْ قَالَ: لا تُبَاعٌ ولا تُورثُ. وَفِ الخلافيٌات لله قال أو 
کر عَبْدُ ال بن الزبْ الحمَئِدِيُ: وَتَصَدَقَ ابو بكر - رضي الله عَنْهُ - بدَارِهِ بمكة عَلَى وَلَدِهِ فَهِي إلى اليم وَنَصَدَّقَ عكر يرئْعه؛ 
وَتَصَدَّقَ سَعْدُ بن أي وَقَّاصٍ - رضي الله عَنُ - بِدَارهِ بالْمَدِيئَة وَبدَارِهِ صر عَلَى وَلَدِهِ فَدَلِكَ إلى اليو وَعْفْمَانُ - رضي اله 
عَنْهُ - بِرُومَةَ فَهِيَ إلى اليو وَعَمْرُو بْنُ الْعَاص بِالْوَمْطٍ من الطَّائِفٍ وَدَارِهِ بمَكةَ وَالْمَدِيئَةٍ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إلى الْمَْم. 

قَالَ: وما لا خضري كيين ودا كله من ندل به على أي حبيقة في عَم إِجَازته الْؤفف. [فزع] 

إذا كَانَتْ الدَارُ مَشْهُورَةَ مَعْرُوفَةَ صح وَقَفْهَا وإ ج تحَدّدْ اسْيغْاء لِشْهْرَتًا عن تَحدِيدِها. [فرْعٌ آحَرُ] 

وَقَْفَ عَقَارا عَلَى مسجد أو مَدْرَسَةٍ ها كاتا لبها قَبْلَ أن بها اَلَف الْمْتَأجَرُونَ وَالصّحِيحْ 
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(لا وز وَفْفُ ما يُْقَلُ وَيوَلٌ) قال - رضي الله عَنْهُ -: وَهَدًا على الْإرْسَالِ قؤل أي حَِيقة (وقَالَ أَبُو يُوسْفَ: إا وَقَفَ صَيْعَة 
يقرا أرقا وهم عيدهُ جاز) ودا سَائرُ آلاتٍ الجرَاسَةٍ أنه بع رض في تَخصيل ما هُو الْمَفْصُودُء وذ يَفْبْتْ من اكم 
بع ما لا يَْبْتْ مَقْصُودًا گالشزب في الع وَالبتاءِ في الوَقْفِء ونم مََهُ فی نه ما جار إفْرَادُ بَعْضٍ الْمَنقُولٍ بالوَقْفٍ عِندَه 
اَن يمور الوَقَفْ في تبعًا أؤلى. 

(وَقَالَ نحْمَدُ: يجوز حبس الْحُرَاع والستلاح) وَمَعْتَاهُ وَفْفةُ في سيل ال وَأَبُو يُوسْفَ مَعَه فيه عَلَى ما قَالُواء وهو اخسن 
اليا أ ن لا يجُورَ لما بيه من قَبْلُ. وَج الاسْتخسَان. الْآثاز الْمَشْهُورَة فيه: منها قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «وَأَمًا 


[فتح القدير] 


اواز وضرف لها إلى الفقَراءِ إلى أن َب فإذا بيت ردت إِلَيْهَا الْعَلَهُ أَخْذَا م مِنْ الْوَقْفٍ عَلَى الاد فان ولا أَوْلَادَ لَهُ حَكَمُوا 
بِصِحَبه. وَتُصْرَفْ عله لِلْفقَرَاءِ إلى أَنْ يُولَدَ لِفْلَانٍ 


(فَوْلَهُ ولا وژ وَقفُ ما يُنْقَلُ وَيحوَلَ) كذ قال الْقُدُورِي. قال الْمُصَبِفْ - رح اله - (وَهَدَا عَلَى الْإرْسَالِ) أَيْ عَلَى الْإطْلاقٍ 
(قَوْلُ أي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله -) ۾ قال الْقُدُورِي (وقَالَ ابو يُوسْففَ إذَا وَقَفَ صَيْعَة برا أرقا وَهُمْ عَبِيدُهُ جاز) وَالْأكْرَةُ 
لرَانُونَ (وگذا آلاث اخْرَائّة) ا كانت تَبَعَا لِأَدَرْضٍ يجوز (لِأهَا تبَعْ لِأَدَرْضٍ في تَخصيل ما هُوَ الْمَفْصُودُ) مِنهَا (وَقَدْ تَبَتَ مِنْ 
اکم تَبَعَامَا لا ينث مَفْصُودًا كبَيْع الشّزب) ) والطريق لا جوز مَقُصُودًا وَيجُورُ تبَعَاء وَهَذَا گڙ مُسْتَعْنِ عن الْعَدِ. 
eT‏ 
ي وَإِنْ 1 يُصَرَحْ به في مال الْوَقْفٍ فللقَيَم أَنْ يبيغ مَنْ عجر وَيشتري بِكَمَبِهِ آحَرَ ْمَل كما لَوْ قبل فَأَحَدَ ِي عَلَيْه أن يشر 

پا آخَرَ وَلَوْ جَىَ أَحَدُهُمْ جتاية فَعَلَى لقم أَنْ ينظ قن گان الْأَصْلَحُ دَفْعَ هَذَا العَبْدِ الجنَايَة دَفَعَهُ أَؤْ فَدَاءَهُ قَدَاهُ من 0 
الْوَقْفِء وَإِذَا قَدَاهُ فذْيَةِ تزيدُ عَلَى ارش الْنَايَة فَهُوَ مُتَطَوَعٌ بالزيادة. وَلَْسَ لِأَهْلٍ الْوَقْفٍ من الدَفْع وَالْفِدَاءٍ شَيْءَ فَإِنْ فَدَوْهُ 
كَانُوا مُمَطَوِعِينَ (وَتْحَمَدُ مَعَ أي يُوسُفَ فِيه) يعني قلا مَعْىَ لِإفْرَادٍ أي يُوسُْفَ (ِلِأَنَهُ ّا جَارَ إفْرَادُ بَعْضِ الْمَنْقُواتِ بالْوَقْفٍ 
عِنْدَهُ) آي عِنْدَ محمد - رَه اله -, فْتَجْوِيرْهُ تبَعَا للعمَارٍ أؤلى وَصَمِرُ لِأَنّهُ دشان آم لَوْ وَقَفَ صَبْعَةَ فيها بَقَرْ وَعَبيدٌ لَه و1 
يَذْكرْهُمْ نه لا يَدْخْلْ شَيْءْ من الآلات وَالْبَقَرِ وَالْعَبيدِ في الْوَقَفٍ. 

قَالَ الْمُصَّنَفُ (وَقَالَ مْحَمَدُ: جوز حبس الخراع) وهي الیل وَالسَلاح, (وَمَعْنَاهُ وَفَفُهُ في سَبِيلٍ اله وَآَُو يُوسُْفَ مَعَهُ) أَيْضًا في ذَلِكَ 
(عَلَى ما قَالُوا وَهَدَا اسْتِحْسَانَء وَالْقِيَاسَ أن لا كور لما بنا مِنْ قَْلُ) من شَرط الابيد وَالْمَنْقُولُ لا ياد (وَجْهُ الاسْتخسَانٍ 
الآثارُ الْمَشْهُورَة فيه) أي في الكراع والسلاح. مِنْهَا قله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في الصَّحِيحَيْنِ عن أبي هُرَيْرَةَ «بَعث اليئ - 
صلی الله عليه وسَلَ - عْمَرَ بن الطاب عَلَى الصّدَقَاتٍ فَمتَعَ ابن جيل 
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َذْرْعًا وَأفْرَاسًا لَهُ في سَبِيلٍ الله تَعَالى وَطَلْحَةُ حَبَس ذُرُوعَهُ في سَبِيلٍ الله تَعاللَ» وَيُرْوَى أَكرَاعه. وَالْكُرَاعْ: اليل وَيَدْخُلُ في حكوه 
الإبل؛ لِأَنَّ العَرب يجَاجِدُونَ عَلَيْهَا وگڏا اليتلاح مَل عَلَيْهَا وَعَنْ خمد انه يجُورُ وَففُ مَا فيه تَعَامُلَ م من الْمَنقُولاتِ كلاس 
وَالْمَر وَالْقَدُومِ وَالْمِْشَارِ وَاجَارَةِ ناتا وَاْفُدُورٍ وَالْمَرَاجِلٍ وَالْمَصَاجِفٍ 

وَعِنْدَ أبي يُوسْففَ لا يو لِأَنَ القِيَاسَ إا يرك بالنّصبَء وَالَصٌّ وَرَدَ في الْكرَاع والستتلاح فَيْفْمَصَرُ عَلَيْه. 


[فتح القدير] 

وَخَالِدُ بن الْوَلِيدٍ وَالْعيّاسْ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: ما يقم ابن ميل إلا أن گان فَقِيرا فأعَْاه ال وأا حَالدٌ 
َإِنَكُمْ تود خَالِدَا وَقَدْ ابس أَذرَاعَهُ وَأعْعْدَهُ في سيل الل وما الْعبَاسْ عَم رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ - فهي عَلَيّ 
وَمَْلْهَا م قَالَ: اَم شَعَرْت أن عَم الرَجْلٍ صنو أبيه» وََمًا ما ذكرَ الْمْصْبَفُ من أن طَلْحَةَ حبس ذُرُوعَةُ وني روَايَة أَذْرَاعَهُ وَأَعْتْدَهُ 
فَلَمْ بُعْرف» َكذَا 1 بُعْرَفَ جَنْعْهُ على أكرَاع؛ لأف فُعَالُا لا يجْمَعْ عَلَى أَفْعَالٍ بل عَلَى أَفْعْلٍ كَعْقَابٍ وَأَعْفْب, َإِعا ذكْرَ لَه في 


4 2 


احاح صِيعَي نع قَالَ: فامع كرغ م أكارغ, إلا أن الاين أخرج عن ابي لباز 0 
ال ار لد بْنَ الْوَلِيدٍ الْوَقَاةُ قَالَ: لذ طَلَبْت الْقَدْلَ فَلَمْ يُمَدَرْ لي إلا أن 
d4‏ 

عنډي 


عِنْدِي من " لا إِلَهَ إلا 0 ونا مرس ثم قال: إِذَا أَنَا مت فانظروا ا 


2 
1 0 
| ٠ 


لغار عن عاصم بن يقد عن أي و 
موت عَلَّى فِرَاشِيء وَمَا مِنْ عَمَلٍ أَرْجَى ء 
فَاجْعَلُوهُ عُدَةَ في سَبِيلٍ الله. 

وَدَكُرَ هذا اديت ذا السّنَدِ في تاريخ ابْن كثير, وَقَالَ فيه: مَا مِنْ عَمَلٍ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ لا إل الله من ليْلَةِ بها ونا هرس 
و ْح حَوَّ عق تير عَلَى الْكُفَار. ك 
وي دا م مغل جات إل اله م وسلَمَ - فَقَالَتْ: يا وَسُولَ اله إن أب قل جقل اضحة في سيل 


ضحه 
4 


وإ 0 الج أفأرگبه؟ فَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ِن ْح وَالْعُمْرَةَ من سَبِيلٍ الله» وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَقفَ 


2 


3 مول تَبَعًا لِلْعَقَارِ يجُورُ. وَأَمّا وَفَفُهُ مَقَصُودَاء إن گان رعا أو سِلَاحًا جَازَ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ إن گان ما يَخْرِ التَعَامُلُ بِوَقَفِهِ 


> ع 


کالتیاب وَالْحْيَوَانِ وَخُوهِ وَالذَّهَبٍ وَالفضّة لا يِجُورْ عِندَاء وَإِنْ گان مُتَعَارَقَا گاْتَارَة ولمس وَالْقَدُومِ وناب الْجَارَة وما يحْتَاجُ إِلَْهِ 


من الْأَوَان وَالْقُدُورٍ في غْسْلٍ الْمَوْتَى وَالْمَصَاحِفِء قال أَبُو يُوسُْفَ: لا يخُورٌ. 
وَقَالَ مُحَمَدُ: يجوز وَإلَيْهِ ذهب عَامَُ مَهُ الْمشَايخ منْهُمْ لإِمَامُ الرس ذا في الخلّاصّة. وني الْفَتَاوَى لِقَاضِي حَانْ. وَقَفَ بَِاءً 


بِدُونٍ أَرْضٍ قَالَ هلال: لا يجُورْ الَْهَّى. لکن في الصا 


8 


ف ما يُفِيدُ أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا گات مُتَقَرَةَ للاختگار جار فَإِنّهُ قال في رَجُل 


8 


وَقفَ بِنَاءَ دار لَهُ ذُونَ الأَرْض: إِنَّهُ لا جوز قيل لَه هَمَا تَقُولُ في ڪوَانيتِ السوتي إن وَقَفَ رَجْلٌ حَائوتا مِنْهَا؟ قَالَ: إِنْ گان 
0 إِجَارَة ةك يدي الْمَوْمِ الَذِينَ بَنَؤْهَا لا رجهم السسُلْطَانُ عَنْهَا لوقف 00 00 َأْيْنَاهَا في يدي أص حاب البتاءِ يَتَوَارَنُوهَا 


لا يَتَعَرَضْ لَُمْ ا ا خُذُةتَا وا لاء وَمَضَى عَلَيْهِ الدّهُورُ وهي في 
” يتَبَاَعُوهَا وَيُوَاجِرُوعًا ووز فِيها وَصَايَاهُمْ ويَهُدِمُونَ ادها ويون غير 0 نَّ ما گان مكل ذَلِكَ جَارَ وَفْفىُ الْبُنْيَان 


فيه وَإِلّا قَا. 


ام 


وي کت ل ا ل نر وان خا ور ع ر 
وَذَكُرٌ في مَوْضِعْ آخر في فتاوى قاي خان: إِذَا بی قَنْطَرَةَ ِلمُسْلِمِينَ جار ولا يحون بنَاؤُهَا ميراناء ثم ذگر أنه نما حص ْنَا 
ِدَلِكَ؛ٍ لِأنَّ الْعَادةَ أنْ تُتَحَدَ على جَنْبَيَ النَهْرٍ الْعَامَ وََلِكَ غَيْدُ تمَلُوكِ. م قَالَ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ دلي عَلَى جَوَاز وَقففِ الْبنَاءٍ بدُونِ 


الأصْلٍ. ثم تقل عن الْأَصْلٍ أن وَففَ ان دُونِ أَصْلٍ الار لا يجو ولا يجورُ وَقففُ الْبناءِ في زص هي عَاريَة أو جارف وإ 
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وَمحَمَد يَقُولُ: الاس قذ يثك عامل كما في الِاسْتِْتاع» وَقَدْ ؤج 0 في هه الْأشْيَاءِ. وَعَنْ نُصَيْرٍ بن يى أنه وَقَفَ كثُبَه 
إخاق بالْمَصّاحِفٍِ وَهَذَا صحيح خ لان كك وَاحدٍ مسك ِلدِينٍ تَعْلِيمًا ود تَعَلَما وَقَرَاءَة وَأكْكَرْ فُقَهَاءِ الْأَمْصّارٍ عَلَى قول حمل 


0 


2 


وَمَا لا تَعَامُلَ فيه لا يخُورُ عِنْدَنَا وَفَفَهُ. وَقَالَ الشافعئ: كل ما کن الِانْتفَاعٌ به مَعَ م بَقَاءٍ صله وَيِجُورْ بَِعْهُ يجُورْ وَففه؛ لاله جْكِنْ 
الِإنْتَقَاعٌ به فَأَسْبَهَ الْعَقَارَ وَالْكْرَاعَ وَالسَلّاح. وَلَنَا اَن الْوَفْفَ فيه لا يَتَأَبَكُ ولا بد مِنْهُ عَلَى ما باه فَصّارَ كَالدَرَاهِم وَالدَنَانِيِ 
بخلاف الْعَقار» ولا مُعَارضَ مِنْ حَيْتْ السَمْع وَلَا من حَيْتْ التَعَامُلُ فَبَقِيَ عَلَى أصْل ا 


[فتح القدير] 

وَعَنْ مُحَمّدِ: إا كان لاء في أَرْضٍ وَفْفِ جَارَ وَقْفُهُ عَلَى اة الي تَكُونُ لضن وَفْمَا عَلَيهَا. 

گر الْكُلَ في الْمَتَاَى. وَإطلاق الْإجَارَةٍ يُعَارضُ فَوْلَ الْحصّافٍ في أَرْضٍ ال خْكُورٍ اللَّهُمٌ إل أن عل تَخْصِيصّهًا بِسَبَب أا صَارث 
كَالْأَمَْاكِ عَلَى ما ذَكرَهُ وَسَغته. وني الخُلاصّةٍء إِذَا وَقَفَ مُصْحَفًا عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ لِقرَاءَةٍ الْقُرْآنِ إِنْ انوا 0 1 وَإنْ 
اصع لمر از رد كلتمن وي ترس ازا خرن لوه را عَلَى هَذًا الْمَسْجِدِء وَأَمَا وَقْفُ الْكُنْبِ 
كان مد بن سَلَمَةَ لا جُيرْهُ وَنْصَيرُ بن ين يزه وَوَقَفَ كنب وَالْفْقِيهُ أو جَغفر ييرْهُ به تاح 200 
الِْيَاسَ يبا وَالنَصُ ورد في الْكُرَاع وَالسَلاح عَلَى خلافه فَيَفْمَصِرُ عَلَيْهِ (وَمحَمَدُ - رَحمَهُ الله - يَقُولُ: القاس ينل العام كما 
في الاسْتِصْتاع» وَقَدْ وج التَعَامُلُ في هَذِهِ الْأَسْيَاءِ وَعَلَى قول مُحَمَدٍ أككرُ فُقَهَاءٍ الْأَمْصّارِ وَمَا لا تَعَامُلَ فيه لا جوز وَفَفَهُ 


رو َو 


عِنْدَن) وَقَالَ الشافعي - رهه الله - : گل م أَمْكنَ الانتقاع به م مَعَ بَقَاءِ صل وَيَخُورُ بَيْعْهُ جوز وَفَفَهُ وَهَذَا قَوْلُ مالك وَأَحْمَدَ 


وَأَمّا وَفَُْ ما لا يُنتَمَعْ به إل بالإنلافٍ كالدّهب وَالْفِضَّةَ وَالْمَأْكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ فَعَيْدْ جائز في قول عَامَةِ الْقُمَهَاء وَالْمُرَادُ 
بالذهب وَالْفِضَةِ الدَرَاهِمُ وَالدَنانِيرُ وَمَا ليس بِحْلِىَ. وَأَمَا اللِنُ فِيَصِحٌ وَفَفُهُ عند أَحمَدَ وَالشَافعِيَ؛ لان حَفْصَةَ - رَضِى الله عَنْهَا 


۶ 


ع 4ے 


SS‏ آل الطاب فَكَانَث لا ترج زگاته وَعَنْ أَحمدَ لا صخ وَفَفْهُ وَأنگر الحدِيث» 
ذَكرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْني. وَحَاصل وَجْهِ الْجَمَاعَةٍ الْقِيّاْ عَلَى الكراع وَعَارَضَهُ الْمُصَنَفُ بان َٗ حم 
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وَهَذًا لِدَنَّ الْعَقَارَ يبد اهاد سَنَامُ الدّينِ فَكَانَ مَعْىَ الْفرَبَة فيهما أَقْوَى قلا يَكُونْ غَيْهُمًا في مَغتاهًا. 


[فتح القدير] 

0 الشّرْعِيَ الابيد ولا يعاد عير لْعمَارِ عبر أنه ْركَ في الجهادِ لله سَنَامُ الدِينِء فان مغ الْقُربَةِ فيهمًا أفوَى, قلا يَلْرَم 
من شَرْعِيةِ الْوَقَفِ فيهمًا شَرْعِيَتْةُ فيمَا هُوَ دُوهَمَاء وَل يُلْحَقُ دَلَالَةَ أذ ا وَإِذَا عرفت هدا فَقَدْ راد بَعْضُ 

مايخ َء بن انقو على ما ذكرة عفد لما وا من جريا الئل فيّه. قفي الخُلاصّة: وَقَفَ بَقَرَمَ عَلَى أَنَّ مَا يخْرْجُ من 

نها وَسَمنِهَا بُعْطَى لِأَبَْاءِ السسّبيلٍ قال: إن كَانَ ذَلِكَ في مَوْضع علب ذَلِكَ في أَؤقَافهِمْ رَجَؤْت اَن يَكُونَ جائرًا. 

وَعَنْ الْأَنْصّارِيَ وان من أَصْحَابٍ رُقَرَ فِيمَنْ وَقَفَ الدَرَاهِمَ أَوْ الطَعَامَ أو مَا بُكَالُ أ مَا بورد أَيَخُورُ َلك؟ قَالَ َعَم قيل وَكَيْفَ؟ 

قال يَدْقَعْ الدَرَاهِمَ مُضَارَبَةَ م يَمَصَدَّقُ ا في الْوَجْهِ الذي وَقَفَ عليه 3 يُكَالُ وَمَا يُورَنُ يُباعٌ وَيُدْفَعْ مئه مُضَارَبَة أو بضَاعَةَ 

قَالَ: فَعَلَى هذا القاس إِذَا وَقَفَ هَذَا اکر من الحنطّة عَلَى شَرْطٍ أن بر ض لِلْقُقَرَاءٍ الَّذِينَ ] لا برهم ليزيغوة لِأنفْسِهن + 

يُؤْحَدُ مِنْهُمْ بَعْدَ الإذراك قَذر الْمَرْضِء ثم يُفْرَضْ لعَيْرهِمْ من الْقَُرَاء دا عَلَى هَدَا اسيل يب أَنْ يَكُونَ جائرًا. 0 0 

َب في الي وَتَاجِيَةِ دَنْبَاوَندَ وَالْذَكْسِيةُ وَأَسْتَةُ الْمَوْنَى إِذَا وَقَفَ صَدَقَةَ أَبَدَا جار فَتْدفَْ الْأَكْسِيَةُ لِلقْقَرَاءٍ فَيَنْتفِعُونَ ا في 

أَؤْقَاتِ لَبْسِهَا؛ وَلَوْ وَقَفَ نَؤْرَا لإنْرَاءِ بَقَرِهِمْ لا يَصِح. م إِدَا عرف 2 وَقْفِ قرس وَالْجَمَلٍ في سَبِيلٍ الل د 

که مَا دام حا إن أَمْسَكَة لِلْجِهَادٍ جار لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ َو 1 يَسْترِط گان لَه ذلك لِأَنَّ باعل قرس اليل أن ياد عَلَيْ وَإِنْ 


وه د 
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ذا أختيج إلى نفقته فَيُؤَاجَرٌ بقدرٍ ما يُنفق عَليه. 
قال في الخلاصّة: وَهَذِهِ دَلِيلٌ عَلَى أن الْمَسْجِدَ إِذَا احْتَاجَ إل تَفَقَهَ يُوَاجِرُ قطعَةَ منْهُ بِقَدْرِ مَا يُنْقَقْ عَلَيْه اه. وَهَذَا عندي غير 


حسام 
a‏ 
کم 


كم 


صَجيح لاله غود إلى الفح الَذِي لِأَجلِهِ افق أَبُو يُوسْفَ الْمَسْجد مِنْ فف الْمَشَاع» وَهُوَ أن يد مَسْجدًا ُصَلَّي فيه عَاما 
طبلا يرط فيه الدَوَابٌ عاماء وَل قيل إت يوجر ل َلِكَ فَنَقُولُ عَاية ما يكو لِلسْكُق وَيَسْعَلَِمُ وار الْمُجَامَعَةٍ فيه 
وإقامة الحَائْضٍ والب فيه وَل قبل لا يُوَاجرُ لِذَلِكَ فكل عَمَلٍ يُوَاجَرُ لَه فيه تغيرْ أَخكامِه الشَرْعِية ولا ضَكَ أن باختياج إلى 
اللَفَقَة لا تَر أَحْكامُةُ الشَرْعِيّةُ ولا يخْرْجُ به عَنْ أَنْ يَكُونَ مَسْجدًا. 

نَعَمْ إن خَرِب ما حَوْلَهُ وَاسْتْغْيَ عَنْهُ فُحِيئَئذٍ لا صي مَسْجدًا عِنْدَ حم خلاهًا لاي يُوسُفَ. واا ڌا 1 يكن َلك فَتَجِبُ 
عِمَارئَهُ من بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَهُ من حَاجَة الْمُسْلِمِينَ. وني الخلاصة أَيْضًا: يَجُورُ وف الْغلْمَانِ وَاجُوَارِي عَلَى مَصَالِح الرَبَاطِ وَإِذَا 
روج السُلَطَانُ أو الْقَاضِي جَاريَة الوَقْفٍ يمون وَلَوْ روح عَبْدَ لوقف لا ڪور وَالفَرق ظَاهِرٌ وَهُوَ أن في الأول اكتسَابًا لوقف 
دون الئان وََذَا َو رَو ام الوَقْفٍ من عَبْدٍ الوَقْفٍ لا يجُورُ. ومن فُرُوع وَقْفِ الْمَنْقُولٍ وَقْفُ دار فبا امات يرجن وَيَرْجِغنَ 
يَدْخْلُ في وَقَفِه الحَمَامَاتْ الْأَضَلِيّةُ قال الْقَقِيهُ: هُوَ كَوَفْفٍ الصَيْعَة مَعَ الثيران. وسل أبُو كر عَم وَقَفَ سَجَرَةَ أَصلِهَا 
وَالشَّجَرَُ ا يُنْتَمَعْ بأَْرَاقِهَا رما قَالَ: لوقف جَائِرٌ وَيُنْتَمَعْ ِكَمَرِهَا ولا يُقْطَعْ أَضْلْهَا إل أن تَفْسْدَ أَعْصَامَاء فان 4 يُنْتَمَعْ 
بأؤزاقها وَكَرِهَا فإ طم وَيُصْرَفْ مها إلى سيل إن بقث تياولا عَرَسَ مَكَاتا. وسيل أو اقام الصّفَارُ عَنْ شَجَرَة وقْفٍ 
َس بَعْضْهًا وَبَقِيَ بَعْضْهًا فَقَالَ: ما يبس منها فَسَبِيلَه 
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قال (وإذا صح لوقف ٤‏ ڪز بَِعْهُ ولا ليك إلا أن كود مَشَاعًا عِنْدَ أي يُوسْفَ فَيَطْلْب الشّريك الْقسمة قَيصخ مُقَاسَُِه) ما 
اماع اليك قلا .وا جَوَاْ القشمَة فلا يبز وإِْرَاُ عَاية الآ أن لالب في عبر المَكيلٍ وَالْمَورُونٍ مغ الْمْبَادَة 
إلا د في الوففی جعلتا القالب مغ الإفراز تظرا لوقف فَلَمْ تكن بيغا وتَليكا؛ م إن وَقَفَ نسي من عقار شارك فهو الذي 
ُقَاسِمْ شريگه؛ لذن الولاية لِلَْاقِفٍ وَبَعْدَ الْمَوتِ إلى وَصِيّ وَِنْ وَقَفَ نِضْفَ عفار حالص له فَالَّدِي يقاب القَاضِي أ تيع 
[فتح القدير] 

سيل عَلَيهَاء وما بي مرو عَلَى حا 


(قۇله وإذَا صح الوقف) أَيْ لر وَهَدَا يويد ما فداه في قول الْقدُورِيَ وَإِذَا صح الْوَْفُ حَرَجَ عَنْ يلك الواقفب. ثم فَوْلَهُ (1 


و 


یز بَيْعْهُ ولا مَلِيكْة) هو باع الْقُمَهَاءٍ (إلا أن يون مَشَاعًا فَيَطُلْبَ شَريكه الْقسْمَة عِنْدَ أي يُوسْفَ فص مُفَاسئَه أَمّا اماع 
ليك فما بينا) من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «تَصّدّق بِأَضلِهَا لا يُبَعٌ ولا يُورَثْ ولا يُوهَبْ» ومن المَغنى وَهُوَ أن 


20 


عَلَى قول أبي حَنِيفَةَ لا جوز وَإِنْ قَضَى لْقَاضِي بصِحّة ة وَقْفٍ الْمَنَاع لدعا مُبَادَلَةُ وَمَعْىَ الْمُبَادَلَة ة هو الرّاجِحُ في غير الْمِدْلِئاتِ 
(قلأما تيبٌ) مَعْئ (وَإِفْرَارُ عَاية الْأمْرِ أن لقاب في عَبْرٍ الْمَكيلٍ وَالْمَورُوِ مغ الْمْبَادلَ إلا أن في الْوَفْفٍ جَعَلنَا الْعَالب مَغْقى 

و كمركي SI‏ و که رە ر ص 2 Rl‏ 2 0-6 4 ر ٤‏ و ودب کا چ ا کھت ١اه‏ 
الإفراز نَظرًا لوقف فَلَمْ تكن بَيْعَا وَعَلِيكاء م إن وَقَفَ نَصِيبَهُ من عَقار مُشْتركٍ فَهُوَ الَذِي يُقَاسِمْ شَرِيكَهُ لِأن الولاية للواقف) 
عند أي يُوسّفَء وَوَقْفُ الْمَشَاع إا يجُورُ عَلَى فَوْلِهِ () لَوْ طَلَبَ الشريك الْقسْمَة (بَعْدَ مَؤته) فَالْقِسْمَةُ (إلى وَصِيّه وَإِنْ وَقَفَ 
نطف عَفَارٍ حَالِصٍ لَه فَ) لِلْقِسْمَةٍ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُما أن (يُقَاسمَهُ القاضِي) بان يَرْقَعَ الْأَمْرَ َيه وَيَطْلْب مِنْهُ القشمة فَيَأمْرَ وَجْلًا 
ن يُقَاِمَهُ (الثَانٍ أَنْ يبع نَصِيبَه الَْاقِي من رَجُلٍ ثم يُقَاسِمَ الْمُسْترِي ثم يَشْبرِيَ َلك منة) 
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اَن الْوَاحَدَ لا جوز أَنْ يکوت مُقَاسعًا وَمُقَامكَاء وَلَوْ كَانَ ف القشهة ة فَضْلُ دَرَاهِمَ م إن أَغْطَى الْوَاقفَ لا وز اماع ب بيع الوففِ» 
وَإِنْ أَغطَى الْوَاقِفَ جار وَيَكُونُ بِقَدْرٍ الدََّاهِم شِرَاءً 


قال (وَالْوَاجِبْ أن يبدَاً من ازتقاع الْوَقْفٍ بعمارته شَرَطَ ذَلِكَ الاقف أو 1 يَشْتَرِط) لان قَصْدَ الاقف صرف الْعَلَّةِ مُوَيدَ ولا 

َبْقَى دَائمَةَ إل بالْعمارة فَيَْبْتُْ شَرْطُ الْعِمَارة اْتِضَاءً 

[فتح القدير] 

إن أب وَهَذَا (لِأَنَّ الْوَاجِدَ لا يَصْلْحُ أَنْ يکود مُقَابعًا وَمُقَاَكاء وَلَوْ گان في الْقِسْمَة فَضْل دَرَاهِمَ) بان گان أَحَدُ التَصْفَيْنِ أَجْوَدَ 
من الآخَرِ فَجَعَلَ بِإِرَاءِ الْجؤْدَةٍ دراه قن كَانَ الآخذ للدراهم هو الْوَاقفْ بان كَانَ النَصْفٌ الذي هو غي عير الْوَقف هو الْأَحْسَنْ لا 

يجُورُ؛ لاه يَصِيرُ بائعَا بَعْضَ الْوَفْفٍ وَبَيْعُ لوقف لا يجوز ون گات الآخذ سَرِيكَهُ بن گان النَصِيبْ الْوَقْفُ أَحْسَنَ جَارَ لون 

الْوَاقَفَ م مشار لا بَائعٌ فَكَأَنَهُ اشتری بَعْضَ نَصِيب شَرِيكِه فَوَفَقَه. 

َوه (إنْ أغطى الْوَاقِىُ لا يخُوُ) يصح عَلَى بتائه للْمَفْعُولٍ وَرَفْع الْوَاقِفٍ, وَيَصِحٌ عَلَى بتائه للمَاعِلٍ وَنَصْب الْوَاقِفِ؛ لأ المع 

فيهما أنه أَخَذَّ الدَّرَاهِم. 1 

وَاعْلّمْ اَن عَدَمَ جَوَازِ الْبَيْع في عَيرِ الْقِسْمَةِ فيمَا إِذَا كَانَ قَائِمًا عامراء اما إذَا هَذّمَ وَلا حَاصِل لَه يَعْمْرُ به فيَجُورُ لاه رَجَعَ إلى 

ملك الْوَاقَفٍ إن گان حا وَإِلَ وره إن گان ميْنَا. وَقَالَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ: في جنس هَذِهِ الْمَسَائِلٍ نَظَرٌ: يَعْني لِأَنَّ لوقف بَعْدَمَا 

خَرَجَ إلى الله تَعَالى لا يَعُودُ إلى مِلْكِ الْوَاقفٍ, وَأَنْتَ تَعْلّمُ أن فَوْلَ مُحَمّدِ برْجُوعه إلى مِلْكِ الْوَاقفٍ أَوْل مِنْ قَوْلِهِ في الْمَسْجِد؛ٍ 

لان خُلُوصَهُ لله تال أَقْوَى من عَبْرِهِ من الْأَؤْقَافِ ولأ ذَلِكَ بِشَرْطٍ الْقَائِدَةِ وَقَدْ تحََقَ الْتمَاؤُهَا إذَا 1 يكن لَهُ ريع يُعَادُ به وَلا 

وجڏ من يَسْتَأجِرُْ فيُعَمَرهُ ومن ذَلِكَ حَانُوتٌ اخترق في السو وَصَارَ يٹ لا يُنْتَفَعُ به ولا اجر اة وَحَوْضُ مَل خرب 

وَصَارَ بحَيِتُْ لا کن عِمَارَئهُ فَهُوَ للَوَاقِفٍ وَلوَرنَِد قن گان وَاقَفُهُ وَوَركَتُهُ لا تغرف فَهُوَ لفط كد في اخلاصة. 

راد في فَتَاوَى الْخَاصِيَ: ذا گان كَاللمَطَةٍ يََصَدَقُونَ به عَلَى فقيرٍ ثم يبيغ بيعة الْمَقيد فَيَنْتَفِعْ بكَمَبِه وَعَلَى هَذَا فَإِعَا يَصِيرُ لِبَيْتِ الْمَالٍ 

إا عرف الْوَاقِْ وَعْرِفَ مَوْثهُ وَانْقرَاضُ عقبه. وروي عَنْ مُحَمدِ: إا صَعْقَتْ الْأَرْضُ عَنْ الاسْتغْلال ويد اليم مها أخرى هي 

َكْكرُ ريع كان لَه أن يها وََشتري بكمَهَا ما هُو أكترُ ريعا. وأا قَْلُ طائقةِ من الْمَسَايخ فِيمَا إا حَافَ الْمُعَوَل عَلَى الَْقْفٍِ 


من وَارثِ أو سُلْطَانِ يَغْلِبُ عَلَيْه. قال في النّوَازِلٍ: يَبِيِعْهَا وَيََصَدَّقُ بِكَمَنِهًا. قَالَ: وَكَذَا كل د قَيّم حاف شَيْنَا من ذَلِكَ. قَالُوا: 
وى عَلَى خلافه لن الْوَقْفَ بَعْدَ ما صح بشرائطه لا تمل ابع وكا و الصّجيخ حت ذگر في شجرة جؤز َف في قار 
قف حَرِبَتْ الدَّارُ لا تُبَاعٌ الشَّجَرَةُ لِعِمَارَةٍ الدّارٍ بَلْ تُكْرَى الدَّانُ وَيُسْتَعَانُ ِنفْسِ الجؤز عَلَى الْعِمَارَق نم إِذَا جار بَبْعُ الَسْجَارٍ 
المَوْفوفة لا يجوز قَبْلَ قبل الْقَطع بل بعد هذا عَنْ الْمَضْلِيَ في الأشجار الْمُثْمِرَة وني غَيْرٍ الْمْمرَةِ قَالَ: يجُورُ قبل القع لاا هي 
الل وَبِنَاءُ الْوَففِ وَالنّبَاتِ لا يَجُورْ قَبْلَ اذم وَالْقَلّع كَالْمُغْمرَةِ كذًا قَبْل. وَالْوَجْهُ يفضي إِذَا تَعَينَ بنَ الْمبْعْ كوه قَبْلَ اذم دَفْعًا 
إزيادة مُؤَْة اذم إلا أَنْ بريد القِيمَةُ بافذم. وني يَاَاتِ أبي بَكْرِبٍ بن حَامِد: أجْمّعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى جُوَازٍ بَيْع بِنَاءِ الْوَفْفٍِ وَحَصِيرهِ 
إِذَا اسْتَعْنَوًا عَنْهُ 1 


(قَوْلَهُ وَالْوَاجِبْ أن يبْعَدَاْ من ارتفَاع الْوَفْفٍ بِعِمَارَتِهِ سَوَاءٌ شَرْطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ أو 1 يَشرط) لِأَنَّ الْعَرَضَ لكل وَاقِفٍ وْصول 
الاب مُوَئَدًا وَذَلِكَ (بِصَرْف الْعَلَّه مُوَبَدَا) ولا يكن ذَلِكَ بلا عِمَارَة فَكَانَتْ الْعِمَارَةُ مَشْرُوطَةَ اقْتِضَاء وَيَذَا در مُحَمَدُ - 

اله - في الْأَصْلٍ في شَيْءٍ من رَسْم الصكوك فاشترط أَنْ يَرْقَعَ الَْالي من عله كل عام ما يماح إِلَيْهِ لأَدَاءٍ الْعْشْر اواج وَالْبَذْر 
اررق الْوْلَاة عَلَيْهَا 
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لاد اراج بالصَمَانِ وَصَارَ فة الْعَنْدٍ الْمُوصی دمت إا عَلَى الْمُوصى لَه ا ثم إن كا لوقف عَلَى الْقَقَراءِ لا يَظْفَرُ ب 
وَأَفْرَبُ نابي هذه الْعَلَهُ فَتَجِبُ فيهًا. وَلَوْ گان الْوَقْفُ عَلَى رَجُلٍ بِعينه وَآخِرُْ لِلْفقراءِ َهُوَ في مَالِه: أي مال شَاءَ في حَالِ حَيَّاتِه. 
ولا يُؤْخَذَّ من الْعَلة لاه مع يكن ماله وَإِعا يَسْتَحِقٌ الْعِمَارَةَ عَلَيْهِ بقذر مَا يَبْعَى الْمَْفُوفْ عَلَى الصّفَةٍ التي وَقَمَهُ وَإِنْ 

يبي عَلَى ذَلِكَ الس 3 بصفتها صَّارَتْ عَلَّتْهَا مَصْرُوفَةَ إل الْمَؤْقُوفٍ عَلَيّه. فَأَمًا اياده عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَتْ 
مُسْتحَة عليه ۾ وَالْعَلَهُ مُسْتَحَقَّةٌ فلا وڙ صَرْفْهَا إلى سَيْءٍ آخَرَ إلا ِرِضَادُء وَلَوْ ان الْوَقْفْ عَلَى الْقَُرَاءٍ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِء 
5 7 وز ذَلِكَء وَالْأَوَلُ اصح لِأنَّ الصَّرْفَ إلى الْعِمَارَةٍ صَرُورَة إبْمَاءِ الْوَقْفٍ ولا صَرُورةَ في الزيادة. 


وو 


[فتح القدير] 

َالْعَمَلَةٍ وأجور اراس وَالْحصَادِينَ وَالدَارِسِينَ؛ لان حصُولَ مَنَْعهَا في كل وَفْتٍ لا يعَحفق إلا بدَفْع هده الْمَُنِ من رَأس الْعَلةِ. 
ل شس الْأَمَةِ: لِك وَإنْ كان نحق بلا صَرْطٍ عِنْدَا لن لا يُوْمَنْ جَهل بَغض الْقْضَاة فيَذْهبْ رأة إلى قشمة يع الل 
دا رط ذلك في صَكه يع الآ بالشّرطٍ. فال الْمُصَبَفُ (ولَِنَ اراج بالصَمَان) أي الِانَْاع راج الشّيْء كغلة اليد وَالدَاية 
وو َلك بقيام ذَلِكَ الشَْءٍ: أي لون ذَلِكَ الِشّيْءٍ لَوْ تَلِفَ تلف من صَمَانِ الْمُسْتَغِلَ. وَرَوَى أَبُو عْبَيْدٍ في تاب غريب 
الَْدِيثٍ عَنْ مَرْوَانَ ري عن ني آي وئپ عن علد بن آي جقافب عن غزوة عن عَائَِة عن الي - على انه عليه ومام 
«أَنَهُ قَصَى أن اراج بالصَمَانِ» . قال أَبُو عُبَيْدِ: مَعْنَاهُ وله اعم المَجُلُ بشت ور فَيَسْتغْلَةُ م جد به عَبِبًا گان عِنْدَ 
بانع فضي أَنَهُ يَْدُ الْعَبْدَ عَلَى بانع بالعَيْب» وَيَرْجِعُ باللَمَنِ فَيَأَخُذُهُ و َه الْعَلّهُ طَبَبَدَ وَهْوَ لخَرَاخُ إا طَابَتْ لله كَانَ 
صَامِئًا لِلْعَبْدِ وَلَ مَاتَ مَاتَ مِنْ مال الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَهُ في يَدِهِ اه. وها الحديثٍ تَقَضَ عْمَرُ بن عَبْدٍ العزيز قَضَاءَهُ جين قَضَى 


ِالْعلَّة 0 وَهَذَا الحَديث مِنْ جَوَاهِ مع الگل وني مَعْنَاُ: «الْغْرْمُ بالعنم» . وَقَدْ جَرَى لَفْظَهُ رى الْمَكلِ وَاسْتْعْمِلَ في كَل مَصْرَةٍ 

0 (وَصَارَ) أَيْ عِمَارَُ لوقف (كُتَفَقَة الْعَيْدِ الْفوصى بِحْذْمَتِهِ فَإِعَا) تَكُونُ (عَلَى الْمُوصَى لَهُ يَا) (قَوْلُهُ نه إن كان الْوَفْىُ عَلَى 
الْفقَرَاءٍ ولا يَظْفَرْ كحم) لا يُصوَّرُ أن يَلرَمُوا لِعَدَم اجْتِمَاعِهِمُ وَلِعْسْرََمْ (وَأَفْرَبْ َمْوَاهِمْ هذه الْعَلَّهُ) الْكَائئةُ ِلْوَق (فَجب) 
الْعمَارَةُ فيا (قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى رجْلٍ بعينه) أو رجَالٍ (وآخره لفق فهو في ماله أي مال شَاءَ في حَيّاته) فَإِذَا مَاتَ 
فمن الله (وَلَا يُؤْحَدُ من الْعَلَةَ) عَبْنَا (لِأَنّهُ) رل (مُعَيّنَ يكن مُطَالَه) م 6 E‏ 
الْعمَارة Ss‏ التي وَقَفَ) عَلَيْهَا (فَأَمًا اياده فَلَيْسَتْ م عُسْتَحَقَة) فلا 
صرف في الْعِمَارَةٍ (إلّا برصَاه وَلَوْكانَ لوقف عَلَى الْقَُراءٍ فكَدَلِكَ عِنْدَ الْبَغْضٍ) أي لا يراد عَلَى الصَة التي گان عَلَيْهَا (وَعِنْدَ 
آخَرِينَ وڙ ذَلِكَ) أي الزيادَة (وَالَْوَلُ أَصَحُ) لِأَنَهُ صَرَفَ حق الْفقَرَاءِ إلى عبر ما يُسْتَحَقُ عَليْهم ولا وُر الْعِمَارةُ إذَا أختيج 
لبه 
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قال (َإِنْ وَقَفَ ازا عَلَى سی وَلَدِهِ فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ سُكى) لِأَنَّ اراح بالصَمَانِ عَلَى ما مَرّ فصّارَ كتَقَفَةِ الْعَبْدِ الْمُوصّى 
دمه (فَإِنْ امْمَتعَ من ذَلِكَء اؤ گان قرا آجَرَهَا الَاكمُ وَعَمَرَهَا بأجْرَيَاء وَإِذَا عَمّرَها ردا إلى من لَه الشكنى) لِأَنَّ في ذَلِكَ 
عَايَةَ اَن حَقّ الْوَاقَفٍ وَحَقّ صَاحِبٍ السك لِأَنّهُ لو 1 يُعَمَرْهَا تَفُوتُ السك أَضْلاء وَالْأَوَلُ أؤلى» ولا بر الْمُمْتَبِعْ عَلَى 
الْعِمَارٍَ لِمَا فيه من إثلَافٍ ماله شب اماع صَاجب البذر في الْمُرَارَعَةِ قا يون امتتاغة رضًا من لان حَقَِ أله في حير 
لد ولا نَصِح إِجَارَةُ مَنْ له السّكُى لِأنَهُ عير مَالِكِ. 


[فتح القدير] 

فطع الهَاثْ الْمَوُْوفَة علَْهَا ها إن 1 يخ صر بين فَإنْ خيف فَدَمٌ. 

وما النَاظِرُ إن گان الْمَشْرُوطٌ لَه من الْوَاقِفٍ فَهُوَ كأَحَدٍ الْمُسْتَحِفّينَ فَإذَا قَطَعُوا ِلْعِمَارَةٍ قَطَعَ إلا أن يَعْمَلَ لماعل وَالْبَنَاءِ 
وها فياخ قد اجر وَإِنْ 1 يَعْمَلْ لا يأَخُدْ شَيْنَا. قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدّينٍ قاضي خَانْ: رَجُلْ وَقَفَ ضَيْعَةَ عَلَى مَوَالِيهِ وَمَاتَ 
فْجَعَلَ الْقَاضِي الْوَقْفَ في يَدِ فيم وَجَعَلَ له عُشْرٌ العَلاتِ ما وني الْوَْفِ طَاحُوتَةٌ في يَدِ رَجْلٍ بِالْمُقَاطَعَةٍ لا حَاجَة فيها إلى 

الق تيء وأصلحاب كاه الأاحوئة تيون عَلعها لا تيب لمم فيها يك افش أن الَْيَمَ لا يأَحْذُ مَا يأْخْدُهُ إلا بطريق الاجر 
فلا يَسْتَوْجِبُْ الأَخْرَ بلا عَم اه. فَهَدَا عِنْدَنا فيمَنْ 1 يَشرط ا لَه الْوَاقَْ شَيْئَاء أَمَا إذا شَرَطَ كَانَ من َة الْمَْقُوفٍ عَلَيْهمْ 


(قَوْلَهُ قن وَقَفَ دازا عَلَى سْكُىَ وَلَدِه) أو غَيْرٍ وَلَدِهِ (فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَه السّكُى) ؛ لِأَنَّ اراج بالصّمَانٍ وَصَارَ كَالْعَبْد 
الْمُوْصَى بحدْمَته فَإِذَا امْتَنَعَ من ذَلِكَ أو گان فَقِيرا أَجَرَهَا س0 (وَعَمَرَهَا أُجْرَكَا) م رَدَهَا إلى مَنْ لَهُ السّكى؛ لِأَنَّ في ذَلِكَ 
عَايَة الَقََنِ حَقّ ¿ الْوَاقَفٍ وَحَقَّ صَاجب السُّكق (ِلأَنَهُ لَوْ 1 يُعَمَرْهَا تَفُوتْ السُكى أَصْلاء وَالْأَوَلْ) وَهُوَ الْعَمَارَةُ (أؤلى) من الان 
وَهُوَ عَدَمْ عِمَارَتَا الْمَْلُولُ عليه مَولِه لو ل يُعَمَرْهَاء لان الجن بَيْنَ الْمَصْلَحَمَيْنِ اول من إِبْطَالٍ إِخْدَاهُمًا (ولا يِب الْمُمْتَيعْ عَلَى 


لْعِمَارَةِ لما فيه من) إِلْرَام المترر (بِإنْلافٍ ماله قَأَشْبَة اماع صَاجب الْبَذَرِ) فيهما إا عَقَدَ عَفْدَ (الْمُرَارَعة) وَبيتا مَن عَلَيْه لْبَذْو 
قاتتع من عليه اَذ عن العمل لا كبر عل ِلك (م لا يكو الميتاغة رضًا من يبُطْلَانِ حقه؛ لن امتتاعة في حير الأرذدِ) يعني 
َلَالَةَ الامتتاع عَلَى الرَضًا بِإِسْقَاطٍ حَفَه مُترَددْ فيهًا از كَوْنٍ امْتَاعِهِ لِعَدَم الْقُدْرَةٍ عَلَى الْعِمَارَةٍ أو رجاه اصطلاح الْقَاضِي كَمَا 
و ئة ِرضاةُ اطا عق وا قال أجَرَهَا الاي لاله (لا تصغ إِجَارَةُ من له الشكق) وَعَلُلَهُ بقوْلِهِ (لأئه عر مالِكِ) وني 
تفريره قؤلان: أَحَدهًْا أنه يس الك للمنقعة بن أبيح له الانقاغ وَهَذَا صَعِيف. 

إن لِلْمَوقُوفٍ عَلَيْهِ السُكى أَنْ يعر الدَارَ وَالإِعَارَُ ليك الْمَتافع بلا عض وَالْمَسْأَلَهُ في وَفْفِ الْخْصّافٍء وَالْآحَرُ أنه ليْسَ 
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قال (وما اَم من اء الوَفٍ وَآلَِه) صَرَفَهُ اكم في عِمَارة الوَقْفٍ إِنْ اختاح لَب وإِنْ اشغ عَنْهُ أفسكة عق يخا إلى 
عِمَارَِه فيَصرفَهُ فبهماء؛ لله لا بد من العِمارة قى عَلَى التَأبِيدٍ فَيَحْصْل مَفْصُودُ الواقفي. فَإِنْ مث الحَاَةُ إل في الال 
صَرَفَهَا فيهاء وَِلَا أَنْسَكَهَا حَقٌ لا يََعذَرَ َلَيِْ ذلك أَوَانَ الحَاجَةٍ فَيَبْطْلْ الْمَقْصُودُ وَإِنْ تَعذَرَ إعَاَةٌ عَيْبِ إلى ضعو بيع 
وضرف ممن إلى الْمَرْمَةِ صَرْهَا للْبَدَلٍ إلى مرف الْمُبْدلِ (وَلَا يور أن يَفْسِمَُ) يعني النَفْضَ (ييْنَ مُسْتَحقي الْوَفْفٍ) لاله جُزْءْ مِنْ 
لعٍ ولا حَقّ ِْمَْفُوفِ عَلَْهمْ فيه: وإ َفهُمْ في الْمَنافع, وَالْعَْنْ حق الله تعاى فاا ضرف لبهم غَْر حَقَهم. 


[فتح القدير] 

عَلَيْه؛ لأا بَيْعْ الْمَافِع وَالْمََافعُ مَعْدُومَةٌ فلا يَتَحَقَّقْ مِلْكُهَا لَِمْلِكَهَا قَأقيمَٽ الْعَْنُ مَقَامَ اْمَنَْعَةِ لد عَلَيْهَا الْعَفدَ فلا بد مِنْ 
كَوْنَا لوگ وهو مُشْكِل لِأنَهُ فعضي أن لا صح إجاة الْمنتأجر فما لا يلف باخيلاف الْمُسْتَعْمَلِ؛ وان لا يَصِحّ مِنْ 
المَوقوف عَلَيْهِ السّكُى الإعَارَةُ لَه يصح كمَا ْنا فَالْذَوْلَ أَنْ بُقَالَ؛ لِأَنَهُ مَلْكُ الْمَتافع بلا بَدَلِ فَلَمْ َلك ثَلِيكَهَا بِبَدَلِ وَهُوَ 
الإجار وله ملك أختر ينا مك يخا الإعارةء وَهذا اجه وَالذِي ْله فيد أن لا قزق ين الْمَؤقوف عليه الشكق ويي 
حَقٌّ أ الْمَوْقُوفَ عليه الدَارُ الْمُسْتَحِقَ للَْلِّ أَيْضًا ليس لَه أَنْيُوَاجِرَءٍ لِأَنَهُ َِسَ لِك لِلْعيْنِ فلا يكن إِقَامَةُ الْعَِْ مَقَامَ مَنَافِعا 
ليرد عَلَيْهِ عَقْدَ الإِجَارَةٍ بل مَا مَلَكَهُ من الْمَتافع بلا بَدَلِ. 

وَنَصّ الأسروشّئ أنه رى في الْمَنْقُولٍ أن إِجَارة الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ لا تون وَإِنا لِك الْإجَارَةَ الْمُعوَل أو الْقَاضِي. وَتُقِلَ عَنْ الْقَقِيه 
أبي حفر أَنَهُ إنْ كَانَ الجر كله لِلْمَوْفُوفِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ لا يَسْترِمُ ُو إِجَارَئَهُ وَهَذَا في الذور وَالْخَوَانِيتِ. وَأَمّا الْأَراضِي 
قن گان الاقف سَرَطَ تَفْدِم الْعْشْر وا راج وَسَائرٍ الْمُوَنِ فَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفٍ عليه أن يُوَاجِرَ ون 1 يَشْرِطْ ذلك فَيَجِبْ أن يجْورَ 
ویکوت اراج وَالْمُؤَْهُ عل هدا ون رض الْمَفُوفُ عليه السكق بالْعماةِ و جذ الْقاضِي من يَسْأجرْا ٤‏ ار حكُم هذه في 
لمَنْقُولٍ من الْمَذْهَبٍء وَالخَالُ فيها يُوَدِي إلى أن تَصِيرَ نَقْضًا عَلَى الْأَرْضٍ كَرَمَادٍتَسْفُوهُ الرياح, وَحَطَرَ لي أنه بره الْقَاضِي بين 
ن يُعَمَرهَا فَيَسْمَْفيَ مَْفَعَتَهَ وَبَينَ أن يَرْدَهَا إلى وَرَنَةِ الْوَاقِفٍ 


(قوْلُ وَمَا امَْدَمَ من بتاءِ الْوَقْفٍ وَآلَتِه) وَهُوَ بار كَالحَشَب وَالْقَصَب وَقَدْ يُضَمُ عَطًْا عَلَى ما صَرَقَهُ اكم في عِمَارة الوَفْفٍ إِنْ 


عت من 


اخْتاج اليه وَإِنْ اسْتَغْق عَنْهُ أَمْسَكةُ حف يتاج إلَيْه وَأنْتَ تَعْلَمْ أن لاام تََحَقَقْ الَاجَةُ إلى عِمَارَةِ ذَلِكَ الْقَدْرٍ فلا مغ 
لِلشّرْطِ في َوْلِهِ إن اختاج اليه وَإِنْ اسْتَغْى عَنْهُ أَمْسَكهُ حَقٌ تاج وتنا الْمَعْىَ أَنّهُ إن گان التَهَيُُ لِلْعِمَارَةِ ابا في الخال صَرَفَهُ 
ياء و حفط حى يََهيَا ذلك وَتَمحَقَقَ الاج قن الْمُنْهَدمَ قذ يَكُون قلِيأد جدًا لا ل بالانتماع بالوَقفٍ ولا يَفْرَبُْ ِن 
ذَلِكَ فَيَكُونْ وجوه كعدَمِه فَيُوْخَرْ حى تخسن أو تجب الْعمَارَة؛ وَإِنْ تَعَذَرَتْ إعَارئ بان خَرَجَ عن الصَاجية لِدَلِكَ لضفه ووه 
عه وَصَرَفَ مه في ذلك إِقَامَةَ لَْدلِ مََامَ الْمُبْدَلِ ولا يَفْسِمْهُ ب جي الْوَقْفِء لِأَنُّ من عَْنِ الَقْفٍ, ولا حَقَ هم في الْعينٍ 
الْمَوْقُوفَةَ لاما حَق الله ل وَحَفْهُْ ف لْعَلّهَ فَقَط. وَاعْلَمْ اَن عَدَمَ جواز تنوه بَبْعه إلا إِذَا تَعَدَّرَ الانْبقَاعٌ به إا هُوَ فيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ 
وَقْفُ الْوَاقيء أَمّا فيمًا اشََْاهُ هة الْمُمَوَل من مُسْتَعَلَاتٍ الْوَفْفٍ فَإنَّهُ يجُورْ بَبْعْهُ بلا هذا الشَّرْطِء وَهَذَا لن في صَيْرُورَتِهِ وَفَمًا خلاقاء 
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َل (وإذا جعل الاقف عله اأوفف إتفْيه أؤ جل الولاية له جار عند أي يُوسْفَ) قال - رضي الله عن -: در قصلي 
شَرْط الْعَلَة ِنَفْسِه وَجَعْلَ الولاية إِلَيْهِ. أَمَا الأول فَهُوَ جَائرٌ عِنْدَ أي يُوسْفَء ولا يجُورُ عَلَى قياس قول مُحْمَدٍ وُو قول هلال 
لازي وبه قَالَ الشَافِعِيٌ. وَقِيلَ إن الاختلافَ بَيْنَهُمَا بَِاءَ عَلَى الاختلافٍ في اشتراط الَْيْضٍ والإفراز. وَقِيلَ هي مَسألة مُبعَدَأَة 
ولاف فيما إذَا سَرَطَ الْبَعْضَ لِنَفْسِهِ في حَيَاته وَبَعْدَ مَوْته ِلْفَْرا وَفِيمَا إِذَا رط الكل لِنَفْسِهِ في حَياته وَبَعْدَ مَوْته للْفَْرَاء 
سَوَاء؛ وَلَوْ وَقَفَ وَسَرَطَ الْبَعْضَ أو الكل لِأُمَهَاتِ أؤلادِه وَمُدَبَرِيهِ ما دَامُوا أَحْيّاءً, فَإِذَا مَانُوا فَهُوَ لِلقْفرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِء فَقَدْ قبل 
جوز بالاتقاق» وَقَدْ قبل هُوَ عَلَى الخلاف أَيْضًا وَهُوَ الصّحِيح لأَنَّ اث شتراطة هم في حيّاته كَاشرا تراطه لنفسِه. 


[فتح القدير] 
والْمُختار أنه لا يكُونُ وَفَمًا فليم أن عة مق شَاءَ لِمَصْلَحَةِ عَرَضْتْ 


(قَوْلهُ وَِذَا جَعَلَ الْوَاقَُ عَلَةَالْوَْفٍ لِنَفْسِهِ أو جَعل الْولاية إِلَيِْ جَارَ عند أي يُوسّفَ) فَهَدَانٍ فَصْلَانِ ذَكرَهُمًا الْقُدُورِي (صَرَطَ 
لله تفه وَجَعَلَ الولاية إِلَيِْ. ما الْأَوَلْ فَهُوَ جَائِرٌ عِنْدَ أي يُوسْفَ) 

وهو قول اخم وان أي لَيْلَى وان شَيْْمَة وَالزّْرِيٍ. وَمِنْ أَصْحَاب الشَافِعِيَ ابن سرج (وَلَا يجوز عَلَى قياس قَوْلٍ محْمَدٍ وهلال) 
لزي وُو هلال ب يخ بن مُسْلِم اضر وف يب إلى الرّأي: أي ونه كان عَلَى مَذْهَب الْكُوفِينَ وَريهِمْ وَهوَ مِنْ 
أَصْحَابٍ يُوسُفَ بن خَالِدٍ السَّمْقيَ الْمُصْرِيَ, وَيُوسُفُ هَدَا من أَصْحَابٍ أي حَنيفة. وَقِيلَ إن هلالا أَخَدَ الْعلَمَ ء عَنْ أبي يُوسُْفَ 
وَُقَر وَوَقَعَ في الْمَنِسُوطٍ والدخبرة وغبرهًا الرازي. وني الْمُغْرِبٍ هُوَ تخرف بَل هُوَ اَن بِعَشْدِيدٍ الرَاءٍ الْمُهْمَلَةِ لأنَهُ من الْمَصْرَة 
لا من الي وَالرَازِيُ نِسبَةَ إلى الرّيْء وَهَكَدًا صَححَ في مسد أي حَبيفَة وََيِْهِ وَبقَْلٍ محَمَدٍ قَالَ الشَافِعِيّ ومالك وَالخْلَافُ في 
شَزط كل الْعَلَة لِنَفْسِهِ وَبَعْدَهُ عَلَى الْقُمََاءٍ أو بَعْضِهَا وَبَعْدَهُ للْففَراِ. 

م (قيل إِنَّ الاختلاف بَيْئَهُمَا بء عَلَى الف في اذ شتراط الْقَبَضٍ) أي ق قَبْضٍ الْمُتَوَل فَلَمَا شَرَطَهُ محمد منَعَ اشترَاط الْعَلَّ 
لِنَفْسِه؛ ل م ا فرط ل الا شيع ع وَلَمَا ا يَشْرطَهُ أَبُو يُوسْفَ 1 َْعْهُ (وقيل مَسْأَلَة 
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وَج قول مُحَمَدِ - رَحمَهُ الله - أن الْوَقْفَ برع عَلَى وجه التَمْلِيكِ بالطريقٍ الذي قَدَمْنَاهُ قاشتراطة الْبَعْضَ أو الكل لِنَفْسِهِ 

بْطلة؛ لِأَنَّ التَمْلِيكَ من نَفْسِه لا يَتَحََّقْ فَصَارَ كَالصدَقَةِ الْمُتَقَدَة وَسَرْ شَرْطٌ بَعْضٍ بُفَعَةٍ فة المسجد لِنَفْسِه. 

لاي يُوسُّفَ ما روي «أَنَّ التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسََامُ - گان اكل من صَدَقَتِه» وَالْمُرَادُ منها صَدَقَتْهُ الْمَْقُوفَكُ ولا يك 
الال منْهًا إل بالشَّرْطِء فَدَلَّ عَلَى صِحَبِه, وَلِذَنَّ الوَفْفَ إرَالَةُ الْمِلْكِ إلى الله تعَالَ عَلَى وجه الْقُرْبَِ عَلَى ما باه فَِذَا شَرَطَ 
الْبَعْضَ اؤ الْكُلَ لِنَفْسِهِ فَقَدْ جَعَلَ ما صَارَ ملو لله عل لِنَفْسِهِ لا أنه عل مِلْكَ نَفْسِه لِنَفْسِه وَهَذَا جائ 

[فتح القدير] 

ذه الخْلافيّة ما إا شَرَط الْعَلَدَلِأُمَهَاتِ الاد وَمَُبرِيهِ ما دَامُوا ياء قدا مَانُوا گان لِلْففَرَاءِ بناءَ عَلَى جَعْلٍ الَلَافٍ الْمَعْلُومِ 
جَاريَا فِيهَا عَلَى ما صّححَهُ الْمُصَنْفُ. وقيل بل صِحَةُ شَرْط الْعلَة لأمَهاتِ أَوْلَادِه ومُدبرِيهِ بالاتقاق وَهُوَ الأَصَح. وم قال 
الْمُصَنَفُ مُحَالِفَ لِمَا في الْمَبْسُوطٍ وَالْمُحِيطٍ والذخيرة وَالتَّتِمَة وَفَتَاوَى قاضي حاف فَإِنَّ الْكُلَ جَعَلُوا الصّحَةَ بالاتقاق. 

وَفَرَقَ في الْمَنِسُوطٍ لِمُحَمَدٍ - رجه الله - ب رط الْعَلَة لِنفْسِه حَبْتْ لا وز وَلِأَمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ حَيْتُْ وز مَعَ أ شَرْطَهُ طن 
وَلِمْدَبَرِبهِ كسَرْطٍ لِنَفْسِه بان حْرِيَهُمْ نَبَمَثْ يته فَيَكُونُ الْوَقْفُ عَلَيْهِْ لوقف عَلَّى الْأَجَانب, وَيَكُونْ نُبُوثَهُ هم حال حَيّاتِه تَبَعَا 
لما بَعدَ مته كَمَا قَالَ أَبُو حَدِيفَةَ في أَصْل الْوَفْفٍ دا قَالَ في حَيَاتٍ وَبَعْدَ وَفَاتٍ يَلْرَمُ اما لو وَقَفَ عَلَى عَبِيدِهِ وَإمَائهِ فلا يجو 
عند محمد لِأَهُمْ لا يَعِْفُونَ ۆت فلا تَبعيّة وَيِجُورْ عند أي يُوسْفَ كُشَرْطِهِ تفه (وَجْهُ قول محمد - رَحمَهُ الله - إن 0 
عَلَى وجه الَمْليك) للْعَلّةِ أو لسك (فَاسْيرَاطٌ الْبَعْض أؤ الكل لِنَفْسِهٍ يُبْطِلُْ؛ لِأَنّ التَملِيكَ من نَفْسِهِ لا يتَحَمَّْ فصا 

كَالصّدَقَةِ الْمَُفَدَة) بن تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرِ بمَالِ وَسَلَمَ لَه عَلَى أَنْ يَكُونَ : بَعْصّهُ لي 1 كز لِعَدَمِ الْقَائِدَةِ, 11 يكن ملكا على هذا 
التَدِيرٍ إلا ما وَرَاءَ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَكَدًا في الصَّدَقَةِ الْمَْقُوفَةِ (وكَشَرْطٍ بَعْضٍ بُفْعَةٍ الْمسْجدٍ لِنَفْسِه) بنا (وَلأي يُوسُفَ مَا روي 
«أنَّ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يَأْكُلٌ من صَدَقَبِد» وَالْمُرَادُ صَدَقَمُهُ اموق ولا يحل الأكل مِنْهَا إلا بالشَّرْطِ) فن 
الجاع عَلَى أذ الوَاقف إِذَا 1 يشرط لِنَفْسِهِ الأكل مِنْهَا لا يحل لَه أن يأل مِنْهَاء وَإِعا لحلاف فيما إِذَا ضَرَطَهُ وَالخديث 
الْمَذُكُورُ مدا اللّفْظِ 1 يُعْرَفْ إلا أنَّ في مُصَئْفٍ ان آي شَيبَة: حَدَّثَنَا ابن عيَيْئَةَ عن ابْنِ طَاوْسٍ عن أبِيهِ «قَالَ: أل تَر أن حُجْرًا 
الْمَدْرِيَ أَخْبرنٍ قَالَ: إِنَّ في صَّدَفَةِ الب - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - يأْكُلْ مِنْها أَهْلْهَا بالْمَغرُوفٍ غَيْرٍ المُنَكُر» . 

(ولَِنَ لوقف إزالَُالْملكِ إلى ال عا قإذا سَرَط ابعص أ الكل تفه ققذ جل ما صَارَ موا بن لَه لا أله جعل ملك 
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ف يك عي وري o‏ سكم o‏ عع rel e‏ ور 1 E‏ 86 5.2 سيثترا مس fof‏ رو 2 زه ol A,‏ مق ەق 
كما إِذَا بى خَانَّ أؤ سِقَايَةَ أؤ جَعَلَ أَرْصَهُ مَقَبَرَةَ وَشَرَطَ أن يَنْرْلَهُ أؤ يَشْرَب مِنْهُ أؤ يُدْفَنَ فيه وَلِأنَ مَقَصُودَهُ القَرْبَةُ َف الصف 
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إلى تفسه ذلك قال - عليه الصلاة والسّلام - «تفقة الَجْل على نفسه صدقة» . 


لو شَرَط الْوَاقَفُ ان يَسْتَبْدِلَ به أزضًا رى ٳڏا شَاءَ ذلك فهو جائڙ عِنْدَ أي يُوسْفَ, وَعِنْدَ مكب لوف جَائرٌ وَالشَرْطْ بَاطِل. 


[فتح القدير] 

گا قََرَهُ الْمُصَنَفْ وَعَلَى مَا سَلَفَ لَنَا في اش شتراط التَسْلِيم إلى الْمُتَوَل عِنْدَ مُحَمَدٍ ينبغي أن يُقَرْرَ هَكَذَا الْمَؤْقُوفٌ إِرَالَهَ الْمِلْكِ 
الْكَائنِ بِالَْيِْ وَإِسْقَاطَهُ لا إلى مَالِكِ ياء مَرْضَاة الله تَعَالَ عَلَى وجو يعبر فيه ضَرْطْهُ الْعَيُْ اماف لِلفُربة وَالشَرْعء وَشَرْطُ اة 
عَلَى تفه مه لا اني ذلك (گما إذا بى خائ وَصَرَط أَنْ يَِْلَ فيه أو سِقَايَة وسَرْطَ أن يَشْرَب مه أو مَفبرَةٌ وَسَرَط أن يفن 
فیا قال - صلی الله عليه وسَلمَ - «نفَقَةُ الرَجْلِ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةُ» ) روي مَعْى هَدَا الحييث من طرق كدرة يَبْلْعْ بجا 
الشَهْرَة فَرَوَى ابْنْ مَاجَهْ من حَدِيثِ الْمِقُدَام بْنِ مَعْدِ يکرب عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - قال «ما من كسب الرّجْلٍ كسب 
أَطْيَبْ من عَمَلٍ يده وَمَا أَنْقَقَ الرَجْلْ عَلَى تفه وََهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَحَادِمِهِ فَهُوَ لَه صَدَقَة» وَأَخْرَجَهُ النسَائِيَ عَنْ بَقيّهَ عَنْ يبر يلفظ: 
«مَا أَطْعَمْت نَفْسَك فَهُوَ لك صَدَقَةُ» الحديت. 

وأَخْرَجَ ابن جِبّانَ في صَجيجه عن اي سَعِيدٍ عن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال أا رَجْلٍ كسب مالا حال فَأَطْعَمَهُ نَفْسَهُ 
و كُسَاهًا فَمَنْ دونه من خَلَق الله تَعَالَ فن لَه رَكَاة» وَرَوَاهُ الحاكم ِل أَنّهُ قال «فَإنَهُ لَهُ ركاة» قال صَّحِيحُ الإستادِ و يْرِجَاةُ. 
وأَْرَجَ الام أَيْضًا وَالدَارَقْطَّيَ عَنْ جَابرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَل مَغْرُوفٍ صَدَفَة وما أنْفَقَ الَجْلُ 
عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِه فَهُوَ لَهُ صَدَفَةٌ وَمَا وَقَى به عِرْصَّهُ صَدَقَة» الحييث. وَفِيهِ فَقْلْت لِمُحَمَّدٍ بن الْمُنگدر: ما مَعْىَ وَقَى به عِرْضّهُ 
قَالَ: أن يُعْطِيَ الشَّاعِرَ وَذَا اللَسَانِ الْمُتََى. وَقَالَ صجيح الْإِسْتَادِ وَأَخْرَجَ رج الطَبرَايُ عَنْ آي َمَامَةَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - 
قال «من أنقق عَلَى نَفْسِه فهي لَه صَدَقَةُ وَمَنْ انمق على مره وَأَهْلِه ووَلَدِهِ فهو لَه صَدَقَةُ» وني صّحيح مُسْلِم عن جابر أنه 
- عَلَيْهِ الاه وَاِسَلَامُ - قَالَ لرل اندأ بنَفْسِك فَمَصَّدَّقَ عَلَيْهَا إن قصل شَيْءْ قلاَهلك» اديت فقذ ترح فول أبي 
يُوسُْفَ. قَالَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ: وَالمَغْوَى عَلَى قول أبي يُوسْفَء وَتَحْنْ أَنْضًا ثُفْتي وله تَرْغِيبًا لِلنّسِ في الْوَقْفٍء وَاخْمَارَهُ مَشَايحُ 
بَلْحَ وكَذَا ظَاهِرٌ الِدَايَةِ حَيْتُ أَخَرَ وَجْهَهُ و1 يَدْفْعْهُ. 

وَمِنْ صُوَرٍ الاش شتراط لِنَفْسِهِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ من عل وڏا إذَا قَالَ ا حَدَتْ علي الْمَوْتُ وَعَلَيَ دين يبدا من 
عل ها الْوَقْفٍ بِقَضَاءِ مَا عَلَيّ فما فصل فَعَلَى سَبِيلِه كُلُ ذَلِكَ جائز. وف وَقْفِ الحْصّافٍ إذَا شَرَطَ أَنْ يُنفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِه 
وَحَشَّمِهِ وَعِيَالِهِ من غل هَذَا الْوَقْفِ عجارت خلئة قباقها وفيض متها © عالت قزل أن ی ا کل بكوة ذلك زوزع از 
لهل الْوَففي؟ قَالَ: يَكُونُ لورتته؛ لِأَنَهُ ق حَصّل ذَلِكَ وَكَانَ أ ال و 
كَالنَضصْفٍِ وَالرَبْع؛ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِذَا حَدَتٌ عَلَى فان الْمَؤْتُ: ب يعني الْوَاقِفَ نَفْسَهُ أخرج منْ ن غل هدا الوَقْفِ ف سَنَةِ من 
عَشْرَة عَشرَة اسهم مدا سهم يجْعَلُ في احج عن أو في كَقَارَاتِ يانه وني كذ وكذَا وَسَتَى أَشْيّاء, أو قَالَ أَخْرَج من هذه الصَّدَقَة ة في كُلّ 
سَنَةِ ذا وگذا دِرْعمًا لِمُصْرَفَ في هَذِهِ الْْجُوهِ وَيُصْرَفَ لباقي في كذًا ودا عَلَى ما َه 


(فَوْلَهُ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ پا أرضًا أخرى) تَكُونُ وَفَمَا مَكَانَهُ (فَهُوَ جائ عند أي يُوسُف) وَهِلَالٍ وَالْحَضَّافِء وَهْوَ اسْتَحْسَان 
ودا لَوْ قال عَلَى أن أَبِيعَهًا وَأشر ي بِكَمَنِهَا 
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[فتح القدير] 

ری مَكَانا. وَقَالَ ُحْمَدُ: يصح الْوَقْفُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَلَيْسَ لَه بَعْدَ اسْيبْدَالِهِ مره أن يَسْمَبْدِلَ انا لِانهَاءٍ الشَّرْطٍ رة إلا أن 
يَذكْرَ عِبَارَةَ فيد لَه ذَلِكَ دائماء وَكَذَا ليس للْميْم الِاسْتِبْدَالُ إلا أذ يَنْصّ لَهُ بدلك» وَعَلَى وزان هَذَا لو سَرَط لِنَفسِهِ أن يُنقصّ 
من الْمَعَالِي إِذَا شَاءَ وَيَزِيدَ ورج مَنْ شَاءَ وَيَسْتَبْدِلَ به گان لَه ذلك ولس لِقَيَمهِ إل أَنْ يْعلّهُ لَه وَإِذَا أَذْحَلَ وَأَخْرَجٍ مَرَةَ لَب 
َه نيا إلا بشزطهء ولَوْ شَرَطة ليم و يشرطة تفه كان لَه أن يبدل لتفيه؛ لن إقادئة الولاية عرو بلك فرع گؤنه 
َلكهاء وَلَوْ قَيَدَ شَرْطَ الاسَْبْدَال لِلْقَيم بحيَاِ الْوَاقِفٍ لَيْس لَه أَنْ يَسْعَبْدِلَ بَعْدَ مَوته. 

وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: فَوْلُ هال وَأ يُوسُْفَ هُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ هذا ضَرْطْ لا بطل الْوَقفَ, لِأَنَّ الَْقفَ يَقبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ 
رض إلى أَرْضء وان اض الْوَفْفٍ إذا عَصَبَهَا عَاصِبْ وَأَجْرَى عَلَيْهَا الْمَاءَ حم صَارَتْ جرا لا تَصْلْحُ لِلزَرَاعَةِ يَضْمَنْ قِيمَتَهَا 
وَيَشْتَرِي با أَرْضًا أُخْرَى فَتَكُونٌ وَفَفَا مَكَاتَاء وَكذًا أَرْضُ الْوَفْفٍ إِذَا َل ترف ها حَيْث لا تمل الزْراعَةَ ولا تفضل عَلَعْهَا من مُؤْنَتَهَا 
وَيَكُونُ صلاخ الْأَرْضٍ في الاسْتِبْدَالٍ بأَرْض أخرى, وني تو هذا عن الْأَنْصَارِيَ صِحَهُ الشَّرْطٍ لَكِنْ لا يَيْهَا إلا بإِذْنِ الحاكم, 
ويَنْبَغي لِلْحَاكم ٳڏا رفع اله ولا مَنْمَعَةَ في الْوَقِْ أَنْ اَن في بَيْعَهَا إِذا رَه أَنْظَرَ لِأَهْلٍ الْوَقْفِء وَإِذَا گان حَاصِلَهُ بات وَقْفٍ 
آخَرَ ل يکن شَرْطًا فَاسِدًا هو اشْتراطً عَدَم حكيه وَهُوَ التَأِيدُ بل هو ابيد مَعْىٌ. ولا يُقَالُ: حُكُم الْوَفْفٍ إا صح اروخ عَنْ 
ملكه فلا ِن بَبعْهُ 

لأ نَقُولُ: حم ذَلِكَ عَلَّى وَجْدِ يَنفُدُ فيه شَرْطُهُ الذي و الْوَقْفِ إِذَا یت مرا شَرْعِيّا وذ ينا اَن شَرْط 
الاسْتِبْدَالٍ لا يُحَالِفُهُ فَوَجَب اغَتِبَارْهُ وَكَوْنُ سمس الْأَبمَةِ ذگر ماله نه قَالَ: وَهَذَا تين خَطأ 0 ¿ جوز اسْتبْدَالَ الْوَقَفِء وَگذًا مَا 
قل عَنْ هير الدّينٍ رُجُوعْه عَنْهُ بَعْدَ اَن گان بف به لا يُوجبْ الَباعَهُ مَعَ قيام وجه عبرو وَل أرب تَخْويرُ الاسْيَبْدَالٍ بغار شَرْطٍ 
الاسْتبْدَالِ فِيمًا إِذَا گان أَحْسَنَ لِلْوَقْفٍ گان حَستًا. 

الخال أذ 3 0 إِمًا ع شر الانیندال قش ي ل غ ن شر ِن گان ت لوقف عن 0 


من الف ها و حير نة مع ؤي لتقا به قيفي أن لا وز ا الوب إنقا لوف على ما گان علب ذو رة 
أخْرَى. لاله لا مُوجب لِتَجْوِيزهٍ لأ الْمُوجب في الْأَوَلٍ الشَّرْطُ وي الان الصَّرُورَةٌ ولا ضَرُورةَ في هذا إذ لا تب الزَيَادَة فيه بَلْ 
تبْقَِعُهُكمَا گان وَلعَلَ تمل ما تقل عَنْ السيرٍ اكير من فَولِِ سبال الْوَقْفٍ باطل إلا في روَايَةِ عن أي يُوسْفَ هدا الاسَْْدَالُ؛ 
والاستبدًال بِالشَّرْطٍ مَذْهَبُ أي يُوسْفَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ الْمَعْرُوفْ لا مُجرَدُ رِوَايَة وَالِاسْتبْدَالُ الان يَنْبَغي أَنْ لا لف فيه گما 

َف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ: أَحْمَعُوا أَنَّ الْوَاقفَ إذا شَرَطَ الِاسْيِبْدَالَ تفه بصخ الشَّرْطُ وَالْوَفْىُ ولك الاسْتبْدَالَ. أَمَا بلا شَرْطٍِ 
شار في امير إلى أنه لا َلك إلا بإِذْنِ الْقَاضِيء ولا هى أف َل الإجمَاع الْمَذُكُورٍ كَوْنُ الِاسْببْدَالٍ لِنَفْسِهِ إِذَا سَرَطَهُ لَهُ. وف 
الْقَاضِي فیا لا شَرْط فيه لا في أَضْلٍ الاسِتبْدَالِ ولا فهو قَدَ تقل الخلاف. وَعْرِفَ من هذا أَنَّ مَل ما ذَكرْاهُ عن الْأَنْصّارِيَ 
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وؤ شَرَطَ ايار لِنَفْسِهِ في الْوَفْفٍ تلاتة ايام جار لوقف وَالشَرْطُ عند أي يُوسْفَ وَعِنْدَ حك الوَقُْ باط وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى مَا 
ذَكْرْنا. 

[فتح القدير] 

ما إذَا ٤‏ يَشْرِطَهُ لِنَفْسِهِ نم إذَا اشترى الْبَدَلَ لِلْوَفْفٍ صَارَ وَقْفَا ولا يَتَوَقَىْ وَفَفِيعُهُ عَلَى أن فة بلَفْظٍِ يَخْصّهُ وَلَيْس ميم أن 
يُوصِي بالِاسِِْدَالٍ لِمَنْ يُوصى اليه عند مَؤته بالَقففٍ. وَمِنْ فُرُوع الاسْيبْدَالٍ لَوْ قال عَلَى أَنْ ايها بمَلِيلٍ أو كير أو عَلَى أَنْ 
بها وَأَشتِيَ مها عَبْدَا نَصّ هال عَلَى فاد الْوَقْفٍ كانه قال على أن أَنطِلَهاء ولَوْ فصر على فَوْلِهِ عَلَى أَنْ أيبعها وأَشْيرِيَ 
تمتها أَرْضًا جار اسْتخسَانَاء ودا قال عَلَى أَنْ أسْتَبْدِلَ أَْضًا أُخْرَى ليس لَه أَنْ يْعلَ الْبَدَلَ دَارَ ودا عَلَى العكس؛ وَلَوْ قَالَ 
بأَرْض من الْبَصْرَةٍ لَيْسَ لَه أَنْ يَسْتَبْدِلَ مِنْ غَيْرِهَاءٍ لان الْأَمَاكِنَ قذ نلف في جَوْدَةٍ الْأرْضء وَيَنْبَغي إن كاتث اخسن أن لا يجو 
لَه خلاف إلى خَيْرِ؛ وَلَوْ شَرَطَ الِاسْيبْدَالَ وَل يَذْكُرْ شَيْئًا اسْتَبْدَلَ ما ضَاءَ من الْعَقَارٍ حَاصّة وَلَوْ باع الْوَقْفَ بِعبَنِ فاش لا يجو 
الَْيْع؛ وؤ قَبَضَ الكَمَنَ نه مات وَل يبن فهو ين في ترگنه» وكذًا لَوْ اهلگ أَمَا لو ضَاعَ التّمَنْ في يَدِهِ قلا ضما عَلَيهء وَل 
اشتری بِالكّمَنِ عَرْضا ا لا کون وَفْفًا فَهُوَ لَه وَالدَيْنُ عَلَيْ وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْمُشْترِي صَّحَثْ اة وَيَضْمَئُهُ في قول أي حَبيقَة 
َع أَبُو يُوسْفَ. ما لَوْ قَبَضَ الكّمَنَ ثم وَهبَهُ اهمه بَاطِلةٌ ناقا وَل بَاعَهُ برض قفي قياس قول أي حَدِيفَةَ يَصِح. 

وَقَالَ ابو يُوسُْفَ وَهِال: لا َك ابيع إلا الت أو بأَرْضٍ تَكُونُ وَقْمَا مَكَاتَاء وَإِذَا بَاعَ لوقف ثم عاد لَه ا هو فسح من كُلّ 
وجه گان لَه أَنْ يبعا انيد وَإِنْ عَادَتْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ لا بلك بَيْعَهَاءِ لاما صَارَتْ وَقْفًا فَكَأَنهُ اشترى عبرا إلا أَنْ کون عَمَمَ 
لتفسه الاستبڌال» وَلَؤ رُدّتْ بعَيْب بِقَضَاءٍ أ بِعيْرٍ قَضَاءٍ بعد لض اؤ قبل القَبْضٍِ بِقَضاءٍ عَادَتْ وَفَفَاءِ وكُذَا دا قَالَ المشتري 
قبل الْقَبضٍِ أو بَعْدَهُ فَلَهُ أنْ يَصْئَعَ بِالْأُخْرَى ما سَاءَ وَلَوْ أَسْتحِقَّتْ الأول في الْقيّاس تَبْقَى الثَاِيَةُ وَفْفَد وف الاسْخْسَانٍ لا لِأَنَّ 
الاب كَانَتْ وَفَفًا بدلا عن الأول وَبالِاسْتِحْفَاقٍ الْمَمَضّتْ تلك الْمُبَادلهُ من كل وَج فلا تبْقَى الثَنَِةُ وَفْاء ولو سَرَطَ لِنَفْسِهِ أن 
يَسَْبِدِلَ فول په جار وَلَوْ أَوْصّى به عِنْدَ مَؤته 1 ين لِلْوَصِيَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ في الوگالة وهو ڪي لَوْ كى حَلَلَهُ أمْكتَهُ الاسْيَبْدَالُ 
بخلافٍ لصي ولو سَرْطَ الاسيَندالَ تفه مع آخَرَ على أن كندل معا قفر دَلِكَ لجل لا يمون ولو تقر به الوا 
جاڙ؛ ائه هو الذي سَرَطَهُ َلك وما سَرَطَ لَِيِِْ فهو مَشْرُوطً لَه كما لَؤ مب قاض بَلَدَيْنِ كل فَيّمَا گان لکل أن يَمَصَرّفَ 
وَحْدَهُ وَلَوْ اَن أَحَدَ هَذَيْنٍ الْقَاضِيَْنِ أَرَادَ أن يَعْزْلَ الذي أَقَامَهُ الْقاضي الْآخَرُ قَالَ: إذا رأى الْمَصْلَحَةَ في ذلك كَانَ لَه عَزلهُ وَل 
فلا 


(قَوْلُهُ ولو سَرَط) أَيْ الْوَاقَفُ (الْخبَارَ لِنَفْسِهِ انه َيم) بان قال وَقَفْت داري هَذِهٍ عَلَى كَذًا عَلَى أَنْ ايار ثلاث ايم (جَارَ 
لوقف وَالشَرْط عِنْدَ أي يُوسْفَ - رجه الله - وَقَالَ محمد - رجه الله -: الْوَفْفُ بَاطِلْ) 
وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَهلالٍ. قال الْمُصّبَفُ (وَهَدَا بنَاءَ عَلَى ما ذَكَرْنَا) بريد الْأصْل الْمُخْتَلَفَ فيه: اني شَرْط اللي قَإِنَّ 
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وََمّا قصل الولاية فَقْدْ نَصّ فيه عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُْفَ 


[فتح القدير] 

شَرْطَ تام القَبْض لِيَنْمَطِعَ حق الْوَاقِفٍ فلا شَكَّ أَنَّ شَرْط ايار يَفُوتُ مَعَهُ الشَرْط الْمَذْكُور أنه لا يصو مَعَهُ مام القَبْضٍ وام 
َبُو يُوسْفَ فَلَما 1 يشرط تام قَبْضٍ مُتَوَلِ انب عليه جَوَارُ شَرْطٍ ايار 

وڙوي عن أي يُوسْففَ أن الوقَفَ جَائرٌ وَالشَرْطٌ باط وَهُوَ قول يُوسْفَ بن حَالِدٍ السّمِْي؛ لون الوَقَفَ گالإغتاق في أنه َال 
للك لا إلى مالك ولو أَغتّق عَلَى أنه بيار عق وَبطَلَ الشَرْطُ» فَكذَا يجب هذا وَِدَا افوا على أن زط ايار في المج 
يطل وم وَقْفُ الْمَسْجِدء وَمِذْلُ ذَلِكَ قال النْدُوَاِيُ: عَلَى قول مُحْمَدٍيَنْبَغِي أن كور الوَفُ وَيَبْطُلَ الشَرْط؛ لاه شَرْط فَاسِدٌ 
فلا يوو في المع من الروال» وَلَكِنْ َد يَقُولٌ بِعَمَام الرَضًا وَالْقَبَضٍ يت الوَقفُ, ومع شَرْطٍ ايار لا َم الضًا ولا الْقَنْضُ 
فَكَانَ گالإكراه على الْوَقْفِء فلا يم مَعَهُ لاف الْمَسْجِدٍ فإ القَنْضَ لَيْسَ شَرْطًا فيه عِنْدَهُ بل إِقَامَةُ الصّلاةٍ فيه بحَماعةٍء وَكذًا 
في التاق فإف الْقَْضَ فيه ليس سَرْطًا. وَالْحَاصِل أنه إن تم لَه شَرْطُ اليم في أَضْلٍ الْوَقٍ تم لَه هدا وَقَدَمْنَا ما فيه وَتَقْيبدُ 
ايار بلانّة م لَيْسَ قَيْدَا بل أَنْ کون مَعْلُومَاه حَىٌ لَؤ گاتٿ هول أن وَقَفَ عَلَى أنه باليارٍ لا يجُورُ الاتفاق» وا روي عَنْ 
أبي يُوسْفَ أنه قَالَ: إن بيّنَ لجار وَقْمَا جار الْوَقْفُ وَالشَرْطُ وَإِنْ 1 بوقث لَه فَالَْقَفُ وَالشَرْطْ بَاطِلَانٍ, ثم إذَا 1 يصح الْوَقْفْ مَعَ 
شط ايار عِنْدَ حم فَلَوْ أَبْطَلَ اليَارَ قبل الَلاثِ 1 يَصِحَ؛ لِأَنَّ لوقف لا وز إلا موْبدَا اياز يع اليد وكا ضَرْطُ 
ايار في تفس الْعَفْدِ, لاف الْبيْع إن ايار فيه لا ْنع جَوَارَة ل يُفْسِدُهُ إذَا سَرَطَهُ أكئر من ثلاثة ايام لامتتاع رُم العَفْدِ بَعْدَ 
الْآَّام القّلائّة فَلَمْ يكن الْفَسَادُ 5 الْعَفْدِ فَإدَا أُسْقَطَهُ قَبْلَ الفلا جَارَ ذَكْرَهُ في فَتَاوَى قَاضِي خَان. ولا بطل الْوَقْفُ 
بالشروط الْقَاسِدَةِ ودا لَوْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى رَجْلٍ عَلَى أن يُفْرِصَهُ راهم جار لوقف وَبَطَلَ الشّرْطً. وني فَتَاوَى قَاضِي خَانْ 
أَيْضًا قال الْمَقِيهُ أو جَعْمَرٍ: إعتاق الْمُشترِي قَبْلَ الْقَبَضٍ جائز وَقَبَْ تَقْدٍ الكَمَنِ مَوْقُوفَ فَكَذَا لوقف وَلَوْ اشترى أَرْضًا فَوَقَمَهَه 
م اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنْفْصَانٍ الْعَيْب وَل يَكُونُ لِلَْفْفٍ بل لَه اَن يَصْنَعْ به ما شَاء. [فْرُوعْ] 

اشترى أَرْضًا عَلَى أنه بار قوققها م اسقط ايَارَ صح وَلَوْ گان اياز لجاع فَوَهَمَهَا الْمُشتري ثم أَسْقَط الْبَائِعْ ايَارَ لا 
َون وَفْفَا وَلَوْ وَقَمَهَا البائ صح وَلَوْ وَقَفَ الْمَؤْهُوبُ لَه الْأَرْضَ قَبْلَ قَبْضِهَاء ثم قَبَضَهَا لا يصح الوَقْفْء وكذَا لو وَقَمَهَا 
الْمُوصَّى لَه ا قَبْلَ مَْتِ الْمُوصِي ثم مَاتَ الْمُوصِيء وكذا لَوْ وَفَمَهَا في الشِرَاءٍ الْقَاسِدٍ قَبْلَ قَبْضِهًا 


(قَوْلهُ وَأمّا فصل الولاية فَقَدْ نَصّ فِيه) أي الْقُدُورِيُ (عَلَى قول أي يُوسْفَ) حَيْتُ قَالَ: 
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وَهُوَ قول هلال أَيْضًا وَهُو ظَاهِرُ الْمَذْهَب. وَذَكر هلال في وَقَفِهِ وَقَالَ أَقوَامٌ: إِنْ صَرَط الْوَاقُِ الْولَاية لنَفْسِهِ كاتث لَهُ ولاية, 
وَإِنْ 1 يَشْتَرِط 1 تكن لَه ولَايَةٌ. قَالَ مَشَايُنَا: الْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هذا قَوْلْ حب لِأَنَّ من أله أ التَسْلِيمَ إلى الْقَيْم شَرْط لِصِحَةٍ 
الْوَفْفِء فَإِذَا ف يبق لَهُ ولايةٌ فيه. وَلََا اَن امول إا يَسْتَفِيدُ لْولَاية من جهّته بِشَرْطِهِ فَيَستَحيل ان لا يَكُونَ لَهُ لْولاية 
وَعَبُْ شتفي الْولاية من وئ أرب الاس إلى هدا الْوَفْفٍ فيكو أو بولايتهء كُمن اند مْجدًا يون أؤلى بعمارته صلب 


الْمُوَذَّنِ فيه وَكَمَنْ أَغْتَقَ عَبْدَا گان الْوَلَاءْ لَه 
[فتح القدير] 
أو جَعَلَ الولاية به اله جارَ عَلَى قول أبي يُوسْفَ (وَهُوَ قؤل مِلَالٍ أَيْضًا) قال الْمُصَيْفْ (وَهْوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَب. وَدذَكُرَ جلال في 
وَقْفِهِ) فَقَالَ (وَقَالَ أَفْوَامٌ: إِنْ شَرَطَ الاقف الْولَايةَ تفه گاتث لَهُ وَإِنْ 1 يشرط 1 تكن لَهُ ولاية. قال مَشَايُنَا: الْأَسْبَهُ أن 
کون قَوْلَ محمد لاد من أله أن اكليم إلى اليم زط لِصِحَة الْوَفْفٍ فَإذَا سَلَمَ ج بق لَه ولايَةٌ فيه) 
فَهَدَا يدل عَلَى أَنّهُ 1 يَنْتْ تصريخ مُحَمّدِ به وَلِذَا أَطْلّقَ الْمُصَبَفْ فَوْلَهُ وَهْوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَب. وَأَوْرَدَ عَلَى هَذَا أَنَّ مُفْمضَّى اشتراط 
ُحْمَدٍ الكَسْلِيمَ إل الْقَيمِ اَن لا يَنْبْتَ لِلْوَاقِفٍ ولاية وَإِنْ سَرَطَهَا لِنَفْسِهِ؛ لاله يتان هَذَا الشَّرْطً. أجيب بِوَجْهَينِ: أَحَدمَا أن تأويل 
َلك أَنْ يَكُونَ سَرَط الولاية لِنَفْسِهء ثم سَلّمَهَا إلى الْمُتَوَل فَإِنَّ الولاية تون لَه عند حم فَإنَهُ گر في فَتَاوَى قَاضِي حاف گر 
خمد في لسر أَنّهُ إذَا وَقَفَ صَبْعَةَ وَأَحْرَجَهَا إلى الْقَيَمِ لا تون لَهُ ولايَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ إلا إذا گان رط الْولَايَةَ تفه وَأَمّا إذَا 1 
يَشْرِط في ابْتَدَاءٍ الْوَقْفِ فين 1 لَه ولاية بَعْدَ التَسْلِيم» إلى أَنْ قَالَ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِئاءً عَلَى أن عند محمد ب التَسْلِيمَ إل الْمُمَوَلْ 
شَرْطُ لوقف فلا تبِقَى لَه ولاية بَعْدَ هَذَا اليم إلا إن شَرَطَ الْولاية لته وَأَمَا عَلَى قول أي يُوسْفَ التَسْلِيمُ لَيِسَ بِشَرْطٍِ 
فَكَانَ الولاية لَه وَإِنْ 1 يَشْرِطْهَاء وَمِثْلُ هذا الذي ذَكْرَهُ في الكتاب مَذَكُورٌ في التَِّمّةِ وَالدَخِيرةِ وَالْآخَرُ اَن مَعْىَ فَوْلٍ محمد إن 
سَرْط الولايَة لِنَفْسِهِ فَهِيَ لَه أنه إذَا شَرَطَ الولاية لِنَفْسِهِ يَسْقْطُ رط التَسْلِيم عند محمد أَيْضَاءٍ لان روط الْوَاقِفٍ تُرَاعَى وَمِنْ 
صَرُورَتِه سُقوط التَسْلِيم. 
قال في النَهَايَة: گا وَجَدْت في مَوْضِع بط قق وَقَدَّمْمَا فَوْعَا آخَرَ عَلَى اث شتراط التَسْلِيم عِنْدَ الكلام عَلَيْه. ي اسْتَدَلٌ الْمُصَئْفُ 
عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْف الذي جَعَلَهُ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ ِقَوْلِه (وَلَنَا اَن الْمُعَوَ إا يَسْتَفِيدُ ُ الولايَة من جهته بِشَرْطِهِ فَيَسْتَجِيل أن لا 
يکود لَه ولاية وَعَبهُ َسْتَفِيدُهَا مِنه) وَلِقَائِلٍ أن يع اسْتفَادَةَ الولاية مِنْهُ عَلَى تَفْدِيرِ كَوْنٍ التّسْلِيم سَرْطَاء لِأَنّهُ بالتَسْلِيِم رح عَنْ 
ملكه فَيَصرُ اتيا عن يجب گؤن الولاية فيه لِلْحَاكم يولي فيه مَنْ شَاءَ بمّنْ يَصْلّحُ لِدَلِكَ وَهُوَ مَنْ 1 ينال الولايةَ في 
7 وَلَيْسَ فيه فق يُعْرَف بتاءَ عَلَى لوص الق لله عَزّ وَجَلَ أن الحاكم هُوَ الَذِي يول حقوق الله تَعَالَ وَهُوَ ريخ 
فِعيّة فاا بد لِكُوْنِ الولاية لَه بَعْدَ خرُوجه عَنْ ملکه وَعَدَم اذْ شتراطه لِنَفْسِهِ من دلِيل» لاف ما إِذَا سَرَطَهَا لِنَفْسِدِ وقد يَتمُ 
وله 0 أَقْرَبْ النّاسِ إل الْوَفْفِ فَكَانَ اول بولايته) ليا عَلَى ذَلِكَ فَإنَ الْقَاضِيَّ َيس اقرب مه إلَيْه 
وَالْفَرْضُ أن الْوَاقفَ عَدْلُ مَأْمُونٌ فهو احق م من الْقَاضِي؛ لاله وَإِنْ ل الْمِلْكُ فهر عَلَى وَجْهِ تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ لِلْوَاقَفٍ صرف إل 
ا لهات الي عَيَّهَا وهو أَنْصّحُ لِنَفْسِهِ من عَيرِهِ فيَنْتَصِبْ وَلِا. وفَوْلهُ (كُمَنْ اند مَسْجدًا گان أَوْلى بعمَارته وَنَصْبٍ الْمُوَذَن 
وَكَمَنْ أَغْتَقَ عَبْدَا گان الْوَلَاءُ لَه لاه 
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أله فرب الاس إله. وَلَوْ أ الاقف صَرْط ولايكة لنَفْسِهِ وكَانَ الْوَاقُِ عَيْرَ مَأمُونِ عَلَى الْوَقْفٍ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَِْعَهَا من يَدِهِ 
ترا لِلْقْقَرَاءِ. كما َه أن رج الْوَصِيّ نَظَرًا لِلصّعَارِ وكذًا إا سَرَطَ أَنْ ليس لِلسْلْطَانٍ ولا قاض أَنْ يْرِجَهَا من يَدِهِ وَيوَََهَا عه 
لاه زط ناف كم الشزع فبَطَلَ 


(فضل) 

[فتح القدير] 

قرب الاس إِلَيْه) أمَا عِمَارَئهُ قلا لاف يُعْلَمُ فيه وما تَصْب الْمُوَذِنِ وَالإمام فَمَالَ أبُو نَصْرٍ فإِذَهْلٍ الْمَحَلَة ولس البان أَحَقَّ 
مِنْهُمْ بِدَلِكَ. وَقَالَ أَبُو بكر الإسكافي: الان احق بِنَصْبِهمَا من عبر كَالْعِمَارَةِ. قال أَبُو اللَيْث: وَبِهِ خد إلا أَنْ بريد إِمَامًا 
وَمُؤَذْنَّ وَالَْوْم بُِيدُونَ الأَصْلّحَ فَلَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَء گا في النَوَازِلٍ ( إِذَا شَرَطَ الْوَاقَُ لْولاية تفه وَكَانَ غَْرَ مَأمُونِ عَلَى 
لوقف فَلِلْقَاضِي أَنْ يرجه تعر اقرا كما لَه اَن رح الْوَصِيّ نظا لِلصّعَارِء ودا َو سَرَطَ أن لَيْسَ لِسْلْطَانٍ وَل ِقَاضٍ أَنْ 
رجه عن وَيُوَلَِهَا عَهُ) لا بقث إلى شَرْطِهِ إِذَا گان عير مَمُونِء لِأَنَهُ شَرْط مالف کم الشّزْع فيطل وَصَرَّحَ باد ما ڪر به 
النَاظِرُ ما إذا ظَهَرَ به فشق كشب اهر ووه وني فْتَاوَى قَاضِي حَان: لَوْ جَعَلَ الْوَاقَِفُ ولاية الْوَقْفٍ إلى رَجُلَيْنِ بَعْدَ مَوْتهِ 
َأَوْصَى أَحَدُهُمَا إلى صَاحِبِهِ في افر لوقف وَمَاتَ جَارَ تصرف اَي في جميع الْوَفْفٍِ. وَعَنْ أي حَدِيفَةَ لا يجُورُ؛ لِأَنَهُ إا رضي 
برأيهما. وَفيها لو جَعَلَ أَرْضَه وَفَفًا فَمَرَضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَجَعَلَ رجلا وَصِيّ نَفْسِه و1 يَذَكْرْ من أمْرٍ الْوَقْفٍ شَبْئَا فن ولاية 
الوَقْفِ لا تون إلى الوَصِيّء وَلَو قال انت وَصِي في افر الْوَقْفٍ حَاصَة قال أَبُو يُوسْفَ: هُوَكمَا قال وَقَالَ ابو حَدِيقَة: هو وَصِيّ 


[فَضْل إذا بی مشجدًا 1 يؤل ملك عَنْهُ] 

(فَصْل) لما احص الْمَسْجِدُ بأَحْكام الف أَخكام مُطَلَقٍ الْوَفْفٍ عِنْدَ الَلائةء فَعنْدَ أي حَِيقَة لا يُشْتَرَطُ في رَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ 
الْمَمْجِدٍ حُكُمْ اام ولا الإِيصَاءٌ به ولا يَجُورُ مَشَاعًا عِنْدَ أي يُوسْفَ, ولا يُشْرَطُ التَسْلِيمُ إلى الْمُعَوَل عِنْدَ محمد أَفْرَدَهُ ضا 
عَلَى جدته وَأَخَرَهُ. هذا وَبْكِنْ أن َل من ذَلِكَ أَيْضًا ما لَوْ اشْترى أَرْضًا شرَاءَ فَاسِدًا وَفَبَضَهَاء م وَقَمَهَا عَلَى الفُقَرَاءِ جَارَ وَعَلَيْ 
مها قرا وؤ اذا مسْجدًا قال الْفَقِيهُ بو جغقر: ذَكرَ مد في كاب الشَفْعة له اؤ اشترى أَْضًا شِرَاء فَاسدًا وَبَنَاَا 
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ماك عي مه وك او او هه ره و جه 2ه ا e At < ys f‏ عرق ا ق ر 
(وَإِذا بی مَسْجدًا ۾ يرل ملكة عَنْهُ حَقّ يَفْرِرَةُ عن ملكه بطريقه وَيأَدْنَ لِلنَّاسٍ بالصّلاةٍ فيه فإذا صَلَى فيه وَاجد رال عِنْدَ أبي 
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حَنيفة عن ملكد) اما الإفرَارُ فَلِأنَهُ لا يخْلص لله تعَال إلا به وَأمَا الصّلَاة فيه فلأتة لا بد من التَّسْلِيمِ عِنْدَ أبي حَنيفة وحم 
<I o o 2‏ فق 2 3 د“ د f ٤‏ 31 ےر ر E‏ 8 ر مك 00 تر ع ين 2 ت 
وَيُشْترَط تَسْلِيمُْ نَوْعِهِء وَذْلِكَ في المَسْجِدٍ بالصّلاة فيه أؤ أنه لما تَعَذْرَ القَبْضْ فقام قق المَقصود مَقَامَهُ م يُكتفى بصّلاة 

1 نم ف ممه fo‏ له حت ماه هده كك يه o‏ رثاي چو ةاعر 4 عو 

الوَاجدٍ فيه في رِوَايَةِ عَنْ أبي حَبيفةء وكذا عَنْ محَمّدِ؛ لأن فِغْلَ الجنس مُتَعَذِرٌ فيشترط أذتاه. 

ممه شكس ra nal) aA A‏ لهك E a bS o cb‏ 2 تس رو۸ قشو ع 0 7 
وَعَنْ مَحَمَّدٍ أنه يُشترط الصّلاة بِالْجَمَاعَة؛ لأن المَسْجِدَ بى لِذَلِكَ ف الغالب (وقال أبُو يُوسُف: يَزُول ملكة بِقَوْلِهِ جَعَلته مَسْجِدَا) 
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لأن التَسْلِيمَ عِندَهُ ليس بشرط؛ لأنة إسقاط لملك العبد فَيَصِيرُ خَالِضًا لله تَعالى 


[فتح القدير] 

قۇل أي يُوسُفَ وَْحَمَدٍ يُنْقَضُ الْبنَءُ ونرد الْأَرضُ إلى الْبَائع ساد الببع. 

َالَ: فَاشْترَاط الْبَاءٍ لَه دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لا يَكُونَ مَسْجِدًا قَبْلَ لاء عِنْدَ الْكنَ. ودر هلال أنَهُ يَصِرُْ مَسْجِدًا في قول أَصْحَابِا 
فَصَّارَ فيه روَايَتانِ. قَالَ الْقَقِيهُ أبنو جَعْفَر: في لوقف أَيْضًا رِوَايََانِ. وَالْمَرْقْ عَلَى إِحْدَاهُمًا عند هذا الْقَائلٍ اَن في الْوَقْفِ حَقَّ الْعبَاد 
ابيع وَاشْيَة' وَأَمّا الْمَسْجِدُ فُخَالِصُ حَقَّ الله تعَالَ وَمَا هو حَبِيثٌ لا يُصْلَحُ لله تعَالَ ودا قَالُوا: لَوْ اشترى دارا ها شَفِيعٌ 
فَجَعَلَهَا مَسْجدًا گان للشّفيع أَنْ يَأْخُذَهَا بالشفعة» وَكَذَا إِذَا كَانَ للبَائع حَق الِاسْتِرْدَادِ گان لَه أن بطل الْمَسْجِدَ (قَوْلَهُ وَِذَا بى 
مشجدًا ت ؤل ملك عنه حف يفي بطربقه عن مأك وَيأذن لاس في الصّلاةٍ فيه فِإذَا صَلَى فيه واج رال مله عند أي 
حَبِيقَة) نحم في رواية عَنْهُمَاء وَفي رواية أخرَى عَنْهُمَا: لا يرول إل بصَلاةٍ جماعة وَعِنْدَ أي يومف يرول ملك بمجَودِ قله 
جعلعه مسْجدًا. أا فَوُْمَا فإِأَنَ الك 1 يرل جرد القَولِ فمشى محمد على أضْلِه في اشيراط التَسْلِيم لكن لا يع اموي 
أن َيه لتحي التَسْلِيم إلى من ارج ابه وهو الله سُبْحَاَهُ وتعاى ولا يعفن إلا في ضِمْنٍ التسْلِيم إلى الْبْدٍ على ما مَرّ لا كل 
عَبْدء بل الذي تَعْودُ مَنْفَعَمُُ ليد عير أن الْمُعَوَلّ يُقَامُ مَقَامَهُمْ في الْقَنْضِء وَمَقَامَ الْوَاقفٍ في إِفَْال الْعَلّهِ هَمْ لکل وَقْفٍِ في العَادَة 
فَتَبينَ و جر الْعَادَةُ في الْمَسْجِدٍ بِدَلِكَ إِذْ لس لَه عَلَةُ يَسْتَحِقُهَا الاس فَأَقِيمَ حصو الْمَقْصُودٍ مَقَامَ التَسْلِيم وَهُوَ بالصّلاة في 
وَعَلَى هذا رج عَنْ الْمِلكِ بصّلاة الْمُْقَرِدِ؛ أن فَبْضَ انس ممَعَدَر فَاكتَفَى بالْوَاجدٍ. وَعَلَى هَذِهِ الرَواية احْمَلهُوا َو صَلّى 
الاقف بِنَفْسِهِ وَحْدَهُ وَالصَّحِيحْ أنه لا يكفي؛ لون الصّلاةَ إا ششترط لِأَجْلٍ الْقَنْضٍِ لِلْعَامَةِ وَقَبْضْهُ مِنْ نَفْسِهِ لا كفي فَكَذَا 
صَلَانَهُ. وَوَجْهُ روَايَة اشْترَاطٍ الْجَمَاعَةَ أا الْمَقْصُودُ بالْمَسْجِدٍ لا مُطْلَقَ الصّلاة فإ تَمَحَفَّقُ في غير الْمَسْجِدٍ فَكَانَ فق 
الْمَقْصُودٍ مِنْهُ بصّلاة الْجَمَاعَة وها يُشْتَرَطُكَوْهًا بأَذَانٍ وَإِقَامَةِ عِنْدَهُمًا. 

وَلَوْ جَعَلَ لَه وَاجدًا مُوَذَنَا وَإِمَامَا فََذّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى وَحْدَهُ صَارَ مَسْجِدًا بالاتَقَاقِ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الصّلاةٍ عَلَى هذا الْوَجْهِ كاجَمَاعة 
هدا قَالُوا يكْرَهُ بَعْدَ صَّلَاةٍ الْمُوَذْن هَذِهٍ أن تُعَادَ الجَمَاعَةُ لِمَنْ يأ بَعْدَهُ عَلَى هَذًا الوَجْهِ عِنْدَ الْبَْضٍ. وَقَوْلَْا لا يََعَيّنُ الْمُعوَلي 
فيد أنه َون سَلَمَهُ إلى مول جعَلَهُ له صح وَإِنْ ل يُصَلَ فيه أَحَدٌ. وَفيه يلاف الْمَشَايخ. وَالْوَجْهُ المح لان اكليم إلى 
مولي أنْضًا يَخل تام اسيم إل على لرفع يده عله. ش 

وَجْهُ قَلٍ أبي حَنِيفة في افق بين الْمسْجدٍ وَعَيِِ في اروج عَنْ الْمِلكِ بلا حكم يا سيت بن لظ الْوَقْفِ وَالصّدقَةٍ في قَولٍ 
الاقف جَعَلْت أَرْضِي صَدَقَةَ مَؤْقُوقَة 
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فوط حقٍ الْعَْدِ وَصَارَ گالإغتاق. وَقَذ يناه من قَبْلَ. 


َالَ: وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا ته سِرْدَابٌ أ فَوْقَهُ بَبْتْ وَجَعَلَ باب الْمَسْجِدٍ إلى الطّريقء وَعَرَلَهُ عَنْ ملكه فَلَهُ أَنْ بيع وَإِنْ مَاتَ 
يُورتُ عَنه؛ لاه يَْلْصْ لله تال لِبَقَاءٍ حَقَ الْعبْدِ مُتَعَلَمَا به وَلَوْ گان اليتَرْدَابُ لِمَصَّالِح الْمَسْجِدٍ جَارَكُمَا في مَسْجِدٍ بَيْتِ 
الْمَفُيس. وَرَوَى اسن عَنْهُ أنه قَالَ: إِذَا جَعَلَ السُفل مَسْجِدًا وَعَلَى ظَهْرهِ مَسْكَنّْ فهو مَسْجِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ ها يَتأَبَكُ وَذَلِكَ 


کے العو و 


يَتَحَقَّقْ في السفل دون اللو . وَعَنْ مُحَمّدِ عَلَى عَكْس هَدَاء لان مسجد مُعَظَّم وَإِذَا كَانَ فَوْقَهُ مَسْكن أو مُسْتَعَل يَتَعَدَّرْ 


تَعْظا و 


[فتح القدير] 
ووا لا وجب الخُرُوجَ عَنْ الْمِلْكِ لون لفط الْوَفْفٍ لا نيئ عَنْكُ وَالصّدَقَةُ ليس مَعْنَاهَا إلا التَصَدّقُ بالْعلّهِ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ فلا 
ص بل الْوَفْفُ بني عَنْ الْإبْقَاءٍ في الْملكِ لتخضل الْعَلَّهُ عَلَى مِلْكه فَيَتَصَدَقُ با فَيَحْتَاجُ إلى حكم الحاكم لإخراجه عَنْ ملكه 
إلى غَبْرٍ مالك في حل الاجْتهَادِ, بخلافٍ قَوْلِهِ جَعَلَته مَسْجدًا فَإنَهُ لَيْسَ مُنْيئًا عَنْ إِبْقَاءٍ الْملْك ليختا إل الْقَضَاءٍ برَوَالِ فَإِذَا أَذْنَ 
في الصّلاة فيه فَصَلَّى كما ذَكَزْنَا, و قَصَى اعرف في ذَلِكَ بِحْرُوجِه عن ع أَمْرَانِ: أَحَدُهُْمًا سا دك 
ل قول و ا 0 4 وهو گذیك قد قال مَالِكَ 0 قال کک د من قل 3 ور وَلِكَ؛ وَقفٌ 
على ا الحهة كان گاغیر ب e‏ إل ضَيْفه 8 أو تقر ا گان إذئ في أله لاط لاف الوق ل 
الُقَراءِ 1 جر عَادَة فيه بمْجَرّدِ التَخْلِيَة وَالإذْنِ بالاسْتغلال, وَلَوْ جَرَتْ به عَادَة في العف اكْتَقيْنَا ذلك كَمَسْأَلنَا. وَالئان أنه لَو 
َال وقفكة منجقاء و بان في الملاق فيد وا مل فد ع لا يبز منججدًا بلا كي وغو بجي بَعيدٌ. وَأَبُو يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - 
مَوّ عَلَى أَضْلِهِ من رَوَالٍ املك بمْجَرّدٍ الْقَوْلِ أَذِنَ 5 الصّلاة أو - يدن يمير مَسْجِدًا بلا 5 ِسْقَاطٌ گالإعتاق» وَبه 
قَالَتْ ل هُ اللَلالة. وَيَنبَغي ن يَكُونَ قول أبي يُوسُّفَ إِنَّ كُلا 1 
مَسْجِدًا لِمَا ذَكَرْنَا م من الْعُرْف 


(قَوْلهُ ومن جَعَلَ مَسْجدًا كه سِرْدَابٌ) وَهُوَ بَيْتْ يُتَحَذُ تخت الْأَرْضٍ لزيد الَمَاءِ وَغَيْرِ أ ا ا 
جوم تن تحر بيه روزي عاد رن مَاتَ) » وَلَوْ عَزَلَ بَابَهُ إلى الطريق (لِبَقاءِ حَقّ الْعَبْدِ مُتعَلَّا به) وَالْمَسْجَدُ خَالِصَ 
لله سْبْحَانَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فيه حَقّ قَالَ الله تَعَالَ (وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لل [الجن: 18] مَعَ الْعِلّم دل د شَيْءٍ لَه فَكَانَ فَائِدَةُ هَذِهِ 


الْإضَافَة اخْيِصّاصّهُ به وَهُوَ بانقطًا کو كا م سواه عَنْهُ وهو مُنْكف فيمًا ذَكرَ . أَنّا إا كَانَ الفا مَسْجِدًا قان لصّاحب 
وهو اع ق من سوا وهو 0 1 5 إن نضا حب 


م 


همه م 


حا في السفلٍ عق بع صَاجبة أن نفب في وة أو يبد د تدا على قول أي خبيفة. وَباتََاقِهِمْ لا يدث فيه بء ولا 

ما وهن الِْنَاءَ إل بإِذْنِ صَاحِب الْعُلُو وما إا گان العو مَسْجِدًا فَإِذَنَ رض العو ملك لِصَاحِبٍ السُّفْلٍء لاف ما إِذَا گان 
لزاب أ العو مؤقُوف لماج الْمسْجدء َة جود إذ لا مِلْكَ فيه لأَحَد بل هو من تَعْمِيم مَصّالِح الْمَسْجِدٍ فَهُوَ 
كَسِرْدَابٍ مَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْدِس هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. 


و 5 حقا 


2 


وروي عن أي حَنبفة أنه إذا جَعَلَ السُفل 
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ص 2 


جَوَرَ في لْوَجْهَينِ جين قَدِمَ بَعْدَادَ وَرَأَى ضِيقَ ن الْمَنَاِلٍ فكأنه اغْتَبرَ الضرورة. 


ا 1١‏ لك ان انكل دما ام "هوا عاذ اه A‏ ورم ده E‏ رف رم سك عدفض رمك أ 0 م لس 
قال (وكذلك إن اَذ وَسَط دَارِهِ مَسْجِدًا وَأذن للناس بالدځول فيه) يَعْني لَه أن يَبِيعَهُ وبرت عَنه؛ لان المَسْجِدَ مَا لا يَكُونُ 

5 5 ريك o‏ را اط 0 م فق ا 14 ا ر و ت ر 2 ر و do 9 o4‏ 
لِأَحَدٍ فيه حق الْمَنئْع, وَإِذَا كَانَ مله حيطا بجَوَانبه گان لَه حَق المَنع فَلَمْ يَصِرْ مَسْجِدَاء وَلِأَنَُّ بى الطريق لِنَفْسِه فَلَمْ حلص لل 
00 ونع ا عو 4 ر ره ره 9 بے غ ا 2 e‏ 2 0 

تَعَاى (وَعَنْ محمد أنه لا باع ولا يورت ولا يُوهَبْ) اغَتَبرَهٌ مَسْجِدَاء وَهَكُذا عَنْ أبى يُوسُفَ أنه يَصِيرُ مَسْجِدًا؛ لأنه لما رضى 


بكوْنِهِ مَْجدًا وَلَا يَصِيِرُ مَسْجدًا إل بالطريق دَخَلَ فيه الطريق وَصَّارَ مُسْتَحَفًا ما يَدْخُلُ في الْإجَارَةٍ من عير ذِكرٍ. 


قال (ومَنْ اند أَرْضّهُ مَسْجدًا ] يَكُنْ لَه اَن يَرْجعَ فيه ولا يَببعَهُ ولا يُورَتُ عَنْه) لله تجرد عن حَق الْعِبَادٍ وَصَّارَ حالصا لله وَهَذَا 
لن الأَشَْاء كلها به عا ذا قط اعد ما نبت لَه من الق جع إلى أَضلِه فَالْطَع مرف عن كما في الِْعْمَاقٍ. 

[فتح القدير] 

مَسْجِدًا دُونَ لعو جَارَ؛ٍ لِأَنَهُ يبد لاف اعلق وَهَدَا تغليل لِلْحْكم بِوْجُودٍ الشَرْطِ فَإِنَّ الابيد شَرْط وَهْوَ مَعَْ الْمُْعَضى» 
واا بٿ اكم مَعَهمَا مع عدم الماع وهو تعلق حَقّ واجڊ. وڪن محم عَكسه؛ لأنّ المنجة معطم وهو تغلِيل بكم الشَيْءٍ 
وَهُوَ مُتَوَفَفْ عَلَى وُجُودِهِ (وَعَنْ أبي يُوسْفَ انه جَوَرَ َلك في الْأَوَلينِ لَمّا دَخَلَ بَعْدَادَ وَََى ضيق الْأَمَاكِنٍ وَ) گڏا (عَنْ تمد لَمَا 
دَخَلَ الرّيّ) وَهَذَا تَعْلِيلٌ صَجيخ؛ لِأَنهُ نعلي بالصَرُورة 


(وَكدَلِكَ إِنْ اد وَسَط دَارِهِ مَسْجدًا وَأَذِنَ لاس بِالدُخُولٍ فِيه) إِذْنَا عام (لَهُ اَن ية وَبُورَتَ عَنه؛ لأَنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ لِأَحَدٍ 
ق المع من وَِذَا كان ملك تبط وان لزع (كان لَه حق المع فَلَمْ تصز مسنجداء ولأ قى الطربق لِنَفسِه فلَمْ يلصن 
لله تَعالَ) وَعَنْ گل من آي حَبيقَة ومد اه يَصِيرُ مَسْجِدًا؛ لاله لها رَضِيَ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدًا وَل يَصِرْ مَسْجدًا إلا بالطريقِ دَخَلَ 
فيه الطَِيق وَصَارَ داخلا بلا ذِكْرِ كما يَدْخُلُ في الْإجَارَةٍ بلا ذِكْرٍ 


4 ته 05 5ه دع ماه كىن كن رك ه 46 5 له اس رك يه عر 0 سس 8 00 د 0 / 
(قَوْلهُ وَمَنْ اَذ أَرْضَّهُ مَسْجدًا ۾ يکن له أن يَرْجِعَ ولا يُورثْ عَنَهُ) يَعْني بَعْدَ صځته بِشَرْطِهِ. وي فتَاوَى قَاضِي حَان: رَجُلْ له 
و کک 2 فاع کے کی رك چ لع د و “للك 8 ر قور من عر ی ع و E‏ 0 
سَاحَةٌ لا بتاءَ فيها أَمَرَ قَوْمًا أَنْ يُصَلُوا فيها يجَمَاعَةِ فَالُوا: إِنْ أَمَرَهُمْ بالصّلاة فيه أَبَدَا أو أَمَرَهُمْ بالصّلاة جَمَاعةء وَ1 يَذكز الْأَبَدَ 
إلا أنه ارد الَْبَدَ م مات لا يَكُونُ مِيرَانًا عن وَإِنْ أَمَرَهُمْ بالصّلاةٍ شَهْرًا أو سَنَةَ مات يُورَتْ؛ لِأَنّهُ لا بد من التأبيد وَالَوْقِيتُ 
يُتافيه. وَمُقْتضَى هَذًا أَنْ لا يَصِيرَ لَيْسَ مَسْجِدًا فيمَا إِذَا أَطْلَقَ إلا إذا اعترفت الْوَرنَُ أنه اراد الْأَبَدَ فإ نُه لا تُغْلَمْ فلا بكم 
لهم بتع إزهم جا تبث . 

و ل م و 3 EÊ‏ مو و EF E‏ ع ف راس 2 و2 5 3 ا ا ا ا 0 2 
وَلَوْ ضاق الْمَسْجِدُ وينه اض وَقَفٌ عَلَيْهِ أو حَانُوتٌ جار أن يُؤْحَذَ وَيُدْخَلَ فيه. وَلَوْ گان ملك رَجُل خد بالقيمَة كرهُاء فَلؤ 
1 ع ام وه قد ل 2 اث 2007 ا ا دده ° I‏ 2ه 0 0 2 a‏ 8 
كان طريقا لِلعَامّة أذخل بَعْضّهُ بِشَرْطٍِ أن لا يَضْرَّ بالطريق. وني كتاب الكراهية من الخلاصّة عن الفقيه أي جَعْفَرٍ عن هِشَام عَنْ 
محمد اه يجُورُ ان َل شَيْءْ من الطريق مَسْجِدَاء أو يجْعَلَ شَيْءٌ من الْمَسْجدٍ طَرِيقًا لِلْعَامَة اه. يَعْني إِذَا احْتَاجُوا إلى ذَلِكَ 
وَلأَهْل الْمَسْجِدٍ 
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ولو خرب ما حَوْلَ الْمَسْجِدٍ وَاسْكُفِيَ عله بى مَسْجدًا عِنْدَ أي يُوسْفَ لَه إسْقَاطً مه فلا يَعُودُ إلى ملك وَعِنْدَ مد يعد 
إلى ملك الان أو إلى وَارثه بعد مؤته؛ لَه عيّنَهُ لتؤع قُرْبَة وَقذ الْقَطَعَثْ فَصَارَ كحصير الْمَسْجِدٍ وَحَشِيشِهِ إذا أسْثْغي عه 
[فتح القدير] 

أنْ يجْعَلُوا الرَحْبَةَ مَسَْجِدَاء وَكدَا عَلَى الْقَلْبٍ وَيحْوَلُوا اباب أو دلوا لَه بب حر وَلَوْ اخْتَلَفُوا بطر أَيّهُمْ اتر ولايةَ له ذلك 
و أن يَهَدِمُوهُ وَيجَدَدُومُ وَلَيِسَ لِمَنْ لَيِْسَ من أَهْل الْمَحَلَة ذَلِكَ وكا َم أن يَضَعُوا اباب وَيُعَلَّهُوا الْقَنَادِيل وَيَفْرُوا ا صر 
كل ذَلِكَ من مَالٍ أَنْفْسِهِمْ وَأَمَا من مَالٍ الْوَقْفٍ فلا يَفْعَلُ غَيْرُ الْمُمَوَل إلا بإِذْنِ الْقَاضِيء الكل مِنْ الخاصّةٍ, إلا أن قَْلَهُ وَعَلَى 
وَقَدْ در الْمُصَنْفُ في عَلَامَةٍ الثُونِ من كتاب التَجييس: فيم الْمَسْجِدٍ إِذَا اراد أن يبي حَوَانِيتَ في الْمَسْجِدٍ اؤ في فِتائِه لا يجوز 
لَه أن يَفْعَلَ؛ لله إا جَعَلَ الْمَسْجِدَ سكا تَسْقْطُ حُرْمَةُ الْمَسْجِدء وََمّا الَِْاءُ فَإِذَنَهُ تبَعْ لِلْمَسْجدٍ 


(َوْلهُ وؤ خرب ما حَوْلَ الْمَسْجِدٍ وَاسْعُغْي عَنْه) أي اغى عَنْ الصّلاةٍ فيه أل بلك المَحَلَّة أو الْقَرْبَِ بن اد في فَرَْة 
فَحَرِبَتْ وَحْوَلَتْ مَرَارعَ يَبْقَى مسجد عَلَى حَالِهِ عِنْدَ أي يُوسْفَء وهو قول أي حَبيفَة ومالك وَالشَافِعِيَ. وَعَنْ أَحْمَدَ يبا تفص 
ورف إلى نڄڊ آخَرَ وَكدَا في الدَارٍ الْمَؤقُوفَةٍ إِذَا ڪرٽ ياغ نَفْضْهَا وَيُصْرَفْ نها إلى وَفْفٍ آخَرَ لِمَا وي أن عْمَرَ گئب 
إلى أبي مُوسى لَمَا ثب بَْتْ الْمَالٍ الَذِي بِالْحُوقةٍ قن الْمنجد الَذِي بالتَمَارِينِ وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالٍ في قِبْلَةٍ الْمَسْجَدٍ (وَعَنْ 
مد يَعُودُ إلى مِلْكِ الْوَاقِفٍ) إن گان حي (َلَ وَرَنتِه) إن گان مء وإ ل يُعْرَفَ بانيه ولا ورل كان لم بيع وَالِاسْتعَانة بكمب 
في بتاءِ مشج آحَرَ. وجه فَوْلِهِ أله (عَيّئَهُ رة وَقَد الْمَطَعث فَيَنْفَطِعْ هُوَ أَيْضًا وَصَّارَ كحصير الْمَسْجِدٍ وَحَشِيشِهِ إذا أَسْتْغْي 
عَنْهُ) وَقِْدِيلُهُ إا خَرب الْمَسْجِدُ يَعُودُ إلى مِلْكِ متخي 
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إل أَنَ أب يُوسْفَ يَفُولُ في الحصير وا شيش إِنَهُ بقل إل مَسْجدٍ آخَرَ. 

[فتح القدير] 

كما َو كفن ميا فَافترسَهُ َب عاد الْكَفَنْ إلى ملك مَالِكِهء وكهذي الإخصار إذا رال الإخصارٌ فَأَذْرَكَ الحجّ گان لَه أَنْ يَصْنَعَ 
ديه ما شَاءَ. 

وَاسَْدَلٌ أَبُو يُوسْفَ وَجْمْهُورُ الْعلَمَاءِ بالكغبة. فإ الإجماع عَلَى عَم خُرُوج مَوْضِعِهَا عَنْ الْمَسْجِدِيّةِ وَالُزبة إلا أن لِقَائِلٍ اَن 
قُولَ: ازب الي عت له هو لواف من أل الآقاق. وآ يطغ الق عن ذلك رمان انرق ورذ كان لا يصح مهم 
لکفرهم عَلَى أ الإا ٤‏ يَنْمَطِعْ من الدُنْيَا راس فَقَدْ كانَ لِمذل فسن بْنِ سَاعِدَة أمَْال. فَالْأَوْجَهُ أله بَعْدَ قق سَبَب سُفُوط 
الْملْكِ فيه لا يعو گالمُغتق كما لا يَعُودُ إا رال إلى مَالِكِ من أَهْلٍ الدُنَْا إل بسبَبء وَوَجَب تَجَدُّ اْملْكِء فما 1 فق 1 
َعْذ. وأا ما قَامَ عليه من مذي الإخصار فَلَيِسَ بلازم؛ لِأنّهُ 1 يؤل ملْكُهُ قبل الذَْح وكدَا الْكمَنْ باق عَلَى مِلْكِ مالك إا 
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اح الِانَْفَاعَ به على ملك وَقَدْ اسْتَغى الْمُسْتَعِيرْ فَيَعُودُ إلى الْمُعِرٍ وَأَمَا لحصير وَالْقنْدِيلُ فَالصّحِيحُ من مَذْهَبٍ أي يُوسْفَ أنه 
لا يَعُودُ إلى ملك مده بل جل إلى جد آخَرَ أو يَبيعْهُ قَيمْ الْممْجد لِلْمَسْجِدِء وَلِأَنَهُ ما جَعَلَهُ مَسْجِدًا لِمْصَلَيَ فيه هل تلك 
الْمَحَلَِّ لا غَيْدُ بل يُصَلَيَ فيه الْعَامَهُ ملفا اَهَل تِلْكَ الْمَحَلّة وَغَرْهُمْ. 

وأا اسْتذلال أَحْمَدَ ا كب عْمَرُ لا يُِيدة؛ لاله يكن أنه أمرمُ بإنَْاذِ بَيْتِ الْمَالِ في الْمَسْجِدٍ. وَاسْتِذْلالُهُ بالانتقاع بالاسْيَبْدَالٍ 
مَرْدُودٌ بالْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ. وني اخلاصة: قال محمد في الرس ذا عَلَهُ حَِيسًا في سیل الله فَصَارَ يث لا يُسَْطاعٌ أن يكب 
باع وَيُصْرَفْ ممه إلى صَاجبه اؤ رتنه كُمَا في الْمَسْجِدِء وَإِنْ 1 يَْلَمْ صَاحِبْهُ يُشْترَى بِكَمَنِه فَرَسَ آخَرُ يُعْرَى عَلَيْهِ ولا حَاجَةَ إلى 
الحاكم. وَلَوْ جَعَلَ تازه وَمُلاءَةَ وَمعْعَسَلا وَفْمَا في َل وَمَاتَ أَهْلْهَا كلهم لا برد إلى الْوَرئّ بن حمل إلى مگان حر فن ص 
هذا من محمد فَهُوَ روَاية في الْحُصْرٍ وَالْمََارِي عا لا تَعُودُ إل الْوَرئةِ. 

وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ الشَيّْخ الْإمَام الْخلَوَانَ في الْمَسْجِدٍ واخَوْضٍ إذَا خرب ولا تاح إلَْه لَِمَوْقِ الاس عَنه أَنَهُ يُصْرَفْ أَؤْقَافُهُ إلى 
مسْجدٍ آحَرَ أو حَؤْضٍ آخَرَ. وَاَْمْ أنه يقرع على الخلا ي أي يُوُف ومد فيا إذا سي عن الْمسْجدٍ راب امحل 
الُْرية ترق اهلها ما ذا ادم لوف وَلَيْسَ لَهُ من الْعَلَةِ ما يكن به عِمَارئة أنه يطل الْوَقَفُ وَيَرْجعْ النَفُض إلى بانيه أو ورت 
وگڏا في حَوْضٍ لَه خرب وَلَيْسَ لَه مَا يُعَمرُ به فَهُوَ لوارنهء فَِنْ 1 يُعْرَفْ فهو لقَطَة وَگذا الرَبَاطُ إذا خَرِب يَبْطُلُ الْوَقْفُ 
وَيَصررُ ميراناء وَل بی جل عَلَى هلد الأَضٍ فَالبء باي وَأصْلْ اوقب إورلة الاقف عند محم فَمَوْلَ من قَالَ: في جفْس 
هذه الْمَسَائِلٍ نَظَرْ فَلْيَتََمَلَ عِنْدَ الْمَْوَى غَيْرَ َاقع مَوْقِعَهُ. وني الْمَعَاوَى الظهيرية: سیل الخَلَوَايُ عَنْ أَوْقَافٍ الْمَسْجِدٍ إِذَا تَعَطّلَتْ 
وَتَعذَرَ اسيفلافا هل للوي بَيْعهاء شري يكميهَا أخرى؟ قال َعَمْ. 

وروی هِشَامٌ عَنْ مد أنه قَالَ: إذا صَارَ الوَقَفُ عيْث لا يَنَْفِعْ به الْمَسَاكين فَلِلْقَاضِي آذ يبع ويشتري تمه عبر وَعَلَى هذا 
ينبي أن لا في على وله برجُوعهِ إلى ملك الواقف وور مجر تَعطَلِِ وََرَايِ بل إا صَارَ بيت لا فع به يُشترَى كمد 
وَقْفَ آخَرُ يُسْتَعَلُ وَلَوْ گائٿ عله ذُونَ عَلَة الأول وَگذا ِلْمُمَوَل أَنْ يبع من تراب مُسبلَة إذَا گان فيه مَصْلَحة. وني فَتَاوَى 
قاضي خَان: وَقَفَ عَلَى مِسَمَينٍ رب ولا يُنتَقَعْ به ولا تاج أَصلَه يَبْطْلْ الْوَقْفُ وَيَجُورُ بَتِعْكُ وَإِنْ گا أَصله يُسْتَأَجَرُ بِشَيْءٍ 
قلي يَبْقَى أَصْلَه وَفْمَا انَتَهَى. 

وجب جفظ هَذَا فَإِنُّ قد خرب الدَارُ صر گؤمًا وهي َي لو تقل نَفْضْهَا اجر أزْصَها مَنْ يني أو غر ولو بقَليلٍ فَبغْقلُ 
عَنْ ذلك وَتُبَاعٌ 
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ا حاكم عِنْدَ اي حَدقة) ؛ لَه ت نقطغ عن حقٍ الْعَْدِ؛ ألا ترى أَنَ له ن ينع به فَيَسْكُنَ في الا وَيَنْزلَ في الربَاطٍ وَيَشْرَب من 
السَقَايََ وَيْدْهَنَ في الْمَقبرَةِ فَيُشْترَطُ حك الخحاكم أو الإِضَاقَةُ إلى ما بَعْدَ الْمَْتِ كما في الْوَقْفٍ عَلَى الْقُقَرَا يلاف الْمَسْجد؛ 
له ا يق له ق الانتماع به فَحَلَص لله تعالى من عير حكم اام (وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يرول مله بالقؤل) گما هو أَصْلَ إذ 
اليم عة لئس بِسَرْط والوفف لازم. 


وَعِنْدَ محمد إِذَا اسْتَقَى النَّامِنْ من السَقَايَة وَسَكنُوا الْحَانَ وَالربَاطَ وَدُفنُوا في الْمَفبَرَةِ رال الْمِلْكُ؛ لِأَنَ التَسْلِيمَ عِنْدَهُ شط وَالشََرْط 
ليم عه وَذَلِكَ چا ذگزتة. وَيُكْتَفَى بالواجد لمعدر فغلٍ انس كله وَعَلَى هدا انر الْمَؤقُوقَةُ وا خض 

ات القدير] 

كلها إلواقفي مع أنه لا زجع نها إل إل افص ِن قلت: عَلَى هذا تَكُونُ مَسْأَلَُ الرباط التي ذگزت مُقَيَدَةَ ا ذا تَكُنْ 
أَرْضْه بحَيْتْ تُسْتَأَجَرُ. فلتا: إل لأ الرباطً مَؤْفوف لسك وَامْتَئَعَتْ بِاتَدَامِد يخلافٍ هَذِهِ فَإِنَّ الْمُرَادَ وَقْفْ يَكُونُ لاسْتفلالٍ 
لْجَمَاعَةٍ الْمُسَمَْنَ وَلَوْ امَْدَمَ بَعْضُ ٻتاءِ الا وَلَيْسَ ثم مَا يُعَادُ به يُبَاعٌ وَيحْمَظُ ننه في يد الْقَائِم بر الْوَاقٍِ إلى أن يَحْمَاجَ لباقي 
إلى الْعِمَارَةِ فَيُصرَفٌ فيه, وكا إذَا يبس بَعْضْ أَشْجَارٍ الأَرض الْمَوْقُوفَةِ يبيغها ولا بيع من تفس الْأَرْضٍ لِذَلِكَ وَلَا يُعْصَى 
الْمُسْتَحَقُونَ سينا من تن النَضٍ ولا من َيِه بوجو من الْؤجوه؛ أنه لا حقَ قم فيما وی اعلق َل الال أله إن مك شرا 
شَيْءٍ يُسْتَعَلٌ وَلَو قلاا أو إِجَارَةٌ الأزض بِشَيْءٍ وَلَوْ قلي فَعَلَ وَحَفِظَهُ لِعِمَارَةٍ ما بَقِيّ. 

وؤ خَرب الْكُلٌ وَتَعَذَّرَ أن يُشترى بِكَمبه مُسْفَعَلٌ وَلَوْ فليا حيتَيذٍ يَرْجِعْ إلى مِلْكِ الاقف 


(قَوْلَهُ ولو بى ساي لِْمُسْلِمِينَ أو حَاتا كه بو اليل اؤ ربَاطًاء أ جَعَلَ أَرْصّهُ مَفْبَة ل يڙل مِلْكُهُ عَنْ ذَلِكَ حم يَحْكُمَ به 
الام عِنْدَ أي حَدِيقَةَ - رح الله تَعَالَ -) وَلَوْ سَلَّمَهُ إل مول (لأَنَهُ 1 يَنْقَطِعْ حف عَنْه؛ ألا رى أنه نفع به) في الخال (قَلَهُ 
أن يَسْكُنَ في الان وَيَنِْلَ في الرَبَاطِء وَيَشْرَبَ من السَقَايَةِ وَبُدفْنَ في الْمَفَةِ فَيُشْترَطُ حم الحاكم أَوْ الْإِضَافَةُ إلى ما بَعْدَ 
الْمَوْتِ) ليون وَصِيَّةَ فَيَلرَمُ بعْدَ الْمَوْتِء وَلَهُ أن يَرْجعَ عَنْهُ قبل مَؤته عَلَى مَا مَرّ (گما في الوَقْفٍ عَلَى الْقُمَهَاءِ) بل أؤلى؛ لِأَنَّ 
لبت في کل مِنْهُمَا َفظ ين عن الرُوج عَنْ الْلْكِ گما فَدَمْاهُ في وَقَفْت وَتَصَدّفْت وني هَذِه الأ مَعَ ذَلِكَ بوث تعلق 
حَقّهِ انْتِمَاعَا عبن الْوَفْفِ كما ذگزتاء لاف الْوَقَفٍ عَلَى الْفْقَرَاءِ ووه (يخلافٍ الْمَسْجد) لا يشرط في َوَالِهِ عَنْ ملكه ۾ حم ولا 
وَصِيّة؛ لَه ت بق لَه حق الانتقاع به فَخَلَصَ لله عر وجل بلا لحكم. 

وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يرول مِلكه بمُجَرَدٍ الْقَوْلِكُمَا هُوَ أَصْله. وَقَوْلة قل الْأَئمَةِ اللَلائة كما مر (وَعِْدَ محَمَدِ) لا يَرُولٌ (حَقٌ يَسْتَقِيَ 
الاس من السَقَايَةِوَيَسْكُنُوا الَْانَ وَالرَبَاط وَيُذقَُوا في الْمَفرَةِ؛ لن اكليم عِنْدَهُ شَرْطٌ) وليم هَذِهِ (بها ذگزتا) من سُحُنَاهُمْ 

ا خان وَالرْبَاطَ إلى آخره (وَيكْتفَى بالواجد) في اليم الْمُوجب لِرَوَالٍ املك (لتَعذّرِ فِغْلٍ الجنْس) أي تَسَلَّم الكل على تفدير 
تَسْلِيمِهمْ (وَعَلَى هذا الْبنْرُ) إذا اخْتَفَرهُ (وَالحَوْض) يول الْمِلْكُ إذا اسْتَقّى مِنْهُمَا واج أو سَرِبَتْ داب ومِنْ ذَلِكَ ما لو أَذْخَلَ 
قِطعَةً أَرْضٍ لَه في طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَهَا طَرِيقًا يُشْترَطُ فيه مُرُورُ وَاجِدٍ بإِذْنهِ عَلَى قول مَنْ يَشْتَرِطُ الْقَبْضَ في الْأَؤْقَافٍ وكا 
الْقَنَطَرَة 
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وَلَؤ سْلّمَ ل الْمُمَوَل صح التَسْلِيمُ في هذه الْوْجُوهِ كُلَهَاٍ لِأَنَهُ تائ عَنْ الْمَؤْقُوفٍِ عَلَيْ وَفِعْلٌ الائب كفغل الْمَنُوبٍ عَنْهُ وَأَمَّا في 
الْمَسْجِدٍ فَقَدْ قبل لا يکود تَسْلِيمَاء لِأَنَّهُ لا تذبير لِلْمَُوَل فيه. وَقِيلَ يَكُونُ تَسْلِيمًاء لاله يماج إلى مَنْ يَكْنْسْه وَيُعْلِقُ باب فَإِذًا 
سُلَمَ لبه صح التَسْلِيمُ وَالْمَفبَةٌ في هذا بمَتْلَة الْمَسْجدٍ عَلَّى مَا قيل؛ لاله لا مول لَه عُْفًا. وَقبلَ هي رة السَقَايَّة وَالْحَانِ 


فص الیم إلى الْمُمولي؛ لأ لو نُصّب اولي صخ وَِنْكَانَ لاف الَْادَِ وؤ جَعَلَ ازا لَه عة سكت جاج بَيْتِ الله 
َالْمعْعَمِرِينَ» أو جَعَلَ داه في غير مه سك للْمسَاكِنء أو جلها في تعر من الور سك إِلعراة وَالْمُرابطين. أو بعل عل 
َرْضِه للْغْرَاةٍ في سَبِيلٍ الله عا وَدَفَعَ ذَلِكَ ال وال يَقُومُ عَليْهِ فَهُوَ جَائرٌ ولا جوع فيه لِمَا با إل أن في الْعَلَة تح لِلُْمَراءِ ذُونَ 
اليا وفيا سواه من سكت الان وَالِاسْتقَاءِ من الْثْرِ وَالِسَقَابَةِ وَعَير ذلك يَسْمَوي فيه الَُّْ والْفقِي 

[فتح القدير] 

َتَحِذُهَا للْمُسْلِمِينَ تَلرّمُ رور واج وَلا يحون بَِاؤُهَا ميرانا (وَلَوْ سْلَمَ إلى الْمَُوَ صح اكليم في هذه الؤجوه) أَغني البتقاية 
احا وَالرَباط وَالْمَفْبة وَالْبِبرَ اض (لأئه) أغني امول (َائب عن الْمَْقُوفٍ عَلَيْهِمْ مفِغْلة) أي تَسْلِيمُهُ (كفغلهة) أي 
تَسَلْمِهِمْ (وَأَمًا في الْمَسْجِدٍ فقيل لا يكُونُ تَسْلِيماء وقيل يَكُوٌ) وذ قَدَمَْاهُ مع وجههء وَوَجْهُ الْمُصَنفٍ الصّحَةُ (بأنُّ) أي 
الْمَسْجِدَ (يَاجُ إلى مَنْ يَكْنْسْهُ وَيُغْلِقَ بَابَهُ فَإِذَا سَلّمَ اليه صح التَسْلِيمُ) . 

؛ لِأنُّ مول لَه عرفا وَاخْملِفَ في الْمَقبرةِ. قبل كَالْمَسْجِدٍ عَلَى الْقَوْلٍ أنه لا كفي في إرَالَةٍ املك عَنْهُ التَسْلِيم إلى مول أنه لا 
مول له) فلا يرول الِْلْك إل لفن فبها (وَقِبل كَالسَقَايَةِ فيَصِحُ اليم إلى الْمعَوني) (فَولهُ وؤ جَعَلَ دارا لَه مك سكت 
للاج وَالْمُعَْمِرِينَء أو َل دَارِِ في عَبْرٍ مَك سكن لِلْمَسَاكِينِء أو جَعَلَهَا في نَغْرٍ من الور سك لْعْرَاٍ وَالْمْرَبِطِينَ» أؤ جَعَلَ 
َه أَْضِه للْعْراةٍ في سيل الله وَدَهَعَ ذَلِكَ إلى وال يَقُومُ عليه َهُوَ جَائرٌ ولا جوع فبها) أي في الاي وَالْمفيرَةِ َف ادا 
الْمُسَبَلةِ عِنْدَهُْمَا للْخْرُوجٍ عَنْ ملكه بِدَلِكَ الْقَدْرِ وَهُوَ فَوْلُ الْأَئِمَةِ الما بلا ضَرْطٍ الدَفْع إلى اموي قول أي يُوسْفَ. 

وَعِنْدَ أي حَنيفة لَه أن يزع ما 1 بكم ذلك حَاكِم. م رَوَى اسن عَنْهُ أَنَهُ ذا جع بَعدَ الدفْن لا تزجع إلى الْمَحَلَ الذي دُفِنَ 
فيه وَيَرْجِعْ فیا سوا ثم ذا رَجَعَ في الْمَقْبرَِ بعْدَ الدَفْنِ لا يَنْْشْهَاء لان النْشَ حَرَام» وَلَكِنْ يُسَوِي الْأَرْض وَيَزْرَُ وَهَذَا عَلَى 
غير روايَِ الحَسَن. 

وَالْمَْوَى في ذَلِكَ كله عَلَى خلافٍ قول اي حَنيفة - رضي الله عَنْهُ - لِلتَعَامُلٍ الْمُعوَارثِء هَذًا وَتُقَارِقَ الْمَقبرَهُ عبرا باه َو گان 
في الْمَفبرَِ أَحْجَارٌ وَفْتَ الْوَقْفٍِ گان للْوَرئَةِ ن يَفْطَعُوهَاء لو مَوْضِعَهَا 1 يَدْخْلْ في الْوَقْفِء لِأَنهُ مَشْعُولٌ اء كما لَوْ جَعَلَ ذَارهِ 
مَفبرَةَ لا يذل مضع الْنَاءُ في الوَقْفِء بخلافٍ غَيْرٍ الْمَفبرَةِ قن الْأَشْجَارَ وَالْنَاءَ إذَا گان في عَقارِ وَقَقَهُ دَخَلَتْ في لوقف تَبَعَا 
ولو تبث فيه بَعْدَ الوَفْفِ إِنْ عَلِمَ غَارِسُهَا كَانَثْ للْعَارسِء وَإِنْ ٤‏ يَْلَمْ فَالرََيْ فيه لِلْقَاضِي إن رى بَبْعَهَا وَصَرْفَ َِهَا عَلَى 
عِمارة الْمَفيرَةِ قله َلك وَتَكُونُ في اکم اما وَفف. 

وََو گائٽ قَبْلَ الْوَفْفٍِ لكِنَّ الْأَرْضَ مَوَاٿ لَيْسَ ت مالك فادها أل الْقَيةِ فة َالأَشْجَارُ عَلَى ما گائث عَلَيِْ قَبْلَ جَعلِه 
مقر ولو أن رجلا عرس شَجَرَةٌ في الْمَسْجدٍ هي لِلْمَسْجِدِء أو في أَْضٍ مَؤْفُوفَةٍ على راط مقلا فَهِيَ لوقف إن قال لمي 
تَعاهذهَاء وَلَو 2 يَف فهِي لَه يَرفَغها؛ أنه لس لَه هَذِه الْولايَةُ ولا يَكُونْ غَارِسًا ِلوَْفٍ. وَلَؤ عَرَسَ في طَربتٍ الْعَامةٍ أو عَلَى شط 
النَهْرِ العَامَ أو 
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وَاَْارِقَ هو الْعرفٌ في المَصَيْن. فإ أل الْعْرْفٍ يُرِيدُونَ بدَلِكَ في لعل اقرا وني عبرا الَسُويَة َم وَين الْأغْبَِاءء ولان 
الحَاجَةَ تَشْمَلْ الْقَيَ وَالْقَقِيرَ في الشُرْب وَالثُرُولٍ. وَالْمَْ لا اځ إلى صرف هذا الل ناه وَآَهُ عا أَعْلَمْ بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

شط اض الْقَدبم فَهِيَ لِلْعَارِسِء لِأَنّهُ ليس لَه ولَايَهُ جَعْلِهَا لِلْعَامَة وكا عَلَى شط كر الْقَرْيَِ. وَلَوْ فَطَعَهَا فَتَبَتَ مِنْ عْرُوقِهِمَا 
جار فهِي قرس وَلَو بى وجل في الَف يا يفط الل توه إن گان في الأْض سعد جا وإ ل يَرْضَ يدَلِكَ أل الريب 
لكِن إِذَا أختيج إلى ذَلِكَ الْمَكَانٍ يُرْهَعْ الْبَِاءُ لَِقيْرَ فيه. 

وَمَنْ حَفَرَ لِنَفْسِهِ قَيرا فَلِعَيِه ن يَقُبْرَ فيه وَإِنْكَانَ في الْأَرْضٍ سَعَدٌ إلا اَن الأول أَنْ لا يُوحِشَهُ إن گان فِيهَا سَعَه وَهْوَ كمَنْ بَسَط 
سَجَادَةَ في الْمَسْجِدٍ اؤ تَر في الرَبَاطٍِ فَجَاءَ آخَرُ لا يَنبَغِي أَنْ يُوحِشَ الْأَوّلَ إن گان في الْمَكَانِ سَعَةٌ. 

وَذَكْرَ النَاطِفِيُ أَنّهُيَضْمَنْ قيمة احفر ليمع ب القن ولا جوز لأَهْلٍ الْقَرْي الاْتِفَاعٌ بالْمَقْبرةِ الدَائِرَِ فن گان فِيهَا حَشِيشنٌ 
حش وَيْخْرَجُ إلى الوا ولا يُرْسَلْ الدَّوَابُ فبهاء ثم في بيع ما ذَكَْتَاهُ من سكت ااب ودار الْعرَاةِ وَالسَقَاَة وَالِاسْتقَاءٍ من ابر 
يسنتوي اَي وقي جخلافٍ وَفف الله على ار إا تحن راء ذون لاء منهم. قال الصيف (والْقَارق) فيه (الْعزف 
فَإِنَ) الوَاقفينَ مِنْ (أَهْلٍ العف يُرِيدُونَ بدَلِكَ في الْعَلّة الفقَراء وَفي غَيْهَا التَسويَة بَْئهُمْ وَبَينَ الْأخَْاءِ. وَلأَنَّ الَاجةَ تَشْمَل الْعَي 
َالْمَِيرَ في اشرب وَالثْرُولِ) ؛ لن الْعَيَ لا يَفدِرُ عَلَى اسْمِصْحَابٍ ما يَشْرَبُْ ني كُلّ مكان, وَل عَلَى أَنْ يَشْترِي ذَلِكَ في ل مَنْزِلَة 
من السَفَرِ وَعَلَى هذا قيب في الرَبَاطٍ أن يَخْصّ سكناه بلقَراء؛ لن الَف عَلَى أن بتاء الأزبطة لِلفقََاءِ. 


وَهَذَانِ فَصْلَانٍ في الْمَُوَ وَالْمَوْقُوفِ عَلَْهِ (المَصل الْأَوَلُ في الْمُمَوَلي) فَالُوا: لا بول مَنْ طَلَب الْولَايَةَ عَلَى الْأَوْقَافٍ كَمَنْ طَلَبَ 
الْمَضَاءَ لا يُقَلَدُ وَلِلمُمَول أن يَشتري جا فَضَلَ مِن عَلّة لوقف إذا 1 يتج إلى الْعِمَارَة. مغلا ولا يكو وَفْمَا في الصّجيح حَىَّ 
جَارَ بيغ ومن سَكَنَ دار اوقب عَصْبًا أو بدن الْمْمَوق با أرَةٍكان عَلَى أَجرَة مله سوَاءُ كان ذلك معدا للاسيفلال أو عير 
مُعَدِ ل حَقٌ لو باع الْمُعَوَِي ارا لوقف فَسَكَتَهَا الْمُشْترِي ثم رقع إلى قاض هذا الْأَمرَ فطل الْبيْعَ وَظَهَرَ الاْتِحْقَاقَ لوقف 
گان عَلَى الْمُسْترِي أَجْرَةُ مله َموي أن يَسْتَأجِرَ مَنْ يَخْدُمُ الْمسْجد بِكَنْسِه وتو ذَلِكَ بأجْرةٍ مله أو زبادةَ يحعَابَنْ فيهاء قن 
گان اتر فَالْإِجَارَةُ لَه وَعَلَيْهِ الدَفْعُ من مَالِ نَفْسِهء وَيَضْمَنْ لَوْ دَفَعَ من مَالِ الْوَفْفِء وَإِنْ عَلِمَ الْأَجيرُ أَنَّ مَا أَحَذَّهُ مِنْ مَالٍ 
الَف لا ل لَه وله أذ ينق من ماله عَلَى حَاجَة الوَقَفٍ. وَلَو اذل جِذْعَا من مَالِهِ في الْمَسْجدٍ گان له جوع كَالوصِي إذا 
انق عَلَى الصَّغيرء وَلَهُ أن شري من عل الْمَسْجِدٍ هنا وَحَصِبرا وَآجْرًا وحصًا لفُْشٍ الْمَسْجِدٍ إن گان الاقف وَسّعَ فَقَالَ 
عل ما يره مَصْلّحةَ وَِنْ وَقَفَ لِياء الْمَسْجِدء و برذ فليس لَه اَن شري ذَلِكَ قان 2 يعرف لَه شَزط يَْمَلُ ما عمل مَنْ 
َبْلكُ ولا يَسْمَدِينْ على الْوَقْفٍ إلا ذا اة مر لا ُد منه فَيَسْعَدِينْ بأأمر الْقَاضِيء وَيَرْجِعُ في عَلَةِ الؤقْفٍ. 

وذگر الَاطِفِيُ: وَكذا لَه أن يَسْمَدِينَ إزراعة الوقْفٍ وبزره بأفر الْقَاضِيء لأ الْقَاضِيَ َلك الاسْتدَائَة عَلَى الْوقْفِ قَصَّحّ بأمرِه, 
بخلاف المي لا له والاسْتدَائَةُ أن لا يكُونَ في يدِهِ شَيْءَ فَيَسْتَدِينْ وَيَرْجعْ. اما ذا گان في يَدِهِ مال الْوَقَفِ فَاشترى وَتَقَدَ 
من مال فس إل زجع بالإجماع؛ لاه اويل 
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[فتح القدير] 

إِذَا اشترى وَتَقَدَ الكّمَنَ من مَالٍ نَفْسِهٍ لَه أَنْ يَرْجِعَ وَلَْسَ لَه اَن يَرْهَنَ دَارَ الْوَفْفِء فَإِنْ فَعَلَ وَسَكُتَهَا الْمُزَِنُ صَمِنَ أَجْرَةَ الْمثْلٍ. 
ولو افق دَرَاهِمَ الَقْفٍ في حَاجَة نَفسِهٍ ةانق من ماله مثْلهَا في الْوَقْفٍ جَارَ ويا عن الصَمَانِء وَلَْ خَلَط دَرَاهمَ الْوَقْفِ مدلا 
من ماله گان ضَامِنًا لِلَكُلٌ. وَلَوْ اجْتَمَعَ مَالُ الْوَقْفٍِ ثم تابث تائيَةٌ من الْكَفَرَةِ قاختيج إلى مَالٍ لِدَفْع شَرَهِمْ قَالَ الشّيْحُ الِْمَامُ: ما 
گان من عَلَةِ وَقْفٍ المَشجد الجاع يمو للحا أن رة إلى ذلك على وجه الَْْضٍ ذا 1 تن حَاجة لِْمَسْجد إله. 

لَه أن يبي عَلَى باب الْمَسْحِدٍ لَه لِدَفع اذى الْمَطَرِ عَنْ الاب مِنْ مال الْوَقْفِ إن گان عَلَى مَصَالِح الْمَسْجِدِء وَإنْكَانَ عَلَى 
عمارته أؤ تزميمه فلا يَصِحُ وَالْأَصَحْ ما قله ظَهِيرُ الدّينٍ أَنَّ الوَفْفَ عَلَى عِمَارَةٍ الْمَسْجِدٍ وَمَصَّالِح الْمَسْجِدٍ سَوَاءٌ. وَإِذَا كَانَ 
عَلَى عِمَارٍَ الْمَسْجِدٍ لا يَشْترِي مِنْهُ الزيْتَ والخصير وَلَا يَضْرِفْ مِنْهُ لِلزِيَةِ وَالشُرْفَاتء وَيَضْمَنْ إِنْ فَعَلَ وَمَنْ وَقَفَ وَفَفَا وََ يجْعَلْ 
ل مولا حَقٌ حَضَرَنْهُ الوا فَأوْصى إلى رَجُلٍ قَالُوا کون وَصِيًا وَقَيَمَاه هَذَا في قول أي يُوسْفَ؛ لان اليم لَيْسَ بِشَرْطٍ قَصَحّ 
لوقف في حَيّاتِه با تَسْلِيم يخلافٍ ما لَوْ جَعَلَ لَه فَيّمَا نح حَصَرَثهُ الْوََاهُ فَأَوْصَى لا يَكُونُ هذا الْوَصِنُ قَيَمَا في الْوَفْفٍ. 

َيَمْ مَسْجِدٍ مَاتَ فَاجْتَمَعَ أل الْمَسْجِدٍ عَلَى جَغْلٍ رَجُلٍ قَيَمَا بعر مر الْقَاضِيء فَقَامَ وَأَنْقَقَ مِنْ عَلاتِ وَقفٍ الْمَسْجِدٍ في 
عِمَارتِهِ التَلَفَ الْمَشَايحُ في هذه التَوِْيَة وَالصَحُ لا تصخ. بل نَصْبْ الْقَيَم إلى الْقَاضِي لَكِنْ لا يَضْمَنْ ما أَنْقَقَ في الْعِمَارَةِ مِنْ 
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غلاته إذَا گات أَجَرَ الوَقَفَ وَأَحَد الْعَلَهَ فَأنْقَىَ لِأَنّهُ إذَا 1 يصح ولَاينْهُ فَإنَهُ عَاصِبُء وَالْعَاصب إِذَا أَجَرَ الْمَغْصُوب گان الْأَجْرُ لَه 
وَيَمَصّدَّقْ به. كذَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَأَنْت تَعْلَمُ أن الْمُفْقَ به نَضْمِينُ غَاصِبٍ الْأَوْقَافِ لاف ما إِذَا گان وُقفَ عَلَى ازاب 
مَعْلُومِينَ قان كم أن يبوا مولي من أل الصّلاح. كن قبل الآؤلى أن يروا أَمرَهُمْ إلى الْقَاضِي لِيُتصّب َمْ. وقيل بل الأول 
في هدا الزَّمَانِ أَنْ لا يَفْعَلُوا وَبنَصّبُوا لَمْ. وَلَيْسَ لِلْمُشْرِفٍ أن يَتَصَرّفَ في مال الْوَقْفٍ بل وَظِيقَتُهُ الفط لا عي وَهَذَا حف 
بحسب الف في مَعْىَ الْمُشْرِفٍء وَلِلْمَُوَل أن يُفَوِضَ إلى غَيِهِ عِنْدَ مته كَالْوَصِيَ لَه أن يُوصِي إلى غَيِ إلا أنه لو كان الوَاقفُ 
عَلَ لِك المعو مالا مُسَنّى ل يكن ذلك لمن أوْصى َيِه بل برقع الَمر إلى القاضي إذا تبح بعَمَله لِبْفْرَضَ لَه اجر مله إلا 
ان يون الْوَاقِىْ جَعَلَ ذَلِكَ لكل مول وَلَيْسَ للْقَاضِي أَنْ يجعَل لِلَذِي أَدْخَلّهُ ما گان الْوَاقَُ جَعَلّهُ لذي كان أَذحَلَه؛ لون 
لِلْوَاقِفٍ في هَدًا ما لَيْسَ لِلْحَاكمء وَگذًا إذا أَحَدَ امول من مَالٍِ الْوَفْفِ وَمَاتَ بلا بَيَانِ لا يَضْمَنْ. فَالْأَمَانَاتُ تنْقلب مَضْمُوتَة 
بالْمَوْتِ عَنْ تجْهِيلٍ إلا في ٿلاِ: هذه إخدَاهًا. 

وَالكَايَةُ إذَا أَوْدَعَ السُلْطَانُ لْعَنِيمَةَ عِنْدَ بَعْضٍ الاين وَمَاتَ وَل يبن عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَ. وَالثَلِئَهُ القَاضِي إِذَا أَخَذَ مَالَ اليتيم وَأَوْدَعَ 
عه م مَاتَ وَل يُبَينْ عند مَنْ اودع لا ضَمَانَ عَلَيْهِ ما لو گان الْقَاضِي أَخَلّ مَالَ اليتيم عِنْدَهُ وَل بن حم مات فَقَدْ ذگر هِشَامٌ 
وَلَوْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ ضَاعَ مال اتيم عِنْدِي أو أَنْفَقْته علي وَمَاتَ لا يون ضَامِئَاء أَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ضَمِنَ. وَكُذًا لَوْ باع 
اولي دار لوقف وَمَاتَ وئ بين أَينَ الم فَإنَُّيكُونْ ديا في تركته, ولتاس أن يَأَحْذُوا المعو بَسُوبةٍ حائط الْوَقفٍ إذَا مال 
إلى آمهم إن 1 تكن له عل برقع إلى القاضي لمر بالاستدَائةٍ لإضلاجهاء وَل أن يبن قري في أَرضٍ لوقف لِأأكرة 
وَحُفَاطِهَا وَلِيَجْمَعَ فبها الله أن بي ُو يغلا إا گات الْأَرْضُ مُمْصلَة يْبُوتٍ اضر لَْسَتْ للرراعة ون ان زعا 
َصْلَحَ من الاسْبغَْالٍ لا يَبني. وني النوَاِلٍ في إفْرَاضٍ ما فَضَلَ من مال الْوَقْفٍ قَالَ: 
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إِنْكَانَ أَحْرَرَ لِلْعَلَة اجو ان يَكُونَ وَاسِعًا ولا يُوَجَرَ الْوَقْفَ إِجَارَةَ طَوِيلةَ وأَكْترُ ما يجُورُ سيين وَلَيْسَ لَهُ الْإقَالَةُ إل ِن گائث 
انلخ يوقي 

وََوْ وََعَ الْوَاقَْ أ الْمُعَوَ أَرْض الْوَقْفِ وَقَالَ رَرَعتهَا لِنَفْسِي وَقَالَ الْمُسْتَحِقُونَ بل للْوَففِ فَالْمَوْلُ فَولَهُ وَعَلَى الْوَاقِفٍ وَالْمُعَوَل 
في هذا فصان الْأَرْضِء وَلَيْسَ عَلَيِْمَا اجر مل الْأَرْضِء وَيَقُولُ الْقَاضِي لَه ازرَعْهَا لِلَوَفْفِء فَإِنْ قال ليس لوقف مَالَ أَرْرَعْهَا به 
الْوَقْفَ في يد الْوَاقَفٍ فَهُوَ احق به ولا رجه عَنْهُ إلا اَن يكُونَ غَبْرَ مَأْمُونِء ذَكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بفرُوعِهَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ 
وَغَيْرِهِ. 

وَيَنعَزِلٌ النَاظِرُ بالجبُونِ الْمُطْبِقٍ إِذَا دام سَنَةَ َصّ عَلَيْهِ اماف لا إِنْ دام اقل من ذَلِكَ. وَلَوْ عاد إلَْهِ عَفْلُهُ وَبَراً مِنْ عله عاد 


يبدل وَلَؤ جُنّ الْعرّلَ وكيله ويَرْجِعْ إلى الْقَاضِي في النَصْبٍ. 

وَلَوْ أَخْرَجَ حَاكِمٌ فَيّمَا فَمَاتَ أو عْزِلَ فَتَقَدَمَ الْمُخْرَجٌ إلى الْقَاضِي الان بد ذَلِكَ الْقَاضِي أَخْرَجَهُ بلا جنحة لا يُدْخِلْه؛ لون مر 
الأول تَحَمُولُ عَلَى السَّدَادِ وَلَكِنْ يُكَلَفُهُ أن يُقِمَ عِنْدَهُ بَينَهَ أنه أَهْلَ وَمَوْضِعٌ لِلنَّظَر في هَذَا الْوَقْفِ فَإِنْ قعل أَعَادَُ. 

وَكدَا لو أَخْرَجَهُ لِفِسْقٍ وَخْيَانَةِ فبَعْدَ دة تاب إل الله وَأَقَامَ َة أنّهُ صَارَ أَهْلًا لِدَلِكَ فَإنَهُ يُعِيدُهُ وَلَيْسَ عَلَى النَاظِرٍ أَنْ يَفْعَلَ إل 
ما يَفعَلَه ماله من الْآمرِ اهي بالْمصَالِحِء وَيَصْرِفٌ الْآَخرَ من مالي الَف لِلْعَمَلَةِ بيدِيهِمْ» وَلذا ْنا لَوْ عَمِي أؤ طرش أو 
خَرِسَ أَؤ فَلّجَ إن گان بَيْتْ e‏ الْكَلَام من الأمر وَالنَهِْي وَالْأَخْدٍ وَالْإِعْطَاءٍ لَه الْآَخْدْ الَّذِي عَيّنَهُ لَهُ الْوَاقفُ؛ وَلِلنَاظِرٍ في 
الوَْفٍ عَلَى الْفُقراءِ ن يُعْطِيَ قوم مدَهَ وله أن يَْطعَهُم وَيغطي غَيْرَهُمْ فَكَبِفَ لا يحل كذْرَة يث يُخَاصِصُوكُم. َف وَقفٍ 
الخصّافٍ: أذ كم الْقَاضِي أن لا يُعْطِيَ غَيْرَ هَذَا الرَجْلٍ ٤‏ بُغط عير وَمَا 1 يخَكُمْ بِذَلِكَ لَه أن بُعْطِيَ غَيرهُ وَيكْرِمَهُ؛ أن في كُلّ 
ِنْهُمَا فيد شَرْطٍ الْوَاقِفِء وَقَدْ اَنَث صِحَهُ هَذَا الي وَكَيْفَ سَاعَ بلا شْرُوطٍ حَقٌ طَفِرَتْ في الْمَسْأَلَة بِقُوَيْلَةِ أن هذا 
اكم لا يصح ولا يَلْرَمُ. 


(الْمَصْلْ الان في الْمَؤْقُوفٍ عَلَيِو) 

ؤقفَ على ريد م الْمَسَاكِنٍ فر يد فهو لِلَمَسَاكِنِء وكا عَلَى ريد وَعمْرو رَد حَدهْمَا أو ظَهر أنه گان ما فنْصِيبُةُ لْمَسَاكِينِء 
َكَذَا إِذَا ردا حميعَاء وَمَنْ قبل بَعْدَ الَدَ لا يَعُودُ وَمَنْ أَحَدَّ سَنَةَ لَيْسَ لَهُ أن يَرْدَ بَعْدَ ذَلِكَء أَمَا لَوْ قَالَ لا أَفْبَلْهَا سه وَأَفْبَنْ مَا 
سِوَى ذَلِكَ فَإنَهُ تجُورُ وَحِصّمُهُ من هه السَة لباقي من اهل الْوَفْفِء ثم يُشَارِكُهُمْ فِيمَا بَعْدَهَا وَلَوْ قبل سنن وَعََاهَا لَيْسَ لَه أن 
َا بل بَعْدَها عَلَى وده وفَوْلَهُ عَلَى ولد فان أَبدا ما تتَاسَلُوا فَرَدهُ الْمؤْجُودُونَ صَارَ لِلَُْرَاءِ فإِذَا جَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ رَجَعَ من 
الْفقَرَاءِ هم إلا أن يدوه ولو ر واج مهم قط وَلْعَلَهُكُلّهَا لمن قبل وَيْعَلُ من ٤‏ َب كَالميتِء بخلافٍ ما َؤ أَوْصّى 


ْلَه لود عبد الل وكَانوا يَوْمَ مات أَرْبَعَةَ فَرَدَ واج فَحِصّتُهُ لور المُوصِيء وَهَذِهِ ينا افترَقَ فيه الْوَصِيّةُ وَالْوَقْفُء وَالْقَرْقَ ذكَرَهُ 
هلال وَغَيرُْ. وَعَلَى فُلَانٍ وَوَلَدِِ َرَدَهُ فان ل يُعْمَلْ رده في رَو ما لِوَلَدِهِ صِعَارا كَانُوا أو كبارا. 

وَقَفَ عَلَى وَلَدِِ م سكين فَلِوَلَدٍ طبه نتوي فيه الذَكرُ وَالأنتى إل أن من صِنْقًا ما دام وَاجذ مِنهُمْ الكل ل فَإنْ 1 
يَكُنْ لَه وَلَدٌ وَفْتَ لوقف بَلْ وَلَدُ ابن گان لَه 
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ا يشار من وت ِن البونء ون كان ابن نت لا يذل في طاهر الوا ويه أحذ جلال. وَعَن حم يذل وَصَحمح طَاجِرَ 
الرَوَايَة. 

نه إذَا ولد لِلْوَاقِفٍ وَلَدَ لِصُلْبهِ رَجَعَ من ابن الاين لَه وَلَوْ صم إلى الْوَلَدِ وَلَدُ الْوََدِ فََالَ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدٍ وَلَدِي ثم لِلْمَسَاكِينٍ 
اترك فيه الصلْبيُونَ واولا بيه واولا بناتهء كَذَا اخْتَارَهُ هال اماف وَصَحَحَهُ في فَتَاوَى قَاضِي حَان. 

گر الْحْصّافٌ روَايَةَ جرمَانِ أَولادٍ اَْئَاتِ وَقَالَ: 1 جذ مَنْ يَقُومُ بروَاية ذَلِكَ عن أَصْحَابئاء وَإِنا ُو عن اي حَدِيقَة فيم 
أَوْصى لته لود ريد بن عبد ال فان وجدَ لَه ولد ذكُور وَإنَاثْ لِصْلبهِ يوم وٹ الْمُوصِي گان بيهم فن 1 يكن لَه وَلَدَ 
صله بل وَلَدُ وَلَدِ من الاد الور وَالإاثِ كان لود الذكور دون الات فَكأَكُمْ قَاسوا عَلَى ذلك وَهَذِهِ هي وران الْمَسناة 
الأولّ. 

وَفَرَّقَ ممن الْأَئِمةِ بها وبنَ هذِه بان وَل الود اسْمْ لمن وَلَدُهُ وده ونه وَلَدُهُ لاف فَوْلِهِ وََدِي قو وَلَدَ الْبنْتِ لا يَدْخُلُ 
في اهر الرَوَاية؛ لان اسم وَلَدِهِ يكَتَاوَلَ وَلَدَهُ ِصْلْيد وَإِعا ضع في وَلَدِ انه؛ لِأَنّهُ يُنْسَبْ إِلَيْهِ عرقًا. 

قال: وذگر محمد - رح الله - أن وَلَدَ الْوَلَّدِ يَعَتَاوَلُ وَلَدَ لبنت عند أصْحَابئاء لَكِن ذگر الْمُصَنَفُ في لجنيس أن الْمَعْوَى عَلَى 
اهر الرَوَاية؛ فََدْ اخْمَلَفُوا في الاختيارء وَالْوَجْهُ الي ذَكْرَ سمس الْأَئِمّةِ من صِدَقٍ وَلَدِ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِ الْبنْتِ صَجيخ من حَيْثُ 
اللَعدَِ لکن وجه طهر الروَايَة التَمَسّكُ فيه باْعُرْفٍ قله ياد من قول الئل وَل وَلَدِ فان كذّاء وا وَلَدُ ايه وكلام الْوَائِينَ 
مُنْصَرِفٌ إل الْعْرِفٍ فِإِنَّ تحَاطْبَهُمْ به چخلاف ما إِذَا ل يُضِفْ إلى الْوَلَدِكُمَا يُقَالُ وَلَدَتْ فلات قله يُقَالُ أوَلّذت درا أو أنقى؟ 
َإِنَّ هذا الاسْتَفْهَامَ ظَاهِرٌ في عدم فَهُم الذگر صوص وَإِذَا عُرفَ الاختلافٌ في دُخُولٍ أَوْلَادٍ الَْئاتِ في أُوْلَادٍ أَوْلَادِي فَيَجِبُ 
فيمَا لو َال عَلَى الذكور من أؤلادي وََولَادٍ أَؤلادِي إِدْخَالُ ابن الِْنْتِ عَلَى الخَلَافٍ لا يَدْخُلْ عَلَى ظَاهر الرَوَاية؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ 
َد الوب وَعَلَى الرَوَاية الأخرى يَدْخْلْ؛ ثم إذا الْقَرَضَ وَلَدُ الْوَلَدِ لا يُعْطِي لِمَنْ بَعْدَهُمْ بل لِلقَْرَا وَلَوْ قال وَلَدِي وَوَلَدُ وَلَّدِي 
وَوَلَدُ وَلَِي صُرِفَتْ إلى أَوْلَادِهِ ادا ما تَتَاسَلُواء ولا يُصْرَفٌ لِلْففَرَاءٍ مَا گان مِنْ نَسْلِهِ واج وَيَسْنَوِي الْأَقْرَبْ وَالْأَنْعَدُ إلا أن 
يرب الْوَاقِئُ. 

وَلَوْ قال أؤلادي بِلَفْظِ المع يَدْخْلْ الل كله كذكر الات الألاثِ بِلَفْظِ وَلَدِيء وَلَوْ قَالَ وَلَدِي وَأَولَادْهُمْ وله ألا ألا 
قات باهم قبل الْوَْفٍ لا يَدْخْلُونَ مع أولادٍ الاد اْموْجُودِين؛ لله َا قال بعد مَوْتٍ أُولَيك عَلَى أَوْلَادِي فنا اراد 


لْمَؤْجُودِينَ وَصَمِيرُ أَوْلَادِهِمْ يَرْجِعْ إلَْهِمْ خَاصة بخلافٍ أَؤْلادِي وَأَولَادٍ أؤلادي لا مُوجب لِقَصْرِهِ عَلَى الْأَولَادٍ الْمَؤْجُودِينَ 
فَتْدَخَلْ الاد الَدِينَ مَائوا من قبل مَعَهُْ وَلَوْ قَالَ الاي وَهُمْ فان وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَبَعْدَهُمْ لِلْمُفراءِ قَمَاتَ أَحَدُ الثَلَائّة أطي 
نَصِية لُِْمرَاءٍ لا ِلبَاقِينَ من إخوته, بخلافٍ ما لَوْ 1 يَقْلْ فان وَفْلَانَ وَفْلَانُ بل أَوْلَادِي ثم الْفمَرامُ يُصْرَفَ الكل لِلْوَاجِدٍ إِذَا مات 
مَنْ سوّاة. 

وَلَوْ قال عَلَى ب وَلَهُ ذَكَرَانِ صرف إِلَْهِمَا وَإِنْكَانَ وَاجِدًا فَلَهُ التَصْفُ وَالتِصْفْ الْآحَرُ للْمفَراِء لأَنَ اقل المع انْنَانِء فإ 
جول مسشقحق كله التن. وَعَليه فرع ان الْقَصلٍ فَوْلهُ عَلَى الْمُحتَاجينَ من وَلَدِي ولي في وده ماج إلا وَاجد أ الصف لَه 
وَالتَصْفَ الْآحَرَ للَْفَراء عير أنه يُشْكِل بأؤلادي فَإنَهُ يُصْرَفْ للْوَاجِدٍ الكل إلا أن يون عرف في الاي بالف كل جنع لِمَادَةِ 
َي گب والْمُختاجين ووه ما هو جنغ عبر َفظ أَوْلادِي. ۰ 

فل الخلافٌ بَيْنَ أي يُوسُفَ وحم فيمَا لو أَعْطَى الْقيَمَ تيب الْفُقََاءٍ لِوَاجِدٍ أَجَارَهُ أَبُو يُوسْفَ؛ لأَنَ الْفُقَراءَ لا يخْصُونَ فَكَانَ 
الْمَفْصُودُ الجنّس. وَمَعَهُ محمد لِلْجَمْعِيّة فَوَجَب إِعْطَءُ الْنَيْنِ وَتَدْخُلْ الْبَنَاتُْ 
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في فَوْلِه بني وَاخْمَارَهُ هلال. وَعَنْ اي حَدِيفَةَ اختصّاصٌ الذُكورية. قال بَعْضٌ الْمَشَايخ: في الْمَسْأَلَةِ روَايكانِ انكهى. وَالْوَجْهُ الدُخُولُ 
لما عرف في أصُولٍ اله وَعَليه ؤا َوْلَ الْمُستأمن آموي عَلَى بني تذخل المناث. 

قال في الخلاصّة: وَهَذَا إا يَسْتَقِيمُ في بي أب يصون أَمَا فما لا يُخْصّوْنَ فَيَصخ أَنْ يُقَالَ هَذِه الْمَرَْهُ من بي فُلَانٍ الْتَهَى يَعْني 
قتذځل الْمَزُ بلا تَرَددِ. وَلَوْ ٤‏ يكن لَه إلا بتاث صُرِفَت الْعلّهُ قفر وَعَلَى تان لا تَدخُل الذكون, ثم المُشتجق من الود كل 
من أَذْرَكَ خُرُوج الل عالها في بن اه ڪٿ لو حَدَتَ وَلَد بَعْدَ حُرُوج لعل بقل من سِنّة أَشْهُرٍ احق وَمَنْ حَدَتَ إلى اها 
فَصَاعِدًا لا يَسْتَحِقُ لأ نَعَيَمَنْ بوْجُودٍ الْأَوّلِ في الْمَطْنِ عِنْدَ خرُوج الْعلّة ة فاستَحق» فَلَوْ مَات قَبْلَ الْقِسْمَة گان لِوَرَنّهِ. وَهَذَا في 
وَلَّدٍ الرّْجَةِ اما لَو جَاءَت أَمَمْهُ بوََدِ لاقل من سِنَة أَشْهْرٍ فاغترف به لا يَسْتَحِقُ؛ لِأَنَهُ متَهَمْ في الْإقرَارٍ عَلَى الَْيْرِ: أَعني باقي 
الْمُسْتَحِقينَ لاف وَلَدِ الرَوْجَة نه حينَ يُولَدُ تابث النّسَب. 

وؤ مَاتَ الْوَاقَفُ من غَيْرٍ َل وَفْتِ كن فيه الأو غ إلى أَهْلِه فْجَاءَتْ بود لِسَنََيْنِ من يوم وَقَفَ اسْتَحَقّ من كل غل خَرَحَتْ 
فيما بَْنَ ذلك وكا لَوْ طَلَّمَهَا عقيب الْوَقْفٍ بلا لل مد مُدَّةِ كَدَّلِكَء بخلافٍ ما إِذَا كان الْمَوْتُ وَالطَّلاقٌ بَعْدَ رَمَانِ كن فيه 
الرْجُوعٌ لاختمَال نه من ن حمل حَدَثَ وَخْرُوجُ 4 الع ا جي الْمَنَاطُ وَفْتَ انْعقَادِ الزعَ حَبًا. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: يَوْمَ يَصِيرُ الزّرْعٌ 
مُتَقَوَمَا ذگرَهُ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَهَذَّا في الب حَاصَة. وني فف الصاف يَوْمَ طَلَعَت الكَمَرَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتََرَ وَفْتُ أَمَانهِ 
اة كما في الْحَت؛ لاه بالانعقاد د يَأَمَنُ الْعَامَةَ وقد أَعْمَيرَ الْعمَادُهُ. وَأَمّا عَلَى طريفة بادا منْ إِجَارَةٍ أَرْضٍ الْوَقفٍ لِمَنْ يَرْرَعْهَا 
تفه بأَجْرَةٍ تشكحق عَلَى اة أَفْسَاط كَل أَزْبَعَةِ أَشْهُرٍ قط فَيجب اغْتَارُ إذراك القشط فهو كإذراكِ الع فكل مَنْ گان 
لوقا قَبْلَ تام الشّهرٍ الرّابع حَىّ م وهو عَخلُوقَ اسْتَحَقّ هَذَا الْقسْطّ وَمَنْ لا فل وَهَذَا كُلّهُ لاف ما لَوْ قَالَ عَلَى أَصَاعْرِ 


وَلَدِي أو الْعمْيَانِ منْهَا أو الور إن الَْقف يحص يم وَُعْعبرُ الصّعرُ وَالْعَوَرُ وَالَْمَى يَوْمَ لوقف لا يَوْم لعل يلاف الْوَقْفٍ 
عَلَى سَاكِني الْمْصْرَةٍ مقلا وَبَغْدَادَ يعقر سكي الْبَصْرَةِ يَوْمَ الْعلَّ وَالْآَصْلْ أَنَّ اك ارد فَهُوَ كَالِاسْم الْعَلّم. وَكَدَلِكَ إذا رل 
عَلَى وجو لا تمل الْعَؤدَ فَيُغتَيرُ وُجُودُهُ يَوْمَ الوَقْفٍ. بخلافٍ الْقَفْرِ وَسْكْى البَصِرَةِ يعمل الْعَوْدُ بَعْدَ الزوَالِ. 

وَلَوْ قَالَ مَنْ خَرَجَ يفط سَهْمَْهُ فَخَرَجَ وَاجِدٌ نه عاد لا يَعْودُ سَهْمْهُ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْأَيَامَى عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَوَجَتْ سَقَط 
سَهْمُهَا فَمَرَوَحَتْ بواج م طَلْقَتْ لا يَعُودُ إلا ِن گان نَصّ عَلَى َلك وَكُلُ مَنْ مَات من الْمُسْتَحَقينَ إِذَا 1 يُبَيَنْ الْوَاقُِ حَالَ 
جيه غد مؤته يقم على الباقين فق كق اسم في كل سَةٍ ونُغطى الي الققيز من الأؤلاد إلا أن يعن احاجن 
من وَلَدِهِ فَيَْرمُ؛ فَمَنْ عى الاجَة مِنْهُمْ لا يُعْطَى ما يَُبَنهَا عِنْدَ الْقَاضِي. وَلَؤ تَعَارَضَّتْ بيا فَفْره وَعِنَامُ حرم تَفْدِهَا لبي 
بن َم وڌا 1 عل َفَقَه ا ايل في مال من في بها وَاسْمَحَقَ عند الصاف لاله گان تلوق قل تيء لعل رلا مال ل 
وَلَوْ ل يكن فيهخ تاج گان لِلْمَسَاكِينِ؛ وَمَنْ افْتَقَرَ بَعْدَ الغتى رَجَع إلَيْه الكل 

ون وَفْفِ الصاف - رجه الله -: لو اجْتَمَعَتْ عِدَّةُ سيين بلا قِسْمَةٍ حى اسْتَغْى قوم وَافْتَفَرَ آحَرُونَ نم قُيَمَتْ يُعْطَى مَنْ كان 
يرا يوم الْقِسْمَةٍ ولا أَنْظْرٌ إلى من گان فقيرا وَفْت الله م اشغ فَأَعْطِيَة يخلافٍ مَن 1 يَكُنْ مَْجودًا وَفْتَ الْقِسْمَةٍ لا يُغطَى 
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[فتح القدير] 
َو حص عْمْيَانَ أَوْلَادِه ووه توء وَالْمُختاځ الَّذِي يُصرَفُ َي من دقع لَه الرگة ولا يكوت لَه رض أو دا يَسْتغِلْهَاء وإِنْ 1 
تفي عله بكفايته حَىٌّ يَِيعَها وَيُنْفِقَ عَنهُمَاء أو يَفْضْل مِنْهُ أَقَنُ مِنْ نِصّابٍ. 
بخلاف الدَّارٍ التي يَسْكُنْهَا وَعَبْدٍ الحِدْمَةِ وَلَيْسَ الْمَوْفُوف عَلَيْهِمْ الدّارُ سُكْتَاهَا بل الِاسْتِغْلال» كما لَيْس لِلْمَوْقُوفِ عَلَيِهِمْ السك 
يد وَاعْلَمْ أنه إذَا ذَكْرَ أَوْلَادَهُ وَأَقَارِبَهُ صح لِلْعَيَ َالْمَقيِرِ مِنْهُمْ إلا أن ص الْفُقَراءَ كُمَا ذگزت. وما عيرم قال سس 
لََئِمَةِ إذا ذگر مَصْرفًا يَسْتَوي فِيهم تَنْصِيص عَلَّى الخَاجَة فَهُوَ صَّحِيحٌ سَوَاءَ كَانوا يُخْصّوْنَ أو لا يخْصّوْنَ؛ لِأَنّ الْمَطْلُوب وَجْهُ الله 
0 وَمَىَ ذگر مَصْرِفًا توي فيه الْأَعْنِياءُ وَالْفُقَرَاُ فَإِنْ كانوا يُخْصّوْنَ فَذَلِكَ صَّحِيحٌ لَُمْ باغتار اعيام وَِنْكَانُوا لا يُخْصّونَ 
فَهُوَ باط إل إِنْكَانَ في فط ا يدل عَلَى الَْاجَةٍ اسْتَعْمَالَا َيْنَ الاس لا باغتبار حَقِيقَةِ اللّفْظِ كَالْيََامَى فَالْوَقْْ عَلَيْهِمْ 
صَحِيحٌ, وَيُصْرَفُ لِلْففَرَاءٍ مِنْهُمْ دون أَغْبيَائِهِْ. فان عَلَى هَذِهِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى لجال َو النْسَاءٍ أ الْمُسْلِمِينَ أو الصْبْيَانِ أو 
عَلَى مُصْرٌ أو رَبيعَةَ أو عَلَى تيم أو بني هَاشِم لا يجوز شَيْءْ من ذلك لانْتظامه الْأَغْبياء وَالْفَْرَاَ مَعَ عدم الإخصاءٍ ولا تير في 
الاشتغمال. وَنَصّ الخصًاف عَلَى أَنَّ الْقُفَ عَلَى الرَّمْ وَالْعُميَانِ وَالْعوَانِ باط من قَبْلٍ أن يَنْمَظِمَ الع وَالْمَقِيرُ وَهُمْ لا يصون 
وكا عَلَى فُرَاءِ الْقْرْآنِ وَعَلَى الْقُمَّهَاءِ. أو قَالَ عَلَى أَصْحَاب الْحَدِيثِ أو الشَعَرَاءِ كُلُ ذَلِكَ باط لِمَا ذكرنا.وَالَّذِي يَفْعَضِيه 
الصابط الَّذِي ذَكرَهُ تمس الْأَئمَةِ أنه يصح عَلَى الرَّمى وَالْعُميَانِ وَقْرَاءِ الْقُرْآنِ وَالفَْهَاِ وَأَهلٍ الحديث, وَيُصْرَفْ لِلْقْقَراءِ مِنْهُمْ 


كَالْيتَامَى لإسْعَارٍ الْأَسَْاءٍ بالحَاجَةِ اسْتعْمَالَا؛ لأ العَمَى وَالِشْتَعَالَ بالعلم يَقْطّعْ عن الكش فَيَغْلِبِ فيهم الْقَفْ وَقَدْ صرح في 
الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَهَاءِ بِاسْتَحْقَاقٍ الْفُقَرَاء منهم وَهْوَ فرع م الصّحَّة والفثالة الْمَذكُورَةُ في آخر فَصْلٍ لحد من الْمِدَايَة فيد 
ذَلِكَ وهي ما إِذَا جَعَلَ عله أَرْضِهِ وَفَفًا عَلَى العْرَاة انه بَصِحّ ء وَيُصْرَفٌ إل فقَرَاءِ الْْرَاةِ مَعَ م أن اسم الغْرَاة يَنْتَظِمْ الْعَيْ وَالْقَقِيا 
وَهُمْ لا يخْصّوْنَ عر أنه يَشْعرُ بالحَاجَةِ وَنَصّ في وَفْفٍ هلال عَلَى جَوَازِهِ عَلَى الرَّمْق وَيدهَعْ لِفْقرَائِهِمْ 

وَصَرَّحَ في وَقْفٍ الخصّافٍ ب بصحة الْوَقْفٍ على رامل بي فُلان وَأَنَهُ لكل ارو كانت يَوْمَ مَ الوَقَفٍ اؤ حَدَنَتْ سَوَاءْ كُنّ صي أو 
لاء وَهُوَ لِلْفثَراءٍ مهن ڌا كَانَثْ بَلِعَة هَمَنْ أطي مِنْهُنَ أََزاً. وَالْأَرْمَلَهُ الْمُسْتَحِقَةُ: كل بَالِعَةِ گان لا رؤج وَطَلَمَهَا أَوْ مَاتَ. 
وَخَالَهُوا في الْأَيامّى, قدا وَقَْفَ عَلَى أَيَامَى بني ان وَبَعْدَهُنَ لِلْمَسَاكِنِ أو أيَامَى قَرَابَت تى إِنْكُنَ بخص فَالْوَفْىُ جَائرٌ وَعَلَثهُ 
لعي وَالفقيرق وَإِنْ كى لا يِخْصَيْنَ ل جز لوقف فَيَحُونُ لِلْمَسَاكِينٍ وَالأَمَّ المْتحقة: کل أنقى جومعت وَلَوْ بِفُجُورٍ ولا رَوْجَ ها 
بَالِعَةَ أو لا. وَلَوْ قال عَلَى کل َي من بي فان اؤ من قَرَابتِي قان ئ بُخْصَيْنَ جار كن ولل مَنْ خث نهن ون كن لا 
يخْصَيْنَ؛ في وَفْتِ قِسْمَةٍ من الْمَسْم فَهُوَ باط وَالْعَلةُ ِلْمَسَاكِينِ. وَالنَيَب: كل مَنْ جُومِعث وَلَوْ بِفُجُورٍ وَهَا رفخ أ لا وَإِنْ 1 
َيل وَلِأَبكَارٍ ڦراټتي أو ي فلان. قن کي بحصي فهو هَن وَلِمَنْ يڏٿ أَبَدَاد ون کي لا يخْصَيْنَ فَالْوَقْفُْ عَلَْهِنَ باط وَهُوَ 
وَالْبِكُرُ: مَنْ 1 تُجَامَعْ وَإِنْكَانَثْ الْعُذْرَةُ وَائلة. في كل ما ا بخصى يمن كز نه لا صخ مَعَهُ الَف لَوْ فَيّد فَقَالَ لِلمقَرَءِ مِنْهُنّ 
جَارَ وَمَنْ أَعْطَى أَجْرَا كَالوَقْفٍ عَلَى الأقارب. وَقَفَ عَلَى أَهل بيه م الْمَسَاكِينٍ دحل الع وَالْقَفِيُ ُن يُنَاسِبُهُ إلى الأب الذي 
أَذرَكَ الْإسْلامَ أَسْلَم ذلك الأب أَوْ لا من كان مَوْجُودًا حَالَ الْوَقْفٍ اؤ حَدَتٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الرّجَالٍ وَالَسَاءٍ وَالصّبِيَانِ أَقَلَ من 
سه أَشْهُرٍ من جِيءٍ الْعلََّ وَل كَانُوا مَرْفُوقِينَ لِقَوْمٍ أو كُفَارٍ أو مين ولا يَدْخُلْ في ذَلِكَ الأب وَيَدْخْلٌ 
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: الاقف وَأَجْدَادُهُ وَوَلَدُهُ لِصُلَبِه وَأَوْلَادُ الكو ِنْهُمْ وَإِنْ سلوا ولا تذخل أَبْنَاءُ الْبَئَاتِ من وَلَدِهِ إل إِذَا گان آبَاؤْهُمْ بمَنْ 
سِبْهُ إلى ذَلِكَ اد الذي َذْرَكَ الإِسْلام, ولا يَدْخْلُ 0 ولا أَوْلادُ عَمَاتِهِ وَلا أَولَادُ أَحَوَاتِه إذَا گان آبَاؤْهُمْ مِنْ قوم آخَرِينَ. 

َل عَلَى آلي وَجِنْسِي كأَهْلٍ بتي ولا بخص الَْقَرَاءَ مهم إلا إن حَصَّهُمْ وَفَوْلْهُ عَلَى الْقُثَراءِ منْهُمْ وَعَلَى مَنْ افَْفَرَ مِنْهُمْ سوا 

حَيْثْ يَكُونُ لِمَنْ يکو فقي وفت الْعَلَِّ وَإِنْ گان عن وَفْتَ الْوَفْفِء ولا يََقَيّدُبمَنْ گان عي فَافعَفَرَ عَلَى الصّجيح. وَلَوْ وَقَفَ 

على قَرَابيِِ فهو لمن اسب إلى أقْصَى أب في الإسلام من قبل أبيدء أو إل أفصى أب له في الإسلام من قبل أت لكين لا 

يَدْخُلْ أَبُو الْوَاقفٍ ولا أَوْلَادُهُ لصلبه. 

وني دُخُولٍ الَْدّ روَايََانِ. وَظَاهِرُ الروَايَةِ لا يَدْخُلُء وَيَدْخْلْ الاد اتات واولا الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتٍ وَالْأَجْدَادُ الأَغلَوْنَ وَامَدَاتُ 

وري وَأَرْحَامِي وَكُلَ ذي تسب متي گالقَرابة. وَعَلَى عِيالي يَدْخْلْ کل من گان في عِيَالِهِ من الرؤج وَالْوَلَدِ وا دات وَمَنْ كان 

غو من ذو الرّجم وَعَيرٍ دوي الرّجم. وَإِذَا عرف هَذَاء فَلَوْ قَالَ عَلّى أَهْلٍ بَيْت فَإِذَا الْقَرَصُوا فَعَلَى قرات فَهُوَ صحيخ 


وَتُصْرَفَ بَعْدَهُمْ لِمَنْ يُتَاسِبُهُ من قبل أييه» وَلَوْ عكس فَقَالَ عَلَى قَرَابتي فَإِذَا الْقَرَضُوا فَعَلَى هل بتي 1 يَصِحَّ وَمِثْلْهُ لَوْ قال 
على إِخْوَتٍ فَإِذَا الْقَرَضُوا فَعَلَى إِخْوَتٍ لأي, وَلَهُ إِخْوَةٌ مُتَفَرَقُونَ إذ بَعْدَ الْقرَاضٍ الكل لا يَبْقَى لَه أح فَيَكُونُ بَعْدَ الْقرَاضِهِمْ 
ساي وعَلَى یرنه تو م هم عند أي حيطة - رضي اله عنة - الأاصفو فهو بجوي عن في حل دار لاصف من 
اراي ولو كَانُوا أَهْلَ ذَمَةِ وَالعَبِيدُ بِالسويّة فر قَوْبَتْ الْأَبْوَابُ أو بَعْدَتْ. وَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ هُمْ الْذِينَ جْمَعْهُْ َل وَاحِدَةٌ أو 


مَسْجِدٌ وَاجِدٌ فَإنْ نهم لَه وَاحِدَةٌ ل في مَسْجِدَيْن فَهِيَ َل وَاحدَة إِنْ كَانَ الْمَسْجِدَانٍ صغيريْن مُتَقَارِبيْنِ فَإِنْ تَبَاعَدَا 
وَكَانَ مَسْجِدًا عَظِيمًا جَامعًا فكل أَهْلٍ مَسْجِدٍ جرال ون الْآحَرِينَ 


و 
کو 


وال حم: هُمْ الْمَُانقُونَ السكَانَ سَوَاءْ كاثوا مالين لِلدًار أو لا وَسَيأتي بيه َا إنْ شَاءَ الله تعالى» ولا يَدحْلْ الأرقاءُ ومن 


اقل من الجوَارٍ عَلَى لحلاف في اجار بَطَلَ حََهُ من الْوَقْفٍ. 


[كتاب الْبيُوع] 
عرف أَنَّ مَشْرُوعَاتِ حت مُنْفَسِمَةٌ إلى حُقُوقٍ الله تَعَالَ خَالِصَةَ وَحْقُوقِ الْعبَادِ خَالِصَةَ وَمَا اجْتَمَعَ فيه اخقَانِ وَحَفهُ تَعَالَ 
غَالِبٌ. وَمَا اجْتَمَعَا فيه وَحَققّ الْعبَادِ 5 َقوف تَعَالَ عِبَادَاتٌ وَعْقُوبَاتٌ وَكَقَارَاتٌ 
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[فتح القدير] 
اعدا الْمُصَنَفْ موق الله تَعَالَ الخالصة ة وَغْيْرِهَا حَيَ اتی عَلَى آخر أَنْوَاعِهَا 2 شَرَعَ في خحُقُوقٍ العبَادِ د وهي الْمُعَامَكَاتُ 9 3 
تزتیب خُصُوصٍ بَعْض الْأَنْوَابٍ عَلَى بَعْضٍ مَُاسَبَاتِ خَاصَّةِ ذَكِرَتْ في مَواضعهاء وَوَفَعَ في آخرها تَزْتيب أُوَّلِ أَفْسَام خُقُوقٍ 


2 


¢ 


لاد أَغني الْبَيْعَ عَلَى الْوَقْفٍ. وَوَجْهْهُ أن الوَقفَ إِذَا صح حَرَجَ الْمَمْلُوكُ عَنْ مِلْكِ الاقف لا إلى مَالِكِ. وني المي إلى مَالِكِ 
رل الْوَقَفُ في ذَلِكَ مَنرلَةَ البَسِيطٍ من الْمُرَكبء ابيط مُق فده على الْمُرَكَبِ في الْوْجُودٍ فَقَدَمَهُ في اغلبم هَكذَا ذگر. وَل 
فی شُرُوعْهُ في الْمُعَامََاتِ من رَمَانِ َإِنَّ مَا ذم من اللَقَطَة وَاللّقِيطٍ وَالْمَفْقُودِ الشركة من الْمُعَامََاتِ. 2 م ابيع مَصدَرْءٍ فَقَدْ 
راد به الْمَفعُولٌ فَبُحْمَعْ باغْتبَارهِ گما يْجْمَعْ الْمَِعُ» وَقَذْ يُرَادُ به ل وَهُوَ الْأَصْلْ فَجَمْعْهُ باغتبار أَنْوَاعِه فَإنَّ الْبَبْعَ يَكُونُ 
سَلَما وف ْغ الدَيْنٍ باعي وَقَلَبَهُ وَهُوَ البَيْعْ الْمُطْلَوء وَصَرْفَا وَهُوَ بَيْعُ الم بالكّمَنِء وَمُفَابَصَةَ وَهُوَ بَبْعُ الْعيْنِ بِالْعَيْنِ ييار 
ؤ مُؤَجَلٍ القن وَمُرَاِحَةَ وَتوْلِيَةَ وَوَضِيعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ. وَالْبَيْعْ من الْأَضْدَادِء يُقَالُ بَاعَُ: إا أَخَرَ الْعَيْنَ عن ملكه إل 
ع أَيْ اشْتَرَامُ وَيَتَعَدّى بِنَفْسِه وَبِالخَرْفِء باع رَيْدٌ اللَوْبَ وَبَاعَهُ مِنهُ. وَأَمّا مَفُومُهُ لَه وَشَرْعَا فَقَالَ فَخْرُ الإسلام: الْمَيْعُ لَغَهُ: 
مُبَادَلَةُ الْمَالٍ بِالْمَالِ وَكُذَا في الشّزع, َكِنْ زي فيه قَيْدُ التَراضِي اه. 
ا َظْهَرُ اَن الراضي لا بد منه لَعَةَ نضا فَإنَهُ لا لا بهم من بَاعَهُ وَبَاعَ رذ عَبْدَُ إلا أنه أسْمْبْدِلَ به بالراضي» وَأَنَّ الْأَخْدَ 
غَصْبًا وَإِعْطَاءَ شَيْءٍ 1 مِنْ غَيٍْ راض لا يَقُولُ فيه أَهْل'ْ اللَعَة بَاعَُ. وََرْعِيةُ الْبَيْع بالكتاب وَهُوَ فَوْلهِ تَعَال (ِوَأَحَلَ اللَهُ الْبَيُعَ] 
[البقرة: 275] وَالِسْنَهُ وهي فَوْلَهُ - عليه الصَلَاة وَالسَلَامُ - «يا مَعْشَرَ التُجَارٍ 7 َتِعَكُمْ هذَا يَحْصْرْهُ الَف وَالگذب فشووةُ 


بِالصَّدَقَة» وَبَعَتَ - عَلَيْه الصَّلَاهُ وَالِسسَلَامُ - وَالنَّاسُ يَتَبَاعُونَ فَقَرَرَهُمْ عَلَيْه. 

م ري ل رق 5 د فده 00 رةه 5 ه Re‏ لل م 2 03 ا 
وَالإِجْمَاعٌ مُنعقد عَلَيْهِ. وَسَبَبْ شَرْعِيهِ تعلق الْبَقَاءٍ الْمعْلُومِ فيه لِه َال على وجه حميل, وَذَلِكَ أن الإِنْسَانَ لو اسْتَقَلٌ بِائْدَاءِ 
بَعْضٍ حَاجَاتهِ من حَرْثِ الْأَرْضٍ ثم بَذْرٍ الفح وَحِدْمَيهِ وجرَاسته وَحَِدِه وراس م ترب م تنظيفه وَطَحيهِ بيده وَعَجْبهِ حبر 
راف 0 رات 1 ا 0 ا 0 8 0 2 0 0 و وا 2 7 و 0 ود 
دز على مل ذلك وني الكتانِ والصوف للِبْسِهِ وَبنَاءِ ما يُظِلَهُ من الخرِ وَالبْدِ إلى عير ذَلِكَء فلا بْدَّ من أن تَذْفَعَهُ الحَاجَة إلى 


ن يَسْترِيَ 
شري 
: 
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قال (الَْْعْيَنْعَقدُ بالإيجَاب وَالَْبُولٍ 

[فتح القدير] 

شَيْئَا وَيَبْعَدِئَ مُرَاوَلَةَ شَيْيٍ فلو یشرع م ابيع سَبَبًا لِلتَمليك في الْبَدَلين ن لَاخْتاج اَن يُؤْحَدَ عَلَى التَعَانُبِ وَالْمُقَاهَرَة َو السُوَالٍ 
الاد أ تطبر حى بوت ونی كل ينها مالا قى ين الْماد. 

وني انان من الل وَالصَّعَارٍ ما لا يَف عَلَيْهِ کل أَحَدٍ د وَيزْرِي بِصّاحِبه. فَكَانَ في شَرْعِيهِ بَقَاءُ الْمُكَلّفينَ الْمُحْتَاجِينَ ب 
حَاجَتِهِمْ عَلَى النَظَام الْحْسَن. وَشَرْطهُ في الْمَُاشِرِ: التَمْيبزُ وَالْوَايَة الشَّرْعِيّةُ الْكَائئةُ عن , ملك أو وكالة أؤ وَصِيّة أو قَرَابَِ غير 
ذَلِكَ. فيص َي الي وَالْمَعُْوهِ لذن يَعْقلان الْبَيْعَ وَأََوَهُ. وف الْمَبيع كَون مالا مُتَقَوَمَا شَرْعَا مَفَذُورَ التَسْلِيم في الخال أو في 
ٿان الخال فَيَدْخُْلُ السّلَمُ وقد قَالُوا شُرُوطُهُ: منها شَرْطُ الانعقاد وَهُوَ التَمْب ر وَالْولَايَة وگن ابيع مُتَقَوِ مُتَقَوّمًا. وَمنْهًَا شَرْطُ الَتَقَاذ 
وَهُوَ الْمِلْكُ وَالْولَايكُ حى إِذَا بَاعَ مِلْكَ َيِه تَوَقَفَ التَقَاذُ عَلَى الْإِجَارَةٍ من لَه الولاية. 

وَأَمَا ركه فَالْفِعْلْ الْمُتَعَلّقُ بِالْبَدَلينِ من الْمُتَخَاطِبَيْنٍ أو من يوم مَقَامَهُمًا ندال عَلَى الرَضًا بِتَبَادّلٍ الْمِلْكِ فيهمَا وَهَذَا مَفْهُومُ 
الاسم شَرْعًا. وَقَدْ يكن ذَلِكَ لفط الْفغلٍ قَوْلَاء وَقَدْ يكونُ فغلَا غَيْرَ ا في التّعَاطِي گمَا سَيَأْق وَقَدْ يون الرّضًا اء 


4 


ل يا ار ل ل ققد يَتَحَفَةٍ يَتَحَقَّقْ مَعَ الْتقَائِهِ كالَْيْم الرَطب لِلْمَطَر فَگذا 
ََحَقّقْ بغت وَاشْتَبْت ولا رضّا ما في الْمُكْرَو وَهَذَا عَلَى ما اخْتَْاهُ من أن حَقِيقَة الراضي ليس جُزْءَ مَفهُوم الْبَيْع الشّرْعِيّ بل 
Ty‏ 

(قَوْلهُ ابيع ينعفد بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ) يَعْني إِذَا سم كل گلام أن ول قَالَ الْبائِع 1 أَسمَعْهُ وَلَيْسَ به وَقَدْ سِعَهُ مَنْ في الْمَجْلِسٍ 
لا يُصَدَق 2 م الْمُرَادُ بالْبَيْع هنا الْمَعْىَ شعي الْنَاصٌ الْمَعْلُومُ حُكمُهُ 

وإ ف هد لاه قل ينَْقِدُ يجاب وَالْمَبولُ َجعَلهُمَا ع يفت هو بيما مع أن ليع لبس إلا الإيجاب وَالْقبُولُ؛ لهم 
راه عَلَى ما حَقَّفنَاهُ آنا من أَنَّ رَه الفعل الال إلى آخره. هَذَا وَلَكِنَّ الظَاهرٌ أن الْمُرَادَ بلع هتا لَيْسَ إلا نَفْسَ كمه لا 
غق لَه ذلك اكم وما قل الْبَْْ عة عن مغئى زعي يهر في اْمحَلِ عند الإيجاب والَُْولٍ حى يكو العا قادرا علَى 
لمَصَرْفٍ لبس عبر ام الَذِي هو اللك؛ لاله هو الّذِي يعبت به فُذر المُصَرِف. 

شَرْعَاء وَلَيْسَ هُتا شَيْءٌ الت فَالْملْكُ هُوَ فَدرهٌ بها الشارع ابْتدَاءَ عَلَى التَصَدْفٍ فَكَرَح َو الوكيل. ذا امْتنَعَ أنْ يْرَادَ الفغْل 


لحَاصصٌ لَِمَ الآخَر. الاب لُعَةَ اوبات لِأَيٍ شَيْءٍ ان وَالمُرَاد هتا إِْبَاتُ الْفِغْلٍ الْحَاصنَ الدّالٍ عَلَى الرّضًا الواقع ولا سَوَاءٌ 
وفع من الْبائع بغت أو مِنْ از ل نت هذَا بالف وَالْمَبُولُ الفغل الان ولا فكل مِنْهُمَا 
ڪاٽ اي إِنْبَاتُ فَسْبَيَ الْإنْبَاتُ الئان بِالْقَبُولٍ يبرا لَهُ عَنْ الإْبَاتِ الأول وَلِأَنهُ يَقَعُ ر وَرِضًا بفِعْلٍ الأَوَلِء وَحَيْتْ 1 
E a‏ ث: ای الى م إن الانْعقَادَ إا هُوَ 
EE‏ 
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إذَا گاتا بلَفْظَئْ الْمَاضِي) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا بغت وَالْآخَرُ اشترَيْت؛ لِأَنَّ البيْعَ إِنْشَاءُ تصرف وَالإنشاء يُغْرَفْ بالشزع 
وَالْمَوْضُوعٌ لأإخبار قد أُسْتْعْمِلَ فيه فَيَنْعَقِدٌ به. وَل ينعفد فظن أَحَدُهْمَا لفط الْمُسْتَفْبَلٍ وَالْآخَرْ لفط الْمَاضِيء 


[فتح القدير] 

أي انْضِمَامُ أَحَدِهمًا إلى الآخَر عَلَى وجه يَنْبْتْ أََرْهُ الشَرْعِنُ» وَقَولْنَا في الْقَبُولٍ إِنَهُ الفغل الثَّانٍ فيد كوه َعَم من اللَّفْظِ وَهْوَ 
كَذَلِكَ ٍن من ن الفرُوع مَا لَوْ قَالَ كُل هذا الطَعَام بِدِرْهم فَأَكُلَهُ ٤‏ م ابيع وَأَكْلّهُ خلال وَالبكُوبُ وَاللَبِسس بَعْدَ قَوْلٍ بانع ارْكْبْهًا 
ئة وَالْبَسْهُ بدا رضًا بالبيِع» وَكدًا إذَا قال يغفكة بألفٍ فَقْبَصَهُ و1 بقل َا كان َة قَبُولا لاف بَيع التَعَاطِي إن ليس 
و حاب إل من تغد مغر لي فقط وسيأي» في جغل مأل لقب بغة وله يك بأ من منور قاطي كما قعل 
0 وني فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ: اشر نت منك هَدًا بكذًا قَتَصَّدَّقَ به عَلَى هَؤْلَاءٍ فَمَعَلَ الْبَائِعْ قَبْلَ أَنْ برقا جار 
وَكَذَا اشرت منك هذا التؤْب بدا فَافْطَعْهُ لي فَمِيصًا فَقَطَعَهُ قَبْلَ التَمَقِ. 

وَفَوْلَهُ (إِذَا گاتا بِلَفْظِ الْمَاضِي مذل اَن يَقُولَ أَحَدُهُمَ بعت وَالْآخَرُ اشْترَيْت) قَالَ الْمُصَّنَفْ (لِأنَ الْبَيْعَ إِنْشَاءُ تَصَّدُفٍ) أي إِنْبَاتُ 
صرف يُفِيدُ كما يَْبْتْ جب (وَالْإِنْسَاء) عَلَى هذا الْوَجْدِ لا (يُعْرَفْ) إلا (بالشّزْع) لِمَا فيه من إِنبَاتِ مَعْى يَكُونُ اللّفظ عله 
أ وَالْعَبْدُ لا يدر عَلَى ذلك إن ل قُذَْةُ الإخبارٍ عن اكان أؤ ما سيون وَطَلَبَهُ فمَؤْهُمْ من الإنْسَاء المت والرجي وَالْقَسَمْ 
الاسام امنطلاح في تسم ما لا حارج عتا عة أ لا بطر اشائ وهو یغ ما در وخی ا يبي ألا رى أ فط 
لَعَنَ رَيْدَا بان وَلَيْتَ لي مالا يسن عل لري ذَلِكَ اؤ تيه بل دال عَلَى الرجي وَالئّمَيْ الْقَائِمنِ بِالْمْتَكَلّم كانه احبر عَنْ قِيَامِهِمَا 
بد غَيْر أن أل الاصطلاح لا يُسَمُو وة إِخْبَارَا لِمَا قُلْنَاد لاف بغت وطاق قله عِلَةُ تَقْبْتُ به شَرْعًا مَعَانٍ لا فُدْرََ لِلْمتَكلّم عَلَى 
واخاصل اد الإنشاءَ عَلَى هَذَا الوجه لا يکن إلا من لَه احق وَالْأَمْرُ تبارك الله رب الْعَالَمِينَ سَوَاءِ ّي غَرةُ إِنْشَاءَ اصطلاحً أو 
ل وَإِذَا گان الْإِنْسَاءُ لا يُعْرَفُ إلا بالشّزْع» و1 يوضع لَهُ في اللَعَة لفط يَخصّهُ. وَالشَرعٌ اسَعْمَل في إِنْبَاِهِ من اللَعَة لفط ابر: أي 
وَصَعَُ عِلَةً لِإْبَاتِِ تَعَالَ ذَلِكَ الْمَعتى عِندَهُ فَينْعقة: أي يَنْبْتْ به. وَأما تَعْلِيلُُ بن لفط الْمَاضِي أَدَلُ عَلَى الْوجُودٍ فَإنهُ لا يُصَدّة 
إل بتَحَفْقٍ الْوْجُودٍ سَابقًا فَاخْتِيرَ لَه فَرَْا يُعْطَى قَصْرٌ لعي عليه ولس كَذَلِكَء بل الْوَجه أنه تغليل ولو لفط الْمَاضِي بان 
يُسْتَعْمَلَ فيه من غَرْهِ فإنَُّ لا يَفْعَصِرٌ عَلَيْهِ كما سَتَسْمَعْ (قَوْلْهُ ولا يَنْعقِدُ بِلَفْظَْنٍ أَحَدُهما لفط الْمُسْتَقْبَلِ 
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بخلافٍ التكاح, وَقَدْ مَرّ الْقَْقَ هُنَاكَ. 


التكاح) 0 إذا قال رجن فَقَالَ رَوّجتك يَنْعَقَدُ جرد ذل ذَلِكَء اَم ابيع َإِذَا قال بغنيه بأل فَقَالَ بغنك لا يَنْعَقِدُ حم 


41 5 دن 0 


يَقُولَ الْأَوَلُ اشتريْت ووه وَهَذَا ووه مما ا الَّحًا نه ينعفد بكلائة ألْقَاظِ. قال (وَقَدْ مَرَ الْمَرْقُ هُنَاكَ) يعني فول لِأَنَ 
هَذَا تَؤكبل: يَعْن رَوَجْني فَإِذَا قال رَوَجْنك گان ر الول مرو روجا لَه وَوليًا لِمَنْ رَوَجَها وَالْوَاجِدُ يسول 7 عَقَدٍ التكاح, 
لاف البَيع. 
وَقَدَمْنا من قال إن لَفطَةَ الأَمْرِ في النگاح جْعِلَتْ إِيجَابَاٍ لان التكاح لا يُصَرّحُ بالخطبَة فيه وَطَلْبهُ إل بَعْدَمُرَاجَعَاتِ وتال 
E,‏ أغني رَوَجْني مُسَاوَ م بل تَحْقِيًا فَاعْرَ إِيجَابًا. بخلاف الْبَيْع لا يَكُونُ مَسْبُوقا يل ذَلِكَ فان 
لأَْرُ فيه مُسَاوَمة قلا يَمُ العَفدُ بمْجَرّدٍ جَوَابٍ الْآخَرِ, وَعَلَى هَذَا لا يمُ قزق الْمُصَبْفٍِ؛ لِأَنَهُ مَبْْ عَلَى گؤنه تؤكياد. وَأما الفَرْقَ 
أن ر الگاح بَعْدَ إڪابه بق الشَينَ بالْأَوْيَاه حلاف رد الْبَيْع مئ عَلَى جَغْلٍ لأر فيه إِيجابَا. ثم فيه نَظزء لِأَنَهُ َو صح لَرمَ 
اماع رُجُوعِه بَعْدَ قؤله زوجي بنك قبل قَوْلِهِ رَوَجْتُك؛ لِأَنَهُ أَنِضًا َب وَانَكِسَارٌ يَلْحَقَهُْ. 
وَهَذِهِ تَانِيَة مَوَاضِعَ: مِنْهَا الْبَيْعْ وَالْإِقَالَهُ لا ُكُتَفَى بِالْأَمْرٍ فيهما عَنْ الإيجَاب. وَمِنْهَا النكاخ وال تفغ فيهمًا إِجَابًا. 0 
إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ اث شار نَفسَك متي بالف فَقَالَ فَعَلْت عَتَقَ. السَّادِسَةُ مدل موقل هَبْ لي هَذَا فَقَالَ وك هبته منك تت افبة. السَابِعَة 
ل إصاجب الدَين نري عَم لك علي من ادن فقا أبر رأ ّث البراءة. نة لکنا قل أن شي فلا ادب ل 
كَفَلْت نمث لاله فَإِذَا كَانَ غَائِيَا فََدمَ ألا ر اة جَارَ. وَاعْلَمْ اَن عَدَمَّ الِانْعِقَادٍ بِالْمُسْتَفْبَلٍ هُوَ إِذَا 1 يَتَصَادَقًا عَلَى ني 
الخال اما إا تصادقا عَلَى ن يه ابيع في الخال فَيَنْعَقِدُ به 1 الْقَضَاءِ؛ِ لِأَنّ صِيِعَةَ الِاسْتَقْبَالٍ تمل الال فَيَقْبْتْ بالنيّة. 
ذكْرَُ في التُحْمَة في صِفَة الِاسْتقْبَالٍ مُطْلَقًا. وَفي الگا قصَرَ اكلام عَلَى الْمُضَّارع فَقَالَ: الصّحِيحٌ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُ؛ لِأَنَ 
المُصَارِعٌ في الَْصْلٍ 
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وَقَوَْهُ رضیت بگذا اؤ أَعْطَيُْك بكدًا أ خْذْهُ بكدَا في مَعْى قَوْلِهِ بغت وَاشْترَت؛ لِأَنَهُ يوَدِي مَعْتَاكُ وَالْمَعْىَ هُوَ الْمُعْتَبرُ في هَذِهِ 

اله ل 

[فتح القدير] 

مَوْضُوعٌ لِلْحَالٍ وَوُقُوِعْهُ في الاسْبقْبَالٍ نوع جوز اه. وَعَلَى هَذًَا ينه بغي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلَهُ إا | اذّعَا 0 ر لِأَنهُ حَقِيقَةَ اللّفْظْ 

a N N‏ ”" : سبق قاض بعل ذلك أذ 
يَقُولَ: أبيع منك هذا بگدا اؤ أغطيكة فَقَالَ اشْتريْته أؤ آحُدُهُ وََوَيا E e‏ الْمُرَادَ بِالْمُسْتَقْبَلٍ الذي يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ به 
ية الخال هُوَ الْمُضَارِعٌ وميه مبلا عَلَى أَحَد الول وَِلّا فَالْمُخْمَارُ أنه مَوْضُوعٌ لِلْحَالِء وَأَمّا الْأَمْرُ فلا يُوجَدُ في شَئْ 


من الكُتب التَمْعِيلَ به لِذَلِكَ مع أنه هُوَ الْمُسْتَقْبَلُ في الحقيقة. وَذَلِكَ لِأَنهُ إِنْسَاء وَبَيْتَهُ وَببنَ الإخبار كمال اقطاع قلا يَتَجَوّدُ 
فيه» فلا بُقَالُ بغنيه وَالْمُرَادُ e‏ به a‏ في قَوْلِهِ خُذهُ بكذَا فَيَنْعَقَدُ لِنُبُوتِهِ الإيجاب اقتضاء وَمِثْلُ لمر د 
الْمَفْرُونُ بالسَينِ خو سَأبيعك فلا بصخ بَيْعَا ولا يَتَجَوَّرُْ به في مَعْىَ بعك في الْخَالٍ. 
3 0 المينٍ يُنَاقِضٌ إرادة الَال. وَاعْلَمْ أ گن الْوَاجَدٍ لا يَعَوَل طَرَقّ الْعَفْدِ في الْبَبْع صوص مِنْهُ الأب يَشتري مَالَ انه 
ِنَفْسِهِ أَؤ بيع مَالَهُ من وَالْوَصِيٌ عِنْدَ أبي حنيفة إِذَا اشْترَى ف ا هن ی أذ کدی کر کلوف ق با يه 
وَقَيَدَهُ في نَظْم الزندويستي با إِذَا 4 يکن نَصّبَهُ نَصّبَهُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَقَوْلهُ رضيت) هَدًَا بدزکم فَقَالَ بعنگه» وَقَالَ اشترښته بدزکم فَقَالَ 
رَضِيت أو فَالَ بِعْتْكَهُ بگدًا فَقَالَ فَعَلْت أو أَجَزْت أَؤ أَخِدّث كل هَذِهٍ و الأَلقَاظٍ من قبل الَْائع أو الْمُشتري يَتِمُ بها ابيع لادا 
ِْبَاتَ الْمَعْىَ وَالرَضَا به وَكَذَا لَفْظَُ خْذهُ بکد يَنْعَقِدُ به إا قبل بان قَالَ أَحَذْته ووه لاله ون گان مُسْتَقْبَلُا لكِنّ خصو 
مَادَتِ: أَعْني الْأَمْرَ بالأَحدٍ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الْميْع فَكَانَ كَالْمَاضِيء إلا أَنَّ اسْتدْحَاءَ الْمَاضِي سبق 0 بحسب الْوَضْع وَاسْتِدْعَاءَ 


ا 


خُذُهُ سَبَقَهُ بطريق الاقِضَاءٍء فَهُوَ كما إذا قال بغثك عَبْدِي هَذَا بأل فَقَالَ فَهْوَ حر عق وَيَنْبْتْ اشْترَيْت اقْتضَاءٌ يخلافٍ ما 


لَوْ قَالَ هو خڙ بلا فا لا يخق. ولا صخ بذ نوها (لِأَا ؤي فى ابيع والمغى م هو الم في هه الوم آلا ير ی إل 
ما قَالُوا لَوْ قَالَ: وَهَبْك أو وَهَبْت لَك هذه الدَّارَ أو هذَا الْعَبَْدَ بتؤبك هدا فَرَضِيَ فهو بيع بيع بالإجماع. 

لُوا: : إن قال في هده الود اوراز عن الطلاق والْعَنَاقٍ قود الفط ها يام قم الغ أت تَعْلَمُ أن إقَامَة مه اللّفْظِ مَقَامَ 
الْمَعْىٌ ا آئڙ ني بوت كمه بلا يي نس غب فإذا رقت هذه العفو ذلك افْمصى أن لا يقبت مُجرد اللفْظِ بلا يم نِيّةِ فلا يَنْبْتُ 


سے ا ا 


ا الو كر تَوَقْفٍِ الإنْعِفَادٍ به عَلَى اة وَلِذَّا لا يَنْعَقِدُ يَنْعَقَدُ بِلَفْظِ بغت 
مَعْىَ لِقَوْلِهِ بَنْعَة ينْعَقد بلَفُظ الْمَاضِي وَلا يَنْعَقَدُ بِالْمُسْتَقْبَلِ نم تَقيبدُهُ ا إذَا 1 ينو به لَه يَنعَقَدُ به في الْمَاضِي ويره 
0 0 يَنْعقِدُ بالْمَاضِي وَغَيِِْ بلا نة وَمِنْ الصُورِ 


Ga 
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وَيحَذّا يَنْعَقِدُ قد بِالتَعَاطِي في التفيسر سير هو الصّحِيحٌ حف الْمُرَاضَاةٍ. 


[فتح القدير] 

لَفَطَهُ نَعَمْ تَقَعُ إيجَابًا في قول الْمْستفهم أَتَبيعْني عَبْدَك بألْفٍِ؟ فَقَالَ نَعَمْ م فَقَالَ أَحَذْته فَهُوَ بَيْعْ لازم وَكَذَا أبيعك. وَمِنْهَا اشتريّته 

منك بالف فَقَالَ تَعَمْ ۾ أو هات الكَمَنَ انعد وَكَذَا ذا قَالَ هذا عَلَيْك بالف فَقَالَ فَعَلْت؛ وَلَوْ قَالَ هُوَ لك بالف إِنْ وَافَمَك أو 

إن أَغجَبّكء أو إِنْ أَرَدذت فَقَالَ وَافَقّني أو أَعْجَبّني أ أَرَدْت انْعَقَدَ وَلَوْ قَالَ بِغْتْكةُ بكذَا بَعْدَ وُجُودٍ مُقَدَّمَاتِ ي الع فَقَالَ 
شترت» وَل يفل منك صح وَكَذَا عَلَى الْعكسء وگذا ذا قال بعد معْرقة امن إن أَدَيْت من فَقَد بغته بنك فأدّى في الْمَجْلِسِ 

جَارَ اسْتحْسَان. [فْرُوعٌ: 

في الختلافٍ الاب وَالْمَبُولِ] قَالَ بغنگه بال فَقَالَ اشر په لفن جَانَ فإف قبل الائ الزِيادَة 2 لفن وَالهَ کک اذل 


8 


له و يه إِذْخَالٍ الزّيَادَةٍ دة في ملكه بلا رِضّاه؛ ولو قال اشترته با فَقَالَ المع بخدكة بأل جار کاله قبل باقن عمط عَنَهُ الق 


وَلَوْ سا سَاوَمَهُ ِعَشَرَةٍ فَقَالَ پعشرين فَقَبَضَهُ من يده و تَتَعُْ لَرمَ بِعَشَرَةِ فَلَوْ گان في َد الْمُشتري من اول الأمر فَذَهَب به وَالبَاقي 


ڪاله فَعِشْرِينَ عِنْدَهُمْ حَميعًا. وَقال الطْحَاوي: يَلرَمْ بَآخِرِِمْ كلامًا مُطلَقًا. وَلَو قال بعك بالف بغفكة بِلقَيٍ فَقَالَ قلت الْأَوَلَ 
بأل 1 يز لن البائ قذ رَجَعَ عن وَلَيْسَ هدا في الطَّلاقٍ وَالْعََاقِء فَإِنْ قَالَ قيلت الْبَْعَيْنِ جَيعًا يكلاَة آلافٍ فهو كله 
قلت الْآحَرَ بكلائّة آلاف: يَعْني يَكُون الْبَيْعْ لفن وَالأَلْفُ اده إن شَاءَ قبلا في الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهَاء وكا بألفٍ هائة 
ديتار إا رمه الان وَقِيلَ يَلْرَمْهُ امئان وَالأَوّلْ في الريادَاتِ وَهُو أَوْجَدُ وَإِذَا قبل الزَيَادةَ في الْمَجْلِسٍ لَِمَ الْمُشتري (فَوْلَهُ 
وَيَذَا يَنْعَقِدُ) أي وَلِأَنَّ المُعْتبرَ هُوَ الْمَعْىَ يَنْعَقِدُ (بِالتَعَاطِي في النَفِيسِ وَالْحُسِيسٍ) قبل النَفِيسُ نِصَابُ السَرقَةٍ فَصَاعِدًا وَالْحَسِيسسُ 
ما 0 ذا ققؤلة هُوَ الج ا اختراز ِن ن فول الكزعي إل إنُّ إا يَْعَقِدُ بالتَّعَاطِي في الحْسِيسٍ فط وَأَرَادَ با سيس الْأَشْيَاءِ 

قال أَبُو مُعَاذِ: يت سُفِيّانَ ا جَاءَ 1 9 الات 7 عِنْدَهُ فَلْسَا وَأَحَدَ رْمَائَةَ و يَتَكَلّمْ وَمَضّى. وَجْهُ الصّجيح أَنَّ 
الْمَعَْ وَهُوَ دَلَالَةٌ عَلَّى الثَراضِي يَشْمَلُ الكل وَهُوَ الصُجيخ فلا مع لِتَفْصِيلٍ. وني الإيضّاح: هو خلاف ما ذَكَرَُ محمد في 
لْأَصْلٍ في مَوَاضِعَ اه. ذا شرع حك الصعير بشخو السام لي ركل قال ررض بغي هَدَا الْعَبْدَ لِفْكَانِ قاد شْرَاةُ لَه م نكر أن 
يَكُونَ فان أَمَرَهُ بِدَلِكَء م جَاءَ فان فَقَالَ أنا أَمَرتهء فَالَ بأَحْذُهُ فلن فَإِنْ قَالَ ٤‏ مُه وَقَدْ گان اشْتراهُ لَه 1 ين لَه إلا اَن 
يُسَلَّمَهُ الْمُشْترِي لَه فَإِنْ سَلَّمَهُ وَأَحَذَهُ الذي اث شاه لَه گان بَيْعَا لذي أَحَذَّهُ من (١‏ مُشْترِي وان الْعْهْدَةَ عَلَيْه: أَيْ لأآخذ عَلَى 
1 مُشْترِي هَدَلَْ عَلَى م صِحَة التَعَاطِي في التفيس. 

وي الْمُنْتَقَّى: لَه عَلَى آحَرَ الف دزم فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ لِلَّذِي لَه الْمَالُ أَعْطَيْعُك بالك دَنَانِيرَ فَسَاوَمَهُ بالدَّئانِيِ و يَمَعْ 
َي نه فارقۀ فَجَاءَهُ پا فَدَفعَها لَه بريد الّذِي گان سَاوَمَ عَلَيْهِ ثم فَارَقَهُ وَل يتأن بَيْعَا جَارَ هَذِهِ الماع وا لَوْ سَاوَمَ رجلا 
بِشَيْءٍ ولس مَعَهُ وِعَاءٌء ثم فَارَقَهُ وَجَاءَ بِالْوعَاءٍ فأَعْطَاهُ الّمَنَ وَكَالَ لَه جَار. 

وَمِنْ صُوَرهِ إا جَاءَ الْمُودَعٌ بِمَةِ غَيْرَ الْمُودعَةِ 
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قَالَ (وَإِذَا) (أؤجَب) أَحَدُ لْمَُعَاقدَيْن الْبَيْعَ فَالْآخَرْ باخیار إن شَاءَ قبل في الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَد وَهَدَا خيَارُ الْقَبُولٍ؛ لاله لو 1 
بٿ لَه اياز يَرَعَُ كم الع من عبر رصا وََِا ل يَفْسْدَ كم بذُونٍ قبل الآخر فَِلمُوجب أن زجع عَنْهُ قبل بول 
وه عن إنطال ق الع وإ بد إلى آخر الْمَجْلِس؛ لأ الْمَلِسس جامغ الْمتفرَقَاتِ فَاغمرتْ سَاعَائُهُ سَاعَة وَاحِدَة َع 


[فتح القدير] 

وَقَالَ: هذه امك وَالمُودَع يعْلَمْ َا لست إِيَاقاء ولف فَأحَدَهَا حَلَ الوط لودع لدم وَعَن أبي يُوسْفَ َو قَالَ لِلْحيَاطِ 
س هذه بطائتي فَحَلف الط اف بي ويا أخْذُهاء وَمنها قَْلُ الدََالٍ لباز هدا القَْبُ بدزكم فَقَالَ صَغْه. 

وني أَجَْاسٍ التَاطِفِيَ: َو قال بكم تَبِيعْ َفِيرَ جنطة فَقَالَ بِدِرْمَم فَقَالَ اغزله فَعَرَلَهُ فهو بَيِعْ. وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلَقَصّاب مِثْلَهُ فَوَرَنَهُ 
وَهُوَ سَاكتْ فَهُوَ بَيْعٌ. حَىٌّ َو اهْعَنَعَ الْقَصَّابُ من دَفْع اللَمَنِ وَأَخْذ اللي أو امْتَنَعَ الْقصَاب من دَفْع الحم جره الْقَاضِي. 
ركذا إِذَا قال زِنْ لي ما عِندك من اللّخم عَلَى جسَاب اة أَرْطَالٍ بِدِرْهَم فَوَرَنَ. بخلافٍ مَا لَو قَالَ زن لي اة رطا فَوَرَهَا لَه 


ایز ائه يسن بتفلوم, با ما لو قال من هذا الجنب ومن هذا الح وكا فول لمن جاء بوفر بيخ فيه اليا لتقا 

بكم عقر من هله فال يكم قعرل عرف وا ختازها فدهب با والبائع نط أو عرزل البئع عقر بلقا المشتري م اميم 
وَاخْتُلِفَ في أن قَبْضَ الْبَدََيْنِ شَرْط في بيع 0 أَوْ أَحَدُهُْمَا كافٍ, وَالصّحِيحٌ النَان. 

ولص محمد - رجه الله - عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَعَاطِي يَنْبْتُ َنْبْتْ بِقَبْضٍ أَحَدٍ لْبَدَلَنِ وَهَذَا يَنْنَظِمْ الثّمَنُ وَالْمَبيْ. وَنَّهُ في الجامِع عَلَى أَنَّ 
تشلي الع يفي لا يتفي الاخر. ونه لو زه قار مبب واباع ميقن أف ليست له فأحَذها رجي فهو يع بالتغاطلي 


بَائِعَا وشار أذ تزجع بل قول ا 
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وَالْكتَابُ گاطاب» وگذا الْإزْسَالُ حق أغثبر لسن بُلُوغ الكتاب 


[فتح القدير] 

الإجاب؛ لاه يَْبْتْ لَهُ > ق بطل الْآخَرْ بلا مُعَارِضٍ أَقْوَى؛ اَن التَابتَ لَه بَعْدَ الإيجاب حن املك وَالْمُوجِبُ هو الذي 
َنْبَتَ لَه هَذِه الولاية قَلَهُ أنْ يَْفَعَهَا كعزلٍ الْوكيل؛ وأ سلما عاض حَقُ التملّكِ حقيقة الْملْكِ» فو 1 جز الخو ارم 
تغطيل حقّ الْمِلْكِ بق املك وَدلَالةُ الإجماع تثفيه؛ آلا يَرَى أذ أب حَقَّ الَمَّكِ لمال وده عند الحاجة وَقَبْلَ مله بالْفغلٍ 
گان لِلْوَلَدِ أَنْ يَمَصَّفَ فيه كيْفَ شَاءَ وَلَوْ صَادَفَ 5 بانع قَبُولَ المُشتري بَطَلَ. وَأَوْرَدَ في الْكَافٍ الزگاةَ الْمُعَجَلَةَ لَيْسَ لَهُ حق 
اسرد ادها لِثُبُوتِ حَقّ ن املك للفقير. وَحَاصِلْ جَوابه أنَّ الَْصْلَ الْمُوجب لدف ائم وهو النَصَابُء وَإِتَنَا الْقَائْتْ وَصْفُهُ وَهُوَ 
النَمَاءُ فَبَعْدَ أَخْذٍ السب حُكْمَهُ تم الْأمْنُ وَفِيمَا ن فيه 1 يُوجَدْ الل بل سَطَرَهُ فلا يحون الْبَيُعُ مَوْجُودًا. وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ مَا دَامَ 
ْمَل قَائِمَاد قان يَْيَنَ حَق اخْتَلَفَ الْمَجْلِسْ لا ينْعَقِدُ واختلافة باغتراضٍ مَا يذل عَلّى الإِعْرَاضٍ من الاشْتَعَالٍ يعمل آخر 
وَنَخُو. اما لو قَامَ أَحَدُهُمَا وَل يَذْهَبْ فَظَاهِرٌ الدَايَةِ وعََيْهِ مَشَى جنع أنه لا صخ الْمَبُولُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِلَيْهِ ذب قَاضِي حَان 
حَبْتْ قَالَ: فَإِنْ قَامَ أَحَدُهْمَا بَطَلَ: يعني الإيجاب؛ لِأَنَ ايام ليل الإغْرَاضٍ 

إن قيل: الصّريخ أَقْوَى من الدَلَالَةِ فَلَوْ قال بَعْدَ القيّام قبت يَنْبَغِي أن 5 يَنْبْتَ الإعْرَاضُ. قُلْنَا: الصّرِيحٌ إِذَا كَانَ أَقْوَى 
وَيُعْمَلٌ إذا قي الْإيجَابْ بَعْدَ قِيَامِه RS‏ ولا يتمع فَوْلُ قَبِلْت به إلا أن 
للْمَجْلِسٍ نا في جنع المُعَقَرََاتِ وبالقيام لا قى الْمَجْلُِ. وَقَالَ شيخ الإشلام في شن الجامع: إذا قام البَائُِ و يَذْهَبْ عَنْ 
ذلك الْمَكَانِ م قبل اله شري صح وَإَِبْهِ أَشيُ في جنع التفاريق» وَهَذَا شَرْحٌ لِقَْلِهِ فيمَا تاي أيهم قَامَ إلى آخرو, وَعَلَى اشتراط 
اد الْمَخلس ما إا باع وَهُمَايْشيَانٍ أو سيران لَوْكاناعَلَى اة وَاجدة فأَجَاب الآحر لا صخ لاختلاف الْمَجْلِسِ في 
اهر الرَوَابَةَ وَاخْمَارَ عي واج گالطڪاوي وَعَيْه أنه إن أجَاب عَلَى فؤر گلامه مُتَصِلّا جَارَ. وَني اخلاصة عَنْ النَوَازِلِ: إذَا 
أَجَاب بَعْدَمَا مَشَى خُطوَةً أؤ خْطَوََين جار ولا ضَلتَّ أَهُمَا إا گاتا يَْشِيَانِ مَشْيا مُتَصِلّا لا يَقَعْ الاب إلا في مَكان آخَرَ بلا 
شُبْهَةِ وَلَْ گان الْمُحَاطّبْ في صَلاة فَرِيضّةٍ فَفَرَعْ مِنّْهَا وأَجَاب صح ودا لو كان في تافلةِ قَصَمٌ إلى رَكْعَةٍ الإيجَاب أخرى ثم قبل 


جَارَ بخلافٍ ما لَوْ أَكْمَلَهَا أَربَعًا. ولو گان في يَدِهِكُورٌ فَشَرِب نه أجَاب جار وكذًا لَوْ گل لُقْمَةَ لا يبدل الْمَجْلِسْ إل إذَا 
فأَجَاب الْآخَرُ لا يَنَفَطِعْ الْمَجْلِسْ يَرَيَاَا؛ لأَهُمَا لا يمْلِكَانِ إِيقَافَهَا. وَقِيلَ يجُودْ في الْمَاشِيينٍ أَنْضًا ما ل يََفَرَهَا بذَائيْهمَاء اَم 
الْمَسِيرُ بلا افْياقٍ فلا وَهَكَدًا في خيار الْمُحَيَرَِ لاف سَجْدَةٍ اللاو وَلَوْ قال بثك بأل م قال لآحَرَ بغثك بألْفِ فَمَبَِا 
هي لي ر الل 


بلوغ لكاب ٠‏ 
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وَأَدَاءٍ الرَسَالَةء َلَيْسَ لَه أنْ يَفَْلَ في بَعْضٍ المَبيع ولا اَن ب يَقْبَلَ ا( مُشْئرِي بِبَعْضٍ الثَّمَنِ لِعَدَم رضًا الآخَرٍ فرق 


[فتح القدير] 
وَأَدَاءٍ الرَسَالَةِ) قَصُورَةٌ الكتاب أن يكتب: أَمَا بَعْدُ فَقَدْ بغت عَبْدِي منك بكذدًا. فَلَمَا بَلَعَهُ الكِتابُ وَفَهِمَ مَا فيه قَالَ قلت في 
الْمَجْلِسِ الْعَقَدَ وَالرِسَالَهُ اَن يَقُولَ: اذْمَبْ إلى فُلَانِ وَقُلْ لَه إن لاا باع عَبْدَهُ فلاا منك بكذًا فَجَاءَ فَأَخْبرَهُ فَأَجَاب في خَجْلِسِهِ 
لِك بالقَبُو. 
وَكذَا إا قَالَ بغت عَبْدِي قُلَانًا من فُلَانٍ بكدًا قاذمب ي فُلَانُ فَأَخْبرُ فدهب فَأخْبَرَهُ فَقَبِل وَهَذَا لن اليَسُولَ اقل فَلَمَا قبل 
الل فة بافظ الموج حُكُمَاء فو بلق بقار أفرو فقيل ] يخز؛ لئ س رولا بل فُصُولياء ولو كان قال به با فلان 
وَلَوْ گان الْمَكْقُوبُ بغنیه بكدًا فگتب بخفكة لا َم ما 1 يَفلْ الول قبڵت. وَأَمَا مَا ذْكرَ في الْمبِْسُوطٍ: لَوْ كتب لَه بغي بگڏا 
قال بغته يَِمُ اليم فََيِسَ مُرَادُ محَمَدِ هتا من هذا سِوى الْقَْقِ بَيْنَ الاح وَالَْيِع في شَرْطٍ الشُهُودٍ لا بيان اللَفْطِ الَّذِي يَنْعَقدُ 
به الَْيْعُ. وَقِلَ بِالفَرْقِ بَيْنَ الحاضر ولاب فبغي مِنْ الحَاضر کون اسْتيّامًا عَادَة وَأَمّا من الْعَائِبٍ بالْكتابَة راد به أَحَدُ سَطْرَيْ 
الْعَقْدِ هَذَا وَيَصِحُ بُجُوعٌ الكاتب وَالْمْزْسِلٍ عَنْ الاب الّذِي تبه م قَبْلَ وغ الْآخَر وَقَبُولِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ الآخَرُ أو 1 يَعْلَم 
حَقٌ ل قبل الآحَرُ بعد ذلك لا يم ايم بحلاف ما لو ول بالَْع م عَرل الوكيل قبل الع باع اويل فاه ما ت َعَم 
الوكيل بلعل قبل الْبيْع َة افد وَعَلَى هذا اواب في الإجارة اة والكتابة فاا الع انق عَلَى مال فإنهُ يَعَوقىْ 
سَطْر الْعقْد في حَقّ الْمرَةٍ عبد بالإجماع إا كانا عَانينٍ عَلَى الْمَُولِ في تخس بُو اي خلا الْعكس وهو أَنْ تَقُولَ المرأة 
خالغت زؤجي وَهْوَ غَائِت» أو يَقُولَ عبد قيلت عق سَيدِي الْقائِب عَلَى أل فِإنَهُ لا يَعَوقَسْ بالإجماع. 
وني 0 ر الخلاف؛ فَعنْدَ أبي يُوسُفَ يَتَوَقَفُ وَعِنْدَضَ لا (قَوْلَهُ وَلَبْسَ لَهُ أنْ يغب إن آخره) يَعْن إلا اَن يَرْضَى الْآخَرُ بِدَّلِكَ 
فبوله في الْبَعْضِء وَيَكُونُ الْمَِعُ ما يَنْقَسِمُ النَمَنْ عَلَيْهِ بالإجْرَاءِ كَعَبْدٍ وَاجدِ أَوْ مکيل أو مَوْرُونء فَإِنْ گان ًا لا يَنْقَسِمْ إلا 
e‏ وَعَبْدَيْنِ لا بُو وَإِنْ قبل الآَحَر. وَلْنَتَكلَمْ عَلَى عِبارة الكتاب هتا فَإِعا ما وفع فيهًا جاب فَتَقُولٌُ: الظَاهر من 
نَظْم الگلام أن صَمِيرَ لَه في وَقَوْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَاجعٌ م إلى أَحَد المُحعَاقِدَيْنٍ في قَوْلِه: وَإِذَا اجب أَحَدُ لْمُتَعَاقَدَيْنٍ الْبَيْعَ أو للآخر 


وَحِِئَئذٍ يون أَعَمَّ من الْبَائع وَالْمُشتري. فَمَعْنَاهُ في البائع: أَنّهُ إذا أؤجب الْمُشْترِي الْبَيْعَ بان قَالَ اشرت هَذِهٍ الأَنْوَاب أو هَذَا 
الوب بِعَسرَةٍء يس انع أن فل في غص الْمبيع من أَنْوَابٍ أو النَؤبٍ لعدم رصا الآخر يتفريق الصَفْقَة؛ أنه قذ علق 
عرض اة بسب حَاجته إلى الكل وَيَعسئر عليه تحصيل باقِي الألواب ليرا بها لا يوم اجيب فلو َه ابيع ي 
لْبَْعْضٍِ اصرف ماله و1 تَندَفغ حَاجَمُهُ وَغَيْدُ ذَّلِكَ من الأمُور. وما في الْمُشْئرِي فَمَعْنَاهُ: إذا اجب البائ 
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الصَفْقَة. إلا إذَا ب كل وَاجدِ؛ أنه صَفَفَاتْ مَغْئ. قال (وَأَيّهُمَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسٍ قَبْلَ الْمَبُولِ بَطَلَ الإيجَاب؛ لِأَنَّ القِيَامَ دلبل 
لإغراض) والبجوع. وله ذلك على ما كزقة. 

[فتح القدير] 

الْمبيعَ فليس لِلْمْشْترِي ن يَقَْلَ في بَعْضِهٍ إِذْ قذ يَمَصَرّرُ بتفريق الصّفْقَة؛ لان العَادةَ أن يَصْم اعون اليد إلى الرّدِيءٍ 
يرَجُونَةُ. فلو أَلرمنَُالبَيعَ قي الردِيِءُ وَذَهَب ما يُرَوَجْهُ به فيَعَصَرّرْ بذَلِكَ. 

وَمَعْلُومَ أن الْمَبُولَ في بَعْضٍ الْمَبيع يَكُونُ بِبَعْضٍ التَّمَنِ فَحَدَفَهُ الْمُصَبَفُ لِلْعلْم به كن عَلَى هَذدَا لا حاجَة لِمَوْلِهِ ولا أن يَفْبَلَ 
المشتري يبص الَمَن؛ لن ذلك يُسعقَادُ من العبارة الأول بطريق الدَلالةِ قرم كو الصوير للبائع فط شري باينا 
لعل لتصنجيح گلامهء أي وَس لِلْبائع أن يبل في بغص المبيع الَذِي أؤجب فيه شري ايع ول أذ المشتري يفبل 
ال شتری في عض الْمَببع فيمًا إا كَانَ الوت هتا البائع. ۰ 

واخاصل أن عَدَمَ صِحّة الَْبُولِ في الْبَعْض لِلَرُوم تفريق المَقَة قوب أن يُعرَفَ بادا يَْبْتْ انحاذكا وتفريفها فَاغلَمْ أنه يكُونُ 
تاره من تَعَدّدٍ القَابلٍ وَتارَة من غَيرهِ. هَمَا من تَعَدَّدٍ الْقَابِلٍ امْمَاعْهُلِمَا فيه مِنْ 
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َإِذَا حَصّل الاب وَالْمَُولُ لر الميِعْ ولا جيار واج مِنْهُمَا إلا مِنْ عَيْبٍ أو عَم رُوْيَةِ وقَالَ الشَافِِي - رَحمهُ اله - يَقْبْثْ 
لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا خِيّارُ الْمَجْلِسٍ لِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلام - «الْمُتَبَايعَانِ بالَارٍ ما 1 يََقَرَه ولا أَنَّ في الْمَسْخ إِبْطَالُ 
ق الآخَرٍ فلا يجُورُ. وَالْحَدِيتُ تَحْمُولٌ عَلَى جيار الْقَبُول. 

[فتح القدير] 

لام الشركة. 

ماله ن يَقُولَ الَْائع شري بِعْمَكُمَا هذا بألفٍ فَقَالَ أَحَدُْمَا اتيت فون الآحر تَعَدَّدَتْ؛ فلا يَلْرَْ لَه لو م في الصّبّ؛ لَه 
إا حَاطَبَهُمَا بالْكُلّ فَكَانَ اطبا كلا بالتَضْفِء فلو لَِمَ صّارَ شریگا لِلبَائع فذحل عله عب الشركة بلا رصا ودا َو قَالَ 
رل لمال عبن اشترنت نكما هذه بالف فبَاعَه أحَدُهُمًا ذُونَ الآخر قان بيع إا َم في تصيبه فتعددت فَلَؤ م قر 


الم شتري الْمُوجِبُ بالشرگة أَيْضّاء وَأَمَا إذا كَانَ الْمُوجب انين خَاطْبًا واحدًا فَقَالَا بغتاك اؤ اشَْرَيَْا منك هَذَا بكذَا فَأَجَاب هُوَ 
في بَعْضِهِ لا يَلرَم كن لا لِعَعَدَدِهَا بتَعَدّدِ الْعَاقِدِ بل لِإجَابَهِ في الْبَعْضٍ ألا رى أَنَّ المُوجب فيها 1 گان وَاجِدًا وَالْبَاقِي اله 
گان من تَعَدّدٍ الصّفْقَة بصا فَعْرِفَ أَنَّ هذا مِنْ جهة أُخْرَى لا من تَعَدّدٍ الْعَاقِد وَأَمّا من عه رور إِحْدَاهُمًا أَنْ يُوجب 
الَْائِعُ في ملي أو وَاجِدٍ قبَمِيَ اؤ ملي فَقَبلَ في الَْعضٍ اؤ وجب الْمُشْرِي فِيمَا دَكَرْتاُ بن يَفُولَ اشر ت منك بگذا فقبل 
البائ في الْبَعْضٍ فإ في كل مِنْهُمَا الصّفْقَةَ وَاجدَة اذا قبل في بَعْضِهِمَا فَرَقََا فلا يصح اؤ گان ی ن کل ينها قلا يألو 
إا أن کون بلا تَكْرَارٍ لَفْطِ ليع أو بتكْرَارهِ فَفِيمَا إِذَا رزه رك ؛ على نه صَفْقَعَانِ فَإِذَا قبل في أَحَدِهمًا يصح مِفْل أن 
يَفُولَ بعك هَذَيْنٍ الْعبْديْنِ بعك هذا بالف ي وبغتك هَذَا بأل أو اشر ت منك هَذَيْنٍ الْعَبْدَيْنٍ اشرت هَذَا بأل وَاشْتَرَيْت هَذَا 
بألْفٍ كذًا في مَؤْضعء وَفي مَوْضِع أن يَقُولَ بعك كَدَْنٍ بعك هدا الب ودا بلق وفيا إذا 4 يكَررْهُ مل بعك هَذَيْنِ هَذًا 
َانَةٍ وَهَذَا بماةٍ فَظَاهد الَدَايَة أ صِفََانٍ وَبهِ قَالَ بَعْضْهُمْ. وَقَالَ آحَرُونَ صَفْفَةُ وَاحِدَة وَأَنَّ مُرَادَ صَاجِب اللْدَايَةِ إا كَرّرَ لَفْظَ 
الْبَيِع؛ فاا ذا 1 رزه وَقذ اتَحَدَ الإيحَابْ وَالْمَبُولُ وَالْعَاقِدُ وَل يتَعَدْ الكَمَنْ فَالصّفْفَةُ وَاحِدَةٌ قِيَاسّا وَاسْتَحْسَائاء فَلَيْسَ لَه أن 
قبل في أحَدها. 

وقيل الأول اسْيخمَان وَهُوَ قَوْلْ أي حَِيقَةَ - رَضِي الله عَنهُ - وَالان قياس وَهُوَ فَوْهُمَا. وَالْوَجْهُ الاكتقاء جرد تفريق الثَمَنِ؛ 
اَن الظَاهِرَ أَنَّ فَائِدَتَهُ لْسَ إل قَصْدَهُ بان بيع مِنْهُ أَيَهُمَا شَاءَ وَإِلَّا فَلَْ گان عرض أَنْ لا يَبِيعَهُمَا مِنهُ إلا ْلَه 1 تكن فاده 
(قَولَهُ وَِذَا حَصّل الاب وَالْقَبُولُ رم اَي ولا خيّارَ لوَاجِدٍ مِنْهُمَا إلا من عَيْبٍ أَوْ عَدَم رؤْيَة) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ - رَحمَهُ الله - 
(وَقَالَ الشَافِعِيٌ) وَأَحْمَدُ رهما الله هما جيار الْمَجْلِسٍ لِقَوْلِهِ - صلی الله عليه وَسَلمَ - «الْبَيعَانِ باليَارٍ ما ل يَتَقرَقَاه ) أ 
يَحُونْ الْبيْعْ خیاراء َوَاُ البُخَارِيُ من حَدِيثِ ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -. وَرَوَى الْبُخَارِيُ أَيْضًَا أن 
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ر Rk‏ )مه کر عو ا 26 او ر رە 2و ممم )ا و ەر oi‏ 
فيه إِشَارَة إليّه فإتهُمًا مُتَبَايعَانِ حَالة المُبَاشَرَةِ لا بَعْدَهَا أؤ يحُتَملهُ فَيُحْمَلُ عليه 


[فتح القدير] 

ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيَعَانِ باخيار مَا 1 راء أ يَقُولُ أَحَدْهمَا 
لِصَاحِبِهِ اختز» وروی الْبْحَارِيُ أَنْضًا من حَدِيثِْ حَكيم بْن جرّام - رضي الله عَنْهُ -. عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلام - «الْبَيَعَانِ 
بِاليَارٍ ما 1 يََفَرَقَا» . وَلَنَا السَمْع وَالْقياس أَمّا السّمْعْ فَقَولَهُ تال ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالود [المائدة: 1] وَهَذَا عَفَدُ 
قبل الَخْييرِ وقؤله تَعَالَ إلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيِنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا اَن تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ تَرَاض مِنَكُن] [النساء: 29] وَبَعْدَ الإجاب 
ول تسا عنس غر وقي على غير ففذ ا تع افق دزي قن الخير رزه تاق فهو 
إذَا تَبَايَعْتُْ] [البقرة: 282] أَمْرْ الوق ِالشَّهَادَةٍ حَىّ لا بَقَعَ التَجَاحُدٌ لبي وَالْبَيْعُ يَصْدُ دق 3 قبل انيار بَعْدَ الإاب وَالْقَبُوا 2 
فَلَوْ تَبَتَ ايار وَعَدَمُ الوم قَبْلَهُ ان إنْطَالًا هذه النُصُوصء ولا محَلَصَ لَه من هذا إلا أن ْنَع نام الْعَفْدِ قَبْلَ الخيار وَيَقُولُ 


الْعَفَدُ الْمُلْرمُ يُغْرف شَرَْاء وَقَدْ اغتَيرَ الس في گؤنه مُلْزِمَا اتيَارَ الرَضَا بَعْدَ الإجاب وَالَْبُوْلٍ بالْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةٍ ودا لا 
َعم التَجَارَةُ عَنْ الراضي إلا به شَرْعَاء وَإِنَا أباح الأكل َعْدَ الِاختيَارٍ لاغتباره في التَجَارَةِ عن تَرَاضٍ. وَأَما حديٹ جبَان بْنِ مُنْقذٍ 
- وي اله عه - حَيْتْ قَالَ لَهُ: «إذًا ابْمَْت فَق لا خلابَة ولي الخياز» فَقَدْ أَنْبَتَ ت لَه اش شتراط خِيّارٍ آخَرَ وَهُوَ ثَلانَةُ ايم فغ 
ذل عَلَى أَنَّ ار تة يم لا َغ ُت إلا بالا شراط في صلب الْعَقْدِ لا أصل ايا ولا لَص إلا بتَسْلِيم إِمْكَانٍ اغتبار اليَارٍ 
في روم اعفد وَادّعَاءٍ أنه غي لازم من م الحَديث الْمَذُكُورٍ كُمَا فَعَلَ الْمُْصَنَفُ بِناءَ عَلَى أن حَقِيقَةَ الْمُتََايعينٍ الْمُمَشَاغْلَانِ بأَمْرِ الْبَيْع 
لا مَنْ تم الْبَيعُ بَبَِهُمَا وَانْقَضَى؛ لِأَنَهُ جار وَالْمُمَسَاعَلَانِ: يَعْني الْمْسَاومَيْنِ يَصْدُقُ عِنْدَ إيجَاب أَحَدِهِمًا قبل بول الآخر فيكو 
ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ وَهَذَا هُوَ خِيَّارُ الْمَبُولِ وَهَذَا حل إبراهيم يم النحْعِيَ - رَه الله تَعَالى -. 
لا يُقَالُ: هَذَا أَنْضًا بجَاز؛ لِأَنَّ قبل قَبُولٍ الْآخَرِ اللابث بائ وَاجِدٌ لا مُتَبَاِعَانِ؛ لن تَقُولُ: هَذَا من الْمَوَاصِ ضع التي تَصدُقُ الحقيَةُ 
فبا ُز مِنْ مَعْقَ اللَفظ كَالْمُخرٍ لا حَقِيقَة ل إل حال اگم پاي واب لا يوم به دفْعَةً مدق حَقِيقتُُ حال قِيامِ الْمَغْق 
ل على اعاب في أجزايي قرالسرورة يمدق را حال التق يتخض روفي ابر ول لا يتحقّق له حقيقة ولأ فْهمْ من 
قول الْقَائلٍ َد وَعَمْرُو هناك يَتَبَاَعَانِ عَلَى وجه التَبَادُرٍ كما مُعَشَاغْلَانِ ن بَمْرِ ابيع مُترَاوضَانِ فيه فَلْيَكُنْ هُوَ الْمَعْىَ الخقيقئء 
وَاخَمْل عَلَى الحقيقي مُتَعَينُ ن قَيَكُونُ الحديثُ ليل إِنْبَاتِ خيَّارٍ الْمَبُولِ في تَوَهُم 1 إذا اتَقَمَا عَلَى اللَمَنِ وَتَرَاضَيًا ل 2 
جب أَحَدُْما الْبَيْعَ يََرَمُ الآخَرَ من غَيْرٍ أنْ يَفبَلَ ذَلِكَ أَضْلًا لاتاق والأراضي السَّايقٍ في إلرامه يكلام أَحَدِِما بَعْدُ. 
قال الْمُصَبَفْ - رجه الله تال - (أَْ) هو (َتَملْهُ فَبْحْمَلْ عَلَيِ) جنا ب ما ذكَرَْاُ من الآيَاتِ حَيْتْ گان الْمُعََادِرُ إلى الْمَهُمِ 
فيها تام الع وَالْعَقْدٍ وَالتَجَارَةُ عَنْ راض بمْجرَدٍ الإيجاب وَالْقَبُولٍ وَعَدَمِ توفي الْأَمَاءِ على أَْرٍ آخَرَ. لا يُقَالُ: إِنَّ ما في خيار 
أَحَد الاين وهو الان لقاب لا خيارهمًا؛ لِأَنَهُ موخ بل الْمُوجِبُ أَيْضًا لَه حيار أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولٍ الْآخَرٍ وَأَنْ لا يَزْجعَ) 
وَعَلَى هَذَا فَالتَمَدْقُ الَذِي هُوَ غَايَةُ قَبُولٍ ارك فرق الْأَقْوَالِ وَهْوَ أَنْ يَقُولَ الآخَرُ بَعْدَ الإيجَاب لا أَشْترِي أو يَرْجِمْ الْمُوجِبْ 
قَبْلَ الَف ول» وَإِسْنَادُ التَقَوْقٍ إل الاس مُرَادًا به د تَفَرّقَ أَقْوَايهِمْ كثيرا في الشزع وَالْعْدْفِ قَالَ الله تَعَالَ 
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وَالتَمَدْقُ فيه د تَقَدّقَ الأَفْوَال. 


َال (وَالْأَعْوَاضُ الْمْشَارْ لها لا تاج إلى مَْرفَةٍ مقَدَارهَا في جواز الْببْع) لن بالإسَارَةِ كِفَايٌَ في التَعرِيفٍ وَجَهَالَهُ الصف فيه لا 
فضي إلى الْمُتَارَعَةٍ ۰ 

[فتح 

وَمَا تَقَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا اكاب إلا من بَعْدِ ما جَاءَكُمُ الَْيَنَهُ [البينة: 4] «وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - افترقت بَنُو 
إشرائيل عَلَى ن وَسَبْعِينَ فِزْقَة وَستَفترق مي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فرقَة» وجييد فيد بأَحَدِهمَا في فَوْلِهِ أو يَقُولُ أَحَدُهْن 
لِصّاحِبِهِ اخ الْمُوجب بقؤله بَعْدَ إجابه لأآخر اختز أتقبل أو لاء وَالِاتَمَافَ علَى أنه لَيْسَ الْمُرَادُ أن بمُجَرّدِ قَوْلِهِ الختز يَْرَم الْمَْع 
بل حَقّ يار الع بعد قؤله اختز فكدًا في حار الول واه سبحات وتعَالَ أعلَم. 


وَأَما الْقِيَامنُ E‏ ب کل منها عه عَفْدُ مُعَاوَصّةٍ يتم بلا خِيّارٍ الْمَجْلِسٍ بمُجَرّدِ اللَفْظِ الدّالِ 
عَلَى الرَضًا فَكذًا الْبَيْعْ. وَأَمَّا مَا يُقَالُ تَعَلّقَ حَقُ کل من الْعَاقِدَيْنِ بِبَدَلٍ الآخَرٍ قلا جوز إبطَالَهُ فَيرهُ مَنْعُهُ بان ذَلِكَ بالشزع, 
وَالشَّرْعٌْ نَقَاهُ إل عَاية اليَارٍ بايث فَإعا يرع الْكَلَامُ فيه إلى ما ذَكَرْئاهُ من مَعْىَ الْمُتَبَايعَيْن. وَأَمَا ما قِيلَ حَدِيتُ التََرُّقِ رَوَاهُ 


مالك و يَعْمَلْ بء فَلَوْ گان الْمُرَادُ به ذَلِكَ عمل به فَعَايَةٌ في الصّغفٍ, إِذ ترك الْعَمَلٍ به َيْسَ حُجّةٌ عَلَى بهد غَيِهِ بل مَالِكُ 
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عنده محجوحٌ به 


4 
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(قَوْلَه وَالَْعْوَاضٌ الْمْشَارُ إََِهَا) سَوَاءْ كَانَتْ مَِيعَاتٍ كَالحبُوب وَالتيَابٍ اؤ اَن كالدَّرَاهِم وَالدَنانيرٍ (لا باج إل مَْرقَةٍ مِفدًاركا في 
جْوَازِ المَيْع) ذا قال: بثك هذه الصّبْرةَ من الحنطًة أَوْ هَذِهِ الْكُوْرَجَةَ من الْأَرْزِ وَالشَاشَاتِ وَهِيَ تَجْهُولهُ الْعَدَدِ يحَذِهِ الدَرَاه هم التي 
في يَدِك وهي مَرْتيّةُ لَه قبل جار وَلَِمَ؛ لأَنّ لَْاقِي جَهَالَةُ الْوَصْني: يَعْن الَْدْرَ وَهْوَ لا يضر إذ لا نَع م من الُسْلِيم وَالتَسَلُم 
ِتَعَجُلِه كَجَهَالَةِ الْقيمَة لا تَنَعْ الصّحَةَ. قَالَ في الَْتَاوَى: قال لِعَيْهِ: لك 
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(وَالدَغَانُ الْمُطَلَقَةُ) لا تصخ إلا أن تكُون مَعْرُوفَة الَْدْرٍ وَالصْفَة؛ لان التَسْلِيمَ للم وَاجِبُ بِالْعَقَدِ 
[فتح القدير] 
في بدي أرض رة لا ُساوي ها قرغا مي ومنغ درجم فباعها وو لا بام و قِيمَتُهَا أكثَرُ جار الْبَيْعُ. بخلافٍ السَلّم لا يشار 
للْعَوَضٍ فيه فيه ل َأَجَلٍ فلا بصخ في الْمُسَلّم فيه اتَقَاقَاء ولا في زأس لي الم إذا كان مكياد أو وزو نة أي حَنفة - زي لله 
عَنَهُ - لما بي 


نه الْمَسْألهُ مُقَيّد مُقَيّدَة بِعيرٍ الْأَموَالِ الرَبَويّة وَبالرْبَويّة إذَا قبل بِغَيْرٍ جنسهاء اما البو يَهُ إذَا فُوبلّث بَنْسِهًا كَالنطَة بِالنْطّة وَالذّهَبِ 
بالذّهَبٍ فلا يَصِحّ مع الإِشَارَةٍ إلَبْهَا لاختمال الرّبَا وَاحْتِمَالُ الوب مَانِعْ كُحَقِيقَة الوب شَرْعَاء وَالتَقِيبدُ َقَدَارِهَا في قَوْلِهِ لا تاح 
إل مَعْرفَةِ مِقْدَارِهَا اخترازٌ عَنْ الصَّفَة نه َو أَراهُ راهم وَقَالَ اشترّته َه فَوَجَدَهُ يوقا أو بمرَجَةَ گان لَه أَنْ يَرْجِعَ باليَادِ؛ أن 
لإِشَارَةَ إلى الدراهم كَالكَنْصِيص عَلَيْهَا وَهُوَ يَنْصَرِفٌ إلى الاد ول وَجَدَهَا سوق أو رَصَاصًا فَسَدَ الْبَيُْ وَعَلَيْهِ الْقِيمَهُ ِن گان 
أَتْلَمَهَا وأ قال اشازيها ها ذه الصّرّةِ من الدَرَاهِم فَوَجَدَ البائ مَا فيها خلاف تَقْدٍ الْبَلَدِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِتَقَدِ الْبَلَدِ؛ لأ مُطْلَقَ 
و في الع صر ف إلى تقد الْبَلَد وَإِنْ وَجَدَهَا تَفَدَ البلّد جَارَ وَل خيّارَ لبائ لاف ما لَوْ قَالَ اشرت ت ا في هله 
اخابية E‏ رأى الدَرَاهِمَ م الي انث فيه كَانَ لَه اليَانُ وَِنْ كَانَتْ تَقْدَ الْبَلَدِ؛ لِآنّ الصْرَهَ يُعْرَفْ مِقَدَارُ مَا فيهًا من حَارِجِهَاء وني 
ید لا مغرف ذلك من احرج فَكَانَ لَهُ اليا وَيُسَمّى هذا الْخيَارُ خيار الْكَمَيَة لا حيار الرُؤْيَةِ لِأَنَّ حيار الرؤية لا يَقْبْتُ في 
ال 

(قَوْلَهُ وَالأَعن الْمُطَلَقَُ) أي عَنْ قَيْدٍ الإشارة (لا نَصِحُ حى تكو مَعْلومَة الْقَدْر) كَحَمْسَة وَعَشَرَة راهم أو أَكرَارٍ - 
لاف ما لَوْ اشْترى بوَزْنِ هَدَا الجر ذَمَبًا نه لس عِوَضًا مقار إلَيِ فإ الْمُشَارَ إِلَيْهِ الحَجَرُ ولا غل قر جزم ما يون + به من 


3 


الذَّهَبِء فَلِهَدَا ذا اشتری بوَزْنِ هَدَا الجر ذَهَبا فَوَرَنَ به گا لَه الْيَارُ. وما لا وژ الْمَيِعْ به الْمَيْعْ بقيمته أو يها حَلَ به أو با 
رید أو حب اؤ برس مَالِهِ أو يها اشْترا اه أو بل ما اشر ری فان لا يجُورُ. فَإِنْ عَم ال دشري بالقثر في المخلس فَرَضِية عاذ 
جَائرا وگذا لا تَجُورُ بالف درم إلا ديتارا أو ية بتار إلا دِْعَمًا. وَگذا لا بُو عل ما يبيغ الاس إلا أَنْ يَكُونَ شَيْئَا لا يََفَاوَث 
كار وَاللَحْم (وَالصَفَةُ) كعَشَرة دَرَاهِمَ بحاريَة أو مرقندية. ودا جنطة بي أذ 
تمَحَقّقْ الْمُتَارَعَةُ في وَصْفِهًا. 

َالْمُشْترِي يُرِيدُ دَفْعَ الْأَدوَنَء وَالْبَائِعْ يَطْلْبْ الْأَرقَعَ فلا يَخصّل مَفْصُودُ سَرْعِيّة اعفد وهو دَفْعْ الْحَاجَةٍ بلا مُتارَعةٍ 

وَاعْلَمْ أن الَْعْوَاضَ في الْبَيع إمًا راهم ۾ او دانير ڦهي تن سَوَاءُ ا وما أَغْيَانَ لَنِسَتْ مَكِيلَة 


لابوا سيب ااا يه لناب مَبِيعًَا في الدَّمَةٍ 
بطريق السَلّم تَثْبّت دَيَُا مُؤَجَلّا في لذَة 


)260/6( 
وَهَذِه الجَهَالهُ مُفضية إلى الْمُتارَعةِ فيَمْمَعْ اكليم وَالتَسَلُم وَل جَهَالَةِ هَذِهِ صِفَتْهَا ينع الوا هذا هُوَ الأضل 
قال (وَيورُ ابيع من حال ومول إِذَا گان الْأجَلْ مَعْلُومَا) لإطلاقٍ فَوْله تعَالَ 
[فتح القدير] 
عَلَى أَعَا فن وَحِيتَيذٍ يشر ل ديا في الدّمِّ لدا قُلْما إذَا باع عَبْدَا بكؤب 


ت 


مَوْصُوفٍ في اللّمّةٍ إلى أجل جَار. وَيكُونُ بَيْعَا في حَق الْعَبْدٍ حَقّ ق لا ب يَشْئرِطَ فَبْضَهُ في المَخْلِس بخلافٍ ما لَوْ أَسْلَمَ الدَرَاهم في 
التؤب» َع هرت أَحْكامُ الْمُسْلَم فيه في النَؤْبٍ حَةَّ ئى رط فيه الأجل وافقتع نَع ب َنِعْهُ قَبْلَ فَبْضِهِ لإلحاقه بالْمُسْلّم فيه أؤ مكيل 


۶ 


ٍ 


اؤ مَوْرُونٍ اؤ عَدَدِيَ مُتَقَارِبٍ كَالْبَيْضٍء فَإِنْ قُوبِلّث بِالنُقُودٍ فَهِيَ مَبيعَاٿ أَوْ اماه مِنْ الْمليَاتِ. فما گان مَوْصُوفًا في الذَمَة فَهُوَ 
هن وَمَا گان مُعَيّنَا فَمَيِيعٌ فَإِنْ گان کل مِنْهُمَا مُعيَنا. هَمَا صَجبَهُ حَرْفُ الْبَاءِ E‏ وَقَالَ خُوَامَوْ 
رده - ره اله - في شَهَادَاتِ الجامع: الْمَكيل وَالْمَؤْرُونُ ٳڏا 1 يکن ميا فهو من ڪل عَلَْهِ حرف لاء أو ل يذل فَلِدَا لو 
قال اشر شرت يئك كدًا جنطة يعدا اعد لا تخ إل طرق SE‏ 

لم أ التَقْدِيرَ الْمَشْرُوط قذ يَكُونُ عرف كُمَا يَكُونُ نضا في الْقَعَاوَى لَوْ قَالَ: اشرت منك هذا النَوْب أَْ هَذِه الدَّارَ أَوْ هَذِهِ 
الْبِطَيحَةً بعَشَرَةٍ وَل يَف دانير أَوْ دراه إن گان في الْبَلَدِ يبْمَاعٌ النَاسنْ بالدّنا ار وَالْفْلُوسِ يَنْعَقِدُ ليغ في | الدّارٍ بِعَشَرَةٍ 
دَنَانِيرَ وني الوب بِعَشَّرَةٍ دَرَاهِمَ وي البطِيحَةِ بِعَشَرَةٍ افلس وَإِنْكَانَ في بد ل لا يَبْمَاعٌ النّاسُ ذه اْجُمْلَة يَنْصَرِ مرف إل مَا يَبْعَاءٌ 
الاس بِذَّلِكَ النَقَدٍ انْتَهَى. 

000 إِذَا صرح بالْعَدَدٍ فَتَعَيّنَ الْمَعْدُودُ من وما دَرَاهِمَ أ انير ا فُلُوسًا يَفْبْتْ عَلَى ما اسب الْمَبِيَِ؛ وَوَفَعَ شَكّ 
يَُاسِبْ الْمَبِيعَ وَجَب أن لا يعم الع 


(قوْلهُ ووز ابيع تمن حَالٍ وَمُوَجّلِ) لإطلاق قله تَعَالى 


(261/6) 


[وَأَحَلَ اللَهُ الْبَبعَ] [البقرة: 275] وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - «أَنّهُ اشترى من يَهُودِيَ طَعَامًا إلى أجل مَعْلُومِ وَرَهَتهُ 
دِرْعَهُ» . ولا بْدَ أن يكوت الْأَجَلْ مَعْلُومَا؛ لان الْجهَالَة فيه مَانِعَةٌ من التَسْلِيم الَاجب بلْعَفْدِء فَهَذَا يَُاليُهُ به في قريب المد 
وَهَذَا يُسَلَمُهُ في بعِيدِهًا. 


قال (وَمَنْ أَطْلَقَ الثّمَنَ في الْبَبْع ان عَلَى عَالب تَفْد الْبَلّدِ) ؛ أنه الْمُمَعَارَفْء وَفيه التَحَرَي لِلْجَوَازٍ فَِيُصْرْفْ ِلَب 


[فتح القدير] 

[وأَحَلَ اله اَي [البقرة: 275] وَمَا بِكمَنٍ مول بَيْْ. َف صّجيح الْبْخَارِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - «اشْترَى رَسُول 
اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - طعَامًا مِنْ يَهُودِيٍ إلى أَجَل وَرَعَنَهُ رعا لَه مِنْ حَدِيدٍ» » وني لَفْظِ الصّحِيِحَْنِ: «طعَامًا بِنسِيئِ» . 
وَقَدْ سمي ها اليَهُودِي في سن لبقي أَخْرَجَهُ عن جَابرٍ «أَنُّ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - رَهَنَ دِرْعَا عِنْدَ اي الشَّخم رَجْلٍ مِنْ 
بي ظفر في شعير» » (ولا بد أن يَكُونَ الأَجَل مَعْلُوماء لن جَهالتَهُ تفْضِي إل الْمُتَارَعَةِ في التَسَلُم وَالتَسلِيمء فَهَذَا يُطَلِبُُ في 
قريب الْمُدَة ة وَدَاكَ في بعِيدِهَا) وَلِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلاة السلا - في مَوْضِع شَرْطٍ الْأَجَلٍ وَهْوَ السَلَمْ اجب فيه انين حَيْتُْ قَالَ 
5 سلف في تر َلَيْسْلِفْ في گيل مَغلوم وَوَزْنِ مَعْلُوم إل أَجَلٍ مَعْلُومِ» , وَعَلَى كُلَ ذَلِكَ الْعَقَدَ الإِحْمَاعٌ وَأَمَا الْبُطْلَانُ فيمًا إِذَا 
قال بغنگۀ بلي حال ولي إلى سنَةٍ فَلِجَهالَةِ النَمَنِ ومن جَهَالَةِ الْأَجَلٍ ما إذَا بَاعَُ بألْفٍ عَلَى أَنْ يودي إِليْهِ النمَنَ في بَلَدٍِ 
آخَرَ وَلَؤ قال إلى شَهْرٍ عَلَى أَنْ تُوَدِي النَمَنَ في بَلَدٍ حر جار بألفٍ إلى شَهر بطل هَرْطُ الْإيفَاءٍ في بَلَدٍ آخَرَ؛ٍ لان تَغيِينَ 
مَكَانِ الإيفَاءٍ فيمًا لا حل لَه ولا مُؤْنَةَ لا ص فَلَوْ گات لَه حل وَمُؤْنَةَ صح وَمِنْهُ عَلَى قول مُحَمَدِ ما إِذَا بَاعَهُ عَلَى أن يَذْفَعَ 
َيه المَبِيعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ الكّمَنَ فَإِنَّ الْبَبْعَ فَاسِدٍُ لِأَنَّ مدا - رَحمَهُ الله - عَلَلَهُ بِعَصَمُبهِ أجل جهو حى لَْ سبي الْوَفْْ الذي 


يُسْلَّمُ إلَيْهِ فيه الْمبِيعُ جار الْبَيِعُ. 


وَأَمّا بُو يُوسُفَ فَإَِا عَلَلَُ بالشَّرْطٍ الذي لا يَفْمَضِيه الْعَفَدُ 


(فَوْلَهُ وَمَنْ أَطلَقَ اللَمَنَ في الع أي أَطْلَقَهُ عَنْ ذكر الصْفَة بَعْدَ ذِكْرِ اعدد بان قَالَ عَشَرَة راهم مِثْلّا (انصرَفَ إلى غَالِبٍ تَقَدِ 
الْبَلَدِ؛ لِأَنَهُ هُوَ الْمُتَعَارَفٌ فَيَنْصَرفَ) الْمُطْلَقْ (إلَيْه) فَإِنْ ان إطلاق اسم الدَرَاهِم 


(262/6) 


2 عايه ضغ لن 


(فَإِنْ گات النُقُودُ مُْتلِمَةَفَالبَْعْ فاس إلا أَنْ يبن أَحَدهْمَا) وَهَذَا إِذَا كان الكل في الرَواج سوا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ مُفْضِيَةٌ إلى الْمُتارَعَدَ 
إلا أن تزتفع 0 بِالْبَيَانِ أ يَكُونَ أَحَدُهمًا افخ وَأَرْوَج فَحِيدَئِذٍ يُصْرَفٌ إَِيْهِ حرا للْجَوَاِ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ فة في الْمَاليَهَ 
قن كَانَتْ سَوَاءً فبا گالشتائيّ الثاني وَالفُصْْقَ ال ۇم سمَرقئة والاختلاف ب ينَ الْعَدَالي ِفَرْعَانَة جَارَ الْمَيْعُ إِذَا طق اسم 
الدَّرْهَم گذا قاو وَيَنْصرف إل ما قَدَّرَ به 4 من ¿ أي ي نَع گان؛ نه لا مُا رَعَةَ عة وَل اختلااف ف ا 


[فتح القدير] 

ي ب الب د يع ب ا مَعَ مع ؤود رام عنقا ر نمیم لضم بِالْعْرْفٍ القوي. فو من الد 2 ا بدَلالّة اقرف وإ 
د يقة) َة اذكب 7 دصري عضر ر ئه 5 واج سوك 57 ا 0 كان لدف 5 أَحَدِ 

بعيْنه دون الْآخَر لِمَا فيه من ¿ الحكم عند الّسَاوي في الروّاج» 


(263/6) 


َالَ (وَيجُورُ بَيِعْ الطََّام وَالحُبُوبٍ مُكَايَلةَ وَيجارَقَهً) وَهَذًا دا بَاعَهُ بخلافٍ جنه لِقَولهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «إذًا اخْتَلَفَ 
النَوْعَانٍِ فَبِيعُوا كَبِفَ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدَا بِيَدِ» بحلاف ما إِذَا بَاعَهُ يجنه مُجَارَقةَ لما فيه مِنْ اختمَال الرَبَا 

[فتح القدير] 

وَإِذَا ل يَكْنْ الصّرْف إلى أَحَدِهَا وَاخالَةُ ًا مكَفاوتة الْمَالية جَاءَتْ الهَالهُ الْمْفْضِيَُ إلى الْمُارَعَةِِ لَِنَّ الْمُشترِي بُريدُ دَفْعَ الأَنمَصٍ 
ايء وَالْبَئِعُ يُرِيدُ دَفْعَ الْأَعْلَى فَيَفْسُْدُ اليم إلا أن تفع الْجَهَالَةُ بيان أَحَدِهمَا في الْمَجْلِس وَيَرْصَى الْآخَرُ لارْتِفَاع الْمُفْسِدٍ 
َبْلَ قزرو وَصَار كما لَوْ قال الدَّائْنُ لِمَذْيُونهِ بغني هَذَا الوب بِبَعْضٍ الْعَشَرَة ة التي لي عَلَيْك وَبِعْني هَذَا الآخَرَ باقي الْعَشَرَة فَقَالَ 
ا صَّحِيحًا لِعَدَم ِفْضَاءٍ جَهَالَةِ النَمَنِ الأول إلى الْمَُارَعَةِ بصم الْمبيع الان اله إذْ به يَصِيرُ مهما عَشَرَةَ وَهَذَا تحْمُولٌ 
عَلَى قَبُولٍ الدَّائِنٍ بَعْدَ قول الْمَدْيُونِ نَعَمْ ۾ ووه 
وَإِنْ انث ميمه الْمَاليَةِ ة وَالرَوَاجٍ مَعَا فَالبَبْعْ صَحِيحٌ وَيُصْرَفٌْ إلى الأزوج ِلوَجْهِ الذي تَقَدُمَ مِنْ وجُوب الْعَمَلِ بِالْعْزْفٍ وَالْعَادَةِ. 
وَكذًا ا كان مُمَسَاوِيَة الْمَلِيِّوَالووَاجِ يصح الَْيْعْ وَيُوَدِي من ايها شَاء؛ لاله لا قضل لِأَحَدِهَا فَلَوْ طَلَبَ الْبَائِعُ أحَدَهَا ينه 
كان لِْمِْْي أن بُغطية من المتئفٍ الآ أن الماع عَنْ فَبْضٍ ما أَغْطَاهُ الْمُشْترِي مع أنه لا قضل لاحر عَلَيْه فَلَيْسَ فيه 
إلا التَعَنْتُ. 
ودا فلا الدَرَاهِمُ وَالدانیر لا نَع حَقٌ لَوْ أَراهُ دِرْعَمًا اشْترى به فَبَاعَهُ م 
مُتَحِدَيْ الْمَالِيّة وَالقنَائْيُ 5 ًا دَرَاهِمَ كانت ببلادِهم عة الْمَالِبَهء 5 الكو وا ليقع في الدب كاد اليف أَفْضَلَ 
اليه عِنْدَهُمْ وَالْعِدَايُ اسم راهم 


- 


6 


كه 


حيسه E‏ درا آخَرَ جار : يعني إِذَا کان 


(قَوْلهُ وَيجُورُ بيع الطعَام) وهي انط وَدَقِيِقُهَا خَاصّةَ في العْرْفٍ الْمَاضِي كما يدل عَلَيْهِ حَدِيتُْ الفطرة: «كنًا رج عَلّى عَهْدٍ 


رول الله - صلی الله عليه وسَلَّمَ - ضاعًا مِنْ طَعَام اؤ ضاعًا من شَعِرِ» . فمَوْلهُ (وَابُوبْ) عَطَفَ الْعَامَ على الا أ يدر 
وَگڌا باقي: أَيْ وَبَاقِي الحُبُوبٍ فلا يَتَتَاوَلُ الطََامَ (مُگايلَ) أي بِشَرْطٍ عَدَدِ من الْكَيْلٍ. إلا قفي الذَّةِ الْمُكَابََهُ أن تكيل لَه 
يكيل لك (وَتُجَاََة) أي بلا گيل ولا وَزنِ بن راء الصَبْرة واف في الْأَصْلٍ: الاد يكفْرَةٍ من وليم جَرَفَ لَه في الْكَيْلٍ ٳذا 
أككرء وَمَرْجِعْهُ إلى الْمُسَاهَلَة. 

قال الْمُصَبَفْ (وَهَذَا) يعي الَْيْعَ جازفة ميد عبر الَْموَالٍ الربَويّة إذا بيعت بنْسِهَاء فَأمَا الَْموَالُ الرَبويَهُ إا بيعت يجَنْسِهَا فلا 


م 


2 


وز ُجَارَقَةَ لاحْبَمَالٍ الرَباء وَهُوَ مانغ كَحَقِيقَة الربَا. وَهَذَا أَيْضًا ميد چا يَدْخْل تخت اليل منهاء وأا ما لا يَدْخْلْ گحفئة بحَفئتَينِ 
فِيَجُورُ وني الْمََاوَى الصُغرَى عَنْ مُحَمَدٍ أنه كرة انمره التَمْرتينِ فَقَالَ: ما حُرَمَ في الكديرٍ حرم في الَْلِيل. وَالْمَيْدُمُمَيدَ أَْضًا ا ذا 
باع ع الوب من الرَبوياتٍِ نها كفةَ بِكِفَةٍ وه لا رج عن الْمُجارفة ببب أنه لا غرف فَذرَه. وَمَعَ ذَلِكَ لو باع الفضّة 
و كين > عو LE e‏ لان ل ل د يرن ل اق e es‏ 5 و وه 74 
كف مِيرَانٍ بِكفَةٍ مِيرَانِ جَارٍَ لان الْمَانِعَ إا هو اخْتِمّال الرَبَا وَهْوَ باخْتمَالٍ التَفَاضْلٍء وَهُوَ متف فِيمَا إذا 
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ولأن الجهالة غير مَانعَةٍ من التسْليم وَالتسَّلم فشابة جَهالة القيمة.‎ 
ل (وكوز ياء بيه لا يعرف مداه ويون حجر بعَيده لا يعرف مفدازة) ؛ لان اهاه لا فضي إلى الماع ما أنه يععجُل‎ 


[فتح القدير] 

وَضَعَ طُبةَ فصَة في كفة ميزان ووضع مُقَابِلتَهَا فِضّةٌ حى وَرَنَْهَا فَيَجُورُ. وا ليث الذي ره عتا وَهُو مَا رَوَى أَصْحَابُ 
اكب البتكة إلا الْبْحَارِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاُ والسلم - أنه «قَالَ الذَّهَبْ بالذّهَب وَالْفِصَةُ بالْفضّة وار بل وَالسّعِيرُ بالشعر 
وَالكَمرُبالكَمْر وَالْمِلْحُ بِالْملّح ملا ذل سَوَاءَ بِسَوَاءٍِيَدَا بي فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذه الْأَصئافٌ فَبِيعُوا يف شِنْتُمْ إِذَا كانت يَدَا بيده 
(وَلِأَنَّ) هذه (الْجَهَالَةَ عي انع مِنْ اليم والشسلّم) لعجل اليم عَلَى مَا تَقَدَمَ فلا ْنَع (فَشَابَهَ جَهَالَةَ القيمة) لِلْمَبيع بَعْدَ 


ُؤْيهِ وَمُشَاهَدَتهِ فَإِنَهُ لوْ اشترى من إِنسَانِ ما يُسَاوِي مائة بِدِرْهَمء وَالبَائعُ لا يَعْلمُ قِيِمَةَ ما باع لِم المَيْعْ 


(قَوْلَهُ وڙ بإَاءٍ بعيّبهِ لا يعرف مِغْدَارهُ وَبوَزْنِ حجر بِعَيبه لا يُعْرَفْ مِغْدَارهُ) قذ فيد الإاءَ بگؤنه ما لا تل الزيادة وَالنْفْصَانَ 
گان کون من حَشَبٍ اؤ حَدِيدٍء اما ذا گان تول كَالرَِِيلٍ وَامجُوَالِقِ فلا ڪور وَعَلَى هَذَا بيع مء قَزبَةٍ بعيْيهَا أو روَايَةَ مِنْ 
اليل عَنْ أبي حَبِيفَة أنَهُ لا يجُوْ؛ لأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عِنْدَهُ ولا يعرف فَدْوُ الْقرَبة لكِن أَطلِقَ في الْمُجَرّدِ جَوَارُهُ ولا بد من اعبار 
اقرب المُمَعَارَقة في الَْلَدِ معَ غالب السَقائي فلو ما لَه بعر نها لا يقب وَكذا روَاية مِنْهُ يُوفبه في مزله. 

وَعَنْ أبي سف ذا مَأَذَهَا ثم تَرَاضَيَا جَارَ كُمَا قَالُوا لَوْ باع الطب ووه أَحمَالُا لا يجوز وَلَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَابَة 9 بَاعَهُ الْحَمْلَ جَارَ 
لمعن قذر الْمَبيع في الئان. وني الخُلَاصّةٍ اشترى گا كذًا قَرْبَةَ مِنْ مَاءِ الْقْرَاتِ جار خسان إِذَا گات الْقرْبَُ مُعيَنَة. وَعَنْ اي 


يُوسُْفَ أَيْضًا يجُورُ في الْقَرَب مُطْلَقًا. وني اله لْمُحيط: بَيْعْ الْمَاءِ في الْيَاض واڵآبار لا جوز إل ذا جَعَلَّهُ في وعَاءٍ. وَوَجَهَ في الْمَنْسُوطٍ 
مسنألة الكتاب بأد في المع جارف وز فبيكيال غَيْرٍ موف الى وَفِيه َر إن في الْمُجازفة الإشارة إلى عبن ابيع 
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وَعَنْ أبي حَبِيقَةَ أنه لا ُو في البَبْع نضا وَالْأَوَلُ صح وَأَظْهَر 


[فتح القدير] 

اة تُِيدُ الإِحَاطَةَ بمقْدَارٍ جَرْمِهِ وَأقْطَارِو وَمِذْلُ هَذَا التَميبزٍ لا تحصل ها في كيل غَيْرِ مَعْلُومٍ قَبْلَ أن يصب فَالْأَولَوِيَُ مُنتفِيةٌ بلا 
سَكِ. والوجۀ بَفْمَضِي ان يَنبْتَ انيار ٳڏا كان به أو وَرَنَ لِلْمْشْترِيكمَا في الشَرَاءِ بوَزْنِ هدا الجر ذَهَبانَصّ في جنع النوَاٍِ 
عَلَى اد فيه اليَارَ إِذا عَلِمَ به وَمَعْلُومَ أن ذَلِكَ بالْوَزْنِ. وف جميع التفاريق عَنْ محمد - رح الله - جوا الشَرَاءٍ 57 هَذَا 
اجر وفيه اليا وينبفي أن يون هذا ْمَل الرواية عن أبي حبق أنه لا وژ في الْبيع أيْضّاكما لا يور في اللي فول لا 
يور اي يََْم. 

قال الْمُصَبِفُ (وَالأَوَلُ أصَح) أي من جهة الرَوَاية (وَأَطْهَرُ) أي من حَيْتُ الْوَجْهُ الْمَذُكُورُ في الكتاب» وَحَاصِلَه أن اهال ون 
گاتث ابه نها لا تُفضِي إلى الْمُتارَعَةِ وَهِيَ الْمَانعَةُ وَذَلِكَ لن يَتَعَجَلَ فَيَنْدْرَ هلاكة, لاف السّلّم لا يَتَعَجلْ فَفَدْ يَمْلِكُ 
ذَلِكَ اليل وَالْحَجَرٌ فَيَتعَذَّرُ تَسْلِيمُ الْمُسْلّم فيه ولا مى أن هَدَا الْوَجْة لا يَنْفِي بوت ايار وَأَفْرَبْ الْأمُورٍ إلى ما تن فيه 
قَوْلُ أبي حَنيفة في الْمَسْألَةِ التي لي هَڏِه: وهي ما إذَا باع صبرة گل قَفِيز بدزکم أَنّهُ إذَا گان في الْمَجْلِسٍ حى عرف الْمِقْدَارْ 
صح وَيَْبْتْ الخيَاْ لِلْمُشْترِي كُمَا ذا رآ و يَكُنْ رَآهُ وَفْتَ ابيع مع أن الْمَرْضَ أنه رى الّبرةَ قَبْلَ الْكَيْلٍ وَوَفَعَتْ الْإِشَارَة 
بها لكِنّ هذه الرواية أ وصارَكما إِذا رأ الذُهْنَ في قازورة زجاح فَإنهُيَْبْت اياز بغد صَبّه. 

ودا وقد رو عن أي وف شراط ون ما ون به ولا تل النقصَانَ حى لا يور يون َء البح وتخْوهاء لأ نفص 
باجْقافِ» وَعَوّلَ بَعْضْهُمْ عَلَى ذلك وَلَيْسَ بِسَيْءٍ إن الَْيْعَ بوَْنِ حجر بِعَيْبِهِ لا صخ إلا بِسَرْطٍ تَغجيلٍ السّلَم ولا جَقَافَ 
وجب فصا في ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا قَدَ يَعْرِضٌ من تأَخْرِِ يَوْمَا أو يَْميْنِ نوع بل لا يجُورُ ذَلِكَ كمَا لا وڙ الإِسْلامُ في وَزْنِ َلك 
ا لخجر لَشْيَةِ الاك فَيَتَعَدَّرُ التَسْلِيمْ وَتَمَعْ الْمُتارَعَةُ الْمَانِعَةُ مِنْهُ وَالْمَرْضُ أ أَقَلَ مد السّلّمِ اانه ام وَلَا َك أن تآخْرَ 
الَسْلِيِم فيه إلى لس آخَرَ يُفْضِي إلى الْمُتَارَعَةِ؛ٍ اَن لاه إِنْ نَدَرَ فَالاختلاف في أنه هوَ أو غَيرْهُ وَالتهْمَةُ فيه لَيْسَ بنَادِ وَكلُ 
لوباراتِ فيد صِكَة المع في ذَلِكَ بِالتَعْجِيلٍ كُمَا في عِبَارَةِ الْمَنْسُوطٍ حَيْتْ قَالَ: وَلَوْ اشترى ذا الإَاءِ يدا بيد فلا باس به ثم 
إن في المع اليم ارق يحور فيال عبر َْرُوفٍ أَؤْل» وَهَدَا لأ الشنليم عقيب الْبَيْع إلى آخر ما ر وَتَقََم الَطر في 
الَْولَوية. 1 

وَهَدَا وارد عَلَى الُغلِيلِ بان اْجهالَة لا فضي إلى الْمُتَرَعَةٍ ما ٳڏا باع عَبْدَا من أَرْبَعَةٍ ياد المشتري أيهم سَاءَ أو باع بي فن 
شَاءَ فَالَْيْعْ بطل مع أنه لا يفضي إلى الْمَُارَعَةِ. وَأَجِيبْ بد الْمنِطِلَ في الْمُوردٍ مغ حر وَهْوَ عَدَمْ الْمبيع وَالقّمَنِ لا اهال 
كان مُفمصَاة أنه لا يمور في عَبْدٍ من ثلاث لكن جار عَلَى خلاف القاس كما سيأ ولا شَكَ أن لياس ما عَنْ أي حَبيقة في 
القزبة من ماءِ اله واه بع الطَيْرٍ قَبْلَ أَنْ يَصْطَادَهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ را من جنْطة» وَلَيْسَ في ملكه جِنْطَةٌ صَرَحُوا باه لا يجْورْ إل 


اَن يَكُونَ سَلَمّك وم١٠‏ الاشتخْسَان التَّابث بالتَعَامُلِ فَمُفْمَصَاهُ الوا بعد ان يُسَمِيَ نَوْعَ الْقرْبَة في ديار صر ٳذا ۾ تكن مُعَينَة 
مذ رة گتافية أو سِفَاويّة أو رَوَاسِيّة كبيرةٍ. م بَعْدَ ذَلِكَ الكَمَاوْتُ يَسِيرُ أَهْدَرَ في الْمَاءِ. 

وَنَظِيرُ مَا تن فيه ما إا باع جِنْطَةَ تَجْمُوعَةَ في بَيْتِ أو مَطْمُورَةٍ في الْأَرْضٍ وَالْمُشْترِي لا يَعْلّمُ مَبْلَعَهَا ولا مُنْتَهَى حفر الخفيرة اَن 
له اليَارُ إذَا عَم إن شَاءَ أَحَدَهَا يجميع الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ ترك وَإِنْ گان يَعْلَمُ مُنْتَهَى الْمَطْمُورَةٍ ولا يَعْلَمُ مبْلَعَ النطّة جَاز ولا 
حيار لَه إل اَن يَظْهَرَ ته مُكانٌ: أي صِفَةٌ وَنَحْوْهَاء كَذّا في فَتَاوَى الْقَاضِي 
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(قال ومن باع صر طعام کل قفيزِ ڙڪم جارَ الَيْعْ في قفيز وَاحِدٍ عِندَ أبي حَِيقَة إلا أن يُسَبي مله راما وقالا وڙ في 
لْوَجْهَْنِ) لَه أنه تَعَذَرَ الصف إلى الكل لَهَالَة ابيع وَالكّمَنِ فَيُصْرَفٌ إلى الْأَقَلَ وَهُوَ مَعْلُوم وَإِلَا أن تول اهاه بئنوية جميع 
فزن أو بالكيْلٍ في الْمَجْلِسِء وَصَارَ هَدَا كما لو قال لِفْلَانِ عَلَيَ كُلُ دكم فَعََيْهِ دِرْهمْ وَاحِدٌ بالإجماع. 

[فتح القدير] 

وَعَنْ أى جغفر بَاعَهُ من هذه الْْطَّة قَدْرَ مَا بلا هذا الطَّمْتَ جَانَ وَلَوْ بَاعَهُ قَدْرَ مَا با هذا الْبَيْتَ لا يجو 

وني الْقَتَاوَى: بغت منك ما لي في هَذِهٍ الدّارٍ مِنْ الرّقيق وَالدَّوَابٌ وَالتِيّابِ وَالْم لَمُشْترِي لا يَْلَمُ ما فيا فهو فَاسِدٌ هَالَةٍ الْمَبيع؛ 
وَلَو قال مَا في َا الَْيْتِ جَارَ وَإِن ٤‏ يَعْلَمْ به لأَنَ اهَالَة يرق وَإِذَا جار في الَْيْتِ جار في الصْندُوق وَامْوَالِقِ ولو قَالَ 
بغت منك تصيبي من هذه الدار فسَرْط اجُواز عِلْم مشي يتصيبه ذُونَ عِلم البَائع وتصديق الْبائع فبما يفول ولو اشترى 
مَؤْرُونَ بإِنَاءٍ عَلَى أَنْ ُفْرِعَهُ وَيَزِنَ الإناءَ فيط قَدْرَ ونه من الثَّمَنِ جَارٌ وَكُمَا من الْجَهَالَةُ السابقة كَذَّلِكَ مع اللَاحِقَةُ قَبْلَ 
اليم فَلِذَا اخْتَلَهُوا فِيمَا إِذَا باع الْجَمْدَ الْكَائْنَ في الْمُجَمَدَِ قيل لا يجورُ حى يُسَلَّمَ ولا ث يبي وَالْأَصَحٌ جَوَارْهُ مُطْلَقَا وَهْوَ 
اياز الَْقِيه أبي جغفر ٳڏا سَلُمَ قبل ثلاثة ام وَلَوْ سَلَمَ بَعْدَهَا لا يحور لأ تَدُوبُ في كُلَ سَاعَة وَهُوَ وجه مَنْ مَمَعَ قَبْلَ 
الَسْلِيِم عير أن افص قَلِيلٌ قَبْلَ الْأَيَام اللائ عبر عبر لهذا أَهدِرَ وجار وَقِلَ إِنَّهُ َل باختلافِ اليف وَالشَاءٍ وَغَلَاءٍ 
المد وزخصه فََنْظُرُ إل ما يَعْدُهُ الاس كديرا بحسب الْأَوْقَاتٍِ فَيَجُورُ ذا سَلَّمَهُ َبْلُ وَسََأن مِنْ هَذَا اباب شَيْءْ في خيار الرؤيَة 


إن شَاءَ الله تَعَالَ 


(قَوْلهُ و باع طبه طَعَام كَل قفيز بكم جار الي في قفيز وَاحِدٍ عند أي حَبيفَة - رجه لله -) يني أن مُوجب هذا الفط 
وَالإِشَارَةٌ إاب ايع في واج عِنْدَُ وَيََوَقْفُ في الْبَاقِي إلى ية الكل في الْمَجْلِسٍ اؤ يله فيه فَيَقْبْتْ جيب عَلَى وجه 
کون اا لِلْمُشْترِيء فان رضي هل يََرَمُ الَْْعْ عَلَى الَْائع وَإِنْ ٤‏ يَرْضَ أو يََوَفْفْ عَلَى فَبُولِهِ أنِضّاء رَوَى أَبُو يُوسْفَ عَنْ أبي 
حَدِيفَة أنه لا وز إل بتراضيهماء وَرَوَى مُحَمْدٌ خلاقة حَىٌّ لَوْ فَسَحَ الْبَائِعُ الَْيْعَ بَعْدَ الْكَبْلٍ وَرَضِيَ الْمُشْترِي باح الكل لا يَعْمَلُ 
فَسْحْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَتحَمَدُ: صح ابي في الكل وَهُوَ قول الْأَئِمَة الاق ثم إذا جار في قَفِيزٍ واج فلِلمُشتري فيه امار 
عرق الصفْقةِ عله ذُون البَائع؛ لاد التَفِْيقَ جاءَ من قله بسب عدم تسريه جل الْمفرَانٍ (ولَهُ أنه عدر صرف ابيع إلى الكل 


جهالة المع وَالثّمَنِ) ولا جَهَالَةَ في القفيز فَلَرم فيه, وَإِذَا الث بِالتّسْمِيّة أؤ الكل في الْمَجلِسٍ يذب يَقْبْتُ ايار كُمَا إِذَا ارْتَفَعَتْ 
بعد اعفد بالرُؤيَة إذ المُؤثر 
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وَكمَا أن الجَهَالَةَ يدها إِرَالْعُهَا وَمِثْلّْهَا عير مَانع, وما إذا باع عَبْدَا مِنْ عَبْدَيْنٍ عَلَى أن الْمُْشتري بِالجيَارٍ. ثم إذَا جار في فيز 
وَاجِدٍ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ َلِلْمْشْرِي الحيَارْ فرق الصّفْقَة عَلَيْه 


[فتح القدير] 

في الْأَْلٍ رتفا الَهَالَة بَعْدَ لظ العَفْدِ ؤه بالرُؤْيَةِ ملْعَى لاف ما إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَجْلِسٍ لِتَفَرُرٍ الْمُفْسِدٍ وَمَا في 
الْمُحِيطٍ عَنْ بَعْضٍ الْمَثَاِ بخ أن عِنْدَهُ يصح في الكل وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْمَجْلِسٍ بَعِيدٌ؛ لن ما في الْمَجْلِسِ كَالئَابتِ في صلب 
الْعَقْبِ لاف مَا بَعْدَهُ ولا يَلْرَم إِسْقَاطُ خټار أَرْبَعَةَ يام بَعْدَ الْمَجْلِس وَكَذَا رَوَالُ جَهَالَةِ الْأَجَل الْمَجْهُولٍ بَعْدَهُ حَيْتْ يجُورْ 
اعفد بِرَوَالٍ الْمُفْسِدٍ بَعْدَ الْمَجْلِسء لِأنَّ الْمُفْسِدَ فيهما 1 يَتمَكُنْ في صلب الْعَقْدِ فلا يَتَقَيَدُ رَفْعْ الْمُفْسِدٍ بِالْمَجْلِسء وَهَذَا لِأَنَ 
كر الْمَسَادٍ فيهمًا لا يَظْهَرُ في الال بل يَظْهَرْ عند حول الْيَوْمِ الرّابع وَامْتدَادٍ الأجَل. 

اما ما اور من أَنَّ الجَهَالَة وَإِنْ كانت اة لكنّهَا لا فضي إلى الْمُتارَعَةِ؛ لِأَنَ بَعْدَ الْعلم بأد كل ففيز بدِرْهم لا يَعَفَاوَتُ الخال 
ببْنَ گؤن الُْفران كرا اؤ قلي فَجَوَابة اد المُفْسِدَ هتا جَهَالَهُ التّمَنِ كَبَيهَ خَاصّةَ وَقَذرا ِعَدَم الإشَارة ولا مُعَرفَ شَرْعَا لَهُ غَير 
ذَلِكَ. وَأَمَا الْحَوَابُ بنع گؤغا غَبْرَ مفْضِيَةٍ إلى ا اَن الْبَائعَ قذ يَطْلْبْ الْمُشتري بتسْليمه النّمَنَ وَهْوَ لا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ 
لِعَدَّم مَعْرِفَةٍ هَذَرهِ فَيَتَتَارَعَانِ فَتَهَاقُتٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لا يُتَصّوَّرُ اَن يُطَالِبَهُ إل بَعْدَ أَنْ يَكِيلَهُ لِيَعْفَ لكر الذي يُطَالِبُ به, إِذ لا 
كن أن يُطَالِبَهُ إلا بِكَمَيّةِ حا ص مُشَارٍ إلَيَهَا أو مَصْبُوطَة الوزن وَحِيتئِذٍ يَعْلَمُهَا اله شري فيفر ع عَلَى التَّسْلِيم وَلَوْ امْتَنَعَ بَعْدَ 
هَذَا التَفْدِيرٍ گان مَطْلّا لِلْمَُارَعَةِ الْمُفْسدة (وَكما أَنَّ هَذِهِ جَهَالَة يدها إِرَآلََهَا) بان يكيلا في الْمَجْلِس, وَاَْهالةُ التي هي كَذَلِكَ 
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وَكَذَا ذا كيل في الْمَجْلِس اؤ سَنَى خْمْلَةَ فَفْرَاعَاءٍ لأَنَهُ عَلِمَ ذَلِكَ الآنَ فَلَهُ اخيارُء كُمَا إذا رَآهُ وَل يكن رَآهُ وَفْتَ الْبَيْع 


[فتح القدير] 

َقَد أورد عَلَيْهِ تقض إخمالع َو صح ما كر من أ الهَالَة الي بيده إرَالَعهَا عير مَانِعَةِ من الصّحَة لَرمَ لِصِحَةٍ الْببْع بالرَفم 
عندهاء واه وڙ بيع عبد من أزئعةٍ, على أن الْمُشتِي عر في تغيينه, وأن يور ال بأيٍ تي شا لكِنَّ ايع في اكل باطِل. 
أجيب بان ليع لوهم تمكئث اهال به في صلب اعفد وهو جَهالهُ امن بسب الَف وَصَارَ م امار حطر الَذِي فيه 


نه سَيَظْهَرُ كذًا وكَذَا وَجَوَازْهُ إذَا عُلِمَ في الْمَجْلِسٍ بِعَقْدٍ آحَرَ هُوَ التَعَاطِي كما فَالَهُ ا واي لاف ما ن فيه؛ لاه كُمَا يَعْلَم 
كيل الْبَيْع يَعْلَمْ كبْلٍ الْمُشترِي, وَمفل هَذَا الْقَوْلِ ايع باي تن شَاءَء وَمِثْلْهُ في أحد الْعَبِيدٍ الْأرْبَعَةِ في جانب الْمَبيع» فإ الْمَبْعَ 
لا يَنعَقِدُ في عبر معي فَكَانَ بَِعَا بلا ميبع» وان مُفْمصَى هذا أَنْ لا ڪور في عَبْدٍ من ثلاثة إلا أنه يبت بِدَلَالةِ نص شَرط ايار 


(269/6) 


قال (وَمَنْ بَاعَ فَطِيعَ عتم کل شَاةٍ بڍزکم فَسَدَ ايع في حَميعهَا عِنْدَ أي حَبيقَة وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ تو مُذَارَعَةَ كل ذراع بدزكم و1 
سه حل الزَراعَانِ وكانَ کل مَعْدُودٍ ماوت وَعِنْدهَُا وز في الكل لما فلن وَِنْدَهُ يَنصَرِفُ إلى الْوَاجٍِ) لما با عي أن 
َبْعَ شاو مِن قطِيع عتم وَذراع مِن ئب لا يوز لِلتََاوْتِ. 

[فتح القدير] 

ولا يْقَى أن كل أَجْوبَةٍ هَذِهِ النُفُوضٍ تلح دل 3 حَبِيِقَة فإ تَضَمّنَتْ تَسْلِيم اَن الْجهَالَةَ وَِنْ كَانَتْ بِيَدِهمًا زتها بَعْدَ گؤْغَا 
في صلب الْعَفْدِ وهي ان تَكُونَ في الَمنِكالْيع بالرَهم وباي تن اء أو في الْمبيع كبيْع عب من أَرْبِعةٍ مغ جَوارَ ال 
وهال لمن عَلَى وجه يُشْهُ امار وعَدَمْ العم به مع إِمْكَانٍ إِرَلََا تابث في نل التراع إذْ جار أن هر ئة مال أو يي 
لا كيل أحدهماء وكؤن ذلك بكيل حل ِنهما. وني الم طهر بانع قط لا تر له فيفع منع الحطر لمكي في صلب 
وَإِذَا َس ايع في عبد من أرق وهاه في مَطبُوط لِانحصَارها في احتمالاتٍ أَبَعَةٍ ل تععدَاا. فلن تَفْسْدَ في َة لا َف 
الاختمالاث في خصُوص التَّمَنِ عَلَى كَؤْنِه اع إمكَانَاتٍ أو عَشَرَةَ أؤل» بل وَبْسَجَُلْ عَلَيِْمَا ببُطْلَانِ قِيَاسِهِمَا عَلَى بَيْعْ عَبْدٍ مِنْ 
عدن إِذْ طهر من الاب أنه مَعْدُولٌ عن القاس ولا افع في أَزبََةِ عبد وذ ترح فول أبي حديقة, وَطَهَرَ أ كن 
الْعاقِديْنٍ بيهم إزالَهُ جَهالة صلب الْعَفْدٍ من لمن والمَييغ لا يُوجبُ صِحَّة ايع قبل رالا بدَلالَةِ الإجماع على عَدَم المِبِحةٍ 
في الور الْمَذكورة مع إِمْكَانٍ إرَليَا فيهاء وَعَايمُُ إذا يلت في الْمَجْلِسٍ وها على رِضَاهُمًا بت عفد الأراضي وَالْمُعَاطةٍ لا 
عبن الأول كما ذگر في الهم بل وهه الْفرُوع الْمدْكورَةٍ كال يَطُولٌ عَدُها بطل الي فيها هة في القَمنِ أ الْمَبيع مع 
إمْكَانٍ إرالَة أَحَدٍ الْمُتَعَاقدَيْنِ ها وَتَأَخِيُ صَاجب الْدَايَةِ دَِلَهُمَا ظَاهِرٌ في تزجيجه فَوْهُمَا وَهُوَ موخ وما ما ْمَل قَْل أي 
ذگر في الْمَبْسُوطٍ من أَنَّ الل عِنْدَهُ أله مى ضيف كَلِمَهُ كُلّ إلى ما لا تُعْلَمُ ايه فإَِا يَعتَاوَلُ اذاه لِصِيَانَهِ عَنْ الْإلْعَاءٍ 
كَالْإفرَارٍ باد عليه کل زم إا يَلْرَمُهُ رم وَاحِدٌء وكذا إِجَارَةُ كُلّ شَهْرٍ بِدِرْهم تَلْرّمُ في شَهْرٍ وَاحِدٍ فلا حَاجَةَ لَه هُناء لَه َو 
مَنَعَ صِحَةَ هذا الْأَصْلٍ گان إِنَْائهُ ِعيْنِ ما ذُكرَ في تغليل الْمَسْأَلَةِ من بوت الْجهَالَةِ في الْمَجْمُوع وَالتَيَفْنِ في الْوَاجِدٍ فَهُوَ تَفْسْهُ 
َصْل هَذَا الآصْلٍ. [فَنعغ] 

اشترى طَعَامًا بعر جنه حارج الْمِضر وَشَرَطَ أن بُوفية في مرل من الْمِصْر فَلْعَفْدُ فاسذ؛ لأ الْمُشتري يله بتفس العف قدا 
اشترط لِنَفْسِهِ مَنفَعَةالحَمْلٍ فَسَدَء وَلَوْكَانَ في المضر وَسَرَط أن مله إلى ْله فهو فاس ولو عبر له بسَرْطٍ أن يُوقيَهُ في 


مَنْزِلِه قفي قياس فَاسِدٌ وَهْوَ قول محمد وَاسِتَحَسَنَ بُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُْفٌ جَوَارَهُ بالغُرْف» فن الإِنْسَانَ يشتري الخطَّب والشعر 
عَلَى الدَابَةِ في الْمِصْر ولا يكتري دَابَةَ أخرى يله عََيْهَا بل اَْائِعْ هو يله بخلافه حارج الْمِصْرِ وَبَعْضْ الْمَشَايخ ٤‏ يُقَرْهُوا بن 
لفط احمل وَالْإيَاءِ في الاسْبِحْسَان لِأَنَّالْمُرَادَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ وَاخْمَارَ مس الْأَئِمَة القَرذق فَإِنّ الإيقاء من مُفْمَصَيَاتِ الْعَقْد 


(قَوْلَهُ وَمَنْ باع قَطِيع عتم إ) َا ذگر الصُورَةَ في الْمِْلِيّاتِ ذگر نَظِيرَهَا في ال لقِيّمِيّات ذا أضاف الْبَيْعَ 
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وَبَبْعُ قفيز من صبرَة جوز عدم المَمَاوْتِ فلا ثفضي اهال إل الْمُتَارَعَةَ فيه وَتَقَضِى نبي ليها في الأول فوَضَّحَ ع الْقَدْقُ 
قال (وَمَنْ ابْتَاعَ را طَعَام عَلَى أَهَا ماله قفیز اة دكم فَوَجَدَهَا أَقَنَ كَانَ الْمُشْرِي باخیار إِنْ شَاءَ أَحَدَ الْمَوْجُودَ بحصّته من 
الثّمَنِ وَإنْ شَاءَ ف فَسَح الب ) فرق الصّفقَة عَلَيْهِ قَبْلَ امام فَلَمْ يتم راه بالْمَؤْجُودِ وَإِنْ وَجَدَهَا أكثَرَ فَالزَيَادَة لْبَائِع؛ ؛ لن 


الع وَقَعَ عَلَى مِقَدَارٍ مُعَينٍ وَالْقَدْدُ س لوصف 


(وَمَنْ اشر ى َوب عَلَى أنه عَشْرَة ذو بِعَشْرَةٍ ة راهم 


[فتح القدير] 

عَلَى الوَجْهِ الْمَدْكُورٍ في الَيَوَاناتِ بَِنْ قال ْمك هَذِهِ القطيع كل شَاةٍ بدِْهم أو هَدَا الأب كَل ذراع بدزكم وَل بين عَدَدَ لقنم 
ولا الذَراعَبنٍ ولا جل اقم فَسَدَ في الكل عِنْد أي حَبيفة, أا ذا سى أَحَدَهُمًا فُيِصِحٌ بالاتقاق للم بتمام الكَمَن مُطَابَقَةُ أ 
رمَا فيمَا إِذَا افْمَصّرٌ عَلّى بَيَانِ عَدَدٍ القَطيع وَعِنْدَهُمَا يَخُورُ في الْكُلّ لما فلا من أ الْجهَالَة دما إِرَالعَهَا وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفٌ إلى 
لاجد لما با من جَهالة كل امن وَإلْعَاء كؤن ازْفَاِها بيده عير أن الآخاد هتا مَُفَاوتَة فلم يَنْقَسِمْ الَمَن عَلى الحم 
بالإِْرَاءِ فَتَمَعْ الْمَُارَعَهُ في تَعبينِ ذَلِكَ الْوَاجِدٍ فَمَسَدَ في الكل وَيَِذَا لَو باع شَاةَ أو عَشَرَةٌ من مالة أؤ ية أو عَشرا من ور 
بيخ گان بَاطِا. 

وَأَمّا الْجَوَارُ فيمًا إِذَا عَرَكَا وَدَهَبَ الان سَاكِتْ فَبالتَعَاطِي عَلَى ما قَدَّمْنَا قَالَ الْعتَايُ: إن ذلك في تؤب يَصْدُهُ التَبْعيض» ما في 
الكزباس فَيَنبَغي أن يجوز عِنْدَهُ في راع وَاحَدٍ كُمَا في العا وَعَلَى هذا الخلافٍ كُك مَغْذودِ مُتََاوِتِ كَجمْلٍ بطيخ كل ب بطْيحَة 
بفَلْسِ وَالرُمَانُ وَالسَفَرْجَلُ وَالْحَشَبُْ الأَرانن وَالرَقِيقُ وَالإيلٌ. وَلَوْ باع نَصِيبَهُ من هذا العام رَوَى 00-2 عَنْ اي حَنِيفَة لا يجوز 
إن بيّتَهُ بَعْدَ ذَلِكَء وَكذا في الدَّارٍ وَهَذَا عير اليتق بأَصْلِهِ الْمَذْكُورٍ في الخلافيّة. وني اخلاصة اشترى العتب كُلُ وَقْرِ بگڏاء 
وَالوَفْرْ عِنْدَهُ مَعْرُوفَ, إِذَا گان الْعنَبُ من جنس وَاجِدٍ يجب أَنْ ور في وَفْرٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ ما في بَيْع الصبرة كل قَفِيزٍ 
بدِرْهَم, وَإِنْ گان التب أَجْتَاسًا لا يوز المع 9 عند آي حَنيفة گقطيع الْقَتَم وَعِنْدَهُمَا يَجُورُ إِذَا كَانَ 3 واجدًا في كُلّ 
الْعتب کل وفر چا قال ودا إا گان الْجِنْسْ ملفا فكذًا أَوْرَدَ الصّدْرُ الشّهِيدُ وَالْمَِيهُ أَبُو اللَّيْثِ جَعَلَ الجُوَاب بالْجُوَازٍ فيا إِذَا 


2 ا کش ر ا or fof‏ 52 ا 2 1 22 عه و ° چو رو 
ثم فال الفقيه: والفتؤى على فَوِْمَا تيسيرا للأمْرٍ على الناس انكهى» وتفريع الصدر الشهيد أوْجَهُ 


(قَولّه ومن انماع صب عام على أَنَا ماه قفيز) مكلا (يائة) تعلق الَْفْدُ عَلَى ذَلِكَ الكل الْمُسَمَى بعَيْبهِ حى لو ؤجدَث اقصةً 
(كانَ لِلْمْشْترِي ايان إن شَاءَ أَحَذ الْمَوْجُودَ بيه من اللَمَنٍ) ؛ لأ الكَمَنَ يَنَْسِمُ بالْأَجْرَاءٍ عَلَى أَجْرَاءٍ الْمَيع الْمِثْلَِ مَكِيلًا 
أو مَوْرُونَ (فإِنْ شَاءَ و فسح البيْعَ فرق الصفقَة ) الْوَاحَدَةٍ عَلَيْه وَكَذَا احلاص في كُلّ مکيل وَمَوْرُونٍ (وَإنْ وَجَدَهَا ئة فَالزِيَادَ 
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ِلْبَائع؛ أن الْبَيِعَ وَقَعَ عَلَى مقار مُعَيْنِ) ا 
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أ أَرْضًا عَلَى أَهَا ماه راع : اة دِرْهَم قَوَجَدَهَا أَقَلَ فَالْمُشْئرِي بايا إن شَاءَ أَحَدَهَا بجُمْلَةِ الّمَنِ وَإنْ شَاءَ تَرَكَ) ؛ لِأَنَّ الذَرَاع 
وَضْف في الأؤب؛ ألا يَرَى أَنّهُ عبارة عَنْ الول وَالْعَرْضٍِء وَالْوَصْففْ لا يُقَابلُه شَيْءٌ من من الثَمَنِ كَأَطْرَافٍ الخيوان فَلِهَدَا يأَخُذَُهُ بكلّ 
اللّمَنِء لاف الْقَصْلٍ الْقَوَلِ؛ٍ لِأَنَّ الْمِقَدَارَ يُقَابِلُهُ الكَمَنْ لهذا يأَحْذُهُ بعصت إلا أنه يتخي لفات الْوَضْفٍ الْمَذْكُورِ لغار 
المَعْقُودٍ عَلَيْهِ َيَخمَلُ الرَضَا. قال (وَإِنْ وَجَدَهَا أَككرَ من الذراع ِي اه فَهُوَ للْمُشترِي 
ات القدير] 

لَه جِهَةُ الْوَصْفيّة صْفِيّ هَمَا راد عَلَيِْ ت يَدْخْلْ في الْعَفدِ فَيَكُونُ لبائ 


وَلَوْ كَانَ الْمُشَْى تَوْبَ أو أَرْضًا عَلَى أله عَشَرَةٌ ِعَشَرَةٍ أ ماله ذراع : مانةٍ فَوَجَدَ الْمَبِيعَ أَقَلَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بَكُلّ اللَمَنِ 
وَِنْ شَاءَ ترك وَإِنْ وَجَدَهَا رَاِدَةَ عَلَى الْعَشَرَةٍ أ الْمائة كَانَ الكل لِلْمُشتري (وَلَوْ) ان (قَالَ عَلَى أَنَا مائهُ ذراع) ملا (عاثة كَل 
ذراع بيزهم فَوجَدَها أل يمري الا) إن سء أَحدَ الْمؤجوة كل راع بيزقي. وإ شاء فسخ الع عرق الصَفقةِ عله 
(وَإنَ كَانَ) وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَلَهُ اياز إِنْ شَاءَ أَحَدَّ الكل كُك ذراع بِدِرْهم, إن شَاءَ فَسَحَ الْبَيْعَ أَصْلْ هَذَا أَنَّ الذََّاعَ في 
الْمَذْرُوعَاتِ وَصْفُ؛ له اة عَنْ طول فيه لكِنهُ وف يسارم زِيَاَةَ أَخْرَاءِء فان 1 يُفْرَدْ بَِمَنِ گان تابا مخضا فاا يُقَابَلُ بِشَيْءٍ 
من الثَّمَنِ وَذَلِكَ فیما ا قَالَ عَلَى اَم مان بمائّة و رذ عَلَى َلك وَإِنْ گان تاعا تَخْضًا في هَذِه الصُورة وَالتَوَابعْ لا يُقَابِنَُّا 
شَيْءٌ من مِنْ الثّمَنِ كأَطْرَافٍ ايان حَقّ أَنَّ مَنْ اذ شتری جَارية فَاعْوَرتْ في يَدِ الْبَائع قَبْل اكليم لا يَنْقْصُ شَيْءٌ مِنْ الثّمَنِ َو 
اغورّث عند لمغري جار لَه أن يرَابَح عَلَى نها بلا بيَانِ فَعَلَيِْ تام لقم في صُورة النَفْضٍء وإ يحي لقَوَاتِ الَف 
الْمَشْرُوطٍ الْمَرْغُوبٍ فيه كما إذَا اشْتَاهُ على أنه كَاتِبُ فَوَجَدَهُ 
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ولا خيَّارَ للبائع) ؛ لأنهُ صِفَة فَكَانَ رة مَا ذا بَاعَهُ مَعيبًاء فَإِذَا هُوَ سَلِيمْ 


(وَلَوْ قَالَ بِْتْكهًا عَلَى أَهَا ماه ذراع اة دِرْهَم كَل ذراع بِدِرْهَم فَوَجَدَهَا ناقِصّةٌ فَالْمُشْئرِي باليَارٍ إن شَاءَ أَحَدَهَا صتا مِنْ 


ع 


و أحَدَه 

[فتح القدير] 

لا خسن الْكِتَابَةَ وَلَهُ الزَائِدُ في الصُورةٍ الزَائْدَةٍ (كُما إِذَا بَاعَهُ) عَلَى أنه مَعيب فَوَجَدَهُ سَلِيمَا هَذًَا إا 1 يُفْرِد بالكّمَنء فَإِنْ أَهْرَدَ 
بالتمنِ» وُو ما إذا فَالَ عَلَى أ مان اة كل ذراع بكم صَارَ ألا وَازتَمعَ عن لعي مَل كل ذراع بتر الب 


وؤ بَاعَهُ هَذه الررْمَة مِنْ لتاب عَلَى أ ماله تؤب بدزكم فَوَجَدَهَا تاقصة يحي بيْنَ أن يأْخْدَ الْأَنوَاب الْمَوْجُودَةَ بيصتِهَا مِنْ 
اللَمَنِ وَبَبْنَ أن يَفْسَّحَ لِتَفَرّقِ الصّفْقَة فَكَذَا إِذَا وَجَدَ الذَرَاعَيْنِ تاقصّةً في هَذِهِ الصُورَة؛ وَهَذَا لاله لَوْ أَحَدَهَا بَكُلّ اللَمَنٍ يكن 
آخذًا كُلّ ذراع درم وؤ وَجَدَهَا رَائِدَةَ 1 ثُسْلَمْ لَهُ الزَيادَةُ لِصَيْرُورتهِ أصلا كُمَا لَوْ 1 يُسْلَمْ لَهُ التَوْبُ الْمُفْرَدُ فِيمَا إِذَا رَادَتْ عَدَدُ 
الاب على الْمشْرْوطِء ون گان يهُا فرق ود 
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كل الئمَنِ ل يکن آخذًا لكل ذراع دزم (وَإِنْ وَجَدَهَا رَائِدَةَ فهو باليَارٍ إن ضَاءَ أَحَدَ الجمِيعَ كل ذراع دزي وَإِنْ شَاءَ فسح 
یی لاه إن ا لَه اده ف الذّرْع رمه زيَادَةٌ الكّمَن فَكَانَ تَفعًا شوب ضرر فیک وما يَلَرَمُهُ ارياد لِمَا بنا أَنَهُ صَارَ 

ااا وَلَوْ أَحَدَهُ بالأَقَلَ 1 يَكُنْ آخدًا بِالْمَشْرُوطِ. 


[فتح القدير] 

عَدَدَ الاب إِذَا راث فَسَدَ الْبَبْعُ لِلْرُومِ جَهَالَةِ الْمببع؛ لِأَنَّ الْمَُارََةَ ري في تَغْينِ القَوْبٍ الّذِي يُرَدُ إلى البائع بِسَبَب أنه أَصْلٌ 
أا هتا فَالذْوَاع ليس أَضْلا من کل وجه لِيُفسِدَ فَيَهْبْتْ لَه اليَارْ ب أَنْ يَأَخْدَ الرَائد ص وَبَْنَ أن يَفْسَحَ؛ لِأنَّهُ وَإنْ صح له 
خْدُ الڙائدِ لِه بِصرَرٍ يَلْحَفُهُ وَهُوَ زيه الكَمِء و يكن يلرم هَدِه الزيادَهُ عفد ابع فكان لَهُالجَارُ وَإذا طهر عَم اغتبروا 
الول وَصْهًا ره وَأصْلًا أخرى, وك يَعتبُوا لْقَدْرَ في الْؤلياتِ إلا صنلا دايا مَع أنّ الول وَالْعرْضَ يَرْجِعْ إلى الذر» وين أن 
عل الْقَدْرَ صما أخييج إلى الْمَرْقِ فقيل لأ الْمِلِيَ لا نفص قِيمَمُهُ نفْصَانِ الْقَدْرِ إن الصرةَ الكائئة ماه قفيز لو صَارَتْ إلى 
َفِيرَيْنٍ في الْقِلَّة ا تَنْفُص قِيمَةُ الْمَفِيِ لاف النَّؤْب وَالْأَرْض؛ ألا تَرَى َه التَؤْب الذي عَادَنُهُ عَشَرَةٌ وَهُوَ قَدْرُ ما يُمَصّلْ قَبَاءً 
َو فَرَجيةَ گان بِكَمَنِ ذا قُيَِمَ عَلَى أَجْرَائِهِ يُصِيبْ كُلّ ذراع مِنْهُ مِقْدَان وَلَوْ أَفْرِدَ الذَّاعٌ وَبيع بمُفرَدِهِ 1 يْسَاوِ في الْأسْوَاقٍِ ذَلِكَ 
امار َل قل من بكثير, وذلك لاله لا فيد القرض الذي يتخ بالقؤب الال فَعَلِمنا نكل جز مله 
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قال (وَمَنْ اشْترى عَشْرَةَ أذ من مانّة ذراع من دار َو ام ليع فَاسِدٌ عند أبي حَنيفة» وَقَالَا: هُوَ جَائِرٌ وَإِنْ اشترى عَشْرَةَ 
َس َه سهم جار في قوم حمِيعًا) ها أن عَشْرَةَ أذرعِ من مائة ذراع عُشْرُ الدًار فَأَشْبَهَ عَشرَةَ أسْهُم. وَلَهُ أن | r‏ 
لما يَذْوَعْ به وَاسْمُعِيرَ لِمَا يجله الذّاعٌ وَهْوَ الْمعينُ دون الْمَشَاعِء وَذَلِكَ عير مَعْلُومِ بخلافٍ السَّهُم. وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أي حَنيفة بن 
ا ذا عَلِمَ من َة الذَرَاعَانٍِ أو 1 يَعْلَمْ هو الصَّحِيح خلاقًا لِمَا يَقُولهُ الصاف لِبَقَاءٍ الجَهَالَة. 

[فتح القدير] 

يُعتَرْ كتَؤْبٍ كَامِلٍ مُفْرَدٍ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ باع عَشَرَةَ أَذْرْع مِنْ مائة ذراع من ڌار أَوْ حَئام فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ - رضي الله عَنْهُ -, وقالا: هو جَائز) وَبه 
قال الشَافِِئْ - رَحَهُ اله - (وَإِنْ اشترى عَشَرَة أَسْهُم من مانَةِ سَهُم) مِنْهَا (جَارَ في فَوْهِمْ جمِيعًا) وم وَمَبْىَ الخلافٍ عَلَى أف الْمُوَدَى 
من عَشرَة رع من مان راع معن أو شَائِعٌ فِنْدَهُمَا شَائغ كأنّهُ باع عُشْرَ مائة وَبَيْعْ الشّائع جَائِرٌ ياف گا في بيع عَشْرَةٍ اسهم 
من مانة 0 وَعِنْدَهُ موده قَذْرٍ مُعَينِ وَاججْوَانُِ محَْلفَةُ الْجَوْدَةٍ ة فْتَمَعْ الْمُتَارَعَةُ في تغيين مگان الْعَشَرَةِ فَفَسَدَ ا فَلَوْ اتَمَهُوا 
عَلَى أَنَّ مُوَدَى عَشَرَةٍ أذ من مِانَةِ من هَذِهِ الدَّارٍ شَائعْ 1 يْتَلِفُواء وَلَوْ اتَمَهُوا 0 نه متَعَيّن 1 وء فَهُوَ نَظِيرْ الختلافهم في 
نكاح الصّابئَة م َب عَلَى اَم يَعْْدُونَ الْكوَاكبَ ا كاك فَلَوْ اتََقُوا قُوا عَلَى النَّانِ اتَمَفُو | عَلَى جُوَازه أو على 
الأول انفقو عل عَم الْجوَازِ فَالسَأَنُ في تريح لْمَبْوَ فَأَبُو حَِيفَةَ يَقُولُ (الذَرَاعٌ اسم لِمَا يُذْرَعْ به) وَمَعْلُومُ أنه 1 برذ ذ بالْمَبيع 
عَشْرَا من الْحَشَبَاتِ التي يَذْرَعْ ا فَكَانَ مُسْتَعَارا EE u‏ فَكَانَ لْمَبِيعْ مُعيّنَا مُقَدَا لِعَشُرَةٍ ذو (لاف) عَشَرَةٍ 


أَسْهُم؛ لأ السّهُمَ اسْمْ لِلْجْرْءٍ الشّائع فَكَانَ الْمَبِيعُ عَشْرَةَ أَجْرَاءٍ شَائَعَةِ من مان سَهُم. 
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وَلَوْ اشر ترى عِذْلًا عَلَى أنه عَشْرَةُ أَلْوَابٍ فَإذَا هوَ عة أو أَحَدَ عَشَرَ فَسَدَ ايع جهَالَةِ الْمَبيع أو الثَمَنِ (وَلَوْ َو ب لِكُلّ تَوْبِ 
جار في فَصْل النْقْصّانِ بِقَدْرِ وَلَهُ الحيَارُ وَل بج في الزَيَادَ دَة) جَهَالَةِ الْعَشَرَةٍ الْمَبيعَةِ. 


وَقَدْ يُقَالُ إِنّ تَعْينَ خْمْلَةِ ذُرْعَانِ الدّار قريتة عَلَى أذ إا أراد بيع الشائع؛ أن به يُعْرَفْ يِس الْعَشَرَةٍ من الكل اما لغش وإ 
تَغيينه؛ أن اْرة أذ لا اوت مداه بتغين الكل وعديه. وقد بعال ايده ل تمعن في ذلك وار أذ 

رقع ب اساد ق بع عَشََة ذز من ؤب لا وڙ على قول أي حَنِيفَةَ و ولا عَلَى فَوْهِمَا على ريج طائفة من المَشَايخ, 

0 د فَيُعْرَفَ نِسْبَةُ الْعَشَرَق وَصّجَحَ هَذَا بنَاءَ عَلَى مَا تَقَدَمَ هما مِنْ 


ولا وضع المشآلة في الجايع في عَسَرَة آذ ين مال درج طهر أن ما قال اماف ين أن القساة عند فيا إذا ‏ غرف +1 
الذْعان؛ وام إِذَا عرف E‏ ابيع عِنْدَهُ صّحِيحٌ عير افع من جهّة الرّوَايَةِ وَكذَا من جهة الذراية إن الْفَسَادَ عِنْدَهُ لِلْجَهَالَة 
كما فنا وَمَعْرقَةِ قذر دل المَبيع لا نتفي الْجهَالَةُ عَنْ الْمَعْضٍ الَّذِي بيع مِنْكُ وَاخْمَلَفَ الْمَشَايحُ عَلَى فَوْهِمَا فيا إا باع 
رعا أو عَشَرَة أَذْرُع من هذه الْأرْض» و يسم جلها َيل عَلَى فَوِْمَا لا وز أذ صِحْمَه عَلَى فَوهِمَا باغيبار أنه جُزء انع 
مَعْلُومُ السْبَةٍ من الكل وَذَلِكَ فرع مَعْرفَةِ خْتلَيهَا وَالصّحِيح أنه يجُورُ لاما جَهَالَةٌ بأيدِيهمَا إَالْعُهَا بان تفاس كلها بُعْرَفُ شه 
الذراع أؤ الْعَشَرَةِ منْهَا فيْعْلَمُ قَدرْ الْمَييع 


(قَوْلهُ وَمَنْ باع عِذلا) صُورًَا أن يَقُولَ غك ما في هدا الْعذلِ عَلَى أَنَهُ عَشْرَة اواب يائة ركم مد و يُقَصّلْ لكل تؤب نتا 
ل قَالَ الْمَجْمُوعٌ بالْمَجْمُوع (فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ أؤ أَحَدَ عَشَرَ فَسَدَ الَْيْعُ مجهَالَةِ الْمَبيع) في صُورَة الزيادَة لِمَا قَرََْهُ مِنْ قريب في 
رق بين الوب وَالذّرَاع الَّذِي صَارَ أَضْلّا من وجه (وَالكَمَنُ) في صُورَةٍ النْْصَانٍِ لِأَنَّ المَنَ لا يَنْقَسِمُ أَجْرَاؤْهُ عَلَى حسَب 
0 المبيع لقيَمِيَ الاب مِنهُ فلم يُعْلَمْ لوب الذاهب حِصّةً مَعْلُومَة من الثّمَنِ الْمْسَمَى ليْنقص ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْهُ فَكَانَ 

قِصُ من الكَمَنِ فَدْرًا هول فَيَصِيرُ الثَمَنْ تجهُولًا (وَلَ) گان (قَصّل لِكُلَ تؤب نتا) بأنْ قال كل تؤب بعَشَرَةٍ (جار) الْبَبْعْ (في 
2 النقْصَانٍ بِقَدرِه) أَيْ با سِوَى قذر النَاقِصٍ لِعَدَم الَهالَةِ لكن مَعَ ثُبُوتِ لحار لِلْمُشْتِي لِتَفَرْقِ لفق عَلَيِْ (13 ُز في 
الزيادة) ؛ لن جهَالَةَ المبيع لا تَرْتَفْ فيه فوع الْمتارَعَةِ في تَغيين الْعَشَرَةٍ المبِيعَة ِن الْأحَدَ عَشَرَ 
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وقيل عِنْدَ أي حَنيفة لا ُو في فصل الثفصَانِ أَيْضًا وَلَيْسَ بصَجيح. لاف ما إِذَا اث شتری تَوْبَيْنِ علَى أَعُمَا هَرَوِيانِ فَإذًا أَحَدُهُْمَا 
َي عَنث ل کو فيهماد وذ ب فن كن واجد نا ائه جَعَلَ الْمَبُولَ في الْمَرْوِيَ شَرْطًَا لجوَازٍ الْعَقْدِ في الَرَوِيَ وَهُوَ شَرْط 
فَاسِدٌ ولا قبول يشر طني الْمَعْدُومِ فَافترَقًا. 


[فتح القدير] 

وقيل عند أي حديقة لا يخود الي ي قصل النْصّانٍِ أيْسًا) قَالَ في الدّخبرة: وخر ماتا على أن ا كر في اكاب ين أن 
الْمِيِعَ جائز في الثياب المَجودة فَوُْمَا. 

وأا َلَى قول أبي حبيقة العف فَاسِد في الكل أله فة في افص مَفْسِدٍ مُقارن وُو اعدم وَالَضْل عند أي حَيقَة أن العف 
تى فَسَدَ في الَْعْضٍ بقساد مَُاَنِ يَفْسُدُ في الاقي وذ ڏگر محمد مَسْألة في الجامع تذل على هذا وهي جل (اشْترَى 

عَلَى عم هَرويَانِ) كن تُوْبٍ بِعَشْرَةٍ (قإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوِيّ) بِسُكُونٍ الراءِ نسب إلى قَرْيَةِ من قُرَى الْكُوفَةٍ أَمّا النَسْبَةُ 0 مرو 
لْمَغْرُوفَةِ بعْرَاسَانَ فَقَدْ الْعرَمُوا فِيهَا زياد الزّاي مَيْقَالُ مَرْوَزِيُ َكانه لِلََوْقِ بَيْنَ الم تيء قال: فَسَدَ الع في التَوْبْنِ جمِيعًا عِنْدَ 
أي حَبِيفَة وعِنْدَهمَا كجوز في اوي وَالْقَائِثْ في مَسَأَلةِ الجامع الصّفَهُ لا أل الوب وَقَدْ فَسَدَ في الكل فاته قَمَسَادٌ في الْكُلّ 
َالْقَائِتِ أَحَدُها اول وله مَالَ اللوي وقَالَ له امجح عند وكا تَسبَهُ م الْأَئِمَةِ السَرَخْسِييُ إلى أكئر مشايتاء م قَالَ: 
وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أن هذا فَوْهُمْ حمِيعًا: يَعْني عَدَمَ الْمَسَادٍ في الباقي؛ لأ أا حَدِيفَةَ في تظائر هذه الْمَسْأَلة إا يَفْسْدُ الْعَفْدُ في 


الكل ؤود الْعلَة الْمُفْسِدَةِ وهو ائه جَعَلَ قَبُولَ الْعَقْدٍ فيمَا يَفْسْدُ فيه الْعَفْدُ شَرْطًا في قَبُولهِ في الآڪر وهُا 4 يُوجَدْ هدا قله م 

شَرَطَ قَبُولَ العَفْدِ في الْمَعْدُومِ وَلا قَصَّدَ إِيرَادَ الْعَقْدِ عَلَى الْمَعْدُوِمِ بل عَلّى الْمَوْجُودٍ فَقَط فَعَلَطَ في الْعَدَد بخلافٍ تَلْكَ الْمَسْأَلَةٍ 

نه جَعَلَ قَبُولَ الْعَفْدِ في كُلَ من الَوْتيْنِ شَرْطًا لِقَبُولِهِ في الآحَرِ وَهُوَ شَرْط فَاسِدٌ. 

وََقُولُ: فَوْلَهُ مَا سَرَط قَبُولَ الْعَقْدِ في الْمَعْدُومِ إن گان صَرِيًا 0 ولا يَضْرٌ فان في التَوبْنِ أَنْضًا مَا شَرَطً قَبُولَهُ في الْمَرْوِيَ 

207 ًا الْمَفْصُودُ أَنَهُ ذا أَضَافَ الْعَفْدَ إلى مُتَعَدَّدٍ صَفْقَةِ كَانَ قول الْعَفْدِ في كُلّ سَرْطًَا في قَبُولِه في الآحَرِ كما في التْبينٍ e‏ 
شك اَن ن في الْعَشَرَةِ أَنْضًا ذلك فَكَانَ قَبولهُ في الْعَاشِرِ شَرْطَا لقَبُوله فيمًا سواه وَل وُجُودَ 5 لِلْعَاشْرٍ فَكَانَ قَبُولهُ في الْمَعْدُومٍ شَرْطَ 

إل آخره. 

وَحَاصِلُ قله وَمَا قَصّدَهُ إلى آخرو ما أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَبَفُ وَهُوَ أن الشَّيْئَينٍ لْمَؤْجُودَيْنٍ الْمَْصُوفَيْنِ بِوَضْففٍ إِذَا دَخَلَا في عَقَدٍ 

وَاجِدٍ كانَ قول كُلّ مِنْهُمَا بدَلِكَ الْوَصْبِ شَرْطًا لَِقَبُولٍ في الْآخَر بِدَلِكَ الْوَصْفٍء قدا انْعَدَمَ ذَلِكَ الْوَضْفُ في أَحَدِهِمًا گان 
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الله -: في الْوَْهِ الول يَأحْدُهُ بعشْرَةٍ مِنْ عَْرِ جار في الْوَجهِ الل 


الا 


لْوَجْه الْأَوّلٍ يأخذه بأَحَدَ عَشَرَ إِنْ شَاءَ وني الان يَأَخْلْ بعَشرَة إِنْ شَاءَ. e‏ مد - رح الله -: يَأْخُذُ في الول بِعَشْرَةٍ 


(وَلَوْ اشْترى نَوْبَا وَاحِدًَا عَلَى أَنَّهُ عَدْ عَشْرَة أذرْعَ كل ذرَاع بِدِْهَم احرف وَنِضْفٌ أَؤْ تسْعَة وَنِضْفٌء قال أبُو حَنِيفَةَ - رَحمَهُ 
في ياخد 


نطف إِنْ شَاء وَفي الان يسْعةٍ وَنِصْفٍ وبي ؛ لأ مِنْ ضَرُورةٍ 

[فتح القدير] 

ذَلِكَ شَرْطًا فَاسِدًا في الْقَبُولِ في الْآخَرِ. بخلافٍ ما إِذْكَانَ مَعْدُومًا بدَاتِهِ وَوَصْفِه فَإِنَهُلَيْسَ جِيتَئِذٍ دالا في العَفْدِ حم يَكُونَ بوه 

شَرْطًا لِصِحَة الْعَقْدِ في الآحر؛ لِأَنَهُ مَغْدُومٌ فَيَجْعَلْ ذلك عَلَطَء فَلَمَا 1 بعل شَرْطًا 1 يَفْسْدْ العَفْدُ في الآخَرَ. 

فقذ طهر أن تحط لمق في اغتبار الْعلَطِ وَعَدَمِهِِ ولا شَلكٌ أ اغتَارَ الْعَلَطِ إا ياتى من جهة البَائِع عَلَى مغ أنه نا اجب في 

تَسْعَةٍ؛ وَلَكِنهُ عبر عَنْهَا بِعَشَرَةٍ غَلَطَاء فَالْمُشْئرِي لَمّا قبل في ع ل 0 عَزَلُ تَسْعَة 
لواب من الْعَشَرَةٍ وَكَالَ بعك هَذِه التَسْعَةَ فَقَالَ قَبِلْت في العَشَرَة لا يتم الْعَقْدُ في التَسْعَةٍ و ول اعرف ون كا عطق علط 

قد الإيجاب في عَسَرٍَ ولمس في الواقع إلا شع 1 يِذ المبخة؛ لان المغفوة عليه مغذوة وقد جل قبولَ العفد فيد هرن 

لقَبُولِهِ في التَسْعَةٍ وَهَذَا لِأَنّهُ جا في اغيقادٍ د قيام الْعَشَرَةٍ وذ م يكن في ملكه فَأَخْرَى أن يکوت الْبَبْعْ بطلا كُمَا ذگر فِيمَنْ اع 

كرا مِنْ < جنطة وَل في كد جنطا ابيع بال َلأنّهُ باع ما لَيْسَ عِنْدَهُ. 

في الْمُحِيط: رَوَى قَاضِي الرَمَْنٍ أن الْعَقْدَ فَاسِدٌ في ا الْذَوَلِ وفِيه أبيغك هَذِهِ الحنْطّةَ عَلَى أ قل من کُر فَوَجَدَهَا كَذَلِكَ 

جا إلا في اة عن آي يُوسف» ورن وج ها كرا اؤ اتر فَالْبَيْعُ فاسذ وَكُذَا إا قَالَ عَلَى اما اتر من کُر فَوَجَدَهَا ذلك 

وذ وجنا كا أ دُوتَهُ فاس وَلَوْ قال را أو ربن جَارَ كيف ما گان عير أنه يخ يرد في الْأَقَلنّ كما لَوْ قَالَ عَلَى ًا كد وَعَلَى 

ها إذا اشڑی عِتَبًا في گرم مُعينِ عَلَى أنه كذا وَكدَا مَنّاد وَكدَا في الْعَدَدِيَتِ الْمُتَقَابَةِ انْكَهى. وَوَجْهُ الْمَسَادٍ في الأكثر أنه لا يَعْلَم 


قَدْرَ الرَائدٍ فَإنَهُ ليس لِأَأَقنَ من الْكْرٌ وَالأَكتر مِنْهُ مِقْدَ مفداز معن لُِغْرَفَ الزائ عليه َي إلى الْبائعء بحلاف ما إذَا قال ل را اؤ كُرَيْنِ 


4 


و 
أذ 


ولا وَجْهَ لِلرَوايَة عَنْ أبي يُوسّْفَ؛ لِأنَّ غَايَةَ مَا في ذَلِكَ أنه باع صبْرَةَ شط أن لا تَبْلْعَ المِقَدَارَ اللاي وله أعْلَمْ 
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(فَوْلَهُ وَلَوْ اشترى تؤب وَاجِدًا عَلَى ائه عَشَرَةُ أذرْع كل ذراع بِدِرْهم فَإِذَا هُوَ عَشَرَةْ وَنِضْف أو تَسْعَةٌ نطف قال ابو حَبِيقَةَ - 
رَحمَهُ الله -: في الوه الأول ِعَشَرَةٍ مِنْ غَْرِ خيار» وني الْوَجْهِ الان أَحَدَّهُ بعَسْعَةٍ إِنْ شَاءَ. وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ - رَحْمَهُ الله -: في 
الأول يَأَخْلْ بأَحَدَ عَشَرَ إن شَاءَء وف اللا بِعَشَرَةٍ إن شَاءَ. وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله -: وَفي الْوَجْهِ الْأَوَلِ يأَخُذُهُ بِعَشَرَةٍ وَنِضْفٍ 


ت e MLO‏ ر هو هق مر ور عه 
إن شَاء وي الاين بسْعة وَنِصفٍ وَيَيْرُ) وَجْهُ فؤله (إن من ضرورة 
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اة الذراع بِالدَرْهم ماله ِصْفهِ يبصفه فيَجري عَلَيْهِ حكمها. ولأبي يُوسْفَ - رجمة الله - أنه لما فر كل ذراع يبدل زل 
کل ذراع مَنِْلََ ؤب على جدة وَقذ اْمَقَضَ. وَلأي حَبِيقَة - رجه اله - أن الذَراعَ وَصْفْ في الْأَصْلٍء وتا أَحَدَ ححكم الِْقدَارٍ 


بالشَّرْطٍ وهو ميد بالذّراع, فَعِنْدَ عَدَمِهِ عاد اكم إلى الْأَصْلٍ. وَقيل في الكزباس الَّذِي لا يَعَقَاوَتْ جَوَانبُهُ لا بطيب لِلْمُشْئرِي ما 
َادَ عَلَى الْمَشْرُوطٍِ لاله رة الْمَوْرُونِ حَيْتْ لا يره لقصل وَعَلَى هذا لو قَالُوا: يجوز بيع ذراع منه. 


[فتح القدير] 

مُقَابَلَة الداع بالدَّرْهم مُقَابَلَهُ نصفه بنطفه فَيَجْرِي عليه حُكمُ الْمُقَابَلّة) » وَحْكُمُهَا أن يحب في مُقَابَلّة كل جُزءٍ إضَافَ من الذّراع 
ْله من الدَْم فَِصْفُ لاع يضف الدَرْم رتغ ينعد وه ميه وََكَدَاء وفي بَغضٍ الخ فيْجرا الّزقم عليه: أي يقابل 
کل جز له نة حَاصّة بز كذَِك من الآخرء وَصَمِيرُ يز بصخ عَوُْةُ إلى كن من راع وَالدَْهَمء إلا أن ارقم أرب 
مَذكُور, ونا بر في الزيادة؛ لان سَلَامَة الصف اة صر يه قلا يرم إل اليزاب وفي النقْصَانٍِ وات وَصْفٍ مَرْعُوبٍ فيد 
وَهُوَ وَصْفُ الْعَشَرَةٍ (ولاًي يُوسْف أنه َا أفْرَدَ كَل ذراع بدِرْهم تَرْلَ كل ذراع مَنْلَةَ تؤب مُفْردِ) بيع عَلَى أَنّهُ ذراغ لِمَا عرف أن 
إفْرَادَهُ الذَّرَاعَ بِالثَّمَنِ يرجه عَنْ الْوَصْفِية إلى الْأَصلِيّ (وَفذ الْعَقّص) عَنْ الذّراع فلا يُنْعَقَصُ شَيْءٌ من الثم وَإِعَا ينث الخيَار 
له ما ذز من أَنَّ في الزيادة نَفْعَا يَسُوبُْ ضر وني النّقْصَّانٍ فوَاتَ لوصف الْمَرْهُوبٍ فيه (ولِأَي حَنيقَة أن لاع صف في 
الل وَإِعَا أَحَدَ كم الْمِقْدَارٍ بالشَّرْطِ) وكانَ أو أن يَقُولَ: حَكُم الضْل أ التَوْب الْمُنْمَصِلٍ بالشَّرْطِءٍ لأ الْمِقْدَارَ أنْضًا 
وَضْفْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَأَخْذَهُ كم الْأَصْلٍ ميد بگؤنه ذراعاء قدا 1 يُوجَدْ 1 يُوجَدْ ما أَخَلَ كم الْأَصْلٍ فَيَبْقَى عَلَى الأصْلِ من 
گنه وَضْفَا لا يُقَابلَه شَيْءٌ من الَّمَنِ وَإِذَا گان هكا فلا وَجْهَ لِمْبُوتِ ايار َه في قصل الزيادة؛ لاله 1 يَلْحَفْهُ صَرَرٌ في مُقَابَلَة 
لِد بل تفغ حالم كما لو اشْتراهُ معيبًا فوَجََهُ سَلِيماء ويَمَحَيُ في النفْصَانِ فرق الصَفقَة ثم من الشَارحِينَ مَنْ انار قل 
مء وف الذَّخِرةٍ فَوْلْ أي حَدِيقَةَ اصح وَذكْرَ 
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(فَصْل) 

(وَمَنْ باع دازا حل بنَاؤْهَا في الْببْع وَِنْ 1 يُسَبَِ لان اسم الدّارٍ يول الْعَرْصَة وَالَِْاءَ في الْعْرْفٍ) وَلِأَنَهُ صل با اتِصَالَ قرار 
[فتح القدير] 

حَاصِلَ الْوَجْهِ الْمَذَكُورٍ لَه 

َف قوْلِهِ ميد بگؤنه ذراعا إشَارَة إلى ا واب عَنْ قول محمد أنه َم أَجرَاُ الدَْهم على أَجْرَاءٍ الداع فَقَالَ هَذَا ذا گان تام 
الداع مَؤْجُودًا وَالْمَوْجُودُ هتا بعص وَبَعْصُه ليس كُلَّهُ فان لِْبَعْضٍ مِنْهُ حَكُمْ الْوَصْفٍ لِانْعدَام الْمُقَابَلَة 


[فَصْل مَنْ باع دارا دَخَلَ باوكا في الَيْ] 

(فَصْل) 

لما ذگر ما يَنْعَقِدُ به ابيع وَمَا لا ينعفد ذگر مَا يَدْخُلُ في الْمبيع نا 1 يُسَمٌ وما ت يَدْخْلْء وَاسْتَتْبَع تَْبَعَ مَا ر بِالاسْيفْتاءٍ وَغَيْرَ 
َلك (قَوْلَهُ وَمَنْ بَاعَ دارا إلّ) في الْمُجيط: الْأَصْلْ أ كُلَ ما گان في الدّارٍ من الْبناءٍ أو مصلا بالْبِنَاءِ َب ف فَيَدْخُْلْ في بَبْعَا 
گالسالم الْمْنَصِلٍ وَالسَوَارٍ وَالدّرجَ الْمُتّصِلَةِ وا حجر الْأَسْقَلٍ من الرّحىء وَيَدْخْلُ الْحَجَرُ الأغلى عِنْدَنَا اسْتِحْسَاناء وَالْمُرَادُ جر 
الى الْمبييِّ في ادا وَهَذَا مُمَعَارَفَ في يرهم أَمّا في دار مص لا تَدْخُلْ رحا الْيّدِ؛ لما بحَجَرَيْها تُنقَل وول ولا تن فهي 
گالباب ب الْمَوْضُوع وَالْبَابُ الْمَوْضُوعٌ لا يَدْخْلْ بالاتقاقِ في بيع الدّارٍ. نَعَمْ لَوْ اذَعَاهُ أَحَدُهُمًا لِنَفْسِهِ بان قَالَ هَذَا ملكي وَضَعْته 
قن گات الدَّارُ في يَد د البائع وَاذّعَاهُ الْمُشْترِي لِنَفْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ البائ وَإنْكَانَثْ في يَدِ د الْمُشْترِي فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترِي. 
وَاسْتَدَلَ الْمُصَبْفْ عَلَى دُخُولٍ الْنَاءٍ (بآنّ اسْمَ الدّارٍ يَعَنَاوَلُ الْعرْصَةَ وَالْبنَاَ به صل ا انَصَالَ قََارِ) وَاسْعْشْكِلَ الأول بمَسْألة 
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[فتح القدير] 

هذه الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَمَا امْحَدَمَ بَِاؤْهَا يٹ فَلَوْ گان الْبِنَاءُ من مُسَمّى لَفظ الدَّارٍ 1 ينث وَهَذَا لو بطل التُغليل الأول لا 
يَضْدٌ بالْمَقْصُودِ م من اكم بوت الْعلّة الأخرى. م أجيب بأ اء وف فِيهَا وَهوَ لَفوْ في الْمُعيّئةِ اله حَلَفَ عَلَى تفي 
الدّخُولٍ ف هَذَا الْمَكَانِ. 

وَنحْقِيقُهُ أَنَهُ حَلَفَ لا يَدْخُلْ هَذِهٍ الي سی الْآنَ دار فلا يَتَقَيَدُ الدُخُولُ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ بكؤغا دار وَفْتَ الدّخُولٍ وَتَدْخُلُ 
انر الْكَاتَِةُ في الد وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا بَكَرَةٌ تَدْخُلُء ولا يَدْخْلْ الدَّلْوْ وال الْمُعَلَمَانِ عَلَيْهَا إلا إِنْكَانَ قَالَ رافقهاء وَيَدْخُلُ 
الْبسْتَانُ الذي في الدّارٍ صَغيرا گان أ كبيراء وَإِنْكَانَ خَارجٍ الدَّارٍ لا يذل وَإِنْكَانَ لَه باب في الدَارٍ قَالَهُ ُو سُلَيْمَاكَ وَقَالَ 


بو جَعْمَرٍ: وَإِنْ گان أَصْعَرَ مِنْ الدَّارٍ وَمِفْمَحْهُ فيها يَدْخْلُء وَإِنْ اد أكبرَ أو مِفْلَهَا لا يَدْخْلُء وَقِيلَ إن صَعْرَ دحل وَإلا لا. قبل 
قۇل مد وَالْحَسَنِء وقول أي يُوسْفَ لا يَدْخْلْ وَأمًا أَسَاسْهُ قبل الظَاهِرٍ من مَذْهَبِه أَنّهُيَدْخُلْ؛ لله جز الخائِطٍ حَقِيقَة وَيَدْخْلُ 
في بيع الحَمَام الْقُدُورُ دود قِصّاعِدِ وَأَمّا قِْرُ الْمَضّارِينَ وَالصّبّاغِينَ وَأَجَاجِينْ الْقَسالِينَ وَحَوَابِي ازيان وَحْبَابحُْ وَدِنَاهُْ جلع 
لْمَضَّارٍ الَذِي دق عَلَيْهِ اهعبت كك ذَلِكَ في الْأَرْضٍ فا يَدْخُلُء وَإِنْ قال ُفوقها. فلت: يَنبَغي أَنْ يَدْخْلَكُمَا إِذَا قَالَ مَرَافِقِهَا 


وأا الطريق ووه فاق إن شَاءَ اللّهُ تَعَانى في باب الحُقُوقٍ. 


[فْرُوع] 

باع قرسا وَل الْعَذَارَ تخت ابيع وَالزَمَامُ في بيع الي و يز في شَيْءٍ من اكب ما إا باع فَرَسَا وَعَلَيْهِ سرج قِيلَ لا 
تذل إلا بالتنصيص أ گم لقمن؛ وؤ باع جا قال الإمام خمد ن الَْْل: لا يذل الإكاف بلا رط ولا نحق على 
البائ وَل يَفْصِل بَيْنَ ما ذا گان موا أو غَيْرَ مُوكفٍِ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهْوَ الظَاه قالوگاف فيه كَالسّرْجٍ في الْقَرَسِ. وَقَالَ 
غ يَدْخُلُ الإكافٌ وَالْبَذْعَةُ حت الْبَيْع ون گان عير مُوگفي وَفْتَ الب وَإِذَا دخلا بلا ذِكْرٍ گان الْكَلَامُ فا فلا في تَوْبِ 
الْعَبْدِ وَاجَارِيَةِ: ولا يَدْخُلْ الْمِقوَدُ في بلع اا لِأَنَهُ يَنْقَادُ دُونَهُ ادف لْقَرَسِ والبعير ْمَل في هَذًا. 

باع عدا أو جاريَة كان عَلَى البائ من الْكسْوَةٍ قَدْرَ ما وري وره إن بيع في ياب ِلها خَلَتْ في الْبيْع وَللبائع أن 
يك بلك الاب وَيذفع عدا من ثاب مله نحق ذلك على الماع ولا كود إاتياب قط ين الكمء حئ لو نحق 
الۇب اؤ جد بلقب عَيْبَا لا زجع عَلَى البائع بِشَيْء ولا يرد عله الؤب؛ وؤ هلك التياب عِنْدَ الْمُشتري أ تَعيّيَث ۾ ود 
الجَارِيَةَ بْب رَدّهَا يجمِيع الثّمَنِ؛ له 1ك الوب بلع فلا َون لَه قط مِنْ الكَّمِ؛ وَعَلَى هدا ما ذَكْرَ في الگافي من رَجُل 
َه رض وفيا كل لقره فبَعَهُمَا رب الْأَْضٍ بإذنِ الْآحَرٍ بأل وَقِيِمَةُ كل مِنْهُمَا اة القن بَيْنَهُمَا صقان لاسيوائِهما 
فيه فَلَوْ هَلَّكَ النَخْل قبل الْمَبْضٍ بآفَة سمَاويَةِ حير المُشتري بن الك وَأَخْذٍ الأَرْضٍ بل القن لِأَنَ النَخْلَ دحل تَبَعَا فلا 
ابه شَيْءٌ مِنْ الكّمَنِ م الكَمَنُ كله رب الْأَرْضٍ لِانْيِقَاضٍ الْبَيْع في حَقّ النَخْلِ وَالكَمَنْ كله مَقَابَلَة الْأَصلٍء وَهُوَ لَهُ دون التَبع. 
ولو باع أا لا جخ أ بَقَرَةٌ ا عُجولٌ أخثلف. قيل يَدحْلَانِ وقيل لا يَدخْلَانِ وقيل يَدْخْلْ الْعُجُولُ ون اخخش. ولو 
باع عَبْدَا لَه مال إِنْ 1 ذز 
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(وَمَنْ باع أَرْضًا دَحَلَ ما فيها من النَخْلٍ وَالشَّجَرٍ وَإِنْ 1 يُسَمَه) لِأَنَهُ منص با لِلَقَرَارٍ فََسْبَهَ الباءَ (وَلَا يَدْخُلُ الزَّرعُ في بَبْع 
الأزض إلا بالتَسْمِيّة) لاله قصل با لِلْمَصْل فَمَابَهَ الْممَاعَ الّذِي فيها. . 


[فتح القدير] 
الْمَالَ في الْبَبْع فَمَالّهُ لِمَؤلَاهُ وَإِنْ باع مَعَ ماله بكذًا وَل ين الْمَالَ فَسَدَ الْبَيْعْ وكَذَا لَوْ ّى الْمَالَ وَهْوَ دَيْنَ عَلَى الاس أو 
بَعْضه فَسَدَ الي وَِنْ كَانَ عَيْنَا جار الْبَيُْ إن ا يكن من الْأَغَان, قان گان مِنْهَا وَكَانَ النَّمَنْ من جِنسِه بان گان راهم وَالثّمَنْ 


كَدَلِكَ» ون كان الم أمكرَ جا ون كان مله أو قل لا وز لله ْغ لْعبْدِ بلا م وإ گان منهاء و٤‏ يكن من نس پان 
گان دَرَاهِمَ وَمَالُ الْعَْدِ دانير أو بالْقَلْبِ جار إذَا تَقَابَضًا في الْمَجْلِسِ؛ وَكَدًا لَوْ قَبَضَ مَالَ عبد وَنَقَدَ حِصّتَة فََطْ من الثّمَنِ 
إن افترقا قبل الْقَبْضٍ بَطَلَ الْعَفْدُ في مَالٍ الْعَبْدِ. اسْترى ازا فَوَجَدَ في بَعْضٍ جُذُوِعِهَا مالا وَإِنْ قَالَ الْبَائعُ هُوَ لي گان لَه برد 
عَلَيْه لأا وَصَلَتْ إلى الْمُشتري من إن قَالَ: ليس لي كان كَاللَقَطَة. وؤ قال صَاحِبْ علو وَسْفْلٍ لحر بغت منك علو هَذَا 
بكَدَا فقيل جَارَ ويون سَطْحْ السُفْلٍ إصاجب السُفل وَللْمُشْبرِي حَق الْقرَار علَيه. 


(فَوْلَهُ ومن باع أَرْضًا دحل ما فيها من النّحْلٍ والشجر وَإِنْ 1 يُسَهَهِه لِأََهُ فصل ينا قصال قَرَارٍ فأشبة البتاء) و يفص محمد 
بن الشَّجَرَةٍ الْمُغمرَة وَغَبْرٍ الْمُغمرَةٍ ولا بَيْنَ الصّغيرة والكبيرةء فَكَانَ احق دُخُولَ الكل خلافًا لِمَا قَالَ بَعْض الْمَشَايخ إِنَ عير 
رة لا تذخل إلا بلک لأ لا فر لأقرار ل لقع ذا كبر حَسَبْها فصارت كارع وما قال بَعْْهُم: إن الصّغرة لا 
وني فَمَاوَى قاضي حَاف: وؤ باع أزضّاء وَفِيهَا أَشْجَارٌ صِعَارٌ نول في فصل الڙييع وځ إن كانت تُفْلَعْ من أَضْلهَا تذخل في 
الَْيْع وَإِنْكَانَثْ تُقْطَعْ من وَجْه الْأَرْض فهي لِلْبَائع إلا بشَرْطٍ. 

َعم الشَجَرَةُالْيابِسَهُ لا تذخل؛ لأ عَلَى شرف اقلم هي ححطب مَوْصوع فبهاء ولا يذل الشّْبُ وَالطريق في ْم الْأَضٍ 
والدار إلا بكر الْخُقُوقِْ وَكذَا في الإقرار وَالصُلْح ولوا وَغَيرِهَاء ذخان في الْإِجَارَةٍ وَالرمْنِ وَالوَقْفٍ والقشمة؛ لأا تقد 
للانيفاع ولا اع بدُوفيماء لاف الع فة يْقَدُ َك الرَقبة فقذ يراد به الايفاغ بالتجارة فبهاء ولا يذل لمر الذي عَلَى 
زوس الْأَسْجَار إل بالشَّرْطِء وما ان من الأَؤراق وَأَؤراق الْفِرْصَادٍ وَالُوتِء لأ رة المرء وَل كان على الشّجَرٍ تاز فَسَرَطَُ 
المُشتري لَه فال الَْائِعْ سَقَطَتْ حِصّتهَا من الكَمَنِ م يَْبْتْ ايار لِلْمُشتري في الصّجيح لَفرق الصّفقَة عَلَيْهِ عند أي حبيفة 
لاف ما لَوْ اشْترى شاه بِعَشْرَةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي حَمْسَةَ فأَكَلَهُ انع قَالَ أَبُو عنيقة: كَلَْمة الشَّاةٌ َمْسَة وَلَا خيّارَ لَهُ وَالْمَِقَ 
يڙ حاف؛ وما يَدْخْلْ في الَْيْع أَشْيَاءُ بلا تَسْمِيَةٍ وهو ما يَدْخُلْ تبَعَا كَذَلِكَ ر من أَشيَاءُ بلا تَسْمِية گما إا باع فة يحرج 
نا اربق وَالْمَسَاجد ارقي وسور لز لأ الور قى على أصلٍ الإباحة عند القسمة فلا يذل في الْبَْع. وفي الْمَصْلٍ 
الث فبا وز ْغ وما لا كور من اللاصة: باع فَرْيَةوَفِيهَا مَسْجدٌ وَاسْعفْتاُ هل يشرط در الخدُود؟ الف الْمَسَايخ؛ 
وَاسْدنَْ اليَاضَ» وَفي المَفبرَة لا بد من ذكر ادود إلا أن تكُون رَْوَةَ (قَولهُ ولا يذحُل ارزع في بيع الأزص إلا بالشسمية؛ لائ 
صل ينا لِْفَصْلِ) أي لقصل الآكمي يها لِانَْاعِهِ با (فَسَابَه الماع الذي فيه) أَيْ في الْمبيعء فَانْدَقعَ ما أورة عَلَيِْ من بيع 
رة لحيل وتخو ابرق ش ش 
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(وَمَنْ باع كلا أو جرا فيه تز فَكمَرنهُ ِلبَائع إلا أن يشرط الْمبْماع) لقؤله - عليه الصَلاةُ وَالسََامُ - «مَن اشترى أَرْضًا فبها 
ل قَالَمَرَةُ للبَائع» إل أَنْ يَشرط الْمُْمَاعٌ» وَلِأَنَّ الاتصَالَ وَإِنْ كَانَ خلقَة فَهُوَ للْقَطع لا لِلبَمَاءِ فَصّارَ كالرّرع. 


[فتح القدير] 


امِل ئه يذل لها في البيْع م مع أنه منص لِلْمَصْلٍ بأد ذلك قصل الله عا وَهَذَا الْمَعْىَ مُتَبَادِرٌ فرك التَقْييِدَ بهء وَأَيْضًا 
لم وما في بَطَهَا مجان ممص فَيَدْخُلْ باغتار الي بخلافٍ الرّزع لَيْسَ جانا زص قلا بْكِنْ اياز لزني ليذځل بكر 
الصْلٍ, فَبَعْدَ ذَلِكَ بطر إِنْكَانَ اتِصَالَهُ رار كما في الشَجر كان مُتَصِلًا لِلْحَالٍء وني تان الال فَيّذحل بطريق التَبَعيّة لِشِدَّةٍ 
الاتصال لا الجُنْسِيةِ وَاجْرْئِية ت إن گان اتَصَالَا لِلَْصْلٍ في تان الال گالڙزع عل منصلا فلا يَذحُل. قن قيل: ينغي أن يَدْخُْلَ؛ 
اَن الاتَصّالَ قائ في الخال ولانِْصال مغذوم فيه فيرب م الْمَؤْجُودُ عَلَى الْمَعْدُوهِ. ولواب 3 الْمُوجب للدخول إِمًا سول 
حَقيقة اْمُسَمّى في الْبَيع لَه أو تبيه بعيَنه لَه لَهُ. وَالتَبعِيهُ بان ب کون مُسْتَقِرٌ الاتَصَّالِ به لا جر انَصّالِه الال م مَعَ أنه عَرْضِيّةِ الْفَصْلٍ 
وَانفَاءٍ المُجَانَسَةٍ ظَاهِرٌ فَلَمْ يَتَحَققَ مُوجب الدّخولء وال أَعْلّم. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ باع خلا أو 0 فيه ر فَكمَرَتهُ للبائع إلا أن يَسْترِطَهُ الْمُبْماعٌ) لِنَفْسِهِ: أَيْ يَشْئرِي الشّجَرَةَ مَعَ الَّمَرَ ال فَوْقَهَا 
ولا فرق بين المُؤَئرة وعَيْرٍالْمُوَيرَةٍ في كَوينا للبَائع إلا بالشَرْطِ وَيَدْخُلُ في الكَمرَِ الْوَْدُ الاين وا لاف وَتَحْوْهَا مِنْ 
الْمَشْمُومَاتِ فَالْكُلُ شي وَعِنْدَ الشَافعِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ يُشترَطُ في مر الئل الاين فَإِنْ 1 تكن أَبَرثْ فَهِيَ لِلْمُشْترِي. وَالَأبيرُ: 
وَالتَلْقيخ) وَهُوَ أَنْ يُشَقَّ عَتَاقِيدُ د الْكُمَ وَيَدْرَ فيهًا من ن¿ طَلْع الْمَحْلٍ نه بُصْلِحُ مر إتاث النَخْلٍ لما رَوَى أَصْحَابُ الئب السّئّة 
عَنْ سَال ٿن عبد الله ِي عُمَرَ عن أَِيهِ عَنْ «البِيَ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - أَنّهُ قال مَنْ باع عَبْدَا وله مَل فَمَالَهُ لِلبائِع إل أن 
يَشْتِط الماع ومن باع لا مورا فَالتمرةُ بانع إلا أذ يَشترط الْمََْاُ» وني لفط البْحَارِيَ «من باع لا بعد أن يوئر َكمرَهَا 
دي باه إلا أن يشترط المبتاغ» وحاصلة اشيذلال هوم الم فمن قال به يرم وَل الْمذب يَنْفُونَ حجيك. وذ 
رَوَى حم - ره الله - في شفْعَة الْأَصْلٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «مَنْ اشترى أَرْضًا فيها نل فَالثَمرَةُ بانع إلا أن 
يشرط المنقاغ» من غار فل بإ امور عبر امور وُو الَديث الَذِي ذگرة المْصيَفُ. وما قيل إن مزوتهم تخصِيص الشَيْءٍ 
بار قاذ يل على تفي اکم عَمّا عدا إا يَْرَمْهُمْ لَو گان لقا يکود مَفْهُومَ لقب لكِنّهُ صِفَةٌ وَهْوَ حُجَّةٌ عِنْدَهُمْ كُمَا ذگزتء 
وَلَوْ صَّحَّ حَديث مُحَمّدٍ - رَحمَهُ الله - فَهُمْ يخلُونَ الْمُطَلَقَ عَلَى الْمُقَيّد وَعَلَى أَصُولٍ المَذْحَب أَيْضًا يجَبْ؛ لاله في حَادَِةِ وَاحِدَةٍ 
في كم واج وَالَّذِي يَلْرَمْهُمْ من الْوَجْد القاس عَلَى الرّزع وَهْوَ الْمَدَكُورُ في الكتاب بِقَولِهِ إِنَهُ مص لِلْقَطْع لا الْبَقَاءِ قَصَارَ 
كالرّع وَهُو قاس صَجيخ وَهُمْ يقََمُونَ القاس على الْمَفهُوم إذا تَعارضَاء وَحِيئَيذٍ قيب أن يحمل الإا عَلَى الإمَارء َعَم 
لا يُوخَرُونَهُ عنُْ كان الْإبَار علامة الإا قعل به الم بقؤله كلا مُوَْرَا: يعني مُكمراء وَمَا قل عَنْ ابْنٍ أبي لَبْلَى من أن الكَمَرَة 
مُطْلََا لِلمُشتري بَعِيدٌ إذ يَصَادُ الْأَحَادِيتَ الْمَشْهُورَة 
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(وَيُقَالُ لِلبائع افْطَغها وَسَلْمْ المبيع) وَكَذَا إا كان فيها رَْعْ؛ لِأَنَّ مِلْكَ المُشتري مَشفُول عِلْكِ الْبَائِع فَكَانَ عَلَيْهِ تَفُريغهُ 
وَتَسْلِيمُهُ كُمَا إِذَا گان فيه مَمَاعٌ. وَقَالَ الشّافِعِيُ - رَحمَهُ الله -: ارك حى يَظْهَرَ صلاخ الثّمَرِ وَيُسْتَحْصّدُ الرَّرْعْ؛ لون الْوَاجبَ 
إا هُوَ التَسْلِيمُ اْمُعْمَادُ وَالْمُْمَادُ أن لا يُقْطّعَ ذلك وَصار كما إذا الْمَضَتْ مُدَةُ الإجَارَةِ وني الْأَرْضٍ رَرْعْ. وَقُلْما: هتاك التَسْلِيمُ 
واجبت اسشا حق 4 باج وسيم اليو حتشلرع اغۇس 


[فتح القدير] 

وَإِذَا) كَانَتْ الثَّمَوَه بانع بْقَالُ آ لَهُ افطّعهًا وَسَلَمْ الْمَبِيعَ) > وَكذَا إِذَا كان فِيهَا رَرْعٌ م (بُقَالُ آ لَه افلغة) وَسَلَم الْمَبِيعَ (لِأنَّ مِلْكَ 

ال شري مشكول عك لاع فَكَانَ عَلَيْه تَفْرِيعُهُ هة وَتَسْلِيمُهُ كما إِذَا كَانَ فيه مَتَاعٌ. وَقَالَ الشَافعي: برك حى يَظْهَرَ صَلاح الثَّمَرِ 
وَيُسْتَحْصدُ الرَّرعُ) وَهُوَ فَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ َحمَهُمَا الله (لأَنّ الَواجب هُوَ التَسْلِيمُ الْمُعْمَادُ) ودا لا جب في الدَّارٍ تَسْلِيمُهَا في 
الخال إذَا بيعت ليا أو گان لَه فيها مَمَاعٌ بَلْ يَنْمَظِرُ طْلُوعَ النّهَارٍ وَوْجُودَ الَْمَالِينَ (وفي الْعَادَةٍ لا يُفَطَعْ إل بَعْدَمَا قُلنَا وَصَّارَ كما 
إذَا الْمَطَعَتْ مُدَّةُ الإجَارَة وي الْأَرْضٍ رَرْعٌ) نه يرك حم يُستخصد رضي الْمُوَجَرُ أو 1 يَرْضَء وَإِذَا گا كَذَلِكَ قلا الي بِمَصَرُرِ 
ال شتري بالانتفاع بملكه بلا عِوَض؛ ِأَنّهُ جين أَقْدَمَ عَلَى الشَرَاءِ وَالْعَادَةُ مَا گت كَانَ مرم للضرر امور وَبُقَالُ اشتخصّدَ 
لزن يَسْتَحْصِدُ 0 جَاءَ وَفْتْ حَصَادِهِ. أَجَاب الْمُصَبَفُْ (بأنَّ هُنَاكَ) أي في الإجارة (أَنْضًا يجب التَسْلِيُ) وَلِذَا جب 
e‏ وإ لَوْ 1 يَرْضَ الْمُوَجَرْ جر بالتبئقَة وح الْأجْرَةَ گان لَه أَنْ يُكَلَقَهُ أَنْ يَْلَعَهُ في الال وَلَيْسَ لَه ذَلِكَ 
فَظَهَرَ اد الَسْلِيمَ الْمُعتاد يَبْ اغتبازه ثم يَقُولُ هُوَ في الْبَبِع بتركه إلى ما كرتا اء وني الإجارة بتركه بأجر ولا عَخْلَصَ مِنْ هَذَا 
إلا اَن 7 3 نه معاد في 0 0 دا 0 3 ا الجا باد د الي على ٤‏ 0 70 


المتتاجي نه[ وجذ يذ منهُ عند انقضاءٍ مُدَةٍ الإجارة ف عَلَى ت بقع ره وَرَرْعِهِ فَوَجَبَ ب رعا r‏ 


حُكم ملكه بالأجرة اله اَن يُقَالَ: إا يَكُونُ إفَدَامُة عَلَى الع رضًا بالْقَطْع في الخال لَوْ ل يَكْنْ التَأَخِيرُ إلى الصاح مُعْتَادّاء اَم 


إِذَا كان مُعْتَادًا قلا وق مَتَععت ي الْعَادَةٌ 
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ولا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثّمَرْ َال لَهُ قيمَة أؤ 1 يکن في الصُجيح وَيَكُونْ في الْالينٍ لبائع؛ أن بيه تجو في أصَحَ الرَوَايَئَينٍ 
على ما قبي فلا تذل في بيع الجر من غار لر . 


اما إا بيعت الْأَرْضُ وَقَدْ بَدَرَ فيها صَاحِبهَا و1 يَنْبْتْ بَعْدُ 1 يَدْخْلُ فيه؛ لِأَنُّ مُودَعْ فيها كَالْممَاع. 


[فتح القدير] 

الْمُسْتَمِرَةُ بلك بل هي مُشترگة. فَقَدْ يَرْكُونَ وَقَدْ يبيعُونَ بِشَرْطٍ الط الله أَغلَمْ. 

55 دحل أَرْضُ الشجر في الَْيْع بميْعِهَا إن اذ شَترَاها للْقَطع؟ لا تَدَخْلْ بالإجماع, وَإِنْ اذ شتراها بَيْعَا مُطلفًا لا دحل عِنْدَ أي 
حَدِيقَةَ أي يُوسْفَ؛ لان الأَرْضَ أَضْل وَالشَّجَرٌ تبَعْ فلا يَنْقَلِبِ الأصل تَبَعَا وَهُوَ قول الشَافِعِيَ. 

وَعِنْدَ محمد وَهُوَ روَايَةٌ عن أي حَنيفة وقول لِلشَافِعِيَ: يذل ما ها بقذر عِلَظِ سَاقِهَا. وني جنع النَوَازِلِ والفتاؤى الصُغْرَى: 
وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ٍ لاله اشر وى الشّجِرَ وهو اسم لِلْمسْعَقِرَ على الأزض» إلا فهو جع وَحَطْبْ فَيَدْخل من الأزض ما يَدمُ به حَقِيقة 
اها فهو دول بالضّرُورة فيَتَقَدَرُ بقُذركاء وقيل قَذْرُ سَاقهاء وَقيل بِقَدْرِ ظِلّهَا عِنْدَ الزَالِ وَقِيلَ بِقَدْرٍ عُرُوقِهَا العام وَلَوْ 


شَرَط قَدَْا فَعَلَى مَا شَرَط. وَقَوْلهُ (وَلَا فَرْقَ) بَيْنَ أن يكُونَ آ َه قيمَة أؤ لا في الصّحِيح اخترارًا عَنْ فَوْلٍ الْبَعْضٍ إِنَهُ إن 1 يكن لَه 
فِيمَةٌ يَدْخُلْ وَالصّحِيحٌ لا يَدْخُلْ في الخَالَمينِ إن گان أ له قيمة أؤ 1 تكن وَعَلَلَهُ أن ببِعَهُ يَصِحُ في اصح الرَوَايتينِ مع گؤنه لَيِسَ 
ِْقَرَارِِ وَمَا يَصِحٌ بَيِعْهُ ولیس لِلْقَرَارٍ لا يذل في ابع تَبَعًا لعي بحلاف لاء قله ُو بَيْعْهُ مُنْفَرِدَا وَلَكِنَهُ مَوْضْوعٌ لِلْقرَار. 


(قَوْلَهُ وَأَمًا ذا بيعت الْأَرْضٌ وَقَدْ بَدَرَ فيها صَاحِبُهَا وَ1 يَنْبْتْ 1 يَذْحُل؛ لِأَنَهُ مُودَعٌ فیا گالمتاع) هَكَذَا أَطْلَقَ الْمُصَبَفُ وكَذَا 
َطلَقَهُ غَيْدُ واج وَقَيِّدَهُ في الذَّخِيرَة چا إذَا 1 يَعْمَنْء اما ذا عَفِنَ فَهُوَ لِلْمُشتري؛ لن الْعمَنَ لا يجُورُ بَيْعْهُ عَلَى الانْفرَادٍ فَصّارَ 
كَجُرْءٍ من أَجْرَاءٍ الْأَرْضٍ فَيَدْخُلُ في بع الْأَرْضٍ. وَاخْمَارَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَّيْثْ أنه لا يذخ بكُلّ حال كما هُوَ إطلاق الْمُصَنَفٍ. وَفي 
ََاوَى الْمَصْلِيَ كُمَا في الذّخِيرَةِ قَالَ: وَلَو عَفِنَ الْبَذْرُ في الأَرْضٍ فهو لِلْمُشْرِي ولا فلِلْبائِع ولَوْ سَقَاهُ المُشتري حقٌ بت و1 
يكن عَفِنَ وَفْتَ الْبَيْع فهو لِلْبَائِع وَالْمُشِْي مُتطْوَعٌ؛ وَل بَاعَهَا بعْدَمَا تَبَتَ و تَصِز لَه قيمَة فَقَدْ قِبلَ لا يَدْخُلْ فَيَكُونُ للبائع؛ 
وَقِبل يَدْخُْلُ وَل يْرَجَحْ الْمُصَنْفْ مِنْهَا سَيْنَاوَرَجْحَ في التَجْنِيسٍ قَالَ فِيه: قال الْمَقِيهُ: لا يحل وَالصّوَابْ أنه يَدْخْلُ نَصّ عَلَيْه 
وَقَوْلُ لمقيه أي اللَّيْثْ هو قَوْلُ أي الْقَاسِم. وني فَتَاوَى قَاضِي حَانء قال َي الإمام ابو بكر محمد بْنُ الَْضْلٍ: هذا إِذَا صّارَ 
لزن تفر وما E‏ کک e‏ ف 5 ا غرف بعقة بان فقوم الأزسن مبذورة وغ 


و مرق 


وَيحَذَا 1 ن جگ اماق 
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وَلَوْ نَبَتَ و1 تَصِرْ ا لَه قِيمَةٌ فَقَدْ قيل لا يَذْحُل فيه وَقَدْ قيل يَدْحْلْ فيه وَكأنَّ هَذَا بء عَلَى الاختلافٍ في جواز بَيْعه قَبْلَ أَنْ 
ناله الْمَشَافِرٌ وَالْمََاجِلُ وَلَا يَدْخُلْ لزع وَالكَمَرُ بكر الخُقُوقٍ وَالْمَرَافِقِ؛ٍ لِأُمَا َيْسَا مِنْهُمَا. وََوْ قَالَ بِكُلَ قَلِيلٍ وكدرٍ هُوَ لَه 
وَمنْهَا ِن حُفوقها أو قال من مَرَافتهَا ل يحلا فيه ِا قلناء وَإنْ 1 يفل من حُقوقها أو من مَرافقها َحَلًا فيه. وَأمَا لمر 
الْمَجْذُودُ وَالرَزْعٌ المد مود فهو بمنْْلَةٍ الْممَاع لا يَدْخْل إل بالقَصْرِيح به . 


[فتح القدير] 
شابخ عَلَى عَدَمِ الدَّخُولٍ مُطَلًَا لَبْسَتْ وَاقِعَةَبَلَ قولان: عَدَمُ الول مُطْلَقَاء وَالتَفْصِيلْ بَيْنَ أَنْ يَعْفَنَ فَيَدْخْلَ أؤ لا ف 


4 


وَكَانَ الْمْتَاسِبُ اَن يَقُولَ: تُقَوَمُ الْأَرْضُ بلا ذَلِكَ الزعَ وَبه قن اد فالرًائد قیمته› و تَقَوِمُهَا مَبْذُووَة وغ مَبْذُورَةٍ فق 


الْمُنَاسِبُ مَنْ يَقُولُ إا عَفِنَ البَذْدُ ا وَيَكُونُ لِلْمْشْرِي, وَيُعَلَلَهُ باه لا يجوز بد بَبْعْهُ وَحْدَه؛ لاله جيتئذٍ لَيْسَ أ لَهُ قيمَة. قَالَ 
الْمُصَبَفْ (وَكأَنَ هَذَا) بكشديد النُونِ: يَعْني الاختلاف في دُخُولٍ لزع الذي لَيِسَتْ لَه قِيمَةٌ وَعَدَمُهُ (بَاءَ عَلَى الِاخْتلافٍ في 


هت ےد ت 


جواز بَيْعه قَبْلَ أَنْ تَتَالَهُ الْمَشَافِرْ والمتاجل) مَنْ قَالَ: لا يِجُورُ بَبْعْهُ قَالَ: يذل وَمَنْ قَالَ جوز قَالَ لا يَدْخْل. ولا ْفى أَنَّ اد 


من الِاختلاقَنٍ مَبْئ عَلَى سْفُوطِ تَقَوْمِه وَعَدَمِهِ إن الْقَوْلَ بعَدّم جَوَازِ بَبِعِهِ وَبِدُخُولِهِ في الْبَيِع كما مب عَلَى سْقُوطٍ تقوم 
َالأَوْجَهُ جَوَازُ بع عَلَى راء رکه كما وڙ بَيْعْ ا خش گما ولد عَلَى رَجَاءِ حَيَاتهِ فيفع به في تان الال (فَوْلهُ ولا يذل 
الرّرعٌ وَالئَمَرُ بكر اموق وَالْمرَافِتقِ إ) يني إِذَا باع أَرْضًا فيها ززع وَشَجَرٌ وَعَلَيْهِ فز ؤ باع شَجَرًا فَقَط وَعَلَيِ فر وَقَالَ: بغتها 
َو اشَْيهَا يجميع حفُوقها وَمرافقها لا يَدْخُلْ ارزع وَالَمَرْ بدَلِكَ؛ لأَمَمَا َْسَا من الُقُوقٍ وَالمَرافقء ودا لَوْ قال بكُلّ قَلِيلٍ 
وكثير هُوَ لَهُ فيا ا مها من حُفُوقِهَا اؤ من مَرَافِقِهَا 1 يَدْحْلَا أَيْضًا لِمَا دكزنا ينه وَلَوْ گان افْمَصرٌ عَلَى قله بكُلَ قَلِيلٍ وكثيرٍ 
هو لَه فيها أو مِنْهَا أو عَلَى فَوْلِهِ بَكُلٌ قَلِيلٍ فيها أو مِنْهَا دَخَلَاء هَدًا في الْمُّصِلٍ بالْأَرضٍ وَالِشَّجَرِء أَمَا الثَمَرْ الْمَجِذُودُ وَالرَوُ 
الْمَحْصُودُ فيا فلا يَدْخْلْ وَلَوْ قال ِكل قَلِيلٍ وكثيرٍ هو فِيها ما 1 يَنْصٌ عَلَيْه وَالْمَجْدُودُ بِدَالَنِ مُهْمَلتَيْنِ وَمُعْجَمَتَيْنِ مق وَاجِدٍ: 
أي الْمَفُْطُوعٌ غَبْرَ اَن الْمُهْمَلتبنِ هُنَا أل لِيُنَاسِب الْمَخْصُودَ. 


(قولهُ وَمَنْ باع مرة 
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ا يَبْدُ صَّلَاحْهَا أَوْ قَدْ بَدَا جار البَيْْ) ؛ لِأَنَهُ مال مُتَقَوَمٌ إِمّا لگؤنه مُنَْقَعَا به في الال أَوْ في الان وَقَدْ قيل لا يجو قَبْلَ أَنْ 
يبدو صّلَاحْها وَالأَوَلَ اصح (وَعَلَى الْمُشْترِي طعا في الخَالي) تفريعًالَملْكِ الائ وَهَذًا. 


[فتح القدير] 

1 يد صَلَاحهَا) لا خلاف في عَدَم جواز بيع القمَارِ قبل أن طهر ولا في عَدَم جَوَازِِ بعد الظَهور قَبْلَ بدو الصّلاح بِشَرْطِ 
ارك ولا في جوازه قبل بُ الصّلاح بشَرْطٍِ الْقَطع فِبما نَع ب ولا في اواز بغد بُو الصاح لَكِنَ بدو الصّلاح عِندَئ أن 
أن الْعَاهَة والفاد. وعِنْدَ الشافعي هُو طُهُورٌ الضح ويد الحلاوة, ولاف إا هو في بها قبل بُو الصّلاح عَلَى الف 
في مَغتاه لا برط الْمَطْع؛ فمن مالك وَالشَافعِيَ وَأحْمَدَ لا يخوذ؛ وَعِنْدَنا إن گان ال لا يُنتمَْ به في الال ولا في عَلَفِ الدَوَاتَ 
خلاف بَبْنَ الْمَشَايخْ, قبل لا يود وَنَسَبَهُ فاضي خان لِعَامّةِ مَشَايحتاء وَالصَّحِيح أنه يجُورْ؛ لله مَال مُنْتَمَعْ به في قان الخال إن 1 
يڻ مُنْمَقعَا په في الحال. وقد شار مذ في تاب الرگاة إلى جاه فة قَالَّ: ل باع امار في َل ما قط وكا إن انع 
حَقٌّ أَذْرَكَ فَالْعْسْرُ على الْمُشتري فَلَوْ ل يكن جَائرًا 1 يُوجب فيه الْعشْرّ عَلَى الْمُشتري وَصِحَةُ ابع عَلَى هدا التَقدِيرٍ ناء 
لی المَْويل علَى إِذنٍ الْبائع عَلَى ما ذكزنا من قريب وَإلا فلا تفاع به مُطَلًا فلا كو بيع واي في جوازه باتقاق الْمَشَايخ 
ُن تييع الْكُمَفرَى أَوَلَ ما رج مَعَ أؤْاقٍ الشّجَرِ فَيَحُورُ فيها تَبعًا ادراق كانه وَرَقْ كله وَِنْ گان بحَيْتْ يُنْتفَعْ به وؤ عَلَمَا 
لداب فَلَْيْعْ جائرٌ قاق أَهلٍ الْمَذْهب إذا اع برط اطع أو مء ويب قَطَعهُ عَلَى الْمُسْبرِي في الال فإف باعَه 

وَهُوَ القاس وُو عِنْدَ محَمّدٍ اشتخمائاء وَهْوَ قول الْأَئمَةِ الللالةء وَاخْتَارَُ اللّحَاوِيُ لِعُمُومِ الَْلْوَى. وَفي الْمُْتَقّى: ذكر أَبو 
يُوسْفَ مَعَ مُحَمَدٍ وَج فَوِمَا في الصُورئانٍ 
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إذا اشتراا مُطَلَعًا أو بِشَرْطٍ القَطع (وَإِنْ شر رط تَركهَا عَلَى النَخيلٍ فَسَدَ الْبيْع) ؛ لِأَنَهُ شط لا يَفْمَضِيهِ الْعَفْدُ وَهُوَ شَغْلُ ملك 

ابر اؤ هو صَفْقَةٌ في صفقَة وَهْوَ إِعَارَة أو إِجَارةٌ في بَبْع» وكا ْغ الع بِشَرْطٍ الأرك لما فلن وَكذَا إذَا اى عِظَمْهَا عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ وَأبي يُوسُْفَ رَحْمَهُمَا الله لما قلت وَاسْتَحْسَئَهُ محمد - رَه الله - لِلْعَادَق لاف ما إِذَا ل يتاه عِظَّمُهَا؛ لأَنَهُ شَدْطٌ فيه 

355 الْمَعْدُومُ وَهُوَ الذي يَزِيدٌ لِمَعْىّ في الْأَرْضٍ أو الشجر. 

وَلَّوْ اشْترَاهًا مُطْلََا وَترَكَهَا بإِذْنِ ن البائع طَاب لَه المَضْلْ, وَإِنْ رگا بغَيْرِ إذْنِه تَصدَّقَ بها راد في ذَاتِه خصوله هة تحظورة, ون 

ترگها بَعْدَمَا اى عِظَّمُهَا 1 يَتَصَدَّق بِشَيْءٍ. 


[فتح 0 
لَه شَرْطٌ لا ضيه ضيه الْعَفْدُ وَهُوَ شَغْلُ مِلْكِ العَيْرِ أ هو صَفْفَةُ في صَفْقَة) ؛ لِأَنَهُ إِنْ شَرَط بلا أَخْرَةٍ رة فَشَرْطُ إعَارَةٍ في ْنع أو بأجرة 
فَشَرْط إجَارَة فيه i‏ هَذَا ب ا وترم الإك. وَجْهُ قَوْلٍ محمد في الْمَُتَاهِي الاسْتَحْسَانُ بالتَعَامُلٍ؛ لَص َعَارفوا التَعَامُلَ 
كَذَلِكَ فيمًا تتاقى عِظَمُهُ فَهْوَ سَرْط يَقْتَضِيه الْعَفْدُ وَهَذَا دَعْوَى الشَافِعِيَ فما اکى عِظّمُهُ وَمَا 1 ياه أنه يجورُ؛ لان الْعَادَةَ 
ركهم ايه إلى الُذَاذِ. وحم يول بمنعه ل فيه مِنْ اشتراط اء الْمَغْذوم وَهُوَ الأَجْرَاء التي َرِيدُ َع من ن الأَرْضٍ وَالشَّجَرٍ إلى 
أن يَتاهى العم ولا قى أن الؤجة لا َم في ارق لحك إلا باعاء عتم الف فيما 1 يكنا عمف ِذْ الْقياسْ عَدَمُ 
الصَّحة لِلشَّرْطٍ الَّذِي لا يَقْنَضِيهِ e sS‏ عَلَى أَصْلٍ القاس إن 
يَكُونُ ن لعَدم التَعَامُلٍ فيه وَاُْءُ الْمَعْدُومُ طُرْد وَل بَاعَ مَا ُنَا يَتَنَاهَ عَِظَمُهُ مُطْلَقًا عَنْ الشّؤْط 0 م ترَكةُ فما بإِذْنِ ن لني إِذْنَ جرد 
أَوْ بإِذْنِ في ضِمْنٍ الإجَارَةِ بان اسْتأَجَرَ الْأَسْجَارَ إلى وَفْتِ الإذْرَاكِء أو بلا إِذْنِ ففي الصُورتيْنٍ الْدُولَييْنِ يَطِيبُ َه الْمَضْلْ وَالأكن, 
ما في الْإذْنِ الْمُجَرّدِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا في الْإجَار: 3؛ اّما إجَارَةٌ بَاطِلَةٌ لِعَدَم ل في إِجَارَةٍ الْأَسْجَارٍ 08 قن الْحَاجَةَ لَنِسَتْ 
معي ي ذيِك» ونا تع لو 1 يكن عدص إلا ولانيفجار» وهنا يمن أن مضا ري الثَمَارَ مع أُصُويها فَيرْكَهَا عَلَيْهَا. ولا مى مَا 
في هَذَا م من الْعْسْرٍ فَإِنَهُ يَسْتَدْعِي شرَاء ما لا حَاجَةَ لَه لبه أو ا لا يقر على كب وقد لا يواوه البائ على بيع الجا 
الأول أو امل الإجارة مُفْمَضَى القاس فيها الْبُطْلَانُ» إلا أن الشَرْعَ أَجَارَهَا لِلْحَاجَةٍ فِيمَا فيه تَعَامُلُ» وَل تَعَامْلَ في إِجَارَةٍ 
الَشْجَارٍ الْمُجَرَدَة فلا خو وَكَذَا لَوْ اسْتَأَجِرَ أَشْجَارًا لِبُجَفَفَ عَلَيْهَا تيَابَهُ لا يخود 9 الكزني وَإِذَا بَطَلَّتْ بَقِيَ الْإِذْنْ مُعَْبرا 
يطب بخلاف ما إِذَا اشترى الرَّرْعَ وَاسْتَأَجَرَ الْأَرْضَ إلى أن يُذْرِكَ حَيْتْ لا يَطِيبْ لَه الْمَضْلْ؛ لِأَنَ ل هتا فَاسِدَةٌ؛ٍ 9 


دكب 


5 x» 


.0 
وما‎ 2 
tn 


الْأَرْضَ جوز إجَاراء وا فَسَدَتْ سَهَالَةٍ الْأَجَلٍ فَأَوْرَتَ حُبْنًا أَمّا هُنَا ا هُ بَاطِلَةٌ وَالْبَاطِلُ لا وجو لَهُ فَلَمْ يُوجَذ إلا | 
قاب اما القاس قله وجُودْ فَكَانَ الْإذْنُ ابا في ضِمْبه باغتبَاره همع وهُا صَارَ الإو مُسْعَقلا نَفْسِهء وَهَدَا بء عَلَى 5 
عُذْرِهِ بالجَهْل في دار السام إِنْ گان جَاهًِا 
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7 هذا عير حَالَةِ لا قق دة وَإِنْ اشتراا مُطَلَقَا وَترگها عَلَى التَخيلٍ وَقَدْ استاج 00 إلى وَفْتِ الإذْرَاكِ طا 
ثب لان الا هَ َاطِلَةٌ لِعَدَم العاف وَالْحَاجَةِ فَبَقِيَ الْإذْنُ مُعْتبرا بخلاف ما إِذَا اشترى الرّرْعَ وَاسْتَأَجَرَ الذز ۰ 


دو 


َي حال لا ق زود 
ls u E‏ 
فيها. وَجْهُ قول الشَافعِيَ وَبَاقِي الْأَئِمّة لوطم ة ما في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ اس «أَنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - ّى عَنْ بَيْع 
امار حت يَبْدُوَ صَّلَاحْةُ ا حَقَ تَزْهُۇ. قیل: ا تما آؤ تطفا» حرج البخَاِي' في الركاة عن ان 
عُمَرَ «تَى رَسُول الله - صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم - عَنْ بيع القّمَرِ > حَقّ يَبْدُوَ صَّلَاحْهًا. وَكَانَ إا سل عَنْ صَلاجها قال: حَقّ 


عر عي 


تذهَب عاهَتها» وَأخْرَجَ آبو دَاوْدِ 
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وؤ اشتراها مُطَلَقًا فأفرت ترا آحَر قَبْلَ الْقبض فَسَدَ ابي لِأَنَّهُ لا يمكثة تَسْلِيمٌ فَالْقِوَامُ عدر التَمْيير. 


[فتح القدير] 
وَاليِذِيُ وَاْنُ مَاجَهْ عَنْ اتس أن الٿ - صلی اله عليه وَسَلمَ - «تَى عن بع الْعِتَب حٌَ يَسْوَدَّ وَعَنْ بيع لحت حَقٌ يَشْدَد» 
قال التََمذِيٌ: الْحَدِيثُ حَسَنْ غريب لا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا الا من خث خاد بن سلَمَة. رَوَاهُ الْحَاكم وَقَالَ: م 0 
مُسْلِم. وََنَا ما تَقَدّمَ من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمَلَامُ - «مَنْ اشترى لا قد أَبَرَتْ فَكَمَرئهُ إلبائع إلا أن يشرط الْمَْْاع» 
ا جَوَازِ بَيْعَهِ مُطْلَقَا ؛ لاله 1 يميد وف 
ل حت عد الزاخي r‏ غره شفط فى أن الي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ - فَعَاجَهُ وَقَامَ حَقّ 
َبيّنَ لَهُ النُقْصَادُ فَسَأَلَ رب اائط أَنْ يَضَعَ أ اس ارس وك - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
- فتكت ل ك فقل: ا أَنْ لا يَفْعَلَ حَيء فَسَمعَ بِدَلِكَ رب الخائطٍ فاتی الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: هُوَ لَه» 
وَلَوْلَا صِحَةُ صح الببْع 1 تر ًب الْإقَالَةُ عَلَيْهِ. أَمّا النَهْئْ المَذكوز و ظاهِرَةُ َع أَجَارُوا الْبَبْعَ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلَاحْهًا 
ل ا ار عمسيو اي 
يسنأ أن م ل aS‏ - رضي الله عن - رَهوَهَا بان تَمَرٌ 


7 


أو تَصِفَى وَفَسَرَهَا ابْنْ عْمَرَ بان َا الْعَامَةَ فَكَانَ - َبْعها حمَرَةَ قَبْلَ الاخرار وَمُصْفَرَةَ قَبْلَ الاصفرار ار اؤ آمِنَةٌ منْ 


الْعَامَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَنَ عَلَيْهَاء وَذَلِكٍَ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ | E‏ ا 
o‏ - عن بَيْع الْعتب حَقٌّ يَسْوَدٌ وَهُوَ لا يون عَِبَا قَبْلَ السَوَادِ يفِيدُ 


و 


فإنَهُ قَبْلَهُ حصرةٌ فَكَانَ مَعْنَاهُ عَلَى لق اقل عن يم ال تا قبل أن ر عه وكيك لا يكن إلا برط الك 7 


يَبْدُوَ الصاح يدل عَلَيْهِ تغليل التي - صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ «أَراَيْت لَوْ مَتَعَ اله الكَمَرَةَ مم خد أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه» 
افق إذا وة جنا بل أذ بير عتا بشزط الول إل أن بعر جنا قمتع ل الم فل عيز جنم .تمت احا 
يعني الَْائِعْ مَالَ خيه الْمُشْترِي, وَالْبَيْعْ بِشَرْطٍ الْقَطْع لا بكو 3 هم فيه ذَلِكَ فَلَمْ يڪن ماو لهي وَإذَا صَّارَ حل النَهي بَيْعَهَا 
ِشَرْطٍ تركهَا إلى أن تَصْلّحَ فََدْ قَصَيَْا عُهْدَةَ هذا النَفي إا قذ أَفْسَدَنَا هذًا الْبَيْعَ وََقِي بَبْعْهَا مُطَلَقَا غَيْر مول للنَهي بوجو 

من الْوْجُوهِ فَلِهَدَا ترك الْمُصَبَفْ الِاسْبَذْلالَ َم في هذه الخلافيّة بالحديث. وَحِيئَئذٍ فَالْحَدِيتُ الْمَذْكُورُ لَنَا فيها: أَغْني حَدِيثٌ 
لایر سَا عَنْ لْمُعَارضِء وَكَذَلِكَ الْمَعْىَ وَهُوَ أنه ميغ مُنْتَفَُعْ به في الخال أو في اللا إل آخره» وَبِعَذَا التفرير ظَهْرَ اَن لبن 
حَدِيتُ التأبير عام عَارَضَهُ حاص وَهْوَ حديث بدو الصّلاح. وَأَنَّ الأجيح هُنَا يَنبَغِي أن يَكُونَ لِلْحَاص؛ لِأَنهُ مَانِعْ وَحَدِيفْنَا مُبيخ 
َل لا يَعتَاوَلُ أَحَدُهُمَا ما يَكَنَاوَلُ الْآخَرْ. وَالْخَاصِلُ أَنَّ بَيْعَ 5 ا يَبْدُ صَّلَاحْهَا إِمّا قرط لطع وَهُوَ جَائِرٌ اتَقَاقَاِ لاله عير متاو 
لهي لِمَا ذكَْتاء وما مُطْلَهَا دا گان حْكُمٌة لُرُومْ الْمَطع گان يمثله بِشَرْطٍ الَْطع فَلَمْ يَبْقَ ل النَهِْي إلا بَبْعْهَا بِشَرْطٍ اليك 
َك فَائِلُونَ باه فَاسِدٌ. 1 1 1 


(وَلَوْ اث شَْاها مُطْلَقًا فأغرَث مرا آخَرَ قبل الْقَبْضٍ فَسَدَ الب ِنّهُ لا يمكلة كليم المبيع لِعَعَذّرِ التفييز) فأب ملاكة 
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وَلَوْ أَفْرَتْ بَعْدَ 7 يَشْتِكَانِ فيه للاختلاط, وَالْفَول قَوْلُ الْمُشتري في مِقَدَارِهٍِ لِأَنَهُ في يَدِه وَكَذَا في الْبَاذِنجَانِ وَالْبطيخ, 
وَالْمَخْلَصُ أن يثري الْأَصُولَ لتخصّل الزْيادَةُ عَلَى ملكه. 


قال (ولا كور أن يبع رة شحف مِنْهَاء أَرْطَالَا مَعلُومَةً) خلاقًا لِمَالِكِ - رَحمَهُ اله -؛ لان الَْاقِي بَعْدَ الاسْيْتاءِ تْهُولُ. 


[فتح القدير] 

َبْلَ الَسْلِيم (وَلَوْ أَغْرَتْ بَعْدَ الْقَبْضٍ يَشترگانِ فيه للاختلاط وَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُشتري في مِقَدَارِه) مع يميه (لِأَنهُ في يِه ودا في) 
بنع (الْبَاذِنْجَانِ وَالْبطَيخ) إا حَدَتٌ بَعْدَ الْقَنْضِ خْرُوجُ بَعْضِهًا اشترگا لما ذگزتا. وكات الوا يفني يجوَازهِ في في الكل وَرَعَمَ أنه 
مَرْوِيٌ عَنْ أَصْحَابنَاء وگڏا حكي عَنْ الْإمَام المَصْلِيَ وَكانَ يَقُولُ: الْمَوْجُودُ وَفْتَ الْعَقْدِ أَصْلّ وَمَا يدث تَبَعْ تَقَلَهُ سمس الْأَئِمَة 
عَنَهُ وَل يُقَيَدُ ذهُ عَنْهُ بگؤن الْمَوْجُودِ وَفْتَ الْعَفْدِ يَكُونْ أكَتَرَ بل قَالَ عَنْهُ: اجْعَل الْمَؤْجُودَ ألا في الْعَفدٍ وما يدث بد ذإك قبا 
وَقَالَ: أُسْتْحْسِنَ فيه لِتَعَامْلٍ التاس» َم تَعَامَلُوا ب بَيْعَ غار الگزم ذه الصَّفَة وَهُمْ في ذَلِكَ عَادَة ظَاهِرَةٌ وني تزع الا من 
عَادَقَم حرج وَقَدْ رََيْت روَايَة في و هَدَا عَنْ مُحْمَّدٍ - رَحمَهُ الله - وَهُو بَيْعْ الْوَْدِ عَلَى الْأَشْجَارٍ فَإِنَ احق م جوز 
لبي في الْكُلّ ذا الطريق وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ - رَحْمَهُ الله - (والمخلص) من هذه و اللوازم الصّعْبَةِ (أنْ يَشْتَرِيَ) أصُولَ الْبَاذِنجَانِ 
وَالبطّيخ وَالرْطَبَةِ لِيَكُونَ مَا يدث (عَلَى ملكه) وي الرزع وَالْحَشِيشٍ يَشتري الْمَوْجُودَ بض الَمَنِ وار الْأَرْضَ مُدَةَ مَعْلُومَة 
و غَايَة -00 لفك وض و فيهًا | يني 0 و 0 ري المؤشوة كل لَه 5 ما 00 َإِنْ حَافَ أن 


همه 4 


گان مَأذُون في اليّكِ بذْنِ جَدِيدٍ فَبْجِلهُ عَلَى مل هذا الشَرْطِ. 


ص 5 
32 


أن يَبِيعَ مره وَيَسْتَفْني مِنْهَا أَرْطَالُا مَعْلُومَةَ خلافًا لِمَالِكِ) أَجَارَهُ قِيَاسًا عَلَى اسْْنَاءِ شَجَرَةِ مُعيَةِ. قُلنَا: قياس مَعْ 
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لاف ما إذا اع افق ثا يئه لان لباق تغلوة بامشاعةة. قال - وجي ال عله -: قأوا ذه روب اسن وهو قول 


لطّحَاوِيَ؛ أمّا عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة يَنْبَغِي ان يَجُورَءٍ لون الأضل اَن مَا جوز إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْه بانفراده جوز اسْبفَْاؤُةُ من الْعَقْدِ وَبَنْعْ 


م 


و 


قفیز من صبرَة جَائِرٌ فَكُذَا اسَْْاؤه لاف اسْبَْتَاءِ الحمْلِ وَأَطْرَافٍ الَْيَوَانٍِ لِأَنّهُ لا ُو بَيْعُْ فَگذا اسْتئتاؤة. 

[فتح القدير] 

الْقارق؛ اَن لاق نه بَعْدَ إخرَاج ج الْمُسْتَنْىَ غير مشار ِلَب وَل مَعْلُوم 077 الْمَخْصُوصِ فَكَانَ عَجْهُولّا. لاف لباقي بَعْدَ إخراج 
الشجرة إل علوم مر بلإشارة (قاأوا: هذه روا اسن عن أبي حَنيقة - رضي اله نة - وهو قول الطحاوي والشافيي 
وَأَحْمَدَ - رَحمَهُمْ الله -) . وَعَلَى ما ذگزتا ه بن الغليل لا ترد ما قبل ينبي أن وڙ اي على گل حال؛ لاله إن قي شن غد 
إخراج الْمُسْتَفْق فَظَاهِرٌ وَإِنْ 1 يَبْقَ شَيْعْ يَكُونُ الاسْيفْتاءً بَاطِلَا؛ لاله مُسْتَغْرَقٌ فَيَبْقَى الكل مَبِيعَاء لأَنَّ ورود هَذَا عَلَى التَعْلد 
يجُورْ أن لا يَبْقَى بَعْدَ الاسثتاءٍ شَيْء وَتَغليل الْمُصبّف يهالة ابيع وَهْوَ يُوجب الْفَسَادَ وَإِنْ ظَهَرَ ارْتِقَاعُهَا بالآخرة وَاثفق أ 
بقي مِقْدَارَ مُعَيّن؛ لان الجَهَالَة الْقَائِمَةَ قبل ذَلِكَ في الال هي الْمُفْسِدَةُ. قَالَ الْمُصَيَْ - رَحْمَهُ الله - (فَأَمَا عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة 
يَنبَغِي أن جور؛ لان الآضل اَن مَا يَجُورْ يراد التق عاو رانفراده جوز الشولناؤة من القند وبي قدير ون عله عازز فكذا 
اسْتَشْنَاؤُهُ لاف اسْيفْتَاءٍ من الجارية الخَامِلٍ أو الشَاة (وَأَطْرَافٍ اليَوَانٍ لا يجُورُ) كما إِذَا باع هَذِهِ الشَاة إلا أَليََهَا وَهَذَا 
الْعَبْدَ إلا يَدَهُ فَيَصِير مشت كا یڑا خلا ما ؤ كان مُشتكا علَى الشيوع َه جار َا قَالَ: يَنْبَغى؛ لان جَوَاب هَذِهِ 
المنتالة تين نض مكحا حا به في ظَاهِرٍ | رُوَايَة 


)292/6 
( ووز بَيْعُ اف الحنطّة ف و نبلا و ۳ 3 قلاءٍ ف قشره) وَكَذَا الأو والسمسم. وَقَالَ الشافعِيٌ حه الله -- ل يحور بَبِعْ الْبَاقِلَاءٍ 
اغد وكا الخو وَاللَْرُ وا 5 في قشر الأول عِنْدَهُ. وَلَهُ في بچ السُنبْلة : قؤلان. 89 يور ذلك كُلة. له أن العفو 


عَلَيْهِ مَسُْورَ يا لا مَنْفَعَةَ لَهُ فيه فَأَشْبَهَ ثرَاب الصاعَةٍ إِذَا بيع بجذيه. 
[فتح القدير] 

و هُ بإِيرَادِ الْعَفْدِ عَلَيّْهِ جَارَ اناوه وَيَصير ك حَدِيِفَةَ في بيع 
صبرة طَعَام کل قَفِيزٍ بدز yT‏ في مَِ 


2 


و 


2 
4 
ع 
- 


. 2 
4 
2 


2 


إن يف إلى الفتاؤعة. فالخاصل اد كل جَهَالَة مُفْضِيَةٌ إلى الْمُتَارَعَةَ مُبِطِلَةٌ فليس يَلْرَمُ اَن مَا 1 به بْفْضٍ إِلَيْهَا يَصِحُ مَعَهَا بَلْ لا 
بد مِنْ عَم الْمُفْضِيَةِ إلى الْمُنَارَعَة في الصَّحَّة من كَوْنٍ الْبَيْع عَلَى خود الشّرْع؛ ألا يُرَى أن الْمُتَبايعيْنِ قذ يترَاضَيَانٍ عَلَى شَرْطٍ لا 

تفقضيه اعفد وَعَلَى البيع أجل هول كدوم الحاج توه ولا بعتب ذلك مُصَححًا. وما ما قيل في تؤجيه الْمنع لعل ابيع لا 

نلم إلا يك الْأَرْطالَ فبعِيد إذ الْمْسَاهَدَةُ ثفي ؤت يلك الْأرْطالٍ لا تستغرق الك وا فلا يَْصَى المُشتري جيني بلك 


الاستنتاء. 


(قَولَهُ ووز بَيْعْ النطَة في سنه والبافلاءِ في قشره. وكا الْأَرْرُ وَالِيَمْسِمْ. وَقَالَ الشَافعئ: لا كو بَيْْ الْباقلاءِ الأَحْضَرِء وكا 
الجؤز ا انق ف قشره الأول عندة. وَلَهُ) ف بی الحنطّة ة (في السْنبْلِ قَوْلَانِ) 3 وَأَجَارٌ > بَيْعَ الشعير والذرَة ف سنبلها 
(وَعِنْدَنا يخود ذَلِكَ كله وَلَهُ اَن لْمَعْقُودَ عَلَيْ) وَهُوَ الْمَبِيعُ (مَسْتوز سو با لا مَنْمَعَةَ عَلَيْه) فلا يجوز ب بَيْعْهُ كراب الصَاعة إذا بيع 
يجنه امع اسْتَارِوِ ا لا مَنْفَعَةَ فيه وَالْمِغْوَلُ في الاستذلال. 
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لتا مَا روي عَنْ اللي - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامْ - «أنَّهُ ّى عَنْ بيع النَخْلٍ حم بهي وَعَنْ ب بيع السُنْبْلٍ حم يَمْيَض وَيأمَنَ 
الْعَاهَةَ» ولاه حب مُنْتَفَعْ په يجوز بَيِعْهُ في سنبله كالشعير والحامغ كود مَل مُتَقَوم 2 بخلافٍ ثُرَاب الصاغَة؛ لاله 5 لا يور 
يغه نس لاختمال الرباء حَقٌّ لَوْ بَاعَهُ لاف جفْيهِ جا وني مسألا لو عة نيه لا كو أنْضًا لِشْبْهَةٍ الزباء أنه لا يَذْرِي 
قذرَ مَا في السَّتَابِلٍ. 


[فتح القدير] 

يه - صلی الله عليه وَسَلّمَ - عن بيع الْغرَرِه وني هَذَا عرز فَإِنهُ لا يدري قَدْرَ النْطَة الْكَائئَةِ في السشتابلء وَالْمَبِيعُ مَا أَرِيدَ به إل 
الب لا السّتابل فَرَجَعَ إلى جَهالّة قذرِ ابيع ؛ وَأَلرَم عَلَى هَذَا أَنْ لا يجُورَ ب ْغ اللو وَنحُوه في قشره الان لكِنّهُ رکه للتَعَامُلٍ 
الْمُكَوَاوثِ (وَلَنَا مَا روي «أَنَّهُ ج عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلامُ چ فى عَنْ بی النَخْلٍ حى يهو وَعَنْ بی السْنبْلِ حى يَبِيَضضٌَ» ( رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السَُن الْأَرْبَعَةٍ. 

يقال رکا النَخْلْ وَالكَّمَر يڙو وَأَزْمَى بُرْهِي لْعَةَ في الِاشْتقَاقٍ من الزَّهو لْعََانِ. وَنگر الْأَصْمَعِيئُ الرْبَاِيةَ يُزْهِي گما تقل 
الرَعخْسَرِيُ عَنْ َر ِنْكَارَ يَرْمُو الثُلائيّة. لا يُقَالُ: ننم 0 تَعْمَلُوا بصدر الحديث؛ لان تَقُولُ: قَدْ بَيّنَا أن عَامِلُونَ وَأَنَّ الاتَقَاقَ 
عَلَى انخطاط اهي عَلَى بَبْعِهَا بِسَرْطٍ الثَركِ إل الزَهْو وَقَدْ مَتَْنَاه؛ وَلِأَنَهُ مَال مُتَقَوَم مَعْلومٌ (فَيَجُورْ بَبْعْهُ كالشعير في سُنْبْله) 
لاف بَنِعه عله في سُنْبْلٍ النطَة لِاحْتمَالٍ الرَبَاء ما أنه مَال مُعَقَوَمْ فَظَاهِرْ. وَأَمَا أنه مَعلُوم؛ فإَِنَهُ مُشَارْ إلَيْهِ وَبالِسَارَةِ كاي في 
التَعْرِيفٍ إِذ الْمَانِعُ من رؤْيَة عينها لا يحل بدَرْك قَذْرهِ ف اهالت ولیس مَعْرِفَتُه ُ عَلَى الگخرير شَرْطًا ول امَتَنعَ ب يع الصبرة 
الْمُشَاهَدَة. وَأَوْرَدَ الْمُطَالَبَةَ بالمَرْقِ بَيْنَ مَا إِذَا بَاعَ حب حب فط في قطن َيه اؤ نَوَى ر في مر بعيْبهِ أَيْ باع ما في هدا الْقُطْنِ مِنْ 
الب وَمَا في هَذَا الثَمْرٍ من النَوى فَإِنَهُ لا يجُورْ مَعَ أنه نضا في غلافه. أَشَارَ أَبُو يُوسّفَ إلى الْمَرْقٍ بان النَوَى هناك هعبر عَدَمَا 
الگا في العف فَإنّهُ يقال هَذَا تز وَفطڻ ولا يقال ها تى في ره ولا حب في قُطَبهِ وَيُقَالُ هَذِه جِنْطَةٌ في سُنْبْلِهَا وَهَدَا لَورْ 


فق ولا قال هذه فُشُورٌ فيها َو ولا يَذْهَبْ اله وَهُمْ (يخلافٍ تراب الصَاعة انه إت لا كور َيه يني لاختمال الرّا) 
ئی لو باع بعخلافٍ جنه جار وا ذزتا رخ اواب عن افيتاع بنع الل في الصزع وَاللّخم الشُخم في الحا ولي 
والآكارع واد بها والدّقيق في النطة الت في انون والعصير في العتب» وأخو ذَلِكَ حَيْث لا وؤ َكل يك منعَدِم 
في الْعْزْفٍ. لا يُقَالُ: هذا عصيڙ ويٿ في له 
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(ومن باع دارا دحل في الع مفاتيخ إغلاقها) ؛ أنه يحل فيه الإغلاق؛ لأا مُركبة فبها بء والمفتاخ يذحل في بيع انَل 
من غير َسمية؛ لاله مَنْلَةِ بَعْض مِنْهُ إذ لا يُنْتَمَعُ به بدُونه. . 

قَالَ (وََجْرَةُ الْكمّالٍ وَنَاقِدٍ النمَنِ عَلَى لبانع) ما الكَبْلُ فلا بْدَ من لِلتَّسْلِيمِ وَهُوَ عَلَى الماع وَمَعْىَ هدا إدا بيع مُكَايَلَكَ وَكُذَا 
أَجْرَةُ الوزن وَالرراعَ وَالْعَدَادِ وأا النَفْدُ فَالْمَذْكُودُ روَايَةُ ابن رُسْكُمَ عَنْ محم لِأَنَّ التَفْدَ يون بَعْدَ الَسْلِيم؛ ألا ترى أَنّهُ يَكُونُ 
َغ الوزن وَالَْائعْ هو الْمُحَْاجٌ ليه يمر ما تَعَلّقَ به حَفَهُ من عبر أو لِيَعْرفَ الْمَعِيب ليده 

َف رِوَايَة ابن سمَاعَةَ عَنْهُ عَلَى الْمُسْترِي؛ لِأَنَهُ تاج إلى تَسْلِيم الد المُقَدَرٍ وَاْجُودَةٌ تغرف بِالنَقْدِ كما يُعْرَفْ الْقَدْرُ بِالْوَرْنِ 
يكو عَلَيْهِ. قَالَ (وأَجْرَةُوََانِ الكَمَنِ عَلَى الْمُشتري) لما بين أنه ُو الْمُختاخ إلى ليم الكَمَنِ وَبالوَِْ يكف التَسْلِيمُ. 

[فتح القدير] 

كذ الَْاقِي. وَاعلَم أن الو يَفْمَضِي تُبُوت ايار شري بَعْدَ الاشيخراج في ذلك كله لاله ل[ يََه. 


(قَوْلَهُ ومَنْ باع دارا حل في الْبيْع متي إِعْلَاقِهَا) الْمْرَادُ بالْعَلْق ما َيه صَبّة وَهَذَا إا گائٽ مركْبَة؛ لما ركب لِلْبَقَاِ ل 
إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةَ في الدَّارٍ هذا لا تَدَخُل الْأَفْمَالُ في بَيْع الحوَانيت؛ لِأَعَا لا ترب وتا تذخل الْألوَاح وَإِنْ گائت مُنْفَصِلَة 
ا في اعرف كالانواب اربق وَالْمرَاهُ به الْألْوَاح ما سم في عفنا ير رايب الدُكانء وقد ذگر فيه عَدَمَ الدُخُولٍ 
ولا معو عليه (وفَولَه؛ لِأنَُ لا يُنْتمَعْ با إلا به) أجيب ينع أَنّ شِرَاء الدّارٍ مَفْصُورٌ عَلَى الِانْبمَاع بذَاتَاء بَلْ قَدْ يَحُونُ عرض 
جرد الْمِلْكِ ليخد بالشفعَة بواسطتها أ سجر ناء وَِذَا لما گان الْعَفْدُ عَلَيْهَا مَفُصُورَا عَلَى ذلك گم في الْإِجَارَةٍ أَدْخَلْنَا الطريق. 
[فزغ] 

اسب قا ن فيه من حَيْتُ َه يداول ابيع بلا تَنْصِيصٍ مِن الْمَالِكِ عَلَيِْ وَإِنْ گان في مَغئی آحر اشترى ما يَمَسَارَعْ إل اقساد 
و َفِصْهُ الْمُسْترِي وَل يَنفُڏ التَمَنَ حقى غاب گان للبائع ان َيه من آخَرَ ويل لِلْمْشْترِي الان أَنْ يَشْتِيَهُ وَإنْ گا َعَم 
الال لاد الْمُشتري الْأَوَلَ رضي بمَذَا فَفَسَحَ دَلَالَهَ قيجل لِلبَائع بَبْعْهُ وَحَلَ لِلمُشتري أَنْ يشريه وما كتَبتهاء لِأَهًا كيرا ما تَقَعْ 
في الْأَسْوَاقِ. 


َوْلَهُ وَأَجْرَةُ الكل وَوَرَانِ الْمَبِيع وَذُرَاعِهِ وَعَادَه) وَإِنْكَانَ الْمَيْعُ بشَرط الكيّل وَالْوَرْن أو الذرع أ الْعَدَّ (عَلَى البائ ؛ لان عَلَيْه 
فوله واجر ي 2139 المبيع ودراعب وعادو) ور E N GO‏ 


ر 


إيقاء ليع ولا يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ إلا بكيْله وَوَْنِه وو لاد بكُلٍ من ذَلِكَ مير ملكةُ عَنْ ملك غیزو» وَمَعْلُومٌ أن الْحَاجَةًَ إل هذه 
إذَا بَاعَ مُكايلة 
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قال (وَمَنْ باع سِلْعَةَ بَمَنٍ قيل لِلْمُشَْرِي اذفغ اللَمَنَ أَوَلَا) ؛ لان حى ال مُشْرِي تعن في المع فَيْقَدَمُ دَفْعْ التَمَن لِيَتَعيَنَ حق 
البائع بالقنض لِمَا أنه لا عن بالتَغِينِ قيا لِلْمْسَاوَاة. 

[فتح القدير] 

أو اة أو توه إذ لا بختاخ إلى ذلك في الْمُجارفة وَأجْرَةُ وران امن عَلَى الْمُشْترِي اتاق الْأَئمَة الأزبعة؛ ئه ياج إلى 
تَسْلِيم اللمَنِ وَتيِِ عَنْهُ فَكَانَتْ مُؤْنتُهُ عله وََمّا اجره تاقد الكّمَنِ فَاخْتَلَفَ الرُوَاةُ وَالْمََايِخُء فَرَوَى ابن زسم عَنْ محمد أنه 
عَلَى الْبَائع» وَهُوَ الْمَذْكُورُ في الْمُحْمصَرٍ. وَوَجْهُهُ أن انفد يماج إِلَيِْ بعد اليم وحِينَيذٍ يون في يَدِ الْبَاع» وهو الْمُختاج إل 
لاختياجه إلى يبز حف وهو الا عن غر حقّه. وى ابن اة عن أنه على المشتري وب كان في الصذرُ الشّهيد؛ لاله 
تاج إلى تَسْلِيم اليدٍوتَعَرُْْ بالنََدٍ كما يُعْرَفُ فار باون فَكَانَ هو الْمُحْمَاج إل وعَنْ محَمَدٍ أَجْرَهُ ُد على من علي 
ادبن كما في الثَّمَنِ أَنَهُ عَلَى ال شري إلا إِذَا قَبَضَ الدَيْنَ نه اذَعَى عَدَمَ النَقْدِ فَالْأَجْرَةُ عَلَى رَبَ الدَّيْنِ. وني الخُلاصّة: الصّحِيحُ 
نه عَلَى ال شري وَگذا قَالَ الْقُدُورِي إِنهُ عَلَى اله شري إلا إِذَا قَبَضَ الْبَائعُ الثمَنَ م جَاءَ يَرْدُهُ بعيْبٍ الرَياَةء قَالَ: وَاخْمَارَهُ في 
الْوَاقَعَاتِ أنه عَلَى اله شري. وَفٍ الاب الْعَْنِ لَوْ اشتری حنْطَة مُكَايَلَةَ فالْگيْل عَلَى بانع وَصَبّهَا في وعَاءِ الم شري عَلَى بانع 
ًا هُوَ الْمُخْتَارُ. وني الْمُنْتَقَّى: اخراخ الطقام من الشف على اله شري وَلَوْ اث طرى حنطة في نيلها فعلى البايع تلِيصُها 
بالدَرْسٍ وَالتَذْرِيَة وَدَفْعْهَا إلى الْمُشْترِي وَهُوَ الْمُخْمَارُ وَقَطْعْ الْعتب المُشتری جْرَاهًا عَلَى الْمُشْبَرِي, وَكذَا كل شَيْءٍ بَاعَهُ جُرَافا 
كَالقُوم وَالْمَصَلٍ وَاجخَرَرٍ إِذَا خَلَى بَيْنَهَا وببْنَ الْمُشْترِي, وكدًا قَطْعْ الثَمَرِ: يَعْني ٳذا حَلّى الْبَائِعُ بَيْئَهَا وببْنَ الْمُشْتَرِي, الكل من 
الخلاصّة. 


الع اع سو ا ِن حَقّ المُشَْرِي تَعَيّنَ في المَبيع فَيُقَدَمُ دَفْعْ اللُمَنِ لمعي حَق الْبَائع 
إالقنض) ؛ لاه قبل القنض 1 يع وؤ ين داهم اشترى ينا (لَمَا) غرف (أكَا لا تع بالتَغيِ) في الع فاد د من قم 
قَبْضِهًا لَِتَسَاوَيَاء وَلَو گان الْمَبِيعْ عَائئا لا يلرم ا ا a E‏ 
فط حَق حبس الْبَائع للْمَييع وَلَوْ أَحَدَ بالنَمنِ كفا اؤ رهن الْمُشْترِي به رَهْناء اما لَوْ أَحَالَ الْبَائِعْ به عليه وَقَبْلَ سَفْطٍ حَقّ 
النْسء وكذًا إا أَحَالَ الْمُشْترِي الْبَائع عِنْدَ أي يُوسْفَء وَعَنْ محمد فيه روَايَكَانِ: في روَايَةِ قول أي يُوسُّفَ» وَفي روَايَةِ إِذَا أَحَالَ 
»7# 5 ا ك1 ئ م06 


أَعَادَهُ ان ري گا بفغل ا ا الْبَبْعْ مُطْلََا أو 53 سر ا ورقعة 5 ِلْبائع أو 
گا الْبَبْعْ فَاسِدًا لَِمَهُ 
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قال (وَمَنْ باع سِلَعَةَ عة أو تتا بَمَنِ قيل هما سَلَمَا مَعَا) لِاسْتوَائهمَا في التَعَينِ فاا حَاجَةَ إلى ر تَقْدِم أَحَدٍ بها في الدّفْع. 
[فتح القدير] 
صَمَانُ مله إِنْ گان مثْلًِا أؤ قيمع إن گان ق قيب وَإِنْ هَلَكَ يفِغل أَجْتِيَ َالْمُشْئرِي بِالخيَارٍ إِنْ شَاءَ فسخ المَيْعَ وَعَادَ لْمَبِيعُ إل 


ِلك الْبَائع وَيَضْمَئْ لَه اجان في الْمِثْلِيَ إلا فَالْقِيمَةُ؛ فَإِنْ گان الصَّمَانُ مِنْ جنس الم وَفِبهِ فض لا يَطِيبْ لَه وَإِنْ گان مِنْ 
خلافه طَابء وَإِنْ شَاءَ اخْمَارَ الم َبْعَ وَأَنْبَعَ | جا في الصَّمَانٍ فَإِنَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ النَمَنْ للبائع فن كان في الصَمَانِ فَضْلْ فَعَلَى 


5 


(قَوله و مَنْ باع سِلْعَةٌ بِسِلْعَة أو تمتا بِكَمَنِ قيل هما سَلَمَا مَعَا لِاسْتوَائِهمَا في تعن ن حقٍ كل منهُما) قبل قَبْلَ اليم فإجاب تقد 

دَفْع أحدها بعيّنه عَلَى الْآحَرٍ تكم فَيَدفَعَانِ مَعَا ولا بد مِنْ مغْرفة السليم للم الْمُوجِبْ لِلْرَاءَةِ. في التَجْرِيدِ: تَسْلِيمُ الْمَيبع 
أذ بكلى ب ون المبيع على وجو بتكن من فُبْصِه من غار حائل, وكذا تسام الع ون الأجتاس بتي في ميحد التنليم 
َة مَعَانِ: أَنْ فول حلت بيتك وَين ابيع وَأَنْ يون الْمَِبعْ بحضْرَة الْمُشْترِي عَلَى صِفَة يَتَأَنَى ذ فيه افع من عير مَانِع» وَأنْ 
يَكُونَ مُفرِرً عير مَشُْولٍ بق غَيْرِهِ. وَعَنْ ال وبري : الماع لعي البائع لا ْنع َلَوْ أَذْنَ لَه بض الماع وَالبَيْتِ صح وَصَارَ لْمَمَاعٌ 
وَدِيعَةَ عِنْدَه وكَانَ أَبُو حَنِيقَةَ - رضي الله عَنْهُ - يَقُولٌ: الْقَبْضُ أن يَقُولَ لَ: خَلَيْت بَبْتك وَبنَ المَبيع فَافِْضْه وَيَفُولَ اله شري 


0 


32 


گان أؤ بعير وَإِنْ كَانَ غُلَامًا أو جَاريَة فَقَالَ لَه 


9 


وي قبضته» فن أَحَدَهُ براه وَصَاحِبْهُ عِنْدَهُ فَقَادَهُ فَهُوَ فَبْضضّ دا 
ENES 1‏ ودا لَوْ أَرْسَلَهُ في حاجته. وي النَوْبٍ إِنْ أَحَدَهُ بيده أؤ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَْنَهُ 
وَهُوَ مَوْضُوعٌ عَلّى الْأَرْضٍ فَفَالَ: خَلَيْت بَيْتَك وَبيَْهُ فافبضة فَقَالَ قََضته فهو قَبْضْء ودا الَْبْضُ في الْبَيْع الفاسد بِالتَخْلِيةِ ولو 
اشْترى جِنْطَة في بَْتِ وَدَفَعَ البائ الو با إل ول حت تنك ونه فهو قسن ون فهو نفل هينلا بكو قبن 
وأ باع 15 عايب قال سَلمها إل وَقَالَ قبتي و لي ا ا در عَلَى 
إغلاقهاء وَمَا لا يَفْدِرُ عَلَى إغلاقها فَهِيَ بَعِيدَة وَأَطْلَقَ في الْمُحِيطٍ أن بِالتَخْلِيَة يَقَعُ الق ن وَإِنْ كانَ الْمَبِيعٌ يَبْعْدُ عَنْهُمَا 

وَقَالَ الخلوايئ: وذگر في التوَادِرٍ ذا باع ضَيْعَةَ وَخَلَّى بَيْنَهَا وَببْنَ اأ مُشْتَرِي إن گان يَفْرْبُ بُ منها يَصِيرُ فَابِضًا أو يَبْعْدُ لا يَصير 
قَابضًا. قَالَ وَالنّاسُ عَنهُ هُ غَافِلُونَ صم يه يشون الضَّيْعَة بِالسوَادٍ وَيُقرُونَ بِالتَسْلِيم وَالْقَبَضٍ وَهُوَ لا يصح به ه الْقَبضْ وَفِ جا 
شس الْأَئِمَةِ: يصح الق نن وإ گان لاز عَائيَا عنُمَا عند آي حدق جلاف لمَا. وني جنع النَوَازِلٍ: دَفْعْ المفتاح في بَيْع الدَار 
لیم إا ڪا له فَنْحَهُ من غَبْرِ كلف وكذًا ذا اذ شترى بَقَرَا في السزح فَقَالَ: الائ اذكب وَاقْبِضْ إِنْ كَانَ يَرَى بِحَيْتْ که 
لْإِشَارَةُ ليه يَكُونُ قَبْضًا. وَلَوْ باع حلا ووه في دن وَحَلَّى بَبْئَهُ وََيْنَ الْمُشْتَرِي في دار نَفْسِهِ وَحَمَمَ ال مُشْيرِي عَلَى الدَّنْ فَهُوَ 
قبن وَلَوْ اشتری توب فأَمَرَه الَْائعُ بقضه فَلّمْ يَفْبِضْهُ حم أَحَذَهُ إنْسَانَ وَإِنْ گان جين أَمَرَهُ بقنضه أَمْكُتَهُ من غير قيام صح 

لیم وَإِنْ گان لا ِن إلا بقیام لا يَصِح. وَلَوْ اشترى طا في بَيْتِ وَالْبَابْ مُعلَقّ فََمَرَهُ الْبَائعُ بالْقَنَضٍ 


و 
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(بَابُ خَيّارٍ الشَّرْطِ) 

َالَّ: (خِيَارُ الشَّرْطٍ جَائرٌ في الَْيْع لماع وَالْمُشْترِي 

[فتح القدير] 

فَلَمْ يَفْبِضْ حم هَبِّتْ ريخ فَفَتَحَت الْبَاب فَطَارَ لا يصح التَسْلِيمُ وَإِنْ فْتَحَهُ المُشتري فَطَارَ صح التَسْلِيمُ؛ أنه كه التَسْلِيمُ 
بان اط في القنح. ولو اشْترى قرسا في حَظِرَةٍ فَقَالَ الْبَائِعْ سَلَّمتهَا إلَنِكِ ففتح (١‏ مُشتري اباب قَذَهَبَ الْمَرَمِنْ إن أَمْكَتَهُ أَخْذمًا 
من عير عَوْنِ گان فَبْضّاء وَهُوَ ناويل مَسْألَةِ الط وَف كان آحَرَ من عَبْرٍ عَوْنِ ولا حل وَلَوْ اشترى ذَابَةَ وَالْبَائُْ وَاكِبهَا فَقَالَ 
الم شترِي: ملي مَك فَحَمَلَهُ فَعَطِبَتْ هَلَكتْ عَلَى الْمُشْرِي. قال الْقَاضِي الْإِمَامُ: هَذَا ذا ج ين عَلَى الدَابَةِ سرج فن گان 
عَلَيْهَا سر ركب الْمُشْئرِي في السّرْج کون قَابِضًا وَإِلّا قلا وَلَوْ كانا رَاكَِيْنِ فَبَاعَ الْمَالِكُ مِنْهُمَا الآحَرَ لا يَصِيرْ قابضًا كما إِذَا 
باع الدَارَ البائ وَالْمُشْتَرِي فِيهَا عا 


[بَاب خيار الشَّرْطِ] 

قذ عُرفَ أن الْمَيْعَ علد َة لوم تعاس لمكي في لدل وَالْأَصْلْ أذ لا يَتَخَلّفَ كم الْعلَةِ عَنْهَا فَقَدَمَ ما هو الْأَصْل. ثم 
سَرَعَ يكر ما تَعَلّق بالْعِلِّ الي كلف عَنْها مُفْمَضَاهَاء وَهُوَ الْبَيْعُ بشزط ايار وَظَهَرَ أَنَّ شَرْطَ ايار مَانِعُ بث عَلَى خف 
قياس لتفيه - صَلَى اله عليه وَسلَمَ - عَنْ بيع وز وبَْالُ ليع الْمشْرْوطٍ فيه اياز عِلَةٌ انما ومغن لا حُكُمَاء 0 
ع انا وَمَعْىَ وَحْكْمّاء وَقَدْ عرف ذَلِكَ مِنْ امْطِلَاحِهُم في الْأُصُول. وَالْمَوَانِعُ حَمْسَةُ أَقسَام: مانغ ينع انْعقَادَ الْعِلَّ وَهْوَ خرب 
المَبيع فلا يَنعَقِدُ الْمَبيعْ في الرِ؛ ا 0 
گانقطاع الْوَثر نع أَصْلَ الرمي بَعْدَ الْقَصد إِلَبْه. وَمَانعٌ نَع مام الْعِلَة 3 وهو الْبَيُْ الْمْضَافُ إل مال الْعيرْ گإصابة السَّهُم بَعْدَ 
الرّنْي حائطًا فَرَدَهُ عَنْ ستَنه. وَمَانِعٌ ْنَع ابْتدَاءَ ا كم بَعْدَ اعفاد الْعلَة ۾ وَهُوَ خياز الشَّرْطٍ يع ذُبُوتَ كمه وَهْوَ خْرُوجُ م الْمييع 
عَنْ مله عَلَى مال اسار الْمُرْمَى إِلَيْهِ ترس يع من إصابة الْعَرَضٍ مِنْهُ. وَمَانِع بع ام اكم بَعْدَ تُبُوتِهِ گخيارٍ الرْيَة 
لِلْمُشْرِي. وَمَانِعْ بع َرُومَهُ كَجيارٍ الَْْبٍ وَإِضَافَةُ ايار إلى الشَرْطِ عَلّى حَقِيقَةِ الإضَافَةِ, وهي إضَافَةُ ايار إل سه إذ سَبَبَهُ 
الشَّرْطُء وَجينَ ورد شَْعِيمُْ َعَلَنَاهُ دَاخْلّا في اكم مانغا من تُبُوتِهِ تيلا لِعَمَلِهِ بقَدْرٍ الإمْكان, وَذَلِكَء لان عَمَلَهُ إِنبَاتْ الْحظر 
في نُبُوتٍ الْمِلكِ وَبدَلِكَ يُشْيُ الْقِمَارَ فَقََلنَا سَبَهَه. 

وَلقائل أَنْ يَقُولَ: eS‏ 0 
طُهُورَ اعدد اللي في وَرَقَةِ مكلا سب ملك وا لطر رذ في ذلك لا ئر له. نَعَمْ يُتَجَهُ أَنْ يُقَالَ اغتبَرتاهُ في اکم تَقِْيلًا 

يلاف الْأصْلٍ وَأَمَا ونه فيه عرز وَقَدْ ّى عَنْ بَبْع الْعَرَرِ فَذَلِكَ الْعرَرُ في المَببع وَهَذَا في أن الْملَكَ هَل يَمْبْتْ أو لا قو خْيَار 
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وَْمَا الْيَارُ ثَلَانَةَ ايم فَمَا دُوكًا) 


وَالْأَصْلُ فيه مَا رُوي: «أنَّ جبّانَ بن مُنْقِذٍ بن عَمْرِو الْأَنْصَارِيّ - رضي الله عَنْهُ - گان يُغبَنُ في الاعات فَقَالَ أ له التي - عليه 
الصَّلَاةُ السام - إذَا بيغت فَفُل لا خلابة وَل اليا ثَكَاَةَ أيّام» . 


5 


[فتح القدير] 
eS‏ عَلَى الظَرفٍ: أي في ثلاثة وبرفعها عَلَى انه حبر مدا ڪخذوف: أي هو تلائ أََام. ثم في 
ى قَاضِي حَاف: إذا شرط اياز هما لا يَنْْتْ حْكُم الْعَفْدِ أصلا وَيَقْبْتْ اياز في الَْيع القاس گالمجیح (قَوْلُهُ وَالأَصْل فيه 


روي ان حبّانَ بْنَ مُنْقِذٍ ب عَمْرو ار يه اله عَنْهُ - گان يُغْبنُ في الْبياعَاتَ) الحَدِيت. رَوَى اكم في الْمُسْتَذْرَكِ 
من aS‏ عد e‏ 


0 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ايار ر إل تة ايام فِيمًا‎ - e 

صَلَّى الله عَلَيْه -: بغ وَقُلْ لا خلابة» وَكَانَ يشار ي الشَيْءِ فَبَجِيءْ به إلى أَهْلِه قيفو نَ لَه هَذَا غَالِ و a‏ 77 
0 عله د كه ی فى ی و وَحَبانَ بفَنْح اء المُهمَلَة ومُنْقِذْ باْمعْجمَةِ. وَروَاهُ الشَافِعِي من 
طَريقٍ مُحَمَدِ بن إِسْحَاقَ قَالَ: أخبر م - رَحمَهُ الله -: وَالْأَصْلُ في بيع اليَار أله 
فَاسِدٌ وَلَكِنْ لَمّا شَرَطَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الْمُصَرَاةٍ خيًا کک 

وَروِيَ اَن جَعَلَ لبان بن مُْقِذٍ خير ثَلَانَةِ فيمَا ابْماعَ انْتَهَيْئَا إلى مَا قال 00 م -. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِنُ في سنه 


عَنْ ابن عْمَرَ: «سمغت رجلا من الْأَنْصّارٍ يَشْكُو إلى رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيّه وس لم - 1 ل ال يف ي لري قال ل 
ذا بایغت فل لا خلابة ۾ أَنْتَ بالَارٍ في كل صلع انتغتها كلاث لَيَالِ» قَالَ ان إسْحَاق: فَحَدّتَ په َم ب بى بن حِبَّاَ 
لَ: گان جي مق بن عَمْرِو قَدْ أُصِيب في رَأْسِهِ وكانَ يُغَْنُ في الْبيْع فَذَكْرَ تَْوَهُ. وَرَوَاهُ ابن مَاجَدْ عَنْ مُحَمَدِ بن يخ بْنِ جبّانَ 
قال: گان جَذِي مُنْقِدَ بْنَ عَمْرو 


Gn 
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(ولا وز أككرٌ مِنْهًا عِنْدَ أي حَبيفَة) وَهُوَ قول رُقَرَ وَالشَّافِِيَ. وقالا (يجُورُ إا سمّى مُدَّةَ مَعْلومَةَ لحَدِيثِ ابن عْمَرَ - رضي اله 


عَنْهُمَا - أنه اجار الخيَارَ إلى شَهْرَينِ) ؛ ولان الَارَ إا شرع لِلْحَاجَةٍ إلى التروِي لِيَندَفِعَ القن وَقَدْ سن الَاجَةُ إلى الأكثر قَصَّارَ 


[فتح القدير] 

E‏ لا يرال يغ فاتی الي - صلی الله عَلَيهِ 
وَسَلمَ - فَذَكْرَ ذَلِكَ لَهُ. الحديث. وَهُوَ يَقْمَضِي أن الْمَقُولَ لَه مُنْقدُ ل ب عَمْرِو لا بان ابه ولا شك أَنَّ هَذَا مُنْقَطِعْ وَعَلَطَ مَنْ 
r‏ د وگذا روا لار في تاره الوط عن محمد نن بخ ني بان قالَ: گان جَدِي مُق ن عَمْرِو فَذَكْرَهُ قال: 


وَعَاشَ ما مالَةً ولان سَنَةَ 


وَالْحَدِيتُ وَإِنْ دار عَلَى ابن إِسْحَاقَ فَالْأَكْكرُ عَلَى تؤثيقه, وَرَجَعَ مالك عَم قَالَ فيه گر السّمَبْلِيُ في الرَْضٍ الْأَنِفٍ, وَكذَا رَوَاهُ 
ابن أي شَيْبَةَ عن محمد بن يى بْنِ جِبّانَ قَالَ: «قَالَ - عليه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لِمُئْقِذٍ بن عفرو فل لا خلابةء وَإِذَا بغت بَيْعًا 
انت پاخیار» ولا شك أ ون الْوَاقِعَةِ حا أَرْجَح؛ لأ هَذَا مُنْمَطِعْ وَذَلِكَ مَوْصُولٌ هذا وَشَرْطُ الخیار ْمَعْ عَلَيِْ. وأا مَا 
وي في الْمُوَطَ وَالصّجيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رجلا ذكرَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ يخْدَعٌ في الِْيُوع فَقَالَ: إذَا 
بایعت فقن لا خلابة» وَالخلاية الَدِيعَةُ فَلَيْسَ فيه دَلِيلٌ عَلَى الْمَقْصُودِ؛ٍ وَالْعَجَبُ عن قال الْأَصْلُ في جَوَازِ رط الخیار 2 ذكْرَ 
هَذَا اديت وَهُو لا مَس الْمَطْلُوب. [فَرْعٌ] 

يوز اق جار الشزط بالْيْع لو قال أحذهما غد الع وؤ بأيام جَعلك باخبار ثلائة آم صح بالإخماع حقٌ لو شرط اليا 
بغ ابيع لبا شَهرَا وَرَضيا به قَسدَ اعفد عند أبي حَنِيقَة خلاقا هَمَاء وَلَوْ أَخْقَا به شَرْطًا ادا بطل الشَوْط ولا يَفْسُدُ الْعَفَدُ 
في فَْهِمَا وَيَفْسْدُ في قل أي حَببقة, وَل باع علَى أله بيار علَى أن لَه أن يتغل وغدمه جار وَهُوَ على جيارو. وؤ قَالَ 
في بَيْع بُستانٍ عَلَى ائه لحار عَلَى أذ له أن يال من نره لا يور لن الكمَرَ لَهُ حصّةٌ من التَمَنِ وَلَيْسَ للبائع أنْ يُطَالِب باللمَنِ 
قبل أن يُسْقط الْمُشتري جَيَارَة. ولَوْ قال لَه نت بهار كان لَه جيار ذلك الْمَجْلِس قط وَل قَالَ إلى الطَهر؛ عند أي نيف 
ټشتمڙ لَه إل أَنْ يرج وَفْتْ الظهي وَعِنْدَهْمَا لا تذخل الْعَايَةُ (هَوْلَهُ ولا وڙ أكتر مِنْها) ي من ثلاةٍ ايام عند أبي حَنِيفَة (وَهُوَ 
قۇل رُقَرَ وَالشَّافِعِيَ) وكُمَا لا وڙ عِنْدَ أي حَبِيمَة إا راد على تة يام كذَلِكَ لا ُو ذا أَطْلَقَ (وقالا: جوز إذا ّى هد 
مَعْلُومَةَ حديث ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَجَارَ الْبَيْعَ إلى شَهْرَيْنِ) وَهَذَا ليل جْزْءِ الدَعْوَى لِأَنّهُ جَوَرَهْ أككر من تة ام 
طَالَتْ الْمُدَةُ أؤ قَصْرَتْ وَحَدِيثُ ابْنِ عْمَرَ يُفِيدٌ جَوَارَ اکر من الثَلَانّة بعَدَّةِ خَاصَةَ لا عير (لِنَّ الخيَارَ 5 شِع م لِلْحَاجَةٍ إل 
الترّوِي لِيَنْدَفِعَ الع وَقَدْ قسن الاج إلى الأكثرٍ قَصَارَ كَالتَأَجِيلٍ في الكَمَنِ) شرع لِلْحَاجَةِ إلى التَأَخيرٍ خالا ِمفْمَضَى الْعَقْدِ ثم 
جَارَ أي مِقْدَارٍ ترَاضَيًا عليه وَبَِوِْمَا قَالَ أَحْمَدُ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «الْمُسْلِمُونَ 
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ولي حَنبفة أَنَّ َرْط ايار يحالف مُفْمصَى الْعَفْدِ وَهُوَ اللوم وإ جوزتا خلا القاس لِمَا رَوَيْنَاُ من لمن فَِفْمصَرْ عَلَى 
الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةِ فيه وَانْمَقَتْ الرَيده. 

[فتح القدير] 

عند شْرُوطِهم» . وَقَالَ مَالِكَ: إِذَا كَانَ المَبِيعُ ما لا يَنقَى تَر من غ يوم كَالْقَاكهَةٍ لا يجُورُ أَنْ د يشرط ايار في 1 من بوم وَإِنْ 
كَانَ صَبْعَةَ لا يكن الْوقُوفٌ عَلَيْهَا في اة أَيام يَجُورُ أن يُشْترَطَ كر من ثَلَانَة؛ لأَنهُ شرع لِلْحَاجَة. وَيْكن أَنْ يُقَالَ: يَتَعَيّنْ 
اشتراط اتر طَريقَاء لِأَنَهُ إن كَانَ لِإمْكَانٍ أن يَذْهَب فَيرَاهَا قَبْلَ الشَرَاءِ م شري له اج إلى شَرْطٍ الْخيَارٍ صلا لِأَنَّ حيار 
الرؤْيَةِ تابث لَه وَل تأَخَرَتْ ريه سَنَهَ وَإِنْ گان لري في أَمْرِهَا كل تُسَاوِي الكَمَنَ الْمَذَكُورَ أو لا اؤ هي مُنْتَمَعْ ا عَلَى الْكمَالٍ 
أو لا وَإِنْ 1 يَرَهَا؟ فَهَدَا لا يَتَوَفّفْ عَلَى أكثر من القَلامّة؛ لاله يعرف بِالسُوَالٍ وَالْمُرَاجَعَةٍ لِلنّاسِ الْعَارِفِينَ وَذَلِكَ صل في مد 
الَلاث. وَأَمًا ما يسارع ليه بِمَسَادِ فَحْكُْمُهُ ا ف فْتَاوَى الْقَاضِي: اشتری شَيْنَاِيَتَسَارَعٌ إلَيْه الْفَسَادُ عَلَى ن باخیار تلان 
يام في القاس لا جير المُشتري عَلَى شَيْءٍ. وني الاشتخمان يُقَالُ لِلْمُشتري إِمَا أَنْ تَفْسَحَ اَي وَِمَا ن تاخ الْمَبِيع ولا شَيْء 


عَلَيِك مِنْ الثَّمَنِ ڪٿ تر الْبَيِعَ أو يَفْسْدَ المي عِنْدَك فعا لِلِصّررٍ من لانن وهو نَظِيرُ ما لَوْ اذّعَى في يد رَجْلٍ بشِرَاءِ شَيْءٍ 
يَعَسَارَعٌ إلَيْهِ الْمَسَادُ گالسُمَگة ة الطرية وَجَحَدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْمُدَعِي الَْينَدَ واف فَسَادُهَا في مُدَةِ التَزْكيّة فد الْقَاضِيَ اهر 
مُدَّعِي الشّرَاءٍ أَنْ يَنْقُدَ الكّمَنَ وَيَأَخْلَ السَمَكة ي م الْقَاضِي يَبيعْهَا مِنْ آخَرَ وَيَأَخْذُ مها وَيَضَعْ الكَمَنَ الْأَوّلَ وَالان عَلَى يَدِ عَذْلِ 

ن عُدَّلَتْ ل الشَرَاءٍ بِالثَمَنِ الان وَيَدْقَْ الكَمَنَ الْأَوَلَ للْبَائِع؛ وَلَوْ ضَاعَ e‏ الان 
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مِنْ مال مُدّعِي الشَرَاء؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْقَاضِي كَبَيْعِهِ وَلَوْ 1 تَغدِل الْبَيْنَهُ قله يَضْمَنْ قِيمَةَ السَّمَگة لِلْمُدَعَى عَلَيْه لان 
قي آخِدًا مال الْعَيْرِ هة الْبَيِع فَيَكُونُ مَضْمُوَ عَلَيْهِ بالقيمة. وَجْهُ قَوْلٍ ل 
اللْرُومُ) 3 َبَت نضا عَلَى خلاف الْقِيّاسِ في الْمُدَةِ الْمَذْكُورَة لري فيمَا يَدْفَعْ الْعْنَ عَنْك ولا شك اَن التَطَرَ لاست تاف گؤنه في 
هلا العبيع تخر أو حر عقون م بم في قلا آم بن في لبي ري و ا 
اللوم الْبَالِعَةٍ في اء والإشگال لِيَحتَاجٍ في حصُوا ه إلى مدَةٍ ترِيدُ عَلَيْهَا قان الرَّائِدُ عَلَى الثّلاثِ لَيْسَ في تل الحَاجَةٍ : 
خَصُولٍ الْمَعْىَ الْمَذُكُورٍ فلا جو إِخَاقَهُ اثلاث لاله كما لا بجو بالْقِيّاسِ. وَلَو فُرضَ مِنْ الْعَبَاوَةٍ a a‏ 0 
يُعْدَن ولا بب الْفقَهُ باغتاره؛ لِأنَّ مله رال العَفْر بدا طهر في قول ان الو في الخقبتي في حَييثِ بان إل حرج لوج 
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لالب غَيْرُ صّحِيح؛ وَلِأَنّهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ ا ةني صَّعْفٍ الْمَعْرفَةِ عَلَى مَا ذكر في أَمْرٍ 


حِبَانَ أنه گان رجلا ضَعِيقًا وَكَانَ بِدِمَاعْهِ مَأْمُومَةٌ أَفْسَدَ 


5 
ەو ° 
A of ©‏ صا 
پت 


ڌٿ أَؤ أَنَهُ منقڈ وَگان قَدْ أَصَابَيْهُ آمَةُ في رَأْسِهِ فَكَسَرَث لِسَائَهُ وَتارَعَتْ 


علوم لي وین سكعل فيج الخ لوس ف حَالَةِ تزيد عَلَى هَذِهِ مِنْ الصَّغْف إلا عَدَمْ الْعَفا 
بِالْحُلَيّةَ وَمَعَ م ذَلِكَ 1 جَعَلْ له الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - وى اة ام فلا شك في منع الزئد مع أنه جد في الع ما 


رر 
0 


يَنْفِيهِ صرڪاء وَهُوَ وَإِنْ 1 يبلغ در ع1 لجر للاعك 10 لاد بوائنة ع اكظرم وكر ذا زوي a‏ 


أن أي عياش عن أت .«أن رجا اشزى عن ريخل بعر وَسَرْط عليه ايار أا آم فانم رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
ليع وَقَالَ: اليا تََامَةُ أيام» إلا أنه أَعِلَ بِأََانَ مَعَ الاغتراف باه گان رجلا صَالَاء وَكذا أَخْر خْرَجَ الدَارَقْطنيُ عَنْ افع عن ابن عْمَرَ 


42 


«أنّ الب - صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - 


)301/6( 
(إلّا أنه ذا أَجَارَ في الثَّلاث) جار عِنْدَ أي حَنِيفَةَ خلافًا زف هُوَ مُوَ يَُولُ: : إِنَهُ انعفد فَاسدًا فلا يَنْقَلب جَائرًا. وَلَهُ أَنَهُ أسْقَطَ 


الْمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَوْرِ فَيَعْودُ جَائرًا گمَا إدا باع بالرَهُم وَأَعْلَمَهُ في الْمَجْلِس. 


[فتح القدير] 
قال الْيَارُ ثَلَامَةُ 5 آَيَّام» و فيه أَحْمَدُ بن مَيْسَرَة مَاروك. وَأَمّا مَا اسْتَدَلُوا مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ الْمَذْكُور في الكتاب قلا يُعْرَفْ في شَيْءٍ 
من کب الخَدِيثِ 0 وما الْقياسنْ عَلَى الْأَجَلٍ فَتَقُولُ بموجده وَلَا يَضْرُنَاء فن الشّارعَ لما سَرَعَ الْأَجَلَ عَلَى خلاف القاس 


1 ے 


شَرَعَهُ مُطْلَقَا ميد بإطلاقهء وَهْنَا لَمّا شَرَعَ اليَارَ شَرَعَهُ هيدا َة 
الْأَجَلَ أَبْضًا مُقَيّدَا ُد كن فول لا يراد عَلَيْهَا أَيْضّا وَلِؤْجُوبِ الافْتِصّارٍ عَلَى مَوْردٍ النَصّ تقل عَنْ سُفِيَانَ القَوْرِيٌ وَابْنِ شمه 


م 


أن زط لار بانع لا كجوز لن تفس انار ما ورد إلا للمشتري. فلتا: تمنو بل لعي فاه - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - قال 


E‏ أو لاٹ يَالٍ فَعَمِلْنا بتقییده» حم أنه َو شْرَعَ 


8 


َه " ذا بايَْت " وَهْوَ يَصْدق بكؤنه بائعَا وَمشتريا (َوْلَهُ إلا أَنّه) استفتاغ من فَوْلِهِ ولا يجُورُ أككرُ مِنْها: أي لا يجُورْ في وَفْتِ من 
الأَوقاتِ إلا في وَفْتِ إِجَارَتهِ داخل التَلَانَةِ (عِنْدَ أي حَدِفَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - خلافا لِزْقَرَ) وَبِهِ قال الشَافِعِيّ (هُو) أي فر 
(يَقُولٌ إِنَّهُ) أي الْعَفَدُ (انْعَقَدَ فَاسِدًا فلا يَنَقَلِبِ جَائرَ) كما إِذَا باع الدَرْهَمَ بِدِرْعمَيْنٍ م أَسْقَط الدَرْهَمَ الزائ لا 3 صَّحِيحًاء أَوْ 
باع عَبْدَا بالف ورطلٍ مرا م أَسْقَط الْحَمْنَ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الْبَقَاءِ عَلَى حَسَبِ القْبُوتِ فَإنَ الباقي هو الَّذِي كَانَ قد د بت (وَلأي 
حَبيفة أَنّه) أي مَنْ لَه احا (أَسْقَط الْمُفْسِدَ) وَهُوَ اشْيرَاط الوم الرابع (قَبْلَ تقَُِو) أَيْ قبل ثبوته وقي أن نُبوتَهُ بمْضِي ثلاث 
م فَيَعْودُ جَائرًا (كُمَا إِذَا بَاعَ بالرَقم وَعَلِمَهُ ملس فَرَضِيَ به) وَهَڌا؛ ل الْمُفْسِدَ ليس هو سَرْطُ اليَارِ بل وَصْلْهُ بالرابع 
وَهُوَ بِعَرْضٍ الْمَصْل قَبْلَ تجيئه, فَإِذَا أَسْقَطَهُ فَقَدْ تَقّقَ رَوَالُ المغى الْمُفْسِدٍ قبل يئه فَيَْقَى الْعَفْدُ صّحِيحًا. نه اختلّفَ 1 
الْمَشَايحُ في حم هذا الْعَقَدِ في الابتدَاءء فَعِنْدَ مَشَايخ الْعرَاقٍِ حْكْمهُ الْمَسَادُ سس الظَهِر إذ الظَّهِرُ دَوَامُهُمَا عَلَى الشَرْط 
ذا أَسْفَطَهُ تب الْأَْرْ خلاف الظَاهِر قَيَنْقَلِبِ صَّحِيحَاء وَقَالَ مايخ خْرَاسَانَ وَالْإمَامُ السَرَخْسِييُ وَفَخْرُ الإسْلام وَغَيْهُمَا مِنْ 
مَشَايخْ مَا وَرَاءَ التَهْر: هُوَ مَوْقُوفٌ, وَبالإسقاط قَبْلَ الرابع َنْعَقِدُ صّحِيحَاء وَإِذَا مَضَى جُرْءٌ من الْيَوْم الرابع فَسَدَ الْعَقْدُ الآ وَهُوَ 
الْأَوْجَهُ كذًا في الظُهيرية 3 وَالذّخيرَة 


(302/6) 


ولان الْمَسَادَ باعتبار اليَوْم لربعٍ؛ فَإِذًا َجَارَ قَبْلَ قبل ذَلِكَ 0 قصل الْنْقَيدُ بِالْعَقْدِ وَمَذَا قيل: إن الْعَقَدَ يَفْسْدُ مضي جز من من الْيَوْمِ 
الرابع» وَقيل يَنْعَقِدُ فَاسِدًا ثم يرع الْمَسَادُ بحَذْفٍ الشَّرْطِ وَهَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَل. 


(وَلَوْ اث شتری عَلَى أنه إن 1 يَنْقُدْ الكَمَنَ إلى تة ايام فلا بَيْعَ بَبْتَهُمَا جَازَ 


[فتح القدير] 

وذر الكزْخيْ نضا عَنْ أي حَدِيفَة اَن الَْيِعَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَارَةِ المشترِي وَأَنْبَتَ بانع حن نَّ القشخ قَبْلَ الإجَارَة؛ لون لكل من 
الْمَُعَاقِدَيْنِ حق الْفسْخْ ف ابع المَوفوف. ولا می أله لا مَعْىَ بحسب الظَاهِرِ دون الْبَاطِنِ إلا عَدَمَ الْقَسَادٍ في تفس الْأَمْرٍ إلى 
أن يَدْخْلَ الرَابِعُ فَيَقْبْتُ الْفَسَادُ في نَفْسِ الأ فَحَقِيقَةُ الْمَوَْْنِ لا فَسَادَ قَبَْ الرَابع بل مَؤْقُوفَ, وَلَا يَتَحَمَقْ الف إلا أن 
يكو الْفَرْضُ أن الفا ابث عَلَى وَج سَرْعَا بإسْفَاطِهِ ِمَارَ رابع قبل تي وَهَذًا هو اهر ادا حَيْتُ قَالَ: يَنْعقِدُ فَاسِدًا 
يَف الَْسَادُ ذف السَرطٍ. وَقَوْلهُ ودا على اوخ الأؤل: يَغني قو سقط الْمُفسد قبل تقرره وهو كالقلب. وإ لتيل 
هو الذي ينبي عَلَى الْآَصْلٍ لا أَنَّ أضل الْقَاعِدَةٍ ينْبَني عَلَى التَعلِيل. وَالجوَابُ عَنْ الْمَسَائْلٍ الْمَقيس عَلَيْهَا لرَْرَ أن الْفَسَادَ فيه 
في صلب الْعَفْده انه بسب الْمببع وهو الْبَدَلَ فَلَمْ يكن رَفْعْهُ وَهُنَا في سَرْطِدِ وگما يَنْقَلِبْ الْعَفْدُ جَائرًا إذا سقط ايار قَبْلَ 
مُضِيَ اللَلاثِ ذلك لَوْ عق اعد أؤ مَات الْعَبْدُ أو الْمُشتري أو أَحْدَتٌ په مَا يُوجِبْ لَُرُومَ ابيع يَنْقَِبِ جَائرًا في قول أبي 
حَبيقة ويرم لقم ۰ 


(فَوْلُهُ وَلَوْ اث شترى على أَنّهُ إن 1 يَنْقُدْ الكَمَنَ إلى ثلانة أَيَام فلا بَيْعَ بَبْتَئَا جَارَ) وَالْمُنتَفعْ ذا الشَّرْطٍِ هُنَا هُوَ الام 


(303/6) 


إلى عة ام لا وز عند أبي حَدبقَة وأبي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَدُ: جوز إلى أَزبَعَةِ آم أؤ أكتر, فَإِنْ تَقَدَ في الثّّاثِ جار في فَوْهِمْ 
جمِيعَا) 

وَالْأَصْلٌْ فيه أَنَّ هذا في مَعْىَ اشْيرَاطٍ اخخيَارٍ إذ ااج مَسَّتْ إلى الانْفِساخ عِنْدَ عَدَم التَقَدِ حر عَنْ الْمُمَاطَلَةٍ في الْفَسْخْ َيون 
مُلْحَقًا به. 

وَقَدْ مرّ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَضْلِهِ في الْمُلْحَق به وَتَقَى الزَّادَةَ عَلَى الثَلِاث وَكَدًا محمد في ويز الزَيادةِ. وَأَبُو يُوسْفَ أَحَدَ في الْأَصْلٍ 
[فتح القدير] 

وَكَذَا لَوْ قَبَضَ التَّمَنَ وَقَالَ إِنْ رده هُ البَائعُ إلى ثلانّة ة اام فلا بَبْعَ. جوز هَذَا ابيع مدا الشَرْطِ وَيَصِيرْ كجِيَارٍ الشَّرْطِ حى إِذَا قَبَضّ 
الْمُشْرِي الْمَبيعَ يون مَصْمُونًا عَلَيْهِ بالقيمة. وَلَوْ أَْتَقَهُ الْمُسْترِي لا يَنْفَدُ عِنْقُهُ. وَلَو اتفه انع تَقَدَ (وَإِل أعة أيام 1 ُز 
عِنْدَ أي حَدِيفَةَ واي يُوسُْفَ) فان تقد لمن قبل مُضِيّ القلائة م الع وإِنْ ٤‏ يَنْقُدْهُ فيها فَسَدَ الي ولا يَنْفْسِحُ نَصّ عليه ظَهدر 
الدّينٍ وَقَالَ: لا بد من جفظ هَذِهِ الْمَسَألَة. ڪٿ لَوْ اتفه اْمُشْترِي وَهْوَ في يَدِهِ عق لا إِنْكانَ في يَدِ البائع (وقَالَ مُحَمَدُ: يجوز 
إلى اربع ايام وَأَكُترَ) عَلَى قياس قله في شَرْطٍ اليَارٍ (فَإِنْ دَفَعَ اللَمَنَ في الثََانَةِ جار في قَوْلهِمْ جمِيعًا. وَالْأَصْلْ فِيه) أَيْ في صِحَةٍ 
هذا الْببْع إلى تَلاةِ آم في الثَمَنِ (أَنَّ هذا في مَعْقَ اث شراط ايار فَيْلْحَقْ به دَلَالَةَ لا قِيَاسَا وَالدَلَالَةُ لا يشرط فِيهًا سِوَى 
الشساوي) وَفَهُمُ الْمُلْحَقٍ بْجرَدٍ هم الْأَصْلٍ مَعَ هم الْأَصْلٍ مع هم الغ وك مَنْ عَلِمَ صِحَةَ اشْتراط ايار لوي لائ يام 
ِكُلّ من الْمََُاعْنِ تَبَادرَ إِلَيْ أن شَرْعِيَهُ دروي لِدَفْع ضَرَرِ اْعَبْنِ في المَبيع وَالكَمَِ فَيَعَبَادَرْ إل جَوَارْه لِدَفع الْعَبنِ في الثَمَنِ 
للْمْمَاطَلَةِ. وكَوْنُ هَذَا يَنفَسِحُ مام المد قبل دَفْع لقم وَذَاكَ يبرم ماما با رَد لا اتر لَه؛ لذن لبر في الدّلَالَةِ الاشتراك 
في الجامع الَّذِي يَفْهَمُهُ من فَهمَ اللَّة. إلا اك سمغت أنه لا يَنََسِحُ بِتَمَامهَا بل يَرْجعْ فَاسِدًا (وَقَدْ مَرّ بُو حَنِيفَةَ - رضي الله 
عَنْهُ - عَلَى أَصْلِهِ في الْمُلْحَقٍ به) وَهُوَ انه لا يُرَادُ عَلَى الثَلانّة فَكَدَلِكَ في الْمُلْحَقٍ وَكَذَلِكَ محَمَدُ حَيْتْ جَعَلَهُ جَائرًا بلا تَقْييدٍ 


و 
عدم 


(304/6) 


وني هَذَا بِالْقيّاسِء وني هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ ة قياس آخَرُوَإلَيْهِ مال رُقَرُ وَهُوَ أنه بيغ رط فيه إِقَالَةٌ فَاسِدَةٌ لِتَعَلْقِهَا بِالشَرْطِ وَاسْترَاط 
الصّحِيح مِنْهَا فيه مف لْعقْدِ فاشتر تراط الماد أَوْلَ وَوَجْهُ الاسْتخسَان مَا بنا 


قال (وَجْيَارُ البائع يع خُرُوجَ الْمَبيع عَنْ ملكه) ؛ لن مام هذا السب بِالْمُرَاضَةٍ ولا يم مَعَ ايار وَلَذَا يَنْقُذُ عِنْقُهُ. 


[فتح القدير] 


وأو يُوسُفَ فَرَقَ فَأَحَدَ في الْآَصلٍ بالْأَئرِ: يعني أَتْرَ ابْنِ عُمَرَ في جواز سَرْطٍ ايار أكترَ من ثلاثة ايم وَأَحَدَ في هذه الْمَسْأَلة 
بالقياس: أي في تفي الرَائِدٍ على القَلانَة. 

وما في الثََانَةِ فبِحَدِيثِ ابن الْبرْصَاءٍ عَلَى ما سَتَذْكُْم لَهُ في خټار التَِْينِ. هَدَا ما ذْكِرَ عن اي يُوسُفَ هُتاء وَقَذْ روي عَنْهُ أنه رجَعَ 
إلى قول محمد واه اسن ن أي مَالِكِ عَنْهُ. َف شرح الْمَجْمَع الْأَصّحٌ اه مع أبي حَنيفة وگنير من الْمَشَايخ 1 يُرَجَحُوا عَنْهُ 
ًا وحَكمُواعََى فَوله بالإضطراب (وفي هذه مسأل قاس حر يَفمضِي أن لا وز هذا ابيع ألا (وَهو أله َع رط 
فيه إِقَالَةٌ فَاسِدَةٌ لتَعَلّقهَا بِالشَّرْطٍ وَهُوَ عَدَمْ دَفْع اللَمَنِ ف العلا الام وَالْإِقَالَة لا تَتَعَلّقْ بالشزط) ؛ لِأَنَّ فيهًا مَعْىَ التَمْلِيكِ 
حَقٌ لت بَيْعا جديا في حَقّ تَلِثء وَهُوَ َو سَرَط الفا الصُجيحة وهي التي 1 تَْلق بالشّْطِ فال غك عَلَى أن فيلك 
وتَفْبَلُّهَا أو قَالَ اشرت منك عَلَى أن تُقِلّي لا يصخ؛ لِأَنَهُ ضَرْطْ لا يَفْمَضِيهِ الْعَفْدُ (فَاسْترَاطٌ الْقَاسِدَةٍ أَل) وَبمَذَا القاس قَالَ 
ُقَرُ وَمَالِكٌ وَالشَافِعِنُ واد فَكُلْهُْ مَتَعُوا صِحَةً الْبَيْع. وَالْوَجْهُ عَلَيِْمْ ما قَدَمْنَاهُ من الإلخَاقٍ بالدَلَالَةِ لا بالْقيّاسِء وَهُوَ الْمُرَادُ 


هم 


بقۇل المُصّئفي: وَجْهُ الاسْتحْسَانٍ ما بَيّنَاهُ. 


(قَوْلَة وَخِيَاد بانع ْنع خزُوج ابيع عن ملكه؛ لأ تام هذا السّبّب) الذي هو الْبَيْعْ (بالْمُرَاضَاةِ) لِمَا عرف مِنْ قؤله تَعَالَ 
(إلا أَنْ تَكُونَ رة عَنْ راض مِنْكُمْ] [النساء: 29] (وَلَا يَتِمُ) الرَضًا (مع اخيار) ؛ لِأَنّهُ يِْيدُ عَدَمَ الرّضا بِرَوَالٍ مله فَلَمْ بُ 
السب في حَق البائع؛ لله لا يعمل إلا مع وود الشَرْطٍ وهو الرِضًا فلا وجب حُكْمَهُ في حَقَهِ فلا رج الْمَِيعْ عن مِلْكه؛ 
لهذا جار َصرَفة فيه فنَقَدَ عِنقُهُ فيه وؤ كان في يد المُشتري ولا يلك المُشتري الصَرُفَ فيه وَِنْ قَبَصَهُ بإذنِ اْبَائِع لاء 
ملكِ بانع فيه بلا اخلالي» وبالئغليل المذكور غرف أ 
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ولا َلك الْمُشتري التَصَرُْفَ فيه وَإِنْ قَبَصَهُ بِإِذْنِ الْبَائع (وَلَوْ فَبَضَهُ الْمُشْئرِي وَهَلَكَ في يَدِهِ في مُدَّةِ ايار صَمِنَهُ بالقيمة) ؛ لِأَنَّ 
ابيع فسخ بلحلا أنه كان مَؤفوَاء ولا تفا دون الْمَحَلَ فبَقِيَ مَفْبُوصًا في يده على سَؤْم الشَرَاءِ وفِيهِالِْيمَكُ وَلَوْ هَلَكَ في 
يد البائع انقَسَخ الْبَيِعْ ولا سَيْءَ عَلَى الْمُشْترِي اغتارًا ابيع الصّحيح الْمُطلَقِ. 

ل (وجياز المشتزي لا بتع خوج المع عن ملك ابيع ؛ لان ليع في جابب الآخر لازم وَهذء أن لجار نا بت زوج 
[فتح القدير] 

جيار الْمُشْبرِي بع خرُوجَ اللمَنِ عن مِلكه لاا يته إلى لن من لَه الا ونه ذا كان الَاُ هما لا رج الْمَِيعْ عن مِلْكِ 
البائع ولا النَمَنُ عَنْ مِلْكِ المُشتري؛ وَلَوْ قَبَضَ الْمُشْترِي الْمَبيع وان اياز لماع (فَهَلَكَ في يَدِهِ في مُدَةِ ايار صَمِنَهُ بالقيمَةِ؛ 
اد اع نفس باك أنه كان مؤفوة) في حن ابی ول حكن تقاذة غلا لاله (لا تاد يلاحل قبقي) في بد 
الْمُشْترِي (مَفبُوصًا) لا عَلى وجه الْأمَائَة الْمَحْصة الوديعة والإعارة گما قل عن ابن أي لى - رجه اله - أنه يضمن لئ 


ما رضي البائ بقَبْضِهِ إلا عَلَى جهة الْعَفْدِ فَأَقَلُ ما فيه أَنْ يَكُونَ كَالْمَفْبُوضٍ (عَلَى سَوْم الشَرَاِ وَفي) الْمَفْبُوضٍ عَلَى (سَؤْم 
الشِرَاءٍ الْقِيمَةُ) إا هَلَكَ وَهُوَ قِيَمِنٌ وَالْمِفْلُ في الْمِثْلِيَ إا گا الْقَنْضُ بَعْدَ تَسْمِيَةِ اللّمَنِء أَمّا إا ج يُسَمّ من فا ضّمَانَ في 
وَعََيِْ قرع ما كر لفقي أب الث بي الود في رَجْلٍ أَحَدّ َب فَقَالَ اذْهَبْ به فَإِنْ رَضِيته اشر ته قَضَاعَ في يده م رمه 
شَيْءٌ وَإِنْ قال إن رَضِيته اشر ينه بِعَشْرَةٍ گان ضَامِنًا لِلْقِيمَق بوت الضَّمَانٍ بالْقيمَة عَلَى ال مُشْئرِي في هذا اَي قال مالك 
وَالشَافِعِيُ في الْمَشْهُورِ؛ وَعِنْدَهُمْ وَجْهُ في ضَمَانه بالنّمَنِ وَهُوَ قياس قول أَحْمَدَ؛ٍ لِأَنَهُ قال رخ المبيغ عَنْ ملك بانع بثُبُوت 
ايار له؛ لأ السب قذ تم بالإيجاب وَالْمَبُولِ وَثُبُوتْ اليَارٍ بوث حَقّ الفَسْخ, وَلَيْسَ من صَرُورَة ثُبُوتِ حَق الْقَسْخ الْتِقَاءُ حَقّ 
الْمِلْكِ كَجِيَّارٍ الَْيْب. قُلَْا: فَوْلّك تم الْبَيْعْ بالإيجاب وَالْمَبُولٍ إن أَرَدْت في حَقّ كمه مَتَعْنَاهُ أؤ فت صُورَنُهُ 1 فَمُسَلَ ولا يِيدُ في 
بوت كيه حى يُوجَدَ شَرْطُ عَمَلِهِ وَهُوَ كام الرَضًا عَلَى ما ذَكَرْنَا فيد الْمُصَبَفٍ اللاك بگؤنه في مُدَةٍ ايار لِيَخْرْجَ ما إِذَا 
هَلَكَ بَعْدَهَاء وَأَنَّهُ جِيدَئذٍ يَضْمَنُ بِالثّمَنِ؛ لاله هَلَكَ بَعْدَمَا انيم البيخ عتم فسخ البانع في الهذة رولو عللك) الْمَببعُ (في يَدِ 
الْبَائع) وَاخْخَالُ أف ايار ا له لا إشكال في نه نفخ (وَلا شَيْءِ ءَ عَلَى اله شتري اعبار بالْبَيْع الصّحيح الْمُطْلّق) عَنْ شَرْط الخیار 
د فيه: إذا هلك ابيع في بد الماع قبل الشنليم الْفسح اليم ولد بالمّحبح ليس لإخراج الْقاسِدء لأ الخال في انع 
الْقَاِدِ ذلك أَغني الِانْفِسَاح يتلاك المبيع في يد الَْائِع, بل؛ لأ الاغيتبار الْأصالَةُ وَالَْاِدُ يَأَحْدُ حَكْمَهُ مِنْه. 1 


(قؤلة وَخْيَارُ المُشتري لا بَنَعْ خُرُوجَ | لمي عَنْ ملك البائع) وَقَوْلَهُ (لأن البَيْعَ) إلى آخره تَغلِيلٌ لِمَحذُوفٍ وَهُوَ قؤلتا فيرح 
الْمَيعْ عَنْ ملك ي البائع؛ لأ الْبَيْعَ في جَانِبهِ لازم بات فَقَدْ َم السب في حَقّه وَانْمَمَى مَا بَْعْهُ مِنْ عَمَلِهِ إذَا گان خِيّارُ الْمُشْبَرِي 
لا مَنَعُْ ۾ فِيَخْرْجُ (وَهَذَاء لان 32 الْخيَارَ 5 نع خْرُوجَ لْبَدَل) الذي هو 


(306/6) 


عَنْ ملك مَنْ لَهُ الار؛ لائ شرع نَظَرًا له دُونَ الآحر. قَالَ: إلا اد الْمُشتري لا َه عِنْدَ أبي حَنِيقَة, وقالا: يلك لاه لم 
خَرَجَ عَنْ ملك الْبَائع فَلَوْ ٤‏ يَدْخُلْ في مِلْكِ الْمُشْترِي يَكُونْ زابلا لا إلى مَالِكِ ولا عَهْدَ لتا به في الشزع. لاي حَيقةَ أنه لما 1 
رُح الكّمَنْ عَنْ ملّكه فَلَوْ قُلَْا به يَدْخْلْ الْمَبِيعُ في مله لَاجْتَمَعَ الان في مِلْكِ رَجُل وَاجِدٍ حُكُمًا لِلْمُعَاوَضَةٍ ولا أَصْل لَه 

في الشّزع؛ لن اْمُعَاوَصَة تَفعَضِي الْمْسَاوَاة ولان ايار شع نظا لِلْمُسْترِي لِيَوَى فيَقف عَلَى الْمَصْلَحةٍ وَل نَت الْمِلْكُ ر 
يق عليه بن ع ارو بان كان فيه قيفوت اللطل. .. 

[فتح القدير] 

من جهة (مَنْ لَهُ الَارُ) لِمَا ذكَرْنا أنه وجب عَدَمْ الصا روج لد عن فلا ب يور السَبَبُ خُرُوجَهُ لِعَدَمِ شَرْطٍ عَمَلِهِ فَيَبْقَى عَلَى 
ملكه كُمَا كان. وَفَوْلَهُ (إلَا أن المُشترِي لا يْلِكُة) َغ لَكِنَ» وَهُوَ اسْتَذْرَاك لِأمْرٍ مُتَبَادِرٍ عند قله جروج الْمَييع عن مِلْكِ الْبَائع 
إا گان ايَارُ للْمُشتري وَهُوَ الْمُقَدَرُ الّذِي ذكزتاة. فَإنَهُ يبار كم الْعَادة أنه إذا حرج ابيع عن مِلكِ الْبَائِع تخل في بلي 


0 


المُشري وَهَدًا (عِندَ أبي حَبقَة وَقالا: كه الْمُشتري ويه قال مالك وَأخمذ وَالشَافعِيٰ في قول (لِأنَهُ لما حرج عَنْ مِلْكٍ 


البائع لَوْ م يَدْخْلْ في مِلْكِ الْمُشْترِي يَحُونُ راثا لا إل) ملك (مَالِكِ ولا عَهْدَ لتا به في الشّرْع) في باب التَجَارَةِ وَالْمُعَاوَضَةٍ 
فَيَكُونُ كَالسائيَة فلا يَرِدُ شرَاء مولي أَمْر الْكعْبَةِ إا اشترى عَبْدَا لِسَدَانَةِ الكَغَْة وَالصَيْعَةُ الْمَوْقُوفَةُ بعبِيدِهًا إا صَعْفَ أَحَدُهُمْ 
فاشتری بِبَدَلِهِ آخرَ فته لا يَدْخْلْ في ملك الْمُشْتري؛ لأ ذلك لَيْسَ من هذا الاب بَلْ من باب الْأوقَافٍ وَحَكُمْ الأؤقافٍ ذلك 
وگذا لا ترد الرة الْمسْعَغْرََةُ بالدَيْنِ فعا ترج عن ملك الْمَيّتِ ولا تَدْخْلُ في مِلْكِ الْوَرنَةِ ولا العرَمَاءِللقَيدٍ المَدكور (ولأبي 
ية - رضي اله عن - أنه لما ل رخ القَمَنْ عَنْ مك فَلَوْ فنا إِنَهُ يَْخْلُ المَبيع في مله اجْتمَع الْبَدَلَان) وَالكَمَنُ وَالْمَييع 
(في مِلْكِ) أَحَد الْمُتَعَاوضَيْنِ (حُكمًا لِلْمُعَاوَصَةِ وَلا أصْل لَه في الشّزْع) وَأَنَّ يَكُونُ (وَالْمُعَاوَضَةُ تَفْتضي الْمُسَاوَاةً) بَبنَ 
الْمَُعَاوصَيْنِ في تاذل مِلْكَيْهِمَا لاف صّمَانٍِ عَاصِب الْمُدَبَرٍ ذا أب من عِنْدِهِ سَوَاء فلا نه بل اليد أؤ الْمِلْكِ حَيْث لا ڪر 
لْمُدَبَر به عَنْ ملك مَالِكِهِ فَيَجْتَمِعْ الْعوَضَانِ في مِلْكِ وَاحِدِء فَإنهُ ضَمَانُ جتاية لا صّمَانُ مُعَاوَضَةِ شَرْعِيّةَ وَهَذَا أَلْرَمُ في الشّرْع 
ما كزتاة فن الْمُشتري لِسَدَانَةِ وَالَفْفٍ كان في الْمُعَاوَصَة وَهُوَ يرح ولا يَدْخْلُ في مِلّكِ أحَد (وَلِأَنَ جيار الفشتري شرع تر 
َه لیارؤی فيقفف عَلَى الْمُصلِحَة) في ريه (وَلَوْ انتا للك لَه) بمجَرّدِ ابيع مع جياه افتاه تقيض مَفْصُودِهِ (إذ رعا) كان 
ميخ من (يَعَْ عَلَيه) يعي (من عار اختيارو) قوذ شرع ايار على مَوْصْوعِد افص إذا كان مقو لطر وََلِكَ لا کو 
وقذ أورد عَلَى هَدًا لو ٤‏ يَبْث الْمِلْك لِلْمُْشتري 1 يَسْتحِقَ به الشفعة 
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قَالَ (فِإِنْ هَلَكَ في يَدِهِ هَلَكَ بِالكّمَنء وَكَذَا إِذَا دَحَلَهُ عَيْب) بخلاف ما إِذَا كَانَ اليَارُ لِلبائع. وَوَجْهُ الْقَْقِ أَنّهُ إِذَا دَحَلّهُ عَيْبْ 
ينع الرَكُ ولاك لا يَعْرَى عن مُقَدَمَةِ عَيْبٍ فَيَهْلِكُء وَالْعَفْدُ قذ ابرم فَيَلْرَمُهُ التَمَنْ بخلافٍ ما تَقَدّم؛ لِأنَّ بدُخُولٍ الْعَيْبٍ لا 
نع الرَدُ حُكُما بخبَارٍ البَائع فَيَهْلِكُ وَالْعَفْدُ مَؤْقُوفٌ. 


قال (وَمَنْ اشْترى امراتة 


[فتح القدير] 
لان اسْتحْقَاقَهَا بالْملكِ وَلِذَا لا تقبْتْ بق السك لكِنّهُ يَسْتَحِقَهَا إذا بيعت بجْوَارهَا بالاتقاق وَالِْجْمَاع أجيب باه إا اسْتَحَقهَا 


5 
22 ر 


أله صَارَ أَحَقَّ ا تَصَدُفًا لا لِأَنّهُ مَلَكَهَا كَالْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ يَسْتَحِقُهَا إِذَا بعت داز وار ذا الْمَعْىَ. وَحَاصِلْ هذا مَعَ قَصْرٍ 
اسْتَحمَاقٍ الشَفعَة عَلَى حَقيقة الْمِلّكِ بل هُوَ أَوْ مَا في مَعْنَا وَهَدَا كلف لا تاخ إل وَسَكََنٍ لْمَسْأَلةُ مُعَلَلةَ انيرام الْبَيْع في 
ضِمْن طلّب الشُفعة قيعُت مُفْمَصَى تصنجياء وما في الْأَختَاس لَو بيعث داز نه فَحَدَها بالشُفعة لا يطل ِمَارُ الرُؤية َه 
اَن يردا إذَا رَآهَا ويَبْطلُ خيَاز الشَرْطٍ (فَإِنْ هَلَكَ) الْمَبِيعُ (في يَدِ الْمُشتري) وَلَوْ في مدَةٍ الَارٍ (هَلَكَ بِالكّمَنِ وگڌا ٳذا دَحَلَهُ 
عَيْبْ) لا يُرْجى وله گان فُطعت يَدْهُ وؤ بغار صُنْعِهِ قله يمه الَمَنْ ونع ارد لاف ما لو گان يُرْجَى رَوَالَهُ في الْمدَةٍ أن 
مَرِضَ فن الْمُشْرِي عَلَى خيّارِو لكِن لَيِْسَ لَه أَنْ يره مَريضًا بل حى يا في الْمُدَق فَإِنْ مضت الْمُدَهُ و يَأ رم ابيع فيه. 
وَعَنْ اي يُوسُفَ بطل خّارُ الْمُشترِي في کل عيب باي وجي گان إِلّا في حَصْلَةٍ وهي أن النفْصَانَ إِذَا حَصّل في يد الْمُشْترِي 
بفغلٍ الْبَائع لا يَبْطّلْ خْيَارْهُ بل إِنْ شَاءَ رده وَإِنْ شَاءَ أَجَارَ الَْيْعَ وَأَحَدَ الْأَرْشَ من الْبائع. وَقَوْلُهُ (بخلاف ما إِذَا گان الْخيَارُ للبَائع) 


مصلل بِقَوْلِهِ هَلَكَ بِالثّمَنِ: ب غي الْقَرْقَ ببْنَ ما إذَا كان اياز لِلبائع فَهَلَكَ المبيغ في يد الْمُشْئرِي فَإنّهُ يَهلِك بالْقِيمَة وببْنَ ما إذا 
كات لمشي فَهَلَكَ في يَدٍ الْمُشتري ق هيك بالكمن هو أن لاك لا يلو عن مُقَدِمَةِ عَيْبٍ وَدْخُولُ الْعَيْب بَْنعْ الرّدّ حَالَ 
قیامه گائتا مَاكَانَ» ودا انَصَلَ به الاك تُوجَد حَالَةٌ موَرَة لِلرَدِ فيَهْلِكُ وَقَدْ انرم الْعَفدُ وَانرامْ الْعَفْدِ يُوجب الكَّمَنَ لا الْقِيمَة 
(بخلافٍ ما تَقَدَّ) مِنْكَوْنٍ ايار لبان فن تَعيّب الْمَبِيعْ لا ْنع الرَهّ كما حار البائع (فَيَهْلِك وَالْعَفْدُ مَوْقُوفَ) فَيَبِطُلْ 


(قوْلهُ ومن اشتری ارا 
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عَلَى ائه ايار ثلاثة ام ل فسذ التگاخ) ؛ لته ٤‏ لها لما لَه من ايار (َإِنْ وَطَِهَا لَه أن يَرْدَهَا) ؛ لِأَنَّ الوَطْءَ كم الاح 
0 كلد 01 ؛ 7 007 يُنْقصّهَاء 00 عِنْدَ آم حنيفةً ام يَفْسْهُ فک وټ ر 


اک م د مر 


[فتح القدير] 
على انه ايار ئة يام ل يَفْسْدْ النگاخ) عِنْدَ أي حَدِيفَة (لِأنَهُ ا يْلِكُهَا لِمَا لَه من اليَارِ) وَالْمَبيع لا يَدْخُلْ في مِلْكِ الْمُشتري 
بايا فَلَوْ رد الْبَيِعَ اسْتَمَرّتْ رَوْجَةٌ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهًْا إذَا فَسَحَهُ رَجَعَتْ إلى مَوْلَاهَا بلا نكاح عَلَيْهَا (وَِنْ وَطِتَهَا) بغ الشَرَاءِ لَه 
اَن يَرْدَهَا) بِاليَار؛ لأَنّ الْوَطْءَ لا يَلْرَمُ ها أن 7 إِجَارة؛ لِأنَ هني النگاح ملكا قَائمًا ل َه الْوَطْءَ فَلَمْ يَلْرَمْ كَوْنُ وَطَبْهِ إجَارَة 
ر إذَا گاتٽ بِكْرّاء لاد الْوَطْءَ يُنقص الْبِكْر) فَيَمْتَِعْ الرُّ لعب الَّذِي حَدَت عِنْدَهُ ومن هدا يُعْرَفْ ائه لو نَقَصّهَا الْوَطْءْ وهي 
ن تن الرّدُ عِنْدَهُ أَنْضًا فص الي دَحَلَهَا ل لِدَاتِ الوَطي فَِنْ قبل: لَمَا رَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِي باعَها فَمَدْ رضي بالنُقْصَانٍ 
رال الْبَكارَةِ وَحِينَ أَنْبَتَ لَهُ ايار فَمَد رَضِي بالرَدٍ فَيَكُونُ رَاضِيًا بِرَدَهَا نَاقِصّةً. أجيب بنع بَقَاءٍ لضا بِدَلِكَ بَعْدَ الْببْع بل لما 
بَاعَهَا نُسِحَ ذَلِكَ الرَضا إلى الصا با هي أَحْكامُ هَذَا الْبَيْع وَأَحْكَامْ هَذَا الع مَا ذَكَرْتَاةُ (وَقَالَا: يَفْسْدُ التَكاح؛ لله مَلكَهَاء ِن 
وَطِنَها لا يَرُها) وؤ گائث فياه أن وء بعد فاخ التكاح لس إلا علْكِ اَن فَكَانَ مُسْقِط لِلْجَِارٍ وَرِضا اليم وَهَذِه 
المَسالةً من روع الخلافٍ في ثُبُوتٍ الْملْكِ في ابع للْمُسْرِي قوط ايار وَعَدَمِهِ (وَطَا أحَوات) ذَكَرَهَا الْمُصَبَفُ فر على 
الخلافٍ ف ذَلِكَ (منها عنق) الْعَبْد ل (المشريى عَلَى الث مُشْتَرِي) بِشْرْط الخیار (وَفٍ مد مُدّةِ اليَارٍ إِذَا كان َريبَهُ) قَوَابَةَ رمه عِنْدَهُنا 
وَعِنْدَهُ لا يَعْنِقْ حَقٌ تَنْقَضِيَ المْدَهُ وَل يُفْسَخْ؛ لاله 1 َلك (وَمنْهَا أَنَّ مَنْ قال: إن ملكت عَبْدَا فهو خرٌ) فَاشْترَى عَبْدَا بِشَرْطٍِ 
ايار انه لا يَعتِقْ عِنْدَ أي حَِيفَة؛ لَه ا بلِكُهُ بسب الحيَارٍ فَلَمْ بوذ الشَّرْطُ وَعِنْدَهُمَا ؤج فَعَمَقَ لِأَنَهُ مَلَكَهُ. أَمّا لَوْ قَالَ: 
إن اشْتريْت عَبْدَا فهو حر فَاشْترَى عَبْدَا بِشَرْطٍ ايار نه يغبن بالاتقاق لِوْجُودٍ الشَرْطٍ وَهَذَا سرَاءً فَيَكُونْ كالمنشي للعتقِ بَعْدَهُ 
من حَيْتْ بوث اة لا من گل وجه وَلِذَا لا يُْمَقْ عَنْ الْكَفَارَةٍ إذَا نَوَى احالف بِشِرَائِه أَنْ يُعْتِقَ عَنْ گفارته. وَمنْهَا لَوْ اشْترَى 


جَارِيَةَ عَلَى أنه با يار فَحَاضّتْ في مُدَةِ ايار أو رجه بغر ال ية فبها ‏ الحقاز ابيع عِْدهُ لا يتزع بولك الخ خَيْضَة ؛ لاما قَبْلَ 


الملك وَالْمَوْجُودُ بَعْدَ املك بَعْضُ الخَيْضَةَ فلا بْدّ من حَيْضة ة أُخْرَى لل الْوَطْءٍ. وَعِنْدَهُمَا رئ با لِؤْجُودِهَا بَعْدَ املك 
ويَنْبَغِي أَنْ يُقَيدَ بكؤنِ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَْضِء لأ السب لِوْجُوب الاسْتَاءٍ الْمِلْكُ وَالْمِلْكُ الْمُؤَكْدُ يون بالْقَبْضِء وَلَوْ اخْمَارَ 
اقح فَرَدّهَا إلى الَْائع 
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1 


لاف ما إِذَا قَالَ: إن اشونت فهو غر لا بعر كالقني للوق نفد اشر فينقط اياز ومنها أن عبس ٠١‏ مُشْئرَاةٍ في 
الْمُدّةِ لا يجت به عَنْ الاسْتيراءٍ عند وَعِنْدَهُمًا كرا وَلَو رْدَتْ ن كم الخیار إل ان لا يحب عَلَيْه الاسْتيرَاءً عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمًا 
يحب إِذَا رُدَّثْ بَعْدَ الْقَنْضٍ. وَمِنْهَا إِذَا وَلَدَتْ الْمُشْرَاةُ في الْمُدَّة بالنگاح لا تَصين أ وَلَدِ لَهُ عِنْدَهُ خلافًا ُمَاء. 

[فتح القدير] 

لا تاج البائ إل اسْتََائِهًا عِنْدَ أي حَبِيقَة سَوَاءْ گان الْقَسْحْ قَبْلَ الْقَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ. 

وَعِندَهًا إن گان قَبْل الْقَبْض لا اسْتِبرَاءَ عَلَيْهِ اسْتخسَائًء وَإِنْكَانَ في القاس يجب ا 3 ب عَلَى الَْائع 
اسْتَبرَاؤُهَا قياسًا وَاسْتِحْسَانَا لاسْتخدَاث الْمِلْكِ بَعْدَ ملك الْمُشْترِي الْملْكَ الْمُوْكَدَ بالمَنْضٍ فَيَنبُث تَوَهُمُ الشغلٍ, وَأَحْمَعُوا اَن 
الْعَقْدَ لو كَانَ بائ ثم فْسِحَ باِقَالَةِ أ غَيِْهَا إِنْ ان قَبْلَ الْقنض فَالْقِيَاسْ أَنْ يب عَلَى بانع الاستبرا وني الاستخسان عي 
واجب» وان گان بَعْدَ الْقَنَضٍ فَالٍاسْتَيْرَاءُ وَاجِبٌ قِيَاسًا واشيخسا. ولو كَانَ الْخيَاقُ ِلْبائع فَفِسَحَ ف المد ة فَظَاهِرُ الروَاية أَنَهُ لا 
جب عَلَيْهِ ابرا لاما 1 رج عن ملك وَإِنْ أَجَارَه ف شتري اشوراؤعا ية بغ الإجازة بالإجماع. ومنها إذا لدت 
مَنْكُوحَتُهُ بَعْدَمَا اشتراها على أنه با يار في الْمدَّةِ لا تصير اَم وَلَدِ لَه وَتَصيرٌ اَم وَلَدِ لَه عِنْدَهْمَاء وَقَدْ قَيدَ لكر الْمُصَنَفٍ 
بان نْ تون اواد قَبْلَ الْفَْضٍِء ولا بُدَّ منهُ لِمَا کر في الْمَبْسُوط: َو وَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْرِي يَنْفَطِعْ خيّازة؛ لأا تَعَيبَتْ تعب ¿ بِالولادةٍ 
وَنَصيرُ أ وَلَدِ بالإجماع. وَصَوَّرَ الطّحَاوِييٌ هَذِهِ اللَافيّةَ يما إا وَلَدَتْ قَبْلَ الشَرَءِ قَالَ: اشترى جارية وَقَد ۳ من وَلَدًا 
بِشَرْطٍ اخيار؛ فَعِنْدَ أي حَنيفَة لا تَصِي أُمَ وَلَدِ لَهُ وَخْيَارْهُ عَلَى حاله إِلّا إا اخْتَارَهَا م ولد لَه وَعِنْدَهُمَا نص آم وَلَدِ لَه 
بِالشّرَاءٍ وَيَبْطْلْ جار وَيَلْرمهُ الكّمَنُ وڏا ذكرَهُ عير وَتَفْيدُهُ بكؤنه قَبْلَ الْقَبَضٍ أَحْسَن وَهُوَ يَصْدُقْ بِصُورتَيْنٍ ما قَبْلَ الْقَبضٍ 
وَالشّرَاءِ وَمَا قَبْلَ 
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وَمِنْهَا إِذَا فَبَضَ ال مشي الْمَبِيعَ بإذنِ الَْائع م أَؤْدَعَهُ عِنْدَ البائع فَهَلَكَ في يَدِهِ في الْمُدَّةٍ هَلّكَ من مال الْبَائع لارياع الْقَبْضٍ 
بالرّدَ لعَدَم الْمِلْكِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَال ال مُشتري لِصِحة الإيدّاع باْتبَارٍ قيام الْملْك. 

وَمِنْهَا لو كَانَ الْمُشْرِي عَبْدَا مَأَذُونَا لَه ابراه الْبَائْعُ م من الثّمَنِ في الْمدَةِ بَقِي عَلَى جار عِنْدَهُ؛ لِآنَّ الود اناع عن انملك 
وَالْمَأَذُونُ لَه يَليهء وَعِنْدَهُمَا بَطَل خِيّازةُ 6؛ لاه لما مَلَكَهُ گان الرّدُ مِنْهُ لیگ بعَيْرٍ عض وهو لَيْسَ من أَهلِه. 


[فتح القدير] 
الْقَبْضٍ بَعْدَ الشَرَاءِ (وَمِنْهَا إذا قَبَضَ الْمُشْتري) بِسَرْطٍ ايار لَه (الْمَبيعَ بإِذْنِ الْبَائع م أَوْدَعَهُ عِنْدَ البائع فَهَلَكَ في يده في الْمدَة 
هَلَّكَ مِن مَالٍ الْبَائع) عِنْدَهُ (لارتقاع الَْْضٍ برد ؛ لِأَنَهُ لم تت ارْتَمَعَ الْقَبْضْ بالإيڌاع؛ لون بانع لا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ 
مُودَعًا لَِلْكِ نَفْسِهِ قلا يكُونُ الإيدَاعٌ صّحِيحَاء وَهَلَاكُ ابيع قَبْلَ قبل الْقَبضٍ بطل الْبَبْعَ (وَعِنْدَهُمَا) يَْلَكُ (مِنْ مال الْمُشْترِي 
لِصِحة الإيداع باغتبارٍ قِيَام ملَكِه) 
وقد ال عدم صِحَةٍ الإيداع باغتبارٍ أن الْمَالِكَ لا يَصْلّحْ م ودا ولك تفي صجيخ ٠‏ لكِنٌ الْوَاقِعَ أن الْمَيبعَ رُح من مِلْكِ 
البائع اتاق فلا يَكُونُ مُودَعًا لِمِلْكِ نَفْسِهٍ فَمَصِحٌ وَدِيعةُ الْمُشْرِي لفق إيداع غَيْرٍ الْمَالِكِكَالْمُصَارِبٍ وَغَيرو وَقذ يراد مِلَكُهُ 
سب الْمَآلِ إلا أنه لَيْسَ بلازم مجَوَازِ أَنْ لا يَنُولَ إلى ملكه بن ار مُشْترِي چ أ َو كَانَ ايار للبائع فَسَلَّمَهُ إلى الْمُشْترِي 
م إن الْمُشَْرِيَ أَوْدَعَهُ ف مد الخيار الْبَائعَ فَهَلَكَ ف يده قبل تاذ ذ الع أو بَعْدَهُ يَبَطْلُ يَبَطُلْ البَيْعُ ف فَوِْمْ جْمِيعًا. وَلَوْ كَانَ الْبَيُْ َانَّ 
E‏ 4 الْمُشْترِي بإِذْنِ الْبائع أو بعَيْرِ إذْنِه وَلَهُ فيه خياز وة و عَيْبٌ فَأَوْدَعَهُ للا فَهَلَكَ في يده هَلَكَ على اله : ستري وَلَرمَهُ 
الّمَنْ الَقَاقَا لِأنَّ هَذَيْنٍ ارين لا ََعَانِ تُبُوتَ الْمِلكِ فَصح الإيداغ مِنْه (ومنها لَوْ كَانَ الْمُشتري) باخيار (عَبْدَا مَأَذُونَا ابراه 
الَْائِعُ من اللَمَن في الْمُدِّ) يَصِحٌ إِبرَاؤُهُ اسان لا قِيَاسَاءٍ لِأَنَ الَْائِعَ ا بْلِكُ الثَمَنَ عَلَى الْمُشتري بِاَارٍ فلا يصح إِبْرَاؤُهُ ينا 
لا يلِكْهُ. وني الاسْبخْسَانٍ: صخ لِؤْجُوبٍ سب مِلَكِه لِلكَمَنِ وَهُوَ الَْبْْ. وَِذَا صح إبْرَاؤْهُ إلا لاتاق (بَقِيَ عَلَى خياره) في 
السّلَعَة إن شَاءَ اجار الَْيْعَ فَيأَحُذُهَا بلا تمن ون شَاءَ رده يرد السَلعَةَ لِلْبَائع عِنْدَ أي حَنِيفَة؛ لاه 1 َلك الْمَبِِعَ فَكَانَ رده 
امْيناعًا عَنْ لُك شَيْءٍ بلا وض (وَالْمَأَذُونُ يليه) أي َلك ذلك كما لَه أن يع عَنْ بول ال (وعِنْدَهْم) لما بر من التَمَنٍ 
وَالْوَاقِعْ أنَّ الْمبِيعَ يَدْخُْلُ في مِلْكِ المُشتري باخيار لَوْ رَدَهْ گان مُتبرْعَا 
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ومن ذا اشتری ذِمَیّ من ذمَيَ خر علَى أت بار م أسْلَم بطل الارُ ندحا أله ملكا فلا بلك رها وهو مُسلِم. وَعنده 
بطل اليم لاله 1 لها فلا مله بإسقاط الَارِ بَْدَهُ وهو مسْلم. 


قَالَ (وَمَنْ شرط لَهُ اياز فَلَهُ ان يَفْسَحَ في الْمُدَّةِ وَلَهُ أَنْ جير فإ أَجَارَهُ بير حَضْرَة صَاجبها جَارَ 


[فتح القدير] 

ُلك غير عَوَضٍ وَالْعبْدُ الْمََذُونُ لَيْسَ من اهل التَببعَاتِء فَإِذًا امْتَنَعَ الرَدُ انرم ايم بلا شَيْءِ. 

وَاسْتَشْكُلَ تَصِوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِسَبَبٍ أَنَّ اللَمَنَ لا رح عَنْ مِلْكِ الْمُشْترِي بِشَرْطٍ ايار فَكَيفَ يُمَصّوَرُ الْإبْرَاءُ مِنْه. وَالجْوَابُ ل 
الإبْرَاءَ يَعْتَمِدُ شَعْلَ الذَّمّةِ وَلَيِسَ من ضرورته زَوَالُ ملك الْمَشْعُولٍ ذِمَعْهُ عن مفداره؛ ألا يُرَى أَنَّ الْمَدْبُونَ مَشْعُولُ الذّمّة وَل يرل 
باخاقن فروون ا اشْتَعَلَتْ ذَمُّهُ لِصِحَة السّبَب؛ ؛ لان شَرْط الخَارٍ لَيْسَ داخلا عَلَى السب بل عَلَى ځکمه كما تَقَدَمَ 


وَبوْجُودِ ابيع لا بْدَ أَنْ تُشْعَل الذّمَهُ مه بِالنّمَنِ ولا يُظَنّ أَنَهُ بقارن جوب اداه بل الَابثُ أَصْلُ الْؤْجُوب وَلَيْسَ في أَصْلٍ الْؤْجُوب 


طَلَبْ أَضْلًا عَلَى مَا عرف (ومنها إِذَا اشترى ذمَّنٌ من مي خر على ن الْمُشْترِيَ بِاليَارٍ 2 م أَسْلَمَ) ال نري ف مُدَّةٍ ة ايار بطل 
0 > وَعِنْدَهُ بَطَّل الْبَبِع؛ لَه 1 لها ولا كه لها بإسْفَاطٍ الخَارِ) بعد 
الإلام فَتَعَيّنَ بُطْلَانُ الْبَيْع أَمَا َو گا حيار لِْبَائِع وَأَسْلَمَ فَبَطْلَانُ الْبَيْع بالإخماع, هَذَا خر ما فَرَعَهُ الْمُصَبْفْء وَمِنْ الْفُرُوع 
ًا عَلَى اللَافٍ في دُخُولٍ الْمَبيع في ملك الْمُْترِي بار ما لو اشترى مُسْلِمْ من ملم عَصيرا بيار فتَحَمَرَ في الْمُدَةِ فَسَدَ 
اع عند عجره عن ملك باط جياه و عدا عجره عن ووه بفَسْجه. 

وَمِنْهَا مَا إذا اشترى دا عَلَى أَنّهُ بيار وَهُوَ سَاكِنُهَا بإِجَارَةٍ أو إعَارَة فَاسْتَدَامَ سَاكِنُهَا قَالَ الْإمَامُ السَرَخْسِِيٌ: لا يَكُونُ ايار 
وا الاختيَارُ اْتدَاءْ السّكُيئ. وَقَالَ خْوَاهَرُ رَادَهْ: اسْتِدَامَةُ السّكىّ اخْبيَارٌ عِنْدَهْمَا؛ لاه َلك الْعَيْنَ وَعِنْدَهُلَيْسَ باختيّار؛ لِأَنّهُ 
بِإِجَارَةٍ أو الإعارة ل َلك سينا وَمِنْهَا حال اشتری يا لحار فَتَبَصَهُ م حرم وَالطَّيْ في ده فض الْبَيِعُ عِنْدَهُ ويرد إلى 
البَائع. وَقالا: يَلْرَمُ الْمُشْترِي وَلَوْ كَانَ ايار بانع يُنْتَقَضْ بالإخماع وَلَوْ اد لِلْمُشْئرِي فَأَحْرَمَ الَْائعُ لِلْمُشْبرِي أن يَرْدَهُ. وَمِنْهَا أن 
لار إِذَا گان لِلْمُشْئرِي وَفْسِحَ الْعَقَدُ فَالرَوَائدُ ترد عَلَى الْبائع 5 لاما 1 تحَدُث عَلَى مِلْكِ المشتري. 


(فَوْلَهُ وَمَنْ شرط لَهُ اليَارُ) سَوَاءٌ گان انعا أو مُشتري أو أَجتَبيًا لَه أن جير) في مُدّةٍ ايار بِجْمَاع الْقُمَهَاءٍ (وَلَه أَنْ يَفْسَحَ ف 
َجَارَ بع حَضرَةٍ صَاجيه) يرب بر ْم (جاز) فَإذَا كان اناز َْائع فتاه ابيع باح معان َلَالْة: بصي مد ايار ونه 
وَبِِغْمَائِه وَجُنُونِهِ في الْمُدَة فَإِنْ أََاقَ فِيهَا قال الْإسْبِيجَايُ: الْأَصَحْ أن عَلَى 5 وؤ سَكِرَ من الخَمْرٍ 1 يُبْطِلْ سکره مِنْ 
البنج وَلَوْ ارد فَعَلَى 
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[فتح القدير] 

خټاره إِحْمَاعَاء فَلَوْ تصرف كم ايار فهو مَوْقُوفَ عِنْدَ أي حَبِيقَة - ره اله - خلافا لُمَا. وَالْمَغَْ الثَالِتْ أن بير الْبَائِعْ گان 
يَقُولَ: أَجَرْت الْبَيْعَ وَرَضِيته وَأَسْقَطْت خياري ونو ذلك ودا گا ايار لِلْمْشْرِي فَتَقَادُهُ ا دزت من الأمور التَلَانّة لبائ 
وبالفغلِ بان صرف في المَبيع تَصَرْفَ الْمُلّاكِ في مُدَةٍ ايار بن يُغق أو يُكاتب أؤ يُدَبْرَ أو بيع المَبيع أو يَهَبَهُوَبسَلَمَهُ أو 
يَرْهَنَهُ أو يُوَجْرَهُ ون ل يُسَلَمَهُ على الْآصّحْ, وَكذَا إِذَا عَلَّقَ عِنْقَهُ في الْمُدّةِ فَوْجِدَ الشَرْطُ فيهاء وَمِنْ ذَلِكَ أن يُبَاشْرَ في ليع 
فغلا لا يماح إِلَيّْهِ لِلامْبحَانٍ, ولا يل في غَيْرٍ الْملْكِ ايء ِن گان تاج إلَيْهِ للامتِحَانٍ وَيَلُ في غَيْرٍ الْمِلكِ فهو عَلَى خيَّاره, 
فَالْوَطْءْ إِجَارَة ودا التَفيِيلُ بِسَهْوَةٍ وَالمَُاسَرَةُ ِسَهوَةِ وَالنَظَرَ إلى القَزْج بِشَهْوَةٍ لا بعر شَهوَة؛ لان ذَلِكَ يح في عَبْرٍ الْمِلْكِ في 
هة فإ الطَّبيب وَالْقَابِلَة حل ُمَا النَظَرُ وَالْمُبَاسَرَةُ. نَعَمْ التَقِيلُ لا إلا اد النَظَرَ إِلَيْهِ من حَيْتْ هُوَ مسن وَلَوْ انر الشَّهْوَةَ في 
ذه گان الْقَوْلُ فَوْلَهُ؛ لِأَنَهُ ينَكِرُ سْقُوط جِيَّارِهِ, وكَدَلِكَ إِذَا فَعَلَتْ الَاريَُ ذَلِكَ يَسْقْطُ خَارهُ في قول أبي حَبيفَة 1 حَمَدُ: لا 
يون فغلّهًا أنه إِجَارَةَ لبَبع؛ ؛ لِأَنَّ شط ايار لِيَحْمَارَ هُوَ لا لِيُخمَارَ عَلَيْ لاي حَبِيفَةَ أن حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَقْيْتُ يذه الْأَسْيّاءٍ 


فگائٽ مُلْحَفَةَ بالوَطءٍ فَصَارَتْ هذه الأَْيَاءُ من حَيْتْ هي مُلْحَمَةٌ بالوَطْءِ في إيجاب الْرْمَةٍ كالْمُضَافٍ إلى الرَجْلٍ. وَأمَا الْمبَاصَعَةُ 
مُكْرَهًا گان اؤ مُطَاوِعًا اختار. اما عند أي حَنِيفَةَ فَظَاهِرَ 

واا عند محَمَدِ؛ فلن الْوَطءَ تنقيمن حٌَ لَوْ ؤجذت مِن عَبْرٍ المشتري بتي ارد ما مره ذا لدعا وَالْمُسْبرِي كارة ثم 
ترگها وَهُوَ يَدِرُ على الامتناع فهو الْتَال إا يرم سوط ايار في عبر المْبَاصَعَةٍ إذا قر ِسَهْوتَا؛ لان فغلَها يَْرَم قاط 
جياه قوفف على إِفرارهِ چا يُشقط جيار وؤ دعا الجاريَة إلى فراشه لا يفط يا والاشيخدام لس يإجَازَة؛ أله مْتَحَنْ 
به والاسخْدامُ انیا إِجَارَةٌ إلا إذَا گان في تع َحَر. وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامَهُ في الْقَعَاوَى الصّغْرَى فَقَالَ: الِاسْتَخْدَامُ مرارا لا يَكُونُ 
ِجَارَةً وَقَالَ في مَوْضِع آحَرَ:ٍ قَالَ الْمََةُ اانه تُبْطِل الحيَانَ وَأَكُلُهُ الْمَِبعَ وَشْرْبْهُ لبه يُسْقِطُ الخيَارَ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: 
إذَا لَبِسَهُ مَرَة اة ا حادم مره لا بطل خيارة وَيَبِطْلْ مرن وروم لِيَسْقِيَهَا أو يَرْدَهَا وَيَعْلِمَهَا إِجَارَةً. وقيل إن 1 كن 
ِدُونٍ اليكوب لا يكو إِجَارَةً. وَأَطْلَقَ في فَتَاوَى قاضي حَانْ أنه لا بطل خيارة فَقَالَ: وَرَكُويجَا لِيَسْقِيَهَا أو يَرْدّهَا عَلَى الْبَائع لا 


أ لِعَيِهِ لا يَسْقْط. وَلَوْ دَرَسَ فيه يفط وَقِبلَ على الْعكس, وه أَحَدَ بو اللَيْثِء وَطَلْبْ الشُفْعَة بالدّارٍ الْمُشْترَاةٍ رضًا ا 
بخلافٍ جِيَارٍ الرُؤيَة وَالعَيْب. وَلَوْ حَدَتَ به عَبْب في خيَّارٍ الْمُشْرِي بَطَلَ خيازة سَوَاءْ حَدَتٌ بفغل البائع أؤ بعر فغله عِنْدَ أبي 
حَنيفة واي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا يَلْرَمُهُ الْعَقَدُ غل البَائع؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لا يَفَدِرُ عَلَى إلذزام الب می ُلْا إِنّهُ يَلرَمْ اينه 
نتا لَه ُذْرَة رمه فكَفُوٹ فَائِدَهُ صَرْطٍ انار لِلْمُشتري خلافٍ ما إذا گان من أجتي فن لرومة لا من قبله. 

وما َد ما يَنْقُصْ بفغلِ الْبَائع في ضَمَانِ الْمُشتري فَيَرَمْ اعفد في ذلك القَذرٍ الَِّي تَلِفَ في صَمَانه عدر عَلَى البائع جص 
من الكَمَنِء هَمَىَ رَدَ الباقي گان تَفْرِيقًا لِلصَفْقَة على الْبَائع قَبْلَ امام في حَقَ ال وهو لا يوز كفغل الأجتي؛ وَِذَا. 
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وَإِنْ فَسَحَ 1 ڪُز لا أَنْ يَكُونَ الْآحَرُ حَاضْرًا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَحْحَمَد. وَقَالَ أَبُو يُوسْف: يجوز) 

وُو قول الشَافعِيَ وَالشَزط هُوَ العم وإ ئى بالْحَضْرَة عَنه. لَه أنه مُسَلَّطّ عَلَى الخ من جهة صَاحِبِهِ فلا يُتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِه 
گالإجازة ودا لا يُشْتَطُ راه وصارَ گالوكيل بلْميع. ۰ 

وَلَمَا أَنَهُ تصرف في حَقّ الْغَيرِ وَهُوَ الْعَقَدُ بالرَفْع و يَعْرَى عَنْ الْمَصََة؛ لِأَنَّهُ. 


[فتح القدير] 

عرف هدا غرف أن الْمُشْترِي يرج عَلَى الان بارش ولو گان ايار لاع وَحَدث به عَيْبَ فهو على خِيَار؛ لأَنَ ما الْتَقَصَ 
َي فغله فهو عر مَصْمُونٍ عَلَى البائع» وكدًا لو سَقَطَت أَطَرافه [ فط سَيْءَ من الثم لكِنهُ يمير الْمُشتري وَلَوْ حَدَتَ 
بل البائع الْعقص اليم أن ما الق مضمُون عليه سقط حصت من امن فَأَوْ نينا الا مرق الصفقَُ علَى 
الْمُشْترِي وَلَوْ برع الدَابَهَ فَهُوَ رض وَلَوْ حَلّب لبها فهو رض عِنْدَ أي حَدِيفَة رَوَاهُ او يُوسْفَ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: لا يَكُون 
رضًا حَقٌ يَشْرَبَُ أو يَسْتَهْلِكُه وَلَوْ سَقَى حَرْنَا في الْأَرْضٍ فِيمًا إِذَا اشترى الْأَرْضَ أو حَصَد الزَّرْعَ أو قصل مِنْهُ سَيْنا فِيمَا إذَا 
اشتری الزَّْعَ فهو رضًا. وَلَوْ سَقَى دَوَابَهُ من النَهر أو شرب هو فَلَيْسَ بِرضّاء وَلَوْ طّحَنَ في الرّحى فَهُوَ رضاء وَقذ ذَكِرَ فيها 


تَفْصِيل وَذَلِكَ في رَحَى الْمَاءِ وَلَيْسَتْ في دِيَارنا. وَلَوْ گان الْمَبِيعُ دارا فيها سَاكِنٌ فَطَلّبَ الْمُشْترِي الْأَجْرَةَ م مِنْ السّاكن فَهُوَ إِجَارَةٌ. 
وَلَوْ غَسَلَ العَبْدَ أو الْجَاريَة أو مَشَطَهَا بالْمْشْطِ َالدّهْنٍ والنسها ف برضًا (قَوْلَهُ وَإِنْ فُسَمَ) أي مَنْ لَه ايار في الْمُدَة ة (بغيرٍ 
حَضْرَةٍ الآخر) أي بعر عِلَمِهِ ( يرْ) عِنْدَ أي حنيفة وَمْحَمَدٍ وهو قول مَالِكِ (وَإِنَا كن بالْحَضْرَةٍ عن الْعلّم) حى َؤ ٤‏ يله 
الْفَسْحْ إل بَعْدَ الْمُدَةِ 6 ابيع لِعَدَم اعبار ذَلِكَ الْمَسْخْ 

(وَقَالَ أَبُو يُوسْففَ: وز وُو قول الشَّافعِيَ) وَكذَا الحلافٌ في جيار الرُؤيَ وَالمَسْحْ بالْقَْلٍ في الْمُدَةِ بن يَقُولَ فخت اؤ رَدَدْتَ 
ليع وغَيْرَ ذلك بن يذل عَلَى رَد ابيع وَهدَا شخ بالْقَْلِ هو الذي الف في جوازه بغر عِلْم الآحر. وَأَمَا اقش بالْفغلٍ 
يجوز بقار عليه فاق وكان مُفْمصى الط أن من قَالَ بنع شخ بعر عِلْمِ صَاحِبه اقول أن يَقُولَ به فيما هُوَ فِغلٌ 
اباي لله اقول من حَيْت هُوَ اتا يَيْت به الفاح بخلاف الْمَْتِ وفغل الأَمة حول لعب بعبر صنه ولاك 
ِن گان اليَارُ لِلبائع فَهُوَ أَنْ يَمَصَرّفَ في الْمَبيع تصرف الماك گالعثق وَالْبَيْع وَالْوَطٍْء وَحْمِيعٌ ما قَدَمْنا أنه إجَارَةٌ إا صَدَرَ مِنْ 
المُشتري من الْأَفْعَالِ فَهُوَ قنخ إذا صَدَرَ من البائع (لَه) أي لأبي يُوسْفَ (أَنَهُ) أي الْفَاسِحُ مِنْهُمَا (مُسَلَّط عَلَى الْفَسْحَ مِنْ جهَةٍ 
صَاحِبِه) يعني الَّذِي لا جيار لَه (فلا يَتَوَقفْ) فَسْحُْ (عَلَى عِلْمه) كَبيْع الْوكيلٍ وز مع عَدَم عِلْم الْمُوَكلٍ (وَكُمَا أنه تصرف في 
حَقّ الْعيِْ) وهو الَّذِي لا جَارَ لَه (بالرَفْع ولا يَعْرَى عَنْ الصّرّرِ لِأَنَُ) أي اعرد الذي لا خير لَه 
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عَسَاهُ يَعْتَمِدُ ََامَ ابع السًابق فَيَعَصَرّفَ فيه غَرَامَةُ القيمَة الاك فيمَا إِذَا گان ايار لبائ َو لا يَطْلْبْ لسلعته مشي 
فما إِذَا كان اياز لمشي وَهَذَا نوع ضرر فَيَتَو قَيَمَوَقَفُ عَلَى عِلْمهِ 4 وَصَارَ كُعَزْلٍ الوكيلء بخلاف. 

[فتح القدير] 

عَسَاهُ يَعْتَمِدُ عَلَى تام ابيع السّابقي) إذَا انْقضّت الْمُدَهُ ق يَظْهَرُ ا له الْمَسْحْ (قَيَتَصف) اله شتري (فيه) فيمًا إا گان ايار 
ِْبَائع وَالْوَاقَعُ ن ف (فَتَلَرَمُهُ غَرَامَةُ الْقيمَةِ بالاك) وَقَدْ تون الْقِيِمَةُ أكثرَ مِنْ الثّمَن 

E‏ لسلعته م مشار اعْتمَادًا | على قاذ 0 م 7 ا م في المد اعيقاةا 3 امه د فا كام ار 


ج00 وان قز وسن بذ كاذ ووا 
بال وَرُعا يَعْتَمِدُ الْمُشتري مِنْهُ النَفَادَ فَيَسَعَبْ الْفَسَادُ. والخاصل قِيّاسَانِ تَعَارَضًا قياس اي يُوسْفَ على صر ف الْوَكِيلٍ 

وَقِيَاسُهمَا عَلَى عَزْلٍ اويل م في قتاسهما مود طَدِيةُ لا مغ ت وَهْوَ قول صرف في حقٍ ال لرَفُع, فإِنَّ هذا لا كر لَه في 
في الصِّحَةٍ بلا علي إا أَتَرْهُ في تفي الصّحَةٍ بلا إِذْنِء فَإنَ كوْهُ حَقَّ لبر يع التَصَرُفَ بلا إِذْنِ فهو بالبَسْبَةِ إل العلم طَرْدُ 
وإ قذ ؤجة في ضفن زط ايار له قوذ قيل: لا ُسَلِمْ أن رط ايار كى الإذن لَه فسخ مقا إن كود ويك لو 
يك فطلة اذ لڪ هرك ا ES‏ لتا فَاسْعَقَامَ جِيئَيذٍ أن امور لیس إل گؤْنُ 
فَسْخه مَظِنَةَ ذَلِكَ الضّرَرِء وصح فَوْلَْا إن ما سواه لا انر لَهُ من گؤنه صر ف في حَقَهِ بلا عِلْمِ4 وَجيتئذٍ فَيَفْمَصِرُ النَظَرْ عَلَى 

ِنْبَاتِ الصّرّرِء ولا قى أن الصّرَرَ الذي ذَكرَ أنه يَلْحَقْ المُشتري إذا كان ايار لَْائْع في حبر التَعَايْضِ؛ لون الصّرَرَ لوم الْقِيمَة 


إا يَحُونُ باءَ عَلَى زيادة الْقيمَة عَلَى الثّمَنِ وَهْوَ غَيْرُ لازم ولا أكْتَرِيَ» بل قذ يَكُونْ الم اتر من الْقِيمَةِ فَهُمَا في حَلَ 
التّعَارْضٍء بل العَالب أن الْبيْعَ يَكُونُ جا هُوَ قيمَة المَبيع خُصُوصًا بياعاث الْأَسْوَاقٍ فَبَطَلَ ذلك الشق 

وأا صر البائع باغتمادِه فلا يطلب لغيه مُشترياء و َف من تَفُصيرو حيْثُ 1 يَستَكْشِفْ من الْمُشتري في الْمْدَةِ َل 
سحت أو ل مل هذا كيز من اله ني رم ما هو صر لقفصير من رمه في اختياطه فيه مع المكئة يلاف الْؤكيل 
َا صَرَرَهُ لازم برام ُن ما يَشْترِيهِ عَلَيْهِ إن گان وكِيلًا لِلشِرَاءٍِ لِأَنَّ الشَرَاءَ ذا وُجِدَ ناذا لا يََوَقَىْ فَيَمَصَرَرُ برام فن ما لا 
غَرَضَ لَه فيه ولا حَاجَةَ لَه به وَقَدْ لا کون مَالگا لِمِقْدَارهِ وَيإهْدَارٍ أَقْوَالِه: أُعْي عَقُودهُ إذَا كَانَ 
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الإجارة لأنهُ ل إِلرَامَ فيه. ولا تَقُولٌ إِنَّهُ مسلط ويف يقال ذَلِكَ وَصَاحِبهُ لا بمْلِكُ الْفَسْحَ ولا بيط في غير. 


[فتح القدير] 

وكيا بِالْبَيِع. وَهَدَا أَصَرُ عَلَى التَفْس من افتراض الْمَالٍ لِدَفْع الدَيْنِ لِمَا يَلْرَمهُ عِنْدَ الاس مِن قير أنه ووضع قَدْرِو فَالْوَجَهُ 
وَفَوْلهُ جيذ (وَلَا نَقُولُ ِنَهُ مُسَلّطْ) من جهته (وكَنِفَ وَهْوَ لا يلك الْمَسْحَ فلا بمْلِكُ تَسْلِيطَة) مُشَاحَةٌ لَفظِيّة فد الْمُرَادَ مَنْ 
سَلْطلَهُ اَن لَه في اصرف في حَقَهِ ذَلِكَ بالرَفْع في الْمُدّة فَإِذَا مَنَعَ تَضّمُنَ شَرْطٍ ايار الْإِذنُ بلا عِلَمِهِ لِلضَرَرٍ فَكَانَ الْإذنُ 
ميا بِعَدَم َل الصّرَرٍ وَهْوَ حال الْعلم. فَجَوَابهُ مَا ذَكَرْنا من انتفائه في صُورَة التَعَارْضِ وَعَدَمِ تأثيره في أخرى لِتَفْصِيرِ مَنْ يَلْرَمْ 
وڌا أَجَابُوا عَنْ الْمُعَارَضَةٍ الَْائِلَِ لو لَ يَنَْرِدْ مَنْ لَهُ اليَارُ بالفغح يَمَصَرّرُ هو أبْضاه لِأَنَهُ كن أن يفي صَاحِبُهُ في الْمُدَةٍ حى 
تَنْمَضِيَء فَفَالُوا: هذا الصَرَرُ إا لَرمَهُ من جَانِبِه ِتَفْصيرِهِ في أَخْذٍ الكفيل. وَأَمّا اواب بان الضَرَرَ بالاخْتِفَاءٍ عَلّى صَاحِبٍ الخيَارٍ 
لعجزه عَنْ إخصَارهِ لا بِالاخْتِمَاءٍ قفي سِعَة فَضْلٍ الله اؤ عَنْهُ. وقيل: الاه أنه لا يخْتفِي؛ لِأَنَّهُ امن حَيْتُ أَنْبَتَ ايار 
وَاعْلَمْ أن لرام ذا الْمَرْع عَلَى إِحْدى الرَوَايتَْنِ. في فَتَاوَى قاضي حَانْ: جَاءَ إلى باب البَائع لِيدَهُ فَاحْتَقَى فيه فَطَلَّب مِنْ 
القاضي خَصْمًا ليده عليه قَالَ بَعْضْهُمْ: بصب تَظرًا لِلْمُشتري» وَقَالَ مُحَمَدُ بن سَلَمَة: لا ييبْه؛ لان الْمُشْترِيَ ترك النَظَرَ تفه 
حَيْثُْ 1 يَأَخْذْ مِنْهُ وكبلًا مَعْ امال غيبته فلا بنط لَه قن 1 بصب الْقَاضِي وَطَلَبَ الْمُشَْرِي من الْقَاضِي الْإغْذَارَ عَنْ محمد 
وَابَكَانِ: وني رِوَايَة ية فيَبْعَتْ متاديا يادي عَلَّى باب الْبَائع أَنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ: إِنَّ خَصْمَك فلاا يُرِيدُ أ يَرْدَ الْمَبيعَ عَلَيِك 
إن حَضَّرْت ولا نَقَضْت الْبَبْعَ ولا ينض الْقَاضِي بلا إِعْذّار. وني روَاية: لا يمه إلى الإغدَارٍ أَنْضّاء وَقِيل لِمُحَمدٍ يَعْن عَلَى 
هه الروَايَةِ يف يَصْنَعْ الْمُشَْرِي؟ قَالَ: يَنْبَغِي للْمُشتري أَنْ يَسْتَوئِقَ فَيَأَحْدَ منْهُ وکیا ثقَةَ ذا حَافَ اليب حم إا غاب يرد 
عَلَى الْوكيل: وَطريق نَفْضٍ القَاضِي عَلَى إِخدى الرَوَابتَنِ أنه إذا قَالَ الْحَصْم: إِيْ أَغدَرت إِلَيْهِ وأَشْهَدْت فَتَوَارَى فَيَقُولُ الْقَاضِي 
اشْهَدُوا أنه َعم أنه أعْدَرَ إلى صَاجبه في الْمُدَةِ كل يم وَاحْمَقَىء قن گا الْأمْرُ كمَا رَعَمَ فَقَدْ أَنطّلت عَلَيْهِ اليا إن طهر 
انكر فَعَلَى الْمُدَعِي الْبَيََهُ بيار وَالإِعْدَاٍِ وَهَذَاءٍ لأَنُّ لا مَك من إِقَامَةِ اة عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ ظُهُورهء لاله لا بكم عَلَى 
غَائْبٍ وَلَا تُسْمَعْ حَالَ عَيْبَتَهِ لِلْحْكم ا عَلَيه. وَِذَا عرف هذا فَالْمَسَائِل الْمُورَدَةُ نَقْضَا مُسَلَّمَة لما عَلَى 
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[فتح القدير] 

وَفْق ما تَرَجُحَ مِنْ قول أبي يُوسْفَ, لَكنًا نُوردُهَا بِنَاءَ عَلَى تسْليم تام الدَلِيل: فَمِنْهَا أن الْمُحَيرَةَ تم اخْتيَارُهَا لِنَفْسِهًا بلا عِلْم 
رؤجها وَيَْرَمُهُ كم ذَلِكَ. وَأجيب بن ووم كم الطّلاقٍ عَلَى لزج ڪاه نَفْسِهِ وَهُوَ عر وهُوَ بعد الرَضًا وَالْعِلمِ وَهُوَ 
مَذفوع بأد نات جيار القشخ رة إباتِ جيار الطلاقء نكا الطّلاق ااه يجوز حال عَبْيه فكذا اسح بايد 
جوز حال َي وَمِنْهَا الرَجعَةُيَنَْردُ نا الوح ويرم حكُمُها ال حك َو تَروْجَتْ بعد ثلاث جِيَضٍ فسخ إذا لبت 
الرَعة قبل ش 

أجيب باد الرّوْجَ لا يُلْرمْهَا كما جَدِيدَاٍ لان الطَّلَاقَ الرَجْعِيَ لا يَرْهَعْ التكاح وَإِعا يُِِتُ الَْيْنُونَةَ عِنْدَ قراغ الْعِدَّةِ بِشَرْطٍِ عدم 
الرخعة فان عليه أن تَسْتَكْشِفَ شَرْطَ تَصَرْفَِا هَل هو مَوْجُودُ أو لا. وينه الطّلاق والعتاق وَالْعفْوْ عن الْقصّاصء فَإِنّ حَكْمَهَا 
َلْرَمُ غَيَهُ بلا عِلْمِه. وَأجيب بَا إسْقَاطَاتٌ لا يلرم ا شَيْءْ من أشقط عَنْهُ فلا يَعَوَقّف عَلَى عِلْمِهِ. وَمِنْهَا جيَارُ اْمععَقَةِ يصح 
تاها الُْرقَةَ لا عِلم رَوْجها. أجيب لا روَاية فيها. وَعَلَى تَفْدِيرٍ النَسْلِيم فالشخيير نبت ا الشَرعٌ مُطَلقًا ولا الولاية عَلَْهَ ولا 
قى أنَّ هدا من فَسَادٍ الْوَضْعء ون كونَ الشّزْع أَنْبَتَ حكم اصرف على الآخر بعر عليه في خيار اْمُحَرة بَفْمَضِي أ الشّزعَ 
لا يوق صِحَة التَصَرْفٍ على عِلْم الآحر في بوت كيه في حَقّه. إن قُلت: فما اضر الذي يلرم أو حى ياج إلى 
جَوَابه؟ قُلنا: اماه عن روج أَمَةِ بء عَلَى قيام نكاح التي أَعْبقَت. وَمِنْهَا جيار لْمَالِكِ في بيع الصو بون عِلْم 


صا في حَقَهِ قله َغ الِانْعمَادُ حُكُما. وَمِنْهَا الْعدَةُ فا تَلْرَمُ عَلَى الْمَرَة بتطليق الرّوْجء وَإِنْ گا بعر عِلْمِهَا. وأجيب بن 
دة لا جب بالطّلاق حى يَعَوَقّفَ فاد الطَلاق عَلَى عِلْم من تَيب عَلَيِْ اعد ألا رى أا لا تيب بالطّلاق قَبْنَ الدّخُولٍ بل 
هتا فَلَيْسَ جوا القَسْخ لَه بلط صَاجبه لما ذگزة وَقَد عرف ما فيه. [فرُوع] 

اشتریا غُلَامًا عَلَى ما با يار فَرَضِي أَحَدها لا رد لحر عِنْدَهُ. وَقالا عِنْدَه. وَقَالَا لَهُ رَدُ نَصِيبه. وَلَوْ گان امار لِلْعَاقَِيْنِ فَقَالَ 
الْبائعُ: ضور الْمُشْترِي أَجَرْته م قَالَ المشتري: فَسَخته بضوره الْفَسَحَ فَِنْ هَلَكَ في يد الْمُشتري سقط امن وَلَوْ بدا 
المشتري بالخ ثم البائغ بالإجارة م هلك فى الْمُشْترِي قيمة ولو اسحا الْعَقْدَ م َلَكَ في يد الْمُشتري قبل الد يطل 
حْكُم الْمَسْخ ذَكَرَهُ في الْمُجتي. وني الْفتاوى: باع أَرْضًا على أن الْبَائِعَ با يار ثََانَُ ايم وَتَقَابَضَا نم تمض الْبَائِعْ الْميْعَ بى 
الأَضٌ مَضمُوتة على الْمُشتِي وللمُشتري حَبْسْها لاشييفاء القن الي كان دَفَعَهُ إلى البائ ن أذ الب الخ بغد ذلك 
شري في زراعبهَا تصبر ماه عند الُْشْئِي وان لِبائع أن يَأَحْدَهَا مق سء قبل أن يرذ لقم ويس لري حَبْسْهاء لاه 
ا ََعَهَا ذب المائع صا اه سَلمَها إلى اأبائع» وَلَوْ رض الْعبْدُ واا لِْمُشتري فقي الماع فَقَالَ لَه قضت الْبَيْع َرَت 
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الْعبدَ عَلَيِك فَلَمْ يفيل البَائع و بض فان مضت الْمُدَةُ وابد ريض ارم المُشْترِيء وَإِنْ صح فِيهَا فَلَمْ بده حَنّ مضت كان 


لَهُ أن يده عَلَى الْبَائع ذلك الرَّدُ الذي گان مِنْهُ. وَمَنْ غ بَاعَ على أله بِاليَارٍ فَصَّاَهُ الْمُشْرِي عَلَى دراهم م أو عَرَضٍ بِعَينِهِ عَلَى أن 
يُسْقط ايار وبْعْضِيَ 
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َالَ: (وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَه يار بَطَلَ خِيَارْهُ وَل يقل إلى وَرته) وَقَالَ الشَافعيٌ: و عَنْهُ؛ِ لِأَنَهُ ق لازم تابث في ابيع فَيَجْرِي 
فيه الإزثُ گخيار الْعَيْبٍ وَالتَغِْينِ. ولا أ امار لهس إلا مَشِيئةَ وَإَِادَةَ وَل يُمَصّوَرُ الْتَقَالَهُ وَالإِزْتُ فيما يَقْبَلْ الِانْتقَالَ. 


[فتح القدير] 

الَْيْعَ جار وَطَاب لَه إِذْ حَاصِلَُهُ اة في الكَمَنِء وكذًا لَوْ گان الحيارُ لِلْمُشْئرِي فْصَاحَهُ البائ عَلَى أن يُسْقِط اير وط عَنْهُ من 
التّمَنِكُذَا و يُعْطِيَهُ هَذَا الْعَرَضَ جَارَ؛ٍ لِأَنَهُ يَادَةٌ في الْمَبيع َو حط من الكَمَن؛ وَلَو مره بيع عَبْدِهِ عَلَى أَنْ يشار طَ اِْيَارَ لَه ادن 
يام فَبَاعَهُ مُطْلَقًا 1 يز وؤ مره مُطْلَقًا فبَاعَهُ برط اليَارٍ لمر أ لِلْأَجْتِيَ صم و وكلَهُ بالصَْاءِ تؤكيلًا صَحِيحًا فَهُوَ عَلَى 
ما ذكَرْنَا م من التَفْصِيلٍ إلا أن الْعفْدَ مق 1 ينهذ عَلَى الآمر بنذ عَلَى الْمَأمُورٍ لاف الْبيْع؛ لان الشَرَاءَ إذَا 1 جذ نَقَاذَا نَعَدَ 
عَلَى الْعَاقد. 


(قَوْلَهُ ودا مات مَنْ لَهُ الَارُ بطل خَيَارْةُ) انغ گان اؤ مُشْتَريَا (1 يَنْكقِل إلى ورتنه) وَإِذَا بَطَّل حيار يلرم اليم قن گا ايار 
للبائع دحل نن المَبيع في ملك وَرتتهء وَإِنْكَانَ ايار لِلمُشتري دَحَلَ الْمَبيغ في ملك وره وَلْبائع التّمَنْ في الرگة ٳِن ج يَكُنْ 
ق وَفيَدَ بمَنْ لَه اياز لاله إذَا مات الْعَاقِدُ الذي لا خِيَّارَ لَه فَالآخَرُ عَلَى خياره بالإجْماع, إن أَمْضَى مَصَى وَإِنْ فَسَحَ 
انسح (وَقَالَ الشَافِعِيُ: بُورث عَنْهُ) ويه قال مالك عَلَى ما هو في بهم المَشَهُورة (؛ لله أي اخيارُ (حق) لِإنْسَانٍ (لازة) 
حقى إن صَاجبة لا بلك بطَالَُ (قيجري فيه الإزث جيار اليب والمغيين) فاضا يوران بالاتقاق (ولتا أ ايار ليس إلا مشيئ 
وَِرَادَةً فلا ُعَصَوَرُ الْفَالُّ) ؛ لِأَنَهُ وَصفْ شَخْصئ لا بمْكِنْ فيه ذَلِكَ (والإزث فيما) يكن (فيه الانتقًال) وَهُوَ اعيا وَلَفْظْ 
مَشِيئةٍ مَنْصُوبٌ عَلَى أنه حَبُْ لس وما في الشرُوح مِن أنه دل من ابر وَتَفْدِيرْهُ أن ايار ليس َبْئًا إلا مَشِيئةَ مب عَلَى قول 
صَعِيفٍ في الْعَربيّة مِنْ أن يُقَدْرَ الْمَعْمُولُ ع مَا 2 العمل لَه وَيجْعَلَ ما بَعْدَ إلا بَدَلَهُ. وَالْمُخْتَارُ أن الْمُفَوَعَ قو المشفول: 
قَفِي مَا قَامَ إلا ريد ربد فَاعِلٌ يلاف ما قاسُوا 
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حلاف خيار العَيْب؛ لان الْمُوَتَ اسْتَحَقَ المييع سَلِيمًا فَكُذَا الوارٹ» فَأَما َف الخيار لا يُوََتُ وَأَما خياز الكَعيينِ يَقْبْتُ 
لوار ابداءَ لاختلاطٍ مله يلك الْعَبْرٍ لا أن يُوَدَتَ اخياز. 


[فتح القدير] 


إنْسَانٍ گان يار أن يرك حَقَّهُ أو يطلب وَهَذَا مَغْى نُبُوتِ خِيَّارٍ العَيْبٍ غَيْرَ أن طلم لا كن شَرْعًا إلا برد الْكلٌ. وَأَمَا يار 
النَِينِ فَجَعَلَهُ صلا حر لِلشَافِعِئَ لا صح عَلَى أَضْلِهِ؛ لاله لا جير خِيّارَ التَغِينِ فَكأَنّهُ رَه إِلرَامًا لَنَا. 
وجوابة كلك أذ المؤزوث هو أَحَد لعي لمحي في تغينه فيَنَقِل إلى الْوَارثِ ذلك لازم اخلط الْملَينٍ قصَارَكما إذا 
وَرتَ مالا مُشتركا قبت حُكُمُ ذلك وهو وُجُوبْ النَعينِ والإفرازء وهو مَعْيَ ايار فَجَاءَ اليَارُ لازما لِلعينِ الْمَْرُوئَة في 
الْمَْضِعَيْنِ ضِمًْا لا قَصْدًا عَلَى وجه الإشيفلالء ولا كن ذلك فِيمَا فيه جيار الشَرْطِء لأ ايع ليس مَلوُومَا لِْخيَارٍ لفقل إلى 
الْوَارثِ چا فيه. عَلَى أَنّهُ لا يُمَصَوّرُ فِيمًا إِذَا گان ايار لغري قله َ يَدْخْلْ الْمَببعْ في ملكه عِنْدَ أي حَنيفة فلا بور وَوَجْهُهُ 
قوي عَلَى مَا تَقَدَمَ وَيُقَالُ: عَلَى أْصْلٍ الدَلِيلٍ فَوْلْكُمْ لا يُمَصّوَّرُ انْتِقَالُ الْوَضْفٍ إِنْ أَرَدْت حَقَيقَةً ف > لكِنّ مُرَادَنَا بالِانْتقَالٍ 
ن يَْبُت لِلْوَارِثِ شَرْعَا ملك خَلْفَ مِلْكِ الْمَيْتِ أو اسْتِحْفَاقَهُ لا عَبْنُ ذَلِكَ الْمِلّكِء والاشتخقاق الْمُمَمّدُ بالإصَافة إلى الْمَبّتِ؛ 
أن ذَلِكَ عير تمكن, فَالْوَجْهُ في الاستذلالٍ لَيْس إلا أذ يُقَالَ: تُبُوتُ ذَلِكَ شَرْعًا في أَمْلاكِ الْأَعَْانِ مَعْلُومٌ متََقْ عَلَيْهد وما بوه 
عَنْ الشرع في غَيِهَا مِنْ الخقُوقٍ يَتَوَقْفُ عَلَى الدَلِيلٍ السَمْعِيَ و يُوجَذء وَتَفْيْ الْمدْرَكِ الشَرْعِيَ يفي لِنَفِي الحكم الشَرْعِيَ ِن 
قالوا: بَل قَدْ جد وَهُوَ مَا روي عَنْهُ - عَلَيْ الاد وَالِسَلَامُ - أنه قال «من رك مالا أو حَمًا فَلوَرتَ ومَنْ رك كلا أو عِيالَا 
َإَِ» قُلْنَا: التَابِتُ فَوْلْهُ مالا في الصّجيح. وأا الزََادَةُ الأخرى فَلَمْ تَنْبْثْ عِنْدَنا وَمَا ل يَنْبْثْ ل بم به الدَلِيلُ. وام اواب بِأنَّ 
املك إا يَنَْقِلُ في ضِمْنِ الْبَقَالٍ الع قا أنَهُ في غَايَةِ الضّعْفٍء إذ لا مَْيَ لِكَوْنٍ الإرثِ الْبَقَالُا لِنَفْسِ ذَاتٍ الْعَيْنِ وَالْملْكُ 
يبعا بقليل تأمْلِ قن حَقِيَة انتا إا هُوَ في الْمَكَانِ قال إلى أن الْمُرَادَ اْقَالُ مِلْكِهَا لَئْسَ عير ثم بيا أن اْمُرَادَ بِقَوْهِْ 
اقل مِلْكُهَا بها يَنْفِي كل ذلك الْكلام وَالْمُحَاوَرَاتِ الْمَكْتُوبَةِ في بَعْضٍ الشرُوح. هذًا وَيَلَرَمهُ عَلَى تَفْدِيرٍ تُبُوتِهِ أن بور جار 
املس عِنْدَهُمْ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ عَدَمُهُ. م تقُول: مُفْتَصَى النَطَرِ أَنْ يَتَفَرّعَ عَدَمْ انََْالٍ اليَارٍ إل الْوَرَة عَلَى قول أبي حَنيفةء أمَا 
على فَوْهِمَا فيَْبَغي أن يُورَتَ فما يبان الْملْكَ لِلْمُشتري ايار في الْعيْنِ فينتقل إلى الَْرئَة عبن لوگ لَه فيا خا أن 
فسخ كما في جیار الیب بيده وفي جار 
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قال (وَمَنْ اشتری شَيْنًا وَشَرَطَّ الْخيَارَ لغره َأَيُهُمَا أَجَارَ الخیار وَأَيُهُمَا نه تقض انْتَقَضَ) وَأصْلْ هَذَا أن اشتراط الخیار لغیره جَائِزٌ 
اسْتخسَاتًا» وني القاس لا يَجُورُ وَهْوَ قَوْلُ رُفَرَ لان ايار من مَواجب الْعَقْدِ وَأَحْكَامِ فلا يَجُودُ اث شراط ليو كا شتراط الثَّمَنِ 
عَلَى غَيْرٍ اله شتري. 

[فتح القدير] 

بانع ينتقل اللَمَنْ وکا طم 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اشترى سَيًْا وَشَرَطَ ايار لِعَيِه) يعني لِعبْرٍ الذي لَيْسَ هُوَ عَاقدًا وَإلّا فََيهُ يَصْدُقَ عَلَى البائع (فَأَيّهُمَا أَجَارَ) مِنْ 
الشَّارطٍ الْعَاقد أَوْ الْمَشْرُوطٍ لَه الذي هو عة (جَازَ وَأَيْهُمَا نََضَ) الْبَيْعَ (انكقض) فَلَفْظُ مَنْ مدا وَاجُمْلَةُ الشَّرْطِيّةُ وهي " 


اهما أَجَارَ " حبر وَإِذَا َضَمنَ الْمْبْتَدَأ مَعْى الشّرْطٍ جار دول الْفَاءٍ في حَبره تَخْو: الذي يأتييني فَلَهُ دِرْمْ (وَأضْل هَذدَا) أي 
جَوَارُ اث شتراطه لِغَيرٍ الْعَاقدِ د (أنَّ جَوَارَهُ اسْتَحْسَانٌ. وف الْقَيّاسِ: لا يحور وَهُْوَ قَوْلُ زُفَرَ) وَقَوْلُ الشافِعِيّ وَبِقَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ 
وَهُوَ لصح من مدهب الشَافي. إل أَنَّ في نُبُوتهِ لِلْعَاقِدٍ مَعَ ذَلِكَ الْعَيْرٍ وَجْهين: وني وَج يَنْبْتْ لْمَاء وني وجه َنْب يَنْبْتُ للغار 
وَحْدَهُ. وَعَلَى فَوْلهِ الْمَُافِقٍ لِمَوْلٍ رُفْرَ فيه وَجْهَانِ وني وجو يُفْسَحْ اَي وني وَجْهِ يَصِحٌ الَْبِعْ وَيَبْطْلْ الشَرْط وَجْهُ قول قر أن 
00 الْعَقْدِ وَأَحْكَامِه فلا جوز اش شتراطة لِعَيْرٍ العَاقدِ گا شراط الكّمَنِ عَلَى عير ال مُشتري) واش شراط ملك الْمَبيع لغار 

:. 33 واشترا اط اط تَسْلِيم اللَمَنِ أو ليع عَلَى غير الْعَاقِدَيْنِ؛ لاد هَذَا تغليق الْفسَاخ ن وانبرامه بفغْلِ َر وَالْبَيُْ ا 
تمل ذلك وَقِيَاسًا عَلَى خيّارٍ الرّؤْيَة وَالْعَيْبِ. وَجْهُ الاستخسان أن الْحَاجَةٌ قد تس إلى اشتراطه ۾ للعيرِ لان سَرْعِيتَهُ لاستخلاص 
لزي وَقَدْ کون الْإنْسَانُ يَعْلَم من نَفْسِهِ قُصُورَ الرَأي وَالتَدِييرٍ غَيْرَ وَائِقٍ ا في ذَلِكَ بل بعَيزهِ هَن ا حَرْمَهُ وَجَوْدَةَ ريه 
قفر باي ا 1 5 الْمَفْصُودُ من شعي فَيَجِبْ تصطجيحه وَأَجْتَِيعُهُ عَنْ الْعَقْدٍ إا قنع 


رر رر 
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َلَنَا أن اليارَ لِعيْرٍ الْعَاقد لا يَثْبْتْ إلا بطَريقٍ النمابة عَنْ الْعَاقِدٍ فَبُقَدَ E‏ م عل هُوَ اا عَنْهُ تَصْحِيحًا قمر 
وَعِنَْدَ ذَلِكَ يَخُون لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا اياز فََيُّهُمَا أَجَارَ جَارَ وَأَيّهُمَا نَقَضَ الْتَقَضَ (وَلَوْ أَجَارَ أَحَدُهمَا وَفَسَحَّ الآخَر يغتير 

السابق) لِوْجُودِهِ في رَمَانِ لا يُرَاحمهُ فيه عير وَلَوْ حَرَح الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعَا بعر تصرف الْعَاقِدٍ في روَاية وَتَصَرْفْ لایخ في 
أخرى. وجه الأول أن تصرف الْعاقدٍ أَفوَى؛ لأ الاب يتفي الولاية منة. ۰ 


[فتح القدير] 
١‏ تَغْتبرة إلا تبَعًا لنوت الاشتراط لِلْعَاقِدٍ فَيَفْبْتُ اشتراطة لِنَفْسِهِ اقْيِضَاءً تَصْحِيحًا لِتَصَرُفِهِ فَيَثْبْتُ ُمَا. وَاسْفْشْكِل باستلرامه 


عة 


بوت ما هُوَ الْأَصْل بطَريقٍ الافتضاء وَالثابث به إا هُوَ يَكُونْ تبَعًا. قُلَنا: الْمُلارَمَةُ مَنوعَة؛ لأَنَّ الْمُرَادَ التَبَعِيهُ وَالْأَصَالَة 
بِاليِسْبَةِ إلى ما هو الْمَفْصُودُ أو وَبالدَاتِ لا بالبَسْبَةِ إلى الْوْجُودِ فَالْمَقْصُودُ بالدّاتِ في قله أغبق عَبْدَك عي بألْفِ إِعا هُوَ 
الْعنْق, فَكَانَ الكَمَلّْكُ مَقْصُودًا لِعَيِهِ تبَعَا لقصضده لصح الْعنْقْ عَنْهُ وَإِنْ گان أَضْلا بِالنَسْبَةِ إلى الْوْجُودٍ فَكَذَا هُنَا الْمَفْصُودُ أو 
بالدَّاتِ لَبْسَ إلا الث شراط لِأَدَجْتَيَ؛ أله هو الذي يَخْصّل به مَقْصُودُ الْعَاقِدٍ بالْمَرْضِء فَكَانَ نُبُوهُ لِْعَاقِدٍ تَبَعَا لِلْمَفْصُودِ لصح 
الْمَقْصُودُ به كاذ ُبُونهُ بطريق الاقْتضَاءٍ وَاقِعَا عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلْ في الاقْتضَاءِ. هذا هُوَ التَحْقِيقْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ ل حَاجَةٌ 
في جَوَابهِ إلى تَكُلْفٍ رَائِدِ. فَإِنْ قبل: فلم 1 ڪُر اذ شراط التَمَنِ عَلَى الْأَجِئي وكأ kS‏ ا 
للْعَاقَدٍ اقعضَاء؟ أجيب بأد الكّمَنَ دَيْنٌ عَلَى الْعَاقِدِء وَالْكَفَالَهُ لَبِسَ فِيهَا تَفْلْ لين عَلَى الگفيلء فَلَوْ تّبث الكَفَالَةُ اقتضاءً 
لاشتراطه عَلَى الْأَجْتيَ أَنْطَلت الْمُقتَضَى وهو اذ شتراطة فَِنُّ إا يَعْني به تُبُوتَهُ عَلَى ال مُشترط عَلَيْهِ عَلَى ما هُوَ تَابِتُ عَلَى الْعَاقِدٍ. 
نَعَمْ لو لَه كاله صَرِيحَةَ بالّمَنِ الدَيْنُ صح (وَعِنْدَ ذَلِكَ) أي صَيْرُورَةٍ الخيَارٍ ما (ويَكُون لكل مِنهُمَا اياز فَأَيّهُمَا أَجَارٌ جَارَ 
وََيّهُمَا نَقَضَ) الْبَيْعَ (الْعَقَضَء وَلَوْ أَجَارَ أَحَدُهما وَفْسَحَ الآحَرُ يعبر السَابِقْ لوْجُودِهِ في رَمَانِ لا يُرَاحمَهُ فيه خَكُ ولو حَرَجَ 


الْكَلَامَانٍ معَا يُعَْرُ صرف الْعَاقِدِ في روايّة) كتاب يوع نَقَضَ أو أَجَارَ (وَالتَصَرُْفَ) ولي هو (الْمَسْحْ في أخْرَى) هي روَايةُ 
كتاب الْمَأَذُونٍ سَوَاءْ گان مِنْ الْعَاقِدِ أَوْ وكيله الْأَجْتَيَ (وَجْهُ الأول أنَّ تصرف الْعَاقِدٍ أَفْوَى؛ لِأَنَّ النائب يَسْتَفِيدُ الْولَايةَ منة) 


(321/6) 


هة و 


وَجْهُ الاين أن الْقَسْحَ أفوى؛ لِأَنَّ الْمَجَارَّ يَلْحَقُهُ الخ وَالْمَفْسُوخ لا تَلْحَقُهُ الإِجَارَه وَلَمّا مَلّكَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا التَصَرْفَ 
جنا َال التَصَرُفٍ. وقيل الأول قول خمد وَالنَانٍ قول أي يُوسْفَء وَاسْتِخْرَاج ذلك ما إذَا باع الوكيل من رَجُلٍ وَالْمُوكلُ من 
عه معَاء فَمْحَمَدُ يَعتِِرْ فيه صرف الْمُوكلِء وَأَبُو يُوسُفَ يَْمِهًُا. 

[فتح القدير] 

وَالتَصَرُْفٌ الصّادِر عن أَصَالَةٍ وى من الصف الصّادِرٍ عن نياب وَاسْمْشْكِلَ با إذا ول رجلا حر بطلاقِ امريد طَلَْاهَا مم 
لوقع طاق أَحَدِهمَا لا لاق لْموَكلٍ عَيْنَا وَلَوْ كَانَ الْمْرَحَحْ الأصيل تَعَبّنَ طَلَاقَهُ. أجيب باد الوكيل في الطَّلاقِ سَفِيرٌ كَالْوَكِيلٍ 
في التكاح فَكَانَتْ عِبَاتَُ عِبَارتَهُ فَالصادِرُ من كُلّ مِنْهُمَا عَيْنْ الصّادِرٍ مِنْ الْآخَرِ (وَجْهُ الان أذ) لا تزجيح بگؤنه أصيلًا أو وكيلا؛ 
أن الوكيل بَغدما اسَفَاد الولاية على الْفغْل ان مذلة اتوب م رخ بنفس اصرف و اللخ أفوى) ؛ لاله يلْحَق لْمَجَاَ 
َيبْطِلهُ وَالِجَارَةُ لا كلق الْمَفْسُوحَ فَتُيِمُ. قَالَ مسن الْأَئِمَةِ المّحيح ما كر في الْمَأَذُونٍ ثم قَالُوا (الْأَوَلُ قول محمد وَالان 
قؤل أي يُوسْفَ, وَاسْتُخرِج) هَدًا التنجيخ من مَسالةٍ اخملا فبها هي ما إذا ول غَيرهُ بيع عَبْدِه فاع الْموكِلُ من رَجْلٍ وَالَْكِيل 
من آحَر؛ محمد جَعَل الْبَيْعَ من باع منه الْمُوَكل تَرْجِيحا تصرف ِدَصَالَة (وأَبُو يُوسْفَ يَعْمَما) عَلَى السوَاءِ فَيَجْعَلُ الْعَبْد 
مُشْرَكا بَبْنَهُمَا ور كل مِنْهُمَا لِتَفَرْقِ الصّففَةِ وَعَيْبٍ الشركة وَقِيلَ عِنْدَ خمد يصح في الصف 
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قال (وَمَنْ باع عَبْدَيْنِ بالف دِرْهَم عَلَى أَنّهُ بيار في أَحَدِهما اة َم فَالْبيْعُ اس وَإِنْ باع كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بحَمْسِهِائَةٍ عَلَى 
له بار في أحدها بيب جار )امنا على أَرْبِعةٍ أؤجه: أَحَدهَا أن لا يُقَصْلَ الَمَنَ ولا يعن الذي فيه ايار وهو 
الْوَجْهُ الأول في اكاب وَفَسَادُهَُهَالَة اللَمَنِ وَالْمَبيع؛ لِأنَّ الّذِي فيه اليَارُ كالخارج عَنْ الْعَقْدِ إِذ الْعَقْدُ مَعَ ايار لا يَنْعَقَدُ في 
ق اکم فَبقِي الداخل فيه أَحَدُهُمَا وَهُوَ عير مَعْلُوِ. 

وَالْوَجْهُ الان أَنْ يُفَصّلَ الكَمَنَ وَيَُينَ الذي فيه ايار وَهُوَ الْمَذْكُورُ تاا في الكتاب وَإِنَا جَاز؛ لذن الْمبيعَ مَعْلُومٌ وَالكّمَنَ مَعلُومٌ, 


[فتح القدير] 
وَيَنْفَسِحُ في التَصْبٍ: أَيْ فيمَا إذا ضَرَطَ اهار ليره لكن يحبر صَاحِبُهُ لِتَفَرْقِ الصّفْقَة عَلَيْه. 


(قوْلهُ ومن باع عَبْدَيْنٍ بالف على أنه بيار في أحدها اة م ابيع فَاسِدٌ !1 وَالْمَسْألَُ على أَرْئَعَةٍ أؤجه) في اة الْبيع 


فَاسِدٌ وني وَاحِدَةٍ صَحِيحٌ (أَحَدُهَا أن لا بَُصلَ اللَمَنَ ولا يُعيّنَ الذي فيه الخَيَارُ) وهي الْمَذْكُورَُ في الجاع الصّغيرِ» وَجْكِنْ أن 
يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بالكتاب في قله (وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَلُ) اله (في الكتاب) وَالْأَطْهَرُ أنه بريد به البِدَاية؛ لن اديه شَرْحْهَا 
(وَفَسَادُهَا لجَهَالَة الْمَبيع وَالكّمَنِ) جَميعًاء وَذَلِكَ اَن الذي فيه اياز لا يَنْعَقَدُ الْبَيُْ فيه في حَقَّ ¿ اكم فَكَانَ كانه خَارِجٌ عَنْ الب 
المع إا هو في الآخرِ وهو هول مهالَةٍ من فيه الحَارُ ثم تَنْ المبيع تجهول؛ لأَنّ الَمَنَ لا يَنْقَسِمْ في مله عَلَى الْمَبيع 
بالْأَجرَاء. وئانيهاء وَهْوَ الوه الجائز اَن يُعَيّنَ كلا بن يفول بغك كل وَاجدِ من هَدَيْنٍ بعَمْسِوالَة عَلَى أي بِايَارٍ في هذا لاء 
الْمُفْسِدٍ من جَهَالَةِ أَحَدٍ الْأَمْرَيْنِ. فَإِنْ قيل: إن انى مُفْسِدُ الْهالَة فَمَدْ يَتَحَمَّىْ مُفْسِدٌ آحَرُ وَهْوَ أنه جَعَلَ قَبُولَ الْعَقْدٍ في الذي 
فيه ايار وَهْوَ غَيْدُ داخل في الحم شَرْطَا لِانْعِقَادِهِ في الَّذِي لَبْسَ فيه ايار ولك مُفْسِدٌ كما لَوْ جَمَع بن حُرٍ وَعَبْدِ وَحَيْثُ لا 
وز ابيع في الْعبْدٍ جاب عَنْهُ الْمُصيُ 
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وَقَبولُ الْعَقْدِ في الذِي فيه لار وإ گان سَرْطَا اناد اعفد في الآخر وَلكِنَ ها عبر مكيب للعَفدٍ يكؤنه ت بيع كما إذا 
جمع ب قن وير 
وَالكَالِثُ أَنْ يْقَصّلَ ولا بُعيْنَ. وَالرَابعْ اَن ُعَينَ ولا يْمَصَّلَ فَالعَقَدُ فَاسِدٌ في الو جْهَيْنِ: ما لجَهَالَةٍ الْمَبيع أو مجَهَالَةِ الّمَن. 


[فتح القدير] 

بَعْدَ الإِسَارَة إلى السْوَالٍ بِقَولِهِ (وَقَبُولُ الْعَقْدِ في الذي فيه اخَارُ وَإِنْ گان شَرْطًا لِانْعِقَادٍ الْعَقْدِ في الآحر لَكِنّ هَذَا عير مُفْسِدٍ 
عفد لگؤنه) اي من فيه اياز (ححََّا للَْيْع) فهو (گمَا لو َع ب قن وَمُدَبرِ) وََاعَهُمَا بالف حَيْث ينقد الْبيُِ في القن يصع 
وَإِنْ ان بول العَفدِ في الْمدََرِ شَرْطًا فيه وَذَلِكَ لِدُخُولٍ الْمَُيّر في الع ليده له في الجْمْلَةِ وها لو قَصَى الْقَاضِي واز َيِه 
جار فكَانَ ابول شَرْطَا صَحححاء لاف ما هبه به من الع َي ار ولد لأ ار لس بال أمنلا فلا يذل في الع 
حال فَكَانَ اش شتراط قَبُولِهِ اذ شتراط شَرْطٍ فاس وني الجَمع بَينَ الي وَالْمُدَبَرِ في الَْيْع خلافٌ ساق إن شَاءَ الله َال في آخر 
الع القاسد. الها يُْفَصّلٌ قصل وَل يُعَْنْ الّذِي فيه ايار أن يَقُولَ الَْائِعْ بعك كَل وَاجِدٍ من هَذَيْنِ بحَمْسِبِائَةِ عَلَى أَنْ بيار في 
أَحَدِهمًا فَمَسَادُهُ مهَالةِ الْمبيع بسَبَّب جَهَالَةِ مَنْ فيه اياز وَرابعها أن يُعينَ الذي فيه الَارُ ولا يُقَصِلَ الكَمَنَ وَهُوَ أن يَفُولَ 
غك هَدَيْنٍ بألْفٍ عَلَى أي بار في هذا وَالْمَسَادُ فيه جهالة القمنِء لن الْمببع وإ گان مَعْلُومًا بع ن فيه اياز إلا أن نه 
هول لما قُلَْا إِنَّ النَمَنَ لا يَنْقَسِمْ عَلَيْهِمَا بالسويّة. إن قْت: ما ارق بن الي ل يبن فيه الم وين ما إذا جتع ين عبن 
في الْمَيْع بقن واج فَإِذَا أَحَدُهُمَا مدَبَرَ أو مات أ ارين قدا إِْدَاهُا أمٌ وَلَدِ حَيْتْ يصح الْبَيْعُ في القن بحصّيهِ من حَلَة 
ا ا ا 
من يَشْتَغِلَ بلْقَرْقٍ وَقَالَ: قياس ما ذَكِرَ هتا أن لا ڪور الَفْدُ في لَك الْمَسَائِلٍ في القِيّ وَيَصِرُ ما ذَكِرَ هُنا روَاية في تِلْكَ 
الْمَسَائِلٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ اشْتَعَلَ بالْمَرْقِ وَهْوَ الصّحِيح وَهُوَ أَنَّ الْمَانِعَ من حكم الْعَقْدٍ هَْا مُفتِنْ بِالْعَقْدٍ لَفْظَا ومع 
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قال (وَمَنْ اشترى توي على أَنْ خد اهما شَاءَ بعَشْرَة وهو ايار ثلا ایام فهو جائ وكذًا الَلائهُ فَإنْ كاتت أَرْبَعَة اواب 
ابيع فَاسِة) وَالْقَِا أَنْ يَف ابيع في الْكُلِ جهالة المبيع وَهُوَ قَوْلَ رُقَرَ وَالشَافعِيَ. وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن شَرْعَ ايار 
ِنْحَاجَةٍ إلى فع لعن لِيَخَْارَ ما هو الْأَرْفَ الق وا اة إلى هذا انوع من الْبَيْع متَحَقَقَةٌ؛ لاله تاج إلى تيار مَنْ ينق به 
أو اخْتيَارٍ مَنْ يشريه لِأَجْلِه 


[فتح القدير] 

فأثْرَ الْقَسَادءٍ لأ شط الخيار ين الانْعَادَ في الْمَشْرُوطٍ فيه فَيَكُونْ كَالْمَعْدُومِ فَلَمْ يَنْعَقَدْ فيه ابْتدَاءَ فَيَنْعَقِدُ في الْآخَرٍ بِالصّةٍ 
ناء بخلاف تلك الْمَسَائِلٍ قان اْمَانِعَ مرن فيها مَعْىَ لا لظا فَيَدْخْلْ الْمُدَبّرْ وَمَنْ مَعَهُ في الْبيْع لِمَا ذَكَرْنا من يهم في 
انلق م رجو بء على اشیخقاقهم أَنْفْسَهمْ حکما شرْعِيًا ل صل به حم قاض قط وَعَلَى ما کر هنا يفرع ا في 
قَتَاوَى قَاضِي حَان: بَاعَ عَبْدَيْنٍ عَلَى أنه با یار فِيهمًا وَقَبَضَّهُمَا الْمُشْترِي 2 مَات أَحَدُهُمَا لا يجوز الْبَيْعُ في الباقي وَإِنْ تَرَاضَيًا 
عَلَى إجازته؛ أن الْإجَارَة حيتي رة الدَاءِ الْعفْدٍ في لاقي بالحصّة؛ ولو قال الائ في هَذِهِ الْمشألةِ نَقَضْت الْبَيْعَ في هَذَا أؤ في 
أَحَدِهمَا گان لَغْوًا کان 1 يَتكَلَّمْ وَحْيَارُهُ فيهمّا بَاقِء گما گان ما لَوْ باع عَبْدَا وَاجِدًا أو شَرَطَ ايار لنَفْسِهِ فَتَقَضَ الْبَيْعَ في 


000 
م عر 


(فَوْلُ وَمَنْ اشترى توبن عَلَى أَنْ يأْخُدَ ځ) الْمُرَادُ أَنْ يَسْبَرِيَ أَحَد نَوْبْنِ أو ثَلَانَةَ غَيْرَ مُعَيْنِ عَلَى أَنْ يَأَخَُ أَيّهمَا شَاءَ وَهَذَا حيار 
الَعينِ: يَعني أي التَّبِينِ أو اللا شَاءَ عَلَى أنه بيار تلائ يام فيما ييه بعد تَغيهِ للْميع. اما إذا قَالَ بك عَبْدَا من 
دين بائة و يكز قولَهُ عََى نك بالا في أبهِمَا شنت لا يو الاق كفؤله بغثك عَبْدَا من عببدِي وَإِنْ اطترى أحد أزبعة لا 
كجوز (وَالْقِيَاْ أن يَفْسْدَ الْبَيِعُ في الْكُلَ) في أحَدٍ الِانَْيْنٍ وَالتكانَِكمَا يَفْسُْدُ في الْأَرْبَعَةِ (وَهوَ) أي القاس (فَوْلَ زُقَرَ وَالشَّافِعِيَ 
رهما اللّه. وَج الاسْتِحسَانٍ أن سَرْعَ ايار في خِيَارٍ الشَّرْطٍ لِلْحَاجَةٍ إلى رفع الْعَبْنِ لَِخْمَارَ ما هو الْأرققَ وَالْأَْقَُ وَالحَاجَةُ إل 
هذا انوع من المع مُتَحققَة أن الإنسان) قذ (يختاج إلى رَأي عَذر) في اخْتارٍ الْمَبيعَاتِ وهو ليس اضر وَس يضر لعلو أو 
لتَحَجُبهَا حُصُوصًا إا كانت أَهْلَهُ لا يَنَْغِي له أن يڙ تل 
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ولا ينه البَئِعْ من الحَمْلٍ إِلَْهِ إلا بالَْيْع فَكَانَ في مغن ما وَرَدَ به الشّْع» عير أن َذِهِ الَاجَةُ تندفغ بالَلاثِ لِوْجُودٍ اليد 
وَالْوَسَطٍوَالرّدِيءِ فيهاء وها لا فضي إلى الْمَُرَعَة في اللا لمعي من لَه ايا ودا في الْأرَع. إل أن الحاجة لبها عير 
مُتَحَقََّة وَالبْخْصّةُ تُبُوعًا بالحاجة وون الجهَالَةِ غَيْرَ مفضية إلى الْمُنارَعَةِ فلا تَمْبْتْ بِأَحَدِهمًا. ثم قيل: شط أَنْ يَكُونَ في هذا 
الْعَقْدِ جيار الشَرْطٍ مَعَ جيار اين وَهُوَ الْمَذْكُورُ في الجامع الصّغِير. 

(وقيل لا يُشتْط وهو امَو في الجاع الْكبير) » کون وره على هذا الاغتبار واا لا زط وَإذا م بذگز جيار الس لا 
بْدّ من تَوْقِيتِ خيار التَعيِينٍ بالئَلاثِ 5 وَبمْدّةِ مَعْلُومَة ينها كَانَتْ عِنْدَهُمًا. 


[فتح القدير] 

ساق ومرس الرَجَالَ لِسِرَاءِ حَاجَبها فيخكاخ أن يذفع لَه اعدد من ذلك النّؤع لِيَخْعَارَ الأؤفق (وَلا مك البَائِعْ من نله لَه 
إلا ریا گان في معت ما ورد به النَصٌ) فَيَجُوز (َيَْ أن الحاجة تندفغ باللاثِ لمَحفق ابد وَالرَدِيءٍِ وَالْوَسَطِ فبها) فَيَنْدَفع 
بحَمْلٍ وَاجِدٍ من كَل تؤع من اللائة فلا مُشْرَعٌ الرخْصّة في الزائ لِأَنَ سَرْعَ الرّخْصة لِلْحَاجَة وَقؤل الْمُصَبْفٍ (وَاجَهَالَهُ لا فضي 
إل الْمَُارَعَةِ) جَوَابْ عَنْ تَعلِيلٍ فر وَالشَافعِيَ اء ودا طهر أن جَوَارَ هذا الع لِْحَاجَةٍ إلى ايار ما هُوَ الْأَرْقَقُ وَالْأَوَْىَ لِمَنْ 
َغ الشَرَاءِ لَه حَاضِرًا أَوْ غَائَِا ظَهر أله لا يوز للبَائِع ب ص خيَاز الَيينِ بالْمُشتري؛ لِأَنَّالْبَائِعَ لا حَاجَة لَه إلى اخْتَارٍ 
القت وَالْأَرْقَي؛ لِآنَ الْمبيعَ كان مَعَهُ قبل البيع وَهوَ أَذْرَى ا لاءَمة مه فَْدُ جَانِبْ لاع إلى الْقَِاسِ؛ فَلِهََا نَصّ في الْمُجرَدِ 
عَلَى أله لا يجُورُ في جَانب الْبائع. وَذَكْرَ الكَرْخِيئ أنه جوز اْبخسَاناء لِأَنّهُ بَيْعْ جوز مَعَ حيار الْمُشْبرِي فَيَجُورْ مَعَ خيار الْبَائع 
قِيَاسًا عَلَى الشَّرْطِ وَأَنْتَ عَرَفْت الْفَرْقَ. م الَف الْمَشَايِحُ في أله هَل من شَرْطٍ جواز هذا الْبيْع أَعْني الْبَيْعَ الّذِي فيه خيَارُ 
النَغينِ أَنْ يَكُونَ فيه خيّارُ الشَرْطٍ كما دناه في الصُورةٍ. قبل نَعَمْ كما (هُوَ الْمَذُكُورُ في الجامع الصّغيرٍ) تَصويرًا على ما ذكَزتاة 
وَنَسَبَهُ قَاضِي حَانْ إلى أكثر الْمَشَايخْ. 

وَقَالَ سس الْأَئِمّة: في جامعه هُوَ الصّحِيح (وَقِيلَ لا بُشترط وَهُوَ المَذكُورُ في الجاع الْكبير) وَعَيره وَالْمَذُكُورُ في الجاع الصَّغِيرٍ 
من الصُورَة وَقَعَ انَقَاقَا لا قَيْدَك وَصَحَحَهُ 
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كر ۾ رە قر 2 اک ی بو ا رك ەرە رور 7 a EER‏ ا N E‏ چ 
ثم ذكرٌ في بَعْضٍِ النسّخ: اشترى تُوْبَيْنِ وَف بَعْضِهًا اشترى أَحَدَ النْوْبَيْنِ وَهْوَ الصّحيح؛ لأن المَبِيعَ في الحقيقة أحَذها وَالْآخَرْ 
أَمَائَةُ وَالْذَوَلُ تَجَوّرٌ وَاسْتِعَارَةٌ. 


[فتح القدير] 

فَخْرُ الإسلام فَقَالَ: الصّحيخ عِنْدَنا أنه ليس بِشَرْطِ وهو قول ابن شجاع. وَجْهُ الاشتراط وَهْوَ قول الكزخي أن الْقِيَاسَ بأ 
جَوَارَ هذا الْعفْدٍ هال وَفْتِ الْميبع وَفْتَ لوم اعفد وإ جار اسما مؤْضع السُنة وَهُوَ شَرْطُ ايار فلا بصخ دونه ولا 
قى صَعْفُ هذا الكلام اله يفضي أن رط الإلحاقٍ بالدَلالَةِ أن يَكُونَ في َل المُورة الْملْحَمَةِ الصُورة لبك ارق وا 
َلرَمُ أن لا يصح الَْيْعْ بار النَفْد إلا في بَبْع خيّارٍ الشَّرْطِءٍ لون صِحَةَ الْبَبْع عَلَى أنه إن 1 يَنْقُدْ الكّمَنَ إلى اة ايام فلا بَيْعَ يما 
بت بدلا تعن جيار الشْطء ولا بعلم اشتراط ذلك يما إن راي علَى جيار اشر مع جيار الغيِ بت حكمة. 
وَهُوَ جَوَارُ أن يرد كلا من اللَوبينٍ إلى تة يام وَل بعد تَعيينِ النَؤبٍ الذي فيه الْبي؛ لان حاصل التّْينِ في هذا ابيع الذي 
فيه شَرْطْ الخيارٍ أَنُّ عَيْنُ الْمبيع الذي فيه اياز لا أَنّهُ يَسْقُطُ خْيّارهُ وَلَوْ رَدَ أَحَدَهُمَا گا يار لين وَيَفْبْتُ اَي في الآخر 
برط لجار وؤ مضت التَلَانَهُ قبل رذ سَيْءٍ وتغيبنه بَطَلَ جيار الشَرط وَانبرم ابيع في أحَدِهماء وَعَلَيْ أذ بُ 

وَلَوْ مَاتَ المُشتري قَبْلَ اة تم بيع أحَدها وَعَلَى الْوَارثِ التَعيْ؛ لِأَنّ حيار الشَرْطٍ لا بُورٹ وَالتَعيينُ نكل إلى الوارث ليمير 
مِلْكَهُ من ملك غَيِْهِ عَلَى ما ذگرت؛ ودا لا يُعَوَقّفُ في حَقَ الْوَارِثِ كما ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْءٍ لِأَنّهُ صر مَنرلّة الشّرِيكِ الْمُحْمَلِطٍ مَالَهُ 
ال غَبْرِهِ فَمَا 1 يَطْلْبِ مَريكة القسمَة 1 يَتَعَيّنْ عَلَيْهِ ولا يفوت وَفْنُه وَإِنْ 1 يَترَاضَيا عَلَى خِيّارٍ الشّرْطٍ مَعَهُ لا بد من تَؤْقِيتِ 


خيارٍ النّغِينٍ بِالثَلَانَةِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ كُمَا في جِيّارٍ الشَرْطِء لاه صله وَعِنْدَهمَا اَي مُدَةِ تَرَاضََا عَلَيْهَا بَعْدَ كَوْتَا مَعْلُومَةَ وَعَلَى 
دا يب أ ذا گان فيه خا اط قمعتت الح او ي أحدجن وآ اي أذ : يَتَقَيّدَ َعَقَيَدَ النَيِينُ بتَلالّة من ذَلِكَ الْوَفْتِ 
وَحِِنَذٍ فَإطْلَاقَ الطَّحَاوِيّ قَوْ لَه خيّارُ الشَّرْطٍ مو قٿ باللا في قَوْلِهِ عير موق پا عِنْدَهَْا وَخْيَارُ التَميبرٍ عير مُوَقّتِ فيه نظ 
وَقَدْ طولب بالْقَرْقٍ عَلَى قول أي يُوسْفَ حَيْتُْ فصر الْمَدَة 
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وؤ هَلَكَ أَحَدُهمَا أو تعيّب لَرمَه اَي فيه بكمب ونع الآحَرُلِأذَمَائَةٍ اماع ال بلعب ولو هگا يع معا رمه نِضْفُ 


ب 


كُلَ واج مِنْهُمَا لشبُوع الْبَيْع وَالْأمَائَةٍ فيهما. 

[فتح القدير] 

عَلَى الثلاثِ في خِيَارٍ النَقْدِ أخدًا بالْقيّاسِ وَل يُفْصِرْ في خيار الّعيينٍ عَلَيَهَا. وأجيب بأد في خيار النَقْدِ َعلّهَا صرعا بأدَاةِ الشَرْطِ 
قلا يحون الَْارد في جيار الشزط وارا فيه ولاف جيار التغن ليس في صربح التُغلي فَكَانَ في مغتاف, هذا و جب أن أَخْدَهُ في 
خيَارٍ انفد في اة بثْرِ لابن عْمَرَ فيه وَتَفْيْ الزَئدِ بِالْقِيَاسِء وأَكَرُ ابن عْمَرَ نَقَلَهُ المَِيهُ أو الليثِ في شَرْح ا امع عَنْ مُحَمَدٍ بن 
الْحْسَنٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ ي عن جُرَْج عَنْ سُلَيْمَانَ مَؤلى ابن الْبَرصَاءِ قَالَ: بغت من عَبْدِ اله ْنِ عْمَرَ جَارِيَة على أنه إن 
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بنذ امن إل كلاه آم فاد يع يتناد اجار ابن عْمَرَ هذا الْبيْعَ. 
وَل يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ من الصَّحَابَة خلافة إلا أله ال و رق وار تَقَدَّمَ؛ فَأَبُو بُوسْفَ - رَحمَهُ الله 


ا وني هذا بِالْقِيّاسِ (فَوْلْهُ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أو تعيب لَرمَهُ الْمَيْعُ فيه بكَمَنه وَتَعَيّنَ الْآحَرْ لَِأَمَانة اماع الو 
تعيب ) عله الْمُصَدْة ا EC‏ ا 
nT‏ نهل عبن أنه 
هَلَكَ أَحَدُهُمَا قل الْمَنْضٍ أو تعيّب فلا يَبْطُلْ الب والمشترى بار إن قاء أذ الاق يكتيه ورن ٠‏ شَاءَ ترك وَلَوْ هَلَكَ الكل 


قَبْلَ المَبْضٍ بَطَلَ البَيُعْ (وَلَوْ هلکا مَعَا) َعدَ القَبْضٍ (لَرِمَهُ نِضْفُ تن كَل وَاجِدٍ م ِنْهُمَا لشيس اني وال أْمَائَة) فَلَيْس أَحَدُهمًا أؤلى 
بگؤنه الْمَبِیعَ مِنْ الْآخَرِء وَگذًا إذا هلكا عَلَى التَعَاقْبٍ وَل يُدْرَ السًابق مِنْهُمَا. u‏ إا يَظْهَرْ إِذَا گان تَنَهُمَا مُعَفَاوتَ 
الْكَمْيّهَ فَإنْ گات مُتَفِفَنِ فاد وَكَذَا إِذَا ل التَعَاقى فَاخْبَلَمَا فى امالك اول فاع البائ أنه نها متا وَقَالَ الْمْشَ 
لَكَمْيّةَ قان گا ¿ فا وَكَذَا إِذَا هگا عَلَى التَعَافْبٍ فَاخْتَلَهَا في مَالِكِ اوا فَاذَعَى الْبَائعُ متا وَقَالَ الْمُشْتري 


ت 
0% 


الْأَقَنُ فَإنَّ الْمَْلَ قَوْلُ (١‏ شاي مَعَ ينه عا ما اسْتَقَرٌ عَلَيْهِ قل أبي يُوسُفَ وَحَمُدِ. 
وَكَانَ بُو يُوسْف قول وَل يََحَالَقَانِ فا بُهُمَا گل لَرِمَهُ دَعْوَى الْآخَرٍ وَإِنْ حلفا عل كَأَهُمَا هگا معا نه رجَعَ إل مَا گرا من 


قول د وَأَيْهُمَا بن قب » قن َقَامَاهًا فضي ب 1 نة بانع لإ لإنْبَاعَا الزِيَادَة وَلّوْ تَعَيَبَا مَعَا بَطَلَ خيّارُ الشَّرْطٍ وَامْتَنَعَ عَلَيْه 4 رهما 
وخيار لين عَلى حال فيك ايها شَاءَ بِكَمَنه ٻتمَنه وَيَرْدْ د الح وَل يَغْرَمُ منْ قِيمَةِ عَيْبٍ الْمَرْدُودٍ سَْنًّا اسْتخْسَانًا 
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وَلَوْ گان فيه حيار الشرْطٍ لَه اَن يرما حمِيعًا. 
وؤ مَاتَ مَنْ لَه الَارُ فلوارنه أن ير 
الشَّرْطٍ لا ورت وقد ذَكَرَْاهُ من قَبْلْ. 

[فتح القدير] 

لن الْمَعيب َل لابندَاءِ الع أْضّاء لاف فاك لیس ملا لاښندائه قلس علا َي وؤ گان الْببْْ فاسدًا فََبَصَهُمَا 
دعا مود عله ية والأخر أمَالةٌ ولو انا يا صن ِصف قيمة كل منهماء بخلاف الع الصّحيح وال بم 
بف كن كل. إن قيل: من أن َع الْمَميب للع دون الْأَمَائة وَأَحَدَهُمَا لا َلَى انين بيع كما أن عدا لا على لين 
أَمَانَةٌ اماع الك لِلَعَيْبِ الْمُعلِّ به فَرْعٌ اعبار َه هو الْمَبِيعُ فيه التَحَكُمْ. إِذْ اغتبار أنه الْمَبِيعُ لَيْسَ اول مِنْ اغْتبَارهِ الَْمَانَة. 
وَأَجَيتَ بأ اعتباره الْمَبِيعَ عَمَلٌ بالدَليلٍ الْحَادثِ وَهُوَ الْبَيْعْ فَإِنَهُ سَبَبٌ لإاب الضّمَانِء ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ لعي في مُحْتَلِعَاته. 
وا عَم الان عَلَى امن قباشيصحاب الحال. وذ قيل: ۾ 1 من الآخر إذا لَك ديا باغتبار أله مفبوض على سؤم 
عَلَى سَؤم اليرَاءِ لا جز فيه عفد بل َع الم قط هتا ُنجؤ َم العف فدرم بالصّرورة أن فض ايبن على أن أحَدَه 
غَيْدُ عَبْنِ معا وَأَحَدَهُمًا غَيْدُ عَيْنٍ ماه فإذَا فُرِضَ وُجُودٍ مَا يُعَيّنُ الْمبِيعَ منْهُمَا من الْأَسْبَاب تُيْنَ الْآحَرُ لِأذَمَائَِ ِن قيل: لِأَيّ 
شَيْءٍ انكس حُكُمْ طَلاقٍ إخدى الرَوْجََنٍ وَعنق أحَد الْعبْدَيْنٍ هتا حَيْتْ يعن طاق وَالََْاقٍ الباقي لا الك وها يمعي 
الك للْبَيْع؟ أجَاب على الْقُمِنْ بأنّهُ لا قَرْقَ في الحاصل؛ أن الك يَهْلِكُ عَلَّى مِلْكِهِ في الْمَسَائِلٍ كُلَهَاء غير أنه إذَا هَلَّكَ كُك 
من لزج وَالْبْدِ على ملكو َع اباي بالصّروزة إلطألدق واأكتاق دا هلك لبد هتا علَى بلك تع لباقي مال وأنت 
تعْلم اَن حَقِيقَةَ السُوال أنه لي شَيْءٍ جعل انالك هُنَا هُوَ الْمَحَلُ لِلتَصَرُْفٍ دون البَاقي, وَهْنَاكَ جعل الْمَحَلُ لِلتَصَرُفٍ الباقي 
دون امالك مَعَ الصف في الكل في الْأَحَدِ الدّائِر ين الْمُعيّنَاتِء فلا ُد من الْقَرْقِء وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ هتا لَمّا أَشْرَفَ عَلَى الاك 
حرج من أَنْ يكن علا ِلرَِ لَه الذي فاه من الْمُخمَلفَاتٍ فكعي اعُد فيه عع اْبَاقِي للصّرورةء وَجينَ ارف اروج 
اعد عَلَى اللاك 1 رجا عن گؤنيما علا للطلاق وَالْعمَاقِء هُو اصرف فكعي البَاقِي هما صَرُورة وَهَذَا لاف ما إذا اشترى 
کل وَاحدِ مِنْهُمَا بِعَشْرَةٍ عَلَى أنه بيار ثََانَةَ أَيام. 


2 


َحَدَهِمَاٍ أن البَاقِي خَارُ النّغْيينِ للاختلاط وَيَِدَا لا يتقف في حَقّ الوَارث. وَأَمّا خيارُ 
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قال (وَمَنْ اشتری دارا على أنه باخيار فبيعث داز آخرى نها فأَحَدّهَا بالشفعَة فهو رضًا) ؛ لإن طلب الشفعَة يدل على 
اخاره املك فيها؛ لِأنّهُ ما نَبَتَ إلا لِدَفْع صَرَر الجوَارٍ وَذَلِكَ بالِاسْتَدَامَةِ فيَصَمَن ذَلِكَ سُقُوط اخار سَابقًا عََيْهِ فيَلبْتُ 
لِك من وَفْتٍ ايء فيي أن لوا كان كبن وعدا الف ياج إل ذهب أي حَبيفَة خاصٌة. 

[فتح القدير] 

فَهَلَكَ أَحَدُهما قله تب عليه رَد الآحَرِ؛ لِأَنَ اعفد تَنَاوَهُمَا حميعًا حى ملك إِعامَالْعَفْدٍ فيهماء فَإِذَا تَعذَرَ عليه رَد أَحَدِهِمًا لا 


0 
ەر 


مَك من رد الآحر لِمَا فيه من تفريقٍ الصفْقةٍ عَلَى الْائع قبل امام وهنا الَف إا تول أحَدَهمَا حَق لا ينيك عام اعفد 
فِيهمَا. 


(قَوْلهُ وَمَنْ اشترى دارا عَلَى أَنّهُ باخيار) َلَاثة أَيَام أو أَقَنَ أو أكثرَ عِنْدَهُمَا (قَبِيعَت داز إلى جنها فَأَحَدَهَا بالشفعة فَهُوَ رضًا) 
بالبيْع فَيَسْقْطُ خيَارةُ وَاسْتَفَذْنَا من هَذَا أَنَّ مَنْ اشْترى دارا باخیار لَهُ آَنْ يَشْفَعَ ا فيا يُبَاعٌ َنبها؛ لان لَه الْإجَارَةَ وَالرَضًا 
وَالشفْعَةُ پا رضًا اه لأ تَدلُ على الختيار لِلِْلْكِ فيا يُشْمَعْ به (لِأنه) أي الشَأد (ما تبكث) الشُفعة (إلا تفع صر الور 
وذلك) أي ضر الور فل (ياشيداقة) الك فحيْث شقع ول على أنه منتقِيم لمك (فَْعصمَنْ سقُوط انيار ساب عله 
فَيَْبْتْ الْمَلِكُ من وَفْتٍِ الشِرَاءِ َب أن الجوَارَ گان تابا وَهَدَا الَفْريرُ تاح إِلَيْهِ لِمَذْهَبٍ أي حَنيفَة خَاصّةٌ) ؛ لاله الْقَائِلُ بن 
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قال (وَإِذَا اشترى الرَجْلَانِ عَبْدَا عَلَى أَعمَا بار فَرَضِيَ أَحَدُهْمَا فَلَيْس لِأْآخَر أَنْ يَرْدَهُ) عِنْدَ أي حَنيفة وَقالا: لَه أَنْ يردم 
وَعَلَى هدا الف خماز الْعيْبٍ وخاز الرُؤْيدَ ما أن إِْبَاتَ اخار كما إنَْاَهُ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فلا يَسْقْطُ بإِسْقَاطٍ صَاجبه لما 
فيه من إِنطالِ حَفَه. وَلَهُ أَنَّ الْمَِيعَ خَرَجَ من ملكه غَيْرَ مَعِيبٍ الشركة فَلَوْ رَدّهُ أَحَدُهْمَا رَه مَعيبا به وَفيه إِلْرَامُ ضَرَرٍ زائ 

[فتح القدير] 

وَفْتِ عفد الختا فََكُونُ سَابقًا على راء ما فيه الشُفْعَةُ أا على فَوَهِمَا فلا حاجة؛ لما فلن بأد الُضتري بيار ملك 
وَالشْفعَةُ لِدَفْعِ ال لمكم فجي سَمَعَ دل عَلَى فده اسَْبقَاء الْلكِ فَيَسْقْطُ جياه فلا يفخ بَعْد ذَلِكَ. وني الْمَنِسُوطِ 
عَلَى تَقْدِبرٍ أنه عْكه عَلَى قول أي حَنيفةء وَعَدَمْ هذا التفرير قَالَ؛ لِأَنَّهُ صَّارَ أَحَقَ بِالتَصَرْفٍ فِيهَاء وَذَلِكَ يَكْفِيه لِاسْتِحْقَاقٍ 
الشَفعَة با كَالْمَدُونِ الْمُسْتَغْرَقِ بالدَيْنٍ وَالْمُگاتب اما يَسْتَحِفَانِ الشفْعَةَ وَإِنْ ل يلكا رَقَبَةَ ادا لاف ما إِذَا گان ايار 
للبائع قاد الْمُسْترِي هُنَاكَ 1 يَصِرْ احق بِالتَصَرْفٍ فيهاء وَلَوْ عر الْمَأَذُونُ وَالْمُكَاتَبْ كَالْوكِيلٍ عَنْ السيَدٍ في اال گان حَسَنًا 
ورجع الخد بالشفعةٍ إلى سب املك هدا وؤ گان حبار لكان لَه أن شع في الدَارِ المبيعة إلى جانبهاء ولا يفط به 
خيّارُ الرُؤْيَة حى ذا رَآهَا گان لَه أَنْ يردا بَعْدَمَا شَفَعَ اء وَسَيَأْقِ أنه َو أَسْقَط حيار الرؤْيَةِ صرعا لا يَسْقْطُ؛ لاه مُعَلَقْ بالرؤيَة 


CJ BS 516 <A GE‏ كه آذ هماه A‏ اذا عله كدان آذ ا و كذ آه ما وداه أده كين ال 
فَمَبْلَهَا هو عَم فَحَقِيقَةُ فَوْلنَا تَبَتَ لَه خيّارُ الرُؤْيَة أنه إا رَآهَا نَبَتَ لَه حيار الرُؤْيَقَ وَكذَا لا يَبْطلُ حيار العَيْب بالْأَخْذٍ بالشفعَةٍ 


(قَوْلَهُ ودا اشترى الرَجْلَانِ عَبْدَا) مقلا (عَلَى اهما بيار ورضي أَحَدُهْمَا بالَْيْع) بَطَلَ جِيَارْ الآحر (فَلَيْسَ لَه أَنْ يرد عِندَ أي 
حَنيفَة - رَحْمَهُ الله -, وَقَالَا: لَه أَنْ يَرْدَهُ وَعَلَى هذا الخلاف خياز العَيْب وَالدُؤْيَة) بان اشترى البَجْلَانٍ شَيْنَا فَاطَّلَعَا عَلَى عَيْب 


فَرَضِيَ به أَحَدُهُمَا دون الْآخَرٍ ا يكن لخر رده عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ دَلِكَ أو اشتري و1 يري فَعنْدَ الرؤْيَة رضي أحَدهًا دون الآخر 


ع 


(وَُمَا اَن إِنْبَاتَ ايار هما إِنْبَانهُ لكل مِنْهُمَا يَسْقْطْ حَقَهُ حَقَهُ بإسْفَاطٍ صَاحِبِهِ) حَقَّهُ (وَلَهُ أنَّ الْمَبيعَ حَرَح عَنْ ملكه عي مَعيب عیب عير 


الشركة فَلَوْ رَدَهُ أَحَدُهُمَا رده مَعيبًا به وَفِيه إِلَرَامُ ضَرَرِ وَائِدِ) 
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وَلَيْس مِنْ ضَرُورَة إِنْبَاتِ الخيار هما الرَضًا برد أحَدهمًا لَصور اجْتِمَاعِهمَا عَلَى الرذ. . 


قال (وَمَنْ باع عَبْدَا عَلَى أنه حَبّارْ أ گاتب وَكَانَ بخلافه فَالْمْشْترِي بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَذَهُ يجميع الثّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَ) ؛ لِأَنَّ هَذًا 


ق ا 0 
وَصف مَرْعْوبٌ فيه 


[فتح القدير] 
د البائع كان بَيْتْ يَنْتَفِعْ به م شَاء كيف ضَاءَ فَصَارَ بحَيْتْ لا يَفْدرُ عَلَى ذلك إل ريق امايق وَالخَارُ ما شرع لِدَفْع 
الصَرر عن أَحَدهما بِإِخَاقٍ الصرر بالآحر. إن قبل: هذا ارز حَصّل في مك الْبائع. فنا ثوغ ِل بعد خروجه عن ملكي 
َإِنَّ مَعَ خيّارٍ الْمُشْئرِي يرج الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ البائع. إن قيل: لَمّا شَرَطَ اخيَارْ ما فَقَد رضي بمَذَا الْعَيْب. أجيب أنه فا رضي 
به في ملكهمًا. فن قيل: بل رضي به مُطَلَقَا ِآنَ ار مَعلُومٌ أنه قذ يكُونْ عِنْدَ فسخ وَقَذْ يَكُونُ عند نَم فَسَرْطَه رضًا بكلّ 
من الْأَمرَيْنِ. أَجَاب عَنْهُ الْمُصَنفْ بول (ولَيْسَ من صَرُورَة إلى آخره) يعني لا ْم من گؤنه سَرَطَه كما أن يكو اضيا فسخ 
أَحَدِهمًا از كُوْنِه لِرِضَاهُ بقشخهماء فَإِذَا جَارَ هَذَا گان هُوَ الظّاهنَ وَالظاهِرٌ اَن التَصَّدُْفَ من ن¿ الْعَاقِل إذا اخْتَمَل کاڈ من أمْرَيْنٍ 
في أَحَدِهِمًا ضَرّرٌ دون الْآخَرِ أنه إا أَرَادَ الْمُحْتَمَلَ الَّذِي لا ضَرَّرَ فيه؛ لِأَنَّ الظَاهِرَ بل اللَازمَ عَدَمُ قَصْدٍ الْعَاقِلٍ ِل مَا يَضْرُهُ بلا 


فَائَدَة. 


(فَوْلَهُ ومن اع عَبْدَا عَلَى أَنّهُ حَبَارْ أو كاتِب) أي جِرْقَُهُ ذلك (فَكَانَ لاف ذلك فَالْمُشْرِي لحار إِنْ شَاءَ أَحَدَ ريع الثّمِ 
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ) وَلَوْ مَاتَ هَدًا الْمُشَْرِي انَْقّلَ ايار إل رلته إجْمَاعَاء لأَنَهُ في ضِمْنٍ ملك الْعَبْنِ وَهَذَا السَّرْطُ حَاصِلَهُ رط 
وَصْفب مَرْعُوب فيه في الع وَلَوْ گان مَوْجُودًا فيه دَخَلَ في الْعَقْدِ وَكَانَ من مُقْمَضَياته فَكَانَ َرْطُْهُ إذَا ل يَكُنْ فيه غَرَرٌ صَّحِيحًاء 
وَالْأَصْلْ في اث شتراط الْأَوْصّافٍ أن مَاكَانَ وَضْفَا لا غَرَرَ فيه فَهُوَ جَائِرٌ وَمَا فيه غَرَدْ 
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َيسْتَحَقْ في الْعَفْدِ بالشّرْطء ثم واه وجب التّخيير؛ لِأنّهُ ما رضي به دوت وَهَدَا يَرْجعْ إلى الخلاف الع لقلَِ التَعَاوْتِ في 
ان 1 00 0 9 o‏ 7 فك 5 0 2 2 0 د 0 
الْأَغْرَاضء فلا يَفْسْدُ العَقْدُ بِعَدَمِهِ منْزلّة وَصْفٍ الذكورَة وَالْأَنُونَة في الخيواتات وَصَارَ وات 


[فتح القدير] 

لا يجوز إلا اَن يَكُونَ اث شْتراطة غ الْبَرَاءَةِ من وُجُودِو وَهُوَ ما لَيْسَ مَرْعُوبَا فيه, فَعَلَى هدا يَتَمَرَعْ مَا لَوْ باع فة أو سَاةَ عَلَى أََا 
حَامِلَ اؤ ْلب كذًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَنَا خلاقا لِلشَافعِيَ عَلَى الْأَصّحّ عِنْدَهُ لاه شَرَطَ زِيَادَةً تجْهُولَةَ لِعَدَمِ العلم اء حى لَوْ شَرَط 
ما حَلُوبَ جار كما ذا رط في الرس ائه هلاج وني اْكذب اه صان حَيْتُ بص وَمنۀ رط گؤنه ذكرا أو ألقى وَشَرْط 

ما لَوْ اشتری جَاريَة عَلَى اَم حَامِلٌ فَاخْمَلَفَ المَشَايخ فيه. قبل لا جوز كالاقة وَالشَّاة وَقِيل يَجُورُ؛ٍ لأ الحبَلَ في الجْوَارِي عَيْبَ 
لاف لهانم فَكَانَ ذكْرُهُ لِلبرَاءَة عَنْ هَذًا بْب وَقَبلَ إن اشْترَاهًا لِيَتَحِدَّهَا ظَيْرًا فَشَرْطَ أف ڪام يَعْني ذگر غَرَضَهُ ذَلِكَ 
ِلبائع فَالْبيْعْ فَاسِدٌ؛ لِأَنَهُ شَرَطَ زيَاَةً تجَهُولهَ في وُجُودِهَا غَرَرْ فَكَانَتْ كالناقة. وَإِنْ ك1 يُرذ ذَلِكَ جَارَ حا لِقصْدِ الْبرَاءَةٍ مِنْ عَيْب 
الل وة أو اطاة ل أث#:نويرة'فوعذة ميا م وَكانَ لَه. هَذَا وَمَذْهَبْ الْحَسَنِ عَنْ أي حَبِيفَةَ في شَرْطٍ الحَمْلٍ في الْبَقَر 
وَاججَارِيَة أَنّهُ جُو. 

وروی ابن سماعَةَ عَنْ محمد في اش شتراط أَعا حَلُوبَةٌ لا جُوز؛ لان الْمَشْرُوط هُنَا صل من وجه وَهْوَ الل قال مُحَمَدُ في مَسَأَلَنَا: فن 
َبَضَهُ الْمُشْترِي وَوَجَدَهُ كاتا أو حَبَارَا عَلَى اذى ما يَنْطَلِقَ عَلَيِْ الاسم لا يون لَه حَقُ الرّدِ وَمَعْنَاُ: أن يُوجَدَ مِنْهُ أذ ما يَنْطَلِقَ 
عَلَيْهِ اسْمْ الگاتب وَاخبَازِ: اغ الاسم الَّذِي يُشْعِرُ بالرْقة فان فَعَلَ من ذَلِكَ ما ليس كَذَلِكَ كان لَه حَقٌّ الود بن يب شَيْنا 
يَسِيرا تاقصًا في الْوَضع ال ل وَإِذَا ل يجَدْهُ كما ذگر وَامْتَنَعَ الرَدُ ِسَبّبٍ من الْأسْبَاب رَجَعَ 
المُشتري عَلَى الْبَائع حصي ۾ م الثَمَنِ بن يفَو الْعَِدُ كاتا وَعَبْرَ كاتب فيرع بالتَمَاوْتِ. وَعَنْ أبي حَنِيفَة لا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ؛ لان 
بوت ايار لِلمُشتري برط لا اعفد وَتعذَرُ الرَدِ في خيار الشَزط لا يُوجب الرُجوع على البائع فَكَذَا هَذَاء وَالصّحِحُ ما في 
ا . 
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وَصْف السَّلَامَة وَإِذَا أَحَدَهُ أَحَدَهُ جم اللَمَن؛ أن الْأَوْصّافَ لا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ من من الثّمَنِ لِكَوْتَْا تابعَةَ في الْعَقُدِ عَلَى مَا عُرف. 


[فتح القدير] 

الروَايةء به قال الشَافعِنُ؛ لأَنَّ الْبَائِعَ عَجَرَ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَضْفَ السَلامَةِكُمَا في الْعَيْب. 

وَلَوْ احتلفَ المُشتري وَالْبَائِعْ بَعْدَ مُدّةٍ فَقَالَ المشتري: ل أَجِذَهُ كاتا وَقَالَ الْبَائِعْ سَلَّمْعه لَك كاتا وَلكِنّهُ نسي عِنْدَكَ وَالْمْدَهُ 
تول أنه يَنْسَى في مِفْيِها فَالْقَْلُ لِلْمُشْترِي. وَالْأَصْلْ في هذا أذ الْقَوْلَ لِمَنْ مَك بِالْأَضْلٍ وَأَنَّ الْعَدَمَّ في الصّفَاتٍ الْعَارِضَةٍ أضْلّ 
وَالْؤْجُودُ ف الصّفَاتِ الْأَصِلِيّة وَشَهَادَةُ النَسَاءٍ بانْفرَادِهِنَ فيمَا لا يَطَلعُ عَلَيْه الَجَالُ حُجّةٌ إذَا تأيّدَثْ بمُوَيَدِ وَإِنْ 1 تَتَأيّد عبر في 
بوت وجه الحُصُومَةِ لا في إِلْرَام الحَضم. إا عرف هدا فَإِذَا اخْتَلَقَا قَبْلَ الْقَنْضٍِ َو بَعْدَهُ فَقَالَ اأ مُشْيرِي: لَيْسَ بِمَذَا الْوَصْفٍ 
وَقَالَ الَْائعْ: هُوَ بَا الْوَصْفٍ لِلْحَالٍ يُؤْمَرُ بابر وَالْكمَابَةَ فَإِنْ فَعَلَ مَا يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ الاسْمُ عَلَى ما ذَكَرْنَا ْم ال مُشْيَرِي وَلَا رَد 
ولا يعبر قَوْلُ الْعَبْدِ في ذَلِكَء وَإِنْ قَالَ الَْائعُ: سَلَّمْته ا وَنَسِيَ عِنْدَك وَالْمُدَةُ َمل ذَلِكَ وَالْمُشْئرِي بكر ذَلِكَ فَالَْوْلُ قَوْلُ 
المُشتري وَيَرْدُهُ؛ لان الأصل عَدَمْهَذِهِ الصّفَة وَِنْ 1 يكن قَبَصَهُ 1 يبَر عَلَى قَبْضِهِ وفع الثّمَنِ حَق تُغْرَفَ هَذِهِ الصّفَةُ. 


وؤ اشْترى جارية عَلَى أَعا بكر ثم خلا قبل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ الَْئُِ: بكر لِلْحَالٍ وَقَالَ الْمُشْترِي نيَب فد الْقاضي يريا 
اتتا فون فن بكر َم الْمُشترِي بلا كن البَائع؛ اَن هدهن يڌٿ هتا ربد لن الأصنل اناف ون فلن نيَب ]يغب 
حَقُ اقلخ بِشَهَادتِنَ؛ لن الفح حَق قوي وَشَهادَنَ حجَة صَعفَةٌ 1 تاذ يبء لكن يغبت حَق الحُصُومَة وجه الْيَينُ 
ِشَهَادَتِنَ فيَحْلِفْ الْبَائِع بال لَقَدْ سَلَّمتهَا کم الْبَيْع وهي بكر قان 1 يكن قَبَضَ يِف بال َقَد بغها وهي بكر فَإِنْ نكل 
ردت عَلَيْدِ وَإِنْ حَلّفَ لَِمَ الْمُشتري وروي عن أي يُوسْفَ ومد في رواية ما ترد بسَهَادَجِنَ قبل الْقَْضٍ بلا بين من الْبائع» وَإِنْ 
ل ُن عند القَاضِي مِنْ النَسَاءِ مَنْ ينق بن لا يحل البَائغ؛ لأ لعب ١‏ ينث لِلْحَالِ فلا يبت حَقُ الْحصُومَةٍ فلا وجه 
يمين عَلَى البائع فَتَلْرَمُ اجاريَةُ عَلَى المُشتري إلى أَنْ يَحَضْرٌ من النّسَاءِ مَنْ بوق يبن وَل قَالَ: بغتها وَسَلَمْعهَا اليك وهي بكر 
ولت بَكَارعًا 8 يدك فَالْقَوْلُ فَوْله لن الال هي الْبَكَارَةُ وَلا يريا الْقَاضِي البَسَاءَءٍ لأ الْبَائعَ مُصَدٌ برَوَالٍ الْبَكَارَق وإ 
يَقُولُ رَالَتْ في يَدِك. وَاعْلَمْ أَنَهُ ذا شَرَطَ في ابيع مَا جوز اشتراطة فَوَجَدَهُ بخلافه فَتَارَةَ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَتَارَةَ يَسْتَمرُ عَلَى 
الصّحَةٍ وَيَنْْتْ لِلْمُشْترِي ايار وره نمر صَحِيحًَا ولا جيار لِلْمُشْئرِي وهو ما إا وَجَدَهُ حيرا ا شَرْطَهُ وَضَابطْه إن گان 
الْمَِيعُ من جنس الْمُسَمّى فَفِيه اياز ولاب أجتامن: أغني لْرَوِيّوَالْإسْكندَرِي وَالْمَرْوِيَ وَالكتَاَ وَالْقُطْنَ. وَالذَكرُ مع الأنتى 
في بني آدَمَ جِنْسَانِء وف سَائِر الخََاَاتِ جِنْس وَاجد. وَالضَّابِطُ فخش التَقَاوْتِ في الْأَعْرَاضٍ وَعَدَمُُ فَإِنْ اشترى وبا عَلَى أن 
إسْكَنْدَرِيٌ فَوَجَدَهُ بَلَدَِ» أؤ هدي فَوَجَدَهُ مرويء أو كتَانَ فَوَجَدَهُ قطنا أؤ أَنِيَضُ مَطْبُوعٌ بعْصْفْرٍ ادا ُو برَعفَرانِ أو دارا عَلَى 
َد بَِاءَهَا آجُرٌ قدا هو لئ أَوْ عَلَى أَنْ لا بتاءَ ولا ل فيها فَإِذَا فِيهَا بتاءَ أو ل أو أَرْضًا عَلَى أَنَّ َع أَشْجَارِهَا مُثْمِرَةٌ فَوَجَدَ 
وَاجِدَةٌ عير مُفوِرَةِ أو على أنه عَبْدٌ ذا هو جَارِيَةٌ اؤ فصا عَلَى انه وٿ فَإِذَا هُوَ رجا فهو فَاسِدٌ في جميع ذَلِكَ. 

وؤ اشْترى جاريَة عَلَى أا مَُلَدَةُ الحُوقة ذا هي مُوَلِدة بدا أ عام علَى أنه تاجرٌ ۰ 
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(باب خِيّارٍ الرُؤْيَة) قَالَ (وَمَنْ اشتری شَيْنَا ٤‏ يَرَهُ فَالْبَيْعْ جَائِرٌ وَلَهُ الخيَارُ إذا رآ إن شَاءَ أَحَدَهُ) يجمِيع التَّمَن (وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ) 
[فتح القدير] 

اؤ كَاتبٌ قدا هو لا َيه أو عَلَى انه فخ قدا هو حَصِي أو عَكْسهُ أو اما بَغْلَةُ ذا هُوَ بَغْلٌ أَؤْ نَاقَةٌ فَكَانَ جَمَلّا أو َم مَاعِر 
َكَانَ َم صَأنِ أو عَلَى عَكْسِهِ وؤ َلك فَلَهُ ايار وَلَْ اشترى عَلَى اه بغ فَوَجَدَهُ بعل أو از أو بير فإِذَا هُو اَن أؤ تفه 
أؤ جَاريَةٌ عَلَى أا رَتْقَاءُ أو حبْلَى أو نيَب فَإِذَا هي بخلافه جار ولا حيار له لأنَهُ صِفَةٌ أَفْضَلْ مِن الصَة الْمَشْرُوطَة ويَنْبَغي في 
اة اأبعير وَالنَاقَةِ أَنْ يَكُونَ في الْعَرَبِ وَأَمْلٍ الَْوَادِي الّذِينَ يَطَلبُونَ ادر وَالنَسْلَ آَم أَهْلٌ الْمُدْنِ وَالْمْكَاريَةُ فَالْبَعِيد أَفْضَلٌ وَلَوْ 
ع دارا يما فيها من الجُذُوع وَالْحَشَبِ وَالْأَبْوَابٍ وَالنَخيل فَإِذَا لَيْسَ فيها شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ لا خِيَّارَ لِلْمُشْترِي 


[بَابْ خيَارٍ الرُؤْيَة] 
قَدَمَهُ عَلَى خيار الْعَيْب؛ لان َع مام اكم وَذَلِكَ يع روم اكم وَاللَرُومُ بَعْدَ التَمَام وَالْإِضَافَةُ من قبل إِضَاقَةٍ الشَيْءٍ إل 


شَزْطه؛ لان الرُؤْيَةَ صَرْطُ ثُبُوتٍ اليا وَعَدَمْ الرُؤْيَةِ هُوَ السب لِقُبُوتِ ايار عند الرْيَة (قَولْهُ وَمَنْ اشترى شيا ٤‏ يره َالَْيْع 
جا 1 اياز إِذَا رَآهُ إن شَاءَ أَحَدَهُ يمع اللّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ) سَوَاءَ رَآهُ عَلَى الصّفَةٍ ة التي وْصِفَتْ لَه أو عَلَى خلافهاء مفْل 
انش ي جرا فيه أَنْوَابٌ هَرَويَةُ أو ْنَا في زقٍ» أو جِنْطّةَ في غِرَارَةٍ مِنْ غَبْرٍ أن يَرَى شَيْنَا وَمنْهُ ان يَقُولَ بك رَه في كُبّي 
نه كذا أو ويا في كُبّي صِفَنْهُ گا أو هَذِهِ الاريةُ وهي حَاضِرَةٌ مُنْتَقِبَةٌ قلَهُ اليَارُ إذَا رى هَيْنًا مِنْ ذَلِكَ. 

وی الْمَبْسُوطٍ: الإِسَارَةٌ لَه أؤ إلى مَكَانِهِ شَرْطُ اواز حقی لَوْ 1 يُشِرْ إِلَيْهِ ولا إلى مَكانِه لا وز بالإخماع انْتَهَى. لكِنَّ إطلاقَ 
الكتاب يَقْمَضِي جَوَارً ابيع سَوَاء سی جنس ليع اؤ لاء وَسَوَاءٌ أَشَارَ 9 مَكَانِهِ أو إلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ كود َو لاء مل أَنْ 
يَقُولَ بغت منك مَا في كُمَيء بَل عَامّةُ الْمَشَايخ قَالُوا: إطااق الْجَوَاب يذل عَلَى الجواز عِنْدَهُ. وَطَائَفَةٌ قَانُوا: لا يجُورُ جَهالّة ليع 
من كل وجه وَالظَاجِرُ أن لْمُرَادَ بالإطلاق ما ذَكَرَهُ مسن الْأَئِمَةِ وَغَيرهُ صّاجب الْأَسْرَارٍ وَالذَخبرَة لبعْدٍ الْقَوْلٍ جواز ما 1 يُعْلَمْ 
جنس أَضْلًا 
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وَقَالَ الشافعي: لا يصح العَفْدُ صلا لذن الْمَبِيعَ تجَهُول. وَلَنَا قَوْلَهُ - عَََيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «مَنْ اشر ی شَيْنًا ا يَرَهُ فَلَهُ 
ايار إِذَا رَآَُ» ؛ ولان الْجَهَالَةَ ِعَدَم الرَوَيّة لا فضي إل الْمَُارَعَةَ لاله َو : يُوَافقَهُ يردم 


[فتح القدير] 

گان بول يغلك شين يعر 

وَقَوْلٌ الْمُصَبْفٍِ (وَقَالَ الشَافعِيٌ: لا ڪور الْعَفْدُ أَصْلا) هُوَ فيمَا ل يُسَمَّ جِنْسَهُ قلا وَاجِدًا أنه لا يجُورُ وَأَمّا فِيمَا ّى جِنْسَهُ 
وَصِفَتَهُ عَلَى ما تقل في شرح الوجيز وَاخَيَة أنه تجوز على فَوْلِهِ القع وَعَلَى فَوْلِه ايد لا وز 

وَعَنْ مَالِكِ وَأَحْمَدَ مل فَوْلِنَاء وَاخْتَارَهُ نر من أَصْحَاب الشّافعيّة فعيّة مِنْهُمْ الْقَفَالُ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ وَطَلْحَةَ - رضي الله 
نما -. وذگر المصئف في وجو قؤلد أن المبيع هول ففقصنا عليد: + غي وکل مَا گان كَذَّلِكَ لا يجُورُ بد بَيْعْهُ لِتَهِيه - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عن بَبْع الْعَرَرِِ وَكَيه عَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ وم ذَلِكَ إلا لِلْجَهَالَة. 

لاك قوب جر د قاس وك لي رم ل 
ا O‏ َع الْعررِ فَلَفْطَه يُفِيُ أنه عر وَذَلِكَ ليس إلا بأن يهر لَه ما لَيْسَ في الوَاقِع 
يی عَلَيِْ يحون مَغْرُورًا بدَلِكَ فَيَظْهَرُ لَه < علدنا فيسور به زكف كان و ولزن لفق ا 
ا يرم الصّرْرْ فيه وَتَفْطَعْ بن لا صَرْرَ فيما أَجَْنَا من لِك إِنَا يََرَمْ الصّرّرُ لو 1 بُ لَه ايار إذَا رَآهُ. 

اما إا أَوْجَبَْا لَه حيار إا رَآهُ فالا صَرَرَ فيه أضْلا بل فيه عض مَصُلَحَةٍ وَهُوَ إذراك حَاجَة كل من البائع وَالْمُشْئرِيء قله لو 
گان لَه به حَاجَة وَهْوَ غائ وَأَؤْفَفْت جَوَارَ ابع عَلَى خخضوره وَرؤیته رمَا تَفُوت بان يَذْهَب يساوم 7 ۾ آخَرُ رَآهُ فَيَشْتربهِ من 
فَكَانَ في سَرْعَ هَذَا البَيْع عَلَى الْوَجْه الَذِي درت م من إِنْبَاتِ ايار عند زؤيته عض مَصْلَحَةٍ لكل و من الْعَاقِدَيْنِ عير خُوق شَيْءٍ 
من الصَرَرٍ فأَنَّ يَتَناوَلهُ النَهِيّ عَنْ بَيْع الْعَررٍ وَالْأَحْكَامُ 1 شرع إلا لِمَصَالِح الْعباد فَطْعَا فان مَشْرُوعَا قَطْعَاء فُوَجَب أن يحمل 
الحييث على ابع المت الي لا جيار فيا لَه هو الذي يُوجِبْ صَرَرَ الْمُشْبرِيء وَالنَفِيْ فَطْعًا ليس لا ذلك فَظَهَرَ أن كاد 


من اديت ا يَف ما أَجَرْاهُ فَكَانَ تَفَيْهُ م قلا با ليل وَكفَانَا في إِنْبَاتِهِ الْمَعْىَ وَهُوَ أَنَهُ مَالٌ مَقَدُودْ التَسْلِيم لا ضَرَّرَ في بَبِعهِ 
عَلَى الوَجْهِ الْمَذُكُورٍ فَكَانَ جَائِرا وَيَبْقَى الخديث الذي ذَكرَهُ الْمُصَنَفُ ِيَادَةَ في ابر وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَالْمَبْهَقَىُ 
مُرْسَلّا. 
حَدَدَنا إمَاعِيلُ بْنُ عياش عَنْ آي بَكْر بن عبد الله ن أي مَرْتمَ عن مَكْحولٍ رَفْعَُ إلى الب - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - 
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فَصَارَ كُجَهَالَةِ الْوَصْفٍ في لْمُعَاينٍ الْمْشَارٍ ال 


(وكَذَا إِذَا قَالَ رضيت رآ لَه اَن يَرْدَّهُ) لِأنَّ ايار مُعلّقْ بالرُؤيَة لما رَوَيَْا قلا يَنْبْتْ قَبْلَهَا وَحَق ق الْمَسْحُ قبل الرُؤْيَة كم ن 

عفد عير لازم لا بمُقْتَضَى الخَدِيثِ» 

[فتح 0 

«مَن اشْترى شَيْمَا ٤‏ ره قَلَهُ اليَارُ إذَا رآ۵ إِنْ ضَاءَ أَحَدَهُ وَإِنْ ضَاءَ تركة» وَالْمْرْسَلُ حُجّةٌ عند أكتر أَهْلٍ العلم, وَتَضْعِيفُ ابن أي 
مرم اة عَدَالَيِ لا يفي عِلْمَ عير اْمُصَعَفِينَ ڪا 

وَقَدْ وى هَدًا اديت أَيْضًا الحَسَنْ الْمَصْرِيٌ وَسَلَمَةُ ن الْمُحَبَّقِ وَابْنُ سِيرِينَ وُو راي ابن سيرِينَ أَنِضّاء وَعَمِلَ به مَالِكٌ وَأَحمَدُ 

وَهُوَ يمن تقل عَنُْ تَصْعِيفُ ابن أي مَرْيَ فَدَل قَبُولٌ الْعلَمَاءِ عَلَى ثبُوته. 

وان أن عَمَلَ من صَعُفَ ابْنَ أي مَرْمَ عَلَى وَفْق حَدِيئهِ ينبني عَلَى أن الْعمَلَ عَلَى وف الحَدِيثٍ هَل هو تَصجِيح له وهي مَسشألة 
فة ب لْأُصُولِتِينَ وَالْمُختَارٌ ل ما 1 يَعْلَمْ أن عَمَلَهُ عن الحَِيثء وقذ روي ا يث أَيْضًا مَرْفُوعَاء رَوَاهُ أو حَدِيقَةَ عَنْ يكم 
عَنْ محمد بن سِيرِينَ عَنْ أي هْرَيْرَةَ عَنْهُ - صلی الله عليه وَسَلَّم - «مَنْ اشتری شَيْنَا ل يره فهو ايار إِذا رآه» وَرَوَاهُ الدَارَقْطيْ 
من طَرِيقٍ أبي حَنيفة إلا أن في طريقه إلى أبي حَنِيفَةَ عُمَرَ بْنَ إبْرَاه هيم ادي دسب إلى وضع الْحَدِيثٍ. 

هذا 1 د من بن كول لاد في ا الْحَدِيثٍ لزنا ا بِالْمَقْصُودٍ فهو من غانوم 0 ب بلق عن للم بالْمَقْصُودٍ فَصَارَتْ 


ا ا بتر ال رفك ١‏ شاه وَهُوَ يَرَاهُ لَه إا يَقْيْتُْ ت الول عل ف ا ل بدن 
تؤليه؛ وگذا أو رأى شیئ م اذ شار فوَجَدَهُ فقي لن بلك الإؤية خن فعرقة فود الآ ركذا اذ شراء الأغمى يَنْبْتُ 

ايار عند لوصف لَه اقيم فيه الْوَصْفُ مَقَامَ الرُؤية. وَقَوْلُ الْمُصَبَفٍِ (قَصارَ كَجَهالَةِ الْوَضْفٍ د 
َو اشترى تؤب مشار اله لا يُعلَمْ عَدَدُ ذُزْعانه يُِيدُ تَْيهَُ ذلك في مرد نبُوتٍ اواز لا ِقَْدِ نوت اليا أنه لا جيار في 
الْمُشَّهِ بهء أغني النَوْب وَهُوَ بَِاءُ عَلَى لوم ذكر الس في هذا ابيع فَيَبْقَى الْقَايِتْ جرد عِلْمِ الْوَصْفٍء 


وَقَوْلهُ (وكذَا ا قَالَ رَضِيت) إلى آخره, أَيْ وَكَذَا لَه اليَارُ إِذَا رَآهُ: يَعْني إِذَا قَالَ رَضِيت كاتَئًا مَاكَانَ قَبْلَ الرُؤْيَة ثم رآهُ لَه أن 
رده لأ ثبُوت ايار مُعَلّقْ في النّّ بالرُؤيَة حَيْتْ قال فهو بار إذَا رَآه وَالْمُعلَقْ بالشَرْطٍ عُدِمَ قبل وُجُودِهِ وَالإِسْقَاطُ لا 


يَتَحَقّقْ قبل التُبُوتِ. وَفَوْلْهُ وَحَقٌّ ق الْقَسْخْ إل جَوَابٌ عن مدر وَهُوَ طَلَبُ الْقَرْقِ بي الْفسْخْ وَالْإِجَارَةٍ قَبْلَ الرّؤية. فَإنّهُ إذَا اجار 
قَبْلَهَا لا يَلَرَهُ 
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ولان الرّضًَا بِالشَّيْءٍ قَبْلَ قَبْلَ العم بأَوْصَافهِ لا يَتَحَقَّقْ فلا بعتب فَوْلَهُ رَضِيت قَبْلَ الرُؤْيَة بخلافٍ قَوْلِهِ رَدَذت. 

[فتح القدير] 

وَإِذَا فسح قَبْلَهَا لزم م مَعَ اسْتواءِ نسبّة المَصَرُفَيْنٍ في تغليقهما ِالشَّرْطٍ ف الحَديث ولا ؤُجُودَ د للمُعلَق قَبْلَ 2 

وَحَاصِلٌ ا لواب أن الْمُعَلّقَ ِالشَّرْطٍ هُوَ 7 قَبْلَ وُجُودِهِ إِذَا 1 يَكْنْ لَه سب غير ذَلِكَ الشّرْطِء فَإِنَّ الشَيْءَ قد ب يَقْبْتُ بِأُسْبَاب 
كبرق فَالخَدِيتُ لَمَا عَلَّقَ ايار بالرؤْيَةِ تَبَتَ به به تغليق كل مِنْ الإجَارَةٍ وَاْفَسْخْ اء لاد مَغْىَ ايار أذ لَه اَن جير وَأَنْ يَفْسَحْ) م 
1 تبت ما و E‏ ۾ قَبْلَ 
ري ذا قَالَ رضيت قَبْلَ الرَُْةِ سَقَطّ جياه إذَا اطَلعَ عَلَيِْ ِرِضَاه بلعب قَبْلَ ذَلِكَ. 

وَأمّا افخ فَتَبَتَ لَه سَبَبِ آحَرُ وَهُوَ عَدَمْ َرُومِ هَذَا الْعَقْدِ عَلَى الْمُشْتَرِيء وَمَا گان غَيْرَ لازم عَلَيْهِ لَه أَنْ يَفْسَحَهُ بِالضَرُورَةٍ 
كَالْعَارية 3 الْوَدِيعة إلا فَهُوَ لازم وَقَدْ فَرَضَ عير لازم هَدَا خُلفٌ. 

وَقَدْ سَلَكَ الْمُصِبَفُ - رَحمَهُ الله - مَسْلَكَ الطَّحَاوِيّ في عَدَم نَقْلِ خلّافٍ في جواز لر قبل ري وَتَقَلَ في التخفّة فيه 
اختلاف الْمَشَايخ منهم مَنْ مَنَعَ م أنه لا روايَة فيه. وَأَمَا قَوْلُ الْمْصّنْفِ (وَلِأَنَ الرضًا بِالشَّيْءٍ قَبْلَ . قَبْلَ الْعلَم بأَوْصَافهِ لا يَتَحَقّقْ فاد 
كيز قو ريت قبل الزؤي) فلو © ل أن لا امصخ الع يشرط الراعة ين الم ب؛ أن حَاصِلَهُ الا باع قبل رة 
اقب ثم م نَع الفح قبل الرؤْيةِ أن بتع جود سَبَبٍ حر عَبْرَ لوؤي وفَوْلَكُمْ عَدَمْ اللوم سب حر قبل الرؤيَة. 

فلتا: من كق عَدَمِ اللَرُوم بل تَقُولُ قَبْلَ الرؤية ليع بات فَلَيْسَ لَهُ فَسْحُهُ فإ الشَارِع عَلَقَ إنْبَات قُدْرَةِ المَسْخ وَالْإجَارَةِ التي 
هي اخیاز ِالرُؤْيَة فَقَبْلَهُ يَنْبْتُ ځکم السَبَب وَهْوَ اللرُومُ إلى غَايَةِ الرؤية 2 رْفَعُهُ عِنْدَهَا فَتَنْبْتُ قُذُرَهُ القسشْخ وَالإِجَارَة مَعًا. 
وَاعْلَمْ أن خيار الرؤية يَُْت في أَرْبَعَةٍ مَوَاضِعَ لَيْسَ غَيْرَ شِرَاءٍ الْأعْيَانِ وَالْإجَارَة. ٠‏ 
والصْلّح عَنْ دَعْوَى مال عَلَى عَيْنِ وَالْقِسْمَة وَعْرفَ من هَذًا أنه لا يَكُونُ في الدَيُونِ قلا يَكُونُ في الْمُسْلَم فيه ولا في الْأَغَان 
الْحَالِصَةِ بخلافٍ مَا َو گان الْبَيْعُ إِنَاءَ مِنْ أَحَدٍ د النقَدينٍ إن فيه اليَارَ. 
وَل تَبَايَعَا مُقَاِيَضَةَ دب تَبَتَ اياز لكل مِنْهُمَاء وله ل ما گان في عفد ينق بالخ لا ما لا يفخ كَالْمَهرِ وَبَدَلِ املح عَنْ 
0 0 الع 0 أَغْيَان؛ لِأَنّهُ لا بُفيد لان 00 َا وجب 0 قي ١‏ الْعَقْدُ قَائما ويام يُوجِبُ 


سقط 


2 
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قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ مَا 0 يَرَهُ قلا خيّارَ لَهُ) وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: ول لَهُ ايار اعتبارا جيار الْعَيْبِ وَخْيّارٍ الشَّدْطٍ وَهَذَاء لِأَنَ روم 
الْعَقْدِ ِتَمَامِ الرّضًا زوالا وَتْبُونََّ وَل يَتَحَقَّقْ ذلك إل 5 بِأَؤْصّافٍ الْمَيبع وَذَلِكَ بِالرُؤْيَة فَلَمْ يَكُنْ البائ رَاضِيًا بِالزّوَالٍِ. وَوَجْهُ 
الْقَوْلٍ مرضي إلَبْهِ أنه علق ِالشّرَاءٍ لِمَا رَوَيْنَا فلا يَقْبْتْ ذُونَه. 


وروي " أن 


[فتح القدير] 
خيَارُ الرَُْة مِنْهُ ولا يَعَوَقّفْ الْفَسْحُ عَلَى قَضَاءٍ ولا رضًا بل بمجَرّدٍ فَولِهِ رَدَدْت يفخ قَبْلَ الْقَْضٍ وَبَعْدَهُ لكِن بِشَرْطٍ عِلْم 
البائع عِنْدَ أي حَدِيفَة وَمحَمّدٍ خلافا لأي يُوسُفَ كما هُوَ خِلَافَهُمْ في القَسْخ في جيار الشَرْطٍ 


(َوْلُ ون 6ع ما ٤‏ َرة) بأ ورت يما ِن الأغيان في بَدَةٍأخرى فبَاعهَا قبل أن تراما (قلا جيار ا لَهُ. وَكانَ أَبُو حَنِيفَةَ - رضي 
الله عَنْهُ - يفول أَوَلّا: لَه ايار اغْتبّارا يار الْعَيْب) فَإنّهُ يَنبْتْ إلبائع حَقی جَارَّ أَنْ يرد اللَمَنَ بالزيافة (وخيار الشَرْطِ) فَإِنهُ يجُورْ 
وَلَوْ اخْمَصّرٌ عَلَى خيار الَْيْبٍ گان أَفْرَب؛ لِأَنَّ تُبُوتهُ في الْعَيْبِ مَعْفُولٌ لِإحْتبَاس ما هُوَ بَعْضٌ الْمَبيع عِنْدَ البائ فَكَانَ سیل مِنْ 
ترك حَقَّهِ أو أَخْذِو باح الئّمَنِ وَرَذٍ المَبيع» بخلافٍ خِيَارٍ الشَرْطِ وني عَدَمِ الرؤية لقخصيل َرْط الع وَهوَ الِْلم الم بالمبيع 
َْرَ أنه جوز مُتأخَرًا لِلْمَصْلَحَةٍ الَّي دَكرَْاهَا. ثم تَفْرِيرُ الْمُصَنَفٍِ حَيْث قال (وَهَذَاء لأَنَ لوم الْعقْدِ مام الرّضًا روَالُا) يَعْي في 
حَقَ البائع (وَنْبُون) في حَق الْمُسْترِي (وَلا يَتَحَمَّْ ذَلِكَ) أي تام الرَضًا (لّا بالْعِلْم بأَوْصّافٍ الْمَيبع, وَذَلِكَ بالرؤيَة) يال أنه قياس 
امع 7 الرّضًا ابيع عَلَى الْبَتَاتِ وَهُوَ تَعْلِيل بِالْعَدَم. وَحَاصِلُه أن نُبُوتَ ايار عدم تام لضا بأخكم الْعَقْدِ فَكَذَا هُتا. 

ويرد عليه اَن كم الأضل: أَعْني خْيَارَ الشّرْطٍ مُتَوَقَفٌ شَرْعًَا عَلَى تَرَاضيهماء فَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ هگا يَْبْتْ اياز بترَاضِيهِمًا لا 
إِذَا سَگتا عَنْهُ فيََرَمْ حيَئِذٍ فَكَذَا هُتاء وَلَيْسَ الْوَاقِعُ هَذَا هور اختلافٍ حُكم الأضل وَالْقَرْع وَلَوْ 1 لف ا قا مول عَنْ 
لقي فلا قا علد دا حق له أذ يزجة. 1 

وذگر لِلْمَجُوع له وَجْهَينِ: أَحَدُهْمَا: (أَنّهُ معَلّْ الشِرَاءِ لما رَوَيْنَا فلا يَْبْتُ ذوتة) ولا يى أنه نَفْيّ للخكم عَفْهُومٍ الشَرْطٍ إذ 
حَاصِلَهُ انْتَقَاءُ الحكم 
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عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ باع أَرْضًَا ر َه بالْمَصْرَةِ من طَلْحَةَ بن عْبَيْدٍ الله فقيل لِطَلْحَةَ: إنّك قذ عبنت فَقَالَ: لي الْيَارُ؛ لان اشر ُت مَا 4 
أَهُ. وَقِيلَ لِعْثْمَانَ: إنّكِ قَدْ عبنت فَقَالَ: لي اليَارُ؛ لِأَيْ بغت ما 1 أَرهُ. فَحَكُمَا بَبْتَهُمَا جْبَيْرُ بن مُطْعِم ' فن يلور 
ِطَلْحَة وكَانَ ذَلِكَ بمَحْضّرٍ م من الصَّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ -. 


نه خيّارُ الرُْيَة عير مُوََّتِ بل يَبْقَى إلى أن يُوجَدَ ما يُبْطِلَهُ وَمَا بطل خيّارَ الشَّرْطٍ من تَعيّبٍ أَؤْ صر في بيبطل خِيَارَ الدُؤْيَقَ م 
گان تَصرقا لا بمكن رَفْعُْهُ كَالإِغتاقِ 


[فتح القدير] 

لِنْبِقَاءٍ الشَّرْطٍ. وَالَّانِ ما أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُ م الَْبْهَقِيُ عَنْ عَلْقَمَةَ ِن أي فاص " أن طَلْحَةَ - رضي الله عَنْهُ - اشْترى مِنْ 
عُنْمَانَ بن عَفَانَ - رضي الله عَنْهُ - مالا فقيل لِعْثْمَانَ: نك قَدْ عبنت فَقَالَ عَثْمَانُ: لي ايار أي بغت ما أَرَُ وَقَالَ طَلْحَةُ 
- رضي الله عَنْهُ -: لي الْخيَارُ؛ أي اشرت ما 1 ار فَحَكُمَا بَيْنَهُمَا جير بْنَ مُطعم - رضي الله عَنْهُمْ - فَقَصَى أ ايار 
وَالظَاهِرُ أَنَّ مل هَذَا يَكُونُ بمَحْصَرٍ من الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ -؛ لان قَضِيةُ يجري فيها التَخَالْفُ بن رَجلْنٍ كبيرئن ثم ِم 
حَكُمَا فيها عبرا اغالب عَلَى الظّنّ شْهْرَهًا وَانِْشَارُ حبرا فجي حَكُمَ جير بدَلِكَ و يُرْوَ عن أَحَدٍ خِلافَة گان إِجْمَاعَا سُكُوتيًا 
ظَاهِرًا 


(قَولَه ثح خياز الرؤَْة عير مُوَفّتِ) بوَفْتِ خلافا لِمَا ذهب إِلَيْهِ عض الْمَسَايخ من أنه مَُفّتْ بَعْدَ الرؤْيَةِ بقَدْرِ ما يَتَمَكنُ فيه مِنْ 
اسح فَإذا تَكنَ من افخ بغة الَف فسخ بطل خيازة ورم ليع فيه والُْختاز أله لا يكوفّث (بَل يى إلى أن بُوجة 
ما نطف 3) بطل (ما بطل خيار الشْط ن تعيّبٍ) يَغني بَغْد الو (أؤ تصرف يِل جيار لوؤي بيد تفصيل تَذْكُره في 
صرف لا مطلقًا قدا وصلَه بقؤله م إن كان صرف لا حكن رَفْغة) هتصرف (كالإغتاق) عبد الذي اشتاة ‏ 
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والذيير أو تَصَرُهًا بُوجب حَفًا لعٍ كالْيْع الْمُطْلَتٍ وَالرْنِ وَالإجارة يُبطِلهُ قَبْل الوَُْة وَبَعْدهَاء لاه َا لم تعَذّرُ القشخ فَبَطَلَ 
الَارُ وَإنْ گان تصرف لا وجب حَفًا للَْرِ كَالَْْع برط اير وَالْمُسَاوَمَةٌ وَالَُ من عبر ليم لا يُبطِلَهُ قبل الرُوْيَة؛ لاه لا 
يربو على صريح الرّضا وَيُبْطِلْهُ بَعْدَ الرُؤْيَةِ جود دَلالّة الرَضًا. 

[فتح القدير] 

و يره (وَتذييرهِ أؤ تَصَرّفًا بُوجب حفا للعيْرٍ) كالبَيْع وَلَوْ بِسَرْطٍ ايار لِلمُشتري لوص الق فيه لِلمُشتري. 

وَفَوْلَهُ (گاْبَْع الْمُطلّق) إِمَا يُِيدُ به الْمُطلَقَ عن سَرْطٍ ايار لِلبَائع؛ لِأنَ به لا رج المَبيع عَنْ ملكه وَكَاميةِ مَعَ اليم (وَالرَهْنٍ 
والإجارة بطل جيار الرَؤية) سَوَاءَ ؤجدت بَغْدَ الرُؤْيَة أو فَبْلَهَاه لِآنَ مه القُوقَ مَانعة من الَْسْخ. 

(وإِذَا تَعَدَّرَ الځ شَرْعَا بطل اليَارُ) وَوَجَب تَقْدِيرُ قَيْدِ في الحِيثِ فَيَكُونُ فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ِلَهُ الْخيَارُ إِذَا رآه» 
مُميدَا چا إذَا 1 وجب مُوجِبْ شرع عَدَمَهُ ذا رآ وَحَاصِلُهُ تَفْدِيرٌ ممصن بِالْعَفْل (وَإِنْ گان تَصَرُفًا لا يُوجِبُْ حَفًَا للَْيرِ كَالْبَيْع 
بسَرْطٍ الَاٍ) لائ (وَاْمُسَاوَمَةِء هته بلا ليم لا يطل قبل الرؤية) أنه لو امل الخَارَ كان باغتبَارٍ لاله عَلَى 
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(قَالَ: وَمَنْ نَظَرَ ا وجه الصبرةء اؤ إلى ظَاهِرٍ النَؤْبٍ مَطويً أو إل وَجْهِ رة أَوْ إلى وَجْهِ الدَّابَةِ وَكَمَلِهَا فلا خيَارَ لَهُ) وَالْآَصْلُ 
في هَذَا اَن رُؤْيَةَ < يع الْمَببع غَيْرُ مَشْرُوطٍ عدر قيفي رة ما يدل عَلَى عَلَى الْعِلّم بالْمَقْصُودٍ. 

[فتح القدير] 

الرّضّاء وَصَرِيحُ الصا قبل الرؤية لا يطل اليَارَ فبدَلَالَهِ اول وَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرؤية لوْجُودٍ دَلَالَةٍ الرَضًا. 

وَلَمَا گان فَوْلَهُ وَمَا بطل خيَّارَ الشَّرْطٍ يُبْطِلْهُ مُميدَابالتَفْصِيلٍ الْمَذْكُورٍ سَقَطَ الاغتراض بِالْأَخْذٍ بالشفعَة وَبالْعَرْضٍِ عَلَى الع 
ّما إِذَا وجا من اأ مُشتري الَّذِي لَهُ خيَارُ الشَّرْطٍ يَبْطُلْ جار Ny‏ الذَّاوَ 
عند الرُؤْيَةِ لما ذزت من أن دَكَالَةَ الرّضًا لا تَعْمَلُ في إِسْفَاطٍ خيار الرؤْيَِ قَبْلَ اروب ثح في التَصَدُفٍ الَّذِي تَعَلَّقَ فيه حَقٌّ الْغَيرِ َو 
عَادَ إل ملكه برد بِقَضَاءٍ ES‏ ُؤيَة م رَه لا خيّارَ لَه لأَنَهُ سَقَطَ فلا يَعْودُ إلا بِسَبَب جَدِيدٍ إل 


في روَايّة عن أي يُوسْفَ وَنُبُوتْ الْخيَارٍ لَه بِظَاهِرٍ النَصّ تَقَدَمَ جوب تخصيصه فَكَانَتْ هَذِهِ الرُؤْيةُ الكَائنَةُ بَعْدَ الْعَوْدِ من محال 


التخصيص. 
وما يُسْقطُ خيّارَ الرَؤيَة أَنْ يَفْيِضَهُ إذا رآهُ لِدَلالّة الْقَبْض بَعْدَ الرُؤيَة عَلَى الرَضًا به 


(قَوْلَهُ ومن نَظَرَ إلى وجه الصبْرَةٍ أو إلى ظَاهِرٍ القَوبٍ مَطْوي أو إلى وجه الجاريَةٍ إ) وَالْأَصْلْ في هذا أ ريه جميع أَجْرَاءِ (الْمبيع 
َي مشروط) في اْيَء بوت جيار الو عدر عَادة وشزع وا جار أن ينطر إلى عؤرة عبد والأمة َي يريك أذ 
يَشْرِيَهُمَا وَلَرِمَ في صِحَةٍ بَبْع الضبرَةِ النَطَرْ إل كل حب منهاء ولا قائل بدَلِكَ فيكتفي يرُؤْيَةِ ما هُو الْمَفْصُودُ فَإِذَا رَآهُ جَعَلَ غَيْرَ 
لْمَرْئَِ تَبَعَا لِلْمَرْئِيَ فَإِذَا سَقَطٌ ايار في الْأَصْلٍ سقط في اي 

إِذَا غرف هَذَا انق عَلَيْهِ اَن مَنْ نَظَرَ إلى وجه الارية أو الْعَبْدِ ْم اشْتاهُ فَرَأَى الْبَاقِيَ فلا خيار لَه فَلَيْسَ لَه رده جيار الي 
لاف ما لَو رَأي بَطْتَهُمَا أو طَهْرهُمًا وَسَائِرَ أَعْصَائِهمَا إلا الْوَجَْ فَإِنَ له الجَارَ إذا رى وَجْهَهْمَاء لَِنَّ سَائِرَ الْأَعْضَاءٍ في الما 
والعَبيد تَبَعْ 7 ولذ تَعَفَاوَتُ الْقِيِمَةُ إذَا فض تَفَاوْتُ الْوَجْهِ مَعَ تَسَاوِي سًائر الْأَعضاءِ. 

وني الدّوَابَ يُعْمبرُ ريه الْوَجْهِ وَالْكَفَلِ؛ ؛ لأََمَا الْمَفْصُوِدَانِ فَيَسْقُطُ برْؤْيَهِمَا وَلا 
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وَلَوْ دَخَلَ في ابيع أَشْيَاءُ فَإِنْ گان لا تَعَقَاوَتُ آحَادُهًا كَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُوْنِ وَعَلَامَقُ أَنْ يَعْرِضَ بالنمُودْج يتفي برؤية وَاجِلٍ مِنْهَا 
إلا إِذَا كَانَ لباقي ردا ا ری فَحِيدَئِذٍ يَكُونُ لَه الخيَارُ. وَإِنْ گان تاوت آحَادُهَا كَالئَيَابٍ وَالدَّوَابَ لا بد منْ ن¿ ية كل وَاجِدٍ 
منهاء وا لخو وَالْبَيِضُ من هَذَا الْقَييلٍ فِيمَا ذَكَرَهُ الكَرْخيُ» وكَانَ يَنْبَغي أن يَكُونَ مذل النْطَة وَالشَّعِرٍ لِكَوْنا مُمَقَاربَةً. إذَا تبت 
هَذَا فَتَقُول: النَظَرْ إلى وَجْهِ الصبرة كاف؛ لِأَنّهُ يعرف وَصْفَ البقية؛ أنه مكيل يُعْرَضُ بالنّمُودّج, وكذًا النَطَرْ إلى ظَاهِرٍ لتوب با 
يَعْلَمُ به افيه إل إا گان في طبه مَا يَكُونُ مَقْصُودًا كُمَوْضِع الْعَلّم وَالْوَجْهُ هُوَ الْمَقُْصُودُ في الْآدَمِيَ: وَهُوَ وَالْكَمَلُ في الدَّوَابَ 
فَيُعَْبُْ رة الْمَقْصُودٍ ولا يُعْمبرُ ُؤْيةُ عبره. وَصَرَطَ بَعْضُهُمْ ؤي القوائم 

وَالأَوَلَ هُوَ الْمَرْوِي عَنْ أي يُوسُْفَ - رجه الله -. 


[فتح القدير] 

يَسْقْطُ بِْؤيَةِ عَيْمَا منْهَا وَهُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ أي يُوسُفَ. وَقِيلَ لا يَسْقْطُ ما يَرَ قَوَائِمَهَا. وَتَمَلَ صَاجب الْأَجْنَاسٍ عن الْمُجَوّدِ عَنْ 
أبي حَنيفة في الدَابَّةِ إذَا رى عَنْقَهَا أو سَاقَهَا اؤ فَخِدَهَا أَوْ جَنْبَهَا أؤ صَدَرَهَا لَيِْسَ لَهُ خيَار الرُؤيَة. 

وَإِنْ رى عَوَافرَهَا أَوْ نَاصِيَتَهَا فَلَهُ اليَارُ. وَعَنْ ُحَمَدٍ يفي الْوَجْهُ اعبار بالْعَبْدِ. 

وي رِوَايَة الْمعَلّى عَنْ أي حَنيفة: يُعََْرُ في الدَوَابَ عزف الشجار (قإِنْ َخَلَ في ابع أَشْيَاءُ فَإِنْ كَانَتْ الْآحَادُ لا تَعَقَاوَتُ 
گالمَكيلٍ وَالْمَوْرُونِ وَعَلَامَيَهُ) أي عَلَامَةُمَا لا يَعَقَاوَتْ آحَادُهُ (أَنْ يَعْرِضَ بِالنَمُودَجٍ فَيّكتفي برُؤْيَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا) في سُفُوطٍ ايار 
(لّا إا گان لباقي ردا ا رى حِيدَئِذٍ يَكُونْ لَه اليَارُ) يَعْني جِيارَ الْعَيْبٍ لا خيار الدؤية دَكَرَهُ في اليَتابيع. وني الڵگافي: ذا كانَ 
زد كه الا لاه إا رضي بالصفة التي ها لا بغرا ودا المغليل بغي أله يار لوي وهو مفعصى سَوْقٍ كلام الْمُصَبِفٍ. 
اقيق أَنُّ في بض الصُوَرٍ خيَاز عَيْب» وَهُوَ ما إذا گان تاف الْبَاقِي يُوَصَلُهُ إلى حَدٍ الْعيْبِ وَجْيَارُ رة إذا گان الاختلاف 
لا يُوَصِلّهُ إلى اسم 2 َل الدُونِ. 

وَقَدَ يجْتَمعَانِ فيمَا ا اشْترى ما 1 رَه فَلَمْ يَفْبِضْهُ حَقَّ ذَكَرَ لَه البائ به عيبا م أَراهُ الْمَبِعَ في الخال (وَإِنْ گان آحاذه ماوت 
گالتیاب وَالدّوَاتَ وَالْعبيدٍ فلا بْدَ مِنْ رُؤْيَِ كُلّ وَاجِدٍ لَكِن عَلَى الْوَجْه الَّذِي ذَكَرَْا) : أَعْني روي ما هُوَ الْمَقْصُودْ من كَل وَاجِدٍ 
(وَاَْْرُ وَالبِيضُ من هذا الْقَيبلٍ فِيمَا گر الْكَرْخيُ) قَالَ الْمُصَبْفْ (وَكَانَ يَنبغي أن يون مل النْطَةٍ وَالشّعيرٍ لگؤغا مُتَقَاربَه) 
وَبِهِ صَرَحَ في المحيط وني الْمُجَرَدِ هُوَ الأصح. م السُفُوط يرَؤيَة عض في الْمَكِيلٍ ِذَا گان في وِعَاءٍ وَاجِدِء اما إا كَانَ في 
وَعَاءَيْنٍ أو أكْكرٌ اخْتَلَفُواء فَمَشايځ اعراق على أَنَّ رؤْيَةَ أَحَدِهمَا كرؤية الكل وَمَشَايحُ تلخ لا يفي بل لا بد من ية كل وِعَاءٍ 
وَالصَّحِيح أَنّهُ يطل بِرُؤْيَةِ الْبَْض؛ لِأَنَهُ يعرف حال الْبَاقِي هَذَا إِذَا ظَهَرَ لَه أَنَّ ما في الْوِعَاءٍ لحر مله أو أَجْوَدُ اما إِذَا كَانَ 
أَرْداً فَهُوَ عَلَى خِيَّارِه, ون گان با يَََاوَتُ آحَادُهُ كالْبطِيخ وَالرْمَانِ فلا كفي ية بَعْضِهًا في سُقُوطٍِ خيّاره في الباقِيء وَلَوْ قَالَ 
رَضِيت وَأَسْقَطْت خياري» وَفي شِرَاءِ الى 
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وني شَاةٍ اللّخم لا بد من اس لِأَنَّ الْمَفْصُودَ وَهُوَ اللَّحْمُ يُعْرَفُ به. وني شَاة الْقُْيََ لا بد من رَوية الصزع. وَفِيمَا يُطْعَمْ لا بد مِنْ 
الذَّوْقِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعَدَفْ لِلْمَقْصُودِ. 


(قَالَ وَإِنْ رای صَّحْنَ الدَّارٍ فلا خيَارَ لَه وَإِنْ 1 يُشَاهِدْ بُيُوَا) وَكدَلِكَ إذا رای حارج الدَّارٍ أو رى أَشْجَارَ الْبْسْمَانِ مِنْ خارج. 
وَعِنْدَ رُقَرَ لا بد من حول داخل الْبِيُوتِء وَالْأَصَمُ أَنَّ جَوَابَ الْكتاب عَلَّى وفَاقٍ عَادَتِمْ في الْأَِْيََ فَإِنَّ دُورَهُمْ 1 كن مُتَقَاوَِة 
يمذ فَأَمَا الْيَوْمُ قلا بْدَ من الدّحُولٍ في دَاخْلٍ الدّارٍ لِلتَعَاوْتِء وَالتَظَرُ إلى الطَاهر لا يُوقِعُ لعل بالدٌاخلٍ. 

[فتح القدير] 

بآلاته لا بد من رة الكل وگذا السَرْجٌ بأداته وده لا بد من وة الكل (وَفي اة اللّخم لا بد من الس بايد فلا يحتف 


بالرؤْيَة ما 1 يحْسَهَا (لِأَنَّ الْمَقْصُود الحم وني شَاةٍ الْقُْيَِ لا بُ مِنْ رُؤْيَة الضّرْعء وَفِيمَا يُطْعَمْ لا بد من الدَوق؛ لاد ذَلِكَ هُوَ 
الْمُعََفْ لِلْمَقْصُودِ) فلا يَسْقْطُ الخيَارُ بدُونٍ ذَلِكَ. 

وَكذَا إِذَا رَأى وَجْة التَوب مَطويً؛ لِأَنّ الْبَادِيَ يَغْرف مَا في الي فَلَوْ سَرَطَ فَتْحَهُ لَتَضَيّرَ البائ عرزن وَنْقْصَانٍ بنجته 
وَبدَلِكَ يَنْقْص مه عَلَيْه اللَّهُمَ إل ن يكُونَ لَه وَجْهَانٍ فلا بد من رُؤيَة كلا الْوَجْهَيْنِ أو يَكُونَ في طبه مَا به مَل بُقْصَّدُ بِالرُؤيَة كَالعَلّم. 
ثم قبل: هذا في عُرْفِهِم ما في عُرْفِنَا فما 1 يَرَ بَاطِنَ الوب لا يَسْقْطُ خيازهُ هُ؛ لِأَنَهُ اسْتقَرٌ اختلافٌ الْبَاطِنِ وَالظَاهِرٍ في الاب وَهُوَ 
قۇل رُقَرٍَ 

وني الْمَبْسُوطِ: اواب على قَوْلٍ رُقَرَ وني الْبِسَاطِ: لا بُدّ مِنْ رُوْيَة جميعه. وَلَوْ نَظَرَ إلى ظَهُورٍ الْمَكَاعِب لا يَبِطْلْ جياه وَلَوْ 
نَظَرَ إلى وَجْهِهَا دوت الصّرْمِ يَبْطْلُ. قِيل: وَيَنبَغِي أن يُنْظَرَ إلى الصّرْمِ في رَمَانِنَا لَِفاؤته وگؤنه مَقُصُودًا. 

وني اة لا يَبَطُلْ خيازه بِرْؤيَةِ بَاطِِهَا وَيَبْطُلْ بِرُؤْيَةَ ظَاهِرِهًا إل إا كَانَتْ الْبِطَائَةُ مَقْصُودَةً بان گان فيها فَرْو وَأَمّا الْوسَادَةُ 
الْمَحْشُوَّةُ إِذَا رای ظَاهِرَهَاء فَإِنْ گات شوه ما تی يا مِثْلْهَا يَبْطّلْ خيَارْهُ وَإِنْكَانَ من لا شى به مِثْلْهَا قَلَهُ ايان هدا 
ِذَا گان الْمَبِيعُ وَاجِدًا 


(قَوْلَهُ ِن رای صَحْنَ الدّارٍ فلا خيَارَ لَه وَإِنْ ل يُشَاهِدْ یوما كذ إِذَا ری حَارِج الدّارٍوَرَأَى أَشْجَارَ الْبْسَْانٍ من خَارِج) ؛ لِأَنَّ 
النَظَرَ إلى جميع أَجْرَائَا عدر إِذْ لا كِنْ النَظَرْ إلى ما تخت السُرر وَإلى مَا بَْنَ اليطَانٍ من الجُذُوع فيكتفي برُؤْيَة الْمَْصُودِ منْهَا 
(وَعِنْدَ زُفَرَ لا بُدّ من دُْخُولٍ الْبْيُوتِ وَالْأَصَحُ أَنَّ جَوَاب الكتاب ب عَلَى وَفْق عَادَِمْ في الْأَبييّة) ۰ 

في الكوقة (فَإنَ ذُورَهُمْ 1 تكن مُتَفَاوِتَة) وَأَمَا في ديارتا (فا بد مِنْ الدّخُولٍ داخل الدَّارِ) كما قال َرُ (لتَمَاوْتِ الذور) بكثْرة 
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قال (وَتظَرُ الْوكِيلٍ گتظر الْمُشْرِي حم لا يَرْدَهُ إلا من عَيْبء ولا يَكُونُ تَر الرَسُول گتظر الْمُشَرِيء 


[فتح القدير] 

لْمَرافِقٍ وَقِلَّهَا فلا يَصِرُ مَعْلُومًا بالنَظَر إل صَخْنها وَهْوَ الصّحيح, وَهَذَا لا يُفِيدُ. 

إل أَنْ بُقَالَ: وکل من ذَلِكَ مَقْصُودٌ وَعَلَى هدا ما ذَكَرْا من أنه لا يُشْترَطُ روي الْعُلُوْ إلا في بَلَدِ يون الْعلُوُ مَقْصُودًا كُمَا في 
رقن ولا يُشْترَطُ رُؤْيَةُ اْمَطبَخ وَالمَربَلَة عَلَى خلافٍ بلادنا بدِيارٍ مضْر. وَسَرَطَ بَعْضْهُمْ رة الكل وَهوَ الْأَظَهَرُ وَالْشْبَهُ كما 
قال الشَافِعِيُ وَهُوَ الْمُعمَرُ في ديار مر وَالشّام وَالْعراق. وَأَمَامَا كر في الْأَشْجَارٍ من الِاكْتفَاءٍ بِرُؤْيَة روس الْأَسْجَارٍ أو رؤْيَة 
خَارِجِهِ فَقَدْ أُنگر بَعْضُ ل الْمَشَايخ هَذِهٍ الروَايَة وَقَالَ: الْمَقْصُودُ من الْبُسَْانِ بَاطِنْهُ فلا يُكُتَقَى بِرُؤْيَة ظَاهِره. 

َف جام قَاضِي خَانَ: لا يُكُتَفَى بِرْؤيَة ارج وروس لْأَشْجَارٍ الْتَهَى. 

وي الْكَرْمٍ لا بْدَّ من رُؤْيَةِ عب الْكُرْم من كل نوع شَيْاء وني الرْمَانِ لا بُدَّ من رؤْيَةِ الو الخامض. وَلَوْ اشترى ذُهْنًا في رُجَاجَةٍ 
َْؤْيَعُهُ مڻ حارج الرْجَاجَةٍ لا تَكفِي ڪٿ : صب في گفه عِنْدَ أي حَنيفة؛ لِأَنّهُ ِيَرَ الدّهْنَ حَقِيقَة حَقِيقَةَ لوْجُودٍ الخَائِلٍ. وَعَنْ مُحَمّدِ: يَكْفي؛ 
أن اليّجَاجٍ لا يفي صُورَة الدّهْنِ, وَرَوَى هِشَامُ أن قَوْلَ مُحَمَدٍ مُوَافِقَ لِمَوْلٍ آي حَنيفة. وني المُحْفَة: لو طَهَرَ في المزآة فَرَآَى 


الْمَِيعَ قَالُوا لا يَسْقْطُ خِيَارةُ؛ لاه ما رای عَبْنَهُ بل ماله وَلَوْ اشترى سكا في الْمَاءِ يكن أَحْدهُ من غَيْرٍ اصْطِيّادٍ فَرَآهُ في الْمَاِ 
ES‏ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يَسْقْطْ وَهْوَ و الصّحيح؛ أن الْمَِيعَ لا يُرَى في الْمَاءِ عَلَى حَالِه 
بل يُرَى اکر ا هُو فَهَذِهِ الرُؤْيةُ لا تُعَرَفْ الْمبيعَ. 

e‏ كان التي نا في لازي گار ر صل الوم وشل سم 0 قلقت بشر عن آي ولف 


ا إن قلع الْبغض هل يقبت ا 5207 آنا کون فی ی از ندري را 
يَكْبْتُ لَه ايان فاو رسيي به أ انغ في الكل لعا عرف أنَّ رة بَعْضٍ الْمَكِيلٍ أو الْمَْرُونِ كَرُؤيَةِ الكل وَإِنْ قَلَعَهُ المُشتري 
بعر إِذْنه إن گان الْمَفْلْوعٌ شَيْنَا لَه E CoS‏ 
الأَرْضٍ أَقَلُ مِنْهُ أؤ 1 پُوجَذ؛ لِأَنَ بالْقَلَع صَارَ الْمَفْلُوعٌ مَعِباء لله گان حا يَنمُو وَبَعْدَهُ صَارَ مَوَاَ. وَالَعَيْبْ في يَدِ الْمُشترِي يع 
لد ار الوق وَإِنْ گان الْمفْلُوعٌ سَيَْا لا من لَه لا يَبْطُلْ جيَازة؛ لن وود گعدمه. 

وَإِنْ گان سَيْنَا باع عَدَدَا إِنْ فَلَعَهُ الَْائِعْ اؤ المُشتري بإِذْنهِ لَهُ اليَارُ في لباقي حَقٌّ لَو رضي به لا يَلْرمُ الْبَيْعْ في الْكُل؛ لاله 
عَدَدِيّ مُتَفاوٿ. فَرْؤْيَةُ بَعْضِهِ لا تون رة کله وَإِنْ فَلَعَهُ الْمُشْترِي بِعَيْرٍ إِذْنِ البائع بَطَلَ خياره. وَقذ حكي فيه خلاف بين أبي 
حَنِيفة وَبَِهُمَا فما ذگزتا قول اي حَيقَة. ۰ 

وَقَالَ أو يُوسْفَ وحم : رؤْيَةُ بَغْضه كرؤْيَةِ كله وَجَعلاه كالْمَكيل وَالْمَورُونِ وَالْعَدَدِيَ الْمُعَقًارب؛ لِأنَّ ببَعْضِها يدل في الْعَادَة 
عَلَى الكل وَإِنْ احْتَلَفَ البائغ وَالْمُشْيرِي في الْمَلْع فَقَالَ الْمُشتري: أَحَاف إن فَلَغته لا يَصْلَحُ لي وا أَقْدِرُ عَلَى الرَّيّ وَقَالَ 
لبائع: لو قلغعه فقذ لا تَْضى بمَطوْع سان بلع فن تشاحا فسح الْقَاضِي اعفد بها 


(فَوْلَهُ وَنَظَرُ الوكيل) ) ل ابيع مَحْشُوفًا: ب يَعْني الَْكِيلَ بالْقَبْضٍ كما فَسَدَهُ الْمُصَنَفْء وَهُوَ مَنْ يَقُولُ لَه الْمُوَكَلُ وكُلتك بقَبْضه أو 
كن وكيا عَتي بِقَبْضِهِ (كتظر ال نشتري حَقٌ لا يزدم) اأ مُشتري بَعْدَ قْض الْوَكِيلٍ وَرُؤْيهِ (إلّا مِنْ عَيْب» ولا يون نَظَرُ الرَسُولٍ 
كنَظر الْمُزْسِلٍ) وَالرَسُولَ هُوَ مَنْ يَفُول لَه المشتري فل لفان يَذفغ ليك المببع أو نت رَسولي اليه في قبْضِه 
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وَهَذا عِنْدَ أبي حَنيفة - رَه الله - وَقَالَا: هما سوا وَلَهُ أن يَرْدَهُ) قال مَعَْاهُ الوكيل بالْمَبْضِء فَأَمّا الْوكِيلٌ بالشَرَاءِ فَرُؤْيعُهُ سقط 
اليَارَ بالإجماع, هما أنه توگل بابض ذُونَ إسْقَاطٍ ايار فلا َلك ما ٤‏ يوگل به وَصَارَ گخيار الْعيْبٍ وَالشَرط وَالأَسْقَاطِ 
قَصدًا. وَلَهُ 4 لْقَبْضَ نَوْعَانِ: تام وَهُوَ أَنْ يَقْيِضَهُ وَهُوَيَرَاهُث زاقص) وف أنْ يَقْبضَة مسوا وَهَذَاءٍ لِأَنَّ مامه بكَمَام الصّفْقَة ولا 
َم مَعَ بَقَاءِ خيار الرُؤْيَة وَالْموَكلُ مَلَكَهُ بنوْعَيْه فَكَذَا الوكيل. وم قَبَض الْمُوَكِلُ وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ ايار فَكَذَا الْوكِيلُ لإطْلاقٍِ 
[فتح القدير] 

أؤ أَرْسَلتُك لِقَيْضِهِ أو أَمَرْئك بِقَيْضِهء وَعَلَى هَذَا إِذَا قَالَ اذهب فَافْبِضْهُ يَكُونُ رَسُولًا لا وكيلَا؛ لاه من مَا صَدَفَاتِ أَمَرْنْك وَقَدْ 


قيل: لا فَرْقَ بي الرَسُولٍ وَالْوَكِيلٍ في قصل الْأَمْرٍ بن قال افبض الْمَبِيعَ فلا يَسْقْطُ اخَْارُ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ حَكّى هَذَا الْقَوْلَ فيمًا إِذَا قال أَمَرْنْك اة أف ميم رَاءٍ (وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة؛ وَقَالَا: هُ) ب يَعْني الرَسُول والوكيل 
بِالْقَبَضٍ (سَوَاءُ) يرد الْمُوَكَلْ الذي أ لَه الخيَارُ ما قَبَضَهُ ويله كما يَرْدُ مَا فَبَضَّهُ رَسُولَهُ (قَأَمَا الوكيل بالشَرَاءٍ 58 سقط الخيارَ 
بالإخْماع. هما أنه توگل) أي قبل الْوكالَةَ (بالْقَنْضٍ فوت إِسْقَاطٍ الحيَارٍ فلا َلك ما 1 يول به) وَإِذَا ا بمْلِكَهُ لا يَقْبْتْ عن فِعْلِه 
(وَصَارَ گخیار الْعَيْبٍ وَالشَّرْطِ) بان اشْترى مَعيبا 2 يَرَ عَيْبَهُ م وگل بِقَبْضِهِ فَمَبصَهُ لا يَسْقْطُ جِيّارُ الشَّرْطٍ (و) صَارَ أَيْضًا 
(كالْإِسْقَاطٍ قَصْدَا) بن قَبَصَهُ الوكيل بالْقَبِضٍ منوا م راه فأَسْقَط اليَارَ قَصدًا لا يفط (وَلَهُ أن الْقَْضَ عَلَّى نَوْعَْنِ) فَبْضْ 
(6) وهو أن يفيه وَهُوَ يرا 

إا گان هَدًا قَبْضًا تَامَاء لون حيار الرُؤَْة يَبطْلْ مدا الْقَبَضٍِ وَبَقَاءَ خّارٍ الرُؤيَةِ َع َامَ ابض فَلَمّا بَطَلَ يمَذَا الْقَنَضٍِ مِنْ 
الم شترِي گان هَذَا الْقبْض اما (وتاقصّ وَهُو أَنْ يَفْيِضَهُ مَسْعُور) وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ گا الْقَبْضْ م الرُؤْيَةَ مُتَضَمَنا لِسْقُوطٍ خيارٍ 
الُْيَة لِاسَْلرَاهِ فام الصّفْقَة ولا يتم دونه (م اْمَُكلْ مَلَكَ الْقَبْضَ بتوْعَيْه فكد وكيل لإطلاقِ التَؤكِيلِ) لاف 
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وَإِذَا فَبَضَّهُ مَسْمُورًا انى النؤكيل بالنَاقِص مِنْهُ فلا بمْلِكُ إِسْفَاطَهُ قَصدًا بَعْدَ ذَلِكَء بخلافٍ خيار الْعَيْبِء لِأَنّهُ لا بَْعْ تام الصّفْقَةٍ 
فيم القَبْضْ مَعَ قائ 

[فتح القدير] 

ما إذَا اسقط ايار قَصْدًا بان قَبَضَهُ مورا ثم رَآهُ فأَسْقَطَ ليارب لأ بقّنضه (مَسْتُورًا الْتَهَى التَؤْكِيل) بالْمَبْضٍ (النَاقِصٍ فلا 
يلك) الوكيل بَعْدَ ذلك (إسْقَاط) لِانْيََاءِ لاي وَنْقِضَ مسأ ٤‏ يَُمْ الوكيل مَقَامَ الْمُؤَكَلٍ فيهما. إخْدَاهُما: أن كيل لو رى 
قبل المَنْضٍ 1 يَسْقْط بريه اليَاُ وَالْمُوَكلُ لَوْ رَأى وَ يَفْبِضْ يَسْقْطُ خيّارة. 

وَالكَانيَةُ: لو فَبَضَهُ موقل مورا نم رَه بَعْدَ الْقَبضٍِ فأَبَطَلَ اخيَارَ بَطَلَء وَالوكيل لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ 1 و جت باد سُقُوط 
ايار بض الوكيل إا ب يَنْبْتْ ضمتًا لِتَمَام قَبْضِهِ بِسَبَبٍ ولايته بالوگالًةق وَلَيْسَ هَذًَا ابا في جرد رؤيته قَبْلَ الْمَْضِء وَنَقُولُ: بَلْ 
الحكم الْمَذَكُورْ مول وو سُقُوطُ يار ذا 35 إا انی على اقول بان جر معي نبي ما يَعَمَكُنُ به من الخ بَعْدَ الرؤية 
تفط اناز ويس هو باجيح وب اواب الأؤل بقع ارق في المسنلة ية لأ | ينث مخ لقن المٌجيح» بل 
قله (يخلاف خيار الْعئب؛ لِأَنّه) يعبت مع (قام الصفقة) ؛ لله 1 يُشْرَغ لقويم الْقَبْضِ بل لِتَسْلِيم الج الْقَائتِ ضِمْن القّنْض 
مَعَ بَقَاءٍ الحيَارِ وَلِذَا گا لَهُ أَنْ يَرْدّ الْمَعيب وَحْدَهُ فيما إا اشترى شَيْتَينِ. وَفَوْلَهُ في الكتاب إلا من عَيْب. قال فَخْرُ الإسلام: 
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وَخْيَارُ الشَّرْطٍ عَلَى هذا الخلا. وَلَوْ سْلَمَ فَالْمُوَكِلُ لا يلك الام مِنْهُ َإِنَهُ لا يفط بقبضه؛ لأَنَّ الاخْتَارَ وَهُوَ الْمَفْصُودُ باخيار 
يَكُونُ بَعْدَهُ فَكَذَا لا بْلِكُهُ وكيلة, ولاف الرَسُولِء لله لا َلك سَيْمَا وَِعَا ليه تبيغ الرَسَالَة ودا لا َلك الْقَبْضَء وَالتَسْلِيمَ 
إِذَا گان رَسُولًا في الَْبْع. 


رە و ر عا نف ف موف ل ولت و ارك فاك 0 سن 6ه رھ رك" چە اه وهاو و 4 اوم و ۳ 
قال (وَبَْع الأَعْمَى وَشْرَاؤُهُ جَائِرٌ وَلَهُ الخيَارُ ذا اشترى) لْأنّهُ اشترى مَا ل يَرَهُ وَقَدْ قَرَرَْاهُ من قَبْلْ (مّ يَسْقَط خيَارةُ يجيه المَبيعَ 


باس وَيَشْمُهُ إا گان يُعْرَفْ بالشّمَء وَيَدُوقَهُ إذَا گان يُعْرَفْ بِالدّوْق) كَمَا في الْمَصِير (ولَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ في الْعََارٍ 


ا ا ي 3 
0 


حَقَ يُوصّفَ له) 

[فتح القدير] 

إلا مِنْ عَيْبٍ لك يَعْلَمْهُ الول فَإِنْ گان عَلِمَهُ يجَبْ أَنْ يُبِطِلَ خير لعب كذًا ذَكَرَهُ القَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَل يُسَلَمْ مَسْألَة خيّارٍ 
لعب وَالصّوَابْ عِندة أَنْ لا بيك الوكيل بِلْقَبْضٍ إبْطَالَ جيار العَيْبٍ فيَكُونُ مغتاه عَلِمَ أو ل يَعْلم. 

َفَوْلُ (وَخْيَارُ الشَّرْطٍ عَلَى هذا الخلَافٍ إ) يعني وَجَارُ الشَرْط لا نَصّ فيه فَلََا أن عه فيكو عَلَى الخلافٍ ذَكَرَهُ الْقُدُورِي, 
وَهُوَ روَايَةُ الْندُوَاو؛ لأ الْقَبْضَ الام لا خضل جيار الشَّرْطِ؛ لان وُجُودَهُ جي الْفَسْحَ فلا يتم الْقَبْضْ مَعَ ذَلِكَكَجِيّارٍ الرُؤْيَة 
نيه (وَلَين سلَم) أله لا بطل لقص الم وهو الْأصَحْ (فَالمُوكِلُ لا بلك الم منة) فإذا فرصتا أن الام لا يكُون معة جيار 
الخ فلا َة اويل (يخلاف الرَسُولِ) بالْبيْعِوَالِرَاءِ (فَانَهُ لا بك سَيْمَا) من الْقَبْضٍ لا الام ولا النَاقص؛ لِأنَهُ 1 يُؤْمَرْ 
بِالْقَبْضٍ بل بِأَدَاءٍ الرَسَالَة وَلِذَا لا َلك اليم أَيْضّاء وَصُوَرُ الْإرْسَالٍ في ابيع تَقَدمَتْ أَوَائْلَ كتاب الْبُيُوع. وَصُورًَا بالشَرَاءِ أن 
يَقُولَ فل لِقْلَانِ إِنْ اشترنت منك كذَا وَكذًا ع كذَا ودا 


(فَوْلَُ وَبَبْعْ الأَعْمَى وَشِرَاُهُ جَائرٌ) باتقاق الْأَئِمّة اللائة. وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يجوز إلا في السّلّم وَالشِرَاءُ بد في لَعَةِ احجان 
وَيَفْصْرُ لهل تَجدٍ (وَلَهُ لحار ذا اشتری؛ نه اشترى ما ٤‏ يََهُ) فذحل في عُمُوم قؤله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في الي 


2 
o Bz 


السَّابِق «مَنْ اشتری ما ا بره فَلَهُ اليَارُ إذا رآه» (وَقَدْ فَرَرئَاهُ من قَبْلُ) في اول البَاب؛ وَلِأَنَّ النّاسَ تَعَارَفُوا مُعَامَلَةَ الْعْمْيَانِ بَيْعَا 
شرا وَالتَعَارُفَ بلا نكر أل في الشّرع رة إخماع الْمُسْلِمِينَ (ثمّ يَسْقْطُ جار َيه الْمبِيعَ إذَا گان يُعْرَفْ بِالحَسَ) كالشَاةٍ 
(وَيَشمهُ إذَ كان يُْرَفُ بالشّ) كالطّيب (وَبِدَوقِهِ إا گان يعرف بالذّقٍ) عَالْعَسَل. وَفَوْلهُ (كما في الْمَصير) طهر في أن لمصِير 
ذا ت ر الْمببعَ وکن َه فَقَط وهو يما يُغْرَفْ بالشّجَ كالْمِسكِ ووه فرَضِيَ به م أَى قلا يار لَه (ولا بنط خيازة في اعفار 


ئی بوص لة) 
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لن الْوَصْفَ يُقَامُ مَقَامَ الرُؤْيَكُمَا في السَلَم. وَعَنْ اي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - أنه إِذَا وَقَفَ في مَگان لَوْ كَانَ بَصِيرا لَرَآهُ وَقَالَ: قَدْ 


رضيث سَقَط خيازة لأ ابه يُقَامُ مَمَامَ الحقيقَّة في مَوْضِع الْعَجْزِ كُتَحْرِيكِ الشَّفمَْنِ يُقَامُ مَقَامَ الْقرَاءَةِ في حَق الْأَخْرَسِ في 
الصّلاةِ وَإِجْرَاءْ الْمُوسَى مَقَامَ احق في حَقّ مَنْ لا شَعْرَ لَه في الحج. 


وَقَالَ الْحَسَنُ: يوك وكيلًا بِقَنْضِهِ وَهُوَ يَرَاهُ وَهَذَا أَشْبَهُ قول أبي حَيفَة لان روي الوكيل رة الْمُوَكَلٍ عَلَى مَا مَرّ ر آنقًا 


[فتح القدير] 

في جامع العا هو أَنْ يُوقَفَ في مَگان لَوْ گان بَصيرا لَرَآهُ م يدر لَهُ صِفْتَه. 

ولا قى أن إِيقَافَهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِ ن ليس بِشَرْطٍ في صِحَةٍ صِحَة الْوَصْفٍ وَسُفُوط الخیار به فَلِذًا ا يكره في السو وَاكْتَفَى بذكر 
الْوَصْفٍ (ِلِأَنَّ لوصف قَدْ أقيم مَقَامَ الرؤْيَةكمَا في لعل ومن أَنْكرَهُ الْكْرْخٌ وَقَالَ: وُقُوفهُ في ذلك الْمَوْضِع وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ في ن 
لا يَسْتَفِيدُ به علا (وَعَنْ اي يُوسْفَ أَنّهُ إِذَا وَقّفَ في مكان َو گان بَصيرا لََأَى الْعَقَاَ وَقَالَ: رَضِيَتْ سَقَطَ خټاژ أن ابه 
يام مقا الحقِيقَةِ في مَوْضِع الْعَجْزِ كتخريك الشَّفَتَْنِ يُقَامْ مَقَامَ الْقِرَاءة أأخْرّسء وَإِجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى راس مَن لا سَغْرَ لَه) في 
ادم من الإخرام ولا قى صحف لِأَنَّ الْعَجِرٌ لا يَتَحَقَّقْ إل يتحقق العجز عَنْ الْوَصْفٍ فن الام مَقَامَ الشَيءِ تزه وَقَدْ 
َبَتَ شَرْعًا ااه نره في السَلّم وَوْجُوبْ إِجْرَاءٍ الْمُوسَى ْمَلَف فيه. وَكذَا التَحْرِيك غَيْرُ لازم لاقي 

وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَيْضًا أَنَهُ اغْتَبَرَ الْوَضْفَ في غير الْعَقَارٍ نضا و يَعْمَِرْ السّمَّ وَل الذَّوْقَ وَالَسسَ؛ لأ الْوَصْفَ يَقُومُ مَقَامَ الرُؤْيَة كُمَا 
ذَكْرْنا. 

وَقَالَ مَشَايحُ بَلْخ: مَل اليطَانَ وَالْأَسْجَارَ فَإِذَا قَالَ: رَضِيتُ سَقَطّ خِيَاره؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى دا كَانَ ذَكِيّا يَقِىْ عَلَى مَقْصُودِهٍ 
ذلك وَهُوَ راي بشر وَابْنِ باع في الدّارٍ. وني روَاية هشام عَنْ مُحَمَدٍ أنه يعبر الْوَضْفَ مع كُلّ من الذَّوْقِ وَاللَّمْسِ وَاجْحَسَ؛ 
أن الَعرِيفَ الگامل في حَقَه يطبت ذا إلا فِيمَا لا ُن جَسُهُ كَالثَمَرٍ عَلَى رووس الشّجَر فَيُعتَبْرُ فيه الْوَضْفْ لا غَْرَ في أَشْهَرِ 
الزوَايَاتِء وَهُوَ الْمَروِي عن أي يُوسْفَ وحم في شَرْح الجامع الصّغيرٍ لأبي اللَيْثِ (وَقَالَ الَسَنْ: بول وكيد بِقَيْضِهِ وهو يرَاهُ) 
قال المُصَيَفُ: (وَهَدَا أَشْبَهُ بَِولٍ أبي حَبيقَة حَيْتُ جَعَلَ رُؤْيَة لوكي ية الْمَُكلِ) وَلَوْ وَصّفَ 
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قال (وَمَنْ رای أَحَدَ لتوب فَاشَْاهَُا ثم رَأَى الْآخَرَ جَارَ لَه أَنْ يَرْدهُمَا) لأَنَّ رؤْيَةَ أَحَدِهِمًا لا تَكُونْ رُؤْيَةَ الآَحر لِلتّمَاوْتِ في لتاب 
فقي اليَارُ فما 1 ره م لا يَرْدُهُ وَحْدَهُ بل يَرْدُهُمَا كن لا يَكُونَ تَفريقا لِلصّفْقَةِ قَبْلَ التَمَام وَهَذَاء لَِنَّ الصّفْفَة لا َنم مَعَ خيار 
الرؤْيَةَ قبل الْقَبَضٍ وَبَعْدَهُ وَيَذَا يَكَمَكٌنُ مِنْ الرَّدْ بِغيْرٍ قَضَاءٍ ولا رضًا وَيَكُونُ فَسْخًَا من الْأَصْلٍ. 


[فتح القدير] 
َِذَعْمَى ثم أَنْصَرٌ لا خِيّارَ لَهُ؛ لن خيَارَُ سَقَطَ فلا يَعُودُ إلا بسَبَبٍ جَدِيدٍء وَلَوْ اث شترى الْبَصِيرُ نم ء عَمِيَ انْعَقَلَ ايار إلى الْوَضْفٍ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ ن رای أَحَدَ التّوْبيْنِ فاش راا نه رای الْآخَرَ جَارَ لَهُ اَن يَرْدَهمًا اَن رُؤْيَة أحَدها لَيْسَتْ رؤْيَةٌ لاخر لِلتَمَاوْتِ في الثَيَاب 
َيَبْقَى ايَارُ فِيمَا 1 يَرَهُ) فَلَهُ رَدُهُ كم الخار رم لا ) يمن من رده وَحْدَهُ (فَيرْدُهُمَا) إن شَاءَ (گيٰ لا کون تفرِيمًا للصّفقَة) 


على بانع (قَبْلَ التَمَام وَهَذَاء لن الصّفْقَة لا تتم 3 ار الرُؤْيَة قَبْلَ الْمَْض وَبَعْدَهُ) گخيار الشَّرْطٍ بِدَلِيل أن لَه أن يَفْسََحَهُ 
(بعَْرٍ قَضَاءٍ ولا رضًا وَيَكُونْ قحا من الْأَصْل) لِعَدَمِ تَحَقَق الرضًا 
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َمَنْ مات وَلَهُ خيار الرُؤْيَة بَطَل جِيَارةُ) لأَنَهُ لا يجري فيه الإزٹ عِنْدَاء وَقَدَ ذكَرَْاهُ في جيار الشَّرْطٍ (وَمَنْ رأى َيْئًا ثم اشْتَراه بَعدَ 
مد فَِنْ ان عَلَى الصّفَةِ الي رَآهُ فلا ِيّارَ لَه) لأ الْعلْمَ بأَوْصَافِهِ حَاصِل لَه بالرُْيَةِ السَابِقَة وَبقَوَاتهِ يَْبْتُْ ايار 

[فتح القدير] 

َبْلَهُ لِعَدَم الْعِلّم بِصِمَاتٍ الْمَبيع وَلِذَا لا تاج إلى الْقَضَاءٍ وَالرَضَاء فَإِنْ قيل: ما الْمَرْقَ ب هَذَا وَبَيْنَ ما إِذَا احق أَحَدَهُمَا لا يرد 
الْبَاقِيَ» وهُا وني خيار الشَّرْطٍ د الآخَرَ إِذَا رَد أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْقَنَضِ. 

أجيب أَنَّ رَدَ أَحَدِهمًا في حيار الرُؤَْة وَالشَرْط يُوجب تفريق الصّفْقَة قَبْلَ التَمَامِ لِمَا عُلِمَ أن الصفْقَةَ لا تيم مَعَهُمَاء وني 
الاستخقاق: لَوْ رَد كَانَ بَعْدَ التَمَا؛ ؛ لان الصّفقَة تت فِيما گان ملك الْبَائع طَاهِرًا فَلَمْ ينث يغبت في الباقي عَيْبْ الشركة حم لو 
کان الْمَبِيعُ عَبْدَا وَاحَدًَا فَاسْتَحَقَّ بَعْضّهُ گان لَه أَنْ يَرْدَ ١‏ الباقي أَيْضا ما في خيَّارٍ الْوْؤْيَة 5 اَن الشركة في الْأَعْيَانِ 
الْمُجْتَمِعَةِ عَيْبْ وَالْمُشتري 1 يَرْضَ بدا الَْيْبِ في فَضْلٍ الِاسْتِحْفَاقٍء وَلَؤ گان قَبَض أَحَدَهْمَا و فض الْآحَرَ م اسْتَحَقَ أَحَدَهما 
لَهُ امار لِتَقَرقِهَا قل التمَام» وَلَوْ گان الْمَبِيعْ مكيلا أَوْ مَوْرُون فَاسْتَحقّ بَعْصَهُ بَعْدَ القَبْضٍ لا يخي ا 
َو اشتحق قبل القن يخ تفربي افق قبل الاب ولو وج بأحَدهن عي في سا الاب قبل القن ليس له أن هزه 
وَخْدَه لِتَقَرْقِ الصّفْفَة قَبْلَ التَمَا؛ 5 لا تت قَبْلَ الْقَبْضٍ. 

هذا وَاْمَعىَ في تفريق الصفَْةِ قبل الام وجوازكا بَعْدهُلِدَفْع الصّرر الأخبرء وَدَلِكَ أن في تفْريقهَاتُبُوتَ صَرَرَنٍ دائ غير أ 
قبْلَ الثمم يَكُونُ ضَرَرُ الَْائع أَكْثَرَ فَإنّهُ ضَرْرُ مَالٍِ فَإِنهُ قد لا رو َحَدُهُْمًا إل بالآحر لَؤْدَةٍ أَحَدِهِمًا وَرَدَاءَةِ الآخرِء وَهُوَ فَوْقَ 
ضرر الْمُشتري فَإِنَّ ضَرَرَهُ س إل بِبطْلَانٍ جرد فَوْلِه إذا ألَْمْنَاهُ رذَهمَاء وَبَعْدَ الْقَنْضٍ صَرَرُْ الْمُشتري أكقزء لِأَنَهُ مق رَد الْكُلّ 
يبط حف عن اليد وَصضْوَرْ ر البائع مَؤْهُومٌ إِذ قذ بيع الْمَرْدُودَ بكَمَنِ جَيَدِ فَعَولْنا ِدَفْع أَعْلَى الضررَيْنِ فِيهمًا 


(قَوْلُُ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ حيار الرُؤْيَةِ بَطَلَ خيَّارة؛ لِأَنّهُ لا يجري فيه الإزٹ) عَلَى ما ذَكَرْتَاةُ مِنْ لوخ | 0 خِيّارٍ الشَّرْطِ) وَتَقَدّمَ أن 
خيارَ الشَّرْطٍ وَالرُؤَْة لا يوران وَخْيَارَ الْعَيْبِ والتَغيين يُوَرَئانِ بالاتقاق (قَوْلَهُ وَمَنْ وى شَيْنًا م اشر اشتراة بَعْدَ مُدَّةِ فَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى 
الصَّةٍ الي رَآم) عَلَيهَا (قَلَا جيار لَه لِأنَ الْعلمَ بَوْصّافِهِ حاص لَه بالرؤية السَابقَة) فَلَم 
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إا إِذَا گان لا يَعْلَمُهُ م يه لعَدَم الرّضًا به (وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغيرا فَلَهُ اليَارُ) لِأنَّ تلك اروب ا تَمَعْ مُعْلِمَةَ بأَوْصَافهِ فَكَأَنّهُ 1 يره وَإِنْ 


اخْمَلَنًا في التَغَيرِ فَالْمَوْلُ إلبائع اَن التَغَير حَادِثٌ وَسَبَبُ اللرُوم ظاهِرٌ 


[فتح القدير] 

اول فَولُُ - صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ - «مَنْ اسْتَرَى ما 1 رَه قله انيار إذا ز1» ؛ لاله بطْلَاقِهِ يَكتَاوَلُ الرُؤْيَة عند الْعَفْدِ وَقَبْلَهُ 
(إلا ذا كَانَ) الْمُشْترِي (لا يَعْلَمُهُ مَرْئِيّه) أَيْ لا يَعْلَمْ أن الْمَِيعَ گمَا قَدْ رَآهُ فِيمَا مَضَى كَأَنْ ری جَارِيَةَ نه اشترى جَاريَةٌ مُنتقبَةَ لا 
يَعلَمُ اا التي گات رَآهَا نه ظَهَرَتْ إِيَاهَا كان لَه حيار (لِعَدم) ما وجب اكم عَلَيْهِ (بالرّضًا) اؤ رأ ؤب قلف في تؤب وَبيعَ 
فَاسْتراهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ أنه ذلك (وَإِنْ وَجَدَهُ متَعيرا) عَنْ اال الي كَانَ رَآه عَلَيْهَا (فَلَهُ اليَارُ لن تلك الرُؤْيََ 1 تفغ مُعلِمَة 
بأَوْصَافِه) فَكَانَث رُؤْيَتُهُ وَعَدَمُهَا سَوَاءَ (فَإِنْ اخْتَلََا في انر فَقَالَ الَْائعْ: ل يَتعَيّرْ وَقَالَ الْمُشَْرِي: عير (فَالْمَْلُ ِلْبَائع؛ لِذَنَّ) 
َعْوَى (التَغيرٌ) بَعْدَ ظُهُورٍ سَبَبٍ لوم لعَفْدِ وَهُو ريه ما يذل عَلَى الْمَفْصُودٍ من ن¿ الع دَعْوَى أَمْرٍ (حَادِثْ) بَعْدَهُ وَالْآَصْل عَدَمُهُ 
فلا قبل إلا ية إيخلاف ما إِذَا الها في الرؤْيَة) فَقَالَ الْبَائغ: ريه وَقَالَ الم شتري: 4 ره فَالْمَوْلُ لِلْمْشْرِي مَعَ ينه لن 
البَائِعَ يدعي مرا عَارِضًا هُوَ الْعلَمُ بِصِفَتهِ (وَالْمُشْترِي ُنْكِرْهُ فَالْمَوْلُ لَهُ) ودا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَرْدَهُ فَمَالَ الْبَائِع: لشي نهدا الف 

وَقَالَ الْمُشْئرِي: بل هُوَ هُوَء الْقَوْلُ لِلْمُشْيرِي سَوَاءْ گان ذَلِكَ في بَيْع بات أو فيه جِيَارُ الشَرْطٍ أ الرؤيَة. 

وَلَِائلٍ اَن يَقُولَ: الْعَالِبُ في ا الْمُشَْرِينَ روا الْمَبِيعَ کف بانع ُؤيَةَ الْمُشْئرِي مسك بالطاهر؛ لان الْعَالِب هُوَ 
الظَّاهِرُ وَالْمَذْهَبُ اَن الَْوْلَ لِمَنْ يَشْهَدُ لَه الظَّاهِْ لا لِمَنْ يَكَمَسَّكُ الْأصْلٍ إلا إن 1 يُعَارِضَهُ ظَاهِرُ الْوَجْهِ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ ِلْبَائع 
في الوُؤْيَهَ لاف مَا إِذَا گان لَهُ حيار الْعَيْبِ ِن الْقَوْلَ ِْبائع في نه غ ر المَيع مَعَ يينه؛ وَهَذَا لان الْمُشْتَرِيَ في ارين يفخ 
الْعَفْدُ بشخ بلا توق على رضًا الْآخَرٍ بل عَلَى عِلْمِهِ عَلَى الخلاف. وَإِذَا الْمَسَحَ يَكُونْ الالخيلافٌ بَعْدَ ذَلِكَ اختلافا ني 
المَقْبوض» قَالقَؤل فيه قَوْلُ القَابضٍ ضَميتا كاد أو أميتا كَالْعَاصِب وَالْمُودِع بخلاف الْقشخ بِالْعَيْب لا يَنْقَرِدُ الْمُشترِي بفسخه 
وئه يدعي تُبُوت حَقّ الخ في الَذِي أخطرة لایع يذكرة. ١‏ ش 
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إل إذَا بَعْدّث الْمُدَةُ عَلَى ما قَانُوا لن الظَّاهِرَ سَاهِدٌ لِلمُشتري. لاف ما إِذَا الْمَلَهَا في الرؤْيَةِ لما أَمْرْ حَادِتٌ وَالمُشتري يكره 
فيكو القؤل فَْله. 


قال (وَمَنْ اشر تری عِذل رْطِيَ وَل يره فبَاع مِنْهُ توه أو وَعَبَهُ وسَلَمَهُ ا يَْدَ سَيْنا مِنها إلا مِنْ عَيْبِء وَكدَلِكَ خِيَارُ الشَرْط) ؛ ؛ له 
ا عَنْ ملکه» وف رة ا قي تغریق کک ۽ لن جار 0 الشزط تَعَانِ تَامَهاء يخلافٍ خيَار 


2 


[فتح القدير] 
وَقَوْلُهُ (لَا إِذَا بَعْدَتْ الْمُدَهُ) اسْيَْاءٌ من قَوْلِهِ الْقَوْلُ قَوْلُ البائع: أَيْ إِلّا في صورَة مَا إِذَا طَالّث الْمُدَةُ (عَلَى مَا قَالُوا) أَيْ 


م مج اد 


الْمَشَايِحُ (لِآَنَّ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمُشْترِي) إذ الظّاهِرُ ئه لا يَبْقَى الشَّيْءْ في دار التَعَيرِ وهي الدَنْيَا رمان طَوِيلًا 4 طرف تَغَيد. قال 


ل 4 ET NG‏ م2 إل و ل عد ف فزن ل ا ت فا که 1 ر لدم ري 42هريه 9*2 1 LE‏ 
محمد - ره الله تعالى -: ارات لو رآى جَارِيَة ثم اشترَاهًا بَعْدَ عَشر سيين أؤ عشرينَ سنه وَفال تغيرت: أن لا يصدق» بَلْ 
يُصَدَّقَ؛ٍ لِأنَّ الظاهرَ شَاهِدٌ لَه 


قال شن الْأئمَةِ: ويه أف الصّذرْ الشَهِيد وَالِْمَام المرْغينايُ فتقول: إن كان لا يَعَفَاوَتْ في تلك الْمُدَة غالبا فالقؤل لِلبائيء ون 


(قَوْلَهُ ومن اشترى عِذْلَ رُْطَيَ 1 يَرَهُوَقَمَضَهُ فَبَاعَ تؤب من أو وَهَبَه) ثم رأ لباقي (لَيْسَ لَه أن يَرْدَ سَيَِا مِنها إلا من عَيْب) وَگذا 
لَوْ اشترى العذل الْمَذْكُورَ عَلَى أن لَهُ حيار ثلاث آم وَهُوَ شَرْطُ ايار وَالَْاقِي بالِهِ: أَغني فَبَاعَ بَعْضَها أَؤ وَهَبَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ في 
لباقي َيس لَه أن ير یار الشَرطِ بل إن اطلَعَ على عَيْبِء وَهَذَا (لِأَنَهُتَعَذَرَ الّهُ فيا أخْرَجَهُ عن ملكه) فلو رَد الْبَاقِي قط 
گان تفريفا ِلصَفْقَة عَلَى البائع قبل امام لما َر مِنْ. 

(َ) قيام (خيار ال والشرط بع تامها) إن ان بعد الْقيْضِ (بلافٍ جيار اليب فإ الصَفقة تيم معة بغد الْقيْضِء وفيد) 
َي في الْمَفْبُوضٍ (وَضْعْ الْمَسْألَة) ؛ لاما اؤ 1 تكن مُقَيّدَةَ به 1 تصح صوركا إذ لا صخ بَيْعْ ما 1 يَفيِضْ وَمِبَعْه؛ لاله لَوْ گانَ 
قبل الْمَبْضٍ كَانَتْ لَارَاتْ كلها سَوَاءَ وَهُوَ أنه لا يرد أَحَدَهُمَا بَل يردا بيار الي إن ضَاءَ فلا صخ حِيئَئذٍ فَوْلُهُ إل مِنْ 
عَيْبِ؛ لان ذا اشترى شَيْئْنِ و يَفِْضْهُمَا حق وَجَدَ بأَحَدِهمَا عَيْبًا لا يَرْدُ الْمَعِيب خَاصةَ بل يَرُدُهْمَا إِنْ شَاءَ. 

لا بُقال: في عَدَم ر الاي عِنْدَ روي تُر الْعمَل بحَدِيثٍ ايار مدي الي عن تفريق الصَفَْةٍ مع أنه مروك الطَاجر ِد 
تفريقها جَائڙ بَعدَ تَامِها وَحَدِيتْ الارٍأَفوَى. 

قُْمَا: 1 تَقُل بِعَدَم رَه مُطْلَقَا بل قُلَْا: إا رده يَرْهُ مَعَهُ الآحَرَ فرذت شَرْطًا في الود 
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فلو عاد اله بسب هُوَ شح فَهُوَ عَلَى جْيَارٍ الرُؤْيََ كُذَا ذكَرَهُ س الْأَئِمّةِ السَرَخْسِيُ. وَعَنْ أي يُوسْفَ أنه لا يَعْودُ بَعدَ 
مُفُوطِهِ كَجيّارٍ الشَرْط وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيٌ. 


(بَابْ خيَّارٍ الْعَيْبِ) 

[فتح القدير] 

عَمَلًابحَدِيثِ الصَفْمَةٍ لون عَامِلِينَ باللِييٍ معا جنا ينما 

وَالْعذل: الْمِثْل وَالْمُرَادُ هُنَا الْغرارة ا هى عِذْلُ غِرَارَةٍ أَخْرَى عَلَى الْجَمَلٍ أو وه: أي يُعَادِهًا وَفِيها أنْوَابٌ. الوط في الْمَغْرب: 
جيل من افد نْسَبْ إِلَيْهمْ اتباب الرُْطِيّكُ وَقِيلَ جيل بِسَوَادٍ الْعِرَاقِ. وَدَكْرَ الضَّمِير في وله فب من عَلَى لفط الْعِذلٍ م أنه في 
قَوْلِهِ 2 برذ سَيْئَا منها عَلَى مَعْتَاهُ فَكَانَ نَظِيرُ قؤله تَعَالَ (وَكَمْ من قَْبَةِأَملَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بأْسْنا بَيَانَا أو هُمْ فَائلُونَ] [الأعراف: 
4 هذا (وَلَوْ عَادَ) النَوْبُ الَّذِي باعَهُ مِن الْعِذْلٍ أو وَهَبَهُ (إلى الْمُْترِي بسب هو فَسْحْ) خض كَالرَةٍ بَِارٍ الرؤيَة أو الشّرْطٍ أو 


الب بالْقضَاءِ أو اليججوع في اة (قهو) أي الْمُشتري للْعِذلٍ (عَلَى خياره) أي خير الرؤْيَة هله أن رد الكل حيتي يجار لوي 
القع العازق ين الأصل وق تفريق المتفار E E‏ وكن أي بوطلا . 
وَهُوَ روَايَةُ عَلِىَ بن الجَغدٍ عن (أَنّهُ) أي حيار الرؤْيَةِ (لا يَعُودُ) ؛ لان السَاقِطً لا يَعُودُ (كَجيّارٍ الشَّرْطِ) إلا ببب جي 


وَصَححَدُ فاضي خَانَ (وَعَلَْهِ اغتمد الْقُدُورِيُ) وَحَقِيفَةُ الْمَلْحَظٍ مكلف فَسَمْس الْأَئِمَةِ لظ ايع فة انعا ؤال فيَعْمَلُ 


المُقتضي وَهُوَ خيّارُ الرُؤْيَةِ عَمَلَهُ وَحَظَ عَلَى هَذِهِ الرَوَايَةِ مُسْقَطاء وَإِذَا سقط لا يَعُودْ بلا سَبَب وَهَذَا أَوْجَهُ؛ لِأن تفس هذا 


لصوف يذل عَلى الرْضًا وَيَبطَُ اياز قبل الرؤَة وبغدكاء وال الْموَِق. 
بَابُ خير الْعَيْب] 
تَقَدَمَ وَجْهُ تيب البَاَاتِ وَالْإِصَافَةُ في خيار الْعيْبٍ إضَافَةُ الشَيْءِ إلى سيه وَالْعيْبْ وَالْعَيْبَةُ وَالْعَابُ ب وَاجِدِء يُقَالُ عاب 


الْمَمَاعٌ: أي صَارَ ذا عَيْبِء وَعَابَهُ رَيْدّ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى فهو مَعِيبْ وَمَعْيُوبٌ أَيْضًا عَلَى 
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(وَِذَا اطَلَعَ الْمُْشَري عَلَى عَيْبٍ في الْمَبيع) فَهُوَ بايا إِنْ شَاءَ أَحَدَّهُ يجمِيع التَمَن وَإِن شَاءَ رده لأَنّ مُطْلَقَ العَفْدِ يَفْمَضِي 
وَصْفَ السَلامَة. فَعِنْدَ فؤته يَتَخَيْ 


[فتح القدير] 

الأصلء وَالْعَيْبُ: ما تلو عَنْهُ أَصْل الْفِطْرَةٍ السَليمَة با يُعَذّ به تاقصًا (قَوْلُهُ وَإِذَا اطّلَعَ الْمُشْترِي عَلَّى عَيْب في الْمَبيع) وَل يكن 
شَرْطَ الْبَرَاءَةَ من کل عَيْبٍ (فَهُوَ بِالجيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَذَ) ذَلِكَ الْمَيِيعَ (جمِيع الكّمَنِء وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ) هَذًا إِذَا يمن من إزَالَبه بلا 
مشق إن من فلا كإخرام الارِيَةِ وله َيل من تخليلها نجاس الؤبء وَبَنْيغِي نله على ؤب لا يَفْسْدُ باعل ولا 
يُنْعَقَصُء وَإِا نَبَتَ لَه هَذَا اليَارُ (لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَفْدِ) وَهْوَ مَا 1 يُشْرَط فيه عَيْبَ (ِيَفْمَضِي وَضْفَ السَّلامَة فَعِنْدَ فواته يَتَحيرٌه) 
بيان الأول من الْمَنْقُولٍ وَالْمَعْىَ. 

ما الْمَنَقُولُ فما عَلَقَهُ البُخَارِيُ حَيْتْ قَالَ: وَيُذْكَرُ عن الْعَدّاءِ بن خَالِدٍ قَالَ: «گتب لي الت - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَذَا مَا 
اشْترى محمد وَسُولُ الله من الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بَيْعُ الْمُسْلِم من الْمُسْلِمِ عَبْدَا لا دَاءَ ولا خِبْةَ ولا غَائلَة» ثم قال الْبُخَارِيُ: وَقَالَ 
قَمَادَةُ: الْعَائلَةُ ال وَالِسَرِقَةُ وَالإباق. 

وروی اب شَاهِينٍ في الْمُعْجَم عن ابه قَالَّ: حَدَتََا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن مُعَاويَة القْرَشِيٌ قَالَ: حَدَتَنَا عبد بن لَب قَالَ: حَدَّتََا عبد 
الْحَمِيدٍ ب وهب أَبُو وهب قَالَ: قَالَ لي الْعَدّاءُ ب حَالِدٍ بن هَوْدَةَ: «ألا أَقْرِئكَ كِتَابًا كته لي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
-؟ قَالَ: قُلْت بی فَأَخْرَجَ لي كتَابًا هذا ما اشْترى الْعَدَّاءُ بن خَالِدٍ ن هَوْدَةَ من مُحْمَّدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
عَبْدَا أو أَمَةَ لا دَاءَ ولا غَائلَهَ ولا حِبْتَةَ بَيْعَ الْمُسْلِم الْمُسْلِم» قفي هَذَا أن الْمُشري الْعَدَّاءُ. 

وني الأول أَنّهُ الٿ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَصُّجَحَ في الْمُغْرِبٍ أَنَّ الْمُشتري گان الْعَدَاءَ وَتَعْلِيقُ الْبُخَارِيٍ إِنا يَكُونُ صَّحِيحًا 
إذَا 1 يگن بصيغة التَمْرِيض گيذگر بل يتخو قولب وَقال معا لهل الَْمنِ. 


قفي فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «ِبَيْعْ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم» دَلِيل عَلَى أن بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ مَاكَانَ سل مليقه و 

قَضَاؤُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمسَلَامُ - بالرّدٌ فيه عَلَى ما في سُئَنٍ أبي ڌاؤد بِسَنَدِه إلى عَائِشَةَ «أنَّ رَجُلا ابْتَاعَ غَلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا 

شَاءَ اله أن بُقيم ثم وَجَدَ به عَيْبا فَخَاصّمَهُ إلى الي - صَلَّى الله لله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَرْدَهُ عَلَيْم فَقَالَ اليَجُلُ: يا رَسُولَ الله قَدْ 

اسْتَعَلَ غُلَامِي, فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ -: اراج بالصّمَانِ» قر اطا الدَاءَ ڄَا يون بالرّقِيقٍ مِنْ الأَذوَاءٍ 
الي يرد ڪا گا ون وَالجُدَامِ وَتَحوهَاء وَاخِْتَةَ ما گان حَبِيت الَْصْلٍ مل أَنْ يشي مَنْ لَه عَهَدٌ يقال هَذًا سي خِبْكةٍ إا گان من 
رم سبي ودا سي ية ون حَيرَةٍ ضِدة. 


(355/6) 


كن لا ضر بوم ما لا يَرْصَّى په وَلَيْسَ لَه أَنْ َسگۀ وَيأْحْدَ النُقْصَانَء لِأَنَّ الأَوْصّافَ لا يُقَابِلّهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ في تجرد 

الْعَفدِه وَلأَنَهُ ل يَرْضَ بِرَوَالِهِ عن مله بأَقنَ من الْمُسَمّى فَيَتَصَرّرْ به وَدَفْعُ الضَّرَرٍ عَنْ الْمُشْبرِي تمن بالرّدِ دون تَضَرُرِه وَالْمُرَاد 

عَيْبَ گان عِنْدَ الْبَائع و يره الْمُشْترِي عِنْدَ الْبَيْع ولا عِنْدَ القَبّضٍ؛ اَن ذلك رضًا به. : 

[فتح القدير] 

في الْمَبيع من عَيْبِء وَتَفْسِيرهُ لِلدَاءِ يُوَافِقُ تَفْسِيرَ أي يُوسُفَ لَه. 

وأا أو حدرقة فَفَسْرَهُ فيا روا اخسن عَنْهُبالْمَرَضٍ في الحؤف وَالْكبدٍ وَالرََة: وفْسْرَ بو يُوسُْفَ الْقائَِ ا يكو من قبيل 

العا گالإباق وَالسَرقةٍ وهو قول الَعَدْسَرِيٍ الْعَائلَة: الله الي تغُولُ الْمَالَ: أي ملِكهُ من إباق وَعَيِْ وَالَِه: هو 

الِاسْتِحْفَاقُء وَقِيلَ هو انون وَأَمَا الْمَعْىَ: فَإِذَنَّ السَلَامَةَ لَمَاكَانَتْ هى الْأَصْلُ في الْمَخْلُوقٍ انْصَرْفَ مُطْلَقْ الْعَفْدِ إِلَبْهَاهِ وَلَِنَ 

الْعَادَةَ اَن القَصْدَ إلى ما هُوَ مُتَحَقَّقْ من كل وَجْهءٍ لان دَفْعَ الحَاجَة عَلَى الَمَام به يكو وَالنَاقِصُ مَعْدُومٌ من وَج فلا يَنْصَرِفْ 

إل إلا بكره وَتغْيبنهء لما گان الْقَضْدُ إلى الام هوَ اْعَالِب صَارَ كَالْمَشْرُوطٍ فَيَتَحَيرٌ عِنْدَ فَفْدِهِ (كَي لا يمَصَرّرَ لرام ما م 

يَرْضَ بِه) (قَوْلهُ وَلَيْسَ لَه اَن يمْسِكهُ وَيَأْخْدَ ا أي نُقْصَانَ الْعَيْبِ. 

ل ار ينبت لِدَفْع الصَّرَرٍ عَنْ ن¿ الْمُشتري فلا يَتَحَقَّقْ عَلَى وجه يُوجِبُْ ضررا عَلَى الْآخَرِ مِنْ 
غَيْرٍ الترام لَه وَالْبَائِعُ يَلتَرمُه؛ لأَنَهُ جين بَاعَهُ الف ا يَرْضَ بِرَوَالِهِ عَنْ ملكه إلا به وَإِنْ گان مَعِيبّ وَهَذَا لن الظَاهِرَ مَعْرفَتُه 

بِالعَيْبِ فَأنِْلَ عَالِمَا به طول اسه لَهُ في مُدَّةِ كوْنهِ في يَدِهِ وَلِذَا بين انَمَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَهُ إا بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ مَعِيبٌ فَوَجَدَهُ 

سَلِيمًا لا خيّارَ لَه 

ولا ُقَالُ له ما رضي بِالفَمَنِ الْمُسَمّى إلا عَلَى اعبار أَنّهُ معب فلا يَكُونُ رَاضِيًا به جين وَجَدَهُ سَلِيمًا أنه أَنْزِلَ عَالِمَا يوَضْفٍ 

السّلامةٍ فی فَحَيْتُ باعَهُ بلْمُسَمّى گان رَاضِيًا لمن عَلَى اغتباره سَلِیما فلا زجع بِشَيْءِء گما عل عَالِمَا بلعب فَأنْلَ غير 

راض فيه مَعِبًا إِلّا بدَلِكَ الكّمَنِ فلا يرغ عَلَيْهِ بِشَيْءِ بل يَتَخَيرْ في أَخْذِهِ أَؤ رَه فَإِنَّ بدَلِكَ يَْمَدِلُ النَظَرٌ من ا لابين في دَفْع 

وَدَكْرَ الْمُصَئْْ قَبْلَ قؤله (وَلِأَنَ الْأَوْصافَ لا يُقَاِلُهَا شَيْءٌ من الثّمَنِ بمْجَرّدِ الْعَقْدِ) فَلَيْسَ لَه اَن خد في مُقَابَلَةِ فوَاتِه سَيْمَا؛ 


وَهَذَا؛ٍ لأَنّ اللَمَنَ عبن فإ يُقَابلُهُ مله وَالْوَصْففْ ذُوتَهُ له عَرَضْ لا يرز انفِرَادِِ فلا يقابل به إلا تَا لِمَغْرُوضِهِ غَيْر مُنْقرٍِ 
عَنْهُ. وَفَوْلهُ مرد الْعَفْدٍ اخترارًا عا إِذَا صَارَتْ مَقْصُودَةًَ بِالنَنَاوْلِ حَقِيقَةَ كما لَوْ صرب الماع الدَابَةَ فَتَعينَتْ فَإِنَّ الْوَضْفَ 
يِذ يُْرَدُ بالصَمَانِ يحبر المُشتري. وكذًا إذا قط البَائغ يَدَ المييع قبل الْقَبْضٍ وله يفط نطف الثم لِأنَهُ صَارَ مَقُصُودًا 
بالتََاوْلِء أو حُكُمًا بان امَْتَعَ ال ق لاع 
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قال (وَكُلُ ما وجب نُفْصَانَ الثّمَنِ في عَادة النْجَارٍ فهو عَيْبْ) ؛ لِأَنَّ الَضَرْرَ نْقْصّانٍ الْمَالِيَّ وَذَلِكَ بانتقًاص الْقيمَة وَالْمَرْجعُ في 
مَعْرقَهِ عرف أَهلِه. 


(والإباق وَالْمَوْلَ في الْفرَاشٍ 2 في الصّغيرٍ عَبْبٌ ما 1 يَبْلْغْ > فَإِذَا بَلَعَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ حَق يُعَاوِدَهُ بَعْدَ لبوغ غ) وَمَعْنَاهُ: 
إذا ظَهَرَتْ عند الْبَائع في صِعَرهِ 2 حَدَنَتْ عِنْدَ الْمُشْرِي في صِعَرهِ لَه ن يَرْدَه لاه عَيْنُ ذلك وَإِنْ حَدَنّتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ 1 رده 
[فتح القدير] 

ET 

إن من اشر ى رة فَحَلََهَا وَسَرِب لَبَنَهَا ي ظَهَرَ لَه عَيْب لا يَرُدُهَا؛ أن بلك الزيادة الي انلها جز مبب لا أَعا تبَعْ 
[فْزْع] 

َو صا الْمُشْئرِي الع عن حَقٍ ال عب عَلَى مال كو وه قالَ مالك وَالسَافِعِي في وجي وني وجو لا يمون والاتقاق عَلَى 
عَدَمِهِ في جيار الشَرْطٍ وَالرؤيَة. 


(قَوْلَهُ وَل ما أَؤْجَب تُفْصَانَ التَمَنِ) ) الذي اشا ي به (في عَادَةٍ ة اجار فهو عَيْبٌ) وَهَذَا ضَابِط الَْيْبِ الذي يُرَدُ به. وَهَذَاءِ لِأنَ 
بوت الرّدِ بالْعيْبٍ لِمَصَرّرٍ الْمُشْئرِي وما يُوجِبْ نُقْصَانَ الكَمَنِ يضر به وَالْمَرْجِعُ في كؤنه عَيْبَا أو لا لِأَهْلٍ الخ بذَلِكَ وَهُمْ 
التْجَارُ أو أَرْبَابُ الصّتائع إن کان لْمَبيعُ ه من الْمَصُْوعَاتِ. 

ودا قَالَتْ الْأَنِمَةُ الثَلانَهُ وَسَوَاءْ گان يُنْقص الْعَيْنَ اؤ لا يُنْقِصُها ولا يُنْقِصْ متافعَها بل مُجرَهُ النَظَرِ إَِيْهَا كَالظَفْرٍ الْأَسْوَدٍ 
الصّجيح الْقَوِيَ عَلَى الْعَمَل. كما في جار ڈو رة لا تَغرفٌ لِسَانَ لك 


(قوْلَهُ والإباق وَالبؤل في الفراش وَالسَرقةٌ عَْب في الصّغير) وقول (ما 1 يَبْلْ) غت مُدَةِ عَدَم بُلوغِهِ ري رى البَدَلِ من 
الصّغِيرء وَإِذَا گان ذَلِكَ عَيْبّا في الصّغيرٍ فَظَهَرَتْ عِنْدَ لبائ 2 وُجِدَت أَيْضًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي في الصّعْر ن يَرْدَهُ به. نم قَالَ 
الْقُدُورِيُ (َإذَا بَلَعَ فَلَيِسَ ذلك بِعَيْبٍ حف يُعَاوِدهُ بَْدَ الْبُلُوع) وَقذ أغطى الْمُصَبَفْ مغ هذه الجْمْلَةِ حَيْتْ قال (وَمَعْتاهُ) أي 


قَوْلِهِ قدا بَلَعَ إلى آخره» وَحَاصِلَه أنه | ذا ظَهَرَتْ هَذِهٍ الْأَشْيَاُ عِنْدَ الْبَائع في صِعَرهِ وَوْجَدَتْ عِنْدَ ال لْمُشْترِي بَعْدَ الْبُلُوء / 
9 به؛ لاه غَْدُ ذَلِكَ الَّذِي گان عِنْدَ البائع وَبَيّئهُ (بآنَّ سَبَبَ هَذِهٍ 
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الْأَشْيَاءِ تلف بِالصّعَرِ والكبر فَالْبَوْلُ في لراش في الصّعَرٍ لِضَعْفٍ الْمَكَائَةَ وَبَعْدَ الْكِيرِ ِدَاءٍ في با طنه» وَالْإبَاقَ في الصّعّر حب 


اللعب وَالِسَرقَةُ لقلِّ الْمبَاَاة وها بَعْدَ الكبر ُبث في الْبَاطِنِء وَالْمرَادُ مِنْ الصّغيرٍ مَنْ يَغقل فََمَا الذي لا يقل فَهُوَ ضَال لا 
آبق قلا يَتَحَقَّقُ عَيْبا 
[فتح القدير] 


لأَشيَاءٍ لف بالصّعَر والكبر. فَالْبَوْلُ في الْفرَاش) للصّغير (لِصَعْفٍ المََاَة. وََعْدَ الْكبرِ لِدَاءٍ في الْبَاطِنِء والإباق في الصّعَرِ حب 
اللّعبِ والسرق) في الصّغيرٍ (لقلّة الْمْبالاةء وها َعْدَ الْكبرٍ ُبث في الْبَاطِنِ) ذا اخْتَلّفَ سَبَبْهَا بَعْدَ الْبُلُوع وَقَبْلَهُ ان الْمَوْجُودُ 
وها نك 2ن التوخون وها كلذ 1 
وَإِذَا گان غَيْرَهُ فلا يُرَدُ په؛ لِأَنَهُ عَيْبَ حَادِتْ عِنْدَهُ لاف ما إِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ بانع وَالْمُشْترِي في الصغر أو 3-7 عِنْدَهمَا بَعْدَ 
ليلو قن لَه أن يَرْدَهُ اء وَإِذَا عرف اكم وجب أن يُقَرَرَ اللّفْظَ لْمَذدُكُورَ في الْمُخْمَصَرِ وَهُوَ فَوْلُهُ قدا بَلَعَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الذي 
گان قَبْلَهُ عِنْدَ بانع عیب إِذَا ؤُجَِدَ بَعْدَهُ عِنْدَ الْمُشْبرِي حَق يُعَاودَهُ بَعْدَ لبوغ عند الْمُْشَرِي بَعْدَمَا وُجد بَعْدَهُ عند البائ 
و وَدَةِِ لِأَنَّ الْمُعَاوَدَةَ لا تون حَقِيقةَ إلا ذا الح الْأَمرُ لِأَنَهُ لا يُقَالُ عاد رَد فيما إذا ابْتَدَأً عبر فعض فق 
الْمُعَاوَدَةِ بَعْدَ ال وغ وجب جب وجو ده مِنهُ قَبْلَ لبوغ أنْضًا وَإِلّا فلا مُعَاوَدَة. 

قله لبس بِعبْبٍ: آي لا يُرَدُ به وَقوْلهُ وَالْمُرَادُ من الصّغيرٍ إلى آخره فيي لِلصّغير الَّذِي ذكر أنه إذَا جد مِنْهُ شَيْءْ من هَذِهِ 
لانو عِنْدَ بانع وَالْمُشْئرِي يُرَدُ بان يون صَغِيرا يعقل. 
وأا الصّغيد الذي لا يقل فهو إِذَا قد ضَالٌ لا آبق, ودا لا يكوت بَْلَهُ وَسَرِقَئهُ عَيْبا. قَالَ في الإيضّاح: السرقَةُ وَالْبَوْلُ في 
الفراش قَبْلَ أَنْ يَأكل وَحْدَهُ وَيَسْرَب وَحْدَهُ لَيْسَ بِعيْبِ؛ لاله لا يَعْقِلْ مَا يَفْعَلُ وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ مَا دام صَغيرا. وَكَذَا رَوَى أَبو 
يُوسّْفَ في الْأَمَاني عَنْ أبي حَبِيفَة. وني بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ : وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَإِذَا قَدّرَ ا حو ما قَدَّرَ به في الْحَضَانَةِ افْمَضَى أن 
يَكُونَ ابْنَ سبع سِنِينَ إذَا صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ لا يُرَدُ به؛ اَم قَدَرُوا الذي باکر وَحْدَهُ إلى آخره بِذَلِكَ لكِن وْضِع التصريح في غَبْرِ 
وي َف الْقَوَائِدٍ الظَهيريَة هُنا مَسْألَةٌ عَحِيبَةٌ هي أَنَّ مَنْ اشْترى عَبْدَا صغيرا فَوَجَدَهُ يَبُولُ في الْفرَاشٍ 

له ال وَلَوْ تَعيّب بِعَيْبٍ حر عِنْدَ الْمُشْرِي گان لَه ان يَرْجِعَ بِالنْقْصَانِء فَإِذَا رَجَعَ به م كبر الْعبْدُ هَل لِلْبَائع أن يسار 
النُقْصَانَ لِروَالِ ذَلِكَ الْعَيِب ب بالبأُوغ. ‏ لا روايَة فيهًا. 
َالَ: وَكَانَ وَالِدِي يَقُولَ: يَنْبَغِي أَنْ يترد اسْتذلالَا سال أَحَدْهُمًا إذَا اذ 0 فَوَجَدَهَا ذَاتَ رؤج گان لَه أن يَرْدّهَا وَلَوْ 

2 بَا الروجُ گان لِلبَائع أنْ يارد نصا إِرَوالٍ ذَلِكَ الْعَيْبِء فَكَذَا فِيمَا لحن 

٤‏ لَه الود وَلَوْ تعيب بِعَيْبٍ آخَرَ 5 بِالنْقْصّانِء فَإِذَا وَجَعَ 2 بر ع بِالْمُدَاوَاةِ لا 


تَعَيِّبَتْ عيب آخر رخ ا 0 


وم 
۹ 


فيه. وَالثَّانِيَةُ ذا اشترى عَبْدَا فَوَجَدَهُ مَر 


0 ولا 
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قال (وَاججُبُونُ في الصّعَرِ عَيْب چ وتخا إِذَا جُنّ في الصّعَر في يَدِ ل لو في يد الْمُشْترِي فيه أؤ في الكبر يَرْدُه لاله 
عَبْنُ الْأَوَلِ ٳڏ السب في الخال مُتَحَدٌ وَهُوَ فَسَادُ البَاطِنء وَلَيْسَ مَعْتاه اَن لا يَسْتَرطُ الْمُعَاوَدَةَ في يد الْمُشتري؛ لِأنَّ الله نعل 
قَادِرٌ عَلَى إِزَالَته وَإِنْ گان قَلّمَا و فلا بد من الْمُعَاوَدَةٍ للرَّدُ. 


[فتح القدير] 
سرد وَالْبلُوعٌ هنا لا بالْمُدَوَاةِ فَيَْبَغِي أن ُتر الَتهَى. 
وني فََاوَى قَاضِي حَانْ: اشتری جَارِيَة ادع َع لا تيضٌ اسرد بَعْضَ الثَّمَنِ ثم حَاضَتْء قَالُوا: ذا گان الْبَائعُ أَغْطَاهُ عَلَى 


OE: 


رخو الماح عن الت كاد للا أن در د ذَلِكَ. وَفِيهَا أَيْضًا اشترى عَبْدَا وه لد ي قال الْإِمَامُ 
بو بكر مُحَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ: لمال وة عَن محا نا أَنَهُ إِنْ خم فق الؤفت الي كان بل فيد عند ال حا نه أذ يرد وف 
عه فلا فقيل لّه: فَلَوْ اشتری أَرْضًا فَتَرّٽ عِنْدَ المُشْترِي وَقَدْ كاتث تير عِنْدَ الائ قَالَ: لَه أن برد لن سَبَب انر وَاحِدٌ 
وهو تَسَفُلُ الْأَرْضٍ وَقْرْبُ الْمَا إلا َنْ يجيءَ مء غالب أَوْ گا الْمُشْترِي رَقَعَ سَيْنَا من ترا فيكو اتر عير ذَلِكَ أَؤْ يَشْتَبه 
فلا يَذْرِي أَنّهُ عَيْنهُ أو عبر 
قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ: بُشكل جا في الزياداتِ: اشترى جَاريَة بَيْصَاءَ إخدى الْعَيْئيْنِ ولا يَعْلَمْ ذَلِكَ فَاتجَلَى E‏ 
لَه أن يرد وَجعل الان غَيْر الأول وَلَوْ اشْترى جَاريَة بَيْضَاءَ إخدى العيْئَيْنِ وَهْوَ يَغْلَمُ ذَلِكَ فَلَمْ يَفِِضْهَا حى الى ثم عَادَ عِنْدَ 
البائع لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الود وَجْعِلَ الئان عَبْنُ الْأَوَلٍ الذي رضي به إِذَا كَانَ الئان عند البائع وَل يْعلَهُ عَيْنَهُ إِذَا عاد الْبَيَاضُ عِنْدَ 
الْمُشْئرِي وَقَالَ: لا يَرْدُ م قال الْقَاضِي الْإِمَامُ كنت أَشَاوِرُ سمس الْأَئِمّةِ الوا وَهُوَ يُشَاورُ معي فيمَا گان مُشْكلًا إذا اجْتَمَعْنا 
فَشَاوَرئُهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فما اسْتَمَدْت مِنْهُ فَرْقًا. 


(قَوْلُهُ وا نون عَيْب أَبَدَا) هدا لفط مُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله -, فَلَّوْ جُنّ في الصّعْر في ب د الْبائع ثم عَاوَدَهُ في يَدِ الْمُشْترِي في الصّعَر أو 
ف الکر ير َرْدُهُ؛ لِأَنّهُ عَبْنُ الأول لاد السب الكو 3 حال الصّعَرِ وَالْكِيرٍ مُتَحدٌ (وَهُوَ فَسَادُ الْبَاطِنِ) 2 بَاطِنِ الدّمَاغْ فَهَذَا 
مَعْىَ لَفْظٍ أَبَدَا الْمَدْكُورُ في لَفْظِ مْحَمّدِ (وَلَيْسَ مَعْنَاه أنه لا يَشَْرِطُ الْمُعَاوَدَةَ) لِلْجْنُونٍ (في يد الْمُشْتَرِي) كما ذَهَب إِلَيْه طَائفَةٌ 7 
الْمَشَايخْ فَأَنْبَعُوا حَقَّ الرّدٌ جرد وُجُود انون عِنْدَ بانع وَإِنْ 1 جن عند ا HEE‏ (لِأَنَ الله تَعَالَ قَادِرٌ عَلَى إِزَالّهِ) 


َك 


أَيْ إِرَالَة م سَبّبهِ (وَإِنْ گان قَلّمَا ول وقد حَقَقَنَا كثيرا ه من النسَاءِ وَالرْجَالِ م عُوفُوا بالْمُدَاوَاقء فَإِنْ ا يُعَاوِدْهُ جَارَ كَوْنُ الْبَيْع 
0 بَعَْدَ إرالّة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هَذَا الدَّاءِ وَرَوَالِ الْعَيْبِ E‏ رد د بلا 0 قِيَام الْعَيْب (قَلا ب من مُعَاوَدَةٍ اجون بالرّدٌ) وَهَذَا 


هو المكحيك وَهُوَ الْمَذكُودْ في الْآصْلٍ وَامَْامِع الْكبي وَاخْمَارةُ الإسْبِيجَايُ. 

قال محمد بَعْدَ قَولِهِ إا جُنّ مره وَاحِدَةَ فَهُوَ عَبْبٌ لازم أَبَدَا 0 وَإِنْ طَعَنَ الْمُشْترِي بِإبَاقٍ اؤ جُنُونٍ ولا يَعْلَمْ القَاضِي ذَلِكَ 
فَإنهُ لا يَسْتَحْلِففْ البائ حم يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ أنه قذ بق عِنْدَ الشاي أو جُنٌ» وَصُرّحَ باشتراط الْمُعَاوَدَةٍ في انون وَهَذَا لاف 
مَا إِذَا وَلَدَثْ اجار يه عِنْدَ لا من البائ ُو عِنْدَ آخَرَ َإِعًا رد على 0 الْمُضَاربَةٍ وَهُوَ الصّحِيحُ, وَإِنْ ل تلذ تَنيً 


- 


عند المُشتري؛ لان لْولادَةَ ع عَبْبْ لازم؛ لان العف الذي حَصَلَ بالولادَة ل ا بدا وَعَلَيْه الْقَنْوَى. وي رِوَايّة كتاب لُوع: 
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(قَالَ: وَالبَحَرُ وَالدَفْرُ عَيْبْ في الجارية) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُود قذ يَكُونُ الاستفراش ولب الود وها أَانِ بهء وَلَيْسَ بعَيْب في الْقلام؛ 
لأ الْمَقْصُودَ الِاسْتِخْدَامُ ولا لان بهء إلا أَنْ يَكُونَ من دَاءِ؛ٍ لِأَنَّ الدّاءَ عَبْبٌ (والزتا وَوَلَدُ الزَنَا عب في الْجَارِيَة ذو الْعْلَام) ؛ 
لاله يل بالْمَقْصُودٍ في الْارِيَةِ وَهُو الاسَْفْرَاشْ وَطَلَبْ الْوَلَدِ ولا يْلُ بالْمَقْصُودٍ في العام وَهُوَ الاسْتِخْدَامُ 

[فتح القدير] 

لا رد 

َف الْمُحِيطٍ: تَكَلّمُوا في مِقْدَارٍ الجنُونِء قيل هو عَيْبٌ وَِنْ گان سَاعَ. وقيل إِنْ گان اتر من يَوْمِ وَلَبْلَةِ فهو عَيْبء وَيَوْم ويله 
فما ذُوتَهُ لس بِعَيْبٍء وَقِيلَ الْمُطْبِقَ عَيْبٌ وَمَا لَيْسَ بمُطْبِقٍ لَيْسَ بعَيِبٍ. 

وَالسَرِقَةُ وَِنْ گات أَقَلَ من عَشَرَةٍ عَيْب. وَقِيلَ ما دون الدَرْهَم تو فلس أؤ فَلْسَيْنِ وَتحْوُهُ لَنِسَ عَيْبا وَالْعَيْبُ في السّرقَةِ لا فزق 
فيه ب گؤنه من الْمَوْلى أو من عَبِِْ إل في الْمَأكُولاتٍ فَإِنَّ سَرِقَمَهَا لأَجْلٍ الل من الْمَوْلى لَيْسَتْ عيبا وَمِنْ غَيِهِ عَيْبْء 
وَسَرِقَتُهَا لِلْمَبْع من الْمَوْلَ وَغَيِْهِ عَيْبْء وَتَفْبْ الْبَيْتِ عَيْبٌ وَإِنْ 1 يُسْرَق مِنْهُ وَإِبَاقَ ما دون السَفَرٍ عَبْبٌ بلا خلاف. وَاخْمَلَهُوا 
في ائه قل ارط روج من الْبلّد؟ فقيل سَرطء فلو ابق من حل إلى َل لا يكو عَْبَاء ومن اقَزبة إلى مِضْر إبَاق وكذا عَلَى 
الْعَكْس. 

وؤ ابق من غَاصِيِهِ إلى الْمَوْلَ فَلَيْس بِعَيْبٍء وَلَوْ ابق مِنْهُ وَل يَرْجِعْ إلى الْمَوِلَ ولا إلى القاصِبء فَإِنْ گان يَعْرِفٌ مَنْزِلَ مَوْلَاه 
يوی عَلَى الرُجُوع اله فَهُوَ عَيْبَء وَإِنْ 2 يَعْرفهُ أو لا يَقَدِرْ فلا. 


(قَوْلَهُ وَالدَفْرُ إ) هذه أَرَْعَةُ أَشيَاءِ عَيْبَ في الجاريَة وَلَيْسَتْ عَيْبًا في الْعُلام: الْبَخَرُ وَالدَفْرٌ والزتء وَولَدُ الزَاء لاد ا اريه قَدْ 
يراد منها الِاسْتفْرَاشُ وَهَذِهِ الْمَعَات ْنَع مِنْهُ فَكَانَتْ عَيْبَد بخلافٍ الغلا فَإِنَهُ إلاْتخدَام حارج الْبَيْتِ وَهَذِهِ لَيْسَت مَانِعَةَ مه 
فلا بعد عَيْبَاء إلا إِذَا گان الْبَحَرْ وَالدَفْرُ من دَاءٍ فَيَكُونُ عَيْبَا في العام أَنْضَا لِأَنَّ الدّاءَ عَبْبٌ. وني فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ: إل 
ن يَكُونَ فَاجِشًا لا يون مله في عَامَةِ الئاس فَيَكُونُ عَيبًا. 

وَعَنْ أي حَدِيقَة: الدَهْرُ لَيْسَ عيبا في الْجاريَة أَيْضًا إلا اَن يَفْحْشَ فَيَكُونَ عَيْبًا فيها دوت وَقِيلَ إذَا گان الْعبْدُ أَمْرَدَ يون الْبَحْرْ 
عَتِبَا به وَالصَّحِيح أَنّهُ لا فرق بَبْنَ كؤنه أَمْرَدَ وَغََُْ. وَالدَفْرُ: ئ ربح الْإبْطِء يقال رل أَذفَرُ وَامْرآةٌ دَفْرَاع وَمِنْهُ ِلَب يُقَالُ ي 
دَقَارُ مَعْدُولٌ عَنْ دَافِرَق وَبُقَالُ ممت دَفْرَ السَّئْءٍ وَدَفَرَهُ بِسْكُونٍ الْمَاءٍ وَفَمْحِهَا كل ذَلِكَ وَالدَال مُهْمَلَةٌ وََمَا بِإِعْجَام الدَالٍ 


. 
ع 


يفنح الَْاءِ لا عبر وُو حدَةٌ من طيب اؤ تئ وكا حص به اليب فقيل منك أذقز ذكرَه في لْمهرةِ وَفبها وصقت افر مِنْ 
عرب شَبْخَا فَقَاأَثْ: ذهب ذَفَرْهُ وَأَفْبَل بجَرُهُ. 

قيل الرَوَابَةُ هُنَا وَالسّمَاعٌ بالدًال غير الْمُعْجَمَةٍ 

وَلْبجْوُ بالج عَيْب وهو انا تخت الس وينه َي بتغضن الاس انر وف الصّحَابَةٍ غالب بن َر 
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إلا أن يَكُونَ ارا عَادَةَ لَه عَلَى ما قَالُواٍ لأَنَّ اتبَاعَهُنَ يحل بِالحِدْمَةٍ. 


قَالَ (وَالْكْفْرُ عَيْبٌ فِيهمًا) ؛ لِأَنَّ طَبْعَ الْمُسْلِم يَنْفِرُ عَنْ صخبته. اال مرا صر ررد 
عَلَى انه كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمَا لا يَرْدُهِ لِأَنَهُ رَوَالُ لْعَيْبِ. وَعِنْدَ الشَافعِيَ يَرْدُه لِأَنَّ الْكَافْرَ يُسْتَعْمَلْ فيما لا يُسْتَعْمَلْ فيه 
الْمُسْلِمُ وَفْوَاتُ الشّرْطِ بَنِْلَةِ الْعَيْبِ. . 


[فتح القدير] 
أو فيه وني به قرم لِعَنترَة وكا الآدرُ وَهْوَ عِظَمْ الحُصْيتْنِ وَالْأَْنُ عب وَهُو مَنْ سيل الْمَاءُ من مَنْخرَيِ وَالْبَحرُ الَذِي هْوَ 


َنْب هو الائ من تعر المعِدَةٍ ذو ما يكو للح في السئانٍ إن ذَلِكَ يَرُولَ بعَنِْفها. 

وَوَجْهُ كَوْنِ الجَاريّة وَلَدَ زنَا عيبا باه يحل بالْمَفْصُودٍ من طَلّب الْوَلَد؛ لِأَهًا إِذَا كانت وَلَدَ نا غير الود بمّه. 

وَقَوْلَهُ (إلا أن يَكُونَ لزنا ل لَهُ عَادَةً) اسْيَْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الْغُلّام. 

وَفَوْلَهُ (عَلَى مَا قَانُوا) ب يني الْمَشَايحَ (لِأَنَ اتبَاعَهُنَّ حل بالِدْمَةِ) إو كُلّمَا وْجَهَ خاجَة اثبع هَوَاُ. وَقَالَ: قاضي حَان: لَوْ كَانَ الزن 
منهُ مرَارًا گان عَيْبًا؛ لاله عة عَنْ بَعْضٍ الأغمال وَيَرْدَادُ با دود ضَعْفًا ف نَفْسِهِ انْتَهَى. 

بل وني عِرْضِهِ وَرُكَا اذى به عِرْضُ سَيّدِهِ. وَمِنْ الْعْيُوبٍ عَم اخنان في اعلام وا رة ودنن الْبَلِعَينِ بخلافهمًا في الصَّغيرَيْنِ 
وني الْجَلِيبٍ من دار الْحرْب لا يَكُونُ عَيْبًا مُطْلَقًا. وني الْفَعَاوَى قاضي حَان: وَهَذَا عِنْدَهُمْ: يَعْني عَدَمَ اتان في الَْاريَة الْمُوَلْدَة 
ما عِنْدََا عَدَمُ الَفْضٍ في الجُوَارِي لا يون عَيْبًا. 


(فَوْلَهُ وَالْكُفْرْ عيب فيهمًا) أَيْ 3 اعلام وَالَْارِيَة (لِأَنَ طبع الل فر عَنْ صخبة : الگافر) للَعَدَاوَةٍ الذينيّة. وني ِلرَامِهِ به غَايَة 
الْإِرَارٍ بِالْمُسْلِمء ولا يَأمنْهُ عَلَى الْخِدْمَةِ في الْأَمُورٍ 
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(قَالَ: فَلَوْ گات الارِيَةُ عة لا تيضُ أَوْ مُسْتَحَاصَةٌ فَهُوَ عَيْبْ) ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ الدّم وَاسْتِمْرَارَه عَلَامَةُ الدَّايِ وَيُغتبرُ في الارتفاع 
َقْصّى غَايَةِ البلُوغ وَهْوَ سَبْعَ عَشَرَةَ سنه فيا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ - رَه الله -, وَيُعْرَفْ ذَلِكَ بِقَوْلٍ الْأَمَِ فَثرَدُ إِذَا انْضَمً اليه نول 
الْبَائِع قَبْلَ الْقَنْضٍ وَبَعْدَهُ وَهُوَ الصّحِيح. . 

[فتح القدير] 

الدِينيّة گاخاذ مَاءِ الْوْضُوءٍ وَل الْمْصْحَفٍ إِلَيْه مِنْ مَكَان إلى مَكَانء وَلَا يَفْدِرُ عَلَى إِعْتَاقه عَنْ كفارة قتلِ خط فتقل رَعْبَعْةُ 
وَالْوَجْهُ هُوَ الأول وَلِدَا فلن إِنَهُ لَوْ اشْترَاهُ عَلَى أَنَهُ كَافرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلمًا لا يَرْدُهُ لأَنَهُ زائل عيب وَالِتَكَاحُ وَالدَّيْنُ عَيْبْ 7 
من ¿ الجارية الاب وَعِنْدَ الشَافِعِيَ تفصِيلٌ حَسَنٌ في الدَيْنٍ وهو أنه إِنْ گان دَيْنَا يَتَأَخَرُ إلى مَا بَعْدَ عق فلا خيَّارَ لَه يَردُهُ 


كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ بن اث ف الْمَؤْلَ وَإِنْ گا نَ في رَقبته بان جت في يَدِ البَائع و يَفْدِهِ حم باع فَلَهُ رَدُهُ إل أَنْ يُقَالَ: 


وَبَعْدَ عقي قذ يَضْرُهُ في فصان ولائه وميرائه. 


(قَوْلَهُ وَإذَا كَانَتْ الَْارِيَةُ بَلِعَةَ لا نض أو هي مُسْتَحَاصَةٌ فهو عَبْب؛ لِأَنَّ القطاع الْيْض) في أَوانِهِ (وَاسْتِمْرَارَهُ عَلَامَةُ الدّاءِ) 
فَكَانَ الانقطاغ وَالِاسْتَمْرَارُ دَلِيًا على الدَّاءٍ 0 ْب وَقَدْ 1 الْمَرَضُ من الاتقطاع في أَوَانِه بخلاف ما إذَا كَانَتْ بِسِنّ 
الإياسٍ فإ الاثقطاع لَيْس عيبا جيتئذٍ فَحَقيفنة التَعيّبْ فيهمًا بالدَاءٍ وَلِذَا قَالَ بَعْضْهُمْ: إذَا أََادَ أَنْ يرد عيب e‏ فد 
يدعي الانقطاع بل بغي أنْ يدعي اعد ا منْ ١‏ بر َو الدَّاءِ حَقّ تُسْمَعَ م دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ الانقطاع بِدُومِمًا لا يُعَد عيب 
وَالْمَرْجِعُ في الل إل قول النَسَاي وني الدّاءِ قَوْلُ الْأَطِبَاءِ ولا يَنْبْتْ الْعَيْبُ بِقَوْلٍ الْأَطِبَّاءٍ حى تُسْمَعَ الْخُصُومَةُ مَعَ مع الْبائع إل أَنْ 
فق مِنْهُمْ عَدْلَانِ بحلاف الْعَيْب الَّذِي لا يَطَلِعْ عَلَْه إلا السَاءُ فَإِنَهُ بقل في تَوَجْهِ الحْصْومَةٍ قول مرا وَاحِدَةٍ وَكَذَا في الخَبَلٍ. 
وني الْكَاني: نَصّ على الِاكْفَاءٍ في الْمَرَضٍ الْبَاطِنِ بِقَْلِ طَبيب عَذل» ولا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَلَفْظَةُ الشَّهَادَة وكا نص عَلَيْهِ الشَيْحُ 
ُو الْمعِينِ في شَرْح الجاع اير وَهْوَ أَوْجَه لِأَنَّهُ توه الحْصُومَةٍ لا لِلرَدِ. وني التُحْفَةِ: إا گان الْعيْبْ بَاطِنَا لا يغرفة إل 

اص حَالْدَطِبَاءٍ والس لنَخَاسِينَ فان لجتمع عليه مُسلِمَانٍ أو قله شنم عذل قبل وي َنْتُ الْعَيْبْ في إِنْبَاتِ حَقّ ا مُومَة 

وني فَعَاوَى قَاضِي حَانْ: إِنْ أَخْبَرَ بِدَلِكَ وَاحِد تَبَتَ الْعَيْبْ في في حق الْخُصُومَةٍ e‏ م يمول الْقَاضِي: هل حَدَتَ عِنْدَكَ هَذَا 
لعَْب؟ (أقصى غاية البلُوغ وَهُو) أن يَكونَ سِنُهَا شر سه سَنَةَ عِنْدَ أي حَدِيفَة وَيُغْرَفَ ذَلِكَ) أي الِارتفَاعٌ وَالِاسْتِمْرَارُ (بقَولٍ 
الأَمة) ؛ لِأَنَهُ لا طرق لَه إل ذَلِكَ (فإِدَا انض إل قو كول البَائح) إِذَا أُسْتُخلف (قبل المَبْضٍ أو َعْدَهُ في الصّحِيح ردّت) 
وَاخْتَرْرَ بقَوْلِه ني المجيح عَما وي عن آي ُوسُفَ أا ترد قَبْلَ الْقَنَضٍ بقَوْهَا مَعَ شَهادَة القابلة. 

وَعَمَّا عَنْ ُحَمَّدِ إِذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ قَبْلَ الْمَنْضٍ يُفْسَحْ ب ِقَوْلٍ النّسَاءٍ. 
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[فتح القدير] 
وج الصّجيح أ شَهَادكَُنَ حجَةٌ صَعِيفَةٌ لا يْكمْ بحا إل ويد وهو نُكُول الْبائِع. ثم كر في التَهَايَِ في صِفَةٍ الحُصُومَة في ذَلِكَ 
اَن 3 شري إِذَا اذَعَى الْقطّاعَ ا | ر ب فَالْقَاضِي پال ع 0 الاتقطاع. فَإِنْ ذكرَ م مده مُدَّةَ قَصِيرَةً لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإِنْ ود مده 


و 2 


مَدِيدَةَ مِعث. وَالْمَدِيدَةُ روي عَنْ أي بُوسْفَ مُقَدَرََ بقلاثة شه وَعَنْ محَمّدِ بأَرْبِعَةِ أَشْهْرٍ وَعَشْرِ وَعَنْ اي حَنيفة وَرفَرَ بِسَنَتينِ 
وَمَا ذُونَ الْمَدِيدَةِ قصيرة قن گان الْقَاضِي مجْتَهدًا أَخَدَ ع ّى إِلَيْهِ اجْتَهَادُهُ وإ أَخَدَ ع انََقَ عَلَيْهِ أَصْحَابْنًا وَهُوَ سَنَعَانِ وَإِذَا 
سمعَ الدَعوّى يَسْأَلُ الْبَائعَ e‏ شاي قان قال: َعَمْ رها عَلَى الْبَائع اماس اله شه ري وَإِنْ قَالَ: هي كَذَلِكَ 
ِلْحَالٍ وَمَا كَانَتْ كَذَلِكَ عِنْدِي تَوَجَهَتْ الْحُصُومَةُ عَلَى بانع لِتَصَادُقِهمَا عَلَى قِيَامِهَا للْحَالٍ وَإِنْ طَلَب الْمُشْترِي يِينَ بانع 
لف الْبَائِعُ فن حَلَفَ رئ وَإِنْ گی ردت عَلَيِ وَإِنْ سَهدَ للْمُشتري شُهُوذ لا قبل سَهَادَهُمْ عَلَى الاتقطاع وَتُقبَلُ عَلَى 
الاسْتِحَاصَةِ؛ لاما يا يكن الاطلاع عَلَيْهِ ولا يكن عَلَى الانقطاع الّذِي يُعَدُ عَيْباه وَِنْ نكر الْبَائعْ الانقطاع في الال هَل 
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يُسْتخلف؟ عند أبي حَنيفة لاء وعنڌها يُسْتخلفء وَهَذَا ينبو عن تقرير الكتاب» وَإعا يُوَافِقَ تقريرٌ الِدَايَة مَا نقلة صَاجب‎ 


3 


الَنْهَايَةِ ب بَعْدَ ما ذَكْرَ هذا مَا ذگرَ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي حَانَ: اشترى جَارِيَة ي قَقَبَضَها فَلَمْ تحن عند الْمُشتري شَهْرَا أو أرْبَعِينَ يَوْمَا. 


قَالَ القاس لْإِمَامُ: ازتقاع الحَيْضٍ عيب وَأَذْنَاهُ شَهْرٌ وَاحڏ إِذَا ارْتَمَعَ هَذَا الْقَدْرُ عِنْدَ المُشتري گا لَه اَن يَرْدَهُ إا نَت أنه گان 


حَنِيفَةَ وَهُْوَ اقول 9 سَتَعَانِ؛ وَعِذْدَ عند أي يُوسْفَ لاله أَشْهْرٍ وهو قؤل لأبي حَبيفة وَعَنْهُ وَهُوَ قؤل حَمَدِ أَرَْعَهُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌ وف 
رواية عَنْ مُحَمّدِ شَهْرَانِ وَحَمْسَهُ ايم و َيه الأفوى وَالرَايَُ هُنَاكَ لَيْسَتْ وَارِدَةَ هُتا؛ أن اكم هُنَاكَ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ الِاغْتمَارَ قبن 
الْوَطْءَ تَنُوعٌ شَرْعَا إلى الحَيِضَةٍ ا ٤‏ بل فَيَكُونُ سَاقِيًا مَاءَهُ وَرْعَ عرو فَقَدَرَهُ أبُو حَبيقَة وَرُقَرُ هتاك بِسَنََيْنِ؛ لِأَنَهُ أككرٌ مُدَةٍ 


احمل ذا مَضَنَا ظَهَرَ الْتِقَاؤُهُ فَجَارَ وَطُوُها وَهُوَ أَفْيَس. 


ةرو گن 


وَقَدَرَهُ خمد وَأَبُو حَنيفَة في رو اة عة أَشْهُرٍ وَعَشر؛ نأ رت ونه الصرق يا وزنهاا وات E‏ 


ت 


2 
58 


كَانَتْ حَامِلَا وف ألو وف يكل ار لِأَهًا جع عِدَةَ التي له يض واک TT‏ 
إِنَاطَنَهُ بِسَنَتَيْنٍ أو غَيْرِهَا مِنْ الْمُدَدِ؛ لان كته نَهُ عَيْبًا اعبار كوْنه يُوَدّي إلى الدَّاءِ وَطَرِيقًا ِلَيْه وَذَلِكَ لا يَعَوَقَفُ عَلَى مْضِيٌ 5 
عة م 5 

5 ذَكَرَْا ظَهَرَ رانلا كح ل ذخرى انرس لارد يوان ترون اناهن بعال ار دَاءٍ في الدَعْوَى فَإِنَ كوْنَهُ عَْبَا باغتبار كوه 
مُْفْضِيًا إل الدّاءٍ لا لِأَنهُ لا يَكُونُ إل عَنْ ڌاءِ ب ققدم عليه فلا 4 يَتَعَرَضْ فَقِيهُ النَفْسِ قاضي حَان لِمَا کر من تغيين كَوْنِ 
الانقطاع عَنْ أَحَدِهِمَاء بل إِذَا اذَّعَى اع في أَوَانِهِ فَمَدْ اذَعَى اليب ويَكُفي ششَدَهْرٌ وَاجد فَإِنَ به يَتَحَقَّقْ الانْقطاغٌ في أَوَانهِ 
وَهُْوَ الْعَيْب؛ لا ١‏ إن گان في الواقع فس مُسَبَبًا عَنْ دَاءٍ فهو عَيْبٌ وَطْرِيقًا لَب فَكَذَلِكَ فَيَكْفِي في الْخْصُومَة اذَعَاءْ اوْتِمَاعِهِ فَمَطْ وَهُوَ 
الي يجب أنْ يُعَولَ عليه 009 دة 1 11011111110101 
يَظْهَرُ ا دَاءٌ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ افِدَاية؛ ألا ترَى إلى فَوْلِهِ وَيُعْرَفٌ ذَلِكَ بِقَوْلٍ الوَمَةء وَكُذَا قَالَ الْإمَامُ الاي وَغََُْ إا يُعْرَف ذَلِكَ 


0 2 


E‏ مة؛ لِأَنَهُ لا يَقفْ عَلَى ذَلِكَ غَيرهَاء فَلَوْ گان اعْتقَادُهُ لَرُومَ دَعْوَى الذَّاءٍ أ و ابل في دَعْوَى عَيْبٍ الِاقطّاع 
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[فتح القدير] 

وب اين على اباي َل لا تزجع إل إلى قَوْلٍ الْأَطِبَاءٍ أو البِسَاءِ فَطَهَرَ أَنَّ ما ذْكِرَ في البَهَايَةِ من روم دَعْوَى الدَاءِ أو الخحَبَلٍ 
في دَعْوَى القطاع الْخَيْضٍ» إل اځ في توج | خُصُومَةٍ إل قول الْأَطِبَاءِ اؤ البِسَاءٍ لَيْسَ تَقْرِيرَ ما في الكتاب, بل ما ذَكَرَهُ 
مَشَايحْ آخَرُونَ يَغْلِبْ عَلَى ١‏ ن خَطَؤْهُمْ. 

وَكذًا ما ذگر غَهُ مَنْ جَعَلَ هَذِه وران المُشتراة بكرا عَلَى قول أبي حَبِيفَةَ واي يُوسْفَ أنه ذا قَالَ المشتري لَيِسَتْ بكرا وَقَالَ 


٣ 


ا 


باغ بكر في اَل فإ لقا ثريا الت قان قُلْنَ هي بكر لَرِمَ ال مُشترِي من غَيْرِ بين الْمائِع؛ لان شَهادَڪَن ايٿ ويد 
هو اد الال الْبَكَارَهُ وَإِنْ قُأْنَ هي تَيب لا يَمْبْتْ حق الَسْخ بِشَهَادَتيْنِ فَيَحْلِفْ الْبَائِعُ لذ سَلَّمْعهَا کُم الْبَيْع وَهي بكر إن 
او ون گان قبل حلفت آنا کر عو فوافی؛ أن اليب هتا وجب حى الخُصُوعَة جرد قفا حى يَعَوجة عله 
الْيَمِينُ ويه يفضي بِالنُكُولٍ عَلَى مَا في الكتاب لعي وَغَيهمَاء وني الْبَكَارَةِ لا بد مِنْ وُؤْيَة النَسَاي وكَيِفَ وَل طريق إل اسْتغلام 
الاتقطاع إلا قود ا بخلاف الْبَكَارَةٍ ها طَرِبق تُسْتَعْلَمْ به فلا بر جَعْ فِيهًا إلى قو 

وَإِذا عرف هذا فَقَوْلُ الْمْصَنْفِ هْوّ الصّحِيحٌ إن گان اخترارًا عَنْ قَوْلٍ آي يُوسُْفَ 1 ترد قَبْلَ الْقَبَضٍِ ِقَوْهَا مَعَ شَهَادَةٍ الْقَابلَة 
وما ذَكَرْنَا عن محمد فَغَيْد مُنَاسِبٍء قا مَا عَنْ آي يُوسْفَ وَمُحَمدِ في ذَلِكَ إن هُوَ في دَعْوَى الْبَكَارَةٍ وَالرَثق وَالْقَرَنِ وَقِيَاسْ هذه 
عَلَيهَا عير صَجيح» ذل غرف ذلك إلا من اتساب وقول اء فت إن منقطعة الخيض عب فتن وقد كرو أ الشهادة 
عَلَى الاثقطاع الْكائنِ عيب لا َل إذ لا يُطُلعْ علي و رتيب الْنْصُومَةٍ ة عَلَى مَا في اداي وَقَاضِي حَان وَالْعتّاِيَ وَهْوَ ما صّحَحَْاة 
أنْ يدعي الانقطاع ف الخال وَؤُجُودَهُ عند البائ فَإِنْ ا يما ردت عَلَيْهِ. 

وَإِنَ ) گر وْجُودَهُ عِنْدَهُ وَاغْرَفَ بالانقطاع في الخال سنخ رت الخحارية قن ذكْرَثْ 2 مُنْفَطعَةٌ هَت الْخُصُومَةٌ 1 
جد عِنْدَهُ فَإِنْ ن¿ نگل رُدَّتْ عليه وَهَذَا قَوْلُ الْمُصّئفٍ د رَد إذَا انْضَمّ له كول البائ ولو اعرف بِوْجُودِهِ عِنْدَهُ وَأَنْكْرَ 37 
في الخال فَاسْتُخِرت فَأَنْكْرَتْ الانقطاع, وَالْعَرَضُ أَنْ لا قبل عَلَيْه بينةَ وَالْمُشْئرِي يَدَعِيهِ فََدْ صرح في البَهَايَةِ ما قَدَمْنَاهُ من أذ 
إذا نكر الانْقِطاعَ في الال لا يُسْتَخْلّفْ عند أي حَِيفَةَ وَيُسْتَحْلَفُ عِنْدَهْمَا وَيجَبْ كَوْنُ الاْتخلافٍ عَلَى ١‏ عم بالل ما يَعْلَمُ أ 
مُنْقَطِعَةٌ عِنْدَ الْمُشْترِي. فان نگل اهت الما د إن حل عدت ولعي فلا لف لِك إلا وهو باي ومن أَيْنَ لَهُ الْعلْم 
بَا عِنْدَ الْمُشْئرِي 1 تحضن, وكأ الْمَذْكُورَ في البَهاية مب عَلَى مَا ذكره هُوَ في صورة الْخُصُومَةٍ کک ٠‏ اقول 
قَوْهًا ف الانقطاع, وَجْكنْ أَنْ ري فيه أَنْضّاء وَهَذًَا تَعْدَادٌ لِلَعْيُوبٍ عِدَهُ الْجَارية ية عَنْ طلاق رَجْعَِ عَيْبْ لا عَنْ لتكاح عَيْبْ 
فيهمّاء وَكَثْرَةُ الخیادنِ وره الشّعْرِ إِذَا فَحْشَتْ بِعَيْثْ يَضْرِبْ إلى الْمَيَاضٍ. 

وَكَذَا الشَّمَطُ في غَيْرِ وان ليل الدَّاءٍ وَني أَوَانِهِ دَلِيِلُ الكبر وَالْعَشَا أن لا يُبْصِرَ لَيْلّاد وَالِيَنُ السّاقطةٌ ضِرْسًا أو غَيْرَهُ وَسَوَادُمُمُ 
وَسَوَادُ الظَفْرٍ وَالْعْسْرُ وَهُوَ أَنْ يَعْمَلَ ساره ولا بطي الْعمَلَ بيَمِين لاف أَعْسَرُ يَسْرٌ وَهُو أَنْ يَعْمَلَ يما مَعَا فَإنَهُ زياد 
ځُسْنِ» وَالْقَشْمُ وَهُوَ يُبُوسَةُ الجلد ب وَتَسَئجْ في الْأَعْضَاءٍ وَالْعَربُ وَهُوَ وَرَهٌ في الْأَمَاقَي ور يَسِيلْ مِنْهُ شَيْءٌ فيصر صَاحِبهُ كصّاجب 
اجرح السَائْلِ وَاخوَلُ وَالخوَصُ تع من وَالشَّرُ وَهُوَ اثفلاب القن ويه سي الأشتر وَالظَفَرُ هُوَ بَيَاض يَبْدُو في إِنْسَانِ الْعينٍ 
وَجَرَبِ الْعَيْنِ وَعَبْرهَاء وَالشّعْرُ وَالقبل في لعن ومن قول الشاعر يَصِفُ حَيْلَا: 

تَرَاهُنَ يَوْمَ الع كاد اَهَل 

وَالْمَاءُ في الْعَيْنِ اليل وَالسُعَال الْقَدِبمْ إا گان عَنْ ايء فَأَمّا الْقَذْرُ 


۶ 


3 


م 
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(قَالَ: وَإِذَا حَدَتَ عِنْدَ الْمُشْترِي عَْبَ فَاطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ گان عِنْدَ 37 فَلَهُ أن يَرْجِعَ اعد ولا يَرْدُ الْمَبيع) ؛ لِأَنَّ في الرَدٍ 
إِضْرَارًا بالْبَائِع؛ لَه حر عن مِلْكِهِ سَالِمَا وَيَعُودُ مَعِيبا قتع ولا بد مِنْ فع الصَرَرٍ عَنْهُ فكعي الرُجُوع بِالنْفْصَانٍ إلا أن 


ت 


يَرْضَى الائ أَنْ يَأَخُذَهُ بعیبه؛ لأنه رضي بالضرر. 


[فتح القدير] 

غاد مِنْهُ فلا وَالْعزل وَهُوَ أن يَعْزلَ ذه إلى أَحَدٍ اجان وَالْمَشَشُْ وَهُوَ ورم في الدَابَِ له صَلَابَةُ والقَدَعْ وهو اغوجًاج في 
مَفَاصِلٍ الرَجْلٍء وَالْمَحَجُ وَهُوَ تاع ما ب الْقَدَمَينِ وَالصّكَكُ وَهْوَ صك إخدى وميه بالأخرى. وَالرَتق وَالَْرَنُ وَالْعَفَلُ وَهْوَ 
انلا َم ازج وَالسَلعَةُ وَالفُرُوځ وَآتارْهَاء والس وهو وَرَمْ يون بَطرَافٍ حافر الرس وَالْحِمَارٍِ وا حتف وهو مَيْلُ كل من 
إِيَامَيْ الرَجْلٍ إلى أخرىء وَقَالَ مد بن الأغراي: الأختفف الذي يشي على طَفْرِ قَدَمَيْ وتال شَعْرٍ الرس وَالصَّدَفُ وَهُوَ 
التوَاءٌ في أَصْلٍ الْعنْقِ. 

وقيل ميل في الْبَدَنِء وَالشَدَق سِعَةٌ مُفْرِطَةٌ في الم وَالتَحَنْثْ قِيل إِذَا فَحْشَ أ گان يأ بأفْعَالٍ رَدِيتَةِ وا مق وگؤڪا معني 
شرب الُلام» ورك الملا عبر من اذوب وَقِلَهُ الأ في اة نوها وره في الْإنْسَانِ وقيل في الجارّة عَيْبٍ لا الام 
ولا شك أَنَهُ لا فَرْقَ ذا فرط وَعَدَمْ الْمَسِيلٍ في الدّارٍ والشرْب لِأَذَرْضِء وكذًا ارتفَاعْهَا بَيْثُْ لا تُسْقَى إلا باليَكرِ وَكَوْنُ 
الْجَاريَة ارق الْوَجْه لا يَدْرِي تھا من فُبْحِهَاء بخلافٍ ما إِذَا كَانَتْ دَمِيمَةَ أَوْ سَوْدَاءَ وَالْعثَارُ في الدَّوَاب إن گان كثيرا فَاحِشَّاء 
ودا أل الْعَارٍ وا موخ وَالامباغ يِن اجام وكذا الحرنُ عند الطب الس ميلان اللاب على وجو ييل امخلاة إذا علق 
عَلَيْهِ فِيهَا وكثْرَةُ الراب في الحنطَة ثُرَدُ به بخلافٍ ما إِذَا گان مُعْمَادًا لَيْسَ لَهُ أَنْ َير الراب وَيَرْجعَ بحصّته وَكَذَا َو اشری خُفًا 
أ مُكَعَبًا لبس فَلَمْ يَدْخْلْ رِجْلْهُ فيه فَهُوَ عَيْبْء وَلَوْ باع سَوِيًا مَلبُونَ عَلَى أَنَّ فيه كذًا من السَمْن أو فَمِيصًا عَلَى أن فيه عَشْرَة 
أذرْع وَالْمُشْئرِي يَنْظْرُ اليه وَطَهَرَ لاف فلا جيار لَه 


(قَوْلُهُ وَإِذَا حَدَتَ عِنْدَ ال لْمُشَْرِي عَيْبْ) بَقَةِ سماوية أؤ غَْرِهَا 2 اطَلَعَ عَلَى عَبْبٍ گان عِنْدَ لْبَائِع لَه أَنْ يَرْجِعَ بِنُفْصَانٍ العَيْبِ 
وَل لَه ن يرد المييع؛ (لأَنَ الرّدَ ٳضراڙ بالبائع؛ لِأَنَّهُ حرج عَنْ مِلْكِه سَالِمَ) فلو اْرََاهُ به مَعِيبَاتَصَرّرَ (ولا بد ِن ذَفْعٍ الضّرر 
عَنْ الْمُشتري فَتَعينَ الرُجوع فصان إلا أن يَرْصَى الْبَائِع أن يأخْدَهُ بعَِيه) ا اث عِنْدَ الْمُشْبرِي فلَهُ ذَلِكَ (لأنَهُرَضِيَ بالضّرَر) 
وَمَا گان عَدَمْ إِلرَامِه الْمَيِعَ إل ِدَفْع الصَّرَرٍ عن فَإِذَا رضي فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّكُ اللّهُمَ إلا أَنْ بع أَخْذهُ إِيَاهُ ق الشّزع بان كَانَ 
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قَالَ (وَمَنْ اشترى تَوْبَا فَمَطَعَهُ فَوَجَدَ به عَيْبَا يَجَعَ بالْعَيْب) ؛ لاله اْتتَعَ الرَدُ بالْمَطع فَإنّهُ عَبْبْ حَادِتُ (فَإِنْ قال الْبَائعْ: أن أَقْبَلَه 
كَذَلِكَ گا لَه ذَلِكَ) ؛ لأ الاميتاع 

[فتح القدير] 

الْمَيعْ عَصرا فَتَكَمَرَ عِنْدَ الْمُشْترِي, م اطَلَعَ عَلَى عَيْب فَإنَهُ َو أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يأْخْذَهُ بعيْبه لا يكن من ذَلِكَ لِمَا فيه من ليك 
4ه ر مد رە وور 6 4ع ليك ا و ا 2 و كن + ير ی ا اسه و 

الْحَمْرٍ وَعَلِيكْهًا وَمَنْعْهُمَا من ذلِكَ حَق الشزع فلا يَسْقط بِتَرَاضِيهمًا على إِهْدَاروء كُمَا لو تَرَاضَيًا على بَيْع الْخَمْرٍ وَشِرَائِهًا. 

ِن قيل: ينبي أن يرجح جَانِب المُشتري يزع بالنفْصَانٍ ويرد المبيع؛ لأ بانع دَلْس عليه فكانَ مَغْرُورا من جهتهِ أجيب 
بان الْمَعْصِيَةَ الصَادِرَةَ عَنْهُ لا قتع عصْمَة ماله كَالْقَاصِب إِذَا عمل في التَؤب المع لْمَعْصُوبِ الخِيَاطَةَ أو | لصّبْعَ بالخُمْرَة؛ لان الال لا 


طلم وَالصّرَرُ عَنْ الْمُشتري يَنْدَفعُ بإِْبَاتِ حَقّ لوج بيخصّة الْعَيْب, فَإِنْ قيل: فَقَدْ تَقَدَمَ أن الْأَوْصّافَ لا جصّةً لا مِنْ 6 
بانفرادهاء أجيب بِأعا أُغنبرٹ صو رور جار حَقَّ 1 مُشْترِي ولا يُهْدَرُ گمَا صُيرثْ أصُولا بِالْقَصدٍ من إثلافهمّاء َكل مَا رَجَعَ 
بالتْقَصَانِ فَمَعْنَاهُ أَنْ يُقَوَمَ الْعَبْدُ بلا عَيْبٍ ثم يُقَوَم مَعَ الْعَيْبِ وَيْنَظَرْ إلى التَعَاوْتِء فَإِنْ كَانَ مِقَدَارَ عْشْر القِيمَةٍ ة رَجَعَ بعُشر الثّمَنِ 
وَإِنْ كانَ أَقَلَ أو اتر فَعَلَى هَذَا الطريقء م الرُجُوعٌ فصان إذا 1 ينغ ارد بفغل مَطْمُونٍ من جهة اله شتري» اما إِذَا كَانَ 
يفغل مِن جه كدَلِك گان قل المبيع أو بع أو وَهبَهُ َسَلَمَهُ أو تق على مال أو كاتبة 4 الع على عَيْبٍ فليس لَهُ عي 
جوع بالفصان» وكذَا إِذَا فيل عِنْدَ الْمُشْترِي حصا لما وَصَل الْبَدَلْ لَه صارَ ائه مَلكَهُ من الْقَاتِلٍ بِالْبَدَلِ فَكَانَ گمَا لَوْ بَاعَهُ 
م اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ ‏ يڻ لَه حَقُ الرُجُوعء ولو امع الد بفِغْلٍ عَبْرٍ مَصْمُونٍ لَه أن جع بالنقْصَانٍ ولا يرد الْمبِيع. 

[فْزع] 

لا يَرْجِعُ مُ بالنْقُصَّانِ إِذَا أَبِقَ العَبْدُ ما دام حَيّا عند أبي حَبِيفَةَ وَبِهِ قَالَ الشافعي: لان الرّدّ مَؤْهُومٌ فلا يْصّارُ خَلْفَهُ وَهُوَ الرُجُوعٌ 
بِالنْفْصَانٍ إلا عِنْدَ الإياس من الأضل: وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يَرْجِعُ م لفق الْعَجْرِ في الخال وَالرَدُ مَؤْهُومٌ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اشترى تب فُمَطَعَه) غي و1 يَخطهُ (ثم وَجَدَ به عيبا رَجَعَ بالْعيْب؛ لاله نَع ال بالقَطع؛ لاله عَنْب حَادِتُء فَإِنْ قال 
البائِعُ: اتا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ) اي مَفْطُوعًا (كَانَ لَه ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الامتتاع) أَيْ اماع رده 


(366/6) 


و 


َه وَقَدْ رضي به (فَِنْ بَاعَهُ المُشتري 1 يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) ؛ لِأَنَ ارد عبر مع برضًا ا 
يَرْجِعُ م بِالنْقُصَانِ (فْإِن فطع الوب وَخَاطَهُ أو صَبَعَهُ أَحنَ أؤ لت السّوبقَ بِسَمْنٍِ 2 م اطَلَعَ عَلَى عيب ب رَجَعَ بِنْقَصّانِه) لامتتاع الرّدُ 
بِسَبّبٍ الزَِيَادَةٍ؛ نه لا وَجْهَ إلى القسشْخ في الأصْلِ بدوفا؛ 5 لا تنقَكٌ عَنْهُ وَلَا وَجْهَ إِلَبْهِ مَعَها؛ اَن الزِيَادَة لَيِسَتْ عبِيعَةَ 
امع صلا (وَلَيْسَ لِلْبَائِع أَنْ يأَخْدَه) ؛ لأ الايتاع لق الشَرْع لا حَقّه (فَإنْ بَاعَهُ المُشتري بَعْدَمَا رى الْعَيْب رَجَعَ بِالنْقْصَان) 
؛ أن الد مش صا قله فلا يكُونُ بالْبيِع حاب للْمييع. 1 


N 


معي 


وَعَنْ هَذَا 


[فتح القدير] 

جه وق رضي به) أي بره معا ََالَالْمَانِْ (قن باه المُشتري) أي بَعْدَ القَطع بغ عِلْمِهِ باعي اؤ قَبْلَهُ (0 بجع بِشَيْء؛ 
أن لر ا يع بطع (برصًا البائع) فَحِنَ بَعَهُ مع عَم افيا رَو مفطوعا (صار حابسا المبيع) بيع (وإنذ) كان الْمشترِي 
(قَطَعَ الوب وَخَاطَه أ صَبَعَهُ خُر أو كات) الْمَببعْ (سويًا قله بسن م اطَلَعَ عَلَى عَيْبِ جع بُِفْصَانِه؛ لله تع اله بسب 
الزيادة) الْمْمصِلَةِ ونا ممع (لأَنَهُ لا وجة لِلْفَسْخ في الْآصْلٍ) أغني القّؤْبَ دوا كَالصّبعْ متأ وَاخيَاطَةِ وَالسَمْنِ؛ لِأَنّهُ لا يَنَقَكُ 
عَنْهُ ولا إلى الْمَسْخ مَعَهَا (لأَنَّ الزَيادَةَ لَِسَتْ ی وَالْمَسْحْ لا يُرَدُ عَلَى غَيْرٍ المَبيع؛ أنه وفع ما گان مِنْ الْبَيْع فَيَبْقَى ما گان 
من الْمَبيع وَالكمَنِ عَلَى مَاكَانَ فَلَوْ رَدَهُ عَلَى الزَادةِ لَرِمَ الرّبا فَإنَّ الزَادَةَ حيِئئذٍ تَكُونُ فضا مُسْتَحَقًا في عفد الْمُعَاوَصَةٍ بلا 


مقاب وهو مَعْق الرّا أؤ سُبْهَعُهُ وَلِشْبْهَةِ الرّا حكم الرّبا فلا كو (قَافْمََع أصْلاء وَلَيْسَ للْبَائِع أن يَأحْدَهُ) وَإِنْ رضي الْمُشْترِي 
برك الزيادة (لأَن الامتناع) 1 يحض َه ل ق وق الشَرْع ِسَبَبٍ ما ذَكَرْنا من زوم الزباء وَرِضاهُ بإِسْقَاطٍ حَقَِ لا ََعدّى 
9 ق 00 د" 


0 هَذَا) 000 وَهُوَّ اَن 5 إِذَا كان 2 فار عَنْ لا يَرْجِعُ a‏ لاله 
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(قُلْنا: إن مَنْ اشْترى تَوْبَا فَقَطَّعَهُ لِبَاسّا لِوَلَدِهِ الصّغبرٍ وَحَاطَُهُ نه اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ لا يَرْجِعْ بالنُفْصَانِ وَلَوْ گان الْوَلَدُ كبيرا يَرْجِْ؛ 
أن التَمْلِيكَ حَصّل في الأول قَبْلَ اليَاطَّة وني اللا بَعْدَهَا بِالتَّسْلِيم إلَيْه) . 

[فتح القدير] 

حابس وَإِنْ گان مَعَ عَدَمِ إمْكانِه يَرْجِعْ؛ لاله عير حابسء 


(فُلنَا: إِنَّ مَنْ اشترى َوب فُمَطَعَهُ لاسا لوَلَدِهِ الصّغِيرٍ وَحَاطُهُ ي اطَلّعَ عَلَى عَيْب لا يَرْجِعْ بالنْفْصَانِ) ؛ لان التَملِيكَ من الاين 

المغِيرٍ حَصَلَ بمُجَردِالْقَطع عرض الْمَدْكُورٍ قل الياطَةِ سلما له وهو ابه في الُم قَصَارَ به حَايسا لِلْمبِيع مع إفگانِ 

ال وَاليَاطَة بعد ذلك وَجُودُها وَعَدَمُهَا سوا قلا يَْجع بالنقْضَانِ. ۰ 

(وَلَوْ گان الْوَلَدُ كبيرا) وَالَْاقِي اله (رَجَعَ) بِالنُفْصَانِء لِأَنّهُ ج يَصِرْ مُسَلَمًا لي إل بَعدَ اليَاطَةِ فَكَانَتْ الخَاطَهُ عَلَى ملك وَكَانَ 

ماع ال بسب الزيادة الي هي الَاطَة قبل إخرَاجه عَنْ مله فَبَعْدَ ذلك لا يَتقَاوَتُ الخال ب أن يرجه عن ملكه باع 

أو اة أو لا في جَوَازٍ اليُجُوع بِالنْفْصَانِء وَهُوَ مَعْنَ ما في الْمَوَائِد الظهيرية من أَنَّ الْأَصْلَ في جنس هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ أن كل و 

يكو الْمَبيع اما عَلَى مِلْكِ الْمُسْتِي وَتكِنهُ الرد برضًا الْبائع فَأخْرَحَه عن مِلْكد لا يزجغ بتفْصَانِ وَل مؤضع يَكُونُ الْمبيغ 

قائما عَلَى ملکه وَلَا بمْكِنْهُ الرَدُ وَإنْ رضي الائ SLES‏ بِالنْقَصَانٍ انْتَهَى. ّ 

وَهَذَا أل آخَرُ في الزَيَادةٍ اللّاحقَةِ بالْمَبيع الزِيَادةُ مُتّصِلَةُ وَمنْقَصِلَةُ وَكْلٌ مِنْهُمَا صرْبَانٍ فَالْمَْصِلَةُ غَيْرُ مُعوَلَدَةٍ من الْمَبيع كالصّيْغ 

اة َاللّتِ اسمن والقزس والبتا وهي تع الد بلعب بالاتقاق جلا لِلشَافِعِيَ وَأخمَدَ ولو فال البايغ: أن أله كدلِكَ 

ورضي المُشتري لا وز ما ذگزت من حَق الشَزع ربا ومن الْمُمصِلَة عر الْمَُوَدة ما لو گان جِنْطة قطحته اؤ ما فَسَوَاهُ أو 

دَقِيِقَا فَحَبَرَهُ فَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ َلك يَرْجعُ فصان لاله لَيْسَ حابس للَمَبيع بل امْتنَعَ قَبْلَ ابيع ق الشَّرْع, في گؤنِ الطَْحْنِ 

وَالشَيْءٍ م من الزِيَادَةٍ الْمُتَصِلَةِ ة تآَمُل. ٠‏ 1 1 1 

وَالْمُتَوَلََةُ مِنْ الْأَصْلٍ كَاليَمَنٍ وَالْجَمَالٍ وَانجلَاءٍ اض الْعَيْنِ لا بنع الرُّ بالْعَيْبِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة؛ لان اياده تَحَضَّتْ تَبَعًا 

لصنل دما مله مَعَ عَدَم الْفصّالاء فَكأنَ ا برذ عَلَى زياد أَصْلا وَالْمُنْقَصِلَةُ الْمَُوَلَدَةُ منْه كالْوَلَدٍ وَاللَنِ وَالثّمَرٍ في 
بيع الشّجَرٍ وَالْأَرْشٍ وَالْعْفِْ وهي كَنَعْ الرّدَ لتَعَذَرِ تدر الْفَسْخْ عَلَيها؛ لان الْعَقْدَ 4 برذ عَلَيْهاء وَلا كن التَبَعِيهُ لانْفصّالٍ فَيَكُونُ 

1 مُشاري بِاليَارٍ قبل الْقَبضٍِ إن شَاءَ رَدَمْمَا حمِيعًا ون شَاءَ رضي يما بجَمِيع الثَّمَنِ. 


وَأَمَا بَعْدَ الْمَبْضٍ يرد الْمَبِيِعَ خَاصّةٌ SS‏ 
الْفَْضِء فَإِذَا كانت قم ألا وَقِيمَةُ الزِيَادَةٍ مانَةَ وَالكَمَنُ ألفْ سقط ءُ عُشْرُ اللَمَنِ إن رَدَهُ وَأَخَلَّ تَسْعمائة: وَغَيْدُ * مُتوَلَدَةٍ منة 

كَالكسْب وهي لا ْنَع ڪال بَلْ يُفْسَحْ الْعَقْدُ في الأصْلِ دُونَ الرَيادَة و لَهُ الْكَسْبْ الذي هُوَ الزِيَادَةُ وَهُوَ قَوْلُ أَحَدَ 
وَالشَّافِعِيَ رَحمَهُمَا الله وَفِيهِ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْتَاهُ أَوّلَ الاب الّذِي 
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قَالَ (ومَنْ اشترى عَبْدَا فَأعْتَقَهُ أو مات عِنْدَهُ نم اطَلَعَ عَلَى عَيْب رَجَعَ بنفْصَانِه) أَمَا الْمَوْث؛ فَإِذَنَّ الْمِلَكَ ينهي به وَالِإمنَاعُ 
حكمئ لا يَفْعَلّهُ وما الإغتاق فَالْقِيَاسُ فيه أذ لا يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ الماع بفغله قَصَارَ كَالْمَدْلِ وني الاشبخسَان: يَرْجِغْ؛ لأ العثق 
إَِاءُ الْمِلْكِ؛ لِأنَّ الْآدَمَِ مَا خُلقَ في الضل حلا للْمِلْكِء وَإِعَا يَنْبْتُ الْمِلْكُ فيه مُوَقَمَا إلى الإغتاق فَكَانَ إَِْاءَ قَصَارَتْ 
كَالْمَوْتِء وَهَدَاءٍ لأَنَّ الشّيْءِ 

[فتح القدير] 

فيه قَوْلُ الْبائع إِنَهُ اسْتَغَلَ عُلامي فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «ا راح بالصَمَان» وَجَعَلَ الشافعئ وَأَحْمَدُ حُكُم الْمُنْفَصِلَةِ 
الْمُعَوَلّدَة في كم الكسْب لإمْكَانٍ الْمَسْخ عَلَى الْأصْلٍ بدوغا وَالزَيادَة لِلْمُشْترِيء وڪن فرق ببْنَ الْكَسْب الذي تَوَلَدَ مِنْ 
لْمَنافع وَهِيَ غَيْدْ الأَعْيَانِء وَلِذَا كَانَتْ مَتافع الخرّ مالا مَعَ أن ار لَيْسَ مال وَالْعَبْدُ الْمَكْسُوبُ لِلْمُكَائبٍ لَيْسَ مُكاتبًا وَالوَلَدُ 
تول من تفس الْمَبيع فَيَكُونُ لَه حُكُمُهُ فلا يجُورُ أَنْ يُسَلَّمَهُ لَهُ انا لما فيه من شبْهَةِ الرَبَاء وَل َلك الزّيَادَةُ بآقَةِ مَمَاويّة نَبَتَ 
لَهُ البَدُ كَأعًا تكن. 

به قَالَ الشَافِعِنُ ف قَبْلَ اکم الاش إن قَيَدَ الْمُْصَنْفُ ِقَوْلِه خر ِتَكُونَ زياد بالاتقاق ِن السَّوَادَ عِنْدَهُ قصل كما سَتَعْلَمُ 
فَهُوَ كَالقَطعء وَانْتِقَاصُ المَبيع في يد الْمُشتري يع الرّدَ بأ سَبَبٍ گان بالِاتََاقٍ 


(فَوْلهُ وَمَنْ اشترى عَبْدَا فَأَْتَقَمُ) الْمُشْرِي (أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ م اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بالنْقْصَانٍ ما الْمَوْتُ؛ فَإِذَنَّ الْمِلْكَ ينهي به) 
وَالشَّئْءُ بِانْتهَائِهِ َعَقَو فَكَأنَّ الْمِلْكَ َم وارد متَعَذَرْ وَقَدْ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَذَلِكَ موب للرُجوع, إِذْ اماع الرّدِ إا يَكُونُ 
مَانِعًا إِذَا گان عَنْ فِعْلٍ اله شتريء ما إِذَا تَبَتَ حكمًا لِشَيْءٍ فلا وَهُنَا نَبَتَ حُكُمًا لِلمَوْتِ فلا 4 َع اليُجُوعَ بالثقصان» 
واسکشگل عَلَيْهِ مَا إا صَبَعْ م الوب ار وَأَحَوَاتِه قله يرع بالتْفْصَانٍ مَعَ أن الماع بفغلهء وأجيب بان اماع الرَدّ في ذَلِكَ إت 
هو بسب الؤيَادةٍ الي حَصَلتْ في الْميبع حَفًا ّزع زوم شَبهة الزباء قبل فكان يَنْبَغِي لِلمْصَبِفٍ أن يزيد فيَقُولَ لا عل 
الذي لا وجب زياد (وَأمًا الع القاس فيه أَنْ لا ت أن الامَاع بفغله فَصَارَ كاقل وني الاسِْحْسَانٍ يَرْجِع) . 

وَهْوَ قول الشافعيّ واخ 0 التق إِمَاءْ ِلْمِلْكِءٍ لِأَنَّ الْآدَمِيَ مَا خُلِقَ في الْأَصْلٍ لِلْمِلْكِء وَإِعا يَْبْث الْمِلّكُ فيه) عَنْ سببه 
(مُوقًا إل الإغتاق) فَيَْئِتْ َيَمْبْتْ (أَنّهُ إمَاءْ فَصَّارَ كَالْمَوْتِء وَهَذَا) وَهُوَ الْجُوع بِالْمَوْتِ وَمَا في مَعْنَاهُ بِسَبَبٍ أله اء (لأنَّ الشَيْءَ 
بانتهائه 
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قرز ائه جل كاك املك باق وَالرَدَ معد الذي وَالاسْتيلاذ نل ئه تعد الَقلُ مع بقَاءِ المَحَلٍ بالْأر كمي 
(وإنْ أَعْتقَهُ عَلَى َالِ 1 يَرْجغْ بِشَئْء) ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَ بَدَلَهُ وَين الْبَدَلِ گس الْمبْدَلِ. وَعَنْ أي حَبيفة - رجه الله -: أنه 
َرْجعْ؛ لله َء لِلْمِلْكِ وَإنْ كان بعوضٍ. . 


(فَِنْ قتل الْمُشْترِي الْعَبْدَ اؤ گان طَعَامًا فأَكَلّهُ 1 يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عِنْدَ أي حَنيفة - ره اله - 

[فتح القدير] 

عََرُّ) إلى آخر ما رتاه وَقَوْلَهُ (وَالتَدِبيرُ وَالِاسِْلَادُ مَنْلب) أي مَْلَة الإغتاق وَإِنْ ا يريا الْمِلْكَ كما بريه الإغتاق (ِلأَنّهُ 
يََعَذَرُ) مَعَهُمَا (النَْل) من مِلْكِ إلى ملك وَبِدَلِكَ يَعَعذَرُ الرد. 

وقول (مع بَقَاءِ الْمَحَلِ) اخْترَازٌ عن المت وَالْإِْمَاقِء وقول (بالأمر الحَكُمِيَ) أي بكم الشزع لا بفغل الْمُسْترِي لقنل (فإنْ 
َف عَلَى مَالِ) ثم اطع عَلَى عَيْبٍ ( يزجغ بِشَيْءٍ) وڌا لو كاتبَة؛ اَن المشترِي حبس بَدَلَهُ وَس الْبَدلِكحَبْسٍ الْمُبْدلٍ 


(وَعَنْ أي حَنِيفَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ) آي المُغتق عَلَى مال (يَرْجِعْ) بالنقصَان وَهْوَ قؤل أي يُوسُّفَ, وَبه قال الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ 


ا 9 


كَالْمَوْتِ وَكُوَهُ بمَالِ أ بره طَرْدّ وَالْوَجْهُ ما تَقَدّمَ مِنْ كُوْنِهِ حَابِسًا لَه َيس بَدَلِ. 


(قَوْلُهُ قان قَمَلَ الْمُشْترِي الْعَبْدَ) أي 1 ڪٿ عِنْدَهُ حتف أَنفه (أؤ كان) الْمبعْ (طَعَامًا اگل 4 يَرْجِعْ بِشَئْءٍ عِنْدَ أي حَنيفةَ - 


رضى الله عَنَهُ - 
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أا اَل فَالْمَذُكُورُ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَعَنْ أي يُوسُْفَ - رَحْمَهُ الله - أَنَهُ يَرْجِع) ؛ لِأَنَّ فَْلَ الْمَوْلَ عَبْدَهُ لا علق به حكُمْ ذُنْيَاوِيٌ 
قصار كَالْمَوْتِ حتف أنفه فَيَكُونُ إَِاءَ. وَوَجْهُ الظَاهِرٍ أن الْقَْلَ لا يُوجَدُ إلا مَضْمُوناء وَإِعا يَسْقُطُ الضَّمَانُ ماهتا باغتبَارٍ الْمِلْكِ 
فَيَصِيرُ كَالْمُسْتَفِيدٍ به عوضًاء لاف الْإِغتَاقِ؛ لاله لا وجب الصَّمَانَ لا حال گإغتاق الْمُعْسِرٍ عَبْدَا مُشْتركاء وأا الكل فَعَلَى 
الخلاف, فَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ وَعِنْدَهُ لا بجع اسْتَحْسَانَء وَعَلَى هدا الخلافٍ إِذَا لَبِسَ النّؤْب حى حرق هما أنه صَنَعَ في الْمَببع ما 
يُقْصّدُ بشرائه وَيُعْمَادُ فغلَهُ فيه فَأَسْبََ الإغتاق. وَلَهُ أنه َعذّرَ الرَدُ بفغل مَضْمُونٍ مِنْهُ في الْمَبِيع ابه ليع القن لا مغر 
بگؤنه مفُصودا؛ ألا یری أذ الع ينا يفص لر م هو يع الجوع, إن أكل بتغض العام م عَم بلعب فَكَذَا اواب 
عند اي حَنِيقَةَ - ره اله -؛ لون الطّعامَ كَشَيْءٍ وَاجِدٍ فَصَّارَ بيع الْبَعْضٍ 

[فتح القدير] 

ما لفل فَالْمَدكُوُ) من عَدم الرُجُوع فيه (ظَاهِرْ الروَايَة) عن أَصْحَابنا (وعَنْ آي يُوسْفَ أنه يَرجِع) وذگر صَاجب اليتابيع أن 


و 


حلا فق وهو قول الشَّافعِيَ وَأَحْمَدَ (لِأنَ قل الْمَوْلَ عَبْدَهُ لا يتَعَلّقْ به حُكم ذُنْيَاوِيٌ) من قِصّاص اؤ ية (فگاد كَالْمَوْتِ 
حف أنفه) َع يَعَعَلّقْ به حُكمُ الآخرّة من اسْنخْقًاق الْعقاب إِذَا گان بير ق ل (وَوَجْهُ الظَاهِرِ ن القَغْلَ لا يُوجَدُ إل مَضْمُونَ) 
قال - صَلَّى الله عََيْه وَسَلّم - «لَيْسَ في الإشلام دم مُفَرَجْ» أي مهدر (وَإغا سط الصّمَانٌ) عَن الْمَوْلَ (بِسَبب الْمِلْكِ) وگذا 
َو بَاشَرَهُ في غَبْرٍ مله گان مَضْمُونَاء وَلَمّا سَقَطّ الصّمَانُ عَنْ الْمَوْلَ (صَارَ كَالْمُسْتَفِيدٍ بالْعَبْدِ عِوَضَا) هُوَ سَّلَامَةُ نَفْسِهِ إن گان 
عَمْدَا وَسَلَامَةُ ادي لِلْمَول إن گا حَطاً فان كاه َاعَهُ (يخلافٍ الإغتاق) ؛ لِأَنَهُ ليس بفغل مَصْمُونٍ لا ماله لِأَنَهُ في ملك الْغَيرِ 
لا ينهد كرغي الك كا إن نه 11 يعاق رو مان :كان الغريزر» بل ا 
يُسْتَقَدُ: أي 1 يَلْرَمْ اسْتقَادَنُهُ بالإغتاق عَنْ ملكه شَيْنًا حَقِيقَةَ ولا حُكُمًا. 

(وَأَمَا الكل فَعندَهًا يَرْجِعْ به) وَبهِ قَالَ الشَافِعِيُ وأَحْمَدُ ق اخلاصة عليه الفَْوَى وَبهِ أَخَدَّ الطَّحَاوِيٌ (وَعِنْدَهُ لا يَرْجِعْ 
اسْتخسّانًاء وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا لبس التّؤب حى حرق e‏ عَلَى عیب عِنْدَهُ لا يَرْجِعْ م وَعِنْدَهُمًا يَرْجِعْ م (لُمَا أنه صَنَعٌ 
بالْمَبيع ما يُقْصَّدُ بشرائه وَيعَْادُ فِعْلهُ فيه) من الكل اليس > حَقٌّ انْتَهَى الْمِلكُ به (فَكَانَ گالإغتاق) لاف الْمَثْلٍ وَالإِخْرَاقٍ 
وجوه م من الاستهلاك لَيْس مُعْتَادًا غَرَضَا مِنْ الشّرَاءٍ فصوا به (وَلَهُ أنه اتفه بفِغْلٍ مَضْمُونٍ منه) لَوْ جد في غَيْرٍ مله عير أنه 
سَقَط: أَيْ انْتَقَى الصّمَانُ لملكه فَكَانَ كَالْمُسْتَفِيدٍ به عِوَضًا (كالقَئل) لا يرج (وَا مُعْتَبرَ بگؤنه مَقْصُودًا) بالشَرَاءِ؛ لِأَنهُ وَضْفٌ 
ردي لا أكرَ لَه في إِنْبَاتِ الرجوع (ألا ترَى أن ايع نا ُقْصّدُ بالشِرَاءِ م هو َع الخوع) وَجَعْلْ الْمُصِفُْ فَوْلَ أبي حبيقة 
اسْتحْسَانًا مَعَ تأخیرو جوَابَهُ عن َلِيلِهِما يُفِيدُ لَه في كَوْنٍ الْمَعْوَى عَلَى فَوِِمَا. 

وارد عَلَيْهِ الَْطعْ وَالخِيَاطَةَ صما مُوجِبَانِ لِلصَمَانِ في ملك الْعَبْرِ مَعَ أنه َْجِعْ بِالنُقْصَانِ فيهماء أجيب بان امَْاعٌ الرّدّ فيهمًا 
ق الشّزْع لا لفغله ا I‏ ما في جرد الْقَطع فلا يَبمُ وَلِذَا 
و قله ابام مَفُطُوعَا كان له ذلك خلافه عبطا وَمَصبُوًا بعر السوَادٍ قله وؤ كل بض العام م عَم بلعب فكد 

ا واب عِنْدَهُ) يَعْن لا يرد ما قي ولا يرع بِالنْقْصَانِ فِيمَا اگل (لأَنَّ الطَعامَ گشَيٰءِ وَاجِدِ) حقی گان رُؤْيَةُ بَغْضه كَرُؤيَة کله 


و 


4 4م ره‎ 2A Mz ولا‎ BE BSE اك ين تمع رح ان امد‎ E 
يَسْقط الخْيَارُ (فصّارَ كما ل باع بَعْضّه) ثم اطلع على عَيْبٍ فإنة بطل حَقَهُ في الرجوع‎ 
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وَعِنْدَهُما أنه جع بِنْفْصَانِ الْعَيْبٍ في الكل وَعَنْهُمَا أنه يَرْدُ مَا بّقِيء لِأَنَّهُ له بم يضره التبعيض. . 


(قَالَ: وَمَنْ اشْترى بَيْضًا أ بيا أو َء أو بارا أؤ جَوْرَا فَكُسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ 1 ينتفغ به رَجَعَ الكَمَنْ كُله) ؛ لاله ليس 
جال فَكَان الْبَيِعُ اطا وَلا يُعْعَرُ في اجوز صلاخ قشره عَلَى ما قِيل 

[فتح القدير] 

من عير قَوْلِ رُقَرَ فَإنهُ قَالَ: يَرْجِعْ بِنْقْصَانِ الْعَيْبِ في الْبَاقِي إلا أَنْ يَْضّى ان أَنْ يَأحْدَ الْبَافِيَ بحصّبه من الكّمَنء وَعَنْهُمَا 
وَايَعَانِ: رِوَاية أنه يَرْجِع بنْقُصَانِ الْعَيْبٍ في الْكُلّ فلا يَرْدُ الباقيء وَرِوَايةُ يرد ما بَِي؛ لِأَنَّ الطَعَامَ لا يَْرُهُ الَبْعيضُ فكَانَ قادرا 
عَلَى الرَ كُمَا أَحَدَّهُ وَيَرْجِعْ بِالُقْصَانٍ فِيمَا أَكلَ هَكَذَا ذَكْرَ الْمُصَبَفْء وَهْوَ تَفْل الْقُدُورِيَ في كتاب الكُفريب. 


وني شَرْح الط لطّحَاوِيّ أن الأول قؤل أي بُوسْفَ قَالَ: يَرْجِعْ بِالنْقْصَانٍ في الكل إلا أن يَرْضَى البَائع أن يَأْحْدَ الباقي بحصّتهِ من 
الي وَأ الان فَوْلُ حم قال: وكا المقية أبُو جغقر يُفْتي بقؤل نحم وهو اختارُ الققيه بي اللَْثِء وني شح الْمَجْمَع قَالَ 
ُو يُوسُفَ: يرد ما قي إنْ رضي البائغ؛ لأ اشيحقاق الرَّةِ في الكل ذُونَ الَْعْضٍ فَيَعَوَقَفْ عَلى رضا وقال محمد يرذ ما بقي 
إن 2 يَرْضَ لِمَا ذَكَرَْا أن التَبْعِيضَ لا يَضره وَفِيمَا لو باع البَعْضَ عَنْهُمَا روَايَعَانِ: في روَاية لا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ كما هُوَ قؤل أبي 
حَنيفة؛ لأن الطْعَامَ كُشَيْءٍ وَاحدِ فَيَبِيعُ البَعْضَ كُبَيْع الكل وي روَايَةِ يرد مَا بَقِي؛ لِأَنَهُ لا يَضْرُهُ التبعيض وَلكِنْ لا يَرْجِعُ 
بالثفصان فيما باع وني الى عن جنع الْبُحارِيٍ اکل بغضه بجع بنفْصَانٍ عَيبه ويرد ما بقي ويه يُفّي. 

ولو أطعَمَه ابْنَهُ الكَبيرَ أو الصّغيرَ أؤ امْرَاتَهُ أ مُكَاتبَهُ أؤ صَيْفَهُ لا يَرْجِعْ بِشَيْيٍ ولو أَطْعَمَهُ عَبْدَهُ أو مُدَبَرَهُ أو آم وَلده يَرْجِعْ؛ 
أن مِلْكهُ باق وَلَْ اسْترَى قيا فحَبَرَ بَعْصَه وَطَهَرَ آنه مر ر ما قي ورَجَعَ بنْفْصَانٍ ما حَبَرَ هو اْمُحْمَاُ ولو گان مما انا 
كت 4 وو او کک معد قاور کا مره ای ی غا عو ااه ق دفو و ومس أله 84 
فأكله ثم أقر البائع أنه كان وَقعت فيه فأرَةِ رَجَعَ بالنقصانٍ عنده وَبِهِ يُفتي» وني الكفاية: كل تصرف يُسْقط خيارَ الْعَيْب إذا 
وَجَدَهُ في ملكه بَعْدَ الْعلّم بالْعبْبٍ قلا رَد ولا أَرْشَ؛ لِأَنَهُ كالرَضًا به. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اشتری بَيْضًا اؤ بِطَحًا اؤ قِنَاءَ اؤ جِيَارا أو جَورً) أو فَرْعَا أو فَاكِهَةَ (فكسَرَة) غَيْرَ عَال بلعب (فَوَجَدَهُ فَاسِدًا قن 1 
تفغ به) القع لمر وَالِْيضٍ الْمَِرِ رَجَعْ بالنّمَنِ كله لاه ليس يال فَكَانَ ابيع بطل لاف ما لو كُسَرَُ عَالِمَا بالْعَيْبِ لا 
رده (ولا يعبر في اجوز صَلاح قشره) بن گان في مَوْضِع يعر فيه الحَطَبُ وهو يما يُشْترَى لِلْوَقُودٍ (عَلَى ما قیل) من أَنّهُ ذا كانَ 
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أن الیک بغار الب (وإِنْ كان بنع به مع فاده 1 يَرْدم) ؛ ل اگنر عَْب حادث (3) لَكِنّهُ (يزجغ فصان العْب) 
دَفْعَا لِلصّرَرٍ بقذر الإمْكانٍ. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: يَرْدُه لأ الكسْرٌ بِتَسْلِيطِهِ. فلتا: التَسْلِيطٌ عَلَى الكشْر في مِلْكِ 
الْمُشتري لا في مله فصر كما ذا كان تؤب فمَطَعهُ ولو وَج الَْعْضَ فَاسِدًا وَهُوَ قلي جار الْمَيعْ سانا لأ لا يلو عن 
قَلِيلٍ فَاسِدٍ. وَالقَِيلُ ما لا لو عَنْهُ اجو عَادَةًكَالْوَاجِدٍ وَالانْئَينِ في الْمانَ وَِنْ گان الْمَاسِدُ كبيرا لا يجو وَيَرْجِعْ بكلّ الثَمَن؛ 
أ جع ب الْمَالٍ وره فَصَارَ ّمع بي ار وَالْعبِ. . 

[فتح القدير] 

يرج بحصّة اللْبَ وصح الْعَفْدُ في قشره بيحصّبه من الثَمَن؛ أ اعفد فيه صَادَف لَه (لأَنَّمَالِيّةَ الجؤز) قَبْلَ الْكسْر لَيْسَ إل 
(باغتبار اللْبَ) َإِذَا گانَ الل ل يَصْلّْحُ لَه ا يكن َل الْبَيْع مَوْجُودًا فَيَظْهَرْ أَنَّ الْعَفَدَ وَقَعَ بَاطِلّاء وَاخْمَارَةُ الْمُصَنَفُ وَأَشَارَ لَه 
الإمام السَرَحْسِيُ (وإن كان نفع به مع قساد) بان يأخلة ارا أو تصلخ لعلف زجع به العيب؛ لأ الكسنر عيْب 
حاو عند المُشتري (فيمتنغ الرَدُ فَنجِعٌ) بِالنْفْصَانٍ إلا اَن يَتَنَاوَلَ سَيْنَا منْه بَعْدَ العم فا يَرْجِعْ بِشَيْءِ وَلِذَا قال الخَلوَائ: 


0 


هَذَا ذا ذَاقَهُ فَوَجَدَهُ ذلك فَرَكَهُ فان تَنَاوَل سَيْئَا مِنْهُ بَعْدَمَا ذَاقَهُ لا يَرْجعْ شىء وَأمًا إِذَا اشترى بَيْضَ نَعَامَةٍ فَوَجَدَهَا مَذِرََ 


ار رة AS‏ م A‏ ا ٤کو‏ رن ET E‏ 6 اه Ra E Ai. a‏ قا ت 
ذكرَ بَعْضُ المَشَايخ في شرح الجامع أنه يَرْجِعْ بنقصانٍ العَيْبٍ وَهَذَا يجب أن يَكُونَ بلا خلافي؛ لِأنَ مَاليَةَ بَيْضٍ النَعَامَةِ قَبْلَ 


الشر باغتبار الْقِشْرِ وما فيه حميعاء وَقَوْلُ الْمُصَئفٍ: 

(وَقَالَ الشافِِيٌ: يَرْدهُ) يغ ذا وَجَدَهُ بَعْدَ الكشر بحَيْتُ يَنْتفغ به أَطَلَقَهُ وي شح الْأقطّع فَيِّدَهُ مها إذَا گان الْكَسْرُ مِقْدَارَ لا 
الشَافِعِيَ عَلَى مَا في الكتاب أَنَّ هذا لكر ِعَسْلِيطٍ الْبَائع فَكَأَنَهُ كَسَرَهُ فيه (قُلْمَا: التَسْلِيطُ عَلَى الكشر في مِلّْكِ الْمُشَْرِي لا 
في ملک فَصَارَكُمَا ذا كات) ابيع (لؤ فمَطََُ) الْمُشتري ۾ اطَلعَ عى عب ونه لا يوه مع أله سَلّطَهُ علَى قطيه بلع 
قغرف بالإجماع على أله لا يرد وني مسناة القطع أن تَسْلِيطَة هذا هدز وَأ التَسْلِيط الْمعِرَ هُوَ ما لو سَلَطَهُأَنْ يَكْسِرَهُ وَهُوَ 
في ملْكه: أي مِلْكِ الْبائِع بان أمرهُ يكثره هَدَاكَ هُوَ التَسلِيطُ الْمَانِعُ من الصَمَانِ عَلَى اگاس وَأما ابيع قلي لِلْمُشِْي 
عَلَى أَنْ يَكْسِرَهُ في ملك تفه ولا نر هذا في تفي وَلَا إِنْبَاتِ (وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فليا جار الْبَيْعُ اْتخْسَاناء لن 
كثيرا) من الْجَوْزِ وَالْبَيْضٍ (لا ُو عَنْ قَلِيلٍ فَاسِدٍ) فان كَمَلِيلٍ الراب في اة وَالشَّعِيرٍ فلا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ أَصْلاء وني الْقيَاسِ 
فس وهو الظَجِرٌ (َِنْ گان كرا لا يجوز ايع ويَرْجعْ ِكل الم أنه جنغ ن الَْلٍ وَعَبِْ فصر امع بين ار وَالْعَيِ) في 


2ه م به 


صفقه 


2 
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(قَالَ: ومن باع عَبْدَا فَبَاعَهُ الْمُشْتري ثم زد عَلَيْ عيب فَإنْ قبل بقصَاءِ الْقَاضِي بإِْرَارٍ أو بن أو ڀٳبءِ بن لَه أن يَرْدّهُ عَلَى 
[فتح القدير] 

وَاحِدَةِ ولا نَصّ في الْمَسْأَلَة ولَكِنْ فيه صَرُورَةٌ ظَاهِرَة وَقَالَ الْمُصَبْفْ في الْقَلِيلٍ إَِهُ كَالوَاجِدٍ وَالْمَفْىَ وف البََايَة اراد بالگثير مَا 
وَرَاءَ التَكانَةِ لا ما راد عَلَى الْمُصَبَفٍء وَجَعَلَ لفقي أو اللّيثِ الحَمْسَةَ وَاليَنَة في الْمائة من الجؤز مَعْفوًا قال: لن مل ذَلِكَ قذ 
يُوجَدُ في ۆز فَصَّارَ كَالْمُسَامَدِ: يَعْني عِنْدَ الْميِع. 

ولو اشترى عَشْرَ جؤزات فَوجدَ حمْسهُ حاو احْملُوا فيه: قبل اعفد في المسة الي فبها لَب يبضف امن بالإجماع, وقِيل 
يفسئد في الكل بالإجماع؛ لان امن ف يقَصّلء وقيل الد قاذ في الكل عند أي حَديقة؛ لله يعبر افع بين الحي اميت في 
ابي وَعِنْدَهمَا بضغ في ال التي فيها لَب ِنِصْفٍ الَمَنِ وَهُوَ الْأَصَّحْ؛ لان هَذَا عى الثَّمَنِ الْمُمَصّلٍ عِنْدَهُنَا إن الكّمَنَ 


ي 


شتت وك 


(قَولة ومن باع عَبْدَا باع المُشتري) م رد علب عيب إن قبل ياء القاضِي (ب) سَبَب (إفراره) بالْعْب أنه كان عِنده 
وؤجة عِنْدَ المُشتري من وَهوَ المُشتري الآحَرْ (أؤ َة عَلَى ذَلِكَ لإنگاره الَْيْب أو يسبب تُكُوله عَن الْيمِنٍ عَلَى العيْب (فَلَهُ 
ن يره عَلَى بائعه) الأَوّلِ: يعني لَه أَنْ يُخَاصِمَ الْأَوَلَ وَيَفْعَلَ مَا َب مَعَهُ إل أَنْ يَرْدَهُ عَلَيْهِ وَقَيدَهُ في الْمَبِسُوطٍ با إِذَا اذَعَى 

3 شري الان الْعَيْب عند الْبَائع الْأَوَلٍ ما إِذَا أَقَامَ اينه اَن الْعَيْبِ گان عِنْدَ الْمُشْترِي الأول 4 يَذكرهُ في الجامع وإ ذكُرَهُ في 
إفرار الأصضل فقال: ليس للْمُشتري الأول أن بحاصم مع بائعه بالإجماع؛ لان الْمُشْترِي الأول 1 صز مكدب فيا أَقَرَ به و1 


وجڏ هُتا قضاءً عَلَى خلافٍ ما أَقَرٌ به فقي إقرَارْهُ ِكونٍ الجَاريَة سَلِيِمَةٌ فلا يَْبْتْ لَه ولايةُ الرّدِ هذا وإ يده على ذَلِكَ 
التفدير؛ لن الد يعدا الطريق (قشځ من الَْضْلٍ) يعني من كَل وجه (فَجَعَلَ ابيع كآن 1 يَكُنْ) وَقَد اطَلَعَ عَلَى عَنْبٍ فَلَهُ أن 
َاصِم فيه إِذْ لا مَانِعَ من ذلك وَمَا يحَالُ مَانِعَا مِنْهُ وَهُو أَنَّ الْقَضَاء بالَْيَّة وَالنُكُولَ فَْعْ إنگاره الْعَيْب فَبِخْصُومَتهِ الْبَائعَ الْأَوَلَ 
فيه يَكُونُ مُنَاقِضًا فلا تُسْمَعْ خُصُومَتُهُ. 

وَلِذَا قال زقَرُ: إِنَهُ لا رده عَلَيْهِ لِلنَنافْضٍ الْمَذُكُوٍ وَكذًا 
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رٍ 4ه 
E‏ 


عَايَُ الْأمْرِ أنه نكر قيَامَ الْعَيْبٍ لَكِنَّهُ صَارَ مكدب شَرْعَا بِالْمَضَاءِ وَمَعَْ الْقَصَاءِ بالإفرار أَنَهُ نكر الْإقرَارَ فََْبتَ بالبينَة وَهَذَا 
بحلاف الوكيلٍ بِالْبَيِع ذا رد عليه ِعيْبٍ بِالْبيََةِ حَيْتُ يَكُونْ ردا عَلَى الْمُوَكلِ؛ لأَنَّ ايع هناك واج وَالْمَوْجُودُ هَاهْنَا بَيْعَانِ 
فَيْفْسَحٌ الان وَالأَوَلَ لا نفخ 

[فتح القدير] 

بالإفرار ون مغَاهُ عَلَى ما رَه المُصَبَفْ أن يدعي عليه أنه قر بْب فَيْنَكِر الإقرَار فَيسْهدُ عليه بالإقرار فد إفرَارة غير 
مَفْطُوع به از كِب الشهود وَوَهْمِهِم وََذَا لَوْ قَالَ بَعْدَ الرَدِ لَنِسَ به عَيْب لا يَرذهُ على الْبَائع الْأَوّلٍ بالاتقاقء أَجَاب 
الْمُصَبَفْ عَنْهُ َِْلِهِ (لكنّهُ صَارَ مُكَدَبَا سَرْعًَا بالْقَضَاءِ) فَانْعَدَمَ إِنْكَارْهُ الْعَيْب هَذَا بَعْدَ تَسْلِيم أن إِنْكَارَهُ ظَاهِرٌ في الصَّدْقٍ وإ 
فَيَجُورُ گنه لِدَفع الْحُصُومَة فإ كيرا مِنْ الئاس يَفْعَلُهُ قَصَارَ ظَاهِرًا يُعَارِضُ ظَاهِرَ الدّيانَة الْمُفْعَضِيَةِ لِصِدْقِه ثم َو گان ظَاهِرًا في 
صِدْقِهِ فَقَد تَبَتَ كَوْنُ هَذَا الظاهر غَيْرَ واقع لديب الشَّرْع | بخلافٍ قله لا عَيْب به بَعْدَ الود لِأَنَهُ لا مُكَذّب لَه وَقَدْ 
ُقَالُ: تيب الشّرْع إِياهُ يإِْبَاتِ الْعيْبٍ لا رقع مُنَاقَصَتَهُ وكوْنَهُ مُوَاحَدًا في حَقّ سه بِرَعْمِهِ وهي الدَافعَةُ خُصُومَيهِ للبَائع 
الأول وَقَوْلَهُ هذا بخلافٍ الوكيل مْتَصِل بِقَولِه لَه أَنْ يَرْدَهُء لان المع لَه أَنْ بحاصم فَيدَهُ بخلاف الوكيل بالْبَيْع إِذَا رة مَا بَاعَهُ 
بطريق الوكَالَةِ عَلَيْهِ عيب بِالْقَضَاءٍ ية أ بباءٍ يِن أو يإفرار من الْمَأمُورٍ بلعب گا لفط المع حَيْتُ يَكُونُ ردا عَلَى 
الْمَُكَلٍ من غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى حُصُومَةِ وَالرَدُ عَلَيْهِ بالحُصُومَةِء لِأَنّ ذَلِكَ عِنْدَ تَعَدّدِ ابيع حى يَكُونَ الْبَيِعْ الأول قَائِما بَعدَ الْفِسَاخ 
لع الئان فَبْحْتَاجُ إلى الْحُصُومَةٍ في ال وهُا ابي وَاجِدًا فَإذَا انع رَجَعَ إلى الْموَكَلٍ مِنْ غير تلفي زِيَادةٍ. 

وَقَيّدَهُ فَخْرُ الإسْلام بِعَيْبٍ لا يدث مله فَقَالَ: لَه الرّدُ اة وَببَاءٍ ليمي وَبالْإفْرَارٍ هُوَ عَيْبْ لا يدث مله أَمَا في عَيْب 
يْدْثْ مله يرذ َة وَيإباء امن ولا يذه امور مع الإفرار؛ لن رار الْمَأمُور لا يُسْمَغ على الام ومغن اشْيراط المي 
أو الول أو الإفرار وَالْرض أنه لا خَذث مله أنه ذا اشكبة عَلَى الْقَاضِي أَنَّ هذا عَيْب َد اؤ لا أو عَلِمَ أنه لا يحَدْتُ مله 
في مُدَة شَهرٍ و ينبت عِنْدَهُ تاريخ الع فاختاج المُشتري إلى إقامة اة أو عبرا من اجج أذ تاريخ الع من شَهْرٍ فَيَعْلَم 
الْقَاضِي جيتَئڊِ أَنَّ الْعيْب گان في يَدِ البائع فَيردُُ عَلَيْ اَم ڌا عَايَنَ الْقَاضِي تاريخ الْبَيْع وَالْعَيْبْ ظَاهِرٌ فلا تاح إلى شَيْءٍ من 
ذَلِكَ فَيَكُونُ الرّدُ عَلَى الْوَكِيلٍ ردا عَلَى الْمُوَكلٍ بلا زيادة خصُومَةٍ. 

وَقَد اغترَض قول مُحَمَدِ أَنَهُ گول الْوكيل يَلْرَمُ امكل فن اكول بَذل عِنْدَهُ إفراز عِنْدَهمَا وَبَذْلُ الْإنْسَانِ لا يَنْتُ في حَقّ 


َبْرِ وَإِفَرَارُ الوكيل بِالْعَيْبٍ 1 يَلْرَمْ الآمر في عَبْبٍ خث مله أَجَبْت باه لَيْسَ حَقِيقَةَ بل جار ججْرَاهُ؛ ألا ترى أنه ل اذّعَى بمَالٍ 
عَلَى عَبْدٍ مَأَذُونِ لَه في البَجَارَةِ ڦانگر وگل عن الْيَمِينِ گم عليه به مع أ بَذْلَهُ الْمَالَ لا يجوز 
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(وإِنْ قبل بعر قضاءِ الْقَاضِي لَيْسَ لَه اَن يَرْدَمُ) ؛ لِأَنَهُ بي جَدِيدٌ في حَقّ الث وَإِنْكَانَ فَسْخًَا في حَقَّهِمَا وَالأَوَلُ اهما 


[فتح القدير] 

إل في خو الضّيّاقَةِ اليَسيرق وگڏا عِنْدَهُمَا لَوْ تكل عن الْيِّينِ في کل كم كان لَه أن يَعُودَ فَيَحْلِفَ وَيُسْقِط الْمَالَ عَنْ نَفْسِد وَلَْ 
گان ٳفرارا ا َلك البجوع عَنْهُ وَالشَيْءْ ڌا أخْري رى الشَّئْءٍ لا يلرم كوه رى راه من كل الْوْجُوهِ وهل حُكمة حكم 
وعد خمد َم وَتَطْهَرُ نرنه فيا قَالَ في الدَعْوَى من روَاية بشر بن الْوَلِيدٍ عَنْ أبي يُوسُفَ: لو اذَعَى دَارَا في يَدِ رَجْلٍ فانگر 
نگل وَقَصَى الْقَاضِي لِلْمُدّعِي با ثم أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اة أنه اشتراها من الْمُدّعِي قَالَ: يَسْمَعْ الْقَاضِي بيه وتَرَدُ الدَارُ 
عَلَيْه وَلَوْ اقام أله اشتراها من رَجُل آخَرَ لا تُقَبَل. 

وَقَالَ محمد بن ماعَة: لا قبل في الْوَجْهَيْنِ والنكول ينْزلة الإفرارء وَأَئُو يُوسْفَ يَفُول: لَيْسَ بصريح الإفرار فيفل وني 

الإيضّاح إِنْ رَد عَلَى الوکيلِ بعر قَضَاءٍ يَْرَمُهُ خَاصّةَ سَوَاءْ گان في عَيْبٍ يَحْدتُ مله أؤ لا يَخْدثُ مثْلَه؛ لأ هدا افخ عفد 
جَدِيدٌ في حت الث والمُوكل تاهما انتهى. 

يعني الْمَسْحَ الَّذِي بلا قَضَاءٍء وَقَولة (وإن قبل) يعني الْمُسْترِي الأول (بعيْرٍ قَضَاءِ الْقَاضِي) بَلْ بِرضَاهُ (لا يَرْدُهُ) عَلَى بانع هَذَا 
هو الشّقٌ الان من تَرْدِيدٍ الْمَسْأَلَةِ وَحَاصِلْهَا أن مَنْ اشترى عَبْدَا اؤ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ رد عَلَيِْ بِعَيْب بِقَضَاءٍ بأَحَد الْوْجُوهٍ التلَانّة گان 
َه أن رده عَلَى البَائع الأول خِلاهًا لِزْقَنَ وَإِنْ قَبِلَهُ بالراضي لَيْسَ لَه أَنْ بره عَلَيْهِ لان الرّدّ بالرَاضي بَبْعْ جَدِيدٌ في حَق الال 
وَالْبَائعُ الأول الهم كان الْمُشتري الْأَوَلَ اشْتراةُ من المُشتري الئان وَلَوْ اشتراهُ الْمُسْترِي الول من الْمُشتري الان 1 يکن لَه 
اَن يَرْدَهُ عَلَى الأول فلا خصُومَة فَكَذَا هَذَاء ودا لَو كان عَلَى الْمُشْتَرِي الأول في الدَّارٍ سْفْعَةٌ اسقط الشَّفِيعْ حَقّهُ فيمَا باعَهُ ي 
زد بعَيْبٍ بِالَراضِي تَجَدَدَ لِلشّفِيع حَقّ الشفعَة كأنَّ الْمُسْتَرِيَ الْأَوَلَ اشترى انا ما باع فلا يَكُونُ لَهُ حق الْحْصُومَةٍ في الود ولا في 
اليُجُوع بِالنْقْصَانِ. 

وَقَالَ الشَافِعِ: َوه إا قبلَهُ بلا قَصَاءِءٍ لأ الرّدّ بلعب عِنْدَهُ يَرْفَعْ الْعَقْدَ من أله نص عَلَيْهِ الشَافعِيُ فَلَمْ يَعَقَاوَتْ الرَدُ 
بالقَضَاءٍ وَالرَضَاء وڪن بيا المَرْقَ باه بالْمَضَاءٍ فْسْحٌ وَبالرَضًا بَيْعْ جَدِيدٌ في حَقّ الث وَِنْكَانَ فَسْخًَا في حَقَّهِمَاء فَإِنْ قيل: لَه 
بَاشَرَ سَبَب الْقَسْخ, وهو الكول أو الْإقْرَارُ بِالْعَيْب يَكُونٌ رَاَضِيًا كم السب فلا فَرْقَ بين الْقَضَاءٍ وَالرَضًا في جوب كَوْنه بَيْعَا 
في حَقٍ ثالِثِ. 

سيت بأد الْمَسْأَلَةَ فيما أَقَرٌ بالْعَيْبٍ وَأ الْقَبُولَ فَرَدَ عَلَيْهِ الْمَاضِي جب فلا يَتَحَقَّقْ فيه مَعْىَ الْبَيْع لِعَدَمِ الرّضّاء وَقَدْ قَدَمْنَا اَن 
مَْىَ الْإقْرَارٍ الشَّهَادَةٌ عَلَيْه به؛ وَلأَنَهُ إذا لَه بير قَضَاءٍ فَقَدْ رضي بالْعَيْب فلا يَرْدُهُ عَلَى بائعه. واسکشگل عَلَى هَذَا الْآصْلٍ 
وَهُوَ أله قش في الْأَصْلٍ مَسَائِلُ: ِخْدَاهَا الْمَِيعْ لَوْ گان عَقَار لا يَبْطّلْ حق الشّفيع في الشفعَة. 


وَلَوْ گان الرَدُ بالَْيْبِ بالْبَيئَةِ فُسْخَا من الْأَصْلٍ بَطَّلَ حق الشفيع لِبَطْلَانٍ لع م من الْأَصلٍ, وَالثَاِيَةُ ما إذَا باع أَمََهُ الى 
وَسَلْمَهَا فرذت يعيب بقَضَاءٍ مم وَلدَثْ وَلَدَا قَادَعَاه أَبُو لاع لا صح دَعْوَنْكُ وَلَّوْ گان الدَدَدُ ِقَضَاءٍ فَسْخَا منْ غ الْأصْلٍ صت 
كَمَا لَوْ 1 يَبِعْهَا الاب فَادّعَاهُ الأب وَالثَاِئَةُ مَا لَوْ أَحَالَ َع بِالئّمَنِ عَلَى الْمُشْئرِي ثم رد الْمُشْترِي بْب ِقَضَاءٍ لا بطل 
الْحَوَالَةُ ولو گان فَسْخَا من غ الْأصْلٍ بَطَلّت› جيب بيان ن الْمُرَادِ وهو أن ُحَمَّدَا ذكَرَ في مَوَاضِعٌ م أن بالرجوع في اة ة يَعْودُ ملك 
لْمَؤْهُوب إلى قَدِم ملك الْوَاهِبٍ فِيمَا يُسْتَقَْلُ لا فيمَا مَضّى؛ ألا تَرَى أذ مَنْ وَهَب مَالَ الزگاة إلى رَجُلٍ قَبْلَ الول فَسَلَّمَهُ له 
م رع في جتيه بغ الحو فاه لا يِب على الواجب ركه ش 
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(وفي الجاع الصّغير: وَإِنْ رد عَلَيْه بإفراره بغار قَضَاءٍ بِعَيْبِ لا يدث مله 1 يکن لَه أن اص الذي بَاعَهُ) وَبِحَذَا يَتَييَنُ أن 
اواب فيمًا 510 مِثْلَهُ وَفيمَا لا يدث سَوَاءُ. وني بَعْضِ رِوَايّاتِ اليُوع: إن گان فيمًا لا يدث مله يَرْجِعُ مُ بِالنْقْصَانِ ! 8 
بقيام الْعَيْبٍ عند الْبَائِع الْأَوّل. . 

[فتح القدير] 

پاعتبار ما مَضَّى وَلَا عل الْمَؤْهُوبُ عَائِدًا إلى قدم ملك الْوَاهِبٍ في حَقَ ركَاةِ ما مَضَى منْ من الْحَوْلٍ؛ وَكَذَا البَجُلْ إذا وَهَب دارا 
لخر ول 2 بيعت دار يجنْبَا 2 َع م الْوَاهِبُ فيا 1 يَكُنْ لواهب أَنْ ياخْذَها بالشفعَة وَلَوْ عَادَ الْمَوْهُوبُ إلى قدم 
ملك الْوَاهِبٍ وَجُعل كان الدَّاوَ 1 رل عَنْ ملك الْوَاهِبٍ گان لَه أَنْ يَأَخُدَ بالشفعة» وَإِذا عرف هذا الْأآَصْلْ خْرَجَتْ الْمَسَائِكُ 

ما الشّفْعَةُ؛ لاد حَقّ الشّفيع گان قابا قَبْلَ الرّدَ وَحُكُمْ الرّدِ يَظْهَرُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ لا فيما مَضّىء ودا الْمَسْأَلهُ الَنية؛ لذن الأب 
إا تصځ دعو بغار ولاية گائث لَه رمان الوق وهو مغ سَايقَ عَلَى ال وذ بطل قبل الد فلا طهر حكُمُ الوذ فبها بل 
َبْقَّى ما گان من عَدَمِ ولاية هذه الدَعْوق وَكُذَا الْمَسْأَلَُ الَالئة؛ لِأَنَّ الوَالَةَ گات ابه قَبْلَ الرّدّ فاا يَظْهَرْ حُكُمُ الرّدّ في إِبْطَاطا؛ 
ولان صِحَتَهَا لا تَسْتَدْعِي عِنْدََا يتا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْه وَيَذَا قال شَيْخْ الإشلام: قول الْقَائِلٍ الرَدُ ِمَضَاءٍ فسخ وَجَعْلْ الْعَقَدِ 
گان ل يکن مُتَنَاقضٌ؛ لاد الْعَفْدَ إذَا جعل گان 1 ين جعِلَ الْمَسْحْ گان 1 يَكُنْ؛ لِأَنَّ فَسْحَ الْعَفْدِ بدُونٍ الْعَفْدِ لا يكونُ. 

ذا انْعَدَمَ اعفد من الْأَضْلٍ الْعَدَمَ مشخ من الْأَصْلٍء وَإِذَا اْعَدَمَ مشخ في الْأَصْلٍ عاد الْعَفْدُ لِانْعدَام ما يفيه لَكِنْ يُقَالُ: 
الْعَفْدُ كَأَنْ ٤‏ يَكُنْ عَلَى التَفْسِيرٍ الّذِي فُلْتَاُ وني بَعْضٍ المَوّاضع قيّدَهُ َعَْضْهُمْ چا إذَا گان الْمَبِيعْ من غَيْرٍ النقُودِ اما مها فل 
وَذَلِكَ لِمَسْأَلَةِ نَقَلَّهَا في الْمُحِيطٍ مِنْ الْمُنْتَقَى: أَنَّ مَنْ اث شر دِيئارا بدَراهِم ۾ باع الذیتاز من آخَرَ م وَجَدَ الْمُشْئرِي الآحَر 
بالڌٍتار عيبا وََدَهُ عَلَى الْمُشْترِي بير قَضَاءٍ لَه برذ عَلَى بائعه وَذَلِكَ لِمَعْىَ وَهْوَ أن الْمبعيْنٍ حيتَئِذٍ يَكُونَانِ مَعْدُومَْن لن 
لمعيب لَيْسَ بيع بل الْمَبيعْ السَلِيمُ فَيَكُونُ المَعيب ملك البائع» فَإِذَا ر عَلَى الْمُشتري يَرْدْهُ لاف الْمَبيعَيْنِ في غَيْرٍ النفُودِ 
كَمَسْأَلَة الَْدَايَة م مَؤْجُودَانِ في ذَلِكَ ذا قَبِلَهُ دون لقَصَاءِ فَمَدُ رضي بِالْعَيْبٍ فلا يَرْدُهُ عَلَى بائعه. 

وَإِذَنْمَا فيها من الإطلاقٍ الْمَذَّكُورٍ بالنسبة إلى تومو اا كاج إل هذا افيد ول (وَف الجامِع الصّغير) إلى آخره 
إا دَكَرَهٍُ لان ظَاهِرَهُ حالف الْقُدُورِيَ نه 1 يُقَيَد الْمَسْأَلَةَ فيه بگؤن الْعَيْبِ لا يدث مله و قيَّدَهَا في الجاع حَيْثْ قَالَ: وَِنْ 


رڏ عَلَيْهِ بِعيْرٍ قَضَاءٍ بِعبْب لا يَخْدْث مله 1 يگن لَه أن يُخَاصِمَ فَقَالَ: نا فيد به غلم أنه كَذَلِكَ فِيمَا يحَدْتُ يله بطريق أَوْلَ؛ 
لاله لما 4 يَكَمَكُنْ من الَدَ فِيمَا لا يدث مله كَالأم' صْبّْع الزَّائِدٍ وَالنَاقِصّة وَالِسّنّ الشَاعِبَة فَامْتِمَاعْهُ فِيما يدت ْلَه كَالْمَرَضٍ 
وَالسُعَالٍ وَالْفُرُوح مَعَ اخْتَمّال أَنّهُ حَدَتٌ عِنْدَ الْمُشْرِي اؤ قَالَ الْمُْصَنْفٍ. 

(وَف بَعْضٍ رايا الْبيُوع) أي بُبُوع الْأَضْلٍ (إِنْكانَ فِيمَا لا يحدْتُ مله يَرْجعْ) يَعْني عَلَى الْبَائع لول إِذَا رَدَهُ بالتَحَرَاضِي 
(لِلتيَفْن بقيام الْعَيْبٍ عِنْدَ الْبَائع الْأَوَلِ) وَقَذَ فَعَلَا بعر قَضَاءِ ما لو رفع إلى قَاضٍ فَعَلَُ؛ نال مُه معي في هدًا گان لهم 
گفغل الْقَاضِيء وَالْمُراد لا يدث مله مُطَلَمًا أو في مُدَةِ گؤنه في مِلْكِ الْمُشْترِي الأول إلى رَد E‏ الثاني قِيل وَوَجْهُ عَامَةٍ 


الرّوَايّات 
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(قال: وَمَنْ اشترى عَبْدَا فَمَبَضَّهُ فَاذَعَى عَيْبًا 1 بر عَلَى فع التّمَن حى يَخلِفَ البائ أو يُقِيمَ المشتري به 


[فتح القدير] 

أنّ هذا رذ نَت بِالتَرّاضِي فَكَانَ كَالْبَيْع الْجَدِيدِء ولا نُسَلّمْ أَهُمَا فَعَلَا عَيْنَ ما يَفْعَلُهُ الْقَاضِي؛ٍ لان اكم الْأَصْلِيَ في هَذَا هُوَ 
الْمُطَالَبَةُ بالسلمَة وَإِنا يُصَارُ إلى الود عجر فَإِذَا تَقَلَاهُ إلى الرّدِ 1 صح في حَقّ عَيرهما؛ ألا ترَى أذ الرّدَ إذَا امْمَتَعَ وَجَبَ 
اليُجُوعْ بحصّة الْعيْبء وَفِيمَا ذُكِرَ من الْمَسَائِلٍ الق معن لا تمل التَحَوّلَ إلى غَيْرهِ فَافَْقَا هذا كُلّهُ فِيمَا إِذَا گان الرَهُ الْعَيْبِ 
من الْمُشْترِي الان بَعْدَ قَبْضِهِء أَمَا إذا گا قَبْل قَبْضه فَلِلْمْشْترِي الأول أَنْ يَرْدَهُ عَلَى بانع الأول سَوَاءْ گان بِقَضَاءٍ أو بغي 
قَضَاءٍ كما لَْ باع الْمُشتري الأول لِلْمْشْترِي الان بِشَرْطٍ الَارٍ لَهُ أو بَيْعَا فيه حيار رة فَإِنَهُ إا فَسَحَّ الْمُشْئرِي الان كم 
اليَارٍكانَ لِلْمْشْترِي الْأَوَلٍ أَنْ يَرْدهُ مُطْلقَاء وعَلِمْت أن الْفَسْحَ باخَارين لا يَتَوَقَفْ عَلَى قَضَّاءٍ. 

قال في الإيضّاح: : الففهُ فيه أن قَبْلَ الْقَبَضٍ لَه الماع من الْقَنْضٍ عِنْدَ الاطلاع عَلَى الْعَيْبٍ فَكَانَ هَذَا تَصَرُ ف دف وافتتاع من 
الْفَْضِء وَولَايَة الدَفْع عام فَظَهَرَ أَنَرْهُ في حَق ¿ الْكُلٌ؛ وھا لا يَعَوَقّْ على الْقَضَاءٍِ فَأَمَا بَعْدَ الْقَنضٍ فَمُوحِبْ الْعَقْدِ وَقَدْ تَنَامَى 
إلا أن حه في صِفَةٍ السلامة قاي فوا م يُسَلْمْ له قبت عق اقش فجَاء من هذا أن حق الخ بلعب ما قبت أطلا؛ لن 
الصّفْفَةَ ّث بِالْقَبضٍِ بَلْ بِعَيْرِى وَهْوَ 2 حَفَهِ في صِفَةٍ السَلَامَةِ َع ظَهَرَ أنه في حَقَّ ¿ الْكُلٌ؛ ؛ لاله كه تبت بولاية عَامَق ق 
گان بالراضِي طهر ره في حقِهِمَا حاص صَةَء لاف الرّدَ بيار الرُؤْيَةِ وَالشَرْطٍِ لله فخ في حَقّ الْكُلٌ؛ أن حَقَهُ في الْفَسْخ تَبَتَ 
أَصْلَاء لِأَكَمَا يَسْلْبَانِ الوم في صل الْعَقْدِ فَكَانَ الخ مُسْتَوْفِيًا حًا لَه وولَايَةٌ اسْتِيفَاءٍ الح تَقْبْتُ عَلَى سَبِيلٍ الغ م وَلِذَا لا 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اشْترى عَبْدَا وََبَصَهُ فَادَعَى عيبا 1 يخ عَلَى دَفع الثّمَنِ حم يَحْلِفَ الْبَائعْ أو يُقِيمَ ال مُشترِي بَينَة) عَلَى البائع أن 
الْعَيْب گان عِنْدَهُ وَمُقْتضَى هدا الريب أنه إا أَقَامَ هَذِهٍ ٠‏ البية يب على فع اللَمَنِ وَهُوَ فاس فَقَدَّرَ ظَهِيرُ الدّينٍ لِلئَّان خب 
هكذا ير على ذفْع القن حٌَ يِف الْبَائغ أو ُقيم ية على انع اَن اليب كان عِمْده فيَسْعَورٌ عدم الجر الََْى. 

ولا بد من تفدير آحر مع يَلِفُ؛ لأ مَعناهُ لَيْسَ مَعْيَ يلف الْبَائِعُ بل مَْنَاهُ يطلب من الف وَلَيْسَ يَلْرَمْ مِنْ طَلَبٍ الخَلِفٍ مِنْهُ 


الجر عَلَى فع الثّمَنِء بل إِذَا حَلَفَ وهو عبر لازم جواز أن ينل فَيَسْتَمِرٌ عَدَمْ الجر فَعَدَمْ الجر ينبت مَعَ إخدى صُورَقّ 
التَحْلِيفٍ كما يَثْبْتُ مَعَ إِقَامَةِ لبَق وَقيل يقد دَرُ فل عَامٌّ يَدْخْلْ كته الْعَايَكَان: َعْني الحَلِفَ وَإقَامَةَ الميَْةٍ گدا م بز على دَفْع 
الّمَنِ حى يَظْهَرَ وَجْهُ الحَكم 
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رو 


ِأَنهُ نكر وُجُوب ذَفع الكّمَن حَيْتْ اُنگر تع حَفَه بدَغوى الْعَيْبء وفع الكّمَن اوا لِيََعيّنَ حَقَهُ بإرَاءٍ د عن المَبيع؛ وَلأَنَهُ لو 
الدع وان م E‏ مُشْئرِي شُهُودِي بالشام أُسْتُخلِفَ 
اع وَدَفْعَ النَمَنَ) يعي إِذَا حَلّفَ وَل بطر حُصُورُ الشهود؛ لن في الانتظار ضرا بالبائع» وَلَيْسَ في الدّفْع كير صَرَرٍ به؛ لاله 
عَلَى حُجّته ما إذا كل ألم الْعَيْب؛ ِأَنَهُ حَجَةٌ فيه. . 

[فتح القدير] 

به أو بِعَدمِهِ بان جلف فِيَحْلِفَ أ يقِيمَ الَْيَنَكَ وَمِنْهُمْ مَن أَوَلَ لا يب بيُنْمَظَرْ بِدَفْع المي وا فلا إِنّهُ لا بجر عَلَى دَفْع الثّمَنِ 
إذَا طَالَبَهُ الاح به فَادَّعَى هُوَ عَيْبًا. 

(لِأَنَهُ نكر وجُوب الثَّمَنِ بدَعْوَى الْعَيْبٍ فَإنّهُ به أنكرّ تعن حَقه) ؛ لان حه في السليم وَل يَفِضْهُ فَمَا قَبَضَهُ لَيْسَ مُوجبًا دَفْعَ 
الّمَنِ عَلَيْهِ () وجُوبُ (دَفْع لثمن ولا لََِعينَ حق البانع راء تَعَينِ) حَقَ المُشْتَرِي في (المَيبع) وَل يَتَعَيّن؛ٍ لان السَلِيمُ وَقَدْ 
أَنْكَرَةُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُوجب لجر قائ وَالْمَانعَ وَهُوَ قَيَامُ الْعَيْب ب مَؤْهُومْ م قَلَا يُعَارِضٌ الْمُتَحَقَّقَ قا واب م مَنْعْ قِيّام الْمُوجب؛ 
ل O‏ 

وَأَيْضا فَقَدْ يَنْبْتُ مَا اذَّعَاهُ فَيُوَدِي إل نَفْضٍ الْقَضَاءٍ ِدَفْع اللَمَنِ وَصِيّانَةِ الْقَضَاءٍ عَنْ التَقضٍ ينغي ما أَمْكُنَ (فَلَوْ أَنَ الْمُشْتَرِيَ 
ال شهودي بالشام) مقلا هبي حَقٌ أَحَصِرَهُمْ أو آنيك بكتاب حُكْمِي من قاضي الشّام لا يُسْمَعْ ذلك بل (يُسْتَخلف 
الَْائِع) وَيُقْضَى (بدَفْع الكَمَنِ إِنْ حَلّفَ) وَإِنْ نگل رَد الْمبِيعَ» وَِعا قُلنَا هَدَا (لِأَنَّ في الانتظار بالْبَائع كبر إضرَار) ؛ لِأنَّ التَأخِير 
إلى عَاية غير مَعْلُومَةٍ يجري جرى الْإبْطَالٍ خصُوصًا بَعْدَ قَبْضٍ مَالِ البائ على وجه الْمُعَاوَضَة ولس في الدع كبدرُ إضرَارٍ 
بالْمُشتري (ِلِأَنُّعَلَى حجّه) إذ لَه أن يُقِيمَ انه بَعْدَ حَلِفِه 
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e eee ن اذ‎ 


چ ا ات عاب 


[فتح القدير] 
عَلَى العَيْب وَيَرْدَ المَبِيعَ ويرد التّمَنَ. بخلاف ما لَوْ قال: شهُودِي حُصُورٌ فإ الْإمهَالَ هتا إلى الْمَجِْسِ الان ولا صَرَرَ في 


24 
ع 


هذا الْقَدْرِ عَلَى الْبَائِع فَيْمْهَل وَلَوْ قال احضو بَيئتي إلى ثلاثة اَم أَجَلَهَا جَلَهَاء وَلَيْسَ هَذَا ما يَنْفْدُ فيه الْقَضَاءْ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة؛ أن ذلك في اعود وَالْفُسُوح, وم يتشاكزا العقد بل عنيذة الذغوى هنا دضو عال على تنوير, َالْفَضَاءُ هنا بدَفْع الَّمَِ 
إل غَايَةِ ا زهذا سرع في قَبُولٍ الْبيئَِ بَعْدَ الحلفي ولا خلافَ فيه في مكله: أَغني ما إِذَا قَالَ: لي ية 

غَائَِةٌ أو قَالَ: ليس لي بَيَْةٌ حَاضِرَةٌ م أتَى بِبَيئةِ تُقبَلُ. 

ما إا قَالَ: الي ل 0 ولا يحْمَظْ 
في هد هَذَا روَاية عَنْ أي يُوسُفَ» وني اخلاصَة مِنْ روَاية الحَسَنِ عَنْ أي حَنيفةً حَنِيقَةَ تُقبَلُ وني جنع ال مَفِيَ في ا 

ر 0 الكتاب aT‏ الْقْضَاة إذا قال ب يني غاي بخن ند أي عبد أبي 


ع 
32 


5 لِأَنَهُ) بخ 00 دا ل وَقَيَدَ به؛ ل 
الْحَدُودٍ وَالْقصاص ا وَلا في اه اة عِنْدَ أي حَنيفة. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اشترى عَبْدَا قَادَّعى) الْمُشتري (إبَاقَا) عِنْدَهُ وَعِنْدَ الا 5 زيف ا على عم اق عِنْدَهُ (لا لف حى 
يقيم المشتري البئة آل ؛ ابق عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ المُشري؛ لِأَنَهُ جيتملٍ بأ يعبت عيب فَعَصِحْ الخُصُومَةُ فيد وف رم ذلك (لأَنَّ القلَ 


2 


وَإِنْ گان فَوْلْهُ) أي و قۇل الماع لكن لا يُعََْرُ إنكارة ولا يوج اليم عََيِْ(إلَا بَعْد) 
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وَمَعْرفَتهِ بالْحَجَةِ (فَإِذَا أَقَامَهَا حَلَفَ بِآللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَمَُ لَه وَمَاأ قَط) كذًا قَالَ في الكتاب. وَإِنْ شَاءَ حَلَّقَُ باه ما لَه 


5 


[فتح القدير] 

بوت قِيَام الْمُدَعَى مُسَبَّا لر (ومغرقته) أي مَعْرفَةُ قيام الْعَيْبٍ (بالحْجّة) عِنْدَ إنگارو وَهَذَا في دَعْوَى تخو الإباق يما يَتَوَقْفْ 
ا في عیب لا يكو كن الك فيه على عَؤْده عند المشاري گولادة الْجَارِيَةِ وَكذَا الجُنُونُ عَلَى خلاف الْمُخْمَارٍ فلا وَعْرِفَ أن معن 
الْمَْألَة أن يَدَعِيَ إبقا فَيُنْكِرُ قِيَامَهُ في الال قيختاج إلى إِلْباته أَمَا لو اغترف الْبَائِعُ قله يُسْأَلْ عَنْ وَجُودِهِ عِنْدَهُ فَإِنْ 


ا 


رده عَلَيْه ه بالتماس الم شري وَإنْ اُنگرَ طولب الْمُشْرِي بِالْبيََقَ عَلَى أَنَّ الإباقَ وجد عِنْدَ البائ إن أَقَامَهَا رَدَهُ وَل حَلَفَ بال 


2 


e 


5 
ع 


عر وجل اَذ باعَهُ وَسَلَّمَهُ وم أ 
قال الْمُصبَفُ (گدا قَالَهُ في الكتاب) أَيْ اجام قن عِبَارتَهُ هگدًا: فَإِذَا أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيَنَهَ أسْْحْلِف الْبَائعْ بالل لَقَدَ بَاعَهُ 


1 


وَقَبَضَةُ وَمَا أَبقَ قط قَانُوا (وَإِنْ شَاءَ حَلَمَهُ باه ما حق الرَدِ عَلَيّك من الْوَجْهِ الَّذِي يَدَعِي به أَؤ باه ما أَبقَ) عِندك قط ك 


بق عِنْدَهُ قَط. 


من هذه الْعبَارَاتِ حَسَئَةٌ بَقِيّثْ عبارتان تمان وها أن يلف الله لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا به هَذَا الْعَيْبْء أو لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا به 
هَذَا الْعَيْبُء فَالُوا: لا لف كَدَلِكَ؛ لان فيه ترك النَظَر لِلْمُشْكر: ي؛ لأ العيْب قَذْ يدث بَعدَ الع ف قَبْلَ التَسْلِيم وَهْوَ مُوجب 


ِلرَدَ فَإِذَا فُرضَ حُدُوتثُ الْعَيْبٍ كَذَلِكَ فَحَلَفَ لَقَدْ بِغْتُهُ وَمَا به هذا اليب كَانَ بار في ينه وما بِعْتُهُ وَسَلَمْتُهُ وَمَا به هَذَا الْعَيْبْ 
فَكَدَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ هذه الْعبَارَةَ صَادِقَةٌ هتا إِذَا كَانَ خُدُوتُ الْعَيْبِ 0-3 الْبَيْع قَبْلَ اليم فَقَدْ يَكُونْ حُدُوثُ الْعَيْب كَدَلِكَ اله 
لبائ في ينه: أ يَقْصِدُ تعلق عدم الِب بِالسَّرْطَينٍ يع وها ابيع اليم عَلَى ظَنَ أَنْ صِدْقَه لَه عَلى تفدير قصده له 
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اما لا يحلَفُهُ باه لهذ بَاعَهُ وَمَا به هَذَا الْعَْبُ ولا باه َقَد بَاعَهُ وَسَلَمَهُ وَمَا به هَذَا الْعَْب؛ لِأَنَّ فيه ترك النَظَر لِلمُشتري؛ لِأنَّ 
عيب قَذ خد بغڌ الع قبل اليم وهو موب لِلرَدِ الول هول عن الئان بوهم تعلق السَرْطينٍ فيتََوَلهُ في المي 
عِنْدَ قيامه وَقْتَ التَسْلِيم ون الْبَيْع وَلَوْ 1 جذ الْمُشتري بَيَنَةَ عَلَى قيام الْعَيْبٍ عِنْدَهُ وَأَرَادَ ليف الْبَائع ما يَعْلَمُ أنه بق عِنْدَهُ 
لف عَلَى فَوْهِمَا. َالَف الْمَشَايحُ عَلَى قول أي حَدِيفَةُ - رجه اله - لُمَا: إن الدَغوى مُععيَةٌ حى يرن عَلَيْها اليه فَكدَا 
[فتح القدير] 

لوقا بالْمَفْصُودٍ أن يلف بل ما أبق عِندِي قَط. 

(ولؤ 1 يد الْمُشْترِي بَنَهَ على جود الب عِنْدهُ وراد ليف الْبَائِع ما عل أنه أ عِنة المُشتري يلف عَلَى فَوْهِمَ وَاخْتَلَفَ 
الْمسَايحُ في قول أي حَنِيفَة) هَل يلف أو فق الْعَجْرُ عن الخُصُومةٍ؟ فَعَنْ الْقَاضِي اي كم أن الف مَدكُور في التوَادِر 
عِنْدَهُ لا يحَلّفُ وَعِنْدَهْمَا نَع وني شرح المع الكبير لِلشّيْخ أي الْمُعِينِ النّسَفَِ قال بَعْضُ مَشَايِنَا مِنْهُمْ الشّيِحْ الإِمَامُ بُو بَكرٍ 
عَلَى العلم؛ لِأَنَهُ حَلَفَ عَلَى فغل الْعَيِْءِ لاف حَلِفِه عَلَى أنه مَاكَانَ عِنْدَهُ ققیل؛ لِأَنّهُ وَِنْ گان عَلَى فغْل الْعَيْرٍ لَكِنّ ا للف 
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َلَهُ عَلَى ما قَالهُ ابض أن الف يرب عَلَى دَعْوَى صجيحة وَلَيْسَتْ تصخ إل مِنْ حَصْم ولا يَصِيِرْ حصمًا فيه إلا بَعْدَ قيام 
الْعَيْبِ. وَإِذَا نگل عَنْ الْيَمِنِ عِنْدَهُْمَا يلف تان للود عَلَى الْوَجْهِ الذي قَدَمْنَاُ. . 

[فتح القدير] 

الْغيرِ بغ يَكُونُ عَلَى الْعلم إِذَا 1 يکن احالف مُدَّعِيًا الْعلَمَ بء اما إا گان مُدَّعِيًا قَلَا؛ ألا تَرَى أن الْمُودِعَ إا ادَّعَى قَبْض الْمُودَع 
ا يكوت الْمَوْلُ لَه ولف عَلَى الْبَتَاتِ مَعَ أنه فغل الْغَير. 1 
وقيل لَيْس حَاصِلَهُ فغل لعٍ َل فغل نَفْسِهِ وَهُوَ تَسْلِيمُهُ سَلِيمَاء وَهُوَ قول الإمام السَرَخْسِيَء وَالْأَوَلْ أَوْجَهُ فإنَّ مَغى شيمه 


سَلِيما ليس الماد مِنْهُ السلَامَهُ في حال التَّسْلِيم بل بق سَلَامَيهِ وال أنه ل بعلن الرقة عِندي قيزجع إلى الف عَلَى فِغلٍ 
اور عَلَى الأول مَسْأَلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا ما لَوْ باع رَجْلَانِ عَبْدَا من آخَرَ صَفْفَةَ وَاجِدَةً ثم مات أَحَدُهُمَا فَورِتَهُ باع الآخَرُ ثم اذَعَى 
الْمُتَاوِضَانِ عَبْدَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا فَادَعَى الْمُشْرِي عَيْبَا يلف الْحَاضِرٌ عَلَى ازم في تصيب نَفْسِهٍ وَعَلَى الْعِلْم في تصيب الْغَائْبٍ 
وَالْوَجْهُ عدي أذ يُشْكل ما تخ فبه على هَاتيٍ الْمسالَينِ لا عكسة؛ لان تَْلِيقهُ في نِصْفه على العم وني نصفه الآخَرٍ عَلَى 
الْبََاتِ وهو وَاحِدٌ: أَغني الْعَْب في ذَاتِ وَاحِدَةٍ هُوَ الْمُشْكِلُ فَالوَجْهُ ما ذَكزناء وَالْمَسْألْمَانٍ مُشْكلَتَانِ؛ لِأنَّهُ إن عَلِمَ بلعب كان 
عِلْمُهُ بالنّسْبَةِ إلى التَصْمَيْنِ أو جَهْلْهُ گان أَنْضًا كَدَلِكَ إل أن کون مَعْىَ الْمَسْأَلَةِ أن الْعَبْدَ گان عِنْدَ ل مِنْ الشَرِيكيْنِ مده 
فَيَخْلِفْ هَذَا الْوَارتُ عَلَى الْبَتَاتِ في مُدَّتِهِ ما ابق عِنْدِيء وَعَلَى العلم في مُدّةِ شریکه ما أَعْلَمُ أنه 2 شربكي, فَلَيَكُنْ 
وَعَلَى هذا فَلَوْ 1 تكن إِقَامَةُ الْعَْدِ إلا عِنْدَ هذا الشريك لا يلف إلا عَلَى الْبَمَاتِ وَيَكتَفِي ذلك إلا أن هذا غَيْرَ مَعْلُومِ فَبَحْلِفُ 
كما ذكرُواء وَلَوْ 1 تكن إِقَامَيُ إلا عند الذي مات لا يَخلِفُ إِلَا على الْبَمَاتِء لان الْعَفْدَ افْمَضَى وَضْفَ السَلَامَة وَاعْلَمْ اَن ينا 
تطَارَحتاهُ أنه َو 1 يأبق عِنْدَ الْبائع وبق عِنْدَ الْمُشتري واد أب عِنْدَ حر قبل هذا الْبَائِع» ولا عِلَمَ باع بدَلِكَ فَادَعى الْمُشْترِي 
لِك وَأَْبََهُ بره به لله معي والْعَفدُ وجب عَلَى هدا البائع اليم وَأ ٤‏ فيز عَلَى باه له أن يلق عَلّى الل وذ 
في گل عب يُرَهُ بتگررو وجه قله على تدر اللَافٍ وهو (ما قال عض أن ايف يارب عَلَى دَْوَى صَجيحة وَلَيِسَتْ 
تصِحٌ إلا من حَصْم وَلَا يَصِيرْ حَصْمًا فيه إلا بَعدَ قيام العب) وَإِذا نل الْبَائِعْ عَن الَْمنٍ عَلَى وجو الْعَنْب عِنْدَ الْمُشْتَرِي 
(يخْلِفْ قيا لرَادَ عَلَى الْوَجْد الَّذِي قَدَمْتاه) ؛ له بنكوله نر مُقِرًا بؤجود الَْيْبٍ عِنْدَ الْمُشترِي فَمَوَجَهَتْ الخُصُومَةُ فيه فَيَخْلِفُ 
عَلَى أنه مَا وج عِنْدَهُ إلى آخر ما ذَكَرْنًا. 

وله الف يارب عَلَى َعْوَى صَحِيحَةٍ قيل يُفِيدُ أن اة لا يرَمُ رها عَلَْهَا بل تَكُونْ بلا دَعْوَى أَضْلا في ادود وَكذًا 
عَلَى أنه وكيل أو وَارِتْ ولا دَغْوَى أَضلًا قفي دَعْوَى غَيْرِ صَجيحة أَؤْلى» وني اڵگاني: الْأَصَحُ أنه لا يحَلّفْ؛ لِأَنّ. 
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قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: ذا انث الدّعْوَى في إباق الكبير لف ما أَبَقَ مُنْذُ بَلَعَ مَبْلَعَ الرَجَالِ؛ لِأَنَّ الإباق في الصْعَرٍ لا وجب 
رَدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغ. . 


[فتح القدير] 

التَخْلِيفَ شرع لِدَفْع الخُصُومَةٍ لا لإنْباقاء وَهْنَا لَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ يدث بَيَْهُمَا خُصُومَةٌ أخرى. وَلَا ْفى صَغْفُ هَذًا اكلام فَإِنَ 
نَوَجُة لوين هو من الحْصُومَة فبها تنتهي حصُومَة لا تندفغ» ودرا ما يرب حْصُومَاتٌ بَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍ يَكون مُنتَهَى بَعْضِهَا 
مَبْدَاً رى وَأَمّا فَوْلُهُ في الْوَجْهِ الف إا يتنب عَلَى دَعْوَى صَحيحة فَتَقُولُ: إِنْ كان الْمُرَادُ بالصّحِيحَةٍ مَا يَسْتَحِق با الجواب 


فَهَذِهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ ذا اذَعَى أَنّهُ وُجدَ عِنْدَهُ عَيْب في الْمَببع وَقَدْ جد عِنْدَ بانع فلا شَكَ أن الْقَاضِيَ يَطْلْبُ جَوَابَهُ عَنْهُ: ألا 
تَرَى إل فَوْهِمْ فن اعرف أن الْأَمْرَ كَذَّلِكَ ر عَلَيْه وَإِنْ نكر وُجُودَهُ عِنْدَهُ وَاعرّف بۇجو جوده عند الْمُشْرِي فَعَلَى الد نري 
الْبيَنَكُ فَإِنْ عَجَرَ عَنْهَا حَلَفَ إلى آخره أَؤ اعرف بِوْجُودِهِ عِنْدَهُ انکر وُجودَهُ عِنْدَ الْمُشْترِيء وَكُلُ ذَلِكَ فَرْعٌ إِلرَامِهِ با لواب 
بأَحَدٍ هَذِهٍ, غَيْرَ غَيْرَ أ لا يُوجِبُونَ عَلَيْهِ المي عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَهُ حم تَفْبْتَ الْمُقَدَمَهُ الأول وَهُوَ وَجُودُهُ؛ لِأَنَّ ليه عَلَى ذَلِكَ لا 
فيد مَفْصُودَ الْمُشْئرِي مِنْ الرّدّ إن 1 بُقِتْ ينبت عَوْدَهُ عِنْدَهُ فلا و E‏ قله ترون قرول كذ UNE‏ 
ني لِلرّدِ وُجُودُهُ عِنْدَ البَائع فَقَط گلا لجاريَة وگؤغا وَلَدَ زا حَلَف عَلَيْه بتدَاءَ غَيْرُ مُمَوَقَفٍ عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ. 
وما ظَهَرَ أَنْ لا فَرْقَ بب دَعْوَى الْعَيْبٍ وَدَعْوَى الدَيْنِ في أ كا مِنْهُمَا يَسْمَدْعِي جوا چا يميق الخال وَِنَّ ليف الْقَرْقِ مَعَ 
صَعْفهِ عَلَى أَنَّ الحُصُومَةَ هتاك تنّجهُ قَبْلَ إِْبَاتِ الدَيْنِ SSS‏ وَِعّا هذه خُصُومَةٌ الْعَرَضُ مِنْهًا 
رد د الْمَيع وَتلْكَ حُصُومَةٌ الْعَرَضُ منها رَدُ E‏ وك مِنْهُمَا يلعي ا لجاب فَكُمَا أَنَّ لَهُ أَنْ جیب هتا بإنگار الَْيْبِ عند 
راسا كَذَّلِكَ ا َه أن يجيب بِإِنْكَارٍ الدَيْنِ رَأسّاء مق أله 1 يَنْيْتْ قط اَن عَلَيْهِ أن ينبت دُخُولَ الْعَيْبِ في الْوْجُودٍ بابي ة أو 
الول كَذَلِكَ عَلَيْهِ أن ينبت دُخُولَ الذَيْنِ في الود ذلك وَإِذَا ك َبَتَ دُخُولُهُ ف الْوْجُودِ طَالَبَهُ رده إِلَيْه فَكَذَلِكَ في الْعَيْبِ 
يُطَالِبَهُ برد د الثّمَنِ وَرَدُهِء فَإذًا تأَمَلْت لا فَرْقَ وله عْلّمْ. 
فَالْوَحْهُ مَا فالا من إِلْرَام لمن عَلَى العم وَتَفِي لاف كُمَا كر الْبَعْضْ؛ نه اذَعَى عليه مَعْقٌ لَوْ أَقَرّ به لَِمَهُ الْمَالُ فَعَلَيْ 
لمن لِرَجَاءٍ الكولٍ. وَكوثهُ جر لمن لا يَفْبْتُ الْمَالُ إلا بَعْدَ بن أخْرَى عَلَى وُجُودِه عِنْدَ الْبَائع لا يَضْرٌ؛ لاله إذَا توَقّفَ 
بوث الف عَلَى أَمْرَيْنِ ي يكن بد من إِذْبَاتِ كَل مِنْهُمَا منهُماء م قَالَ الْمُصَبَفْ - رَحمَهُ الله -: (قَالَ اليد المتعيف) يعني نَفْسَهُ. 
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(إذا كانت الدَعْوَى في إباق) الْعَبْدٍ (الگيير يَخل) البائغ (ما أبق) عِندِي (مند بَلَعَ مَْلَعَ الجَالٍ) ؛ أنه عَسَاهُ أب عِنْدَهُ في 
الصّعر فقط ثم أبق عِنْدَ المشتري بغد البو وَذلك لا يُوجب الرّدٌ لاخبلافٍ السب عَلَى ما تَقَدَمَ فلو رتاه الف ما ابق 
عِنْدَهُ قط أَصْرَرنَا به وَأَلْرَمْمَاُ مَا لا يَلْرَمُْ 5 ا خف صلا أَصْرَْنا بالْمُشْترِي فَيَحْلِفُ گمَا ذگزتاء وَهَذَا في کل عَيْبٍ يُدَعَى 
ولف فيه اال فیا قبل ابل وبَعْدَهُ بخلافٍ ما لا لف كاكُون, وقذ طهر يما دكزنا يفي ترقيب الخُصُومَة في عَيْبٍ 
الإباق وتخو وهو كل عَيْب لا يُعْرَفْ إلا بالتَجْرَةٍ والإ حيار كالسرقةٍ وَالْمَْلِ في الفراش وَالجنُونِ وَالََاء وَبَقِيَ ضاف أخرى 
ذَكْرَهَا قاضي حَان هي مَعَ. 
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(قل: ومن اشارى جار تاتا قوجة ا عي قال البايغ: بك هذ وأخرى معها وال المشاري: يغبيها وها اقول 
قول الْمُشْترِي) ؛ لِأَنَّ الإختلاف في مقار الْمَفبُوضٍ َيون اقول للْقَابضٍ 

[فتح القدير] 

ما كرا تَتمّةُ أَرْبَعَة أنواع: الْأَوَلُ اَن يَكُونَ عَيْبَا ظَاهِرًا لا يدث مله صلا من وَفْتِ ابع إل وَفْتِ الخصومة كالْأصيْع الرًائدة 
وَالعَمَى وَالنَاقِصَةٍ وَالَنٍ الشَاعِبة: أي الرائدَة. 


فاضي فيهما يَقْضِي بالرٍَ اذا طب الْمُشتري من غير ليف هَن به في يد الْبَائع وَالْمُشْترِيء إلا أن يَدَعِيَ الَْئِعُ رضَّاه به 
أو الْعلْمَ به عِنْدَ الشَرَاءِ أو الْإبْرَاءَ من فَإِذَا اذَعَاهُ سَأَلَ الْمُشتري» قَإن اعرف امع الوذ وَإِنْ انكر أَقَامَ لَه عَلَيْه فَإِنْ عَجَرَ 
يُسْتحْلَفُ ما عَلِمَ به قت الْبيِع أو ما رَضِي ووه فَإِنْ حَلَفَ رَد وَإِنْ نكل امع ارد الان أن يَدَعِيَ عيبا باطِنا لا يعرف إلا 
الْأَطِبّاءْ گوجع الگبد وَالطّحَالٍ فَإِنْ اعرف به عِنْدَهُنا رَدَهُ وَكُذَا إِذَا أَنْكرَه فَأَقَامَ ال شري لبي و حَلّفَ الائ فَتَكُلَ إلا إِنْ 
اذَّعَى الرّضًا فَيَعْمَُ مَا ذگزتاء وَإِنْ أَنْكرَهُ عِنْدَ الْمُشتري بريه طَبِيَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَينِ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالانْتانِ أَخوَطُ فَإِذَا قَالَ به 
ذَلِكَ يخَاصِمُهُ في انه كَانَ عِنْدَهُ. 

الث أَنْ يون عيبا لا يَطَلِعْ عليه إلا الساءُ كدَعْوَى الرَتتي وَالْقَرَنِ وَالْعملٍ وَالقِابَِ وَقَدْ اشترى بِشَرْطٍ البكارقٍ» فَعَلَى هذا إلا أن 
إِذَا اُنگرَ قيَامَهُ في اال اريت البَسَاءَ وَالْمَرِآةُ الْعَدْلُ كَافيةٌ فَإِذَا قَالَثْ: تيبا أو فَرْناءَ رُدَتْ عَلَيْه بوه عِنْدَهُْمَا كما تَقَدّمَ وَإِذَا 
انض لبه ُكُولُهُ عند ليفه عَبْرَ اَن الْقَرَنَ ووه إِنْكَانَ ۾ لا يدث ترد عند قول الْمَرََْنِ هي فَرَْاءْ بلا خُصُومَةٍ في أَنَّ ذَلِكَ 
گان عِنْدَ الْبائع ِلتيَفنٍ ذلك گمَا في الْأصيْع الزَائدَةٍ إلا أن يَدَعِيَ رضاهُ فَعَلَى ما ذَكَرْنَا وني شَرْح قَاضِي حَان: الْعَيْبُ إا گان 
شهدا وهو يما لا يدث يمز بال ورن گان ين يحدْتُ وَاخْدُلف في دونه فة للمُشتري؛ له يت ايار وَالْقَلُلْائع؛ 
ِأَنَهُ يُنَكِرُ ايار وَهَذَا غرف ا قَدَّمْنَاُ. 1 
وَلَوْ اشْترى جَارِيَة وَادّعَى اض خُنتى يلف الْبَائع؛ لِأَنَهُ لا يَنْظْرُ ليه ۾ الرَجَالُ ولا النَسَاءُ وَلَوْ وَجَدَ به عَيْبَا فَقَالَ لَه الْبَائعْ أَتبِيعَهُ 
قال َعم يَلَرَمُهُ؛ لِأَنّهُ عرض عَلَى الْبَيِع وؤ قَالَ بغ فَإِنْ 1 يُشْرَ رده علَيّ فَعَرَصّهُ فَلَمْ شر سَقَط ال وَلَوْ وَجَدَ الَْائُِ الَّمَنَ 
يوقا فَمَالَ المُشتري للبَائع: أَنفقه, قن 1 يځ رده عَلَيَ افق فَلَمْ يرج رده ابتخسَانَاء وَلَوْ گان تَوْبَا فَقَالَ هُوَ قَصِيرٌ فَقَالَ 
الائ ره الخيّاط. ۰ 

َإِنْ فَطَعَهُ إلا رده فَمَعَلَ فَإِذَا هُوَ قَصِيرٌ فَلَهُ الرَدُّ اذ کی ی ا ع و و تزجع بالأزفي عق کا و 
عيب مانغ ه من الرّدّ وني الْقنْيَّة: َو وَجَدَهُ مَعِيبا فَخَاصَمَ بَائِعَهُ فيه ثم ترك الْحُصُومَة 5 اما نم عاد إِلَيْهَا فَقَالَ لَه بائعغُ: ۾ سكت عَنْ 
الْحُصُومَةٍ مُدَة؟ فَقَالَ: لِأَنْظْرَ أَنَهُ يَرُولُ أ لا فَلَهُ رده دا ف الى 


(قَوْلهُ ومن اشترى جارية) أؤ غَيرهَا من الْأَعيَانِ (وَتقَابصَا) فَقَبَص الْبَائِعْ الكَمَنَ وَالْمُشْرِي الجارِيَة (فوَجَدَ ينا) الْمُشْرِي (عَيب) 
فَجَاءَ ليره قَاغترف الْبَائِعُ ا وجب الرَدُ إلا أَنَهُ (قَالَ بعك هذه وَأخرى مَعَها) وَِعَا بنج عَلَى رَد جصّة هَذِهٍ فَمَطْ لاكلّ 
اللَمَنِ (وَقَالَ الم شَتَرِي بغتنيها وَحْدَهَا) فَارْدُدْ حميع اللَمَنِ ولا بَيْنَة بَْنَةَ لِأَحَدِ (قَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمُشتري؛ لِأَنَّ هَذَا اختلاف في مِقَدَارِ 
الْمَفْبُوضٍِء وَالْقَوْلُ) فيه (قَوْلُ القًابض) أَمِيئًا گان أو ضَمِينًا؛ و نکر زياد يَدَّعِيهًا عَلَيْه 4 البائ ولان الْبَيْعَ انْفَسَحَ في الْمَرْدُودِ 
بالود وَذَلِكَ سَقْطّ لِلئّمَنِ عَنْ 0 مُشاري» وَالْبَائعُ يَدَعِي لِنَفْسِهِ بَعْضَ الثَمَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ ما ظَهَرّ سَبَبْ سَبَبْ السُقُوط 
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كما في الْقصْب (وگدا ذا اققا على مفدار الْمبيع وَاخْمَلََا في الْمَفُوضٍ) لما بيد . 


2و 2 2 وهر رع عماجت رز ره اچ موي د اع ادوم عو ره و ول مومه ع ف هه O‏ 
قَالَ (وَمَنْ اث شترى عَبَدَيْنِ صّفقة وَاحِدَةَ فقبض أحَدهما وَوَجَد بالآخر عَيْبا له يَأَحْذْهمَا أو يَدعَهُمَا) ؛ لان الصفقة تتم بقبضهما 


قيكون تفريها قبل العام وقد ذكزتف وك لأ الق له به بد فَلتْفريق فيه التفريق في اعفد 

[فتح القدير] 

وَالْمُشيرِي ينْكِر اقل قول وَصَارَ (كَالَْضب) ذا ادع الْمَغْصُوبُ مه أنه صب هذا مع آخَرَ اؤ حَدَتْ فيه زِيَادة فأنگر 
الْقَاصِبُ قَالْمَوْلُ قله (وَكَذَا إِذَا اتَمَمَا عَلَى مِقَدَارِ الْمَييع) بان اَمَهَا عَلَى ن المَبيعَ جَارِيَتَانِ 2 قَالَ الَْائعْ: قَبَضْتَهُمَا َع 
تَسْتَجقُ حِصّة هَذِهٍ وَقَالَ الْمُشْترِي: 1 أفْيِض من الْمَبيع سِوى هَذِهِ يكو الْقَْلُ قول الْمُشْترِي (لِمَا) بيا (من أن الْقَْلَ قول 


القابض) ¢ 


فَولَهُ ومَنْ اشترى عَبْدَيْنِ (أَو نَوبينِ صَفْفَةَ وَاحِدَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بالآحَر) الَّذِي 1 يض (عَيْبَا فَإِنَهُ باخيار) إِنْ شَاء 
أَحَدَهُمَا يجميع الَّمَنِء وَإِنْ شَاءَ 6 َلَيْسَ لَه أن يأْخُدَ السَلِيم وَيَرْدّ الْمَعِيب بحصّتهِ مِنْ النَّمَنِ في هَذِهِ الصُورَةٍ (لأَنَّ الصفْفَةَ إن 
يم بقنضهتا) ؛ ل إا َم بقبض الْمبيع» و يُوجَذ (فَيَكُونُ رذ أحَدِِما وَحْدَُ) تَفريقا ِلصَفْقَةِ قبل التَمَام (وَهَدَا) أي د رَد 
ع ب Ely‏ 
َالَ: بِعْتُكَهُمَا بال فَقَالَ: قيلت في هَذَا بحَمْسِمِائَت وَإِعَا گان كَذَلِكَ (لِأَنَ الْقَبْض لَه سَبَهُ بِالْعَفد) ؛ أنه بث مِلْكَ القَصَّدْفٍ 
كُمَا يُثِتْ ُ الْعَقَدُ ملْكَ الَقَبَة؛ لاله أَغْني القَبَْضَ موكد لِمَا أَنْبَتَهُ اعفد حم أن الشُهُودَ بالطًااق قَبْلَ الدّخُولٍ إِذَا رَجَعُوا 
يَضْمَنُونَ نِضْفَ الْمَهْرِ أنه گان عَلَى شَرَفِ الرَوَالٍ كينها ابن الزّوْج ووي فَالشهُودُ بِشَهَادَتِمْ أكَدُوا لوم وَحَفَفُوهُ وما فيل 
في ای و کم امه كم المُسَبّه به ود الصّلاة لر وعلَى النَّاسةٍ حرام وؤ صَلَّى وَين يدنه تاز وبفزيه َاسَةُ كان 
مَكْرُوهًا لَيْسَ نيد صّحِيحًا فَإِنَّ اللابت الْكرَاهةء وَإِعَا يَكُونُ حُكمُة حْكْمَة لَوْ تَبَعَثْ الخُرْمَةُ. 


(386/6) 


وَلَوْ وَجَدَ بالْمَفْبُوضٍ عَيْبًا اخْتَلَهُوا فيه. وَيُرْوَى عَنْ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - أنه يَرْذهُ خَاصَّة وَالْأصَحْ أنه يَأَحْذَْهمًا أو يَرْذْهمَا؛ 
أن قم الصفقةٍ تعلق بض المي وغو ام لكل قصَارَ حبس المبيع لما تعلق واه باسييقاء اللَمَنٍ لا يَرُولُ دود فَبْضٍ 
جميعه (وَلَوْ قَبَضَهُمَا م وَجَدَ) بأحَدِهمًا عَيْبًا رده خَاصّةَ خلافا قر . هُوَ يَفُول: فيه تَفريق الصَفْقَة ولا يَغرى عَنْ صَرَرِ؛ لن 
الْعَادَةَ جَرَتْ بصم اليد د إلى البَدِيءٍ فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْقَنَضٍِ وَخْيّارَ الدُؤْيَة وَالشَّرْطٍ. وَلَنَا أنه تفريق الصّفقة بَعْدَ التَمَام؛ لان بِالْقَبضٍ 
َم الصّفْقَةُ في خيار الْعَيْبِ وني خيار الرؤْيَة وَالشَرْط لا 7 َم به عَلَى مَا مَرّ 

[فتح القدير] 

هَذَا إِذَا گان الْعَيْبُْ في ع غير الْمَبُوضٍ (قَإِنْ وُجِدَ الْعَيْبْ في الْمَبُوضٍِ اخْتَلَفُوا فيه يُرْوَى عَنْ أبي يُوسُّفَ أنه يَرْدُهُ خَاصةً) ؛ لِأَنَّ 
الصَفْفَةَ تامَةٌ في الْمَفْبُوضٍ (وَالصّحِيح أنه يدها أو يَرْدْهمَا لأَنَّ ام الصّفْقَةِ تَعَلّقَ بقَبْضٍ ابيع وَهُوَ اسْمْ لِكُلّه) فما 1 يَفْبِضْ 
الْكُلَ لا َنم فَيَكُونُ تفريقا قَبْلَ النَمَام (وَصَارَ 5 الصّفْقَة كَحَبْسِ ابيع لا تعلق زوالة باستيفاءِ اللَمَنِ لا يَرُولُ) اخسن (دُونَ 
فض حميعه) حَقٌ لو بَقِيَ مِنْ المَنِ دِرْهَمْ گان أ لَهُ أن نَع الْمَبِيعَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْمُشتري: 3 مسك الْمَعيب وَآخُذُ التُفْصّانَ 


لهس لَه ذلك (فَ) اما (لَو) كان (قَبَصَّهُمَا) غي الْعبْدَيْنِ (م وَجَدَ بأَحَدِهمًا عَيْبَا) فإِنَ لَه أن (يَرْدَهُ حَاصَة خلاقًا رقن هُوَ 
يَفُول: فيه) أي في رَدِهِ وَحْدَهُ (تفرِيق الصّفَْة ولا يَعْرَى عن ضَرَرِ لأ الْعَادَةَ ضَمٌ ايد إلى الرّدِيِءٍ) لتَرْويج الرّدِيءٍء وَفي إلْرَامِ 
لمعيب وَحْدَهُ ارم هذا الصررٍ فَاسْتَوَى ما قبل فَبْضِهمَا وما بَعْدَمُ في نحق الْمَانع من رَه وده (وَأشبة يار الشّرْطٍ وَالوؤيَة) 
فی أن الصَفْقَة لا تم إا گان فِيها أَحَدُ الارن هَكدًا شُكرَ جلاف ُقَرَ في الْمبِسُوطٍ وغبروء وقَالَ الْقُدُورِيُ في الفريب: قَالَ 
أَصْحَابْنًا؛ إِذَا اشْترى عَبْدَيْنِ صَفْفَةَ فَوَجَدَ بأَحَدِهمًا عَيّْا بَعْدَ الْقَنَضٍِ رده خَاصّة وَإِنْ گان قَبْلَ الْقَبضٍِ رَدَهْمَاء وَقَالَ زُفَرْ: برد 
الْمَعِيبٍ في الْوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ صح فِيهمًا وَالْعَيْبْ ؤجد بأحدها فَصَارَ كما بَعْدَ الْمَنْضٍء وَذَكرَ صَاحِبْ الْمُخْتَلِفٍ وَالْمَنْظُومَةٍ 
مل ما ذگر الْقُدُوِيُ عَلَى خلاف ما ذكر الْمُصَبَفْ ومس الْأَئمّةِ وَهُوَ مول عَلَى اختلافِ الرَّوَايَةِ عن رُقَرَ (وَلَنَا أنه تَفريق 
الصَفقة بعد التمَام؛ لن بابض يَِمُ في جيار الِب بخلاف خيار الرؤية وَالسَرْطِ) والتفريق بَعدَ التَمَام جائڙ شَرْعًا. 
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ودا لو أسْتْحِقٌ أَحَدُهًُا ليس لَهُ أَنْ َر الآخْرَ, . 


(قال: وَمَنْ اشترى شَّيْئَا مما يكال أؤ ورن فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبَا رَدَهُ كله أو أَحَذَهْ كلة) وَمْرَادُهُ بَعْدَ القَبْضِء لأن المَكيل إِذَا گان من 
جدس واحد فهو گشيءِ واحد؛ ألا يُرَى أنه يُسَمّى باسْم واحد وَهُوَ الكو وَنْحْوُهُ. وَقيل هَذَا إِذَا گان في وعَاءٍ وَاحِدِء فَإِذَا كانَ في 
وعَاءَيْنِ فهو رة عَبْدَيْنِ حم يَرْد الوعَاء الذي وَجَدَ فيه الْعَيْبِ ذُونَ الْآحَرٍ 


[فتح القدير] 

ليل نه (لَوْ أسنحق أَحَدُهُمًا) بَعْدَ الْقَنَضٍِ (لَنْسَ لَهُ أن يَرْدَ الآخَرَ) بَلْ يَرْجعْ بحصّة الْمُسْتَحَقّ عَلَى الْبَائع مَعَ أنه تَفريق الصّفْفَةٍ 
على المشتري وَالصّررُ الي ارم الماع جاءَ من تَذلِيسه لِمَا قَدّْا من اَن اهر أن البائع عا َالِ الْمبيع وصَارَكَمَا لو ّى 
لکل وَاجِدٍ ننا أو شَرَطَ اليَارَ في أَحَدِما لِتَفْسِد ثم هذا فيما يكن إِفْرَادُ أَحَدِهمًا ذُونَ لحر في الانبقاع كالْعِديْن؛ ما إِذَا 1 
َالْمَنْفعَةِكشَيْءٍ وَاجِدِء وَالْمُعَبرُهُوَ المَغْى» وني الإيضّاح وَالََْائِدٍ الظَهِرَةِ: ودا قال ماتا َو اشترى رَوْجَيْ تَر وقَبَضَهُمَا 
م وَج بأحدها عيبا وَقذ أف أده الْآحَرَ يث لا يَعْمَلْ ذُوتَهُ لا َلك رذ اليب حَاصًف. 


(قَولَهُ ومن اشتری شَيْنَا ما ُگال) كَالحنطَة وَالكَمْرِ (أَو يُورَنُ) گالسَمْنِ وَالزَعْفرَانِ وَعَبْرِ ذلك (فَوَجَدَ بِبَعْضِه عَيْبًا رده كله أو 
شه كلق وَمْرَادُُ) إِذَا كَانَ الاطْلاغ عَلَى الَْيْبِ (بَعْدَ الْقَبْضٍ) ما لو گان فَبْلَهُ فلا فَرْقَ بَينَ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ وَغَيِْهما كَاليَيّاب 
وَالْعبِيدٍ من أَنّهُ يَرْدُ الكل أو يبسن الكل بخلافٍ ما بَعْدَ الْقَبْضٍ فَإنّهُ تجوز رَدُ الْمَعيب خَاصَّةَ في غَبْرٍ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ دوهَمَاء 
وف فلت بد لقص يرد الكل (أَن اميل إا كان من جنس وَاجدِ) گا نة أو اشر (َهُوَسَيْءِ واجد) فإ لياع 
وَالتَمَوْمَ لا يَتَحَقّقُ بَآحَادٍ حَبَاتِ اقح مُنْقَرِدة بن مُتَمِعَةَ كانه الْآحَادُ الْمُتَعَدّدَهُ مها كَالشَيْءٍ الْوَاحَدٍ تَوْبٌ أَوْ بِسَاطٌ وَنحْوُهُ 
(ألا ری أنه يُسَمّى) الْمُمَعَدَدُ من الْمُجْتَمِعْ (باسْم وَاجِدٍ كالْكُر) وَالْوَسْقٍ وَالصيرَةِ فلا يمن مِنْ رَد الْبَعْضٍ حَاصَةَ كُمَا لا 


ر 0 عا ا ها 5 hes‏ بوره و تة كعمو رود oR‏ ا روك 5 كمع هم كدر وجي .هه عم به 
يَتَمَحْنُ من رَدّ بَعْضٍ التؤب» يلاف التَوْبيْنِ وَالعَبْدَيْنِ فَإِنْهُ بَعْدَ قَبْضهمًا يَرْدْ المَعيب حَاصَة؛ لأهمًا شينّان حقيقة وتو 
درورو 


وَانْتَقَاعَا لا وجب افوا أَحَدِهمًا عن الآخر عَيْبّا حادتا فيه (قيل هَذَا) يعني کوت يرد الكل (إِذَا گان في وِعَاءٍ وَاحِدِ) جد) ما (لَوْ كَانَ 
في وعَاءَيْنَ) گما ذا اسْترى عذلّ جنطَة صفقَة فَوَجَدَ بأحدها عَيْبَا لَه يَرْدُ ذَلِكَ العذل خَاصةٌ 


N 
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(وَلَوْ أُسْتْحقّ بَعْضْۀ فلا خيّارَ لَه في رَدَ مَا بقى) ؛ لأَنَّهُ لا يَضْدُهُ التَبْعيضُ وَالِاسْتِحْفَاقَ 


[فتح القدير] 


كما ذَكَرَهُ فَخْرُ الإسْلام قَالَ: لان مير الْمَعِيبٍ من غَيْرِهِ يُوجِبْ زَيَادَةَ عَيْبٍ في الْمَعيبء فَإنّهُ إذَا گان لطا بالجيّدٍ يَكُونُ أَحَف 
عَيَِا ما إذَا اْقَرَدَ فَلَوْ رة گان مَعَ عَيْبِ حادث عند المشترى > بخلافٍ ما قا ذا گان في عَاءَيْن فَرَدَّ أَحَدَهمَا بعَيْنه فَاِنَهُ لا وجب 
زيادَة عیب» قَالَ الْمَقيهُ بو اللَّيْثْ: هذا التَأُوِيلُ يصح عَلَى قول محمد خَاصة. 


وَإِخْدَى الرَوَايتي تبن عن آي يُوسُفَ لا على قول أبي حبيقة, زوك اشن غن آي عبيلة في ار د أن رجلا لو اشترى أَعْدَالًا 
من ر فَوَجَدَ پعذلِ مها عيباء فان گان التَمرْ كله مِنْ جنس وَاجِدٍ ليس لَه أن ير د الْمَعيب حَاصَة؛ لِأَنَّ الثَمْرَ ذا گان مِنْ جنس 
فهو رة شَيْءٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْدٌ بَعْضَّهُ ون تغضِ. وذگر النَاطِفِيُ رِوَايَةَ شر بْنِ الْوَلِيدِ: لَؤ اشترى رَقَيْنِ من مَهْنٍ أو سل 
من رَعْفَرَانٍ أو حلي من الْقْطْنِ أو الشعير وَقَبَضَ الجَمِيع لَه رَد الْمَعيب خَاصّةَ إلا أن يكُونَ هَذَا وَالْآخَرُ سَوَاءَء فما أَنْ َر 9 
أ يرك كله قفد رابت كَبْفَ جَعَلَ الثَمْرَ 00 الْكُلَ جنس التَمْرِ فَعَلَى هَذًا يََقَيّدُ يقي الإطلاق as‏ 
تَكُونُ صَعِيدِيَة وخرب وَهْمَا جنْسَانٍ يَتَقَاوََانِ في الثَمَنِ وَالْعَجِينِء وَيَتَمَيّدُ إطلاق فَخْرٍ الإشلام أن في الْأَعْدَالِ يَرْدُ لمعيب خَاصَّةُ 
بد َلك إِذَا گان باقي الأَعْدَالٍ من عير لك الجنْس ما هُوَ مُنْدَرِجٌ تخت مُطْلَقٍ جِنْسِه بان يَكُونَ بَعْضْ الْأَعْدَالٍ بَرنيًا وبَعْضْهًا 
لِبَائََ َيدُ ذَلِكَ خَاصَّةَ أَمَا إِذَا كَانَ الْأَعْدَالُ من جنس واد بان يَكُونَ كلها برب أو صَيْحَايً أ لباه أو عراف يد الك 


وَالْصَبْرَةُ كَالْعِدْلٍ الْوَاجِد وَإِنْ كَثْرَتْ ران مَا ذَكَرْنَا من وجه مَنْع رد د الْمَعيب وَحْدَهُ فيهًا. 


6 


(فَوْلَهُ وَل احق بَعْصَهُ) أَيْ بَعْض الْمَكِيلٍ اؤ الْمَؤْرُونِ فا خيار لِلْمُشتري في رڏ ما بَفِي بَلْ يَلرَمُهُ اَن لا يده وروي عن اي 
غيلة اذل واإعك زمري نز الفسعو yy N‏ ما في الْقِيمَة قان 
لْمْدَّ من الْقَمْح يُبَاعٌ عَلَى ورَانِ مَا باع به الْإرْدَبُ وَالْغرَارَه وَأَما في الْمَنْمَعَةٍ فَظَاهِرٌ فلا يَتَضَرّرُ به لاف عَبِْهِ إن إن ان با 


يُفْصَّلْ يَصِيرُ مَعِيبًا بكبْعيضه فن اله لَصْلَةَ من النّوْب كالذِراع إا نُودِي عَلَيْهِ في السّوقِ لا تبلغ قِيِمَبْهُ منصلا بباقي النَّوْبِ, وَإِنْ 
كَانَ ا لا يُفْصّل كَالْعَبْد يصيد ر مَعِيبًا بِعَيْبٍ الشركة يخلافٍ الْمَكِيلٍ لا يعيب بالشرگة ما إن شَاءًا افْمَسَمَاهُ في الخال وَانْتَمَعَ 
کل بتصیبه گمَا َب ون الِسْة حفيفة وقذ کون يكيل بدا وَعلاهما (وة فَوْلْهُ وَالِِمْتَحْقَاقٌ 
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لا نَع ام الصّفْقَةِ؛ لان ماما برضًا الْعَاقِدٍ لا برضًا الْمَالِكِء وَهَذَا إا گان بَعْدَ الْمَبْضِء أَمَا لَوْ گان قَبْلَ الْقَبْض فَلَهُ أن يَرْدّ مَا 
قي لِتَفَرّقِ الصَفْقَة قَبْلَ النَمام. قال (وَإِنْ گان َو فَلَهُ اليَارُ) ؛ لِأنَّ الَشقيصَ فيه عَيْبٌ وَقَدْ كَانَ وَفْتَ ابيع حَيْثْ ظهَرَ 
الاشتخقاق» لاف الْمَكيل وَالْمَوْرُونِ. . 


(قال: وَمَنْ اشتری جَارِيَةَ فُوَجَدَ ا قرا هَدَاوَاُ أو كَانَتْ دَابَةَ فرَكِبَهَا في حَاجَةِ فَهُوَ رضًا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دلي قَصْدِه الِاسْيبْقَاء 
بخلافٍ جِيَارٍ الشَرْطِءٍ لِأَنَّ الَارَ هتاك لِلاختبارٍ ونه بالاشيغمال فلا يكو الرَكُوبُ 

[فتح القدير] 

لا يع ام الصّفقٍَ) 

جَوَاب عَنْ سوال هو أنه بغي أن يَكُونَ لَه رد ما بقي في صورة الاشتخقاق ي لا يَْرَمَ تفريق الصّفْفَةِ عَلَى الْمُشتري لِلْمسْتحقَ 
عليه فَأَجَاب بأد تفريقَ الصّفْقَة إا يتب قبل التَمَام لا بَْدَهُ وَقذ تحَقَقَ مام هذه الصّففَة حَيْتْ قق القَبْضُ و يَظهَرْ بَعْدَ 
ذلك إلا الاسْتِحْمَاقَ, والاشتخقاق (ل ْنَع تَامَهَاء لان تماما برضا الْعَاقدِ) وقذ فق (لا برضا الْمَالِكِ) يَعْني الْمُسْتَحِقَ» وَلدَا 
قُلْنَا: إا أَجَارَ الْمُسْتَحِقٌ لِبَدَلِ الصّرْفٍ وَرَأْسِ مَالِ السَلَم بَعْدَ اتراق الْعَاقِدَيْنِ يَبْقَى الْعَقْدُ صجيا فَعْلِمَ أ تام الْعَقَدٍ يَسْتَدْعي 
ام رصا الْعَاقِدٍ لا الْمَالِكِء وَفَوْلَهُ (وَهَذَا) أي كود الِاسْتِحمَاقٍ لا يُوجِبُْ خير الرّدِ (إذَا گان بَعْدَ الْمَبْضِء آَم إا كانَ قَبْلَ 
ابض فَلَهُ أن يَرْدَ الَْاقِي فرق الصّففَة) عَلَيِْ (قَبْلَ الكَمَام) ؛ لِأنَ نامه بَعْدَ الرّضًا بالْقَبْضٍ (وَلَوْ كانَ) الْمُسْتَحَقُ (تَوْبا) ووه 
كَعَبْدٍ وكتاب (قَلَهُ الخيارُ؛ لأ التَشْقِيصَ في الوب عَيْبْ) وَالشَرِكَةُ في الْعَبْدِ عَيْبٌ فَلَهُ اليَارُ ب رَد الكل اؤ بَقَائِهِ شريگاء لا 
ُقَالُ: يَنْبَغِي أن لا ينبت لَهُ خيَارُ رڏ الكل لَه حَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبْ بالاشتخقاق» وَأَجَاب بِقَوْلهِ (وَقَدْ كَانَ) إلى آخره: أي هدا 
اْعَِب: غي عَيْب الشركة كان قبا (وقت الْميِع) وَإِما تأخْرَ طُهُودهُ وَالطَهُورُ فرغ سَابقَة البُوتٍ فَلَمْ يدث الَْيْبْ عند 
الْمُشْئرِي بل ظَهَرَ عِنْدَهُ هَلَمْ بمنَعْ اليد لاف بي لْيَدٍ من الرّدِيِءٍ في الْمَكِيلٍ إِذَا گان في وِعَاءٍ وَاجِدٍ اؤ گان ضُبْرَ فَإِنَهُ عَِبْ 
حَدَتٌ عِنْدَهُ فلا كه لا رَد الْكُلٌ». 


(قَوْلَُ وَمَنْ اشتری جَارِيَةَ فوَجَدَ ا فَرْحًا) وَنَحْوَمُمِنْ مَرَضٍ أَوْ عَرَضٍ فَدَاوَاهَا (أَ كَانَتْ دَابَةَ فركبها في حَاجَةٍ نَفْسِهِ) وني بَعْضٍ 
الخ (حَاجَتِهِ فهو رِضًاه لأ ذَلِكَ ليل قَصْدٍ الاسْيَِقَاءِ بخلافٍ جيار الشَرْطِ) إذا ركب فيه مره حَاجَةٍ نَفْسِهِ أو لبس الوب 
مره لا يون مقطا لجار لان ذَلِكَ) اليَارَ (للاختار وهو بِالِاسْتعْمَالٍ فلا يون ركوئة) َاجَتهِ مره أو الاستخدام مره 


م 


(مُسْقطا) . 
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مقطا (وَِنْ ركَِهَا يردا َلَى بائِعها أ لَِسْقِيَهَا اؤ ليشتري ها عَلَها فَليْسَ برضًا) أمًا الركُوبْ لِلرِ؛ لاه سَبَبُ الردِ اواب 
في الفي وَاشْيرَاءٍ لعلف مول عَلَى ما إِذَا گان لا جد بدا مِنْهُ إِما لِصُعْوبَِهَا أو لِعَجْرِه أو لون الْعَلَفِ في عِذْلٍ وَاجِدِء وَأ 
إذَا گان يَلُ بدا من لانعدَام مَا ذگزئاه يَكُونُ رضًا. . 


[فتح القدير] 

له فَصَارَ جنس هَذِه الْمَسَائِلٍ أن كل تصرف من الْمُشْيرِي يذل عَلَى الصا بلْعَيْبٍ بَغد العم به بنع الرَد ولاش فمن ذَلِكَ 
عض على الْبَيع والإجارة لشن والركوب اجه وَالْمُدَاوَاةُ وَالدّهْنْ وَالْكتاب والاسخدَام ولَوْ مره بَْدَ الْعلْم بالْعيْبِء بخلافٍ 
يار الط فال لا يَسقْطُ إلا رة النية؛ لذ الأولى للا خير الَذِي لِأَجلِه شرع اياز فَلَمْ تكن الأول دليل الرّضّاء أا حيار 
عيب فتزعئغة لر لقصل المُشتري إلى رأس ماله إذا عجر عَنْ وُصُولٍ از الات ليه قبالَْرة الأول فيه لا رها عَنْ 
كَوْعَا ليل الرّضًا صَارِفٌ هَدًا بالاتقاق» إا الخلاف فيما إذا أَخَرَ الّدَ مَعَ الْقُْرَِ عَلَيْهِ بالراضي أَوْ بِالْخُصُومَةِ بأَنْ كَانَ هُنَاكَ 
حَاكمْ فَلَمْ قعل و يَفْعَلْ ما يذل على الرَضَاء فَعِنْدَا لا يطل حيار ال من وَعِنْدَ الشَافعِيَ يطل وَالتَفييدُ بحاجيه؛ أنه 

(لَوْ رها لِيَسْقِيَهَا أو يردها على بائعها اؤ يَشتري ها عَلَهَا فَلَيْسَ برضًا) وَل الرَدُ بَعْدَ لك (أَمّا الركُوبْ لِلرَدِ فَإنَهُ سَبَبْ الرّدِ) 
نه َو 1 رها اختاح إلى سَوْقِهَا ريا لا تَنْمَادُ أو تتف مالا في الطريق لتاس ولا مها عَنْ ذلك إلا الَكُوبُ (وَاجْوَابُ في 
السّفّي وَشِرَاءِ الْعَلَفٍ عَحْمُولُ عَلَى حَاجَيهِ) إلى ذَلِكَ فيهما؛ لأا قذ تكُونُ صَعْبَد قفي فَودِهَا لِيَسْقِيهَا أو يمل عَلَيْهَا عَلَمَهَا ما 
كاه مع كه قذ يَكُونُ عاجڙا عن الْمَشي (أَوْ لِگؤنِ الْعلَفٍ في عِذلِ وَاجِدِ) فلا يمن من حَْلِهاعَيْهَا ل ذا كان را 
وَتَقِييِدُهُ بعل وَاجِدِءٍ لِأَنهُ لو گان في عذلق فَركبَها يَكُونُ الركوب رضًاء ذكره قاضي حَانْ وَعَيرة ولا مى أَنَّ الاختمّالاتِ التي 
ڏگڙتا في رَكُويًا للقي َا لا قََعْ الرَدَ معَهَا جي فيمًا إذَا گان الْعَلَْ في عِذْلَْنِ م رها فا ينغي أَنْ يُطْلِقَ ماع الود إِذَا 
عن العف في غذلق. 

وؤ الما فََالَ الَْائِعُ: رها لَاجَة نَفْسِكَء وَقَالَ الْمُشْترِي: ِذَرْدَهَا عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترِيء فَأَمّا لَْ قَالَ الَْائعْ ركه 
للقي بلا حاجة؛ لما تَنْقَادُ وَهِيَ دلول ينغي أَنْ يُسْمَعَ فَوْلُ الْمُشتري؛ لان الظَاهِرَ أَنَّ الْمُسَوْعَ لِلَكُوبٍ بلا إِنَطَالٍ حَقَ الو 
حَوْفُ الْمُشِْي من شىء ما كزنا لا حَقيقة الجمُوح والصغوتة, والس يفون في تيل باب الخَؤفٍء قرب وجل لا ينطز 
ڪاطرهِ شَيْءٌ من تلك الْأَسْبَابٍ وَآحَرُ بخلافه, َعَم لو حل عَلَيْهَا عَلََا ڪا گان رصا رها أو 1 َرگبها. 

[فزغ] 

وَجَدَ بالدَابّةِ عيبا في السّفَرٍ وَهُوَ ياف عَلَى حمله عَلَيْهَا ويَرْدُ بَعْدَ اْقضَاءِ سَفَرِه وَهُوَ مَعْذُورٌ. 
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قال (وَمَنْ اشْترى عَبْدَا قَدْ سَرَقَ وَل يَعْلَمْ به فَقْطِعَ عِنْدَ الْمُشْترِي لَه أَنْ يَرْدهُ ET‏ اللَمَنَ عِنْدَ أي حَنيفةً - رَحمَهُ الله -. وَقَالَا: 
بجع يما بن قِمَتِه صارقا إلى غَيْرٍ سَارِقٍ) وَعَلَى هذا الخلافٍ إذَا فل بِسَبَبٍ ؤجة في يد الْبائع 

[فتح القدير] 

قله وَمَنْ اشْترى عَبْدَا قَدْ سَرَّقَ) عِنْدَ البَائع» وَعَلَى ما ذَكرْتا نا وَفَعَ في الْمُطَارَحَةِ لا فَرْقَ بَبْنَ أن يَسْرِقَ عِنْدَ الْبَائع أو غَيِْهِ (19 
يَعلَمْ) الْمُشْئرِي (به) أي بفغله السَرقَة لا وَفْتَ المي ولا وَقْتَ الْقَبَضٍِ وَسََأقِ فَائِدَةُ هَذَا الْقَيْدِ (فَفُطع عند الْمُشتري فَلَهُ أن 
َردَه) عَلَى بائعه (وَيأْحْدَ النَمنَ) كله مِنْهُ (عِنْدَ أبي حَدِيفَةً) هكا في عَامَةٍ شروح الجامع الصّغيرٍ. 


َف روَابَاتِ الْمَبْسُوطٍ يَرْجِعْ نطف الثّمَِ وَوَفْقَ چا گزتا في ابوط حَيْث قَالَ: وَعِنْدَ أي حَدِيقَة بجع ينض المَنِ ب 
الْقَطْع گان مُسْمَحَقًا يسبب اد عِنْدَ الَْانع وَالْيَدُ من الْآدمِيَ صْفة فَمْنْمَفَضُ قَبْضُ الْمُشترِي في الضف ينبت لِلمُشتري اياز 
إن شَاءَ رَجَعَ ضف الثَمَنِ وإِنْ شَاءَ رَد ما بقي وَرَجَعَ ڪميع الَمَنِء كما لو فُطِعٽ يَدْهُ عِنْدَالْبَائِع وَلَمَا بت الا بن رَو 
وشا گان قَولُ من قال بأحذ الم كله نرا إلى الختياره د عبد افطع وقول من قال زجع يضف المي مُنصَرقا إلى 
اخْتيَاره إمْسَاكَهُ وَفي شَرْح الطَّحَاوِيّ للإسبيجاي: لَوْ فُطِعَت يَدُهُ بَعْدَ القَبْضِ إل آخر الصُورَة إِنْ شَاءَ رضي بِالْعَبْدٍ الأقَطّع 
ضف الثّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ ترك وني قل أي يُوسْفَ وَمْحَمَدِ: لا يذه وَلكِنّهُ زجع بنفْصَانٍ الْعَيْبٍ بان يُقَومَ عبْدَا وجب عليه لط 
وَعَبْدَا ج يجب عَلَيْه القَطْعْ وَيَرْجِعْ بإَِاءِ التُقْصَانٍ من الكّمَنِ إلا إا رضي الْبَائِعْ أَنْ يَرْدَهُ فيدَهُ وَيَرْجِعْ يجميع الثَمَنِء وَحِيدَئِذٍ فلا 
ّى ما في تقل الْمُخْتَصّرٍ في جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ كَالْمُصَيَفٍ أَنَّ لَهُ أن يَرْدّهُ وَيَرْجِعَ بالكل وَمَا في نَقْلٍ لْمُؤْتلف وَالْمُخْتَلِفِ فيمًا إِذَا 
طعت يَدْهُ عند الْمُشْترِي بِسَرقَة عِنْدَ البَائع أنه يرع بِنَضْفٍ التَمَنِ من الإيقاع في الْإلْبَاسِء وَأهْرَبْ ما بط أَهُمَا راتان عَنْهُ 
ولا مَا ظَهَرَ مِنْ اواب الْمُمَصّل اء گما ذَكْرْنًا. 1 

وَعِبَارَةٌ الدَايَة أَحَففُ لَه قَالَ: فَلَهُ أَنْ يَرْدَهُ وَيَأْخْدَ الكَمَنَ فما لا تع أن لَهُ سَيْئَا حر لكِن لا يجُورْ لافار عَلَى هَذَا إلا إذَا 
گان مَالَهُ من الآحر الْمَسْكُوتٍ عَنْهُ مسقا عَليْهِ فَافْمَصَرَ عَلَى كَل الف لَكِنّ الْقَرْضَ أ الخلاف تابث في الْآخَرِ وَهُوَ إِذَا 
أنسكة قلخد الصف عِنْدَهُوَعِنْدَهُمَا لا بل يَرْجِعْ بِالنُفْصَانِ وسک (وَقَوْلَهُ وَعَلَى هذا الخلافٍ إِذَا فتل بِسَبَبٍ وجدَ عِنْدَ 
البائ 
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والخحاصل أله تة الاشتخقاق عِنْدَهُ وَعَنِْلَةِ الْعيْبٍ عِندَها. لمَا أن الْموْجُودَ في يَدِ البائع سَبَب الْقَطع وَالْمَغْلٍ وََنُّ لا بساني 
الْمَاِيََ ققد اعفد فيه لَه متعيّب فيرع بِنفْصانِهِ عِنْدَ تَعذّرِ رَدِّ وَصَارَ كُمَا إِذَا اشترى جَارِيَة حَاملًا فَمَانَتْ في يده بالْولادة 
َه رع بِفَضْلٍ ما بن قِمتهَا ڪام إلى عر حَامِلٍ. وَلَهُ أن سَبَبِ الْؤبجوب في يد الْبَائع وَالْوْجُوبُ يُفْضِي إلى الْوْجُودٍ فَيَكُونُ 
الْوْجُودُ مُضَافًا إلى السّبّبٍ السّابق, وَصَارَكَمَا إِذَا فقتل الْمَعْصُوبُ أو قْطِعَ بَعْدَ اليد اة وُحدَتْ في يَدِ الْعَاصب 

[فتح القدير] 

8 مواق عق هله ر ت ر + مء و 2 ع ع کاس ار ماقا EER‏ 2 او ی و ف 
من فتلٍ عَمْدا أَوْ ردة وڪو ذلك: يعني قل عند المشتري حع بحل الثْمَنِ حَتمّاء وَعندهما يفوم خلال الدم وَحَرَامه فيرجع ينل 
نة التَقَاوْتِ بين الْقِِمتَنِ من التَمَنِء قال الْمُصَبَفْ (فَالخَاصِ أَنَهُ) أي الْقَطْعْ وَالْقَمْلُ: أي بوه في الْعَبْدٍ (مثرلة الاسشتخقاق) 
رونو 4ع 3 و ررر :8 ٤ه VIED‏ 85 روم 92 روت ا EE‏ 5 ص روم ۴ ر ۰0 3 o‏ ت 
وؤ سق كله رَجَعَ بالكل أو نِصفْهُ گان بِاليَارٍ بين اَن يَرْدَ الَْافِي وَيَرْجِعَ بالكل وَبَْنَ أن يع بنِضْف الكَّمَنِ وك الثَّمَنَ 
فگدًا هتا (وعِنْدهُمًا) ذلك (مثرة الْعيِبِ) . 
وي الْمَْسُوطِ: فَإِنْ مَاتَ الْعَنْدُ من ذَلِكَ القَطع قَبْلَ أَنْ يَرْدَهُ 1 يَرْجِعْ إلا ببضفب اللَمَن؛ لِأَنَّ النَفْسَ ما گات مُسْتَحَقَةَ في يَدِ 

ا eA ° A‏ وات مه 7 ا ا ت 6 ا ر ركو الى رر <I‏ كه ali a74‏ 
البائع لِيُنتَقَضَ قَبْضْ اله ري في الصف (هما أن المَوْجُودَ عند البائع سَبَبْ القغل وَالقطع) وَثبُوث سَبَّب ذلك لا يتاي مَالِيّة 
العَبْدِ وَلِذَا صح بَْعْهُ وَعِنْقُهُ وَلَوْ مَاتَ گا الثَّمَنْ مُقَررا عَلَى المُشتري وَلَيْسَ لول الْقصّاص حَق في مَالِيبِ وَلِذَا لو گان وَل 
القِصّاصٍ اتی شِرَاءَ الْمُشْرِي إِيَهُ صح شِرَاؤة» وَلَو گان لَه ق في ماله ٤‏ صح كما و أن الْمرّْْ بيع عبد الزن 1 يَصِحّ 


علق حَقّ الْمرْكّنِ بالمَالية. 

فَعْرِفَ أن اشتخقاق الْعقُوبةِ مُتَعلَقْ اميه لا اليه والاسشتخقاق باغتبَارٍ الْمَلِيّة بالْمَْل وَهْوَ فغل أَنْسَهُ 00 َاختيّارِهِ في 
النَفْس بَعْدَمَا دَخَلَ في صّمَانِ الْمُشتري وَبِهِ لا يُنْعَمَضُ قَبْضُ الْمُسَْرِي؛ أنه يعلق بالْمَالٍ الْمبيع وي فض باح الْمُسْتَحقّ لَه 
أله فيه من حَيْتْ هُوَ مال فَكَانَ اسْتِيفَاءُ الْعْقُوبَةِ عَيْبّا حَادِنَ في يده ف قَمَنَعَ الرَد قرع بِالنْقْصَّانٍ (وَصَّارَ كُمَا إِذَا اشر ری حَاملًة) لا 
يَعْلَمبحَمْلِهَا وَفت الشَرَاءِ ولا وَفْتَ انض (هَمَانَثْ) عِنْدَهُ (بالولادة فاه يرع بِفَضْلٍ ما بين قِِمَتِهَا حَاملًا وَغَيْرَ حامل) وَلَفْظَةُ 
إلى في قَولِهِ إلى غَيْرٍ حَامِلٍ لَيْسَ ا مَوْقِعْ (وَلَهُ أن سَبَب وجُوب القع وَالَْدْلِ) جد (في يَدٍ ب الْبائع وَالْوْجُوبُ يُفْضِي إلى الْوْجُودٍ 
فَيكُونُ الْوْجُودُ مُضًا مْضَافًا إلى سَبَب) ) افطع وَالْقَْلٍ وهو سَرِقَمُهُ كاه في يد الَْائع وَفَمْلَهُ فَصَارَ مله مُضَافا لَيْهِ وَقَطْعْهُ وَصَارَ كانه 
قْطِعَ أو فقتل عِنْدَ بانع الّذِي عِنْدَهُ السبَبُ وَصَارَ كالْعَبْدٍ الْمَعْضصُوبٍ إِذَا رَدَهُ الْعَاصِبُ عَلَى مَالِكِهِ بَعْدَمَا جى عِنْدَ الْقاصِب فَقْتِلَ 
عند الْمَالِكِ با أو ة لع لَه يَرْجِعْ عَلَى الْقَاصِبٍ بِتَمَام قيمَنه أو نِضْفِهًا ؛ ما لَو فل عِنْدَ العَاصِب امع اساد الوْجُودٍ إل 
سَبَبِ الْؤْجُوبِ الْكَائْنِ عِنْدَ الأول 

إا كانَ كَذَلِكَ فَيُنتَقَضْ قَبْضْهُكمَا في الاشتحقاق وَصَّارَ سَبَبْ السب ْلَه عِلَّة لعل وات الْمَالِيّةِ فَكَانَ الْمُسْتَحَقٌ به كن 
الْمَالِيَكُ إلا أنه لا يَظْهَرُ انر ذلك إلا بقِيقَتهِ فغل الاستيفاي وَقَبْلَهُ لا يعم في حَقَ ذَلِكَ فَتَبْقَى الْمَلِيَهُ قيصخ الْبَيْعْثُ ووه فام 
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إذا فل فَقَدْ م جيني الاسْتحْقَاق. 
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وَمَا ذكر من الْمَسْأَلَةَ تمنُوعَةٌ. . 


وؤ سَرَقَ في يد الْبَائِع م في يَدِ المُشتري فَقْطِعَ يما عِنْدَهُمَا يَرْجعْ بلنقْصَانِ گما درت 


[فتح القدير] 

وَبَطَلَتْ الْمَلِيَهُ فظَهَرَ انوه في نَفْضٍ الْقَبْضٍ فََرْجعْ ما گر (وَمَا در من الْمَسْأَلَة) مَوْتِ الحَاملٍ (ممُوعَةً) عَلَى قل أي حَنِيفَة 
ب يَرْجعْ عَلَى فَوْلِهِ ِكل الكَمَنِ قَالَهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو ريد وَفَخْرُ الدينٍ قَاضِي حَانْ رَحْمَهُمَا اله نعل وَإِنْ 1 يُذَكَرْ الف في كاب 
0 اسْتذْلالا چا در في الجَامِع الصّغير في الْأَمَةٍ الْمَغْصُوبَةِ إذَا حَبِلَتْ عِنْدَ القاصِب ثم رُدّتْ فَوَلَدَتْ في يَدِ الْمَالِِ 

نَثْ لَه أَنْ يُضَّمَنَ القاصب حُميعَ قيمَتها فَكَدَلِكَ هُنَا عِنْدَهُ وَافْمَصَرٌ الْمُصّنَفْ عَلَيِْه. 

5 سَلَّمْمَا فَتَقُولُ: الْمَوْجُودُ في يَدِ البائع الْعْلُوقء وَإِئا يُوجب انْفِصالَ الْوَلَدِ لا الاك ولا يفضي إِلَيْهِ غالبا بل لالب السلامةُ 
مس سس ب لاه ا ا 
صڪته أَنْ يَرْدَهَا گمَا أَحَدَهَا وَل يُوجَدْ فَصَارَ كما لَوْ هَلَگٿ في يَدِ القاصِبء وَهُتا ابل لا ْنَع ٠‏ من الیم إلى اله شتري» 

لف بَعْدَ ذَلِكَ بسب گان الاك به م مُسْمَحقًا عند الماع فَبُنْعَفَضُ قَبِضُ اأ 0 
وَنُوقض مَسائل: الأول إا اشم ى جَارِيَةَ تحْمُومَةَ فَلَمْ يَرْدَهَا حَئّ مَانَتْ عِنْدَهُ با كى لا يُضَافٌ إلى السب السّابق حى لا يَرْجِعَ 
کل الثَمَنِ بل بِالنُفْصَانِ مَعَ أ مَْعا بِسَبَبٍ الحُمّى التي گائث عِنْدَ البائع» وَئانيها إذا قَطَعَ الْبَائِْ أو غَيْرَهُ يَدَ الْعبْدِ ثم عه و1 


وها ما إذا روج ممه لكر م بَاعها وَفَبَصَهَا الْمُشْترِي وآ يَعلَمْ بالنگاح ثم وَطِتَهَا الزَّوجُ لا يَرْجعْ بنْفْصّانٍ الْبكارة إن گان 
لمن إن گان َوه بسب گان عند الْمائع. ۰ ۰ 
وَحَامِسْهَا لو سَرَقَ عند البائع فَقُطِعَتْ يده عند المُْشتَري فَسَرَى الْقَطْعْ فَمَاتَ يَرْجع بِنِصْفٍ التَّمَنِ لا بِكُلّهِ وَإِنْ گان مَوْنهُ بِسَبَبِ 
كان نة البائعء أجيب بأ الجاربة لا ُوثْ وجرد اى بل بربادة الأ َدَلِكَ يسبب خر عند المشتري لا في يد الماع فليس 
نا ن فيه وام الانية؛ لذن الميْعَ لَمَا وَرَدَ عَلَى قطع البائع أو الْأَجْتَيَ قَطَعَ سراية الْمَطْع؛ لِأَنَّ السَراية حق الْبَائع قط بيع 
من له اليرايف وفيما كن فيه اراي ِبر من كان ايع نه قيمع القطاغ البتراية بالبْع, وما الالقة إن البكارة لا شتقحق ٠‏ 
بم ق اؤ وجَدَها تا لا يكمَكَنْ من الد ڌا ل َكُنْ سَرَط الْبكارَةِ فَعَدَمُهَا ِن باب عدم صف مَرْغُوبٍ فيه لا ِنْ باب 
جود الب وَعَن الرابقة بن اْمُسمحَقَ هو الصربْ اموم واستيقاء ذلك لا يتاي الْمَالِيّة في المَحَلٍ وَمَؤئة بلك الصّرْبٍ إت 
هُوَ لِعَارضٍ عَرَضَ في يد المُشتري وَهْوَ حرق الجلّادٍ أو صَعْفٍ الْمَجْلُود فَلَمْ تكن بَلْكَ الزيادةٌ مُسْعَوْقَاة حَدًا مُشتحَفًاء وَأ 
لْحَامِسَةُ فَقَدْ تَقَدّمَ جَوَايًا من الْمَبْسُوطِ. 


(قَولَهُ وو سَرَقَ في يدااع م في يد الْمُشتري فَقْطِعَ بما) أي بالسرقَْنٍ يا (فعنَُْمَا زجع بالنفْصَانِ) أي فصان عيب 
السَرقَةِ الْمَؤْجُودَةٍ عِنْدَ. 
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وَعِنْدَهُ لا رده بِدُونِ رضًا الْبَائع لْعَيْبِ الحادث وَيَرْجِعُْ وبع القّمَنِ وَإِنْ قَبِلَهُ الائ E‏ الْأرباع؛ لِأَنَّ الْيَدَ من الْآدمِيَ نصفه 
وَقَد تلقث بالتَايَنٍ وني إِحْدَاهُمَا جوع فَيَتَنَصّفْ؛ وَلَوْ تَدَاولَنَهُ الَْيْدِي ثم فطع في يد الأخير رَجع الَْاعَهُ بَحْضْهُمْ عَلَى بض 
عِنْدَهُ كما في الِاسْتِحْفَاقٍء وَعِنْدَهَُا يَرْجِعْ الأَخيرُ عَلَى بائعد ولا يَرْجِعْ بانع عَلَى بائعه؛ لِأَنَّهُ َه اليب 

[فتح القدير] 

اباتع (وَعِنْدَ آي حَدِيفَة) - ره اله - (لَيْسَ لَه أن يَرْدَهُ بلا رضًا الْبَائع للْعَيْبٍ الَادثْ) وَهُوَ السرقَةُ عِنْدَ الْمُشْرِي وَالْقَطْعْ يما 
كَمَوهِمَا وَلَكِنْ إِنْ رضي الْبَنِع كلك رده وَرَجَعَ بكلاثّة از ع الكّمَنِء وَإِنْ 1 يَرْضَ به أَمْسَكة وَرَجَعَ ربع النّمَنِ (لأَنَّ الْيَدَ في 
الآدَمِيَ نِطْفُ) في حَق الإلافٍ وَقَدْ تلَِثْ بِالسَرِقََيْنٍ اتن عِنْدَهُمَا فَيَوَرّعْ صف الكَمَنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيَسْقُطُ مَا أَصّاب 
الْمُشْئرِي وَيَرْجعْ بالْباقِي إِنْ رده أن رَضِيَهُ لَْائِع وَذَلِكَ لات ازب ع الكَمَنِء وَبرِْعِه إن أَمْسَكَهُ بان 4 يَرْضَ الْبَائع؛ لان نف 
الصف لَرِمَ الْمُشْبرِي فَيَسْقْطُ عَنْ البائع» وَهَذَاءِ لِأَنَّ الْبَائعَ إا قَبلَهُ أَقْطَعَ مَعِيبًا لا مَعَ أن يَمَحَمّلَ مَا لَرمَ الْمُشْبرِي من التُقْصَانِ 
بِالسّبَبٍ الْكَائِنٍ عِنْدَهُ بَلْ يَعَوَرّعُ النُفْصَانْ عَلَيْهمَ كما في الْعَاصِبٍ لِلْعَبْدِ إِذَا سَرَقَ عِنْدَهُ ثم رده فَسَرْقَ عِنْدَ الْمَالِكِ فَقْطِعَ 
(قَوْلَهُ ولو تَدَاوَكََهُ الأَيدي) بَعْدَ أَنْ سَرَقَ عِنْدَ الْبَائع ث اون الأَيْدِي بَعْدَهُ (ّ فطع عِنْدَ الأخير) بلك السكرقة (رَجَعَ الَْاعَهُ 


03 


ا 


3 


َعْضْهُمْ عَلَى بَعْض) بالئَّمَنِ (گما في الِاسْتحقَاقٍ عِنْدَ أبي حَبيقة) ؛ لِأنَهُ أَجْرَاهُ تجْرَى الِاسْتحفَاقٍء ولا ّى أن هذا إِذَا اخْتَارَ 
الي لك عَلِمْت اد كم الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُ انه بيار بي أن يره وَيَرْجِعَ بالكل أو كه وَيَرْجِعَ يضف الكّمَنِ قبزجع بَعْضْهُمْ 
لی بَْضٍ يِف امن (وَعِنْدهُنا يرْجعْ الأَخيز) الَذِي فطع في يده (عَلَى بائعد) بلنفْصَانِ (ولا زجع بائغة عَلَى بائعه؛ لأ 
من العْب) أا جوع الأخيرء فاه لا ت يبه ل يصِر حابس ابيع مع إفگان الد بلعئبِ» وَعَلِمت أن بيع المشتري 
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وََوْلَهُ (في الكتاب و٤‏ يَعْلَمْ اْمُشترِي) يُفِيدُ عَلَى مَذَهَبهمَاء لان الْعلَمَ بالْعَيْبِ رضًا به ولا بيد عَلَى فَولِهِ في الصّحيح؛ لن 
الْعلَمَ بالاشتحقاق لا ينع الرحوع. . 


وو 
١‏ 


(قال: ومن باع عَبْدَا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ من کل عَيْبٍ فَلَيِسَ لَه أن يره بعيْبٍ وَِنْ 1 يُسَمْ اعيوب بِعَدَدِهَا) 


[فتح القدير] 

ِْمبيع سَوَاء عَلِمَ بلعب أو 1 يَعْلَمْ فاا ك الد بعد ذلك (وَفَولهُ في الكتاب) أي الجامع الصّغِيرٍ (ويَعْلَمْ به) أي وَفْتَ ابيع 
ولا فت ابض (يفِد على قَوهِمَ) ؛ إأله عب (والِْلم بالْعئب) عند الع أؤ ابض (منقط للد والأزش) وأا عند قن ۾ 
روَايَعَانِ: في رِوَايَةِ كُمَوِهِمَا فلا زجع إا عَلِمَ باسْتِحقَاقٍ يده أ تف قَالَ الْمصَتِىْ تَبَعَا لِشَّمْسٍ الأَنمة: الصّحِيح أنه يَرْجِعُ 
ون عَلِمَ سره أو إباحةٍ دمه وَقْتَ ايع أو الَْبْضِء لِأَنَ هَذَا بَنِْلَةِ الاسْتحقَاقٍ من وجو وَالَْيْبِ مِنْ وجي فَلِشَبْهِه 
بالاشيخقاق فلا زجع بل امن إذا | يغلي وَلِشَبهه بلب لا زجع عند العم بشئء عملا بالشبه» وتطر فد بطم 
با هذا عَيْبْ أنه مُوجب لُِفْصَانٍِ امن وكوْنهُ أجري ری الاشیخقاق لا يرجه عن كؤنه عَنياء. 


(فَوْلهُ ومَنْ باع عَبْدَا ح) ليس الْعَبْدُ بقَيدِ قإِنَ لميع. 
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وَقَالَ الشافعئ: لا تصح الْبرَاءَةُ بِنَاءَ عَلَى مَذْهَبهِ أ الإبْرَاءَ عَنْ الخُقُوقٍ الْمَجْهولّة لا يَصِحُ. هُوَ يَقُولُ: إِنَّ في الْإبْرَاءِ معن 
التَمْلِيكِ حى يَرْتَدَ ارد وليك الْمَجْهُولٍ لا يَصخ. وَلَنَا أن الْجهَالَةَ في الْإِسْقَاطٍ 

[فتح القدير] 

بشَْط الْوَاءة من كل عيب صجيځ في اليوَان وخ تا لايع به من كل عيب قانع وفت الب مغلوم له أو خب مغلوم؛ ومن 
کل عب يَحْدْت إل وَفْتِ الَْنْضِ أَنْضًا خلاقًا لِمُحَمَّدِ في الحادِث, وَأَحْمَعُوا اَن الْبَيْعَ لو گان بشَرْطٍ الْبَرَاءَةِ من كل عَيْب به لا 


يَدْخُلْ الحادِث في الْبَرَاءَقء وَلِِشَافِعِيَ قول كَمَوْلِتاء قۇل نه لا يوأ من عَيْبِ صا وتالا وَهُوَ الْأَصَحُ أنه يا وَبْزوَى عَنْ 
مَالِكِ يرا الْبَائعُ في اليوَانٍ عَمَا لا يَعلَمُهُ ذُونَ ما يَعلَمُهُ لما روي " أن ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - باع عَبْدَا من ريد بن 
ابتٍ بِشَرْطٍ الْبَرَاءَة فَوَجَدَ ريد به عيبا اراد رََهُ فَلَمْ يَْبَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فترَافَعَا إلى عُفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ -, فَقَالَ عُثْمَان لان 
عْمَرَ: انلف أَنّك 1 تَعْلَمْ ذا الْعَيْب؟ فَفَالَ لا فَرَدَهُ عَلَيِْ ". وَالْفَرْقَ أَنَ كِثْمَانَ الْمَعلُومِ تلبيمن, بخلافٍ غَيْرٍ الْمَعلُومِ وَأَمَا في 
عير لوان فلا يز من عَيْبِ مَاء فَدذَكُرَ الْمُصَبَفْ خلافًا مُطْلَقَا هُوَ أَحَدُ أَقْوَالِه قال: وَهَذَا (بناءَ عَلَى مَذْهَبهِ أن الإبْرَاءَ عَنْ 
الوق الْمَجْهُولَةِ لا يصح) فَنصّب اللا في الْمَبْي فَقَالَ: (هُوَ يَفُول في الإبْرَاءٍ مغ التَمْلِيكِ وها يرد بالرّةِ) حَقٌ لو أب 
من لَه لذن ميوت رَه ميود 1 يبر وكذا لا يصح تغليق الإبراءِ ما فيه من مَغى التَمْلِيكِ (وَقَلِيك الْمَجْهُولٍ لا َصخ) ؛ 
َلأَنَهُ - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «تَى عَنْ بَبْع الْقرَرِ» وَهَذَا بَبْعْ الْعَرر؛ لَه لا يدري اد الْمَيِعَ عَلَى أَيّ صِفَةٍ هُو؛ وَلأَنَهُ شَرْط 
عَلَى خلاف مُفْمَصَى الْعَفدِ؛ لأ مُفْمَصَاهُ سَلَامَةُ الْمَييع فهو كُشَرْطٍ عَدَم الْمَِكِء وَلَنَا أن الْإِبْرَاءَ إسْقَاطُ حَقّ يَتِمُ بلا قَبُولٍ 
كَالطَّلَاقٍ وَالْعمَاقٍ بان طَلّقَ نِسْوَتهُ أو أَغْتَقَ عَبِيدَهُ وَل يَدْرٍ گم هُمْ ولا أَعيَاهُْ كَأَنْ وَرتَ عَبِيدًا في عبر بَلَدِهِ أؤ رَوَجَهُ وليه صَغيرا 
َبَلَعَ وهي في عير بده وَلِدَا لا صخ ليك الْأَعْبَانِ بِلَفْظٍ الإبْراءء وصح الإبراء بلَفْظٍ الْإِسْقَاطٍ كان يَقُولَ:. 


(397/6) 


لا نُفْضِي إلى الْمُنارَعَة وَِنْكَانَ في ضِمْبهِ التَمْلِيكُ لِعَدَم الحاجة إلى التّسْلِيم فا تكو مُفْسدة 

[فتح القدير] 

أَسْفَطْتْ عَنْك يي عَلَيِكَ وَالْإِسْقَاطُ لا يُبْطِلُهُ جَهَالَةُ الاقط؛ لأ جَهَالَتَهُ (لا فضي إلى الْمُتارَعَةِ وَإِنْكَانَ في ضِمنه التَمْلِيك) 
اهرت نره في صِحَةٍ رده وَعَدَم تَعْلِيقَهِ بالشَّرْطٍ فَانْتَقَى الْمَانِعُ وَوْجِدَ الْمُفْتَضِيء وَهْوَ تصرف الْعَاقلٍ البالغ يإسْقَاطٍ حُقُوقِه, 
بخلاف التَمْلِيكِ فإ جَهَالَةَ الْمُمَلَّكِ فيه ْنَع من التُسْلِيمِ فلا رلب فَائِدَةُ التَصَرْفٍ عَلَيْهِ أَمَا الإِسْقَاطُ فإ الماقط يََلَاشَى فلا 
يكْمَاجُ إلى ليم » فَطَهَرَ أن الْمُبْطل لِتَمْلِيك الْمَجْهُولٍ لَبْسَ الْجَهَالَهُ بن عَدَمْ الْهُذرة عا على التسليم» لذا جار بَبْعُ قفيز من صبرة 
وَِعا امْتئعَ بَيْعُ شَاةٍ من قَطِيع لِلْمُتارَعَةٍ في تَغبينِ ما يُسََمُهُ لِلتَمَاوْتِ. 

وأا عَدَمُ المِحة في قؤله رأث أَحَدَكُمَا فلِجهالَة من لَه الح گما ۾ بصخ فول لرل علي الف وصح لان علي شَيْ ويرم 
اکن غل أذ بن لماخ مَنْ أَجَارَهُ وَألْرّمَهُ بِالتِّينِ كلاق إخدى رَوْجَمَيْه وَجْهُ المختار أنَّ الطَّلاقَ بَعْدَ وُقُوِعِهِ لا جَهَالَةَ 
فيه, وَكَذَا الْعَتَاقٌ لِمَنْ لَه الْحَق؛ ِأَنهُ لله تبَارَكَ وَتَعَالَ وَلِذَا لَوْ انَمَمَا عَلَى إبطاله 1 بَبْطل. يدل على ما فنا «حَدِيثُ عَلِيَ - 
رضي الله عَنْهُ - جين بَعَنَهُ الليئ - صَلَى الله 4 عَلَيْه وَسَلَم - لِيْصْلِحَ ب بي خْرّفَة» وَذَلِكَ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - بعت 
ولا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ فَمَتَلَ مِنْهُمْ فَمْلَى بَعْدَمَا اعْمَصَمُوا بالسَّجُودِء فَدَفَعَ - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - إلى عَلَِ مالا فَوَدَاهُمْ حم 
ية الب وقي في يده مال فَقَالَ: هذا لكُمْ ب لا تعلمُوت ولا يَعلَمُهُ - صَلَى اله عله َسَلََ ىَلَع ذلك رسُولَ اله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - فَسْرٌ يه» وَهُوَ دَلِيلُ جَواز الصُلْح عَنْ القُوقٍ الْمَجْهُولَة وروي أ رَجلَيْنِ صما إلى رَسُولٍ الله - 
صلی الله عََْهِوسَلّْمَ - في مَوَارِيت دَرَسَتْء فَقَالَ - صلی الله عليه وَسَلَمَ -: اهما وتَوَاحيَا الي وَلْبُحَبَن كل واج نكما 
صَاحِبَُ» وَفِيه إِحْمَاعٌ عَمَلِينَ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثْ في گافة الْأَْصّارٍ اسْتَحَلَ من مُعَامِلِيهِ من غَبْرٍ كير وَالْمَْقَ 


الْففْهِيَ مَا ذگزتاء وَالْغْرُورُ وال أعْلّمْ يهام خلاف الات وَمِنْهُ وَلَدُ المَغْرُورٍ رة امْرَأةٍ لِمَكرَوَجَهَا وَلَيْسَتْ خُرّةً وَحينَ شَرْطٍ الْبَرَاءَةٍ 
من الغ ب قق ب عَلَى يمام ا موب وَبَقَائهِ في يده ا فَلَمْ َع وَفَوْلَهُ شَرْط يَُانِ مُفْمَصَى الْعَقْدِ وَهُوَ السَلَامَةُ فلا يُوَافُِ 
مُقَْضَاهُ وَهُوَ اروم وگوت السَلَامَةٍ مُقْتَصَاهُ إِنْ أَرَدْت الْعَقْدَ الْمُطْلَقَ سَلَّمْنَاهُ أو الْمُقَيدَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةٍ من الْعْيُوبٍ إِنْ گائث 
مَنَْنَاهُ وَل لَرِمَ أن. 
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وَيَدْخُلُ في هَذِه الْبََاءَةٍ الْعَيْب الْمَوجو وَلْحَادتُ قَبْلَ الْقَنْضٍ في قول أي بُوسف. وَقَالَ محمد - رح الله -: لا يحل فيه 
الحاوث وَهُوَ قۇل رُقَرَ - رح اله -؛ لِأَنَ الْراءَة اول الثابت. وَلِأَي يُوسْفَ أن الْعَرَضَ إِْرَامُ العفْدِ بإِسْقَاطٍ حَقّهِ عَنْ صِفَةٍ 
السّلَامَةِ وَذَلِكَ بالْبراءةِ عَنْ الْمَوْجُودِ وَالْحَادثِ. 

[فتح القدير] 

لا يصح ء شَرْط الْبرَاءَةٍ من الْعْيُوبِ الْمْسَمَاةِ إن ظَهَرَتْ وَجَوَارُهُ انَقَاقَ وَفَوْلَهُ (وَيَدْخْلُ في هذه الْبرَاءَة) به يعني البراءَة المذكورة في 
الكتاب, فن الإِسَارَةَ إلَيْهَا وَهِيَ لاء من كل عَيْبِء وَاخْترْرَ بالِْشَارَةٍ الْمَذُكُورَةِ عَنْ الْبَرَاءَةٍ من كل عَيْب به. 

َقَدْ ذكزنا أَنَهُ لا يا عَنْ الْعَيْبِ الحَادثِ بالإجمتاع, وَالْمْرَادُ بمَوْلِهِ (في قول أي يُوسْفَ) طَاهِرُ الرَوَايَة عَنْهُ وَهُوَ قؤل أي حَبِيقَة 
(وَقَالَ محَمَدُ: لا يَدْخْلٌ فيه الحادِث وَهُوَ قول ذُفْرَ) وَالْحْسَنِ بْن رباد وَالشَافعِيَ وَمَالِكِ وَرِوَايَةِ عَنْ أي يُوسْففَ (ِلأَنَ الْبَراءةَ تول 
الابت) فَتَنْصَرفٌ إلى الْمَؤْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدٍ فَمَطْ (ولِأَبِي يُوسْفَ أَنَ) الْمُلاحَظَ هُوَ الْمَعْىَ وَالْعَرَضُء وَمَعْلُومٌ أن (الْعَرَضَ) مِنْ هذا 
الشَرط (إلرَامْالْعَفْد بإسْقاط المُشتري حَقَهُ عَنْ وف السّلامة) لِيَلْرَمَ عَلَى كُلَ حال ولا يُطَالِب البائ ال (وَذَلِكَ بِالبَرَاءَةٍ عن 
کل عَيْبٍ) يُوجب لِلْمْشْترِي الرّّ وَالْحَادِتْ بَعْدَ الْعَفْدِ كَذَلِكَ, فَاقْتَضَى الْقَرَضْ الْمَعْلُومُ دُخُول وَأَوردَ أنه گر في شرح 
المّحَاوِيَ أَنّهُ لو صَرّح بِالْبَرَاءَةٍ عَنْ الْعَيْبٍ الحاوث 1 يصح م بالإجماع َيف يصح مِنْ آي يُوسُفَ إِدْخَالٌ الحادث با تَنْصِيصٍ 
وَهُوَ مَعَ الَنْصِيص عَلَيْه يُبطِلَُ أجيب بنع أنه إجمَاغ بان في الذَخيرة إذا باع بِشَرْطٍ البراءَة من كل عَيْبٍ وَمَا يدث بغ ابيع 
قبل الْقَنْضِ يصح عِنْدَ أي يُوسْفَ خلافا لِمُحَمّدِ وَذْكِرَ في الْمَبْسُوطٍ في مضع آخَرٌ لا رِوَايَةَ عَنْ أبي يُوسُّفَ فِيما إا نَصّ عَلَى 
البراءَة مِنْ گل عَيْبٍ حَادِثِ ثم قَالَ: وقيل ذَلِكَ صَجيخ عِنْدَهُ باغتبار ئه يْقِيمُ المسبّبء وَهْوَ اعفد مَقَامَ العَيْبٍ الْمُوجب لِلرّةِ: 
وين سلما فرق أن اٿ يَذْخْلْتَبََا لتفرير عَرضهماء وَكُمْ من شَيْءٍ لا يبت مَفْصُودًا وَيَفْبْتْ تَبَعَا ولو اخملا في عي 
أَنّهُ حَادِتٌ بَعْدَ الْعَقْدِ ُو گان عِنْدَهْ لا اتر هدا عِنْدَ أي يُوسْفَء وَعِنْدَ ُحَمَدٍ الْقَوْلَ قول البَائع مَعَ ينه عَلَى العم أَنَهُ حَادتٌ؛ 
أن بطلا حَق الْمُشتري في اشح طهر بِشَرْط الْرءة ُو حَقّ الفَسخ بِعَْبٍ حَدَتْ باط فا اذى باطًِا ليل به 
طَاجِرًا لا يُصَدَقَ إلا جد وَعنة زر اقول لِلْمُشتري؛ لله هو الْمُسْقط قو قافول في بيان ما سقط فَوْلَُ. [فرُومٌ] 
و لل م ل لضانم 
فصان لقاع 7 ليب لاون اغتَبرَ أَبُو يُوسْفَ نَفْعَ ع حصو لبراءَة لِلبَائع فر ل ١‏ تَعبِينِ الْعَيْبِ ا برد به إلَيْه 
وَجَعلَهُ محمد للْمْشِْي برد اهما شاي ولا قى أ هذا إذا 1 يعن الشّجَة الما مها نة الْبيْع بل أَبْرَةُ من شَجْةٍ به أو 


عيب وَلَوْ ابراه ِن كل َائلَةٍ ڦهي السرقۀ الباق وَالفُجُورُ وكذَا روي عن آي يُوسُّف,ء ولو أَْرِىَ من کل ڌاءِء فَعَنْ اي حَنِيفة 
الدَاءُ مَا في الْبَاطِن في الْعَادَة وَمَا سِوَاهُ يُسَمّى مَرَضّاء وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَعَتَاوَلُ الْكُلَ وَتَقَدَمَ أَوَلَ اباب ذلك وني جنع التَفاريق 
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(بابُ الْبَيْع القَاسِدِ) 

[فتح القدير] 

وَالْأْصْبْعَيْنٍ عيبن وَالْأَصَابِعْ مَعَ الي عب وَاجد» ولو قبل في القّؤبٍ بعيُوبه يرا من اروق وذح القع وَالرَفْق وَلَو تبرا من 

کل سن ن سَؤْدَاءَ تذل الْجَمْرَاءُ وا ضرا ومن كُلّ فن تَدْخْل الْقُرو ح الدَّاميَةُ وني الْمُحِيط: أبْرأنّك من كل عیب بعيْنه فَإِذَا هُوَ 
عور لا 0 لاله عَدِمَهَا لا عَيْبَ اء وَلَّوْ قَالَ: أن بَرِيءُ ء من کل عَيْب إلا إبَاقَهُ بر من إبَاقه, وَلَوْ قَالَ الإبَاقَ فَلَهُ الرَدُ د بالإباق» 
وَلوْ قال أَنْتَ بَرِيءُ من کل حَقّ لي قِبَلَّك دَخَلَ الْعَْبْ هُوَ الْمُخْمَارُ دون الدَرَكِ وَلَؤ قال الْمُشْترِي لَيْسَ به عيب 1 ين إِقْرَارا 
بانتقاءِ الْعْيُوب حى لو وَجَدَ به عَيْبَا رده وَلَوْ عَيّنَ فَقَالَ لت بابق ص صح إِقَرَارْةُ وَلَوْ وَجَدَ به عَبْبَا فاطلا عَلَى اَن يَذْفْعَ أو 
خط دِيئارا جَار. 

وؤ دَفَعَهُ الْمُشْترِي ليرد 1 جز؛ لِأَنَهُ ر وَرَوَالُ الْعَيْب يطل الصلح يرد عَلَى لبائ ا بَدَّلَ أو حط إِذَا َء ولق آل بَعْدَ 
ځروجه عَنْ ملکه لا يَرْدُهُ وَلَوْ صَاحَهُ بَعْدَ الشَرَاءٍ من کل عيب بِدِرْهَم جَارَ ون جڏ به عيبا ولو قَالَ اشر ت منك الْعْيُوب 1 
يز وَحَذْفٌ اروف أَْ نَقْضْهَا أ النْقَطُ أو الإغراب في الْمُصْحَفٍ عيب و جد به عزنا اطعا على أن يط ل عش 
وَيَأحْدُ التي جا وَراء الْمَخْطوط ورضي الْأَجْتَيُ بدَلِكَ جار وَجَارَ حط الْمُشتري ذُونَ الَْائِع؛ وَلوْ قَصّرَ الْمُشتري التَوْبَ فَإِذا 
هو مُتَحَرْقَ وَقَالَ الْمُشترِي لا أذري ترق عند الْقَصّارِ أو عند الْبَائع قاطوا على أن يَفْبَلَهُ اْمُشترِي ويره عليه الْقَصّارُ در 
بانع دزا جازء ودا لو اصْطلَحا على أن َة لبائ وَيذقع لَهُ الَْصَارُ دزا ويار الْمُْترِي دزا قيل هَذَا غَلَط واويه 
وني الْمُجْتَىىَ: أَدْخَلَ الْمُشتري الْقَدُومَ في الثّارِ أو حَدّ الْمِنشَارَ أو حَلَبَ الشَاة أو الْبَقَرةَ َ يْرَدَ سَوَاءْ گان في الْمُصَرَاةٍ أو عَيرماء 
َف اْمُصََةٍ يرد بت الل عند الشَافعِيَ وَمَالِكِ وََحْمَدَوَرُْرَ وَرَاَةِ عن أي يُوسُف: وَالْمُصَرَاةُ هاه نوها سد ضرعا ليتع 
نها ليطن الْمُشْترِي اما كير اللَبنِ ا حلَبَه لَيْسَ لَه رَدُهَا عِنْدَناء وَهَلْ يَرْجِعْ بِالنْفْصَان؟ في روَاية الْكَرْخِىَ لاء وني روايّة شرح 
المّحَاوِيَ يَرْجغ لِفَوَاتِ وَضْففٍ مَرْعُوب فيه بَعْدَ حدُوث زيادَةٍ مُنْقَصِلَة وقیل لو أختيرث هذه للْمَنْوَىكَانَ حَستا لِغْرُورٍ اله شري 
بالَصْريَة» وَل اعترً بِقَوْلٍ بانع هي حَلُوب فيي خلافهُ بَعْدَ الْولَادَةٍ يَرْجِعْ فَكَذَا هُتاء وَلَوْ وَقَفَ الْأَرْضَ أو جَعَلّهَا مَسْجدًا 2 
اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ امَْنَعَ الد وَالرُجُوع بالْأَرشٍ عِنْدَ محَمّدِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَرْجِعْ بِالْأَرْشِء وَلَوْ اشترى ضَيْعَةَ مَعَ غَلّاهَا فَوَجَدَهَا 
مَعِيَةَ وَدّهَا في الْخَالِ؛ لاله إن جَمَعَ غلاا فهو رضّاء وَإِنْ ترا يَزْدَادُ الْعَيْبْ فَيَمْمَيعْ الود 


[باب الْبَيْع الْمَاسِدِ] 


(باب الع الَْاسِد) ابيع جابڙ عبر جائ وا اؤ لاه أنْوَاع: بيع الذي بِالْعيْنِوَهوَ السَلَم وََيْع لعٍ بالْعيْنِ وَهوَ الْمُقَايِصَهُ 
وََيْع الع بالدَينِ وَهُو ابي المُطلق. وَغَيْرُ ابائز تأت أنواع: باطِل وَفَاسِدٌ وَهُوَ بَْعْ مَا لَيْسَ َال الْحَمْرُ وَالمُدَبر وَالْمعْلُوم 
كَالسَمْنٍ في الي وعَير دور الششليم كالآبتي وَمَؤْقُوفٌ. حَصَرَهُ في الاصة في حمس عَشَرَ: بيع اعد والمي المخجوزن: أي 
مَوْقُوفَ عَلَى إِجَارَةٍ الْمَوْلَ وَالْهَبِ أَوْ الْوَصِيَء وَبَيْعُ عَْرٍ الرَشِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَارَة الْقَاضِي 
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[فتح القدير] 

بيع الْمَرهُونٍ وَالْمُسْتأَجَرٍ وما في مُرَارعَةِ الَْيْرِ يعَوَقَّفْ عَلَى إجَارة الْمرَْنِ وَالْمُسْتَأجِر وَالْمُرَارع فَلَو تَقَاسَحَا الْإجَارةَ أو رد 
الرهْنَ لاء أؤ إنراء لَمَهُ أن يُسلِمَهُ لْمشتري» ودا بيع البائع الْمببع بعد الْمَْضٍ مِنْ غَيْرٍ الْمُشْتِي يتوق على إجازة 
الْمُشْترِي وَقَبْلَ الْقَبْضٍ في الْمَنقُولٍ لا ينعد صلا حم لو تَفَاسَحَا لا يَنْفدُ وني الْعَقَارٍ عَلَى الخلاف الْمَعْرُوفٍ. وَبَبِعْ الْمُْتدٍ 
عِنْدَ أي حَدِيقَة وَالْميْعُ برقمه وَعَا بَاعَ فُلانْ وَالمُشتري لا يَعْلَمُ مَوْقُوفَ عَلَى الْعِلم في الْمَجْلِسء وبع فيد جيار مس ويش تا 
يع الاس ول ما أَحَدَ به فُلان وَبَبْعْ ْغ الْمَالِ الْمَعْصُوبٍ ذَكْرَهُ مد إن أَقَىّ الْعَاصِبْ أو جَحَدَ وَلِلْمَغْصُوبٍ من ينه م م الع 
وَبَيْعُ مَالٍ الْمي. وَلَْْمَمْ ما يعلق بالْمَرْهُونِ وَالْمْسَْأجَرِ وَالْمَغْصُوب: ذگر أنه ذا رَجَع الرَهْنْ وَالْمُسَْأجَرُ إل ازاون وَالْموَجْرِ 
بفْخ َو بغیره ب َع الب وَكَذَا إِذَا أَجَارَ الْمُسْتَأَجِرُ وَالْمَد عن فَإِنْ ا جيرا وَطَلَب الْمُشْرِي من غ الحاكم فسح الْعَقْدِ فَسَخَهُ 
وَلِلْمُشْيرِي اليا ا يَعْلَمْ الزن وَالإِجَارَةَ وَفْتَ اليم وگڏا إِنْ عَلِمَ عند محَمَدِ. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ إن عَلِمَ ليس لَه حق الْفَسْخْ 
فقيل ظَاهِرُ الَوَايَةِ قول محمد وَقِِلَ بل قل أي يُوسْفَء وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرٍ حَق قنخ الْبَيِع بلا خلاف. وني الْمْْمّنِ جلاف 
المَشَايخء وَلَْسَ لِلراِنٍ وَالْمُوَجَرٍ حى الفَسْخ, وَلَوْ هلك الْمَعْصُوبُْ قَبْلَ قبل التَسْلِي الْعَقَضَ الْبَيِعْ وَهُوَ الْأَصَحُء وَقِيلَ لا لاله 
أخلف بَدَلَا. وروی بِشْرٌ عن مُحْمَدِ وَابْنِ مَاعَةَ عَنْ أي يُوسْفَ أَنّهُ جُورُ ويَهُومُ الْمُشْبرِي مَقَامَ الْمَالِكِ في الدّغّْى. وَعَنْ أي حَبِيفَة 
وَايَتَانِء وَتَقَدّمَ أن الْمُرَارعَةَ وَالْإِجَارَةَ سَوَاءُ: أَغني سَوَاءْ گان الْبَذْرْ منْهُ أو لاء فَإِنْ أَجَارَ فا اجر لِعَمَلِه. وني النَوَازِلِ: فَلَوْ أَجَارَ 
الْمْرَارعٌْ فكلا النَصِيبَيٍ لِلْمْشْترِي وگڏا في الْكَرْ وَإِنْكاتت الْأَرْضٌ فَارِعَةَ في المُرَارعَةِ وَل تَطْهَرْ القَمَارُ في اگم جار الي وبهِ 
خد الْمَرْغِيَاوُ ذكْرَهُ في الْمُجْتَىى. ي وَجْهُ تفُم الصّحِيح عَنْ لفاس أنه الْمُوصِلْ إلى تام الْمَفْصُودِء فإنَّ المَفُصُودَ سَلَامَةُ الذي 
الي 51 شرِععث الْعْقُودُ وَلِيَنْدَفعَ الَعَالْب وَالْوْصُولُ إِلّ فع الْحَاجَةِ الذنيوية وَكْكّ مِنْهُمَا بالصَّحة. وَأَمَا الْمَاسِدُ فَعَفْدٌ حالف 

للدي م إِنَهُ ون أََادَ :املك وهو فصو في الحمكة لكن لا فيد اة إذ 1 ينْقطِْ به حن اّنع من ابيع ولا الْمُشْرِي مِنْ 
القَمَنٍ إذ لكل مهما القَسْحْ بل يجب عليه م لفط الْقَاسِدٍ في وله باب ابيع القَاسِدٍ. َف فَوْله ذا گان أَحَدٌ الْعَوَضَيْنِ أَوْ كلَاهمًا 
رمَا فَالْمَِعْ فَاسِدٌ مُسْتَعْمَلٌ في الْأَعَمّ من الْقَاسِدٍ وَالْبَاطِلٍ فَالشَارِحُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْفَاسِدَ أَعَمّْ من الْبَاطِلٍ لِأَنَّ الْقَاسِدَ غَيْرُ 
الْمَشْرُوع بِوَصْفِهِ بل بأَضْلِهِء وَالْبَاطِلَ غَيْدُ الْمَشْرُوعَ بِوَاجِدٍ مِنْهُمَء ولا شك أنه يَصْدُقَ عَلَى غير الْمَشْرُوع بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أنه غير 
شرع بوَصْفِ وكا فضي أن يقَالَ حقيقة على الباطيل, لكئ الي فتضيه كلام أل الففه والأعثول َه َايئكُ فم قَاُو. 
إنَّ كم الاد إقَادهُ الْملْكِ بطريقه وَاباطل لا ُيده أصْلا فمَابَُوهُ بهِوَأعطَوهُ حكما يباين حكمَة وهو ليل تباينهما وَأْضًا 


نه مَأَحُوذٌ في مَفْهُومِه أو لازم لَه أنه مَشْرُوعٌ ب ءأصله لا وَصْفِهِ. وني الْبَاطِلٍ غَيرُ مشرو بألِه فبَيْئَهُمَا بين إن الْمَشْرُوعَ 
بأَصْلِه وَغَيْرَ الْمشْرُوع بأَصْلِه مُتَبَايئَانِ فَكَيِفَ يَتَصَّادَقَانِ. اللّهُمَ إلا أَنْ يحون لَفْظُ الْقَاسِدِ مُشْركا ب العم وَالْأَخَصّ ي الْمشْوُوع 

بأصْلِهِ لا بِوَضفه في العف لکن تَعَلهُ جار عُرْفِيًا في الْأَعَمَ؛ لاله حير من الا َيرَاكِ وَهْوَ حَقِيفَةٌ فيه باغتبارٍ الْمَعْىَ اللُعَوِيَ وَلِذَا 
ل 

قَسَدَ اللّحْمُ فَاغمُرَ مَعْىَ الَعَِ, وَلِذَا أَدْخَلَ بَعْضْهُمْ ه أَيْضًا 


(401/6) 


(وإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَّيْنٍ أو كِلَاهْمًا رمَا فَالْمَْعُ فاس كَالْبَيْع بِالْمَبْتَِ والدم وا زیر وَالْحَمِْ وَكَذَا إا گان عر ملوك كَالخْرٌ) 
[فتح القدير] 
في المع الاس بشمُوه الْمَكْرُوة؛ لله َائِثْ وَصْفَ الْكَمَالٍ بِسَبَبٍ وَضْفٍ جاور الْقَاسِدُ بالمَغتى الذي يَعُمُالْبَاطِلَ يَقبْتُ 
اشاب مِنْها اهال الْمُفضية إل الْمتارعَةٍ في الْمَبيع أو لمن فَحرَجَ ك جَهالة ية ُفَْانِ اص وَعَدَدٍ الدَّراهِم فيما ذا بيع 
صبرة طَعَام بصي دَرَاهِمَ َعَم ملك ابيع لَائِع؛ اقساد تى الْبُطْلَانِ إلا في السّلّم أو مَعَ الْمِلكِ لكِن قَبْلَ قَبْضه. وَمِنْهَا 
الْعَجْرُ عَنْ التَسْلِيم أو لَسَلّم ِل بِصَرّرٍ كجلّع من سَفْفٍِ. وَمِنْهَا الْعَرَرُ كَصَرْبَةٍ الْقَانِصٍ وَالشَدْطُ الْقَابِدُ يخآلاف الصّحيح» 
وتذځل فيه صقان في صَفْقَة عه كذًا عَلَى أن بيع گذاء والاتباغ مفو مُودْ كُحَبَلٍ الخبَلَِ تخل في عدم املك وَبَبْعْ 
E‏ إلا بدَيُهَا إذ في قطعها حي عَجْرٌ عَنْ التَسْلِيم؛ لأ 
تصيز ميته بطل بَْعُهاء وَگؤن الْبَيْع من الْبَائع ا هُو من جنس تن الْمُبْماع به وَهْوَ أَقَلُ منْهُ قَبْلَ تَفْدِ اللَمَنِء وَعَدَمْ انين في 
0 هَذَا بقفیز حنطة أو شَعِيرٍ مُسْتَذْرَكُ ِدُخُولِهِ في جَهالَة اللَمَنِ (قَوْلَهُ إِذَا گان أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أو کشا رمَا فَالبَيُْ فاسد 
كَالْيْع بالْميعَة وَالدّم وَالنْيرِ واف وكا إذَا گان) اعدا (غيرَ ملوك كَالخرّ) هدا فط الْقدُوِي وفذ كز آنا أن لَفْظَ 
اس يراد په ما هو َعَم من الباطل؛ لان أحَدَ الْعوصَيْنٍ يَصْدُقُ على كُل من ابيع وَالثَمَنِ إا حَقِيمة أو تَغْلِيبا گما قيل ناه 
عَلَى أن اض حاص بالمبيع؛ نيراد ا 
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قال - رضي الله عَنْهُ -: هَذِهٍ فُصُولُ جَنعهاء وفيا تَفُصيل بيه إن شَاءَ اله َال فَتَقُولُ: الْبَيْعْ بلْمبَْةِ وَالدّم باط ودا 
بار لِانْعِدَام ركن الْبيْع وَهُوَ مْبَادَلَةُ الْمَالِ بالْمَالِ قد هذه الْأَسيَاءَ لا تُعَدُ مالا عند أحدِ وَالْمَيُْ بالْحمْرِ واخنزير فَاسِدٌ لِوْجُودٍ 
حَقِيقَة الْبَيْع وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالٍ بِالْمَالِ فَإِنّهُ مال عِنْدَ الْبَعْضِ 

[فتح القدير] 

به الْمُعَوّضْء وَلَا َك أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ رمَا لا ص فَإِنْ گان مالا فَالْبَبْعُ بَاطِلَكَاْحَمْرِء وَكَذَا لمن إِذَا گان مُحَرُمَا ميه فَهُوَ 


باط فَلِدَا قال الْمُصَئْفْ - رَحمَهُ اله - (هذه فصول حَنعها) أي في كم وَاجِدٍ وَهُوَ الْمَسَادُ (وَالْوَاقعُ أنَّ فيها تَفْصِيلًا) يعني 
لیس كلها فَاسِدَاء فَإِنَّ إن ونه مَا هو باط وَهَدَا يا يبن لك أن الْمَعْرُوفَ في عرف فُقَهَائَِا اباي بيْنَ الْمَاطِلٍ وَالْقَاسِدِء قن الْأَعَمَ 
لا بى عَنْ الْأَخَصّ قال (فَتَفُول: الْبَيْعْ بالْمبكَة 0" باطل) لا فَاسِدٌ بإِجماع عْلَمَاءٍ الَمْصّارٍ (وگذا باخْرٌ) بان يْعَلَ الْمَبَْة 
وار 5 لتَؤب مكلا وَذَلِكَ (لانعدام ركن الْبَيْع الذي هو مُبَادَلَةُ الْمَالٍ بالْمَال» ِن هذه الْأَشْيَاءَ لا تُعَدُ مَل عِنْدَ أَحَدٍ) يَعْن 
من له دين اوی فَلِدَا گا الْبيْعْ لخر طلا َإِنْ گان مالا عند بغض الاس 


() ما (الْبَيْعُ باهر وَالنزِيرٍ) ) ف (فَاسِدٌ لود حقيقة الع وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالٍ بالْمَال فإ لَهُ) أي کل من الخَمْرِ واخنزیر (مَالُ 
عند البَعْض) وَهُمْ أَهْلْ الذَمَة كُمَا سَيْصّرّحُ به في وَجْهِ الْفَرْقِ حَيْتُْ قَالَ: إله مال لهل ال ة لها عِنْدَهُم وَهَذَا مِنْ الْمُصَنَفٍ 
يُفِيدُ الََْاء الْمَالِيِّ عَنْهَا الْكُليّةِ في سَرْعِنَا وَهُوَ كَذَلِكَ, عَايَةُ الْأمْرٍ أن الاْطِلاح عَلَى تَسْمِيَة الْمبْع بِكَمَنِ هُوَ مَل في بَعْضٍ 
الأَذيَانِ قاس وا لَِسَ مال في ين اوي باط وَهَذَا سه ونا الشگال في جَغْلٍ خكيه الْملّكَ فلت فيه نظ تَدْكُيهُ إن شاء 
الله تَعَال ثم قَالَ (أَمَا ب َبْعُ اهر وَالنزِيرٍ) يَعْن إذَا جُعلا مَبِيعًا 0 بالدَيْنِ گالدراهم وَالدَنَانير ابيع بَاطِلُ وَإِنْ گان ِعيْنِ) 
بَيْعْ الْمُقَايَضَةِ (فَفَاسِدٌ. وَالْمَرِقُ أَنَّ الْحَمْرَ مَالُ) في الجمْلَة في شع أَمر پاکاتتھا في شَرْع نَسَحَ الْأَوَلَّ وني كه بِالْعَقْدِ مَقْصُودًا 
إِعْزَارٌ لَه حَيْتُ أَعِْْرَ الْمَقْصُودُ من تصرف الغلاي بخلافٍ جَعْلِهِ ناء وَإِذَا بطل ون الْحَمْرِ مَبِيعًا فََذَنْ يَبْطّْلَ إِذَا جَعَلَ الْمَبْمَة 
وَالخرّ مَبيعًا اول وَمُفْتَصَى هدا أَنْ يَبْطْلَ في الْمُقَايَصَةٍ بطَريقٍ أَوْلَ؛ لان گلا مِنْهُمَا مَبِيعٌ, لکن لما گان کل مِنْهُمَا تنا أَيْضاكُمَا 
أن كأ مِنْهُمَا يبع نَبَتَ صِحَةٌ اغتبار التمَبيّة وَلْمَِعِيّة في كل مِنْهُمَاء فَاغِْرَ الْحَمْرُ متا وَالَوْبُ مَبِيعًا وَالْعَكْسْ وَإِنْ كَانَ مكنا 
لکن ترح هذا الاغتبار لما فيه من الإختاط لِلَقْرْبٍ من تصرف الْعْقََاءٍ الْمُكلَّفِينَ باغتبارٍ الإغزاز لِلنَوْبٍ مكلا فيَبْقَى ذكْر 
كاد الوب لا التَوْبٍ لِلْحَمْرٍ فَوَجَب قِيِمَةُ النَوْبٍ لا الخَمْرُ ولا فَرْقَ بَيْنَ أن تَدْخْلَ الْبَاءُ عَلَى التب أَوْ الَمْرٍ في 

جَغْلٍ النَوْبٍ الْمببعَ. وَجْهُ الْبطْلَانِ في بَيْع هَذِهِ لَْشْيَاءٍ النَصن لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الله تَعَالَ «دَلانَةٌ أن حَصْمْهُمْ 
يَوْمَ م ليام : رل أَعْطَى بي ي عدر ورل باع خرًا فأگل نه ورَجُلٌ اسْتأَجَرَ أجيرا قاسوق مِنْه و بُعْطِهِ أَخْرَهُ» وَمَعْقَ أَغْطّى 
6 بي: أَغطَى ذَمَّةَ من الذمّات. ذكره ف صحيح لاي وَقَوْلَهُ - صَلَّى الله الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - في الصّجيح «لَعَنَ الله له الْحَمْرَ إل أَنْ قَالَ: 
وَبَائعَهَا» وني الصّحِيحَينِ «لَعَنَ الله اليَهُودَ حر رمت عَلَيْهِمْ الشّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا تَنَهَه وَحَدِيثِ «إنَّ الله تَعَال إِذَا 
عر شَيْنًا ا هن شاو 2 الف با بالْمَبَْة لني 0 الْعَفْدُ بها علي اي ا مَانَتْ حف ا ما الْمُنْحَِقَةُ 
a‏ 5 
أَحْكَامَهُمْ گاخگامتا شَرْعَا إلا مَا اسْتَفْق بَعْدَ لمان الذي اسفن الْحَمْرَ وَالنْزِيرَ فَيَبْقَى مَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى 
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وَالبَاطل لا بُفيذ ملك التَصَدْفِء؛. 


وَلَوْ هَلَكَ الْمَِبِعُ في يد الْمُشتري فيه يَكُونُ أَمَانَةَ عِنْدَ بَعْض المَشَايخ لِأنَّ الْعفْدَ عير مُغتبر فَبَقي الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَعِنْدَ 


الْبَعْضٍ يَكُونُ مَضْمُوَا لِأَنهُ لا يون أَذْىَ حَالَا من الْمَفْيُوضٍ عَلَى سوم الشَرَاءِ. وَقِيلَ الأول قَوِلُ أي حَنِيفَةَ - رح اله - وَالنَانٍ 
فَوْكُمَا كَمَا في بيع أ الود وَالْمُدَبرٍ عَلَى ما بين إن شَاءَ اله تَعَالى, وَالْقَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلَكَ عِنْدَ انَصَالٍ الْقَبْضٍ به وَيَكُونْ الْمَبِيْ 
مَطْمُونا في يد المُشتري فيه. 

[فتح القدير] 

الأَصْلٍ. وَاتََقَ الاه عن أي حَيقة أن بيع الأشربة المُحَرَمَة جوز إلا اَم ومََعَا جَوَارٌ كُلِ ما حرم شزئة. وَنْبُوتْ الضّمَانٍ عَلَى 
الْقَْلَنٍ فَرْعٌ الاختلافٍ في جواز المَيع. وَقَوْلَهُ في الخيرة في الْمُنْحبِقَة ترم الْبَبْعُ فَاسِدٌ لا بَاطِلٌ صحيخ؛ لعا وَإِنْ كَانَتْ مَيْعَة 
عِنْدَنا فَهِيَ مال عِنْدَ أَهلٍ الذَّمَةٍ مَةِ فَيَجِبْ اَن الَْيْعَ فَاسِدٌ فَكَانَتْ كَاخَمْرِ ثم (الباطل لا يُفِيدُ ملك التَصَدْفٍ) 


(وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ في يد ب الْمُشْترِي فيه) أَيْ في ابع الْبَاطِلٍ (يَكُونْ أَمَانَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايخ) ه هُوَ ابو نَصْرٍ بْنٍ أَحْمَدَ الطَوَاوِِسِيُ 

وَهُْوَ رواية اخسن ء عَنْ أبي حَنيفة (لِأنَّ الْعَفْدَ عي مغر فبقيّ رَد القَبضٍِ بإِذْنِ ن الْمَالِكْ) وَذَلِكَ لا وجب الصمّمَانَ (وَعِنْدَ اببغض) 
گشَمس الْأَئمّةِ السَرَحْسِيَ وَعَيِِْ (يكون مَصْمُون) بالْمِثْل أو الْقِيمَةِ وَهُوَ قول الْأَئِمَة التَلانَِ (لِأَنهُ لا يكو اذى حَالَا من 
الْمَفْيُوض على سوم الشِرَاءِ. وَقِلَ الأول قول آي حَدِيفَةَ - رَه الله - الان فَوْهُمَا ك) الف الْكَائِنْ بَْئهُمْ في (أُمَ الود 
ال بْرِ) إِذَا بِيعَا فَمَانَا عِنْدَ الْمُشْترِي لا يَضْمَنْهُمَا عند أبي حَنيفة وَيَضْمَئْهُمَا ندا وَالْمَفْمْوضُ عَلَى سوم الشرَاءِ هُوَ الْمَأَحُودُ 
ليشي مَعَ ية الَمَنِ بلا برام بيع كأنْ يَقُولَ: اذب بدا قان رَضِيته اشر يه بعَشَرَة. فَإِذَا هَلَكَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ فَإِذَا ضَّمِنَ 
هَذَا مع أنه 1 وجڏ فيه صُورَةُ الْعلّة فَلأَنْ يَضْمَنَ فِيمَا ن فيه مع أَنّهُ وُجدَ ذَلِكَ اول وَلِمَنْ يَنْصُرُ الْمَروِيّ عَنْهُ مِنْ عَدَم الصَمَان 
أن الضّمَانَ في الْمَفْبُوضٍ عَلَى سَوْم الشَرَاءٍ ِن قُلْت إن عند صِحَةٍ كؤنٍ الْمُسَمّى نما كَالدَرَاهِم عَلَى ما ذگزتا مِنْ قَوْلِهِ إن رَضِيته 
اشْترئته بِعَسَرَةٍ سَلَمَْاهُ وَهُوَ متف في تَسْهِيَة الْمُحَرَمَةِ كَالخَمْرٍ وَإِنْ فلت عِنْدَ الّسْمِيَةِ مُطْلَقًا مَنعَاهُ فَيَجِبُ تَفْصِيلُهُ وَهْوَ أنه إن 
گات الْبَطْلَانُ لِعَدَم مَالِيّةِ الكَمَنِ صلا لا يَضْمَنُء وَإِنْ گان لِعَدَمِ الْمَبيع كُمَا لَوْ بَاعَهُ عَلَى أنه ياقوت فَإِذَا هُوَ جاج بِكَمَنِ صّجيح 
راهم مكلا فَمَبْضْهُ يصير مَضْمُوا (وَالْقَاسِدُ بُفِيدُ الْملْكَ عِنْدَ َالِ القَْض به) إِذَا گان الْمَبْضُ بإِذْنِ الْمَالٍ باتَمَاقِ لايا ْ 
فَيَمْلِكُهُ وَيَصرْ مَضْمُون عَلَيْهِ بالْمِثْلٍ إِنْ گان ملي أؤ الْقِيمَة وكذَا إذَا 
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فيه خلاف الشَافعِي - رَه الله -, وَسَنْبَيَنْهُ بَعْدَ هَذَا. 
وَكذَا بَْعُ الْمَْعَةِ وَالدّم وار بطل لِأَكَا لَيْسَتْ أَمْوَالَا فلا تَكُونْ حلا للمَيْع. 


ّا بع الحَمْرِ واخنزیر إن گان قُوبلَ بالدَّيْنِ كَالدَرَاهِم وَالدَنَانيرٍ ابيع بَاظِلٌء وَإِنْ گان قُوبلَ پعن فايع فَاسِدٌ حى بَلِكَ مَا 
بُقَابلَهُ وَِنْ كان لا َلك عَيْنَ احفر وَالير وَوَجْهُ الَْرقِ أَنّ الخَمْرَ مال وكذًا ازير مال عِنْدَ أَهْل الّمَةٍ م إل نه عير مُتَقَوَم لِمَا 

ن الشَّرْعَ أَمَرَ بإِهَانَتهِ وتك ِعْرَازِه وَفِ مَلّکه بِالْعَقْدِ د مَقَصودًا إِغْرّارٌ لَهُ وَهَذَا لاله می اش شْرَاهما راج فالدراهم ع مَقْصُودَة؛ 
لِكُوًْا وَسِيلَة لما ًا نب في لدم مق وَإِا الْمَفْصُودُ الْحَمْرْ فَسَقَطَ التَقَوُم ااا لاف ما إِذَا اشترى التَؤْبَ بِالحَمْرِ لان 


لمشي لاؤب إا يَفْصدُ ملك الوب بالحَمْر. وَفِبِ إغزاز للأؤب ذُونَ افر فقي كر افر مُغتبرا في بلك الب لا في حَقٍ 
تفس الخَمْرٍ حَقّ فَسَدَتْ النّسِْيَةُ وَوَجَبَتْ قِيِمَةُ الوب فون الْحَمْرٍِِ وكُذَا إا بَاعَ الْحَمْرَ بالنّؤبٍ لِأَنّهُ لا يُعمَبْرُ شرَاءُ الوب بار 
[فتح القدير] 

َبَصَهُ في خلس اعفد بير يِه عَلَى الصّحيح, وني غير بلس الَْْدِ هل يَْلكُة؟ سيت تم هذِءِ الْمَسَائلٍ في أخكام الع 
قاد وكدا الف في أ الْمملُوك الصف أو الْعيْنُ. ووج ازوم اة وما عليه من الإضكال. وقوه (ؤفيه) أي في ثُبُوتِ 
الْمِلكِ بِالْقَبْضٍ في الْبَيْع الْقَاسد (خلاف الشَافِعِيَ) ودا مَالِكُ وَأَحْمَدُ اعبار أن الْقَاسِدَ هُو 
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قال (وَبَبْعْ أ الْوَلَد َالْمُدَبّرٍ َالْمُگاتب فَاسِدٌ) وَمَعْنَاهُ بطل لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ لق قذ د َبَتَ لام الْوَلّدِ لقؤله - عَلَيْه الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «أَعْتَقَهَا وَلَدْهَا» وَسَبَبْ اخْرية َة الْعَقَدَ في الْمُدَبَرِ 5 الخال لِبَطْلَانِ 5 بَعْد الْمَوْت» 


[فتح القدير] 
عِنْدَهُمْ الْبَاطِلُ وَسَيْبَينُهُ الْمُصَّنَفْ في فصل أخكام الْبَيْع الْقَاسِدِ: أي يبن الْوَجْةَ من الَْانِبَنٍ 


(قَوْلَهُ وَبَيْعُ أ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَر وَالْمُكَانَبِ فَاسِدٌُ) هذا لَفظ الْقُدُورِيَ. قَالَ الْمُصَنَفْ (وَمَعْنَاهُ باطل؛ لان اسْتحْفَاقَ لوي باعي 
تابث لكل منهم) هة لازمة على امول قله - صَلَى الله عليه وَسَلَم - في أم لود «أعمقها ولَدها وَأَقلُ ما ضيه هذا 
الفط كُبُوثُ اسشيخقاقها افق عَلَى وجه الوم ويقجيح الذير سَرْعَاء وتضجيحة وجب الْعِقاد الذي سَبًَا لوق في الال 
لاني أي الإغتاق عن اليد بغد مؤته الإجماغ على عِثقه بغدة يديك الفط فكان ذلك الفط سب في اَل 


(406/6) 


وَالْمُگاتب اسْتَحَقَّ يدا عَلَى نَفْسِهِ لَازِمَةً في حَق المَول وَلَوْ نه بت اليك بالبنع عل ذيك كله فلا وز وأ وني المكاتب 
بالْمَيْع فيه روَايكَانِء وَالْأَظْهَرُ الجَوَانُ وَالْمُرَادُ الْمُدَبّرْ الْمُطْلَقْ دُونَ الْمُمَيّد وني الْمُطلق خلافٌ الشافعِيّ - رَه الله -, وقد 

دراه في الْعَتاق. 

[فتح القدير] 

وَالْمُگاتب اسْتَحَقَّ يدا عَلَى نَفْسِهِ لازِمَةَ في حَقَ الْمَوْلَ) حن لا يلك فسح الكتابة (فَلَوْ تَبَتَ الْمِلَكُ) لِلْمْشْرِي (بالببْع بطل 
ڌلك كله فا ڪوز) ابي وما لا فيد الْمِلَكَ من اليم فهو بَاطِل وَدَكْرَ في الْأَصْلٍ حَدِيتَ سَعِيدٍ ن الْمُسَيّبٍ قال «أَمَرَ وَسُولُ 


اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعثق أمَاتٍ لأؤلادِ من غَيْرٍ الث وَقَالَ: لا يبَعْنَ في دَيْنِ» وَحَدِيتَ «اَعَتَقَهَا وَلَدُهَا» تَقَدَمَ في 
باب الاسْتيلاد, وَإِذَا گان أَقَنُ مَا يُوجِبُهُ هَذَا اللّفْظُ بوث اسْتَحْفَاقٍ اة عَلَى وجه لازم فَالْمَجَارُ مُرَادُ مِنْهُ بالإجْمَاع (وَلَوْ رضي 
الْمُكَانَبُ قَفِيهِ روَايعَانِ ولط جو جَوَارُ 5 نفخ الاب في ضِميه؛ لَِنَّ اللوم كان َه وقد رضي بإِسْقَاطِه 4 (وَالْمَاة) 
وَاسْفْشْكِلَ حُكُم الْمُصَبْفٍ بان بَيْعَ الْمُدَبَرٍ وَأَحَوَْهِ باط قله وجب كوم گار وَلَوْ كَانُوا كاخْرٌ لَبَطَلَ بَيْعْ الْفَنّ إذا جمعَ مَعَ 
مدر ا أمَ ولد أو مُگاتپ كُمَا دا ضْمٌّ إلى حر وَهُوَ مفب بل يَصِحٌ بَْعُ الي وََلرَمُ مُشْتِيهُمَا حِصّئْه من الثَمَنِ الْمُسَمّى. 
وجيب باد الْمرَادَ من فَوْلِهِ باطل أَكُمْ لا لكوت بالْقنض كما لا بلك ار فَكَانُوا مِثْلّة. فَلَوْ قَالَ فَاسِدٌ ظَنَ اَم بَكود. وام 
َل الي اْمصنهوم لهم لدوم في الع ِصَلاسيهِمْ ِلك ليل جواز بنع امبر ِن فيب ولا و قى قاض يراز 
بَيْعهِ تَفَذَّ وَكذَا 1 الْوَلَّدِ عِنْدَ أبي حَنيفةً واي يُوسْفَ في أَصّحّ الرْوَايتينِ. وَهَذَا الْجَوَابُ را يُوهِمْ أنه َبْعٌ فَاسِدٌ وَلَكِنَهُ حص َّ حم 
الْفَاسِدٍ بِعَدَم الْمِلْكِ بِالْقَنْضٍ. احق أَنْ لا حَاجَة إلى اکم بتخصيص فهو باط وَحْكْمُهُ 


بالمُدَبّرٍ (المُدَبَّرُ المُطلق) وَتَقَدَّمَ خلاف الشَافِعِيّ - رَحْمَهُ الله - في جوَازِ بَيْعهِ في كتاب العتاق» أَما الْمُقَيَدُ فَجَوَارُ بَبْعه اثَقَاقَ. 
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َالَ (وَإِنْ مَاتَت أ الْولّدٍ أو الْمُدَبَرُ في يَدِ الْمُشتري فلا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أبي حَنيفةء وَقالا: عَلَيْه قِمَتُهُمَا) وَهُوَ روَايَةٌ عَنْهُ ما 
ئه مَفُْوض هة البيْع فَيَكُونُ مَضْمُوئا عَلَيْه كَسَائِرٍ الْأَمْوَالِ وَهَذَا لأَنَّ الْمدَبَر وَأ الود يَدْخْلَانٍ تخت الْبَيْع حَقٌّ يمْلِكَ ما يُضَمُ 
هما في الع لاف المكاتب لاله في يد فيه فلا يعحفق في حَقّه ابض وكا السَمَاف يو ٠‏ 

[فتح القدير] 

حُكْمهُ وَجَارَ أن لف إِفْرَادُ نوع شَرْعِيَ في اکم الشرْعِيّ خْصُوصِيَةٍ ة. قَإِنْ قيل: النَخْصِيصُ لازم عَلَى كُلّ حَالٍِء فَإِنَهُ ِن كَانَ 
َاسِدَا فلا لَك بالْقَبِضٍ فهو تخصيص. وَإِنْ گان باطلا فهو يَدْخْلْ في الْبَبع حى مِلْكِ الْقِنّ الْمَضْمُومِ إلَِْ. وَهَذَا نَخْصِيصّ 
ِبَاطِلٍ يكن فَاسِدًا صوص من حك الْمَاسِدٍ فلا حَاجَة إلى تأويله بالْبَاطِل. فلت كن 1 تغط حَكُم الَْاطِلٍ أنه لا يذل في 
الْعفْدِ بوه لِيَلْرمَ نَخْصِيصُةُ وَيَتَحدَ اللَّازِمُ عَلَى تَفْدِيرٍ تأويلٍ الْفَاسِدٍ بالطل وَعَدَمِهِ إا فلا حَكْمهُ أن لا لَك بالْقَبْضٍ. غَايةُ 
لأَمْرِ أنه انَمَقَ أ بَعْضَ ما هو ميغ باط يذل في الْعَقْدِ كَالْمُدَبّرٍ وَبَعْضّهُ لا يَدْخُْلْ كا وَأَصْلْ السُوَّالٍ فَاسِدُ؛ لِأَنَّهُ مُغَالَطَةٌ؛ 
لن قول في الْكُبْرى لَوْ گا گار َلك الْقِنُ الْمَصْمُومُ لَه وغ وَإِنَا يلرم َو گان مله من كل الْوْجُوهِ وَهُوَ مُنْئَفٍ. فصّارَ 
حَاصِلْ الصُورَة: لَو گان بَاطِلًا گان گار في بَغض الْوجوه وَلَوْ گان مله في بَغضٍ الْوَجُوو ل يلك الْقِنُ الْمَصْمُومُ وَجيتيٍ فَعَدَمُ 
الاشتلرام ظَاهِرٌ 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ مَانَتْ ت اَم الَْلَدِ أو الْمُدَبّرْ في يَدِ الْمُشْترِي فلا ضَّمَانَ عَلَيْه عند أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا: عَلَيْهِ قيمََهُمَا للبَائع وَقَوْهُمَا) هَذَا 
(روايةٌ عَنْهُ) وني البَهَابَةِ أن الروَايَتينِ عَنْهُ في الْمُدَبِّ ما ام الْوَلَدِ فبائعَاقٍ الرَوَاَاتِ عَنْهُ لا يَضْمَنْ الْمُشْتَرِي ولا الْعَاصِبْ قِيِمَتَهَا 
إذ لا قوم لأمَ الد عِنْدَهُ وا نُضْمَنْ با يَضْمَنْ الصّيِمُ الوٌ إذا عَصّب. وَمَعْنَاُ أنه إذا تفه إلى أْض مَسْبَعَةٍ أو كثيرة الات 
فَمَانَتْ بِنَهْشٍ حَيّةِ أ افتراس سَبّع فِيهَا الدِيهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْعَاصِب كما هُوَ في غَصْبٍ الى بِشَرْطِهِ أَمَا الْمُدَبَرُ فَيَضْمَنُ في 


ابيع وَالَْصْبٍ عَلَى روَايتهما هَذِهِ (كُمَا) في صَمَانٍ الْمدبَرِ وَأم الود (أعمَا مَفبُوصَانٍ هة الْبِيِع فَيَكُودَانٍ مَصْمُونِنَ عَلَيْم) 
بالْقبْضٍ (سائر الْأْال) الْمَفْبُوصَةِ عَلَى سوم الَرَاءِ (وَهدَا) أي كَوْهُمَا مَفبُوضِينَ هة الع بسب أَكُمَا يذخلانِ تخت الع 
ئى بلك ما ِم هما ا تب مله وليك وَإذا فض بعد فط العف عليه وهو فما تصغ أن باع في الجلة على ما 
َكَرْاهُ من قريب فَهُوَ مَفْبُوضٌ هة ابيع (يخلافٍ المكائب, لِأَنّهُ في يَدِ فسه) ؛ لِأَنَهُ حر يَدَا فلا يَصْمَنْ بقبْضه عَلَى إخدى 
الرَوَايَمَنِ: أَغني الي بطل بَبِعَهُ وإِنْ ل تخت الْبَيْع إذَا صم لَه القن قلا يَتَحَقَّقْ في حَقَّهِ الْقَبْضُ (وَهَذَا الصّمَانُ بالْقَبْضٍ) 
وَقَدْ َل الْمُشَارَ الْيَدَ بقؤله وَهَذَا كَؤْهُمَا مَضْمُوتَنٍ فض وَمَا صِرْنا إِلَيْه أَحْسَنْ إن شَاءَ الله تَعَالَ؛ لِأنَّ الْمَذْكُورَ بَعْدَهُ تَعْلِيلٌ 
لِنْمْشَارٍ لبه وكوْهُمَا مَضْمُونِنَ بالْمَبْضٍ صخ تَعْلِيلَه بها فَبْلَهُ من كوْنِمَا مَفبُوضِينَ هة ابيع قياب كَوْنَ الَعْلِيلٍ لِمَا 1 يُعَلَّلْ 
إِذَا صَلَّحَ لَه وَهُوَ صالخ بَل انْصِبَابَهُ لَبْسَ إلا عَلَيْه فَإِنَهُ دَعْوَى أنه مَفُْوضٌ هة الْبَيْع ين أَنَّمَهُ يذل تخت الْبَبْع. وَأَمَا كوه 
مقبُوضًا فَبفَرْضِ وفُوعه جسّاء وأا فير الْمفئُوض هة ابيع باه الْمَفبُوض لِيَشْرِي بغ الْمَْضِ إن وَافْقَهُ فلو صح لم أن لا 
يضمتا؛ لأا 1 فضا ليشتريا غد القَبْض إن وَاقَمَا ل فَبَصًا بَغد الْمُوَافََة وإغام الْبيْع بَعْوهِمَاء فَالْمَدكُورُ فير الْمَبُوض 
عَلَى سَؤم الشََاءِ فل يكُوتان مَفْبُوضِينَ هة المع فلا بضمتان» قاق أ الْمَفبُوض أَعَمّْ 
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وله أذ جهة الْبَِع إا تلْحق بحقيقةِ في عل يبل القِقَة وها لا يبان حَقِيقَة الع قصارا كالمكائب, وَلَيْسَ ذخُوفما في الع 
في حَقّ أَنْفْسِهِمَاء و لك ليقت ځکم ابيع فيا صم الها فُصّارَ گمال الْمُشْترِي لا يذځل في ځکم عَفدِه بانفرادي ولي 
يَْبْث حُكُمُ الول فِيمَا صَمَهُ إلَنِد كَذَا هَذًا. 


فال (وَلا جوز بَيْعْ السّمَكِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَاد) لاه باع مَالَا يمْلكُهُ (ولا في حَظِيرَةٍ إا كَانَ لا يُؤْخَلْ إلا بِصّيْدِ) ؛ لاله عير مَقْدُورٍ 
(Ao 55‏ 5 4 كه مه LIE‏ يو بن AL > of‏ و يه ا أو قا و مره يق ها ع 488 ع عه و مك دن ل هاي 
التشليم. وَمَعتَاه إذا َحَدَهُ م ألْقَاهُ فيها لو گان يُوْحَذ من عَيْرٍ جِيلَةِ جَارء إلا إِذَا اجْتَمَعَتْ فيها بأنفسها وَل سد عَليْهَا المَدْخَلَ 
لِعَدَم الْملْكِ 

[فتح القدير] 

من ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ مَاصَّدَفَاتٍِ الْمَفْبُوضٍ هة البَيْع فَالْمَفْبُوضٌ هة الْبَيْع يَصْدُقْ عَلَى الْمَفْبُوضٍ في الْبَيْع الصّجيح وَالْقَاسِدٍ 
وَالبَاطِلٍ وَعَلَى سَوْم الشّرَاء وَذَلِكَ التفسيز يَخْصُ المَفْبُوض على سوم الشَرَاءِ وَمَا نحْنْ فيه لَيْسَ مَقَبُوضًا على سَوْمٍ الشراءِ وَإِلا 
صَارَ الْأَصْل عَْنَ القزع» فَالمَقَبُوضُ عَلَى سَوْم الشَرَاءِ هُوَ الْأَصْل فيمَا نحْنْ فيه وَالمَفْبُوضُ بالعَقَدٍ البَاطِلٍ هُوَ القَرْعٌّ المُلحق (وَلَهُ 
َد جهة الَْيْع إا تلْحَق حَقِقَة ابيع فيمَا يَقْبَلُ حَقِيقََهُ) أَيْ حَقِيقَةَ كيه وَهْوَ الْملَك؛ لون صَمَانَ الْقِيِمَةِ في ايع إا هو 
مقاب يلك الْمَيبع فلا بد من اغتبَارٍ هة الع ولا ملك مُمَصّوَرٌ هَُا مع اعبار جِهِيه فقي جرد فَبْضٍ باِذْنِ الماك فَلَوْ 
أَوْجَبْنَاهَا گان عُذْوَان تخْضّاء بخلافٍ ضَمَانِ الْعَصْب في الْمُدَبّر عِنْدَهُ فَإِنَهُ لا يَسْتَدْعِي ذَلِكَ الِاغَتبَارَ فاد جرد الْقَبْضِ بعَير إِذْنِ 
الْمَالِكِ وهُا الإذْنُ مَؤْجُودٌ وَدُخُوهُمَا في الْبِيْع لَيْسَ إلا لِيَقْبْتَ حُكْمُهُ فيما صم إِلَيْهِمَا فَقَط مَعَ الْتمَاءٍ الْمَانع وَهْوَ عَدَمْ 
الصّلَاحِية ِا ذگزتا من نُبُوتَا من قريب (قَصَارَ گمال المُشتري لا ذځل في ځکم عَفدِه بانْفرَادِو) ويذځل ذا صَمَ الاي له 


عونا ع 6م 


ie سمس ع‎ + 4 2-1 500 RE Ta 8 : 3 5 ° : 5 2 01 2 4 ao * 8 PET 
لا يَصِحٌ أصلا في شَْيٍ وَإِذَا قَسَمَ الَّمَنَ على قِيمَق المَضْمُوم وَأَمَ الؤلد وَالمُدَبّرٍ فَاغْلَمْ أن قيمَة أَمّ الوَلّدِ ثُلْتُ قيمَتها فنة,‎ 
وقيمة المََُِ تاقيم ناء وَقِيلَ نِصْفهَا ويه يق وَتقَدَمَ ذلك في الاق‎ 


و وله كك 4 ده كى ف اأعا./ ده مداو ذو 2 oof‏ و م و 2ك ا 1خ ا 11 1ك |1 هد م 6 
(قَوْلَهُ ولا يجوز بَيعْ السّمَكِ في المَاءِ) بَيَعْ السَّمَكِ في البَحْرٍ أو التَهْر لا يجُورُءٍ فان كاتث له حظيرة فَدَخَلهًا السسَّمَّكُ اما أن 
رط 2 عا وت 2ى 4 كك فاك هه aN A‏ ف Ta‏ عر و روه ير 2و 4L‏ ل ا وة 4 داق ETT‏ 

يكوت أَعَدّهَا لذلك أؤ لاء فإن كان أَعَدَّهَا لِذَلِكَ فمَا دَخَلهَا ملكه وَلِيْسَ لِأَحَدٍ أن يَأخْذَهُ ثم إن كان يُوْحَدَ بِعَيْر جيلة اصْطِيّادِ 


402 له چ وا ا 2 
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قال (ولا بَيْعْ الإ في افمواء) لاله عبر لوك قبل الخ وكا لو أَْسَلَهُ من يده لله عبر مفذور الكشليم 


[فتح القدير] 

مف السَمَگة في جب وَإِنْ 1 يكن يُؤْحَدُ إلا بجيلّة لا يُورُ بَِعْهُ لِعَدَم الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ عَقِيب الْبَيْع, وَإِنْ 1 يَكْنْ أَعَدَّهَا لِدَلِكَ 
لا َلك ما يَدْخْلُ فيا فلا ڪور َيِه لِعَدَم الْمِلْكِ إلا أنْ يَسْدَ الظِيرة إا دحل فَحِيئيدٍ يله ثم ينر إن كان يُؤْحَدُ بلا جيلةٍ 
جار بَْعْهُ ولا لا يجوز وَلَوْ 1 يعدا لِدَلِكَ وَلكِنّهُ أَحَذَهُ يم أَرْسَلَهُ في الحظرة مَلكَهُ قن گان يُؤْحَدُ بلا جيلّة جار بَيْعُْه لاله 
لوك مفدوز اكليم أو ية 1 ز؛ أنه ون گان لوكا فَليْسَ مَفْدُورَ التَسْلِيم. قال بُو يُوسْفَ في كتَاب الْخراج: رخص في 
بَبْع السَّمَكِ في الْآجَام افوا گان الصّوَابُ عِنْدََا في قول مَنْ كَرِهَهُ: حَدَّنََا الْعَلَاءْ بْنُ الْمُسَيّبِ بن رافع عَنْ الحارث العُكلي 
عَنْ غُمَرَ ن الطاب - رضي اله عن - قَالَ: " لا ايوا امَك في الْمَاءِ قله عر ". وَأخْرَج مِغْلهُ عَنْ ابن مَسعُودٍ. وَمَعْلُوم 
أن الْأَحَمَهَ قذ يُؤْحَذُ مِنْهَا السّمَكُ بايد وَالْعَرَرُ ا حطر وَغَيْدْ الْمَمْلُوكِ عَلَى حطر ثبو الْمِلْكِ وَعَدَمُهُ قدا جُعل من بَيْع الخطر. 


[فْرُوعْ] من مَسَائِل الَفِيئَةِ حفر حفيرة فَوَفَعَ فيها صد فَِنْ گان ادها لِلصّيْدٍ مَلَكَهُ وَس لِأَحَدٍ أَخْذَهُ وَإِنْ 1 يَتَحِذْهَا لَه فَهُوَ 
لِمَنْ أَخَذَهُ. 


صب الشَبَكةَ لِلصّيْدٍ فَتعَلّقَ پا صَيْدٌ ملگ فُلَو گان نَصَبَهَا لِبُجَفْمَهَا من بل فَتَعَلَّقَ ا لا لِك وَهُوَ لِمَنْ أذ إلا أن يأ 
تخو وله إذا هيا جره لؤفوع الار في مَك ما يع فب َو وفع في جخره وأ يكن هب لَك فلِواجدٍ أن يمنيق 
خد ما 1 يفي حَجْرْهُ عليه وكذَا من هيا مكنا رقن قله ما طرَح فيه عِنْدَ لْبَْض. وني فَتَاوَى الْمَصْلِيَ خلاف هدا قَالَ: 
هل سك يرون في سَاحَةٍ وجل الرماد ولاب َالمَْقِينَ و لمن يبق سَواء ها امان له أو ل ما النَْل إا عسل في 
از إِنسَانٍ فهو له كن حال لاله لسن صدا بل فانم أله بأزضه گالشجر والژنع ايض كلصي وكذا اقرخ لا َك إلا 
بإِدَادٍ الْمَكَانٍ لِدَلِكَ ش 


(قَولَهُ ولا بَيِعْ الطَّر في الوا لَه قبل أَحذِهِ غَْدُ لوك وَبَعْدَ أخذه وَإرْسَالِه غَيُْ مَفْدُورٍ التَسْلِيم) عقيب اعفد م ل قَدَرَ عَلَى 
اليم بعد ذلك لا يَُود إلى اواز عِنْدَ مَشَايخِ بلح وَعَلَى قول الْكَرْحِيٍ يَعُودُ ودا عن الطَّحَاوِيِ, ودا اكم فيما إذا 
جعل الط ناء لان الْعَيْنَ الْمَجْعُولَةَ متا مَبيع ق خق ا ودر المزتاشئ: لَوْ بَاعَ طَيا يَذْهَبْ ويجيءَُ گا مام قالظاهر أنه 
لا وز وني فتاوی قَاضِي حَاف: وَإِنْ باع طَزا له طن إن گان دَاجتا يعو إلى بَْهِ وَيَفْرُ عَلَى اَذه بلا تكلفٍ جار بَنِعْهُ وَل 
لاء وقول الْمُصّبَفٍ فِيمَا يأ : وَالَْمَامُ إا عُلِمَ عَدَدُهَا وَأَمْكَنَ 
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قال (وَلَا بَبْعُ الْحَمْلٍ وَلا التتاج) «لِتهي الب - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسّلَامُ - عَنْ بَبْع ا لحل وَحَبّلٍ الحبلة» وَلأن فيه عَرَرَا. 
(ولا الل في الصرع للْعررِ) فَعَسَاهُ اناخ وله بارع في كتفيّة الب ورجا يَرَْاُ فَيَخْملِطُ الْمَبي بغيْره. 


قَالَ (وَلَا المُوفٌ على طهر الَْتم) لاه مِنْ أَوْصافٍ الخَيَوَانِ وَلِأَنّهُ يَنْيْتْ من أَسْفَلَ فَيَخْمَلِطُ الْمَبعُ بعري بخلاف الْقَوَائم؛ لأ 
[فتح القدير] 


(قَوْلَهُ ولا الحَمْلَ) بِسْكُونٍ الْمِيم ما في الْبَطنِ من انين (ولا التتَاج) لِمَا في الصّحِيِحَيْنِ وَالسُتَنِ عن ابن عْمَرَ «أَنَّ وَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عله وَسَلّمَ - ّى عَنْ بع حَبَلٍ البَلَةِ» وا بَيْعَا يبَْاعْهُ أَْلْ الاهلية كاد الرَجُلْ يَبْمَاعٌ الجؤور إلى أن تنح النَاقَةُ ثم 
ينتج في بَطبها. وفي الْموَطَد أَنَْأا ان شِهَاب عَنْ سَعيدِ بن الْمُسَيّبٍ أنه قَالَ: " لا ربا في اليَوَانِء وهات عن ايان عَنْ 
ثلاث: عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقيح» وَحَبَلٍ اة " وَإَِا بَطَلَ هَذَا ابيع لمر فَعَسَى أَنْ لا تلد َلك الاق أ يموت قَبْلَ ذَلِكَ. 
وأا الفط الَذِي ذكرَهُ الْمُصَبَفُ عَنْ بيع اَل وبل البَلةِ فعَيْرُ مَغرُوٍ. وَالْمََاقِيخ ما في الْأَرْحَام جنغ مَلْقُوح» وَالْمَصَامِينُ ما 
في الأضلاب, وَقِيل بالشكس جنع مهن لتحت الاق وده فوخ به إل أَُمْ انتغملوة بلا باي يقال صَمِنَ الشَيْء أي 


مد م وتو 


. قَوْلُ: (ولا اللَّنْ) ُو الجر عَطْمًا عَلَى الْمَُافٍ اليه وَتَقدِيرٍ الْمُْضَافِ وَالرَفْع عَلَى إقَامَتِهِ مَقَامَ الْمْضَافِ (لِلغرر فََعلَهُ 
الَْاحٌ) ويه قَالَ الشافعِيٌ وَأَحَُ وَأَجَارْهُ ماك يما مَعْلُومَة إا عرف قَذْرَ جلاجها وَيَكُونُ تَسلِيمُه بالتَخلِيَة كمع افر عَلَى 
رووس النَخْلٍء وهو مَرْدُودٌ بالنَي عَنْ بيع الْعَرَرِ (لِأَنَّهُ بارع في كفي الحلّب) في الِاسْتِقْصَاءِ وَعَدَمِهِ وهو براع في التسْلِيم 
وَالتّسَلُم وما وْضِعَث الْأَسْبَابْ إلا لقَطِْدِ قبطل فَوْلُ مالك لِدَلِكَ» ووز أذ خت لن قبل الب فِيَخْمَِط مال الْبائِع َال 
الْمُشترِي عَلَى وجه يُعْجِرُ عَنْ النَخْلِيصٍ 


(قَوْلَهُ ولا الميُوفٌ عَلَى ظط هر الْعَتم؛ ؛ لاله من ن أوْصّافٍ الْحيوَان) ؛ لاله يَهُومُ به أؤ؛ لاه عي الْمَْصُودِ من غ الشّاةِ فَكَانَ كَالْوَصْفٍ 
من الات وَهُوَّ لا يُفَرَهُ بالْبَيْع (وَلِأَنّهُ ينبت بنك من أَسْفَل) سَاعَة فَسَاعَة (فْيَخْتَلِط الْمَِعُ بغیره) ‏ ب بَبْثُ يَتَعَذَدِ التَميِيرُ (بخلافي 
القوائم) أَيْ قوائم ا لاف (ِلأَهَا ترد من أَغلَاهًا) وَيُغْرَفْ ذَلِكَ بان تُوضّعَ في مَكان مِن الْقَائِمَة عَلَامَة 
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ولاف الْقَصِيل لِأَنَهُ تكن فَلَعْكُ وَالْمَطْعْ في الصُوفٍ مْتَعَيْنٌ فَيَمَعْ التَّتَارُعُ في مَوْضِع الْقطع» وَقَدْ صح «أنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالْسّلَامُ - ى عَنْ بيع الصُوفٍ على ظَهْرٍ العم وَعَنْ ل في ضَرْع, وَعَنْ ممن في لبنِ» وَهْوَ حُجّةُ عَلى أبي يُوسْفَ - رجه الله 
- في هذا الصُوفٍ حَيْتْ جور بَْعَهُ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ. 
[فتح القدير] 
َا بعد ذَلِكَ تصير أَسْفَلَ ويَرْتَفِعْ عَنْهَا رأ الْقَائِمَةِ وَيَْتفِعْ عَيْْهَا ما يريد من أَسْفَلَ فَالرَائْدُ يَكُونُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي. وَقَالَ 
0 الصّحِيح عِنْدِي اد بَبْعَ قَوَائِم الخلافٍ لا يَجُورْ؛ لله وَِنْ گان يَنْمُو من أَعْلَاهُ فُمَوْضِعْ ا 
شترى سَجَرَةَ عَلَى أَنْ يَفْطَعَهَا ١‏ مُشاري لا يجُورُ جَهالّة مَوْضِع القطع وَمَا ذگرۀ من مع بيع الشُجر لَيْسَ مُتَقَقَا عليه بل هي 
ays‏ ؛ لاله فلع فلا تتاؤع 
فَجَارَ بَبِعْهُ قَائمًا ف الأَزْض. قال الْمُْصَنَفُ (وَقَدُ صح نه - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم - ی إل آخرو) وَذَلِكَ اَن الطبراي قَالَ: 
حَدَنَنَا عُنْمَانُ ن عُمَرَ الصّ. حَدَنَنَا حفص بن عْمَرَ ا خضي حَدَنَنَا عُمَرُ بن فَرُوحَ» حَدَّنَنَا ڪيب بن الور عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ 
الو عسوي إن وهات قال بوت طول لزاه طكلى ل علير وام د أن تل لز تق لطقرر زلا لصاون على 
ظَفْرٍ ولا لن في ضَرْع» . وَأَخْرَجَهُ الدَارقْطويُ وَالمَبِهَقِيُ عن عْمَرَ بْنِ فَرُوحَ قال الدَارَقْطَيُ: وَأَرْسَلَهُ وكيغ عَنْ عْمَرَ بْنِ روځ و1 
يکر ابْنَ عَبّاس. وَهَذَا السَئَدُ حُجة. وَقَوْلُ نھ تفرد بِرَفْعِهِ عُمَرُ بن فَرُوحَ م وَلَيْسَ بِالْقَوِيَ لا يضرف نه إن کان كما قَالَ 
فَالمُرْسَلُ حُجّة گالمَزفوع» لكِنَّ احق خلاف ما قال في تضعيف ابْنِ فَرُوحَ. فَقَدَ تَقَلَ الذكي تؤثيق عْمَرَ بْنِ فَرُوحَ عَنْ أَئِمّةٍ 
الشَأَنٍ گي ڌاؤد وَابْنِ مَعِينِ وَأ حاتم وَالرَفُعْ زِيَادَةٌ وَهِيَ من التَقَةِ مَفبُولة. وَرَوَاهُ أَبُو ڌاؤد في مَرَاسِيلهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. وَرَوَاهُ ابن اي شَيْبَةَ في مُصَئَفِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ عِكْرمَةَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «أَنَّهُ ّى أن يبَاعَ لبن 
في ضَرْع اؤ س في لَبنِ» . وَرَوَاهُ ادَرَقْطْنيُ في سنه عن وكيع عن عْمَرَ بن فَرُوحَ عن حييب بن الؤټار عن عِكْرِمَةَ عن الي - 
صلی الله َيه وَسَلُمَ - لفط ابن اي شَيْبة. وروی مره مَْقُوًا عَلَى ان عَبّاسٍ في مَرَاسِيلٍ أي داؤد» ودا رَوَاهُ الشّافجِنُ - 
اله - قَالَ: أَخْبرنَا سَعِيدُ بن سال عَنْ مُوسَى بن عْبَيْدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ن يسار عَنْ ابْن عباس أَنَهُ گان يَنْهَى عَنْ بَيْع اللََنِ في 
ضُرُوع الْعَنمِ وَالصُوفٍ عَلَى طُهُورهَا فَعْرِف بِدَلِكَ اد كل ما بيع في غلافه لا يجْورُ كَاللّنِ في الضْع وَاللّحْم في الشَاةٍ اة أو 
شَحْوِهَا وَألْيَا أو أَكَارعِهَا أو جُلُودِهَا أو دَقِيقٍ في هَذِهِ الْطَةِ أو من في هذا الل وتخو ذَلِكَ من الْأَسْياءِ التي في غَلُفِهَا لا 
كن أَخذَهَا وَتَسْلِيمُهَا إلا بإِفْسَادِ الِلْقَةَ وَالخُبُوبُ 
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قال (وجذع في سَفْفٍ وَذْرَاع من تؤب ذَكَرَا الْمَطْعَ أو 1 يَذْكْرَاهُ) لاله لا يكن التَسْلِيمْ إلا بِضَرَرِ لاف ما إِذَا باع عَشَرَةَ دَرَاهِمَ 
من ثُفْرَةٍ فص أنه لا ضَرَرَ في تَبْعِيضِ وَلَوْ 1 يكن مُعَيّنَا لا يجُورُ لِمَا دكا وَلِلْجَهَالَةِ أنْضّاء وَلَوْ قَطَعَ الَْائعُ الذَراعَ أو قَلَعَ الْلْحَ 
قَبْلَ أن يَفْسَحَ الْمُشْترِي يَعُودُ صّحِيحًا لِرَوَالٍ الْمُفْسِدِ بخلاف ما إِذَا بَاعَ التَوَى في الثَمْرِ أَوْ الْبَذْرَ في البطيخ حَبْتْ لا يَكُونُ 


صحيحًا 
ِ 


. 


و 
o£‏ 
e‏ 


وَِنْ سَفَهُمَا وأخْرَجَ الْمِيعَ لن في وجووهما اختمالا 


[فتح القدير] 
في قشرقا مُسْتَنْىَ من ذَلِكَ با أَسْلَفْتَاُ وَالدَّهَبْ وَالْفِضّةٌ في تراما لاف جنسهماء وَاللَهُ المُوَفْقْ 


(قَوْلَهُ وجذع من سَفْفٍ) با :أي لا ُو بيع جذع من سَفْفٍ (وذراع من نَؤْبٍ) أَيْ تؤب يَضْرهُ القَطعْ كَالْعمَامَة وَالْمَمِيِصٍ ام 
ما لا َه الْقَطْعْ كَالْكربَاسٍ فِيَجُورُ. وَقَوْلُ الطَّحَاوِيّ في اجر مِنْ حَائط أو ذزاع من كرْبَاسٍ أو دِيباج لا يجُورُ نوع في الْكِرْبَاسِ 
شريكه وَذراعٌ من حَسْبَةِ لِأؤوم الصّرر في التَسليم في كلح ذلك. وأُورد عليه أله صر َم البائع اليا أجيب ائه ارم اعفد ولا 
صَرَرَ فيه ولا قى ما فيه. وَقَوْلَ فَخْرٍ الإسلام إن رَضِي فَلَهُ أن يرع قبطل ايع إلا أن يَفْطَعَهُ أؤ يَفلعَهُ فيْسَلِمَهُ قَبْلَ نَفْضٍ 
الْبَبْع فَيَنْقَلِبِ صّحِيحًا كَدَلِكَ, فَإِنَّ المُجُوعَ لا بك مَعَ الْمُلْرّمِ وَهوَ ارم العَقْدِ ا فيه من الضّرَرِ وَأَمًا إيراد الْمُحاباة فَدُفِعَ 
به َس فيه نيفلاك مالٍ. نعم يرد َع الاب التي لا رخ إلا بلع اناب عَلَى قول من أجاز وَالْبْضُ قَد منعه. وأجيب 
بأد الْمُتَعَيّب الجُدْرَانُ دُونَ ا لباب وَهَدًا يُفِيدُ أَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ في املع تَعيْبُ الْبَيْع» وَالْكَلَامُ السًابق يُفِيدُ أنه تعيب غير المَّبيع 
وَهُوَ الظَّاهِرٌ. وَا ق أَنّهُ لا بُدَ من مع اكم نَع هَذَا وَمَا يَلْحَقُ به ا الْمُعوَلُ عَلَيْهُ وَذَلِكَ هو الْحَدِيثُ الاق من كيه 3 
مى الله عليه وسَلُمَ ‏ عَنْ بيع الل في لزع والسمن في اللن. قاد أن الْمَنْعَ إِذَا گان لا يُسَلّمَ الْمَِيعْ إلا بعيْب فيه ضَرَرْ 
بعَيرٍ الْمَبيع فَإِنَّ الل يَدْخُلَه 2 ِعَسْلِيم ن وَأَظْهَرُ من هَدًا بوث الماع عَلَى عَدَمِ جواز بَبْع أَطْرَافٍ الخَيَوَانِ كُبِفَ شَاءَ 
أيه وَجْلهَاء وَهُو معلل بها يرم في الشنليم من الصّرَر عَلَى الْبَائع في الميبع فَحَرَج بَيْعْ ااب التي يَاجُ في تَسْلِيها إلى 
هَدْم أَكْتَافٍ الْأَنوَابٍ عَلَى مَنْ يُصّجَحُ بَْعَهَا (فَولَهُ وؤ ل يكن مُعَينا) يَعْني الجذْعَ وَالذَراعَ (لا يجوز لِمَا ذگرتا) من لَرُومِ الصَرَرِ 
(َِْجَهَالَة) ومعْلُومَ أن هذا فيمَا يَعَعيّبْ بالمَبْعِيضٍ ولف جلاف دزكم من قِطعة رة 

(وَلَو فَلَع البائغ الذْعَ وَقَطَعَ الذّاعَ يَعُودُ الْعَفْدُ صّحِيحًا إِرَوال الْمُفْسِد) قبل تفص الْبَيْع. وَأ فعل بعد الفسخ لا ڪوز. وقول 
(يخلافٍ ما إذا باع الى في الكَمْرِ أو الْبَذْرَ في البطيخ) وَكَسَرَهَا وَسَلُمَ الْبَذْرَ وَالنَوَى قبل الح (لا يَعُودُ صّحِيحًا) ؛ لِأَنَّ 
اقساد رر (إذ في ؤجووها اختمالان) فَكَان گبیْع ٠‏ 
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ما الجذع فَعَينْ مَوْجُود. 


قال (وَضَرْبَةٍ القانص) وَهُوَ مَا جرح من الصّيّْدٍ بِضَرْبٍ الشبكة مره أنه تجهُول وَلأنْ فيه عَرَرَا. . 


[فتح القدير] 
با يي فَوَقَعَ بَاطِلّا يلاف الجذع لَه عبن تَحَسُوسَةٌ قَائِمَةٌ وَإِعا يَفْسْدُ لوم الصَرر فَإِدَا تحَمَلَهُ بانع وَسَلَّمَهُ قَبْلَ الْفَسْخْ وَقَعَ 
التَسْلِيمُ ف یچ صبحيج؛ E‏ الْغَرَضّ ن الْبَيْعَ قان لکن بقصفٍ الْفَسَادِ ذا َال الْمُفْيِدُ قَبْلَ رَوَالٍ ابيع صَارَ بِالضَّرُورَةٍ بَيْعًا 
9 فساو رقو مقن اي فَهَذَا مَعْىَ قَوْهِم: انْقَلَبِ صَّحِيحًا لاف الأول وَفَعَ باطلا وَهْوَ مَعْىَ الْمَعْدُومِ شَرْعًا فَلَيْسَ هُنَاكَ 
تيغ فايع يول الْمبْطِل فَِقَى بَِعًا بلا بطلا بل إذا ؤل الْمبْطِل بقي مك المي بلا ماع من إيراد العف الصّحيح علبي 
وَعَدَمْ م المانع م من إِيرَادٍ الْعَقَدِ الصّحِيح وإ وَِيِجَادُهُ لَيْسَ هُوَ وُجُودُ ابع و جَائرًا مَعَ أنه تحَمّلَ الضَّرَّرَ بالذّبْح. ات بان لْمَنعَ 
هتاك لِعلَّةِ رى غير روم اضر في التَسْلِيم وهو كَؤْثُهُ مصلا مض ا له خلَقَة وَالنَصُ بتع وَهْوَ النَهْي عَنْ بَيْع الصُّوفٍ عَلَى 
الظَّمْر وَاللَّينِ في الضّرْع وَالسَّمْن في الذَّبنِ. وَقَدْ يُقَالُ: لا أَنَرَ لِدَلِكَ فيمًا فيه اگل وَهُوَ أَنَهُ ذا أَرَالَ الْمَانعَ بالذّبْح وَالْمَصْل. 
إن قيل: يَعَنَاوَلهُ بَغْدَ اله لقصل النَهىُ عَنْهُ قَبْلَ الْمَصْل وَحِينَّ وَقَعَ وَقَعَ مَنْهًا. قُلْمَا: وكذَا الْجَلْعْ في السسَقفٍ سَوَاءٌ 


(َوْلَهُ وَصَرْبَةُ الَْانِصٍ) بالرفع وار عَلَى قياس ما تَقَدَّمَهُ (وَهَُ) الماد يَقُولُ بتك (ما رج من) اء هذه (الشبَكة مر 
بكدًا. وقيل بالغينَ وَاليَاءٍ العَايص. قَالَ في كديب الأزكري: تَى عَنْ صَربة الْعَائْصٍ وَهُوَ الْعَوَاصُ يفول أعُوصْ عَوْصَة هَمَا أخرهُ 
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قال (وبَيْع الْمُرابة وَهوَ بَيْْ الثَمَرِ عَلَى النجِيلٍ ِعَمْرٍ دوذ مغل يله حَرصًا) «لأنُّ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ راللام - ى عن الْمُرَابَئة 
والْمُحاقلة» فَالْمزابَةُ ما ذكزنا, وَالْمُحَائَلةُ بَبْعْالنْطة في لها بعنْطَة مل یلها حَرْصَاء وئه باع مكيلا بمكيل من جيه قلا 
جوز بطريق احرص كما إِذَا گات مَوْضُوعَيْنِ عَلَى الْأَرْضء وَكَدَا الْعِنَبْ بالرَّييبٍ عَلَى هَذًا. 

ون الشَّافعِيُ - رَحْمَهُ الله -: يجوز فِيمَا دون حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ «لِأنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - ّى عَنْ الْمُرَابََة رخص في الْعَرَايَا 
وَهْوَ اَن بَاعَ بخَرْصِهَا مرا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُّق» . فلا الْعَرِيَُ: : الطب فة واويه أن بيع الْمُغْرَى أ لَه ما عَلَى 


[فتح القدير] 
من الأآلي فهو لك بكذا هو بيغ بطل عدم ملك البايع المبيع قبل اعفد فك عرزا وهال ما رخ 


(قۇل وبيْع المُرابتة وَهُوَ بيع لمر على اليل بتمْرٍ تجدوذ مِثْل كله حَرْصًاء أنه - صلى الله عليه وَسَلمَ - «ى عن بَيْع 
الْمَُبَئَة» ) في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَديثِ جابر «تَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُرَابََةِ وَالْمُحَاقَلَّة» . وَرَادَ مُسْلِمْ 
في لَفْظِ: " وَرَحَمَ جاب أَنَّ الْمَُابَئَه بَبْعْ الطب في الل بالئمر كياد. وَالْمُحَاقَلَة في الرّْع عَلَى تو ذَلِكَ بَيْعْ الرّْع الْقَائِم بب 


گلا ". وَأَخْرَج الْبْخَارِيُ عَنْ أَنَسِ قَالَ: «تّى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُلَامَسَةٍ 
وَالْمُاَدَةٍ وَالْمَُابََة» . وقول الْمُصَئفٍ يِل يله حَزْصًا) احرص ازز (وكذَا الِب بالزييب) لا ُو ومغن النَفي أنه ال 
ارا فاا يجوز يغه نيه مع اهل بِعسَاوِيهمَا (كَمَا لَوْ كانا مَوْصْوعَيْنٍ عَلَى الأزضٍ. وَقَالَ الشَّافِعِي - رجه اله -: بجُوز) 
اْمَبَُِبالَفسِيرٍ الَذِي ذگزتا (فيما دود َة أَؤسْقٍ) لما في الصّحِحيْنٍ من حَدِيثِ أبي هريره «أَنّهُ - صلی الله عَلَيِْ وَسَلُمَ - 
رخص في بَْع الْعرَايَاه . 

وني الصّحِيحَيْنٍ أَنْضًا عن ابن عُمَرَ عَنْ ريد بْنِ ابت «رَخصَ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسّلَامُ - 
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النَخيلٍ مِن المُغري بتر دوذ وهو بَبْعْ جار لاله 1 َلك فيكون برا مبعداً. 


قال (ولا يجُورُ البَيْعْ ياء الجر وَالْمَُامَسَةٍ وَالْمُتَابرَة) . 


[فتح القدير] 

في بيع الْعَرَايَا أن تُبَاعَ بحَرْصِهًا» . وني لَفْظِ «رَخصَ في الْعَرِية اَن تُؤْحَدَ بمذلٍ خَرْصِهًا قرا باكلا زطبًا» وَوَاقَقَ الشَافعِيٌ أَحمَدَ في 
ذلك إل نه ل بها إلا للضّرُورة. قَالَ الصّحَاوِيٌ: جَاءَتْ هذه الْآتَارُ وَتَوَائَرَتْ في الرُخْصّة في بَيْع الْعَرَايَا فَقبَلّهَا أَهُلْ الْعلم جَميعًا 
و فوا في صِحَةٍ تجيتها وَلكِنهُمْ تَنارَعُوا في تأويلهاء هَمَالَ فَوُْ: الراب أن يكون لَه الخلة أ النّحلمانِ في وَسَط الخ الكثير 
لجل آخَرٌ. قَالُوا: وكَانَ أَهْل الْمَدِيئَةِ إا كان وَفْتُ الثَمَارٍ خَرَجُوا بأَهْلَيْهمْ إلى حَوَائِطِهِمْ فَيَجيءُ صَاحِبْ النّخْلَةِ أو اللَخْلنِ 
َيَصْرٌ ذلك بصتاجب النَخْلٍ الكثير فرَخصَ - صَلَى الله عليه وسَلْمَ - لِصَاحِب الكدر أن يُعْطِيهُ حَزْص ماله من ذلك كرا 
ِيَنْصَرِفَ هُوَ وَأَهْلهُ عَنْهُ. وروي هَذَا عَنْ مَالك. قال الطَحَاويّ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: فيما تمغت أَحْمَدَ بْنَ اي عِمْرَانَ يَذْكُرُ أنه 
تمع من محمد ن مَاعَةَ عن أي يُوسْفَ عَنْ أي حَنيفة قَالَ: مغتى ذلك عِنْدَئا أن بغري الرَجْل الرَجلَ لَه من تله فاد يُسَلَمْ ذلك 
إلَيِْ خی يَبدُوَ لَهُ قَرْخَص لَه أذ يبسن ذَلِكَ وَيُعْطِيَهُ مَكَانَهُ َرصه ثرًا. قَالَ الطّحَاوِيٌ: ودا التأويل أَسْبَهُ وَأوْلى ما قَالَ مَالِكُ؛ 
أن الْعَريةَ إا هي الْعطِيةُ: آلا ترى إلى الَّذِي مَدَحَ الْأَنْصَارَ كف مَدَحَهُمْ إذ يَقُولُ: 

فلَيْسَتْ بِسَنْهاءَ ولا رجي ... ون عَرَاَا في السَينَ الْحوَائِج 

اي اَم گائوا بُعْرُونَ في السنينَ الجوَائْح: أي يَهَبُونَ ولو كَانَتْ كَمَا قَالَ ما كانوا تمدُوجِينَ ا إِذْ انوا يُعْطُونَ كُمَا يُعْطُونَ. وَاخْقٌ 
َد قول مَالِكِ قَوْلُ أي حَدِيفَةَ مدا حَكَاه عَنْهُ قفو مَذْهَبِه وَاستَدَلَ عليه أن الْعَرِيَةَ مَشْهُورَةٌ بن هل الْمَدِيئةِ متَدَاولَةُ بيهم 
كَذَلِكَ م عَلَى فَوْهِمْ تَكُون الْعَريَُ مَعْناهَا النَخْلَةُ وَلا بُغْرَفْ ذَلِكَ في اللَعّة وَتَخْصِيصُ ما دون حُمْسَة أَؤْسُقٍ؛ امم كاثوا يُعْرُونَ 
هَذَا الْمِقْدَارَ وَمَا قَوْبَ مِنْهُ وَمَعْىَ الؤخصة هو رُخْصةُ أن يرح من إخلاف الود الذي هُوَ ثُلْتْ الباق إِعْطَءُ هذا الثَمْرِ خَرْضًا 
وهو غَيْرُ اْمَْعُودٍ دَفْعَا لِلضْرَ عنْهُ. وَكوْنْ إخلاف الْوَعْدٍ ثُلْتَ التاق قل عن عَبْدِ الله ْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ أنه حينَ حَصَرَنُ 
اوها قال روجوا بنتي من فلا ونه گان سبق َيه متي شبْهُ الْوَعدٍ قلا اى الله بِكُلْثِ الََاقٍ وجَعَلَُ كا يث عَنْهُ - صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «عَلَامَةُ الْمَُافِق نلاث: إن حَدَّتَ كدّب, وَإِنْ وَعَدَ أخلّف, وَإِنْ أَؤْثنَ حَانَ» وَأَمّا ما ذگر من تأويل الْعَريَة 


لإمَامُ مُوَقَْ الدِينِ رَوَى عَحْمُودُ بن لَبِيَدِ قَالَ: «قلت لِرَيْدِ بن تَابتِ: ما عَرَايَاكُمْ هَذِهِ؟ فَسَمّى رجالا محْمَاجِينَ من الْأَنْصَّارٍ شگؤا 
إلى رول الله - صلی الله عليه وسَلَمَ - أن الطب يَأ ولا تقد دهم ياعون به رطا يَأكُلُونهُ وَعِنْدَهُمْ فصول من التَمْرء 
فرص َم اَن يَبْمَاعُوا الْعرية بَرْصِهًا من الكَمْرِ يكوت طباه وَقَالَ: مُتَمَقْ عليه فَمَدْ وهم في ذلك فَإِنَّ هذا لَيْسَ في 
الصّحِيحَيْنِ بَلْ ولا في السّئَنِ ولا في شَيْءٍ من الْكُتْبٍ الْمَشْهُورَةِ. قال الْإمَامُ الرَيْلَعِيُ مرح الحدِيث: وَل جذ لَهُ سا بَعْدَ الْمَخْصٍ 
الْبَاِغه وََكِنّ الشَّافِعِيَ ذَكرَمُ في تابه في باب الْعََاا مِنْ عير ْنَا 


(َولة ولا يُوذ ابيع ياء الحجر والْملامسَةٍ) 
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وَهَذِهِ بُيُوعٌ گاتت في الْجَاهِِيّة وَهُوَ أن يَتَاوَضَ الرَجُلانِ عَلَى سِلْعَةٍ: أي يَكَمَاوَمَانء فَإِذَا لَمَسَهَا الْمُشْترِي أَؤ نَبَدَهَا إلَيْهِ الْبَائِعْ أو 
وضع المُشتري عَلَيْهَا حَصَاةً لَرِمَ الْبَيْعْ؛ فَالْأَوَلُ بَبْعْ الْمُلامَسَةِ وَالنَانِ الْمُتَابَدَه وَالئَالِتُ إِلْقَاءُ الخجر, «وَقَدْ ّى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
وَالِسَلَامُ - عَنْ بَيْع الْمُلَامَسَةِ وَالْمَُابَدَة» وَلِأنَّ فيه تَعْلِيقًا بالخطر. 


قال (ولَا يجُورْ بَيِعْ ؤب من نَْببنِ) لَهَالَة الْمَبيع؛ وَلَوْ قَالَ: عَلَى أنه باليَارٍ في أن باخ أَيَهُمَا شَاءَ جار الْمَيْعْ اسْتخسَانَاء وَقَدْ 
ذَكرَْاُ بفْرُوعِه. 


قال (وَلَا يَجُورُ ب َبْعُ الْمَرَاعِي ولا إِجَارَكًا) الْمُرَادُ الگ آم الع فَإِذَنَهُ وَرَدَ عَلَى ما لا بمْلِكُهُ لاشتراك الئاس فيه بِالحَديث) 


[فتح القدير] 

إلى قؤله (وَقَدْ ّى الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إلى آخره) في الصّحِيحَيْنٍ من حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عن - دان 
رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ّى عَنْ الْمُلَامَسَةٍ وَالْمُابَدَّ» رَادَ مُسْلِمٌ: أَمَا الْمُلامَسَهُ فَأَنْ يَلْمِسَ كل مِنْهُمَا نَوْب صَاجبه 
بعر تمل فيَلَرَمْ اللّامسن الْبَبْعُ من غَيْرٍ خيَارٍ لَه عند الرُؤْيَ وَهَذَا بان يكو مكلا في ظلَمَةٍ أؤ يكو مَطُويًا مَرْئِيا متَِقَانٍ عَلَى أنه 
إِذَا َمَسَهُ َد بَاعَهُ وَفَسَادُهُ ِتَعْلِيقٍ الّملِيكِ عَلَى أنه مى لَمْسَهُ وَجَب الْبَيْعْ وَسَمَط جار الْمَجْلِس. وَالْمَُابدَةُ أن ينب كُلُ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا تَوْبَهُ إلى الآحر وَل يَنْظْرْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى تؤب صَاحِبه عَلَى جَعْلٍ النَّبْذٍ بَيْعَاء وَهَذِهِ گات بُيُوعًا يَتَعَارَفُوهَا في 
اهلق وگذا لاء الحجر أن بلقي حَصَاةً وة اواب فَأَيُ تؤب وَقَعَ عَلَيْهِ كان الْمَبعْ بلا تمل وَرَويَةِ ولا خيار بَعْدَ ذَلِكَ ولا 
بد أَنْ يَسْبِقَ تَرَاوْضُهُمَا عَلَى الثّمَنِ ولا فرق بَنَ كوْنٍ الْمبيع مُعَمَّا ذا تَرَاوَضًا الاه ِلَِْ الْبَائِع رم المُشتري فَلَيْسَ له أن يَقْبَلَ 
أو غَيْرَ مُعيّنِكَمَا دَكرَْاُ ومغ النَفِْي ما في كل من لهال وتعْلِيقٍ التَمِْيكِ بِالخحَطر فَإنّهُ في مَعْىَ إِذَا وَهَعَ حَجَرِي عَلَى تَوْبٍ فَقَدْ 
بغته منك أو بغتنيه بِكذًا و إِذَا لَمَسْته أو تَبَذْته. وَالنَسَاو م تفَاعْلٌ من السوْم سَامَ الْبَائِعُ السَلعَةَ عَرَضَهَا للَْيِعْ وَذگر تمتها وَسَامَهَا 
1 مشي يق انتامها مء ونه «لا يسوم الرخل على سوم أخبد» أئ لا يطلب اع ويزاون فيه حال مراوصة أخمه فيه لا 
له بمَعْىَ لا ب َشْئرِي گمَا قبل بل َيه عَنْ الوم يَقْبْتْ ارما لِأَنّهُ إا ًى عَنْ اكلم في الشَرَاءِ َكيف َقيقة الشَرَاءِ 


تراه ولا كوا بي لز نون لزن ) هال المي ا على ذا الرجة وق 1< ينون يفلدا بيدا ينهها على الك 


با یار تَأَخُدُ أَيَهُمَا شنت فَإِنَهُ يجُورُ اسْتخسَاناء وَتَقَدَّمَ ذكرها بفُروعها في خيار الشزط 


01 - 


(قوْلهُ ولا يور بيع الْمَرَاعِي) ثمّ فَسَرَها بالكلا دَْعَا لوهم أَنْ يرد مَكَانُ الرّي قله جَائرُ (ولا إجَارماء اما الَْيْعْ لَه ورد عَلَى 
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[فتح القدير] 
ما لا مله لاشتراك الاس فيه) اشتراك إباحة لا مِلّكء وَلِأَنَهُ لا تخصل به لِلْمْشْترِي فَائِدَ 


0 


: > فان الْمَقْصُودَ من الْمِلْك يَخصّل بلا 
بَبِع إِذ يتَمَلَحْهُ ونه (لِلْحَدِيثْ) الَذِي رَوَاهُ او ڌاؤد في سُنَبِهِ في البْيُوع عَنْ حَرِيزٍ بن عُثْمَانَ عن أبي خرَاشِ بن بَا بن ريد عَنْ 
E CT‏ َلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَانًا فَكُنْت أَسْمَعْهُ يَقُولُ 
«الْمُسْلِمُونَ شرَكَاءُ في ثلاث: في الما وَالئَار وَالْكَلَا» ور وَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ وا بن أي شَيْبََ وَأَسْنَدَ اب أي عَدِيَ في الْكَامِلٍ 


ن اغد وني تين أن لا ل حر فل وهل التي ل .ونش اشر ار تیا ب ويك اتاب باو 
إا اوقد رَجُلْ ارا فكل أن يَصْطَلِيَ اء ما إذَا راد أَنْ يأْخْدَ الجَمْرَ فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ إلا بإِذْنِ صَاحِبِه. گذا ذَكَرَهُ الْقُدُورِي. 


وَمَعْنَاهُ في الْمَاءٍ الشّرْبُ وَسَفيْ الدّوَابَ وَالِاسْتقَاءُ من الآبار وَاليَّاضٍ امار الْمَمْلُوكةِ. وف الْكَلَإ أن لَهُ الْيِشَاسَهُ وَإِنْ گان ف 
أَرْض وة غَيْرَ أن لِصَّاجِب الْأَرْضٍ أن ْنَع من الذَّخُولٍ في أَرْضِد فَإِذَا مََعَ فَلِعيرِهِ اَن يَفُولَ إن لي في أَرْضِكَ حَقَاء فم اَن 
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صان إِلَيْهِ أؤ تَحْسَّهُ أؤ تَسْتَقِي وَتَذْفَعَهُ لي وَصَارَ گتوب رَجُلٍ وَقَعَ في دَارٍ رجْلٍ إِمَا أن اذد لِلْمَالك في دُخُولِه لِيأَخُذَهُ وَِما أَنْ 
رجه إِلَيْهِ. اما ا أَحرَرَّ الْمَاءَ بالاشتقاءِ في آنيَةِ وَالكاَدَ بِمَطْعَه جَارَ جيتئدٍ بَيْعه؛ لَه بدَلِكَ مَلَكَهُ وَظَاهِرْ أنَّ هَذَا إذا نَبَتَ 
بنَفْسِه اما لو گان سَقَى الْأَرْضَ وَأَعَدَهَا لِلإنبَاتِ فَتَبَمَتْ قفي الد يه اواز يجُورُ بَبِعْهُ لاله ملک وَهْوَ مار 
الصَّدْرٍ الشَّهِيدِ وَكذَا گر في اختلافِ أبي حَبِيفَة وَرُفَرَ نَبَتَ الگا بإِنْبَانِهِ جار بَيْعُْك وكا لَوْ حَدَّقَ حَوْلَ أَرْضِه وَمَيّأهَا ِلْإنبَاتِ 
ك ا ا ا ا 
وَقَالَ الْقُدُورِيٌ: لا يجوز بَبِعْ الكل في أَرْضِهِ وَإِنْ سَاقَ الْمَاءَ إل أَرْضِهِ وَلَفَتَهُ مُؤْرَ لأن الشركة فيه اة َع تَنقطع باخيارَة 
وَسَوْق الْمَاءٍ إلى أَرْضِهِ لَيْسَ بيار وَالْأَكثَر عَلَى الْأَوَّلٍ إلا أن عَلَى هَذَا 0 أن يَفُولَ بغي أن حَافِرَ الْثْرِ بلك بنَاءَهَا 

وَيَكُونُ بف احفر وال لقخصيل الْمَاءِ َك الْمَاءَ كما بلك الكل كله سَوْقَ الْمَاءٍ إلى الْأَرْضٍ لِيَنْبْتَ فَلَهُ مَنْعْ مسقي 
وَإِنْ ل يکن في أَرْضٍ وة لَهُ. مالکلا ذگر الخلوایئ عن محمد أنه ما لیس لَه ساق وَمَا لَه ساق لس كذ وَكانَ الْمَصْلِيُ يَقُولُ: 


لَه 
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وأا الإجارة قلا عقدث عَلَى اسيهلاكِ عبن ماح وَلَوْ عَقَدَ على استهلاك عَيْنِ تمْلُوكِ بأنْ اجر بَقَرةَ شرب لها لا يتجوز 
َهَذَا أولَ. 


قال (ولا يجُورُ بَبْعْ النَخلٍ) وَهَدَا عِنْدَ آي حنيفة - رجه الله - واي يُوسُفَ - رجه الله -. وَقَالَ محمد - ره الله -: يجوز إذَا 
گان رر وَهُوَ قول الشَافِعِيَ - رَه اله - لِأَنّهُ َيون مُْمَفَعْ به حَقِيقَةَ وَسَرْعَا فَيَجُورُ بَيْعْهُوَإنْ گان لا يوگل كَالْبَغْلٍ 
والجمار. ۰ 

وما أَُمَا من الوَامَ قلا وز بَبِعْهُ كَالرّنابرٍ وَالِانْفَاعْ بها يحرج من لا بعيْنه فلا کون مُنْتَفعَا به قل اروج حَقٌ لَو باع كُوَارَة 
[فتح القدير] 

ما رَعنْهُ الدّوَابُ مِنْ رطب وَيَابِس وَهُوَ وَاجد الْأَكْلَاءٍ (وَأَما الِْجَارَةُ فَلأَمَا) لَوْ صَّحَتْ مَلَكَ ا الأَغْيَانَ وَحَكُمُهَا لَيْسَ إلا ملك 
الْمَتافع. نَعَمْ إا كَانَتْ الْأَغْيَانُ آلَةَ لإقَامَةٍ الْعَمَلٍ الْمُسْتَحَق كَالصّبْْ وَاللَّنٍ في اسْبَنْجَارٍ الظَثْر فَيَمْلِكُ بَعْدَ إقَامَةٍ الْعَمَلٍ كاه أن 
ابْبدَاء فلا (وكدًا لو اسْتأجِرَ بَقَرةٌ يشرب لته لا يوز مع أا عَقَدث عَلَى اسيؤلاك عَبْنِ تملوكة (فَهَدَا أؤلى) ؛ لأا عَلَى 
استهلاك عَيْنِ غير ملوگة» وَهَل الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ أو بَاطِلَةُ؟ ذَكْرَ في الشزب نا فَاسِدَةٌ حى َلك الآجد الْأَجْرَةَ بِالْقَبَضٍ وَيُتَفَدَ 
عِنْقة فيه وقيل في لَبنِ الآدميّة إل في كم الْمَنَْعَةِ سَرْعَا بِدَلِيلٍ أن عيتَة لا يجو بَِْهُ ولا يَْمَنْ مغلفة. وَاخِلهُ في ذَلِكَ أن 
يسْتَأجِرَ الْأَرْضَ لِيَضْرِب فيها فُسْطَاط أو لِيَجْعَلَهُ حظِيرةً تمه م تييح الْمَرْعَى قيخصل مَفْصُودْهْنا 


(قؤلة: ولا ود بيغ لل عند أي حَددفة وي يُوسُف رجهم ال وَقَالَمُحَمَد: يور إذا كان عبر وهو قل لاف - رجه 
اله -, (بأُ متمق بو حقيقة وَسَرْعُ) مور اليم إذا گان غر (مجود یغ ووذ ان لا يكل نفل والجار) وز 
هما وإ ٤‏ وگلا لانتماع پا وَالقذْرَة على تَسْلِيبهما (ولأي حَبيفة وآ يُوسْف أنه من اَم فلا وز بَِغة) كما لا تجوز 
بيع الوَرعْ وعقرب والرنبور اة ودا وَهُوَ أنه في نَفْسِهِ من افوا لِأَنَهُ عبر نفع به () إا (الانتماعٌ جا يولد مه لا 
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تَبَعَا لَه كَذَا ذگره الگرْخئ - رجه الله -. 


(وَلَا يجو بَبِعْ دود الق عِنْدَ أي حَنِيفَة) لاله من الوَامَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ - ره الله - وڙ إذَا طهر فيه الْقَرْ َبَعَا لَه وَعِنْدَ 
5 لم ف ا م o‏ 2 7 واو امف م تفرط 12 اع ياك دع يكو و ی 2 
حَمَدٍ - رجه الله - جوز يما گان لگؤنه مُنْتَقَعَا به (ولا يجُورْ بَْعُ بَِضَةِ عِنْدَ أي حَيِيقَةَ - رجه الله -. وَعِنْدَهمَا يجُورُ) لِمَكَانِ 
الضّرُورة. وَقِيلَ أَبُو يُوسُفَ مَعَ أبي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - كما في دُودٍ 


[فتح القدير] 

نفع به في ان الخال قَبْلَ خَدُوثِ ما وده من فَقَبْلَ حْدُوثِ ما يولد مِنْهُ لا نفع به ل هُوَ في نَفْسِدِ هَامَةٌ من افوا وَلِذَا 
قال في الجَامِع الصّغيرٍ: إن وَجَدَ ا عيبا بكم يَرُدُهَا إِشَارَةَ إلى أَنَّ النَخلَ لا قِيمَةَ ا حَقٌ لَوْ باعَهُ تَبَعَا لْحوَارَةِ فيها عَسَلّ وَهُوَ 
فيها جار ذكَرَهُ الْكرْخِيٌ كالشّرْب والطريق. وَقَالَ الْقُدُورِي: اله كي عَنْ أبي الحَسَنٍ الكَرْخيَ نه گان بُنْكِرُ هَذِهِ الطَرِيقَةَ وَيَقُولُ: 
بيده عن أي يُوسفء وَالتبعِيُّ لا تحص في ا لقوق كَالْمَقَاتِيح فَالْعَسَلْ تابغ للخل في الْوَجُودٍ وَالنَحْلْ تابخ له في الْمَفْصُودٍ 
بالبيْع وَالْكُوَارَةُ بِضَّمْ كاف وَتَشْدِيدٍ الاو مِغْسَل النخلٍ ذا سوي من طِينِ. وني التَّهُذِيبٍ: كُوَارَةُ النَخْلٍ فة وني الْمُغْبِ 
اگنر من غار تشييد وم السرم بقح الْكافٍ وف الْقربيٍ بال 


(فَوْلَهُ ولا ڪُوڙ بيع ود الق عند اي حنيفة - رَه اله -؛ لِأَنّهُ من الَوَامً. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ ُو إذا ظَهَرَ فيه الْمَرُتَبَعَا لَه 
وجا بيع بذر الق الَِّي يكون من الود (وَعِنْدَ محمد وز گبقما كان لون منعَفعا به) وَأَجارَ السلَمَ فيه گیا إا كان وف 
وَجَعَلَ مُنْمَهَى الْأَجَلٍ في وفته. وجَوَابَهُ ما تقدَمَ في الْمَسألَةٍ قَبْلَها وهو اد الْمنْتقَعَ په ما يرج من قله کون عبر منْمفَع به 
اكلام في بيه حيتي والوجة قول كد لِلعادة الصزورئة وقذ صَمَنَ محمد نيف كل من لحل وذود لْقرّ. وني الخلاصة في 
هما قال: اوی عَلَى قول محَمَدٍ. م لا قى أن حمَدَا تاسَب أَْلَهُ في مَسْألة بيع النَحلٍ في الْقَولِ ازو وأَبُو حَبيقَة ذلك 
في قول بعَدَمِه. وما أبنو يُوسف فَبَجِبْ أَنْ يَُولَ ذه في النّخل, وما َد الْمُصَيَفُ في الُخلِ عن الْكرْحيَ يجوَازِِ ذا بيع َب 
لحْوَارَةِ ظَاهِرةُ أنه وڙ باتقاقِ جيتئذِ, وَعَلَى هذا يجب أن لا ڪلف أَبُو حَِيقَةَ مَعَ أي يُوسْفَ في ذودٍ 
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لر وَالْحَمَام إذا عَلِمَ عَدَدَهَا وَأَْكَنَ تَسْلِيمُهَا جَارَ بَيِعْهَا لاله مال دور التَسْلِيم. 


(ولا يجُورُ بيْعْ اللآبق) لهي الى - عليه الملا وَالسلام - عَنْهُ ولأَنَهُ لا يَفْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ (إلَا أن يَِبِعَهُ مِنْ رَجُل رَعَم أنه 

عند الْمُشتري الْتَقى لعج عن الیم وهو الماع م لا يصِررُ قبا جرد الَف ذا كان في يده واد أَشْهَدَ عِندهُ أَخدَه لان 
َمَانَةٌ عِنْدَهُ وَفَبْضُ الْأَمَانَةٍ لا ينوب عن قَبْضٍ الْبَيْع؛ وؤ گان 1 يُشْهِدْ يجب أن يَصبرَ قَابضًا لِأَنَهُ قَبْضْ عضب لو قال هُوَ 
[فتح القدير] 

از ل يَقُولَانِ معا إن گان وَحْدَهُ لا وز لاله من الما وإِنْ كان تَبَعَا للق فيَقُوَانِ اواز فيهما فلا مغ لإفْرَادٍ أي حَبيفَة 
في هه وَقِرَانٍ أي يُوسْفَ مَعَهُ في لَك وَالِاتَمَاقَ عَلَى عَدَم جَوَازِ بَيْع مَا سِوَاهُمًا مِنْ افوا كَالحيّاتِ وَالْعَقَاربٍ وَالْوَرَعْ وَالَعَصَاية 
وَالْقنَاٍِ وَالجُعلٍ وَالصمّبَ. ولا كور بَيْعْ شَيْءِ من الْبَخْر إلا السَمَكَ كالصّفدع وَالِسَرطَانِ وَالسُلحْفَاةٍ وَفَرَسِ لخر وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 
وَقَالَ تُحَمَدٌ: إا گان الذُودُ وَوَرَقْ القُوتِ من وَاجِدٍ وَالْعَمَلُ من آخَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْقَرُ بيَْهُمَا نِصْفَيْنٍ أؤ أَقَلَ أؤ اتر لا يجوز 


وَكذَا لو گان الْعَمَلْ مِنْهُمَا وَهُوَ بيْئَهُمَا نِصْفَانٍ. وني فَتَاوَى الْوَلوَامِيَ: امْرََة أغطّث امْرَأَ بَذرَ القَرِ وَهوَ بَذْرُ الْميْلَق بالتفٍ 
قَقَامَتْ عَلَيْه حم أَذْرَكَ َالمَيلَق لصاحبة ة الَبذر؛ لأَنَهُ حَدَتَ من بَذْرِهَا وَل عَلَى صَاحِبَةٍ ة الْبَذْر قِيمَةُ الْأَْرَاقٍ وَأَجْرُ مثْلهاء - 
إذا دَفَعَ َقَرَة إل آخَرَ يَعْلِفْهَا لِيَكُونَ الْحَادِتُ بَيْنَهَا بالتصف اث کله لصاحب الْمَقَرَة ة وله عَلَى صَاحب الْبَقَرَة من 

وَأَجْرُ مله وَعَلَى هَذَا إِذَا دَفَعَ الدَّجَاجَ ليكو الْبَيْضُ بِالتَصْفٍ (فَوْلُهُ وَالَمَامُ إذَا عَلِمَ عَدَدَهَا وَأَمْكنَ تَسْلِيمُهَا جَارَ بن أ َم 
ڌا كَانَتْ في بُرُوجِهَا وَعََارِجُهَا مَسْدُودَةٌ فلا إشْكَالَ في جوز بَيْعِهَا وَأَمَا إذَا كَانَتْ في حال طَيَاتًا وَمَعْلُومٌ بالْعَادةٍ اما نجي 
فَكَدَلِكَ؛ لِأَنَ الْمَعْلُوم عَادَةٌ گالواقع فَكَانَ یلوگ مَقُدُورَ التَسْلِيِم وَكجْوِيرُ گؤنە لا يَعْودُ أو عُرُوضٍ عَدَم عَوْدِهِ لا بتع جَوَارَ ز الع 
کتخویز هلاك الْمَييع قبل الْمَنْضِء م إدَا عَرَضَ الاك انفسَح گذا هتا إِذَا رض وُفُوعُ عدم الْمُعْتَادِ د من عَوْدِهَا قَبْلَ القَبضٍِ 
انْفَسَحَ وَصَّارَ كالظَّني الْمُرْسَلٍ في بر ر فَإِنَهُ وز وَإِنْ جار اَن ل يَعُودَ 


(قَوْلَهُ ولا وز بَيْعْ الآبق) الآبق إِذَا 1 ين عند الْمُشتري لا وز بَيْعْهُ اتاق الْأَئِمَةِ الْأَرْئَعَةِ ووز عِنْقُك عير أنه إذَا أَعتَقَهُ عَنْ 
كفارَة أشترط الْعلمُ بيات ووز هِب لابه الصّغيرٍ أ ليم في ججرهء يخلاف ابيع لاه الصّغِيرٍ حَيْث لا يجوز له رط الْقُدرة 
عَلَى اليم عقيب الع وهو مُنمَفِ» وما بي لَه من اليد يصْلْح لقص افبة ولا يلح لقص الع لله بض بإواءِ مال 
مَفُْوضٍ مِنْ مال الاي» ودا قَبْضْ لَيْس ائه مال رُح من مَالٍ الود فكُقّت بلك ايد له تر 


(421/6) 


عِنْدَ فان فبعْهُ متي فَبَاعَهُ لا وڙ لِأَنهُ آبق في حَقّ الْمُتعَاقدَيْنٍ وَلِأَنَُ لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِه. 

وَلَوْ اع الآبق ثم عَادَ من الإباق لا َم ذلك اعفد لِأََهُ وقع باطلا لانْعدام الْمَحَلَيِّ بيع لطر في الْوَاءِ. وَعَنْ أبي حَنِيقة - 
رَه الله - أنه َم الْعَفدُ إِذَا 1 يُفْسَحْ لِأَنَّ الْعَقَدَ انْعَمَدَ لقيام الْمَالِيّة وَالْمَانِعَ قَدْ ارْتمَعَ وَهُوَ الْعَجْرُ عن اليم كما إِذَا أَبَقَ بَعْدَ 
البَبْع وَهَكَدَا 
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ِلصّغير» قله َو عَادَ عاد عَلَى مِلْكِ الصّغير هدا أَجَرَْا بَنِعَهُ من ذكر أنه في يده لِبُوتِ اكليم وَالْمَقُصُودُ من الُْذرَة عَلَى 
التشليع رت (فعلي ذا گان تتا حَصّل الْمَفْصُودُ بخلافٍ ما لَوْ جَاءَ الْمُشتري برجل مَعَهُ وَقَالَ عَبْدُكَ الآبق عِنْدَ هدا فبغنيه 
ات سه نه اغارف ذلك الرجْل لا و غه إن تسليمة فغل غير وهو لا بيز على فغلى غير قلا تخوذ. ذا جار بيغ 
کل يَصِيرٌ قابصًا في الالء حَقٌّ لو رَجَعَ فوَجَدَهُ هلك بعد وَفْتِ ابيع يماض وَالَْيِْ إن كان جين قَبَصة اه أنه َبَضَ هَذَا 
یر على تالکو ل تدز قبا أن فَبْصَهُ هذا قَبْضْ أمائق, حَىٌ لَوْ هلك قَبْلَ أَنْ صل إلى سيدِهِ لا يَعْمَيْكُ وَقَبْضُ الْأَمَائَةِ لا 
ينوب عَنْ فَبْض قَبْضٍ الْميْع؛ قن هَلَكَ قبل أَنْ يَرْجِعَ اله انْفسَحَ ابيع وَرَجَعَ بِالثّمَنِ. 

وذ يِذ يعو قابس أن قَبْصَهُ إذَا 1 يُشْهِدْ قَبْضُ عص وَهُوَ فض صَمَانِ كَقَبْضٍ الْبَيْع وَلَوْ عَادَ من إباقه وذ بَاعَهُ من 
سن عِنْدَُ هَل يوذ الْميْْ جَائًا ذا سَلّمَه؟ فعَلَى ظَاهِرٍ الروَاية لا يَعُودُ صَحِيحًا وهو مرو عَنْ محم كما إذَا باع مرا 
فَتَحَلََتْ قَبْلَ اكليم أو باع طا في الوَاءٍ م أَحَدَهُ لا يَعُودُ صّحِيحَاء وَهَدَا يفِيدُ أن ابي بطل وهو مار مشايخ بلح 


وَالقَلْجِيَ؛ لان وجو الشَّرْطٍ يجب كوه عند الْعَقْدِ وني روَاية أُخْرَى عَنْ خمد الكل رِوَايَةٌ عَنْ أي حَبِيقَةَ ُو لقيام الْمَالِيّة 
وَلِْلْكِ في البق ولذ صح فق فان بيع مرو 00 تومه وق فَسَحَ القَاضِي لبي به أَحَدَّ الْكَرْخِئ وَحَمَاعَةٌ 
0 امْتََعَ الائ من تَسْلِيمِهِ أو الْمُشْرِي من قَبُولِهِ اجر 509 أن صِحَةَ الْبَيْع كَانَتْ مَؤْقُوفَةَ عَلَى 
لقَدُرَةِ عَلَى عَلَى الّسْلِيم وَقَدْ جد قبل الفْخ, لاف ما إِذَا رَجَعَ بَعْدَ أَنْ فَسَمَ الْقَاضِي الْبَيْعَ أ تَخَاصَمَا فَإنهُ لا يَعْودُ صّحِيحًا 
اتفاقاء وَهَدَا يفضي أن الْمَيْعَ فَاسِدٌ؛ قاق أن اختلاف الوا ية وَالْمشَايخ فيه بء عَلَى الاختلافٍ في اَن باط أو فَاسِدٌ فاتك 
عَلِمْت أَنَّ ارْتِفَاعَ الْمُفْسِدٍ في الْفَاسِدٍ يَرْدُهُ صجيكًا؛ لِأَنَّ الْبَبْعَ قَائِمُ مَعَ الْفَسَادِ وَارْتِقَاءُ المُبِطِلٍ لا يَرْجِعْ؛ ؛ لأ الْمَبِعَ 4 يكن 
ا فَوَجْهُ الْبُطْلَانِ عَدَمْ القُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيم. وَوَجْهُ الْمَسَادٍ قِيَامُ لْمَلِيّة وَالْمِلْكِ. 
وَالْوَجْهُ عِنْدِي أن عَدَمَ الْقُدْرَةِ ع على كدري نيد لا نول هذا نا بر فيه الافا» َم للفو في بيع الطر في افواء ورن 
گان أَحَدَهُ عنة إل لع ع ملكه. وَقَدْ اخْتَلَفُوا فيمَا لَوْ أَحَدَّهُ بَعْدَ بَبْعَهِ وَسَلَمَه EEE‏ 


وَالْبَلْحْيُونَ لا يَعُودُ جَائِراء فَبِالضرُورَة أَنَّ مَنْ قَالَ بِالجَوَازِ قال بأنّهُ eT‏ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيِم وَقَوْلُ مَنْ 
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ُرْوَى عَنْ مُحَمّدٍ - رجه الله -. 

قَالَ ل (ولا بيع 51 امرَةٍ ل قدح) وَقَالَ الشافعي - ره الله - يحور بَبِعْهُ لاه مَشْرُوبٌ طَاهِرٌ وَلََا أنه جر ء الآدَمِيّ وَهَوَ ميج 
جَْائهِ كر 

[فتح القدير] 


اا ل 


قَالَ الْمَحَلَيّهُ ونه نه ماله لوكا مَقْدُورَ التَسْلِيمء إن عي تمه ليع | لصّحيح فَنَعَمْ إلا فلا بل بحل الْبَيْع الْمَالُ الْمَملُوكُ لاع 
أؤ عيزو قن گان لَه فَنَافِذٌ أو لِعَيْرِهِ فَمَؤْقُوفَ, وَالنَافِذُ إِمَا صّحِيحٌ إِنْ گان مَبِيعْهُ مَفْدُورَ التَسْلِيم لَيْسَ فيه شَرْط فَاسِدٌ وإ 


فَفَاسِدٌ. وَأَمَا حديثُ التي عَنْ الآبق فَرَوَى إِسْحَاقَ بْنُ رَاهْوَيْهِ: ابرا سُوَيْد بْنْ عَبْدِ اريز ارقي قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنْ 
حار أو الأشهب الوط قالَ: حلي من تمع مُحْمَدَ بن إنْرَاهِيمَ القَيْمِيَ عَنْ اي سَعِيدٍ ا دري «أنَّ البَّيّ - صَلَّى الله عليه 
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- ھی عَنْ شرَاءِ ما في بُطُونِ الأَنْعَام حى تَضْعَ وَعَمَا ف ضرُوعِهَاء وَعَنْ بع الْعَبْد ل وَهْوَ آبق» وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ سند فيه 


> و هدو همه 


جَهْضَمُ بن عبد الله عن محمد بن إبْرَاهِيمَ عن محمد بن رَيْدٍ الْعَبِدِيٍ عَنْ شَهْرٍ بن حَوْسَبٍ عن أي سَعيدِ الخُدْرِيٍ يَرْفَعُْ إلى اَن 
قال : «وَعَنْ شرَاءِ العَْدِ وَهُوَ آبق» وَعَنْ شراءِ الْمَعَامْ حم تُقَسَم وَعَنْ شراءِ الصَّدَقَاتِ حم تُقْبَضَ, وَعَنْ صَرْبَةِ القَانصٍ» وَشَهْرْ 
لف فِبه. وَقَالَ أبُو حَاتم: إن محمد بْنَ إِبْرَاهِيمَ هول وَقِيلَ فيه الْقطاغ أَيْضَّاء وَعَلَى كُلّ حال فَالْإِجْماعْ على تُبُوتِ حكيه 


لیل عَلَى أَنَّ هَذَا اله لْمْضَعْفَ سب الظّاهر صَّحِيحٌ في نفس الْآمْر 


وسل 


CF 


(قَوْلهُ ولا بَيْعْ لَبَنِ ام وا ا ا 
لْقَدَحِيّة فَلَيْسَ قَيْدَا بل سا سار الْقَوَايَ سَوَاءٌ َف هو قَيْدٌ باعْتبَارٍ لازمه وَهُوَ انْفصَالَهُ عن مَقَرّْهِكَيْ لا يُظَنَّ أَنَّ اماع بَيْعِهِ مَا دَامَ 


في الضّع كَعَيرِهِ بل عَلَى سَائِرٍ أَحوَاله لا يجُورْ بَيْعْهُ ولا يَضْمَنْ ملف وَهُوَ مَذْهَبُْ مالك وَأَحْمَدَ (وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يحور لاله 
مَشْرُوبٌ طَاهِرٌ) يجوز بَيْعْهُ وحن َع أنه مَشْرُوبٌ مُطْلَقَا بل للضّرُورة حى إا اسْتَغْىَ عَنْ الرّضَاعَ لا يجو 2 شَرْبْه وَالِانْبَفَاعٌْ به 


كشع افر لع له عرسا ا 


رُم ڪٿ مَنَعَ بَعْضْهُمْ صَبّهُ في الْعيْنِ الرَمْدَاءٍ وَبَعْضْهُمْ اجار إذَا عرف أنه دَوَاءٌ عِنْدَ الِْ (و) تول (هُوَ جُزء من الْآدَمِيَ مُكَرَمْ 
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مَصُونٌ عن الانتِدَالٍ بالْبَْع» ولا فَرْقَ في ظاهر الرَواية بن لي رة الأة. وَعَنْ أبي يُوسْفَ - رجه الله - أنه تجوز بيع لن الام 
لأَنَهُ جوز إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَى تَفْسها فَكَذَا عَلَى جُرْئِهًا. 

لتا الق قذ حل تفسهاء فَأمَا الل فلا رق فيه أنه ص يمحل يتح َتَحَقّقْ فيه الْقوَه التي هي ضِدُهُ وَهْوَ الي ولا حَيَاةً في اَن 
[فتح القدير] 

مَصُونٌ عن الِابِْدَالٍ بالبيْع» ولا فرق في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ ين لَبَِ بن اة وََبنِ الْأَمَةِ. وَعَنْ د بي وف 0 
وذ يراد العفد على علا فخوذ على جانه. قُلْنَا) اواز يَتْبَعْ الْمَاِيَةَ وَل مَالِيةَ لِلْإِنْسَانِ ! 
حَيَاةَ في اللَنِ) و الق فو هر عاصلا فد قبت له هزعا غلى قاقات ل 
و کک ا قن e‏ اخ الي ر SS‏ أجيبُ 


مَك ا 


يَضْمَنُ وَإِنْ نَبَتَ غَيْرْةُ واف ب ال ل تفص شئة , 5 وين خُرْمَة ١‏ نامف نيت د 
لباب فاد الأنكحة, فِإنَّهُ لا يُفَدَرُ عَلَى صَبْطِ الْمُشْئَرِينَ وَالْبَائْعِينَ فَيْشِيعٌ فَسَادُ ؛ الأتكحة ين ب الْمُسْلميئ. وَهَذَا وَِنْكَانَ يَنْدَفِعُ 
إا كانت حُرْمَةُ شُرْبِه شَائِعَةَ بالدًار فَيَْلَمَ اَذ شرَاءَة لَبْس إلا لِمَنْفَعَة أخرى كَشْرَاءٍ الأَمَةِ الْمَجُوسِيّة بَعْدَ اشتهار خر وَطْبِهًا 
نك كه أو و كر هوق اد انهو ال ل عد ست ل قل بت ل غر ر يَقُولٌ: 
سمغت الْقَقِيةَ أب الْقَاسِم أَحْمَدَ بْنَ حَمّ قَالَ: قال تصیر بن ى: سمغت الحَسَنَ : بْنَ سَيْهُوب يَفُول: تخت د بن اخسن يَقُول: 
جَوَارُ إِجَارَةٍ الظِئْرِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادٍ 5 اء لاه لَمّا جَارَتْ الْإِجَارَةُ تبت أَنَّ سَبِيلَهُ سبل الْمَنَافِع وَلَيْسَ سَبِيلُهُ سيل الْأَموالِ؛ 
نَهُ لو گان مالا 1 جز الإجَارَةُ؛ ألا تری أ رجلا لو اسْتَأجَرَ بَقَرَةَ عَلَى أَنْ يَشْرَبَ لبها 1 جز الإجارة فَلَما جار إجَارَةُ الظَثْر 
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َبَتَ أ لَبَتَهَا لَيْسَ مَالا. هذًا وَأَمَا الْمُصَبَفْ فا عَلَلَ لِلْمَنع بان 
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قال (ولا جوز بَنِعْ شَغر الحنزير) لأنّهُ تجسن الْعَيْنِ فا وز بَيْعْهُ إهَائَةَ له وَيَجُورْ الانتفاع به لِلْحَرْزٍ لِلصّرُورَة فَإِنَّ َلك الْعَمَلَ لا 


و کو 


َتَنّى بدُونه وَيُوجَدُ مُبَاحَ الأضل فلا صَرُورَةَ إلى الب ولو وَقَعَ في الْمَاءِ القِيل أَفْسَدَهُ عِنْدَ ي يُوسُّفَ. وَعِنْدَ محمد - رح الله 


م 


- لا يُفْسِدَُهُ لأ إطلاق الانتقاع به دليل طَهَارَتِهِ وَلأي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - أن الإطلاق لِلصّرُورَة فلا يَظْهَرْ إلا في حَالَةٍ 


الِاسْتِعْمَالٍ وَحَالَةُ الْؤُْوع تُعَايرُهًا. 


(ولا يجو بَيْعْ شور الْإنسَانِ ولا الانتفاغ ا) لن الاي مُكَرمْ لا مدل فلا يوز 


[فتح القدير] 
الآدميّ مكرّمْ يجميع أجرائه فلا يَُْدَلُ ايع وَسَيأت باقيهِ 


(قَوْله ولا بَبِعْ شَعْرِ اخنزیر؛ لاله تجسن الْعَيْنِ فلا يجُورْ بَيْعْهُ إهائةَ لُ) . أورذ عَلَيِْ أَنَُ جَعَلَ الْبَيْعَ هتا في ل المَراة إهَانَة مَانعَةَ مِنْ 
جَواز المع لوم الإكرام وَالَْيْعْ يفيه وَجعَلَهُ في اة بع احفر وَالنزيرٍ إغزازا َبَطَلَ روم الإهَانَةٍ سَرْعا وَالْبَيِْ إغرازء وَهَذَا 
تنَاقْضٌ اواب أن الفغل الْوَاحِدَ قذ يَكُونُ بِالَسْبَةِ إلى حل إهَائَةَ وَباليَسْبَةٍ إلى آخَرَ إكْرَامٌ. مقلا: لَو أَمَرَ السُلْطَانُ بَعْضَ سَائسِي 
الدّوَابَ أن يُلَازِمَ الوْقُوفَ بِالْحَضْرَة مَعَ الْوَاقَفِينَ گان عاي اكرام لَه وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي بِذَلِكَ گان غَايَةَ الإهاة لَه فَاْحَمْرُ وَالحْزيز 
في غَايَِ الْإهَاَةِ سَرْعَاء فلو جعل مبِيعًا مُقَابََا بَدَلِ مَعْرُوزِ كَالدََاهِم اؤ لتاب گان غاي إكْرَامِه المي مُكرُمْ شَرْعَا وَإِنْ گان 
كافرًا فَإِيرَادُ الْعقَدِ عَلَيْهِ وَِبدَالُهُ به وَِخَاقَهُ بالْجَمَادَاتِ إِذْلَالُ لَهُ. هذا وَتغليل الْمْصّبَفٍ بالنَجَاسَة لِمَنْع الْبَيْع يَرِدُ عَلَْهِ بَبْعْ 
اليتزقين» فَالْمعوَلُ عَلَِْ لتيل بالانتفاع وَااجةٍ ليه مع إمْكَانٍ جوده مباح الل فاا تتاني (م كور اناع به للصرورة) 
قد اخرَازِينَ لا يتن هُمْ ذلك الَْمَلْ بدُونه (3) هُوَ (يُوجَدُ ماح الْأَصْلٍ قلا حَاجَةَ إلى بَنِعِهِ) فَلَمْ يكن بَبِعْهُ في تل الصَرُورة 
حَقٌ جور وَعَلَى هذا قال الْقَقيهُ بو اللَيْث: فَلَو 1 بُوجذ إلا بالشَرَاءِ جار شِرَاؤُهُ لِشْمُولٍ الاجة إِلَيْه. وَقَدْ قيل أَيْضًا إن الصّرُورة 
ليست تبه في ازز به َل يكن أَنْ يَُامَ بعيِِ. وَقَْ كان اْن سيرين لا َس خُفًا رر بشغر الي فَعَلَى هذا لا يوز بيع 
ولا الِانْمَاعٌ به. وروی أَبُو بُوسْفَ كَرَاهَة الانتقاع به؛ لِأَنَ ذَلِكَ الْعَمَلَ ياتى دونه كُمَا ذگزتء إلا أن يُقَالَ: ذَلِكَ فَرْدْ تحمل مَشَقَة 
في حاص تفه فلا يحو أن يرم الْعمُومَ حرجا مله م (قَالَ أَبُو يُوسْفَ إن لو وقح في ماءٍ قليل أَفْسَدَهُ وعِنْد َم لا ينجن 
به؛ لَه جل الانتَاع به دلي طَهارته) وَالصّحِيح فَوْلُ أي يُوسْفَ؛ لِأَنّ حكُم الصرورة لا يَعَعَدَهَا وهي في ارز فَتَكُونُ باليَسْمَة 
لبه فقَطْكَدَلِك» وتا كر في بغ الْمَوَاضِع ن جواز صلَاةٍالخرازين مع غر ازير وإذ گان أَْكرَ ن قذر الدواهِم يَبَغِي أن 
َتَحرّجَ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ في حَقَهِْ أمَا عَلَى قول أي يُوسُفَ فلا وَهْوَ الْوَجْهُ فَإِنَّ الصّرُورةَ 1 تَدْعْهُم إلى أن يَعْلَقَ بم جَيْث لا 
يَفْدِرُونَ عَلَى الامتاع عَنْهُ وَيَتَجَمّعَ عَلَى امم هَذَا الْمِقُدَارْ 


(فَوْلهُ ولا يوز بيغ شغر الْإِنسَانِ) مع قولتا بطهارته (والانبقاع به؛ لان الآدميّ فكرّمْ عير مدل فلا يجوز 
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ان يَكُونَ شَْءٌْ من أجزائه مُهَانَ وَمْبْتَدَلَا وَقَدْ قال: - عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلَامُ - «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة» الحديث؛ وَإِعَا 


ر ف دن ورك ا 5 2 ر 1 4 5 س 1 ت 
يرخص فيمَا يُتحَذ من الوَبر فيزيد في فَرُونٍ النسَاءِ وَذْوَائبِهنٌ. 


[فتح القدير] 

ن يَحُونَ سَيْءْ من أَجْرَائِه مهات وَمبتَدَلَا) وني بيع إهَائة ودا في امْهَانِهِ بالانتقاع» وَقَدْ قَالَ - صَلَى الله َيه وسَلَم - فيما 
بت عَنْهُ في الصّحِيحَيْنِ «لَعَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاهْمَةَ وَالْمُسْتَوْْمَةَ» › فَالْوَاصِلَةُ هي التي تصل الشّعْرَ بِشَعْرِ النَسَا 
وَالْمْسْعَوْصِلَةُ الْمَعْمُول ا بذعا وَرِصَاهَاء وَهَدَا اللَّْنْ للانتفاع با لا يل الانتفاع به؛ ألا رى أنه يَخَصَ في ااذ لْقَرَامِيلٍ وَهُوَ مَا 
د من الور ليد في رون التساء لتر فطهر أن ان يس لبر مع عدم الكثرة وإ لمت القرميل ولا قك أذ 
الزبنَهَ حَلَالُ» قَالَ الله تعَالى (قُلْ من حَرّمَ زيتة الله التي أَخْرَجَ لِعبَادِو [الأعراف: 32] فَلَْلَا روم الإَاتة بالاسْتَغمَالٍ خَلَ 


(قوْلَهُ ولا ببِْ جُلُودٍ المَيعَة قل أن تذبَع) 
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أنه غَيْدُ مُنْمَقَع بهء قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسََامُ - «لا تَنْتَفِعُوا من الْمَيْئَةِ بِهاب» وَهُوَ اسْمْ لِعَيْرٍ الْمَدْبُوعْ عَلَى ما عرف في 
کتاب الصّلَاةٍ (وَلَا باس يبَْعَهَا وَالِانبمَاع پا بَعْدَ الدّباغ) لاما قذ طَهْرَتْ بالدّباغ, وَقَدْ ذگزئاه في ككاب الصّلاةٍ (وَلَا بأ بع 
عام الْمَيِمَة وَعَصَبِهَا وَصُوفِها وفَرًاوَسَعْرها وَوَبَرهَا وَالانْبفع بدَلِكَ كلهِ) ؛ لأا طَاجِرةٌ لا لها المَوْت؛ لِعَدَم الَةٍ وقد فر 
من قَبْلُ. وَالَفِيل كالخنزير جس الَْيْنِ عند محمد - رَحْمَهُ اللَّهُ -, وَعِنْدَهُمًا بنِْلَةِ السباع حم يُبَاعٌ عَظْمُهُ وَيَنْتَفِعْ به. 


قال (َإِذَا گات السُفل لِرَجُل وَعْلُوُهُ لآخَرَ فَسَقَطًَا أو سَقَطَ الْعْلُوُ وَحْدَهُ فَبَاعَ صَاحِبْ اللو غْلُوَهُ 1 ز) 


[فتح القدير] 

لدعا عبر مقع بماد قال - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا تَنتَفِعُوا من الْمَبْعَةِ يإكاب» وَتَقَدُمَ في الصّلاة تربره وره ولا خلاف 
في هَذَاء ن قيل: تَاسَتُهَا لَيْسَتْ لا لِمَا ياوِيُهَا من الرُطُوبَاتٍ النَّجِسَةٍ فَهِيَ مُتَنَجَسَةٌ فَكانَ يَنْبَغِي ان جور بَبِعْهَا كالئّؤب 
الوب وَالدّهْنِ النّجِسٍ فَإنَّ النَجَاسَةَ فيه عَارِضَةٌ فلا يعر به حُكُمُ الوب با فيه. وَهَذَا السُوَالٌ لَبْسَ في تَقْرِيرٍ الْمُصَيْفِ مَا يرد 
ألا ليختا إلى اواب عَنَهُ فاه ا عل المع إلا عدم اناع به وإ يرد عى من عَلَلَ بالنّحَاسَة. ولا ينغي أن بعلل 
به گما ذگزتا. وأا وا بْمها بعد الَباعَةِ فلحل الانتقاع ا يسيد سَرْعَاء واكم بطَهارقا زيادة تَْيْتْ شَرْعَا عَلَى لاف قول 
مَالِكِ وَتَقَدَم في الصّلاة (وَيِجُورُ بَبِعْ عظام الْميَْة وَعَصَبِهَا وَصوفها وَشَعْرِهَا) وَريشها وَمِنْقَارهَا وَظِلْفِهَا وَحَافِرهَا فَإِنَّ هَذِهِ الأَشْيَءَ 


طَاهِرَةٌ لا كلا الَاةُ قاد يجا يكَلّهَا الْمَوْتُ وَتَقَدّمَ في الصّلاة (قَوْلَهُ وَالفيل كاير تجسن الْعَيْنِ عِنْدَ مُحَمَدِ) فَيَكُونُ حْكُمُهُ كمه 
وَعِنْدَ أي حَنيفة وَأي يُوسْفَ هُوَكَسَائِرٍ السَباع جسن السُؤرٍ وَاللّخم لا الْعينِ يجوز بَبِعْ عَظَمِهِ وَالِانْمَاعُ به في الَمْلٍ وَالْمُقَائلَة 
وَالرَكُوبٍ فَكَانَ كَالكَلْبٍ يو اناع به. قيل وَڙوي «أنّ التي - صلی الله عَلَيْهِوَسَلَمَ - اشْتَرَى لِفَاطِمَةَ سِوَاريْنِ مِنْ عاج وَطَهَرَ 
اسْتِْمَال النَّاسٍ لَه من عير تكير» . وَمِنْهُمْ مَنْ حَكى إِحْمَاعَ العُلَمَاءٍ عَلَى جوَازٍ بَيْعه. وني الْبُخَارِيَ قال اوري في عظام الْمَبْعَةٍ 
نحو الفيل وَغْيْرِهِ: أذركت ناسًا من سلف الغلمَاءٍ يمشطون با وَيَدْهْنُونَ فيها لا يَرَوْنَ بَأْسًا. وَقال ابْنْ سِيرِينَ: وَإِبْرَاهِيمْ لا باس 
بتجارة الْعَاجٍ. وَرَوَى أَبُو يُوسْفَ عن اي حَبِيفَةَ مَنْعَ بيع القزد. وَرَوَى اسن عَنْهُ أنه وڙ بَيِعُْ وَهُوَ الْمُخْمَارُ؛ لاله ها يُنْتَفَعْ به 
في بَعْض الْأَشْيَاءِ 


(قَوْلَهُ دا گان السُفْلُ لِرَجْلٍ وَعْلوْهُ لِآخَرَ فَسَقَطًَا أو سَقَط الْعُلُوُ وَحْدَهُ فَبَاعَ صَاحِبْ الْعْلْوَ عَلْوَهُ 1 جز) ؛ لان الْمَبِعَ جيتئذٍ 
لَْسَ إِلّا حق التَعلَّي 
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لا حَقّ التَعلّي ليس َالِ لأ الْمَالَ ما يكن إخرَاؤه وَالْمَالُ هوَ الْمَجل ليع لاف اليرْبٍ حَيْث وؤ بيه تََعَا رض 
اتاق الرَاياتِ وَمُفرَدا في روَاية» وَهُوَ اخْبيارُ مَشَايخ تلخ - رهم اله - لِأَنَهُ حط من الْمَاءِ ودا يُضْمَنْ بالإثلافٍ وَلَهُ قط 
من الكّمَن عَلَى مَا َذْكُرْهُ في كتاب الشرت: : 

[فتح القدير] 

وَحَقّ التَعَلَّي ليس بال لان الْمَالَ عَيْنّ مک ِحْرَارُها) وَإِمْسَاكْهَا ولا هُوَ حق مُتَعَلَقَ بالْمَالٍ بل هو حَق مُتَعَلَقْ باهوَاءٍ وَلَيْسَ 
الُوَاءُ مَا لا يُبَاعٌ وَالْمَِيِعْ لا بُدَ أَنْ يَكُونَ أَحَدَهُمَا. وَقَوْلُ الْمُصَبَفٍ (وَالْمَالُ هُوَ الْمَحلُ بيع تَسَاهْلَ أو تَنْزيل لِلْمَُعلّق بالْمَالٍ 
َة الْمَالِ (يخلافٍ الشُرْبٍ حَيْتْ وز بَيْعْهُ تَبَعَا ِأََرْضٍ باتقاق الرَوَاياتِ) فِيمَا إذَا گان الشرَب شرب لك الْأَرْضٍء أمًا إا باع 
أَرْضًا مَعَ شرب عبرا قَفِي صِحَتِهِ ا لحلاف الْمَشَايخْ. وَالصّحِيح أله لا يجُورْ مُفردًا كبَيْع الشَّرْبٍ يَوْمَا أو يَوْمَيْنِ حى تَرْدَادَ نَوْبَثُهُ 
وَجَوّرَهُ مَشَايحُ لخ كأبي بكر الإِسْكاَ وَحْحَمَدِ بن سَلَمَه؛ لان هل تلخ تَعَامَنُوا ذَلِكَ خاجَتهم اليه وَالْقِيَاْ برك بِالتَعَامُلِ كَمَا 
جور ر السَّلَمَ للضرورة والاستصتاع لِلتَعَامُلٍ (وَلِأَنّه حط من القاه ودا يُضْمَنُ بالإثلافٍ وَلَهُ قط من ¿ القَمَنٍ عَلَى ما َذَكُرُهُ في 

كتاب الشزب) لَه قال فيه: اذَعَى رَجُلْ شِرَاءَ أضٍ بشزبا بالف فَسَهِدَ شَاهِدٌ بِدَلِكَ وَسَگت الْآخَرُ عَنْ الشَرْب بَطَلَت 
شَهَادَكُمَا لاختلافهما في مِْدَار قن الأَرْضٍ؛ لان الذي راد الشَرْب نَقَص من قن الأَرْض؛ لِأَنَّ بَغْضَ الكَمَنِ يُقَابِلُ الشّرْب فَصَارَ 
گاختلافھما في مِقَدَارٍ اللَمَنٍ. وَقبْل لَوْ بَاعَ أَرْضًا بِشِرْمًا فَاسَْحَقَّ شرا يط من الثَّمَنِ تَصِيب الشّرْب, وما ضَمَانهُ بالإنلاف 
وَهُوَ بان يقي أَرْضَّهُ بشِرْب غَيْرِهِ فَهُوَ روَايَةُ الْمَزْدَوِيَ وَعَلَى روَايَةِ شَيْخ الإسْلام لا يَضْمَنُ وَقِِلَ يَضْمَنْ إِذَا مع الْمَاءَ م 
أَنْلَفَهُ ولا يَضْمَنْ فَبْلَ قبل الجمْع جيذ فَالْإِلرَامُ به من رَد لا م الْمُخَالِفَ. وَعَن الشّيْخْ جَلَالٍ 


الدِينِ بْنِ الْمُصَئْفٍ ئه قَصَرَ ضّمَائَهُ بالإثلافٍ على ما ذا گان شَهِدَ به الآخَرُ م رَجَعْ بَعْدَ الْقَضَاءٍ وَقَالَ: لا وَجْهَ لِلصَمَانِ 
بالإذلافٍ إلا بمَذِهِ الصُورة؛ لاله َو صَمِنَ بغرا فما بالسَفي أو بنع حَقّ الشزب, لا وجه إلى الأول لِأنَّ الْماءَ مُشترك ببْنَ الاس 


بای ولا إلى الاي لن منع حَقَالْعِ ليس سا لمان بل الب منغ ِلك ابر و يوذ وأا أله حط من الْمَاءِ فهو 
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قال (وَبَيْع الطريق وَِبَعُهُ جَائرٌ وَبَيِعُ مَسِيلٍ الْمَاءِ وَهِبَمُهُ باطل) وَالْمَسْأَلَةُ َمل وَجْهَيْنِ: بَبْعْ رَفَبة الطريق وَالْمَسِيلِء وَبَيِعُ حَقّ 
الْمُرُورٍ وَالتَسْييلٍ. إن گات الأول فَوَجْهُ الْمَْقِ بب الْمَسالِننٍ أ الطريق مَعْلُومَ لأ له طول وَعَرْضًا مَعْلُومَاء وأا الْمَسِيلُ 
فَمَجْهُولَ لِأَنَهُ لا يُدْرى قَدْرُ ما يَشْعَلُهُ من الْمَاءٍ وإِنْكَانَ اللاي قفي بَيْع حَقَ الْمُرُورِ واكان 

[فتح القدير] 

لا ڪور بيع ا ي يَكُنْ فيه مَاءً. 

وأجيب باه إل جَوَرَ للصرورة وَهُوَ بِعَرَضِيّة وجودِه كَالسَلَم والاشتصضتاع تم يتقدِيرٍ أنه حط من الْمَاءِ فهو َجْمُوع الْمِقْدَارٍ فلا 
كو ْف وَهَذَا وجه منع مشايخ بحارى بَيْعة مُنْمَرداء فَالُوا: وتعَامْلَ أل بلدَةٍ ليس هُوَ العام الذي يار به القاس بل ذلك 
عل اَل ايلاد ليصِبرَ إجْماعًا الاشتصتاع وَالسلَم لا يقاس عليه وَالصَرُورَة في بيع المرب مفْرَدًا على العمُوم منتفية بل إن 
فق فَحَاجَةُ بَعْضٍ النَّاسِ في بَعْضٍ اقات وَبمَذَا لْقَدْرِ لا الف القياس. 

[فزع] باع العو قبل سُقُوطِه جار فإِنْ سَقَطَ قَبْلَ الْقْضٍ بَطَل الْبَيْعْ ملاك المَبيع قبل القَْضٍ 


(فَوْلهُ بيع الطَرِيٍ وَهِبمُُ جَائڙ وَببِْ مسِيلٍ الْمَاءِ وهم باطل) قال الْمُصَبَفُ (المشألة تول وَجْهَيْنِ) أن يحون الْمرَادُ (بَبع 
َقبٍَ الطَريقٍ وَالْمَسِيلٍ» و) أن يَحُونَ اراد يع حَق الْمُرورِ) الذي هو التَطرّقَ (وَالنَسِْيل فإنْكانَ الْأَوَلَ) وَهُو بيع رقم 
الطريق وَالْمَسِيلٍ: أي مَعَ اعبار حَق التّسْيِيلٍ (فَوَجْهُ الَْرقِ بَيَْهُمَا أن الطَرِيقَ مَعْلُوةٌ؛ لان لَه طول وَعَرْضًا مَعْلُومًا) قن بيه فلا 
إشگال في حَقّ نَفْسِهِ. 

وَإِنْ ل يُبَينَهُ جار أَيْضّاء وَهُوَ الْمُرَادُ بالْمَسْأَلَةٍ هَاهُنَا لَه َل مِقُدَارَ باب الدَّارٍ الْعْظْمَى وَطُولَهُ إلى اة الَافِدَةِ (أمَا الْمَسِيلُ 
فَمَجْهُولَ؛ لِأَنّهُ لا يَدرِي قَدْرَ مَا يَشْعَلُهُ الْمَاءمُ) وَمِنْ هُنَا عرف أ الْمُرَادَ الْمسْأَلَةِ ما إذَا 2 يبن مِقَدَارَ الطريق وَالْمَسِيلِء أَمًا لَوْ 
ي حَدَّ ما يَسِيلْ فيه الْمَاءُ او باع أَرْضَ الْمَسِيلٍ من ڪر أو غَيرِهِ من غَيْرٍ اغتبار حَقّ پيل فَهُوَ جَائڙ بعد أن يب حدوده. 
(َإِنْكاَ) الْمُرَادُ (الثاي) وَهُوَ جرد حَقٍ المُرور والكنييل (قَفِي بَيِْع جَواز الْمُرور) جردا (روايكان) عَلَى روَاية الزَياداتِ لا يجوز 
ويه أَحَدَ الكرْحِيٌ هال وَعَلَى روايَة كتاب الْقِسْمَةٍ يجو وه قال : دَارْ ب َجلَْنِ فيا طريق لِرَجُلٍ آحر لَيْسَ لَه مَنْعْهُمَا مِنْ 
الْقسْمَةٍ ويرك لِلطَريقٍ مِقْدَارَ باب الدَارٍ الْعْظْمَى فَإنَّهُ لا حَقَّ لَهُ في غير الطريقء قَإِذَا يقث الدَارُ والطريق برضَاهُمْ يَضْرِبْ 
صَاجب الال بِْلْتَيْ من الطريق وَصَاحِبُْ الْمَمَرَ لث النّمَنٍِ لان صَاحِب الدَارٍ الان وَصَاحِب الْمَمَرِ وَاجِدٌ وَقِسْمَةُ الطريق 
تَكُونُ عَلَى عَدَدٍ الرُمُوس؛ لِأنَّ صَاجب الْقَلِيلٍ يُسَاوِي صَاجب الكدير في الانتفاع الْتَهَى. 

فَمَدْ جَعَلَ لصاجب حَق الْمُرُورٍ قشطًا مِنْ النّمَنِ فَدَلَّ عَلَى جواز بيه وهو فَولُ عَامة الْمَشَايخ وَاتَمََتْ الرَوَاَاتُ عَلَى أن بيع 
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وَوَجْهُ لفق عَلَى إِخْدَاهُمًا بَيْنَهُ وَبَينَ حق التَسِْيبلٍ أن حَقَّ | حَقَ الْمُرُورٍ مَعْلُومٌ لتَعَلّقه ۾ جل مَغلوم وَهُوَ الطريق» اَم ا عَلَى 
السَطح فهو نَظِيرُ حَق اللي وَعَلَى الْأَرْضٍ هول هالَة تَلّه. 

وَوَجْهُ الْقَرقِ بَْنَ حَقَ الْمُرُورٍ وَحَقيَ التَعَلَّي عَلَى إخدَى الرَوَايَينِ أن حَقَ اللي يعلق بعيْنِ لا تَبِقَى وَهُو اء فََشْبَه الماع م 
ق الْمُرُور يَتَعَلَقْ بعيْنِ تَبْقَى وَهُوَ الْأَرْضْ فَأَسْبَه الَْعْيَانَ. 


قال (وَمَنْ باع جَارِيَةَ فَإِذَا هُوَ غْلَامٌ) فلا بَيْعَ بيْتَهْمَاء بخلافٍ ما إِذَا باع كَبْشًا فَإِذَا هُوَ نَعْجَةٌ حَيْث يَنْعَقَدُ الي وَيَتَخَير. 


[فتح القدير] 

فَوَجْهُ الْقَْقِ عَلَى إِحْدَاهُما) أي وَجْهُ الْقَرْقٍ (وَبَيْنَ حَقّ الْمُرُورٍ وَحَقّ التَسْيِيلِ) عَلَى الرَوَايَةِ الْمُجِيرَة َي حَق الْمْرُورٍ (أنَّ حَقَّ 
الْمرُورِ مَعلُوم لِتَعَلّقَهِ جل مَعلُوم وهو الطَريق. ما التَسِْيل) 

ِن گان عَلَى السّطح (فَهُوَ نَظِيرْ حَقّ التَعلّي) لا وز اناق الرَوَاَاتِ ومر رُوجُهُ فَسَادُهُ وَهْوَ اَن لَيْسَ حَفًَا مُتَعَلََا ا هُوَ مَالُ بَنْ 
باطْوَاء وني هَذَا نظ و ذلك إذا باع عق اللي اد فوط الفلو فا بحر نطو ما إذا باع حى التشييل على الشطح ولا 
سَطْحَ ون گان عَلَى الْأَرضِء وُو أَنْ يُسِيلَ الْمَاءَ عن أَرْضِهِ كئ لا يُفْسِدَهَا فَيِْرَم عَلَى أَرْض لعَبِِْ فَهُوَ تجْهُولٌ مهَالَة تله الّذِي 
حه الْمَاُ بيت اجه إلى الَْرْقِ بي حَقٍ التَعَلَّي حَيْث لا ُو وَبَْنَ حَق الْمُرُورٍ حَيْتُ يَجُورُ عَلَى رواية» وا أختيج إلى 
الْقَوْقِ؛ٍ لِأَنَهُ ء عَلَّلَ الْمَنْعَ في حَقَ التَعلّي بِأنَهُ ليس مال فير عَلَيْهِ اَذ حَقّ الْمُرُور كَذَلِكَ. 

وَقَدْ جار بَيْعُْ في رِوَايَ وني كُلّ مِنْهُمَا بَبِعْ الحيّ لا بَيْْ العيْنِ وَهُوَ أن حَقَ الْمُرُورٍ حَق يََعلّقْ رقَبَةِ الْأَرْضٍ وهي مال هُو عَيْنٌ 
فما يعلق به کون لَهُ کُم اء اما ق الَعَلّي فڪق يعلق وء وهو ليس بِعيْنِ مال وأا فرق الْمُصَيَفٍ بان حَقَ التعَلَي 
يََعَلّقُ بالْبِنَاءِ وَهُوَ عَيْنٌ لا تَبْقَى فَأَشْبَهَ الْمَنَافِع, بخلاف الْأَرْضٍ فَلَيْسَ بِدَاكَ؛ لِأَنَّ الَْيْعَكَمَا يَرِدُ عَلَى مَا يَبْقَى من الأَعَيانِ كَذَلِكَ 
رد عَلَى ما لا يَبْقَى وَإِنْ أَسْبَهَ الْمََافعَ وَلِذَا صَحَحَ الْقَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ روَاية الزَيادَاتِ الْمَانعة من جواز بَيْعه؛ لأ بَيْعَ الحقُوقٍ 
رة لا جور گالگنيبل وَحَقَ رور 


(َوْلهُ ومن اشْترى إلى آخره) ذا اشترى هَذِه اجاريَة 


(430/6) 


وَالْمَرْفُ ينبي عَلَى الْأَصْلٍ الذي ذَكَرْناهُ في التكاح لِمُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله -, وَهُوَ أن الْإِسَارَةَ مَعَ الَسْمية إذا اجْتمَعَنَا قفي تلفي 
ا لجنس يعلق الْعَفْدُ بالْمُسَمّى وَيَبْطُلْ لِانْعدَامِه, وني مُتَحِدِي الْنْس يَتَعَلّ بالْمُشَارٍ ِلَب وَيَنْعَقِدُ لوْجُودِه وَيتَحَر لِقَوَاتِ الْوَضْفٍ 
كَمَنْ اشترى عَبْدًا عَلَى أنه باز اذا ُو گاب وني نايتا الذَّكرُ وَالأنتى من بني آم نْسَانٍ لِلنََاوْتِ في الْأغرَاضِء وني 
الخيََاَاتِ جِنْس واج لِلتََارْبٍ فيها وَهُوَ امغر في هَذَا دون الْأَضْلٍ كَالخَلٍ وَالدَيْسِ جِنْسَانٍ. 


[فتح القدير] 

َطَهَرَتْ عْلَاما فَالْبيْْ بطل لِعَدَم الْمَييع. وَهَذِهِ وَأمَْاهًا تبي عَلَى الْأَصْلٍ الَذِي تَقَدَمَ في الْمَهرِ َه إذا الجتمع تَسْمِيةٌ وَإِشَارَة إل 
شَيْءٍ كُمَا ذگزتا من هَذِهٍ الْجَاريَة حت َسَارَ إل ذَاتٍ وَعَمّاهَا جَاريَة إن الْمُسَمَى مَعَ الْمُشَارٍ ِلَيْهِ جِنْسَانٍ لمان كَانَتْ العبرةٌ 
لِلتَسْمِيَة؛ لأَنَّ النَسْمِيَة أَبْلَعْ في التَْرِيفٍ من الْإِسَارَةِ؛ لأ الْإسَارَةَ عرف الذَّاتَ الْحَاضِرَةَ وَالتَسْمِيَةَ عرف الْحقِيقَةَ الْمُنْدَرِجَةَ فيه 
لك الذَاتُ وَعَرْهَا مِنْ ذَوَاتِ لا تُخْصّى مَعْرُوَة عِنْدَ الْعَفْلٍ بأَشْبَاهِهَا للك الذّاتِ وَغَيِهَا وتن في مام التعْرِيفٍ فَيَتَعلَقُ با 

فلا بيع بَبتهُمَاء وقیل بل هُوَ فَاسِدٌ وَإْكَاَا مِنْ جنس وَاجِدٍ إلا أن اخْتلاهَهُمَا بالصفَة فاش كان أَيْضًا كاف الس 

وَإِنْ گان قَلِيلًا عبرت الإِشَارَةُ فَيَنعقِدُ ابيع لِورُودِهِ على مبيع قائم إلا أنه دگر فيه وَضْفَا مَرْعُوبًا فيه فَلَمْ يجَدْهُ الْمُشْترِي فِيَقْبْتُ 
لَهُ الْخيَارُ. 

وَقَوْلَالْمُصَيْفٍ (وَالْقَرْقُ يني على الْأصلٍ الَذِي ذگزتاة في التگاح لِمُحَمّدِ) لا بريد أن الأضل ملف فيه بل هو ممق عليه 
وا دكرَهُ مڌ في خاافييه في الْمَهْرِ مُسَْدلًا به على قؤله فيما إذا روج عَلَى ڌا الد من الل ٿڌا هو حَرٌ في ا سين کل 
2 مَعَ اتی مِنْ بني آدَمَ وَإِنْ گات مُتَحِدِي الْخِنْسِ لْمَنْطِقِيَ وَهُوَ الداع الْمَفُولُ عَلَى گذرينَ مُحكلِفِينَ مير دَاخِلٍ مذ أَخْقَا 
ختلفيهماء لاف الذگر والأنئى من سار الْبَهَائِم عبر الآدَمِيَ قن اليم ينعفد ويَفبْتْ الا وَتَقل الْقُدُورِي عَن وُقرَ أنه جل 
الگر والڈنئی من بني آدم گالگر والأنئی من غَيرماء فَحَكُمَ راز الْبيِع. 

وأجيب بالقزق بفُحْشٍ الخبلاف الأَغراض ينهُماء فاا بجْشْسي قاعلا يراد حذمة حارج گالزراعة والتجارة واليرائف والأنتى 
خذمة الدَاخِلٍ لعجن والمبح والاشتفراش جلاف الام فان اختاافهما كاخبلاف انس بل ليس اشن في الفغه إل 
الْمفُولُ لی كبيرين لا وٹ الْرضُ نها فَاحِسَاء فان ما باوث مها فاجِشًا بلا قر إلى الَا وعدا قول 
الْمُصَنَفٍ (وَهُوَ الْمَغْبَرٌ في هَدَا دون الَْصْل) يَعْن الْمُعتَيرَ في كما جِنْسَانٍ اؤ جسن وَاحد كَقَاوْتُ الْأغْرَاضٍ اوتا بَعِيدًا فَيَكُونُ 
من الختلافٍ الجنسء أَؤ قريب فَيَكُونُ من الجنْس الْوَاجِدٍ دُونَ اللافٍ الْأَصْلٍ: يعني الذَّايَ لذا قَالُوا (الخَلُ مَعَ الدَبْس جِنْسَانِ) 
مع اناد أَصْلِهمَا 


(431/6) 


وَالْوَدَارِيُ والزندنيجي عَلَى ما قَالُوا جِنْسَانِ مَعْ احا أَضْلِهِمَا. . 


قال (وَمَنْ اشترى جَارِيَة بألفٍ دِرْهَم 


[فتح القدير] 
د ارم ااك كوي Ar SÛ eha Aca)‏ مك 51 cl‏ كح + كا عات هل Mh‏ شت eos‏ 
بفخش تفاؤتِ العرَضٍ مِنهُمَا (والؤذاري والزندنيجي) كذلك, والؤذاري بفتح الؤاو وَكسْرمًا وَإِعَجَام الذالٍ ثم راء مُهْمَلة نسبة 


إلى وڏا قري من قرَى سمزقنڌ والزندنيجي پڙاي ثم ون ثم دال مُهْمَلَةٍ م ون أخرى ثم ياء ثم جيم ْب إلى ندنه يفنح الاي 
وَالنُونٍ الأخيرة وَالِيمُ زِيدَتْ عَلَى خلا القاس (مَعَ الَحَادٍ أَصْلِهِمَا) هَكدًا ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ عَنْ الْمَشَايخ. 

وَمَا ذكِرَ أي حَبَِةَ في باب الْمَهْرِ يَفْمَضِي أنه اتر اَل مَعَ الْحَمْرٍ جِنْسًا واجدًاء وَمُفْمَضَاهُ أن يعر اخ مَعَ الدَّيْسِكَدَّلِكَ. 
ومن الْمُخْتَلِمَنِ جنْسًا ما إذا باع فصا عَلَى أنه يفوت فَإِذَا هُو جاج فَلْبَيْعُ بطل وَلَوْ باعَهُ ليلا عَلَى أنه ياقوت أَحْمَرُ فَطَهَرَ 
أَصْفَرَ صح ویر گما إِذَا بَاعَ عَبْدَا عَلَى أنه حَبّارٌ فَإِذَا هُوَ كَاتبُء كذًا رَه الْمُصَنْفْء وَإِنْ گائث صنَاعَة الكتابَة أَشْرَفَ عِنْدَ 
الاس من ابر گا الْمُصَبَفْ من لا يُفَرَقُ من الْمَشَايخ بن كَوْنٍ الصِّفَةِ ظَهَرَتْ خَيْرَا من الصِفة التي عُيْنَثْ أو لا في ثُبُوتِ 
اليَارٍ ما أَطْلَقَ في الْمُحِيطٍ تُبُوتَ ايار وَذَهَب آخَرُونَ مِنْهُمْ صَذْرُ الإشلام وَظَهِيرْ الدّينٍ إلى أَنّهُ إا يَْبْتْ إِذَا گان الْمَوْجُودُ 
أَنْمَصَ وَصَّحَحَ الأول لِقَوَاتِ غَرَضٍِ الم شري ن الظّاهِرٌ أَنَّ غَرَضَّهُ مَنْ يَقُومُ بحَاجته الي عَيَّهَا لا با ليس غَرْضَا لَه الآنَ وَكَانَ 
مُسْعَنَدُ الْمُقَصِلِينَ مَا تَقَدّمَ يمن اشترى عَبْدَا عَلَى أنه كَافِرٌ قدا هُوَ مُسْلِمٌ لا حيار لَه لاله حير ما عَيّنَ. 

وقذ يرق بن عرض وَهُوْ ايدام الْعَْدِ مما ليق يه لا يعقاو ب مُسْلِم وافر من الزَرَاعَةٍَأمُورها أو التَجَارَةٍ وَأمُورهاء 


(َوْلهُ ومن اشترى جَاريَة بالف دزهم 


(432/6) 


حَالَّةَ أو َسِيئَةَ فَقَبضَها نم بَاعَهَا من البَائع َمْسمائة قَبْلَ أَنْ يَنْقْدَ الكّمَنَ الْأَوَلَ لا يجْورْ الْبَيْعْ اللًان) وَقَالَ الشَافِعِيئْ - رَحمَهُ الله 


بالعَرْضٍ. 

[فتح القدير] 

ڪاله أو نَسِيئَة فَقَبَضَهَا م بَاعَهَا من البائع قَبْلَ َفُدِ الئمَن) يذل اؤ اتر جار وَإِن بَاعَها من الْبَائِع بأَقَلَ لا يجوز عِندَتء وكا لو 
اشتری عَبْدَهُ أو مُگاتبه؛ ولو اشری 2 أو وَالِدَهُ أؤ وَوْجَمَهُ َكَذَلِكَ عِنْدَهُ. 1 

وَعِنْدَهُمَا يوز لبان اللاك وَكَانَ كما لَؤ اشْياهُ آخَرْ وَهْوَ يَقُولُ كل مِنْهُمْ رة الآحر ولا لا تفل شَهَادَة حه لِلآخر. ولو 
اشترى وكيل البائع بأقَلَ من الثَمَنِ الول جار عِنْدَهُ خلافا مء لن تصرف الْوَكيلٍ عِنْدَهُ بقع لِنَفْسِهِ فَلِدَا يجوز لِلْمْسْلِم أذ يُوَكِلَ 
يا شرا کنر وها فده وکن يَنْعِل ْمك إل الول حكما فان كما ل اشرى لتَفسٍ فمات قور ابايغ. عند 
ل اشْتَاهُ وار وڙ في ظَاهِرٍ الرواية عَنْهُمْ وَعَنْ أبي يُوسُْفَ لا يجو وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْيرِي مِنْ رَجْلٍ أو وَعَبَهُ ثم اشتراة الْبَائعُ من 
ذلك الرَجلٍ وز لاخولاف الْأَسْبَاب بلا شَبهة ويه لف الْمسَيَْاتُء وَبِمولَِاقَالَ مالك وَأحْمَدُ. 

وقي بقؤلو: تد النمَنَ؛ لان ما بَْدَهُ جود بالإجماع بقل من امن وكا أو باعة يعض قيموه اقل من القَمَنِ (وقال الشَافعي - 
رج اله -: ڪوز) گیفما كان كما لَو اة من عير البائع بأل من الكَمَِ أو من يل الثم الأول أو اتر أو بعزض قيمته قل 


يَقُولَ كما لَوْ بَاعَهُ لاف 


0 ر» روو 1 Lf‏ ني عاق 
جنسه وق مه أف أله ل باع 


(433/6) 


هو مهم 


ولا قول عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا -: للك الْمَرْأَةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِبَمِانَةِ بَعْدَمَا اشرت بكمانائة: بِنْسَمَا شَرَيْت وَاشْتَرَيْت, بلغي 

رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ اَن الله تَعَال ا اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إن 1 يَعْبْ؛ ولان الّمَنَ ا يَدْخْلْ في 

ضَمَانِهِ فَإِذَا وَصَل إِلَيْهِ الْمَبِيِعُ و وَوَفَعَتْ الْمُقَاصةُ بة قي لَهُ قصل حُمْسِمِائَةٍ وَذَلِكَ بلا عِوَضٍ» 

[فتح القدير] 

دب قِيمَيْهُ اقل من الدَرَاهِم التّمَنُ لا يجُورُ عِنْدََا اسْتخْسَانًا خلافا لزُفَر وَقِيَاسّهُ عَلَى الْعَرَضٍ امع أنه خلاف جِنْسِه فَإِنَ 

الذَّهَبِ جنسن آخَرُ بالِسْبَةِ إلى الدراهم ۰ 

وَجْهُ الاسْتِخْسَانٍ أَكُمَا جسن واج مِنْ حَيْتْ كَوْيِمَا ا ومن حَيْتْ وَجَب ضَمُ أَحَدِهمًا إلى الآحر في الرّاة قََبْطَل الْبَيْعْ اختيَاطً 

وَألْرْ أن اغتبَارَهُمًا جنْسًا وَاجدًا يوجب التَّفَاضْلَ بَيْنَهُمَا اخْتيَاطًا. وَالجوَابُ أنه مُفْعَضَى الْوَجْهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ في لقال عِنْدَ بيع 

أَحَدِهمًا بعيْنِ الآحَر إِحْمَاءٌ (وَلَنَا قَؤل عائشة) إلى آخر مَا تَقَلّهُ الْمُصيَفُ a‏ اماه هي الي باع رَيْدَا بَعْدَ ان 

لَهُ الرْبْحْ؛ ۽ لان شَرَيْت مَعْنَاهُ بغت فَوْلهِ تَعَالَ (وَشَرَوْهُ تمن بَحْسٍ] [يوسف: 20] 2 باعوه. 

وَهُوَ رِوَايَةُ أي حَِيفَةٌ؛ وري ل تبر ع أل a‏ رأة أبى سَفَر " أن امْرََةَ قَالَتْ لِعَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا 
کک باعني جَارية بتَمَاغِائَةٍ دكم ي اشْتَرَاهَا متي بِسِتَمِالَة فَقَالَْ: أنلغيه عي أن | 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - ذ٤‏ يب ا 

قفي هَذَا أَنَّ 7 باع ريڏ م اسرد وَحَصّل الرَبْحْ لَه وَلَكِنّ روَايَةَ غَيْرِ أي حَبِيفَةَ من أَئِمّةِ الحَدِيثِ عَكْسُهُ. 

رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ ب حَنْبَلِ: حَدَّتََا نحَمَدُ ب جَعْمَرٍِ حَدَّنََا شُعْبَةُ عن أبي إِسْحَا ق السَببعِيَ عن امرأنه ها دَحََتْ عَلَى عَائِشَةَ هي 

وم وَلَدِ رَيْد بْنِ ارقم فَقَالَتْ 1 وَلَدِ رَيْدِ لِعَائْشَةَ: إن بغت من رَيْدٍ غْلَامًا بتَمَامِائَِ ركم نَسِيئَة وَاشْترَيْه بِسِبَمِانَةِ نَقدَاء فَقَالَتْ: 

0 - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلا أن تَعُوب» بس ما اشرت وَيِنْس ما شَرَيْت. 
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بخلافٍ ما إِذَا باع بالْعَرْضٍ لِأَنَّ الضل إا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُجَانَسَةِ. . 


[فتح القدير] 


ابْنُ عَبْدٍ افاي في النقيح: هذا إِسْتَادٌ جَيَدٌ وَإِنْ كَانَ الشافعئ قَالَ: لا يَمْبْتْ مله عن عَائشَة. وَقَوْلُ الدارقطني في الْعَالِيَةَ هي 
ُو لا يتخ ينا فيه تعر فقذ حَالفَهُ عير واج وللا أن عند أ لومي عِلْمَا من رول الله - صَلَّى الله عليه ولم - أ 
هذا حرم 1 تشتجز أن تَقُولَ مذْلَ هذا اكلام بالا†جْتهاد. وَقَالَ غَيرهُ: هَذَا جا لا يُدرَكُ بالرَّأي. وَالْمُراد بالعَالية امْرأمُ أي إِسْحَاقَ 
25 التي گر اما دَخَلَتْ مَعَ أَمَ الْوَلَدِ عَلَى عَائِشَة. 

قَالَ اه لجوزِيَ: قَالُوا: إن الْعَاليَة امرة تَجْهُولٌَ لا َج بِتقْلٍ حَبَرهَا. هُلْنَا هي امْرَاةٌ جَلِلةُ الْقَدْرِ َكَرَهَا ابْنْ سَعْدٍ في الطبَقَاتِ 
(وَشَرَوْهُ كم بس [يوسف: 20] آي بَاغوة وَإِعَا ذَمَتْ الْعَقْدَ الْأَوَلَ؛ لاله وَسِلَةٌ وَدَمَتْ الاي؛ لاه مَقْصُودُ الْمَسَادِ. 

وى هذا ايت عَلَى هذا الخو عَبْدُ الرراقٍ قال: أخبرت مغْمرٌ وَالقَوِيُ عَنْ أَبي إإشحاق عَن امرٍ أ دحَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ في 
نسْوةٍ فَسَأَلنْهَا ام فَمَاآَثْ: كَانَتْ لي جَاريَةٌ عتا من ريد بن أَرَهَمَ بكمانائة إلى الْعَطَاءِ ثم ابتَعْهَا مِنْهُ بِسِجَمائَةٍ فَتَقَدْته السَثَمائة 
وكتب لي عَلَيْهِ اة فَمَالَتْ عَائشة: إلى فَوْهَا إلا أَنْ توب وَرَادَ: فَقَالَتْ الْمَرْآم لِعائِشَة: ارت إن أَخَذْت رَس مَالي وَرَدَدْتَ 
عََيْهِ الْمَضْلَ؟ فَقَالَتْ فمن جَاءَهُ مَؤْعِظَةٌ من ره فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) [البقرة: 275] . 

لا يُقَالُ: إن قَوْلَ عَائِسَةَ وَرَدّهَا مهَالَةِ الْأَجَلٍ وَهُوَ ابيع إلى الْعَطَاءِء فن عَائِشَةَ كَانَثْ تَرَى جَوَارَ الْأَجَلٍ إلى الْعَطَاءِ. ذَكَرَهُ في 
الأسْوَارٍ وَغَيِِ. وَآلَذِي عُقل من مَغنى النَهِي أنه اسْتَبَحَ ما ليس في صّمَانِه. 

وی رَسُولٌ الله - صلی الله عله وَسَلّمَ - عَنْ رح ما 1 يُضْمَنْء وَهَدَاٍ لِأَنّ النَمَنَ لا يَدْخْلٌ في صَمَانه قَبْلَ الْقَبْضِء فَإِذَا عَادَ 
لَه املك الذي زل عَنة عن وقي لَه عض امن فهو رئخ حَصّل لا على صَمَائهِ من جهة من باعَهُ ودا لا بُوجذ فما إذا 
اشْتاهُ يل الَّمَنِ أو أككر قبطل إخاق الشَافِعِيَ بِدَلِكَ لاف ما لَوْ باعَه الْمُشَْرِي مِن غَيْرٍ الْبائْع فَاشتراه الْبَائِعْ منه؛ لان 
الختلاف الْأَسْبَابٍ يُوجب الختلاف الْأَغَْانِ حم وَكَذَا لَوْ دَخَلَ في الْمَيبع عَبْب فَاشْتَراُ الَْائعُ بق أن الْمِلَكَ 1 يَعْدْ ليه 
الصف الي حرج فلا فق رن ما ا تضم بل عل النفْصَاَ بابل از الذي اختبس عِنْدَ الْمُشتري سوا گان ذلك 
النْقْصَانُ بِقَدْرٍ ذَلِكَ الَْيْبِ أو دوه حم لَوْ گان النْقْصَانُ نُفْصَانَ سغر فهو غير مُغتبر في الْعْقُودِ؛ٍ لِأَنَهُ فُعُود في رَعَبَاتِ الاس 
فيه ولس من فَوَاتِ جُزْءِ من الْعيْنِ وَلِدَلِكَ إِذَا اشْراهُ نس حر غَيْرَ الكَمَنِ جَارَ؛ لأَنّ الزنح لا يَتَحَقَّقْ عَيْئْهُ مَعَ اتلاي 
النْس؛ لاد الْمَضْل نا طهر بالتَقُوم وَالْبَيْعَ لا يَعْمُبْ ذلك بخلافه ينس الكَمَنِ الْأَوَلٍ لظَهُوره بلا فوم وَقَدْ اور عَلَيْه تجْويرُ 
كَوْنِ إِنْكَارٍ عَائْسَةَ لوْفُوع الْبيْع الان قبل قَبْضٍ الْمَيبع إذ الْقَبِضُ 1 بُذكز في الْحَدِيث. 
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فلتا: لا صخ هَدا؛ لِأَهَا ذَمَْهُ لِأَجَلٍ الزبا بقريتة تلاوة آية لبا وَلَيْسَ في بَيْع الْمَبيع قَبْلَ الَْبْضٍ ربًا. ولا ْفى صَعْفُ هَذَا 
لجواب؛ لد ادوه الآ طهر في ينا لاشيماجا على قبُول القن وان قول المزأة: رات إن أَحذْت رأ مالي ورت عليه 
لمل كان ذا مع مؤت فعّث آبة طَهِرة في بول المؤنٍ وإن كان سوه في لفن في الرا. وأو عليه طب القزق بن 
لني عن بيع الود الْكَائن مع أ مفردا ل وجب الَْسَاد فلم أَْجََهُ هذا النَِيئ. 

ب أن الٿهي ٳڏا كان لأر يرجم إلى تفس الْبيع وجب وَإِنْ كان لأر حارج لا وهي فيما ذكر للتفِْيقٍ لا تفس اليم 
حَمٌّ ل فرق بَيَْهُمَا بعر الَْيْع اَم فَيْكْرَهُ في نَفْسِهِ كالْبَيْع وَقْتَ النَدَاءِ وَهْنَا ۰ 
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قَالَ (وَمَنْ اش شای جار بنسوائةٍ م اها وأخرى متها , ين اباقع قبل أن بنفة ان يوا ابيع جائز في الي | جنا 
من البائع وَيَبْطْل في الأخرى) لاله لا ب بُ أَنْ عل بَعْضَ الَمَنِ ياب التي 1 يشار ها من فیکون مث ل 
فاس عنْدَ6» و جذ هذا الْمغق في صاجبتها ولا يَِيعْ الماد لله َعِيفٌ فيها لگؤنه هدا فيه 
[فتح القدير] 
هُوَ لِشْبْهَةِ الرَبا وَهُوَ مَخْصُوص بالبيْع وَلِشْبْهَةِ الربا حكمُ حَقِيقَته. 


(فَولَهُ ومن اشترى جَاربَة اة م بَاعَهَا وَأخْرَى معَها من الْبَنِع) اة (قَبْلَ تقد اقم فَلْببْْ جائڙ في التي ٤‏ يشر 
بانع وَيَبْطُُ في الأخرى) وَهَدًا فَرْعٌ الْمَسْألَة السَابقة. 

وهي أن زا ما اع من 0 ماري لكا لا قبن نكن التي 11ر1 ا ) وَجْهُهُ (أَنَهُ لا بد اَن يَجْعَل به بَعْضَ الثّمَنِ مُقَابَلَة 
لي | يشا ها منهُ کون مُشتريا لأأخری) ولتي باعَها (بَقلَ ما باع) وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدََا. و يُوجَدْ هَذَا الْمَعْى في صَاحِبَتهَا وهي 
الي ت مت لبها وأورة عليه أن عله اقساد في التي باعها م اذ شََاهَا لو كَانَ 
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أؤ؛ لِأَنَهُ باعتبار شْبْهَةٍ الرَبَاء أؤ؛ لِأَنَهُ طارئ؛ لاله يَظْهَرُ بانّْقِسَام اللَمَنِ َو الْمْقَاصَّةَ فد يَسْرِي إن غَيْرِهًا. . 


[فتح القدير] 

إصَابَةُ حِصّبها إها أف من يوائة مسوم لِشِرَايهَا بأل بن عه يه لزم أن لا فد المع في الي اذ شْرَاهَا بحْمْسِمِائَةِ لو 
باعها وَأخرى مَعَهَا بالف وَحْمْسِائَة» لان عند تَفْسِيم الثَمَنِ عَلَيْهِمَا يُصِيبْ كلا مِنْهُمَا أَكُئرُ من اة فلَيْسَ فيه شِرَاءُ ما باع 
اقل تا باع قبل فد لقم لکن ذكزوا آله ًا قاببة. 

أجيث بان الْقَسَادَ في هَذَا الْمَعْىى آحَرُ وَهُو تَكَثّرُ جهَاتٍ الجواز» وَلَيْسَ الْبَعْضُ في احمل عليه بول مِنْ الْبَعْضٍ فَامَْنَعَ ا لجاز 
لاف ال کرار وَأَمْكَاهَا حَيْتْ يَتَحَرّى اواز فيها لين جهة ا لجاز عَلَى ما ِيءُ في كِتَاب الصف وَهَذًا لو صح لَرمَ أن يتم 
بوت مُوجَب لَهُ مُوجِبَانِ تَقْبْتُْ ُت لَهُ ذفْعَةَ فَيَمْتَْ تَعَدّدُ الْعِلل) ِأَنَهُ بُقَالُ فيها مِذْلُ ذَلِكَ م لا يَشِيعْ الْمَسَادُ في الارتتَينِ؛ وَمَا 
أَبْشَعَ قول قَائِلٍ 05 جهات ل بلا مُعَارضٍ رم 

وَاحْقْ أن ََْهُمَا فَْفاء قن هتاك الْمُوجبَاتٍ مُعَحقََة وهنا النجؤز مَؤقُوفٌ عَلَى الاغتار. ًا ار واج أْكُنَ اغبا َي 
كِنّهُ لا يريد النَظَرَ إل وَكَادَة إن الآخَرَ قَبْلَ الاغتبَارٍ لا وجو لَه وَمَعَ ذَلِكَ ل يَعْمَلْ الْمُجَوَرُ الَّذِي ؤجد وَتَقَّقَ فق الاغتبار 
قلبتائل 

وَحينَ فَهِمَ بَعْضُ الشَارِجِينَ ضَعْفَ هذا الْوَجْهِ عَدَلَ إلى وجه ذكر أَنّهُ الْوَجْهُ وَهُوَ أَنَّ من الْمُمْكِنَاتٍ أن يعبر في مُقَابَلَةِ الجارية 
الأول من الأب وما اقل ِن حمْسِاَةٍ واجتمع فبها حرم ويح فيَفْسْدُ ولس هذا من الْمَذْهَبٍ في شَيء بل ذا 
اجْتَمَعًا فيه عر وجه الصَحة تَصْحِيحًا گما سباي في بيع فيز جنطة وقفبز شَعِرٍ بقفيز جنطة وَشَعيرٍ حَيْتْ بصخ وَيُعَحرّى 


لِلْجَوَازٍ اغتبارا لتصّجيح تصرف الْمُسْلم. 

ولا إِشْكَالَ فيه على وما ب عَلَى قوله لأ مذهب أي حبيقَة أن اع ذا ق بعص فَسَدَ كله إذا ان الماد مقار 
قَدَفَعَهُ الْمُصَنَفُ بوجوو أَوَها أَنَّ الْمَسَادَ فِيمَا بيعت أَوَلَا ضَعِيفْ لا ختلاف الْعْلَمَاءٍ فيه كما ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبٍ الشافِعِيَ فَلَمْ يَسْرِ 
لْمُخْرَى گما إِذَا اشترى عَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُمَْ مُدََرْ لا يَفْسْدُ في الْآخَرِكَدَلِكَ لاف الجمْع ين حر وَعَبْدِ. وَاسْتَشْكُلَ با لَو أَسْلَمَ 
ُوهِيًا في وهي وَمَْويٍ قائ بَاطِلْ في الكل عِنڌه وَعِندَهُمَا يَصِحُ في الْمَروِيِ كما َو أَسْلَمَ نط في شَعِرٍ وَزَنْتِ عِنْدَهُ يطل في 
الکن وَعِنْدَهُمًا يَصِحُ في جصّة لزت مع اَن فسا الْعَفْدِ بسب اليه هڏ فيه قد إِسْلامَ روي في هرَوِيٍ جائرٌ عند 
الشَافِعِيَ ولا حلص مِنْه إلا يتَغيرٍ تَعْلِيلٍ تَعَدِّي الْقَسَادٍ وة الَْسَادِ بالإجماع عَلَيْهِ إلى تغليله بِأنَهُ تجَعَلَ الشَرْط الْقَاسِدَ في 
َحَدهماء وهو شَرْطُ بول الَْفدِ في روي سَرْط إقبوله في لمرو يَف في الْموي شط الاد 
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قال (وَمَنْ اشتری ربا في ظَرْفٍ على أَنْ يرنه بظَرْفه فَيَطرَح عَنْهُ مَكَانَ كل ظَرْفٍ مسين رَطْلّا فَهُوَ فَاسِدَ وَلَوْ اشترى عَلَى أن 
يَطْرَحَ عَنْهُ بوَرْنِ الظَّفٍ جَارَ) ؛ لان الشَّرْط الْأَوَلَ لا يَفمَضِيه اعفد وَالئَّانِ يَقْمَضِيه. 

قال (ومن) (اشترى سنا في قٍ فرَدّ لظف وُو عَشَرة أزطَال) فَقَالَ البائع الق عبر هذا وهو حمْسهُ أَرْطَالٍ فَالْقَْلَ قَولُ 
الْمُشْترِي 

[فتح القدير] 

َف روي باد انس وكدا ارف بيه شكس الْأَئِمّةِ بعد أن عَلَلَ هو به في َرْح الجامع. 

َانِيهَا أن الْقَسَادَ في الأول ِشْبِهَةِ الزّبا وَسَلَامَةِ الَْضْلٍ لِلْبائع الأول بلا عِوَضٍ ولا ضّمَانَ ابه وَهُوَ مُنْتَفٍ في الْمَضْمُوتَة فَلَوْ 
اعتبرتا تلك الشبْهَةَ في الي ضُمَّتْ إلى الْمُشْرَاةٍ أو كَانَ ارا لشَبْهة الشّبْهَة وَهَدَا أَحْسَنُ من تَفرير قاضي حَانْ اعبار 
الشبهة بان الآلف وَهُو التَمَنْ الأول على صَرَفٍ السُفُوطٍ لاخيمَالِ أن ج الْمُشْترِي ينا عيبا فيدُ فيفط الثَمَنْ عن الْمُشْترِيء 
وَبالْمَيْع الان يَقَعْ الأَمنْ عَنْهُ فَيَحُونُ انع اعفد الان مُشْتريا ألا بحَمْسِمِائَة. 

َالنها: أن اقساد في الأول طارئ عير مقارن. وله وجهان: أحَدَهْا مما 1 يذكرا في انعفد ما وجب قَسَاَه قله قابل الم 
بالجَارََينِ وَهَذِه المُقَابلَةُ صَجيڪة. وَلكِن بَْدَ ذَلِكَ يَنْمَطِعْ الَمَنْ عَلَى قيمَتهما فَيَصير البَعْضْ بإزَاءِ ما ل بيغ فَحِيئئذٍ يَفْسْدُ 
لبي فيما بَاعَهُ. وَهَذَا فَسَادٌ طَرَاً الآنَ؛ لان الانْقسَامَ بَعْدَ وُجُوبٍ الَمَنِ أي بَعْدَ وُجُوبٍ الثّمَنِ عَلَى الْبائع بالْعَقْدِ الان فلا 
ّى إلى الأخرى والخر بسب المْقاصق إن لماص تفغ ينن القن الأول لمن لقان فمَْقَى من الم الأول قضن بلا 
بانع من امن الأول قصل حمْسِمِائَةٍ أخرى مع الارية وَالْمُقَاصّهُ تَمَعْ عقب ووب اللَمَنِ عَلَى الْبَائع بلْعَفْدٍ الأ فيَفْسْدُ 
عِنْدَهَا فهو طارئ فلا يَظْهَرُ في الأخرى؛ كَمَنْ باع عدن صَفْقَة وي ُن كل م اقا في ن أَحَدِهِما أَجَلّا هُوَ وَفْتْ الخصاد 
فَسَدَ الْبَيْعُ فيه ولا يَتَعَدّى إلى الآحر فَكُذَا ما نحن فيه ورذ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسْدَ الْعَفْدُ في الآحر لمعو آخَرَ وَهُْوَ أنه جَعَلَ قَبُولَ 
الْعَفْدِ فِيمَا لا يصح وَهُوَ ما بَاعَهُ ألا شَرْطَا لِمَبُولِهِ في الآحر. 


اق خا ت سا اخ 


أجل الزنح الحاصِلٍ لا عَلَى صَمَانه وَهَذَا يَفْمصِرُ عَلَى ابد الذي باعَهُ ولا يََعَدّى إلى اعفد الان. وني الْمبْسُوطٍِ: لو اشتراة 
وَلَوْ وَلَّدَتْ اارِيَةُ عِنْدَ الْمُشْترِي ثم اشْتَاهًا مِنْهُ بقل إنْكانث الْولَادَةُ تَقَصّنْهَا جار كَمَا لَوْ دَخَلَهَا عَيْب عِنْدَ المشترِي ثم 
اشْتَاهَا مِنْهُ بقل وَإِنْ 1 تُنْقِضْهًا لا يجُورْ؛ لِأَنّهُ تحصّل به رنخ لا عَلَى ضَمَانه 


(قَوْلهُ وَمَنْ اشترى ريا في طَرْفِ) صُورَتًا في الجامع: ڌڏ عن يَعْفُوبٍ عن اي حَنيفة في رَجُلٍ اشترى من رَجُلٍِ هذا الزَيْتَ وَهْوَ 
الف رَطل عَلَى اه يرنه بظْرُوفِهِ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مَكَانَ کل طرف حَمْسِينَ رطلَا قال هَذَا فَاسِدٌ وَإِنْكَانَ قال عَلَى أَنْ تَطْرَحَ عي وَزْنَ 
اقرف فهو جَائرُ لَه سَرْطٌ يَقْمَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ سَرَطَ أَنْ يَسَمَعَرَفَ قَذْرَ ابيع مِنْ َيه 
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لَه إِنْ أَغتُرَ الختلافًا في تَغْيينٍ ارق الْمَفْبُوض فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْقَابِض صَمِيئًا كَانَ أو أَمِيئاء وَإِنْ أَعْمرَ اتلاق في السَّمْن فَهُوَ في 
ا لخقيقة حلاف في الكَمَنِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلَ الْمُشْتري؛ لِأَنَهُ ينر الزيادَة. 


قَالَ: (وإذَا أمرَ الْمْسْلِمُ َصرَانًا بيع حر أو شِرَائَِا فمَعَلَ جَاز عِنْدَ أي حَدِيقة - رجه الله -. وقالا لا وز: عَلَى الْمُسْلِم) 
وَعَلَى هَذًا لاف ازير وَعَلَى هَذًا تؤكيل الْمُخرم غَيرَهُ بيع صَيْدِهِ 


[فتح القدير] 

لِيَخْصّ بِالثَّمَنِء لاف فَوْلِه عَلَى أن تزه ُتطرّح عَنْهُ لكل طرف عَشَرَةَ أَرْطَالٍ اؤ حَمْسِينَ فِإِنَّ الْبَيْعَ جيتذٍ فَاسِدُ؛ لاله شَرْطٌ لا 
يَفْمضِيهِ العَفدُ وَفبه تفغ لِأَحَدٍ اْمُتَعَاقِديْنِ؛ لان رة اقرف فذ تَكُونْ أَقَلَ ِن حمسن فَيكُون الْبَيِْ بِشَرْطٍ رك ابيع وُو َف 
للْمْشْئرِي» وقذ َكُون تر مِنها فَيَكُونْ الَْْعْ بسَرْطٍ إِغْطَاءٍ اَن لا في مقاب بيع وَفِيهِ نَفعْ للْبَائع» وَالْمَسْألهُ بَعْدَهَا فرغ 
عَلَيْهًا. 

وهو ما في الجاِع: رج اشْترى من رَجْلٍ السّمْنَ الذي في هَذَا الرَق كل رَطَلٍ بِدِزهم قورت لَُبرِقَه فبَلَعَ مائة وََبَضَهُ المشتري 
فَقَالَ وَجَدْت السَّمْنَ تِسْعِينَ رطا وَالرّقَّ هذا وئه حَمْسَةَ أَرْطَالٍ فَالْقَوْلُ قل الْمُشْترِي مع ينه إل أَنْ يقم بانع اة ران 
هَدَا) الاخيلاف (إنْ غر اخیلافا رَاجعًا إلى تين الق الْمَْبُوضٍ فَالَْْلُ قۇل الْقَابِضٍ صَمِيئًا كان) كَالْعَاصِب (أَو اميا 
كَالْمُودع؛ ولان بانع يَدَعِي عَلَيِْ زق آخَرَ وَالْمُشْئرِي يُنْكِرُ ارياد وَإِنْ اخْتلَمًا في قَدْرٍ الكّمَنِ الْمَفْبُوضٍ فَمَرْجِعْهُ خلافٌ في قَدْرِ 
لمن (قالقؤل قؤل المشتري؛ لاله نكر الزادة) وَاسْمْسْكِل َسألتين: إِحدَاهْمًا ما إذا باع عَبْدينِ وََبَصَهُمَا الْمُشترِي وَمَاتَ 
أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ وَجَاءَ بالْآخَرِ يَرْدهُبعَيْبٍ فَاخَْلَمًا في قيمَة الْمَيتِ فَالَْْلُ للَْائِع كما سأ في باب التَحَالْفٍ. وَالثَايَُ اد الاختلاف 
في القن بُوجب التَحَالْفَ, وَهْنَا جَعَل الْقَوْلَ لِلْمُشَْرِي عَلَى تَفُدير اعتباره الختلاقًا في الثّمَن. 

أجيب عَنْ الْأَوَلٍ باق مَعَ هَذِهِ طَرْدٌ فَإِنَّ ؤت الْمَْلٍ لِلْمُشْتَرِي لإنكاره الزَيَادَةَ وَحْنَاكَ إا گان لِلْبَائع لإنكاره الزَيَادَةَ. وَعَنْ الان 


أن تحال عَلَى لاف القياس فبها عند ؤزود الالخيلاف في الم قَصْداء وهنا الاخبلافٌ فيه تمع لاخيلافهما في الق 
المَقَبُوض أَهُوَ هَذَا أو لا فلا يُوْحِبُْ التََحَالفَ 


(قوْلَهُ وَِذا مر الْمْسْلِمُ ترايبًا ع حر أو ختزیر أو شرائهما ففَعَلَ جَاوَ عِنْدَ أي حَِيقةَ - رج الله -) حَقٌّ يحل امز 
واختزيۇ في ملك الْمْسْلِم الْمُوَكَلٍ يجب أن لل الَْمْرَ اؤ يرقَهَا وَيْسَيْبَ الحنزِيرَ هذا في الشَرَاِ وَفِيمَا إِذَا گان الئؤيل بالْميْع 
ان گا في ملك الْمَسْلِم خر أو خثريڙ. 1 
وَصُورَنهُ اَن يَكُونَ كَافِرًا فَيُسْلِمَ عَلَيْهمَا روث قبل أنْ يُزِلّهَا وله وَارثْ ملم فَيرِنْهُمَا فول كافرًا ببَْعِهِمَا فَعَلَيْهِ اَن يَتَصَدّقَ 
مهما لمن الحُبَثِ فيه قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إن الذي حَرَّمَهَا حرم بَيْعَهَا وَأكل فنهاء وَقَالَ ابو يُوسُفَ وَمحَمَدٌ 
وَمَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَحمَدُ رَحمَهُمْ الله تَعَال: لا بص هَذَا التؤكيل. وَحَاصِلٌ الْوَجْهِ من جَانبهم إِنْبَاثُ الْمَانِع الشَرْعِيٌ من هَذَا 
لمكيل وَمِنْ جَانبهِ عَدَمُ الْمَانع بالقذح في مَانعِيّةِ مَا جَعَلُوهُ مَانِعَا فَيَبْقَى اواز عَلَى الْأَصْلٍ 1 1 
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ما أن الْمُوَكلَ لا يليه فلا يُوَلَِ غير وَلَِنَّ مَا يَقْبْتُ لِلْوكِيلٍ يقل إلى الْمُوَكلٍ فَصَارَ كأَنَهُ َاسَرَهُ ِنَفْسِهِ فلا جُوز. وَلأبي حَنِيفَةَ - 
رجه الله - أَنَّ الْعَاقَدَ هُوَ الوكيل بأَهْليته وولايته وَانْبقَالُ الْملّكِ إل الآمر امز كوئ فلا ينغ ببب الإسْلام كما إِذَا وَرتَهُمَا 
م هُ إِنْ كَانَ جرا له وَإِنْ گان خنزيرًا يُسَيْبَه 

[فتح القدير] 

هم أن امول لا َلك بتَفسِه فلا َلك تؤلية غَيِهِ في ودا مَغنى قول الْمُصَبْفٍ: (لْموَكلُ لا يليه فَعَيَُ لا بولي) بتضب غَيْرِه؛ 
نه مفْعُولٌ مُقَدَمْ وليه كما أنه لما 1 َلك رُح الْمَجُوسِيّة لا َلك تؤكيل عَيره بتَزويجه إا (وَلِأَنَ ما يَقْبْتْ لِلْوَكيل) من 
املك (يَنتقل إلى المُول فَصَارَ كأنَّهُ شَر) الشَرَاء أو الْبيْعَ (يتفسم) فلا يجوز 

(وَلأيي حنيفة أن الْوَكيل) في ابع (يَمَصَرَفٌ بأَهْليّة نَفسِه) لِنَفْسِهِ حم لا يَلْرَمْهُ أَنْ يُضِيف الْعَقَدَ إل مُوكلِهِ وَتَرْجع حُفُوق الْعَقْدِ 
ِلَبْهِ حى يُطَالِبَ و د بِالْعَيْبِ عَلَيْهِ وَهْوَ و أَهلٌ ليع حمر وَشِرَائِهَا شَرْعَا فلا مَانِعَ شَرْعَا هرذ ول وَالْمُسْلِمُ الْمْوكِلُ اهل 
لَأَنْ يَنْبْتَ لَه مَا يأ ُت لِلْوَكِيلٍ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلكِ كما ذَكرْنا مِنْ صُورَةٍ بوت الْمِلّكِ اَي لَه فيهمًا فَانْتَقَى الْمَانِعُ م الشَّرْعِي 
وَالْمُلَارَمَةُ الشَرْعِيّةُ يه اماع التَوكِيلٍ اماع مُباشرته تَنُوعَةٌ مسائل: منها أن الوكيل بشرَاءِ عَبْدِ بعيّنه لا بلك شْرَاءَةُ لتفسِه وَتْلِكُ 
القوَكِيلَ بشْرَائِه لِنَفْسِهِ. 

وَمِنْهَا اد القَاضِيَ لا يمْلِكُ بَبْعَ مر أو خٽزير حَلَقَهُ ذِمَيٌ وَرَجَعَ امه إلى الْقَاضِي وَبَخْلِكُ تَوكِيلهُ به ودا الْوَصِيٌ الْمْسْلِمُ لِلدّمَيَ لا 
لِك بيع مره ويك القؤكيل به والْمَرِيضُ عرص المت لا بلك الع چا عا في مله ذا كان عليه بون تغرف وتو 
من وَصِيِ َغ مؤته. وكا لا تبيخ الأ عَرَضَ الود وَوصِيّهَا َع إا ت يَكُنْ من ميرائها. إن قبل: إن قُلْت إن ملك الْمْسْلِم ت 
يٹ جَبْرَا عن سَبَب جَرِيَ كَالْمَوْتِ سَلَمَْاهُ أو عَنْ سَبَب اخَِْارِيٍ مَتَغْنَاةُث 


- 


وهُا كَذَّلِكَ إِذْ التَوَكِيلٌ اخْتِبَارِيٌ وَالْمِلْكُ مُرَتَبٌ عَلَيْه إذ لا جود لَهُ في الشزع. قُلَنَا: نار الان ب وَعَنَعْ أن التَؤكيلَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ 


بل الشْرَاي َغ هو اخْتيَارِيٌ ويل لا لْمُوَكلٍ وَلَيْسَتْ الْوَكَالَةُ نبا له ټل شَوْط َع سَبَبّهُ اختیاز لوكِيلٍ وَاخْتِيَارُهُ لَيْسَ لازم 
لوَكالَةِ ولا مُسببًا عَنها إِذْ لا يَلرَمهُ الشَراء 
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قال (وَمَْ باع عَبدَا عَلَى أن يُعتقَهُ الْمُشْترِي َو يُدَبرَهُ أو يُكَاتبَهُ أو أَمَهَ عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِدَهَا ليع فَاسِدٌ) ؛ لِأَنَّ هدا بَبْعُ وَشَرْط 
وقذ ّى الي - صَلَّى الله عليه وسَلَم دعن بع حرط 


[فتح القدير] 
بق أَنْ يُقَالَ: ذا گان حُكُمْ هَذِه الوالّة في الْبيْع أَنْ لا يَنْكَفع بِالكّمَن وني الشَرَاءِ أَنْ يُسَيَّب ازير وَبْرِيقَ الْحَمْرَ أو للها قي 
وَقَدْ روي عَنْ أي حَدِيقَةَ اَن هَذِهِ الَْكالَةَ تُكرَهُ أَشَدَّ ما يكون من الْكَرَامَةِ وهي لَيْسَ إلا كَرَامَةُ التَخريم فَأَيُ فَائِدَةٍ في الصَّحَةٍ 


0 وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا عَلَى أن يُعْبِقَهُ الْمشترِي أو يديره و يُكَاتبَهُ أؤ أَمَهَ عَلَى أَنْ يَسَْوْلِدَهَا ليع فَاسِدٌ لِذَنَّ هَذَا َع وَشَرْط وقد 
ھی التي - صَلَى اله علَْهِ سل اا ل قَالَ الطَبرَايُ في مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن يوب الْمُفْرِي, حَدَّثَنَا 
محَمّدُ حَمَدُ بن سُلَيْمَانَ الذُهْلِنُ حَدَتَنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: قَدِمْت مَكَةَ فَوَجَدْت با أا حَنِيفَةَ وَابْنَ نَ أبي لَيْلَى وان شبزمة 
دواع رد و الَْيْعُ باطل وَالشَرْطُ بَاطِلٌ م انيت تیت ابْنَ أي ليْلَى فُسَألته فَقَالَ: ابيع 
جَائِرٌ وَالشَّرْط بَاطِلٌ ٤‏ ّت ابْنَ شيمه فَسَأَلَنْهُ فَقَالَ: الْبَيُْ جائ وَالشَّدْط جَائِرٌ فَقُلَت: يا سُبْحَانَ الله تة من هُقَهَاءٍ العراق 
حتفو في مسأل وابعدة؟ اتيت ت أَبَا حَنيفة فَأَخْبرنه فَقَالَ: لا أَذْرِي ما قالا. حلي عَمْرُو ب شْعَيْبٍ عن ابه عَنْ جَدَهِ عَنْ اللي 
- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «أَنّهُ ّى عَنْ بَيْع وَشَرْطِ» ابي بطل وَالشَرْط باطل. انيت تیْت ابْنَ أي لَيْلَى فَأَخْبرته فَقَالَ: ما أَذْرِي 
ما قالا. حَدَنَني همام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ «عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: َمَرَنٍ لني - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - أَنْ شري 
ريرة فأَعْتقَهَا الْبَيْعْ جائ وَالشَرْطْ باطل. نم أَنَيْت ابْنَ شيمه فأَخبرته فَقَالَ: مَا أذري تا مَا کک ع ارب 


وَكذَا رَوَاهُ الَاكِمُ في كِتَاب عُلُوم الحديث. 

ومن جهة الحاكم دَكرَهُ عَبْدُ اق في أخكامه وَسَكْتَ عَلَيه؛ وَقَدْ ظَهَرَ م ها اَن في الْمسْأَلَةِ لاه مَذَاهِبٍ مُسْتَدَلٌ عَلَْهَا فلا بُ 
من النَظَرِ فيها فام حَدِيتْ عفرو بْنِ شْعَيْبٍ فلا تمل إلا النَخْصِيص فَحَمَلَهُ الشَافعِيُ - رة الله - عليه وَاسْتَفْقَ مَنْ مَنَعْ 

ايع مع الشَرْطٍ الْبيِعَ بِسَرْطٍ الْعنتي بحَدِيث بريرَة, فن اَي - صَلَى اله عليه وسَلَمَ - ما رَد في حَدِيئِا إلا الولاء. 

ور الآ أ روب عن أي حيبقة > زضي © غه د وعديلها في المتجيحل عن وعاوقة - زي اه عنها ‏ فان 

جَاءَنَني بَرِرَةٌ فَقَالَتْ: گاتښت تت هلي عَلَى تع أَوَاقٍ في كُلّ عام وقي فَأعينيني» » فَقُلَت: إِنْ أَحَبَ أَهْلّك أن ن أعِيدَهَا هم وَيَكُونَ 

ولاؤك لي فَعَلْتء فَدَهَبَتْ بَرِيرَمُ إلى اهلها فَمَالَتْ هم فَبَوا عَلَيْهَ فَجَاءَتْ من عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 


الس ققالّث: إيّ عَرَصْت عَلَيِهِمْ ذلك اؤ إلا أن يحُونَ لاء لمم فأخبرث عَائِسَةُ - رضي الله عنْهَا - رَسُولَ الله - صَلّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - فَقَالَ: خُذیها واش شترطي هُمْ لْوَلا ِن الو ع ءَ لمَنْ أَعَْقَّ» SRE‏ عَائِشَةُ» الحديث. وَفيه ڈلیل على جَوَازٍ بجع 
الْمُگاتب إِذَا وَضِيّ بلب وَفِيه إنْطَال قول مَنْ مَنَعَ 
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م له المذهب فيه أن يُقَالَ: كَل هَرط بَفْمضيه اعفد كشَرط الملْكِ للمشتري لا يفْسدُ الْعَفْدَ بوت بدُونٍ الشَرْط وَكُلُ سَرْطٍ 
لا يَفتَضِيه الْعَفْدُ وَفيهِ مَْفَعَةَ لأَحَدٍ الْمُمَعَاقدَيْنٍ أو لِلْمَعْفُودٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الاسْتِحْقَاقٍ يُفْسِدُهُ كُشَرْطٍ أن لا بي الْمُشْترِي 
الْعَبْدَ الْمَبِيعَ؛ لان فيه زيَادَةً عَارِيَةَ عَنْ الْعِوَضٍ قَبُوَدِي إلى الرّبَاء أو لِأَنّهُ يَمَعْ سه الْمُارَعَةُ فَيَعْرَى الْعَقْدُ عَنْ مَقْصُودِهٍ إل أن 
يَكُونَ مُتَعَارَفًا؛ أن الْْزفَ قاض عَلَى القاس وَلَوْ گان لا يَقْمَضِيه الْعَفْدُ ولا مَنْفَعَةَ فيه لِأَحَدٍ لا يُفْسِدُهُ 
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وقال: إا اشْترَطَث عَائْشَةُ الْوَلاءَ بِسَبَبِ ما وَقَعَ في بَعْض الرَوَاَاتِ وَهُوَ: إن أَحَبُوا أن أقضي عنك كِتَابَتكء وَذَلِكٍَ لله - 
صلی اله عليه 4 وَسَلَّم - قَالَ «إعا الْوَلَاءُ لمَنْ أَعَْقَّ» ورد اث شْيراطْهُمْ الْوَلِاءِ لأَنْفْسِهِمْ وَالْعَْقَ من عائشة - رضي اللَّهُ عَنْهَا - 
وَهَذَا لا خلاف فيه. وَلَوْ قَالَ قائل: إن الشَرْط إذا گان أَمْرًا لا يَلُ سَرْعَا مذل أن يشرط أن لا يَمَعَ عِنْفُك إذا أعتَفعه يَبْطْل هُوَ 
ون الْبَبْع َه غو لا يكن الْمَشْرُوط عَلَيْه أنْ يَفْعلَهُ فيم الْمَيْعْ کان 1 يَذْكْرْ إِذَا گان حَارجا عن طَاقَةِ مَنْ سَرَطَ عَلَيْهِ أَفكُنَ 
وَيَكُونُ ا هذا حَدِيتُ بَريرةً. 

وأا التفِيَُ ًا ا ْصوة به لأ اَم عنْدَهُمْ يُعَارضُ الخاصّ وَيُطْلَبْ مَعَهُ أَسْبَابُ الترنجيحء والْمرَجَحُ هنا ِلعَامَ وهو َيه عن بيع 
وشزط وهو وله مان وحَدِبتُ بَريرة مبيخ فَبْحْمَل على ما قبل النَفِي؛ لن عة الأول نما فيه الإباحة منشوح جا فيه 
وما حَدِيثُ جَابرٍ لذي اسْتَدَلَ به ابن شيم فَالشَرْطٌ وَهُوَ اسْتَفْتَاءً خثلانه 1 يَقَعْ في صلب الْعَقْدِ دا فَالَهُ الشَّافِعِْ - رَحمَُ الله 
-. ون كَذَلِكَ تَقُولُ مَعَ الْوَجْهِ الذي ذَكَْنَاهُ من تَقَيبم الْعَامَ. إن قُلْت: كَيْفَ قَالَ الشَافعِنٌ بإفْسَادٍ د الع ِالشّرْطٍ مَعَ اَن 
حَدِيتٌ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَڌِهِ من قبيل الْمُرْسَلٍ عِنْدَ گر م من أَهْلٍ الحَدِيثِ؟ قُلْت: ذَلِكَ إِذَا 1 يُصرَحْ فيه َد بيه 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو ‏ بن العَاصٍ» وقد وَرَدَ عَنْهُ المَصْرِيحُ به فِيمَا أَخْرَجَهُ ُو داؤد وَالتَرْمذ 8 


مذ و 


ي وَالنَسَائِيُ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أببه 
عَنْ عَبْدِ اله ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صَلّى اله ه عليه وَسَلَمَ - «لا يَلُ سَلَفٌ وَبيْعٌ ولا شَرْطَانٍ في بيع ولا 
نح ما ا يضمن ولا ْم ما ليس عِنْدَك» وها قال الَمذِيُ: حَدِيثْ حَسَنٌ صَجيځ. ٠‏ 
وروی هَدًا أَنْضًا مِنْ حَدِيث حکيم بن جرّام في مُوَطَا مَالِكِ بَلَاغًا. وَأَخْرَجَهُ الطبراي من حَدِيثِ محمد بْنِ سيرينَ عَنْ حَكِيم قَالَ: 
دان رَسُولُ الله - صلی اله علَئِْ وَل - عن ارتي خصَالٍ في المَع: عن سلف وَبَْعِوََرْطَنٍ في َع وبع ما ليس عند 
ورنح مَا 1 يُضْمَنْ» وَمَعْيَ السّلَفٍ في الَْيْع: الْبَيْعْ بِشَرْطٍ أَنْ يُفْرِضصَهُ درام وَهُوَ فَرْدُ م من الع الذي شَرَط فيه مَنْقَعَة لِأَحَدٍ 


لمعاف وَغَبْرَ ذَلِكَ با سيان (قَوْلَهُ م لَه لمر فيه) أَيْ في السَرْط (أَنَهُ إا أَنْ يَقْتَضِيَهُ الْعَفْدُ) كُشَرْطٍ أَنْ يخبس الْمَبيع إلى 
قَبْضٍ الئَمَنِ ووه فَيَجُورُ؛ لِأنَهُ مود لِمُوجب اعفد أؤ لا يَفمَضِيهِ لكن 
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وَهُوَ الظَّاهِرُ م مِنْ الْمَذْمَبٍ كُشَرْط أَنْ لا بيع اأ مُشاري الدَابَ به الْمَِيعَةَ 
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َبَتَ تَصْحِيحُهُ شَرْعًا چا لا مَرْدَ لَه كَسَرْطٍ الْأَجَلٍ في الكَمَنِ وَالْمُكَمّنِ في الم وَشَرْطٍ في اليَارٍ فكَذَلِكَ هُوَ صَحِيحٌ للإجْماع عَلَى 
ُبُوته شَرْعَا رُخْصّةًَ أو لا يَفْتَضِيهِ وَلَيْسَ با د لبت كلك لجنا متعارت كدرو تفل غلى أن بكلوها ان أو بدركها فهو جاتر 
أْضًا لما سيأ وگڌا إذا ۾ يکن كلك وَلَكِنْ يضمن الوق امن كالْبيع برط كيل بالثَمَنِ حاضر وَقَبْلَ الكمَالَة أو باذ 
َرَت به هنا مَعْلُوما بالإشارة أو الَسْمِيَة فهُوَ جَائِرٌ يض عَلَى الصّجيح خِلاقا لوق إن حَاصِلَهُ الوق لِلنَمَنِ فَيَكُونُ گاشتراط 

ا لجؤدة فيه فهو مقر ِمُقْمَصَى الْعَقَدِ وَلَوْ 1 يکن الگفيل حَاضِرًا فَحَضَرَ وَقَبلَ قبل أَنْ يرقا جار فَلَوْ بَعْدَهُ او گان حَاضِرًا فَلَمْ 
يبل 1 ُز وَلَوْ 1 يكن الرَهْنْ مُسَمِّى ولا مُشَارَا إلَيْه لا يجُورُ بالاتقاق؛ أن وْجُوب الثَّمَنِ في ذِمَةٍ : الكفيل يضاف إلى الع فَيَصِيرُ 
ا الْعَفَدَ. 

لاف اليّهْنٍ لا يشر رط حَطرَتُُ لكِن ما 1 يُسَلُمْ للَْائع لا بث فيه كم الرَهْنٍ وَإِنْ الْعَقَدَ عَفْدُ الَهْنٍ بدَلِكَ الگلام فِإِنَّ سَلَم 
مَصّى الْعَفْدُ عَلَى ما عَقَدَا وَإِنْ امع عَنْ تَسْلِيِهِ لا يبر عِنْدَنا ل يُؤْمَرُ بڌفع الثَمَنِ قن 1 يَدْهَعْ الرغْنَ ولا النَمَنَ حر الْبَائع 
في الْقَسْخ, وَشَرْطُ اول كَالْكَفَالَة وَلَوْ گان الشّرْطُ ما لا يَقْمضِيه وَلَيْسَ ما ذگزة» َأَمّا ما فيه مَنْفَعَةَ لِأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أو 
لْمَْقُودِ عَليْهِ وَهُوَ من أَهْلٍ الاشتخقاق كأَنْ اشر ى جِنْطَةَ عَلَى أَنْ يَطْحَنَهَا البائ أَوْ برها في دَارِهِ شَهْرًا أ توب عَلَى أَنْ حيط 
ال ل 0" شي القند لاله يخجية أذ لا تكداولة لدي وكذا على أذ لا رجه من مه مكل 
وني الخلاصة: اشر رى عَبْدَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ جَارَ وَعَلَى أَنْ يَبِيعَهُ من فان لا يجُورْ: أي لا يوز لِلبَائِع أن يَشْترِط عليه اليم من 
قُلَانِ؛ لون لَمَبيع مَنْفَعَةَ وَكَا مُطَالِبٌ من جهة الْعبَادٍ وَهُوَ الْعَبْدُ؛ٍ لون لَهُ طالاء وڌا ا گات الْمَْفَعَُ لِعيْرٍ الْعَاقَِيْنِ. 

وَمنْهُ إذَا باع سَاحَةً عَلَى أَنْ يَبْنيّ چا مَسْجِدًا أو طَعَامًا عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ به فَهُوَ فَاسِدٌ. أَمَا لَوْ كان الْمَببعُ تَوْبَا أؤ حَيَوَانَ غَيْرَ 
آدَمِيَ فَقَدَ حرج اواز ينا گرا في الْمُرَارَعَةِ من أَنَّ أَحَدَ الْمُرَارِعِينَ إا شَرَط في الْمُرَارَحَةٍ أن لا يبيغ الآخَرُ نَصِيبَهُ أو يَهَبَهُ اَن 
لْمُرَارَعَةَ جَائِرَةٌ وَالشَرْطً باطل؛ لله َيْسَ لِأَحَدٍ الْعَامِلِينَ فيه مَنْفَعَة ودا ذَكْرَ الحَسَنْ في الْمُجَرّدِ. قال الْمُصّبَفُ (وَهْوَ الظَاهِرُ مِنْ 
الْمَذْمَبٍ) ؛ لاله إِذَا ل يكن من أَهْلٍ الاسْتخقاق 
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أنه انعَدَمَتْ الْمُطَالَبَةُ فل يُوَدِي إِلَ الرّبا ولا إلى الْمُتارَعَةِ. 
إذا تبت هذا فَتَفُول: إن هَذِهِ الشُرُوط لا يَفْتَضِيهَا الْعَفدُ لأ قَضِيّتَهُ الإطلاق في اصرف وَالتَخْييرْ لا الْإلْرَامُ حَنْماء وَالشّرْط 


ا وه اي ا الا ان ا ني 
لَه ما دكَزْتَاة وَتَفْسِيرُ الْمَبيع نَسَمَةَ أن باع من يَعلَمْ أنه يُْقُهُ لا أن يشار 1 
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الْعَدَمَتْ الْمُطَالَبَةُ) وَالْمُتَارَعَةُ (قَلَا يودي إلى الرْبا) وَمَا أَنْطّلَ الشَّرْطٌ الَّذِي فيه الْمَنْفَعَةُ الْبَيْعَ إلا لِأَنَهُ يُوَدَي إِلَيْهء لاه زيَادَةُ 
عَاريَةِ عَنْ الْعوَضٍ في عفد ابيع وَهُوَ مَعْ الرَا. بن يفل الباطلٍ نغ اعد على أن ُغيقة بُعتقَهُ المُشْترِي أو بُگاتبة أو يبَر 
وَالشَافعِنٌ الفا في شَرْطٍ الْعثق في أحد فَوْلَيْهِ ف فَبْصَّحَحْهُ. ثم إن غْتَقَهُ الْمُشْئرِي فَدَاكَ وَإِلا حير الْبَائعْ في فَسْخ الْعَقْدِ ولا جر 
عليه ي قول خض أمنحايه. وف ول تخرين د فال لقص (5: بقيسة) الشافِعِيٌ (عَلَى بَيْع الْعَبْدِ نَسَمَةَ) ثم فَسَرَُ (بأنْ تييع 
من يَعْلَمُ اه يغه لا أن يشرط فيه ذَلِكَ) وعلى قفيبر الصف هذا نحق ور القياس. 

وما عَلَى تَفْسِرِه بان يُبَاعَ ِسَرْطٍ عِتقه فلا صخ لِأَنَهُ فسن الْمَقيس عَلَيِْ إلا أن فَوْلَهُ لا أن يشرط فيه يُفْهَمُ من فوته أن 
تَفْسِيرهُ بها ذگر مالف تفر الشَافِعِيَ بدَلِكَ فَتَقَافُ وَحِيتَئِذٍ يَقْوَى الاغتراض عليه بنهُ جيذ لا قِيَاسَ. 

قَالَ: (وَاخجَةُ عليه ما ذگزته) يَعْني مِنْ الَدِيثٍ والْمَغْقَ» وَأنْتَ عَلِمْت أنه يَرْجِعْ إلى تخصِيص الْعَامَ بخاص 


(444/6) 


فَلَو أَْتَقَهُ الْمُشْئرِي بَعْدَمَا اث شَتَاه بِشَرْطٍ الْعثْتي صح الْبَعْ حى يجب عَلَيْهِ الكّمَنْ عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَحْمَهُ الله -, وَقَالَا: يَبْقَى 
فَاسِدًا حى يجب عَلَْه القِيمَةُ؛ لأ الْبَيْعَ قذ وَقَع فَاسِدًَا فلا يَنْقَلِبُ جَائرًا كُمَا إذا تلف بِوَجْهِ آخَرَ. وَلأسي حَبِيفَةَ - رَه اله - 
لاخر لان ون كيت نره إ3 رزو للد علي لاختزاكء واكز ون حيبت شور ال ِمُهُ؛ لِأَنهُ من للمِلْكِ وَالِشَّيْءْ بِانْتِهَائِه 
رر > وا لا ی ْنع العنق الاج جوع فصان بْب فَإِذَا تلف من وَجْهِ آخَرَ 1 تَتَحَمَّقْ الْمَُاءَمَهُ فَيَعَقَوَرْ الْفَسَادُ وَإِذَا وُجِدَ الْعثْقُ 
كَقَفَتْ الْمُلَاء مه فیرح جَانب الْجوَازِ فَكَانَ اال قَبْلَ ذَلِكَ مَوْقُوقً 
[فتح القدير] 
كَبِقَمَا جد وَهُوَ مَذْهَبْهُ وڌا حَصّهُ بحَدِيثِ برب وَجَوَابهُ أن لَبْسَ في حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَضْلا أَنَّ الْمبْعَ گان بِشَرْطٍ التق بل گان عَلَى 
وغد اليتق منهاء ينيل ذل من تقصمص نع بنع يشزط في قيء ولا يلح ابع ن ين جنفة أمنل سي البنع بعر 
عنقه لِعَدَم الجامع» وَنَسَمَةُ مَنْصُوبٌ على الخال غ مر ضا عق وَعَبرَ النّسَمَةِ عَنْهُ لكفْرة ذكْرهَا فيما إذا أَغبقث في مل قَوْله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «قَكٌ الرَقَبة وأعْتَقَ الَسَمَة» صبرت كَالِاسْم لما عَرَضَ لِلْعثق فَعُومِلَتْ مُعَامَلَةَ الْأسَْاءٍ الْمَُضَمَنَةٍ 
مغ الفِغل (قؤلة فلو أَعْتقَهُ الْمُشْترِي خ) . 
هذا فزع على قؤلت ساد البنع بشزط الي وهو أذ المشاري بذ اس لو أختقة تغدما فة عنقم عند أي حييفة زجع 
اما َو أَعْتَقَهُ قل الْمَبْضٍ قلا يغتق بِالإجْماع؛ لِأَنَهُ لا له قبل الْمَنْضٍ لِفَسَادٍ الْبَيِع. وَجْهُ فَوْهِمَا أنه لف بَعْدَ أَنْ مَلَكهُ بالْقَبَضٍ 
في بيع قاد (قلا يَنْقَِب جَائرَا گا َو لف بوجو آحر) ِن مؤت أو قَئْلٍ أو بيع أو هة قياس على تذيرهِ وَاسْتِلايها ود 


هناك الصّمَانَ بالقيمة اتفاقا فهو أَوْقَ بالشَّرْطٍ اعارا حقيقة اة بق لخر (ولأبي حَدِقَة أنّ شَرْطَ الْعنقي) وَإِنْ گان (لا يلام 
اعفد عَلَى ما ذگرزتاة) يني قله لِأَنَ قَضِيّة اعفد الإطلاق في المَصَرْفٍ وَالتَخيرُ إلى آخره (وَلكِنَُ من يٹ ځکيه) وَهْوَ تُبُوثُ 
لخي (بائمَة؛ لِأَنّه) أي انق (منة لِلْملْكِ) الَذِي هو تر الْبيِع (وَالشَيْءْ بانتهائه يَعَقَرَُ) ؤجوذة. وَالْقَاسِدُ لا قور له فن 
صَّحِيحًا (وََذَا لا ينع الْعنْقْ البُجُوعَ بنفْصَانٍ الْعَيْب) إِذَا اطَلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهُ لاف ما إِذَا تَلِف بِوَجْدِ آخَرَ؛ٍ لله لا صي 


5 م 


به هَذَا الشَزْطٌ مُلائمًا فَيَبْقَى عَلَى مُجَرَدِ جهنه الْمُفْسِدَةٍء وَلِذَا لَوْ مَاتَ لا يَنْقَِبْ صَّحِيحًاء لِأَنَّ ؤته لا بَصير 
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قال (وَگذَلك لَوْ باع عَبْدَا عَلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ البائ شَهْرَا أو دار عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا أو عَلَى أَنْ يُفْرِصَّهُ الْمُشتري دِرْهَمًا أو عَلَى أَنْ 
هدي لَه هَدِيّةً) ؛ لِأَنّهُ شَرْط لا يَفمَضِيه الْعَفْدُ وَفيه مَنْمَعةُلأَحَدٍ الْمَُعَاقدَيْنِ ولاه - عَلَْهِ الصّلَاهُ الام - مى عن بَيْع 
وَسَلَفٍ؛ ولِأنّهُ َو كان الْحمَُ وَالسْكْى يُقَابلهُمَا شَيْءْ من الثَمَِ يون إجَارَة في بيع وَل كان لا يُقَابِلّهُمَا يون إِعارَة في بيع. 


9ے 
له مهمه 


وه هك له e‏ ةوك tu‏ 16 - 2 
«وَقد كى النيُ - عليه الصّلاة وَالْسَّلامُ - عَنْ صفقتين في صَفقة» 


[فتح القدير] 

شَرْطُ الْعثت مُلَائمًا وَهُوَ الْمَنْظُورُ لَه في إفْسَادٍ الْعَقْدِ وَتَصْحِيحهء وَكوْنُ شَيْءٍ آحَرَ كَالْمَوْتِ ووه مَُائِمًا لا يَصِيرُ به ها الشّرْط 
لدي وَقَعَ مُفْسِدًا مُلَائِمًا. 

وَأَمّا شَرْطُ التّدِيير وَالِاسْتِبِلَادٍ فَكَذَلِكَ لا يَصِيرُ الْعَفْدُ صَّحِيحًا إا دَبَرَهُ الْمُشتري أو اسْتَوْلَدَهَاء لِأَنّهُ لا يَصِير به شط التذيير 
والاستياادِ مُلائمَا؛ لاله بيقن اماع ورُودٍ الْملْكِ عَلَيْهِ وَل بُوجذ از أن كم قاض بِصِحَة بَبْعهِمَا فَيتَقرَرُ الْمَسَادُ. وَأُورد لم 


. 


گان فغل هَذَا الشَّرْطٍ مُصّحَحَا يَنْبَغي أن يَكُونَ الْعَفْدُ صّحِيحًا في الابْتدَاءٍ عِنْدَ اشتراطه. 
أجيب بأنّهُ من حَيْثُْ هو حالف لِمُفْمَصَى الْعَفْدِ وما يُكائِمُهُ باغيبَارٍ حكمه قفتا في الانبداء قبل حفقه مُعْعَصَى ذَاتهِ وعِنْدَ 
قق كمه بفغله مَفْمَصَى حُكيه. وَلوْ اشترى مه ِسَرْطٍ أن يَطأها الْمُشْتري أو لا يها فَالْبيِعْ اس عِنْدَ أي حَبفَة وَعِندَ أبي 
يُوسْفَ وڙ في الْأُول لاله مانم لِْعَفدِ. هُلنا: الْمَُائمْ لَهُ إطلاق الْوَطْءِ لا إِْرَامُ. وَعِنْدَ محمد صخ فيهما الْأَوَلُ لما لاي 
يوس الات إن 1 يَفْمَضِهِ اعفد ولا زجع تفع لأحَدٍ فهو سَرْطْ لا طالب لَه (قَوْلهُ وَكَذَلِكَ لو باع عبْدا عَلَى أن يَسْتَخْدِمَة 
ايع هرا أو داز على أن شكتها أو عَلَى أن يُفْرِصَهُ المشتري درام أو على أن هدي لَه مَدِيْة) أو تون علَى أن يفط 
حاص وَهُوَ (تبهُ - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ - عَنْ بَيْعِوَسَلْفٍ) أي فَرْضٍ. 

م حص رط الاسیخدام الکن بوجو مغتوي فَقَالَ: (وَلِأنَهُ كان اذم السك بُقابلهما سَيْء من القّمي) بان يخي 
الْمُسَمّى نما وَيإزاءِ المَبيع وَيإزاء أَجْرَةٍ الحِدْمَةٍ وَالسْكْي (يَكُونُ إجَارة في بيع وَل كَانَ لا بُقَابلهُما يَكُونُ إِعَارَة في بيْع. وَقذ 
«ّی رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ صَفْفَئيْنِ في صَفْقَّة» ) 

َيَعَنَاولُ كُلّا من الاغْتبَارينٍِ الْمََكُورينِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ عن أَسْوَدَ ن عَامِرٍ عَنْ شَرِيكِ عَنْ بماك عن عَبْدِ الرْمٍْ ن عَبْدٍ الل ِن 


7 
له ممه 


مَسْعُودِ عَنْ أبيه قَالَ: «تى رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَنْ صَفْقَتينِ في صَفْفَةِ» أَمَا نُبُونُهُ فَقَدْ رَوَاهُ المَرَّرْ في مُسْنَدِهِ 


عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عامر وَأُعَلَ بَعْضَ طَرْقِه ورجح وَقْقَهُ وَبالوَقْفٍ رَوَاهُ أبُو نُعَيِم وَأَبُو عْبَيْدٍ القَاسِم بْنِ سَلّام. 
وما مَعْنَاهُ فَفَسَرَهُ الْمُصَنْفُ ا سمغت وَفَسَرَهُ أَبُو عْبَيْدٍ الْقَاسِم بن سام بن يَقُولَ البَجُلْ ليجل 
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[فتح القدير] 

بعك هَدَا تدا بكذًا وَنَسِيئَةَ بكُذَا وَيَفترقَانٍ عَلَيْهِ انْعَهَى. وَروَايَةُ ابن بان لِلْحَدِيثِ مَوْفوفًا «الصّفْقَةُ في الصَقفْفَعَيْنٍ ربا» تُوَيَدُ 
تَفْسِيرَ الْمُصَبَفٍ مَع أله أَفْرَبُ تادر من فير أبي عبَيْدٍ وَأَكثَرُ فَائِدَةَ وإِنَ كَْنَ الكَمَنِ عَلَى تَقْدِيرٍ النَفدِ ألما وَعَلَى تَفْدِيرٍ 
النّسِيَةٍ ألْقَيْنٍ ليس في معت الرباء حلاف اسْيرَاطٍ تخو السك وَاخدْمَة. 

وَاعْلَمْ أنه روي عَنْ رَسُولِ الله - صلی اله عليه وسَلّمَ - «أنَّهُ ى عن بيعي في بَيْعة» وَيَظهَرُ من كلام بَْضٍ هَن يََكَلَمُ في 
الحِيثٍ طن أنه مَغتى الأول وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل هَدًا احص مِنْه. فَإِنَهُ في خصُوص من الصّفَفَاتِ وَهْوَ الْبَبِع وَفَسَرَهُ الشّافِعِيُ بان 
يَقُولَ أبيغك داري هَذِهٍ بكذًا عَلَى أَنْ تبيعني علاك بِكذَاء فَإِذَا وَجَب لي عُلَامْك وَجَبَتْ لَك ذَارِي. وَهَذَا حَدِيتْ صَجيځ روَا 
وني فَعَاوَى لْوَلْوَاحجِيّ: لَوْ قَالَ بعك هَذه الدَارَ بأل عَلَى أَنْ بُفُرِضني ادن الأجتي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَبِل اله شري ذَلِكَ الْبَيْعَ ل 
يَفْسْدُ البَيْعْ؛ لاله ل يَلْرَم الأجتي؛ لاه َو لَرِمَهُ فما بطريق الضَّمَانِ عَنْ الم شري أو بطريق الزيادة في النّمَنِ. 

لا وجه إلى الأَؤل؛ لأ ليس في ذم المشتري فَكَيْفَ يَتَحَمَلهَا الكفيل ولا إلى الذَايِ؛ لِأنّهُ 1 يَف عَلَى أي صَامِنْء وَإِذا ٤‏ يرم 
الْأجْتِيَ لا يَفْسْدُ ابيع ولا خيّارَ للبَائع؛ ئه َو تبت رما يَْبْتْ إِذَا ل يُسَلّمْ لَه ما سَرَط في الْبَيْع عَلَى الْمُشْترِي وَقذ سَلَمَ لَه 
ذلِك. ون الفَاَى الصّغْرى قَالَ: بغ عنڌك من فلانٍ على أن لثمن علي وابد لان حكي عن أبي اسن الگرجي آله وذ 
وَهُوَ لاف ظَاهِر الرَوَايَة. وَاسْتَبْعَدَهُ بُو بكر الْحَصَّاصُ. . 1 


[فُرُوعٌ] باع اَم بِسَرْطٍ أَنْ يطَأهَا الْمُشْترِي أ أن لا يَطَأها فَسَدَ اليم عند أي حَِيفَة فيهما؛ لما كر من أَنَّ مُفْمَصَى الْعقْد 
الإطلاق وَهَدَا تَغِينَ أَحَدٍ الْجَائِرَيْن. وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يَفْسّْدُ في الان لِمَا قُلناء وَيَصِحٌ الْأَوَلْ؛ لأَنَّ الْعَفدَ يَفْمَضِيهِ وَعِنْدَ محمد 
وَلَوْ گان في الشَّرْطٍ صَرَرْ گان سَرَطَ أَنْ يُفْرِضَ أَجْتَبيا لا يَفْسْدُ الْعَقْدُ وَدَكرَ الْقُدُورِيٌ أنه يَفْسْدُ وَلَوْ 1 تكن فيه مَنْفَعَةُ ولا مَضَرَةْ 
گان اشترى طَعَامًا بِشَرْطٍ أَنْ يَأْكُلَهُ أو َوب بِشَرْطٍ أَنْ يَلْبَسَهُ جَارَ. 

وَذَكْرٌ الْإمَامُ قَاضِي حَان الْعقُودَ الي يعلق مامه بالْمَبُولٍ أَفْسَامٌ ثَانةٌ: قِسْمٌ يَبْطُلْ بِالشَّرْطٍ الْقَاسِدِ وَجَهَالَ الْبَدَلِ وَهِيَ مبَادَلة 
الْمَالِ بالْمَالٍ كالْبَيع والإجارة وَالِْسْمَةٍوَالصّلْح عَنْ دَعْوَى الْمَالِ. وَقِسْمْ لا يَبْطلْ بالشَرط الْقَاسِدٍ ولا جَهالَةِالبَدَلِ وَهُوَ 
مُعَاوصَهُ الْمَالٍ بها ليس بال كالتكاح وَالخُلْع والح عن ذم عَمْدٍ. وقِسْمْ له هة بيع والنكاح وهو الكتابَةيبطِلَْا هال 
ادل وَلَا بُبْطِلْهَا الشّرْطْ الْقَاسِدُ. 0 1 0 


َف اللاصّة: التي بطل بالشروط الْقَاسدَة ولا بصخ تَغليفها بالشَرطِ ثلاث عشر: اليم وَالْقِسْمَكُ جارك والإجار 
َالرّجْعَةُء وَالصُلْحُ عن مال وَالإبرءُ عن الدَيْنِ وعزل الْوكِيلٍ في وة شَرْح الطَحَاوِيَ» وَتَغليق إاب الاغتكاف بالشروط 
الماع وَالمُعاملة وَالإفرا وَالْوقْفُ في روَاة. وما لا يطل بالشُرُوط الَْابِدَةٍ عة وَعِشْرُونَ: الطّلاقء وَاخُلْم ولو بعر 
مَالِء والْعتق بال وبا مَالِء وَالَهنُ وَالْقَرْضُ» وَافْبة وَالصَدَقة وَالْوصَايَةُ والشركة وَالْمُضَارََكُ وَالْمَضَاكُ وَالْإمَارَة وَالتَحْكِيمْ 
بن انين عِنْدَ محَمّدٍ خلاقا لأي يُوسْفَء وَالْكَفَالَةُ وَاخْوَالهُ وَالَْكالَُ وَالْإقَالَكُ وَالنّسَبْء وَالْكَِابَكُ وَإِذْن الْعَبِدِ وَدَعْوَةُ الْوَلَدِ, 
وَالصُلْحُ عَنْ دم الْعَمْدِء وَامراحَةُ الي فيها الِْصَاصْ حال وَموَجُلّا وَجتاية القضبء الْوَدِيعَة وَالْعَاِيَةُ إذا صَمِمَهَا جل وَشَرَْطَ 
فيا حَوَالَةَ أو فال وَعَفْدُ الذّمَِ وَتَعلِيق الو بالْعيْبء وَتَْلِيقْ الرّدِ جيار الشَرْطِ وَعَزل الْقَاضِي. 

والنگاخ لا بصخ تَْلِيقُهُ ولا إضافنهُ 
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قال (وَمَنْ بَاعَ عَيْنَا عَلَى أَنْ لا يُسَلَمَهُ إل رأس الشَهر فَالْبَيْعْ فَاسِدٌ) ؛ لِأَنَّ الأَجل في الْمَبيع الْعيْنِ بَاطِلٌ فَيَكُونُ شَرْطًا فَاسدًاء 
وَهَدَاهٍ لِأَنَ الَْجَلَ شرع تَرْفِيهًا فَيَلِيقُ بالدّيُونِ دون الْأَْيَانِ. 


قال (ومن اشترى جَارَة إلا نها فايع فَاسِدٌ) وَالأَصْل أنَّ ما لا صخ إفْرَادهُ بالْعََدٍ لا يصح اناه من الْعَفَدِء احمل من 
هذا الْقيلِ وَهَدَا لِأَنّهُمنِلَة أَطرَافٍ اخْيَوَانٍ لاتِصَالِهِ به لق 

[فتح القدير] 

ن لا يَبطل بِالشّرْطٍ وَيَبْطل الشَّرْط وكا الجر عَلَى الْمَأَذُونٍ لا يَبِطُلْ الحَجْرُ وَيَبَطُلْ الشَرْط وَكَذَا اة وَالصدَفَةُ وَالكَفَاله 
بالشَّْطِ الْمُتَعَارَفٍ تصخ هي وَالشَّرْط وَبعير الْمَُعَاَفٍ يَبْطُلُ وَتَصِحُ الْكَفالَُ الكهى. 

قصل أَنَ كُلَ ما گان من فيل التَمْلِيكَاتٍ أو التَفيدَاتِ لا يصح تَغلِيقة؛ فين الأول الإفْراز والإِبْرَاُء ومن الات عَزل الْوكيلٍ 
وا جر عَلَى الْعَبْدِ وَالرَجْعَةُ وَالتَحْكِيمُ عِنْدَ أي يُوسْفَ من قَبِيلٍ التَمْلِيِكَاتٍ فلا يََعَلَق. وَعِنْدَ محمد يعََلّْ لَه مِنْ إطلاق الولاية 
كَالقصَاءِ وَالإذْنِ وَالإِيصَاءِ والوگاله وَِنْ جعل الْوكَالَة في سز الطحَاويٍ من قَبيلٍ التَْيكَاتٍ بَلْ هِي بالولاياتٍ اَهب 


(قَوْلَهُ ومَنْ باغ عَيَْا على أَنْ لا يُسَلّمَُ) اا (إلى رَأْسٍ الشَهرٍ فَالْبيْعْ فَاسِدٌ؛ لأَنَ الأَجَلَ في الْمبيع الْعَيْنِ باط فَيَكُونُ شَرْطً 
فَاسِدَاء وَهَذَاءٍ لن الْأَجَلَ شرع رفيا فَيَلِيقٌ بالدّيُونِ) ؛ لأ لَيْسَتْ مُعَيّنَةَ في البَيْع فَيَحْصّل بالْأَجَل الَافِيهُ بخلاف الْمَبِيع الْعَبنٍ 


نه معن حَاضِرٌ لا فَائدَةَ في إَِْامهِ تأخِيرَ تَسْلِيمِهِ إِذْ فَائِدَئهُ الاشتخصًال به وَهُوَ حَاصِل فَيَكُونُ إضرارا بالْبَائع من عير تفع 


(قَوْلهُ وَمَنْ اشترى جَارِيَةَ إلا لها فَسَدَ الْبَيْع وَالْأَصْلْ) الْمُمَقَدُ تغرف ما بصخ اناوه من الْعَقْدِ وَمَا لا يصح اسْبَْتاؤُهُ هُوَ 
ن ما لا يصح إفرَادهُبالَْْدِ) الْدَاءً (لا صخ اسْينَاوْهُ من الْعَفدِ) وما يصح يصح وما لا صح اراد اعفد فلا صح 


اسْتَقْتَاؤُةُ. 

هدا وَهُوَ كَوْنُ الَْمْلٍ لا يَصِح إِفرَادِهِ بالْعفْدِ (لأَنّهُمَنَِةِ أَطْرافٍ الخيوَانِ لِاتَصَالِهِ به خِلْقَةً) گرجْل الشَاة وها حى أنه يُفْرَضُ 
بِالْمِفْرَاضٍ وَأَطْرَافٌ الحيَوَانِ لا ُفْرَدُ عفد إِجمَاعًا. ومن فُرُوعِه: بعك هَذِهِ لبه إلا قَفِيرا مِنْهَا بكذا يجُورُ لأَنَ إفرَادَ قَفيزٍ 
مِنْهَا بالْبَيْع ُو وَلَوْ قال بغنك هدا الْمَطِيِعَ من الْعَنَم إلا شاه بالف لا يجُورْ لاه لا وز جواز شراءِ شَاةٍ من هَذَا الْمَطِبع بِغَيْرٍ 
ناء لاف ما لو استفق هذ الشّة قله تور لانَْاءِ لهال حبْث يوز جواز رادها بالعقد وگلا الخال ٠‏ 


(448/6) 


وَبَيْعْ الأَصْلٍ يَنَاوَهُمَا فَالِاسْيفْتَاءُ يَكُونْ عَلَى خلاف الْمُوجب فلا بصخ فَيَصِرُ شَرْطَا فَاسِدَاء وَالَْيْعْ يطل به وَالْكَابَةُ والإجارة 
والرهن ِل البِع؛ لأا بطل الوط القَاسِدة عبر أن المفْسِدَ في الْكتابةٍ ما يتمَكّنُ في ُلْب الْعَفْدٍمِنْهَاء وَاليَةُ وَالصدَقَُ 
والنكاخ وال والح عن ذم اعفد لا تبط باشيفتاء الحفل, بل يطل الاسيفتاة؛ لن هذه الود لا ثبل الشروط 
الفَاسِدَة وا الوَصِيّةُ لا بطل بء لكن يصح الاشيفتاغ 

[فتح القدير] 

في کل عَدَدِيٍ مُعََاوتٍ. 

وَمِنْهُ مَا اذا باع حَيَوَانَ وَاسْتَفْىَ ما في بَطْبهِ «لِنفيه - صلی الله عليه وَسَلّم - عن بَيْع الحبل» . وَأَمَا أن ما لا يُفْرَدُ بالْعَقْدِ لا 
و اتاو قلأ الاسطتاء إِنا يرج بض ما ناوه الصّدرُ عن كمه وما يذځل قبع لَيْسَ ما كاوه الفط كالْمفاتيح لا 
يَعَتَاوَهًا اسم الدّار فلا تَسْتنْىَ. ۰ 

وأا قؤل الْمُصَبِفٍ (بَيْعْ الأَصلٍ يَعناَهُمَا) أَيْ الأضل وَالتَبَعَ(َالاسْطْتَاء يَكُونْ عَلَى خلاف الْمُوجَب) قلا يُفِيد؛ لون الإسيفاء 
يس إلا إخراجا من كم الصّدْرٍ وَحْكُمُهُ هُوَ مُوجِبْهُ فَلَؤ صح ذلك بطل الاستفتاء وَإِصْلَاحْهُ أن بريد بالتّنَاوْلِ فيه اكم 
بطَريقٍ التَبعِيّة وَالاسْتَغْاء يَكُون عَلَى خلاف الْمُوجب: أي طرق الاشيثاءِ وَمَهِيعْهُ لا حَقِيقَةُ مُوجبه وَذَلِكَ لا يجوز وَإِذَا 1 يَصِحّ 
لاسَْْئاءُ قي (ضَرْطًا فَاسِدَا) وَفِيهِ نَفعٌ للبائع (وَالْببْعْ بطل به وَالْكِتَابَةُ وَالإِجَارَةُ وَالرَهْنْ رة الَْيْع؛ لاما بطل بالشرُوط 
قاد وَالْأَحْسَن أذ يُقَالَ: بطل بِالسُرْوط الْقَاسدَة؛ لأ قوذ مُعَاوصَة قَيْجعل بطلا بالشرُوط الاسدة أئر الْمُشَاق 
وَتُعَلَّلُ الْمُمَابَةُ بَا عُقُودْ مُعَاوَضَاتٍء إل أن الْمُفْسِدَ في الْكتابة شَرْطٌ فَاسِد كن في صلب الْعَقْدِ. 

وهو ما يفوم به الْعفْدُ مل أَنْ يُكاتب الْمْسْلِمُ عبْدَهُ عَلَى حمر أ خنزير أو عَلَى قِبِمَته فَالْكتَابَةُ فَاسِدَةٌ ِتَمَكْنٍ الشَرْط الْمُفْسِدٍ في 
الإغتاق والتگاح من حَيْث إن حب ادل ليس جال في حَقٍ تفيه. ووه مُعَاوصَة إا هو باليِسبَة إلى اليد في الاهاءِ وكا 
يدا افيد القوي وهو ما فق في صلب اعفد بغار شمه للع وة بفسئذ جا ليس كذيك إعبهه باليتي والنكاج 
وما لا يَفْسْدَانِ مُطَلَقا بالشَرْط الان لِصُلْبٍ الْعَقْدِ ولا في غَيْه. 1 1 


(و) أا (الَةُ وَالصّدَقَةُ والتكاخ وَالخُلُعْ وَالصّلْحُْ عَنْ دم الْعَمْدِ) فلا يَبْطُلْ بالشرُوط الْقَاسِدَةٍ وَيَبْطُلْ الشَرْطْ (قلا تَبْطْلْ باسْيقَْاءٍ 
الَمْلِ) فَلَوْ قال وَهَبْمْك أ تَصّدَفْت عَلَيْك ذه الجَاريَة إل 
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حَقٌ يكوت الحَل ميرانا وا اريه وَصِيَه؛ لن الْصِيّة أحث الْمِيراث وَالْمِرَاتَ ري فيا في اَن يخلافٍ ما إا انكف 

[فتح القدير] 

لهاء أو تروت على هذه الاربة أو اخلغني عَلَيْهَا إل كلها أو اجْعَلْهَا بَدَلَ المح إل لها صَحْتْ هذه التَصَرْفاتُ وَبَطَلَ 
الاسیفتا ویذځل امل وة ورذ گائث من قبل الثلیگاتِ» لكن غرف بالنْص أا لا بطل برط الْقَاسِدِ لاه - صَلّى 
اله علَيْ وسَلّمَ - أَجَارَ الْعُمْرَى بشَرْطٍ عَوْدٍ الْمعَمَرٍ فَتصيز الْعُمْرَى لِوَرَة الْمَؤهُوب لَه لا ورة الْمُعَمَرٍ. 

ما الْوَصِيّةُ فلا تبط باسيفتاء امل بل تَصِح بالاسيفاءٍ (حَق يكو الحفل ميا وَاجارِيةُ َصِيةُ؛ لن لصي أخث الِْيراثِ 
والْميراث يجري في احمل بحلاف ما إذا اشتفتى خذمكها) بان أؤصى بَاربَة إلا خذمتها أو إل عله حَيْتْ لا بصخ الاسْيفْتاء 
لأ ارات لا ري في اة وة اها حَق لو أؤصى إخذمة الجا أو عليه ادن مات فُلان غد صِحَةٍ الْوصيّة لا 
تَرتُ وره خڏمتها ولا غَلََّهَا ب يَعُودُ إلى وَرَنَةِ اْمُوصِيء يلاف ما لَوْ أؤصى بَِمْلٍ جاريته لآخَرَ حَيْتُْ يَصِحُ وَيَكُونُ حَثلُهَا له. 
وَأُورِد عَلَى الْأَصْلٍ أَنّ الحَدْمَةَ صح فْرَادُهَا بالوَصِيّة َيَجِبُْ أن يصح اسْطْنَاؤْهَا. أجيب جنع لوم ذَلِكَ بدَلِيلٍ قَوْهِمْ كل ما جار 
أن کون ما في الع جاز أن يكو أجرة في الإجارة ويم ل ما لا بصخ نا لا صح أجرة وبأ الوصيّة ليست عفدا حى 
صح بول الموصى له بغ مؤت الْموصي وعفد بغ الَو لا صخ فلا َه تفضًا. 

[فرُوع] باغ صب اة إلا شرا فل يشعة أغشاركا ميع امن وَأ قال عَلَى أن ُشْرَها لي فََهُ عة أغشارما عة 
أغشار اَن جلاقا لما وي عن نحم أ يريع امن فبهتا. 

وڪن آي وف : لو َال أبيغك هذه المالة اة اة على أن هذه لي أو ولي هَل صسَد؛ ولو فال إلا ذو گان ما يقي ال ولو 
َل ولي نها گان الَف مسي ولو قَالَ بتك هدا اعد بأل إل ِصفَهُ بحَمْسِماَةٍ عن محم جار في كله بأل 
وَحْمْسِمِانَة؛ لان الْمَغْىَ بَاعَ نصفه بألفٍ؛ لاه لباقي غد الإشفتاء الصف الْمُسْتَفق eT‏ 

وأؤ قال على أن لي نصفَة امات أؤ مان ويتار فس لإذحال صَفْقَةٍ في صَفقة. ولو قال غك الدَارَ الخارجة على أن تبعل لي 


طَريقًا إل 
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قَالَ (وَمَنْ اشترى َوب عَلَى اَن يَفْطّعَهُ البائ وك يخطة 5 قميصًا أو قَبَاءً ليع فَاسِدٌ) ب لاه شَرْطٌ لا يَف يقتضيه العَفْدُ وَفيه مَنْفَعَةٌ لِأَحَدٍ 
الْمُعَعَاقِدَيِ؛ ولائ صر صفق في صَفْقَةٍ على ما مر (ومن اشترى تلا علَى أن دوم الْبَائخ قال أو يسَرْكهَا ايع فَاسِد) قال 


- رضي الله عَنْهُ -: مَا ذكرَهُ جَوَابُ القاس وَوَجْهُهُ مَا بَينّاء وني الاسبخسَانٍ: يَجُوزُ للتَعَامُلٍ فيه فَصَارَ كصب الوب 


[فتح القدير] 

داري هَذِه الدَّاخِلَةِ فَسَدَ الْبَبْع؛ وَلَوْ قَالَ إل طَرِبقًا إل داري الدَّاخِلَةِ جار وَطَرِيقُهُ عَرْضُ باب الدَّارٍ الخارجة؛ وَلَوْ باع بَيْنَا عَلَى 
أن لا طَرِيقَ لِلْمُشْرِي في الدار وَعَلَى أَنَّ به في الدَهْلِيزٍ يجو وَلَوْ رَعَمَ أن لَه طَرِيقًا فَظَهَرَ أن لا لَه يرد وَلَوْ بَاعَهُ بَلفٍ ديار إلا 
دزا أؤ إلا تو أو إلا كرٌ جِنْطَة أ هَذِهِ الشِيَاهُ إلا وَاجِدَةَ لا يجو وَلَْ گات بِعَيْنِهَا جَارَ؛ وَلَوْ بَاعَ دارا عَلَى أن لا ناء فيا 
َإِذَا فيها بَِاءٌ الْمَيُعْ فَاسِدٌ؛ ِأَنهُ تاح إلى نَقْضٍ الْبنَاءِ؛ ولو باعها عَلَى اد بَا من جر فاا هو لن فَهُوَ فَاسِدٌ بَاءَ عَلَى اَم 
جِنْسَانِء كما لَوْ باعَهُ توب عَلَى أَنّهُ هَرَوِيّ فَطَهْرَ بَلحِيّا؛ وؤ باع الْأَرْض عَلَى أَنَّ فيها ناء فَإِذَا لا بَِاءَ فِيهَاء وكا إذا شاا 
بِشَجَرِهًا وَلَيْسَ فيها شَجَرٌ جَارَ وَلَهُ الخيَان ودا لَوْ باع بِعْلْوَهَا وَسْفلِهَا فَظَهَرَ أن لا علو اء وَمِثْلُهُ لَوْ اشترى بأَجْدَاعِهًا 


(قَوْلهُ وَمَنْ اشترى تؤب عَلَى أن يَفْطَعَهُ الْبَائِعُ وَيحِطَهُ فَمِيصًا أو قَبَاءَ فَالْمَيْْ فَاسِدٌ) بإخاع الأَئكة لَْرْبَعَةِ (لِأَنَهُ شَرْطٌ لا يَقَْضِيه 
العَفْدُ فيه مَْفَعةٌ لأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ؛ لله يَصِررُ صَفْقتنِ في صَفْقَةِ عَلَى ما مَرّ) من اميتاع الصَفْفََينِ في صَفْقَةٍ إلا أن هنا عَلَى 
تَقدِيرٍ واج وَهُوَ گؤنُ الخيَاطَة ياه شَيْءٌ من امن فهو شَرْطُ إجازة في بَيْع» وما قم كان كَذَلِكَ عَلَى ذلك التَديٍ وعَلَى 
تَقْدِيرٍ عَدَم الْمُقَابلَةِ َون إِعَارَةَ في بَبْع (قَوْلَهُ وَمَنْ اشْترى تَغْلا عَلَى أن دوا الْبائعُ) الْمُرَادُ اشترى أَدِيًا عَلَى أَنْ يْعَلَهُ الْبَائُِ 
غاد لَه فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ النَغْلٍ باغتار أَوله. 

وَْْكِنْ أَنْ يرَادَ حَقيقئۀ أي نَعْلَ رل وَاجِدَةٍ عَلَى أَنْ يَخذُوَهَا: ي ان عل مَعَهَا متالا آخَرَ ليم غلا جين وَمِنْهُ حَذَوْت 
الغ بالئغل: أي قدت َال قطعيه. ويل عليه قله أ ُشركة فجعلة مابلا إقؤله غاا ولا مغ أن يَسْترِي اوا على أذ 
عل لَهُ شراگا فلا بد أن يُرَادَ حَقِيقَةُ النَعْلٍ (فَالْمَيْعْ فَاسِدٌ. قَالَ) 

الصيف - رجه اله - (ما ذكرَة) يعني الْقُدُورِيَ (جَوَابْ الْقَِاسِء وَوَجْهُهُ ما مناه من أنه سَرْط لا ضيه الْعَفُْ وَفبهِ تفع 
لِأَحَدٍ الْمَُعَاقدَيْنِ (وفي الاشتخمان: يَجُورُ) الَْيْعُ ويرم الشَرْط (للتَعَامُلِ) كَدَلِكَء وَمِثْلُهُ في دِيارَِا شراء الْمَبْعَابٍ عَلَى هذا 
الْوَجْهِ: أي عَلَى أن يُسَهَرَ لَه سا (وَصَارَ صبْغ التّؤب) مُقْمَضَى القاس 
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عامل جوزتا الامنيطتاع. 


قال (وَالبَيْعْ إلى لوز وَالْمِهْرَجَانٍ وَصَوم النَصَارَى وَفطر الْيَهُودٍ إِذَا 1 يَغْرف الْمَُبايعَانِ ذَلِكَ قاس جهالّة الأجَل) وهي مُفضية 
إل الْمَُارَعَةٍ في الْبَيْع لابتائها عَلَى الْمُمَاكسَة 

[فتح القدير] 

مَنْعْه؛ لِأَنّهُ إجَارَة قدت عَلَّى استهلاك عَيْنِ مَع الْمَنْفعَة وَهُوَ عَيْنُ الصّبْغ وَلَكِنْ جْوَرٌ لِلتَعَامْلٍ. وَمِفلهُ إجَارة الظَْرٍ مَعَ روم 


اسْتَفْلَاكِ اللَّبنِ جَارَ لِلتَعَامُلِ كن في الْقَوَائِدٍ الْمُسْمَحَقٌ بِالإجَارَة فغل فغلُ الصّبْغ وَالَْضَانَةُ في اسْينْجَارٍ الصّبّاغ وَالظَئْرِ وَاللَّنُ آلَهُ 
فغلهما (وَلِلتَعَامُلٍ جوز الاْتضتاع) مع أنه ببْعْ الْمَعْدُوم ومن أَنْوَاعِهِ شِرَاءُ الضُوفٍ الْمَنْسُوج عَلَى أن يَعلَهُ الْبَائِعُ فَلَنْسْوَة 
برط أَنْ يُبَطَنَ ا الْبَائِعُ بطّانَةَ من عِنْدِه وَهَدَا نَوْعْ آخَرُ مِنْ الشَّرْطٍ وَهُوَ الْبَبْعُ بِشَرْطٍ أن 7 وَمَا تَقَدّمَكَانَ الْمَشْرُوط 
مَعْدُومًا فَيُشْتَرَطُ اَن يُفْعَلَ من هَذًا. 
دَكرَ هِشَامٌ عن مُحَمَدِ: اشترى شاه على نا حامل يَفْسْدُ الْبيِعُ. وَعَنْ الشَافعِيَ قولان. وَأصَحْهُمَا يَصِحُ وَهُوَ رِوَايَةُ الحَسَن عن اأ 
حَنيقة. قال غص أَصْحَابه: الْمَوَانِ في َي الآدمِي» أا في الجوَارِي بص قؤلا راجا وهو فَوْنَا. ذگر هِشام عن نحَمدِ: اشترى 
جَارِيَةً عَلَى أ حمل يور ابيع إل أن يَظهَرَ أن الْمُسْترِي يُريدُهَا لِلظُورةٍ فَيَفْسْدُ. ولا ْفى مَا فيه بَعْدَ فَرْضٍ أَنَّ الْمُشْترِي عَلِمَ 
ذَلِكَ بَلْ سَرَطَهُ وَكَوْنْهُ اشتری خلاف ما يَخصل عَرضة لا وجب فَسَادًا بَعْدَ الرَضًا ٻه. وَعَنْ ادوا ضَرْطُ ابل من الْبَائع لا 
يُفْسِدُ؛ٍ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَذَكُرْهُ عَلَى بَيَانٍ الْعَيْبِ عَادَة. 1 
وؤ ج من الْمُشْتَرِي يَفْسْدُ؛ٍ لاله دَكَرَهُ عَلَى وجه اشْتراطٍ الزيادة. وَلَوْ اشْترى دمْسِمًا أ رَيْمُوَ أو نط عَلَى أَنَّ فيه كَذَا ها 
أو رج گذا قيا فَالْمَيْعْ فاس وَبه قال الشافعئ. وَلَوْ شَرَطَ في الشَّاة اما حوب أو لبون 1 يَذْكرْهُ حَمد. وَاخْثْلِفَ فيه؛ 
فَالْكَرْخِيٌ يُفْيد» وَالطّحَاوِيٌ لا يُفْسِدُ وَهُوَ قول الشَافعِيَ لِأَنّهُ مَرْعُوبٌ فيه. 
وَالْوَجْهُ أن لا يجُورَ لؤقوع الْمُنَارَعَةَ في . مَعْىَ الخَلُوبِ ما يَكُونُ بها هَذَا الْمِقَدَارَ أو اتر من هَذَا إلى غَايَِ كُذَاء وَلَوْ گان مَنْفَعَُ 
الشَرْطِ لِعَيْرٍ العَاقِدَيْن كَالْبَيْع عَلَى أَنْ بفر ضّ فان كَذَا قفي اختلافُ الْمَشَايخْ. وَقَالَ محمد كل شَيْءٍ د ُشْترَطُ عَلَى الْبَائِع يَفْسْدُ به 
الَْيعْ إذَا شرط عَلَى تي فهو بطل گل شَيْءٍ بش رط عليه لا فس به ٳڌا شرط عَلَى اجټي فهو جائز عرد الْمُشْبرِي 
0 اة عَلَى أَنْ يط فُلَانٌ الأجْتئ عَشَرَةَ جار الي وكير ال مُشتري إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ اة وَإِنْ شَاءَ ترك وَعَنْ آي يُوسْفَ: لَوْ 
شترى على أن يَهَب الْبَائِعُ لِلْمُشتري أؤ لِقْلَانِ الْأجتِيَ دِينَارا من الثَمَنِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌُ. وني الْمُْعَقَى خلاقة فما إا گات ابه 
من ال مُشئرِي. 
قَالَ: لَؤ اشترى عَلَى أَنْ يَهَبَ لَه ديتارا من الثّمَنِ جَارَ وُو حَسَنْ, لِد حَاصِل هَذَا حَطِيطةٌ مُشْترَطَةٌ ومآ إلى الشَرَاءِ بِالنّمَنِ 
الْأَنَمَصٍ. وَلَوْ باع رَقَبَهَ الطْريق عَلَى أ لَه حَقَ الْمُرُورٍ أؤ السُفل عَلَى أن لَه فَرَارَ العو جَارَ. وَلَوْ باع عَبْدَيْنِ عَلَى أَنّهُ شَرِيكُ 
الْمُشْترِي في نِصْفٍ هَدَا فَسَدَ. وَلَوْ قَالَ نِصْفَيْهِمَا جار كما لَوْ باع هَذَا النّؤْب وَقَالَ أَنا سَرِيكُك في نِصْف وَمُفْمَصَى النَظَرِ أَنْ 
ڪور الأول أنْضاء لِأَنهُ في الحاصل بَبْعْ أَحَدِهمًا بعيْبهِ وَنِضْفِ الْآحَرٍ شَانعًا صَفْقَةَ ولا مَانِعَ من ذَلِكَ. 


وَلَوْ بَاعَ هَدًا بأَلْفٍ إل نِصْفَهُ بست € :سَمِانَةٍ فَقَدْ باع نصفه بِأَربَعِمِانَةٍ 


(قوْلَهُ الي إلى الَيُوز) وَهُوَ يوم في طرف الرّييع وَأَصْلّهُ َْرُورُ عرب وَقَد تكلم به عُمَرُ - رضي الله َنُْ - فَقَالَ: كَل يزم نا 
تؤْرُورٌ جين گان الْكْفَارُ يَبْتَهِجُونَ به. وَالْمِهْرَجَانُ يَوْمّ في طَرْفٍ اريف معرب مهركان, وَقِيلَ ها عِِدَانِ لِلْمَجُوس (وَصَوْمْ 
التَصَارَى وَفِطْرُ الْيَهُودِ إا ا يَعْرِفَ الْمُعَبَايعَانِ ذلك فَاسِدٌ مهَالَةِ الْأَجَلِ) وَعْرِفَ بِمَذَا التَعْلِيلٍ أن الْمُرَادَ بلْمُوَجلٍ هُتا هُوَ الثَّمَنْ 
لا لْمَييع؛ لان 
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إا ذا گات يَعْرِفَانِه لگؤنه مَعْلُومًا عِنْدَهْمَاء اؤ گان التأجيل إل فطر التَصَارَى بَعْدَمَا ضَرَعُوا في صَوْمِهِمْ؛ لِأَنَ 


قال (ولا يور الْبيِعْ إلى قُدُوم الحاج) . وَكدَلِكَ إلى الَْصّادٍ وَالدَِاسٍ وَالْقِطافٍ وَاجْرَاِ لأا تَتقَدَمُ وخر ولو كفل إلى ذه 
الأَوقاتِ جَارَ؛ٍ لأ الجهَالَةَ اليَسِيرَةَ مُتَحَمّلَةٌ في الْكَفَالَةِ وَحَذِهِ الجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ مُستذْركةٌ لاختلافٍ الصّحابَة - رضي الله تَعَالَ عَنْهُمْ 
بخ فيهًا 

[فتح القدير] 

جرد تَجيلٍ الْمَبيع مُفْسِدٌ وَلَؤ گان إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فلا يُنَاسِبْ تَعْلِيل فَسَادٍ تأجِيلٍ الْمَبيع يجَهَالَةِ الْأجَلٍ. 

وَبِقَوْلِهِ: (إِذَا 4 يَعْرفٌ إلى آخرو أن الْفَسَادَ) بِالتَأَجِيلٍ إل هَذِهٍ بنَاءَ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةٍ خُصُوص أَؤْقَاتَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ. فَلَوْ گان 
يَعلَمَانِ ذَلِكَ صّحّ. قيل: وَتَنْصِيصة الْيَهُودَ بالفطر ظَاهِرٌ في اد اْتدَاءَ صَوْمِهِمْ گان غَبْرَ مَْلُوِ. وَالْحَاصِلْ أن الْمُفْسِدَ اهال 


4 َه 


إا انتقث بِالْعلم صوص هذه الْأَوقَاتِ جَارٌ. وَلِذَا قال (أو گان التَأَجِيلُ إلى فطر النَصَارَى بَعْدَمَا شَرَعُوا في صَوْمِهةْ؛ لان م 
صَوْمِهمْ بالْأََام وَهِيَ مَعْلُومَةٌ) وَهِيَ حمْسَة وَحَمْسُونَ يَْمًا. 

غلم أن ؤت أجل في الم يخ إ5ا كان الأجل لوا هو في المي الدذن. ما لَوْ گان متا عَيْنَا فس الَْبْعْ بالْأَجَلٍ فيه 
لِلْمَغْىَ الذي ذَكَرْاهُ م مُفسِدًا لتأجيل الْمَيْع عند فَوْلهِ وَمَنْ باع عَيَِا علَى أَنْ يُسَلَمَهُ إلى رس الشّهْرٍ. وَقَوْلِهِ (لِابتنائِهَا عَلَى 
الْمُمَاكُسَةِ) الْمُمَاكسَة: اسْيَنْقَاصُ الثّمَنِ وَالْمَكْسسْ وَالْمِكَاسُ في مَعْنَاهُ وَهْوَ مَوْجُودٌ في الْبَيْع عَادَةَ وَهُوَ يُوجِبْ الْمُتارَعَةَ فَكَانَتْ 
اة تاب في الع إؤجود موجيها في الخفلة. ش 

َِْلِنا لا يحل ايع هذه الْجهَالَ البسيرة. خلا الْكَفَالَة 


(ولا يجوز الَْيِْ إلى قُدُومٍ الاج وَاخصَادٍ) يفنح الْحاءٍ وَكسْرهَا (3) مله (الْقطَاف) وَهْوَ لِلْعِتب (وَالدِيَاسَ) وَهُوَ ؤس لحب 
بِالْقَدَمِ لِيَنْفَشْنَ وَأَصْلَهُ الَوَاسَ بالْوَاو لأنَهُ من الدَّوْسِ قُلِبَتْ يءَ للگشر قَبْلَهَا (وَاجرَارُ) أي جر صُوف لتم (لأَهَا تََقَدَمُ 
وَتَتَأَخَرُ) وذگر مسن الْأَئِمَة أَنَّ الْمُرَادَ به جرَارُ انحل (وَلَوْ كفل إلى هَذِه الْأَوقَاتِ جَارَ لِأَنَّ الَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُتَحَمَلَةٌ في الْكَفَالَة 
وَهَذِهِ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُستذرگة) أي قريب َدَارَكُهَا وَِرَالَةُ جَهالتها وليل الدَلِيلٍ هَكذًا هذه جَهَالَةٌ يَسِيرةٌ. 

َكل جَهَالَةِ يسِيرَةٍ مُتَحَمّلَة في الْكَفَالَةٍ لأا عفد تب مي على الْمْساعَةٍ فهَِه ممَحَمَلَةُ فيها. وَعَلَى هَذَا فَالسُوَالُ الْمُورَدُ من 
قِبَلٍ َس الْأَئِمّةِ وَهْوَ گن الجَهَالّة الْيَسِيرة مُتَحَمَّلَة في مَوْضِعْ لا يدل عَلَى أَنْ يَكُونَ التَأْجِيل إلى هذه الْأَوقَاتِ الْمَجُْولَةِ 
DEE:‏ ألا تَرَى اد الصَّدَاقَ يحمل الله حَيْتْ يمل جَهَالَةَ وَضْفِهِ ثم لا بص في اذ شراط هَذِهِ الآجَالٍ سال أَجْتيّ عن 

هَذَا الْمَحاة ثم أَجَاب ن الأَصّحّ صِحَةُ هَذِهِ الْآجَالٍ في الصَّدَاقٍ خلا لِمَوْلٍ الْبَغض: إِنّهُ لا يصح تأَجِيل الصَّدَاقٍ إِلَْهَا. 

َع 7 هذا إا قيل الجُهَالَهُ اليَسِيرةٌ مُتَحَمّلَة في الصّدَاقٍ كَجَهَالَةِ الْوَصْفٍ فَيُورَدُ عَلَيْهِ النَفْضُ بِعَدَم خَحَمُلِهِ جَهَالَةَ هذه الْآجَالٍ 
وباب ينا ذكر. وقول (لاخيلاف الصّحَائةٍ) 
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وَلِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْأَصْلءٍ ألا يُرَى أف تمل الْجَهَالََ في صل الدَّيْن بان كمل با دَاب عَلَى فان قفي الْوَصْفٍ اول بخلاف الْبَيْع 
َه لا يلها في صل لمن گا في وَصْفِهِ لاف ما إِذَا باع مُطَلَقًا م أجل النّمَنَ إلى هَذِهٍ الْأَوفَاتِ حَيْث جَارَ؛ لِأَنَّ هَذَا 
تأَجِيلٌ في الدَّيْنٍ وَهَذِهِ الْجَهَالَة فيه مُتَحَمّلَةُ مَنْرلَةٍ الْكَفَالَةَ وَل كَذَلِكَ اشتراطهُ في أْصْلٍ الْعَقْدٍِ لِأَنَهُ يَنَطّنْ بِالشَّرْطٍ الْماسد. 


(وَلَوْ بَاعَ إلى هَذِهٍ 


[فتح القدير] 

أَخْرَجَهُ رح الاشتذلال عَلَى اما جَهَالَةٌ يَسِيرةٌ فإ من الصّحَابَة مَنْ أَجَارَهُ كعَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَجَارَتْ الْبَيْعَ إل 
الْعَطَاءِ. وان عباس مَنَعَهُ 

وبه أَخَذَْا. وَلَوْ كَانَثْ جَهَالَةَ قوي 1 يتَِفُوا في عَدَمِ الصّحَة مَعَهاء وَقَدْ قَالُوا: إن الْعَطَاءَ گان لا يَعَقَدَمُ ولا باحر فَجَارَ كَوْنُهُ أَجَلًا 
إذ داك لصذق الخلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ في مِيعَادِهِمْ في صَرْفِه وَأَمَا الآ فَيََأَخَرْ عَنْ مَوَاعِيِدِهِمْ كثيرا فلا يصح التأجيل َيه الآنَ. فَإِنْ 
صح هَذَا فَكُيْفَ يُتصّوٌرُ مِنْ ابْنِ عَبّاسٍ خلاقةُ. وَالظَاهِرْ أنه كَانَ َعَقَدُمُ وَيتأَخُرُ قليلا بتخو يم أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَهْدَرَئَهُ عَائْشَةُ وَاعْتَبرَهُ 
ابْنْ عَبّاسِ. ثمّ قيل: الْيَسِيرةُ مَا يَكُونُ الْمُوجب لِْجَهَالَةِ الََدْدَ في التَمَدُم وَالتَأخْرء وَالْمَاحِشَةُ هي مَا يَكُونُ التَدُهُ في نَفْسِ 
الْؤجوب كَهُبُوب الريح. 

وَفَوْلهُ: (وَلِأَنَهُ مَعْلُوم الْآصْلٍ) أيْء وَل الدَيْنَ مَعْلُومَ فأعَادَ الصّمير عَلَيْ لِأَنَهُ ِلْكََالَةِ إذ يَسْعَلرِمُ دَيْئَا: يَعْني الْأَصْل وَهُوَ الدَيْنُ 
علوم وهاه في وف وَهُوَ كَوْنْهُ مولا إلى گذا الّذِي قذ يَتَقَدَمُ وَيَتَأَخَرْ. وَفَوْلهُ (ألا يَرَى إلى جرع ا ادا لا تغلب لِقَوْلِه: 
لاه مَعْلُومُ الالء وَحَاصِلَُهُ أنه َنْبَتَ كَوْنَ الْجَهَالَةِ يَسِيرَةَ باختلافٍ الصّحَابَةِ في مْلها. 

بن الدَيْنَ الْمَكْفُولَ به مَعلُومُ الَصْلٍ فَلَمْ تَبْقَ جَهالَة إل في الْوصْف» وَجَهَالَةُ الْوَصْفٍ يَسِيرَةٌ نم افع إلى أَولوبّة صِحَةِ هَذِهِ 
الآجَال في الْكَفَالَةِ بأد بَعْضَ الْكفَالَة تمل جَهَالَة الْأَصْلٍ كَالْكَفَالَة با داب لَك على فان وَالذَّوْبُ عير مَعْلُومِ الْوْجُودٍ فَلَأَنْ 
يَتَحَمَّلَ جَهَالَةَ الْوَصْفٍ فيه اول (يخلافٍ اع 82 تكيلها ني أطل القمن فكذا ل وهنا اجه عَلَيْهِ أن يُقَالَ: لا يَذْرَمُ من 
عَم تَحَمْلٍ صل الجَهَالَة عَدَمْ تحَمُلٍ وَضْفهِ وَهُوَ أَحَفُ؛ لان الأَصْل أَفْوَى. أجيب بان الاشتراك في الْعلّة يُوحِبْهُ في اكم وَعِلَه 
عَدَمِ نحملا في الْأَصْلٍ الإقْضَاءُ إلى الْمُتارَعَةَ وَهْوَ مَوْجُودٌ في جَهَالَةِ الْوَضْفِء ثم أَقَادَ أَنَّ مَا كر عَم ك حمل الَْيْع جَهَالَةَ هَذِهِ 
الْآجَالٍ هُوَ إِذَا ذَكِرَتْ في أضْل الْعَقدِ. 

ًا إِذَا عَقَدَهُ بلا أجل وَهُوَ فَوْلُ (يخلاف ما ذا باع مُطَلََا) أي عن كر الْأجلٍ حم الْعَقَدَ صّحِيحًا (ثمّ أجل الثَمَنَ إلى هَذِهِ 
الأقات) فاه كخو. فَالتَأجِيل بَغد المتحة كالكفالة تحمل الهالة اسي لأا جيتِذٍ تأجل دين من الدُبُوِ, بخلافه في صلب 
اعفد وإ يطل بالشَزط الاب وبول هذه الاجا رط فاية. ۰ 


(قَوْلَهُ وَل بَاعَ إلى هَذِهٍ 
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الْآجَالٍ 2 تَرَاضَيًا بِإسْقَاطِ الأَجَلٍ قَبْلَ أَنْ يَأْخُدَ الام في الخصاد د وَالدَيَاسٍ وَقَبْلَ قُدُومِ الاج جَارَ المَيْعُ أَيْضًا. وَقَالَ قر - 

الله -: لا يجو لاه وَقَعَ فَاسِدًا فلا يَنَقَِب جَائِرًا وَصَارَ كَإِسْقَاطِ الأجَل في التگاح إل أجَل) وَلَنَا أَنَّ الْمَسَادَ ا وقد ا 
قبل تََررهِ وَهَذِهٍ الجَهَالَهُ في شَرْطٍ رَائِدٍ لا في صلب الْعَقْدٍ فَيْمْكِنْ إِسْفَاطَّه يلاف ما إذَا اع الدَرْهمَ بالََْمَينٍ ي أَسْمَطًا الدَرْهَمَ 
[فتح القدير] 

الآجَال ثم تَرَاضَيًا عَلَى إِسْقَاطٍ الْأجَلِ) قبل أَنْ ڪجيءَ بان أَسْقَطَاهُ (قَبْلَ أن خد النَّاسُ في الدياس وَالْحْصّادٍ وَقَبْلَ قَدُوم الاج 
جَارَ البَيْعْ أَيْضًا) گمَا جَارَ إِذَا عق بلا أَجَلٍ 2 م احق هَذِهِ الْآجَالَ (وَقَالَ رُفَرُ: لا يجُورُ) وَتَقيبدُهُ ذه الْآجَالٍ لإِخْرَاج كو التَأَجِيلٍ 
بوب الربح وَنُرُولٍ الْمَطَرِ فل َو أَجَلَ با م أَسْقَطَهُ لا يَعْودُ صّحِيحًا الََافًا. 

وَجْهُ قَوْلِه 4 اعفد فاس (قَلَا يَنْقَلِبِ جائرًا كَإسْقَاطِ الْأَجَلٍ في التكاح إلى أَجَلِ) وَكَالْإِسْهَادٍ عَلَيْهِ بَعْدَ عَفَدِهِ بلا شهُودٍ لا يَنْقَِبْ 
جائڙاء وبيج ادزم بِالدَرْعَمَنٍ إذا سَقَطَا الدَرْهمْ لا يَعُودُ صّحِيحًا (وَلَنَا) أَنَّ هَذِهٍ الْجهالَة مانغ من لُؤوم العفْدِ وَلَيِسَ في صلب 
العَقْدِ بل في اغتبار مر حارج هُوَ الْأَجَلُء وَصْلْبْ الْعَفْدِ الْبَدَلَانِ مَعَ وُجُودٍ الضبي للصَّحَة وَهُوَ مُبَادَلَهُ الْمَالٍ بِالْمَالٍ عَلَى وَجْهِ 
الراضي» فَإِذَا رال الْمَانُِ قَبْلَ وْجُودِ ما يَقْمَضِي سَبَب الْفَسَادِ وَهُوَ الْمُتَارَعَهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ الكائئة تة عند جِيءِ الْوَفْتِ ظَهَرَ عَمَلُ 
الْمقَْضِي وَهْوَ مَعْىَ القلابه صّحِيحًاء بخلافٍ ما قاس عَلَيْهِ من الْإِشْهَادٍ الْمتأَجَرِ فإ عَدَمَ اْإشْهَادٍ عَدَمُ الشَرْطِ وَبَعْدَ قوع 
الْمَشْرُوعَ فَاسِدًا لِعَدَم الْمَشْرُوطٍ لا يَعُودُ ذَلِكَ بيه صَحِيحاء مَبلَا: إا صَلَّى بلا وْضْوءٍ ثم َوصًاً لا صر تِلْكَ الصّلاةُ صَحِيحَةٌ 
غا نَظِيرُ مَا ن فيه أن يَعَوَضَاً قَبْلَ عَدَمِ الْمُفْسِدٍ وَهْوَ عَدَمُ الشَّرْطٍ وَذَلِكَ قَبْلَ الصّلاةء وَأَمَا التَكاح إلى أجل فَلَيْسَ هُوَ عَقْدُ 
النگاح بَلْ ع عَفدٌ آحَرُ لا جود لَه في الشزع بغد تشخ الْمُنْعَةٍ وعفد من اعود لا نْقلب عَفَدَا آخَرَ فلا يَصِحٌ إِسْقَاطٌ الدَّرْهَم 
(لِأَنّ اقساد في صلب الْعَقْدِ) وَالَذِي تاخ بَعْدَ هَذَا إلى اواب ما إا سَقَط الَطْلُ الْحَمْرُ فما إذا باع بالف وَرَطْل حمر نَصّ 


مُحَمَدٌ عَلَى جواز الع 
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oxi‏ دص 3 م وە ر ر a‏ دص رهاق + ار ار ع 5 2 ت 
يلاف التكاح إلى أجَلٍ؛ لأنه متعة وَهُوَ عَفَدُ عير عفد النگاح» وَقَوْلَهُ في الكتاب م تَرَاضََا خَرَجَ و قا؛ لأن مَنْ َه لاحل 


يَسْتَبِدٌ بإسْقَاطِهِ؛ لاله خَالِصُ حَقَهِ 
قال (وَمَنْ جمَعَ بي حر وَعَبْدِ أو شَاةٍ ذكيّة و وة مَيَكَةِ بطل الم مُ فيهمًا) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله -, وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ E‏ 


رهما اللّه: إن مى لكل وَاجدِ مِنْهُمَا ا جَارَ في الْعبْدٍ وَالِشَّاةٍ الذّكِيّةِ (وإِنْ جَمَع ب عَبْدِ ومُدَبّرٍ أو ب عَبْدِه وَعَبْدِ غَيْرِهِ صح 
اد ال عطي ون ا عند علا القَّلانَة, وَقَالَ رُقَوْ - رَحمَهُ الله -: فَسَدَ فِيهمّاء مروك الكَسْمِيَةِ عَامِدًا كَالْمَبْعَقَ 
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وَالْمُكَاتَبُ وَأمُ م الود كَالْمُدَبّرِ لَهُ الاغتباز ِالْمَصْلٍ الأول إذ عليه الع مُنتفِية مُنْتَفِيَةٌ بالإضَافَةٍ إلى الْكُلّ 
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لابه صَحِيحًا في آخر الصّزْفٍ. اللَّهُمْ إلا أن ُقَالَ. 

هو تمغ لَِأَلْفِ الكَمَنِ في بَيْع الْمُسْلِم. لاف ما إذا باع با مر فَإنَّهُ جيتئذٍ يمعي گن الخَمْرٍ هُوَ الكَمَنْ ويَفْسُْدُ إذ لا شيع 
ا وَإِخَاقٌ 5 الگا إل جل بطَرِيقٍ الإلرام لَه جير التَكَاحَ الْمُوَفّتَ. م قول الْمُصَبَفِ - رَحمَهُ الله - (وَقَْلَهُ في 
الكِتَاب تَرَاضيَا) أي قول القُدُورِيٍ في مُخَْصَرهِ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ جع بين حُرٍ وَعَبْدٍ أ شَاةٍ ذَكيّة وَمََْةِ بطل الْمَيْعْ فيهما) سَوَاءْ قصل فن كل وَاجدِ أو 1 فصل (وَهَدًا عِنْدَ أي حَنِيفَة 
- ره اله تال -. وَقَالَ ابو يُوسْففَ ومد رَحمَهُمَا اله: إن می لکل وَاجِدٍ مِنْهُمَا جار في الْعَبْدِ) با سى لَه وكا في الذكيّة, 
ذا ل يُسَمَ بطل بالإجْماع. وَبِقَوْلٍ أبي حَبيفَة قال مالك وَعَنْ الشَافعِيَ وَأَحْمَدَ كل من الْقوْلينِ وَعَلَى الخلَافٍ ما إا باع دََينٍ 
خلا فاا أَحَدُهُمَا خر (وَلَوْ جَمَعَ بن عَبْدِ وَمُدَيَرٍ أ ب عَبْدِهِ وَعَبْدٍ غَيرِِ) و يَفْصِل الكّمَنَ (صح الَْيْعُ في الْعَبْدِ حه من الثَمَنٍ 
وَقَالَ قر فَسَدَ فيهمَاء وَمَبْرُوكُ التَسْمِيَةِ عَامِدَا كَالْمَبَْةِ وَالْمُكَانَبٍ وم الود كالْمُدبَرٍ وَأَجْمعُوا أنه َو باع عَبْدَيْنِ فَاسْتَحَقَ أَحَدَهْا 
لا بطل الَْيْعْ في الآخرٍ (لزفر لغار بالمَصْلٍ الأَول) وهو ما إذا جمع بَْنَ عَبْدٍ َر و يَفْصِل تمن كُلّ جامع أنه باع ما لا 
بصخ بَيْعْهُ مَعَ ما صح َجْمُوعَا صَفْقَةَ وَهُوَ وجب الْتقَاءَ لَه ابيع بالإضَافًة إل الْمَجْمُوعَ إِذْ يَصْدُق أن الْكُلَ من حَيْتْ هُوَ 
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وَمَا أن الْمَسَادَ بقذر الْمُفْسِدٍ فلا يَتَعَدّى إل الْقِن كَمَنْ حَمَعَ بَبْنَ الْأجِتبيّة وَأخته في النگاح» بخلافٍ ما إِذَا 1 يُسَمْ من كل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا؛ لاله هول ولأي حَبِيفَة - ره الله - وهو الْقَرْقُ بين الْمَصِلَينٍ اد ار لا يحل تخت الْعَفْدٍ صلا لِأنَهُ ليس مالي 
وَالَْيْعْ صَفْفَةٌ وَاحِدَةٌ فان الَْبُولُ في الخرّ شَرْطًا بيع في الْعَبْدِ وَهَذَا شَرْط اس لاف التگاح؛ لاه لا يبْطُلْ بِالشروط 
لْقَاسِدَةِ وما الْبَيْعْ في هَوْلَاءٍ مَوْقُوفَ وَقَدَ دَخَلُوا تخت الْعَقْدٍ لقيام الْمَالِيّهِ ودا يَنَفُذُ في عَبْدٍ الْعَيْرِبإجَارَتِ وني الْمُگاتب بِرِضَاهُ 
في الَْصّحّ وني الْمُدَبَرِ بمَضَاءٍ الْقَاضِيء وَگذًا في أ الَْلَْدِ عِنْدَ 

[فتح القدير] 

ليس َال (وَكُمَا) في الأول (أَنَّ المَسَاد لا يتَعَدّى) عمل الْمُفْسِدِ وَبَعْدَ تَفْصِيلٍ الكَمَنِ يَفْمَصِرُ الْمُفْسِدُ وَهُوَ عَدَمْ الْمَحَلِيّةِ عَلَى 
ار ووه فا يَمَعَدّی إلى غَيِِْ؛ لِأَنَهُ جيننذٍ بلا مُوجب؛ لن كلا مِنْهُمَا قذ انقصل عن الآحر بِتَفْصِيلٍ اللَمَن؛ ألا يْرَى أنه َو 
َلك أَحَدُمًُا قبل الْقَنِضٍ بي الْعفْدُ في الآحر لو گان كل مِنْهُمَا عَبْدَا وَصَارَ كما لَو جَمَع بنَ أخبه وَأَجْبيّة في عَفْدٍ النگاح» 
لاف ما دا ج يُسَمَ مى كل مِنْهُمَاه لَِنّ المَسَادَ جيتئذٍ في الْقِنّ مهَالَِ نه (وَلأي حَبِيفَة وَهُوَ الْقَرْقَ بين الْمَصِلَينِ) أغني الجمع 
بْنَ از وَالْعَبْدٍ المع بين الْأَجتَبيّة وَأَحْبه وَالْمُدَبَر وَالْعَْدٍ (أنَّ ار لا يحل تخت الْعَفدٍ أَصْلا وَالْبَْعَ صَفْفَةٌ وَاحِدَةٌ) بدَلِيل أله 
يس لِلْقَابِلٍ أن يقل في أَحَدِهما بَعْدَ جَغْلٍ قَبُولٍ الْعَفْدِ ني کل هَرْطًا في بيه الآحَرَ فَقَدْ سَرَطَ في بول الْعقْدِ قَبولهُ في ار وهو 
شَرْطَ فَاسِدٌ فَيَبِطْلْ بَيْعْ عبد إيخلاف التكاح فَإنّهُ لا يبِطْلْ بِالشَّرْط الْفَاسِدٍ. أا بَبْعْ هَؤْلَاءٍ فَمَؤْقُوفَ) 


عَلَى الْقَضَاءِ في الْمُدَبّرٍ وَرِضًا الْمُگاتب في الْأَصّحّ خِلاقًا لَمَا روي عَنْ أي حَدِيفَةَ وبي يُوسْفَ وَإِجَارَةِ ذَلِكَ الَْيْرِ (فَقَد دَحَلُوا في 
العَفدِ لقيام المَاِيِّ) عَلَى قول بَعْضٍ المُجْتَهِدِينَ في آم الود 
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اى حَنِيفَةَ وَأ يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله -, إل أن الْمَالِكَ بِاسْتحقَاقه الْمَيبعَ وَهَؤْلَاءٍ باسْتخقاقهم أَنْفْسَهُمْ رَدُوا الْبَيْعَ فَكَانَ هَذَا إشَارة 
ال م إذا اشترى عَبْدَيْنِ وَهَلَّكَ أَحَدُهمَا قبل الْقَبْضِء وَهَدَا لا يون شَرْطَ الَْبُولٍ في غَبْرٍ الْمبيع ولا بَيْعَا بال ابْتَدَاءً 
وَيَذَا لا يشر طَْ بَيَانُ عن کل وَاحَدٍ فيه 
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نْضًا قَدَحَلّت أَيْضًا عَلَى قَوْلِ أي حَبِيفَة آي يُوسْفَ (إلَّا أن الْمَالِكَ) أي مَالِكَ الْعَبْدِ الْمَضْمُومَ إلى عَبْدِ د الْبائِع بِاسْتِحْفَاقه الْمَبِيعَ 
وَهَؤلَاءٍ (بِاسْتِحْفَاقهم أنْفْسَهُمْ رَدُوا الْبَيْعَ) ب بَعْدَ وُجُودِهِ فيمَا يَفْبَلُكُ وَهَذَا في م الوَلَد بنَاءٌ عَلَى صِحَة الْقَضَاءٍ بِبَيْعِهًا عِنْدَهُمَا خلافًا 
وَهُوَ بِنَاءَ عَلَى أن إِجْمَاعَ التَابِعِينَ اللاجق هَل يَرْفَعْ خلافّ الصَّحَابَةِ السَابِقَ عِنْدَهَا لا يَقْوَى لرَفْع خلاف الصّحَابَة. وَعِنْدَ كد 
َعَم فَلِدَا صح الْقَضَاءُ ببيْعها عِنْدَهُمَا نَظَرًا إلى الخلاف. وَعِنْدَهُ لا ترا إلى الإجماع وَارْتِفَاع الخلاف. مَعَ أن فَوْلَ عُبَيْدَةَ لعَِنَ - 
رضي الله عَنْهُ - لما قَالَ بَدَا لي أي اَن يُبَعْنَ فَقَالَ ريك في الْجَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَبْنَا من رأيك وَخْدَك ظَاهِرٌ في أن أكثرَ الصَّحَابَةٍ 
كانُوا عَلَى مَنْع بَيْعِها أو كلَهُمْ إلا عَليًا. 

وقذ ذكرٌ الگزخي ُجُوعَ اي يُوسُفَ في مَسْألَةٍ الوق وَاجَريَةِ ڌا بَاعَهُمَا پم مول گما سَيَجِيءٌ في الصف فَاسْتَدلُوا په عَلَى 
ُجُوعِهِ في هَذِهِ الْمسَائِلٍ إذ الَْرْقَ بَْنَهُمَا لا يضح كذًا في الْمَبْسُوطٍ. قِيل يَنْبَغِي أن يون التفغ بين مروك التَسْمِيَة عَامدًا 
وَين الذبيحة كالجَمع ين القن وَالْمُدَبّرٍ عَلَى قول أي حَِيفَةَ لِصَعْفٍ الْقَسَادٍ في مَتْرُوكِهَا للاجتهاد. 

احيث بالْقَرْقِ باه لا يحل الْقَضَاءُ وَيَصِحٌ ب َبْعُ الْمُدَبَرِ به وَالِاجْتهَادُ فيه غَيْرُ عدار بل َف الاجْتهاد خَطَأْ لِمُصَّادَمَتِهِ ظَاهِرَ 
النَصّ. هَذَاء وَقَدَ عل الخلاف بيهم بِناءَ عَلَى الخلافٍ ف تَعَدد الصّفْفَة اناده ققد تَقَدَّمَ ول كاب الْبَيْع أنَّ تَعَدَّدَهَا 
ونه لا قصل بذك اعدد بل لا بد م م ذلك من تَكرارٍ لفط الْميع. 

وَمَا في الأخيرة أَنَّ الْبَائع إذَا قَصّلَ الكّمَنَ وَسَتَى لکل نتا عَلَى جِدَةٍ وَاَحَدَ لباقي گات الصّفْفَةُ مُتّحِدَةَ هُوَ عَلَى قَوْلٍ أي حَنيفة. 
eee ooo‏ أجيب يع اشتراط النَفْع في إفْسَادٍ 
الشَرْطِ اول ويس بشي ثم لو سَلِمَ فيه تفع لن في قَبُولِهِ قَبُولَ بَدَلِهِ وهو مَال مُتَقَوَمُ واو لَيْسَ َال فَيَكُونُ بدَلهُ حَالِيًا عَنْ 
الْعوضٍ فَيَكُونُ ربا. 

وَقَوْلَهُ (وكَانَ هَذَا) يَعْن ر د الع (إِشَارَةٌ إلى الْمَقَاءِ) ي يَعْني دُخُوَهُمْ ت ليع ؛ لذن وَدَ د الع دون انعقاده لا بصخ وَإِذَا حَرَجُوا 
غد حولم لا يَكُون فيه بيع باحص ياء ل ياء كما إذا باع عَبدَينٍ ولك أحَدُهْما قبل القبص يَنْفسِح الم فيه وخده 


وجب حِصّة الآڪر ِن امن وَِذَا گان امبُر وما مع حا للع 1 يكن جنغ مع الَف بصن اشتراط فَبُولٍ اعفد في غير 


الْمَبيع. 
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(قضل في أخكامه) 
(وَإِذًَا قَبَضَ (١‏ شري المَبيعَ في ابع الْقَاسِدِ د بآمْر بانع وف الْعَقْدِ عِوَضَانِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَال مَلّكَ المَبِيعَ رمه قِيمّثة) 


[فتح القدير] 

فُرُوعٌ] في الْكَافِ جمع بن وَقفٍ وَمِلْكِ وَأَطْلَقَ صح في الْمِلْكِ في الأصّح. وال اللوايْ: يَفْسْدُ فِيهمَا ثم رَجَع وَقَالَ: جار في 
الْمِلْكِ گمَا في لبد وَالْمُدَبّر. ولو باع كَرْمًا فيه مسجد قدي إن گات عَامِرًا يَفْسْدُ الْمَيْعْ إلا لاء وَگذا في الْمَبرَةِ. وَلَوْ اشترى 

دارا فيه طَرِبقٌ للْعَامَةِ لا يَفْسْدُ الْبَيُْ والطريق عَيْبٌ. وَلَو اشتری دارا بطريقهًا 7 اسْكَحَقٌ الطَرِيق» إن شَاءَ أَمْسَكَهَا يحصّتهَاء وَإِنْ 
شَاءَ رَدّهَا إن كَانَ الطريق مُحْتَلِطًَا اء وَإِنْ گان مُتَمَيرَا ميا ارم الدَّارْ بحصّتهًا. 

وَمَعْيَ اختلاطه كَوْنْهُ 1 ذز لَه الحَدُود. وني الْمُنتَقَى: إِذَا 1 يَكُنْ الطريق دوا فَسَدَ الَْبْعُ وَالْمَسْحِدُ الْحَاصُكَالطَريقٍ الْمَعْلُوم, 
وَلَوْ گان مسجد جمَاعَة فَسَدَ الْبَيْعُ في الكل وني بَعْضٍ النُسَخ: وَلَوْ گان مسجد جَامع فَسَدَ في الكل وَكَذَا لَوْ گان مَهَدُومًا أؤ 
ًا سَاحَةَ لا بناء فيها بَعْدَ اَن يَكُونَ أَضْلْهُ جد جَامِع كذ في الْمُجْتى. 

وَالظَاهِرُ أن هَدَا مُتَفَرَعْ من قَوْلٍ أي يُوسُفَ في الْمَشجد» إل إن گان مَنْ ريع مَعْلُومَ ُعَادُ به ولو باع قَرْيَةَ وَفِيهَا مسجد 
وَاسْتَنْىَ الْمَسْجِدَ جَارَ الْمَبْعُ. 


[فَصْل في أخكام الْبَيْع المَاسِدِ] 

(قَصْلَ في خگامه) قال (وإذا قَبَضَ الْمُشتري الْمبيع في الع الْقَاسِدٍ بأمِ البائع) ضرعا أو لاله كما سيأ (وفي الْعقْدِ عِوصَانِ 
كل مِنْهُمَا مال مَلَكَ الْمبيع ولَزَمُْ قِمئْه) وَمعْلُوم أله إذا 1 يكن فيه حار سَرْطِ؛ لن ما فيه من المّجيح لا جُلَكُ بِالْقَضٍِ 
كيف بالا ولا يتقى أن زوم اة عا إن هو بغد هلاك المبيع في يِه أا ع فاه في يده فالواجبك 
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ودا لا يفِيدُهُ قَبَضٌ ابض وَصَارَكُمَا ذا باع بلْمَيعَة أو بَاعَ ار بالدراهم. ولت أن كن الْبَيْع صَدَرَ من أَهلِه. مُضَاقًا إلى 
له 27 5 بانعقادي وَل حَفَاءَ في الأَهليّة وَالْمَحَلَية. 
وَركنة: مُبادَلَةُ الْمَالٍ بالْمَال» وَفِيه الْكلامُ 


[فتح القدير] 

رده بيه (وَقَالَ الشَافِعِئُ: لا بَمْلِكُهُ وَإِنْ قَبَض؛ لِأَنَهُ) أي الْبَيْعْ الْمَاسِدُ 1 موز فلا يال به نِعمَةَ الملك؛ وَلِأَنَّ النَهْي نَسْحْ 
للْمَشْرُوعِيّة؛ لِلنّضَاةِ) ب الْمَشْرُوعِيّة اهي وَالْمْرَادُ اد النَهْيَ يَمَصّمّنْ انْتقَاءَ الْمَشْرُوعِيّة (ويدَا) أي ي كُونهِ غَيْرَ مَشْرُوع (لا بيد 
الملْكَ قَبْلَ الْقَبَضٍ) E‏ مَشْرُوعًا لبت قَبْلَهُ كُمَا في ليع الصّحيح (وصَارَكُمَا إذَا باع الَْمْرَ بِالْمَيْعَةِ أو باع الْحَمْرَ 
بالدراهم) ِن الاتفاق عَلَى أنهُ لا يُفِيدُ الْمِلْكَ في الْوَجْهَيْنِ وَمَا داك إل لانتفاءِ مَشْرُوعِيّةِ السب (وَلَنَا اَن ركن الْعَفْدِ صَدَرَ من 

هله في لَه ولا حَفَاءَ في الْأَهْلِيّة ولا في الْمَحَلَيّة وَركنْهُ مُبادَلَةُ الْمَال بِالْمَالِ وَفِيه الْكَلَامُ) أَيْ الْكَلَامٌ مَفْرُوضٌ فيمًا إِذَا كَانَ في 
اعفد عصان هما مَالَان. 

وله (نغمَة) الْملْكِ لا َال بِالمخظور. ُلنا: وع بل ما وَصَعَةُ اشع سما یم إذا ّى عله على وضع حاص فَفعِلَ مع 
ذَلِكَ اوضع را من ¿ الشزع نه َنْبَتَ حْكُْمَهُ وَأَقَهُ. أَصْلْهُ الطلاق وَضَعَهُ لِإَالَةٍ الْعصْمّة وَكَى عَنْهُ وضع حاص وَهُوَ ما إِذَا كَانَتْ 
الْمَرآَةُ خَائضًا م رتاه أنْبَتَ حُكمَ طَلاقِ لْحَائْضٍ ارال به الْعصمَةَ حى أَمَرَ ابن عْمَرَ بِالْمُراجَعَةِ رَفْعَا لِلْمَعْصِيّةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنٍ 
وام المُطَّقْ فَصَارَ هذا أَصلًا في كل سَبَبٍ شَرْعِيَ تَى عَنْ مُبَاسَرَتِه عَلَى الْوَجْدِ الفلا إذا بُوشِرَ مَعَهُ يَقْبْتْ حْكْمُةُ وَيَعْصِي به. 
وقول لهي تشخ لِلْمشْرُوعِية: غي يفِيدُ اناا مع الْوضبء فَتَقُولُ: ما ثري باليَاءِ مَشْرُوعِية السب كؤثه 1 يُؤْذَنْ فيه مع 
ذَلِكَ الْوَصْفٍ الْمَذْكُور أَوْ گنه لا يُفِيدُ حْكْمَه؟ إن أَردذْت الأول سَلَّمَْاهُ وَمتَعنا أَنَهُ مَعَ ذَلِكَ لا يُفِيدُ حْكْمَهُ مَعَ الْوَضْفٍ الْمُقتَضِي 
لهي كما ارباك مِنْ الشَرْعء وَإِنْ أَرَدْت الان فَهُوَ حل التراع وَهْوَ جيتئِذٍ مُصَادَرَة حَيْتُْ جَعَلْت عمل البَرَاع جرْءَ الدَلِيلٍ. 

لا ال فلا فة لهي يي لان ادت الحرم وَالتَئِْ وهو مؤضغ النَفِي فاه لِتَخرم أو لِكرَاهةٍ الحرم إذا گان طَيّ 
التُبُوتء وَهَذَا بخلافٍ ما إذَا يکن القَّابتْ رن الْعَقْدِ بان 1 يكن مَل بان عَقَدَ عَلَى افر أو المي لعَدَم الركن فَلَمْ يُوجَدْ 
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وَالَنَهِْيْ يه ف يقر الْمَسْرُوعِية عي عِنْدَنَا لافتضّائه ۾ النَصَوّْرَ فَنَفْسْ ابيع مشرو وَبه تال نِعْمَةُ املك َع امقر م جاور گمَا ف 
الْبَيْع َف النداءِء 


[فتح القدير] 

وَالْبَاطِلٍ باغتبار اختلافٍ خكيههمًا يرا فَسَمَيْنَا مَا لا يُفِيدُ بطلا وَمَا يُفِيدُهُ فَاسِدًا أَخَذَا مِنْ مُتَاسَبَةٍ وة تَقَدّمَتْ اول باب الْبَيْع 
القاسد ولا حَقاءَ في حن هذا التفرير إن شَاءَ الله عل وكفايته. 1 
اما قَوْلُ الْمُصَيَف - ره الله - وَغَيْهِ من الْمَشَايخ (النَهِيْ يُقَرْرُ الْمَشْرُوعِيّة لاقضًائه التَصّوْرَ) ريدو أن النَهْي عَنْ الأمْرٍ 
الشَرْعِيَ به قرز مَشْرُوعِيتَ؛ لان الئهي عَنْ الشَيْءٍ يَفْمَضِي تَصَورَ لمهي نه ولا ي يكن لني فَائِدَة فَلَيْسَ بِدَاكَ؛ لن كوه 
فضي تَصَور التي عله غق إنكان فغله مع الصف الْمُدر لِلنفِي لا فيد له إِذا قعل هذا الْمعَصور يع غير مشرُوع. إن 
أرَادُوا مور ضَْعي: أَيْ ماوت فيه شَرْعَا فَمَمْنُوعٌ وَإِنْ قَالُوا ريد تصَوْره مَشْرُوعًا بأصله لا مع هذا الْوَصْفٍ الذي هو مهرد 


2 


لتا سَلَّمناُ وَلَكِنَّ الَابت في صُورة التي هو الْمَْرُونُ بالْوَضْفٍ فهو عبر مَشْرُوع مَعَ. وَالْمَشْرُوعْ وَهُوَ أَصلَُ ب مغ الْبَيْع مُطْلَقَا 
عن َلك الْوَْفٍ َير ليت هتا قلا قَائِدَةَ في هذا الكلام أضلا إذ ملم أنه مشْرُوٌ بأَصْلِ: أغني ما 1 يُقْرَنْ لوضف وهو 
مَفْقُودْ فلا بجي سَيَْاء وَحِيئَيذٍ فَقَوْلهُ (قََفْس الْبَيْع مَشْرُوع وه ثَُالُ نِعْمَةُ الملكِ) يُقَالُ عَلَيْهِ ما ريد بَِفْس ابيع الذي لَيْس 
فيه لوصف الي هو هملق الي أو ما فيد؟ إذ قلت: الذي ليس فيه سَلْناهُ ويه نال يغ الم لكن لبت ليع الذي 
يس كدَلك وهو ما فيه الصف الم لهي فلا َُالُ به نعم الْملكِ فَيََْاحُ لما قَرَراهُ من منْع أن السب إذا كان مع الي 
لا يُفِيدُ الْمِلْكَ إل آخر ما ذَكَرْنَا. 1 1 1 
َم (قؤل وما المخطوز ما ياود كما في اع وفت اليداء) فالمُرا أن تجممع بن ما تن فيو وين الع وفت التدَاءِ في فوت 
e‏ ا ا ا ا ا 0 


ِن 5 أَهَاهُمَا بَكُلٌ وَجْهِ حى لَعَنَ حَامِلَهَا وَمُعْتَصِرَهَا مَعَ أا مَفْصودَة 
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َع اي يَقْبْتُ الْملْكَ قَبْلَ الْقَبْضٍ كَيْ لا يودي إلى تفریر الْقَسَاد د الْمُجَاور إذ هو وَاجِبُ الرَفْع بِالاسْتردّاد الماع عَنْ الْمُطَالبَة 
ول ولك اليب قذ مخف لمكن الوا بلبيح فيرط اغبضافة بلقي في إفادة لحم تر 


[فتح القدير] 

حال الاغتِصّارِء بل الْمَْجُودُ حِيَئِذٍ ية أن يَصِيرَ مرا وبائعها وَاكِل نها وَهِي مَالُ في شرع أَهْلٍ اتاب عَلَى رَعْمِهمْ وَحَيْثُ 
مرا ان هم وَمَا يَدِيئُونَ فَقَدْ َمَرَنَا ير َبْعهِمْ إِيَاهَا وَبَبْعِهِمْ اء فَإِذَا گان أَحَدُ الْعوَضَّيْنٍ حرا أ خنزيرًا في بيع الْمُسْلِم فهو 
باط لا يُفِيدُ الِْلْكَ في الْبَدَلِ الآحر وَِنْ گان عند ون گان في بَنِعِهم قصتجيخ وال أعْلَم. ۰ 

وَقَوْلَهُ (وإغا لا يَقْبْتْ الْمِلك قبل الْمَبْضٍ إلى آخره) جَوَاب عَنْ مُقَدّرٍ هُو أَنّهُ إِذَا گان هَذَا الْبَيُْ يُفِيدُهُ حَكُمُة هَمَا وَجْهُ تراخيه 
عَنْهُ إلى وَفْتِ الْمَبْضِ؟ فَأجَاب: وَحَاصِل الوه فيه أ قذ أَرَيْنَاك أنه بِسَبَبٍ مَحَظُورٍ وان ما هو بسب عَحْظُورٍ طَلّب الشَرْعٌ رَفْعَهُ 
بِالقَدْرٍ المُمْكِنٍ وَإِنْ ترب حُكْمُهُ كما أَمَرَ مرَاجعَةٍ الَائضٍ فَوَجَب ذَلِكَ في الْبَيْع وَحَيْتْ أَمَرَنَا يِعْدَامهِ بَعْدَ فغله صَارَ فيه 
صَعْفٌ, وَرََيْنَا حُكُمَ السب قَدْ يتَأَخَرُ عَنْهُ في اشر بسَبَب من الْأَسْبَابٍ فَأَخَرَْاهُ إلى الْقَبْضِء فَإنهُ به اكد الْعَفْدُ قَيُوجب 
جيتئذٍ حْكْمَهُ فة لما ضّعْفَ السب فَلَمْ بذ يكبت املك فيها إلا بلْقنِضٍ. 

وَفَوْلَهُ (كئ لا بوذي إلى تفرير الْمَسَادِ) أَيْ زيادة تفریروء إن المُبَادَرَة لبه ترِدُهُ وجودًا مَعَ َه اجب الرّفْع فلا يَفْعَلْ ذَلِكَ. 


(462/6) 


اة وَالْمَبْثَةِ بعال فَانْعَدَمَ الڙکن وَلَوْ گان الْحَمْرُ مُتَمَنَا فَمَدْ حَرَجْنَاهُ وَشَيْءْ آخَرْ وَهْوَ ان في الْحَمْرٍ الْوَاجِب هُوَ الْقيِمَةُ وهي 
تَصْلح نا لا مَُمَّا. ثم سَرَطَ أن يَكُونَ الْقَبْضُ بإِذْنِ الْبائع وهو الظَّاهِرُ إلا أنه حتفي به دَلَالَةَ ما إا قَبَضّهُ في بلس الْعَقْدِ 
اشيخمائ وهو المأجيخ؛ لان الع لبط نه علَى اص اذا به بحضرته قبل الاهْيرَاق وَل هة كان بكم الُشليط 
السّابِق» وَكذًا الْقَبَضُ في اة 

[فتح القدير] 

وقوه (وَإِنْ گات الخَمْرُ مُتَمنا فَقَدْ حَرَجْتاهُ) بريد مَا قَدّمَهُ من بُطْلَانِ الْبَبْع إِذَا كات مَبِيعَاء لن في جَعْلِهَا الْمَقْصُودَ بالْعَفُدِ إغرَارًا 
6. وَقَوْلَهُ (وَشَيْءْ آحَرْ) أَيْ وَج َر لِبُطْلَانٍ الْعَقْدِ ڌا كَانَتْ مَبِيعَة وَهُوَ أن الواجب جِيِدَئِذٍ تَسْلِيمُ قيمَة الْحَمْرِ؛ لن الْمُسَلَم 
وع عن تايها وَتَسَلمهَاء وَالْقِيمَة لا تكن إلا راهم أو دار َمصِبرُ الْقِمَهُ مببعةً لامها مَقَامَ مبيع. وَهْوَ خِلافٌ وضع 
الشَّرْع في سَائر الْيَاعَاتِ مِنْ أَنَّ الْمُقَابلَ لِلسَلّع مِنْ التُقُودٍ تَنّ: لا يُقَالَ: لا مَانِعَ من ذَلِكَء فَإِنَ راهم وَالدَنَانيرَ إِذَا قُوبلَتْ 
نلا صَارَ حك مهما مَبِيعَا ناء وَالْخَمْرُ قَدْ فُوبلَتْ بالدراهم فَإِذَا تَرَلّث الْقِيمَةُ مَكَاتَا صَارَتْ دَرَاهِمَ مُقَابَلَةَ بدَراهم؛ لأا نَقُولُ: 
الابث هْا كَوْنُ كَل ريغا ناء هتا يَرَمُ ًا ليس غَيْرب 

وَقذ يُقَالُ: لَماكَانَ الَْاجِبْ بِقَبْضٍ الْمَبيع في القاس الْقِِمَة لا النَمَنَ وَالْمَدْفُوعُ في بَيْع الخَمْرٍ قِيمَمَهَا آل إلى الصّرْفٍ فَتَكُونُ 
لِِمةُ ييا وكا كالقيمة الي يذفَعها الْمُشترِي (ث شَرَط) في الْمِلْكِ (أن يكوت ابص يذب البائع وهو الطَاهُِ) من الْمَذْعَبِ 
(إلَّا أنه كتفي بِالْإذْنٍ دَلَالَةَكُمَا إِذَا) اجره ف (قَبَضَهُ في جمِيِسِ الْعَقدِ) وَل بْنَعْهُ الَْائعُ (اسْتِحْسَاناء وَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ 
تَسْلِيطٌ مِنْهُ عَلَى الْمَنْضِء اذا قَبَضَهُ بحَضْرَتِه قَبْلَ الافتراق وَل يَنْهَهُ گان كم التَسْلِيطٍ السابق) اما إِذَا گان أَمَرَه بالْقّبْضٍ قله 
تلكا ولو گان لقص مع عة البَائِعه وَلَوْ قبل: لا نُسَّم أن هذا ابيع بيط لما تَقدَمَ من صَْفِهِ عن إقَادَة كيه تفه 
وَهَذَا هُوَ وَجْهُ الرَوَاية الْمُقَابلَ لضع وَتُسَمّى الرَوَايَةُ الْمَشْهُورَةٌ. 

َالجوَاب أن صَغقه ما يي في منع بوت كمه جرد لا منع قَبْضه مطلقاء وار كافية 
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في لس الْعَقْدِ يَصِحّ استخسَاناء وَشَرَط أَنْ يَكُونَ في الْعَفْدٍ عِوَضَانِ كل واج مِنْهُمَا مال لِيَتَحَقَّقَ ون ابيع وُو مبَاَلَُ الْمَالٍ 
فِيَخْرْجُ عَلَيْهِ الْميْعُ بالْمَيْعَِ وَالدّم وخر وَالرّيح وَالَْبْع مَعَ نَفي القّمَنِ وَقَوْلَهُ رَه قيمع في ذَوَاتِ لقي 3 في ذَوَاتِ الْأَمْكَالٍ 
ج و ي مع الي 

[فتح القدير] 

في صَعْفٍ السب مع أ ابض فبها (في تخس الْعَفْدِ يصح اشيخمَان) وأو الصّغف يَحْفِي فيه كود الشنليط الَذِي يَْبْتْ 
يدا بِالْمَجْلِسِء حَقٌ لو قَبَصّهُ في غَيْرِ ذلك الْمَجْلِسٍ يضرت و يَنْهَهُ لا بصخ فَبْصْهُ قياس وَاسْحْسَاناء وَعَنْ افندواي أن 
قال: يجب أن يَكُونَ الْقَبِضُ بَعْدَ الافتراقٍ عَنْ الْمَجْلِسٍ بِعَيرٍ إِذْنهِ إذَا گان أَدَى الكَّمَنَ ا كه الْبَائعْ بابض أخدًا مِنْ إِطْلَاقِ 


ا 


ب 


0 


وما مَا گر في الْمَأَذُونِ من اشتراط إِذْنِ ن الْبَائع في صِحَة الْقَبَضٍ بَعْدَ الافتراق فَتَأوِيلُه إِذَا 0 يَنْقْدْ الثّمَنَ أَوْ گان الثّمَنْ حرا مناد 

حى لا َلك بالْمَنْضِء َأَمًا ذا مك به قلا اج إلى الإذن ويون قب القن من إذ نة باأقبض. 

وني الْمُجْتَى في التَخْلِيَةِ الحتلاف الرَوايات لاصخ أن ليست بقنض» وني الخْلاصّةٍ التَخْلِيَُ كَالمَيْضٍ في الْبَيْع الْمَاسِدٍ في لامع 
الْكييرٍ وني الْمُحِيطٍ: بَاعَ عدا م من ابه الصّغير فَاسِدًا واد شترى عند فيه فاسةا لا يقبت الملْك حى يَفِْصَُ وَيَسْتعْملكُ وني 
جع التفاريق: َو گان وَدِيعَةَ عِنْدَهُ وهي حَاضِرَةٌ مَلَكهًا. وَفَوْلَهُ (فَيْحَرَحُ عَلَيْد) أَيْ عَلَى اشتراط الْمَالِ في الع الماسد د عَدَمْ 
(الْبيِع) وَبَطلَائهُ (بالمََْةِ وَالدّم وَاخْرَ وَالميْع بالرّيح وَالْبَيْع مع تفي الكَمَنِ) گنا بطل َم امال في الْعوض» وَقَيّدَ تفي الثَمَنِ؛ 
لأا َو سكت عن القن َم يذكره بتفي ولا إِنبَاتٍ انعفد فَاسِدًا وََْْت الك بالقنص مُوجبا لقبمة؛ لن مطلق الع 
القَنَضِء وَلَوْ رادت قِيمَمُهُ في يده فَأنلقَهُ؛ لِأَنَهُ إا دحل في صَمَانِه بابض فلا يَتَعبَرُ كالقضب. وَقَالَ مُحَمَدُ: عَلَيْهِ قِيمَمُهُ يَْمَ 
َنْلَفَهُ؛ لاه بالاشتهلاك تَقَرَرَ عَلَيْهِ الصَّمَانُ فَمُعْمَبرُ قِيمَثُهُ حِيتَئِذٍء كَذَا في الْكَاف وَهَذَا (في ذَوَاتِ لقي فَأَمَا في ذَوَاتِ الْأَمْئَالٍ 
رمه الْيفل) 
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المذْل؛ لاله مَضْمُونُ ِنَفْسِهِ 4 بالقَبضٍ فَشَابَهُ الْقَصْبَ وَهَذَاء لان الْمِثْلَ صُورَة وَمَعْنَ غدل ه من الْمِثْلٍ مَعىّ. 


قال (وَلِكُلَ وَاجِدٍ من الْمُتَعَاقِديْنِ فَسْحُهُ) رَفْعَا لِلْقَسَادء وَهَذَا قبل القَبْضٍ ظَاهِرْ لِأَنّهُ 1 يُفِدْ حْكْمَهُ فيكون الْقَسْحْ امْينَاعًا من 
وكذًا بَعْدَ الْقَنْضٍ إِذَا گا الْمَسَادُ في ْلب الْعَقْدٍ لفوت وَإِنْ گان الْمَسَادُ بِشَرْطٍ رَائدٍ فَلِمَنْ لَهُ الشّرْطُ ذَلِكَ دون مَنْ عَلَيْهِ لقو 
الْعَقْدِ 

[فتح القدير] 

وَمِنْهَا الْعَدَدِيَاتُ الْمُتَقَاربَةٌ (ِأنّهُ مَضْمُونْ بتفسه) أي بالقِيمَةٍ وَاخبَررَ به عَنْ الَْيْع المجيح. 

هَذَا وَالمَوْلُ في الْقَيمَة وَالْمِئْلٍ قول الْمُشْتري؛ لِأَنَهُ الصّامِنُء فَالْقَوْلُ لَهُ في الْقَدْرِ واليتة 7 ية البائع 


(قَوْلُهُ: وَلْكُلّ واحد من الماع فَسْحُْهُ رَفْعَا لِلْفَسَادِ) أَيْ لِلْمَعْصِيَة فَرَفْعْهُ حَقّ لَه تَعَالَ فن تفس الْعَقْدٍ مَكْرُوةٌ وَاجَرِيَ عَلَى 
مُوجبه بِالتَصَرُفٍ في المبيع ليك أو اناغ بوَطءٍ او لسن اؤ اکل كَدَلِك: أَيْ يُكْرَهُ لِمَا فيه من تَفْرِيرٍ الْمَعْصِيَة وهي كرَاهَةُ 
التَخريم. وَالْوَجْهُ أن يَكُونَ حَرَامَاء لان الِْجْمَاعَ عَلَى مَنْعَهِ شَرْعَا فَطْعِيّ يُوجب الخرْمَة وَعْرِفَ من تَعْلِيلٍ الْمُصَبَفٍ بِرَفع الْمَعْصِيَةٍ 
أن اأواجب أَنُْقَالَ: وَعَلَى كُلَوَاجدٍ قحف عير أله د مج بيان بوت ولاية القشخ قوقع تغْليله حص من وَغْوَاه. 
وَحَاصِلٌ الْمَنْقُولٍ في الْمَسْأَلَةِ أنه ذا گان الْمَسَادُ في صلب الْعَقَدِ د وَهُوَ مَا يَرْجِعْ إلى الثّمَنِ أو لمن كُبَيْع دِزْقم دِرْعمْنٍ أؤ تؤب 
مر فَيَملِكَ كل فَسْحَهُ بحَضْرَة الآخَرٍ عِنْدَهْمَا؛ نه وَإنْ گان حَقَّ الشَرْع فَفِيه إِرَامُ مُوجب کک إلا بعلْمهِ. وَعِنْدَ أي 
يُوسُف بغر حَضرته أَبْضًا ق َك الْمُصَنَفُ هَذَا الخلاف (وَإنْ كانَ الْمَسَادُ بِشَرْط راد ) الع عَلَى أَنْ بر ضهُ ووو و لل 


أجل هول فكل وَاجِدٍ يلك فَسْحَة قبل الْقَبْضِ وأا بعد الْقْضٍ فَيَسْتقِلُ (مَن له) مقع (الشَرْطِ) وَالأَجل بِالْفَسْخ كالبائع في 
صُورَة الإفراض وَالمُشتري في الأَجل بحضرة الآخرٍ (ذُونَ من عَلَيْ) عند مر - رجه اله تعاى -؛ لِأَنّ مقع الشَّرْط إا ائ 
عَائدة عَلَيْهِ صح فَسْحُهُ؛ لِأَنَهُ يَقْدِرُ أَنْ يُسْقط الْأَجَلَ فيص الْعَفْدُ فَإِذَا فَسَحَهُ فَقذ أَنْطَلَ حَقَّهُ لِقُدرَتِهِ عَلَى تصجيح الْعَقْدِ 
وعندشا ِكل مِنْهُمَا ع القسخ؛ لله مُسعجقٌ عقا شرع قانتقى الوم عن العف وعفد ذا كان عير لازم كى كل من 
گا في الدّخِيرةِ والإيضًاح وَالگاني فَعَلَى هَذَا الْمَذُكُورْ هُنَا قَوْلَ مُحَمَدِ وَحْدَهُ وَهَذَا إذا ان المَبيغ في يَدِ الْمُشتري عَلَى حَالِهِ 1 
يَْذْ وَل يَنْقُصْ, أَمّا إذَا 57 الْمُشْترَى في يد الْمُسْترِي زَِبَادَةً متَصِلَةَ مُتوَلَدَةَ من الْأَصْلٍ أ لا أ مُنْمَصِلَةَ كَذَلِكَ أو انكَقَص بافَة 


او أو بفغلٍ 
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إلا أَنَهُ 1 حمق الْمُرَاضَّاةُ في حَقَ مَنْ لَه الشّرْط. قَالَ (فَإنْ باع الْمُسْتَرِي تَقَدَ بَبْعْهُ) ؛ لِأَنَهُ مَلَكَهُ فَمَلَّكَ التَصَرُفَ فيه وَسََطَ 
حَقُ الاسْترْدادٍ لععَّيِ حَقٍ الْعبْدِ بالا وض الْأَولُ لق الشَّرْع وَحَقْ اعد هقد جاج 

[فتح القدير] 

العَيْرِ بَائعَا أ مُشْترِيَا أو أَجْتَيًا فَسَتَذَكُرْه. 

وَقَوْلهُ (إلا أَنُّ) إلى آخرهٍ جَوَابُ سُوَالٍ يَرِدُ عَلَى قله لِقْوَةِ العَقْدِ وَهْوَ أنه لم كان قوي يَنْبغي أن لا کون لِأَحَدٍ ولاية الْمَسْخْ 
وَإِنْ كَانَ لَه مَنفَعَةُ الشَّرْطٍ. فَأَجَاب باد القاس ذَلِكَء إل أنه لَمَا 1 تَمَحَقَّْ الْمُرَاضَاةُ في حَقّهِ گان لَهُ اقش (قَوْلَهُ َإِنْ باعَهُ) 2 
ع الم شري ما اشَْاهُ شرَّاءً فَاسِدًا بَيْعَا صّحِيحًا (تَقَلَ بَيْعه؛ لِأَنَهُ مَلَكَهُ فَمَلَكَ التَصَدْفَ فيه وَسَقَطَ حق) البائع الأول ف 
(الاشتزداد لعل حو الْعبْد) بالعفد (الأيي وتفص الْأَولِ) ما كان إلا (حق الشَرْع وَحق الْعند) عند مُعَارَصَةِ حَقّ الله تَعَالَ 
(ُقَدَمُ) يذب الله تاه سبْحائة وتال وَسعة عَفُوِ وده وَفَفر الْعَْد وضبق ولا يَنْقْضُ بالصيْدٍ إذا ارم ماله وهو في يده 
حَيْث يُقَدَمْ حَقٌ الشّرْع عَلَى الْعَبْدِ. 

؛ لأ تَقُوُ: الواجب عليه إطلافة لا إخْرَاجَُ عن ملك فَبُطلِفه يث لا ضيغ عليه ودا جنع بين القن ولا يُنْقَضْ باسْترْادٍ 
وارث الْبَائع ذا گان الْبَائِعُ من الْمُشتري مع أنه تعلّقَ به حَق الْعبدِ وَهُو الْوَارِتُ؛ لأ الحقَ الْمَُعَلَقَ لِلْوَارثِ هُوَ تَفْسن اخ الذِي 
گان للمشتري وان مشفولا بق البائع في ال فينعقل إل كذلك, أما الْمُوصى له بلْمييع فكالمُشتري الان فليس لور البائ 
اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَ لَهُ ملكا مُتَجَدّدًا سيب اخْبيَارِيٍ لا بصَرْفٍ من الْمُشْترِي, وَلَوْ قبل 31 شري الان أَنْضًا إِعا بُنقل إلَْه لبي 
مَشغولا بذَلِكَ الحق؛ اَن ذَلِكَ گان فيه لِلبَائع الْأَوّلٍ وَلَبْسَ في قُدَرَته أن يُبْطِلَ حَقَّهُ فلا صل ما باع إلى الْمُشْترِي إلا مَشْعُول 
ِدَلِكَ اخْتَاجٍ إلى لواب 
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ولان الأول مَشْرُوعْ بأَضْلِهِ ذُونَ وَضْفِهء اناي مَشْرُوع بأَضْلِهِ وَوَضْفِهِ قلا يُعَارِضُهُ جرد الوَضْفِء وله حصّل بِتَسْلِيطٍ من جهة 
البائِع يلاف تصرف المُشتري في الدّارٍ الْمَشْفُوعَةِ؛ لأ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَق الْعَبْدِ وَيشكويان في الْمَشْرُوعِية وما حَصّل بِتَسْلِيطِ 
[فتح القدير] 

و) أْضًا (الْأَوَلُ مَشْرُوعٌ بأَصْلِهِ لا وضفهء وَالنَان مَشْرُوعٌ بأَصْلِهِ وَوَضْفِهِ فلا يُعَارِضُهُ) ؛ لِزِيَادَة فوته (وَلِأَنَهُ) أ الْبَبعَ الاي 
(حَصّل بِتسْلِيطٍ من جهة البائع) أي الْبَائِع الْأَوَلَِ لان التَملِيكَ مِنْهُ مَعَ الإذْنِ في الْمَبْضٍِ تَسْلِيطٌ عَلَى التَصَرْفٍ فلا يَتَمَكنُ مِنْ 
الاستردادِ من المُشتري الان إل گان سَاعِيا في نَفْضٍ مَا تم به وَيُوَدِي إلى الْمَُاقضةء قيل عَلَيْهِ فَعَدَمُ نه من الِاسْترْدَادٍ في بَيْع 
َفْسِه جِيتيِذٍ أؤى. ۰ 
وا واب أنه قَبْلَ بيع الْمُشْترِي وَتَصَرَفهِ 1 ين بِاسْتَرْدَادِهِ سَاعِيًا في فض ما تم بِه؛ لأَنَّ الْكَائِنَ مِنْ جهته تَسْلِيطً عَلَى الْبَيْع 
وََامُهُ بان يَفْعَلَ الْمُسَلطُّ وَهَذَا التَسْلِيطٌ نَفْسْهُ مَعْصِيَةٌ قعل لَه رَحْمَةَ عَلَيْه أَنْ يُتَدَارَكَ بالكَوْبةء وَذَلِكَ يَكُونُ قَبْلَ الْقَوَاتِ بفغل 
اْمُسَلْطِء فإذَا ا يُعَدَارَكُ حى فَعَلَ وَتَعَلَّقَ به ق عَبْدٍ فَمَد فوت عَلَى نَفْسِه الْمُكْنةَ بَفْصِيرهء وَحَقِيقَهُ الال أَنَّ حق كل من 
الْبَائع وَالْمُشْترِي لَيْس إلا عارك رفع المَعْصِية بالتَوَْ وَمَقَ أَخَرَ حى تَعَلَّقَ حَق عَبْدٍ من الْمُشْرِي وَالْمَؤْهُوبٍ لَه وَالْمُوصَى لَه 
فَقَدَ فوته 1 

ما الْوَارِتْ فَإِنّهُ مَأمُورٌ لاص ميته من الْمَعْصِيَةِ مَا من فشرع لَه ذَلِكَ اق لِذَلِكَ. وَهَذَا (بخلافٍ صرف الْمُشتري في الدَارٍ 
المشفوعة) بيع والب وله لا تمك حَقّ الشّفيعء وَل أن يَنْفْضَ هده العَصَرَْاتِ وَيأخُذَهَا بالشفعة وإِنْ تعلق با 
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قال (وَمَنْ اشتری عَبْدَا فر اؤ خنزير فَقَبَصَة وَأَقة أو باع اؤ وَعَبَهُ وَسَلَمَهُ فَهُوَ جَائرٌ وَعََيْ الِْيِمَةُ) لِمَا دكزنا أنه مَلكَهُ 
لض فََنفدُ تصَرْقائه وبالإغاق قذ هلك فَعَلَرمُهُالقِمَكُ ابيع وَالَةِ لْقَطعَ الاسْتِدادُ عَلَى ما مَنٌ وَالْكعَبَةُ وَالرَْن تطبر 
البيْع؛ لِأُمَا لَازمَانٍ. إل أنه يَعْودُ حَق الاستزداد بِعَجْرِ الْمُكَاتَبِ وفك الّمْنِ لِروَالِ الْمَانِع. 

[فتح القدير] 

حَقْ الْعبِ لأ حَقَّ الشّفِيع وَحَق البائع حَق العَْدِ فَبُعَارِضْكُ وَيَجُحْ الشّفِيعْ لِأَنّهُ أُسْبَى؛ وَلِأَنَهُ 1 بُوجذ من الشّفِيع تَسْلِيطٌ عَلَى 
وَأُوردُ فيَنبفِي اَن يکو حن الْمُشْئرِي أَحَقّ ِن حَقّ الشّفيع؛ لله َنِ فيكو تَاسِهًا. 

اجيب بِأنهُ إا يُنْسَحُ إذَا گان مله في الْقُوَةِ وَالسَبْق مِنْ اباب الرجيح فرح الشُفْعَةُ 


(قَوْلهُ ومن اشتری عَبْدَا بحَمْرٍ) الْمُرَادُ اشترى عَبْدَا شرَاءً فَاسِدًا مر أو غَبهِ (فَعْمَقَهُ أو باعة أو وَهَبَه) وَسَلَمَهُ (فهُوَ جائڙ وَعَلَيْه 
الْقِيمَةُ لِمَا ذگزتا من أنه مَلكَه بالْقَبْضٍ فَتَنْفْذُ تَصَرُفائَهُ) فيه (3) إا وَجَبَتْ الْقِيمَهُ أنه (بالإغتاق قذ هَلَكَ) فَوَقَعَ اياس عَنْ 


الاشترداد (فَتعَيّتْ اليم وَبلْبِيع وا الْمَطَعَ حق الاسْيرَْادٍ على ما مَرّ) في الْمَسألَةِ قبلَهَا من أنه تعلق به حَق الْعيْدِ: أغني 
الْمُشْبرِيَ الاي والاشترداذ ق الشّزع وَحَقَ الْعَبْدِ مُقَدَمْ فَقَدْ فَوّتَ الْمُكْنَةَ يتأخير التَوْبة. 

(والكتابة والرغن) بغ قبضه (نَظِرالْميِع) يعني إذا كاب عبد الْمَبيع بَْعَافَاِدًا َو ركه فهو تطبر الع (لِأَهما لازان) ق 
عبد فيفط حَق الاستزدادٍ رة اقيم (إلا أله غود بعجز الْمُكاتب وَفَكِ الري) ولا فَائِدََ في تخصيصهما بدَلِكَ» بَل يَعُو 
حَقٌ الاشتزداد في الْبَيْع وة إذا الْعَقَصَتْ هذه التَصَرُقَاتُ كال بالَْيْبٍ والؤجوع في فة ولو 
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ر ر رار ع وه 0 هم e‏ 4 أت دواري يد وى ادوص ترص و و قاو رغ 
وَهَذَا بخلاف الإجارة؛ لأنها فسخ بِالْأَغْدَارٍ وَرَفْعْ القَسَادٍ عُذرْ؛ وَلِأَها تَنْعَقدُ شَيْنَا فَشَيْنَا فَيَحُونْ الرَدُ امْتناعًا. 


قال (وَلَبْسَ لِلْبائع في ابيع العَاسِدٍ أَنْ يََخْدَ الْمَبيعَ حم ير الكّمَنَ) ؛ لأ الْمَبِِعْ مُقَابَلٌ به فَيَصِيرُ َحْبُوسًا به كَالرْن 


[فتح القدير] 

بعر قَصَاءِءٍ لاله عاد إلى قم ملك م حَقّ الاسْبردَادٍ إا يعُودُ إذَا 1 فض بِالْقِيمَةٍ عَلَى الْمُشَْرِيء فَإِنْ قَضَى يا عَلَيْهِ نم عاد 
إلى ملكه لَيْس لِلبَائِع أن يَسْتِدَهُ حول حَقّهِ من الْعَيْنِ إل الْقِيِمَةِكَالْعبْدٍ الْمَعْصُوب إذا ابق فَقَضَى عَلَى الْقَاصِب بقيمَته مرجع 
َوه (وَهذا يخا الإجازة إل إذا جر المشتوى جراء قينا ل ينطع به حن الامتؤقاد لان الإجارة فسخ بالأغذار رفع 
الماد عُذز؛ ولأ الإجارة تنفد سَينًا فَشَيْنَا فَيكوذ) الاستَزدا بالإضَافة إلى المَتافع التي 1 تَْدْتْ (امْيتاعًا) عن اعُد عليه 
لكا گالإجارة؛ لاله عفد عَلَى منفعة فإذا زح الْمُشتري ا ارت مره راء اسا گان لِلبائع أن يسنارككا؛ أن حن 
الزّوْج ي الْمَنْفَعةَ لا َع حَقَّ بانع ف الرَقَبَة؛ وَلِأَنَهُ لا بوه ملك الْمَنْفَعَة َإِنَّ مَعَ الاسترداد التگاح قَائِمْ كُمَا لَوْ رَوَجَهَا البائ 
َعَمْ صي بِحَيْتْ لَه مَنْعْهَا وَعَدَمْ توا مَعَهُ بيا عير أنه إِذَا ظَفْرَ يا لَه وَطُوْهَا. 

وؤ قْطِعَتْ يَدُ الْعَْدِ الْمُشْترَى شِرَاءً فَاسِدًا وَأَحَدَ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ أو وَلَدَتْ الاريَةُ وَأَحَدَ مُوجَب ذلك لِلْبائع المَسْحْ وَيَردُ 
الزَادَةَ عَلَيْه. 1 

وَلَوْ قَطَعَ الوب وَحَاطَهُ أو بَطَنَهُ وَحَشَاهُ انقَطَعَ الاسْترْدَادُ كُمَا في القضبء وَلَوْ صَبَعَهُ فَعَنْ مُحَمّدٍ - ره الله - َير لا بين 
ذه وَإِعْطَاءِ ما زد الصّبعْ فيه وتركه وَتَضْمِنٍ قِبمتِهِ كالقضبء وَاخَاصِلْ أن كَل تصرف لو فَعَلَهُ الَْاصِبْ الْمَطَعَ به حَقُ الْمَالِكِ 
إذَا فَعَلَهُ الْمُشْترِي انْمَطّعَ به حَقُ الاستزداد للبائع. 

وذگر الْكرْخِي أن المع بالصفرة يع الاشزداة وَعَنْ محمد أله اقب ولا بيع الاسشتزداة ؤت الْمُشْترِي فيشارة َنِم ِن 
الْوّارثِ لا مَوْتِ لاع فَيَسْترُ وَارنهُ من اله شري وَزِيَادَة الْمُشْترِي شرَاءَ فَاسِدًا لا مُنَعُ الاسترداق إل إِذَا گات بِفِغْلٍ ال شري 


5 20 5200 005 ر ت 558 و وام 5 5 ع کین شن ی ا تمر كر مع ك f‏ ا 52 1 1 
كاخياطة وَالصَّبْغْ وَنْقَصَانَهُ بفغل ١‏ مُشتري أؤ بفغله في سه أو ياف سماويّة لا بمنَعْ فيسترده الائ مَعَ ارش النقصان, وَليْسَ له 


ان يرگۀ عَلَيْهِ وَيُضَمَنَهُ تام القيمَة وَِنْكَانَ بفغل أَجْتََ فَلَهُ أَنْ يَأحْدَ الأزش من المُشتري وَإِنْ شَاءَ أَحَدَهُ مِنْ ا لجان وَني قل 
الأختيئ لَبْسَ لَهُ نَضْمِينُ الجان. 


اؤ وطى الْمُشْبرِي الْجارية لا بيع الد من ولا الاسْتِزدَادُ من الماع فَلَوْ رذ أ ترد لَرمَه عفر بانع ما إن انلها صّمِنَ 


(قَولَهُ َيس َِْائع في ايع القَاسِڊِ أن يأحُدَ الْمبيعَ حف يرد المَنَ) قِيل يَعْن الْقِيمة الي أَحَدَهَا من الْمُشتري ولي بلازم ب 
قذ کون ذَلِكَ أو اللَمَنَ الَذِي رايا عَلَيِْ يف گان لَيِسَ لَهُ أده حى يرد ما أَحَذَهْ (لَِنَ الْمَببعَ مقاب به فَيَصِيرُ تَبُوسًا به 
الرَهْنٍ) وَعَلَى هذا الإجارة الَْاسدَةُ وَالرحْنْ القاس وَالْمَرْضُ 
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کو وي و 


(وَإِذ مَاتَ الْبَائعُ فَالْمُشْرِي احق به حم يَسْتَوْقَ النّمَنَ) ؛ لِأَنَهُ يُقَدَمُ عَلَيْهِ في حَياته» فَكَذَا عَلَى وَرتته وَعْرَمَائْهِ بَعْدَ وات گالراهن 
ثم ِن كَانَثْ راهم امن قَائِمَةَ يَأَحْذُهَا بِعيْنهَاء لام تَعَعَيّنُ في الْبَيُع الْمَاسِدِء وَهُوَ الْأَصَحْ؛ لِأَنّهُ تل القضب. وَإِنْ كَانَتْ 


قال (وَمَنْ باع دارا بَيْعَا قَاسِدًا فَبَنَاهَا الْمُشْترِي فَعَلَيْهِ قِمَعُهَا) عِنْدَ أي حَدِيقَةَ - رَه الله -. وَرَوَاهُ يَعْفُوبُ عَنْهُ في الجتامع 
الصّغيرِ 2 شَكَ بَعْدَ ذَلِكَ في الرُوايَة. 1 

[فتح القدير] 

لَْاسِدُ اعارا بالْعَقُدِ لجَائْرٍ إِذَا تَفَاسَحَا فَلِلْمْسْتَأْجِرِ ن يبس ما اسْتَأَجَرَهُ حم يَأْخُْلَ الأخرة الي دَفَعَهَا لِلْمُوَجَرٍ. وكَذَا الْمُرْصّنُ 
حى يَفْبِضَ الدَّيْنَ؛ لان هَذِهِ عُقُودُ مُعَاوَضَةٍ فَتَجِبْ التَسْوِيَة َيْنَ الْبَدَلَيْنِ (وَلَوْ مَاتَ الْبَائعُ) بَيْعَا فَاسِدًَا 0 الْمَُجَرْ إِجَارَةَ فَاسِدَةَ أو 
الرَاهِنْ أو الْمَفْبُوضُ كَذَلِكَ الذي في يَدِهِ و الْمَِعُ أو البَهْنْ أَحَقٌّ تمه ه من عْرَمَاءِ القت (لِأَنَهُ مْقَدَهْ م عليه في حیاته» فَكَذَا عَلَى 
رلته وَعْرَمَائِهِ بَعْدَ وَقَات) إلا اَن الرَهْنَ مَضْمُونٌ بِقَدْرٍ الدَيْنِ وَالْمُشْترِي بِقَدْرٍ ما أغطّى فما فَضَل فَلِلْعْرَمَاءِ لاف ما إِذَا مات 
المُجيل وَعَلَيْهِ دين وَل يَفِْضْ الْمُختَالُ الدَيْنَ أ الوَدِيعَة من الْمُحَالٍ عَلَيْه لَه لا يحص المُختال بِدَيْنِ الوَالَةِ أو الْوَدِيعَة مَعَ أن 
دَيْنَ الْمُحِيلٍ صَارَ مَشْعُولًا بق الْمُحمَالٍ كما في الرّمْنِءٍ لان الاختصّاص إِنََا يُوجِبْهُ بوث الق مَعَ الْيَدِ لا جرد اخ ولا يَدَ 
لِنْمْحْتَالِ (ثّ إن كانتت دَرَاهِمْ التَمنِ) الي دَفَعَهَا (قَائِمَةَيَحْذُهَا) الْمُسْترِي (بِعَِْهَاء لأا َع في الْبيْع الْقَاسِدٍ وَهُوَ الْأَصَحُ) 
خلاقًا لما گر 9 حَفْصٍ 5 لا تعن گمَا في الع الصّحِيح وَهُوَ روَا كتاب الصّرْفٍء وَروَايَة أبي سُلَبْمَانَ َع وَهُوَ الْأصَحُ 
لَكنْ سيان ما يقو ي رِوَايَة أبي حَفْصٍ (؛ لان الْبَيْعَ الْقَاِدَ نل القضْب) وَالكَّمَنُ ف يد د البائع نل الْمَغْصُوبِ (وَإِنْ کاٹ 
مُسْتَهْلَكةً) قال الصف - ره الله تَعَالّ - (ِلَهُ أَخْل مثْلِهًا) وكذَا ذكرَ قاضي حَان. 

وَذَكُرَ في الْقََائِدٍ الظَهِرية وَفَخْرُ الإشلام وَجماعَةٌ من شْرُوح اميم الصّغير أَنّهُ يبا الْمَبِيِعْ لحقّ الْمُشْبرِي فَإِنْ فصل شَيْءْ عَمَا 
دَفَعَهُ يُصْرَفٌ إلى الْعْرَمَا ولا شك أنه غير لازم؛ أن الواجب لَه بَعْدَ الاستهلاك مل حَقَهِ الْمُسْتَهْلَكِ وَهُوَّ الدَرَاهِمْ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ باع دارا بَيْعَا فَاسِدًَا فَبََاهَا الْمُشْترِي) أو عرس فيه أَشْجَارا (فَعََيْهِ قِِمَُهَا) وَانْمَطَعَ حَقُ الْبَائع في اتد ادها بالْبِنَاء 


وَالعَرْسِ 
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(وقالا: يُْقَض الْبناءُ ونرد الدَارُ) وَالْعَرِْسُ عَلَى هَدَا الاختلاف. 

ما أن حَقّ الشّفِيع أَصْعَفُ من حَقٍ بانع حى ياج فيه إلى الْقَضَاءِ يطل بلتأخيٍ بحلاف حَقٍ الاي م أَمْعَف الي لا 
طن بالبناءِ اهما أؤى» وَل أن لبا ازس ما صد به الوم وقذ حَصَل سيط من جهة البَائع فيطع حن الإسشتزداد 
كَالْبيع, لاف حَقٍ الشّفِيع؛ لأنَهُ 1 بُوجذ ينه الشنليط وها لا يَبطُل ية الْمُشْترِي وَبَيْعِهِ فكَذَا ببتائه 

[فتح القدير] 

َقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدٌ ينض الْبنَاُ) وَيُفَلَعُ الْعَرْس (وَتُسْترَةُ الدَارُ. لما أذ حَقّ الشّفيع) في الدّار التي يَسْتَحِقُ فيها الشُفْعَة 
(أَْعَفُ من حَقّ البانع) بيا ادا في الاشتزاد ليل آنه (يختاج) في بُو املك لَه في الذار (إل الْقَضَاءِ يبن بالتأخير) 
بَعْدَ العم ولا بورڭ. ` 

وَحَقُ هدا الَْائع في الاسْتردَادٍ لا يَعوَفَْْ على قَضّاءٍِ ولا يَْطْل بالأخيرٍ وَيَفْبْتُ ونه (5) الاتقَاقَ على أذ (حَقَ الشفعة العف 
لا يِل البتاه) وَالْعرْسَ (فَاْوَاهُمن) وهو حق الماع (أؤل) أذ لا يطل يما قيفي بدلالة ُبُوته (ولآبي حبيفة أن لْيَء الس 
نا يُْصَدُ به لدوم وقذ حَصّل بيط لاع فَينقَطع) به (حَق الاسْتزداد كابيع) وة لاف حَقّ الشّفيع فإنَه) إن كان 
أَصْعَفَ ( يُوجَذَ) ما يله وهو تَسْلِيطه عَلَى الفغل: أغي لاء فَيعْملْ مضه وَهوَ النَفض وَلْقلْْ ودا لا بطل بالْبيع 
َه أيْضًا ۰ 
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شك يَْفُوبُ في جفظ الرَواية عن أبي حَبيَة - رضي اله عنْهُ -» وَقَدْ نَصّ مد عَلَى الاختلافٍ في كعاب الشفعة إن حَق 
الشفعة مب على القطاع حَقٍ الْبَائع بالبتاء ولبوته على الإخولافِ. 

[فتح القدير] 

بل يَأَخُذُهَا مِنْ يد الْمُشتري الان بالشفعة؛ لِأَنَ ابي لَيْسَ لبط مِنْه. 

وده امسأ ِن الْمَمَائل التي نكر فيه أبُو يُوسُْفَ الرَواية ِمحَمَدٍ على اوخ الْمَذكُور في اامع؛ فقؤل المْصيَف (وَشَكَ 
يَعْفُوب - رَحْمَهُ اله - في جفظ الرَوَايَة عَنْ أي حَدِيقَة) بدَلِكَء فَالُوا انه شَكَ في جفط الرَواية عه لا في مَذْهَبه: يَعْن أن مَذْهَبَهُ 
مَعْرُوفٌ أنه لا يَنْفْضُ الْبناءَ وَلَكِنْ جب الْقِيمَهُ عَلَى الْمُشتري (فَإِنَ نحَمَدَا نَصّ عَلَى) هَذَا (الاختلافٍ في كتاب الشفعة) قله 
قَالَ: إِذَا بى في الدّارٍ الْمُشْئرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا فلدشفيع الشُّفْعَةُ عند أي حَبِيفَةَ - ره الله -. وَعِنْدَهُمَا لا شفْعَة فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى 


ج 


أن الزوَايَة عَنْ أي حَبيقَة تابتَة؛ أن حَقَ الشْفعَة في الدَارٍ الْمَبيع بَيْعَا فَاسِدًا مَبْويٌ عَلَى القطاع حَقّ الْبائِع في الاسْترْدَادِ فَلَولا 
اع حَقَّ حَقَ الاستزڌاد بالبتاءِ 1 وجب الشُّفْعَةَ فيهاء غَيْرَ أَنّ جكاية ب شس الْأَئِمَة قَوْلَ أي يُوسُفَ لِمْحَمَدٍ ما رَوَيْتَ لك عَنْ 


عو 


اي حَنيفة أن اريت بدا ل الا رزوي و له O‏ 
أ 


صرح في أنه يَنْقُلُ عَنْ أبي حَبِيقَة ما يُوَافِقُ مَذْهَبَهُمَا وَعَدَمَ الخلاف. وَقَوْلُ الْمُصَنْفٍِ (فَإنَ حَقّ الشفْعَةٍ م َب عَلَى القطاع حَقّ 
بانع بِالْبِنَاءِ وَتُبُوتهِ عَلَى الاختلاف) مَعْنَاهُ أن حَقَّ الشْفْعَةٍ وجُودًا وَعَدَمَا مب عَلَى القطّاع عق الماع با ره وُجُودًا وَعَدَمَاء 
فَوْجُودُهُ مَبْومْ عَلَى عَدَمِهِ وَعَدَمُهُ َنم عَلَى وجوده» وَعَلَى هَذَا فَكْبُونُهُ عَلَى الاختلاف باجْرٍ. 

وَحمَاعَةٌ من الشَارِجِينَ قَانُوا: وَتُبوتُهُ بالوفع من معدا بدا وَعَلَى الاختلافٍ حَبَرْةُ وَهُوَ عَطْفْ عَلَى بي وَالْمَعْىَ: ثُبُوتُ حَقّ الشفعة ة مب 
عَلَى اڪ حت الْبَائع بالباءِ وَتُبُوتِ حَق الشفعَة عَلَى الخلاف فَعِنْدَهُ يَنْبْتْ حق الشفعة فَهُوَ قائل باه قطي وَعِنْدَهُما لا 
يَنْبْتْ حَق الشفعَة فَيَئْيْتْ حَقٌّ الاشتزداي وَالْأَفْرَبْ أن الْأَوْجَه نيوئ بُِبُوتِ الققطّاع حَق البائع في الِاسْيرْدَادِ وَالْمَعْىَ حق 
الشفْعَة م َب عَلَى القطاع حَقَ الْبَائع الْبَِاءِ 1 1 
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قال (وَمَنْ اشْيرّى جَارِيَةَ بَبْعّا فَاسِدًا وَتَقَابَضًا فَبَاعَهَا وَرَبحَ فِيهَا تَصَدَّقَ بالزنح وَيَطِد َطيب لِلبائع مَا ربح في الَمَنٍ) وَالْمَرْق أن الجارية 
ھا يع فَيَتَعَلّقْ الْعَفْدُ ا فَيَتَمَكنْ انث في الرَبْح, وَالدَرَاهِمْ وَالدَنانيُ 

[فتح القدير] 


بوث الْقصاعِه به عَلَى الف عِنْدَهُمَا لا يَنقَطِعْ له القلْعْ وَاهَدْمُ وَعِنْدَهُ يَنمَطِعْ فلا ترذ 

وَانَقََتْ الرّوَايَاتُ اد طَلَبَ حَق الشفعَة في الَْيع الفاسد بعتب وَفْتَ اتقطاع حَقّ الَْائع لا لا وَقَتَ الشّرَاءِ. وود على أي 

وَجَب نَفْضُهُمَا ق خْقٍ الشفيع وفِيه تَفرِيرٌ لِلْمَسَادٍ فَأَوْلَ أن يجب نَفْضُهُمَا لق الْبَائع وَهْوَ قوی وَفِيه إِغْدَامُ الْفَسَادِ. ات 
الْمُلَارَمَة فَإنَّ الْبَائِعَ جَانِ ولا جِبَايَة Na‏ ي لجل من لا تاي نة لنَْضٌ لمن جئي. إن قبل: إذا 
تقض الْبنَاءُ وَالْعَرْسُ أجل الشّفِيع يَنبَغي أن يَعُودَ عق الع في اسرد كما إذا فسح ال عن القلو ابوت بان الْمَانِعَ مِنْ 
الا ل ب ا ل 

هَذَا وَقَوْهُمَا أوْجَه؛ لِأَنَّ قَوْلَ أبي حَنيقَةً: إن ا ة عَلَى إيجَاب القع فَظَهَرَ فَظَهَرَ أَنَهُ قد 

ا قا وقذ له نإ قل الاجر يغلم أن يكلف الْقَلِعَ فَفِعْلّهُ م مَعَ ذلك دلي عَلَى أنه 4 برذ الْبَقَاء قُلْنَا: المُشترِي شرَاء 


ادا أنضًا يكلف للع عند ولم لا يرم ذلك غيل لع فاق الأف أن يَغْلم انبلا ووز أن يكلف ١‏ لنَقْضَ فَفِعْلَهُ 


8 


مَعَ ذَلِكَ دَلِيل قَصّدِهِ عَدَمَ البَقاءِ إلا مُدَّةَ مَا. 


وما تَعلِيلٌ بَعْضهم لَه بن انَصَلَ به حَق الْعَبْدِ د قَصّارَ كَالْبَيع فَبَعِيدٌ عَنْ | مَوَابِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فما إِذَا گان الْعَبْدُ عَبْدَا آخَرَ اشا 

کن اش دو این از ل ن هه يجيي وت کن ف تفن العا أب بطب و لي بَىَ et‏ 
وَفِعْلُهُ الْمَرَرُ لِمَعْصِيَتهِ أن يَفْطّعَ > حَقَ الْقَاصِدٍ لِلتَوْبَِ وَهُوَ في الْحقِيقَة حق اللَّهِ َعَالَ بخلافٍ ما إِذَا انَصَلَ به حَق مَنْ لا جِنَايَة 
َه جل وَعَلَا أَذِنَ في تقد حَقَّه 


(قَوْلَهُ ومن اشترى جار ًا قاتا وَتَقَابَضًا قَبَاعََا) ال مُشتري (وَرَبِحَ فيها تَصَدَّقَ بالرّبْح وَيَطِيبُ لِبَائِعهِ مه مَا ربح في الكَّمَنِ) | الذي 


قَبَضَهُ من ٠‏ الم ري إِذَا عمل فَرَبحَ) وَالَْصْلُ في هَذَا أن الْمَالَ تَوْعَانِ: نوع لا َع ف عُقُودِ لْمُعَاوَضَاتِ كَالدَرَاهِم و وَالدَّنَا انير 


وَنَوْعْ يعن وَهُوَ ما سِوَاهُمًا. 
ربث تَوْعَانِ: خُبْثْ في الْبَدَلِ لِعَدَم 
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ليلل أ الت لدم الم يلك فل أي حيقة ود ْمل الع تق اعفد في فيا يتقان خفيفة, قف وفيا ليتق طنهة بن 
حَيْتْ إِنَّهُ يعلق به سَلَامَةُ المَبيع أ تَفْدِيرُ الَمَنِ وَعِنْدَ فَسَادٍ املك تَنْقَلِبْ الحقِيقةُ به 558 رل إلى شْبْهَةِ الشبِهَة, 


وَالشيْهَةُ ه هي الْمُعْتبرَةُ دُونَ التَازِلٍ عَنها. 


[فتح القدير] 

املك في الْمُبْدَلِ وَخْبْثْ لِقَسَادٍ الملك. فَاخْبَتُ لِعَدَمِ الْملكِ يَعْمَلُ في النَوْعَيْنِ حَقَ أن الْقَاصِب أَوْ الْمُودَعَ إذَا تَصَرَّهَا في 

الْمَغْصُوبٍ الْوَدِيعَةِ وما عرض أَوْ فد وديا صَمَاتُمَا وَقَضَّلَ رنځ وَجَب التَصَدّقُ به عِنْدَ أي حَبِيفَة حَبِيقَة وَمُحَمَدِ؛ لِأَنُّ بدَل مال الْغيرِ 
فيمَا يَتَعَيّنُْ فَيَنْبْتُ فيه حَقِيقَةُ الخُبث, وَفيمًا ١‏ يت إذ يكن نا ابه دل عل اله وأ عفدلا يتل ب ب نه 
الذّمَةء لكِنّهُ إِعَا تَوَسّلَ إل الح بِالْمَغْصُوب أو الْوَدِيعَةٍ َة فته e‏ حَيْثُ إِنَّهُ يَتعَلَّقُ به سَلَامَةُ اله 

أن تَقْدَ الدَرَاهِم الْمَعْصُوبَةِ أو دير القن إن امار إلى الام صو وَتَقَدَ من يرقا فمَقصَدّقْ بد؛ لأَنَّ الشُبهة مر 1 


كاخقيقة في أَنْوَاب الزباء وَالخُبَتَ لِقَسَادٍ الْمأْكِ دُونَ الخُبَْثْ عدم الْمِلّكِ فَيُوجب شُبْهَةَ الث فيمَا يُوجِبُْ فيه عَدَمُ الْمِلْكِ 
حَقِيقَة حَقِيقَةَ الحْبْتْ وَهُوَ مَا َع گا رة في مَسْأَلََنَا وَيَتَعَدَى إلى بَدَهَا. 

ا الشَبْهة فيمَا يُوجب فيه عَدَمُ الْمِلْكِ الشُبْهَةَ وَهْوَ مَا لا يَتَعَبِنُ وَشْبْهَةُ الشنهة غر معن مُعْمبرةِ؛ لأ اغتبار الشبْهَةِ خلافُ 
الْأَصْلٍ بالنّصّ وَهُوَ كيه عَنْ الرَّا وَالريبَةِ فلا يَتَعَدَى 1 أغِْْرَ ما دُوكَا كُشُبْهَة سُبْهَةِ السَبْهة وهم ينس باب التَجَارَةِ وَهُوَ 
راد َلِدَا قَالَ: يَتَصَدَّقَ الْمشترِي بالزنح فِيهًا وَيَطِيبْ ِْبائع ا ربح في القّمَنِء ولا شك أَنَّ هذا إا هُوَ عَلَى الرَوَايةِ الْقَائِلَ: 
إِنَهُ لا تمَعَيّنُ اله دفي ابيع الْقَابِدِ أمّا عَلَى ١‏ رَوَايَة الائلة عن ES‏ الرنح في التَوْعَيْنِ كَالْعَضْبِ لا يَطيبْء وقد ذكْرَ 
متف ا أن روَايَةَ التَعِْينِ في المي القاسد هُوَ الْأَصّحٌ فحيتئذٍ الأصَح وْجُوب التَصّدَّقِ عَلَى بانع أَيْضًا با ربح في الثَّمَنِ غَيْرَ 
أن هَذِهِ الْمَسْأَلةَ ذا التَفْصِيلٍ في َيب زنج تريخ الزوالة في امي ف مم PS‏ 

من رَجُلٍ جَاريَة بيع قاسدًا بالف وَتَقَابَضًا وربخ کل وَاحدٍ مهما فيمَا قَبَضَ فَالَ: يَتَصَدَّقُ الَّذِي فَبَضَ الجَاريَة بلح 

الرَبْحُ لذي قَبَضَ الدَرَاهِمَ وَحِيئئِذٍ اأص أن الدَرَاهِمَ لا تَتَعَينُ في البنع الْمَاسِدٍ لا كما قَالَ. 

وَفَوْلُ الْمُصَبَفٍ (لا حع في الْعْقُودِ) أَيْ عْقُودٍ الْبيَاعَاتِء بحلاف ما سِوَاهَا من الشركة الوَدِيعَةِ وَالْعَصْبء وَقَوْلُ بَعْضِهمًا أَحْتررَ 


به عَنْ الوَدِيعَة وَالْعَصْبِ وَالشَركةٍ 53 يصح لو كَانَ فط البيَاعاتِ أو الْمُعَاوَضَاتَ مَذكُورًا لأ للمُصتّف وَلَبْسَ كلك وَهَذَا التَفْصِيلُ 
قول أبي حَببفَةَ خمد 
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قال (وكَذَلِكَ إِذَا اذَّعَى عَلَى آخَرَ مَالا قَقَصَاه ايه م َصَادَقًا نه ۾ يكن عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ ربح الْمُدَعِي في الدَّرَاهِم يَطيبْ لَهُ 
الرَبْخ) ؛ لَه ابت لِمَسَادٍ الْمِلْكِ هَاهْتاه لِأَنَّ الدَيْنَ وَجَب بِالتَسْمِيَةِ ي أستجق بِالتّصَادْقِء وَبَدَلُ الْمُسْتَحِقَ ملوك فلا يَعْمَلُ 
فيمَا لا يَتَعَينُ. . 

[فتح القدير] 

وَقَالَ ُو يُوسْف: يَطيبْ ا له الح مُطُلَقًاءِ اَن عنده شَدْطُ الطب الضَّمَانُ وقد وجد» وَعِنْدَ فر وَالشّافِعِيَ لا يَطيب في الكل 
لان الدَرَاهِمَ وَالدانر تَحَعَيّنُء حَق لَوْ اشتری ذه الدراهم فَهَلَكَتْ بَطَّلَ الع عِنْدَهْمَا كُمَا في الْمَببع الْمُعَينِ وَعِنْدََا لا يَبْطُل 
وَلَْسَ لَه أن يبِسَهَا وَبُعْطِيَ مِثْلَهَا عِندَها (قَوْلَهُ وَكدَلِكَ إ) . 

قَالَ في الجامع الصّغير: وَكَذَلِكَ لَوْ اذَّعَى عَلَى آحَرَ مال فَقَضَاهُ ثم تَصَادقا أَنَهُ 1 يكن لَه عَلَيْهِ شَيْءَ وَقذ ربح الْمُدّعِي في الدراهم 
التي قَبَصَهَا على أف ينه (يَطِيبْ لَه الرنخ؛ لان اث لِقَسَادٍ الْمِلّكِ هُناه لأَنّ الدَيْنَ جب بِالتّسْمِيَة) أي بالإفرار عِنْدَ دَعَوَاه 
r e AS‏ كه لاقن نض فت اروق ا ر أو وعد ريه رر يعقاوو رتت اق ود ريم وفة راع .ى أت م 2 00 
المال (م اسْتَحَقّ بالتصَادق) فكان المَقبُوض بَدَل المُسْتَحَقَ وَهْوَ الذَيْنْ (وَبَدَلَ المُسْتَحَقَ تملوك) أيْ ملكا فاسِدًا سَوَاءْ كان 
ينا أو دَيْئاء اما عَبِنَا فبدَلِيلٍ أن مَنْ اشْترى عَبْدَا جارية أو تؤب أَغتَقَ الْعَبْدَ وَاسْمُحِفَّتْ الْارِيَةُ يصح عِنق الْعَبْدِ فَلَوْ 1 يكن 
دل الْمُسْتَحَقّ مو 1 يصح الْعنق, إِذْ لا عِنْقَ في غَيْرٍ املك وَالْعَبْدُ بَدَلُ الجَاريَةِ الْمُسْتَحَقَةِ. 

وَإِذَا مَلَكَهُ فَاسِدًا فيمَا لا يَتَعَيّنُ لا يَعْمَلُ فيه خُبْئَا فَطَاب لَه الرَبْحُ 

وني الجامِع اكير لِقَاضِي حَاف: بَدَلُ الْمُسْتَحَقُ ملوك بدليل ما لَوْ حَلّفَ لا يُقَارِقُ حَقّ يفي حَقَُّ فَبَاعَهُ الْمَدْيُونُ عَبْدَا ليره 
ذلك الدَيْنِ وَقَبَصَهُ ثم احق الْعَبْدَ لا يحْنَثُْ؛ أن اْمَديُونَ مَلَكَ ما في ذَمَيهِ بدا ايع يون مُسْتَؤفيًا حَفَهُ فَلَمْ يْنَثْء وَبَيَانُ 
فَسَادٍ الْمِلْكِ في بَدَلٍ الْمُسْتَحَقَ أله إِذَا اسْتحقّ الْمُبْدَلَ يجب رَدُهُ ولا يَنِطُلْ لبي فَتَتَمَكنْ فيه شه عَدَمِ الْمِلَكِ؛ وَلَوْ حَصّلٌ 
اّنح في دَرَاهِمَ غير وة تَعَمَكُنْ فيه شْبْهَُ اث فَإِذَا حَصّل من راهم فِيهَا شُبْهَةُ عَدَم املك گان فيه شُبِهَهُ شبْهَة ُبث 
فلا تعتير. 

وَاعْلَمْ اَن مِلْكَهُ باغتار رَعْمِهِ أنه فَبَضَ الدَّرَاهِمَ بدلا عَمّا يَرْعُمْ أَنَهُ مله اما لَوْ كَانَ في أضْل دَعْوَاهُ الدَيْنَ مَُعَمَدَا لذب 
قَدَفَعَ إِلَيْه لا له أَصْلاء لاه مُميَقَنْ أنه لا ملك لَه فيه. وله أَعْلّمْ. 
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(فَصْلَ فیا يكْرَه) 
قال (وَتَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ النَجْش) وَهُوَ أَنْ بريد في الثَمَنِ ولا بريد الشِرَاءَ لخب غير وَقَالَ «لا 


تَتَاجَشُوا» 

[فتح القدير] 

[قَصْل فِيمًا يُكْرَهُ من الببُوع] 

(فَصنٌ فيمًا يُكْرَهُ) لما ان دُونَ الْقاسد أَخَّرَهُ عله ولیس الْمُرَادُ بگۇنە دونه في حُكم المع الشَّرْعِىَ بل في عَدَمِ فَسَادِ الْعَقْدِ 
وإلا فهذهِ الكزاهاث كلها ريي لا غلم جلاف في الإنم. ومفتصضى افر عذْدِي أن يكوت عَلَى أصولتا ايرا على سَؤم الآخر 
بِشَرْطِه وَالْحَاضِرُ لِلْبَادِي في الْفَخْطٍ والإضرار قاسداء وَتلَقّي الب إا لبس بطلا أَوْ يَنْبْتُ لَهُ ايار وَهَذَا لِأَنَّ النَهِيَ مُطَلَقَهُ 
ِلنَخرم إلا لِصَارِفٍ. 

وَهَذِهِ امعان الْمَذْكُورَة سبَبَا لهي تُوَكدُ المَنْعَ لا تصرف عَنْهُ فَإِنَّ في اغتراض الرَجُلٍ عَلَى سَوْم الْآحَرٍ بَعْدَ الركُونِ وَطِيبٍ نَفْسِ 
البائع بالْمُسَمّى إِتَارَةَ لْعَدَاوَِ وَالبَعْضَاءٍ كَالخَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ فَيَحْرُمُ ذَلِكَء وَشِرَاءْ مَا جيءَ به في رَمَنِ الْحَاجَةٍ لِيُغَالي عَلَى الاس صَرَرٌ 
عام للوي وَل اة قيَخرم وگڌا اليم من الْقَاِمِينَ مع حاجة امین فاه ا رض بالكَمن الْمَدكُور إل على تفدیر ونه 
غر الْبَلَدٍ يجب أَنْ يكُونَ عبر منعقدٍ لِعَدَم الرْضًا به قول مالك أو منْعقدًا وَيَعْبْتْ لَه حيار المَسْخ كقَوْلٍ الشَافعِي» وگن 
الْوَصْفِ جاوزا أو لازما لا في ما ذكزة إذ الاممطِلاحاث لا كنف الْمَعاي الحقيقة الْمُفْعَضِيَة لِبطلَانٍ أو القَسَادِ على أنَّ مَغْق 
الْقَسَادٍَيْسَ إل كود الْعَقْدِ مَطْلُوب العّقَاسُّخ لِلْمَعْصِيَةِ مَُاسَرَة الْمَنِْيَ عَنْهُ وَبْلِكُ الْبَدَلَ مِنْه بِالْقَبَضِء وَتأَخُرُ الْمِلْكِ إلى الْقَبْضٍ 
ليس إل إؤجوب رفع المغصية برقع وجب في هذه الْبيَاعَاتٍ ذلك كله غير أنه لا كا المع بأخبار الأحاد اطي نمَو 
مَكْرُوًا عَلَى اصطلاجتاء ولم گان الكنْ وَهُوَ ماله الَْالٍ بِالْمَالِ بالأراضي ابا جعلته فَاسِدًا (قولة «وتى رَسُولُ الله - صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عن الجش» » وَهْوَ أَنْ يزيد في لمن ولا بريد الشَرَاءَ لِرَجْب غَيْْهُ) بَعْدَمَا بَلَمَتْ قِيِمَنْها قله تغريرٌ ِلْمُسْلِمِ 
ظَلْمَاء فَأمًا إِذَا تن بَلََتْ قِِمَبْهَا فَرَادَ الْقِيمَة لا بريد الشَراءَ فَجائڙ؛ لاله تفغ مُسْلِم من عبر إضْرَارٍ بعيْرِهِ إِذْ گان شراء الْعير 
بالقِيمَة. 

(قَالَ - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - «لا تَنَاجَشُوا» ) في المّحِيِحَيْنٍ من 
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َالَ (وَعَنْ السؤم عَلَى سَوم غَيِْو) قال - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ -: «لا يَسْتَم الرَّجُل عَلَى سَْم أخيه ولا يَخْطْبْ على خطبةٍ 
أخيه» ؛ وَلَِنَّ في ذلك إِيكَاشًا وَإِضْرَارَ وَهَدًا إا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى مَبْلَعْ تا في الْمُسَاوَمَة فما إا 1 يرگن أَحَدُهُمًا إلى 
الآحر فَهُوَ بَبْعْ مَنْ يزيد وَل يَأ به عَلَى مَا تَذْكُرُة وَمَا ذگزتاه مَل النَهْي في النگاح َيْضًا. قال (وَعَنْ تلفي الجلّب) وَهَذَا إِذَا 
گان يَْرٌ بل الْبَلَدِ قن گان لا يَضْرُ فلا باس به إلا إا لبس السَغْرَ عَلَى الْوَارِدِينَ فَحَيْتْ يكره لما فيه من الْغْرُورٍ وَالصَرَرٍ. 
[فتح القدير] 

حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال «لا تَلَقُوا الَكبَانَ لِلْببْع» ولا يبغ بَعْضْكُمْ 
على بيع بَعْضٍء ولا تَناجَشُواء ولا يبغ حَاضِرٌ لِيَادِ» وَالنَجَشُْ بِفَنْحَمَيْنِ وَيُرْوَى بسكونٍ اليم (فَوْلهُ وَعَنْ السّْم) أي وَتمَى عَنْ 


السّوْمِ في حَديث ابن عْمَرَ في الصّحِيحَيْنٍ في لفط «لا يبغ الرَجْلْ عَلَى بَيْع أخيه. ولا ِيَخْطْبْ عَلَى خطبَة أخيه إل أَنْ يَأْدَنَ له» 
وي الصّجحَينٍ من حَدِيثٍ اي هْرئرة أن رول لله - صَلَّى الله عله سَلَمَ - مى عن تأي البَانِ إلى أن فال «وأن شتام 
الڙځل على سَوْم أخيه» وَعَرَفْت مره وَهُوَ ما فيه من الاش وَالْإِضْرَارء وَسَرْطَهُ وَهُو ان يَتَاصَيَابَِمَنٍ وَيَقَعَ ارو به فَيَجِيءْ 
آخَرُ فَيَدهَعْ لِلَمَالِكِ أكترٌ أو مله عير أنه رل وجي يبيغ مِنْهُ لوَجَاهَته. 

وَأَمَّا صُورَةٌ ابيع عَلَى بَيْع خبه بأَنْ يتراصَيًا عَلَى ُن سِلْعَةٍ فَيَجِيِءْ آحَرْ فَيَقُولٌ أنا أبيغك مِفْلَ هَذِهِ السَلْعَةٍ بأنقصَ من هذا 
لقم َير بصَاجب املع فظهَرَ تويز الع علَى بيع أخيه وَالسَْمٍ على سوم أيه والَْارُِ هما حَدِيقَانٍ فا حاجة إلى 
جغل لفط الع في فَولِهِ - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - «لا يغ أحَدُكُم على بيع أخيه» جَامعًا للْبَيْع وَالشّرَاءٍ تجار إا يماج إلى 
َلك لو يَردْ حَدِيثُ الاسْتيّام ودا عله في الخطبَة, إن ا اضيا فهو بيخ من يُِيدُوا ولا أن به كُمَا مدر (قَوْلَهُ وَعَنْ 
تَلَقّي اللّب) ني الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْد الله ِن عَمّاسِ: «تى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تَُلَقَى الرَكبَانُ وَأَنْ يبع 
حَاضِرٌ لِيَادِ» . قَالَ: لا يون لَه ممْسارًا. 

وَللتَلَقَّي صُورَتَانِ: إِخْدَاهمًا أَنْ يَتلَقَاهُمْ الْمُشْتَرُونَ لِلطّعَام مِنْهُمْ في سَنَةِ حَاجَةٍ ِيبِيعُوهُ من أَهْلٍ الْبَلَّدِ بزيادةق وَتَانِيتُهُمَا أن يَسْتَرِيَ 
مِنْهُمْ باحص مِنْ سغر الْبَلَّدِ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ بغر ولا خلاف عند الشَافعيّة اه إذَا حَرَح إلَبْهمْ لِدَلِكَ أنه يَْصّى, آَم لو 1 
يَقْصِدْ ذَلِكَ بل اتَقَقَ أن حَرَجَ فَرَآَهُمْ فَاشترى قفي مَعْصِيَتِهِ فَوْلَانِ أَطْهَرْهْمًا عِنْدَهُمْ يَْصِيء وَالْوَجْهُ لا يَعْصِي ذا 1 يَلبَسن. 
وَعِنْدَنا مَل النَهِي إذَا گان يَضْرٌ اهل الْبَلَدِ أو لبس ما إا 4 يَضْرٌّ وَل يبسن فلا بأ 
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َل (وعَنْ بيع الحاضر لِلَْادِي) فَقَد قَالَ - عَلَيْهِ الصّلاةُ َالسََامُ - «لا يبغ ا اضر لِلَْادِي» وَهَذًا إا ان أَهْلْ الََْدِ في قَخط 
َو وهو أن تيع من أل اذو معا في لمن القالي لما فب من الإضرار هم َم إا م يكن ديك قلا بأ به ادام 
الصَّرّر. قَالَ: (وَالبَيْعْ عند أَذَانٍ الجُمُعةِ) قَالَ الله نعل [وَدَرُوا الْمَيَْ1 [الجمعة: 9] ثمّ فيه خلال باجب السّغي عَلَى بَعْضٍ 
الْوْجُوهِء وَقَدَ ذَكَرْنَا الْأَدَانَ الْمُعْمَْرَ فيه في كتاب الصّلاة. قَالَ (وَكُلُ ذَلِكَ يُكْرَهُ) لما ذَكَرْتاء ولا يَفْسْدُ به الْمَبْع؛ 4 اقساد في 
مغ حارج زَائِدٍ لا في صلب اعفد ولا في سَرَائِطٍ المِحةٍ 

[فتح القدير] 

قَوْلَهُ وَعَنْ بع الحاضر لِلبَادِي) هدم النَهْيْ عَنْهُ وحمل اهي (إِذَا گان أَهْلْ الْبَلَّد في عَوَزِ) أَيْ حَاجَة (أَوْ قط وَهُوَ بيع مِنْ 
َل اذو طَمَعا في اَن العَالي) لأإضرار بم وَهُمْ جيراثة (أما إذا ت يكن كلك فلا بأ لانعدام الضّرر) وال اللاي هو أن 
يع السَمْسَارَ ا لاض الْقَروِيّ من الْبَِع وَيَقُولَ له لا تبغ نت أت أعلَمُ بدَلِكَ منك فيَوگل لَه تبيغ ويَُالي. 

وؤ وگه بيع تفه رخص عَلَى التاس. وني بَعْضٍ الطَرق راد قله - صَلَّى اله علي وسَلَمَ - «دَعُوا الاس يرق اله بَْصَهُمْ 
من بَغْضٍ» وَفي الْمُجْتَى: هَذَا اتير أَصَحُ ذگرَه في راد الْفمَهَاءٍ لِمُوَافَهِ الحَدِيت, وَعَلَى هَذَا فَتَفْسِيرُ ابن عَبَّاسٍ بأنْ لا يون 
َه ممْسَارًا لَيْسَ هو فير الحاضر لِلْبَادِي وَهُوَ صُورَةٌ اهي بَلْ تفي لِضِدّهَا وهي الجَائرةُ فَالْمَعْقَ أنه مى عَنْ بَيْع المتَمْسَارٍ 
وَتَعرْضِِء َكانه لا سيل عن علي ني بيع ا اضر باي قَالَ: افصو أن لا يكو لَهُ بسار فتهى عله لسار (قولَه 


ابيع عند أَذَانِ الجُمُعَةِ. قَالَ تَعَالَ) 

إذا ووي للصّلاة من ؤم اة إلى قَؤْلهِتعالَ (وَدَرُوا ابيع [الجمعة: 9] كانه يل الْوفت ِن جين الان فول بصلا 
لجْمْعةٍ تَعْظِيمًا ها كما قَالُوا في النَهي عَن الصَّلاةٍ بَعْدَ صَلاة العضر قبل انعر (وفيه) زيادَة أنه قذ يفضي إلى (الإخلالٍ بواجي 
السّغي عَلَّى بَعْضٍ الْوْجُوو وَقَدْ 58 لْأَدَانَ الْمُعتَبَرَ في مَنْع الْبَيْع ني كاب الصّلاة) وَهْوَ مَا يَكُونُ بَعْدَ دول الْوَفْتِء وَقَوْلَهُ 
كك ذَلِكَ يُكْرَهُ) آي کل ما ذَكَرْنَاهُ من اول الْقصْلِ ھک آ َل عَلَى ما قَدَمْنَاهُ (وَلَا يَفْسْدُ به الْبَبْعُ اتاق عَلَمَائِنا 
حَقّ يتب الثّمَنْ) وَيَنْبْتَ الْمِلك قبل الْقَنَضٍِ وَهْوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ لكنّهُ يَنْبْتُ ايار في تَلَقَي الرَكبَانِ عَلَى ما قَدَمْمَاهُ وَقَدَمْنا 
َوْلَ مَالِكِ بالْبطْلَانٍ فيه وي النَخْشٍ. 

وكذَا بَيْعْ الحَاضر للاي وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَعَلَنَ الصّحَةَ (بأنّ المَسَادَ) فيه (في مغ حارج رَائِدٍ لا في صلب الْعَفْدِ ولا في شَرائط 
الصَّحَة) وَاسْتَشْكَلَهُ في الْكَاني؛ لِأَنَّ ابَيْعَ يَفْسّْدُ بالشَّرْطٍ وَهْوَ حارج عَنْ الْعَقْدِ لَيْسَ في ا َالَ: إلا أن يَنُولَ حار 
بِالْمْجَاون وَأَنْتَ عَلِمَتْ ما 
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قال (وَلا باس بع مَنْ يَزِيد) وتفسیره ما ذكرتا. وقد صح «أن النيّ - عليه الصّلاة وَالسّلام - بع قَدَحًا وَحلسًا بع مَنْ 
يَزِيدٌ؛ ولاه بيع م الْفُقَرَاء وَالْحَاجَةُ مَاسَةٌ إِلّ 3 منة» . 


قال (وَمَنْ مَلَّكَ لوگ صَغرينِ أَحَدُهُْمًا دو رجم رم مِنْ الْآخَرٍ 1 فرق بَيْتَهُمَ وَكَذَلِكَ إن گان أَحَدُهمَا كبيرا) وَالْأَصْلْ فيه 
قله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ فَرَّقَ بَْنَوَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ الله بيه وبين أيه يَوْمَ الْقِيَامَق . 
[فتح القدير] 
عِنْدََا في ذَلِكَ (قَوْلَهُ ولا باس بَِيْع مَنْ زيڈ) وَهُو صِفَةُ الْمَيِع الذي في أَسْوَاقٍ مِصْرَ الْمُسَمّى بالَْيع في الدَلَالّة (لِأَنَهُ - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم - باع قَدَحَا وَحِلْسًا بيع مَنْ غ يَزِيدُ) رَوَى أَصْحَابُ السّنَنٍ لْأَرْبَعةَ م حديث َس بْنِ مَالِكِ اَن «رجلا من ن الأنصار 
تی الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يسال فَقَالَ أ لَهُ: اما في بيك شَيْءْ؟ قَالَ: بلَى جِلَْسن تَلْبَمنْ بَعْصَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَّهُ وَقَعْْ 
نَشْرَبُْ فيه الْمَاءَ قَالَ: لني يحمّاء فَأَتَاهُ ما فادها ول الله - صَلَّىى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَدَيْنِ؟ فَقَالَ 
رَجُلْ: اتا آخذها بدزکي ا مَنْ زیڈ عَلَى درم مَرَّْنٍ أو ناتء فَقَالَ رَجُل: أت رمن فأعْطَاهمًا ره وَأَحَدَ الدَرْعمين 
فَأَعْطَاهُم الْأَنْصَارِيَ وَقَالَ: اشْتر بأَحَدِهمًا طَعَامًا فانبذة إلى هلك وَاشْتَرِ بالآحر فأَسّا َأَتي به اناه په فَشَدَ فيه رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - غُودًا بيده م قَالَ: اذهب فاختطب وَبِعْ وَل أَرَيَنَكَ حَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًاء فَذَهَب الرَجُلْ يختطب وَيَبِيعْ 
فَجَاءَ وَقَدْ أَصّاب عَشَرَةَ دراه قاشتری بِبَعْضِهًا تو وَبَعْضِهًا طَعَامَء فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: هدا حي لَك 
من أن تيءَ الْمَسْألهُ َة في وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَق إن المشألة لا تلخ إلا لقلائة: لِذِي قفر مذقع, أو لِذِي غَرْمِ مُفْطِع أؤ 
لذي ڌم مُوجع» . ۰ ۰ 
وَأَخْرَجه التزمذی حصا «أنَّهُ - صلی الله عليه وسلَمَ - باع جلا قحا فين يؤيد» قال المي حَدبيثُ حَسَنْ لا تغرفة 


إلا مِنْ حَدِيتِ الْأَخْصرٍ ن عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الله ا حتفي وَقَدْ رَوَاُ غَيُْ واج عَنْ الْأَخْضَرٍ بن عَجْلَانَ وَقَالَ في عِلَلِه الْكبير: 
سََلَتْ محمد بن إْمَاعِيل عن هذا الحَدِيثٍ فَفَالَ: الأحْصَرٌ بن عخلان ثقة (قولَهُ َع مِنْه) أي من الع الْمكُرُوو: أي الَذِي لا 
حل عَلَى ما عَرَفْت أَنَّ الكَرَاهَةَ كيك وَإِعا فَصّلَهُء لأ الكرَاهَة فيه لمع يَرْجِعْ إلى عبر الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَفيمَا تَقَدَمَ لما يَرْجِعُ 
لَه أو لها مَسَائل يَجْمَعْهَا مَعْىَ وَاحد هُوَ التَفريق» بخلافٍ الأول 


(وَمَنْ ملك تمَلُوكينِ) باي سَبَبٍ فَرْضٍ من أَسْبَابٍ الْمِلْكِ شِرَاءَ أو هبه أؤ ميراا (صَغيرينِ) اؤ (أَحَدُهْا وَبَِئَهُمَا رم حرّمَةْ [ 
يرق بَيْنَهُمَا) سَوَاءٌ گان یی َو هة أو وَصِيّةِ وَذكرَهُ بصُورة ة التي مُبَالْعَةَ في المَنْع؛ وَل يُنْظَرُ في الْوَصِيّة صِيّة إلى جَوَازِ اَن بكاخر 
الْمَوْثْ إلى انْقضَاءٍ رَمَانِ التَخْريم؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْهُومٌ (وَالْأَصْلُ فيه فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم -) فِيمَا رَوَاهُ الذي عن أ 
يوب الْأَنْصّارِيَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ «مَن فَرّقَ بين وَالِدةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ 
اله به وبين أحبيهِ يوم القيامة» ) وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنْ غريب؛ 
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«ووَهَب التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - لعل - رضي الله تَعَالى عَنْهُ - غْلَامَِْ أَحَوَيْنِ صَغْيرَيْنِ ثم قال لَه: مَا فَعَلَ الْقْلَامَانٍ؟ 

فَقَالَ: بغت أَحَدَهْمَاء فَقَالَ: أذرك أذرك وَيُزْوى: أَزْدُد أَرْدُذ» ؛ وَلِأَنَّ الصّغيرَ يَسْتَأَنِسْ بالصّغيرِ وبالگپیر وَالْكْبيِرَ يَتَعَاهَدُهُ فَكَانَ 

في بيع أَحَدِهمًا قَطْعْ الاسْيمْئاس, وَالْمَنْعُ مِنْ التَعَاهُدٍ وَفيه تَرْكُ الْمَرْحمَةِ عَلَى الصّعَارٍ وَقَدْ اَعَد عَلَْه 

[فتح القدير] 

وَصَححَدُ الام عَلَى شَرْطٍ ملم وَنْظِرَ فيه فَإِنّ فيه حمَيٍ بن عبد الله 1 يرج لَه في الصّجيح احتف فيه وَلِاختلَافٍ فيه 1 

وروی اام في الْمُسَْدرَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصِيْنٍ قال: قَالَ رَسُولٌ الله - صَلّى الله عليه وَسَلَّم -:؟ «مَلعُونٌ من فرق بي وَالِدَة 

وَوَلَدِهَا» وَقَالَ: إِسْتَادُهُ صَجيځ وَفِيهِ طَلِيق ن مُحْمَدِ تاره يَرُوِيه عَنْهُ عن عِمْرَانَ بْنِ حصيْنِء وَتَارَةَ عَنْهُ عَنْ ابي بُرْدَة وَتَارَةَ عَنْ 

طلِيقٍ عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - رسا قَالَ الدَارَقْطَيُ: وَهُوَ الْمَحْفُوط. 

وَقَوْلُ ابن الْقَطَّانِ لا يَصِحُ؛ لاه طَلِيمًا لا يُغْرَفْ حال بريد خُصُوص ذَلِكَ ولا قا يث لَهُ طرق كثيرةٌ وَشْهْرَةٌ وَأَلْقَاظُ وجب 
صِحَةَ الْمَعْىَ الْمُسَْرَكِ فيه, وَهُوَ مَنْعْ التَفْيِقٍ إلا أَنَّ في سَوْقِهَا طول عَلَيْتا. وَاَمّا حَدِيثُ علي - رضي الله عه - فَأَخْرَجَهُ 

المي وَاْْ ماجة من حديثِ اجاج : ن أَرْطَاةَ عَنْ الحكم بن عي عُيَينَةَ عن مَيْمُونَ بن أبي شَبِيبٍ عَنْ «عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - 

ل وب لي سول اله - صلی اله عله وَسَلْمَ - امن أحَوين قبت دشب فَقَالَ وَسُولُ لُ الله - صَلَّى الله عليه وسَلَمَ -: 

يا علي ما فَعَلَ عْلَامُك؟ فَأَخْبرته فَقَالَ: رده رُدَه» قَالَ المي حَدِيتْ حَسَنُ غَرِيبٌ. 


ك 


وَتَعقَبَهُ أبُو داؤد بان مَيْمُونً 1 يُدرِكُ عَلِيًا وهو عَلَى طَرِيقَتِهمْ من أن الْمُرْسَلَ من أَفسَام الصّعِيفٍ وَعندت ليس كَذَلِكَ. وَأَحْرَجَهُ 
اله امك كان ردن لوو لم 
عَلَيْه وَسَلَّم - سي فَأمَرَيِ يبَبْع أَحَوَيْنِ فبغتهمَا وَفَرَقْت بَيْنَهُمَاء م تيت البِيّ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فأخبرته فَقَالَ: أَذْرِكُهُمَا 


فَارْتَعْهُمَا وَبِعْهُمَا عا فلا تفر ق بَيْنَهُمَا وَصَّحَحَهُ الاك عَلَى شَرْطٍ الشَبْحخَينِ وََفى ابْنُ اقطان الْعَيْب عَنْهُ وَقَالَ: هُوَ اول ما 
عمد عَلَيْهِ في هذا الاب وص طريق آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْمَرَاد وَفِيهِ الْقطَاغ, وَلَا يَضْرٌ عَلَى أصلتا عَلَى ما عُرفَ. 
0 الْمُصَبَفُ م اير سان با افر لالكير اكير لقع أَيْ بم ا لع ٠‏ في اشرو قَطْمْ و 


يعرف و گی ف منا» وَرَوَاهُ ابن أبي شَيْبَة عَنْ عَمْرِو ب الا E‏ روَا ١ن‏ البخارئ في كتابه الْمُْرَدِ ف eR‏ 
وَرَوَى الطّحَاوِيُ ف مُشْكِلٍ الآار: 
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م الْمنغ مغلول بالقرابة الْمُحرمة للنگاح حق لا يذځل فيه ڪرم غر قريب ولا قريب عير ڪرم ولا يذځل فيه الڙؤجان حى جااَ 
ریق ته لأ لمن وز بحلاف اناس فيفر على تؤردو ولا د لماه في بل 

[فتح القدير] 

حَدَنَنَا پوئ ن عَبدِ الأَغْلّى, حدتَتا ا وَهْبء انبا مَالِكُ بن آي اير الزَيادِيُ عن اي قبل عَنْ عْبَادَةَ بن الصّامِتِ عَنْهُ - 
صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - قال «لَيْسَ ما من ٤‏ يُبَجَلْ كبيرنا وَيرْحَمْ صَغبرت» وَعَلّى تخو الأول روَاُ الْْخَارِيْ في كتايه الْمُْرَدِ في 
الب مِنْ حَدِيثِ أي هُرَرة. َقَد روي من حَدِيثْ عد من الصّحَابَة فهو مغ مَشْهُورٌ لا َك فيه عن البَّيّ - صَلَّى اله عليه 
وَسَلَّمَ -. 

قال الْمُصَبَفْ (م المع مَعلُولَ بالقرابة الْمُحَرَمَة للتگاح حى لا يَدْخْلْهُ رم عير قريب) كمَخرم الرّضّاع وَافْرَةٍ الأب (ولا قريب 
عير تخْرّم) گاب الْعمّ (َلَا يَدْخُْلُ فيه الزّوْجَانٍ حَقى جَار التَفْرِيقَ بَيْتهُمَا لِأَنَهُ عَلَى خلاف القاس فَيُفْمَصَرُ عَلَى مَوْردِهِ) وَمَوِْده 
گان في الْمَحْرَمِيّة كُمَا في الْوَالِدَة وَوَلَدِهَا وَالْأَحَوَيْنِ. 

ِن قيل: لَوْ گان كَذَلِكَ وَجَب أَنْ لا 3 لفق بن الخال وَابْنِ أخته وَالخَالَِ وبنت أَخْتِهَاء لان النَصّ ما ورد إلا في الْوَالِدَةٍ 
وَالْأَحَوَيْنِ. اواب أن الْقََابَةَ اْمُحَرَمَةَ تبث مَعَْ دَلاليًا وَهْوَ الْمَفْهُومُ الْمُوَافِقُ في عُرْفٍ الشَافعية فعية لْقَطْع بان خُصُوص الْوَالِدَةٍ 
عير مغتبر لأ الَْالِدَ أَنضًا مِمْلْهَا فَفْهمَ مِنْهُ فََابَهُ الولادِ ثم جَاءَ نص الْأَحَوَيْنِ فَعْلِمَ أن لا قَصْرَ عَلَى الْولَادٍ بل القرابة الْمُحَرمَة 
فَتَبَتَ في الخال وَاخَالَةِ بالدّلَالَة. 

وموم أن مقي على عتم ايا الولو في اللا وامفهوم بي إبراذ تفص ال بككاية ايل ود افر فيها مع 
وود الْقَرَبَِ اْمُحَرَمَة منْها ائه الي ذگرها الْمُصَبْفْ وَهِيَ: ما إا گان الَفريق ق مُشتجق دقع أَحَدِهِما اة أو اسْتِبلاءٍ 
دَيْنِ لَزِمَ الصّغِيرَ كَاسْتَهْلَاكِهِ مَالَ لعٍ مَعَ انه في دَفْعهِ غير جور إذ لَه أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الْهِدَاءَ وَالدَيْنَ وسقي وَرَدَهُ وَحْدَهُ بعَيْبِ 
يصّهد فده وَحْدَهُ إن گان عند أي وف ائه رشا جیا أو هما گما في مضراعِي الاب ذا وة بأحدها عَيب. 
وَالرَابِعَةُ أَنْ يُدَبْرَ أَحَدَهُمَا أ يَسْتَوْلِدَ الْأَمَةَ وَحِِئَئذٍ جار بَيْعْهُ الْآخَرُ وَالْحَامِسَةُ أَنْ يَكُونَ خَزِيَ 
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لما ذَكَرْنَاء حم لَوْ گان أَحَدُ الصَّغيرَيْنٍ لَه وَالْآحَرُ لِعَِهِ لا بس بِبيْع وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَلَوْ گان النَفريق عق مُسْتحقّ 

[فتح القدير] 

مُسْتَأَمَن فَبَاعَ أَحَدَهْمَاء فَلِلْمْسْلِم أَنْ يَشْتَرِيَهُ مَعَ اَن الْمَنْعَ ما هُوَ ِلبائِع ذلك لِلْمُشْئرِي وَالسَادِسَةُ لو كَانُوا نَكَانةَ في مِلْكِهٍ 
أَحَدُهُمْ صغيرٌ ڪل بيع أَحَدِ الکبيرين م ۶ أَنَهُ يَصْدُقُ التَفريق بين ن الصّغيرٍ وَالْكبير. وَالسّابعَةُ اَن ۵ وز أَنْ عق أَحَدَضَْ َال وبلا 
مالل وَيكَاتبَهُ مع أنه حول الْقرْقَةٍ بالإخرَاج عن ملّكه. وَالَامِنَةُ َو گان الْولَدُ مرها 
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لا باس به گدفع أحدها بالنَايَة وََْعِهِ بالدَْنٍ وَرَدِهِ بالْعيْب؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ لَه دَفْعْ الصَرَرٍ عَنْ عَيره لا الْإِضْرَارُ به. قال (فإِنْ 
فرق رة لَه ذلك وَجارَ الْعَْدُ) وَعَنْ اي يُوسُفَ - رمه الله - أله لا وز في قَرَاَة الولادِ ووز في عبرا وَعَنْهُ أله لا يخود في 
جميع ذَلِكَ لِمَا رَوَْنَ فَإِنَّ الْأَمْرَ بالإذراكِ وَالرَدٍ لا يَكُون إلا في الْبَيْع الْقَاسِدٍ 

[فتح القدير] 

فَرَضِي بالْبَيْع واتار وَرَضِيْهُ مُه جار بيع اواب عن اللائة الأول ما أَشَارَ ليه الْمُصََفُ بقؤله: (لِأَنّ الْمنظُورَ إِليْه) في مَنْع 
التفريق (دفْعْ الصَرر عَنْ غَيِْه) وَهْوَ الصّغِرُ (لا) الاق (الصّرَرٍ به) أي بالْمَالِكِ المَفهُوم من قله ومَنْ مَلَكَ مون فيما 
فَلَو مَتَعْا التَفرِيقَ كان إِلْرَامَا للصّررٍ بالْمَالِكِء وَالْعِلَهُ هي ما ذگزتا من الرّجم الْمَحْرَمِيّةِ غَيْرٍ الْمُسْتَلْزِمِ ضصَرَرا بالْمَالِكِء فعندَ 

اشتلرامه تكُونٌ عِلَهُ الْمَنْع مُنتَفِيَةَ عند من بنع تخصيص الْعِلّةِ أو مْخْصصّةَ باسْتلرَام صَرَرهِ عِنْدَ مَنْ يُخَصِضْهَاء ودا جاب عَنْ 
الرابع إِذْ يَلْرَمُ الْمَالِكَ الجر عله نعِهِ من التَصّدُْفٍ في ماله رَأسّاء بخلافٍ ما قَبْلَ 0 قله كن بَيْعْهُمَا وَالانَْفَاعٌ بِبَدَهِمَا. 
وَعَنْ الاش باد مَفْسَدَةَ التُفريق عَارَضَهَا هُنَا بتَقْدِيرٍ عَدَمِهِ مَفْسَدَةٌ أَغْظَم نه إن 1 يشر و أَحَدٌ يذهب به إلى دار لَب 
وَمَفْسَدَةُ گنه هتاك يَشِبُ وَيَحتهل أَعْظَمْ من صَرَرِ الفريق عَلَى الصّغيرِ؛ لِأَنَهُ صَرَرُ الدِينٍ والب قَالدِينُ ظَاهِرٌ وَالدَّنْيَا تَغْريضهُ 
عَلَى الْقَغْلٍ وَالسستي والس هَلاك. 

وَيجَيءُ ما دَكرَْا عَلَى الْمَذْهَبيْنِ في تخصيص العلّة وَعَدَمه. وَعَنْ السّادِسٍ بأ الْعِلَهَ مَا هُوَ مَظِنَةُ الضّيّاع والاشتيحاش» وَقَدْ بقي لَه 
مَنْ يَقُومُ مَقَامَ النَالِثِ. عَلَى أَنَّ في روَايَةِ عَنْ أي يُوسُفَ ينع بَيْعْ الث في الْكِفَايّة قد اجْتَمَعَ في الصّغيرٍ عَدَدْ من أقاربه لا يُفَرَقُ 
َيه وَببْنَ وَاحدِ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ القرابة العم وا خال» أو اٿ كَحَالينٍ عِنْدَ أبي يُوسف؛ لاله يَسْحَوْحِسْنٌ بفرًاق الكل وَعَنْ 
السّابِع بأد العثق وَالكتابة عَبْنُ نُ انع لا التَفريق ِن الْمُعْتَقَ وَالْمُكَاب يَرُولُ اجر عَنْهُ فْيَكَمَكُنُ من الْكَوْن مَعَ أخيه حَيْتُمَا 
گان وَأَيْنَمَا صَارَ وَعَنْ القَامِنِ باْمَاءٍ الصَررٍ عَنْهُمَا لَمَا اختارا ذلك فَقَدْ تَََّْنَا حو الْوَضْفٍ الظَاهِر الْمُنْضَبِطٍ عَنْ الَكْمَةٍ فاد 
يُشْرَعْ مَعَهُ الحَكُمْ قال الكل إلى عَدَمِ الْعلَّةِ في الحقِيقَة. 

وَمِنْ صُوَرٍ جَوَازِ التَفريق ما في الْمَبْسُوطٍ دا گان لِللّمَيَ عَبْدَ لَه امه وَلَدَتْ مِنْهُ فَأَسْلَمْ الْعَبِدُ وَوَلَدُهُ صغيز فَإنَُّيخِيرُ الم عَلَى 
بيع الْعَبْدِ وَابهِ وَِنْ كَانَ تفريقًا َيه وَبَِنَ أمَه؛ لاله ع مُسْلِمًا يإسلام أببه فَهَدَا تفريق بق (قَولهُ َإِنْ فرق كرة ذَلِكَ وَجَارَ 
الْعَفْدُ) إِذَا گان الْمَالِكُ مُسْلِمًا حرا اؤ مُكَاتبًا أو مَادُونء اما ذا گان كَافِرًا فک اَم عير محَاطَبِينَ بالشَرَائع . 


وَالْوَجْهُ أنه إن گان التفريق في مِلَّبَهِمْ خلال لا يَتَعَرَضُ َم إل إن گان بَيْعْهُمْ من مُسْلِم فينع عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْكَانَ مَبعَا في 
متهم لا يجُورُ (وَعَنْ اي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - لا وڙ في قَرَابَةِ الولادِ وڙ في غَيْرهَاء وَعَنْهُ أنه لا يجُورْ في جميع ذَلِكَ) أي فَرابة 
الولاد وَغَْرِهَا وَهُوَ قول أَحْمَدَ لِمَا رَوَيْنَا من حَدِيثِ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - وَقَوْلٍ الى - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَذْرَكُهُمَا 
وَارْتجِعْهُمَا إن الْأمْرَ بالإذراك والازجاع 


(483/6) 


وما ن رى الْمَيْع صَدَرَ من أَهْلِهِ في عله وما الكرَاهَةُ لِمَغْقَ جاور فَسَابَهُ كرَاهَةَ الاسام (وَإِنْ گات كيين فلا بأ بالكَفْرِيقٍ 
َْنَهُمَا) ؛ لِأنَهُ ليس في مَعَْ ما وَرَدَ به النّصُء وَقَدْ صح «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - فَرَّقَ بَبْنَ مَارِيَةَ وَسيرينَ 

[فتح القدير] 

لا يَكُونْ إلا في الْبَيِع القَاسِدٍ (وَمَا أن دكنَ الْبَبع صَدَرَ من أَهْلِه في عله وَالْكَرَامَةَ لمعن جاور) وَالنَفِيَ للْمُجَاوَرَةِ لا يُوجِبُ 
اقساد خلافه لِوَصْفٍ لازم (فَسَابَهُ كراهة الاشتيام) عَلَى سَؤْم أخيه وَحِيَِذٍ يب تأويل الْأمر بالإذراك والازتجاع عَلَى صلب 
الْإقَالَهِ مَعَ ظُهُورٍ أَنْ يُقِيلَهُ رَعْبَهَ في واب الْإقَالَةِ أو أن يبع الأ لحر منه. 1 

الم أن مده مع التفريق نما تعد إلى يلوغ الغ بالاخيلام اؤ باليْضٍ. وذگر فيه حَدِيًا في المَنِسُوطٍ عَنْهُ - صَلَى الله عله 
وَسَلَّم - «لا تَجْمعُوا عَلَْهمْ بن السئ وَالتَْرِقٍ ما يَبْلُعْ اغلام وَالجارِيَةُ» وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ عَنْهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ 
- «لا قروا ب الأ وَوَلَدِهَاء فقيل إلى مَقَ؟ فَقَالَ: إلى أَنْ يَبْلْعَ الْعْلَامُ وَتَِيض الارِيَةُ» رَفَعَهُ في الْمَبِسُوطٍ وهو قَوْلُ الشَافعِيَ. 
وني أَظَهَرْ فَوْليهِ إلى رمان التَميٍ سبع أو تان بالتفرِيبء وَل رمان سُقُوطٍ الْأَسْنَانِء وَالخَدِيتُ المذكوز ذكَرَه اكم وَصّحَحَةُ 
وَخَطََهُ صَاحِبُ التنْقيح) َقَالَ: الاه ئه مَوْضُوعٌ وَسَبَبْهُ اَن في سَنَدِه عَبْدُ اله بُ عَمْرِو بْنِ سان قال الذَهِيُ: گذاب 
وقیل رما ان الْمَِييَ بالكب, عَيرَ أن اكم الْمَذكوز وهو التفريق بعد الْبلُوغْ كم تابث شرْعاء وقَالَ بعص مَشَاينا: إذا 
رقا وَرَضًِا بالَِيقٍ فلا بأ به؛ لعا ِن أل الط لِأَنْفْسِهمَاء ورا يربان الْمُصْلِحَة في ذلك (قَوَْهُ وَِنْ كان كبري فا باس 
بالتفريق بَبَْهُمَاء لاله لس في مَعْى ما ورد به النَص) لِيَمْبْتَ فيه الْمَنْعْ إخَانَا بِالدَلَالَةِ إذ گان أَضْلْهُ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ (وَقَدْ 
صح «أَنَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرق بَبْنَ مَاريَةَ وَسِيرِينَ» ) بالمين الْمُهْمَلَد ذَكَرَهُ ان عَبْدٍ ابر في الاستيعاب. 

َال الْبَرَارُ بَعْدَ ان غَلَطَهُ لِلْحَدِيثِ طريق ذگرهاء لکن روي هدا الحَدِيثُ عَنْ بَشِرِ بن الْمُهَاجِرِ بن حاتم بن إِسَماعِيلَ وَدَخ ن 
هكم انکهی وَبَشِيرٍ عن عبد اله بن بُرَيدَةَعَن أيه قَالَ: «أَهْدى الْمُمَوْقِسُ الْقبْطِيٌ لِرَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسَلّمَ - 
جَاريتَْنِ وَبغْلَهَ گان يَرگبُهاء فَأَمَا إخدى الاريك فَتَسَرَاهَا فَوَلَدَتْ لَه إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السلا - وَهِي مَاريَةُ أ إِبْرَاجِيم. وَأمَا 
لغری فوهبَهَاَُولَ اله - صَلَى اله عليه سَلم - يسان بن يت وهي أ يدالو ني حسّاذ» 

وَذَكرَ أَنَّ هَذَا اديت في صّجِيح ابْنٍ خْرَعَة وَأَخْرَجَهُ ا بِسَنَدٍ آخَرَ في دَلائلٍ النْبْوَةِ مسلا «أَنّهُ - صَلَّىَ الله عَلَيْه وَسَلَّم 
- بعت حاطب بن أبي عة إل امقس إلى أن قَالَ: وَأَهْدَى لَه مَعَ حاطب كوه وَبَغْلَةَ مَسْرُوجَةَ وَجَارَِئيْنِ ِْدَاهمًا أَمُ 
انراهيم واا الخرى فَوَهَبَهَا - عليه الصّلاةُ وَالسَلَامُ - جيم بْنِ قيس الْعَبْدِيَ وهي ام رگري بْنِ جُهيم الذي گان حَلِيفَة عَمْرِو 


0 بن الْعَا ص عَلَى مِصْرٌ» وَهَذَا حالف لِمَا تَقَدَّمَ. 
وَجمَعَ بَيْنَهُمَا بد يث آخَرَ رَوَاهُ الْمَيْهَقينُ بِسَنَدِهِ إل حا طب قال: : «بعَني رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
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[فتح القدير] 
إل الْمُقَوْة قس مَلِكِ الإسكندر ية فُجِنْتْ بكتاب رَسُولٍ الله - صتلی اله عابو سل 0 ثم بعر" بَعَتَ إل 
ركع تطارقق. إل أَنْ قَالَ: وَهَذِهِ هَدَايَا أَنْعَتْ پا مَك إلى محمد فَأَهْدَى إل رَسُولٍ الله - صَلَّى الله - ثلاث جوار 


-ه 


مِنْهُنَ أ راهيم بن رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - ا وَهَبَهَا لي جُهَيْم بن حُدَيْقَة 5-0 وَوَاجَدَة وَهَبَهَا لحَسّانَ 
بن تابتِ» فَهَذَا يُعْلَمُ من أَلْقَاظٍ هَذَا الحديث وَطرقهء وَلَبْسَ في شَيْءٍ مِنْهَا أن الجَارِيَتيْنِ انتا أَخْتَبْنِ وَهْوَ مَوْضِعْ الاْتذلال. 


ر ر ت 


لا جَرَمَ ذگر أَبُو الريع سُلَيْمَاكُ الْكُلَاعِيُ في كاب الاكتفَاءٍ عَنْ الواقدي بإِسْنَادٍ ه: أن الْمُقَوْقسن أَرْسَلَ إل حاطب لَيْلَةَ إلى أَنْ 
قَالَ: فَارْجغ إلى صَاحِبِكَ فَقَد أَمَزْت لَهُ دايا وَجَارِيَتينٍ اتن فَارِهَئَيْنٍ وَبَعْلَةٍ من مَرَاكِي وَأَلْفٍ مِثْقَالٍ ذَهَبًا وَعِشْرِينَ تؤب منْ لين 


وَعَبْرٍ ذَلِكَ» وَأَمَرْت لك بمائة ديئارٍ وَحْمْسَةٍ أَنْوَابٍ فَارْحَلْ من عدي ولا تَسْمَعْ منك الْقِبِطُ حرفا وَاجِدَا فَهَذَا مَعَ تَؤثيق الْوَاقِدِيَ 
دلي عَلَى الْمَطْلُوب, وَقَدْ أَسَلَفنا توتِيقَه ورز ذلك ابن عبد الْبرِ في الاستيعاب» وَتَقَلَهُ خمد بن عَبْدٍ الله الطَبرِيُ عَنْ أبي بيده 
في خَاتَةِ مَتاقب مهات الْمُؤْمِنينَ E‏ ِدَلِك وَإِعا بَوَب أَبُو ڌاؤد لِلتَفْرِِقٍ ن الْمَدُكُورَات لِلْحَدِيث الذي في مُسْلِمِ عَنْ 
سَلَمَةَ بن الأكوع قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ أبي بكر فَعَرَوْا فََارَة إلى أن قال: فجت يِِمْ إلى آي بكر وَفِهما امرَأة معها ابن لا ِن 
أَحْسَن الْعَرَب, فَتَفَلَني أ بُو بكر ابْنَعَهَا فَقَدِمْت الْمَدِيئَة يته فَقَالَ لي الي - صلی الله عَلَيْهِ و لم -: يا سَلَمَةَ َب لي الْمَرآهّ 
موي سا وه سس الا ا 


8 
ده عام ع 


الله عله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلِمَهُ وَاسْتَؤْهَبَ لْجارِيَة و وَل يَرْدَّهَا إل مها بل أَْعَدَ دَارَهَا حينَ فَدَى اء فَهَذَا اله أَعْلَمُ هُوَ الدَّلِيل عَلَى 


ن الكبيرِينَ» وله أَعْلَمْ. 
[فُرُوغ] 


و 
5 وأ أو اه 2 ال 


ِذَا گان مَعَ الصّغير أَبَوَاهُ لا يبغ وَاجِدًا مِنْهُمْ وَلَوْ گان مَعَهُ م واخ أو ام وَعَمَةُ أو خَالَةُ أؤ أ جار بَيْعْ مَنْ سِوَى الم وَرَوَى 
هِشَامٌ عَنْ محمد أَُْ لا يُبَاعُونَ إل مَعَا اعبار لاختلاف اة وَالصّحِيحُ ما ذكر في ظَاهِرٍ الرَواية؛ لان سَفَقََ الم تُغني عَمَنْ 
سِوَاهَا وَلِدَا كَانَتْ أَحَقّ بِالحَضّانَة مِنْ غَيرِهَا فَهَذِهِ الصُورَةُ مُسْتَفْنَاةٌ من اختلاف الجهَة وَاجَْدَةُ كَالأَمَ فَلَوْ گان مَعَهُ جَدَةٌ وَعَمَةُ 
وَخَالَة جار بَيْعُ الْعَمّةِ وة وَلَوْ گان مَعَهُ عَمََةٌ وَخَالَةٌ 1 يُبَاعُوا إلا مَعَا لاختلاف اله مَعَ الخاد الدَرَجَة وَلَوْ گان مَعَهُ 0 1 
ِخْوَةٌ كاز في روَاية الأَمَابي لا يُبَاعٌ وَاحِدٌ مِنْهُم وَالصَّحِيح أله جوز بَبْعُ مَنْ سِوَى وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ الاسْتِحْسَانُ؛ لأ السَّفَقَة 
امز باطو لا يُوقَْ عَلَيْه فيُغتَبرُ السب ولا بعتب الْأَْعَدُ م ا 

وَعِنْدَ الاد في الدَّرَجَةَ وَالحهة أَحَدُهمًا يُغْني, وَگڏا َو مَلَكَ سه إِحْوَةٍ ثَلانَةٌ كبَارٌ وَثَلَانَةٌ صِعَارٌ فاع مَعَكُلّ صَغ رٍ كبيرا جار 


عمد ا 


اسْتَخْسَانَاء فَلَوْ كانَ مَعَهُ أَخْثُ شقيقة وَأخثْ ت وات ذم بَاعَ غَيْرَ الشّقِيقَة؛ وَلَوْ اذَعَاهُ َجْلَانِ فَصَارًا أبَوَيْنٍ لَه م مَلَكُوا 


ْلَه القياس أَنْ 3 أحَذهًا لااد جهتهماء وني الاسْتخسَان لا يُبَاْ لأ لان الأب ف الْحُقِيقَة وَاحد فَاحْثَمَلَ كَوْنَهُ الذي يَبِيعُ بيع 


رە و 


فيمتنع احنا 


حتًا إِذَا كان مَعَهُ عَدَدُ أَحَدُهُمْ أبعد جَارَ بَيْعْهُ وَإِنْ كَانُوا في دَرَجَة» قان كَانُوا من جنسين مُحْتلَِينِ 
گالب وَالام 0 وَالْعَمَةٍ لا فرق وَلَكِنْ بَا الكل أو يْمْسِكَ الكل وَإِنْ كاثوا من جنس وَاحِدٍ كَالأَحَوَيْنٍ وَالعَمَينٍ 
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باب الإقالة) 

(الْإِقَالَهُ جَائرَةٌ في الع فل الثَمَنِ الأَول) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلامُ - «مَن أَقَالَ نادِمًا بَيْعتَهُ أَقَالَ اللَهُ عَفْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَق» ؛ 
ولان الْعَفْدَ حَقهُمَا فَيَمْلِكَانِ رَفْعَُ دَفْعَا لحَاجَتِهِمَا (فَإِنْ شَرَطَا أَكْكرَ مِنْهُ أو أَقَلَ فَالشَرْطُ بَاطِلٌ 

[فتح القدير] 

وَالخَالَيْنِ جار أن يمْسِكَ مَعَ الصّغيرٍ أَحَدَهُمَا ويَبِيِعَ مَا سواه وَمِثْلُ الال وَالْعَمّةِ ا لأب وَأ ِأَم؛ الله المُوَفْق. 


(باب الإِقَالّة) مُتَاسَبَمْهُ الْحَاصَّةُ بالَْيْع القاس وَالْمَكْرُوهِ أنه ذا وَقَعَ الْبَيْعْ فَاسِدَا أو مَكْرُوهًا وجب عَلَى كُلّ م ن اْمُعَعَاقَدَيْنٍ 
اليُجُوعٌ إلى ما گان لَهُ مِنْ راس لمال صَوْنَ هما عَنْ الْمَحْظُور, ولا يَكُونُ ذَلِكَ إلا بالإقالة إلى آخر ما ذَكِرَ في البَهَايَةٍ وَتَبِعَهُ غير 


وَهُوَ ر ادس عر بؤْجُوب الاش ف الْعْقُود الم كُرُوهَة السَابِقَة وَهُوَ حن لان رفع الْمَعْصِية 3 ؤاچب ِقَدْرِ الإِمْكانٍ. 


وَأَبْضًا 0 0 يُرْقَعْ العَفْدُ وَهُوَ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ بوته وَأَنْوَابُ الْبيَاعَاتِ السَّابقَةٍ e‏ م لبي الْقَاسِدٍ وَالْمَكْرُوهِ بَيَانُ 
كَيْفَ يَْبْتُ فَأَعْقَّب الرَفْعَ مُعْظُمْ أَبْوَابٍ الْإنْبَاتِ. م قيل: الْإقَالَةُ مِنْ الْقَولء وار لِلسّلبء فَأَقَالَ عق رال الْقَوْلَ: أي الْقَو 


4£ 


7 وو تعن أل 2 شِكَايَئهُ وفع ر E‏ 0 هو يدل 00 أن عَيْنَهُ ياء لا وَا و لين من الْقَوْلٍِ وَلِأَنَّه 


9 


يو الك 1 اخرجا ُو داؤد وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ لمش ء عَنْ أبي ا عَنْ أي هُرَيْرَة - رضي 0 عَنْهُ - 0 قَالَ رَسُول الله - 


ەو ر 


حَقَهُمَا فَيَمْلِكانٍ رَفْعَهُ دَفْعًا خَاجَتِهمَا) ال اك وَغَيْرةُ. 
ولا ْفى أَنَّ النّصّ المَذْكور وَالْمَعْىَ إا فيد مرد جَواز e‏ راما 
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ويرد مِفْلَ الكَمَنِ الْأَوَلِ) . 

وَالْأَصْلْ اَن الإقَالَهَ فَسْحٌ في حقّ الْمُمَعَاقدَيْنِ بَيِعْ جَدِيدٌ في حَقَ غَْهمَا إلا أن لا يكن جَعْلَّهُ فَسْحَا فَتَنِطْل وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَة 
- رَحمَهُ الله = وَعِنْدَ أي يُوسْفَ - ره اله - هُوَ بَيْعْ إلا أن لا يكن جَعْلْه بيا فَبُجْعَلٌ قحا إل أن لا يكن فَعَبِطْلُ. وَعِنْدَ 
مد - ره اله - هُوَ قش إلا إذَا تَعَذّرَ جَعْلُهُ قحا فَيَجْعَلْ بَيْعَا إلا أن لا يكن فَتَبْطْل. 

[فتح القدير] 

روم گؤنه عَلَى الكَمَنِ الْأَوّلِ بِعيْهِ وجه يُفِيدُهُ الْمَعْىَ الذي مَهَهُ بقَوْلِهِ (وَالَضْل) أي الْأَصْلْ في لَرُومِ الثَمَنِ الْأَوَلِ حَقٌّ يَبْطُلَ 
الْأَنُ وَالاَككر (أَنَّ الْإِقَالَهَ فَسْحٌ في حَقّ الْمَُعَاقِدَيْنِ) وَحَقِيقَةُ الْمَسْخ لَبْسَ إلا رَفْعْ الأَوَلٍ كأَنْ ٤‏ يكن فَيَمْبْتْ الال الْأَوَل 
وَنْبُوتْ الخَالٍ الال هُوَ جوع عَبْنِ الَمَنِ الْأَوَلٍ إلى مالکه گان 1 يَذځل في الْوَجودٍ عير وهو يسارم غين الأول وَنَفْيَ غَيْرِِ من 
الزيادة وَالنَفْصٍ وَخِلَافٌ انس وَالْأَجَلٍِء نَعَمْ لما ا يكن فِعلَهُمَا يَنْفْذْ عَلَى عَرْهمَا جعل باليِسْبَةِ إلى عيرهما بَْعَا فَيُْطَى باليَّسْبَةٍ 
(فَإِنْ 1 يكن جَعْلَهُ فَسْكًا) كَأنْ وُلِدَتْ الْمِعَهُ بَعدَ المَنْضٍء وَگما إذَا گان الْمَِيعُ عَرْضًا بِالدَرَاهِم فَهَلَكَ (تَبْطُلُ هَذَا قول أي 
حَنِيفَةَ - رَه الله -. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ هي بَيْعٌ إلا أن لا يكن جَعْلَهُ بَيْعَا) بان وَفَعَتْ الْإِقَالَةُ قبل الْمَنْضٍ في مَبيع مَنْقُولٍ 

وان عدر وا بَا وَفَسْخَا كما َو گان ابيع عَرْضًا بالدرهم فتََاًا بعد لاك الْعَرْضٍ فَحِيئيِذٍ تبط وَعِنْدَ محمد فلب قول 
أي يُوسْفَ فَهِي فسخ إلا أن يَتَعَذَّرَ فَبَيْعْ إلا إن تَعَذَرَ فَتَنِطْل؛ وَالْعَجَبْ أَنَّ فَوْلَ أي يُوسْفَ ئول أي حَدِيفَةَ - رح الله - في 
أن الإقالة نصِحٌ بلطي أَحَدُهَُا مفب كما لَوْ قال أَقلني فَفَالَ قك مع َا بَيْعْ عِنْدَهُ وَالْمبْعُ لا يَنْعَقِدُ بِدَلِكَ عَلَى مَا 
ومد يفول إا قنخ وَيَقُولُ: لا تنْعَقِدُ إلا بالْمُضِيَ فيهما؛ لما ايع فأغطِي يسبب الشَبهِ حكم الع وأو يُوسْفَ مع 
حَقِيقَة الْبَيِع 1 يط حُكُمَه؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَمَدَ لا ري في الإقالة فَحَمْل الفط عَلَى التّحْقِيقٍ بخلافٍ اننم تكد في شَرْح 
اوري وَدكر في اليراِ ولي في فتاوی قَاضِي حا أن قول أي حَديقة قول حْمَد. ش ش 

وني الخُلاصّة اخَْارُوا قول مُحَمّدء ولا يَتَعيّنُ ماده قاف لام بل لَوْ قال تركت الْبَيْعَ وَقَالَ الآحَرُ رَضِيت اؤ الختت نمث ويڪور 
قَبُولٌ الْإقَالَة لاله پالفغلء كما إِذَا قَطَعَهُ قَميصًا في فَوْرٍ قَوْلٍ 
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لِمُحَمّدٍ - رَحمَهُ الله - أن الفط لِلْفَسْخ وَالرَفْع. وَمِنْهُ يُقَالَ: أَقلني عَتَرَاتِ فُوَفْرُ عَلَيْهِ قَضِيّتَُ. وَإِذَا تَعذَّرَ ْمَل عَلَى حتَمَلِهِ وَهُو 
الْمَبْعُ؛ ألا تَرَى أنه بَيْعْ في حَقَ الثَالِث: وَلِأَبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - أنه ماله الْمَالِ بِالْمَالِ بالتَرّاضِي. وَهَدًا هُوَ حَد ابيع ودا 
3 2 5 ق ١ o‏ ر م م ودحو اكه 6 a‏ کو ¢ ©؟ ,م وه 7 08 

4 طا تلاك السِّلعَة وَيْرَدُ بِالْعَيْبِ وََفْبْتٌُ به الشفعَة وَهَذِهٍ أحْكامُ البَيّع. وَلأبي حَنيفة - رَه الله - أن اللفظ يُنْبِىْ عَنْ الرّفْع 


سے ا ا 


[فتح القدير] 

الْمُشترِي أَقَلْك وعفد بِفَاسَخْعُكَ وتاركت, وجه قول محمد أن اللَفط) أي لفظ الإقالة ؤضع (للفشخ وَالرَفع) بلي 
الاشتغمال قله (يُقَالُ: قلي عَْري) غ أَسْقِط أَئَرَهَا باغتبارها عَدَما بعد ؤجودكاء وهو لمرد بشخ إذ حَقِيقئهُ وَفُْ الؤاقع 
عَنْ أَنْ يَكُونَ واقعا غَيرُ مك بَعْدَ الدّخُولٍ في الْوْجُودِ (فَيوَفَرُ عَلَيْهِ قضيَكه وَإذا تعَذّرَ) اشح (يْحْمَل عَلَى مله وَهُو الي 
لاي يُوسُْفَ أنه مبَادَلَةُ الْمَالٍ بالْمَالٍ بالراضي» وَهَدَا هُوَ حَدُ الْبَيْع) وَخُْصُوصُ اللّفْظِ لا عِبَةَ به عَايَةُ ار أنه ا يُسَمَّ فيه 
لمن لاله علوم كما في الَو واخ الدار بالشفعة (وهذا تنطل) الإقاة (لاك المبيع) بغ الإقاة قبل ال وجب للدي 
گان بائِعَا الرّدُ العْبٍ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشتري. 1 

(وَهَذِوٍ خگام الَْئع) اذا تَرَتَتْ عَلَى شَيْءِ كان بَيْعاء غَيْرَ َه ذا تَعَذَرَ جَعلَهُ بَْعَاكُمَا إا وَقَعَتْ في مَنْقُولٍ قَبْلَ قَبْضِدِ صرت 
لل َه غله فخا تَصْحِيحًا لِكَلَام الْعَاقِلِ مَا أَمْكُنَ وكؤثه لا يبدا عَفَدُ ابيع بإِنْسَائِه به مَنُوعٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضٍ الْمَشَايخ 
قله يَهُول: يخُورُ أن يُعْقَدَ الْبَيْعُ اْعدَاءَ لَفْظٍ الإقَالّة. وَانْتِقَاؤْهُ في الصّجيح لِعَدم دم الب وَهَذَا بَيْعْ هُوَ فَرْع بَيْع سَابني فلا 
يَُصّوَرُ دون سَبْقِهِ (وَلِأي حَيِيقَة - رَه الله - أَنَّ الفط ُنب عَنْ الرفع) عَلَى ما فنا محمد - رجه اله - (وَالْأَصْلْ إِعْمَالُ 


سي تعر 4# عير 


ابع فيا وَهُوَ مُبَادلَُ الْمَالٍ بالْمَالٍ 
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ولا مَل ناء اعفد لِبُحْمَل عَلَبْهِ عند تَعَذُره؛ لِأنَهُ ضِدَُ وَاللَفْظْ لا يتل ضِدَهُ فَتعيَّ لبطلا وة بَيِعَا في حَقّ الثَالِثِ مر 
صَرُورِيٌ؛ لِأَنّهُ يَنْيْثُ به مل حكم الْبَيْع وَهُوَ الْملْكُ لا مُفْتَضَى الصّيعَة إِذ لا ولاية لهُمَا عَلَى غيرهماء إِذَا تَبَتَ هَذًَا نَقُولُ: إِذَا 
شَرْطَ الأكترَ فَالْإقَالَه عَلَى اللَمَنِ الأول 

[فتح القدير] 

بالراضي لا لِثْبُوتِ اللوازم اخارجيّة قُلْنَا: غ رید بالْبَيُع ما گان مُفِيدًا هذه الْمُبَادَلة اْتدَاءَ لا َرَاجْعًا بطريق الرَفْع كما عَلَى 
الشرع بڌلكَ: أي باه وضع بِمَذَا الاغتبار ولا َجَعَ إلى 7 الاضطلاح» عَلَى أَنَّ مُسَمّى لَفْظٍِ الْبَيْع هو الْميَادَلَهُ مط شَرْعًا أو 
يد أن لا كود تراجعاء وَالأَخكام الشَرعية لا تلف باخلافٍ الاصنطلاح في الْأَلَْاطٍ بقي نر آحؤ هو أ 1 تُسمَغمل في 
ايع تاا عند عدر الخ كما قال مذ أجاب عَنْهُ بقؤله (ولا يكيل انتداء الْبيْع لحمل عليه عند تعد الفْح؛ لِأَنّه) أي 
الرَفْعَ الَذِي هو الْمَغْى القِقيٌ (ضِدٌة) أي ضِدُ الْعَفْدٍ أو تقيض فلا صخ اسْتعمَالةُ فيه. ۰ 

هذا طَريق الها لأ الإشيغمال في الم إِما يون هكم أو تييح ولس ذَلِكَ في الْفِفه أو كود لِمُشَاكليه لفط وقَعَ في 
صُخبيه ك جَرَاُ مك سف ويس هتا َلك (فَمَعينَ لطا وكوْنهُ بيغا في ق تَالِثْ) لَْس باغتبَارٍ جغلتا |0 ازا عن ون 
لأر صَرُورِيٍ) وَهُو أنه َا نبت (به مل حكم الْبيْع وهو الْمِلْكُ) يبَدَلٍ طَهَرَ في حَقَ غَيْهماء إذْ لا ولاية كما عَلَى غَيْهن 
ضرفا وجب الع عله فصر علَيهِمَا ويهر بَْعَا في حَقّ غبرهاء وللا يوت مقطو الشَارع في بغض الصو كَالشفَْةٍ 


مضه 3ة 


0 لِدَفْع ضَرَرِ اْجْوَارٍ أو الخلطّة فَإِذًا فُرضَ ثبْوتُ ن ذلك في عَؤْدِهًا إلى بانع ق يَنْبْتْ حق الشفْعة لف مَقْصُو ذه (قَوْلَهُ إِذَا 
بت هَذَا) أي هذا الحلافٌ في هذا الْأَصْلٍ (فتَفُول تفريعًا عَلَيْ) إذا سَرَطَا (في الإقَالَة) الأككر (كأن فايلا عَلَى مائة) وَالْبيْع 
مسين (فَالْإقَالهُعَلَى الم الْأوَلِ) عِنْدَ أي حَبيفة وَيَبطْلُ شَرْطْ الزَيادةٍ 
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عدر اله شخ على الزيادة. إِذْ رَفْعْ مَا 1 يَكْنْ تابنا محال فَيَبْطُلُ الشَرْط؛ لاد الإقَالَةَ لا تَنِطْل بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ لاف المبْع؛ 
. ا 0 إِنْبَاهًا في العدر ف د فيتحق ِ و ل كنبل إنْبَاهًا في في القع كذ إا 0 007 ناه إلا أَنْ يَخدْتَ في 


70 فو ميغ عند آي يوشت - رة الله س وع ثل - وة اله - له يما ك اذا دحا قاميا ++ ذا ابْتدَاءَ 
الع وَكذَا في شَرْطٍ الْأَقَنّ عِنْدَ أي يُوسْفَ - رهه الله -؛ لاله هو الْأَصْل عِنْدَهُ وَعنْدَ خمد - ره الله - هُوَ فسخ بِالثَّمَنِ 
الأول لا سْكُوتٌ عَنْ بَعْضٍِ الثَّمَنِ الأول وَلَوْ سَگت عَنْ الْكُلّ وَأَقَالَ يَكُونُ فَسْحًَا فَهَذَا اول بخلافٍ ما إِذَا راد وَإِذَا دَخَلَهُ 
عَيْبْ فهو فَسْحْ م بالكل لِمَا بَيَنَاه 

[فتح القدير] 

لن الْإقَالَةَ لا تبْطُلْ بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةِ) وَإِنا بَطَلَ؛ لأ الإقَالَهَ رَفْعْ ما گان لا رفع مَا 1 يَكنْ. 

(لأنَّ رفع ما 1 ين ابا حال) و يَكْنْ الكَابثُ الْعَفْدَ بِدَلِكَ الْقَدْرِ فَلَا بُعِصَوّرُ رَفْعْهُ عَلَى مائةِ, تؤضيحة أن رَفْعَهُ عَلَى مائّة تزجع 
إلى الْمُْترِي وا ال أنه 1 يكن في الْوْجُودٍ الْعَفْدُ يمائة رفع ما 1 يكن لَه وجو فلا رَفْعَ ضلا إل أن أل الْعَفدِ لَه جود وره 
عََيَا بالإقالة غَيْرَ أَهُمَا رَادَاهُ شَرْطَا فَاسِدَا فَيَقْبْتُ الرَفْعُ رفوت بطل الشَرْط القاس الذي رَادَاهُ (يخلافٍ المَيْع؛ اَن ارده 
کن بَا فيه وَيتَحَقَّقْ به الرّبا) وَيَصِيرُ بَيْعَا فَاسِدًا فلا يصو ِلَب في الرَفْع (وكدًا إذا سَرَط الأََلَ) عِنْدَهُ يصح بقَذرِ اللَمَنِ 
الْأَوَلِ (لِمَا بَيّنَ) أنه ضَرْطْ فَاسِدٌ فَيَبِطُلْ هُوَ وَيَقْبْتُ قَدْرُ الأول (إلَا أنْ) يکود (حَدَث بالمَبيع عَيْبْ) يصح بِالنْفْصَانِ جَعْلًا 
نحط بء ما قات بالْعَيْبٍ (وَعِنْدهُما في َرْطٍ الزيادة يَكُونُ بَيْعا؛ لان الْأصْل هو ايع عند أي يُوسْفَ) وَعِنْدَ محمد عدر 
اقش عَلَى الزيادة فَجُعِلَ بَيْعاء وڌا في شَزط الْأَقَنِ عِنْدَ أي يُوسْفَ يَصځ به لِأَنّهُ بَنعْ. 

(وَعِنْدَ حم هو فَسْحٌ بالَمَنِ الْأَوّلِ) باغْتباره مُرِيدًا لِأذَوّلِ لكِنّهُ سَكْتَ عن بَعْضِهِ (وَلَوْ سَكْتَ عن الْكُلَ) بن قال قك 
(يَكُونْ فَسْحًا) عليه فا سَگت عن بَعْضِهِ (أؤْل) » بخلافٍ ما إِذَا راڌ وَلَوْ دَحَلَهُ عَيْبٌ فهو فَسْحْ بالْأَقلَ (لِمَا بَينّا) من جَغْلٍ 
اط راء ما نَقَصَ من الْعَيْبِ 
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وَلَوْ أَقَالَ قير جنس التَّمَنِ الأول فهو فَسْمْ بالنّمَنِ الأول عِنْدَ أي حَنيفة - ره الله - وَتَخْعَلُ ال 


ناء وَلَوْ وَلَدَتْ الْمَبيعَةُ وَلَدَا م تقايل فَالِْقَالَُ باطِلَةُ عِنْدَهُ لأنَّ الْوَلَدَ مَانِع مِنْ ن الفشخ» وَعِنْدَهْمَا تون بَيْعَا وَالْإِقَالَهُ قبل الْقَنْضٍِ 


في الْمَنْقُولِ وَغَيْرِوِ فَسْخٌ عِنْدَ أبي حنيفة - رَحمَهُ الله - وَمُحَمّدِ - رَحمَهُ الله -, گذّا عند اي يُوسُفَ - رمه الله - في الْمَنْقُولٍ 
لقعذر الع وني اعفار يَكُونُ َيْعَا عِنْدَهُ لإِْكَانِ ن الع قان بَيْعَ م الْعَقَار قَبْلَ الْقَنَضٍِ جَائرٌ عِنْدَهُ. 


[فتح القدير] 
[فَرْعْ] بَاعَ صَابُونَ رطب م تَقَايََا بَعْدَمَا جف فََقَصَ وَرْنهُ لا يحب عَلَى ال شري شَيْءٌ؛ لان كك الْبَيْع باق. 


(قَولَهُ وَل أَقَالَ عير النَمَنِ الْأَوّلِ) بان كان دَرَاهِمَ فَأَقَالَ عَلَى دانير تَبْلُعْ قِيِمَعْهَا قَدْرَهَا (فَهُوَ فسخ بِالئَمَنِ الأول عِنْدَ أي حَبِيقَة 
وَل التَّسْمِيَةُ غو وَعِنْدَهُمَا بيع لما بَيّنا) أنه عند أي يُوسُفَ بَبِعْ وَعِنْدَ محمد إِذَا تَعدَّرَ جَعْلْهُ فَسْخَا جعل بَيْعًا (قَوْلَهُ ولو 
وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ وَلَدَا) يَعني بَعْدَ الْمَبْضٍ (ن ااا فَالإِقَالَُ بطل عِندَهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ) زِيَادَةٌ منْمَصِلَةٌ وَالزِيادةُ الْمُنْمَصِلَةُ إذَا كات بَعْدَ 
الْقَنضٍِ عدر مَعَهَا الْقَسْحْ حًا ِلشزع, بخلافٍ ما قبل الْمَْضِء وَالْحَاصِلْ أَنَّ الزَادةَ مُتَصِلَةَ كانت كَالسّمَنٍ أَؤْ مُنْفَصِلَةَ الود 
وَالْأَرْشٍ وَالْعْْرٍ إِذَا كَانَتْ قبل الْمَنْضٍِ لا قنع الفح وَالرَفْعَ وَإِنْكَانَث بَعْدَ الْمَنْضٍ مُتَصِلَةَ ذلك عِنْدَهُ وَإنْ كاتث مُنْفَصِلَة 
لث الْإقَالَُ عدر الْمَسْخ مَعَهاء وَالإقَالهُ لا تصخ عَلَى قَوْلِه إلا فَْخًا (وَعِنْدَهُمَا تَكُونْ بَيْعَا) ومن ترَاتِ الف اما لو 


2 رق 3 و 
تقايّلا في مَنقول فقبل أن يسارد 
7 ل فقيل أن يسار 
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(قَالَ وَهَلَاك الكّمَنِ لا مَنَعْ صِحَةَ الإقَالَةِ وَهَلَاكُ ليع يت منها) ؛ لِأنَّ وَفْعَ ابيع يَسْتَدْعِي قَيَامَهُ وَهُوَ فَائمْ ابيع دون الكّمَنِ 


[فتح القدير] 

الْمَبِيعَ من الْمُشْترِي بَاعَهُ من الْمُشْرِي انيا جار الي خلاقًا لاي يُوَسَففَ؛ لن لْممْتَدعَ ابيع قَبْلَ القَبضِ في الْبَيْع ل الْمَسْحْ, 
وؤ بَاعَهُ من غَبْرٍ المُشتري لا يِجْورُ اتَقَاقَاء لِأَنَهُ بَيْعْ في حق الغَيْر. ۰ 

وؤ گان غَيْرَ مَنْقُولٍ جار بَْعْهُ من غَيْرٍ الْمُشْترِي في قول أي حَِيقَةَ واي يُوسْفَء وره كوتًا بيغا في حَقَ غيرهما في مَوَاضِعَ أَيْضًا: 
مها أن الْمبيع لو گان عفار لَه سَفِيعْ فَسَلّمَ الشفْعَة في أل الْبيْع ثم فايلا وَعَادَ إلى مِلْكِ الْبَائع للشّفيع أن يَطَلْبَ الشْفْعةَ في 
لإقَالَةِ اتقاقاء وَمِنْهَا أَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ گان صَرْفَا كان التَمَايْضْ من الَْانبيْنِ شَرْطًا في صِحَة الْإِقَالَةِ ة لإقَالةِ مُسْئحِقَ الشّزع فَكَانَتْ بَيْعًا 
ات وَمنْهَا ام 0 ال ل ا 


و ا ني اه 


ف يَد 00 9 586 ف ِهِب اجوغ 5 دن 28 ف ق ن الوب كاك اشكاة 


(قَوْلَهُ ولاك اللَمَنِ لا تع صِحَةَ صِحَةَ الْإقَالَةٍ ¡ وَهَلاك المَبيع ينع منها) وَوَجَه الْمَرْقِ اَن الْمَبِيعَ كال حَقيقَة ةَ وَحْكُما؛ لاه عبن معن 
بخلاف الئمَنِء؛ لان ا لَيِسَ َال بل ين حَقِيقَةَ وَحُكُمَا فِيمَا ذا 1 يَشْرَعْ إلى تقب وما مال حُكُما لا حَقِيقَةَ فيمَا إذَا أَسَارَ لَه 
لِعَدَم تَعلّق الْعَقَدِ با أَشَارَ إِلَيْهِ بل ْله في ذمَبِه وَالدَيْنْ مال حُكُما لا حَقِيقَة وَِدَا گات الْبَرَاءَةُ مِنْهُ تصح بلا قَبُولٍ لِعَدَم الْمَاليّة 


ني ہے 48 عير 


المي و وَجَبَ 00 وقد تعد ذَلِكَ ف ابْتدَاءِ و الین ب لان حَاجَتَهُ إل ابيع وَالتَمَنِ سوا فَأَظهّرْنَاهَا 5 البَقاءٍ فجَعَلتا بَقاءَ 
الع خُكُمًا مُضَافًا إل قِيَام الْمَييع؛ ذا هَلَكَ ازْتَمَعَ الَْيْعْ وَإِنْكَانَ الكّمَنُ الدَرَاهِمْ بَاقِيَةَ فَاممَتَعَتْ الْإقَالَكُ إِذْ رَفْعْ مَا لا وُجُودَ لَه 
لا يُتصوّز. 


وا جَارتْ الْإقَالَةُ فيما إذَا گان راس مال السَلَم عَرْضًا مُعَيَّا وَقَبَضَهُ الْمُسْلَمُ لَه م هَلّكَ بِاغَتبَارٍ أن السّلّمَ في هَذًا بيع 
الْمَْاِصَةٍ؛ أن اسم فيه بيغ رعا مغفُوذ عله فقذ اعم الب كا وَالدنَ عَيئا مييعاء ولا لا جود ادال به قبل قبْضه 
فَجَارّث الْإقَالهُ وَيَضْمَنْ قيمَة الك أَوْ مِثْلَهُ في الإقَالَة كما في حَقِيقَةِ الْمُقَايَضَة كُمَا سَتَذْكُرُ أمَا لو فايلا وَالْبدَلانِ قَائْمَانِ م 
هَلَكَ أَحَدُهمًا أ كَانَ 
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(فْإنَ هَلَكَ بَعَْضُ ل الْمبيع جَارتْ الْإقَالَةُ في البَاقي) ؛ لقيام الع فيه وَإِنْ تَقَايَضًا تَجُورْ الإقَالَهُ بَعْدَ هلاك أحَدها ولا تَبْطْلْ يلاك 

أَحَدِهمًا لان كُكَ واج مِنْهُمَا مَبِيعٌ فَكَانَ المَبِيعُ بايا الله أَعْلَمُ بالصّوّاب 

[فتح القدير] 

َالإقَالَهُ صّحِيحَةٌ وَعَلَيْهِ قيمَة الك أو مِثْلَهُ (وَلَوْ هَلَّكَ بَعْضْ الْمَيبع جَارَتْ الْإقَالَهُ في الباق لقيام ايع فيه) . 

(فَوْلَهُ وَلَوْ تَقَايَضًا) بِالْيَاءٍ الْمكَنَاةِ من تَْتٍ: أي تَبَايَعَا بَيْعَ الْمَُايَممَةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ (جَارَتْ الوق لن كلا مِنْهُمَا مببعٌ) 

الوه البَيْعْ باقا) بِبَقَاءٍ الْعبْنِ الْقَائِمَةِ مِنْهُمَا فَأمْكَنَ الرَفْعُ فيه وَعَيهِ تف ما لو اشر ری عدا بَمَةِ وَتََابَضَا م إِنَّ 
و ا قِيمَةُ الْعَبدِ ودا لَوْ 1 يَبِعْ وَلَكِنْ قْطِعَتْ 

يَدُ الْعبْدِ وَأَحَدَ اذش أَقَالَ بع في الوَمَةء وَلَوْ هَلَكَ المَدَلانِ قَبْلَ الإقَالَة رفع الْبَيْعْ فَاْمََعَتْ الْإقَالَهُ أمَا لَوْ قايا بَعْدَ 

هلاك أَحَدِهمًا وَصّحَتْ الْإقَالَهُ م لَك الْآخَرُ قَبْلَ الرَدِ بَطَلَتْ الْإِقَالَهُ ياء وَالْفَرْقُ بَبْنَ الْمُمَايَصَةِ وَالصرْفِ قد هَلَاكَ الْبَدَليْنِ في 

الصرْفٍ غَيْرُ ماع من الإقَالة وني الْمُقَايِصَةٍ 1 نه في الصّرْفٍ لا يَلَرَمُهُ رَد الْمَْبُوضٍ غد الْإقَالَةِ ل رده أو مله فَلَمْ علق 

قائ في يد الْمُسْلّم ليه رده وَإِنْ گان هَالِكا قا عَلَيْهِ رذ مثله. 1 

وَلَوْ تَقَايااه بَعْدَمَا قَبَضَ الْمُْسْلَمَ فيه وَهُوَ قَائِمْ في يَدِ رب السَلَّم ص EG TDM‏ 

السَلّم وَإِنْ گان عفدا عَلَى دن كعَيْنٍ وره عَلَيْهَا الْعَفدَ ودا ُو بَْعْهُ مرَابحَةَ عَلَى راس الْمَالِ ذَكَرَهُ الإ سْبِيجَابيٌ 


[فْرُوعٌ] ما ْنَع الرّدَ بالْعَيْبٍ بَمْنعْ الْإقَالَةَ وَِذَا إذا هَلَكت الزََادَةُ الْمتَصِلَةُ أو الْمنْمَصِلَةُ أؤ اسْتَهْلَكَهَا أَجْبَئ تَعَوَقَفُ الْإقَالَهُ عَلَى 
ابول في الْمَجْلِسِ وجو الإقالة من الْوكيل بالْبَْع وَالسَلَم في قول آي حَبيقَة ومد كالإراءِ خلَاهًا لأبي يُوسْفَء. 


قال اويل بالشرَاءِ لا تجوز بالإخماع,. 


وَفَسْحُ الْموَكل مع الم شري جَائرٌ وني مع الكَقَارِيق: إِقَالَةُ الوارث جَائرَة وَأَطْلَقَ في الجامع جَوَارَ إِقَالَة الْوَصِىّ» وَهُوَ مُقَيَدُ بها إِذَا 
ا يغ بأككرٌ من الْقِِمَةِ فَإِنْ باع بأكثرٌ مِنْهَا لا تصح إِقَالَنَهُ وَكذا الْمُتوَن أَيْضًا لَؤ اشترى بِأَقَلَ من الْقِِمَةِ لَيْسَ لَهُ الق 


وََو گان القّمَنْ عَشَرَةَ دانير وَدَهَعَ إِلَيْهِ الدََاهِمَ عِوَضًا عَنْ الدَّانِرٍ ثم تايا وَقَدْ رَخْصّت الدَرَاهِمُ رَجَعَ بِالدَّانيرٍ التي وَقَعَ الْعَقَدُ 
عَلَيْهَا لا چا دَفَعَ وكَذَا ل رَدَ ر Sa o E‏ 
الكَاسِدَةٌ وَلَوْ عَقَدَا َِمَنِ مُؤَجلٍ م م جَدَدَا حال أ عَلَى الْقَلْبٍ انسح الْأَوَل وكا لو عَقَدَا بدَرَاهم نه جَدّدَا بِدَانِرَ أو عَلَى 
الْقَلْبِء ما َو جَدَّدَا بدراهم ۾ تَر وَأَقَنَ فاد وَهْوَ ج من غ القّمَنِ َو زيادة فيه وَقَانُوا َو بَاعَ بان عَشْرَ وَخَطَّ عَنَهُ دزن 9 
عَقَدَا بِعَشَرَةٍ لا فسخ الأول لاله مله إذ الخ يَلْتَجِقْ بأل الْعَفدِ إل في الْيَِينِ فَيَْنَتْ لَوْ گان حَلَفَ لا يَش به الي عَشَوَ 
درْمماء وَلَوْ قَالَ ١ل e GSS‏ ف الأول وَلَوْ قال بِغْه لي أؤ 1 برذ عَلَى 
قله بغْهُ أؤ اد فَوْلُ من شِئْت لا يصح في الْوْجُوه؛ لِأَنَهُ تؤكيل. 

وؤ باع المَبيع من الْبائع قَبْلَ الْقَبْضٍ لا نفخ الْبَيْعُ وؤ وَهبَهُ قَبْلَ المَنْضٍ الْفِسَح: به يَعْني ذا فيل 
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(باب الْمُرَبحَة والؤلة) 

قال (الْمرَبحَُ تفل ما مَل بلْعََدِ الول بالتمَِ الأول مع زيادَة رنج 

[فتح القدير] 

وَلَوْ قَالَ الائ قَبْلَ الْقَبضٍِ أَعْتَقَهُ فَأَعْتَقَهُ جَارَ العق عَنْ بانع وَانَةَ فسح الْبَيْعُ عند أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسْف ى العثق باط وني 
الْقَتَاوَى الصّغْرَى: جُحُودُ مَا عَذَا التكاح فسخ وَعَلَيْهِ مَا فرع في فَتَاوَى قاضي خَانَ وَغَيْرهَاء باع أَمَةَ انكر الم شتري الشِرَاء لا 
ترك الملومة ققذ م اسح مهما وكذا لو نكر البنع ابيع شري يدعي لا يحل لاع وَطؤهاء وان ترد الْمُشْترِي 
الحُصُومَةَ ومع انع ِدَلِكَ ا 1 0 وَمفْلهُ لَوْ اشتری جاریة بشَرْط ايار لَه يام وَقَبَضَهَا رد عَلَى الماع جَاريَة أخْرى 
في ايام الخیار وَقَالَ هي الي اشر ها وفبضنها كان اقول لَه لاه أذكر قَبْضَ غَيْرِهَاء إن رضي الائ پا حَلَ وَطُوْهَاءٍ لِأَنَ 
الْمُشْترِيَ لَمَا رد أخرى فَقَدْ رضي هلك البائع الثَانيَةَ بالأؤل, فَإِذَا رضي الْبَائِعْ بدَلِكَ ثم الْبَيْعُ بَيْسَهْمَا بِالتَعَاطِيء وَگدا الْقَصَارُ 
والإشگاف.. 1 


وَكَذَا اؤ اشترى شَيَْا ا يسارع لَه الَْسَادُ گاللُځم وَالسَمَكِ وَالفاکهة وَذَهَبَ الْمُشتري إل بيه ليجيءَ بالكّمَن فَطَالَ كله 
وَحَافَ الْبَائَعْ فَسَادَهُ كانَ لَه أَنْ يَبِعَهُ من غَيِْهِ اسْخسَاناء وَلِلْمْشْئرِي مئه أَنْ ينتفع به وَإِنْ گان يَعْلَمْ ذَلِكَ؛ِ لان الع رضي 


بانفساخ ايع الأولِ وَالمُشتري كَذَلِكَ طَهراء م ينر إن گان اللَمَْ الئان اتر من الأول فَعَلَْهِ أن يمدق بالزيادة. وَِنْكَانَ 
تْمَص فَالنْفْصَانُ عَلَى البائع لا عَلَى المُشتري الْأَوّلٍ. 


وَل ١‏ 2006 الْبَائع َال شري فَقَالَ ال شَترِي: بغته من بانع اقل من اللَمَنِ الأول قَبْلَ تَقَدِهِ وَفْسَدَ الع بِذَلِكَ وَقَالَ الائ بل 
قا به فَالْقَِلُ لله شتري مَعَ ينه في ٳِنگار الْإقَالَةَ قن كَانَ الْبَائِعُ هو الذي يَذَّعى َه اشْتَاهُ من اله شتري بِأَقَلَ ما بَاعَهُ 


وَالْمْشْرِي يدعي الْإقَالَهَ لف كل عَلَى دَعْوَى صَاحِبهِ. 


[باب الْمُرَبحَة وَالتَوْيَِ] 
(بَابُ الْمُرَبَةِ والئۇكة) (َوْلَُ: الْمُرَبعَهُ تفل ما مَلَكَه بالْعَفْدٍ الْأوَلِ بالنَمنِ الأول مَعَ زِيَادةٍ رح 
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والمؤلية تقل ما مله باد الأول بالَمَنِ الأول من عير زيادَة رنج) 


[فتح القدير] 

الله تفل ما مله بالعَفدٍ الأول بالقَمَنِ الْأَوَلِ من غَيْرٍ ِيادَة رنح) أَورَدَ عَلَيِْ ما َو باع دار اشتراا بدراهم مُرَابحََ لا يتجوز 
مع صِدْقٍ التَغِْيفٍ عليه وأجيب عَنْهُ في بض الْمَوَاضِع باه بيع راق وة لا وز شَيْءْ آحَُ وَاعلَمْ أن مغنى السْوَالٍ 
لمر جائ بلا اسيئاءِ شىء وها من ينا صَدَقَاتهِ فَيَجبْ أن يحور كه لا ڪوز. 


وَاجْوَابُ عَنَهُ بان الْمُرَادَ 
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َالْببْعَانٍ جَائران؛ 


[فتح القدير] 

فل ما مَلَگۀ ا هُو بيع مُمَعينٍ بدلالّة قله بالكَمَنِ الأول فَإِنَكَوْنَ مُقابله متا مُطَلَقَا يُِيدُ أَنَّ ما مَلَكَهُ بالصّرورة ميبغ مُطلَقًا ثم 
نا 1 جز لمر في ذلك؛ لن بدي الصرفٍ لا يكيان فَلَمْ تكن عَيْنُ هذه الاير مُعَعيَة لَلرَمَ يبعا وَالّذِي يلرم وده علَى 
الفدير الَّذِي صّحَحْنَا به الإيرَادَ مَا إا اشْيَاهُ بِكَمَنٍ َسِيئَةَ لا يجُورُ أن يُرَابح عليه مَعَ أنه يَصْدُق التَقْلْ بالثَمَنِ الأول إلا أن يُقَالَ 
إذا گان فيه أجل فَالئّمَنْ الأول ية سَيْتَينِ فَلَمْ يمدق في أَحَدِهما أنه فل الثّمَنِ الأول وان أنه وارد عَلَى الطَرْدِء وون 
لْمرَبِكَةِ عير صحيحة هُوَ مَعْىَ عدم وُجُودِهَا شَرْعَا فَيرَدُ السُوَالُ وَعَلَى عَكْسِهِ مسائل: الأول ما إِذَا أب الْعَبْدُ الْمَعْصوب 

فضي يميه عَلَى الَْاصِبٍ م عاب لِلْعَاصِب أن يبع مُربحَةٌ على الْقِمةٍ التي ااا فَهََا بيع مُرَبَة ولا يَْدُقْ عليه فل ما 


مَلَكَهُ بالثّمَن الْأَوَلِ وَكَذَا إِذَا بَاعَهُ مُرَابَِةَ جا قَامَ عَلَيْه. 


ت 2 


و و هو چو » روو 


وَكَذَا ل مَلَكَهُ يبَةِ أؤ إِرْثِ أو وَصِيَة وَقَوَمَهُ قِيمَتَهُ ي بَاعَهُ مُرَاِحَةَ عَلَى تلك الْقِيمَةِ أَنَهُ تجوز وَصُورَةُ هذه الْمَسْأَلَة أَنْ يَقُولَ: قيمَعُهُ 
گا أو رَقْمُهُ كا فَأَرَبِحْكَ عَلَى الْقيمَة أو رقمهء وَمَعَْ ارقم أَنْ يكثُب عَلَى النّؤب الْمُشْترَى مِقْدَارَا سَوَاءْ كانَ قَدْرَ الكّمَنِ أَوْ 


يد م يُرَبِعَهُ عَلَيْه وَهُوَ إِذَا قال رقم كَذَّا وَهُوَ صَادِق 1 يَكْنْ خَائئًا إن عَبَنَ الْمُْشتَري فيه فَمِنْ قبل جَهْلِهِ وجيب با حَاصِلَهُ 
ن ن القضب مُلْحَقْ بِالْمُعَاوضَاتِ وَلِذَا صح إقَرَارْ الْمَأذُونِ به لما كَانَ ِفْرَارْهُ هُ بالْمُعَاوضَاتِ جَائرًا قَالْقيمَة ِالَْضَاءٍ جا منْلَةٍ اللَمَنِ 


ا 


C's 


الَّذِي اشترى به. 

صرح في الفَاوَى الى في مَسْأَلَةٍ اقب أَنَهُ يفو ل قَامَ على كَذَاء وَجوَابُ الكَانه 
أَنَّ مَبْىَ ١‏ لَمُرَبِعَةِ عَلَى عَدَم الخياة. وَهُوَ إِذَا قَالَ قِيمَبُهُ كذَا أَوْ رَقْمْهُ كَذَا وَهُمَ صَادِ 
عَكْسٍ الد وَهُوَ أ الْمُرَبكَةَ نَفْلْ ما مَلَكَهُ بالنّمَنِ الْأَوّلِ مَعَ ع 5 رنج ولا ن سَابق أَصْلاء وَآللَهُ أَعْلَمُ وما يُرَدُ أَْضنا ما إِذَا گان 
ا ار يع مُرَاكَةٌ عَلَى الْعَبْدِ من صَارَ إآ به عبد برئح مع نه جوز مُرَاَة ولا يَصْدْقْ عليه أنه ل 
النَمنِ الْأَوّلِ فَإِنَُبعيبهِ لا لله ويجاب بان هذا الْعَبْدَ في كم عَبْدٍ آخَرٍَ لون اختلاف الْأَسْبَابٍ بُوجب اختلاف الْأَغْيَانٍ. 

قر لقال ان انق عل جَوَانمًا بِالْمَعْىَ وَعَلَى التَوْلِيَةِ بِالنَصَ فَقَالَ: إِنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلى آخره, 
وي الؤلية أخاويث لا شنهة وه واا أخزج عبد الززايم أخيّنا نمز عن ريع إن أي علدا الزن عن سيد بن الي 
عَنْ التي - صَلَّى الله عَلَيْه وشل - قال «التَوْلِيَة وَالْإِقَالَه وَالشَرِكَةُ سَوَاءْ» لا بَأسَ به وَل خلاف في مُرْسَلٍ سعيد: أَخْبرَنَا ابْنْ 
- صلی الله عليه وَحَلَمَ - حَدِينًا مُسْتَقَاضًا بِالْمَدِينَةِ قال «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يبِعْهُ حم يَقْيِضَهُ 
فيه إل اَن د يُشْركَ فيه أؤ يُوَلِيَهُ أو اي ماس عر د 

وَفيه ل - صل الله غه وسل -: خُذْ بأي انت واي إخدى رَاجلَيَ هات قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
-: بِالثّمَنِ» ا اَل وني مُسْنَدِ أَحْمَدَ قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَدْ أَحَذْعَا بالتَمَنِ» وَفي الطَبَقَاتِ لابن 
سَعْدِ: «وكَانَ أبو قذ اشتراها بِكَمَاامِانَةِ دكم مِنْ نَعَم بي فشر فأَحَدَ إِحْدَاهمًا وَهِيَ الْمَصْوَاءُ» , قَمَا رَوَاهُ الْمُصِبَفُ 
ا ذَكْرَ ابْنُ إِسْحَاقَ في السّيرةٍ قَالَ فيها «فَلَما قَرَب أَبُو بكر الرَاحِلََيْنٍ جِلَيْنِ إل رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
فَصَّلَهُمَا نه قَالَ لَه ُ: اكب فِدَاكَ ابي واي فَقَالَ ر سول الله و وَسَلّمَ -: لا اُرگب بَعيرا لَيْسَ لي 
قَالَ: ھی لك يا رَسُولَ الله قَالَ لَ: لا وَلَكِنْ بِالثّمَنِ الَّذِي ابَْغْعهَا به قال كذَا و 0 
سول الله 5 وَانَطَلَقَاهُ . 


ذكرَ السُهَيْلِيُ عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ 


0 اح 
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3 


لاشتجماع شرائط اواز وَالَْاجَةُ مَاسّة إلى هَذَا انع من ن الع ؛ لأَنَ الي الذي لا يَهْتَدِي في القجارة تاج إلى أَنْ يَعْتَمِدَ فِغْلَ 
الذَكِيّ الْمْهْتَدِي وَتَطِيبْ نَفْسُهُ هُ يذل ما اشترى وَبِزِيَادَةٍ ربح فَوَحَبَ الْقَوْلُ يجوازھاء وَيَذَا کان مَبْنَاهُمًا عَلَى الْدَمَائَة والاختراز عَنْ 


3 


5 


وو وفذ صح «أنا الي - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلمَ - لَمًا ارد المجْرَةَ ابع أَبُو بكر - رضي الله عَنْهُ - بَعرَيّن 
فَقَالَ لَه ائ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وي أحَدَهماء فَقَالَ: هُوَ لَك بِعَيْرٍ شَيْءِ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَلاة والسلام -: أمًا بغر 


نمن فلا» . 


قال (ولا نصح الْمُرَبحَةُ وَالئؤلية حى يون الْعوَضْ يما لَه مذل) ؛ لِأَنَهُ إذَا 1 يكن لَهُ مثْل لَوْ مَلَكَهُ مَلَكَهُ بالْقيمَة وَهِي جَهُولَة (ولؤ 
کان الْمُشْبرِي بَاعَهُ مُرَابِحَةَ من بحْلِكُ ذَلِكَ الْبَدَلَ وَقَدْ بَاعَهُ بونج دِرْهَم أو بِشَيْءٍ من مِنْ الْمَكِيلٍ مَوْصُوفٍ جَارَ) لِأَنّهُ يَفْدِرُ عَلَى 
الوَفَاءِ چا الْعََمَ (َإِنْ بَاعَهُ برئح ده يازده لا يجُوُ) ؛ لِأَنَهُ بَاعَهُ برس الْمَالٍ وَيبَعْضٍ قِمَبه؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمَْالٍ 

[فتح القدير] 

العم أله سل ل 1 يَقْبَلَهَا إلا بلتم «وَقَدْ انق عَلَيْهِ بُو بكر أَضْعَافَ ذلك وَقَدْ دقع إِلَيْهِ جين بق بِعَائِسَةَ يني عَشْرَةَ اوق 
جين قال له بو بَكْرٍ: ألا تبني بلك يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: للا الصَدَاقَ» فَدَهَعَ َيِه ني عَشْرَة أوقيّة وَنَشَّاه , وَالنّنُ هتا 
عِشْرُونَ دِرْهًا؟ «قَالَ: إا قعل کون الجر ِن - صلی الله عليه وسَلَّمَ - بنَفْسهِ ماله رَغبة مِنُْ - صَلَى اله عليه وسَلُمَ - 
ف اسْتَكْمَالٍ فَضْلٍ الْمِجْرَة إلى الله تَعَالء وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أ أَحْوَاهَا» › وَهُوَ جَوَابٌ حَسَن. 

وَأَمَا الْمَعْى فَهُوَ فَوْلَهُ (لاسْتِجْمَاع شَرائط الوَازِ) وَلَما 1 يكف نُبُوتُ الشَرَائط في الشَرْعِيّة أَقَادَ عِلَّتَهَا بِمَوْلِهِ (وَالْحَاجَةُ مَاسّةُ إلى 
هَذَا انوع من التَصَرْفِءٍ لان الْعبيّ الَّذِي لا يَهْتَدِي في البَجَارَة يختاخ إلى أن يَعْتَمدَ) عَلَى (فعْل الْمُهمَدِي وَتَطيب تسه ينل ما 
اشری وَيزيَادَة رنج وجب اقول جوازھا) ولا یی أنه لا تاج إلى دَلِيلٍ حاص لوَازهما بَْدَ الدَلِيلٍ الْمُبَتِ جواز البيع مُطْلَقَا 
E EES‏ بل ليل شرعيّة ك إذ 
زِيَادَة فيهمًا إل افتراسّمَا پإخبار حاص إِذ حَاصِلَُهُ ن عه بِتَمَنِ گذا را أن ذَلِكَ الثَّمَنَ الذي اشرت به ۾ أو مَعَ زيَادَةٍ لا 


أَرْضَى بِدوهًا. 


ومن مَْرفَةٍ شْرُوطٍ صِحَة ابيع يَعْلَمْ اْمَدكُور قله (ولا تصخ الْمُرَبحَهُ والتؤلية حى يَكُونَ الْعَض) يعني الم مما لَه مذل) 
كَالنَفْدَيْنٍ وَاخْنْطّة وَالشّعِيرٍ وَمَا يُكَالُ وَيُورَنُ وَالْعَدَدِيَ الْمُتََاربٍ لاف غير قارب كالبطيخ وَالرُمَانِ ونوا (لأنَهُ لو 1 يَحُنْ 
لَه مِذْل) بان اشترى توب بِعَبْدٍ مُقَايَصَةَ ما لَوْ راه أو وَلَاهُ يه گان بَيْعَا بقيمّة عَبْدِ صِفَقُهُ كذَا أ بقيمَة عَبْدٍ الْتدَاءَ وهي عَجْهُولةٌ 
وَذَلِكَ مَعْلُومْ أنَهُ لا وز. 

ما َو گان ما ارا په وَصَل إلى من يبع من راه عليِْ برح معيّنٍ أن يَقُولَ أبيغك مرا عَلَى التَب الَذِي بيك وَرنْح 
دِرْهَم أَوْ کر شَعِيرٍ أو ربح هذا الب (جارَ؛ لَه ير عَلَى الْوقَاءِ ا لْعَرمَُ) من امن لاف (ما لو باعَ) وَاخالَةُ هذه (برئح 
ده يازده) قله (لا يوذ له َاعَحَهْ بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضٍ قيِمَته) 1 
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(وَيجُورُ أَنْ يُضِيفَ إل راس الْمَالٍ اجره لْقَصَّارٍ والطرًاز وَالصّبْغْ وَالْمَغلٍ وَأَجْرَةَ حمل الطَعَام) ؛ ؛ لان العف جَارٍ پالاق هلو 
الْأَشْيَاءِ برس الْمَالِ في عَادَةٍ التّجار؛ ولان كل مَا يريد في الْمَبيع و في قيمَته يَلْحَقْ به هذا هُوَ الْآَصْل, وَمَا عَدَدَْاهُ ذه الصّفَة؛ 
أن المع وَأَحَوَاِِ ريد في لعن امل يريد في اة إذ القيمَهُ نعل بالخبلاف الْمَكَانٍ (وَيَقُولُ قَامَ علي بدا و يَف 


اشترئعه بكذا) كين لا يكوت كاذبا وَسَوْقْ الَْتم رة الحملء يلاف أَجْرة الراعي وكرَاءِ بيت الفْظِ لاله لا يريد في الع 
والمَغتق» جلاف أَجْرَةٍ اغلبم أن توت الزيادة لِمَغْىُ فيه وهو حَدَاقَنه. 


[فتح القدير] 

ان مَعْىَ ده يازده گل عَشَرَةٍ أَحَدَ شر وَهَذَا فرع مَعْرِفةٍ عَدَدٍ الْعَشْرَاتِ وهو بِتَفُوم الْعَبْدِ وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّ لَفْظَّ ده يازده 
ومََْاهُالعَشََةُ أَحَدَ عَشْرَ ي كل عَشَرَةِ َهَا وَاجد يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الَادِي عَشَرَ من جنس العَسَرَةِ ولا شَكَ أنه غَيْرُ لازم من 
مَفْهُوم ذلك وَلكِنَ لَرُومَ َلك رَفْعًا لِلْجهَالَة ولا يَْبْتْء وَحِيتئِذٍ فَالْمْرَبكَهُ عَلَى الْعَبْدٍ بده يازده تَفْمضي أنه عة بالْعبْدِ وَيبَعْضِهِ أو 
ل بغضه وهو كُلُ عَشَرَةٍ راء من الْعَبْدِرُهَا ڄزء آحَرُ مئه وَحِنَ عَرَفَ أن الْمُرَادَ كل عَشَرٍَ درَاهمَ أحَدَ عَشَرَ َم حي ما 
كر وهو أنه بَاعَهُ بلعب يفص قيمَيه. 

[وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ] 

اشترى عَبْدَا بعَشَرَةٍ خلاف تَقْدٍ الْبَلَدِ وَبَاعَهُ رح دِرْهَم فَالْعَسَرَُ مل مَا تَقَدَ وَالرَنِحْ من تَقَدٍ ابد إذا أَطَلَقَهُ لذن النَمَنَ الْأَوَلَ 
كع في اعفد الي والزنح مطلق فيَنْصرفُ إلى تف املد ن تسب الرّنح إلى زَأس الْمَالِ فََالَ بغكك برح الْعشَرَةِ أحدَ 
عَشْرَ أو برِبْح ده يازده فالرنځُ من جذس الثّمَنِ؛ لاله عرف بنسبته لي وف الْمُحيطٍ: اشتری قد نَيُسَابُورَ وََالَ يلخ َامَ علي 
ِكَدَا أو َاعَهُ برح مائّة أؤ برنح ده يازده فَالرَبْحُ ايه الال عَلَى تقد تلخ إل أن يُصَدَّقَهُ الْمُشَري أله نقد نيساو أو تَقُومُ 


لينه. 


وَإِذَا گان نَقْدُ نَيْسَابُورَ في الْوَرْنِ وا دة دون تَقْدٍ بلح و يبن فَرَأسْ الْمَالِ وَالرَبْح عَلَى تَقْدٍ تَيْسَابُون وَإِنْ گان عَلَى عَكْسِهِ 
وَاشْتَاهُ يلخ بِتَقْدٍ تَبْسَابُورَ وَل يَعْلَمْ أَنّهُ أَورَنُ وَأَجْوَدُ هو با يار إن شَاءَ أَحَدَ وَإِنْ شَاءَ رك وَاعْلَْ أن الْمُعْمَبْرَ في الْمُرَابحَةِ مَا 
وَفَعَ الْعَفدُ الول عَلَيِْ دون ما دَفَعَ عضا عَنْهُ حَقٌ لَوْ اشْترى بِعَشَرَةٍ فَدَفَعَ عَنْهَا يارا أو تَوْبَا قِيمَيْهُ عَشَرَةُ أو أَقَلْ أو اتر قن 
راس الْمَالِ هُوَ الْعَشَرَةُ لا الدِيَارُ وَالنَوْبِ لِأَنَّ جوب هدا بِعَفْدٍ آخَرَ. 

وهو الاسْيبْدَالُ (قَوْلَهُ وُو أن يُضِيفَ إلى رَأْسٍ الْمَالٍ أَجْرَةَ الْقَصّارٍ وَالصّبْغ) أَسْوَدَ گا الصّبْعْ أو غَيَْهُ (وَالطَرَارَ وال وأَجْرَة 
ثل الطّعام) برا أو بخرا لان الْْرْفَ جار پاق هذ الْأَشَْاءِ برس الْمَالٍ ف عَادَةٍ الشجار» وَالْآَصْلْ أَنَّ كل مَا يريد في الْمَبيع أ 
(وَمَا عَدَدَْاهُ بمَِهِ الصّفَةِ لن الصّبِعَ وأحواته) من الطراز وَالْمَمْلِ (يرِيدُ في الْعَبْنِ وَالْحَمْلَ) من مگان إلى گان (يريد في القِيمَةٍ 
لاختلاف الْقِيمَةِ باختلافٍ لأمَاكِن) قال في الإيضّاح: هَذَا الْمَعْىَ ظَاهِنٌ وَلكِنْ لا يَتَمَشََى في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ وَالْمَعْىَ الْمُعْتَمَدُ 
عله عَادَةُ اجار خی َعم الْمواضِع كلا (3) إذَا صم ما كر (يَقُولُ فام عَلَيّ بكذَاء ولا يفول اشتر ته بكذًا ترا عن 
الكَذِبء وَسَوق الْقتم) ابقر (كالحَفل) يَصْمُهُ (يخلاف أَجْرَةٍ الرَاعِي وَالْبَيْتِ لِلْجفط؛ لِأَنّهُ لا يزيد في الْعَْنِ) ولا الْقِيمَةِ فاد 
صم ودا ساق الرقبتق وَحَافِطْهُمْ وَحافظ الام الماع خلا سات الم (5) گدا (أَخرَهُ تغليم الْعَْدِ) صتاعة أو فرآئ أ 
عِْمَا أو شغرا (لأنَّ بوت الزيادة غق فيد) أي في الْمَعَلّم (وَهُوَ حَدَاقعة) فَلَمْ يكن ما أنَْقَهُ عَلى الْمُعَلَّم مُوجبًا للزيادة 
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[فتح القدير] 
في الْمَاليّةء ولا يمى ما فيه إذ لا شَكّ في حَصُولٍ ١‏ ل الزيادة بالتَعلّم, قك أنه مبب عَنْ التَعْلِيم عاد ا لْقَابِِيَة 
0 التَعلِيم كما لا ْنع نِسْبَعْهُ إلى الصّبْغْ فإ هُوَ رط وَالتَعلِيمُ عِلَةٌ عَادِية 


6 9. 


~n 
3 


ا ت 


وَفِ الْمَنْسُوطٍ أَضَاف تفي صّمَ الْمُنْفِقٍ في التَعْلِيم إل أَنَهُ ليس فيه عُرْفَ قَالَ: ودا في تَْلِيم الغاءِ وَالعَرَيّةء قال : حم لَوْ گان 
في ذَلِكَ عرف ظَاهِرٌ يَلْحَقْ برس الْمَال» وكُذَا لا يَلْحَق أَجْرَةَ اليب الراِضِ وَالْبَِطَارٍ وَجْعْلٍ الآبق؛ لِأَنهُ ادر فلا يَلْحَق 
بالسًائق؛ أله لا عرف في النَادِر والحجَامة واتان لِعَدَمِ الْعْرْفِء وَنُضَمُ أجْرَةُ اليَمْسَارٍ في طهر الروَايةء وني جَامع الْبَرَامِكَة: لا 
تُضَُ؛ لِأَنَّ الإجَارَةَ عَلَى الشَرَاءِ لا تصخ إلا بيان الْمُدَة وَوَجْهُ طهر الرَوَايَةِ الْْرْفٌ فيه وقيل: إِنْ انث شاو في الْعَقْدِ 
صم وَقِيلَ أَجْرَةُ الدَلُالِ صم كل هذا ما 1 جر عَادَةُ الجا ولا يُضَمُ من الجلالٍ وَنَحُوهَا في الدّوَابَء وَنْضّمُ لناب في الرّقِيقٍ 
وَطَعَامِهمْ إِلّا مَا گان سَرْفًا زياد ونم م عَلَفْ الدَّوَابَ إلا أَنْ يَعُودَ عَلَيْه شىء مُمَوَلَدٌ منها كَألْبَاهًا وَصُوفِهَا وتنيها فَيَسْقْطُ قَذْدُ 


- ب 


e 
و‎ 
َو‎ 2 9 


سر 
ما ال يضم مَا رَادَ بخلاف ما إِذَا أَجرَ الدَابَةَ أو الْعَبْدَ أو الدَارَ فأَحَدَ أجرتهُ راي مع عع ما فق ع عَلَيْههِ لِأَنَّ الْعَلَةَ لَنِسَتْ 
موده من الْعيْنِ وگڏا دَجَاجَةٌ أَصَّاب من بَيْضِهَا بحسب جا نله وما أَنْققَ وَيْضَمُ البَاقي وَنْضَمُ اجره الخصبيص وَالقَطيينِ وَحَفْرِ 
لبر في الدَارِ وَالْقَنَاةٍ في الْأَرْضٍ ما بَقِيَتْ هَذِوء فَنْ رَالَتْ لا صم وكذَا سي ارزع والگزم وگنجه. 
ولو فصر القت ف أو طن أو عرق غزء الأخهال 1 يضم سَيْمَا منهاء وكذَا لَو مَطوّعَ مُتَطَوْعٌ 
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(قَإِنْ اطلَعَ الْمُشْئرِي عَلَى خياة في الْمُرَبكَة فهو ايار عِنْدَ أي حَنيفة - رَحمَهُ الله = إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ يجْمِيع التمَنِ وَِنْ شَاءَ ترگۀ 
وَإِنْ اطَلَعَ عَلَى خيَانة في الكَؤلية أسْقَطَهَا م مِنْ الثّمَنِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله -: خط یهت 0 0 7 
فيهمًا) لِمُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - أذ الاغتبَارَ لِلتَّسْمِيَة؛ لگؤنه مَعْلُوماء وَالفَوْيَُ وَالْمُرَابحَةُ تَرُويجٌ وَتَرْغِيبٌ فَيَكُونُ وَطْفًا مَرْعُوبًا فيه 
كَوَضْفٍ السَلامَة فَيَتَخَدْ بفراته لاي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله - أن الْأَصْلَ فيه كَوْنهُ تَوْلِيَةَ وَمُرَاِكَةَ 57 يَنْعَقِدُ بِقَوْلِه a‏ بلقن 
الأول أو بتك مُرَبكَةَ عَلَى الثَّمَنِ الأول إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا فلا بُدَّ من الْنَاءٍ عَلَى الأول وَذَلِكَ بالط غي اه يحص في التَوْلِيَة 
قر اة مِنْ رَس امال وف الْمُرَاحَةِ مِنْهُ وَمِنْ لرنج لاي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أذ ؛ لو 1 يمد في التَوِْيَة لا تَبْقَى تؤلية؛ لاه 
يَزِيدُ عَلَى الثَّمَنِ الأول فَيكعير التَصَيُفُ فع الخط 

[فتح القدير] 

ذه الْأَعْمَالٍ أو بِإِعَارَةِ. 


5 


(قَوْلَهُ فن اطْلَعَ الْمُشْترِي عَلَى خياة في الْمُرَابحَةِ) إمًا يإفرار ر البائع أو بِالْبَينَةَ أو نكوله عَنْ الْيَمينِ وَقَدْ اذّعَاهُ الْمُشْبَرِي هَذَا عَلَى 


الْمُخْتَا وَقِلَ لا تبث إلا يإفراره؛ لَه في دَعْوَى اخَاَةِ مَُاقِضْ فلا يُعَصّوَرُ ية ولا نُكول, وال سَمَاعْهَا كَدَعْوَى الْعَيْبٍِ 
وَدَعْوَى اط فما تُسْمَعُْ (فَهُوَ بالْحيَارٍ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اله = إِنْ شَاءَ أَحََهُ يجميع الثّمَن وَإِنْ ضَاءَ ترك) وَإِنْ اطَلَعَ 
عَلَْهَا في الَوْلَِةِ حط قذركا (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يط فيهمَا) أي في الْمُرَاحَةٍ وَالتَِْيَةِوَهُوَ قؤل الشَافِعِيَ (وقال نحَمَدُ: َير فيهما) 
وه قول الشافعِيَ - رجه اله تال - (ِلِمُحَمّدِ: إن الاغتِبار فيهما ليس إلا لِلتَّسْمِيَة) لان القن به يَصِيرُ مَعلُوما وه يَنعقِهُ 
الْبَيُ ولا خيَارَ بأنّهُ الّمَنْ الْأَوَلْ فيهما لا يَتَعَلَقْ الانْعقَادُ به. 

إا هُوَ (تَرُوِيجٌ وَتَرْغِيبٌ فيكون وَصْفًا مَرْعْوبًا فيه) كُوَضف الكتابة وَاخيَاطَة (فَيقَوَاتِه) بظهُور أن الثَّمَنَ لَيْسَ ذاك (يَتَخَير. وبي 
يُوسُّفَ أن الْأَصْلَ فيه) 

أي في عَفْدٍ الْمُرَبَةٍ ولتي (كؤثه ئؤلية وَمْرَحَة) وَذَلِكَ بالباءِ على امن الأول قمعل به الْعفدُ باغتار أنه َْلِيَة مرب علي 
(وَدَلِكَ باط عير أنه تحط في اتوي مِفدَارَ اة من رأ الْمَالِ َف الْمُرَابحَة يحطة من ومن الرَنح) عَلَى نبت حَقٌّ لَوْ راتح 
في َوب عَلَى عَشَرَة َة فَطَهَرَ اَن الب بِتَمَانِيَةِ يط لاه دََاهِمَ من الثَمَنِ زين مِنْ رس الْمَالٍ وَمِنْ الزنح حُمْسَهُ وَهُوَ 
دِرْكَم. 

(وَلِأَي حَنيفة) في الْمَرْقِ بَيْتَهُمَاكُمَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ في التَوْلِيَة وَهُوَ (أَنَهُ لو 1 خط فيها لا تَبِقَى تَوْلِيَة؛ أنه يريد عَلَى النَّمَنِ 
الأَوَلِ) وَالْعَفَدُ ِا تعَلّقَ باغتبَارِها فَيََعَيَدْ التَصَيْفْ إل بع آخَرَ تمن آخَرَ وَل يُوجَدْ ذَلِكَ الْبَيْعْ الآخَر 


(500/6) 


َف اْمْرَاحَةٍ َو 1 حط تبقی مر وَِنْ گان يََفَاوَتُ الزن فلا َير اصرف فأمْكن الْقَولُ بِالتَخييرِء فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ أن رده 
اؤ حَدَتَ فيه ما تع الفح يَلَْمُُ َي اللَمَنِ في الرَوَاياتِ الظّاهرَة؛ لاله جرد خيَارٍ لا يُقَابِلهُ شَيْءْ من الثّمَنِ كَجيَارٍ الرُوْيَة 
وَالشَرْطِ بخلافٍ جیار الْعيِبء لله الْمطَالبَةُ ليم الْقَائِتِ فَيَسقْطُ ما يقابل عند عجزه. 

قال (وَمَنْ اشترى تؤب فَبَاعَهُ برح 2 اشتراة, قان بَاعَهُ مُرَبِحَةَ رح عَنْهُ كُلّ رنح كَانَ قَبْلَ َلك فَإِنْ كَانَ اسْتَغْرَقَ الَمَنَ 1 يبعْهُ 
مُرَابكَة وَهَذَا عنْدَ أي حَبِيفةٌ - رَه الله -, وَقَالَا: يَبِيعْهُ مُرَبِحَةَ عَلَى الثَّمَنِ الأخير) 1 

عَسَرَةٍ وَبَاعَهُ بعشرين مُرَابحَةَ نم شاه ِعَشَرَةٍ لا يَِيعْهُ مُرَابحَةَ اطا وَعِنْدَهُمَا يبِعْهُ مُرَابحَةَ عَلَى الْعَشَرَةٍ في الْمَصِلَبْنِ نما أن الْعَقدَ 
[فتح القدير] 

و) اما (في الْمرَبحَةِ لو 1 يخطٌ) لا رح عن گوغ مُرَابحَة لير اصرف (وَإِنْ كان باوث الرّنخ) نه يَطْهَرُ اد الزنح كر بن 
نه المُشتري (فَأمكن الْقَولَ) ياء الَفْدِ ون يتحر ما ذگر محمد من فوَاتٍ الصف الْمَرْغُوبٍ فيه (فَلَوْ هَلَك) الْمبيعْ (قَبْلَ 
أن رده أو اسْمَهْلَكَهُ (أو حَدَتَ فيه ما نَع الَْسْحَ لَرِمَهُ َي الكّمَنِ في الرَوَايَاتِ الظَاهِرة؛ أنه جرد خټار لا يُكَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ 
الف كجيار الزن شزو وما بز تام لثمن قبل الفح فكذا هتا وهو الهو ين قول حم يلاف جيار الب 


هه 2 5 34 5 م لل عي وم اي و 2 رع و 4 200 7 ر» () فيس" مه مده ده 6 ين ا 
وما على فول أبي يُوسْفْء فلؤ هّلك المَبِيعْ أؤ انتفصَ حط وَقَوْلهُ في الرْوَايَاتِ الظاهرة اختراز عَمّا عَنْ مُحَمَّدٍ من غير روَايَة 
4 د دك اا عا اھ ت ا تس اقا م ؟ الک هك فة الم عة اة اء ع1 امرف 2 هاا 
الأصُولٍ أنه بُفْسَحُ البَيعْ عَلَى القيمَة إن گات أقَلَ مِنْ النّمَنِ حى يَنْدَفِعَ الصَّرَرُ عَنْ الم ري بتاءَ على أصله في مَسالة 
التَحَالْفٍ بَعْدَ هَلاك السَِلْعَةَ أنه به يُفْسَحْ بَعْدَ النَحَالْفٍ دَفْعَا لِلضَّرّر عَنْ الْمُشْرِي وَيَرْدُ الْقِيِمَةَ وَيَسْترَدُ الكّمَنَ. 


(قَْلهُوَمَنْ اشترى تَوبا فَبَاعَهُ برح ثم اشتراة) من الي باعَهُ مِنْهُ فل ما باع (فَانْ بَاعَهُ مُرَبعَةَ طَرَحَ عَنْهُ كل رنح گان قَبْلَ ذلك 


وذ كاَ) الزن (استغرق التَمنَ ل تبغ مرَابتحَة) إلا أن يبينَ؟ (هذَا عند أبي حَيقة) وهو مَذْهَبْ أَحْمَدَ (وقال بُو يُوسْفَ وخم 


بيغ مُرَاحَةَ عَلَى الّمَنِ الأخير) وهو قول الشَافعِيَ وَمَالِكِ - رَحْمَهُمْ الله - (صُورَهُ إذَا اشْترى لبا بعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بحَمْسَةَ عَشَرَ ثم 
اشتراة بِعَسَرَة) من باع مه غد المَقَائْضٍ فَإنّهُ طرخ عن هده الْعسَرَة الي اشتراه با من اة الي رعها (فيبيغة مُربعَة) على 
خَمْسَةٍ (وَيَقُولٌ قَامَ عَلَيَّ َمْمة؛ وَلَوْ اشَْاهُ بِعَسَرَةٍ فباعَة بعشرين مُرَابَةَ م اشتراة) من باعَه مِنهُ (بعشَرة لا يبيغ مرَابحَةَ أَصْل) إل 
(وَعِنْدَهُمَا يَبيعُْ مُرَاِكَةَ عَلَى) اللَمَنِ الأخيرٍ وَهُوَ (عَشَرَةٌ ف اله لْمَصْلَْنِ) من غير بيان (لمَا أن الْعَقْدَ النَّبي) وَإِنْ گان من گان بَاعَهُ 


(501/6) 


الأخكام عن الأول فيَجوز باغ رة علي كما ذا تلل الت وَلأي حبيقة - رجه اله - أن شُبهة خصول ارح بالعَفد 
الان تَبَة؛ َه مَكُدُ به عدا كان عَلَى صَرَفٍ السُقُوطٍ بالطَهُور عَلَى عَيْب الشُبهةٍ ا قيقة في بيع رة اخيَاط وهذا 1 
تز لَه فبها جد باللح إشبهة الخطيطة فيصو كاله اشترى َة وها بعشرَة فيرع عله َة 

[فتح القدير] 

الأَخكام عَنْ الْأَوّلِ) وَلِذَا لَوْ گان في الْأَوّلِ يار لا يَكُونُ في الان وَعَلَى الْعَكْسِ فلا يذل فيه ما فَبْلَهُ مُرَابحَةَ أو وَضِيعَةَ وَلِذَا 
َو گات أَضْلُهُ هة او ميرانًا فَبَاعَهُ م اشْتَراهُ گان لَه أَنْ يَبِعَهُ مُرَابحَةَ عَلَى الم الأَخيرء ولا بعتب ما گان قَبْلَهُ وَإِلّا 1 كز الْمُرَحَهُ 
أَضْلا وَهَدَاءٍ لِد بِالشَرَاءِ الان يَتَجَدَدُ لَه ملك عير الأَولِ؛ٍ لأ الخيلاف الْأَسْبَابٍ كَاختلافٍ الْعَبْنِ عَلَى ما عُرفَ. 

وَصّارَ (گما لَو َل تالِتْ) بِأَنْ اشترى بِعَشَرَةٍ من اشترى من الْمُشْرِي مِنْهُ بعشرين (وَلِأَبي حَبيقَة أذ شه حصُولٍ الرَنح بالعَفُدِ 
لاني كابقة؛ ِأنَ يعاد به) أي بالعفد لان (ما كان على سرف السفُوط) من ذلك الح (بأن يَظهر) المشتري (عَلى عَنب) 
ره فيَُولُ الزن عن ذا اشتاة مه تاگ: أي قر كه ذلك الح وكيد في بض الْمَواضع حْكُمْ الإڪاب كما في 
شْهُودٍ الطّلاق قَبْلَ الدُخُولٍ إذا رَجَعُوا يَضْمَنُونَ نِضْف الْمَهْرِ تَأكِيدجِمْ ما كان عَلَى شَرَفٍ السْقُوط عقيل ابْنِ الرّؤْج أو بارْتدَادِء 
وَعَلَى اعبار التأكِيدٍ صي البَائغ في مسألا شرب اعفد الا ؤب وس درام بعَشَرة داهم فدَكُونُ اة بء الحنسمةٍ 
ْفى اللَؤب فة وَهَدًا الإغياؤ واج (ِلأَنَّ الشْهَة في الْمُربَة مُلْحَفَةُ بالحقِيقةِ ولا ل تز الْمُرَبَهُ فيما أخد بالصُلح 


ا لو گان كَذَلِكَ يَنْبَغي ان لا ڪور الشَراءُ ب م يها أو بع رودن لالاعلي 16 لاسر aS‏ 


ی توب وَعَشَرَة د 0 وَهُوَ خصو ل التَوْب بلا عِوَضٍء اجيب بان التأكيدَ إا حَصّلَ به شْبْهَهُ الإيجاب 
اخترارً عَنْ الْخِيانَة ة وَذَلِكَ يَتَحَفق : ق بالنسبة ة إلى الْعبَاد لا بالنسْبة ةلل الشزع» وَشَرْعِيَة الْمُرَابحَةٍ لمع راجع ع إل الاد لا الشَرْع, وَلِذَا 
إا 

(502/6) 


قال (وَإِذَا اشترى الْعَبْدُ الْمَاذُود لَه في التَجَارَةِ تَوْبَا بعَشَرَة وَعَلَيْهِ دين حيط برَقَبَهِ فَبَاعَهُ من الْمَوْلَ بحَمْسَةَ عَشَرَ فَإنَهُ بيع مُرَبكَة 

عَلَى عَشَرَة وَكَدَلِكَ إن گان الْمَوْلَ اث شاه فَبَاعَهُ من الْعَبْدِ) ؛ أن في هَذَا الْعَقْدِ شبْهَةَ الْعَدَم رازه م مَعَ الْمُناف فَاغْمِرَ عَدَما في 

حكم الْمرَابحَةِ وَبقي الاغتبار لِأَذَوَلٍ فيصر كان الْعبْدَ اشتراة لمل بِعَسَرَةٍ في الْمَصْلٍ الْأَوَلِء واه يَبيغة للْمَوْلَ في الْمَصْلٍ الان 

فَبُعْتبكْ الكّمَنْ الأول 

[فتح القدير] 

ني الْمُشاي بد وقذ علم کو وود يي الشزع مز اهما كما ي الا لو ریا ب وأورة على هذا ما لو ؤب له 

e‏ اه بِعَشَرَةٍ فَإِنَهُ يَبِيعْهُ مُرَاِكَةَ بعَشَرَة. 

اجيب أنه تَنُوعٌ في روَايَة وَيتَقَدِيرِ التَسْلِيم فَالبَيُْ الان وَإِنْ گان يَتَأَكُدُ په الْقِطَاعٌ حَقَّ لواهب في الزځوع لِنّهُ لَيْسَ مالي وَلا 
كلد نواه )الى خخ E‏ وَأَيْضًا لَيْسَ فيه مَعْىَ يَرْدَادُ في النَمَنِ ا ما ذا ڪه كمي حا فرج غم 
شتراه بذَلِكَ الثّمَنِ مُوَجَلَا؛ أنه مع يَرْدَادُ في الثّمَنِ ولاف مَا إِذَا بَاعَهُ بِوَصِيفٍ َو اة ت أو عَرَضٍ آخر نه اشر ا د رة فاه 

TT عَشَرَة؛ لان عاد إِليْهِ ا لَيْسَ مِنْ جنس الثَمَنِ الأول ولا بْكِنْ طَرْحْهُ‎ e 

يع اربق ولد هلتا ؤ اطترى أَشْيَء صفقةٌ جد كن واج ليس لَه أن تييع غه مراك على حصّيهَا ِن اللمي» أن 

ذلك لا يكو إل باغار القيمة وتغييه لا يلو عَنْ شْبْهَةٍ الْعَلَطِ حلفا شافع في ذَلِكَ (وبخلدفِ ما لَو تلل تَلِتْ) لتأكيد 

الح بالَْيْع من القَلِثِ وَوقَعَ الْأمْنْ من الْبُطلَانِ به فَلَمْ يَسْعَفُِ الْمُشتري الْأَوَلُ بالشَرَاءِ الان تأكِيد الرّبح وَهْمَا بخلافه. 


(قَوْله ذا اشترى الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ لَه في التجارَة تَوْبَا ِعَشَرَةِ وَعَلَيْهِ دَيْنْ حيط برقبته فَبَاعَهُ من الْمَؤْلى بحَمْسَةَ عَشَرَ فَإنَهُ) ي الْمَؤْلَ 
يغه مُرَابِحَةَ عَلَى عَشَرَة وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَوْلَ اشتراه) بِعَشّرَةٍ (فَبَاعَهُ من الْعَبْدِ) بحَمْسَةَ عَشَرَ يجب أن يَبِبعَهُ الْعَبْدَ مُرَابِحَةَ على 
رة (لأنَّ في هذا الْعفڊ) غي الَڍِي جَرَى يي الَْبْدٍولْمَْلَ وَإنْكَانَ صَجيڪا قاد ما ۾ ين من كسب لبڊ في كُسْبه 
وَيمَلَمُ لِْموْلَ من كسنيه ما ٤‏ يكُنْ سَالِمَا (فلَهُ شبِهَهُ الْعَدم) ؛ لِأَنَ الخال لِلَعَبْدٍ لا لو عن حَقٍ الْمَوْلَ» وڌا گان ِلَمَوْلى أَنْ 
يقي ما في يده لِنَفْسِهِ وَيَقْضِيَ يته من عِنْدِه وگذا في كسب الْمُگاتب وَيَصِيرُ ذَلِكَ الق حَقِيقَة إا عجر فَرْدَ في الق 
فَصَارَ كاه باع ملك نَفْسِهِ من نَفْسِهِ أو اشترى مِلْكَ نَفْسِهٍ لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ لِْقَائدَةٍ الي دَكَرْنَاهَا صَحَحْتَاهُ فَظَهَرَ أنه جائز (مَعَ 


الْمُئافِ) وَهُوَ كو عَبْدَهُ الْمُسْتَلْرِمُ لِكَوْنٍ الْمَالٍ لَه ولا الدَيْنُ (فَاغْمرَ عَدَمَا في حكم الْمُرَابَة وة قي الاغتّار لل) عفد (الْأَوّل) 
وَهُوَ الْكَائِنْ بعَشَرَة (قيصير كَأَنَّ الْعَبْدَ اشْكَاهُ بعَشَرَة ة أجل امَو في الْمَصْلٍ الأَوَل) وَهُوَ مَا إِذَا اشْترَاهُ الْعَبْدُ وَبَاعَهُ من الْمَوِلَ 
(وَكانَ ببَئِعه) أَجَلْ (الْمَوْلَ في الْمَصْلٍ النَاقِ) وَهُوَ ما دا بَاعَهُ الْمَوْلَ مِنْ عَبْدِهِ (فَكَانَ الْمُغتَبَ الم الَْوَلَ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَه 
بالاتقاق» وَكَذَا اواب إِذَا گان الْمَأَذُونُ مُگاتب السيّدٍ بالاتقاق. 


E. 0 


وَقَوْلَهُ es‏ ؛ إا أَغمِرَ عَدَمًا ِلْمُرَبِحَة لا لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا من وجه وَسَبَبْهُ اَن ال مُرَابحَةَ بَيِعْ أَمَانَةٍ 


تنفي عَنْهُ كُلَ كمَةٍ هَمَةَ وخياة وَالْمُسَاححَةَ جَاريَةٌ ب السَيّدٍ وَعَبْدِهِ وَمْكَائهِ فَيْكَهَمْ بأَنُّ اشترَاة مِنْهُ بزيا دة أو بَاعَهُ منة كَذَلِكَء وَمَذَا 


32 


2 


قال أَبُو حَنِيفَة: اش شترى سَيْنَا من أبيه أؤ أُمّهِ أو وَلَدِهِ أؤ اشْترَى إلا مه ا تيع واجد ينهم مربكة إلا على اللي الي قم 
عَلَى البائ إل أَهُمَا حالما في هَذِهِ فَقَالَا: يغه مُرَابحَةَ عَلَى ما اشْترَاهُ من هَؤْلَاءِ لبان اناك وَالْخُقُوقِ فَكَانا كَالْأَحَوَيْنِ 


)503/6( 


2 وير و 


قال (وَإِذَا گان مَعَ الم لمُضَارِبِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِالنَصْفٍ فَاشْترى توب بِعَشَرَةِ وَبَاعَهُ من رَبَ الْمَالِ ب« بحْمْسَةَ عَشَرَ فإِنَهُ يغه مُرَاِحَةٌ بان 


شر يِضفٍ) ل ا - رَحمَهُ الله e‏ شتری مَالَهُ اله لِمَا 
فيه من اسْتِقَادَةٍ ولاية الصف وَهْوَ مَقْصُودُ وَالِانْعقَادُ يَتْبَعْ الْقَائِدَةَ قفيه شْبْهَةُ الْعَدَمِ؛ ألا تَرَى أن 4 كيل عَنْهُ في الْبيْع الأول مِنْ 


واو حَبِيفَة يَفُولَ: ما يحل لل من لاء أنه لحر من وَجْهِ. 

وها لا تفل شَهَادَةُ أَحَدِجِمْ لحر وجري الْمْسَاتحَةُ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الاخيَاط فيما ڏگزتء ثم الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ كَوْنُهُ مَدْيُونَا بها 
یط ويه مع و ي امدعب ا د عن توب عن أي فوشي تفي كلو الما لف من كز 

كَقَاضِي خَانَ وَمِنْهُمْ من 1 يُقَيَدْ ولميط السار الشهينٍ فال دكاتو عرو بطو اوه ى حيط وَمِنْهُمْ مَنْ 1 
يَذُكْرْ الدَيْنَ أَصْلَا گشَمس الْأَئِمَةٍ نة في الْمَنْسُوطٍ فَقَالَ: إِذَا اشْترى من أيه أَؤ أَمَهِ أو مُگاتبه أو عَبْدِو ولا شَكَ أَنَّ ذِكرَهُ وَعَدَمَهُ في 
اکم الْمَذُكُورٍ سَوَاءٌ بَلْ إِذَا گان لا يُرَابِحُ ل ا َه ات من كيه فلن لا 
رتح إلا عليه ما ڌا ت يگن عليه ين أؤلى؛ لاله جيذ لا ينع اعفد الثاني ألا إا يبيغ ماله من َه أ شريد. 

وَِعا قَائدَئ لِنُبُوتِ صِحَّة الْعقْدٍ الان وَعَدَمه واكم الْمَذكُوز عَلَى التَفدِيرَنٍ لا يتَلِفُ وَلَوْ اشتری مِنْ شَريكه سِلْعَةَ إِنْكَانثْ 
َيْسَتْ من شرگتھما يُرَابِحُ عَلَى ما اشْترى ولا يُبينُ وَإِنْ كَانَثْ من شَرِكتِهِمَا فَإنَهُ يع تصيب شريكه عَلَى ضَمَانه في الشْرَاءٍ الثاني 
وََصِيب نَفْسِهِ عَلَى ضَمَانِه في الشَرَاءٍ الأول تخو أَنْ كود السَلْعةُ شيت بالف من شرگتهما فاشتراها أَحَدُهْما مِنْ صَاحِبِه بأل 
ماعن لَه يَبيعْهَا مُرَابحَهَ عَلَى أَلْفٍ وَمِائَة؛ لِأَنَّ نَصِيب شَرِيكه من الثّمَنِ سِتُمانَةٍ وَنَصِيب نَفْسِهِ من الكَمَنِ الأول حَمْسْمِانَة 


ومن ماله اكاب الي ذَكرَهَا بِقَوْلِهِ (وَإذَا گان مَعْ الْمُصَارِبٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بالتَصْفٍ فَاشْترى تَا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ من رَبَ الْمَالٍ 


َة عَسَرَ وله تبِعْهُ مرَابحَةَ با عَشَرَ وَنِضفبٍء لن هذا الَْيْعَوَإنْ فضي بوَازهِ عِنْدنَا عِنْدَ عَدَم الزنح جلاف قر - رجه اله 
- مع أنه اشترى ماله اله) وهو وَج المع رْهرَ كنا أَجَزتاة لما فيه من) فَائِدَة (اسْتفَادةٍ ولاية اصرف وَهُوَ الْمَفْصُو) بَعَْمَا 
اث مُنتَفيَةَ لاقطاع ولاية الصف عَنْهُ بالتَسلِيم إلى الْمُصَارِبِ (والانعقاذ يبع فاده فيه شْبهَةُ الْعَدَم؛ ألا رى أَنّه) أي 


الْمُضَارِب (وَكِيل عَنْه) أيْ عن رب الْمَالٍ (في الْبَيْع الأول من وَجْد) وَذَلِكَ َع 
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قال (وَمَنْ اشْتَرى جَارِيَةَ فَاغْوَرتْ اؤ وَطِنَهَا وهي َيب بيغا مُرَابحَةَ ولا بِينَ) ؛ لاه 1 يتختبمن عِنْدَهُ شَيَْا يُقَابلُهُ النَمَنْ؛ لن 
لْأَوْصَاف تابعَةٌ لا يُقَابِلُهَا الكَمَنُ وها َو فَانَتْ قَبْلَ التَسْلِيم لا يَسْقْطُ شَيْءٌ من الكّمَنء وَكَذَا ماف الْبْضْع لا يُقَابلُهَا اللّمَنُ 
وَالْمَسْأَلَةُ فيمَا إا 1 يُنْقِصّهَا الوط وَعَنْ أي يُوسُفَ - رَحمَهُ الله - في الْمَصْل الأول 


صِحَةَ بيْعِه من كَمَا لا يَصِحُ بَيْعْ الوکيل من مُوگله ما وكلَهُ ِشِرَائه؛ لله ماله وَتَصَرُفْهُ فيه جَائِلُ وَمِنْ وجه آحَرَ هُوَ مَالُ 
الْمُصَارِبٍ حَقٌّ ذا اشْترى لا وڙ حجر رَبَ الْمَالٍ عَلَيْهِ في الْببْع, وَلَوْ اشْترى الْمُصَارِبُ جَارِيَةَ لا ُو لِرَبَ الْمَالٍ وَطُوْهَا وَإنْ 1 
يكن في الْمَالٍ رنخ (فَاعْمرَ الَْيْعْ الان عَدَمَا في نِصْفٍ الرَبْح) الَّذِي هُوَ حِصّةُ رَبَ الْمَالٍ ل ما ذگزتا في التي قَبْلَهَا فَيِيعْهُ عَلَى 
َل المت إلاختياط, وَعَلَى حِصّة الْمصَاربِ من الزئج؛ لن اضرب في ذلك المفدار من التي فلا يهم فيه ولو 
اشر عة فَافَْسَمَاها فار اعدا أن تيع نصيبه مره على جصة ِن امن إن گائث اة ياء عنصا الگيلي 
اور وَالْعَدَدِيَ الْمحَقَارِبٍ جار بَيْعة مُراة, وَإِنْ كائث مبالة گالأشياء الْمَُقَاوتة 1 جز بيع مراة لانعائه عَلى التُوم وهو 
مع في رة گما دكزنا. 

(فَوْلهُ ومن اشْترى جَاريَة فَاغوَرت) أي من عَبْرٍ صنْع أحَدٍ بل اة مَاوَِةٍ أ بصُنْعها بنَفْسِهًا (يَييعُها مرَبَة ولا )أنه شترا 
ذلك الكَمَنِ وَلَيْسَ ا هَذَا الْعوَرُ (3) كا لَوْ (وَطِنَهَا وَهِيَ نَيْبْ) وَل يُنْقِضْهَا الوط وَهَذَا (لأَنَّ الأَوْصافَ لا يُقَابلُهَا) جُزْءْ مِنْ 
(التَمَن) ؛ لما تابِعةٌ ما 4 تكن مَقْصُودَةَ بالإثلافٍ (وََدَا َو فائث قبل التَسْلِيم) إلى الْمُشتري بَعْدَ الْعَقْدِ (لا يَسْقْطُ شَيْءٌ مِنْ 
القّمَنِ) وَكَذَا افع الْبْضْع لا يُقَابِلُهَا اللَمَنْ وَعَنْ اي يُوسُْفَ في الْمَصْلٍ الْأَوَّل) وَهُوَ مَا إِذَا اعْوََتْ مخَارِية 
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و 1 د بح اه عه سم ست 2 ھە ر ه٥‏ ا ا 3 وھ س واک vd‏ ءام %4 م2 2 < ٤ن‏ 44ر 8 
أنه لا يبيغ من غَيْرٍ بَيَانِء كُمَا إذا اخْتَبّس بفغله وَهْوَ قؤل الشافعي - رَحمَهُ الله - (فأمًا إذا فقا عَيْتَها بتفسِه أؤ فَقَأْهَا أَجْنَيّ 
فَأَحَدَ أَرْسَهَا 1 يبعْهَا رة ڪٿ يُبَينَ) ؛ لاه صَارَ مَقْصُودًا بالإٽلاف فَيُقَابِلَهَا شَيْءْ من الثَّمَنِ وَكَذَا إِذَا وَطِنَهَا وَهي بكر لون 


العُذَْة جُرْءٌ من من الْعَيْنِ يُقَابِلُهَا اللَمَنْ وقد حَبَسَهًا. 


َه 35 ه 2 ك ساسع o‏ و 2 5 E‏ ها e‏ ت of‏ يک ر لان عالق ES‏ 2 4 
(وَلوْ اشترى توب فَأصابَهُ فَرْضْ فأر أؤ حرق تار يَبِيعْهُ مُرَابحَةَ من غَيْرٍ بَيَانِء ولو تسر بتشره وَطيّه لا يَبِيعْهُ مُرَابحَةَ حى يُبَيْنَ) 


وَالْمَعْىَ مَا بَيِناهُ. 


[فتح القدير] 

نه لا ييِيعُ) رة (من غير اء گما إِذَا ابس بفغله وَهُوَ فَوْلُ الشَافِعِيَ) وَزُفَرَ والاختباس بفغله َل الاثَقَاقٍ كما ذَكَرَهُ 
قله (وََمَا إذَا فقا عَْتَهَا بِنَفْسِهِ اؤ فاا أَجْتَ) بار الْمُسْترِي أؤ بِعَبْرٍ مرو (فَأَحَدَ أَرْسَهَا 1 ببغها مُرَبكَهَ حم بُبينَ) وَالتَفييدُ 
ِقَوْءٍ الْمُشْترِي وَالْأَجْتِيَ اخترازٌ عَمَا لَوْ فَقَآَتْ عَيْنَهَا ِنَفْسِهَا فَإنهُ كما بالآفَةِ السَمَاوية؛ أنه هَدَرْ قلا يَكُونْ الْمُشْتَرِي حَايسًا 
سَيْئَ وَأَخْدُ الْأَرْشٍ لَيْس بِقَيْدٍ بل إِذَا أَعْورَهَا الأختوع لا يُرَابِحُ إلا بيان ن ققق وُجُوبٍ الصّمَانِء وَالَْرْقْ لَنَا (أَنَهُ صَارَ مَقُصُودًا 
بالإثلاف) فَحَرَجَ عن النََعيّة بالْقصدِية فَوَجَب اعبار (قَيقَابل بِبَعْضٍ الثَمَنِء وڏا ا وَطِبَهَا وهي بِكرْ؛ لان العَذِرَةَ ُء مِنْ 
لعن يُقَابلهمَا لمن وذ حَبَسَهَا) . 

() من هَدَا (لَوْ اشتری َب فَأَصَابَُ رض فار أَوْ حزق تار) او طعَامًا فتَغيَرَ (يَعُهُ مُرَبكَةَ من غَبْرِ بَيَانِ) وَفَرْضْ بالْقَافٍ وَذكْرَ 
أو اسر بِالقَاءِ (وَلَو تَكَسَرَ) الوب (بطيّه وتشره) رمه الْبَانُ لاه مله قال الْفَقِيهُ أو اللَيْثِء وقول ذُكرَ أَْوَد وَبه تخد 
وَاخْتِيَارةُ هذا حَسَنٌ؛ لن مب الْمُرَبِحَةِ عَلَى عَدَّم الْخَِائة ة وَعَدَمْ ذِكْرهِ 5 الْمَقَصَّتْ إِيهَامٌ لِلْمُشْترِي اَن التَّمَنَ د 3 
تاقصّة, وَالْعَالِبْ أنه َو عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ متها صجيحة 1 يَأَخُذْهَا مَعِيبَةَ إلا بحطِيطّة» وَقَدْ ذَكْرَ أل الاب أن سَبَب شَرْعيَة الْمُرَبكَةٍ 
اماد العِيَ اَن اللَمَنَ قِيِمَعْهَا حَيْتْ اذ شتری مَنْ لَهُ خيةٌ به فَيَطِيِبْ قَلْبْهُ بشِرَائِهَا به مَعَ زيَادَةٍ رح لظنه أنه قِيمَثْهَا. وها يي أل 
لا يَرُومُ شِرَاءهَا إلا بقيمَتها كن لا يُغبنَ ونه َو عَلِمَهُ 1 يَرْضَ فَكَانَ سکوئۀ تفْريرًا لَه وريب من هذا ما زى هام عَنْ حم 
أنَّ ذَلِكَ إِذَا نَقَصَّهُ الْعَيْبُ شَيْئَا يَسِيرا. 

إن نَقَصّهُ فَذَرَا لا يُتَعَابَنُ فيه لا يَبِيعْهُ مُرَابحَدَ يَعْني بلا بَيَانِ لكنّ فَوْهُمْ هو كما لو تَر ا مغر بامْرِ الله تَعَالى فَِنَهُ لا يجب عليه 


اَن يبن ُن اشُيَرَانُ 
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قال (وَمَنْ اشتری غُلامًا بالف دِرْهَم نَسِيئَةَ فَبَاعَهُ برح مائة وَل ين فَعَلِمَ ال ري فان شَاءَ رده وَإِنْ شَاءَ قبل) ؛ ۽ لن أْأَجَلٍ 
شَبَهًا بالْمَييع؛ ألا یری اَن يُرَادُ في اللَمَنِ أجل الْأَجَلٍ, وَالشُبْهَةُ في هذا مُلْحَفَةٌ بالحقيقَة ة فَصَارَ كانه اث شتری شَيْئَينِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا 
مُرَبكَةَ يكمَِهِمَاء وَالْإَِدَامُ عَلَى الْمرَبََةِيُوجِبُ السّلَامَةَ عَنْ مل هذه اخياة 

[فتح القدير] 

في حال عَلَائِهِ وا لو اصْفَرٌ اتوب لِطُولٍ مُكيه أو تَوَسّحَ لرام قوي وَاسْتَشْكل عَلَى قَوْلِهِ الَْائْتِ وَصْففْ لا يُقَابِلُهُ شَيْءْ مِنْ 


اللَمَنٍ الْمُشْترَى بأَجَلٍ ِد الْأَجَلَ وَصْفْ, وَمَعَ ذَلِكَ لا ُو بَيْعْهُ مُرَابحَةَ بلا بَيَانِء أجيب أن الْأَجَلَ يُعْطَى لِأَجْلِهِ جُزء مِنْ الثَمَنِ 
عَادَةّ فَيَكُونُ كَاجرْءٍ فَيَلرَمُهُ لبان وَعَلَى فَوْلِهِ مَنَافعُ لمع لا ابه شَيْءْ من الثَّمَنِ ما ذا اشر ی جَارِيَة وها م ويد ينا 
عَيًْا 4 يمن مِنْ رَدْهَاء وَإِنْ گات بَا وَفْتَ الشَرَاءٍ وَذَلِكَ لاعتبار 3 شَتَرِي بِالْوَطْءٍ حَابسًا جُزْءًا م من الْمَببع عِنْدَهُ وَأَحِيبْ بان 
عَدَمَّ ال في هَذًا لَيْسَ لِمَا ذگرت بَلْ؛ ار اخترارًً عن لطأ جا أو من عبر غفرء لا وخة إلى الأول 
لِعَؤْدِ الْجَاريَة مَعَ زيَادَةٍ وَالزِيَادَة َه مع الْمَسْحَ؛ ؛ لاه لا يَرِدُ عَلَى الرَيادَةء ولا إلى اللّان؛ لاَق تَعُودُ إلى قدم ملكه. وَيُسَلَمْ اله شَتَرِي 
الْوَطْءَ بلا ءوض باغتار الْبَبِع» وَذَلِكَ لا يجُورْ لاف الواهب إذَا رَجَعَ بَعْدَ وَطءِ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ حَيْتْ يَصِحٌ ولا يَلَرَمُ الْمَوْهُوبَ لَه 
شي لاا سم كلها مووب لَه بلا عِوَضٍ فَيَجْورُ أن يُسَلّمَ له الْوَطْء بلا ءوض ولا بور في صُورةٍ الببع أن يُفسح الْبَيع 
ْمَل شري أو لِلَْائع زياد موده من الْعَْنِ أو شَيْءٌ وَجَب إلا العَيْنِ كالولَدٍ والأزش وَالْعفْرٍ فَكَدَا 00 [فْرُوع] 

َو آَصّاب مِنْ ن عله ت الدّارٍ أو الدَابَة 3 شَيْئَا رَابَحَ بلا بَيَانِ؛ اَن الْعَلَهَ لَبْسَتْ مُتَوَلَدَةَ من الْعَيْنِ 5 هُو اسْتيقَاءُ مَنْفعَةَ وَاسْتِيقَاءٌ المَنْفْعَةَ 
لا َع ب بَيْعَ الْمُرَبكَة لاف مَا لَوْ أصَّاب من لبْنِ الْعَتَم وَصُوفِهَاء لَه ذا ربح يَسْقْطُ مِنْ رَس الْمَالٍ قَدْرُ مَا أَصَاب من ذَلِكَ 
وَيَقُولُ قَامَ عَلَىّ بكذَا وَتَقَدَمَ أَنَهُ إِذَا أنققَ في طَعَام الرّفِيِقٍ وَالدَّوَابَ أنه يَصْمَئهُ في غير السرّفء وَلَوْ وَلَدَتْ الْجَاريَة أو الْعََُ أو أَغْرَ 
الخيل يبيغ الْأَصْلَ مَع الزيادة مُرَابحَة؛ لِأنهُ 1 بسن شَيْئَا من الْمَعْقُودِ عَلَيْه ولأَنَُّقْصَانَ الولادة بِعبْرٍ فغل ثم الزادهُ ترك وَلَو 
اشتفكك المشتي الد 1 يع الأصطل فرلا خق بين ما صاب متها لأا وة من الع وَالْمعولد جز انيع ذا رذ 
اسْتَهْلَكَ الْأَلْبَانَ وَالسَمْنَ فَإنَهُ لا يُرَابِحُ م إل ِبَيَاقِء وَفِ لْمَبْسُوط: اشرى نصْف عَبْدٍ بمائة واشرى ا ا مان 2 ا 
مُرَابحَةَ أو تَوْلِيَةَ أو وَضِيعَةَ قال بَيْنَهُمَا تلائ وَلَوْ بَاعَهُ مُسَاوَمَةَ يكن بَبَِهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لأف الْمُسَمّى فيه مَقَابَلَةَ الملك وها 
انوي فيه اذاي والمؤهُوب وتيغهما ف عبد وات بخلاف لك الود وإ امن فبا بيع على الأول وو حط بايغ 
الأول من اللَمَنٍ بَعْدَمَا بَاعَهُ الْمُشْترِي مره قله حط ذَلِكَ من الْمُشتري الآحر مَعَ حصت من الرنح وَلَْ گان ولاه حط ذَلِكَ 
عِنْدَنَاء وَعِنْدَ وَُرَ وَالشَافِعِيَ لا بط عَنْ الان ذا السب شَيْءَ وَأَصْلْهُ اد الط يَلَْقْ بأصْلِ الْعقْدِ عند وَعِنْدَهُ ل بل هُوَ 
هة مُبْتَدَأَة لا نَم إلا بِالتَسْلِيم ES‏ عا بتي A‏ حَقّ الشَفِيع وَالْمُؤَكِلِ 

وَهَذَا بخلافٍ ما لو حَطَّ الْكُلَ في الْمُرَبكَةٍ وَالتَوليَة فإ لَه أن يُرَابِحَ عَلَى كُلّ الثّمَنِ وَيُوَلِيَهُ. 


(قَولَهُ ومن اشْترى عُلاما) اؤ غَيْرَهُ (بَلفٍ نَسِيَة فَبَاعَهُ برنح مائة) و[ يبن أنه اشتراةُ نَسِيئة بالْأَلْفٍ (فَعَلِمَ المشتري) بِدَلِكَ (ف) 
لَه الخِيَارُ (إِنْ شَاءَ رده وَإِنْ شَاءَ قبل) بِالْأَلفٍ َالْمائَهُ حال ونا يَقبْتْ له ايار رون لجل سشَبَهَا بالمبيع) ؛ آلا رى أنه برد 

في الَمَنِ لِأَجْلِه (وَالشْبْهَهُ مُلحَمَةٌ بالقِقَةِ كان كأنّهُ امْترى سَيَْينِ) بالْألْفٍِ (وَبَاعَ أَحَدَهُا) بها عَلَى وجه الْمُرَبحَة وَهَذَا خيانة 
فيمَا ذا گان مَبِيعًا حَقيقَةًء فَإذَا كَانَ أَحَدُ الشَيْئيْنِ يُشْبِهُ الْمَبيعَ يَكُونُ 
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اذا ظَهَرَتْ َير كُمَا في الْعَيْب ب (وَإِنْ اسْتَهْلكةُ م عَلِمَ رمه بأل وَمائَة) ؛ لأ الْأَجَلَ لا يُقَابلُه شَيْءٌ مِنْ الثّمَنِ قَالَ: (فَإنْ كَانَ 
ولاه يه وَل يبن رَدَهُ إِنْ) شَاءَ؛ٍ لأ ايان في الكَوْلِيَة مثْلْهَا ف الْمُرَابكَةٍِ لِأَنهُ بء على الكَمَن الأول (وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ 2 عَلِمَ 
رمه بالف حَالَّة) لما ذگزتاه وَعَنْ أي يُوسُفَ - رَحمَهُ الله - أَنَهُ يَرْدُ الْقِيمَةَ ويسر كل الكّمَنِء وَهُوَ نَظِيرْ ما إدا استَؤفى الرْيُوفَ 


مَكَانَ الاد وَعَلِمَ بَعْدَ الاتفاق وسيأتيك من بَعْدُ إِنْ شَاءِ الله تَعَالَ وقيل يُقَوُمْ من حال وَبِكَمَن مُوَجُل 

[فتح القدير] 

هدا سْبهَة اة وسْبْهَُ الحَائَةِ مُلْحَقَةُ بالحقِيقَةِ في الْمرَابحَة. 

(فإذَا طَهرَتْ ييڙ) على ما عُرفَ من مَذْهَبٍ أي حَبيقَة وخم وَلَوْ فْرَعَ عَلَى قل أي يُوسُْفَ يَنْبَغِي أن يط من الثّمَنِ ما يُغْرَفْ 
أن مِعْلَهُ في هَدَا يُرَادُ لِأَجْلٍ الْأَجَلِء هَذَا إذا عَلِمَ اليَانََ قبل هلاك الْمَبيع (فَلَوْ عَلِمَ) بَعْدَمَا هَلَّكَ أو اسْتَهْلَكَهُ (لَرِمَهُ بألفي وَمِائَةٍ 
حَالّة) ؛ لِأنَّ (الْأَجَلَ لا يُقَابِلُهُ سَئْءُ) حقيقة وَالّذِي گان تابا لَه جرد رأ وَقَدْ تَعَذَّرَ بَعْدَ ادكه وَهَكَذَا (لَوْ كَانَ وَلَّاهُ إِيَاهُ و1 
يُبيَن) أنه اث شتا إلى أَجَلٍ فَعَلِمَ ال مشتري قَبْلَ الملاك: يَعْتي يغبت لَهُ يار الود وَقَبُو له بالف الق وَلَوْ فرّعَ عَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوسُّفَ يَنْبَغي أَنْ يَفْعَلَ مَا ذَكَرَْا (وَإِنْ گان اسْتَهْلَكَهُ ل ليه ون علره كزع ين أذ لاعن E‏ اللَمَنِ 
حَقِيقَةَ (وَعَنْ أي يُوسْف أَنّهُ) بعد الاك (يَرْدُ اليم ويسر كل الكَمَنِ وَهُوَ نَظِيُ) وله في (ما إا اسْتَوْقَ) صَاحِبُ الدَيْنِ مِنْ 
ڌائنه (مَكَانَ) الدَيْنِ (الْيَادِ ُبُوفَا) وهو لا يَعْلَمُ بزيافتها حى أَنْمَقَهَا قله عِنْدَ أي يُوسْفَ يرد مِثْلَهَا من الزُيُوفٍ وَيَسْتَرِدُ الاد 
(وسيأتيك) إن ضَاء اله عا في مَسَائِلَمَنْتوَةٍ (وقيل يوم يمن حَالٍ وجل 
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جع بطل ما بَْتَهْمَاء وَلَوْ 1 يكن الْأجَلْ مَشْرُوطا في اعفد كته مجم معاد قبل لا بدَ من باه أن المَغروف كَالْمَشْرُوط 
وَقيل يَبِيعْهُ ولا يُبَيْنْهُ؛ لِدَنَ اللَمَنَ ال 


قال (وَمَنْ وَل رجلا سَبِئَا ا قام عَلَيْهِ وَل يَعْلَمْ الْمُشتري بكم قَامَ عَلَِهِ فَالْبيِعْ فَاسِدٌ) ْهَالَة الكّمَنِ (فَإِنْ أعْلَمَهُ الْبَائِعُ يَعْن في 
الْمَجْلِسٍ فهو بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ وَإِنْ شَاءَ تركة) ؛ لأ الْقَسَادَ 1 يَتَقَرَ فَإِذَا حَصّل الْعِلَمُ في الْمَجْلِسٍ جعل كَابْتدَاءٍ الْعَقْدِ 
وَصَارَ گتأخیر الق ل إلى آخر الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ الافتراق قد تقَرّرَ فلا يُقْبَلُ الإصلاخ, وَنَظيرُ > بيع الشَّيْءٍ بِرَقْمهِ إا عَلِمَ في 
الْمَجْلِسِء نا يخ أن الرّضًا 1 يتم قَبْلَهُ لِعَدَم العلم فَيَتَخَْ كما في خيار الرؤْيَة 

[فتح القدير] 

فرج 6 مَا بَيْنَهُمَا) عَلَى البائ قَالَهُ المَقِيهُ أو جغفر اندو (وَلَوْ 2 يكن الْأَجَلْ مَشْرُوطًا في الْعَقْدِ وَلكِنَهُ معاد التَنْجِيم 
قیل لا ُد من بیانه؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وقیل يَبِيعْهُ ولا بَيَنه؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ) مَا كَانَ إِلّا (حالا) في الْعَقْدِء ما لَوْ فَرَضْا أله 
ل 000 


e 
لْمَجْلِسِ) ما قَامَ به عَلَيْهِ (فَهُوَ اليا إن شَاءَ رد د اَي وَإِنْ شَاءَ قبل؛ لان الْفَسَادَ) وَإِنْ گان في صُلْبِ الْعَقْدِ لَكِنّهُ (1 ير يَتَقَوَرِ‎ 
إا قرز عضي الْمَجْلِسء وَهَذَا بين أن هَذَا الْعَقَدَ ووه م من الع بِرَفَمِهِ قبل مَعْرفَة الرَهم يَنْعَقِدُ فَاسِدَا لَه عَرْضِية ضيه الصّكّة‎ 


وَهُوَ الصّحِيح خلافا لما روي عن محمد أَنَهُ صّحِيح لَه عَرْضِيةُ الْقَسَادِ» وَلَمّا گان الْمَجْلِسسْ جَامعًا ِلْمُتَقَرَقَاتِ يُعْمبُْ الْوَاقَعُ في 
أَطْرَافِهِ كَالْوَاقع مَعَا كان تَخِيرُ الْبَيَانِ: أَيْ بَيَانِ قَدْرٍ الثَمَنِ (كتأخير الْقَبُولٍ إلى آخر الْمَجْلِس) فَإنَهُ ُو وَيَكَصِلْ بالإيجَاب السابق 
أو الْمَجلِس, كذًا هدًا يون سوئ عن تغينٍ الم في ق الاد موفُوفا إلى جره إن َي فيه انَل بالإياب الذي 
سكت فيه عَنْهُ وَِنْ الْقَصَى قَبَْهُ تقزر اقساد فلا ينْقَلب بَعْدَمُ صَحِيحًا (وَإِعا يعحَبر) بَعدَ العم في الْمَجْلِسِ (ِلأَنَّ الرَضًا 1 يتم 
َبْلَهُ) فَلَمْ يتم المَبْعْ (كُما في خيار الرُؤيَة) 1 يم الرَضًا قبل الرُؤْيَةِ فَِنْدَ وُجُودِهَا يخير 


[فْرُوعٌ] اشترى َوب لَيْس لَه أَنْ يرابح عَلَى ذرَاع مِنْة؛ لن النَمَنَ لا يَنْقَسِمُ عَلَى ذَرْعَانِهم وَلَوْ راح عَلَى مَالِه نِسْبَةَ مَعْلُومَةٌ مه 
ولو اطترى نطف عبد اة ثم اطترى الصف الْآحر اع قله أن تييع أي التَصفَينٍ اء مر 
کله مرَبِحَةَ عَلَى تلاثمائة» وَيَقُولُ قَامَ عَلَىَ بگڏاء وَلَوْ وَهَب لَه الْبَائِعْ الّمَنَكلَّهُ قَلَهُ أن يُرَابِحَ عَلَى الكّمَن كُلَّه وَلَو وب لَهُ أو 
حط عله بَعْصَهُ لَيْس لَه أَنْ يرابح إلا عَلَى ما قي 


A a COLE la‏ ابه و عر صو د 


کے ما اشدَاهُ به. وَإِنْ شَاءَ با 
شتراه بد ور 2 
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(فَضْل) وَمَنْ اشتری سينا ا يُنْقَلْ ويول 1 ُز له بَْعُْ حى يَقَبِضَهُ 

[فتح القدير] 

ولو بَاعَهُ التّمَنَ عَرْضًا اؤ أَعْطَى به رها فَهَلَك گان لَهُ أن يُرَابحَ عَلَى الثم لِأَنَهُ صَارَ فَابِضًا لَه بمَذَا الطريق» وَلَوْ اشْترى بِعَشَرَةٍ 
جیا ونََدهُ ربوا جوز يها لبا قله أن يرابح عَلَى عَشَرَةِ جيَادِء ولو وَهَبَ ما اشر بعسْرَة م ربع فيد لَه أن تييع مرا 


دز 
- 


على الْعَسَرَقِ وَكذًا إِنْ بَاعَهُ ثم رة عَلَْه ِعَيْبٍ أو فَسَادٍ بَيْع أو جِيَارٍ أو إقَالَةِ لَه اَن يرَابحَ عَلَى الثَمَنِ الذي گان اشْتَرَى به. 
و لهام ا قر عه و زر را ی و 8 و و 1 ا ر ا ار 2 و r E‏ 3 ا 3 £ 
وَل اشتری وبا فْبَاعَهُ ثم رَجَعَ إِليْهِ بميراث أؤ هِبَةٍ 1 يكن لَه أن عة مرَبَِة؛ لته ما عاد إلى الوك الْمُسْتَفَادٍ بالشَرَاءِ الأَول. 


ولو وَج بالْمبيع عَدْبًا رضي به لَه أن يبب مُرَبحَة علَى الثَمَِ الَذِي شرا بده لان الات لَه جيار فَإسْقَاطُة لا بغ من اليج 
و 


2 2 ر ون وم‎ E ا 0012 دووف أشي ير ك2 و‎ ai of urls of o ومع‎ a IC of (EAA 
مُرَابْحَةَ كما لو كان فيه خياز شط أؤ رُؤْيَةِ وَكذا لو اشترى مُرَابْحَةَ فاطلع على خيّانة فرَضِي به كان له أن يَبِيعَهُ مُرَابحَةَ على ما‎ 
أَخَذَهُ به؛ لِمَا ذگرت أن التَابتَ لَه جرد خيار.‎ 


وَلَوْ اسْترى شَيْمَا عب فَاحِش أَوْ بِدَيْن لَه عَلَى إِنْسَانٍ وهو لا يَشْئرِي بِدَلِكَ الْقَدْرٍ باْعَبنِ فَلَيْسَ لَه أَنْ عة مُرَبحَةَ من غَيْرٍ بيان 
وؤ اشترى بِالدَيْنِ مَا باع ْله جار أن يرابح عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَحََهُ بلَفْظِ الشِرَاءِ أو بِلَفْظِ الصّلح في روَايَةء وني ظَاهِرٍ الرَوَايَة يُقَرَقَ 
بَبْنَ الصُلْح وَالشَرَاءٍ لِمَا تَقَدّمَ لكِنّ الْوَجْه أنه ذا عَلِمَ أنه مه وَجَب أن يرابح عَلَيْه لان مَنْعَ الْمُرابحة ما گان إلا لِعْهْمَةِ الخطِيطّة, 


ع.ر ١‏ سر اند رر م و 


ذا تيَقّنَ الْفَاءَهَا ارتَمَعَ الْمَانِحْ بَبْنَهُ وَبَبنَ الله تَعالى» وَلَوْ اشْتَريَا رِرْمَة ار د فَافْتَسَمَاهَا لَبْسَ لِأَحَدِهِمًا أَنْ يبع مَا حَصّهُ مراب 
لاف ما لو اشتريا ديا جِنْسًا وَاجِدًَا فَاقْتَسَمَاهُ حَيْثُ م ذلك وَلَوْ اشترى الرَرْمَةَ وَاحِدٌ فَقَوَمَهَا تَوْبَا نوا لَيْسَ لَه أن بيع 


هو ي ر 


تَوْبَا منها مُرَبِحَةَ عَلَى مَا قُوَمَ إل مَا قَدَمْنَا من أنه يَقُولُ: قِيمَةُ هَذًا أَلفْ اؤ فُوَمَ هَذَا بكدًا أ أا أبيغك مُرَابحَة عَلَى هذه الْقِيمَةٍ 
كما مسار ب اي ل 0 بيع أَحَدَهُمًا مُرَبكَةَ على نِصْفِ راس 
مال انكلم علد أي حرفا وعنذها يجوز ولو عة يعنت ها رة خراعة على بم خب إن كان كوه وَاجِدَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
و اگل نِصْفَهُ كَانَ ر له ذَلِكَ لانقسام اللَمَنِ عَلَيْهِ بالإِجْرَاء لاف الْأَوَلٍ؛ لِأَنَّ الْقِسَامَهُ عَلَيْه 
بالقيمَة باغتبارٍ الْأَوْصّافٍ: أَغني الذرْعَان» ولا يَنْمَسِمُ الّمَنُ باغتباركاء وَعَلَى هَذَا يَنبَغِي أَنْ لا يُرَابِحَ في نف العَبْدِ کک نطف 
الكَمَنِء وَلَوْ اشْترى ابا صَفْقَة 
رايخ ع بن أله اذ شَْرَآهُ مَعَ غَيْره وَل بَاعَهُ بِوَضِيعَةٍ ده يازده فَطَرِيقَهُ أَنْ يجْعَلَ کل دزم من راس الْمَالِ أَحَدَ عَشَرَ زوء فَإِذًا 
گان الثّمَنُْ عَشَرَةَ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ مِائَهَ وَعَشَرَةَ فَتَسْقْط سقط عش هٌ فَيَصِيرُ مملَهُ النَمَنِ عة وَجُرْءًا من أَحَدَ عَشَرَ جُرْءًا من دكي 


صَفْقَةَ وَاحِدَةَ كل لو ب بگذا فَلَهُ أنْ بيع کل واحد مُرَبِحَةَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ واي وف وقال ميد 


e TT‏ حل 1 ڪر لَه بَيْعْهُ حم يقب يَفْبِضَهُ) إا افَعَصرَ عَلَى الب ع وَل يَقْلْ إِنّهُ صرف 
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لاه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمتََامُ - ی عن بع مَا ت يُفْبَض 

[فتح القدير] 

فيه لِتَحُونَ اتَقَاقِيهَ فَإنَّ محَمَدَ ا يز الي والمئدقة به قبل ابض وَقَالَ مَالِكُ: جوز > جميعْ القَصَوُفَاتِ من بَيْع وَغَيِ قبل الَْبْضٍ 
NS‏ لم - حص العم بلي في ليث وا الك عَنْتافع عن ابن عم أن رول اله - 


صلی الله عَلَيْهِ وسل - قَالَ «مَنْ بتاع طَعَامًا قَلَا يَبِعْهُ حم يَسْتَوْفِيَهُ» أَخْرَجَهُ الشَيْخَانِ ول تعن EEE‏ قد رَوَاهُ 
ابن عباس أَيْضًا قَالَ: وَأَحْسِبْ كل شَيْءٍ مل الطَّعام أَخْرَجَهُ عن انمه الْكُثْبٍ المِّة وَعَضَّدَ د وله ها وى أن 5 اؤد عَنْ ابْنٍ 
إِسْحَاقَ إلى ابن عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْت ينا في السُوق» فَلَمّا اسْتَؤْجَبْته لقني رَجْلْ فأَعْطَانٍ فيه رخًا حَسَنًا فَأَرَدْت أن 
فأَحَدَ رَجُل من حلفي بذراعي, فَالْمَفَتَ فَإِذَا رَيْدُ بْنْ ابت - رضي الله عَنْهُ - فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْتْ انتغته حَقٌّ وره إلى رَخْلِك, 
إن وَسُولَ الله - صَلَّى الله ا ل ا 
صحيحه ۾ وَاخَاكِمْ ف الْمُسْتَذْرَك وَصّحَّحَةُ وَقَالُ في التُتقيح: سند نذه جيك 

وَقَالَ: ابْنُ إِسْحَاقَ صرح فيه بالتَحْدِيثِء وَأَخْرَجَ النّسَائِيَ أَنْضًا في سنه الكُبْرى عَنْ يَعْلَى بْنِ حكيم عَنْ يُوسُْفَ بْنِ مَامَكَ عَنْ 
عَبْدِ الله بن عِصْمَةَ عَنْ حكيم بْنِ جرام قَالَ: «قُلْت يا رَسُولَ الله إن رَجُل أَبْتَاعٌ هَذِه يوع وَأبيعها هَمَا حل لي مِنْهَا وَمَا يخرُم؟ 
َالَ: لا بيع سينا حم تَفْبِضَهُ» وَرَوَاهُ اَذ في مُسْنَدِهِ وَابْنْ حِبّانَ وَقَالَ: هَدَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُّفَ بن مَاهَكَ عن حَكِيم 
ن جڙام ليس بَبَْهُمَا ا عِصْمَة وَالْحَاصِلْ اد الْمُخَرَجينَ مِنْهُمْ مَنْ يُدْخْلْ ابْنَ عِصْمَةَ بَيْنَ ابْنِ مَاهَكَ وكيم وَمِنْهُمْ مَنْ ل 


8 


أضربَ گلے بده 


ابن عِصْمَةَ صَعِيفَ جدًا في قَوْلٍ بَعْضِهِمْ. 

قال صَاحِبْ الَنقِيح: قال اب ڪَڙم: عَبْدُ اله نن عِصْمَةَ تجهُول» وصح اديت من روَاية بُوسُفَ بن ماك تفه عن حَكِيم؛ 
التقاتِ» وَقَالَ عَبْدُ الحيّ: إِنَهُ صَعِيفء وَتبعة ابن القن وكِلاهما مخطئ. وَقَدْ اشتبة عَلَيْهِمَا عَبدُ اله بْنْ عِصْمَةَ هذا بلنْصَنِيَ أؤ 
عه من يُسَمّى عبد ال ن عِصْمَةَ الَْهَى كلامة. قاق أن اديت حجّة وَالَذِي قَبْلهُ كدَلِك, وَالَْاجَهُ بعد ذَلِكَ إلى دَلِيلٍ 
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ولان فيه عَرَرَ اساخ الْعَقْدٍ عَلَى اعبار اهلاك. 

[فتح القدير] 

وَالَْحَادِيتْ كبيرةٌ في هذا الْمَغقء م عَلَّ اديت (لأَنَّ فبه عَرَرَ اناخ الْعَفدِ) الْأَولِ (عَلَى اعبار هلاك المبيع) قبل الْقَبَضٍِ 
يكي جيذ أله باع ملك الث ب إذيه وذلك مفب لِلَفْد وني المتحاح أله - صلی اله عليه وَسَلَمَ - «تَى عن بنع 
الْعرَِ» , وَالْعرَدُ: ما طُوِيَ عَنْك عِلْمُه وَالدَلِيل عَلَى اعبار هَذَا الْمَعَْ أن 5 القَصَرُْفَ في إِبْدَالٍ الْعْقُودِ التي لا نفخ بالاكِ 
جَائرًا فلا يَصْرُهَا غَرَرُ الاْفسّاخ كَالتّصَرْفٍ في الْمَهْرِ اء وَبَدَلُ الع لِلرّوْج وَالْعنْقْ عَلَى مَالِء وَبَدَلُْ الصلْح عَنْ دم الْعَمْدِ قَبْلَ 
الْقََْضٍ جَائرٌ إذْكاتث لا تفخ الاك فَظَهَرَأَنَّ الب ما لتا هذا وقذ افوا ليع عب فلا جور إجَارئهُ ولا جبئة ولا 
التَصَدّق به خلافا لِمُحَمّدِ في اة وَالصدَقَةب ش 

ذا فراص ورهن من عبر باعه فلا وز سَيْءْ من ذلك وَإِذَا أجَارَ خمد هه التَصرُفَاتِ في الْمَبيع قبل الَْنْضِ قفي الْأخرة 
قبل فضا إذا كائث عَينا ول قَصَارَ الل أن كل عفد نفخ يلاك الوص قبل الَْْضٍ 1 يخ الصف في ذلك اض 
قبل قَبْضِهِ گالمَبيع في الْبَبع وَالْأَجْرَةٍ إِذَا كَانَث عَينّا في الإِجَارَةِ وَبَدَلِ الصُلْح عَنْ الدَيْنِ اڏا گان عَيَاء لا ڪُوڙ بَبِعْ شَيْءٍ مِنْ 
ذلك وَلَأَنْ يُشْركَ فيه غَرْهُ إل آخر ما ذگزتء وَمَا لا يَنْفَسِحُ تلاك الْعِوَضٍ الصف فيه قَبْلَ الْقَبْضٍ جَائرٌ كَالْمَهْر إذَا گان 
ينا وَبَدَلِ الع وَالْعنْقِ عَلَى مَالٍ وَبَدَلِ الصُلْح عَنْ دم الْعَمْدِ كل ذَلِكَ إِذَا كان عبتا ُو بَنِْهُ وهب وَإِجَارَنهُ قبل قَبْضِهِ وَسَائِرُ 
لمات في قول أي موسف, ولو أُؤصى به قبل لض م مات قبل ابض صَحث اليه بالإجماع؛ لان لومي أخث 
الميراثء وَلَوْمَاتَ قَبْلَ الْقَبضٍ ورت عَنْكُ فَكَذَا إِذَا أَوْصّى بدء ثم قَالَ محمد كل تَصَرْفٍ لا يتم إلا بابض كاف وَالصَدَقَةِ 
وَالرْنِ وَالَْرْضٍ فَهُوَ جَائرٌ في المبيع قبل الْقََْضٍ إذا سَلَطَهُ عَلَى قَبْضِهِ فَفَبَصَهُ وَوَجْههُ أن تام ها الْعَفْدِ لا يون إلا بابض 
اماع را عند ذلك يلاف ابيع والإجارة قله َم فيه وَفَاسَهُ ية اَن عير ن عَلَيْهِ ان فإ تجوز ذا سَلْطَهُ عَلَى 
قنضه إذ لا مانع ق یکو ایا عله م صیز قَابًِا تفه كما لو قال أَطِْمْ عن لازي جار ويَكُونُ امير تايبا عه في ابض 


ک2 


م ف ا 
2 م صو 
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(وتُوُ بيع الْعَارِقَبْلَالْْضِ عند أي حَبيقة وأي يُوسفَ - رجه اله -. وَقَالَ نحم - رجه اله -: لا كجوز 

رجُوعًا إلى إطلاقي الْحدِيثٍ واغيبار بلْمَنقُولٍ وتار گالإجارق وما أن ون الع مدر من أله في علو ولا غَرَرَ فيد لن 
هلاك في العقار تاد ياف المنقول, والقرر انه عله عرز ساح المد ولي 

[فتح القدير] 

لاف الع وَأبُو يُوسُفَ يَقُولُ: اَي أَسرَعْ تَفادًا من ل دلبل أذ الشيُوع فِيمَا تمل الْقِْمَة بتع ام َة ذُون الع 
وَأَنِضًا هذه التَصَدْقَاتُ نبي عَلَى الْمِلْكِ وَغَرَرْ الانفسّاخ ْنَع تَامَهُ فان فَاصِرًا في حَقَّ إطلاق التَصَرْفِء وَأَمَا أغتق عَنْ گار 
إن قيل: لَوْ اتر الْعرَرُ امْتَنَعَ بَعْدَ الْمَبْضٍ أَيْضًا لِاخبِمَالٍ ظُهُورٍ الاشخقاق فَالْوَابْ أنه أَضْعَفُ لِأَنَّ ما يَتَحَقّقُ به بَعْدَ الْقَْضٍ 
فق به فَبْلكُ ويد باغتبار الاك أَنْضًا فَكَانَ أحْكرَ مَطَائًا قَبْلَ الْقَبضِء وَلِأَنَّ اغتبَارةُ بَعْدَهُ يد باب ابيع ولو بَاعَهُ 
لْمُشْبرِي مِنْ بائعه قَبْلَ قَبْضِهِ لا يجوز وَلَوْ وَهبَهُ يتجوز عَلَى اعبار تجَارَا عن الإقالة فَإِنْ قيل: هَدًا النَهِيْ باغتبار مر جاور 
ينغي أن لا وجب الَْساد الع وَفْت البداءِء أجيبْ بان ار في المبيع لا نجاور له قله باغيبار أنه بوك أو عبر ملو 
لمشت على تفدير الاك وأورة على الكأزير أن غد تلم أن لبي نشخ لاك الْمبيع قبل القبص: أي اميتاع فيه يكن 
كذيك. وغه الأثر ل طهر أذ ليع الاي بصخ بادا وبذلة راقع في الشفعة ونع بغد طهور الاشيخقاق. 


(قَوْلَهُ وُو بَْعْ اعفار قبل الْمَنْضٍ عِنة أي حَدِيقَة وَأبي يُوسُفَ) وَهُوَ قَوْلَهُ الآخَرْ (وَقَالَ مُحَمَدُ: لا يخْوُ) وَهُوَ قۇل أي يُوسْفَ 
الأول وقول الشَّافِِيَ (جوعا إلى إطَلاقِ الحدِيث) يَعْن عُمُوُ وَهْوَ ما في حدِيثِ حَكِيم من قوْلِِ - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - 
«لا تعن شيا ئی فص بخلافٍ ما قَبْلَهُ من حَدِيثِ ابن عْمرَ َإِنَهُ حاص باْمَنقُولِ: أَغني قله «مّى عَنْ بَيْع السَلَعِ حى 
يورا النُجَارُ إلى رِحَاِْ» وللئهي عن رنح ما 1 يُصْمَنْء وَل باع الْعَقَارَ برح يَلْرَمُ رح مَا م يُضْمَنْ وَصَارَ بيع اعفار گجارته 
وَإِجَارئهُ قبل فَبْضِه لا وز فَكَذَا يغه وََِنّ الب هو اليإ ينم بالقنض» وََذَا جعل الات بَغد اعُد قبل الَْبْضٍِ 
گااوث عِنْدَ الْعَقدِ وَالْمِلْك إا اكد بأد السب وني هذَا الْعقَارُ وَالْمَنُْولُ سَوَء (وَطُمَا) أَيْ لأي حَيقَة وي يُوسْفَ (أنَّ 
ركن الَْيْع صَدَرَ من أله في حَحلّه) وَالْمَانِعَ الْمُدرَ لِلنَهِي وَهْوَ غَرَرُ الانفساح الاك مُنْفٍ. 

(قَإِنَّ لاك الْعمَارٍنَادِرٌ) الاوز لا عة په ولا بی امه اعبار فلا َع اواز وَهَذَاء لله لا صز هذه إلا إذا صَارَ خر 
ووه حَقّ قَالَ بَعْضْ الْمَشَايخ: إِنَّ جَواب أي حَدِيفَةَ في مَوْضع لا يُخْشَى عَلَيْهِ أن يَصِير بخرَا أو يَغْلِبْ عَلَْهِ الرّمَال» اما في 
ضع لا ومن عَلَيْهِ ذلك فاا وز كما في امقول ذكره الْمَحبوي وني الاختار: حَىّ لَوْ گان عَلَى شط الْبَخرِ أو گان الْمَيِبعْ 
غلا لا و يغه قبل الي 


(513/6) 


مَعْلُولٌ به عملا بدلائل الخواز وَالإجارةء قيل عَلَى هَذَا الخلاف؛ وَلَوْ سَلّمَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في الإجارة الْمََافِعُ وَهَلَاْكُهَا غَيْرُ ادر. 


[فتح القدير] 

وا يث الَّذِي اسْتَدَلٌَ به (مَعْلُولٌ به) أي بعر الانفسّاخ. وَالدَلِيلُ عليه أن التَصَرْفَ الذي لا تيع بالْقررِ افد في المَبيع قَبْلَ 

لض وهو انق روج عليه به هر قَسَاذ فَوْهِمْ إن تاك الْمِلكِ باك السب وَذَلك بابض لِأَنَّ انق في اسْتذْعَاءٍ 

ِلْكِ ام فَوْقَ ايع وَيجُورْ في المبيع قل الْقَبَْضٍ الْعنق. 

الترة. اخ لا يَبْطْل بالعَرر ؛ لِأَنَهُ َو هَلَكَ الْمَهْرُ المُعيّنُ َم و وَأُورد أَنّهُ َعلِيلٌ في مُقَابَلَة 
صن قله تَخْصِيص عُمُومه فَيُوَدِي إلى تَقْدي القاس وَالْمَعْىَ عَلَى النّصّ وَهْوَ وع اواب أله خصّ مِنْهُ أَشْيَاَ: مِنْهَا جَوَازْ 

08 في الكَمَنِ قَبْلَ قَبْضِد وكذا الْمَهْرُ يجُورُ ها بَِعْهُ وَهبَعُه وكا الرّوْجُ في بَدَلِ الخُلّع, وَكذَا رب الدَيْنِ في الدَيْنِ إِذَا مَلَكَهُ 

عة وسَلّطَه على قَبْضهِ جار وكذا خد الشّفيع قبل ص الْمشتري, ولا مَك أن كه حيتي شرا قبل ابض 
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قَالَ (وَمَنْ اشترى مكيلا مُكَايَلَةَ أو مَوْرُونَ مُوَارََةَ فَاكَْالَهُ أو اتَرَنَهُ نه بَاعَهُ مُكَايَلَةَ أو مُوَارتَةَ 1 جز للْمُشْترَى مِنهُ أَنْ يَِيعَهُ وَل أَنْ 
يأْكُلَهُ حم يعي الْكَيْلَ وَالْوَزنَ) «؛ لأ الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - مى عَنْ بَيْع الطْعَام حَقّ يجري فيه صاعَانِ: صاع البائ 
وَصَاعْ المشتري» ؛ وَلِأنَهُ يحْحَمَلْ أذ يريد عَلَى المَشْرُوطٍ وَذَلِكَ لاع وَالتَصَرّف 


[فتح القدير] 

فَلَوْ گان الْعَمَارْ قبل الْقَبْضٍ لا يمل الّملِيكَ بِبَدَلٍِ 1 يَنبْتْ لِدشَفِيع حَقُ الْأَخذٍ قبل الْقَبَْضِء وَهَذَا يحرج إلى الاستذلالٍ بدَلَالَة 
الإجماع عَلَى جواز بيع الْعَمَارٍ قَبْلَ المَبَضِء وَأَمّا الإاق بالإجارة قفي مَنْع الإجارة قبل الْمَبْضٍ مَنْعٌ فَإنهُ قيل: إِنّهُ عَلَى هَذَا 
الخلاف. وَالصّحِيحْ گما قَالَ في الْقَوَائِد الظَهبرية ن الإجارة قبل الْمَنْضٍ لا تَجُورْ بلا خلاف إلا أن الْمَنَافِعَ مَل الْمَنَقُولٍ 
وَالإِجَارَةَ ليك الْمََافِع فَيَمَْنعُ جَوَارْهَا قَبْلَ القَبْضٍ. 

وني الْكَاني وَعَلَيْهِ أقغوى: وَإِذَا عرف من الْجوَابٍ أن التَصَرُفَ في الثّمَنِ قل الْقَبْضٍ وز وي الْمَيبع لا جوز گان ميمه بان 
يكر هُتا مَا َر الْمَيعَ عَنْ اللَمَنِ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَْفَ فَالدَرَاهم وَالدَنانيرُ أَغَانٌ أَبَدَا وَذَواث الْقِيم ا بدا وَالْمِثْلِئّاتُ من 
الْمَكِيلاتِ ت والمؤوات وَالْمَْدُودَاتِ الْمُتَقَاَِةِ إذَا قبت بِالتَقدٍ مَبيعَةٌ أو بالأعيان وهي مُعيَةُ فن أو عير مُعَيَنَة فَمَبِعَة كُمَنْ 
قَالَ اشرت كرا من الحنطّة بدا العَبْدٍ فاد ي تصځ إلا بشرائط السك وَقیل الات إذا 1 كن هة وفوَتْ برها تن مُطْلفاء 
وَلَوْ دَحَل عَلَيْهَا الْبَاُ. 

إذا عرف هدا الان كور اصرف فيها قبل الْقَبْضٍ ادال في غَبْرِ الصف وَالْسَلَم وَاخْتُلِفَ في الْقَرْضٍ وَالْأَصَخّ جواز 
وَالْمَيعَاتُ تَقَدّمَ حاف عِنْدَ وكرت الْإِلْحَاقَء وَلَوْ باع عَبْدَا وَسَلَمَهُ م أَقَالَ فَبَْعْهُ من اأ مُشْترِي قبل الْقَبِضٍ وز ومن الْأَجْتِيَ لا 
يجو وَلِدشَافِعِيَ فَوْلَانِ وَالْأَصْلْ اد البيْعَ مق الْفَسَحَ بسب هو قنخ من کل وجه في حَقّ كافَة الاس فَبَبِعْهُ قَبْلَ الْمَنْضٍ جَائرٌ 
مڻ کل أَحَدِء وما هُوَ فَسْخّ في حَقّ الْعَاقِدَيْنِ بَبْعٌ في حَقّ الث يجوز من الْمُسْترِي كالأختي. 


(قَوْلُهُ وَمَنْ اشترى مكيلا مُكَايَلَةَ أو مَوْرُونَ مُوَارََةً) أَيْ اشْترَاهُ عَلَى كذَا كيلا أو رَطْلّا (فَاكَْالَهُ أو اتَرَنَهُ) لِنَفْسِهِ 4 بَاعَهُ مُكَايَلَةَ 


أو مُوَارنَهً) في الْمَوْرُونِ (1 ڪُڙ لِلَمُشتري من أَنْ يبِيعَهُ حَىٌّ يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ «؛ لأ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَى عَنْ 
ع العام ڪٿ ري فيه صَاعَانِ: صاع الائ وَصَاعْ الْمُشْترِي» ) روي من حَدِيثِ جاب هگا لكن بِلَفْظِ الصاعَانِ هعرف 
أَمْئَدَهُ عَنَهُ ابن مَاجَهُ وَإِسْحَاقَ وَابْنْ أن شيبة. 


وَأَعِلَ بمْحَمّدٍ ِن عَبْد الرَحَنٍ بن آي لَيْلَى وَبِلَفْظِهِ مِنْ حَدِيثِ اَي هُرَيْرَةَ وراد فيه: 
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ت 2 


في مَالِ الْغيرِ حرام يجب التَحَرُرْ عَنْه لاف ما إِذَا بَاعَهُ مُجَارَفَة؛ لان الزِيَادَة لَه ولاف ما إذَا بَاعَ الوب 

[فتح القدير] 

«فَيَكُونُ لصَاجبه الزِيادَةُ وَعَليْه النقفْصّانُ» رَوَاه اْمَرَاُ: حَدَنََا مد بن عَبْدٍ اَن حَدَّنَنَا ملم ا رمي حدنتا علد بن حسَين 
عَنْ هِشّام ن حَسَّانَ عن محمد بن سِيرِينَ عن أبي هْرَيْرَةَ وَقَالَ: لا تَعلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أي هُرَيْرَةَ إلا من هَذَا الْوَجْه وَلَهُ طَرِيقَانِ 
أَخْرَيَانِ عن اس وان عباس صَعِيِفَانِ وَقَالَ عَبْدُ الررّقِ: أخبرنا مَْمَرٌ عن خی بن آي كدير «أنّ عنما بن عَفَانَ وَحَكِيمَ بن 
جِرّام گاتا يَبْتَاعَانِ ب الثَمْرَ وَيْعَلَانِهِ في عَرَائرَ ثم يبعا يانه بلك الكل فَتَهَاهُمَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنْ يَبِيعَاهُ حَقّ 
يكيلا لِمَنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَاه فَهَدَا الحديث حُجَةٌ لكثرَة تَعَدّدِ طُرْقِه وَقَبُولٍ الْأَئِمّة يه لَه قَدَ قال بِقَوْلِنَا هذا مَالِكُ وَالشَافِعِيُ 
وَأَحمَدُ - رضي الله عَنْهُمْ -. 

O‏ ل 
بانع َو مَالُ بانع عنده فاقوا نع الع مَنْعَ الكل قَبْلَ الْكَيْلٍ وَالْوَرْنِ وكلّ تصرف يُبْى على الْمِلّكِ كَالبَةِ وَالْوَصِيّة 

أَشْبَهَهُمَا وَأَخْقُوا بالْمَكِيلٍ الْمَؤْرُونَ وَيَنبَغي إخاق الْمَعْدُودِ الذي لا يقفاوت كَالوْزٍ وَالْمََضٍ إِذَا شري مُعَادَةَ وَبِه ئ أَبُو 
حَنيفة في أَظْهَرٍ الرََايتَيِْ عَنْهُ فَأَفْسَدَ الْبَيْعَ قبل الْعَدّ اني لااد الجامع, وَهُوَ وُجُوبْ تَعَرّفٍ الْمِقْدَارٍ وَزوَالُ اخْتمَالٍ تلاط 
الْمَالَبنِ فَإِنَّ الزَادَةَ فيه ۾ لِبَائع خلافًا لِمَا روي عَنْهُمَا مِنْ جَوَازِ بنع الاي قَبْلَ الْعَدّ وَلَمَاكَانَ في الْمَذْرُوعَاتٍِ الزَيَادَةُ عِنْدَ 
الحتَفيّة 3 للمُشتري 1 يُلْحِقُوهَاء فَلَوْ اث شتری َو عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ اذ جار أن يَيعَهُ قَبْلَ الذرع؛ لان لَوْ رَادَ كَانَ لمشي وَل 
نَقَصَّ گان لَهُ اياز ذا به ,دان كاد فتقها جارة على لاخر النَقْصٍ وَلَهُ ذلك وَلَماكَانَ لهي عَنْ بَيْع الطعَام افْمَصرَ 
عَلَى ما إا گان المَکیل أ الْمَؤْرُونُ بيع فَلَوْ گا نا بان اشر ى ذا الْيْرّ على أنه كز فَقَبَضَهُ جار َصَرفهُ فيه قَبِلَ الْكَيْلٍ 
وَالْوَرْنِ؛ لأَنّ التَصَرُْفَ في اللَمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ جَائِلٌ فأول أَنْ يجُورَ التَصَرُفْ فِيه قَبْلَ ما هو من تام فَبْضِد ثم لا يخْقَى أن ظَاهِرَ 
ان مِنْهُ بَيْعْ الطّعام إلا مُكَاتَلَةَ فيضي مَنْعَ بَْعهِ جارف ولا نَعْلّمْ خلاقا في أن ظَاهِرَُ مروك وَأَنَُ مول عَلَى ما إِذَا وَقَعَ 

أمّا إِذَا 8 جَارَقَةَ بيع صب لَه اَن يَمَصَرّفَ فيه قبل الْكَبْلٍ وَالْوَرْنِءٍ لأ كل الْمْشَارٍ لَه لَه قلا يُمَصّوّرُ اختلاط ملكي 
وَقَوْلُ الْمُْصَنْفِ فيه (لِأَنَّ الزْيَادَة لَّهُ) قيل: مَعْنَاهُ: الزِيَادَة عَلَى ما گان يَظَنهُ بان ابْتَاعَ صيرْةَ عَلَى ظِ 5 عَشَرَةْ فَظَهَرَتْ حَمْسَةَ 
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مُذَارَعَة؛ لِأنَّ الزَادَةَ لَه إذ الذّرْعْ وَصْفٌ في التب بخلافٍ الْقُذرء ولا مُغتبرَ بگيْلٍ بانع قَبْلَ ابيع وَإِنْ گان بحَضْرَة الْمُشتري؛ 
أنه ليس صاع الْبَائع وَالمُشتري وَهْوَ الشَرْطٌ ولا كله بَعْدَ الْبَيْع بِعَيْبَةِ المُشْترِي؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ من باب التّسْلِيم؛ لان به يَصِيدُ 
ابيع مَعْلُومَا ولا تَسْلِيم إلا حضرته وؤ كاله الْبَائُِ بعد الع حَضرَة الْمُشترِي فَقَدْ قبل لا يُكْتَقَى به لظَاهِرٍ الْحَدِيث قله 
َغثُِرَ صَاعَيْنِ وَالصّحِيح أَنَّهُ يكْتَفَى به؛ لِأَنَّ الْمَبيعَ صَارَ مَعْلُومًا بكيْل وَاجِدٍ وَتحَقَّقَ مَعْيَ اليم وَعَحْمَلُ الحَدِيثِ اجْتِمَاعٌ 
الصَفْفََْنِ عَلَى ما نی في باب السّلّم إِنْ ضَاءَ الله تعَالى» وؤ اشْترى الْمَعْدُودَ عدا فهو كَالْمَذْرُوعَ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُمَا له لَيْس 
ال الرباء وكالمَوْزُونٍ فيم يوی عن أَبي حَديقَةَ - رجه الله - 


03 


a 


[فتح القدير] 

عب وگدا ما فيد هره ِن ارام جَرَيَانِ الصاعَيْنِ مول عَلَى ما إا اشْراة الْبَائِْ ُكَايَلَة وَاعَهُ ذلك أمًا إذا اشْتراهُ جارف 
فا اځ ذا بَاعَهُ مُكَابلَةَ إلى گيل وَاحِدٍ لِلْمُسْترِي. 

وقول الرَاوِي حَقَّ يجري فيه صَاعَانِ: صاع الْبَائِع مَعْنَاهُ صَاعْ الْبَائع لِنَفْسِهء وَهْوَ تَحْمُولُ عَلَى ما إِذَا ان الْبَائعُ اشْتراةُ مُكَايَلَةَ أمَا 
و كان مَلَكَهُ بالإرثِ أَؤ الزراعة اؤ اشترى مُجَارقَةَ أو اسْتَفرَضَ جنْطَةٌ على أ كر ثم بَاعَها فَالخَاجَة إلى صاع وَاجِدٍ وهو صاع هذا 
الْمُشْتري, وإ گان الاستفراض تلكا يعض كَالجِرَاءِ كته راء وة عار حكُمَاء لَه ما رده ع اْمَفْبُوضٍ حُكُمَا ومد ٤‏ 
يب قَبْض دل في مال الصرفٍ فَكَانَ تلكا بلا ءوض حكما؛ ولو اشتراها مكاي م باعها بجازقة قبل الكيْلٍ وَبَعْدَ الْقَيْضٍ في 
اهر الروَايَة لا يور لاختمَالٍ اختلاط ملك الْبَائِعِ ك باع وَفي ادر ابن اة و وَِذا غرف أن سَبَب الئهي مر يَزجغ 
إل ابيع كان اَي قدا وص على اقساد في الجاع الصّغِير. ش 

نص عَلَى ائ َو اگ وقد قَبَصهُ بلا كيل لا يقال إِنُّ آگل حراما؛ ل گل ملك تَفْسبء إلا له آڅ لتركه ما أُمِرَ به من اگيل 
فَكَانَ هَذَا الْكلام أَضْلّا في سَائِرِ يعات َيْعَا فَاسِدًا إِذَا قَبَضَها فَمَلَگها ‏ أَكَلَهَ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لا حل اكل ما اشْتَاهُ شِرَاءً 
َاسِدًاء وَهَدَا بين أن لیس کل ما لا تح اله إا كل أن يُقَالَ فيه أكل حَرَامًا (َولهُ ولا مُغير بكيل الْبائع قبل الَْيْع) من 
المشتري الان (وَإِنْ كاَ) كاله تفه (بحَصْرَةٍ الْمُشتري) عَنْ شرائه هُوَ (لأنُّ س صاع البائع وَالْمُشْترِي وَهُوَ الشَرْطٌ) بالنّصَ 
(ولا كله غد الْبع) الأان (بقيبة المشتري) وَعََِة وكيله في القبص؛ لأ اليم إل اقاب لا يََحَقّق وها الكل امأو به 
ليع الْمِقْدَارٍ الْوَاجِبٍ (وَإنْ كَالَّه) أَؤْ وَرَنَهُ (بَعْدَ الْعَقْدِ بحَضْرَةٍ الْمُشْترِي) مَرَةَ فيه اختللافٌ الْمَشَايخْ قال عَامَعْهُمْ: كَقَاهُ ذَلِكَ 
حَقٌّ يل ِلْمُشْئرِي المَصَرْفْ فيه قَبْلَ كيْلهِ ووَزْنه 
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أنه لا تك لَه الرَيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوطٍ. 


قال (وَالتَصَيْفْ في الكَمَنِ قَبْلَ الْمَنْضٍ جَائِرٌ) لِقيَام الْمُطلَق وَهْوَ الْمِلْكُ وَلَيْسَ فيه 


[فتح القدير] 

إذَا فَبَضَهُ وَعِنْدَ الْمَعْض لا بد من الْكيْل أ الْوَرْنِ مرن احتِجَاجًا بظاهر الديث وَالصّحِيحٌ قَوْلُ العَمَة؛ لان الْمَرَضَ مِنْ 
الكَيْلٍ الوزن صَيْرُورة المع مَعْلُومَا وَقَدْ حَصّل بِذَلِكَ الكيْلٍ وَاقَصَلَ به الق قَبْضُ وحمل ظَاهِرٍ الحديث إِذَا جد عَفَدَانِ بِشَرْطٍ 
اليل بان يَشتري المُسْلَمُ إِلَيْهِ من رَجْلٍ كرًا لِأَجْلٍ رب السّلَم وَأمَرَ رب السلم بقبضه افتضَاءَ عن سَلَمِهِ فإ في ذلك يشرط 
صَاعَانِ: صاع لِلْمُسْلَم لَه وَصَاعْ لِرَبَ السَلَم فيَكِيلُهُ للْمُسْلّم اليه م يكيلهُ لِنَفْسِه جلاف كيله بعيَْيهِ لاء التَسْلِيِم مِنْ 
اْعَائبٍ فَِعْبْتُ اخيمال الاختلاطٍ فلا وز وَيُصَرْحْ بيه ما في المع في بيع قفي من ضُيةٍ ذا كال الائ قفيزا منها بغر 
حَصْرَةٍ الْمُشْترِي فَهَلَكَ أن لبي ائم في قفيز نا بقي ولا يَقَعْ به الْإفْرَالُ وَمِنْ هتا يَنْسَأُ فرْعٌ وَهُوَ ما لو كيل الطَعَامُ بَضْرَةٍ رَجْلٍ 
م اشْترَاهُ في المَجْلِسٍ ثم بَاعَهُ مُكايلة قَبْلَ أن يحتالة بَعْدَ شرائه لا يجوز هَذَا البَيْعُ سَوَاءْ اكتالة للمُشتري من أؤ لا؛ لأنه لما م 
ْمَل بَعْدَ شِرَائِهِ هُو 1 يکن فَابِضًا فَبَنِعْهُ بَيْعْ ما 1 يُْبَضْ فلا جوز 


(قَوْلهُ وَالمَصَرُْفْ في الَمَنٍ قبل الَْبْضٍ جَائرُ) ابيع وَاهْةٍوَلِجَارَةٍ وَلَوصِيةِ سَوَاْ گان بم َع أو لا يَمعَينُ عِنْدََا سى بَدَلِ 
الصَّرْفٍ وَالِسّلَّم؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُطْلَقُء وَكَانَ القاس ذَلِكَ أَيْضًا في الْمَبِيع إلا أنه 
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َرَرُ الانِساخ بافلاك لِعَدَم تَعييهَا بالَغِينِء بخلاف الْمببع, فال (وكوز لِلْمُشتري أن يزيد انع في الثم ووز لِْبَائِع أذ يزيد 
شري في المبيع, ووز أذ يط من امن ويمَعلَ الاسْتخقاق يجميع ذَلِكَ) فده اط يمان بأضْل اعُد عند 
الربادة تنا أله بصي ملگ ءوض كه فلا يَلَْجقُ بأَصْل الْعَقْد؛ وكَذَا الط لأ كل الثَمَنِ صَارَ مُقَابَلٌا كل الْمبيع فلا يكن 
[فتح القدير] 

مع بالنّّ لِعَرَرٍ الانفسّاخ, وَلَيْسَ في الَّمَنِ ذَلِكَ؛ لته إِذَا هَلَكَ الثَمَنْ الْمُعبنَ لا يَنْفَسِحْ الْبيْعْ وَتَلرَمهُ ممه وَسَائْرُ الدّيُونِ 
َالئمن لدم الرر يعدم الانساخ بالك َالْمَِر والأجرة ومان اغلات وَعيا. 

َاسيفتاء العم لان لِلمَفبُوضٍ حكم عَْنِ المييع» والاستندال باْمييع قبل انض لا يوز وكدا في الصرْفٍ وئه المع وهو 
ما في الست الأرعة عن بلك عن سَعِيدٍ ِن جير عن ابن عمَرَ فال نت أبيع الإبل بيع فأييغ دانير وَآحدُ الهم 
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بيغ بِالدَرَاهِم وَآخُلْ الدَنانِي فَأَنِيْت التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوْ يُرِيدُ أن يَدْخْلَ حَُجْرَتَهُ فأَحَذْت بكؤبه فَسَأّلْته فَقَالَ: 


0 وماق ارهد اق ماق او ا ok O‏ لقاو عا ام ها رم ASE‏ اللو كف مد و اوقا SE‏ لاد لح الام A‏ 40024 242 
لَه , وَقَدْ صَّحَّحَهُ الَاكم وال ارقطن» وقول التَرمِذِيَ لا تغرف مَرْفُوعَا إلا من حَدِيثٍ بماك لا يَضْرّهُ وَِنْ كان شْغبةء قال حَدَّنني 
OEE‏ ف ع غ | و ك1كك واه 45 او هار ےه د 5 ا عا غ 1 یوی 5 
فتادة عن سَعيد بن المُسيّب عن ابن عمَرَ ۾ يَرْفْعْه وَحَدَنْني ڌاؤد بڻ آي هندٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير عن ابن عَمَرَ لم يَرفعه» وَحَدٿي 
فين د عي ف ق ١"‏ ماود ان 5 وه A:‏ وه ر ەو ر اث ري ٤ےھ‏ > و ع ا م؟ ا 5 
فلان أَرَاهُ أَيُوب عَنْ سَعِيدٍ بن جُبير عَنْ ابن عْمَرَ 1 يَرْفَعْهُ وَرَفْعَهُ ماك وَآتا أَهَابْة؛ٍ لِأنْ المُخْتَارَ في تَعَارْض الرّفع وَالْوَقفٍ تقد 


الرَفْع؛ لاه اده وَالزَِادَة من الئَقَةِ مَفْبُولةُ وَلِأَنّ الظاهِرَ من حال ابْنٍ عْمَرَ وَشِدَةٍ اَبَاعِهِ تر أنهُ 1 يَكُنْ يَفْمَضِي أَحَدَ النَقْدَيْنِ 
عن الآخر نورا من عير أن يون عَرَقَهُ عَنْهُ - صلی الله عََِْ وسَلُمَ -» وَأمرَهُ رَسُولُ الله - صَلّى الله علي وسَلَمَ - أن لا 
يُقَارِقَهُ وََْئهُمَا بَيْعْ مَْنَاهُ دَيْنَ من ذَلِكَ الْبيْع؛ لَه صرف فَمَنَعَ اة فيه وَأمّا الميراث فَالصّرْفٌ فيه جائ قبل الْقَبْضِءٍ لِأَنَّ 
الَْارت ينف الْموَدَتَ في الْملكِ وكا لِْمَيِتِ ذلك لصوف فكد ِلوَاثِ وكا الْمُوصى له لِأَنَّ لصي أخث الميراث. 
(قوْلَهُ وَيَجودْلِلْمُشْترِي أَنْ بريد لبائ في اللَمَنِ وَيجورُ لِلبائع ان بزب لِلْمْشْترِي في الْميبع وَيجُورْ أن حط من الكَمَن) وَسَتَذَكُرُ شَرْط 
كل مِنْهُمَا (وَيََعلّقْ الاشتخقاق يجميع ذَلِكَ) من الْمَزِيدٍ عَلَْهِ وَاليادَةِ حم كان لِلبائْع حَبْسْ الْمَبيع إلى أن يَسْعَوْي الزيادةَ إذا 
گان لتم حال ولس للْمْشِْي أن يمع الزيَادةَ ولا مُطالبة البائع بكسليم الْميبع قبل إغطائهاء وَلَوْ سلَّمَهَا 4 احق المبيغ 
رع با مع أَصْل اللمنء وني صورة الخط للمشتري مُطَلبَةُ الائ يتلم الْمببع إذا سَلَّ لباقي بغة الط (وعند وقَرَ وَالسشَّافِي 
رهما لل لا يصكان) أي الزيدة اط (على ايار الاليحاقي) بأل العف (بل الزيادة بر بدا ش 
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صف مَشْرُوعَ إلى وَصْفٍ مَشْرُوع وهو كوه راا أو حَاسِرًا أو عَذْلَا وََُمَا ولَايةُ الَف اول أَنْ يَكُونَ هما ولاية لمعيه وَصَّارَ 
گا إذا أَسْقَطَ ايار أو شَرَطَاهُ بَعْدَ اعفد م ذا صح يَلْتجق بِأَصْلٍ الْعَفَدِ؛ لون 55 الشَّيْءٍ يَقُومُ به لا بِنَفْسِد بخلافٍ خط 
[فتح القدير] 

من الْبائِع وَالْمْشْترِي) اط إنراءَ ِن بَعْضٍ الكَمَِ مق رَه يرد وجه فَوْهِمَا أن الْمبِيعَ دحل في مِلْكِ المُشتري بار الأول 
لو احق العف صارَ كه وهو ما راه بدلا عن مه وهو الْمبيغ. 

وَگذا الكّمَنُ دَخَلَ في مِلَكِ البائع فَلَوْ جَارتْ الزِيَادَمُ في المَبيع گان الْمَزِيدُ عِوَضًا عَنْ ملكه: أغني الكّمَنَء قُلْنا: إا يَكُونُ ما گرم 
و الحم بالْعفدٍ مع عتم تيبر لکا إا نا إِكُمَابالزيادةٍ وَالخطٍ عبر اعفد عن وجه الول وهو كوه بذك الْمِفْدَارِ إلى كؤنه 
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لا حون الزيَادَمُ عِوَضًا عَنْ ملكهء وَيَظْهَرُ حَكُمْ الِالْبِحَاقٍ في التَوْلِيةِ وَالْمْرَبكَةِ حَقَى يجُورَ عَلَى الْكُلّ في الزَيادَة وَيْبَاشِرَ عَلَى البَاقّي 
في الط وني الشّفْعَة حم يَأحْدَ با بِي في الخط وَإِعَا كاد للشفيع أن يَْحْدَ بِدُونٍ الرَيادَة لِمَا في الزيادة 

[فتح القدير] 

ندا الْمفدارء ورتا الشزع أَنْبَتَ كما ولاية ويل الْعَقْدِ من صِفَةٍ إلى صِفَة ومن وَجْودِه بَعْدَ تحقْقَهِ في الْوْجُودٍ إلى ِغْدَامِهِ بلا 
سب سِوّى اختيّارهمًا. 

اما الول فَتَحوِيلُةُ من عَدَمِ الوم إل الوم بإِسْقَاطٍ ايار وَعَكْسُهُ پاق ايار وكذًا من كؤنه حال إلى مُوَجل باق الْأجَلٍ 


كُمَا سَتَذكُرُ في تأَجِيلٍ الّمَنِ الخال عِنْدَنَاء وما الان فَبالإقَالَة وهي تُعِيدُه إلى قَدِيم الْملْكِ فَأَوْلَ أَنْ يَنْبْتَ ُمَا تَغييرةُ من وَصْفٍ 
گؤنە راجا إل خَاسِرًا اؤ حَاسِرًا إلى رابح» وَإِلَ گؤنه عَذْلَا وَنَبَتَ صِحَةُ لط شَرْعًا في الْمَهْرِ بِقَوْلِه كال ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
تَرَاصيعُْ به من بعد الفريصة) [الدساء: 24] فی اما ذا راض بَْدَ تير اهر عَلَى حَطٍ عض أو يادي جاو وَإذا بت 
تَصْحِيح ذَلِكَ لر الالتحاق بأَصْل الْعَقْدِ صَرُورَةً إِذْ تَغييرةٌ وجب كَوْنَهُ عَفَدَا ذا الْقَدْرٍ فبالضّرُورَة يَلْمَحِقُ ذَلِكَ به إذ وَضْفُ 
الشّيْءِ يفوم به لاف ما َو خط الْكُلَ؛ لائ تيل لِأَلِه إِذ مير ادل لاحر هة فيَخْرْجُ عن گؤنه عَفْدَ مُعَاوصَةٍ إلى عَفْدِ 
الع قلا بُلْحَقُّ به. 

وَإِذَا نَبَتَ الالتحاق انَْقّى فَوْهُمْ: اياده عِوَضٌ عَنْ ملكه 4 إلى آخر ما ذگرا (وَيَظْهَرْ حم الالتحاق في التَؤلية وَالْمْرَاِكَة فَتَجُورُ) 
الْمرَبكَةُ (عَلَى الْكُل) من الْأَْلٍ وَالرَّائِِ وجب أَنْ يُرَابِحَ عَلَى الْمَبيع الْأَوَلِ وَمَا راه بانع مَبيعَا لا الأول فَقَطْ وكذًا النَولِيَهُ 
(وبَاشٌِ) اعفد في رة والئؤلية (علَى الاقي) بعد اط (و) كذا (في الشفعة حم بَأحْدَها) الشَفيع (بلبَاقي) فقطء ون 
قيل: لَوْ الْتَحَمًا رم أَنْ يأْحْدَهَا الشَّفِيعُ في صُورَةٍ الرَيادَة بالْمَجْمُوع من الْأَْل وَالرَائِدٍ وَهُوَ مُنْتفٍ بل لا ياح إلا دون الزيادق 
أ يقال لم قرفتم ب اط والزيادة بلَسْبَةِ إلى الشفيع؟ أجاب بقؤله (َِعا كان للشّفِيع أن يأخْدَهَا) في صُورَة الزيادة (بدُونِ 
الريادة لِمَا في الريادة ۰ ۰ 
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من إِنطَالٍ حَفّه الابتِ فلا كانه ثم اياده لا تصخ بَغدَ هَلَاكِ الْمَيبع عَلَى طهر الوا لأ المبيع ت يبق عَلَى حَالَّةٍ يَصِحْ 
الاغتِيَاضٌ عَنْهُ وَالشَئْءْ يَقْبْتُْ ثم عند لاف الط لِأنهُ ال يكن إِخْرَاج الْبَدَلِ عَمَا يُقَابِلُهُ فيُلْمَحَقْ بأل الْعَقْدٍ اسْمَادًا. 


قال (وَمَنْ باع بِكمَنِ حال م أجل اجا مَعْلُومًا صَارَ مُوَجَلًا) ؛ لون اللَمَنَ حَقَهُ فلَهُ اَن يُوَخَرَهُ تبسِيرا عَلَى مَنْ عَلَيْه 


2 


[فتح القدير] 

من إنَطَالٍ حف النَّبِت) قَبْلَهَا قن جرد الْعَفدٍِ الأول تَعَلّقَ حَفَهُ بأَخْذِهَا ا وَقَعَ عَلَيْهِ الراضي الأول وَعْقِدَ به وَالزِيَادةُ بَعْدَ 
ال ا ذلك عَلَيْه نم سَرَعَ يَذُكُرُ سَرْط الزيادَة وَالط. 

فَقَالَ: (ث الزََادَهُ) إلى آخره: يَعْني أن سَرْطَهَا قِيَامُ المَبيع في اهر الرَوَايَِ فلَوْ هَلَكَ حَقِيقَةَ بن مَات الْعَبْدُ أو الدَابَةُ أو حَُكُمًا 
بان أَغْتَقَهُ أو بره هُ أؤكاتبَهُ أؤ اسْعَوْلَدَها َو بع َو وَهَبَ وس أو آجَرَأَوْ ركن ثم بَاعَهُ من الاجر وَالْمُرْمَنٍ أؤ طَبَحَ اللّحْمَ 
أؤ طَحَنَ الحنطة أو سح الْعَزْلَ دخو الْعَصِيرا و أَسْلَمَ مشار ي اهر ذمَيًا لا نصح اياده لِقَوَات 19 الْعَقْدء إِذْ الْعَقَدُ / يَرِذ 
على الْمَطْحْونٍ وَالْمَدْسُوج وَهذَا صي لصب أَحق با إا قعل في الْمَْصُوب ذلك ودا لياه في الْمهر شَرْطها بَقَا 
الرّوْجِيّة لو رَادَ بَعْدَ مۇت لا صح لاف ما لَوْ ذَبَح الشَّاةَ الْمَبيعَة 90 ل حَيْثْ تَفْبْتُ الزَيَادَة وَكَذَا إذَا آجَرَ أو رَهَنَ أو خَاط 
الكَؤب أؤ اد الْحَدِيدَ سَيْقًا أو قَطْعَ يَدَ ابيع فَأَحَدَ الْمُشْبرِي أَرْشَهُ حَيْتْ د تَقْبْتُ الزيَادَة كل هلو َع 1 تَثْبْتْ فيمًا ذَكَزْنَ 
من صُوَرٍ الاك (لِأَنهُ 1 يبق عَلَى حال يَصِحُْ الاغتِيّاض عَنْهُ) وَالِالْتَحَاقٌ 200 مُسْتَبدًا فَالْمْسْتََدُ لا بُدَ أن يَمْبْتَ أَوَلا ف 
اال م شتی وَنْبونهُ معد لاء ْمَل فَتَعَدَّرَ اسيتاذة قلا يَنِبْتُ كَالبَيْع الْمَؤقُوفٍ لا يبرم بالإجازة إا گان الْمَبيْ الگا 


وفتها (قَولُ: عَلَى طهر الرَوَايَ) اخترازٌ عَم رَوَى الحَسَنْ في عبر روَاية الأول عن أي حَبيقَة أن الزيادَةَ تصخ بعد هدك الْمَييع 
وني الْمَبْسُوطِ: وکا إِذَا كَانَتْ الزَيَادَةُ من الْأَجْتَيَ وَصَمِنَهَاءٍ لِأَنَهُ الْتَرَمَهَا عوَضَّاء وَهَذَا الِالِْرَامُ صجيخ مِنْهُ وَِنْ 1 يمْلِكْ شَيْنا 

ذا في زبادة لن ائ الا في المع قفي جنع لفارت كجوز ازا في المبيع بغ لاك ابيع وََكدا ذگر في الْمنققى 
ونون ا حصّةٌ من الكَمَنِء حَقٌ لو هلك قبل الَْبْضِ سَقَطَتْ حِصُهَا من لمن (يعخلافٍ الخط) إل بصخ بَعْد هلاك الْمبيع؛ 
أن ابيع بغ الاك عَيْث يكن حط (اَْدل) أي امن (عَما يَُابله) وَحَاصِلَُ إخراج القذر الْمخطُوط عن أن يون تن و 
يشرط فيه قِبَامُ الكَمَنِ دُونَ المَييع» وَالكَمَنُ باق يطبت اط مُلتَجقًا بَصْل الْعَفْدٍ ألا ترى أنه ص الط بسَبَبٍ الْعَْب بَعْدَ 
الملاك؟ وله رع بلنّقْصَانٍ وب کون الم ما سو ما وَج به فَإِسْقَاطُ وص الْمَغدُوم بصخ والاغياض عله لا تصخ. 


(قَولهُ ومن باع بن حال ثم أَجلَهُ أجل مَغلومًا صَارَ موجلا) وَهُو فَوْلُ مالِكِ خلاقا ِلشَافِعِي وگ َوه ف كل دَْنِ حال لا 
يَصِيرُ مولا بالتأجِيلٍ وهو فَوْلُ رُكَرَءٍ أنه بعد أن گان حال لَيْسَ إلا وَعْدَا بالتَأخِيرِء فلا (النَمَنْ حَفَهُ فَلَهُ أن يوَخَرَهُ تْسِيرا عَلَى 
من عَلَيْه) وَهَذَا لا يَسْعَلَزِمُ الدَعْوَى وَهْوَ لُرُومُ الأَجَلٍ بالتَأَجِيلٍ فَإنّهُ َقُولُ: لا مَك أن لَه ان يُوجَرَ إن 
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آلا تری أنه َلك إِبْرَاءَهُ مُطْلَقًا گا مُوَقَعَاد وَلَو أَجَلَهُ إلى أجل تَجْهُولٍ إن گات الجهَالَُ مُتَفَاحِسَةَ كَهُبُوب الرّيح لا جوز وَإِنْ 
گائث معقَارَةُكَالصادٍ اليا موز أله رة الكفالة وذ دكزكة من قبل. ش 

قال (وَكل دن حال إِذَا أجَلَهُ صَاحِبْهُ صّارَ مُوَجٌلَا) ؛ لما ذگزتا (لَا الْقَرْضَ) فن تأجيلة لا َصخ؛ لله إعَارةٌ وصِلَةٌ في الانِدَاءٍ 
حَقٌّ يصح بِلَفْظَة الإعارة. ولا كه من لا َلك الَبرعَ كَالْوَصِيّ وَالصّيّ وَمُعَاوَصَةٌ في الانهاءء فَعَلَى اغَتبَارٍ الِابْتدَاءِ لا يلرم 
النَأَجِيلٌ فيه گمَا في الْإعَارَِ إذ لا جَبْرَ في المع 

[فتح القدير] 

الكََامُ في اه يرم التأخِيرُ رعا إا خُر وَفَولُهُ (ألا ترى) إلى آخره دل به مُسْتقِلًا في الْمَطْلُوب وهو أن الشَرْع أَنْبَتْ عِنْدَ 
إسْقَاطِهِ السُقُوط وَالتَأجِيلَ الام الإِسْفَاطٍ إلى وَفْتِ معي فَيَقيْتُ شَرْعَا السُقُوط إلى ذَلِكَ الْوَفْتِ كما َبَتَ شَرْعًا سُقُوطه مُطَلََا 
پاسقاطه مُطَلَقًا (ولَوْ أَجَلَهُ إلى أَجَل تَجْهُولٍ إن گائٽ الجهالَةُ مُتفَاحِسَةَ كَهْبُوب الرّيح) وَتَجِيءٍ الْمَطَرِ (لا يُورُ) ولا يمو التأجِيلٌ به 
ناء (وَإِنْ كَانَث) يَسِيرَةَ (كالخصادٍ وَالدَّياسٍ يَجُورُ) وَيَلْرَمْكُمَا إِذَا كَفَلَ إلَيْهَا (وَقَدْ ذكرْتاه من قَبْلُ) يَعْني في آخر باب الْبَبْع 
ذكزنا إلا رض فإ تأيه لا يَصِح) وؤ سَرَط الأَجلَ في انبداء لْقرَضٍ صح الْفرْضُ وَبطَلَ الج وَعند مالك يصح نا 
أن الْقَرْضَ صَارَ في دمه اثر الذَبُونِ وَل مات الْمُفْرضُ فأجُل وَرنعُُ صرح قَاضِي حَانَ بِأنُّ لا يصح كما ؤ أجل الْمُفْرضُء 
وَقَوْلُ صَاحِبٍ الْمَنْسُوطٍ يَنْبَغِي أَنْ يصح عَلَى قول الْبَعْض لا يُعَارِضّهُ ولا يفِيدُ ما يُعْعَمَدُ عَلَيْ ولا فزق بَيْنَ أَنْ يُؤَجلَ بَعْدَ 


اسْتَهْلاك الْمَرْضٍ أو ق قَبْلَهُ وَهُوَ الصّحِيحُ, وَلَيْس مِنْ ن¿ تأجيل الَْرْضٍ تأجيل بَدَلِ الدَرَاهِم وَالدََّانيرٍ الْمُسْتَهْلَكَةِ إِذْ بِاسْتَهْلاكهَا لا 
َصِيرُ فَرْضّاء وَالَُ في لوم تأجل الْقَرْضٍ أن ييل الْمُسْتَفْرِضُ الْمُفْرِضَ عَلَى آخَرَ بيه يوج الْمفْرضُ ذَلِكَ الرَّجُل الْمُحَالَ 
وَجْهُ الْمَسْأَلَةِ أن القَرْضَ تبر (لِأنَّهُ صِلَةٌ في الِابتِدَاءٍ وَإِعَارَةَ حَق يَصح) الْقَرْضُ (بلَفْظِ أَعَرْئك) هذه الألف بَدَلَ أَفْرَضْتُك ووه 
() هذا (لا يُِهُ من لا َلك الصّلاتِ الات كَالوَصِي وَالصّيَ) وَالْعَبدِ وَالمُكَانَبٍ (وَمُعَاوَضَةٌ في الانتهاء) ؛ لله أغطاة 
ليأَخْدَ بَدَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيِجَذَا يَلَرَم رَد مله بَعْدَ ذَلِكَ وَأَخْدُ مثله (فَعَلَى اغْتبَارٍ الابْتَدَاءٍ لا يَلَرَم التأجِيل» ک گمَا) لا يَْرَمُ تأجيل 
(الإعَارَة) فَإِنّهُ لو أَعَارَُ الْمََاعَ إلى شَهْرٍ گان َه أَنْ يَسْتَردهُ 
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وَعَلَى اعبار الانتهاءِ لا يَصِح؛ لاله بصي بَيْعَ الدَّرَاهِم بالدراهم دَسِيئَةَ وَهُوَ ربا وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا أَوْصى أَنْ يُفْرِضَ من مَالِهِ 
لف درهم لاا إلى سَنَةِ حَيْتْ يَلْرَمُ الْوَرنَهَ من له أَنْ يُقْرضوه وَلَا يُطَالِبُوهُ قَبْلَ الْمُدَّة؛ لِأَنَهُ وَصِيّةُ ية بارع نل الْوَصِيّة ية بالْدْمَةٍ 
وَالسُّكىَ فَيَلرَمُ حَقَا لِلمُوصِيء وَاَلهُ تعَالى أَعَلَم. 


[فتح القدير] 

في الخال إذ لا تأجيل في ابرع (وَعَلَى اغتبَارٍ الِانتهَاءٍ لا صخ) أَيْضًا (ِلِأَنَهُ يَصِي) ذه الْمُعَاوَصَةِ (بَيْعَ دراهم يلها َي وَهُوَ 
با) ؛ وَلِأَنَهُ َو لزم گان المَبْعُ مُلْزِمَا عَلَى المع سينا كَالْكَفَ عَنْ الْمُطَالْبَةِ فيمَا ن فيه وَهُوَ ياف مَوْضُوعَ التَببْعَاتِ, قال تَعَالُ 
مَا عَلَى الْمُحْسِبِينَ من سَبيلِ) [التوبة: 91] تَفى السّبيل عَنْهُمْ عَلَى وَجْهِ نُصُوصِيَّةِ الاسْتغْرَاق, َو لم تمق سَبِيلٍ عليه م 
لْمثْلٍ الْمَرْدُودٍ كم الْعيْنِ كانه رَد الْعَْنَه وَلَوْلَا هَذَا الاغتِبَارُ گان ليك راهم داهم بلا فَبْضٍِ في الْمَجْلِسٍ فَلَِمَ اعْتبَارُهَا شَرْعًا 
كَالْعَيْنِ وَإِذَا جُعِلَتْ كَالْعَيْنِ فالتأجيل في الْأَحْيَانٍ لا يصح (يخلافٍ ما إِذَا أَوْصى أن يُفْرِضَ من ماله أَلهَا لفان إلى سَنَةِ حَيْتْ 
يَلْرَمُ) ذَلِكَ (من لهب لاله و صِيُّ بالمررُع) َيَلْرَمُ كُمَا تَلْرَمُ الْوَصِيَّةُ يحدمَةِ عَبْدِهِ وَسْكْىَ ذَارِهِ سَنَةَ مَعَ م أنه لو أَعَارَ عَبْدَهُ أو ذَارِهِ سَنَةَ 
گان لَه أَنْ يسارد ف الخَال» وَهَذَاء اَن باب الوَصِيّة أَوْسَعُ من ن سَائْرٍ التَصَدُفَات؛ أ تَرَى َه َو أَؤْصّى بِتَمَرَةِ يُسْتانهِ 4 جار وَإِنْ 
كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَعْدُومَةَ في الخال رِعَايَة ق الْمُوصِي وَنَظَرًا لَهُ فضا من الله وَرَحْمَهَ وَلِدَحْمَةِ عَلَيْهِ أَجَارَهَا الشّرْعُ وَكَانَ الْقِيَاسْ أَنْ لا 
نَصِح؛ لاَق ليك مُضَاف إلى حال روَا ملكيّته وَآلَّهُ تَعَالَ غلم 
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بشم الله الّحْمْنِ الرجيم (بَابُ الربَا) 
قال ارا ترم في كل مَكِيلٍ أو مَوْرُونٍ إِذَا بيع جيه مُتَقَاضِلًا 


[فتح القدير] 


[باب الرّب] 

(بَابْ الرّبَا) هُوَ مِنْ ١‏ وع الْمنْهِيّة قَطًْا بقَولهِ تَعَالَ ي أَيّهَا الَّذِينَ منوا لا تأَكُلُوا الزّبَا1 [آل عمران: 130] بِسَبَبٍ زيادَة فيه 

فَمُْتَاسَبَتُهُ الْمُرَاِكةٍ ن في كن منهُمَا زيادَة إل اَن تلك حَلال وَهَذهِ مَنِهيّة وال هو الْأَصْلُ في الأَشْياءِ فَقُدَمَ ما يَعَعَلَقَ بتلْكَ 

الزََادةٍ عَلَى ما يعلق بم والرا بكسشر الراء الْمُهمَلف ََْحهَا خط (َوْلَهُ ازا ي كل مكيل أو مَؤرُونٍ بيع ينْسه) وفي عة 
من النُسَخ: الرََا حرم في کل مكيل إلى آخروء وني كير مها زياد " مُمَفَاضِلًا ". الربا يقال تفس الزائ وَمِنُّ اهر 
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َالْعِلَةُ عِنْدََا اليل م مَع اس الوزن مَعَ ع الجنسٍ. 

قال - رضي الله عَنْهُ -: وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ ا لجنس وهو أشمل. 

وَالْأَصْلٌ فيه اديت الْمَشْهُورُ وهو قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - «النْطَهُ بالحنطة مفلا يفل يدا بي وَالْمَضْلُ ربا» وَعَدَ 
لأَشيَاءَ اليه اة وَالشَّعِيرَ وَالثَمْرَ وَالْمِلّح وَالدّهَب وَالْفِضّةَ عَلَى هَذَا الْمَِالِ. ۰ 

يوی بروائعَيٍ بارع مل وَبالنَصْبِ مفلا. 

وَمَعْىَ الأول بَيْعُ اهر وَمَعْىَ الان بيغوا التَمْنَ 


[فتح القدير] 

قله تَعَالَ إلا اكوا الب [آل عمران: 130] أي الرَّائْدَ في الْقَرْضٍ وَالِسَلَفٍ عَلَى الْمَدْفُوع وَالرَائِدُ في بَيْع الْأَموَالٍ الرََويَة 
يقال لتَفْس الزيادة: أغني بالمَغتى الْمَصْدَرِيَ وَمِنْهُ (وأَحَلَ اله المَيِعَ وحَرّمَ الربا) [البقرة: 275] أي حَرّمَ أن يراد في الْقَرْضٍ 
وَالسَلَفٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذفُوع وَأَنْ برد في بَيْع تلك الْأَموَالٍ بنْسِهَا قَذْا ليس مله في الآځر لاله جيتئذٍ فغ واكم يَعَعلَقُ پى 
اة فيه بتفدير ِنبَاتًا كان المد حم الزبا وهو ارم ما عَلَى اشيغال الزا في زيه فيكو لفط الها بجا أو عَلَى 
حَذفَهِ 4 وارد َيون من باز اذ وَالرَبَا مُرَادٌ به الزَيَادَةُ ا حَبَرهُ: أي حُرْمَةُ الزَادَةِ اة في كُلّ مَكِيلٍ. 

2 قَوْلُهُ (فَالْعِلَةُ الجخ الس أو الْوَزْنُ مَعَ م الجنس) رتبا بالْقَاءِ لما عُرفَ أن اکم الف على مشق ن¿ وجب کون مَبْدَإ 
ل عله وَلَما رنب لمکم ع عَلَى الْمَكِيلٍ وَالْمَؤْزُوك مَعَ ع اس تَفَرّعَ عَلَيْهِ اَن الْعلّةَ اگيل م مع الس (3) قَدْ (يُقَالُ) بَدَلَ 
الكيْلٍ وَالْوَرْنِ (الَْدْرُ وَهُوَ أَمهَلن) وَأَخْصَرُ لَكِنَّهُ يَشْمَلْ ما لَبْسَ بصّحيح ؛ إِذَا يَشْمَلْ الْعَدَّ وَالذَّوْعَ وَلَيْسَا من أَمْوَالٍ الرَبَا: أي عله 
رم الزيَادَة كوئ مكياد مَعَ الاد الْبَدَلينِ في الس فَهِيَ عله م ما (والمئاه فيه الحديث الْمَشْهُود) 
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واكم مَعلُومٌ ماع الْقَائِسِينَ لكِنٌ الل عند ما ذكَرْتَاة. 
وَعِنْدَ الشّافِعِيَ - رَحمَهُ الله -: الطَّعْمُ في الْمَطْعُومَاتِ وَالكَمَيُّ في الْأَغَانِ وَانْسِيّةُ شَرْط وَالْمْسَاوَاةُ مُخَلَصّ. 
وَالآَضْلْ هُو الخرْمَةُ عِْدَهُلِأَنَهُ َصّ عَلّى صَرْطَينٍ الَّفَائْضٍ وَالْمُمَائََة 


[فتح القدير] 

احرج المِنمَةُ إلا البُحَارِيّ عَنْ عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «الذَّهَبْ بالذّهَب وَالْفِضَّةُ 
بالفصّة وال بل والشعيز بالشعير وَالثَمرُ بالتمْرِ وَالْملْحُ الولح مغلا يذل سَوَاءَ ِسوَاءٍ يَدَا يبء فَإِذَا اقث هَذِه الصاف 
فبیغوا كَبِفَ شِنْتُمْ إِذَا گان يدا بيَدِ» , وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- " مِقْلَهُ سَوَاءً " وراد بَعْدَ قله «يَدَا بد فَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أزّى» ‏ وَأَخْرَجَ مُسْلم أَيْضًا من حَدِيثِ أي سَعِيدٍ مله وََادَ 
بعد قؤله «فَمَدْ أَرْت إلا ما اخْتَلَقَتْ ألْوَائَه» وَلَيْسَ فيه ذِكْرُ الذّهَب وَالْفِصّة وَالتَفْدِيرُ في هَذِهِ الرَوَاياتِ بِيعُوا مفلا يذل وام 
راه " مكل " بالرّفع فَفِي روَاية مد بن الحَسَنٍ: حَدَئا أبُو حَِيقَةَ عن عَطِيّةَ الَو عن اي سَعِيدٍ الخُدرِيٍ عن رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أنه قال «الدَّهَبُ بِالذّهَبِ مكل يذل يڏ بيد وَالْمَضْلْ ربا وَالْفضّةُ بالفضّة مل يذل يَدْ بيَدِ وَالْمَضْلْ ربا» 
وَهَكَدَا قَالَ إلى آخر المع وگذا ما رَوَى محمد في كاب الصّرْفٍ بإِسْنَادِهِ إلى عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ: سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - يول «الذَّهَبْ بالذّهَب مل يذل يَدَ بِيَدِ هَكَدَاه إلى آخر الْأَشْيَاءٍ اليد وَذكرَ الثَمْرَ بَعْدَ المح آخرا. 

في روَايَة أبي داود عَنْ عَبَادَةَ بن الصّامِتِ «الذَّهَبْ بلب تة وَعَيْنْهُ وَالْفْضَةُ بِالْفضّةٍ تا وَعَيْنْهَاهِ إلى أَنْ ال «ولا اس 
بَيْع الذَّهَبٍ بالْفِصّة وَالِْصّةُ أَكْتَرهُمَا يدا بيد وَأَمَا تَسِيئَةَ فلا وَلَا بأ بيع الب بالشعير وَالشّعِيُ أَكَْرْهَُا يدا بيد وَأمًا تنه 
فلا» الْكَهَى. 1 

ووم أن الوا في بنع الب عة ولباج لا يفقصر على زو ةوشر بل و كان الايد الذكب وال 
جَارَ وَلَكِنَّ ذَلِكَ عَحْمُولُ عَلَى ما هو الْمُعْمَادُ من تَفَضِيلٍ الذَّهَبِ عَلَى الْفِصّة وَالْرَ عَلَى الشَعِيرٍ (قَوْلَهُ وَالخُكُمُ) يَعْني حُرْمَةَ الزّبا 
أ ؤُجُوب النّسْويَةٍ 7 بإجماع الْقَائِسِينَ) أي الْقَائلِينَ بوجوب الْقِيّاسِ عِنْدَ شَرْطِه بخلافٍ الظاهرية. وا عْثْمَانُ الب قن 
عِنْدَهُمْ حكُم لبا مُفْتَصِرٌ عَلَى الْأَشْيّاءٍ الث الْمَنْصُوصَةٍ فنع ذكْرُهًا. 1 

َم الظَاجِريَة اَم يَنْفُونَ الان وَأَمّا عُثْمَانُ 2 لاله شیر طني القاس اَن يَقُومَ م دَلِيلٌ ل أصْلٍ نه مَعْلُولُ ق يَظْهَرْ لَه 
هتا وَلأَنهُ يُبْطِلْ الْعَدَدَ ولا جوز كما في قَوْلِهِ «حُمسٌ م من الْقَوَاق» فلتا: تليق الحكم بال شك ن كالطّعَام في قَوْلِهِ «لا تبيغُوا الصّاعَ 
بالصاعينِ» كما ست عِنْدَ الشَافِعِيَ دلي وَسنْقِيمُ عَليِْ الدّليل. 

وَأَمَا إنَطَالُ الْعَدَدِ فَهُوَ بتاءٌ عَلَى اعبار مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةَ وَهُوَ متو وَلَوْ سُلَمَ القاس مُقَدّمْ عَلَيْهِ باتقاق الْقَائِِينَ بهء وَالْإِنَطَالُ 
الْمَمْنُوعْ هو الْإبْطَالُ بِالنَقْصِء ما بالزيادة بالْعلّةِ لاء وَتَخْصِيصُ هذه الم باكر لِأَنَّ عَامَة الْمُعَامََاتِ الْكَائئَةِ يَوْمِئِذٍ بَيْنَ 
الْمُسْلِمِينَ گان فيهاء ومن تقل عَنْهُ قَصْرُ كم الرَّا عَلَى المَثّة ابن عقيل من الختابلَةِ وهو أَيْضًا مَأنُورْ عَنْ قَمَادَةَ وَطَاوْسِ» قبل 
ارم فَوْلَهُ ماع الْقَائِسِينَ (قَوْلةُ لَكِنّ الْعلّةَ عندَتا مَا ذگزتاه) يَعْني ادر وَالجُنْسَ فَعِنْدَ اجْتمَاعهما يرم التَفَاضُلٌ وَالنَسَاحُ 
وَبأَحَدهِما ردا ْم لاء وج الَقاضُل كما سيأ (وعِنْدَ الشَافعِيَ العم في الْمَطعُومَاتٍ وَالَمي في القن ومني هط 
وَالْمُسَاوَاةُ حَلَصْ) من الخَرْمَةٍ (وهي) أَعْني الخرْمَةَ (الأضل) وَعِنْدَ مَالِكِ الْعلَهُ 


) 


وَكُلُ ذلك يُشْعِرُ بالعرّة وَالْخَطَرٍ كاشترا تراط الشَهَادَةٍ في النگاح» َبُعَلَلَ بعِلَةِ اسب إِظْهَارَ الحَطَر وَالْعِرّةِ وَهُوَ الطَّْمُ لِبَقَاءٍ الإِنْسَانِ 
به وَالكَمَيُّ لِبَقَاءٍ الاموا التي هي مَنَاطُ الْمَصَالح اء ولا أَرَ لِلْجِنْسِيّةِ في ذَلِكَ فَجَعَلْنَاهُ شَرْطَا وَالخَكُمْ قَدْ يَدُورْ مَعَ الشَّرْطٍ. 


[فتح القدير] 

الافِْيَاتُ وَالِإدَخَارُ فكل ما بقاث وَيُدّخَرُ فهو ربا وَمَا لا فاا لِأَنّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حص ال وَمَا ذكر مَعَهُ يفي 
کل مغ ظَاهِرًا فيه. فب لبر عَلَى مُقَْاتٍ تَعُمُ الَاجَةُ ِلَب وتَقُومُ الْأَبْدَانُ به وَالشَعِيرُ يُشَارَكُهُ فيه مَعَ كؤنه عَلَقَا وَقُونَا لِبَعْضٍ 
الاس عند الاضْطرَار فَيَلْحَقُ به الذَرةُ وََْؤهَاء وب لمر عَلَى كل حَلَاوةٍ تُدَحَرُ غالا كَالْعَسَلٍ والسكر والربيب» وَبِالْلّح عَلَى 
اَن ما أَصْلّحَ الْمُفْعَاتَ من الْمَأْكُولاتٍ فَهُوَ في حُكيها فَيُلْحَقْ الْأَبَزِيرُ وَمَا في مَغتاهاء وَالدَّهَبُ وَالْفِصَّةُ مُعَلَلَانِ بعل قَاصِرَةٍ 
عِنْدَهُمْ وهي كَوُْمَا قِيِمَ الْأَْيَاءٍ وَأَصُولَ الْأَغَانِ. 

وَقَالَ الشَافِعِيُ في الْقَدِمم: الْعلَهُ العم م مَعَ الكَيْلٍ أو الْوَرْنِء وَفي الْجَدِيدِ: هي العم قط في الْأَرْبَعَة وَالتَميَهُ في النَقْدَيْنِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ عله عَيَْهُمَا وَالتَعَدّي إلى الْفُلُوسٍ الرّائجَةِ وَجْهُ. 

والمُجیخ أنه لا ربا فيها لِانْفَاءٍ الكَمدبّة العَالبة وَهُوَ قول أَحْمَدَ في روَاية وَالخْنْسِيةُ شَرْطُ عَمَلٍ الْعِلّة وَعَنْ هدا ل عل انس 
بانْفِرَادِهِ يرمُ نَسَاءِ. وَعَلَى اید رُم ابا في الْمَاءِ وجه فَولهِ قَوْلُ. - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - «الطَّعَامُ بالطّكام مفلا بقْلِ» 
رَوَاهُ مُسْلِوٌ وَالطَّعَامُ مشق من العم فَكَانَ مَبْدَأُ الاشْبقاقٍِ عله وروي «لا تبيغوا الطََّا» إلى آخره. فَأَفَادَ أن الرْمَةَ أَصْلٌ 

إذ أ 0 نه ١ 1 ١‏ ييثوا ا 
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وَوَجْهُهُ أَنّهُ نَصّ م على رط التقائ ولتم وَهَذَا الاشتراطً (يشعر بالْعرّة وار گاشتر تراط الشَّهَادَةِ في التبكاح) فَوَجَب تَعْلِيلهُ 
بِعِلةٍ ثوجب الْعرّة وار وني الطّغم ذَلِكَ تعلق بَقَاءِ ا به وَالَمََةُ التي با بول إلى تخْصِيلٍ الْْروضٍ الي پا خصو 

الْمَعَاصِدٍ الْأَصْلِيّةِ من بَقَاءٍ النَفْسٍ وَغَيِْهَا من حصُولٍ الشّهَوَاتِ (وَلَا انر لِلْجِنْسِيّة) وَالقَدْرِ 3 ذَلِكَ) أَيْ في إِظْهَارٍ الع ا 
(فَجَعَلْنَاهُ شَرْطَاء 0 قَدْ يَدُورُ مَعَ الشَّرْطِ) كَالبَجْم مَعَ الإخصانٍ (وَلَنا أَنَهْ) أَيْ النّصُ الْمَشْهُورْ (أَؤْجَب التَّمَائْلَ شَرْطًَا لبم 
واب الْمُمَائَلَةِ (هُوَ الْمَفْصُودُ بِسَوْقٍ الْحَدِيث) ذا لا بُدّ فيه من إصْمَارٍ لَفْظٍ بِيِعُوا حَيْتْ انْتَصّب مثْلا: أي بِيعُوا هَذِهِ الْأَسْيَاءَ 


0 To 
مغلا بمثل»‎ 
ا‎ 2 
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أو صِيَانَة لِأَمْوَالٍ النّاسِ عَنْ التَوَى, أو تتميمًا ِلْقَائْدَة باتصّالٍ التَسْلِيم به 2 م يَلْرَم عند فُؤته خُرْمَةُ الرْبا وَالْمُمَائَلةٌ ب الشيئن 
باغتبار الصُورَة وَالْمَْىَ وَالْمِغْيَارُ يَسْوَى الدات» وَالنْسِيةُ تَسْوَى الْمَعْقَ 


[فتح القدير] 

وَبمَذَا تين أنَّ الإبَاحَةَ في بَيْع الْأَمْوَالٍ لرََويِ بَعْضِهَا عض هي الْأَصْلْ. 

وفَولهُ «لا تبيعُوا العا الَدِيت نا صرف اله إلى ما بعد إل خو ما جاء رند إلا راكباء وحَاصلة الأمر بالتَسُوية عند 
يْعهاء ولا شك أن في إيجَاب الْمْمَائلَةِ تَقِيًا لِمَغْىَ الْبَيْع الْمنِْيَ عَنْ التَقَابْلٍ إِذْ كَانَ عَفْدَ مُعَاوَصَةٍ فَاسْتَدْعَى شَبْتَينِكُمَا أن 
لْممَائلهَ تنذعي صَيْكِينٍ وكا قق مَغتاهُ امال قاد كلا مِنْهُمَا شتاو لأآخر في گؤنه شنكذعي الَْْدٍ فُسَوَى بَبْنَهُمَا في 
الْمُمَائلَةِ عِنْدَ الاد ا لجنس في الْقذر ليم معْى الْبَيْع (أو) أؤجَب الْمُمَائَلَةَ (صِياتة لِأمْوَالٍ النّاسِ عَنْ التَوَى) فَإِنّهُ إذا وبل يجنه 
قابل کل جز کل جز قدا كان فض في أَحَدهمَا صَارَ ذلك الَْضْلْ تاويا على مَالِكدء فَلِقَصْدٍ صيَائةِ َال الاس عن الى 
جب الْمُمَائَلَكَ بخلافٍ ما ذا قُوبل المَال بعر جنسِه فَانهُ لا قق فيه جُزء 1 يقابل بجزءِ من الآحَرٍ فلا يَتَحَفَّقْ التوَى إل 
عند اة بانس مع نامضل في إخدى هتن م من تنوم امال الْمسَاوَاة في التَائْضٍ فإ لِْحَالِ مزه عَلَى 
الْموَخَرِ قاب ابص أَيْضًا لِذَلِكَ وب طَهَرَ قَصْدُ الْمُبَالْعَةِ في الصا عن التَقَاوْتِ حفط عليه أَنوَاهمْ (وَالْمُمَائلهُ تن 
الشّيْئَينٍ) ماما (باغتَارٍ الصّورة وَالْمَغْىَ وَالْمغيَارُ شوى الذات) أي الصُورة (وَاجنْسِيّةُ تَسْوى الْمَغْقَ 
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فيه. ولا يُعْتبْدُ الْوَصْفُْ لاله لا بعد َقَاوَْا عُرْفَاء أو لِأَنَّ في اغتبَاره سَدَّ باب الاعات اؤ قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - 
«جَيَدُهَا وَرَدِيُهَا سَوَاءُ» وَالطَّعْمْ وَالكَمَيُّ من أَعْظَم وجوه الْمََافِع, وَالِسَبِيلُ في مثْلِهَا الإطلاق بلغ الْوْجُوهِ لِشِدَةٍ الاختيّاج إِلَْهَا 
دون الَضييق فيه فلا مير جا كرَة. 1 1 1 


[فتح القدير] 

أَيْ في الْعَقَدِ وَعَلِمْت أن الو في الْمُعَاوَصَةٍ لا يَتَحَمَّقْ إلا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بانس فَلَرِمَ مَا فنا من الْكَبْلٍ أ الْوَزْنِ مَعَ انس (19 
يَُْبرَ) في إِنْبَاتِ الْممَائَلةِ عَدَمْ َقَاوْتِ (الْوَضْفٍ) إِمّا (لِأنَهُ لا يعد َقَاوْنَ ُرْفًا) وَفِيهِ نَظَرْ (أو لن في اغتبَارهِ سَدّ باب الْبيَاعَاتِ) 

وهو الْوَجْهُ لَه قَلمَا يلو عِوَضَانِ من جنْس عن تَفَاوْتٍ ما فَلَم يمير 

وَقَوْلَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «جَيّدُهَا وَرَدِينُهَا سَوَاء» إِنْ صح يُفِيدُهُ وَإلا فَهُوَ مُقَادٌ مِنْ حَدِيثِ بَيْع الثَمْرٍ بالنيب وَالْإِجْمَاع 
عَلَيْه وَعِلَّةُ إِهْدَارِهِ ما ذگزت» وَعِنْدَ تمل هَذَا الكلام يَعَبَادَرُ أنَّ الْمُعَنَاظِرَيْنِ 1 يَعَوَارَدَا عَلَى محل وَاجِدِ إن الشَافِعِيَ وَكَذَا مالك 


عَيَُوا الله غت الْبَاعِثِ على شرع اکم وَهَؤْلَاءِ عينُوا الله غق الْمَُرَفٍ لِلْخكم, فد الكيْل يُعَرَفْ المُمَائَلَة مغرف اواز 


00 


وَعَدَمَهَا فَيُعْرَفٌ الخُرْمَةُ. 
َالوجْه ن يج الْمَحَلُ وَذَلَِ بحغلِهَا الطغم لفات إلى آخر ما ذكَرُوا عِنْدهُمْ. وَعِنْدَا هِي قَصْدٌ صِيانَة امال النّاسٍ وَحِفْظِهَا 
عَلَيْهِمْ وَظْهُورُ هَذَا الْقَصْدٍ من إِيجَابٍ الْمُمَائَلَِ في الْمِقُدَارٍ وَالتَقَابْضِ أَظَهَرُ من أن يمى عَلَى مَنْ لَه أذ لب فضلا عَنْ فقيه. 


اما الطَّعمُ فَرْكًا يَكُوُ التَعْلِيلُ به من فَسَادٍ الْوَضْع لان العم با تَشْمَدُ اجه إِلَيِْ اشْتدَادًا تام (وَالْسَبِيلٌ في مل ذَلِكَ الإطلاق 
بلغ الْوْجُوهِ دُونَ التَضْييق) فد السُنَة اليه جَرَتْ في حَقَ جنس الْإنْسَانٍ أَنَّ مَاكَانَتْ الَْاجَةُ لَه اتر گان إطلاق الشّرْع فيه 
أَوْسَعَ كَالْمَاءٍ وَالْكَلَإ لِلدّوَابَء فَإِنْ قَالَ: دَلَّ الِب عَلَى الْمُشْتَقَ عَلَيهء قُلْنَا: ذَلِكَ بِشَرْطٍكَوْنِهِ صاع مُنَاسِبًا للحم عَلَى أن 


و 
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إِذَا نَبَتَ هَذَا قول إِذَا: َبْعُ الْمَكِيلٍ أو لْمَؤرُونِ سه مغلا بمذْلٍ جَارَ الي فيه لَؤْجُوبِ شَرْط اواز وَهَوَ الْمُمَائَلَهُ في الْمِْيّار 
ألا تَرَى إلى ما يُرْوَى مَكَانَ ان قزل مذلا ل گیا بكيْلِ وني الدب بالذَّهَبِ وَزْنَا وَزْنٍ (وَإِنْ تفاضا 1 يجْْ) لحف الها ولا تجوز 
(بَيْعُ جد بالرّدِيِءٍ ما فيه الب إلا م ذل) لإهْدَارٍ التَعَاوْتِ في الْوَصْفٍ (وَيَجُورُ بَيْعْ فة بالْفنمَيْنِ وَالتَفَاحَةِ بالتُفَاحَتَيْنِ) لن 
الككاواة بالمغيار ر يُوجَد E‏ َتَحَقَّقْ المَضْل, 


[فتح القدير] 
َد العام مُشتق بل هُوَ اسْمٌ لِبَعْضٍ الْأَعْيَانٍ الخَاصّةِ وهو ال وَالشَعِيرُ لا يَعْرِفْ الْمُحَاطْبُونَ بدا الخطّاب غَيْرَةُ بل الم وَهْوَ 
غالب مَأْكُوِمْ لا يُسَمُونَهُ طَعَامًا ولا يَفْهَمُوتَهُ من لَفْظِ الطَّعَام؛ ألا ری أَنَّ مَالِكا فِيمَا قَدَمَْا اجار الصف في كل مبيع قَبْلَ 
الَْبْضٍ سوی العام قَالَ: ئه - صلی الله عليه وَسَلّمَ - حص بالدّكر و برذ كل ما يُؤْكلُ أو يُشْرَبُ من الْبَفْلٍوَالْمَاءِ وَالطَينِ 
الْأَرْميَ وَهْوَ صَجيخ لَؤلا دَلِيلٌ آخَرُ عَمه. 
واف بالمضع فيه حَدَلَ لِأَنَّ المْضْعَ مَصُونٌ شَرْعًا وَعْرْفًا وَعَادَةَ عَنْ الاْدَالٍ والإباحة فَكَانَ الاشتراط من تَحقِيقٍ غَرَضٍ الصَّانَةء 
لاف باقي الوا فن أضْلَهَا البح وبوج كثي مِنْها مباحًا حَقٌ الذَّهَبْ وَالْفِصة وإ رم فبها اْعَفُْ بعد تعلق حَقَ إِنْسَانٍ 
به دَفْعَا ِمَفْسَدَةٍ التَعَالْبٍ فَوَضْعْهَا عَلَى ضِدٍ وضع الْبْضْع من الِانْتدَالٍ وَالِاميهَانِ دَفْعَا لِلْحوَائِج الْأَضِليّة فَإِخَاقُهَا به عي 
صّحيح. إلا أ لما حَصَروا الْمُعَرَفَ في الْكَيْلٍ الوزن َجَارُوا بَيْعَ ما لا يَدْخُلُ تخت الْكيْلٍ ار فأَجَارُوا بَبْعَ التُفَاحَةٍ 
اا تہ حَبَيْنِ فة من ار فتن لِعَدَمِ جود المغيار 1 مُعَرَفٍ لِلْمْسَاوَاةٍ فَلَمْ يََحَقَّقْ ¿ القضل ودا گان مَضْمُونَ بالقيمَة عند 
ود لا ا - في و لوز 7 ¿ لدي ا ما فيه وه فَخْرٍ اوا ن ا غ ون في ضَّمَانٍ 


لثامت أ أَهْدَرُوا 53 قبا ف حَقَهِمْ وَهُوَ ضَّمَانُ ا فام في حَقٍ ]لزع و وَهُوَ وُحُوبْ المنوقة 5 قلا. 

ين تزوع سمرو اذوه عب صا جيعد a a‏ إن أتى إل أن يأْخْدَ عَبْنَهَا 
أَحَدَّهَا وَل شَيْءَ له في مُقَابَلَة الْمَسَادِ الذي حَصلَ هَا. وَعِنْدَ الشَافِِيَ لَمّا كَانَتْ الطّغْ حرم م الخفتة وَالتْفَاحَةُ بشن وَقَالُوا مَا دُونَ 
نِضْفٍ صاع في ځکم الحفتة أنه لا تَفَدِيرَ في الشّزع با ذوتة» فَعْرِفَ أنه أو ضعت مَگاييل أَصْعَرُ مِنْ نطف الصّاع لا يعبر 
لقال پت وَهَدًا إذَا 1 يلغ أَحَدُ ادلي نِضْفَ صاع فإِنْ بلع أَحَدُهُمَا نملف صاع 1 زح لا ُو بَيْعْ نِضْفٍ صاع 

وني جنع التفاريق قبل: لا رؤاية في الف بقفيز وَاللّبَ بالجؤزء وَالصّحِيح ثبوث الرباء ولا سكن الخَاطِرُ إلى هذا بن يَبْ بَغْدَ 


التَعْلِيلٍ بِالْمَصْدٍ إلى صيائة أمَْالٍ الاس كر التفَاحَةَ بِالتُفَاحَتيْنِ وَالخَفْئَةِ فيي أَمّا إن گاتٹ مَكَابِيل أَضْعَرُ مِنْهَا كُمَا في ديار 
ا ا ر ا ]ا ° رس واج 4ك كه ەر كه ودس 
من وضع زنع القَدَح وَعْنِ القَدَحِ المِصرِيٍ فلا شَك, وكؤن الشزع 1 يُقَذَرْ بَعَْضَ 
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ودا گان مَضْمُونً بالْقيمَة عِنْدَ الإنلاف. 

وَعِنْدَ الشَافعِيَ - رَحْمَهُ الله - الْعِلّهُ هي الطَعمُ وَلَا مخَلَصَ وَهُو الْمُسَاوَاةُ فَيَحْرُمُ وَمَا دون نطف الماع فَهُوَ في لحكم الحفنة لاله 
لا تفِير في الشزع بها دوف ولو تباتعا مكبلا أ مؤذون عير موم يجنه فاضا حالص ايد لا كو عند لؤجود الْقَذْر 
وَالجْدْس. 

وَعِنْدَهُ ُو لِعَدَم الطّغم وَالتَمَيّة. 


قال (وَإذا عدم الْوَصْمَانِ اسن وَالمَغتى الْمَضْمُومُ إِلَيِْ حل اتفال وَالنَسَاُ) لعَدَم الْعلّةِ الْمُحرَمَةِ وَالْأَصْلْ فيه الإباحةُ. 


وَإِذَا وجدًا. 


[فتح القدير] 

قرات الشَْعِية ني الوَاجبَاتِ الْمَلِيَِكَالكفَاَاتِ وَصَدَفة الفطر بقل من لا يزم إهدار اقات الْمََفّنِ بل لا حل بغ 
يفن لقصل مع يفن تخرم إغدار ولذ أغجب غاية العجب من گلامهم هذا. 

وروی الْمُعلَى عَنْ محمد اه كر انمره لمر وقال: کل سَيْءٍ حَرْمَ في الكبير فَالْمَليل من حرام 


(3) يَتفرَعْ عَلَى الف ما لو بايا مكيلا أو مَوْرُون غَيْرَ مَطُوم نيه مُمَقَاضِاًا اص وا ديد لا يور عِنْدََا جود القذرٍ 
(وَالجْدْسِ) مَعَ التَفَاضْلٍ عَلَى مَا قَرَزاة ِلِصَّانَةِ (وَعِندَةُ ُو لِعَدَم الطَغم وَالتَمييّ) هَذَا وَلَكِنْ يَلرَمُ عَلَى التَغلِيلٍ بالصَيَنة أذ لا 
و َع عبد بِعَْدَيْنِ وَبعِيرٍ يَعِربْنِ وَجَوَارْه ُجْمَعْ عَلَيْهِ إا گان حَالًا. فَإِنْ قيل: الصِّيّائَةُ حِكْمَةٌ فَتْنَاط بِالْمُعَرَفٍِ نا وَهْوَ الْكَيْلُ 
وَالوَْنُ. قُلْنَا: إا جب ذَلِكَ عِنْدَ حَمَاءٍ الَكُمَةٍ وعدم انضبَاطهاء وَصَوْنُ الْمَالِ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ فإ الْمُمَائَلَهَ وَعَدَمَهَا سوس 
وَبذَلِكَ تُعْلَمُ الصِيانة وعَدَمُهَا عير ان الْمَذْهَبَ صَبْط هذه الحكْمَةٍ اليل وَالْوَْنِ تَقَاِيَا عن نَفْضِه بلْعَبْدِ ِعبْديْنٍ وََوْبِ كروي 
َرَوِيَينِ. 

وني الْأَسْرَارِ: مَا دون اة من الب وَالْفضّة لا قِيمَةً لَه 


(قَولة وَإذَا عدم الْوَصَْانِ النْس وَالْمَغنى الْمَضْمُوم إليه) وَهُوَ الْقَدْرُ (حل الققاضل وَالنّسَاءُ) بيع انط بالدراهم أو النَوْبِ 
ارو بمَرويَنِ إلى أَجَلٍ وَاَْْزِ بالبيض إلى أجل (لِعَدَم الْعلَةِ الْمُحَرّمَة) وَعَدَمْ الْعِلّةِ وَِنْ گان لا وجب عَدَمَ الي لَكِنْ إذَا 


حت لعل رم من عَدَمِهَا الْعَدَمْ لا غق ما وتر الْعَدَمَ بن لا يغبت الْوْجودُ لِعَدَم عِلّة الْوْجُود فيَبْقَى عَدَمْ الحَكم وَهْوَ الَرْمَةُ 


فيمًا ن فيه عَلَى عَدَمِهِ الْأَصْلِىَ وَإِذَا عُدِمَ سَبَبْ الخُرْمَةِ (وَالْأَصْلْ في الْبَيُْع) مُطَْلََا (الْإباحَةٌ) إل ما أَخْرَجَهُ دَلِيلٌ مِنْ أَصْتافِهِ گان 
اللابث الل (وَإِذَا جةا) أي لجنس وَالْمَعْىَ الْمَطْمْمُومُ إلَيْه 
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حرم الََاصْل وَالشسَاء لود اة 

إا ؤجة أَحَذهًا وعدم الْآَرُ حل لاص وحَرْمَ الَماء مل أن يُسَلْمَ كروي في كروي أو جثطة في شعي فَحْرْمَةُ ربا القضل 
لون وخ افد أحبها 

قال الشَافِعِيُ: انس باثفراده لا َم الشماء لأ نفدي وَعَدمها لا يقث إلا شَبهة المَضْلء وَحَقِيقةُ الْمَصْلٍ غب مانع فيه 
عق كور بيغ الواجد بالالتيٍ فالشبهة أؤلى. 


[فتح القدير] 

وَهُوَ الْقَدْرُ (حَرْمَ الَقَاضل وَالنّسَُ) كالشعبر بالشعيرٍ لا يجوز إل مَعَ الشاي وَالتَمَايْضٍ (لؤجود الْعلَة) المُعرََةِ ِلْحَكُم عَلَى مَا 
نّا (وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهْمًا وَعْدِمَ الآحَرُ حل التَمَاضْلُ وَحَرُمَ النّسَاءُ مل أَنْ يُسَلّمَ) َوب (هَرَويَا في تَوْبٍ هَرَوِيٍ) في صُورَةٍ الحادِ 

ا لجنس مَعَ عَدَم الْمَضْمُومِ اليه من الْكَبْلٍ أ الْوَرْنِ لا وء ودا إذا باع عَبْدَا بعبْدٍ إلى أجل لِوْجُودٍ الجْنْسِية وَلَوْ بَاعَ الْعبْدَ 
بعبْدَيْنِ اؤ روي رون حَاضْرًا جار (أؤ جِنْطَةً في شعير) في صُورَةٍ الختلافٍ النْس مَعَ الخاد الْمَضْمُومِ وَهُوَ الْمُسَوّى وَكُذَا 
حَدِيدٌ في رَصّاصٍ وَمُفْمضَاهُ أن لا يور فون في حبر وَتَوِِ في رمانتا لأا و (قحزمة ربا الْمَضْلٍ بالْوصْفَينِ) جيعًا (وحزمة 
النّسَاءِ بأحدها) وَالنّسَاءُ المد س عير (وقال لشاف - رجه الله -: الس باثفراده لا يحم نَسَاءً) أنه ليل عَلَيْه. 

ًا َل الدَِيلَ على فيه وو ما وي عَنْ ابن عُمَرَ - رضي اله عَنْهُمَا - " أنه - صلی الله عَلَِْ وَسَلّمَ - جَهر جَيشا قمر 
ن شري بعيرا بين إلى أَجَلٍ " وَهَدَا يَكُونُ سَلَمَا. وَعَنْ ابن عْمَرَ " أنه باع بعيرا بأْبِعَةٍ إلى أَجَلٍ. 

وَعَنْ عَلِنَ - رضي الله عن - أنه باع بَعيرا يقال لَه عصْفُور بعَشرَيْنٍ بَعيرا إلى أجل ". وَالْمَغتى أن التَأجِيلَ في أَحَدٍ الَْدََينِ يُظْهرُ 
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التَعَاوْتَ فيه حُكْمّاء وَالتَمَاوْتُ حَقِيقَةَ أككز تأثيرا مِنْهُ حْكْمّاء فَإِذَا گان لاٹ حَقِيقَةَ في هَذِهِ الْأَمْوَالٍ بأَنْ باع الْوَاحِدَ بالِانْنَنٍ 


ر 


لا يۇر في منْع اراز لاتاق 
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وَلَنَا أَنَهُ مَالُ الرَبَا من وجه نَظَرًا إلى الْقَدْرِ أو الجنس وَالتَفْدِيةُ أَوْجبَتْ فَضْلًا في الْمَالِيَةِ فَتَتَحَقَّقَ شُبْهَةُ الزبا وَهِيَ مَانِعَةٌ كاحَقيقة 
إلا أنه إذَا أَسْلَمَ الود في الرَعْفَرَانٍ وَنَحُوِ يجُونُ وَإِنْ حَمَعَهُمَا الْوَْنُ لِأعمَا لا يَتَفِقَانِ 

[فتح القدير] 

حَقٌ جار هدا الْبَيْعْ إِذَا گان حال اناق فَالكَمَاوْتْ حُكُمًا أل وَهَذَا مَعْىَ قول الْمُصّبَفٍِ لِأَنَّ بِالنَقْدِيّة إلى آخره (وَلَنَا أنه مَالُ 


م 


الز نَظرًا إلى القذر أو انس و) غرف أن (النَفدِية أَوجَبَتْ فضا في المَالة) حَقّ تورف الْبَيْعْ بال بأنقص مِنه الموج 


2 و 


فََتحَفَّق) بؤجوده (شْبْهَهُ) عِلَّة (الرّبا) فتَقْبْتْ شْبْهَهُ الزبا (وَسْبْهَةُ الا مَانِعَدٌ كحَقِيقَة الرّا) بالإخماع على مَنْع بَيْع الاموا 
الرََويّة يجَارَفَةَ إن ظَنّ الّسَاوِيَ وَعَائَلَتْ الصُبْرتَانٍ في الرُؤيَة ولس فيه إلا سْبْهَهُ نبُوتٍ الْمَصْلٍء بل قَالُوا: لو تبايعا يجارَفةَ مكيل 
بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَا مُعسَاوِيَينٍ 1 جز عِنْدََا أَيْضًا خِلاقًا لِزُفْرَ لأ الْعلّم بالْمْسَاوَاةٍ عِنْدَ الْعَقْدِ ضَرْطُ اواز لَِهِيهِ - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ - عَنْ الرَبَا وَالرَيََ وَكذا الاتفاق عَلَى أنه لا يجُورُ بَيْعْ الحنطَة بالشعير نَسِيِئَةَ بويد ما ذَكَرَْا وَالتَحْقِيقْ أن الْمُعَوَلَ عَلَيْهِ في 
ذَلِكَ ما تَقَدَمَ مِنْ حَدِيثِ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ يما أَخْرَجَهُ المَّهُ إل الْبُحَارِيّ من قؤله في آخر الَْدِيثِ «قإذا الخْتَلَفَتْ هَذِهٍ 
الْأَصْتافٌ فَييعُوا كيف شِئْكُم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدَا بيدِ» فَألَْمَ التَقَائْضَ عِنْدَ الاختلاف وهو رم النَسِيئَدِ وكا ما تَقَدّمَ مِنْ روايّة أبي 
دَاوْد قله - صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ - «ولا باس ببَيْع ال بالشعير وَالشَعِيرُ أَكْتَرَهُمَا يَذَا بِيَدِ. وَأَمّا النَسِئَةُ قلا» , وَأَخْرَج أَبُو 
داؤد أَيْضًا فَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنْ إسماعيل حَدَئَنَا اڈ عن قاد عن اسن عن سيره عن الى - صل الله عليه وسَلّمَ - أنه 
«كَى عَنْ بَيْع الخَيَوَاِ بايان نَسِيئَةُ» فَقَامَ دَِيلًا عَلَى أَنَّ وُجُود أَحَدٍ جُرْأَيْ عِلَة الا عل لَخريم النّسَاءِ م عَلَلنَا 
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في صِفَةٍ الزن قان الرغفران پور بالأمتاءِ وهو مُتمَنْ يَمعينُ لمعنه وَالنُقُودُ ورن بالسَنَجَاتٍ وَهْوَ نن لا يتين بالتِّينِ. 
ولو باع بالود مُوَارَتََ وَقَبَضَهَا صح التَصَرُْفْ فيها قَبْلَ الْوَزْنِ وني الرَْفَرَانِ وَأشْبَاجِهِ لا كور ودا الاما فيه صُورَةَ ومع 
ر و ےم عه يدر ەر o et‏ 5 و 1 42 0 “o f‏ ر ت ل هل ر 
وَحْكُمَا 1 َمَعْهُمَا القَدْرُ م كل وجه فْتَنْزِل الشبهة فيه إلى شبَهة الشبهة وهي غير مُعْتَبرَةٍ. 


[فتح القدير] 
بان فيه شْبْهَةَ الزبا: أغني الْمَضْلَ. 
وإ قتا هذا لن مُفْمضَى ما ذكر من أَنَّ لِدشْبهة كم الحقيقةٍ أن حرم بأَحَدٍ الْوَصْفَيْنِ الكَقاضُل أَنْضَّاء لأَنّ لِشْبْهةِ الْعلّه حم 
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ْلَه فيَْبْتْ به سْبِهَُ كم الْعلّة وَحُكُمْ الْعلّة هُوَ حُرْمَةُ التَعَاصْلٍ وَالنَسَاءِ فَيَْبْتَ فِيهمَاء م يُقَدَمُ هذا الحِيثُ عَلَى حَدِيثِ 
لبر ببعرين لاله نَم وَذَلِكَ مُبي, اؤ يْمَعْ بَِئهُمَا باد ذلك كان قَبْلَ رم الرّبا. ولم گان مُفْمَضَى ما ذَكرَ أن لا ور إسْلَامُ 
النقُودٍ من الدَرَاهم وَالدَئانِرٍ في الَعْفرَانِ وف سَائِر الْمَْروَاتِ كالمطْنِ وَالَْدِيدٍ وَالنُحَاسِ وَهُوَ جَائرٌ بالإجماع. 

أجاب بالقزق بان ارد ني الود وي يك الْوال ملن, إل في الود بالمتاقيل والذراجم الصتجات وف الزخقران بالأخاء 


لبان وَهَدَا التلافٌ في الصُورة بَيْتَهُمَا وَبَيْنَهُمَا الخبلافٌ آخَرْ مَعْنَوِيّ وَهُوَ أَنَّ النُقُودَ لا نَع بالتَغيينِ وَالرَعَفَرَان وغه 


و 


ء ع د 


يع وخر كمي وَهُوَ أنه َو باع النُفُودَ مُوَارَنَةَ وَقَبَضَهَا گان لَه أَنْ يَبِعَهَا قَبْلَ الْوَرْنِء وَتَفْسِيرءُ لَوْ اشترى درَاهم أو دانير 
مُوَارئة ورك بانع بعَيبة المُشتري وَسَلَّمَهَا فَمَبَضَهَا جار لَه أن يَمَصَرّفَ فِيهَا قَبْلَ ورا تايا وني الرعْفََانٍ ووه يُشْترَطُ إِعَادَه 
الوزن في مله (فَإِذَا احْتلَتَا) ي النَفدُ وَالرَْفَرَانُ ووه (فيه) آي في الْوَرْنِ (صورة وَمَعْىَ وَحْكْمَا ل يجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ من كل وَجْهِ 
فَتَنْزِلَ الشَبَهَة فيه إلى شْبْهَةٍ الشَبْهَة وهي عير مُعتبرة) وقول صورة وَمَعْىَ وَحُكما شر 
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قال (وَكلُ شَيْءٍ نص رول اله - صَلَى الله عله َسَلّمَ - عَلَى ترم التَفَاصُلٍ فيه گید فهو مكيل 


7 القدير] 

تب بعد اللي ولا يحْقَى ن التَعْينَ بِالنَعْيينِ وَعَدَمِهِ لا يَعَعَلّقْ بِالْوَيْنِ وَلَيْسَ الاختلاف َاعَتِبَارِهِ الختلاقًا في م مَعْىَ الْوَزْنِ وَكَذَا 
وز إن الرَعْفَرَانَ وَالْمِسْكَ وَالزبَادَ يُوَنْ بالصّنَجَاتِ أَيْصًاء وَكذًا الأخينء بل لا فَرْقَ بَيْنَ انفد وَغَيِْهِ في ذَلِكَ. 
وَقَوْلَهُ وي الّعْفَرَانِ وبا لا وز إن اراد ن بَعْدَمَا اتَرَنَهُ من بائعه وَقَبَضَهُ لسن لَه اَن يَبِيعَهُ حى يه يعي الْوَرْنَ مَنْوعٌ, بَلْ لَهُ أَنْ 
يَبِِعَهُ مُوَارَئَةَ من آخَرَ ثم يَلْرَمَ بَعَْدَ هذا ابيع أن رَه الآحَرُ لِيُسَلَمَهُ إِلَْهِ لصح تصرف الْآخَرٍ فيه وَكَذَا تَقُولُ في الدَرَاهِم إِذَا 
قَبَضَهاء وَآَمَا أَنْ يُقَالَ إِذَا بالدراهم حَقّ گات متا أو بَاعَهَا لَه أَنْ يَتَصَرَفَ فيها قَبْلَ قَبْضهاء لاف الرَعْفَرَانِ لاه مَبِيعٌ وَذْلِكَ 
من وَيجُورُ التَصَرُفْ في التّمَنِ قبل فَبْضِهِ بخلاف الْمَبيع» وَعَلَى تَقْدِيرٍ هذا الاختلاف لكي وَحْدَهُ لا وجب اعْتَارهُ عير 
مشار له في أَضْلٍ الْوَزْن. ۰ 
ودا ضَعْفَ هدا فَالْوَجْهُ في هدا أَنْ يُضَافَ كر انس بانفراده إلَى السّمْع كما ذكزْتاء وَيُلْحَقَ به تأر الْكَيْلٍ الْوَرْنَ بانفراده ثم 
فق إسلام اود في المؤوكاتٍ بالإجماع گي لا يفسِد أخكر واب السلم وسَائر الْمؤذوناتٍ خلاف افد لا كو أن ُسَلَم 
في الْمَوْرُواتِ وَإِنْ اخْتَلَقَتْ كني رمام حَدِيدٍ في قطن أو رَيْتِ في جُبْنٍ وَعَبرِ لِك إلا ڌا خَرَجَ من اَن يَكُونَ ونين 
بِالصّنْعَةٍ إل في الذَّهَبِ وَالْفضَة؛ فَلَوْ فَلَو أَسْلَمَ سَيْقًا فيمًا يُورَنُ جَارَ إل في الحديد لِأَنَ المسَيْفَ خَرَحَ من من أَنْ يَكُونَ مَوْزُونَ وَمَنَعَهُ في 
الْحَدِيدٍ لااد د انْس» وَگڏا يَجُورُ بَيْعْ إِنَاءٍ من عَيْرٍ التَقْدَيْنِ يله مِنْ جنه يَذَا بيد اسا گان أو حَدِيدًا وان كَانَ أَحَدُهْمًا أَنْقَنَ من 
الآحر بخلافه من الذّهَب وَالْفِصَةٍ فَإنَّهُ ري فيه ربا الْمَضْلٍ وَإِنْ كَانَتْ لا باع وَزْنَا لِأَنَّ صُورَةَ الْوَزْنِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فيهمًا فد 
عير بالصّنْعَة فلا جوز أن يحرج عَنْ الوزن بالْعَادَةِ. 
ؤرد أنه ينبغي أن جوز يتما إِسْلامُ النطَة والشعير في الذراهم وَالدَناذِرٍ لاختلافٍ طَرِيقَة الوَرْنِ. أجيبْ بأد امتاعة لياع 
كَوْنِ التَقْدِ مُسَلَّمَا فيه لِأَنَّ الْمْسَلَّمَ فيه مع وها مُتَعيئَانٍ كمي وَهَلْ يَجُورُ بَيْعا؟ قیل: إن گان بلَفْظٍ البيْع كور بَيْعَا بن 
مُوَجَلء وَإِنْ كات بِلَفْظِ الْمُسَلّم ففذ قبل لا كوز. 
وَقَالَ الطَّحَاوِيٌ: َنْبَغِي أَنْ يَنْعقِدَ بَيْعًا يمن مُوَجُلِء هذا وَاخْتِلَافٌ الَنْسٍ يُغْرَفٌ باختلاف الاسم الْخَاصّ واختلاف الْمَقْصُودِ 
فَاْخْنِطَةُ وَالشَّعِيرُ جِنْسَانٍ عِنْدَنا وَعِنْدَ الشَافعِيّ. وَقَالَ مَالِكُ: جنس واج حى لا جور بَيِعْ أحدهما بالآحر مُتَفَاضِلًا لان اسْمَ 
قُلْمَا: ب جنْسَانٍ لما لقان اجا وَمَعْقَ» وَإفْرَادُ كل عَنْ الْآحَرٍ في قؤله - صَلَى اله عليه وَسَلّمَ ‏ «النطَةُ بالنْطَة وَالشَعِير 
بالشعیر» 1 عَلَى أَعُمَا جِنْسَانِ وَإِلّا قَالَ الطَّعَامُ بالطََّام وگن اسم الْأَعَمَّ يَصِحٌ إِطْلَافُهُ عَلَى الْأَحَصَ لا بُوجب أن حمِيعَ مَا 
يَصْدُقَ عليه کون ممالا كَالخيَوَانٍ يُطْلَقْ عَلَى أُمُورٍ مُعَبَايَِةٍ بلا شَكِ كَالْإنْسَانٍ قرس وَل يَلَرَمْ من ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا 
وَاجدًا بالْمَعْى الْفِفْهِيَء والب ارَوِي وَالْمَروِيُ وَهُوَ بِسْكُونٍ الرّاءِ جِنْسَانٍ لاختلاف الصّنْعَةٍ وقوام الۇب اء وا الْمَروِيُ 
الْمَنْسُوجٌ يبَغدَادَ وخْرَاسَانَ وَاللَدُ الأزمئ وَالطَلََاِنُ جنْسَانِء ولنم كله جنسن وَاجِد وَالخَدِيدُ وَالرَضصَاصُ وَالشّبَهُ اجام وَكذًا 
عَزْلُ الصف وَالشّعْرُ وََمْ الْمَقَرِ وَالصَأنِ وَالمَعرِ وَالأَليةُوَاللّحْمْ وَسَحْمْ اَن اجام وَدْهْنْ افج وَاليِي جنْسَانِ 
وَالَْذْهَانُ الْمُحْتَلِفَةُ أُصُوهًا اتان ولا ڪور بَْعْ رَطلٍ رَيْتِ غَيْرٍ مَطْبُوخ برَطل مبوخ مُطَيّب لِأَنَّ اليب زِيَادةٌ 


(فَوْلَهُ وَل شَيْءٍ نَصّ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَلَى ترم التَفَاضْلٍ فيه كيلا فهو مَكيلٌ 
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أبَدَاء وَإِنَّ ترك الاس اليل فيه مل الْْطَة وَالشَّعِيرٍ وَالنَمْر وَالْمِلّح وَكُلُ ما نَصّ عَلَى تَخْريم التَمَاضّْلٍ فيه وَزْنَا فَهُوَ مَوْرُونْ أبَدَاء 
إن ترك الاس الود فيه مْل الذّب وَالْفِصّة) لان النَصّ أَفوَى من الْعزْف والْأَفوَى لا ارك بالْأَذقَ (وَمَا 1 ينص عليه فهو 
و عَادَاتِ الئّاسِ) لأا دَلَالةٌ. 

وعَنْ أَبي يُوسْفَ أنه يِب ارف عَلَى خلاف الْمَنْصُوصٍ عَلَيْه ْضًا لِأَنّ نص عَلَى ذَلِكَ لِمگانِ الْعَادَةٍ فگائٿ هي المنظوز 
إلَبْهَا وَقَدْ تبَدََثْء فَعَلَى هَدَا لَوْ باع انط يها 


[فتح القدير] 

اء وَإِنْ تَرَكَ الاس الْكَيْلَ فبه) حى لا ور بَيْعْهُ ور وَإِنْ انلا في الور إل ِن عْلِمَ أَعُمَا مُتَمَائِكَانٍ في الْكَيْلٍ أَنْضًا (وَكُلٌ مَا 
نص على تَخريم التَمَاضُلٍ فيه وَزْنَا فَهُوَ مَوْرُونَ أَبَدَا مِثْلُ الذَحَب وَالْفِضّة لِأَنَّ النَصّ أَقْوَى من الْعْرْفِ) لِأَنَّ الْعُرفَ جَارَ أَنْ يَكُونَ 
عَلَى باطل كُتَعَارْفٍ أَهْلٍ رَمَاننَا في إخراح الشمُوع وَالسُرْج إلى الْمَقَابِرٍ لاي الْعيدِء وَالنّصُ بَعْدَ نُبُوتِهِ لا تمل أَنْ يَكُونَ عَلَى 
بَاطِلٍ ولأ حُجَيّةَ الْعْزِفٍ عَلَى الَّذِينَ تَعَارَقُوةُ اموه قط وَالنَصُ حُجَّةٌ عَلَى الْكُلّ فَهُوَ أفوى. وَلِأَنَّ الْغزفٌ إا صَارَ حُجَةٌ 
بالنّصبٍ وَهوَ قله - صلی الله عَلَْهِوسَلَمَ - «ما رآ الْمُسْلِمُونَ حَسَنا فهو عِنْدَ اله حَسَنْ» وني الْمُجْتَىَ: نبت بدا أن ما 
يَعْتَادُهُ اَل حوارم من بَيْع اة الرَببعيّة بالحرِيفِيّة موتا اويا لا يجُورْ (وَمَا ل يَنْصّ عليه رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم 
- فهو تحْمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النّاس) في الْأَسْوَاقٍِ (لأًَا) أَيْ الْعَادَةُ (دلالة) عَلَى اواز فيمَا وَفَعَتْ عليه وله - صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حستا» اديت ومن ذَلِكَ حول امام وَشْرْبُ مَاءٍ السيّقَاءٍ لان اعرف منْرلّة الإجماع عِنْدَ عَدَم 
النَصّ» وراد الشَافِعِيٌ أن ما گان مُسْتَخْرَجًا من أضْل فَهُوَ مُلْحَقَ به لاله تَبَعٌ لَه كَالدّقِيقٍ (وَعَنْ اي يُوسْفَ - رَه اله - أنه 
بعتب اعرف عَلَى جلاف الْمَنْصُوصٍ عَلَيِْ نا أن النَصَّ عَلَى ذَلِكَ) اگيل في الشّيْءِ أ الوزن فيه ما كان في اك الوَقْتِ إلا 
لان الْعَادَةَ إِذْ اك بِدَلِكَ (وَقَدْ تَبَدّلَثْ) فَتَبَدَلَ الحكم. 

وجيب بان فير - صلی اله عليه وسَلم - إِياهُمْ عَلَى ما تَعَارَفُوا من ذلك رة الث من عليه فلا يمعي لف لان العف 
لا يُعَارضُ ال گما ذَكَرْنَاهُ آنفاء گذا وَجْةُ. 

ولا قى أن مدا لا يْرَمُ أبا يُوسْفَ لِأَنَّ قُصَارَاهُ أنه كصّه عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يَقُول: يُصّارُ إلى العف الطّارئ بَعْدَ الصنَ بء عَلَى 
اد تعر العَادَِ يَسَْلمُ تعر لص حم لَوْ كَانَ - صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّم - حيًا لَنَصّ عَلَيْهِ عَلَى وزان مَا ذَكَرْنَا في سي الأراويح» 
مع أله - صَلّى الله عليه سَلّم - 1 ُواظب عليه بل فَعَلَهُ مره ترك لَكن لما ب عذْرَ حشية الافتراض على غق ولاه 
لَوَاظَب كم بالسَْيّة مَعَ عَدَم الْمُوَاظَبَة لأ اما من بَعْدِهِ النَسْحَ فَحَكمْنَا بِالسّييّ فَكَذَا هَذَا لَو تَعَيرَتْ تَلْكَ الاد التي گان 
النّصّ باغتَارهَا إلى عَادَةٍ أخرى تعر لصن وله أغلَمْ (فَعَلَى هذا لو باع النْطَة نها 
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مُعَسَاوِيَا وَزْنَا أو اذهب يسه مُتَمَائًِا گیا لا يجُورُ عِنْدَهْمَا وَإِنْ تعَارَفُوا ذَلِكَ لَِوَهم الْمَضْلٍ عَلَى ما هُوَ الْمِغيَارُ فيه كما إذَا 
باع مُجَارَقةَ إلا أنه وز الإِسْلَامُ في النْطَة ووا وز لِوْجُودٍ الإشلام في مَعْلُوِ. 

قال (وَكُلُ ما نسب إلى الرَطلٍ فهو وَزي) متاه ما اع بِالأََاقِي لأا قُدَرَثْ بطري الْوَزْنِ حى بحسب ما يبا بها وَزاء بخلافٍ 
سَائرِ لْمَكَاييلِ وَإِذَا گان مَوْرُونَ فَلَوْ بيع بمكْيّالٍ لا يعرف ونه يمكمّالٍ مله لا يجُورُ لِتَوَهُم الْمَمْلٍ في الوزن رة الْمُجَارَفَة. 
[فتح القدير] 

مُعسَاويا وزتا وَالذَهَب جنه مانلا كيلا لا يجو عِنْدَهُمَا) أي عِنْدَ أي حَبفَة وَتحَمَدِ رهما اله (وَِنْ تَعَارَفُوا ذلك لِتَوَهُم الْفَضْلٍ 
في أَحَدِهمَا) وَقَوْلَهُ (إلا أنه إلى آخره) اسْتفْتاءً عَلَى قَوْهِمَا من قؤله فهو مكيل أَبَدَا: أي يَْرَم اَن يَعصَرّفَ فيه بِالْكَيْلٍ أَبَدَا فَهُوَ 
يمومه ْنَع الَلَم في اة وما وَْنَّ فَاسْتَْئَاهُ وَقَالَ: وز ذَلِكَ لأ الْمُصّحَحَ فيه ون الْمُسَلّم فيه مَعْلُومًا عَلَى وجه لا 
يَكُونُ بََْهُمَا فيه راغ وَذَلِكَ يَتَحمَقْ باتقاقهما عَلَى الْوَزْنِ لاف بَيْعها ينها وإ الْمُصَّحَحَ هتاك امال بِالْمُسَوَى الشَرْعِيَ 
الْمُعيَنِ فما 1 يكن ذَلِكَ الْمُسَوَى الق بِالجُرَافٍ فلا جوز وَهَذَا مار الطَحاوي. 

وروی اسن عَنْ أَصْحَاينَا - رَحَهُمْ الله - أله لا وز لأا مكيل بالنْصّ. 

وَالْحَاصِل أَنَّ فيه روَايَتْنِ. وَالْمَنْوَى عَلَى الْأَوَّل وَقَدْ عَرَفْت الْقَرْقَ. وَقَوْلُهُ في الگافي: الْمَمْوَى عَلَى عَادَةٍ الاس يفضي َع ل 
الْمُصّجَح وانتقاءِ المَانع. وفي جنع التَمَاِيقٍ روي عَنْهُمَا جَوَارُ لسم وَزْنَا في المَکيلاتِ وڌا عن أي يُوسُْفَ في الْمَؤْرُوَاتٍ گي 
نه جوز وكذا أَطْلَقَهُ الطّحَاوِيُ فَقَالَ: لا بأسَ بالسَلّم في الْمَكِيلٍ وز وني الْمَوْرونٍ گي هَذَا الَّذِي رَه فرق بين الْكبْلَ نضا 
وَالْوَزْنَ عَادَةَ وَقَلَبَهُ فَأمًا الوزن نضا وَعَادَة كما في إِنَاءَيْنِ من جنس وَاجِدٍ حَدِيدٍ أو ذَهَب أو فِصّةٍ أَحَدُهمَا اتر وتا من الْآخَرِ؛ 
في الاين من عَْرٍ النَفْدَيْنِ وڙ بَيْعُ أَحَدِهمًا لحر إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ أن لا ياعا و لأَنَّهُ عَدَدِيئّ مُتَقَاربَء وَفي أَوَانٍ الذّمَبِ 
وَالْفِضّةَ لا ُوزُ. 

فاه ري فبهما رتا الْقَضْلٍ» وَإِنْ كانت لا باع وَزْنا في الْعادةٍ إن الوزن في اذهب وَالْفِصّةٍ صوص عَلَيهِ فلا يتعيرٌ لِصْعةٍ 
ادق وأا في الَدِيدٍ َتوه فَالْوَرْنُ فيه تابث بِالْعرْفٍ فَبَخْرْجَ بالصّنعةٍ أَنْضًا من أن يكو مَورُونَ بالعرْفٍ (قَوْلَهُ وَكلُ ما بسب 
إلى الرَطْلٍ فهو وزي) هذا في التَحْقِيتٍ تَفْسِرٌ لبَغْضٍ ألْقَاطٍ رما يدْسَبْ ليها الْمبيع بلَفْطِ 
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َالَ (وَعَفْدُ الصّرْفٍ ما وَقَعَ عَلَى جنس الْأَمانٍ يُغْتَبرُ فيه قَبْضُ عِوَضَيْهِ في الْمَخلس) 


[فتح القدير] 

ُقَدَرُ ول شتهز فيا أا اسْمْ برج إلى الْوَرِْ كما شمر في المَنٍ وَالْقِنْطارٍ أو إلى لكيل كما في الضّاع والْمُدَّ فلا يدري أَهَذِهِ 
ناء من قبيلِ الَو قري حكُم الوزن على المبيع اؤ الْمكبلٍ يجري عليه كم ايلي وذلك كاسم الرَطلٍ وهو بقفح 
الرءِ وَكَسْرها والأوقية فقا أن الْمنْسُوب إِلَيْهَا من الْمَبِيعاتِ وري فَيَجْرِي عَلَيْهِ ذلك فَلَوْ بيع ما نسب إلى الرَطْلٍ وَالْأُوقِيّة 


گید بَكْبلٍ مُعَسَاوِيَيْنٍ يعرف فَدْرْهُمَا گیا وَل يُعْرَفُ وَرْنُ مَا هما لا يجُورُ لاختمَالٍ عَدَم تَسَاوِيِهِمَا في الوزن فَيَكُونَ بَيْعَ الجُرَافٍ. 
وَلَوْ تبَايَعَا گیا مُمَفَاضِلًا وَهُمَا مُكَسَاوي الوزن صح وَلَيْسَ فَوْلَْا لِاحْتمَالٍ عَدَم تَسَاوِيِهمَا وَزْنَا لإفادَة أنه لو ظَهَرَ تَسَاوِيهِمَا وز 
يجُورُ قان قَدَمْنَا اَن أَمْوَالَ الزن أو بيعت جال َهَ م ظَهَرَ تَسَويهمَا لا ُو خلاهًا فر وقول الشَافِعِيَ كَمَوْلِنَاء ب لإفادة أنه لو 
عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فيمَا يجب نِسْبَتَهُمَا إليّهِ من ¿ الكل وَالْوَزْنِ كَانَ جَائرًا. 

م لوطل وَالْأُوقيَةُ مُحْتَلَفْ فيا عرف ُ المصار: ولف في الْمِصر الْوَاجِدٍ آَمْرُ الْمَيعَاتٍ فَالرَطْلْ الآ بالإِسْكنْدَرِيَة وَزْنُ تَلاقائة 
دِرْهَم وَانْنَا عَشَرَ دِرْهمًا بون كُلّ عَشْرَةٍ سَبْعَةُ مَتَاقيل وني مصرّ مانّة 5 وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعْونَ دِرهماء وَفِ الشّام تَر من ذَلِكَ فهو أَرْبَعَةٌ بَعَةُ 
ماله وني حلب تَر من ذَلِكَء وَتَفْسِي أي عْبِيْدٍ الرَطْل بأل مائةٌ وَغَانيَةٌ وَعِشْرُونَ تَفْسِيرْ ر لِلرَطْلٍ الْعرَاقِيَ الذي قَدَرَ به الْفُقَهَاء 
كيل صَّدَقَةِ الفطر وَغَْهَا من الْگفاراتِ م في الإسكندَريّة و الْمَذْكُورُ لِعَيْرٍ الان ورَطْلُ الْكَنَانِ مانا دِرْهَم بوَزْنِ سَبْعَةِ 
وکل رَطْلٍ في غرف ديار مِصْرَ وَالشَّام وَأَقْطَارِه الا عَشَرَ وقي ق ورا گان في غَبْرِهَا عِشْرِينَ اوق وَحِيتَئذٍ لا بُشكل اختلاف ية 
الأوة ية باختلاف 00 

وني رَمَنِهِ - صَلَّى الله - كَانَتْ عن دزا ّا وة ملا انتا عَشَرَ كما ذگزتاء وني تخو امك وَالزَّْفْرَانِ عَشَرَة. 
والخاصل أَنَّ هذه ا مَعَ أَْمَاءٍ أَخَرَ تَوْقِيفِيّةِ من جهة الاصطلاح تغرف بالاسِْكْشَاف وَالسُوَالٍ عَنْهَا فَيُْرَفْ الْخَالُ. وقول 
كيال لا يعرف وَزْنَُ إلى آخره غرف تَقْرِيره 

(قَوْلُهُ وَءَ عَفَدُ الصف مَا وَقَعَ عَلَى جنس لْأَغَانٍِ) ذبا وَفصةٌ 
وَالَهَايْضٍ قَبْلَ افْترَاقِ الْأَبَدَانِ وَإِنْ اخْتَلّفَ 56 حَقٌّ لَوْ عََدَا عَفْدَ الصَّرْفٍ وَمَشَيَا فَرْسَكًا م تَقَابَضًا وَافْرَكَا صح وَأنْ لا 
کون به خيّانٌ وكذا السّلّمُ ولا أجل ذا ذَكِرَ وَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ لان اشتراط ابض يُفِيدُة. 

وََوْ أُسْقِط ايار وَالأَجَل في الْمَجْلِس عَادَ صَجيحًا خلافا لرْقَرَ ون گان لاف جنس كَالدّهَبٍ - شاط مَا سِوّى 
النَسَاوِي. وَاسْتَدَلَ عَلَى اشتراط التَقَايْضِ قله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - «الْفِصّةُ بالْفضَّةٍ ر إل هَاءَ وهَاء» وَرَوَى ابن أي 


o as‏ شيط فيه التَّسَاوِي 
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ابص للد وو بالفصَة هَاءَ وَهَاءَ» مَعْمَاهُ يَدَا بي وَسَنْبَينُ الْفِقْهَ في الصَرْفٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَال. 
قال (و َا مما فيه الرَّا يُعمَبرُ فيه اله رلا يُعْمَيد فيه التَقَائْضُ خلافًا للا في الطَّعًا 

سو و بض خلا ي بي 
0 - علق الفتاقا لكام سدق این الوت و كلم ا لَه إذَا 1 يقم لعن فى امجيس بتكاف اسن ولاق 


«الذَحَبْ بورق ربا إلا هاءَ اء وَالُْْ بابر ربا» إلى آخروء وَهَاءَ مْدُودْ من هَاءٍ وَأَلِفٍ وَمَْرَة بون اع مي على الَْفْح وَمَغَْاُ 
حذ وَهَاتِ: يَعْني هُوَ ربا إلا فِيمَا يَفُولُ كل مِنْهُمَا لصاجبه حذ وَمِنْهُ هَاوُمُ افْرَعُوا كتابيّة] [الحاقة: 19] وَفَسره أنه غي يدا 
يد في الْحَدِيثِ الْمُعَقَدّمِ م قال (وَمَا سِوَاهُ) أَيْ مَا سِوَى عفد الصّرْفٍ (مما فيه الربا) من بَيْع الْأَموَالٍ الربَويّةِ ينْسِهَاء أو بخلاف 
انس بغت فيه اليو ول ير فيد الاس فلو فرق تغد تغين مدني عن شب فص جاز عند علا لشاف في بنع 
الطّعَام) أَيْ كك مَطْعُومِ حنطة ت أو شَعِيرٍ أؤ حم أو فاكهة قله بث يشرط فيه التَقَائْضُ لِقَوْلِه عامل الله عَلَيْه وَسَلَّم ت ا 1 
أله حيتي يغ اعاب في الف ولف 
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ولا أَنَهُ مبِيعْ مُمَعيّنٌ فلا يشرط فيه القَبْض ودا لِأَنَّ الْقَائِدَةَ الْمَطلُوبة إا هُو التَمَكُنْ من الصف وَيتنّبْ ذَلِكَ عَلَى 
المَْينِء بخلافٍ الصّرْفٍ لِأَنَ الْمَنْضَ فيه لِيَتَعيّنَ به؛ وَمَعْيَ فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «يّدَا بِيَدِ» عَيْنَا بِعيْنِ وكذًا رَوَاه 
عُبَادَةُ بن الصّامِتِ - رضي الله عَنْهُ -. 0 قب الْقَنْضٍ لا يُعْتَبرُ تَفَاوئَهَ في الْمَالِ عُرْفَاء لاف التَقْدِ د وَالْمَُجُلٍ. 

[فتح القدير] 

مَزِيَُ فَيَكُونْ كَالْمُوَجُلٍ إذ يَخصّل التَقَاوْتُ في البَدَين. 

(وَلَنَا أنه بيع مُتَعَيَنٌ فلا يشرط في) صِحَة بَيْعه (وَالْقَبَضُ كَالئّوْبٍ) بالُؤب وَالْعَبْدُ بالْعبْدِ وو َلك وَهَذَا لأ الْقَائدَةَ الْمَطُلُوبَة 
إا هُوَ التَمَكُنْ من الصف وَذَلِكَ يمر َب عَلَى التَعْيين فلا حَاجَةَ إلى اشتراط شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ الْقَنْضْء لاف الصَّرْفٍ لان 
التّغِينَ لا صل فيه إلا بالقََْضِء فإ الدَرَاهِمَ وَالدَنانيرَ لا نَع تلُوكةَ بالْعَفْدٍ إلا بالْقَبَضٍ. فَالَ: وَمَعْىَ (قَوْلِهِيَدَا بد عَيْمَا ِعَيْنٍ) 
ودا رَوَاهُ عْبَادَةُ بْنُ الصامِتٍ تَقَدّمَ روَايةُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ " يَدَا بيد " وَلَُ روَاية أُخْرَى عند مُسْلِم " عَيْنَا َي " وَلَفْظَهُ في 
مُسْلِم «سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - يَنْهَى عَنْ الذّهَب بِالذَّهَبٍ وَالْفِضّةٍ بلعم + ول بر ر والشعير بالشعير 
وَالثَمْرٍ بلكَمْر وَالْملَحَ للح إلا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ عَيْنَا بِعَيْنِ فَمَنْ زا أو ازْدَادَ فَقَد أزى» وَفِيِهِ قِصّةٌ وَفَوْلُهُ يَمَعْ التَعَاقِْ فُيَخْصُلَ 
التَمَاوْتُ نوع بل هَذَا الْقَدْرُ مهد لا يُعَدُ ريده ما 1 يُذْكَرْ الْأَجَلُ. 

وَقَدْ استشكل لَه اسْتَدَلٌ ب " يَذَا بيد " عَلَى اذ شتراط التَقَائْضٍ قَبْلَ الافتراق في الصَّرْفٍ, م اسْتَدَلٌ په هتا عَلَى أَنَّ الشّزْط 
المَعِْينُ لا التَقَائْضُ فَيَكُونُ تَعْمِيمًا للمشترك أو لِلْحَقِيفّة في الْمَجَازٍ. 

وا لواب أنه فَسَرَ هَاءَ وَهَاءَ ب " يدا بيد "2 وَفَسَرَ يَدَا بيد بالّغِينِ لروَايَة عَيْنَا بن وَاسْتِذْلَالُهُ به عَلَى التّقَائْضٍ في الصّرْفٍ لا 
يَنفِيه لان الاسْتذْلالَ به هتاك إا هو عَلَى التَعْينِ أَيْضّاء کن لَمَا كَانَ لعي هناك بِالتَقَايْضٍ يَكُونُ لا بعري لَمّا قُلْنَا ها لا 
تع إلا ابص كان الاسيذلال ينا عليه اشعذلا عليه لِك ينغي أن يُقَالَ حل يدا پد على مغ عَيْنَا بع ليس أَؤْلى ِن 
قَلْبه. وَأْجِيبْ عَنْهُ بأد رواية عَيْما بِعينٍ تَفْسِيرٌ لِلْمُخْتَملِ اَن يدا پيد تول مَعْنيَنِ فَهِي تَفْسِيرٍ لَه. 

وؤ گان الْمرَادُ من الْقَْضَ 1 يَبْقَ لقؤله عيْما ِعينِ فَائِدَةٌ أنه يحل بِالْمَبْضٍ ضَرُورَةَ فَلَرِم 
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قال (وكُوز بيع البيِصَةٍ بيصي وَالتمْرَة لمرن وَالجَورَة بالجوكينِ) لانعدام الْمِغْيَارٍ فلا يَمَحَقَقَ الزيا. 

وَالشَافِِيٌ بالا فيه جود الطّغم عَلَى ما مر 

َالَ (وَيجُورُ بَيْعْ املس بِالَْلْسَيْنِ بأعيَاضِمَا) عِنْدَ أي حَنِيفَةَ واي يُوسْفَء وَقَالَ ُحَمَدُ: لا يجُورْ لان المي َنْب باصطلاج الْكُلّ 
فلا بطل باصطلاحھماء وَإِذَا بَقِيَتْ أا لا نَع فَصَارَ كما إِذَا گان بغر أَغْيَاهِمَا وَكبيْع الدَرْهَم بِالدِرْهمَْنِ. 

[فتح القدير] 

لْقَضَ أَحَصُ من انين وَل فَبْضٍ يضمن تَعْييئا ولس كل تَغِْينٍ فَبْضّاء وباب الرّبَا باب اخْتِيّاط فَيَجب أن مَل ابي 
عَلَى الْقَنْضِء وَيُوَيَدُهُ فَهُمُ عُمَرَ - رضي الله عَنهُ - كَذَلِكَ في الصُجيڪيِ: أَنَّ مَالِكَ بْنَ أؤس اصْطَرَفَ من طلْحَةَ بْن عْبَيْدٍ الل 
صر اة يار فَأَحَدَ طَلْحَهُ اذهب يُقََيهَا في يده م قَالَ: حى يأ ازن من الْعَابَةِ وَعْمَرُ يَسْمَعْ ذَلِكَ فقال: واه لا قارف 
ڪٿ تأْخُدَ من قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «الذَّهَبْ بالْوَرِقٍِ ربا إلا هَاءَ وا وال بار را إلا هَاءَ وَهَاءَ 
وَالشّعِيرُ بالشّعِير ربا إلا هَاءَ وها وَالكَمُْ بالثَمْر ربا إل هَاءَ وَهَاء» وَبِمَذَا اسْتَدَلٌ ابْنُ اوي عَلَى اشتراط التّقَابْضٍ عَلَى أي 
حَنِيقَةَ - رضي الله عَنْهُ -» وَكَيْفَ وَمَعْىَ هَاءَ حذ وَهْوَ من أَسْمَاءٍ الأَفْعَالٍ وَمِنْهُ (هَاوْمُ افْرَءُوا كتَابيّذ] [الحاقة: 19] وَقَالَ فَائِلٌ: 
پوو ET‏ ان 2 ع 7 

مرج لي من بُغضها السّقاءَ ثم تقول من بَعيدٍ هَاءَ. 

وأا ما ُقِلَ من قياس الشَافعِيَ عَلَى الصّرفٍ في اشْتراطِ المَعَائْضٍ فَدُفعَ بأد الاسم ين هَُاكَ عن صرفب كل إلى الْآحَرِ ما في 
يَدِه وَالْمَعَانٍ الْففْهِيّهُ تُغطّفُ عَلَى الْأَسْمَاءٍ الشَرْعِيَّ وَلَبْسَ في الَْرْع ذَلِكَ إلا أنه لا حَاجَةَ لَه إِلَيْه لِأنَّ الدَلِيلَ السَمْعِيَ عَلَى الْوَجْهِ 
الذي يراه يسْمَقِلُ بمَطْلُوبه 


م رمك 4 دهم فة ص f A ar CIR cca aT (oly rob‏ ر 2ك اا ع كه ر پو ا که دك 
(فؤلة وَيجْورْ بيع الب فاليم ب وَالتَمْرَةِ بالتمرتين) إلى آخره وَمَبّىَ ذلك سَبَقَ وَهُْوَ ظاهِرٌء غير أن ذَلِكَ كله مَشْرُوط بكؤنه يَذَا 
ي 8 2 حر ع 0 5 و ر 5 ھے ے ل و م س 4 7 ا راق ا ره 05 و 2ق ا َه 

د أ هي من مَسَائْلٍ الجامع الصّغيرٍ. صوركا فيه: محمد عن يَعْقُوب عَنْ أبي حَبِيفَةَ في بيع بَيْصَة يبيْصَيْنٍ وَجَوْرَةٍ يؤر وفلس 
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وَهُمَا أن النْمَِيّهَ في حَفَهِمَا تَنْبْتْ باصطلاجهما إذ لا ولاية للغيرٍ عَليْهمَا فَتَبْطلُ باصٌّطلاجهمًا وَإِذَا بتطلث التَّمَِيةَ تَتَعَيّنُ بِالتَعِْينِ 
ولا يَعُودُ وَِْ لِمَقَاءٍ الاضطِلاح عَلَى الْعَدٍّ إذ في نَقْضِهِ في حَقّ الْعَدِّ فَسَادُ الْعَفْدٍ فَصَّارَ كَامورَة با رين 


ص 


[فتح القدير] 
ذا گان بِعيدِهِ ولیس لاا ولا أحَدُهُمَا دَيْئا. وَصْوَرُْ أزْتغ: أذ يَبيعَ فَلْسَا بق عيب مين بإ اينما لا يجوز لان الوس 
الرَائجَةَ امال مُتَسَاوِيَة فَطْعَا لاصْطِلاح الاس على سُفُوط قيمة الجَودَةِ مِنْهَا فَيكُونَ أَحَدُهْمَا فَضْلًا خَالِيًا مَشْرُوطًا في الْعَقُدِ وَهُوَ 


وخ قلت عيب بفلْسَينٍ بعر عَيْبهِمَا لا يجوز ولا اَمَك الْبَائِعْ الْقَلْسَ الْمُعينَ وَطَالَبَُبقَلْسٍ آخَرَ. أو سَلَّمَ افلس الْمْعَينَ 
وَفَبَضَهُ ينه م مَعَ قلس آخَرَ لِاسْتِحْفَاقِهِ فَلَسَيْنِ في ذِمَتهِ فَيَجعْ لَه عَبْنُ ماله ويَبْقَى الْقَلْمسْ الْآحَرُ خَالِيًا عَنْ الْعوضٍ. 

OE‏ او مُشْئرِي الْفَلْسَبْنِ وَدَهَعَ اليه أَحَدَهُمًا مَكَانَ ما اشتؤجب عَلَيْه 
فَيَبْقَى الْآخَرُ فَضْلًا بلا عض ي اسْتَحَقَ بِعَقَدٍ الْبَيْع» وَهَذَا عَلَى تَفْدِيرٍ إن رضي بِتَسْلِيم المَبيع قَبْلَ قَبْضٍ الكَمَنِ. وَالرًابع أذ يبي 
لسا بيه سين بعئْيهما قيجوز جلاف لمحكد. وَأضلة أن افلس لا يع بالكغيين ما دام راجا عند كي وَعِنْدهًُا بعك 


N‏ وَج قل مُحَمَدِ أن القميه تبث باضطلاح الْكُلِ فا بطل باضطلاجهما وإذا 


م 


بَقِيَتْ غاا لا نَع فَصَّارَ گما لَوْ كانا بغار عَيْنهِمَا وگ 


4. 
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نه گال بالگالی وقد 2 عن وَبخلافٍ مَا! کان احذها 


لاف التُقُودِ لِأَهًا لِلتَمَيّة خلْقَة ولاف ما إِذَا گاتا بِعَيْر أَعْيانِما 


0 


بعبْر عه لان انس بِالْفرَادهِ جرم النّسَاء. 
[فتح القدير] 

الذركم بالدرهمين. 
وما أن نها في حَقّهِمَا نَبَمَتْ باصطلاجهما إذ لا وآ ية لر عَلَيْهِمَا فَتَبْطُلُ باصطلاجهماء وَإِذَا بَطَلَتْ التَمَبَهُ تعيّنَتْ 
بالئغيين لِصَيْرُورَتَا عْرُوضًا. اغترض عَلَيْهِ بان الْفُلُوسَ ن ذا كُسَدَتْ باضطلاح الكل لا َكُونُ ننا باصطلاح لتاقي فَيَجبُ أَنْ 
لا تَصِير عُرُوضًا باصطلاح المُتعَاقِدَيْنِ مَعْ اتاق مَنْ سِوَاهُمًا عَلَى ينها جين أن الفنُوسَ في الْآَصْلٍ عُرُوضٌء فَاصْطِلَاحْهُمَا 
عَلَى التَّمَيبّةِ بَعَْدَ الكْسَادٍ گان عَلَى خلاف الْأصْلٍ فلا جو أن تَصِيرَ نتا باصضطلاجهما لِوْقُوعَ امْطِلَاجِهمًا عَلَى خلافِ الْأَصْلٍ 
وخلاف النّاسٍ. ۰ 
وأا ذا اصْطَلَحًا عَلَى گا عُرُوصًا فَهْوَ عَلَى الْأَصْلٍ فيَجُورُ وَإِنْكَانَ مَنْ سِوَاهُمًا عَلَى التَمَييّ. وَفَوْلهُ ولا يَعُودُ ونا وإ صَارَ 
عرُوضَا واب عَمَا يُقَالُ يَلْرَمْ اَن لا يجو ي فلس بِقَلْسَيْنٍ لِأَنَهُ حيتَئذٍ بَبِعْ قطعَةٍ اس بِقِطَعَمَينٍ بعيْر ون 
فَأَجَاب 3 الاصْطِلاح کان عَلَى أَمرَيْنِ: التّمَييّةِ وَالْعَدَدِيَةَ وَاصْطِلَاحُهُمَا عَلَى إِهَدَارٍ عُنِيْتَهًا 5 متها لا يسارم إِهْدَارَ الْعَدَدِيَةَ نه لا 
لازم ب عَدَمِ التّمَِّة وَعَدَم الْعَدَدِيّة بعد توت الكَمَيّةِ مَعَ عَدَمِ الْعَدَدِيّة كَالتََدَيْنِ وَالعَدَدِيّةِ مَعَ عَدَم التَمَيبّة كَالجَوْز وَالَْيْضِء 
حلاف الدَّرْمَم الدِرْعَمَيْنِ لِأَنَّ التُقُود لِلفَمَيّة حلم ولاف ما إِذَا كانا بغر عَيْنِهِمَا لاله بيع بَبْعُ الكالي بالگالی وَقَدْ 2 عَنْكُ وَل 


ر 


1١ 


0 


مى صَعْفُ قله لِأَنَّ انس بِانْفِرَادِهِ بحرم السا وإ م أؤ كان گؤذ المبيع أؤ ال بذ َه يعارم اليئة ليس 


كَدَلِكَ؛ ألا تَرَى أن الَْيْعَ بالتقُودِ بَيْعْ بها لَيْسَ مين ويون م ل له نَسِيئَة وَبخلافٍ ما إِذَا 


2 


گان أَحَدُهُْمَا بعر يِه لان لجنس بِائْفِرَادِهِ حرم النّسَاءَء وَالْكَالئُ بالگالى قَالَ أبُو عَْيْدَةً: هُوَ النّسِيئةُ بالنّسِيئة. 


قي ع ل 


وني الْقَائِقي: گلا الدَيْنُ بالرَفْع كَل فهو گال إِذَا تَأَخَّرَ. قَالَ الشّاعِرُ: 
وع وَعَينه گالگالی الضْمَار 


تهجو رجلا برد عيب عَطِيّعَُ الحاضرةَ كَاْمْتَاجَرٍ الذي لا بجی ومن گلا اله بك الا الْعمْرَ: أي أككرةُ تأخيراء وَتكَلأث كااً: 
وَحَدِيتُ النَهِي عَنْ الْكَاليٍ بالْكَالي رَوَاُ ان أي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَْهِ وَالْمَرّرُ في مَسَانِيدِهِمْ من حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عْبَيْدَةَ بن 
عبد الله ن ِيَارٍ عن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهما - قَالَ: «تَى رَسُول الله - صلی الله عليه وسَلَمَ - أَنْ باع كال بكالي» 
وَضَعََهُ خمد ن نبل بُوسَى بْن عبَئدةَ فقيل لَه ِد شغبَة روي عن فَقَالَ: لو وى شغْبَة ما ينا من 1 زو عَنْه. وراه عبد 
الرراقِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بن أبي ين الْأَسلَمِيٍ عن عبد الله بن دِيتارٍ وَصُعِفَ بلْأسْلَمِيَ.وَرَوَاُ اكم وَالدَارَقْطِيَ عن مُوسَى ب عنبة 
عَنْ افع عن ابن عْمَرَ وَصَححَهُ الام على شَرْطٍ مُسْلِيء وَعَلْطَهُمَا الْبَتَْقَي وَقَالَ: إا هُو مُوسى بْنْ عُبَيدَةَ الرُمَِدِي. 

وروا الطَّبرَاِيُ ِن حَدِيثِ رافع بْنِ خَدِيجٍ في حَدِيثٍ طويلِ وَعَنْ كال بكالئ. وا يٹ لا يرل عن 
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قال (ولا كور بيع الحنطَة بالدَّقِيقٍ ولا بالسويق) لأ الْمُجَاَسَة باقِيَةُ من وجو لِأَُمَا من أجراء النطَة وَالْمغياز فيهما اليل 


ووت عت 


كن الكَيْلَ عير مُسَوْ بَْنَهُمَا وَبَيْنَ الحنطة لاكتنَازهمًا فيه وَتَحَلَخُلٍ حَبَّاتِ الحنطة فاا وڙ وَِنْ گان يا بكيْل 


(وَيَجُورُ بَيْعُ الدَّقِيق بِالدّقِيق مُعَسَاويَا گيلا) لِتَحَقَقٍ الشَرْط 


[فتح القدير] 


(قَوْلَهُ ولا كو بَيْعْ النطَة بِالدّقيِقِ) أَيْ دقيقها بوَجْدِ من الْوْجُوهِ (وَلَا بالسّويق) أي سوي النْطَة. أَمَا سَويق الشَعِيرٍ فُيَجُورُ لان 
عاي ما يَسْتَلَزِمُ شُبْهَةُ التَقَاضْلٍِء وَحَقِيقَُهُ جَائِرَةُ لاختلاف الْْدْسِ فَضْلَا عَنْ سْبْهَعِه وَإِعا امقتع لِأَنَّ الْمُجَانَسَةَ بَيْنَ الحنطّة 
وَدَقِقَهَا وَإِنْ الْعَفَتْ انما وَصُورَةٌ وَمَعْى مَوْجُودَةٌ فإِنَّ الْمَقْصُودَ من اخنْطَة من كو المرِيسَةٍ وَالْمَفْلَوَة وَإِخْرَاجٍ النّشَا مُنْتَفٍ في 
َجرَاءٍ صِعَارء وَدَلِكَ لا يَنْفِي الْمُجَانسَة وَلْمغَارُ في كَل من النطَةِ وَالدَقيقٍ والويق اليل وَالْكَيْلُ لا يُوجِبْ الّسْوية ََْهُمَا 
أن بعَارضٍ ذَلِكَ التَكْسِيرٍ صَارَتْ أَجْرَاوُها مُكَمَرةَ (فيه) آي في الْكَيْلٍ: اي مُنْصّمَةَ الْضِمَامًا سَدِيدَاء وَالْقَمْحْ في اليل ليس 
كَدَلِكَ فلا فق الْمُسَاوَاةُبَْئهُمَا كَبْلَا بل هو كمل فَصَارَ بَيْعْ أَحَدِهمًا بالآخر كيلا بيع ازاف لِدَلِكَ الِاخْتمّالء وَحُرْمَةُ 
الا ا كاقث منتهية بعلم بالْمسَاوة إلا يما لا عتما به مغل أن يق كبن في گيل هدم الْنطةٍ ٤‏ َع قد وء في 
الْأَظْهَرٍ عَنْهُ وَسْفْيَانَ اللوي وَأَحْمَدَ في روَاية خلاهًا لِمَالِكِ وَأَحْمَدَ في أَظْهَرِ فَوْلَيْ لن الدَقِيِقَ تفس الْحنْطَةٍ فُرَقَتْ أَجْرَاؤْهَا فأَشْبَ 
بيع حنْطَةٍ صَغِيرةٍ جدًا يكبيرة جدًاء وما ذكرتاهُ ِن عُرُوض اهل باْمُسَاوَاةٍ عرُوضٍ الطَّحْنٍ يَذفة. 

وَبَيْعْ النْخَالَِ بالدّقِيق عَلَى هذا الخلاف. إلا أن الشَافعِيَ أَجَارَُ لأَنَّ النُخَالَةَ لَيْسَتْ من أَمْوَالٍ الب لدعا لا نُطْعَمُ. وَقَولْنَا الْمغْيَار 
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في النْطة وَالدّقِيق الْكَبْلْ لا يُرَادُ به إلا فيمَا إا بيع يجنه بحنسه, أمّا با بالدراهم فَيَجُورْ ر بَيْعُ الحنطة وَزْتا بالدراهم وكذا الدقيق وَغْيْرُْ ذلِكَ 


(فَوْلهُ وور ب بَيْعُ الدٌقيق بالدَّقِيقٍ مُعَسَاوِيَا كيْلَا) وَهَوَ قول اح 7 اسْتَقْرَاضّهُ كيلا وَالِسَلَمُ فيه كيا وَمَنَعَ الشَافعِيٌ بَيْعَ 
الدَّقِيقٍ بالدٌقیق لِأَنهُ لا يَعْمَدِلُ في الْكيْل لاله ينپس بِالْكبْس فلا حه حف التَسَاوِي في الگڼلء وتن ممع كته لا يعم ب ُعلَم؛ 
وما ُعَوَهُمُ من التَقَاوْتٍ بِالْكُبْسٍ يَُوَهَمْ مله في كيْلٍ الْقَمْح وَقَذْ سَقَط تار 5ُ. وي الذّخِيرَةٍ عن الإمام الْمَضْلِيَ: إا يجُورُ إذَا 


تَسَاوَيَا گیا إا گا 


(23/7) 


(وَبَيْعْ الذّقيق بالسّويق لا يجُورُ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ مُمَفَاضِلًاء ولا مكَسَاوي) لِأَنّهُ لا كجوز بَيْعْ الدَّقِيقٍ بالْمَفْلِيّةِ ولا بَيُعُ السويق بالنطة 
ذا بَيْعْ أَخْرَائِهِمَا لقيام الْمُجَانَسَةِ من وَجْه. 
وَعِنْدهُمَا وز لما جنْسَانٍ لفان لاخلاف الْمَقْصُودٍ. 


[فتح القدير] 

كُبُوسَيْنٍ وَهُوَ حَسَنٌ وَلَفْظُ مُتَسَاوِيَا صب على الالء وَنْصِب كيلا عَلَّى التَمْييزٍ وَهُوَ ييز نسبة مل تَصَبّب عَرْقَا وَالأَصْلٌ 
ماو گیل وي بَبْع الدّقيق بالدقيق ونا رِوَايََانِ» وَفي اخلاصة: ل دز غَيْرَ روا ية المع فَقَالَ في جنس اغوي الرَزْع 
امار وَكذًا بَيْعْ الدّقيق بالدَّقِيقٍ وَْنَا لا يجُورُ وَفِيهَا أَيْضًا د أَحَدُ الدَقِيفَينِ أَحْشَن أو أَدَقَ» وَكَذَا الثحَالَة بالثْحَالَة. 
وني شَرْح أي نَصر: يَجُوزُ َع الدَقِيقٍ بِالدَّقِيِق إِذَا كَانا عَلَى صِفَة وَاحدَة من النُعُومَةِ. وََلْذِي ف الخلاصة اأ خسن لإِهدَارٍ ذلك 
الْقَدْر من زيادَة النغومَة» وَبَيْعُ الدقيق الْمَنْخُولِ بغر بر الْمَنْخُولٍ لا يَجُورْ إِلّا. مانلا وَبَيْعْ النْخَالَةِ بالدَّقِيق يجُورُ بطريق الاغتبار عِنْدَ 
أي يُوسُفَ بان كَانَتْ النْخَالَهُ الخَالِصَةُ أكئر من التحَالَة التي في الدَّقِيقِ. 


Ê 
x 
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نه قَالَ الْمُصَبفُ (وَبَيْعْ الدّقِيق بالسّويق لا يجخُو) أي لا ُو بيع دَقِيقٍ توع من النطَة أو الشَعِيرٍ بسَوِيقٍ ذلك النّؤع عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ مُتَفَاضِلًا ولا مُعَسَاوِيَا أمّا دَقِيقٌ الحنطّة ة بِسَويق الشعير وَعَكْسُهُ فلا شك في جَوَازهِ (وَعِنْدَهُمَا يجُورُ) بيع الدَّقِيق بِالسّويق 


مُكَسَاوِيًا وَمُتَفَاضًِا (لِأَُمَا) أَيْ دَقِيقَ الحنطّة ة وَسَويِقَهَا ملا (جنْسَانِ) وَإِنْ رَجَعَا ل أَصْلٍ واحد (لاختلاف الْمَفْصُودِ) اختلاقًا 
كديرا بَعْدَ الْقَلى وَالطّحْن فَإِنَّ الْمَقَاصِدَ من الدّقِيق مل أن يُصتَعَ 
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E‏ طا الم 35 وَهُوَ التَعَذّى شات َل بال قات ال کالمَفلة مَعَ غ الْمَة لمقلبّة وا 1 لعلكة َال لمْسُوّسَة 
54 فين ا 2 و ا 7 _- كي لوه - ا 7 ب ے2 _- ي 


رق و و 
حنيفة وای يوسف. 


قال (وَيجُورُ بَبِعْ الحم بِاليَوَانِ) عِنْدَ أي حَبِيفَة 


وَقَالَ ُحَمَدُ: إا بَاعَهُ بلَخم من جِنْسِه لا يجوز 


[فتح القدير] 

خْبْرًا أو عَصِيدًا أَوْ طَرِيةٌ َهُوَ شَبَهُ الرَشَْة لا يتن مِنْ السّويق گما أن ما يُقْصّدُ بالسُوِيقٍ وَهُوَ أَنْ بداب مَعَ عَسَلٍ وَيُشْرَبَ أو 
بُلَتّ بِسَمْن وَعَسَل يوگل لا يَتَنَى من الدَقِيقِ» ودا اا جِنْسَيْنٍ جار بَيْعْ أحَدِهمًا بِالْآخَر مُعَسَاويَا وَممَقَاصِلًا. وَأَبُو حَيفَة ينع 
ما جنْسَانٍ وله طريان: أده أ بيع النطة اة لمنطة غَبْرٍ الْمَْلَِةٍ لا كور اتقاقء ولك ليس إلا غبار اد 
الخْنْسِ) وَعَدَمِ الْعلْم بِالنَّسَاوِي مَعَ مُسَاوَاةٍ الكَيْلٍ لاكتاز أَحَدِهِمًا فيه دون الآحر وَالدَّقِيِقْ أَجْرَاءُ غَيْرِ الْمَغْليَة والسويق أَجْرَاء 
الْمفلِي وَل يرذ الدّقيق عَلَى الْنْطَة إلا سيره بالطّخن, وَكدَا الْآحَرْ وَذْلِكَ لا بُوجب اختلاف انس بَغْدَ الخادو. 

وان وَعَلَيْهِ افمَصرٌ الْمُصَبْفْ أن بَْعَ النطَة عَبُْ الْمَِْمّةِ بالسسّويق لا كور وكذَا بَيْعْ النطَةِ الْمقَلِيِّ بالدَّقِيق وَلَمْسَ ذَلِكَ إل 
ِإسْتِلرَامِهِ ربا الَْضْلٍ وَربَا الْمَضْلٍ لا ينث إلا مَعَ الْمُجَانَسَةٍ فَكَانَتْ الْمُجَانَسَةُ تابه بيْنَ السويق وَالخْنْطَة وَالدَّقِقَ أَجْرَاءْ انط 
فَتَفْبْتَ الْمُجَانَسَةُ بْنَ الدَّقِِقٍ وَالسَّوِيِقٍ م بع الْعلَمُ بالْمْسَاوَاة فيَمْتِِعُ الْبَيْعْ مُطْلَقَا. فَوْهُمْ اخَلَمَت الْمَقَاصِدُ وَذَلِكَ ا لاف 

ا لجنس (فْلَْا أَعْظَمْ الْمَقَاصِدِ) هي مُتّحِدَةٌ فيه (وَهُوَ التَعَذِّي فلا يُبَالَ بِقَوَاتِ بَعْضِهَا) الذي هُوَ دُونَ الْمَقْصِدٍ الْأَْظَم بِدَلِيلٍ 
لمكم باد انس في النطة المَقْلِيةِ وَغبْرِ الْمَفِمِّ حَق امع بي أَحَدِهمًا بالآخر كما ذكَْتَاهُ بسب الْحَادِهما في ذلك الْمَقْصُودٍ 
الْأَعْظَم مَعَ فَوَاتِ ما دُونَهُ من الْمَقَاصِدِء فَإِنَّ الْمَفْلِيَةَ لا تملح لِلزْرَاعَةِ ولا لِلْهَريِسَةِ ولا طحن فَيْتَحَدَّ مِنْهَا حب (و) كذ 
(الْعلَكةٌ) أَيْ ايده السّالِمَةُ من السُوس (مَعَ الْمْسَوْسَة) وَمَعَ ذَلِكَ جُعلا جِنْسًا وَاجِدًا غَيْرَ أَنَّ الْمُسَوّسَةَ جوز بَيْعْهَا بالعلكة کیاد 
مَُسَاوياء وَالْمَفِيَُ مع غَيْرٍ الْمقْلِيِّ لا وڙ لما ذگز من أن اليل لا يُسَوِي بَيْتَهُمَا. 

فاا بَيْع المنطة الْمَفْلِيةِ مقلم فَاحْتَلفُوا. قبل كجوز إذا اويا وَزْنَا ذكرة في الدّخيرة. وقيل لا وَعَلَيِْ عل في الْمَنْسُوطٍٍ وجه 
أَنَّ النَارَ قد تَأَخُذُ في احَدها أكتر من الآخر الأول أؤل. وَمُسَوْسَةُ بكسْرٍ الْوَاوٍ كأعًا هي سَوَّسَتْ: أَيْ أَدْخَلَتْ السُوس فِيهَا 


(قَوْلَهُ ووز بيع اللّخم بِايوَانِ عَنْهُ اي حَنِيفَة واي يُوسُْفَ) سَوَاءَ گان اللَّحْمْ من جنس ذَلِكَ 


(25/7) 


إلا إِذَاكَانَ اللَّحْمْ الْمُفْرَدْ أكثرَ لِيَكُونَ اللّحْمْ بمُقَابَلَة ما فيه من اللّخم وَالْبَافِي بْقَابَلَةِ السَقْطِ إِذْ لَؤ 1 يَكْنْ كَذَلِكَ يَتَحَقَّقْ الرَا 
من حَيْتْ زَيَادَةٌ الفط أو من حَيْتُ زَيَادَةُ الحم فصر گال بِاليَمْسِم. 
وما أنه باع الْمَوْرُونَ بها لَيْسَ بمَْرُونِ 


[فتح القدير] 

الخَيَوَانِ أو لا مُسَاويا لما في الخَيَوَانِ أو لا بِشَرْطٍ التَعْينِ أَمًا بالنّسِيئَةِ فلا لامتتاع السَلّم في اليَوَانِ وَاللّحْم. 

قصل محمد - رجه اله - فقَاَ: إن باعة بحم عبر جنسه كلحم الَْقَة بالا الية. وم اژور بالبقرة لخي وز يما 
گان وَإِنْ گان من جنه كخم شَاةٍ بِسَاةٍ حَيّةِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ اللّخمْ الْمُفْرَدْ أكثر مِنْ اللّخم الذي في الشَاة لِيَكُونَ حم الشَاةٍ 


2 


مل ما في ايان مِنْ اللّخم َو لزِيَادةٍ الحم إن گان اللّحْمْ أَقَنَ ما في الشَّاةٍ فَصَارَ كبَيْع الل بِالْمُهْمَلَةِ وَهْوَ دْهْنْ السَمْسِمِ لا 
جوز إلا عَلَى ذَلِكَ الاغتبَار وَالْمُرَادُ بالمفط ما لا يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ اللّحْم كَالْكُرشٍ وَالْمغْلَاقٍ واد وَالْأكارع؛ وَلَوْ كَانَتْ الشَّاةُ 
مدْبُوحة وة جار إذا تابا وزتا بالإجماع: والْْرَادُ ملو الْمفصْولة من الفط وإنْ كاتث بسفُطها لا ڪور إلا عى 
الاعتبار. ۰ 

ولو بَاعَ شاه مَذْبُوحَةٌ بِشَاةٍ حَيَةِ يجُورْ عِنْدَ الكل ما عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لاله لَوْ اشْتَاهًَا باللّخم جَارَ گَيْفَمَا كان فَكَدَلك إِذَا اشْكَامهًا 
شَاَانِ مَذْبُوحَتَانِ غَيْدُ مَسْلُوحَتَيْنٍ بِشَاةٍ مَذْبُوحَةِ 1 تُسْلَخْ جور لاد الحم نله وَزيادَةُ كم الشَاة بِرَاءِ اد وتوو فَالْمُرادُ هنا 
من الْمَسْلُوحَةِ وَغَيْْهَا اعبار الد وَعَدَمِهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافعِيُ وَأَحْمَدُ - رَحْمَهُمْ الله -: لا يَجُوُ بَبْعْ الحم بِالخَيَوَانِ أَضْلَا لا 
بطريق الاغتبَارٍ ولا بعرو خلاهًا للْمْرنِ من أُصْحَاب الشَافِعِيٍ لَه قال كَقَوْلٍ آي حَنِيفَة وَأبي يُوسْفَ. 

وؤ باع كخم غَرِ جيه خم رة بشَاةٍ فقَالَ مالك واد كو وَلِلسَفَِِ قؤلان وَالأصَحُ لا بصخ لموم كه - صَلَى 
اله عليه وَسَلمَ - عَنْ بَيْع اللّخم بِالحَيَوَانِ. وَجْهُ قول أي حَنيفة واي يُوسْفَ رَحمَهُمَا الله في الإطلاقِ (أَنّهُ بع مَوْرُونَا بها َيْسَ 
بمَْرُونِ) فَعَايَمُهُ اناد انس گما قال محمد باغتبارٍ ما في الصّمْنِ كَالْعَصيرٍ مَعَ الْعِنَبٍ وَاللََنِ مَعَ السّمْنِء 


(26/7) 


ا 44 ا رك 2ه ره كه وه ر وکو یھ > رع رمك عنم ا اي ۹۶ر نس  Aa‏ كت E‏ 4ه 
لأن الحيوات لا بون عادة ولا يكن مَعْرفَة ثقله بالؤزن لأنه فف نفسة مَرَهَ بصلابته وَيَنْقَل أخْرّى. عخلافٍ تلك المَسْألة لأن 


الوزن في اال يُعَرَفْ قَدْرَ الدُهْن إِذَا مير بَيَْهُ وَبَيْنَ الگجيرء وَبُورَن اللُجير. 


قال (وَيجُورُ بَْعْ الطب بالتمْر ملا فل عِندَ أي حَيقَة) وقالا: لا وز «لفؤله - عليه الصّلَاة وَالسَلَامُ - جين سبل عَنه أو 
يَنْفْصُ إِذَا جَفَ؟ فقيل نَعَمْ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَلاهة وَالْسَلَامُ -: لا إِذَام 

[فتح القدير] 

ِن ااذه مَعَ اختلافي الْمُقَدّرِ به إا يبح به النّسَاءْ فَقُلْمَا بِشَرْطٍ الكَعيينِ ولا بجو النّسَاءُ فيه. وَإِثا فنا إن ايوا لَيْسَ 
مورُونٍ (لِأنّهُ لا ُو عَادَةَ) فلس فيه أحد الْمُمَدَرَْنِ السرْعِمينٍ لون أو الكل لان اليَوَانَ لا يُعْرَفَ فذر قله بون له 
يقل نَفْسَهُ وَيْحقَهُهَا فلا يُدْرى حال لاف الدَّهْن وَالسَمْسِم (ِلأَنَّ الوزن ُعَرَفْ قَدْرَ الدّهْنِ إِذَا مير من الُجير) ثم بور الجر 
هَذَا عَلَى التَتَرْلِ وَإِلّا فَهُمَا عَلَى ما قال غَيْدْ الْمُصَبَفٍ يَعْعَرانِ َم الشَّاةِ مَعَ الشَاة اليّة جِنْسَيْنِ أَخْذًَا من فَوْله تَعَالَ (فَكْسَوْنَا 
الْعِظَامَ كما م أَنْسَأَنَهُ خَلْقَا آخَرَ) [المؤمنون: 14] أي بَعْدَ تفخ الوح فَعْلِمَ أَنَّ الَيَ مَعْ الجَمَادٍ جِنْسَانٍ فَيَجُورُ بَيْعْ أَحَدِهمًا 
بالْآخَرِ من غَيْرٍ اغتبار غا امْعََعَ النّسَاءْ لِأَنَهُ جيتيذٍ سَلَمْ وَهْوَ ل يود كُمَا قَدَّمَْاهُ. 

وَاغْلَمْ أنَّ السَّمْعَ ظَاهِرٌ في مَنع بيع للحم بِالخيَوَانِ وَمِنْهُ ضَعِيفْ وَقَوِيٌ فمن الْقَوِيَ مَا رَوَاهُ مَالِكُ في الْمُوَطَ وَأَبُو داؤد في 
الْمرَاسِيلٍ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيَبِ «تَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ - عَنْ بَيْع اللّخم بِاليَوَانِ» . 


وي لَفْظِ «كَى عَنْ بَيْع الي بِالْمَيِْتِ» . وَمْرْسَلُ سَعِيدٍ مَقْبُولَ بالاتقاق. وَقَالَ ابن خْرَمَة: حَدَنََا اد بن حفص السُلَمِيَ حَدَّنَني 
إِسْتَادُهُ صّحِيحٌ, وَمَنْ 
1 م 


حه مُطْلقًا. 


7 
يو اع 


بي حَدَنَني ٳنراهيم ن طَهْمَانَ عن الحَجاجٍ بن حَجاج عَنْ فاد عن الحْسَنٍ عن رة تَحوَهُ. قَالَ الْمَبْهَقَىٌ: 
بت اع الحَسَن من رة عَدَهُ موصو وَمَنْ 1 يرنه فهو مُرْسَلٌ جَيَدُ. أت غلم أن أ مُرْسَلَ عِنْدَنَا جه 
وَأسْنَدَ الشَافِِيٌ إلى رَجُلٍ تَجْهُولٍ من أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ أنه - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - «تَى عَنْ أن يبَاعَ > حي بيِتِ» › وَأَسْنَدَ أَنْضًا عَنْ 
أي بكر الصّدِيقٍ - رَضِي الله عَنْهُ - " أذ ؛ قى عن بنع للّخم باخيوان ". ويستده إلى لقاب بن محمد غزوة نن ل أي ر 
بن عَبْدٍ الَّحمنٍ اَم كَرِهُوا ذَلِكَ وَڪَولاءِ تابون وَحَدِيتُْ اي بَكْرٍ - رضي الله عنْهُ - لَعَلّهُ مغ فن مستا َكَرُوهُ عن ابْنِ 
عباس - رضي اله عَنْهُمَا - أن جَرُورَا نر عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَجَاءَ اغراي بعتاقه فَقَالَ: أغطوي 
ذا التاق َم فَقَالَ ابو بكر - رضي الله عَنْهُ -: لا بصخ هَذَا» وَتََوَلُوهُ عَلَى أنه گان من إبلٍ الصّدَفَةٍ ة حر لِيُمَصَدَّقَ به 


(قَوْلَهُ ووز بَيِعْ الرطَب بِالكَمْرٍ مغلا عل عِنْدَ أي حَبيفة 


27/7) 


وَلَهُ أن الرُطَب قر <«لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - جين أَهْدَى إِلَيّْهِ رطَبْ أو کل مر خَيْيْرَ هَكذَام اه مرا. 


وَبَيِعٌ بيع الثَمْرٍ : عثله ۾ جار لما رَوَيْتَاء وَلأَنَهُ لو گان را جار ال ا يع بول الحديث) وَإِنْ كَانَ غر قر فبآخره, وَهُوَ قَوْلَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ 


> غير 


وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ ومد وَمَالِكُ وَالشَافِعِنْ وَأَحْمَدُ - رَحْمَهُمْ الله -: لا جور فَقَدْ تَقَرَدَ أَبُو حَيقَة بلول بالجَوَازٍ. 

وما اليُطَّبْ بالرُطّب فَيَجُورُ عند گيل مُتَمَائِلَا لِلْجَمَاعَةِ فَوْلّهُ - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فيما رَوَى مَالِكُ في الْمُوَطَأ عَنْ عَبْدِ 
لَه بن يزيد مل الْأَسْوَدِ بْنِ سيان عَنْ رَد بْنِ عياش عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ أنه سبل عَنْ الْميِضَاءٍ بالسُلْتِء فَقَالَ سَعْدٌ: أَيُهُمَا 
00 قال الْبَيْضَاءْء فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يشال عَنْ شِرَاءٍ الثَمْرٍ باليُطبء 
فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم -: أَيَنْقُصُ الطب إِذَا جَفَ؟ قَالَ تع فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ» فَهَذَا حكُم مُتَبّةٌ فيه عَلَى 
عِلَّبهِ وَهْوَ گنه يَنْقُصْ في أَحَدِ دلي في ٿان الخال عَنْ الْمُسَاوَاةٍ. وَمِنْ طريق و رَوَاهُ أَصْحَابُ الستنِ الأَرْبَعَةَ 

َال الزلِعي: حَڍيٿ حَسَنْ متحبخ (قلأي عة - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ الرْطّب تز لقؤله - صَلَّى | ا 
دی لَهُ رطب او کل تر حَِرَ هَكَدَا» فَسَمَاهُ) أي سی اليُطَب (ثَرَا) وَهَدَا إا يتم ذا گان الْمُهْدَى رطا وَلَيْسَكَذَلِكَ بل گان 


2 
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أخرّجَ الشَيْحَانِ في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ آي سَعِيڊِ ا ري واي هُرَيرةَ «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيهِوَسَلمَ - بَعَتَ احا بَني عَدِيّ 
الأنصَارِي - رضي اله عَنه - استغمة عَلَى حي َم بكم جنيب فَقَالَ رَسُولُ لله - صلى الله عليه وسل 0 
خَيْررَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لا وَآَّهِ ي E‏ من انع فَقَالَ وَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وسل 


وم 


_- هش تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مناد ذل أو بِيعُوا هَذَا واشت روا بتَمَنه 4 من ' هَذَا» وَكَذَلِكَ الميرَان. وَلَفْظٌ خر «إنا لَاځذ الصّاعَ من : هذا 


ان ا شك چە 4ه كو ةأسننى 6 وار عار جوع ود ب لاير د تن قلق أو عا بهد وق ولاو ا 
بالصاعين والصاعين بالثلائةء ع بالدراهم ثم ابْتَعْ بالذراهم جَنيبًا» وَالجَمْعْ أصتاف مجمُوعَة من التَمْر. 


0 ين فِيمَن حَلَفَ لا يکل را فاگل زطبًا أَنَهُ تَتَتْ فَلَيْس كدَلِك بل الْمَذْهَبْ أَنَهُ لا ينث لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى 
الْعْرْفِ وستذكر مَهُ. ثم قَالَ الْمُصَبَفُْ (وَلِأَنَهُ إن گان تَرَا) هذا اللّفْظ كى عَنْ أبي حَبِيفَة انه دَخَلَ بَعْدَادَ وكَانُوا أَشِدَاءَ عَلَيْ 


اديت 


اق دلو ساو ن قر قر الطب إمًا أَنْ يخود مرا أو 1 يكن ان گان را جار الْعَفْدُ عَلَيْهِ لِقَولِهِ - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - «الثَمْرُ بالتَمْر» وَإِنْ ا گن جَارَ لِقَوْلِه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «إِذًا اخْمَلَفَ النَوْعَانِ 


إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ وَمَدَارُ مَا رَوَيَاهُ عَلَى رَيْدِ بن عياش وَهْوَ صَعِيفٌ عند التَقَلَة. 


[فتح القدير] 
فَبِيعُوا كيف شنتن» فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ اديت فَقَالَ: هَذَا الحديث ڌائڙ عَلَى ريد بن عياش وريد بن عياش من لا بقل حَدِيئه. 


ُُ 


وَأَبْدَلَهُ الْمُصَبْفُ بِقَوْلِهِ (ضَعِيفْ عِنْدَ النَفْلَة) وعلط بَعْضُ الشَارِجِينَ الْمُصَنَفَ في فَوْلِهِ رَنْدَ بْنَ عَيَاشِ قان امور في كنب 
ا يث رند أبُو عيّاشٍ. وبع في َلك الشّيْحَ عَلاءَ الدِينٍ مُعلْطَّاي. قَالَ الْإمَامُ ربعي الْمَخْرَجْ - رح الله -: لَيْسَ ذَلِكَ 


مه 
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قال صَاحِبْ التنقيح: ريد بْنُ عَمّاشٍ أَبُو عَيَاشِ الدَوْرَقَيٌ ويال الْمَخْرُومِئُ وَبُقَالُ مَؤْلى بي ُْرَةَ الْمَدَوحُ لَيْسَ به بَأمن. وَغَيْ 


3 


مَشَايحنَا ذكَرُوا أَنَّ با حَنيفة إا قال هُوَ هول وَقذ رَدَ تَرْدِيدَهُ ب گؤنه ترا أو لا بأد هتا قِسْمًا الا وَهُوَ كوه من انس ولا 
ُو بَيْعْهُ بالآحر كَالحنطَة الْمَقْليَةَ ب بعَيْرِ المَفلِيّة ة عدم تَسْوِيَةٍ الكيْلٍ َيَْهْمَاء فَكذَا الرُطَبُْ بِالثّمْرٍ لا يُسَوِيِهمَا الگيل. َف يسوی 
في حال اعْتَدَالٍ الْبَدَلَْنِ وَهُو أَنْ يَف الو 

وَأَبُو حَنِيفَةَ َنُه وَيَعْمَِرُ النّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ وَعُرُوضٍِ اللَقّصٍ بَعْدَ ذلك لا نَع مَعَ مَعَ الْمُسَاوَاةٍ في الخال إِذَا گان مُوجبه أَمْرَا خلقيًا 
وَهُوَ زِيَادَةُ الرُطُوبَة بخلاف الْمَقْلِيّة بِعيِهَا إا في اال كم بِعَدَم النَسَاوِي لاكتتاز أَحَدِهمًا في اگيل لاف الآحر لِتَحَلخُلٍ 
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گثیر و زه طا في أي عیاش أن با نة كما نَقَلنَا آنقَا من قول صَاحِب التنقيح, وَأَنْضًا رَوَى عَنْهُ مَالِكُ في الْمُوَطَّا وَهْوَ لا 
يروي عَنْ رَجْلٍ تَجَهُولٍ. 
وَقَالَ الْمُنَذِرِيٌ: كيف يَكُونُ جهو وَقَدُ رَوَى عَنْهُ ادان ثقتانِ عَبْدُ الله بن رَيْدِ مَل الْأَسْوَدٍ بْنِ سُفْيَانَ وَعِمْرَانُ بْنُ أبي ي اس وها 


e 


من احج ما مُسْلِمٌ في صّحِيحهء وَقَدْ عَرَقَهُ أئِمَةُ هَذَا الشَأَنِء وَقَدْ أخرح حَدِيئَهُ مَالِكَ في الْمُوَطَا مَعَ شِدَّة ريه في الرَجَالٍ. 
وَقَالَ ابْنُ الْجوْزِيَ في التَحْقِيق: فَالَ الْمَامُ أَبُو حَدِيفَة: رد 3 ابو عياش هول قن كان هُوَ ل يَعْرِفهُ فَقَد عرف انمه التَقْلِ ثم ذكْرَ 
ما ذكَوْنًا. 

وقذ أجيب أَنْضًا بِأنُّ يتفْدِيرٍ صِحَةٍ السندٍ فَالْمُرَادُ النَّهْيْ عن نَِيئَة قله نَبَتَ في حَدِيثٍ أي عياش هذا زيَادةٌ " ئة ٠‏ ارج 


أو داؤد في تيد کن کی ذن أي كبر ن عبد لهي تزه أ ب عدي خی له جع مغد نن أي اص - رضي الله عَنْهُ - 


يَقُولٌ: «كَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً / - عَنْ بَيْع لمر بالطب نَسِيئَة نَسِيئَة» وَيِمَذَا اللَفظ رَوَاهُ الام وسگت عَنْهُ ودا 
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واه الطّحَاوِيُ في شَرْح الآتار» وَرََاهُ الدَارَفْطَُ وَقَالَ: اجْتمَاع هَوْلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خلاف ما رََاهُ ابْنُ آي گر يدل عَلَى صَبْطِهِمْ 


ليث بريد بالأزتعة مالا وإ ماعل بن أي أَمَيّةَ لصحا بن عنما وَآحَرَ وَأَنْتَ تَعلَمْ أن بعد صِحَةٍ هَذه الزيادةِ يَبْ 
قَبُونًا لِأَنَّ الْمَذْهَب الْمُخْمَارَ عِنْدَ الْمُحَدّئِينَ قَبُولُ الزَيَادَةِ وَإِن اد الْأكْتَرُ 1 يُورِدهَا إلا في زيادَة تفرد ا بَعْضُ الرُوَاةٍ الخاضرينَ 
ي لس واج هلهم لا يَْقُلُ عَنْ ملا َا مَردُودَةَ عَلَى ما كَعَبَِاهُ في تير الْأُصُولٍء وَمَا تحن فيه ل يَقبْتْ أنه اده ما في 
جر وَاجِدٍ اجْتَمَعُوا فيه فَسَمِعَ هَذَا مَا ل يَسْمَعْ الْمُشَارِكُونَ لَه في لِك ال لْمَجْلِسٍ بالسماع» فما 1 يَظْهَرْ أن الَالَ كَذَّلِكَ 
َالْآَصْلْ أَنَهُ قَالَهُ في الس گر في بَ٤َغضها‏ مَا ترگۀ في آخَرَ وَاَللَهُ الْمُوَفْقُ. 

لكن يَبْقَى فَوْلَهُ في تِلْكَ الروَاية الصّحِيحة " أَيَنْفْصْ الطب إِذَا جف " عريًا عَنْ الْقَائْدَةٍ إا گان اله عَنْهُ نَسِيئَةً. وَمَا دروا اَن 
فَائِدَتَهُ أن الرُطب يَنْقُصُ إلى أن يحل الْأَجَلْ فلا يون في هَذَا التَصَرُفٍ مَنْفَعَةٌ ليم بغار النْقْصَانِ عِنْدَ الْجَمَافٍ 


29/7) 


قال (وَكدَا الِب بالزّييب) يعني عَلَى الِلَافِ وَالْوَجْهُ ما مناه 

وَقِلَ لا يور بالاتقاق اغا بالنطة الْمَفِيّة بعبْرٍ اْمفِيّ الطب بالطب وز معمانلا ياد عِندنا لان بيع افر الثم ودا 
ْغ الْطَةٍ الرَطْبَةِ أو الْمَبلُولَةِ ِلها أو بالْيَابِسَةِ أو التَمْرُ أو الربيب الْمُنْقَعْ بالْمُنْقَع مِنْهُمَا مُتَمَائِا عِنْدَ أي حَنيفة أي يُوسْفَ 
رَحْمَهُمَا الله 1 

وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله - لا جوز جَيغ ذَلِكَ لاله يعمد الْمْسَاوَاةُ في أَغْدَلٍ الْأَحْوَالٍ وَهْوَ الْمَالُء وَأَبُو حَبِيقَةَ - رَحمَهُ الله - 
يَعترُ في الالء 

[فتح القدير] 

فَمَنعْهُ عَلَى ريق الإِشْفَاقٍِ مب عَلَى أن الال كان وَل تيم ولا ليل عَلَيْ 


(قَوْلَهُ وكدَا التب بالزّييب: يعني عَلَى الخلاف) عِنْدَ أبي حَبيفةَ يجوز مع الَسَاوِي كيلا وَعِنْدَهمَا لا كوز. وَقَولَهُ (وَالوَجْهُ ما بيا 
ما غي في ملع بيع الطب باكر وهو قَوْلهُ - صلی الله عََْهِوسَلَّمَ - يفص إذَا جَفّ» باغتبار اشيماله على الْعِلَة امه 
عَلَيْهًا. لاي ية أن لريب إِمّا مِنْ جدْس العتب فَيَجُورّ مُتَسَاوِيَا أؤ لا فَيَجُورَّ مُطْلََا. وَنَقَلَ الْقُدُورِيُ في التَفريب عَنْ أبي 
جَغفرٍ أن جوَارَ بع الريب بالْعتب فَوْهُمْ جيعا. 

وذگر أو اخسن أن عندا لا يمو إلا على الاغيبار, فال اميف (وقيل لا يخود بلاق اجار بالنطة ْمَل بقار 
الْمقْلِيّة) َه لا يمو البيْع لان اللي ابن بصع الاد فَمُْدَمْ اللَطَافَُ التي كانت النطةُ ا مل لاف التَمَاوْتٍ الحَاصِلٍ 
بأل اة الطب مع الث والب مع الريب لا ينتار قدا هو الأضْلء فَصَارَ في بن الوب لريب أرب روايَات: لا يجوز 
اف كو اقا وهي رواية أي جَغْمَرِ على الَافٍ وهي روات الكتاب, يخود عِنْدَهُء وَعِنْدَهَُا لا كور إل على الاغتبار ل 
الريب مَؤجُوڈ في العتب قَصَارَكالرَيتِ بالرْعُونِ. وَالقَزق آي حَييفة عَلَى روَاية الْمَنع بب الِب بالزييب وجواز الرطَب بالتمْرِ 
أذ الإشيغمال ورد بإطلاق اشم التمْرِ على الطب و برذ فل هذا في الزبيب فَافْقَا (وَما الطب بالطب فَيَجو ممالا كياد 
وگڏا التب بالْعتب وڙ (عِنْدَنا) ويه قال مالك وَأَحمَدُ وَالْمْرَنُ خلافا لِلشَافِعِيَ وكا ا لاف في کل قرو حال جَفَافٍ كالتَينٍ 


وَالْمِشْمِشٍ وَاجوْزِ وَالْكْمَثْرَى وَالرْمَانِ وَالْإِجَاصٍ لا نجي بَيْعَ (طبه بِرْطَبهء كُمَا لا ييز بَيْعَ طبه بيَابِسِهِ لاه لا بُغرف قَدْرْ 
فصان إذ قذ يون فصان أحدهنا تر ين الآخرء وكذا الحلا في البالام الأخصر هفل لأ بن الاين قعّاء 
ية وز وكذا بنع القئر القع اليب الْمنقع مقع واس ِنْهُما يور عند أبي حب وآبي يُوسُفَ لاق لِمُحَمَدٍ ني 
اف ا ينع الخلطه ق ` 

ا قاف كما أَسَارَ إِليِْ حدِيث سء وَذَلِكَ مُنْمَفٍ في المَبلُولة وَالرَطبَةِ مع لها أو الْيَايِسَةِ. أا مع اليابسة فَظَاهِرُ وَأمَا امبو 
مع الْمبُِولَة الَاؤث يَمَعْ في قذر ابل قال اللوي الرَواية تَفُوطَةٌ عن محمد 


(30/7) 


وَكذًا أَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - عَمَلَا بطق الحَدِيث إلا أنه ترك هَذَا الْأَصْلَ في بَيْع الرُطّبِ بِالثَمْرِ لِمَا رَوَيَْاُ هما 

ووجة الق لِمُحَمَدٍ - رجه اله - بين هذه امول وَين لطب بالطب أ تاوت فيما طهر مع ياء الد على الام 
لي عَقِدَ عَلَيْهِ اعفد وني الطب بالقمر مع بقَاءِ أَحَدِها على ذَلِكَ فَيَكُونَ تَقَاوَْا في عَبِْ الْمعْقُودِ علي وني الطب بالطب 
[فتح القدير] 

أن بيع النطَة الْمَبْلُولَةِ بالْيَابِسَةٍ إِنَا لا يجو إذَا الْمََحَتْء اما ٳڏا لٿ من سَاعَبَها ڪوڙ بها بِاليَاِسةٍ إِذَا تَسَاوَيا كَْا. واو 
وأو يُوسُفَ يتان الْمْسَاوَاةً بتَأُوِيلٍ الّسَاوِي في اال (عَمَلًا بإطلاق الَدِيث) أي حَدِيثِ عُبَاَةَ بن الصّامِتٍ وَعَبْرِِ (إلا أن َب 
وف ترك هَدًا الْأَصْل في بيع الطب بِالثَمْرِ لما رَوََْاهُ) من حَدِيثِ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ وَهُوَ تَخْصُوص من القاس فلا يُلْحَىْ به 
إلا اگان في مغتاة, وَالنطة طبه لست في مغن الطب ين كل وج وَالرُطَُةُ في الطب مَفْصُودة وفي انط عَيْب. 

ون الْمَبِسُوطٍ گر في بَعْضٍ اسمخ قول أي يُوسْفَ مع آي حَِيقة وَهوَ قله الح وقول الأول قول محْمَدِء وَقَد تَقَضَ ما 
تَقَدَمَ من الل وهو أن التَمَاوْتَ بِصْئْع الْعبادِ متب في الْمَنْع وَمَا بأصْل اللقَةِ لا بالنطَة الْمَبْلُولَةِ قن الرْطُوبَةَ الحَاصِلّة فيه 
بصنع الاد وا يطل التَقَاوْتُ مَعَ َه جاو الْعَفدُ. أجيث أن الحنطّة في صل الِْلْقَةِ رطْبَةٌ وَهي مال الرّبا إِذْ داك وَالْبَنُ بالْمَاءِ 
يُعِيدُهَا إلى ما هو صل الْلْقَةٍ فيا فَلَمْ بعتب خلاف لقي (وَوَجْهُ الْقَرْقِ لمْحَمَدٍ بن هذه الْفُصُول) من بَيْع النْطَة الرَطبَةِ إلى 
هتا حَيثْ تة (وَبينَ الطب بالطب) حَيْث أجازةء وكذلك بين العتب بالجتب فإنّه بجيف وحَاصلَه أن لتقاوتَ) إن طهر مع 
َقَاءٍ الام على الْبَدَليْنِ أو أحَدِهما مد اعفد وَإنْ ظهَرَ بعد وال الاش عَنْهُمَا لا يَفْسْدُء في الرُطبٍ بِالرْطبٍ وَالْعنَبِ 
بعتب يهر الََاؤث بَعْدَ خُرُوج الْبَدَلينِ عن الاش الَذِي عد عليه اعفد فإِنَّ الاسم جيتياٍ الم وَالربيب فلا يون تَقَاونا في 
العفو علي وني النْطَةٍ الْمْلولةِ وما في مَغتاة لا يعي فيَطهرَ في تفس الْمَعقودِ عليه قيتع 
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الات بعد رول ذلك الام فلم يكن تقاؤئا في المغفود عليه فلا يغتر. 


وَل اع الس بلقم تفاضأ ل خو لأ لسر ن باد الى حيث تخو فة ا شاء بن افر لان باد هيسن 


بتي فان هذا الام لَه من اول ما تَنْعَقدُ صورۀ لا قله والكُفرى عَدَدِيّ موٿ حَق لَوْ باع الثَمْرَ به ية لا يجوز 
لِلْجَهالة. 


قال (ولا كو بنع لون بالنتِ وَاليَمْيمْ بالشيرج حَىّ يَكُونَ الزّيْتْ والشيرح اتر يما في الرّيُْونِ وَالسَمْسِمِ فيكون الذَهْنُ 


نله وَالرَيَادَةُ بالّجير) لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَعْرَى عَنْ الرَبَا إِذْ مَا فيه من الدَّهْن مَوْرُونُ وَهَذَا لِأَنَّ مَا فيه لَوْ گانَ 


[فتح القدير] 

وؤ باع الْبِسْرَ بالتَمْرِ) اويا وز (وَمُتَقَاضِاا لا يجوز لأ انر تر لاف الْكُفْرَى) وَهُوَ بضّمَ الگافِ وَفَبْح القَاءِ وَتَشْدِيدٍ 
الرَّاءِ فصوا کُم الل وَهُوَ اول مَا يَنْشَقْ (حَيْتْ وڙ بيع ڪا شَاءَ من التَمْرِ) أي گيلا من لمر بيان من الْكُفْرَى وَقَلْبِهِ لَه 
ليس بِتَمْرٍ (لأَنَّ) الْكَفُرّى 1 ينعقذ بَعْدُ في صُورَةٍ التَمْرِ (وَهَدًا الاسْم) أغني التَمْرَ لَه (من أَوَّلِ ما تَنعَقِدُ صُورَئُهُ لا فَبْلَه) وَبمَذَا 
ادل بَْصْهُمْ لي حبيقة في بع الطب اشم ورد عليه أنه َو حَلّفَ لا يأل ثرا فأكل رطا لا يََثْ فكَانَ غره. 

فَأَجَاب بِالْمَنْع بل يحْنَثْ وَلْيْسَ بجی َل الْمَسْألَةُ مَسْطُورةٌ في الْكُنُبِ الْمَذْبيّةِ الْمَشْهُورةِ باه لا يَحْتثُ. وكا اذَّعَى أنه َنَت 
غد ذلك مُطَالَبُونَ بتجيح أذ اسْمَ الكْرِ يَْرَمُ ا ارج مِن جين يَنعَقدُ إلى أَنْ يَطِيب ثم يف من اة ولا نكر صِحَُ الإطلاق 
عضر كاز الأول ٠‏ 

وَفَْلهُ (وَالْكُفَرَى عَدَدِيٌ مُتَقَاوتْ إلى آخره) واب سوال هْوَ أنه ذا 1 يكن الْكْفْرَى كرا ينبغي أَنْ يجوز إِسْلَامُ الثَمْرٍ فيه وَشِرَاءْ 
الثَمْرِ به نَسِيئةٌ فَقَالَ: الْكُفرَى عَدَدِيي مُتَقَاوِتْ بالكبرٍ وَالصّعَرٍ تَفَاوْئَا غَيْرَ مهدر فلا يحو إِسْلامُة فيه ولا أَنْ يَسْتَرِيَ به نَسِيئة 
ِلْجَهَالَةِ فَتَمَعَ الْمُتَارَعَةُ 


(َوْلَهُ ولا يود بَيُْ الزكُونِ بالزّتِ وَاليَمْسِم بِالشَيرْج حف يَكُونَ الث ولش مغلم أنه كر با في ارون وَاليَمْسِم) فَلَوْ 
جهل أو عَلِمَ أنه أكَنُ أو مُسَاوٍ لا ُو فالاخیمالات زغ وا وار في أَحَدِهَا نه ذا گان اتر گان اخارج من مله من الدّهْن 
امد (والرَائدُ) م (ب) مقَابة (الأجير) وفي فتاوى قاضي حَانْ - رَحمه اله -: إل شاط أن يككون لاص حكر ا كان 
اقل في الْبَدَلِ الآخر شَيْئًا لَه قِيمَةٌ أمَا إذَا 
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أكْكرَ أَوْ مُسَاويَا لَه فَالّجيرُ وَبَعْضُ الدَّهْن أَؤ النَجرُ وَحْدَهُ فَضْل وَلَوْ ل يُعْلَمْ مِفْدَاز مَا فيه لا يجُورْ لاختمال الزباء وَالشَبْهة فيه 
كَاخَقِيقَةِ وَاجَوْرُ دنه وَاللََنْ بِسَمْيِهِ وَالْعِنَبُْ بعصيره وَالتَمرُ بيه عَلَى هَذَا الاغتبَار. 


وَاخَْلَهُوا في القن بعزلهء وَالْكرْبَاسْ بلُط یوژ كَيْقَمَاكَانَ بالإخماع. 


[فتح القدير] 

گان لا قِبِمةَ له كما في الود بعْدَ إخرَاج السَمْنٍ من فَيَجُورْ مَعَ مُسَاوَاةٍ ارج لِلِسّمْنٍ الْمُفرَ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أبي حَبِيقَة. وَقَالَ 
زفر: جوز م مَعَ عدم الْعلْم لاله مَرَدد ن الْفَسَادِ د وَالصّحَة قلا يَنْبْتْ الْفَسَادُ بالشكٌ. 

والأصْل الصّحَةُ. وَقُلَمَا: الَْسَادُ غالب لِأَنَهُ عَلَى تَفْدِيرَيْ النُقْصَانٍ وَالْمُسَاوَاةِ وَالصّحَةُ عَلَى تفدير الْأكتريةِ فَكَانَ هُوَ الظَاهر 
فَوَجَب الْحَكُمْ به. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ لا ُو هَذَا الْبَيْعْ ألا لِعَدَم الْعلَم بالتَفَاضْلٍ وَقْتَ الْعَقْدِ. وَاغْلَمْ أن الْمُجَانَسَةَ تَكُونُ باغتبَارٍ 
مَا في الصَّمْنٍ فْتَمْتَعُ اليم گما في لْمُجَانَسَةٍ الَْيْيَةء وَذَلِكَ كالرَيْتِ مَعَ الزبعُونٍ وَالشَرْج مَعَ الَمْسِمء وَتَنْتَفِي باغتبَارٍ ما 
ضيفت اليه قيختلف اشن مع اتاد الَصْلٍ حم يور قاض بَيِنَهُمَا كَدُهْن فسح مع ذهْن الوَْدِ َصلْهُمَا واج وهو 
الرَيْتُْ أَوْ الشَّيَْجُ فَصَّارًا جِنْسَيْنِ باختلافب ما أَضِيقًا إِلَيْهِ من الْوَْدِ وَالَْنَفْسَج نَظَرًا إلى انادف الْمَقْصُودٍ وَالْمَرْضٍ وَل يبل باتَحَاد 
الْآصْلٍ وَعَلَى هَذًا دهن الزّهْرِ في ديار وَدهْنْ الْبَانٍِ أَصْلْهُمَا الور يطبق بالرّهرِ وبا لاف مُدَةَ م بُعْصَرٌ اللّورُ فَيَخْرْجَ من ذُهْنْ 
محْتَلِفُ الرّائحَة فُيَجُورَ بَيْعْ أَحَدٍ الذُهْتبْنِ بالآخَرِ فاضا وَعَلَى هذا قَانُوا لَوْ م إلى الْأَصْلٍ ما طيّبَُ دون الآحَرٍ جار مُعَفَاضِلَا 
ڪٿ أَجَارُوا بَيْعَ قفيز سم مُطيّبٍ بِقَفِيرَيْنٍ عير مُطيّبٍء وَعَلَى هَذَا يجُورُ َي رَطْلٍ لوز مُطَبّقٍ برطي لوز عبر مُطَبّقِ وگڌا يتجوز 
بُ وَطلٍ دهن لوز معطي بزخر ارج برطي دهن الأؤز الخالصء وگدا رط رنت ميب رَطلَيْ رنت ل بيب فَجَعَلُوا الرَائْحَة 
تي فيا بإَاءِ الزيادة عَلَى الرَطلٍ خلافا لِلشَافعِيَ قله لا يژ الدّهْنَ الْمُطَيّب وََْرهُ إلا مغلا بمذل. 

اور آله َنْبَِي أن يور بي البتَخسم بدُهيهِ بي وجو كان لِأَنّ الذُهْنَ وزی اميم كيْلِ. اجيب بائ لا گان الْمَفْصُود من 
اليَمْسِمِ ما في ضِمْيهِ مِنْ الذّهْنِ گان بَيْعُ انس بِادْس. إن قبل: يجوز بَيْعْ اليَمْسِم بِالسيَمْسِم متفاضلا صَرْقَا لكل مِنْ 
دنه وَنّجيره إلى خلافٍ جنسِه. أجيب بان الصف يَكُونُ عِنْدَ الِانْفِصَالٍ صورة كُمَسْألَة الإكرار ولا صُورَةَ هتا مُنْقَصِلَةُ. وقوه 
(وَاججَوْرُ بدُهْنِهِ وَاللَّبَنُ بِسَمْنِهِ ولعب بعصيره وَالثَمْرُ بدِيْسِهِ عَلَى هذا الاغتبارٍ) يَعْني إن گان الدَّهْنُ الْمُفْرَدُ وَالسَمْنُ وَالدَّبْسِ أَكْكَرَ 
نا رخ من اجوز وَاللَّبنِ وَالتَمْرٍ جار الع ا ان لَه قِيمَةٌ وَأَط اَن لا قيمَة لِقْفْلٍ اجوز إلا أن يون 
بيع بقشره فَيوقَدَ وكَدَا الْعَب لا قيمَة لِفلِهِ فلا تشرط زيادَةٌ الْعَصِيرٍ عَلَى ما يرج وَأله أعْلَمْ (وَاخْتَلَفُوا في الْقُطْن بعزله) 
فَبَعْضْهُمْ لا يجْوِرْ مساو لان الفطْنَ يَنْقْصُ بالْعَْلِ فهو كَالنطَة 
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َال (وَيجُورُ بَيْعْ اللّحْمَانٍ الْمُخْتَلِفَة ة بَعْضِهًا بِبَعْضٍ مُتَقَاضِلا) وَمْرَادُهُ م الإبل وَالْبََرِ وَالْعََم؛ فاا ابقر وَامَوَامِيسُ جنس وَاجِدٌ 
وَكَذَا لْمَعْرُْ مَعَ م الان وَكَذَا م مَعَ الْعْراب الحا 

قال (وكدَلِكَ أن الََْرِوَالَْتَم) وَعَنْ لشفي - رة الله - لا وز لأا جنم واج لاتَحادٍالْمَقْصُودٍ. 

ولا أن الأول عة حم لا كمل نِصَابْ أحدها بالآخر في الراق 


[فتح القدير] 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ: وز وني فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: لا وز إل مُتَسَاويًا لان أَصْلَهُمَا وَاحِدٌ وَكِلَاهمَا مَوْرُونَ وَإِنْ حرجا أو أَحَدُهْمَا عَنْ 
الوزن جار مُعَفَاضِلًا. وَبَيْعُ الَْزْلِ لوب جَائْرٌ عَلَى كل حَالٍ. وَقَالَ الْمُصَنَفُ بالإجماع. وَعَنْ مُحْمّدٍ أن بَيْعَ الْقُطْنِ بِالنَّوْبٍ لا 
يجُورُ مُتَفَاضِلَا وَعَنْهُ أنه لا جوز مُطلَقَا وَمَكَذَا عَنْ أي حَنِيفَةَ أَيْضًا. 8 م دَكْرَ أنه لا باس بیع الموج لطن وَالْعَزْلٍ بالقْطنِ إذا 
كان َعَم أن لالص اتر ين في الآخر وعدا في المَخلوج مع الفط ظاهِرٌ لان لْفَاضِلَ ياء حب الْقُطْنٍ وهو ينا نفع يه 
وقذ يُعْلَفُ لِبَعْضٍ الدَّوَابَ. وَأَمَا في الْعَزْلٍ فَكأَنَهُ لِيَكُونَ الْفَاضِلْ من الْقُطْنِ الْمُفْرَد بإَاءٍ صَنعَة الْعَزْلِ فَتَفْلُ الإجماع إا هو 
باْتبَارٍ الْأَْوَالٍ الْمُعوّلٍِ عَلَيْهَا دون الرَوَاياتِ 


(قَوْلَهُ ووا 7 بيع اللُحُوم) غ خم (الْمُخْتَلَِِ بَعْضْهًا ببَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَمُرَادُهُ َم الإبلٍ وَالْبََر وَالعَتم) لأا أَجْتَامن فة 
لاختلاف أُصُويا وَل يدث في الس الْوَاحَدِ مِنْهَا زيَادَة تُصَيرْهُ جِنْسَيْنٍ (فأمًا الْبَمَرُ وَاخَوَامِيس) ف (جنمن وَاحِدٌ) لا يجُورُ بَبْعْ 
َم الْبَقَر بلخم ا اموس مُتَفَاضِلًا (وكدَا الْمَعْرُ مَعَ الصَأنِ وَالْعِرَابُ مَعَ الْبَحَاقٍ) لا بجو بَيِعْ شَيْءٍ مَعَ الآحر مُتَفَاضِلًا لااد 
الجنس» َغ جَارَ بَيْعُ َم انس الواحد من ن¿ الور كَالِسمَانِ ماد وَالْعَصَافِيرِ مُتَفَاضِلًا لِأَنَهُ لَّيْسَ مَالَ ارا إِذ لا يُورنْ َم الطَيرٍ 
ولا گال وَيَنبَغِي أَنْ يُسْتَفْق من خُوم الطَْرٍ الدّجَاجٌ وَالْإِوَرُ لِأََهُ يُورُ في عَادَة دِيَارٍ مصْرّ بِعَظّمه. 

وَفَوْلُهُ وَمَْادُهُ إلى آخره خر به عَنْ فَوْلٍ مَالِكِ فإ عِنْدَهُ اللَحُومَ كلها لاله أَجْنَاسِ : الطّيورُ جنسن, وَالدَّوَابٌ أَهْلِيّهَا وَوَحْشِيهَا 
جنس واحد والبخریاٹ (وَكَذَا أَلْبَانُ الْبَقَر وَالَْنم) جوز مُتَفَاضِلًا لِمَا ذَكَرْنَا من اختلاف ادس باختلاف الْأَصِلَيْنِ (وَعَنْ 
الشافعِيّ ن اللّحُومَ وَالْدَلَبَانَ جنس وَاحِدٌ لااد الْمَفْصُود) من الْكُلّ وَهُْوَّ التَعَذَيء وَهَذَا قَوْلُ الشافعِيّ غ الْمُخَْاٍ وَالْصّحِيحٌ 
من فَوْلِه أنه مِذْلُ قؤلتاء م دُفِعَ هَدًا الْقَوْلُ بان أُصُوطًَا (مُخْتَلِفَةُ) الْأَجْنَاسِ 
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ذا أَجْرَاؤْهَا إذا 1 تَعَبَدّلَ بالصّنْعَة. 
ل (وكدا حل الذقل َل الوتب) للاخلاف بین ألما فگذا بن مامتها وها گان عَصِراهمًا جشسمي. 
وَشَعْرُ الْمَعْرِ وَصوف الْعَنمِ جِنْسَانٍ لاختلاف الْمَقَاصِدٍ. 


[فتح القدير] 

َكَدَا أَخْرَاؤْهَا ذا 1 تَعَبَدّلُ بالصّنعَة) فَإِعًا جِيَئذٍ تُعَدُ أَجْنَاسّ ودا جَارَ بَيْعْ ابر بالدَّقِيقٍ وَالِسَوِيقٍ مُتَفَاضِلًا (وَكَذَا خَلّ الدَقَلٍ 
َل العتب) مُتَفَاضِلًا وكا عصيرهًا (لاختلاف أَضْلَبْهِمَا) جِنْسّاء وَتَخْصِيصُ الدَّقَلٍ وَهْوَ رَدِيِءُ انر باغْتِبَارٍ العَادَق لِد الدَقَلَ 
هو الَذِي كَانَ في الْعَادَةِ يُتَخَدُ خًَا (3) ما (شَعْرُ مر الْمَغْر وَصُوفٌ لْعَنَم) ف (جِنْسَانِ لاختلاف المقاصد) جا لاف خَمِهِمَا وَلَبَنِهِمَا 
جل جنسًا لااد ا 3 2 يد إن مَا يُقْصَّدُ من ا غير مَا يُقصّدُ بالصوف فَصَارَ 


فن بطر إل اد الأ ! في ارف والشغر لا يجُورْ بَيْعْهُمَا قا وَزْنَا وبا إن ا ا فَيَجُورْ 


مُمَفَاضِلًا فيَنبَغِي أن لا يجُورَ مُتَفَاضِلًا تَعلِيبًا لِلْحْرْمَةِ. فَالجُوَابْ أن ذَلِكَ عِنْدَ تَعَارْضٍ ذَلِيلِهمَا وَتَسَاوِيهمَا فيرَجَحْ الْمُحَرمُ وَهَذَا 
لس كَدَلِكَ فَإنَهُ لا بُقَاوِمُ الصُورَة الْمَعْىء وَألرَمَ عَلَى تَغْلِيبٍ جَانِب المَغق كَوْنَ أْبَانِ الْبَقَرِ وَالْعَتَم جنْسًا وَاجِدًا لانحادِ المَفصود. 
وأجيب ينع انَحَادِهِ فن لبنَ ابقر يُقْصَّدُ لِلسَمْن ولَبْنَ الإبل لا ياتى مِنْهُ ذلك ودا أَعْرَاضُ الآكل تَعَقَاوَتُء فد بَعْضَ الاس لا 


؟ | كع ما قا م؟ عدا تھ اا مث أذ عدرل اڪره ناء ى؟ الس , كرا وة روق م 0ة 
وَمِنْ الاختلاف بالصنعة ما قدمنا من جَواز بيع إناءي صفر آؤ حَدِيدٍ أحَدهما أثقل من الْآخَرٍ وَكذا فَمْقمَة بِقَمْقَمَتِينِ وَإِبْرَةْ 


رک ررر A EY E‏ ت ع چ cI o‏ 8 هج مه م ضر 
ِإِْرتَيْنِ وَسَيْف بِسَيْقَيْنٍ وَدَوَاةَ بدَواتين مَا ۾ يكن شَيْءٌ من ذلك من أحد التَقَدَيْنِ فيَمْتَيعْ 
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قال (وگذا سَحْمْ ابن بالألية أو بالنّخم) لأا أجتامن فة لاف الصور وَالْمعَان والمتافع اختلافا فاجشا. 
قال (وَيِجُورْ بَبْعْ ابر بالنْطَة وَالدّقِيقٍ مُتَفَاضِلًا) لن ا خُر صَارَ عَدَدِيًا اؤ مَؤڙُوا فَحَرَح من أَنْ يَكُونَ مكياد من كُلّ وَجْهِ 


9ں ديو فد 
٣‏ 7 1 ف ل 
2 یه 


ميقية ا ريده سو کو هر 4 
وَعَنْ أبي حَنيفةَ - رَحمَهُ الله - أنه لا خَيْرَ فيه 


[فتح القدير] 
لقال وَإِنْ اصْطَلَحُوا بَعْدَ الصّيّاغَةِ عَلَى ترك الْوَرْنِ والاقتصًار عَلَى الع وَالصُورة 


(ويجُورُ بَبْعْ خم الْبَطْن بالْأَليَةِ أؤ باللّخم) وَاللّخم بالَْْيَِ متفَاضِاا (لأَهًا أجتامن لاخلافٍ الور وَالْمَعَاتنِ وَالْمنافِع الاق 


َاجنَا) وأا ضَحْمْ انب ووه فتَابعْ الحم وهو مَعَ شَخم اَن َة جنْسَانٍء وَكُلُ ذلك لا ُو ية لان الوزن مهما 
وما اروس وَالَْكَارعٌ وا لود فَيَجُورُ يدا بيد كَيْقَمَا كَانَ لا نَسِيئَةَ لأَنَهُ 1 يُضْبَط بِالْوَصْفٍ حى إِنَّ السَلّمَ فيه لا جور 


(قَوْلَهُ ووز بَيْعْ ابر بالنطَة وَالدَّقيِقٍ مُتَفَاضِلًا) يدا بِيَدِ قيل وَهْوَ اهر مَذْهَبٍ عُلَمَائنَا اة (لِأَنَّ ابر صّارَ) إا (عَدَدِي) في 
عزفي (أَ مَزُونا) في عزفي آخَرَ (مَحَرَحَ من أن يون مكبلا من كل وجو وَاخنْطَهُ مكيلةٌ) فرص كَوْنٍ اة هما اخَكف 
الْقَدْرُ فَجَارَّ التَمَاضّلُ وَالدَّقِيقُ ٳما گيل فَكَدَلِكَ اؤ وَزي عَلَى ما عَلَيْهِ عْرْفُ بلادتاء وَمَنْ جَعَلّهُ وزيا 1 يُقبِثْ الْنْسِيّة بيه وَين 
ابر فَيَجورَ التقاضل أَنْضًا. وَروِيَ عن أي حَِيقَة أنه لا حير فيه, وَهَذِهِالَْارة في اواز بطري التأكيد رة في النَفي؛ 
وَبمَذَا الْقَول قَالَ الشَافِعِيُ ۰ ۰ 


(36/7) 


وَالْمَنْوَى على الْأَوّلِ وَهَذَا إِذَا گات تَقَدَيْن؛ٍ فَإِنْ كَانَث الْنْطَةُ نَسِيئَةَ جَارَ أَيْضَاء وَِنْكَانَ احبر نَسِيئَةَ جوز عِنْدَ أي يُوسُفَ - 
اه ت وله اوی كذ اشام في لخت جا ي الج ولاخ في يواض عدا ا حَنِيفَةَ - رجه 
الله - لاله باوث بابر وَالخََازِ وَالتَنُور وَالَقَدُم وَالتََخْر 

وعد محمد - رح الله - وز يما عامل وَعِنْدَ 


[فتح القدير] 

وَأَحْمَدُ لِشْبْهَةٍ الْمُجَانَسَةِ إذ في ابر أَجْرَاءُ الدّقِيقِ» أ أن الدّقِيقَ بعَرض أن يَصِيرَ خْبرًا فَيُشْترَطُ الْمُسَاوَاةٌ ولا يُدْرَى ذَلِكَ. 
الى عَلَى الْأَوّلِ) وَهُوَ اواز وَهُو اخَْارُ الْمُتآَخَرِينَ عَدَدا أو وژ فا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ (وَهَذَا إذَا كانا تَفَدَيْنِ) فََمَا بَيعُهُمَا 
نَسِيئَةَ (فْإِنْ گاتث الْنَطَةُ نَسِيئًَ) أو الدَّقِيقُ با أَسْلّمَ الحُبَرَ فيهما فَدَفَعَهُ نَفَدَا (جَارَ أَيْضّاء وَإِنْكَانَ الخُبْرُ) نَسِيئَةَ بان أل 
جنطة أو 5 قيا قيا في حبر يجْرْ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ لِأَنَهُ لا يُوقَىْ عَلَّى حَدّ لَه لَه بقاث في الصّنعة عتا وَحَبْرَ وَكَذَا عند خمد 
ِأَنّهُ عَدَدِي عِنْدَهُ وَيكون مِنْهُ اللقيل وا يف (وَيِجْورْ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ وزی و يجُورُ بِشَرْط الْوَرْنِ إِنْكَانَ الْعْرِفٌ فيه الْعَدَدَ 
وَالنْضْجَ وَحِسٌ اسار وَصِفَاتِ مَضْبُوطٍ نَوْعْهُمَا وَخُصُوصْ ذلك الْقَذرِ بعيبه من الْعَجْنٍ وَالنَارٍ مهدر 


وَاخْتَارَهُ الْمَشَايخُ للْمَنْوَى إذَا أن بشرائطه 
و خثار يخ ا 121 الى سر رر 


لا 


0 5 طَ وَقت الْقَنْضٍ حى من الجنس الي سي حَىٌّ لا يَصِيرَ ادال بالْمْسَلّم فيه قَبْلَ فَبْضِهِ إِذَا فض 
تی عا اکن کان لاطي ت ت ق ن بق اغا ن ع فس ا 


امير اني اي 


4 2_1 ون 


4 
زان ماهو - 


ما 
يَفْبِضُ الْمْسَاً ذه في أ مُتَعَدّدَةٍ کل يوم گا گا رَغِيفًا فَمَلَ أَنْ لا يَصِيرَ مُسْعَبْدَلُا (ولا خَيْرَ في اسْتفْرَاضٍ ابر عِنْدَ أبي حَبِيقَة 
عَدَدًا اؤ وز 0 وت بار وَالخبَازِ وَالتَنُو) باغتبَار گؤنه جَدِيدًا أو عَتِبَِا (وَالتَفَيِم) في الور (وَاكأخين) عن اوت 
جَوْدَةُ خُبْزهِ ديك وَِذَا مَنَعَ أَبُو حَدِيقَة السّلّمَ فيه وَبَابُ السّلّم أَوْسَعُ حم جار في لتاب ولا و استقراضها فَهُوَ لاستقراضه 


مع (وَعِنْدَ محمد - ره الله - يجوز يممًا) أَيْ عَدَدَا أ وَزْنَّ (لِلتَعَامُلٍ) : 0 بَبْنَ ليران بذَلِكَ وَالْحَاجَةُ جَهُ قَدْ تدعو إلى َلك بن 
الیران. 


آحا کے ا 


(وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يجُورُ وَزْنَا لا عَدَدًا لِلتَمَاوْتِ في آحَا ده) وحم يَقُولُ: قد أَهْدَرَ ا ليران تَفَاوْئهُ وََيِنَهُمْ يَكُونُ اقْترَاضّهُ غَالِبَا 
وَالْقَِّاْ يرك بِالتَعَامُلِ وَجَعَلَ الْمْتأَخَرُونَ الْقَعْوَى عَلَى قول أي يُوسْف, وَأ أَرَى أ قو لد 


(37/7) 


03 ا ا 


قال (وَلا ر ببْنَ امول وَعَبْدِهِ) لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا في يَدِهِ ملك لِمَوْلَاهُ فلا يَتَحَقّقُ الرَبَاء وَهَذَا إِذَا گان مَأَدُوِيَ ا َه وَ1 يکن عَلَيْهِ دين 
قن گان عَلَيْهِ در ن لا وز لان مَا في يَدِهِ لَيْسَ ملك الْمَوْلَ عِنْدَ أي حَبيقَة - ره الله -» وَعِنْدَهُمَا تَعَلّقَ به حَق الْغْرَمَاءٍ فَصّارَ 


ر 


كَالْأَخْتَيَ فيه فَيَتَحَقّقَ الربَا كُمَا يََحَفَّقُ بَبْنَهُ وَبْنَ مُگاتبه. 


5 


قال (ولا بيْنَ الْمُسْلِم وَالخَرِيَ في دار الَرْبِ) خلاقا أي يُوسْفَ وَالشَافِعِيَ رهم الله 


ما الاعْتبَارُ بالمُسْتَامَنِ مِنْهُمْ في دارا 
ولا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ - «لا رب بَْنَ المُسْلِم وَالَْرِيَ في دار الحزب» 


[فتح القدير] 

َوه ولا ربا ب الْمَوْلَ وَعَبَدِه) أَيْ الْمَأَذُونِ عَبْرٍ الْمَذيُونِ (لِأَنُّوَمَا في يَدِهِ لِمَوْلَاهُ فلا يَتَحَقّقْ الرّبا) لِعَدَم تق الَْيْع وكا الْمدَبّرْ 
وم الود (ِنْ كان عليه دن لا ُوز) أي ال بطري الزبا(أمَا عند أي حَبيقة) فَلِعَدَم مك لما في يد عه الْمَأذونِ الْمَذيُون 
فهو ابي عَنهُ ففق الا بيَْهُما (وَعِندهُمَا) إن 1 يڙل مِلْكُهُ عا في يَدِهِ لكن (تعلّقَ نا) في يَدِهِ (حَقُ الْعْْمَاءِ قَصَارَ) الْمَؤْلَ 
(كَاْأجْتِي) عَنْهُ (فيمَحَفَقَ الرب) بَْنَهُمَا (كمَا يََحَفََ بيه و مكَائبو) وني الْمَنْسُوطٍ ذگر أنه لا يمَحَفّقْ الرّهَا بَِتَهُمَا مُطلقء 
وَلَكِنْ عَلَى الْمَوْلى أَنْ يرد ما أَحَدَهُ عَلَى الْعَبْدٍ لان كَسْبَهُ مَشْغْولٌ ق عَرَمَائهِ فلا يُسَلَّمْ لَه ما يَفْرْعْ من َيه ما لَوْ أَحَدَهُ لا 
هة الع سَوَاءٌ گان اشتری من رهما رمن أو لا لاف الْمُكَانَبٍ لاه صَارَ گار يَدَا وَتَصَرُهَا في گنه فَيَجْرِي الزبا بَيَْهُمَا 


(قوْلَهُ ولا بن المُشلم وا زي في دار ا لزب خلاقا أي يُوسْفَ وَالسَافِِيَ) وَمَالِكِ وَأَحْمَد وعَلَى هذا الخلاف ارا بينَ الْمُسْلِم 
اللي والمشلم الَذِي أَسْلَمَ في ار ازب وم باج ايء ف باع مسيم دحل لبهم ماما وزفئا يره حل وگذا ذا 
باع مِنْهُمْ مَبِمَةَ أؤ ختزيرا اؤ فَامَرَهُمْ وَأَحَدَ الْمَالَ حل كَل ذَلِكَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَمْحَمَدٍ خلافا لأبي يُوسْفَ وَمَنْ ذَكَزْتاء (لُمْ) 
إطلاق النُصُوص فإك 1 تُقيدْ الْمَنْعَ بمَكانٍ دُونَ مكانء وَالْقِيَاسُ عَلَى الْمُسْتَأمِنِ مِنْهُمْ في دارتء فإ الا يجري بَيْنَ الْمُسْلِم َيه 
فگڌا الداخل مئ لهم بأَمَانِ. ولي حَدِيفَةَ وَحَمُدِ ما روي أنه - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - قَالَ «لا ربا بَيْنَ الْمُسْلِم وَالخَرِيَ في دار 
الَربِ» وَهَدَا الحَدِيثُ غریب وَنَقَلَ ما رَوَى مَْحُولُ عن الب - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - أنه قَالَ 


(38/7) 


وَلأَنَّ مَاهَُمْ مُبَاڂ في ڌارهم فاي طريق أَحَذَّهُ الْمُسْلِمْ اَحَڌ مالا مُبَاحًا ٳڏا 1 ين فيه عَذْرٌ لاف الْمُسْتأمِن مِنْهُن لِأَنَّ مَالَهُ صَارَ 


َخْظُورًا بعَقْدٍ الْأَمَانٍ 


[فتح القدير] 

ذَلِكَ. 

قال الشَافعِيُ: قال ابو يُوسُفَ: إن قال أو حَبيفة ا ِن بَض الْمَشْيَحَة حَدَثََا عن مول عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى اله عله 
وَسَلَمَ - أنه قَالَ ل ربا بين أَهْلٍ الحَزب» أَظَنهُ قَالَ وَأَهْلٍ الإسلام قال الشافعي: وَهَذَا الخدیث لس پثابټِ ولا حُجَةَ فيه 
َسْتَدَه عَنْهُ الْمَبْهَقَيٌ. 

قال في الْمَنْسُوطِ: هذا مُرْسَلُ وَمَكُخول َة وَالْمُرْسَل من مله مَقبُول, «ولأنَ أ بكر قبل الِخرَةٍ جين أَنَْلَ اله تعَالَ [1) 
[الروم: 1] [ِغْلِبتِ الرُوم) [الروم: 2] الآية قَالَتْ لَه فُرَيْئْنَ: تَرَوْنَ أَنَّ الرُومَ تَغْلِبْ؟ قَالَ نَعَوْء فَقَالَ: هَل لَك أن خاطرتء 


5 0 


فَحَاطَرَهُمْ فَأَخبرَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, فَقَالَ اليئ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: اذْهَب لبهم رذ في الحَطَرٍ فَفَعَلَ 


0 


بٿ الرُومُ قارا فاح اپو بكْرٍ حطر فَأَجَارَه الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» , وَهُوَ الْقَمَارُ ِعيْهِ ب أي بكر وَمُشْرِكِي 
مَك كانَثْ مَكَةُ دَارَ شِرْكِ (وَلِآَنَ مام مُبَاحُ) وَإِطْلَاقَ النُصُوصٍ في مال عَحْظُورٍ وا يحرم عَلَى الْمْسْلِم إذا گان بطريق الْعَدْرِ 
(فَإِذَا ۾ أځڏ عَدْرَا قبي طَريق يَحْذُهُ حَلّ) بَعْدَ كؤنه برضا (يخلاف الْمُسْتَْمَنٍ مِنْهُمْ) عند (ِأَنَ مَالَهُ صَارَ عَحْظُورًا بِالْأَمَانِ) فَإذَا 
أحَدَهُ عي الطَريقٍ الْمسْرُوعَةٍ يكُونْ عَذرا يلاف الزتا إن قيس عليه ابا لن لضع لا ينبا بالإباعة بل بالطريق الخاصي؛ 
ما الْمَالُ فَيْبَاحُ بطيب به وإباحته وَهَذَا لا يُفِيدُلِمُعَارَضَةٍ إطلاق الثصوص إلا بَعْدَ ُبُوتِ حُجَيّة حَدِيثِ مَكْحُولٍ. 

وَقذ يُقَالُ: لَوْ سُلّمَ حُجَيّعهُ فَالرَيدَة بر الْواجد لا تَجُورُ وَإِْبَاتُ قَيْدٍ رَائدِ عَلَى الْمُطْلَقٍ مِنْ خو إلا تَأْكُلُوا الربا) [آل عمران: 
130[ وغوه فو الود فلا يجُورُ. 

وَيُدهَعُ بالْمَطع بد الْمُطْلََاتِ مراد مَحَلَها لْمَالُ الْمَحْظور بحَقَ لِمَاِكِه وَمَالَ لحري ليس عخظورا إلا لكوقي الْعَْرِء وَهَدَا التَفريرُ 
في التَحْقِيقٍ تنص نه َو ل رڏ حَبر مَكْحُولٍ أَجَارَهُ النَطَرْ الْمَذكُورُ. أغني كَوْنَ ماله مُبَاحًا إلا لِعَارضٍ لوم الْعَدْرِء إلا أنه لا مى 
أنَهُ إا يَقْمَضِي جل مُبَاسَرَةٍ الْعَقَدِ إا كَانَتْ الزَيادَةُ َف الْمُسْلِمُ وَالرَبا أَعَمُّ من ذَلِكَ إِذْ يَشْمَلٌ مَا إِذَا گان الدَرْعَمَانِ مِنْ جهة 
الْمُسْلِمِ وَمِنْ جهة الْكَافْ وَجَوَابُ الْمَسْأَلَةِ بالل عام في الْوَجْهَيْنِ وَكدَا الْقِمَارُ قذ يُفْضِي إلى أَنْ يكو مال الْحَطَر للگافر بان 
يَكُونَ الْعَلَبْ له فَالظَاجِرُ أن الإباحة تفي نَيْلَ الْمُسْلِم الزيادةء وَقَدْ اَم الْأَصْحَابُ في الدَّرْسِ أَنَّمُرَادَهُمْ من جل الرَبَا وَالْقِمَارٍ 
ما إِذَا حَصَّلَّتْ الزِيَادَةُ لِلْمْسْلِمِ نَظرًا إلى الْعِلّة وإ گان إطلاق اواب خلاقة. وله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ بالصّواب. 
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(باب الُقُوقٍ) (وَمَنْ اشترى مزلا وق مرل فَلَيْسَ لَهُ الأغلى إلا أَنْ يشريه بل حَقَ هو لَه أو َرافقه أو بَكُلٍ قَلِيلٍ وكير هُو 
فيه أَوْ منه. وَمَنْ اث شتی بيا فؤقة يث بك عق ب يكن له الأغلى ومن اشتری ارا بعدُودِها َل الع وَالكُيفُ) ع بن 
الْمَنزِلٍ وَالْبَيْتِ وَالدّارٍ فَاسْمُ الدَّارٍ يَنَْظِمْ الْعُلُوّ لِأَنَهُ اسم لِمَا دير عَلَيْه ادود وَالْعْلٌْ من تَوَابع الْأَصْلٍ وَأَجْرَّائهِ فَيَدْخُلَ فيه. 
ويا بن ما اث فيه والْوُ مفلك وَالسَّيْء لا يون با ليله فلا يحل فيه إلا بالقنصيص علي اثر بن الا 
وَالْبَيْتِ لاله يََأنَى فيه مرافق الك مَعَ صَرْب فُصُورٍ إذ لا يون فيه مَنْزِلُ الدّوَابَ فَلِشَبَهِه بالدّارٍ يذل اللو فيه تَبَعًا عِنْدَ 
ذكر لايع وَلشبَهه بالْبَتِ لا دحل فيه بدونه. 

[فتح القدير] 

[باب الُقُوقٍ] 

(باب الُقُوق) محل هذا الْبَاب عَقيب كتاب ب يوع قَبْلَ ايار (قَوْلَهُ وَمَنْ اشْتَرى مَنْلًا فَوْقَه مَنِلٌ) حَاصل مَا هُا أَنَّ الْأَسمَاءَ 
تلامّةٌ: الْمِيْتُ وَالْمَنْزِلُ وَالَذَّارُ. 

يت أَصْعَرْها وُو اشم لِمُسَقْفٍ وَاجِدٍ لجعل لات فيه فَمِنهُمْ من يفص عَلَى هَدَاء وَمِنْهُمْ ن بريد لَه ِهْلِيرا. 

وَالْجْوَابُ فيه اَن عُلُوَهُ لا يَدْخُلُ في َِعِه: يَعْني إِذَا باع الْبِيْتَ لا يَدْخْلْ الْغلوٌ. 
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وقيل في عَرْفَِا يَدْخْلْ العو في حميع ذَلِكَ لِأَنَكُلَ مَسْكن يُسَمّى بالْفَارسِيّة ية خَاَهُ ولا يلو عن علو وكُمَا يَدْخُلْ الْعلُوْ في اسم 
الذار يذل اليف لله من تَوَابِعِهِ ولا تذځل الله إلا دِكْرٍ ما ذگزتا عند أبي حَنِيفَةَ - ره اله - 


[فتح القدير] 

َإِنْ قال بل حَقّ هْوَ لَه أو كُلَ قليل وكدر ما 1 بُذگز اشم العو صَرعا لِأَنَّ الْعلوَ مله فِإنَهُ مُسَقَفْ يُبَاتُ فيه وَالشَيْءْ لا 
تيغ مفله بل ها هو أذى عند 

وَأَوْرَد: الْمُسْتَعِيرُ لَه أن يُعرَ مَا لا لف باختلاف الْمُسْتَعْملٍ َالْمُگاتب بُگاتب عَبْدَهُ. وَأجيب بان ذَلِكَ لَيْس بطري الاسْتغْبَاع, 
ل لما مَلَّكَ الْمُسْتَعيِرُ الْمَنْمَعَةَ بعر بَدَلِ گا لَه أَنْ َك ما مَلَكَكَذَلِكَ وَالْمْكَاتِبُ بِعَفْدٍ الْكِتَابَةِ لما صَارَ احق اسه گان لَه 
ذَلِكَ لِأَن كِتَابَتَهُ عَبْدَهُ من أكسّابه. 

وَالْمَْلُ فَوْقَ الَْيْتِ دُونَ ادا وَهُوَ اسْمْ لِمَكَانٍ يَشْتَمل عَلَى بَبَْنِ َو اة ينل فيا ليا وَكَارَاء وله مَطبَحٌ وَمَوْضِعْ قَضَاءٍ 
الاج يتأن فيه السُّكُى بِالْعيَالِ مَعَ صرب قُصُورٍ > إِذْ لس لَه صّحْنّ عي مُسَفَفٍ وَلَا إِصْطَبْل الدَّوَابَ فَلِكُوْنِ الْبَيْتِ دونه 
صَلَح أن يستفيعة فلِسبهه بالدَارٍ يَدخْل العو فيه تبكا عند ذأر الوابع َير موقب عَلَى الُنصِييص عليه باه الخاص؛ وَهُوَ أَنْ 
شريه بل ليل وكبرٍ هو لَه فيه أو مله أو بل عق له أو رافق ولَِبَهِه بالْبيتِ لا يذځل بلا ذكر زيادة. 

وَالدَارُ اسم لِساحَةٍ أير عََيْهَا ادود وتشتمل عَلَى بُيُوتِوَإِصْطَيْلٍ وَصَحْنٍ غَيْرٍ مُسَقّفٍ وَعُْوَفَيجْمَعْ فيها بن المنّخنٍ 
لإسْيزواح ومتافِع الأبية لأإشگانِ. 

ولا قزق بين گؤن اة بالأراب والْمَاءِ أو باخام والقباب» والْعْلُوُ من كواب الْأَصلِ وأجرائه فذحل فيه بلا ذكر زيَادةٍ عَلَى 
شِرَاءٍ الدَّارٍ ۰ 

> رگا دحل اليف الشارع. 

وَالْكُنِيفْ هُوَ الْمُسْترَاحُ, آم الل وَهُوَ لابا الَّذِي يَكُونُ أَحَدُ طَرَقَيْهِ عَلَى الدّارٍ وَالْآخَرُ عَلَى دار أخْرى أو عَلَى أُسْطَْوَاَاتِ 
في السّكة وَمِفْتَحْهَا في الدَارٍ الْمبيعَة؛ فَعِنْدَ أي حَنِيقَة لا يَدْخُلُ في بَبْع الدَّارٍ ما 1 يَقُلْ ما ذگزتا من قله بَكُلٌ 
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ك1 8 16 > 1 و i ER as eg‏ و ا ره 06 ا 920 كك کے 2 
ِأنَهُ مب على هَوَاءٍ الطريق فأځذ حُكمَة. وَعِنْدَهمَا إن کان مفَځۀ في الذارِ يحل من غير ذكرِ شَيْءٍ ما ذكزنا لِأنَهُ من تَوَابعه 
فشابة الكنيف. 


قَالَ: وَمَنْ اث شتری بَيًِا في دار اؤ مَنِْلُا اؤ مَسْكَنا 1 يكن آ له الطرِيق إل أَنْ يشر ريه بل حق هُوَ لَه اؤ رافق أؤ بَكُلَ قَلِيلٍ وگڻرء 
(وَكذَا الشرْب وَالْمَسِيل) لاه خن ادود إلا أله من قرام فَيَدْخُلَ بذِكر التؤابع: بخلافب الْإِجَارَةٍ لدعا ُعْقَدُ للانتفاع فلا 
يَتَحَفَّقُ إلا به إِذْ الْمُسْتَأْجِرُ لا ب شري الطريق عَادَةَ ولا يَسْتَأْجِرْهُ فَيَدْخُلَ تَخْصِيلًا لِلْقَائْدَةٍ الْمَطْلُوبَةِ من أَمًا الانتقاع بالْمَبيع مک 
بدونه لِأنَّ المُشترِي عَادَةٌ يشريه وَقَدْ يکُر فيه فَيبيغة من عبرو فَحَصَلَت الْقَائدَهُ وال تعَالى أَعْلَمْ. 


[فتح القدير] 

َي هو لا َو مََافِقها أو ِل قَِيلٍ أو فر وَهوَ فبها أ مِنْهَا (لِأنَه) أي الظلةُ يتأيل السَابَاط (مبون علَى هَواءِ ارق فاخ 
خْكْمَهُ. وَعِنْدَهْمَا إِنْكَانَ مِفْتَحْهُ في الدَارٍ يَدْخُل) 

بلا ذِكْرٍ يَادَةِ ولان مفْتَحَهَا ذا گان في الدّارٍ كانَث تَبَعَا لِلدّارٍ گالگنيف الشارع قَالُوا هذا في عُرْفِهمْ: أَيْ عُرْفٍ أَهْلٍ الْكُوقةٍ 
(أَمَا في عُرْفنَا يَذْحُل العلَو) مَا ذکر في الصُوَرٍ كُلّهَا سَوَاءْ گان الْمَبِيعْ بَْعَا فَوْقَهُ علو أو نرا ذلك لأ کل مَسْكنٍ يُسَمّى حَالَه 
في بلاد الْعَجَم وَلَهُ علو سَوَاءَ كان صَغيرا كَالْبَيْتِ أو غَيِْهِ إلا دَارَ السُلَطَانِ تُسَمّى سراي 


(قؤلة وَمَنْ اشْترى بَيْكَا في دار أو مَنِْلًا) فِيهَا (أو مَسْكَا) فيها (1 يكن لَهُ الطَرِيق) في هذه الدّارٍ إلى ذَلِكَ الْمُسْترَى رلا أن 
يشريه كل حَقٍَ أو عَرَافقِهِ أو كل قا قلیل وكثير ودا الشُرْبُ وَالْمَسِيل لاه خَارِجُ الخُدُودِ إلا أنه من التَوَابع فَيَدْخُلَ بذكرها) 

وَفِ الْمُحِيط: الْمُرَادُ الطريق حاص في ِلْكِ إِنْسَانِ فام طَرِيقُهًا إل سکة غير نَافِذَةٍ ولل طَرِيقٍ عَامٌ فَيَدْخُلْ وَكذَا ما گان لَه من 

وَقَالَ فَخْرُ الإسلام: ذا حا طرف الدّار المَبِيعَة أو مسيل مَائِهَا في دار أخْرَى لا يَدْخُلُ من عبر كر الخُقُوقٍ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ 

الدار فلا يَدْخُْ إل بذكرا ُقُوقِ, إلا اَن تَعْلِيلَهُ بِقَولِه لله لَب من هَذِهِ و الدّارٍ يَقْنَضِي ن الطريق الذي هذه الدَّارُ يَدْخُْلُ وَهُوَ 

عير ما في الكتاب. 

قاق أَنَّ كلا مِنْهُمَا لا يذخ أنه وَإنْ گان في هَذِهِ الدّارٍ فَلَمْ يَشْتَرِ جع هَذِهِ الدًار إا اث شتری شَيْنَا معنا منها فلا يَدْخْلُ 

ملك البَائع وَمِلْكُ الأَجْبي إلا بذكره. 

م قَالَ: ن قال الْبَائعُ لَيْسَ لِلدّارٍ الْمَيعَةِ طَريق في دار أخرى فَالْمُشتري لا يشتجق الطريق بغر حْجة وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَرْدَها 


° 


ظَهَرَ في لار ال المَبِيعَة 3 طرق دار أخرى أو 55 مَاءِ» 55 َلك ى الا لان فد لَه في في الا ليغ 

وََوْلَهُ (يخلاف الإجَارَة) صل بِمَولِهِ 1 يكن لَهُ الطريق: يَْني في الإجارة يحل الطَريق والشزب وَالْمَسِيل لِأَنَّ الْمَفُصُودَ مِنْهَا 
الانْتمَاعٌ ولا انْتمَاعَ بعر حول هَذِه الأَشْيَاءِء وَالْبيْعُ ليس كَدَلِكَ فِإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ في الأضل مِلْك الرَقَبة لا الانْتفَاع بِعيْيهَا عَينَاء 
بل اا گڌَلك اؤ لجر فيها أو خد نَقْصَهَا فَلَم تمعن فَائدة َع قلا يرم هدا جار ب بي الجخش كما ولد وَإِنْ 1 ينتفع به 
في الالء وگدا الْأَرْضُ السَبِحَة وَلا صح إِجَارَة ذَلِكَ. 

وي اڵگاني: وَيَِذَا لو اسْتأجَرَ عُلُوًا وَاسْتفت الطريق 
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(بَابُ الإشيخقاق) 


[فتح القدير] 


فَسَدَتْ الإجَارَةُ بخلافٍ ما لَوْ اشترى عَلُوًا وَاسْتَفقَ الطريق يَصِحُ وَلَؤ احق العو م أجيرٌ الي صح لن الْقَضَاءِ 
بالاسيخقاق لا يُوجب الْفِسَاحَ الْبُيُوع المَاضِية في ظَاهِرٍ الرَوايةء ولا شَيْءَ لِصَاحِبٍ سَاحَةٍ الْعُلوِ مِنْ الثم لِأَنَهُ مَابَلَةِ الْمبيع؛ 
وَالْمَبِيع الْنَاءُ لا السّاحَةُ لِأَنَ ق اشْوَاء: 1 
إن قیل: ما كرت يُشْكِل بلْقِسْمَة في دار ب رَجلَينِ وَفِهَا صِفَةٌ فا بيت وباب في الصّفَة وسيل مَاءِ طَهَرَالْبَيْتِ عَلَى طهر 
الصّفَةٍ فَافْمَسَمَا فَأَصَّاب الصّفَةَ أَحَدُهُمَا وَقِطْعَةَ من السَاحَة 1 يَذْكُرُوا طَريفًا وَل مَسِيلٌا وَصَاجب الْبَيْتِ لا يَسْتَطِيعْ أن يَفْمَحَ بَابَهُ 
فيما أَصَابَهُ من السَاحة ولا يَفْدِرُ أَنْ يَسيل مَاءَهُ في ذَلِكَ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ فَعَلَى قياس مَا ذَكَرْتُمْ في الإجارة بغي أ يَدْخْلَ 
الطَريق وَالْمَسِيلٌ وَإِنْ 1 بُذگز الحُُوقَ كر لجاز الْقِسْمَة ما أَدْحََتُمُوهَا ري راز الإجارة. 

جيب با الْقَرْقَ بَيْتَهُمَا لِأَنَّ مَوْضِعَ الشرْبٍ لَيْسَ با نوله الإجَارَةُ وما يَُوَسَلٌ به إلى الانتفاع, وَالآجز إا وجب الأجرة 
إذا تَكُنَ الْمُسْتَأَجِرُ من الاْتقاع؛ قفي إِدْحَالٍ الشَرْب تَوْفِيرُ الْمَْمَعَة عَلَيْهِمَا هَذَا بالأَخرَة وَهَذَا بالانتاع, ما هنا فَمَوْضِعُْ الطريق 
اميل داخل في الْقِسْمَةِ لما كان دَاخيٍْ في الْملْكِ الْمُشْتَكِ فَمُوجِبْ الْقِسْمَةٍ اتِصّاص كل مِنهُما با هو صي فَلَؤ 
وَاعلَم ئه ذا در لقوق في الع وَهُوَ بث كه إخداث طَرِيقٍ فيما اشْراهُ وسيل ائه فيه 1 يلَرَْهُ ذلك الطَريق وَالْمَسِيلُ؛ 
وف الْقِسْمَةٍ إا ذكر الخقُوق وَأمكتة الطَريق والشنييل فيم أصَابَهُ يس لَه َك بل يرق وَيَسِيلٌ فيما صاب فَطُولِب بالْقَزق. 
وَالْمَرْقَ أ الْبَيْعَ إيجَادُ الْمِلّكِ من الْعَدَم لِقَصْدٍ الِانْتمَاع به وَإِنْ 1 يَلْرَمْ فيه ذَلِكَ قَمَا شَرَطَهُ يَتمُ مُطْلَقًا. 

ا صوص 1 يكن حَاجَةٌ إلى الْقِسْمةء وا تم هذا إذا ل يذل الطريق وَالْمَسِيل فلا يذخلان إلا برضًا صريح ولا كفي فيد نز 


ال 5 


ق وَالْمَرَافِقٍ. 
[باب الاستخقاق] 
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(وَمَنْ اشتری جَاريَة فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقهَا رل بَِيّةِ قله َحْذُهَا وَوَلَدَهَا وَإِنْ قر ا لرَجُلٍ 1 يَمْبَعْهَا وَلَدُهَا) وَوَجْهُ الْقَرْقِ أن 
اليه حح مطل و حانهها مُبيئَة طهر پا كه من الأَصل وَاْوََُكَانَ مصلا با فيكو له ما الْإفْرَارُ جد فَاصِرَةٌ 
ينث الْملك في الْمُخْبرٍ به صَرُورَةُ صِحَةٍ الإخبارء وَقَدْ الْفَعَتْ بإلْباته بَعْدَ الانفصًال فلا يَكُونٌ الوَلَدُ لَه. 

م قبل: يذل الْوَلَدُ في الْمَاءٍ الام تبَعَا وَقيل يشرط القَضَاء بالود وليه شير الْمَسَائل. فِإِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا 4 يَعلَمْ بالزوَائد. 
قال خمد - رَحمَهُ الله -: لا تَدْخُلْ الروائڈ في اکم فَكَذَا الْوَلَدُ ذا گان 

[فتح القدير] 

حق هَذًا الاب أن يدر بَعْدَ نمام أَنْوَاب الْبَيْع ِأَنّهُ ظُهُورُ عَدَم الصَّحَةٍ بَعْدَ الكَمَام ظَاهِرَاء وَلَكِنْ لَمّا اسب الخْقُوقَ لَفْظًَا وَمَعْقّ 
كر عَقَِهُ(قوْلهُ ومن اشترى جارَة لدت عند فَاسمحفّها رجل) إن كان (بينَة) اسمحق ودا معها وَأََْهَا إن كان (ورذ) 


گان (ب) نجرد (إفرار) الْمُسْترِي (لَهُ بنا) لا شتجق الْوَلَد بدَلِكَ (وَوَجْهُ الْقَرْقِ أن اة حجَة مُطَلفَةُ) آي ابت في ق جميع 
الاس غَْد مُفْمَصرَةِ على الْمَفْضِيَ عله (فإِها تاها مُبَيَة) لم گان ابا في تفس الأمر قبل الشَهَادَةٍ به لِأَنّ الشّهُود لا يتَمَكنُونَ 
ِن إِنْبَاتِ ملك في الخال ]يكن كبا في الْأصْل ولا الْقَاضِيء ونا طهر اينه مَا گان ابا فَبْلَهُ فَبْلِيَةَ لا قف عِنْدَ حَدّ معي 
وڌا تزجع الْبَاعَُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ فما إذا اشترى واجذ من آحَرَ وَاشترَى من الآحر آحَرُ وَهَكَدَا م طهر الاسْتِحْقَاقَ بِقَضَاءٍ 
ال شري الأخِيرٍ كما َو ادَّعَتْ في يَدِ الأخيرٍ ها خْرَةُ الْآصْلٍ حَيْتْ يَرْجِعُونَ فَالْوَلَدُ كَانَ مُتصِلًا ا في الرَّمَانِ الذي بسحب 
عَلَيِْ إظَّهَارُ لبن الْمِلْكَ فَيَكُونْ لَهُ (أمَا الإقْرَارُ فَحُجة فَاصِرَةُ) عَلَى الْمُقِرِّ حقی لا يَتَعَدَى إلى عبرو لَه لا ولاية لَهُ عَلَى عير 
هذا لا يَرْجِعْ الْمُشْترِي عَلَى الْبَائع بالتّمَنِ في الاشتحقاق بالْإقْرَاٍ وَإِعا جعل حُجة لِضَرُورَةِ تجيح حَبرهِ وَذَلِكَ يَْصّل بإِنَْات 
في الال وَالْوَلَدُ في الال تتفي 2 وَالْإِفْرَارُ إا هُوَ ا فَقَطْ فلا يَتَعَدَى إِلَيْه وَهَذَا الَوْجِيهُ 5 نه لَوْ اذَّعَاهُ الْمُقَدُ لَه 
لا يَكُونُ لَهُ. 

وَذَكْرَ التُمُرَاشِيُ أنه إا 1 يكن لِلْمَفَرَ لَهُ إذَا 1 يَدَعِهِ فَلَوْ اذّعَاهُ كان لَه لأنَّ الظاهِرَ أنه ل وَإِذَا فنا إن الْوَلَدَ لِلْمْسْتَحِقّ بالبية 
فَمَصَى الْقَاضِي بالا ل يَدْخُلْ في الْقَضَاءٍ فَيَصِرْ هُوَ أَْضًا مَفْضِيًا به.؟ قيل نَعَمْتَبَعَاكَمَا أن تُبُوتَ اسْتِحْفَاقِه تَبَعَا (وَقِيل) لى 
َل (يُشترَط الْقصَاء بود أَيْصًا) ائه أل يوم الْقَضَاءِ لاتفصاله وَاسْبِْلَالِِ قلا بد من اكم به وَهُوَ الْأَصَحُ مِن الْمَذَهَبء قَالَ 
المُصَيْفُ (وَإلَيْهِ تُشِيرُ الْمَسَائِلُ) 
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في يد عه لا يَدْخْل تخت اکم بالْأمَ تَبَعًا. 

[فتح القدير] 

الي ذَكْرَهَا محمد - رَحمَهُ الله -, فن تُحَمَدَا قال: إذا قَصَى الْقَاضِي صل وَل يَْلَمْ اروا لا تَدْخُلْ الرّوَائِدُ تخت اكم وكذا 
ذا كَانَتْ الرَوَائدُ في يد غائپ ل تَدْخُلْء فَحَيْتْ 1 يَدْخُلْ الْقَضَاءُ عَلَى الْعَائْبِ في ضِمْن الْقَضَاءٍ على الحاضر وَهُوَ اَم جَائْرٌ عرف 
نه يَشْبرِي الْقَضاءَ بالود خُصُوصِه. 

م ذگر في الهاي أن الْقَضَاءَ باسْتِحَْاقٍ الْمببع عَلَى الْمُشْترِي لا يُوجب الماح الْعقْدٍ الذي بيه وَين البائي» وَلَكِنْ يُوجب 
فق على إجازة الْمُسمَجق وتيِعَهُ الجماعة. فَاغْْصه شارخ بن عاية ما في اباب أن يكو بَْعَ فُصُوي: يعني بانع الْمشترِي 
ِي فَصَى عليه بالاشيخقاق» وَفِبه ذا جد عَدَمْ الصا ينف اعفد ولبات الاشيخقاق ليل عَم الرّضّا: يَغني الْمَْقُوفَ 
الْمفسوخ لا تلْحَفة الإجازة. 

وَاسْمَوْضّحَ با في الْفََاوَى الّغْرَى: اشترى سينا ۾ سنج من يِه م وَصَل إلى المُشتري يَوْمَا لا يُؤْمَرْ بالشنليم إلى الع لائ 
وإِنْ جل مُقِرًا الْمِلْكِ لِلبائِع لكن ممُْمصَى الشرَاءِ وَقَدْ انقَسح الشََاُ بالاسْتِحقَاقٍ فيفخ الإفراز. 

م قَالَ: لا جرم لو اشترى عَبْدَا قذ أَقرٌ تضًا أله ملك البائع احق من يد الْمُْترِي ورججع بلقم على البائع م صل الي 
يَوْمَا يُْمرُ بالشنليم إلى البائع لان فاه بلْمِْكِ له 1 يَنِطّل. ۰ 


وَتَقَلَهُ عن شَرْح قَسْمَة خْوَاهَرْ رَادَهُ انتَهَى. 

وما رة صَاجب اليهَايَة هو الْممَصوَد. 

وَقَولَهُ إنْبَاتُ الاسْتِحْقَاقٍ ليل عَدَمِ الرّضًا إِنْ أَرَادَ دَلِيلَ عَدَم الرّضًا بالْبَبْع فَلَيْسَ بلازم لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ ليل عَدَمِ الرَضًا بان 
يذب من يده َء وَدَلِك لاله و1 يع الاشيخقاق وب اسْممرٌ في يد الْمُشترِي من عَر أن خضل لَه عيعهُ ولا بده فبا 
ِيَحْصْل أَحَدُهُما إا الع أو ادل بان بير ذَلِك الي وَيِصِلَ الكَمَنْ إل فَطَهَرَ أن إَْاتَ الاسيخقاق ليس مَلْرُومًا لعَدَم الرضًا 
باع بل الْمُحَمَّقْ أنه ملْرُومٌ لِعَدَم الرَضًا بِدَهَابِهِ برقاب يدل غین 

وام مَا اسْتَوْضّحَ به ه من الْقَتَاوَى الصُّغْرَى فَلَيْسَ مُفِيدًا لَهُ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فيها اسْتَحَقَّ مِنْ يده هة م صل إِلَبْد وَمَعْىَ هَذًا أَنّهُ أَحَدَ 
ينه من يَدِ المُشْيرِي م وَصَل إل ولا شك أنه إذا انَصَلَ بإلبَاتِ الاشتخقاق أَحَدَ الْمُشتحق لِلَعَبْدٍ عي فلا بدَ أن يَرْجِعَ 
الُشتري بالئَمَنِ من هُوَ في يَدِهِ فَقَدْ طهر مِنْهُ عَدَمْ الرضًا بالمبيع وَإِلّا ج أذ وَأجَارَه أن هذا من ترد إِْبَاتِ الاسْتحْقَاقٍ 
َالقَصَاءِ به حئی طهر مِلكُهُ فی َه اة هو الاخ الوا لا إله غر ولا مو إلا خزرة. 

الْمُسْتَحِقّ ولا يُوجب نَقْصَّهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ انََهَى. 

وَاعْلَمْ أن الْمَنْقُوكَ في أن الَْيْعَ مق يَنْفَسِحُ أَقْوَالُ: قيل إذا قَبَضَ الْمُسْتَحِقٌ» وَقِيلَ بَِفْسٍ الْقَضَاءٍِ وَالصَّحِيحْ أَنّهُ لا يَنْفَسِحُ مَا 
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قال (وَمَنْ اشترى عَبْدَا فَإِذَا هُوَ حر وَقَدْ قال الْعبْدُ لِلْمُشتري اشترن فَإِيَ عبد لَهُ) , فَإِنْ گا الْبَائعُ حَاضِرًا أو غاا غَيْبَةَ معْرُوفَة 
ل يكن عَلَى الْعَبِدِ شَيْئ وَإِنْكَانَ الْبَائِعْ لا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ رَجَعَ الْمُشْترِي عَلَى الْعَبْدِ وََجَعَ هو عَلَى الْبائع. 


وَإِنْ ارَْنَ عَبْدَا مُقرًا بالْعبُودِيّة فوَجَدَهُ خرًا 1 يَرْجِعْ عَلَْهِ عَلَى كل حَالٍ. 


[فتح القدير] 

الْمُشْئرِي عَلَى بائعه بالّمَنِ حى لَوْ أَجَارَ الْمُسْتَحِقُ بَعْدَمَا قَضَى لَه أو بَعْدَمَا قَبَصَّهُ قبل أن يَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بائعه يَصِحٌ. 
وَقَالَ س الْأَئِمّةِ الَلوَاِنُ: الصّحِيحُ من مَذْمَبٍ أَصْحَايئَا ا الْمَضَاءَ لِلْمُْسْتَحِقَ لا يكُونْ فَسْحَا لَِِْاعَاتِ مَا 1 يَرْجِغْ كل عَلَى 
بائعه بِالْقَضَاءٍ. 

وني الرْياداتِ: روي عَنْ آي حَنِيفَة أنه لا بن َنْتَقِصُ ما 1 يَأَخُْ الْعَيْنَ كم الْقَضَاءِ. 

وَفِ ظَاهِرٍ الرُوَايَة لا يفخ مَا ل يَفْسَخْ وَهُوَ لص انْتَهَّى. 

وَمَعْىَ هَدًا أن يتَْاضَيَا عَلَى الخ لاله ذكِرَ فيها أَيْضًا: إا اسْتَحَقّ المُشتري فَأَرَادَ الْمُشْترِي نَقْض الْبَيْع من غير قَضَاءٍ ولا رضًا 
لبائع ليس لَه ذلك أن امال إقامة ية على الاج من البائع أؤ عَلَى تلق الْمِلْكِ من الْمُسمَجِقّ تابث إلا إذا قََى 


يَعْني يَلَرَمُ العَجْرُ عَنْ إِنْبَاتِ َلك اؤ الْمُرَادُ أَنْ يَفْسَحَ الْمُسْتَحِقٌ فَإنَهُ هُوَ الْمَالِكُء نَعَمْ لا شك في أنه لو فُرض اتاق عَدَم 


جوع المُشتري بَعْدَ أن فضي لِلْمُسْتَحِقَ وَأَحَدَ الْمَِِعَ وَاسْتَمَرٌ غَيْرَ مجيز أنه يَنْفَسِحُ فَِنَّ سُكُوتَهُ بَعْدَ الْأَخْذٍ عَنْ الْإجَارَةِ قَدْرَ مَا 
يمن فيه من الإجارة و1 يز دلي ظَاهِرٌ في عَدَمِ رضَاهُ بالْبيْع 


(فَولَُ ومن اشتری عَبْدَا) آي اشْترى نسائ (قَالَ لَهُ اشترين فإ عَبدَ اذا هو خرٌ) أي فَطَهرَ ائه حر ية امه (َِنْ كان الْبَائع 
حَاضِرًا أ غَاًِا غيْبَة معرُوفَةٌ) أي يُدْرَى مَكَائْهُ (لا يَْجع عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ من الكَمَنِ الّذِي قَبَصَهُ بائِعهُ من الرْجوع عَلَى الْقَابضٍ 
وَإِذَا گان الْبَائِْ لا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ رَجَع الْمُشْئرِي عَلَى الْعَبْدِ) ا دَهَعَ إلى البائع من الثّمَنِ (وَرَجَعَ) الْعَبْدُ (عَلَى بائعه) َا رَجَعَ 
شري به عله إن قد وإ زجع ابد على البائع مع أله | مزه بالصّمَانٍ عله لاله ى ئة وهو ضط في دائ لاف 
من اى عَنْ آخرَ ديا اؤ حَفًا عله بير مره فليس مُصْطرًا فيه قله لا زجع به ايبد يدبن له لو قال أ عند وفت 


الع ول مره ائه اؤ قال اشترن و0 بف ِي عَبْدَ لا يزجغ عليه بشَيْءٍ 


(وَلَوْ ارْكّنَ عَبْدَا مرا بالق فَظَهَرَ خرًا) وَقَد گان قال ارقي فَإَِ عَبْدُ الرُاهن (1 يَرْجِعْ عَلَيِ) أي عَلَى الْعَبْدِ (عَلَى كُلّ حَالٍ) 
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وَعَنْ آي يُوسُفَ - رجه الله - أنه لا زجع فيهما لِأَنّ الرجُوع بالمُعَاوَضَةٍ أو بالكفالة وَالْمَوْجُوُ لَيْسَ إلا الإخبَارُ اذب قَصّارَ 
كما إذا قَالَ الْأَجْتي ذَلِكَ أو قال الْعَبْدُ ارقت فَإِنَ عَبْدٌ وهي الْمَسْأَلهُ النَِّيَُ. وَلَمَا أن الْمُشَْرِيَ شَرَعَ في الشَرَاءِ مُعْتَمِدَا عَلَى مَا 
م وَِفَْارِِ أي عبد إذ الول له في الخريَِفيُْعل اعد بالأمر بالشَرءِ صَامًا لمن لَه عند تَعَذّرِ وعو على البائع دف 
لزور والصرر» ولا عدر إلا يما لا يعرف مكائة وَالْبيْْ عَفْدُ مُعَاوصَة فَمْكنَ أن َل الْآمر په صَامنا ِسَلامَةٍكمَا هو 
مُوجِبُةُ بخلاف الرَهْن لِأَنَّهُ ليس بمُعَاوَصَةٍ بل هُو وَثيقة لاستيقاءِ عَيْنِ حَقّه حى يجوز الرَهْنْ بِبدَلِ الصف وَالْمْسَلّم فيه مع حُرْمَةٍ 
الاسْتدَالٍ فلا عل الْأمرُ به صَمَانا للق 

[فتح القدير] 

أَيْ سَوَاءْ گان الرَاجِنُ حَاضِرًا أَْ غَائًِا يعرف مَكَانُهُ أؤ لا يُعْرَفَء وَهَذَا ظَاهِرُ الرَوَاية (عَنْهُم. وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَّهُ لا يَرْجِعُ فيهمًا) 
أي في الَْيْع وَالرَمْنِ (لِأَنَّ الرُجُوعَ بالْمُعَاوَصَةِ) وَهِيَ الْمُبَايَعَهُ هتا (أؤ بِالْكفَالَة) وَلَيْسَ وَاحِدّ مِنْهُمَا تابا (بَن) التَابث (لَيْسَ إلا) 
مرد (الإخبار اذب قمتار كما ؤ قال أجتي) إشخص (ذلك) وكقؤل ابد (ازتيتي فإ عند وهي انأل المذكورة ياء وم 
أن اْمُشترِيَ هَرَعَ في الشِرَاءِ مُعْعَمِدًا عَلَى أَمْرِهِ وإقرَارِو) 

فان مَغْرُورَا من هته وَالتَغرِيرُ في الْمُعَاوضَاتٍ التي تَقْمضِي سَلَامَةَ الْعِوَضٍ تُجْعَلُ سَبًا لِلصّمَانٍ دَفْعًا لِلصَّرَرٍ بقَدْرِ الْإمكانٍ 
َكَانَ مغر (ضامِئا) لرك (الَمَنٍ لَهُ عند عدر يُجُوعِه عَلَى الْبَائع) » ولا تَعذَرَ إل فيا يعرف مَكَائهُ (كَالْمَوَْ إذا قَالَ) لِأَهْلٍ 
السُوق (بايغوا عَبدِي فاي قذ أَِنت له) فمَعلُوا (م طهر اشيحقاق الْعبْدِ) فَإُِمْ (يزجغون عَلَى الْمَؤلى يقِيمَةٍ الْعَِْ) وَيْْعَلَ الْمَولَ 
ذلك صَاممًا درك ما ذَاب عَلَيْهِ دَفعَا لِلْْرُورٍ عَنْ الاس (يخلافب الرّهْنٍ لَه ليس عفد مُعَاوَصَة ب عفد وَثيقَة لاستيفاءِ عَيْنِ حَقَه 


حَىٌ جار الرهْنْ ببَدَلِ الصف وَالْمْسْلّم فيه) فَلَوْ هَلَكَ يَقَعْ اسْتِيقاءً لِلدَيْنِ فَلَوْ گان مُعَاوَصَةَ گان اسْتبْدَالَا بالْمُسْلَم فيه قَبْلَ 
قَْضِهِ وَهُوَ حرام ودا 1 يكن عَفْدَ مُعَاوَصَةٍ لا بعل الْأَمْرْ به صّمَانا لاله لَيْسَ تَغْريرًا في عَفْدٍ مُعَاوَضَة ودا قَالُوا: لَوْ قَالَ وَجْلٌ 
لخر وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ 


)47/7( 
ولاف الْأَجْتي لِأَنَهُ لا يُْبَا بقؤله فلا قق الف 
وَنَظِينُ مَسْاَلَنَا قَوْلُ القن بَايِعُوا عَبْدِي هذا َإنَ قَدْ أَذِنت آ لَه م َه الِاسْتِحْفَاق هم يَرْجِعُونَ عليه يميد مي وضع 


و تفس 


السا 3 ضَرْبُ إِشْكَالٍ عَلَى قول أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -, لأ الدَعْوَى شَرْط في خر رة الْعَبْدِ عِنْدَهُ وَالتَتَاقْضُ يُْفْسِدُ الدّعْوَى. 
وَقِيلَ إذا گان الوَضْعُ في حُرية الأَصْل فَالدّعْوَى فيها لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ لَِضَُنهِ ترم زج الأم. وقيل هُوَ شَرْط 5 التَنَافْضَ 
عير مانع مَقَاءِ الْعَلُوقِ وَإِنْ گان الْوَضْعْ في الإغتاق فَالنََاقْضُ لا ْنَع لاسْتَبْدَادٍ الْمَْلَ به 
[فتح القدير] 
امن هَذَا الطريق فَقَالَ أسْلَكة لَه آمنْ فَسَلَكَهُ هب مَالَهُ 1 يَصضْمَنْء وَكَذَا لو قال كل هَذَا الطَعام له لَيْسَ بعَسْمُومٍ فَأَكَلَهُ 
َمَاتَ لا قِصّاص عليه عير أنه احق عند الله عَذَاَا لا باق (وعلاف الأجتي لِأَنّهُ لا عب بقؤله) فَالرجْلْ هو الّذِي اغتر. 
قل الْمُصَئَفْ (ثُ في وضع الْصسشألة صرب شكال عَلَى قول أَبي حَبيقة لأ الدَغَْى) أي َعْوَى الخ (سَرْطُ) في الْقضَاءٍ بيه 
وَالدَعْوَى لا تصخ من هدا الْعبْدِلِلتنافْضِ قد دغوى اخريةِ تقض تضريحة برقه. 
فَأَجِيب مِنْ جهة بَعْضٍ الْمَشَايخ اَذ هَذِهٍ الدَعْوَى إِنْ كائث رة الَْصْلٍ (فَالدَّعْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ) كَقَوْهِمَا في دَعْوَى 

رة مُطْلَقًا (لِقضَمُيهِ رم فرج أمَه) عَلَى السَيّدٍ ورم أَحَوَاتًا وَبَنَاقَ وَحُرْمَةُ القزْج حَقُهُ ؛ تَعَالَ وَالدَعْوَى لَيْسَتْ شَرْطًَا في حَقَّ 
الله ۾ تَعَالّ كما في عق الأَمَةِ حم أَنَّ الشهُودَ يْتَاُونَ في شَهَادَتِمْ إلى تَعْيينِ الأ وَاخُرْمَاتْ لا تاج في الْقَضَاءٍ بها إل الدّعْوَى 
وَإِذَا 1 تج إلى الدَعْوَى لا يضر التَنَافْضُ فيها (وقيل هُوَ) أي الدّعْوَى (شَرْطٌ) مُطْلَقَا في خُرَيّةِ الأَصْل وَدَعْوَى الْإِعْتَاقٍ في الگاني 
وَالصّحِيحٌ أَنَّ دَعْوَى الْعَبْدِ شَرْط عند أي حَنِيفَةَ في حُرَية خُرَيّةِ الْأَصْلٍ التق لاض (لكِنّ التَنَافْضَ) في دَعْوَى اة لا ْنَع صِحَةَ 
الدَّعْوَى َم في خْرَيّة الأمْلٍ و ل (الْعَلُوق) نه ين مَعَ ق ۾ أو دوا وَلَا يُعْلَمُ حُرِيَهَا وَرِقَهَا حَالَ الْعَلُوقِ به 
قيقر بالرّق م تَظهَر له ريه أقه ۾ فَيَدَعِي ريه وني الإغتاق الْعَارِضٍ فَإِذَنَ الْمَوْلَ يَنَْرِدُ به ولا يَعْلَمُ الْعَبدُ فَيْقِرٌ ارق 


)48/7( 
فَصَارَ كَالْمُخَْلعَة تقيمْ الْبينَهَ عَلَى الطَّلَاتٍِ الثّلاثِ قَبْلَ قبل الع وَالْمُگاتب بُقيمُها عَلَى الإعتاق قَبْلَ الْكِتَابَة. 


قال (وَمَنْ اذَعَى حا في دارٍ) مَعَْاُ حَفا هوا (فْصَاحَهُ الذي في يده على مائة درم فَاسْتحِقّت الدَارُ إلا ذراعا مِنها 1 يزجغ 
بشَيٰءِ) لان لِْمدَعِي ان يَقُولَ َغوَايَ في هدًا البَاِي. 


قال (وَإِنْ ادعام كُلََّا قَصَاكَهُ عَلَى مانّة دزكم فَاسْتْحِقَ منها شَيْءٌ رَجَعَ بحسابه) لأ التَؤْفِيقَ عير مُكِنٍ فَوَجَبَ الرس د ِبَدَلِهِ 
عِنْدَ فَوَاتِ سَّلَامَةِ الْمُبْدَلِ وَدَلْتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى اَن الصلْحَ عَنْ الْمَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُوِ جَائِرٌ لان اهال فيمَا يَسْقْطُ لا ف تفضي إلى 
الْمُتَارَعَةِ. وَالَّهُ تَعَالَ عَم بالصّوّاب. 


[فح القدير] 

م يَعْلَمُهُ فَيَدَعِيه وَالتَنَافُضُ في دَعْوَى ما فيه حَمَاءٌ يُعْدَرُ فيه (وَصَارَ كَالْمُخْتَلِعَةِ تُقِيم الَْينَة عَلَى تَطْلِيق) الرّْج إِيَاهَا (ثلانَا قَبْلَ 
اختلاعها) بل (وكذا المكاتب يُقِمهَا على الإغتاق قبل الكتابة) فل مع أن اْاَهُمَا على سوال الع والكتابة إفراز يقيام 
الْعِصْمَةٍ وَالرّقَ و يَصْرَهْمَا النَنَافْضُ لِلْحَفَاءِ قتزْجع الْمَرَْهُ وَالْمُاتب بِبَدَلِ الع وَمَال الْكِتَابَة. ۰ 

وذگر هُتا مَسْأَلَةَ الجامع اكير وهي أَصْلْ في الِاسْتَحْقَاقٍ. 1 

وَهِيَ: رَجل اشر أ َوب فَقَطَعَهُ قَميصًا وَخَاطَهُ م جَاءَ مُسْتَحِقّ فَقَالَ هَذَا الْقَمِيصُ : وَأْبكَهُ الْبيئة ة قَالْمُشتَري لا جع 
بالّمَنِ عَلَى البائ لان الاستخقًاق مَا وَرَهَ عَلَى مِلْكِ البائ أنه لَو گان مِلَكَهُ في الْأَصْلٍ انَْطَمَ لطع وَاخْيَاطَة كُمَنْ عَصّب 
تَا فَقَطَعَهُ وَحَاطَّهُ يقل مِلّكُ الْمَعْصُوبِ ِنْهُ النَوْبُ إلى الضّامِنء فَالْأَصل أَنَّ الاشتخقًاق ق إِذَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِ الْبَائع الگائن من 
الأ يرج عليه ون ورد عَلَى ملك الْمشْتِي بَعدَمَا صر إلى حال لو گان عَصْبًا ملك به لا يرجم عَلَى البائع لاه ميقن 
الگذب ودا َو اشتراا مُنْدُ سَهْرَيْنٍ فأَقَامَ رَجُل بَينَه أا لَه منْدُ سَهْرٍ يُقْضَى ينا لَه ولا ْج عَلَى باعي غرف أن الْمَْىَ أَنْ 


و 


يَستحقه يَسْتَحِقَّهُ باسْم الْقَمِيصٍ وَلَوْ كَانَ ك َه قَبْلَ هَذِهِ الصْفَة رَجَعَ ال مُشتري بِالئّمَنِ. 
ت هَذَا واب إِذَا اشْترى جِنْطَةً وَطَحَنَهًا 2 أُسْتْحِقّ الدَّفِيق؛ وَلَوْ قَالَ كَانَثْ قَبْلَ الصَّحْنٍ لي يَرْجِعُ) وَكُذَا إِذا اشترى لما 
فشواه. 
وَلَوْ اشترى شَاةً فَدَبحَهَا وَسَلَخَهَا فأََامَ الْميَنَدَ وَجْلٌ آخَرْ أن الرس وَالْأَطْرَافَ وَاللّحْمَ وَالجُلْدَ لَه قَقْضِيَ با رَجَعَ الْمُشْئرِي عَلَى 
الْبَائع اَن هَذَا اسْتَحْقَاقٌ عَنِ الشَّاةٍ 


(قَوْلَهُ حَفا في دار) أي جهو فَصَاحَُ الذي في يده عَلَى مائة دِرْهم فَاسْتْحقَّتْ (الدَارُ إلا ذراعا 4 يَرْجِغ) عَلَى الَذِي صَاخَةُ 
ی لتَمَكُنه من ان يَفُول مُرَادِي من الق الذي اذَعَيته أو الق الذي أَدّعِيه هَذَا البَاقي (وَلَوْ) گان (اذعَاهَا كُلّهَا قَصَالَهُ 
فاستجق مِنْهَا شَيْءٌ رَجَعَ بحسَابه لِأَنَّ التَؤفِيقَ هتا عير من فَوَجَب الزُجُوعٌ ب ِبَدَلِهِ عِنْدَ فَوَاتِ سَلامَتهء وَدَلْتْ الْمَسْألَهُ عَلَى) 
َمْرَيْنِ: أَحَدُهمًا (أنَّ الصُلْحَ عَنْ تَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُومِ جَائِرٌ) لان الإْرَاءَ عن الْمَجْهُولٍ جَائِرٌ عِنْدَنَا (لأَنَّ الجهَالَةَ فيما يَسْقْطُ لا 
فضي إلى الْمُتَارّعَة) , وَالْآحَرُ اَذ صِحَة الدَعْوَى لَيْسَتْ شَرْطًَا في صِحَةٍ الصّلْح أن دَعْوَى الق عير صّحِيحَةٍ مَهَالَةِ الْمُدَعَى 
به وَلِدَا لَوْ أَقَامَ به نة لا فيل أن ما إا اذَعَى إِفْرَارَ الْمُدَعَى عَلَيْه بالق قُبِلَتْ الِْينَهُ. 


(49/7) 


[فتح القدير] 
0 

شترى شَيْنَا ۾ قال هو ملك فان وَصَدَقَهُ ا اذّعَاهُ فان وَصَدَقَهُ هُوَ أو گر فَحَلَفَ فتگل لَيْسَ لَه في شَيْءٍ من ذَلِكَ الدُجُوعٌ 
عَلَى البائع. بخلاف الْوَكيلٍ بِالْبيْع إا رة عَلَيْهِ عب فَحَلَفَ فَتَكَلَ يَْرَمُ الْموَكِلَ لان الول من الْمُصْطَرٌ كَالبيئَةِ وهو مُضْطَرٌ في 
0 سَلَامَةُ 
وَلَوْ أَقَامَ الْمُشتري بَيَنَةَ عَلَى أَنّهُ ملك فْلَانٍ لا يُفْبَل لمَتَافُضهء فَإِنَّ إقَدَامَهُ عَلَى الشَرَاءِ إِفرَاز منْهُ تملك لبان دا اذّعَاهُ لغيه 
تَنَاقَضَ؛ 0 ل کن على إفرار أبائع أنه ِلك فُلَانٍ يبل لِعَدَم تنَافْضِهء ولاف ما لَوْ بَرْمَنَ عَلَى اما حرَةُ الْأَصْلٍ وهي 
دعي َلك أو أا مِلْكُ فُلَانٍ وُو َه أو برها أو اسْمَوْلدهَا قبل شِرائهَا حَيْتُ يبل ويَرْجعْ القن على البائع لن 
لتََافْضَ في دَعْوَى اخرَيّةِ وَفْرُوِعِهَا لا ينَعْ صِحَةَ الدَعْوَى. 
اع عقا ثم بن أ ما عة وَففَ لا يبل لِأنَّ جرد الَف لا يريل الْمِلْكَء بحلاف الإغتاق؛ وَلَوْ بَْمَنَ أنه قف تمكو رمه 
بُفبَلُ وَلَو بَركتث أَمَة في يَدِ الْمُشتري الأخير أا مُعْتَقَهُ فان أو مُدَبَرئُ أ آَم وَلَدِهِ يَرْجِعْ الكل إلا مَنْ گان قبل فلانِ. 
ری سيا 1 يبط حى ادَعى آخز أله له لا مع دَعَوَاهُ حَىّ يَحطرَ الْمُشتري والْبَاع أن املك للْمُشتري ولي بانع 
وَالْمُدَعِي يَدَعِيهِمَا فَشَرْطُ الْقَضَاءِ عَلَيْهُمَا حَضْورهمًا. 1 
وز قم نا عطرقنا 7 يرقو الا از الندزي على أن ي باهيا : من البائع م هُوَ باعَها من 1K‏ مُشتري قبل وَلَزمَ 
الْبَيِعُ لِأَنَهُ بقَرَرُ الْمَضَاءَ الْأَوَلَ وَلَا يَنْفْضْهُ. 
وَلَوْ فَسَحَ القاضِي الْمَيْعَ بلب الْمُشتري ثم بَرْعَنَ الْبَائعْ أ الْمُسْتَحِقَّ بَاعَهَا مِنْهُ يََخُذُهَا وَتَبْقَى لَه وَلا يَعُودُ الْبَيْعُ الْمنْتَمَضُ؛ وَلَوْ 
وس لَه أن 5 e‏ لنفُوذ الْقََاءِ بالفنخ بَاطِنًا 55 عند 0 قحلت وجل عه مشار فَبرهَنَ ن الي قبل على نع 
الْمُسْتَحَقّ من بانع بائعه قبل لاله خَصْمْ؛ وَلَو بَرْهَنَ البائ الَْوَلْ أَنَّ الْمُسْتَحقَ أَمَرَهُ بيْعهَا وَهَلَكَ لقم في يده يُقَبَل وَلَو 
اسْتَهْلَكَة أو رده لا يبل ولو أَقَرَ عِنْدَ الاسْتخمَاقٍِ بِالِاسْتحفَاقٍ وَمَعَ ذَلِكَ أَقَامَ الْمُسْتحقٌ الْبينَة وَأَنْبَتَ عَلَيْه الاستخقّاقَ بِالْبيئة 
گان لَهُ اَن يَرْجِعَ عَلَى بائعه لأَنَّ الْقَصَاءَ وَقَع بالْبيئَة لا بالإفرار لِأَنَّهُ تاج إلى أن بُنْبت با لِيمْكِتَهُ اليُجوع عَلَى بائعه. 
هَكُذَا گر رشي الدِّينِ في باب دَعْوَى الدَّيْنِ بِسَبَبٍ وَِعَبْرٍ سَبَبٍ من فَتَاوَاه. 
وَذكُرَ في باب ما يَكُونُ إِفْرَارَا من الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِنْ فَتَاوَاه الْمُدَعِي َو أَقَامَ بيه عَلَى دَعْوَاهُ نه ثم أَقَوَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالْمِلْكِ لَه 
َالقَاضِي يَفْضِي بالإفرار لا ليق أن البيئة إن تقل عَلَى الْمُنكر لا الْمُقِرِ 
وَذَكُرَ في آخر کتاب الدّعْوّى: اذى عَيْنَا في يَدِ رَجْلٍ وَأنْكْرٌ الْمُدَعَى عَلَْهِ فأقَامَ بَيَنَهَ عَلَى ما اذَعَاهُ فَقَبْلَ أن يَقْضِي الْقَاضِي 
للْمدَعِي ينه أقرٌ الْمدَعَى عله لعن لمعي يُقْصى الب أو بالإفرار؟ الختلف فيه الْمَشَايح بَعْضْهُمْ الوا بلإفرَر, 
وَبَعْضْهُمْ قَالُوا بالْبَيََةِ لِأَنّ الْمُدَعِيَ جين أَدَقَامَ الْبيَنََ ان الْمدَعى عَلَيْهِ مُْكِرًا وَاسْتَحَقَ الْمُدَّعِي الْقَضَاء بالبينّة فا يطل هذا 
الِاسْتِحْفَاقَ بإِقْرَارِهم فَالَ: وَالْأَوَلُ أَطْهَرُ وَأَفْرَبْ إلى الصوَابء وَهُوَ يَُاقِضٌ مَا ذكَرَهُ في باب يي الدَينِ إلا اَن تحص تِلْكَ 
ِعَارضٍ الحاجة إلى زوع وَقَصدٍ الْقَاضِي إلى الْقَضَاءٍ بإخدى الُجَتَيْنٍ ينها فَيَتَحَصّل أنه إذا نَبَتَ احق بِاَْينَةِ والإقرار يَنبَغي 
عَلَى ما جَعَلَهُ الْأَظْهَرَ أَنْ يَفْضي بالإقرار وَإِنْ سمه إقَامَهُ اة غَيْرَ اَن ا قَضَاءً اة فعِنْدَ قق 
حَاجَةٍ الْحَمْم ا ذَلِكَ يَنْبَغي أن يعبر قَضَاءً ا لِينْدَفْعَ الصَرَرُ عَنْهُ بالرُجوع, ولو قَضَى بِالِاسْتَخمَاقٍ فطلب الْمُشْترِي اللَمَنَ مِنْ 
بانع فَرَدهُ لبه م م ظَهَرَ فَسَادُ الْمَضَاءٍ فَلَيْسَ للْمشترِي اَن يَسْترِدَ د الْمُسْتَحَقَّ م من الْبَائع لِثْبُوتِ التَقَابُلٍ وَلَوْ 1 يرادا وَلَكِنَّ 
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(فَصنٌ ف بجع الفصُوي) قَالَ (وَمَنْ باع ملك غَيره بغ بعَيْرِ مره َالْمَالكُ باخیار إن شاءَ أَجَارَ ايع وَإِنْ شاءَ فَسَحَ) وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ - رة الله -: لا ينعفد لاله 1 يَصْدُرْ عن ولايَةِ سَْعِيّة لأا بالْمِلْكِ أ بإذْنِ الْمَالِكِ وقذ فُقَدَاء ولا انعقاد إلا بِالقُدْرَة 


[فتح القدير] 

الْقَاضِيَ قَصَى لِلْمْسْتَحِقَ وَفَسَح ابيع نم ظَهَرَ فَسَادُ الْقَضَاءِ يَظْهَرُ فَسَادُ الْفَسْخ. 

وأؤ حب لايع أن يمن عابكة الو بالامنيخقاقٍ فايرا المُشتري ِن صَمَانٍ الاستحقاقٍ قاد لا أْجغ لمن إن طهر 
الاشتخقاق فَظَهَرَ گان لَه الرُجُوعٌ وَلا يَعْمَلٌ ما قَالَهُ لأنَّ الْإِْرَاءَ لا يصح تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطٍ. 

قَالُوا: اة فيه أن يقر الْمُشْترِي أن بائعي قَبْلَ أَنْ يَبِعَهُ متي اشْترَاهُ متي فَإذَا أَقَرَ عَلَى هَدَا الْوَجْدِ لا يَرْجِعْ بَعْدَ الاسْتِحْمَاقٍ 
أنه و رَجَع على بائِعه فهو أَنِضًا يَرْجعْ عَلَيْه بإفراره أنه عه من وَآلَّه أغلّم. 


[قَصْلٌ في بَبْع الفضول] 

مُتَاسَبَةٌ هذا الْمَصْلٍ مَعَ م الاسشتخقاق ظَاهِرَة لان دَعْوَى الاسْتخقاقٍ تَتَضَّمَنْ دَعْوَى الفُصُويَ عَلَى اخسن الْوْجُوو لِأَنَهُ يضمن 
إِمّا دَعْوَاهُ اَن بَائِعَك باع ملكي بغر أَمْرِي لغصبه أو فُضوله. وَأَخْسَنْ المَخارج الْمُلتَمَسَةَ فيه فُصُولُةُ وَالْفُضُولُ ع فَضْلٍ غَلَب 
في الِاشْتِعَالٍ با لا يَعْنِيه وَمَا لا ولاية فيه فقول بَعْضٍ الَْهَلَةِ لِمَنْ يَأمْرُ بالْمغْرُوفٍ أنتَ فُصُْولٌ يحْسَى عَلَيْهِ الُْفْرُ (قَوْلْهُ وَمَنْ باع 
ملك عَبْرِهِ بغر إذْنِه الماك بايا إِنْ شَاءَ أَجَارَ الَْيْع وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ) وَهُوَ قول مَالِكِ وَأَحْمَدَ (وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا يَنْعَقِدُ 
لاه ا يَصدُرْ عَنْ ولايَةٍ شعي لاَق بالْملْكِ أو بإِذْنِ الْمَالِكِ وَقَدْ فُقِدَاء وَل انْعفَادَ إلا بِالْقدْرَةٍ الشاعية) وَصَارَ كُبَيِع الآبق وَالطَيرٍ 
ف الْوَاءٍ ف عدم الْقُدْرَةِ على على التَسْلِيم وَطَّلَاقِ المي الْعَاقِلٍ 3 عدم الولاية وَقَالَ ل الله - صلی الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - لحكيم 
ن جرام «لا تبغ ما لَيْسَ عِنْدَك» . 

قُلمَا: الْمُرَادُ الْبَيُْ الذي ري فيه الْمُطَالبَةُ من الطَرَفيْنِ وَهُوَ التَافِذُ أو الْمُرَادُ اَن يَبِيعَهُ ثم شار ريه فَيُسَلَمَهُ بكم 
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[فتح القدير] 

ذلك لعفب وَدَلِكَ عب من لِأَنَّ الحَادِت يغبت مَفْصُورا عَلَى الالء وَحَكُمْ ذَلِكَ السب َيس هَذَاء بَل أَنْ يَْبْت بالإجارة مِنْ 
جين ذَلِكَ الْعَقْدِ وَيهَذَا يَسْتَحقٌّ الْمَبِيعَ برَوَائِدِهِ الْمَُصِلَّةِ وَالْمْنْمَصِلَة. وَسَبَبْ ذَلِكَ النَهي فيد هذا وَهُوَ قَوْلُ حکیم «يَا رَسُولَ الله 

إن الرجل بأيين قيب مني سلا لث عدي فيا نه ةم اذل السُوق فأشتريها فَأسَلَمُهاء فَقَالَ - صلَّى الله عله وَسَلَم 


ا لين عَلْدك».. 
قال الكَرْخِيُ: حَدَنَنا راهيم ن مُوسَى الْجَوْزِيُ قَالَ: حَدَتَنَا اسن بن الَْرَاذِ قَالَّ: حَدَتَنَا سيان عن شَبِيب بن عَرْقَدَةَ سمعَةُ مِنْ 
ل 


ات ا 


صلی ال َل وسم - أغعة ديت لمشي به ني جا فى شن فا اا پیر وه شا ردیر فده تی - 
صَلَّى الله عَلَيْه ا E‏ راب وبح فيه» وروي «أَنهُ - صلی الله عَلَيْهِ وس م - دَفَعَ ديار إلى 
حكيم ن جزام لیشتري به اج قاشتری سا م بعها بان م اشترى سا بتار وجاء بالشَّاة لتر إلى لي - صَلَى 
الله عليه وَسَلَّم 0 ياي لماو ملم -: بارك الله لك في صَفْقَك؛ فاا الشّاةُ ضح ياء وأا اينار 
مَتَصَّدَّقْ به» وَقَوْلّك لا انْعفَادَ إل ِالْقدْرَةٍ الشَرْعِيّة إن أَرَدْت لا انْعِقَادَ عَلَى وجه التّقَاذِ سَلَّمْنَاه ولا يَضْرُ وَإِنْ أَرَدْت لا الْعقَادَ 
عَلَى وجه التَوَقْفٍ إلى أن يَرَى الْمَالِكُ مَصْلَحَةً في الْإجَارَةِ فَبُجِيرٌ فِعلَهُ أو عَدَمَهَا فبُبْطِلَهُ نوغ ولا دليل عَلَيْهِ بل الدَّلِيل دَلَّ 
عَلَى تُبُوِهِ وهو َف الحَاجةٍ وَالْمَصْلَحَةٍ ِكل من الْعَاقدِ وَالْمَالِكِ وَالْمُشْبرِي ِن غير صَرَرٍ ولا انع شَرْعِيَ فيَدْخْلْ لبو في 


ما قق مَا زت فإ الْمَالِكَ يَكْفِي مُؤْنَةَ طَلّبٍ المُشتري وَوْفُورَ الّمَن وَقَرَارَهُ وَتَقَاقَ سِلْعَتِهِ وَرَاحََهُ مِنْهَا وَوْصُولَهُ إلى الْبَدَلِ 
الْمَطْلُوبٍ لَه الْمَحْبُوبٍ وَالْمُشْئرِي وصُولَّه إلى حَاجَةٍ نَفْسِهٍ وَدَفْعْهَا بالْمَبيع تفاع َم فَفْدِهَا ذا گان مهما لَه وَالْعَاقِدُ يَصُونُ 
كَلَامَهُ عَنْ الْإلْعَاءٍ وَالْإِهْدَارٍ بل وَخُصُولُ الثَّوَابٍ لَه إا نَوَى ابر لله عا من الْإعَانَةِ عَلَى خط حصو الرَفْق لِأخيه الْمُسْلِم. وَلَمَا 


كَانَ هَذَا المَصَرُفَ حبرا لكل من جْمَاعَةٍ عبادِ اله من غَيْرٍ ضَرّرٍ گان الإذْنُ في هذا الْعَقْدِ تابنا دلا له إذْ كل عَاقِلٍ يون في 
التَصَرْفٍ النّافع لَهُ بلا ضَرَرِ يَشِينَهُ ألا وَبالْعُمُومَاتِ فَوَجَب اغَتبَارهُ وَصَارَ كَالْوَصِيةِ مِنْ الْمَذْيُونِ 
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وَلَنا نه تصرف ليك وَقَدْ صَدَرَ من هله في كَل فَوَجَب اقول بِانْعقّادِه إذ لا صَرَرَ فيه ! مالك مم يرق بل ا ا 
كفي مُوْنَه أ طن الْمُشَْرِي وَقَرَارُ الكّمَنِ وَغَبْرِ وَفِيهِ نَفْعْ العَاقدِ لِصَْنِ كلامه عَنْ 7 وفيه نَع الْمُشْترِي فَكَبَت لِلهدرة 
الشَّرعِيّة تَحْصِيلًا يذه الْوْجُوو كَيْفَ وَإِنَّ الإذنَ تابث دَلَالَةَ لون الْعَاقِلَ بدن في التَصَدْفِ التّافع, 

[فتح القدير] 

الْمُسْتَغْرِقٍ وَبِأَكْكَرَ مِنْ الث إا گان الْمَعْقُودُ عَلَيِْ قيا حَيْث يَتَوَقَفْ عَلَى إِجَارَةِ الْمُسْتَحَقَ بِالإماع, فَهَذَا أل لقيّاس 


لا يُقَال: فإِذَا تبت الْإْنْ دَلَالَةَ ينْبَغى أَنْ يَنْقُدَ الْعَفَدُ. لأ نَقُولُ: اللابث دَلَالَةَ ما لا ضّرّرَ فيه وَذَلِكَ هُوَ الِانْعِقَادُ مَؤْقُوفا عَلَى 
عي oT‏ القذر. 
اما فاده بلا رَأيه قفيه إِضْرَارٌ بهء إِذ قد لا بُريڈ بَيِعَهُ فَيَقْبْتُ» e‏ لا يجو عدم 


امحل فإ الَو لس ملوك أصلا قله وما ليس بمَملوكِ لِأَحَدٍ لا يَكُون أ للع تيع الابو بق ينعفد فَاسِدًا وَهُوَ عند 


مُفِيدٌ لِْملْكِ إِذَا انَصَلَ په الَْبْضٌ وَعَدَمْ توفي طلاق المي وَلَوْ بمَالٍ قي الشّزع فَإِنهُ نره كالْمَجْنُونٍ فِيمَا كن فيه وَنْ گان 
عَاقاَا إذ صح وكيل بلك من عى وطاق الْمَة صر طَاهِرٌ إن عفة التكاح شرع لاحم والتعَاوْنِ وانتطام الْمصالح فيد ا 
يفف ذلك ينه لا علَى إجارة وله ولا على جار بغ الغ يداف ما لو اشترى أ روج مه إن هَذِهِ الصرقات تمقف 
على إجازة وليه أ إجازيد بغ البأوع. فإ قيل: يجب أن يأو عدم الْمَصودٍ نة وُو اليك 

ڦلتا: لا يرم من عَدَم تزتيبه في الال عدم مُطلفا ل هو مَزجۇ فلا َم عَدَمُهُ وون مَُعََق الْعَفدِ مَرْجوًا كاف في صِحَةٍ 
التُصرْفٍ. وَعَنْ هدا صح تغلِيق الاق وَالعتاق بالشَرْطِ وَِلَا فلا وقُوعَ في الخال ولا يُفْطَعْ بؤفُوعِه فَكانَ ينغي ان يُلقَى, كن 
لا كَانَ بحَْثْ بجی صح وَانْعَقَدَ سَبَبَا في اال مُضَافًا أو عند الشّرْطِ كَقَولَِا هَذًا. 

وََوْلُ الْمُصَبْفٍ (تَصَرْفْ تلِيكِ) من إصَافة العام إلى الخَاصنَ كحركة الإغراب» والإضاقة في مفله بياية: أ تصرف هو ليك 
وَحَرَكَةٌ هي إِعْرَابٌُء ولا حَاجَةَ إِلى هَذًا الْمَيْدِ هتا لان تَصَرُقَاتٍِ الْهُضول تَتَوَقَفُ عِنْدَنَا إا صَدَرتْ وَلِلَصَرْفٍ مجيڙ: أَيْ مَنْ يَقْدِرْ 
عَلَى الإِجَارَةِ سَوَاءْ گان تلكا كالْيع وَالإِجَارَةِ وال والتزويج وَالتَرَوْج أو ِسْقَاطاء حم لو طلَقَ الل ار عه أو أغتق عَبْده 
اجار لقث وَانعقد» وكذَا سَاِرُ الإسقَاطَاتٍ لبون وَعَيْهاء وان الأخسن أن يفول تصرف زعي وأما الْقِيامَ عَلَى لصوي 
بالشَرَاءِ قَفِي شراءِ الْفُضُونَ تَفْصِيل ذَكَرَهُ في سرح الطَّحَاوِيَ, وَطَرِيقُهُ ا لاف وَهْوَ أنه َو قَالَ بغ هَدَا لِفْلَانٍ فَقَالَ الْمَالِكُ بغت 
فَقَالَ الْفْصُويٌ قبت لِأَجْلِهِ قَهُوَ عَلَى هَذَا الخلافٍ فلا صخ القاس أَمّا إذا قال الْفُضُوخُ اشرت هَذَا لِأَجْلٍ فن فَقَالَ بغت 
أو قال الْمَالِكُ ابتدَاءً بغت منك هدا الْعبْدَ لأَجْلٍ فْلَانٍ فَقَالَ اشْترَيْت نَقَدَ عَلَى الْفُضُول غَيْرَ مُتَوَقَفٍ عَلَى إجَارّة فلَانٍ لاله وَجَدَ 
وقول لجل فان 


63/7) 


قال (وَلَهُ الإِجَارَة إذَا گان الْمَعقُودُ عَلَيْهِ باقيا وَالْمُمعَاقدَانِ حاليما) لِأَنّ الْإِجَارَةَ تَصَرْفَ في الْعَقْدٍ فا بد من قيامه وَذَلك بقيام 
الْعَاقَدَيْن وَالْمَعْقُودِ عَلَيْه. 

[فتح القدير] 

تمل لِأَجْلٍ شَفَاعَتِهِ أو رِضَاهُ لاف الْبَبْع 1 يذ تادا (َوْلْهُ وََهُ الإِجَارَةُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (إذَا گان الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقَِا) وَهُوَ 
ابيع (3) ذا (الْمُتعَاقِدَانِ) وها لضو وَآلَّذِي حَاطَبَهُ فلا بد من بَقَاءٍ أَربَعَة: اللاة الْمَذْكُورَة وَالْمَاِكِ حَقّ لَوْ مات لا 
صح إِجَارَةٌ الْورّاثِ كما سَتَذّكُر هَذَا فيمَا ذا كَانَ الكّمَنْ دَيْنَا: أي ما لا يَعَعينُ وَهَذَا (لِأنَّ الْإجَارَةَ تصَرْفٌ في الْعَقدِ فلا بد مِنْ 
قيام الَْفدِ) الذي هُوَ مَوِْدُ هذا اصرف وَقَِامُهُ (يقِيّام الْعَاقدَيْنِ وَالْمعْقُودٍ عَلَيْ) وف 4 يَذْكْرْ الْمَالِكَ أنه ذكرَ أن الإجازة مه 
وَهْوَ فَرْعٌ وُجُودِهِ. 

وني الإيضّاح. عَفْدُ الْفُضُولَ في حَقَ وَصْفٍ اواز مَوْقُوفَ على الْإِجَارَةِ فأَحَدَّتْ الْإجَارَةُ حكم الإِنْشَايٍ ولا بد في الْإِنْشَاءٍ من 
قيام الْأَرْبَعَة وَبالتَفْصِيلٍ شَرْطُ بَقَاءِ الْمَعُْودٍ عَلَيْهِ لن املك 1 بقل فيه وَإَِا يقل بَعْدَ الإجارق ولا يمْكِن أن بقل بَعْدَ 


الاك وَالْمُشْئرِي لِيَلْرَمهُ الكَمَنُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لا يَلْرَمُهُ ما 1 يكن لَرمَهُ حال أَمْلِيّيهِوَالْبَائُِ أنه يَلْرَمُهُ حُفُوق الْعَقْدِ بالإجَارَةِ ولا 
ترم 


(54/7) 


وَإِذَا أَجَارّ الْمَالِكُ ان الثَمَنْ تْلُوكا لَه أَمَائَةَ في يده مَنِْلَة الوكيل» لِأَنَّ الإِجَارَةَ اللاجقة مَِْلَة لوكا السَابِقَة, َللْفُصُوايَ أنْ 
يَفْسَحَ قَبْلَ الْإجَارَةِ دَفْعَا لِلْحْقُوقٍ عَنْ تَفْسِد بخلافٍ الفُصُويَ في التكاح لاله مع تحخضٌ, هدا إِذَا گان الكَّمَنُ دَيْئَاه فَإِنْ گان 
عضا مُعَيّنَا إا تصځ الْإِجَارَةُ ذا كان الْعَرْضْ بَاقِيًا أَيْضًا. ثم م الإجارة إِجَارَةُ تَقَدِ ل ِجَارَةُ عَفْد حم يَكُونَ الْعَرْضٌ الثّمَنْ ملو 
فصول وَعَلَيْهِ مل الْمَبيع إن گان ملي أ قِيِممْهُ إن 1 يكن مِثلياء لِأَنَهُ شراء من وجه وَالشِرَاءُ لا يََوَقَفُ عَلَى الْإجَارَةِ. 
[فتح القدير] 

إل حا وَالْمَالِكُ لِأنَّ الْإجَارَةَ کون مِنْهُ لا من وارثه. 


(وَإِذَا أَجَارٌَ الْمَالِكُ صَارَ) الْمبِيعُ ملا لِلْمُشْترِي (وَالكّمَنَ توك لَه أَمَائَهَ في يَدِِ) أَيْ في يَدِ ب الْفُصْويَ, فَلَوْ هَلَكَ لا يَصْمَئَهُ 
(كالوكيل فَإِنَّ الإجَارَةَ اللّاجقَة بمنِْلَة الوگالّة السَابقَة) من حَيْتُ إِنّهُ ڪا صَّارَ تَصَرَّفُهُ تافِذًا وَإِنْ 1 يَكْنْ من كل وجه قن الفشترِي 
من الْمُشَْرِي إذا أَجَارَ الْمَالِكُ لا ينهد بل يَبِطُلُء بخلاف الوكيل» وَهَذَا بِسَبَبٍ أن الْمِلِكَ الات إذا طَراً على الْمَوْقُوفِ وَهُوَ 
ملك الْمُشتَرِي مِنْ الْفضْويَ يَنْطْلْ الْمَؤفُوفَ ودا لو ؤت مه وطِنَهَا مَوْلَاهَا بعيْرٍ إذنه قَمَاتَ قَبْلَ الإجَارَة تَوَقّفَ النگاخ إلى 
إِجَارَة الْوّارثِ لاله 1 يَطْرَأْ ملك بَاثٌ للْوَارثِ في البْضْع لِيَبِطُلَ » وَهَذَا يُوجب تَقيِيدَ الور بگؤنە منْ ن الولاد لاف و ابْنِ الع 
I)‏ أَيْ في الع أن يَفْسَحَ م قَبْلَ إِجَارَةٍ الْمَالك) خی أو أَجَارَهُ لا يَنْفُذُ لِرَوَالِ الْعَقَدِ الْمَؤْقُوفِ وا كَانَ لَه ذَلِكَ (لِيَدْفْعَ 
الوق عن نَفْسِم) فَإنَهُ بَعْدَ الْإجَارَةٍ يَصِيرْ كالوكيل تزجع حو ق الْعَقْدِ اليه فَبُطَالَبُ بِالتَسْلِيمِ وَيخَاصَمْ في الَْيْبٍ وني ذَلِكَ ضَرَرْ 
به قَلَهُ دفْعْهُ عَنْ تَفسه قبل ُبُوته عَلَيْهِ (بخلافٍ الْفُصُويَ في التكاح) ليس له أن يفخ بلقل ولا بايغل (ِلِأنه عبر حض) َي 
كتاقِل عِبَارقٍ بالإجازةٍ تنكقل الَا إلى امالك قتصير لقوق منُوطة به لا بلصو فلا يرم بالإجازة صر تعلق الحقُوق. 
وَقَد تَبَتَ للْمَالِكِ وَالويَ حق ان بير وڏا بالفغل گان رَو امْرَأةَ برضَاهَا من عائِب فَقَبْلَ أن بجر روه أَخْمَهَا توَقَفَ اعفد 
الئان أَيْضّء لاف ما لو وَكُلَهُ بغ عَفدِه فُصْولَا أن يرَوَجَهُ امه فَرَوَجَهُ أَخْتَها فن الْعَفدَ الَْولَ يَبْطْلْ لِطْرُوءٍ الْبَاثِ عَلَى 
الْمَؤقُوفٍِ (هَدَا) الذي دراه فِيمَا (إِذَا گا الثَمَنْ ياء فَِنْ گا عَيْمَا) بان باع الفُضُول ملك غَيْرِهِ بعَرْض مُعَينِ بَيْعَ مُقَايَضَةٍ 
برط قيا الأرْبعَةِ الْمَذُكُورَةِ وَحَامِسٍ وَهْوَ ذَلِكَ الثَّمَنُ الْعَرْضُ. 

وَِذَا أَجَارَ مَالِكُ ابيع وَالكّمَنُ عَرْضٌ ل¿ قاضو يَكُوِنُ ببَبْع مَالٍ ار مه مُشتری بِالْعَرْضٍ من وجه وَالشّرَاءْ لا يَتَوَقّْفُ إِذَا وَجَدَ 
تَقَاذًا فَيَنْفُدُ عَلَى الفُضُويَ فَيَصِيِرُ مَالِكا لِلْعَرْضِء وَلَذِي تُفِيدُهُ الْإجَارَة أنه أَجَارَ فصول اَن يَنْقُدَ ُن مَا اشْتَاهُ من ذَلِكَ 
الْعَرْضٍ من مَالِهِكَأَنّهُ قَالَ اشر رهَدًا الْعَرْضَّ لِنَفْسِك وَانْقُدْ ننه من مالي هَذَا فَرْضًا عَلَيِْك قن گان مِدْليًا فَعَلَيْهِ مله وَإِنْ كَانَ 


قيمِيًا كتؤب أَوْ جَاريَةِ فقِيمَتُهُ فَيَصِرُ مُسْتَفْرِضًا لِلْجَارِيَة أؤ التب وَالْقَرْضُوَإِنْ 1 يجْر في الْقِيَمِيّاتِ لکن ذَلِكَ إِذَا گان 
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(وَلَوْ هَلَك الْمَالِكُ) لا يَنْفُدُبإِجَارَةِ الوَارثِ في الْقَِلَينٍ أنه توَقَفَ عَلَى جا الْمُوَرثِ تفه فلا ُو بإجازة َبِْ. ولو اجار 
الماك في يات ولا يلم حال المع جار الَْيِعْ في قول آي يُوسُفَ - رجه الله - أَولَاء وهو قول محمد - رجه الله - لان 
الئل اف م رع أبنو يومف - رة الله - وَقَالَ: لا صخ حف َعَم قياقة عند الإجازة أن الك وفع في رط الإجازة 
[فتح القدير] 

قَصْدَاء وَهُنا إِا يَقبْتْ ضمتا مُقْتَضّى لِصِحَةِ الشَرَاءِ فيرَاعَى فيه شَرَائِطُ صِحَة الْمُقْمصَى وَهْوَ الشَرَاءُ لا عبر گالگفيلٍ بالْمُسْلّم 
فيه ا أَدَاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَصِيرُ مُفْرِضًا حى يَرْجِعَ بِقِيمَتِه إِنْكَانَ َوب لِأنَّ التَؤْب ملع في باب السَّلَم فَكَذَا فيمَا جُعل تَبَعًا 
لَه 

فَكَدَا هتا إذ لا صِحَةَ لِشِرَاءٍ العّند إل بقزض الارية. وَالشْرَاءُ مَشْرُوعٌْ فما في ضِمْيِهِ يكو مَشْرُوعَاء هَذَا وا يَْقُذُ الشِرَاءُ عَلَى 
الم شتري إِذَا 1 يُضِفْهُ إلى آحَرَ وَوَجَدَ الشّرَاءُ النَقَادَ عَلَيْهِ و يَسْبق بتؤكيل للْمشترِي من آخَرَء فَأَمَا إِنْ گان ذلك فَالشُرَاءٌ 
يَتَوَقَفُ وني الوكالة نفد عَلَى الْمُوَكلِ. 

نه گر في شرح الطّحَاوي: وَلَوْ اشْترَى رَجْلٌ لِرَجْلٍ شيا بعر أَمْرهِ گا ما اشْتَراهُ لِنَفْسِهِ أَجَارَ الّذِي شترا لَهُ أو 1 يز أَمّا إا 
ضاف إلى حر بن قال بانع بغ عندك ين فان يكذا قال بغت وقبل المشتري هذا ايع لفلان ول يكو 


َفوْلَهُ (وَلَوْ هَلَكَ الْمَالِك لا يَنُْدُ بإِجَارَةِ الَْارثْ) قَدَّمْنَا اكلام فيه وَهُو بخلافٍ الْقسمَة عِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسْفَ فَإِنَ 
الِْسمَة الْمَوْقُوفة على إِجَارَةِ الْعَاِب اكير جَارَتْ بإجارة وريه بعد مؤته انبخسانا أله لا فاده في فض الْقِسْمَةٍ م الإعادَق 
وقول نحْمَدٍ الْقِسْمَة مُبَادلَةُ ليع فلا تجوز بإجازَةِ وليه هو الْقِيَاسُ وَالِاْتِحْسَانْ مُقَدَمْ. ولو هلك الْمَبيعْ قبل الإجازةٍ قبل 
النَسْلِيم فلا صّمَانَ عَلَى أَحَدِ, وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَهُ قَِلْمَالِكِ أن يَضْمَنَ أَيَهُمَا شَاء الْبَائِعَ أو الْمُشْترِي, وَأَيَهُمَا اخْمَارَ بَرى الْآخَرُ من 
الصَمَانِ لِتَصّمُنٍ التَضْمِينٍ تلكا َإِذا مَلَكَهُ من أَحَدِهما لا بصو قَلِيكهُ من الآخرِ. فَإِنْ اخْارَ قطي المُشتري بطل الع 
الْمَؤْفُوفَ لِأَنَّ أَخْدَ القيمّة أذ الْعَبْنِ وَيَرْجِعْ اله شري بِالكّمَنِ عَلَى لْفُضُويَ لا چا ضّمِنَ. 

وَإِنْ اخْمَارَ تَضْمِينَ البائع نْظِرَ إن گان قَبَض الْبَائِعُ مَصْمُونًَ عَلَيْهِ يَنْفُذُ بَْعْهُ لأ سَبَب ملكه وَهُوَ عَصْبُهُ تَقَدَمَ عَفْدُهُ وَإِنْكَانَ 
بض أَمَانَةٌ وها صَارَ مَْمُون عَلَيْهِ اليم لا يَنْفُدُبَيْعْهُ الصّمَانٍ لان سَبَب ملكو تخْرَ عَنْ عَفْدِه. وَذَكرَ محمد في ظَاهِرِ 
الرواية آله ُو الي معنن البائع» وهو مول عَلَى أله سلَمَهُ أل می صَارَ موا عليه م عة فَصَارَكَالْمَفْصُوب, هَذًا إذا 
بَاعَهُ بِكَمَنِ دَيْنِ ن كان بعيْنٍ بن يََعينُبلتَعينٍ فَهَلَكَ في يَدِ البائع بطل ايع فلا تلْحفُه إجَازَ ورذ لْمَبِيعَ عَلَى صَاحِبِهِ 
ويَصْمَنُ الائ لِلْمُشتري مل الْعَرْض أو قِيمَتَهُ إن گان قي ائه مضه بعد فَاسِدٍ. 

(ولَوْ أَجَاز الْمَالِكُ في حَاتِهِ وَلا يَعْلَمْ حال الْمَبيع جار الَْيْعُ في قَوْلٍ آي يُوسْفَ ولا وهو قۇل محَمَِ) - ره الله - ران 
الل بَقَاوُْ) م جع أبُو يُوسْفَ وَقَالَ: لا يصح قى يَعلَمَ امه عند الإجازة لن السك وفع 
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قال (وَمَنْ غَصّب عَبْدَا فَبَاعَهُ وَأعْتَقَهُ الْمُشْئرِي ثم اجار الْمَوْلَ الْبَيْعَ فَالْعنْقْ جَائرٌ) اسْتخسَائًاء وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ. 
وَقَالَ محمد - رَحمَهُمْ الله -: لا جوز لاه لا عق بد ون الك قَالَ - عَلَيْه الصّلاة وَالِسَلَامُ - «لا عق فِيمًا لا ّلك ابن 
اد« وَالْمَؤْقُوفَ لا يُفيدُ الْمِلْكَ ولو ل ثبت في الآخرة د يَنْبْتْ مُسْتَبدًا وَهُوَ تابٿ من وَجْهِ دون وجه وفع عاق الْمِلْكُ 
الگامل لما رَوَيْئا وها لا يَصِحّ أَنْ يُعْتَقَ الْعقَاصِبُ م بودي الصَّمَانَ وَلَا أن يُعْتقَ (١‏ مُشتري وَاليَارُ إلبائع م جير الائ ذَلِكَ 
[فتح القدير] 

في شَزط الإجَارَة فلا يَنْبْتْ مَعَ الشَكَ. 


(قَوْلَة وَمَنْ عَصّب عَبْدَا فَبَاعَهُ فأعْتَقَهُ الْمُشتري م أَجَارَ مَوْلَ الْعَبْدٍ الَْيْعَ فالعنق جَائِرٌ) ذا ذَكَرَهُ مُحَمَدُ في الجامِع الصّغير و1 
يكر خلاقاء لكِنَهُم نبوا خلاقة مَعَ زُفْرَ في بُطْلَانٍ الْعثتى وَهَذِهٍ من 050 الي جَرَتْ الْمُحَاوَرٌَ ب أي يُوسُفَ وَمُحَمّدٍ حينَ 
حَبِيفَةَ أن الْعنْقَ جَائرٌ وَإِنَا رونت أن انق باطل؛ وَقَالَ مُحَمَدٌ: 
بل رَوَيْت لي أن العثقَ جَائڙ. وَإِنْبَاثْ مَذْهَبٍ أي حَنِيفَةَ في صِحَةٍ مبحة التق با لا يجو ز لتكذيب الْأَصْلٍ الْفَرْعَ صَرِيحًا. وَأَقَُ مَا هُنا 
أَنْ بون في ال ت رِوَايَعَانِ عَنْ أبي حنيفة. 

قَالَ اکم الشَّهِيدُ: قَالَ ابو سُلَيْمَانَ: هَذِهِ و رِوَايَةُ + محمد عَنْ أبي يُوسُفَ ون معنا من ن آي يُوسُْفَ أَنَّهُ لا جوز عنْفهُ وَسَيجيءِ إن 
شَاءَ الله تَعالّ. قَالُوا: وقول ميد قيَانٌ. وقول آي يق النبخسال. وَج قول مُحَمَدِ أَنَهُ لا عِنْقَ بلا ملك لِقَولِهِ - صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - «لا عِنْقَ فِيمَا لا َلك ابن آدَم» (وَالْمَوْفُوفَ لا يُفِيدُ الْمِلّكَ) وَفْتَ الْعثق (وَلَوْ تَبَتَ في الآخرّة) أي عِنْدَ الْإجَارَةٍ 

ن مُستَندًا وهو ئابث) وَفَتَ انق (مڻ وَجْهِ دُونَ وجه با عاق الْمِلْكُ الگامل لِمَا رَوَيْنَا) من هَذَا الحَديث وَقَدْ 
(وََذَا) أَيْ 0 أنَّ الشَّرْطَ الْمِلْكُ الكامل (لا بصخ أَنْ يَعبَقَهُ الْعَاصب م يُوَدِيَ الصّمَانُ ولا الْمُشتري) يَشْرط (الخيَارُ للبائع م 


0 0 
م 4 اا اله 
جير للبائع) الب 
2 


ا ل مَا رَوَيْتَ لَك عَنْ أبي 
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وكذَا لا يَصِحٌ بَبْعُ الْمُشْئرِي مِنْ الْعَاصِبٍ فيمَا ن فيه مَعَ أنه أَسْرَعْ نَا 
يصح إِغْتَاقَ المُشتري من لصب إِذَا 3 دی الْقَاصِبُْ الضَّمَانَ. وَهُمَا اَن الْملْكُ بك مَؤْقُوفًا بص 9 ف مطل مَؤضوع لإقَادَةٍ 


املك وَلَا ضَرَرَ فيه عَلَى مَا مر فَتَوَقّفَ الاق مُرَنَبَا عَلَيْهِ وَيَنْفُذُ ناذه فَصَّارَ عاق الْمُشْبَرِي من الراهن ¿ وَكإِْتَاق الْوَارثْ 
عَبْدَا من التكةِ وهي مُسْتَغْرِقَةٌ بالدّيُونِ يَصِحُ وَيَنْفُذُ إا قَضَى الدَّيُونَ بَعْدَ ذَلِكَ 


22 


هادا حم نَقَدَ ¿ الْقَاصِبٍ إِذَا ادى الضَّمَانَ وكَذَا لا 
ص و 


[فتح القدير] 
ودا لا صخ بَيْعُ الْمُشْتري من الْقَاصِب فيمًا تن فيه مَعَ أن الْبَبْعَ أُسْرَعٌ تَقَاذَا) مِنْ الْعثق (حَقّ َد من الْقَاصِب إِذَا ادى 
0 بَعْدَ 5 ع (وَگذا لا يَصِحْ إغتاق المشتري من الْقَاصِب إِذَا اذى الْقَاصِبُ الصّمَانَ) وَل الطَلاق في التَكاح الْمَوْقُوفِ 


حَقٌّ إِذَا أجيرٌ لا يَقَعْ عَلَى الْمَرْآة َكل من الطَّلَاقٍ وَالْعمْق في الاج إلى الْمِلَّكِ عَلَى السَوَاءِ وكذًا إا جَعَلَ فصول أَمْرَ امْرَأة 
َجْل بِيدِهَا فَطَلَّتْ نَفْسَهَا م أَجَارَ الرّوْجْ لا تَطْلق بل يغبت التَفْويض, فِإنْ طَلَّّتْ نَفْسَهَا الآ طَلْقَتْ جِيتَئِذٍ ولا لا. 
(وكما أن املك نبت وفوا صرف مُطَلَقٍ مضع لإقَادَةٍ لْمِْكِ وَلا صَرْرَ فيه عَلّى ما مَرَ) اَل الاب (فَيَفِيْتُ الاق 
وفوف ربا عليه ينقد بفاذه) مطل بض اللا واخارز به عن المع بشزط انيار فَحرَجَ جَوَابْ قله لا صح نق 
انح اصح وضو لإقَادةٍ الْمِلْكِ عَنْ الْعَصْب؛ فََرَجَ الوَابْ عَنْ فَوْلِهِ لا يَنْفُدُ من الْعَاصب إذا اق ثم أدَى الصَمَاد 
عَلَى أن الَْصْب ليس سب مَوْضُوعًا لِإقَادَةٍ الْمِلْكِ إا يَْبْتْ الْمِلّكُ صَرُورَةَ أَدَاءٍ الصَّمَانِ فهو بِعَرَضِيّة أن يُعْتبرَ سب لا أله 
وضع سَبَبًا فَبْفْمَصّرُْ عَلَى ذَلِكَ وَلِذَا لا يَتَعَدَى إلى الرَّوَائدٍ الْمُنْمَصِلَة لاف ابع إِذَا أجيرٌ يَقْيْتُ الْمِلْكُ في الْمُتَصِلَةِ 
وَالْمُنْفَصِلَة. 
وأا بَيْعْ الْمُشْئرِي من الْعَاصِبٍ إا لا صخ مِنْهُ لبطْلَانِ عَفْدِهِ بالإجارق فإ ا يَقْبْتْ الْمِلْك لِلْمْشْترِي بء وَالْمِلَكُ الت إذَا 
ورد على الْمَؤقُوفٍ أَْطَلَه. 
وَكُذَا لَوْ وَهَبَهُ مَوْلَاهُ لِلْقَاصِبٍ أو تَصَّدَّقَ به عَلَيْهِ أو مَاتَ فَوَرِتَهُ فَهَدَا كله بطل الْمِلْكَ الْمَؤْقُوفَ لِأَنَهُ لا يه بُعصّوّرُ اجْتِمَاعٌ ابات 
مَعَ الْمَوْقُوفٍ في مَل وَاجِدٍ علي وجه يَطْرأ فيه الات وَِلّا فَمَدْ گان فيه ملك بات وَعَرَضَ مَعَهُ الْمِلْكَ الْمَوْقُوفَ (وَصَارَكإِغْنَاقِ 
ال ري من ن الراهن) نه يَتَوَقَفُ بالاتقاق عَلَى إجازة ارصن أو مَك الرَهْنِء لامع أنه إِعْتَاقٌ ف بیع مَؤْقُوفٍِ (وَكإِعَْاقٍ 
الْوَارثْ عَبْدَا من التركةٍ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ يصح 2 يَنْفُذُ إذا قضى الدَيْنَ. 
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لاف إِغتَاقٍ الْقاصِب بتَفْسِه لِأَنّ القضب غَيْرُ مؤضوع لإقَادَةٍ الْمِلْكِ. ولاف ما إذَا كانَ في الْبَيِع حيار الَْائع لِأنّهُ لَيْسَ 
طق وقِرَانُ الشَْطٍِ به بع اناده في حق الحم أطلا بحلاف بيع الْمُشيرِي ين القاصِب إذا باع أن بالإجازة يعبت باع 
ملك بات قدا طَرَا عَلَى مِلْكِ مَوْقُوفٍ ليزه بطل وَأما إذا دى الْقَاصِبُ الصَّمَانَ يَنْفْدُ إغتاق الْمُشْترِي من گا حَكرَهُ هال 
- رَحمَهُ الله - وَهْوَ الْأَصَحُ 


[فتح - 

وَأَمَا) عِنْقُ الْمُشْترِي من الْقاصِب (إذَا ادى الْعَاصِبُ الصّمَانَ) فَتَقُولُ (يَنْفُدُ) گا ذَكَرَهُ هلال الَأي ابن يخ الْمَصْرِيُ في وَقَفِهِ 
وَهُو مِنْ أُضْحَابِ ي يُوسْف. 

گر فِيِمَنْ عَصّبَ أَرْضًا فَبَاعَهَا فَوَقَقَهَا الْمُشْرِي ثم أَدَى الْعَاصِبْ صَمَاَا حى مَلَكَ فَالَ يَنْفْذُ وَقْفْهُ عَلَى طَرِيقَةِ الاسْتخْسَانٍ 
فَالْعنقَ اول وَأَمَا عَدَمُ فوع الطّلاقٍ في التَكاح الْمَؤفُوفِ وني التَفْويضٍ الْمَوْقُوفِ فَالْأَصْلْ فيه اد كل تصرف جْعِلَ شَرْعَا سب 
گم إا جد من غير ولائة شرع فلم عقب حُكْمَه وتوف إن گان ا ص تَخِْيقُهُ جيل مع إلا اختجتا إلى أن عله 
سا في الخال مُتأَجَرَا حكُمُة إن أفكن فَالْبَيْعُ لَيِسَ ما ُعلّقْ فَيُجْعَلُ سَبَبا في الالء فَإِذَا رال الْمَانِعُ مِنْ تُبُوتِ الم بِوْجُودٍ 
الْإِجَارَةِ ظَهَرَ نره من وَفْتِ وُجُودِهِ وَلِدَا مَلَكَ الزَوَائدَ. 


وام الَفْويضُ فيختمل التَعْلِيقَ فَجَعَلْنَا الْمَوْجُودَ م من الفُضُويَ مع مُعَلَهَا بالإجَارَة فَعِنْدَهَا يَْبْتْ التَفْويضُ لِلْحَالٍ لا مُسْتَِدَا قلا يَنْيْتْ 
حكن لون و 0 ونا الگا قاد يلق ول يكن أن يعر في حال الوب سَبًا للك الطّلاقي بل ليك الْمفعة 
الْمُسْتغفّب لَه إِذَا د نبت تَبَتَ. وَهَذَا لاله لا ينبت لِأَجْلٍ صِحَةٍ صِحَة الطَّلاقِ مَقَصُودًا 
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قَالَ (فَإنْ فُطعَت يَدُ الْعَبْدِ فأَحَدَ أَرْسَهَا م أَجَارَ الْمَوْل ن قالش لِلْمُشْئرِي) لِأنَّ الْمِلْكَ قذ تَ لَهُ من وَقتِ الشرَاي فَتَييَنَ اَن 
القَطْعَ حَصّل على ملك وَهَذِهِ حُجّة على محمد وَالْعذْرْ له أن الْمِلْكَ من وَج يفي لِاسْتِحْمَاقٍ الْأَرْشٍ كَالْمْكَانَبٍ إذَا قَطِعَتْ 
ده وأَحَدّ الْأَرْشَ ثم ره في الق يكوت الْأَرْشُ لِلْمَؤل» فَكَذَا إا قْطِعَتْ يَدُ الْمُشْترَى في يَدِ الْمُشْترِي وَالخَارُ للَْائِع م اجر الي 


[فتح القدير] 

أن سَرْعِيتهُ لِضِدٍّ ذَلِكَ من انْتظام الصاح بَْنَهُمَا لا لوْقُوع الشّعَاتِ بالْفْرْقَِ فا يَقْبْتُ ذَلِكَ إل بء عَلَى بوت الْمَقْصُودٍ أو 
وهو مُنْعَفٍِ هتاء فلو بت لكان لس إل لِصِحَة وُوع املاق بخلافٍ مِلْكِ يمين له ُو أن ينعد مقْصُودًا لِصِحَة اعناق 
وَالَُْادُ ِن قۆله - صَلَّى الله عليه وَسلَمَ - " لا عق " الَدِيثُ الافدٌ في الالء وَغَاية ما فيد روم امك لعي وَهُو تابث هتا 
فَحَاصِل لحلاف كما قَالَ الْإمَامُ الْقَاضي يَرْجغ إل أَنَّ بَيْعَ فصول لا يَنْعَقِدُ في حَقّ اكم عند محم وَهُو الْمِلْكُ لانعدام 
الولاية فاد الإعتاق لا في مِلْكِ فَيَبْطْل كما لَو بَاعَهُ الْمُشتري من الْقَاصِبء وَعِنْدَهُمَا يُوجِبْهُ مَوْفوفً لان الأصل اتَصَالُ اكم 
بالسَّبَب وَالتَأَخيرٍ لِدَفْع الضرر عَنْ الْمَالِكِ ي والضرر في نَقَاذ الْمِلْكِ لا ف وف وَبَعْذْ َالْمُقَدَمَةُ الْقَائلَةُ في كلام قد إن 
الْمْصّحَحَ لْإعْمَاقِ الْمِلْكُ الگامل ل صر فِيهَا بدَفع. 


هم 


ون أن يُسْتَخْرَج من الدّليل الْمَذَكُورٍ مَنْعْ أنه يكاج إلى ِلك كَاملٍ وَفْتَ تُبُوته بل وَفْتْ نَفَاذِهِ وَهْوَ كَذَلِكَ 


(قَوْلَُ فون قِْعَتْ يَدُ الْعيِ) أي عِنْد الْمُْبرِي من عَاصبه. وَحَاصِلْ وجوه هَذِهٍ 
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على مَا مَرّ. 

[فتح القدير] 

e‏ ا ر و ا تمك i 2 5 UALS E AA‏ م مه 5 ع فى 
المَسألة المَذكورة أن مَنْ غصّب عبدا فباعهء فإما أن يُعْتقَه المُشتري من الغاصب ثم بير المَالك بَيْعَ القاصب» وَإِمَا أن لا 
ب يُعْتَقَهُ وَلَكِنْ فُْطِعَتْ يَدُهُ ووه م من الرَاحات الْمُوجِبَة رش فَأَحَدَ أَرْشَهَا م أَجَارَ لْمَالِكُ بَيْعَ الْقَاصِبٍء وَإِمَا أنْ لا يَكُونَ أَحَد 


هَذَيْنٍ وکن بَاعَهُ الْمُشْئرِي من الْعَاصِب ثم اجار الْمَالِكُ بَبْعَ الْقاصِب وَهُوَ الَذِي يَلِي ها الْقَرْعَ وما ان ل يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ 
ذَلِكَ وَلَكِنْ مات في يَدِِ أو فتل ثم أَجَازَ هي أَرْبَعةُ فرُوع تَتفَرّعْ عَلَى إِجَارَة بيع القاصِب: وف ما إذا أَجَارَ بَبْعَ القاصِب بَعْدَ 
عِنْقٍ الْمُشْئرِي مِنْهُ وي التي فَرَعَ مِنْهَا. 

الئان مَا إا اجار بَيْعَ العَاصب بَعْدَ أن جَىَ عَلَى الْعَبْدِ جِنَايَةَ فَأَحَدَّ أَرْشَهَا إن الْأَوْىَ يَسَْحِقهُ الم شري مِنْ العَاصب لان قَطْعَ 
يده لا ْنَع صِكة الإجَارَةٍ إا 1 يَفْتْ الْمَعْفُودُ عَلَيْه بِقَطْعِهَا. 

خلا مؤيد وا نة لجاز طهر آل فلع في مذكد قيسشتجق رش يده لما كز بن أذ الع مؤطوع سا ْمك لاف ما 
لو قْطِعَتْ في يد الْعَاصِب ثم ادى الصّمَانَ فَمَلَكَ الْعَبْدَ لَه لا يون لَه لواد لِأَنّ الَصْب ‏ يوضع سَبَبًا للْمِلْكِ وتا يَنِبْتُ 
الْمِلّكُ مُسْعَدَا لِوَقْتِ الْعَضْبِ 
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(وَيَصَدَقُ چا زا عَلَى نطف الكَّمَن) لاه 1 يَدْخُلْ في ضَمانه أو فيه سُبْهَهُ عَدَم الْمِلْكِ. قَالَ: فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشتري مِنْ آخَرَ ي 
جار الول الَْيعَ الأول 


[فتح القدير] 

بطريق الضّرُورة فيَطْهَرُ في الْمُتَصِلٍ لا الْمنْمَصِلٍ ثم (َمَصَدَّق) هذا الْمُشْئرِي (با رَاد) من أَرْشٍ الد (عَلَى نطف التَمَنِ) لِأَنّهُ أي 

ما راڌ عَلَى نِصْفٍ الثَمَنِ (لَ يَدْخْلْ في ضّمَانِه) لما ذكزنا أن اليد من الْآدَمِيَ نِصْفَهُ واي ڪل في صّمَانِهِ هو ما گان في مُقَابَلَة 

الكّمَنِء فما راد عَلَى نِصْفٍ التَّمَنِ يکود رَبِحَ مَا 1 يَضْمَنْ وَهَدَا لِأَنَّ أَرْشَ يَدِ الْعَبْدٍِ نِضفُ قيمَته وَالخُوٌّ نِضفُ يته وَعَسَى أَنْ 

يَكُونَ نِصْفف الْقِيمَةِ أككَرٌ من نِْفٍ التَّمَنِ فا يَطِيبْ أ َه المَضْلْ لِأَنَهُ إا َخَلَ في ضّمَانِهِ بالنَمَنِ لا بِالْقِيمَةِ وَدكُرَ الْمُصَبَفْ وَجْهَا 

آخَرَ وَهُوَ أن (فيه شبْهَةَ عَدَم الْملكِ) لأ الْملْكَ في الْأَرْشٍ بث يَوْمَ الَْطْع مُسْتَبدَا إلى يوم الْبَيْع وَهُوَ ابت من وَجْهِ دون 

وجه وَهُو شْبْهَةُ عَدَم الْمِلكِ. ۰ ۰ 

وَأُوردَ عليه لَوْ وَجَب التَصَدّقُ لِشْبْهَةٍ عَدَم الْمِلْكِ في الزوَائدٍ بغي أَنْ يَتَصَدّقَ بالكل لن في الكُلّ شْبِهَةُ عَدَم الْمِلْك لعَْنٍ 

لْمَذُكُورٍ في بَيَانِ شْبْهَةِ عَدَم الْمِلْكِ في الزَّوَائدِ. وَلَوْ قيل سُبْهَهُ عَدَمِ املك إِنا تؤْئِرُ الْمَنْعَ مَعَ كؤنه 1 يَضْمَنْ إلا بانْفرَادِهِ دُفِعَ 

أن كَوْنهُ ‏ يَضْمَنْ يَسْتَقِلُ بِالْمَنْع اتاد عع اراك كير قبع اليل إِذْ لا فيد شسَيْمًا. 

قل في الگاني الْوَجْهَْنٍ فَقَالَ: إن ل يکن الْعَبْدُ مَفْبُوضًا وَأَحَدَ الْأَرْشَ يَكُونُ الرَائْدُ عَلَى نِصْف الم رنځ مَا 1 يَضْمَنْ, لان الْعبْدَ 
قبل اقبي ا يذل في صَمَائه ولو گان أَخَلَ لزن تغد انض فيه نه عدم الك لاله عي مؤجود أَيْ الْمِلّكُ حَقيقَة 

وَفْتَ الْقَطع وَإِنَا نَبَتَ فيه بطريق الِاسْتنَادٍ فَكَانَ تابا من وجه دُونَ وجه. وَلَوْ گان الْمُشتري من الْقَاصِب أَعَتَقَ الْعَبْدَ نم قُطِعَتْ 

يذه ي جار الْمَوْلَ بيْعَ اكد الْأَرْشْ للْعَبْدِ قال الْمُْصَنَفُ: وَهَذِهِ أي هذه الْمَسْأَلَةُ. 

وني بَعْضٍ الخ هُوَ (حُجّةٌ عَلَى مُحَمَدِ) يَعني ون الأزش لِلْمُشتري حُجّةَ عَلَى محَمّدِ في عَدَمِ نجويزه إغتاق المُشاري من العَاصِب 

إِذَا اجار الْمَالِكُ بَبِعَ م الْقَاصِبٍ نه إِغْتَاقٌ في ملك مَؤْقُوفِ وَهَذَا اسْتحْقَاقٌ أَْشٍ ملوك تملك 2 (وَالْعُذْدُ أ لَهُ) أَيْ جَوَابُُ 

لفق (بنَّ لمك من وَج يفي لِاسْتِحْفَاقٍ الْأَرْشٍ كالمكاتب) إذَا قُطِعَت يَدْهُ فَأَحَدَ أَرْشَهَا نج عَجَرَ فَ (رْدَ في الق فَإ) نَّ 


(الْأَرْشَ لِلْمَوْلَ) مَعَ اَن ملك فيه حال الْكِتَابَةِ من وجه لا من كُلَ وجه (وَكدَا إذا قُطِعَتْ يَدُ العَبْدِ في يَدِ الْمُشْبرِي وَاخيارُ للَْائع 
م أجاز) الغ (الْبيِع) يَكُونْ (الأَزش لِلْمُسْئرِي حلاف الإغتاق على ما مر حَيْتْ لا يفي فيه إلا املك من كل وجو 
والالِث من الفُرُوع ما ذكرَُ بقؤله (قن باع الْمُشتري مِن آحر أَجارَ الْمَؤل الْبَيْعَ الْأوَلَ) أي بَيْع القاصب 
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يجْرْ الْمَيْعُ الاين لِمَا ذگزتاء وَلِأَنَّ فيه غَرَرَ الانفِسّاخ عَلَّى اعبار عَدَمِ الْإِجَارَةِ في الْبَيْع الْأَوَلِ وَالْمَيْعْ يَفْسْدُ به بخلافٍ الإعتاق 


قال (فَإنْ 1 يغه الْمُشتري فَمَاتَ في يده أو فتل ثم أجَارَ الْمَيْعَ 1 يجْْ) لما ذَكرْنا أن الإجارة من شْرُوطِهًا قِيَامُ الْمَعْقُودٍ عَلَْه وَقَد 
قات بِالْمَوْتِ ودا بالقئلء 

[فتح القدير] 

ا يز الْمَيْع) ي بَيِعْ الْمُشترِي من الْعاصِب من الْآخَرِ (لِمَا ذگزا) يعني فَوْلَهُ لن الْإجَارَةَ تبث لِلَْائع ملكا با إلى آخره (وَلأَنَ 
فيه غََرَ الافسَاخ عَلَى اِبارٍ عَدم الإجارة في الع الَْولِ) أي بيع اللقاصب (بخلاف الإغتاق عِنْدَهُمَا) أي عِنْد أبي حَدِفَة آي 
ُوسْف (فَنُّ) أي الإغقاق (لا ير فبه عَرَدُ) الانفسا بدليل أن الْمُشتري لو أغتق الْعبْدَ قبل فَبْضه يو ولو باعة لا ڪوز. 
َقَدْ روي عَنْ اَي حَبِيفَة أَنَهُ يَعَوَقَفْ الْبَيْعْ كما يَعَوَقْ الإغقاق. وَاسْعْشْكِلَ هذا التَعلِيل باه سَامِلٌ لبيْع الْفُضُوَ مُطَلَقا غَاصِبًا 
أؤ غَيْرَ غَاصِبء إِذْ فيه غَرَرْ الانفسَاخ عَلَى تَفْدِيرٍ عَدَم الإجَارق وَمَعَ ذَلِكَ يَْعَقِدُ مَؤْقوفا وَتلْحَقُهُ الإجَارَة. 1 

أجيب بان هناك مُقارضًا لق الانفِساخ مركا علي وهو ما تدم من تق الْمَصَالِح الْمُعََدََةوَالْقَاصِرَةٍ من عير شائ ضر 
ويس مله يتا في ابيع الان أنه 1 َة الْمُشتري الأول حى يطلب مشتريا آخر محر الع الان غرصَة للانفسَاح فم 
ينعقذ ألا ونا وجب تَفدم ذلك الْمعارض لاله َو أغثير برذ عَرر الافساخ بلا اغيار النفع 1 يصح بيع أمنلا, لأ كل 
يع فيه غَرَرُ الانِسَاخ خصُوصًا في الْمنقُولاتٍ جواز هلاك الْبيْع قبل الْقبْضٍ فيفخ فَالمُغتبرً انعا عَرَُ الانفساخ الذي 1 
فرق الاي يعْرِ هذا بن إِغْمَاقٍ الْمُشئرِي من الْعَاصِبٍ حَيْتُ يَنْفُدُ بالإِجَارَةٍ َب بع الْمُشْترِي من الْعَاصِب حيْث لا نفد 
بالإجازة ب الْعنق نة للك فهو مر لمك كما الم ِلشّئْءِ ِن حفوقه فار أن يموق بوه والبيع زه لَه يلا 
إِغَاءٍ فَكَانَ ضِدًا عخْصًا لكيه فلا يََوَقّفُ يتوق وَل يَنفُدُ بَفاذه. وَالدَلِيلُ على الْقَرْقِ بَبْتَهُمَا أن المُشتري إذا أغتق ‏ اطْلَع 


32 


عَلَى عَيْبٍ يَرْجِعْ بالنُْصّانِء وَل ع م اطع عَلَى عَيْبٍ لا يَزجغ 


وَالرَابِعُ ما دَكَرَهُ بقؤله (فَإِنْ ١‏ يبِْهُ الْمُشترِي وَ) لن (مَات في يده أو فل م أَجَارَ الْمَبْع؟ 1 يز لما دَكَرَْا أن الإِجَارَةَ مِنْ 
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إذ لا يكن إِيعَابْ الْبَدَلِ للمشتري بالْقَثل حم يُعَدَّ قيا ببَقَاءٍ الْبَدَلِ لِأَنَهُ لا ملك لِلْمُشتري عند الْقَثْل مِلْكا يُقَابَلُ بِالْبَدَلِ 
فق القواث, يلاف ابيع الجيح لأ ملك المشتري تابث فَأفكن بياب ادل له فَكُون المبيخ قَائِمَا يقيام خَلَفه. 


قال (وَمَنْ بَاعَ عبد غَيْرهِ ب بغر مره وَأَقَامَ اله ستري الْبينَة عَلَى إقرار ر البائع َو رب الْعَبْدِ َه يمه باع وَأرَادَ ر د المَيع ١‏ قبل 
َيْنَهُ) فض في الدَّعْوّى, إِذ الْإقَدَامُ عَلَى الشرَاءِ إِقَرَارٌ منهُ بصِحته وليه مَبنية مييه على صِحَة الدَّعْوَى (وَإنْ قر الائ بذَلِكَ 
عند الْقَاضِي) 

[فتح القدير] 

شَرْطِهَا قِيَامُ المَعُْودِ عَلَيْهِ وَقَدَ فَاتَ) وَهَدَا في الْمَوْتِ ظَاهِرٌ وَأَمَا في لفل فَلَمَا ت يغتيز إيجاب الْبَدَلِ لِلْمْشْترِي بِالَْثْلٍ يون 
لْمعْقُودُ عَلَيْهِ باقيًا بَقَاءٍ بَدَلِهِ فص الْإجَارَةُكُمَا في ابع الصّحيح إذا فتل فيه الْعَبْدُ قبل الْمَبْضٍ فَإِنَّ لَْبْعَ لا ينفح كُمَا 
يقس بالمؤتء بل عل قيام بََلِهِ كقيامه يمحي المشتري بي أن يكار الع يدقع امن وَيَرْجع يبدل الْعبدِ على فال 
وَبْنَ أَنْ يَفْسَحَهُ فَيَصِيرَ إل البائع فَدَارَ الْقَرْقَ بأنَهُ لا ملك لِلْمُشْيرِي من الْقاصِب حال لقنل ملكا يُقَابَلُ بالْبَدَلِ لِأَنَهُ ملك 
مَؤقُوفَء املك الْمَوقُوف لا يقابل بلْبَدلٍ إخلافه في الع الصّجيح. 


فول وَمَنْ کک عبد خرو بعر فر 0 بغر ره و ف ف ايع ار فن ما ِن صورة الا رك عبد 


رَد الْعَبَدِ ِن هذه الْبَيَنَهَ لا اه فافض على 0 إِذ ١‏ الإقنام ۴ ال ليل دَعْوَاهُ صِحَيُه وَأَنّهُ َلك بَيْعَهُ وَدَعْوَاهُ 
قرا ٠‏ إِذ ا أله ]ببح وا لِك 3 وقول E e‏ 


لول لِمَنْ يدعي لان لر ا إِذْ إقدَامُُ ۴ ليع لتر ذلية اغترافه بالصِّحَة وَقَدْ نقَضّ بدَعواة عَدَمَ ' 
الْأَمْ لاف الْآخَرِء وَلِدَا لَيْسَ لَه أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ لِأنّ الإسشتخلاف يرب عَلَى الدَّعْوَى المُجيحة لا الْبَاطِلَة. 

ذَكرَهُ في شح الزَادَاتِء بخلافٍ ما لَوْ أَقَرّ البائ عِنْدَ الْقَاضِي بِدَلِكَ حَيْتْ يكم بِالْبُطْلَانِء وَالرَدِ إن طَلَب الْمُشْترِي َلك لان 
التَنَافْضَ لا ْنَع صح الْإفْرَارٍ وَلِذَا صح إفْرَارُهُ بالشّيْءِ بَعْدَ إنكاره َه إل أن الإقرَارَ حُجّةٌ فَاصِرَةٌ: يعني إا بنذ في حَقّ 

۱ لْمُقِرَ خَاصَةَ فَإِذَا وَافَمَهُ الْمُشْترِي فد عَلَيْهِمَا قَلِذَا شَرَط طُلّب الْمُشْترِي حَىّ يَكُونَ تفضا باتفاقهما لا مُجَرَّدٍ إقرار البائ 
وَالْمُرَادُ بشخ الْقَاضِي أله مضي إِفْرَارَهُمَا لا أذ الْقَسْحَ يََوَقّفْ عَلَى لقاو وفروغها أ صاحت الد إذا حر وَصَدَفَهُمَا َد 
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بَطَلَ الْبَيْعْ إن طَلّب الْمُشْئرِي ذَلِكَء لِأَنَّ التَناقْضَ لا ْنَع صِحَةَ الإِفْرَارٍ وَلِلْمُشْبرِي أن يُْسَاعِدَه عَلَى ذَلِكَ فَيَتَحَقّقْ الفاق 
بَبْتَهُمَاء قَلِهَدَا سَرَطَ طَلَب الْمُشْتَرِي. قال - رَه الله -: وَذَكْرَ في الزياداتِ اد الْمُشْترِيَ إِذَا صَدَّقَ مُدَعِيَهُ نه أَقَامَ الْبِيََهَ عَلَى 


إفرار البائع أنه لِلْمُسْتَحقَ تُقْبَنْ. وَفَرَهُوا أن الْعَبْدَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة في يد الْمُشتري. وني تلك الْمَسْأَلَةٍ 


[فتح القدير] 

تقر وإ كذَكنُمَا وَقَالَ كنت أمزته گان الْقؤل قول لما ذكزنا أن إفَدَامَهُمَا إفْرَارٌ مِنْهُمَا باْأَمرِ فلا يَعْمَلْ رُجُوعْهُمَا في حي 
يعرم اماع امن لَه کون الْمَبيعْ للَْائِع لا له وَيبطُلْ عَنْ الْمُسْيِي امن لامر في قول أبي حَييفة وحمب وعِنْدَ أي يُوسْفَ 
َبْقَّى في ذمَةِ الْمُشتري لمر وَيَرْجِعْ ال مُشْبرِي عَلَى الْبَائع ل الثم اء عَلَى أن الوكيل بالْبَيْع بك إبراء الْمُشْرِي عَنْ اللَمَنِ 
عند أبي حَنِيفَةَ ومد ويلك الإقَالَةَ بَِيْرِ رضًا الآمر. 

وَعَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ لا بَلِكُ (قَوْلَهُ وَدَكُرَ في الزِيَادَاتِ) إلى آخره. صُورَةٌ مَسْأَلةِ الزياداتِ: اشترى جَاريَةَ وَفَبَضَهَا وَنَقَدَ الَمَنَ ثم 
اذَعَاهَا مُسْتَحِقْ گان الْمُشْئرِي حَصْمًا لاله يَدَعِهَا لنَفْسِهِء فَإنْ أَكَرَ ا لِلْمْدَعِي أَمرَ بَسْليمها ولا يَرْجِعْ بالتّمَنِ عَلَى بانع لون 
إْرَارَهُ چا لَه لا کون حُجةَ عَلَى الْبَائع» وَكذَا لو جَحَدَ دَعْوَاهُ فَحَلَفَ فتگل فَقَصى عَلَيْهِ بالُكولٍ لون حول لس حُْجّةَ عَلَى 
َي لِأنَّهُكإفرَاره. قزق ټین هذا وَين اكب باع إذا د عليه بِعْب خد مفلة بإفرارو لا يرم امكل وَإن د عليه كول 
لَه كرو بابي ل المشتري مار في الكول لاله تع عَن اين مع وجُودٍ ما طق ته اليف وهو الي الي هو طهر 
في الأ لو گان مُصْطرًا قالاضطراز إِنا خْقَهُ مَل اشر تفه فلا يَظهَرُ حك نُكُوله في حق الَْثر. 

ل 0 ه لخي إن عد لايك قى َل دب بلك التايك. ولو قل الذي 
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في يد عه وهو الْمُسْتَحَق وَسَرْطْ الرجوع بالثَمَنِ أن لا يون لعن سَالِمَا لِلمْسْترِي. 

[فتح القدير] 

َه أنه منَاقِضْ في دَعْوَاهُ لِأَنَّ إقَدَامَهُ عَلَى الشَرَاءِ إفْرَارٌ مِنْهُ بلك البائع وَبِصِحَة الْميْع وَبَذِهِ اينه تقض فرق ب هذَا وَين 
ما گر في الْمَأَذُونِ. 

رل اشْترى عَبْدَا وَقَبَضَهُ وَتَقَدَ الكّمَنَ م اقام اينه أن الْبَائعَ باع الْعَبْدَ قَبْلَ ذَلِكَ من فْلَانٍ الْعَائِبِ بكذًا قلت بيه مع أنه 
مُئاقضٌ س في نَفْضٍ ما 6 به. 

وَالثَانِيَةُ مَا رَوَى ابْنْ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدِ: إذا هب لرل جَاريَة فَاسْتَوْلَدَهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ ماقام الْوَاهِبْ بَينَة َة أنه گان دَبَرَهَا أو 
موده فيلت تنه فت على التؤهوب له اة وار وقيمة ولد مع أنه تافص اع في فض مام به وف ما في 
مَسْأَلَةٍ ة الْوَاجِبٍ َالْمَوْقُ أَنَّ تَنَاقْضَّهُ فيمَا هُوَ من حُقُوقٍ ري ة كَالتَذيرٍ وَالِاسْتِياد, وَالتَنَاقُضُ فيه لا بَنَعْ صِحَةَ الدَّعْوَى. وَعندي 
أن هذا عبر صَحِيح لون التَّافَضَ إا قبل في دَعْوَى الخْرَية لِدَكمَا ا قذ يمى عَلَى الْمُتَمَاقِضٍ الْمُدَّعِي با بَعْدَ إِفَرَاره بالرَقِ 
وَالْقَاعِلٍ بِنَفْسِه لِلتَدِيرٍ ما وَالِاسْتِيلَادُ لا ی عليه فِغل نَفْسِهِ من اسْتيلاده وَوَطَبِهِ فَيَجِبْ أن لا يبل تافص ولا يحَكُمَ 


ل سر 
ننه 
م 


اما في مَسْأَلَةِ المَأَذُونٍ فَبأنَهُ َو اقام الْبينَهَ عَلَى الْبَبْع من الْعَائْبٍ فل الْبَيْعْ مِنْهُ فَمَدْ أَقَامَهَا عَلَى إِفْرَارٍ البَائع أنه ملك الْعَائْبِ 
لاله يطبت لِنَفْسِهِ حَقَّ الأجوع عَلَى الْبَائع بإفَرَارِو وهو حَصْمٌ في ذلك وَيَْبْتُ ما لَيْسَ ابت وَهُوَ فار الْبَائِع» وَل گان مُنَاقِضًا 
َالتنَاقْض يرع بعصْدِيقٍ الْخضم وُو ُبث ذا ديق الخصم. 

وَيجُورُ أَنْ تُقبَلَ لبن عَلَى إفرار الْحَصْم ولا تُقْبَلُ عَلَى نَفْس احق كُمَا قَالَ عْلَمَاؤْئَا فيمَْ في يَدِهِ عَبْدٌ فَادَعَاهُ رَجُلَ فَأَقَامَ صَاحِبُ 
اليد البينة أنه لفان الْعَائْبٍ لا تفل بَيَنَمهُ ما 1 يدع لوصول إِلَيْهِ من جهة الْعَائْب. وَلَوْ أَقَامَهَا عَلَى إفَرَارٍ الْمُدَعِي تُقْبَلُ وَإِنْ 1 
يدع الْوْصُولَ إلَْهِ مِنْ جهته. 

فرق في سز الزيااتِ يَْنَ هذا وَين مسشألَةِ الجامع الْمَذُورة في اَي وهو أنه لا تفل نة اْمُترِي على إفرار البائع أله ا 
اهر كُمَا ل نفيك عَلَى دَعْوَاُ أنه 1 يمره أله وه الْمَسْأَلَةَ في ا لامع فيا إِذَا گان الْمَبِبعُ في يَدِ الْمُشْئرِي فَهُوَ سال له من 
عَيْتْ الظَاهِن وَسَلَامَةُ الْمَبيع من حَيْتْ الظَجِرُ بتع ال حع لثمن فا يكُونْ مُدَعِيَا حق اليجُوع. 

وني الزِيَادَاتِ: وَضَعَ فيمَا إا أَحَدَت الَْارِيَةُ من يَدِ الْمُشَْرِي فَكَانَ مُدَّعِيًا لِنَفْسِهِ حَقَّ اليُجُوع, قَالَ: ولا يُقَالُ في مَسْأَلَةِ الْمَأَذُونِ 
اْمبيع في يد الْمُشتري ومع هدَا قلت بيه لأ تقُولُ ذلك عَْمُولٌ على ما إذا اح الْعَيُْ مِنْ يدي وها هو فَرْقَ الْمُصَبَفِ؛ 


0 ° 


وَهُوَ مَنْظُورٌ فيه باد وَضْعَ مَسْألَةِ الزََادَاتِ أيْضًا في أن الاريَةَ في يَدِ الْمُشتري كما أنمغئك. الأول ما ذَكْرَ في الْقَوَائِدٍ الظَهرية 
عَنْ بَغض الْمَشَايخِ أَنَّ مَسْأَلَةَ ا لامع تَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْبَرِيَ أَقَامَ الْمَيَنَهَ عَلَى إِفَرَارٍ الَْائع قَبْلَ الْبَيِع, أَمّا إذا أَقَامَهَا عَلَى إِفَرَارهِ 
َعْدَ الَْيْع أن رب الْعَبد ا يمره له قبل لِأَنَّ إقْدَامَ الْمُشْترِي على الشّرَاءٍ يُنَاقِضُ را ِفْوَارَ البائع بعَدّم الْأَمْر قَبْلَ الب 
وَل يُتَاقَضْ دَغْوَاةُ إِفْرَارَهُ بِعَدَم الْأَمْرِ َعْدَ الع ۰ 
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[فتح القدير] 

لزيَادَاتِ تَحْمُولَةَ عَلَى هذا أَيْضًا فَتَقَعْ الْغنْيَهُ عَنْ الكَفرقة بِبْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ انْتَهَى. 

وَقيل مَسْأَلةُ الجاع تَحْمُولَة عَلَى إفرار بانع و رَبَ الْعَْدِ قَبْلَ ابيع فَلَم قبل لِلنَنَافْضٍ والزياداتِ عَلَى الْإقْرَارٍ بَعدَ ابع فلم 
يلرم النَنافْضُ فَقِْلَثْ. وما يُتَاسِبْ الْمَسْأَلَة: باع عَبْدَ غَيِْهِ با مرو ثم اشْتَاهُ من مَوْلَاهُ نم أَقَامَ البائ الْمينَهَ أنَهُ اشْترى الْعَبْدَ مِنْ 
مَوْلَاه بَعْدَ بيع أو ورت بعْدَ ابيع قَالَ مُحَمَدُ: قبل بَنَعُهُوَيَبْطُلْ الَْبْعْ الْأَوَلَ. وَمِنْ فُرُوع مَسْأَلَةِ الِاسْتِحفَاقٍِ عَلَى مَا في شَرْح 
لزيَادَاتِ ما لَؤ قَالَ الْمُشْرِي لِلْقَاضِي سَل البائ أَنَّ الأَمَةَ للْمُستَجق اؤ لَيْسَتْ لَهُ؟ أَجَابَهُ الْقَاضِي إلى ذَلِكَ لِأَنّهُ يَدَعِي أنه مَظْلُومْ 
وَلَهُ حَق الرُجُوع عَلَيْهِ بالكّمَن بِافْرَارِوِ فَيَسْألَهُ الْقَاضِي فَإِنْ أَقَرّ بِدَلِكَ أَلرَمَهُ الكَمَىَ وَإِنْ انكر وَطَلَّب الْمُشْرِي تَْلِيقَهُ أَجَابَهُ 
الْقَاضِى إلى ذَلِكَ. 


2 
Sa aE & 


قَمِنْهُمْ مَنْ قال إا يُحَلَفَهُ لِأنَهُ اذَعى عَلَبْهِ مَعْى لَوْ أَقَرٌّ به يلرم فَإِذَا جَحَدَ يَسْتَحْلِفُ كما في سَائر الدَعَاوی» فَإنَّهُ قبل نَعَمْ هُو 


كَذَلِكَ لكِنّهُ مُناقضٌ لِأَنَّ شرَاءَه إِفْرَارْ منهُ بصِحته وَدَعْوَاهُ أن ملك الْمُسْتجقَ ا وَكُمَا لا قبل 
na aa‏ دَلَّ عَلَيْهِ ما في الْمَأذُون: اشر ری عبد شنا نه قَالَ انا جوز 
E‏ الائ م مَأَذُونٌ فَأَرَادَ الْعَبْدُ اَن ثة ُقِيمَ الْبينَهَء ما اذَّعَى لا تقب ولا يَسْتَحْلِفُ خَصْمَهُ ونا به البائ يَلَرَمُهُ 

3 ود فارا عى و قر 


وذگر في الجاع اَن | مشي أو وة انيخلاق انع أك ما به ين هلان بل أذ بِعَهُ متي 1 يَكْنْ لَه ذَلِكَ وان د 


ولواب أن في مَسْاَلتَِا الْمُشْئرِي غَيْرُ مَُاقِض من كل وَج لِأَنّهُ لا ينْكِرُ الْعَقْدَ صلا ولا النَمَنَ فإ بَيْعَ مال الْعَيْرٍ مُنعقد وَبَدَلُ 
الْمُسْتَحِقَ ملوك وَإِعَا بُذْكر وَضْفَ العَفُدِ لازو بَعْدَ الإقْرَارٍ مِنْ حَيْتْ الظَاجِرُ فان مَُنَاقضًا من وجه دون وجه فَجَعَلْنَاه 
ا وَل تْعَلَهُ مُنَاقِضًا في حَقَ الْيمينِ لِيَكُونَ عملا پمَاء وَالْعَمَلُ عَلَى هَذًا الْوجه اول لِأَنَّ الْمَيَنَهَ حجة مْتَعَدِيَةٌ 
قَلَوْ 1 تعلَهُ مَُاة e‏ حَقَ الْيَمِينِ بطريق الأول ء بحلاف مَسَْلَةِ الْمَأَذُو ھک 

كم العَقْدِ اَن شرَاءَ الْمَحْجُور لا وجب مِلْكَ الثّمَنِ فَكَانَ ماقا من كل وجه ولاف مَسْألَة الجاع ا 
في يَدِ الْمُشتري فا يَكُونُ لَه حَق الْحُصُومَةِ وَهَذَا عَلَى طريق الْمُوَافََةِ للْمُصَبَفٍ في القَرق قَالَ: وَلَوْ 1 تشتحق e‏ 
اذّعَتْ أا خُر ةالصل إن أَقَرٌ المُشتري بِدَلِكَ أؤ أُسْمُخْلِفَ فتكل وَقضى الْقَاضِي يِكْرَيَهَا 1 يَرْجِعْ ال e‏ 


7 
n و‎ 


اَم خْرَيَة الْجَاريَة فَإِذَهَا كَانَتْ لَه من حَيْثُ الظَاهِرُ فص ِفْرَارْهُ وَل يَرْجِعْ مُ عَلَى بانع اَن کول وَإِفَوَارَ حَحة عَلَيْه 4 دون غَيْرهِ. 


0 


0 


AR 
e 


C:’ A 
ا‎ 


مِنْهُمْ مَنْ قال فَوْلَهُ فَسْمُحْلِفَ د ا ی ی لي قزل آي خبيقة. 
وَعندَهما يجري | أ أن المي تون على الم قلا 0 ١‏ لَمُشْتَرِي اليمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ قال: بل هُوَ صَجيخ لِأَنَّ مَوْضُوعَ 
الْمَسْأَلَةِ فيمَا ذا بيعت الْأَمَهُ وَسُلِبَتْ فَانْقَادَتْ لِذَّلِكَ فَالْقيًا كَإِفْرَارِهَا بالق فَدَعْوَاهَا اة كَدَعْوَى التق الْعَارِضٍ فَيَكُونُ 


الَّمَنْ عَلَى ١‏ شري لا الطامر امد لك فلو أذ الفشازي 200110111 وتزجخ عليه بالّم. 
فَرْقَ بَبْنَ هَذَا وَين الاستخقاق من وَجْهَيْنِ: ادها أنه ليس بمنَاقِضٍ في قصل اخْرَيّة لله ا ا ان ر ۴ 

حَقَ» وَذَلِكَ دَيْنَ عَلَيْهِ لأ اريه تَنْفِي الْعِقَادَ الْعَقَدٍ وَمِلْكَ اليَمينِ لاني فَكَانَتْ الْبَيَنَهُ مُظْهرَةَ أن إقَدَامَهُ عَلَى الشَرَاءٍ 87 
إفرارا انْعقَادٍ الْعَفْدٍ فلا يََحَقَّقْ التنَافْضُ. 

أا الاشتخقاق فلا ْنَع انْعِمَادَ الْعَقْدٍ وَلا ملك الثّمَنِ E E‏ ته كا للْمُسْتَحِقّ 
ِأنَّ إِقَدَامَةُ عَلَى الشَرَاءِ إفْرَارٌ يلك الْيَمِينِ ٍ لائ وَمَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ الإفرار يَتَحَقّقُ التَنَافْضُ وَيَصِيرُ مُكَذَّبَا شهُودَهُ سَاعِيًا في تَفْضٍ 


ما تم به. وَالْوَجْهُ الان أنه مُنَاقِضٌ في الْمَصِلَيْنِ إلا 
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قال (وَمَنْ باع دارا لِرَجْلٍ وَأَدْخَلَهَا ال مُشتري في بنَائِهِ ل يَضْمَنْ الْبَائُِ) عِنْدَ أي حَبيقَة - رَحمَهُ الله - وَهُوَ قول أبي يُوسْفَ - 
ره الله - آخِرّء وان يَقُولٌ أَوَلّا: يَضْمَنْ الْبَائعُ وَهْوَ قول محمد - رَحمَهُ الله -» وَهِيَ مَسْأَلَةُ عضب الْعَقَارٍ وَسَنْبَينْهُ إن شَاء 
الله تَعَالَء وَآَللَهُ تَعَالَ أَغلَمُ بالصّوّاب. 


[فتح القدير] 


م بيس 242 


الْبينَهَ أنه طلقا لائ نه تَرَوَجَهَا قبل أن تنكح عبر وكا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مال نه اقام الْعَبْدَ الْبينَه أنه أعْتَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ قبل لِأَنهُ لا يول الفح بَعدَ الْقَصَاءِ فَصَارَ رة الذي ووه وَدَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الرازي - رجه الله - إا قبل 
ينه المُشاري اا حر لأا شَهادة قَامَتْ على حُرْمَةِ ازج قبل من عَبْرٍ دَعْوَى» حَقَّ لو گان مَكَانَ الأَمَة عَبْدٌ عَلَى فَوْلٍ أبي 
حَنيفة لا تُب وَعَلَى فَوْهِمَا تُقبَل لذَكا ضَهَادَةُ عَلَى عِثْق الْعبْدِ فلا نبل من غير دَعْوَىء وَالتَنَافْضٌ بتع الدَغْوَى. 

وَلَوْ اذَعَى الْمْسْتَحِقٌ أا أَمَثْهُ أعْتَقَهَا أَوْ دَبََهَا أو وَلَدَتْ مِنْه فَأَقَرّ الْمُشْترِي بِدَلِكَ أو أ الْيَمِينَ وَقَضَى عَلَيْهِ لا يَرْجِعْ عَلَى الْبَائع 
الكَمَنِ لِمَا ْنا ِن أَقَامَ الْمُشتري اة عَلَى البائع بِدَلِكَ إِنْ شَهِدَ الشهُودُ عَلَى أن ذَلِكَ كَانَ قبل الشَرَاءِ ّث بَيْنعْهُ وَيَرْجِعْ 


ا كر كو ره رس ع ووه ومن و او کک و اه کی رع 4 يسع كن 2ک + ده aE E‏ رود 
عليه بالگَمن لِأَنَهُ يَنْبْتُ ميته أا 1 تَدْخُل في الْعَقَدٍ فَكَانَ مُدَعِيّا ِلدَيْن فلا يَحُونْ متاقضًاء فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى أن ذَلِكَ گان بَعْدَ 
3 بود قارع قو و ر كت ر 36 ا ت يدك e e‏ و ر قو 4ة 3 2 
الشّرَاءٍ بَيْنَهُمَا لا تقبل بيه لأا وَفَتْ العفد كانت تملوكَةَ ىلا للعقد. وَالْإِعْتَاقَ الْمْتَأَخْرُ لا يُبْطِلْ الشراءَ السابق. 


(قوْلَهُ ون باع دا لِرَجُلٍ) أي عَرصَة عه بعر أْره. وي جامع فخر الإشلام: مغ الْمَسْألَةٍ إا بَاعَهَا نم اغارف بالْقَضْبِ 
بَعْدَمَا أَدْخَلَهَا الْمُشْئرِي في بتائه فَكَدَبَهُ الْمُشْئرِي (1 يَضْمَنْ البائ عند أبي حَنيفة) لِمَنْ أَقَرٌ بالْعَصْب مِنْهُ (وَهْوَ فَوْل أي يُوسُْفَ 
آخراء وكا يفول ولا يَصْمَنْء وَهُوَ قؤل محمد وهي اة عضب الْعَقَارِ) هَل يَتحَقّْ أ لا؟ عِنْدَ أي حَنيقة لا فلا يَضْمَنْ؛ 
[فْرُوعٌ تعلق بدا الَْصْلٍ] 

باع الْأَمةَ فصوي من رَجُلِ وَرَوَجهَا مِنْهُ قُصُويحٌ آحَرْ فأجيرًا ًا بت الْأَقَْى فصر لوه لا رَوجَة؛ ولَوْ رَوجَاهَا من رَجلٍ فأجيزا 
بطلا وَلَْ باعَاهَا من رَجُلٍ فَأجيزا صف بَْنهُمَا وخ كل مهما بى اخ التَضف أَوْ الرْكِ. وَل بَاعَهُ فصول وَآجَرَهُ آحَرْ أو 
رَه أو رُوَّجَهُ فَأَجِيرًا مَعَا ت الأفوى فَيَجُورْ الْمَِْ وَيَبطُلْ َيه أن الع أقوى, ودا تبث اله إذا وَهبَهُ فصوي وَآجَرَهُ آحَرْ 
وَالإِجَارَة احق من الرّهْنٍ لإقَادَعَا مِلْكَ الْمَنمَعَة لاف الرّهْنء وَالْمَْعْ احق من الَْةِ لن اة بطل بالشيُوع» فَفِيمَا لا يَنِطُلْ 
بالشّبُوع هة فصول عَبْدَا وبع حر ايه يوان أن اة مع الْقََْضٍ تُسَاوِي ابيع في إَاَةٍ الِْلْكء وَهبة الْمُشَاع فِيمَا لا 
وََوْ باع غَاصِبًا عرْضَئْ رَجْل وَاجد لَهُ فَأَجَارَ ل يجْْ لِأَنَّ قائدة البيْع تُبُوتُ ملك الرَقبَةِ وَالتَصَرُفٍ وما حَاصِلَانٍ لِلْمَالِِ في 
الْبَدَلينِ بِدُونِ هَدًا الْعَقْدٍ فَلَمْ يَنْعَقِدْ فَلَمْ تَلْحَقَهُ الْإجَارَةُ. وَلَوْ ا رَجُلَينِ وَتََايعَا وَأَجَارَ الْمَالِكُ جَارَ. وَلَؤ عَصَبَا النَقْدَيْنِ مِنْ 


و ر او رر عن عن ع رت ا ماقي رو و ووت ام و ل انر e‏ 
وَاحِدٍ وَعَقَدَ الصرّفٍ وتقابَضًا ثم أجَارَ جَارَ لأن النفود لا تتَعَين في المُعَاوَضَاتِ وَعلى كل وَاحِدٍ من الغاصيين 
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(بَابُ السّلم) 

[فتح القدير] 

مل ما عَصّب. وَتَقَدَمَ أن الْمُحْعَارَ في بَيْع الْمَرْهُونٍ وَالْمُسْتَأجَرِ أنه مَْقُوفَ عَلَى إِجارَةٍ الْمُسْتأْجِرٍ وَالْمُرْضَنِ فَلَوْ وَصَلَ إل 

الْمَالِكِ بِوَفَاءٍ الدَيْنٍ و الْإبرَاءٍ أو فسخ الْإجَارَةٍ أو تام الْمُدَةِ َم الَْبْعُ وَلَوْ 1 جيرا قلِلْمْشْرِي خياز الخ إِذَا 1 يَعْلَمْ وَفَتَ 

ليع يماد وذ عَلِمَ فكدَلِكَ عند مد وَقيل هو طهر الزواة. عند أي يُوسْفَ ليس لَه القن إذا عَلم وقِيلَ هو طَاهِرُ 

الرواقة ويس لِلْمْستأَجر قنخ الْبيْع بلا خلافي ولا لاهن والْموْجَرِ. وفي الْمْرْمّنِ اياف المَشايخ. 

في تَجْمُوع النَوَازِلِ: بَيْعُ الْمَعْصُوبِ مَؤْقُوفٌ إِنْ أَقَرّ به الْعَاصِبْ أَؤ گان لِلْمَغْصوب منه بين اول فلو أَجَارَ م الْبَيْعْ وَل فاد 

وَلَوْ هَلَكَ قبل اكليم الْعَقَضَ الب وَقِيلَ لا لاله أَخْلّف بدلا وَالأَوَلُ اصح وروی ان سمَاعَةَ عَنْ آي يُوسُفَ وَبِشْرٌ عن محمد 

اَن شِرَاءَ الْمَغْصُوب من غَاصِبٍ جَاجِدٍ وز وَيَقُومُ المُشتري مَقَامَ الَْائع في الدَّعْوَى. 

وَعَنْ أبي حَنيفة رِوَايَتَانِ : رج غَصّب عَبْدَا وَبَاعَهُ وَدَفْعَهُ إل ا مُشترِي ثم إن الْقَاصِبَ صح اقول من العَبْدِ عَلَى شَيْءٍ. قال 

ُحَمَدٌ: إن صَّاخََهُ عَلَى الدراهم وَالدَانرٍكَانَ كَأَخٍْ القيمّة من ن¿ الْقَاصِبٍ فينفد بيع م الْقَاصِبٍء وَإِنْ صَاخَهُ عَلَى عرض گان كَالْبَيْع 
من لقاب فيطل بيُْ القاصِب. اا 0 

وَمِنْ ن الْمَيْع الْمَوْقُوفِ ب بيع الي الْمَحْجُورٍ الذي يَعْفقَلٌ الْبَيْعَ وَيَقْصِدَُُ وَكذَا شْرَاؤُهُ عَلَى إِجَارَّةٍ وليه وَالِدِهِ أو وَصِيّه أو جَذَهِ وأؤ 

الْقَاضِيء وَكَذَا الذي بَلَعَ سَفيهًاء وَالْمَعْعُوهُ وَكَذَا ب بَبْعُ الْمَؤْلَ عَبْدَه هُ الْمَأَذُونَ الْمَدْيُونَ يَعَوَقّفُ عَلَى إِجَارَة الغْرَمَاءِ ف الصّحِيح 

خلافًا لِمَنْ قال فَاسِدٌ فَلَوْ قَبَضَ الْمَوْلَ الكَمَنَ فَهَلَكَ عِنْدَهُ 7 َجَارَ الْغْرَمَاءُ بَيْعَهُ صّحَتْ إِجَارَمُْ وَيَهْلَكُ الثَّمَنُ عَلَى الْغْرَمَاء 

َإِنْ أَجَارَ بَعْصْهُم الْبَبْعَ وَنَقَّصَه بَعْضُهُمْ بحَصْرَةٍ الْعَبْدِ وَالْمُشتري لا تصخ الْإِجَارَة وَيَنِطُلُ ی وَمِنْهُ بَيْعُ الْمَرِيضٍ عَيْنَا من وارثه 

يَعَوَقفُ عَلَى إِجَارَةِالْوَرئَةِ أؤ صِحَة الْمريض, فَإِنْ صح من مَرَضِه تَقَدَ وَإِنْ مات من و جز الوَرة بطل وله أَعْلَمْ. 


[بَابُ المّلّم] 
(بَابُ السَّلَّم) تَقَدّمَ أن ابيع يَنِقَسِمْ إلى بع مُطلَقٍ وَمُقَايِصَةٍ وَصَدْفٍ وَسَلّم ِأنّهُ إِمَا بَيْعُ عَيْنِ بِكَمَنِ وَهُوَ المُطلق» أو فَلَبْهُ وَهْوَ 
السَلَّمُ ٠‏ أو قن بَِمَنِ فَالصّرْفٌ, َو عَبْنِ ِعَيْنِ فَالْمُمَايَصَةُ. 


وَل يُشْترَط في الْمُطْلّق وَالْمْقَايَضَةَ فَنِضٌّ فَقُدّمَا وَشْرِط في الْآخَرِينَ قفي الصَّرْفٍ قَبْضْهُمَا وَفِ السَّلّم قَبَْضُ أَحَدِممًاء فَقُدّمَ اقا 
بتذرِيج. وحص باشم السَلَم 


(69/7) 


اَم عَفْدٌ مَشْرُوعٌ بالْكتاب وَهُوَ آي الْمدَايَئَ فَمَدْ قَالَ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: أَشْهَدُ اَن اله تَعَالَ أَحَلَّ السكف 
الْمَضْمُونَ وَأَنْرَلَ فيها أَطْوَلَ آي في كتابه, وتلا قَوْله تَعَالَ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَئُمْ بِدَيْنٍ ل أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتْبُوه] 
[البقرة: 282] الآيةُ. 


[فتح القدير] 

لفق يجاب اليم شَرْعًا فِيمَا صدَّقَ عَلَيِْ: أَغني تَسْلِيمَ رَأس الْمَالِء وان عَلَى هَذَا تَسْوِيَةُ الصف بالسّلم ليق لكِن لما 
گان جوڈ السلَم في رَمَهِ - صَلَى اله عليه وسَلَمَ - هُوَ الظَاهِرٌ الْعَامُ في الاس سبق الاسم له وَيُْرَفْ ما كر أن معاد 
الشَرْعِيّ بَبْعُ آجل بِعَاجِلٍ. 

وما قبل اخ عَاجِلٍ بآجلٍ غَيْرُ صَجيح لِصِذْقِهِ عا م عا a‏ 
الْمُسْلَمُ إل بعك كَذَا حِنْطَة بگدا إل كذَاء وَیذكر باقي الشرُوط أو يَقُولُ الْمُسْلَمْ اشترة ټٿ منك إلى آخره, فيه خلافٌ زُقَرَ 
وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ» وَصِحَةُ المَذْهَبٍ عَنْهُ عُسْرٌ الْوَجْهِ لان اة للم وَمَعْق أَسْلَمْتُ اليك إلى كذًا وَبعْتكَ إلى گا في اَي مَعَ 
باقي الشُرُوط واج وَِنْ گان على خلاف الْقِيَاسِ فاك باغتبار َر آخَرَ لا بر يرجم إلى جرد الَفط. وغرف أن رنه ون 
َب شر شدَّة الخحاجة إِلَيْ وَسيذكر الْمُْصَنَفْ شرائطة. 

وما حْكْمُهُ ف بوث الْلكِ لملم إِلْه في ان ولو الم في انلم في اَن م الْكَائِنْ في الدَّمَة اما في الْعَيْنِ فا يَقْبْتْ 
إلا بِقَنْضِهِ على العا مُبَادَلَةِ أخْرَى عَلَى ما سَيُعْرَفُ وَالْمُوَجَلُ الْمُطَالبَةُ ج في الذَّمَة وَمَعَْاه لَعَه: السَلَفُ فَاغْكرَ في الشّْع كَأَنَّ 
لمن يُسلَفُُاْمُشتري للبائع لِيَفْضِيَهُ اه وَجَعَلَ إغطاء الوص لِلَمْسْلَم إلَِْ فيه قَضاء كاله و إذ لا يَصِحُ الاسْندالُ فيه قبل 
ابض وَجعَل امه في أُسْلَمْتُْ لبك سئب تن أزلت سلامة وأ اماي يث سلغغة إلى فيس ولخو لِك بويد ولا وَجْهَ 
َه إل باعتبار الْمَذفُوع هَالِكاء وَصِحَةٌ هَذَا الاغتبَار تََوَقّفُ عَلَى عَلَبَةِتَوَائِهِ عَلَيْهه وَلَيْسَ لوقع أن السَلم كُذَلِكَ ل الْغَالِبُْ 
الاستيفاء (قَوْلْهُ وَهُوَ) يَعْني السَلَمَ (عَفَدٌ مَسْرُوعٌ م بالكتاب وَهُوَ آي الْمُدَايَئَة) ) أَخْرَج الحم في الْمُسْتَذْرَكِ بستده. 

وصح على شَرِْهمَا عَنْ فاده عن أي خسان الأَغرَج عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: أَشْهَدُ أن السَلّفَ الْمَضْمُونَ 
إل أَجَلٍ مُسَمّى قَدْ أَحَلَّهُ الله في اكاب وَأَذْنَ فيه َال الله تَعَالَ يا 5 الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْكُم 


(70/7) 


وَبالسْنة وَهُوَ مَا رُوِيَ «أنَهُ - عليه الصّلاة وَالِسَلَامُ - كى عَنْ بیع ما لين عند الإِنْسَانِ ن وَرَخخصَ في السّلم» وَالقِيَاسْ وَإِن كان 
ابه هُ وَلَكِنَا تَرَكْنَاهُ يا رَوَيْنَاهُ. وَوَجْهُ القاس انه بيع م الْمَعْدُومِ إِذْ لْمَبِيعُ م هُوَ الْمُسْلَمْ فيه. 


قال (وَهْوَ جَائڙ في المكيلات والمَۇزوتات) لقۇله - عَلَيْهِ الصَلاه وَالسَلام - «مَن أَسْلَمَ نكم فَلْيْسْلِمْ في گيل مَْلُوم وَوَزنِ 
مَعْلُوِ إل أَجَلٍ مَعْلُوو» 

[فتح القدير] 

دين إلى أجل مُسَمّى فَاكْتُُو] [البقرة: 282] اليه وَعَْهُ ََاهُ الشّافِعِيّ في مده والطبراي وان أي سَيبة. وعََاهُ بض 
مُتَأَخَرِي الْمُصَيَفينَ إلى الْبْخَارِيَ وَهْوَ غَلَط ِن 1 يخر في صَجيجه لاي حِسَانَ الْأَعْرَجٍ وام مُسْلِم وَالْمُصَنَفْ قَدْ ذگر لفط 
الحِيث: أجل السَلَفُ الْمَصْمُو فَقَالَ خض الْمشايخ: اعرذ امون المُؤجل بلي أله في بض رواياته: اَلَف 


الْمُوَجُلُ وَعَلَى هذا فَهِيَ صِفَةٌ مَُزةٌ لا مُؤْبَسَةٌ وَيكُونُ مَا رَوَى الْمُخْرِجُونَ الّذِينَ ذَكَرتَاهُم من قَوْلِهِ الْمَضْمُونْ إلى أَجَلٍ جنع 
بن مُقَوَريْنِ. 

وقول مُسَمَّى أي مُعينَ () كذَا (بالسُئّة) إِلّا اَن لفط الْحَدِيثِ كما ذَكَرَهُ الْمُصَنْفْ فيه عَرَابَةٌ وهو أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
«َى عن بیع ما لس عند اسان وَرَخَص في السَلّم» إن گا في شرح مُسْلم لِلْفرْطيَ ما يذل على أنه عر عَلَيِْ بدا اللّْظِ. 
قبل الي طهر أله حَدِيتُ مرب من حَدِيثِ التي عن بيع ما ليس عند الْإنْسَانِء واه أضحاب الست الأزبة عن عرو بن 
شُعَيْبٍ عن أيه عَنْ جه عَنْهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ - «لا يحل سلف وَتيغ» » إلى أن قال: «ولا تبغ ما ليس عِندك» قَالَ 
اليَرْمذِيُ: حَسَنٌ صّحِيحٌ 

وَالبُخْصّةُ في السَّلّم رَوَاهُ اليننّةُ عَنْ آي الْمنْهَالٍ عَنْ ابْنِ عَمَّاسِ قال «قَدِمَ الي دضلى الله عَلَيْه ا - وَالنَامُ يُسَلْفُونَ ف 
الثَمْرِ السَتَة وَالِسَنََينِ وَالَلات. فَقَالَ: مَنْ اسلف في شَيْءٍ E‏ في كبلٍ مَعْلُوِ وَوَزْنِ مَعْلُوِ إل أجل مَعْلُوم» وي الْمُخَارِيَ 
عَنْ عبد الله ْنِ أي اؤ قَالَ: «إنّ ئا لَنسَلْفْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلمَ - وَأي بكر وَعْمَرَ - رضي الله 
عَنْهُمَا - في الحنطة الشعير وَالثَمْرٍ وَالزّبيبِ» . 

ولا قى أن جَوَارَهُ عَلَى خلاف الْقِيّاسِء إِذْ هُوَ بَيْعْ المَعْدُومِ وجب المَصيز إِليْهِ بان والإخماع لِلْحَاجَةٍ من كَل من البائع 
وَالمُشتري فإ الْمُشترِي تاح إلى الاشترباح فة عِيَالِهِ وَهُوَ بالسّلّم أَسْهَلُ إِذْ لا بد من كود ابيع زلا عَنْ الْقِيمَةٍ ت يه 
اله شتري» وَالْبَائعُ قَدْ يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ في الخال إل السَّلّم وَقُدُوَةٌ 5 الال على الْمَييع بهو بِسُهُولَةِ فَتَنْدَفعْ به حَاجَمُهُ الْخَالِيّة إلى ُذْرتِه 
الْمَِيِّ قَلِهَذِِ الْمَصَالِحُ شرع. وَمَنَعَ بَْضُ مَنْ نَقَدَ الدَايَة. 

قشم السلَمْ عَلَى خلاف الْقِيَاسٍ لَه بَيْعْ اْمَْدُومِ قَالَ: بل هُوَ عَلَى وَفْقهِ فَإنَّهُ كالانتياع بِكَمَنٍ مُوْجُلٍ. وي فَرْقِ بَيْنَكُْنِ أَحَدٍ 
الْعوَصَيْنِ مُوَجَلَا في الدّمَةِ وَبيْنَ الآخرٍ, بل هُوَ عَلَى وَفْقِ القاس وَمَصْلَحَةٍ النّاسِ. 

قَالَ: وها الْمَعْىَ هُوَ الذي فَهِمَهُ ران الُْرَنٍ ابن عَباس» وتا الآية 
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اعرد بالمؤزواتِ عر ادام والداير مما هذ وَالْمْسْلَم فيد لا بد أن يون متمئًا قلا يصع اسم هما م قل يَكُونُ 
باط وَقيل يَنْعَقدُ بيغا تمن مُؤْجُلٍ خصياا لِمَفْصُودِ الْمُتَعَاقَدِينَ جس الْمْكَانِ وَالْعِرَة ي لْعْقُودِ لِلْمَعَان الأول اصح أن 
[فتح القدير] 

م قَالَ بَعْدَ لام الْدَفَعَ فيه: فَالخَاصِلْ أَنَّ قياس السسَلّم عَلَى الاْتياع بِكَمَن مُوَجًل أَصّحُ من قياسه عَلَى بَيْع الْمَعْدُوم الْذِي لا 
يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ عَادَةَ مَعَ الول كَسَائِرٍ الديُونِ الْمُوَجُلَهَ اال كلما وَحَاصِلَةُ مَبْوحّ عَلَى اغْتقَادٍ أن قوم قَاسُوا السَلَم عَلَى 
بِع المَعْدُوم فَيَكُونُ عَلَى خلاف الْقِيَاسِء وَأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الثَمَنِ الْمُوَجَلٍ اول به وَلَيْسَكَلَامْهُمْ هذا بل إِنّهُ هُوَ نَفْسْهُ بيع 
الْمَغْدُوم فَهُوَ عَلَى خلاف القاس الْأَلِيَ فيه ووه مَغدُومًا لا يدر عَلَى تَخْصِيلِه عة ليس هو مُغْبرا في مَفهُوم السَلَم عِنْدَهُمْ 
َل هُوَ زَيَادَة مِنْ عِنْده. ۰ 


قول َي فرق إلى آخره فيد أنه على وَفْقٍ القِيّاسِء وَكلامة يُفِيدُ الاغتراف بِكَوْنٍ بيْع الْمعْدُوم عَلَى خلاف الْقيّاسِ. 

م ارق ظَاهِرٌ وَهْوَ أن الْمَبِعَ هُوَ الع لوا من ابع وَالْمَحِلّ لِورُودِهِ فَانْعِدَامُهُ بُوجب الْعِدَامَ الب لاف الكَمَنِ فَإنَهُ وَضْفٌ 
يَنْبْتْ في الذَّمَةِ مَعَ صِحَة اليم ققد قق المَيْعْ رعا مَعَ عدم وُجُودٍ الكَمَنِ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ في الذّمَةِ وف يُطَابقُهُ الكَمَنْ لا عَيْنُ 
النّمَنِ وَلَيْسَ في كلام ابْنٍ n‏ م يُفْهِمْ نه رَآهُ عَلَى خلا القاس وَكَؤْنهُ فيه مَصْلَحَة الاس لا يفي أنه عَلَى خلافٍ لقاس 
َل لِأجْلٍ هَذِه الْمَصْلَحَةٍ شرع وَإِنْ گان عَلَى خلاف الْقيّاسِ. 


قَالَ الْمُصَبَفْ (- رَحمَهُ الله = وَالْمُرَادُ بالْمَْرُونآتِ) أي الي ور السَلَمُ فيا (غَيْرُ الدَرَاهِم والدانير) أَمّا الدََّاهِمْ وَالدَئانيرُ فن 
أَسْلَمَ فيها دَرَاهِمَ َو دانير فَالِاتَمَاقَ أنه باط وَإِنْ أَسْلَمَ عبرا من الْعْرُوضٍ ككْرْ حِنْطَة أَوْ تؤب في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أو دانير فلا 
يَصِحٌ سلما بالاتاق» أن الْمُسْلّمَ فيه لا ب بْدَ أَنْ يَكُونَ ممما وَالنُقُودُ أَغَانٌ فلا تَكُونُ مُسَلَّمَا فيهاء وَإذَا ا يَصِحَّ فَهَلْ يَنْعَقِدُ بَْعَا 
في الكرِ والب بِكَمَنٍ مول أو يَبطْلْ رَأسًا؟ حَكى الْمُصَبِفُ فيه خلافا (قيل يَْطْلْ) وَهُوَ قَوْلُ عِيسَى بن أبن (وقيل يَنْعَقِدُ بيع 
بكم مُؤَجُلِ) ولا يبل وَهْوَ قول أبي بكر الأَعْمَش» وَجَعَلَ الْمُصَبَفُ وَعَْهُ قول عِيسى بْنِ أبن اصح لِأَنَّ تصجيح الْعَفْدٍ إن 
يَكُونُ في الْمَحِلّ الَّذِي أَؤْجَب الْمُمَعَاقِدَانٍ الْبيْعَ فيه لا في غَيِهِ وها 1 يُوجبَاه إلا في الدَرَاهِم, ولا بْكِنْ تَصحِيح الْعَقْدٍ باغتبارا 
َل باغتِبَارٍ الوب وَل يُوجِبَاهُ فيه فَكَانَ في غَيْرٍ تله إل أَنَّ الأَوَلَ عِنْدِي أذخل في الْفِقَهِ لان حَاصِل الْمَعْىَ الصّادِرٍ بَيْنَهُمَا إِعْطَاءْ 
صَاجب الئَّوْبٍ برضَاه تَْبَهُ إل الآخر بِدَرَاهِمَ مُوَجَلَدَ وَهَذَا مِنْ إِفرَادِ الع با اويل إِذْ هُوَ مُبَادلَةُ الْمَالِ بِالْمَالٍ بالراضي» وكوْنُهُ 
أَذْخَلَ 35 عَلَى النَّوْبِ لا يَفدَحُ في ن لَْاقَعَ بَيْتَهُمَا هو هَذَا الْمَعْىَ وَفِيهِ تَصْحِيحٌ تَصَرُّفهِمَاء وَإِدْخَال البَاءِ عَلَى الوب 
كَإِدْحَايا عَلَى النَّوْبٍ الْمُقَابلٍ مر فِيمَا إِذَا اشتری حُمرًا بكؤب فَإِنّهُ لا يَنِطُلْ بل يَفْسْدُ وَإِنْ گان يفضي أن الْمَبِيعَ هُوَ الْخَمْرْ 
وَهُوَ مُبْطِلُ اغتبارا لتخصيل غَرَضِهِمَا ما أَْكُنَ 
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ر 


قال (وگڏا في الْمَذْرُوعَاتَ) لِأَنَّهُ مُكنْ صَبْطًا بكر الذزع وَالصِّفَةٍ وَالصّنْعَة ولا بد منها لرتفع الجَهَالَهُ فَيَتَحَفَّقْ شَرْطُ صحَة 
السَلّم 

[فتح القدير] 

َولَهُ وكذّا في الْمَذْرُوعَاتِ لِأَنُّ كن صَبْطْهًا بذكر الذَرْعَ وَالصّفَة وَالصّنعَة ولا بْدَ منْهَا) أَيْ من هَذِه الألائة لِلصَبط الذي هُوَ 
وَعْرِفَ من تَعْلِيلِهِ هذا أن شَرْطَ صِحَةٍ السّلّم كَوْنُ الْمُسْلَم فيه مَصْبُوطًا عَلَى وجه بمْكِنْ تَسْلِيمُهُ من عَيْرٍ إِفْضَاءٍ إلى الْمُتارَعَة' 
لهذا أَْمعَ الْقهاء عَلَى جواز الَم في الْمَذْرُوعَاتِ يِن الاب والْسْطٍوَالخْصرٍ وَالََْاري ذا ب الول وَالْعَرْضَ 

َف الإيضّاح: يماج إلى بيان الوزن في ثيَابٍ اير وَالدَيبَاج لاء الات بَعْدَ ذِكْرٍ الطُولٍ وَالْعَرْضٍ لاما لف بالختلاف لون 
ِن الديباجٍ كلما تَقْلَ ازْدَادَتْ قِبِمَتْه وا ريز كُلّمَا حف ادت الْعَهَى. وَهَذَا في عُرْفِهِمْ. وني عُرْفنَا نياب اخرير أَنْضًا وهي 
الْمُسَمَاةٍ بالْكَمْحَاءٍ كُلَّمَا نَقُلَ ازْدَادَتْ الْقِِمَُ. فَالْحَاصِل أنه لا بد من ذكر الْوَرْنِ سَوَاءْ گات الْقِيمَةُ ريد بالتقل أو بِالفَة. 


إن قيل: يَنْبَغِي أن لا يصح السَّلّمُ في غَيْرٍ المكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ لِأَنهُ مَشْرُوعٌ عَلَى خلا القاس وَل يَذْكْرْ في الت الْمُفِيدٍ لِشَرْعِيته 
إلا الكل وَالْوَْنَ فلا يقاس عَلَيْهِمَا عبرها. لا بُقّال: السَلَمُ صوص مِن عُمُوم «لا تبغ مَا لَيْس عِنْدَك» ودليل النخْصِيصٍ جَارَ 
أ تَُوُ: ذلك مق بد تا ا 1 يالف خكم كليل المخصيص قياس لاتاق لمهم على أَنَّ ما حالف القاس لا قاس عَلَيْ 
َيه 

اواب أن شد يه السَلَم لَيْسَ من تخْصِيص العام بل من يبد الْمُطْلَقِ فَالَعَامُ وَهُوَ لفط ما لَيْسَ عِنْدَك الْوَاقِعْ في سِيَاقٍ النَي 
وَهْوَ لا تبغ مُطْلَقْ بالنَسْبَةِ إل ذكر الْأَجَلٍ فيمَا لَنِسَ عِنْدَكَ وَعَدَمِهِ وَسَرْعِيةُ السّلّم تَفْيبدٌ لَه ا إا 1 يكز الْأَجَلَ في الْمبيع» ما 
ذا ذگر الأجل يود بم كل ما ليس عِنْدَكَ لا بتغطة لیگود تَخصِيصًا با لئس عِنْدَهُ ب کل ما ليس عِنْدَهُ بلا كر أجل عَلَى 
عُمُومِهِ في م مع البيْع وله مع ذكره عَخْرَج من ذلك اكم لکن بِشَرْطٍ صَبْطِهِ وَمَعْرقَِ كما أن مَا عِنْدَهُ أيْضًا لا يوز َبْعْهُ عَنْ غير 
سَلَم مع جَهَاليِهِ وعدم صَبْطِه. 

َالَاصِل اد کله مَعَ شَرْطِهِ من الصّبْطِ ڪوڙ بَيْعْهُ بأجَلٍ ولا ڪوڙ بعيْرٍ أجل وگو الْمَذَكُورٍ في الحَدِيثِ الْكيْل وَالْوَْنَ لَيْسَ تَعْيِنا 
ما ولا مرا خصُوصِهما على تَفدِيرٍ السَلّم» بل حَاصِلَه َه عغينٍ الْأجلٍ وَالْكَيْلِ عَلَى تفْدِيرٍ السَلّمِ في الْمَكيل بَيَانَالِشَرْطٍِ 
الصّحَةٍ وَهُوَ عَدَمْ الهَالَة. يذل عتم ياف الحَييث وَهُوَ «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلْفُونَ في القَمَارٍ 
الس وَالِسََيِ وَالَاثِ فَقَالَ: من أَسْلَمَ في شَيْءٍ بغي من هَدِهِ التِمَارِ فَلِكُن إلى أجل مَعْلُوم وني گيل مَغْلُوم» , م اله - صَلّى 
لله عََيْهِ وَسَلّمَ - راد الوزن يفي عَدَمَ الافِْصارٍ عَلَى اگيل فَإِنَّ سَبَب شَزْعِية 
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وَكذَا في الْمَعْدُودَاتِ الي لا تَعَقَاوَتُ كَالجوزِ والْبيض» لِأَنَّ الْعَدَدِيَ اْمُتَقَاربٍ مَعْلُومُ الْقَدرٍ مَضْبْوطً الْوَضْفبٍ مَقُدُورُ التَسْلِيم 
فَيَجُورْ السَلَمُ فيه وَالصّغِيرُ اكير فيه سَوَاءْ لاصْطِلاح الاس عَلَى إِهْدَارٍ التَمَاوْتِء بخلافٍ البطيخ 


[فتح القدير] 

بيع ما لَيْسَ عِنْدَهُ الحَاجَةُ إل الاشترتاح وزيم عَلَى الْمُقِلَ الرّاجي فَأَنِيط بمَظِئَةٍ ذَلِكَ من الْإقْدَام عَلَى أَخْدٍ العَاجل بالآجلٍ 
™ وَشَرْطُ الضَّبْط لِدَفْع الْمُتَارَعَةَ وَالْقُدْرَةِ عَلَى على اسْلِيم؛ وَلِذَا أَحْمَعُوا عَلَى عَدَم الاقتصار عَلَى لْمَكِيلٍ الع وق للْقَطْع بان 
سَبَب شَرْعِيّته لا كلف وَهُوَ الَْاجَةُ الْمَاسَهُ إلى أخذ ذِ الْعَاجلٍ بالآجلٍ وهي اة من ن¿ الْقرَازِينَ 5 المَذروع كما ف أْصْحَاب 
ايلات وَالْمَوْرُوَآتِء يَفْهَمْ ذَلِكَ كل مَنْ مع سَبَب الْمَشْرُوعِيّة الْمَنْقُولٍ في أَنَْاءٍ الْأَحَادِيثِ سَوَاءٌ كَانَ لَه رة الاجتهادٍ أو 1 
ين فَلِدَا گان تُبُوتُ السَّلّم في الْمَذْرُوعَاتِ بِالدَلَالةِ: أغني دَلَالَاتٍ الوص الْمْمَصَمَئَةِ لدبب لِمَنْ عَهَا. 
ِن قِيل: في الْمَذْرُوعَاتِ مانغ وَهُوَ أن الصّبْط بالذّزع دونه بالْكبْلٍ وَالوَرْنِ فلا يَلْحَقْ يما 
فَاوَابُ حيتئذ. إن قُلَتَ: الذّْعٌ لا يُضْبَطُ الْقَدْرْ كُمَا يُضْبَط اليل وَالْوَرْنُ قَلَيْسَ ج بَلْ الذراعٌ المع يبط كمي 
الْمَبيع بلا شُبْهَةٍ فيه والاختلاف فيه لَيْسَ في الصّنْعَة ون ما فلا إن رد ذكْر عَدَدٍ الذّرْعَانِ م : م 
ذِكْرٍ الْأَوْصّافٍ حَقٌّ يَنْضَبِطُ كما أن الْمَكيلَ أَنْضًا لا يفي في صِحَة السَلَم فيه جرد كر عَدَدٍ الْكَيْلٍ بل لا ب 0 


الْأَوْصَافَ مَعَهُ فام هَدَا التَفْرِيرَ قن في غَيرِهِ حَبْطَاء وله أَعلَمْ (قولة وا في الْمَعْدُودَاتِ التي لا تاوت كَالجَوْزٍ ابيضي) 3 
جوز السّلّمُ فيها عَدَدَا (لأَنَّ الْعَدَدِيَ اْمُتَقَارِب مَصْبُوطٌ بِالْعَدَدٍ مَقْدُورُ التَسْلِيمْ فَيَجُوز السّلّمُ فيه) عَدَدَا (وَالصّغْيرُ ولك 
سَوَاءْ لإْطلاح الئاس عَلَى إِهْدَارٍ الثَمَاوْتِ) بَعْدَ اَن يَكُونَ من جنس وَاجِدٍ اَن التَقَاوْتَ جيئئذٍ َير لا عبر بى 0 ل 5 
َيْضَهُ دَجَاجَةٍ بِقَلْسِ وَأُخْرَى بمَلْسَيْنِ وَهَذَا هُو الصّابطٌ في الْمَعْدُودٍ الْمُمَقَارِبِء وهو مَرْوِيٌ عَنْ آي يُوسْفَ, وَعَلَيْهِ عَوَلَ 
المُصَئْفُ: غي أَنَّ ما تَفَاوَنَتْ ماله مَُقَاوتَ كالْبطيخ وَالْقَْعَ وَالرُمَانِوَالرُءُوْسِ وَالْأَكَارع وَالسَفَرْجَلٍ فلا يجُورُ السَلَمْ في شَيْءٍ 
مِنْهَا عَدَدًا لِلتَمَاوْتِ في الْمَالِيّة إلا إِذا ذگر ضَابطً غَيْرَ جَرَدِ الْعَدَدِكَطُولٍ وَعْلَظِ ونو ذَلِكَ. 
ومن الْمَْدُودَاتِ الْمُعَقَاوئَةِ لجوَالِقَاتِ وَالْفِرَاءٍ فلا كو فيها إلا بكر زاب وَأَجَارُوهُ في الْبَاذِيجَانٍ وَالْكَاعَدٍ عَدَدَا لِإهْدَارٍ 
لتَمَاوْتِء وَفيهِ طز ظَاهز. أؤ ْمَل عَلَى كَاعَدٍ بقلب حاص وا يجو وگن الْبَاذِْجَانَ مُهَدَرَ التَمَاوْتِ لعَلَّهُ في بَاذِنْجَانِ دارهم 
َف دِيَارِنا لَيْسَ كَذَلِكَ لاف يض النَعَام وَجَوْرْالمندٍ لا نحق شَيْءٌ 5 بالإسلام في ييض الدَجَاجٍ وَاجَوزِ الشّامِيَ والفرنج 
3 عدار التَفَاوْتِ من جِنسَيْنٍ لِكثْرَةٍ لكر 1 1 
يشرط مع الْعَدَدِ بَيَانُ الصّفَة بصا فَلَوْ أَسْلمَ في بيض النَّعَام اؤ جَوْزِ اند جار كُمَا جار في الْآخَرِينَ. 
وَعَنْ أي حَتِيفَةَ أنه مَتَعَهُ في ييض النّعَام اذِعَاءُ لِتَقَاوْتِ آحَادِهِ في الْمَِيّة وَهْوَ خلافٌ طَاهِرٍ الرَوَايَة وَالوَجْهُ أن يَنْظْرَ إلى الْمَرَضٍ 
في عُرِْفٍ الاس فَإِنْ گان الْمَرَضُ في عزف مَنْ بيع يض النَعَام الأكل لَيْسَ غَيْرْ عرف أَهْلٍ الْبَوَادِي يَبْ أَنْ يَعْمَلَ بِظَاهِرٍ 
الرَوايَةِ يجوز وَإِنْ كان الْعَرَضُ في ذَلِكَ الْعْرَفٍ خصول القشر ليخد في سَلاسل الْقَنَادِيلٍكُمَا في ديار مِصْرَ وَغَيِهَا مِنْ 
الأمصار يجب أن يَعْمَلَ ذه الرَوَاية فلا يجُورُ السّلمُ فيها بَعْدَ ذكْر الْعَدَدِ إل مَعَ تَعْيِينِ الْمِفَدَارٍ وَاللَّونِ مَعَ نَقَاءٍ الَْيّاضٍ أَؤْ 
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ان لن يََقَاوَتُْ آحَادُه تَقَاْنَا فاجشًاء وَبتَفَاوْتِ الْآحَادٍ ف المَاليَة يُغْرَفُ الْعَدَدُِ | َمُتَقَارِبُ. 


َعَنْ ابي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أَنّهُ لا يَجخُورُ في بيض النّعَا َامَةٍ لاه يَتَقَاوَتْ آحاذة في الماإئق م گمَا يَجُورُ السَلّمُ فيها عَدَا يجُورُ 


كَبْلًا. وَقَالَ قر - رَحمَهُ الله -: لا وز يلا لِأَنَهُ عَدَدئ وَلَيْس َكيلٍ. وَعَنْهُ أنه لا وز عَدَدَا أَبْضًا لِلتَمَاوْتِ. وَلَنَا أن الْمِقْدَارَ 
مره يُعْرَفٌ بِالْعَدَدِ د وَتَارَةٌ بالكل َع صَارَ مَعْدُودًا بالاصضطلاج فَيَصِيرُ مکیاد باصطلاجھما وَكَذَا في الوس عَدَدًا. وَقِيل هَذَا 


عند أي حَبِيقَةَ وَأي يُوسْفَ - رة | - 
عند محمد - رَحمهُ الله - لا جوز لأ امان وَهُمَا أن الثَّمَنية في حَقَّهِمَا بِاصْطِلَاجِهمَا قبطل باصطلاجهما وَلا تَعُودُ وَرْنِيا وَقَد 
ذَكرْتَاهُ من قَبْلْ 


[فتح القدير] 
وما يجُورُ عَدَدًا في لْعَدَّدِيّ الْمُتَقَاربِ جوز گیا وَقَالَ زد : لا > 


تنم 
0 
4 


دخ 


يجُورُ لِأنهُ ليس كيل بل مَعْدُودِ وَعَنْهُ لا يجُورُ عَدَدَا أَيْضًا 
تَفَاوَتَ في مَالِيّه؛ وما ونه مَعْدُودًا فَمْسَلَم لکن 1 لا 


: 8 
١ 
1 
١ 
۹ 
. 
١ 


وُت) بَْنَ آحَادِهِ. قلتا: ما التَقَاوْتْ فَقَدْ أَهْدَرَ فلا تاوت إذ 


و يله مع أن غار الْمِفدَارٍ لس إلا لِلصَبِطِ وَالصَبْط 1 يَنْحَصِرْ في الْعَدَدِ بل يََعرْفْ بطري آخر. 

ن قيل: الكل عبر عدوم فيه لما قى بن كُلَ جوزتي وَبيِصَمينِ من التَحلْحُلٍ: فُلْا: قذ عِلْمتا به رضي رب السَلم إا وفع 
السَلَمُ عَلَى مِقُدَارِ ما بلا هَدَا الكيل مع تَحَلْحْلِه و بتع ذَلِكَ في أَْوَالٍ الرََا إا فُوبلّث ينها وَالْمَغدُودُ ليس منهاء وكيلة 
إا گان باصطلاجهما فلا يَصِيُ بَِلِكَ مکیاد مُطَلَقًا لِيكُونَ ربَوي. 

ودا أَجَزْنَاهُ كبْلّا فَوَزْنَ اول (فَوْلُهُ وگڌا في الْفُلُوسِ عَدَدَا) آي يَجُورُ السَلّمْ في الْفنُوسٍ عَدَدَاء هَكَدَا ذَكْرَُ نحَمَدُ - رح الله - في 
الجامع من غَبْرٍ ذكْر خلاف. فَكَانَ هَذَا ظَاهِرُ الرُوَايَةِ عَنْه. وَقِيلَ بل هَذَا قَوِلُ آي حَنِيفَةَ واي بُوسْفَ. اما عِنْدَهُ فاا يجُوزْ بدَلِيلٍ 
مَنْعه ل المَلْس بالفَلْسَيْنِ في باب الب لأا امان وَهَذَا ما أَرَادَهُ الْمُصَبَفُ من فَوْلِه گرا من قبل وَإِذَا كاتث أا يز 
السَلَمُ ف عَلَى ما ذَكَرْنَاةُ. 

وروی عَنْهُ أو اللَيثِ الوَاررمِيَ أن السلَمَ في الوس لا وز عَلَى وف هذا التخريج لكن طَاهِرْ الاي عَنه اواز وَالَْرْقَ لَه 
ين البيْع وَالِسَلَم أن مِنْ ضَرُورَة السَلّم كوك الْمُسْلَم فيه مكنا قإذا أَقدَمَا عَلَى السَلّم مذ تَصَمّنَ إِنْطَاهُمَا اصْطِلَاحَهُمَا عَلَى 
لمي وتصخ السلمْ فا على الوه الذي يععَامَلُ فيها به وهو اعد بحلاف الع إل و ووه على الثم فلا وجب 
جروجها فيه عَنْ المي فلا كور الَقَاضُل فافتتع بيع الس بالْقلْسَينِء وَقذ قَصّمّنَ الْمَرقَ الْمَذْكُورَ جواب الْمُصَيْفُ المَذكور 
عَلَى فير ريج الزواية عنه. 

وَفَوْلَنَا يصح السّلَم فيا عَلَى الْوَجْهِ الذي إلى آخره هُوَ تَفْرِيرُ فَوْلٍ الْمُصَبْفٍ وَلَا يَعُودُ وَرْا: َعْني إذَا بَطَلَتْ يها لا يَلرَم 
خُرُوجُهَا عَنْ الَْدَدِيّةِ إلى نة إِذْ لَيْس من ضَرُورَة عَم الكَمييّةِ عَدَمْ الْعَدَدِيَةِ اجوز وَالِْيضٍ بل يَبْقَّى عَلَى الْوَجْهِ الذي تُعُورفَ 
التَعَامُلُ به فيها وهو الْعَدَدُ إل أنْ يُهْدِرَهُ أل العف كُمَا هُوَ في رَمَانتاء فإ فلوس امان في رَمَانِنَا ولا تُقبَلْ إل وز فلا يجو 


السَلَمُ فيا إلا وز في دِيَارِنَا في رَمَاننَا وََدْ 
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(ولا يجْورُ السَلَمُ في اخيوان) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله -: كجوز لِأَنّهُ صر مَعْلُومًا بيان الس وَالسِّنّ وَالنّْع وَالصَفُة 
وَالكَفَاؤث بَعْدَ ذَلِكَ يَسِيِرٌ فَأَشْبَهَ التيّاب. وَلََا أنه بَعَْدَ ذكر ما ذكر يَبْقَى فيه تَقَاوْتْ فَاحِسْنّ في الْمَالِيّةِ باغتبار الْمَعَان الْبَاطِبَةٍ 
يفضي إلى الْمَُارَعَةء 

[فتح القدير] 

كَانَتْ قَبْلَ هَدِه الأغصًار عَدَدِيةٌ في دار أَيْضًا 


(قَْلَهُ ولا وژ السَلَمُ في اليََانِ) ابه گان أ رفيا وَهُوَ قل القّورِيٍ وَالأَورَاعِيَ (وَقَالَ الشَّافِعِيُ) ومالك وَأَحْمَدُ (وز) لِلْمغق 
وَالنَص. 

ما المَْق (قَلائة َير مَعلومًا) أي مُنْصبِطًا بيان الجنْس) كرس أو إبل أ عَبْدٍ (وَالَِنُ) ابن اض اؤ عَشَّارٍ (وَالَوعُ) 
كُعَريَ وَج وَحَبَشِيَ (وَالصِفَةٌ) كأخْمرَ وَأَنمَرَ وَطَويلٍ أو رَبَعَةٍ (وَالنَعَاوْتُ بَعْدَ ذلك يَسِيرُ) وهو مُغْعَفَرٌ بالإجماع ولا ٤‏ يصح سَلَمْ 


أصْلاء فَِنَّ الْعَائْب لَوْ بَلَعَ في تغريفه الهاي لا بد من تَقَاوْتٍ بَبْئهُ وَببْنَ اْمَنِيَ فن ببْنَ جَيَدٍ وَجَيَدٍ من النطَة اؤ لا يهى 
وَإِنْ صدَقَ اسم الْجُودَة عَلَى كُلّ مِنْهُمَاء وكذًا بَْنَ تؤب دِيبَاج أَحْمَرَ وَنَوْبُ ديباج أَحْمرَ فَعْلِمَ أنَّ الَعَاوْتَ الْيَسِيرَ مُغْعَفَرٌ شَرْعَا 
فَصَارَ ايان كاليِيَابٍ وَالْمَكِيلِ اما نصح هَمَا رََى أَبُو دَاوْد عَنْ محمد بْنِ ا عن يَزِدَ ن اي حَبيب عن مُسْلِم بن جير 
عن آي سيان عن عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ عن عبد الله ْنِ عَمْرِو : ن الْعَاصٍ «أَنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عَليْهِ وَسَلّمَ - أَمَرَهُ أنْ يهر 
جَيْشَاء فَتَفِدَتْ الإبل فَأَمَرَهُ أَنْ يأَحْدَ عَلَى فَلائص الصَدَقَةِ وكَانَ بأد عير بالبعيريْن إل ايل الصَّدَقَةِ» . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: 
وَأَخْرَجَ الطّحَاوِيُ سند 
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لاف التياب لِأَنّهُ مَصْنُوع الْعباد فَقَلَمَا يتَمَاوَتُ التَّوْبَانِ إذا دجا عَلَى مِنْوَالٍ وَاجِدٍ. 

[فتح القدير] 

ال آي راف «أنَّ وَسُولَ الله - صلی الله عَليْهِ 4 وَسَلَّم - اسْتَسْلَفَ من رجْلٍ بكْرَاء فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ ۾ اب من إل الصَّدَقَة فَأَمَرَ أب 
رافع أَنْ يفضي لِلرَجْلٍ يكره فَرَجَعَ إِلَيِْ بُو رافع فَقَالَ: 1 أجذ فيها إلا جملا جيار َبَاعِيَا فَقَالَ: أَعْطِه ايه إِنَّ مِنْ خيارِ الاس 
َحسئْهُمْ قَضَاءَ» فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتٍ ايوا في الذهة. وعَنْ ابن عُمر أله اشترى رَاجلَة عة ابعر وفيا صَاحبها بالرَندة. 

وي رواية: عة أَعرَةِ مَضْمُونَة وَاسْمَوْصَفَ بَنُو إسرائيل الْبَقَرََ فُوَصّفَهَا الله تعَالَ م فَعَلِمُوهَا بالْوَضْفٍء وَقَالَ - صَلّى اله 
عليه وَسَلَّمَ - «الا لا يَصِفُ لجل الرَجْلَ بي يدي امْرأِهِ ق گام َنظرٌ لَه ولا تَصِفُ الْمَرْأةُ الْمرآة ين يدي زؤجها حى أ 
نر لبها ققذ جَعَلَ الْمَؤْصُوف كَالْمَرْئِيَ. 

وقذ أَنْبَتَ الشَّرع الْْرَةَ وَمِائَةَ مِنْ الإبل دِيَةٌ في الذَمَة وَأَنْبَتَ مرا في الذَّمَة وَصِحَهُ الدَعْوَى بايان الْمَؤْصُوبٍ وَالِشَهَادَةٍ به مَعَ 
أن شَرْط الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ كَوْنُ الْمُدَعِي وَالْمَشْهُودُ به مَعْلُومًا. 

ُلنَا: اما الْمَعْىَ فَيَمَْعْ أَنَّ بَعْدَ الْوَضْفٍ في اليَوَانِ يَصِيرُ التَمَاوْتُ يَسِيرَا بل هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ ما يَصِيرُ مَعَهُ تَقَاوْتْ قاحش فإ 
الْعَبْدَيْنِ وَالْمُمَسَاوِيينِ سِنًا لوَا وَجِنْسًا يَكُونُ بَيْنَهُمَا من التَقَاوْتِ في حن الشِيمَة وَالْأَخْلَاقٍِ وَالَْدَبِ وهم الْمَقَاصِدٍ مَا يُصَرُْ 
بِأَضْعَافٍ قِيمَةٍ الْآخَر وكا بن الْمَرَسَبْنِ وَاجْمَلَْنِ (يخلاف التياب) فَإِعًا مَصْنُوعَةُ الْعَبْدٍ اة خَاصّة فَإِذَا الحَدَتْ 1 تَعَفَاوَتْ إل 
يَسِيراء وكَذَا بی دين م من النْطة مغلا اماق حلت الله تَعَالَ في غَيْرٍ اليَوَانِ ذَلِكَ وَل لق الله َه تال يوان كَذَّلِكَ. 

وَقَوْلُ الْمْصَّنْفِ - رَحمَهُ الله - (قَلَمَا يََفَاوَت الَوَبَان إذا جا عَلَى منوا وَاحِدٍ) بريد كم يَتَفَاوَتَانٍ قَلِيلًا لا عَدَمَّ التََاوْتِ 
صلا ما هُوَ اسْتَغمَالٌ قَلَمَا قن هذا الفغل: أَغني قَلَ إذَا كف با اسْتَعْمَلَ لِلنَفْي: كَمَولِهِ وَقَلّمَا وصّال عَلَى طول الصّدُودٍ يَدُومُ 
وَحِِنَ عَلِمَْا أنه ارد قله التَمَاوْتِ وجب أن تَجْعَلَ ما مَصْدَرِيَةٌ وَالْمَغْقَ قَلَ التَمَاوْتُء ولا مى ما في قَوْلِ غَْرٍ وَاحَدٍ من الشَارجينَ 
إِذَا الد الصّانِع الله الد الْمَصْنُوعٌ من التَسَامُلٍ. 

وما النّصن الْمَذْكُورُ فَقَالَ ابْنْ الْقَطَانِ: هَذَا حَدِيثْ صَعِيفٌ مُضْطَرِبْ الإسْنَادِء فَرَوَاهُ اد بْنْ سَلَمَة هَكَذَا وَرَوَاهُ جَريرُ بْنُ حازم 


عَنْ ابن إِسْحَاقَ فَأَسْقَطَ يريد بْنَ اي حَبيب وَقَدّمَ اب سيا عَلَى مُسْلِم بن جُبَير. ذگر هَذِهِ الرَوَايَةَ الدَّارَفُطُْ. وَرَوَاهُ عَفَانَ عَنْ 


اد بْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ فيه: عَنْ ابن إِسْحَاقَ عن يريڌ بن أي ڪيب عَنْ أي حَريب: عَنْ مُسْلِم عن آي سُْفْيَانَ عن عَمْرِو بْنٍ 

روَا عَبْدُالْأَعْلَى عَنْ ابْنٍ إِسْحَاقَ عن اي سُْفْيَانَ عَنْ مُسْلِم بن كثيرٍ عَنْ عَمْرو بْنِ حَريشٍ. 

وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أبو و ماو ا الور الا 0 
مُسْلِم بن جير مُسْلِم بن كثير» وَمَعَ هذا الإضطراب فَعَمْرُو بْنْ حُرَيْش تجَهُول الال وَمْسْلِمُ بن جير 1 جذ لَه ذكرَا 
في غَبْرٍ هَذَا اساد وَأَبُو سْفْيَانَ فيه تَر انْتَهَى كلامة 

فلا حُجةَ فيه مَعَ أنه مُعَارَضٌ با هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهْوَ ذا ريك الخ جنات ل مويه عن نكاد هن مسر اوه یی بن أبي گثر 
عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابْنِ عباس أن رَسُولَ اله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - ّى عَنْ بَيْع ايان ايوا نَسِيئَةٌ» . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَراق: 
حَدَّثَنَا مَعْمَرْ به وكا رَوَاُ الدَاَفْطو اراز قال لْمَّد: لس في الاب أجل إشتادًا من هدًا. 

فول لبقي لَه عن عگرئة مس يسبب أن نهم من روه عن غك ذلك كانه هو من قزل الاي - رَحْمَهُ الله -: إن 
حَدِيتَ النَهِي عَنْ بَيْع الخَيّوَانِ بِالخَيَوَانِ نَسِيئَةَ غَيْدُ ابت لكِن هذا عَيُْ مفبُولٍ بَعْدَ تَصْرِيح التقاتِ باب عباس كُمَا ذَكَرَْا وَكذَا 
رَوَاهُ الطَبرَايه في E,‏ عَنْ داؤد بن عبد الرخّن الْعَطَارِ عن مَعْمَرٍ به مُسْتَدَاء وَغَايَةُ مَا فيه تَعَار ضُ الْوَصْلٍ 
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صح «أنّ اللي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - ّى عَنْ السَلَم في الخحيوان» وَيذحل فيه جي أجتاسه حى الْعَصَافِيرُ. 


[فتح القدير] 

00 من الثَقَاتِ واكم ف فيه لِلَوَصْلٍ كما عُرِفَ وَقَدْ تأيّدَ بَعْدَ تَصْحيحه بِأَحَادِيتَ من منها ما أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السْنَنِ 
بَعَة عَنْ اخس عَنْ سره «أنَّ الي - صلی الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَى عَنْ یع الْحَيَوَان ن بِالْخَيَوَانِ ر تسبكة» وقول الب كز 

سم سس رمدي لَه نه قرع اقول يسَماعد نة مع أن الإْسَالَ ء عِندَنَ وَعِنَدَ 

أكئر الْسَلَفٍ لا يقد مَعَ أَنَهُ قد يون شَاهِدًا مُقَوَ مُقَويا فلا يَضْدُهُ الإكسال. 

وَأَْضّا اعد عتضد بالؤصول السّابق أو ا لْمْؤِسَلٍ الذي يروي مَنْ لَيْسَ يروي عَنْ رجَالٍ الْآخَرٍ وَحَدِيثْ آخَرُ أَخْرَج التَرْمذِيُ عن 

اخجاج 1 بن أَرْطَاةَ عن أبي الرُبَيرْ عَنْ ابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - «اخَيَوَانُ الّْنَْنِ بوَاجِدٍ لا يَصْلْحُ نَسَاءُ 

ولا باس به يَدَا بِيَدِ» قَالَ اليَرْمِذِيُ حَدِيثٌ حَسَنٌ كانه لْخلّافٍ في الخجاج بْنِ أَرْطَاة. 


وَحَدِيثْ آخَرَ أَخْرَجَهُ الطبراي عَنْ ابْنٍ ف د شتواك وقول الْبُخَارِيَ مُرْسَلٌ وَجَوَابْهُ عَلَى نو مَا دراه آنا وَتَضْعِيفْ ابْنِ مَعِينِ 


لِمُحَمَّدِ بْنِ ديار لا يضر لِدَلِكَ أَنْضًا مع أَنَهُ لَيْسَكَذَّلِكَ. وخر الِْمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّئَنَا حُسَيْنُ بن مم حَدَّتَنَا خَلَفْ بن خَلِيفَة 
ع أي حَبٌابِ عَنْ أبيه ۾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وشل - «لا تَبيعُوا الدينَارَ بِالدَينارَْن ولا الدَرْهَمَ 

بالدِرْعَمَيْنِ فََالَ رَجْلٌ: ي رَسُولَ الله أربت الرّجُلَ يَبِيعْ الْفَرسَ راس اجيب بالإبل؟ قال: لا أن إِذَا گان يَدَا بِيَدِه وَحمَلَ 
هَذِهِ الأَحَادِيتَ عَلَى كَوْنٍ النَهْي فیا إا گان النّسَاءُ من الْجانِييْنِ ی يَكُونَ بَيِعْ الكالي بِالْكَالِي تفييدًا َعَم فَإنَهُ َعَم من ذَلِكَ 


فلا يجُورْ الْمَصِرُ إلَيْهِ بلا مُوجبٍ. 


وَقَالَ الْمُصْبَفُ - ره الله - صح «أن اللي - صلی الله عَلَيْه وسل - فى عن السْلّم في اخيَوَان» هو ما u‏ جه الاك 


ت 


وَالدَارَقْطيَ عَنْ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ بن جَوْنِ حَدَنَنَا عبد امّلك الذَّمَارِيُ حَدَتَنَا سُفَيَانُ الَوْرِيُ ع مَعْمَرٍ عَنْ ًى بْنِ أبي كثير 


عَنْ عكرمَة ء عَنْ ابن عباس «أنَّ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا .2 - ى عن السّلَفٍ في الخَيَوَانِ» 0 صَّحِيحٌ الإستاد 1 يُخرجَاهُ. 
وتيف ان کوب أن ؤي فد قر غد تعد ماكر من لق الصحيحة ایسا ا هو نه بر َف إل اة اة زم 


ع2 2 


عرف ف فن الخدیث» وڏا َب ن ير جح عَلَى حَدِيثْ أبي افع إن ص لِأنّهُ أقّى سَّنَدَا: : أَغْني حَدِيثٌ ابْنِ حبّان» ولان الْمَانعَ 


رخ على الب 
وني اباب کڙ آي خبيقة ڪن مد بن أي يماد 


5 
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قال (وَلَا في أَطْرَافِهِ كَالرُءُوسِ والآگارع) لِلتَمَاوْتِ فِيهًا إِذْ هُو عَدَدِيٌ مُتَفَاوت لا مُقَدَرْ 
[فتح القدير] 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَخَعِيَ قال: دَفَعَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ إلى رَيْدٍ بْنِ خُوَيْلِدَةَ اأ بكري مالا مُضَارَبَة فَأسْلَمَ ريد إلى عتريس بن عُرْقُوبِ 


o£ 


الشَيْبَاانَ في فلار ع فما حَلَْتْ أَحَد بَعْضًا وقي بَعْض, فَأَغْسِرٌ عتريسن وَبَلَعَهُ اَذ الْمَالَ لِعَبْد الله فاه يَسَْرفقُة فَقَالَ عَبْدُ الله: 
قعل رَيْد فَقَالَ نَع فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَبْدُ الله: ارذ ما اڏت وَخُذْ راس مَالِكَ ولا تُسَلّمْنَ مَا لا في شَيْءٍ مِنْ الخَيَوَانِ. 
قال صَاجب التنقيح: فيه انْقطاغٌ يُرِيدُ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْد الل 0 إا يُرْوَى عَنْهُ بوَاسِطَة عَلَقَمَةَ أو الْأَسْوَدِ إل اَن ها عير قاد 
عِنْدَنَا خُصُوصًا من إِرْسَالٍ إِبْرَاهِيم فَقَدْ تَعَارَضَتْ الْأَحَادِيتُ وَالطَّق عَنْ ابن عباس ومر وَجَابرٍ وَغَيْرْهِمْ عَنْ رَسُول الله - صَلّى 
اله عليه وَسَلَّمَ - في الْمَطْلُوبِ وما گروا مِنْ مَْرقَةِ الْمَقَرَةِ ِالْوَضْفٍ فما گر الله لَمْ أَوْصَافًا ظَاهِرَةَ لبوا عَلَى مَعِينِ 
مَؤْجُودِ sS‏ ا ا د 

اما مَنْعْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ ه وَسَلُمَ - وَصْفْ لجل الحَِيثٍ فَلِلْحُوقِ اة عَلَى الستّامِع وهي لا كو تَعَوَقْفْ عَلَى ناء الَمَاوْتِ 
الْفَاحِشٍ بين الْوَضْفٍ وَالشّخص. وَأَمَا بوه في اللّمَةِ في الْمَهْرِ وَالدِيَةِ نوها فَِأنَ اليَوَانَ فيه لَبْسَ مُقَابََا بمَالِ وَهْوَ ظَاهِرٌ 
فْتَجْرِي فيه الْمُسَاهَلَةُ لاف ما قُوبلَ َال نه تجْرِي فيه الْمُشَاحَحَةٌ فَجْرَيْنَا عَلَى مُوجب ذَلِكَ وَقُلَنَا: ما وَقَعَ من | يوان بَدَلُ 
مال كالْمَييع مِنْهُ لا ُو أن يَثْبْتَ في الدَمَةٍ م لَمَا يجري فيه الْمُشَاحَحَةُ عَادَهَ لاف غَيْرِهِ كَالْمَهْرٍ وَمَا مَعَهُ لَه لَيْسَ عِوَضًا عَنْ 
مال خَرَجَ مِنْ يَدِ الآخَرٍ فَيَجُورُ فَعَمَلنَا بالآتَارٍ فيهما. 

اتل أن يَفُولَ: كَونٌ التَمَاوْتِ بَعْدَ الْأوْصّافٍ يَبْقَى فَاجِثَا لا يضر لِأَنَّ ذَلِكَ باغتبارٍ الْبَاطِنِء ولا يَلْرَمُ الْمُسْلَمُ لَه وى مَا 
تضَمَنَ ما ذَكْرَ من الْأَوْصَافٍ الظَهِرَةِ فَإِذَا انْطبق المَذگوز منها عَلَى مَا يُوَدِيهِ الْمُسْلَمْ إِلَيْهِ كم عَلَيْهِ بقَبُولِهِ سَوَاءٌ گان التَقَاوْتُ 
قلاا بحَسَب الْبَاطِنٍ أو گرا لِأَنَّ الْمعْقُودَ عَلَيْهِ لَيْسَ إلا الْمَؤْصُوفٌ فَقَط. 

َعَمْ لَوْ عَيّنَ من الْأَوْصَافٍ الذَكَاءَ وَجُودَةَ الْمَهْم وَالْأَخْلَاقَ الَْسَنَة بغي أنه لا يجوز لأ ذَلِكَ لا يُعْرَفْ إل بَعْدَ رَمَانِ الاخْتبَا 


2 - 
ا ر 
وَبَعْدَهُ ك dl‏ ع نت ع 


بَعْدَهُ ري الْمُتارَعَةُ في اد أَخْلَاقَهُ مَا هي وَفِ خريرڪا. 
افرع في نط السلم في اليَوَانِ یس إلا اسه وَهَكَدَا قال محمد بن الْحَسَن لما سَأَلَهُ عَمْرُو بن أي عَمْرِو قَالَ: قلت لَه: 


إا لا وڙ في الخَيَوَانٍ لِأَنَّهُ عير مَصْبُوطٍ بِالْوَضْفي, قَالَ: لا لأ جور السَلَمَ في الدّيَابيج ولا وز في الْعَصَافِيرِ وَلَعَلَ صَبْط 
لَْصَافِيرٍ بِالْوَصْفٍ أَهْوَنُ من صَبْط الدَياييج وَلَكِنهُ بالسّئة. ۰ 

في مَبْسُوطٍ تيع الإسْلام: وَالْعَصَافِيرُ إن كَانَتْ من الْعَدَدِيَاتِ الْمَُقَاربةٍ لكِنَهُ في مَعْى الْمُْقَطِع لِأنّهُ يما لا يفكت ولا يبس 
لواد ولا يََيَسَرْ أَخْذهُ وَل يُجْحَانُ اَذه بُقَامُ مَقَامَ الْمَؤْجُودِ لاف السَّمَكِ الطّرِيّ لِرْجْحَانٍ إِمْكَانٍ أَخْذِي وَهَذَا يفضي 
جْوَارُ الم ف فيما يُفْتَى مِنْهَا گا مام وَالْقُمْرِيَ وَهْوَ خلاف الْمَنْصُوصٍ عَنْ مُحَمَدِ. 

وَقَد روي عَنْ أي يُوسْفَ أَنَّ ما لا تَعَقَاوَتْ آحَادُهُ كَالْعَصَافِرٍ يجُورُ السَلّمُ فيا في ُومهاء وَهُوَ مُشْكِلَ عَلَدَى الدَّلِيلِ لأ إن 
عَلَلْنَاهُ ِعَدَم الصَّبْطٍ فَالْعرَةٌ لعن عبن النّضّ لا لِمَعْق النَصّ وَإِنْ اتبا عُمُومَهُ وَجَب أن لا يَجُورُ فَإِنَّ قيل. فَالسَمَكُ لطي 
غَخْصُوصٌ من عَمُوم الْحْيَوَانِ 5 في القصتافر قيَاسًا عَلَى الاب بقل ة التَفاؤت. قُلَْا: غ يتم م لو شَرَطَ حَيَاةَ السّمَك الطَرِيّ في 
الْمُسْلّم فيه وَلَيْسَكَدَّلِكَ, بل كَبْقَمَا گان حم لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ گا لَنَا اَن مُنَعَ م صِحَةَ السَلّم فيه (قَوْلةُ ولا في أَطْرَافِه) أَيْ لا يجوز 
السّلّمُ في أَطْرَافٍ الخَيَوَانٍ (كاليُءُوسِ والآگارع) وَهُوَ جْمْعُ كرَاع وَهْوَ 
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قال (ولا في الجلُودٍ عَدَدَا وَل في الحَطّب حرم ولا في الرَطْبَةِ جُرْرَ) لِلتَمَاوْتٍِ فيهاء إِلّا إِذَا عُرفَ ذَلِكَ بان بَيّنَ لَهُ طُولَ مَا يَشْدَّ به 


الخرْمَةَ أَنّهُ شبد أَؤ ذرَاعٌ فَحِيَئذٍ يجُورُ إذَا گان عَلَى وَجْدِ لا يَعَقَاوَتُ. 


قال (ولا يتجوز السَلَمْ حى کون الْمُسْلَمُ فيه 


[فتح القدير] 

ما دون الرّكبَة في الدّوَات. 

قبل الْمَانِعُ مب علَى مَنْع الَلّم في الخَيوَانٍ وَهَذِهِ أَنِعَاضّدُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لما لا يمدق عَلَيْهَا يوان إن گان النَفْيْ عدا ولا 
لمق إِنْكَانَ مَعْلُولًا EN‏ الْمَاحِشٍ لِأَنَّ ذَلِكَ إن يَكُونُ في حَالَةِ ايا وان يَلْرَْ أن لا و في که ايز 9 
الول وَالْعَرْضٍ وَالمَوعَ وَالْجُودَة وَلِذَا جوز السَلَمُ ف الود وَزْنا. وَالْمُصَنْفُ 5 كر في مَنْعِهِ 5 عددية يه ماوت ولا مُْقَدَ 

فَامْتَنَعَ المَلَمُ عَدَدَا وَغَيْردُْ عَدَدٍ لانتفاءِ لْمَفْدُورٍ 

وَعِنْدِي لا بَأْسَ بالسّلَمِ في اليُعُوسٍ والأكارع وا بَعْدَ ذِكرٍ النّوْع» وَباقي الشُرُوطِء فإ الأكارع وَالرُءُوسَ من جنس وَاجِدٍ جَيتئلٍ 
لا تَعََاتْ فا6 َاجِشًاء وقول مالك يوا عدا غد ذكر التّؤع لق الََاوْتٍ جد كن برا أا ءوس عجاجيل أو أبْقَارٍ 
كبَارٍ ووه في العم فَإِنَّ التَمَاوْتَ بَعْدَ ذَلِكَ سير (لا في اللو عَدَد) وكا الْأَخْسَابُْ وَاججْوَالِفَاتُ وَالْفِرَاءُ وَالتَيَابُ المَخيطة 
اماف وَالْقَلَانِسْء إلا أَنْ يَذْكُرَ الْعَدَدَ ِقَصْدٍ التَعَدُدِ في الْمُسْلَّم فيه صَبْطًا لِكَمَيّهِ م يَذْكُرُ ما بقع به الضّبْط كأنْ يَذْكْرَ في 
الود مِقَدَارَا م من الول وَالْعَرْضٍ بَعْدَ الع كَجُلُودٍ الْبَمَر وَالْعتَم ودا في الأديم بان يَقُولَ طَائفِيَ َو برعاي وني اتب طول 
وَعِلّظهُ وَتَوْعْهُ كُسَنْطٍ أ حَوْرٍ وَنحُوه. 

وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ بجو في الْكَاعَدٍ عَدَدَا مول عَلَى ما بَعْدٍ ية طُولِهِ وَعِرْضِهِ وَنُخْبِهِ وَرفته وعد إلا أَنْ يُغْيَ ذِكْرُ ته عَنْ 


َدرهِ كَوَرَقٍ َموي وني الْجوَالِيقٍ طول وَوْسْعْه وكذا كل ما كان مرا لَه عَنْ غَيْهِ قَاطِعًا للاشتراك (3) گڌا (لا) يمُورْ (في الحطّب 
حزما ولا في الرَطْبَةِ جُرُرَا للتَمَاوْتِ إلا إِذَا عرف ذَلِكَ) بان يُبينَ طول ما يَشْدَّ به ازم أنه شير أَوْ ذرَاغٌ فَحِيئَئِذٍ ڪور إا گان لا 
يَعَفَاوَتُ لئس الغ أن لا و اسم ها صنلا بن لا نوز نذا العَفْدِ وؤ قَدَرَ الوزن في الكل جَارَ. 

وني دِيَارنَا تَعَارَُوا في نوع من الخطّب الْوَزْنَ فَيَجُورُ الإسلامُ فيه وز وَهُوَ أَصْبَط وَأَطْيَبْ وَكوْنُ الْعْرْفٍ في شَيْءٍ من بَعْضٍ 
لْمُقَدَرَاتِ لا يمنَعْ أن يَتَعَامَلَ فيه فار آخز يَصطِحَانٍ َي إل أذ بتع نه مایم ميخم فلن في لض کیان ونان 
ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ جَوَارُ السَلّم في الْْطَة وزئء لاف ما ذا فول نو الْنْطَة بجَنْسِهَا وَزْنَا وَهُوَ يلي لِمَا عرف في باب الرّبَاء ام 
السَلَمُ ليس يَلْرَمْ فيه ذلك لِأَنَّ رس مَالِ السَلَم في النْطَة لا کون جِنْطَةٌ وَقَدْ رَضِيا بِصَبْطِه وَْنَا كي لا يصب تَفَاوْتُ اطي 
لْمتَحِدَقٍ الْوَْنِ گي وڏا تَضْعْفْ روَايَةُ اڄس عَنْ اي حَنيفة أنه لا يجُورُ في النطَة وَْنَا. 

وذگر قاضي حَانْ أن الْقَنْوَى عَلَى الْجوَازِ لِتَعَامُلٍ التاس» ووز السّلَمُ ف الْفَتّ وَرْنَّ وَالرَطْبّة الْقضْب› وارز ب بصم اليم وَفَنْح 
الرءِ المُهْمَلَة جع جُررة: وهي الخرْمَةُ من الرَطبة گحزمة الرعانِ ووه وأا ارز بر اليم ورَاءَينٍ اهما مَفْمُوحَةٌ فَجَمْعْ جر 
وَهِيَ الصُوفُ الْمَجْرُوْ 


(قوهُ ولا تجوز الس حت يَكُون ملم فيه 


(80/7) 


لإخوةا من جب العقد إل جببي المهز خق لو كاذ تتخوزنا ين العل قز غوةا عند العدل أو على ا أو ا 
ذَلِكَ لا يَجُورُ) وَقَالَ الشَافِعِنُ - ره الله -: يجوز إذَا گان مَؤْجُودًا وَقْتَ الْمَحِلّ لوْجُود ي عَلَى التَسْلِيم حَالَ خويد. 3 
قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسسَّلَامُ - «لا سفوا في الثْمَارٍ حى يَبْدُوَ صَلَاحْهَا» ولان الْقُدْرَةَ عَلَى على القَسْلِيم بِالتَخْصِيلٍ DE‏ 

اسْتَمْوَارٍ الْوجُودٍ في مُدَّةٍ الْأَجَلٍ ليَتمَكُنَ من التَخصِيلٍ. 


[فتح القدير] 

مَوْجُودًا مِنْ جين الْعَقْدِ إلى جين الْمَحل) بِكَسْر اڂاءِ مَصْدَرٌ ميهي من الول (حَىَّ لَوْ گان مُنْقَطَِا عِنْدَ الْعَفْدٍ مَوْجُودًا عِنْدَ 
امحل أو عَلَى الْعَكُس أو مُنْقَطِعًا فِيمَا ب ذَلِكَ) وَهُوَ مَوْجُودْ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْمَحِلٌُ (لا يجُورُ) وَهُوَ فَوْلُ الْأَْراعِيَ 0 
الشافعئ) ا وَأَحمَدُ وَإِسْحَاقَ (إِذَا کان مَوْجُودًَا عند الْمَحِلّ جَارً) وَإِنْ گان مُنْقَطْعًا وَفْتَ الْعَقْد د أو بَيْتَهُمَا لان اشترا 

الْوْجُودِ للَقُدْرَةِ عَلَى على الَّسْلِيم وَهُوَ بِالْوْجُودٍ وَقْتْ الْمَحِلّ قاش شْترَاطة في غير ذَلِكَ بلا مُوجب» بل ذَلِيلٌ فيه عَدَمُ كليل و وُجُودِهِ لِأَنَ 
تفي المُذرك الشَرْعِيَ يَكْفِي في اکم الشَرْعِيّ. 

وم أَيْضًا إطلاق الحديث الْمُتَقَدِم أَعْني «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَدِمَ الْمَدِيئَةَ فَوَجَدَهُمْ يُسْلِفُونَ في الكَمرٍ السََة وَالسَئََيْنِ 
وَالئَكاتَ» فَأَقَاضَ ف بيان الشط الشَرْعِيَ فَلَمْ رذ عَلَى قَوْلِهِ «مَنْ أَسْلَمَ فَلَيُسْلِمْ في َيِل مَعْلُومِ وَوَزْنِ مَعْلُوِ لل أَجَلٍ مَعْلُوم» 
د وَحينَ 1 يه ينه 1 يَنْبْتْ بل رم انه ليس شَرْطًا بسُكوته عَنْهُ بعد شُرُوعِهِ في بَيَانِ مَا هُوَ شَرْط 


لماه ټل فيه مُذرك سَرْعِيٌ وهو ما روا ابو دَاوْدِ وان اجه وَاللَفظُ لَه عن أي إِسْحَاقَ «عَن رَجُلٍ تان قُلْتْ: لِعبْدٍ الله بن 
عُمَرَ ألم في تل قبل أن تطلع؟ قال ل قلت 4 قال لن ولا أَسلَم في حدِيقة ل في عَهْد رَسُول الله - صَلَى الله عليه 
ملم - قبل أن قلع التخل فلم فطلغ لخن هيا ذلك اعم فال المشتري: أوْجََكَ حف تطلع. قال اباغ: ما التخل 
هَذِهٍ السك فَاخْتَصّمَا إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -, فَقَالَ للبَائِع: أَخَدَّ من نلك 
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(وَلَوْ الْمَطّعَ بَعْدَ الْمَحِلّ فَرَبُ السَّلّم بايا إن شَاءَ فْسَمَ | مَلَم وَإِنْ شَاءَ انَْظَرَ وُجُودَهُ) لِأَنَّ السَلّمَ قذ صح وَالْعَجْرْ الطَارِئُ 

عَلَى شَرَفِ الرَوَالٍ قَصَارَ كإبَاقٍ ابيع قَبْلَ القَبْضٍ. 

[فتح القدير] 

شَيْنَا؟ قَالَ لاء قَالَ: ۾ نسحل مَالَهُ أَرْدْدْ عَلَيْهِ ما أَحَذْتَ من ولا تُسْلِمُوا في ل حَقٌّ يَبْدْوَ صَلَاحَْةُ» 

وَجْهُ الدَّلَالَة أنه اول يَصْدُفٌ عَلَى السّلَم إا وَقَعَ قَبْلَ الصّلاح نه بيع رة قبل بُدُوَ صَلاجهاء وَفِيه تَجْهُولٌ كُمَا ََيْتَ؛ وا ديت 

الْمَعْرُوفٌ وَهُوَ له - صلی الله عَلَْهِ وَسَلّم - «تى عن بَيْع القَمَارٍ حَق يبدو صَلَاحْهَا» فَيَكُونُ تاولا لِلنَهي, يدل عَلَيْه ما 

ارح الْبْخَارِي عن أَبي الْبَخترِيٍ قَالَ: سَأَلْتْ ابْنَ عُمَرَ عن السَلّمِ في النَخْلٍ قَالَ: «تَى رَسُولَ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلم - عَنْ 

بع النَخْلٍ حى يَصُلّح, وَعَنْ بَيْع الْوَِقِ نَسَاءْ بَاجِ» وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - عن السسّلّمِ في اللخ فَقَالَ: 

ھی رول الله - صلی اله عليه وسم - عن بع الَخلٍ حَق وگل منه» ققذ تبت عن هَدَيْنٍ الصحَابينٍ لكين في الام 

واس آَم فَهِمَا من یه 4 عن بیع النَخْلٍ حى لح بَيْعَ السَلَم فََدْ دَلَّ الْحَديثُ عَلَى اشتراط وُجُودِهِ وَفْتَ الْعَقَدِ د وَالاتماق 

عَلَى اشتراطه عند الْمَحِلّ فَلَرمَ اشتراط وُجُودِهِ عِنْدَهًُا عَلَى خلافٍ قَوْهِع. 

وام زوم وُجُودِهِ بَيْنَهُمَا فما لِعَدَم الْقَائلٍ ِالْمَصْلٍ لأ التَابِتَ قائلان: قائل باشتراطه عند الْمَحِلّ فَقَط وَقَائل عِنْدَهُمَا وَفِيمَا 

هما قَالْقَوْلَ باذ ا وتقُولُ ذلك يتغليل الم عَلَى ٠١١‏ شتراطه عِنْدَ الْعَقْدِ مَعَ أَنَّ الْأَدَاءِ 
َخَرْ عَنْهُ فاا يَضْطْرٌ إِلَيْهِ عِنْدَهُ باد اشتراطة للْقُدْرَةِ عَلَى الكَسْليم ظَاهِرٌ لِأَنَّ الظَاهِرَ اسْتَمْرَارُ الْوْجُودٍ وَبالِاسْتمْرَارٍ يَكَمَكنْ مِنْ 

ا فإِنْ أَحْدَ السَلَّم مَظِئهُ العَدَم وَبالْأَخْدٍ بلك مَظِنَهُ النَخْصِيلٍ شَيْنَا فَسَيْئَا في مُدَةٍ الْأَجَلٍ وَباعْتبَارٍ الظَنَةِ ُنَاطُ الْأَحْكَامُ 

فلا يتت إلى كَوْنٍ بَعْضٍ مَنْ يُسْلِمَ َي قذ يحْصّلْهُ دَفْعَةَ عند حُلُولٍ الْأَجَلٍ گالذراع وَأَهْلْ النَخْلٍء فَإِنَّ ما يُسْلّمُ فيه لا يخصّى 

اتهم َمل الْمُسْلَم فيه بدفَعَاتٍ رت الْمُسْلمَ لَه في اجلو أيذْبَحْ عند حول الْأجَلٍ أف رأس ليُعْطِيَ جُلُودهَا ربت 

السَلَّم وكذا الْأَسْمَاكُ الْمَالَُ وَالتيَابُ والأخشاب وَالْأَخْطَابْ وَالْأَغْسَالُ. ٠‏ 

وَالْمُشَامَدُ في بَعْضٍ مَنْ لَه َل أو رَِعُونْ أن يَأَحْدَ أككرَ ا يَتَحَصّلٌ له لِيُعْطِيَ مَا رح لَه ود شري البَاقي» وكديز يأَخْذُونَ 

ِيَسْتريحُوا في رأ ب الال ونوا فطل الگشب على عام ُو نشنم فيه قبلا قي أن وَضْعْ الْمُسْلِم شَرْعًا 

لاعتبار ظِ ما ذَكَرْنَا فَيَكُونُ هو السَبَبُ في اشتراط اط الشّرْع وُجُودَهُ عِنْدَ الْعَقَدِ 2 م الانقطاع الذي يُفْسِدُ الْعَفْدَانِ لا يُوجَدُ في 

الوق الَّذِي ياځ فيه وَإِنْ گان يُوجَدُ في اوت 

ذَكْرَهُ أو بكر اللي وَتَوَارَدُوا عَلَيْه. وني مَنْسُوطٍ أي اللَبْثْ: اؤ الْمَطَعَ في إقليم دون إفليم لا يَصِحٌ السَلّمُ في الإفليم الَّذِي لا 


يُوَجَدُ لِأَنّهُ لا يحص إلا عَشَفَة عَظيمة فَيَعْجَرُ عن اللي حَقٌ لَوْ أَسْلَمَ في الطب بِبْخَارَى لا يجوز وَإِنْ گان بسِجِسْتَانَ 


(وَلَوْ انْمَطَعَ بَعْدَ الْمَجل) أَيْ حُلُولُ الْأَجَل قَبْلَ الَسْلِيم لا يَبْطْلٌ الْعَفْدُ (لكن رب السّلّم بايا إِنْ شَاءَ فسح وَإِنْ شَاءَ انط 
وْجُودَه) وَقَالَ رُفَرُ: يَبْطل العَفَدُ وَهُْوَ قؤل الشافعيّ وَرِوَايَة عَدَنْ الگزْخيّ لجز عَنْ التَسْلِيم قَبْلَ القبضٍ فَصَّارَ كما لو هَلَكَ 
ا قَإِنَّ الشّيْءَ كما لا يَفْبْتْ في عبر عله لا يَبْقَى عِنْدَ فَوَاتِهه كَمَا لَو اشْترَى بِفُلُوسٍِ ثكُسَدَتْ 
0 (أَنَ للم قذي مت تع اللي يقارض (عَنْ هرك الزّوَالٍ) فَيَتَخَير ال مُشْئرِي (كُمَا لو أبقَ الْمَبِيعْ قَبْلَ الْقَبَْضٍ) وَهَذَا 
اَن الْمَعْقُودَ 
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قال (وَيَجُورُ الَلَمْ في السّمَكِ الْمَالح وَزا مَعْلُومًا وَصَرْبَا مَعْلُومَا) لِأَنّهُ مغلُومُ الْقَدْرٍ مَصْبُوط الْوَضْفٍ مَقْدُورُ النَسْلِيم إذ هُوَ غَيرُ 
مُنْقطِع (وَا كجوز السَلَمُ فيه عَدَدَا) لِلتََاوْتٍ. قال (ولَا حَبْرَ في السَلَم في السّمَكِ الطَرِيٍ إلا في جينه وز مَعْلُومَا وضرب مَعْلُومَا) 
لله يَنْقَطِْ في رمان ااه حم لَوْ گان في بَلَدٍ لا يَنْفَطِعْ ُو مُطُلقا وَإِما وز وز لا عَدَدًا لما ذگزت. 

وڪن اي حَدِيقَةَ - رجه الله - ائه لا ڪوڙ في م الْكبَارٍ مِنها وهي الي تَُطَّْ اغتبارا بالسلَم في اللّخم عِنْدَ اي حبيقة. 


[فتح القدير] 

عَلَيْهِ هتا َيْنْ وَكحَلٌ الدَيْنِ الذَمَهُ وهي باقية 7 5 ِبَقَاءِ -- 3 00 إِذَا كَانَ جود مَرْجُوّا 0 الْمَيع 
ولا وجُودَ ها بَعْدَ الْكُسَادٍ فَيَفُوتُ الْمَحِلُ ثم 1 8 لی شَرَفٍ ازول َل لاجر 0 في الْوْجُودِ بخلاف ما تن فيه لِأَنَّ 
لإذراك الرَّرْع وَالثَمَارٍ اوا مَعْلُومَ وَكَذَا لِعيِهَا أَوَانْ يَكْثْرُ وْجُودُهَا فيه من السّئة يرخص 


(قَوْلَهُ وَيَجُوزُ السَلَمْ في السَّمَكْ الماح وَْنَّ مَعْلُومًا وَضْرْب مَعْلُوِمًا) بان يَقُولَ بُورِي أو راي وني اماك الإسكندَريّة يه الشف 
والأونيسن 3 (لأله) - حِيتّئذ : (تغلوم در الصْفة ر س لم فيد عدا E‏ 0 التّحْفَةِ: 


يُقَالُ الخ 0 ف ۳ رديئة. 

قال بَعْضْ الشَارِجِينَ: لَكِنْ قال الشَاعِرُ: 

بصريَةٌ جت بضر ... أَطْعمَهَا الماح وَالطري 

م قل عَنْ بَعْضٍ المَشَايخ قى بدَلِكَ حْجَةٌ لاء وَطَاهِرُ هذا الإشيذراك أنه لس بِرَدِيءٍ و جذ سِوى هذا البَيْتِ وَهوَ لا 
يتاي قَْلَ الْمغرب إلا في َة ردي ويس هذا الاشيذراك فَائِدَه بل قال ابن درد مخ ومَلِيخ» ولا يَلَِث إلى قَولٍ الراجز 
أَطْعَمَهَا الْمَالِحَ وَالطَِيا 


داك مُوَلّدٌ لا يُؤْحَذُ بلغته. 

اما الطَرِيُ فَيَجُورُ > حِينَ وُجُودهِ ونا أَيْضّا إا گان يَنْقَطِعْ في بَعْضٍ السّنَةِ كُمَا قِيل إِنَّهُ يَنْمَطِعْ في الشَتاءِ في بَعْضٍ الْبِلادٍ فلا 
يَنْعَقِدُ في الشَِّاءٍ. 

وؤ أَسْلَمَ في الصّيْفٍ وَجَب أن يَكُونَ مُنْتَهَى الْأَجَلٍ لا يَبْلُعْ الشَمَاء وَهَذَا مَغْىَ قول مُحَمَدِ: لا خَيْرَ في السَلّم 
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قال (ولا خَيْرَ في الم في الحم عِنْدَ أي حَنيفَة - رح الله -. وَقالا: إذَا وَصّفَ من اللّخم مَوْضِعًا مَعْلُومًا بصِفَةٍ مَعلُومَةٍ جاز) 
أنه مَؤرُونٌ مَصبُوطُ لوصف ودا يَصْمَنْ بالْمثْلٍ. ووز اسْبغْرَاضُهُ ونا وري فيه ربا الْمَضْلٍء بخلافٍ كم الطبُور أنه لا بمْكِنْ 
وَصْفُ مَؤضع مِنة. وه أله ُْولُ اوت في فل العطم وكثْرته أو في نه وَهُرَالِهِ عَلَى اخبلافٍ فُصُولٍ السَئَةِ, وَهَذِهِ اهال 

مُفْضِيَةٌ إلى الْمُنارَعة. وني وع لْعَظم لا ُوز عَلَى 

[فتح القدير] 

في السّمَكِ الطُرِيٍ إِلّا في جينه: يَعْني أَنْ يَكُونَ السسّلَمُ مَعَ شْرُوطِهِ في جينه كن لا يَنْمَطِعْ بَيْنَ الَقْدِ وا لول ون گان في بَلَدٍ لا 
0 مُطْلََا وز لا عَدَدَا لَمَا 0 ل في آحَادِهِ. 

اللّحم. عن أي ا 0 ِد اك يكن إغلامُ مؤضع الْقَطع انب أو الظَهر أو 
الْفَخِذٍ ولا اى في السَمَك ذَلِكَ. اا 

وَطَعَنَ بَعْضْهُمْ على محمد في فَوْلِهِ في جينه لن الاصْطِيَاد يَتَحَفَىْ في كُلّ جين مَذَفُوع, فإ الانقطاع عَدَمْ الْْجُودٍ في بَعْضٍ الْبلَادٍ 
وني بَعْضٍ السّنَةِ وَهْوَ لا يَسْتَلَِمُ عَدَمْ الاصْطِيَادِ ليرد ما ذكرَهُ 


(قَوْلَهُ ولا خَيْرَ في السَلَم في اللّخم) وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تأكيدٌ في في اواز گقوله لا خَيْرَ في اسَْفْراض الب وقول مَنْ قال إن 
الْمُجْتَهِدَ يَقُولهُ فِيمَا يُسْتَخْرَجُ م من الحكم پالاي حر عَنْ القَطْع في كم الله عا بالرَي بَعِيدٌ. فكل الأَخكام الْقِيَاسِيّة الْمَظَنُونَةِ 
مُعبڙ نها في الْفِفهِ بلا ڪوڙ گڌا أ ڪوڙ كذًا. وها من ها الْقَبِيلٍ لاله قذ اسْتقرَ عند أل العم أا مَظُوَاتٌ لا مَقْطُوعَاتٌ 
وَأَنْضًا الْمُجْتَهدُ قاط بأد كم الله في حَقّهِ ذَلِكَ (وَقَالَا: إذا وَصَّفَ من اللّحْم مَوْضِعًا مَعْلُومَا بِصِفَةِ) گگؤنه گرا وَحصِيًا وميا 
غد اَن ب جِنْسَهُ من و الصّأنٍ وَسِئَهُ ل وَمِنْ الْفَحِذٍ الكتبفٍ اؤ انب ماله رطلٍ. 

وني القَائقٍ وَالعيُونِ الفَْوَى عَلَى فَوِْمَاء وَهَدًا عَلَى الأصَح من نُبُوتِ الخلافٍ بَيْتَهُمْ. وَقَدْ قيل لا خلاف, فَمَنَعَ أي حَدِيفَةَ فما 
إذا أَطْلَقًا السَّلَمَ في للخم وَقَوْهُمَا إِذَا بيا ما ذَكَرْنَاهُ. وَوَجْْهْهُ أنه مَوْرُونُ في عَادَةٍ ق النّاسِ مَضْبُوط ا ذگرتا م مِنْ الْوَصْفٍ. 

وَفَوْلَهُ وَيَذَا يَضْمَنْ ن¿ بالْمثْلٍ اسْتدلال عَلَى كُوْنهِ مَوْرُونَ وكُذَا كوه مَضْمُونَ بِالْمثْلٍ جائ الاسْتفْرَاضٍء وَمَا ذَكَرْنَا من الْعَادَةٍ ة الْمُسْتمئة 
فيه في سَائرٍ الْأفْطَارٍ قاط فيه وَمَا فيه من الْعَظّم عير مانع لِأَنّهُ إا ّى مَوْضْعًا وَمَعْلُومَ أنه فيه عَظْمْ گان تَرَاضِيًا عَلَى قَطْعهِ با 


تَصّمنَهُ من العظمء وَلأَنهُ ابت بأَصْلٍ اة كَالنوَى في الكّمْرِ وَلدَا جَارَ | لم في اللي مع اما لا لو من عَظْم وَالِسَلّم فيها و 
الشَّخم بالإجماع (بخلافٍ َم الطبُور لاله لا يکن وَضْفُ مضع مِنْه) لِأَنَّ عضو الطَبْرٍ صَغيرْ وَهَذَا ظَاهِرٌ في مَْعِهِ مُطْلَقًا. 
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الْوَجْهِ الان وَهُو الْأَصّحْ وَالتَضْمِينُ بِالْمثلٍ تمنُوع. 

وكا الاسْتفرَاض» وَبَعْدَ الشليم فَالْمثْل أعْدَل من الْقِيمَةِ وَلَِنَ الْقَْضَ بُعَايَنْ َيُعْرَفُ مغل الْمَفْبُوضٍ به في وَفنه اما لوصف فلا 
[فتح القدير] 

وَحَاصل الْكَلَام فيه أَنَّ ما لا يُصْطَادُ من الطُيُور لا يخُورُ | َم فيه ولا في مه. 

وما صي قِيلَ هُوَ عَلَى الخلافٍ عِنْدَهمَا يجُولُ وَعِنْدَهُ لا يجُورُ. وَقِيل بجو عِنْدَ الكل لِأَنَّ ما فيه من الْعَظَّم لا يَغَْرْهُ الاس وَهُوَ 
الصّحِيحُ, فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ ْمَل ما في اتاب من الْمَنْع مُطَلَقَا في وع الْعَظم. إن الْعِلّهَ جيتئذٍ تابتَة. ثم جب أنه ذا أَسْلَمَ في 
مائة رطلٍ من َم الدّجَاج متلا أن يُعَينَ المَؤْضِع بَعْدَ كؤنه بعَظم. 

إن من الاس من لا بجحب الصدْرَ نها فَيَقُولُ أؤراكا أؤ غَرٍ الصّذرٍ أو يصن عَلَى صَذْرِهَا وأؤركهاء إن اطق فَقَالَ من َم 
الدّجَاجٍ السّمِينِ يَبْ أن لا وز ِْمْتارَعَةِ بِسَبَّب ما ذگزت لاختلاف أغْرَاض النّاسٍِ. 

ولي حَِيفَةَ - رضي الله عَنهُ - وَجْهَانِ: َحَدُهُمَا أنه يَمَعْ سَلَمَا في الْمَجْهُولٍ لِتَفَاوْتٍ اللّخم بقلّة الْعَظّم وكثرثة, لاف َم 
السّمَكِ فن مَصْمُوتَهُ من الْعَظَم فلل علوم إهدَارهُ بين الئاس. وَلِذَا هو فرق ب م السّمَكِ وَغَيْر. وَفَوْهُمَا إا ّى مَوْضِعًا 
فُلْث: لِلْمُشَاهَدٍ في بَيْع اللّحم حَالَا بعَظمه جَرََانُ الْمُعَاكْسَةٍ بَْنَ الْبَائع وَالْمُشْئرِي في الْعَظم حى أ الْمُشترِي يَسْتكيْرة يمره 
بتع بَعْضِهٍ وَاجْرَارُ يَدسّهُ علي كيف في الْمُؤَجُلٍ الْمُسْتأَحرٍ التَسْلِيم وَعَلَى هذا الْوَجْهِ كور السلَمُ في نوع الْعَظم وَهْوَ روَاية 
اسن عَنه. انيهم أله يَف سب الْفُصُولٍ مهنا وَهْرَالا فَلَو ّى المي قذ يَكُونُ الْتََءُ أجل في فَصْلٍ الرَالٍ. وَحَاصِلٌ 
هذا وجه أنه سَلَمَ في الْمُْمَطِع وَعَلَى هَذَا لا يجوز في عَخلوع الْعَطَم وَهُوَ روَايَةُ ابن شجاع عَنَ. 

قال الْمُصَبَفْ (وَهُوَ الْأَصَحْ) لاد احم الْمُعَلَّلُ بِعِلَّتَيْنِ تفلن يَنْبْتْ مَعَ إخداهًا گما يَنبْتُ مَعَهُمَا. وَفَوْهُمَاِيَضْمَنْ بالْمثْلٍ 
ا ص لل ص 
وَلِلْمَفْصُوبٍ من أن يُصَمَئَهُ قيمة اللّخم. ٠‏ 

قیل وَلَا تُوجَدُ روَايَةٌ اله مِنْ ذَوَاتٍ الْقِيّم إلا هُنَا من الجامع الگپیر» لَكِنْ ذگر صاجب الْقَتَاوَى الصْغْرى أَنّهُ رى وَسَط غَصْبٍ 
قى أن أب يُوسْفَ رَوى عن أي حبيقة: إذا اهلك حَمَا قَالَ عليه يم وحل عار الْمُصَبَفٍ (أن القنص) أي قبضَ 
اللّخم الْقَرْضُ (بُعَاينْ يعرف مله به) أي بالْمَفبُوضٍ. أَمَا السَلَمُ فليس فيه مَفْبُوض معي بل جرد وَصْفٍ فلا بى به إلى آخر 
ما َكَرَْا وَگذا الِاسْبَفْرَاض وز أَْضًا تْنُوعٌ بل اك مَذْهَبْهُمَء وَبَعْدَ التَسْلِيم أَيْ تَسْلِيم أن ضّمَانَ اللّخم بلقل كما اختاره 


الْإسْبيجَايٌ أنه يَضْمَنْ بِالْمثْلٍ إلا أَنْ يَنْقَطِعَ من أَيْدِي الئاس وَهُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّ جَرَيانَ ربا الْقَصْلٍ فيه قاطغ باه ملي هَبْفَرَقْ بين 
الضَّمَانِ وَالسَّلَم بان الْمُعَادَلَةَ ف الضَّمَانِ مَنصوص عَلَيْهَاء وَقَامُ الْمُعَادَلَةِ بالمثل لاه 0 صُورَة وَمَعّْ. 
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قال (وَلَا كو السَلَم إل مُوَجَلًا) وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحمَهُ الله -: جور حال لإطلاقٍ الْحَدِيثِ وَرَخصَ في السّلّم. ولا قَوْلهُ - عَلَيْه 
الصّلَاةُ السام - «إلى أَجَلٍ مَغلُوم» فيمَا رَويْنَد وَلأنّهُ شع (خصّة 

دَفْعًا لحَاجَةٍ الْمََالِيسِ ٠‏ 1 

قلا بْدَ من الْأَجَلٍ لِيَفْدِرَ عَلَى التَحْصِيلٍ فيه فَيْسَلَم 

[فتح القدير] 

أا القِيمَةُ فمل مَعْىَ فَمَطْ لان الْمُوجب الْأَصْلِيّ رَد الْعَْنِ وَالْمِْلَ أَقَرَبْ إلى الْعبْنِ بحلاف الْقِيمَة وكذًا بتَفْدِيرٍ تَسْلِيم 

َالمَرْقَ ب 0 َالو أن الَنْضَ في الْقَرْضٍ معاي سوس فَأَمْكُنَ اعبار الْمَفْبُوضٍ نَانَِا لْأوَل. 

أا السَلَمُ فما يَمَعْ عَلَى الْمَؤْصُوفٍ في الذّمَةِ وَبالوَصْفٍ عِنْدَ الْعَفْدِ لا تغرف مُطَبَقَئُُ لِلْمَؤْجُودٍ عِنْدَ الْقَبْضٍ كمَغرفة مُطَبَقَتهِ بَعْدَ 
وة الْمَفْبُوضٍ ويب مف وَهَذَا معن قَولِهِ أمَا الوَضْْ فلا يُكْتَقَى به: أي لا كتفي بِالْوَضْففٍ في مَغرقة الْمُوَاقَقَةِ بين 
الْمَوْصُوفٍ وَالْمَفْبُوضٍ كما هُوَ بَيْنَ الْمَفْبُوضٍ أَوَلّا وَالْمَبُوضٍ نَاًِا. 

وَلَمَا أَهْدَرَ الشَّارِعٌ في باب الرَبَا كَوْنُ الْجُودَةٍ ارقا تبت الرَّبَا بن حكَمَئْ تع مُتَفَاضِلًا وَِنْ اخْتَلّفَ مَوْضِعْهُمَا كخم خد مع حم 
ضلع 

(قولة ولا كو السلمْ إل مُوَجَلا) وَهُوَ مَذحَب مَالِكِ وَأَخْمَدَ - رجهم اله - (وقال الشَافعي - رجه اله -: كجوز السَلمْ اخالّ) 
بان يَقُولَ مَملَا: أُسْلَمْتْ هَذِه الْعَشَرَةَ في كر جِنْطَّةٍ صِمَْهَا كذَا وا إلى آخر الشروط. 

وَبه قَالَ عَطَاءُ زاو تَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ (لإطلاق النّصنّ) ) وهو فَوْلَهُ (وََخَصَ في لسر وَالظَاهِرِ َع ا ن به E‏ اهل 
حَديث. وَهَذَا لا يَنْبْتُ إل مِنْ كلام الْقُمَهَاءٍ وَإِعَا ا عِنْدَهُمْ أنه لا دَلِيلَ في اشتراط اط الْأَجَلٍ فوخب تف وز اسعَدلُوا عَلَى 
فيه بان لو شرط لاعن گان لتخصيل الْقُدْرَةِ عَلَى التُسْلِيم الي هي شَرْطْ جواز الْعَقْدِ وَهِيَ اب وَالظَاهِرُ من حال الْعَاقِدِ أنه 
لا يرم تَسْلِيمَ ما لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَالفَرْضُ وَجُودُ الْمُسْلم فيه فَيَقدِرُ علي 
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وَلَوْ گات قادرا عَلَى التَسْلِيم 1 يُوجَدْ الْمُرَخَصُ فَبَقِي عَلَى النافي. 


قال (ولا وز إلا بأل مَعْلُوم) لما رَونتاء ولان الجهالَة فيه مُفْضِيَة إلى الْمَُارَعةِكمَا في اليم وَالأَجل أذتاة سَهِرٌ 


[فتح القدير] 

وَل يكن قارا حَقِيقَة فقذ تبت فُدرَئَهُ َا دحل في يَدِه من رأ الْمَالٍ وها أوْجَبَْا كليم أ الْمَالِ يخا الْكعَابَةِ الال 
إن لبد يرج بالكِتَابَةٍ من يد موْلَاُ من عبر أن يَدْخْلَ في مُلكه سَيْءْ فلا صر قادرا على كليم بَدَلَ الكتَابَة. 

واا اسْتِذْلالكُمْ بقل - صَلَى اله عليه وسَلَمَ - «من أَسلَمَ نكم في شَيْءٍ فَلَيْسْلِمْ في گيل مَعلُوم ووَزِْ علوم إلى جل مَغْلوم» 
فلس مغتاة الأ لتيل في السلَم فينع الالء بل مَغتاة: من أَسلَمَ في مكيل فَليْسلمْ في مكيل مغلوم أ في مرون فليِسْلِم 
في مَورُونِ مَغلوم اؤ إلى أَجَلٍ فَلِيَكْن إلى أَجَلٍ مَعْلُوم لِأَنّهُ َو 1 يكن كَدَلِكَ لَكَانَ أَيْضًا أمْرًا بن يَكُونَ السّلَمُ في مكيل أو مَوْرُونٍ 
فَلَمْ جز في الْمَعْدُودٍ وَالْمَذْرُوع لون النَسَّقَ في الْفُصُولٍ الثَلَانَةِ وَاجِدٌ. 

ون تَفُولُ: لا شك أن أل الإجماع فَاطِةٌ في إخراجه من ذلك اكم العام للأزخيص لِلْمفَالِيسٍالْمُحْمَاجِنَ إلى تق عا 
ارين على اَل بُذرة آجلةٍ فلا محف تيل الرخصة إلا مع ذكر الْأَجلٍ قلا وز في عبرو وگؤئة فادرا حال اعفد 1 يََحقق 
المُبيح في حَفّه. ولا گان جَوَاْه لِلحَاجَة وهي باط نيط بر ظَاهر كمَا هُو الْمُسْعَمِرٌ في قَوَاعِدٍ الشَزع گالسُفر لِلْمَسَقَةِ ووه 
وهو گر الأججل فََمْ يَْفث بغ ذلك إلى گؤن الْمببع مَعدُومًا من عِندٍ الْمُسْلم لَه حقِيقة أو مَؤجوذا قاور هو علي هَل 
لصيف (ولَو كان قاد على التَسْلِيم 1 يُوجنذ الْمْرَحَص) مغتاة لو 1 ذز الأَجل. وال تعالى أعلَم. 

وَقَوُْْ: ارز في السَلّم اال أَقَلُ مِنْهُ في الْمُوَجُلٍ بَعْدَمَا ذگزت لا يُفِيدُ َبَْا: أَغني بَعْدَمَا بنا من اَن سَرْعِمئَهُ لِدَفْع حَاجَةٍ 
الْمُحْتَاج إلى الْمَالِ الْعَاجِزِ عَنْ الْعِوَض في الالء فَإِنَّ الْعَرَرَ قذ ْمَل فيه للك الاج وهي مُنْتَفِيَةٌ في السَلّم حال 


(قَوْلْهُ وَالأَجَلْ أَذْناهُ شَهْرْ إلى آخره) في التُحْمَةٍ: لا رِوَايَةٌ عن أَصْحَايئًا - رِطْوَانُ الله عَلَيْهُمْ - في الْمَبْسُوطٍ في مِقَدَارٍ الأَجَلٍ. 
وَاخْتَلَفَتْ الرّوَايَاتْ عَنْهُمْ. 

وَالْأَصَّحُ مَا روي عَنْ محمد أنه مُقَدَرْ بالشّهْرِ لِأَنّهُ أذ الآجل وَأَقْصَى الْعَاجلٍ. قال الصَّذْرُ الشَّهِيدُ: الصّحِيحُ ما روي عَنْ 
الْكَرْخِيَ أنه مِفْدَارُ ما يكن تخصيل الْمُسْلّم فيه وَهْوَ جَدِيرٌ أن لا يصح ِأَنَهُ لا صابِط محَقَقْ فيه وَكدًا مَا عَنْ الْكَرْخِيَ مِنْ رواية 
أخرى أله نر إلى دار الْمُسْلّم فيه وإ عرف الاس في تأجيل مله كل هذا تنفعخ فيه الْمتَرَعَاتُء يخلاف الْمقدار المع 
من الزَّمَانِ. 

وني الإيضّاح: فِإِنْ قَدّرا نِضْف يَوْم جَارَ وَبَعْضْ أصحابتا قَدَرُوا بكلانّة ايام اسْتذْلالا بمدّةٍ خيار الشَّرْطٍ وَلَبْسَ بصّحيح لِأَنَّ 
التقدِيرَ ته بالئلاثِ بيان أفصى امدق فقا أذتاةُ عير مدر انتهى. ۰ 

وَالَفْدِيرُ بالَلاثِ يُرْوَى عَنْ الشَيّْخ آي جَعْفَرِ 25 بن أبي عِمْرَانَ أُسْعَاذُ الطَحَاوي. ْح الْمُصَنْفْ الْأَوَلَ لِأَنَهُ مَرْوِي عَنْ 
محمد َه ماود من مسأل امن وهي ما ذا حَلَفَ لَيَْضِيَنٌ دِيئَهُ عَاجِلا فَقَضَاهُ قبل تام الشَّهْرِ بر في بمينه فَكَانَ ما ذو 


7 
o 
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ر 
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وقيل تلات يام وَقيل كر من نِصفب يَوعِ. وَالْأَوَلُ أَصَحْ 


(ولا وڙ السلَمْ يكيال رَجُلٍ بِعَيْبهِ ولا براع رل بِعَينه) مَْتَاهُ ڌا ت يُغْرَفَ مِقَدَارهُ أنه تأخَرَ فيه التَسلِمْ فَرْعًا يَضيع فَيُوَدِي إلى 
الْمتَاَعةٍ وقد مر من قبل ولا بد أن يون امال يا لا ينفيض ولا نط كاقصاع مقا إن كان ا ينكين بالْكنْس 
كَالريلٍ وَاخرَابٍ لا يمو لِْمْتارَعَةٍ إلا في قُرْب الْمَاءِ عامل فيه گڏا روي عَن أَبي يُوسْفَ - رج اله -. قال (َلا في طَعَام 
َب بعَيبهَا) أو رة َة بعَيْبها لله قذ يَغاريه فة فلا يقر عَلَى التَسلِيمِ وله أَشَارَ 

[فتح القدير] 

في حُكم الْعَاجِلِ فَالشَّهْرُ وَمَا فَوْقَهُ آجل» قَالُوا: وَعَلَيْهِ الفنوّى 


(قَولَهُ ولا وڙ السَلَمُ يكيال رل بعيْبِهِ وبِراع جل بِعينِه) قال الْمُصيَفْ (مَعْاهُ إذَا كان لا يُعْرَفُ مِقْدَارْه) أمَا إذا غرف فَيَجُوْ 
بط الْمفدارٍ لو كلف ذلك لمال لدم وها لا يخود لما ذكزنا من اخمال الاك ما فير به تعد الإيقاة. 

قل (وقذ مر من قَبْل) بريد اول كتاب ابيع وهو فَوْلَهُ ووز ايع ِء بِعَيْبه لا غرف ِغدَاوهُ بون حجر يعيب إلى أن قَالَ: 
لاف السّلّم إلى آخره. 

أَحَدِهمَاء وَالصّحِيحُ الأول وا خصر ينوع ويَكَقَدَُ الَسْلِيمُ فَهَذَا بَيْعْ جارف م لا بد (أَنْ يَكُونَ الْمِكيَال با لا ينفيض وَيَنْبسِط 
گالقصاع) وا دید وا خرف (فَإِنْ گان ما يكبن بالكبْس كالزنبيل) وَالغرارة (لا ُو لْمْارَعَةِ) عِنْدَ الشليم (إلا في فرب الْمَاءِ 
ھا زر عن أي وف للئَعَامُل فيه) فَإنَهُ جار وَهْوَ أَنْ يَشْرِيَ من سِقَاءٍ گڏا گڏا قب من مَاءِ التي اؤ عَيرِ ذَلِكَ مكلا مَذِهِ 
القربة وَعَيّتَهَا جار اليم وَمُفْمَضَى الْقَاعْدَةُ الْمَذْكُورَة أنه لا يو دا عَيّنَ هَذِه القِرْبَة وَآَهُ أعلَم وَلَكِنْ مِفْدَارها. 

اليل بالَْْح بلا تَشْدِيدٍ وَبالْكَسْرٍ مُسَدَدُ الباء ويال زنبيل أَنْضًا (فَوْلهُ ولا في طعَام فربة بِعْهَا) كجنطة بَنَدَة الْمهمِينَ 
وَالْمَحَلةٍ يلاد مر (أؤ رة تة يِْهَا) أ نان بعنده (لِأَنّهُ قذ يغارب اف فتنتهي فُذْرةُ السليم) قال امبف (وَإه أشار 


رَسُول الله 
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- عَلَهه الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - حَيْتْ قال «أَرَآَيْتَ لَؤ أَذْهَبَ الله تَعَالَ الكَّمَرَ م يَسْتَجِلٌ أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه؟» وَلَو كَانَتْ القَسْبةُ إلى 
رة لِميَانِ الصّفَةِ لا بس به عَلَى مَا قَالُوا كالخشمران بِبُخَارَى وَالْبَسَاحِيَ بفَرْغَالَة. 

[فتح القدير] 

- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ «أَرَآَيْتَ لَوْ ذهب مره هذا الْبْسْتَانِ ۾ جل أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه» ) فَإِنَّ مَعْىَ هَذًا أنه لا 
يَسْتَحِقْ بدا الع ننا إن 1 رخ هذا الْبْسْتَانْ سَيْئَا فَكَانَ في بيع تمر هذا الْبْسَْانٍ غَرَرْ الانفسَاخ فلا صخ لاف ما إذا أَسْلَمَ 


في جِنْطَةٍ صَعِيدِيّة أؤ شَامِيّةِ إن احْتِمَالَ أذ لا يَنبْتَ في الإقليم برته شَيْءْ صَعِيفْ فلا يَبْلْعْ الْعَرَرَ الْمَانعَ من الصّحَة فُيَجُولُ 
قدا الحخديث يُفِيدُ عَدَمَ صِحَةٍ الْبَيْع سَوَاءْ گان وُرُودُهُ في السَلّم َو في الْبَيْع مُطْلَقًا. 

وَالْوَاقِعْ أَنَّ مَعْنَاهُ وَرَدّ في السَّلّم ا ما في السَلَّم فَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيث آي داؤد وَابْنٍ مَاجَهْ في الَّذِي أَسْلَمَ في تِلْكَ 
الخديقة النَخْلَ فَلَمْ يَطْلْعْ شَيْءٌ اراد الْمُسْلَم لَه اَن يْتَعَهُ النّمَنَ الَذِي گان أَحَدَّهُ وَقَالَ إا النَخْلْ هذه السَنَةُ حَيْتْ قال لَه 
ول الات صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «أَحَدَ من تَخْلِكَ شَيْئَها قال لاء قَال» ۾ تستجلٌ مَالَهُ؟ أَزدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذَْتَ منة» الحَديثُ. 
واا ما في ملم عَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - قال «لؤ بغت من أخيك ترا فَأصَابَعْهُ جَائِحَةٌ فلا يحل لَك 
أن تأَحْدَ مِنْهُ سَبِئ بم تأَحْدُ مَالَ أخيك بعر حَقَ؟» فَيَصْدُقَ عَلَى كَل من السَلَم وَالْبَيْع» وَبمْكِنْ أن يَكُونَ دلي عَلَى أَنَّ ملاك 
الْمَبيع بطل الْبَيْعَ وَبُوجِبُ رد الكَمَنِ فَهُوَ دَلِيلُ هذه الْمَسْأَلَةِ أنِضًا. 1 

وني المتجيخق عن اس أذ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «إِنْ 1 يُثْمِرْهَا الله فم يَسْتَحِلٌ أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه هَذَا؟» (قَلَوْ 
گات نِمْبةُ اللمرَة إلى فَرْبَة) مُعيئَةِ (لِبيَانِ الصّقَة) لا غين الخارج مِن أزضها بعَيْنه (كالخشمران وَالْبَسَاحِيَ) ببُخَارَى وهي فَرية 
حنطنها جَيَدَةٌ (بِفَرْغَانَةَ لا باس به) وَلِأَنَهُ لا يرَادُ صوص ابت هتاك بل الإقليم وَلا يُتَوَهُمْ القطاغ الحنطة هناك لِأَنَهُ فليم 
وَكذَا إِذَا قال من جنطة هَرَاةَ يُرِيدُ هَرَاةَ خْرَاسَانَ وَلَا يُتَوَهُمْ انْقطًاع طَعَام إقليم بگماله فَالسَلُمُ فيه وني طَعَام الْعرَاقٍ وَالشّام 
سَوَاءٌ وَكذَا في ديار مِصْرَ في قمْح الصّعِيدٍ. 

وَالّذِي في الخُلّاصّة 3 وَذَكْرَ مَعْنَاهُ في الْمُجْتِي وني غَيْرِ: لَوْ أَسْلَمَ في جِنْطَة ازى اؤ جنطة سَرْقَنْدَ أو إسْبِيجَاب لا وز لوهم 
القطاعه. وَلَوْ أَسْلَّمَ في جِنْطّة هَرَاةَ لا يحُونُ وَفي ؤب راء وذگر شرْوط السلَم ڪوڙ ان حنطْتَها ُو كوكم انْقطعَهًا إذ الْإِصَافَةُ 
لِتَخْصِيصٍ الْبفْعَةِ فَيَحْصلْ السّلَمُ في مَوْهُومٍ الاقطاع, بحلاف إِضَاقَة التُؤب لأ بيان الجنْس وَالنْع لا لقخصيص الْمَكَانِ 
ولا َو اتی الْمُسْلَمُ اليه في توب هَرَوِيَ يكؤبٍ سح في غَيْرٍ ولاية هرا مِنْ جِنْس اهروي: TS‏ 
عَلَى قَبُولهء فَظَهَرَ أ الْمَانِعَ وَالْمُفْمَضِي العف فَإِنْ تُعُورف كن النَسْبَةِ ليان الصَّفَةِ فَقَطْ جَارَ ولا فلا ينه ما في الخاصَةٍ 
قَالَ: لَوْ كَانَ هكر النَسْبَةَ لا لِتَغيِينِ الْمَكَانِ كالخشمران فَإنّهُ يُلْكَرُ لبَيانِ الجُودَةِ لا يَفْسْدُ 
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قال (ولا يَصِحٌ السَلَمْ عِنْدَ أي حَبِيقَة - رجه الله - إلا بنع شرَائط: جذمن مَعْلُومٌ) گقولتا جنطة أ شعي (وَتَؤغ معْلوم) كَمَولنا 
سَيَة أو كَْسِيةٌ (وَصِفَةٌ مَعْلُومَة) كَقَوْلِنَا جَيْدٌ اؤ رَدِيءْ (ومفداڙ مَغْلُومٌ) كَقَوْلِنَا گڏا كيلا کيال مَغْرُوفٍ وگڌا وَزْنَا (وَأجَل مَعْلُومٌ) 
وَالْأَصْلْ فيه مَا رَوَيْنَا وَالِْفُهُ فيه ما بنا (وَمَعْرفَةُ مقار رَس الْمَالٍ ذا گان يَتعَلَقُ الْعَفْدُ عَلَى مِقَدَارِهِ) كَالْمَكيل وَالْمَوْرُونِ 
وَالْمَعْدُودِ 


[فتح القدير] 

السَلَم وَإِنْ گان يُعَوَ هم فطاع حِنْطَةُ ذَلِكَ الْمَؤْضِع يفل التَوْب جار السَلَمُ ولا لا ما السّلّمُ في الَْنْطَةِ الصّعِيدِ حيديّة وَالْعِرَاقية 
وَالشَّامِيّةِ فلا سك في جَوَازِهِ. 

وي شَرْحٍ الطَحَاوي: لو أَسْلَمَ في جنْطَة حَدية قَبْلَ حذوثها فَالسَلَم باط لأا مْقَطِعَةٌ في اال وگوم وة في وفْتٍ العَفُدِ 


إل وَفْتِ الْمَجِلَ شَرْط لِصِحَةٍ السّلَم 


(قَوْلَهُ ولا يَصِحٌ السّلَمْ عِنْدَ أي حَتِيفَةَ - رضي الله عَنْهُ - إلا يِسَبْع شَرَائِطٌ) تُذگر في الَْقَدِ. 

اما عِندًَا هي الحَمْس الأولَ. وَلا مَك أَنَّ ِلسّلّم شُرُوطًا قا وکن لا يشرط لِصِحَةٍ السَلَّم ذِكْرُهَا في الْعَقْدِ بل وُجُودُهًا. 
وشرائط جنع شَريطة فقول بَعْْهُمْ في بَعْضٍ الخ سَبْع وهو اأص ليس ذلك بَ سَْعة على تَْدِيرٍ كؤن الْمغْدُودٍ هَرْط 
وَسَبْعْ عَلَى تَْدِيرِهَا شَريطة وَكُلٌ وارد عَلَى اعبار حاص والْمَعْرُوفٌ من اسمخ لَيْس إلا الْمَشْهُورُ سَبْعْ شَرَائط (جنن مَعْلُومْ 
كجنطة ضَعِرٍ ونع مغو كسَقية) وهي ما يُسْقَى سَنِحا (أؤ بَسِيّة) وهي ما قى بالْمَطر وَتَسبَثْ إلى اخس لايا مَنِخُوسَة 
اظ من الْمَاءِ بالتسبة إلى السيح غالبا (وَصِفَةٌ مَعْلُومَةُ كَجَيَدِ رَدِيءٍ) وَسَط مُشْعِرٌ سالج من الشعير (ومفڌاڙ مَعْلُومْ گڏا گید 
يکال مَغْلوم) فَهَذِهِ ازع تُشْترَطٌ في كُلّ من راس الْمَالِ وَالمُلم فيه ڦهي اة لتَفْصِيلٍء قان ما وڙ كن مُسَلَمَا فيه ُو 
ونه راس السَلم ولا يعسن فَإِنَ النقُودَ تون رَأس مال ولا سَلَمَ فيه (3) حامس (أجَل مَعْلُوم) وَالأَصْلْ فيه: أي في اشتراط 
ذه اة ما روا يعني قَوْلهُ - صلی الله عليه وسَلَمَ - «مَن أَسْلّمَ مِنْكُم» الحَديث» نص عَلَى شَرْطَيَ الْقَدْرِ الْمَْلُوم 
أجل اغوم تبت باقي الخنسة بالدلالة لطهور إزادة الطبط العتفي للمتازعة. ٠‏ 

وَقَوْلَهُ (والففة فيه ما بَيّ) يَعني قله ولأ لهال مفْضيةٌ إلى الْمُتَارَعَةٍ () السَّادِسُ (ذِكْرُ مِقدَارٍ رَأس الْمَالٍ إِذا گان وَأ الْمَالٍ 
تعلق الْعَفدُ عَلَى قذره) يغ تَنْقَسِمْ أَجْرَاءَ الْمُسْلّم فيه عَلَى أَجْرَائِه وَهُوَ أن يَكُونَ الكَمَنْ مِنْ المكيلات أو الْمَؤْرُواتٍ أو 
الْمَعْدُودَاتِ الْمُعَقَاربَةَ وَهَذَا الشَرْط في قَذْرِهِ اخترارًا عا إذَا گان َوب لأ الذرَاعَ وَضْفٌ لا يَتَعَلّقْ الْعَفْدُ عَلَى مِقدَارِق وَإِعْلَامُ 
الْوَضْفٍ بَعْدَ الإشارة ليس بشزط ودا لو اشترى تؤب عَلَى أنه عَشَرَةُ أذرْع فَوَجَدَهُ أَحَدَ عَشَرَ تُسَلَّمْ لَه اياده وَلَوْ وَجَدَهُ تة 
لا يط عَنْهُ شَيما من الم وَالْمُسْلَم ش 
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(وَتَسْمِيَةُ الْمَگانِ الذي يُوفِيهِ فيه إِذَا گان لَه حل وَمُؤَْة) وَقَالَا: لا تاج إلى تَسْمِيّةِ راس الْمَالٍ إِذَا گان مُعَيَّا ولا إل مَكَانِ 


ميم 85 هو 


التَسْلِيم وَيُسَلّمُهُ في مَوْضِع الْعَقْدِء فَهَاَانِ مَسْأَلَمَانِ. وَلُمَا في الأول أن الْمَفْصُودَ خضل بِالْإِسَارَةِ فَأَشْبَهَ الكَمَنَ وَالْأَجْرَةَ وَصَارَ 
گالئؤب. وَلِأبي حَبيقَة آنه مما ود بها ُبُوًا لا ندل في املس فَلَوْ ٤‏ يَعْلَمْ قَذرهُ لا يَدْرِي في گم بَقي اؤ را لا يَفَِر 
عَلَى تَحْصِيلٍ الْمُسْلَمِ فيه فَيَحْمَاجٌ إلى رَد رُس الْمَالِء وَالْمَؤْهُومُ في هذا الْعفُدِ كَالْمُمَحَقّقٍ 

[فتح القدير] 

فيه لا يَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدٍ الذَرْعَانِ ليْشترط إغلامة لِأَنَ الأَوصّافَ لا يُقَابلَُا سَيْءْ فَجَهَالَةُ قَدْرِ الذَرْعَانِ لا تُوَدِي إلى جَهالَة 
الْمُسْلَّم فيه وَهْنَا الْمُسْلمُ فيه مَقَابلَةِ الْممَدَرَاتِ فَبْوَدِي إلى جَهَالَةِ الْمُسْلَم فيه فَيَفْسْدُ الْعَقْدَ وَهَذَا شَرْط في الْمُسْلَمٍ فيه الَعَاَ 
فَصَّارَتْ أَحَدَ عَشَرَ شَرْطًا. 

الان عَسَرَ ية مكان الإيقاء وهو يحم الْمْسْلَم فيه. واللث عَشْرَ أن أن لا شمل المد إخدى علي الها أن اثفراد 
اعواكر ا ا ا عدر لمجو فطاع وي بلقي و ا 


وَالدَنانِيرَ وَتَقَدَّمَ في الثَْرِ روَايَكَانِ. 
وَالْحَامِسْ عَشَرَ انْعقَادُ الثّمَنِ عَلَى قَوْلٍ اي حَنِيفَةَ كذَا ذكِرَ بِسَبّب اشتراطه ۾ أجل إعلام قَذْرِهِ (و) السّابِعْ (الشْيَيَةٌ المكان الذي 
يُوفيهِ فيه إِذَا كَانَ ب فيه 0 زفت أي أَيْ إا كَانَ ْله إل جز ووه لنقله ؛ وق لا 30 0 تَسْميّة رس ع المَالٍ 


لأر 5 قل مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَافيئ ف قۇل ! إن ا بذ الله قَدْرِ راس لقال وَهُوَ ر اليم ب با مُتارَعَةَ (قمله - 
بالإشارة) إلى الْعيْنِ النَمَنْ الْمُعَجَل فََعْني عن إغلام قَذْرهِ وَصَارَ كَكَمَنٍ المَبيع اله 1 والأجرة الْمُعَجَلَةِ في الإجَارة وَالْمُصَاربَة 
ِذَا دَفَعَ إلى آخَرَ 0 مُعَيّئَة 7 مَعْلُومَةٍ الْمِقْدَارٍ مُضَارَبَةَ بالتطْف فَإنَّهُ جائ وَكَرَأْسٍ الْمَالِ الَّذِي لا يَنقَسِمُ الْمُسْلَمُ فيه عَلَيْ 
كَالكَوْبِ وَالعَبْدِ نه لا یشار طُّ فيه ه إِعْلَامُ كميّة ذرْعانه بالاتقاق وله 

ما روي عَنْ ان عُمَرَ أنه َال به وَقَوْلُ الفقيه مِنْ الصَّحَابَةِ مُقَدَمُ عَلَى الْقِيّاسٍ. وَالْقَِاسْ عَلَى الْمُسْلَم فيه امع أنه عِوَضْ تَنَاوَلَهُ 
عَفْدُ السَلّم وَلِأنّ جهَالَةَ َدْرٍ الْمُسْلّم فيه مان اتاق وَجَهالَةُ رس الْمَالِ مُوَدٍ إل ش 
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لشرعه مَعَ المُتاي» لاف ما إِذَا گان اة الْمَالِ َوب لِأنَ الذَرْع وَضْفٌ فيه لا يَتَعَلّقْ العَقَدُ عَلَى مِقَدَارِِ. 

[فتح القدير] 

وَمَا يُوَدي إل المع شَرْعَا منغ شَرْعًا. بیان تأدِيَته إِلَيْهِ أنه وكا يُنفق 7 ¿ الما كما يُنْفِقُهُ ُنْفِقُهُ الْمُحْتَاجُونَ فَرْكَا يَظْهَرُ فيه رُبُوفْ 

َيَخْمَارُ الاسْتبدال به وَرَدَه. 

وَقَدَ يَكُونُ اکر راس الْمَالٍ زيوا لَه ذا رَه وَاسْمَبْدَلَ ا في الْمَجْلِسٍ يَفْسْدُ السّلَمُ عِنْدَ أي حَنِيفَة لِأَنَهُ لا نجير الِاسْيبْدَالَ في 

أَكْكرَ ن الصف خلاقًا ُمَا. 

وَقَدْ لا ب فق الاسْتَْدَالٌ ڪا في لس الرّدٍ فَيَنَقَسِحُ الْعَقْدُ في مِقْدَارٍ ذلك فَإِذَا 1 يَكُنْ قَذر الْمَكِيلٍ مَعْلُوما 4 يَدْرٍ في گم الْمَقَضَ 

و الْمِقُدَاٍ وكذَا لو اسْتَحَقّ بَعْضَّهُ يلرم هدا ياء وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَؤْهُومًا فَالْمَؤْهُومُ في هَدَا 
َعَقْدِ لَه كم الْمَعْلُومِ (لِشَرْعِهِ مَعَ الْمَُافي) وَهْوَ كن المع مَعْدُومًا فإ مَا يُشْرَعْ لِدَّلِكَ يَكُونُ صَعِيفًا في الشَّرْعِيّة فَبُؤَثَرَ فيه 

كوم ارز المتكور. 

وَهَذَا في الحقيقَة تغليل فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَب الله مره هذا اخائط بم يشتجل أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه؟» 

(بخلاف ما إِذَا گان رَس م الْمَالٍ تؤب لِأَنَّ الذَّرْعَ وَضْفْ فيه) وَكذًا لَوْ اشتراةُ عَلَى أنه عَشَرَة اڏا هُوَ حمس عَشَرَ گان كله لَه 

وَالْمبِيعْ لا يُقَابِلُ الْأَوْصَافَ فلا يََعَلّقْ الْعَفْدُ عَلَى قَذْر وَيَِذَا لَوْ ظَهَرَ الَوْبُ أ الخَيَوَانُ الْمَجْعُول رَس مَالٍ حرفا وَستَى عَدَدًا 

من الذرِعَانِ فيه فَوَجَدَهُ المُسْلَمُ ليه أنقَصَ أَوْ بَعْض أَغْضَاءٍ الَوَانِ الفا لا يَنْتَقِصُ من الْمْسْلَم فيه شَيْءَ. بل الْمُسْلَمُ لَه 

بِاليارٍ إن شَاءَ رضي به بِكُلّ الْمُسْلَمِ فيه وَإِنْ ضَاءَ فَسَحَ لِقَوَاتِ الْوَصْفٍ الْمَرْعُوب فيه. 

وَاسْْشْكِل بأد هَذَا اغتبَارٌ لِشْبْهة الشبْهَة أو أَنْرَلَ مِنْهَا فإ في وُجُودٍ الرَّيْفٍ احْبمَالًا. م اخْتَارُ الو كَذَلِكَ ثم عَدَمْ الاسْتبْدَالٍ 

به في تَجْلِس الرّدَ فيه أَيْضًا ذَلِكَء وَالْمُعمبرْ الشُبْهَةُ لا ازل كما أََادَهُ الحديث فَإِنَّ الْمُمَبْرَ فيه الشبْهَهُ لا غَيْدُ وَهْوَ اخْتمَالُ أن لا 


أجيب رة بَا شبْهَةٌ وَاحِدَةٌ قن الكل مب عَلَى وَجُودٍ الزَيْفٍء وَتَرَةٌ أن السْوَالَ فَاسِدٌ لِأَنَّ الشّبْهَةَ ما يُشْبِهُ الابت وَلَيْسَ 
بَِابتٍ كَالنَفْدِ مَعَ النَسِيئَت وَلَنِسَ هَذَا كَذَلِكَ وما أغثر الْمَْهُوم بال ن الْمَذَكُورٍ عَلَى أَنَّ طرق المع ما انْحْصَرٌ في وجُودٍ الزَّيْفٍ 
بل ظَهُود اسْتخْقاق راس الْمَال گمَا ذگرتا أنه طريق› وم يذل عَلَى ص صِحة اعتبار الْمَوْهُوم في هذا الْعَقَدِ إِحْمَاعْنَا عَلَى نه لا صح 
١‏ 3 لم فكيال جل 
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وَمِنْ فُرُوعِهِ إذا أَسْلَمَ في جِنْسَيْنِ و بين رَأْسَ مال كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَاء أو أَسْلَم جِنسَيْنِ و ُب مِفَدَارَ أحدها. وما في الَانية اَن 
مَكَانَ الَْفْدِ يع وجو الْعقْدٍ الْمُوجب لِلمّسلِيمء وَل لا يرَاحمَهُ مكانٌ آحَرَ فيه فَيَصِيرُ نَظِيرُ وَل أَوقَاتِ الْإمْكَانٍ في الْأوَامِرٍ 


[فتح القدير] 
ِعَيّنهِ لا يعرف مَقَدَارَهُ لاختمال هلاك هَذَا الكل و قَبْلَ الخُلُولٍ. 


قال الْمُصنْفُ (ومن فُروعه) أيْ من فُروع الحلافٍ في مغرف ڦذرِ راس الْمَالِ (إذا اُسلَمَ في جِنْسَين) ككْر جنطة ور شعير عَشَرَ 
قا( ين راس مال گل مِنْهُمَا) من الْعَشَرَةِ (أو أَسْلَمَ جِنْسَيْنِ) كَدَنانِيرَ وََرَاهِمَ في جنْس وَاجدِ كبر أو أَسلَمَ را وجنطة 
مُعيّينَ في گا نا من الرَعْفَرَانٍ (و يبن مِقْدَارُ أَحَدِهمَا) يَعْني عَرَفَ مِقْدَارَ أَحَدِهمَا دُونَ الآَحَرٍ لا يصح السّلَمُ لِيطْلَانِ الْعَقْدِ في 
عن وي لح متعرل لاخر عرو رو الوساة o‏ مِنْ الْمُسْلّمِ فيه فَيَكُونُ الْمُسْلَمُ فيه تَجَهُولًا. 
5 في السا ة (الثَّانيَة) وهي اشترا تراط مَگان ن التَسْلِيم فيمًا لَه مُؤْنَةٌ (أنَّ مَكَانَ الْعَقُدِ د يَتَعَيّنُ) لِلإِيقَاءِ (لوْجُود الْعَقْد) فيه 
(الْمُوجب لِلتَّسْلِيم) ما ۾ يَصْرفَاهُ باشتراطٍ مَگانِ غَيْرِهِ. 
وَحَاصِلَُه أنه مُفْمَضَى عَفْدٍ مُطُلّقِ فلا يُرَدُ أنه لو كَانَ مُقْتَضَى الَعَفْدِ لَّمَا صَحَّ اث شراط غير إن تغْييرَ مُقْتَضَى الْعَفْدِ مَرْدُودُ أو هُوَ 
مُفْسِدٌ عَلَى ما هُوَ رِوَايَةُ عن أَحْمَدَ - رجه الله -, وَصَارَ كَانْصِرَافِهِ إلى غالب تف المد ما 4 يُسَيَا تَقْدَا غَيَْهُ فيَنْصَرِف إِلَيْه 
لا افْمصّى ووب ليم الكَمَنِ في مَكَانِ الْعَقْدِ وَجَب في الْآخَرِ كَذَلِكَ وَصَارَ الْمَكَانُ كَالرّمَانِ الذي هو أَوّلُ أَوقَاتِ الْإمْكَانٍ 
حَبْتُ يَتَعبنُ لِلْوْجُوبٍ لِعَدَمِ الْمُرَاجِمِ أو لَِذَدَاءٍ عَلَى قول الْكَرْحِيَ في الْأَمْرٍ الْمُطُلّقِ وَتفْرِيرُهُ أن اليم ع إل مَكان وَهَذَا 
الْمَكَانُ لا يُرَاحِمْ فيه عي ؛ يعي اول أَوْقَاتِ الْإِْكَانِ وَإَِاقًا أَنْضًا بِالْفَرْضٍ وَالْعَصْب والانتفلاة حَيْتْ يجب النَّسْلِيمُ في 
كان اقب والْقْض والاسیهلاك. ورد دكن تغين غب گان اعفد غير مسد ينص بج ذا اطترى را وكرط على الان 
مله إلى مَنْلهِ فَيْفْسِدُ سَوَاءٌ اث شترا في المضر أو خَارِجَهُ. 
اج رارق :١ن‏ لساري ترق اعد لجز وزرهاء نا برط لا NEE‏ الكَّمَنُ في 
مُقَابِلَة ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَّارَ بائعًا آجرًا وه مُشْيرِيَا مُسْتأجِرًا مَعَا فَهُوَ صَفْفَةٌ في صَفْقَةِ فَيَفْسْدُ. أَمَا عَفْدُ السَلّم فلا َلك الْمُشْترِي به 


لعن لن الْمَعْفُود عليه دين لا عن فإ بلك الع بالْقَيْضٍ بالنَقْلٍ من گان إلى آحر عَمَل من الْبَائْع في ملكِه تفه فلا 
یکو ابا وَآجرًا. ش 

وأورة يا في الْمََائِدٍ الظّهيريّة عَنْ مُحَمّدٍ - رَحمَهُ اله - ما يدل عَلَى عَدَم تَغيينهء قله قال في رَجُل بَاعَ طَعَامًا وَالطَعَامُ في 
السّوَادٍ إِنْ گا الْمُشْتَرِي يَعْلّمُ مَكَانَهُ فلا حيار لَه وَإِنْ 1 يَعْلّمْ 
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ولي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - أن اكليم غَيْدْ اجب في الال قلا َع بخلاف الْقَرْضٍ وَالْعَصْب» وَإِذَا 1 يَعَعَيّْ فَامجْهَالَةُ فيه 
فضي إلى الْمْتارَعَِ لان قم الأَشيَاءٍ َف باختلاف الْمَكَانِ فلا بد من الْبَيَانِ وَصَارَ كَجَهَالَةِ الصّفَةٍ, 

[فتح القدير] 

15 ا لسار چە ر لصحت ل ااه حت ت پە ےہ م | و مە كت تنو 14 الواح ا ا م 3 

فْلهُ الخیاز. ولو تَعَيّنَ مَکان البَيّع مَكَانًا لِلتَسْلِيم 4 یکن له الخیازء ثم قيل: إِنما جوز البَيْعْ إذا كائّثْ حَوَاِيَ الحنطة في بَيْتِ وَاحِدٍِ) 


32 


د ادي مرك الورك تن 


إن گات في مر وَسَوَادٍ قالمع اس لِإفْضَائهِ إلى المتارعة لان المُشتري يُطَلِيَهُ اسيم في أَقرَب الْأمَاكنٍ وَاَْائِعُ َم إل 
في الْأَبْعَ وَهَذَا كله دَلِيلٌ اَذ مَكَانَ الْبَيْع لا يَتَعينُ. 

أجَاب بن إا يَتَعينْ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا وَالْمَبِيعُ في السّلّم حَاضِدٌ لاله في ذم لاع وَهُوَ حَاضِرٌ في مَگان الْعَقُدِ ابيع 
حَاضِرٌ بحُصْوره وني بَيْع الْعيْنِ إذَا گان (وَلِأَبِي حَدِيقَة أن الَسْلِيم) في السَلّم (غَيْْ اجب في الال فلا يَتَعَيّنّ) مَكَانَ الَْفْدٍ (يخلافٍ 
الَْْضٍِ وَالْقضب) فإ اليم فيهما وَاجبْ في الال فيع مان سَبَب الْوْجُوب في الالء ودا اندهع قياس عَلَى رأس مال 
السَلَم قله يب َسْلِيمُة في الخال وَتَضَمُنْ مَنع ما فالا من أَنَّ وُجُود الْعَقْدِ الْمُوجب لِلتَّسْلِيم بُوجب تَعْينَ مَكَانِه بَلْ العَفْدُ 
وجب النَّسْلِيمَ فَقَط إلا إن افْعَضّى أَمْرًا آخَرَ تَغِينَ مَكَانِهِ (فَإِذَا ت يعن فَامَهَالهُ فضي إلى الْمَُارَعَة لان قِيمَ الأَسْيَاءٍ نَمَف 
باخجلاف الأماجن فلا بد من الَْيَانِ) فعا ِلْمْتارعةٍ لاه ملم يليه اكليم في مكان يفط عنة فيه مُؤنة انل وترتفغ 
يمه وَالْمْسْلَم لي عَلّى عَكْسِهِ. 

ولاف راس امال لان تَسْلِمَهُ وَاجبْ لِلْحَالٍ فافترقاء وَإِخَافَهُ بالأمر في تعن اول الْأَوقَاتٍ بلا جَامع, لكن لا مى أذ فَوْلهُ 
التَسْلِيمُ غَيْرُ اجب لِلْحَالٍ فلا يع مَكان الْعَقْدٍ ما يرد عَلَيْهِ الْمَنْعُ إذ لا مُلارمَة تَظْهَرُ فقا الان م ع ار اكت 
حى إِذَا حَلَ الْأَجَلُ وَجَب تَسْلِيمُهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِء فَالأَوْلَ أن يَفْمَصِرٌ عَلَى مَنْع تَعْينٍ الْعَقْدِ الْمَكانِ وَإاقهما بالاستهلاك 
وَالَْرْضٍ ظَهَرَ الْمَارِقَ بَيْنَهُمَا وَببْنَ السَّلّم وَبالكّمَنِ في الْعَيْنِ ل التراع لذن أَبَا حَبِيقةَ في الصّحيح عَنْهُ يَرَى أَنّهُ لا يَتَعَيّنْ أَيْضًا إِذَا 
گان موبلا واه جب تغييئة صا كما سَيَذْكُرُْالْمُصَيَفُ وَبرأس مال السلّم بتع فيه حكم الْأَصْل فإ لا عبن مَكَانَ 
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وَعَنْ هَذَا قال مَنْ قال مِنْ المَشَايخْ - رَحمَهُمْ الله - إن الاختلاف فيه عِنْدَهُ وجب التَخَالْفَ كما في الصّفَة. وَقِيل عَلَى عَكْسِه 
لِأنَّ تَعبّنِ المَگانِ قَضِيّةُ اعفد عِنْدَهمَاء وَعَلَى هَذَا الخلاف الثَّمَنُ وَالْأَجْرَةٌ وَالَقِسْمَةُ وَصُورَعًا إذَا اقََسَّمَا دارا وَجَعَلَا مَعَ نَصِيب 


2 هيا له له حمل وَمُؤْنَةُ. 

وَقِيلَ لا يُشْترَطُ ذَلِكَ في الكَمَنِ. وَالصّحِيح أنه يُشْترَطُ إذَا گان مُوَجُلٌا وَهُوَ اخْبيَارٌ شس الْأَئِمَة السَرَخْسِي - ره الله -. 
ا عبن مَكَانُ الدّارٍ وَمَكَانُ نليم الدَابَّةِ ِلْإيمَاءِ. قال (وَمَا 1 يکن لَه حَمْل وَمُؤْئَةَ لا ياج فيه إلى بَيَانٍ مَكَانٍ اليا 
بالإجماع) 

[فتح القدير] 

الْعَقُدِ كليم رس مَالٍ السَلّم بَل أَنْ يَفْبِصَهُ قبل الافتراق لِنَفِي الْكَالِي بالگالي َلَوْ عَقَدَا السَلّمَ وَمَشَيَا فَرْسَخَا م سَلَّمَهُ إلَبْه 
قَبْلَ أَنْ يُقَارِقَهُ جار 

وَفَوْحُمْ المُوجب لِلتّسْلِيم جد فيه. فُلَْا: َعَمْ ولا يَسْعَلرِمُ الْمُوْجِبْ في مَگان أن يُوجب مُقْتَضَاهُ في َلك الْمَكَانِ قله لا مُلَارَمَة 
عَفْلِيَةٌ في ذَلِكَ لاه جوز أَنْ يُوجَدَ في مَكان وَأَنَرْهُ الاب مُطْلَقَا فلا تنبت هذه الْمُلَارَمَهُ إل عا (قَولَهُ وَعَنْ هَذَا) أَيْ وَعَنْ كَوْنِ 
الْمَكَانِ بُوجب اختلاف الْقيمّة قال مَنْ قَالَ م من الْمشَايخ: إِنَّ الاختلافَ فيه وجب التَحَالْفَ عِنْدَهُ كما لَوْ اخْتَلّهَا في صِفَةٍ 
الثّمَنِ أو نن ِن اختلاف الصَّفَة يُوجب اختلاف القيمّة: فَهُوَ كما إِذَا اخْتَلَقًا في جُودَته وَرَدَاءَتِهِ. 

وَقِيلَ عَلَى عَكْسِه: أَيْ لا وجب التَحَالْفُ عِنْدَهُ بل الْقَوْلُ قَوْلُ لْمُسْلَّم إِلَبْه لِأَنَّ تَغِينَ الْمَكَانِ لَيْسَ قَضِيّةُ الْعَقْدِ عِنْدَهُ. 
وَعِنْدَهُمَا يَتَحَالَقَانِ لأ تعن الْمَكَانِ لَمَا نَبَتَ بمُجَرّدِ وجُودٍ الْعَقْدٍ فيه كان من مُفْمَضَيَاتِ الْعَفْد والاختلاف فيها يُوجب التَحَالْفَ 
فالا ختلاف فيه يُوجبْ التَّحَالُفَ بالإجماع فَكَذَا هُنَا قَالَ (وَعَلَى هَذَا الاختلافٍ الثَّمَنُ) في الْبَيْع النَاجِزٍ إِذَا گان لَه مُوْنَهُ حمل وَهْوَ 
مۇجل في بع الع (وَالْأَجرة) بان اسأر اا مكلا بها لَه نل ومُؤتة وهو وجل عِنْدَهُ يشرط بين مان شليمها وَعِنْدَهنا لا 
(والقسشْمَة) فيا (إذَا افْمَسَمَا دارا وَجعَلَا مَعَ صب أَحَدِهمًا شَيْئَا لَه كل وَمُؤَْةِ. وقيل لا يشرط ذَلِكَ في الثّمَنِ) 

الماع (وَالصّحِيح أنه يُشْترَطُ) عِنْدَهُ (إذَا گان مجلا وَهُو اخْتيَارُ مس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِئُ. وَعندَهًا يَتَعَينْ مَكَانُ الدَّارِ) في 
الْقِسْمَةٍ (َمَكَانُ تشيم الدَابَّم) في الإِجَارَةٍ (لأإِيقَءِ) (قَولهُ وما ل يكن لَه حل وَمُؤْتَة) 
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لَه لا تلف قيمَعةُ (وَيُوفِيه في الْمَكانِ الَّذِي أَسْلَمَ فيه) قَالَ - رضي الله عَنُْ -: وَهَذِهِ رِوَايةُ الجامع الصّغير وَالْميُوع. 

گر في الْإِجَارَاتٍ أنه يُوفيهِ في أَيَ مَكان شَاءَ وَهُوَ الْأَصّحْ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كُلّهَا سَوَاءْ ولا وُجُوبت في الخال وَل ع مَگائاء قيل 
لا َع لِأَنّهُ لا فيد وقيل يع لِأَنَهُ بيد قوط حَطْرٍ الطَريق» وَلَوْ عب اْمصْرٌ فيا لَه حمل وَمُؤَْةُ فى به لِأَنّهُ مع تَبَائْنٍ 
َطرَافهِ فة وَاحِدَةٍ فِيمَا ذگزئا. 

[فتح القدير] 

السك والگافور لان صقار الولو يعني الْقَِيل منه وَل ققذ يُسَلَمُ في أمْتانٍ من الرَعْقرَانِ كبيرةٌ بع أحخمالاء ودا 
السك وَصِعَارٌُ الولو ا شار طُ فيه بَيَانُ مَگان الإيقاءِ عِنَدَهُمْ وَهْوَ الْأصَحّ من قول الشافعِيّ (وَيُوفيه في المَگان الذي أُسْلَمَُ 
فيد ولا ُا عع گان اعفد ْنَا ذا كان بن بای التسلِمُ فيه وما لا بان ألم له ركا في مركب في لخر أو جبل 


فَإنَهُ تحب في أَفْرَبٍ الْأَمَاكن التي يمن فيهًا منةُ. 

قال الْمُصَبفُ (وَهَدَا روَاية ا لامع الصّغِيرٍ وَالُْيُوعُ) يعني من أَضْلٍ المَبْسوط وَدَكرَ في الإِجَارَاتِ من أَصْلٍ الْمَنْسُوطٍ (يُوفِيهِ في 
أي مَكَان شَاءَ وَهُوَ الْأَصَحُ) وَالْآَصَحٌ من قول الشَافعِيَ أَبْضًا (لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كلها سَوَاءٌ) إِذْ الْمَالِيَهُ لا لف باختلافٍ لأَمَاكِنٍ 
فيا لا حمل لَه ولا مون بل بعرّةِ الْوْجُودِ وَقلته وكَْرَةِ رَعَبَاتِ الاس وَقلمهاء بحلاف مَالَهُ مُْئة ون النطَة وَالحَطب يُوجَدُ في 
المِصْر وَالسَوَادٍ م يُشْترَى في الْمصْرٍ بأككر ما يُشْترَى في لواد (وَلَوْ عَمّنَا مَكانَاء قيل لا يع لأَنّهُ لا يُفِيدُ) وَالشَّرْطُ الَّذِي لا 
فيد لا يجُوزْ. 


و 


(وقيل يمعي لَه ُِيدُ سُقُوط حَطَر الطَرِيق) وَهْوَ اأص وبه قال الشافعئ وَأَحْمَكُ ذَكَرَهُ في التُحْفَةٍ (ثم َو عمّنَا الْمِصْرٌ فيم لَه 
حَنْل وَمُؤْنَةٌ فی به لله مَعَ تبان أَطْرَافهِ كبفْعَةٍ وَاجِدَةٍ فيا ذگزتا) يعني أن الِْيمَةَ لا كلف باختلاف الْمِضر الْوَاجِدٍ عَادةَ. 
قیل هَذَا إذَا ل يَكْنْ الْمِضْرٌ عَظيماء فل گان بين جَوَانِيهِ و فَرْسَخ لا جوز إل أن ي أنه مُفْضٍ إلى الْمُتَارَعة ذكرَهُ في 
المُحبط. ولو َرْط أن بُوفية في مكان يله إلى منزله لا حير فيه ولو رط الحفل إلى منزله ناء قيل وز انيخسمانا. 

وَرَوَى الْبَلْحِيَ عَنْ أَصْحَابئا أنه لا يجُورُ السلَمُ. وَقِلَ إَِا لا يجُورُ قياس إِذَا شَرَطَ الْإيفَاءَ في مَْضِع ‏ احمل إلى مَنْزِلِه. ما لَوْ 
قرط الإيقاء في منزله يود قياس وَاسيخسائا. وفي بيع الع و رط عَلَى الْتَائع في اضر أذ يُوفي إلى منزلهوالْعَفدُ في مر 
جاڙ عند أي حَدِيفة وي وف اسْبخسائاء وعد حم لا يون هذًا إذا ا يكن ي جوانب الْمِصْر مَسَافةٌ بَعِيدَة قن ان لا 
وڙ البَيْمُ. 

وَلَوْ اشتری طَعَامًا بطَعَام مِنْ جنه وَشَرْطَ أَحَدُهْمَا التَوفِيَةَ إلى مرل ت كز بالإجماع كيْقَمَا كان وؤ شَرَطَ أَنْ يُوفِيَهُ في مَگانِ گا 
فَسَلَمَهُ في عَبْرِِ ودقع الكرَاء إلى الْمَوْضِع الْمَشْرُوطٍ صر قَابضّاء ولا يجوز 
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قال (ولا صخ السلَمُ حف يَفِضَ رأ الْمَالِ قبل أن ُقَارقَهُ فيه) اما ذا گان من النقُودٍ فلأل اتراق عَنْ دَيْنِ بين وَقَدْ «تَى 
الل - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - عَنْ الكالي پالگالی ون گان عَيْتا» » فَإِذنَ السَلَمَ أَحْدُ عَاجِلٍ بَاجلٍ» إذ الإشْلام وَالإِسْلَافٌ 
ينان عَنْ التَعْجِيلٍ فلا بد من فَبْضٍ أَحَدٍ الْعِوَضَْنٍ لَِتحَقَّقَ مغن الاشم, وَلِأَنَهُ لا بد من تَسْلِيم رَس الْمَالِ لِيَعَقَلَب الْمُسْلَمْ اله 
فيه فَيَفَدِرُ عَلَى الیم وَيَذَا قُلنَا: لا يصح السّلّمْ إِذَا گان فيه جِيّارُ 

[فتح القدير] 

اخ الكراء إن ضاء وده إل يسمه في المكانٍ المشروط بال عه 


(قوْلَهُ لا صخ اللَمْ حَقٌ يَفْيِضَّ رَأس لمال قَبْلَ أن يقَارقَة) بدن تَحْقِيقُُ أن فَبْضَ رَأس الْمَالِ قبل الافيراق شَرْط بَقَاءِ الْعَفد 
عَلَى الصّحَة (أمًا إا گان) رأ الْمَالِ (من النقُودِ فَإِأَنَهُ) لو 2 يَقِْض (افترقا عن دَيْنِ بديِْ) لأَمَا لا تمعن فد بقع اعفد رل 
عَلَى دَيْنِ في الذَمَة فَيَمَعْ بدَفْع الْعيْنِ الْمُقَاصّة عَنْهُ وقد «تَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَليْه وَسَلَمَ ‏ عَنْ الكالئ باڵگالي» أَيْ 
النّسِيئَةِ بالنّسِيئَةِ: إل أن الگ - رَحمَهُ اله - جير التَأخِيرَ وَيَقُولُ: إذا 1 يَشْرْط التأجيل لا يرجه إلى الدَيْنِ عَرْفَاء وَبِقَولِنَا قَالَ 


الشَافِعِيٌُ وَأَحْمَدُ عََِا) قفي القاس لا يشار طُ تَعْجِيلُهُ لِأَنَّ عَدَمَّ تَسْلِيمهِ لا يودي إلى بي بيع دَيْنٍ دين بل بَبعُ عَيْنِ بِدَيْنِ. 
وي الاسْبَخْسَانٍ يُشْترَطُ إعْمَالًا لِمُقْتضَى الاسم لزعي لن الإسلام والإسلاف في كذا يُنبئُ ن عن تَعْجِيلٍ الْمُسَلّمِ دون الآخر 
لأ وَضَعَهَا في الْأَصْلٍ لِأَخْذٍ عَاجِلٍ بَآجلٍ وَالشّرْعٌ قَرََهُ كَذَلِكَ قيجب أن يَنْبْتَ عَلَى اعبار الْمَعْق الَّذِي أَغتُرَ فيها لَوْ فَرَضْنَا 
فَرْضًا اما صَارَتْ إِغلامًا فَأَصْلْ اوضع كَافٍ باغتبَارٍ ما اتير في مَعْنَاهَا من الأخكام فَلَِمَ التَعْجِيلْ (وَلأَنَهُ لا بد من تَسْلِيمِهِ 
لِيتَقَلَّب فيه الْمُسْلَمُ) لَه إذ الْمَرْضُ فلاس وَحَاجَيُهُ إل الْعَقْدٍ لإفْلاسِه فَيَتَقَلّتْ فيه لِيَفْدِرَ عَلَى تحْصِيلٍ الْمُسْلَمِ فيه إلى الْأَجَلٍ 
(3) لهدًا: أي لاش شتراط العَسْلِيم (قُلْنَا: لا يَصِحٌ السّلَمْ ذا كَانَ فيه خِيَّارُ 
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الشَّرْطٍ كما أؤ لِأَحَدِهمًا لاله بع تام المَنْض لكؤنه مَانعًا من الانعقاد في حَقَ الحكم, وكا لا يَقْبْتْ فيه خياز الرؤية لِأَنَهُ عير 
في عخلافٍ جيار اليب لِأنهُ لا بع تام ابض 

[فتح القدير] 

ارط هما أ ِأَحَدجِما أنه تمع تام لقص لِكَونِه انعا من الِانمَادٍ في حَق الحكم) الذي هُو الك وَهَدَا عَلَى فَوْلِ أي 
حَِفَةَ ظَاهِرٌ فَإنَّهُ وَِنْ حَرَح الْبَدَلُ عن ملك مَنْ 1 يکن لَه انيار 1 يَذځل في ملك الآحر وَعَلَى فَوْهِمَا هُوَ ملك مُعَرَلزِلَ فَإنَهُ 
بعَرْضِيّة أن يَفْسَحَ مَنْ لَه الخيَارُ فلا يتم لقص لِأَنَّ امه مب عَلَى تام الِْلْكِ في الْمَفْبُوضٍ, وَهََا لاف الِاسْتِحقَاقٍ فَإِنَ رَأسَ 
الْمَالِ إا ظَهَرَ مُسْتَحَقًا 1 ينغ اسْتِحْقَافُهُ مِنْ تام فَبْضِهِ جواز إِجَارَةِ الْمَالِكِ حمق لَوْ أَجَارَ قَبْضَهُ صح الْعَفْدُ وَإِنْكَانَ الاسبخقاق 
َع الْمِلْكَ لأ مَنْعَهُ املك لَيْس بَِضِيَةِ بقضِيّة السّبّب» ان الت ؤجد مط ا انع ف وی تعلق عن الم وجاز أذ يز ولك 
لر فَإِذَا أَجَارَ ألتْحِقَتْ الْإِجَارَةُ بحَالَةِ الْعفْدِء بخلافٍ خيار الشَرْطٍ فَإِنَّ عَدَمَ الْمِلكِ قَضِيّةُ السب تَفْسِه وَيَْعَلهُ في حق الحكم 
كَالْمُتَعَلّق زط سْقُوطٍ الخِيَارٍ وكَانَ تأثيرة اتر من تأثير عَدَمِ الْمَْضٍ فَكَانَ أَوْلَ بالْإبْطَالٍ من عَدَمِ الْمَنْضِء وَهَدَا لان الْمُعلّقَ 
بالشّرْطِ مدوم قله قلا لحكم أَضْلا وَهُو الْمِلْكُ فلا قَبْضَء ولا قتا إن إغاق الْمُشْترِي لا بصخ ولا يَمَوَقَفْ إا كان في الْبَيْع 
يار لي وإغتاق الْمُشتري من الْفُصُويَيَعَوقَ. 

(وكدَا لا يَْْتْ فِيه) أي في السَلَّم (خيار ُؤْيَة) بالإجماع (لأنَّهُ عر مُفيد) إذ فَائِدَةُ جيار الرؤيِ رذ المَييع وَالْمُسْلَمُ فيه دَيْنْ في 
الدَمَّةَ 3 ر د الْمَفْمُوضٌ عاد دَيْنَا ما كَانَ لِأَنَهُ ا رد ن مَا تَتَاوَلَهُ اعفد قَدُ ينفح الْعَفَدُ رده بَلْ غود د حَقهُ في مثله, ولان 
إغلام الدَيْنِ لَْسَ إلا بذكر الصّفَة فَقَامَ كر الصّفَة مَقَامَ العَْنِ فاا يَصّوَرُ حيار رَؤيَة» ذَكَرَهُ في الكاني. 

ولا يُشْكَلْ بالاشتصتاع قله دين في ذِمّةٍ الصّانع يري فيه خيار الرؤيَة: يَعْني إِذَا رَد ما بأ به يَنْفَسِحْ لأ لا نُسَلَمْ أن الْمَييع 
فيه الدَّيْنُ في ذِمَةَ ة الصّانع بل الْعبنُ ما سيان وام خْيّارُ الوؤْيَة في رس ب الْمَالٍ فَصّحِيحٌ لِأَنّهُ لا ْنَع بوت الْمِلّْكِ ذَگرَه في 

التُحْفَةِ وَهَذَا إِذَا گان عَيْنَا مثْليًا أو قِيّمِيّا (يخلافٍ خِيَارٍ الْعَيْبِ) في الْمُسْلّم فيه نه بص (لِأَنَهُ لا منغ كَامَ الْقَبَْضٍ) اَن مامه 
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وَلَوْ اسقط خِيّارُ الشَّرْطٍ قبل الافْترَاقِ وَرَأَسسْ الْمَالِ فَائِعٌ جار خلافًا رف وَقَدَ مَرٌ نَظِيره 


(وَخْمْلَةُ الشّرُوط حمَعُوهَا ف قوم إِغْلَامُ راس الْمَالِ وَتَعْجِيلَهُ وَإِْلامُ الْفَسْلو فيه ETE‏ وَبَيَاكَ مَگان الإيقَاءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى 
تخصیله ِن أَسْلَمَ ماني درهم في کر نط ماه مِنها کين عَلَى عَلَى الْمُسْلّم اليه 4 وَمِانَةٌ نقد فَالسَلَمْ في حِصّة الدَيْنٍ باط لِقَوَاتِ 
انض وَيَجُورُ في حِصّة التَقدِ) لاسْتِجْمَاع شَرَائِطِهِ ولا يَشِيعْ الْقَسَاد لأ المَسَادَ طَارِئٌ إذ السّلَمُ وَفَعَ صَحِيحَاء وَيَِذَا َو تَقَدَ 


زاس 


[فتح القدير] 
َقَامُهُمَا يِعَمَام الرّضًا وَهُو تام وَقْتِ الْعقَدِ 


(قَوْلَهُ وَلَو أسْقط خيّارُ الشَّرْطٍ قَبْلَ الافتراق وراس مال السَلّم قان جَار) السّلَمْ (خلاقًا لَرْفَرَ) َع َيَدَ بقِيّام راس الْمَالٍ ِأَكُمَا 
لَوْ أَسْفَطَاهُ بَعْدَ إِنْمَاقِهِ أو اسْتَهْلاكه لا يَعْودُ صّحِيحًا اتَقَاقًا لِأَنَهُ بالإملاكِ صَارَ دَيْنَا في ذم َة الْمُسْلَم لَه فَلَوْ صح گان برس 

مال هُوَ دَيْنّ وَدَلِكَ لا يجوز كما لا ُو في انتدَاءٍ اعفد وَلأَنُّ الآنَ في مَعْىَ الابْتدَاءِء إذ قَبْلَ الْإسْقَاطٍ ل كوي يخود 
شَرْعَاء وَقَوْلُ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ قول زُقَرَ (وقذ مر نَظِيرة) في باب الْبَيْع الْمَاسِدِء وَهُوَ ما إا باع إلى أجل هول ثم اسقط الْأَجَلَ 
قبل حلوله بقلب جار نتا جلاف لَم. ش ش 


قال الْمُصَئْفْ - رجه الله - (وَجْملَةُ الشُرُوطٍ جَمَعُوهَا إل آخره) فَإِعْلَامُ رس الْمَالِ يَشْتَمِلْ عَلَى بَيانِ جنْسِه وَصِفَتهِ وَنَوْعِهِ 
وقذره وتغجيلا س ؛ قبن صِفَته أَنْ و 3 النَقْدِ 00 ِذَا كَانَ 3 البلَد فة ال 0 في لاج كمون 
بغي في ویرت إا کی یدنه بطي الأطرقة 51 لعاف كشي الكل مُؤَيَدِيه ا في الْمَاليَة 4 اواج 
وَإغلام الْمُسْلّمِ فيه يَشْتَمِلْ عَلَى مِثْلِهَا خَلَا التَغجيل وَتَأَجِيلُهُ وَبيَانُ مَكَانٍ الإيقَاءِ يَِمُ أَحَدَ عَشَرَ وَأَمًا لذ على تخصيله 
فَالظَاهِرُ أن الْمُرَادَ منهُ عَدَّمَ الانقطاع, إن القُدْرَة بِالْفغْل في الخال ليس هو شَرْطًَا عِنْدَنَا وَمَعْلُومْ نه لَوْ اتَمَقَ عَجْرْهُ عِنْدَ الول 
وَإفلاسَة لا بعل a : ١‏ 0 
وَانْتَقَادُ راس الْمَالِ إِذَا گان نَقَدَا عِنْدَ أي حَنِيفَة خلافًا مء وَآنْ لا شل لْبَدَلَينِ إخدى عِلَّي الربا وَعَدَمُ اليا فَظَهَرَ ن فَوْلَهُ 
وله الشُرُوطٍ 1 يم د 
م قرع عَلَى اشتراط الْقَنْضٍ في السَلّم أنه َو أَسْلَمَ ماين في كر جِنْطَة (مِنْهَا ماه دَيْنَ عَلَى الْمُسْلَم إِلَيْهِ وَتَقَدَهُ مائة اَن السَلَمَ في 
حصّةٍ الدَيْنِ باط لِقَوَاتِ قَبْضُهُ ولا يشيع الْقَسَادُ) في الكل خلافًا لَزْقَرَ - ره الله -. وجه فَولِهِ أله فَسَادٌ قوي لِعَمَكُهِ في 
صلب الْعَقَدِ. وَأَيِْضًا فَمَدْ جَعَلَ قَبُولَ الْعَقَدِ في ص صِحَةٍ الدَيْنِ شَرْطَا لِمَبُولِهِ في صِحَةٍ النَقدِ 


99/7) 


الْمَالِ قَبْلَ الافتراق صّحَّ ۶ إلا أنه بطل بالافتراق لِمَا بَيّئَ وَهَذَا لِأَنَّ الدَيْنَ لا يَعَعَبنُ في الع ألا ری صم َو تَبَايَعَا عَيَْا بِدَيْنٍ 
ثم تَصَادَقَا أَنْ لا دَيْنَ لا يَبَطُلْ الْبَبْعْ فَيَنْعَقِدُ صّحِيحًا. 

[فتح القدير] 

فَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌُ. 

لتا أَنَّ الْفَسَادَ طَارِئٌ. فلا يشيع في عير َل الْمُفْسِدِء أَمَا إن أَضَافَ الْعَفْدَ إلى مائتيْنٍ مُطَلَقَا بان قال أَسْلَمْتُ إِلَيِْكَ مِائعَيْنِ في 
گڌا ثم جَعَلَ إِحْدَاهْمَا الدَيْنَ فَظَاهِرٌ وَأَمَا إن أَضَاف إل الدَيْنِ وَالْعَيْنِ جَمِيعًا أن قال أَسْلَمْتْ مائة الدَيْنِ وَهَذِهِ الْمائهُ في گا 
فَكَدَلِكَ وَإِنْ قيل يَفْسْدُ في الكل عند أي حَبِيقَةَ لِمَا ذگزتا من اث شتراط الْقَبُولِ في حصّةٍ حصّة الذَيْنِ. وَالصّحِيحْ أَنَّ اواب فِيهمًا عَدَمُ 
الْفَسَادٍ عِنْدَهُ لان الْعَفْدَ لا يَتَقَيدُ بالدَيْنِء وَلَوْ قَيّدَ به بدليل: مَنْ اث شتری عَبْدَا بدن ثم تَصَادَقَا أَنْ لا دَيْنَ لا يَبْطُلْإِلّا إذَا گات 
يَعْلَمَانِ عَدَمَ الدَيْنِ فَيَفْسْدُ لِأَمْرِ آخَرَ وَهُوَ أَكُمَا جيتئذٍ مازلا بِالْبَيْع حَْتْ عَقَدَا بَْعَا بلا تمن بخلافِ ما لَو كانت الْمِائَهُ عَلَى 
تَالِثِ فَإنَهُ بيغ الْفَسَادُ وَلِدَا قَيّدَ الْمُصَنَفُْ كُوْنَ الْمائة دَيْئَا عَلَى الْمُسْلم له لن المائة عَلَى الْأَجْتِيَ ليمت ماله في حَقَهِمَاء 
وَحينَ 1 يَكَة يَتَقَيَدْ بالدَيْنٍ : يَتَحَقَّقْ الْفَسَادُ جرد ذکر َلك بَنْ بالافتراق بلا فَبْضٍ تِلْكَ المائة: وَيمَذَا لَوْ نَقَضَ الْمائة قَبْلَ الافتراق 
ص السّلّمُ وَجِيَئذٍ 1 يَلْرَم فَوْلَهُ جَعَلَ الْمَبُولَ في القاس شَرْطًا إلى آخره إذ 1 يَلْرَْ الْمَسَادُ بالإضافة لفظًا إلى الدَيْنٍ وكَانَ الْمَسَادُ 
طارتًا بلا شْبْهَة. 

وَقَالَ في الْمَنْظُومَةِ: إن گات رأ + الكال نوعني نقذ ذا و فيه إن 1 نين قِسْط ذا وَقِسْط ذا وَالبْدُ في الشعير 
وَالرَيْتْ كَذَا فَاسْكْشْكِلَتْ عَلَى مَسْأَلَةِ الككاب فقيل: إِنَا قَيَدَ قَيدَ ِالنَوْعَيْنِ لِأَنَهُ ذا گان مڻ جنس واحد لا يَتَعَدّى الْفَسَادُ كُمَا ذگر 
في لَدَايَةِ. وَاسْتَشْكَلَهُ صَاحِبُ الْحوَاشي عَلَى قول أبي حَنِيفَةَ لان عِنْدَهُ إِذَا وَرَدَ الْعَفْدُ على سَيْتَيْنِ وَفْسَدَ في أَحَدِهمَا يُفْسِدُ في 
الآخر لَه يَصِيرُ قَبُولُ الْقَاسِدٍ شَرْطًا إلى آخروء قَالَ: إل أن هذا في الْمَسَادٍ الْمُقَارَنِ الذي تَكّنَ في ُنْب الْعَفْدِ لا في الطّارِي, 
وَهَذَا طَارِئٌ لان َبْضَ رَأس الْمَالٍ سَرْطّ ِبَقَاءٍ الْعقْدِ عَلَى الصّحَةٍء ما الْعَقْدُ في نَفْسِهِ فصجيخ. 

وَاسْكَشْكَلَهُ الشَيِحُْ حَافِظُ الدّينِ في الْمُصَقَّى بأد هذَا يَقْمَضِي أن لا يَفْسْدَ في التَقَدِ إا گان رَأسْ الْمَالٍ دوعن أَنْضّاء ثم قَالَ: 
ْمَل أَنَّ الْمَسَادَ باغتبَارٍ أَنَّ مَعْرفَةَ رَس ْمَل قرط عِنده وئ بين ¿ حصّةُ كل مهما من الْمُسْلَم فيه فَهِيَ الْمَسْأَلَهُ الي قَدَمَهَا 
الْمُصَنَفُ تَفرِيعًا عَلَى اشتراطه 4 مَعْرِفَةٍ مقار راس الْمَالٍ إِذَا كَانَ ما يَتَعَلّقْ الْعَفْدُ عَلَى قَذْرِهِ ذا قُوبلَ بِشَيْئَيْنِ گان ا 
بطريقٍ القيمَة وَذَلِكَ يُعْرَفُ باخزرِ وَالِظَيّ وَهُوَ هول الْعهَى. وَهُوَ جد ما فرَعَهُ الْمُصَبِفْ عَلَى اشْيرَاطٍ مَعْرفَة مِقَدَارٍ رس الْمَالٍ 
إل اَن عَلَى هَذَا لا حَاجَةَ إلى تَقِيبدِ الْمَنَظُومَةٍ بَكُوْنِ أَحَدِهمًا دَيْنَا قله 
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قال (ولا يجُورُ النَصَرُفْ في رس مال السّلّم وَالْمُسْلّم فيه قَبْلَ الْقَبْضٍ) أَمًا الأول فَلِمَا فيه من تَفْوِيتٍ الَْبْضٍ الْمُسْتَحق بِالْعَقْدِ. 
وام الان قَاِذَنَ الْمُسْلَمَ فيه بيغ وَالتَصَرُْفَ في المبيع قَبْلَ قَبْلَ الْمَنْضٍ لا يجو 


(ولا تَجُورُ الشركة وَالَوْيةُ في الْمُْسْلَم فيه) لِأَنَهُ صرف فيه 


(فَإِنْ تقَايكا السَلَم ا یگن له أن شري ِن الْمُسلم له برس الْمَالِ شَيْئَا حى يَفْبِضَهُ كُلَّهُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - 
«لا تأَحُذْ إل سَلَمَكَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ» أَيْ عِنْدَ الْفَسْخ, 

[فتح القدير] 

َو گان عَيْئَينِ فَسَدَ فيا لِدَلِكَ أَيْضًا 


(وَقَوْلَهُ ولا وز التصَرُْفْ في رَأْسٍ الْمَالٍ ولا الْمُسْلّم فيه قَبْلَ الَْْضٍ: أمَا الأَوَلْ) وَهُوَ رمس الْمَالِ فِا لا ُو للْمْسَلّم لَه 
اعرد ون نع ينا ل جلك ين خريج كي الذرم وَهُوَ الْقَبْضْ الْمُسْتَحَقٌ شَرْعَا قَبْلَ الافتراقٍ (وَآَمًا النَان) وَهُوَ الْمُسْلَمُ فيه 
(فَإِنَهُ بيع وَالنَصَدِفْ في المَبيع قَبْلَ قَبْلَ المَْضٍ لا يجُو) ) لما تَقَدَمَ من الدَلِيلٍ فلا جوز هبه هِبَنْهُ ولا الِاسْتبْدَالُ بهء أَمَا لَو دَقَعَ الْمُسْلَمْ 
لَيْه ما هُوَ أَرْدَاً من الْمَشْرُوطٍ فَقَبِلَهُ وَبُ السّلّم أو أَجْوَدَ فَإِنَهُ جوز وَل يَكُونْ آ لَهُ حَكُمْ الاسْتَبدَال نه جنس حَفَهِ فهو گارك بَعْضٍ 
حَقهِ وسْقَاطَة في حَق باب السلم ومن جنس الْقَضَاءِ في حَقٍ لملم ليه وَقؤل الُْدُورِيٍ بعد ذَلِكَ 


(وَلَا ُو الشركة و) لا (التَوْلِيَةُ) مَعَ دُحُويِمَا في عُمُوم التَصَرُْفٍ في الْمُسْلّم فيه لقب وقُوعِهمَا في الْمُسْلّم فيه بخلاف الْمُرَابكَةَ 
وَالْوّضيعَة نه غير مُعْتَادِ د وَلأَله دين وي الوَضِيعَةَ إِضْرَارٌ برب السَّلّم فيبعد وُجُودُهمَاء خلا أَخْذِهِ و يشل ما اشترَاه به نه قَرِيبْ 
وَالشَرِكَةُ هي مَعْى أخذ بَعْضه بل مَا اشر راه به وقيل هُوَ اخترازٌ عَنْ قول الْمَعْضٍ إن الي جُوز عِنْدَهُ في بَْع الْعَيْنِ وَالسَلَم 


(قَوْلَهُ فن تايلا السَلَمَ 4 يکن لَُ) أَيْ لِرَبَ السّلّم (أَنْ يَشتري من الْمُسْلّم لَه يرس الْمَالِ شَيْئَا حى يَفْيِصَهُ كُلَّهُ قله - صلى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - «لا تأَخْذْ إل سَلَمَك أو رَس مَالِك» ) أَخْرَح أَبُو داؤد وَانْنُ مَاجَدْ مَْنَاهُ عَنْ عَطِيَة الْعَوْيّ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
لخدي قَالَ: قَالَ يشو الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «مَن أَسْلَمَ في شَيْءٍ قلا يَصْرِفَهُ إلى غَيْرِو» وَهَذَا يفضي أنْ لا يَأَخُدَ ِل 
هُوَ. وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَحَسنَهُ وَقَالَ: لا أَعْرفَهُ مَرْقُوعًا إلا من هَذًا الْوَجْه. 

وَأَحْرَجَهُ الذارفط عن سيد الْجؤهَرِيٍ وَعَلِيَ ن الحسَيْنِ الدَْمِيَ باللّْظِ الْمَذْكُورٍ وَقَالَ: الَف لِلدَرْعِيَ. وَقَالَ إبَْاهِيمُ بن 
سَعِيدٍ: فلا يَأَحُذُ إل ما أَسْلَمَ فيه أو راس ماله وَهَذَا هُوَ حَدِيتُ الْمُصَفٍ وَعَطِيَة الوق صَعَفَهُ اد وَعَيْهُ وَالتَْمِذِيُ بحسن 


(101/7) 


أنه أَحَدَ شَبَهًا بالمبيع فلا حل اصرف فيه قَبْلَ قَبْضه وَهَذَا لِأَنَ الْإِقَالة َي جَدِيدٌ في حت الث ولا يكن جَعْلَ رم 
مَبِيعَا لِسُقُوطِهِ فَجَعَلَ راس الْمَالِ مَبِيعًا لاله دَيْنْ مِثْلهُ إلا أنه لا يب فَبِضْهُ في الْمَجْلِسٍ لِأَنّهُ لَيَسَ في كم الابتدَاءٍ من كل 


وَجْهِ 


[فتح القدير] 


حَدِيئَهُ فهو مُْتَلَفٌ فيه فَحَدِيثْ حَسَن. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَرَاقِ مَوْفُوفًا عَلَى ابن غم عْمَرَ. أَخْيرََا مَعْمَرْ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ ابن عُمَرَ قال " إِذَا 
سفت في شَيْءٍ فلا تأحْذْ إل رَس مالك أ الَّذِي أَسْلَفْتَ فيه ". وَأَسْنَدَ عن أي الشغئاءِ وه من فَوْلِهِ فَمَوْلَهُ لا تأخذ إل 
سَلَمَّك: يعني حَالَ قيام الْعَقْدِ أو رَأْسَ مَالِكَ: أي عِنْدَ المَسْخ. فَاسْتَنْبَط مِنة أنه أغثيرَ كالمَبيع فلا جوز اصرف فيه قَبْلَ قَبْضِهِ 
(وَهَدَا) أَيْ كَوْنُهُ أَحَذَ سَبَهًا بالْمَييع (ب) سَبَبٍ (أنَ الْإقالة بيغ جَدِيدٌ في حَق تَالِثْ) عير الْمُمعَاقِدِينَ وَالشَّْعٌ تلت وَعَرَفَ أن 
صِحَتها فف عَلَى قيام الْمَبيع إلى الْقَْضٍء ألا ترَى أنه لَوْ هَلَكَ الْمَِيعْ بَعْدَ إقَالَِالبَيِع و قبل الْقَبَضٍ تَبِطْل الْإقَالكُ وَذَلِكَ عير 
تكن هتا لان بالإقالّة يَسْقْطْ الْمَبِيعْ لاله دَيْنَ لا عبن فيَتَلَاسَى فلا يَعُودُ لكنّهَا قذ صَحَتْ فَيَلَرَمْأَنَّهُ اغتبرَ رَأسَ الْمَالٍ ينل 
ابيع صَرُورَةَ أنه دين مل الْمُسْلّم فيه وَجَعْلْ الدَيْنَ مبيعًا َيْسَ محال 

ورد عَلَيِْ: لَوْ كَانَتْ بَيْعًا جَدِيدًا لَكَانَتْ بَيْعْ سَلَم لام إقَالَهُ بَيْع سَلَم فَكَانَ يَْرَمُ فَبْضُ رَأس الْمَالِ عِنْدَ الإقَالَِ في الْمَجْلِس و1 
يَلْرَم بالإخماع» فَأَجَاب عَنْهُ الْمُصَنَفْ (بأنَهُ) يَعْن عَفْدَ الإقَالَةِ (لَبِسَ في كم الابْتدَاءٍ من كل وَجْهِ) وَأَجَاب غَيرْهُ بان لوم فَبْضِهِ 
قبل الافتراقِ لما يَفتَِا عَنْ دَيْنِ بِدَيْنِ وَل إا يكو ذا كان الْمُسْلَمْ فبه ينا يجب تَسلِيمة و كب ذلك بَغدَ الخ 
بالإقالة. وَمْكِنْ حمل جَوَابٍ الْمُصَبَْفٍ عَلَى هَذَا بتَكُلُفٍ يَسِيرٍ. وَحَاصِلُ جواب صَاجب ب الإيضّاح أن رأ الْمَالٍ جعل كَالْمُْسْلّم 
فيه وَالْقَبْضُ لَيْسَ شَرْطًا فيه فَلَيْسَ شَرْطًا لَه 
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وَفيه خلاف زُقَرَ - ره الله -, وَالْْجَةُ عَلَيّهِ مَا ذكَرْنَاة. 


قال (وَمَنْ أَسْلَمَ في كر جِنْطَةٍ فَلَمّا حَلَ الْأَجَلْ اذ شتری الْمُسْلّمُ إِلَيهِ من رَجُلٍ گرا وَأَمَرَ رب السَلَم بِقَبْضِهِ قَضَاءْ ل يكن قَضَاءَ وَإِنْ 
أَمَرَهُ اَن يَفْبِضَهُ لَه ثم يَفْبِضَّهُ لِنَفْسِهِ فَاكْتَالَهُلَهُ نه اكْمَالهُ لِنَفْسِهِ جَار) لِأَنَهُ اجْتَمَعَتْ الصّفْقَعَانِ بِشَرْطٍ الْكَيْلٍ فلا بْدَّ من الكل 
مرن لتهي الي - عَلَيِْ الصّلاُ السام - عَنْ بيع العام ڪٿ يجري فيه صَاعَانِء وَهَدَا هو مَل الَدِيثِ عَلَى ما مر 

[فتح القدير] 

وَفِيه خلافٌ زُقْرَ) ي في مَنْع الاسْيْدَالٍ برس مَال السَلّمِ من الْمُسْلّم إلَيْهِ بَعْدَ إقَالَةِ السّلّم. فَعِنْدَهُ يجُورْ أَنْ يَشري به ما شَاءَ 
وَهُو القاس لِأَنّهُ بالإقَالَة بَطَلَ السَلَمُ وَصَارَ رَس الْمَال دَيْنَا عند الْمُسْلَم له فَيَسْتَبْدِلُ په گسَائر الديُونِ. 

قال (وا َة عَلَيْه ما ذگزت) من الأّر وَالْمَعْى فَهُوَ اسْتَحْسَانٌ بِالْأَر مُقَدَمْ عَلَى الْقيّاس 


(َوْلهُ ومن أَسْلَمَ في كُرِ) وَهْوَ سِنُونَ فَفِيرا أو أَرْبعُونَ عَلَى خلافب فيه وَالْمفِيرُ اة مكاكيك, وَالْمَكُوكُ صاع وَنِضْففُ (قَلَمَا حَلَ 
الأَجْلُ اشترى الْمُسْلَمْ لَه من رجُلٍ كرًا وَأَمَرَ رب السّلم أَنْ يَفْيِضَّهُ قَضَاءْ) عَنْ الْمُسْلّمِ فيه فَاْمَضَاهُ رب السّلّم بحقّهِ بان كله 
مر وَحَارَةُ َه 1 يكن مُفْمَضِيًا حَقَهُ حٌَ لَو هَلَكَ بَعْدَ َلك يَهْلَّكْ من مَالٍ الْمُسْلَم لَه وَُصَالبُهُ رب السّلّم بحَقهِ (وَإِنْ أَمَرَهُ أن 
يَفْبِصَهُ لَهُ) أي لِلْمْسَلَّم إِلَْه (ث يَفِيِضَهُ تفه فَاكتالة لَهُ) أي رَبُ السَلّم لِلْمْسَلَّم له د مره أَخْرَى (لتفسه) صَارَ 
مُقَْضيًا مُسْتَؤْفِيًا حَقَهُ وَهَذَا (لِأَنَهُ اجْتَمَعَتُ ٿ صَفْقَعَانِ بِشَرْطٍ اليل فاا بد من الكل مرد َي لهي رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيه 


e CT 


أ أن الشتتحق بأد ا تي د وغو الكل وَهُوَ إا يََحَة يفن بالكيل كا گیل معن تتن لعف وخذان 
عَفَدَانِ ومشتر بريَانِ فلا بد من تَوْفِرٍ مُفْمضَى کل عَقْدٍ عَلَيْهِ ألا تَرَى اَن اللاي لَو كَالَهُ فَرَادَ 1 تَطِبْ لَه الزِيادَهُ وَوَجَبَ رَذُهَا حى لَوْ 
کان المُشتري كله لِنَفْسِهِ بحضرة الْمُشَرِي الان فَمَبَضَّهُ الان لا بد من أن نْ يَكِيلَهُ إِقَامَهَ لق الْعَقْدِ الان وَالْصّفْفَعَانِ شرَاءُ 
الْمُسْلَم لَه من بائعه اکر وَالصّفْقَةُ التَقْدِيريَُ الي أغثبرث بَيْنَ الْمُسْلم اليه ورب السّلَّم عِنْدَ قَبْضِه لِأنَّ الْمُسْلَمَ لَه يَصِير بائًا 
من رَبَ السَلّم مَا اذ تراه لان الْمَأُخُودَ ليس ع حَقه قله دين وَهَذَا عَبْنُ قَاصَّصّهُ به. وَقَدْ أَحَذُوا في صِحَةٍ ا 
م قيض لِنَفْسِهِ. وَعِنْدِي ليس هدا بِشَرْطٍ بل الشَرْط أَنْ يکيل تين حم لَوْ قال لَه فيضن الْكُرٌ الّذِي اشْتَريِقُهُ من فُلَانٍ عَنْ 
حَقَكَ فذحب فَكْتَالَهُ نم أعَادَ كَيْلَهُ صَارَ قَابضاء أن افص ئه لصبو قبا نيه بكب الأول بل گان فلم قال له 
افِضْهُ عَنْ حَقَّكَ وَالْمُخَاطَبْ يَعْلَمُ طريق صَيْرُورتِِ َابضًا لِنَفْسِهِ أن يَكِلَهُ مره لِْقَبّض عَنْ الآمر ونيا لِيَصِيرَ هُوَ قَابضًا لِنَفْسِهِ 
فَمَعَلَ ذَلِكَ صَارَ قَابِضًا حَفَه كأَنَهُ قال لَه اذكب فَافْعَل مَا تَصِيرُ به قابضًا. 

لظ ا امع فيد ما فُلْناء فَإِنَهُ 1 برذ فيه عَلَى قَولٍ 
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وَالْسَلَمُ وَإِنْ گان سَابقًا لَكِنْ فَبْضْ الْمُسْلَم فيه لاجق وَأَنَّهُ مَنرلّة ابتدَاءٍ الْبَبِع لان الْعيْنَ غَيْرُ الدَيْنِ حَقِيقَة. 

وَإِنْ جَعَل عَيْنهُ في حَقَ حُكمٌ خَاصٌ وَهُوَ حرم الِاسْتَبْدَالٍ في LE‏ حدق ابيع بعد الشرَاءِء وَإِنْ 1 يَكُنْ سَلَّمَا وان فَرْضًا فَأمَرَهُ بِقَبضٍ 
الْكْرّ جار لأ القَرْضَ إِعَارَةَ ودا يََْقِدُ بلَفظ الْإِعارَةِ گان الْمَردُودُ عَيْنَ الْمَْحْوذِ مُطَلَقَا كما فا تمع الصّفْقََان. 

[فتح القدير] 

اله م اكَْالَهُ لِنَفْسِهِ جَارَ. وقول (وَالِسَلَمُ َإِنْكَانَ سَابقًا إلى آخرو) جَوَابُ سوال مُقَدّرٍ وَهُو أن يُقَالَ بَيِعْ رَبَ السّلّم مَعَ 
الْمُسْلَّم إلَيِْكانَ سَابِقًا عَلَى شرَاءِ الْمُسْلّم إلَيْه مِنْ بائعه فَلَا يون الْمُسْلَمُ لَه بَائعَا بَعْد الشَرَاءٍمَا اشترا راه فَلَمْ تجتمغ الصّفْقَنَانِ 
فلا يَدْخْلْ تخت النَي. 

َأَجَاب بِقَوْلِهِ السّلّمُ وَإِنْ كَانَ سَابقًا عَلَى شِرَاءٍ الْمُْسْلَّم إِلَيْهِ مِنْ بائعه (لكِن قَبْضُ) رَبَ السَلَم (الْمُسْلَم فيه لاجق ق) لشرائه من 
بائعه (وَأَنّه) آي فَبِضُ الْمُسْلّم فيه (مٽزَة ابدَاءِ الَْيْع لِأَنَ الع عير الدَيْنِ حَقِيقَةً) وَاْتَارُهُ عَيْنْهُ في حَقَ حكم حاص وَهْوَ صِحَهُ 
نض عن المشلم ف گی لا ارم الانيندال به قبل قنصضه لا يسارم اغتازة رهه طلقا أذ الع عله في حكم عفد جبيد 
ففق ب بَيُعُ الْمُسْلّم إِلَيْهِ بَعْدَ شرائه من بائعه. 

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الإغتبار ما قال في الزَيَادَاتِ: أ َو أَسْلَمَ ماله 0 ى الْمُسْلَمُ لَه مِنْ رب السَلَّم كر جنطَة يائّتي دزم 
إلى سَنَةٍ فبَصَهُ فلا حل السلَمْ أغطاة ذلك الكو ) كز لاله ا شترى ما باع بقل يما باع قبل َد القمنٍ. اا 
اشترى مَا بَاعَهُ وَهُوَ الكو قَبْلَ تَقَدٍ النَمَنِ بقل ا بَاعَهُ. إا يَلْرَمُ ذَلِكَ إا جعلا عِنْدَ الَْبْضٍ كَأَُمَا جَدَّدَا عَقَدَ 

وَمِثْلَ هَذَا فيما لَوْ أَسْلَمَ في مَوْرُونِ مُعيّنِ وَادْ شتری الْمُسْلَمُ إِلَيْه مَؤْرُونَ كَذَلِكَ إلى اا و و لاف ما لو 


اشترى الْمْسْلَمْ إِلَِْ جنطة تجَارَقة أو ملكها بإِثِ أ هبة أو وَصِيَةِ اوقا رب السَلَم فكَالَه مره وُو به فی يگيل واج 
لاه 1 يُوجَذْ إلا عَقْدٌ وَاحِدٌ بِشَرْطٍ الكيْلٍ وَهُوَ ا ل ٠‏ 

وَلَوْ اشترى الْمَعْدُودَ عَذَّا وَالسَلَمُ في مَعْدُودٍ فَعَلَى الرَوَابتَينِ في وُجُوب إعَادة الْعَدِّ في بَيْع الْمَعْدُودٍ بَعْدَ شرائه عدا هَذَا (فَلَو ّ 
يكن سَلَمَا) وَلَكِن أفْرَصَة (فَأمره َبْضٍ الْكُر) و يفل افبضة لي م افبطة تيك فَمَبصَهُ بان اله مره (جار لان الْقَْضَ إِعَارَة 
وها ينعفد لفط الإعارة وكانَ الْمَرْدُودُ ع الْمأحْوذِ مُطلَها فم تمغ صَفْمانِ) فَلَمْ بْب الْكيْلَانٍ لون هدا الاغتبَارَ في الْمَرْضٍ 
و يكن با لم تلك الشَيْءِ نيه تَسِيئة أو فرق بلا بض فيه وهو رب ودا لا يرم التَأجِيل في الْمَْضٍ لاه بع نيه 
سیت وكا اؤ گان الدَيَْ الأول سَلَمَا فلا حَلَ افرص الْمُسْلَمْ ابه من وَل كرا وَأَمَرَ رب السَلَم ِقَبضِهِ من الْمُفْضٍ فَفَعَلَ 


جَارَ لما ذگزتاء وَهَذَا لأن عَقَدَ القَرْضٍ عَقَدُ مُسَامَلَةٍ لا بُوجب الكَيْلَ لاف البَيْع مُكَايَلَة أؤ مُوَارَتََ وها لؤ اسْتَقَرَضَ من آخَرَ 
جِنْطَةَ عَلَى أ عَشَرَةَ أَقَفرَةَ جَارَ لَهُ أن يَتصَّف فيهًَا 
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قال (وَمَنْ أَسْلَمَ في كر فَأَمَرَ وب السَلَم أَنْ يكِيلة الْمُسْلَمُ ٳليهِ في عَرَائرِ رَبَ السَلَم فَفَعَلَ وهو غائ ل يكن قَصَاءَ) لن الأَمْرَ 
بالْكيْلٍ 1 صح لله 1 ماف ملك الام [لأنَ] حفَه في لذبن ذو الْعَيْنِ قصار الْمُسْلمْ اله شنتعي للْعَرائر مِنْهُ وقذ جعل 
ملك نَفْسِهِ فِيهَا قَصَّارَ كما لو كَانَ عَلَيْهِ راهم دَيْنِ فَدَهَعَ لَه كيسا رعا لْمَدْيُونُ فيه 1 صز قابضًا. 

ولو كانث النطه مشترة واناه جاه صاز قابا لأ لمر قذ صح حَيْث صَادَفَ ملكة أله لك اين ليع ألا قرى أنه 
و مره بالطّخنٍ كات الطّحين في السَلم مسنم إل وني الشراءِ شري لِصِكَة الأفر» وكذا إذا أمرة أن يبه في البخرٍ في 
السَلَم يَهْلَكُ من مال افلم ِلَبْه وي الشَرَاءِ من مَالٍ شري 

[فتح القدير] 


(فَوْلهُ ومن أَسْلَمَ في كُرٍ فَأَمَرَ وب السَلّم الْمُسْلَمَ لبه أن يكِلَهُ في عَرَائرٍ َب السَلّم) وَالْمَوْضِعْ مَوْضِعْ الْإصْمَارٍ فِيهمًا لكِنّهُ اهر 
لدع الالاس (فَفَعَلَ وَهْوَ) آي رب السلّم (عاِب ٤‏ يڻ قَضَاء) حف لو هلك هلك من مال الْمُسْلَم إل والتفييد عبت لأ 
و گال فبها ورب الم حَاضِرٌ يصب قَابصًا بالِاََاقٍ سوَاء كادث رار له أو بانع (لأَنّ لمر بالكيلٍ 1 يصح لاله يُصَادِفَ 
ملك الآمر أن حََّهُ في الدَْن لا الع فَصَارَ الْمُسلَمْ لَه منكعير الْعََائرَ نه جاعلا ِلك تَفْسِهِ قَصَارَكما َو ان عليه رهم 
قَدَفَعَ) الدَائِنُ إلَيْهِ كيس (لِيزِعَا الْمَدِيُونُ فيه 1 يَصِرْ قَابِضًا) هَذَا إذا يَكنْ في غرائر رَبَ السَلَّم طَعَامٌ بلا تَرَدّدِ فَإِنْ گان قِيلَ لا 
يَصِيرُ قَابضًا لما قرزا أن مره عر مُغتبر في ملك الْغَير. 

قال في الْمَنِسُوطِ وَالْأَصّحٌ عِنْدِي أَنّهُ يَصِير قابصًا لِأَنَّ أَمرَهُ لط طَعَام السَلَم بطَعَامِهِ عَلَى وَجْدِ لا يتَمَيّر مُغتَبرْ فَيَصِير به قَابِضّاء 
وَهُوَ نَظِيرُ ما سَيَذَكُرُ في كتاب الصّرْفٍ فِيمَنْ دَفَعَ نِصْفَ دزكم إلى صائغ وَقَالَ زذ من عِنْدِك نِصْفَ دِرْهَم وَضُّعْ لي يما حَاتا 
فمعَلَ جا صا بالط قاب (ولؤ گائث مشت عب مسَلَمْ فبها (وَالْمَسالةُ حَالجا) أي دقع الْمُشتري عَرَائُِ بانع وره أذ 


يَكِيلَهَا فيها فَفَعَل بِعيْبَهِ (وَصَارَ قَابِضًا لِأَنَّ الرَ قذ صح) هتا (لأنَه مَلَكَ عَبْنَ الحنطة عرد الع فَصَادَفَ مره هُ ملكة) وَنَظيرهُ 
ا ل ا اي 
لاله اسْتِبْدَالُ بِالْمُسْلّم فيه قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَوْ كَانَتْ مد مشتراة فَأَمَرَ اأ مُشْترِي الْبَائِعَ أَنْ يَطْحَنَهَا فَطَّحَنَهَا كَانَثْ لِلْمُشْئرِي فَلَوْ هَلَكَ 
الدقيق في الأول هَلَكَ من ملك الْمُسْلّم لَه وَيَعُودُ دَيْنُ رَبَ السَلّم عَلَيْهِ گما گان وَلَوْ هَلَّكَ في الان هَلَكَ من مِلْكِ الْمُشترِي 
ورد الثم عَلَيْهِ ومِفْلَهُ (إذا أَمرَ) رب الم الْمُسْلَمَ إِليِْ (أن يَصْبّهُ في الْبَخرٍ فَفَعَلَ گان من مال الْمُسْلَم إليه) ولو أَمَرَ 
لمشت الْبَائِعَ به گان قَابِصًا فَيَهلَكُ (مِن مال الْمشترِي 
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وَيَقَرَرُ الَّمَنْ عَلَيِْ لما فلنّاء هدا يُكْتََى بِذَلِكَ الْكَيْلٍ في الشَرَاءِ في الصّحيح لاه ِب عَنْهُ في اليل وَالقَئَضٍ بالؤقوع في غرائر 
الْمُشْترِي, وَلَو أَمَرَهُ في الشَرَاءِ أن يله في غرائر البائع قعل ٤‏ يَصِرْ قَابِصًا لِأنّهُ اسْتعَارَ عَرَاَِهُ و يضقا قلا تَصِبر الْعرَائِرُ في 
ده فكَدَا ما يغ فبهاء وَصَارَ گما لو أمرة أن يكيلة وله في جي من بَيْتٍ انع أن الت ناجيه في يده فلم صز 
الْمُشتري قابضًا. ۰ 


وَلَوْ اجْتَمَعَ الدَيْنُ وَالْعَينُ ولزلز للْمُشتري إن بَدَأَ بالْعَيْنِ صَارَ قابضًاء اما الْعَيْنُ قلصكة لمر فيه وَأمَا الدَيْنُ قلاتصالِه كه 
ويله يَصِير : ابض کمن استقر ق ضّ حنطة وَأَمَرَه أَنْ يَزْرَعَهًا ف أَرْضِه وَكَمَنْ دَفَعَ إل ف اق وَأَمَرَهُ اَن يَزِيدَهُ من عنده نصف 
دیتار» 


[فتح القدير] 

ِمَا فلا وهذا قى بدَلِكَ الْكيْل) الَْاحِدٍ (في الشَرَاءِ في الصّجيح لِأَنهُ تانب عَنْهُ في الْكيْلٍ وَالوفُوع في غرائر المُشتري) وَقوْلَهُ 
في الصّحيح اخترازٌ عَمّا قِيلَ لا يُكتَقَى إلا ِكيْلَيْنِ عَلَى مَا ر قبل باب الرّباء ولو كان في المع أمر اأ 0-098 
غرائر البائع فَفَعلَ ِب 1 يَصِرْ قَابِصًا (لأَنَهُ اسار عَرَائِرَهُ و يَفِضْهَا) فَلَمْ نتم الإعَارَةُ لما لما كَانَثْ عفد برع 1 تيم 

لض (هَلَمْ صر الْعرَائُْ في يِه فكد ما يَقَعْ فيه) عَلَى تأويل الظَفٍِ وَتَخوهِ (وَصَارَكُمَا لو أَمرَ الْمُشتري) بانع (أَنْ 3 
وَيعْلَهُ في مَگان مِنْ بَيْتِ البَائع) ففَعَلَ عيبي 1 يصِرْ قابضًا 


(وَلَوْ اجْتَمَعَ الدَيْنُ وَالْعَينْ) بان اشر ا 1 مُشاري 
كِلَيْهِمَا فَفَعَلَ بِعَيْبَهِ إِنْ بدا باكر الْعبْنِ ا مُشتري قَابضًا كما (أما الع قإصكة الْأر فيد) لَه لاقى ملْكد 
(وأما الدَْنُ فَلاتَصَالِهِ كه ويله يصِيرُ قَابِضًا كُمَنْ اسْتَفْرَضَ جنطة) و يَفيِضْهَا (ث أمَرَ) الْمُفْرضَّ (أَنْ يَزْرَعهَا في أَرْضٍ 
الْمُسْتَفْرِضِء وَكَمَنْ دقع إلى صَائغ خَاتَا وَأَمرَهُ اَن ريد مِنْ عِنْدِهِ نطف ديتار) فَفَعَلَ بِعَيْبته لمعه اياده وتَقَوَر دا َيه 
اتصل يلكو فيهها 0 
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0 دا بِالدَيْنِ ل صر قابصًاء ما الدَيْنُ َلِعَدَم صِحَةٍ الْأَمْرِ وأا الْعيْنُ فلأَنَُ خَلَطَهُ كه قَبْلَ التَسْلِيمِ فصر مُسْتَفْلِكا عِنْدَ أي 


- رجه الله - فيض الب وَهَذَا اخلط عير مَرْضِينٌ به من جهه ْوَازِ أَنْ يَكُونَ مُرَادْهُ الْبدَاءَةَ باعي وَعِنْدَهْمَا هُوَ 
5000000 ننَ الْمَيْعَ وإ شَاءَ ساره في الْمَخْلُوطٍ لان اخلط لَيْسَ باستهلاك عِنْدَهمًا. 


قال (وقن أَسْلَمَ جاريَة في كر جنطة وَقَبَصَها الْمُسْلَمْ ليه م تايلا فمائث في يد الْمُشتري فَعَليِْ يمه يَوَْ قبْضِهاء وؤ تَقَايََا 
[فتح القدير] 

إن بَا بِالدَيْنِ) کاله في الْعَرَائْر (1 يَصِرْ قابضًاء اما في الدَّيْنٍ يعدم صِحَةٍ الْأَمْر) لِمَا فلا (وَأَمَا) في (الْعَْنِ فاده يخِْطُ مَالَ 

1 مُشتري) جنه من مال تفسه (يَصيرٌ مهگا لَه عِنْدَ أي حَبيقَة فَيْنْمَقَضُ الْبَيِغ) يتلاك المَبيع قَبْلَ الْقَبضٍ. لا يُقَال: هذا 
اخلط لَيْسَ بِتعَدّ لِيَكُونَ به مُسْتَهْلِكًا لاله بأفره. 

أَجَاب الْمُصَبَفُ بنع إِذْنِهِ فيه عَلَى هَذَا الو رار كود مُرَادِِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ يَصِحُ وَهُوَ أن يَبْدَأَ لعن (وَعِنْدَهْمَا) 
لا 1 يكن اشتھادگا يَصِيد أ مشي (باخيارٍ إن شاء ته نح ابيع قا ندر E‏ المخوظ) واوره ان من 
الصّبّاغ صل بالنّوب ولا يَصِير مَالِكُهُ فَابِضًا به. أجيب بان الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مه الفغل لا الْعَيْنُ والفغل لا جاوز القَاعل لِأَنَهُ عرض 
لا يفل الانيقال 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَسْلَمَ جَارِيَة في كر جنطّة) حاصِل هَذِهِ وَالّي بَعْدَهَا الَْرْق ب الْإقَالَةِ في السَلَم وَالَْيْع بِالكّمَن وَبَبْعْ الْمُقَايَضَة قفي 
السَلّم تجوز الإقَالهُ قبل ملاك الجاريَةِ وَبَعْدَهُ لن صِحَة الإقَالةِ تعْتمدُ قِامَ الْعَفْدِ وَهُوَ بقيام المَبيع إلى أَنْ يَفِيضَء فَفِي السَلّم 
الْمَبِيعُ قَصِدَا هو الْمُسْلَمُ فيه هلاك الْجَاريَة وَعَدَمُهُ لا يَعْدَمُ الدَيْنَ الْمُسْلَمَ فيه فَجَارَتْ الْإقَالَه إذَا ماتت قَبْلَ الْإقَالَة ت أو بَعْدَهَا 
قبل القَئْضٍ لِقيَام المَعْقُودِ عليه وَهُوَ الْمُسْلَمُ فيه وَإِذَا جَارَتْ الْفَسَحَ في الْاريَةِ تَبَعَا وجب رَُهَا وَقَدْ عَجَرَ فَدُ قِِمََهَا يَوْمَ 
القَبْضٍ لِأَنَّ السب الْمُوجب لِلصّمَانِ گان فيه فَصّارَ كَالْقَصْبء وَفِيمَا لَوْ گان اشتری جارية بالف دزکم متا لا جوز الْإقَالَةُ بَعْدَ 
ما وَتْطل لَوْ مَانَتْ بَعْدَ الإقَالَةِ قبل الْقَْضٍ لأ الجارية هي الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ في ايع فلا تصح الَْالَهُ بعْدَ مَوْتَا ولا تَبْقَى عَلَى 
الصِّحَةٍ إذَا هََگٿ بَعْدَهَا وَلَو گان الْبَيِْ مُفَايَصَةَ بن 
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هلاك الجارية جَارَ) لان صِحَة الْإقَالَةِ تمد بَقَاءَ الْعَقْدِ وَدَلِكَ بقيام الْمَعْقُودٍ عَلَيْهه وني السّلّم الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إا هُوَ الْمُسْلّمُ فيه 
فصت الْإقَالَه حال بَقائه, وَإِذا جَارَ ابْتدَاءٌ فأؤلى أن يَبْقى انتهاءً لأن البَقاءَ أسْهل» وَإذا انف نفسَحَ العقد في 26 لمُسْلم فيه انف نفسَحَ 
ا ققد ال ی او لق A A‏ جد قوق a E‏ ف لقي ون يه شتى تاو ر و مع ul IAS ê‏ + 
E O TT‏ ا 0 

مُشْترِي بَطَلَتْ الْإقَالَهُ وَلَوْ تَقَايََا بَعْدَ مَوْتَا فَالإِقَالهُ بَاطِلَةٌ) لأ المَقُود عليه في ابع إا هوَ اريه فلا يَْقَى العفْدُ بَعْدَ 


4 0 


مَلاكهًا فلا تصح الْإقَالَه ابْتدَاءَ وَلا تبقى انتهاءَ لانعدام محله. وَهَذا بخلاف بیع المُقَابَضَةَ حَيْثْ نَصِحٌ | الْإقَالَه له وَتَبْقَى بَعْدَ هلاك 
أَحَدٍ العَوَضَيّن لان كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ فيه. 


قال (ومَنْ أَسْلَمَ إلى رَجْلٍ 0 فر جِنْطَةِ فَقَالَ الْمُسْلّمُ إِلَيْهِ هَرَطْتُ رَدِيئَا وَقَالَ رب السَلّم 1 تشرط شَيَْا فَالْمَوْلُ قَوْلُ 

لملم )َد رب لسم مُمَعَيَتْ في إنْكاره الصّحة أن الْمُسْلَمَ فيه يربو عَلَى رأ الْمَالِ في الْعَادةء 

[فتح القدير] 

ر ی ا الآخر )اها أذ كلا يلها تين ون وخ زقؤاو وكن أشلوزق 
رَجُل إلى آخره) الْأَصْلْ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ ضما إا اْتَلَهًا في الصّحٍَ فَإِنْ حَرح كلام أَحَدِهما َرَج التَعَّتِ وَهُوَ أن ينْكِرَ مَا 
يَنْمَعُُ ان باطلا ايَْاقَا وَالْمَوْلُ فَوْلُ مَنْ يدعي الصَّحَة وَإِنْ حَرح عَدْرَجَ الحُصُومَةِ وَهُوَ أَنْ يُنْكِرَ ما يه 

قال أو حببقة: اقول قؤل من يدعي الصّحَة أيضًا إذا انق على عفد واج وإن گان حَصْمَه هو انكر وَقالا القؤل قول 
انكر وَإِنْ انكر الصَّحَةً. إِذَا عرف هَذَا جنا إلى الْمَسَائِلٍ 


(أَسْلَمَ إلى مَجْلٍ في کُر فَقَالَ الْمُسْلَمُ إِلَْهِ شَرَطْتْ لَك رَدِيًا) وَقَالَ رب السسَلّم 4 تشرط سَيَِا فَالْقَول قول الْمُسْلَم إِليْهِ لاتاق 
وَهُوَ قَوْلُ الشافعيّ (لِأَنَ رب السّلم مُتَعَنَتْ مُتَعَنَتٌ) لاه پإنگار الصِّحَةٍ مُنْكِرٌ مَا يَنْمَعْهُ وَهْوَ و الْمُسْلَّمُ فيه ل(ِلأَنّهُ) عَلَى کل حَالٍ (يَرْئُو 
عَلَى زان الْمَالِ في الْعَادَةَ) وَإِنْ گان امك الْمَالِ نَقَدًا وَالْمُسْلَمُ فيه نَسِيئَةَ لان الْعْقَلاءِ قَاطِبَةَ عَلَى إِغْطاءٍ هَذَا الْعَاجل بذاك 


الآجلء 
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وني عه قَالُوا: يِب أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِرَبَ السَلّم عِنْدَ اي حَنيفة - رح الله - لِأَنَهُ يَدَعِي الصَحة وَإِنْ كَانَ صَاحبه مُنْكرًا. 
وعِنْدهُما القؤل لِلْمْسَلْم يه أنه نكر وَإِنْ انكر الصّحَة وَسَتْفَرَُ مِنْ بعد إن شَاءَ الله تعالى 


(ولَو قال الْمْسْلمْ به ت يكن لَه َج وقَالَ رب السَلَم بل كان لَه أجل قافول قول رَبٍ السلم) لأ اشم إل معدت في 
إنگاره حَقًا لَه وَهُوَ الْأَجَلُ وَالْمَسَادُ لِعَدَم الْأجَلٍ غَيُْ مُعيَقّن لِمَكَانِ الاجْتهَادٍ 


[فتح القدير] 

وَلَوَْا انه يربو عَلَيْهِوَإنْ گان آجلًا 1 طق آرَاؤْهُمْ عَلَيِْ وكَلامْ الْمُمَعَيتِ مَرْدُودْ فيَبْقَى قول الآخَرٍ بلا مُعَارضٍ 

وما التَوْجِيهُ بأَنَّ الظَاجِرٌ الصَّحَةُ إلى آخره فَيَخْصصُ أَبُو حَدِيفَةَ قشت في غَيْرٍ هذا الْمَحِلَ وَالْمُرَادُ هنا تؤجية لاتاق عَلَى أَنَّ 
قول لِلآحَرِ وها لا يَُولَانٍ إن الول مدعي الصّحَة انما لِيعَبََا هتا بْهُورهَا في مُبَاسرَةٍ الْعَاقِدٍ (وَفي عَكْسِه) بن ادَعَى رَبُ 
السَلّم شَرْطُ الرّدِيءٍ وَأَنْكَرَ الْمُسْلّمْ اليه الشَرْط أَضْلا 1 يَذْكْرْهُ محمد في الكتاب (وَقَالُوا) اي المَشَايځ يجب (أَنْ يَكُونَ اَهَل 


ِرَبَ السّلّم عِنْدَ أي حَنيفة) وَهْوَ قَوْلُ الشافهيٍ (لِأَنّهُ يَدَعِي الصّحَةَ وَإِنْ گان صَاحِبَهُ مُنْكرًا) وَكَلَامُهُ خصُومَةٌ (وَعِنْدَهُمَا القَوْلُ 
للمُسْلَم إِلَيْهِ لأنهُ مُذكز وَإِنْ نكر الصِّحَة) وَسَيْمَرَدُ الْمُصَنَفْ الْوَجْهَ في تِلْكَ الْمَسْألَةٍ الي لي هَذِهٍ 


(وَلَوْ قَالَ) الْمُسْلَمُ إِلَبْهِ ت ين فيه أَجَلٌ وَقَالَ رب السَلّم فيه أَجَلْ فَالْمَوْلُ قول رَبَ السّلّم أَيْ لاتاق وَكذَا في مِقَدَارهِ وَهُوَ 
قۇل الشَّافِعِيَ لِأَنَّ كلام الْمُسْلَم إلَْهِ هتا تَعدّتْ لِأَنَهُ بكر ما يَنْفَعْهُ وما هوَ حَقُهُ (وَهُوَ الأَجل) لأ الأَجَلَ لترفيه الْمُسْلّم لَب 
وَهَذَا اسْتِحْسَان. اور عَلَْه بغي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِمَنْ يدعي الْمَسَادَ لان الْمْسْلَمَ فيه لما گان في الْعَادَةِ يربو عَلَى رَس الْمَالٍ 
گات إِنْكارُ الْمُسْلَم إِلَيْهِ الصّحَةَ خُصُومَةٌ فلا يَكُونُ مُمَعيعَا وَهَدَا الإيرَادُ هُوَ وَجْهُ الْقياس. 

جاب عَنْهُ الْمُصَنِفْ بقؤله (َالَْسَادُ لِعَدَم الْأجَلِ ليس ممَيقَن) حن 
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فاا يُعْمَبْ النَفْعْ في ر راس الْمَالِ لاف عَڌم الوصفب» وني عَکسِه الْقَوْلُ لِرَبَ السلم عِنْدَهُمَا لأَنَهُ يُنكِرُ حَفًَا لَه عَلَيْهِ فَيَكُونُ 
الول فَوْلَهُ وَإِنْ نكر الصَّحَةَ كَرَبَ الْمَالٍ إِذَا قَالَ لِلْمُضَارِبٍ سَرَطْتْ لَكَ نف الرَبْح إلا عَشَرَةَ وَقَالَ الْمُضَارِبُ لا بل شَرَطْتَ 
لي نِضْف الرّنح فَالْقَْلُ ِرَبَ الْمَالٍ ِأَنّهُ بكر اسْتحْفَاقَ الرَنح وإ أَنكرٌ الصّحَة. 

وَعِنْدَ أي حَبِيقَة - رة اله - الْقَوْلُ لِلْمُسْلّم إِلَبْهِ لله يَدَعِي الصَّحَةَ وَقَدَ انَمَمَا عَلَى عَقّدٍ وَاحِدٍ فكانا مُتَفِقِينَ عَلَى الصَّحَةٍ 
ظَاهِرَا. بخلافٍ مَسْأَلَة الْمُضَارَبَةِ أنه ليس بلازم فلا يعبر الالختلافٌ فيه فَيَبَْى مجَرَدُ َعْوَى اسْتَحْقَاقٍ الرَنْح, ما السَلَمُ لازم 
فَصَّارَ الْأَصْل أَنَّ مَنْ حَرَح كلام تَعنًُا فَالْقَوْلُ لصاجبه بالاتقاق» وَإِنْ حرج خْصُومَةٌ ۰ 


[فتح القدير] 

يَكُونَ إِنْكَارْه لگا الصّحَة دَافِعًا رة الْمُسْلَمِ فيه لِأَنّ السَلّمَ الال جَائِرٌ عند بَعْضٍ الْمُجْمَهِدِينَ (قلا يُعتبدُ النَفُعْ في رَد راس 
الْمَالِ) له لس بلازم قَطْعًا (ْلَافٍ عَدَم الْوَضْف) كالرَدَاءَةٍ وَتحُوهَا عَلَى ما تَقَدَمَ قله موم قَطعَا لاد (وفي عَكْسِه) وَهْوَ 
أن يَدَعِيَ الْمُسلَمْ إِلَْهِ الأجَلَ وَرَبُ السَلَم يُنْكِرْهُ (الْقَولَ لِرَتَ السَلَم عِنْدَهُما لاله نكر حَفًا عَلَيْه) وَهُوَ رياه الح الان في 
ية اشم فيه على ما دحل في يده ِن رأ لمل قصّارَ (كرب الال إذ قال مارب صَرَطْت لك يضف الزنح إلا عقر 
وال المصَاربْ بل سَرَطْت لي نصف الح إن الول ِب الال أله نكو اسيخقاق) زيادة (الزنج) ون تصّمن ذلك اناز 
ف اي لصون بعلت ١‏ لبح د 0 2 لأ على ' ؤل E‏ گر لزید على 
وَاحِدٍ كان 4 مُتَفِقَينِ عَلَى الصّحَة 00 إِذ ن منْ : حال امل لاغ غ: عَنْ اعفد لقال ولأ 0 الْمُفِيدُ لِتَمَام رض 
الْمَفْصُودٍ من مُبَاسَرتِهِ وَهُوَ بوث املك على وَجْهِ لا يب نَفْضْةُ وَرَفْعْهُ شَرْعًاء وَلِأَنّ شَرْطَ الشَّيْءٍ تَبَعْ لَه فالاتفاق عَلَى صُدُورٍ 
هذا الْعَقْدٍ اتقاق عَلَى صُدُورٍ سَرَائِطِه. 

قإنگاز الْأجَلٍ إنگاز بعد الإْرَارٍ ظَاهِرا فلا فل وصَارَكمَا لَوْ اَلَف الزَوْجَانِ في الُزويج بِشهُودٍ أو بلا شُهُودٍ فَالقَلُ لمن 


عيه بِشهُودٍ (يخلافٍ الْمُصَارَبَة) لِأَنّهُ أي عفد الْمُصَاربَةِ (لَنْسَ بلازم) ودا يَعَمَكّنْ رَبُ الْمَالٍ من عَزْلِهِ قَبْلَ شرَائه برس الْمَالِ 
5 ل لَهُ فَسْخُهُ وَإِذَا گان غير لاز ارْتَفَعَ اريت وَإِذَا ارتَفَعَ بَقِي دَعْوَى الْمُضَارِبِ في اسْتځقاق الح ورب 
الْمَالِ بكر فَالْقَوْلَ لَه (أَمَا السَلَمْ فَ) عفد (لازمٌ) فلا تفع بالاختلاف فَكَانَ مدعي الْفَسَادَ مَُنَاقِضًا ظَاهِرًا كُمَا ذَكَرْتَا وَلِأَنَ 
عَفْدَ الْمُضَارَبَةٍ إِذَا صح گان شر ذا فة صاز إجازة قله بن يَتَفِهَا عَلَى عَقَدٍ وَاحِدِء فَإنَ مدي اقساد يعي 
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وَوَفَعَ الاتّفاق عَلَى عَفْدٍ وَاجدِ فَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الصَّحَةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهمَا للْمُنكر وَإِنْ انكر الصّحة. 
[فتح القدير] 
الإجارة وَمُدّعِي الصَّحَةَ يعي الشرگة فَكَانَ اخْتَلَافُهُمَا في تؤع الْعَقْدِ لاف السَّلّم الْخَالٍ وَهُوَ مَا يَدّعِيه مُنْكِرٌ الْأَجَل سَلَمْ 
فاس لا عفد آخَرُ فَلِهَدَا يْنَتْ به في تمينه لا يُسَلّمْ في شَيْءٍ فَقَدْ اتَمَمَا عَلَى عَفْدٍ وَاجِدٍ وَاخْتَلَهًا في صِحَبِه وَفْسَادِهِ فَالْمَوْلُ 
وامشكل: 5 ل قَالَ في الْمُضَارَبَة ونب د الْمَالٍ شَرَطْتَ نِصْفَ ن الح وَزَِادَةَ ع شَوَة عَشَرَةَ قن الْقَوْلَ E‏ يفل E‏ في نوع 
الْعَفْدِ. أحيت أن الْمُضَارِب اذَعَى الشركة وَالصْحَة وَوَبُ الْمَالٍ قر لَهُ بلك بِقَوْلِه شَرَطْتُ لَك ذ نصف الرَبْح 9 م قله وَزِيَادَة 


عَشَرَةَ عَطْمًا عَلَيْهِ يَدَعِي الْفَسَادَ لأَنَّ أَوَلَ الْگلام لا يَعَوَقَْفْ عَلَى آخره فيه يلاف قله إلا عَشرةً بالاسْطتاء قله وفك ِد 
صَدْرُْ الگلام م مَعَ الاسْيثتاءٍ كلام وَاحِدٌ قيل فيه نَظَرْ لِأَنَ في الْأصُولٍ فيمَا إِذَا رَوَجَهُ 4 الْفُصُونُ اتن في عَفَدَيْنٍ فَقَالَ أَحَرْتْ نگاح 
هذه وَهَذِهِ يَفْسْدَانِ لِأَنَهُ تَوَقّفَ أَوَلَهُ عَلَى آخره بِوْجُودٍ الْمُغَيْرِ في آخره كاك رف العَطفي» وور َبْضا جا إِذَا مر تَرَوَجْنُكَ 


ا 
عر 


وَأ نا صَغِيرٌ وَقَالَتْ بَل بَعْدَ بُلْوغِكَ فَالْقَولَ لِلرّْج مع أنه يدعي فَسَادَ الَْفدِ: أجيب بِأَنَهُ ما أَقَرَ بأصْلٍ الْعَفُدِ بل أَنْكرَهُ حَيْتْ 


أسْتَدَهُ إلى حَالٍ عَم الْأَهْلِيّة. وَاعْلَمْ أن إنكارَ الْأَجَلٍ عَلَى ثَلَانّة أَوْجْه: أَحَدُهَا في أَصْلٍ الْأَجَلٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الكتاب. الان في 


مِقَدَارٍ 0 وَالْقَوْلُ فيه قَوْلُ مَنْ يَدَعِي الْأَقَنَ مَعَ ينه فَإِنْ قَامَتْ بَيَئَةُ لِلْمْدَعِي الأكرَ قَضَى ياء وَإِنْ قَامَتْ لكل مِنْهُمَا 
اة ََنَهُ مُفِتِ الزَادَةٍ. 


LES 2 yT‏ وقال انلم إل لا القؤل قؤل املو إل مع ينه لاله 


ُنَكِرُ تَوَجُة الْمُطَالَبَةِ عَلَيْه وَمَنْ أَقَامَ بََنَةَ قَضَى لَه فَإِنْ أَقَامَاهَا فَالَْينَهُ َة الْمَطْلُوبٍ لأا ثُِتُ ُبث زَبَادَةَ الأَجَلِء هَذًا 5-5 


6 


ن يفار لجل ل وجب اشخان جنا جو فر إن که ليس في الغو حلي ولا في يدل لاف الاخيلاني في المتقة: يَعْن 


4 


أنه مَا هو اسما يََحَالَقَانِ 
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قال (وَيجُورُ السَلَمْ في التِيّابِ إِذَا ب طول وَعَرْضَا وَرُقَعَهُ) لود أَسْلَمَ في مَغْلوم مَقَدُورٍ الَسْلِيمِ عَلَى مَا ذگزتاء وَإِنْكَانَ تَوْبْ حَرِيرٍ 
لا ُد من بَيَانِ وَزْنِه أَبْضا لِأَنَهُ مَقْصُودٌ فيه. 


[فتح القدير] 

لِأَنَّ الْوَصْفَ جَارٍ بجی الأصْل. وف الخللاصّة: إِذَا شَرَطَ في السَّلَّم النّؤْب اليد فَجَاءَ وب وَادَعَى أنه جَيَدٌ د وَأَنْكُرَ الطّالِبْ 
فاضي يَرَى الْنَينِ من هل تلك الصّنْعَة وَهَذَا أَخْوَط و يَحْفِيء فَإِنْ قالا جَيَدْ جيذ خير عَلَى الْقَبُولِ وَإِذَا اختَلَهَا في السَّلّم 
يَتَحَالَقَانِ اسْتخْسَانً كيدا يمين الْمَطْلُوبٍ عند أي يُوسْفَ» 9 رَجَعَّ م وَقَالَ يمين لَب وَهْوَ قَوْلُ محمد وَإِنْ قَامَتْ لِأَحَدِممًا 
ين قى اء إن قَامثْ هما ية قى بوت السلَم يسام واجاٍ عند أي يُوسف. 

وَالْمَسْألَهُ عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجْه: لِأَنَّ رس الْمَالِ إما عَيّنٌ أو دين وَكُلُ وجه عَلَى تة أَوْج. اتَمَمَا عَلَى رَأس الْمَالِ وَاخحَاهًا في 
ك أو اخْتَلّفَ فيهماء إن گان راس الْمَالِ عَيْئَا وَاخْتَلَهَا في الْمُسْلَم فيه لا غَيْرَ فَقَالَ الطَّالِبٌ هَذَا النَوْبُ 
في كر جنْطَّة وَقَالَ الآحَرُ في نطف كر أو في شَعِيرٍ أو في الحنطة الردِيئَة 5 قي ية َب السَلم بالإجماع, وَإِنْ اخمَلََا في 


1 الما فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا النَوْبُ 9 عر هَذَا الْعَبْدُ وَانَمَمَا عَلَى الْمُسْلّمِ فيه أَنَهُ الحنْطَةُ أو قَالَ أَحَدُهمًا هَذَا النَوْبْ في کر 


وَقَالَ الْآحَرْ في كر شَعِيرٍ وَأقاما الْبنَهَ قَصّى بِالسَلَمَْن فَمُحَمَدٌ مر عَلَى أَصْله. ابو يُوسُفَ يَقُولُ: کل يَدَعِي عفدا غَيْرَ ما 

يَدّعِيه رار وَإِنْ گان رَس الْمَالٍ ا دانير وَإِنْ اتَمَهَا عَلَى رَس الْمَالِ وَاخْمَلَهَا في الْمُسْلّم فيه وَأَقَامَا اينه َالِ لِرَبَ 
السَّلّم ويه بسي يلم واو علد عند أ يُوسُّفَ خلافًا لِمُحَمَّدِء وَِنْ گان الاختلاف عَلَى ْلب فَعَلَى هذا الخلافٍ. 
وَلَوْ اخْتَلَهَا فيهما فَقَالَ أَحَدُهمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ في كُرَيْ جنطَة وَقَالَ الآخَرُ حَمْسَهُ عَشَرَ في كر وَأَقَامَاء عند أي يُوسْف تَقْبْتُ الزيَادَة 
Tos‏ سحام د بوم مام 
أحَذها أنَّ رس الْمَالٍ راهم وَالْآحَرُ دانير 1 يذكز هَذَا وَيَنْبغي ينبي أن قطي يسَلَمَينٍ گما في الزن وَفبهَا: أَسْلَّم في َوب 

شَرْطَ الْوَسَطّ فَجَاءَ بَيّدٍ وَقَالَ خُلْ هَذَا وَزذن دراهم فَعَلَى وُجُوه: جوو: ما إن كان گیل أو وان أو ذَرْعِنَاء د قفي الكيْلِيَ إن أَسْلّمَ في 
عَشَرَة أَقْفِرَةِ فَجَاءَ بأَحَدٍ عَشَرَ عَشْرَ وَقا وَقَالَ رذن دزا جار لِأَنهُ بع قَفِيرًا بَِمَنِ مَعْلُوم, وَلَوْ جَاءَ عة وَقَالَ خد وَأَرْدُ عَلَيْكَ دِرْمَم 
قبل جار أَيْضًا قله قال في البغض فج فَيَجُورُ كما في الكل وَلَوْ جَاء بنطَةٍ اجو أ ادأ َأَعْطَى دِرْعَمًا لا وز عِنْدَ أي حَبِيفَة 
ومد وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وڙ وَقَدَمْا انه في لز وَالأَجْوَدٍ يجوز بال ماع إذَا 1 يكن مَعَهُ شَيْءْ آخَرُ. 
وني 2 إن جَاء بأزْيَدَ بذراع قال رذن دِرْهمًا جار وَهُوَ بَيْعُ ذراع بدِزهم يكن تَسْلِيمُك يلاف بيع مُفرَدَا وَكذَا 
بِالزيادَةٍ مِنْ حَيْث الْوَضْفٍ اله وذ عِنْدَهُمْ وَإِنْ جَاءَ بأَنْمَصَ َرَدٌ مَعَهُ دِرْعَمًا لا يجُورُ عند أبي حَبِيقَة وَمحَمّدِ لذَنَهُ إقَالَةُ 


ُُ 


و 


بعلم > 8 ُن أن الذِراعَ وَصفف و حصن هول هَذَا إذا ل يبن لکل ذ ذراع حصّة قان بيّنَ جار بلا خلافي. وكذًا لَوْ جَاءَ ءَ بانْقَصَ 
وَضْفَا لا يجوز وَل بزب وََا جار الكل في الْأَصْلٍ 

(قَوْلَهُ وَيجُورُ السَلَمُ في الييَابٍ إذَا بي طول وَعَرْضًا وَرفْعَةَ لَه أَسْلَمَ في مَْلُوِِ) وَالرفعَةُ يراد ڪا قَدْرُ ولا خلافَ في هدا ب في 
اشتراط وَزْنِهِ ذا گان حريرًا 
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(ولا يجُورُ السَلَمُ في وهر ولا في الخَرَزِ) لأ آحَادَهَا مُتَفَاوِتٌَ قاتا قاجشا وف صِعَارٍ اللو التي نبا وَزْنَا يجوز السَلَمْ لله ي 
ُعْلَمُ بالوَرْنِ 


(وَلا ا بالسلّم في اللَْنِ وَالْآجْرَ ر إذَا س مَلْبَنَا مَعْلُوِمًا) لاله عَدَدِيٌ مُتَقَاربْ لا سما إِذَا 2 املق 


قال (وَكُلُ ما أفكنَ صَبْط صِفته وَمَعْرفَةُ مِقْدَارِهِ جار السَلّمْ فيه) لِأَنهُ لا يُقْضِي إلى الْمُتارَعةِ (وَمَا لا يُصْبَط صِفَعهُ ولا يُعْرَفْ 
مِقَدَارْهُ لا يجُورْ السَّلَمُ فيه فيه) لِأَنَهُ دين وَبذُونِ الْوَضْفٍ يَبْقَى هوا جَهَالَة تُفْضِي إل الْمُتَارَعَةَ 


[فتح القدير] 

قَإِنَّ عِنْدَ باقي الْأَئِمَةِ الَلاة لا يَسْتَرِطُونَهُ وَالْوَجْهُ ا ظَاهِرٌ وَكَذَا يجوز في الْبْسْطٍ وال ية ي وَامجوَالِقٍ وَالْمَوَارِي إِذَا يبن 
الطُولَ وَالْعَوْضَ وَالصَّنْعَةَ َكَل ما القت قِيمَثَهُ بالحقَة ة وَالتَقلٍ من الثَيّاب عرفا كَالْوَدَارِيَ ي* يشرط بيان ونه وَل گان الْبَيُْ تاجرًا. 
في الْمُنَْقّى: إِذَا باع توي حريرا يَدَا بيد لا يجُورُ إلا وَْنَا بوَرْنِ وَهَذَا هُوَ الصّحِيح في السَلَم بخلافٍ لع لأ الإِشَارَةَ يُكْتَقَى 
بَغريفها في الع غَايَُ الأَمْرٍ عَدَمُ مَعْرِفَةِ قله وَهُو كُعَدَمِ مَعْرفَةِ عَدَدٍ قُفْرَانِ الصبرة وخر غ وني الطُولِ يَذُكُرُ عَدَدَ 
الذّرْعَانِ يجب أَنْ يُتَوَسَطَ عِنْدَ الذرْع َيْنَّ زاء التّوْبٍ وَمَدْهِ إن گان الذْرَاعْ ملف الطُولٍ فلا بُدَ من تَعيِينه إل أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا 
هُوَ الْمتَعَارَفَ وَِذَا دحل ثِيَاب الرِيرٍ الوزن لَرمَ آذ لا وڙ بَيْعْهَا جنها جُرَاهًا قلا ذگر الْقُدُورِيُ أن بَيْعَ تؤب حَرّ تؤب خر 
دا بيد لا يجُورُ إلا ورتا كَأَوَان الصّفْرِ ۰ 


(فَوْلَهُ ولا يجوز السَلَمُ في الْجَوَاجِرٍ) بلا خلافٍ إل لِمَالِكِ (وَلَا في اخرز لِأَنَّ آحَادُهَا تََفَاوَتُ ر فاحشا) ف الْمَالبَة فَإنَ 
لؤْهَرتَنِ قذ يَكَحِدَانِ وز ولان قِِمَةٌ باغْتِبَارٍ لحشن فة اللّهمَ إل في الصّعَارٍ الي ثُدَقَ لِلْكُحْلٍ وَالتَدَاوِي يجوز وَزْنا. 


(ولا بس بِالسلَم في الل كر إِذَا می مَلْبنَا مَعْلُومَا) لله عَدَدِييٌ مُعَقَاوتٌ دا سی الْمَلْیَ. وَفَوْلُهُ (لا سِيّمَا إِذَا سى إلى آخره) 
يُغطِي أنه قارب فلا تشرط تَسْمِيَُ اْمَلبنِ بل ذا َي يَكُونُ اخسن وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل يَعَفَاوَتُ تَفاؤت فَاجِشًا. وَدَكْرَ بَعْضْهُمْ 
له لا يجوز بَبْعْ مائة آجْرَةٍ من انون وني عرف بلادنا يُسَمُوتَهُ قَمِيئا أو فم وَهوَ الذي يق ليشوى فيه الجر وَالجَارةُتعْمَلُ 
جيرا لاله يَعَمَاوتُ في النْضْحج نماو فَاجِشًا فلا يَجُورُ بَيْعْهُ وَأَخَْنَاهُ في السّلّم بِالْمُعَمَاوتٍِ الْمُعَقَاربِ 


(قَوْلَهُ وَل ما مَك صَبْطْ صِفته إلى آخره) لا خلاف فيه كَالْمُطْنِ واكان وَالْإبْرَيْسَم وَالنْحَاسٍ وَالتَبْر وَالْحَدِيدٍ وَالرَصّاصٍ والصفر 
وَاخْنءٍ وَالْوَْمَة وَالرََاجينِ الْيَابِسَةٍ وَامجُدُوع إذَا بين طول وَعَرْضًا وَغِلَظَ وَالْمَصَبْ وَصُوفْ الْأَخْشَاب. وُو السَلّمُ في القن بلا 
بالْعَرَائِْ 
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(ولا باس بِالسَلّم في طَممْتٍ أو قُمْقُمَةِ أؤ خُفَيْنِ أؤ نو ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُعْرَفْ) لِاسْتَجْمَاع شَرَائِطٍ السّلّم (وَإنْ گان لا يُْرَفْ قلا 
حير فيه) لاه ين تجهُول. قال (وَإِنْ استطتع شَيْنَامِنْ ذلك بعر أجل جار اسْتبخسّاتا) للإجْماع التَابتِ بلتَعَاقْلٍ. 
وني القاس لا يَجُورُ لِأنَهُ بيع المَعْدُوم وَالصَّحِيح أنه يجُورُ بَيْعَا لا عِدَة 


[فتح القدير] 
وَقِيلَ هُوَ مَوْرُونٌ وَقيل يُعْتَبْ التَعَارْفُ وني عزفا كَْلَهُ في شباك اليف يُسَمُوتَهُ هل الْعْرِفِ سني 


(قَوْلهُ ولا باس بِالسّلّم في طَسْتٍ أ قُمْقُمَةٍ أؤ حُفَينِ أو خو ذَلِكَ) كالكوز والآنية مِنْ النْحَاسٍ وَالْجَاجِ وَالخَدِيدٍ وَالْمَلَنْسْوة 
وَالطَوَاجنٍ إِذا بط وَاسْتَقْصَى في صِفَتهِ من الْعَلَطٍ وَالسَعَةٍ وَالصيقٍ يث يَنْحَصِرٌ فلا باوث إلا سب (قَوْلهُ وإ اسْمَصْتَع 
شيا من ذلك بِعَيْر أجل جار اسْتِخْسَانا) الاسْتِضتاعٌ طَلَبْ الصّنْعَةٍ وَهُوَ أن يَقُولَ لِصَّانِع خُنتٍ أو مُكَعّبٍ أؤ أوَان الصْفر اصع 
لي خا طُولّهُ كُذَا وَسِعَفْهُكُذَا أو دُسَنًا: أَيْ ُرْمَةَ نَسَعْ كُذَا رمَا كا عَلَى هَيْئَةِ كَذَا كنظ الكّمَن الْمْسَمَى أو لا يُعْطِي شَيْمَا 
فَيَعْقِدُ الْآحَرْ مَعَهُ جار امْتخسَانًا تَبَعًا لعن وَالْقيّاس أن لا كُوز وَهُوَ قول رَفْرَ وَالشَافعِي إِذْ لا يكن إِجَاَةَ لِأَنهُ اسْتنْجار عَلَى 
الْعَمَلٍ في ملك الأجير, وَذَلِكَ لا يجوز 
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وَالْمَعْدُومُ قذ بغر مَؤْجُودًا ځكماء وَالمَعْقُودُ علَيْهِ الع دون الْعَمَلِء حى لَوْ جَاءَ به مَفْرُوعًا لا من صنْعته اؤ من صنْعَبه قَبْلَ 
[فتح القدير] 

كُمَا لَوْ قَالَ احمل طَعَامَكَ من هَذَا المَگانِ إلى مَكَانِ كذًا بكذدَاء أو أَصْبعْ توبك أَخْمَرَ گا لا صح وَلَا بَيْعَا أنه بَيْعْ مَعْدُومُ 
ولو گان مووا لوگ لر الْعَاقِدِ لَيجْز ودا گان مَعْدُومًا فهو اول بعَدَم اواز وَلكِنًا جَوَزَْاهُ اسْتِحْسَانا لِتَعَامُلٍ الراجع إلى 
الإخماع الْعمَلِيَ من لَدْنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - إلى الوم بلا تكيي وَالتَعَامْلَ يذه الصّفَة أَصْلْ ندرج في قَوْلِهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا تمع أمّي عَلَى ضَلَالَةِ» «وَقَد اسْتَصْنَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتًا. وَاحْتَجَمَ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَعْطَّى الَجَام» 

مع أَنّ مقار عَمَلٍ الجَامَةِ وَعَدَدَ كرّاتِ وضع الْمَحَاجِم وَمَضَّهَا عير لازم عِنْدَ أَحَدِ. وَمِْلِهِ شرب الْمَاء من السَقَاي ومع - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ - بِوْجُودٍ امام فَأَبَاحَهُ رر وَل بين لَهُ شَرْطًا. وَتَعَامَلَ الاس بِدُخُولِهِ مِنْ لَدْنْ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ عَلَى هَذَا 
الْوَجْهِ الآنَ وَهُوَ أَنْ لا يَذْكْرَ عَدَدَ مَا يَصْبّهُ من مل'ءٍ الطَّاسَة وَكُوهَا فَمَصَّرْنَاهُ عَلَى مَا فيه تَعَامُنٌ وَفِيمَا لا تَعَامُلَ فيه رَجَعْنَا فيه 
إل الْقيّاسِ گان يَسْتَصْبِعَ حَائِكًا أَوْ حَيّاطًا ينسح لَه أو خبط فَمِيصًا بِعَزْلٍ نَفْسِه. ثم احْتَلَف الْمَشَايحُ أنه مُوَاعَدَةٌ أَوْ مُعَاقَدَة 
فاكم الشّهِيدُ وَالصّفَارُ وَمُحَمَدُ بْنْ سَلَمَةَ وَصَاحِبْ الْمَنْقُورٍ مُوَاعَدَةَِ وَإِعَا يَنْعَقَدُ عِنْدَ الْمَراغْ بَيْعَا بالتَعَاطِي ودا گان للصّانِع أَنْ 
لا يَعْمَلَ ولا بر عَلَيْهِ بخلافٍ السَّلّم وَلِلْمُسْتَصْبع أذ لا يَقْبَلَ مَا يَأقِ به وَيَرْجِع عَنْهُ ولا تلْرَمُ الْمُعَامَلَهُ وكَذَا الْمُرَاِعَةُ عَلَى قَوْلٍ 


أي حَِيفَةَ لِقَسَادِهِما مَعَ التَعَامُلٍ لِقْبُوتِ لاف فيهمًا في الصّدْرٍ الأول وَهَذَا گان عَلَى الاتقَاقِ. 

وَالصّحِيحٌ من الْمَذْهَبٍ جَوَاْهُ بَيَْا أن حْمَدَا ذگر فيه الْقَِاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ وها لا كران في الْموَاعَدَةِ وَلألهُ جَوَرهُ فيا فيه 
َعَامُنٌ دون مَا لَيْسَ فيه, وَلَو گان مُوَاعَدَةَ جَارَ في الكل واه شِرَاءً فَقَالَ: إذا رَآهُ الْمُسْمَصْنَعْ فهو باخیار لله اشترى ما 1 بر 
أن الصّانع بك الدَوَاهمَ بقَبْضٍها وَلَوْكَانَتْ مَوَاعِيدُ ل له وَإَِْاتْ أي اشر الَارَ ِكل مِنهُمَا لا يذل على أله غير ب 
آلا ترى أَنّ في بيع الْمَُايَصَةٍ لو ٤‏ يَرَ كل مِنْهُمَا عَيْنَ الآخَرِ گان لِكُلَ مِنْهُمَا اليَارُ وَحِينَ لَمَ جَوَاْةُ علْمتا أذ الشّارِعَ ابر فيه 
الْمَعْدُومَ مَؤْجُودًا وني الشَرْع كير كَذَلِكَ كَطَهَارَةٍ الْمُسْتَحَاصَةٍ وَتَسْمِيَةِ الذَابح إذا نَسِيَهَا وَالرمْنِ بالدَيْنِ الْمَوْعُودِ وَقِرَاءَةٍ الْمَأَمُوم. 
قله (وَالْمعقُودُ عليه لعن دون الْعَمَلٍ) نَفْيْ لِقَوْلٍ أبي سيد لدعي الْمَعقُودُ عليه الْعَمَل لن الاسْتِصتاع يب عن كما فل 
وَالْأَهِمْ وَالصّرْمُ بنْلَة 
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ولا بع إلا بالا تيار حم لو بَاعَهُ الصانِعْ قَبْلَ أَنْ يره الْمُشعَصنع جار وَهَذَا كله هُوَ الصّحيحٌ. 

قال (وَهْوَ باخار إذا رآ إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ وَِنْ شَاءَ ترگه) لاله اشترى شَيْنَا ل يَرَهُ ولا جار للصّانعء كَذَا ذَگرَه في الْمَبْسُوط وَهُو 
قَطْعْ الصرم وَغَيْرهِ. وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَّهُ لا خيَّارَ لُمَا. اَم الصانع قَلِمَا ذَكَرْنًا. 

وما الْمُسْمَصْبعْ فَلِأَنَّ في إِنْبَاتِ ايار لَهُ إضرارا بالصّانع لان رما لا شريه عبر نله ولا يجو فما لا عامل فيه لئاس كالييَاب 
عدم المُجؤز وفيا فيه عامل إل كو إذا أذكن إغلامة بالؤضف لين التَسليم؛ وإ قال بغي أجل لاه أ صرب الأجل 
فيا فيه عام يَصير سلما عند أبي حَبِفَة افا كماء وَلَوْ صَرََُ فيا لا عامل فيه يصب سَلَمَ بالاتاق. هما أن للّْظَ حَقِيقة 
للانيضتاع قيحافط على َيه ونمل الأجل على النفجيل. 

[فتح القدير] 

الصّبْغ وَالدَّلِيل عَلَيْه ما ذَكرْنَاهُ من قول مُحَمّدِ لِأَنهُ اشْترى ما 1 ير وَلِذَا لَوْ جَاءَ په مَفْرُوعًا لا من صنعته أؤْ من صَغته قَبْلَ 
اعفد فَأحَدَهُ جا وا بطل بمَؤتٍ الصّانع لِشَبَهِِ بالإجازة. 

وني الذّخِيرةِ: وَهُوَ ِجَارَةٌ ابْتدَاءَ بَيْعْ نهاك لكن قبل التَسْلِيم لا عِنْدَ اليم بدَلِيلٍ َهُمْ قَالُوا: إذَا مَاتَ الضَانِعُ يَبِطُلْ ولا 
يُسْتَؤْقَ الْمَصْنُوعٌ من ترگته» ذَكْرَهُ خمد في کاب الْبَيُوع. إن قيل: لَوْ انْعَقَدَ إِجَارة اجر الصّانِعُ عَلَى لْعَمَلٍ وَالْمُسْتَصْيِعْ عَلَى 
إِغْطَاءٍ الْمُسَمَى. 1 
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لاف ما لا تَعَامُلَ فيه لِأَنَهُ اسْتِصْتَاعٌ فَاسِدٌ فَبُحْمَلْ عَلَى السَّلّم الصّحيح. لاي حَِيفَة أَنهُ دَيْنُ َمل السَلَم وَجَوَاز السّلّم 
بإجْماع لا به فيه وني تعَامْلِهمْ الانتضتاغ توغ شُبْهةٍ فكَانَ احمل عَلَى السَلَم أؤلى» واه أعلم. 


[فتح القدير] 

أجيب بال إا 1 جب الصّانخ له لا بمكئة إلا يلاف عَيْنِ له من قَطع الأدم ووو والإجَارةُ فسخ ففخ بدا الْْذْرِ آلا رى 
أن رارع لَه أن لا يعمل إا گا الْبَذْرُ من جهتهء وكذَا رب الْأَرْضٍ لاه لا يمكنة الْمُضِيْ يذه الإجارة إلا بلك وَالْمُسْمَضْيعْ 
وؤ شَرْطَ تَْجية اَن هذه الإجارة في الآخرَة كَشِرَاءٍ ما ل يره وَلَِنَ وار الاسِْصتاع لِلْحَاجَة وَهِي في اواز لا اللروم» ولا 
فلا للصّانع أَنْ بيع الْمَصْنُوعَ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُسْتَصيع لأ الْعَقْدَ غَيْرَ لازم وَأَما بَعْدَ مَا رَآهُ اأص أنه لا خيّارَ للصّانع, بل إذا 
قبل ال لمُسْتضبغ أَجْبر عَلَى دَفْعِهِ لَهُ لِأَنّهُ بالآخرة بائغ وال أعْلَمْ. ۰ 
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(مَسَائِل مَنقُوَةً) قال (وڪوڙ بَيْعْ الب وَالَْهَدٍ وَالسبَاع الْمعَلَمْ وَعَر الْمُعَلّم في ذلك سَواء) وَعَنْ أبي يُوسف أنه لا ُو بي 

الْكَلْبِ الْعَقُورٍ أنه عبر مقع به. وَقَالَ الشَافِعئٌ: لا وز بَبْعْ مُ الْكُلْب, لِقَوْلِه 

[فتح القدير] 

[مَسَائِلُ مَنَقُورَة] 

الْمَسَائِلُ التي تشد عن الْأَبَْابٍ الْمُعَقَدِمَةِ فَلَمْ ٿُذگز فيها اڏا أْتذركت يٽ مَسَائِلَ مَنْقُورَةً: اي مُتَقرَقةَ عن بوتا (قوْلَهُ ووز 
بَيْعُ الكُلْب وَلْفَهْدِ الماع الْمُعَلّمُ وعَيْدُ الْمُعَلّم في ذَلِكَ سَوَاءُ) هدا أُطَلقَ في الأَصْل» فَمَشَى بَعْضْهُمْ عَلَى إطلاقه كَالْقُدُورِيَ. 

وني توادر هشام عَنْ محمد نص عَلَى جواز بيع الْكَلْبٍ الْعَقُورٍ وَتَضْمِينٍ مَنْ فَعَلَهُ قيمتة. وَرَوَى الْفَضْلْ بن عانم عَنْ أبي يُوسْفَ 

نَضّهُ عَلَى مَنْع بيع الْعَفُور, وَعَلَى هَدًا مَشَى في الْمَبْسُوط فَقَالَ: وڙ بَبِعْ مالكب ب إِذَا كان ال يَقْبَلْ التَعْلِيم. 

وَنْقِلَ في النَوَادِرٍ َه يجُورُ ب َبْعُ الجزو ِأَنهُ يَقْبَلُ التَعْلِيم َف عا لا وز بَيْعْ م الكَلْبِ الْعَقُورٍ الذي لا قبل التَعْلِيم وَقَالَ: هَذَا هو 

الصّحِيحُ من الْمَذْهَبٍ. قَالَ: وَهَكَذَا تَقُولُ في الْأَسَّدٍ إا كَانَ ف التَعلِيمَ وَبَصْطَادُ به يجُورُ بَيْعْه وَإِنْكَانَ لا يَفْبَلُ التَعلِيمَ 

والاصطياد به لا جوز قَالَ: وَالْمَهْدُ اباي يَقْبَلَانِ التَعْلِيِمَ في فَيَجُورُ بَيْعْهُمَا عَلَى كل حال الْتَهَى. 

فَعَلَى هذا يَنبَغي أن لا يَجُورَ ب اكير يال لله رو ل قبل تغليم. وي نع القزد راان عن أي حديفة: رِوَايةُ الْحَسَنٍ 

اواز وَروَايةُ أي يُوسْفَ بِالْمَنْع. وَقَالَ أَُو يُوسُفى: أَكْرَهُ بَيْعَهُ لِأَنَهُ لا منفَعَة لَه إا هو لهو وَهَذِهِ جِهَةٌ محرمة. وَجْهُ روايّة اواز 

نين الانَْاع يده وَهَدَا هو وجه رواية إطلاق بيع اكب وَالمتبَاع قله مب على أن ل ما يكن الاثتقاغ يده أو عَطيه 

ويجُوُ بيع رة لأا تَصْطَاد الْقََرَ وَاَُامَ الْمُؤْذيَةَ هي مُنتَمَعْ اء ولا يوز بَيْعْ وام الأَرْضِ كَاخْنَافِس وَالْعَقَاربٍ وَالْقَرَةِ وَالنَملٍ 

وَالْوَرَغ وَالْمَمَافذٍ وَالضّبَء ولا هوا م البَخْرِ گالضفدّع وَالْسَرَطَانِ. وَذَكْرَ أَبُو اللَّيْثْ أنه جوز بَبْعْ م اليّاتِ ذا گان يُنْتَفَعُ با في 

الأذوية وَإِنْ 1 يُنْمَفَعْ فلا وز وَيجُورُ ب يع الدّْنِ الس لِأنهُ يَف به للاسْيصْباح فهو كَالسَرْقِينِ وَأَمَا الْعَذِرَةُ فاا يُْتَمَعُْ بها إلا 

إذَا خُلِطَتْ بالراب فلا واز بَيْعَهَا إلا بعاللاب الْمَخْلُوطِ جلاف الدّم يتب مُطْلَقَا (قَولة وَقَالَ الشَافعِيُ: لا جوز بَيْعْ 

الگڵب) مُطْلَقَا سَوَاءْ كَانَ لِلصَيْدِ أو 1 يَكُنْء وَأَمَا اقْيََاؤُهُ 
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- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «إنَّ من السشُخت مَهْرَ الْبَغِيَ ومن الْكلّب» وِلِأَنهُ جس الْعَيْنِ وَالنَجَاسَةُ تُشْعِرُ وان الْمَحَلّ وَجَوَارُ 

ع يُشْعِرٌ بِعرَازِهِ فان مُنْعَفًِا. وتا «ألَه E‏ 

[فتح القدير] 

7 لمَاشية وَالَبْيُوتِ ازع في فَيَجْورُ بالإجماع, لكن لا يَنْبَغِي أن يََحِدَّهُ في دارو إل إن حاف لُصُوضًا أَْ أَعْدَاءً 
نت طون ف اللو كل تلام از سح عزون و و لوق رَوَى ابْنُ جبّان في 

تج غ ري سنا قي في تر شن خط ني ل وب غا كي کل ا َ 


ن ن التي - صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ - قال 
«إنَّ مَهْرَ الَْغِيَ ون الْكَلْبٍ وكسْب الام من السُخت» وَأَخْرَجَة الدَارَقْطْويُ بِسَنَدَيْنِ فيهما صّعْفٌ. 


وف الصحِيحَيٍ عن أبي تنغو نص ضار أَنّ رَسُولَ الله - صلی الله عَليْهِ وَسَلّمَ - «تَى عَنْ تن الكل وَمَهْرِ الْبَغِيّ وَحُلْوَانِ 
الگاهن» . وني صَجيح ملم عَنْ جَابرٍ «أنَّ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - رَجَرَ عَنْ فن الْكَلْب» (وَلأَنُّ من الْعَيْنِ وَالنَجَاسَُ 
شر وان الْمَحَل وَالْبَبْعْ برفْعته) فلا يتَمِعَانِ وَعَارَضَهُ الْمُصَبَفُ بِوَجْهَيْنِ: علق E EE E‏ 
SS‏ 
نَعَمْ أَخْرَجٍ البَرْمِذِيُ عن أَبي هُرَبرة قال «تَى الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وسل 


4١ 


قال: وَقَدَ روي أَنْضًا عن جَابرٍ مَرْفُوعَا ولا يَصِحٌ إِسَْادُهُ وَالْأَحَادِيتْ الصَّحِيحَةُ لَيْسَ فيها هَذَا الِاسْبقَْاء لَكِنْ رَوَى أَبُو 
ل 6 - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: «أَرْخَص رَسُولُ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - في 
كلب الصّيْدِ» وَهَذَا سذ جَيَدُ فَإنَ امب ذكْرَهُ ابْنُ حِبَّانَ في الثَمَاتِ من أَنْبَاتِ التَابعِينَ فَهَدًا الخديث عَلَى راهم يَصْلْحُ 
مخَصّصًا وال مُخَصّصُ بَيَان مراد بالْعَامَ فَيَجُورُ وَإنْ گان دُونَهُ في الْقّّة عِنْدَهُم حَىّ أَجَارُوا تَخصِيصّ الْعَامَ الْقَاطِعْ ار بر الْوَاجِدٍ 
اْتدَاءَ قَبَط عام ين وم عع ابيع م دليل التخْصِيص يما بعلل وبرج من العام مره أُخْرَى, وتَعْلِيلُ إِخرَاج كلب الصّيْدٍ 
سَاطِعٌ أله لگؤنه مُنْتَقَعَا به وَخْصُوصُ الاصْطِيَادٍ مُلْعَى إِذْ لا يَظْهَرُ مُوجب 


e: 
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ولاه مُنتَفَعٌ به حراسَة وَاصْطِيَادًا فَكَانَ ما لا يِجُورُ بَيْعْهُ بخلاف هوام الْمُؤْذِيةءِ لد ۵ لا يُنْتَفَعْ ب وَالْحَدِيثُ تَحْمُولٌ عَلَّى الابْتدَاءٍ 


HE‏ هم عَنْ ء ن الاقتتاءِ 
[فتح القدير] 


ذلك قَصَارَ الْكَلْبْ الْممْتمَعْ به حارج سَوَاء فع به في صَيْدٍ أ جرَاسَة مَاِية وَخَرَج العَفُوز. 
o‏ 2 هھ EE o‏ ف 0 5 فم و ص م 3 5 32( 0 مو ا oi‏ 
وَمَنْ مَشَى من أَهْلٍ المَذْهَبٍ عَلى التَعْمِيم في جَؤاز بيع الكلب يَقول: کل كلب تَتَأنّى مِنْهُ الْرَاسَةُ فَيَجُورُ بَبِعْ الكل. و وَيْرَدُ عَلَيْه 


و 


َه جِيتئِذٍ تشخ لِمُوجب الْعَامَ بالتعْلِيلٍ ولا نَسْحَّ بقيّاسٍ. الوه أن بعلل ديل الَخْصِيصٍ بتفع لا تَربو عَلَيْهِ مَفْسَدَة وَيَدَعي في 


الَْقُورٍ أن مَفْسَدَئَهُ دربو عَلَى مَنْفَعَةِ حرَاسَته؛ لن مَنْقَعتَهُ حَاصَة يَفئرنْ ا ضَرَر عام لئاس فَيَخْرُجُ مَا سِوَاةُ. 

وَقَصْرَ بض الشَارِجِينَ نَظْرَهُ عَلَى الْحَدِيثٍ فَحَكُمَ بِأنّهُ ليس ليا عَلَى الْمَذْهَبٍ بل ذكره تفي مَذْهَبٍ الْحْضْم: غي سول الْمَنْع 
فَيَحْتَاجُ بَعْدَهُ إلى دَلِيلٍ الْمَذْهَبِ وَلَيْسَ إلا الْوَجْهَ الان وَعَلَى تَفْرِيرِنَ د يم اول أَيْضًا. ۰ ۰ 
وَقَدْ اسَْدَلٌ في الْسْرَارٍ وَغَيهِ و من الشروح عَلَى عُمُوم بَيْع اكب بن عبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ رَوَى عَنْ رَسُولِ الله - صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «أَنهُ قَضّى في گب بأَرْبعِينَ دِرْهمًا» وَل حص نَوْعًا من اناع اع الكلاب. وَهَذَا الخديث اوا لا يعرف إل 
فوا حَدتَ يه الطّحَاوِي عن پوس وُو ابن عَبْدٍالأعلَى عن ابْنِ وَهُبٍ عَنْ ابن جرج عن عفرو بْنِ شُعَيْب عن أيه عَنْ جَده 
عَنْ عبد الله ن عَمْرِو " ائه قَصَى في كلب صِيْدٍ فَعَلَهُ رل زتعن زَا وَقَصَى في كلب مَاشِيَة كبش ". ونيا هُوَ وَاقِعَةُ حَالٍ 
لا وجب الْعُمُومَ في أَنْوَاع الكلاب فَجَعْلْهَا ليلا عَلَى الْعُمُومِ خَطأ ظَاهِرٌ. 

َانِيهِمَا هُوَ قَوْلَهُ (وَلِدَنهُ ُنعََعُ به جرَاسَة وَاصْطِيَادًا فَكَانَ مَالا) يعني مال ملو . أَمَا گنه مالا لان الْمَالَ اسم لِغَيْرِ 
الآدَمِيَ خُلقَ لِمَنْفَعَِهِ المُطلَقَِ شَرْعَاء وَهَذَا ذلك فكَانَ مالا وما أنه ملوك متَقَومُ فَإِأَنَهُ ثحوَرْ مَأَذُونَ شَرْعًا 
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ولا ُسَلّمْ جاسَة الْعينِ وَل سْلّمَ فَيَْرُمُ التاؤل و الْميِع. وَقال (ولا يجوز بَيْْ الحَمْرِ واخنزير) لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصا السام 
- " إن الي ڪرُم شزا حرم بَيْعَهَا وال نها " ولان َيِسَ بال في حَقناء 
[فتح القدير] 
في الاْتماع به وملك يبت بالإخراز بدَارٍ الإْلام وَالنَقومُ امول وكلاهُما مَأذُونْ فيه سَرْعًا إِذْ قذ اذد الشّْعٌ في افياءِ كلب 
الْمَاشِيّة وَالمصيدِ وَإِذَاكَانَ ذلك جا بيْغة. 
ولا ْفى أَنَّ هَذَا الْمَعْى لا يرجح عَلَى لَص ن الصّريح الصّحيح. غَايَةُ ما في الاب أن يُسَلَّمَ أنه مال موز تقوم م لكن تبت مَنْعْ 
الشّرع من بَبْع هَذَا التَوع من الْمَالِ. فأَجَاب الْمُصَبَفُ بادّعَاءٍ تشخ الْمَنْع من َلك وَذَلِكَ لِمَا قُلَْا اول الكتاب من أن الأفر 
بقل لكلاب كات مرا تح في اَل من رَسُولٍ الله - صَلَّى اله عليه وَل = ثم غلم تح ذلك برواية رلك مها على ما 
وعدا اْمغتى طرق كبيرةٌ وجب کنل ما روي من التَشْدِيدٍ في سرا وَالنَهيْ عَنَْهَاوََْعهَا ثم الأزخيص في بيْع التّؤع الَذِي أَذِنَ 
في افْيََائِه الأول عَلَى اة الأول وَالَّات عَلَى التَانِيََ كاد مَنْعْ الْبَيْع عَلَى الْعُمُومِ مَنْسُوحًَا بإِطْلَاقٍ بَيْع الْبَعْضٍ بالضّرُورَةٍ. 
وأجَاب عَنْ قَوْلِه: جس الْعَيْن بالْمَنْع بِدَلِيلٍ إطلاق الانتفاع به. قال (وَلَوْ س فَتَجَاسَةُ عَيْنهِ توجب حرم کله لا مَنْعَ بيعه) بَلْ 
منغ الع بنع الانتتفاع شَرْعَاء 1 َجَزْنَا ب بَيْعَ السَرْقِينِ وَالْبَعْر مع م نجَاسَةٍ ت عَيْنِهِمَا لإطْلاق الانتفاع مما عِنْدَن لاف الْعَذِرَةِ 1 
يُطْلَقْ الانتفاع با فَمُنعَ بَبْعْهَاء فَإِنْ تَبَتَ نَبَتَ شَرْعًا إطلاق الانتقاع لوطه بالوّاب وَل بالاستھلاك كالٍاسْتصبَاح ِالزَّبْتِ التجس كُمَا 
قِيل جَارَ بَيْعْ ذَلِكَ الراب TT‏ وَبِهِ قَالَ مَشَايُا. وا امع بَيْعْ افر لِمَصَ حاص في مع بَيعهَا وَهُوَ قَوْلُهُ - 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فيمَا أَخْرَج مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْت ابن عباس عا يُعْصّرُ و من العتبء فَقَالَ ابْنُ 

عاي - رضي الله عَنْهُمَا - «إنَّ رجلا أهدى إلى اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - رَاوِيَةَ حمر فَقَالَ ا له وَسُولٌ الله - صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم -: هَل عَلِمْت أَنَّ اله حَرّمَ شُرْكَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَسَارٌ إِنْسَانَ فَقَالَ ا لَه وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: م 

سَارَرته؟ قَالَ: أَمَرْته ببَيْعهاء فَقَالَ: إن الّذِي حَرّمَ شرا حَرّمَ بَْعَهَ قال فَفَتَحَ الْمَرَادَةَ حم ذَهَبَ مَا فيها» . 

وَأَخْرَجَ الْبْحَارِيُ عَنْ جَابرٍ أنه مع رَسُولَ اله - صلی الله َل وَسَلّمَ - عام انح يَقُولُ وهو مَك «إنّاللّه حرم بيع الجَمْرِ 

وَالْمَبْعَةِ وَالحِديرٍ وَالَْصْنَامء ققیل: يا رَسُولَ الله ارات شحوم الْمَبِئَةِ قله يُطُلَى با السُفْنْ وَيُدْهَنْ ا الود وَيَسْتَصْبِح با النّانْ؟ 

قَالَ: لا هُوَ حرا م قَالَ: قَائَلَ الله يهود حُرَمَتْ مَتْ عَلَيْهِمْ الشُحُومُ فَجَمَلُوهُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا عَنَهُ وَهَذَا َم به 
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وَقَدْ ذَكَرْنَاةُ. . 


قال (وَأَهُْلُ ادم ة في الْبَِّاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصَلاة وَالسَلَامُ ج ذَلِكَ الحديث «فَاعْلِمْهُمْ اَن م للل 
وَعَلَيْهمْ ما عَلَى الفشلين» َعَم مُكَلَفُونَ اجون كَالْمُسْلِمِينَ. قَالَ (إلَّا في الْجَمْر واخنزیر خَاصَةً) ِن تدخ عَلَى الْجَمْر 
كُعَقَدِ الْمُسْلِمِ عَلَى عَلَى الْعَصِير, وَعَفَدُهُمْ عَلَى الخنزير گعقد الْمُسْلِِ عَلَى الشَّاة؛ لاَق أَمْوَالُ في اغْتَقَادِهم, وکن مرا بان ركهم وَمَا 
يَعْتَقِدُونَ. دل عَلَيْهِ قول عْمَرَ: وَلُوهُمْ بَيْعَها وَخُذُوا الْعْشْرَ مِن اعام 


قال (وَمَنْ قَالَ لِعيرِهِ بغ عَبْدَك من فُلَانٍ بالف دِرْهَم عَلَى أَيّ ضَامِنْ لك حُمْسَمِانَةٍ مِنْ الثّمَنِ سِوَى الْأَلفٍ 


[فتح القدير] 

شخ الْمَسْأَلَةِ الْمَذُكُورَة بَعْدَ هَذِه الْمَسْألَة. 

وَقَوْلَهُ (وقذ ذَكرَاة) يَعْني في باب الْبَيْع القاس ويَقُومْ إشْكالَا عَلَى جواز يع السبَرْقِينِء اللَّهُمَ إل أَنْ يُقَالَ: لا شك أَنَهُ لا بد مِنْ 
تَفْدِيرٍ في و: حرمت الخَمْر بن في الأول أن الحرم الْمُضَافَ إلى الْأغيانٍِ تُقَدّرُ إِضَاقَيْهُ إلى ما هُوَ الْمَقْصُودُ من ذَلِكَ 
الْعَْنِ گالشزب من افر وَالأكلٍ مِنْ المَيْنَّة ة وَالَّبْسِ م من الخرير فَقَوْلُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في حَدِيثِ «إنَّ الله ذا حَرَّ 
شَيْنَا» يعني إِذَا حَرَّمَ مَا هو الْمَقْصُودُ م من الشَّيْءٍ وا " كَالْمَقْصُودِ م من الْحَمْرِ وَالْمَقْصُودِ من الْمَيْكَة ة واخنزير 
وَهُوَ الكل وَالشُرْبُْء وَلَيْسَ هدا الْحَدِيث في السَرْقِينِ فَلَمْ ينبت فيه خر الب َإِنْ قَالَ النَجَاسَهُ سَبَبْء قُلْنَا: َنُوعٌ فيختاخ 
إل دَلِيلٍ آخْر. 

ما هَذَا الخديثُ ف يُفِيدٌ اَن رم ما هو الْمَقْصُودُ م مِنْ الشيْءِ مُوجب لتخرم بَبعه 


. (َوْلَهُ وهل الذمَة في الاعات گالمُٽليين) يَجُورُ م منها ما وڙ للمُسلمين تنغ عَلَيْهِمْ مَا يسع عَلَيْهِمْ لِأَهُمْ مُكلفُونَ 
وجب الاعات وَالتَصَرُفَاتِ محْتَاجُونَ إلى مُبَاشَرَيَاء وَقَدْ الْتَرَمُوا أخكامتا بالإقَامَةِ في دارا وَإِعْطَاءِ الجزية فلا جوز مِنْهُمْ بيع 


درم بِدِرْعمَينٍ فِيما بَْئهُمْ ولا سَلَمَ في حَيَوَانٍ ولا َسِيئَةَ في صَرَْفبٍء وگڏا کل ما گال وَيُورَنْ هُم في اليو كالْمْسْلِمِينَ (إلّا في 
افر وَالِِِْ) إا نير بَبْعَ غضهم بَْضًا صوص فيه من قول عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابو يُوسْفَ في كتاب اراج عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ 
رام عن عَبدٍ الأغلى قَال: سمغت سُوَيْد بْنَ عَفَلَةَ يَفُول: حر عُمَو ن الطاب وَاجْتمع إِلْه عمال فقَالَ: ١‏ ؤلاء إل بلي 
نكن تأَخْذُونَ في الْجزْيَة المي واخنزير 0 فَقَالَ بلال: أجل ع َفْعَلُونَ ذلك فَقَالَ: فلا تَفعَلُوا وَلْكِنْ ولو أَربَايَا بَْعَهَا م 
خذوا اللَمَنَ منهي وَلَا یر فيمَا بَيِنَهُمْ بيع م الْمَيْعَةِ 3 وَالدّم. وَالْحَدِيثُ الذي ذكْرَهُ الْمُصَّنَفْ في ذلك وَهُوَ فَوْلَهُ صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «أَعْلِمْهُمْ اَن َم مَا لِلْمُسْلِمينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ» 1 يُعْرَفْ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ لِعَيرِِ: بغ عَبْدَكَ مِن فان بالف دِزكم عَلَى أي صَامِنْ لك حُمْسَماَةٍ من الثَمَنِ سِوَى الْأَلْفٍِ فَمَالَ 
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قفعل قهو جائڙ وياد الألف من المُشتري وَالحَمْسَمِائَةٍمِنْ الصّامِنِء وَإِنْكَانَ ۾ يَقُلْ ِن الَمَنِ جار الي بالف ولا سَيْءَ عَلَى 
الصَمِينِ) وَأَصْلَهُ ا الزيادَةَ في التمَنِ وَالْمُكَمّنِ جَائِرٌ عِندَنء وَتَلْحَقْ بأل الْعَفْدِ خلاهًا لِرْقَرَ وَالشَافعي لاله تَغْيير لِلعَفُدِ مِنْ 
اس جا اجا وا ا لل ل ا 
يُسَاوِي الْمَبيعَ بدُونًا فْيَصِحُ اشْيرَاطْهًا عَلَى لْأَجْبِيَ كُبَدَلٍ الع لكِنْ من شَرْطِهَا الْمُقَابَلهُ نَسْمِيَةَ وَصُورَة فَإِذَا قَالَ مِنْ الثّمَنِ 
ؤج شَرْطْهَا قَبَصِحُ وَإِذَا ٤‏ يَفْلَ 1 يُوجَذْ فَلَمْ يَصِح. 


[فتح القدير] 
بغت فَهُوَ جَائرٌ) وَهُوَ جَوَاب لِلْكُلَ سَوَاءً ان قول الصّامِنٍ ذَلِكَ بَعْدَ مُفَاوَضَةِ ب فُلَانٍ وَسَيدٍ الْعبْدِ بلْفٍ وَإبَاءَ أو ابْتدَاءً. قَالَ 
في تخض الزن وَيَكُونُ الْبَيْعُ بَعْدَهُ لاله عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَهُ امْتِعَالٌ بِدَلِكَ كَقَوْلٍ الرَجْلٍ لامْرَهِ طَلّقِي نَفْسَك إن شه شئْت فَقَالَتْ 
طَلَنْت عل بولا انتخسانًاء فَكَذَا هَذًا. وف بَعْضِهًا مَا يُفِيدُ أَنّهُ إِيجَابْ نه قَالَ: وَلَوْ ا يَكْنْ إِبَاءَ ولا مُسَاوَمَةَ وَحَصّلَ إِيجَابْ 
الْعَفْدِ عَقِيب صّمَانِ الرَجْلٍ گان ذلك وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ بغ عَبْدَك أَمْرٌ وَلَفْظَهُ الأمر لا تَكُونُ في الْبَيْع يابا عَلَى مَا 
ر من هَل بقن هذا يكذ قال فت لا ينعد ق يفيل الاخر تغتةء علا عقي كفتك في النفويض في الخلع ل 
ُد أنّ الْمُشْترِيَ يَفُولُ بَعْدَ بغت من الْبَائع اشر زت أو مَعَْاهُ عَلَى مَا سَلَفَ هتاك وَلَوْ ا يَُلَ مِنْ الكَمَنِ فَبَاعَ جار الَْبْعْ يلف 
فَمَطْ لِأَنّهُ إِذَا قَالَ: من ن¿ اللَمَنِ فَقَدْ أَصَافَ زيادَة حسماة في اللَمَنِ إل بيع وَالزيَاد في اللَمَنِ جَائِرَةٌ عِنْدََا خلاقًا لِزْفَرَ 
وَالشَافعِيَ رَحْمَهُمَا اللّه. 
وَالْصّمَانُ جَائِرُ الإِضَافةٍفَقَدْ جد مضي لِلَرُوم بلا مانع. وَإذا ل َل من الَمَن ٤‏ يرم الْحَمسَماَةٍ من امن بل الَْرمَ مالا 
ُطِيه |56 إن باع بألفٍ, وَهَذِهٍ رشو إذ ٤‏ تابن بالمييع حيْتُ ٤‏ يقل ِن الم ينع في قط مني اَل إن گان بأفر 
لمشي ان له أن يسن ابيع ع بأد الخنسجائة من الصّامنء أن ليع على المشتري صا بألفٍ نيياك لمشي 
أن يرابح عَلَى الف وَحْمْسِِائة ولو گائث دازا و شَفيغ أَحَدَها بأل وخمْيمائة. 


E 
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قال (وَمَنْ اشترى جَاريَة و1 يَفْبِضْهَا حَىٌّ رَوّجَهَا فَوَطِنَهَا الرّوْجُ فالنكاح جَائز) لِوْجُودِ سَبَّب الولاية 


[فتح القدير] 

بع َو تَقَايَا قالائ يَرْدُ الألفَ عَلَى اله شري واخفممائة عَلَى الضَّامِنِء وَلّوْ كَانَ بغر أَمْرهِ ين اليَادَة في حَقّ ال شري 
ليس لِلبائع حَبْسْ المَبيع عَلَى الحَمْسِائَةٍ يرابح عَلَى أل وَيَأْخُذُهَا الشّفِيع بَلفٍ. 

ولو تقايل أو رأث يعيب أ كقايلاالْبيْع للختي أن يارة ا مسوائة. 

إن قبل: ينغي أن لا بصځ هذا لان السَرَءِ عَلَى أن الم على الْأَجْتَيَ لا وز فكدًا على أَنْ يكو بَغضة عَلَْه. جاب 


م 8 


الْكرْحِيُ بنع كن الشَرَاءِ عَلَى أن الثم عَلَى الْأجْتِيَ لا يوز إذ لا روايَة فيه عن أَصْحَابئا. وتَعَمبَهُ الرازي بن مدا نص عَلَى 
أَنَهُ إذَا شی بدَينٍ لَهُ على غَيْرٍ الَائع لا جوز لاله هَرَطَ في المع كود تَسْلِيِم الكّمَنِ عَلَى الْمُشْرِي» فَأَوْلى أن لا يجُورَ إِذَا كَانَ 
أَصْلْ اللَمَنٍ عَلَى عير الْمُشْرِي, 00 أنَّ الْقيّاسَ أَنْ لا يجُورَ وی رتاه بجعي حَدِيثْ أبي قَعَادَةَ «في الذي امْمَنَعَ ال - 
صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - من الصَلاة عَلَيْهِ لِلدَيْنِ الذي عَلَيْه فَالْعَرَمَهُ ُو قتادة - رضي الله عَنْهُ - فَصَلَّى عَلَيْه» فَقَذ الْمَرَمَ دَيْنَا له 
في مُقَابلَة شَيْءٍ يَخصل للْمُلمَِمِ وَهَذِهِ الزَِادَةُ مِنْ لخت ذلك إِذ 1 يصن للختي في مُقَابلَتهَا شَيْء. 

ودف با اؤ گان بِالنَظرِ إلى مُفْمَصَى هذا ادي ارم جوا اشْيرَاطٍ كُلّ الَمَنِ عَلَى الْأَجْتيَ ولا وز ذَلِكَ. فَاجوَابُ هُو ما ذكَرَه 
القع أن دد اة ا فبا دل نكل عبت 1 يكن ق ابل فة نسل للم ودل الع يجوز اشتراطة عَلَى 
التي وقد َُالُ: هذا اليل فَاصِرَ» فن الڙيادة گما لا کون في مقاباة َيْءٍ کون في هابا شَيْء» وؤځوذکا في قابا 
ا اتر أَحْوَالٍ الْعَقُدِء قن أَخْوَالَهُ َاثةٌ: گنه حَاسراء وَرَابِكّاء وَعَذْلَا. وَكَوْنا لا في مُقَابَلَةِ شَيْءِ في وَجْهِ من التَلاَة. وَهْوَ كَوْنُهُ 
راجا فلا جوز اغتباز الأَقَلَ بل الْوَاجِبُ اعا اال الْأَعْلَيِيّة في الْمُشَابحَةٍ خُصُوصًا إِذَا گان بى عَلَيْهَا كم سَرْعِينَ فَالْأَوْلَ ما 
قِيل: إِنَّ الزَِادةَ تَبَمَتْ تَبَعَا فَجَارَ أَنْ تَفْبْتَ عَلَى الْغَيرِ لاف أَضْلٍ النَّمَنِ الَابتِ مَقْصُودًا. فَإِنْ قيل: لَوْ تَبَمَتْ الزيَادَمُ نما 
وَالْأَجْتَيُ ضام ها لَرِمَ جَوَارُ مُطَالبَةٍ المشتري بها گالْگفيلٍ. 

ُلْنَا: لا يَْرَمُ من صحة الْكَمَالَةِ توَجْهُ الْمُطَالبَةِ عَلَى الأصيلٍء ألا تَرَى اَن مَنْ قال لِرَيْدٍ عَلَى فْلَانٍ الف وَأ كفيل با نكر فاون 
طولب الْكَفِيل ا ذُونَ فان فَجَارَ هُنَا كَذَلِكَ, وَذَلِكَ لأ الْمُشْترِيَ ‏ يَلَِْمْهَا إِعا الْعرَمَ هذا الْقَدْرَ من الكَمَنِ الْأَجْتيُ واكم لا 


لع لك أن عم 
00 
2 ر 


(قوْلَهُ وَمَنْ اشترى جَارية و يَقِْضْهًا حى روجا فَوَطِتَهَا الرَؤج فالنكاخ جائز) وَوطء الرَؤج قَبْضْ مِن المُشتري خلافا للائة 
أا الأول فَلِوْجُودٍ سَبَّبٍ ولاية الإنكاح عَلَى 
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وَهُوَ الْمِلَكُ في الرَقَبَةِ عَلَى الْكَمَالٍ وَعَلَيْهِ الْمَهْرْ. (وَهَذَا قَبْضْ) لِأَنَّ وَطَءَ لوج حَصّل بِتَسْلِيطٍ من جهته فَصَارَ فغلّة گفغله (إنْ 
ل طا فَلَيْس بِقَبْض) وَالْقِيَاَ أَنْ يَصِيرَ قابضًا؛ لاله تخ تيبب حُكُمِيٌ فيُعتََُ بالتَغيببٍ الحقبقيّ. 
وجه ه الاسشتخسان اَن ف الحقيقىَ اسْتِيلاءٌ عَلَى لفحل يد وَبه يَصير : قَابضًا وَل كَذَلِكَ كمي فافترقا. 


[فتح القدير] 

َة (وَهُوَ ملك الرَقََةِ عَلَى الْكَمَالِ) لاف ما لَوْ مَلَكَهَا لا عَلَى الْكمَالِ كُمَا في ملك نِصْفها لا َلك التَزويجَ به وَإِعا جَارَ 
إنگاحها قبل الْقَنْضٍ و يز يها قَبْلَه لون الي يَفْسْدُ باقر ذو النگاح» وني الْبيْع قَبْلَ لض اخْتِمَال الافِسّاخ لاك 
قل الْقَبْضٍء والنكاخ لا نفخ لاك الْمَعْفُودِ عَلَيِْ: أغني الْمَرَْ قَبْلَ الْقَضٍ» وَلِأَنَ القَْرَةَ عَلَى التّسْلِيم هَرْط في الَْيْ وَذَلِكَ 
إا يَكُونُ بَعْدَ القَنْضٍ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَةٍ التكاح, ألا ترى أن بَْعَ الآبق لا يصح وتزويج الآبقَةِ يجُورُ. 

وَحَاصل هَدًا أنه تَعلِيلٌ النَهِي عَنْ الْبَيْع قَبْلَ الَْبْضٍ. 

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ل يكن وار في مَنع اكه قَبْلَ المَنْضٍ وَارِدًا في التكاح قَبْلَ الْقَبْضٍ يبت بِدَلَالَتهِ. وَأَمَا الان فَإِذّنَ وَطْءَ الرّوْج 
حَصّل بكشليط من الْمُشْئرِي َصَارَ غا كَفغلٍ لْمُشْتري. وؤ وَطِعَهَا ال شري كان قَابصًا فَكدَلِكَ الرّؤج, وؤ 1 بها الرؤخ لا 
يَحُونْ الْمُشْرِي قَابضًا اسْتِحْسَائاء حَق لَوْ ملكت بَعْدَ النَزويج قَبْلَ الوَطْءٍ ملكت مِنْ مَالٍ الْبَائِع. وَالقِيَاسسُ أَنْ يَصيرَ فَابِضًا 
جرد اليج وهو روَاية عَنْ أي بُوسُْفَ - رَحمهُ الله -, حى إذا ملكت بَعْدَ ذَلِكَ هَلگث من مال الْمُشْتِي؛ لان التزويج 
تَغِييبُ مِنْهُ نبيع وَكَذَلِكَ يَقْبْتْ خِيَّارُ الرّدِ إذا اشترى جَارِيَةَ فَوَجَدَهَا ذَاتَ رؤج وَالْمُشْتَرِي إِذَا عَيِّبَ الْمَبِيعَ يَصِيرُ قابضًا لَهُ. 
وجه الاسْتخْسَانٍ أنه 1 يَعَصِل يا فغلٌ حِسّيٌ فن اله شتري والتزويح تَعِيببْ کی معن تَقَلِيلٍ الرَعَبَاتِ فيهًا فَكَانَ كَنْقَصَانِ 
السَعْرٍ لَه وكالإِْرَارٍ من عَلَيْهَا بدَيْنِ. وَالْمُشْترِي إا أَقَرَ بدَيْنٍ عَلَى الْعَبْدِ الْمَبيع لا يَصِيرُ بِدَلِكَ قَابصًا فكذًا جرد التَزُويج 
يلاف الفغل الب كان فقا عبِنَهَا مكلا أو فطع يدها فإ إا يبر به قَابضًا لما فيه من الاسيبلاٍ على الْمَحَلَ ٠‏ 
واسشكل عَلَى هَذَا الإغتاق وَالتَدبُ فَإِنهُ يَصِيرُ يما قابضًا وَلَيْسَ باسْتيلاءِ عَلَى الْمَحَلّ بفِغْلٍ جِيِني. 

وَامجَوَابُ إن فلا ذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ تفس الْفِغلٍ قَبْضَّاء َالْمَغْىَ أَنَّ الفغل الَّذِي يكون فَبْضًا هُوَ الفغإء اله ي ع الذي خضل 
الاستيلاء وَالْمَنْضُ الخال بلقي صَرُورِيٌ لَيْسَ ا حن فيه وَذَلِكَ أنه اء لِلْمِلِكِ وَمِنْ صَرُورَةٍ إِهَاءِ املك كؤثة قابضًا 
وَالتَدِييِرُْ من وَادِيه لِأَنَهُ به يَنْبْتْ حَقٌّ رة للْمُدَبَر وَيَكْبْتُ الْوَلَاءُ. هَذَا وَإِذَا صح النَكَاحُ قَبْلَ الْقَبضٍِ فَلَوْ انْتَمَضَ ابيع بَطَلَ 
النَكَاحُ في قول آي يُوسْف خخلاقًا لمُحَمَّدِ. 

قال الصّْرُ الشّهيد: وَالْمُخْتَارْ قول أبي يُوسْفَ لِأَنَ ابيع مق الْتَقَض قبل الْقَبْضٍ الْمَقَضَ من الْأَصْلٍ فَصَارَكَأنْ ل يكن فان 
التگاخ باطِلاء وَقَيَدَ الْقَاضِي الإِمَامُ أَبُو بكْرٍ بطْلَانَ التكاح بِبَطْلَان الْبَبْع قَبْلَ الْقَبضٍِ بها إِذَا 1 يَكْنْ بالْمَوْتِء حى لَوْ مَانَتْ 
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قال (وَمَنْ اشتری عَبْدَا فَعَاب فََقَامَ الَْائِعْ اة أنه َاعَهَا يه فَإِنْ كانت عَيْبَعُُ مَعْرُوفَةَ 1 يبع في دَيْنٍ البانع) لمكن إيصّالُ 
البائع إلى حَفَهِ بِدُونٍ ابيع وَفيه ٳنطال حَقَ الْمُشْترِي (وَإِنْ 1 يَدرِ أَيْنَ هُوَ بيع الْعَبْدُ وأو التَمَنَ) لان ملك الْمُشْترِي طهر 
بإِفرَارِهِ فَيَظْهَرْ عَلَى الْوَجْهِ الذي آقر به مشولا قف 


[فتح القدير] 

لجَاريَةُبَعْدَ التكاح قَبْلَ الْمَنْضٍ لا يَبْطّلْ النكاخ وَإِنْ بَطَلَ الْمَيعُ. 

(قَوْلْهُ وَمَنْ اشترى عَبْدَا فَعَاب) قبل الَْنْضِ وَلََدَ النّمنَ (فَأقَامَ بانع ابه أنه عه 4ه و1 يَفِْضنْ الثّمَنَ (قَإِنْ گاتث عَيْبَةُ) 
المُشتري عَيْبََ (مَعرُوفَةَ 1 يبِعْهُ) الْقَاضِي (في َي الْبَائِع لَه مْكِنْ إِيصالُ الْبَائع إلى حَقهِ بِدُونِ الَْيُع) فَيَكُونُ إبطَالَا ق 
الْمُشْرِي في الْعيْنِ الْمَييعَةِ من غير صَرُورَةٍ (َإِنْ 1 يَدْرِ أَيْنَ هُو بيع الْعبْدُ واوق الثّمَنَ) بتضب الَمَنِ مَفْعُولًا تنا ليب وَفَوْلهُ وَإِنْ 1 
يدْرِ أَيْنَ هو بين أ لَِْبَهَ الْمعرُوقَة أَنْ يُعلَمَ أَيْنَ هُوَ. 

وقول الْمُصَنْفُ في تَعْلِيلٍ بيع الْقَاضِي لأ ملك الْمُشتري طَهَرَ يإفْرَارو) يعني بفرَارِ الْبَائع (قَيَطْهَرُ عَلَى الْوَْهِ الّذِي أَقَرّ به 
وهو كوه (مشغولا بحقَه) بين أن الَيْعَ من الْقَاضِي ليس 
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ودا تَعَذَّرَ اسْتِِفَاؤُهُ من اله شري َبيعْهُ الْقَاضِي فيه كالراجِنِ إِذَا مات وَالْمُشْترِي إِذَا مات مُفلِسًا وَالْمَبِيعٌ 1 يُفْبَضْء بخلافٍ ما 
غد الْقَبْضِء لِأنَّ حَقَّهُ 1 يبق مُتَعَلَهَا به م إن فصل سَيْءٌ ْمَك لِلمُشتري؛ لِأَنَهُ بَدَلُ حه وَإِنْ نَقَص يَمْبَْ هُوَ أَيْضًا. قَالَ (فَإنْ 
گا الْمُشَْرِي التي فَعَاب أَحَدُهُمَا فَلِلْحَاضِر أَنْ يَدْفَعَ الثَمَنَ كله وَيَفيِضَهُ وَإِذَا حَصَرٌ الْآخَرْ 1 يأْخْذْ نَصِيبَهُ حى يَنْقُدَ شريه 
الكَمَنَ كله وَهُوَ قول أي حَنيفة وَمحَمّدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: إِذَا دَفَعَ ا اضر الثَّمَنَ كُلّهُ 1 يَفِضْ إلا نَصِيبَهُ وَكَانَ مُمَطَوَعًا ا اذى 
عن صاجيوا 

[فتح القدير] 

ذه الَْيَئَةِ لها لا نُقَامُ لإنْبَاتِ الدَيْن عَلَى الْعَائِبِ فَمَا هي إلا لِكَشْفٍ الال لِيُجِيبَهُ الَْاضِي إلى الْبيْع نَظَرًا لِلْعَائب لا لِيَمْيْت 
عليه َإِنَهُ َو ل يُقمْهَا 1 به إلى ذلك (وَإِذَا تعَذّرَ اسْتِفَاؤُ) وَالْمَرْضُ أنه احق مالي هَذَا الْعَْدِ لأنّهُكَالرهْنٍ في يَدِهِ إلى اسْتِيقَاءٍ 
الكّمَنء حم لَوْ مَاتَ الْمُشْبَرِي مُفْلِسًا گان البائ احق اليه من سَائر الْغْرَمَاءِ كَالْمُرْيّن إِذَا مَاتَ الرَاهن فَإِنَّهُ احق مِنْ سَائِرِ 
الْعْرَمَاءِ فَبعِينهُ الْقاضِي عَلَى بَيْعِهِ (بخلافٍ ما بعد قَبْضٍ الْمَببع؛ لن حفَه) أي الْبائع (1 يَبْقَ مُعلَّقَا به) بل هُوَ دَيْنٌ في ذِمَةٍ 
المشتري وَالَْينَهُ حيتئِذٍ لإذَْاتٍ الدَيْنِ ولا يَقْبْتُ بن عَلَى غائ فلا يكمَكَنْ الْقَاضِي من ابيع وَقَضَاءٍ الدَينِ ودا طريق الإمام 
السَرَخْسِيَ - ره اله -, وَتَفْرِيرُ شَيْخْ الإسلام يُشْعِرُ خلافه حَيْتْ قَالَ: اقباس أن لا قبل هَذِه الْبَينهُ لما عَلَى إِنْبَاتِ حَقّْ 
عَلَى العَائِبٍ وَلَيْسَ م خَصْمْ لا فَصْدِيٌ ولا حَكُمِيٌ فهو من أَقَامَهَا عَلَى غَائِبٍ لا يُعْرَفَ مَكَائْهُ لا قبل وَإِنْ كان لا يَصِلْ إل 
َف الِاسْتِحْسَانٍ تفل لأَنَ لاع عجر عَنْ لوصول إلى لمن وَعَنْ الانتاع بالْمَبيع واختاح إلى أذ يُْفِقَ عليه إلى أن يخضر 

اھ دم ےگ بدن ای ے۹ اا اداس تھ وس عم د a‏ سم 7 2 كه SA Ae AR‏ 6ه 
المُشتري وَرْعًا تَرْبُو النَفَقَهُ عَنْ الثَّمَنِ وَالقَاضِي نَاظِرٌ لإِخّْاءٍ حقوق الاس فكان للقاضي أن يَقَبَلِهَا لِدَفع البَليَةء بخلاف مَا لو 


م 


7 


أَقَامَهَا لبت حًا حا على العائِب يتزع شَيْنَا مِنْ يَدِهِ لا يَقْبَلََا يلاء وَالْإِجْمَاعٌ في مفله لِدَفْع الْمَلِيّة عن البائع وَلَيْسَ فيه اله يد العَائِبِ 
عَمّا في يِه لِد الْبَائعَ يَسْتَوْفِ حَقَّهُ ما في يَدِه. وَأورة عَلَيِْ أنه يَسْتَلِْمُ بَيْعَ الْمَنْقُولٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ. أجيب بان مِنْ الْمَشَايخْ مَنْ 
قال يَنْصِبْ الْقَاضِي من يفره م تيفة. وَقَالَ آخَرُونَ: لا يحْتَاجُ إلى ذَلِكَ لان هَدَا الْبَيْعَ يَنبْتْ صِمْناء لِأَنهُ عير مَفْصُودٍ بل 

الْمَقْصُودُ النَطَر لِلبائع بإخياءِ حَقَه حه وَالبَبْعُ ضِمْنٌ لَه و ل ا ا يي 
قَبْلَ إِعْطاءِ الَمَنِ فَالْخَاضِرُ لا َلك فَبْضَ نَصِيبه إلا بنَقدِ قد حميع الثَمَنِ بالاتقاقِ» فَلَوْ تَقَدهُ كار في مَوَاضِعَ: الأول هَل خب 
لاع عَلَى قَبُولِ جصّة جطّة القاب؟ جند أي يوشت لا ون أي حيطة وشي ر الان لَو أ َه قبل هَل يخ الْبَائِعُ عَلَى تَسْلِيم 
تصيب الْقَائْبِ ِلْحَاضِرِ؟ عِنْدَ أي يُوسْفَ لا بل لا َه يَفْبِضْ إلا نَصِيبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُهَايآة وَعِنْدَهُمَا يبد الان لَوْ قَبَضَّ الْخحَاضِرُ 
الْعَبْدَ هَل ب جع عَلَى الْقَائْبٍ با نَقَدَهُ 
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5 


أنه مُضْطرٌ فيه لِأَنَهُ لا نة الانتفاع بتصيبه إلا بادا الاي الورك امي عفد صَفْقَةُ وَاحِدَة وَلَهُ حَقُ اخس ما بهي شَيْءْ 
من د يَرْجِعْ كَمُعيرِ الرّهْنِء وَإِذَا كَانَ أ ٺ يَرْجِعَ عَلَيْهِ گان لَه حَقُ الس عَنْهُ إلى أَنْ يسوي حف كالْوكِيلٍ بِالشّرَاءٍ إا 


بن مير بج مه 
م 


قال (وَمَنْ اشْترى جَاريَةَ بالف مِنْقَالٍ ذهب وَفِضَّةٍ فَهُمَا نِصْفَانِ) لِأَنّهُ أضَاف الْمِثْقَالَ إِلَيْهِمَا عَلَى السّوَاءٍِ فَيَجِبُ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ 


2 


منْهُمَا حمُسْمانَة مال له ِعَدَم الْأَوْلَوَة ويله َو اشترى جَارِيَةَ بألفٍ من الذّهَب وَالْفِةِ يجب من الذّهَبٍ مَتَاقِيلُ وَمِنْ الْفضَّةٍ 


[فتح القدير] 
عند أي يُوسْفَ لاء وَعِنْدَهمَا يَرْجِعُ وَلِلْحَاضِرٍ حَبْسنُ تَصِيب العَائبٍ إِذَا حَضّرٌ حم يُعْطِيّهُ مَا نَقَدَهُ عَنْهُ. 


وَجْهُ أي يُوسّفَ اَن الْحَاضِرٌ قَضَى دَيْنَ الْعَائْبِ بعَيْرِ آَم فَكَانَ برعا فلا يرجم َإِذَا ل يَكْنْ لَه اليُجُوغ 1 ين لَهُ ق 97 حصته؛ 
لاله ابي عَنْهَا (وَهُمَا اَن مُضطر فيه) 2 ف 0 حصّة الْعَائْبِ لاله | مکنه الانتفاع : يعلكه إل بأَدَاءٍ الجويع» لان الْبَيْعَ الصّادر 
إِلَبْهِمَا من البَائع صَفْفَةُ وَاحِدَة وَالْمُصْطَرٌ يَرْجِع وَلَهُ حق اخس وَصَارَ كَمُعيرِ الرَّمْنٍ إذَا أَفلَسَ الراهن وَهُو الْمُسْتَعيرُ أَوْ عاب 
إن الْمُعِيرَ إِذَا افْتَكَهُ ِدَفْع الدَيْنِ يَجَعَ عَلَى الرَاهِنٍ أنه مُضْطَرٌ فيه وَصَارَ گصَاجب الْعُلَوٍ إذا سقط بِسُقُوطٍ السّفْلٍ گان لَه أن 


يبي | 4 فل إِذَا 1 يه مَالِكُهُ بعر مره لِيَُوَصّلَ به إلى بناءِ عَلُوَهِ ثم يَرْجِعْ عَلَيْهِ ولا ْكْنُهُ من دُخُولِهِ ما 1 بُعْطِهِ مَا ما صَرَفَهُ غَيَْ أن 


0 


في مَسْأَلَةٍ السُفْلٍ لا يرق الخال ب گؤنِ صاحبه غَائيًا أو حَاضرًاء ك حقّ | جوع إل ذا گان انبا أنه 


إذَا گان حَاضرًا لا يَكُونْ مُضْطرًا في إِيفَاءٍ الكل إذ يكن أن يُحَاصِمَهُ إلى الْقَاضِي في أَنْ يَنْقدَ حِصّتَهُ لِيَقْبِض نَصِيبَةُ لاف 
اة السّفْلٍ فإ صَاحِب الْعْلُوِ لَوْ خَاصّمَهُ في أن يبي | . فل لا يَقْضِي عَلَيْهِ پبتائه فَكَانَ مُضْطرًا حَالَ حَُصُْورو كَعَيْبَتِهِ (وَلَهُ) أي 
لِلْحَاضِرٍ. 


ِ 


وَمِكْلُ صُورَة حصُورهمًا في عَدَمِ الاضطرار ما لَوْ اسْتَأَجَرَ رَجْلَانِ داز فَعَاب أَحَدُهْمَا قَبْلَ تَفْدِ الأجرة فَتَقَدَ الَاضِرٌ جَيعَها يَكُونُ 


0 


مبرعًا؛ لاله عير مُطْطَرٍ في ُد جصّة الْقَائْبِ إِذْ ليس لأآجر حَبْمسْ الذدّار لِاسْتِيفَاءٍ الْأَجْرَةٍ ره التُمُرْتَاشِيُ. وَإِذَا نَبَتَ حق 
الَبْس في مَسْاَلَتِنَا لِلْحَاضِرٍ فَلَهُ حَبْسهُ إلى أَنْ يسني الكل وَلَوْ بَقِي دِرْهَمٌ كالوكيل بالشَرَاءِ إذَا تَقَدَ اللَمَرَ من مَالٍ نَفْسِه لَهُ أَنْ 
(قَوْلَهُ ومن اشتری جَارية إ) 
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أنه أَضَافَ الألف إِلَيْهِمَا فَيَنْصَرِفٌ إلى الْوَرْنِ الْمَغْهُودٍ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا. 


- َو 


قال (وَمَنْ لَه عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ درَاهِمَ جِيَّادٍ فَقَضَاهُ زُبُوقَا وَهُوَ لا يَعْلّمْ فأنْمَقَهَا أو 4 هَلَكَتْ فَهُوَ فَضَاءٌ عِنْدَ اى حَنِيفَةَ وَمْحَمَّدِ 


لض ا 


E‏ أبيعك هذه ا لجار به بالف u‏ ذب بجي د قَالَ هھ نصْقَان حُسُمانة و شقا ذب وسا قال د فضّة 
ط بيان الصَفَة مِنْ ¿ الود وَعَيِْمَاء بخلاف مَا لو قا 
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وَعْرفَ من هَذِه العبارة اَن الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ المُضَارع وَإنْ احْمَمَلَ الْعدَةَ إذا أَرادَ به الْحَالَ. وَقِيلَ بَلْ هَذِهِ الْعبَارَةٌ مُسَاوَمَة 
وَالْمَعْىَ أَنَهُ إذا قَالَ لَه ذَلِكَ مم بَاعَهُ عَلَى هذا الْوَجْهِ يَقْبْتُ الانْقِسَام. وَفيه أَنَّ إِصَافَة الْمثْقَالٍ إل الدّهَب م عَطفَ الْفضّة عَلَيْه 
مسا وجب گت الفضّة أَيْضًا مُضَافًا إِلَيْهَا الْمِثْقَالُ وَيَنْفِي وَهْمَ أن يَفْسْدَ َهَالَة الْفضّة لِأَنَّ الْمِثْقَالَ غَالِبَ في الذّهَب فتصير 
الْفِصّةُ مُرْسَلَةَ عَنْ قَيْدِ الوَزْنِ بل يَنصرف إِلَيْهِمَا وَكذَا صِفَةُ الجَودَةٍ لان الْعَطفَ يُوجب الاشتراك عَلَى وَجْهِ الْمُسَاوَاةٍ بَنَ 
الْمتَعَاطِفَيْنِ فَالْمِثْقَالُ الْمُتَقَدَمُ فََرَهُ بالذّهَب وَالْفِضّة ألا ترى أنه لَو قال عَبْدُهُ حر غَدَا وَامْرََهُ طاق وَفَعَا جَمِيعًا عَدًا فَإصَمَا 


ا ار 


مُصَافَانِ. ذَكْرَهُ في كش الْعَوَامِضٍ. وني الْمَبِْسُوطِ: لَوْ قال أَلْفْ من الدَرَاهِم وَالدَناِرٍ فَعَلَيِْ حَمْسْمِانَةٍدِيئارٍ بالْماقيل وَحمُسْمِاَة 


دزکم ورن سَبْعَة من الفصّة؛ لِأَنّهُ الْمُمَعَارَفْ في الدَّرَاهِم فَيَنْصَرِفٌ ِلَيْه وكَذَا لَوْ قال ألفْ من ¿ الذَّهَبٍ وَالْفضَّة وَجَبَ حَمْسُْمِانَةِ 
ِآنَ المُمَعَارَفَ في وَزْنِ الدب وَالْفِصّةِ ذَلِكَ» وَلَيْسَ مَعَهُمَا ما يرف 
حَدَهْمَا عَنْ الْمُتَعَارَفِ فيه فَيُصْرَفُ إلى الْوَزْنِ الْمَعْهُودٍ في كل مِنْهُمَا وَيَبْ كَوْنْ هَذَا إِذَا گان الْمتَعَارَفٌ في بَلَدِ الْعَْدِ في اسم 
الدّراهم مَا بوَزْنِ سَبْعَةٍ وَالْمُمَعَارَفٌ في بَعْض الْبلادٍ الآ كَالشَام وَالِْجَازٍ لَيْسَ ذَلِكَ بل وَزْنُ يع وَقِيرَاطٍ مِنْ ذَلِكَ الدَْهَم. 

راما في غُرْفٍ مِطرّ لفط الذَركَم يَنصَرِفٌ الآنَ إل نة أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ بوَزْنِ سَبْعَةٍ من الْفْلُوسِء ! إلا أن بُقَيَدَ بالفضّة فُيَنْصَرِفَ إل 
دزم بوَرْنِ سَبْعَةٍ فن ما دُونَهُ تَقْل أ حف يُسَمُوتَهُ نطف فِصّةِ وكذَا هذا ا 
كَفَالَة أؤ جُغلًا في حلع ومن ما َو قال 


منْقَالٍ من ن¿ الذَّهَبِ وَحمَسْمِانَّة درم بِوَزْنِ سَبْعَةَ من الفصّة لأ 
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الَيَابٍ وَغَيرِهَا فَرْضًا أو سلما أ عَصْبًا أَوْ وَدِيعَةَ أو بَيْعَا أ شرَاءَ أو مَهرَا أؤ وَصِيّة 


(فَوْلهُ ومن لَه على آخَرَ عَشَرَهُ َرَاهِمَ جمَادٍ فَقَضَاهُ عَشَرَة يوقا وَهُوَ) أي رب الدَيْنِ (لا َعْلَ) أا زوف (قهو قَضَاء) حئى لو 
آي الائ و رک + م غلم بين لَه أن يَرْجِعَ بشَيْءٍ وَهَذَا (عِندَ اي حَنِيفَة وَمُحَمَدِ. وَقَالَ بُو يُوسّفَ: 
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رد مل رُيُوفِه ويَرْجِعْ بِدَرَاهمِه) لن حَمَّهُ في الْوَضْفٍ مزعي گهو في الأصل, ولا کن رِعَايَئْهُ جاب صَمَانِ الْوَصْفٍ لِأَنهُ لا قيمة 
لَه عِنْدَ المُقَابلَة ينْسِهِ فَوَجَب المَصير إلى ما قُلَنا. وَكمَا أَنّهُ من جنس حفه. حم لَوْ تََوَرَ به فيا لا يجُورْ الاشتندًال جار فَيَمَعْ 
په الاستيفاء ولا يَبَْى حَفْهُ إلا في الجَؤدَة ولا بمْكِنْ تَدَارَكُهَا بإيجَاب صَمَاما لِمَا ذگزت» وَگذًا بإيجْاب صَمَانِ الْأَصْل لاله ااب لَهُ 
عَلَيْهِ ولا َظِير له 


[فتح القدير] 

لَه أن يرد مل الزُيُوفٍ وَيَرْجِعَ باليادِ) 

وَذَكْرَ فَخْر الإسلام وَغَيرْهُ أن فَوْكُمَا قياس وَقَوْلُ ل يومف هُوَ الِاسْتِحْسَانُ. لَه اَذ حَقَهُ في دة مَرْعِنَ كَحَقه في الْمِقَدَارِ وَقَدْ 
تَعذَّرَ ضَمَانُ الوص بِانْفِرَاده (لأنَّهُ لا قيمَة لَهُ عند اْمُقَابََ بيه فَوَجَب الْمَصِرُ إلى مَا قُلْنَا) من ضّمَانٍ الْأَصْلٍ لِيَصِلَ إلى 
لوصف (وَكمَا أنَه) ي الزُبُوفَ (من جنس حَقَهِ حى لۇ جوز به فيا لا وڙ الِاسْيبدَالٌ) به كَالصّرْف وراس مال السَلّم (جارَ) 
وما جار إلا لاله ا بعر اسِْبْدَالَا ل تفس الق (فَيََْ به الاسْتِفَاعُ وما يَْقَى حَقُهُ في الؤْدَةٍ ولا يكن تَدَارْكُهَا بإيجَاب 
ضَمَاعا) بَعْدَ هلاك الدراهم (لِمَا ذگزتا) من أَنَهُ لا قيمَةً ‏ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بجنْسِهًا (وَلَا بإجاب صَمَانِ الأصْلِ لِأَنَهُ إيجَاب لَه عَلَيْه) 
يَعْن هُوَ اب لِلْمَابِضٍ عَلَى نَفْسِهِ (ولا تظير لَهُ) في الشّزع إلا اد أبا يُوسْفَ يَنْمَصِلْ بنع أنه لا يكن تَدَارْكُهَا بل تَدَارْكُهَا ما 
گر من إيجَاب الْمِْلٍ تمْكِنّ وَهَذَا كما لَوْ وَجَدَهَا سَعُوقَة أؤ هرجا فهلَگٹ اليس يرد مها إن قَالَ: المَُوقَةُ لَبْسَثْ من 
جِنْسٍ اليا حف يَصِيرَ مُفْمَضِيًا حَقّهُ بَا. فُلنَا: وكدَلِكَ لا يَصِرُ مُفْمَضًِا حَفَّهُ بالزّفٍ إلا إن عَلِمَ رضي باغتبارٍ أنه جين تارك 
لبغض حف وَهْوَ صِفَةُ ا وة فَوْهُمْ فيه مانغ وهو وئ َب لَه علي لاله فَبَضَ جنس حه فَإِذَا ضَمِنَ مله گان الْوْجُوبُ 
ِنَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِذ الْمَدْيُونُ لا يُضَمَنْهُ سَيْئًا. فُلْنَا: يجُورُ ذَلِكَ ذا أَقَادَ كالْمَوْل إِذَا نلف بَعْض أكْسَاب عَبْدِه الْمَأْذُونِ وَقَدْ 
فاد هتا تَدَارْكَ حَقّهِ قَصَارَكَشِرَاءٍ الْإنْسَانٍ مَالَ نَفْسِهِ إل إذَا أا وَيِجُورُ أن يَشْرِيَ مَالَ الْمُضَاربَة أؤكشب عَبْدِهِ الْمَأذُونِ 
الْمَذِيُونِ وا ذگزتا بطل فَوْهُمْ لا نَظيرَ لَه في الشّزع. وَيْجَابْ بنع الاتحَادِ في الْمُسْتَشْهَدٍ بهء بَلَ الصَّمَانُ في الْمَأَدُونِ لِلَعْرَمَاءِ 
وتا الْمَفبُوضُ كله ِلك ومن لَه الي ومن عَلَيِْ وَاحِدٌ وهو يك الاج ولا نَظِيرَ لَهُ. 

وني النَوَازِل: اشتری بِالجيَادِ وَتَقَدَ الزُيُوفَ أَحَدَهَا الشّفِيعْ الاد لأنّهُ إا خد ا اشترى. وَلَوْ باعَهَا مُرَابحَةَ َإِنَ رَأسَ الْمَالٍ 
الَادُ. وني الأجتاس: اشترى باد وتَقَدَ الزُُوفَ ثم حَلَفَ أنه اشْتَاها بالياد. قال أَبُو جغفر: لا يَخْثُ, وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: 
يكْنَتْ وَآللَهُ الْمُوَفْقُ. 
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قال (وَإِذَا) (أَفْرَحَ طَيْدْ في اض رَجُل فهو لِمَنْ أَحَدَّهُ) وَكذَا إا اض فيها (وَكَذَا إا تكنّس فيها ظَيْ) لْأَنّهُ مُبَاح سَبَقَتْ يَدُهُ إلَبْه 
ولاه صَيْدٌ ِن كان خد عير ية اليد لمن أَحَدَهُ وَگذا ابيص لاله أل الصّيْدٍ وهذا يب الجا عَلَى الْمُخرم بكسْره 
أَوْ َيه وَصَاجب الْأَرْضٍ ا بعد أَرْضَهُ فَصَارَ كُنَصْب شَبَگة لِلْجَفَافِ 


[فتح القدير] 

فَولهُ وَل أَفْرَحَ َير في أَرْضٍ رَجُلٍ فهو لِمَنْ أَحَدَهُ وكا إِذَا بَاضَّ فيا وكذَا إذا كنس فيها ظَيْ) أَيْ دحل کاس وَالْكِنَاسْ بَيْتْ 
الظَني. وني غص النْسَخ تُكْسَرٌ: أي وَقعَ فِيها فَمَكْسَرُ وَيخَْدُ به عا لو كُسَرَهُ َجْلَ فيا قله لِدَلِكَ الرجْلٍ لا لخ ولا 
صن بصّاجب الْأَرْضٍ (ِلأَنُّ) أي لأ كلا من الطَيْرِ وَالَْيَضٍ وَالْفَرْحَ وقذ أُصْلِحَ في نة لأا (مبَاحْ سَبَقَتْ يَدُه) أي َد الآخلٍ 
إل (ولِأنَهُ صد ون كان يوْحَدُ بلا جيلةٍ اليد لمن أحَدَهُ وَالْيْضٌ أَصْل الصّيْدِ) فبْلْحَقْ به (وهَذَا يجب عَنْهُ اجا عَلَى 
الْمُحْرِمٍ بكشره أ سَيّه) لِأَنَهُ الْمَفُصُودُ بِقَوْلِهِ تعَالى ناله اديك [المائدة: 94] في قله تَعَالَ [لَيَبْلُونَكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ 
الصّيْدٍ تاه أَنْدِيَكُمْ وَرِمَاحْكُمْ] [المائدة: 94] گا ذكر. 

قله (وَصَاحِبْ الْأَرْضٍ 1 عد أَرْصَهُ لِدَلِكَ) جْملَةُ حَالِيَةُ هي قَيْدَ لَِوْلِهِ فهو لِمَنْ أَحَدَهُ: اي إِنَا يَكُونُ لِأآخِذٍ إِذَا ا يَكْنْ صَاحِبُ 
الأَرْضٍ أَعَدَهَا لِذَلِكَ بان حَفَْرَ فيها بنرا لِيَسْقُطٌ فيها أو أَعَدَّ مَكانًا للْفِرَاخ لِيَأَخُدَهَاء فَإِنْ كا أَعَدَهَا لذَلِكَ لا يلها الخد بل 
رب الْأْضٍ يَصِيرُ بَلِكَ قَابضًا حَكْمّ گمن تمتب شبك مها مع با صَيْدَ فهو لمن أَحَدَهُ لا إصاجب الشَبَكة؛ لاه 1 
يُعَدّهَا الآنَ لخد وَكُمَا ذا دَحَلَ الصّيْدُ داره وَل يَْلَمهُ فأعْلَقَ باه فَهُوَ لِمَنْ أَحَدَهُ وَإِنْ عَلِمَ به وَأعْلّقَ الْبَاب عَلَيْهِ أو سَدّ 
الْكوَّةَ گان لِصّاحب الدَّارٍ وَكَذَا إِذْ وَقَعَ في يبه الَكَارُ من اسر أو الدَرَاهِم فَهُوَ لِمَنْ أَحَذَهُ ما 1 يكف تَوْبَهُ عَلَى الماقط فيه 
وما هَذِهِ مَصِدَرِيَةٌ ئة عن طَرْفٍ الزّمَانِ: آي لِأآخِذٍ في رَمَانِ عدم ف التْبَ. 

قله أو گان مُسْتَعدًا لَّه: أي للتار بان بَسَطّ نَوْبَهُ لِذَلِكَ عَطْفْ عَلَى مُقَدَرٍ تَقْدِيرُهُ قدا كف أو كاد مُسْتَعدًا فَهُوَ لَه اَم إِذَا 
عسل النَحْلْ في أَرْضِهِ فَهُوَ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ لِأَنَهُ عد مِنْ أَنْزَالهِ: أي من زِيَادَاتِ الْأَرْض: أي مَا يَنْبْتْ فيها فَيَمْلِكهُ تَبَعَا لاض 
كَالشَّجَرٍ النَابتِ فِيهَا وگالراب وَالطَِينِ الْمُجْتَوِع فيها رين الْمَاء عَلَيْهَا. وَالْأَنْرَالُ جنغ نُْلٍ وهو الزَيَادةُ وَذْكرَ صَمِيُ؛ لاله وَهُوَ 
عَائِدٌ عَلَى الْأَرْضٍ وهي مُوَنَُ عَلَى توي الْمَكَانِء وَمِقْلَهُ وَقَعَ في شغر الْعَرَبِ قَالَ: 
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وكذَا إِذَا دَخَلَ الصَّيّْدُ دارو أو وَقَعَ ما ر من السك والدراهم في ثيَابه مَا ا كمه و گان مُسْتَعِدًا لَه لاف ما إِذَا عل الحا 
في أَرْضِهٍ لِأنَّهُ من أَْرَالِِفَيَمِْحُه تَبَعًا لأزضه كالشّجَرٍ النَابِتِ فيها الراب الْمُجْمَمِع في أَرْضِهِبجَرَيانٍ المَاءِء واه أغلّم. 


(كتاب الصّرْفٍ) 


[فتح القدير] 


فلا مُرْنَةٌ وَدَقَتْ وَذْقَهَا ... وَلَا اض أَبْقَلَ إِبْقَاهَا 

ومن جنس هَذِه الْمَسَائِلٍ: َو اَذ في أَرْضِهِ حَظِرةً مَك فَدَخَلَ الْمَاءُ وَالسَمَكُ مَلّگه؛ وَلَؤ أنحْدَتْ لعي فمَنْ أَحَدَ السَمَكَ 
فهو لَك وَكذَا في حفر الحفيرة إذَا حَفَرَهَا لِلصّيْدٍ فهو لَه أو لِعَرَضٍ حر فهو لخد وَكدَا صُوفٌ وضع عَلَى سَطح بَيْتِ قبل 
الْمَطَرِ فَعَصَرَهُ رج قان گان وَضَعَهُ لِلْمَاءِ فهو لِصَاجبه وَإِلّا فَالْمَاءُ جذ وَلَوْ بَاضَ صد في أَرْضٍ رَجُلٍ أو تَكَسَرَ فيا فَجَاءَ 
َجُلْ لِأخْدَهُ فَمََعَهُ صَاحِبْ الْأَرْضٍء قان گان في مَؤْضِع يَقْدِرُ صَاحِبْ الْأَرْضٍ عَلَى اَذه قريب من بأ گان ضرت گان الصّيدُ 
رت الْأَرْض كن أَحَدَهُ عِنْدَهُ ون 1 يكن خضرت لا يْلِكُ. 


[كِتَابْ الصَّرْفٍ] 

لا گان قُيُودْهُ أككر گان وَجُودُهُ أَقََ فَقَدّمَ مَا هُوَ أَكْكرُ وُجُودًا. وَأيْضًا لَمّاكَانَ عَفْدَا عَلَى الْأَغَانِ وَالكَمَنْ في الجْمْلَةِ تَبَعٌ لِمَا هُوَ 
الْمَفُصُودُ من الْبيِع خر عن البيوع الْمُمصَمَةِ ِلْمقَاصِدٍ الْأَصلية: أغني الْمَييعَاتِء وَمَفْهُومُهُ لع وَشَْعَا يَذُكُرْهُ الْمُصَبَفْء وَشَرْطَةُ 
أؤ تَامَهُ عَلَى الرَأبيْنِ مِنْهُمْ وَذَلِكَ يحل بالْقَبْضٍ الْمَشْرُوطٍ وَهُوَ الْمَبْضْ لِلَّذِي يَخصّل به التَغيِينُ يلاف خيَار رالراق وَالْعَيِبْ لا 
يع املك في الْمَبيع فلا َع تام الَبَْضِ» فَلَوْ ارقا وني الصَّرْفٍ حيار عَيْبِ أَؤْ رة جار إلا أنه لا به ُعَصّوَّرُ في النَقَدِ وَسَائِرِ 
الدّيُونٍ خيار رُؤْيَة؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ يَنْعَقِدُ عَلَى مِثْلِهًا لا عَيْنهاء حى لَوْ بَاعَهُ هَذَا الدَِينَارَ ذه الدَرَاهِم لِصّاحِب الديتار أنْ يَدْفَعَ غير 
وَكَذَا لصاجب الدَّرَاهِم بخلاف الْأَوَان وَالخْلِيَ. 

ولو اسقط في الْمَجلِسٍ خياز الشَرْطِ وَالْأجَلٍ عاد الف صَحِيحًا خلا لز وأوردب عَلَْهِ يف جار أن يَُالَ التقَائْضُ 
رط اواز وهو متأڙ عن الْعَفدٍ فا هو حُكُمه. 

وَاججَوَابُ أَنَّ الْمُخْتَارَ أنه ليس 
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قال (الصرْفْ هو الْبَيْعْ إذَا گان كل وَاجدِ مِنْ عِوَضَيْهِ من جنس الْأَعَانِ) مي به لِلْحَاجَةٍ إلى اله في بَدَلَْهِ مِنْ يَدِ إلى يَدِ. 
امف هو ال الد ل أو لَه لا يُطْلَبْ مِنْه إل الزيادةَ إذ لا يُنْتَمَعْ بعينهء وَالصّرْفُ هُو الزيادة عة كَذَا قَالَهُ اليل وَمِنْهُ 
ميث الْعبَادَةٌ التَافلَةُ صَرْفًا 

[فتح القدير] 

إلا شَرْطُ بَقَائِِ عَلَى الصَّحَةِ فَالْإِسْكَالُ عَلَى قول الْمَعْض الْقَائِينَ: إن الجوَازُ. وأَجَابُوا بان تأَخْرَهُ ضَرُورَةُ َف إاب فَبْضٍ مِلْكِ 
الْغَيرِ فهو مُعْتَبرٌ مقار أو مُتَقَدّمًا شَرْعَا وَإِنْ گان مُتأَخَرًا صُورَة ولا مى أَنّهُ يَنْبَغِي أن يُسْتَغْىَ عَنْ هَذَا التَكَلْفٍ باْتِكَابٍ الْقَوْلٍ 
الآحر. 

وما مَفْهُومُهُ شَرْعَا فَبَيْعُ مَا من جنس لاان َعْضِهًا يبَعْض وَهَذَا قَوِلُ الْقُدُوِيَ (الصَرْف هُوَ الْبَيْعْ إِذَا گان كل وَاجدِ مِنْ 
عِوَضَيْهِ من جنس الْأَثان) وََِا قال من جنس الْأَمَانِ و يَفقصز عَلَى قول بيع فن بكم ليذحل بَيْع الْمَصُوع بالْمصوغ أو 


بالنَفدِ قان المصوعٌ بسب ما انصّلَ من الصّنعةٍ به ا يبق ما ضرعا وها يَععينُ في العفدِ وَمَع بَيْعِهِ صرف ونا ّي اممْطِلاحا 
په لأَنّ مَفهُومَهُ اللَعوِيّ هو النَقْلُ وَِنْهُ في دُعَاءِ الاستحارة: " فَاصْرفْهُ عَت وَاصْرِفْني عَنْهُ " وَتَفُل کل من الَْدَكيْنِ عَنْ ماله إل 
الأخر بِالْفِغلٍ سَرْطُ جوازه فان في الْمُسَمّى مغ اللعَة فَسْمِيَ بام ذَلِكَ الْمَغق الْمَشْرُوطٍ فيه (أؤ هو) أي مَعتهُ لوي 
الزيَادَةُ وَهَذَا الْعَفَدُ لا يُقَصّدُ به إل اياده دون الانتفاع عَيْنِ الْبَدَلِ الآحَر في لالب لاله لا يُنمَفَعُ عبن بخللافٍ و العام 
وَالنَوْبٍ وَالْجِمَارِ وَالْمُرَاُ أن قَصْدَ كَل من الْمُتَعَاقِدَيْنٍ لجار وَالرَنحْ فيه بِالتَقْلٍ وَإِلّا حَلا الْعَفْدُ عَنْ الْقَائِدَة وَالزَيادَهُ ُسَمّى 
صر وب ميث اده الَف صرق في وله - صَلَّى ال عله ولم - «من انتم إل عفر أيه لا يفل اله من صقا ولا 
عَدْلَا» فَدَكْرَ الْمُصَبْْ أ الْمُرَادَ بالصرْف النَافِلَُ الي هي الزَِادَة وَالْعَدلُ الَْرْضٌ الذي هُوَ حق مسق عَلَيْ ولا شك في 
ُنَاسبَةِ تَسْمِيَةِ القَْضٍ عَذْلَا فقيل عَلَيِْ قذ فَسَرَ الزَْسَرِيُ بغر هذًا. 


و © 
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قال (فَنْ ع فضّة بفِصّةٍ أو ذهب دحب لا يوز إلا ملا ل وَإِنْ الملا في اة وَالصَياعة) لِقؤله - عَلَيِْ الصّلَاةُ السام 
- «الذَّهَبْ الدب مفلا بمذل وَرَْا بوَرْنِ يَدَا بيد وَالْمَضْلُ ربَا» الحديت. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «جَيّدُهَا وَرَدِينُهَا 
سَوَاءُ» وَقَدْ دَكَرَْاهُ في البُيُوع. . 


[فتح القدير] 

في ذِكْرهٍ - صلی الله َيه َسَلَمَ - لِأمر اْمَدِيئَةٍ «من أخدّث فِيهَا حَدَدَا أو آوَى َد ليه لَه اله إلى يوم الْقِيَامَِ لا يبل 
منة صرف ولا عَدْلُ» الصّرْف: التَوبَهُ أله صرف النَفْسِ عن الْفُجُورٍ إلى ابر وَالْعَذْلَ: الْفِذيَة من الْمُعَادَلَةِ وَالَفِدَاءٍ يُعَادِلُ 
نَفْسَهُ وَالْمُرَادُ من إخداث الحَدّث فغل ما يُوجب الخد 

وَاجَوَابُ أن أَهْلَ الع الوا في ذَلِكَء فَقَدْ ذكرَ في الْجَمْهَرَةٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلٍ اللعَة: المكَدفُ الفريضةُ وَالْعَدْلُ الَافلَةُ. 

َف غريب عَنْ بَعْضِهِمْ: اصرف النَافِلَهُ وَالْعَدْلُ الْمَريِضَهُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُء وَلا اغتراض مَع أنه الَْنْسَبُ. 

وَاعْلَمْ أن الْأَمْوَالَ تَنمَسِمُ إلى من کل ڪال وهي الدَرَاهِمُ وَالدَّئَاذِرُ صحِبَهَا حَرْفُ الَْاءٍ أو لا وَسَوَاءٌ گان ما يُقَابلُهَا مِنْ جِنْسِهَا 
أو من غَيِه وَإِلى ما هو مَبِبعٌ على کل حَالٍ وَهُوَ ما لَبْسَ من ذَوَاتٍ الْأَمَْالِ من الْعْرُوضِ كَالئِيَابٍ وَاليَوَادِ وَِلى ما هو تن مِنْ 
وجه مبيع مِنْ وجه وَهُوَ الْمَكِيلٌ وَالْمَوْرُونُ فما ذا بث في الْعفْدِ گائث مَبِيعَة؛ وَإِنْ ا ع فان صَجبها حرف الْبَاءِ وَقَابَلَهَا 
تببغ قهي ن إن يَصْحَبْها حرف الَْاءِ وة ايله قن قهي مببعة, وََذَا لان امن ما يَْبْت في الم ينا عند مالةب 
َل الْقَرّءُ في فَوْلهِ تَعَال (وَشَرَوْهُ بكم بس [يوسف: 20] القَمَْ ما يَفْبْتْ في الذّمَةِ دَيْمَاعِنْدَ الْمُقَابَلةِ ولقود لا سق 
عفد إل ديا خلاهًا لِأذَئِمَةِ الثّلائة فَعِنْدَهُمْ يع الدب وَالْفِضّهُ ذا عيَنَثْ حَقٌّ لَوْ هَلَكْت الدَرَاهِمْ الْمُعيَّهُ في الْبَيْع قَبْلَ 
الْقَْضٍ بطل الْبَيْعُ ولا جوز اسْتَبْدَاهًا. هَذَا تَفْسِيمُ الْمَالِ باغتباره في نَفْسِهِ وَيَنْقَسِمْ اعبار الاممطلاح عَلَى الثَمِيئَِ وَهُوَ في 
(قَولهُ إن باع فص بفِصّة اؤ دَعبَا دعَب لا يجوز إلا مذلا ثلِ) يعني في الْعلم لا بحسب تفس الْآر فَقَط (وَإِنْ الَا في 


لَْوْدَة وَالصَياعَة) فَيَدْخُلْ الْإناء بالا فَلَوْ بَاعَاهْمَا ارق و يَْلَمَا كََيَّهُمَا واا في نَفْس الْأَمرٍ مَُسَاويَيْنٍ ل كز وَلَوْ وَزْنَ في 
6 لس فَظَهَرَا مُكَسَاويَْنٍ يجُورُ وَعِنْدَ اي حَبِيقَة لا وڙ وَلَوْ وز بَعْدَ الافتراق لا يجو وَإِنْ كاتا مُعَسَاوِيينِ خلافا زر هُوَ 

لُ: الشّئط النّسَاوِي وَقَدْ كَبَتَ, وَاشتراط الْعِلْم به دة بلا دَلِيلٍ. قُلْنَا: بل هُوَ سَرْط بِدَلِيلٍ َه ن الْمَؤْهُومَ في هذا الْعَقْدِ 
ل شَرْعَاء وَمَا 1 تُعْلَمْ الْمُسَاوَاةُ نَوَهُمْ ارياد ق حاص فَيَكُونُ كَدْبُوتِ حَقِيقَةٍ 0 وَمُفْتَضَّى هَذَا أَنْ لا يجُورَ إذَا ورن 
في الْمَجْلِسِ فَظَهَرَ مَُسَاوي أَيْضّء لَكِنْ جَارَ في الاسْتِحْسَانٍ عِنْدَ الخاد د الْمَخْلِس كان الْعَقْدَ أنشى الْآنَ؛ لِأَنَّ سَاعَاته كسَاعَة 
وَاجِدَة. وَأَمّا عَدَمُ جواز بَبْع النطَة بِالحنطَة وَزَْا مَعْلُومَا فَلِعَدَم الْعلْم بالْمُسَاوَاة گي إذ اتا وَْنَا تَسْكَأِمُهُ النَسْبَةٍ ل 
الكل وَالْمُتَرُ يما گان مكيلا في هد الت - صَلَّى الله عليه وسَلُمَ - ادیو بالْكَْلٍ عَلَى ما ب 
وَعَنْ هَذَا إا اقْتَسَمَا مَكيلًا مُوَارََةَ لا جوز لِأَنَّ الْقسْمَة كَالبيْع. وَاسْتَدَلَّ الْمُصَبَفُ عَلَى وجُوب الْمُسَاوَاةٍ (بقؤله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - «الذَّهَبُ الدب مذلا بمذلِ» الَْدِيت) وق تَقَدَمَ وَتَقَدَمَ وَجْهُ انِْصّابه أنه بالْعَاملٍ الْمُقَدّرِ: اَي بيعُواء وَالْأَوْلَ 


حَيْثْ گان الذَّهَبُْ 


(134/7) 


قال (وَلَا بْدّ مِنْ فَبْضٍ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الافتراق) لِمَا رَوَبتاء وَلِقَْلِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: وَإِنْ اسكنطرك أَنْ يَدْخْلَ بيه فلا 
تُنْظِرْفُ وَلِأَنّهُ لا ن قن أحدهنا ليرج اعد عن الكالى بالكالي لا ب من قبي الآخر ن تَْقِيقًا لِلْمْسَاوَاةِ فلا يَتَحَّقُ 
الرباء وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بأَوْلَ من الْآخَرٍ فَوَجَب قَبْضْهُمَا سَوَاءْ 
[فتح القدير] 
مَرْفُوعًا في الْحَدِيثٍ أَنْ َل عَامِلُهُ مُعَعَلّقَ المخزور : أي ي الذَّهَبُ يُبَاعٌ بِالذّهَب مفلا مذلٍ. 
نَعَمْ حَدِيثُ الخدرِيٍ في الْبُحَارِيٍ عن - صَلَى | لَه علَيْهِ وَسَلَّم - «لا تَبِيعُوا اذهب الأب إلا مغلا يفل» ظَاهِرٌ في انه مُفَرَعْ 
لِنْحَالٍ وَبَقِيةُ الحديث «ولا تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ» ولا تبيغوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إلا ملا شل ولا تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍء ولا 
تَبِيعُوا منها غَائًِا بِنَاجِزٍ» وَالشّفٌ بالشر من الْأَصْدَادٍ يُقَالُ لِلتْقْصَانٍ وَالزَيَادَة وَالْمُرَادُ هنا ر بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء ولا 
يّضځ في مَعْىَ النَقْصٍ وَإِلَّا لَقَالَ وَل فوا بعصا عَنْ بَعْض؛ وَقَوْلَهُ وَزْنَا بَرْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا تُشِفُوا في حَدِيثِ الْبُخَارِيَ الْمَذْكُورٍ 
تَفْسِيرُ لِمثْلًا 3 َإِنَّ المثْليّة عم فَفَمَرَهَا 51 من حَيْتْ الْمِقَدَاٍ وَتَقَدّمَ حَدِيتُ «جَيّدُهَا وَرَدِينْهَا سَوَاءْ» أَيْضّا وَتَْرِجُهُ وَهُوَ 
ليل سْقُوطٍ اعبار الجَوْدَةِ وَسُقُوطُ زيادة الصّياعَةِ جا رَوَى مُحَمَدُ عَنْ أبي حَنيفة عَنْ ال ليد بْنِ سَرِيع عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 2 
عْمَرُ بْنُ الطاب - رضي اله عَنْهُ - بِإنَاءٍ کسر وَإِنْ قَدْ أخكمت صِيَاعْتَهُ فَبَعَتَني به لايع قأغطيت وَْنَهُ وَِيَادَةَ فَذَكَرْت ذَلِكَ 
ِعْمَرَ فَقَالَ: اما الزَيَادَةُ قلا. هَذَا وَيَدْخُْلُ في إِطْلَاقٍ الْمُسَاوَاةٍ الْمَصُوعْ بِالْمَصُوغ وَالِيرُ بالآنية. حَقٌّ لَوْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ أو ذب 
بإءِ فِصّةٍ أو َك وَأَحَدهُما أَنْقَلُ من الآحر لا جوز لاف إتاعئن من عَبهما اس أو بهو حَيْتُ وز بيغ أحدجا بالآخر 
وَإِنْ تفاضا رز مَعَ اَن النْحَاسَ وَغَْرَهُ ينا يون من الْأَمْوَالٍ الرِبويّة أَيْضاء وَذَلِكَ لان صِفَةَ الْوَرْنِ في النَقَدَيْنِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فا 
َع بِالصّنْعَة وَلا رُح عَنْ گؤنه مَوْرُوتًا بتَعَارْفٍ جَغله عَدَدِيً أو تُعُورِف ذَلِكَء لاف غَيرِهمَا إن الوَزْنَ فيه بالغُرف فَيَخْرُجٌْ عَنْ 


گنه مَوْرُونَا بِتَعَارُْفٍِ عَدَدِيهِ إذا صِيغَ وَصنعَ. 


(فَوْلُ ولا بد مِنْ فَبْضٍ الْعوَضَيْنِ قبل الافتراق) بإِجماع الْقمَهَاءِ. وني فَوَائِدٍ الْقُدُورِيَ: الْمرَادُ بابض هتا الْمَبْضُ بالبراجم لا 
ِالتَخَلِيَة ير پد اليد وَذَكْرَْا آنقًا أن الْمُخْعَارَ أَنَّ هَذَا الَْبَْضَ شَرْطُ الْبَقَاءِ فى الصَّحّة لا شَرْطُ ابْتَدَاءٍ الصّحَدَ لِظَاهِرِ قَوْلِه: فَإِذَا 
افترقا 17 الْعَفْدُ وَإِعَا بطل بَعْدَ وُجُودِهِ وَهْوَ الْأصَحْ. وره الخلافٍ فيما إا ظَهَرَ المَسَادُ فِيمَا هُوَ صَرْفٌ يَفْسْدُ فِيمَا لَيْسَ 
ضرفا عِنْدَ آي حَنيقَة - رجه الله -, ولا يَفْسْدُ على الْقَولِ الْأصّحَ» وَقَولهُ (لِمَا رُوينا) يغبي فو 
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كان يَتَعَيّنا تعِيَانٍ كالْمَصُوعْ أو لا يَتَعيّنا ا أو يع أَحَدُهمَا وَلَا يَتَعيّنْ الْآحَرُ لإِطْلَاقٍ ما رَوَيْبَ وَلِأَنَهُ إن گان َع فيه 
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ر 


شُبِهَةُ عَدَم النَعينِ لكؤنه متا خلقَةَ قَيُشترط قَبْضْهُ اغتبارا لِلشْبْهَةِ في الرّباء وَالْمْرَادُ مِنْهُ الافتراق بِالْأَبْدَانِء حَىّ لَوْ ذَهَبَا عَنْ 
لسرا مي مسو ا مي 
[فتح القدير] 

يا پد " وَكدًا ما رُوِينَا مڻ حَدِيثِ الْبُخَارِيٍ قله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «ولَا تَِيعُوا مِنْهَا غَاتَِا بتاجز» وَقَوْلُ عُمَرَ: " وَإِنْ 
اسْتَنْظَرَك إل آخرهء رَوَاهُ مالك في الْمُوَطَ عَنْهُ قَالَ لا يعوا الذّهَب بالدمّب إلا مذلا ِء ولا تبيغوا الْوَرقَ بالذهب أَحَدُهمَا 
غَائْبٌ وَالْآخَرُ نَاجِرٌ وَإِنَّ انرك أَنْ َل بَبْعَهُ قلا نره إلا يَدَا بيد هاتِ و إن أَحْشَى عَلَيْكُمْ الب " وني روَايَةِ قَالَ " 
الرّمَا " بالميم وَهُوَ الرّبا. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرراتق وَقَالَ: أَنْ يَذخل بَيْتَهُ. وَلَمَّا ثبت نص نص الشّزع ارام التَقَائْضٍِ عَلَلَهُ الْفْمَهَاءُ ا ذكُرَهُ 


2 


الْمُصَبَفُء وَحَلَّهُ أنَّ للدم مَزِيَة عَلَى النّسِيئَة فب ق د و الرّباء وَلَمّا گان مَظِنَهُ أن يُقَالَ: هَذَا عير 
لازم في فَبْضٍ الْعِوَصَيْنٍ جْوَازٍ أَنْ بجعلا مَعَا نَسِيئَةَ قَالَّ: لا بد شَرْعَا من فَبْضٍ أَحَدٍ الْعِوَضَيْنٍ كن لا يَلْرَمَ الگالئ بالْكالي: أَيْ 
الدَيْنُ بادَيْنِ فلو م يفيض الْآحَرْ َم الا چا قلما. 

وَأيْضًا يرم اريخ بلا مُرَجَح لِأمَا شنتويان في مغ اللَمَيّفإِذَا وجب فض أَحَدهمًا فكذًا الآَحَر لِعدم الْأَولَوّة. قن قيل: 
تغليل الكتاب يلص اللَمَتَينٍ الْمَخصَينٍ اللَّذَيْنِ لا يكيان واكم وهو روم الَائْضٍ بث وَإِنْ گان أَحَدُهْما يَعَعينُ بين 
كَالْمَصُوع. 

َأَجَاب باد ذَلِكَ لإطلاقٍ ما رُوِينَا من قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الذّهب بالدّهَب وَالْفِصةَ بالفِضّة» وَعَلَّنَ الإطلاق 
المَذكُور بأ المع نضا كالمصوع فيه شه عَدَم انين إذ فيه شُبْهةُ اميه إذ قذ لق تنا وَالشَبْهَهُ في باب الربا كالحقيقة 
عَلَى ما مر عبر مر لما گان الْمُعَولَ عليه تَتاولَ 
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وَِنْ وَنَب مِنْ سَطح فنب مَعَه وكذًا امبر ما ذكَزاهُ في فَبْضٍ رَأس مَالِ السَلّم» إخلاف خيار الْمُحَيرَةِ لاله بطل بالإغراض فيه. 


(وَإِنْ باع الذّهَب بِالْفضّة جار التَعَاضْل) لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةٍ (وَوَجَبَ التَقَابْضُ) 


[فتح القدير] 

النَصّ بِإطْلَاقِهِ 1 يَدفَعْهُ أن اللات شْبْهَةُ الشْبْهَة ل وَجَب بالنّصٍ لاق سْبْهَة شْبْهَةٍ الها شبْهَةٍ الرّبا في هذا الحكم. 

وقوه في جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَكُمَا ل مَشَيَا کل في جه گان افتراقا مَُطِلًا. وقول ابن عُمَرٌ: وإِنْ ونب من سَطْح ثب يفي عَدَمَ 

ُطْلَانٍ الْعَقْدِ بمُجَرّدٍ اختلاف الْمَكَانِء بل إِذَا ل يُوَافِقهُ الْآحَرُ فيه وَهَذَا لِأَنَ بمْجَرّدِ وتوب أحدها اخْتَلّفَ مَكَاهُمَا وَل يُعْمَبْْ مانغا 

إا إِذَا 1 يشب مَعَهُ. 

وَحَدِيتُ ابن عْمَرَ هَذَا غريب جدًا من کب الْحَدِيثء وَذَكْرَهُ في الْمَبْسُوطٍ فَقَالَ: وَعَنْ أبي جبَلَةَ قال: سَأَلْت عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ 

فَقُلْت: إن نََدُمُ أَرْضَ الشّام وَمَعنَا اورف الال النَافِقَةُ وَعِنْدَهُمْ الْوَرِقْ الحَْافٌ الْكَاسِدَةُ فَتبْتَاعٌ وَرِقَهُمْ الْعَشْرَ عة وَنِضْفٍء 

فَقَالَ: لا تَفْعَلُ» وَلكنْ بغ وَرقك بذَكَب واشارٍ ار وَقَهُمْ بالذّبء ولا تفارقة حى سكي وَإِنْ وئب عن سَطْح قثب مَعَه. وَفيه 
يُجوعِهِ عن جَوَازِ التَفَاضْلٍ كما هُوَ مَذْهَبْ ابن عَبّاسٍ. 

وَعَنْ ابن عباس أَيْضًا رُجُوعَْهُ وفيه ليل أن الْمْفْي إا جات لا أن أن في سئي طريق تصبل مطلويد كما قعل - صلی 

الله عَلَيْه وشام - حَيْتْ قال لال «بغ التَمْرَ 0 آخْرَ م اشر اث شتریه» 5 الْمَحْظُودُ َعْلِيم اليل الْكَاذْبَةٍ لإِسْقَاطِ الْوْجُوبَاتِ. 

قال (وَكدَا امغر في فَبْضٍ رَأْسِ مال السّلم) يَعْني أن يَفْبِصَهُ قَبْلَ الافتراقِ دُونَ اتاد اْمَجْلِسٍ (يخلافٍ جيار الْمُحَبرة فإ لو 

قَامَتْ قَبْلَ الاختيَارٍ بَطَلَ ودا إذا مَشَتْ مَعَ رَوْجِهًا في جهة وَاحِدَةٍ إن ذَلِكَ دلي إِعْرَاضِهًا عَمَّا كَانَتْ فيه؛ لِأَنَّ الْمُعَْرَ في 

لإنطَالٍ هناك ليل الإغرّاضء وَالْقِيَامُ ووه ليله قرم فيه امسن وعلق الصّحَة بعَدم الافْرَاقٍ لا يَبطُلَ لو اما في 

الْمَجْلِسِ قَبْلَ الافتراق أو أَغْمِيَ عَلَيْهمَا اؤ َال فُعُودُهمًا. وَعَنْ مُحَمَدِ - رح الله - جعل الصّرْفٌ گخيار الْمُخَيرَةِ يَنَطْلْ بِدَلِيلٍ 

لإِْرَاض كَالْقِيَام من الْمَجْلِسِء حى لَوْ اما أو أَحَدُهمَا فَهُوَ فُرْقَة وَلَوْ اما جَالِسَيْنِ فا 

وَعَنْهُ: الْفُعُودُ الطّويلٌ فُرْقَةَ ذُونَ الْمَصِيرِء وَلَوْ كَانَ وجل عَلَى آخَرَ أَلفُ دِرْهَم وخر عَلَيْهِ مِانَهُ دِيَارٍ فأَرْسَلَ رَسُولا يَقُول لَهُ: 

بتك الدَّرَاهِ وا لتك اشرو اللا ا قلت گان بَاطِلّا وَكذًا لَو ادى أَحَدُهُما صَاحِبَةُ من وَرَاءٍ جدَارٍ أو مِنْ 

بعيد لاما مه مُتََرَقَانِ. وَعَنْ مُحَمَدِ لَو قَالَ الأب: اشْهَدُوا أي اشر نت هذا الدَيتارَ من ابني الصّغير بِعَشَرَةٍ وَقَامَ قَبْلَ نَفَدِهَا بَطَلَ. 

هَذَا وَيجُوزْ ال دل الصف وَاخْوَاَة په كُمَا في رَأْسِ مَالٍ الل 


(قَوْلَُ: وَإِنْ باع الذّهَب بِالْفِّة جار التََاضّْلْ لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ وَاشْارط الْقَْضْ) لِمَا رَوَى اة من حَدِيثِ عْمَرَ بْنِ الطاب - 
رضي الله عَنْهُ - عَنْ اللي 
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لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الذَّهَبْ بِالْوَرقٍ ربا إل اء وَاء» (فَإِنْ افترقا في الصّرْفٍ قَبْلَ قَبْض الْعوََيْنِ أو أَحَدِهمًا بَطَلَ 
الْعَفْدُ) لِقَوَاتِ الشَّرْطٍ وَهُوَ الْمَنْضْ وها لا صخ شَزْط ايار فيه ولا الْأَجَلْ لن بأحده لا نی الْقَبَضْ مُسْتَحَقًا وَبالئَانٍ 
يفوت الْقَنْضُ الْمُسْتَحَقُ إلا إا اسقط ايار في الْمَجْلِسِ فَيَعْودُ إلى الجواز لارتقاعه قَبْلَ تَقَرّرِهِ فيه خلاف رُقَرَ - رَحْمَهُ الله - 


[فتح القدير] 

- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الذَّهَبُ پالۇق ربا إل هَاءَ وها وَالْْدُ بار را إل هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بالشّعِيرٍ ربا إل هَاءَ وَهَاءَ 
وَالَمْرُ بلثَمْر ربا إلا اء وَهَاء» قيل: وَمَعَْ فَوْلَهُ ربَا: أيْ حَرَامٌ بإطلاقٍ اسْم الْمَلْرُوم عَلَى اللّازِم, وَلا مَانِعَ من جَعْلِهِ في حَقيقته 
شَرْعَا وَأَنَّ اسْمَ الرَبَا تَصّمّنَ الزَادَةَ من الْأَمْوَالٍ الخَاصّة في أَحَدٍ الْعِوَضَّيْنٍ في فَرْضٍِ أو نع 

وَوَجْهُ الاسْتذلالٍ أَنَهُ اسْتَفْىَ حَالَةَ التَقَائْضٍِ من غ ارام حصر الل فيها فَيَنْتَفي الل في کل حَالَةِ تة غَيرِهَا فَيَدْخْلُ في عْمُومِ 
الْمُسْتَفْىَ حَالَةُ التَفاضلٍ وَالتّسَاوي وَالْمُجَارَّة فَيَحل كَل ذَلِكَ. 

وقوه (إلا ذا اسقط اليَارُ في الْمَجْلِسِ) ياء من لازم فَولِهِ لا صح سَرْط ايار وهو قَوَاتُ الشَرْطٍ المُشتلزم للْبطْلَانِ: أي 
شَرْطُ الخيَارٍ يَقُوتُ الشَّرْطٌ إلا إِذَا أَسْقَطَهُ فلا يَقُوتُ فَيَعُودُ إلى الجَوَاز. 

وَقَدَّْنَا تفل خلاف زُقَرَ فيه: هَذَا وَبَْنَ الْفَسَادِ بترك الْقَبْضٍ وَالْقَسَادٍ 


(138/7) 


قال (ولا جوز اصرف في م أن العطرف قبن ی حي وو دیتارا بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ وَل يَفْبِضْ الْعَشَرَةَ حَقّ ی ا توب َالبَيُِ 
في الوب فَاسِدٌ) اَن الْقَنْضَِ م ES‏ ن بالْعفُدِ حَفا لله تَعالى وني ویزه فَوَانَةُ ل 
فر لان الدََاهِمَ لا تع فَيَنْصَرِفْ الْعَقْدُ إلى مُطَلَقِهَاء 


[فتح القدير] 

الال فرق على قَوْلٍ أي حَدِيفَةَ في مَسْأَلةِ وهي ما إا باع جَاريَة في عَنْقهَا طَوْقُ فصَة َة ما بأل دكم حٌَّ الْصَرَفَ 
ِلطّوقٍ مائة من الْألفٍ فَيَصِيرُ صَرْفًا فيه وتشغوائة لِلْجَارَةِ ببْعَاء فإِنُّ َو فس برك اض بَطَلَ في الطَوْقِ وَبنِعْ الجارَة 
ِتسْعمائَة صَجيخ» وَلَوْ فَسَدَ بالْأَجَلٍ فَسَدَ فيهما عِنْدَهُ خلافًا لَمَا. وَقَرَّقَ باد في الأول انْعَقَدَ صحِيحًا ي طرَا الْمُفْسِدُ فَيَخْصصُ 
لَه وَهُوَ الصرفُء وني الان انْعَقَدَ اوا عَلَى الْفَسَادٍ فَشَاعَ وَهَذَا عَلَى الصّجيح من أن الْقَنْضَ شَرْطْ الْبَقَاهٍ عَلَى الصّحة. 

وني الْكَامِلٍ: لَوْ اسقط الْأَجَلْ من لَه الْأَجْلْ دُونَ الآحر صح في الْمَشْهُورء وَلَبْسَ في الدَرَاهِم وَالدََّانيرٍ خِيّارُ ُؤيَةِ أن الْعَقْدَ لا 
نفخ يرَوِهَا لَه ف وقع عَلَى ملهاء بخلاف التإر واي الأوانن من اذهب وَالْفِضَة لله ينْتَقَضُ الْعَفدُ رده ليه فيه ولو 
جد أَحَدهُمًا أو كلَاهُمًا دُونَ الافتراقٍ رَيْمَا أو سُتُوقًا قَحْكمُة في جميع أَبْوَابِهِ الاستبدال وَالبُطْلَانُ كرس مال السّلّم. 


(قَوْلَهُ ولا يجوز التَصَدْفْ في م من الصّرْفٍ قَبْلَ فَبْضِهِ) وك مِنْهُمَا من الصّرْفٍ. قا خاصل أنه لا جوز اصرف في أَحَدٍ بَدَيْ 
اصرف قبل قد ية ولا دة ولا ني إن قعل ببغس ذلك مع العاقِدٍ بأن وكبة ادل أو تصق به علب أو بر من فإ 
قبل بَطَّل المّذِفٌ عدر جوب الْفَْضِء وَإِذًا تَعَذَّرَ الشَّرْطُ يَنْتَفِي الْمَشْرُوط, وَإِنْ ا يَفْبَنَ لا يُنْمَمَضُ بُنْمَقَضُْ لان الْبرَاءَةَ وَمَا مَعَهَا سَبَبُْ 
الخ فلا يَنْفَرِدُ به أَحَدُهمَا بَعْدَ صِكة الْعَقْدِ. 


وفرع علیہ (ما و باع ديزا بسَرَة) مكلا( يفص الْعسَرَة حي اشترى با تؤب الي في القؤب قاس لن القْضَ) في الْعشرَة 
(مسْمَحَقٌ حَفا بِله) فلا يسْقْطُ قاط الْمتعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جار الْببِْ في الوب سقط فلا يمو بيع الأؤب وَالصّرف على حَالِه 

بقنض بَدَلِهِ ِن عَاقدِه مَعَُ. وَأُورد عله أن فْسَادَ الصّرْفٍ جيني حَق الله وَصِحَة بيع الوب حَق الْعَبدِ فَتَعَارَضًا فَيْقَدُمُ حَق ابد 
أجيب باد ذلك بَعْدَ توت القن و بث حَق الْعبدٍبَعْدُ لِأَنَهُ بوث حَق الله بَعْدَ نحفقه قيمترع لا أله تفع وَالتَقُدِمْ فيا إِذَا 


تتا فيب أحَدهْمَا فضا وقذ لفل عن رر - رجه اله - صِحَهُ بيع التُؤب؛ لِأَنَ الثم في َيِه يعن كوئ بَدَلَ المرفٍ 
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وَلَكِنَا تَقُول: النَمَنُ في باب الصف مَبِيعٌ لِأنَّ الَْيْعَ لا بُ لَه مِنْهُ ولا شَيْءَ سوى التَمَئَيْنِ كُلّ وَاجدِ مِنْهُمَا مَبِيعًا لِعَدَم الْأَوْلَويَة 
ْغ الْمببع قبل الَْنْضٍ لا يجوز ولیس من صَرُورةٍ گؤنه ميا اَن يَكُون مُتَعينَاكُما في الْمُسْلَم فيه. 


. قال (وَكُوز بيع الذّهَب بالْفِضّة مُجَارقَة) 


[فتح القدير] 

ِآنَ لتقد لا يمع فإِضَافةُ العفدِ إلى دل الصرفٍ كَعَدَم إضَافَبه فيَجُورُكُمَا يجُورُ شِرَاءُ تؤب بِدَرَاهِمَ ل يَصِفْهَاء وَهَذَا عَلَى 
إخدى الرَوَايَئَيْنٍ عَنْهُ أن التُقُودَ لا تَتَعَيّنُْ في الْبيَاعَاتِ ََمّا عَلَى الرَوَاية الأخرى عَنْهُ فَبَجبُ أن لا يصح بَيْعُ الوب كَقَْلنَا: فلن 
قَبْضُ بَدَلِ الصّرْفٍ وَاجِبْ وَالِاسْتَبدَالُ يُقوََهُ فَكَانَ شَرْطُ إِيفَاءِ قن التؤْبِ من بَدَلِ الصّرْفٍ شَرْطًا فَاسِدًا فيَمْميعُ الجوَارُ ساط 
اللَمَنِ به كذًَا ذكْرَ غَيْدُْ وَاحِدٍ وَلَا هی كثْرَةٌ ما ذگڙوا في عَدَمِ تَعَيّنِ التَقْدِ في الْبَيُع من أنه َو أسَارَ إلى دَرَاهِمَ وَعَيَّئَهَا گان لَه أَنْ 
خَبسَها وَيَدْفَعَ غَيرَهَا. 

وَحَاصِلٌ شراءِ الوب يدل الصّرْفٍ ليس إلا تَغيينَ تن الدَرَاهِم, فلو گان شَرْطًا فَاسِدًا َع اواز بَطَلَ ما ذَكَرُوا في عَدَم تَعَيٍّ 
الدَرَاهِم في الْبَيْع وان كُلَّمَا تَعيّئَتْ الدََّاهِمْ فَسَدَ الْبَيْعْ لا أَنَُ لا يََعيّنُ لا جَرَمَ أن الْمُصَبَفَ إا أَجَاب بأد الّمَنَ في باب 
الصرْفٍ ربغ لاسْتدعَاءٍ ابيع يبا ولا ميب فيه وى انفكا كل َي منهُما مبيعا وا وجَعلة بل القؤب وة بيع له 
وتيع اْمبيع قبل ابض لا يموٌ: يخني وذ 1 يج حن في مك باع القؤب» وأنت تغلم أن قَ إن قال: يود بيغ الأب 
ٿاءَ عَلَى عَدَمِ تعن دل الصرْفٍ يتا َجارَ ان يُْطِيَ من غَو ولا شك أن يَقُولَ يعدم جواز بَيْع الْمبيع قبل ابض قا قَالَ 
بصِحَة بع ذا الُؤب لِعدّم تعب تقد بَدَلِ الصف في تيه كان بالصّرورة قَائا بأد المع انعفد مُوجبًا فع مغل ويكون تسبي 
دل الصرْفٍ تفديرا قن الأب سَواء كته ريغا أو ئا أله يرم بع اْمبيع قبل القبْص إذَ لم تشايم بعييد ولس هتا 
ین ليك باع الوب بَدَلَ الصف رم بالصتزووة إغطء عبرب ودا تقل اوري عَنْه: أغني أن ابيع الاي ايز ويون من 
المَبيع مِفْلَ الذي في ذِمّةِ اله شتري» قَالَ: وَهَذَا عَلَى إِخْدى الرَُوَايتَينٍ عَنْ فر أَنَّ الدَوَاهِمَ لا تَمَعَيّنُ فَإِذَا 1 تمَعَيّنْ يَمَعْ الْبَيْعْ يِل 
دل المفبء وَعَلَى هذا قبطلان بنع الأؤب مطاف كما ُو جوب الْمَذهب مشكل. نظي التقائة بقاصب الدَرَاهم إذا اشترى 


وَأَشَارَ إِلَيْهَا ودقع منها حَيْتُ يَخْرُمُ الانتفَاغ بِدَلِكَ الْمبيع جيتئِذٍ غَيْرُ مُطَابق؛ لِأَنَّ إِجَارَةَ بَيْع التب عَلَى ما قَرَئا بآنْ يَدْفَعَ مغل 
بَدَلِ الصّرْفٍ لا نَفْسِه. 


(قوْلهُ ووز بَيْعْ الذَهَبٍ بِالفضّة جارفة) وكا سَائِرُ الأموَالٍ الربَويَة لاف جذيع 
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4 الْمُسَاوَاة 0 وة فيه وَلَكِنْ يُشْوَطُ الْقَئَْضُ في الْمَخْلِس لِمَا ذگزنء لاف بيعه جز نسه ُجَارَقَة لِمَا فيه من اختمَالِ الرْبًا. 


بان هه روو 


ل (ومن باع جارية قمثها لف قال فصّة وني عنقا طق فة مه ْف قال اَي قال فِصّةٍ وقد من اَن الف 


مقا م افيا الذي نة قن الْفصّة) لأ َبْضَ جصة الوق وَاجب في الْمَجْلِسٍ لكؤنه بَدَلَ الصّزفٍء وَالَهرُ من الإنيَانُ 
بالواجب (وَكدًا ل اشتراجا اَي مِنْقَال أَلفٍ نَسِيئَة ولف نَفْدا انفد من الطّْق) لِأَنَ الأجَل باط في الصّرْفٍ جائڙ في بيع 
ريق وَالْمْبَاشَرَة على وجه اواز وهو اله مِنْهُما (وذَلك إذ باع سيف لى ةده وجي مون َه ِن الم 
لانن قد يراد برها الواجذ قَالَ الله الى يرج مِنْهُمَا الَو وَالْمَرْجَانُ [الرحمن: 22] وَالْمْرَادُ أحَدهْمًا يحمل عَلَيْه 
لِظَاهِرٍ حَالِهِ 

[فتح القدير] 

كَالنطَةٍ بالشّعِير لأَنَ الماع من الْمُجَارَفَةٍ اشتراط الْعلم بِالْمُسَاوَاةٍ (والْمُسَاوَاة عَيرُ مَشْرُوطَةٍ فيه) أي في بَيْع الدب بالْفِصَةٍ 
ول جسن لقنن كلك (لكن يشرط فيه انض في الْمَجلِسٍ لما ذزتء يعني قله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - «الذَهَب 
بالق ربا إلا هَاءَ وَهَاء» ) لكِنَ الْعَادَةَ في مله أَنْ يَقُولَ لما ويا ي الْمُرَادُ بالْمَجلس ما قَبْلَ الافتراقٍ فَعَبرٌ بالْمَخلس عَنه. 


(فَوْلهُ ومن باع جارية مها َل يقال فِصّةٍ وني عَُقها طق فيه اَلَف يقال بأل يقال فصَة وتَقَدَ من الم لف مقا ثم 
اهَْقَ) صرف الْمَنقُودُ إلى الوق وَِنْ 1 يَنْصّ الدَافِعْ عليه وَكذا لَو قال خدْهُ مِنْهُمَا صرف أَيْضًا إلى الطّوْقٍ وصح الْميْعُ فيهمًا 
ري لِلجَوَازٍ بتخكيم ظَاهِرٍ حاليماء إذ الظَاهِرُ قَضْدْهْمًا إلى الْوَهِ الْمُصَحَح؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لا يُفيدُ نام مفصودها إل بالمَحَةٍ, 
0 0 بالفاهر وَالظاهِد يحب الْعَمَك 7 لاف م َو ص فَقَالَ خد هذه الْأَلفَ من م الْجَاريَة ِن الظّاهِرَ 
يتما عَارَضَّهُ اريخ بخلافه, إا قَبَضَّهُ ثم ارقا بَطَلَ في الطَّوْقِ كما إِذَا 1 يَفْبِضْهُ. 

قان قُلْت: قفي قَوْلِهِ خُذْهُ مِنْهُمَا عَارَصَهُ أَيْضًا. فُلْنَا: لا نُسَّمْ لَِنَ الْمَْى قذ أُسْمْعْمِلَ في الْوَاجِدٍ أَْضًا (قَالَ تَعَال يرج مِنْهُمَا 
الَو وَالْمَرْجَانُ1 [الرحمن: 22] وَالْمُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا) وَهُوَ الْبَحْرْ الل و 
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(فَإِنَ 2 يتقَابَصَا حئى افترقا بطل الْعَفْدُ في الحليَة) أنه صرف يها (وَكدَا في السَيْفٍ إِنْ كان لا يَتَحَلصُ إلا بصَرَرٍ) لائ لا بمْكِنْ 
تَسْلِيمُهُ بِدُونٍ الصّرَرٍ وَيَذَا لا يجُورُ إفْرَادُهُ بالْبَيْع كالجلْع في السسَقْفٍ (وَإِنْ گان يَتَخَلَّصُْ بعبْرِ ضَرَرٍ جار الَْيْعُ في السَيْفٍ وَبَطَلَ في 


الحليّة) لِأنّهُ أَمْكنَ إِفرَادُهُ بالبَيْع فَصَارَ كَالطْوْقٍ وَاجارِيَة وَهَذَا إِذَا گاتت الفضّةٌ المُفْرَدَهُ أَزْيَدَ ما فيه. فَإِنْكاتث مِثْلّهُ أو أَقَلَ منهُ 
أؤ لا يَدْرِي لا ُو البَيعُ لرا أؤ لاحْتمَالِه وَجِهَهُ الصَّحَةٍ من وجو وجهة الفَسَادٍ من وَجْهَيْنِ فرجحٽ. . 


[فتح القدير] 

يا مَغْشَرَ ال وَالِإِنْس أ اكم رَس مِنْكُم] [الأنعام: 130] وإ الرْسْلُ مِنْ الْإنْسٍ في مَذْهَبٍ اهل الَقَ» وَقَالَ تَعَالَ سيا 
خُوُمَا] [الكهف: 61] وَإِعا نَسِيَهُ فی مُوسَى. 

«وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في قِصّةٍ مَالِكِ بْنِ ايرث وَابْنِ عَم لَه: إا سَافَرًْا قاذ وَأَقِبِمَا» وَإِا رَد أن يُوَذّنَ أَحَدُهْا 
وَقَالَ تَعَالَ قد أُجِيبَث دَعَوَنُكُمَا] [يونس: 89] وَالْمُرَادُ دَعْوَةُ مُوسَىء إل أنه قَدْ قيل: إِنَّ هَارُونَ گان يُوَمَنُ عَلَى ذُعَائه فَإِذًا 
صح الاسْتعْمَالُ وئر وجب الم عليه لما قُلْناد وَدَكَرَْا من قريب أنه لو گان الْمَسَادُ بِسَبَبٍ الْأَجَلٍ في الْعَقْدٍ شَاعَ الْمَسَادُ في 
الجارية أَنْضًا عَلَى قول أي حَبِيفَة - رَه اله = لِأنَّ الفَسَادَ في ابْتدَاءٍ الْعَفْدِ يخلافه عن الافتراق. هذا ولذ وَقَعَ الإِْرَاطُ في 
تصوير الْمَسْأَلَةِ حَيْتْ طَوْفْهَا الف مِثْقَالٍ فِضّة قله عَشَرَ أَرطَالٍ بِالْمِصْرِيٍ وَوَضْعْ هَذَا الْمِقْدَارٍ في الْْْت بَعِيدٌ عَنْ الْعَادَةِ بَلْ وع 
تَذِيبٍء وَعْرفَ مِن هدا الْوَجْهِ أنَّكَوْنَ قِبمبِهَا مع مقار الطَّْقٍ مُعَسَاوِييٍ ليس بِشَرْطِ بل الأضل أَنّهُ اذا بيع تَقْدٌ مع عبرو تقد 
من جيه لا بد أن يبد الَمَنَ على الَفدٍ الْمَضْمُوم إل وَمفْل هذا فيا ذا باع سيف لى اة وَحلْيعه مون يا وبين 
أو ئة وَعَشَرَة فَدَهَعَ مِنْ اللَمَنٍ حْمْسِينَ فَإنَهُ يب فيه هَذِهِ الاغتباراث» وَلَوْ 1 يََقابضًا في الصُورتيْنِ حى افترقا بَطَلَ في حصّة 
اطق وَالخَيَة: لِأنَهُ صرف فيها وصح في الجارية. 


وَأَمَا السَيْفُ فَإِنْ گاتث اليا 1 تحلص منۀ إلا بضَرر فيه فَسَدَ في السَيْفٍ أَيْضًا لاله لا من تَسْلِيمُهُ إلا بِضَرّر فيه وَيَذَا لا 


۶ 


يجُورُ إفْرَادهُ بالَْيْع كُمَا مر في ڄڏع من سَفْفِء فن كانَ 
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قال (ومَنْ باع إناء فِصّةٍ ثم افيا وقد قَبَضَ بَعْص فيه بطل ايع فيا ل يُفْبَضْ وصح فيما قيض وگان الإناغ مُشتركا بَيتَهُمَا) 
أله صرف كله فص فِيمَا ؤجة سَرْطَه وتطَلَ فيما ت يُوجَذ وَالْفَسَادُ طَارئ لله يصح م بطل بالافتراق فلا يَشِيع. قال (ولو 
احق بَعْضْ اء قالمُشتڙي بِاليَارٍ إن شَاءَ أَحَدَ الْبَاقِي بحصّبه وَإِنْ شَاءَ رَدَّمُ) لان الشركة عَيْب في الْإنَاءِ. 

[فتح القدير] 

يَتَخَلّصُ بلا صَرَرٍ جار فيه كَاجَاريَةِ؛ لِأَنَّهُ مك إفْرَادُهُ بالَْيِع وَبَطَلَ في اة خَاصة. 

م اواب في الْمَسْأَلََينٍ ميد چا ذا گات الْفِصَةُ الْمُفرَدَهُ: يعني الكّمَنَ أَككَرَ من الوق وا ية قان كاتث مِثْلة أؤ أَقَنَ أو لا 
يَدْرِي وَاخْتَلَفَ الْمُمَوَمُونَ في ذَلِكَ لا يَجُورُ المَيْعْ رب حَقِيقَةَ فِيمًا إِذَا كانت أَقَلَ أو مُسَاوِيَة بِسَبَبِ زبَادَةٍ الْبَدَلٍ الْآخَرِ وَهُوَ الْمَِعُ 
لْفِضّةُ زِيادَةً من جِنْسِه اؤ من غَيْرِهِ وَهُوَ نَفْسُ الارِيَةِ وَالسَيْفٍ أَوْ احْتِمَالُ الرَبَا فيما إذَا 1 يُدْرَ الال وَتَقَدَمَ أنه لا بد من العم 


بِالْمُسَاوَاةِ. إن قيل: في صُورَة الاختمّالٍ 1 يُفْطَعْ بِالْمَسَادِ. أَجَاب بان جهة الْمَسَادِ مُتَعَدَدَة فِا من وَجْهَيْنِء وَهُوَ بجوي الأَقلَيّة 
َالْمُسَاوَاةُ يخلافٍ الصّكة فإ عَلَى تَقْدِيرٍ واج وَهُوَ الزَيادَةُ فَرجَحَتْ جَهَةُ المَسَادِ عَلَى أَنَّ مجر احْتمَالٍ الرَبَاكَافٍ في 


اقساد فلا حَاجَة إِلّ ليح مَعَ م أنه رَد د عَلَيْهِ اَن المرْجِيحَ : ع ا وَيحْتَاجُ لل ا لجاب بان الْمَعْىَ اَن 
اخْبَمَالَ أَحَدِهمَا فَمَط مسد فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَاء وَعَلَى هَذَا كل مَا اشر ري بِالِْضّةٍ فِصّةٌ مَعَ غَيِْهَا أو بِالذّهَبٍ ذَهَبا مَعَ غَيْه. 


(قولة ومن باع إناء فِصّةٍ بص م افارقا) وقذ مض غص فيه بطل ا فبا ا يض وصح فيما فيض وگان الإتاغ مشت 
هما أنه صرف كله قصح فيما ؤجة شَرطة وََطَلَ فيما ‏ يُفْبَضْ (3) لا يشيع (الْقَسَادُ) في الكل لِأَنُّ (طارئ) بَعْدَ صِحَةٍ 
عفد في الْكُلَ بء عَلَى ما هُو الْمُخْمَارُ من أَنَّ الْقَبْضَ قَبْلَ الإفتراق شَرْطُ الْبَمَاءِ عَلَى الصَكة لا شَرْطُ الِانْعِقَادٍ عَلَى وَجْهِ 
الصِّحَةٍ في الكل (قيصځ يَبْطُلُ بالافتراقٍ فلا يَشِيعْ) ولا يمحر واجڎ من الْمَُعَاقِدَيْنِ؛ لان عَيْب الشركة جاءَ بفِغلِهِمَا وَهُوَ 
الافتراق بلا فَبْضء لاف ما لَْ أَسْتْحِقَ بَعْضْ اء قد المُشتري بيار إن شَاءَ أَحَدَ لباقي بصي وَإِنْ شَاءَ رده (لأَنّ الشركة 


o‏ يوام ofl‏ هد © متاق ع بهو 
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(وَمَنْ باع قطعَة تُفْرَةِ ي أسئحقّ بَعْضْهًا أَحَدَّ مَا بقي بِصّتهًا وَلَا خيَارَ لَه) لِأَنَهُ لا يَصْرُهُ التَبْعِيضُ. 


قال (وَمَنْ اع رمي ودیتارا دزم وَدِيتارَيْنٍ جَارَ ايع وَل كل جنس بخلافه) وَقَالَ زقَرُ وَالشَافِعِيُ رهما اللَه: لا يجوز 
وعَلَى هدا الخلَافٍ إذَا باع کر شعي ور جنطة بِكُرّيْ شَعِرٍ وَكرَيْ جنطة: وما أن في الصف إلى خلاف انس تغيير تصرف 
لاله 0 الْجُمْلَةَ بالجُمْلَةَ وَمِنْ قَضِيّتهِ الانقِسَامُ عَلَى الشيوع لا عَلَى التّعْبِينِ وَالتَغِْيرْ لا يجُورُ وَإِنْ گان فيه وج اصرف 
گما إِذَا اشتری قَلَّا بعَشَرَة وَنَوْبَا بعَشَرَة بَاعَهُمَا مُرَبِكَةَ لا يجُورْ وَإِنْ أَمْكَنَ صرف الح إلى التؤب» وَكَذَا ذا اشترى عَبْدَا بأل 
درْقم ثم باع قبل تَقْدٍ الّمَنِ من البائع مَعَ عَبْدٍ آخَرَ بالف وَحْمْسِائَةِ لا وز في الْمُشْترى بأل وَإِنْ أَمكنَ تَصْحِيحة بِصَرْفٍ 
أل إِليْهِ. ودا إذا َع بن عبد وعد َب ََالَ بك أَحَدَهُما لا يمو وَإن أمكن تممجيخة بصرفه إلى عَبْدِو. ودا إذا باع 
دزا ونوا بدزكم وتوب وافترقا من غَيْرٍ فَبْضٍ فَسَدَ الْعَفْدُ في الدَْعمنِ ولا يُصْرَفَ الدَرْهَمْ إلى التب لما ذگزت. 

وَلَنَا أَنَّ الْمُقَابلَةَ الْمُطْلَقَةَ تمل 


[فتح القدير] 
بخلافٍ ما لَوْ باع قِطْعَة َفْرَةِ م احق بَعْصَّهَا حَيْث يأحذ الْبَاقِيبحصّيَهًا (وَلَا حبار لَه لَه لا يره التبْعيض) فَلَمْ يرم الْعَيْبْ 
وَهُوَ الشَرِكَةُ لإمْكَانٍ أن يَفْطَعَ حِصّتَهُ منْهًا. 


(فَوْلَهُ وَمَنْ اع دِرْعَمينِ وَدِيَارَا بدِيتارينٍ وركم جَارَ) اَي (وجعل كَل وَاحِدِ) من النْسَيْنِ (بخلافه) فَيُعْمبُ الدَرَْمَانِ بالدَيئارَينٍ 
وَالدَْهُمُ بالڌيتار (وَقَالَ قر وَالشافعيٰ رهما اللّهُ: لا وڙ وَعَلَى هَذَا ا حلاف إِذَا باع ڪر شَعِرٍ ور جنطة بِكْرّي شَعِرٍ وكْرَيْ 


جنطة) أو بَاعَ اليف الْمُحَلَّى بِفِضّة بِسَيِفٍ 0 بفضّة و يري مِقَدَارَ الین وَكَذَا درم وَدِيتارٌ بدِرْهمَينٍ وَدِينَارَيْنٍ (لُمَا اَن 
في الصَّرْفٍ إلى خلاف الجنس تَغيِيرُ صر مَدُفهِ) أَيْ تَصّدُفٍ الْعَاقد (لِأَنَهُ ابل الْجُمْلَةَ باق وَمِنْ فَضِيّته الِانْقِسَامُ عَلَى الشّيُوع لا 
عَلَى التَغيينِ) وَهُوَ اَن ۾ يَكُونَ کل جُرْءٍ عَلَى عَلَى الشيُوع اباد لکن جزء على عَلَى الشيُوع 
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مُقَابَلَة الْمَرِْ بالْمَرْدِ ما في مُقَابَلَةِ انس الس أنه طَرِيقٌ م معن لتصطحيحه فَيْحْمَل عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِتَصّرُفه وَفيه تغيير وَصفه 
ا وَصَارَ هَذَا كُمَا ذا باع نضف عَبْدِ مُشارك بَيْتهُ 
َبَيْنّ غَيِْهِ صرف إلى تصيبه تَصْحِيحًا لِمَصَرُفِهِ بخلافٍ ما عد من الْمَسَائِلٍ. 
ما مَسْأَلَةُ الْمُرابحة اله صي تَوْلِيةَ في الْقَلْبِ بِصّرْفٍ الح كله إلى الأؤب. وَالطْرِيق في الْمَسْأَلَةِ الانبة عير معن لأَنّهُ مْكِنْ 
[فتح القدير] 
فيرخ فيه حنمن ذَلِكَ ازى وخلاف ررم جِنْسِه أكتر إذْ أَجْرَاءْ يناري أكقز مِن أَجْرَاءٍ دِيئارٍ ِالضّرُورَة وَلَيْس 
المع أ كل جْْءِ مُعبّنِ مُقَابَلٌ كل جُرْءِ عَلَى عَلَى الْعُمُوم وَإِلَا كَانَتْ الذَّّةُ من الدِيئارٍ مُقَابَلَة بجميع الدِينَارَيْنِ وَالدَرْهَم فَلَمْ ببق 
ِلذّرةِ ما يُقَاِلّهَا اؤ يقابل الكل بِنَفْسِه أَشْيَاء كبيرةً وهو اغتِبارٌ تكن لكنَّهُ مُستنكر وَهْوَ أَنْ مايل اذَه بأل ذَرَةِ م َكُونُ هَذِهِ 
لأف بِنَفْسِها مُقَابلَةَلِدَرةٍ خرى وأُخْرَى وِلِأَنَهُ جيتئذٍ كفي الِانقِسَامُ بذ تمل وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَّ الاْقِسَامَ كما ذگزت ما لو 
اشْترى عَبْدَا وَجَاريَةَ بئؤب وَفَرَسٍ م أفجقّ الْعَبْدُ يَْجِعْ بقِيمَة الْعبْدِ في التَوب وَالْقَرسِ جميعًا. 
وولا أن الانِْسَامَ عَلَى الشّيُوع لَمَا رَجَعَ في الب وَالْفَرَسِ جميعَا وَتَغِيدرُ َصَرَفهمَا لا ُو وَإِنْ گان فيه تَصْحيح التٌصَرُفِ بدَلِيلٍ 
الإا عَلَى أَنَّ مَنْ اشْترى قَلْبًا وَْنهُ عَشَرَةُ بِعَشَرَةٍ ووا بعَسَرَةِ نم بَاعَهُمَا مُرَبكَةَ صَفْفَةَ وَاحِدَةَ لا يور وَإِنْ أَفْكَنَ صَرْفْ الح 
إل الكَوْبٍ وَحْدَهُ لِيَخْلُوَ القَلْب عَنْ التَمَاضْلٍِ وَكَذَا إذا اشر ى عَبْدا بانب م باع قل نفد امن من الْبائع مع عبد آخر بأل 
وَحمْسِِانَةٍ لا وز وَيَفْسُْدُ في الْمُشْترى بالف وَإِنْ أَمكنَ تَصْحِيحةُ بِصَّرْفٍ الْأل إِلَيْه وَكذَا إذا جمع ب عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ 
بعك أَحَدَهُمَا لا يُورُ وَإِنْ أْكنَ تصْحِيخة صرف إلى عَبْدِهِ. وكذَا إذا باع دزا وتوب بدزكم وَنَوْبٍ وَافترقًا مِنْ غَبْرٍ فَبْضٍ فَسَدَ 
في الدَرْعمَيْنٍ ولا يُصْرَفَ إلى الوب لما ذگزتا فَهَذِهِ أَخْكامٌ إِجْماء عي كلها دَالَةُعَلَى أن تَغييرَ ال سرف لا يجوز 
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صَرْفُ الزَيادَةٍ عَلَى الْأَلْفِ إلى الْمُشتري. وني الالئة أضيفف الْبَيْعْ إلى الْمَُكُر وَهُوَ لَيْسَ بمَحَل لِلْبيْع وَالْمعينْ ضِدّةُ. 
[فتح القدير] 
ون گان يُعوَصّلْ به إلى تجيحجه. قال إِمَامُ اَمِب وَالْمُعْمَمَدُ عِنْدِي في الَعْلِيلٍ أن تَعبّذنا باْممَائلَةِ قفا وَهُنَا 1 تَمَحَفّق 


قال صَاجب الوجيز: وَلِلْحَصم أن يَقُولَ: تَعبّدد تعبَدنا فق لْمُمَائَلَةِ فِيمَا إِذَا تَحَضَتْ مُقَابََهُ انس با لجنس أَمْ عَلَى الإطلاق. 
قن قُلت: الئان ثوغ وَإِنْ فلت الأول فَمْسَلَّم وَلَيْسَ صُورَةَ الحلافية, تھی ببَعْضٍ تغيير. 

وَحَاصِلَُهُ أن عَلَى تَفدِير مُقَابََةِ الجُمْلَةِ بالجٌمْلَةِ وَاجزْءِ الشائع ع لا يَفْمَضِي الرَّا وَالْفَسَادَ وَإَِا يَقْمَضِيهِ لَوْكَانَ التَمَاضْلٌ 
حَقيقَةء وَذَلِكَ لا يَكُونْ إلا إِذَا قوبل مُعَينٌ معن بع وَتَفَاضَلَا وَحِيئَئِذٍ لا حَاجَة في النَصْحِيح ا ازع وَصْرِفَ کل إلى خلا 
دق ل ات تيا أ اوقلأ کی تشم سر ف الْمُسْلِمِ الْعَاقِلٍ يَرْتَحِبُ 
وله طَار كدير وَهَذَا ْمَل كلام على الْمَجَازِ وارك حَقِيَعهُ إِذَا كان لا يَصِحْ على تفُدِیره وَيُدْرَجٌ في كلامه زيادَة 1 يلفط ا 
إِذَا کان لا يصح م إل بِدَلِكَ كام نَظَرُوا إل أنَّ الْمُقَاَلَه على وَجْه الشيوع إن هَ تقض تقتض حَقَيفَة حَقيقة الرّبا اسْعَلْرَمَ شُبْهَةٌ وَشْبَهَةُ الب 
مُعْترَةٌ كَحَقِيقَة؛ فَفَالُوا: الْعَفْدُ كلك إا يَفْمَضِي مُطْلَقَ الْمُمَابََةِ لا مُقَابَلَةَ الكل بالكل وآ 1 ارد بالْمَرِدِ مِنْ جِنْسِه أو مِنْ خلافٍ 
جِنْسِه لِأَنَّ اللّفْظَ مُطْلَقْ عي َي مُتَعَرَلٍ 0 مِنْهُمَا لکن مَعَ عدم الاقيضاءٍ تمل مُقَابَلَةَ المَرْدِ بالْمَرِدِ وَهْوَ الجنس الْمُعَيّنُ هنا 
ينس مُعَينٍ ن بِدَلِيلٍ نه بَصِحّ تَفْسِيرْةُ به؛ نه لَوْ قَال: بعت هَذَيْنٍ الدَرْهمَيْنِ والذيتار ِدِيارَيْنِ وَدِرْهَم عَلَى مَعْىَ أن الدَرْهمَيْنِ 
بالدّيَارَيْنِ وَالدَِينَارَ بالدّرْقم صّحّ وَهْوَ طريق مُه مُتَعَيْنْ معن للقصطجيح فَوَجَب حمْلَهُ عَلَيْه وَعَلَى هَدًا التفدير لا حَاجَة إل قول الْمُصَئْفٍ 
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وفيه كفيك وص اعفد كاله تر إلى أن الطاِر هو مابلة ابخملة بالجملة شايع لا أمثلة لاله نى مُوجئة وهو بوث اليك في 


لاما حَقة 


الكل بمَُابَلَةِ الكلّ وَصَارَ كما اتََقمَا عَلَيْهِ فيما إذا باع نطف عَبْدٍ مُشترك بَيْنهُوَبْنَ غَيْهِ يَنصَرِفٌ إلى تصيبه تَصْحِيحًا لِمَصَرُفه, 
بخلاف الْمسَائِلٍ المذكورة قن عَدَمَ المرْفٍ فيه عدم الإمكانٍ وَالنَغينِ. 

ما مَسْأَلَةُ الْمُرَبكَةٍ فَعَدَمُ الصَّرْفٍ لِأَنّهُ تعر أَصْل الْعَقْدٍ إذ يَصِيرُ تَْلِيَةَ في الْقَلْب. وَاغْتْرِضَ بان مُقْتَضَى مَا تَقَدَمَ من وْجُوب 
مل ال مه عَلَى الْوَاحِدٍ في مَسْأَلَةِ الطَّوْقٍ وَاجَاريَة اة أن حمل قله هما بعشرين مرب فيهما ِعَسَرَةِ أن مَل فيهما عَلَى 
أَحَدِهمًا: يَعْني التب كما حمل وله حذ هذه الْألفَ من مهما عَلَى فن أحدهما وَهُوَ الطَّْقُ وَكَوْنُ الطّؤْقٍِ 1 يَصِرْ مُرَاَةَ لا يَضْرٌ 
إِذْ يَصْدُقَ أن الْعَفْدَ مُرَاِحَةٌ بنُبُوتِ البح في بَعْضٍ مَبيعَاتِ الصّفْقَةِ الْوَاجِدَة وني الا اللَانية وَهُوَ ما إِذَا باع عَبْدَا اشْترَاهُ بأل 
مر حر بالف وَحْمْسِهِائَةِ طَرِبق تصْجيحه غَيْرُ َي أن ا بِصَرْفٍ الْحَمْسِمِائَةٍ إلى الْعَبْدِ الآخَرٍ فَيَكُونُ 
بَائِعَا ما اشتراه من اشارا من فل مَا اشارا راه من لِأَنّهُ گمَا يَكُونُ ذلك يَكُونُ بص ف أكتر مِنْ الْحَمْسِمِالَةِ بدزكم أو همين أو 
عبر ذلك إلى الْعبدٍ الآحرٍ فَيَصِدِيرُ بائًا 
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وَفي الأخيرة الْعَفْدُ انْعَقَدَ صّحِيحًا وَالْمَسَادُ في حَالَةِ البَمَاءِ وَكُلَامْنَا في الابْتدَاءِ. 


[فتح القدير] 

شري من اشترة من بقل ما اشَْاُ منة. وَْقِضَ بان طريق الصّحَةٍ أَْضًا ليس مُتعينَا فيا فلكم بل لَه وجة آحَرْ وَهْوَ أن 
يعبر مُقَاَلَةُ وركم من الدَّرْعَمَيْنٍ مقَابَلّة الدَرْهَم وَدِيئَارٌ مِنْ الدِيئَارَينِ بُقَابَلَةِ الدّيتار وَالدَينَارُ الْآخَرْ بمُقَابَلّة الدزكم. 

أجيب بان التَغيرَ مَا أَمْكن تَفْلِلَهُ مَُعين وَتَصطحيح ال رف مع قل الگغییر لا کون ل چ قلا َكَانَ ما ما قُلْنَا مُمَعيْنَا بيخلافٍ ما 


2 


رض فا فيه لات تغپراتِ. وَأَبْضًا فن الَّذِي اذَعَْتاه طريقا مُتَعيَنَا هُوَ صرف الس إلى خلافٍ انس كَيْفَ گان لا صوص 


ذلك الطَرِيقء وَمَا ذَكرْتمٌ مِنْ ذَلِكَ ومن أَنْ يُصرَفَ نِضْفُ دزكم إلى نِْف دزكم وَالتَصْفْ الْآحَرْ َقَابَلَة الدِينَارٍ في فروض كثرة 
لا يحْرَجُ عن صرف الس إلى خلاف الِْنْسء ول هذا رَجَعَ قول صَّاحب الگافي في الجوَاب: التَعَدُدُ اَن اواز ذا 1 يكن 
ذلك لان الْعَقَدَ وَرَدَ عَلَى اسم الدَرْهَم وَالدَرْهمينِ فلا يُعَيَدُ عَنْكُ ون أَسْلَفنا لَنَا في أصْلٍ هدا الْأَصْلٍ َظَرًا اسْتَتَدَ إلى جَواز ثُبُوتِ 
وأا في المنالة لوي ما إذا جمع ين عبد عبد عبر وقال فك ادها قن الع ضيف إلى الْمُكُرِ وهو ليس بمَحلٍ 
ليع هال وَلَِنَّ الْمُعيّنَ ضِدَُهُ فلا ْمَل الشَيْء عَلَى ضِدَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمَْرِفَةَ من مَاصَدَقَاتِ النَكِرَقِ فن رَْدَايَصْدُفَ 
عليه رل ولا شك أن يله فَيجب حل َل وفَد قال ابو حَديفَة في قؤله عَبِدِي أو حماري حر: نه غت الْعبِدُ وَل 
اسْتعَارَةُ الْمَُكُرِ لِلْمَغرفَة وَكذَا ما قيل: إن تطجيح الْعَقْدِ يجب في حل الَْقْدٍ وهو ٤‏ يُضَففْ إلى الْمَُيّن. وَاعْلَْ أن مَا أَوْرَدَ عَلَى 
دَفْع النُقُوضٍ الْمَذْكُورَةٍ إن خط لَه جَوَابٌ فَذَاكَ وَإِلَّا فلا يَصْرُك النَفْضُ في إِنْبَاتِ الْمَطْلُوبء إِذْ غَايئُهُ أنه حصا في بحل آخَرَ إذَا 
اغارف تطبه في َل النَفْضِ وَدَلِكَ لا يُوجب خَطَأ في محل التراع. 

وأا في الْمَسألَة الأخيرة وهي ما إذا باع ركا ونوا بدزكم َنْب وَافْتكَا بلا فبْض فليس با كَنْ فيب ن اعد انعد 
صَجيحا وإ طا اقا بالافتراق وَالصرفٍ لِدَفع المَسَادٍ وهو قذ انعفد بلا فاد وكلامُنَا ليس في اقساد الطَاري. 

إن قیل: قرف انس إلى جلاف جلي قى صجيحا كما يُصْرَفُ ينعد صجيحا والْمفصَى ؤاج فيهما وهو الاختِال 
لِلصّحَة. قُلَْا: الَْسَادُ هُْنَاكَ لَيْسَ طَرُوهُ مُتَحَقََا ولا منوا ليجب اعبار الصّرْفٍ من أَوَلٍ الْأَمْرِ بل يُتَوَهُمْ؛ ِذَنَّ الظَاهرَ أَكُمَا 
يَعفَريَضَانٍ بَعْدَمَا عَقَدَا قبل الافتراق فلا يْمَاجُ إلى ذَلِكَ الاغتبَاٍ. 

وَأمًا الْمَسْألَةُ الْمُسْتَشْهَدُ با اول وَهي البجُوغ في م الوب وَالْمَرَسِ إا تَشْهَدُ عَلَى أَنَّ الْمُقَابَلَةَ لِلْجْمْلَةِ بالجُمْلَةِ عَلَى الشيوع, 
َك تَقُولُ: هو الأَصْلء وإ قُْنا: إذا ان تصجيخ الْعَقْدِ يََصُلْ باغيبَارٍ الكؤزيع وجب المَصير لبه وهو تابث في الْمَسألة ٠‏ 
الْمَفْرُوصةٍ آلا تَرَى إلى ما في الإيضاح قَالَ: الْأَصْلْ في هذا الاب أَنَّ حَقِيقَة ابيع إذَا اشْكَمَلَث عَلَى إِنْدَالٍ وجب قِسْمَة أحَدٍ 
وتَظْهَرُ الْقَائِدَةُ في الردِ بالعَيْبٍ وَالرُجُوع بلتم عِنْدَ الاسْتِحْقَاقٍ وَوْجُوب الشُفْعةٍ فيا جب فيه الشفعة قان گان الَْفدُ مما لا ربا 
فيه إن كان با لا يعَفَاوَت فَِالْقِسْمَةُ عَلَى الْأَجْرَاء وذ گان با يعَقَاوَتُ فَالْقِسْمَةُ على الْقيمة وأا فيما فيه الزبا فإ جب 
مِكَالَُ: باع عَشَرَةَ راهم بَمْسَة دَرَاهِمَ وديتار صخ الْعَفْدُ إن الحمْسَة بالحَمْسَةٍ وَالْحَمْسَةَ الأخرى بء الدِيارٍ وَكدَا لَوْ قال 


تطبر الْمسالَة 


(147/7) 


قال (وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ جَازَّ البَيعْ وَتَحُونَ الْعَشَرَةَ يلها وَالدِينَارُ بِدِرْهَم) لِأن شَرْط البَيْع في الذراهم 
التَمَائلٌ على ما رُويتاء فالظاهر أنه أرَادَ به ذلك فبقي الدَّرْهَمْ بالديتارٍ وھا جنسان ولا يعت التسّاوي فيهمًا. 


(وَلَوْ تَبَايَعَا فة بِصّةٍ أو ذَهَبا بدَهَبٍ وَأَحَدُهمًا أَقَلُ وَمَعَ أَقَلَّهِمَا شَيْءْ آحَرُ تَبْلْعُ قِبِمَْهُ باقي الْفِضّة جار اليم من غير گراهية 
وإ 1 تبْلُغْ فَمَعَ الْكَرَامَة وَإِنْ ل يَكُنْ لَه قِيمَة كَاليرَابٍ لا وز الْبيْع) لِتَحَقْق الرََا إذْ الِيادَمُ لا يقابلا عِوَضْ فَيَكُونُ ربًا. 
[فتح القدير] 

الْمَذكورة الْمسألَُ الي لي هَدِهِ وهي (قَوْلَهُ ومن باع أَحَدَ عَسَرَ دِْهَمَابَشَرَة راهم وَدِيَارٍجَارَالْبَيُْ) وَتكُون الْعَشرَهُ يبه 
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وَالدِينَارُ بدزكم لِأَنّ شَرْطَ الَْيِع في الدَرَاهِم التَمَائُل وَهُوَ بدَلِكَ فَيَبَْى الدَرْهمْ بالدِيَارٍ وها جِنْسَانٍ لا بعتب السَاوِي بَيْنَهُمَا. 
م قرع الْمُصَئِفْ فرعا ب فيه أن بض هَذِهِ الَاعَاتِ وَِنْ گائث جَائرةَ في اكم فهي مَحْرُومَةٌ فقال (ولَوْ تباي فص فة أو 
ذَهَبًا بلَهَبِ) يَعْن وَأَحَدُه قل من الْآخَرٍ إلا أن مَعَ الْأكَنٍّ شَيْنَا حر فُلُوسٍ اؤ غَيِهَا ا ييلع قِيمََهُ قَدْرَ الرَيادَة في الْبَدَلٍ 
الآڪر أ اقل بقَدرِ بتعا فبه فَلَْيعْ جائڙ من عبر گراهَة وَٳِٺ ت يكن فَهُوَ جائڙ مع الْكرَامَةٍ گان يَصَعَ مه گفا من زيب أو 
وقيل لِمُحَمَدٍ كيْفَ تدُهُ في فَلَبك؟ قَالَ: مل الجبَلٍ. 

و ٿزو الْكَرَاهَةُ عن أي حَبيفَةَ بل صرح في الإيضاح أَنّهُ لا بس به عند أي حَدِيقَةَ قال: وغ كرة محمد ذَلِكَ لِأَنّهُ إا جار عَلَى 
هَذَا الْوَجْهِ أَلِفَ الاس التَفَاضُّلَ وَاسْتَعْمَلُوهُ فيمَا لا يجوز وَهَگذا ذُكِرَ في الْمُجيط أَيْضًا. وَقيل: إا گر لاما شرا ايله 
قوط الرََا بيع الْعيئةِ نه مَكْرُوة دا وَأُورد لَوْ گان مَكْرُوهًا كان الْببِعْ في مَسْأَلَة الدَرْعمينٍ وَالدِينَارٍ بكم وَدِينَاَيْنِ وهي 
نالفي مكْرُوهًا و يذكزة. 

أجيب باه إن 1 ذز الْكرَاهَةَ هتاك لله وَصَعْ الْمَسْأَلَةَ فيا إذَا كان الاد ديتارا بقَابَلَةِ الدَرْهم وَقِيمَةُ اينار تبْلعْ الدَرْهمَ 
زیڈ وَحِِنَئِذٍ لا كَرَاهَة ولا مى أن الْعَفْدَ اج وَكُمَا أَنَّ قِيمَةَ الذّيتارٍ تَبلْغْ وَترِيدُ عَلَى قيمَة الدَرْهَم فَالدَرْهَمُ لا تبْلْعْ قِيمَةُ 
قيمته الدَينارَ ولا نفص بقذر ُتَعَابَنُ فيه فَالْعَفْدُ مَكْرُوةٌ بِالنَظرِ إل الطَرّف الآخَرٍ. 

اَي يفضي النَطَرٌ أن يَكُود مَكْرُوها إذ لا قزق بيه وب المسألَةِ المذكورة في جهة الْكرَهة. وَعَايَُ الأمر أنه يَنْصَ ها 


الْمُصَبَفٍ من غَبْر ذكر خلافء وَأمّا إِذَا ضّمَّ مَا لا قِيمَةَ لَهُ كَكنَ مِنْ تراب لا يَصِحُ؛ لِأَنّهُ 1 يقابل الزَيادَةَ مَال. 
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CEN 5‏ 2 عون RR a a A aC a‏ ديقم E o‏ ورف ab‏ ديرف 
قال (وَمَن كان لَه عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ راهم فَبَاعَهُ الذي عليه الْعشَرَةُ دارا بعَشَرَة راهم وَدَهَعَ الدِيَارَ وَنَقَاضصًا الْعَشَرَةَ بالعَشَرَة 
فهو جَائرٌ) وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةِ إذا باع بِعَشَرَةٍ مُطْلقَةِ. وَوَجْهْهُ أنه جب بدا اعفد من جب عَلَيْهِ تَيبئهُ بابض لما ذگرتء وَالدَيُْ 
كه ر ره سرع واد 5 2 باو هه 52 2 رك aS LAN‏ مورك ه SIS A4‏ ّمه 
ليس بِمَذِهِ الصفة فلا تقغ المُقاصّة بتفس المَبِيع عدم المُجَانَسَةٍ فإذا تقاصا يَتَضَمَنْ ذلِكَ فسخ 


[فتح القدير] 

04 

اشترى تراب الفضّة بِفِصّةٍ لا يتجوز لِأَنّهُ إن 1 يهر في الراب سَيْءْ فظاهز وَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ بَبْعْ الفصّة بِالْفضّة حَارَقَهَ وَيَذَا َو 
اشْرَاهُ لم ا ل وَلَوْ اشْتراةُ راب ذهب أو بِدَهَبٍ جَارَ لِعَدَمِ لُرُوم الْعلْم بِالْمُمَائَلَة 
لاختلاف الجنس, فَلَوْ طهر أنْ لا شَيْءَ في الراب لا يجُورُ وکل ما جار فَمْشْئرِي الراب انيار إذَا رَأَى؛ لِأَنَهُ اشترى ما ل يرَه. 
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(قَوْلَهُ وَمَنْ لَه عَلَى آخَرَ عَشَرَةٌ فَبَاعَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَشَرَةُ دِيئارًا بعَشَرَة وَفَبَضَ الدّيئارَ) فَإِنْ كان أَضَاف إلى الْعَشَرَةٍ الدَيْنَ جار 
اتقاقاء وجب ذا الْعَقْدِ عَشَرَةٌ نم لا يحب 
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الأول وَالإِضًا مَافَةَ إلى الدَيْنِ إِذْ لَولَا ذَلِكَ يَكُونُ اسْتَبدَالا ببَدَلٍ 2 وني الإضَافَةٍ إلى الدَيْنِ تَمَعْ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بَفْس العَفْدِ عَلَى 


ما ينه وَالْقَسْحُْ قذ يَنْبْتْ بطريقٍ الاقْتِضاءِ گما إذا تَبَايعَا بأل ثم بالف وَحَمْسِمِالَة وَرفَر خالفتا فيه لاله فول بالاقْيضاءٍ 


[فتح 

َعيّئهُ بالْمَبْضِ؛ لِأَنَّ تَِْينَ أَحَدٍ الْبَدَلينِ في الصّرْفٍ للاختراز عن الدَيْنِ بِالدَيْنِ وَتعيّنَ الآخَرُ لِدَفْع الرَبا بالنّسَاوِيء وَقَدْ انْدَهَعَ 
لين لكي 3 هَذِهِ الصورة ِقَئْضٍِ أَحَدِ ب الْعوَضَيْنِ وَهْوَ الديتارٌ وَالْفَنِضُ الذي يَعَحَقَّقْ ن منة اقفن ف اال الْآخَرِ ق كَقَقَ 
سَاباء فَعِنْدَ الإضّافَةٍ إلى ذَلِكَ الْمَفْبُوضٍ يَخْصّل به الْمَقْصُودُ من الْمُمَائلَةِ ب الْبَدَلينٍ وَهُوَ كَوْنُ كُلّ مِنْهُمَا مَفْبُوضًا فَبْضًا يحَصُلْ 
به التِّينُ لاف ما إِذَا 1 يُضِفْ إِلَيْهِ لن مُوجب الْعَقْدٍ جيتئذٍ عَشَرَةٌ مُطْلَقَةُ لا يلرم ن تكونَ هَذِهِ الْعَشَرَةٌ الدَْنَء وَلِذَا قَالَ 
قر - رَحْمَهُ الله - فِيمًا إا بَاعَهُ الْمَدْيُونُ بالْعَشَرَةِ دِيارًا بِعَشَرَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الكتاب 0 لا ُو لان مُوجب ذَلِكَ الْعَقْدِ 
عَشَرَةٌ 0 لْعَشَرَةَ الْمُعيَئَكَ وَكْنْ نَقُولُ: مُوجب الْعَفْدٍ عَشَرَةْ مُطْلَقَةٌ صي مُمَعيئَةَ بابض وَبِالْإِضَافَةِ بَعْدَ الْعَقدِ 
إل از عَشَرَةٍ الدَيْنٍ صَارَت كَذَّلِكَء عير أنه قَبْضٍِ سَابِقٍ كما ذكَرْنَاء ولا يبان ب مول اله الْمَقْصُودٍ مِنْ النَعْينِ بِالْقَبَضٍ بالْمُسَاوَاةٍ. 
وَعَلَى هَذَا رر لا حَاجَة إلى اغتبار فسخ الْعَقْدِ الأَوّلٍ بالإصَافَة إلى الْعَشَرَة الدَيْنِ بَعْدَ العَفْدِ عَلَى الإطلاقي, بخلافٍ ما لَوْ باع 
بالف ثم بألفٍ وَحَمْسِمِائَةٍ قان الفح لازم لأ أَحَدَهُمَا 1 يمدق عَلَى الآخَرِء لاف الْعَشَرَةِ مُطْلَقَا مَعَ هَذِهٍ الْعَشَرَةِ لِلصَّدْقٍء لان 
الإطلاق 
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چ ايض ضر ا 


وَهَذَا إِذَا گان الذَيْنْ سَابِقًا. فَإِنْ كَانَ لاجقًا فَكَدَلِكَ في صح لَوَاََْنِ لِمَضّمِّهِ الْفِسَاحَ الأول وَالإِضَافَة إلى دَيْن قائم وَقت تَخْويلٍ 
الْعَقْدِ فَكْمَى ذَلِكَ لِلْجَوَاز 


قال (وَيكُورُ بَبْعُ دزم صجيح وَدِرْعَمَئ عَلَة بدِرهمَيِنِ صحِيحَْنٍ وَدِرْهَم عَلَةِ) وَالْعَلّهُ مَا يَرْدُهُ بَيْتْ الْمَالِ وَيأْخْذْهُ التُجَارُ. وَوَجْهُهُ 
1 ۶ 
مر و 


قق الْمُسَاوَاةٍ في الْوَْنِ وَمَا عُرِفَ من سُفُوط اعبار اة 

َالَ (وَإِذَا گات الْعَالب عَلَى الدَرَاهِم الِْضّةَ فَهِيَ فِضّةٌ وَإِذَا كَانَ الْعَالب عَلَى الدَانِِرٍ الذَّهَبَ 

[فتح القدير] 

ليس قَيْدَا في الْعقدِ ا ولا 1 يكن قَضاؤكا أَضْلًا إِذْ لا وجو لِلْمُطْلَقٍ بِقَيْدٍ الإطلاق وَعَلَى ذَلِكَ مَشَوا. وَتَقرِيرْه أَهُمَا لَمَا عبر 
وجب اعفد فق فسحاة إل عفد آخرَ افتضاة. لما 1 ن قر بلافيساء دا[ يقل في أغيق عندك عتي بألف: إِلّهُ يع عن 
الْأَمْرِ إِذَا أَعتَقَهُ الْمَالِكُ 1 يَنْمَسِحْ فلا يَتَحَوّلُ حُكُمُهُ (وَهَذَا إا گان الدَيْنْ سَابِعًا) عَلَى بَيْع الدَيئارٍ (قَإِنْ گان لاجمًا) قَبْلَ 
الافتراق وَالْمَسَْلَةُ حاف بان عَقَدَا الدِيَارَ بعَشَرَة ثح باع مُشْترِي الدِيَارٍ من بائعه وبا بعَشَرَة م قَاصّصَّهُ بِكَمَنِ الدِيئَارٍ عَنْهَا قفي 
رِوَايَةٍ لا صخ وَالَأَصَحُ أنه يصح لِمَا ذگزتا من حُصُولٍ الْمَفْصُودٍ وَعَلَى مَا ذر الْمُصَبَفْ من حُصول الانفِسّاخ وَالإِضَاقَةٍ إل 
وَقَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَّثْ في شرح الجامع الصّغيرٍ: إِذَا اسْتَفْرَضَ باع الدِينارٍ عَشَرَةَ من الْمُشْيرِي أو عَصَّب مِنْهُ فَقَدْ صّارَ قِصّاضًا 
ولا يتاج إلى التَراضِي لاله قَدْ ؤجة من الْقَبْضُ. 


2 و وھ مک د ځا اھ ۰۹ ات a‏ مه س و ره ف ار وو et‏ عن وي u‏ 
(قؤله ووز بَيِعْ دِرْهمَينٍ صَّحِيحَيْنٍ دِرْهَم غلة بدرمَيٰ غلة وَدِرْهَم صّحيح, والغلة مَا يذه بيت المَالٍ) لا للزيافة. بل لاما ذَرَاهِمْ 
مو 3 


ممَطَْةٌ مُكرة يَكُونْ في الْقِطغةٍ ربغ وَغْن وَأَقل وَبَيتْ لمال لا يخ إلا الْعَاي» َف جار لِْمْسَاوَاةٍ في الوزن وا دة َالصِحَةُ 
َاقِطَةُ الاغَار؛ لِأَنَ الْجْؤْدةَ في الْأَْوَالٍ الربَويِّ عِنْد المقابلَة بانس سَاقِطَة. 


(قَوْلَهُ ودا كَانَ الْعَالبُ !ع( الدَّرَاهِمْ وَالدَنَانِيُ إا اَن يَكُونَ الْعَالبُ عَلَيْهَا 
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ا ل ا 


في الوزن وكا لا ُو الاسْبعْرَاض يا إلا )لن النقُودَ لا لو عَنْ قَلِيلٍ غِشٍْ عادة لأا لا تَنطبغْ إلا مَعَ الغ وقذ يَكُونُ 
الغ خِلْقِيا كُمَا في الرّدِيءٍ مِنْهُ فَيُلْحَقْ الْقَلِيلُ بِالرَدَاءَقِ واد وَالرّدِيِءُ سَوَاءْ (وَإِنْ ا الْعَالِبُ عَلَيْهِمَا الغ فَلَيْسَا في حكم 
الدَرَاهِم وَالدَّئَانيرٍ) اعارا لِلْعالب» فَإِنْ اشترى ا فص خَالِصَةَ فهو عَلَى الْوْجُوه التي ذكزتكا في حِلْيَةِ السَيْفٍ. 


(وَإِنْ بیعٿ جنها مُتَفَاضِلًا جار صَرْهًاللْجنْسٍ إلى خلاف الجدْس) فهي في كم َي فِضّة وَصْفْرٍ وئه صرف حقٌ يشرط 
الْمَنْضْ في الْمَجْلِس لؤخود الفضّة من الانبين فَإِذَا شرط الْقَبْضْ في الفصّة يُشْترَطُ في الصُفر لِأَنّهُ لا يمير عَنْهُ إلا بِضَرّر. قَالَ 


[فتح القدير] 
الذَّهَب وَالْفِضَّةَ وَالْعْشنٌ أَقَلُ أو اغالب العش وَالذَّهَبْ وَالْفِصَّةُ أَقَلُ أَوْ مُتَسَاوِيينِ فَإِنْ كان الْعَالِبِ الذّهَب في الدتانير وَالْفِضَّةَ 
ف 3 فَهُمَا كالذّمَب الخَالِصٍ وَالْفِصّةِ الَالِصَةٍ اعارا غالب لِأَنا عَلَى ما قل قَلَمَا تَنطَبعْ إلا بقَلِيلٍ عش (وَقَدْ يَكُون 
شن خُلقِيًا كُمَا في الرَدِيءٍ مِنْه) الَّذِي يُقَالُ آ لَهُ ناص الْعِيّارٍ في عُرْفِنَا وَالرّدَاءَةُ مُهَدَرَةٌ شَرْعًا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ باليَدِ. فَكَذَا الغشنٌ 
الْمَغلُوبث إخاقا ل اء وَإِذَا كَانَ كَاخَالِصَيْنِ فلا جوز بَبْعْهْما بخاص مَعَ م الذّهَبِ وَالْفْضَةَ إلا مُمَسَاوِيينِ في الوزن وكذَا بَيْعُ 
بَعْضِهًا بِبَعْضٍء وَگذا لا وژ اسْتفْرَاضُهَا ا إلا وز كَاسْتفْراضٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَةٍ الَْالِصَيْنِ (وَإِنْ كان الْغَالِبُ فِيهِمَا الِْشَ فليس 
في كم الدَرَاهِم وَالدَنانِيرٍ) الْخَالِصَةٍ (اغتبارًا ِْعَالِبِء فَإِنْ اشترى ا فِضّةَ خَالِصّةَ فَهُوَ عَلَى الْوْجُوهٍ الي دَكْنَاهَا في جاية 
السَّيفٍ) وهي أَنَهُ إِنْ گات الْفصّةُ الْخَالِصَةُ مذل الفصضّة ة التي ف الدراهم م أو أَقَنَ أو لا يري لا بَصِحّ ف الفضّة وَل ف انحاس 
أَيْضًا ذا گان لا تحلص الْفصّةُ إل بِضَرَّرٍ وَإِنْ كَانَتْ الْحَالِصَةُ ار اني الذراهم جار لِيَكُونَ مَا في الذراهم من الفضّة ينها 


ركذ يوز غ وا نفاملا مرف لجنس إلى لاي اس أي يعرف كله مِنْ الدَرَاهِم إلى غِشْنَ الدَّرَاهِم م الأخرى (ِلِأَعَا 
في كم شَيْئيْنٍ فِضّةٍ وَ) غِسنَ (صفرِ) أؤ عه (وَلكِنَّهُ) مَعَ هذا (صرف حَقٌّ يُشْترَط الْقَبْضْ) وَقَبْلَ الافْترَاقِ وَتََوَرَ المُصَِفْ 

(بالْمَجْلِس) عَنْهُ (لؤجود الْفضّة من لانن وَإِذَا شرط الْمَبْضُ في الْفِصّة يشرط في الصفرء لِأَنّهُ لا يمير عَنْهُ إلا بِضَرَرٍ) ولا 
يكْقَى أن هذا لا اتی في كل دَرَاهِمَ 
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وَمَشَايكْنًا - وهم الله - 1 يُفُوا يجَوَازٍ ذلك في الْعَدَالَ وَالْعَطَارفَةٍ لدعا اع ر الْأَمْوَالٍ في دِيَارِنَا فَلَو أبيح التفاضل فيه يَنفتح 
باب الرّبَاء نم ِن كَانَتْ َرُوجُ بالْوَزْنِ فَالتَبَايُعْوَالِاسْتَفْرَاضُ فيه بالْوَرْنِ وَإِنْكَانث تَرُوجٌ بِالْعدّ فَبالْعَدِّ وَإِنْكَانَثْ تَرُوځ يما فَبكُلٌ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا اَن الْمُعَْبرَ هو الْمُعْمَادُ فيهمًا إِذَا 1 يکن فيهمًا تمن ۾ هي ما دَامَتْ ترو تَكُونْ أَغَانا لا نَع بالنّغينِ وَإِذَا 
كَانَتْ لا تَرُوجُ فَهِيَ سِلْعَةٌ تَعَعيّنُ بالتّعِينء وَإِذَا كَانَتْ يَعَقَبّْهَا الْبَعْضْ دُونَ الْبَعْضٍ فَهِيَ كَالرُيُوفٍ لا يعلق الْعَفدُ 

[فتح القدير] 

غَالِيَةٍ الغشٌ بل إِذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ الْمَغْلُوبهُ بَيْتْ تَتَخَلْصُ مِنْ النْحَاسِ إذا أريدَ ذلك ماما إِذَا كانت بِعَيْتْ لا تَمَحَلّصُ قاتا بل 
ترق لا عِبَْةَ ا ا ا يُرَاعَى فِيهَا شَرَائِطُ الصّرْفٍء وَإنا هُوَ كَاللَونِ وَقَدْ گان في أَوَائِلٍ قَرْنِ 
سَبْعمِانَة 3 فضَّة دم مَشْقَ قَرِيبْ م م ذَلِكَ. 

قال الْمُصَبَفْ - رجه الله - (و) مع هذا مَشَايَُا يعني مَشَايحَ ما وََاءٍ النَهْرِ من ازى وَتمَرْقَنَدَ (1 يُفْعُوا يجوَازِ ذَلِكَ) أي بَبْعها 
يدْسِهَا مُتَفَاضِلا (في الْعَدَالَ وَالْمطَارقَة) مَع أن الغ فيه أَكُئرُ من الْفِصّة (ِلأَعَا عر الْأَموَالٍ في ديارتاء فلو أبيح اتفال فبا 


نفخ باب الرَّبَا) الصريح» فإ الئاس حِيئَئذٍ يَعْتَادُونَ التَمَاضْلَ في الْأَمْوَالٍ النَفِيسَةٍ فَيَدْرْجُونَ إلى ذَلِكَ في النقُودِ الخالصة فَمُنعَ 
ذَلِكَ حَسْمًا لِمَادَّة اقساد 

َالْعَطَارفَةُ دَرَاهِمُ منْسُوبَةٌ إلى غِطرِيفٍ بن عَطَاءٍ الكِنْدِيٍ مير خْرَاسَانَ أَيامَ الرَشِيدِ وَقيلَ: هُوَ حَال الرَشِيدٍ (ثم إِنْكَانَتْ) هذه 
اده م غَلَبَ غشها 0 بل 0 2 0 0 0 5 ا تروع ب بالْعَدٍ د فاع 2 والاستفواض ‏ 3 
لع وي سس اد CC‏ 
بالتَغِينِ وَيَبِطْلٌ الْعَفْدُ اکا قَبْلَ التسْلِيم وَهَذَا ذا گات يَعْلَمَانٍ حا ويَعْلَمْ كل من الْمُمَعَاقِدَيْنِ أَنَّ الآحَرَ يَعْلَمُ فإِنْ كاتا لا 
يَعْلَمَانٍ أو لا يَْلَمُ أَحَدُهُمًا أو يَعْلَمَانٍ وَل يَعلَمُ كل أن الآحَرَ يَعْلَمْ فن الْبيْعَ َتَعَلَقْ بالدَراهِم الرًائجَة في ذَلِكَ لس لا بِالْمْشَارٍ 
إلَيْهُ من هذه الدَّرَاهِ هم التي لا تَرُوجُ وَإِنْ گان يَفْبَلْهَا الْبَعْضُ وَيَرُدُهَا الْبَعْضْ فَهِيَ في حُكم ليوف وَالتَمَهْرَجَةِ فيعَعَلق َيَتعَلّقُ البَيعُ 
بجنسها لا بِعَيْنهَا كما هُوَ في الرًائجة» لکن يشرط اَن يَعْلَمَ بانع خَاصَّةَ ذَلِكَ من أَمْرِهَا أنه رضي بدَلِكَ وَأَذْرَجَ نَفْسَهُ في الْبَْضٍ 
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ينها ل نها وا إن كان الَْائِْ يعْلَمْ اا لمحَفْقٍ الرَضًا من وَينْسِهَا من الَادٍ إن كان لا يَعْلَمُ عدم لضا منه. 


(وَإِذَا اشتری ا سِلَعَةَ فَكَسَدَتث وَتَرَكَ النّاسْ الْمُعَامَلَةَ ا بَطَلَ الْبَيْعْ عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رهما اللّه: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا 
يَوْمَ المَيع. وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله -: قيمَنها آخِرٌ ما عامل النَّاْ يمَا) هما أن العَفَدَ قذ صح إلا أنه تَعَذّرَ التَسْلِيمْ بالكسَادِ 
وَأَنّهُ لا بُوجب الْفَسَادَ كُمَا إا اشترى بالطب فَانْقَطْعَ أَوَانهُ. 

َإِذَا قي الْعَقْدُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لکن عند أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - وَقت الْبَيْع لِأَنَهُ مَضْمُونْ به. وَعِنْدَ ُحَمّدٍ - رَحمَهُ الله - يَوْمَ 
لطاع ِأّه أرن انَل إلى الْقيمة. لذي حبيقة - رجه اله - أن لمن َلك 

[فتح القدير] 

الذي يلوم به وَِن كان الْبَانِْ لا َعَم تعلق اعد عَلَى الرَاج» إن اتوت في الرواج جَرَى الَفْصِيلُ الْذِي أَسْلَفنهُ ني اَل 
كتاب الْبَيْع, وَتَعْبينُ الْمُصَنْفٍ اليَادَ تَسَاهُلٌ. 


() من أَحْكَام هَذِهٍ الدَرَاهِم الَّي عَلّب غشها أنه (لّو اشر تری سِلْعَةَ ا فَكُسَدَتْ) أي قَبْلَ قَبْضِهَا (بَطَل ابي عِنْدَ أي حَنيفة) 
قن گان المي قائمًا مَفْبُوضًا رَدَهُ وَإِنْ گان مُسْتَهْلَكا أَوْ هَالِگا رَجَعَ الائ عَلَيْهِ بقيمته إِنْ گان قيمًا وَمثْلهُ إن گان ملي ون 4 
یکن مَفْبُوصًا فلا كم هذا الع أضْلا. وَقَالَ أبو يُوسْفَ ومذ وَالشَافِِيُ وَأَحْمَدُ: لا ينِطّل. م الْمَلَفُوا (هَقَالَ بُو يُوسْف: عَلَيْه 
قيمَغُها يَْمَ الْبَبع) قال في الدّخيرة: وَعَلَيْهِ لوی (ِلأَنُّ مَضْمُونٌ به) أي بالْببْع, وَهْوَ نَظِيرُ فَوْلِهِ في الْمَعْصُوبٍ إِذَا هَلَكَ أ علي 
قِِمَتَهُ يَومَ الْقَصْب؛ ِأَنَهُ يَْمَ قق الستبَبٍ (وَقَالَ محَمَدُ: عَلَيْهِ آخِرُ ما تَعَامَلَ اس با) وَهُوَ يَوْمُ الانقطاع (لأَنَهُ أَوَانُ الانْتِمَالٍ إلى 
القيمَة) وي الْمُحِيطٍ وَالتَِّمّة وَالخُمَائِق به يُفْقَ رِفْقا بالئّاسِ (لَُمَا أن المَيْعَ قذ صَّحّ) بالإجماع (إلا أنه تعَذَّرَ الَسْلِيمُ) أي تَسْلِيمُ 


الكّمَن لانْعدام التَّمَيّةِ (بالگساد) وَالصَّمِيرْ صَمِيرُ الشَأَنِ (وَأَنَهُ) أي الْكسَادَ (لا وجب الْمَسَادَ گما إِذَا اشترى بالوُطّب) شَيَْا 
(فَانْمَطَعَ) في (أوانه) بان لا يُوجَدَ في الْأَسْوَاقٍ لا يَبْطْل اتفاقا وجب الْقِيمَُ أ يَنْعَظِرَ رَمَانَ الطب في الستة الثاني فَكدًا هُنا 
ولي حي أن الم يهك بالكسمَاد) لان مالي 


(154/7) 


بالگسَاد؛ لِأنَّ التَمَييّةَ بالاصطلاح وَمَا بقي فَيَبْقَى بَيْعَا بلا من فَيَبْطُل وَإِذَا بَطَلَ الْبَيْعْ يحب رَد الْمَبيع إِنْ ان فَائِمَا وَقيمَةُ إن 
گان هَالِكا گما في الْبَيْع الْقَاسِد ٠‏ 1 

[فتح القدير] 

الْفُلُوسِ وَالدَّرَاهم الْعَالَِة ة الْغشّ (بالاضطلاح) 9 بِاللقَة ة (وَمَا بقي) الاصْطِلَاح بل انْتَقَى فَانْتَفَتْ اميه (هَبْقِيَ بَيْعَا بلا نِ) 
لاف التَفَدَيْنِ إن مَالِبَعَهُمَا بالخَلْقَةِ لا بالاصْطِااح: كمَالِيّة الْعَبْدِ لَمَا كَانَتْ بِاليَاةِ ذَهَبَتْ بداب اليّاة. لا يُقَالَ: فصر مَبِيعَةَ 
إذَا انْمَفَتْ تَِيَعَهَا. لون نَقُولُ: تَصِيرٌ مبِيعَةَ في الذَمَة وَالْمَبِِعُ في الذّمَةِ لا يجُورُ إل في السّلّم. 

وَاغْترْضَ في بَعْضٍ الْوَاشِي بان الََْاءَ يها وجب أله يَصِيرُ بَيْعَ مُقَاصةِ فلا يَسَْلِمُكَوْنَُ ديا ولا يَبْطْلْ بِعَدَم الْمَبْضٍ قَبْلَ 
الافتراقِ عَلَى ما قَدَّمْمَا من نُبُوتٍ النَعيِينٍ في الْبَدََيْنِ بمْجرّدٍ الْعَفْدِ فلا يلرم الافتراق عن دَيْنٍ بِدَيْنِء إلا أذ المُجيب تَظَرَ إلى أن 
صُورَة الْمَسْأَلَةِ أنه باع بِدَرَاهِمَ گذا وكا غَلَبَ غشهاء وَهَذَا لا يُوجِبْ أنه يَصِيرُ بَيْعَ مُقَايَصَةٍ إذا كَسَدَتْ قَبْلَ الْمَْضِء وَلَيْسَ في 
صورَة الْمَسْأَلَةِ أَحْضَرٌ الدَرَاهِمَ اأخر لھا بِعيِهَا بل باع ا عَلَى مط ما يُبَاع الاما وَهَذدَا لأ الْمَرْضَ أَنّ الَْيْعَ وَقَعَ حَالَ 
رَوَاجهَا 25 وَإِها كَسَدَتْ بَعْدَهُ و قَبْلَ الْمَنْضِء > فَلَمْ يَنتَبِهُ هَذَا الْمُغئِضُ لصورة الْمَسْألَةِ فَلَمْ يَقِبْتْ روم گؤنه بيغا با من م شرط 
في الْعْيُونِ أن يَكُونَ الْكْسَادُ في سَائْرٍ البلا َو گس في بَعْضٍ الْبلَادٍ دُونَ الْبَعْضٍ لا يَبْطُلْ عِنْدَ أي حَنِيقَة لعا 1 مَلَكْ لِمَصِيرَ 
ْغ بلا من وکن تعيب فَيَحُونُ الَْائِعُ باليَارٍ إن َاءَ أَحَدَ مل النَقْدِ الذي وَقَعَ عَلَيْهِ اليح وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ قِيمَتَهُ دانير 

َالُوا: وَمَا ذُكِرَ في الْغيُونٍ عَلَى قول محم وَأمَا عَلَى فَوِْمَا فلا وَينْبَغي أن يَنَْفِيَ الَْيِْ اكماد في بَلْكَ الْبَلْدَة التي وَقَعَ فيه 
اْميعْ با عَلَى اختلافهم في بع الْقَْسِ بالْمَلْسَينِ. عِنْدَهُمَا وز اغتبارًا لاضطلاح بَغضٍ النّاسٍ. وَعِنْدَ مد لا كور اغتبارا 
لاضطلاح الكل فَالْكْسَادُ يب اَن کون عَلَى هَذًَا القاس أَيْضّاء وَمَا ذَكرْتَاه 5 الْكَسَادٍ مله في الاتقطاع, وَالْفُلُوسْ النَافِمَةُ إا 
كَسَدَتْ كَذَلِكَ هَذَا إِذَا كُسَدَتْ أ الْقَطَعَتْء فَلَوْ تسد و تَنْمَطِعْ وَلَكِنْ نَفَصَّتْ قِيِمَمْهَا قَبْلَ الْقَبضٍ َالْبَيْعْ عَلَى ڪاله 
بالإخماع ولا يَتَحَي الْبَائِع وَعَكْسْهُ لَوْ غَلَتْ قِيِمَبْهَا وَازْدَادَتْ فَالْبَيْعْ عَلَى حَالِهِ ولا 
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5 0 5 بلقلُوس) م مال ا ًن كانثْ َافقَةً جار الْبَيُْ يم وَإنْ تَتَعَينْ لدعا أَغَانٌ بالاص طلاح» وَإِنْ کاٹ 
e‏ کک 0 ًا (وَإِذَا باع الوس الَافِقَةِ م مدت بطل الْببِْ عند أي حَِيفَة 


[فتح القدير] 

َير المشتري وَيْطَالَبْ بالنَفدٍ بَلِكَ ايار الي كان وَفْت الْببِع. 

وَاجْوَابُ عن الع بالطب أن الطب مَرْجُوْ الْوْصُولٍ في العام الات غالبا فان لَه مَظِنة يَْلِبِ طَنُّ وجودِه عِنْدَهَاء لاف 
كسا فة سن لَه مَطَة َة اأؤجود في رمن حاص يُزجى فبها بل اهر عَم العؤد؛ لن الأصْل في عاليية ال لكا 
وَعَدَمُ النَمَييّتَ وَالسَئْء إا رَجَع إلى صله قَلَمَا يقل عَنه. 

وني اخُلاصَة عَنْ الْمُجيط: دَلال باع ماع الْعَيْرِ بعر إذنه بدراهم مَعْلُومَةٍ وَاسْتَؤْفَاهَا فَكْسَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْفْعَهَا إلى صَاجب 


(قَوْلَهُ ووژ ابي الْفُنُوسِ) لأا َع من أَنواع الْمَالِ (فَإنْ گات تافَِةَ جار ابي وَإِنْ 1 تَمعيّنْ) بل لَوْ عيَتْ لا تعَعَينُوَلْعَاقِد 
ن يَدهَعَ عبر ما ع (لِأَعَا) جِيئِذٍ (أَغَانُ) گالدراهم حَقٌ لو هلكث قبل الْقَبْضٍ لا يَنْفَسِحْ الْعَفدُ ووز وَلَوْ أسْعبْدِلَ ا جا 
ولو باع فَلْسَا بِفَلْسَيْنِ يجُورُ عَلَى ما سَلَفَ في باب الرَاه وَلَوْ باع فَلْسا بعر عَيْبهِ بِفَلْسَيْنِ بأعيَاضِمَا لا يجُورْ لأ الْفُلُوسَ الرّائْجَةَ 
أَمْكَالُ مُعَسَاوِيَةٌ وَضْعًا لاصْطِلاح الاس عَلَى سُقُوطٍ قيمَة دة فَيَكُونُ ربا وَإِنْ كانت كَاسِدَةً فَهي مَبِيعَةَ لا يصح الْعَقْدُ عَلَيَْا 
ما ا تين (وَدَا باع الوس الَفِقَة م كدت قبل الْقنْضٍ بطل الي عند أي حَنيقة لاا كما وَهوَ طبر الاخيلاف الذي 
ياه أَيْ في الدَرَاهم الْعَالَِةِ الْغنَ يطل ابيع عِنْدَهُ لا عِنْدَهْمَا يم جب قِيِمَمُهَا يَومَ اَي عِنْدَ أي يُوسْفَء وَعِنْدَ مُحْمَدِ يوم 
الاثقطاع, هگد ذكرَ اوري الحخلاف. 1 

وَآلَذِي في الْأَصْلٍ وَسَرْح الطَّحَاوِيٍ وَالْأسْرَارٍ الْمُطْلَانُ من عير وکر خلافٍ سِوى خلا زُفَرَ - رَحمَهُ الله -. اسْتَدَلَ ا تَقَدّمَ مِنْ 


القطّاع الرُطَب الْمُشْترَى به وَإباق الْعَبْدٍ المَبيع قَبْلَ التَسْلِيم وَتَخْمِيرٍ الْعَصِير الْمُشْترَى قَبْلَ التَسْلِيم لا يطل 
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(وَلَو اسْتَفْرَضَ فلوسا َاففَة فَكَسَدَّت عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَه الله - يَبْ عليه مغْلَها) لِأَنَهُ إعارة وَمُوجِبْهُ رَد العَيْنِ 


[فتح القدير] 

اعفد فبهاء وأجيب با تَقَدَمَ في الرُطَب. وما العبدُ مالي | طن بالإباق بل هُو مال باق حَيْتْ هو وإ عرض الْعَجْرْ عَنْ 
لملم وگذا بالتحَمُرِ ل يرل عن ملك الْمَالِكِ بل عَجَرَ عن كسليمه سَرْعَاء بخلافٍ اكماد ملاك الَمَن به إلا أن الذي ضيه 
لتر وٹ ا لاف گما گر الْقُدُورِي إذ لا فرق ب كسَادِ الْمَغْشُوشَة وساد الْفُلُوسٍ إِذْ كك مِنْهُمَا سِلْعَةُ بحسب الأَضْلٍ فن 
بالاممطلاح, قان غَالَِةَالِْشنٍ اكم فيها لِلعَالِبٍ وَهُوَ الحا مَتَلّا فلو ل يَئْصّ على الَلَافٍ في الوس وجب الم به. 
وني شَرْح الطّحَاوِيّ: لَوْ اشترى مائة فَلْسٍ بدزكم وَقَبَضَ الْقُلُوسَ أو الدَرْهمَ م افْتقَا جار الي لِأَُمَا افرقا عن عَينِ بد وَقَد 
متاه فَإِنْكُسَدَتْ الوس بَعْدَ ذَلِكَ قله بطر ِن گان الْمَلَسسْ هُوَ الْمَفْبُوضُ لا يَبْطُلْ الْبَيْْ؛ لِأَنَّكَسَادَهَا گهادكها. وَهَلَاكُ 
الْمَعْقُودِ عَلَيِْ بَعْدَ الْقَنْضٍ لا يُبْطِل الْبَيْعَ وَإِنْ گان لفل عر مَفبُوضٍ بطل الْبَيْعْ اسْتِحْسَاناء لان كُسَاد الْقُلُو سِ گهادكهء 


وَهَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْه قبل الْقَبْضٍ بطل الْعَفْدَ وَالْقِيّاسْ أَنْ لا يَبْطُلَ لِأَنّهُ قار عَلَى أَذَاءٍ مَا وَقَعَ اعفد عَلَيْه. 

وَقَالَ بَعْضُ مَشَايخْا: إا يطل الْعَفْدُ ذا اخْمَارَ الْمُشْرِي إِبْطَالَهُ فَسْحَا لان كُسَادَهًا كعَيْبٍ فيا وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ذا حَدَثَ به 
عب قبل لض يَقْبْتْ لِلْمُشتري فيه الار وَالْأَوَلُأَظْهَرُ. 

وَلَوْ نَقَدَ الَرْهُمَ وَقَبَضَ نِضْف الْفُنُوسٍ م مدت الْفُلُوسَ قَبْلَ أَنْ يَفْيِضَ الصف الْآحَرَ بَطَلَ الْبَيِعُ في نضفهاء وَلَهُ أن يار 
صف الدَْهم وَعَلَى هذا لو اشترى فَاكِهَةٌ أو سنا عه فلوس ثم سَدَّث وَقذ فَبَضَ الْمبيع فَسَدَ ليع وعََيهِ أن يَرْدّالمَبيع 
إن گان قَائِمَا أو الْقيِمَة أو مثْلَهُ وَهَذَا مَعْلُومَ ا ذگزت إلا أن أب يُوسْفَ قال في هدًا: إن عَلَيْهِ قِِمَةَ الْفُلُوسِ ولا يَفْسُّدُ الب 
قوق بي هذا وَين امسأ الأول وهي ما إذا باع الوس بدزكم؛ لان هتاك لو أؤجبتا ر قيمَة فلوس يَتَمَكُنْ فيه الب 
وَهَاهْنَا لا يَتَمَكنُ. وني الْمَسْأَلتَيْنِ یع إذَا 1 سذ الْفُلُوسْ غَيْرَ أن قيمها غَلَتْ أؤ رَحُصَت لا يَبْطُلُ الَْيْعُ وَعَلَيْهِ اَن يَدْفَعَ 
لْعَدَدَ الَّذِي عَيّنَهُ منْهَا. 


(قَوْلَهُ وؤ اسْتَفْرَضَ فُلُوسًا فَكْسَدَتْ عِنْدَ أي حَتِيفَةَ - رَحمَهُ الله - يرد مِثْلَهَا) عَدَدَا انَمَمَتْ الرَوَايَاتُ عَنْهُ بدَلِكَ وَأَمًا إا 
اسْتَفْرَضَّ دَرَاهِمَ عَالِيَةَ الْعشنَ فَقَالَ أَبُو يُوسْفَ في قياس قول اي حَنيفة: عليه مها وَلَسْت اوي ذَلِكَ عَنْهُ وَلَكِنّ الروَايَةَ في 
الوس إذا أَفْرَضَهَا نم كَسَدَتْ. 

قال أَبُو يُوسُْفَ: عَلَيْهِ قِمَعْهَا من الذَّهَبٍ يَوْمَ الْقَرْضٍ في الْفُلُوسِ وَالدَرَاهِم وَقَالَ نُحَْمَدُ: عَلَيْهِ قِِمَمُهَا في آخر وَفْتٍ إِنْقَاقِهَا. 
وجه فَوْلِِ. (أََه) أَيْ الْقَرْضَ (إعَارة وَمُوحِبْه) أَيْ مُوجب عفد الإعَارَة (رَدُ اْعيِ) إذ لو كَانَ يندالا حَقِيقَة مُوجبًا رد الِْثلٍ 
اسْتلْرَمَ ابا ية فَكَانَ 
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مغ وَالكَمَيّة فَضْلٌ فيه إِذْ الْقَرْضُ لا يَْكصُ به. وَعِنْدَهُمَا جب قيمَها لِأَنَهُ لَمَا بَطَلَ وَصْفُ الَمََة َعَذَّرَ رها ما قيض فَيَجِبْ 
رذ قِمَِهَاء كما إذا اسْتَفْرَضَ ملي فَانْمَطَعَ, كن عِنْدَ أي يُوسْفَ - رجه الله - يَوْمَ القَنْضِء وَعِنْدَ محمد - رجه الله - يَومَ 
اكماد عَلَى ما مر من قبل وَأَصْلُ الِالختلافٍ فِيمَنْ عَصّب مل قط وقول محم - رجه الله - أَنْظرٌ 

[فتح القدير] 

مُوجبًا رَد الْعَبْنِ إلا أنَّ مَا َضَمََهُ هَذَا الْعَقْدُ ما گان ليك الْمَنْفَعَةَ بالاشتهلاك لا مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ لَرِمَ َضْمُنة لِتَمْلِيكِ الْعيْنِء 
فبالصرورة اكتقى برد لعٍ مَعْقَ وَذَلِكَ برد الْمفلٍ» وَلِدَا بر المَعْصُوبْ من على قَبُولٍ الْمثلٍ إذَا تى به الَْاصِبْ في عَصْبِ 
امِل بلا انقطاع مَعَ أَنَّ مُوجب الْمَصْب رَد اْعَيْنِ وَذَلِكَ حاص بِالْكَاسِدٍ (وَالكَمَيَةُ فض في الْمَرْض) غَيْرُ لازم فيه وَلِذَا يجو 
تاها بد الْكسَادِ وڏا و افرص كل ملي وعدي مقاب ولا ية َعَم أله ما بطل وف الم عر دا 
كما فَبَضَهَا فَيَجبُْ ر فِيمَتهًا) وَهَذَا لِأَنَّ الْقَوْضَ ون فض وَصْفَ الكَمَِّةِ لا يَقْنَضِي سُقُوطً اعارا إِذَا گان الْمَفَبُوضُ 
فَرْضًا مَوْصُوقًا ا لن الْأوْصّافَ مُعَْبرَةٌ في الدَيُونِ؛ٍ لأا تغرف ياء بخلافٍ الأغيَانٍ الْمُشَارٍ ليها وَصْفْهَا لفو لاما تغرف بِدَوَاتًا 
وَتأَخِرُ دَِلِهِمَا بحَسَبٍ عَادَةٍ الْمُصَنَفٍِ ظَاهِرٌ في اخْبَارهِ فَوْكُمَا (م أل الاخبلاف) في وَفْتِ الصَمَانِ اخْتَلَافُهُمَا (فِيمَن غَصَّبَ 


0 


3 م وج جْبَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَ أي يُوسْفَ يَوْمَ الْعَصْب» وَعِنْدَ محمد يَوْمَ الْمَضَاءِ) وَقَوِْهُمَا أَنْظَرٌ لِلْمْفْرضٍ من فو ل أبي حَبِيقَة 
اَن في رَد لل اا د 
م قول آي موف أن له أن ين قؤل محمد لأ يمت يزم اقوس أو من قيعي ب الانقطاع (فان قول كد أنر) 


2 


أي يُوسْفَ أَيْسَرَ) لان الْقِيمَةَ يَوْمَ المَنْضِ مَعْلُومَة ظَاهِرَةٌ لا يَف فيها لاف صَبْط 
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يو اسن عن هن 
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قال (وَمَنْ اشر ری شَيْئَا بصفٍ دزهم فُلُوسِ جار وَعَلَيْه ما يُبَاعٌ يصف دزم من ¿ الْفُلُوسِ) وَكَذَا إذا قال بِدَانِقِ فُلُوسِ أو بقيراط 
فُلُوسِ جَاز. وَقَالَ رُفَرُ: لا يجُورُ في جمبع ذَلِكَ لِأَنَهُ اشرى بِالْفُلُوسِ اق تُقَدَرُ بالْعَدَدِ لا بالدًانق وَالدَرْهَم فلا بُدَّ من بَيَانِ 
عَدَدِهَاء وَكْنْ تَقُولُ: ما باع بالدّانِقٍ وَنِصْفُ الدَرْمَم من الْفُلُوسِ مَعْلُومُ عِنْدَ الاس وَالْكَلَامُ فيه فَأَعْىَ عَنْ بَيَانٍ الْعَدَدِ. 0-0 0 
0 0 أؤ دهمي قُلُوسِ فگڌا عِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - لون مَا يبا بالدَرْهَم من الْفلُوسٍ مَعْلُومٌ وَهوَ الْمُرَادُ لا وز 

هم من 7 
وَعَنْ مُحَمّدٍ - رَه الله - أنه لا يجُورُ بالدَرْهَم وَيَجُورُ فيمَا دُونَ الدَرْمَمِ, لأَنَّ في الْعَادَةٍ الْمْبَايَعَةَ ِالْفُلُوسِ فِيمَا دون الدَرْمَمِ فَصَّارَ 
مَعْلُومًا كم ال 5 ولا كَدَلِكَ الدِرْهَمُ قَالُوا: وَقَوْلُ آي يُوسْفَ - رجه الله - اصح لا سِيّمَا في دِيارتا. 
[فتح القدير] 
قَوْلُهُ وَمَنْ اشْترى شَيْمًا بنصْفٍ درک هم) فاه أو غبركا بأنْ قال مكلا لبائع سِلْعَةٍ اشترها منك بنصف دزكم فُلُوس فَقَالَ بعك 
(انْعَقَدَ مُوجبًا لِدَفْع مَا باع من الْفُلُوسِ ينف دزكم فِضّةِ وَكدًا إِذَا قال بِدَانِقٍ من الْفُلُوسِ) وَهُوَ سدس دِرْهَم (أوْ بقيراط) وَهُوَ 
ف الشئس (وقال زر - رجه اله -. : لا وژ في جميع ذَلِكَ دنه ان ذتى ولللوي و ا 
د من بيان عدِ) وإ لمن هول ون اعفد وع على الدَايوالتَقم ‏ رط يام من الوس وهو صفق في صَفْقةٍ 
إن لمعت أنه رط أن بُعْطِيَ بِنِصْف الدَرْهَم الَّذِي هو الثّمَنْ فُلُوسَا وَهُوَ أَنْ يَبيعَهُ بالدّانِق فُلُوسًاء ون تقول: : إن ما يُبَاءٌ 
بالدَانِق وما ذگرتا منْ الْفُلُوسِ 0 وَهُوَ الْمُرَادُ قله نطف ركم فلوس لاله َا ذگر نِضْف الدَرْهم ثم وَصَفَهُ باه فلوسن 
وهو لا بمْكِنْ غرف أن الْمُرَادَمَا يُبَاعٌ به من الْفُلُوسٍ وَهُوَ مغلم دالا اغ عَنْ ذكر الْعَدِّ بخُصُوصِهء وَإِذَا صَارَ كِنَايَةَ عَم 
E‏ صَفْقَةٍ منفق» لأ القن جيت ين الانيداء ما اع من الْفلُوسِ ينصطفب دهي 
(وَلَوْ قال دزم فُلُوسِ و دِرْعَمَيْنِ فَكَدَا عِنْدَ أبي يُوسُْفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لا يجُورُ إل فيمَا دُونَ الدَرْهَم لِأَنَّ الْمُبَايَعَةَ في الْعَادَةِ ف 
الْفُلُوسِ فيمًا دُونَ لقم عير ا بكم الْعَادَةِ وَل كَذَلِكَ الدَرْمَمْ م. قَالوا: وَقَوْلُ أي يُوسُْفَ ف لا سِيّمَا في ديارتا) أَيْ 
الْمُدُنِ التي وَراءَ اهر فَإُِمْ يَشْرُونَ الْفُلُوسَ لشو وَلأَنَّ الْمَدَارَ هُوَ الْعِل جا باع بالدَرْهَم من الفُلُوس مَعَ وُجُوبٍ الحَمْلٍ 


2 


عَلَيْهِ تَصْحِيحًا للْعلَم بأنّهُ الْمْرَاكُ ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بَبْنَ ما دود الدَرْمَم وَالدَرَاهِم فصلا عن الدَرْهَم و1 5 في الْمَبْسُوطٍ جلاف 


ُحَمّدِ وَالْمَذَكُورْ من خلافه خلافٌ ظَاهِرٍ الرْوَايَةِ عن َف بَعْضٍ الخ سِيّمَا بقار لا وَهُوَ اسَْْمَالٌ 1 َغ يَنْبْتْ في كلام مَنْ يحْتَجٌ 
بكَلَامِهِ في اة وف بَعْضِهًا 


(159/7) 


ال (وَمَنْ أغطى صَيْفِيا رهما وَقَالَ أغطني بنصفه فُلُوسًا وَينِصْفِهِ نِصمًا إلا حَبّةَ جَارَ الَْيِعْ في الْفُلُوسِ وَبَطَلَ فيا بقي عِنْدَهُمَ) 
أذ بيع زعب دز فلوس بعالا ر اي يضاف إلا حَبَّهَ ر فلا يخُورُ (وَعَلَى قياس قول أب حَبِيقَة - رَه الله - بَطَلَ 
في الكْلّ) ل الصّفقَة متَحِدَةٌ وَالْفَسَادُ قوي فَيَشِيعْ وَقَدْ مر نَظِيرُ وَلَْ كرَرَ لَفْظَ الْإغْطَاءِ گان جَوَابهُ كَجَوَابجِمَا هو الصّحِيحُ 
ِدَمَا يعن 

[فتح القدير] 

عَلَى الصّوّاب. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَغطَى صَْرفِيًا دزا فَقَالَ أعْطِني ينصفه) أو ربعه أو قيراطًا مِنْهُ (فُلُوسًا وَينِصْفِهِ نِضفًا إلا حَبّهَ) وَعَلَى وزانه أن يَقُولَ 
وَبعلاثةٍ أزباع دِرْهَم إلا حَبّةَ قسن الْبَاقِي (جَارّ اَي في الْفُلُوسِ وَبَطَلَ فيما بَقِيَ) من الصف الآحر أو القلائة الأرباع وَبَافِي 
الور (لأَنَّ بَبْعَ صف الدَرْهَم بالْفلُوسٍ جَائرٌ وَببْعَ نِضْفٍ دِرْهم يِضي) دزكم (إلَا حبّةَ ر فلا يجوز وَعَلَى قياس قول أي 
حَنِيقَة بَطَلَ في الكل لان الصّففَةَ متْحِدَ م الا ولفعاة ار مره و رع ونه ور لور ملي اي ل لقا 
مَسْأَلَةٍ ة انع َبْنَ الْعَبْدِ ب وار إِذَا يُقصَل بْقَصّل الكّمَنُ يشيع م المَسَادُ اتاق وَإِذَا فصل لا يشيع م عِنْدَهَُا وَعِنْدَهُ يَشِيعْ م (فلَؤ كَيَرَ لفط 
الإغْطَاءٍ) بان قال: أَعْطِني بنصفه فُلُوسا وَأَعْطِن بِِصْفِهِ نِضْفًا إلا حَبّةَ (كانَ جَوَابَهُ كجَوايما) في أن الْفَسَادَ يَخْصُ الصف الْآحَرٍ 
(لأَمَا َبْعَانِ) لدد الصّفْقَة وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ خلاقا لِمَا حكي عن الشّيْخ أي جَعْفَرٍ وَسَيْخْ الإشلام وَالْمُظَفَرِ أنه لا وز وَإِنْ 
كيّرَ لفط الْإِعْطَءٍ لِأَنَّ تَعَدّدَ الصّفْقَة عِنْدَهُ بعد الْبَيْع وَهْوَ لإاب وَلَفْظُ أغطِني اوم ذا كَانَ وله بغني 


(160/7) 


(وَلَوْ قال طني نِصْف دِرْهَم فُلُوسًا وَنِضْفًا إل حه جار لِأنَهُ قال الدَْهمَ جا باع من الْفلُوسٍ بِنضْف دزكم وَينِضْف وركم إل 
حب يون ضف دزكم إلا حبة فيه وما وراءة يإزء اللوس. قَالَ - رضي الله عله -: وي أكتر سخ المُختصر ذكر اسنا 
انيه وَآَلَهُ تَعَالى أَعْلَمْ بالصّوَاب. 


[فتح القدير] 
بدا لَيْسَ ابا حى لَوْ قَالَ بغت لا يَنْعَقِدُ ما 1 يَفُلَ الأول قلت فَأَعْطِن وَلَيْسَ من مَادَةِ البَيْع أؤل, وَحِيتَئذٍ 1 يَتَعَدَدْ الَْيِْ 
فَيَشِيعْ الْفَسَادُ عَلَى قَوْلِه كَالصُورَةٍ الأولّ. 


وَجْهُ الْمُخْمَارٍ اَن ذَلِكَ صَارَ مَعْلُومَ الْمُرَاد أنه إيَاب, وَعَلَى هَذَا فَلَوْ تُعُورِفَ في مله صح أَنْضا إلا َع يَذَكْرُوهُ أو أَنَّ الْكَلَامَ 
فيما إِذَا دُفعَ إلَيْه الْمُخَاطَّبْ قبل الافتراق فَإِنّهُ عل بَيْعَا في التَصْفَيْنِ بِالْمُعَاطَاة فيهماء وَاَلَهُ أَعْلَمْ. 

(وَلَوْ قَالَّ) جين دَفَعَ لَه الدَرْهَم الْكبيرَ (أغطِني نِضْف دِرْمَمِ فلوس وَنِصْفًا إلا حب (جَارَ) فيهمًا (ِلِأَنَهُ قال الدَْهَمَ با يبَاعُ مِنْ 
لوس نطف درم وَينِضْفٍ درم إلا حَبّةَ فَ) يتَحَرّى لِلْجَوَازِ بن (يَكُونَ صف دَرْهم إلا حَبّة يله وَمَا وراه بإَِاءِ الفلُوسِ) 
َعَمْ قَدْ يُقَالُ لما گان فَوْلُهُ نضْفُ دِرْهَم فلوس مَعْنَاهُ مَا يُبَاعٌ من الْفُلُوسِ په گان الْحَاصِلٌ أَعْطِني ّا الدَرْهَم ما يُبَاعٌ مِنْ الوس 
ينف دزم وَنِضْفٍ دِرْهَم إلا حب ومَا يبا ضف دكم مَعْلُوم أنه يحص بضنب الدَرْهَم قَصَارَ كَالْأولٍ كأنّهُ َالَ: أغطِني 
نِصْفِهِ نطف دزكم فلوس وَينِصْفِهِ نِضْف دزم إلا حبّة. 

وَجَوَابَُ أن مُوجب التَحرّي لِلتَصْحِيحِ أن المَغْتى عَلَى ذلك التفدير أعطني ذا لزم نف دزكم إلا حب وما باع يِضْفٍ 
دِرْهَم فُلُوسِء وَهَدَا يُفِيد أنه إا اشترى ما يُبَاعْ من الْفُلُوسِ بِنِصْفٍ دزم وَحَبَّةِ وَمَا يُبَاعٌ من الفلُوس يضف وركم إلا حبّةَ مذله. 
قال الْمُصَبْفُ - رجه الله - (وفي أكتر نُسَخ الْمُخْتَصر) يَعْن الْقُدُورِيَ (ذگر الْمَسْأَلَةَ الانية) و1 يَدْكْرْ الأول وَلِذَا قَالَ شَارِحْهُ 
وهو عَلَطْ ِن الاسخ» ووز في فلوس ار صِفَةً لدزكم وَالنَصْبْ صِفَة لِلتِضْفٍ. 


[فْرُوع] 
تَقَدَمَ بَعْضْهَا في ضِمْن التَعلِيلٍ قربا بعل عَنها. تصارفا جِنْسًا يجنس مُتَسَاوِيا فَزَادَ أَحَدُهُمًا أو حط شَيْئَا وَقَِلَ الآخَرُ الْمَحَقَ 
بأَصْلٍ العَفْدِ وَبَطَلَ الْعَفدُ. 

وَقَالَ أو يُوسْفَ: لا يق فيهما ولا يَبِطلْ. وَقَالَ تحْمَدُ: لا صح الط قط وَبْعَلْ هبة مُبِعَدَأةً. وؤ تصارقا بير انس قَرَادَ 
أو حط جَارَ لِعَدَم اشتراط الْمُمَائَلَةِ عَبْرَ أن الزَادَةَ يب قَبْضْهَا في تَجْلِسِ الزادة ِأَنَُ هَن الصرفء وَعِنْدَ مَنْ لا يَلْحَقُ الزيدة 
بَأصْلٍ الْعَقْدِ كَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ رَحمَهُمَا الله لا يُشْتَرَطُ لِأَها هبَةٌ اْتدَائيةً. وَلَوْ افْتَكَا لا عَنْ فَبْضِهًا بَطَلَ حِصّنُهَا من الْبَدَلٍ الْآخَرِ 
ائه بع الكل ي فَسَدَ في الْبَعْضٍ لِعَدَم الْقَبضِء اط جَائِرٌ سَوَاءْ گان قل التَمَدّقِ أو بَعْدَهُ وَيَرْدُ الذي حط ما حط وَإِنْ گان 
الط قيراط ذهب فَهُوَ شَريٽ في الدِيارٍ ملا لان في تَبْعِيضِهِ ضرا وکل مَالِ روي 1 ُز بَْعْهُ مُرَبَة ولا مُوَاضَعَةَ إذَا اشْتَاهُ 
يجنه وَيجُوزْ خلا جنسه. 

وؤ اشْترى مَصُوغًا من فصَة بفضّة أؤ من ذَهَبٍ بِدَهَب وَتَقَابِضًا فَوَجَدَهُ الْمُشْترِي مَعِيبًا لَه أنْ يَرْدهُ بالْعَيْبِء قن رده 


باس به ون ٤‏ يُْبَضْ من الْبائع في لس الود أنه َس 


(كتاب الْكَفَالَة) 

[فتح القدير] 

وَبِعَْرٍ قَضَاءٍ ارط الْقَئْضُ في تخس ال إن قَبَضَ صح الد إلا بطل وعَاد ابيع الْأَولَ؛ لاه بخ في حَق الشّزع, فان تعذّر 
ارد بان هَلَّكَ في يَدِهِ أو حَدَتَ عَيْبْ آخَرُ رَجَعَ بارش العَيْب إن كان التَّمَنْ ذَهَبا لتَعَذَّر اله لفْخ, وَإنْ گان فضَّةٌ لا يَرْجِعُ لاله 


يُوَدِي إلى الرّباد فَإِنْ قبل لاع بِعَيْبه لَه ذلك واناز لِلْمُشَْرِي بَعْدُ. وَلَوْ اشترى ديتارا بدزكم ولا ديار هذا ولا دزم ِأآخَرٍ ثم 
افرص وَتقَابضَا قبل التَمَرّقٍ جَارَ وَفي الْمَکيل لا يجو وَعَنْ أي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله -: اشترى فُلُوسًا بدَراهم وَلا فلوس ولا 
راهم مما م تَقَدَ أَحَدُهُمَا وَتَقَرقَا جار وَل كان گان اْفلُوسٍ دیاز ت ز وتَقَدمَ غت في كَفْييم الطحاوي. اشْترى سَيْقًا حلینه 
ماله دكم فض بمائة دزم م عَلِمَ أن حِلْيعَُ مانا دكم قَبْلَ التَّمَرّقِ فَإِنْ شَاءَ راد في الثّمَنِ ماله أَخْرَى وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ وَالْمالَةُ 
ليست بِشَرْطٍ بل يَزِيدُ شَيْئًا لِيَعمَخَضَ الْمِائَتَانٍ للْحِلْيّة وَلَوْ عَلِم بَعْد التَقَايْضٍ وَالتَمَرّقٍ بَطَلَ الْعَفْدُ في الكل وَلَو گان ذَلِكَ في 
إثريق فِضَّةٍ يَبْطل الْعَقْدُ في نِضْفٍ الْإبْرِيقء وَآلَهُ تَعالَ أَعْلَمْ. 

[كتاب الْكفَالة] 

(بِسْم الله الرَحْمَنِ الرجيم) (كِتَابْ الْكَفَالَة) أَوْرَدَ الْكفَالَةَ عقيبَ يوع لاما غالا کون قفا في الْوْجُودٍ عَقِيب الْبَيِع فَإنّهُ قَد 
لا يَطْمَئِنُ الْبائِعْ إلى الْمُسْرِي فَيَحْتَاجُ إلى مَنْ يكْفْلْه بالتَمنء أو لا يَطْمَئِنُ ال مشي إلى انع قيَختاج إلى من ية في ليع 
وَذَلِكَ في السّلّم فَلَمًا گان ُمُه ف الود غالبا بَعْدَهَا أَوْرَدَهَا في التغليم بَعْدَهَا وَهَا ماس خَاصَّةٌ بال صرف وَهِيَ ا تصیه 
بالآخرّة مُعَاوَضَةٌ عا َبَتَ في الذَّمَةِ من الْأَغَانِ ن وَذَلِكَ عِنْدَ الرُجوع عَلَى الْمَكْفُولٍ عه ثم اَم تَقْدِمُ الصّرف لاله من اباب 
الْبَيْع السَّابِق عَلَى لکنا فَلَرِمَتْ الْكَفَالَةُ بَعْدَهُ. 

واس لْكَمَالَةِ جَلِيلّة وَهِيَ: 0 الطَالِبٍ اخائف عَلَى مَالِهِ وَالْمَطْلُوبٍ اخائف عَلَى نَفْسِهِ حَيْتْ كُفِيَا مُؤْنََ ما أَهنَهُمَا 
وَقَرّ جَأَشْهُمَا وَذَلِكَ نِعْمَةٌ كبيرةٌ عَلَيْهِمَا. ل الْكَفَالَةُ من الْأَفعَالٍ الْعَالِيَةِ حم امْتنَّ الله تَعَالَ ا حَيْثُ فَالَ [وَكَفَلَهَا رَكريا] 
[آل عمران: 37] في قَرَاءَةٍ القشديد يَتَضّمَّنْ الامتَانَ عَلَى مَرْبَ إِذْ جَعَلَ ها مَنْ يَقُومُ بمَصَاِهَا وَيَقُومُ ا بان اح ها ذَلِكَ 
ay‏ وَسَبَبُ وجُودِهًا تضبق الطّالِب عَلَى الْمَطْلُوبٍ مَعَ قَْدٍ 

ا حارج رَفْعَهُ عَنْهُ إا تقر إلى الله تعَالَ اؤ إرَالَةَ ِأََدَى عَنْ نَفْسِهٍ إِذَا گات الْمَطْلُوبْ بمّنْ يَهُمّهُ ما أَهمّهُ. وَسَبَبْ شَرعِيتها دَفْع هَذِهِ 
الحاجة 
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لْكَفَالَةُ: هي الصو لَعَه قَالَ اله تعَالَ إوَكَفكَها رر [آل عمران: 37] م قيل: هي صم الذْمَة إلى اذم في الْمُطَالَة وَقيل في 
الدَيْنء وَالْأَوَلُ أَصَحُ. 


[فتح القدير] 

والضرر الذي ذکرتاه آنقًا. 

وليل فوع سَرْعِيهَا قؤله تال [وَلِمَنْ جَاءَ به جثل بعر وأا به رعِيم) [يوسف: 72] وَفَوْلَهُ - صَلّى الله عليه وسَلَمَ - 
«الرّعِيمُ عَارم» رَوَاُ بو داؤد وَالتِْذِيُ وَقَالَ: حَدِيت حَسَن. والإخاغ. 

وَسَرْطْهًا في الگفيل كوئ من أَهْل التب فلا كفَالة من صي ولا عبْدٍ نور ولا مُگاتب» ولا صخ من الْمَريض إلا من القُلْثِ؛ 
َف الديْنِ أن يَكُونَ صَحِيِحَاء فلا كاله في بََلِ الكقابة لِأنُّ َس دنا صَحِيحًا ذْ لا يرم ين لَمولَ عَلَى عَبْدِهِ ووم دين 


الكابةء بخلاف القاس ليصل الْعَبْدُ إلى الْعنْتي وَأنْ يكُونَ دور الشنلیي وما مَفْهُومُهَا (الْكَفَالَةُ) لَه فَقَالَ الْمُصَبَف: الصّمُ 
E‏ قال في الْمُغْربٍ: توكيبة دال عَلَى عَلَى الضّمٌ وَالتَضْمِينِ وَمِنْهُ كفل الْبَعيرٍ كِسَاءٌ يُدَارُ حَوْلَ ستَامه 
كَاخوية ر ركب عَلَيّْه وكفل الشَيْطان مركبة. 

اما في لشن فما أَشَارَ لبه من فَوْلِهِ (2 قيل: هي صم ذِمَةٍ إلى ذِمَةٍ في الْمُطَالَبَ وَقِيلَ في الدَيْنِء قَالَ: وَالْأَوَلْ أَصَحُ) 

فلا يَنْبْتْ الدَّيْنُ في ذِمَةٍ َة الكَفِيلٍ خلاقًا لشافِعيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ في رِوايَة؛ فَيَمْبْتُ الدَّيْنُ في ذِمَةٍ ة الكُفِيلٍ ولا يَسْقْطُ عَنْ الأصيلء 
وَل يُرَجَحْ في الْمَبْسُوطٍ أَحَدَ الْقَوليْنِ عَلَى الآخر وما بال من لوم صَيرُورَة الولف الدَيْنٍ الْوَاجِدٍ الْقَْنِكُمَا ذَكرَهُ بَْضُ الشَّارِحِينَ 
قال في الْمَبْسُوطٍ: وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَةٍ تُبُوتٍ الْمَالِ في ذِمَةِ الْكَفِيلٍ مَعَ بَقَائِِ في ذِمَةِ الْأَصِيلٍ ما يُوجبْ زياد حَقَ الطّالِب, لِأَنَّ 
الدَيْنَ وَإِنْ تبَتَ في ذِمّةِ الكفيل فَالإِسْتِيَِاءْ لا يون إل من أَحَدِهمًا كَالْقَاصِب مَعَ غَاصِبٍ الْقَاصِب. فَإِنَّ كلا ضَامِنٌ لِلْقيمَة 
وَلَيْسَ حَقُ الْمَالِكِ إل في قيمَة وَاحِدَةِ؛ٍ لأَنُّ لا يَسْتَوْني إلا من أَحَدِهِمَاء وَاخْتِيَارهُ نَضْمِينَ أَحَدِهِمًا وجب بَرَاءَةَ الآخَرِ, فَكَذَا هُنا 
بريد بِاخْتيَارِه النَضْمِنَ الْقَبْضَ مِنْهُ لا موه حَقِيقَةِ تاره لِأَنّهُيَتَحَفّقْبمرَافَعَة أَحَدِهما وَمُجَرد ذلك لا يا الآحَرُ وما يذل عَلَى 
بوت الدَيْنٍ في ذِمَةِ الكِيل انه َو وَهَبَ الدَيْنَ للگفيلِ صم وَيَرْجِعْ الگفيل به عَلَى الْأَصِيلٍ مَع أَنَّ هة الدَْنِ من غَبْرٍ مَنْ علَيْه 
الدَيْنُ لا جور وَكذَا لو اشترى من اگيل بالديْنٍ شَيْمًا تخ مع أن الشرَاء ادن ِن غَرٍ من عليه الدَنُ لا تمخ. 

وَاخْخَاصِلٌ أَنَّ ُبُوتَ الدَيْنِ في الذَّمَةِ اعا من الاغتبَاراتٍ الشَرْعِيةِ فَجَارَ أَنْ يُعْمبرَ الشَيْءُ الْوَاحِدُ في ذَمَمَْنِ إا تع في عَيْنِ تَبَتَ 
في رَمَن وَاجِدٍ في ظَزَْيْنٍ حَقِيقِيّنِ وَلَكِنّ الْمُخْتَارَ ما ذَكَرْنا أَنّهُ في مجَرَدٍ الْمُطَالَبَة لا الدَيْنِ لن اغتبَارَهُ في الذّمََّيْنِ وَإِنْ امن شَرْعًَا 
لا يب اكم يؤفُوع كل تمكن إل وجب ولا وجب لان ولق بخص بالْمُطَالبَةِ وهو لا کرم ولا بد مِنْ ثُبُوتِ اغتبار 
الدَيْنٍ في الم َة كَالْوكِيلٍ بالشرَاءِ يالب باللَمَنِ وَهْوَ في ذْمَةٍ َة الْمُوَكِلِ وما الجَوَابُ عَنْ تَسْلِيم اة ت وَالدَيْنٍ نا جَعَلْنَاه في ځکم 
الدَّيْتينِ تَصْحِيحًا لِتَصَرّفٍ صاحب الي وَذَلِكَ عِنْدَ وُقُوعِهِ بِالْفغلٍ وَقَبْلَهُ لا ضَرُورَةَ فاا داعي إل ذَلِكَ. ولا ْفى أن مَا قل من 
قَوْلٍ أي حَنِيقَة أن الدَّيْنَ فِغْلٌ يَفْمَضِي أن الدَّيْنَ في ذِمَةٍ ة الگفيل أَيْضَاكَمَا هُوَ في ذِمَةٍ 
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قال (الكَفَالهُ صَرْبانِ: كََالةُ بالنّفسء وة بلْمَال. فَالكَفَالَهُ بالنّفْسٍ جَائرة وَالْمَضْمُونُ ا إخصَاز الْمَكْفُولٍ يه) 

[فتح القدير] 

الْأَصِيلٍ إِذْ فغل الْأَدَاءٍ وَاجِبْ عَلَيْه. ثم الْوَْهُ أن تُطَلَقَ الْمُطَالبَةُ من عبر تقد بالدْنِ فان الْكمَالَةَ گمَا تون بِالدُبُونٍ تون 
بايان الْمَصْمُوئةِبَِفْسها وهو ما ڪب تَسْلِيمه عبن فن هَلَكَ صن مله ِن گان له فل وَيقِيمَه إن 1 يكن لَه مفل 

إا ت بالبيَة أو بالإفراى والأغيان الْمَضُوة برا وهي اليا لْوَاجبَهُ الششليم اة وَعِند هلها لا يجب سيم كلها 
ولا قيمتها وَهُوَ الْمَبيع قَبْلَ الْقَنْضٍ يُضْمَنْ بالئَمَنِ وَالرَْنِ يُصْمَنْ بالدَيْنِء وَلَوْ لكت لا يَبْ عَلَى الْكَفِيلٍ قيمَعُها. وَأمَا الأعيَانُ 
الواجبة التَسْلِيم وهي َمَائةكَالعَاريَة وَالْمُسْتَأجَرٍ في يد الاجر تَصِحٌ الكَفَالَةُ ا وم هَلَگث لا تب عَلَى اليل قيمَعهاء 
بخلافٍ الأغيانٍ الْعَبْرِ الْوَاجِبَةِ التَسْلِيم كَالْوَدِيعَةٍ وَمَال الْمُضَّارَبَةِ والشرة لا تَصِحٌ الْكَفَالَهُ ا أضْلًا. 


اما وَكنُهَا فالإيجاب وَالْمَبُولُ الْأَلمَاطِ الآبيّة. و عل أَبُو يُوسْفَ في فَوْلِهِ الأخير الْمَبُولَ ركنا فَجَعَلَ لمال د َم بالگفيل وَحْدَهُ 

في الْكَفَالَةَ الْمَالٍ وَالنَفْسِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَقَوْلُ للشافعيّ. وَاخْتَلَهُوا عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُْفَ؛ فقيل: إن الْكَقَالَةَ نَصِحٌ من 
الوَاجِدٍ وَحْدَهُ مَوْفُوفا عَلَى ِجَارَةِ الطَلِبٍ أ صخ تافِذًا وَِلِطَالِبٍ حَق الردِ وَقَائِدَةُ ادف إا تظْهَرُ فيما إا مات الْمَكُفُول لَه 
قبل القَبُولٍ من يفول بالتَوَقَفٍ يفول لا يُوَاحَذْ به الكفيل. 


وأا حْكْمُهَا فَدُبُوتْ حَقّ الْمُطَالبَةِ للگفيل مَقَ شَاءَ سَوَاءُ تَعدَّرَ عَلَْهِ مُطَالبَةُ الأصِيلٍ أو لاء وف روَايَة عَنْ مَالِكِ لا يُطَالَِهُ إلا إذَا 
تَعَذَّرَ ذَلِكَ. 
وَقَالَ ابْنُ أي لَيْلَى وَابْنُ سْبرْمَةَ وَدَاؤد بُو تور يقل احق إلى ذمَّةٍ َة الْكَفِيلٍ قلا َلك مُطَالَبَةَ الأصِيلٍ صلا كما في وال وَمَا 
كر في الْمَنَظُومَةٍ من نِسْبَةٍ ذَلِكَ إلى مَالِكِ خلافٌ ما في مشاهير كب أَصْحَابه. اسكرد زوك ألو طييو e‏ 
عَنُْ - أنه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم - حَضّرَ جِتَارَةَ فَقَالَ: هَل عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنْ؟ فقالوا: د َعَم دزمان فَقَالَ: لوا على 
صَاحِبِكُوْ فَفَالَ عل - رضي الله عَنْهُ -: أا هما ضَامِنٌ فَقَامَ وى لقاع ودام ب وصلى عا م افبن على عن 
رضي الله عَنْهُ - فَقَالَ: جَرّاك الله حي وَفَكَّ راك كما فككت رمَانَ أخيكء فقيل ي رَسُولَ الله أله خَاصةٌ صَّهَ أ لاس كَافَة 
فَقَالَ لئاس كَافَةٌ» قَدَلّ ن الْمَضْمُونَ عَنَهُ بَرِيِءٌ من غ الصّمَانِء وَلِلْعَامَةِ فَوْلَهُ = صلی الله عَلَيْه و - «تفس الْمُؤْمِنٍ مُعَلَفَةٌ 
ِدَيْنهِ حَىّ يُقَصَى عَنْهُ) وَقَوْلَهُ في حبر أبي فاده «الآنَ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ» وصلائةُ - صلی الله عَلَيْه وشل - عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ 
أله بالصَمَانِ صَارَ وَفَاءَ وَإِننا نت ن الصّلاةٍ على دون خف وقاة. وَقَوْلَهُ " فك الله راك " لِأَنّهُ گان حال لا يُصَلَّى 
عَلَيْه فَلَمَا ضَّمِنَ عَنْهُ فَكَهُ عَنْ ذَلِكَ. ولا ی أنه 1 يه َغ الجواب بعد فان الدَِيلَ بم بصلاته قيب صَمَانِ عَلِيَ إذ يدل عَلَى 
ن الضّمَانَ م بِدَلِكَ 


(قَوْلهُ قَالَ) أي الُذوري (الْكفَالَةُ صَزْبان: عَفَلَةٌ بلنَفْسِ, وكقَالة بالْمَاي) وَيَدْخْلث في الْكَفَالَةِ الْمالٍ الْكفَالَةُ ليان التي 
ذَكْرَاهَا (وَالْكْفَالَةُ بالنّفْس جَائِرَةٌ وَالْمَضْمُونُ با إِخْضَارُ الْمَكْفُولٍ به) 
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وَقَالَ الشافعیٰ - رَحْمَهُ الله -: لا يجو لان گقل با لا يَفدِرُ عَلَى تَسْلِيوِه إذ لا قُذرة لَه عَلَى نَفْسٍ الْمَكْفُولٍ به بخلافٍ الكفَالة 
بِالْمَالٍ لأَنَّ لَهُ وليه عَلَى مَالِ نَفْسِه. ونا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «الزَّعِيمُ غَارِمُ» وَهَذَا يُفِيدُ مَشْرُوعِيّةَ الْكمَالَة بتَوْعَيْد 
وَلِأَنهُ يَفْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بطَريقه بان يَعْلَمَ لطب مَكَائَهُ فَبْحَلَيَ بَيْنَهُ وَبيْئهُ أو يَسْتَعِينَ بأَعْوَانِ الْقَاضِي في ذَلِكَ وَالَْاجَةُ مَاسَّةٌ 
ِلَب وَقَدْ أفكن فق قق مَعْىَ الْكَالَةِ وَهُوَ الصّمُ في الْمُطَالَبَةِ فيه. 


[فتح القدير] 
م قل عن الشَافِعِيَ اد الكفَالَةَ لئس لا وز وَهْوَ قل مالف لِلمَوْلِ الْأَظهَرٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ أا جَائرَة كَمَولِنَا. وَاسْتَدَلَ لقَولِ 


الْمُضَعَفِ (بأنَّهُ الْيِرَامُ مَا لا يَفْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِذْ لا فُدَْةَ له عَلَى نَفْسٍ الْمَكْفُولٍ به) د الطَّْر في اراي وَهَذَا لله حر 
لا يَنْقَادُ لَه وَل ولَايَةَ ا له عَلَيْه 4 خصوصًا إِذَا كفل بغر مرو وَكَذَا مره أن أَمْرَهُ بكقالته لا يٹ لَهُ ولاية عَلَيْهِ وَصَارَ كَالْكَفَالَة 
َِدَنِ الشَّاهِدَيْنِ (3) اسْمَدَلَ لِْمَذْهَبٍ ا أَخْرَجَهُ مِنْ (قؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - لزع غارمٌ» ) اعبار عْمُومِه. 
وَقَوْلُ(بنوْعَيه) أي تَوْعَئْ عَفْدٍ الْكَفَالَةِ وَاعِْْضَ بِأنَّهُ نخَصّصْ بالرّعِيم في الْمَالِ من تفس الحَدِيثٍ حَيْتْ قال عار والگفيل 
بِالنَفْسٍ لا عُزم عَلَِْ َِْالٍ. أجيب بأ العم لا تصن لمال بل العم اء ما يَلْرَمْهُ ا يَصْرُه وَالْعرَام الام رة في الْمُجْمَلِ؛ 
والكفيل بالنّفْسٍ يَلْرَمُهُ الإخصّاز وَقَدْ تَقْبْتُ بِالْقَِاسٍ عَلَى كَفَالَةِ الْمَالٍ وَهُو مَا أَسَارَ إَِْهِ الْمُصَبَفْ بقؤله (وا اج لَه ماس 
وَقَد أَمْكُنَ يق مَعْى الْكَفَالة) وَحَاصِلَُهُ اف امع عُمُوم الحاجة ليها إِخْيَاءَ لِلْحْقُوقٍ مَعَ الإيجاب وَلْقَبُولِ وَالشَرَائْطِ وَمَا طَرَا 
من الْتقَاءٍ الشَرْطٍ بِانْيفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى ليره توغ لن الظّاجِرَ أنه يَنْقَادُ إا گان بره وَإِنْ كَانَ بلا أَمْرِوِ نة إخصَارة 
بالاستعَائة أعْوَانٍ الحاكم. وَأَبْطَلَ بَعْضْهُمْ فَوْلَهُ لا يَفدِرُ عَلَى تفس الْمَكْفُولٍ بِأنّهُ مب عَلَى عَدَم جَوَازِ الْكَفَالَةِ قلا يصح دليلا. 
ولا يخْقَى أن لَيْس أَنَّ الْمُرادَ بِالْقُدْرَةٍ الْمَنِْيّة الْقُدْرَةُ الشَرْعِيّةُ لِيَكُونَ منیا عَلَى عدم جُوَازِ الْكَفَالَةِ فَيَلْرَمْ الدّورْ ِقَلِيلٍ تأَمّلْ: وَرُوِيَ 
«أنّهُ - صلی الله علَيِْ وَسَلّمَ - گفل رجلا في مَة» وكانَ ب عَلِيَ وَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - خحصْومَةٌ فكفلت آم لوم 
ِنَفْسِ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ -. وَاغْترِضَ بِالْمُتَاقَضَةٍ في ادود وَالِْصّاصِ ن الْكَقَالَة بِالنَفْسِ فِيهمَا لا نَصِحٌ وَإِنْ گان تَسْلِيمْ 
النَفْسِ وَاجبًا كَتَسْلِيمِهًا لِلْجَوَاب. َاجوَابُ مع عَدَمَ يها مُطَلقَا ن الْمَنْصُوص في الْأَصْلٍ صح الْكفَالة تفس من عَلَيِْ حذ 
الْقَذْفِ وَالسَرقَة وَالْقصّاصٍ في النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَفْسِ. وَوَجْهُهُ أن من حُقُوقٍ الاد مِنْ وجه في بَعْضِهًا وَمِنْ كَل وجه في 

وما حَدُ الزن والشرب فَعَدَمُ صِحَةٍ 
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قال (وَتنْعَقَدُ إذَا قال تَكَفَلت بِنَفْسِ قُلانٍ أو بِرَقَبَهِ أو يروجه أَؤ يِحَسَدِه أَوْ يرَأْسِهِ ودا بِبََنِه وَبِوَجْهه) لأ هَذِه الْأَلْقَاظَ يعر 
عَنْ الْبَدَنِ إِمَا حَقِيقَةَ أو عُرْهَا عَلَى ما مَرّ في الطَّلاقِ كَذَا إا قَالَ 

[فتح القدير] 

الْكفَالَِ روم التنَافي قن الخد يختال في دزئه وَصِحَةُ الْكمَالَةِ لِلاسْتِيئاقٍ وَالِاحْتيَالٍ لاسِْفَائِهِ فَقَامَ الْمَانِعُ فبهما. وَأما الجر عَلَى 
إِعْطًاءِ الگفيل فيها قفي ادود لا يبرد بالإخماع, وني القصَاص كَذَلِكَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ خلافا هما 

وما عَدَمُ صِحَةٍ الْكَفَالَةِ تفس الشاهد لِيُوَدَي فَإِذَنَ الْكمَالَةَ لا ثفيد؛ لِأَنَّ الشاهد عِنْدَ مُطَالَبَةٍ طالب لَه بِالْأَدَاءٍ إِمَا أن جيب 
يضر أو لا؛ فَفِي الْأَوّلِ لا حَاجَةَ إلى الْكَفَالَةَ وَفي الان يَلْرَمُ فسْفُهُ فلا ثبل سَهَادَئُهُ لَوْ أَحْصّرَهُ الْكَفِيلٌ لاف مَا ن فيه 


(قَوْلُ وَتَنْعَقِدُ إا قَالَ تَكَمَلْت ) شُرُوع في ذكر الْأَلَْاظِ التي تَْبْت با الْكَفَالَكُ وهي صَرِيحٌ وكِتَابَة فَالصّرِيحُ تَكَفَلْتُْ 
وَصَمِنْتُ وَرَعِيمٌ َقبي ويل وَعَلَيّ وَإِّ وَل عِنْدِي هدا الرّحْلٌ وَعَلَيَ أن أُوفِيّك به أو عَلَيّ أن الماك به أو دغه إل وَحميلٌ 
باخاءٍ الْمُْمَلَةِ َي كفِيلٍ بهء بُقَالُ حَمَلَ به اله بقح الْعبْنِ في الْمَاضِي وَكْسْرهَا في الْمُضَارِع. وروي في الْقَائِقٍ " اميل ضَامِنٌ 


" وما القَِيلُ فَهُوَ أَْضًا مَعْى الكفيل, وَبُقَالُ قَبَلَ به قَبَالَهَ مَنْحهَا في الْمَاضِي وَضَبَهَا وم في الْمُضَارِع, وَهَذِهِ الْأَلْقَاظُ 
وجب لُرُومَ مُوجب الْكَفَالَةِ إذا ضيفت إلى َة الْبَدَنِ أ ما م ع به عَنْ اة حَقِفَةَ في الل وَالْْزِفِ وَمَا لا قا عَلَى وران 
الطّلاق عَلَى ما مَرٌّ مل كَقَلْتْ أؤ أنا َيل أَؤ رَعِيم بِنَفْسِه أَؤ رَفَبته أو روج أؤ جَسَدِه أو راه أَوْ دنه أو وَجْهه؛ لِأَنَّ هَذِه يعر 
ڪا حقيقة گالئفس وَالْجْسَدٍ وَالْبَدَنِ عزفا وَلَمَةَ وجار گهو راس وريز رَقَبَةٍ وََقَدَمَ في الطّلاقء و يَذْكُرْ محمد - رَه الله - ما 
إا كفل بِعيْبه. قَالَ الْبَلْخِيَ - رح الله -: لا صخ كما في الطّلاقٍ إل أن يَنْوي به الْبَدَنَ. وَلَّذِي يجب أَنْ يصح في الْكَفَالَة 
ا E‏ ل 
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ينصفه أو به أ ُء من أن الَف الْوَاحِدَةَ في حَقَ الْكَفَالَةِ لا ترا گان ذِكْرْ بَعْضِهَا شاعا كَدكْر كُلّهَاء ادف ما ذا قَالَ 
فلت بد ان أو بره أله لا يعي يما عن الَْدَنِ حَقَ لا تصح إضَافة الطلاقٍ اهما وفيا تقَدمَ تصح (وكدًا إذا قَالَ 
ضَجنته) لن تريخ بموجبه (أؤ قال) هُو (عَلَيَ) لِأنُّ صِيعة لارام (أؤ قال إِيَ) لأ في معت عَلَيَّ في هذا الْمَقَام. (قال - عَلَيْ 
الصّلاةٌ وَالَِلَامُ - «وَمَنْ ترك مالا فَلِوَرتتِ وَمَنْ تَر گلا أو عِيَالَا قَإِلَّ» ) (وَكَذًا إذَا قَالَ أنا رَعِيمْ به أو قَبِيلٌ به) لن العامة 
هي الْكَفَالَةُ وَقَدْ رَوَيْمَا فيه. وَالْقَبِيلُ هُوَ الكفيل ودا سمي الصّكُ قَبَالَهَ لاف ما إِذَا قال آنا ضَامِنٌ لِمَعْرِفْته لاله اترم الْمَعْرفَة 
دُونَ نّ الْمُطَالْبَةِ. 


قال (فَإِنْ شَرَطَ في الْكَقَالَةِ بِالنَفْسِ تَسْلِيمَ الْمَكْفُولٍ به في وَفْتِ بين لَرمَهُ إخْضَارة إا طَالَبَهُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ) وَقَاءَ بها الحرم 

إن أَخْصرَةُ وَل حبس الام لامتتاعه عن إِيفاءِ حق مُسْتحق عليه وکن لا يِسُهُ أَوَلَ مَرَة لعَلّهُمَا دَرَى لِمَاذًا يَدَعِي. 

[فتح القدير] 

إذَا ضاف إلى جزْءِ شائع مِنْه كَكَفَلْتْ (يبصفه أو ثليه أ جز منه؛ لن النَفْسَ الْوَاحِدَةَ في حَقّ الْكَفَالَةٍ لا جرا فَلِكرُ بَعْضِهَا 

شَائِعًا كَِكْر كُلَهَا) وَوَجْهُ ضَمِئْت (بأنَهُ تضريخ) إُوجبه (لِأَنَّ مُوجب الْكَفَالَةِ لرُومُ الضَّمَانِ في الْمَالِ) في أكثرٍ الصُوَرِ (وَعَلَى صِيعَة 

اترام وَل في متاه قال - صلَّى اله عَلَيْهِوَسَلُمَ - مَن ترك گأد) أي يتيما (إِي) لن العطف يَقْمَضِي الْمُعَايََة. 

وقوه (وقذ رَوَيَْا فيه) فصر في بَعْضٍ الخ وني بَعْضِها لحي بريد قله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - «الرّعِيمُ غَارِم» في 

الصَّحِيحَنٍ عَنْ آي هْرَيْرَةَ عَنْ عَنْ الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم - «مَن ترك مالا فلورتته وَمَنْ ن كَرّكَ كلا فَإِلَيَنَه وَأَخْرَجَهُ ابو دَاؤد 

وَالنَسَائِيٌ وَابْنُ مَاجَدْ عَنْ الْمِقَدَادٍ بن مَعْدٍ يرب قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - «مَن ترك گلا في وَمَنْ تَر 

مال لا فلوري. وان وَارِتُْ مَنْ لا وَارِتَ لَه أَعْقِلْ عَنْهُ وره وَالخَالُ وَارِتْ مَنْ لا وَارِتَ لَه يَعْقِلْ عَنْهُ وَيَرِنهُ» وَرَوَاهُ ابْنُ جِبّانَ في 
صّحِيحجه. وَف فظ لاي داؤد «وَأَنا اول بل م مُؤْمِنٍ من َفْسه» فَمَنْ ترك دَيْنَا أؤ ضَيْعَةَ فإي» (خلاف ما لَوْ قَالَ: انا صَامنْ 

غرفي ) لا تَقْبْث به الْكَفَالَةُ (لِأَنَهُ الْعَرَم الْمَعْرفَة دون الْمُطَالَبَة) وگذا بعْرفْته وكا أا ضَامِنٌ لَك على أَنْ أوققك عَلَبْهِ أو عَلَى 

أَنْ أَذلّك عَلَيْهِ أو عَلَى مَنرله وَلَوْ قَالَ: أا ضَامِنْ لتغريفه أو عَلَى تغريفه فَفِيهِ الختلاف الْمَشَايخ. وَالْوَجْهُ أن يَْرَمَهُ أنه مَصْدَرٌ 


مُتَعَدٍ إلى اين فَقَدْ الْعَرّمَ أن يُعرََهُ الْعَرِم بحلاف مَعرِفتِه قله لا يفضي إلا مَعْرِفَةَ الگفيل لِلْمَطْلُوبٍ. وَعَنْ نُصَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ ابن 
كد بن الحَسَنٍ أب سُلَيْمَاَ ا واي عن رَجُلٍ قال لآحر: أا صَامِنْ لِمَغرقة فَُانِء قال أَبُو سُلَيْمَانَ: أَمَا في قل أي حَنِيفَة 
وأبيك لا يَلَرَمْهُ شَيْع وَأَمّا بُو يُوسْفَ فَالَ هَذَا عَلَى مُعَامَلَةِ الاس وَعْرْفِهِمْ. 

َالَ الْمَقِيهُ ُو اللَيْثِ في النَازلِ: هذا ْول عَنْ أي يُوسْفَ عير مَشْهُورِ وَالظَاهِرُ ما عَنْ أبي حنيفة وحمب وني خرَانةِ الْوَاقِعَاتِ 
وَبهِ يُفتي: أَيْ بِظَاهِرٍ الرَوَايةء كن نَصّ في الْمُنتَقَى أن في قَوْلٍ أبي يُوسْفَ فِيِمَنْ قَالَ: أ ضَامِنٌ لَك مَغْرفةٍ فَلَآنْ يَلَرَمَكُ وَعَلَى 
هَذًا مُعَامَلةُ النّاسِ. وني فكاوى النّسَفِيَ: ل قَالَ الدَيْنُ الذي لَك عَلَى فْلَانٍ أ أَذْفَعْهُ لِك أو أُسَلَمُهُ لِك أو أَفيِصّْهُ لا يَكُونُ 
فال ما يكل با ذل َى لازام 

وي الخُلاصّة عن مُتَفَرََاتِ خَالِهِ فَيّدَهُ ها ڌا فَالَهُ جرا فَلَوْ مُعَلَهَا کون كَمَالَةَ َو أَنْ يَقُولَ: إِنْ 1 بُو قاتا أُوَدي نَظِيرْةُ في 
النَذْرِ لَوْ قَالَ: أنا أ م لا يَلَرَمُْ شىء وَلَوْ قَالَ: إن دَخَلْت الدَارَ قتا أَحْجٌ يَلْرَمُهُ الج 


(قَوْلهُ قوذ سَرَطَ في الْكمَالَة) أي بِالنَفْسِ (تَسْلِيمَ الْمَكُفُولٍ به في وَفْتِ بعيبه) أو يوم (لرمَهُ إخضَارةُ فيه إلا حَبَسَهُ الْحَاكم 
اماه عن إيفاءِ حَقٍ عَلَيِه) وَهَذَا إِذَا 1 ظز عجره عن 
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وَلَوْ عاب الْمَحْفُولُ بتفسه أَمْهَلَهُ الحاكم مُدَةَ ذاه وينه فَإِنْ مَضّث وَل يحصِرةُ يبه لِتَحَقْقٍ امْنَاعِهِ عن ياء الحقّ. قَالَ 
(وَكدَا ذا ارد وَالْعِيَاذْ بال وق ٻڌار الرْبِ) وَهَدًا لاله عَاجِرٌ في الْمُدَة فَبنظرٌ كلدي أُغْسِرَ وَلَؤ سَلّمُ قل ذلك برئ لون 
قال (وَإِذَا أَخصِرَةُ وَسَلَمَهُ في مَگان يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَه 

[فتح القدير] 

إخضارة فيه ملم pp‏ يسو ا E‏ 
يالب الگفيل لِلْحَالٍ وَيُوَجَلْ إلى مُدَةٍ مئه الإِخضَارٌ فيهاء فَِنْ 1 يحَضِرْهُ طَهَرَتْ مَاطَلَةُ الگفيل فَيْحْبَسن إلى أن يَطهرَلْقاضِي 
1 الإخضار عَلَيْهِ بدَلالّة الخال أو , بشهودِ بِدَلِكَ فَيخْرَجُ من غ الس وَبُنْظَمْ إلى وَفْتِ لْقذرةكالإغسار بالدَيْنِء وَِذَا أخرع لا 
يول بَْنَهُ وَين الْمَكُفُولٍ لَه فَبَُازِمُهُ ولا بتعْهُ من أَشْعَالِ وَلَوْ ۾ يكن يَعْلَمُ مَكائَهُ سَقَطَتْ مُطَالبَُ الكفيل؛ َو قَالَ الطَّالِبْ 
تغرف مَكانَهُ وَقَالَ الكفيل لا أغرف؛ فَإِنْ كائث لَه خْرْجَةٌ مَعْرُوفةٌ رخ إِلَيْهَا إلى مَوْضِع مَعْلُومِ لِلتَجَارَةِ فَالْمَوْلُ لطاب وَيُؤْمَرْ 
الكفيل بِالذَّهَابِ َيِه لِأَنَّ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لَه وَإِنْ 4 يكن ذَلِكَ فَالَْوْلُ لِلْكَفِيلٍ لاله مُتَمَسَكُ الْأصْلٍ وَهُوَ اجهل وَمُنَكِرٌ روم 
ا 

ا ِن أَقَامَ لطاب تأ أنه في ي تؤضع كنا يُؤْمَوْ ا ِالذَّهَابِ إِلَيّه. وني بَعْضٍ اشم قله وك إِذَا 5 وو بڌار 
الَزْب) يَعْن هله الَاكِمُ مُدَةَ ذَهَابِهِ إلى دار الَْرْبٍ إن گا بَيْتَا وَبَبْنَهُمْ مُوَادَعَةّ فَإِنْ 1 يكن لا يُوَاحَلُ الگفيل للْعَجْزِ عَنْهُ 


وَالبَحَاقٍ وَإِنْ كان موتا فَهُوَ كي في ماله لُِعْطِي الأرّب إلَبهء ما حُقُوقَ العِباد فَتَابَِة عَلّى حَالاء وَأ يَفْصِلْ في الْمَذْهَبِ بَينَ 
المَسَافَة البَعِيدَةٍ وَالْمَرِيبَةِ. للشافعِيّة فيمَا إِذَا كَانَتْ مَسَافَةٌ المَصر وَجْهَانِ: أَحَدُهمَا لا يَسْقْطٌ الطَلَبُ كما هُوَ فيمًا دُوَاء وَالئَان 
يَسْقْط إَِْاقَا بالعَيْبة المُنْمَطِعَة (فَوْلَهُ إا أَخْصِرَهُ وَسَلْمَهُ إلَيْهِ في مَگان يَقَدِرُ المكفول لَهُ 
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أن يحَاصِمَهُ فيه مل أَنْ يکو في مضر بَرئ الكفيل من الكَفَالَة) ِأنَهُأتى با الْعرَمَهُ وَحَصّل الْمَقُصُودُ به وَهَدًا لِأنُّ ما ارم 
الَسْلِيم إل مره قال (وإذا كفل على أن يُسَلَمَهُ في جس الْقَاضِي فَسَلّمَُ في السُوقٍ برئ) خصُول الْمَفْصُودِ وقيل في زَمانتا: لا 
يا لن الَأهرَ الْمُعَاوَنةُ عَلَى الامْناع لا عَلَى الإخصارٍ فَكَانَ التَقييدُ مُفِيدًا (َإِنْ سَلَمَهُ في برب 1 يا) لِأَنَهُ لا يَفَدِرُ عَلَى 
الْمُخَاصّمَة فيه فَلَمْ خضل الم و وَگذا إا سمه في سَوَادٍ لِعَدَم قَاضٍ يَفْصِل اكم فيه. وَلَوْ سَلّمّ في مِضْرٍ آخَرَ غَيْرٍ المِضْرٍ 
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الذي فيه بر عند أبى حَنِيقَةَ للفذرة عَلَى المُحَاصَمَة فيه. وَعِنْدَهمَا لا يرا لِأنَهُ قد تكون شْهُودُهُ فيمًا عَيِّنَهُ. 


[فتح القدير] 

عَلَى أَنْ يُحَاصِمَهُ مل أَنْ يَكُونَ في مضر) من الْأَمْصّارٍ (برئ الكفيل من الْكَفَالَة) سَوَاءْ قبلَهُ الطَالِب أو لا كَالْمَدْيُونٍ إِذَا جَاءَ 
بالدَيْنِ فَوَصَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ الطّالِبٍ (وَهَذَا لِأنّهُ ما الْمَْمَ السْلِي) بِالكفَالَةِ (إلا مره وَقَدْ حَصَلَّت. ثم الشَّرْط عِنْدَهُمَا اَن يَكُونَ ذَلِكَ 
لْمِصْرٌ وَهُوَ الْمِضْرُ الَذِي گفل فيه. 

وَعَنْ أي حَبِيفَة لَنِسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ وهي الْمَسْأَلَةُ الأخيرةٌ من مَسَائِلٍ التَسْلِيم وَوَضْعْهَا هتا أَنْسَبْ. وجه قله أنه ينث بِذَلِكَ 
فُذرة الْمُخَاصّمَةٍ في الْجمْلَةِ وها يَفُولَانِ الْمَفْصُودَ من التَكْفِيلٍ بنَفْسِه تَحْصِيلُهُ في وَفْتِ يَقْدِرُ فيه عَلَى مُخَاصَمَتِهِ وَهَذَا لا يَكُونُ 
ظَاهِرًا إل في مروء لِد شْهُودَهُ ظَاهِرٌ فيه لا في غَيْرِهِ من الْأَمْصّارِ وَلَا يُفِيدُ التكفيل فَائِدَتَهُ الْمَقُصُودَةَ به وَفَوْهُمَا أَوْجَهُ. وني 
الَْعاوَى: الْقَاضِي ذا أَحَدَ في من الْمُدَعى عليه تفه فن الگفيل إذا سَلْمَهُ إلى الْقَاضِي أو إلى وَسُولهِ بَرِيء وَِنْ سَلَمَ إلى 
الْمُدَعِي لا وَهَدَا إا ا يضف الْكَفَالَة إلى الْمُدَعِيء فَإِنْ أَضَافَ بن قَالَ أَكْفُل لِلْمُدَعِي فَاججوَابْ عَلَى الْعَكْسء أَمّا إن عي 
خلس الْقَاضِي أو الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَالْمَذْهَبْ أنه ذا سَلَّمَهُ في السّوقٍ بَرِيءَ لان الْمَقْصُودَ من الْكَفَالَةِ يخصّل بلك وَهُوَ قُدْرَهُ 
وَحِنَ املف الرَّمَانُ ری الْمَشَابحْ أنه لا يا بذك لِأَنَّالَْاءَةَكَانَثْ باغتبار أنه يَقدِرُ عَلَى إِيصّالِه إلى حَصْرَةٍ الْقَاضِي باو 
الاس وَعْبَارُ الطَرِيقٍ الآنَ لا يَفْدِرُونَ أو لا يَفْعَلُونَ ِن قَدَرُوا فَكَانَ التَقيبدُ مُفيدًا. 

وَقَدْ روي عن أي يُوسْفَ نضا وَقَالَ: لد الاس لا يُعِينُوتَهُ للإخصّارٍ. قيل وجب أن يفي بمَذَا. وَلَوْ سَرَط تَسْلِيمَهُ عند الاير 
فَسَلَّمَهُ عند الْقَاضِي أَْ عُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي وو غَُْ فَدَفَعَهُ عِنْدَ الان جار دَكرَهُ في الخاصَةٍ (وَلَوْ سَلَّمَهُ في بر أو سَوَادٍ لا 
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قال (وَإِذَا مَات الْمَكْفُولٌ به بر الگفيل بِالنَفْسِ من الْكَفَالة) لِأَنَهُ عَجَرَ عَنْ إِخْضَارو وَلِأَنهُ سَقَط ا ضور عَنْ الأصيلٍ فيفط 
الإِخْضَارٌ عن الْكَفِيل وَگذا إذا مات الكفيل لِأَنّهُ 1 بق قادرا عَلَى تَسْلِيم الْمَحْفُولٍ فيه وَمَالُهُ لا يَصْلْحْ لإيقاءِ هَذَا الواجب 
بخلاف الكفيل بِالْمَالِ. 

وؤ مات الْمَكْفُولٌ لَه فَلِلوَصِيَ أَنْ يَُالِبِ الكفيل» فَإنْ ل يكن فَلِوَارنهِلقَِامِِمَقَام 


[فتح القدير] 

وَلَوْ سَلَّمَهُ في السّجْنٍ وَقَدْ حَبَسَه غَيْدُ الطاب لا يبرا ِأَنَُ لا يَفْدِرْ عَلَى الْمُحاكمة فيه) وي الْمُنْتَمه : جل كفل نفس بوس 
ينبغي للْقَاضِي أَنْ يرجه حم يَذْفَعَهُ الگفِيل إلى الْمَكْفُولٍ لَه م يُعِيدَ يُعِيدَهُ إلى الجن وَمَفْهُومُ وله وَقَدْ حَمْسَهُ غَرْدُ الِب يدل 
عَلَيْه. 


َف الْعْيُونِ: لَوْ صَمِنَ بنَفْس رَجُلٍ ويس الْمَطْلُوبُ في السَجْنٍ فَأنَى به الذي صَمَِهُ إلى جس الْقَاضِي فَدَفَعَهُ إن قَالَ نحَمَدُ: لا 
َأ لله في الجن وؤ ضّمِئَُ وهو في الجن يبر وؤ خلَي عن لبس ثم حيمس يا فدفعۀ إل وهو في الخنسء إن گان 
اخسن الان م من أمُور التجارة وَكُوِهَا صح الدَّفْعْ وَإِنْ كَانَ في مر و من أَمُورٍ السُلْطَانِ لا 0 

وَلَّوْ حبس الطَّالِبْ الْمَطْلُوب ث أَخَدَ الطَالب الگفيل فَقَالَ: اذْفَعْهُ إل قَدَفَعَهُ هوهو في الَْنْسِ قَالَ 2 ُحَمَدٌ: بَرىّ بِتَسْلِيمِه إلَيْه وَهْوَ 
في حَبْسه. وَمَفَهُومُ هَذَا لقَيْدِ في قول الْمُْصبّف وقد حَبَسَهُ غَيْدُ الطّالِبٍ. 

وَلَوْ قَالَ الْمَطْلُوبُ في السَجْن دقعت نَفْسِي إِلَيْك عن كَفَالَتهِ گان جائرًا أيْضًا وَبَرىَ الگفيل. وني الْوَاقَعَاتِ: رَجُلْ كَفَلَ بِنَفْسِ 
َجلٍ وَهوَ عَحْبُوسَ فلم فيز أن با به الْكَفِيل لا يحب الگفيل؛ لِأنُّ عَجَرَ عَنْ إخصّاره 


(قَوْلَهُ وَإذَا مات الْمَكْفُولُ به برئ الكفيل بِالنَفْسِ من الْكَفَالَة؛ لِأَنَهُ عجر عن إخضاره وَلِأَنَهُ سَمَطَ ا ضور عن الْأَصِيل فَيَسْقْط 
الإِخْصَارٌ عن الْكَفِيل, وكا إذَا مات الكفيل) يعني يبأ (لِأنّهُ 4 يَبْقَ قادرا عَلَى تَسْلِيم الْمَكْفُولٍ بِتفْسِه وَمَالُهُ لا يَصْلْحْ لإيَاء 
ها الؤاجب) الَّذِي هُوَ إخضار النّفْسِ (يخلافٍ الكفيل بِالْمَالِ) ڌا مات فَإنّهُ يُطَالِبْ بِأدَاءِ ما كَقَلَ به؛ لأَنَّ مَالَهُ يَصْلْحْ لِلْوَقَاءِ 
ِدَلِكَ فَيْطَالِبْ به الْوَصِيٌء فَإِنْ ل يكن فَالْوَارتُ لِقيَامِهِ مَقَامَ الْمَيْتِ وَتَرْجِعْ وَرَتَةُ الكفِيلٍ عَلَى الأصيل: أغني الْمَكْفُولَ عَنْهُ إن 
گات الْكَفَالَهُ بره كُمَا في لياق وَلَوْ گان الدَيْنُ مجلا وَمَاتَ الگفيل قَبْلَ الْأَجَلٍ يُؤْحَذْ من تركته الا ولا تزجع وَرََُهُ عَلَى 
لْمَحْفُولٍ عَنْهُ إلا غد حلُولٍ الْأَجَلٍ؛ لن الْأَجَلَ باق في حق الْمَكْفُولٍ عَنْهُ لِبَقَاءٍ حَاجَبه إلَيْه. 

وَعَنْ رُقَرَ لا ڪل بت الگفيل لاله مُوَ وَج عَلَى الگفيل أَيْضًا. ما لَوْ مات الْمَكْفُول لَهُ فلا تَسْقْط الْكَفَالَةُ بالنَفْسِ كما لا تَسْقْط 
بالْمَالٍ لان الكفيل مَوْجُودٌ عَلَى 
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قال (وَمَنْ گفل پئفس ڪر وَل يَقْل ٳڏا دَفَعْت إِلَيِك فنا بريءَ فَدَفَعَُ إِلَيِْ فهو بَريءَ) لِأَنَهُ وجب التٌصَرْفٍ فَيَمْبْتْ بدُونِ 
الگنصيص عَلَيْه ولا يُشَْطْ قَبُولُ الطَالب اليم كُمَا في قَضَاءٍ الدَيْنِ وَلَوْ سَلّمَ الْمَكْفُولُ به نَفْسَهُ من كاله صح لِأَنَهُ مُطَالَبَ 
بِالْخُصُومَةِ فَكَانَ لَه ولَايَةُ الدّفْع 

[فتح القدير] 

َه وَالوَصِي أو الْوَارِتُْ يَقُومْ مَقَامَ المت في الْمُطَالبَةٍ فيَطَلِيُهُ بدَلِكَ 


(قَوْلَهُ ومن گفل تفس ڪر وَل يهَل إذَا دَفَعْمه إِلَنِك اتا بريءَ فَدَفَعَهُ لَه فهو بَرِيءْ لِأَنّه) أي دَفْعَ الْمَطْلُوبٍ هُوَ (مُوجِبُ 
القصَرْفٍ) يعني الكَفَالَة فلا يماج في تُبُوته إلى التَنْصِيصٍ عليه كَالْمِلكِ مُوجب الْبَيْع فَيَفْبْتُ عِنْدَهُ من غَبْرٍ أن بُشترط وَالتَحْقِيقُ 
َد مُوجب الْكفَالَة وُجُوبُ الدّفْع عند الْمُطَالَبَةِ وَجَوَارْهُ عند عَدَمِهَا وَالْبََاءَةُ مُوجب الدع فَكَانَتْ كم مُتَعَلّق مُوجب لفالف 
ذا جد وُجدث وفذ جد إِذْ قذ فَرَضَ الَفْع فمَفْبْتْ يِن غير حَاجَةٍ إلى اشتراطها. ‏ 

وَقَولَهُ (گمَا في قَضَاءٍ الدَيْنِ) يَعْني ٳڏا سَلَّمَ الْمَذيُونُ الدَيْنَ لِلدائن ولا مَانِعَ من القَبْض بَريءَ وَإِنْ ٤‏ يَفْبِضْهُ گالعَاصب ٳڏا رَد 
لْمَعْصُوب عَلَى الْمَالِكِ يَأ مَعَ أَنَّهُ جَانِ فهاهتا َوْلىء وَالْبَائعُ إا سَلّمَ الْمَبيع إلى الْمُشتري قَالَ الْمَقِيهُ بُو اللَيْثْ: إا گر هَذَا 
فع تَوَهُم أَنّهُ يَْرمْ الكفيل تَسْلِيمُةُ مَرَةَ بعد مره إلى أَنْ يَسْمَوْف حَقَء لَِنَّالْكفَالَة ما اريت إلا للوق لاسْتيفَاءٍ الح فما 1 
يَسْعَوفهِ يجب عَلَيِْ تشليمة إلى أن يَسْتَؤْفِيَهُ أل هذا الْوَهمَ بيان أ عفد الكفالة وجب اليم مره لا بيد التََْارِ (قوْلهُ ولو 
سَلَّمَ الْمَكُفُول به نَفْسَهُ من كَفَالَتِ) أي من كقالّة الكفيل وَذَلِكَ بن يَقُولَ: سَلّمْت تفسِي اؤ دَفَعْت نَفْسِي إِلَيِك من كَمَالَةٍ فلَانٍ 
(صَحّ) عن كَفَالبِِ فيا الفيل بذَلِكَ. 

قال س الْأَئِمَة: لا تَْلَمُ فيه خلافا. قال الْمُصَبَفُ (لأنه) أي الْمَكْفُولَ (مُطَلَبَ بِالْحُصُومَة) وني بَعْضٍ النُسَخ مُطَالَبْ 
بِالْحُضُورٍ: يَعْني إِذَا طَالّب الْكفِيلَ فان 1 
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ركذا إذا سَلَمَهُ إِلبْهِ وكيل الكفيل أو رَسُولَهُ لِقِيَامهِمَا مَقَامَُ. 


قال (فإن تكمّل بِنَفْسِهٍ على اه إن 1 يُوَافٍِ ٻه إلى وَفْتِ كذًا فهو ضام لِمَا عَلَيِهِ وَهْوَ آلف فَلّمْ يخَضِرْهُ إلى ذَلِكَ الْوَهْتِ لَِمَهُ 
صَمَانُ الْمَالٍ) لن الَْفَالَة لمال مُعلَقَةُ ِشَرْطٍ عَدَمِ الْمُوَافَاِ وها التُغلبق صّحِيحٌء فَإِذَا جد الشَرْط لَزِمَه لمال (ولا يرأ عن 
الْكَفَالَةِ بالنّفْسِ) لون جوب الْمَالِ عَلَيْهِبالْكفَاَةِ لا اني الْكَفَالَة َيِه إذ كل واج مِنْهُمَا لِلتَوَنْي. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا صح 
هذه الْكَفَالَهُ أنه تغليق سب ووب امال با لطر فأَشْبَهالْميِع. 


[فتح القدير] 

الدَيْنَ بنَفْسِهِ يصح قبل الطَّالِبْ أو 1 يَقْبَلُهُ (وكذَا إذَا سَلَّمَهُ وَسُولُ الْكَفِيلٍ أو وكِيلْه لِقيَامِهِمَا مَقَامَُ) يَْني إذَا قَالَ: سَلّمْت إِلَبِك 
نَفْسَهُ عَنْ الكفيل لاف ما ذا 1 يَفُلْ ذلك بل سَلَّمَ نَفْسَهُ و يرد عَلَى عَلَى ذَلِكَ أو سَلَّمَُ اويل و[ يَفُنْ مَا ذكزْنا لا يبرا الْكَفِيل 
وََوْ سَلَّمَهُ ائ لا بار الْكَفِيلٍ عَنْ الْكَفِيلٍ لا يَأ الكفيل بِدَلِكَ إل أن يَقْبَلَهُ الطاب يبا الگفيل حِيتَئذِء لاف ما لَوْ سَكَتَ 
الطَلِبْ فَلَمْ َل هيا لا يرأ 


(فَوْلَهُ فن تَكَقَلَ بِفِسِه عَلَى اه إِنْ 1 واف به إلى وَفْتِ گا فَهُوَ ضام لِمَا عليه وَهُوَ أَلفْ فَلَمْ يحْصِرْهُ إل ذَلِكَ الْوَفْتِ فَهُوَ 
ضَامِنْ) لِأَذَلْفٍ (ِلأَنَّ الْكَمَالَةَ بالْمَال) في هذا (مُعَلَقَةٌ برط عَدَم الْمُوَافَاةِ وَهذَا تَعْلِيقٌ صَجيح فَإِذَا وُجِدَ 3 رمه الْمَالُ وَل 
يا عن الْكَفَالَةِ بالنَفْسِ؛ ؛ لِأَنَ جوب الْمَالٍ عَلَيْه بالْكَمَالَة) الْمُعلَفَة ة (لا ياف الْكَفَالَةَ تسه إِذْ کل مِنْهُمَا لو ِلتَوَنْقِ) وَلَعَلّهُ يُطَالِبُهُ 
بق آخَرَ فَهَدَانِ مَطلَبان: أَمّا الأَوَلُ فَخَالَفَ فيه الشَافعِيٌ فَقَالَ لا تصخ هَذِه الْكَمَالَهُ (لأَنُّ) أي لأ تغليق الْكَفالّة (تغليق سَبَبِ 
وُجُوب الْمَالِ بالْحَطَر فَأَشْبَه الْبَيْعَ) فَكَمَا يجوز تَعْلِيق الْبَبْع كأ يَقُولَ إذا دَخَلَْت الدَارَ فَقَدْ بعك 
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لتا أنه يبه الَْبْعَ وَيُشْبِهُ النذْرَ من حَيْث إن الترَام. فَقْلْنَا: لا صخ تَعلِيقُهُ لق الشَرْطٍ كَهُبُوب الرّيح وَنَحُوهِ. وََصِحُ بشَرْطٍ 
مُتَعَارَفٍ عملا بالشَبهين وَالتَعلِيقُ بِعَدَم الْمُوَافَاة مُتَعَارَفٌَ. 


[فتح القدير] 

گذا بماتة فقيل الْآخَرُ لا يَنْبْتْ الْبَيْعْ عند الدَّخُولٍ كَدَلِكَ. هَذًا رونا أَنُّ) أي عفد الْكفَالَة (يُشْبِهُ الْبَيْعَ) في الانْتَهاءٍ من حَيْتْ إِنَّ 

الگفيل بِالأَمْرٍ يَرْجِعْ عَلَى الول عَنْهُ ا ادى فَصَارَ كَالْمُعَاوَضَة (وَيُشِهُ الَذَْ) الِْدَاءً (من حَيْث إِنَهُ) نبرع في الابْيدَاءِ ب 

(الْيَام) الْمَالٍ قبالتظر إلى الشَبَهِ الأول فَمَطْ لا يصح تَعْلِيقهُ وَبالنَظرِ إلى الان فَمَطْ يجوز مُطْلَقَاء قد النذْرَ يَصِحُ تَعْلِيقهُ مُطَلَما 

فَعَمِلَْا بِالشَبَهَينِ (فَقُلمَا إن كانَ) التَعلِيقْ (بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ) بى الاس أي تَعَارَهُوا تَعْلِِقَهَا به (صّحّ عملا بِشَبَه 0 وَإنْ گان 

بعر مُمعَارَفٍِ كَدُخُولٍ الدَّارٍ (وَهْبُوبٍ الرّيح ووه لا يجُورُ عَمَلا شه هالع وَالتَعْلِيقَ بعلم الْمُوَاَاةٍ مُتَعَارَفٌ) ثم گر خُصُوصَ 

لكي في صو الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ الْأَلْفْ اة قي في القَصْوِيرٍ إن الْكَفَالَةَ لا تَعَوَقَّفْ صِحَنْهَا عَلَى مَعْلُوميَة لْقَدْر الْمَكْفُولٍ به َل لا 
تَصُرُهُ جَهَالَةُ الْمَكْفُولٍ به لَوْ قَالَ: كَفَلت لَك الك عَلَيْهِ صح وَمَهْمَا تَبَتَ بت بِالَْيئَةِ أنه عَلَيّه لَمَه. 

وام الان ققد هل عن الشافيي عَم ص الْكفَالنٍ وهو على لاف الصّجيح عله بل الْكفلة بالشفس جاو ف له تمغ 

الْكَفَالَةُ اللَانبة للتَعْلِيقِ. 1 1 

وما ثُبُوتُ صِحتهِمًا فَللَمُقْتَضِي وَهُوَ الْكَفَالَةُ بالنفْسِ ولا ثم م الْكَفَالَةُ الْمَالٍ انيا مُعَلَّفَةٌ وَقَدْ وج الشََرْطُ فَصَّحَتْ كَمَالَنَانِ 

مَُعَدَدََا المُوجب؛ لِأَنَّ مُوجب تِلْكَ تَسْلِيمُ الس وَمُوجب الأخرى ليم الْمَالٍ ولیس إِسْفَاطُ أَحَدِهمًا مقط لحر جوز أنْ 

يکو لَه مال آحَرْ يَدَعِي به عَبْرَ امال الذي كَفَلَ به مُعلَقَا وَلَيْسَ في اللَفظ ما يُوجبْ أن الْيَامَ الكََلَْنِ على الْبَدَلِ إل لو 


كَانَتْ الْعبَارَةُ فلت بِنَفْسِه عَلَى أَنْ إِنْ ا أوَافٍ به إل گڏا كنت كفِيلًا با عَلَيْهِ بَدَلَ نَفْسِه و1 يَذَكْرْ كَذَّلِكَ بل اللَفْظْ عَلَى 
بوت الكمَالَة الس مُنَجُرًا مَولِهِ قلت بنَفْسه وَعَلَى تَعْلِيقٍ كََالَةِ أُخْرَى بالْمَالٍ بِعَدَم الْمُوَاقَاة به وَقَدَ ؤج الشَرْطْ فَكَبَتَ 
الْكَفَالَئَانِ. وَلَا يحْمَى جيتَنڊِ أنه لو كَانَتْ الْمُعَلَقَهُ ا لَه عَلَيْهِ بان كَفَلَ بنَفْسِه عَلَى أنه إن 1 
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قال (وَمَنْ قل تفس رَجُل وَقَالَ إِنْ 1 واف به غَدَا فَعَلَيْهِ الْمَالُ إن مَاتَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ضَمِنَ الْمَالَ) لِتَحَقّق الشَرْط وَهُوَ 
عَدَمُ الْمُوَاقَاةِ. 

[فتح القدير] 

واف به إلى گڏا فهو كيل کل مَالٍ عَلَيْهِ يَنبَغِي أنه إِذَا تبت لَه عليه مال فَدَفَعَهُ ثم اغترف بان 1 يق لَه قَبْلَهُ حَقّ أن تَبْطُلَ 
الكمَالهُ بالفس جِيتئدِ وَلَوْ توَارَى الْمَكْفُولٌ لَه عِنْدَ تيء الْوَفْتِ فَلَمْ يذه الكفيل لِيَدْفعَهُ ليه وَحَافَ لُرُومَ الْمَالِ عليه يرف 
مره إلى الْقَاضِي لصب وكِيلًا فَيْسَلَمَهُ إل وَعَلَى هدا لو باع عَلَى أَنَّ الْمُشتري با یار ثلاث ایام فَتَوَارَى حم كَادَتْ مضي 
يَرْقَعْ اْمُشْئرِي إلى الْقَاضِي لِيُنَصّب وكيا عَنْ الْغَائِبٍ وَيَرْدَ عَلَيْهِ 

قال اليه بُو اللْثِ: هَدَا خلافٌ قول أَصحَابئاء وإ روي في بَعْض الرَوَايَاتِ عَنْ أي يُوسُفَ. وؤ فَعَلَهُ الْقاضِي فَهُوَ حَسَنْ 
َكَرَُ في الخلاصّة وفيا گفيل بنَفْسٍ رَجُل عَلَى أَنّهُ إن 1 يُوَافٍِ به عدا فَالْمَالُ الذي لِلطَّالِبٍ عَلَى فُلَانٍ رج آخَرُ وَهُوَكذا عَلَى 
الْكَفِيلٍ جَارَ عِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسْفَ الْأَوَل. 

وَهُنَا اث مَسَائْلَ: إِحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ الطَّلِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَاجِدًَا في الْكَمَالََينٍ وَأنَّهُ جَائِرٌ اْتخسَانً. 

وَالتَنيَةُ: أن يَكُونَ الطَّالِبْ ملفا فيهما فَتَبْطُلٌ الْكَمَالَهُ بالْمَالِ سَوَاءْ گان الْمَطْلُوبُ وَاجِدًا أو انين وَإِنْكَانَ الطاب وَاجدًا 
وَالْمَطْلُوبُ ال الْتيْنِ فهو الْمُحْتَلَفْ فيه وَلَوْ كفل بِتَفْسِهِ إلى عَدِ فَِنْ 4 يُوَافٍ به غَدَا في الْمَجْلِسٍ مكل فَعَلَيِْ الْمَالُ الذي 
عله وَاشْترَط الكفيل عَلَى الطَّالِبٍ إِنْ 1 واف عدا لِتَفْبِصّهُ متي قاتا بَريءَ من فَالْعَقََا َعْدَ الْعَدِ فال الكفيل قَذ وَاقَيْت وَقَالَ 
الطَالِبْ قَدْ وَافَيْت و تُوَافٍ انت 1 يُصَدَّقَ وَاجِدٌ مِنْهُمَاء فَلَو أَقَامَ الْمَطْلُوبُ بَيَئَةَ عَلَى الْمُوَافَاة بَرِيءَ من الْكَفَالتَْنِ وكُلّمَا گل 
عَلَى أنه إن ا يُوَافِ به فَعَلَيْهِ الْمَالُ فَاذَعَى الْكفِيل أَنَهُ وای به لا يُصَدَّقْء وَلَوْ كفل بنَفْسِهِ وَقَالَ: فَإِنْ عاب فَلَمْ افك به فنا 


(قَوْلَهُ ومَنْ گفل تفس رَجُلٍ وَقَالَ إن 1 يُوَافِ به عَدَا فَعلَيْه الْمَالُ فن مات الْمَكْفُولُ عَنْهُ) يعني بغ الْعَدِ (صّمِنَ الْمَالَ) 
للْمَكْفُولٍ لَه وَيَرْجِعُ عَلَى رة الْمَكُْولٍ به إِنْ گائث الْكَفَالَةُ بإذنه. فَإِنْ قبل: يَنْبَغِي أَنْ لا يحب الْمَالُ إِذَا مات الْمَكْفُولُ به؛ لون 
شط صِحَةٍ هَذِهِ الكَمَالَةِ بالْمَالٍ بَمَاءُ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ وهي قَدْ رَالَتْ بمَوْتِ الْمَكْفُولٍ به عَلَى مَا عرف وَصَّارَ كما لو أَبراً 
الْمَحْفُولٌ لَه الكفيل عَنْ الْكَالَةِ لنَفْسِ قبل الوفْتِ. أجيب بِلْمَْقٍ بن ارا ضع فسخ الْكفَالة فسخ من كَل وجي 
بخلافٍ الاتفساح اموت إا هو وة الجر عن اليم اميد فبُفْمصَرْ إذ لا صَرُورَة إلى تعدبا إلى الكقالة بالْمَالِ. 


وما جَوَابُ الْمَحْبُويَ وَالْمَبْسُوطٍ باد تَصْحِيحَهَا بطريق التَقِْمم وَالتَأَخِيرٍ بان عل كانه قل بِالْمَالِ لِلْحَالٍ ثم عَلَقَ إبْرَاءَهُ بعَدَم 
الْمُوَاقَاةِ. 
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قال (وَمَنْ اذَعَى عَلَى ڪر ماه وتار بها اؤ ٤‏ ينها حم تفل بنفْسِهٍ رَجْلْ عَلَى أنه إن 1 يُوَافِ به عَدَا فَعَلَيِْ المائة فَلَم 
يُوَافِ به غَدَا فَعَلَيْهِالْائَةُ عند أي حَدِيقَة واي يُوسُفَ رَحمَهُمَا ال وَقَالَ محمد - رَه الله -: إن 1 ينها حَىّ تكفَّلَ به رجن ثم 
اذَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ ل يفت إلى دَعْوَاهُ) لِه عَلََّ مالا مُطَلقًا بطر ألا يَرَى أله ا يَنْسْبْهُ إلى ما علي 

[فتح القدير] 

فَخُرُوحٌ عَنْ الظَاهِرِ اختيَاطًا لإاب الْمَالِ ِتَحَقّقٍ الشَّرْطٍ وَهْوَ عَدَمُ م الْمُوَاقَاقَ ق یکر في أككر د تسخ الجاع الصّغيرٍ لَفْظَ الْعَد 
وذ أ يَدَكُرْهُ فَخْرْ الإسْلام وَالصّدْرُ الشَّهِيدُ وَقَاضِي حَانْ؛ فَيَنْبْتُ الفَرق بين مَسأَة الجامع وَالقُدُوِيَ بان هَذِه مُطَلَقَةٌ 0 
مده ُيده بِالوَفْتِ فَلِذَا ذَكَرَهَا الْمُصَنَفْ. وَالْوَجَْهُ أن هذه فيد فَائِدَةَ أَخْرَى وهي ن عَدَمَ الْمُوَافَاةِ إِذَا كَانَ لِعَجْرٍ الْمَوْتِ لا أَتَرَ لَه 
يقبت عِنْدَهُ الصّمَانُ وَإِعَا گان يَُوَهُمْ أنَّ الْعَجْرَ الْمُوجب لدم الْموَاقَاةٍ يكُونُ عَنْ تَقْصِيرٍ من الْكَفِيلِ لاف مَوْتِ الْمَكْفُولٍ 
نه لاه علب عن ذَلِكَ بِأَمرٍ اوي لا جيلَة لَه في دَفْعِهِ ولا فصر مِنْهُ فيه ولا فَكَوْنْ لَك مُقَيّدَةَ وَهَذِهِ مُطَلَقَةَ لا يفِيدُ عَدَمَ 
مَعْرفَةِ حم هذه إِذْ قذ غرف أن الْمَدَارَ وُجُودُ الشَّرْطٍ ولا و بَبْنَ الْمُقَيَّدِ وَالْمُطْلَق فيه هَذَا إِذَا مَات الْمَكْفُولٌ بهء فَلَوْ مَاتَ 
الگفيل قبل تَيءٍ الْوَفْتِ هَل يجب الْمَالُ ديا في تَركه إا مَصَى الْوَْتْ؟ قَالَ ظَهِيرْ الدّين: في الْأَصْلٍ إِشَارَةٌ إلى أنه جب قله 
قَالَ: إن وای وَرَكَهُ الكفيل بِالْمَكْفُولٍ به الطاب قَبْلَ الْقِضَاءٍ الْمْدّةِ لا يلرم الفيل الْمَالُ وَإِنْ أ الق ل يد عَلَيْهِ لن م حف 
3 ذلك وَهُوَ أَنْ لا يَلرَمَهُمْ و الال عِنْدَ انقضاءٍ المد 


(فَوْلَهُ وَمَنْ اذَّعَى عَلَى آخَرَ إ) صُورَتًا في الجامع محمد عَنْ يَعْقُوب عن أبي حَنية: في رَجُلٍ لِم رجلا وَاذَعَى عَلَيْه ماله ديتارٍ 
بها أو 1 بها أو لَرِمَهُ وَل بذع ماله ديتارٍ فقال له وَجْلْ: 
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ولا صح الْكَفَالَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْه وَإِنْ بها وَلِأنَهُ 1 صح الدّعْوَى مِن عير بيان فا جب 0 النَفْسِء وَإِذَا يجب لا صح 
الْكَمَالَةُ بالنَفْسِ فلا نصح م بِالْمَالٍ لاه ناء عليه لاف ما إِذَا يبنَ. وما أَنَّ الْمَالَ ذكر مر فا فَيَنْصَرِفٌ 3 ما عَلَيْه وَالْعَادَةُ 
جَرَتْ بالإِحْمَالٍ في الدّعَاوَى فَمَصِحٌ الدّعْوَى عَلَى اغَتبارٍ الْبَيَانِ فَإذَا بين احق الْبََانُ بأصْلِ الدّعْوَى فب صِحَةٌ الْكَفَالَةِ الأول 
فيرب عَلَيْهَا الثاني 


[فتح القدير] 


ەر 


وين ج حْمِيعَا إذَا اذَّعَى ذلك . صاحب 5 أَنَهُ لَه 7 كول / آي يُوسُفَ) وق مد إن 5 ی و يُبَيْنْهَا عق كَل ل له لها 
دِينَارٍ أو اذَّعَامًا بَعْدَ ذَلِكَ 1 يُلَتَفَتْ إل دَعْوَاهُ وَأَرَادَ بِالْوَجْهَيْنِ ما إِذَا بَيّنَهًا: أَيْ ذكرَ 5 جيه أو رَدِيكَةٌ أو وَس َو و ذَلِكَ 
أؤ ٤‏ ذز گا قبل: وَالأفيدُ اَن برد اوجن ما ذا ادع الْمانَة عيّنَهَا أو لا وما ذا يدع شيا حَق فل لَه م ادَعَى 
الْمقَدَارَ الذي ماه الگفيل. لِمُحَمَّدٍ وَجْهَانِ: أَحَدُهَُا أنه عَلَقَ الْيِرَامَ مال مُطْلَقٍ بطر هُوَ عله الْمُوَافَاةِ إذَا 1 يَنْسْبْ الْمِانَةَ إل ما 
عَلَيْه وَهُوَ رشْوَةٌ عَلَى أن يرك الْمَطْنُوبٍ في اال فاا صخ الِْرَامُ هذا الْمَالٍ أَوْ كَلَامُهُ يمل َلك كما تمل ما يَذَعِيه فلا 
يَمْبْتُ ذَلِكَ بالشَّلكٌ وَعَلَى هَذَا الْوَجْه عَوَّلَ أبو مَنصور المَائريديٰ وَهَذَا الْوَجْهُ لا َنَعْ صِحَةَ صِحَةً الْكَفَالَة ة بالنفسِ. 

الّان: اَن الْكَفَالَة بالنّفْسِ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ صِحَمَهَا مَؤْقُوفَةٌ عَلَى صحَة الدُعْوَى ١ق E‏ الْمُدَعَى به (من عَبْرِ بَيَانِ فَلَمْ 
يب إِخضَارٌ النَفْسٍ فَلَمْ تَصِحّ الْكَفَالَهُ بِالنَفْسٍ فَلَمْ تَصِحّ بِالْمَالٍ لاله اء عَلَيْ وإذا م نصح الأول | تصح اي وَعَلَى هَذَا 
الْوَجْه عَوّلَ الكَرْخِيٌ وَهُوَ مُبْطِل لِلْكَفَالتينِ. قال الْمُصَّبَفْ (وَكُمَا أن الْمَالَ ا فا فَيَنْصَرِفٌ إلى ما عَلَيْهِ وَالْعَادَهُ جَرَتْ 
الخال في الدَعَاوَى) قَنْل | ا ر إل خلس القاضي ي اخْبَرارًاً عن جيل ا وم ثم يَقَعْ ابيا فيه (فكصخ الدّعْوَى عَلَّى اغْتبَارٍ 
بيان فَإذَا ن احق بيان بأَصْلٍ الدُعْوَى فَيَعَيََىْ صِحَةَ الْكَفَالَة الأول فيرب عَلَيْهَا) صِحَُ (الَانِيَة) ون فذ أَسمَعْتاك عبار 
الجامع الصّغير وَالْمَالُ مُنْكَرٌ فيه حَيْتْ قَالَ ۳ ماه 0 وگڏا ذگر غَيْدُ واد وكا في الْمَبْسُوط فَالْوَجْهُ أَنْ يرك الْمُقَدَمَة 
الأول وَيُقَالُ: اله إذَا ظَهَرَتْ الدَعْوَى بِألْفٍ طَهَرَ ائه ارد الْأَلْفَ الي سَيَدَعِيهَا حَكَامَْا بن الگفيل گان يَدْرِي خُصُوص ذَعْوَاه 
تَصْحِيحًا لِكلام الْعَاقِلِ مَا أَمْكَنَ قَنَصِحٌ الْكَفَالَةُ جين تَمَعْ عَلَى اغتبارٍ بَيَانِ الدَعْوَى بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَحَاصِلْ هَدًا أ لا كم حَالَ 
صدُورِهًا بالفَسَادِ بَلْ الْأَمْرْ مَؤْقُوفٌ عَلَى ظُهُورٍ الدَعْوَى بِدَلِكَ الْقَدْرٍ قدا ظَهَرَثْ طَهَرَ أنه إا كمل بالْأَلفٍ الْمُدّعَى به. 

َف الخُلاصّةٍ قَالَ: اڏا گفل بِنَفْسِ رَجُلٍ عَلَى انه ٳٺ 4 يُوَافٍ به عدا فَعَلَيْه ألف درم و يَف الي عليه فَمَضَى عد وَل واف به 
فان يَقُولُ: لا شَيْءَ عَلَيَ وَالطَالِبُ يدعي ألم 
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قال (ولا تجُورْ الكَمَالهُ بالنَفْسِ في ادود وَالقصَاص عِنْدَ أبي حَنيفة - رهه الله -) مَعْتَاهُ: لا كبر عَلَيْهَا عِنْدَهُ وقالا: يبر في 
حَدٍ الْقَذْفِ لِأَنَّ فيه حَقَ الْعَبْدٍ وَف الْقصَاص لِأَنّهُ حَالِصُ حَقَ الْعَبدِ فَيليق يما الاستيتاق كما في النغزيرء بخلاف ادود اخالصة 
لله تَعالّ. 

[فتح القدير] 

وَالْكَفِيلُ يُنكِرُ وُجُوبَهُ عَلَى الْأَصِيلٍ فَعَلَى الْكَفِيلٍ أَلْفْ دزم عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وبي يُوسْفَ الأول وني قَوْلِهِ الآحَرٍ وَهُوَ قول محَمَد 
لا شَيْءَ عَلَيّْه وَهَذَا يَقْنَضِي أن الخاصل أن أَبَا حَنِيفَةَ وَحْدَهُ. 

واكلاف أن لأف نب عَلَى الكفِيلٍ بمُجَرّدٍ دَعْوَى الْمَكْفُولٍ لَه وَإِنْكَانَ الْكَفِيل يُنْكِرُ وجُوبَهُ عَلَى الْأَصِيلٍء وَسَتَذَكُرُ مَا 


(قَوْلَهُ ولا تجُورُ الْكَفَالَهُ النَفْسِ في ادود وَالِْصّاصٍ عِنْدَ أي حَنِيقَة - رضي الله عَنْهُ -) قَالَ الْمُصَنْْ (مَعْتَاهُ لا يخِبرُ) عَلَى 
إِعْطَاءِ الكفيل (عِنْدَهُ وَقَالَا: كر في حَدّ الْقَذْفِ لِأَنّ فيه حَقَ الْعَبْدِ) وََذَا يُشْيرَطُ الدَعْوَى (وفي القصّاص لاله حالص حَقّ 
الْعَْدِ) ليس كَدَلِكَ بل الْعَالِبُ فيه ذَلِكَء وَفِيهِ حق الله لإخلاءِ الْأَرْضٍ عَنْ الْقَسَادِ وَمَعْىَ الجر لس أنه يحب حى يُعْطِيَ بَلْ 
لازم لا يَدَعْهُ يَدْخُلْ بَيْتَهُ إلا وَهْوَ مَعَهُ أو يلس مَعَهُ خَارِجَ الْبيْت أو بُعْطِي كفِيلًا (بخلافي ادود اة خا حَقَا لِلّه) كُحَدّ الزن 
اشرب لا وز الفا وإ طَابَتْ تَفْسن الْمدَعَى عليه بإعطء الكفيل بَعْدَ الشَهادة أو قبْلَهَا لان قَبَْها لا يشتجق علب 
خضور مجلس الم بِسَبَبٍ الدَعْوَى؛ لِأَنّهُ لا يَسْمَعْ دَعْوَى أَحَدٍ في الزّنَا وَالشرْبٍ فَلّمْ تَقَعْ الكَفَالَهُ بالئفس ق اجب عَلَى 
الْأَصِيلٍ وَبَعْدَ إقَامَةِ الْبَيْنَةِ قَبْلَ التَعْدِيلٍ أَوْ شَهَادَةٍ وَاجِدٍ عَذل يبسن وَبِهِ صل الاسشتيكاق فلا مَعْىَ لِلْكَفَالَة بخلاف ما فيه حَق 
عبد قن ضور لس اكم مُشتجق عَلَيْهِ بمُجَرّدٍ دَعْوَى الْقَذْفٍ وَالْقَمْلِ حى يبِرهُ الْقَاضِي عَلَّى ضور وَيَحُولَ بيه وََيْنَ 
أَشْغَالِهِ فُمَصِحُ ؛ الق بإخضاره. وَأَوْرَدَ عَلَيِْ: يَنبَغِي أَنْ لا يبس بِدَلِكَ لِأَنَّ مغن الاستفياقٍ فيه أكقرُ. أجيب بان الس في هذا 
َبْسَ لِِاخْتِيَاطٍ لإنبَاتِ اد بل لِعهْمَةِ الإِعَارَةٍوَالْمَسَادٍ تَعزيراء وَإِذَا ا يكْفُلْ به مَاذَا يَصْنَعْ؟ قَالَ: يُلَازِمهُ إلى وَقْتِ قِيَام الْقَاضِي 
عَنْ الْمَجْلِسِء إن أخضّرٌ الَْيتَدَ فيا وَإِلّا خَلَى سَيِلّة. 

وروي عَنْ أي يُوسْفَ في الذي يمع الحمْرَ وَيَشْرَبهُ ويرك الصّلاةً قَالَ: أخبسة وَأَووِبْهُ نح أخرججة وَمَنْ يهم بلقل والسرفة 
وَضَرْبٍ الاس فإ أَخبسة وَأُحَلَدُهُ في الببَجْنٍ 
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وَلأبي حَبِيفَةَ - رَه الله - فَوْلهُ - عليه الصّلَاةُ وَالسََامُ - «لا ماله في حَدّ من غَيْرٍ فَصْلٍ» وَلِأَنَّ مب الل عَلَى الدَرْءِ فَلَا 
جب فيا الاستيتاق» بخلافٍ سَائِر اموق es‏ 
يصح بالإجماع) ِأَنهُ گن تَرتِيب مُوجبه عَلَيْهِ لِأنَّ تَسْلِيمَ النَفْسِ فيها وَاجِبْ فَيُطَالَّب به الكفيل فَيَتَحَقَّقْ الصّمُ. قال (وَلا يبسن 
فبا حَقٌّ يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ مَسْتُووَانِ أو شَاهِدٌ عَدْلٌَ يَعرفهُ الْقَاضِي) 

[فتح القدير] 

إلى أَنْ يَعُوبَ, لِأَنَّ سَرّ هذا عَلَى الاس وَسَرٌ الأول عَلَى نَفْسِهِ. ولأَِي حَدِيفَةَ (قَولُهُ - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - «لا كَفَالَهَ في 
حَدِ» ) رَوَاهُالمَيِهَقِيُ وََالَ: تفرد به عُمَر بن اي عْمَرَ الْكَلاعِيُ عن عَمْرِو ن شعي عن ايه عن جَدّهِ وَهُوَ من مَشَايخ بَقيّة 
الْمَجْهُولِينَ وَرَوَاهُ انْنُ عَدِيَ. في الْكَامِلٍ عَنْ عْمَرَ الكَلاعِي وَأعَلُّ به. قَالَ: هول لا أَغلَمُ رَوَى عَنْهُ عير َي كُمَا يُروَى عَنْ 
سَائِرِ الْمَجْهُولِينَ (وَلِأَنَّ مب الْكُلَ) يَعْني ادود الخَالِصَةَ حَفًا لله تعَال التي فيها حَق الْعَبْدِكَالِْصّاصٍ (عَلَى الدَرْءِ فلا يجب 
فيها الِاسْتيكاق» بخلافٍ سَائِرٍ | ق؛ لَص لا تَنْدَرُِ بِالشّبْهَاتٍ فَيَلِيقُ با الاسْتِيئَاقَ ما في التَغزِير) حَبْتْ بجر الْمَطْلُوب عَلَى 
إِغْطاءٍ الكفيل فيه بِنَفْسِه. 

هَذَا (وَلَوْ سمحت نَفْسْه) أ ده َف الْمَطْلُوبٍ (بإِغْطاءٍ الكفيل بلا جَبر) يَعْني في حَدَ الْقَذْفِ وَالْقِصّاصِ (جَارَ لِأَنَهُ أَمْكن تَرتِيبُ 

مُوجِبه عَلَيْه) وو تيم التفس (لأن دِيم الف فبهمَا واب َبُطَالِبُ به الكفيل فَيَتَحَقّقْ الصّمُ) کا 
صِحَهُ الْكمَالَة إِذا مح ا في ادود الخَالِصَةٍ حَفًا بء أن تَسْلِيمَ النَفْسِ واج فيهاء لَكِن نَصّ في الْقَوَائدٍ الحبَازِيَة وَالشّاهِيّة 


َه 4 


عَلَى أن ذَلِكَ في الخُدُودٍ التي فيها للعباد ق كُحَدّ الْقَذْفِ لا عَبْدْ گمَا ذَكَرْتَاهُ من قَرِيبء ولاه مُعَارِضُ بوجوب الدَرْءِ (وَلا بسن 
في الود حم يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ مَسْتُورَانِ أو شَاهِدٌ عَذل يَعْرِفُهُ الْقَاضِي) أنه عَدَلَ لِنَفي الْمَجْهُولٍ 
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ِأَنَّ اخسن لِلتّهْمَةِ هاهتاء وَالتُهْمَهُ تَنْبْتْ بِأَحَدٍ سَطرَيْ الشَهادَة: ما الْعَدَدُ أو الْعَدَالَكُ بخلافٍ الس في باب الْأَمْوَالٍ لاله 
اتی غفوتة فب فاد ّث إلا شج گاياة. ودكر في تاب أدب القاي أن على يما لا تسن في اود فاص بها 
الْوَاجِدٍ لحُصُولٍ الِاسْتيكَاقٍ بالْكَفَالَة. 

[فتح القدير] 

لِأَنَّ اليس هتا لِلْهْمَةِ) لا لاسْتِيفَاءٍ الد (وَالثْهْمَةَُقْبْتُ بِأَحَدٍ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ إمَا الْعَدَدُ أو الْعَدَالَهُ) فَإذَا وَفَعَتْ الثْهْمَهُ حبس 
باص وَهْوَ / تا وى ب ين كيم ع أبيد عن جه دا رول الل - صلی الله عَلَيَه عَلَيْهُ وَس وَسَلَّمَ - حَبّس رجلا بالتُهْمَة» وَقَدّمْنا 


ب 


رة وَالْكَلَامَ فيه في ادود (بخلاف الْأَمْوَالٍ لون ا لبس أفصى عَقُوبَةٍ فيه) أي في الال لَه َو تَبَتَ الْمَالُ بالبية الْعَادِلَة 
وَامْتَنَعَ من الْإيقَاءٍ يحْبَس فَكَانَ أَقصى عَقُوبَةٍ فيها. 

ما اذو وَالقصاص فأقصى الْعْقُوبَةَ فيها الْمَثْلُ وَالْْبْسُ َع غُقُوبَةِ فَجَارَ أَنْ يُعَافَبٍ بابس قَبْلَ ثُبُوتِ الخد د وَالقِصّاصٍ. 

َف الصّحَاح وَالْمُغْرب: التْهَمَةُ بالتَخرِبك, وَأَصْلْ النَاءٍ فيه وَاوْ مِنْ وَعَنْت الشَيءَ اهمه وها من باب ضَرَب: أي وَقَعَ في خُلدِي, 
وَالْوَهُمُ ما ما يَف في الب يِن الخَاطِرِء وت قلا يكذ ولام هة باش ريك أَصلْهُ اؤْكَمْتْ كما في انَكُلْت أَضْلَْهُ اوْتَكُلْتُ 
عى اعْتَمَدْت قُلِبَتْ لواو يَاءَ لِالْكِسَارٍ ما قَبْلَهَا م أبْدلّث مِنْهَا وَأَدْغِمَتْ في تَءٍ الإفيعَالٍ قال الْمُصَبَفْ (وَدَكْرَ في أدب الْقَاضِي 
أن عَلَى فَوِْمَا لا يحب في ادود وَالْقِصّاصِ ِشَهَادَةٍ الوَاحِدٍ لخُصُولٍ الِاسْتِيكَاقٍ بِالْكَفَالَِ) إِذْ ها يَفُولانِ بجوَازِ الْكَفَالَةِ فيصل 
ا الْمَفْصُودُ فَكَانَ عَنْهُمَا روَايكَان: في روَاية يبس ولا يَكُفل, وني أُخْرَى يَكْفُل وَلَا يبسن لُصُولٍ الْمَفْصُودٍ بأَحَدِهمًا. وَيجْمَعْ 
هما بن الْمرَادَ الأول حبس إن 1 يَقْدِرْ عَلَى گفيل» وَبالئَانيَة كفل بلا حَبْسٍ إن قَدَرَ عَلَى الْكَفِيل ولا كى أَنَّ لْمُرَاد 
ِالخُدُودٍ حَد الْقَذْفِ وَالِْصّاصٍ. 


0 
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قال (وَالرَهنْ وَالگفالةُ جَائرَانِ في الخرَاج) لِأنّهُ دَيْنَ مُطَالَب به تكن الاسْييقاءِ فَيُمْكِنْ رتيب مُوجب العفُدِ عَلَيْهِ فيهما. 


2 


قال (وَمَنْ أَحَدَّ من رل كفيلا بِتَفْسِهِ ثم ذهب فَأَحَدَ مِنْهُ كَِيلًا حر فَهُمَا كَفِيلان) لِأَنَّ مُوحِبَهُ الْيَام 


[فتح القدير] 
قَوْلَهُ اَن وَالْكَفَالهُ جائڙان في الرَاج) لون الْكفَالَةَ صم في المُطَلََةِ بالدَينِ وَالخَرَاجُ دَيْنَ مُطَالَبٌ به من جهة العا حى ببس 


به ارم نَع من وجُوب الزگاة فصت الْكَفَالَةُ به وَالرَهْنْ لِاسْتيفَاءٍ الَْنِ من وا راج يْكِنُ سياه من الرَهْنِ (فَأمْكَنَ 
تزتيب مُوجب الْعَفْدِ) أَيْ کل من عَفْدٍ الكَفَالَةِ وَهُوَ مُطَالَبَةُ الگفيل وَعَفُدِ الرَهْنِ وَهُوَ الاسْتيفاء لِلْخَرَاج مِنْ الرَهْنِ فَصَځ كُلّ مِنْ 
عَفْدٍ الْكَفَالَةِ وَاليَهْنِ به. 1 
وَظَهَرَ ا فَرّوَاهُ اَن فَوْلَهُ مُطَالَب به مُكن الِاسْتِفَاءٍ لف وَنَشْرٌ فَالْمُطَالَبَة تَرْجِعْ م إلى الْكَفَالَةِ 3 وَالِإِسْتِيقَاءُ يَرْجِعٌ إلى الرَهْنِ. َم 
ص عَلَى خُصُوص هَذَا الذَيْنِ لِدَفْع وهم أنَهُ لا تَجُورْ الْكَمَالَهُ به لِأَنَ اراح ف حُكم الصَّلاتٍ وَوْجُوبَهُ لق الشَّْع كالرّكاق, لَكِنْ 
لَمّا گان مَلرُومًا لِلَوَاِمِ الدَيْنِ كما ذگرت صح ع الْعَفْدَانِ الْمَذْكُورَانِ. بخلافٍ دَيْنٍ الرگاة َه وَإِنْ گان مُطالب» من عاد وَهُوَ الْإمَامُ 
في الاموا الظَاهِرَةٍ وَالْمَالِكُ في الْبَاطَِةِ لا صخ الْكَفَالَهُ په قله س حَقِيقَةَ الذي لِأَنّ حَاصِلَهُ إجَابُ تَْلِيكِ طَائفَةِ من الْمَالٍ 
شكرًا لله عَلَى نِعْمَةٍ الْغتى, وَلِذَا لا يؤخ من تركته جب لِْوَرنَةِ عِنْدَنَاء و لمن كَوْنَهُ لَه مُطَالِمًا من الْعبَادٍ عن شْبْهَةِ عدم ذلك 
قن الْمَالِكَ لِلْعيْنِ يتَحَقَقْ مُطَلَبًا من جِهَة الْعِبَادٍ حَقِيقَة بَلْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ ن يكو غَْدُ اْمَالِكِ مُطَلبًا لِْمَالِكِء فَالْمَالِكُ مُطَالَتْ 
بقح الم ليس عَيْن وَمطَلبَةُ الإمام ليس لإيصالٍ الْمُستَحقِينَ إلى آمهم بل إلى ما يَسْتَحِفُونَ لا بطري الْمِلْكِء لاف سار 
الدُيُونِ إا ملوكَاتٌ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَحَدَّ من رَجُلٍ كَفِيلًا بنَفْسِهِ نم ذهب فَأَحَدَّ مِنْهُ كُفِيلًا آخَرَ) بِنَفْسِهِ جار (وَهما كَفِيلان) بِالنَفْسِ (ِلأَنَّ مُوجبَهُ الِْرَام 
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اه 2 ل لاد ل ر هرك ات و كن ررر > 
المُطالبَة وَهى مُتَعَدَّدَةِ وَالمَقَصُودُ الْتَوَنْقُ وبالثانية يَرْدَادُ التَوَنَقْ فلا يَتَنَافَيَاِ 


(وَأَمَا الْكَفَالَةُ لمال فَجَائرَةٌ مَعْلُومَا گان الْمَكْفُولُ به أو هول إا كَانَ دَيْنَا صّحِيحًا مِذْل أَنْ يَقُولَ تَكَفَلْت عَنْهُ بألْفٍ أو با لك 
عليه أو جا يدرك في هَدَا الببِع) لِأَنَ مب الْكمَالَةِ عَلَى الوس فيَتَحَمّلُ فبها الْهالَة وََلَى الْكَفَالَةٍ درك ماع وى به 


[فتح القدير] 

لْمُطَالبَة) وَجَارَ تَعَدُدُ الْملترمِينَ با لِزِيَادة الئوثق. م إذا أَسْلَمَ أَحَدهُمَا تفس الْمَكْفُولٍ به لا يبا الآحَرْ بالإجماع, بخلاف الْكَفَالَة 
لمال إن عقوا معا طولب كل چا َم أو علَى اعاب جارّث مُطَابَة لن واج بالكل مكلا: كفل اة ما باب لا بعالب 
َحَدُهُمْ إلا لها ولو فوا پا عَلَى التَعَافْبٍ طولب كل وَاجدٍ بالْأَلْفِء وَأَيهُمْ قَصَى سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِيَ. 


(قَوْلهُ وما الكَمَالهُ باْمَالِ) هُوَ عَدِيلُ فَوْلِهِ اول البَاب: الْكَفَالَهُ صَرْبانِ: كَقَالةٌ بالنَفْسء وَكَفَالَةٌ بالْمَالٍ من حَيْتْ المع فإنَّ 
الْمُعَادَلةَ الصرِيحَةَ لو قَالَ: ام الْكمَالَةُ تفس وهو إا قَالَ فَالْكَفَالَهُ بالنَفْسِ إل وَالْكَمَالَهُ بالْمَالِ عِنْدَنَا جَائرٌَ وَِنْ گان الْمَالُ 
الْمَكْفُولُ به تَجْهُولَ الْمِقَدَارِِ وَبه قَالَ مَالِكُ وَأَحمَدُ لشاف في الْقَدِم. وَقَالَ في الْجَدِيدٍ هُوَ وان أي لَبْلَى وَاللَيِتْ وان الْمُْذِِ: 
ل مود بالْمَجْهُولٍ لاله الْترَامُ م مال عَجَهُولٍ فلا جوز فلا بد من تَغيينه 4 إؤفوع المماكشات في مبَادَلَةِ الْمَالٍ بالْمَالِ وَالْكَمَالَهُ عَفَدُ 


تر گالذرٍ لا يُقْصَدُ به سو تَوَاب الله أؤ َف البق عن ايب فلا بال با الحرم في ذلك ودل على ذلك إِقدَامُهُ بلا 
َغيييه لِْمقْدَارٍ جين قَالَ ما ان عَلَيِْ قعل فَكَانَ مَبتاها الَوَسّع فَمُحْبَلَتْ فِيها اجُهال. 

ومن آثارِ التوَسّع فيا جَوَارْ الْكفَالَةٍ ترط ايار عَشْرَةَ اام خلا الْبَيْع» وَمَا نُوقِض به من أنه لو فَالَ: أا ضَامِنٌ لك بِبَعْضٍ 
مالك عَلَى فْلَانِ فاه لا يصح ثوغ ب صخ عِنْدنا وَاخيَارُ ِلصَّامِنٍ ويَلرَمْأنْ ُبَيْنَ أي مِفْدَارٍ شَاءَ (وَعَلَى صَمَانِ الدَرَكِ إخماغ) 
وَضَمَانْ الدَرَكِ أن يَقُولَ لِلْمْشْترِي: أا ضام لِلنّمَنِ إِنْ اسْتَحَقَ المَبيعَ أَحَدٌ مَعَ جَوَازِ أن يَظْهَرَ استحقاق بَعْضِهِ أو كله وَقَدْ 
تق 
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وَصَارَكُمَا إِذَا كفل لِشّجَة صّحَتْ الكَفَالَهُ وَإنْ أَحْتمِلَتْ السِّرَايَةُ والاقتصاز وَشَرَطَ أنْ يَكُونَ دَيْنَا صَحيحًا وَمْرَادُهُ أَنْ لا يَكُونَ 
بل الكمَابَةِ وَسَياتِيك في مَوْضِعِه إن شَاءَ الله تَعَالى 


قال (وَالْمَكْفُولُ أ لَهُ باليَارٍ إن شَاءَ طَالَب الَّذِي عَلَيْهِ الْآصْل وَإِنْ شَاءَ طَالَب كَفِيلّهُ) لِأنَّ الْكَفَالَة صم الذّمّةِ إلى الذّمّةِ في الْمُطَالَبَة 
وَذَلِكَ يَفْمَضِي قِيَامَ الأول لا الْبَرَاءة عن إلا إذَا سَرَطَ فيه الْبَرَاءَةَ فَحِدَئِذٍ تَنْعَقِدُ حَوَالَةَ اغتبارا ِلْمَعْىَ كما أ الوَالَةَ بِشَرْطٍ أَنْ 
لا يا ا الْمُحِيا تَكُونْ كَفَالَةَ (وَلَوْ طَالَب أَحَدَهُمًا لَه أن يُطَالِب الْآحَرَ وَلَهُ أذ يُطَالبَهُمَا) لِأَنَّ مُقْمَضَاهُ الضَّم لاف الْمَالِكِ إِذَا 


اخْتَارَ تَضْمِينَ 


[فتح القدير] 

نَصّ ّ الشافعيّ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى جُوَازِ ضَّمَانٍ الدَّرَكِء وَأَمّا الاستذلال بِقَوْلِهِ تَعَالَ وُوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعر وَأَنَا به زعي 
[يوسف: 72] عَلَى أنَّ شَرْعَ مَنْ فَبْلَنَا شرع لَنَا إِذَا قَصَّهُ الله تَعَالَ وَل يُعَقَبَهُ ُعَقََهُ بإِنْكارٍ فَيْمِكِنْ أن دعى أن جنل ابی گان مهدا 
مُعَينَا گمَا يُتَعَارَفْ ف َمَاننَا أن لمل الصّادر حمُسُمِانَة ة رَطْلٍِ قلا يتم م الاشتذلال به (وَصَارَ كما لَوْ كفل بشّجَة) أَيْ حط إن 
الْعَمْدَ عَلَى تفدیر السّراية يجب القصَاص إا گائت بَآلَةٍ جَارِحَةٍ ولا كَفَالَةَ بالقصّاص, وَإِذَا کاٹ حَماً قفي الْكَفَالَةِ ا جَهَالَةُ 
لْمَكْفُولٍ به فعا إن سَرَتْ إلى النَفْسِ وجب دي النَفْس وَإِلَا فَأَرْئنُ الشَّجَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ صح وَقَدَمَْا أن الْمُرَادَ من الدَينِ 
الصّحيح ما لا يون بَدَلَ الكمَابةٍ قله س بِدَيْنٍ صّجِيح لان الَْْدَمُمَمَكِنَ من إسْقَاطٍ هَذَا الدَيْنِ بنَفْسِهِ بان يُعَجَرَ نَفْسَهُ وَلِأَنَهُ 
لِلسسَيدٍ عَلَى عَبْدِهِ ولا دَيْنَ يَقْبْتْ لِلسَيْدٍ عَلَى عدي وڏا تر به عن دين الرگاة َه دْنَ حف بع ؤجوب الرگاقء لكيه ليْسَ 
حَقِيقَةَ الدَيْنِ من کل وجه لِمَا ذگزتا. وَالدَرَكُ اة وَفِيه قنخ الراءِ وَسْكُوهًا. 


(ه الْمَكْفُولُ لَه بالَارٍ إِنْ شَاءَ طالب الَّذِي عليه الدَيْنُ وَإِنْ شَاءَ طالب الْكَفِيل) وَهُوَ قَوْلُ أكتر أَهْلٍ العلْم. وَعَنْ مَالِكِ لا 
يُطَالِبُ الكفيل إلا إذا تَعَذَرَتْ مُطَالبَةُ الْآصِيلٍ (وَلَهُ مُطَالبَعْهُمَا) جيم لون الكَفَالََ َم ذِمَةٍ إلى ذِمَةِ وَدَلِكَ يُسَوْعْ مُطَالبَعَهُمَا أو 
مُطَالبَةَ اهما شَاءَ إلا إذا شَرَطَ في الْكَفَالَة بَرَاءَةَ الأصيل فَحِئَئذٍ لا يُطَالِبُ الْأَصِيل بنَاءً عَلَى أَعا جِيئَئذٍ حَوَالَةٌ عُقدث بلَفْظ 


الْكَفَالَةِ جور ا فيها فَتَجْري جِيئَِذٍ اكام الخْوَالَةِ كما أن الوَالَةَ بشَرْطٍ أن لا يا الأصيل تَنْعَقِدُ كَفَالَةَ اغتبارًا لِلْمَعْىَ فيهمًا 
(يخلاف الْمَالِكِ) الْمَعْصُوب مِنْهُ (إذا اختارً تَضْمِينَ 
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أَحَدٍ الْقَاصَِيْنِ لِنَّ اخْتِيَارَُ أَحَدَهُمًا ب يَمَضَمَّنْ النَمْليك مِنْهُ فلا َنُه التَملِيك من الئان» أَمَا الْمُطَالبَةُ بِالْكَفَالَة لا تَمَضّمَّنْ التَمْلِيكَ 
فَوَضّحَ القَرْقُ 


قال (وَيِجُورْ) (تَغليق الْكَفَالَةِ بالشُرُوطِ) مِثْل أَنْ يَقُولَ ما بَايَعْت فلات فَعَلَىَ اؤ مَا ذَاب لَك عَلَيْه فَعَلَىَ اؤ ما غَصَبَك فَعَلَىّ. 
وَالْآَضصْلْ فيه قؤله تال [وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعير وأا به رَعِيم] [يوسف: 72] وَالْإِجْمَاعٌ مُنْعَقِدٌ عَلَى صِحَةٍ 


[فتح القدير] 

َحَدٍ الْعَاصَِيْنِ) يَعْني الْقَاصِب وَعَاصِب الْقَاصِبٍ إِذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بدَلِكَ لَيْسَ لَه أن يُضَمَنَ الْآخَرَ (لِأَنَّ اخْتيارةُ) تَضْمِينَ 
(أَحَدِهمًا) أَيْ إِنْ قَصَى الْقَاضِي عَلَيْهِ (يَتَضَمنْ التَملِيكَ منْة) فيا الآخَرُ بالضّرُورة, خلا الْمُطَالَبَةِ عن الْكَفالّة لا تَفْمَضِي 
التّملِيِكَ وَلَوْ قَضّى عَلَيْهِ ما ج تُوجَدْ حَقِيقَةُ الاسْتِيفَاءِ. 


(قَوْلَهُ ووز تغليق الْكَفَالَةِ بالشُرُوطِ) مل ان يَقُولَ ما بايَعْت فلات فعَلَيَّ وَمَا ذب لَك عليه أَيْ مَا وَجَب وَلَبَتَ فَعَلَيَّ مِنْ 
ؤب الشّخمء لِأَنَ الْمعْىَ إِنْ بيغت فَعَلَيّ رك ذَلِكَ الْبيْع. إن اب لَك عليه شَيْءْ فَعلَيّ ودا ما عَصَبَك فَعَلَيّ» وَإِذَا 
صَحث فعليه ما يب بالمبايعة الأول فلو َه مره غد رة ل رمه ن لَُائعة الي ذكرة في اجرد ع عَنْ أبي حَبِيقَةَ نَضا. 
وي نَوَادِر أبي يُوسُفَ بروَاية ابن جماعة: ْم كله وَلَوْ رَجَع الْكَفِيلٌ عَنْ هذا الصّمَانٍ وَهَاهُ عَن الْمُبَايعَةٍ صَحٌ حم لَوْ بيع بعد 
لك 1 يَلرَمْ الكفيل سَيْءْ وَقَيّدَ بقؤله فلاا لِيَصِيرَ الْمَكْفُولُ عَنَهُ مَعْلُومًا إن جَهَالَةَ الْمكفولٍ عَنْهُ نَع صِحَةَ الْكََالَةِ كَجَهَالَة 
الْمَكْفُولٍ في الإضّاقَة. 

وَلَوْ قَالَ مَا بيغت من الاس فَعَلَيّ صّمَائهُ فهو بطل لاحش الجهَالَة يجهَالَِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ ويه بخلاف الْفرَادٍ جَهَالَةٍ الْمَكْفُولٍ 
وَالْخَاصِلْ أن جَهَالَةَ الْمَكْفُولٍ لَه ْنَع صِحَةَ الْكَفَالَةِ مُطْلَقَا وَجَهَالَة الْمَكْفُولٍ به لا مَعْهَا مُطَلَقَا وَجَهَالَةَ الْمَحْفُولٍ عَنْهُ في التَعْلِيقُ 
والإضافًة فنع صحة الكفالة وني التّنْجِيزٍ لا عُنَعْ. مال ذَلِكَ لَوْ قَالَ: ما دَاب لَك عَلَى أَحَدٍ من الئاس اؤ مَا بَايَعت أَحَدَا فَهُوَ 
علي لا تصع اة المعضفون عله ي الإّاقة, وكذا لو قل ما داب لاح علي فهو علي لا تح جهالة اكول له 

وَلَوْ قال ما عَصَبَك فان أو سَرقك فَعَلَيَ جَارَ لِالْبمَائِهِمَاء وَمِنْ الْمُكْلِ ما عَصَبّك أَهْلْ هَذِه الدَارٍ فَأَنَا لَهُ صَامِنٌ لا تصح الكفالة 
كَأَنَهُ قَالَ: ما جب لَك عَلَّى وَاجِدٍ من الاس فَعَلَيَ وَفِيهِ لا تصځ هَالَةِ الْمَكُفُولٍ عَنْه. ون بايعَ فان اليَوْمَ من بَبع فَعَلَيّ لا 
يَلْرَمُ الكفيل شَيْءْ َهَالَة الْمَكْفُولٍ أ َه لِأَنّهُ ضّمِنَ الْوَاحَدَ من الاس لاف ما لَوْ قال جَمَاعَة حَاضِرِينَ مَا بَايَعْثُمُوهُ فَعَلَيّ صح 


امهم عه ل الكفيل لاله صن لمي 5 ل ا مُعَينَ مَعْلُومِينَ عِنْدَ 
51 حَاطْبِينَ وإ فلا فَوْقَ. وَمِنْهُ مَا أو قال رجن فلت هدا بها لَه 
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ضَمَانِ الدَرَكِء م الضْل أنه صخ تَعْلِيقُهَا بِشَرط مُلائم ها مغل أَنْ يكُونَ سَرْطًا لۇْجوب الق كَمَوْلِه إا احق الْمَبِعَ» أو 
إنْكَانٍ الاسْتيفاءِ مل قله إا قَدِم ريد وَهُو مَكْفُولٌ عَنْهُ 
[فتح القدير] 
عَلَى فُلَانٍ وهو الف اؤ لَذَا با لَه عَلَيْهِ فَهُوَ بطل َهَالَة الْمَكْفُولٍ لَه 
و ال لرل قلت بها لك على فان أو ما لك على ان وبل آخز َو لاا جهالة لکول عله في عن تغليق وتو 
اياز للْكَفِيلٍ فَيَحْتَاجُ إلى فَرْقَيْنِ فرق بب الْمَكْفُولٍ لَهُ. وَعَنْهُ في التَنْجِيزٍ حَيْتْ يَصِحٌ مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ ون الْمَكْفُولٍ لَه. 
وَفَرْقُ بَيْنَ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ في التنجيز وَالْإِضَافَةٍ حَبْتُْ يصح في النجيز ون الإضَافة. أَمَا الَْوَلْ فَمَا ذكْرَ في الذَّخِيرَةٍ أن الْكَفَالَة 
في ق الطَّالِبٍ مَنْلَةِ ابيع وَالْمَكْفُولٌ لَه كالبَائع لِأَنَهُ ملك ما في ذِمَةِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ من الكفيل فلا بد من التغبينٍ ولا يصح 
الْمطُوب بن الطّلاقٍ والعتاق حَيْتْ صح من عبر قبُوه وار فلا َع جَهَالُهُ جوازها كما لا َم جَهالَه الْمُْمِقٍ جور العث. 
اما الْقَرْقُ بَيْنَ جَهَالَةِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ في الْإرْسَالِ وَالتَعْلِيقٍ أن الْقِيّاسَ يأ جَوَارَ إِضَافَةِ الْكَفَالَةِ لأا ليك في حَقّ الطالِب. وإ 
جُوَرَ اسْتخساتا لِلتَعَامُلٍ وَالتَعَامُلُ فما إِذَا گان الْمَكْفُولُ عَنْهُ مَعْلُومًا فَإِذَا گان َجْهُولَا يَبْعَى عَلَى القيّاس. وَحَاصل هَذَا اَن 
الْمُبْطِلَ هُوَ الإِصّافَةُ لا جَهَالَة الْمَكْفُولٍ عَنْهُ. إذا عرف هذا جنتا إلى مَسْأَلَةِ الكتاب, فَاسْتَدَلَ الْمُصَبَفْ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَاب بِقَوْله 
تال ولم جَاءَ به حمل بعر وَأ به رَعِيمْ] [يوسف: 72] وَنُقِلَ عَنْ أبي بكر الِْصّاصٍ تَطْعِيفُ الاسْتذْلالٍ به وَازِ أَنْ يَكحُونَ 
لبان الْعمَالَةِ لا الْكَفَالَةِ. وَكذَا قَالَ أَصْحَابْ الشَافِعِيَ لِأَنَّ هذا الْقَائِلَ صَامِنٌ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا حال الْمُسْتَأْجِرِء لِأَنَهُ ضَامِنٌ 
رة عن تفه بم الإجارة لا لقال وصَمَانُالْعمَالةِ على هدَا اله جائڙ من أب عَبْدُه َقَالَ من جَاءَ به قلَهُكدا. 
وَالدَِيل عَلَى أله لبس من باب الْكَفَالَةِ بل هُوَ الْعِمَالَهُ أن الْمَكُفُولَ لَه في الآية هول ولا كفَالَةَ مَعَ جَهَالَتِهِ إلا في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ 
سَتأق. 
وَعَامَةٌ الْمشَايخ قَالُوا: الاسْتدّلال به صّحِيحٌ: إن الزَعِيمَ حَقِيقَة ُ الگفيلء وَالْمُوَذّنُ 5 ادى الع عَنْ غیره وَهُْوَ الْمَلكُ ِن 
الْمَعْىَ الْمَلِكُ يفول لَكُمْ لِمَنْ جَاءَ به حمل بعير لَه إا تادى بِأَمْرِهِ م كفل عَنْ الْمَلِكِ با غل الْمَذْكُورٍ لا عَنْ تفه إلا أَنَّ فيه 
جَهَالَةَ الْمَكْفُولٍ لَه فَقَدْ اشْتَمَلَت عَلَى أَمْرَيْنِ: جَوَارُ الكَفَالَةِ مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُولٍ لَه وَجَوَازُهَا مُضَافَةً. 
وَقَد عُلِمَ الْمِسَاحُ الأول بدلالة الإجماع عَلَى مَنْعِهَا مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُولٍ لَه وَهُوَ لا يَسْتَلزِمُ نَسْحَ الْآخَرِ كما فلا از الْكَفَالَةٍ عَنْ 
الْمَيتِ الْمُفْلِسِ وَبُطَلَاتهًا مَعَ جَهَالَة الْمَكفُولٍ لَه وَعَيبتهِ لحَدِيثٍ «أبي فاده في قِصّة الْمَيْتِ الْمَدْيُونٍ بِدِرْعمَْنِ فَقَالَ علي هما علي 
َصَّلَّى - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ للام - عَلَيْهه فَدَلَّ عَلَى جْوَازِ الْأَمرَيْنِ ثم قَامَ اللي عَلَى الْعسَاخ أَحَدِهمَا وَهُوَ جَوَارُهَا مَعَ غَيْبَةِ 
الْمَْفُولٍ لَه وآ وَل يفم َهُمْ عَلَى الآحر وَهُوَ الْكَفَالَهُ عَنْ الْمَيّتِ الْمُفْلِسِء وَلَوْ لَ يتم هَذَا قى ما تَقَدّمَ مِنْ الْمَغْىَ فيها ومن الإجماع 


عَلَى صِحَةٍ صّمَانٍ الدَرَكِ. 

َلَمّا گان إِضَافَةُ الكَمَالَةِ عَلَى خلاف القاس لِمَا ذگزتا من شَبَهه بالَْيِع إلى آخر مَا تَقَدَمَ افْمَصَرّ عَلَى مَا يُتَاسِبُ مورد الت 
وَهُوَ أن يَكُونَ شَرْطَ مُلائم وملام الشَرْطِ بأحَدٍ اة أمور: أَحَدُها أن يَكُونَ سب لِرُوم الح وهو الَذِي عبر عَنْهُ الْمُصَيَفُ 
(بأَنْ يَكُونَ سَرْطًا ووب احق گقؤله إذا اسْتحَقَ الْمبيع) قان ايفاق سَبَبْ لوجُوب الَمَنٍ عَلَى الْبَائع لِلْمُشْترِي» ومن هَذَا 
قبل ما في الاب دافا غل ملق بسب ؤجويه وهو المجيء بصاع املك فاه سب ؤجوب الخفل. 

الئان (أنْ يكو رط لإمكان الاسْتيفاءِ ِكل فَوْلِهِ إذا قَدِم فان وهو مَكْفُولٌ عَنْه) ون قوم سَبَبْ مُوَصّل للاسْتيقاء منة. 
الال (أَنْ يَكُونَ 
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أو عدر الاسْتِيفَءِ فل قله إا عاب عن الد وَمَا كر من الشُرُوطٍ في مَعْي ما ذگرزتاه؛ أا لا صخ الُغلبق يجرد الشرْط 
كَقَوْلِه إِنْ هَبّتْ ارح أَوْ جَاء الْمَطَر وَكَذَا إذَا جَعَلَ واج مِنْهُمَا أَجَلَد إلا أنه تصخ الْكَفَالَهُ وجب الْمَالُ حَالَا لِأَنّ الْكمَالَة ل 
ص تغليها بالشَرْط لا بطل بالشروط الْقَاسَِةٍ كَالطَلاقٍ ولاق 

[فتح القدير] 

سا لمعدر الاسْتِيفَاءِ مل إن عاب عن الْبَلَدِ) أو هرب اؤ مات وَل يدع سَيْنًا. ومن الصو امروب عن مد - رجه اله تعالى 
- صَمِنْت مالك عَلَى فُلَانٍ إن توي وَإنْ حل مالك علي و رافك بد. 

وي اخلاصة تفلا عَنْ الأصْلِ قَالَ لِلْمُودع: إن انلف الْمُودِعٌ وَدِيعتك, أو جَحَدَك فاا ضَامِنٌ لَكَ صح وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ َلك 
ازنك فان خطأ قا صَامِن َة صح لاف إن أكلّك سَبْعْ وتوم ا لس مُلايما گن دَخَلْت الدَاَ أ قَدِم فان وُو غير 
مَحْفُولٍ عَنْهُ أؤ هَبِّتْ الرِيح اؤ جَاءَ الْمَطَرُ لا يَصځ هَدَا التغليق (وگڏا إذَا جَعَلَ واج مِنْهُمَا اَجَاا) يَعْني مِنْ هُبُوب الزيح وَتجيءٍ 
الْمطرِكأنْ يَقُولَ: قلت به أو الك عَلَيْهِ إلى أن قب التيخ أو إلى أن جيءَ الْمَطَرُ لا يِصِحُ» إلا أن الْكَقَالَةَ تبث حَالَة يطل 
الْأَجَلُء لاف ما لَوْ عَلَمَهَا يما نحو إا هَبِّتْ اليح فقذ كَقَلْت لَك مَالِك عَلَيْهِ فن الْكَفَالَةَ باطِلَةٌ أضْلًا. 

وَلَوْ جَعَلَ الْأَجَلَ الماد أَوْ الدِيَاسَ أَؤ الْمِهْرَجَانَ أَؤ الْعَطَاءَ أو صَوْمَ النَصّارَى جَارَتْ الْكَفَالةُ وَالتَأَجِيلْ. قا خاصل أَنَّ الشَّرْطَ 
الََْْ الْمُلائم لا تصخ مَعَهُ الْكََالَُ صلا وَمَعَ الْأَجَلٍ الْعبرِ الْمُلائم نَصِحٌ حَالَّ ويَبْطْلْ الْأَجَلْ لكِنّ تغليل الْمُصَبَفٍ هدا بقؤله 
(لِأَنَ الكقَالّة لما صح تَعْلِيقُهَا بالشَّرْطٍ لا تبْطُلْ بالشُرُوطِ الْقَاسِدَةِ الاق وَالْععَاقٍ) 


(185/7) 


e 22‏ ا ماه كاد 4 ا ا جاه م 2غ ار اور لاك اك ل سس غك ےار ورم ی سر واه 
(فإن قال تكفلت با لك عليه فقامَت البَيْنَهُ بألف عليه ضَّمِنَهُ الكفيل) لأن الثابت بِالبَيْتَةِ كالتّابت مُعَايتة فيتَحقق مَا عليه 
0 : ر ۹ ا و م جي م د SE‏ و %0 * ر 
ر 4 از مان 7 (وَإنْ تف اة 

ن و او 9 


[فتح القدير] 

يفضي أَنَّ في التَغْلِيق بعر الْمُكائم صخ الْكَفَالَةُ حال وَِئَا يبَطْلْ الشَرْطٌ وَالْمُصَرّحُ به في الْمَبِْسُوطٍ وَفَمَاوَى قَاضِي خَانْ أن 
الال بطل فمَصْحِيحُه أن يحمل لفط تَعْلَِا على مغ تأجيلها امع أن في كل مِنْهُمَا عدم تيوت الحم في الالء وَقَلَة 
الْمُصَنَفُ ف ا الا تفال 0 ا انه ذَكْرَ التَعْلِيقَ وَأَرَادَ التأجيل. هذا وَظَاهِد شَرْح اتقاي الق عَلَى ظَاهِرٍ 
الفط قله قال فيد: الشرْطُ إدَا كان مُلابما جار تليق الْكفَالَةِ ب ومگل بقؤله: إذا احق الْمبيع قان ضَامِنَ إلى أن قَالَ: ورذ 
گان لاف ذلك هيوب الزيج وَتِيءِ المطر لا يصح الغليق بطل الشرط وَلكن تنعقد الكقالة ونب المال؛ لن ُن ما 
جار َعْلِيقُهُ بالشّرْط لا يَفْسْدُ بالشُروط الْمَاسِدَةِ أَصْلهُ الطلاق وَالْعَتَاقَ. 

وني الخلاصة: كقل بل على أن َل ل لالب غلا فإ | يكن مشزوص في الكفالة فالشزط بان وذ کان مشرو فيه 


م اه 


لقال طِلة الهَى. وعدا يفي أا تبط بِالشَرْوط الْقَاسِدَةٍ إنْكاتت في ضُلَيها. 


(قوْلَهُ قن قَالَ تكمّلْت مالك عَلَيْه) هَذَا شْرُوعٌ في بيان خُصُوص وَفْتٍ الْوْجُوبٍ عَلَى الگفيل» وَهَذَا عَلَى الختلاف الْأَلْمَاظِ التي 
تفغ ا الكَفَالَةُ فمن ذَلِكَ مَا گر من قَوْلِهِ تفلت مالك عَلَيْهِ فلا يجب عَلَى الْكَفِيلٍ شَيْءْ إلا أن تقوم الَْينَهُ فار أف أو 


5 

7 32 
کات ا 
7 


غَيْهَا (لأنَّ اللات اة كالنَابتِ مُعَايََةَ فََتَحَقَّقْ پا ما عَلَيْه) فَوَجَب عليه (ولَوْ 1 تفُم بين 
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اقۇل قول الكفيل مع ينه في مِقْدَارِ مَا يعرف به) لان مُنْكرٌ لِلزَِادَةٍ (فَِنْ اغترف الْمَكُفُول عَنْهُ بأككر من ذَلِكَ 1 يُصَدّقَ 
عَلَى كفيله) لِأَنَهُإفرَارْ عَلَى الْعَيْرٍ ولا ولاية لَه عَلَيْهِ (وَيْصَدَّقْ في حَقَ نَفْسِه) لولايّته عَلَيْهَا. 

[فتح القدير] 

اقۇل قول الكفيلٍ في مقار ما عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ) مَعَ يينه (فَإِنْ اغترف الْمَكْفُولٌ عَنْهُ باكر من ذَلِكَ ا يُصَدَّقَ عَلَى كفيله 
لَه إفوَارٌ عَلَى الْمَيرِ ولا وليه لَه عَلَيْه وَيُصّدَّفَ) الْمَكْفُولُ عَنْهُ (في حَقَ نَفْسِ) با أَقَرَ به عَلَى نَفْسِهِ (لولَايَهِ عَلَيْهَا) بخلافٍ 
فَوْلِهِ ما داب لَك عَلَى فان فَهُوَ عَلَيَ أ ما تَبَتَ فَأَقَرّ الْمَطْلُوبُ بَالٍ لَرمَ الْكَفِيلَ؛ لأ الوت حَصل بِقَوْلِهِ وَكَدَلِكَ داب قله 
تی حَصّلَ وَقَدْ حَصّل بإفراری لاف الْكَفَالَةِ چا لك عليه ق بالدَيْنٍ القائم في الال وَمَا اب ووه الْكَفَالَةُ ا سَيَجب» 
وَالْوْجُوبُ يَنْبْتُ بإِفْرَارهِ يلاف ما قَصَى عليه لك لا يَلَرَمْ إل أن يَقْضِيَ الْقَاضِي ومنل مَالَكَ مَا أَقَرَّ لك به امس فَلَو قَالَ 
الْمَطْلُوبُ أَفْرَرْت لَه بالف مس 1 يَلَرَم الكفيل؛ لِأَنَّهُ قبل مَل وَاجِبًا عليه لا مالا يب عَلَيْهِ في الال وَل يَقْبْتْ أنه اجب عَلَيْه 
ِف قال ما افر بيه قر في الال يَلرْمُه؛ وؤ قَامَتْ َة َه َر لَه قبل اة لمال 1 يَلْرَمَهُ له ل يَقْنَ ما گا أََرّ لَك وَلَو 
أتى الْمَطْلُوبْ الْيَمِنَ فألرَمَه القَاضِي ٤‏ يرم الكفيل؛ لَِنَ الدُكُولَ ليس بإقرَارٍ بل بذل. 

وني الخلاصّة: رل قال مَا أَقَرَ فان به فَهُوَ عَلَىَ فَمَاتَ الْكَفِيل ثم أَقَرَ لان فَالْمَالُ لازم في تَرِكَةٍ الصّامِنِء ودا ضَّمَانُ الدّرَكِ. 
وفبها: رل قال لاحر بايغ لان فَمَا يغه من ضَيْءٍ فهو علي صح وان قال الطاب بغعه مَماعا بالف وَقبصَهُ متي وَأَقَرٌ به 
الْمَطْلُوبُ وجح الْكَفِيل يُوْحَدُ الْگفيل به اسبخسَانًا بلا َة وَلَوْ جَحَدَ الكفيل وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ ابيع وَأقامَ الطَالِب البينة عَلَى 


أَحَدِِما أنه بَاعَهُ وَسَلَمَهُ لرمَهُمَاء وَلَوْ قَالَ إن 1 بُعْطِك فان مالك عَلَيْهِ فاا صَامِنْ ِذَلِكَ لا سَبِيلَ فيه عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَقَاضَاة 
َيَقُولَ: لا أغطيك, وَلَوْ مات الْمَطْلُوبُ قبل أن يَعَقَاضَاهُ ارم الصمَانُ أَنْضّاء وَلَوْ 1 يم لَكِنّهُ قَالَ: أت أغطيك إِنْ أَعْطَ كان 
اؤ ذهب إلى السُوقٍ فَأعْطَاهُ أ قَالَ اذهب إلى الْمَنْزِلِ حم أَعْطِيّك مالك فَأَعْطَاهُ فَهُوَ جائ فَإِنْ قال ذَلِكَ وَل بُعْطِهِ مِنْ يَوْمِهِ 
رم الكفيل» وَلَوْ قال: إِنْ تَقَاضَيْت فلات مَالَك عَلَيْهِ وَل يُعْطِكِ فَأنَا لِمَالِكِ عَلَيْهِ ضَامِنٌ فَمَات الْمَطْلُوبُ قَبْلَ أن يَتَقَاضَاهُ بَطَلَ 
الصّمَانُ وَلَوْ قَالَ: إِنْ عجر غَرِمٌك عن الْأَدَاءِ فهو عَلَيَ فَالْعَجْرُ يَظْهَرُ بالَبْس إِنْ حَبْسَهُ ول بود رم الكفيل. 

وني فَتَاوَى النّسَفِيَ: رل كفل ڄل عَنْ رَجْلٍ بمَالٍ عَلَى أَنْ يفل عَنْهُ فاون بكذَا من الْمَالِ فَلَمْ يفل فان فَالْكمَالَةُ لازمة 
وَلَيْسَ لَه خِيّارٌ في ترك الْكفَالَة. 

وَفِ جَمُوع التَوازل: جمَاعَةٌ طَمِعَ الي أَنْ يأْخْدَ مهم شَيْنًا بغر حَق فَاخْتَفَى بَعْضْهُمْ وَظَفِرَ الْوَالي ببَعْضِهِمْ فَقَالَ الْمُخْتَفُونَ 
لين وَجَدَهُمْ الوالي لا تُطلِعُوهُمْ عَلَْنَا ومَا أَصَابَكُمْ فهو عَلَْنَا بالحصّصء فَلَوْ أَحَدَ الْوَاني منْهُمْ سَيْنَا فَلَهُمْ اليُجُوعٌ قَالَ: هذا 
مُسْتَقِيمٌ عَلَى قول مَنْ يَفُولُ 


(187/7) 


قال (و وڙ الكَفَالَةُ افر الْمَكُفول عَنْهُ وَبعبر أفره) لإطلاق ما وَوَيْنَا أنه ار المطَبَةِ وَهُوَ تصرف في حَقٍ نَفْسِهِ وَفِيه تفغ 
للطَلِبٍ وَلَا ضَرَرَ فيه عَلَى الْمَطْلُوبٍ نبوت الرُجُوع إِذْ هُوَ عِنْدَ أَمْرهِ وَقَذ رضي به (قَإنْ فل بأمره رَجَعَ بها ّى عَلَيْه) لأَنَهُ قَضَى 
تة ره ش 

[فتح القدير] 

جؤاز ضّمَانِ الا وَعَلَى قول عَامَةٍ الْمَشَايخْ لا صح وَلَؤ گفل بها لَه عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ من وَدِيعَةٍ الْمَكُفُولٍ عَنْهُ الي عِنْدَهُ جار 
إذا أَمَرَهُ بدَلِكَ وَلَيْسَ لَه أن يسارد الوَدِيعَةَ ل إن ملكت بَرِىّ الگفيل وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفيلٍ اما هَلككث, فَلَوْ غَصَّبَهَا رب 
الودِيعَةِ أو َيه أو اسْتَهْلَكهَا بَرِىَ الكفيل وَاخْوَالَهُ عَلَى هَذَاءٍ وَلَوْ صّمِنَ بل عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إَِاهُ من تمن هَذِهِ الدّارٍ فلَمْ غا 1 
يكن عَلَى الْكَفِيلٍ ضَّمَانَ ولا رمه بع الدَار. 


(قوْلهُ وَتجُورُ كاله باهر . الْمَكْفُولٍ عَنْهُ بعر مره لإطلاق ما رَوَْنَا) وَهُوَ فَوْلَهُ - صلَّى الله عَليْهِ وَسَلُم - «الرّعِيمُ غَارمٌ» فَإنَهُ 
َعَم من كؤنه بإِذْنِ وبلا إِذْنِ (وَلأنَهُ) أَيْ عَفْدَ الكَفَالَة (الْيَامُ الْمُصَلَبَةِ وَهُوَ) أي هدا الالْيَامُ (قصَرْفَ في حَقَ نَفْسِه وَفِيه نَفعْ 
ِلطَّلِب بلا صَرَرٍ عَلَى الْمَطَلُوبٍ) لان صَرَرَُ (ببُوتٍ الرُجوع) ولا جوع عَلَيْهِ (لِأنَّهُ) أي الرجُوعَ (عِنْدَ أَمْرِهِ و) عِند أَمْرِِ يكون 
(قذ رضي به وان كفل بار بجع با أَدَ لائ قصَى ديه بأرِِ) مُقيذ بأرَن: أَحَدَهْمًا: أن يون الْمَطْلُوب من يصح من 
الأ فلو گان صي أو تجوز ومر من كفل فلا زوع لَه علي وؤ كان عبد نورا فاا زجع عَلَيِْ بعد عِنقهء فلو كان 
المي ادون ص مره وَيَرْجِعُ الكفيل عَلَيْه لِصِحَةٍ أْرِهِ يسبب الإذن. 

انِيهمَا: أَنْ يَشْتَمِلَ كَلامُهُ عَلَى لَفْظَة عَت گان يَقُولَ: أكفل عقي اضْمَن عَت لِفُلانِ أ عَلَى قَوْلِهِ وَأ صَامِنْ وَتَحْْهُ فَلَوْ قَالَ: 
اضْمَنْ الولف الي لِفْلَانٍ عَلَيَّ 1 يَرْجِعْ عَلَيْه عِنْدَ الَْدَاءِ؛ لأ الكائِنَ جرد الَْمْرٍ بإلصّمَانِ وَالْإِعْطَاءٍ فَجَارَ أن يَكُونَ الْمَصْدُ لجع 


وَأَنْ يكُونَ الْقَصْدُ طَلّب تبره بِدَلِكَ فَلَمْ يَلْرَمْ الْمَالُ وَهَذَا قول أبي حَنيفة وَمحَمَدِ بدَلِيلٍ ما في إِشَارَاتٍ الْأَسْرَارٍ: إذَا قَالَ لجل 
اضْمَنْ لِقْلَانٍ الف دزم أو أؤ افضه أَلفَ دِرْمَم فَمَعَلَ ل يَرْجِعْ عَلَى الآمر إل 


[فتح القدير] 
إذَا گان خَلِيطًا اؤ شَرِيكًا. 


و 


وَقَالَ ابو يُوسُْفَ: يَرْجِعْ لاله وَجَدَ الَْضَاءً بِنَاءً على الْأَمرِ قلا بد مِنْ اغتبار الْأَمْرِ فيه. وَأَنْ يَكُونَ كَدَلِكَ إلا ٳذا گان قَصَاءَ مِنْ 


جهة الَّذِي أَمَرَ فَصَارَ كما لَوْ قَالَ: فض عقي وَيَمَضَمّنْ ذَلِكَ اسْتَفْرَاضًا من وَمَىَ قُلَْا: لا يََعْ عَنْ الّذِي أَمَرَ لعا الَْمرُ لاله 
يَصِيرُ قَاضِيًا عَنْ نَفْسِهِ فَيَصِيرُ وُجُودُ الْأَمْرِ وَعَدَمُهُ سَوَاءً. اما الخلِيط جع فيه بالإجماع, 00 يَعْتَادُ الرَجُلْ مُدَايَئَتَهُ 
الخد مِنْهُ وَوَضْعَ الدَرَاهِمِ عِنْدَهُ وَالِاسْتِجْرَارَ مِنْه وَأَوْرَدَ مُطَالَبَةَ فرق ببْنَ الْأَمْرٍ في الْكَفَالَةِ وَبيْنَ ما إِذَا قَالَ ادع كه ب أو 
أَطْعِمْ عَت عَشَرَة تتا قى لل تع على ار ت تش لطا كل على أق من فلم يكت مخز ارا 
الرجُوع وَإِنْ گر فيه لفظَة عي بل حَقٌ ی بش يشرط الصَّمَانَ وني الْكَفَالَةِ اكتفّى به. 

وَأَجَاب في الذّخِيرةٍ وطوط طيخ الإسلام ب بان لطت تباكيز ا مُور في الْفُصُولٍ كُلَّهَا لاه أَمَرَهُ أَنْ يُوَدِيَ عَنهُ 
وَيَقْضِيَ عَنُْ وان يکود فَاضِيًا عَنْهُ إلا بَعْدَ اَن يَصِيرَ الْمَقْضِئُ به ملكا لأآمر, إلا أذ الْمِلكَ لأآمر إا يَقْبْتُ في ضِمْن ملك 


- 


عر لواحا ودر موحي مسي ١‏ 
بث لِلقَابِضٍ ملك مَصْمُونْ بالمذل؛ لان إا مله بالْمثْل وَهْوَ الدَيْنُ البق لَه > ع أو طهر أذ لا كنن عليه يه سرد من 
الْمَفْبُوضَ فَيَنْبْث لمر مِلَكُ مَصْمُونٌ بالْمثْلء ذَلِكَ إل الْقَرْضُ. وني باب الزاة وَالْكَفَارَةِ يَقْبْتُ لِلْقَاِضٍ ملك عير 
مَضْمُونٍ بالْمِثْل حم لَوْ طَهَرَ أَنْ لا رَكَاةَ عَلَيِْ لا نتر من الققر ما قب فيَيت لآير ِلك يفل لك فلا مان َيِه ل 
ِالشّرْطٍ. 

زاخاصل أن الْأمْرَ في الكَقَالَةِ تَصَمّنَ طَلَّب الْقَرْضٍ ذا ذگر لَفْظَةَ عت وني قَضَّاءٍ الزگاة وَالْكَفَارَةِ طَلَبُ اتَاب؛ وَلَوْ ذگر لَفظَةَ 
عي لما ذكَرْنَا أن الْمِلّكَ إِنا يَمْبْتُ لِلْمَكْفُولٍ عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الذي ت َبَتَ لِلْمَابضٍ. 

فول (وَإِنْ گل بغي أَمرِهِ 1 يَرْجغ) هُوَ قول الشَافعيّ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ مَالِكِ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَدَ يَرْجع كالوكيل بأفره لإ 
الطَالِب بالِاسْتِيقَاءٍ مِنْهُ كَالْمُمَلَّكِ لِمَا عَلَى الْمَطلُوبٍ مِن الْكَفِيلٍ أَوْ الْمُقيم لَه مَقَامَ نَفْسِهِ في اسْتِيقَاءٍ الْمَالٍ من الأصِيلٍ. وَقُلْما: 
ليك الدَيْنِ من غَيْرٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ م لا جوز وَحَيْثْ تَسَاهَلْمَا في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فا مَعْنَاهُ الَشِْيهُ: أَيْ هُوَ كَالْمُْمَلَّكِء وَفي 
لْكَفَالَةِ بلْأَمْر يجب الْمَالُ ِلَكَفِيلٍ عَلَى الْأَصِيلٍ حُكُمًا لْكَفَالَةِ كُمَا وَجَب لِلطَّالِبٍ ها عَلَى الْكَفِيلٍ لكِن يتَأَخَرُ إلى ادائ وَهَذَا 
لا يون في فاته بلا رو (لِأَنَهُ مرغ ) ولا كن إِنْبَاتُ الْمَالِ في ذمَةٍ 1 الطلوب بلا را وليك لا تز 


5 
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E‏ 
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لان 


وفقو (وَجَعَّ ۴ أَذَى مَعْنَاهُ إِذَا ادى ما ضمنه اَم إِذَا أَدذَى خلاقة) فغ (يَرْجِعٌ + ع ضمن) حى ی لو كَانَ الدَّيْنُ زُيُوقًا: 


جِيّادًا فاا يَرْجِعْ بِالزْيُوفٍِ أو گان الدَّيْنُ جيادًا فَأَدَى عَنْهَا 


ئه مَلَكَ الدَيْنَ بالْأَدَاءِ فَتَرّلَ مَل الطَالِبٍء كما إذَا مَلَكَهُ بال أو بالإرْثِء وَكُمَا إِذَا مَلَكَهُ الْمُخْتَالُ عَلَيْ 


[فتح القدير] 

يوقا وَتَجَوَرَ الطَالِبُ با فيرع باليَادِ خلا الْمَأْمُورِ بد اء الي 1 0 بها أَدَىء فَلَّوْ گا الدَّيْنُ جِيّادًا فَأدّى رُبُوفَا يَْجِعُ 

بالزُيُوفٍِ وَلَوْ گان رُيُوهَا فأَدَى جِيَّادًا رَجَعَْ بِالزبُوفٍ أَيْضاءٍ لان رُجْوعَهُ كم الْأَمْر. و تَدْخُل صِفَهُ الْجَوْدَةٍ فيا إِذَا گان الدَيْنُ 

يوقا تخت الْأَمْر. 

ما الكفيل فَإِعا يَرْجِعْ كم الْكَفَالَةَ وَحْكْمُهَا أنه َلك الدَيْنَ اء َير 

مَلَّكَ الْگفيل الدَيْنَ بِالإرْثِ بن مَاتَ الطَّالِبُ وَالگفيل وارد 5 
عَلَْهِ فة َلك وَيُطَالِبْ به الْمَكْفُولَ بعينه. 

إن قبل: ينهي أن لا قح هبه الد من الكفيل؛ أن هبة الدَيْنِ إا تصح من عَلَْهِ الدَيْنُ وَلَيْسَ الدَيْنُ عَلَى الْكفِيلٍ عَلَى 

المُختارء وَجمَذِهِ الْمَسْأَلَِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ: إن الْكَفَالَةَ ضّم في الدَيْنِ 


گالطالب نَفْسَهُ جع فس الدَيْنٍ فَصَارَكمَا إِذَا 
له عَيْنَهُ وَكَذَا إذا وَهَب الطَّالِبْ الدّيْنَ لِلْكَفِيلٍ أو تَصَدَّقَ به 


کو و و 0 


أجيب بد هة ادبن مِنْ غَيٍْ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ بک لا ور إذا 1 يدن لير في بض اما إِذَا وَهَب الدَيْنَ من آخَرَ وَأَذِنَ لَهُ في 
قَبْضِهِ جار اسْتِحْسَانَاء وَهُنَا لَمّا أَدّى الدَيْنَ فَمَدْ سَلَطَهُ الطَّالِبْ عَلَى قَبْضِهِ من الْمَطْلُوب كذ قيل. وَالْوَجْهُ أن يُقَالَ بِعَقْدِ 
الْكَفَالَة سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضه عِنْدَ الْأَدَاءِ َغ اترتا هذه العبارة لان بقْنْضٍ الطاب من ¿ الْكَفِيلٍ سَقَطَت وِلَايَثْهُ عَنْ الدّيْن الذي 
عَلَى الْمَطْلُوبٍ إِذ صر ملكا لَه شَرْعَا جا من غَبْرٍ ايار من الطَالِبٍ فلا بلك التَسْلِيطً عَلَى ما لَيْسَ في مِلْكِه. 

وَالَْوْجَهُ ما اغتبَارُ ادبن في ذِمَةِ الْكَفِيلٍ كُمَا هُوَ في ذم الْأَصِيلٍ وَيَسْقْطُ عَنْهُمَا باڌاءِ أَحَدِهمَا كُمَا هُوَ أَحَدُ اولي أو اعبار 
كَذَلِكَ عند فة تَصْحِيحًا لِلتَصَرُْفٍ. وَإِذَا وَهَب الْكَفِيل الدَيْنَ لا بد من قَبُولِ لاف ما إذا أَبْرَه لذن الَاجب عَلَيْه الْمطَالْبَةُ 
وَبِالإبْرَاءٍ تَسْقْطٌ فلا يماج إلى الْقَبُولٍ ولا يَرْتَدُ بالرَدِ. 


وَقَوْلهُ (وكُمَا إِذَا مَلَكَ الْمُحْمَالُ عَلَيْهِ الدَينَ) بالْأَدَاءٍ ِل الْمُختَالٍ بان أَحَالَ الْمَدْيُونُ رخ جلا عَلَى رَجُلٍ ليس لَه عَلَيْهِ دَيْنُ ن فَقَبلَ 


الخَوَالَةَ وَأَدّى نه َلك الدَيْنَ 
)190/7( 
: 0 في الوَالَة بخلاف الْمَأْمُورٍ بِمَضَاءٍ الدَْنِ حَيْثُ يَرْجِعْ بها م لاه يب عليه شَيْءٌ حى َلك الدَيْنَ بالْأَدَاء ولاف 


ما إِذَا صا الگفيل الطّالِب عَنْ الْأَلْفٍ عَلَى حَْمْسِمائَةِ لاله ِسْقَاطٌ فَصَارَكَمَا إذَا أَبْرَاً الكفيل. 


قال (وَلَيِسَ لِلْكَفِيلٍ أَنْ يُطَالِبٍ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بالْمَالِ قَبْلَ أن يُوَدِيَ عَنْهُ) لِأنَهُ لا يله قَبْلَ الأَدَاءء يلاف الْوكيلٍ بالشَرَاءِ حَيْتُْ 
يَرْجِعْ قَبْلَ الْأَدَاءٍ لاله انعد بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حكميّة. 

[فتح القدير] 

الذي عَلَى الْمُجِيلٍ فَيَرجِعْ به لا چا أَدَى حم لَوْ اى عُرُوضًا أو راهم عَنْ الدَنانِيرٍ لا يَرْجِعْ إلا بالدَيْنِ كَالْكَفِيلٍء وَكَذَا َو وَهَبَ 
الْمُحْتَالُ الدَيْنَ لِلْمْحَالٍ عََيِْ و تَصَدَّقَ به عَلَيْهِ أو وره الْمُختَالُ عَلَيْهِ من الْمُحْتَالٍ. 

َفَوْلُُ (كُمَا ذَكَْنَا في الوَالَة) اي حَوَالَة هاي الْمُنْعهَى (بخلاف الْمَأْمُورٍ بأَدَاءٍ الدَْنِ فَإنّهُ َرْجعْ بها أَدَىء لِأَنّهُ 1 ّلك الدَّيِنَ 
بالْأََءِ) فإ يَْجعْ بها أذ گما دكَرْتَاه قرا (وَيخلَافٍ ما إذا صا الْكَفِيل الطَالِب عَنْ الْألفٍ) الْمَحْفُولٍ با (علَى مرائ 
حَيْثْ بجع يما ادى وهو الحَمْسْهِائَةٍ لا با صن وهو الْأَلفئ (ِلأنَّهُ إسْقَاطً) أؤ هُوَ إَِْاءْ عَنْ بَعْضٍ الدَيْنِ فَيَسْقْطُ الْبَعْضٌ ولا 
ينل إلى الكفيل. 

وَقَوْلُُ (قَصّارَ كما لَوْ أبراً الگفيل) يَعْي عن خمسمائة وَأَحَدّ مه حَمْسَهاَةٍ لا يَرْجعْ الكفيل عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إل ماف 
فَكَدَلِكَ ذا صَاح عَلَى حَمْسِهائَةِ عن الْأَلْفٍ لا يَرْجِعْ إلا َمْسمائة؛ أ المَغق إذا انرا الگفيل عن كَل الدَيْنِ لا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ 
فكلك عَن بَعْضِه لا يَرْجِعْ بخلافٍ لك الْمَعْضٍ اعارا لِلبَعْضٍ بِالْكُلٍ. 


(قَوْلَهُ وَلَيِسَ للَفِيلٍ أن يُطَالِب الْمَكْفُولَ عَنْهُ بالْمَال قَبْلَ أَنْ يودي عَنْه لِأَنَهُ) أي الكفيل (لا كه قَبْلَ الأَدَاءِء لاف الوكيل 
بِالشَرَاءٍ حَبْتُ) لَه أن (يَرْجعَ) عَلَى لْموَكلٍ بالثّمَنِ (قَبْلَ أَنْ يُوَدَيَهُ لِأَنَهُ انْعَقَدَ بَيْتَهُمَا مُبَادَلَةُ حكميَّةٌ) 
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قَالَ (قَإنْ لُوزمَ بالْمَالِ كَانَ لَهُ ان يُلازِمَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ حم يُخَلَصَّهُ) وَكذًا ذا حبس گان لَه أَنْ يحبِسَهُ لِأَنّهُ خَقَهُ مَا حَقَهُ مِنْ جهته 


(وَِذَا أَبَْاً لالب الْمَكْفُولَ عَنْهُ أو اسْتَؤْقَ مِنْهُ بَرئ الْكفيل) لِأَنَّ بَرَاءَةَ الأصِيل توج بَرَاءَةَ الگفيل لِأنَّ الدَيْنَ عَلَيْهِ في 
اج 

[فتح القدير] 

إن الْمُوَكلَ لا يَسْتَفِيدُ الْمِلْكَ إلا مِنْ ة قبل الْوَكِيلٍ فَكَانَ الوکیل كالْبَائِع ولا گان لَه حَبْسُ ل مُشتري قبل ق قَبْضٍ الثَّمَنِ وللبائع 
الْمُطَالَبَة بِالكّمَن قَبْلَ تَسْلِيم المَبيع قدا الوكيل (قَإِنْ لوزم) الگفیل (بِالْمَالٍ فَلَهُ أَنْ ازم الْمَكْفُولَ عَنْهُ) إِذَا گات الْكَفَالَهُ 
تُوجب الرُجُوعَ (حَّ حلص وَكَذَا إِذَا حبس گان لَهُ أن يْبِسَهُ) خلاقًا ِلشَافِعِيَ في الْأَظْهَرِ قَالَ: لِأَنَهُ لا دَيْنَ لَه عَلَيْهِ رذ الدَيْْ لا 
يقل إلَيْهِ إلا بالْأَدَاءِ و1 بود بَعْدُ. 

وَفُلْمَا: مامه وَحَبْسُهُ مَعَهُ كُمَا جار أَنْ يون لِلدّيْن جار أَنْ يكوت لِأَنَهُ الَّذِي أَدْخَلّهُ في َلك فَعَلَيْهِ خَلَاصْةُ وَإِلَّا فَيُعَامِلُهُ نل ما 


عَامَلَهُ به. 


(قَوْلَهُ وَإذَا أَبَْاً الطَّالِبْ الْمَكْفُولَ عَنْهُ أو اسوق مِنْهُ حَقّهُ بَرئ الكفيل؛ لِأَنَ بََاءَةَ الأصيلٍ ثوجث بَرَاءَةَ الكفيل) بالإجماع رون 
الدَّيْنَ عَلَيْه) َي عَلَى الْأصِيلٍ (في الصّجيح) خلاقًا لِمَنْ ذگر أَنَّ الدَيْنَ في ذِمَةٍ : الْكَفِيلٍ كذا قِيل. وَلَْسَ ذا الخلافٍ انر هتا بَلْ 
القائل: إن الدَينَ في ذمّة َة الگفيل لايل أنه لين إل في ذمّة مَةِ الأصيلٍ قَائْلٌ بان بَرَاءَة ة الأصيل ‏ توجب بَرَاءَة ةَ الكَفِيلٍ أن ضَّمَانَ 
الكفِيلٍ بِشَرْطٍ بَقَاءٍ ضَمَانِ الأصيل. وَيُشْترَطُ قول الأصيل أو مَوْئه قَبْلَ الْمَبول وَالرَدِ إن ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَبولٍ» وَلَوْ رده ارد 
وَدَيْنُ الطَّالِبٍ عَلَى حَالِه. 

وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ أَنَّ الدَيْنَ هَل يَعُودُ إلى الْكَفِيلٍ أَمْ لا؟ فَبَعْضْهُمْ يَعُودُ وَبَعْضْهُمْ لا بخلافٍ الْكفِيلٍ فَإنَهُ إذَا براه صح قبل أو 1 
َمل ولا جع عَلَى الْأَصِلٍ لما ذكزنا فَريبًا. ولو گان إبراء الأصِيلٍ أو هة أو امدق عليه بعد مؤته؛ فعِنَْ أي يُوسْفَ الول 
وَالرَدُ لِلوَركَ فإِنْ قَبِلُوا صح وَإِنْ رَدُوا اتد 
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(وَإِنْ أَبْوَاً الكفيل ٤‏ يا الأَصِيل عَنْهُ) لِأنهُ تبغ ولأ عَلَْهِ الْمُطَالَبَة وبَقَاءَ الدَيْنِ عَلَى الْأَصِيل بِدُونِهِ جَائْرٌ (وَكدًا إذَا ع الطّالِبْ 
عن الْأَصِيلٍ فَهُوَ تأَخِيرٌ عَنْ الْكُفِيل وَلَوْ أَخَرَ عن الَف | يكن تاجيز عَنْ الَّذِي عليه الأَصْل) لأ التَأخيرَ إنراء مُوَقّتْ فَيُعَْبر 
بِالْإبْرَاءٍ الْمُوََدِ بخلافٍ ما إِذَا كَفَلَ بالْمَالٍ الخال مو جا إلى شَهْرٍ نه أجل عَنْ الأصيل لاله لا حَقَ لَه إلا الدَيْنُ حَالَ وُجُودٍ 
الْكَفَالَة قَصَّارَ الْأَجَلْ داخلا فيه أَمّا هَاهْنَا قبخلافه. 

[فتح القدير] 

وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا يَرْتَدُ برهم كَمَا لَوْ أَبَْأَهُمْ في حال حَيّاتِه م مات وَهَذَا يخقَصصٌ بِالْإبْرَاءٍ (وَإِنْ أَبَْاً الكفيل 1 يا الْمَكْفُولُ عَنْهُ: أن 
عَلَيْم) أي عَلَى الْكَفِيلٍ (الْمُطَالبَهً) دون الدَيْنِ (وَبَقَاءُ الدَيْنِ بدُونِه) أي بِدُونٍ الْمُطَالبَِ عَلَى تَأويلِ الطّلّب (جَائرٌ) فَلَمْ يلرم مِنْ 
عَم الْمُطَلَبَةٍ عَدَمُ الدَْنِ عَلَى الْأَصِيلٍ فلا يبرا الأصِيل نراه (وگڌا ٳڏا أَخَّرَ عَنْ الْأَصِيلٍ فَهُوَ) تأخيرٌ عَنْ كفيلهء وَلَوْ أَخَرَ عَنْ 
الْكَفِيلٍ 1 يكن تأخيرًا عَنْ الْأَصِيلٍ لِأَنَّ التأخيرَ إِبْرَاء مُوَقَّتْ فيغر بالإبراء الْمُوَبَدِ قَإِن قيل: الإنراء الْمُوَيدُ لا يَرتَدُ برد الْكَفيلٍ 
ولوقت يرد بره و الأصبل يَرْئدَانٍكلاهما. 

وا واب أن الْقَرْقَ بَيَْهُما في كم لا يلرم المَْقَ بَبْئَهُمَا في كُلّ حكي وَسَبَب الافازاق في ذَلِكَ اكم وُو الارتدَادُ بال 
وَعلَيْهِ ما گر في الذّخِيرةٍ أن الْإبْرَاءَ الْمُوَبَدَ إسْقَاط عض في حَقّ الگفيل لَيْسَ فيه ليك مَالٍ لِمَا ذگزتا أن الواجب بِالْكَفَالَة جر 
لْمُطَالَبَة وَاإِسْقَاطُ الْمَحْضُ لا تمل الرّدٌ لَِلَاشِي السَاقِطٍ كَإِسْفَاطٍ اليا وَأَمًا الْإبْرَاءُ الْمُوَفّتْ فَهُوْ تأَخيرُ مُطَالْبَةِ ولس 
بإِسْفَاطِءٍ ألا تَرَى أن الْمُطَالَبَةَ تَعُودُ بَعْدَ الْأَجَلٍ وَالتَأَخي قاب للْإبْطَالٍ لاف الإسْقاط المَخضء فَإِذَا عرف هَدَا قَمَا 1 يَفبَلْ 
الكفيل التَأخِيرَ أ الأصيل فَالْمَالُ حال يُطَالِيَانٍ به حال وَهَذَا (يخلافٍ ما لو فل بِالْمَالِ) أي بالدَيْنٍ (ا ال مُوَجُلَا إلى شَفْرِ) 
مقلا (فَإِنهُ أجل عن الأصيل) إلى شَهر (لِأَنّهُ) أي الْمَكُفُولَ لَهُ (لا حَقَ لَه حال الْكَفَالَة إلا في الدَيْنُ) فَلَيِسَ إِذْ ذَاكَ حقٌّ يبل 


الَأَجِيلَ سِوَاهُ (فَكَانَ الْأَجَل) الذي يشرط الگفيل (دَاخِلًا فيه) فَِالصّرُورَة يَتأَجُلُ عَنْ الْأَصِيلٍ (أَمَا هَاهْنا) وَهُوَ مَا إِذَا انث 
الكفَالهُ تابه قبل التَأجِيلٍ (قبخلافه) لما تقر 
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قال (فإنْ صاع الكفيل رب الْمَالِ عن الْأْفٍ عَلَى نسائ فقذ بَرئ الكفيل وَالَذِي عله الأصل) لِأنَّهُ َضَافَ الضْحَ إلى 
الْأَلفٍ الدَيْن وَهِيَ عَلَى الأصيل فبرئ عن حُمْسِمِائَةِ لاه إسْفَاط وَبَرَاَنهُ وجب بَرَاءَةَ الگفيلء ثم برا حَمِيعًا عَنْ حَمْسِمِائَةِ بادَاءِ 
الْكَفِيلِ وَيَرْجِعْ الْكَفِيل عَلَى الْأَصِيلٍ بحَمْسِمائَةٍ إنْكَانَتْ الكَفَالةُ مره بخلافٍ ما إِذَا صَاح عَلَى جنس آخَرَ لاه مبَادَلَةُ حكميّة 
فَمَلَكَهُ فَئجِعْ يجميع الْأَلْفِ, وَلَوْ گان صَاَهُ عَمَا اْتؤجب بِالْكَفَالَة لا يبأ الأصيل؛ لأ هَذًا إِبْرَاءُ الكفيل عَنْ الْمُطَالَبَة. 

[فتح القدير] 

خْكُمُهَا قبل التَأْجِيلٍ نه جَوَاُ الْمُطَالبَة نه طَراً التأجِيلٌ عَنْ الْكَفِيلٍ فَيَنصَرِفْ إل ما تَقَرّرَ عَلَيْه بالْكَفَالَةِ وَهْوَ جَوَارُ الْمُطَالبَة. 


(قَوْلَهُ قن صا الكفيل رب الْمَالٍ عن الْأَلْفٍ عَلَى حَمْسِيِائَةِ) إن شَرْطَ بَرَاءَهمَا حمِيعًا عَنْ الحَمْسِهِالَةٍ أو شَرَطَ بَرَاءَةَ الْمَطْلُوبٍ 
را حميعَاء وَإِنْ شَرَط بَرَاءَةَ الْكَفِيلٍ وَحْدَهُ َرِىَ الكَفِيل عَنْ اة وَالأَلفُ بِتَمَامِهَا عَلَى الْأَصِيلٍ فيزجع الكفيل اة إن 
گان بأفره وَالطَالِبْ اة بحلاف ما لو صَاحَُ على خمْسِهاَةٍ عَلَى أن يَهَبَ لَه الْبَاقِي حَيْتُ يَرْجِعْ الكفيل بألفٍ. وَإِنْ 1 
يَشْرِطًا برَاءَةَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بأنْ 1 برذ عَلَى فَولِهِ صَاحثك عن اللي على حَمْسِياَةٍ وهي ماله الكتاب (بَرِئَا حمِيعًا) عَنْ حَمْسِِاَةٍ 
(لأَنَه) أي الكفيل (أصَافَ الصّلْحَ إلى الْألْفٍ الدَيْنِ وَهْوَ) أي الدَيْنُ (عَلَى الْأَصيلٍ) فيا الأصيل (من حُمْسِمِائَةِ) ومن صَرُورته 
أن يرا الكفيل مِنْها عَلَى مَا ذگزت ويَرْجعْ الكفيل عَلَى الأصيل بِالحَمْسِمِائَةٍ التي أَؤْقَاهَا ولا خلاف في هذا (يخلافٍ ما لَوْ صاخ 
يجنس آخَرٌ لِأَنّهُ) أَيْ الصّلّحَ جنس آخَرَ (مُبَادلَةٌ فَُمْلِكُه) أي الدَّيْنَ (فجغ مع الألفٍ) وَعِنْدَ الْأَئِمَة الثَلانَة يَرْجِعْ بِالْأَقَلّ مِنْ 
الدَّيْنِ وَمِنْ قِيمَةٍ السَلَْةٍ التي صا اء ِأَنَهُ أو هَذَا الْقَدْنَ ولا يجِعَلْ ١‏ م بجنسه مُبَادَلَة؛ لان الْحَمْسَمِانَةِ لا َل عِوَضًا عَنْ 
الَف لِمَا فيه من الرّبَا ولا کن تَلِيكها من الْكَفِيلٍ لِأنَ قَلِيك الدَيْنِ مِنْ غَبْرٍ مَنْ عَلَيه الدَيْنُ لا يجُورُ. 

ولا من أَنْ َل وَاحبَةَ في ذِمَةٍ ة الْكَفِيلٍ تَصْحِيحًا لِلصّلّح م مع الْكَفِيلٍ حم تَصِير الْبَرَاءَةٌ عَنْ حَمْسِمانَةٍ مَشْرُوطَة لِلْكَفِيلٍ كُمَا لَوْ 
صا عَلَى خلاف الجنس؛ لِأَنَّ وُجُويًا في ذِمّةِ الكفيل عِنْدَ الْحَاجَةٍ إلى التّمْلِيكِء وني خلاف الِنْسٍ يتاج إلى التّملِيكِ وني 
الجنس لا تاخ لِمَا فيه من الرّباء بل هُوَ إِسْقَاطُ الَمسمائة فكاث الْبرَاءَةُ عن خمسمائة مَشْرُوطَة لِْأَصِيلٍ فَتَسْقْطُ عَنْهُمَا ۾ 
يَرْجِعُ الگفيل عَلَى الأصيل عكَمْسِمِائَةٍ ذا گان گقل مر (وَلَوْ گان صَاخَهُ عَمَا اسْتَؤْجُب بِالْكَفَالَة لا يبا الأصيل) لِأنَّ الواجب 
بِالْكَفَالَة الْمُطَالبَةُ وَالرَاءَةٌ منْهَا من الْكَفَالَةِ فَيَبْمَى حال الْمُطَالبَةِ عَلَى ما ان قَبْلَ الْكَفَالَقَ وَجَعَلَ في النَهَايَة صُورَةَ هذه الْمَسْأَلةٍ 
ا في الْمَبِسُوطٍ لَوْ صَاحَهُ عَلَى مالَةٍ عَلَى إِبْرَاءٍ الْكَفِيلٍ خَاصّةَ مِنْ الْبَاقِي رَجَعَ الْكَفِيل عَلَى الْأَصيلٍ ية وَرَجَعَ الطاب عَلَى 
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قال (وَمَنْ قال لِگفيلٍ صّمِنَ لَه مَالّا قذ برت إل من الْمَالِ جع م الكفيل عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ) مَعْنَاهُ يما ضَمِنَ لَه مره لون البَرَاءَة 
الي ابْتَدَاؤُهَا من الْمَطْلُوبٍ وَالْتَهَاؤْهَا إلى الطّالب لا تَكون إلا بالإيقاءء فَيَكُونُ هَذَا ِفرَارَا بالذَدَاءٍ قيرغ (َإِنْ قال أبرأئك 1 
يزغ الْكَفيل عَلَى الْمَحْفُولٍ عَنْه) لاه براءةٌ لا تنتهي إلى غَيْهِ وَذَلِكَ بالإسْقَاطٍ فَلَمْ يكن إفرارا بالإيقاء. 

وَلَوْ قال بَِنْت قال مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله - هُوَ مغل الان لاله تمل الْبَرَاءَةَ بالْذَدَاءِ ليه وَالْإبْرَاءٍ فَيَفْبْتُ الْأذى إِذْ لا يَرْجِعْ الگفيل 
بالشك. وَقَالَ ابو يُوسُْفَ - رَه الله -: هو مل الأول أنه قر براءَةٍ اْتدَاؤُهَا من الْمَطْلُوبٍ وليه 

[فتح القدير] 

َوه وَمَنْ قال فيل صَمِنَ لَه مَالَا) أذ المكفول قنة زقذ بولك رج من العال زجع الكرين خلى التكنول. 2نا) جرب الذان 
لان لفط إل لانتهاءِ الْعَايَهَ وَالْمَكَلَمُ وَهُوَ رب الدَيْنِ هُوَ الْمُنْمَهَى في هَذَا الريب فلا بُدَّ أن يَكُونَ م معدا وَلَبْسَ إلا الكفيك 
الْمُخَاطَبُ فَأَفَادَ الركيب بَرَاءَةَ مِنْ ¿ الْمَالِ مُبْتَدَؤُهَا من ¿ الْكَفِيلٍ ا صّاحبٌ الدَّيْنِ. وَهَذَا مَعْىَ الإقرار مڻ رټ الدَيْنِ 
وَبالمَئْضٍ مِنْ غ الگفيلء كاله قَالَ دَفَعْت إِيََ فلا يَرْجِعْ عَلَى وَاحدِ مِنْهُمَاء وَيَرْجِعْ الگفيل عَلَى الْأَصِيل إِنْ گان كَفَلَ بِأمرهِ وَاخْوَالَه 
کالگفالة في هَذًا. وَهْنَا تلاةُ مَسَائِل: إخدَاها: هذه والانية: قال: أَبْرأك من الْمَال لَيْس إِفَرَارًا بالْقَّبْضٍ حم کان لِلِطَّالِبٍ أنْ 
يأخد الأصيل به واللئة برت من الْمَالٍ و يفل إل فَهََا فار بابض عِنْدَ أبي يُوسُف قله برت إلي. 

وَعِنْدَ محمد كََولِه أَبْرَنّك انبا لذن وَهُوَ بَرَاءَةُ الكفيل 
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لإِيقَاءُ دُونَ الْإبْرَاءِ. وَقِيل في حميع مَا ذَكَرَْا إذَا گان الطَّالِبُ حَاضرًا بَرْجِع في الْبَيَانِ لَه لِأَنَهُ هو الْمُجْمَل. 

[فتح القدير] 

إذ في الرائد عَلَيْهِ شك قا يَنْبْتُ. فق حم بن هذا و وََينَ َيْنَ ما لَوْ گتب في الصّلتٌ بر الْكَفِيلٌ مِنْ الدرَاه هم الي كَفَلَ چا ِل 
إفْرَارٌ بالقَبضِ عِنْدَهُمْ ًا كَفَوْلِهِ: برت إل بِمَضِيّة الْعْزِفٍ فَإنَ الْْرْفَ بَيْنَ الاس ن الك يبحتب عَلَى الطاب بالْبرَاءَةٍ إِذَا 
حَصَّلَتْ بالْإيفَاءء وَِنْ حَصَلَّت بالْإبرَاءٍ لا 5 الصّكُ عَلَيْهِ فَجْعِلَتْ الْكَابَةُ إفرارا بالْقَبْضٍ عرفا ولا عُرْفَ عِنْدَ الْإبْرَاءِ. وَأبُو 
يُوسُفَ يفول هُوَ مل برت إل أله فار بِبرَاءَةٍ ابْتِدَاؤُهَا من الْمَطَلُوبٍ وَهُوَ الْكَفِيلُ الْمُخَاطَبْ. وَحَاصِلُهُ إِْبَاتُ الْبَرَاءَةٍ مِنْهُ عَلَى 


ر 


الْخُصُوص مل قُمْت وَفَعَدْتء وَالْبَاءةُ الْكَائنةُ مِنْهُ حَاصَةً الإيقاءء لاف الْيرَاءَة بالإبرَاءٍ فإ لا تَتَحَقَّقْ بفغل الگفيل بَلْ بفغلٍ 
الطاب فلا تَكُونُ حيتنذ مُضافَة إل الگفيلء وما قَالَهُ محمد إا َم إذَا كان الاخْتَمَالَانٍ مُتَسَاوِيَينِ. 


وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخَرُونَ فيمَا إِذَا قَالَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ ۾ برآي الْمُدعِي ه من الدَّعْوَى الي يدعي عَلَىّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ إقرَاڙ بالْمَال كُمَا 
لَوْ قَالَ: أَبْرَآنٍ من هَذَا الْمَالِ الذي اذّعَاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَكُونُ إِفْرَارَا؛ٍ لأ الدّعْوَى تَكُونُ بحَقّ وَبِبَاطِلٍ. 

وَلَوْ قَالَ الْكَفِيل انت في جل من الْمَالٍِ فهو كَقَوْلِه: أَبْرَأئك؛ لان لَفطَةَ الل تعمل في الْبَراءَةٍ كَالْإبْرَاءٍ دون الْبَراءةٍ بالْمَبْضٍ. 
قَالُوا في شُرُوح الجامع امغر : هذا إِذَا گان الطَّالِبُ غَائِئَاد فَأَمَا إا گان حَاضرًا يَرْجِعٌ إِلَيْهِ في الَْيَانِ أنه قَبَضَ أو 1 فيضن لِأَنَّ 
الْأَصْلَ في الإجمَالٍ أن يَرْجَعَ فيه إلى الْمُجْمَلٌ في الْبَيَّانِ وَالْمُرَادُ من الْمُجْمَلٍ هتا ما ياج إل تمل وَيكَثَمِلُ الْمَجَارّ وَِنْ گان 


د كين رهم او 4ہل ےم f‏ مهد ووه ەا و دك 45 يأو وس مهد , مسق حوس ةد Ae‏ شن عا وام 1 
بعيدا كما بحتمل فؤله برئت إليّ مَعْىَ لان أبرأتك لا حَقيقة المُجْمّل: يعني يرع إِلَيْهِ إذا كان حَاضْرًا لإزالة الاختمّالات, 
خُصُوصًا إن كان العُرف من ذَلِكَ 
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قال (ولا ڪور تغليق الْبرَاءَةٍ من الكفالّة بالشَرْطِ) لِمَا فيه من مَعْى التَمِْيكِكمَا في سَائر الَْراءاتِ. وَيُروَى أنه صخ لأ عليه 
الْمُطَالَبَةَ دون الدَيْنِ في الصّجِيح فَكَانَ إِسْقَاطًا تخضًا كالطَلاق وَهَدًا لا يَرْتَدُ الإبرَاءُ عَنْ الْكَفِيلٍ بالرَ بخلافٍ إِبْرَاءٍ الأصِيل. 


قال (وَكُلُ حَقّ لا بْكِنْ اسْتِيفَاؤُهُ م من الْكَفِيلٍ لا تَصِحٌ م الْكَمَالَةُ به كَالخُدُودٍ وَالِْصّاص) مَعْنَاهُ ِنَفْس الد بتفس مَنْ عَلَيّْهِ الخد 
لاله يََعَذَّرْ يجاب عَلَيْ وَهَذَا لان الْعْقُوبَةَ لا َجْرِي فيها التبابة. 


[فتح القدير] 
الفط مُشترگاء مِنْهُمْ مَنْ يَتَكَلَّمُ به وَيَقْصِدُ ما گرا م من الْقَْضِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ الإبْرَاء. 


(َوْلهُ ولا وز تغليق الْبرَاءَةٍ من الْكَالةِ بالشَرْطِ) أي بالشَرط لمارف مِذل إن عَجذْتَ لي الْبَغض اؤ دَفَعْت الْبَْض فَقَْ 
برك من الْكفَالَة اما عير لْمُمعَارَفٍ فلا ڪور كما لا بُو تَغْلِيق الْكَفَالَة به فَسَقَطَّ سُؤَالُ الْقَائِلِ يُشْكِلْ بها إذا قال الگفيل 
الْمَالٍ عَلَى أَيْ إن وَاقَيْت به عَذَا اَن بَرِيءٌ م من الْمَالِ فَوَافَاهُ به بر من ¿ الْمَالِ لان هَذَا شَرْط ملائ عَلَى أَنّهُ لا وُرُودَ لَهُ لِأَنَ 
الْفَرْضَ أن فيه رِوَايَتينٍ فَهَذَا اش شَاهِدُ إِحْدَاهُمًا (وَيُرْوَى أنه جُوز) وَهُوَ أَوْجَهُ لِأَنَّ لْمَنعَ لِمَعْىَ التمْلِيكِ وَذَاكَ يَتَحَقَّقْ بِالنسْبَة 
إل الْمَطْلُوب ما فيل فَالْمْتَحَقّقْ عَلَيِْ الْمُطَّلَبَةُ (فَكَانَ) إِبْرَاؤُهُ (إسْقَاطًا حصا كالطّلاق) ودا لا يرد بالود م من الْكَفِيلٍ 
لاف aca au‏ 


وقول (وكلُ حقٍ لا يِن اسْتفَاؤُ من الكفِيلٍ لا صخ الكُفالة به) كفس (اخدود و) تفس (الْقِصّاص) إذ لا يِفَل الكفيل 
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قال (وَإِذَا تَكَمّلَ عَنْ الْمُسَْرِي بالثّمَنِ جَارَ) لِأَنَهُ دين كُسَائِرٍ الدّيُونِ (وَإِنْ تكَقّلَ عَنْ الَْائع بالمبيع 1 نَصِحٌ) لاله عَيْنُ مَضْمُونِ 
عي وَهُوَ الكَمَنْ وَالْكَفَالَةُ بالْأغيَانِ الْمَضْمُونَةِ وَإِنْكَانَتْ تصخ عند خِلافًا لِلشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله -, لَكن بالْأَعْيَانِ الْمَضْمُوئَةٍ 
ِنَفْسِهَا كَالْمَبيع بَيْعَا فَاسِدًَا وَالمَقْبْوض عَلَى سوم الشَرَاءِ وَالْمَغْصُوب» لا چا گان مَضْمُون بغیره 


[فتح القدير] 


عَنَهُ ولا بُضرب وَتَقَذّمَ. 


(قَوْلَهُ إن تَكَمّلَ عَنْ البائع بالْمَبيع 1 صح عِنْدَنَا خلا لِلشَافِعِيَ) اعَلَمْ أ الْأَعْيَانَ إِمّا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْأَصِيلٍ اؤ غَيْرُ مَضْمُونَة' 
فقي الْمَضْمُوئة كالوويعة مال الْمُضَارَِ والشركة وَلْعَارِية عند وَالْمُسَْأَجَر في يد الْمُستأجرء وَالْمَضْمُوئَةٌإِمَا مَصْمُوتة يها 
كَالْمَبيع قَبْلَ الْقَبْضٍ قله مَضْمُونٌ باللَمَن وَاليَهْنِ قله مَضْمُونٌ بالدَيْنٍ اة الأول لا صح الْكَفَالَُ ا أَضْلًا بناءَ عَلَى اما غي 
واجبة الَسْلِيم فلا يجب على امكفيل شَيْة. 

وَقَانُوا: رَدُ الْوَدِيعَة غَيُْ اجب عَلَى الْمُودَعَ بل الْوَاجِبُ عَدَمُ الْمَنْع عِنْدَ طَلّب الْمُووع فل يَبْ عَلَى الْكَفِيلٍ تَسْلِيمُهاء بخلافٍ 
نه بِعيِْهِ يب عَلَى الكفيلء قن هَلَّكَ فَعَلَيْهِ بَدَلَهِ ل هذا الْقَدْرَ لا يب عَلَى الْأصِيلء بل لَوْ هَلَكَ الْبَيْعْ إا يَسْقْطْ الثَمَنْ أو 
الرَهْنُ سَقَطَ من الدَيْنِ بِقَدْرِو وَالْبَاقِي طَاهِرٌ فلا يَبْ عَلَى الكفِيل وَعَلَى مَعْىَ الْكَفَالَةِ بِعسْلِيِم الْعيْنِ يصح كما ذَكَرْئاء وَمَقَ 
هَلَكَ فلا شَيْءَ ء عَلَى الكفيل وَقَائدَتُهُ جيتيذٍ إِلْرَامُ إخضار الْعَيْنِ وَتَسْلِيوِهَاء وَلَوْ عَجَرَ بان مَاتَ الْعَبْدُ المَبِيعُ َو البَهْنْ أو 
الْمُسْتَأجِرُ انْفَسَحَتْ الْكَفَالَةُ عَلَى ورَانِ الْكَفَالَة : بِالنَفْسِ سَوَاءً. 

وَمَا ذكر سمس الْأَئِمَةِ السّرَخْسِينُ أن الْكَفَالَة َسْلِيم الْعَارِيّةِ َاطِلَةَ بَاطِلٌ فَقَدْ نَصّ في الجاع الصّغيرٍ أن الْكَفَالَةَ بِعسْلِيم الْعَارَِة 
صَحِيحَةٌ وَكَذَا في الْمَبْسُوطِ وَنَصّ الْقُدُورِيٌ أَمًا عسْلِيم الْميبع جَائرة وَنَصّ في الفُحْفَةِ عَلَى جميع 


(198/7) 


كَالْمَييع وَالْمَرْهُونِ ولا چا گان أَمَائَةكَالوَدِيعَة وَالْمُسْتَعَارٍ وَالْمُسَْأجر وَمَال المُضاربة والشرة. ولو فل بِعَسْلِيم الْمَيبع قَبْلَ 
لض أ بكشليم الَهن بَغد القن إلى الرَان أو يليم الْمنتأر إلى المستأجر جاز ش 

[فتح القدير] 

ما أَوْرَدْنَاه أَنَّ الْكَفَالَةَ بالكسليم صَّحِيحَةٌ. 

وَالْوَجُ عِنْدِي أَنْ لا فَرْقَ بَْنَ التَلانةِ الأول من الوَدِيعة وََالٍ الْمُضَارَبَةِ والشرة وبَْنَ الْعَاِيَةِ وما مَعَهَا مِنْ الْأمَاَاتِء لذ لا شَكَّ 
في جوب الرَدّ عِنْدَ للب فن َالَ: الْوَاجِبْ التَخْلِيَةُ بَيْئَهُ وَبَيْنَهَا لا رَدَهَا إلَبْهِ فَتَقُولُ: فَلْيَكُنْ مل هَذَا الْوَاجِبٍ ءَ عَلَى الْكَفِيلٍ 
وهو أَنْ يحصلا وڪي بيه ويها بَعْدَ إخضاره لاء وڪن نعي بوجوب الرّدَ مَا هو أَعَمُ من هَذَا ومن حمل الْمَرْدُودِ إَِْهِ. قَالَ 
في الدّخيرة: الْكفَالةُ بتَمْكِينٍ الْمُودَع من الْأَخذٍ صَجيحة وَإِمَا مَضْمُوَة بِنَفْسِهَا كالْمَغْصوب وَالْمَبيع بَيّْا فَاسِدًا وَالْمَفْيُوضٍ عَلَى 
سوم الشَاءِ فمصِحٌ الْكَفَالَُ اد وب عَلَى الْكَِيل ما ْب عَلَى الْأَصِبلٍ وَهْوَ دفْعْ لعي إن عَجَرَ وجب قِبمَمه أو فل على 
وف ار اذّعَى عَبْدَا في يَدِ رَجُلٍ قَلَمْ يُقَدَمْهُ إلى الْقَاضِي وَأَخَدَ مِنْهُ فيا بِنَفْسِه وَبِالْعَبْدٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ في َد الْمَطْلُوبٍ وَأَقَامَ 
الْمُدَعِي اينه أنَّ اْعَبْدَ عَبْدُهُ يَقْضِي الْقَاضي بقِيمَتِه عَلَى الْمَطْلُوبٍ, وَإِنْ شَاءَ ع عَلَى الكفيلٍ أن بالبيَنَ ظَهَرَ أن الْعَبْدَ كَانَ 
مَعْصُوبًا وَالْكَفَالَهُ بلْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةِ ثوجب عَلَى الگفيل أَدَاءَ القيمّة عِنْدَ َعَذرِ الْعَينِ كما أَنَّ الْوَاجب عَلَى الْأَصِيل كَذَلِكَ 


وَالْقَوْلُ فَوْلُ الكفيل في قِيمَته لإنگاره الزَيَادَةَ كالأصيل: أَعني القَاصِبء فَإِنْ أَقَرٌ الْقَاصِبْ باكر لَِمَهُ المَضْلْ وَلَا يُصَدَقْ عَلَى 
وني الْمَبْسُوطِ: كفل بالرّهنٍ وَفِيهِ فَضْلْ عَلَّى الدَيْنِ فَهَلَكَ عِنْدَ المُرْصنٍ لبس عَلَى الكفيل شَيْءٌ لِأنْ عَيْنَ الرّمْنِ وَالزِيَادَةِ عَلَى 
مِقَدَارٍ الدَيْنِ م مِنْ الرّهْنٍِ أَمَانَةٌ في يد د الْمُوْصرِ ن“ 
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لاله لْعَرّمَ ف فغلا وَاجبًا. 

قال (وَمَنْ استَأجَرَ دَابَةَ لِلْحَمْلٍ عَلَيْهَا فَإنْ كَانَث ينها لا تصځ الْكَمَالهُ بالحَمل) لِأَنَهُ عاجڙ عَنْهُ (وَإِنْ كَانَثْ بعَيْرٍ عَيِْهَا جَارَثْ 
الكفام لاله كله اتل على اة تف اقل هو الشنتجق (وكذا من اشتأجر عبد لأجذة فكفل له وجل نميه فهو 
باطل) لِمَا بَينًا. 

[فتح القدير] 

ولا يَضْمَنْ الگفيل شَيْنَا من ذَلِكَ بِالْكمَالَة, وَلَو صَمِنَ لِصَاحِبٍ الدَيْنِ مَا نَقَصَّ الرَهْنْ من دَيْبِهِ وكَانَثْ نت قيمَة قِيمَةُ الرّهْنِ تَسْعَمِانَةٍ 
وَالدَيْنُ اَلَف مَعَلّا صَمِنَ الكفيل ماه أنه انرم الكَفَالَةِ يا مَضْمُوئَ في ذِمَةِ الأصيلء وَلَوْ اسْتَعَارَ 1 الْمَرْهُونَ مِنْ الْمُرْصنِ 
على أَنْ أَغطَاه كَفِيلًا به فَهَلَكَ عِنْدَ الرَهِنِ ٤‏ يَلْرَمْ الگفيل شَيْء؛ لِأنّهُ لا صَمَانَ لِْمْرْمّنِ عَلَى الْأَصِيلٍ بِسَبَبٍ هذا الْمَبْضٍ فلا 
يَضْمَنْ الگفيل ايء وَلَوْ گان الرَاهِنْ أَحَدَهُ بغر رضًا الْمُرْمّنِ جار صَمَانُ الكفِيل وَأَحَدَ به لِأَنَّ الرَاهِنَ ضَامِنٌ مَالِيَة الع هتاء ألا 
َرَى أنه لو هَلَكَ في يَدِهِ صَمِنَ قِيممَُللْمُْصّنِ َيون هذا رة الكفَالَة بالْمَعصُوب. وَلَفْظ الْمُسْتَجَرٍ في كلام الْمُصَيفٍ بالقنْح 
في الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدَّمْنا 00 من الْمبيع وَالرَهْنٍ وَالْمُسْتَأَجَرِ بَعْدَ الْكفَالَةِ بَسْليمه لا شَيْءَ ء عَلَى الكفِيل) في الْمَبيع 
وَالرّهْنٍ تَقَدّمَ مَا فيد وَجْهَهُ وَف لْمُسْتَأَجَرِ لأ الِجَارَةَ نفخ به وَحَرَجَ الأصِيل من أن يَكُونَ مُطَالَبًا بعسْلِيم الْعَيْنِ وَإِعا وَجَبَ 
رذ الْأَجْرَة وَالْكَفِيل ما قل الْأَجْرَ 


> هيت م خم 


a‏ الذَّابَة به له لا ملك له له في هَذِهٍ الدَابَة 3 حول عليه (وإذ گائٹ بقث نها اث أي 
ْكِنَهُ الحَمل عَلَى دَابَةِ نَفْسِه) اؤ عَلَى دَابَةِيَستَأجِرُهَا (وَالَمْلْ هُوَ الْمُسْتَحق) وَهُو مَفْدُورٌ لِْگفيل فصت فاه به (ووَارنَهُ مَنْ 
اسْتأَجَرَ عدا للخذمَة فَكَفَلَ لَه رَجْلْ مته فهو باط لِمَا بَيّنّ) من أنه عَاجِرٌ عَنْهُ إِذْ لا َك الْعَبْدَ أمَا لَْ كَفَلَ بتَفس الْعَبْدِ 
الاجر فَهُوَ صَحيخ عَلَى ما عُرف, وَلَوْ هَلَكَ لا شَيْءَ عَلَى الْكَفِيلٍ. 

وَقَالَ شارخ في لْمَرْقِ ببْنّ الْحَمْلٍ عَلَى الْمُعَينٍ وَغَيٍْ الْمُعَبّنِ بان الدَّابَةَ إذَا گات بِعَيْنِهَا فَالْوَاجِبُْ عَلَى الْمُؤَجَرِ تَسْلِيمُ الدَابَةِ لا 
احمل فَالْكَفَالَهُ بالل اة ا 1 يِب على الْأصِيل فلا نصح يلاف ما إذَا ائث غَيْرَ مُعيَةِ أن الواجب هو الحفل وك 


اسْتِيقَاؤُهُ م من الگفيل فَصَّحَتْ الْكفَالَةُ انتَهّى. 
وَاعْرضَ الْأَصْحَابُْ بان الواجب إِنْ كَانَ 
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اش هبول الْمَكْفُولٍ لَه في الْمَخلس) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَحْحَمَد تخنيها الله وقال ألو ارف = ا 
- آخرًا: يَجُورُ إِذَا بَلَعَهُ اجار 13 يشرط في بَعْضٍ النُسَخْ الإجازةء والخلاف في الْكَمَالَة بالنَفْسِ وَالْمَالٍ جمِيعًا. لَه أنه تصرف 
7 فَيَسْتَبِدٌ به مرم وَهَذَا وَجْهُ هذه الرُوَايَة عَنَهُ. وَوَجْهُ الكَوَقْفِ ما ذَكَرَْاهُ ف لْفُضُويَ 
[فتح القدير] 
يس إلا تَسْلِيمَ الدَابَّة الْمُعيّئَةِ بِسَبَبٍ أن تَمِيلَهُ الَّذِي هُوَ فِعْلَهُ غَْدْ مَعْقُودٍ عَلَيْه وَإِعّا الْمعْقُودُ عليه حل الدَابَّةِ فَكَذَلِكَ إِجَارَةُ 
نله عَلَى دابة إلى مَگانِ كذَا لَيْس عَلَيْهِ وی تَسْلِيم أي داب َة گاتٿ إِذْ لا َب تَحْمِيلُهُ الّذِي هو فغلَة لاله 1 يَسْتَأْجِرْ الول 
َفْسَهُ فلا فَرْقَ فَيَنْبَغِي أن لا تَجُورَ الكَفَالَةُ فيه أْضًا لود امل أَيْضًا غَيْرُ اجب عَلَى لصيل بِعَيْنِ ما في التي قَبْلَهَا. 
وَالْحَاصِل أنه ِن كان امل عَلَى الدَّابَةِ تَسْلِيِمَهَا فَيَنْبغي أَنْ صح الْكَفَالَةُ فيهمًا لن الْكَفَالَةَ بتسْلِيم الْمُسْتَأَجَرِ صَّحِيحَةٌ و1 
ْنَع مِنْهُ ون الْمُسْتَأَجَرٍ ملكا لِعَبْرٍ الكفيلء ون گان التَحْمِيلٌ يَنْبَغِي أَنْ لا صح فيهمَا؛ لان لخديل غَيْرُ وَاجب عَلَى الْأَصِيلٍ. 
وَالخَقّ أن الاجب في احمل عَلَى الدَابَة مُعيّنَةَ أو غَيْرَ مُعيَنَة ليس مرد تَسْلِيمِهًا بل الْمَجْمُوعٌْ من تيمها وَالْإِذْنُ في تَْمِيِهَا 
وهو ما ذَكْرَ في البَهَايَة من التركيبء وَمَا ذَكَرْنَا من الَمْلٍ عَلَيْهَاء قفي الْمُعيّئَِ لا يَفْدِرُ عَلَى الْإذْنٍ في نويله إذ ليست لَه ولاية 
عَلَيْهَا لصح إِذْنْهُ الذي هُوَ مَعْقَ امل وني عير الْمُعيَّةِ ينه ذَلِكَ عِنْدَ تَسْلِيم دَابَّةِ نَفْسِهِ أ داب اسْتَأَجَرَهًا. 


(قَوْلَهُ 0 لعفل إلا بول الْمَكْفُولٍ لَه في الْمَجْلِسِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ ومد رهما الله. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يور ذا بَلَعَهُ 
0 اجار و يشرط في بَعْضٍ النسَخ) اف سخ كَفَالة ة الْأَصْلٍ ع أبي يُوسُّفَ (الْإجَارَةً) بل إِنّهُ افد إِنْكَانَ الْمَكُفُول لَه عاب 
وَهُوَ الْأَظْهَرُ عَنْهُ. 

وَالْحَاصِلْ أن عَنْهُ روَاَتَيْنِ (وَالخْلَافٌ في الْكَفَالَةِ النّفْسِ وَالْمَالٍ حِيعًا) وَج روَاية النَمَاذِ (أَنّهُالْيِرَامٌ فَيَسْتَبِدٌ به الْمُلْمَرِمُ) ولا يَتَعَدَى 
َه صَرْرْ في الْمَكْفُولٍ لَه لن حَكْمَهُ لا وجب عليه سيا لَِنَهُ از في الْمُطَالبَةٍ لا مَلْرُوم فإِنْ رى مُطَلبَعَهُ طَالَبَهُ وَل لا. 

وَأحَالَ الْمُصَيَفْ وَجْه التوَقْفٍ عَلَى ما ذگرة في الْفُصُونَ في التكاح وَهْوَ أ سَطَرَ الْعَفْدِ يَعوَُْ حف إذَا عَقَدَ فُصُولٌ لامْرةٍ عَلَى 
آخَرَ تَوَقَفَ عَلَى الْإِجَارَةِ كَمَا إِذَا گان عَفْدَا اما بن حاطب عَنْهُ فصول آخَرُ وَعِنْدَهَُا 
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في التكاح. وَلَُمَا اَذ فيه مَعْىَ التَمْلِيكِ وَهُوَ لِك الْمُطَالَبَةِ من فَيَقُومُ ما جَيعًا وَالْمَوْجُودُ شَطْرْهُ فلا يَعَوَْفُ عَلَى مَا وَرَاءِ 
المَخلس (إلا في اة وَاحدَةٍ وهي ان يَقُولَ المَريض لِوارئه كفل عَتي با علَيّ من الدَيْنِ فَكَفَلَ به مع غَيْبَة الَْْمَاءِ جاز) لان 


َلك وَصِيةٌ في الحقيقَة ويجَذَا تصځ وَإِنْ 1 يُسَمَ الْمَكْفُولَ لَه ودا قَالُوا: إا نَصِحٌ إِذَا گان لَه مال أو يُقَالُ له قَائِمْ مَقَامَ الطَالب 
اجه لَه فرعا لِذِمَتِه وَفِيهِ تفع الطَّلِبٍ فَصَارَ كما إذَا حَصَرٌ بِنَفْسِه 

[فتح القدير] 

َيَقُوم ما جیا وَالْمَؤْجُوُ) من الْمُوجب وَحْدَةُ (شَطَرُ اعُد فلا يعَوََْفْ عَلَى ما وَراء لْمَجْلِسِ) وَهَدَا يَفْمضِي أنه َو م عفدا 
قَانُوا: إا قبل عَنْهُ قاب تَوَقَفَ بِالإجماع, وَحِيتَئذٍ فَوْلَهُ في وضع الْمَسْأَلَةِ لا نصِحٌ إلا بِمَبُولٍ الْمَحْفُولٍ لَهُ في الْمَجْلِسِ غير 
صّجيحء بل الشَرْطُ أَنْ يَفْبَلَ في الاس إن گان اضرا قفد أو يَقْبَلَ عَنْهُ فُضُوحٌ آحَرُ إِنْكَانَ غَائًِا فتَمَوَقَفُ إلى إجارته أو 
ر وَقوْلهُ (إلا في اة وَاجدَةٍ) اسيفتاءً من قله لا قصِح إلا بقبُولٍ الْمَكْفُولٍ له في المخليسء فإ هذه الْمشألَة حت مِنْ 
عبر قول في الْمَجْلِسِ ولا قَبُولٍ فصول عن (وهي أَنْ يَقُولَ الْمرِيض) الْمَدْيُونُ (لِوَارِنِهِ َمل عَت با عَلَيَّ مِنْ الدَيْنٍ فَكَفَل) عَنْهُ 
(به مع عَيْبَةِ لْْرَمَاِ) إن صخ اسما فَلِلْفَْمَاءِ ماله وذگر لاسْتِخْسَانٍ وَجْهنِ: أحَدها: أن فَوْلَهُ تكن عت وَصِيّةُ: أي 
فيه مَعْىَ الْوَصِيّة إِذْ لَوْ كَانَتْ حَقِيقَةَ لْوَصِيّةِ 1 يرق اال بَيْنَ حال الصِّحَةٍ وَالْمَرَضٍِ في ذلك وَقَدْ ذگر في الْمَبْسُوطٍ أن ذَلِكَ 
لا صخ مِنْهُ في حال الصَّحَةِء وَإِذَا گان َغ الْوَصِيّة فَكَأَنَهُ إا قال هم افْضُوا دیون فَقَالُوا نَعَمْ ذا قَالُوا تَكَقَلمَا اء فَلِدَا قَالَ 
الْمَشَايحُ: ا يم ذَلِكَ ٳڏا گان لَه مال فان ٤‏ يكن لَه مال لا وح الْوَرنةُ بوه وَلَوْ گان حَقِيقَة الْكفَالَةِ أَخدُوا پا حَيْثُ 
انيهما: ما ذگر في الوط والإيصّاح أن حق راء يعلق زگره في عرصي مؤت لا مه لصَغْفِهَا رض الْمَؤتِ ولا امقتع 
صرف في ماله كيف شَاءَ واختارء كَل تايا عن الْعرمَاءِ الْمَكْفُولٍ كم اما م ما في ذلك مِن الْمَصلَحَة لَه بكفريغ ذم وفيه 
فع لِلطَّالِبٍ الْمَكْفُولٍ لَه كُمَا إذَا حَصْرٌ يِنَفْسِه. 1 

قن قيل: غاي لمر أَنْ يکود كَالطَالِبٍ حَصْرَ بِنَفْسِهِ فلا بُ من قَبُولِهِ قن الصادرَ مِنْهُ حيتي فَوْلَُ: َكل وَلَو قَالَ كفن بي 
بها لي عَلَى فُلَانٍ فال كلت لا يَتِمُ إلا أنْ يَقُولَ بَعدَ ذلك قَبِلْت او نوه كالْبيْع ذا قال بغني بكذًا فَقَالَ بغت لا يَنْعَقِدُ حَقّ 
يَقُولَ الآز قبلت. أججاب الْمُصَيْفُ قول ۰ 


(202/7 


وا صخ بدا اللَفظ ولا يشرط الْقَبُولُ لِأَنَهُ يْرَادُ به التَحْقِيق دُونَ الْمُسَاوَمَة ظَاهِرًا في هَذِهٍ الخَالَةِ قَصارَ گالأَمْرِ بالنگاح» وَلَوْ 
قَالَ الْمَرِيضُ ذَلِكَ ِأَجْبيَ اخْتَلَفَ الْمَشَايخُ فيه. 

[فتح القدير] 

نا لا يُشْترَطْ الْقَبُولُ) بَعْدَ قَوْلٍ الْوَارثِ كفت (ِلِأَنَّه) أي لِأَنَّ فَوْلَهُ تفلت (لا يُرَادُ به الْمُسَاوَمَهُ) وإ أختيج في الْبيْع ذلك 
لاله يُرَادُ به الْمُسَاوَمَةُ وَهْنَا لا يُرَادُ به إلا التَحْقِيقُ بِدَلَالَةِ هذه الَالَةِ فَإِنَ حَالَةَ الْمَوْتِ ظَاهِرَةٌ في الدَلَالَةِ عَلَى قضده إلى قق 


الكفالة لَِخلِيصٍ تَفْسِهِ لا عَلَى الْمُسَاوَمةِ جا (قَصّارَ) الْأمْرُ هتا (كَالْآمرٍ بالتكاح) فيما ل قال زجني بنك فَقَالَ رَوَجْكهَا 
انعفد ون يل قبت حَيْثُْ كان النكاخ لا تخِري فيه اة (وأؤ قال اربص ذلك لأجتي) قَصمِنَ (اختلف الْمسشَايخ) 
مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يجُورُ لان التي عير مُطَالَبٍ بِقَضّاءٍ َيه بلا الام فَكَانَ الْمَرِيضُ في حَقّ الأجتي وَالصّحِيحُ سَوَاءَ وَلَوْ قَالَ 
ذلك لِأَجْتيَ أ لوارثه لا صخ إل أن يَقبَلَ الّالِبْء وَمِنَهُمْ مَنْ قَالَ بصخ من الْأَجْتِيَ وَيَنزِلُ الْمَرِيضْ مَنْزِلَة الطَلِب اجه 
تبي الل عله كما ذگزتا في الَْاثِ وَهُوَ وج وما في الْمبْسُوط من فَولِهِوَهََا من الْمريض صجيخ إن ٤‏ ين لدْنَ ولا 
صَاجب الدَيْنِ فَإنهُ إا يَصِحْ 
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قال (وَإِذَا مات الرَجل وَعَلَيْهِ ديون و يرك سَيْنَا فكفل عَنه وَل لِلَعْرَمَاءِ 1 تصح عِنْدَ أي حَبيفة - رهه الله -, وقالا: تصخ) 
ِأنّهُ گل بدَينٍ تابتٍ لِأنُّ وجب ق الطَالب» وَل يُوجَذ الْمُشقط وها يَبْقَى في حَقّ أخكام الآخرَة ولو تع به إِنْسَانْ صخ 
وَكذَا يَبْقَى إا گان به كفيل أَوْ مَال. وَلَه أنه گل بدَيْنِ سَاقِطٍِ 


[فتح القدير] 
بطريق الْوَصِيّة لوَرئَِ بان يَفُضُوا يته وَامجهَالهُ لا تَنَعْ صك الْوَصِيّة مب عَلَى غَيْرٍ الْوَجْهِ ارجح وَهْوَ أا كَفَالَةُ ولا حَاجَة إلى 
ذَلِكَ بل هي كاله وَجَهَالَةُ الْمَكْفُولٍ به وَهُوَ الدَّيْنْ لا تَضْرٌ في الْكَفَالَة وَقَدْ فَرَضَ أَنَّ الْمَرِيضَ ائه مَقَامَ الْمَكْفُولٍ لَه وَهُوَ مُعَينٌ 


(فَْلَهُ وَإِذَا مَاتَ E SE‏ 
رَه الله -. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَُحَمَدُ) وَالأَئِمَةُ اللات وَأككرُ أَهل الْعلّم لاه گفل بين تابتِ) لِعْمُوم قله - صَلَّى اله 
عَلَيْه و وَل - «الزَّعِيمُ غَارِةٌ» وَلِمَا روي «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - أن بجتازة أنْصَارِيّ فَقَالَ: هَل عَلَى صَاحِبِكُمْ دين 
فَقَالُوا: د َعَمْ دِرْهَمَانٍ أو دِيَارَانِء فَقَالَ: ارا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَامَ ابو قَعَادَةَ وَقَالَ: هما علي فَصَلَّى - صلی الله عَلَيْهِ ووس =« 
فلو 1 نَصِحّ الكَفَالَةُ عَنْ الْمَيْتِ الْمُفْلِسِ لَمَا صلَى عليه بعد الْكَفالة ولِأَنَهُ كفل بدَيْنِ ابت (ِلِأَنُّ) أي الدَيْنَ (وجب) في حَياته 
(خقَ الطالِب) وهو باق (و بوذ الْمُسْقِطٌ) وهو الْأدَاءُ أو الإْرَاُ أو اتاخ سَبَبٍ وجوه و فق بالْمَوْتِ شَيْءْ من ذَلِكَ؛ 
ودل عَلَى باه كوه يالب به في الآخرة (5) ئه (لو برع به مان جاز) اخ الطَلِب ينه ولو سقط بِاْمَْتِ ما حل لَه أده 
َه كان به كفي قبل مؤته قث الْكقاةء ول بعل الي بطلث اكا قوط عن الكفيل بسُوطه عن الْأعبيل (ولأي 
حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أنه گل بِدَيْنِ سَاقط) في حكم الدُّنْيَا لا مُطَلَقء وَالْكَفَالَةُ من أخكام الذي لاما تون َقْ ليأَحْدَهُ فيا لا في 
الآخرّة فلا يُعَصَوَرْ لا وود بلا دَيْنٍ 
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أن الدَيْنَ هُوَ الْفغلُ حقيقة وڌا يُوصَّفْ بالؤجوب. لَكِنّهُ في اكم مال أنه يول اليه في الْمَآلِ وَقَدْ عَجَر فيه وَبلفهِ فَقَاتَ 
عاقب الاسْتيقاء فيفط صَرُورَة الب لا بعكو قيام ادبن 

[فتح القدير] 

كَدَلِكَ (وَلَِنَ الَيْنَ فغ حَقِيقَةَ وَلِدَا يُوصَّفُ بالْوْجوب) وَالْمَوْصُوفُ بالأخكام الْأَفْعَالُ (وَقَدْ عَجَرَ عَنْهُ نَفْسِهِ وَعَلفه) هُوَ 
الكفيل الان قَبْلَ سُفُوطه فَسَقَطَ في أخكام الدَّنَْا صَرُورَةَ (وَالَبرُع لا يتمذ قِيَامَ الَيْنِ) وَلَوْ كان بِيْدٍ الإضّاقة: أي ارغ 
بالدَيْنِ وهو الق قا يعمد قَِامُهُ بالتسْبَةِ إلى مَنْ عَلَيْهِ دون مَنْ لَه وَالْكَفَالَةُ ية بين كل من الْمَحْفُولٍ لَه وَالأَصِيلٍ لأ الام 
ما عَلَى الأصيل لِلْمَكْفُولٍ لَه وَلَوْ گان به كفيل 1 يَعْجِرْ جَلَفِه فَلَّمْ يَسْقْط 
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إا گان به فيل أَؤ لَه مَل فَحَلَفَه أو الْإفْضَاء إلى الْأَدَاءٍ بَاق. 


[فتح القدير] 

الدَّيْنُ بمَتتهى لاف الْكَمَالَة بَعْدَ مَوْتِه فَإًِا كالَة بَعْدَ السُفُوط (وَلَوْ گان لَهُ مَالُ قَالْإِفْصَاء إل الْأَدَاءٍ باق) فَلَمْ يَسْقْطْ الدَيْنُ 
وأا حَدِيتُ أي فاده قَلَيْسَ فيه صَرِيح إِنْسَاءٍ الْكَفَالَة بل يمل قول هما عَلَيَ كلا من إِنْشَائِهَا والإخبار جا عَلَى حَدّ سراي ولا 
عُمُومَ لِوَاقعَةٍ الخال فَلَا دل به في خُصُوصٍ َل لياع ْمَل الْوَعْدُ َا وَإِنْ گان مَرْجُوحَاء وَامْتِنَاعُهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
- من الصّلاةٍ علي ليهر طريق إيقَانِهما لا بيد ريق اكا هلما طهر بوغيخا أو بالإفرار بالكفالة يما حَصّل الْمفْصُود 
فَصَلَى عَلَيْهِ. وَنُوقِض إِنْبَاتْ سْقُوطٍ الدَيْنِ بجَسَائِلَ: أَحَدُهَا لَوْ مَات الْمُشْرِي مُفْلِسًا قَبْلَ أدائه النَمَنَ لا يَبْطْل اليم وَلَوْ سَقَطَ 
لمن بطل وَل اشترى بفُلوس في الذّمَةٍ فَكُسَدَت قبل الْقبْضٍ يَْطل ابيع بملاكِ الَمَنِ في َفْسهِ فَعْلِمَ أن سُفُوط الدَيِْء اة 
إل الدُنيَا لا يطل الدني ٠‏ 

ئانبها: أنه لو گان بالدَيْنِ كفيل يَبْقَى عَلَى حَالِه إا مات مُفْلِسًا وَلَوْ سَقَطّ في أخكام ادنيا تبْقَ الكفَالَةُ. 

َالُِهَا: لو گات بالدْنِ رَهنْ بق الدَيْْ علي بعد موتو مفلا وَبَقَاءُ الزن إت يون ياء الديْنِء ولَِنَتعذَرَ الْمُطَلبةٍ مغ لا 
يُوجِبْ بُطّلَانَ الدَيْنِ في حال الاق كَالْعبْدٍ الْمَحْجُورٍ ٳذا أَقَرٌ بدَيْنِ فكَفَلَ عَنْهُ به كفيلٌ صح وَإِنْ گان لا طالب به في حال رقَهِ 
فا في حَالٍ الْمَوْتِ. ٠‏ 

أجيب عَنْ الْأَوَلٍ بان الدَيْنَ لا يَبْطْلْ َؤته في حَقّ الْمُسْتَحِقَ حى جَارَ أَنْ يَأحْذَهُ من الْمُتبرَع وَالْكَمَالَهُ تعْتَمِدُ قَِامَ الدَيْنِ في حَقّ 
الأصبل كما ذزتء ؤقذ سقط بدا الاغتار إِصَرورة بطلان لمحل قيقر بقذرٍ الصتؤوة. 

وَعَنْ الان أن ساد الْفُلُوسِ يُبْطِلْ الْمِلْكَ في حَقّ ال شري فَلِدَلِكَ انْتَقَضَ الْعَقَدُ وَهْنَا الدَيْنُ باق في حَقّ صَاجب الدَيْنِ قلا 


دم ه tl‏ م Ef <R EÊ‏ مه ا 2 نه زكير واد 64رأاء ذه ا 519 oat‏ سكس E oA Aol‏ 
وَعَنْ الثَّالِثِ بأن ذمّةَ الكفيل السّابق كَفَالتَهُ خَلْفَ عَنْ ذمّتهِ فلا بطل ذَمّتْهُ بالمَؤت وَمِثْلَهُ الرَهْنْ. وَأمَّا الْعَبْدُ فَلَهُ ذمّة صَاحَة 
كد sC. BIR dd‏ أو كر واس 
فَتصِحٌ الكفالة وَتَتأَخَرُ المُطالبة خحق 
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قال (وَمَنْ گقل عَنْ رَجل بالف عَلَيْهِ بره فَمَضَاهُ الألف قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ صاجب الْمَالِ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرجِع فيها) لِأَنَهُ َعَلّقَ به 
حَقٌ الْقَابِض عَلَّى اخْتمَالٍ قَضَائِهِ الدَّيْنَ فلا يجُورُ الْمُطَالبَةُ ما قي هَذَا الاختِمّال كَمَنْ عل رَكَاتَهُ وَدَفَعَهَا إلى السّاعِيء 
[فتح القدير] 

الْمَوْلَكَمَا أَنَّ الدَيْنَ تابث في ذِمَّة الْمُفْلِسِ اَي وَإِنْ گان لا يُطَالَبُ به. 


(فَولهُ ومن گقل عن رَجُلٍ بأل علي بره فَقَصَاهُ) أي قَصَى الرّجلَ الْمَكْفول عن الكفيل (الألف) التي كفل با (قَبْلَ أن بغطية) 
أي قل ن يُعْطِيَ الْكَِيلُ الألْفَ (صَاجب الْمَالِ) ودر صَمِيرٍ يُعطِيَهُ عَلَى اويل الْمَالٍ أو الْمَكْفُولٍ به لازم من فَوْلِهِ كفَلَ عَنْ 
جل وَصَاحِبُْ الْمَالٍ مَفعُولَ أُؤل لِيُغطي وَالْمَفْغُولُ الان هُوَ صَمِيرُ الْمَالٍ الْمُقَدَمُ في يُخْطِيَهُ (فلَيِسَ لَهُ) أي لَيِسَ لِلرَجْلٍ 
الْمكُفولٍ عن (أن زجع فيها) وَهُوَ وجة لِلشَافعِيَ. 

وف وجه آخَرَ لَه أَنْ يَرْجعَ وَهُوَ قول مالك وَأَحْمَدَ بناءً عَلَى أنه أمَانٌَ عِنْدَهُ ما 1 يَفْضٍ الأصيلء ون نب أنه كه وَأَنّ الْأَمَانَة 
ما إِذَا گان دَفَعَهُ إلى الْكَفِيلٍ عَلَى وَجْهِ الرَسَالَةٍ إل الطَّالِبٍ وؤ 1 يله فَمَدْ تعلّقَ به حَقُهُ وَهَدَا الْوَجْهُ الْأَوَلُ من الْوَجْهَيْنِ اللَذَيْنِ 
ذَكرَهُمًا الْمُصَبَفْ (ِلِأَنهُ تعلق به حَق الْقَابضٍِ عَلَى اخْبِمَالٍ فَضَائِهِ الدَيْنَ فا تَجُورُ الْمُطَالَبَُ ما قي هَذَا الاحتِمَالٌ) إَِْاقَا بالزگاة 
الْمَعَجُلَةِ لِلساعِي تَعلّقَ به ق الْفَابضٍ عَلَى اخْتمَال أَنْ يَتمَ ازل وَالنَصَابُ گامل فَلَمْ جز اسْيِرْدَادُهُ شَرْعَا ما بي هذا الاخْتِمَال 
(3) الْوجْهُ الان 
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وَلِأَنهُ ملگ بِالْقَبْضِ عَلَّى ما تَذَكُرُ لاف ما إِذَا گان الدَّفْعْ عَلَى وَجْه الرَسَالَةِ لاله مض أَمَانَةَ في يده (وَإِن ربح الكفيل فيه 
فَهْوَ لا يَتَصّدَّقُ به) لاه مَلَكَهُ جِينَ قَبَضَُ أَمَا إِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إِذَا قَصَى الْمَطُلُوب بَِفْسِه وَتَبَتَ لَه حَقُ الاسترداد 
لَه وَجَب لَه عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ مِفْل ما وَجَب لِلطَّالِبٍ عَلَيْه إلا أنه أُخْرَتْ لْمُطَالَبَةُ إلى وَفْتِ الْأَدَاءٍ فَتَرَلَ مَنْزِلَةَ الدَينِ 
الْمُوَجلء ودا لَو أَبْرَاً الْكَفِيل الْمَطْلُوب قَبْلَ أَدَائهِ بص 

[فتح القدير] 

َه أ القابضَ (مَلگه) لقص على ما در بريد ما ذكره بعد سَطْرٍ في تعليلٍ طَيبٍ الزن لِلْكَفِيلٍ لو عمل فبه ربح وَهوَ 
فَوْلَهُ (لِأَنَهُ مَلَكَهُ حينَ فَبَضَهُ. أَمَا إِذَا قَضَى الدَيْنَ فَظَاهِرٌ وَكَذَا لَوْ قَضَى الْمَطْلُوب بِنَفْسِه) 


لدَْنَ وَل فض الگفيل (وَتََتَ) للْمَطلُوبٍ (الاسْيدَا) با دقع للكفِيلِء وتا حگمتا يبوت يلك إذَا قصّى الْأصيل بَِفْسِه 
(لأنَه) َي الكفيل (وَجب لَه) بمْجَرّد الكفَالَةِ (عَلَى الْأَصِيلٍ مدل ما وَجَب لِلطالب) عَلَى الْكَفيلٍ وَهُوَ الْمْطَلبَةُ (إلا) أي كن 
(أَخْرَتْ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلٍ إلى ائه فتَرَلَ) ما لِلْكَفِيلٍ عَلَى الْأَصِيل (متزلّة الدَيْنِ الْمُوَجّلِ) وَلَوْ عَجُل الْمَذْيُونُ الدَيْنَ الْمُؤَجَلَ مَلَكَهُ 
الدَّائِنُ بِمَبْضِهِ فَكَذَا هَدَا (وَيَِذَا) أي وَالدَلِيلُ أن للكفيل حَقَّ الْمُطَالبَةِ ماخر أنه (لو أَبراً الكفيل الأصيل قَبْلَ أَدَائ) أي قَبْلَ 
أَدَاءٍ الْكَفِيلٍ (يَصِحُ) حَّ لا يَرْجِعَ عَلَى الْأَصِيلٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا ادى 
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كت ا ر اھ ا و مودي جه بي رسد ےم وراو دع ا ع و AL‏ 2 < 
فكذا إذا قَبَضَّهُ بَلِحَهُ إلا أن فيه تؤعَ حُبْث نُبَيْنْهُ قلا يُعْمَلُ مَعَ الملك فيمَا لا يَتَعَيّنُ وَقَدْ فَرَّرْنَاهُ في البيوع 


(وَلَوْ گاتٿ الْكَفَالَهُ بكر جِنْطَة فَقَبَضَهَا الكفيل فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فيها فَالرَنْحُ لَه في الحكم) لِمَا بَا أنه مَلَكَهُ (قَالَ: وَأَحَبُ إل أَنْ 
رده عَلَى الَّذِي قَضَاهُ الْكُرّ وَل يب عَلَيْهِ في الحكم) وَهَذَا عند أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - في رواية الجامع الصّغير وَقَالَ أو 
يُوسُفَ ومد رَحمَهُمَا الله هُوَ لَه وَلَا يَرْدُهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ وَهُوَ روَاية عن وَعَنْهُ أَنهُ يَتَصَدَّقْ به. 


[فتح القدير] 

وجار اَذ الْكَفِيلٍ من الْأَصِيل رتا به قَبْلَ ادائ (فَكَدًا إذَا فَبَصّهُ يمْلِكُُ) يَعْني ذا گان بث يصح الإبْرَاء مِنْه كان بحَيْتْ َلك 
إا قَبَضّدُ وَإِذَا مََكَهُ گان الرْحْ لَه (إلا) أي لَكن اسْيفْاءً مُنْقَطِعْ (فيه توغ خُبْثْ) عَلَى قَوْلٍ 0 حَِيفَة (نُبَينْه) عَنْ قريب (فلا 
ُعْمَلُ مَعَ الْمِلْكِ فيم لا يَتَعينُ) وَهوَ الْأَلْفْ التي قَضَاهُ يها لأ الدَرَاهمَ لا تمعن (وَقذ فاه في الْبيُوع) في آخر فصل في 
أَحْكامه. 


(فَوْلهُ ولو كَانَتْ الْكَفَالَةُ بكر جِنْطَة) فَدَفَْعَهُ الأصيل إِلى الگفيل والباقي اله (فالرنح لَه) أي الگفيل (لِمَا بنا أَنَهُ مَلَكَهُ) أي 
مَلَكَ الک إا نه في ضِمْنٍ بَيَانٍ أنه مَلَكَ الْمَفْمُوضَ (قَالَ: وَأَحَبُ إل أَنْ يَرْدَهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ الْكُرَّ ولا يجب عليه وَهَذَا 
عِنْدَ أي حَنيقة في لفط الجامع الصّغير) وَلَا شك أن صَمِيرَ قال لاي حَنيفة. 

قول وا عند أي ية في رواية الجامع الصّغير إا ذكرة يمه لتضب الحلا بكر ليما حَيْتُ يُصرَحْ باعل َال 
(وقالا: هو لَه لا يرد عليه وُو روَايَة) أخْرَى (عَنْ أبي حَبفَة) وَهُوَ روَايَُ تاب الْبيُوع من الْأَصْلٍ (وَعَنْهُ) أي عن أي حَنيقَة 
(روايةً) تلق (أنه يََصَدَقْ به) 
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هما انه ربح في ملکه عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَينَاهُ فَيْسَلَمْ له وَلَهُ أنَهُ َكنَ ُبث مَعَ الْمِلْكِء إما لِأَنَهُ بسَبيل مِنْ الِاسْتردَادٍ بان 
يَفْضِيَهُ بنَفْسِه, أو لان رضي به على اغتبارٍ قَضَاءٍ الْكَفِيلٍء وذ قَضَاهُ بنَفْسِهِ ل يَكُنْ رَاضِيًا به وَهَذَا ُبث يُعْمَلْ فيما يعي 


فِيَكُونُ سَبِيلُ التَصَدّقَ في رِوَايَة» وَيَرْدُ عَلَيْهِ في روَاية لِأنَّ ات خَقَهُ وَهَذَا اصح لكِنّهُ اتخبّاب لا جب لان احق لَهُ. 
[فتح القدير] 

وهي روَاية كتاب الْكَفَالَةٍ منْهُ (لمَا أَنّهُ ربح في ملكه عَلَى الْوَجْدِ الذي بَّئَاهُ) في ثُبُوتِ مِلْكِه من أَنّهُ وَجَب لَه عَلَى الْأَصِيلٍ إل 
(فَيْسَلَمُ لَه. لاي حنيفة أَنَهُ مَك ابت مَعَ الْمِلْكِء إمَا) لِفُصُورٍ ملكه بِسَبَبٍ أ الأصيل (بسَييل من اسْتِْدَادِه بان يَقْضِيَ) هُوَ 
الطاب فَيَنْتَقِضُ مِلْكُ الْكَفِيلٍ فِيمَا قَبَض (أؤ لِأَنّه) إا عِلْكٍ (رضِي به) أي عِلْكِ الكفيل فيه (عَلَى اغتبَارٍ قَضَاءٍ الفيلء فَإذَا 
قا تفه ل يَكُن رَاضِيًا به) وَالْوَجهُ أن يَْطِفَ بالواو فَإِمَاوَجْهَانِ لا أن الخ أَحَدَهْمًا ب کل منْهُمَا ابت وُو قُصُور 
لْملْكِ بسب ثُبُوتٍ تلك الخييِّ وَعَدَم رض الْأَصِيلٍ يك الْكفِيلٍ بها دَفَعَهُ لله إلا عَلَى َلك التفدير وهو مُنْمَفٍ (وَهَدَا لخبت 
مل فيما يََيَ) وهو الْكُرُ لا فبما لا يعي كالْأَلفٍ مكلا (فيكُونُ سبي ادق في رايت وده عله في رواية) أخرى (وهي 
الآأصخ لأ الت ق الآصيل) لا ق الشّزع فَيَدهُ له لیصل إلى حَقَّهِ رلا ا ) وَهَذَا بيد أنه بطب لَه فقي كان أو 
عي ويه روَايَعَانِ وَالْأَوْجَهُ طِيبَهُ لَه وَِنْ كَانَ عَييًا لِمَا ذگزتا من أَنَّ الحقَ لَهُ (إلا أَنُّ اشخبَاب لا جَبز) لان املك لِلْگفِيل. 
وَاعْلَمْ انه تَكرَّرَ في هذه الْمَسْأَلَةِ مُقَابَلَهُ الاشتخباب بالحكم فَقَالَ اوا أَحبٌ إل أَنْ رده ولا جب في الحكم: أي في الْقَضَاءِ 
وان لَكِنهُ اسْتخبَاب لا جَبْرُ: يعني لا ييه الَاكِمْ عَلَى ذَلِكَء فَإِذَا كان الماد بالاسْتِخْبَاب ما يُقَابِلُ جَبْرَ الْقَاضِي يَكُونُ المع 
لا ير الْقَاضِي وَلَكِنْ يَفْعَلُهُ هُو وَلَا يلرم من عَدَم جَبْرٍ الْقَاضِي عَدَمُ الْؤْجُوبٍ فيمَا بَيْنَهُ وبين الله تَعَالَ إِذْ قذ عرف أن الْمُرَادَ 
بالاْتخبّاب عَدَمْ جب لْقَاضِي عَلَيْهِ فَجَارَ أنْ يَكُونَ وَاجبا فيا ينه وي الله َال وهو مُسْمَحَبٌ في الْقَضَاءِ غَْدُ بور علي 


وَالْعَِاَة المنقُولَُ عن فخر الْإسْلام في وجه قول أي حَبيفَةَ وَهوَ 
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قال (وَمَنْ گقل عن َجُلٍ بالف عَلَيِْ بره فَأمرَهُ لصيل أَنْ ينعي عليه ريا قمعل قالمَرَء للكفيل وَالرَنځ الَذِي ره البَائغ 
فهو عَلَيْه) وَمَعْنَاهُ الأمْرُ بيع الع مطل أَنْ يَسْتَفْرضَ من اجر عَشَرَةَ فيَعَنَ عَلَيْهِ وَتَييع من ؤا يُسَاوِي عَشَرَةحمْسَة عَشَرَ مكلا 
َعْبَةَ في تل الزيادة لِيِيعَهُ الْمُسْتَفْرضُ بِعَشَرَةٍ وَيَتَحَمَل عَلَيْهِ حمْسَةٍ َي به لِمَا فيه من الْإِعْرَاض عَنْ الدَيْنِ إلى الْعَبْنِ وَهُوَ 

رو # )ر 5 0 ه ا ا لو ل لاريم وس أي 0 52 

مَكْرُوةٌ لِمَا فيه من الْإعْرَاض عَنْ مَبرةِ الإفرّاضٍ مُطَاوَعَة لِمَذمُوم البْخْلٍ. ثم قيل: 


[فتح القدير] 

الاستخسان. 

قَالَ: وَوَجْهُ الامْتِحْسَانٍ أَنَّ مَا قَبَصَهُ الْكَفِيل ملوك لَه ملكا فَاسِدًا من وَجْدِ فَإِنَّ ِْقَصِيلٍ اسْتِرْدَادَهُ حال قيام الْكَفَالَةِ بِقَضَائِه 
فة وَاسَْرْدَادُ الْمَْبُوضٍ حَالَ قِيَام العَقْدِ حَكُمْ مِلْكِ فَاسِدٍ كما في الْبَيْع الْقَاسِدِ وَإِعَا قُْنَاه حَالَ قيام الْكَفَالَةِ لذن الْكَفَالَةَ لا 
بطل بِأَداءٍ اَْصِيل وَلَكِنْ تنتهي كما لو ای الْكَفيل بنَفْسِِ فَكَانَ الْمَفْبُوضُ مِلَكًا فَاسِدًا من وَجْهِ صَحِيحًا من وجه وَلَوْ گان 
اصدا مِنْكُلَ وجو بان اشتری مكيلا أو مَْرُونَا ملكا فَاسِدًا ربح فيه يَبْ التَصَدْقَ بالريْح أو الرَدُ على الْمَالِكِ لان خث گان 
َه فيَُولُ باو عليه كالْقاصِب إذا اجر الْمَْصُوب ث رَه إن لخر لَه يمدق به أو يره على الْمَفصُوب بنك فَكَذَا في 


الملْكِ الْقَاسِدٍ مِنْكُلّ وَجْدٍ. 

وَلَوْ كَانَ املك صَّحِيحًا من كل وجه لا يجب التَصَدَّقْ بالرّنْح ولا رذ ذا فْسَدَ من وَجْهِ وصح من وَجْدِ يجب التَصَدُّقْ أو الرَُّ 
عَلَى الْأصيلٍ عملا بالشَبَهَينٍ بِقَدْرٍ الْإمْكَانِ ظَاهِرَةَ في وُجُوب رَه فيمَا بَيْنَهُ وَببْنَ الله تعَالى أَوْ التَصَدُّقٍ به عير أنه َرَجحَ الَدّ 
هَذَا كله إذَا أَعْطَاهُ غل وجه الْقَضَاىيٍ فَلَو أَعْطَاهُ عَلَى وجه الرَسَالَةٍ إل الطاب قَتَصََفٌَ وَرَّبحَ صَارَ E‏ مَعَ EF‏ حَنيفة في أَنَهُ لا 
َطِيبْ لَه الځ وَطَاب لَه عند أي يُوسْفَ لِمَا عرف فِيمَن عَصّب من إِنْسَانٍ مالا ربح فيه يَعَصَدَّقَ بالْقَضْلٍ في فَوْيِمَا لأ 
اسْتَفَادَهُ من اَل حَبيثِ وَيَطِيِبْ لَه في فَوْلٍ أي يُوسُفَ مُسْكَدِلَا بحَدِيثٍ «اخرَاجُ بِالصّمَانِ» . 


(قَوْله کک عن ن كل بالف بِأمْره فَأَمَرهُ) أي فَأَمَرَ الگفيل (الْأصيل ان يع عَلَيْهِ حَريرًا) أي أَنْ يَشْترِيَ لَه حَريرًا بطريق 
لتد وهو أذ يداز ري لَه ڪريرا يقن هو اتر ِن یمود لَه بقل ِن ذلك القن لغب البايع م شةر بايغ من ذلك الْقثر 
بالْأَكَلَ الذي اشْتَرَاهُ به بد ويدف ذَلِكَ الأَقَلٍ إل بائعه فَيَدْفَعَهُ بائعه إل الث ستري الْمَدْيُونِ قَيْسَلَمَ التَوبَ لْبَائع كُمَا كَانَ وَيَسْتَفِيدَ 
الزيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ لكو وا وسا الاي حرا عَنْ رَاءِ ما باع بِأقَلَ ينا باع قَبْلَ فد اللَمَنِ. ش 

اما تَفْسِرءُ بان يَسْتَفْرِضَ فَيَأتى الْمُفْرِضُ إلا أن عة عَيْنَا نُسَاوِيَ عَشَرَةَ مكلا في السُوقٍ باي عَشَرَ فَيَفْعَلَ قيرح البائ دِْهمَينِ 
رَغْبَةَ عن الْقَرْضٍ الْمَنْدُوبُ إلى الْبْخْلٍ وَتَحْصِيلٍ عَرَضِهِ مِنْ 
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ڌا ضَمَان لما سر الْمُشْترِي نَظَرًا إلى قله علي وهو فاس وَلَيْسَ يتَؤكِيلٍ وقي هو تؤكيل فَاسِ؛ لِأَنَ الرِيرَ عير ممعي ودا 
الكّمَنُ عير مُتَعيّنِ جَهَالَةِ ما راد عَلَى الدَيْنِء وَكُيْقَمَا گان فَالشَرَاءْ لِلْمْشْرِي وَهُوَ الْكفِيل وَالرَبْحْ: أَيْ اليادَة عَلَيْهِ لأَنّهُ الْعَاقد. 
[فتح القدير] 

الا بطربي المواصعة يي الع 
sy‏ تر منْهُ الخرير 
باكر من قيمته ب الْمَفْصُودُ اذْمَبْ فاشترٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِذَا فَعَلَ الكفيل ذَلِكَ كاد مُشتريا لِنَفْسِهِ وَالْمِلْكُ لَه في الخرير 
وَالزَِادَةُ التي سرا عل أن ذه لبا حاصلها (ضَمَانُ لا يمر الْمُشترِي تطرا إل قؤله عَيَ) كاله مره بارا لفْسِه قتا 
خير فعَلَيّ» وَضَّمَانُ الْحُسْرَانِ باط لان الصّمَانَ لا يَكُون إلا بمَضْمُونِ وَالحُسْرَانُ غَيُْ مَضْمُونٍ عَلَى أَحَبٍ حم لَوْ قَالَ بايغ في 
السُوق عَلَى أن كُلَ خسْرَانٍ يَلْحَفك فَعَلَيَ أو قال لمُشتري الْعَبْدِ إن أب عَبْدُك هذا فعَلَيّ لا صخ (وَقِيلَ هو تَؤكِيلٌ فَاسِدٌ) 
ومغ علي مُْصَرف إلى التَمَنِء قدا گان الثَمَنْ عَلَيِْ يون لبي لَه فغ عن قَوْلِهِ لي فهو توي لكِنّه فاس لاله عير معيٍ 
ِفْدَارْهُ ولا مه فلا َصِحٌ الوگالة كُمَا لَو قال: اشر لي جنطة و بن مِقَدَارَعَا ولا متها وَلَوْ فَرَضْا أن النَمَنَمَعْلُومٌ بَيْتَهُمَا وَهُوَ 
قَدْرُ مَا يَهَعْ به الويقاءُ گان الْحَاصِلٌ اشار ر لي حَريرًا ليکو نمه الذي عة به في السُوقٍِ قَدْرَ الدَيْنِ الذي عَلَيَْا وَهُوَ لا يعن قذرَ 
من الخرِيرٍ الْموكلٍ بِشِرَائِه بل ما باع به بَعْدَ شرائه لأس الرَائدَ عَلَى الْقَدْرِ الّذِي يَمَعْ به الإيفَاءً عير مَعْلُومِ (وَكبِقَمَا) گان تؤكيلا 
َاسِدًا أو صَمَانًا بطلا (يكون الشَرَاء لِلْمُشْترِي وَهْوَ الكفيل وَالرَنْح أي الزيَادَمُ) الي يَخْسَرْهَا (عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْعَاقدُ) وَمِنْ صُوَرٍ الْعيئة 


ن يُفْرِضَهُ ملا حْمْسَةَ عَشَرَ ثم ب بِعَهُ توا يُسَاوِي عَشرَة بحَمْسَةَ عَشَرَ وَيأْخُْدَ امس عَشَرَ الْقَرْضَ مِنْهُ فَلَمْ رخ منْه إلا عَشْرَةٌ 
وَنَبَتَ له خمسة عَشْر, 

رها أن بيع متاغة ا ين الفستقرض إلى أجل م تبت فوط بكار ريه لَه باب حالة فة م تبه من البَاِع 
الأول بالف م جيل الْمُمَوَسَطْ بَائِعَهُ عَلَى بانع الأول بالّمَنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَهْوَ اَل حَالَّةَ فَيَدْفَعَهَا بل الْمُسْتَفْرِضٍ وَيَأْخُدَ مه 
لفن عِنْدَ الخُلُول. قَالُوا: وَهَذَا الْبَيُْ مَكْرُوةٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّىَ اله َه َسَلَم - «إذا تَبَايَعْثُمْ الْعِيئة ذ وَتَبِعْتمْ م أَذْنبَ الْمَقَر ُلَثَم 
وَظَهَرَ عَلَيكُمْ عَدُوّكُو» وَالْمُرَادُ بتاع ذاب الْبَقَرِ الخَرْتْ لِلزْراعَةِ لِأَكمْ جيتئذٍ يركون الجهَادَ وَتََلَفْ النَفْسْ الجْْنَ. 

وَقَالَ او يُوسْفَ: لا رَه ڌا البيْع أنه فَعلَهُ كبر من الصّحَابَة وڏوا عَلَى ذلك وَل يَعْدُوهُ مِنْ ارب حَقٌّ َو باع كاغِدةً بأل 
وڙ ولا يكره 
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قال (وَمَنْ گقل عَنْ رَجُلٍ چا دَابَ لَه عليه أ چا قَضَى ا له عَلَيْهِ فَعَاب الْمَكُفُول عَنْهُ فأَقَامَ الْمُدَعِي البينةَ عَلَى الكفيل بان لَه 
الْمَكْفُولٍ عَنْهُ لف دِرْهَم 1 قبل بيه بيه ين ل الْمحفُولَ به قال مَفْضِيّ به وَهدًا في لفطة القَضَاءِ فاه TS‏ 
ذَاب تَقَرّرَ وَهْوَ بالْقَضَاءٍ أو مَال يُقُْضَى به وَهَذَا مَاضٍ ريد به الْمُسْتَأَنَفُ كَقَوْلِهِ: أَطَالَ الله بَمَاءَك فَالدَعْوَى مُطْلَقْ عَنْ ذَلِكَ فل 
[فتح القدير] 

وَقَالَ محمد - رحه الله -: هَذَا ابيع في قلي كَأَمَْالٍ ابال دَمِيمٌ اخْرَعَهُ أله الرباء وَقَدْ دَمَهُمْ وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم - فَقَالَ «إذَا تَبَايَعْثُمْ بالْعِيئة ة وَانبَعْثُْ أَذْنَابَ الْبَقَر للم وَظَهَرَ عَلَيَكُمْ َ عَدُوكُو» أَيْ اشْتَعَلَتُْ الث عَنْ الحهادِ وني روَايَةٍ 
«سَلّط عَلَيكُمْ شراركمْ فَيَذْعُو خيازكم فلا يُسْتَجَابُ لكُمْ» وقيل: إِيّاكَ وَالعينة ق لَعِينَةً. 

م دمو الَِْاعَاتِ الائات الآنَ أَشَدّ من بَيْع العيئة, ئی قال مَشَايحُ تلخ مِنْهُمْ محمد بن سَلَمَةَ لخ لشُجار: إن ايه التي 
جَاءَتْ في الْحَديث َي من ياعايکم وَهْوَ صّحِيحٌ > گی من الْبيَاعَاتِ كَالرَيْتِ وَالْعَسَلٍ وَالشَيرَجُ غير ذَلِكَ اسْتَقَدَ الال فيها 
عَلَى وَزْيمَا مَظْرُوفَة 5 م إِسْقَاطُ مِقَدَارٍ مُعَينٍ عَلَى الظَّافٍ وَبه يَصِير :اليم فَاسِدَا وَلَا شَكَ اَن الع الْمَاِدَ یکم الْعَصْب الْمُحَرَِّ 
قاين هُوَ من بيع اليئ المّجيح الْمُخْتَلَفٍ في گراهتهء ثم الَذِي بقع في قلي ا ما يخْرجُْ الدَافعْ إِنْ فُعِلَتْ صُورَة يَعُودُ فيها اليه 
هُوَ أو بَعْصّه كَعَْدٍ التب أؤ الْرِيرٍ في الصُورة الأول وَكَعَوْدٍ الْعَسَرَةِ في صورة إفْرَاضٍ الخَمْسَة عَشَرَ فَمَكْرُوة وإ قد رة إل 
خلافُ الأول عَلَى بَعْضٍ الِاختمالاتٍ گأن يتاج الْمَديُونُ في الْمَسْبُولُ أَنْ يُفْرضَ بل أن يبِيعَ ما يُسَاوِي عَشَرَةبحَمْسَة عَشَرَ 
إلى أَجلٍ فَيَشِْبَهُ الْمَذيونُ وتَيبِعَهُ في السُوقٍ بِعَسَرَةٍ حال ولا باس في هدا قن الْأَجلَ قَابَلَهُ قِسْطّ من الثَمَنِ وَالْقَْضٌ غَيْرُوَاجِبٍ 
ََِْدَائِمًا بل هُو مدوب إن ترك جرد رَغَْةِ عن إلى زيادة الدَْا فَمَكْرُوة أو لعَارض يذ به فلا ونا يعرف ذَلِكَ في 
حُصُوصِياتِ الْمَوَادِ وما 1 تزجع اله الْعينُ الي حرجت مِنْهُ لا يُسَمّى بَبْعَ العيئة؛ لِأَنّهُ من الْعيْنِ الْمُسَْرْجََة لا الْعَينِ مُطْلَقًا وَل 
فكل بيع بيع العينة. 


(فَوْلْهُ: ومن قل عن رَجلٍ با داب لَه عَلَيْهِ اؤ ا قَضَى ا َه عليه قَعَاب الْمَكُفُولُ عن فَأَقَام) جل َة عَلَى الْكَفِيلٍ اد لَه 
الْمَكْفُولٍ عَنْهُ لف دزكم لا يَقْبَل) الْقاضي هذه الْبَينَهَ ولا يَقْضِي با لِأَنَهُ قَضَاءٌ عَلَى غائب 1 يُنَْصَب عَنْهُ حصي ا 
كاه الصُوزةٍ لا يكون حصنا عنه َه إل كفل عَنه جال فضي بغة كفا لاله ون كان اضيا فالمراذ به المنتفيل كوم 
َطَالَ الله بَمَاءَك وَهَدَا لِأَنهُ جَعَلَ الذَّؤْب شَرْطًا وَالشَرْطُ لا بد من گنه مُستَفبا عَلَى حطر الْوْجُودِء فَمَا 1 يُوجَدْ الذَْبُ بَعْدَ 
لْكَمَالَِ لا يَكُونْ كَفِيلًا (وَالدَعْوَى مُطْلَّقْ عَنْ ذَلِكَ) وَالْبَْنَهُ 1 تشهد بِمَضَاءٍ مَالٍ وَجَب بَعْدَ الْكَفَالَةِ فَلَمْ تَقُمْ عَلَى مَنْ اَمَف 
بكؤنه كَفِيلًا عن الْعَائِبٍ بل عَلّى أَجْتِيَ إِذْ لا يصب حَضْمًا (وَهَذَا في فة القَضَاءِ طَاهِلٌ وَكدَا في الأخرى) وَهِي لَفْظَُ داب 
لِأَنَّ معت ذَاب تَقَرَرَ) وَوَجَبَ (وَهُوَ بِالْقَضَاءِ) بَعْدَ الْكَفَالََ حَىّ لو اذَعَى ق قَدّمْت العَائب إل قَاضِي گا وَأَقَمْت عَلَيْه 

ب دَيْنَةَ بكذَا 
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(وَمَنْ أقَامَ اَي أنَّ لَه عَلَى فان كَذًا وان هذا كفيل عَنْهُ مره نه يُقَْضّى به عَلَى الْكَفِيلٍ وَعَلَى الْمَكُفُول عَنْهُ وَإِن کاٹ 
الكَمالَة بعر أَمْرِهِ يُقُضَى عَلَى الْكَفِيلٍ خَاصَةً) 

[فتح القدير] 

َعْدَ الكفَالَة وَقَضَى لي عَلَيْهِ بدَلِكَ وَأَقَامَالَْيِنَهَ عَلَى ذَلِكَ صَارَ كفيلًا. وَصّحَتْ الذَعْوَى وَقَضَى عَلَى الگفيلٍ بِالْمَالٍ 2 
خَصْمًا عن الْعَائْبٍ سَوَاءٌ كانت الْكَفَالَهُ بأمْرو أ بعر أْرو, إلا أَنّهُ ذا كانث بِعَيْرِ أَمْرهِ يَكُونْ الْقَضَاءْ ء عَلَى الكفيلٍ خَاصَةٌ 

وَقَدَمنَا مِنْ مَسَائِلٍ الذَّوْبٍ وَكْوهِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ تغليق الْكمالّة الشَّرْطِ وَلَوْ صَمِنَ فن مَا باعَهُ أو دَاينَهُ أو أَفْرَضَّهُ فَعَاب اموب 
رمن الطَلِبْ عَلَى الْكَفِيل أنه كفل به وَقَدْ اينه أو أَفْرَضَهُ بَعْدَُ وَجَحَدَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ قَصَى عَلَى الْكَفِيلٍ وَالْقَائْبِ بلا خلافٍ, 
لأ الصّمَانَ ميد بصِفَةِ ولا كن الْقَضَاءْ به إلا بَعْدَ الْمَضَاءٍ عَلَى الائ فَيُنِمِصَبْ الْكفِيل خَصْمًا عَنْهُ فَيَقَعْ الْقَضَاءُ عَلَيْهمَا. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أقَامَ البيَنَهَ) صُورَهَا في الجامع. وََالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ رهما اللّهُ: إذَا قل عَنْ رجْلٍ َال مُؤجلٍ بأَمْرِ الْمَحْفُولٍ عَنْهُ 
فَعَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَجَاءَ الطَّالِبْ بالْكُفِي اقام عَلَيْهِ ب نة أن لَهُ عَلَى فْلَانٍ كُذَا وان هذا گقل لَه بآمْرِ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ َي 


أَقْضِي بِمَهَادَتِمْ بالْمَالِ عَلَى هَذَا وَعَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ الْعَائبء فَإِنْ گاتث الْكَمَالَةُ بعَْرِ أَمرٍ الْعَائِبٍ قَصِّيْت بِالْمَالِ عَلَى الْكَفِيلٍ 
وَل يكن الكفيل بصم 
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غا تقل لأَنَّ الْمَكْفُولَ به مال مُطلَق. لاف ما تَقَدّم وَِعَا كلف بالْأَمْرٍ وَعَدَمِهِ لأََمَا يَتَعَايَرَانِء لِأَنَّ الْكفَالَة بر تبرخ الْتدَاءٍ 
وَمُعَاوَضَةٌ الها بغار أَمْرٍ رع ابْتدَاءٍ وَانْتهَا فَبِدَعْوَاهُ أَحَدَهُْمًا لا يُقْضَى لَهُ بالآحر» وَإِذا فضي ی بِالْأَْرِ نَبَتَ نَبَتَ أَمْرْهُ وَهُوَ 
يتضه 0 


[فتح القدير] 

عَنْ الْعَائْبٍ انْتَهَى. يعني فلا يَمَعْ الْمَضَاءُ عَلَى الْأَصِيلٍء وَإِما حص فَوْهُمَا باللكر لِأَنَهُ 1 مط عَنْ أي حَنيفة نضا لا اَن في 
الْمَسْأَلَةِ الختلاقًا. 

(وَإِعا قِلَثْ) هَذِه اة و تقب فِيما فَبْلَهَا (لأَنَّ الْمحْفُولَ به) هُنَا (مَال نطلق) ودغْوَى مدعي E‏ 
لين لأَها ناء عَلَى صِحَةٍ الدَعْوَى (بخلافٍ ما فَبْلَهَا) لأَنَّ الْمَكْفُولَ به هتاك مال مُقَيَدَ بِكُوْنِ وَجُوبه بَعْدَ الْكَفَالّة وَإِنْ گان مُقَيّدَ 
صوص كَجَيّة و بُطَابفها َعْوَى لِلْمُدَعِي ولا الَْيََُ (َِعَا اخحَلف) القَضَاء (بالأمْرِ e‏ الْقَضَاءُ عََيْهِمَا في ار 
قيرع الكفيل؛ وَلَوْ حَصَرَ الْعَائِبْ لا اج إلى إِقَامَةِ الْبَْنَةِ عَلَيْهِبالْمَالٍ لِأَنهُ قذ قَصَى عَلَيْهِ به وَعَلَى لَى الْگفیل وَحْدَهُ إذَا 4 يَكْنْ 
مر فلا يَرْجِعْ (ِلِأَمَا) آي الْكَفَالَةَ بالأمر وَبِعَيْرٍ الْأمْر (يَتَعَايرَانٍِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بالأمر تَبرُعْ ابدَاءٍ وَمُعَاوَصَةُ انتهاء وَبِعَبْرٍ الْأَمْرِ تررح 
ابْدَاءٍ وَانتِهَاءٍ فدَعْوَاهُ أَحَدَهمَا) وهو مرد ابرع التدَاء وَالََْاءَ (لا يُقُصَى لَه بالآخر) وَهْوَ الْمُعَاوَضَةُ لِيَقْْتَ لَه اليُجُوعٌ وَيَكُونَ 
الْعَائِبُ مَقْضِيًا عَلَيْهِ (َإِذَا فضي با) أي بالْبَينَةِ (بالأمر لبت أَمْرْهُ) أي أَمْرُ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ. 

(وَأمْرُ يَعَضَمّنْ 


(215/7) 


لإفرار بالْمَالٍ فيصر مقي علب والكالة عير مره لا َمل جاه لاه تغقيد صِحَمُهَا قيام ادن في زغم الكفيل فلا يتَعدَى 
اليه وي الْكَفَالَة بأمْرِهِ يَرْجِعْ الكفيل با أَدَى عَلَّى الآمر. وَقَالَ زر - رَحْمَهُ الله -: لا يَرْجِعْ؛ لان لَمَا گر فَقَدْ ظَلَمَ في رَعْمه 
فلا يَظلِمُ عَبرَهُ ون نَقُولٌ صَارَ مُكَدَبَا سَرْعَا فَبَطَلَ ما رَعَمَهُ. 

[فتح القدير] 

إِفْرَارَ لأسيل بالْمَالِ) إذ لا مر ر عَبرْه بقَضَاءِ ما عَلَْه إلا وهو مُغترف باد عَلَيْه لِلْمَفْضِيَ لَه ينا (فيصير مَفْضِيًا عَلَيِْ لاف 
الْكَفَالَة بِعيْرٍ أَمْرو) س (لا َس جَانِبَه) أيْ جَانِب الْأصِيلٍ (لأنَّ صِحَةَ الْكَفَالَة) بلا مر الْمَحْفُولٍ (إغا تَعْتَمِدُ ام الدَين في رَعْم 
الْكَفِيلٍ فلا يَتَعَدَى إلى الأصِيل) إِذْ رَعْمُهُ لا يَلْرَمُ غَيْهُ (ثمّ في الكقاكة 3 بأمرهِ يرع الكفيل يا أَدَى عَلَى الآمر) حَيْتْ نَبَتَ الأفز 
(وَقَالَ قر - رَحمَهُ اله -: لا يَرْجِعْ لَه لَمَا نكر فَقذ طَلَمَ في رَعْمِهِ فلا يَظلِمُ عَبْهُ) وَهْوَ الْأَصِيل (وَتحْنُ فول قذ (صان) 
لْكَفِيلٌ في إنكاره الدَيْنَ عَلَى الْأَصِيلٍ م شَرْعَا) بقيام الَْينِ يخلافه (فَيَبْطُلْ رَعْمُهُ) فَيَقْبْتْ حُكُم الْكَفَالَُ بالْأَمْرٍ وَهَذَا كُمَنْ 
اشترى عَبْدَا وَاعْيفَْ أنه مِلْكُ بانع 2 اسْكحقٌ الْبيئة نه يَرْجِعُْ مُ عَلَى الْمَائع بک ِتَمَبهِ وَإِنْ گان مُغبرِقا بان البائ ظَلَم. 

وَاسْتَشْكل عَلَْهِ قول محمد فمن اشتری عَبْدَا فَبَاعَهُ فَرْدَ عَلَيْه عيب اة بَعْدَ إِنْكاره الْعَْب؛ فَعِنْدَ مُحَمَدِ لا يَرْدهُ عَلَى بائعه 
خِلاقًا لي يُوسُفَ فَلَمْ يَبْطْلْ رَحْمُهُ بالْمَضَاءِ بِالْبَيَدِ. أجيب بِأنّهُ إا لا يرد لذن فَولَهُ لا عَيْب فيه تفي ِلْعَيْبٍ في الال وَالْمَاضِيء 
وَالْقَاضِي إِنَا كَذََّهُ في قيام الْعيْب عِنْدَ البَبْع الان دُونَ الأول لِأَنَّ قيا الْعَيْبٍ عِنْدَ الْبَيْع الأول لَبْسَ شَرْطًا لِلرّدِ عَلَى الان. 
ف لجامِع الگيير جَعَلَ الْمَسْأَلَة عَلَى اَعَد أَوْجْهِ فَقَالَ: إا أَنْ تكُون الْكَفَالَهُ مُطَلقَةٌ كو أَنْ يَفُولَ: فلت مالك على فلان, أو 
مق مُقيدةَ َو أَنْ يَفُولَ فلت لك عَنْ فُلَانٍ بالف دزي وَكُلُ وَجْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: إا اَن تَكُونَ الْكمَالَهُ بأمرِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ أو بغي 


اليم ار 8 


مره فن كات مُطَلَقَة فَالْمَضَاءُ عَلَى الكفيلٍ قَضَاءٌ عَلَى الْأَصِيلٍ سَوَاءْ گات بأمره أو بعر امه لِأَنّ الطّاِب لا يَمَوَصّلٌ إل 
إِنْبَاتِ حَقّ الكفِيلٍ إلا بَعْدَ إَِْاتهِ عَلَى الْأأصيلٍ لما گت أن الْقَوْلَ قَوْلُ الگفيل أنه لَبْسَ لِلطَالِبٍ عَلَى الْأَصِيلٍ شَيْءٌ وَإِذَا كَانَ 
كَذَلِكَ صَارَ الگفيل خَصْمًا عَنْهُ وَإِنْ گان غَائيًا. وَالْمَذْهَبْ عِنْدَنَا أ الْمَضَاءَ عَلَى الْعَائْبٍ لا يَجُورْ إلا إذَا اذَعَى عَلَى الْحَاضر حًا 
لا صل اليه إلا ناته عَلَى الَْائْبِ. 

قال مَشَايكُمَا: وَهَذَا طَرِيقُ مَنْ أَرَادَ إِْبَاتَ الدَيْنٍ عَلَى الْقَائْبِ من غَبْرِ اَن ون بن الْقَائْبِ وَالْكَفِيلٍ انَصَّالُء وَكَذَا إِذَا خَافَ 
الطَّالِب ؤت الشَاهدِ بتوَاضّع مَعَ رَجْلٍ يدعي عَلَيْهِ مل هَذِه الْكَفَالَة فَبْقَرُ الرَجْل بِالْكفَالَة وَيُنَكِرُ الدَيْنَ فَبْقِيمُ الْمُدَعِي اليه 
عَلَى الدَيْنٍ فَيفْضی به عَلَى الْكفيلٍ وَالْأَصِيلٍ ث يا الكفيل. وگذا خو عَلَى هذه الْوجُوِ, وكذَا كل مَنْ اذَعَى حَفًا 


f 
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قال (وَمَنْ باع دارا وگل رَجُلٌ عَنْهُ بالدّركِ فَهُوَ تَسْلِي) لِأَنَّ الْكَفَالّة لو گائٹ مَشْرُوطَة في ابع فَتَمَامُهُ بمَبُولِ ثم بِالدُعْوَى 
يَسْعَى في فض ما تم من جهتهء وَإِنْ 1 تكن مَشْرُوطَة فيه فَالْمُرَادُ ا اكام الْبَيْع وتَرْغِيبْ الْمُشْتَرِي فيه إذ لا يَرْعَبُ فيه دون 
[فتح القدير] 

لا يَدبْتُ عَلَى الْمُذَعَى عَلَيْهِ إلا بالْقَضَاءٍِ عَلَى لقاب 0 الخاضة حصا عَنْ الْغَائْبِ؛ٍ كُمَنْ قَدَفَ رجلا فَادَعَى الْمَفْذُوفْ الخد 
فَقَالَ الْقَاذْفٌ: : قذفته وَهُوَ عَبْلٌ َأَقَامَ الْمَقْذُوفٌ عليه بد َيْنَةَ أَنَهُ گان عَبْدًَا لمان وَأَنَهُ أَعْتَقَهُ فضي بعتقه 2 ن لاله اذَعَى قا 
وَهُوَ الخد لا يُتَوَصَّلْ إلى إِنْباته إل ِإِنْبَاتِ البق فَصَارَ الْقَاذفٌ خَصِمًا عَنْ فُلَانٍ سيد الْعَبْدِ لْعَائْبِ وب يَْبْتُ الْقَضَاءُ عَلَيْه وكَذَا 
عَبْدُ مَأَذُونٌ عَلَيْهِ دين فَقَالَ رل لِصّاحب الدَّيْنِ: أا ضَامِنٌ لديك إن أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ 2 أقَامَ صاحب الدَيْنِ ية أَنَّ مَوْلَاهُ 
َععَقَهُ بَعْدَ كَمَالَةِ فيل وَِنْ گان فيه قَضَاءٌ عَلَى الْعَائبٍ وَقَضَاء لِلعَائبِ, وَهَدَا كله اسْتَحْسَانٌ اسْتَخسَئَةُ عْلَمَاؤْنَا صِيَائَة 


ورك ه 


(قَوْلُهُ وَمَنْ باع دارا كفل عَنْهُ رَجُلٌ بالدّرَكِ فَهُوَ تَسْلِيمُ) وَقَدْ بَا اَن ضَمَانَ الدرك هُوَ قَبُولُ الثّمَن عِنْدَ اسْتِحْفَاقٍ الْمَبيع 
وقول تَسْلِيمٌ: اَي تصدِيق من الْكَفِيلٍ أن الْمَِيعَ ملك الاثم فَلَوْ اذَعَاهُ لِنَفْسِهِ لا تُسْمَعْ دَعْوَافُ إذ لو صّحْتْ رَجَعَ الْمُشْترِي 
امن عَلَى الْكَفِيلٍ بكم الْكَمَالةِ فا يُفِيدُ. وَأَنْضًا (فَالكَفَالَةُ إن گائٹ مَشْرُوطة في الْبَيْع) بن باع بِشَرْطٍ أن يفل لَه (فتَمَام 

كله يو ەه مو 2 e‏ ڭەر مومع ¢ 4 سن( 6ه رومت يه كبرو 2-4 ror PUAN (2 | Î U of‏ 
الع بقبوله) أي بِقَبُولٍ الكفِيلٍ (ثم بالدغوی يَسْعَى في تقض مَا تم به) ودا بطل شَفْعَتَهُ لؤ كان الكفيل شَفِيعًا (وإد 4 يَكن) أي 
عَفْدُ الْكَفَالَةِ (مَشْرُوطًا فيه فَالْمُرَادُ به اكام الْبَبْع وَتَرْغِيبْ الْمُشْئرِي فيه إِذْ لا يَرْعَبُ فيه إلا بالكفالة) تَسكيئا قله (هَيَنزِلٌ) 
عَفْدُ الكَفَالَةِ (مَئْزَِة الإِفْرَارٍ يك الْبَائع) إلا كانَ تَغريرًا فا يَصِحُ دَعْوَاهُ اه أَضْلّا بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا إِذَا گل فَأَمَا إذا ٤‏ يفل 
وََكِنْ شَهدَ عَلَى الَْيِع ثم اذَعَاهَا بَعْدَ شَهَادَتِهِ إن گان رَسْمْ مَكْيُوبًا عَلَى الصّكِ وني امَك ما يُفِيدُ الاغترافَ ِلك الْبائع مل 
باع فُلَانُ بن فُلَانٍ حَمِيعَ الدّار الجارية في مِلْكه بَيْعَا با افا م كتب بِدَلِكَ أو گب جَرَى ذَلِكَ فَكَدَلِكَ لا تُسْمَغ دَعوَاهُ ها 


وٳٺ ٤‏ يِذ ذلك مل أن يب في الصّلتٍ باع فان من فلانٍ جميع الدَارِ أو كر بع عضري وَالشَرَاِ م قب شهذت بِدَلِكَ 
ُو گب جَرَى ذَلِكَ لٍِ من دَعْوَاهُ فيهاء فَلَعَلَّهُ ب 4 الشَّهَادَةَ 3 د ' 
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قال (وَلَوْ شَهِدَ وَحَتَمَ وَل كفل 1 يَكْنْ تن تَسْلِيمًا وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ) لِأنَّ الشَّهَادَةَ لا تكون مَشْرُوطَة في البَيْع ولا هي بإقرَار بالملك 
لِدَنَ ا 0 0 من ن الْمَالِك و من غیرو» e‏ الشهادة يك لِيَحْفَظ الْحَادِنَة لاف ما لو إِذَا کتب ف الصّكُ 


(فَصْل في الضَّمَانِ) قال (وَمَنْ باع لِرَجُلٍ توي وَصّمِنَ لَه الم اؤ مُضَارِبٌ صمِنَ مى ماع رب الْمَالِ فَالِصّمَانُ باطل) لان 
الْكَفَالَةَ الْترَامُ الْمُطَالَبَةِ وَهِيَ إِلَبْهِمَا فَيَصِيرْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ضَامِئًا لِتَفْيِهِ 

[فتح القدير] 

اة ليَسْعى بَعْدَ ذَلِكَ في تنيت الْبَيْنََ وَفَوْلَهُ (وَحَنَم) هُوَ أَمْرْ گان في رَمَافهِمْ إِذَا گب انمه في الك جَعَلَ انمه ّت رَصَاص 
مَكتُوب ووضع نَفْشَ حَايه كن لا يَطْرْقَهُ التَبْدِيلُ» وَلَيْسَ هدا في رَمَاننَا. 


[فضل في الصّمَانٍ] 

(فَصْلٌ في الّمَانِ) الصّمَانُ هُوَ الْكَمَالَُ لَكِنْ لَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ مَسَائْلَ الجامع الصّغير وَذُكِرَتْ فيه بلَفْظِ الصّمَانِ أَورَدَهَا 
مرم بلك (قَوْلَهُ ومن باع لِرَجُلٍ تَوْبَا) الم في لِرَجْلٍ لام الْمِلك: أي باع توب هُوَ لِرَجُلٍ بطريق الوكالة عَنْهُ في بيه (وَضَمِنَ) 
الوكيل (لَهُ) أي لِلرَجْلٍ الْمَالِكِ (الثّمَنَ أو مُضَارِبٌ صَمِنَ فن مََاع لِرَبَ الْمَالِ فَالصضّمَانُ بَاطِلْ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَهَ) وَهِيَ الصّمَانُ (الَْرَام 
امطاب وَالْمطَلبَةُ إلهِمَا) أي إلى الوكيل والْمْصَاربٍ (قَيَصِيرْ كل مِنْهُمَا صما لِنفْسِ) فَيَصيرُ مُطَبَه ودا أن حفُوق اعفد 
تزجع الهم حَقّ لو َل الْمشتري ما مول عله دن 
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ر 


0 الْمَالَ أَمَائَةٌ في أَيْدِيهِمَا وَالصَمَان غير كم الشّزع يرد عليه گا شَْراطِه عَلَى الْمُودَع وَالمُستعير (وَكَدَا رَجُلانِ باعَا عَبْدَا 
صَفْقَةَ وَاحَدَةَ وَضمِنَ أَحَدُهُمًا لصاجبه حِصّتَهُ من الثَّمَنِ) ) لاه لَوْ صح الضَّمَانُ مَعَ ع الشركة بصي ضَامِنًا لِنَفيِه وَلَوْ صّحَّ في 
تصيب صَاحِبِهِ خَاصَّةَ بوذي إلى قِسْمَةٍ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضه ولا يجُورْ ذَلِكَ 

[فتح القدير] 

ب وؤ حَلَفَ ما لِلوكِيلٍ عََيِْ شَيْءْ حَدث, بخلاف الْوَكبلٍ بالنگاح عن الْمَرَِ يٹ يَصځ صَمَائُْ المَهُر ه عن الزّْج لاه سَفيرْ 


لا تزجع اليه حُقُو ق العفد فَلَيْسَ أ لَه الْمُطَالبَُ الْمَهْرٍ عَلَى ما سَلّفَ فَلَا يَصِيرُ ضَامِئًا لِنَفْسِهِ. 

(وَلِدَنَّ الْمَالَ في يَدِ كل و من الوكِيلٍ وَالْمْضَارِبِ َمَانَةُ) فلا يَصِيرْ مَضْمُون عَلَيْهِمَا ولا يصح الضّمَانُ لاستلرامه تیر حُكم الشّرع 
وَصَارَ (گاشتراط الضَّمَانٍ عَلَى المُودَع وَالْمُسْتَعِيرِ وَكَذَلِكَ) أَيْ لا يصح م الضَّمَانُ أَيْضًا فيمًا (إذا ًع رَجْلَانِ عَبْدَا) مَكَلا بَيْنَهُمَا 
(صَفْقَة وَاحِدَةً وَضَمِنَ أَحَدُهمًا لصاحبه حِصّتهُ من الشّمَنِ لاله َو صح الضّمَانُ مَعَ الشرگة) بان ضّمنَ نصف القّمَنِ مُطْلَقَا (يَصِينْ 
صَامًِا لِنَفْسِه) لان کل جُزءِ من الكَمَنِ مُشترك بَيْئَهُمَا فما تق بتصِيب أَحَدِجًا قيحر أَنْ يُشَاركهُ فيه فَمَا يُؤَذِيهِ الضّامِنُ 
ِلشَرِيكِ يَكُونْ َيه وَين الْمَضْمُونِ لَه فَكَانَ لَه الرُجُوعٌ بنصفه عَلَى الشّرِيكِ فَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ كم الْأَدَاءٍ في مفْدَاره ما وَفَعَ 
لوغ فيه وَيَصير كانه ما دى إلا لباقي فَكَانَ لِلصّامِنِ أَنْ يرع ينص الْبَاقِي ثم إلى أن لا يَبْقَى سَيْءْ أو يَبْقَى اء الذي لا 
جرا َظَهَرَ لوم عاك ستاو ون عبت مح رزو انون لعيت تركو خامة بزذي رجن وه النزى فزن تنعره زخو 
لا يخوذ) لَه في الذّمَهُ لا يقل الْقسمة لاما إفرَاٌ ولا من إلا في عَبْنِ حَارجيًة وَالدَيْنُ وَضْففْ اغْتبارِيٌ. وَيَرْهُ عليه اخْتَارُ 


26 
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لاف ما إا اعا بِصَفْقَتْنٍ لِأَنَهُ لا سَرِكَة؛ ألا رى أن لِلْمُشتري أن يَقْبَلَ تصيب أَحَدها وَيَفْبضَ إِذَا نَقَدَ من جصَعه وَإِنْ قبل 
الكل 
[فتح القدير] 

وَنْقِلَ الْإجْمَاعٌ عَلَى أن أَحَدَهُمَا لَوْ اشتری بتصِيبه مِن الدَيْنِ وز كما أنه َو باع نَصِيبَهُ من الع وز ولَبْسَ فيه مَعْقَ قِسْمَةٍ 
الدَيْنِ قَبْلَ قَبْضه؛ فَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي صح هَذَا يَكُونُ نَصِيبُ شَرِيكه الْمَضْمُونِ لَهُ. 

قال في الْقَوَائدِ الظهيرية َة بَعْدَ اَن أَؤْرَدَ هَذًا: وَلَكِنَّ الَعْوِيلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا يُرِيدُ ما قَرَرْنَاهُ من بُطْلانِ الصّمَانِ حَيْتْ صَحَّ لكِن بَعْدَ 
ما صَارَ الْوَجْهُ مُرَدّدًا بينَ گن الصّمَانِ نف شائع أو صف شريكه وَبَطَلَ الْأَوَلَ با ذكرَ لِلنَاظِرِ أن يار الاي وَيَدهَعَ لازمة 
الْبَاطِلَ بها ذگزتء إلا أَنْ يُفَرَقَ ببْنَ شرائه بحصّتهِ 1 صَمَانمَاء أو يَْصّ الْبُطْلَانَ بها إذَا أرية صّمَانُ الصف شَائِعًا كم انه 
الْمُرَانُ وَقَوْلُهُ لاف ما إِذَا باع صَفْقََينِ) يَعْني لاف ما لَوْ باع الشَرِيكانٍ الْعبْدَ صَفْفَمَنٍ بن باع هَدَا نَصِيبَُ عَلَى جِدَتِه 
وَهَذًا كَذَلِكَ من ذَلِكَ الْمُشْرِي م صّمِنَ أَحَدُهُمًا لحر نَصِيبَه اؤ بَاعَا مَعَا ويا ِكل نَصِيبٍ نتا م صّمِنَ أَحَدُهْمَا صح الَّمَانُ 
(لأنهُ لا سَركَة) بَِئهُمَا بكم الشّزْع بلك وَِذَا لَو قَبلَ الْمُشْترِي 
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قال (وَمَنْ صَمِنَ عَنْ آخَرَ حَرَاجَةُ وَنَوَائِئَهُ وَقِسْمَمَهُ فَهُوَ جائز. أا اراج فَقَدَ دراه وَهُوَ) حالف الراة لأا مرد فغلٍ وَهدًا لا 
ودی بَعْدَ مَؤْتِهِ مِنْ تركته إلا بوصِيّة. 


[فتح القدير] 

في َصيب أَحَدِهِمًا فيما إذَا بَاعَا مَعَا ذُونَ الآخر صح وؤ قبل الكل م َقَدَ جص أَحَدِهمًا مَلَكَ فَبْضَ نَصِيبهِ عَلَى الخُصُوصٍ. 

ولا می أن ذا في الان تَحْمُولُ عَلَى ما إِذَا أَعَادَ مَعَ تَفْصِيلٍ الئَمَنِ لَفطَةَ الْبَبْع عند أي حَنيفة وإ فَهُوَ عَلَى فَوْهِمَا في َعَدِ 

الصّفْقَةِ عَلَى مَا سَلَفَ في المَْع. 

قال الْإِمَامُ قَاضِي حَان: وَلَوْ َي يَعْني الشريك بِالْأَدَاءٍ في هَذِهِ الْفُصُولٍ من غَيْرٍ ضّمَانٍ جَارَ تبره لأَنَّ المَبيُعَ لا يم إلا بالَْداءٍ 
وَعِنْدَ الأَدَاءٍ يَصِيرُ مقطا حَقَهُ في الْمُشَاركُةِ فْيَصِحُ وَجَوَازُ ر الع لا يذل عَلَى جوز الْكَفَالَة لأ لزع أَسْرَعْ جَوَارَا من الْكَفَالَة, 
ألا ترى أنه يجُورُ ابرع دل الْكتابَة ولا تَجُورُ الْكَفَالَهُ به. 1 


(قَوْلَُ وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ حر حَرَاجَُ وَنَوَائِئَهُ وَقِسْمَمَهُ فَهُوَ جَائرٌ ما اراج فَقَدْ ذكَرْتاه) قَبْلَ هَذَا الْمَصْلٍ بقَوْلِهِ وَالرَهْنْ وَالكَمَالةُ 
جَائرَانٍ في اراج (وَهُوَ يحالف الرَكاةً لعا جرد فغْل) هو ليك طَائَةِ من ماله مُقَدَرَة لا دَيْنَ نابت في الذَمَة؛ أن الَيْنَ اسم 
لمال واجب في الذّمّةٍ لكر دلااتن قال الق أو ترص لزه أو عون علا ويك أز a‏ 
لْمَهْرْ اؤ اسْمِنْجَارٍ عَبْنِ والزگاة لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ إيجَا إخراج مَالٍ الْتِدَاءً َدَلُا عن مال تفه فَلَيْسَ بين حقِيقِيَ وَلَوْ وَجَبَثْ 
في ياب تتفت ونال شب لذن في بخص الأخكام على م فا بولاف الاج لائ تال يب ف قاب الأب خن 
حَوْرَةٍ الدَّيْنٍ وَحِفْظِهِ فَكَانَ كالْأجْرَة وَقَدْ قُيَدَتْ الْكَفَالَةُ چا إا گان خَرَاجًا مُوَظَمَا لإخْرَاج مُقَامعَةٍ وهو ما يَبُ فِيمَا يرج قله غير 
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وما التوَائِبُء فن أريدَ پا ما يون ق گگزي النَهْرِ المُشترك وَأَجْرٍ الحارس وَالْمْوَطَّفٍ لتَجْهِيزٍ الجيْشٍ وَفِدَاءٍ الْأسَارَى وَغَيِْمَا 
جَارَتْ الْكَفَالَةُ ا عَلَى الِاتَقَاقِ وَإِنْ أريدَ ا ما لس ق كَاخبَاَاتِ في مانا فيه اختلافُ الْمَشَايخ - رَحمَهُمُ الله -. ومن ييل 
إل الصَكة الْإِمَامُ عَلِينٌّ الْمَرْدَوِيُ وَأَمَا القسْمَة فَقَدْ قيل: هي النَوَائِبُْ بِعَيْيِهَا أو حصّةٌ منها وَالرَوَايهُ بۇ وَقِبلَ هي النَائبَة 
الْمُوَظَّفَةُ الرَاتِبَةُ وَالْمُرَادُ بالتوائب ما يَنُوبْهُ عير راتب واكم ما بَيَتَاه 

[فتح القدير] 

اجب في الذَهَةِ 

(َأَمًا الئوائب فَإِنْ رید ا ما يون عق ككزي النَهرٍ الْمُشترك) لِلْعَامَةِ (وَأجْرة الَارس) لِلْمَحَلَةِ الذي يُسَمّى في ديار مِصْرَ 
افير (وَالْمُوَطَفٍ لتجهيز الْيْشِ) في حَقّ (وَفِدَاءٍ الْأَسَارَى) إا 4 يَكُنْ في بَيْتِ امال شَيْءْ (وَغَيهَا) يا هُوَ ق (فَالْكَفَالةُ به 
جَاِرٌَ بالاََاقٍ) لما وَاجبَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم مُوسِرٍ باب طعَةٍ وَل الْأمْر فِيمَا فيه مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِنَ وَل يَلرَمْ بَيْتَ الْمَالِ أو 
رمه ولا شَيْءَ فيه (وَإِنْ أريدَ ا ما ليس ق كَاجَايَاتِ) الْموَطَمَةِ عَلَى الاس (في زَمانتا) باد فاس عَلَى الخيّاطٍ وَالصّبَاغ 
وَغَبِْمْ لِِسُلْطَانٍ في كَل يَوْمِ أؤ شَهْرٍ أ ثلاثة اهر فعا ظَلمْ. 

فَاخْتَلَفَ الْمَشَابِخْ في صِحَةٍ الْكَفَالَةِ اء فقيل: صح إِذْ الْعبْرةُ في صِحَةٍ الكَمَالَة جود الْمُطَالبَةِ إمَا بق أو بَاطِلٍء وها قُلْنَا: إن 
كول قضتعها بح الفتلوع قعَدلَ قهز ما وَيَنبَغي أن كل مَنْ قَالَ: إن الكَفَالَةَ ضَمٌ في الدَيْنِ ب صِحَنَهَا هَاهْنَاء وَمَنْ 


قال في الْمُطَالَبَةِ تكن أن يَقُولَ بِصِحَبهَا وکن اَن يَنعَهَا بتاءَ على أا في الْمُطَالبَِ بالدَيْنِ أ مَعَْاهُ او مُطْلََا (ومّنْ يمي إلى 
الصّحَة الْإِمَامُ الْبَرْدَوِيُ) يريد فَخْرَ الإسْلام, آم أَخُوهُ صَّذْرُ الإسلام فأ صِحَةَ الكمَالَةِ ا (وَأَمَا الْقِسْمَةُ فقيل: هي النَوَائِبُ 
ِعَيِبهَا أؤ حصّةٌ مِنْهَا) إا قَسَمَهَا امام ولا حَاجَةَ إلى گؤن الرَوَايَِ قَسَمْ بلا ايء لان قِسْمَةَ في القرْآنٍ عى قسَمَ قَالَ تَعَالَ 
[وَتبْنْهُمْ أن الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَبْتَهُمْ] [القمر: 28] إذ لا مَعْىَ لِصّمَانٍ حَقِيقَةِ الْقِسْمَةِ بِالْمَعْىَ الْمَصْدَرِيَ لکن لَوْ گان كَذَلِكَ لَكَانَ 
ينغي كَوْنُ الرَوَايَةِ بالْوَاو ليون من عَطْفٍ الْحَاصَ عَلَى الْعَامَ لَكِنَّ الرَوَايَةَ بأو (وَقِيلَ الاب الْمُوَطَفَةُ الرَاتبَُ ارا بالنَوَائْبِ) ما 
هو (منها عير راقب) فَتَعَايَرَا (وَالُكُمُ) يَعْني في الْقِسْمَيْنِ (ما بَيّناهُ) من الصِّحَةٍ في أَحَدِهما وا لاف في الأخرى. ثم من أَصْحَابِا 
مَنْ قَالَ: الْأَفْصّل لِلْإِنْسَانٍ أن 
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(وَمَنْ قال لآخَرَ لَك عَلَيَ مِائة إلى شَهْرٍ وَقَالَ الْممَرْ آ لَه هي حَالَّةٌ) › فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمُدَعِي وَمَنْ قَالَ ضَمِنْت لَك عَنْ فُلَانٍ ماله 
إل شَهْرٍ وَقَالَ الْمْقَدٌ لَه هي حَالَة فَالْمَوْلُ قَوْلُ الضّامِنِ. وَوَجْهُ الْمَرْقِ أَنَّ الْمُقرّ أَقَرَ بالدَّيْن. 

[فتح القدير] 

يساوي أَهْلَ حه في إِغْطاءٍ التَائِبَةِ. قال مس الْأَئمّةِ: هَذَا ان في داك الزّمَانِ لوه إِعَاَةَ عَلَى الائحة وَالِهَادِ أَمّا في رَمَانِنَا 
فأَكَْرُ الئوائب تُؤْحَدُ ظَلْمَاء وَمَنْ تمَكُنَ من فع الظَلم عن تفه فهو حَيْد لهم وإ ارد الإغطاء فيط من هُوَ عَاجِرٌ عن دَفْع 
الطَلّم عَنْ تفه لِفَقِيرٍ يَسْتعِينُ به الْقَقِيرُ عَلَى الظَلْم ويال الْمُْطِي القَوَاب. 

وَقَوْلَهُ وَالحَكُمْ مَا مناه يَعْني مَا ذَكَرَهُ م من أن كاله فِيمَا گان ق جائز وَبعيْرٍ حَقّ فيها خلاف. 


(قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لآخَرَ) الْمْرَادُ الْمَرْقْ بَبْنَ مَسْأَلتَيْنِ: إخداها مَنْ أَقَرَ بدن مول لجل فَاغترفٌ الدَيْنِ الم مقر لَه وَأَنكرَ الْأَجَلَ 
الول لِلْمُمَرَ لَه وَلَوْ 
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م اذى حَفا لِنَفْسِهِ وَهُوَ تاجيز الْمُطَالبَِ إلى أجل وني الْكفَالَةِ ما أَقرٌ بين لأ لا دَيْنَ عليه في الصّجيح. وإ كر مجر 
الْمُطَالَبَِ بَعْدَ الشّهْرِ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ في الدّيُونٍ عَارِضْ حَىٌ لا يَفْبْتَ إِلّا بِشَرْطٍ فَكَانَ اقول فَوْلَ مَنْ اُنگر الشَرْط گمَا في ايار 
ما الْأَجَلْ في الْكَفَالَةِ فَنَوْعٌ مِنْهَا حَقّ يَثْبْتَ من عر شَرْطٍ بان كَانَ مجلا عَلَى الأصيلء وَالشَافعِيُ - رَحمَهُ اله - أ الاي 
الأول وَأَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ أَخَقَ الْأَوَلَ بالا وَالْقَرْقْ قد أَوْصّحْتَاهُ. 


[فتح القدير] 
قر بكفَالَة ِرَجْلٍ بدَيْنِ مُؤَجلٍ فاغترف الْمُقرُ لَه وَأنكرَ الأَجَل ْول فيل في طَاهِرٍ الرَواية خلافا لِلشَافِعِيَ حَيْث احق الْأَوَلَ 


بالا فَجَعَلَ الول في الْمَسْأَلتينٍ لِلْمُقِرِ ولي يُوسْفَ على روَاية إنراهيم بْنِ رُسْهُم حَيْث أَلحقَ الاي بلول فَجَعَلَ الْقَْلَ فيهما 
لِلْمْقَرَ لَه وَمَا وفع في أكتر نُسَخ الدَايَةِ من عَكْسٍ ذَلِكَء وهو أن الشَافعِيَ احق الان بالْأَوَلِ وَأَبُو يُوسْفَ قَلَبَهُ سَهْوْ مِنْ 

وجه قۇل الشَافِِيَ - رجه الله - أن الدَيْنَ نوْعَانِ: حال وَموَجَلٌ. فاغترافه بالْمُۇجل اغتراف بتؤع كالاغتراف بْطَة روِيئة أو 
جَيَدةٍ قلا يَْرَمُ النَْعَ الآَحَرَ فَالْمَوْلُ للْمُقرَ كالكفيل. 

وَجْهُ قل أي يُوسْفَ مما تماقا عَلَى وُجُوب الْمَالٍ م اذَعَى أَحَدُهُمَا الْأَجَلَ عَلَى صَاجبه وَهْوَ يُنْكِرُ فلا يُصَدَّقْ إلا ْج كما 
في الْأَوَلِ وَصَارَ الْأَجَلْ كَاخخبَارٍ فيم لَو أَقَرٌ بالْكَفَالَةِ عَلَى أَنّهُ بيار وَأنگر الطَالِبْ الْقَوْلَ لِلطَّالِبٍ في إِنْكارهِ ايار 

وَج الْمَذْهَبٍ أن الْمُقِرّ بالدَيْنٍ قر َا هُوَ سَبَبْ الْمُطَالَبَةِ في الَال رذ الظَّاهِرُ أَنَّ الدَيْنَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إا يَنْبْتُ بَدَلُا عن قَرْض 
أو إِنلافٍ أو بَيْع ووه وَالظَاِرُ أذ الْعَاقِلَ لا يَرْضَى يروج مُسْتَحِقهِ في الال إلا يبدل في الالء فَكَانَ الول الأضل وَالْأَجَلُ 
عَارِضٌ فَكَانَ الدَّيْنُ لول مَعْرُوصًا لِعَارضٍ لا تَوْعًا (ثه اذَعَى لِنَفْسِهِ حَفًَا وَهوَ تأخيركا) وَالْآحَرْ يُنكِرهُ (وَني الْكفَالَةِ ما أَقرَ 
بالدَيْنِ) عَلَى ما هُوَ الْأصَّح بل ق الْمُطَالْبَةِ بَعْدَ شَهْرٍ وَالْمَْفُولٌ ا لَه يَدَعِيهَا في الخال وَالگفيل بكر ذلك فَالْمَوْلُ لَه وَهَذَا لِأَنَ 
ارام الْمَُالَبَةِ يموع إلى الْرَامِهَا في الال أو في الْمُسْتَفْبَلٍ كالْكفالّة جا ذاب وَالدَرَكِ فاا أَقَرٌ ينوع مِنْهُمَا فلا يَلْرَمْ بالنّوع 
الآخر لاف الْكفالة على أنه بيار وها ية َة ؤودها فَتَزْلَثْ مَنْلَة اعدم ودا كلصن من اذى مالا وهو فوج في 
الواقع. 


(224/7) 


قال (ومَنْ اشتری جَاريَة فَكفَلَ لَه َل بالدََكِ فَاسْمَحَفت 1 يأحذ الكفيل حَقّ يُقْصَى له بالقَمَن عَلَى البَائع) لن جرد 
الاشيخقاق لا ينض ا على طاجِرٍ الزواة ما ل يض له لمن على البائع َم تج لَه على اليل ره الم فلا يجب 
عَلَى الكفيل لاف الْقَضَاءِ باخْرَيّة وات برجا قمع المخزي فرعن على الى ولكييق. وَعَنْ اي يُوسُْفَ ئه بطل 
الْببْعْ بالاسْتِحمَاقِء فَعَلَى قياس فَوْلِهِ يرع بمْجَرّدٍ الاسْتِحْفَاقٍ وَمَوْضِعْهُ أَوَائِلُ الزَيَادَاتُ في تَرْتِيبٍ الْأَضْل. 

[فتح القدير] 

إن اغترف به مُوَجَلُا لا يُصَدَّق وَإِنْ نكر يَكُونُ كاذبًا وَحَافَ إِنْ اغترف به كَذَلِكَ لا يُصَدَّقْ في لجل فَالِْيلَهُ أَنْ يَقُولَ 
لِلْمُدَعِي هَذَا الْمَالُ الذي تَدّعِيهِ مول اَم مُعَجَّلْ فَإِنْ قَالَ: مُوَجَلٌ حَصّل الْمَفْصُودُ وَإِنْ قَالَ: مُعَجَّلْ فَيْنَكِرُ وَهْوَ صَادِقَ. 
وني الْعْيُونِ: مَنْ عليه دين مُوَجَلَ إِذَا حَلَفَ ما لَه ايوم قَبْلَهُ شَيْءْ أَرْجُو ان لا يون به بأ إِنْ گان لا يَقْصِدُ به إنْوَاءَ حَقَهِ 


(قَوْله وَمَنْ شری جاریة وگفل | له رل بالدرك فَاسْتَحَفَتْ 1 يَأَخُذْ الگفيل) وَفَاعِلْ يَأَخُذُ صَمِيرُ مَنْ وَالْگفيل مَفْعُولَ: يَعْني ۾ 
يُطَالِبْهُ (حَّ يُقَضَى أ لَه بالثَّمَنِ عَلَى بانع ِن جرد الاشتخقاق) أو القَضَاءٍ به به وَالْمَبيع (لا يُنْتَقَضِ ينمض الْبَيْعُ) أَيْ لا ينفح (عَلَى 
ظَاهِرٍ الرَوَاية) وَاحْترَرٌ بظاهِر الرَوَايَةِ عَنْ روايّة الأمَالي عَنْ اَي يُوسُفَ أَنّهُ يأحُذ الكفيل قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَى بانع بالنَمَنِ؛ لِأَنَّ 
الصّمَانَ وج عَلَى الْبَائع وَوَجَب لِلْمْشْبرِي مُطَلبَئُهُ فكَذَلِكَ عَلَى الْكَفِيلٍ. 


وَجْهُ الظَاهِرٍ مَا ذگر من أن بمجَرّدِ الاسْتِحْمَاقٍ لا نفخ ايع فبالضَرُورَة لا يَبْ الكَمَنْ عَلَى الْبَائع وَهْوَ عَلَى مِلْكه وَلَا يَعُودُ إل 
ملك الْمُشْئرِي حم لَوْ گان الّمَنْ عَبْدَا فأَعْمَقَهُ الَْائِعُ بَعْدَ الْمَضَاءٍ بالاستحقاق نهد عِنْقُكُ وكذا و كَانَ الْمُشْترِي بَاعَهَا من غَيْهِ 
وَاجَدِء ودا يب الَّمَنُ عَلَى الْأصِيلٍ لا يجب عَلَّى الكفيل, لاف ما لو فضي رة الْعبِد لوو لذن اَْبْعَ يَبِطُلْ به لِعَدَم 
الْمُسْتَحِقَّ لت القائم تابث فَمَا قي هَدَا الاخْتِمَالٌ يَبْقَى الملك, بخلافٍ ما إِذَا فضي عَلَى الْبَائع برد الكَمَنِ لارْتِفَاعِهِ جيتئذٍ. 
وَصّحّحَ في 2 الْأُسْرُوشَيَ أن لِلْمْسْتَحِقّ أن بير بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَبَعْدَ فَيْضِهِ قَبْلَ أن حم اله شري على بائعه بِالنَّمَنِ 
وَالرُجُوعٌ بالْمَضَاءٍ يكو فَسْخًا. م من الِاسْتِحْمَاقٍ الْمُْطِلٍ دَعْوَى النَّسَبِ وَدَعْوَى الْمَرَِْ الرْمَةَ الْعليظةَ وَدَعْوَى الَف في 
الأَرْضٍ الْمُشْتَاة أ أا كانت مَسْجدَاء وَيُشَارِكُ الاشتخقاق الاقل في أن كلا مِنْهُمَا كَل الْمُسْتَحِقَ عَلَيْه ومَنْ تَلَّ ذَلِكَ 
الشَيْءَ من جهته مُستَجِفًا عَلَيْهمْ حى إل َو أَقَامَ واج مِنْهُمْ اة عَلَى الْمُسْتَحِقّ بالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لا قبل بين وَيَْلَِانِ في 
أن كل وَاجِدٍ من الْباعَةِ في الثَاقِلٍ لا يرع عَلَى بائعه ما 1 يرغ عَلَيْه ولا يَْجِعْ عَلَى فيل الدَرَكِ ما 1 يَفْضٍ عَلَى الْمَكْفُولٍ 
عَنْهُ وَأَسْلَفْنَا مِنْ مَسَائِلٍ الاْتخقَاقٍِ خْمْلة. 

وَفَوْلَهُ (وَمَوْضِعْهُ) أَيْ الِاسْتِحْمَاقٍ (أَوَائِلُ الزيادَاتِ في تَرتِيب الْأَصل) بريد رتيب مُحْمَدِ قله بَا يباب مذو وَاخْترَ بالْأَصْلٍ 


2 ا 7 27 a‏ 
عَنْ تزتيبها الكائِنٍ الآنَ فإنه تريب 
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(وَمَنْ اشترى عَبْدَا قَضَمِنَ لَه رَجُلٌ بالْعْهْدَةٍِ قَالضَمَان باطل) لن هَذِهِ اللّفظَةَ مُشْتَبهَةٌ قذ تَقَعْ عَلَى الصّكٍ الْقَدِم وَهُوَ ملك الْبَائع 
لا يصح صَمَانه وَقَدْ تَقَعْ عَلَى الْعَقْدٍ وَعَلَى حُقُوقِه وَعَلَى الدّرَكِ وَعَلَى ايار وَلِكُلَ ذَلِكَ وَج فَتَعَذّرَ الْعَمَلْ اء لاف 
الدَرَكِ لِأَنَهُ أُسْتُعْمِلَ في ضّمَانٍ الِاسْتِحْفَاقٍ عَرْفَاء وَلَؤ صّمِنَ الخلاص لا يصح عند أي حنيفة - رَحْمَهُ الله - أنه عِبَارَةُ عَنْ 
خليص الْمَبيع وَتَسْلِيمِهِ لا اله وَهُوَ غَيْرُ قاور عَلَيْه وَعِنْدَهمَا هو مَنرلّة الدَرَكِ وَهُوَ تَسْلِيمْ الْببْع أو قيمته قَصّح. 

[فتح القدير] 

اي عَبْدٍ الله الرَعْفَرانَ تلْمِيذٍ مُحَمّدِ بن الس فَإنَهُ عير كتيب حم إل ما هى عَلَيْهِ الآ وَإِعَا ماه محمد بِالزَيَادَاتِ لأ أصُولَ 
واه من أَمَالي اي يُوسْفَ فَكَانَ محمد عل ذَلِكَ الاب من كلام اي يُوسُفَ أَصلا ي زیڈ عَلَْهِ تفريعا تَعْمِيمَا لَهُ. 


(قَوله وَمَنْ اشترى عَبْدَا وَضَمِنَ لَه َجُلَ بالْعْهدَةٍ قَالصَمَان باطل؛ لِأَنَّ هذه اللَّْظَةَ مُشْتَبِهَُ) الْمُرَادِ إا (ثقَالُ لِلصّكٍ الْقَديم وَهُوَ 
ملك البائع فلا ص َمَائَُ) وَقَالَ اشح ابو بكر الرَازِيَ: هو تاب الشَرَاءِ وَهُوَ ملك الْمُشْرِي فهو مَنْلَةٍ من صَمِنَ لِرَجْلٍ 
ملگ وني بادا يقال حاص مِنْهُ وهو مَكْتُوبُ شِرَاءِ اوري وَتُقَالَ لِمَفْس الْعَفْدِ لأ الْعهَدَةَ من الْعهدٍ كَالْْفدَةٍ من الْعَقَدِء 
َالْعهدُ وعفد وَاحِد وَُقَالُ عَلَى حُفُوقٍ اعفد لما راه على جيار الشّرْط وهي في الَْدِيثٍ «غهِدَة القت ثلاث أيام» أي 


0 


خْيَارُ الشَّرْطٍ فيه. وَلِكُلَ ذَلِكَ وَج قذ بَينَاُ وَإِذَا تَعَدّدَتْ الْمَفَاهِيمْ تَعَذرَ الْعَمَلُ ا قبل الَْيَانِ إيخلافٍ) صَمَانِ (الدرك فل 


موه 5 ا ê‏ ٤ر‏ كن ررك 4 5 عه عه ورم EET‏ ِِ 3 3 
أُسْمُعْمِلَ في صّمَانٍ الِاسْتِحمَاقٍ عُزفا) فلا تَعَذْرَ. وَذگر بَعْضْ الْمَشَايخ أن عِنْدَ أي حَنيفة صّمَانَ العهْدَة هُوَ ضَمَان الدَرَكِ (وَلَوْ 
صَمِنَ الخلاص لا يَصِحٌ عِنْدَ أي حَدِيفَة لِأَنّهُ عِبَارةٌ عن تَخْلِيص الْمَبيع وَتَسْلِيمِهِ وَهُوَ غَيُْ قادر عَلَيْه وَعِنْدَهُمَا هُوَ ية الدَرَكِ وَهُوَ 
تشلية المَببع) إن قَدَرَ عَلَيْهِ (أو) تَسْلِيمُ (قيمَته) وَذَكْرَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ في أدب لْقَاضِي لِلْخَصّافٍ أن 
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(بَابْ كَقَالَةٍ المَجلَيْنِ) (وَإِذَا گان الدَيْنُ عَلَى الَْيْنِ وکل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاجبه كُمَا دا اشْتريَا عَبْدَا بالف دزكم وكقل كَل 
[فتح القدير] 

تَفْسِيرَ احلاص وَالدَرَِ وَالْعْهْدَةٍ واج عِنْدَ أي يُوسْفَ وَمُحَمّدِ: يَعْني فَيَكُونُ صَّحِيحًا لِأَنّهُ ضَمَانُ الدَرَكِ عِنْدَهُما تَصْحِيحًا لِلگلام 
مث الْأَلْمَاظُ تَلانّة: ضَمَانُ الدّركِ جائ بالاتقاق» وَصَمَانُ الْعْهْدَةِ لا يِجُورْ باتَمَاقٍ ظَاهِر الرَوَابَهَ وَضَمَانُ احلاص مَُْلَفْ فيه في 
ظَاهِر الرَوَايةء وَقَدْ ذگر أَبُو رَيْدٍ في شْرُوطِه أن اًب حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ گات يَكْمْبَانِ في الشْرُوطٍ: فما أَذْرَكَ فان بْنْ فُلَانٍ فَعَلَى فُلَانٍ 
خَلَاصّهُ أ رَد الّمَنِ. 

وَإِنْ ل يَذُكْرْ رَد اللَمَن يَفْسُدُ لِأَنَهُ يَبَْى الصّمَانُ ِتَخْلِيصٍ المييع. وَعْلِمَ من هَذَا الخلافٍ فِيمَا إِذَا ذُكِرَ ضّمَانُ الخلاص مُطَلَقَاء اَم 
إذَا قَالَ: خَلَاصُ الْمَبيع أو رَدُ الكّمَن أو أَرَادَ ذَلِكَ وَاتَمَمَا عَلَى إرادته فَيَجُوز بالإجماع. 


[باب كفَالَة الرَجْلَين] 
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واج مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فما أَدّى أَحَدُهُما 1 يَرْجِعْ عَلَى شَريكه حم يريد مَا يُوَدِيه عَلَى النَصْفٍ فَيَئجعَ بالزيادة) لأ كل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا في الصف أصيل وني النَْفٍ الْآحَرِ گفيل ولا مُعَارَصَةَ بَْنَ ما عَلَيْهِ ق الأَصَالَةِ وَحَقٍ الْكَفَالَةِ أن الْأَوَلَ دَيْنْ وَالنَاِيٍ 
مُطَالَبَة م هُوَ تابغ لول فَيَمَعْ عَنْ الأول وني الزَادَةِ لا مُعَارَضَةَ فَيَقَعْ عَنْ الْكَفَالَة ولِأَنَهُ لو وَفَعَ في النَضْفٍ عَنْ صَاحِبِهِ 
[فتح القدير] 

لما رل هَذَا ۾ا قَبْلَهُ منِلَةَ اْمُركَبٍ من الْمُفْرَدِ دَكرَهُ عَقِبَهُ (قَولَهُ وَإذَا كانَ الدَيْنْ عَلَى الَْبْنِ بان اشْتريا مَعَا عَبْدَا بألْفٍ) أ 
فيضا معا (وگفل کل منْهُمَا عن صَاحِه فا أََاهُأحَدهْمًا ۾ يْجغ على شَريكِه حى بريد ما يديه عَلَى الَصْفٍ فبزجع لاد 
ل) وَجْهَْنِ: أَحَدُهُمًا (أَنَ كلا مِنْهُمَا في النَضْفٍ أصيل وني النَضْفٍ الآحر فيل وَلَا مُعَارَصَةَ بى ما عَلَيْهِ بحَقَ الْأَصَالَةِ و) مَا عَلَيّه 
عق الكفالة) لقو الأول وَصَعْفِ الان ران الأول ديْنْ) عَلَيْهِ 

(وَالَانِ مُطَلبةً) بلا دن( هو تابغ) فَوَجَبِ صرف الْمُوَدِي عن الْأفوى تَفدبا له عَلّى الْأَسْعَفٍ على ما هُو مُفْمَصَى الْعَفلٍ 


وَالْعَاةٍ. لا يُقَالَ: إن هذا فعضي أَنَ على قول من مَل الدَيْنَ عَلَى الْكفِيلٍ مع الْمطَالَةكُونْ اْمُوَدِي بَبْتَهُمَا كما هو قُؤل 
طَائِقَةٍ من مَشَايختا وَتَقَلَهُ ان قُدَامَةَ عن الْأَئِمَةِ الللائة هذا إل أن يَصْرفَه ببيّه أو بلَفْظِهِ إلى أَحَدِهمَا. لأ تَقُولُ: اكم عِنْدَنَا مَا 
ذَكَْنَا مِنْ خَيْرٍ خلافٍ عِنْدََاء فَِنَ الدَيْنَ النَابتَ عليه بطريق الْكَمَالَةِ لَيْسَ بِقُوَةِ الْكَائنِ عَلَيْهِ بطَرِيقٍ الْأَصَالَة؛ٍ ألا تَرَى أن الْمَرِيضَ 
إا اشتری في مَرَضٍ مَؤْتِهِ شَيْنَاكَانَ مِنْ جميع الْمَالِء وَلَوْ گل گان من الثلْثِ. 

وَأَيْضًا لَوْ اشترى الْمَرِيض وَعَلَيْهِ دَْنّ جَارَ وَلَو كفل وَعَلَْهِ دَيْنَ لا يجُورُ. وام وة يُصْرَفْ يمه فُلَْا: التَغيِينُ في الجْنْس الْوَاجِدٍ 
غو وَهَذَا َي واجڎ٬‏ حَقَ او گان نِضْففْ الدَيْنِ بقزض ملا وَنِصْفَهُ بيع وَعَيْنِ صح إِذْ في النْسَيْنٍ بُغتبڙ تغيئۀ لاله جيتئاٍ مُفِيدٌ. 
ثانييهما (أنَهُ َو وَفعَ في التضف عَنْ صَاجبه) لِْكفَالَة گان لَه اذ زجع عَلَيه به (فَِصَاحِبِهِ اَذ يزْجع) بع ما رَجَع عَلَيهِ به الْمُؤَدي 
(لِأَنَّ أَدَاءَ تائيه) يَعْن كَفِيلَهُ بأمْرهِ (گأدائه 
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فَبُوَدي إلى الدَّورِ 


(َِذا گل رَجُلانِ عَنْ جل بال عَلَى اد کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فكل شَيْءٍ داه حدما رَجَعْ عَلَى شریکه ينضْفه 
قلاا گان أؤ كديرا) وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةِ في الصّجيح أن تَكُونَ الْكَفَالَةُ بالكل عَنْ الْأَصيلٍ وَبِالْكُلَ عَنْ الشَّرِيكِ وَالْمُطَالبَة ممَعدّدةْ 
َتَجْتَمِعْ الْكَفَالَتَانِ عَلَى مَا مَرّ وَمُوجبُهَا لرام الْمُطالبَة فتصځ الْكَفَالَهُ عَنْ الگفيل 

[فتح القدير] 

بنَفْسِه) » وَلَوْ ادى فيه يَرْجعْ فكَذَا بتائيهء لكِن إا جعَلَهُ كُلَهُ عَنْ صاحهِ فَتقُولٌ ذلك لجع يجميع ما رَجَعَ به صَاحِبكُ إلا 
ل ين لَه أَنْ يَْجِعَ إل بنْفٍ مَا رَجَعَ به صَاحِبُه. بَيَائهُ ادى الْأَوّلْ مِانَتيْنٍ يَرْجِعْ بنصْفها لِأَنهُ في ا لْمانَتَيْنِ أَصِيلٌ, فَإِذَا 
رَجَع به عَلَى صَاجبه ا يَفدِرْ صَاحِبْهُ أن زجع بِكِلْمَيْهمَا لا إذا اتير نَفْسَه موي كلها عن صَاحِبِه الْمُوَدِي حَقَيقةٌ وَل 1 يزجغ 
إلا بِصْفهَاء لأ ل ااا حَقِيقَة سه اصرف ينها مسون إلى ما عليه صله وَحمْسُونَ إلى ما عَلَيِْ فال ونا رع جا عليه 
من الْكَفالة (قيوَدِي إلى الدؤر) وما يُوَدِي اله َي فيمتيع يجوغة فَلَمْ َغ عن صَاحِبه إلا تعر حكُمْ الشَرعء إذ الؤفوع عَنْ 
صاجبه حُكَمُة جَوَارُ الوْجُوع» وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ امْمَنَعَ لِلدّورٍ. 

وَاْلَمْ أن ليس اْمرَادُ حَقِيقَة الور إن فف الشَيْء عَلَى ما يعَوقَفْ علي جوع الِْْي ليس موقا علَى جوع صَاجيه. 
بل إذَا رَجَعَ لحر ن يَرْجعَ وَلَا يَلْرَمُ كَوْنُهُ في مَالٍ واج بَل إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا أَحَدّ مِنْهُ فَإِذَا رَجَعَ الْآخَرُ اسْتَفَادَهُ و أَغْطَاهُ 
غير كَذَا الأول قَاللّازِمُ في الحقيقَة العَسَلْسُْلُ في الرُجُوعَاتِ بَيْنَهُمَا فَيَمْتَعْ الجوع الْمُوَدِي إِلَيْهِ. وَالَْقَ أن هَذَا الْوَجْهَ بطل لِذَنَ 
يجوع الْمُوَدِي عَنْهُ لا کن ان يُسَوْعَهُ سَْعَا اعيا المُوَدِي عن ائه دى بنَفسِهٍ ابه عَن الْمُوَدِيء لأ اعبار بَاطِل يُوَدِي 
إلى أن الْموَدِيَ عَنْهُ يرغ عَلَى الْموَدِي عَنْهُ مِثْلٍ ما ادى إل الطَّالِبء وَهْوَ تقيض ما يُفْطَعْ به من الشَرْع أَنَّ الْمُوَديَ هُوَ الذِي 
زجع عَلَى الْمُوَدَي عَنْهُ مل ما أَدّىء وَكَيْفَ کون أَدَاءْ لإِنْسَانِ عَنْ َيه سَبَبّا لَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْه ذَلِكَ لير مغل آخَرَ هدا مُجَارَقةٌ 
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(قَوْل: وَإِذَاكَقَلَ رَجُلانِ عن رَجُلٍ پال عَلَى ا كل وَاحدٍ مِنْهُمَا گفي عن صَاحِبِه فكل شَيْءٍ اذا حدما جع عَلَى شريكه 
بنطفه قَلِيلًا أؤ كثيرا. وَمَعْىَ الْمَالّة في الصّجيح أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَهُ بلكل عَنْ الأصيل وَبلْكل عَنْ الشَّرِيكِ وَالْمُطَالَبَةُ مَعَدَدَة) 
من غر تظر إل أا مَعَ الدَيْن أَوْ لا (فَتَجْتَمِعْ الْكمَالَتَانِ) وَمُوجِبْهُمَا لرام الْمُطَالْبَةِ قَتصِحٌ الْكَفَالَهُ عَنْ الْكفِيا 
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گما نَصِحٌ الْكَفَالَهُ عن الْأَصِيل وگمَا تصځ الْوَالَةُ من الْمُخَْالٍ عَلَيْه. وَإِذَا عُرفَ هذا فَمَا أَدَاُ أحذهًا وَفَعَ شَانعًا عَنْهُمَا إِذ 
الكل اة فلا تزجح لِلْبَعْضٍ عَلَى الْبَعْضٍ بخلافٍ ما تَقَدَمَ َع عَلَى شريكه يبصفه ولا يُوَدِي إلى ادر ِن فيه 
الاسْتواءُ وَقَدْ حَصّل ب پرځوع أَحَدِهمًا نطف ما أَذى فا فض + برجُوع الْآخَرٍ عَلَيْ لاف ما تَقَدَمَ م يَرْجِعَانٍ عَلَى الَْصِيلٍ 
لِأَكُمَا ديا عَنْهُ أَحَدُهمَا بِنَفْسِه وَالْآحَرُ تائيه (وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ م بالجميع عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ) له گفل وي الْمالٍ غنه بأمره. قَالَ 


(وَإِذَا أَبَْاً وت الْمَالٍ أَحَدَهْمًا أَحَد الآخر بالجويع أن إِبْرَاءَ الكفيلٍ لا يُوجب) بَرَاءَةَ الأصيل فبقي الْمَالُ كله عَلَى الْأَصِيلٍ 
وَالْآخَرُ گفيل عَنْهُ بِكُلّه عَلَى ما بَيّئَاهُ وَلخَذَا يأَخُذُهُ به. 


قال (وَإِذَا افترَقَ 


[فتح القدير] 

انرو نا كلى الكول ون ا به (گمَا صح عَنْ الأصِيل) بالتزام a‏ 
الْمُخْتَالٍ عََيْه) لِلْمْحَالٍ با أجيل به عَلَيْهِ عَلَى آخَرَ (وَإِذَا عرف هَذَا قَمَا أَذَاهُ أَحَدُهُمَا تايار الكل كَفَالَهُ) ما عَنْ 
نَفْسِهِ وَمَا عَنْ الكفيل الآحر (قلا تزجيح لِلْبَعْضٍ عَلَى الْبَعْضٍ) اه الأول عَنْ نَفْسِهِ حَاصَةَ (يخلاف ما تَقَدَمَ) وَإِذَا 1 
(فَينْجِعْ عَلَى شَرِبِكِهِ ينصْفٍ جميع ما ادى وَلَا يُوَدِّي إلى الدَّوْرِ؛ لِأنَّ فَضِيّتَهُ هَذَا الاستوَاء) لِلاسْتوَاءٍ في الْعِلِّ وهي الْكَفَالَهُ (وَقَدْ 
حَصل برځوع جوع أَحَدِمًا) وَهْوَ الْمُوَدي (ينصْفٍ ما أَدّى فَنَقَضَّهُ برخوع غير الْمُوَدَي بلا مُوجبء لاف مَا تَقَدَمَ) لا اسْتوَاءَ فيه في 
الْعلّدَ قن أَحَدَهُمَا عله وى من الْآخَر فَلمْ يَسْتَويا فَلَمْ يَسْتَو مُوجِبْهَا فَلِدَا لا يَرْجِعُ إلا ا رَادَ عَلَى النَصْفِء وَهَذَا الْمَرْقُ 
باغتَِارٍ اجه الأول في الْمَسألَةٍ الأول وؤ گان الَْجْهُ الان صَحِيحًا ٤‏ يغ فرق باغيباره أن مُسَوْعَ جوع الْمُوَدِي عَنْهُ اغتتاز 
نَفْسِهِ ادى ما أَدّاهُ عَنْهُ الْمَُدِيء وَاحْتِسَابْهُ به عَنْ الْمُوَدِي وَهَدًا تُمكِنٌ هتا بعيْنه بن يَقُولَ هَذَا الذي تزجع عَلَىَ به بسب أَنّك 
يته عَي هُوَ كأَدَائِي بنَفْسِي فَكَأَنَ أت الذي اديه وَاحْتَسَبْته عك فاا أَرْجِعْ عَلَيِك بهء ولا شَكَ في بُطْلَانِ هذا فلا يَقَعْ المَرْقُ 
إلا باغتبَارٍ الوه وَالصعْفٍ وَهْوَ الْوَجْهُ الأول (2 يَرْجِعَانِ) يَعْني الْكَفِيلينٍ الْمُتَكَافِلَينٍ (عَلَى الْأصيلٍ لأَهُمَا ادي عَنْهُ أَحَُهُمًا بنَفْسِهِ 
وَالْآخَرُ بتائبهء وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ الكَفِيل الْمُوَدِي بالجميع عَلَى امول عَنُْ أنه گفل عَنْهُ جميع الْمَالِ بأمْرو) م اداه (وَلّو ابرا ربُْ 
امال أَحَدَههًا أَخَدَّ الآَحَرَ با لخميع لِأَنَّ بَرَاءَة الكفيل لا وجب بَرَاءَة الأصيل فبقي الْمَالُ عله عَلَى الأصِيلٍ وَالْآحَرُ كفيل عَنْهُ 


(قوْله وإذا فرق 
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الْمُتَفَاوِضَانٍ لاحاب الديُون أَنْ يَأْخُذُوا أَيّهِمَا شَاءُوا يجميع الدَّيْن) لاد كل وَاجدِ مِنْهُمَا كفل عَنْ صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرفَ في 
الشّركة (ولا زجع أحَدهما عَلَى صَاحِبِهِ حى يُوَدِّيَ أكثر من اليِضْفٍ) لما َر من الوَجَهبنِ في كَفَالة الرلَين. 


قال (وَإِذَا كوتب الْعَبْدَانِ تابه واجدة وَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فكل شَيْءٍ أده أَحَدُهُما رَجَعْ عَلَى صاجبه ينضفه) 
وَوَجْهُهُ أ هَذَا الْعَفْدَ جائڙ اسْتِحْسَاناء وَطَرِيقُهُ أن َل كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَصِيلًا في حَقّ وُجُوب الْأَلْفٍ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عِنْقُهُمَا مُعَلََا 
بأَدَائْهِ وَيجْعَلَ كَفِيلًا بِالْأَلْفٍ في ق صاحبه» وَسَنَذْكُرْهُ 5 المُگاتب إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ؛ وَإِذَا عُرفَ ذَلِكَ فما اَذَه أَحَدُهُمًا رح 
نِصْفه عَلَى صَاجبه لِاسْبواتِهِمَا ولو رجَعَ بلكل لا تَتَحمَّقْ الْمُسَاوَاة 

[فتح القدير] 

لْمُمَفَاوضَانِ لاحاب الدَّيُونٍ أَنْ يَأْخُذُوا هما شَاءُوا يجميع الدَيْن لأ كل وَاحدِ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِه عَلَى مَا عرف في) 
كاب (الشّركة) مِن أَنَّ سَرِكَةَ الْمُمَاوَضَةِ تَنْعَقِدُ عَلَى وَكَالّة كل مِنْهُمَا عَنْ الْآخَر وَكَفَالَةِ كل عَنْ الْآخَر إلا ما اسفن (وَلا يَرْجِعْ 
أَحَدُهُمًا على صَاحِبِهِ حى يُوَدَّيَ اتر من الصف لِمَا مَرّ من الْوَجْهَيْنِ في كَفَالَة الرَجْلَْنِ) الْمَذْيُونَينِ بين وَاجِدِء وال الْمُوَفْقْ. 


(فَوْلهُوإِذَا كوتتب الْعَبْدَانِ کاب وَاجدَة) بان قال معلا كاتبِدُكُمَا على الف إل عام (وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا گفيل عن صَاحبِهِ فَكُلٌ 
شَيْءٍ ااه أَحَدُهْمَا يَرْجِعْ بِنِصْفِهِ عَلَى صاجبه. وَوَجْهُهُ أذ هَذَا الْعَفْدَ) وَهُوَ عَفْدُ الْكفَالَةِ (جَائرٌ اسشتخمائًا) جلاف لِأدَئِمَةِ القلاثة 
كُمَا لَوْ كَانَتْ الْكفَالَةُ وَاحِدَةًَ فَقَط وَلِأَنَهُ كَفَالَةٌ يبدل الكتابة وَهْوَ بَاطِلُء وَأَيْضًا شَرَطَ فيه كَقَالَةَ الْمُگاتب وَهُوَ بَاطِلٌ وَالْكتَابَة 
تَبِطُلْ بالشروط الْقَاسِدَةٍ. 

وَجْهُ الاْتخسانٍ أله تكن أن يعبر لَهُ َة يَصِحُ به فَيُخْمَلَ عليه وَهُوَ أن يجْعَلَ الْمَالَ عَلَى أَحَدِهمًا وَعِنْقَ الآَحَر مُعَلًَا أدَائ 
كما في الول الْمَوُودٍ في الكتابةٍ َمْجعَلُ کل مِنْهُمَا في حَقٍ الْمَولى گان لْمَالَ كله عليه وَعنق الآحر مُعَلََا بأدائه فَيطالِب كل 
مِنْهُمَا يجميع الْمَالِ بكم الْأَصَالَةِ لا الكَفَالَةَ وني الحقيقَة الْمَالُ مُقَابَنٌ هما فَيَنْقَسِمْ عَلَيْهِمَا لاف ما إِذَا اخْتَلَفَتْ كتَابَتُهُمَا 
تا ااه أحدُهُما زجع ينِصْفهِ عَلَى 1 
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قال (ولَو ٤‏ يُودِيا سَئْنَا حَقٌّ أَغتقَ الْمَوِلَ أَحَدَهْمَا جار الْعِنْق) لِمْصَاقَيه مله وَبرئ عَنْ الصف لاله ما رَضِي الام الْمَالِ إلا 
ليكو الْمَالُ وَسِيِلَةَ إلى الق وَمَا قي وَسِيَةَ فَيَسْقُطُ وَيَبْقَى الصف عَلَى الآحر؛ لِأَنَّ الْمَالَ في الحقيقة مُقَابَلَ برقبتهما. وإ 
جعل عَلَى كُلّ واد مِنْهُمَا اخْتيَالا لتصجيح الصّمَانِ وَإِذَا جَاءَ الْعِنْقْ اسْتَغْ عَنْهُ فَاغْمرَ مُقَابَلٌا ِرَقَبََهِمَا فَلِهَذَا يمف 
ومول ن يد َة الي ٤‏ يُغيق ايها سَاءَ الْمُغتق اة وصَاحَه بالْصَالَةء ون َحدَ الذي اق َع عَلَى صَاجبه ‏ 
يُؤَدْي لاله مود عَنَهُ مرو وَإِنْ أَخَلّ الْآخَرْ بجع عَلَى الْمُعْتَق بشَيْءٍ لاله اَی عَنْ نَفْسِه وله عْلَمْ. 

[فتح القدير] 

صَاحِبِه لاسْيوَائِهمَا (وَلَوْ 2 يُوَدَِا شَيْنا) حم إن الْمَوْلَ (أغتق أَحَدَهْمَا جَاز لِمُصَادَقِْ مكه) وَبرئ عَنْ الصف لاله ما رضي 
بِالْيَام لمال إلا ليكو وَسِيلَةَ إلى عِنقه و يبق وَسِيلَهَ حَصُولٍ عِعْقِهِ بطري حر (فَيَسْقْطُ وَيَبْقَى الضف ؛ على الآخَرِ لون الْمَالَ 
في الحقيقَةِ مُقَابَلٌ بِعثقهمَا. وا جول عَلَى كل واد نها اختيالا إتمنججيح العمَانٍ) اال عليه شۇ ف الشّارِع إلى الْعثق 
(فَإِذَا جَاءَ الْعثْق اسْتَغْق عَنْهُ فَاغميرَ قابا بِرََبتهِمَا فَوَجَب أَنْ يَكَتَصّفء وَلِلْمَوْلَ أن يَأَخْدَ بحصّة الذي 1 يُعِْق أَيّهمَا شا 
الْمُعمَقَ الْكفَاَةِ وصَاحِبَهُ الْأصَالة) وَأؤرة عله أَنَُيَسَْلِمُ كونَ الرَقِيقٍ امنا لِيَدَلِ الْكعَابَةِ وهو لا يتجوذ. 

جت بان هذا في حَالَةِ الْبَقَاءٍ لا في الِابْتدَاءٍ گما لو مَاتَ شهُودُ التَكاح (فَإِنْ أَحَدَ الّذِي عَتَقَ رجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ با أَدّى» وَإِنْ 
أَحَد الآحَرَ به 1 زْجغ) عَلَى الَذِي عق (لِأنُّ) رما (أذَى عَن تَفْسِ) . 
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تكلا تروت ون شرن عن عا ما لا ين اه ER‏ او عا زان الما كال 
عليه لِؤْجُودٍ السّبَّبٍ وَةَ قول الذَّمَة: إلا ائه لا طالب لِعُسْرَته إِذْ جي ما في يده ملك الْمَوْلَ وَأ يَرْض عله به والگفيل عير 
مُعْسِرٍء فصر گما إِذَا گل عن عَائْبٍ أَوْ مُفْلِسِء 

[فتح القدير] 

[باب كَقَالَةِ الْعَبْدِ وَعَنْهُ] 

خر مَا يعلق به لاحره بالرّدِ بالرّقّ (فَولْهُ وَمَنْ صَمِنَ عَنْ عبد مَالَا) مَوْصُوفًا بگؤنه (لا يب عَلَى الْعَْدِ حى ب يَعْنقَ) كَأَنْ أَقَرَ 
باستهلاك مال وَكَدَبَهُ الْمَوْلَ اؤ أَفْرَصَهُ إِنْسَانْ أو بَاعَهُ وَهُوَ جوز قله لا يب عَلَبْه إلا بَعْدَ عِمْقهِ وكذا إذا أَوْدعَ سنا 
فَاسْتَفْلكَهُ أو وَطى امْرَأَة ِشْبْهَة بعر إذْنِ الْمَوْلَ لاف ما لَوْ گان اسْتهلَاكَهُ لِلْمَالِ مُعَايَئا مَعلُومَا فَإنّهُ بوخد به في الالء فَإِذًا 
كفل وبل عن اعد اماي ادي لا يحب عله إلا بغد انرك ن عبر أن يشرط في الكقالة أجياد (3) هذا هو الما بقؤله 0 
ذز حأولا ولا عة أرم) اليل (حالا أن اال حال على اليد جود السب و قول الذّمة) وعدم الأجَلٍ ويف انق لا 
يَصْلْحُ أَجَلّا هَالَة وَفْتِ وُقُوعِهِ وَقَدْ لا بم فع أَضْلًا (5) ا (لا يُطَالَبْ به شرت إذ يغ ما في يَدِهِ ملك الْمَوْلَ 1 يَرْض بكعلقه 


(والكفيل غَيُْ مُْسِرٍ) فَالْمَنعْ الَّذِي تَحَقَىَ في الْأَصيلٍ مُنتَفٍ من الْكَفِيلٍ مَعَ وجُودٍ الْمُفْمَضِي وَهُوَ لاله الْمُطَْقَهُ مال غير 
مُوجل فَيْطَالَبُ به في الال (فَصَّارَ كما لَوْ كَمَلَ عَنْ مُفْلِس أو عائب) يَلْرَمُهُ في الال مَعَ أَنَّ الأصيل لا يَلْرَمْكُ 
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لاف الدَيْنِ الْمؤَجَلٍ لاه ماخر ور ثم ذا اى رَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ بَعدَ التق لان الطَالب لا يَرْجع عليه إلا بعد التي فگذا 
لاب الدين ونه متاخر وور م زجع 2 بحتقق ل لب 2 برجع عليه 
الكفيل لقيامه مَقَامِه. 


ہے © “يزه 


(وَمَنْ اذَعى عَلَى عبد مالا كَل لَه جل فيه فَمَات الْعبْدُ َر الگفيل) لِبرءَة اَْصِيلٍ گما ذا كان الْمَحْفُولَ عَنُْ بِنفْسِهِ خرًا. 


قال (فَإِنْ اذَّعَى رَقَبَةَ الْعَبْدِ فَكَفَلَ به رَجُل فَمَاتَ الْعَبْدُ فَأَقَامَ الْمُدَعِي اينه أنَهُ كَانَ لَه ضَمِنَ الكفيل قِيمَتَه) لان عَلَى الْمَوْلَ 
رَدهَا 


[فتح القدير] 

وَهَدَا اخسن في خُلُولٍ هَذِه الكمَالَة بخلافٍ وجه تأخير الدَيْنِ إلى التق وَهُوَ الْعْسْرَةٌ وَعَدَمْ رصا الْمَؤْلَ» لَه َو م لَرِمَ تأخِيرُ ذَيْنٍ 
الاشتهلاك الْمُعَايَنِ لِعُسْرَتِهِ وعدم رضًا الْمَوْلَ بل الْوَجْهُ عَدَمْ تاذ تَصَرفٍ غَبْرٍ الْمَوْلَ في حَقَهِ با يَضْرُْ: أغني تصرف الْمُفْرِضٍ 
وَالْبَائع عبد وَل يَرْضَ بإيداع الْمُودع عِنْدَ عَبْدِِ ولا يتفكين الْمَرْآقِ وَعَدَمِ َقَاذٍ قول الْعَبِدِ في حَق لمو إا كان كدب بخلافٍ 
الاستهلاك الْمُعَاينٍ قله ليس فيه أحَدهًا فينفُدُ في حَقّهِ فعا ضر ا يسبب فيه عَلَى فيه يجب الدَيْنُ في الال فَيُؤْحَذُ مِنْ 
كَسْبِهِ إن گان لَه كشب وَالِاتْاعٌ رَقَبَمْهُ فيه إلا أن يَفدِيَُ الْمَوْلَء هَذَا هُوَ الْمُرَجَحُ في قَوْلٍ مُحَمَدِ في الْعَْدٍ الّذِي يهك الْمَالَ 
الَّذِي لا يجب حي يَعِْقَ (يخلاف الدَيْنٍ الْمُوْجلٍ أنه ماخر بموَجَرِ) صّجيح. وَلَوْ گا كفل بِدَيْنِ الِاسْتَفلاكِ الْمُعَاينِ ينبي أن 
يَرْجِعَ قبل الْعثْتي إذا أَدَى لِأَنّهُ دَيْنْ غَيْدُ مُوَخَرِ إلى العنتي فَْطَالَبْ اميد كليم رقب اؤ الْقَضَاءِ عن وبتَ أَغْلٌ الدّرْسٍ هَل 
الْمُتَبرُ في هذا اليجوع لأر بالكمَالَةِ من اعد أو السّيّد؟ وَقوي عِنْدِي كَوْنْ المُغتبر أفرَ اليد لن اليُجُوعٌ في الحقيقَةِ عَليِهِ 


. (قَولهُ ومن اذَعَى عَلَى عَبْدٍ مالا وكََل رَجل بتَفْسِه مات الْعَبْدُ رئ الكفيل لبراءة الأصِيل) وَهُوَ طَاهِرٌ لا فزق في ذَلِكَ ين 
ون الْمَكْفُولٍ به حرا أو عَبْدَاء وا فَرَضَهَا في الْعَبْدِ ليرب عَلَيهَا مسأل عى الرَقَبة وهي قَوْلَه. 


(فَلَوْكانَ اذَعَى رَقَبَةَ الْعَبْدِ فَكَمَلَ به جل فَمَاتَ الْعَبْدُ فَأَقَامَ الْمُدّعِي الْبََنَهَ أَنَّ الْعبْدَ گان لَهُ ضَمِنَ الگفيل قِيمَمَهُ) لِأَنَّ عَلَى 
الْمَوْلَ رَد َقََةِ العَبْدِ 
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عَلَى وَجْهِ يَْلفُهَا قِيِمَتْهَاء وَقَدْ الْمَرَمَ الكفيل ذَلِكَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ تَبْقَى الْقِيمَةُ وَاجبَةَ عَلَى الْأَصِيلٍ فَكَذَا عَلَى (١‏ لگفیل» بخلافٍ 
الْأَوَلِ. 


قَالَ (وَإِذَا كَفَلَ الْعَبْدُ عَنْ مَوْلَاهُ بأمْرهِ فَعَتَقَ فَأَدَاهُ أو گان الْمَوْلَ فل عَنْهُ فأَذّاهُ بَعْدَ العثق ل يَرْجِعْ واد مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ) 
وَقَالَ رُقَرُ: يرج وَمَعْىَ الْوَجْدِ الْأَوَلٍ أَنْ لا يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ حم نَصِح كمال الْمَالِ عَنْ الْمَوْلَ إِذَا گان بأمْرِو أَمَا كاله 
عَنْ الْعَبْدٍ فُمَصِحٌ على كل حَالٍ. لَه أنه تَقّىَ الْمُوجب لِلرُجُوع وَهْوَ الْكَفَالهُ بره وَالْمَانِعُ وَهُوَ الرَّقَ قذ رَالَ. وَلَنا ما وَفَعَتْ غَيرَ 
مُوجبّة جوع لأ المَؤلى لا يَسَْوْجِبْ عَلَى عَبْدِهِ ينا وكذَا الَْبْدُ عَلَى مولا 

[فتح القدير] 

عَلَى وجو يلها قِمتَهَا (وَقَذَالْعَرّمَ الگفيل َلك وَتَعْدَ الْمَْتِ الْقِيمَةُ وَاجِبة عَلَى الْأَصيلٍ فَكَذَا عَلَى الْكَفِيلٍ) فَهُوَ كما ل كفل 
بالْمَعْصُوبٍ حَيْتْ يؤخ برو عينِهِ قان عجر فَقِيمَتِ. فَحَاصِلَه أنه گفل َال هُوَ رَقَبَهُ الْعَْدِ وَالْمكْفُولٌ عَنَهُ ْمَل يخلافٍ مَا لو 
قل بِالْمَالِ الذي عَلَى الْعَبْدِ فَمَاتَ يجب صْمَالَهُ وَالْمكْفُولٌ عَنْهُ فيه هو الْعَبْدُ وَكدَا عن لخر قَمَاتَ ار مفْلِسًا لا يرا الگفيل 
في فَوهِمْ جميعاء بخلافٍ من كفل عَنْ الْمفِْسٍ بَعْدَ مَِْهِ عَلَى ما تَقَدَمَ من اللّافٍ فيه. 


. (فَوْلَهُ وَإذَا كَمَلَ الْعَبْدُ عَنْ مَوْلَاهُ بأمْرهِ فَعَمَقَ فأَدّى أَْ گا الْمَوْكَ كَفَل عَنْ عَبْدِهِ وَأَدَى بَعْدَ عت عَبْدِه 1 يَرْجِعْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا 
على الآخر) بِشَيْءٍ (3) تقل (عَنْ قر - رجه الله -) في شزح الجامع (أَنَهُ َرْجِعْ) قَالَ الْمُصَبَفُ (وَمَعْىَ لوجي الْأَولِ) يَعْني 
صَمَانَ الْعَبْدِ عَنْ سَيّدِهِ (أنْ لا يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ حم تصح كَفَالئُهُ عَنْ سَيّدِه) وَهَذَا لان الأصل أن كفَالَةَ العَبْدٍ لا صح 
مُطَلَمًا لذن اْكَمَالََ إا نَصِح من بصخ مِنْهُ الع عَلَى ما داه أَوَلَ الاب فَلِدَا لا تصخ من الصّ غير الْمَأَذُونِ غَيْرَ أذ أَفْرَ 
اليد له ا َك لخر عَنْهُ فيه فمَصِحُ حم باع رة في دين الكفالة إا كفل لعي اليد إذنِ اليد قدا كان عَلَى الْعبْد 
دين لا بلك اليد مَالِيّمَهُ تعلق حَق الُْرماءِ ا فا يَعْمَلَ أَمْْهُ يه كاله بحلاف ما إذا 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنَ فإ لِمَوْلَاهُ ا في 
ماله فيَعْمَلُ إِذْنهُ لَهُ في أَنْ يَكْفُلَ عَنْهُ. وني بَعْضٍ نُسَخ الدَايَة: وَمَغتى الْمَسْأَلَة أن يون عَلَيْهِ َيْنْ وَلَيِسَتْ صَحِيحَةً لِمَا ينا 
أا فاه اليد عن لبد قصَجيحة على حل حال سوا كان على ابد دن أو لا. إن قيل: دين ابد ادي يهر في حَق 
الْمَوْلَ يُقْصَى من مَالِيهِ وهي ملك الْمَولَ في فَائِدَةِ في هَذِه الْكَمَالّة؟ أجيب بأد الَْائِدةَ شَغْلُ ذِمَةِ لْمَوْلى بالْمُطَالَبَةِ مَعَ الدَيْنِ 
ألا مَعَهُ ْفى من جميع أَمْوَالِهِ لاف ما إذَا 1 كفل فَإِنّهُ لا يَْرَمُهُ ْنَا إل أن يُسَلَمَهُ لياع وَقَدْ لا يفي نمت بالدَيْن فلا يَصِلٌ 
راء إلى تام الدْنِ وبالكقالة يصِلُونَ (لزقرَ - رجه الله - ائه فق الْمُوجبْ للرُجوع وهو الْكفَالةُ بره والْماِْ وُو كو 
بده ولا شكؤجب ؤاج من المد عبد يا على الأخر (قذ ولَ) باليثق إن الأذاء ِنْهُما بد فيَجبْ الجوغ (ولنا أي 


وَفَعَتْ) من كل مِنْهُمَا (غَيْرَ مُوجبَةٍ لليموع) ا فلا إِنَّ وَاجِدًا مِنْهُمَا لا يَسْتَوْجِبْ دَيْنَا عَلّى الْآحَرٍ 
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قلا تَنَقَلِبْ مُوجِبَةَ بدا كَمَنْ گفل عَنْ غَيهِ ب بعَيْرِ آَم فَأَجَارَهُ. 


[فتح القدير] 

فلا تنقلب مُوجبة اا ل َيه بعر أمرو) فَبَلَعَهُ (فأَجَارَ فأَدَى الكفيل لا يَرْجِعْ) لِأَنَّ مَعْى الْأَمْرِ وَإِنْ تحَقّىَ في حَالَةٍ 
البقاءِ ا وجب حكم الانْتدَاءٍ وَهُوَ الرّْجُوغ لِأَنَّ الأصْل أَنَّ ما يَمَعْ لازم لا يَكُونُ لبقائه حَكم الابْيدَاءِ. 
COs CS CG‏ 
إل أنْ يَكُونَ الْعَبَدُ مَذْيُونَ فَحِيئَئِذٍ يَْبْتُ له الدَينُ على المد وَإِذَا وَفَعَتْ غَيْرَ مُوجبة فَلَوْ انْمَلَبَتْ مُوجِبَةَ كَانَ في حال الْبَقَاءِ 
ولیس لِبَقَائِهَا كم الانتدَاءٍ لأا فع لازمة وَقَدْ طولب ارق ب هَذِِ ون الرَهِنِ إذا أَغتق الْعبْدَ الرَهْنَ وَهُوَ مُغْسِرٌ قن الْعبْد 
ينعی في َلك الدَّْنِ م يَرْجِعْ به عَلَى سَيدِهِ فَلِمَ لا يَرْجِعْ هُنا؟ أجيب بأد اسْتيجَاب الدَيْنِ عَلَى مَْلَاهُ وَقَعَ بَعْدَ الْعِنتي فَلَمْ يَكْنْ 
فيه تناف وَقْتَ اسْتِيجَابٍ الدَيْنٍ رهما إذ ذَاكَ فَجَارَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَوِلَ ما هتا فَرْمَانُ اسْتِيجَابٍ الدَيْنِ وَهُوَ رَّمَانُ الْكُفَالَة 


کان عَبّدَا فيه. 


. (قَوْلَهُ ولا تجُورُ الْكَفَالَةُ بِبَدَلِ الكتابة حر كفل به أو عَبْد) وڌا لا تَجُورُ بال حر لِلسَيّدٍ عَلَى الْمُگاتب (ِلأَنّهُ) أَيْ عَفْدُ 
الكتابة (َبَتَ ت مَعَ الْمَُافِ) وَهُوَ عَبْدِيعُهُ ليد المكاتب أنه عبد ما بقي عليه ركم وَذَلِكَ يَفْمَضِي تفي الدَيْنِ لِلسسَيّدٍ على 


عَبدِه 
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فلا يَظْهَرُ في حَق صِحَةٍ الْكَفالة وَلأنة لَوْ عجر نَفْسْهُ سَمَطَ ولا يكن إِنْبَائهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ في ذِمَة الكفيلء وَِْبائةُ مُطلَمًا يَُاف 
مَعْىَ الصّمَ لن من شَرْطِهِ الِانحَادُ وَبَدَل اليَعَاية كمال الْكتَابَةٍ في قول أبي حَِيفَة لِأَنَّهُ گالْمُگاتب عِنْدَه. 

[فح القدير] 

وَإِنَْ ت دك ون لد ع جاب لبرى راحمن مخ الا حدر الدارع اليه فيَفْمَصِرٌ عَلَيْهِ (قلا يَظْهَرُ في حَقّ صِحَةٍ 
الْكَمَالَةِ وَلِأنّ المكاتب لَوْ عكر نَفْسُهُ سَقَطَ) هَذَا الدَيْنُ (ولا كن إِنْبَائهُ) أي ِنْبَاثُ هَدَا الدَيْنِ (عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ءَ عَلَى الْكَفِيلٍ) 
وَهُوَ كوه إذَا عَجَرَ الكَفِيل تفه يَسْفْطُ عَنْهُ (وَنْبَائَُ مُطْلَقَا) في ذِمّةِ الْكَفِيلٍ عَنْ هذا الْوَضْفٍ (ِيُنَان مَعْىَ الصَمَ اَن من شَرْطِهِ 
الانحاة) وَلَو أَنْبَعَاهُ عَلَى الْإطْلاقٍ عَلَى الْكَفِيلٍ وَعَلَى تكيبهِ مِنْ إِسْفَاطِهِ عَلَى الْأَصِيلٍ ل يَتحِدْ الدَيْنُ عَلَيْهِمَا (وَبَدَلُ السَعاية 
كمال الْكتابة في قول أي حَِيفَةَ لاله گالْمُگاتب عِنْدَهُ) لِلْعلَة الأول لان لَه أَخكام الْعبْدِ عِنْدَهُ حى لا تُفْبَل سَهَادَئُكُ ولا يرو 
قر من ين وَيُنصِفُ حَدّةُ. وَفَسْمهَا ذون الع الانية إذ لا يَفدرُ علَى أن يَسقْط عَنْهُ ديْنُ الَعاية بتغجيز تفه وده 
تصځ الْكَفَالهُ به أنه خرٌ مَدْيُونٌ عِنْدَهْمَاء وام الْكفَالَهُ لِلْمُگاتب بِدَيْن لَه عَلَى السَيّدِ لَيْسَ من جنس بَدَلٍ الْكِتَابَةٍ فَجَائرةً. وما 


5 3 ا و سوق ا فرط وا ا اة قفو رعاع 2 اوعدو ين فل ام ف وه ىن وق E‏ وام لو عن r a‏ 
العَبْدُ الاجر إذَا أَدَانَ مَوْلَاهُ دَيْنَاء فان م يَكْنْ عَلى العَبّْدِ دَيْنْ وَأحَذ من كفيلا له فالكفالة بَاطِلَةَ لأنْ العَبْدَ لا يَسْتَوْجِبُْ على 
وقوه عوضخ E‏ عه مهي م هبه أي 6ك و2 لاع .نه ديك ار + هوس أنه اوو ان ضاق ويم کے يمه ذه 
مَوْلَاهُ ديناء وَإِنَ كان عليه دين صخت الكفالة لان کسه حَق الْغْرَمَاءٍ لا السَيّد فَكَانَ الدينْ وَاجِبًا ي ذمّته كما ي ذمة غيره 
2 ا of u GI A o Kh RE‏ كدف A‏ وو ير فك AEN‏ 
فصَحت الكفالةء والكفالة بالتفس مثل ذلك إن 1 يَكْنْ على العَبد دَيْنْ لا تِصِح وَإِنْ كان صَحت. 
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(كتاب اخوالة) 
[فتح القدير] 
[كتاب الْحَوَالَة] 

ب) الخَوَالَهُ اسب الْكَفَالَة لأ كلا مِنْهُمَا عَفْدُ لرام مَا عَلَى الْأَصِيلٍ للوق > إلا أن الوَالةَ تَعَضَمّنْ بَرَاءَةَ الْأَصِيلٍ بَرَاءة مفَيدَ 
عَلَى ما سَتَعْلَم لاف الْكَفَالَة لا تَعَضّمَّئُهُ فگائث كَالْمُركُب مَعَ الْمُفْرَد وَالْمُفْرَدُ مُقَدَمْ فأَخَرَ الخوَالَةَ عَنْهَا. وََنْضًا انر الْكَفَالَة 
اقرب إل الْأَصْلٍ وَهْوَ عَدَمْ السُقُوطٍ به الثُبُوتْ وَأَثَرُ الخوَالَةِ أَْعَدُ مِنْهُ. وَالخْوَالَةُ اسم من الْإحَالة وَمِنْهُ يُقَالُ أَحَلْت رَيْدَا با لَه 
عَلَى عَمْرِو فاختال أي قبل فأنا يل وريد حال وَيُقَالُ مال وَالْمَالُ مال به وَالرَجلْ مال علي وبْقَالُ محال عليه قكفدير 
الل في تال الواقع قاعلا تول بكر الواو» وي الواقع مفغولا مول بالقفح كما يدر في مار الْقَاعِلٍ مخ يكمثر لاء 
وَِمَنْحِهَا في مار الْمَفْعُول وَإِمّا صِلَةُ لَه مَعَ الْمُخْتال الْقَاعِلٍ فلا حَاجَةَ إلَْهَاء َل الصّلَةُ م مَعَ الْمْحَالٍ عَلَيْه لَفْطَةٌ عَلَيْهِ فَهُمَا تال 
مال عليه فَالْفرقُ بَْئَهمَا بعَدم الصّلَة وَبِصِلَةِ عَلَيِْ. وني الْمُغْربٍ تركيب الوَالَة يذل عَلَى الال وَالنَْلِ وَمِنهُ التَخْوِيل وَهُوَ 
تفل الشَيْءِ من حل إلى حن وبُقَالُ لمحتال حول أَيْضّاء فَالْمُحِيلُ هُوَ الْمَذيُوَ وَالْمُحَال وَالْمُختَالُ رب الدَيْنِ وَالْمُحَالُ عَلَيْ 
وَالْمُخْتَالُ عَلَيْهِ هو الذي العَرَمَ ذَلِكَ الدَّيْن لِلْمُحْتَالٍ وَالْمُحْتَالُ په تفس الدَّيْن. وَهِيّ في الشّرْع تقل الْمُطَالَبَةِ من ذمَة الْمَدْيُونِ 
إل ذمّة ة الْمُلمرِم لاف الْكفَالَة َإِعا صم في الْمُطَالَبَةِ لا تفل فلا يُطَالَبْ دون بالاتقاق»› َف اَلَف الْمَشَايِحُ أن الدَيْنَ 
أْضًا يَنْتَقِل ولا وَسَتَذُكُرهُ من قريبء فَلَوْ ربد التَعرف عَلَى قول النَاقِِينَ بخُصُوصِهمْ قيل نَل الدَيْنٍ 
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قال (وَهِيَ جَائِرَة بالدّيُونِ) قَالَ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلامُ - دمن أجيل عَلَى مَلِيءٍ فَلَيَْبَعْ» وَلِأَنَّهُ الْكَرّمَ مَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ 
ََصِحُ كَالْكَفَالَة إا اخْمصّتْ بِالدَيُونِ لام نيئ عَنْ النَّفْلٍ والتخويل» وَالتَحْوِيلَ في الدَّيْن لا في الْعَيْنِ. 


قال (وَتَصِحٌ الْْوَالَةُ برضًا الْمُجِيلٍ وَالْمُخْتَالٍ وَالْمُحْتَالٍ عَلَيْه) أمّا الْمُحْمَالُ فَإِذَنَّ الدَيْنَ حَقَهُ وَهُوَ الذي يَنْتَقِلُ ا وَالذّمَمْ مُتفَاوئَة 


[فتح القدير] 
أو وقول النَافنَ قيل تفل الْمُطَالَةِ ققط. 


. قول وَهِيَ جَائرةَ بالدّيُونِ) قال - صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلمَ - فِيمَا رَوَاهُ ُو هريره - رَضِي الله عَنْهُ - «مَطل الْعَنِيَ طلم وَإِذَا 
بع أَحَدكُن عَلَى مَلِيءِ فَلْيَتبَغْ» مْتَمَقْ عَلَيْه. وَأَمَا لفط أجيل مَعَ لَفْظٍ يَنْبَعْ كما ذَكْرَهُ الْمُصَيَفُ فرِوَايَة الطبراي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في 
الْأوْسَطٍ قَالَ: قال رَسُولُ اله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «مَطل الع ظلْم وَمَنْ أجيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيمبَ» وَرَوَاهُ احم وَاننُ أبي 
شيب «ومن أجيل عَلَى مَلِيءٍ فَأْيَحتل» قبل: وَقَد يُرَْى فَإدَا أجيل بالقَاءِ قيفي أن الأمْرَ بالاتبَاع ِلْمُلَاءَةٍ عَلَى مَغى أنه إا كان 
لع ظُلْمَاء قدا أجيل عَلَى مَلِيءٍ فَليَتبَعْ لله لا يَمَعْ في الظُلم وال أَغلّم. ثم أكتر اَهَل الْعِلّم عل أنَّ الْأَمْرَ المَذكور أَمْرُ 
اِخبَاب, وَعَنْ أَحْمَدَ لأُؤجوب. وا الظَاهِرٌ أن َر إباحةٍ هُوَ ليل جواز تفل الدَيْنِ سَرْعا أو الْمُصَلبكُ ِن غص الأَمياء 
عِنْدَهُ من اللّدَدِ في الْحُصُومَةٍ وَالتَعْسِيرٍ مَا تَكْثْرُ به الْحُصُومَةُ وَالْمُضَارَةُ فَمَنْ عُلِمَ من حاله هذا لا يَطْلْبْ الشّارع اتبَاعَهُ بل عَدَمُهُ 
لما فيه من تكثير الْحُصُومَاتِ وَالظلْم, وأا من غلم مِنهُ الْملاءه وحن الْقَضَاءِ فلا َك في أ تبَاعَهُ تحب لِمَا فيه من 
التَحْفِيفٍ عَلَى الْمَذْيُونٍ وَالَيْسِيرٍ عليه ومن لا يُعْلَمْ حَالَهُ فاخ كن لا يمْكِنْ إِضَاقَةُ هذا التَْصِيلٍ إلى ان لاله مع بين 


ِلحَاجَةِ, وا ّث بِالدَيْنٍ لأ الفل الذي تَصَمَتهُ تفن سَرْعِيٌ وَهُوَ لا يصو في الْأعيَانِء بل الْمُمصّوَرُ فبها اَل اسي 
فَكَانَتْ تَفْلَ الْوَصْفٍ الشَرْعِيَ وَهُوَ الذَيْنُ. 


(قَوْلَهُ وَنَصِحٌ الوَالَةُ برضًا الْمُحِيلٍ وَالْمُختَالٍ وَالْمُختال عَلَيِْ. أَمَا الْمَحْمَالُ فَإِذَنَّ الدَيْنَ حَفَُ وَهُوَ) اي الدَيْْ (الَّذِي يقل ) 
أي با وة (وَالدّمَمْ مُتفَاوتَة) 
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فلا بد من رضَاهء وما الْمُحَْالُ عَلَيْهِ فَاَِنَهُ ََرمُهُ الدَيْنُ ولا لُرُومَ بِدُونٍ لرام وَأَمّا الْمُجيل فَاخْوَالَةُ تصځ بِدُونِ رِضاهُ ذَكْرَهُ في 
الزَِادَاتِ لان الِْرَامَ الد من الْمُختَالٍ عليه تصرف في حق نَفْسِهٍ وَهْوَ لا يَعَصَرّرُ به ل فيه تفع لاله لا يَرْجِعْ عَلَيهِ إذَا ل ين 
[فتح القدير] 

في سن الْقَضَاءِ وَالْمَطْلٍ (فلا بد من رضّاة) وإ لَمَ الصّرَرُ بإلرامه إنباع من لا بُوفيه (وَأمَا الُْختال عَلَيِْ فلِأنَه) الَذِي (يلرمُُ 
الدَيْنُ ولا لوم إلا بالْترَامه) وَل گان مَدَيُون لِلْمُجيل لِأَنَّ النّاسَ يَعَفَاوتُونَ في الاقِْضَاءِ من بي سَهْلٍ مير وَصَعْبٍ مُعسبَرٍ (وَأَمَا 
المُحيل فَاخَوَالَة نَصِحٌ بلا رِضَاهُ ذگرَهُ في الزيادَاتِ لان لرام الدَيْنِ من الْمُحتال عَلَيْهِ تصرف في حَقَّ نَفْسِهٍ وَهُوَ) أَيْ لحيل 
(لا يَعَصرُّ به بل فيه نَفْعُُ) عَاجا باندقاع الْمُصَلبَةِ عن في الخال وَآجلا بِعَدّم الرُجوع عله (لِأنّهُ لا زجع إلا بأفره) وَحَيْثُ 
تَنْبْتُ الْوَالةُ بير رضَاه گان بغیر أَمْرِو وَل في الْأَوْصّح الْمَذُكُورٍ في الْقُدُورِيٍَ بها إذَاكَانَ لِلْمْجِيلٍ عَلَى الْمُخْتَالٍ عَلَيْهِ دَيْنُ بقذر 
ما يفيل الواة, نبول الاَة حيتي من الْمُختال عليه يون ساط لِمعَالَةِ الْمُجيلٍ عن تَفسِه: أغني تفسن الْمختال عليه 
فلا تصځ إلا بِرضَاهُ گا في اخْيَازِية. وَاشْترَاطُ رضًا الْمُحِيلٍ قؤل الْأَئِمَةِ اللَلائةء قَانُوا لان الْمُحِيلَ إياء ما عََيْهِ مِنْ أي جهة 


شَاءَ فلا َع عَلَيْهِ بَعْضْ الهات فَهْرًا. وَنَفْلُ ابن قُدَامَةَ اَن رضًا الْمُحِيلٍ لا خلافَ فيه لَيْسَ ب بصّجيح: وصور أن يَقُولَ رجحل 
إمتاجب ان لك على قادن ني ان أل قاختل ينا علي قري الطاب وأجاز مث اول + حَعَ عق ايكون 11 أذ يجت 
بَعْدَ ذَلِكَ وَسَنْييَنُ الحَقَّ فيه عِنْدَنًا. LS LS‏ 
يَقْبَلَ رل الخوَالَة للعَائْبِ فَتَتَوَقَفُ إِجَارَهُ إذَا بَلَعَهُ ودا لا يشرط حَضْرَةُ الْمُختَالٍ عليه حى لَوْ أَحَالَ عَلَى 
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قال (وَإِذَا مث احْوَالَة بَرِىّ ع المُحيل م مِنْ الدَّيْنٍ بِالْمَبُولِ) وَقَالَ زُقَر: لا ي اعْتبَارًا بالكفالق 
[فتح القدير] 


5 1غ و اس هيه 
غائب فبلغه فاجاز صحت. 
ع 
2 


(قَولة وَِذَا مث اول بالْقَبُولٍ رئ الْمُجيل من الدَّيْنِ) هَدَا قل طَائَِةٍ من الْمَشَايحَ وَهُوَ الْمُصَحَحُْ من وقول طَائفَةٍ 
أخرى: لا يرا إل من الْمُطَالبَةِ فَمَطْ (وَقَالَ رُفَرْ: لا يَنَأ) من الْمُطَالَبَةِ أَيْضّك فَالنَطَرَ في خلافٍ الْمَشَايخ ول حى يَنْبْتَ الْمَذْهَبُ 
م ينر في خلاف فر قَالْعَائَلُونَ إن الْمَذْهَبِ لا ير عَنْ الذَيْنِ اسْكَدَلُوا عسائل ذَكَرَهَا مُحَمََدُ فضي ذَلِكَ. فمنها أن الْمُخْتَالَ 
إِذَا أَبْراً الْمُخْتَالَ عَلَيْه 4 يصح ع ولا يرد ِرَذّهِ كَاِبْرَاءٍ الگفيل؛ وَلَّوْ انْعَقَلَ أَصْلٌ الدَيْنٍ إل ذمّة مَةِ الْمُحَْالٍ عَلَيْهِ وَجَب أَنْ يَرْتَدَّ برَدهِ كُمَا 
َو أَبراً الْمُخْتَالُ الْمُحِيلَ قَبْلَ الخَوَالَة لما فيه مِنْ مَعْىَ التَّمْلِيك. وَمنها أنَّ الْمُحِيلَ إِذَا نَقَدَ الْمُخَْالُ مَالَهُ بَعْدَ الحوَالّة بر عَلَى 
الَْبُولِ فَلَوْ انكَقَل أل الدَيْنِ با وة گان هبرع 
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إذ كل واحد مِنْهُمَا عَفَدُ توي رل ن الحَوَالَة لِلتَفْلٍ َف و حَوَالَُ الغاس وَالدَيْنُ مَىَ الْتَقَلَ عَنْ الدّمَةِ لا يَبْقَى فيها. 

ما الْكَفَالَهُ قَللصَمَ وَالْأَخكام الشَرْعِيّةِ عَلَى وفَاق الْمَعَاتنِ اللَعَويّة واوق باختيار الملا وَالَأَحْسَنِ في الْقَضَاىِ 

[فتح القدير] 

جال الْمُحْتَالٍ فلا جب عَلَى قَبُو قَبُولِه لِعَيره. وَمِنْهَا أن الْمُحْعَالَ إذا ول المُجيل بض مال الخْوَالَةِ من الْمُخْمَالٍ عَلَيْهِ لا يصح وَل 
الْتَقَلَ الدَيْنُ صَّارَ الْمُجِيل أَجْتَبًا عَنْهُ وتؤكيل الْأَجْتَيَ بِقَبْضٍ الدَيْنِ صّحِيحٌ. 

ومنها أن الْمُحمالَ ذا أَنْراً الْمُحتَالَ عليه لا يرجم الْمُحَالُ عليه ذلك عَلَى الْمُحِيلٍ فَلَو گات اول بغر الْمُحِيلٍ وَلَوْ ِب 
من الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ زجع به عَلَى الْمُحِيلٍ كَمَا في الْكَفِيلٍ إلا إنْ 1 يَكُن لِلْمُحِيلٍ عََْهِ ديْنَ ولا افيا قصّاصّاء وَلَوْ گان الدَيْنُ 
يحول إلى ذم گان الْإبْرَاءُ وَاِيَةُ في حَقَهِ سَوَاءْ فا يَرْجِعْ. وَالْقَائِلُونَ إن الْمَذْهَب يَنْقِل الدَيْنُ اسْعَدَلُوا أن الْمُخْتَالَ إِذَا ؤهب 
الدَيْنَ مِنْ الْمُحِيلٍ أ أبرأهُ من الدَيْنِ بَعْدَ الوَالَةِ لا يصح إِبْرَاؤُهُ وَهبَعُهُ وَلَؤ قي الدَيْنُ في ذِمّعهِ صح وَجَعَلَ شَيْحْ الإسْلام هذا 


الخلاف بين أي يُوسْفَ وَمُحَمَدِ؛ فَعِنْدَ أي يُوسْفَ تقل الدَيْنْ وَالْمُطَالََكُ وَعِنْدَ حَمَدٍ تَنْتقِل الْمُطَلَبَةُ لا الدَيْنُ. قَالَ: وَقَائِدَةُ هَذَا 
لحلاف طهر في مَسْألَينِ: إخداهُا ا الَاجِنَ ڌا حَالَ الْمرْئِنَ بالدَيْن فَلَهُ أَنْ يترد الرّْنَ عِنْدَ أي يُوسْفَ كما لَوْ ابراه عن 
وَعِنْدَ حم لا يَسْتَِدُهْ كُمَا لَو أَجَل الدَيْنَ بَعْدَ الرمْنِ. 

وَالثَانيَةُ إذَا أَبَْاً الطَّالِبْ الْمُحِيلَ بَعْدَ الخحوالّة لا بص عِنْدَ أبي يُوسُّفَ لِأَنَهُ بَرِىّ با الق وَعِنَْدَ مُحَمَدِ يصح وَبَرِىّ الْمُجِيل لِأَنَ 
صل الدَيْنِ باق في ذمِهِ وا حولت الْمُطَالبَُ يس عي وَقَد نكر هَذَا الخلاف بَيْتَهُمَا بَعْضْ الْمُحَقّقِينَ وَقَالَ: 1 يُنْقَنْ عَنْ 
ُحَمَدٍ نَصّ بقل الْمُطَالَبَةِ دون الدَيْنِء بل ذگر أخكامًا مُتَسَاَةَ وَاعمَرَ الوَالةَ في بَعْضِهَا تاجيا وَجَعَلَ الْمُحَوَّلَ ا الْمَُلبَةَ لا 
الدَينَ وَاعْتبرهَا في بَعْضٍ الْأخكام إِبْرَاءَ وَجَعَلَ الْمُحَوَلَ يا الْمُطَالْبَة وَالدَيْنَ وغ فَعَلَ هَكدًا لِأَنَّ اغتِبَارَ حَقِيقَةِ اللَفظ يُوجِبُ 
َل الْمُطَالبَةِ لدبي إذ الوَالَةُ مُنبئَةٌ عن النَفْلٍ وَقذ أضيف إلى الدَّْنِء وَاغْتَِارُالْمَْىَ يُوجب تخويل الْمُطَالبَِ لَه الوَالَةَ تأجيلٌ 
مع ألا تَرَى أنه إذَا مَاتَ الْمُحتَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسَا يَعُودُ الدَيْنُ إلى ذمة الْمُجِيلِء وَهَذَا هُوَ مَعْقَ التَأجِيلِء فَاعْمَبرَ الْمَغَْ في بَعْضٍ 
لكام وَاْمَبرَ الحقِيقَة في بَعْضِهَاء نَعَمْ تاج إلى بَيَانِ كمي خُصُوصٍ الاغتبار في كل مگان» وَسَيُجِيبْ الْمُصَبَفُ عَنْ بَعْضِهَا في 
خلافيّة ة زْفَرَ هَذْه. 

إذا عرف الْمَذْهَبْ جِيئَئِذٍ جِنْنَا إلى خلاف زرُفَرَ لَهُ الاغتبَارُ بِالْكَفَالَة 1 يجاوع ن گلا مِنْهُمَا عَفْدُ َو ق و ينق فِيهَا ديْنٌ وَلا مُطَالَبَةٌ 
بل قق فيهًا ا شتراك في الْمُطَالْبَقَ ولان عَدَمَ الانبفَالٍ أَدْخْلَ في مَعْقَ ال ول إذْ يَصِيرُ آ َه فة أن يُطَالِبٍ کل مِنْهُما فَكَذَا هَذًا. 
(وَلَنَا أف الْحوَالَة لِلتَفْلٍ لَعَدَّ وَمِنْهُ حَوَالَةُ الْغراس) فَوَجَب تقل الذَيْنِ (وَالدَيْنُ إِذَا انْعَقَلَ عَنْ الدّمّةِ لا يَبْقَى فيهَاء أَمّا الْكَفَالَةُ 
َِلسّمَ) لَه لأَهَا مِنْ الْكِفْلٍ وَهُوَ ا َم فَوَجَب فيها اغتبَارُ صَمّ الذّمَةِ إلى الدّمَةِ (لِأنّ الأخكام) يَعْني الْعْقُودَ (الشَرْعِيّة) الْمْسَمَاة 
بأَمْمَاءٍ عبر فيا مَعَانِ َلْكَ الْأمندْمَاءِ وَهُوَ فَائِدَةُ ا ختصاصها بأسْمَائِهَا. 

(قَوْلَهُ عفد تَونقي) وَالَنْْ أن يُطالِب كلا 
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وا بر عَلَى الْقَبُولٍ ا نَقَدَ الْمُجيل لله تول عَوْدُ الْمُطَالبَةِ لَه بالتَوَى فَلَمْ يكن مُمَبعًا. 


قال (وَلَا يَرْجِعْ الْمُحْمَالُ عَلَى الْمُحِيلٍ إلا أَنْ يَعْوَى حَقَُّ) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله -: لا يَرْجِعْ وَإِنْ توي لون الْبرَاءَة 


[فتح القدير] 

مِنْهُمَا. اماي ويه ال الو ا 
مُسَمّى لَفْظِ الوَاَة عير مُتَوَفَفٍ عَلَى خُصُوص ما ذُكِرَ مِنْ ثق, وَهَذَا الدَّلِيل يَنتتهضل عَلَى زُقَرَ فَإنَهُ قَالَ ِبَقَاءِ الدَيْنِ 
وَالْمُطَالبَةِ عَلَى الأصيلٍ. ما الطّائفَةُ مِنْ الْمَشَايخ الْقَائلُونَ بِتَفْلٍ الْمُطالبَة دون الدَيْنٍ قلا قله ذا قَالَ: الْوَالَة تب عَنْ النَقْلٍ 
يع فيا ذلك. ش 

قالوا: سَلّمْتاء وَاغْتَِارُ َقْلٍ الْمُطَالَبَِكَافٍِ في تَخقيق مَعْى النَفْلٍ غَيْدُ متََفٍَ عَلَى تَقْلٍ الدَيْنِ ما قُلْت. لِرُقَرَ إن حقيق الوق 
صل بِاخبَارٍ الملا !خ عبر مَُوَقَفٍ عَلَى کل كما صل به الونقَ. وقول بر إل جَوَابُ تقض من قبل رُفْرَ وَهُوَ يا سبق مِنْ 


دل الْقَائِينَ من الْمَسَايخ بِعَدَم تَقْلٍ الدَّيْنِ وَهُوَ أن الْمُجِِلَ إِذَا نَقَدَ الْمُحمَالَ الدَيْنَ الْمُحَالَ به قَبْلَ تَقَدٍ الْمُحَالٍ عليه أَخِيرَ 
e‏ ملس مام لاسر اي ا قَبُوله. ا 
عق فام دكات 5 د أيه عَلَى ذلك اتير ا عَنْ نَفْسِه ا ۴ تفدیر قق سََيهَا َد ري يَذْفَعْ هَذَا الْوَاردَ 
من حَيْتْ هُوَ نَفْضْ لِرْفْرَ وَدَلِيلَ لتك الطَائفة وَقَد تقض من قبل رُْرَ يوْجُودٍ الحوالَةِ ولا تفل أضْلًا با إذَا وَفَعَتْ بِعَيْرِ إن 
انيت بائ قفن افر يفخا قق فيه بَعْدَ أَدَاءٍ الْمُخَالٍ عَلَيْهِ حى لا يَبْقَى إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمُجِيلٍ شَيْء إلا أنه قذ يُقَالُ َو صح 
هَذَا لصح أن يُقَالَ الْكَفَالَه بعَيْرِ أَمْر الْمَكْفُولٍ عَنْهُ فيها نَقْلُ الدَيْنٍ َيْضً بمَذَا الْوَْه لِأَنَهُ إِذَا أَدَى الْكفِيلٌ لا يَبْقَى عَلَى الْمَكْفُولٍ 
عَنْهُ شَيْءْ. وا ق اد أَصْل اواب سَاقط فن انَِْاءَ الدَيْنِ عن الْمُحِيلٍ باڌاءِ الْمُحَالٍ عليه لَيْسَ هُوَ تفل الدَيْنِ بل الْتمَاؤُهُ من 
الْوْجُودٍ بالكلَيّق ولیس هَذًا تله َل قله حول من تحال إلى حل ذِمَةٍ مَةِ الْمُحَال عَلَيْه. 

وَعِنْدِي أَنَّ اواب هو أَنَّ الوَالَة بعر إذْنِ المُجيل لَيْسَتْ حَوَالَةَ مِنْكُلّ وجي لِأَنَّ حَقِيقَةَ الوَالَةِ إن گان فغل الْمُجيل الْإحَالَة 
أ الْحاصل من فغله فهو مُنْتَفٍ لِانْيََاءٍ الْفغلٍ من وَالتَقْل إا هُوَ في حَقيقتها وها أَجَارَ الْمَالِكِيَةُ هَذَا الْمَعْنى وَأَخْرَجُوهُ مِنْ 

ا وة ووه ماله وَحْكْمُهَا سَطْرُ حكم الْوَالَةِ وهو اللوم على الْمتَحَبَلٍِ دُونَ الشَّطْرِ الآحر وَهوَ انْقَالُ الدَيْنِ عَنْ الْمَدْيُونِ 
فَلَمْ تكن حَوَالَةَ وَل اسْتَعْمَبَتْ نام حكمها وَهَذَا مَا وُعِذْنَاهُ. 


(قَوْلُهُ وَل يَرْجِعْ الْمُحْتَالٌ عَلَى الْمُحِيلٍ إلا أن يُنْوَى حَقَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: لا يَرْجِعْ وَإِنْ تَوي) 
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حَصَلَتْ مُطَلَقَةَ فلا تَعُودُ إلا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ. ولا أَكَا مَُيدَةٌ بِسَلَامَةِ حَقّهِ لَه إذ هُو الْمَفْصُودُ أو تَنْفسخ الْوَالةُ لفُواته لاذ نَهُ قاب 
[فتح القدير] 

ت أ إفلاس أو غَيِ وهو قول اخم وَالَثِ وأبي عبَيْدٍ. وَعَن أَحْمَدَ ذا گان الْمْحَالُ عَلَيِْ مسا و يَعْلَْ الطاب بدك فَلَهُ 
اليُجُوع إلا أن يَرْصَى بَعْدَ الْعلّم وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء لأ الإفلامس عَيْبَ في الْمُحَالٍ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِسَبَبِهِ الْمَبيع» وَلِأَنَّ 
المُجيل عَرَهُ فهو كما لو ولس الْمَبيعَ يَرْجِعْ به (لأنّالَْاءَة) الاصِلَة بالانْفَالٍ (حَصَلَتْ مُطَلقَةَ فلا تغود إلا بسَبَبٍ جَدِيد) ولا 
سَبَب فلا عَوْدَ. 

وَيُؤْيَدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ ابن اله ميب أنه گان لَه عَلَى عَلِيَ - رضي اله عَنها - دَيْنَ فأَحَالَهُ به عَلَى حر فَمَاتَ الْمُخْتَالُ عَلَيْهِ فَمَالَ 
ابْنْ اله لْمُسَيّبٍ اخختّئت عَلِيًا فَقَالَ أ لَهُ أَبْعَدَكَ الله هَمَنَعَ مُجُوعَه ون نَع كَوْنَ الْبَرَاءَةِ مُطَلَقَةَ بل هي مُقَيّد َه مَعْىٌ بِشَرْطٍ السَلَامَةٍ 
وَإِنْ کاٹ مُطلَقَة وَهَذَا الْقَيَدُ ت نَبَتَ بدَلالّة الخال وَهُوَ أَنَّ الْمَفْصُودَ من شع الْحَوَالَة ليس جرد الْؤْجُوبِ عَلَى الان لان الذّمَمَ 
باعتبار هَذَا الْقَدْرِ مُعَسَاويَةٌ َع تَعَقَاوَتُ في إِخْسَانٍ الْقَضَاءٍ وَعَدَمِه فَالْمَقْصُودُ التَوَضُلْ إل الاسْتيقاءِ من ¿ الْمَحَلّ الان عَلَى 


الْوَجْه الأحسنء إلا 1 يقل عَنْ الأول فَصَارَتْ السَّلَامَةُ منْ ن الْمَحَلّ الان كَالْمَشْرُوطٍ في الْعَقْدٍِ الْأَوَلِ فَإِدَا 1 يَخصّل الْمَشْرُوط 
عاد حَقّهُ عَلَى الْأَصِيلٍ 
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قَصَارَ كُوَصٍْ السَلامَة في الْمَبيع. قال (وَالتَوَى عِنْدَ أبي حنيفة - رَحْمَهُ اله - أَحَدُ الْأَمْرَيْن: 


[فتح القدير] 
فَصَارَكمَا لَوْ صَاحَ عَلَى عَبْنِ فَهَلَكْتْ قَبْلَ التَسْلِيم يَعُودُ الدَيْنُ لَنَ راء ما تَبَعَتْ مُطَلَقَةبَلْ يعض دا ل يُسَلّمْ يَعُودُ. 
يوَيَدُْ ما روي عَنْ عَفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - مَرْفُوعَا وَمَوْقُوها في الْمُحَْالٍ عليه ذا مات مُفْلِسا قال: يَعُودُ ادبن إلى َة 
الْمْجِيلِء وَقَالَ لا تَوى عَلَى مال امْرِ مُسْلِم. لفط الْأَسْرَارٍ قَالَ: إذا توي الْمَالُ عَلَى الْمُحْمَالٍ عَلَيْهِ عَادَ الدَيْنُ عَلَى الْمُحِيلٍ 
گما گان ولا تی على مال مُسْلِم. وَذَكْرَ محمد في الْأَصْلٍ عن شُرَيْح مِثْلٍ ذلك وَهَذَانِ الْحَدِيئَانِ مُتَعَارِضَانِء فَِنْ گات 
صَحِيِحَيْنٍ أو 1 يَنْبْتَا فَقَدْ تافآ . هَذَا وَاخْتَلَمَتْ عبَارَاُْ في كيْفيّة اعود فقيل بفَسْخ الَوَالَةِ أي بِفَسْحْهَا الْمُحْتَالَ وَيُعَادُ الدَيْنُ 
كَالْمْشْترِي إذا وج بالمييع عَيَْاه وقيل تنخ وغو اَن ابيع إذا هلك قبل انض وقِيل في الْمَؤْتٍ عَنْ فلاس نفخ 
وَيَعُودُ. وني الْجُحُودٍ تند و وني طَرِيقَةِ لاف قَالُوا لَوْ مات الْمُحِيك وَالْمُحَالُ عَلَيِْ مُفْلِسَيْنٍ لا يَرْجِعْ فَكَذَا ما حن فيه. 
ُلْنَا: لا تلم بل له لجوغ إلا أنه سَمَطَتْ الْمُطَالَبَةُ بالإغسار ودا كلما ظَهَرَ لِأَحَدِهمَا مال أَحَدَهُ كما في الكفيل وَالْمَحْفُولٍ 
عَنْهُ إذَا ماتا مُفِْسَيْنِ تَبَطُلْ الْكمَالَهُ ث لا يذل عَلَى أَنَّ الْمُطَلَبَةَ لا تنبت حل حَيَاةٍ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ. قَانُوا: مَالُ الوَالَة عل 
كَالمَفبُوضٍ لله َو ل يكحن كَالْمفُْوضٍ لادی إلى الافتراقِ عن دين بِديْنِء وله وز الوَالَةُ رأ مال السسلَم وَالصّرفٍء وولا أنه 
كَالْمَفبُوضٍ 1 بج الوَالَةُ. وَإِذَا مَاتَ قود مُفْلِسًا لا يَكُونُ الْمُخْتَالُ أَسْوَةً للْعْرَمَايِ ار لا يَرْجِعْ. فلتا: لَب 
كَالْمَفْبُوضٍ وَإِلَا جار لِلْمُحْمَالٍ أَنْ يشار ي شَيْنَا من غَبْرٍ الْمُحتَالٍ عَلَيْه ما وڙ ان يشر ي به من الْمُخَالٍ عَلَيْهِ. وَفَوْهُمْ َو 1 
يکن كَالْمَفْبُوضٍ صَارَ دَيْنَا دين 5 يرم لَوْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمُعَاوَضَةَ لبس كلك كَالْفرْضٍ. 
وأا امرف وَالسلَم فح نا أله أو گان كَلْمفْبُوضٍ ار أن يعفرا عن الْمَجْلِس من غير فنص ولیس كَذَلِك قله إا أحَالَ 
ما فَلَو افترقا من عَيرٍ فَبْضِ يَفْسُّدُ الْعَفْدُ وَلَوْ گات الَْوَالَةُ قَبْضًا لَكَانَ هَذَا افتراقا بَعدَ لْقَيْضِ فاد يَفْسد الْعَفَدُ وَأَمَا كَوْنُ 
الْمُختَالٍ لا يَصير أَسْوَةَ الْْرَمَاءٍ إا مَاتَ الْمُجيل ولا مَالَ لَهُ سِوَى ما عَلَى الْمُحْتالٍ عَلَيْهِ فَمَمْنُوعٌ. قَالَ في الجامع الگبير: وَلَو أن 
الْمُحَالَ ار اويل سَنَةَ م مَات الْمُجيل وَعَلَيْهِ دين آخَرُْ سِوَى دَيْنِ الْمُحَالٍ يُفْسَمُ دَيْنْهُ عَلَى اويل بين الْمُحَال ون ارما 
باليصّص لان هذا قال لمجم و تعرز وة ملكا ْمَل أن ليك الد من عن من لئان لا تمتو لكن تعلق به 
حَق الْمُحَالٍ وَبِمَذَا لا يَصِيرُ الْمُحَالَ أَخَصّ به ما 1 تَقْبْتْ َنْب الْيَدُ بدَلِيلٍ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأَذُونَ ِا گان عَلَيْهِدَيْنٌ يََعلَّقُ حَق صَاحِبٍ 
ا آخز كان رقبفة 4 وكنبة ن الكل با ممص انمقى. وَإِذَا عرف نه بجع م بِالتَوَى 
بن التَوَى ِقَوْلِه (وَالتَوَى عند أبي حَنِيفَة - رَحمَهُ الله - بحل من أَمْرَينِ: 
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إما أَنْ يَخْحَدَ الخَوَالَةَ وَْلِفَ ولا بَيْئَهَ ا لَه عَلَيْه أو وت مُفْلِسَا) لان الْعَجْرَ عَنْ الْؤْصُولٍ ب ك بَتَحَقّقْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ العَوَى في 
الحقيقة (وَقالا هَذَانِ الْوَجْهَانِ. وَوَجْة تَالِتْ وَهُوَ أَنْ ن کم الحاكم بإِفلاسِه حَالَ حَيّاته) 


رك 


وَهَذَا بنَاءً عَلَى أَنَّ الإفلاس لا يَتَحَقَّقْ كم الْقَاضِي عِنْدَهُ خلاقًا ما لِأَنَّ مَالَ الله غَادٍ ورائخ. 


قال (وَإِذَا طَالَب الْمُحْمَالُ عَلَيْهِ الْمُجِيلَ ينل مال الخحوَالّة فَمَالَ المجيل أَحَلْت بدَيْن لي عَلَيْك لَك بب قله وان عَلَيْهِ مل 
الدَيْنِ) ل سَبَب الرجوع قذ فق وهو قَضَاءُ ديه بفره إلا د اْمُجِيلَ يدعي عليه ديا وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَْلٌ لمر وَل تكون 
ا وال قرا مِنهُ بالدَيْنٍ عَلَيْه لما قَذ تكو يدونه. 

[فتح القدير] 

إا أن جحد ويخلف ولا نة عََيْه) لمحتال ولا لِلْمْجيلء فَمَولهُ (له) غي كلا من الْمُجِيل وَالْمْخْتَالٍ (أؤ بوت مُفْلِسَا) 
لا مَالَ لَه مُعيّمَا ولا دَيْنَا ولا گفيل عَنْهُ بدَيْنِ الْمُخْتَالٍء وَعِنْدَهَا دين . وَوَجْهُ آحَرُ وَهْوَ أَنْ يَحَكُمَ حَاكِمٌ ِإفْلَاسِهء وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى 
أن فليس الْقَاضِي يَصِحُ عِنْدَهْمَا وَعِنْدَهُ لا صخ لِأَنهُ يُكَوَهَمْ ارتفَاعْهُ بحُدُوثِ مَالٍ لَه فا يَعُودُ بِتَفْلِيس الْقَاضِي عَلَى الْمُجِيلٍ. 
وَالتّوَى التَلَفْ يقال مِنْهُ وي بوَزْنِ عَلِمَ يى وَهُوَ تو وتو 

وؤ قال الْمُختال مات ملسا وَقَالَ الْمُجيل بخلافه قفي الشَاني وَالْمَنِسُوطِ: الْقولَ لِلطَالِبٍ مع الْيَمِنِ عَلَى الْعلم نه مَك 
بالْأَصْلٍ وَهُوَ اعرف وَلَوْ گان حا فرَعَمَ أنه ملسن فَالْمَوْلُ لَهُ فَكَدَلِكَ بَعْدَ مَْتهِ. وني شَرْح النَاصِحِيَ: الْقَوْلُ للْمْجِيلٍ مَعَ الْيَمِينِ 
لإنْكَارِهِ عَوْدَ الدّيْنِ. 1 1 


(قَوْلْهُ وَإِذَا طَالَبَ الْمُخَْالُ عَلَيْهِ الْمُجِيلَ يِل مال الْخوَالَِ فَقَالَ الْمُجِيل) إن (أجلْت بِدَيْنِ لي عَلَِك 1 ْمَل فَوْلَهُ وَعَلَيْهِ مذْلْ 
الدَيْنٍ لِأَنَّ سَبَبِ اليُجُوع قذ تَحَقّقَ في حه وَهْوَ قَضَاؤْهُ ديه بأفروى وَلِأَنَّ المُجيل يدعي ديا عليه وَهُوَ يُنْكرُ وَالْقَْلُ لِلْمُنكر) وَلا 
بَُالُ: قبل اة من الْمُحْمَالٍ عليه إفراز لذبن عَلَيْ. أن تفول: لَيْسَ من صَرُورة قَبُولٍ الوالَةِ َلِكَء بل قَذْ تكون يما علي 
وهي الْمْقَيّدَةُ وقد تون مُطَلَقَةَ وَالْمُطْلَقَهُ هي حَقِيقَةُ الخوَالَة ما الْممَيدَة فَوكَالَةُ بالأدَاءِ من وجه الْقَبْضٍ. 


(َإذَا طَالَبَ الْمُجيل الْمُختَال بها أَحَالَهُ به فََالَ ل الك لِتَفْبِضَهُ لي وَقَالَ الْمُحْمَالُ لا بل أَحَلْعني بدن گان لي عَلَيِ, فَالْقَوْلُ 
قل الْمُحِيلٍ لِأَنَّ الْمُخَْالَ يَدَعِي عَلَيْه) أَيْ عَلَى الْمُحِيلٍ (الدَيْنَ وَهْوَ يُنْكِرُ) 
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قال (وَإِذَا طَالَب الْمُجيل الْمُخْتَالَ ا أَحَالَهُ به فَمَالَ إا أَحَلك لِتَفْيِضَهُ لي وَقَالَ الْمُخْتَالُ لا بل أَحَلْتني بِدَيْن گان لي عَلَيّك 
اقول قول الفجيل) أن اشختال بجي عليه لذن وغو تك ولطة الول متتفمة في أوكاة فيگون اقول وله مع مي 


قال (ومَن اودع رجلا الف دزم وَأَحَالَ ا عليه آحَرَ فهو جَائرُ لأ قر عَلَى الْقَضَاءٍء فون ملكت برى) لِعَقَيّدهَا باد هه ما 


ارم الَْدَاءَ إل منهاء لاف ما إِذَا كانت مُقَيّدَةَ بالْمَغْضُوب 

[فتح القدير] 

قالقؤل لَه لأنَ فرع الذمَة هو الَْضْلء ويه قال لامي في وجي وني وجو حر القؤل لطاب لأ الوا ادن طَاهِراء فما 
َل المجيل تز فهو ادف الاجر وغو قول أخد. وقول لمعي (ولفطة اخولة مستقخمة في ااذ يكو القؤل قؤلة 
مع كِينه) جَوَاب عَنْهُوَهُوَ اء عَلَى تَسَاوِيهمَا في الاسْبَعْمَالِ وَمَنْعْكَوتنا بالدَيْنِ أَظْهَرُ فَاخوَالَة مُعوَاطِىٌ فيهما إلا فَاذِعَاوُهُ جار 
مَُعَارَهًا ص فَوْهُمَا فان الحقِقَةَ عِنْدَ أي حَدِيقَة مُقَدَمَةٌ عَلَى الْمَجَازِ الْمُتعَارَفِء وَقَدْ تَكلّفَ مَس الْأَئِمَةِ جين اسْمَبْعَدَ التَوَاطُوٌ 
وَتَقُدِيمٌ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفٍ فَحَمَلَهَا عَلَى ما إِذَا اسْتَؤْقَ الْمُحْتَالُ الْأَلْفَ الْمُحَالَ ا وَقَدْ گان الْمُحِيلٌ باع مَمَاعَا من الْمُحْتَالٍ عَلَيْ 
ذه الْألفٍ فَيَقُولُ الْمُختَالُ گان الْمََاعُ ملكي ونت وكيلًا في بَبْعِهِ عي وَالْمََيُوضُ مَل وَيَقُولُ الْمُجيل كان الْمَمَاعْ ملكي وإ 
عة لِنَفْسِي فَالْقَوْلُ لِلْمْحِيلِء لأَنَّ أل الْمُتارَعَةِ وَقَعَ بَبْنَهُمَا في مِلّْكِ ذَلِكَ الماع وَاليَدِ گان لِلْمْجِيلٍ فَالظَاجِرُ أنه لَهُ انْتَهَى. 
وهر تْصِيص المَنالة بتخو هذه الصُورة» ولس ذلك بل جَوَابْ الْمَسالَةِ مط في سائ الأمهات. وال أنه لا حَاجة إلى 
لك بَعْدَ تويز گؤنِ لفط أحَلئك بالف يراد به لف لِلْمُجيل لأَنَ بوت الدَيْنٍ عَلَى الْإِنْسَانٍ لا بن يدلٍ هَذِهِ الدَلالَةِ ل لا بُ 
من الْمَطْع با من جهة الفط أو دَلالته مذل: لَه عَلَيَ او في ذمتي لِأَنَّ فَرَاعَ الذَّمَةِ گان ابا بين فاا يَْرَمُ فيه ضر شَغْلٍ ذمه 
إلا بمثله ن الفط وَمِنْهُ نخ قله ارا في جَوَابٍ لي عَلَيِك أَلْفٌ يفن بعد الصّمير في اتَرِهًا عَلَى الْأَلْفِ الْمُدَعَاقِ بخلافٍ 
رد فَوْلِه أحَلَئُك. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَؤدَعَ رجلا الف دِرْهَم وَأَحَالَ با عَلَيْهِ آحَرَ فَهُوَ جائ لاله قد عَلَى الْقَضَاءِ) لِعَيَسْرٍ مَا يُقُضَى به وَحُصُورِه لاف 
اَن عليه (ْنَ ملكت برئ) الْمُحَالٌ لَه وهو الْمُوِغ (لعميْدِهَا )اي لََِيْدِ اوَالَةِ الوديعة التي هلكث (وِنه) ي اليل 
(مَا الْعَرّمَ الْأَدَاءَ إلا منهاء بخلافب ما ذا كَانث الخْوَالَةُ ممَيدَةً) بِعَْنِ (مَعْصُوب) عرض أو أَلْفٍ دِرْهَم مکل فَإنَهُ إذَا مَلَكَ 
الْمَعْصُوبُ الْمُحَالُ به لا تَبْطْلُ 
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لان الْقَوَاتَ إلى خُلَفٍ كلا قَوَاتَ, وَقذ تَكُون الوَالَهُ مده بالدَيْنِ أَنْضّ وَحْكُمْ الْمُقَيدَةٍ في هَذِه اة أن لا َلك الْمُجِيلُ 
مطل الْمُختال علبي 

[فتح القدير] 

ا وال ولا يا الْمُحَالُ عَلَيْهِ لان الواجب على الْقَاصِب رَدُ الْعَيْنِ فَإِنْ عَجَرَ رَدَ الْمِثْلَ أَْ الْقِيِمَة فَإذَا هَلَكَ في يَدِ الْقَاصِبٍ 
الْمُحَالٍ عَلَيْهِ لا يا (لأنَّ) لَه حلفا و (الْمَوَاتُ إل حلفي كلا فْوَاتِ) فَبَقِيَتْ مُتَعَلَقَةَ بحُلْفِهِ فَيرَدُ خُلْقُهُ عَلَى الْمُخْتَالٍ (وَقَد تَكُونُ 


ا و2 قو کی ر و و ت كن ا سكو i‏ لاومو مق e‏ 0-6 واه 
الحوالة مُقَيَدَةَ بالديْن أيْضًا) بأن جيل بِدَيْبه الذي له على فلانٍ المُحال عليه فصارت المُقَيّدَة بالتفصيل ثلاثة أقسّام: مْقَيَدَةِ بين 


ب 


مان وَبعينٍ مَصْمُوئَةٍ» وَبِدَْنٍ حاص (وَحْكُمْ الْمَُيدَةِ في هَذهِ الجملة) أَغني الْأَقسَامَ الائ أن لا بلك المُجيل مُطَلبَة اْمْحَالِ 
عَلَيِه) ذلك الْعَيْنِ ولا بلك الدَّيْنِ 
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لاله تَعَلَّقَ به ه ق ل الْمُحْتَالٍ عَلَى مثا الرّمْنٍِ وَإِنْ كانَ اسوه ِلْعْرَمَاءٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمُجِيلِ وَهَذَا لِأَنَهُ لو قي أ لَهُ مُطَالَبَتُهُ فَيَأخُذُهُ منهُ 
لَبَطَلَتْ الحوالَة وهي ق ل الْمُحْعَالٍ. 

[فتح القدير] 

أن اخوالة) لما يَدتْ با (تَعلّقَ حق الطالب به) وُو اسْتفَاء َيه نة (علَى مال الرَِّْ) وَأَخْدْ الْمُحبل بطل هذا اق فل 
يجُوُ؛ فو دقع الْمُحَالُ عليه الع أو الدَيْنَ إلى الْمُحِيلٍ صَمِئَهُ طالب وله اهلك ما تَعَلّقَ به حَقُ الْمُخَالٍ كما إذا اسْتَهْلك 
5 أحَد يَضمنهُ لِلمُرْمَّن لاله يَسْتجِفُةُ. 

وَلَمّا گان تَشِْيهُ الْمُصَبْفِ بالرّْن يََبَادَرُ أنه أو هَلَكَ المُجيل وَعَلَيْهِ َي آخَرُ غَيْدُ دَيْن الْمُختال يَْبَغي أن ينص الْمُختال بِذَلِكَ 
الدَيْنِ الذي أجل به أو الْعينِ وَلَيْسَكَدَلِكَء بَيّنَهُ الْمُصَبَفْ فَقَالَ (وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمُحمَالُ (أُسْوَةَ الْعْرَمَاءِ) فيه (بَعْدَ مَؤتِ 
لمحيل وَهَذَا لان َو بَقِيَ) ِلْمُحِيلٍ (حَقّ الْمُطَالبَة) ا أَحَالَ به من الْأَمْرِ الْمُعَينِ (فَيَأخْدُهُ مِنْهُ بَطَلَت اول و) الْوَاقعْ (أَعَا 
حَق الْمُحْتَالِ) فَلَيْسَ لَهُ أن يُبْطِلَ حَقَهُ ورك الْقَدْقُ َيْنَ الرّهْنٍ وَالْمُحَالٍ به دَيْنَا أَوْ عَيْئَا وَالْمَْقَ ما قَدَمَْاُ أَنهُ وَإِنْ گان حق 
لْمُخَْالِ مُمَعَلَمًا بلع الْمَخْصُوصَة أَوْ الدَيْنِ كُمَا يََعَلَقْ حَق الدَائْنِ باليّْنِ ال لَمُعَيّنِ لکن لَيْسَ لَه يد وَلا ملك وَالْمُرَْنُ لَه يد تاب 
مع الاسْتِحْفَاقٍ فَكَانَ لَه زِيَادَةٌ الختصّاص, وَِذَاكَانَ الْمُخْمَالُ أَسْوَةَ الْعْرمَاءٍ فَلَوْ قْيَمَ ذَلِكَ الدَيْْ أو الْعيْنُ بي غُرَمَاءٍ الْمُجِيلٍ 
وَأَخَدَّ الْمُختَالُ حِصّتَه لا يكُونْ لَه أَنْ يَرْجِعَ عَلَّى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بقية ديه وهو ظَاهِرٌ لِمَقَيّدِ الوَالَِ بذَلِكَ الْمُقْسَم. هذا وَمِنْ 
أخكام الخوَالَةِ الْممَيّدَةِ بالدَيْنِ أو الْعَيْنِ أنه لو أَبَْاً الْمُحْتَالُ الْمُحْمَالَ عَلَيْهِ صح الإبْرَاءُ وكا لِلمُحِيلٍ أن يَرْجِعَ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْ 
َيه وَلَوْ وَهَب الْمُحتَالُ دَيْئَهُ من الْمُختَالٍ عَلَيْه أو مَات الْمُحَْالُ لَه ووَرِنَُ الْمُحْمَالُ عَلَيْهِ لا يكونُ لِلْمُجِيلٍ أن يَرْجِعَ عَلَى 
الْمُحْتَالٍ عَلَيْه. 

قزق أن اة من أَسْبَابٍ املك ودا الإزٹ» فَمَلَكَ الْمُحَْالُ عَلَيِْ ما في ميه فة فَهُوَ كما لو مَلَكَهُ بادا وَلَوْ ادى لا 
زجع الْمُجيل عليه فكَذَا إذا مََكَهُ بلي بحلاف الإنراء فَإِنَهُ في الْأَصْلٍ مَوْصْوعٌ لِْإسْفَاطٍ فلا بلك به الْمُختال عليه ما في 
مه وا حَرَجَ به عَنْ صَمَانه لِلْمُخْتَالٍ َيه وُو الشاغل لِدَيْنِ الْمُحِيلٍ فَبَقِيَ دَْنُ الْمُحِيلٍ عَلَى الْمُحْمَالٍ عَلَيْهِ بلا شَاغِلٍ بجع 
به عليه 
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بخلافٍ الْمطلقة لله لا تعلق حه به بل بذمعه قاد تبط الوا َخذٍ ما عليه أو عِنْده. 


قال (وَيْحْرَهُ السَفَاتح وَهي فَرْضٌ اسْتَفَادَ به الْمُفْرِضُ فوط حَطَرٍ الطريق) وَهَذَا نَوِعٌ نفع أُسْتْفِيدَ به وَقَدْ «تَى رَسُولَ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَنْ فَرْضٍ جر نَفْعَاه . 


(كِتَابُ أدب الْقَاضِي) 

[فتح القدير] 

وقوه لاف الْمُطْلَقَة) بعص بقَؤله لا َلك الْمُجيل مُطَالَبَة الخال عَلَيْهِبالَْينِ الْمُحَالٍ به وَالدَينِ. وَالَاصِل أن الول 
قِسْمَانِء مُقَيَدَةٌ كما ذكرتاء وَمُطْلَقَة. 

وهي أَنْ يَقُولَ الْمُجيل لطاب أَحَلْمُك بالْأَلْفٍ التي لك عَلَى هَذَا الرَجْلٍ وَل يَفُلْ لِيُؤَديَهَا من الْمَالٍ الذي لي عَلَيْه قدا أَحَالَ 
كَدَلِكَ وَلَهُ عند ذَلِكَ اليَجُلٍ وَدِيعَة أؤ مَعْصُوبَةٌ اؤ دَيْنْ گان لَهُ أَنْ يُطَالِبَ به أن َي السَّأنُ (لا تَعَلْقَ ق الْمُحْمَالٍ به) أي 
ذلك الْعيْنِ أ الدَيْنِ لوْقُوعِهَا مُطَلَقَةَ عَنْهُ (بن بدِمَةٍ ة الْمُتَالٍ عَلَيْه) وني الدّمَةٍ سَعَةٌ (فََأْحْذُ دَيْنَهُ أؤ عَيْنَهُ من الْمُحَْالٍ عَلَيْد لا 
بطل الخوَالَةُ) وَمَا عَلَيْهِ يَرْجِعْ إلى الدَيْنِ أو الَْصب أَؤ عِنْدَهُ يَرْجِعْ إل الَْدِيعةِ. وَمِنْ الْمُطَلَقَةِ أن ييل عَلَى رَجْلٍ لَيْسَ لَه عِنْدَ 
ولا عَلَيْهِ شَيْعْ. وَتَنْقَسِمْ الْمُطلَقَهُ إلى حَالَّة وَمُوَجُلَةِ. فَاخَالَة أن جيل الطَّالِب بالف وَهِي عَلَى الْمُجِيلٍ حال فَتَكُونُ عَلَى الْمُحَْالٍ 
عَلَيْهِ حَالة لن الوَالَةَ لَخوِيلٍ الدَيْنِ فيَتَحَوَلُ بِالصّفَةٍ التي هي عَلَى الْأَصِيلٍ ولس لِلْمُختَالٍ عَلَْهِ أن يَرْجِعَ عَلَى الْأَصِيلٍ قَبْلَ أن 
يوي وَلَكِنْ لَه إذَا لُوزمَ أَنْ يَُازِمَُ وَإِذَا خيس أن بسة. 

وَالْمُطْلَقَةُ ازع له على وغل الف إل سَنَةِ فَأَحَالَ الطَّالِبْ عليه إلى سَنَةِ كَانَتْ عَلَيْهِ إلى سَنَةِءِ وَلَوْ حَصّلّتْ اخْوَالَةُ مُبْهَمَةَ 1 
يكره حم وَقَالُوا: ينغي أَنْ تبت مُوَجَلَةَكُمَا في الْكَفَالَةِ لِأنَهُ َمل ما عَلَى الْأَصِيلٍ باي صِلَةِ گان فَلَوْ مَاتَ الْمُجيل 1 يَلٌ 
الْمَالُ عَلَى الْمُحَْالٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ حُلُولَ الْأَجَلٍ في حَقّ الْأَصِيل لاسشيغتائه عَنْ الْأَجَلٍ يته ولا يتَأَنَى ذَلِكَ في حَقَ الْمُحَالٍ عليه 
ِأنَهُ ئ تاج إلى الْأَجَلِء وَلَوْ حل عَلَيْه إا حل بنَاءً عَلَى حُلُولِه عَلَى الْأَصِيلٍ فلا وَج لَه اَن الْأَصِيلَ بَرِيِءٌ عَنْ الدَيْنِ في 
أخكام الدُّنيَا وَالَْحَقَ بالْأَجَانِب؛ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عليه قل الْأَجَلٍ وَالْمْجِيلُ حَينٌ حَلَ الْمَالُ عَلَى الْمُحْمَالٍ عَلَيْهِ لاسشغتائه عَنْ 
الْأَجَلٍ بمَوْتِه فإِنْ ٤‏ يرك وَقَاءَ رَجَعَ الطاب عَلَى الْمُجيل إلى أجَله لأ الأجل سقط حُكُمًا لِلْحَوَالَة وَقَدْ لقث الخْوَالَهُ بمَؤتِ 
الْمُختَالٍ عَلَيْهِ ملسا فَيُنْعَفَضُ ما في ضِمْيِهَا وَهُوَ سوط الْأَجَلٍ, كما لو باع الْمَذَيُونُ دين مُوَجُلٍ عَبْدَا من الطالب ثم أسفجقّ 
الْعَبْدُ عاد الْأَجَلْ لان سْقُوطٌ الْأجَلِكَانَ يكم الْبَيْع وَقَدْ نمض گدًا ها 


(قَوْلَهُ وره السَقَاتِخج) جنع سَفْئَجَةٍ صم المينٍ وَفَتْح النَاءِ وَهْوَ تغريب سُفْتَهَ وَهُوَ الشَيْءْ الْمُحكُمْ َي هَذَا الْقَرْضُ به لإخكام 
أفره. وصورئة أن يدهع في بلدةٍ إلى مُسَافِرٍ فَرْضًا ليذفعة إلى صَدِيقه أؤ وكيله مكلا في بَلدةٍ أخرى لِيستَفِيد به أثرَ حطر الطَريق 
لاله - صلی اله عليه ولم - ى عن فَرْضٍ جر فعاء روا ا ار بن آي أسَامَة في مسد عن حفص بن توء نأا سََار 
ن مُصْعَبٍ عَنْ عُمارة مدان قَالَ: غت علي - رضي الله عَنْهُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - «كُلُ 
فَرْضٍ جر تًا 
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[فتح القدير] 

فَهُوَ ربا» ا 0 قال عَبْدُ الحيّ: مروك وكذًا قال غير 

ردا بو جه في جزنه الْمعْرُوفٍ عَنْ سَوَارٍ أَيْضًا. وَأخْرَجَ ابن 0000 َالَ: قال رَسُول الله - صَلَى 
لله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ - «السُفْتَجَاتُ حرا حَرَامٌ» عل برو ُن مُوسَى بن وجيه صَعَفَهُ ؛ المُحَارِيُ وَالنَسَائينُ وَابْنُ مَعِينِ وَذَكْرَهُ ابْنْ | جَوْزِيَ 

في الْمَوْضُوعَاتِ. وَأَحْسَنْ ما ل وَالِسَلّفِ ما رَوَاُ ابْنُ أي شَيْبَةَ في مُصّنَفِهِ: حَدَّنَنَا حَالِدُ الْأَخمرُ عن حَجاجٍ عن 

عط قَالَ: كوا 7 رض جر منقعة 

وني لای الضّغْرَى وَغَيِْهَا: إِنْكَانَ الفح 5 وَالْفَرْضُ بمَذَا الشَرْطٍ قاس وَلَؤ 1 يَكْنْ مَشْرُوطًا 

جار وَصُورَةُ الشَرْط ما في الْوَاقِعَاتِ ا جلا مال عَلَى أَنْ َنْب لَه به إلى بَلَدِ كَذَا قَإِنَهُ لا يو وَإِنْ اقرط يغز ع 

ا سَفْتَجَة سَفْتَجَةَ إلى مَْضِع كذ عَلَى أن أَعْطِيك هتا فلا خَيْرَ فيه. في كِفَايَة الَْبْهَقَىَ: فايع الخ 
مَكْرُوقَةٌ م قَالَ: إل أن ا م حب السْفْتَجَةَ فلا بَأْسَ په كَذَا روي عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله تَعَالى عَنْهُمَا 

َرَى أنه لَوْ قَضَاهُ بأَحْسَنَ ما لَه عَلَْهِ لا يكره إِذَا 1 يَكْنْ مَشْرُوطًا فَالُوا: So tT‏ 

ظَاهِرٌ فَإِنْ كاد يَعْرِفٌ أن ذلك يُفْعَلُ لِدَلِكَ فلا. 

اَي يگ عن أبي حديقة أنه ل فځذ في ظِلّ جڌار غرعه فلا أل له أن ذلك لا يکود اناع يلكو كيف وَل يكن مَشْرُوط 

ولا مُتَعَارَقاء وإ ؤرد الْقُدُورِيُ هذه الْمَسْأَلَةَ هتا لأا مُعَامَلَة في الدّيُونٍ كَالْكمَالَة وَاخْوَالَكَ وَاَلَهُ أغْلّم. 


1 


4 
الما 


(كتاب أدب الْقَاضِي) لَمّا گان أَكْثَرُ الْمتَارَعَاتِ في الديُونِ وَالْبِيَاعَاتِ وَالْمتَارَعَاتِ مُحْمَاجَةَ إلى فَطْعهَا أَعْمَبَهَا جا هُوَ الْقَاطِعْ لا 
وَهُوَ الْقَضَاءْ. وَالْأَدَبْ الْخصالُ الْحمِيدَةُ وَالْقَاضِي اج ليها فَأَقَادَهَاء وَهُوَ أَنَّ ذكْرَ مَا يَنْبَغِي لِلَقَاضِي أَنْ يَفْعَلَهُ وَيَكُونُ عَلَيْه؛ 
ميث الحصالُ الحَمِيدَةٌ أدب لأف تدعو إل الي وَالْأَدَبْ في الْأَصْلٍ من الْأَذْبٍ بِسْكُونٍ الدَّالٍ هُوَ الجَمْعْ 
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يُسْتَقَّى من حُكُم الشَّهَادَةٍ 

[فتح القدير] 

وَالدُعَاءُ وَهُوَ أَنْ جْمَعَ النَّاسَ وَتَدْعْوَهُمْ إلى طَعَامكء يقال مِنْهُ ذب رَد باوب أَذبًا بوَزْنِ ضَرّب يَضْرِبُ صرب إا دعاك إلى 
طَعَامِهِ فَهُوَ آدبْء وَالْمَأْذَْةُ ص الْمَصْنُوعٌ الْمَدْعْوٌ اليه وَمنهُ قول طرق ن الْعَْدِ دځ قَوْمَهُ بني بكر بن وَائلٍ: 
وروا السُؤُدُدَ عَنْ آبائهم ... 2 سَادُوا سُؤُدُْدًَا غير زمر 


ل ااا ير 

فتَعلّمُوا من مَأدبتهء بقح الدَالِ: أَيْ اديب وكات الْأَخمَرُ يْعَلّهُمَا لَعتَْنِ. قال أَبُو عْبَيْدِ: 1 أَْمَعْ أحَدًا يَقُولُ هذا غَيرْهُ. وام 
لاء فقا ان َب يُسعغمَل معان كلها تزجع إل الحم والفراغ من الأفر: يَغني بإحُماله. وني الشّزع يراد يه الإلزام يقال 
له اکم لما فيه من 6 مع ال عَنْ الظلْم من الَكْمَة التي تجعَلُ في راس الْفَرَسِ. . 


اما وَضْفُ الْقَضَاءِ فَفَرْض كفاية. فَلَوْ امَْتَعَ الكل اموا هَذَا ذا كَانَ السُلْطَانُ لا يفصل بتفسه فَإِنْ فَعَلَ ا ياوا كُمَا في 
ارارق وَلِسْلْطَانِ أن يُكْرة مَنْ يَعْلَمُ قدْرتَهُ عَلَِْ لاله لا بد من إيصّالٍ القُوقٍ إلى ربا بإلرام الْمَانِعِينَ مِنْهاء ولا يَكُونُ ذَلِكَ 
إلا بِالْقَضَاءٍ وَقََ أَمَرَ الله تَعَالى به تيه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ تَعَالَ [وَأَنِ احكُم بَبْتَهُمْ بها أَنْرَلَ الله [المائدة: 49] 
ا صل الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - داد بِقَوْلِهِ تَعَالَ إقاخكم بن الاس باق ولا ت هوى [ص: 26] «وَبَعَتَ - صلی الله الله 

عَلَيْه وَسَلَّم - عَلِيا قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ وَمُعَاذًا وَقَالَ لَهُ: ۾ تَقضِي؟ فقال: بكتاب الله قَالَ: فَإِنْ 1 جذ قال: بسْنّة رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه فل - قَالَ: قن 1 جذ قَالَ: أَجْتَهِدُ براي فَأَقَرَه» وَعَلَيْه اع الفشلمين. 


(قَوْلهُ لا تصح ولَايَهُ القَاضِي حم يتمع في الْمَوْلى شَرَائِطُ الشَّهَادَةٍ وَيَكُونَ من أَهْل الِاجْتهَادٍ) هذا لفط الْقُدُورِيَ. وَدَكْرَ الْمَوْلَ 
عَلَى لفط الْمَفعولٍ لِلِْسْعَارٍ بائ لی عَلَيْهِ لفل من عبر طَلَبٍ لَه من كما هُوَ الْأَوْلَ (أمَاالأولَ) وَهوَ أنه لا بدَ أن يَكُونَ من 
أفل الشّهَادَةٍ (فَِدنَ كم الْقَضَاءٍ يُسْتَقَى من حكم الشّهَادَة) يَْني: كل من الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةٍ 
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لأ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا من باب الْولايّة, فكل مَن كان أَهْلًا لِلسَّهَادَةٍ يون أَهلًا لِلْقَضَاءِ وما يشرط لِأَهْلِيّة الشَهَادَة يشرط لأَهْليّة 
الْقَضَاءٍ 


وَالْمَاسِقَ أَهلٌ لِلْقَضَاءٍ حم لو قُلّدَ يَصِحُ إلا أَنَهُ لا يَنبَغِي أَنْ بُقلَدَ كما في حكم الشَهادَة قله لا يَنْبَغِي أَنْ قبل الْقَاضِي 
شَهَادَتَةُ 

[فتح القدير] 

نهد من سر وَاحِدٍ هو شُرُوطُ الشَهَادةٍ من الإسْلام وَالُْلُوعْ وَالَْفْلٍ اة وگؤنه غير أَعمى ولا عَحْدُودًا في قَذْفِء وَالْكَمَالُ 
فيه أَنْ يَكُونَ عَذْلّا عَفِيمًا عَالِمَا بالسُنَةِ وَبطَريق مَنْ گان فَبْلَهُ من الْقُضَاةٍ. 

[فْرع] 

لد عَبْدٌ فَعتق جَارَ أن يفضي تلك الولاية من عير حَاجَة إلى تَجْدِيدِ كما لَوْ تَحَمَلَ الشَّهَادَةَ حَالَ الق ثم عتقء كَذَا في الخلاصّة 
في اول كتاب الْقَضَاءٍ. وَذگر بَعْدَ وَرَقَة: لو فل قضاءُ مِصْرَ لصي فَأَذْرَكَ ليس لَه أن يَقْضِيَ بِذَلِكَ الم وَلَوْ قُلَّدَكَافِرَ الْمَضَاءَ 


فأَسْلَمَ قَالَ مُحَمَدُ: هُوَ عَلَى قََائِه ولا يتاج إلى تَوْلِيَةِ تانيّة قَصَارَ الْكَافِرْ كَالْعَبْدِ. وَالْقَرَقَ أن كلا مِنْهُمَا لَهُ واي وَبِهِ مانغ 
وَبالْعفقٍ وَالإِسْلام يَرْتَفِعُ» أَمَا الصّيٌ فلا ولَايََ لَه أَصلًا. وَمَا في الْفُصُولٍ: لو قَالَ لصي أو گافر إِذَا أذركت فَصّلَ بِالنّاسٍ أ اقْضٍ 
بَيْنَهُمْ جار لا حالف مَا ذَكِرَ في الصّى, لِأَنَّ هَذَا تَعلِيقُ الْولاية وَالْمَعَلّقْ مَعْدُومٌ قَبْلَ السَّرْط وما تَقَدَمَ تَنجيرٌ وَإِذَا 1 صح ولَايَةُ 
الي قاضِيًا لا يصح سُلْطَاَاء فما في رَمَانِنَا من تَولِيَِ ابن صَغِيرٍ لِلسُلْطَانِ إذا مات فَقَدْ سَأَلَهُ في فَتَاوَى النّسَفِيَ وَصَرّحَ ِعَدَم 
ولايته وَقَالَ: يَنْبَغِي أن يون لاتاق عَلَى وَالٍ عَظيم يَصِيرُْ سُلْطَااء وَتَفْلِيدُ الْمَضَاءِ مِنْه عير أنه يُعِدُ نَفْسَهُ تبَعَا لان السُلْطَانِ 
تَعْظِيمًا وَهُو الان في الحقيقة انه وَمُفْمصَى هذا أنه اج إلى تجدِيدٍ بعد وغه وَهَدَا لا يَكُون إلا إن عَرْلَ ذلك انوي 
الْعَظِيمُ نَفْسَهُ من السَلْطَنَة وَذَلِكَ أن السُلْطَانَ لا يَنْعَزِلُ إلا عله نَفْسَهُ وَهَذَا غَيْدْ وَاقع. وَأَمًا الذكورة A‏ 
ِلْقَضَاءٍ في الخُدُودٍ وَالدَمَاءٍ فضي الْمَرَْهُ في كل شَيْءٍ إلا فيهمًا. ٠‏ 


وَقَدْ أخْتْلِفَ في قََاءٍ الفاق اتر الأَنِمُة عَلَى أنه لا تصخ ولَاينْهُ كَالشَافِعِيَ وَغَيْرِهِ كما لا ثبل شَهَادَنَهُ. وَعَنْ عُلَّمَائَِا الثَلانة 
في التَوَادِرِ مل لئ اعراج قَالَ: الماع هَذِِ الشُرُوطٍ من الْعَدَالَةِ والإجيهاد وعَهمًا عدر في عَصرنَا و الْعَضرٍ عَنْ 
المُجتهد وَالْعَدْلِء فَالوَجْهُ تنفيڈ قضَاءِ كل مَنْ ولاه السُلَطَانُ ذُو شَوگة وَإِنْكَانَ جَاهِلًا فَاسِقَاء وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ عِنْدَنَ فَلَوْ 
لد ااهل الفاق صح وَيْحَكُمُ بفغوى عيزو وَلَكِنْ لا يَنبَغِي أَنْ بُقَلَّ. وَالْحَاصِل أنه إن گان في الرَعِيّةَ عَذل عا لا بحل تَولِيةُ مَنْ 
س كَدَلِكَ وؤ وي صح عَلَى مال شَهادة القاس لا حل فيو وَإِنْ قبل تقد الحكم با وي عير مَوْضِع ذگر الْأَولَوية: يعني 
الأول آذ لا تفل شَهادئة. وَإِنْ قبل جار وَمُفْمَضَى الدَلِيلٍ أَنْ ۰ 
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وَلَوْ قبل جَارَ عِنْدَنا. 


وَلَوْ گان الْقَاضِي عَذْلَّا فَفَسَقَ بأَحْذ الرَهْوَة أو غَيِْهِ لا عرزل وَيَسْتَحِقٌ الْعَزْلَ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْه مَشَايُنَا - رهم 
الله -, 

[فتح القدير] 

لا يل أَنْ يَقْضِيَ ا إن قَضَى جار وََقَد. 


(ولؤ كان القاضي عَذَلَا) قبل الولاية فو (فَمَسَقَ) وَجَارَ (بأخْذٍ الرَشْوَةِ وَغَيِْهَا) من أَسْبَابٍ الفسْقٍ (لا يَنْعَزِل وَيَسْتَحِقَ الْعَزل 
هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ مَشَايِكْنَا) الْبُخَارِبُونَ وَالسَّمَرْقَندِيُونَ وَمَعْىَ يَسْتَحِقٌ الْعَزْلَ أله يب عَلَى السُلْطَانِ عَزْلَهُ ذكَرَهُ في 
لْفُصُولٍ. وَقِيلَ إِذَا ول عَدْلُا م فَسَقَ انْعَرّلَ لِد عَدَالَئَهُ في مَعْىَ الْمَشْرُوطَةِ في ولايته. لِأَنَّهُ جين ولاه عَذْلّا اعْتَمَدَ عَدَالَتَُ فگائث 


4 


ولايَنْهُ مُقَيَدَةَ ِعَدَالَّمهِ فَتَرُولُ برَوَاهَا وَلا شك أنه َو لَرمَ ذَلِكَ انْعرّلَ فإف الولاية تقْبَلْ التَفْيبِدَ وَالتَعْلِيقَ بِالشّرْطٍ كما إِذَا قَالَ لَه 


2 


إِذَا وَصّلت إلى بَلْدَةِكذَا قآنت قَاضِيهَاء وَإِذَا وَصَلْت إلى مَكَةَ فَأَنْتَ أُمِيرُ الْمَؤْسِمء وَالإضَافَة كأنْ يَقُولَ: جَعَلَئْك قاضِيًا في رس 


الشهر > وَيُسْتَفْىَ منھا گان يَقُولَ جَعَلتُك قَاضِيًا يا إلا في قَضِيّة فُلَانٍ أو لا نر ف في فَضِيّةِ گڏاء لكن لا يَلْرَمُ ذلك إِذْ لا يَلْرَمُ من 
اختیار ولايته لصلاحه تَقِيبِدُهَا په عَلَى وَجْهِ تَزُولُ ِرَوَالِهِ فلا ب يَنعَزلُ. 
ودا التَفْرِيرٍ انْدَهَعَ الْمُورَدُ من اَن الْبَمَاءَ أسْهَلُ من الابْتدَاءِ وني الابْتدَاءٍ يجُورُ ولَايَهُ الْمَاسِقِء قفي الْبَمَاءِ لا يَنْعَزِل. وَاتََُوا في 


م 


الْإمْرَةٍ وَالسَلْطَنَةٍ عَلَى عَدَم الانْعرّالٍ بالفشق لاَق مَبيِيةٌ عَلَى الْقَهْرِ 2 


ي م 


نه الدّلِيل عَلَى جواز تَعْلِيقٍ الإمارة وَإِضَافَبَهَا «قَولُهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حي بَعَتَ الْبَعْتَ إلى مُؤْتَة وَأَمْرَ عَلَبْهِمْ ريد بن 


حَارئَة إن فتل ريڏ فَجَعْفَرٌ أميركم وَإِنْ فل جَعْفَرْ فَعَبْدُ الله بن رَو عله ريو الفط ا وَالْمَعَازِي. ثم 
الرَشْوَةُ أَربَعَةُ َقْسَام: مِنْهَا مَا هو حَرَامٌ عَلَى الآخذ وَالْمُعْطِي وَهُوَ الر شْوَةٌ عَلَى تَقْلِيدٍ الْقَضَاءٍ وَالْإِمَارَةِ لا بصي قَاضِيًا. انان 


ارْيِشَاءْ الْقَاضِي لِيَحْكُمَ وَهُوَ كُذَّلِكَ حرام من الاين جلا ينقد اوم في بلك الواققة الي ارده شی فيها سَوَاءْ گان بق أو 
بَاطِلٍ. ما في الح فَإِذَنَهُ اجب عَلَيْهِ فلا يحل أذ الْمَالِ عَلَيْه. وَأَمّا في الْبَاطِلٍ فَأَظْهَرُ. 

يدي ل القن ا ی يا شى فيه ثَلَانَهُ أَقْوَالِ: لا يَنْفُذُ فِيمَا ارتَشَى فيه. وَيَنْفُذُ فيمَا سِوَاهُ. وَهُوَ اياز 
ا لا ينقد فيهماء يَنْفُذْ فيهمَاء وَهُوَ مَا ذگر الْبَرْدَوِي وَهُوَ حَسَنٌ لان حاصل أَمْرٍ الرَشْوَةٍ فما إا قَضَى بق أَجَابنًا 
مق فسقُهُ وَقَدْ فُرِضَ أن الفشق لا وجب العَزْلَ 
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وَقَالَ الشّافِعيُ - رجه الله -: الفاسق لا يَجُورُ فَضَّاؤُهُ كما لا تُقبَل شَهادئة عِنْدَمُ وَعَنْ عُلَمائتا الَلائة - رَحْمَهُمُ الله - في 


التوادر أَنَهُ لا جو قَضَاؤُهُ. وَكَالَ بَعْضٌ الْمَشَايخ - رَحمَهُمْ اله -: إذَا قُلَدَ الفاسق ابْتدَاءَ بص وَلَوْ قُلَدَ وَهُْوَ عَدَلُ ب َنْعَزِلُ 
بالفشق لِأَنَّ الْمُمَلّد اعْتَمَدَ عَدَالَئَهُ فَلَمْ يَكْنْ رَاضِيًا بَفَلِيدِه دُوهًا. 


وَهَلْ يَصلْح الاق مُفيا؟ قيل لا أنه ِن مور الدِينٍ 
[فتح القدير] 
فَولَايَثهُ قَائِمَةٌ وَقَضَاؤُهُ ق فلم لا يَنْفُذُ. وَخصوص هدا الفسق عير عي مود مُوَئِْ وَعَايَة مَا وجه به أَنَهُ ذا ارْدَشّى عامل لِنَفْسِه أَوْ وَلَّدِهِ 


NETE 


يني وَالْقَضَاءُ عَمَلْ الله تعَالَ وَارْتِسَاءُ الْقَاضِي أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مَنْ لا يل شاد أو بَعْضٍ أَعْوَانِهِ سَوَاءْ إِذَا گان بعِلْمد ولا فَرْقَ 
بَبْنَ أَنْ برش م ثم يَفْضِيَ أ يَقْضِيَ ثم يَف نَشِيَ وَفيه لَوْ أَحَدَّ الرَشْوَةَ SE‏ عت إلى شَافِعِيَ لِيَقْضِيَ لا بنذ قَضَاءُ الان لِذَنَّ الْأَوَلَ 
عمل في هذا لتقيو جين اخ الرَشْوَ نْوَةَ وَإنْ گان گب ل ال يشيع ال سُومَة ل د 
الذي فُلَدَ بواسِطَةِ الشَفَعَاءِ كَالّذِي فل اختسابا في أنه بنذ فَضَاؤهُ وَإنْ گان لا يل طَلَبْ الولاية بالشفعَا 

الالث: أَحَدَ الْمَالَ ليسي أَمْرَهُ عند السْلْطَانِ دَفْعَا لِلِضَّرَرٍ أو جَلْبا تفع وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْآحَرٍ لا الان وی حِلّهًا لأآخذ 
اَن يَسْتَأْجِرَهُ يَوْمّا إل لَب أو يوم فَمَصرَ مَنافِعْهُ تلُوكَةَ م يَسْتَعْمِلَهُ في الذَّهَابٍ إلى السُلْطَانِ لِأَذَمْرِ الفلاي. وني الأَفْضِيَة قَسّمَ 
اديه وَجَعَلَ هدا من أَقْسَامِهَا فَقَالَ: حال من الَانيينٍ كَالِْهْدَاءٍ لِلتَوَدّد وَحَرَام من الْانييْنِكَالْهْدَاءٍ لِبُعِيئَهُ عَلَى الظُلم, خلال 
من جَانب الْمُهْدِي حرام على الآخذٍ وهو أَنْ بُهدي لكف عَنْهُ الظَلَم. وَاليلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ إل فَالَ: هَذَا إذَا گان فيه شَرْطٌ 


ما إِذَاكَانَ الْإِهْدَاءْ بلا شَرْطٍ وَلَكِنْ يَعْلَمُ قينا أنه إا يُهَدِي إِلَيْهِلِيُعِينهُ عند السُلْطَانِ فَمَشَايِكْنَا عَلَى أنه لا بس به وَلَوْ قَضَى 
حَاجمَهُ بلا شَرط ولا طَمَع فَأَهدَى لَه بعد ذلك فهو حَلال لا باس به وما تقل عن ابن مَسْعُودٍ من كُرَاهَتِه فَوَرَعٌ . الرَابِعْ ما 
يُذْفَعُ لِدَفْع الحو مِنْ ¿ الْمَذْفُوع إِلَبْهِ عَلَى تفه وَمَالِهِ حال لِلدَافِع حَرَامٌ عَلَى الآخذٍ, لِأَنَّ دَفْعَ الصّرَرٍ عَنْ الْمُسْلِم وَاجب ولا 
يوز اخ الْمَالِ لِيَفْعَلَ الْوَاجِبَ. 


(وَهَلْ يَصْلحٌ الفاسق مُفييًا قيل لا لِأنَهُ من أَمُورٍ الدِينِ) وَقَدْ 
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وَحَبرةُ غَيُْ مول في الديائاتِ» وَقِيلَ يَصْلْح لِأَنَهُ هذ كل الَهْدٍ في إِصَابَةِ الي حَدَارٍ النَسْبَةِ إلى اط وَأَمّا اللاي فَالصّحيخ أَنَّ 
َي الاجعهادٍ سَرْط الْأَولوئة. 

[فتح القدير] 

م خيّانَئهُ لذي (قفل 4 فق لاه ك هد آنه مها عَصْرِهِ إل الخطًا. اما الكّاني) 


(قأما تقْلِيدُ ااهل فَصَّحِيح عِنْدَا) وَيحكَمْ بفغوى عيره (خلافا لِلشَافِعِيَ) وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَقَوْهُمْ روَاية عَنْ عَلَمَائِنَا نص مُحَمَدٍ في 
الْأَصلء أَنَّ الْمُمَلَدَ لا يجوز أن يَكُونَ فَاضِيًا وَلَكنَّ الْمُخْمَارَ خلافة. فَالُوا: الْمَضَاءُ يَسْتَدْعِي الْقُدْرَةَ عَليْه ولا قدْرَةَ بِدُونِ الْعلّم. 
قُنا: بك الْقَضَاءُ بفَغْوَى عه (وَمَقُصُودُ الْقَضَاءِ وهو إِيصَالُ الح إلى منتجقه) وَرَفْعْ الظُلم (وََِصْلَ به) فَاشْتراطَه صان 
وَالْمرَادُ بالعلّم لَبْسَ ما يَقْطّعْ بِصَوَابِهِ بل ما يَظْنّهُ الْمُجْتَهدُ نه لا قَطْعَ في مَسَائْلٍ الْفِقَهِ وَإِذَا قَضَى ب رل کید و قفد کن 
0 وَكَوْنُ مُعَاذ قَالَ: أَجْتهِدُ برَأيِي لا رمه اسْيرَاط وما 1 ذز مُعَاذْ الماع لله 1 يكن حْجةً في 
- صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ -. وَقَدُ قَدَّمَْا َيْضًا عَنْ الْعَزَايّ تؤجية خِلاقَة فَبْقَلَدُ في هَذَا الزَّمَانِ. في بض نُسَخ الْدَايَة: 

Sus‏ - صَلَّى الله ه عليه وَسَلّم - علا اليَمَنَ و1 ين هدا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ نه - عَلَيْهِ 
الاه وَالمَلَامُ - ذَعَا لَهُ بان يَهْدِيَ الله قَلَبَهُ وَيُكَبَتَ لِسَانة. فَإِنْ كَانَ بمَذَا الذعَاءِ ززق أَمْلِيَةَ الاجتهاد فلا إِشْكَالَ ول فَقَدْ 
حَصَل لَه الْمَفْصُودُ من الاجْتَهَادِ وَهُوَ الْعلَمُ وَالِسَدَادُ وَهَذًا غَيْرُ ًابت في عيزو وَسَتَذَكُرُ سَنَدَ حَادِيث عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - 
وَاعْلَمْ أن مَا ذكر في الْقَاضِي ذكر في الْمُفْتي فلا يفي إلا المختهدُ, وذ اقفر ري الأطوتين على أذ اللي فو المختهق ‏ 
وَأمَا غَيُ اْمُجْمَهدٍ من حفط أَقوَالَ الْمُجْمَهِدٍ فلَيْسَ يفت وَالْوَاجِبْ عَلَيْه إِذَا سْئِلَ أن يَذْكُرَ فَوْلَ الْمُجْتَهِدٍ كأبي حَنيفة عَلَى جهة 
لكاي عرف أَنَّ ما کون في زمَانتا من فَعْوَى الْمَؤْجُودِينَ ليس بفَعْوَىء بل هُوَ تفل كلام الْمُفْتي لِيأَحْدَ به المستفتي, وَطريق 
قله كدَلِكَ عن الْمُجمَهِدٍ اد أَمْرَيْنِ إا أن يکو لَه فيه سد يه أو يأحْدَهُ من كتَابٍ مَعْرُوفٍ تَدَاوَكََهُ الي نۇ ثب مد 
ن اَن وَتَخْوْهَا من النَصَانِيفٍ الْمَشْهُورَة لِلْمُجْمَهِدِينَ لاله رة ابر الْمَُوَاتِرٍ عَنْهُمْ أ الْمَشْهُوٍ وَسَهِدَ هَكدَا ذِكرُ الرَازِيَ 
على هذا لو وَجَذْ بغْض تسح النَوَادِر في انتا ل يح غر زۇ ما فِيها إلى محمد ولا إلى أبي يُوسُْفَ لأا 1 تُشْحَهَرْ في عَصْرنا في 


24 12 وو ا نين لف و حي »> 410665 <° )دو‎ EN 4 a كه ا 2 او 2ه تر‎ each of 
يارت وم تتداول. نَعَمْ إذا جد النقل عن النوَادِرٍ ملا في كتاب مَسْهُورٍ مَعْروفٍ كالدَايّة وَالمَبسُوط كان ذلك تغويلا على ذلك‎ 
الكتاب»‎ 
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000 7 0 ف AE 5-0 e AES‏ را ر 57 o‏ د Rf‏ ° 012 ركو ° 
فأمًا تقليد الجاهل فصّحِيحٌ عِنْدََا خلافا للشّافعن - رجه الله -, وَهُوَ يَفُول: إن الأفرَ بالقضاءٍ يَسْتَدْعِي القدرة عليه ولا قدرة 


> 0 5 رر ٤کو‏ بره ت چا وق ت ا مه f‏ 4 
دُونَ العلم. ولا أنه يتمكئة أن يفضي بِمَنْوَى غَيرِه وَمَفْصُودُ القَضَاءٍ يَخصّل به وَهْوَ إيصّال احق إلى مُسْتَحقّه. 


[فتح القدير] 

لو گان حَافظَا ِأََقاويلٍ الْمُخعَلقَة لِلمُجْتَهِدِينَ ولا يرف اة ولا فُدرةَ له على الاجتهاد للأرجيح لا يَفْطَعْ بول مِنْهَا يفي 
به ل يخكيها لِْمسعَفْتي قيختاز الْمُسْعَفتي ما بقع في قله أنه الأصنوب ذرة في بَعْضٍ الجوامع. وعندي أنه لا يجب عليه جكاية 
لھا بل يفيه أن کی قزل منها فَإنَّ ممل َه أن يقل أي مهد شَاء ودا در أَحَدَها ففَلَدَهُ حَصَل الْمَقْصُودُ َع لا 
يَفْطَعْ عَلَْهِ قَيَُول جَوَابُ مَسْأَلَتك كذًا بل يَقُولُ قال ابو حَدِيقَةَ كم هذا گڏاء تَعَمْ لو حَكى الكل قَالأَخدُ جا بغ في فلب أنه 
الأَصْوَبُْ أُؤْلّ. 

وَالْعَامنْ لا عِبرة َا يَقَعُ في قله من صاب اكم وَحَطَبِه وَعَلَى هَذَا إذا اسْتَفْق فَقِيقيْنِ: أغني مُْتَهِدَيْنِ فَاخْتَلًَا عَلَيْهِ الأول أن 
يڏ با تيل اه َيه منهُما. وَعِنْدِي ائ َو أَحَدَ بول الذي لا ييل ِل قب جار لان مَبْلَهُ وَعَدَمَهُ سوا وَالْوَاجِبْ علي 
تَفلِيدُ مهد وَقَدَ فَعَل أَصّاب ذَلِكَ الْمُجْتهدُ أؤ أخطاً. وَقَالُوا الْمُنتقل مِن مَذْهَبٍ إلى مَذْهَبٍ آحَرَ بِاجْتَهَادٍ وَبُرمَانِ آثم 
يَسْمَوْجِبْ التَعِْبرَ فبلا جنها وبزان أؤلى» ولا بد أذ يراد بدا الاجْتهادٍ مغن التَّحَرِي وتخكيم الْقَْبِ لد الَْاتِيَ لَيْسَ لَه 


8 مت ري 2 2 الع عير رکو شنة. ع نو امد ب الا ب للف واي الا ول و 8م كن ر ي ٤‏ 
اجْتَهَادْ. م حَقيقة الانتقال إا تَتحَقّق في كم مَسْأَلَةِ خَاصَّةِ قَلْدَ فيه وَعَمِلَ به وَإِلَا فَفَوْلَهُ قلت آبا حَنِيقَة فيمَا أف مِنْ 


الْمَسَائِل مَكَلّا وَالْعَرَمْت الْعَمَلَ به عَلَى الإجْمَالٍ وَهُوَ لا يَعْرفْ صُوَرَهَا لَيْسَ حَقِيقَةَ التَفلِيدِ بل هَذَا حَقِيقَةُ تغْليق التَقْلِيدِ أو وَعَدَ 
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ويَنْبَغِي لِلْمُقَلَدِ أَنْ يْعَارَ مَنْ هُوَ الْأَفْدَرُ وَالْأَوْلى لقؤله - عليه الصَلاة وَالسَلَامُ - «مَنْ فل إِْسَانا عملا وَف رَعِيّهِ مَنْ هُوَ أل 
مئه فَمَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» . 

[فتح القدير] 

يعمل بقؤل أي حَبيقة فيا يَمَعْ لَه من الْمَسَائِلٍ التي َمَعيّنُ في اوائ إن أرادُوا هذا الِالَِْامَ فلا دلي عَلَى جوب اناع 
المختهد المع يلراه تفه ذلك قزل أو نة صرْعَاء بل اللي افتضى العمل بول الْمُجتهدٍ فيما اختاج لهه قل تعال 
(فَاسْأَلُوا اهل الذّكرِ إن نم لا تَعْلَمُونَ1 [النحل: 43] وَالسُوَالُ إِنا يَتَحَمّقْ عِنْدَ طَلَب ځکم الْخَادِنَةِ الْمُعيّئَة وَحِيئَِذٍ ذا َبَتَ 


عِنْدَهُ قَوْ[ ل الْمُجْتَهِدٍ وَجَب عَلَيْهِ عَمَلهُ به وَالْغَالب اَذ مل هَذه إِلرامَاٿ مِنْهُمْ لنب الاس عَنْ که بع اليُحَصٍ وَإِلَا أَحَدّ العام في 
NESS‏ من التَفْلٍ أو لعفل وكؤن الْإنَْانٍ يبغ ما هو أَحَففُ عَلَى 
سه من قول شمتهد شی [ له الاجْتهَادُ ما عَلِمْت مِنْ الشَرْع ذَمَهُ علي وَكَانَ - صَلَى الله عليه وَسَلَم - حب ما حَفُف عَنْ 


(قَوْلَهُ وَيَنْبَغي لِلْمُقَلَدِ) وَهْوَ مَنْ لَه ولاية التَفْلِيدٍ (أَنْ يثَارَ مَنْ هو أَفدَرُ وَأول) لِدِيائبه وَعِفته وقوه دون غَيْرهِ وَيَردفُهُ مِنْ بَيْتِ 
الْمَالِ. ولا باس لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخْدَ وَإنْ گا غَيًا مر وَإِنْ المسَب فهو أَفْضَلْ. وَالْأَصْلْ فيه لِقَوْلِهِ تَعَال في مَالٍ اليم إذا عمل 
فيه الْوَصِيُ ومن گا غَبيا فَْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ گان فقيرا فلْيَأكل بالْمَْرُوفِ) [النساء: 6] وَذْكِرَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عه - أله 
گان يرق سُلَيْمَانَ بْنَ رَبيعَة ااهل عَلَى الْقَضَاءٍ كل شَهْرٍ حَمْسَمِائَةِ وركم لاله فرّعَ نَفْسَهُ للْعَمَلٍ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ فاته 
وعِيَالَهُ عَلَْهمْ. فَالُوا: وان عُمَرُ - رَضِي اله عن - زؤق شْرَيًْا كل شَهْر مان دكم وَرَرََهُ عَلِنَ حَمْسِهائَةٍ وَذَلِكَ لِقِلّةِ عِيَالِهِ في 
من عُمَرَ - رضي اله عه -, أَوْ رخص اليتغر وَكثرَة َل في رَمَنِ عَلِيَ - رضي الله عله - أو عَلاءِ الغ فَرزق الْقَاضِي لا 
عا ار الول لقؤله - صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ ‏ فيما رَوَاهُ اكم في الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ 
الل ل ور ار ا ل 
وَرَسُولَهُ وَجمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَقَالَ: صَّحِيحٌ الإستاد. وَتَعَقَّب بحْسَيْنِ بْنِ قَيْسِ لَه ضَّعِيفٌء وَصَعْقَُ العمَيْلِيُ وَقَالَ: إا عرف هذا 
م گلا شمر بن اعاب - رضي ال عله -. وَأَحْرَجَهُ الطَُايحُ من خَْرٍ طَرِيقٍ حْسَيْنِ هَذَا عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: قال وقول ا 
صَلَى اله عليه وسَلَمَ - «من تول من افر الْمُسْلِمِنَ شيا َاسْعَعْمَلَ عليه رجلا وَهوَ يَعْلَمُ أن فيهِمْ من هو أَؤْلَ ذلك وَأعلَم 
مِنْهُ يكاب الله وَسُنَةِ رَسُولٍ الله - صلی اللَهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَدْ حَانَ الله وََسُولَهُ وَجمَاعَةَ الْمُسْلِِينَ» وَرَوَى أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُ 
في مته عن حْدَيْقَةَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ لبي - صَلَّى اله عليه وَسَلمَ - قال «أبْمَا وَجْلٍ اسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى عَشَرَة أَنْفْسِ 
وَعَلِمَ أَنَّ في لخر مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْهُ فَقَد غَنْيَّ الله وَوَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَالّذِي لَه ولايةُ الت فليد الخَلِيقَهُ وَالسُلْطَانُ 
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وني حَدّ الاجتهاد لام عرف في أصول الففه. وَحَاصِلّةُ أَنْ يَكُونَ صَاحِب حَديث لَه مَعْرفةٌ بالْففَه لِيَْرفَ مَعَايَ الآئار أو صَاحِبَ 
فقو لَه مَغرفة بالحَدِيث لمل شتغل القاس في الْمَنَصُوصٍ عَلَيِْ وقيل أن يحُونَ مع ذلك صًاجب فَرعَةٍ 

[فتح القدير] 

اطق لَه التَصَرُْفَء وكدًا الّذِي ولاه السُلْطَانُ تاجية وَجعَل لَهُ حَرَاجَهَا وَأَطْلَقَ لَه التَصَرْفَ فِإِنَ لَه اَن وَل ويَعزِلَ كذًا قَالُوا. 
ولا من أن لاز يعر ل لحل الابقا ذلك افرنور رذ a‏ ية اراج 
وَل مُوَنُونَ الْقُضَاةَ وَل عزون وَل ۇل فَحْكُمُْ الْمُول ثم چ بکتاب لِلسُلْمَانِ لا يَكُونُ ذَلِكَ إِمْضَاءً لِلْقَضَليٍ وَاخْريَة شَرْط في 


م 


الشُلطان نِ وي التَقليد د بِالْأَصَالَةِ لا بطريق النِيَابَةَ فَإنَ الشلطان إِذَا 7 عَبْدَهُ على ناحّة مره أنْ يُتصّب الْقَاضِيَّ جار قن تصّبه 
كُتَصْب السُلْطَانِ بتفسه. 


(قَوْلهُ وني حَدٍّ الاجْتِهَادٍ كلام عرف في أْصُولٍ الفقه. وَحَاصِلَهُ) اكلام (أنْ يَكُونَ صَاحِبَ حَدِيثٍ لَه مَعْرِفَةٌ في الْفِفه يعرف مَعَانَ 
الآثارٍ أو صَاحِب فف لَه مَعْرفَةٌ بالحديث للا يَشْتَغِلَ بالْقِيّاسِ في الْمَنْصُوصٍ عَلَيْ) وَالْقَرْقَ ببْنَ المَولْنِ أن عَلَى الأول يبه إلى 
مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ أَكَْرَ من مَعْرفته بالفِقه وني الان عَكْسْهُ. م إن الْمُصَبَفَ رنب عَلَى الْأَوّلِ كَوْنَهُ جِيَئذٍ يَعْرِفٌ مَعَايَ الآئار 
وَالْمُرَادُمعَانٍ الآتارٍ الْمَعَاتٍ الي هي مُنَاطَاةُ اكام الدَالَة عَلَيْهَا ألقَاظُ الْحَدِيثْ, وَعَلَى الان سَلَامَمهُ مِنْ الْقِيّاسِ مَعَ مُعَارَضَةٍ 
النَصّ وقد وَقَعَ التَصْرِيحٌ كما قَوْلَِانِ وَل شَكَّ في ذلك دما مُتَضَادَانٍ لان كَوْتَهُ أَذْرَى بالَْدِيثِ من الفقه بُضَادُ كَوْنَهُ أَذْرَى 
بالففه من الحَدِيث, وَأنْت تَعْلَمُ أَنَّ الْمُجْتَهدَ يتاج إلى امرض حَمِيعًا وَهُوَ نره من القاس في مُعَارَضَةٍ الت وَمَعْرفَةِ مَعَان الْآتَار 
ِيَتَمَكُنَ من القياس. فَالْوَجْهُ أن يُقَالَ " صَاحِب حَدِيثْ وَفِقْهِ " لَِعْرِفَ معاي الْآثارٍ وبع عَنْ القاس بخلاف النّصّ. وَالْحَاصِلٌ 
أَنْ يَعْلَّمَ الكتاب وَالسُئَةَ بأَفْسَامِهمَا من عِبَارَقِمَا وَإشَارَقما وال وَاقْتِضَائهِمَا وَبَاقِي الْأَقْسَام تاسِخهمًا وَمَنْسُوحْهِمَا وَمُنَاطَاة 
أَخكامِهمًا وَشْرُوطٍ الْقِيّاسِ وَالْمَسَائِلٍ الْمُجْمَع عَلَيْهَا لأا يَقَعَ في القاس في مُقَابَلَة ة الإجماع وَأَفْوَالِ الصّحابَة لِأَنَهُ قد يُقَدَمُهُ عَلَى 
لياس فلا يقبن لي قارا : ضَةٍ قول الصّحَايَ ويَعْلَمُ عزف الاس وَهَدًا قول (وقِيل أَنْيَكُونَ صَاحِب فرعة إ) فَهَذا اليل لا بد 
N‏ قن هذه ا فة فهو أل للاججهادٍ فَيَجِبْ عليه أن يعمل باجْتهادِهِ وُو أن ندل جَهدَهُ في طَلَبٍ الظّنَ 
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يعرف ا عَادَاتِ الئاس لِأنَّ من الأخكام ما يَبتَني عَلَيْهَا. 


قال (وَلَا بأْسَ بالدّخُولٍ في الْقَضَاءِ لِمَنْ يق بتفسه أَنْ يُوَدِيَ فَرْضَّهُ) لِأَنَّ الصّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُمْ - تَقَلَدُوهُ وَكَفَى بح 


ُدْوَة وَلأَنَهُ فَرِْضُْ كِمَايَةِ لِكَوْنِه أَمرًا بِالْمَْرُوفٍ. 


5 2 


(فَوْلُهُ وَل بأ بالدّخُولٍ في الْقَضَاءٍ لِمَنْ ينق بِنَفْسِهٍ أن يودي فَرْضَّهُ لِأَنَّ الصّحَابَةَ - رضوَان الله عَلَيْهمْ - تَقَلدُوا ولان 2 

كفَاية ا و ا دوا فَحَدِيتْ مُعَاذِ مَعْرُوفَ. وكا عَلِينَ - رضي الله عَنْهُمَا - لِروَاية RE‏ 

عَنْ عَلِيَ قال «بَعََني رَسُول ل الله - صلی الله عَلَيْهِ وسل - إلى الْيَمَر ن قَاضِياء فَقُلْت: ادن ا 

عِلْمَ لي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: ! e‏ ي فبك وَيَُيَتْ لىتاتك» اذا جَلّسَ ب بَْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فلا تقض تَقَضِينٌ حَقّ تَسْمَعَ من 
له حَرِيّ 


الآحر ما تمغت من الْأَوَ ن يَعييَنَ لك الْقَضَاءُء قَالَ: فما زِلْت قَاضِيًا أ ما شگکت في قَضَّاءٍ بَعْدُ» وَرَوَاهُ اد 


ع 


2 
ع‎ cC n 


وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ وَالطْيَالِسِيُ وَالَْاكِمْ وَقَالَ: صَّحِيح الْإِسْنَادِ وَأَخْرَجَهُ ابْنْ مَاجَهُ وفيه «قَضَرّب صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَ أَهد فَلَبَهُ 
وَنَبَثْ سان قَالَ: فما شگکت» الحديث؛ وَصَحَّحَهُ أَبْضًا الْحَاكم في الْمُسْتَذْرَك عَنْ ابْنٍ عَبَاسٍِ قال «بَعَتَ لني - صلی الله 
عَلَيْهِ وسَلُمَ - عَلِيا - رضي الله عَنْهُ - إلى الْيَمَنِ فَقَالَ: عَلّمْهُمْ الشَرَائِعَ وَافْضٍ بَيْتَهُمْ» الحَييت, وَصَحَحَهُ م فَلَّدَ عَلِنْ شرن 
الإِمَامَ. 

وَأَمّا لَه فَرْضُ كفاية فَمَدْ قَدَهَْاه غَيْرَ آنَّ مُفْمَضَاهُ أَنْ يَكُونَ الدَُخُولُ فيه مُسَْحباء وَعِبَارَةُ لا بس أكُكر اسْتَعْمَاه في لماح وَمَا 
ركه اول . وَحَاصل ما هُنا أَنّهُ إن 1 يمن عَلَى نَفْسِهِ الَيْفَ: أَيْ الَوْرَ أو عَدَمَ إقَامَة الْعَدْلٍ كرة لَهُ الول كرَاهَة رم لان 
لالب الْوْقُوعٌ في تخظوره جيتئذٍ وَإِنْ امن أببح حص والرك هو الْعَرِعَةُ ائه ون م فَالْعَالِبِ هُو حَطا ظَنّ مَنْ ظَنّ من نَفْسِهِ 
الاعْدَالَ فَيَطهَرُ مئه خلافة فَيُوَجَرْهُ عن الاسْتِخبَابٍ. هذا إذَا ل تَنْحَصِر الْأَهلِيُّ فيه وَإِنْ الْحَصَرَثْ صارَ فَرْضَ عَيْنٍ وعَلَيْهِ ضط 
تفس إلا رن گان السُلْطَانُ من ين أَنْ يَفْصِلَ الحْصُومَاتِ وفرع لَِلِكَ. وَحَدِيتُ آي هُرَيْرَةَ اَن الي - صَلَى اله عليه وَسَلَم 
- قال «من جل على الْقَضَاءٍ فَقَدْ ذبح بِعَيْرٍ سِكينٍِ» حَسَنَهُ المي وأَخْرَجَهُ ابْنْ عَدِيٍ في الْكَامِلٍ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ. 

عَنْ الي - صَلَى اله عليه وَسَلمَ - قَالَ: «من أنشفضي فقذ ذبع بغز سکن» وحكي أَنَّ بَعْضَ الْقْضَاةٍ اسْتَحَفٌ ذا الخديث 
م دعا مَنْ يُسَوِي لَه يه فَبَيْئمَا هُوَ يحل ا له تخت يته في حُلْقُومِهِ إا عطس الْقَاضِي فَألْقَى الْمُوسَى رَأْسَهُ وَقَدْ جَاءَ في 
التَحَذِيرٍ من الْقَضَاءِ آثَارٌ. 

وَقَدْ اجْتَتبَهُ ُو حَنِيفَةَ وَصَبرَ عَلَى الضّرْبٍ وَالسَّجْنِ حى مات في اليَجْنٍ وَقَالَ: الْبَخْرُ عَمِيقٌ فَكَيْفَ اغ ر بِالسبَاحَة؟ فَقَالَ أَبُو 
يُوسُفَ: الْبَحْرُ عميق وَالسَفِيئَةُ وذ ثيق وَالْمَّا ح عام فَقَالَ 


(260/7) 


قال (وَيْكْرَهُ الدُخُولُ فيه لِمَنْ كاف الْعَجْرَ عَنْهُ عَنْهُ ولا باس عَلَى نَفْسِهِ اليف فیه) گی لا يَصِيرَ شَرْطًا لمُبَاسَرَتِهِ الْقَبيح» وكَرة 
بَعْضْهُمْ الدّخُولَ فيه مارا لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - " مَنْ جعل عَلَى الْقَضَاءٍ فَكَأمًا ذبح بِغَيْرٍ سكن " 
[فتح القدير] 
ُو حنيفة: گا بك فَاضًِا. وقول آي حَديقَة قول ابي قلابة: ما وَجَدْت الْقَاضِي الا كُسَابِح في بر فم يَسْبَحُ حَقٌّ يَغْرَق. وگن 
ذُعِيَ لِلْقَضَاءٍ فَهَرَب حى أتّى الشَامَ فَوَافَقَ مَوْتَ قاضيهاء فَهَرَب حى أَنَى الْيَمَامَةَ. وَاجْكََيهُ كية من السَّلّفٍ. وَفيَدَ محمد ن 
اخسن نيا لان يما أو ا يهُا وَأَربعِينَ يما لِيَعَقَلَّدَُ. وَقَدْ أخرَج مُسْلِمْ «عَنْ أبي در - رضي اله عَنْهُ - أ البَّيّ - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم - قَالَ لَه يا أ ذز إيّ أْحبُ لَك ما أب لِنَفْسِي لا تمن عَلَى ان ولا تول مَالَ الْيَيم» وَأخْرَج ج ابو دَاؤُدِ عَنْ 
أي بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ زول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَْ - «الْقْضَاةٌ َلَانَةّ: انان ف التارء وَوَاحَلٌ في الجنّة: جل عَرَفَ 
الق فَقَصَّى به فهو في اة ورل عَرَفَ احق فَلَمْ يض وجار في اكم فهو في النَارِ وََجْلْ 1 يعرف احق فى لِلئّاسِ 
على عمل قفو فى التاز» و ستبيع از يعنانا CR‏ 
وَسَلَّمَ - يَقُولُ «يُدْعى بالْقَاضِي الْعَادِلٍ يَوْمَ الِْيَامَِ فيَلَْى من شِدَّةٍ اساب ما يَكَمَئّ أَنهُ 1 يَفْضٍ بي التي في عُمُرِو» وأخرج 
الحَاكِم عن ابن عباس أَنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال «مَن ولي عَشَرَةَ فَحَكُمَ بَيْنَهُمْ ا أَحَبُوا اؤ گرهُوا جيءَ به 


5 


يَوْمَ الْقَيامَة مَغْلُولَةَ يَدَاهُ إل غنقه عُنقه» فان گم با أذ رل الله و يرش في كيه وَل يحفْ فَكَّ الله عَنْهُ عَنْهُ عله وَإِنْ حَكُمَ بعَيْرِ ما أَنرَلَ 
7 و و شه و 
اله وَارَنَشَى في ځکمه وَحَافَ فيه شُدَّتْ يَسَارْةُ إلى ينه م رمي به في جَهَنّم» وَرَوَى النّسَائِيَ عَنْ مكخول: لَوْ خيرات بَيْنَ صرب 


م 0 
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وَالصّحِيح أَنَّ الدُحُولَ فيه رُخصةٌ طَمَعًا في إقامة الْعَذْلِ وارك عرِعةٌ فَلََلّهُ خط نه ولا يُوَقَقْ لَه أؤ لا ينه عليه غَره ولا بد 


من الْإعَانَةِ إلا إِذَا كَانَ هُوَ اهلا لِلْقَضَاءٍ دُونَ عيره فُحيتئذ برض عَلَيْهِ التَقَلْدُ صيانة ا لعا عَنْ الْفَسَادِ. 


e 


َال (ويئية تبش أن له طا ب الْولَايَةَ وَل يَسْأَهًا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ ا كل إل تفه ومن اجر عَلَيْه 


- 
ع 


َل غا لا يُسَدّدُهُ» وَلِأَنَ م مَنْ طَلَبَهُ يَعْتَمِدُ عَلَى نَفِسِهِ فَيَحْرْمُ وَمَنْ أجبر ءَ عَلَيْهِ يول عَلَى ره فَيُلْهَمْ. 


عق إلى أَنْ يَفْكهَا عَذْلُهُ فَيُظِلّهُ الله عا الى في ظِلَّهِ فا يُعَارَضُ. 


, (قولة وبنيضى أَنْ لا بَا ب الولاية yT‏ ل ل له 


بُو دَاؤد الذي واب مَاجَه مِنْ حَدِيثِ اتس قَالَ: قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ ؤكل إل 
نَفْسِه وَمَنْ ¿ اجر عَلَيْهِ رل عَلَيْهِ مَلَكْ ؛ يُسَدُّدُة» وَلْفْظُ أبي داؤد «مَنْ طَلَب الْقَضَاءَ ا عَلَيْهه وَأَخْرَجَهُ الترمذيٌ ر 


أَنَسِ مَرْفُوعَا «مَنْ ابْتَعَى الْقَضَاءَ وَسَألَ فيه شْفَعَاءَ وكِلَ إل نَفْسِد وَمَنْ ن أكرة عَلَبْهِ أَنرَلَ الله عَلَيْه بلا يُسَدّدُةُ» وَقَالَ: حَسَنٌ 


غريب وَهْوَ أَصّح من حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ يُرِيدُ سَنَدَ الأو راصح ون الكل عدي ١‏ لبُْخَارِيَ قال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَبْهِ 


مط 


و لم - «يا عَبْدَ الّحمَنِ بْنَ سره لا سال الْإمَارة ة قن إن أوتيكها عَنْ مَسْأَلَةِ وكلْت إِلَيْهَا وَإِنْ أوتيتهًا من غَيْرٍ مسأل أت 


عو 


عَلَيْهَاه وَإِذَا گان لَب الْولايَةِ أن يُوكل إل نَفْسِهِ وجب ج أن لا يل لاله جيتئذ مَعْلُومْ فوع الْقَسَادِ مِنْهُ لِأَنَهُ تحذُور. 
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کو عله 


َعَادِلِ) لأ الصّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُمْ - د تَقَلَدُوهُ من مُعَاويَةَ - رضي الله عَنهُ 
- واخق گان بيد علي - رضي الله عَنْهُ - في توبن واا ا لا بَكْنْهُ من الْقَضَاءٍ 


2 


2 يور الكَمَلْدُ من السُلْطان الجائر كما وز من ١‏ 


ع ين 


8 


اف القدير] 


قله وُو الََلْدُ من السُلْطَانِ ا لائر كُمَا جوز م من الْعَادِلٍ لِأَنَّ الصّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُمْ - د تَقَلَدُوهُ من مُعَاوِيَةَ - رضي الله 
عله - اح گان بد علي - رضي الله عَنْهُ - في توبن وَالتَابِعِينَ دوا بن هدا تَصريح جور مُعَاوِيَة وَالْمُرَادُ في 
خُرُوجِهِ لا في أَفْضِيَتهِ و بت أنه وي القَضَاءَ ءَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْحْسَنٍ ا لَه وَأَمّا بَعْدَ تَسْلِيمِهِ فلا وَيْسَمَّى ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ 


زهو 


اجَمَاعَةَ وَاسْتَقُضَى مُعَاويَ يه ابا الدَرْدَاءٍ بالشّام وا مَاتَء وَكَانَ عاونة ت وض الله عَنْهُ - اسْتَشَارَهُ فيمَن بُو بَعْدَهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ 
ِفْصَالَةَ ُن عُبَيْد الأنصاري ولاه الشّامَ بَعْدَهُ. وَفَوْلُهُ في تؤبتە: تَؤْبَهُ عَلِىَ عَلِيَ التي ڏگرها الْمُصَبَفْ هي كَوْنُهُ رَابعَا بَعْدَ عْثْمَانَ» وَقَيّدَ 
بتؤبته اختزارًا عَنْ قول الرَوَافض إِنَّهُ گان احق ا في سَائْرِ الوب حي ی من أبي بكر - رضي اله عَنْهُ = رعا گان احق مَعَهُ في 

تلك النَوْبَةٍ لِصِحَة بَيْعَته وَانْعِقَادِهَا فاد عَلَى لق في قتا أَهْلٍ لْجَمَلٍ وَقِعَالٍ مُعَاويَة بِصِفَينَ. «وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ 
- لِعَمّارٍ سََفعَلّك الْفَِةُ لاغ SS‏ " وَلَقَدْ أَظْهَرَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - النَدَمَ 


گما أَخْرَجَهُ ابن عبد الْبرِ في الاسْتِيعاب قَالَ: قَالَثْ - رضي الله عَنْهَا - لابن عْمَرّ: يا أا عَبْدٍ الَّحْمَنِ مَا مََعَك أَنْ نهان عَنْ 


عر ايت 


مَسِيرٍي؟ قَالَ: َأَيْتَ رجلا غَلَب عَلَيْك: يَعْني ابْنَ الزُبيِ فَقَا فقا 
في تاريخ الْبُحَارِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: گان أَبُو بُرْدَةَ بن أي مُوسَى عَلَى قَضَاءٍ الكُوفَة فَعَرَا له الحَجَاجُ وَجَعَلَ أَخَاهُ مَكَالَهُ. 


لَتْ: أَمَا وَاللَهِ لو كيت مَا خَرَجْت ". . وَأَمًا ما ا جاخ فَحَالَهُ مَعْرُوفٌ 


وَأسْنَدَ في مَوْضِع آَحَرَ عن صَهْرَةَ قال: اسْتَقْضَى احاح أب برد بْنَ أي مُوسَى وَأَجْلَس مَعَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبي ثم فل سَعِيدُ بْنُ 
جير وَمَاتَ الْحَجاجُ بَعْدَهُ َة أَشْهُرٍ. وف تاريخ أعنبهَان لحافظ آي تعنم عبد اله بن أي مرم م الْمَويَ: ول الْقَضَاءَ بِأَصْبَهَانَ 
للاج م عَزْلَهُ ا جاج وَأََامَ وسا بواسط فَلَمَا هَلَّكَ اجاج رَجَعَ إلى أَصْبَهَانَ وَتُوْق يَا. 

ل في تاب الاسنمشقاء: طح بن عبد الله بن عؤف أَبْو محم الي يقال له طلخا ادى ان أي عبد 
الرَحَنِ بْنٍ عَْفِ تَقَلََّ القَضَاءَ من يريڌ بن مُعَاوِيَة عَلَى المَدِينة. وَهُو عي يَروِي عَنْ ان عباس واي هُرَيْرَةَ واي بكر - رضي 
ا 


لتر فخا ل 2 من الْقَضَاءِ بحَقيّ) اسْيفتاءً من قَوْلِه 
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أن ال 


لأن المَقصود لا خضل بال تَقَلِّ لدف ما إِذَاكَانَ بْكِنهُ. 


قال (وَمَنْ قَُدَ الْمَضَاءَ يُسَلُمُ إلَبهِ ديون لقاضي الذي گان قَبْلَه) وهو اخرائط الي فبها التجلدث وَغَيزكاء لا وْضِعَتْ فيها 
ا حُجَةَ عند الخحاجة جَة فَتْجْعَلُ في يَدِ مَنْ لَه ولَايَةُ الْقَضَاءٍ 

م ِن گان الْبَيَاضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَظَاهٌِ وكَذَا إِذَا گان مِنْ مال الخُصُومِ في الصّجيح 

[فتح القدير] 

يجُورُ القند من السُلْطَانِ الجائر (لأَنَّ الْمَقْصُودَ لا خصل من التَقَلّدِ) جيتئذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. هذا وَِذَا 1 يکن سُلْطَانٌ ولا مَنْ ڪور 


2 ەو و 1 . / :0 1 1 ٣‏ ص 7 0 )ره 2 51 ا 00 
التَقَلْدُ مه كما هُوَ في بَعْض بلادِ الْمُسْلِمِنَ علب عَلَيْهمْ اكمار كَفْرْطْبَةَ في باد المَغْرب الآنَ وَبَلَنْسِيَةَ وَبِلَادٍ الحبشة وَأَقَرُوا 
الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُمْ عَلَى مَالٍ يُؤْحَذُ مِنْهُمْ يجب عَلَيْهِمْ أن يَتَفِقُوا عَلَى واج مِنْهُمْ يَْعلُونَهُ الا فَيُوَلَى قَاضِيًا أو يكُونُ هُوَ الذي 
VES 1‏ وَگذا ص ١‏ َم إِمَامَا د 9 كم الع 


[فْرُوعٌ في الْعَزْلِ] لِلسُلَطَانٍ عَزْلَ الْقَاضِي برِيبَةٍ وبلا رة ولا يَنْعَزِلَ حَقٌ يَبْلَعَهُ العَزْلَ وَيَنْعَِل تائيه بِعَزْلِه يخلافٍ ما إِذَا مات 


وكير مِنْ الْمَشَايخ عَلَى أَنَّ النَائِب لا يَنْعَزلَ بعَزْلِ الْقَاضِي لِأَنهُ ئب لِلسُلْطَانِء وَيَنعَزِلُ الْقَاضِي بعَزله تفه إِذَا بَلّعَ السُلْطَانَ 
وما ا يَبْلغْهُ لا بزل كَعَزْلٍ الْوكِيل تفه لا يَنعَزِلٌ حَقٌّ يُبَلَعَ الْموَكِلَ. وَقيل لا يَنْعَِلُ الْقَاضِي بعَزْلٍ نَفْسِهٍ لِأَنَّ قَضَاءَهُ صَارَ حَقًا 
ِلْعَاَةِ فلا َلك إنطاله. وَعَنْ أي يُوسُفَ: لا يَنْعَزِلُ بعزْلٍ السُلْطَانٍ حَقٌّ يأ قَاضٍ آخَرُ صِيَائَةَ قوق التاس» وَمِفلَهُ صي 
الْقَاضِي إِذَا عََلَ نَفْسَهُ يَشَْرِطُ عِلْمَ الْقَاضِيء ووز تليق الْعَزْلِ بالشَّرْطٍ. ومن صُوَر: إا گب اليه إِلَيِْ إذَا وَصَلَّك كِتابي 
هذا انت مَعرُولٌ لا يَنْعَزِلُ حم يَصِل إلَِْ الكتاب. و جز ظَهيرُ ادن تَغليق الْعَزْلٍ وَليْسَ بِشَيْءٍء وبنعل لفَاءُ الْقَاضِي َوه 
ولا يَنْعَزِلُ أُمَرَاءُ اخليفةء وَلَْ فُلَدَ جل قَضَاءَ بَلْدَةِ قََضٍ هل يَنعَزِلٌ؟ الأول عَنْ أي يُوسْفَ لا يَنْعَزِلٌ. قال في الخلَاصّةِ: وَهُوَ 
الأَشبَه. وَلَوْ سَرَطَ في الْقَضَاءٍ شَرْطًا مل أن لا يتغل مر أَحَدٍ فَحَالَفَ انْعَرّلَ. وَعَنْ أبي حَبِيفَةَ لا يرك الْقَاضِي عَلَى الْقَضَاءٍ اتر 
من سَنَةِ ثم يَعْله وَيَقُولٌ أَشْعَلَْاك اذْهَبْ فاشتغل بالْعلم ثم اْينَا. 1 


(فَوْلهُ وَمَنْ قُلَدَ الْمَضَاءَ يَسأَلُ) أي أَوّلَ مَا يَبدَاُ به من الْأَعْمَالٍ. هدا وَهُوَ أن يَسْأَلَ: أي يَطْلْبْ من الْقَاضِي الْمُنْعَِلٍ دِيوَائَهُ ثم 
َر دِيوَائه أله (الخرَائِطُ التي فِهَا الجلاث وَغَيْهَا) من كب الْأَؤْقَافٍ وَكُتْبٍ تب الْأَوْصِيَاءِ وَالْمُحَاضِرٍ وَالصكوك وَتَقُدِير 
التفَقَاتٍ ليام وَعَبهِمْ من افمصَاهُ الالء وإ ية (لأته) إا (ؤضعث) عِند الْقَاضِي (لدَحُونَ حجّة) وَوَثيقَة تحفُوظة (عِنْد) 
الْقَاضِي إذا وَفَعَتْ (الخَاجَةُ) إلى الحْجَة وَمَعْرفَةِ الْأَحوَالٍ (فَمْجْعَلْ عِنْدَ مَنْ لَه ولاية النَظِ) في أُمُورِهمْ وَمَاكَانَث عِنْدَ الأول إل 
له گڌلك (ثم إن كان الْمَيَاض) الَّذِي گئب فيه الْقَاضِي وَرََا أ رفا (ِڻ بَيْتِ الْمَالِ َظَاجِرٌ وكا ٳڏا گان من مال أرْبابٍ 
لْقَضَايَا في الصّجيح لِأَنهُ وَضِيَ به) 
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لقم ووا في يده لِعَمَلِه وقذ اقل إلى امول ودا إذا كان من مال الْقَاضِي هو المّجيخ له اذه دنا لا مولا وينِعَتْ 
مي لِيَفيِضَاهًا بحَصْرَةٍ الْمَعْزُولِ أَوْ آمينه وَيَسألَانِهِ سَبْئًا فَشَيْئّ وتجْعَلَانٍ كُلَ تؤع مِنْهَا في خَرِيطَة كن لا يَشتبة عَلَى الْمُوَل» وَهَذَا 
السُوَّالُ لِكُشْفٍ الخال لا لإلرَام. 

[فتح القدير] 

أنه لِْقَاضِي لا أنه ملك الدّاتِ (وَقَدْ انَْقل) الْقَضَاءُ (إلى) الْقَاضِي (الْمُوَلْ وَِنْ ان مِلْكَ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ في الصّحيح لاله 


اَذه تَدَيّنا) لِيَحْفَظ به امور الاس وَحَاجَاتِمْ (لا وء وَيَبْعَتُ) امول (الْتَينِ) أو وَاجِدًا مَأَمُونَا (لِيَفيِصَاهَا بحَضْرَة الْمَعزُولٍ أو) 
من (أمينه وَيَسْأَلَانِ) أَعني الْأَمينْنِ (الْمَغْرُولَ سَيْنَا فَسَيْئَا وَتْعلَانٍ كل تؤع في خريطة) مكلا الصكوك في حَريطة وَالنَقَقَاتُ في 
خَرِيطّة وَكْتْبْ الْأَوقَافٍ في خَرِيطة ليكو أَسْهَلَ لِلتَنَاوْلِ لاف ما إِذَا خَلَطَ الكل فَإِنَّ في الشف عَنْهُ حِيَيذٍ عُسْرًا شَدِيدَاء وف 
عزف بارا ليس عِنْدَ الْقَاضِي صُكُوكُ الاس ولا كب أَؤْقَافِهمْ؛ بل إذا كان الْقَاضِي هُو اظ الَْقفٍ (وَهَدَا السوال لِكَشْفٍ 
الحال) لا لِيَْرَمَ الْعَمَلْ بمُقْمَصَى اواب من الْقَاضِي فَإنَهُ اْتَحَقَ بِسَائرٍ الرَعَايَا بالْعَزْلِ م ذا قَبَضَاهُ حَنْمَا عليه خَوْفًا من طُرُوٌ 
التغيرٍ. وَأَمَا ما قبل يكيان عَدَدَ ضياع الْوْقُوفٍ وَمَوَاضِعَهَا فَلَيْسَ إلى ذَلِكَ حَاجَةٌ فن كب الْأَوْقَافٍِ مُشْمَمِلَةٌ عَلَى عَدَدٍ الضّيّاع 
المَوْقوفة وَالدُورَ 
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و 


قال (وَينْظرُ في حال الْمَحْبُوسِينَ) أنه َب ناظِرًا (هَمَنْ اغترف بق ألَمَهُ )لن الإفْرَارَ مرم (وَمَن نكر 1 يبل قول 
لْمَعْرُولٍ عليه إلا ببِيَةِ) لان بِالْعَْلٍ الْتَحَقَ بالرّعَايَاء وَشَهَادَةُ الْمَردِ لَبْسَتْ بحْجَةِ لا سِيّمَا إِذَا كائث عَلَى فغل نَفْسِهِ (فَإِنْ 1 تَقُمْ 
تة ۾ يَُجَلْ بتَخلِيتِهِ حٌَ يُتادى عليه وَبَْظرَ في أرو) لان فغلَ الْقَاضِي الْمَغرُولٍ حق اها قلا يُعَجَلكَيْ لا يوَدِيَ إلى إنطَالٍ 
[فتح القدير] 


وَالْحَوَانِيتُ َحَدُودَةٌ. 


(قَوْلهُ بطر في حال الْمَحْبُوسِينَ) فَيَبْعَتُ إلى لين من يُخْصِيهم ويأتيه بأمَائِهم وَأَخْبَارهِمْ وَيَسأَلُ الْمَحْبُوس عن سَبَبٍ حَبْسِهِ 
لان القَاضِيَ ناظِرٌ في أُمُورٍ الْمُسْلِمِنَ وَهَوْلَاءٍ مُسْلِمُونَ َْبُوسُونَ وَل بُ اَن يَفْبْتَ عِنْدَهُ سَبَبْ يُوجبْ حَبْسَهُةْ وَتُبُونُهُ عند الْأوَلٍ 
يس حُجّةَ يَعْتَمِدُهَا الان في حَبْس هَؤْلاء لِأَنَّ قَوْلَ الأول ل يبق حجّةَ (هَمَنْ اغترف بحَق أَلرَمَهُ إيَه) وَرَدَهُ إلى الجن إل أَنْ 
بلع الْمفْدارَ الذي رُح به من الجن عِنْدَهُ إا ل يَنْبْتْ لَه مَالُ ودا مَنْ أَنْكرَ وَسَهِدَ الشهُودُ عَلَيْه وَالْفَاضِي يعرف هَؤْلَاءٍ 
الشهُودَ بالعَدَالَة قن يعرف عَدَالَكَهُْ أَخَدَ من فيه وَأَطْلَقَهُمْ حم يَنظرَ في حَالِمْ قن ظَهَرَتْ عَدَالَةُ الشهُودِ رَدَهُ ِل 
0 إذا طبه الْحَضْمْ (وَلَوْ أَخبْرَ الْقَاضِي الْمَعْرُولُ بسَبَب حَبْسِهِمْ لا بُقْبَلْ لِأَنَهُ الْمَحَقَ) بِوَاجدٍ مِنْ (الرّعَايَا وَشَهَادَةُ الْمَرْدِ 
حُجّة) مُوجبَة لِلعَمَلٍ (لا سِيّمَا) وهي (عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهٍ) وَبمَذَا قَالَ الشَافعِيٌ وَمَالِك. 

قال َحْمَد: فمل قول غد الْعَزْلِ كما قبل الْعَزلٍ لِأنَهُ أي الشّزعء وَعِنْدَ مَالِكِ لا فمل فَوْلَهُ قبل ازل أَيْصًا إلا بحجّة (وإذا ل 
فل قول الْمَزولٍ عَلَيْهِ و تفُم بين ا وجب حَبْسُهُ (لا يخا بإِطْلاقِه (لأنّ فغل الْقَاضِي ظَاهِرا) ما گان إلا (ِحَقَ) فَبُحْتَاط 
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(وَيَْطْر في الودائع وازتاع الوقُوفٍ فَيَعْمَلُ فيه عَلَى ما تقوم به اله أؤ يعرف به من هُو في يَدِِ) لن كل ذلك حجّة. 


(ولا يبل فَوْلَ الْمَعْرُولِ) لِمَا بَا (إلّا أن يَعْترِفَ الَّذِي هُوَ في يَدِه أن الْمَعْرُولَ سَلَّمَهَا ليه فَيَقْبَلُ فَوْلَهُ فيهَا) لِأَنُّ َبَتَ بإِْرَارهِ 
أن الي كَانَتْ لِلَقَاضِي فَيَصِحٌ إفَرَارُ الْقَاضِي كَأَنهُ في يده في الالء إلا إا بدا بالإفرار ليره ثم أَقَرّ بِعَسْلِيم الَْاضِي فَيْسَلْمْ مَا في 
يده إلى الْمُمَرَ لَه الول لِسَبْق حَقه وَيَصْمَنْ قِِممَهُ لِلْقَاضِي بإِفراره الان وَيْسَلُمْ إلى الْمُقَرَ له مِنْ جهة الْقَاضِي. 

[فتح القدير] 

اى عليه وَصِفَئْهُ أن يمر كل يم إِذَا جَلّس مُنَادِيًا يادي في تل من گان يطلب فان بْنَ فلانٍ الْمَحْبُوس ق فَليَأتِ إل 
فاضي يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيَامَاء فَإِذَا حَضَرَ وَاذَّعَى وَهُوَ عَلَى جُحُودِ ادا الُم بَيْتَهُمَا وَإِنْ 1 ضر أَحَدَّ مِنْهُ فيا بِنَفْسِه إِذْ لَعَلّه 
بوس بق لِعَاتِبٍ, ومرن أله في حَبْسٍ قَاضٍ, وَالظاهِرٌ نه حي فَإِنْ قَالَ لا كفيل لي وای أَنْ يُعْطِيَ كَفِيلًا وَجَب أن حاط نَوْعًا 
وقيل أَخْدٌ لْكفِيلٍ هتا فَوْهُمَا. أَمَا عَلَى قَوِلٍ أبي حَبِيفَةَ فلا گما قَالَ في أَصْحَابٍ الْمِيراث إذَا افْتَسَمُوا عَلَى مَا سَيَأْق وَالْمُخْعَارُ 
أ أذ الكفي هنا اق مزق لي حبيقة أن لهال طهر عق غا لوارث, وف بوت وارثٍ آخر لك كلا تو تاجيز حه 
إلى رمان حصُولٍ الْكَفِيلٍ لِأَمْرٍ مَؤْهُوم وَهْنَا الاه أَنَّ حَبْسَهُ بحَقَ لِطَهُورٍ أن فغل الْقَاضِي بق وَلَكِنَهُ تجَهُولُ» فَلَيْسَ أَحْدُ الكفيلٍ 
لِمَؤْهُوم وَلَوْ قيل فَبالنَظَرِ إلى هذا الظَاهِر يجب أَنْ لا يُطْلِقَهُ بقَولِهِ إن مَظَلُومْ حم نمضي مده يطل فيها مدعي الْإِغْسَارٍ گان 
(فَوْلَهُ وَيَنَظرْ في الودائع وَازتفاع الأَوْقًاف) الكائئة تحت أَيْدِي أُمَنَاءِ الْقَاضِيء وَالّذِي في يارت من هَدًا اَن أَمْوَالَ الْأَْقَافٍ تَحْتَ 
ِي جَمَاعَة يولم الْقَاضِي النَظَرَ أو اْمُبَاشَرَةَ فِيها ووَدَائِعَ الََامَى خت يَدٍ الَذِي يُسَمّى أَمين اكم (قَيَعْمَل) فيها (عَلَى) 


4ر كو 


حَسَب (مَا تَقُومُ به الَْيْنَُ) أنه لِقُلَانٍ أو عَبْرِ َلك (أَو يَعْرِفْ) الَّذِي هُوَ في يَدِه. 


(ولا يبل قول الْمَعْرُولِ) عَلَى مَنْ هي في يده إِذَا أْكُرَ وَقَالَ هي لي إل ببَينَةِ (لِمَا بَيناهُ) أنه احق بواج من الرَعَايَا لاف 
الْقَاضِي لاله هُوَ الْمَخْصُوصُ بان يتفي قله في الإلرَام حى إن الخَلِيقَةَ الّذِي قَلَدَ الْقَاضِيَ لَوْ ابر الْقَاضِيَ اه شَهِدَ عِنْدَهُ 
الشُهُودُ ِكُذَا لا يَقْضِي به حم يَشْهَدَ عِنْدَهُ اليف مَعَ آخَرَ وَالْوَاجِدُ لا يُقْبْنُ فَوْلُهُ إل أن يَعْرَفَ الَذِي في يده أنَّ) الْقَاضِيَّ 
(الْمَعْرُولَ) سَلَّمَهَا إَِيِْ فَحِيئذٍ إا 
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أن يَفُولَ سَّمهَا إل ولا ذري لِمَنْ هِيء أو يَقُولَ سَلَمها إل وَقَالَ هي ِقَُانٍ بن فُلَانٍ وهو الذي أََرٌ له الْقَاضِي الْمَغرُولُ: قفي 
هَدَيْنِ قبل قل الْمَعْزُولٍ فيهمًا لِأَنّهُ ينث بِافْرَارٍ مَنْ في يده أذ الد فِيهَا گات لِلْقَاضِي فَيُفْبَلُ إفْرَارُ الْقَاضِي فيه كما لَو 
گائث في يده حَالَ قْرَارِء أو يَقُولَ دَقعَهُ إل الْقَاضِي مغرو وهو لفلا وقَالَ الْمَعرولُ بل لفان وجل آحَرَ َالْقَولُ ما قال 
امول وَيُذفغ لمن اق به لَه لاه قر بيد ِلْقَاضِي قَصَارَ كن اْمَالَ في يده قاقر به لاجد وَأَقرَ به هذا الل لآحَرَ وَفيهِ 
يون الْقَوْلُ قول الْقَاضِي فَكَذَا هَدَا أو بدا بالإفرار لِقَُانٍ فَقَالَ هُوَ لِقْلَانٍ ابْن فلَانٍ م قال دَفَعَهُ إل الْقَاضِي قفي هَذًَا يُؤْمَرْ 
پاليم إلى من قر لَه اَم وَيَضْمَنْ مله إن گان مل أو قِيمتهُ لْمعرُولٍ َيَدقَْهُ الْمغْزُولُ إلى من أَقرَ له به لاه لما با 
بِالإفْرَارٍ صح إفَْارْهُ وَلرمَ لِأَنَّهُ قر ا هُوَ في يده فَلَمَا قال دَفَعَهُ ِل الْقَاضِي فَفَد أَقَرّ أن الْيَدَ كَانَثْ للْقَاضِي وَالْقَاضِي يقر به 
َِْرِ من أَقَرٌ هو به لَه قَيَصِيرُ هو ملفا ِدَلِكَ على مَن أَقرَ له لْقَاضِي بإفْرَاره لقره فيَضْمَُ. هذا وَأمَا َو سَهِدَ قوم أَهُمْ عو 
الْقَاضِيَ الْأَوَلَ يَقُولُ اسْتَؤْدَعْت فلات مَالَ فُلَانٍ اتيم وَجَحَدَ مَنْ في يَدِهِ أَوْ شَهِدُوا عَلَى بَيْعِهِ مَالَ فُلَانٍ اليم قله قبل وَيُؤْخَذُ 
امال لِمَنْ ذَكْرَهُ وكا لَوْ مات الأول وَاسْتْفْضِيَ غََْهُ فَمَهِدَ بِدَلِكَ. [فَرْعٌ يُتَاسِبُ هَدًا] 

لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ أن القَاضِيَ قَضَى لِفُلَانٍ عَلَى فلَانٍ بكدًا أو قال الْقَاضِي أقض بِشَيْءٍ 
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قال (وڪلسن للځکم جْلُوسًا طَاهِرًا في الْمنجد) كن لا يَشْتَبةَ مكالة عَلَى العْرباءِ وَبَعْضٍ الْمُقِيمِينَ وَالْمَسْجِدُ الجامغ أؤلى لان 
أَشْهَر. وَقَالَ الشَافِيْ - رجه اله -: يكره اوس في الْمَشجد للقَصَاءِ لاله يضر الْمُشْرك وَهُوَ جسن بالنصبٍ وَالَائِضٌ وهي 
مَنُوعَةٌ عن دُخُولِه. وَلَنَا وله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إِا بث الْمَسَاجِدُ لكر الله تَعَالَ وَالْحَكُم» . «وَكَانَ رَسُولٌ الله - 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - يَفْصِلْ الْحُصُومَةَ في مُْتَكَفِهِ» وگذا الخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ انوا يِدِسُونَ في الْمَسَاجِدٍ لقصل الْحُصُومَاتِء وَلأَنَ 
الْقَضَاءَ عِبَادةٌ فَيَجُوزْ إِقَامَتهَا في الْمَسْجِدٍ كالصّلاة. 

[فتح القدير] 

لا تجُورُ هاما عِنْدَهُمَا. وَيَُْبُْ قول الْقَاضِيء وَعِنْدَ نحَمَدٍ تفل ويَنْقُدُ ذَلِكَ. 


(قَوْلَهُ ولس لِلْحْكُم جُلُوسًا ظَاهِرًا كن لا يَشتبة مَكَائْهُ عَلَى الْقْرََاءِ وَبَعْضٍ الْمُقِيمِينَ) وَفي الخُلاصّة: ولا يُنْعْبْ نَفْسَهُ في طول 
الوس وَلكِنْ جسن في طرق النّهَار ودا الْمُفْ وَالْقَقِيهُ (وَالْمَسْجِدُ المع اول لِأَنَهُ َهْهَرُ) ثم الذي ثُقَامُ فيه ا ماعات وَإِنْ ل 
صل فيه الجُمُعَةُ. قال فَخْرُ الْإسْلام: هذا إا گان الْجام في وَسَطٍ الْبَلَدِ أَمَا إا كان في طرف منها فلا إزيادة الْمَسَقَةِ عَلَى أَهْلٍ 
الشَّقّةَ الْمَُابلَ لَه فَالْأَوْلَ أن كار مَسْجِدًا في وَسَطٍ الْبَلَّدِ وني السُوق. 

ووز أن يكم في َيه وَحَيْتْ گا إلا اَن الأول مَا ذگزتء وَبِقَوْلِنَا قال أَحْمَدُ وَمَالِكُ في الصّجيح عَنْهُ (وَقَالَ الشَافعِيٌ: يكره 
الوس في الْمَسْجِدٍ لِلَقَضَاءٍ لَه أي الْقَضَاءْ (يخْصْرْهُ الْمُشْركُ وَهْوَ سس بالنصّ) قال تَعَالى (إِنَا الْمُشْرَكُونَ سن قلا يربو 
الْمَسْجِدَ] [التوبة: 28] (وَالخَانِضُ وهي تَنُوِعَةٌ عن دُخُوله) وَلِأَنّ الْمَسَاجِدَ بيت للصّلاة وَالذّكْرٍ وَالْخُصُومَاتُ تفن بالْمَعَاصِي 
كيرا من الْيَمِينِ الَْمُوسٍ وَالْكَذِبٍ في الدَّعَاوَى (وَلَنَا) مَا في الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ اللَعَانِ من حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعْلِى وَفِيه 


«قَتَلَاعَنَا في الْمَسْجِدٍ وَأَنَا شَاهِلٌ» وَلَا بُدَّ مِنْ گؤن أَحَدهما كَاذبًا حَاننًا في ين عْمُوسِ) وني الصّحِيحَينِ أَيْضًا ا 
اد 4 تَقَاصَى ان اي حَدْرَدٍ ديا گان لَه عَلَيْهِ في الْمَسْجِدٍ فَازْتَمْعَتْ أَصْوَاهُمَا حم سَمعَهُمَا رَسُولُ الله نَل الله وَسَلمَ 
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0 كُشَفَ سُجُْفَ حُجْرتِه فنَادَى: يا گغب» فقال: لَبَيِكَ یا رَسُولَ الل از يد أذ َع : شط 
من دينك قال گخب: قَدْ فَعَلْت يا َسُولَ الل قَالَ: قُمْ د قافضه» وَأَخْرَجَ الطَّرَايئُ مُسْيِدًا إلى ابن عب عباس قال «ِبَيْنَا رَسُولٌ الله - 
3 ا 
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صَلَّى اله عَلَيْهِ وسل - طا يَوْمَ امع إذ أتى رج فَتَخَطّى الاس حم فَرْب إِلَيْهِ فَقَالَ: يا ر رَسُولَ الله 


2 يض 


اجْلِسن فَجَلَسَء م قَامَ الَانِيةَ فَقَالَ: يا ر ST‏ الَالئَهَ فَقَالَ يا رَسُولَ الله أقم عَلَىّ 
الخد قَالَ وَمَا حَدّك؟ قَالَ: أَتَيْت امْرَأَةَ حَرَامَاء فَقَالَ - صلی الله وَسَلَّمَ - لِعلَِ وَابْنِ عباس وريد بْنِ حَارثَة 
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وَتَجَاسَةُ الْمْشْرِكِ في اعْتقَادِهِ لا في ظَاهِره فلا ْنَع من دُخُولِه وَالْخَائْضُ ر اها فَيَخْرْج الْقَاضِي 58 أو إلى باب الْمَسْجِدٍ أو 
يَبْعَثْ مَنْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا و وين بَبْنَ خَصْمِهًا كما إِذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ في الدَّابَة بَّد. وَلَوْ جَلَسَ في دَارِهِ لا با 
فيهاء 


8 
2 


سس به 4 وَيأَذَنُ للتاس ِالدَّخُولٍ 


[فتح القدير] 


ا وات ل ا يَا رَسُولَ الله ألا جلد الى حَبْتَ بمَاء فَقَالَ لَه 


ل الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: مَنْ صَاجِبَعْك؟ قَالَ: فلات فَدَعَاهَا يم سَأَكَا فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله ذب عَلَىَ وَآلَّهِ إن لا 


- 


N E‏ -: مَنْ شَاهِدُك؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ما لي شاه فَأمَرَ به فَجُلِدَ حَدَّ الْفزيّة انين جَلْدَهه 
وما إن الخْلَمَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَخِلِسُونَ في الْمَسَاجِدٍ لَِصْلٍ الخحُصُومَاتٍ فَنْقِلَ بالْمَغْق: يَعْني وَقَعَ مِنْهُمْ هَذَا ولا يَكَادُ يَشْك في 
نَّ عْمَرَ وَعْثْمَاَ - رضي الله عَنْهُمَا - وَقَعَ ما ذَلِكَ. 

ومَنْ تَتَبّعَ اير رى من ذَلِكَ شيا كثيرا. قفي الْبخَارِيٍ: " لاعن عْمَرُ عِنْدَ ِبر وَسُولِ الله - صَلَى الله عليه وسَلّمَ -. " 
سد اإمام بو بكر الزازي إلى اخسن أَنّهُ رى عنما قى في الْمسجدٍ وذكر لض ي ذإلك. قم قبل إله ريب مع على 
اَذ الْمُرَاد روَايةُ هَذَا اللَفْظِِ وَلَيْسَكَذَلِكَ. 


لم 


- 
e 


َف الطَبَمَاتِ لِابْنٍ سَعْدٍ بِسَنَدِهِ إلى رَبيعَة بن أبي عَبْدٍ الرَحَنِ " أَنّهُ ری أبا بر بْنِ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم يَقْضِي في الْمَسْجِدٍ 
عند اق ٠"‏ وان عَلَى الْقَضَاءٍ بِالْمَدِيئَةِ في ولاية عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزيز وَأَسْنَدَ إلى سعيد بن مُسْلِم بن بَانَكَ. قَالَ: رَأيْت سَعْدَ بْنَ 
إبْرَاهِيمَ ن عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوفٍِ يفضي في الْمَسْجِدٍ وَكانَ قذ ولي قَضَاءَ المَدِيئة. 

ولل محمد بن عْمَرَ قَالَ: لما ول أو بكر ب محمد بْنِ عَمْرو بن حزم إمْرَةَ الْمَدِيتة لعُمَرَ بْنِ عَبْد العزيز وَل أ طول الْقَضَاءَ ا 
كان يَفْضِي في الْمَسْجِدِء قَالَ: ُو طوَالَة ثقَة يَرْوِي عَنْ انس بن مَالِكِ. ول إسمَاعِيلَ ب ن اي خَالِدٍ قال: َآَيْت شْرَيكًا يَقْضِي في 
الْمَسْجِدِء وَإِلَ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: ربت الشّعْيَّ وَهُوَ يَؤْمَئذٍ قاضي وة يَقْضِي في الْمْجدء ول قَضَاءٍ صَدَرَ من هَولاءِ 
گات بين الَلَفٍِ مَشْهُورَا وَفِيِهِم الصّحَابَةُ وَالَابِعُونَ وَل يُرْوَ إِنْكارُهُ عَنْ أَحَدٍ. 

راما الْحَدِيثُ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنْفْ افا بث الْمَسَاجِدُ لتر الله وَالحكم» فَلَمْ يُعْرَفْء وا أخْرَجَ مُسْلِم حديت «الْأَعْرَايَ 


الذي قَامَ يَبُولُ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَدْ مَد فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: لا 
ترْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَكُوهُ حَقٌّ بال م دَعَاهُ سول الله - صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: إن هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا لح لِشَيْءٍ من هَذَا 
ابول لڌر َف هي لكر الله تال وَالصّلاةٍ وَقِرَاءَة الْقرْآنِء قَالَ: وَأمرَ رجلا من الَْوْم فَدَعَا بدو مِن مَاءِ فته علي وما 
اس الْمُشْركِ قفي الإغتقاد عَلَى معت التَْبيهِ (وَالخَائِضُ نر جاه َِخْرْجَ إِلَيْهَا الْقاضِي) أو يُرْسِلَ نَائيَهُ (كُمَا لَوْ اث 
الدَعْوَى في ابه ولو جَلّسَ في دَارِهِ فَحَسَنَ ب) شَرْطٍ (أَنْ ادن ِلئّسِ) عَلَى الْعُمُومِ وَلا يع أَحَدًا من الاس لِأَنَّ لكل أَحَدٍ حَقًا 
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وجل مَعَهُ من كان قبْلَ ذلك لأ في جُلُوسه وخده عمَة. 


قال (ولا يبل هة إلا من ذي رجم ترم أو يمن جرت عَاَنهُ قبل الْقََاءِ بمْهَاداته) لن الأول صِلَةُ الرّجم انان ليس لِلْقَضَاء 
بل جرَى عَلَى الْعَادَةِ وَفِمَا وَراءَ ذلك يَصِيرُ آكلا بِقَضَائِهه ق لَوْ كانت لِلْقريب خُصْومةٌ لا يفل هديك ودا إذا زا الْمَهْدِي 
عَلَى الْمُعْنَادٍ أو كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ لِأَنَهُ أجل الْقَضَاءٍ فَيَتَحَامَاهُ. 

[فتح القدير] 

قاس ما ذكرَْا في الْمَسْجِدٍ أَنَّ الْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ في وَسَط الْبَلَدِ. 

َف المَبْسوط: ولا يفضي وَهُوَ يْشِي أو سير عَلَى داه أله إذ ذَاكَ غَيُْمُعْمَدلٍ الال وَلمَا فيه من الإشتخقافِ بالضًاءِ 
َلأَنهُ مَشْغُولٌ با هُوَ فيه وَلَا بأمس بن يتكى لِأَنهُ نَع جِلْسَة كَالترُع وَغَيْهِ وَطِبَاعٌ الاس في الوس فة وينْبَغِي أن لا 
يفضي وَهُوَ عَصْبَانُ أؤ فَرْحَانُ أو جائ أو عَطْنَانٌ أو مَهْمُومٌ أو اس أو في حال بَرْدٍ شَدِيدٍ أو حر أو وَهُوَ يُدَافِعْ الْأحْبَئينٍ أو 
به حَاجَةٌ إلى الجماع. وا لاصل أنه لا يَقْضِي حَالَ شَغْلٍ قَلْبِه وَأَصْلْهُ حَدِيتُ «لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ» مَعْلُولٌ به وَل 
ينْبَغي أن يَمَطوَعَ بالصّوْم في اليم الذي بريد الجُلُوسَ وَلَا يَسْمَعْ من رَجُلٍ حْجُمَْنِ اتر إلا أن کون الاس فليا ولا يُقَدِم 
رحلا جَاءَ الْآخَرُ فَبْلَهُ ولا يَضْرِبُ في الْمَسْحِدٍ حَدًَا وَلَا تَْزِيرَا (3) يَنْبَغِي أن (يَخِلِسَ مَعَهُ مَنْ گان يجَالِسْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّ في 
جلو ود كيه الرَهْوَةَ أو الظّلم. وروي اَن عْنْمَانَ - رضي الله عَنُْ - ما گان يكم حى يَخضْرَ أَرْبَعْ من الصّحَابَةِ 
وَيُسْمَحَبُ أَنْ يضر ْله جَاعَة من الفقَهاءِ وَيسَاورهُمْ وا أبُو بكْرٍ يضر عَمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَِيا حى قال أخمد: خض خلس 
الفقهاءُ من گل مَذْهَبِ وَيُشَاوِيْهُمْ فيما يُشْكل عَلَيْهِ. َف الْمَنِسُوطٍ: قان دَحَلَهُ حَصْرٌ في فُعُودِهِمْ عِنَْهُ أو شُغلِه عَنْ شَيْءِ من 
مور الْمُسْلِمِينَ جَلَّسَ وَحْدَهُ فَإِنَ طباع الاس ڪلف فَمِنْهُمْ مَنْ يتَعُهُمْ حِشْمَةُ الْفُمَهَاءٍ من فصل الْقَضَاءٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْدَاد 

فو عَلَى ذَلِكَء فَإِذَا گان بمّنْ يَدْخُلُهُ حَصْرٌ جَلَّسَ وَحْدَهُ. وني الْمَبْسُوطٍ مَا حَاصلَه أَنّهُ ينغي لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَذِرَ للْمَقْضِيَ عَلَيْ 
ويي لَه وجه قَصَائِهِ وَين لَه انه هم جه وَلَكِنّ اكم في الشزع كذَا يَفْمَضِي الْقَضَاءَ عَلَيْهِ فَلَمْ كن عَبْرهُ لِيكُونَ ذَلِكَ أَذْفَعَ 
ِشِكَاته للدّسء نبي إل أله جار عَلَيْو. ومن يمغ يل رجا تفس الَْامَةُعَرَصَُ وهو بَرية ذا أمْكن إِقَامَةُ الي مع عدم 


خم له و اع و 


ره ل لي ل a‏ ذخان لَه عاد 
بِدَلِكَ جار بِسَرْطٍ أَنْ لا بريد عَلَى الْمِقْدَارٍ الْمُعْمَادِ قَبْلَ الْقَضَاءٍ فَإِنْ راد لا يَقْبَنُ الزيادَةَ. ور فَخْرُ الإسلام إِلّا أن يَكُونَ مَالُ 


الْمْهْدِي قد راد فَبِقَدْر مَا رَادَ مَالَهُ إِذَا 
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[فتح القدير] 
رَادَ في دة لا باس بِمَبُوجَاء وَهَذَا يَفْمَضِي أَنْ لا يَقْبَلَ الَْدِيّة من الْقَريبٍ إلا ڌا گان لَه عاد الْمُهَادَاة كَعيِْو فن 4 يكن 
قريب قَبْلَ الْقَضَاءٍ عَادَةً فَأَهْدَى بَعْدَ الْقَضَاءِ لا يَقْبَلُ. وَعِبَارَُ الَايَِ مَعَ الْقُدُورِيَ حَيْتُ قال: ولا يبل افَدِية إل من ذي رَجم 
ڪرم أو من لَه عَادَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءٍ فيد قَبُوكَا من الْقَريبٍ الّذِي لَيْسَ لَه عَادَةٌ بالْمُهَادَاةٍ قَبْلُ دا ا تكن خصومة. 
وَالْوَجْهُ هو ظَاهِرُ التهاية. نه صرّحَ في مَسْألَة الدَعْوَى عَنْ سَيْخ الْإِسْلام بأنّهُ لا قزق بن الريب وَالْبَعِيدٍ في أنه لا يقل هَدِيّعه إل 
إا كانَ لَهُ عَادَة نَعَمْ يْكِنْ أَنْ يُقَالَ في الْقّريب لدي لس لَه عاد هادا َبْلَ الْقَضَاءٍ إن گان ذَلِكَ لفَفْرِ ثم أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
َع ولَايَةِ فَرِيبهِ فَصَّارَ يُهْدَى إِلَيْهِ جَارَ لأ الظَاهِرَ أَنَّ الْمَانِعَ ما گان إلا الْقَفرِ وَهَذَا عَلَى شِبْهِ فَوْلِ فَخْرٍ الإسلام في الزَيَادَةِ إذَا 
گر مَالَهُ. 
م إا خد اَي في مؤضع لا بباح اكا قبل بها في بَْتِ الْمَالِ لأ بسب عمَلِه لهم وَعَامَعَهُمْ عَلَى أَنّهُ يَرُدُهَا عَلَى أَرْيَابهَا 
إن عَرَفَهُم وَإلَيْهِ أَشَارَ في السَيرٍ الْكبي ون 4 يَعْرِفْهُمْ و كَانُوا بَعيدًا حَىٍّ تَعَذَّرَ الد قفي بث امال وَيَكُونُ حْكُمُهَا حك 
اللّقَطَة إن جَاءَ الْمَالِكُ يَوْمَا يُعْطَاهَاء َكل مَنْ عمل لِلْمُسْلِمِنَ عملا حَكْمهُ في الْحَدِيّة حَكُمُ الْقَاضِي. 
وني شح الْأَقطّع: الْفَرْقَ بَبْنَ الرسْوَةٍ وَاَدِيَّة أن الرَشْوَةَ بُعْطِيه بِشَرْطٍ أَنْ يُعِيَه وَاخَدِبَةُ لا شَرْطَ مَعَهَا انْعَهّى. وَالْآَصْلْ في ذَلِكَ مَا 
في الْبَْارِيَ عن أن خْميدٍ السّاعِدِيّ قال «اسْتَعْمَلَ النَيُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رجلا من الْأَرْدِ يُقَالُ لَه ابن اللِيبّة عَلَى 
الصَّدَقَةَ فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لي قال - عليه الصَّلَاةُ الام -: هَلّا جَلّس في بَيْتٍ أببه أؤ بَيْتِ أُمَّهِ فَيَنْظْرَ أَبُهْدَى 
لَه أ لا» قال عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ: كاتث الَدِيَُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ sy‏ که 
الْبُخَارِيُ. وَاسْتَعْمَلَ عْمَرْ - رضي الله عَنْهُ - ابا هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ جال فَقَالَ لَهُ: من أَيْنَ لك هَذَا؟ قال: تلاحقّث الَْدَاياء فَقَالَ لَه 
عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: أن عدو ال هلا قعذت في بتك قتنطر ادى لك أن ف َأَحَدَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَجَعَلَهُ في بَيْتِ الْمَالٍ 
وَتغليل لني - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - دَلِيل عَلَى رم افَديّة ة التي سَبَبْهَا الولايةء وَيمَذَا لَوْ راد الْمُهْدِي عَلَى الْمُعْمَادٍ أَوْكَانَتْ 
لَهُ خُصُومَةٌ كرة عِنْدََاء وَعِنْدَ ا ثوة. هَذَا وَكَبْ أَنْ يَكُونَ هَدِيّةُ الْمُسْتَفْرِضٍ لْمُفْرضٍ هة ت لِلْقَاضي إِنْ گان 
الْمُسْتَفْرِضُ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ اسْتَفْرَاضِه فَأَهُدَى إلى ١‏ فر فَلِلْمْفْرضٍ اَن يَقْبَلَ منهُ قَدْرَ مَاكَانَ يُهُديه 
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ولا َر دَعْوَةَ إلا أن تَكُونَ عَامَةَ لان الخَاصةَ صَهَ لِأَجْلٍ الْمَضَاءِ فَبُكَهُمُ بالإجَابَةِ, لاف الْعَامَةِ يذل في هَذَا الجواب قريب وَهُوَ 
فَوُْمَا. وَعَنْ خمد - ره الله - أَنَهُ يبه وَإنْ كَانَتْ خَاصةَ كادي يت وَالْحَاصَةُ صَّهُ ما لَوْ عَم الْمُضِيفُ أَنَّ الْقَاضِيَ لا ضرم لا 
يَكَخْذهًا. 


9. 


قال (َيَْهَدُ الترَة ويَعُوُ الْمرِيض) لن ذَلِكَ من حُقُوقٍِ الْمُسْلِمِينَ قال 


[فتح القدير] 


با زِيَادَةٍ. 


(فَوْلُهُ ولا يَخْضْرُ دَعْوَةَ إلا إِذَا گاتث يعني ولا خْصُومَة لِصّاحجِب الْوَلِيمَةِ الْعَامَة م (وَيَدْخْلْ في هَذَا لواب قَرِيبهُ) لا جیب 

دَعْوَتَُ إلا إا كَانَتْ عَامَةَ وَل خُصُومَةَ لَه (وَعَنْ مُحَمَدِ ت قريب ۾ وَإِنْ گاتٹ خَاصّةَ) هَكذًا حَكى الخلافَ الطّحَاوِيٌ. ق 
الخصّافٌ: جيب الخَاصّة لقريبه بلا خلافٍ لِصِلَةِ الرَجم, وَعَلَى فير الخلافٍ طولب بالْقَرْقٍ في الْقريب بي اة قَالَ: يقل مِنه 
مُطْلَقَا وَل يَفْصِل بَيْنَ جي الْعَادَةِ وَغَيْره وني الدَعْوَى فصل بن العَامَةِ وَالخَاصَّة گما گر في الْمَننِ. قال شَيْحْ الإسْلام: قَالُوا مَا 
ذَكِرَ في الصَيَافَةٍ مول عَلَى ما إِذَا گا الْمُحَرّمُ 1 كر بَيَْهُمَا الدَعْوَةٌ وَالْمُهَادَاةُ وَصِلَةُ الْقَرَبَُ وأَحْدَتَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ ذَلِكَ فَإِذَا 
كانت اال هذه فهو وَالْأَجْتِيُ سَوَاءْ. وَمَا في دة مول عَلَى أله كان جَرَى بَيْئهُمَا الْمُهَادَاةُ وَصِلَةُ الْقَرَابَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإذَا 
أَهْدَى بَعْدَ الْمَضَاءٍ لا بس بِقَبُولِهِ الْمَهَى. فَقَدْ الخال إلى أنه لا فرق بى الْقَرِيبِ وَالَْرِيبٍ ف دة وَالضَيَاَة سوّى ذَلِكَ 
مان الذي فداه وَاخْتْلِفَ في احَاصَة وَالْعَامَِ فقيل ما دُونَ الْعَشَرَةِ خَاصّةٌ وَالْعَشَرَةُ وَمَا فَوْفَهَا عَامَة. وَقَالَ الْمُصَنَفُْ 
(الخَاصَّةُ) هي (الّي لَوْ عَلمَ لْمُضِيفُ أن الْقاضي لا يَخَضْرْهَا لا يَتَحِذُهَا) وَالْعَامَةُ هي التي يَتَحْذُهَا ا الْقَاضِي أو لا. 

وَعِنْدِي اد ما ځُکي عَنْ الْقَاضِي اي عَلِيَ النّسَفِيَ وَهُوّ أَنَّ الْعَامَةَ دَعْوَةُ لْْْسِ وَالْنَانِ وما سِوَاهُمًا حَاصَةٌ حَسَنٌ فَإِنَّ الْغَالِبِ هُوَ 
كَوْنُ الدَّعْوَة الْعَامَةِ هَاتيْنِ وَرْمًا مَضّى عْمَرُ وَ1 يَعِْف مَنْ اصْطتَع طَعَامًا عَامًا ابْتدَاءَ لعَامَةٍ الاس بل لَيْس إلا ما الْحَصْلَتَيْنِ أو 
ِمَخْصُوصٍ مِنْ الاس ولاه ضط إن مغرف گؤن الرَجلٍ ل 1 يضر القاضي 1 صت أو تع عبر محف فهر مُنِطَنْ وإ 
گان عَلَيْهِ وائ لَيْسَ كُصَبْطٍ هَذَا وَيَحْفِي عَادَةُ الاس في ذَلِكَ وَعَادَةُ اناس هي ما ذَكْرَ النّسَفِنُ وَآلَهُ أعْلَمُ. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ 
وَأَحْمَدَ: يضر الْوَلَائمَ ملفا لِأنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گان يضر وَهْوَ الَّذِي گان يَفْضِي. فلا گان - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- مَعْلُومَ الْعِصمَةٍ عند الكل لا بره حصْورٌ ولا قَبُولُ هدي فلقَدْ أنعدث. 


(قَوْلَهُ وَيَشْهَدُ التارَةَ وَيَعْودُ المَرِيضَّ) الْمُرَادُ مَرِيِضٌ لا خُصُومَة له وَإلا 
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- عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالْسَلَامُ - «لِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم ستة َه حُقُوقٍِ» وَعَدَّ منهًا هَذَيْن. 

(ولا ضيف أَحَدَ الْحَصْمَنٍ دُونَ خَصْمِه) ) لان الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - ّى عَنْ ذَلِكَ, وَلِأَنَّ فيه كْمَةَ. قَالَ (وَإِذَا حَضِرًا 
سَوَى بَبْنَهُمَا في الوس وَالْإقَبَال) 

[فتح القدير] 

ES‏ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حق الْمُسْلِمِ عَلَى 

الْمُسْلِم خمس: رَد السّلام, وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) وَإِجَابَةٌ الدَّعْوَة وَعِيَادَة الْمَرِيضٍ» وَاتْبَاعٌ الختائز وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصّحْ لَه 

فَهَذِهِ هي السَّادِسَةُ. وَرَوَاهُ ابن جِبّانَ وَقَالَ فيه: «وَإِذَا عَطَس فَحَمِدَ الله يُشَمَمْهُه . وَرَوَى الْبْخَارِي في كتابهِ الْمُفْرَدِ في الدب مِنْ 

حَدِيثِ «عَبْدٍ الّحْمَنِ بن باد ن أَنْعُمَ الإفريقيَ فَالَ: كُنًا غرَاةَ في الْبَخرِ رَمَنَ مُعَاوِيَةَ فَانْضَمَ مرگبتا إلى مرگب آي يوب 

الْأَنْصّارِيَ» فَلَمَا حَضَرَ ار ابد َيِه قاتا وَقَالَ: دَعَوْمُونِ وأا صَائِمٌ فَلَمْ يکن لي بد بُ مِنْ أَنْ أَجِيبَكُمْ لِأَنْ سمغت رَسُولَ الله 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يَقُولُ إِنَّ لِلْمْسْلِم عَلَى أخيه ست خِصّالٍ واج هن رن 3# هيا متها قن ترك و ا 

يلم عَلَيْه إِذَا لَقِيَهُ وجيب إِذَا ذَعَاهُ وَيُشَمهُ إِذَا عَطَمن, وَيَعُودُهُ إذَا مَرِضَ وَيَحْضْرُهُ إِذَا مات وَيَنْصَّحُهُ إِذَا اسْتَنْصّحَة» وَلَا بُدَ 

من خَمْلٍ الْوْجُوبٍ فيه عَلَى الْأَعَمّ من الْوْجُوبِ في اصطلاح افق الحادث. فَإِنَ ظَاهِرَُ وُجُوبُ الِابْتدَاءٍ بالسّلام, وَكُوْنُ الْوْجوب 


5 


وُجُوب عَيْنِ في الَارَةٍ فَالْمُرَادُ به أَمْرٌ تَابث عَلَيْه أَعَمُ من گؤنه نَذْبا أو وُجُوبًا بالاصطلاح. 


(قَوْلْهُ ولا يُضَيفُ أَحَدَ الْحَصْمَبْنِ دون خَصْمِه) الْآخَرِ, ! لمَا لما رَوَى إِس سْحَاق بْنْ رَاهْوَيْه في مُسْنَدِهِ عَنْ | سن قال «جاء وجل فر فَتَوَلَ 
عَلَى عَلِىَ رصي الع - فَأَضَاقَهُ فَلَمَا قَالَ إن اريڈ أَنْ أُخَاصِمَء قال لَه عَلِينَ - رضي الله عَنْهُ -: تول فد الب - صَلّى 


الله عَلَيْهِ وم م - َا أن ضيف اخَصْم إل وَمَعَهُ خَصْمةُ» . وَكُذَا رَوَاهُ عبد الرَرَقٍ م الدَارَفْطيُ. (وَلِأَنَ فيه كمه لْمَيلِ. 
(قَوْلَهُ وَإِذَا حَضرا سَوّى بَيْهْمَا في الجُلُوسٍ وَالْإْبَالِ) لِمَا رَوَى إسْحاق بْنْ رَاهْوَيْهِ في مُستده: أخبرا بَقِيّهُ بن الْوَلِيدٍ عَنْ إِسمَاعِيلَ 
بن عَمّاشِ ل قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «مَنْ 
بي بِالْقَضَاءِ ب المي فَلَيْسَوْ بَْئهُمْ في الْمَلِسِ والإشارة وَالنَطرِ ولا برقع صَوْتَه على أَحَدٍ الْحَصْمَيْنٍ أكئر من الآخر» 
وأخرجة داقع في ستيه عن عبد بن كثير عن عبد اله عن عَطَءٍ ين تسار عن م هة َ عَنْ الي - صَلّى الله عَلَيْهِ وسا .2 
«مَنْ أَبْلِيَ بِالْقَضَاءٍ بن انلو قلغل ته في حط وسار ومفغډه» وري عن غر - رضي الله عَنْهُ - الاب إل آي 


5 


مُوسَى عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعر: بي أنْ: آس بَبْنَ الاس في وَجهك وَعَذلك وَتَجْلِسِك 


2 2 


01 - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «إذا أَبَثُلي أَحَدَكُم بِالْقَضَاءِ فَلَيْسَوْ بَيْتَهُمْ في الْمَجلس وَالْإِسَارَةٍ وَالنَظرِ» (وَلَا يُسَارُ أَحَدَهمَا و 
له ولا يُلقَنهُ حجّةً) لِلتهْمَةِ ولان فيه > مسر قلي الأخر قي ع حَنَهُ (ولا حك في وجه أَحَدِيمَا) لِأنَهُ رئ عَلَى 


0 


و 


حَطمه e‏ مَانِحُهُمْ ولا وَاجدًا منْهُمْ) أله يذهب َهَابَةِ القَضَاءٍ. 


[فتح القدير] 
ع لا بطع ريف في حَيفك ولا يأ مهيف من عَدَلِك. 
(وَلَا يسار أَحَدَهُمًا ولا يشير إلَيْه ولا ينه حجتَه حُجتَهُ لِلتّهْمَة ولان فيه مَكْسَرَةَ ِقَلْبٍ الْآخَر فرك حَقَّهُ ولا يَضْحَكُ في وجه أَحَدِهمًا 


لاه رئ ِذَلِكَ عَلَى حَصّمِدِ وَلَا بارهم ولا وَاجِدَا مِنْهُمْ لأَنَهُ يَذْهَبْ َهَابَةِ الْمَضَاءِ) وَالْمْسْتَحَبُ باتقاق اَن 


يُخِلِسَهُمَا بَْنَ يَدَيْه ولا لسن وَاجِدًا عَنْ ينه وَالْآخَرَ عَنْ يَسَاره اَن لِليَمِينِ فضا وَلِدَاكَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْصّ به 
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0 عُمَرَ. وني أي دَاوْد «أَنَّ عَبْدَ الله ْنَ الزُزِ حَاصَمَهُ عَمْرُو بْنْ الزُبَيرِ إلى سَعِدٍ بن الْعَاصٍ 00 
ن الور عَلَى السرير فَلَمّا جَاءَ عَبْدُ الله بن الربيْرِ وَسّعْ لَهُ سَعِيدٌ من شق الآحر فَقَالَ هُناء فَقَالَ عَبْدُ الله الْأرْضّ 

ا ا ل ل شعن ول ار لل سن وَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلُم - أن يلس الْحْصْمَانٍ ب 

يَدَيْ الْقَاضِي.» . 

وف النَوَاذِلٍ وَالْفَتَاوَى الْكُبرى: خَاصَمَ م السُلْطَّانُ مَهَ مَعَ رَجْلٍ فَجَلَسَ السُلْطَانْ م مَعَ الْقَاضِي في ْله يَنْبَغِي لِلْقَاضِي اَن يَقُومَ منْ 

مَقَامِهِ ولس حَصْمْ السُلْطَانٍ فيه وَيَفْعْدَ هُوَ عَلَى الْأَرْض ثم يَقْضِي بَيَْهُمَا. ساو ع 0 


0 ج و 


السُلْطَانٍ الذي ي ولاه وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ قِصّهُ شرح مع عَلِيَ قله فام فَأجْلَس علي - رضي الله عَنْهُ - تَجْلِسَهُ وَيَنبَغِي لِلْخَصْمَيْنٍ أن 


2 


نوا ب بن يديه 4 ولا ر يَدَبَعَا بَعَانِ وَل يَقَعَيَانِ ل الْمُعلّم 
تَعْظِيمًا لَهُ فَيَكُونُ بُعْدُهُمَا عَنْهُ قَدْرَ ذِرَاعَينِ أو و ذَلِكَ مِنْ ن 2 أَصْوَاهمَاء وَيُسِْدُ الْقَاضِي ظَفْرَهُ إلى الْمخْراب» وَهَذَا 


رَسْمُ رَمَانِنَا. فَالُوا: وَهْوَ أَحْسَخْ لاله مُوَافِقْ لفغله حك م -. ما في ل الخْصّافٍ وَغَيِْهِ فَكَانَ الْقَاضِي يلس 
مُسْتَقْبِلَ الْقبْلَةٍ وَهُوَ مُسْتَحَبٌ عِنْدَ الْأَتَمّة العَّلَانّة؛ وب ميقم يَقفُ أَعْوَانُ الْقَاضِى يديه ل كُونَ أَهَيب. 

وَإِذَا حَضَّرًا َالْقَاضِي باخیار إن شَاءَ ابْتَدَأً فَقَالَ مَا لَكُمَا وَإِنْ شَاءَ 2 دناه بِالنْطق وَبَعْضُ الْقْضَّاةٍ عار لقره 
ولا كلها بشيء غر لي يي واه قله حشْمَةٍ 


لجس الْقصَاوء 2 مييق الْآخَرَ وَإِنْ 1 يَسْأَلُ الْمُدَعِي ذَلِكَ. وَقِيلَ لا إل بَعْدَ سوال الْمُدَعِي بان يَقُولَ اسا بكي يََفَكُرَ في 
الدّعْوَى لِتَظْهَرَ لَه ص صِكَنْهَاء وَإِلا قال قُمْ فُصّحَح دَعْوَاك وَإِذَا صت الدَّعْوَى يَقُولُ فَمَاذَا تر يد أَنْ أ اصع قن قَالَ ريد جَوَابَه 
سَأَلَهُ. وَالْأَصَحُ عِنْدَنَا أَنَهُ يَسْتَنْطِقُهُ ابْتدَاءً َعم بالْمَقْصُودِ وَإِذَا كَانَثْ 000 َيْنّ النْسَاءِ الخال EE‏ من دمن مَعَهُمْ 
واختار محمد أن يُقَدِمَ الدَّعْوى الأول قالأؤل» وَيَصَعَ عَلَى ذلك أَميئا لا يرشي يعرف السّايقء وليبكز على باب القاضِي ولا 
يَكُونُ عِنْدَهُ طَمَعٌ وَلَوْ أَشْكَلَ السّابق يَفْرَعْ بَيْنَهُمْ ولا نجل على الْخُصُومِ بل يَتَمَهّلُ مَعَهُمْ فإ بِالْعجَالَة تَنْقَطِعْ اه 
يذهل عَنْهاء ودا لا يحَوَفْهُمْ فِيَكُونُ مَهِيبًا لا تَحَافَهُ النَاسْ. وَأَنْكَرٌَ الْأَئِمَةُ مَا رَو 
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o 


قال (وَيِكْرَهُ تلْقِينُ الشَاهِدٍ) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ لَه أَتَشْهَدُ بكَدًا وَگذاء وَهَذَا لِأَنَهُ إِعَانَة لأحَدِ الْحَصْمَيْنٍ فيكره كُتلقِينٍ الْحَضم. 
: في عَبْرٍ مَوْضِع النهْمَةٍ أن الشَاجِدَ قذ ب 1 حص لِمَهَابَِ الْمَجْلِسِ فَكَانَ تَلْقِيئْهُ إِخيَاءً ء لِلْحَقّ 


وَاسْتَحْسَتَهُ ابو يوسف - رَحمَهُ الله - 


مزل الإإشخاص وَالتَكْفِيل. 


[فتح القدير] 

من أَخْذٍ بَوَابِ الْقَاضِي شَيَْا لِيْمَكْنَهُ من الدّخُولٍ وَهُوَ يَعْلَمُ. فَالُوا: هذا فَسَادٌ عَظِيمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ بنع أَحَدا من التَقَدُمِ إلى 
باب الْقَاضِي في حَاجَةِ وَالْمَأُحُودُ عَلَى ذَلِكَ رِشْوَةٌ حرَمَة وَعَلَى هذا بُقَاسْ حال الَذِي يُسَمَّى في زَمانتا تقيب الْقَاضِي. قيل: 
بغي اَن يَقُومَ ب ديه ٳڏا جَلَسَ لِلْحكم رَجل َع الاس من الَقَدُم اليه معَهُ سوط يقال لَهُ اللَوَارُ وَصَاحِبْ الْمَخلِس لُقِيمُ 
لْحُصُومَ بْنَ يديه عَلَى الْبُعْدِ وَالشهُودُ بِقْرْبِ من الْقَاضِيء وَاغْلَمْ أَنَّ الِْيَامَ َيْنَ يَدَيْ الَْاضِي لِلْخْصُومَة 1 يکن مَعْرُوفا بل أَنْ 
لديا على لكر فهرو بطري المختلات زه فون 1 جَة إِلَيْه. 

عن ان غر - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أنه گان إذا سَافَرَ اسْتَصْحب رَجْلّا سَبّىَ الْأَدَبِء فقيل لَه في د أَمَا عَلِمْت أن 
الشد بالء 0 وَالمَُصُوذ د أن النَّاسَ عمو الْأَحْوَالٍ وَالْأَدَبِ. حَدَٿ في هَذَا الرَمَانِ مو وسقي سْفَهَاءُ فَيَعْمَل بمُقْتَضَى الال 
رادا به اير لا حَشْمَة النَفْسِ الْمُوَدِي إلى الإغجَاب ولا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل بللَه. 

وَيُسْتَحَبُ TT‏ أن يلرم اناطع من غار هن ولا ضّعْفٍ 0 يرك سَبئًا من الي وَيََحْلْ كاتا 
ميا اا يكب الْمَحَاضِرَ وَالسجلاتِ عَارِفًا پا گي لا يَقَعَ السَجِلٌ فَاسِدًا بالْإخْلالٍ ببَعْضٍ الشُّرُوطٍ گمَا هُوَ ماكو في تاب 
اليَجِلّاتٍ وَالْمَحَاضِرَ وَيُفْعِدُهُ حَيْث يَرَى مَا يَكْتْبْ ويکب خْصُومَةَ كل مِنْهُمَا وَشَهَادَة شهووها في صَحِيفَة وهي الْمَْطَرٌ في 
عُرْفٍ الْقُقَهَا لاف عرف الْعَادةٍ الوم صر . 


(قَوْلَهُ ويره تلْقِينُ الشَّاجِد) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَه الْقَاضِي گلاما يَسْتَفِيدُ به الشَاهد عِلْمَا وَعَلَيْه الأَئِمَهُ اللائة. وَعَنْ اي يُوسْفَ وَهْوَ 
وَجْةُ شاف لا باس به لِمَنْ اسْتَوْلَتَهُ الحيرة اؤ اهب فرك سَيْنَا من صَرَائِطِ الشَّهَادَةٍ فَيُعِينُهُ بقؤله أَتَشْهَدُ بكَذَا وكُذَا بِشَرْطٍ كوْنه 
ي ع وضع الهم أن فيه بان اأعى لمعي ألا حسما والْمدعى َل لكؤ ا فسمائة هد شاه بأل فيقول 
الْقَاضِي ْمَل أنه ابراه من الحَمْسِمِانَة وَاسْتَفَادَ الشَّاجِدُ بذَلِكَ عِلَْمَا فَوْفّقَ به في شَهَادَتكَمَا وق الْقَاضِي فَهَدَا لا يجوز بالاَعَاقٍ 
گمَا في لقي أَحَدٍ الْحَصْمَيْنِ. وني الْمَبْسُوطٍ: ما قَالَاهُ عَرَِةٌ لان الْقَاضِيَ مَنْهِينَ عن اكتسَاب ما جر ليه كمه اميل وَتَلْقِينُ 
الشَّاهِدٍ لا يلو منه. وَقَوْلُ أي يُوسُفَ رُخْصّة فَإنَهُ لَمَا بلي بالْقَضَاءٍ سَاهِدُ احص عِنْدَ أدَاءٍ | لان تخليس الْقَضَاءٍ مُهَابُ 


5 


فَيَضِيعْ احق إِذَا 1 يُعِنْهُ عَلَى أَدَاءٍ الشَّهَادَة وَيَخْصَرُْ مُضَارِحُ حَصِرٌ من باب عَلِمَ ذا امْتَنَعَ عَلَيّه 
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(فصل في الخحبس) 

[فتح القدير] 

وَضَاقَ صَذَرْهُ به وَتَقَدّمَتْ هَذِهٍ اللَّفْظَهُ في کتاب الصّلاة وَأَيْضًا أَمْرَا بإكرام الشُهُودِ فَإنَ الله يي يحم الُقُوقَء وَهَذَا الكَلَقِينُ 
إِعَانَةٌ وَِكْرَام حَيْتْ لا يُنْسَبْ إِلَيْهِ الْقُصُورُ. وَفَوْلَهُ نل الأشْخَاصِ هو إِرْسَالُ شَخْصٍ ليأ طبه يُقَالُ شَحَص من بَلَدِ إلى 
َلَّدِ إِذَا ذهب مِنْ حَدّ مَنَعَ. قد وتأخية قۇل أي يُوسُّفَ وَتَسْمِيَتُهُ بالاستخسَان دَلِيلَ عَلَى أنه حار الْمُصَبَفٍِ وَهَذَا بَاءٌ عَلَى أَنَّ 


فَوْلَهُ اسْتَحْسَئَهُ مَعْتَاهُ لَه دَلِيلٌ الاسْتخْسَانٍ الاصّطلاجئء وَقَدْ لا يَلْرَم وَيَحْفِي كُوْنْهُ آخِرُ دَلِيل في ذَلِكَ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَانٍ: 
لا يَنبَغي لِلْقَاضِي أَنْ يع وَيَشَْرِيَ بِنفْسِهِ بل يُقَوِضُ ذلك إلى غَبْرِه وَبه قَالَتْ الْأَثِمّة الللائة. وَعَنْ أَحْمدَ يَتَخذْ وكيلًا لا بُغرف 
َه وكيل الْقَاضِي ترا عن الْمُحَابَاقء وَسَرْطَ شْرَيْح عَلَى عْمَرَ جين ولاه أن لا أبيع ولا أشتري وَلا رشي وقَالَ بض أَشيَاح 
الْمَالِكِيّة ينغي ِلْقَاضِي أَنْ يَرْتَفِعَ عَنْ صلب الْعَوَارِيَ من الْمَاعُونِ وَالدَاَّ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ وَعَنْ ُحَمَدِ: لا بأ اَن يَبِيعَ وَيَسَْرِيَ 
في غير جَجِيِسِ الْقَضَاىيٍ وَيَنْبَغِي لِلْخُْصُومِ إِذَا وَصَّلَّوَا أن لا يُسَلْمُوا عَلَى الْقَاضِيء ذا سَلَّمُوا لا يب عَلَى الْقَاضِي رد سَلَامِهِمْ 
إن رد يفصو على قله وََلَكُمْ ورج في أَحْسَنٍ ثيابه, َال الْمَُقق. 


[قَصْلْ في الَنس] 

كام الَْضَاءِ كثيرةٌ فَذَكْرَ مِنْهَا ما ذَكْرَ وَمِنْهَا اښ إلا أنه احص بأخكام كبيرة فَأَفْرَدَمُ مضل عَلَى جدته. اښ مَشْرُوعٌ 
بالكتاب لاله الْمُرَادُ بالنَفي الْمَذْكُورٍ بِقَوْلِهِ تَعَالى أو يُنْمَوا مِنَ الأَرْضٍ] [المائدة: 33] وَبِالِسْنَةٍ ع ما سَلَفَ ائه - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ - حَبَسَ جلا في كْمَة . وَذَكْرَ الصاف «أنَّ اسا مِنْ أَهلٍ لجاز افْتَعَلُوا فكوا بَبتَهُمْ قتي فَبَعَتَ إِلَْهِمْ رَسُولُ 
لله - صلی اله عليه وَسَلّم - حَبَسَهُمْ» و يکن في عَهْدِهٍ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - واي گر سِجْنْ نا گان يخس في 
الْمسجدٍ اؤ الدَهْلِيزٍ ئی اشتری عُمَرُ - رضي الله عن - دازا كه بأرْبعَةِ آلاف وزم اَذَه بسا 

وقيل بل 1 يکن في رَمَنِ عْمَرَ ولا عنما أيْضًا ل رَمَنِ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - فَبَنَاكُ وَهُوَ اول سِجْن بني في الوسلام. 
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قال (وَإِذَا تبت اق عِنْدَ الْقَاضِي وَطَلَّبَ صَاجب الق حَبْس عرعه 1 يُعَجَلْ َيِه وَأمَرَهُ بدَفع مَا عَلَيْه) لِأنَّ ابس جَرَاءُ 
الْمُمَاطَلَةِ فلا بد من ظُهُورِهَاء وَهَدَا ذا تبت اق پإفراره لِأَنَهُ 1 يعرف كَوْنَهُ اطا في أَوَّلٍ الْوَهْلَة فَلَعَلَّهُ طَمعَ في الْإِمْهَالٍ فَلَمْ 
طت الغال: اذا امع بَعْدَ ذَلِكَ حَبْسَهُ لِظْهُورٍ مَطْلهء ما إذا بت بالْبَْئَةٍ حَبْسَهُ كُمَا تَبَت لِظَهُورٍ الْمَطْلٍ پإنگاره. 

[فتح القدير] 

وَالْمُحَيِّسْ مَوْضع المّخِيسِ وهو التَذْلِيل وَالْكَيْمن حُسْنٌ التي في الْأمُو وَالْكْيسُ الوت إل الْكيْس. اراد بالْأَمِينِ الستَجَانَ 
الَّذِي نَصَبَهُ فيه وَالْمَحْبُوسُ في الدَيْنِ لا رج لصوم رَمَضَانَ ولا لعي ولا جْمْعَة ولا لصلاة جاعَةٍ ولا حح فَرِيصَةٍ ولا خضور 
جتازة بتخض أهله وَأ أغطى حفيلا بيه لله شرع لجر قله قَيْسَارع لِْقَصَاِ وعدا قَانُوا: ينغي أَنْ يَكُونَ مَؤْضِعًا حَشِئَا ولا 
يُبْسَطُ لَه فرَاشٌ ولا وطَاء ولا يَدْخُلْ لَه أَحَدٌ انىن به. وَقِبلَ رُح بكفيل جَْارَة الْوَالِدَينٍ وَالْأَجْدَادٍ وَاجَدَاتِ وَالْأَوْلانِ وَفي 
َيِْهمْ لا وَعَلَيْهِ اَْغوَى. وَفِيه تز لاله انال حَق آدَمِيَ بلا مُوجب وَمَوْتْ الأب ووه عير مُبطِلٍ بنَفْسِه. َعَم إِذَا ۾ ين لَه مَنْ 


يَقُومُ قوق دَفبِهِ فَعَلَ ذَلِكَ. وَسْبِلَ مُحَمَدُ عَمَا إا مات وَالِدُهُ يرج فَقَالَ لا. وَلَوْ مَرِضَ في السَجْنٍ فَأَضْئَاهُ وَإِنْكَانَ لَه حادم 
ا رخ ح وتء إن 1 يكن َه حادم رخ لِأَنّهُ قذ موث بِسَبَبٍ عَدَم الْمُمَرَضِء ولا يَجُورْ أن يَكُونَ الدَيْنُ مَفْضِيًا بُ في 
َلَاكه؛ وؤ اختاح إلى الماع تذحل رَؤْجَنة أو جاريَمُهُ فيَطَْهَا حَيْتْ لا يطَلَعْ عَلَيْه وقبل ينع مه لذن الماع ليس من الخوائج 
اللي ول بغ من ذخول أله وجورنه للاح عليه لئ قذ يفضي إل اذ ود من الإيفاء شورق ورأيهم غود من 
طول الْمْكْثْ. وَالْمَالُ غي م مُقَدّرٍ في الس فَيُحْبَسْ في الدَرْهَم وَمَا دونه لن ظَلْمَهُ يَتَحَقّقْ مع ذَلِتَ. 
(قَوْلُهُ وَإِذَا تَبَتَ بت اق عِنْدَ الْقَاضِي وَطلّب صَاحِبْهُ حَبْس عرمه ا يُعَجلْ َه حم يَمْرَهُ بدَفْع ما علي لان اخس جَرَاءُ 
الْمُمَاطَلّة) بقؤله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - «لُِ الْوَاجِدٍ يحل عِرْصَةُ وَعْقُوبَتَُ» رَوَاُ أَُو دَاوْد وَفَسَرَ عَبْدُ الله ن الْمُبَارَكِ خلال 
عزضه بإِغْلَاظٍ اقول لَه وَعْقُوبَهِ بابس (فلا بْدَ من طَهُورٍ الْمُمَاطَلَة) و تَظْهَْ بمُجَرّد نبُوتِ الت بالإقْرَارٍ (إذ لَعَلهُ طَمَعَ في 
الإمهال قَلَمْ يَسْتَصْحِب الْمَالَ) ِا يَطْهَرُ إذَا أَمَرَهُ بَعْدَ فْرَارِهِ فامع (أَمَا إا ظَهَرٌ بالْبينَِ فَيَحْبِسْهُ كما ظَهَرَ لِظّهُورٍ الْمْمَاطَلَةِ 
بِإِنْكَارِ) . وني الْقَوَائِدٍ الظّهيرية. : 
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قال (قإن امْتَئعَ حَبِسُهُ في كُلّ دَيْنِ لَِمَهُ بدلا عَنْ مال حَصَل في يَدِهِ ككَمَن المَبيع أؤ الْعَرَمَهُ بِعَقْدِكَالْمَهْرٍ وَالْكَفَالَة) لِأَنَهُ إِذَا 
حَصّل الْمَالُ في يِه َبَتَ غِتَاهُ 7 وَِقَدَامُهُ عَلَى الَْرَامِهِ بِاخْتيارِهِ ليل يَسَارِِ إِذ 3 لا يعرم إل ما يَقْدِرُ عَلَى أَذَائِ وَالْمرَادُ 
بِالْمَهْرٍ مُعَجلُهُ دون مُوَجَلِه. قال (ولَا بس فيمَا سِوّى ذَلِكَ إِذَا قال إن فقي إلا أن ينبت ُقبِتَ عر أن لَه مالا فَيَحْبِسَهُ) لِأَنّهُ 1 
تُوجَذ دَلَالَهُ الْيَسَار فَيكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ وَعَلَى الْمُدَعِي إِنْبَاتُ غِنَاةُ 

[فتح القدير] 

وَعَنْ مَس الْأَئِمَةٍ مةٍ السَرَخْسِيَ عَكْسنْ هَذَاء وَهْوَ أنه إا أ بت بالبيئة لا سه لاو وغاڊ لاله َم باي ما كنت ألم أن علي 
دیا لَه بخلافه بالإفْرَارٍ لَه گان عَالِمَا بالدَيْنِ وَل يَفْضِهِ حَقٌّ أَحْوَجَهُ إلى شَكْوَاهُ؛ وَعَلَى قول الصاف لا ية حى يأمْرهُ في 
الإقرار وَالْمَيئَةب 

(َوْلهُ ِن امتع) أي بَعْدَ و ِقَضَائِهِ (حَبَسَهُ ي ين لَِمَهُ بَدَلَُا عن مال حَصّلَ في يَدِهِ ك) الْفَرْضٍ وَتَنٍ الْمَيع أو الْعَرّمَهُ 
عفد كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَِ لِأنَهُ ذا تبت الْمَالُ في يَدِهِ نَبَتَ غِتَاهُ (به) وَالْمُرَادُ بالغى الْقُذْرَةُ عَلَى الْإيَاءِء وَإِلَّا فَالدَيْنُ قَدْ يَكُونُ دُونَ 
التصاب وبس به: يغني إذا َل الال في يده بت بٿ قُدَرَئهُ عَلَى إيفائه وَمَا 1 يكن بَدَلَ مَالٍ لكِنّهُ لَرمَهُ عَنْ عفد الْعَرَمَهُ 
كَالْمَهْرِ وَالْكُفَالَة اَن إقَدَامَهُ عَلَى مُبَاشَرَةٍ ما يلرم ذَلِكَ الْمَالَ دَلِيل الْهُذرَة عَلَيْهِ فَيَحْبِسُُ ولا يَسْمَعْ فَوْلَُ إن فقي لله 
كَالْمْنَاقِضٍ لِوْجُودِ دَلَالَةِ البَسَارٍ (وَلَا سه فِيمَا سِوَى هَذَيْنِ) النَْعَيْنِ (إذَا قال إن فقي إل أَنْ يقبت عرعه أن لَه مالا فْيَحِبِسَهُ) 
جِيدئذٍ (لأَنَّهُ وَجَدَ دَلَالَةَ الْيَسَارِ) 
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وَيُرْوَى أن القَؤلَ 0 عَلَيْهِ الدَيْنُ في جميع ذلك لون الْأَضْل هُوَ الْعْسْرَةُ. وَيُرْوَى أن الْقَوْلَ لَه إلا فيما بَدَلُُ مال. وَفي التَقَقَة 
اقول قَوْلُ الروْجِ إِنه > وني إغتاق الْعَبْد الْمَشْتركِ الْقَوْلُ للمُغْت, 

[فتح القدير] 

َي فُدْرَتهُ عَلَى الدَيْنِ الْمُدَعَى به هَكَذدَا ذگر في الكِتاب (وَيُرْوَى أن الْمَوْلَ لِمَنْ عَلَيْهِ في جميع ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا گان بَدَلَ مَالٍ أو 
رِمَهُ ِعَقْدٍ أو حُكُمًا لفغله لا لِعَقْدِ كالإثلافٍ وَضَّمَانِ لصب وهو قَوْلُ الصاف (لأَنَّ الَْصْلَ هو الْعسْرَهُ) في حَقَ کل أَحَد لاله 
خُلِقَ عدم الما وَهَذَا قَالَ: إِذَا تبت الق فلا يحْبِسُة حم يَسْأَلَهُ ألك مال أو لاء فَإِنْ قَالَ لا اسْتَحْلَقَهُ فَإِنْ گل حَبَسَهُ وَإِنْ 
حَلَفَ أَطلَمَهُ إل أَنْ به ا الْبِيَنَهَ عَلَى فذرته. 

وَعِنْدَنَا يَِِسُهُ ولا يسالك قن قال أنا قير حيتَيِذٍ نر (ويْرْوَى أن الْقَوْلَ لَه) أَيْ للْمَذْيُونٍ (إلّا فيما بَدَلَهُ مَالُ) كَالْمَرْضٍ وَثَنٍ 
ابيع لاف الْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ ن الْقَوْلَ فيهما قول الْمُدّعِي. وَنَسَبَ د هَدَا اهَل لبي حَنِيقَة واي يُوسُفَء وَمِنْ الْعلَمَاءِ 
مَنْ قَالَ: کم الزِيّ إن كَانَ بي الْفُقَرَاء فَالْمَوْلُ فَوْلَهُ في الْفَفْر إلا أَنْ د يبت الْمُدَعِي قرف وَإِنْ كانَ ِزِي الأَعْنيَاءِ اقول 
لِلْمْدَعِي إل في الْقُمَهَاءِ وَالْعَلَويَة وَالْعَبَاسِيَة سي لا يحَكُمُ الي لَص 2 في لِبَاسِهِمْ مَعَ فَفَرِهِمْ وَحَاجتِهِمْ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَوْ گانَ 
عَلَى الْمَطْلُوبٍ زي الفُقراءِ فَادَعَى الْمُدَعِي انه عي زيه وَقَدَ گان عَلَيْهِ زي الْأعْبِيَاءٍ قبل أن يَحَضْرَ جيس اكم إن الْقَاضِيَ يال 
الْمْدَعِيَ الََْنَدَ عَلَى ذَلِكَء فَإِنْ أَقَامَ الْبينَهَ انه گان عَلَيْهِ زي الْأَغْبَِاءٍ جعل القَؤل فَوْلَ الْمُدَعِي فإِنْ 1 يَْدِرْ عَلَى الْبَيانِ حَكم ريه 
3 الخال فَيْجْعَلْ الْقَوْلْ فَوْلَ الْمَذْيُونِ وَكُلَّمَا تَعَارَضَتْ بَينهُ لْيِسَارٍ وَالِعْسَارٍ قُدّمَتْ بَينَُ الْبَسَارٍ لِأنَّ مَعَها زيادة عل الله إلا 
ن يَدَعِيَ المي انه مُوسِرٌ وَهُوَيَقُولُ أَغْسَرّت بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ بيَتَةَ بدَلِكَ فإ تَقَدُمْ لان مَعَهَا عِلَمَا بار حَادِثِ وَهُوَ حُدُوتْ 
هاب الْمَالِ. ثم گر الْمُصَبْفْ مسان وین نضا عن أَصْحَابنَا بلا خلافي: إِخْدَاهُمًا اَن الْمَرْآةَ ذا اذَعَتْ أنه مُوسِرٌ لماح 
َمَقَهَ اليَسَار وَقَالَ إِنّهُ مُعْسِرٌ لِبُعْطِيَ تَقَقَهَ الإغْسَارٍ اد الَْوْلَ لِلرّْج وَالئَايَةُ أَحَدُ الشَرِيكيْنٍ إذَا أغتق نَصِيبَة وَرَعَمَ أَنّهُ مُعْسِرٌ فلا 
يضمن لِلساكِتٍ شَيْنَا وَلَكِنْ يُسْتَسْعى الْعبْدُ وَقَالَ ریک بل مُوسِرٌ لِيَضْمَبَهُ گان الْقَْلُ فَوْلَ الْمُغِْقي. 

قَالَ الْمُصَنَُ 
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َالْمَسْألَانِ نُوَدِيانٍ الْمَوْلنٍ الَخيرينِء وَالتَخْرِيجُ عَلَى ما قَالَ في الْكتاب أنه لبس بِدَيْنٍ مُطَلقٍ بَلْ هُوَ صِلَةُ حَقٌّ تَسْقْط اللَفَقَُ 
بالْمَؤتٍ على الاق وگذا عند أبي حَبيَة - رجه اله - مان الإضتاقء ثم فيا كان الول 

[فتح القدير] 

وَالْمَسْألْتَانٍ نيدان الْقَوليْنِ الأخيرين) يعني فَوْلَ الْقَائٍ الْقَوْلُ لِمَنْ عَلَيْهِ في حميع ذلك وَقَوْلُ الْقَائلٍ الْقَوْلُ لِمَنْ عَلَيْهِ إل فيمًا 
لَه مال. أَمَا تأيبدُهُمَا الول فإِذَنَهُ جَعَلَ الْقَوْلَ فَوْلَ الرّوْج وَالْمُعْق» فَلَوْ كَانَ ال الْمَذْكُوِرَ أَوْ لاء گان الْقَوْلُ لِلْمَرأَة 
وَالشَّرِيكِ السّاكتٍ في دَعَْوَى الْيَسَارٍ وََمّا تأيبدُهُمَا الان فلا لها 1 يَكُنْ بَدَلُ الْمَهْرِ وَبَدَلُ الع مال جعل الْقَوْلَ فَوْلَ مَنْ 
عَلَيْه فَعْلِمَ ذا أن الصّحِيح هو الْقَوْلَانِ الْأَخيرانِء كَذَا في التَهَايَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَزْوَحَ في الْأَوّلِ فَقَالَ: اما يدها ِقَوْلِ مَنْ قَالَ 
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الْقَوْلُ لَهُ في يع ذلك فَظَاهِرٌ وَذَكرَ في الاي مَا ذَكْرَ في اليَهَايَةِ. ولا يمى أَكَمَا يُبْطِلَانِ الْقَوْلَ الم ل في اكاب بَيْنَ كَوْنِ 
الدَيْنٍ مُلتَرَما َال أو ِعَقْدِ فا يَكُونُ اقول لِلْمَطْلُوبٍ وَكُوْنَهُ ُ بخلافهمًا فَالْمَوْلُ ِلْمَطْلُوبِ ِن الْبَدَلَ فِيهمًا مُلَْرَمُ ِعَقَدِ أو شبْهه 
وَهُوَ الْفِغْل الْحَسَنْ الْمَوْضُوعٌ سَبَبَا: أَغني الْعِنْقَ» وَيُوَيدَانٍ الْقَْلَ الْأخيرَ وَهْوَ أَنَّ الْقَوَلَ لِلْمَدْيُونٍ إلا فِيمَا بَدَلْهُ مال فن الْبَدَلَ في 
المسشألة ليس مالاء وَيِْعَل اقول لْمَذيُونٍ ايد اقول أن ما بده َس َال يَحُونُ الول فيه لْمَطْلُوبِ ورن الْتَْمَهُ عفد ثم هلد 
الانية باغتَِارٍ صِدْقِهَا مَعَ جز کل من الول بمُطَابَقَة کل مِنْهُمَا يُوهِمْ أنه فيد الشّمُولَ وَإِلَا فلَمْ يرم من گؤنه الْمَوْلَ للْمَطْلُوبٍ 
فيا إا الم عق وَالْبَدلُ لَيْسَ جال كونُ الْقَولٍ له في حميع الذَيُونِ. فما في اليََابَ ادا وَغيمًا من فَوْلِِ بَعْدَ تَؤجيه اليد 
َكَانَ المحِيحْ ها الْقوَْانِ تَسَاهُلَ ظَاهِرٌ. ويف كن أن يمع بَيْنَهُمَا في الصّحَة وها مُعبَاينَانِء فإِنَّ ون اقول لِلْمَطْلُوبٍ في 
الكل ذا گان هُوَ الصّحِيح لا يَكُونْ الْمُمَصّلْ بن گن بَدَلِ الدَيْنِ مالا فَالقَولُ ِْمُدَعِي أو غَيْرَ مَل اقل للْمَطْلُوبٍ صّحِيحًا. 
ِي لا شُبْهة فيه إت ببْطلان اقول المذكور في الكقاب ليس غيب 

وَأَجَاب الْمُصّبْفْ عَنْ الإنِطَالٍ الْمَذَكُورٍ بن َي الَمَقَةِ وَضَمَان التق لَيْسَ بِدَيْنِ مُطلق بل هُوَ صِلَةٌ وَاجِبَةٌ وَلِذَا سَقَطَتْ التَققَهُ 
بِالْمَوْتِ بالِاتَمَاقِء وكا صَمَانُ الإغتاق عند أبي حَبِيفَة. وَهَذَا مَعْقَ قؤله (وَالتَخْرِِجْ عَلَى ما قَالَ في الكتاب !2) فَلَمْ برذ نَقْضًا 
جع قول الكتاب الْمُمَصّلٍ عَلَى فوته وَنبُوته (ثمّ فيما) إا (كَانَ الْقَوْلُ 


(281/7 


قَوْلَ الْمُدَعِي إن أ لَهُ مَالَا أو نَبَتَ ابت رك راة ويعا كاف الثرن قر من عل OE E‏ لبور 

ظَلْمِهِ في الالء ق کسه مده لِيَظْهَرَ ماله لو گان يفيه فلا بد من أَنْ تََتَدَ الْمْدَةُ يفي هَذِهِ الْقَائدَةَ فَقَدَرَهُ چا ذكَرَفُ وَيُرْوَى 

غَيْدُ ذَلِكَ مِنْ التَقدِيرٍ بشَهْرٍ أؤ أَربَعَةِ إلى سِنَة أَشْهْرٍ. وَالصّحِيحٌ أن د ادير مُفَوَضٌ إلى َي الْقَاضِي لاختلاف أَخْوَالٍ الْأَشْخَاصٍِ 

فيه. قَالَ (قَِنْ 1 يَطْهَرْ لَه مال حلي سَيله) يعي بَعْدَ مُضِيَ المد لله اسْتَحَقّ النَظِرَة إلى الْمَبْسَرَةٍ فَيَكُونُ حبس بَعْدَ دَلِكَ 

[فتح القدير] 

قَوْلَ الْمُدَعِي إن لَه مال و نَبَتَ ذَلِكَ بل ن الْمَدِْيُونُ (شَهْرَيْنٍ َو ا 

سن مده لِيطْهَرَ مَالَهُ) فَيُوَدِيَ ما عليه (قلا بُ اَن من بلك الْمُدَةُ لِيْفِيدَ َه الْقَائدةَ فَمَدَرهُ ا ذكرة) وَهْوَ شَهْرَانِ اؤ تلا 

وَهُوَ رِوَايةُ حَمَدٍ عن أي حَدِبقَةَ في كتاب لوال وَالْكَفَالَةِ (وَيْرَوَى غَيْرُ ذَلِكَ مِن التَفْدِيرٍ بشَهرِ) وَهُوَ اخْبيَارٌ المّحَاوِي لِأَنَّ ما راد 
عَلَى الشّهْرٍ في حكم الآجل وَمَا دُونَ الشّهْرٍ في حكم الْعَاجِلٍ فَصَارَ اذى الْأَجَلٍ شَهْرًا وَالأفصى لا غاي لَهُ فَبْقَدَر وروي 

(أَو 9 أَهْهْرٍ إل سِكّة ة أَشْهْرٍ) وَهْوَ وَايَةُ اخسن ء عَنْ أبي حَنِيفَة: أَيْ ما بين أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إلى سِكّة : أَشْهُرٍ وَايَة اخسن عَنْ 

(قَوْلهُ وَالصّحِيح !2) ذگر هِشَامٌ عن مُحَمَدٍ وه وكا الصّدْرُ الشَّهِيدُ فَالتَفْدِيرُ في هَذَا عير مُعتبرٍ بل هُوَ مُفَوّضْ إلى رأ الْقَاضِي 

إذ الْمَفْصُودُ بابس أن بجر فََبَهُ فَيَفْضِيَهُ إن گان لَهُ مال وَهَدَا لف باختلاف الاس إن عَلَبِ عَلَى ظَنّ الَْاضِي بَعْدَ مُدَّةٍ 


انه لو گان لَه مال فََحَ عَنْ نَفْسِهِ فيال عَنْهُ جيراتة وَأَهْلَ الخبرة به, قان شَهِدَ سَاهِدَانِ عِنْدَهُ أَنَهُ قاور عَلَى قَضَّاءٍ الدَيْن أَبَدَ 
فرج عن نفسه دي جيرانه و فبرة به» فان شهد شاهدابٍ ع در ءِ الدين اب 


حَبْسَهُ وَإِنَ 
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وَلَوْ قَامَتْ اينه عَلَى إفلاسه قَبْلَ الْمُدَةِ ثبل في روَاية. ولا تفْبَلُ في روَايةء وَعَلَى الثَاِيَةِ عَامَهُ الْمََايخْ - رَحْمَهُمْ الله -. قَالَ في 
الكتاب حلي سيبل ولا يتحول ته وين رما هدا كام في الْملازمة وستذكرة في يتاب الجر 

[فتح القدير] 

قَالُوا إن ضبق اال أَطلَقَهُ وَلَوْ رای أَنْ يَسْأَلَ قَبْلَ انّقضَاءٍ مُدَةٍ الس گان لَهُ ذَلِكَ. وَأَمَا السُوَالُ قَبْلَ اخس وقول بَيْئةٍ 
الإِْسَارٍ فيه لاف الرَوَاَِ عن محمَدِ: في روائِ تقل قَبْلَ اليس وبه أف محمد بْنْالمَصلٍ وإتماعيل بن كماد بن أي حَنِيقَة 
وَنْصَيُْ ن يخ وهو قول الشَافعِيٍ وَأَحْمَدَ وَالْأَكَْرُ عَلّى ما لا تفيل قبل انس وَهُو قول مَالِكِ. قيل وَهْوَ الْأَصَحُ إن َي 
الِغْسَارٍ بَينَةٌ عَلَى النَفِي فلا تفل حى تيد موَيَدٍ وَبَعْدَ مُضِيَ الْمُدَةِ تأَيّدَتْ 
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إن شَاءَ الله تَعَالّ. 

o AL 1 2 4‏ له َه 6م ممه واه ر وگ 2° وبأ نه 2 هك ره نيك نه وه 5 
وني الجامع الصّغيرٍ: رَجْلْ أقرّ عند القاضي بِدَيْن فَإِنَهُ سه ثم يَسْأل عن قإن كان مُوسِرًا أَبَدَ حَبْسَه وَإِنَ كان مُعْسِرًا خَلى 
سَبِيلَه وَمْرَادُهُ إِذَا أَقَرّ عند عير القَاضِى أو عِنْدَهُ مَرَةَّ وَظَهَرَتْ ممَاطَلَتُهُ وَالْحَبْسنْ اول وَمُدَّنْهُ قَدْ بَيّنَاهُ فلا نعيذة. 


قال (وَيْحبِسْ الرَّجُلْ في فة رَوْجَبِ) لِأنَهُ ظَاِك بالإمْتاع (وَلَا مَس وال في دَيْنٍ وَلَدِهِ) له َع عَفُوبَةٍ فلا يَسْتَحِقَُ الوَلَدُ عَلَى 
الْوَالِدِ كَالخُدُودٍ وَالْقصَاصِ 

[فتح القدير] 

إذ الظَاجرُ أنه َو گان لَه مال 1 يَعَحَمّلَ ضيق الجن وَمَرَارَتِه. وَاعْلّمْ أذ سوال الْقَاضِي بَعْدَ الْمُدّةِ لاخبيّاط وَإِلَّا فبَعْدَ مضي 
الْمُدَة التي يَغْلِبْ عَلَى ظَنّ الْقَاضِي ائه لو گان لَه مال دَفَعَهُ وَجَب إطَلَاقَة إِنْ 1 يقم الْمُدّعِي بَينَةَ يَسَارِِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى 
تگل أَطلَقَهُ وَلَوْ قبل انس وَإِنْ حَلَفَ أَبَدَ حَبْسَهُ ولا شك أَنَّ مَعْنَاهُ ما 1 تَقُمْ بَيَْةٌ عَلَى خُدُوث عُسرته. 

قال ابو القاسم في كَبْفِيّة سَهَادَةٍ الإِغْسَارٍ أن يَقُولَ: أَشْهَدُ اه مُفلسن لا نَعلَمُ لَه مالا سوى كسوته التي عَلَيْهِ وياب لَبْلِه وَقَدْ 
اخْتَبنا أَمْرَهُ سرا وَعَلَانِيَةَ يخلافٍ ما إذَا مَضَتْ الْمُدَهُ فَسَأَلَ فَإِنهُ كفي الْوَاحَدُ الغذل في إِخْبَاره بِالْعُسْرَق وَالِإنْنَانِ خوط . ولا 


(قَوْلهُ وف الجامع الصّغير: رل قر بدَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي قله سه ثم يال عَنْ حَالِه) إا ذكْرَهُ لِمَا في ظَاهِرُُ من الْمُحَالَقَةٍ لِمَا 
دمه من قوله إا بت الدَيْنُ بالإفرار لا يتخبسة في اول الوق ون هذا ظَاهِرٌ في وَل الس بإقرَارو لكر لوبقو 
(وَمْرَادُهُ إِذَا أَقَوّ عِنْدَ غَيْرٍ القَاضِي اؤ عِنْدَهُ مره وَظَهَرَتْ ممَاطَلَئُهُ فَتَافَعَا) إلى الْقَاضِي وله بس جرد جَوَابِهِ أنه 1 يُعْطِهِ إلى الْآنَ 
(قَوْلَهُ وَس الرَجْلْ في نَفَقَةِ زوجت لِأَنّهُ طم بالاميتاع) وَيََحَفَقْ َلك بان تُقَدِمَهُ في ايوم اللا مِنْ يَْمِ فَرْضٍ التَفَقَة وَِنْكانَ 
داز اة قِاكَالدَا إذا رى الْقَاضِي ذلك قأئا جرد َْضها لو ليث نة ل يخشة لان لُوَة سمح بالظلم. 
والطَلْمُ بالْمنْع بعد الؤجوب وَل يَعَحفّق وَهدَا بَفمضِي أنه إذا 6 يَفرِضْ فا و فق الزوج عَلَيِهَا في ؤم يني إا فَدَمَمْهُ في اليم 
الان أَنْ يمره باڵإنقاق فَإِنْ رَجَعَ فَلَمْ يُنفِق أَوْجَعَهُ عُقُوبََ وَإِنْ كَانَثْ التَمَقَهُ سَمَطَتْ بَعْدَ الْوؤْجُوب فَهُوَ ظَِِ فا وَهُوَ قياس مَا 
أَسْلَفَْاهُ في باب الْمَسْم من فوم إا 1 يَفْسِمْ ها فَرَفَعَنْهُ إلى الْقَاضِي يأمْرْهُ بالقَسْم وَعَدَمِ الجَؤر, فَإِنْ ذهب و1 يَفْسِمْ فَرَفْعنْهُ 
َوْعَهُ عَقُوبَة وَِنْكانَ ما ذب ا من الق لا فضي وَتَحْصْل بِدَلِكَ ضر گييڙ. 

(َوْلَهُ ولا يبس وَالِدَ في دين وَلَدِهِ َه ُقُوبَة) ولا يَسمَحقَ الْوَالِدُ عُفوبة لأجْلٍ الود لن الَِيفَ لا حرم گان اَن راما أنه 
فَوْقَه وَكَذَا لا يحَدُ 
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(إلا إا امع من الإنقاق عَلَيه) لان فيه إخياء ودي ولِأنهُ لا يداك لسفُوطها بمْضِي الا وله أغلّم. 


(بَابُ كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي) 

[فتح القدير] 

لَه إِذَا قَدَفَهُ ولا قعص مِنْهُ إِذَا قَعَلَهُ أَمّا إِذَا امع من الْإنْفَاقٍِ عَلَيْهِ لَه حبس وَكذَا كل مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَقَقَةُ فاي عَنْ 
لإنَْاقٍ أب گان أَوْ أُمّا أو جَدَاء لِأَنّ في ترك الإنْقاق سَعْيّا في هادهم وَيَخُورُ اَن يحب الْوَالِدُ لِقَصْدِه إلى إِهْلاكِ الود (وَلأَنَهُ لا 
دار لسفُوطها) أي لِسْقُوط النَقَقَةِ (ْضِيَ الزّمَانِ) بخلافف الدَيْنِ قله لا يَسْقْط. وني الذَّخيرة وَالْعَبْدُ لا يبسن لِمَوْلَاهُ لأنَّ 
امول لا يَسْمَوْجِبْ عَلَيْهِ ياء وَل الْمَوْلَ لِعبْدِه الْمَأَذُونٍ عير الْمَدْيُونٍ لان كسبَه لِمَولاه َكيف َس لَه قن گان عَلَيْهِ دَيْنْ 
أَخْذِه. فَإِذَا أَخَدَّ يَلتقِيَانِ قصّاصًا وني غير جِنْسِهٍ لا تَقَعْ الْمُقَاصَةُ. وَالْمْكَانَبُ في أكْسَابِهِ گار قَلَهُ حَقٌّ الْمُطَالَبَةِ فَيُحْبَسْ لِمَطْلِه 
أا المُكائب فلا َس بِدَيْنٍ الكتابة لِمولاه أنه بالامتماع لا يَصِيرُ طَالِمَا وَل كان عليه دين عير بَدَلِ الككابة بس فيد لأ لا 


لين عَنْهُ أن الول لا يَسْعَؤْجبْ على عَبْدِِ ياء وني طهر الرَواية أن بَدَلَ الكتابةِ صِلَةٌ من وَجْهِ خلافٍ سَائرٍ الديُونِ. 
[باب كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي] 

هذا أَيْضًا مِنْ أخكام الْقَضَاءٍ عير أنه لا يَتَحَقَّقْ في الْوْجُودٍ إلا بِقَاضِيَْنِ فَهُوَ كَالْمُركُبٍ بِلنَسْبَةِ إلى البّْسء وَالْعَمَلُ بكتاب 
القَاضِي إلى الْقَاضِي عَلَى خلافب الْقِيَاسٍ لاله لا يزيد عَلَى إخباره تفه وَالْقَاضِي لَوْ احبر فاضي 
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قال (وَيْقَبَلُ كناب الْقَاضِي إل الْقَاضِي ف الحمُوق إِذَا شَهدَ به عِندَهُ) لِلْحَاجَة ة عَلَى مَا ن (فَِنْ شَهِدُوا عَلَى خصم حَاضِرٍ حَكُمَ 
بالشَهَادَةِ) لود اْجة (وكتب کمه) وَهْوَ الْمَدعْوٌ سجلا (وَإِنْ شهدوا به بعر حضرَة لخم 1 يَْكُم) لأ الْقَضَاءَ عَلَى 
الائ لا وز (وكتب بالشهادة) لِيَحْكُمَ الْمَحْبُوبْ إِليِْ با وَهَذَا هو الكتاب الْحَكبي؛ 

[فتح القدير] 

الْبَنّدِ الْأَخْرى باه ز ّت عِنْدَهُ ية قِلَهَا حَق فُلَانٍ عَلَى فْلَانٍ الْكَائْنِ في بَلَدِ الْقَاضِي الْآخَرٍ 1 جز الْعَمَلُ به لن إِخْبَارَ الْقَاضِي 
لا ُبث حجة في غَبْرٍ حل ولايد فَكِتَابة به اول أنْ لا بُعْمَلَ به لكِنَّهُ جَارَ بإِجماع الصّحابة وَالتَابِعِينَ 

حَاجَةٍ الاس 

إلى ذلك فَإِنَّ الإنْسَانَ قَدْ لا يَفْدِرُ عَلَى أن 7 بَْنَ شُهوده وَالْمُدَعَی عَلَيْهِ بن گان في بَلَدَيْنِ فَجْوْرَ إعَانَةَ عَلَى إِيصّالٍ الخُقُوقٍ 
لِمُسْتَحِقَيهَا وَمَا وَجْهُ 4 القاس به لِمَا فيه من ش شْبْهَةٍ الكَزوِيرٍ فَإِنَ الط وام يُشْبِهُ الخَظّ وام فَلَيْسَ بذاك لِأَنَّ هذه الشُبْهَةَ 
مُْمَفِيَةٌ باش شتراط شَهَادَةٍ الشهُودٍ عَلَى تنبو عا فيه إلى القاضى ي الْمرْسَلٍ وَأَنَّهُ حَتَمَهُ. وَقِيلَ أَصْلَّهُ مَا رَوَى الاك بْنْ سيان «أَنّهُ - 
عَلَيْه الاه وَالمَلَامُ - كتب: أَنْ وََثْ مرا ا الصَّبَايَ من ديّة رَوْجها» رَوَاه ُو داؤد وَالتَرْمَذِيُ وَأ الْفُمَهَاءُ عَلَيْه. لا 

ل يسان ااه لكاب ا لِدَنَ اَن 0 0 شاد الول 00 عِنْدَ 


5 و يَسْتَغْني عَنْ ن ذلك لاله يت بعال الَذِينَ ر عِنْدَهُ. 

(قَوْلَهُ وَبفْيَلُ كتابُ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي في الخُقُوقٍ) أي الي تَْبْتْ مَعْ الشْبْهَاتِ لاف ادود وَالْقِصّاصٍ (إذا شَهِدَ به) أَيْ 
بالككاب (عِنْدَ الْقَاضِي) الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ عَلَى ما بُ من أن الْمَشْهُورَ فيه ما هُوَ عَنْ قريب. 

م قصل فَقَالَ (فَإِنْ سَهِدُوا عَلَى + خَصْم حَاضِرٍ حَگم بالشّهَادَة) بُرِيدُ باصم الحاضر مَنْ گان وكيا من جهة الْمُدَعَى عَلَيِه أو 
شرا وهو من تة القاضي وكبلا عن الْقَائِب ليمع الدغوى عَلَيِْ إل لو راد با صلم الْمدَعى عليه يق حَاجَةٌ إلى 
الكتاب إلى الْقَاضِي الآحر» لان الحم حَاضِرٌ عِنْدَ هذا الْقَاضِي وقذ حَكُمَ عَلَيِْ () إِذا حَكُمَ (گتب ځکوه) إلى قَاضِي الْبَلَّد 
التي فيها امول لِيَْمَضِيَ من احق (و) هذا الكتابْ الْمُمَصَمَنْ لِلْحْكّم (هْوَ الْمَدْعْوٌ سجلا) في عَرْفِهِمْ (وَإِذَا شَهِدُوا بلا خَصْم 
حَاضر 1 يْكُ) لِأَنُّ حيَذٍ قَضَاءْ على عَائب (3) إن (يكُبْ بِالشَهَادةٍ إلى الْقَاضِي الآحر لِيَحْكُم) هُوَ (با وَهَذَا هو الْكِتَابْ 
الَْكي) في عُرْفهِمْ تسوه 
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وَهُو تفل الشَهادة في اقيق وص بشرائط تَذَكرْهَا إِنْ شاءَ الله تَعَالَ وَجَوَارُهُ لِمِسَاسٍ الاجَة لِأَنَّ الْمُدَعِيَ ق يَعَذر عَلَيْ 
الغ بن شهوده وَحَصْمِهِ فأشبة الشَهادة عَلَى الشَهادة. وقوه في لقوق يَندَرخ تة اين والنگاخ وَالنّسَبْ وَالمَغْصُوب 
وَالَْمَائَُ الْمَجْحُودَةٌ وَالْمُصَاربة الْمَجْحْودَةٌ لأ كل ذَلِكَ مَنْلَةِ الدَيْنِ وَهْوَ يُعْرَفٌ بِالْوَضْنٍ لا تاح فيه إلى الإِشَارَق وَيُقبَلُ في 
اعفار أَنْصًَا لان التَعْرِيفَ فيه بِالتَحْدِيدٍ. 


[فتح القدير] 

إلى اکم باعتا ما ينول (وَهُوَ في القِيقَة تفل الشّهَادَة) إلى ذَلِكَ الْقَاضِيء وَسَنَذَكُرْ شُرُوط اكم من الْقَاضِي الان به. 
ارق بن الاين أن لجل يلم العمل به إن گان الْمَكْنُوبْ أله لا رى ذلك اكم لِصدُور اكم في عل نهد فيب 
والکتاب الحكبي لا يرم ذا گان اله لَه ج غ حَكُمْ في َل اجْتهادٍ فلَهُ أن لا يَفبَلَهُ ولا يَعْمَلَ به (وَيندَرج في اموق 
الدَيْنُ والنكاخ وَالنَّسَبُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْأَمَانَةُ الْمَجْحْودَةٌ وَالْمَُارَبَةُ الْمَخْحودَة لن كل ذَلِكَ مَنِلةِ الدَيْنِ وَهُوَ يُغْرَفٌ بالوَضْفٍ 
عير تاح إلى الإشَارَة) وَاسْعَشْكل بأد في دَعْوَى التگاح لا بد مِنْ الإِشَارَةِ إلى الرَجُلٍ وَإِلَ الْمَْأةِِ وَكذًا في الأَمَانَة وَالْمَغْصُوبِ 
فگائث هله ب ايان الْمدَعى يخا. وَأجيب بأد الْمدَعى به تفن التكاح وَالْعَصْب وتخوب وذلك لا باخ إلى الإشارة أت 
من الْأَفعَالِ إن گان يَلْرَمُ في ضيه الْإِسَارَةُ إلى الؤجل وَالمرأة إذك حصي وَالإِشَارةُ إلى الخضم شط ولا بى ما فيه ل 
الوشارة إِذَا رمغ بأ طَرِيقٍ كان ضهنا أ قَصْدَا تَعَعذَّرْ عَلَى شهُودٍ الْقَاضِي الكاتب. قاق أَنَّ ركم لا تَلْرّمُ مِنْ الْأصُولٍ إلى 
الحم القّائب» ل يَشْهَدُونَ عَلَى مُسَمّى الاسم حاص وَالنَسَبِ وَالشهْرَة ذا وَصَلَ الْكِتَابُ هَْاكَ يَقَعْ التّعْيِينُ كُمَا سََذكُرْ إن 
شَاءَ الله َعَالى يئب فِيهَا كُمَا يب في الدَيْنٍ وَالْعبْدِ (ويُقْمَلُ في الْعَقَارٍ أَنْضًا) إِذَا ب حَدُودَهَا الأرَْعَ (لأَنَّ التَغريف يَخصل به) 
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ولا يفل في الْأَغْيانِ المنْفُولة لِلحَاجَةٍ إلى الإشارة. وَعَنْ أَبي يُوسْفَ - رجه الله - أنه َل في الْعَبْدٍذُونَ الأمَة لَب الإباق فيه 
ذُوًا. وَعَنْهُ آنه يفيل فيهما بشرائط غرف في مَوْضِعِهًا. وَعَنْ َم - ره الله - انه قبل في جميع ما يقل ويول وَعَلَيْه 
الْمُتَأَخَرُونَ. 


[فتح القدير] 

ولا يُْبَلُ في الْأَغْيّانِ الْمَنفُولة) كَالمَارٍ وَالتَوْبٍ وَالْعَبْدٍ (لِلْحَاجَة إلى الْإِشَارَة) فيها (وَعَنْ أي يُوسْفَ أنه قبل في الْعَبِدِ ون الْأَمَة 

لعَلَبَة و ف ا لاله يخْدُمُ حارج ايت فإباقة مسر فَلِمِسَاسِ الحاجَة فيه جَوّرَه بخلاف الْأَمَة لِأَهَا دَاخل الْبَيْتِ قلا 
يسر ها سره لَهُ (وَعَنْ محمد أنه يُقبَلْ في يع ما يُنْمَلُ) من الدَّوَابَ وَالتياب وَالْإِمَاءٍ (وَعَلَيْه الْمتَأَخَرُونَ) وَنَصّ الْإِسْبِيجَايُ 

عَلَى اَن الْمَعْوَى عليه وَبه قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَافِعِيُ في قول فَإِنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ ما ان إلا الحَاجَة إلى الْإِشَارَةٍ في الَأعْيَانِ وهي 

َائَُِ في بد الْمَكُتُوب اليه ولا شَلكَّ أن في الدَيْنِ أَنِضًا لا بد من الإشارة إلى الْمَديُونِ ليُقْصَى عَلَيْهِ وَمَعَ ذلك اكتَقَى باضه 


5 


وَشُهرته في الإنْبَاتِ عليه وَقَبُولُ الْقَاضِي الگاتب الشَّهَادَةَ عَلَيْه وَمَا داك إل لِأَنَّ عِنْدَ الْقَضَاءٍ من الان يَتَحَقّقْ مَعْىَ الْإشَارَة 


وَالتَعِينِ وَيَعيَئَنُ ذَلِكَ بإيراد الصوَرِء فَصُورَةٌ الدَيْنِ إذا شَهِدُوا عَلَى فان : ن فان بن فان الفا أَنْ يحب كما ذَكرَهُ اخسن 
في الْمُجَرّدٍ من قُلَانٍ قاضي كُورَةٍ دا إلى قُلَانٍ قَاضِي كُورَةٍ كذًا سَلَامٌ عَلَْك فان أَحدُ إليِك لله الذي لا إِلَهَ إل هُوَ. 


5 


أمّا بَعْلُْ: قن رجا 
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[فتح القدير] 

ال ار گر أن لَهُ حه عل على دغل في گور كذ ول گر ي الجر د يقال لَه فان بْنُ فُلَانٍ الْفَلايُ عَلَى 
لان بن فان اللاي ولا بد من كما سَتَذْكُرُ وَسألّي أن أشمع بَينََهُ وَأَكُثْب ليك با يَسْتقِرٌ عدي من ذَلِكَء فسمالنة الْمينَة 
اتان بعدَّةٍ مِنهُمْ فان وَفُلَانٌ فاق وَيحُلَيِهمْ وَيَنْسْبْهُمْ 00 عِنْدِي أن لِفُلَانِ بن 8 الفُلاي عَلَى فْلَانِ بن فلَانٍ الفلا 


گا وَكَدَا وڑها دتا خالاء وساي أَنْ أَحَلَفَهُ باه مَا قيض منها سَيْنَا ولا فَبَصَّهُ لَهُ ايض بِوَكَالَةِ وَلا احتَالَ بِشَيْءٍ منها وَحَلّفته 


ا ِي لا لَه إل هُوَ ما فَبَضَ من هذا الْمَالِ الذي قَامَتْ به اة عدي ولا قبَصَه له ويل ولا أحَالَهُ ولا فص له 
e és *‏ ع لَه کاب إليّك با E ١‏ سْتَمَرٌ عندي من ذَلِكَ فَكُتَبْت إِلَنِْكَ هدا الكتاب وَأَشْهَدْت عَلَيْهِ شُهُودًا 


قَالَ م وی اكناب وبحم عَلَيْ قن حَتَمَ عََيْهِ شهُودُهُ فَهُوَ اوق تق م م يب عَلَيْهِ عِنْوَانَ الكتاب من فان قَاضِي كُورَةٍ كذًا إل 
فان قَاضِي كُورَة كُذَا م يَدْفَعْهُ إل الْمُدَّعِي فَإِذًا اتی به 00 ل الْقَاضِي الذي ِالْكُورَةٍ فَذَكْرَ اَن هَذَا كتَابُ لْقَاضِي اليه 
سَأَلَهُ الببنةَ عَلَى كتاب الْقَاضِيء وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَسْمَع بن حم يضر الْحْصْمْ فَإِذَا أخضرَه وَأَقَرّ أَنهُ فان بن فُلَانٍ 
اللاي قبل بَيتمَهُ ومع به فَإِنْ أنكر قال لَه جتني بِالْمَيْنَة 0 ذا فان بن فن الْقُلَاوكُ قان جَاءَ پا ولوا تمع بَيَْةَ الْمُدَعي 


اي ان ي كر فَيَقُولُ هم أَقَرَاً عَلَيِكُمْ ما فيه؟ , فَإِذَا قَالُوا راه عَلَْنَا وَأَشْهَدْنا ] أن هذا ككائة 


وَحَنْمُهُ فَإِذَا مع مِنْهُمْ لا يَفْكُ اام حى يَسْأَلَ عَنْهُمْ قدا عَدّلُوا لا يَفْكْهُ أَنْضًا حى يَخصْرٌ لضم قدا حَصرَ فَكَهُ وَقَرَأهُ 
عَلَيْهِمْ وَعَلَيهء فان أَقَرٌ لرَمَهُ ايه وَإِنْ انکر قال الك حك وَل قَضَيْت عَلَيك. قان 1 يكن لَهُ حُجَّةٌ قَصَى عَلَيْه وَإِنْ كَانَتْ لَه 


بج 2ه 


SS 
الصّناعة أو الْقَبيلّة رجلا نكسب يفل ما تكب إِلَيْه وَإلا رمك مَا شَهدَ به الشْهُودُ فَإِنْ جَاءَ يبَيْنَةِ عَلَى أن في‎ 
الت ني ا ب إل أل کات وك لك قل أو امنا أ على ب ون بيه قَضَّى‎ 
قد عَلِمْت أن التَِينَ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بالوشار ة خضل بآخرو الْأَمْرُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ عَلَيْه وني هَذِهِ الصّورة مَوَاضِعُ وَإنْ گاتٹ‎ 
ظَاهِرَةً تبه عَلَيْهَا: منها فَوْلُهُ في شُهود الكتاب مِنْهُمْ فلا وَفْلَانٌ وَيلَيِهمْ وَيَنْسْبْهُمْ 1 يكر كنب عَدَالَتهمْ ولا بد منهاء وَقَالُوا‎ 
و كتب وَأَقَامَ شهوةا عدولا عرفتهن بالعدالة أو شالت عَنهم علو كى عن تشمييهز ونسيهة: وعندي لا ف أذ بول أخزاد‎ 


ع 


عُدُولٌ إِذَا ل يُسَمَهِمْ. 

وَلَذِي يَطْهَرُ من كلام خمد وَغَبِِْ انه لا ُد من تَسْمِيَتهمْ وَنِسْبَةِ كل مِنْهُمْ وَمُصّلَاهُ وجزقته إِنْ تاجرًا فَتَاجِرٌ اؤ مُرَارعًا فَمُرَارعٌ, 
وَالْمَقْصُودُ تَثمِيمُ تَعْرِيفٍ الشهُودٍء ثم يَذْكْرُ أنه عَرَفَهُمْ بالْعَدَالَةِ أو عَدَنُوا لان الْحَصْمَ إذَا أَخْصِرَهُ الان قذ يَكُونُ لَهُ مَطْعَنٌ فيهم أو 
في أحَدِجِمْ فلا د من تَغهم لَه لمكن ِن الط إن كان وَِلّا فيَفُولَ نوُم لي فإ فذ کون لي فبهم مَطن. 

وَمنهًا فَوْلَهُ إل فان ي قَاضِي كُورَةٍ كذًا 5 يصح د إِذَا كان الْقَاضِي وَاحدًا قن كَانَ 7 قَاضِيَانٍ لا يَصِح. وَمنهًا فَوْلَهُ ف الْمُدَعِي 
يُقَالُ ا َه فان بن فُلَانٍ ب َعم التَعْرِيفْ في فَوِْمَا وَعِنْدَهُ لا بل ل ا 


وَل بكر اشم الأب لكن تبه إلى قيليد أؤ فخا فقا فلا اقبي أؤ الوق وه أَشْبَهَ ذَلِكَ لا > 
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5 


قال (ولا يُقْبَلُ الكتابث إلا بسَهَادَةٍ لين أو وجل وَامْرَنِ) لأ الكتاب يُشبة الكتاب فلا يث إلا َة َة هدا لأئه مرم 
لا بْدّ من اة بخلافٍ كاب الاسْيْمَانِ من اهل ارب إِأئه لَيْسَ لزم ولاف رَسُولٍ 

[فتح القدير] 

تَعْرِيقًا بالاتقاق وَإِنْ گان مَشْهُور لا تاح إلى هَذَا. 

وقيل ولا بُدَ أن يكر اذَعَى الْمُدَعِي أنه عاب من هَذَا الْبَلَدِ مَسِيرَةَ سَفَرٍ لن بن الْعلَمَاءٍ اللافًا في الْمَسَاقَةِ التي يجُورُ فيا 
كِتَابُ لقان إل الْقَاضِيء فَجَمَاعَةٌ من مَشَايَْا قَالُوا: لا يَجُورُ فِيمَا دود مَسَافَة الْقَصْرِء وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ في وَجْه. 
وَحَكّى الطّحَاوِيُ عَنْ آي حَنِيفَة وََصْحَابهِ نه جور فيمًا دُونَ مَسَافَةَ ة الْقَصْرِ وَقَالَ بَعْضَ الْمُتأَخَرِينَ: هَذَا قَوْلُ أي يُوسْفَ وَمُحَمَدِ 
وَبِهِ قال مَا مَالِكُ وَألذِي يَفْمَضِيهِ مَذْهَبْ أب حَبِيفَة أنه لا يجُورُ كَالشَّهَادَةٍ دة عَلَى الشَّهَادَ ة. وَمِنْهَا خَنْمْ الشّهُودٍ لَيْسَ بلازم بَلْ هُوَ 


وَمِنْهَا قله وَعْدَلُوا ظَاهِرٌ في أنه لا يَفْكُ اخم حى يُعَدَّلَ شود الكتاب وَفيه حلاف سَبُذْكر وَإِنْ كَانَثْ دارا قَالَ وَاذَعَى أن لَه 
دار في بَلَدِ كذَا في َحَلَّه كُذَا ودر حُدُودَهَا في يَدِ رجْلٍ بُقَالُ لَه فُلَانُ بن م فان يَعْرفَهُ عَلَى وجه التَمَام. ولو ذكَرُوا ثَلَانَةَ حُدُودٍ 
کفی اسْتخْسَانًا خلافًا لِزْفَن وَلَوْ غَلِطُوا في بَعْضٍ الخُدُودٍ بطل الْكِتَابُ. وَصُورَُ كتَاب الْعَبْدٍ الآبتي من مضر بَعْدَ الْعْنْوَانٍ والسلام 
أَنْ يَكْتْب مَهدَ عِنْدِي فان وَفان باد الْعَبْدَ اندي الَّذِي يُقَالُ لَه فان جِلْيَعُهُ ذا وَقَامَه گا وَسِنّهُ كذا وَقِِمَيُْ كَذَا مِلْكُ فُلانِ 
الْمُدَعِي وَقَدَ أبَق إلى الإسكندريّة وَهُوَ الْيَوْمَ في يَدِ فان بعر حَقَ وَيَشْهَدُ عَلَى كتابه شَاهِدَيْنٍ مُسَافِرَيْنٍ إلى الإسكندريّة 9 م 
فيه وَعَلَى حَنْمه كُمَا سيک ر فَإِذَا وَصَل وَفَعَلَ الْقَاضِيِ ما تَقَدّمَ وَفَمَحَ الكتاب دَقَعَ الْعَبْدَ إلى الْمُدّعِي من عَبْرٍ أَنْ يُقُصَى لَهُ به 
أن الشُهُود الَّذِينَ شَهِدُوا لَك الْعَبْدِ للْمْدَعِي 1 يَشْهَدُوا بحَضرَة الْعَبْدِ وياځ كيلا بتفس الْعَبْدِ من الْمُدَعِي وَيَعْعَلُ حَائًا مِنْ 
لْقَاضِي في كبن الْعَبْدِ ولا حَاجَةَ إلى هذا إلا لِدَفع مَنْ يتَعرّضُ لَه وهه بِسَرِقيهه ِا 1 يَكُنْ لا حَاجَةَ وَيَكْثْبُ كاب إلى قَاضِي 
مِصْر وَيَشْهَدَانٍ عَلَىكتَابِه عَلَى ما عُرفَ, فَإِذَا صل الْكِتَابْ إِلَيْه قعل ما يَفْعَلُ الْمَكْعُوبْ ليه يَأمْرُ الْمُدّعِي أن بضر شْهُودَهُ 
ِيَشْهَدُوا بالإشارة إلى الْعبْدِ أنه مله فَإِذَا شَهِدُوا قَصَى لَه به وكتب إل قاضي الإسكندريّة بها تبت عِنْدَهُ رئ كفيلة. 


و تغض الروااتِ أن فاضي بعر لا فضي بعد مدعي لأ الحم غَائِبء ولكن بكمب كتا آخر إلى فاضي الإشكذدرية 


ويکر فيه ما جَرَى عند وَبُشْهِدُ على كتابه وَحَنْوهِ وَيَرْدُ الْعَبْدَ مع ليه يفضي به حَضرَة الْمُدَعى عليه فيَفْعَلُ ذلك وَيرَئُ 
الكفيل. وَصُورَئهُ في الجوَاري كما في اعد إلا أن لْقَاضِي الْمكثوب أله لا يَذفغ الجارية إلى الْمَُعِي بل ينها عَلَى يد أمينٍ 
لاختمَال أله إِذَا أَرْسَلَهَا مَعَ الْمُدّعِي يَطَوْهَا لاعْتِمَادِهِ أَهَا مِلْكُهُ. فَالَ في الْمَبْسُوطِ وَلَكِنْ أَبُو حَبِيفَةَ ومد قالا: هَذَا فيه بَعْضٌ 
الفح فاه إذا هع عبد يَستَخدمُة فهرا يتغل فيَأكل من علي قبل أن ينبت ملكة فيه بالْقضَاءِ ورم طهر عند غه ولا 
قى أن صم محَمَدِ معَ أي حَبيفَة اء على اهر الرَواية عن وكلامتا عَلَى الروَايةِ عن مُحَمَدٍ الْمُحْمَرةٍ وى الْمُوَافقَةِ لوجي 
اة لكان وَإِذَا عَرَفْت هَدَا فَالرَوْجَةُ الْمُدَّعَى باستخقاقها في بَلَدِ الْقاضي الْمَكْنُوبٍ إِلَيْه لا بْدَ أن َل من قبيل الأَمَة 
فَِجْرِي فيا مَا ري فيا لوه يَبْعْدُ اَن ري رى الدّبُونِء لأَكَا إا قَالَتْ لشت أن قلات الْمَشْهُودَ عَلَى أا رَوْجَةٌ الْمُدَعِي 
الْمذُكور وآ تقد عَلَى بَينَةِ أن في لها من هُو عَلَى الها وَنَسَبهَا أن تُدْمَعَ إلى الْمدَعِي يَطَوْها 


(قَوْلَهُ ولا يُقْبَلُ الكتاب) أي لا يَقْبَلْ الْمَكْبُوبُ إِلَيْهِ الْكتَابُ (إلا بشَهَادَةِ رَجْلَيْنِ أو رَجُل وَامْرَاَتِبْن) عَلَى أنه كاب الْقَاضِي فلن 


الگاتب وَأَنَهُ حَثْمُهُ وان 
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الْقاضي إلى الْمُرَكَى وَرَسُولِهِ إلى الْقَاضِي لِأَنَ ارام بالشَهادة لا بالشزكية 

[فتح القدير] 

فيه گا وَگذاء ولا بْدَّ مِنْ إِسْلَامِهمَا فلا تُقبَل شَهَادَةُ الدّميِنَ عَلَىكُتَابٍ الْقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كانَ الْكِتَابُ لِذِمَيَ عَلَى ذِمَيَ 
لاقم هدو على فغل انلم وكا لأ قَبولَ اة غضِهم على عض كان للحَاجَةٍ والصّرورةٍ إذ قلا خر سيون 
مُعَامَلَاتِمْ خُصُوصًا الْأَنْكِحَةَ وَالْوَضَّايَاء وَهَذَا لا يَتَحَقَّقْ في كتاب لْقَاضِي و و يشرط الشَيُ الشَّهَادَةَ عَلَيْه وكا اخسن 
َد الصاف إلى عفرو بْنِ أي رَائِدَةَ أو عُمَيرٍَالَّ: جنت بككتاب من قاضي الْكُوفَةٍ إلى إياس بن مُعَاويَةَ فُجنت وَقذ عُزل 
وفطي اسن فدفغت تابي لي فيه و تاي اة عليه فح م تَشرَهُ فوجة لي فيه سَهادةَ اهدي على رل من 
أَهلٍ الْبَصْرَةٍ بحَمْسِمِاتَةِ فَقَالَ لِرَجْلٍ يَقُومُ عَلَى رأسه اذكب ذا الكتاب إلى زياد فَقُل له ازس إلى فان فَحُذْ ِنْهُ حمْسَمائة 
دزکم اذقغها إل هذا ويه قل بُو تؤر وَالإِصْطَخْرِيُ من الشَافِعِيّة وُو يُوسُّفَ في روَاية. فَالشَّرْطُ عِنْدَهُمْ أن يكُونَ الْمَكْنُوبُ 
اله غرف حط الْقَاضِي الْكَاتِبٍ وَحَنْمَة قياس عَلَى كاب الِاسْيثْمَانِ وَعَلَى رَسُولٍ الْقَاضِي إلى الْمُرَكِي وَرَسُولٍ الْمُرَكِي إل 

ُلْنَا: ارق أن هذا تفل مرم إذ يب عَلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوب اليه أن يَنْظَرٌ فيه وَيَعْملَ به ولا بد ِلْمُِمِ من احج وهي 
اينه لاف كاب أَمْلٍ الخَرْبٍ فَإنَّهُ لَيْسَ مُلِْمًا إذ مام أن يُعْطِيَهُمْ ما طَلَبُوه وَلَهُ أن لا. وما الَسُولُ لان التَرْكيةَ َنِسَتْ 
مرم إن الْمُلمُ هو الْبيَنة. 

واا ارق ين رَسُولِ الْقَاضِي وَين تابه حَيْٹ يفل كتاَُ ولا يفل رَسْولَهُ فلن حَايَة وَسُولِه أن يکود كُتَفسِدء قفتا نه َو ذگر 
ما في كتابه لِدَلِكَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ لا يَْبَلُ وان القاس في كتابه كَذَلِكَ إلا ئه جير بِجمَاع التَابِعِينَ عَلَى خلاف القاس فَافْمَصَرَ 


قان قلت: فَكَيْفَ عمل الْحَسَنْ بِالْكتَابٍ وَهُوَ ل يَكْبْبْ إلا إلى قاض آخَرَ غَي؟ فَامَوَابُ يجوز أن يَكُونَ قال إلى إياس الْقَاضِي 
رة ول كُلّ قاض يَرَاهُ من فصا الْمُسلِمِينَ فَإِنَُّ ذا كنب كَدَلِكَ كان لِكُلَ قَاضٍ رفع إل أنْ يَعْمَلَ به بلا خلافٍ, لاف 
ما لَو كتَب من الأول إلى مَنْ يَبْلَغُهُ كاي هذا من فَُةٍ الْمُسْلِمِينَ قله لا وز الْعَمَلْ به لِأَحَدٍ من الْقْضَاق وَأَجَارَهُ ُو يُوسْفَ 
أَنْضًا قَالَ في الخلّاصّة: وَعَلَيْه عَمَلُ النّاسِ الْوْمَ. 
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قال (ويجب أَنْ يَفْرَاً الكتاب عَلَيْهمْ لِيغرفُوا ما فيه أو يُعْلِمَهُمْ به) لِأَنُّ لا سَهَادَةَ بذدُونِ الْعلْم (م مُه بحَصْرَقِمْ وَيُسَلَمُهُ إلبهم) 
كن لا يُعَوَهُمَ التَغيين وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَة وَتحَمَدِ أن عِلْمَ مَا في الكتاب واتم بحَصْرَقِمْ شط وَكذًا حفط ما في الككاب 
عِنْدَهُمَا وََدَا يدْهَعْ الهم كتابت ڪر عير عدوم ليکو مَعَهُمْ مُعَاوََةُ عَلَى حِفْظِهِمْ. وَقَالَ ابو يُوسْفَ - ره الله - آخرا: شَيْءٌ 
من ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطِ وَالشَْطٌ أن يُشْهِدَهُمْ أن هَذَا كَابهُ وَحَتْمُهُ وَعَنْ أي يُوسُْفَ أن الثم ليس بِشَرْطٍ أَبْضًا فَسَهّل في ذَلِكَ لَمَا 
لي بِالْقَضَاءِ ولس احبر كَالْمُعَايََةِ. وَاخْمَارَ شقن الْأَئمّةِ السَرَخْسِيٌ - ره الله - فَوْلَ أبي يُوسُْفَ - ره الله -. 

[فتح القدير] 

[فْغ] 

وز عَلَى كتَاب الْقَاضِي الشّهَادةُ عَلَى الشّهَادَةِ كما جار فيه شَهَادَةُ السَاءٍ لَه يَْبْتُ مَعَ الشْبُهاتِ. وَلَوْ كتب الْقَاضِي إل 
الأمير الَّذِي وَلَاهُ أضْلَحَ اله امير نج قصّ القِّةَ وَهُوَ مَعَهُ في الْمِصْرٍ فَجَاءَ به فة يَْرفهُ المي قفي الْفََاوَى لا َل لن إيجَاب 
الْعَمَلٍ بِالْبيَنَق وَلِأَنَهُ 1 يدك اسْمَهُ وَاسْمَ أبيه. 

وف الاسْتخسَانٍ: يجوز لمر أن بمْضِيَهُ لِأنهُ مُتعَارَفٌ وَلَا ليق بالْقَاضِي أن يأني في كل حَادِنَة إلى الأمير يخير وَلأَنَهُ و أَرْسَلَ 
لَه بدَلِكَ رَسُولًا ثِقةَ گان عبار رَسُوله گعبارته في جَواز الْعَمَلِ بء فَكَذَا إذا أَرْسَل کاب و يخْرٍ الرَسْمْ في مله من مِضْرٍ إلى مِضرٍ 


(قَوْلَهُ َب أَنْ يَقَْاً الكتاب عَلَيْهِمْ) شُرُوعٌ في بَيَانِ الشُرُوطٍ الْمَوْعُودٍ كرما في قَوْلِه وص بشرائط تَذْكُرُهَا. واخاصل إن شَهِدَ 
الشّهُودُ عَلَى ما في الكتاب فاا بد حيتئِذٍ من أن يره عَلَْهِمْ أو ُعْلِمهُمْ ما فيه: أ پإخباره نه لا سَهَادةَ بلا عِلْم بالْمَسْهُودِ به 
كُمَا لَوْ شَهِدُوا با هدا الك منوب عَلَى فان لا يُفِيدُ ما 1 يَشْهَدُوا با تَصَمّنَهُ من الدَيْنِ وَاشْيرَاطُ عِلْمِهِمْ با في كتاب 
القاضي قول أي حَبِقَة ومد وَالسَافعِيَ وَأَحْمَدَ ومالك في رواقة. 

ومن أَنْ يَشْهَدُوا أنه حَتَمَهُ وَذَلِكَ بان يمه بحَصْرَقِمْ وَيُسَلَمَهُ الهم وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمْحَمَدِ ولا بْدَ أن يكُونَ اكاب 
مُعَنْوَا: أَيْ موب فيه الْعنوَانُ الذي قَدَمْناهُ وَهُوَ اسْمْ الْكَاتِب وَاسْمُ الْمكُتُوب إِلَيْه وَتَسَبْهُمَا وَالشَرْطْ الْعنوَانُ اباط فَإِنْ 1 
يُوجَذْ وان مُعَنْوَنَا في الظَاجِرٍ لا يَفْبَلَهُ هة التي وَعَنْ هذا قبل ينغي أَنْ کون مَعَهُ نُسْحَةٌ أخرى مَفْتُوحَةٌ ليَسْمعِينُوا ا عَلَى 
جفظ ما في الكتاب فَإنّهُ لا بد من ادر مِنْ وَفْتِ الشَهَادَةٍ إلى وَفْتِ الأَدَاءِ عِنْدَهُمَا. 


(وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ - رجه الله - آخِرًا: شَيْءٌ من ذَلِكَ ليس بِشَرْطِ فَالشَرْطٌ أن يُشْهِدَهُمْ اد هذا كاب وَحَنْمُهُ) بَعْدَمَا گات أَوَلَا 
يفول قول أبي حَنيفة (وَعَنْ أي يُوسْفَ أَيْضًا أن الثم ليس بِشَرْطٍ أَنْضًا رخص في ذلك لما الي بالْقَضَاءِ وَلَيْسَ ابر 
كَالْمُعَايبَة وَهَذَا اختياز َس الْأَمَةِ السَرَخْسِي) وَلَا شك 


$ 


a 
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قال (وَإذَا وَصَلَ إلى القَاضِي 1 يَفْبَلهُ إلا حضرَة الْحَضم) لاله رة أداءٍ السَهادَة فلا بد من حصُوروء لاف ماع الْقَاضِي 
الگاتب لِأنّهُ ِلتَفْلِ لا للحكم. ۰ 

[فتح القدير] 

عِنْدِي في صځته فَإِنَّ الْقَرْضَ إِذَا كانَ عَذَالَةَ الشهُودٍ وَهُمْ حَمَلَهُ الكتاب فلا يَضْرُهُ وئه غَيْرَ عَوم مَعَ شَهادَغَم أنه كاب نَعَمْ إِذَا 
گان الْكِتابُ مَعَ الْمُدّعِي يَنْبَغِي أن يَشْترِطً اتم لِاخْجِمَالٍ التَغبير إلا أن يَشْهَدُوا با فيه حفظًاء فَالْوَجْهُ إن گان الكتاب مَعَ 
الشهود أن لا تشرط مَعْرفَتُهُمْ لِمَا فيه ولا انم بل تَحُفِي شَهَادَعُمْ أنه ابه مَعَ عَدَالَتهِو وَإِنْكَانَ مَعَ الْمُدّعِي أشرط جَفْظْهُمْ 
لما فيه فَقَطْ وَمِنْ الشُرُوطٍ أن يكب فيه التَارِيحَ» فَلَؤ 1 يكم لا قبل وَذَلِكَ لِيَنَظْرَ هَل هُوَ گان قَاضِيًا في ذَلِكَ الْوَفْتِ أو لي 
وكذا إن هَهِدُوا عَلَى أَضْلٍ الخَادِنَة وَل يكن مكثوبا لا تُقبَلٌ. 

وني ران الففه: بجو كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي في الْمِصرَيْنِ وَمِنْ قاضي مِضْر إلى قَاضِي رُسْتَاقِ ولا يجُورُ مِنْ قَاضِي رُسْكَاقٍ 
إلى قَاضِي مر انكهى. 

الذي ينبغي أن بَعْدَ عَدَالَة شَهَادَةٍ شهُودٍ الْأَصْل وَالْكِتَابٍ لا فَرْقَ» وَلَوْ گان الْعُنْوَانُ من فُلَانٍ إلى فْلَانٍ أو من أبي فْلانٍ إلى أي 
قُلَانٍ لا يقل لِأنَ جرد الاسم أؤ الكَنية لا يتَعرّفٌ به إلا أَنْ تَكون الْكُنْيَةُ مَشْهُورَةً مل أبي حَنيفة وَابْنِ أي لَيْلَى وَكَذَلِكَ اليَسْبَةُ 
إلى أببه قط مل عُمَرَ ن الحَطَاب وَعَلِيَ ن ي طالب وَقِيلَ قبل الكُنْيةُ المشهورَة گأي حَنِيقَة عَلَى روَاية أي سْلَيِمَانَ ولا تجو 
في سَائر الروَايَاتِ لان الاس يشترگون في الك عب أن بَعْضَهمْ يَشْمَهرُ يها فلا يَعْلَمُ اموب إليه أن الْمَكُيَ هو الّذِي أشثهر 
ا أو غَيرهُ بخلاف ما لَوْ كب إلى قاضي بَلْدَةِ ذا قله في الْعَالِبٍ يكو وَاجدًا فَيَحْصُلْ التَغْرِيفُ بالإضَاقَة إلى حل الولاية و1 
يشرط أَبُو يُوسْفَ الْعْنْوَانَ أَنْضًا بَل إا 1 يكن مُعَنْوَنَا وَكَانَ وما وَشهدوا با تم گفی. 

(قَوْلُ إا صل إلى الْقَاضِي ٤‏ مله إل بمَحْصَرٍ من الحَضم) وَفي بَعْضٍ النُسَخ: 1 يُفمَك إلا بمَخْضّرٍ من الْحْصْم كما ذَكَْنَا فيمَا 
قد ولمرد له لا يفره إلا ضور لا نجرد قبولِه ونه لا يعلق به حم وتزتيب الال أنه إذا وَصَلَ الْمُدَعِي إلى اْقَاضِي 
جْمَعَ بَبَْهُ وَبيْنَ حصمه فَإِنْ اعرف اسْتَغْىَ عَنْ الكتابء وَإِنْ أنكر قَالَ لَه كَل لَك حُجّةٌ فَإِنْ قَالَ معي كيتاب الْقَاضِي إِلَيْكْ 
طَالبَُ َة َي فَإذَا حَصَرُوا أخصْرٌ حَصْمَهُ إِنْ 1 يكن حَاضْرًا فُيَشْهَدُونَ بحضرته أنه كاب الْقَاضِي سَلَمَهُ إِلَْنَا في َجْلِسِ 
كيه وَفَرَآهُ عََيْنَا فَحيَِذٍ الْمَكُهُ وره عَلَيْهِ وَإِا 1 يراه إل حور (ِلأَنّه) أي الكتاب في الْمَعْقَ (مَنْلةٍ الشّهَادَةٍ) عَلَى 
الشَهادَة لان الْقَاضِيَ يَنْقُلْ لاط الشَهُودٍ بكتابه إلى الْمَكْمُوب إِلَيْهِ كما أذ شَاهِدَ الَْرْع يَنْقُلُ شَهَادَةَ سَاهِدٍ الْأَصْلٍ بعبارته 
(بخلاف الْقَاضِي الْكاتِب) قله يَسْمَعْ مِنْ الْأَصُولٍ الشَّهَادَةَ وَإنْ گان الْحَصْمْ الْمُدَعَى عله غاا (لأَنَّ ماع ليس كم بل 
للنَفْلِ) قان سمَاعْهُ تة تحمُلٍ المرع لِشَهَادَةٍ الَصْلٍ, وني التَحَمُلٍ 
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ل (إِا سَلَمَهُ الشهوذ ليه تر إلى غود ذا شهذوا أله كناب هلان الَْاضِي سَلْمَه ْنَا في بلس كمه وَقرأه علَْاوَحَتَمَةُ 
َتَحَُ الْقَاضِي وَقَرَهُ عَلَى اطم وَاَلرَمَهُ ما فيه) وَهَدَا عند أي حَبِيَة وَتحَمَدِ رَحمَهُمَا اللّه. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله -: إذَا 
حيار كا واف ولعي عرض و يدرك فى ا لكتابي طزرر ا 
ادال كذا ذگرة اماف - رجه الل - لاله ر يتاج إلى زيَادة الشهودٍ وا يكنم دا الشَهادة بغد قيام اني 

[فتح القدير] 

لا يُشترَطُ حور الحم كدًا هَذَاء وَهَذا كله قول أبي حَِيقة وحم وقذ عَلِمْت أذ قَوْلَ أي يُوسْفَ الِاتبَاء بِشَهادة أنه كاب 
وَحَثْمُهُ (و1 يشرط في الكتاب ظطَهُورُ الْعَدَالَة) في شُهود الكتاب (ِلِلْقَنْح) حَيْتْ قَالَ ذا شَهِدُوا إل فَتَحَهُ و يَقْلْ ذا شَهِدُوا 
وَعُدَنُوا. قال الْمُصَبِفْ (وَالصُجيخ أن يض الكتاب بعد ثُبُوتِ الْعَالََ ذكرَُ الحصّافُ) وَاحترر به عَمَا ذگر في الْمُغني إن ال 
فيه: وذگر الصاف لا بُفْتَحْ قبل ظهور الْعََالَةَِ م قَالَ: ما دكرَ حم أَصَحْ: أي وير الْمَنْح قَبْلَ ظُهُورها بَعْدَ الشَّهَادةِ أنه 
كتا . وَوَجَهَهُ الْمُصَنْفْ ا ذَكَرَهُ الحَصّافُ. ۰ 
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إا يَفْبَلُهُ الْمَحْمُوبُ إِلَْهِ إذَا گان الْكَاتِبْ عَلَى الَْضَاءِ حم لَوْ مَاتَ أَؤ عَرِلَ أو 1 يَبْقَ ألا للْقَضَاءٍ قَبْلَ وْصُولٍ الكتاب لا 
ْله نه احق بواج من الرَعَابَا ودا لا يفيل إِخْبَارهُ اضيا آخَرَ في عير عَمَلِهِ أؤ في عبر عَمَلِهمَاء وَكذَا لَوْ مات الْمَكْنُوبُ 
يه إلا ذا گئب إلى فلَانٍ بن فلَانِ قَاضِي بَلْدَةِ گڏا ول كل ن صل اليه من قْضَاةٍ الْمُسْلِمِينَ لان عبر صَارَ تبَعَا لَه وهو 


و 


معرّف 

[فتح القدير] 

من أَنّهُ را تاح إلى زيادة الشهُودٍ بان ازتاب في هَؤْلَاءِ فَيَقُولٌ رذن شُهُودَاء ولا يكن أَدَاءْ الشّهَادَةِ مِنْ الْمَِيدِينَ إلا حَالَ قيام 
[فْر] 

لَوْ تمع صم بوْصُولٍ كتاب الْقَاضِي إلى قَاضِي بَلَدِهِ فَهَرَبَ إلى بَلْدَةٍ أَخْرَى گان لِلْقَاضِي الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ اَن يكنب إلى قاضي 
تلك الْبَلْدَةِ بها نَبَتَ عِنْدَهُ من كتاب الْقَاضِيء فَكمَا جَوَزْا ِأذَوَلٍ الْكتَابَة نجورُ لاان وَالالث وَهَلْمَ جَرًا للْحَاجَةٍ. 

وؤ گتب فَلَمْ رج من يَدِهِ حى رَجَعَ الْحَصْمْ 1 بكم عَلَيْه بلك الشّهَادَةٍ الي سمِعَهَا من شهُودٍ اتاب بل يُعِيدُ الْمُدَعِي 
شَهَادَعُمْ لذن سَمَاعَهُ الْأَوَلَ گان ِلتَفلٍ فلا يَسْتَفِيدُ به ولاية الْقَضَاءٍ إا يَسْتَفِيدُهَا لَْ گان الْحَصْمْ حَاضْرًا وَفْتَ شَهَادَتِمْ (وَإِا 
يَقْبَلُهُ الْمَكْبُوبْ إِلَيْه) هذا ضَرْط آخَرْ لِمَبُولٍ الكتاب وَالْعَمَلٍ بهء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْكَاتِبْ عَلَى قَضَائه إلى أن بْضِي أَمْرْ 
الكتاب, فَلَوْ أنه مَات أَوْ عُزِلَ قبل أَنْ صل إلى الْمَكتوب إِلَيْهِ أو حَرَجَ عَنْ أَهْلِيّة الْقَضَاءٍ يجنُونٍ أو عَمَى» قَالُوا أو فِسْقٍ, وَإِنا 


َتَخَرّحُ عَلَى الْقَْلِ بالْعَْلِ بالْفِسْقٍ بَطَلَ الكتاب قال أَبُو يُوسْفَ وَالِشَافعِيٌ: يُعْمَلُ به به قَالَ أَحْمَدُ لان كاب الْقَاضِي إل 
الْقَاضِي كَالشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ لِأَنَهُ يَنْقُلُ به شَهَادَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا عِنْدَهُ إلى الْمَكْتُوب إِليْه وَالتَفْلُ قَدَ ت بِالْكتَابَةِ فَكَانَ 
كُشْهُودٍ الْقَرع إِذَا مَانُوا بَعْدَ أَدَاءٍ الشَّهَادَةٍ قَبْلَ الْمَضَاءٍ أو مَاتَ الْأَضْلْ بَعْدَ أَدَاءٍ الْقَرْع فَإنَهُ لا بن الْقَضَاءَ. 

وَحَاصِلٌ اواب في الدّخيرةٍ منغ تام التَفْل جرد الَْضَاءِ بل حَقٌّ صل ويَفْرَ. أن هذا الل م القضاءء ودا لا بصخ إل 
من الْقَاضِي فلا يم إلا بؤجُوب الْقَضَاءِ ولا يجب إلا بقراءته؛ وَبِمَذَا تَبيّنَ أن الْعبَارَةَ اده أن يُقَالَ لَؤ مَاتَ قَبْلَ قِرَاءَةٍ الْكِتَاب لا 
قبل وُصُولِه لِأَنَّ وَصُولَه قبل بوت عِنْدَ الْمَحْتُوب إِلَيْهِ وَقراءته لا يُوجِبُ عَلَيْهِ شَيْنًا فقول الْمُصَبفٍ (الْتَحَقَ يوَاجِدٍ من الرّعَاَا) 
يعني قبل مام الْقَضَاءِ (وَنَِدَا لا يُفبَلُ إِخبَارُْ قَاضِيًا آخرَ) عر لْمَكْيُوب إِلَيْهِ (في غَيْرٍ عَمَلِهِ أو عبر عَمَلِهِمَا) وَلَوْ گان عَلَى قَضَائِه 
لِأَنُّبلتَسْبَةٍ إلى الْعَمَلِ الآخَرِ كُوَاجِدٍ من الرّعَابَا غَيْرَ أن الكِتَاب حص من ذَلِكَ بالْإجماع, وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُولٍ الكتاب وقراءته 
عمل به الْمَحْيُوبُ إل هَكَذَا كر في ظاهِر الرٌوَايَة. 1 

(وَكدَا لو مات الْمَكْمُوبْ إِلَيْه) أو عَزِلَ وؤ غَيرهُ لا يَْمَلْ الَّذِي قَامَ مَقَامَهُ عند إلا إذَا) گان (كتب إلى فُلَانٍ قَاضِي بَلَدِ كذَا 
وَإِلَ کل مَنْ يَصِل إِلَيْهِ من قْضَة الْمُسْلِمِينَ لأَنَّ غَبرهُ صّارَ تبَعَا لَهُ) وَقَدْ فَدَّمْنَا ما هُتاء وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ: يَعْمَلُ به لِأَنَّ 
الْمُعَوَلَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الشهُودِ عَلَى ما تحَمَلُوهُ وَمَنْ تحمل وَشَهِدَ وَجَب على كل قاض اكم بِشَهَادَتِهِ وَصَارَ 
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بحلاف ما إذا كتب انْتِدَاءَ إلى كُلَ مَنْ صل اله عَلَى ما عَلَيْهِ شاا - رجه الله تال - أنه غير مغرف وَلَوْكَانَ مات اخم 
يَنْفُذُ اكاب عَلَى وارثه لقيامه مَقَامه. 


(ولا يُفْبَلَ كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي في ادود وَالْقصًاص) لِأَنَّ فيه سْبْهَةَ ادليه فَصَارَ كالشَهَادَة عَلَى الشَهادَة. ولد مناه 
عَلَى الْإِسْقَاطٍ وَني قَبُولِهِ سَعْيْ في إِنْبَاقِمَا 

[فتح القدير] 

گما لَوْ گب ولل كُلّ قاض وَصل إلَِْ. وجيب بِأنَّ الكاتب لَمّا ححص الأول بالْكتَابَةِ فد اغَْمَدَ عَدَالَمَهُ وَأمَانََهُ وَالْقُضَاُ 
متفَاوُِونَ في أَدَاءِ الْأمَائَةٍ صح انين بحلاف ما إذا ردقه بقؤله وإ كل مَنْ يَصِلْ إِلَيْهِ من قْضَاةٍ الْمُسْلِمِينَ لِأنَّ هتاك اغتَمَدَ 
على عِلْم الكل وََمَانَِهِمْ فكأنَ الكل مَكثوب الهم مُعيّينَ. اما و گب اْبدَاءَ إلى كُلّ من يَصِل إِليْه كتابي هَذَا من قْضَاةٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَحْكَامِهِمْ فَقَدَمْنا أنه أَجَارَُ بُو يُوسُفَ وَهُوَ مَذْهَبْ الشافعِيَ وَأَحْمَدَ وَمَنَعَهُ ابو حَنيفةء وَالظَاهِرْ أن حَمَا مع أبي 
حنيقة. وَالْوجْهُ قول آي يُوسْفَ لِأَنَ إِغلام الْمَكُثوب اليه ون گان شَرْطًا فَالْعمُومُ يُعْلَمْ كما يُعلَمُ ا صوص وَلَيْس الْعُمُومُ من 
(وَلَوْ مات الْحخْضْمُ يَنْفْدُ اتاب عَلَى واره لِقیامه مَقَامَهُ) سَوَاءُ گان تاريخ الْكِتَابٍ قَبْلَ مَوْتِ الْمَطُلُوب أَوْ بَعْدَهُ ولا لاف فيه. 


(قَوْلَهُ ولا قبل كتاب القاضي إلى القاضي في ادود وَالقصّاص) وَهُوَ قؤل الشَافِعِيَء وني قول آخَرَ يُقَبَلُ وَهْوَ قول مَالِكِ 


وَأَحْمَدَ لأَنَّ الاغتمَادَ عَلَى الشهود وَقَدْ شَهِدُوا. قُلَْا (لأنّ فيه) أي في كتاب الْقَاضِي (شْبْهَةَ الْبَدَلِيِّ قَصَارَ گالشَهَادَة عَلَى 
الشّهَاَةِ) لا يَُامُ به الد لن مى ادود وَالْقِصّاص على الْإِسْقَاطٍ بِالشْبْهَاتِ (وَفي قَبُولِ الكتاب سَغْيْ) وَاخيياط (في َِْاتِمَا) 
وَعْرِفَ من تفريرتا اَن الْمَعْىَ عَلَى عَدَم الْوَاوِ في قله وَلِنَّ مَبْمَاهُمَا إا 
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(فَضل آخر) 
(وَيجُورُ قَضَاءْ الْمرآةٍ ني كل شَيْءٍ إلا في الْحَدُودٍ وَالقصَاص) اعارا يشَهَادَتا. 


[فتح القدير] 

َال أعْلَمْ. وَاعْلَم انك رثا تطَلعْ عَلَى فُرُوع كبيرة في الكُنْب فبها تَصرِيح ينع اكاب فيها مل ما ڏگر في الخلاصّة وَغَيِْهَا: في 
رل وَامٍَْ اعيا ولا وقالا ُو مَُْوفٌ السب من هو في يد فا اشرق في دة كد طلا الكتاب لا ثب في قل أبي 
حَنِيفَة وحمب وَإِنْ اذَعَيَا النّسَب و يَذْكَُا الاسْترْقَاقَ يكب بالاتقاق لِأَنَهُ دَعْوَى السب جردا فَكَانَ كَدَعْوَى الدِينِ. بخلافٍ 
الْمَسألَة الأول لاله يُِيدُ دَفْعَ ارق فَهُوَ كَدَعْوَى أنه عَبِدِي. 

[فْرغ] 

هَل يكنب الْقَاضِي بعلَمه؟ في الخاصّة هُوَ كَالْقَضَاءٍ بعلَمِه وَالتَمَاوْتُ هتا أ الْقَاضِيَ يكحب بعلم الْحَاصِلٍ قَبْلَ الْقَضَاءٍ 
بالإْماع, گا قال بَعْضْهُمْ. وَلَوْ أَقَامَ سَاهِدًا وَاجِدَا عِنْدَ الَْاضِي وَسَأَلَ أَنْ يكب بِذَلِكَ تاب إلى قاض آخَرَ فَعَلَ فَإنَهُ قد يون 
له سَاهِدٌ في َل اكوب لبه ويب في الدَيْنِالْمؤْجلٍ ون الأجل لبطَلَِهُ إا حل هناك وؤ فال استؤق غَرمِي ديه أ 
أَبْرَن منه وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَينََ وان ريد أَنْ أَقْدَمَ البَلْدَةَ التي هُوَ فيهًا وَأَحَافٌ أَنْ يَأخُذَنيٍ به فَعِنْدَ مُحَمَدِ يَكْتْبْء وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ لا 
َكْتْبُ. وَأَحْمَعُوا أنه َو قَالَ: جحد الِاسْتِيفَاءُ أو الْإبَْءْ مره يَكْتْبْء وَكَذَا إذا اذَعَى أَنَّ الشّفِيع الْعَائِب سَلَّمَ الشفعَة وَأَقَامَ بين 
وَطَلّب أن يَكْْب لَه هَل يَكْْبْ؟ هو عَلَى اللَافٍ بَيْنَ أي يُوسْفَ ومد وكُذا امْرةٌ ادَعَتْ الطّلاق عَلَى رَوْجِهَا الائ 
وَأَشْهَدَتْ وَطَلَبَتْ الكتاب هو عَلَى الف أَيْضًا. وَلَْ قَالَتْ طلََّني تلا وَالْمَضْتْ عِدّتٍ وَتَرَوَجْت بَآحَرَ وأَحَافٌ أن بُنكر 
الطَّلاقَ فَأَحْصَرَنْهُ وَقَالَتْ لِلْقَاضِي سَلْهُ حم إذا نكر أَقَمْت عَلَيْهِ الْبينَه فَالْقَاضِي يَسْأَلَهُ بلا خلاف. وَالْقِيَاْ في الكل سَوَاءٌ وَهَذَا 
اختيّاطً. 


[فَصْل في قَصَاءٍ الْمَأق] 
(فصل آخَرْ) . 
(قَوْلُهُ وَيجُورُ قَضَاءُ الْمََة في كل شد ِل في ادود وَالقصّاص) وَقَالَ الْأَتَمّةُ الكَلَانَهُ: لا يَجُورُ لِذَنَّ الْمَرآَةَ اقصة 
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وَقَدْ مر الْوَجْهُ. 


(وَلَِسَ لِلْقَاضِي أن يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءٍ إلا أن يُفَوَضَ لَه ذَلِكَ) لِأَنَهُ قَلََ الْقَضَاءَ دون التَلِيدٍ به فَصَارَ كمَؤكِيلٍ الْوَكِبل 
لاف الْمَأمُور بِإقَامَةِ اة حَيْتْ يَسْتَخْلِفْ لِأَنّهُ عَلَى شرف الْقَوَاتِ لوقه فا الْأَمرُ به إا بالاستخلاف دللة 

[فتح القدير] 

الْعَقْلٍ ليست اها لِلْخْصُومَةٍ مَعَ الرجَالِ في تحاف ا لصوم قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أَمرَهُمْ امْرَأه» 
َوَاهُ الْبَخَارِي. قال المُصَيْفْ (وَقَدْ مر الوَجُْ) يَعْني وَجْهَ جَوَازٍ قَضَائِهَاء وَهْوَ أن الْقَضَاءَ من باب الولاية گالشَهادة وَالْمَْآةُ مِنْ 
أَهْلٍ الشَهَادَة فَتَكُونُ منْ أَهْلٍ الولاية. وقيل هُوَ فَوْلَُ فَبْلْ لِأَنَّ فيه شْبْهَةَ الْبَدِيَه وَلَا ْفى أَنَّ هَذَا إا ْمل وَجْهَ استَفْتاءِ ادود 
وَالْقِصّاصٍ وَالْأَحْسَنٌ أَنْ يجْعَلَ كاد مِنْهُمَا وَالْمْصَبْفْ 1 صب الخلاف لِيَحْتَاجٍ إلى الجَوَاب عَنْ الدَليلٍ الْمَذَكُورٍ. وَالجْوَابُ أَنَّ م 
گر غاي ما يُفِيدُ منغ أَنْ تَسْتَفْضِيَ وَعَدَمْ له وَالْكَلَامُ فِيمَا لَوْ ويٿ وام اْمُمَلَدُ بدَلِكَ اؤ حَكُمَهَا حَصْمَانِ فَقَضَتْ قَضَاءً 
مُوَافِقًا دين الله گان يَنْفُدُ أ لا؟ 1 يَنْمهض الدَلِيل عَلَى تفه بَعْدَ مُوَاقَقَهِ ما أَنْرّلَ الله لا أن يَفْبْتَ صَرْعًا سَلْب أَمْلِييَهَاء ولس 
في الشّرْع سِوى نُفْصَانٍ عَفْلِهَا وَمَعْلُومُ أنه 1 صل إلى حَدّ سَلْبِ ولَايتها بالْكُلَية؛ِ آلا ترَى َا تصلخ شَاجِدَةَ وََاظِرَةَ في الْأَوقَافٍ 
وَوَصِية عَلَى اليا وَذَلِكَ النفْصَانُ اة والإضاقق ۾ هو موب إل انس فَجَارَ في الْمَْدِ خلافه؛ آلا ترى إلى تصرعهم 
بِصِذقٍ فَوْلِنَا: الرَجْلُ خَيْرٌ من الْمَرَةٍ مَعَ جوز ون بَعْض أَفْرَادٍ النَسَاءِ حبرا من بَعْض أَفْرَادٍ الرّجَالِء وَلدَلِكَ التَقْصٍ الْعَرِيزِيَ 
َب - صلی الله عله وَسَلّمَ - لِمَنْ يُوَلَِهِنَ عَدَمَ الَْلاح, فَكَانَ الَدِيثُ مُتَعَرَضًا لِلْمُوَلَينَ وَكَنَّ تفص الخال وَهَذَا حَقّ لكِنَّ 
اكلام فبما لو َي فَقَصَتْ بالق اذا يبط ذلك الح 


(قَوْلَهُ وَلَِسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ) في صِحَةٍ ولا مَرَضٍ (إلَا أَنْ يُقَوَضَ ذلك إِلَيْه) فيَمْلِكُهُ كما أنه إذَا صَرّحَ فيه 
المع تيع منْه وكا (لِأنُّ لد الْقََاءَ ون التَفْلِيدٍ به قَصَارَ گالوكيل) ليس لَه أن يول (بخلاف المَأمور بِإقَامَةِ اجمْعَةِ حَيْث) 
ر شق مر ی ر ينه لق قم ر ع8 عم وروص (af‏ ورت م م44 ر 4 > 9 

جَارَ لَهُ أن (يستخلف) لأَنه لِعوقْبهِ بعَيِتُ لَو عَرَضَ في وَقْبَهِ مَا عه گان لا إلَى حلفي وَمَعْلُومَ أَنَّ الْإِنْسَانَ غَرَضُ لِأذَعْراضٍ 
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ولا كَذَلِكَ القَصَاءُ. وَلَوْ قَصَى الئان بمَحْصَرٍ من الأول أ قَصَى الان فَأَجَارَ الأول جَارَ كما في الوگالة وَهَذَا لأنَّهُ حَصضَرَهُ رأ 
الأول وَهْوَ الشَرْط وَإِذَا فُوَضَ إِلَيْهِ له فَيَصير الان تائبًا عَنْ الأصيل حى لا َلك الأول عَرْلَهُ إلا إذا فُوَضَ إِلَيْهِ الْعَزْلَ هُوَ 


١‏ ل و 


[فتح القدير] 
فَكَانَ الْمُوَل لَه آذ في اشتخلافه دَلَالَةَ بِشَرْطٍ أَنْ يکود الْمُسْتَخْلِفُ هع اط اما إذَا 1 يکن سعها فلا لاما من شَرَائْطِ 


كد 


وَالخُطْبَةُ شَرْط الافتتاح وَقَدْ ۇج في حَقَ الْأَصلٍء وَلِذَا لَوْ أَفْسَدَهَا هَدَا الخلِيفَةُ وَاسْتَفْمَحَ يجوز ا الخُطْبَةَ لان شْرُوعَهُ 
فيهًا صّحِيحٌ ؛ ذا الشزوع الَحَق من شَهِدَ الخُطْبَةَ حكمَاء ولاف الْمُسْتعير فد لَه أن بعر بِسَرْطِه لِأَنَهُ > 1 َلك الْمَنَافعَ لِنَفْسِهِ 
فَكَانَ لَهُ مَليكُهاء لاف ولاية لاء ت هي د في أن يشمن لق وهذا م أو من قم قم زه لقره ل يكو له إقما 
عبرو مُقَامَ تفه وَمَنْ فام مَقَامَ عه فيه كان لَه يلاف الْوَصِيَ لِك الإيصّاءَ وَالتَوكِيلَ بطَرِيقٍ الدَكالَِ نضا لان نبُوهًا بَعْدَ 
الْمَوْتِء وريا يَعْجِرٌ الْوَصِنٌ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ بنَفْسِهِ وَالْمُوصِي قَدْ مات فلا بمْكِنْ رَجْعْهُ إلى رأَيهِ فَتَضَمّنَ الْإِيصاء الْإذنَ 

بالاشتخلاف. 

وَفَوْلَهُ (وَلَوْ قضَى الان بمَخصَر من الأول أو قَصَى) بعَيْبَته فَبَلَعَهُ (فأجَارَ جَارَ كُمَا في الْوكالّة) إذَا وگل الوكيل عه ُمَصَرّفَ 


مم 


بعَصْرَته أو بِعَبْبَيهِ َأَجَارَةُ تَقَدَ (لِأَنَهُ حَضِرَهُ ري الأول وَهُوَ الشَرْط) فَإنَهُ الْمَفُصُودُ بتؤكيله وَتَْقِيقُ حَالِهِ أَنَهُ فصول اْتدَاءَ وكيل 
الْتَهَاءٌ وَل تدع إِذ قد يجوز في الانتهاءِ وَالْبقَاءِ مَا ما لا جوز ف الابْئدَاءٍ خُصُوصًا وقد فُرِضَ قال لمَانع من الصّحَة في الابتداءِ أو 
هُوَ كوه ليس ما حَصِرَه ريه (وَإذَا وض إِلَيْه) الاشتخلاف (يْلِكُهُ فَيَصِيرُ الان تابا عَنْ الأصيل) يَعْني السُلْطَانَ (حَىّ لا َلك 


الل عَزْ) إلا ذا كان مق قال له ول من نت واستليل من فت جب يك زه أو قال مجك فاضي اة فد 


C's 


قَاضِيَ الْقْضَاةِ هُوَ الَّذِي يَتَصَرّفُ فيه مُطْلًَا تفْلِيدَا وَعَزاء 
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قال (وَإِذَا رفع إلى الْقَاضِي كم حاكم أَمْضَاهُ إِلّا أَنْ حالف الكتاب أو السْنّةَ أو الإِحمَاعَ بن يَكُونَ فَوْلَا لا دليل عَلَيْهِ. َف 
الجامع الصّغير: وَمَا اَلَف فيه الْفقَهَاءُ فقَضَى به الْقَاضِي ثم جَاءَ قَاضٍ آخَرْ يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ أَمْضَاةُ) . 


(قَوْلهُ وَإِذَا رفع إلى الْقَاضِي حُكُمْ حَاكم أَمْضَاهُ | إلا أن الف الكتاب أو السّنّة) الْمَشْهُورَةَ (أؤ الْإِجْماعَ بن يَكُونَ فوا لا دليل 
عَلَيّه) وني بَعْضٍ نُسَخ الْقُدُورِيَ: : او يَكُونْ ولا اح (وني الجامع الصّغير: وما الف فيه لاء فى به لْقاِي م بجَاءَ قاض 
آخَرُ يَرَى غَْرَ ذلك أَمْضَاهُ) قَالُوا: إِنا أَعَادَهُ لِأنَّ في عِبارَة الجاع فَائِدََيْنِ لَْسَنَا في الْقُدُورِيَ: إخداهما تَقْيبدهُ بالْقْمَهَاءِ أ أله 
لَوْ ا يكن عَالِمَا بالف لا يَنْفُدُ. قال مسن الْأئمّة: وَهْوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الأكئر. 

م يَةُ: التَقيِبدُ بگؤنِ الْقَاضِي يَرَى عير َلك قن الْقُدُورِيَ 4 يَتَعَرَضْ هدا فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ مُرَادُ أَنَهُ إِذَا گان رَأَيُهُ في َل 


س0 


(E 


ت 


مُوَافِقًا کم الأول أَمْضَاهُ وَإِنْ گان مالقا ا لَه لا ضيه فَأَبَانَتْ وَايَة الجامع ن الْإمْضَاءَ عام فيمَا سِوّى المُسْتَئْئَيَاتِ سَوَاءٌ كان 
ذلك مالفا َيه أ مُوافقا: يعني بالطَريق 
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[فتح القدير] 

الأول ولا فی أنه لا دَلَالَهَ في عِبَارَةٍ ا لامع عَلَى كَوْنِهِ عَالِمَا بالف وَإَِا ماده أن مَا اختلّف فيه الْفَهَاءُ في تفس الْأَمْرِ 
َقَصَى القَاضِي بِدَلِكَ الَّذِي الف فيه عالما باه ملف فيه اؤ َي عام إل َعَم ِن گؤنه عَالِمَا ‏ جاءَ قاض حر رى 
خلاف ذَلِكَ الَّذِي حَگم به هذا أَمْضاهُ فَرَْا بيد أذ اللاي عاج بالخلاف. وَلَيْسَ الْكَلَامْ فيه فن هذا هُوَ الْمتَقدُ وَالْكَلَام ف 
الْقَاضِي الْأَوّلِ الذي يُنََدُ هذا الآحَرُ حْكْمَه ولس فيه ليل عَلَى أنه كاد عَالِمَا بالف بطريقٍ من طرق الدَلَالَة. 

نَعَمْ في الجامِع التَنْصِيصْ عَلَى أَنَّهُ يُتَفَدُهُ وَِنْكَانَ خلاف ري وكام الْقُدُورِيٍ يُِيدُه أَيْضًا قله قَالَ: إذا رفع إِلَيْهِ حكُمْ حاكم 
أَمْضَاهُ وَهُوَ ع يَنْعَظمُ ما إِذَا گان مُوَافًِا ليه أو خالا إا في لامع النُصُوصِيّةُ عَلَيْهِ ذا ان الها 

فة إا أن بالف إل حَاصِلَة بيان رط جواز الِاجتهادء وَمِنْهيعْلمْ گن الْمَحل مهدا فيه ق كور لفغ أو ل فَشَرْطُ 
جل الاجْبهَادٍ أن لا يَكُونَ مالفا لتاب أو السْنَة: يَْني الْمَشْهُورَة مذل «البينةُ عَلَى الْمُدَعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ ألكر» فَلَوْ 
قَصَى بِشَاهِدٍ وَين لا يَنْفذُ يفف عَلَى إِمْضَاءٍ قاض آخَرَ ذَكَرَهُ في أَفْضِيَةِ ا لامع وني بَعْضٍ الْمَوَاضِع يَنْفُذْ مُطْلقَاه م يراد 
بالكتاب الْمُجْمَع عَلَى مره أو ما يَكُون ملول لفطة ول قث تسح ولا تأويلة بلي تمع علد 

فَالقَوَلُ مل حرمت عَلَيْكُمْ أُمَهَائَكُمْ) [النساء: 23] الآيةء لو قضى قَاضٍ يِلّ م امه گان بطلا لا يَنْفُذُ. وَالئَانِ مل ولا 
تَكُلُوا ما 1 يُذكر اسْمْ اله عليه [الأنعام: 121] وَل يَنْفْدُ الحم ل مَْرُوكِ التَسْمِيَةِ عَمْدًاء وَهَذَا لا يَنَصَبِطُ فإ النَصّ قَدْ 
يون مُوَوَلَا فَيَخْرْجُ عَنْ ظاهره. فَإذَا مََعْتَاهُ جاب بان مُووَلَ بالْمَذْبُوح لِأَأَنْصَاب أَيَامَ الجاهلِيّة فَيَمَعْ الخلاف في أنه مول أو ليس 
مول فلا يَكُونْ حك أَحَد الْمُمَنَاظِرِينَ بأنّهُ عبر مُوَوَلٍ قَاضِيًا على غَيْرِهِ نع الِاجْتهَادٍ فيه. نَعَم قذ يتربخ أَحَدُ الْقوليْنِ عَلَى 
الآخر بثُبُوتِ دلِيلٍ التأويل فَيَقَعْ الاخجْتهَاد في بغض أَفْرَادٍ هَذَا القسم أنه ما وع فيه الِاِجْتَهَادُ أو لا وَلِذَا مع ن تاد 
لْقَضَاءِ في بَعْضٍ الْأَشْيَاءٍ وَيرُونَهُ وبالعکس. وَلَقَدْ تقل الخلافٌ في الل عِنْدَنا أَيْضًا وَإِنْ گان كثيرٌ 1 يَحَكُوا اخلافَ. قفي 
الخُلّاصّة في رابع جنْس مِنْ الْمَصْلٍ الرابع مِنْ أدب الْقَاضِي قَالَ: وَأَمّا الْقَضَاءْ ل مروك النَسْمِيّة عَمْدَا فَجَائِرٌ عندَهمَاء وَعِنْدَ اي 
يُوسُفَ لا بُو انْتَهَى. 

وَأَمَا عَدَمُ تَسْويغْ الاختهاد بگؤنه مالا لأاع وَسَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الحكم أؤ عَلَى اويل السّمْعِيَ أ بتَقْلٍ عَدَم تَسُْويغ فُقَهَاءِ 
عضر اجبهَادُ وَدَلِكَ مل اتهادٍ ابن عباس - رضي اله عنْهُمَا - في جَوَاِ بَيْع الهم بالدَزَْمَينٍِ ل يل المحَابَةُ من فلو 
قى به قاض لا يَنْفْدُ حَقٌ روي أنه رع عن وَهَذَا هو ماد الصيف بقؤله وَِيمَا الجقمع عليه انهو لا غير لق 
البغض» ولا يعني أنه لا يُعَْبرُ في انْعقاد الإجْماع بل لا يُعمَبَرُ في جواز الاجتهاد. وَأ يرذ بالبغض ما دُونَ الصف أَؤْ ما ذُونَ الْكُلّ 
ل الْوَاحِدَ وَالِانْئينِ وَإِلا 1 يعبر قَضَاءً في َل نهد فيه أضْلاء إذ مَا من كَل اجْتهَادٍ إلا وَأَحَدُ الْفَريَينِ أَقَلُ من الفُريق الآحرء 
إذ لا يُصْبَطُ تَسَاوِي الْفرقٍ وَلِدَا 1 ُوهُ قط إل بخلاف ابن عباس وَتَحُوِه وَهُوَ خلاف رَجْلٍ واج فَالْمْرَادُ إذا افق أل 
الإجماع عَلَى كم فَحَالَفَهُمْ واج لا يَصِيرُ الْمَحَلُ بدَلِكَ تَحَلَ اجيَهَادٍ حقى لا يَنْفدَ القَضَاءُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ الْوَاحِدَ في مُقَابَلَةِ قل 
الاق م هذا أَعَمُ مِنْ كَوْنِمْ سَوَّعُوا اجْتهَادَهُ ذَلِكَ أ لا. 

الذي صَحَحَهُ مسل الْأَئمّة وَاخْتَارَهُ أنَّ الْوَاحِدَ الْمُخَالِفَ إِنْ سَوَّعُوا لَه 
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اجْتهَادَهُ لا ينبت حُكُم الها ا الْمَحَكُ مُجْتَهَدَا فيه. فَالَ: ول شرا بُو بكر الرَازِيَ لأ ذَلِكَ 0 
الْمُصَبَُْ خلاف لا اختلاف. م قَالَ الْمُصَبَْ: الْمُغْتَبَدْ الاختلاف ني الصّذْرٍ الْأَوَلِ: يَعْني أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُ كَل اجْتهَادٍ فق 
الخلاف فيه بَيْنَ الصّحابَة. وَقَدْ 0 بَعْضٌ الْعبَارَاتِ صم التَبِعِينَ وَعَلَيْهِ فَوَعَ الحصّافٌ أن 0 أَنْ يَنْقُضَ الْقَضَاءَ بع أ 
الَْلَد لأَنَهُ الف لإخماع التَابِعِينَ. وَقَدْ ححكِي في هَذًا الخلاف عِنْدَنَاء فقيل هَذَا قول حَمَدِ اما عَلَى قول أي حَبِيقَةَ وَأي يُوسْفَ 
فَيَجُورُ فَضَاؤُهُ ولا يُفْسَحْ. 

وي النوَازِلِ عَنْ أي يُوسْفَ لا يَنْفُذُ الَْضَاءْ بِهِ, فَاخْمَلََتْ الرَوَاية عَنْ أي يُوسْفَ. وَقَالَ س الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ: هَذِه الْمَسْأَلَةُ 
تنبني عَلَى أن الإجماع الْمتَأَخَرَ يَرْقَعْ الخلاف الْمُتَقَدَمَ عِنْدَ مُحَمَدِ. 5 كَ حَنِيقَةَ وبي يُوسُفَ لا يُرْفَعُ: يَعْني اْتَلَفَتْ الصّحَابَةُ 


في جَواز بَبِعهنَ) و لتَابِعُونَ عَلَى عَدَم جَوَازِ بَبْعِهِنَ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي به عَلَى 


خلافٍ الإجماع عِنْدَ حَمَدِ فَيُبْطِلُهُ الان. 
وعدا لما 1 يُرفَْ اختلافُ الصّحابة وقع في كَل الإختهاد فلا يَنْقْصْهُ الَايء وَلَكِنْ قال الْقَاضِي أَبُو رد في التَفُوم: إن مُحَمَدَا 
رَوَى عَنْهُمْ يا اَن الْقَضَاءَ ب د يع أ الوَلَدِ لا و فَقَدْ عَلِمْت ما هُنَا من CK)‏ تَشَعْبٍ الاختلافٍ في الرّوَايَة. 


وَبنَاءَ عَلَى اشتراطٍ كوْنٍ الْلافٍ 8 الصّذر الأول في كَوْنِ الْمَحَلَ اجْبَهَادِي قال بَعْضْهُمْ: إن لِلْقَاضِي أن يُبْطِلَ ما قَضَى به 
الْقَاضِي الْمَالكئ والشافعئ برأيه: يعني إا يَََمُ إذَا كان قول مَالِكِ أو الشَافِعِيَ وَافَقَ فَوْلَ بَعْضٍ الصّحَابَة أو التَابعِينَ الْمُخْمَلفِينَ 
فلا يُنْمَضْ باغتبار أَنَهُ كلف بَيْنَ الصَذرِ الْأَوَّلٍ لا باغتار أنه قول مالك وَالشَافعِيَء فَلَوْ 1 يَكْنْ فيها قَوْلُ الصّذر الأول بَلْ 
الخلاف مضب فيها بَيْنَ الإِمَامَينٍ لِلْقَاضِى أَنْ يُبَطِلَهُ ذا حالف رأَيَهُ. 


30 


د مَالِكًا وَأبا حَدِبقَةَ وَالشَّافِعِيَ مجتَهِدُونَ فلا شَكَ في كَوْنٍ الْمَحَلّ اتاد وَإِلّا قلا ولا 


شك َع أَهْلْ اجتهاد وَرفْعَة وقد نَرَى ف أَنْنَاءٍِ الْمَسَائِلٍ جَعْلَ اله لْمَسالة اجتهادب > لاف ب بن المشَايخ حئ E‏ يَنْفْدَ الْمَضَاءُ بأَحَدِ 
الْمَولَنِ َكيف لا يَكُونُ كَذَلِكَ إذا 1 يُعْرَفْ الخلاف إلا بيْنَ مَؤْلَاءٍ الْأَئِمَةَ يُؤَيَدُُ مَا في الذّخِيرةِ عَنْ الى واي ن الأب إذَا حَلَعَ 


م 
3 


وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لا نول عَلَيْه فَإِنْ صّحّ أ 


يوب 


4 


الصَّغيرَةَ عَلَى صَدَاقها وَرَآهُ خَبَْا ا بان گات لا سن ال رة مع رَوجها إن على قول مَالِكِ صخ وبَرُولُ الصاف عَنْ مِلكهَا 
ويا الرّْجُ عن إا قَضَى به قَاضٍ تَقَد. وني حَيْضٍ مِنْهَاجٍ | شَريعَة عَنْ مَالِكِ فِيمَنْ طَلَقَهَا فَمَضَى عَلَيْهَا ب سِنَهُ أَشْهُرٍ 1 تَر دَمًا 
اها تغْمَدُ بَعْدَهُ بِعلانَة اشر ذا قضى بذك قاض ينبني أذ بد أن هد في إلا أنه قل مله عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: وَهَذِهٍ 
الْمَسْألَهُ َب حفظهًا لِأَهَا كدر لوقُوع, نه ذگر في الْمُنْتَقَى أن الْعبَةَ بِكُوْنٍ الْمَحَلّ مُجتَهَدًا فيه اشْيباهُ الدَلِيلٍ لا حَقِيقَةُ الخلافٍ. 
قَالَ: ألا ترَى أَنَّ الْقَاضِيَ ذا قَصَى بإِبَطَالٍ طاق الْمُكْرَهِ نَقَدَ لاله مهد فيه لِأَنَّهُ مَوْضِعْ اشْتبَاهٍ الدَلِيلٍ إِذْ اغْتبَارُ الطَلاق بسَائر 
تَصَرُفَاتِه يَنفي حُكْمَهُ وَكذَا َو قَصَى في حَدّ أو ق اص بِشَهَادَةٍ َجْلٍ اهران نه رفع لل قَاضٍ آخَرَ يَرَى خلاف ذَلِكَ يفده 
س ر الْقَضَاءِ الأول كَوْنَهُ في مُحُتَلَفٍ فيهء وَإِعَا طَرِيقُهُ أن الْقَضَاءَ الأول حَصّلَ في مَوْضِع اشا الدَلِيلٍ لِأَنَّ الْمَرأةَ مِنْ أَهْل 
الشّهَادَةِ إِذْ اهر قؤله تَعَالَ [فَرَجْلْ وَامْرَآتَانِ [القرة: 282[ يدل عَلَى جَوَازِ شَهَادتِنَ مَعَ الَجَال مُطَلَقَا وَإِنْ وَرَدثْ في 


اذ 
لْمُدَاَةِ لأ عة ِعْمُومِ اللَفْظِ وَ1 برذ َصّ فَاطِعْ في إِبْطَالٍ شَهَادَةٍ النّسَاءٍ في هذه الصّورة؛ وَلَوْ قَصَى جوز نگاح بلا شُهُودٍ 


1 


ھر کم 


نَقَدَ لأ الْمَسْأَلَهَ ْمَلَف فيهَاء فَمَالِكٌ وَعْثْمَانُ المي يَشْيرِطَانٍ الإغْلانَ لا الشهُودَ وَقذ أَغثِرَ خِلافُهُمَا لِأنَّ الْمَوْضع مَؤْضع 
اشْبَبَاهِ الدّلیل» إِذْ اغْتبَارُ التَكاح بسائر 
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وَالْأَصْل أنَّ الْقَضَاءَ م می لاقّى فصلا مجْتَهَدًا فيه 


[فتح القدير] 
SS‏ 
ولا ّى أنه إِذَا گاتث مُعَارَضَةُ ضَهُ الْمَعْىَ لِلدّليلِ السَمْعِيَ النَصَّ وجب اشْتبَاة الدَّلِيلٍ فَيَصِيرُ ' الْمَحَل َل اجْبَهَادٍ يَنْفُذُ الْقَضَاءُ فيه 
نكل وين ك الشافمي وتالك أو بن وتنم أ أحدجم كنل افيا اليل جين إذ 9 و عن مغل ذلك قل خوط تفع 
من غير توفي على كؤنه ب الذر الْأَوَلِ ولا باس بذكر مَوَاضِعَ نص فيها أَهْلٌ الْمَذْهَب بِعَْيِهَا و الْقصّاصٍ 
لف الْمُدَعِي أن ف ق قَتَلَهُ وَهْنَاكَ لَوْثْ مِنْ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ كَمَوْلِ مَالِكِ لا يَنَْفُلُ لِمُحَلَمَة السنَة الم وة «الْمِينُ على اهدجي 
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر» مَعَ أَنَّ مَعَهُ ظَاهِرًا في حَدِيثِ مُحَيَصَةُ وَحُوَيَصَةَ تَذَكْرْهُ في الْقَسَامَة إن شَاءَ الله تَعَالى رب العَالَمينَ. 
وؤ قَضَى بل الْمُطَلَفَةِ تلا بمْجَرّدِ عَفْدٍ الان بلا دْخُولٍ كَقَوْلٍ سَعيد بن الْمُسَيّبٍ لا ينهد لِذَلِكَ أَيْضًا وَهْوَ حَدِيتُ الْعْسَيْلَة. 
َف السيرٍ مِنْ الجامع الگبير: إذَا قَضَى أ الْكُفَارَ لا يمْلِكُونَ مَا اسْتَؤْلَوًا عليه لا ينهذ لِأنُّ 1 يَنْْتْ في ذَلِكَ اختلافٌ الصّحَابَة 
وَلَوْ قَضَى بِشَهَادَةٍ ازج رَوْجَِهِ تَقَدَّ. وَفي الْفُصُولٍ تفلا عَنْ فَتَاوَى رَشِيدٍ الدّين: الرَّوْجُ الان إِذَا طَلََّهَا بَعْدَ الدُخُولٍ ثم تَرَوّجَهَا 
اج جد ل د ل لو لان مقر ار ل a‏ 
للاجتهادِ فيه مَسَاغًا وَهْوَ صَرِيحْ م طَلَفْكمُومْنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ فما لكم عَلَيِهِنَ من عِدَّةٍ تعْمَدُوتَا] [الأحزاب: 49] وَهْوَ 
أَنْضًا مَذْهَبُ زر وَلَوْ قَضّى في الْمَأَذونٍ في تؤع أنه ادون فيه قط كَمَذْهَب الشَافعِيَ يَصِرُ مت َ 
ولو قَضّى يِنِصْف اهاز فِيمَن طَلْقَّتْ قَبْلَ الدُخُولٍ وَقَدْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ فَتَجَهَ ٿ لا ينقد باه خاد الجنؤور, وَيَنْفُذُ الْقَضَاءْ 
EE‏ ل اا لا حَقَ نا في القصّاص لا يَنْفُدُ. 
ا النْتِ مَعَهُ َ 
ل لو فت ان جر نوع ته ب لط د يش لا عي عي و د وز 
بصكة السَلّم في الَوَانِ ينقد ومد بالفُرعَة في رقيق أَغتقَ الْمَيتْ وَاجِدًا مِنْهُمْ وَبِالشّهَادَةٍ لبيد وَعَكْسُ يَنْفْذْ عِنْدَ أي 
TT‏ 00 مُدّة السَفَرٍ نَقَدَ وَبِشَهَادَةٍ شَهُودٍ عَلَى وَصِيَة عَخْقُومَةٍ مِنْ غَيْرٍ أن 


شضٍِ 


راما عَلَيْهِمْ الْمَيَتْ أَمْضَاهُ الآخَرُ وَبصٍ بِصِحَة النگاح الْمُوَفّتِ بام َد وَلَوْ عَقَدَا مُوهَمَا لَفْظِ الْمُمعَة و مبَعِيني بتَفسِك عَشَرَةَ 


8 


وت 
متففا 


=n 


Ca 


م لا يَنْفُدُ. 
وَلَوْ قَصَى برَدِ رَوْجَتهِ بالْعيُوبٍ مِن الْعَمَى وَاجُنُونٍ نقَدَ اَن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - يَفُول برها بِالْغيُوبٍ الحَمْسَةِ ودا بصِحَةٍ 
ل الو | لَهُ. وَلَوْ قَضَى بسُقوط الْمَهْرِ بِالتَقَادُم بلا إقرار ولا بَيْنَةِ 1 بنذ وكذَا إِذَا قَصَى أن لا يُوَجلَ الْعتِينُ. هَذَا في الْقَضَاءٍ 


3 
ته ای اخ برف - ت عفرن ير و رق 0و CEE‏ 


اما إا گان تفن الْقَضَاءِ هدا فيه فَهَذِهِ فُرَِعَاتْ مِنْهُ وَأَصْلَّهُ اد ا لاف إِذَا گان في تفس الْقَضَاءٍ وَالْوَاقعُ تَوَقّفَ عَلَى إِمْضَاءٍ 

قَاضٍ آخَرَ فَإِنْ أَمْضاهُ لس لِلنَالِثِ نَقْصهُ لِأَنّ قَضاءَ الان هُوَ الَّذِي وَقَعَ في متَهَدٍ فيه: أَغني قَضَاء الأَوَلِبِ. وَعَلَيْهِ فَرْعٌ إذا 

SS‏ َيَعَوَقفُ قف عَلَى إِمْضاءٍ قَاضٍ اخ قل أن بي الأ 
َفْصّهُ لاله ليس قَضَاءً في مُجتَهَدٍ فيه. وَكَدًا لَوْ قَصَى لامرآنه بِشَهَادَةِ رَجْلَيْنِ فَالْقَاضِي الئان مير ب أَنْ يره أو ير 

وَقَحَ في فس الْقَضَاءِء وَمِنْهُمَا لَوْ قَصَى الْمَحْدُودُ أو الْأَعْمَى 

وَأَمَا قَضَاءُ السُلْطَانٍ في مر فَالْأَصَحٌ أنه ب وه لا فَعَلّى الْقَوْلٍ باه لا يَنْفُذْ تاج في اذه إلى أَنْ يُنْفِدَهُ قاض آخَرُ. 

ويل في مالو اجر في صبحة نض الثاني إن قضاء الأول ليس بقصَاءِ لدم الْمفص ر 

(قَوْلَهُ وَالَأَصْل) حَاصِلَُهُ وجي 


6 
2 
كىن 
5 
مو 
Us‏ 


3 
a! 


س 
L2 1‏ 
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من 


فده ولا يَرْدُهُ غَيكُ لأ اجْبهَادَ الان كَاجْبهَادٍ الأول وَقَدَ يُرَجَحُ الْأَوَلْ باتَصّالٍ الْقَضَاءٍ به فلا يُنْقَضٌ جا هُوَ دُونَه. 


(وَلَوْ قَضّى في الْمُجْتَهَدٍ فيه مالفا لرأيه تاسيًا لِمَذْهَبِهِ تَقَدَ عِنْدَ اي حَنِيفَةَ - ره الله = وَإِنْ گان عَامِدًَا ففيه رِوَايَتَان) وَوَجْهُ 
التَقَاذ 

[فتح القدير] 

أن الْقَاضِيَ الاي يُتَفْدُ خلاف رأيه في الْمَْفُوع إِلَيْه وَهُوَ أَنَّ اجْتهَادَ الان في الْبُطْلَانِ كَاجْتِهَادٍ الول في الصّحَة مَكَلّا فَتَعَاررَضَ 
اجْبَِادَاهمَا ورجح الأول بانَصّالٍ الْقَضَاءٍ به فلا يَنْقُضُهُ الان بِاجْتهَادٍ هُوَ دُونَهُ. 


د 2 


(قَولَهُ ولَوْ قَصّى في الْمُجْمَهَدٍ فيه مالفا ريه تاسِيًا لِمَذْهَبهِ نهذ عِنْدَ أي حَدِيَة) روَايَةَ وَاحِدَةً (وَإِنْ گان عَامِدًا فَفِيهِ روَايَئانِ) عَنْهُ 
(وَوَجْهُ النَعَاذِ ئه ليس بط بِيَقِينِ) لِأَنَ ريه َمِل اطا وَإِنْ گان الظَاهِرُ عِنْدَهُ الصّوَاب» وي عر يقل ١‏ واب وَإِنْ كَانَ 
الظَاهِرٌ عِنْدَهُ خَطَأَهُ فَلَيْسَ وَاجِدٌ مِنْهُمَا خَطَأ بِيَقِينِ فَكَانَ حَاصِلُهُ قَضًا قَضَاءً في مَل هد فيه قفد 
Ss‏ حي عبت فلا رحن اشتبهث عليه الل قوقع تزه إلى ب جهة فَصَلَّى إِلى 
غَبْرِهَا لا بصخ م لاغتقاده حصا تفه فَكذَا هَدَاء وَبِه أَحَلَّ من الْأَئِمّة الأوزجندئ. وَبالأَوّلِ أَحَدَ الصّدْرُ الشَّهِيدُ وَفَرَعَ بغْضهُم 
عَلَيْهِ ان ا عله اقتا بن ازال إلى الشَافِعِيَ لِيَحْكُمَ ببُطلَانِ الْيَمِنِ الْمُضَافَةِ لا وز إل ِسَرْطٍكَْنٍ الْقَاضِي الْمُرْسَلٍ يَرَى 
بُطلاتة كالشَافِعِيَ إلا گان مُقَلَدَا لقره ليَفْعَلَ ما هُوَ الْبَاطِلْ عِنْدَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ. 

قال الشَّيِحٌ أَبُو الْمُعِينِ: هَذَا خلاف ما عَلَيْهِ السَلَفٍ مم كاثُوا يَتََلَدُونَ الْمَضَاءَ من الخْلَفَاءٍ وَيَرَوْنَ ما يَحْكُمُونَ به نافِذًا وَإِنْ 
کان الا أي الخُلَفَاءِ انتھی. 


وأڙگڎ الور في ڌا حُكُمْ شرح چا بالف أي عَلِيَ كرا وهو يلم ويُوَافُِه كما عَلِم في رَه شَهادة الحسن له وَْمَرَفَبْلهُ 


فقيل صَڪ عن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أنه قَلَدَ اًب الدَرْدَاءٍ الْقَضَاءَ فَاخْمَصّمَ إلَيْه رَجْلَانِ فَقَضَى لِأَحَدِهمًا م لقي الْمَقْضِيَ عَلَيْ 
عُمَرْ فَسَأَلَهُ عَنْ حاله فَقَالَ: قَضَى على فَقَالَ: لَؤكُنت مَكَائَهُ قَصَِيْت لك قَالَ: فما تَتَعْك؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَبْسَ هتا صن وَالبَأَيْ 
شارك وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَتَحْقِيفهُ أن الْقَاضِيَ الْمُرْسِلَ 
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ئه لَيْسَ طا بيّقينء وَعِنْدَهْمَا لا يَنْفُدُ في الْوَجْهَيْنٍ لِأَنَهُ قَضَى جا هُوَ حصا عِنْدَهُ وَعَلَيِْ الْمَْوَى. ثم الْمُجْتَهَدُ فيه أَنْ لا يَكُونَ شلف 
لما ذگزتا. وَالْمُرَادُ بالسُنةِ الْمَشْهُورَةٍ منها وَفِيمَا اجتَمَعَ عَلَيِْ لجُمْهُورُ لا يُعْمَبرُ مُحَالقَةُ البَعْضٍ وَذَلِكَ خلاف وَلَيْسَ باختلافٍ 
وَالْمَرُ الاحتلافٌ في الصّذرٍ الَْوَلٍ 


[فتح القدير] 

يَفْطَعْ باد ما يَفْعَلَهُ القَاضِي الْمُرْسَل إِلَيْهِ مَأمُورٌ به من عند الله فظن بُطْلَائَهُ مَعْناهُ ظَنْهُ عَدَمَّ مُطَابَمَهِ كم الله الابتِ في نَفْسِ 

الْأَنٍ لكِنّ الْقَطْعَ باد الْمُكَلْفَ به مِنْهُ تَعَالَ لَبْسَ إِصَابَةَ ذَلِكَ بل الْعَمَلْ بَظَنُونِه وَإِنْ خَالَفَ حُكْمَه تَعَالى فَقَدْ ؤب عَلَيْه أن 
يَعْمَلَ بخلافٍ حُكُيه تَعَالَ فَكَانَ إرْسَالُ الَف لَه إرْسَالَا لَأَنْ يكم با أَمَرَهُ اله عل ولا جُتَاحَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ أن الله 
جَورَ له أن يَقُولَ هذا اقول وان يَعْمَل بد ن ااه به أؤ حكم به علي وافتصاز الصيف عَلَى وجه الَفاذ ليل ئة ارجح 

07 

هذا عِنْدَ أي حَبِيفَة (وَعِنْدَهُمَا لا ينهذ في الْوَجْهَيْنِ) يَعْني وَجْه النَسْيَانِ وَالْعَمْدٍ (لِأَنَهُ قَضَى با هُوَ حَطأ عِنْدَهُ) وَقَدْ تَصّمّنَ وَجْهُ أبي 


شر و ل اک ي 10 ف تيو انه 
حَنيفة جَوَابَهِ بيَسِرٍ تامل» وَمَعَ 
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قال (وكل سَيْءٍ قضَى به الْقَاضِي في الفاهر بتخريمه فَهُوَ في الَْاطِنٍ كَذَلِكَ عِنْدَ أي حَنِيفَة - رَحمَهُ اله -) وكذًا إا قَضَى 
بإخلال» وَهَذَا 

[فتح القدير] 

ذلك ذگر الصف حصّاجب الْمُحيط الى على وهم وك في القتاوى الصُغرى أن التنؤى على قول أي حبيقة قد 
اختلقث القنوى. وَالْوه في هذا الزمَانٍ أن فق بَِوِمَا ل الاك لِمَذقيد عدا ل فل إلا وى بال لا لقند جيل. 
ِيَحْكُمَ َكب أبي حَييفة مقلا فاا بلك الْمُحَالقة فيكُون غزولا بالتِسَْةِ إلى ذلك الحَكُم. هَذَا وني بض الْمَوَاضِعِ ذكر الخلاف 
3 حمل الإقدام عَلَى الْقَضَاءٍ لاف مَذهَبه. وَقَالَ: وَجْهُ مَنْ قال با لجاز اَن الْقَاضِيَّ مأو" بِالْمُشَاوَرَة وَقَدُ تَقَعْ عَلَى خلافٍ أيه 
وجه المع قؤله تعالى أن اكم بيهم ج أنرل اله [امائدة: 49] الآية. واتباعة عبر باع هوى غَيْه. والْوَجْهُ الجخ 


أن المُجتهة مأموز بالْعَمَلٍ قضی طبه اعا وها لاف مُفْمصَى طبه وعَمَلِهِ هنا ليس إلا قاو لاف الْمُرْسَلٍ إلى مَنْ 
ری خلاف ره لِيَخْكُمَ هُوَ فَإنَهُ 1 كم فيه بِشَيْءٍ. هَذَا ومن تَعِنَةِ اليَمِينِ الْمُصَافَة أنه إِذَا فَسَحَ الْيَمينَ الْمُضافةَ بَعْدَ اروج لا 
ياج إلى تيد اعقب وؤ وطتها لوج بغة التكاح قبل الخ م فسح حكي عَنْ رمان الْأَِمَةِ يَكُون الوط خلالاء ولو 
گات امین گل ار وها فمَْوَجَ امرة وفحت امن م تررح بأخرى هل ياج إلى الْفَسْحِ في كُلّ امرأة؟ ذكر فيه خلا 
عِنْدَ أي يُوسْفَ يتاج وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لا. وني الْمُنْعَقَى ذگر أن عند أي ية باج وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ لا يتا وَاخْتَلَفَ فيه 
الْمَشَايحُ أَيْضًا. وَحِيلَةُ اَن لا تاج في كَل امْرةٍ ن يَقْضِيَ الْقَاضِي عند تَرَوْجٍ امْرََةِ بِبُطْلَانِ اليَمين الْوَاقِعَةِ مطل من غَيْرِ قَيْدِ 
فَسْحهًا في حَقّ تلك الْمََْق وَسَتَذَكُرُ في أَمْرٍ الْقَعْوَى فيها كلامًا آحَرَ في باب التُخكيم. 


(قَولَهُ وَل شَيْءٍ قَصَى به الْقَاضِي في الظَاهر يتخره فَهُوَ في الْبَاطِنٍ كَذَلِكَ) أَيْ هُوَ عِنْدَ الله حَرَامٌ وَِنْ گان الشّهُودُ الَّذِينَ قَضَى 
يِه كَدَبَدَ وَالْقَاضِي لا يَعْلَمْ ذَلِكَ (وَكَذَا ذا قَضَى بإِخْلالٍ) يَكُونُ خلال عِنْدَ الله تَعَالَ وَإِنْ گان بِشَهَادَةٍ الور (وَهَذَا) عِنْدَ أي 


ا ان وا و 
حَنيفة وَهُوَ مَشْرُوط 
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e 


إا كَانَثْ الدَُعْوَى يسبب مُعَينٍ وهي مَسْأَلَةُ قَضَاءٍ الْقَاضِي في الْعْقُود وَالْفُسُوخْ ِشَهَادَةٍ الور وَقَدْ مَرَتْ في التَكاح 

[فتح القدير] 

ا (إذَا كانت الدّعْوَى بِسَبَبٍ مُعَيّنِ) للْجِلَ وَالخرْمَةِ ابيع والناح وَالطَلاق» وَهَذِهِ الْمَسَْلَةُ هي التي تَقَدَمَتْ في التگاح الْمُعنْوََُ 
ومن الْمِفْلِ: اذَعَى رج عَلَى امْرَةٍ نگاځا وهي جَاجِدَة وَأقَامَ نة ُورٍ فَقَصّى بالنگاح بَْئهُمَا حَلَ للْمُدَعِي وَطُوْهَا وه لمكن 
خلافا هم وَكذَا إا اث نِكَاحًا عَلَى رَجْلٍ وَهُوَ يَجْحَدُهُ وَمِنْهَا قَضَى بِبَيْع أَمَةِ بِشَهَادَةٍ ور بان اذى عَلَى رَجْلٍ أنه بَاعَهَا منْه 
أ ك اشترتها حل لِلْمُنْكِر ووا ذا اقث لين الرُورُ وَقَصَى باد ودا في الْفُسُوخ بيع والْإقَالة. وني اة رَايعَان. 

ومنها ادع اد الزّوجَ طَلَّهَا لاا وَهْوَ يُنكر فَأَقَامَتْ بيه ژور فَقَصَى بالُْرْقةِ فتَرَوْجَتْ باحر حل لَه وَطُوْهَا عِنْدَ الله تعالى وإ 
عَلِمَ بحقِيقَِ الحا ولا يل عِنْدَ الْأَئمَةِ إذَا گان عَالِمًا بَكَذِبٍ الشُّهُودٍ. وَمِنْ صُوَرٍ التُخرم: صي وَصَبِيةٌ سيا فَكبرا اغفا م روح 
أَحَدُهُْمًا الآخَرٍ فَجَاءَ حَزِيٌ مُسْلِمًا وَأَقَامَ بَينََ أَصَمَا وَلَدَاهُ قَضَى الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بالْفرقة. فإف رَجَعَ الشُهُودُ أؤ تب أَحْ شهُودُ زور 
لا حل لِلرّْج وَطُؤْهَا عِنْدهُ لن الْقَضَاءَ بِاخَرْمَة فد بَاطِنًا وَطَاهِرًا. و مڌ في هَذَا الْقَرْعَ مَعَ أي حَبِيفَة لِأَنّهُ لا يَعْلَمُ حَقِيفَة گذب 
الشهودء واوا في الْأملاكِ الْمُرْسَلَة عَنْ تَعْينِ سَبَّب أَنَّهُ لا حل باطتاء وَالْوَجْهُ في الأضل. 

وَالْقَرْقَ تَقَدَمَ فبَيْلَ باب الْأَوليَاءٍ وَالأَكِاءِء وَمِنْ الْأَوْجْه لأي حَبِيفَة أنه َو فَرَقَ بَيْنَهُمَا بِأَمْرٍ الزّْجِ تَقَدَ ظَاهرًا وَبَاطِئَا فَبأمْرٍ الله 
َل وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بدَلِكَ مِنْهُ جَلَ وَعَلاء وَأمًا الاسْتِشْهَادُ يتفرِيق الْمُتَلَاعِئَيْنِ يَنْفُذُ اطا إن گان أَحَدُهْما كَاذِبًا فَلَيْسَ بِشَئْءٍ. 
وني الخُاصّة: وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه لَو أَقَوّ الاق الثَلاثِ ثم انكر وَحَلَفَ فَمَصَى لَه ا لا يحل وَطْؤْهَاء وَأَنَّ الشهُودَ لَوْ طَهَرُوا عَبِيدًا 
أ كُفَارا أو ودين لا ينقد بَاطِا. وَفِهَا جل قال لامرأته أنتٍ طَلِق أنه وتو وَاحِدَةَ َه أو وَْعِية فقَصَى الْقَاضِي بأنَا 


3 


| بمَوْلٍ عَلِيَ َد الْقَضَاءُ طَاهِرا وَباطِنَاء م بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ گان الزّْجُ هدا يَتبَعْ رأي الْقَاضِي عِنْدَ حم وَعِنْدَ أي 
يُوسُفَ يَقْبَعْ َأ الْقَاضِي إن گان مَفْضِيًا عَلَيْه وَإِنْ گان مَفْضِيًا لَه يبع أَسَدَّ الْأَمْرَيْنِ عَلَيْ وَإِنْكَانَ عَامَيًا قن اسْتَفق فَمَا أَفًْا 
به المُفْتي صَارَ كالنَابتِ بِالاجْتِهَادٍ عِنْدَهُ 


إن 


0 EOE 
ثلاثا أخذ‎ 
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قل (ولا يَقْضِي الْقَاضِي عَلَى غَائِبٍ إل أن يَخْضْرٌ مَنْ يَقُومُ مقَامَه) وَقَالَ الشَافِعِيٌ - رجه اله -: كجوز لود احج وهي البنة 


2 18 


يَقُوم ل 
فَظَهَرَ الحَقُ. ولت ا أن العمل بالشّهَادةٍ لِقَطْع الْمَُارَعَةء ولا مُتَارَعَةَ دُونَ الْإنْكَارٍ وَل يُوجَدْ 
[فتح القدير] 
وإ 1 يَسْتَفْتٍ أَحَدَ جا فضي به انَْهَى. وَالْوَجْهُ عِنْدِي قؤل مُحَمّدِ لأ انَصَالَ الْقَضَاءٍ بالِاجْتَهَادٍ الگائن لِلَقَاضِي يُرَجْحْهُ عَلَى 
اجْتهَادٍ الزّوْج وَالْأَخْذْ بالرّاجح مُتَعَيّنُ وون لا يَرَاهُ حَلَالًا | ا 


ع 
2 4 


عه من الْقَرْبَانِ قَبْلَ الْقَضَاءٍ ع أمّا بَعْدَهُ وَبَعْدَ نَفَاذْهِ باطتًا كما 
فرصت الْمَسْأَلَةُ فلا. 


e 


(قَوْلُ ولا يفضي الْقَاضِي عَلَى عائب إلا أَنْ يَْضْرٌ مَنْ يَقُومُ مَقَامَكُ وَقَالَ الشَافِِيْ يجُورٌ) إذَا گان غَاتِيَا عَنْ الْبَلَدِ أ فيها وَهُو 

مُسْمَترٌ فقولا وَاجِدَا وَهْوَ قول مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَإِنْ گان في الْبَلَدِ عير تفي فَلَهُ فَوْلَانِ أَصّحُهُمَا 00 خُصُورهِ وَهُوَ 

قَوْلُ مَالِكِ. وَالْقَرْقْ أن في الْمُسْتَترٍ ضيب الُْقُوقٍ لَوْ 1 خم وني غَيهِ لا. احْتَجُوا بِقَولِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الَْينَُ عَلَى 
الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرٌ» فَاسْتِرَاطُ ضور اتمم ياد عله يلا كييل. 

وَلَنَا «قَوْلَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - لِعَلِىَ جِينَ اسْتَقْضَاهُ عَلَى اليه ن له تة فض لِأَحَدٍ الخحَصْمَيْنِ بِشَيْءٍ حَقٌ قى تَسْمَعَ گام الآخَرِ» 
وَقَدَهَْاهُ مِنْ روَاية أي د داؤد وغه وَصجيجه وسين فَعْلِمَ أن جهالة كلاه مانقةٌ من الفا وَذَلِكَ ابت مَعَ عَيْبَتهِ وَعَيْبَةِ مَنْ 


يَقُومُ مَعَكُ وَلِأَنَ ا عَجْرِ الْمُنكر عَنْ الدع وَالطعْنِ فيا وَالعَجْرُ لَعَجْرُ عَنْهُ لا يُعْلَمُ 
إلا مع حضوره أو نَائِيه» وَلِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلٍ ا الْإنْكَارُ حَىّ لا تُسْمَعَ عَلَى مُقِرِ ولا يُقْضَى ا ذا اغترَض الْإقْرَارُ قَبْلَ الْقَضَاءِ 
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ت ص 


لاله به 52 مل الْإقرَارَ وَالْإنْكَارَ مِنْ 0 َم فَيَشْتَبِهُ وَجْهُ الْقَضَاءِ لان أَحْكَامَهُمَا تلف وَلَو 1 رن غَاب فَكَدَلِكَ لان الط قِيَامُ 


الإنگار وَقْتَ الْقَضَاءِء وَفيه خلاف 8 يُوسْفَ - رَحمَهُ الله -, وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ قَدْ يَكُونُ ثائيًا ناته كَالوَكِيلٍ 


0 القدير] 
لم بوْجُودٍ شَرْطٍ الْعَمَلٍ به وَهُوَ الإنكان وَمَا ل يُعْلَمْ بوْجُودٍ الشَرْطٍ لا گم بوت الْمَشْرُوطٍ وَهْوَ صِحَةُ اکم ولا يَكُتفي في 


الحكم بوت گؤئۀ الأصل لاله ارب عَلَيْهِ جود أَمْرٍ فلا بد من تُبُوتِ جود وَلِذَا قُْنَا جمْيعًا فِيِمَنْ قَالَ لِعَْدِه إن 4 تذخ 
الْأَصْلَ عَدَمْ الدُخُولٍ لِمَا ذگزت أَنَهُ جعل شَرْطًا دو أمْرٍ آخَرَ فلا كم بوْجُودِهٍ 
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َو ية الشزع كَالوَصِيّ من جهة القَاضِيء وَقذ يون حُكمًا بان كَانَ مَا يدعي عَلَى الَْائْبٍ سَبَا ما يَدَعِيِ عَلَى الخاضر 


[فتح القدير] 

0 اھ م 5 و ااه ر ركفت كه ىا ل لأس و4 ده کا ا اانا ا ےر هنم فر 
فْإِنْ قيل: الخلاف تابث فيمَا لو حَصْرَ وَأَنْكَرَ نم غَاب. قلتا: لأ بَقَاءَ الإنكار شَرْطْ القَضَاءٍ بِالْبَينَةِ وَهُوَ مُحتَمِلٌ جواز الرجُوع 
عَنْهُ إل بالنَظَرِ إل الْأصْلٍ ولا عبر به وَإَِا يُقُضَى عَلَيْه بالْميئة إِذَا حَصّرٌ وَسَگت لإنْرَالٍ الشّرع إِيّاهُ مُنكرًا لا لاله عير منک 
وَمَا قيل وَقْفُ اينه عَلَى حُصْوره غَيْرُ مُفِيدٍ لِأَنَهُ إا أن يُِرّ أو يُنْكِرَ. ٠‏ 

أؤ لا يَطْعَنْ فَيُقْصَى عَلَيْهِ تة وَمَعَ عَيْبَتهِ يَشَْبهُ وَجْهُ الْمَضَاءٍ فلا جوز وَهَذَا لاد حكم الخاكم بالْبَيئَة أن يَنْفْدَ في حَقّ سار 
الاس وبالإٍفرار يَفْمَصِرُ عَلَى الْمُقِر وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِيمَنْ اشترى جَاريَة فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجل بالَْيَْةِ يَأخُذُهَا وَوَلَدَهَاء وَلَوْ 
قر ا ِرَجْلٍ 1 يذ وَلَدَهَا ولا يَرْجعْ بالكَمَنِ عَلَّى بائعها وَبالْبينَةِ تزجع الْبَاعَةُ بَعَضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَمَا ذَكَرْاهُ فِيمَا لو لكر ثم 
غاب قۇل أبي حَبِيقَة؛ لان الشَّرْط قِيَامُ الإنكارٍ وَفْتَ الْقَضَاءٍءِ وَفِيهِ خلاف آي يُوسْففَ فَإِنَهُ قَالَ: يكم يها اَن إنگاره شِع نضا 
فَوَجَدَ سَرْطَ حُجَيّهَاكُمَا لو أَقَرَ ثم عاب يَفْضِي بالْإْرَارٍ. َف دودر ابن ماعَة عن محمد أنه لا يُفضى بالْمَيئةِ وَيْقْصَى بالإفرار 
وهو قؤل أبي حَييقة لِآنَ في اة مدع عليه حَقّ الطّْن في الْمَينَِوَلْقَصاءِ عليه حال َب بطل هذا الح آم ليس له حى 
الطَغْن في إِفراره فَالْقَصَاءْ عَلَيْهِ حَالَ عَيْبَهِ تم لا بطل حَقا لَه. 

وكَانَ أَبُو يُوسْفَ يَقُولُ أَولا: لا يُقْصَى بلبينة وَالإِفْرَارٍ عَلَى العَائب جَيعاء م رَجَع لَمَا أبثُلِيَ بِالْقَضَاءٍء وَقَالَ: يُقَضَّى فيهما حَمِيعًا 
وَاسْتَحْسَئَهُ حفظًا لوال النّاسِء فاا عتا أله لا بُ ِن حوره أ ضور مَن فوم مَقَامَةُ, فَمَنْ يفوم مقامَهُ أحَدُ َلاثِ: ِب 
ابه كوكيله» اؤ بإِنَابةِ الشَّرْع كَالْوصِيّ مِنْ جهة الْقَاضِي. وَقَدَ يون حُكمًا: يَعْني شَخْصًا يَقُومُ مَقَامَهُ حكُمّاء أيْ يَكُونْ قَياهُهُ 


لا سمغ الحُصُومَة عليه ولا على الْمُسَخْرِ من جيه وف يتجوز صب الْقَاضِي الْؤكيل عن حضم اخكقى في يبه ولا يضر تملس 
اکم وَلَكِنْ بعد أن يَبْعَتَ أمناءَهُ إلى باب ذَارهِ فَيْنَادِيَ عَلَى باب دار وَيَقُولَ 
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وَهَذَّا في عير صُورَة في الكُتثُبء, اما إذَا گان شَرْطًا حْقهِ فلا مُعْتَبرَ به في جَعْلِهِ خَصْمًا 


[فتح القدير] 

أخطز جس اكم ولا يحَكمْ عَلَيِكء ما في غَيْرٍ ذَلِكَ الْمَوْضِع قَلَا. 

وَدَكْرَ مڌ في الْجامع. رَجْلٌ عاب وَجَاءَ جل فَاذَعَى عَلَى رَجُلٍ گر أنه عر الْعَائْب وَالْعَائِبُ وَكُلَهُ بعلب كل حق لَه عَلَى 
انه بالكوقة وبا صومة والْمدعى عليه نكر وكا اقم بن عى وكايه قضى عليه بالوكالة: يغني على الْقائب. قال شخ 
هَذَا تَحْمُولٌ عَلَى مَا إا 1 يَعْلَمْ الْقَاضِي أنه فُسَخَرٌ. 

وَالْوَجْهُ ن ْمَل عَلَى إِخدى الرَوَايَتينِكُمَا كر ظَهِيرُ اين في فَنَاوَاهُ اَن في اذ قَضَاءٍ الْقَاضِي عَلَى الْعَائْبٍ رِوَايَتَيْنِ ذكْرَ سس 
الَْبمَةِ السَرَخْسِيٌ وَشَيِْحْ الإملام أله بنذ وَعَيهْمَا من الْمَشَايخ فَالُوا: لا يَنْفُدُ وني مَفْقُودٍ حْوَاهَرْ اده لا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أن 
يفضي لِلْقَائِبٍ من غٍَْ حص كما لا بغي بلْقَاضِي أن يفضي على الْعائب» إل أذ مع هذا ل وگل وكيا وََنْفَدَ ا لصوم بَِتهُمْ 
وَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَظَرْ أن يُقَالَ إنَّ تفا الْقَضَاءِ عَلَى الَْائِبٍ مَوْقُوفَ عَلَى إِمْضاءٍ قاض لِأَنَّ نفس الْقَضَاءِ هُوَ الْمُجْتَهَدُ فيه فَهُوَ 
گقعضاء الْمخئود ف قذفِ وتو وحَيث قسَى على عا فل ُو عن إفرار عله 

وَمِنْ فُرُوعِهِ مَسْألَةٌ عَحِيبَةٌ في الَْصْلٍ الْأَوّلٍِ مِنْ الْفَتَاوَى الضّغْرَى: عَيْن في يَدِ رَجُل اذَعَى حر أنه مِلْكْهُ اشْتَاهُ من فُلَانٍ الْعَائَبِ 
وَصَدَقَهُ ذو الْيَدِ فَالْقَاضي لا يمر ذا الْيَدِ أن يُسَلّمَهَا إلى الْمُدَّعِي حى لا يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْعَائْبٍ بالشَرَاءِ بِِقْرَار وَهِي عَحِيبَةٌ 
أنه اعرف بِالْمِلْكِ لِلْمُدّعِي ولا يُقْصَى عليه بالتَسْلِيم. قَالَ: وَأَحَالَ الصّذْرٌ الشَّهِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ إلى باب الْيَمِينِ من أدب 
الْقَاضِي و أَجِدذْهَا مَةَ. 

اما الثّالِتُْ فما ذا گان ما يَدّعِيه عَلَى الْعَائْبٍ سَبَّا لا لَه لِمَا يَدَعِيهِ عَلَى الحاضر بِعَيْتْ لا يَنْقَكُ عَنْهُ (وَهُوَ في غَيْرٍ صُورَةٍ في 
الب لاف ما إِذَا كَانَ) ما يَدّعِيه الْعَائِبُ (شَرْطًَا حقه) لا سا لا لَه أو فَدْ يَكُونُ سَبََا وَقَدْ لا يَكُونْ (فَإنَهُ لا مُغْتَبرَ به في 
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عَنْ الْعَائْبٍ وَقَدْ عرف مامه في الجامع 

[فتح القدير] 

عَنْ الْعَائب) قال الْمُصَبَفُ (وَقَدْ عَرَفَ مامه في الجامع) . مال السب الْمَلْرُومِ لا تحَالَهَ في سب مَسَائْلَ: ثَلَاثْ فِيمَا يَكُونُ 
الْمَقْضِنُ شَيْئَينِ وَتَلَاثْ فيمَا يَكُونُ وَاجِدًا. 

اما ثلاث الْوَاجِدٍ: إِحْدَاهَا اذَعَى دارا في يد جل اما مِلَكْه ونر ذو الْيَدِ فَأقَامَ اة أا دَارُْ اشْترَاهَا من فُلَانٍ الْعَائْبٍ وَهُوَ 
لها قله يُقَْضَى با في حَق الحَاضر وَالْعَائْبٍِء لأَنَّ الشَرَاءَ سَبَبٌ بوت مَا يَدَعِبهِ عَلَى الحاضر لِأَنَّ الشَرَاءَ من الْمَالِكِ سَبَبْ لا 


حَالَةَ لمڵکه. وَالثَايَةُ اذَعَى عَلَى آحَرَ أنه كَمَلَ عَنْ فُلَانِ الْعَائْبٍ با يَذُوبُْ لَه عَلَيْهِ فَأَقرّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالْكفَالَة وَأنگر الذّوْب 
اقام الْمدَعِي الْبَيئَ ئه داب لَه عَلَى فان الف يُقْصَى با عَلَى الْكَفِيلٍ وَالْعَائْبِء حم لَوْ حَضْرَ وَأنكرَ لا يفت إلى إِنْكَاره. 
الثَالِمَهُ اذَعَى شْفْعَةَ في دار في َد إِنْسَانٍِ فَقَالَ ذُو الْيّدِ الدّارُ داري ما اشتريتها من أَحَدٍ فَأَقَامَ الْمُدّعِي الْبَينَهَ اَن ذا الْيَدِ اشْتَرَاهَا 
من فُلانٍ الْعَائبٍ بالف وَهْوَ لها وَأ سَفِيعُهَا يَقْضِي بِالشَرَاءٍ في حَقَ ذِي الْيَدِ وَالْعَائب. وَمِكَالُ ثلاث السَيَْيْن: إخدَاهَا قَدَفَ 
صتا فَادَعَى عَلَيْهِ اد فَقَالَ الْقَاذِفَ آنا عَبْدٌ وَعَلَنَ حَذّ الْعَِيدٍ وَقَالَ الْمُدَعِي الْمَقْذُوفَ بل اَمَك مَوْلَاك فَعَلَنِك حَد الأخرار 
وَالْمَؤْلَ عاب فَأقَامَ اليه عَلَى ذَلِكَ تفل هَذِه اله وَبفْصى التق في حَقّ الحاضر وَالَْائِبٍ جميعَاء حَقٌّ لو حَصَرَ وَأنگرَ الق 
لا بلعث إلى إنگاره قالْعثق سَبَب لِكَمَالٍ الْحَدِّ وَهْوَ الْمُدَعِي عَلَى الحاضر فَهُمَا شَيْئَانِ. 

الَاِيَةُ شَاهِدَانِ سَهدَا عَلَى رَجُل جال فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ها عَبْدَانِ لِفْلَانٍ الْعَائِبٍ فَأَقَامَ الْمَشْهُودُ لَه الْبينَهَ اد مَؤْلاهًا أَغْتَقَهُمَا 
قبل هذا وهو بتيكهما تفيل اَي وت اليلق في حت المشهود علد والمؤل القابب لأ انق لا ينك عن ولاية الشهائة. 
لالت رل فقتل رَجْلَا عَمْدَا وَلَهُ ولان عاب أَحَدُهُمًا وَادَعَى الْحَاضِرٌ عَلَى الْقَاتِلٍ أنَّالْعَائِبَ عَمَا عَنْ نَصِيبهِ وَانْمَلَبَ تَصيي مالا 
انكر الْقَاتِلُ فَأَقَامَ الْمُدَعِي اينه على ذَلِكَ تفيل وَبُقْضَى پا عَلَى الخَاضر وَالْعَائبٍ حَمِيعًا. فَإِنْ قيل: هذا مُنْتَمَضْ چا إِذَا گان 
عند بيْنَ غَائِبٍ وَحاضر فَاذَعَى الْعَبْدُ عَلَى الحاضر مِنْهُمَا أَنَّ لقاب أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ وَاذَعَى قَصْرَ يَدِ الحاضر عَنْ نَفْسِهِ 
لِصَيْرُورتِِ مُكاتبًا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَأَقَامَ الْبينَهَ عَلَى ا اضر بِدَلِكَ لا نبل هَذِهِ الْينَهُ أَضْلًا مَعَ أَنَّ إِْمَاقَ الْعَائْبِ نَصِيبَُ سَبَبْ 
ِقَصْرِ يَدِ الَاضر عَنْهُ لا الَة. أجيب بان عَدَمَ الْمَبُولِ عِنْدَهُ هتا لا لِعَدَم الْحَصْم عن الْعائب بل َهَالَةِ الْمَفْضِيَ عليه بالْكتَابَة 
لأ الكت إِذَا اخْمَارَ ضمي الْمُغْمَق يَصِيرُ الْعَبْدُ مُكاتبًا من جهَة الْمُعْمَق وَإِنْ اخْمَارَ الاسْتِسْعَاءَ يَصِيرُ مُكائبًا من جه 
الكت فَكَانَ الْمَفْضِئُ عَلَيْهِ بالكتابَة هول فلَمْ يُفبَن. 

وما ما لا يَكُونُ فيه مَا يدعي به عَلَى الْعَائْبٍ سَبَبَا لا َحَالَةَ لِمَا يَدَعِيه عَلَى الْحَاضِرِء بَلْ قَذْ يَكُونُ وَقَدْ لا يون فَقذ يَكُونْ أَيْضًا 
سَبتَيْنِ وَقَذ يكو وَاجِدَاء وَبَيَائهُ في مَسَأَلتيْنِ: إِخْدَاهمَا قال لِعَبْدٍ رَجْل مَؤْلَاك وَكُلَني ميك إِلَْه فأَقَامَ اَعَد اة أن مَولَاه أَعتَقَه 
قبل في حَقَ قَصْرٍ يَدِ الَاضِرٍ ولا قبل في حَق التق عَلَى الْعَائِبِ, حى لَوْ حَصْرٌ الْعَائْبُ وَأَنْكَرَ الْعنق يماج الْعَبْدُ إلى إعَادَة 
ية به. 

والانية: رجحل قال لامر عاب وكَلني رَؤجك بحَمْلِك إَِْهِ َأَقَامَتْ بن أنه طَلَهَا لا يَقْضِي بِقَصْرٍ يد اويل عَنْهَا ون 
الطَّلاقِء فَلَو حَضْرٌَ وَأنگر 
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قال (وَبُفْرض الْقَاضِي أَموال اليَامى ويب ذِكْرَ الحقٍ) 


[فتح القدير] 

الطَلاق يتاج إلى إعَادَقا أو َة أخرَى فَالْمُدَعِي العنْق وَقَصْرَ الْيَدِ وَالطَلاق وَقَصْرَ اليد لِأَنّ انق وَالطَااق قَذ يَتَحقَّْ وَل 
وجب الْعزَالَ اليل بان لا يَكُونَ هتاك وكالَة, وَقذ يكَحَفق مُوجبًا للائوزال بأنْ وجد بَعْدَ الوكالة فَلَيْسَ انال اليل حَكُمًا 
ليا لِلطّلاقٍ وَالْعمَاقِء فَمِنْ حَيْث اله لس سَبَبًا لق الحاضر في الجمْلَةٍ لا يکو الْحَاضِرٌ فيه حَصما عن الائ وَمِنْ حَيْتُ اله 


قذ يكو سيا قبلا لبي فيا زجع إلى حَقَ الْحَاضر في فصر يده وانعزاله عَنْ الْوكَالَة لاله لَيْسَ من ضَرُورَةٍ الْعرّالٍ الوكيل قق 
الطَّلاقِ وَالعَتاق» وَل من ضرورة 0 الاق وَالْعَتَاقِ الْعَرَالُ اويل فلا يُقَصٍَ يُقْضَى بالطّلاقِ وَالعَتاق. 
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ومن هَذَا القسم وَهُوَ دَعْوَى شَيْئيْنِ إلا اَن مَا يَدَعِيهِ عَلَى الْقَائْبٍ لَيْسَ سَبْبًا لِمَا يَدَعِيهِ عَلَى الْحَاضِر إلا باغِْبَارٍ الما فَبَيَانهُ في 
مَسَائْلَ: إِحدَاهَا قَالُوا فمن اشترى جَاريَةَ َادَعَى الْمُشْئرِي عَلَى الْبَائع أنه گان رَوَجَها من فْلانِ الْعَائِبٍ و٤‏ يَعْلَمْ الْمُشتري وريد 
اَن يَرْدَهَا بَا الْعيْبٍ وَأَنْكْرَ الْبَائعُ فَأَقَامَ الْمُشْترِي على ذَلِكَ بَيّنَةَ قله لا يُقُضَى با لا في حَقَ الحَاضر ولا في حَقّ اغائ لِأَنَّ 
الْمُدَعَى شَيْئَان: ال بلعب على الخاضر: تكح على القابب. والتگاخ الْمُدَّعَى به عَلَى الْعَائْبٍ لَيْسَ سَبَّا لِمَا يدعي عَلَى 
الحاضر إلا باغتبار اْبَقَاءِ مجوَازٍ أَنْ يَكُونَ تَرَوّجَهَا نم طَلَقَهَاء فَإِنْ أَقَامَ الْبينةَ عَلَى البق ۽ بان شَهدُوا على آم ارائ لِلْحَالٍ لا 
قبل أَنْضًا لون البقَاءَ تبَعْ لِلابْيدَاءٍ. والَانية الْمُشْترِي شْرَّاءً فَاسِدًا إِذَا أَرَادَ البائ الاسْتَرْدَادَ فَأَقَامَ لَه 
لا تقل لاب َال حَقَ الِاسْترْدَادٍ لا في حَقّ الحاضر ولا في ق الْعَائب» تفس البنع لئس سيا نان حَقّ الْبَائِع في الاستزڌادِ 
جَوَار ز أنه ع م انسح الْبيْعُ بَنتَهُمَا فَيَعُودُ حَق الْبَائع في الِاسْتَرْدَادِ وَإِذَا ل يكن حَصْمًا في إِنْبَاتِ تفس الْبَبْع ل يَكْنْ خَصْمًا في 
نْبَاتِ الْبَقَاءٍ لون لخدتن لِلابْتدَاءٍ كَمَا ذگزت. الثَالكةُ وجل في يَدِهِ داز بيعت ينبها داز قاراد ذو الْيَدٍ أَنْ يَأْخْدَ الْمُشَْاةَ 
بالشَفعَة فََالَ اله شتري ه: الدَارُ الي يدك لَيْسَتْ لَك وا هي لِقُلَانٍ فَأَقَامَ الشَفِيعْ اين اما دَارُْ اذ شتراا مِنْ فلَانٍ الْعَائبٍ لا 
يُقَضَى بالشرَاءِ لا في حَقَ الخاضر وَل في حَق القاته اَن الْمُدَعَى شَيْئَاتِ وَالْمُدَعَى عَلَى الغائب من شراءِ الدّار فسن سَبَبًا 
ك لاض ل سي الح ركه مير 
َع تَكُونُ الشفْعَةُ باعتبار الْبَقَاءٍ ولا َة عَلَيْهِ؛ وَلَو اقام عَلَى الْبََاءٍ 1 ثبل أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا. وَأَمّا مَا يَكُونُ شَرْطًَا فَعَامَةُ َة المَشَايخ 
فيه عَلَى أَنّهُ لا ب ِب الاير حصنا عن اعاب فيمَا يدعي وصور َنْهُ: قَالَ لامرآته إن طلَّقَ فلن امْرََهُ فَأَنْتِ طَالِقٌء فَادَّعَتْ 


لَه أَنَهُ َه باع من لان لْعَائْبِ 


أنَّ فُلانا طَلَّقَ رَوْجَمَهُ وَأَقَامَتْ الْبَيْئَهَ عَلَى ذَلِكَ لا يُقُضَى ُقْضَى بؤفوع الطَّلاقٍِ ب لِأَنهُ ابتدَاءُ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَائْبِ. 
وَقَدْ أَفْىَ بض الْمُتَأَخْرِينَ گفخر 0 والأوزجندي فيه بِانْنِصَاب الخَاضِرٍ حَصْمًا عَنْ الْعَائبِ, وَيُقْضَى بوْقُوع الطّلاقٍ كما لو 


قَالَ إن دَخَلَ فان الدَّارَ فَأنْتِ طالق فرك و 0 وَالجوَابُ أَنّهُ ليس في هَذَا 
قَضَاءٌ عَلَى الْعَائْبٍ بِشَيْءٍ إِذْ لَيْسَ فيه إِبَطَالُ حَقّ لَه قَصَارَ الْأَصْل أَنَّ ما ان شَرْطًا بوت احق لِلْحَاضِرٍ من عبر إنَطَالٍ حَقَّ 
لقانب فيلت اة فيه إذ ليس فيه قَضَاء على الْقائِب, وما تكن إنطالا عليه لا يقيل. 

(فَوْلهُ وض الْقَاضِي أَمْوَالَ اليََامَى ويکب ذكر الحق) وَهُوَ الْمُسَمَى في عزفا بالك احق هتا هو الْإفْراضُ وَهَدَا 
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أن في الإقراض مَصْلَّحَتَهُمْ لِبَقَاءٍ الأَمْوال تَحْفُوظَةَ مَضْمُوتَةَ وَالْقَاضِي يَفْدِرُ عَلَى الاشعخراج وَالْكِتَابَةِ لِيَحْفَظَهُ (وَإِنْ أَفْرَضَ 
الوَصِي ضَمِن) لِأنّهُ لا يَفدِرُ عَلَى الاسْتخرّاج. وَالأب نِلَةِ الوَصِيّ في اصح الرَوَاَيٍ عجره عن الاستخراج. 


5 


أن في الْإفْرَاضِ مَصُلَحَتَهُحْ) لأ بَقَاءَهُ عَلَى وجه الْأَرْضٍ لا يُؤْمَنْ مَعَهُ السارق وَالْقَاصِبْ الْمُكَايرُ وي الْقَرْضٍ بَقَاوْهَا تحْفُوطَة 


عَنْ َلك مَضْمُونَةَ (وَالْقَاضِي يَفْدِرُ عَلَى الاسشتخراج) فَكانَ النَظَر في الإِفْراضٍ بخلافٍ الْوَصِيّ َإِنَهُ لا يَفْدِرُ عَلَى الاشیخراج» إِذْ 
رکا لا يُوَافقُهُ الشّهُودُ أو لا يدهم وَلَو وَجَدَهُمْ فَلَيْس کل بنَة نة تَعْدِلُ ولا گل قَاضٍ يغدل: وف الحو بَبْنَ يَدِي الْفضَاة ل 
وَصَّعَارٌ فَكَانَ إضْرَارًا بالصّعَارٍ على الاغتبارٍ (وَالَآَبْ كَالوَصِيَ في اصح الرَوَايَينِ) لِأَنّهُ لا يَفدِرْ عَلَى الاسْتخراج. 

وَوَجْهُ الْأخْرَى نه َعَم ولايَة منْ الْوَصِيَ لدعا في الْمَالٍ والس كولايَة الْقَاضِيء وَيَزِيدُ عَلَيْهَا بزيادة الشَّفَقَة الْمَانِعُ مِنْ تَرْكِ التَظَر 
وَالظَاهِرُ أنه رض من يَأمَنُ جُحُودَه وَعَلَى هَذَا فَالُوا: َو أَحَدَهُ الأب فَرْضًا لِنَفْسِهِ جوز وَإِنْ رَوَى الْحَسَنْ عَنْ أي حَدِيفَة أنه لا 
يجُورُ. واجوابب | أن الاغتبَار في جَوَازِ الْقَرْضٍ وَعَدَمِهِ َيْسَ لِقُرْب الْقَرَبَةِ ولا لِزِيادَةٍ الولاية بل لِتَمَام الْفُدْرَةٍ عَلَى الاسْترْجاع بَعْدَ 
وود أَصْلٍ الولاية ولا ُذرة أب عليه لدف القاضي إن لو جذ الهو لِمَؤْتٍ أو عَيْبَةِ قضى عله واشتخرج ولا بى 
اَن قُدرَةَ هذا إا فيد مَعَ جود الْمُلَاءةِ. 

ًا لو أَعْسَرٌ الْمُسْتَفْرضُ صَارَ القاضي كَعَيِْهِ في عَدّم القُذرَة وَعَنْ هَذَا قَالَ الخْصَاف: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَفَفَد أَحْوَالَ الَذِينَ 
َفْرَضَهُمْ الْمَالَ حف لَوْ امَلَ حال أَحَدٍ نهم خد مِنْهُمْ الْمَالَ قبل أن يُعْسِرَ فلا يَفَدِنُ وَگذا لَوْكَانَ الْمُسْتَفْرضُ مُغْسِرًا في 
لابْبدَاءٍ لا يجوز لِلْقَاضِي فراص وَقَذَ الَْظَمَ ما ذكَزنا كم الْقَاضِي بعِلِْهِ وَلنُمَصِلْهَا فِنْدَئا وني قول لِلشَافِعِيَ أنه جوز وَطَاهِرُ 
مكب مَالِكِ وَأَحْمَدَ لا وز وَعَنْ كُلَ مِنْهُمَا روَايَةٌ بالجوَازِ كمَوْلِنَا أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّم - «قَالَ ند بِنْتِ عَعْبَةَ خُذِي من 
ماله ما كفيك وَوَلَدَك بالْمَغْرُوفِ» فَهَدَا قَضَاءْ بعِلْمِه وَشَرْطُ عِنْدَ أي حَدِيفَة أن يَعْلَمَ في حال قَضَائِهِ في الْمِصْرٍ الَّذِي هُوَ قاضيه 
بق عبر حَدٍ حالص لله من فَرْضٍ أ بيع أو عَصْبٍ أؤ تَطْلِيقٍ رَجْلٍ امْرَأتَهُ أو قل عَمْدٍ أو حَدٍ قَذْفِ. 

وأا ذا عَلِمَ قبل الْقَضَاءِ في حَقّ الْعِبادِ ‏ ول فَرْفعَت إِلَيْهِ لك اة أو عَلِمَهَا في حال قَضَائِهِ في عبر مصره م وَخَلَهُ فُرفعث 
لَه لا يَقْضِي عِنْدَهُ وَقَالَ: يُقُضّى. وني التجْرِيدٍ جَعَلَ قول محمد مَع أبي حَنيفةء ولو عَم في ساق مضْره عِنْدَهُمَا يَقْضِي. 
وَاخْتَلَفَ الْمَشَابِحُ عَلَى قول أي حَنِيقَةَ وَسَوَاءْ ان مُفَلَدَا لِلرْسْمَاقٍ أؤ 1 كن وَأَصْلْ هَدًا أن قَضَاءَ الْقَاضِي في الْقَريَةِ وَالْمفَارَةِ لا 
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(بَابُ التخكيم) 

[فتح القدير] 

اي حَنِيفَة وَمُحَمََدِ. وَنَصنّ أَصْحَابُ مالي ع عَنْ أي يُوسُْفَ أنه ينهد قَضَاؤهُ في السّوّاد, وَهَكَذَا في التوادر ع مُحَمَدِ. وَلَو علم 
اة وَهُوَ قاض في مطره ثم ِل ثم أُعِيد إلى الْقَضَاءٍ فَعِنَْ أي حَبِيقَة لا يَفْضِيء وَعِندَهمَا يَفْضِي. وَأَمَا في حَدٍ الشُرْب والز فاد 
يَنْفُدُ فَضَاؤُهُ بعلمه الَقَاقَاء وله المُوَفْق. 


[بَابُ التخكيم] 
هَذَا أَنْضًا من روع الْقَضَاىٍ لد أحَط رنْبَةَ من الْقَاضِيء فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي فيمًا لا يَقْضِي الْمُحَكُمْ فَأَخَرَهُ عَنْكُ وَيَذَا 
قال أَبُو يُوسْفَ: إِنَّهُ لا يجُورْ تغليق الَخكيم بِالشّرْطٍ وَإِضَاقَيه لاف الْقَضَاءٍ لِأَنَّ حْكُْمَهُ نل الإصلاح وَالَْاقَعُ ِنْهُ كالصلح, 


أ هُوَ صْلْحْ مِنْ وَجْهِ قا يَكُونُ مِثْلَهُ بالشَّكَ. وَالتَحْكِيمْ جَائْرٌ بالكتاب قؤله تَعَالَ [ فَابْعَنُوا حَكمَا من أَهْله] [النساء: 35] 
لاي وفِيه ظز 

وَأَمّا السُنَةُ فَمَا «قَالَ أَبُو شْرَيْح با رَسُولَ الله إن قَوْمِي إِذَا اخْتَلَهُوا في شَيْءٍ فاون فحكنت بَيْنَهُمْ فْرَضِي عي الْقَرِِقَانِ فَقَالَ 
- عََيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ -: ما اخسن هَذَا» روه الشاي وأجمع على ائه - صلی الله عليه وسم - عول بكم سَعْدٍ بن مُعَاذ 
في بَني فُرَنِظَة لَمَا مٽ ليهو عَلَى الرَضًا كمه فِيهم مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -. وَرُوِي أنه گان ب عُمَرَ وأ 
بن گغب مُتارَعَةٌ في تخل فَحَكُمَا بَيْنهُمَا رند ن تابتٍ فَأَتََاهُ فرح ريد قال لِعُمرَ: هلا بَعنْت إل فاتيك با أَمِيرَ الْمُؤْمِينَ فَقَالَ 
عُمَرُ: في بيه يُؤْنَى اگم فدحلا بيه فََلْقَى لَعْمَرَ وسَادَة فَقَالَ عْمَرْ: هَذَا أَوَلُ جؤرك فكاتث الْيّمِينُ عَلَى عْمَرَ فَقَالَ ربد 
ِأيّ: لو أَعْمَيْت أَمِير الْمُؤْمِينَ فَقَالَ عُمَرُ: بين رمغي فَقَالَ أي: تفي امير الْمؤْمِبينَ وَنْصَدَفُه وليَعلَمْ أنه لا يَطْنُ بأَحَدٍ مِنْهُمَا 
في هذه الحُصُومَةِ القَأييسء إا هي لِاشْيبَاءٍ الادئة عَلَيْهِمَا فََقَدَمَا إلى اكم لِلئَِينِ لا للكلبيس. وني ا ليث جَوَارُ الخكيم 


و )ازاك :كنز 


أن ردا گان مَعْروًا بالْفه. وَقذ روي أن ان عباس - رَضِي الله عَنْهُمَا - كان يِف إِليِْ وََأحْدُ بركابه عِنْدَ روبد وقَالَ 
هگا أمزنا أَنْ تَصْتَع بفقهائتاء فَقَيلَ رَيْدَ يده وَقَالَ: هَكدًا أمزنا أَنْ نَصَْع بِأَشْرَافِنَا. وَفِيه أن الْإمَامَ لا يَكُونُ قَاضِيًا في حَقّ تفه 
أنه بغي أ مَنْ اختاح إلى الْعلْم يأ إلى الْعَالم في بيه ولا يَبْعَتْ إِلَيْه لِيأتِيَهُ وَإِنْ گان أَوْجَه النّاس. وَأَما لاء رَيْدِ الْوسَادةَ 
فَاجْتَهَادٌ من قَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْه لم - «إذًا اکم گرم قَوْمِ فَأكرِمُو» «وَبَسَط الي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - رِدَاعٌ 
عدي بن حاتم» » وان الخَِيفَةَ ليس كَعَيْهِ وَاجْتِهَادُ عُمَرَ عَلَى تَخصِيص هَذِه الله من عُمُوم الأول وَأَنّهُ لا بس با حلفي صَادِقَاء 
وَامَِْاعٌ عُفْمَانَ عَنْ الْيمِينِ جين لَرِمَمهُ گان لأر آخَرَ وأَنَّ 
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(وإِذَا حَكُمَ رَجْلَانٍ رجلا فَحَكُمَ بَبْئَهُمَا وَرَضًِا كمه جاز) لون هما وليه عَلَى أَنْفْسِهِمَا فصح تَكِيمْهُمَا وَيَنْفْدُ حَكُمُهُ عَلَيْهمَاء 
وَهَذَا إِذَا گان الْمُْحَكُمْ بصِفة الحاكم لاله مَل الْقَاضِي فِيمًا بَبْتَهُمَا فَيُشْرَط أَهْلِيةُ الْمَضَاءِ ولا يجُورُ نكيم الْكافر وَالْعَبْد 
وَالذْمَيَ وَالْمَحْدُودٍ في الْقَذْفٍ وَالْقَاسِقٍ وَالِصَيَ لانعدام أَمْلِيّةِ الْمَضَاءٍ اعارا بأَهلِيّةِ الشّهَادَةٍ وَالْمَاسِقْ إِذَا حگم يجب أن بور 
ِنْدَناكُمَا مر في الْمُوَلُ 

[فتح القدير] 

الْيَمِينَ حَقٌّ الْمُدَعِي لَهُ أَنْ يَسْتَؤْفِيَهَا وَيَسْقْطَ بِإِسْفَاطِه. 

(قَوْلهُ ودا حَكُمَ رَجْلَانٍ رَجَُا) أو رأة (فَحَگم بَبْنَهُمَا وَرَضَِا حكوه) إلى أن حَكمَ (جَاز أن هما ولايَةٌ على أَنْفْسِهِمَا قَصَّحَ 
كَكِيمْهُمَا) وَسَنَذْكُرُ هذا تخْصِيصّاتٍ: أَوَنَا قَوْلَهُ (وَهَذًا إا كَانَ الْمْحَكُمْ بِصِفَةٍ الحاكم) بن يَكُونَ اهاد لِلشّهَادَةٍ (فلا جوز كيم 
الافر وَالْعبْدٍ وَالذْمَيَ) إلا أَنْ كمه ذِمَيّانِ لِأَنهُ من أَهل الشّهَادَةِ عَلَيْهِمْ فَهُوَ من أَهْلٍ اكم عَلَيْهِمْ (و) كَذَلِكَ (الْمَحْدُودُ في 
الْقَذْفِ وَالفاسق) لا کو كيم أَحَدٍ من هَولاءِ (لِعَدَمِ أَهْلِيّةِ الْقَضَاءٍ لِعَدَمِ أَهْلِيّةِ الشّهَادَةِ. وَالْمَاسِقَ دا حَكُمَ يجب أَنْ جور عِنْدَنَا 
كُمَا مر في الْمَوْلَ) الْقَاسِقٍ ينهذ حْكمُة. وَقَوْلَه (وَيَنفْدُ حَكُمُة عَلبِهمَا) عَطْفْ على جاب الْمَسْألَةِ: أغني فَوْلهُ جَارَ وَهَذِهِ 
شُرُوط التَخكيم فَقَدَمَْاهَا عَلَى الجواب» وَلَوْ قَدّمَ الْمَجْرُورَ فَقَالَ وَعَلَيْهِمَا يَنْفْدُ حُكْمُة گان مُفِيدًا لِلْحَصْرٍ فَيْفِيدُ أنه 
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(ولكلَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَكْمَْنٍ أَنْ يَرْجِعَ مَا 1 كم عَلَيْهِمَا) لاله مُقَلّدٌ من جهتهما فلا يَخَكُمْ إلا برضاها جميعًا (وَإِذَا حگم 
َِمَهُمَا) لِصدُورٍ كمه عَنْ ولاية عَلَيْهِمَا (وَإِذَا رفع حُكْمَه إلى الْقَاضِي فَوَاقَقَ مَذْهَبَهُ أَمْضَاهً) لِأَنَهُ لا فَائِدَةَ في نَقْضِهِ ثم في إبُرامه 
عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ (وَإِنْ حَالَفَهُ أَنْطَلَهُ) لِد حْكْمَهُ لا يَلْرمهُ لِعَدَمِ التَخكيم مِنْه. 
[فتح القدير] 
لا نفد عَلَى غَيْرْهما فلو حَكمَاهُ في عَيْب بِالْمَبيع فَقَصَى بِرَدّه لَيْس للْبائع أَنْ يَرْدّهُ عَلَى بائعه إلا أَنْ يرَاضَى الْبَائعْ الأول 
اللا وَالْمُشْترِي عَلَى تَحكيمه فَحِيتَئِذٍ يَرْدُهُ عَلَى الأول وَلَوْ اخمَصّمَ الوكبل ليع مَعْ الْمُشْئرِي مِنْهُ في الْعَيْبٍ فَحَكُمَ برد عَلَى 
اويل م يلر الْمُوَكِلَ إا گان الْعَيْبْ يدث مله رِوَايَةَ وَاجِدَةً إلا أن يَرْضَى الْمُوَكِلُ بتخكييه مَعَهُمَا. وَإِنْكَانَ ل لا يدث 
مله وَل يَدْخُل الْمُوَكَلُ مَعَهُمْ في التَخكيم قفي لُرُومِه للْموَكلٍ روَايَعَانِ َع افْمَصَرّ حُكُمُه وَل يَعَعدَ لله َالْمُصَالح. ثم تشر 
ارق الا ال ل وي الو لوي ابي 
الْمُمَلَدء ودا لو گان مُسْلِمًا وَفْتَ التخكيم م ارد لا بنذ حكمُة نم الإِصَافَاتُ في فؤله ولا جوز نكيم الْعَبْدِ إل من إضَافَةٍ 
الْمَصْدَرٍ إلى الْمَفْعُولِء ولو ثرت إلى الْقَاعِلٍ جار في بَعْضِهَا دون بَغض. وَفي الْمُغني: يَجُورْ تَكِيم الْمُگاتب وَالْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ 
گار وَتحْكيمْ الذّمَيَ ذِبَيا يكم بيه وب ذِمّيَ جوز لما ذگزتا. 
(قَوله وَلْكْلّ وَاحَدٍ م من الْمُحَكمِنَ ان يَرْجِعَ ما 1 كم عَلَيْهمَا لاله ملد من جهنهما) إِذْ ها الْمُوَلِيَانِ ا لَهُ فَلَهُمَا عَرْلْهُ قَبْلَ أَنْ 
يكم گما أَنَّ لِِسُلْصَانٍ أَنْ يَعْزِلَ الْقَاضِيَ قَبْلَ أَنْ كم وَلَوْ حَكُمَ قَبْلَ عَزلِه تَقَدَ وعَزْلهُ بَعَْدَ ذَلِكَ لا يُبْطِلْهُ فَكَذَا هَذَا (وَإِذَا تَقَدَ 
حْكْمه لَرِمَهُمَا لِصدُورٍ حكمه عَنْ ولَايَةِ كَامِلَةِ عَلَيْهمَا) فَقَط لِأَنّهُ لا يون دون الصّلْح وَبَعْدَمَا ي الصّلَح لَيْسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَرْجِعَ. 
(قَوْلُهُ وَإذَا رفع حُكُمُة إلى الْقَاضِي فَوَاقَقَ مَذْهَبَهُ أَمْضَاهُ لِأَنَهُ لا قَائِدَةَ في نَقْضِهِ ثم رمه عَلَى ذَلِكَ الْوَجْ) َيه (وَإِنْ خَالَقَهُ 
أبطَلَهُ) وَقَالَ مالك واب أي لَيْلَى: و الا قل ا ولا أذ يخود جو بين + مكلت ويد آهل الوا ون فَرَهَْا بن ولا 
الْقَاضِي عَامَةٌ 3 عَلَى الاس لعُمُوم ولاية اللِيقَةِ الْمُقََّدِ لَه لاف الْمُوَلِيينٍ أ لَه إا ما واي عَلَى أَنْفْسِهِمَا فَمَطْ لا عَلَى الْقَاضِي 
فلا يلرم حَكُمُةُ الْقَاضِيَ لاله 4 كم وَلأَنّ َفْلِدَهُمًا ياه منِلَِ امْطِلاجهمًا عَلَى شَيْءٍ في الْمُجْتَهَدَاتِ كان لِلْقَاضِي أن يُبْطِلَه 
َو يُنفِدَهُ فَكَذَا هَدَاء وَهَذَا يبن لك أن الْمُرَادَ مِنْ فَوْلِهِ وَإِنْ حَالَقَهُ أَبْطَلَهُ ليس ما بُغفيه ظَاهِرْهُ من لرُوم إِبَطَالٍ الْقَاضِي إِيَهُ بَلْ 


جوا 
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(ولا ُو التَحْكِيمْ في ادود وَالقصَاص) لاله لا ولاية هما عَلَى دَمِهِمَا وَهذا لا لكان الإباحَةً فلا يُسْتَبَاحُ بِرضَاهْمًا قَالُوا: 
وَتَخصِيص ادو وَالِصَاصٍ يدل عَلَى جواز الشخكيم في سَائر الْمُجمَهَدَاتِ كالطلاق والنگاح وغبزهاء وهو صَجيخ إلا أنه لا 
فق به وَبقَالُ تاج إلى كم المُول دَفْعَا لجار الََْام 


[فتح القدير] 
أن يُبْطِلَهُ وَأَنْ بُنْفدَهُ. وَعِبَارَةُ الْمَْسُوطٍ بَعْدَ أن ذَكْرَ الْوَجْهَ فلا جب تَنْفِيدُ حكمه عَلَى الْقَاضِي. 


(قَوْلَهُ ولا وز التَحْكِيمْ في ادود وَالِصّاص) وَهَذَا إِخْدى الرَوَايَيْنِ في التقصّاصٍ وهي رِوَايَةُ الخصّافٍ. قَالَ سمس الْأَئِمّةِ في 
شرح أدب الاق من أَصْحَابنَا مَنْ فَالُوا هذا في ادود الخَالِصَّة حَفًا له الى لأ الإمَامَ هُوَ الْمَُعيَنُ لِاسْتِيقَائِهَا وَلَيْسَ َم 
لاي عَلَى سَائِرٍ النّاسِ. وَأَمَا القصّاص وَحَد الْقَذْفِ ف فَيَجُورُ التَحْكيمُ فيهماء وَلَكِنَّ صَاحب الكتاب ريد الصاف أَطلَقَ وَقَالَ لا 
يجُورُ وَهُوَ الصّحِيخ لِأَنَّ 0 الحكم نَل امل ول 9 ڪور اسْتِيفَاءُ الِْصّاصٍ وَحَدّ الْقَذْفِ بالصّلح, لاما ندران 
بالشبْهاتِ وَفي حكمه شْبْهَةٌ لِأَنَهُ حكُمْ في حَقَّهِمَا لا في حَقَ عيرهماء وَأ شْبْهَةٍ أَعْظَمْ مِنْ هَذَا. قال الْمُصََفُ (قَالُوا وَتَخْصِيصُ 
الُدُودِ وَالِّْصّاصٍ دل 2 راز التخكيم في سائر الْمُجْعَهَدَاتِ وَهُوَ صّحِيحٌ) وني الخلاصّة: قَضَاءُ اکم في الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ 
يكاج وَالْكَقَالَةَ الْمَالٍ وَالنَفْسِ وَالدّيُونِ وَالبيُوع وَالْكفَارَاتِ وَالْقِصّاصٍ وَأَرْشٍ الجتاياتِ وَقَطْع يد عَمْدَا بِبَيْئَةِ عَادِلَةِ جائ إِذَا 
وَافْقَ اع الْقَاضِي. 
وَعَنْ أي حَنيفة: لا يجُورُ في القصّاص. وَنَقَلَ النَاصِحِيٌ عَنْ أي بكر الرَاِيَ في القصّاص: ينبغي أن يور لان ولي القصّاص لَوْ 
اسْتَؤقَ القصَاصَ من غير أَنْ يَرْفعَ إل السسُلْطّان ن جار فَكَذَا إِذَا حَكُمَ فيه فيه فيه لِأَنَهُ من خُقُوقٍ بني آدَمَ. وَتَوْجِيهُ الْمْصَّنْفِ كما | 
لَايةَ لهُمَا عَلَى دَمِهِمَا وَلِذَا لا يلِكَانٍ الْإبَاحَة: ب غي لو قال لشخص أَفْتْلَني لا صخ مره ولا يَلُ لخر ْله لا يَدَفَعْهُ وَهَذَا 


9 لْمَْضِيَ عَلَيْهِ هُوَ الْآَصْلْ في التَخكيم, وَالْآخَرُ: أَغْني الطَّالِب تَبَعْ فَكَوْنُ 
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وإِنْ حَكَمَاهُ في دم حَطَا فَمَضَى با SS‏ ا وؤ حَكُم عَلَى 
لقال بالدّيّة في مَالِهِ رَدَهُ الْمَاضِي وَيَفْضِي بِالدِيَة عَلَى الْعَاقِلَةِ لَه حالف 0 الف لِلنّصنَ أَيْضًا إلا إذَا تبت الْقَمْلُ بإفرارهِ لان 
العاقلة لا تقل (وخوز أن نمع اليج و ب َي باشو وكذا باقر ار لاله حم مواق للشزع. ولو أخيز بإفرار أحد انع 
أو بِعدَالَةِ الشّهُودٍ ۰ 


يعصي 


[فتح القدير] 

أَحَدِهما وَهُوَ الذي كمه لَيِسَ الْأَقْوَى َلك أن يَسْتَْفِيَهُ لا يَفْمَضِي صِحَةَ التَخكيم فيه ب حى يَرْصَى الْآحَرُ وَالْآحَرْ لا َلك 
م فيه فلا يَصِحُ التَحْكِيمُ فيه. yT‏ م في الطّلاقٍ وَالْمْضَافٍ ينهد لكن لا يُفْي به. وَفِيهًا: 

وي عن أَصْحَابنَا مَا هُوَ أَوْسَعْ م هَذَاء وَهُوَ أَنَّ صَاحِب الْخَادِنَة لَوْ اسف فَقِيهًا عَذلا فأفَْاهُ بْطْلَانٍ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ وَسِعَهُ 

باع فَثْوَاهُ واناد لْمَرآِ الْمَخْلُوفٍ بطلاقها. وَرُوِيَ عَنْهُمْ ما هُوَ أَوْسَعْ من هَذَا وهو أنه إِذَا امَف ولا فَقِيهًا فَأَفْتَاهُ بان 

الْيَمِينِ وَسِعَهُ ِفْسَاكُ الْمَرَة فإِنْ تَرَوَجَ أخْرى وكَانَ حَلَفَ بطلا كل امْرَأةٍ يَحَرَوَجُهَا فَاسْتَفْقَ فَقِيهًا آحَرَ فَأفْمَاهُ بِصِحَةٍ الْيَمِينِ قله 

يُقَارِقَ الأخرى وك الأول عَمَلَا بِمثْوَاهمًا. 

َف الدّخِيرةٍ: فيمَن روح امرَأة بعر وَل فَطَلْقَهَا تلائ فبَعَتَ الْقَاضِي إلى شَافعِيَ لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمَا ببطْلَانِ َلك النگاح وَيبُطْلَانٍ 
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الثلاثٍ يجو وَكذًا لو حَكمَا بلك حَكَمًا كو ولا يفت به لما مر يعني ما قَدَّمَهُ من حَشْيَةِ اسر الْعوَامَ: يَغْني على هَذْم 
الْمَذْمَبٍ. قَالَ: وڏا مَنْ غاب عن امرَأه عَيْبَةَمُْمَطِعَةَ و1 يحَلَفْ ها تَقَقَةَ فَبَعَتَ إلى شَافِعِيَ لِيَحْكُمَ بِمَسْخ التكاح لجز التَفَقَِ 
يور م قال الْمُصَيَفُ (ولَو حَكَمَاهُ في دم خط فَقَصَى بِالدَيَةِ على الْعَاقلَةٍ لا يَنْفدُ أله لا ولاية لَه على العاقلة إذا 1 موف 
وَكذَا َو حَكمَ عَلَى الْقَاِلٍ الدَيَِ في مَالِِ) إن الْقَاضِيَ (يَرْدهُ وَيَقْضِي) با هُوَ اق وَهُوَ كوْنهُ (عَلَى الْعَاقِلَةِ أنه حالف لرأيه 
وَللنّصٍ) وَهُو حَدِيث كمل بن مالك (إلا إا تبت القغل) وهو قعل احا (يإفراره) فَجيتياٍ يموز قَصَاؤْهُ بالية حيتئِذٍعَلَى الْقَاتِلء 
لان الْعَوّاقل لا تغقل الْقَمْلَ اللات بالإفرار كُمَا لا تَغقل الْعَمْدَ وَالصُلْحَ عَلَى الذي لأ إِفَْارَهُ لا ينقد في حقَهِمْ إذ لا ولاية لَه 
عََيْهِمْ فَافْمصَرَ على نَفْسِهِ فوَجَبَتْ الديةُ في مالِهء وعَلَى هَدَا التْصِلٍ اروش الجرَاحاتٍ إن كانت يث لا تَعْقَِهَا الْعَاقلة بل 
تب في مال الان بان گائث دود اش الْمُوضِحَة وهو حَمْسُمِائَةِ ركم وَتَبَتَ ذَلِكَ بالإفرار وَالنُكُولٍ اؤ گا عَمْدَاء وَِنْ بَلَعَ 


۶ 
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وما عَلَى تخكيوهما يفل قله لن الولاية قَاِمة وو ابر بالحكم لا يُفبل قول إنقِصَاءِ الولاية قول الْمُوَلَ بَعْدَ الْعَزلِ. 


لا يَصِحُ القَصَاءُ لم لاف ما إذَا حكم عَلَيْهم لاله تفل سَهَادنَُ عَلَْهِمْ انْيفاءِ الهمة فكدًا الْقَضَاءُ وَلَوْ حَكمَا جل لا بد 
من اجْجِمَاعِهِمَا لان امز تاج فيه إلى الرَّيء وَآَهُ أعْلّمُ بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

فَقَضَى اگم عَلَى ااي جار لأنَهُ لا يحالف اشع وَإِنْ كَانَث بِحَيْثْ تَمَحَمّلَا ْلَه لا ُو قَضَاؤْهُ يما أضْلا لِأَنَهُ إن قَضَى 
عَلَى الان خَالَفَ الشَّرْعَ, وَعَلَى الْعَاقِلَةِ لا ڪُوز لِأكُمْ 1 يحَكمُوُ. 

(قوْلهُ وؤ أَخبر) يَعْني الْمُحَكُمْ لَو قَالَ: لِأَحَدِهِما أَفرذت عِنْدِي أَوْ قَامَتْ عِنْدِي بَيَنَة عَلَيِك بدا فعَدَلُوا عِنْدِي وَقَد رمك 
ذَلِكَ وَحَكمْت بدا فأَنْكَرَ الْمَفْضِيُ عَلَيْه اَن يَكُونَ أَقَرّ وَأَقَامَ الََْنَهَ 1 يُلْعَفَتْ إل قَوْلِهِ وَمَصَى الْقَضَاءُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْمَجْلِسْ بَاقِيَا 
اَن اگم ما دام تََكِيمُهُمَا قَائِمًا كَالْقَاضِي الْمُقَلَدِ وَلَوْ قَالَ الْمُمَنَدُ َلك لا يُلْتَقَتْ إلى إنْكَارٍ الْمَقْضِيَ عليه فَكَذَا اكم إل 
أن رة الْمُحَاطَبْ عن اكم وَيغرة قبل أن يفول حَكمت علَيْك ۾ قال الْمُحَكُمْ ذلك أو فاه غد أن قَامَ من الْمَجْلِسِ لائ 
بِالْقِيّام من الْمَجْلِسِ يَنْعَزِلُ كُمَا يَنْعَزِلُ بعل أَحَدِهِمًا قَبْلَ الحكم قَصَارَ كَالْقَاضِيء ذا قَالَ بَعْدَ الْعَزلِ قَضَيْت بگذًا لا يُصَدَّقَْكدَا 


هَذا. 


(قَوْلَهُ وَحْكُمْ الحاكم) سَوَاءْ كان فَاضًِا أو كما (لِأبَوَِْ وَوَلدِِ وَرَوْجتو) وَل من لا تُفبَلُ سَهَادتهُ له (باطل لِمَكَانِ الثهُمَةِ) 
لاف ما إا حگم عَلَبِهِمْ وڙ لِانَْائًِا. 
(قَوْلَهُ وَلَوْ حَكُمَا رَجُلنِ لا بد من اجْتمَاعِهِمَا لِأَنّ الحكم امز يتاج فيه إلى الرّأي) وَإِنَا رضي الْحصْمَانِ برأيهما فلا يَنْمَرِدُ َحَدُهْنا 


ّل يُصَدَقْ الَكَمَانِ في إِخْبَارِهمًا عَنْ اکم إِذَا قَامَا لما ذكَزْنَا م من الام فَالْمَحًَا بسَائِرِ الرَعَايَا فلا تُقْبَنْ شَهَادَهُمَا عَلَى فغْلٍ 
بَاشَرَاهُ حَق يَشْهَدَ عَلَى ذلك غيرهماء وَلَوْ شَهِدَ عند الَْكَمَيْنِ شَاهِدَانِ 2 مَاتَ الشَاهِدَانٍ أو عاب فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَكَمَيْنِ أنْ 
يَشْهَدَا لَه عَلَى سَهَادَتِمَا ير لما ما لها فلا ُو أَنْ يَشْهَدَا عَلَى شَهَادَِمَا. وَإِذَا عَرَفَ أَنَّ أَحَدَ الحكَمَيْنِ لا يَنْفَرِدُ فَلَوْ 
حَكُمَا عَبْدَا وخا 1 يج وَلَوْ حَكُمَ ملم وَمرْتَدُ رجلا فَحَكُمَ بَيْتَهُمَا م فكل الْمُرْتَدٌ أو خْقَ بدَارٍ ازب 1 جز حَكُمةه عَلَْهِمَا وَلَو 
مر الام راد بان كم بين الاس وَهُوَ من تَجُورْ شَهَادَئُهُ جار وَيَصِيرْكَالْقَاضِيء وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي رجلا 1 ُز إل بِذْنِ الإمَام 
إلا أن رَه بَعْدَ اكم أو يَترَاضَى به الرّجْلَانِ بَعْدَ الحَكم, وَلَوْ حَكُمَا رجلا فَأَخْرَجَهُ الْقَاضِي من الْحَكُومَةِ فَحَكُمَ بَعْدَهُ بَيْنَهُمَا 
َأَجَارَاهُ جَاَ وَلَيْسَ لِلَحَكم أَنْ يُفَوِضَ إلى غير وَلَو فض وَحَكُمَ الان بلا 
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(مَسائل شی مِنْ كتاب الْقَضَاءِ) قَالَ (وَإِذَا گان علو لجل وَسْفْلٌ لِآخَرَ فَلَيْسَ لِصّاحِبٍ السُفْلٍ اَن يد فيه وَتَدَا وَلَا يَنْفُبَ فيه 

گۇة عند أي حَبِيقَةَ - رَه الله -) مَعْنَاةُ بعر رضًا صاحب اللو (وَقَاَا: يَصْنَعْ ما لا يَضْرٌ بالْعْلو) وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا أَرَادَ 

صَاحِبْ العو أَنْ يبي عَلَى عُلوه. قبل ما حكي عَنْهُمَا تَفْسِيرٌ لقَوْلٍ أبي حَبِيفَة - رَه الله - فلا خلاف. وَقِيلَ 

[فتح القدير] 

0 أَجَارّ القَاضي 1 يَجْر إلا اَن يراه بَعْدَ اکم وَقِيلَ ينغي أَنْ يون كَالْوكِيلٍ الأول دا أَجَارَ فغل الْوَكيلٍ الئان وَلَوْ 
حَكُمَا وَاحَدًَا فَحَكمَ لِأَحَدِهمًا م حگمَا آخَرَ نفد ځکم الأول إن گان جَائْرًا عِنْدَهُ وَإِنْ گان جَؤْرا أَبْطَّلَه وكاب الحكم إل 

لضي وَقَلَبهُ لا يجو فن كتب اله قاض فَرَضِي به الْحْصْمَانٍِ حَكُمَ يِذ بمفمصَى الجتاب. 


[مَسائل د شی من كتاب الْقَضَاء] 

(مَسَائِلُ مَنُْورةٌ من كتاب الْقَضَاءٍ) 

e 
أي بعَيْرٍ رضًا صَاجب الْعْلُو) ) گا لَيْسَ لَه أن يُدْخْلَ فيه جذعاء وَالاتفاق عَلَى أن لَيْسَ أ لَه اَن يَهْدِمَ سُفْلَهُ لِمَا فيه من‎ : - 

إِنَطَّالٍ حَق صاحب الغو 3 سُكْنَاهُ لْعْلْوَ (وَقَالَا: يَصنَعْ م ما لا يضر بِالْعْل وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الغو ادي ب 

عَلَى غلوه) أؤ يَضَعَ عَلَيْهِ جِذْعًا أؤ يَشْرَعَ گنيهًا. وَالْكوَة به لحي o‏ 

فيز قول أبي حبيقة) لاه نا جع ما فيه صر طاهِرٌ لا ما لا صَرَرَ فيه (قَا خلاف) بيهم (وَقبل) بل بَيْنَهُمَا خلاف وهو في 

َل وُقُوع السك فَمَا لا شك في عَدَمِ صَرَرِهِ كُوَضع مِسْمَارٍ صَغِيرٍ اؤ وَسَطٍ وز اتاق وَمَا فيه ضصَرَرْ طَاهِرٌ گقغح الاب يَنْبَغي 

ن جنع اتاق 1 1 
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الْأَصْل عند الإباحة لِأَنَهُ تَصَرّفَ في ملكه وَالْمِلْكُ يَقْتَضِي الإطلاق وَاخْرْمَةُبعَارضٍ الصّرَرٍ ذا أشكل 1 كز الْمَنْع وَالَْضْلُ 
عِنْدَُ الخطر لاله تصرف في َل تعلق به حَق حرم لير ق المُرْين وَالْمُستأجر والإطلاق بعَارضٍ فَإدًا أذكل لا يول المنغ 
على أنه لا يُعَرّى عن نوع ضر بُو من تؤهين بء أؤ نفْضِه هيمع عن. 

[فتح القدير] 

وما يسك في التَصَرّرٍ به دَق الْوَتَدِ في الْدَارٍ وَالسَفْفٍ قَعندَهما لا يع لان (الأضل) فيه (الإباحة لِأَنَهُ صرف في ملكه وَالَظْرُ 
بعَارضٍ الصّرَرٍ ذا أشكل 1 يَجْْ المنع) لأ ليقي لا يرال بالشَّكِ كما لَوْ باع نَصِبَة من الْعبْدِ المشتركِ يجو ولو كاتب 
نَصِبَه لا يور وَِشَرِيكِ حَقُ جه (وَعِندَهُ الْأَصْل ا لطر ِأَنَهُ صرف في ڪل تعلق به حق حارم لِْعَِ) وها نَع من هدمه 
فاق وعلق ق ار که بغ تمر به كالْمَرْهُونٍ وَالمُشتأجر تعلق به حَقُالْمُرئنِ فَمُِعَ الرَهِن من القَصَرُفٍ فيه. وذگر 
شب الإسلام عن بَعْضِهم أن عَلَى قول أي حَييفة صَاحِبْ اللو لا بيك النصَرُفَ فيه وذ أ ير السْفلٍ رواية واجدة. 

وَقَالَ شَبْخْ الإسْلام أبَصًا: إذا أشكل تصرف صَاجب العو وَهَلْ يضر بالسُفل أَولا لا َلك بالاتقاق. 

وَقَالَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ: المُختاز أنه إذا أشكل لا که وَإِذَا 1 يَضْرّ َلکه. وَذَكْرَ قَاضِي حان: لَوْ حَفَرَ صَاجب السُفْلٍ في سَاحَته 
نرا وما أَشْبَه ذلك عِنْدَ أي حَِيقَةَ لَه ذلك وَإِنْ تَصَرّر به صاجب الْعلُو وَعِنْدَهُمَا اكم مَعْلُولٌ بعلّة الصررٍ وَعَلِمْت أن ليس 
لِصّاجِب السُفْلٍ هَذْمه فَلَوْ هَدَمَهُ بر عَلَى بتائه لِأَنّهُ تَعَدّى عَلَى حَقَ صَاجب الْعُلْوِ وَهُو قَرَارُ الْعُلوء كَالراهِنٍ إِذَا قتل الْمَرْهُونَ 
وَالْمَوْلَ ا قل عَبْدَهُ الْمَذيُونَ وَهَذَا أَصْل کی کل مَنْ أَجْبرَ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مع شَرِيكه فَإِذَا فَعَلَ أَحَدُهُما بعيرٍ مر شَرِيكِه فَهُوَ 
مُمَطَوْعٌ لِأَنّهُ لَه ريق وَهُوَ الْمُطَالبَةُ الْمُشَارَكَةٍ في الْفغْلٍ كَهْرٍ َبْتَهُمَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عن كزيه وكَرَى الْآخَرُ أو سَفِيئةِ تَعَحَوَفْ 
عرق أو بَيْتِ اؤ دار أو كام أو طَاحُوتَةٍ فأَصْلّحَهُ أَحَدُهْمَا أو عَبْدٍ مُشْتركِ جى فَفَدَاهُ حًا فهو مُمَطَوعٌ لان الآحَرَ يبن وَإِنْ 
گان لا بر 1 كن مُمَطوِعًا علو لِرَجْلٍ وَسْفْلٍ لِآحَرَ وَسَمَطَ السُفْل فْبَنَاهُ الآحَرُ لا يكون مُتَطَوَعًا لاله لا بر صَاجب السّفْلٍ 
عَلَى ناه فَكان في ناه يه مططرا صل إلى حف ذا به وتتى عليه علو له مبع صاجب السفل من الالْتاع به الك 
وَاخْتْلِفَ في أ الْقيمَةَ هَل عبر وَقْتَ الْبتاءٍ أو وَفْتَ الرُجُوع, وَالصَّحِيحْ وَفت البتاء. وإ فلا في الدَّارٍ وَالْبَيْتِ وَالطَّاحُونَةِ 

وا مام ما دگزتا ذا گان يمك ۰ 
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قال (وإذا گائثت وَائعَةَ مُسْمطِيلَةَ تذشعب مِنْها زائعة مُسْطِيلةٌ وهي عير دة فلَيْسَ لِأَهْلٍ الرائعة الأول أَنْ يَفْمَحُوا باب في الرَائِعَة 
القضوى) لِأنْ فَنْحَهُ لِلمُرُورٍ ولا حَقَ هم في المُرُورٍ إذ هْوَ لِأَهْلِهَا خصُوصًا حى لا يَكُونَ لِأَهْلٍ الأولى فِيمَا بيع فيها حَق الشفعَة 
[فتح القدير] 

قِسْمَةُ السَاحَة لي في نَصيبه. وني الخلَاصّةٍ في الْمَصْلٍ الان في الَْائِطِ وَعِمَارَتهِ قَالَ: وذگر الصاف أنه زجع يا أَنْقَقَ» ودا 
عِنْدِي في غَايَةِ اشن إِذَا گان بِقَضَاءٍ. 


وجب أَنْ لا يَضْمَنَ لو عَلَا بنَاءُ السّفْلٍ عَلَى قذر ما گان عَلَيْهِ ذلك الْقَدْرُ أَمّا ذا كَانَتْ السّاحَةُ صَغيرة لا بمْكِنْ بنَاءُ ذَلِكَ فِيهًا 
َعْدَ القسْمَة قله إذَا بی لا کون مُتَطَوْعَاء وَكدًا ذا امَدَمَ بَعْضْهُ لِأَنَهُ لا يكن الانتفاغ بتصيبه إلا ببتائه فلا يون مُمَطَوْعًَا. وني 
فَتَاوى النّسَفِيَ: داز مَارَْن سَطْحْ ِخْدَاهمًا أَعْلَى وَمَسيل مَاءٍ الْعليَا عَلَى الْأخْرى قارا صَاحِبْ السّفْلٍ أن يَرْفَعَ سَطْحَهُ أو يَبْن 
عليه له ذلك وَلَيِسَ لجار منغة؛ وَلكِن طالب سيبل مائ إلى طرف الميزاب. 
وَإذا هدم السُفْلٌ أو هَدَمَهُ الْمَالِكُ ليس لحر أَنْ يُكَلَمه الْعِمَارَة لجل إِسَالَة الْمَاءِ كن يَبْني هُو وَْنَعْ صَاحِبَهُ من الانتاع 
انكهى. فرق بن حَقٍ التَعَلّي وَين حقٍ التَسْيلٍ حَيْث لَوْ هُدِم في الأول كبر على لاء ولو هُدِم في الاين لا يب وف اخائط 
ببْنَ الْتيْنِ لَوْ گان هما عَلَيْهِ حَشَبٌ فَبَىَ أَحَدُهما لبان أن ْنَع الْآخَرَ م من وضع الْحَشّبٍ عَلَى الخائط حم يُعْطِيَُ نطف قيمة لاء 
َف الَْفْضِيَةِ: حَائِطٌ مُشترڭ ارد أَحَدُهْمَا نَقْصّهُ وَأ الشَرِيك؛ إن گان ال لا ياف سُقُوطَهُ لا يبك وَإِنْ گان بَيْتْ ياف عَنْ 
الإمام أي بكر حم ب الْمَضْلٍ يجب وَإِنْ هَدَمَاهُ وَأََادَ أَحَدُهما أَنْ يبي وای الْآخَرُ إن گان أن الخائط عَرِيضًا يْكة أن يبي 
حائطًا في نَصِيبه بَعْدَ الْقِسْمَة لا بر الشّرِيك, وَإِنْ گان لا کن يجب كذَا عَنْ الْإمَام أي بكر محمد بن المَضْلٍ وَعَلَيْه القَغوَى: 
وَتَفْسِيرُ لر أنه إنْ 1 يُوَافِقَهُ الشّرِيكَ وَأَنَْقَ عَلَى الْعِمَارَةِ رَجَعَ عَلَى الشريك بصن ما أَنْقَقَ إن كاد الخَائِطُ لا يبل الْقِسْمَة 
وني شَهَادَاتِ فَتَاوَى الْمَضْلِيَ: لو هَدَمَاهُ وَامْتئعَ أحَدهْما يخ وؤ ادم لا بر ون بع من الِانْتفاع به ما 1 يَسْمَوْفٍ نِضْفَ ما 
أنْمَقَ فيه إن فَعَلَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ الْقَاضِيء وَإِنْ گان بلا قَضَاءٍ فَنِصْفٍ قِيمَةِ الْبنَاءٍ الْتَهَى. 
فلو حمل ما تَقَدَمَ من كَوْنٍ اليُجُوع بقِيمةٍ الَْاءِ عَلَى ما ذا كَانَ بلا قضاءٍ وَقَوْلُ الصاف مَعَ قول ان الْمَضْلٍ با أَنْققَ عَلَى ما 
إِذَا گان بِقَضّاءٍ ازع الف الظاهري. فَليکن هو الْمَحْمَلَ وَهَذَا لِأَنَهُ لم گان مُضْطرًا في الْبَاءِ گا لَه تمي ما صرف 
ذلك عبر أله يس مُنطرًا في ترك مُرَاجعَة من له الولاية عَلَى الشَّرِيكِ وَهْوَ الْقَاضِي بجع بالْقيمَة وَل گان الحائِطً صّحِيحًا 
فَهَدَمَ أَحَدُهمَا بإِذْنٍ الشريك لا شك أنه يب اهادم عَلَى الْبِنَاءِ إن أَرَادَهُ الْآخَرُ كما لَوْ هَدَمَاهُ وَإِنْ هَدَمَهُ بعَبْرِ إِذْنِ الشريك. 
وني کتاب الْحِيطّانٍ: وجل أَرَادَ أَنْ يَهْدِمَ دَارِهِ وَلأَمْلٍ اليّكّة صِرَدُ لاله َب اليك الْمُخْتَادُ أنه بغ فَلَوْ هَدَمَ مَعَ هَذًا وَأَنَهُ ضر 
لیران إِنْ گان قادرا عَلَى الْناءٍ يبَر عَلَى لاء قيل وَالْأَصَحُ أنه لا بر وني كتاب الْقصْب من الخلاصة: رَجُلْ هَدَمَ دارهِ 
فَاهَدَمَ دار جَارِهِ لا يَضْمَنُ. 


(قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ و مل ندوب ا و أخرى ية وهي غ توي فى لماكو (فاين خد ون أخل 
الرَائعَة الأول) إِذَا گان ر له جدَارٌ في الرَائعَةَ الْمُنْشَعِبَةِ أَنْ يَفَحَ في جذاره ذَلِكَ باب في الرَائِعَةِ الْمُنْشَعِبَقَ وَهَذِهٍ صُورَكًا : 
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لاف النَافِدَةِ لِأنَ الاوك فِيهًا حَقٌّ ن الْعَامّةِ. فيل قيل الْمَنْعُ من ا لْمْرُورٍ لا من فح الاب لاله رَفَعَ بَعْضَ جدارو. 
وَالأصَحُ اَن الْمَْعَ م من الفَنْح لِأَنَّ بَعْدَ لفح | لا مکنه الْمَنْعُ م من الْمُرُورٍ كن سَاعَة. ولاه عَسَاهُ يدعي الحَقَّ في الْقُصْوَى برکیب 
اباب 


[فتح القدير] 

الذي ّنه أن يح باب في الرَائَِة الْفُصْوَى هُوَ صَاحِبُ الدَارٍ التي في كن الرَائعة الانية وما قتا لسن لَهُ ذَلِكَ اَن فَمْحَهُ 
للْمُرور ولا حَقَ لأَهْلٍ الرائغة الأول في الْمُرُورٍ في الرَائَِةِ الْقُصْوَى بل هُوَ لِأَهْلِهَا عَلَى الخُصُوصء وَلِذَا َو بعت داز في الْقُصْوَى 1 
یکن لأَهلٍ الأول شفع فيهاء لاف أهلٍ الْقُصْوَى فَإنَّ لَِحَدِجِمْ أن يَفْمَحَ بب في الأول لِأَنَّ لَهُ حَقّ الْمُرُورٍ فيهاء و (بخلافٍ 
النَافِدَةِ إن الْمُرُورَ فيها حَق الْعَامَة) ولا خلاف أن لَه أن يَفْتح. قال بَعْضُ الْمَشَايخ: لا ْنَع من فَتْح الاب بَلْ من الْمُرُورٍ لون 
َنْحَ الاب رَفْحُ بغض جدَارِء وَل أن يرفعَهُ كُلّهُ فكد له أن يرقعَ بَعْصّهء والْأصَحْ أن تع من القفح لاله صوص عليه في 
الوا صن مد في امع ولأ الْمنع بغ القفح لا يمكن إذ لا يمكن فراقبَئه للد ونار في اروج قيخرج ولاه عسَاه يدعي 
غد ڑیپ الْبَاب وَطُولٍ الْمَانِ عقا في اْمرُور وسل عليه يكيب الاب فَيكُونُ تريب الباب مهد لِنَفْسِدِ دغؤى حَقّ 
لمرو وَيَكُونُ الْمَوْلُ 
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(وَإِنْ گاتٿ مُسْتَدِيرَةَ قذ أرق طَرَقَاهَا فَلَهُمْ أن يَفْتَحُوا) باب لِأَنَ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ حَقَ الْمُرُورٍ في كُلّهَا إِذْ هي سَاحَةٌ مُشْرَكَةٌ وها 
يَشْيرْكُونَ في الشْفْعَةِ ا يعت داز مِنْهَا. 

[فتح القدير] 

قله لِلظَاهِر الَذِي مَعَهُ وُو فَنْحُ الاب (وَلَوْ گاتٿ) الْمُنْسَعِبَةُ (مُسْتَدِيرَةً فَلَهُمْ أن يَفْمَحُوا لن لكل مِنْهُمْ حَقَ الْمُرُورٍ في كُلَهَا إذ 
هي سَاحَةٌ مُشْدَكَةٌ) عَاية الْأمْر أَنَّ فيا اغْوجَاجًا (وََذَا يَشْترَكُونَ في الشُفْعَةِ إا بيعث داز مِنْهَا) وَهَذِهِ صُورَكًا: 

وني اليطَانٍ قاق عب افڊِ ارد إنسَان: يَْني من أله أن تخد طِينا إن ترك من الطَريقٍ فَدرَ الْممَرّ لاس وَيَرْفعَهُ سَريعا ويَفْعَلَ 
في الأَحَاين مَرَةَ لا ْنع من ودا لو اراد أن يبي آريً أو دكاتا وَهُوَ الَّذِي سيه في عَرْفنَا مصْطبة. وَلَوْ اسْتأَدَنَ رجلا في وضع 
جُذُوع عَلَى حائطه أو حفر سِرْدَابٍ ت دارهِ فَفَعَلَ م باع الآذِنُ دَارِهِ لِلْمُشتري أَنْ يَأْخْذَهُبِرَفْعَِا إلا إا سَرَطَ اها علد ٠‏ 
لیم وكذا لكان تصب أَعَمدة ملاصفَة بيدار الل مقاب ليابه ونَصّب عَلَيْهَا وعلَى وجه دارو سَقِيقَةٌ ْمُشتري أن يطَلِيَهُ 
اها إلا إذا سَرَطْهَاء وؤ أن ِرَجْلٍ حَائطًا وَوَجْهُهُ في دار رَجُلٍ قاراد أن يُطَبْنَ حَائِطه ولا سيل اليه إلا حول دار الرَجْلٍ أو 
ادم الحَائِطُ فَوَقَعَ نَفْضّهُ في ڌاره قاراد أَنْ يَدْخْلَ لِيَبْنَ الطَينَ وَغَيْرهُ فَمَئَعَهُ صَاجب الدَّارٍ أو لَه تَجْرَى مَاءٍ في دَارهِ قاراد حَفْرَهُ 
وَإِصْلَاحَهُ ولا پمک إلا بِدُخُولٍ دار الرَجْلٍ وَهُوَ َع يقال لَه إا أن تثركهُ يَدْخْلٌ وَيُصْلِحْ وَيَفْعَلْ ماله أو تَفْعَلٌ الك گا روي 
عَنْ مُحَمَدِ وَبه أَحَد الْمَقِيُ أَبُو اللَيْث. 

وني وَقْفِ النَوَازِلٍ: داز مُشْرَكةٌ ب قوم لبغضهم أن يَرِبِطُوا الدَابَةَ فيه وَأنْ يَضَعُوا الب عَلَّى وجه لا يضر بصاجبه وَأَنْ 
عوَصَنُوا بحيْثْ لا تضِيق عَلَِمْ الطربق لمُرُورهِم ولَوْ عَطب ينا اَذ لا يَصْمَنْء ولو حَفَرَ الأَزْض يُؤْمَرُ أن يُسوِيَهَا فان نَقَصَ 
افر يَضْمَنْ النُقْصَانَء وَكُذَا لَوْ گان الطريق بَيْنَ قوم وَهُوَ غَيْدُ نَافِذِ غَيْرَ أن في الطريق لا يَضْمَنْ نُقْصَّانَ الخَفْر. 

وي اول قِسْمَةِ الْأَصْلٍ فُبَيْلَ باب قسْمَة الدّارِ: يَجْلَ أَصّاب سَاحَة في الْقسْمَة فَأَرَادَ أن يها وَيَرْفَعَ ِنَاءَهَا وَأَرَادَ الْآحَرُ مَنْعَهُ 


وَقَالَ سد عَلََ اليح وَالشَّمْس لَه أَنْ يَرْفْعَ بَِاءَهُ وَلَهُ ان يَتَخْذَّ فيها حَمَّامَا أو نورا وَإِنْ كف عَم يُؤْذِي جَارَهُ فهو حَسَنْ ولا 


9 


0-00 درك م اطول عرراق باب أَوْكَوَةَ 1 يكن لِصّاحب السّاحَةٍ مَنْعْهُ وَلِصَاحِبٍ السّاحَةٍ أن يَبْي في 
اذ بل وك أ أو به خط جع و بوا لممحا لبر a‏ 


E < 


لا يَضْمَنْ . هدا کله ظَاهِرٌُ الْمَذْهَبِ وَجَوَابُ الرُوَايَة. وَحْكِيَ عَنْ أي حَنِيقَة أن رَجُلّا شَكَا إلَيْهِ من بثْر حَفَرَهَا جَارْهُ في دارهِ فَقَالَ 
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[فتح القدير] 
اخفز في دارك بِقُرْبٍ تلك الْبثْرِ بَالْوعَةَ فَمَعَلَ سسا سو ا ل سين 
وَبِدَلِكَ گان يُفْتي الشَّيِحُ الْإِمَامُ ظَهِيرُ اين الْمَرْغِينَايُ. وني مُضَاربَة النَوَاِلٍ: لو اليل دَارِهِ حَظِيرَةَ لِلْعََم وجيران اذو مِنْ تن 
السرْقِينٍ ولا يَأَمَُونَ عَلَى الرْعَاة لَيْسَ مم في اكم مَنْعْهُ وه قال الشَافِعُِ وَأَحْمَدُ. وَلَوْ حَفَرَ في دَارهِ بنرا فَتَرّ مها حَائطُ غ 
مَنْعْهُ eS‏ وَذَكُرَ 
عه قَسُگهم بقؤله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - «لا ضَرَرَ ولا ضرار» وَالْوَجْهُ لِظَاهِرٍ الرَوَاية لان صّاحب الْبنَاءٍ گان يَنْتَفِعْ ياء 
ملك صَاجب الساحَةٍ قَبْلَ الناءِ فَصَاحِبْ السّاحَة إذَا سد راء لاء فا مََعَهُ 8 الانتقاع : يملكه وَل يُتَلِفْ عَلَيْهِ ملْگا ولا 
مَنْفَعَة مَنْفَعَةَ فَصّارَ كُمَا لو گان لجل د د ال و و ا ا يو 
وَتَصِيرُ هذه الْمَسْأَلَةُ رِوَايَةَ في e‏ لا روَايَة ا في الكئّب» ا بقاري في الذّخيرة وَغَيْرِهًا. وَحَاصلًهًا بالْعَرَبِيّة بَا بَا 
رجن كل مهما سَفْفَ وَاجِدٌ فَأرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْفَعَ الْبَِاءَ وَيعْعَلَهُ دا سَفْفَيْنِ. قَالَ في الْقَعَاوَى الصّغْرَى: إِنْكَانا في 3 
بِسَفْفٍ وَاحِدٍ لخر أن يتَعَهُ وَإِنْكَانَ بِسَفْفَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعْهُ فَالَ: وَحَدٌ لقي أن لا حفط أَفْرَانةُ ورَاءَ هَدَا الْوَفْتِ كف كان. 
قال في الخلاصّة: فَلَو أَقَامَ أَحَدُهمَا الْبينَه عَلَى أنه قد وَالْآحَرْ عَلَى أنه نحْدَتْ فَبَينَُ القَدِم أَؤلَ. قَالَ: ولا ثبل شَهَادَةُ َه 


- 


البّكّة في هَذًا. قَالَ في الدّخيرة: ب و ينبغي أَنْ لا يَكُونَ لَهُ الْمَنِعْ عَلَى ياس هذه التشالة لأ متاجب اليب الآخر ر يجِعَلُ بَيْعَهُ ذا 
لفق قت ب ااي فوم بل وى وَعَلَى تَقْدِيرٍ الْقَرْقِ فَالْمَرْقَ أن في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وهي مَسْأَلَةُ ايتن بريد أَنْ 
عه من الضَّوْءِ وَالضّوْءْ من الخوائح الْأَصليّة وني مَسْأَلَةِ الْأَصْلٍ عة عَنْ الشَّمْسٍ والريح وَذَا مِنْ الخوائج | َة انكهى. 
ا ىال ۰ا وا ون دد ع ر ن ن فی کو ن ر 

و ر اک ف تريطن ر ب وكما وتاك ين ال تور بقع ١‏ شن عداو تن د مر 
TT‏ وَهُوَ ما يودي إلى هَذم بَيْتِ لجار ووه من الضَرَرٍ الََْنِ القَاجش. َف الذخيرة: كي عَنْ بَعْضِ 

- رهم الله - أن الدَّارَ إذَا كَانَثْ مُجَاورَةَ لذو قاراد صَاحِبُ الدَّارٍ أن يبي بها تلو لحار 0 أو رَحَى لِلطّحن أو 
للقَصَّارِينَ َع منة لِأَنّهُ َعَصرَّرُ به جيراثة صر فَاجِشًا . قِيل وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْع الدّق ال لي د نَ وَيُوهنهَا وَدَوَرَانُ 
كى من ذللك. 
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وال ن ن في جي هذه ا أنْ صَاحِبْ الْمِلّكِ ما بدا لَه مُطْلَقًا لِأَنهُ صرف في 0 ملكه 5 ون كان 


انوا وف ل سب ل ل نا فوائج 
الْأَصْلِيّة كسد الصو بالْحُلَيّة عَلَى ما ذكرَ في الْقَرْقِ الْمُعَقَدّم وَاخْتَارُوا الْمَنْوَى عَلَيْه. 
وَأَمَا القَوسّعْ إلى منْع كل صَرّرٍ ما فَيَسُدٌ باب الانتماع يلك الْإِنْسَانِ كُمَا گرا قَِيباء وَمِنْهُ ما ذَگر أَبُو اللَيْثِ في فَتَاوَاهُ: حُجْرَةٌ 


سَطْحُهًا وَسَطْحْ جَارهِ مُتَسَاوِيَانِ فأَحَدَ جَارْهُ حم تخد حَائْطًا بَيَْهُ وَبَيْنَ جاره لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. فَلَوْ أَرَادَ اَن بَنَعَهُ م من الصّعُودِ حى 
خد سرد إن گان إِذَا صَعِدَ يَفَعْ بَصَرْهُ في دار جَارهِ لَه الْمَنُ وَإِنْ گا لا يَمَعْ 
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له 


مَسْأَلَةُ الّلْح عل الإنگار) وَسَتَذَكُدُهَا 


[فتح القدير] 
ES‏ لَه الْمَنعُ . قَالَ في فصول الْعِمَادِيّ: وَعَلَى قياس الْمَسْأَلَةِ المُتَقدَمَةِ وهي أَنْ لا ْنَع صَاحِبُ 
السَاحَة مِنْ أَنْ يَف وان e‏ 


ب و و 


جَارِه؛ٍ آلا تَرَى أن مدا - رح الله ع SG‏ كو في عله مع أن صر 


د 


يَقَعُ في القاغة والفزاذ هذ وله بد جَارْهُ بِِنَاءٍ السّْرَةٍ أَنْ يُشَارِكَهُ في بتائها لا أن يَسْتَقِلَ هُوَ بِذَلِكَ يذل عَلَيْه بَعْضُ العباراتِ 
في کاب الطَانِ: داز بى رَجُلَيْنِ فَسَمَاهَا وَقَالَ أَحَدُهْمَا تَبْني حَاجرًا بَيَْنا لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ إِجَابَعُهُ وَِنْ كان أَحَدُهُمَا بوذي 
الْآخَرَ بالاطلاع عَلَيْهِ گان للْقَاضِي أَنْ مرها ائه يَتَحَارَجَانِ تَفَقَمَُ بقذر e‏ وَنَظِيِرُهَا في 
اوی أبي اللَّيْثْ: رَجْلْ في ذَارِهِ شَجَرَةُ فَرْصّادِء فَإِذَا ارْتَقَاهَا 0 39 عَوْرَاتٍ اجار َنَعْهُ الْقَاضِي من إِذَا رَآهُ. قَالَ ف الدّخيرة: 
وَعَلَى قياس مَسْأَلَةِ فح ال وة لَيْس لِلْجَار ولاية الْمُرَافَعَةٍ وَلا لِلَقَاضِي الْمَنْعُ انْكَهى. 

وَلَقَدْ أَخْسَنَ 0 9 في وَاقِعَاتِهِ حَيْتُ فَالَ: الْمُخمَا 55 برهم قت الارتقاءِ مره أو مرن حى ساروا أنفْسَهُمْ 
لِذَنَّ هَذَا جمَعَ بن 


0 
U3 


(قوْلَهُ وَمَنْ اذَعَى في دَارٍ دَعْوَى وَأَنْكرَهَا ال ا ارو وهي ماله الصّلْح عَلَى الإنگار» وَسَتَذَكُرُها 
في الصّلّح إن شَاءَ الله تَعَالى) وَنْقل في النَهَايَةٍ عن بَعْضهم أن أَرَادَ ِالدَّعْوَى مِقَدَارًا هُعَينَّا كالثُلِْ ووه لصح الدَعْوَى فإ لا 

و 0 لين أنه كان يَقُولُ: ١‏ ملح عَنْ الدَعْوَى إِنا يَصِحُ دا كَانَتْ صَجيحَةء لن 
الصا إا بصخ لادء الْيَمِينِ وَالْيمِينْ نا تَعَوَجَهُ جَهُ إِذَا صّحََتْ الدَّعْوَّى. قَالَ: وَهَذَا بُشكل عَلَى قَوْلٍ أي حَنيفة» قله لو اذَعَى 


4 
3 


َجْلٌ عَلَى رأة نِكاحًا فَصَاخَتْهُ عَلَى مَالٍ دَفَعَنْهُ إِلَبْهِ صح مَعَ أن اليَمِينَ لا تْمَصّوَّرُ في التكاح عِنْدَهُ قاق أن الصّلحَ يَتَحَقَّقْ 


ِدَفع الشَّعَبِ واخصام صّحَتْ الدَعْوَى أو ] تصخ. وَلِدَلِكَ قَالَ الْمُصَبَفْ (وَالْمُدَعِي وَإِنْكَانَ عَجْهُولَا فَالصُلحُ عَنْ تَجْهُولٍ عَلَى 
مَعْلُومِ جَائڙ عِنْدَنَا لِأَنهُ جَهَالةٌ في السّاقطٍ قلا ته تُفضِي إلى الْمَُارَعَة) يَعْني وَهُوَ الْمَانعُ. 
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وَالْمُدَعِي وَِنْ گان هول فَالصلحْ عَلَى مَغلوم عن تَجْهُولٍ جَائرٌ عِندنا لاه جهَالَة في السَاقِطٍ فلا فضي إلى الْمتَرَعةِ عَلَى مَا مر 


قال (وَمَنْ اذّعَى ارا في يَدِ رَجُلٍ أنه وَهَبَهَا له في وَفْتِ ذا فَسْيِلَ الَْينَهَ فَقَالَ جَحَدَنٍ اة فَاسْتَيْهَا مِنهُ وَأَقَامَ الْمُدَعِي اليه 
على لز قبل لوف الذي هذى في افيه لا قبل ام لطهور لاض إذ هو بذعي ارا يغد لوهم هدو ٠‏ 
قبلا ولق شَهدُوا به بَعْدَهَا تُقَبَلُ لِوْضوح التؤفيق› وَلَوْ كَانَ اذَّعَى اة م أَقَامَ لبي عَلَى الشَرَاءٍ قَبْلَهَا وَل يَقْنْ جَحَدَنٍ اة 
ها 1 تُقبَل أَنْضًا ذَكَرَهُ في بَعْضٍ النُسَخ لِأَنَّ دَعْوَى اة إفْرَارٌ مِنْهُ ِالْملْكِ لواهب عِندَهاء وَدَعْوَى الشَرَاءِ جوع عَنْهُ فَعْدَ 
بخلافٍ ما إِذَا عى الشَرَاء بَعدَ اة 
[فتح القدير] 
قله ومن اذَعَى دازا في يد رَجُلٍ أنه وَهَبَها لَه في وَفْتِ) يني گر وَفْمَا عيَّهُ كَقَوْلهِ مُنْدُ شَهْرِ وَسَلَمَهَا إل فَمَلَكتهَا وَهِيَ الآنَ في 
يده وَأَطَالِبَهُ ِدَفْعِهَا إل فَطَالَبَهُ الْقَاضِي بايان ققال ليس 1 ينه عَلَى فة بل عَلَى الشَرَاءِ لِأَنَهُ بَعْدَ الب ت وَالَسْلِيم طَفِرَ بها 
فَحَبّسَهَا عقي فقاشترعها مِنْهُ وَأَقَامَ بينَةّ فَشَهِدُوا وَأنَحُوا وَفْمَا قبل الْوَفْتِ الَّذِي يدعي فيه اليه (لا قبل لِظَهُور التنَافْضٍ) بي 
الدَعْوَى وَالْبَْنَِ لأ الدَعْوَى أَنَّ الشَرَاءَ في تاريخ بَعْدَ تاريخ اة وَهُمْ يَشْهَدُونَ باه قبل فة وَين تفس أَجْرَاءٍ الدَعْوَى لاله 
مفْمَضَى الْبَيْنَد وَفَوْلُهُ كانه قال ؤُهِب لي هَذَا اشن وَكَانَ اک بِالشَرَاءِ قَبْلْ فا يَمْبْتُ الْمِلْكُ بلمبَةِ بَعْدَ الشَرَاءٍ فَكَانَ مُنَاقِضًا 
(وَلَوْ شَهِدُوا به بَعدَهَا تفي ِوُصُوح التَوفيق) الَذِي وَفْمَهُ (وَلَوْ اذَعَى الَْة) يَعْني وَأَرَحَ طولب بالْبَيئةِ(َقَامَتْ عَلَى الشََاءِ قبل 
وَل يَقْلْ جَحَدَنٍ لَه فَاشْتَيهَا) تؤفِيقًا. 
(13 قبل أَنْضًا 0 في بَعْضٍ النسَخ) کان بريد د نُسَحَ الْأصْلٍ (لِأنَّ دَعْوَى الْبَةِ إفَرَارٌ مِنْهُ بالْملّكِ لِلْوَاهِبٍ عِنْدَهَا وَدَعْوَى 
الضّرَاءِ رُجُوعٌ من فَعْدَّ مُنَاقِضًا خلا ما إِذَا اذَّعَى الشَرَاءَ بَعْدَ فة لأَنّهُ َقرَرَ ملك الْوَاجِبٍ عِنْدَهَا) أي عِنْدَ اة وَلَو 1 يُوَرَخْ 
الشَرَاءَ قبل اينه كما لَوْ ذگر تاعا بَعْدَ اة إمْكَانٍ الحَمْلٍ عَلَى ما يَنْتَفِي به التَنَافْضُ) 


(328/7) 
لاله تَقَوّرَ مِلَّكُهُ عِنْدَهَا. 


(وَمَنْ قَالَ لخر اشر بت مني هذه و الْجَاريَة 0 الْآخَرْ إن مع الائ عَلَى ترك الْخُصُومَة وَسِعَهُ أنْ طا لان الْمُشْررِيَ لی 
جَحَدَهُ گان فَسْخَا منْ جهّته, إذْ الْفَسْحْ يَقْبْتْ يَْبْتْ به كما إذا تَجَاحَدَا َإِذًا عَرَمَ البائ عَلَى ترك الخصومة م الخ وَعُجَرّدِ الْعَرْم إن 


ع وو 2ء 4 o‏ 4 4 طمن e‏ بغر 0ه رلك ع أن معد ر ت ق گے ت ےر ا ر si o‏ 
کان لا ينبت الفسْخ فقد افترن بالفغل وَهْوَ إِمْسَاك اجارية وَنقلهًا وما يضاهيه, وَلأنه لما تعَذرَ استيفاء الثَمَنِ من ا ري 


2008 و ار و 
فات رضا البائع فيستبد بفشخه. 


[فتح القدير] 

وَهَذَا عَلَى إِحْدَى الرَوَايئَيْنِ في تَصْجيح الدَّعْوَى ذا أَمْكنَ الكَؤفيق وَإِنْ 1 يُوَفْقَ الْمُدَعِي. وَشَاهِدُهُ مَا ذُكِرَ في رَجُل اذّعَى دارا في 
ید رل أا داز اشتراا من أبيه في صِحَتِه وَهُوَ بُنْكر وَََامَ الْمدَعِي عَلَى ذلك بيه و ترك أو 1 تفُم بيد وحَلَفَ الْمدَّعى عَلَيْه 
م أَقَامَ بَيمََ أَهَا دَارْهُ ورتا من أبيه قبل الْقَاضِي بَيَنَتَهُ ولا يَكُونُ دَعْوَاهُ ارت تَتَاقْضَاء وَلَوْ اذَعَى الْإِرْثَ من الأب أَوَلَّا م اذَعَى 
الشْرَاءَ منْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ عَلَيْه نة لا يُقُضَى لَهُ بالدَارٍ لإمْگان التَؤفيق في الْأَوّلِ بخلاف الثّان. 

قال سَيْحْ الإسلام إِذَا أَمْكَنَ التَوْفِيِقْ صخ الدَّعْوَى وَإِن 1 يدع الْمُدَعِي التَوْفِيِقَ. وني دَعْوَى الْمَبْسُوطٍ إِشَارَةٌ إلى أنه لا قبل بَيْنَة 
إلا أن يُوَفْقَ الْمُدَّعِي فَكَانَ التَوْفِيِقْ من الْمُدَعِي شَرْطًا في رِوَايَةٍ وَلَيْسَ شَرْطًا في أَخْرَى. وني المُحيط: قبل مَا الوا يُوَفْقْ بغر 
دَعْوَى الْمُدَّعِي قِيَامنٌء وَمَا فَالُوا لا يُوَفْقُ بِدُونِ دَعْوَاهُ اسْتَخْسَانٌ. 

إن قيل: يَنبَغِي أن لا تُقْبَلَ هذه لَه لِأَنَُ يدعي شرَاء ما مَلَكَهُ باب وَالتَسْلِيم. أجيب بأد سَائِرَ الود تنفسخ بالتَجَاحْدٍ إل 
الگا وَهْنَا كَذَلِكَ فد الْقَسْحَ يَتَحَقَّقْ من جهة لواهب يَخِحَدُهُ وَحينَ أَقدَمَ الآخَرُ عَلَى الشَرَاءِ مِنْهُ فَمَدْ رَضِيَ بِدَلِكَ 


(قَوْلَهُ ومن قال لآخَرَ اشرت متي هذه الجَارِيَة انكر إن أَجْمَعَ ابائ عَلَى رك الحُصُومَة وَسِعَهُ أن يَطَأَهَا ) وَجْهَيْنِ أَحَدُهَْا ران 


ا ا دق 
۾ ى # 
° هم 


شري لما جحد گان فَسْخًا من هته إذ القشځ يغبت با خد گما ذا تجَاحَدَا) مَعَا حَيْتْ يَنْقَسِمْ قَطمًا (فإنْ عَرَم الائ عَلَى 
زك احْصومة م الَْسخ) وَأوْرد عله أن جرد العم لا صل به السْخ؛ ألا ترى أ من لَهُ جيار الشَرَطِ إذا عَرَم به عَلَى فسخ 
الْعَفْدِ لا يَنْمَسِحُ. ا لواب بأد الْمُرَادَ الْعَزْمُ الْمُوَكُدُ بفغل افر به مِنْ إِمْسَاكِها 
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00 0 2 و 000 0 يار امغر 2 5 كر كو ا ولاپ رو عه 2 1 2 اا ل 0 
قال (وَمَنْ أَقَرٌ أنه قَبَضَ من فلانٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثم اذَعَى أنما زُبُوف صدَّقَ) َف بَعضٍ النسّخ اقتضى» وهو عِبَارَةِ عَنْ القبضٍ 
أَيْضًا. وَوَجْهُهُ أن الزُيُوفَ من جنس الدَرَاهِم إلا أها مَعِيبَة ودا لو تجَوَرَ به في الصّرْفٍ 


[فتح القدير] 

أ تفلا إلى بب فان إِمْسَاكَهَا لا حل بلا قنخ فَكَانَ اقش تابا به لاله من قَالَ لآحَرَ أَجُرئك هَذِه الدَابََ يَوْمَا بدا 
لِتَكبَهَا إلى مَگانِ كَذَا فَأَحَدَّ المُستأجر لبها گان ذَلِكَ قَبُولَا دَلَالَهَ لِأَنَّ الْأَخْدَ وَالِإسْتِعْمَالَ لا يحل بلا قَبُول. وني المحيط 
تَفْسِيرُ العم عَلَى ترك الخحُصُومَةِ بلقب عِنْدَ بغضهم وَقِيلَ أن يَشْهَدَ بلسَانه على الْعَزْمِ بقلب ولا كتفي بمُجَرّد اليد َب في 
الْقََائِدِ الظّهيرية عليه فَْعَا ذَكَرَهُ في الجامع: اشْترى عَبْدَا ثم باعَهُ من آخَرَ فَجَحَدَ الْمُشْبرِي الان الْبَبْعَ فَخَاصّمَهُ الْمُشْرِي الْأَوَلُ 
إلى الْقَاضِي ولا بَينََ لَه فَعَرَمَ الْمُشْبرِي الَْوَلُ عَلَى ترك الحُصُومَةِ نم اطَلّعَ عَلَى عَيْبٍ كان عِنْدَ الماع الأول وَأَرَادَ رده احج 


لع الأول عَلَيِْ بدعْوَاهُ ايع على الثَانيء إن كان عَرَم الْمُشترِي على ترك الخصْوقة بعد تخليفب الان وده أو قله قلا لله 
غَيْرُ مُضْطَرَ في قنخ البيْع النَانيء وَهَذَا بخلافٍ ما لو جحد الرّوْجُ التگاح وَحَلَفَ وَعَرَمَتْ الرَّوْجَهُ عَلَى ترك الْحُصُومَةٍ 1 يكن فا 
ن َرَو وَالتكَاحُ لا 6 الْقَسْحَ ِسَبّبٍ من الْأَسْبَاب. الْوَجْهُ الئان لرام اد الح يَخصل بِوَاجِدٍ وَهُوَ فَوْلَهُ وَلأنَهُ لما تعَذَّرَ 
اسْتِبقَاءُ اللَمَنٍ مِنْ الْمُشْترِي قات رضًا البائع فُيَسْتبِدٌ بقشخه لِفَوَاتِ شَرْطٍ الْبَيْع وَهُوَ التَرَاضِيء وَسَتَذُكُرُ نَظَرَ صَاجب الگافي في 
تَدَافُع الْوَجْهَيْنِ فَريبًا. 1 1 


(قَوْلهُ ومن أَهَرٌ) هتا مَسَائِلُ الإقرار بالَْبَْضٍ وَمَسَائِل الإفرار بالديْنِء اما مَسَائِلُ الْمَيْضٍ ما إذا أَقَرَّ (أنَّهُ قَبَضَ مِن فُلَانٍ عَشَرَة 


5 
6 


ا و 2 ر 54 و و وان چ ي ر کے و رور 2ه 2 م و ٤‏ 
دَرَاهِمَ ثم اذَّعَى أنما زوف صدّق. وي بَعْضٍ النْسّخ اقتضى وَهْوَ أَيْضًا القبض) يَعْني أفرّ 


(330/7) 


يو م 


وَالسَلَم ازى وَالَْبْضُ لا ص باليادٍ َيُصَدَّقْ لائ نكر قَبْضَ قە لاف ما إذا قر أنه بض الاد أو حف أو الثّمَنَ أو 
اسْمَؤْقَ لإفراره بقبضٍ الاد صرحا أو دلالة فلا يُصَدَّقُ وَالَبَهرجَهُ كَالزُوفٍ وني الستوقة لا يمدق 

[فتح القدير] 

6و ر ر و رەو هة عر Th FA‏ ا ل رض ايه عو نك ا فل عو E ao‏ وم E KÊ‏ 
انه قَبَضّ من مَديونه بِدَيْنِ قرْض اقترضه أؤ تمن مَبيع أؤ بَدَل إِجَارَةٍ أؤ قال غصّبت منه أؤ أؤْدَعَنِي ألف درم ثم قال إلا أكما 
زوف أو تَبَهرَجَة أو قال بعد َعَم هِي رُيُوفَ أو تبَفرَجَةٌ يُصَدَقُ في الْوَضل وَالْمَصْلٍ. 

ةو 7 لع و کف رت وک ل مك ا ER RO E E Rk a‏ مر 2 OT a‏ 
وَفِ المَبْسُوطِ: أقرّ الطالب أنه قَبَض مما له على فلانٍ مائة دِرْهَم ثم قال وَجَدْهَا زُيُوا فالقؤل قؤله وَصّلَ آم فصّلء وَإطلاق 
الْمُصَيْفٍ وله صِذقَ يُفِيدُُ وَهَذَا لاف ما إذا أَقَرَ بلدَينِ. في المَنْسُوطٍ في باب الإقرَارٍ بالدَيْنِ: لو قال لفان عَلَيّ 
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:5 اه ر ەە ر 2ه ca of‏ و سن IKA‏ مد + 
لأنه ليس من جنس الدراهم» حت لو تَجَوّرَ به فيمَا ذكرتا لا يجوز. 
وَالزَْفُ ما رَيَقَهُ بَيْتُْ المَال» وَالنَبَهْرَجَةُ ما يَرْدُهُ النُجَانُ وَالسَتُوفَةُ مَا َغْلب عَلَيْهِ الْغثْنُ 


[فتح القدير] 

َف دِرْهم من تن مبيع أو فَرْضٍ أ إجَارة إلا َا رُيُوفَ أو تبَهرَجَةٌ 1 يُصَدّقْ في دَغوى الزيافة وَصَلَ أَمْ قصل في قول أَبي 
عند يمدق إن وَصَلَ لا إن فصل. وو قال لقان َي أل درم من عر كر سب رة أو صلب قال بغ الْمَشَايخ: 
هو على اللاف أَنضا لِأَنّ مُق الإفرار اَن يَنْصَرِفُ إلى الِالْيزام اجار إذ هو اللا ال الْمُسْلِم. وقيل يُصَدَّقْ هتا إذا 
وَصَل بالاتقاق لِأَنّ صِفَةَ الْجَؤدَةِ تَصرُ مُسْتَحَقَّةَ ِعَقْدِ القجارة فَإذَا 1 يُصَرَّحْ في كلامه هة التجارة لا تَصِيرُ صِفَةُ اْجَؤدةٍ 


2o‏ هه مه 


َه وَتأْتٍ اجج إن شَاءَ الله تَعَالَ من الَْانَِينِ. وَقَالَ الشَافْعِيُ وَأَحْمَدُ: إِذَا قصل لا يبل في جميع الصو لاه كما ذگر 
الْعَشَرَةَ فَهُمْ اليَادُ. 

وَقَوْلهُ هي وُيُوفَ رجوع عا افر به. فلتا: ملكا إا أَقَرّ بَِبْضٍ الدَرَاهِم وَقَبِضُ الدَاهِم لا ص بايا لأَنّ اسْمَ الدَرَاهِم لا 
تصن بِالجيَادٍ بَلْ ق عَلَى الرُيُوفٍ وَالنَبَهْرَجَةِ قدا قال هي رُيُوف أو نَبَهْرَجَة گان حاصله أنه اعرف بِقَبْضٍ عِدَّةٍ من الدَّرَاهِم 
مُنكِرًا انه فَبَضَ حَقهُ غي اليَادَ فَيْصَدَّفْ مَعَ تيه إذَا گا الْآحَرُ يذه و يكن رُجُوعًا عَنْ شَئْءٍ لِأَنَّ الأَعَمَّ يُصَدَقْ عَلَى كل 


حص فَِذَا نَقَى أنه بَعْدَمَا صَدَقَ عَلَيْهِ بعَيْنه وَأَنَّهُ مِنْ صَدَقَاتِه الأخرى لا يَكُونُ مَُاقصًاء لاف ما لَوْ قال هي سَعُوقَةَ أو رَصَاصٌّ 


الما 


لا فل لأا لَنِسَتْ من جِنْسِهَا فَكَانَ بُجُوعًا. 


- 5 
ا ع ست 07 


ما لَوْ اغترّف أَنَّهُ فَبَضَ الاد أو حَقَهُ aE‏ ت لله في هدا مُقرٌ 
فض لاد د صَرِيعًا في 0 وَدَكَالَةَ فيمَا بَعْدَهُ لِأَنَّ حَقَهُ الكَمَنُ وكَذَا بَدَلُ الإجَارة هي الياد. 

قال ل في التهاية: جمع اله لْمُصَبَفْ ب هذه الْمَسَائِلٍ الْأَرْبَع في اواب بِأنّهُ لا ب يُصَدَّقُ وَلَيْسَ اكم فيها عَلَى السَوَايٍ فَإنّهُ إذَا أَقَوَ 
بقنض ال E‏ 


م 


ق ل لا مؤطولا ل 0 وفيا بقيّ يُصَدَّقُ ا لا ا 0 2 فَوْلَهُ 


مَوْصُوأ ما لو قل عن أل إلا الة. أَمّا ! نا قل ات 2 0 


جِدَةٍء فَإِذَا قَالَ إلا اما رُيُوفٌ فَقَدْ اسْتفى الْكُلَ من ن¿ الكل في حَقّ الَوْدةٍ وَذَلِكَ بَاطِلٌء كما إِذَا قال عَلَيَ مِانَهُ ركم وَدِيتاز ! 
ديار 1 0 باط وَإِنْ گان مَوْصُولًا. 


2 


ن لا يصح استفْتاء الْجوْدَةِ وَإِنْ دَخَلَتْ تَخْت الْإقْرَارٍ بِلَفْظِ وَاجِدٍ لِأَنَّ اة تَبَعْ لِلدَّرَاهِم وَصِفَة اء وَاسْْنَاء 
ا ل لا ا 


332/7) 


لَ (وَمَنْ قال لِآخَرَ لك عَلَيَ الف دزم فَقَالَ لَيْسَ لي عَلَيِك سَيْءْ sS‏ 
أن إفرَارَهُ هُوَ الأول وَقَدْ ارد برد الْمَرَ لَه وَاللان دَعوَ فة ا 


Gn 


4 


[فتح القدير] 
البتاءِ من الدَّارٍ لا بصخ وَإِنْ گان مَوْصُولًا. فلتا: إا لا يصح اسْتفْتَاءُ الب مَاءٍ لاد ل ا 
مَوْصُولًا. e‏ مُودًا الوزن لاه قَرّ بِقَبْضٍِ ما ما عَلَيْهِ وَكُمَا عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْوَرْنِ عَلَيْهِ ا لوده فَكَانَتْ فَكَادَ 


دَاخلَةَ تحت قَوْلِهِ ما لي عله عَلَيْهِ وَحَفَي عَلَيْهِ مَقَصُودًا لا تَبَعًا فَيَجُورُ اسْتَثْنَاؤُهُ مَوْصُولًا انْتَهَّى. 
ا بَعْدَ أَنْ تَقَلَهُ: فيه نَوْعٌ ع تمل وَعِنْدٍ عندي أن التأمُل يَشْدُهُ لا يَرْدُهُ؛ وکاله لَه أَعْلّمُ أشكل عَلَيْه تَبعِيّةُ الو 


لما ذَكِرَ في السّوَالٍ مِنْ ها نَع وَصِفَةٌ لِلدَرَاهِم وَالِصّفَةُ أَبَدَا تابعَةٌ لِلْمَؤْصُوفٍ. ذا سَهْوَ عن قله دَخَلَتْ تَنْتَ اللّفْظِ 98 
فَحَاصِلْ رَدِِ عَلَى السَائِلٍ أن مَا تا کو َع في الود قد يكو مَقْصُودًا لِلَمُتكَلّمِ باللّفْظِ وَصِحَةُ الاسْتثْتاءٍ بغار كؤنه مَقْصُودًا 


0 


من اللَّفْظِ كَقَصد الْباقى سَوَاءٌ ان تَبَعَا في الْوْجُودِ لَهُ أو أَضْلًا مثْلهُ. 


468 


وَإِعَا كَانَتْ السَتُوقَةُ لَنِسَتْ مِنْ جنس الدَّرَاهم لأ غِشَّهًا غالب وَاسْمْ الدَرَاهِم باغتار الفضّة وَالنَسْبَةِ إلى الْعَالِبٍ مُتَعَيَن. فَإِذًا 
50000 للع ترم لعن َاء وَلِذَا قيل هُوَ مُعَرَبُ سه طاقه: يَعْني لات طَاقَاتِ رض 
وَالْأَوْسَط امن وَهِيَ شِبّه الْمُمَو. وَتَعَقَّب في البْهَايَةِ إطلاق فَوْلِهِ في السَتُوقَةِ لا يُصَدَّقْ بل داك إِذَا قَالَ مَفْصُولَا, أَمَا في 
الْمَوْصُولٍ يجب أَنْ يُصَدَّقَ لأ ١‏ قَالَ في إقرار الوط ل ل ا ا ل ون 
سَكْتَ هُوَ رَصَاص 1 يُصَدَّق لِأَنَّ اسْمَ الدَرَاهِم لا يََتَاوَلُ الرَضصّاصَ ¿ حَقيقة إن قال مؤطولا فالمۇل قو له لن الرَصّاصّ من 
الدََّاهِم صُورَةَ وَإِنْ 1 يكن مِنْهَا مَعْىَ فَكَانَ بيان معي ِظَاهِرٍ گلامه إلى ما هو مُحْكَمَلَ يصح مَوْصُولا قفي السسَثُوقةِ أؤلى, لِأنَّ 
الرَّصّاص أَبْعَدُ مِنْهَا إلى الدَّرَاهم 


وَذكرَ الم ُو في ایی مُصرَحا ا فَقَالَ: فَأَمَا إِذَا قال وَجَدها س سَنُوقَةَ أو رَصَاضًا قال شيخ الإسلام خواكز زَادَ: ذَكرَ محمد أنه 

إل 1 وَقَدََّْا أن الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَابض مَعَ ييه فلا بِينَ عَلَى الطَّالِبٍ أَعَا گائث يادا في قول أي حَبِيقَةَوَمحَمّدِ 
قال أثو يوشف: أحلفة ذا المقه. 

اه ري لك زاكر لك لي لد ورقي ذال لدي ل لك حرن) إز لوي لك زلا ون الاو نقد قار 


چ 
- 0 
ق 


عَادَ ا ديقه وَاذَعَى الْألفَ 1 يُسْمَعْ مِنْك لا إن عَادَ الْمُقِرُ إلى الإقرار ا بَعْدَ رَد الْمُقَرَ لَهُ قَصَدّ 
يَنْبْتْ اسْتِحْسَانً لا قِيَاسَّاء 


قَهُ بَعْدَ الإقْرَارٍ الان فَإنَهُ 
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0 3 ال لقره ام ُت وَأَنْكْرَ الْآخَرْ لَه أن يُصَدّ ُ 


2 


0 


وَالْمَعْىَ أَنّهُ حَقَهُمَا فَبقي الْعَقْدُ فَعَمِلَ الَصْديقء وأا الك ا 


قَالَ (وَمَنْ اذَعَى عَلَى آحَرَ مَل 


0 القدير] 
ما لَوْ أَقَجَ سيد م ال ا و ا E‏ 
َد بالرّدِ حَىٌّ گان لِلرَادِ أَنْ يَعُودَ وَيَدَعِيَهُ فَلَما 1 يَبْطّلْ بِالرّدَ بقي مُقرًا بتَسَبِهِ به لِعَبْرِِ فلا بمْكِنْ أن يَدَعِيَهُ 
ِنَفْسِهِ (وَلَوْ گان الْإقْرَارُ بِسَبَبٍ الْمَالٍ مل اَن يَقُولَ اشترټت متي وَأنكر لَه أن) غود ف (يْصَدَقه لا أحة الْمَُعَاقَِيْنِ لا يَنْفَرِدُ 
اد لكر رك شري جروا مل و N‏ با روك الات ار َه بعد ذَلِكَ (أما 
الْمُمَرُ لهُ) بِالْمَالِ (فَيَتََرَدُ برد قَافترقا) وَناقَصَهُ في الكاني باه ذگر هتا أذ أَحدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لا يَْفَرِدُ بشخ ود وفيا يعني 
من مَسْأَلَةِ التَجَاحُدٍ قَالَ: وَلِأَنَّهُ لما تعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ من ال شري قات رضا الع ستيه بلقن افق 


5 م 
1 ع 


١ أن‎ 


ميه 


مه 


صنب الكزى وخر سوق وَيَفَْضِي أن لو تَعَذَّرَ الاسْتِيفَاءُ مَعَ الإِقْرَارٍ بان مَاتَ وَل ب نة أن لَه أن 7 
فَالْوَجْهُ مَا َدَّمَهُ أَوَلَا. 


رع كن عور چ ت وع و لشاهاى كف وها تررق كه د و رامد ا ميقن معو عن قار کا رهاق تر و م 
[وَهَذِهِ فروع ذكرَهَا في التهاية] لو صَدَقَهُ ثم رذ إقرَارَه لا يَرْتَد. لو وَهَبَتْ المَرأة صّدَاقَهًا لِرَوْجِهَا وَقبِلَ ثم رَدَهُ فَرَدْهُ بَاطِلُ وكذا 
َو قل الْمَدْيُونُ الإبْرَاءَ ي رَه وڏا لَوْ قَالَ لِعَْدِهِ وَهَبْت لَك رَقَبَمك فَرَدَهُ لا رند ارد لوه إِغْاق, هدا كله في رَو الْمْثَرَ لَه 
إقرَارَ لُق فاا لورَدَ الْمُِرُ رار نَفْسِهِ أن أَقَرٌ بض الْمبيع أو الكَمَنِ ثم قال 1 أَفيضن وراد ليف الآخر أنه افص أو قَالَ 


2 5 


2 م 2 
70 مه 0 7 


غد أن قر بقنض الْميبع ٤‏ اقيض أو قال هذا لان م قَالَ هو لي وراد تخليف فان أو أَكَرٌ دين م قَالَ كنت اذب وراد 
اريك الذارى لفط لا كيت لق المصا برهاسجة أي عرق زكر و E‏ ابر على فلار 
شَيْْ م اذى عليه مالا وراد تليق لا يلف وعد أي يُوسْفَ وَالسَافِِيَ يلف وَهُوَ رِوَايةٌ عن أَحمد لأ اده بجر عَلَى 

هذه الْأَْيَاءِ قبل تَقُقَهَا زرا من امتناع الْقَابِضٍ عَنْ الْإِشْهَادٍ بَعْدَ اَن يُسَلْمَهُ يجب أن يُرَاعِيَ العا وَصَارَ گمَا لو أَقَرٌ بالَْيْع 
ون 2 الو رت رن لتر ات للد 010 رقا الار E‏ 


(قوْلَُ ومن اَعَى عَلَى حر مالا) علوم 
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فَقَالَ ما گان لَك عَلَيَ َء قط اقام الْمُدَعِي اينه عَلَى الي وَأَقَامَ هُوَ اينه عَلَى الْقَضَاءِ فبلّث بيع وكَذَلِكَ عَلَى الإبْراء. 

وَقَالَ ؤُقَرْ - ره الله -: لا قبل لِأَنَّ الْقَضَاءَ يلو الْوْجُوب وَقَدَ أَنْكَرَهُ فَيكون مُتاقضًا. 

ونا أ الؤفِيقَ تكن لِأَنَّ عَبْرَ لحي قَذ يُقْصَى ويا مه دَفْعَا لِلْخْصُومَةِ وَالشَّعَبِء ألا تَرَى أَنّهُ يُقَالُ قَضَى بباطل وَقَذ يُصَا 

عَلَى شَيْءٍ فيَفبْثْ ۾ يفص وكا ٳڏا قال ليس لَك عَلَيَّ شَيْءْ قط لان الوبق أَطْهرُ (ولَو قَالَ ما گان لَك عَلَيَ شَيْءْ قط ولا 
8 


ارفك ل قبل بَبَْعهُ عَلَى الْقَضَاءِ) وَكَذَا عَلَى الْإبْرَاءٍ لِتَعَذّر التَؤفيق لأَنّهُ لا يَكُونُ بَيْنَّ ان خد وَإِعْطَاءٌ وَقَضَاءٌ وَاقْتضَاءٌ 
وَمُعَامَلَةٌ دون الْمَغْرقَة. وَدَكْرَ الْقُدُورِيُ - رجه الله - أَنّهُ ثبل أَنْضًا لِأنَّ المختجب أَؤ الْمُحَدَرَةَ قَدْ يُؤْدَى بِالشَّعَب عَلَى باه 


[فتح القدير] 

الَْدْرِ وَمَا تصځ به الدَعْوَى (فَفَالَ) الْمُدَعَى عَلَْهِ (ا گا لك عَلَيَ شَيْءْ قط فَََامَ الْمُدَعِي اة عَلَى أَلْفٍ وَأَقَامَ هُوَ بَيئَدَ عَلَى 
الْقَصَاءِ ّث بَينَْهُ وكدَلِكَ) لو أَقَامَهَا (عَلَى الإنراء. وقَالَ ور لا تفبل) ول عن ابن أي لبْلَى (لأنَّالْقَضَاءِ ينو الؤجُوب 
وَقَدْ أَْكْرَ الْوْجُوب) حَيْث قال ما گان لَك عَلَيَ شَْءْ قط فَإِذا أَقام ينه عَلى أله قَضَاهُ ناقَض (وَلَنَا أن التَوفِيقَ تكن أن عير 
لق قذ بض دَفْعًا لِلشّعَب) وَإِنْ 1 يكن عَلَيْهِ ق (وَيبرَا نة و) لِذَا (بُقَالُ قَصَى باط و) أَيْضًا (قذ يُصَاحَ عَلَى شَيْءٍ 
يفيت ثم يَفْضِيء ودا لو قال ليس لَك عَلَيَّ شَيْءْ قط أن ليق أَطهَر) لله قى في الال وَهوَ لا يسارم اَي مُطَلَقَ 
جْوَاز الْقَضَاءِ أو الإْرَاءِ بعد اللرُومِ قيفي في اال بَْدَ جود وَهَدَا الإطلاق يَفْمَضِي قَبُولَ ال إذَا اختاج إلى الُؤفيق من 
غَبْرٍ دَعْوَى التَوْفِيِق. وف بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ مَرَطَ محمد دَعْوَى التَوفيق» و يَذُكُرْ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ فقيل يشرط الدّعْوَى في الْكُلّ 
مَل ما ست فيه عَلَى ما ذكِرَ فيه حئى قال في الأفضية: لا ينبي لِلْقَاضِي أن يوق لله صب لِمَصْلٍ الخْصُومَاتٍ لا 


لإنشائها وَلِأنْ القاضى لا يَدْرِي ما فق به المُذَّعى. 


ر عد ل ادص د 


07 7 


وَالتّوَسُطُ في هَذَا أن وَج التَوْفيقٍ إِذَا گان ظَاهِرًا مُتبَادِرَا يجب أن يَسْمَعَ الْمَينَة با تَْفِيقٍ الْمُدَعِي كَفَولِهِ ليس لَك عَلََ شَيْءٌ ۾ 
أَقَامَهَا عَلَى أنه قَضَاهُ ووه وَإِنْ گان مْتَكَلَّا لا يَعْتِرهُ الْقاضي وَاقِعَا مَا 1 يَذْكرْهُ الْمُدَعِي وَآلَهُ سُبْحَائَهُ أَغْلَمُ. وَذَلِكَ مل قله 
بها لي م أَْكرَها فاشترتهاء وكذا فما أي في الجارَة 1 أبغها لَه وکن اقام نة گاذبة بيع فَسألْعه أن يني من اعيوب فد 
مفل هذا في الحقيقَة تلَقِينٌ لِلْحْجّةِ. هَذَا (فَلَوْ) راد عَلَى ذَلِكَ فَ (قَالَ مَاكَانَ لك عَلَىّ َء قط ولا أَغرِفك) أو قال ولا رانك 
أ قَالَ ولا جَرَى بَيْن وَبَنِنك محالَطَةٌ ولا أخذّ ولا إِعْطَاء أو مَا اجْتَمَعْت مَعَك في مَگان وَمَا أَشْبَهَ َلك ثم أَقَامَ نة عَلَى الْقَضَاءٍ 
أو الإبْرَاءِ (1 تُقبَل) لمعدر الئؤفيق (وذگر الُْدُورِيٌ) عَن أَصْحَابئا أا تفل أَنِضًا لَِنّ المخقجب أو الْمُحَدَرَةَ قد يُؤْدَى 
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وو مف ونه كوو امشو رفع يه 4ه نار ةك 4ق وقد قوم توا بن ا 
فَيَآمْرُ بَعْضَ وكلائه بإِرْضَائِهِ وَلا يَعْرِفهُ م يَعْرفهُ بَعْدَ ذلك فأفكن التَؤْفِيقَ. 


َل (ومَنْ ادعى عَلَى حر أنه َعَهُ جاركة فَقَالَ ٤‏ أبغها منك قط اقام الْمُشْتري لَه عَلَى الشَرَاءِ فَوَجَدَ با أُصْبْعا دة 
فام الَائِځ اليه ئه بر اله من کل عَيْب 1 تفل نة البائع) وَعَنْ اي يُوسْفَ - رح الله - أَا تقل اعتبارًا جا ذز 
[فتح القدير] 

يمر پإزضائه ولا يعرف م يعرف غد ذَلِكَ فَأمْكَنَ الئؤفيق) فَعَلَى هذا قَالُوا يَبْ التَفْصِيل فَإِنْ گا الْمَدَعَى عَلَيِهِ من َون 


هم 


الْأَعْمَالَ بِنَفْسِه لا قبل بيه إلا قبلّث. وني الشّان: لَوْ قال 1 أَذْفَعْ اليه سَيِنَا نه اذَعى الدَّفْعَ 1 يُسْمَغ لاله جيل أن يَقُولَ 


ت 
o4‏ 


1 أذفغْ اله سَيْمَا وَقذ دَفَْعهء أَمَا لَؤ اذَعَى إِفَرَارَهُ بالدَفْع اليه أو القضاءِ يَنبغي أَنْ يَسْمَع لِأَنّ الْمَُاقِضَ هُوَ الَّذِي يَجْمَعْ ب 
كَلَامَيْنِ وَهْنَا 1 يخِمَعْ ودا لو صَدَّقَهُ الْمُدَعِي عبان لا يَكُونُ مَُاقِضًا ذَكَرَهُ التمُرْتَاشي. وَقِيل تُقْبَلُ اله عَلَى الْإبْرَاءٍ في هَذَا 
لقصل بائقَاقٍ الروَاياتٍ لان الإنراء يَمَحََىْ بلا مغرفة. 

(قَوْلَهُ ومن اذَعَى عَلَى آخَرَ أنه عه جَارية فقا ٤‏ أبغها منك قط اقام الْمدَعِي اة على شرائه) اكا مِنه فَقْبَضَهَا (فوَجَدَ با 
ا رَائِدَةً) أؤ وه من عَبْب لا يدث مِثْلَهُ في تلك الْمُدَة لِيَعْلَمَ ائه گان في يَدِ الْبائع وَأََادَ رَدَهَا (فَأقَامَ الْبائِع بَيََةَ أنه رئ إِلَيْه 
مڻ گل عَيْبٍ 1 تُفْبَل. وَعَنْ اي يُوسْففَ َا تل اغتبارا بها دگزت) يَعْني الؤفيق في الدَيْن. وَقَولهُ وَعَنْ ابي يُوسْفَ يُشِيرُ إلى أ 
لَبْسَتْ ظَاهِرَ الرَوَايَِ عَنْهُ وَلِذَا 1 يذكز محمد فيه خلاقًا بَيْنَ أصحابتا في الجامع الصّغير إا حَكَاهُ الصاف عن أي وف - 
رح الله -. وَوَجْهُ التوْفِيق هتا أَنْ يَقُولَ 1 يكن بَيْتَنا بيغ كه لما اذَعَى َي الْيْعَ سَألْعه أن يني ين الْعَيْبٍ َأبْرَني. قَالَ 
شَارِحٌ: وَلِأَنَّ الْمبْعَ عير الْبَرَاءَةٍ من الْعَيْبِ فَجْحُودُ أَحَدِهِمَا لا ينع دَعْوَى الْآخَر, ولا ّى مَا فيه. وَذْكِرَ في وجه التَوفيق أَنْضًا أَنْ 
يَكُونَ الْبَائعْ وكيا عن الْمَالِكِ في الْبَيْع فان فَوْلهُ لِلْمَالِكِ ما بغتها لَك قط صِذْقًا فَإقَامَةُ اَن عَلَى الْراءة من الْعيُوبِ لَيْس 


مُنَاقِضّاء وَالْوَجْهُ أَعَوُ لِأَنَهُ لو كَانَتْ هَذِهِ الدَعْوَى على الوكيل نَفْسِهِ لا يُوَفْقْ بِدَلِكَ. وَنَظيرْهُ مَا كر المْمُرْتاشِيُ: أَقَامَ بَبْنَهَ عَلَى 
الشَرَاءِ وڏو اليد يكر ثم أَقَامَ الْمُنكِر بَيَنَهَ عَلَى أَنَّ الْمُدَعِيَ قذ رَه الْمَيْعَ قبِلَثء ولا بطل إِنْكارهُ الْبَيْعَ بيْنََهُ لِأَنَهُ يَقُولُ أَحَدَهَا 
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وَوَجْهُ الظاهر أن شَزط البراءَة تغييز لعف من اقتِضاءِ وَضْفٍ السّلَامَةٍ إلى عه فيَسْتَدْعِي وَجُودَ الع وقذ أنكرَه فگان مُتَاقِضّاء 
لاف الدَيْن لِأَنَهُ قَدْ يُقَضَى وَإِنْ گان بطلا عَلَى ما مَرّ. 


قال (ذِكرُ ڪق كيب في أَسْفَلِهِ ومن قَامَ نڏا لكر ال فهو وَل ما فيه إِنْ شَاءَ الله َعَالى أو كب في شِرَاءٍ فَعَلَى فان حَلاصُ 
ذَلِكَ وَتَسْلِيمُهُ إن شَاءَ اله تَعَالّ بَطَلَ اليُكد كلف وَهَذَا عِنْدَ اي حَنيفَةَ - رَحْمَهُ الله -. وَقَالَا: إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ هُوَ عَلَى احلاص 
وَعَلَى من قَامَ نكر اح وَفَوْهُمَا اسْتِخْسَانٌ ذَكرَهُ في الْإقرارٍ) أن الإسيفتاء صرف إلى ما يليه لأ الذَكر للاستيئاق» ودا 
الل في الكلام الِاسْتبْدَادُ 

[فتح القدير] 

ووج الظَاهِر أن شَرْط الْبَاةٍ تير عفد من اقْنِضّائِهِ وَْفَ اللامة إلى عه فيَسْمَدْعِي وجو الْبَْع وذ نكر فان مُنَاقِضاء 
لاف الدَيْنٍ أنه قَدْ يُقُصَى وَإِنْ گان باطلا) ولا ّى أ كلا من وَجْهَِيْ التَْفِيقٍ الأول وَالثَالثِ ذف هَذًا. 


(قَؤله وکر حَق) يعي صکا في ٳفرارِ بدي (قَالَ في آخره: وَمَنْ قام ذا الذّكرٍ فَهُوَ وَل ما فيه) يَعْن مَنْ أَخْرَجَهُ گان لَه ولاية 
الْمُطَالبَةِ جا فيه من الق م كب (إن شَاء اله) مصلا يذه الكتابة أ صك شرا قب فيه وَمَا أَذْرَكٌ فُلَانا الْمُشْتَرِي مِنْ الدَرك 
فَعَلَى فُلَانِ خخلاصّة إن شَاءَ الله (فَعنْدَ أبي حَنيفَة يبْطل الصّكُ كُلّهُ) الدَيْنُ في الأول وَالشَراء في هَذَا وا لاص (وَعِنْدَهْمَا كل مِنْ 
الدَيْنِ وَالصَرَاءٍ صّحِبِحٌ» وَقَوْلُ إن شَاءَ الله صرف إلى ما يَِيه) وَهُوَ وگال مَنْ قَامَ به وَضَمَانُ الّرَكِ خَاصّة (وَفَوْهُمَا اسْتِحْسَانٌ 
له أن الكل بوَاسِطَة الْعَطَفٍ كَشَيْءٍ وَاجِد) اتَصّلَ به الِاسْيفْتاءُ (فِيَْصَرفٌ إلى الْكُل) للاتقاقٍ عَلَى أن قول الْقَائلٍ عَبْدُهُ حر 
وَامَْآتُُ طَالِقٌ وَعَلَيْهِ الْمَثْئ إلى بَيْتِ الله إن شَاءَ الله بطل الْكُلَ فلا يَقَْ طَلَاقَ وَلا عتاق وَلَا يَلْرَمُ ذز (وَكُمَا أن الاسْتثتاءً 
صرف إلى ما يليه لان الذّكْرَ للاستيتاق» وكدًا الْأَضْلْ في اكلام الِاسْيبْدَادُ) فَقَامَ الْعلَمُ بالْمَقْصُودٍ مِنْ كنب الك دَلَالَهَ عَلَى 
قَصْرٍ انْصِرَافِه إلى الأخير, هذا هُوَ الْعَادَةُ وَعَلَيْهِ ْمَل الحَادِث لا عَلَى أنه قد يكب للْإبْطَالٍ لِعَرَضٍ قَذْ يَتَفِق. 

وَظَاهِرُ الْوَجْهِ من الان أن إن شَاءَ الله أجري بِالاثَمَاقٍ تجْرَى الاستفتاءء غَيْرَ أَنَّ أب حَنِيفَة خَالَفَ مُقْمَضَاهُ وَهْوَ انْصِرَافُ 


0 


الاشتفْتاءِ إلى مَا ليه خَاصّةٌ بسب الْعَطفِء وَهْما سَلَّمَا َلك لَولَا عُرُوضُ فَهم الْمَرَضٍ من كه وَهُو بَعِيدٌ إذ ل 
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َل اد الكل كَشَيْءٍ وَاجِدٍ كم الْعَطْفٍ فَيْصْرَفْ إلى الكل كما في الْكَلِمَاتِ الْمَعْطُوفَة مل قَوْلِهِ عَبْدُهُ خرٌ وَامْرَاتُهُ طَالِقَ وَعَلَيْ 
الْمَشْيْ إل بَيْتِ الله تعَالَ إِنْ شَاءَ اله تعَالَ؛ وَلَوْ ترك فُرْجَةَ قَالُوا: لا يَلْمَحِقْ به وَيَصِيرْ كَفَاصِلٍ السّكُوت. وله أعْلّمُ بالصّوَاب. 
[فتح القدير] 

گان ذلك 1 يُمَصّوز وَجُودُ مَل مُتَعَدَدَةٍ بِبَعْضِهًا اسْيفتاءً فَيَنْصَرفٌ إلى الأخيرة لان جود الجْمَلٍ الْمُمَعَدّدَةِ إَِا يَكُونُ بِالْعَطْفٍ 
ا كان الَْطّفُ مرکا گوَاجدِ رم في كل اسْتثَْاءٍ صل ْمَل نوق بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ أن يَنْصَرِفَ إلى الكل وَيَسْتَحِيلَ 
جود الْمسألة َل وجه إن اء اله زط وحكم ارط إِذا تعب جلد منئوقة بَْصُها عَلى بَغض أن يَنْصَرِفَ إلى الكل 
وَلِذَلِكَ 1 يَغِْق و تَطْلق وَل يَلرَمْ النذْرُ فيمَا ذگزتاء فَمَشَى أو حَنيفَةَ عَلَى كمه وها ارجا صْوَرَ كب الصّكٌ من عُمُومِه 
بعارض افْتَضَى تَخْصِيص الك من عُمُوم كم الشَرْطٍ الْمُتَعَفّبٍ لا ممَعَاطِفَةَ وَهُوَ مَا گرام وَلِذَا كاد فَوْهُمَا اسْتخسَان 
زاجځا عَلَى فَوْلِ. هدا داكا إن شَاءَ اله موتا مصلا بالكتابَة, فلو قصل اض وَهْوَ الْفْرْجَُ صَارَحَفَاصِلٍ الشكوتٍ فلا 
يعمل هيا اقافا. وقذ رد أن هذا اكلام فعضي أنه َو 1 بكمب إن اء اله 1 يطل هي وَبَلرمُهُ صِكَدُ الوكاة للْمَجْهُول 
ِالْحْصُومَةٍ في قله وَمَنْ قَامَ بدا الذَكرٍ فَهُوَ وَل مَا فيهء وتؤكيل الْمَجْهُولٍ لا يَصخ. أجيب بن الْمَرَضَ من الكتابة إلْبَاث رضًا 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ بتؤكِيل مَنْ يُوكلهُ الْمُدّعِيء فلا بتع الْمَذِيُونُ عن ماع حُصُومَة الْوَكِيلٍ بِالخْصُومَةٍ عِنْدَ أي حَنيفةء فإنَ التوكيل 
الْخُصُومَةٍ لا صخ إلا برضًا لصم عِنْدهُ. ودقع باه لا فيد عَلَى فَوْلِِ أن ذا يعبت الرّضًا يتؤكيل وكيل بجْهُول» وَالرَضًا 
بَؤكِيلٍ وكيل تَجْهُولٍ بَاطِل فلا يُفِيدُ عَلَى قله أنِضًا. وقيل بل فَائِدَئُُ الَحَرُرُ عَنْ قَوْلِ ابن أي لَبْلَى لَه لا يُصحَحْ التَؤكِيلَ 
ِالْخْصُومَةٍ بلا رضًا الْحْضْم إلا دا وُجِدَ الرَضَا وكيل وكيل تَجْهُولٍ فَحِيتَئذٍ يجوز لكن ذَكرَ في كُثب الْمَذَاهِبٍ الْأَرْبَعَةِ أن عِنْدَ ابن 
أي لَيْلَى وز التؤكِيل بِالخُصُومَة بعر رضًا الحَضْم مُطَلَقًا. 
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(فَصْل في الْقَضَاءٍ بِالْمَوَارِيثْ) قال (وَإِذَا مَاتَ تَصرَايع فَجَاءَتْ امْراَهُ مُسْلِمَةَ وَقَالَتْ أَسْلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ الْوَرَهُ أُسْلّمَتْ 
َل تؤيه اقول الور قال وو - رجه له -: اقل قو أن انلام عادث قيعتاف إلى أفرب الأؤقات. وك أن 
سَبَبَ اخْمَانِ ابٽ في الال فَيَقْيْتُ فِيمَا مَصّى تَحْكيمًا لِلْحَالٍ كما في جَرَانِ مَاءِ 

[فتح القدير] 

فصل في لقا بامواريثِ] 

(وَإِذَا مَاتَ تصراي فَجَاءَتْ مره مُسْلِمَةَ وَقَالَتْ أَسْلَّمْت بَعْدَ مَوْتِه) فَأ أسْتَحجقٌ في ميرائه (وَقَالَتْ الْوَرَنَهُ) بل (أسْلّمت قَبْلَ 
مَوْتِ) فا ميراث لَك (فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْوَرئَّة) كان الأول أَنْ يُقَالَ بَدَلُ فَوْلِهِ فَالْقَوْلُ َل الوَرنَةِ لا نُصَدَّقْ إلا ببينَةِ لذن الْعَادةَ أن 
مَنْ گان الَْوْلُ لَهُ َون مَعَ ينه ولا حَلِفَ عَلَيْهمْ إل إن اعت أَمْ يَعْلَمُونَ كُفرَهَا بَعْدَ مته فَلَهَا أَنْ لمهم عَلَى الْعلْم (وَقَالَ 
ُقَرُ: اقول ا لأ الْإسْلَامَ حَادِتْ فَ) الظّاهِرُ (إِضَاقَبُهُ إلى أَفْرَبِ الْأَوْفَاتِ. وَلَنَا أَنَّ سَبَبِ الخْرْمَان) 

من الميراثِ (تَابِتْ في اال فَيَفْبْتْ فِيمَا مَصَى تَحْكِيمًا للْحَالِ گمَا في جَرَيانِ مَاءِ 
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الطَّاحُونَة؛ وَهَذًَا ظَاهِرٌ تَر ِلدَفع؛ وَمَا رَه يَعْتبرْةُ للاشتخقاق؛ وَلَّوْ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَلَهُ امْرأةُ نَصِرَانِيةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةَ بَعْدَ مَْتهِ 


وَقَاَتْ أَسْلَمْت قَبْلَ مَؤته وَقَالَتْ الْوَرَنَهُ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَؤْته فَالْقَوْلُ فَوُْمْ أَيْضًا يَضَّاء وآ كم الحَالُ لان الظّاهِرٌ لا ب ل كد 


للاسْتحْقَاقٍ وهي مُحتَاجَةٌ إلَبْه أَمّا الوَرئَةُ فَهُمْ الدَافِعُونَ 

[فتح القدير] 

الطَّحُوئة وَهََا ظَاهِرٌ) هُوَ اسْتِصْحَابٌ: أغني اسْتصْحاب الْمَاضِي لِلْحَالٍ (لَعْتبِرهُ لدع وَمَا ذَكَرَهُ) اسْتِصْحَابُ هو عَكْسسْ ذَلِكَ 
لِأَنّ الاسْتضْحاب يَكُونُ مِنْ الْمَاضِي لِلْحَالٍ وَمِنْ الخال إلى الْمَاضِيء كه (اغتبة للاشخقاق) وَلَيْسَ خُكُمْ الاسْتِصْحَابِ 
كَدَّلِكَء وَالْمْرَادُ جَرَيانِ مَاءٍ الطَّاحُونَة ما إِذَا اختَلّفَ مَالِكُهَا مَعَ مَعَ الْمُسْتَأَجِرِ إذَا طَالَبَهُ دة فَقَالَ: گان الْمَاءْ مُنْفَطِعًا حكُمُ جَرَيَانه 
في الخَال» فَإِذَا گان مُنقَطْعًا في الخال EE‏ عَلَى الْمَاضِي لِدَفْع اسْتحْقَاقٍ جْرَةٍ الْمَاضِي فَكَذَا هذا وَالتَعبيرُ بالاستصطحاب 
أَحْسَنْ من التّيرٍ بالظَاهِرٍ, فَإِنَّ مَا يَمْبْتُ به الِاسْتِحْقَاقٌ گنی ما يَكُونُ ظَاهِرًا كأَخْبَارٍ الْآحَادٍ فَدْ أَنْبَتَ ما يُوجب اسْتَحْقَاقًا (وَلَوْ 
مات الْمُسْلِمُ وَلَهُ امأ َصْرَائِيّة فَجَاءَتْ مُسْلِمَةَ بَعْدَ مَْتِهِ وَقَالَسْ أَسْلَمْت قَبْلَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ الْوَََهُأُسْلَّمْت بَعْدَ مَؤته فَالْمَوْلُ هَمْ 
أَيْضا وَل کہ الْخَالُ) هتا (لأَنَّ الاسْتِصْحَاب للاشتحقاق وهي محتَاجَةٌ إليهء أَمّا الله فَهُمْ الدَافعُونَ) وَالِاسْتِصْحَابُ يَكُفي هم 


ع مر 


في ذلك وَهُوَ 
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وَيَشْهَد يَشْهَدُ لهُمْ ظَاهِرٌ اخدوث أَيْضًا. 


إن قبل: اغتارُ الال في اء الطاحُوة شَاهِدًا لِلْمَاضِي عمل يإلباتِ الاسْتَخْقَاقٍ بالايصحاب فإ به كق مالكها اجر 
الاضي إذا گان جَاريًا. أجيب بِأنَّ هتاك اتَمَهَا عَلَى وُجُودِ سَبَبِ الْوْجُوبٍ وَهْوَ الْعَفْدُ وَلَكن اخْتَلَهًا في اللَأَكيدِ وَالظَاهِرُ يَصْلْحُ 
حك للتَأكيدٍ. في مَسْألَةٍ ولوك نَفْسْ السب مُحْتَلَفْ فيه وَهُوَ الرَّوْجِيّةُ مَعَ اتاق الرّوْجَيْنِ في الدّينٍ عِنْدَ الْمَوْتِ. 

سكل با كر مد في الأصل إذا ات و وك رك ابْتيْنِ فَقَالَ أَحَدُهْمَا مات أي مُسْلِمًا وَقَدْ كنت مُسْلِمًا حَالَ حياته ته وَقَالَ الْآخَرْ 
صَدَفْت وأا أَنْضًا أُسْلَّمْت حَالَ حََاتِه وَكَدَبَهُ الاب الْمُتَقَقْ عَلَى إِسْلامه وَقَالَ بل أَسْلَمْت بَعْدَ مؤته فَالْقَوْلُ لان الْمتَمَقِ عَلَى 
إشلامه وَل ْمَل الال كما عَلَى إِسْلَامِهِ فيمَا مَصَى مَعَ قيام السسبَبٍ في الال وَهُوَ الْبُنوَةُ. أجيب بِأنهُ إا يُصّارُ لِمَا ذكِرَ من 
الطَرِيقٍ إذَا احلا في تام الْمَاضِي في ثُبُوتِ ما هُوَ نا : بٿ لِلْحَالٍ؛ وأا إِذَا اختلقا في مفڌار له قلا مناز إلى كبو الحا ورن 
گان السَبَبُ فَائِمّ حى إِنَّ في مَسْأَلَةِ الطَّاحُونَة ذا اتَمَمَا عَلَى الانقطاع في بَعْض مُدَةِ الإجَارَة بان قال الْمُسْتَأْجِرُ گان الْمَاءْ 
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مُنْقَطِعَا ضَهْرَيْنٍ وَقَالَ الْآحَرٌ شَهرًا فَالْمَوْلُ لِلْمُسْتأْجرِ مَعَ ينه مُنْقَطِعَا گان الْمَاءُ أو جاري في الال لِأَعمَا اخملا في جَرَيانِ مُقَدَرِ 
هُوَ غَيْدُ ابت لِلْحَالٍ. وني مَسْأَلَةِ الابْيْنِ وَمَسْأَلَةِ الكتاب الاختلافٌ وَاقِعْ في مِقَدَارٍ مُدّةٍ الإسلام لا في تفس السام أنه كان أو 
ين والابث في اال تفن الإسلام لا إسلام مدر ز هذ هو الْمَأْحَدُ في الْمسنالة. وذگر الام التمْْتَاشِي مسأل وهي تو 
أْضًا سْبْهَةَ عَلَى الْأصْلٍ: أَغني كَوْنَ الاسْتِحْفَاقٍ لا يَنْبْتُ بِالظَاهِرِ؛ وَهُوَ لَوْ ادَّعَتْ الْمَراهُ أنَهُ أَبَاهًا في امرض قَصَارَ قَارَا فَأَنَا أَرثْ 
وَقَالَتْ لَه ل في الصّحَة َالْمَوْلُ فَوْهًا لأف تكرت 
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قال (وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ في يَدِ وجْلٍ أَرْبَعَةُ آلاف درم وَدِيعَةَ فَمَالَ 0 هَذَا ابن الْمَيْتِ لا وَارِتَ لَه غَيرْهُ قله يَدْقَعْ الْمَالَ إلَيْه) 
لاه أَقَرّ اَن مَا في يَدِهِ حَقٌّ الْوَارثِ خلا قَصَّارَكَمَا إِذَا أَقَدَ أَنَهُ حَق الْمَُ ث وَهْوَ حي ' أَصَالَةَ لاف ما إِذَا أَقََ لِرَحْلٍ ن وکيل 
المُودع بالقَبْضٍ أو أنه اذ فار ملا خث ل يؤر بالف إل له قر يم حَقَ الْمُووع إِذ هُو حَييّ فَيَكُون إفْرَارا عَلَى مال الْغيْرِ 
ولا كَدَلِكَ بَعْدَ مؤت بخلافٍ الْمَذْيُونِ إذا أَقَرٌ بتؤكيل عَبرِهِ بالْقَْضٍ لِأَنَّ الدبو تفضى بِأمْتاًا فيكو إفرارا عَلَى نَفْسِه فَيُؤْمرْ 
الدع انه (فَلَو قال الْمُوَعْلآحَرَ هذا اه أْضًا وَقَالَ الأول ليس له ابن غيرِي قَصَى بالْمَال لِأذولِ) ِأنُّ ما صح إفرازة دول 
لطع يده عن الال فيو هذا إْرَاوا على الأول فلا بصخ رازه لقان كما ذا كان الول انا غزوق ولاه جين قر لل 
لا مُگذب لَه صح وَحِينَ ين أَقَرّ للا لَهُ مُكَذْبْ 

[فتح القدير] 

الْمَانِعَ من الإْثِ وَهُوَ الطَلاق في الصّحَةٍ: يَعْني وَالْأَصْلْ عَدَمُ م المانع. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ في يَدِ رَجْلٍ أَرْبَعَةُ آلافٍ دزقم) ما (وَدِيعَةَ فَأَقَرّ الْمُسْتَوْدَعْ أَنّهُ ابن الْمَيْتِ لا وَارِتَ لَهُ 00 إن الْقَاضِيَ 
يَقْضِي عَلَيْهِ بالدَفْع إلَيْه (لِأَنهُ أقَجَ أن ما في بده حَقٌّ الْوَارثْ) ملك لَه (خلاقَةَ فهو كَمَا إِذَا أَقَرَ له حى الو ث وَهْوَ حي ع أَصَالَة 
لاف مَا إِذَا قر( الْمُودَعٌ (لرَجُلٍ َه وکيل لودع بِالْقَبْضٍ) أَيْ ِقَئْضٍِ الْوَدِيعَة َو َه اشتراة) أَيْ اش E‏ التي 3 يده منْ 
المُووع (حَيْتْ لا يُؤْمَرُ الدع اله لِأَنَهُ أهَرّ بام حَق المُودع) وملك في الوَدِيعَةٍ الآنَ (إِذْ هُوَ حَيّ فَيَكُون إفرَارا عَلَى مَالِ الْغيرء 
ولا گدَلِك بعد مَؤته) وال ملكد فَنهُ َر لَه ڏه لما في يده من عبر ُبُوتِ مِلْكِ مَالِكِ معن فيه لِلْحَالٍ وني قصل الشَرَاءِ ون 
گان قَدْ أَقَرّ برَوَالِ ملك لودع لكِن لا ينقد في 9 عَيره: أُعني الْمَالِكَ لِأَنُّ لا َلك إِنْطَالَ ملكه بإِفراره فَصَارَ گالإفرار 
ِالْوكَالَة ِقَبْضٍِ الْوَدِيعَة لو دَفَعَ إل الذي اعرف ا لَه بالْوَكالَةٍ بِقَبْضٍ الْوَدِيعة هَل لَه أن يَسْتَرِدّهَا؟ فيل لا لاه يَصِيرُ سَاعِيًا في 
تقض ما تم به. 

وَقَالَ ظَهِيِرُ الدّينِكَانَ وَالِدِي رده في جَواب هَذِهٍ الْمَسْأَلةِ وَلَوْ 1 يَدهَعْ الْوَدِيعَةَ لِلَذِي أَقَرَ لَهُ بالوكالَةِ حم هَلَگث قيل يَضْمَنْهَا 
أنه مََعَهَا من وکيل الْمُودِع في رَعْمِهِ فَهُوَ گمَا لَوْ مَنَعَهَا مِنْ تفس الْمُودِع, وَقِيلَ لا لاله 1 يب عَلَيْهِ الدَفُعُ (يخلاف الْمَدْيُونٍ إِذَا 
قر لر جل نه وكيل الان بض ماله عَلَيْه) فَإنَُ يُوْمَرُ بالدّفع إلَبْهِ لاه ر مقر عَلَى مَالِ غَيْرِهِ (إِذَا الديُونُ تقضى بِأَمْتَاه) 
وَالِْئْلُ ملك الْمُقِرّ (فإفا أَقرٌ عَلَى نَفْسِه) حَقٌ يَرْجعَ عَلَيْه لدان ذا 1 غرف بالْوَكالّة إا قَدِمَ (َيُؤْمَرُ بالدّفع. وَلَوْ قَالَ الْمُودمْ 


لاحر ذا ابه أنضًا وَأَنْكرَ الان الأول قْضِي بالْمَالِ لِأذوَلِ) وَخدَة (لِأنّهلَمَّا صح إِفرَارة لِأآَول) عَلَى ذلك الَْجهِ (انقَطّع يده 
عَلَى الْمَالِ فَيَكُونُ 0 عَلَى) الْعبْرِ وَهُوَ الاْنْ (الْأَوَلُ فاا بصخ كما لَوْ گا الأول انتا مَعرُوفاء وَلِأَنهُ جين أَقَرّ لأذَوّلٍ لا 
مُكذْب لَهُ قْصّحَّ) وَحِينَ قر لان لَه مُكَذّبْ) وَهُوَ 
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[فتح القدير] 
الأول (قلَا يَصخ) وَهَل يَضْمَنْ للائن الان سَيْئا. قَالَ في غَايَةِ الْمَيَانِ: إِنّهُ لا يَْرمُ الْمُودَعْ لابن الان سَمْنا بإِفَرَارِِ لَه لن 


ع 
1 8 


اسْتِحْفَاقَهُ 1 يَنْبْتْ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ التَلَفْء وَهَذَا لِأَنَهُ لا يَلْرَمُ من جرد نُبُوتِ 0 ة تُبُوتُ الْإِرْثِ قلا يكُون الْإفرَارُ بِالْبْئوَة إِقْرَارا 
بالْمَالٍ. وَفِ الدَرَاية وَالنَهَايَة وَغَيِْهمَا بض يَضْمَنْ الْمُودَعُ نطف مَا اَی للائنٍ الان انَذِي أَقَدّ لَهُ إذَا ذَفْعَ ال وَدِيعَةَ بغَيرِ قَضَاءٍ الْقَاضِي. 
وَببهِ قَالَ الشَافعِيُ في قَوْلٍ وَأَحْمَدُ في قَوْلِ وني قول لا يَضْمَنُ يَضْمَنُ لان إِفْرَارَهُ لن e‏ مِنْهُ شَيْء. وَقَال في 
البَهَايةِ: إن قبل: گان يَنْبغي ن يَضْمَنَ الْمُودعْ للائنٍ لدان الَّذِي أَقَرّ لَه َه ابن الْمَيْتِ ما لَوْ بَدََ الْمُودحْ بالإقزار لغیر 
لْقَاضِي الْمَعْرُولٍ لْوَدِيعَة ثم أَقَرٌ بتشليم الْقَاضِي إل لَيْه وَقَدْ ذكرَ في في أدب الْقَاضِي من ¿ الكتاب أَنَّهُ يَضْمَنُ للقاضي قيمته. قُلْنَا: هتا 
بصا يَضْمَنْ إِذَا دَفَعَ الْوَدِيعَة مه إلى الابْنٍ الأول بغي قَضَاءٍ الْقَاضِي نِضْفَ مَا ادى إلى الأول انْتَهَى. وَهَذَا هُوَ ١‏ 

وَاخْمُلفَ في اللْمَطةِ ذا قر اْمُمَقِطُ يا َل هل يُؤْمرُ بالدّفع إِلَْه؟ مَْكُورٌ في اللْمطَة. 

وني الجامع الصّغير: لَوْ اذّعَى الْوِصَايَةَ وَصَدَقَهُ مُودِعٌ الْمَيَتِ أَوْ الْعَاصِبُ مِنْهُ لا يُؤْمَرْ ُؤْمَرْ الدع هذا كله في الاي فَلَوْ أَقَرّ الْمُودَمُ 
وجل أنه أو المت شَقِيقُهُ وَأَنَهُ لا وَارِتَ َه غَيرَهُ وَهْوَ يَدّعِيِهِ أَؤْ لِمَنْ اذَّعَى وَصِيَةً صِيّةً بأل متا أنه صَادق َالْقَاضِي اق في ذَلِكَ 
أن اسْتِحْقَاقَ 7 5 عدم الابْن» بحلاف الان لِأَنَّهُ وَارِثْ على كل حال غَيْرَ أنه اختمل مُشَاركةَ غَبِْهِ وَهُوَ مَوْهُومٌ وَالَنْتُ 
كَالِانْنِ وي الْوَصِيّة هو مُقِرٌ عَلَى الْعَبْرٍ لاه قر انه لس لف عن الْمَيْتِء إِذَا تاق إن حَصْرٌ وَارِثْ آخَرُ دَفَع الْمَالَ لَه لاله 
0 صي ون ا ضر وَارِتْ آخَرُ أغطَى کل مُدّع وإ د 
كَفِيلًا أَعْطَاهُ الْمَالَ وَضَمِنَهُ إِنْ گان فة ا حن لا هلك أا وكات عي ةل لقاضِي حقى بير أله ل ۰ 


لا ا 


7 أيه ذَلِكَ ثم يُعْطِيهِ الْمَالَ وَيَضْمَئْه و يدر مُدَّةَ اللوم بشَيْءٍ بل مَؤْكُولٌ إل ري لْقَاضِي وَهَذَا أشبه 
مدر حول هَكدًا حَكّى الف في الخْلَاصّة عَنْ الأقضية 

قَالَ: وَعَنْ أبي يُوسُْفَ مُقَدَّرْ بشَهْرٍ هَذَا إِذَا قال ذو او له غَيرْهُ قن قال لَه ارت وا أُذری أَمَاتَ آَم لا ذف إلى 
َحَدٍ مِنْهُمْ شيا لا قبل اللوم ولا بَعْدَهُ ق يقم الْمُدّعِي بَينَهَ تقول لا تَعْلَمُ له ارتا غبره وکل مَنْ بر 


كالخ الأب وَالُْمَ وَالِْنْتِ كَالابْن؛ وَلَوْ اذَّعى أنه أَحُو الْعَائْب وََنَّهُ مات وَهُوَ وَارِنْهُ لا وَارِتَ لَه غَيْره أو اذَعَى أنه ابه أو أَبُوهُ 
أو مَؤْلَاهُ أَعْتَقَهُ أ كَانَتْ امْرَأَةَ وَاذَّعَتْ َا عَمَةُ الْمَيْتٍِ أو خَالَئَهُ أؤ بنثُ أخيه وَقَالَ لا وَارتَ لَه غَيْرِي وَاذَعَى آخَرُ أنه روح أؤ 


رَوْجَةٌ لِلْمَيْتِ أو أن الْمَيَتَ أَؤْصّى له يجميع مَالِهِ 
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َال (وَإِذَا قُسِمَ 5 يق الْعْرَمَاءِ وَالْوَرنَةِ فإِنُّ لا يُؤْحَذُ مِنْهُمْ كفيل ولا مِنْ وَارثِ وذ شَيْءْ اختاطٌ به بَعْضْ الْقْضّاةِ وَهُوَ 

ظَلْمُ) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنيفة - ره الله -. وَقَاَا: يُوْحَذ الْكفِيل؛ وَالْمَسْأَلَةُ فيمَا إا تَبَتَ الدَيْنُ وَالْإِرْتْ بِالشّهَادَةٍ وَل يَفْنْ 

الشُهُودُ لا تَغْلَمُ لَه 7 غَيرَة. 

[فتح القدير] 

و تله وَصَدَّفَهُمَا ذو الْيَدِ وَقَالَ لا أذري لِلْمَيْتِ وار عبرا او لا 1 يکن لِمُدَّعِي الْوَصِيّة شَيْءْ بدا الإفرارء وَيَدْهَعُ الْقَاضِي إلى 

0 أب ول وَالأخ وَمَوْلَ الْعنَاقَةِ أ الْعَمَّةِ أو الْخَالَةِ أو بِنْتِ الأخ إِذَا انْقَرَدَ آَم عِنْدَ الاجتماع فلا يْراجِمُ مُدَعِي البو مُدَعِيَ 
حو كن مُدَّعِي هَذِه الْأشْيَاءِ إذَا رَاحَمَهُ مُدّعِي الرَّوْجِيّةِ أو الْوَصِيّة بالكل أو الثْثِ مُسَْدِلًا بفْرَارٍ ذِي الْيَدِ فَمُدَعِي الْأَحْوَةٍ أو 

الْبْئوّة اول بَعْدَمَا يُسْتَحْلَفُ الان مَا هَذِهِ رَوْجَةُ الْمَيْتِ أَوْ مُوصى لَهُ هَذَا إِذَا 1 تكن بَيّئةَ عَلَى الرَّوْجِيّة أو الْوَصِيّة فَإِنْ قَامَ أَحَدَ 

اء وهل يُؤْحَدُ من الكفيل؟ تَقَدَّم وَلَوْ أَقَمَ ذو اليد أن الْمَيَتَ أَفَرَّ َد هَذَا ابه 1 بوه أو مَوْلَاهُ أحْتَقَهُ أو أَوْصّى لَهُ بالكل أو 

ثليه أو أَنَّ هذه رَوْجَبُهُ فَالْمَالُ لِلابْنٍ وَالْمَوْلَ كما لَوْ عَايَئَاهُ أَقَرء لاف النگاح وَوَلَاءٍ الْمُوَالَاةِ وَالْوَصِيّة لِأَنَّ ذا الْيَدِ أَقَرَ بسَبّب 


وهام 2 


منتقص 
۶ 


(قَوله ودا فُسم الْمِيراثُ بي العْرماء) أ ب اة (لا يُؤْحَدُ مِنْهُمْ گفيل) عِنْدَ أي حَدِيفَةَ (و) قَالَ (هَذَا شَيْءَ اختاطً فيه بَعْض 
الْقُْضَاةِ وَهُوَ ظَلَمْ) ) كه عت يه ان أي ليلى فل گان يَفْعلة بالگوفة (وقلا. يُؤْخَذُ الكفيل) آي لا يَدْفْعْ إِلَنْهِمْ حم يفلو 
(وَالْمَسْأَلَةُ فيما إا تَبَتَ الدَيْن وَالإِرْتْ بِالشَّهَادَةٍ و يَقُلْ الشّهُودُ لا نَعلَمُ له وار غَْرَهُ) أَمّا إذا تَبَعَا بالإفرار فَيُؤْحَدُ 


(344/7) 


ما أنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ لِلْعْيّب» وَالظَاهِرُ أن في الرگة وار عاب أو عَرعا عَاتباء لِأَنّ الْمَوْتَ قَدْ يَمَعْ بَْعَةَ فَيحْتَاطُ بالْكَفَالَةِ. كما 
إذَا دَقَعَ الآبق وَاللَمَطَةَ إلى 

[فتح القدير] 

الگفيل بِالِاثَقَاقِ وَإِذَا قَالَ الشّهو لا نَعْلَمُ له ورا غَْهُ لا يُكْمَلْ بالاتفاقِ وَلا يَتأَنّ الْمَاضِي سَوَاءْ گان ذَلِكَ الْوَارِتُ من َب 
أو لا كْجْبْ وَلَو قَالُوا لا لا وَارِتَ ا له غه هُ فَكذَلِكَ اسْتَحْسَانًا. 

ّم ذَكِرَ من تفي الدَفْع إذا ا يَقْلْ يقل الشُهُودُ لا تَعْلّمُ لَهُ وار آخَرَ هُوَ فِيمًا إِذَا گان وَارِنَ لا حَجَبْ بعرو ا 
أدب الْقَاضِي لِلصَّدْرٍ الشّهيد قَالَ: وَإِذَا حَضَرَ الرَجُلُ وَاذعَى دارا في ب يد وجْلٍ نا كَانَتْ بيه مات وَتَرَكَهَا ميرانًا ا َه وَأَقَامَ عَلَى 
لِك بَيَنَهَ وَل يَشْهَدُوا عَلَى عَدَدٍ الَْنَةِ وَل يَعْرِفُوهُمْ بل فَالُوا وَتَركَهَا وريه لا قبل وَل دقع اليه سَبِنَا حى يقِيمَ ينه عَلَى عَدَدٍ 
الَْرنَةِ ِيَصِيرَ نَصِيبُْ هدا الْوَاجِدٍ مَعْلُومًاء وَالْقَضَاءُ بغير الْمَعْلُومِ مُتَعَذّرٌ. 

وَهُنَا ائه فُصُولٍ: الأول هَذَا وَهُوَمَا إِذَا 1 يَشْهَدُوا عَلَى عَدَدٍ الْوَرنَة و يَعْرفُوهُمْ. وَالان أن يَشْهَدُوا أنه ابه ووَارئُهُ لا َعْلَمُ له 


وار عير قن لْقَاضِيَ يَقْضِي جميع الّكةٍ بلا تَلَوْمِ, الَالث أَنْ يَشْهَدُوا أَنهُ ابن فان مالك هَذِهٍ الدَارٍ وَل يَشْهَدُوا عَلَى عَدَدٍ 
الْوَركَةَ و1 يَقُولُوا لا نَْلَمُ لَه وار 2 َد الْقَاضي يَتَلَوُمُ رَمَانَ عَلَى قذر مَا يَرى» فَإِنْ حَصَرٌ وَارِتْ آخَرُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَهُم وَإِنْ 
ل يخضز دقع الدَارَ اليه ويأحْذُ گفياا عِنْدَهُما. ولا خد عند أي حَبِيقَة - رضي اله عَنْهُ - ثم إا يَذْفَعُ إلى الْوَارثِ الذِي حَصَر 
یع الال ذا گان من لا يحْجَب كالب ولان قوذ كان يحْجَبْ قير ا الخ والْعم لا يدقع إل ون كان من يجب 
حجب نُفْصَانٍ كالرّؤج وَالرَوْجَةٍ يَذهَْ ليه أكَنَ النصِمبَينِ عند أي يُوسُفء وَعِنْدَ محمد أَوْقرَُمَا وَهُوَ الصف لِلرّوْج وَالرُيْعْ للرّوْجَةٍ. 
وَقَْلُ أي حَبِبقَةَ مُضْطَرِبٌ. 

هَدَا ذا تَبَتَ الدَيْنْ والإزث بالشهادة فََمَا إذا تبت بالإفرار فَيُؤْحَذُ الكفيل بالاتفاق. وَمِنْ صُوَرِهِ مَا إذا أَقَرّ الْمُودَعْ لجل أنه 
نن المت و رذ عل داعي يَأ على حسمب ما ری ی ولا تَفْدِيرَ فيه وَهْوَ الق بقل أي حَبيقَة - رَه الله - وَهُوَ أن 
يَنتَظِرَ رَمَانَا يَغْلِبْ عَلَى طبه أنه لَوْ گان لَه ابن آخَرْ لَظَهَر وَقَدَرَهُ الطّحَاوِيُ بام فَإِنْ 1 يَظْهَرْ وَارتُ آخَرُ فع الْمَالَ وَأَحَدَ 
كَفِيلًا لاخْتِمَالٍ أن يَظْهَرَ وَارِتْ آحَرْ. 

قيل هَدَا فَوُْمَا وَعِنْدَ أي حَنيفة لا يََحْذُ وَقِيلَ باح عند الْكُلّ لان اللات بالإفرار دود النَابتٍ بِالْبَيَِْ هما أ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ 
ِلغْيّب) أي مَأْمُورْ بالَظر كم (وَالظَاهِر اد في التَكَة وار غَاتًِا اؤ غَربَا غَائَِ لأَنَّ الْمَوْتَ قذ يَمَعْ بَغْتَةَ فَيُحْتَاطُ بِالْكفَالَةِ كما إِذَا 
دَفَعَ) لْقَاضِي (الآبق وَاللّمَطَةَ لل( 
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صَاجِبِهِ وَأَعطَّى امْرَأَةَ العَائب التَقَقَةَ من مَالِهِ. لاي حَنِيقَة - ره الله - أَنَّ حَقَّ الحاضر تابث فَطَعَاء أؤ ظَاهِرًا فلا يُوْخَرُ ق 
مَؤْهُوجٍ إلى رَمَانِ التَكْفِيلٍ گمَنْ أَنْبَتَ ت الشَراءَ من في يده أو أَنْبَتَ ت الدَّيْنَ عَلَى الْعَبِدِ حَىّ بيع في َيه لا يفل وَلأنَّ الْمَكْفُولَ لَه 
هول فَصَارَكُمَا إِذَا كفل لِأَحَدٍ الْعْرمَاءِ 
[فتح ا 
الذي أَنْبَتَ عِنْدَهُ أَنَهُ (صَاحِبْهُ) أَحَدَ كفِيلًا لِلْمَعْىَ الَّذِي دگزتا وَهْوَ اَن الْقَاضِيَّ او بالئظرِ لكل مَنْ عجر عَنْ النَظَرِ لتفسه (3) 
كَذَا إِذَا (أَغْطَّى مرا الْعَائْبِ) بَعْن إِذَا گات تَسْتَئْفِقٌ: أي تَطُلْبْ (التََقَهَ) وَرَوْجْهَا غائ وَلَهُ في يَدِ وجل وَدِيعَةٌ وهو مُق 
بالرۇج جيّة الْوَدِيعة فَالْقَاضِي يُعْطِيهًا (من مَالِه) وَيَأَخُذُ كُفِيلًا (وَلأَيي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أنَّ احق ابت قَطُعًا) أَيْ فيمًا إِذَا كَانَ 
ورڈ ا ا 0 ر فيمًا إا گان ويه والقضي 0 كلف وهار على وشم لوج 3 ت 
يت N‏ 3 اا فين ا ال شري بغدما نبت نَبَتَ شِْرَاءَهُ اة 2 ا الگفیل من بت الدَيْنِ (الّذِي 
لَبَتَ دَيْئَهُ عَلَى الْعَبْدِ) ِالْبيئة ة (حَقّ ببع) العَبْدُ (لِأَجْلٍ دَيّبه) وَإنْ كَانَ وهم حُضُْورُ م مشار آخَرَ قَبْلَهُ وَعْرِمُ حر للع (ولأن 
لون ا له تهون فهو كما لو كقل) لأحَدٍ العرماءء خلا اة أن حقَّ الرؤح تابث والرَؤج مَعْلُوم, فم الآبق وَاللْقطَهُ في 
أَخْذٍ (الكَفِيلٍ روَايتان عَنه. وَالأَصَحُ أنه عَلّى اخلدفِ. وَقيل إِنْ دَفَعَ اللمَطَةَ بعَلامة أو يإقرار الْعَبْدِ يفل بالإخاع لأ الحقّ عير 
تابت. ودا كَانَ لَه أن بمَْعَ) 1 
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مع العامة وَإِفرار العبْدٍ بالإباق. لا يُقَالُ: يأحْذْ الكفيل لِنَفْسِهِ صِيَائَةَ لِقَضَائِهِ عَنْ النَفْضٍ لِأَنَهُ ليس خضي ولا يُقَالُ يأَحْذْ 
لِلْمَيْتِ لأ حَقَهُ في ليم ماله إلى وَارِتِه وَقَدْ أَنْبَتَ ورَائَتهُ فلا مَعْى لِلِاشْتَعَالٍ بأَخْذٍ الكفيلٍ. 

َإِنْ قيل: الْقَاضِي يَتَلَوُمُ في هَذِهِ الصُورَةٍ الإا ذكَرة في الأسرر وكذَا ذكرَ الصّذرُ الشهيد وَالتَلَومُ: إا هُوَ لِتَوَهُم وَارثِ أَؤ 
آخَرَء وَبَعْدَ التَلَوْمِ مَا الْمَطَعَتْ الشَبْهَة فَيَنبغي أن خد الكفيل لبَقَاءِ الشَبْهة وَيَدْفَعُ إل الحاضر لقيام اة لن اجه 
جح على الشبهة قأظهرة زخحاقا في الذفع إلنه فيَحِبْ أن يَطهر قم الشبهةٍ في حَقَ الْكَفيل عم بالجُهتينِ. أجيب بان 
ل ا د كي 0 لذن ال وم للب عِلْم زائ ا a‏ ٍن 
النَلَوْمَ يَقُومُ مَقَامَ قول الشهُود لا وَارت له ی إن هذا ليس بهادة لال عَلَى الفيء بل هو حبر يو رَد ظَنّ الْبقَاءٍ عيرم آم 


رو ر r‏ 


الْكَمَالَةُ فطلب 
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لاف التَفقَة لان لأن حَق الزّوْجَ تابث وَهُو مَعْلُومٌ. 
اما الآبق وَاللْقَطَهُ فيه رِوَايتَانِء وَالْأَصَحُ أَنَهُ عَلَى اخلاف. وَقِيلَ إن دَفَعَ بعَلامَة اللَقَطَة أ إفَرَارٍ العَبْدِ يَكْفْلْ بالإخماع لان احق 
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عي ابت وََذَا گان لَه أَنْ منَعَ. 00 - رَحمَهُ الله - أَنَّ الْمُجْتَهدَ 
خط و بُصيب لا كما ظَنّهُ الْبَعْضُ. 


ا َد رَجُلٍ وَأَقَامَ الآحَرُ الْبينَهَ أن به مَاتَ وَترگها مان َيه وَبينَ أخيه فُلَانٍ العَائب فضي لَهُ بالتصفِ 
َر ترك النَصْفَ الْآخَرَ في يَدِ َد الذي هي في يَدِهِ ولا يَسْعَوة ستو ثق منهُ بكفيل, وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَا: إن گان الذي هى في يَدِهِ 
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هما أن الاح حَائِن فاا رك الْمَالُ في يده بخلاف الْمُقِرَ لِأَنّهُ أمِينّ. وَلَهُ اد الْقَضَاءَ وَقَعَ لِلْمَيتِ مَفْصُودًا 

[فتح القدير] 

ر رَائدِ من اله ق فلا يو لا وجه حَقّ عَلَيْهِ ولا ب وجه بِالْمَؤْهُومِ. 

قال الْمُصَبَفْ (وَقَولة طل) أي قول أي حَيِيقَة (يكشفف عن مَذحَبه أنَّ الْمجْتَهدَ يُخْطِئ ود E‏ هُ قائ بان 
كل هد مُصِيبْ كَقَوْلٍ الْمُغتَرلةِ جَرّهُمْ لل هذا اقول يؤجوب الأنلح فكان سيان امختهدين عن الخ و تَفْرِيرْهُمْ عَلَى 
الصّوَاب وَاجبًا. وَسَبَبْ نِسبة هَذَا الْقَْلِ إلى أي حَنيفَة مَا روي عَنْهُ أنه قَالَ لِيُوسُفَ بن حال الممي: کل مهد مُصِيبُء وا ق 
عند الله وَاحَد. ۰ 

وَلَوْ حمل عَلَى ظَاهِرِه لَكَانَ مُتَنَاقِضَاء إِذْ فَوْلُ اق عِنْدَ الله واج يُفِيدُ أنه ليس كُل مُجْتَهِدٍ أَصَاب اق وَإِلّا لَكَانَ الح 
مُتَعَدّدَا فَلَرِمَ أن مَعْىَ فَوْلِهِ كُلُ مُجتَهِدٍ مُصيب: أيٰ يُصِيب س تَعَالّ بِالِاجْتهَادِء فَإنَهُ تَعَالَ أَؤْجَب ب الاجْتَهَادَ عَلَى الْمُتَأَمِلٍ 
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لَه فْإِذَا اجه فََدْ أَصّاب بِسَبّب قيامه بالواجب. وَقَالَ مُحَمَدُ 3: وَلَوْ َلَاعَتَا تلائ فَمَرَقَ الْقَاضِي بَيْتَهُمَا نَعَدَ قال أَخْطأً السْنَةً. 


(قَوْلُهُ وَإذَا كَانَتْ الدَّارُ في يد رَجُل وَأَقَامَ الْآخَرُ اينه أن أبَاهُ مَاتَ وَترگها ميرَانا بَبْنَهُ وَببْنَ أخيه فُلَانِ الْغَائْبٍ فضي لَهُ بالف 
ترك الصف الْآحَرَ في يَدِ الي هي في يده) إلى أَنْ يخر الْقَائِبُ (وَلَا يَسْعَوْئِقُ مِنُْ بگفيل وَهَذَا قول أي حَدِيقَةَ - رَه اله 
تال -, وقالا: إِنْكانَ الذي هي في يده) قذ (جحد) فَأقِيمَتْ عليه اله( منْة) الصف (فَوْضع عَلَى يد امین وَإذ ا 
يكن جَحَد ترك في يِه هما أن اجاج حَائن) طَهَرَتْ حَائُهُ بالحخدٍ (فلا يرك في يده) لِقْربٍ أن يمَصَرّفَ فيه إِمَا اياده أ 
ملك ون اليه كب أو لِلْجيَاٍَ جلاف ما لو أَقرَ) أ مَالُ الْمَيِتِ مُودَع عِنْدَهُ فاه 1 تَطهَز من اة وَقَذ رضي الْمَيّثْ فان 
ؤل بفْظِهَا (ولأي حَنيفة أن الْمَضَاءَ) را (يَمَعْ اوا لِلْميتِ مَقْصُودًا) أنه بَعْدَ ُبُوتٍ أنه ماله 
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ل ا يي اع كينس رمه ا ne‏ و ا 2 1 0 3 
وَاحْتِمَال گنه عار المَيّتِ تابث فلا تقض يده كما إذا كان مُقرًا وَجْحُودُه فل ارتفع بقضاءِ القاضيء وَالظاهِرٌ عَدَمْ الجُحُودٍ في 


المشكفبل لِصَيْرُورَةٍ الحادئة مَعْلُومَةُ لَه وَلِلْقَاضِيء وَلَوْ اث الدَّعْوَى في مَنْقُولٍ فَقَدْ قيل يُؤْحَدُ مِنه بالاتقاق لله بختاج فيه إلى 
الفط والئزع أبْلَعْ في 


[فتح القدير] 

حِينَِذٍ ُقْصَى يوئ وَيِفْسَمْ امال (وكونه ار الْمَيْتِ ابٽ) مع ججخده (فلا تُنقَض يده كالْمقرَ وجخوذة فذ ازع بِقضَاءٍ 
الْقَاضِي) با لَِمَيَتِ (وَالظَهِرُ عَدَمْ جُخوده بَعْدَ ذلك لِصَيْرُورَةٍ الْحادئة مَعْلُومَة لَه وَلِلقَاضِي) وَمَؤث الْقَاضِي وَعَرْلهُ قل أَنْ يَصِلَ 
الْعَائِبُء وَكذَا اختراق الْمَحْصَرٍ َالَف تادر لا يُوجبْ اختلاف اکم لُِدْرَتهِ (فَلَوْ كَانَثْ الدَعْوَى في مَنْقُولِ) وَأنْكْرَ وَالْبَاقّي 
ڪاله (فَقَدْ قبل يُؤْحَدُ منه) الَف (بلِايَقَاقِ لِأَنَهُ ساج إلى الفط 
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لاف العقار لاما حْصّنَةٌ بتَفسها ودا لِك الْوَصِيٌ بَيْعَ الْمَنقُولٍ عَلَى الْكَبِير الْعَائْبٍ دون الْعَفَا وكذَا حك وَصِنَ الْأَمَ وَالخ 
وَالعَم على الصغير. 

وقيل الْمَنْقُولُ عَلَى اللاف أَنْضّاء وَقَوْلُ أبي حنيفة - رجه الله - فيه أَطْهَرُ لحَاجَيه إلى الفط وإ لا يُؤحد الكفيل لاله نْشَاءُ 
خُْصُومَةٍ وَالْقَاضِيٍ إا صب لقَطعها لا لِإنْشَائِهَاء وَإِذَا حَصَرٌ العَائب لا تاخ إلى إِعَادَة الببنَة وَبْسَلّمْ الصف إِلَيْه بدَلِكَ الْقَضَاءٍ 
ِأَنَّ أَحَدَ الْوركَة 

[فتح القدير] 

والتزع نلع في الحفْظِ) من تركه في يده إذ را يضرف فيه مولا ما ذكزنا أو جياه (عخلافٍ الْعقَارِلِأَهَا محْصّنَة بِنَفْسِهَا وَيَدَا) 
أَيْ وَلِأَجْلٍ أن الْمَنْفُولَ تاخ إلى الحفظ دون الْعَقَار. 

انزع أَبْلَعُ في جفظه من تزكه (بمْلِكُ الْوَصِيِيُ بَيْعَ الْمَنْقُولٍ عَلَى الكبِيرٍ الْعَائبٍ دود العَقَارِ وَكَذَا حُكُمْ وَصِيَ الم وَالأخ وَالعَمَ 


عَلَى الصّغٍِ) َلك بَيْعَ المنفُول 

مَعَ م اَن هَولاءِ لَب ولاه في الْمَالِ (وَقيل الْمَنْقُولُ عَلَى الخلاف أَيْضًا) عِنْدَهُ رك في يَد الذي جَحَدَ وَعِنْدَهْمَا يُوْحَذ منهُ DE‏ 
لا يُؤْحَذْ الكفيل) عَلَى قَوْلٍ آي حَنيفة منْ الذي هي في يده (لِأَنهُ إِنْشَاءُ خُصُومَةٍ a‏ إا صب لقطعها) وَهَذَا لِأَنَهُ ر لا 
جد كفيلًا أو لا يَسْمَحُ بإِغْطَائِهِ وَالحْ ا اضر يُطَلِيَهُ به فور الْحُصُومَةُ ( إذا حضر الْعَائِبُ لا يْمَاجُ إلى إعادة اة وَيُسَلَم 
الصف إِلَيْهِ ذلك الْقَضَاءِ) الْكَائنِ في عَيَْيهِ (لأَنَّ أَحَدَ الور 
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ل ووو يد ا ا ودا لا يَسْتَوْني إلا 
نَصِيبَهُ وَصَارَكَمَا إِذَا قَامَتْ اليه بِدَيْنٍ اميت إلا أنه ِا ينبت اسْتِحفَاق, الْكُلّ عَلَى أَحَد الْوََنَةِ إِذَا اة الْكُكُ في يَدِهِ. 

كرفي الجايع لاله لا يون عنما دون يد فيصر لقعا على ما في بده 

[فتح القدير] 

يصب حَصْمًا عَنْ بَقِيّة الور فِيمَا لم وَعَليْهمْ دَيْنَا گان اؤ عَيْنَا) فَمَدْ قَامَتْ عَلَى حَصْم حَاضْر بِالبَسْبَةِ إلى كل الْوَرََة وَهَذَا 

وز (لِأَنَ الْمَقْضِيَ ا له وَعَلَيْهِ إا هُوَ الت في الخحقيقة) عَلَى مَا ذگزتا مِنْ قريب (وَوَاحَدٌ من الْوَرنَة يَصْلْحُ خَلِيفَة عَنْهُ في ذلك 

بخلاف الاسْتيفاء) أي اسْتيفَاءِ تصيبه (لِأَنّهُ عامل فيه لِنَفْسِه) لا لِلَمَيْتِ (فلا يَصْلْحُ انا عَنْ غَيِهِ فَِهَدَا لا يَسْتَوْف إلا نَصِيب 

نَفْسِهِ وَصَارَ كُمَا ا ّى بالكل وَلا يَأَحْدُ إل تصِيب نَفْسِهِ. 

وَفَوْلُهُ (إلا أَنَهُ إا يَنْْتْ اسْتِحْفَاقٌ الْكُلّ عَلَى أَحَدٍ الْوَرَنّ) اسْتَدْتَاءٌ من قؤله لِأَنَّ اح الْورَنَةِ بصب حَصْمًا عَنْ الْبَاقِيِنَ فيمًا 

يَسْتَحِقُ لَه وَعَلَيْ وون قَضَاءٌ عَلَى جميع وة (إذّا كائّث) اليك كلها (في يَدِو) 
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قال (وَمَنْ قَالَ مالي في الْمَسَاكِينٍ صَدَقَة فَهُوَ عَلَى مَا فيه الرگاةء وَإِنْ أَوْصى بِثُلْثِ ماله فَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ) وَالْقَِاَ أَنْ يَلْرَمَهُ 

التَصَدُقَ بالكل وه قَالَ قر - رمه الله - لِعُمُوم اشم الْمَالِكُمَا في الْوَصِيّة. 

[فتح القدير] 

أَيْ في يد ا اضر حم لَوْ گان الْبَعْضْ في يَدِهِ يَنْفُدُ بِقَذْرِهِ لِأَنَهُ لا خُصْومَة بِدُونٍ الْيَدِ ذَگرَهُ في الجاع الْكبيرٍ. 

قال في شَهَادَاتِ الْمَوَارِيثِ: وَلَوْ مَاتَ وَتَرَكَ دارا وَتََانَة بين وَابَْانِ غَائَِانِ وَالدَارُ في يَدِ الحَاضِرٍ فَاذَّعَى رَجْلَ الدَّارَ عَلَى الحَاضِرٍ 
فَقَصّ عليه القصّة وَقَالَ مات وَالِدَّنَ وَأَخَوَايَ فان وَفُلَانُ قَبَضًا نَصِيبَهُمَا وَأَؤْدَعَاتٍ وَغَابَا وَقَالَ الفدعى كانت داري في ید أبِيكُم 


وَأعْلَمْ أن لَْائِينٍ فَبَضًا ليها شَائِعَا وَأَودَعَاهَا عِنْدَكَ وَأ أَقِيمُ الْبينَه أا داري تُقْبَلُ وَدُو الْيَدِ حص لان اح الْوَرنَة يَنْقَصِبُ 
حَصْمًا عَنْ الْمَتِ فِيمَا يُدَعَى عَلَيْ إن حَصَرَ الْعَائِيَانِ وَصَّدَهَا في الإزث وَجَحَدَا حَقَ الْمُدَعِي فَالْقَضَاءْ مَاض, وَإِنْ كَذَّباهُ وَقَالا 
1 رها من أَيَا بل لها لتا لا بالإرثِ يقال مدعي أعذ تقك عَلَيهِمَا في ثي الا لَه ذلك عَلَى غير حَضْم لان فر 
ا لحاضر يَعْمَلُ في حَقَّهِ لا في > ق الْعَائِيَينِ. 


2 ور 


8 قال مَشَايْتا: هَذَا إِذَا 1 الذَّارُ م مَقسو مد اَم إِذَا س و اتان م ۰ غاب | ثبل بده 


على كم مك ايت على 3 

ولو گان تتا الدَّارٍ في يَدِ رل مَفُسُوم أو غَيْرٍ مَفْسُوِ أَؤْدَعَهُ عِنْدَهُ اْعَائَِانِ وَهْوَ مُقِرٌ أنه وَدِيعَةٌ ما ميراث من أَبِيهِمَا ل يكن 
خَصْمًا لِلْمْدّعِي وَكَدَلِكَ الاب الخَاضِرُ لا يَكُونُ خَصْمًا في ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَارتَ إا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمْدَعِي عَلَى الْمَيْتِ فيمَا في يَدِهِ 
لا فیما في يَدِ غَيرهِ. 

قال الأُسْرُوسَيٌ قاخاصل أَنَّ أَحَدَ الْوَرََة بصب ب خَصْمًا عَنْ الْمَيَتِ في عَيْنِ هُوَ في يده لا في عَْنِ ليس في يده ڪٿ إِنَّ مَنْ 


اذّعَى عَيْنَا من البركة وَأَحْصْرٌَ وَارِنَا لَيْسَ في يَدِهِ ذَلِكَ الْعَيْنُ لا ُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَف دَعْوَى الدَيْن صب حَصْمًا عَنْ الْمَيِتِ إن ا 


ع 5 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ مالي في في الْمَسَاكِينِ صَدَفَةٌ فَهُوَ عَلَى ا فيد الزگاة) يلرم التَصَدّقَ يريع ما بَلِحُهُ من النَقْدَيٍْ ي ولسوا 1 0 
التجارة وك قُوتَهُ فَإِذَا صاب شَيْئَا تَصَدَّقَ در ما أَمْسَكَ وَإِذًا وَجَب التَصَّدَّقْ بِكُلّهِ فلا فَوْقَ ب بَيْنَ أَنْ يَبْلُعَ مَا 
أؤ ل لأ الْمعتَبرَ جنس ما فيه الرَكاةُ دون قَدْرِهِ وَلِذَا قَالُوا نَدَرَ اَن يَمَصَدَّقَ اله وَعَلَيْهِ يِن حيط كل مَالِه لَِمَهُ أن ا 


8 


4 به تا ارم أَنْ يَمَصّدَّقَ با يَكْتَسِبْهُ بَعْدَ إلى أَنْ بُو (وَلَو أَوْصّى بِكُلْثِ ماله فهو عَلَى كُلَ مَالٍء وَالْقيَاسْ أَنْ يَلرَمَهُ 
لتَصَدَّقْ بِالْكُلَ) فيهما (وبه قال زُقَرُ) والب وَالئَحَعِنْ وَالشَافعِي. 
0 مالك وَأَحْمَدُ: يََصَدَّقَ بث ماله «لِمَوْلِهِ - صلی اله عليه وسَلَمَ - لِأَبي لَب جين قَالَ: إِنَّ من تَوْبَتي أن أَنْحَلِعَ مِنْ مالي 


د و 


قة: يرك الثُلْتْ» (لعُمُوم ام الْمَال كَالوَصِيّة) وَقَالَ 


ب 


وجه الِاسْتِحْسَانٍ أن جاب الْعَبْدٍ مُغتبر باب الله تال فَيَنْصَرِفٌ ابه إلى ما أَؤْجَب الشَارغ فيه الصَّدَقَةَ من الْمَال. 

َا الْوَصِيّةُ فَأَخْتْ ؛ الات لدعا 20 فلا يصن مال دُونَ مَالِء وَلِأَنَّ الظّاهِرَ الِْرَامُ الصَّدَقَةِ من ن فال ماله وَهُوَ مَالُ 
الرّكَاق ما الوَصِيّهُ تَقَعْ في حال الاسْتغتاءِ فَيَنْصَرِفٌ إلى الكل وَتَدْخُلْ فيه الْأَرْضْ الْعْشْرِيّةُ عِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - لو 
سَبَبْ الصَّدَقَةِ إذ جه الصدَقَةٍ في الْعُشريةٍ راجحة عِندَهُ وَعِنْدَ حم - رجه الله - لا تذل لأا سَبَبْ 

[فتح القدير] 

- عليه الصَّلَاةُ وَالسََامُ - «مَنْ تَدَرَ أن يُطِبِعَ الله فَلْيُطِغْهُ» (وَجْهُ الاسْبخْسَانٍ أن إيجَاب الْعبْدِ مُعْمَبْد بإجاب الله تَعَالَ فَيَنْصَرِفٌ 


إلى ما وجب الشّرْعٌ فيه الصَّدَقَة) وَمَا ؤب به التَصَدَّقَ دَكرَهُ بِلَفْظ الْعُمُوم وَعَلَّقَ الإيجاب يِبَعْضِه. 

قال تَعَالَ [حذ من أَمْوَااهِمْ صَدَقَةَ1 [التوبة: 103] وَل يَعُمَ كُلَ مَالٍِء وَهَدًا بنَاءَ عَلَى أَنَّ مُفْمَصَى اللَفظ إا يَصْدُقُ بِالْأَخْذٍ من 
کل مَالِء وَذكَرْنَا في الْأُصُولٍ اَن بالْأَخدٍ مِنْ جِدْس لْأَموَالِ يَصْدق باه أَحَدَّ من هوام حَقِيفَة وَإِعا داك قَوْلُ الشافعي› 
اخسن أن لَه عَلّى العُمُوم الف شرع إذ مُبعَ من قله تعَالى ولا َبْسْطْهًا كل الْبَسْطِ] [الإسراء: 29] فَوَجَب تفييدها 
بتغضهاء م عَيّنَا ذَلِكَ الْبَعْضَ بِتَغْبِينِ اله عا إا باب التَصَدِّقِ منها. وَأَمَا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - «مَنْ نَذَرَ أَنْ 
بلي الله قاب ١‏ 4ا اَن ِخْرَاج ما ذگزتا مِنْ أجتاس الْمَال طَاعَةٌ ِف يَلْرَمُ لو َه قد جوع ما تَلَقَطَ به وَهُوَ مف بوم 
وَحَدِيتُ اي لابه لَنْسَ فيه تصريخ باه َدَرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى أَنّهُ وى ذَلِكَ وَقَصّدَُ. وَأَمّا الْوَصِيَّةُ صِيّهُ فَجَرَيْنَا فيه عَلَى خو ذَلِكَ أَيْضًا 
فَقُلَنَا: َو أَوْصّى يجْمِيع ماله وَلَهُ وَنَةُ لا يَنَفُذْ لون في تَنْفِيذِهِ اركاب الْمَعْصِيَة فيَفْمَصِرُ عَلَى الثُلْثِ الْمَفْسُوخ لَه فيه مَعَ وُجُودٍ 
الْوَوكةِ. 1 1 

وأا نَقَاذْهُ في الْكُلّ إا يکن لَه وَرَةٌ لاما إن وجب ذَلِكَ في حال اسْتَغْتَائه 4 بِالْمَؤْتِ فَانتَقَى الْمَاذ نغ الشَرْعِىٌ) وَهَذَا لِأَنَ النَهْيَ 
ما گان في حَالَة الحيّاة إل لقيَام حَاجَته a‏ ف الَيَاة وَعَدَم الْبْدَاءَةٍ بِنَفْسِهِ الْمَأمُورٍ ا في قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - 


dh‏ 0 1 داس 31 4 عن سيل عو و زر رع ل ا 3 عرو ان لي عه 07 0 ت 
«ابْدَأ بتفسك کک ` e‏ کک وخر قد سَبّب المَعصِيّة ذا 0 مُنتَفٍ بعد اي 


ET 
+ معن‎ 
خَصصه‎ 
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الْمُؤْنَقَ إذْ جهة الْمُؤْنَِ رَاجِحَةٌ عِنْدَهُ ولا تخل اض الاج بالإجماع لاله يَعَمَخَضُ مُؤْنَة. 

وَلَوْ قَالَ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ قَهَ في الْمَسَاكِينِ فَمَدْ قيل يََتَاول كُلَ مَالٍ لأت عَم ِن لفط الْمَالِ. وَالمُمَيدُ إِيجَابُ الشزع وهو عص 
بلفظ الْمَالٍ قلا لَص في لفظ املك فَبْقِي عَلَى الْعُمُوم وَالصّحِيحُ أَكُمَا سَوَاءٌ لان الْملترم بِاللَفْطنِ القاضل عَنْ الْحَاجَة عَلَى 
اھ 

[فتح القدير] 

0 أن الظّاهِرٌ من إِرْسَالٍِ لَفْظِ عَامَ باخروج عَنْ کل ماله مَعَ قيام حَاجَته الْمُسْتَمِرّة لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عَدَمْ گؤنه عَلَى وَجْهِ يَدْخُلٌ 
الضّرَرُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَكَانَ ظَاهِرًا في إِرَادَةٍ الْحُصُوصٍ) وَمَا ذكَرْنَاهُ منْ روم الْمَعْصِيَةٍ ة بتَفْدِيرٍ اعبار عُْمُومِ هُوَ أَيْضًا مِنْ إِبْدَاءٍ 
e‏ وَهَذَا من أَفْرَادٍ ترك الحقيقة ِدَلَالَةٍ. 

وَهَل تَدْخُْل الْأَرْضُ اليا ا ب ارا ار اجر لور ا SS‏ 

وروي ذَلِكَ عَنْ أبي حَنيفة وَعندَ محمد لا لان جِهَة الْمُؤْنَةِ غَالِبَةٌ عِنْدَهُ ولا تذل الخَرَاجِيّةُ جي انَعَاقَا لِتَمَخْضٍ اخراج مُؤْنَةَ ودا 
وَجَب في أَرْضٍ الي وَالْوَفْفِ (وَلَوْ) كَانَ (قَالَ مَا أَمْلِك صَدَقَةَ قبل يحب الْكُل) لِأَنَّ الْمُميَدَ في الشزع الْمَذْكُورُ بلَفْظ الْمَال. 
ال الْمُصََفْ (والمُجيخ أَكُمَا سوا لان ارم لن الاضل عَن الحاجَة) وَهَذَا يدنك بِمَضْدهِمْ إلى الشخصيص بِدَلِكَ 


لْمَْىَ بِقَِيلِ امل وان مُفْمَضَّى ما در في اللَفْطَبنٍ أن 2 ُت مله في قؤله لِه عَلَيَ ان اهدي جَيع مالي اؤ جَيع ملكِي, إِلَا اَن 
الطَّحَاوِيّ گر ائه جب الځ لاف ما لَوْ حَلّفَ به فَقَالَ إِنْ فلت گڌا فَلِلّهِ عَلََ ان اهدي جَيع مَالي حَيْتْ يجب الكل بلا 
إشْكالٍ لان عَفْدَ امن لِمَنْع اللَفس عن الْمَذْكُورٍ بالْرّام ما يَكْرَهْهُ عَلَى تَفْدِيره فَائفَمَحَ باب إرادة الْعُمُوم, إلا أن هذا عَلَى جَعْلٍ 
الْمُخصّصٍ الْمَغق الَّذِي عَينَهُ الْمصَيَف, وأا عَلَى جِغله رو الْمَصية قيجب أن بص أَبْضًا فان تَعويلُم ليس عليه وقول 
(عَلَى ما مَرٌ) بريد وَجْهَ الاسْتِحْسَانِ هَذًا. 
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(ّ ادا ل يكن لَه مال سِوَى ما دَخَلَ تخت الإيجاب بسك من ذَلِكَ فوته نه إِذَا أَصَاب شَيْئَا َصّدّ تَصَّدَّقَ مدل ما أَمْسَكَ) لِأَنَّ حَاجَمَهُ 
هذه مُقَدَّمَةٌ وَل يُقَدَر مح بشَيْءٍ لاختلافي أَحْوَالٍ التاس فيه. 
وَقِيلَ اله خرف يسك فوته لِيَْم وَصَاحِبْ الْعَلَةِِشَهْرٍ وَصَاحِبْ الطْبيّاع لِسَنَةٍ عَلَى حَسَب التَقَاوْتِ تِ في هد وُصُومِْ إلى الْمَالِ 
وَعَلَى هَذَا صَاجب البَجَارَةِ سك بقذر ما يَرْجِعْ إِلَيْهِ مَالَ. 


قال (وَمَنْ أَوْصى إِلَْهِ و يَعْلَم الوَصِيّةَ حَق اع شَيْنَا مِنْ التركةِ) فَهُوَ وَصِيٌ وَالْبَيْعْ جَائِلٌ ولا يجوز بَيْعْ الؤكيلٍ حف يَعْلَمَ. 

وَعَنْ أي يُوسْفَ - رجه اله - أنه لا وؤ في الْمَصْلٍ الأول أَيْضًا لِأَنَّ الوصاية إِنَبَة بَعْدَ الْمَوْتِ فَمُغْمبرْ بالإابة قله وهي 
الْوَكالَةُ. وَوَجْهُ الْمَرْقِ عَلَى الظَّاهِرٍ أن الْوصَايَةَ خلافة لإِضَاقَيهَا 

[فتح القدير] 

م إِدَا ا يکن ر لَه مَل إل مَا دَخَلَ تَحْتَ الإيجَاب) ب يَعْني مَالَ الرگاة عَلَى بُعْدِ ذَلِكَ (مْسِكُ منْهُ فُوتَهُ) وَيَتَصّدَّقَ با سواه (وَإِذَا 
اسْتَفَادَ شَيْئًا تَصَدَق بِقَدْرِ ما أَمْسَكَ وَل يُقَدَر مذ دارا في أَصْلٍ الْمَبِسُوطٍ (لاختلاف أخوَالِ الاس) من قل الْعيَالٍ أو 
نرقم وَالرّحَاءِ وَالْعَلاءِ فيَخْمَِفُ الاغتّاز ول ال الف فر أنه حب ؤت لز (وصَاحِبْ 0 و من : 
عرف دارا بهم ذلك وَبَعْضْهُمْ a e‏ 0 7 افا أ أَرْبَعَةَ أَشْهْر 0 فيَنْبَغى أن شيك إل ام أ َة 
أَشْهْرٍ (وَعَلَى هذا قَصَاحِبْ التَجَارَةٍ بسك بِقَدْرِ مَا يَرْجِعْ إلَيْهِ مَالَهُ) . 


(قَولَهُ ومن أَوْصَى إِلَيْهِ وَل يَعْلَمْ بالوَصِيّة حَقى باع شَيْنَا من الركة فَالْبَيْعْ جائ وَهُوَ وَصِيتٌ) بخلاف الْوَكيلٍ إذا باع ثم عَلِمَ بالوكيل 
لا يَنْفُدُ أنه لا يَصِرٌ وكيا حم يَعْلَمَ (وَعَنْ أي يُوسْفَ لا يخُورْ في الْوَصِيَّةِ أيْضًا لِأَنّ الوصَايَة إَِبة) أي اسْتََابَةٌ وَالْمَعْرُوفَ مِنْ 
اللعَة في الْإنَابَةِ إا مَعَْ اليجُوع والإفلاع مِنْ م تاب إلى اللّه. 

اتدل في البَهاية ًا َي الاشتابة باسْتَعْمَالٍ الرَعَدْسَرِيٍ لا ذلك في تَفْسِيرٍ سُورة الوم وَالرَعَدْسَرِي نَفْسُه يَفْعَلُ كَذَلِكَ 
يرل عِلْمَ الْمُتكلم مَنْلَةِ رايت فر يَسْتَشْهدُ ببيْتِ أي تام أي الطب (وَوَجْهُ الْمَرْقٍ عَلَى طَاهِرٍ الروَايَة) بيْنَ لْوصَايةٍ 
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والؤكيل (أَنَّ الْوصَايَةَ خلاف) في التَصَدُفٍ عَنْ الْمَيّتِ كالورائة فلا تعَوَقَفُ عَلَى الْعِلْم كَالْوَكَالَةِ (لإضَاقَيهَا) إل مَا بَعْدَ الْمَوْتِ 
صرف كُتَصّرُفٍ الْوَارِثِ وَلِذَا َو باع ْنَا م ظهَرَ مث الْموَرثِ طهر فاده جينَ صَدَرَ 
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إلى رَمَانِ بُطْلَانِ الإتابة فلا يََوَقَْ عَلَى الْعلْم گما في تصرف الْوَارث. 

ما الْوَكَالَةُ فة لقيام ولاية اموب عَنُْ فَيَعَوَقَفْ عَلَى العم وَهَدَا لِأَنَّهُ َو توقّفَ لا يَفُوتْ النَظَرْ لِقُدْرَةِ الْموَكلِ وني الْأَوَلٍ 
وٹ لِعَجْرٍ الْمُوصِي (ومَنْ أعلَمَهُ من الاس بالوگالة يجو تَصَرُفُ) لأ ناث حَقٍ لا ارم أمْر. 

فل (وَلَا يکود النَهْيْ عَنْ الْوكَالَةٍ حم يَشْهَدَ عِنْدَهُ سَاهِدَانٍ اؤ رَجُلَّ عَذل) وكا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - ره الله -, وَقَالَا: هُوَ 
والأَؤل سَوَاء لله ِن الْمُعَامَكَاتٍ وَبالَْاحِدٍ فِها كفاية. 


[فتح القدير] 

وَالْوصَايَةٌ اسْخلافٌ مُضّافٍِ (إلى) ما بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْضًا وَهُوَ (رَمَانُ بُطْلَانٍ الإابة فا يَتَوَقَْ عَلَى الْعلْم) كالوراة (لقيام ولاية 
الْمَنُوبٍ عَنْهُ) وَيَذَا يَنعَزلُ الْوكيل بِالْمَْتِ يلاف الْمَيْتِ فَيَتَوَقّفْ عَلَى الْعِلّم (وَهَذَا لِأَنّهُ) إا وَقَفَْاهُ عَلَى الْعِلْم (لا يَقُوتُ 
النَظرٌ) تام ولاية الْموَكلٍ وَفذرته (وفي الأول يَقُوتْ لِعَجْزٍ الْمُوصِي) بالْمَوْتِء وَهَذَا إذا تبث الْوَكالَةُ قدا أما إذا تبث في 
ضِمْن الْأَمرٍ بالفغل فَفِيهِ رِوَايَعَانِ ذَلِكَ ذل أن يَقُولَ لعَبْدِهِ اذهب إلى فلن يبك أو لامرأته اذكب إلى فُلانٍ يلمك أ اذْهَبْ 
عدي إلى فُلَانٍ فيع منك فَدَهَب كما أَخبرَةُ فَفَعَلَ. 

ذگر محمد في كاب الْوَكالَةٍ نه جَائْرٌ وَذَكُرَ في الزِيَادَاتِ أنه لا وز فَكَانَ فيه روَايَتَانِ: في إِخْدَاهُمَا لا يَمَوَقَفُ عَلَى الْعِلّم, وَفي 
وذگر في الْمَأَذُونِ ما يُوَافق الْأَوّلَ وَهُوَ أَنّهُ ذا قال ناس بَايعُوا عَبْدِي فإِيْ أذنت لَه في التَجَارَةٍ فبَايَعُوهُ جار مَعَ أنه لا عِلْمَ للْعبْدِ 
بوذن وَإِذَا تَوَقَمَتْ الْوَكالَُ عَلَى الْعلّم فَلْتَذَكُر اذا يتخصل الْعلْمُ الْمُنْبث لِلْوكَالَةِ فَقَالَ (كل مَن أَعْلَمَهُ بالوكَالّة جار به تَصَرُفُه) 
ِشَرْطٍ كوْنه میا رجلا گان أو مرا قاسقا كانَ أو عَذْلّا مُسْلِمَا گان أَوْ ذِمَّا وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ لا تبث الْوَكَالَةُ كبر الْوَاجِدٍ 
ألا لاما َمَصَمّنْ عَفْدَا َه من الْعقُودٍ و (لِأَنَه) تَسْلِيطٌ عَلَى مال لر فلا (إنَهُ إِنبَاتُ حَقَ) هُوَ حق أن يَعَصَرْفَ (لا رم 
أر) لَه حار في ابول وَعَدَمِهِ وَكَانَ كَمَبُولٍ الَدِيّة من ذگر أَعَا عَلَى يدي وهو حل الإجماع وَالنَصّ ققد گان - صَلَّى الله 
عليه وسلَمَ - مها من عبد الق وري من الْكافر (أمَا لعل عَن الْوكَالَةِ ندا هو والإخباز ينا سوا عن أي حنيقَة 
لا بث حى يَشْهَدَ عِندهُ سَاهِدُ عَذَلٍ أؤ سَاهِدَانِ) أي ران لان لفظة الشَهَادةٍ لنِسَثْ بِشَرْطٍ عَدَلَا أو ] يَْدِلَا (وَجْةُ قَوْهِمَا 
له م الْمُعَامَلَاتِ وَبالْوَاجِدٍ فيه كِفَايَةٌ) وروی الحَسَنْ عَنْهُ أنه لا بُ من عَدَالَةٍ المُخرٍ وَاجِدَا گان أو كر وه أَحَدَ الْقَقِيهُ أبُو 
جغفر النْدُوَاُ وَرَعَم أنه مَذْهَبْ أي حَنِيقَة وَقَالَ مَعْقَ إطْلاق الكتاب أن لا يُعلَمَ 
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وله أنه حبر مرم فيكُونُ سَهَادَةً من وجه يشرط أَحَدُ شَطَرَيْهَا وَهُوَ الْعَدَدُ أو الْعَدَالَكُ لاف الْأَولِ وَبخلافٍ رَسُولٍ الْمُوَكلٍ 
أن عارك كعبارة الْمُرْسل لِلْحَاجَةٍ إلى الإرْسَالِء وَعَلَى هذا الحلا إا أخبر الْمَولَ يناي عَبْدِه 


[فتح القدير] 

حَاُمَا إل أن يَعْلَمَهُمَا بالفشق. 

وقیل بل هُوَ عَلَى إطْلاقه لأَنَّ تأر الْعَدَدِ قوق تأثير الْعَدَالَةِ ألا رى أ الْقَضَاءَ بِوَاجِدٍ عَذْلِ لا يَنْفُدُ وَبفَاسِفَيْنِ يَنْفْدُ فبِطَريقٍ 
ؤل يَنْبْتْ به وَهْوَ الصّحِيح (وَهَذَا لِأَنَهُ حب مُلِْمٌ) أي من كَل وجه قله ْنَع الوكيل من الصف من كَل وَجْهِ. 

وما قيل مُلِْمٌ مِنْ وجه دُونَ وجو بِنَاءً عَلَى تُجردٍ امْطلاح أَنْ يراد بلْمُلْرمِ مِنْ كُلَ وَجْهِ مَا گان إلرامًا عَلَى حَضْم مُنْكر بِشَرْطٍ لفط 
الشَّهََة كم الخاكم. وما ٤‏ كن هذا ارم كذلِك كان انا فيه صو وَؤجُوب الصّمَانٍ لو تصرف بناء على الإلرام من 
وجه م كفي لاشتراط اعدد و الْعَدَالَةِ كو مرا من وجو مغ الذي ذگرزتء بخلافٍ الإغلام بالْوكالة له ت ين فيه إلرام 
أضْلا ت يرم د شَطرَي الشَهادَة وَأجْمَُوا على أن الْمُخْر باَْزْلٍ ل كان قاسقا وَصَدَقهُ يَنْعَلُ. 

(قوْلهُ وعَلَى هَدًا إذَا خير الْمَوِلَ بجنايّة عَبْدِهِ إ) هَذِهِ سث مال ذكَرَ محمد مِنْهَا اة في الْألٍ وَين في اودر 
وَالسَادِسَةُ قَاسََا ماتا عَلَى هَذِهِ. اما الثَلاثُ فَإِحْدَاهَا عَزل الوكيل. وَالثَايَة العَبْدُ الْمَأَذُونُ ذا ابره وَاجِدّ با حجر إن گان 
رسوا يَنْحَجِرٌ قاسقا گان أو عَدْلَا وَإِنْ گان فُصْولًِا يُشْترَطُ أَحَدُ سَطْرَيْ الشَّهَادَةٍ فَيَنْحَجِرُ صَدَقَُ الْعَبْدُ أو كَذَّبَه ون گان 
قاسقا إن صَدَّقَهُ اجر ولا فَالْمَسْأَلَهُ عَلَى الخلاف. وَالَالتَةُ الْعَبْدُ ذا ج جتاية وَل يَعْلَمْ به الْمَؤِْلَ حى أَعْتَقَهُ 
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وَالشَفِيعْ وَالِكرُ وَالْمُسْلِمْ الّذِي 1 يُهَاجِرْ إن 


قال (وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي أو اميه عَبْدَا ِلْعْرَمَاءٍ وَأَحَدَّ الْمَالَ قَضَاعَ وَاسْتْحِقَ الْعَبْدُ 1 يَضْمَنْ) لِأَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي قَائِمْ مَقَامَ الْقَاضِي 
وَالْقَاضِي مَقَامَ امام وَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ لا يَلْحَقُهُ صّمَانْكَينْ لا يَتَقَاعَدُ عَنْ قَبُولٍ هَذِهِ الْأَمَائَةِ فَبُضَيَعْ الحُقُوقَ وَيَرْجِعٌ الْمُشْترِي 
عَلَى الْعْرَمَاِ لن الْبَيْعَ وَاق هم جع عَلَيْهِمْ عِنْدَ تَعَذَّرٍ اليُجُوع عَلَى الْعَاقِدِ كُمَا إا گان الْعَاقِدُ جوا عَلَيْهِ ودا يُبَاعٌ 

[فتح القدير] 

أ بَاعَهُ يَْرَمهُ الأكَنُ مِنْ قِيِمبهِ ومن الدَيةء إن أخْبَرةُ وَاحِدٌ با ية فكَذَلِكَ إِنْكَانَ فَاسِفَاء إن صَدَقَهُ م باع أؤ أَغبق يَصِيرُ مار 
دي وَِنْ كَدّبَُ فهو على الف عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ لا يون مارا لدي وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ مار َا. وأا الان في النوَادٍِ 
َإِحْدَاهمَا الخَرَيُ إِذَا أَسْلَمَ في دار خرب فَأَخْبرَهُ إِنْسَانْ با عَلَيْهِ من الْفَرَائْضٍ إِنْ گان الْمُخْررُ عَذْلَا أو أَخْيرَهُ انْنَانِ لَرِمَْهُ حم َو 
ترك شَيْئَا مِنْهَا گان عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِحْمَاعَاء ون گان قاسقا قان صَدَّقَهُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كدب فَعَلَى الخلا. قَالَ شن الْأَئِمةٍ 


السَرَخْسِي: الأصَح عِندي أنه ََمَهُ القَضَاءُ ماهتا اتقاقا لأ الْمُخرَ له رَسُول رَسْولٍ الله - صَلَى اله عليه وسَلّمَ -: وَفِيه تظَر 


ذَكْرَْاهُ في كتابتا الْمْسَمَى بتخرير الْأصُولٍ. وَالَايَةُ الشّفِيعٌ إِذَا أخير بالشَراءِ فَسَكْتَ فَعَلَّى ما فلا إِنْ أَخبرَهُ فاسق فَصَدَّقَهُ بت 
الشْرَاءُ في حه وَإِنْ ذه فَهي عَلَى الف اذا سَگت لا بطل شْفْعَمُهُ عِنْدَ أي حنيفة - ره الله - وَعِنْدَهْمَا تَبِطّل. 
وَالْسَّادِسَةُ البِكْرٌ إِذَا رُوَجَتْ بلا اسْبنْدَانٍ ن فَأَخْبرتْ فَسَكدَتْ فهو عَلَى ما ذَكَرْنَا من الْوْجُوو. 


(فَوْلهُ وَِذَا باع الْقَاضِي أو أَمِينُُ عَبْدَا لِلْغْرَمَاءِ) أَيْ 0 يوني دبوم الي كَانَثْ عَلَى الْمَيْتِ (وَأَحَدَ الْمَالَ) أي الثَمَنَ 
(قضاع) عِنْدَهُ 2 أُسْتْحقّ الْعَبْدُ) أَوْ مَاتَ قَبْلَ قَبْض 1 شري (4 يَضْمَنْ مَنْ) ) الْقَاضِي ولا أَمِينْهُ لِلْمْشْرِي سَيْنا (لِأنَّ أمِينَ الْقَاضِي 
مَنِْلَةِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي گالإمَام وَل مِنْ هَؤْلَاءٍ لا فة صَمَانْ كي لا يَتَفَاعَدَ النَّاسْ عَنْ قَبُولِ هَذِهِ الْأَمَائََ ) إِذَا 1 يَرْجعْ 
المُشتري عَلَى الع من هَولاءِ (يَرْجغ) بالثَمَنِ (عَلَى الفرماء) أو القع (لأنَ الْنِع) وَالتَصرْفَ (وَاقعْ لأجلِهم) قتنجغ اده 
عَلَيْهمْ وَصّارَ (كمَا إذَا گان الْعَاقِدُ جوا عَلَيْه) 
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(وإذ أمرَ الْقَاضِي الْوَصِيّ يبع لْْرمَاءِ م أسْتْحقَ أو مات قَبْل الَْبْضٍ وَضَاعَ الْمَالُ رَجَعَ الْمُشْئرِي عَلَى الْوَصِيَ) لِأَنَّهُ عاقذ ناب 
عَنْ الْمَيّتِ وَإِنْكَانَ بإقَامَةِ الَْاضِي عَنْهُ قَصَارَ كُمَا إِذَا بَاعَهُ بِنَفْسِه. 

قال (وَرَجَعَ الْوَصِئٌ على الْعْرَمَاءِ) لاله عامل َم وَإِنْ طَهَرَ لِلْمَيتِ مَال يَرْجِعْ الْعَرمْ فيه بدَيه. قَالُوا: وُو أن بُقَالَ زجع 
بالْمانَة ة التي غَرِمَهَا أَيْضًا لِأَنّهُ خَقَهُ في أَمْرِ اميت وَالْوَارتُ إا يبع م لَه نل الْعرِم لاه إِذَا ا يکن في الرگة دَيْنٌ گان الْعَاقَدُ عَامًا 
لَهُ. 


[فتح القدير] 

عَبْدَا أو صَبًا ميا وای زكلة رعل ی عل جار ا ا ول تتعلق ر يهان عركليها آذ البزام الْعْهْدَةِ لا 
يصح مِنْهُمَا لِفُصُورٍ الْأَهلِيّة في الصَيّ وَحَقَّ السّيّدٍ في الْعَبِدٍ وَالْأَصْلٌ َه إذَا تَعدَّر تعلق | قوق بالْعَاقِدٍ تَتَعَلّقُ اقرب الاس إلى 
الَْقْدء وَأَقْرَبْ الاس في مسألا ف ذا الْعَقْدِ وَهْوَ الْعَرِمْ؛ ألا يَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَأَمْرُ الْوَصِيّ أو أَمِيَهُ بالْبَيْع حى يَطْلْب 
ْم فَِدَا زجع الْمُشتري بان عليه عند الامبخقَاقٍ (وَلَوْ گان الاي الَْصِيّ يَرْجع الْمُشِْي عليه القن لاله عاقذ نابا عن 
الْمتِ وَإِنْ گان بِإِقَامَة الْقَاضِي إِيَاهُ عَنْهُ نم الوَصِيئُ يَرْجِعْ به عَلَى الْعرم) وَگذا لَوْ باع الْوَصِينٌ الْعَبْدَلِنَفَقَةِ الوارثِ فإ المشترِي 
يَرْجِعْ عَلَى الْوَصِيّ وَالْوَصِيّ يَرْجِعْ عَلَى الْوَارثِ لِمَا فلا إن الْميْع لِأَجَلِهِ وَهُوَ الذي يُْمَمَعْ به فَلَوْ گان لوار صغيرا صب 
القاضِي عَنْهُ مَن يفضي ديه (فلو طَهَرَلِلمَيتِ مال يَرْجِعْ العم فيه بدَښه) : بلا َك وهل يَرْجعْ ما صَمِن للْمْشْترِي. 

قال الْمُصَيْفْ (قالوا ووز أذ يقال يَرْجع بالمائة الي عَرمَها أَيْضًا) بريد بالمائة ما صَمِنَ لِلْمْشْرِي فَرْضُْهًا مائة (لِأنَهُ لَقَُ) ذلك 
(في أَمْرِ الْمَيْتِ) وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا بالاتقاق: أَغني جَوَارَ أن يُقَالَ: وأا الْوَاقِعْ من اقول بالرجُوع با ضّمِنَ قَفِيه خلاف. قيل 
َعَم قال جذ الأئكة السرَخسيم: لا يأحذ في الصّجيح من الاب لان اقرح إا صّمِنَ من حَيْتُ ِن الْعَفْد وفع لَه فَلَمْ ين له 


اَن يَرْجِعَ عَلَى غَيْره. وني الگافي: الْأصَحّ الحو لاه قَضَى ذَلِكَ وَهُوَ مُضْطَرٌ فيه فَقَدْ أَخْتْلِفَ في التَصْحيح كما تمغت. 


[َفَصْل قال لْقَاضِي قَذْ قَضَيّت عَلَى هذا باليَجْم فَارْمْنَه] 
(فطل آخَرُ) 
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قصل (وَِذَا قال الْقَاضِي قَدَ قَضَيْت على هَدًا باجم فَارْجْنَهُ أو بالقَطع فَافْطَّعْهُ أو بالصّرْب فَاضصْربْهُ وَسِعَك أن تَفْعَلَ) وَعَنْ محمد 
- رجه الله - أنه رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَالَ: لا تأخذ بقؤله حم تُعَاينَ اة أن فَوْلَهُ يحل الْعَلَطَ وَاخَطَا وَالتَدَارُكُ غَيْدُ مكِن, 
وَعَلَى هذه الرَواية لا قبل كِتَابهُ. وَاسكَخسَنَ الْمَشَاي هَذِهِ الرَوَايَةَ لِمَسَادٍ حال أكتر الْقُضَّاةٍ في رَمَانِنَا إل في كتاب الْقَاضِي 
لِلْحَاجة إليهِ. 

وَجْهُ ظَاهِرٍ الروَايَة أنه أَخِرَ عَنْ أَمْر َلك إِنْشَاءَهُ فَيُفبَلَ لوه عن الهْمَة. وَلأَنَّ طَاعَةَ أولي الْأَمْرِ وَاجبة وني تَصْدِيقِه طَاعَة. 
وَقَالَ الإمَامُ بُو مَنَصُورٍ - ره الله -: إن كان عَذْلَا عَالِمَا يقل قله لانعدام كمه الخط وَاْياة وَإِنْ كان عَذْلَا جَاهِاًا 
يُسْعَفْسَرُ إن أَخْسَن التَفْسِيرَ وَجَب تَصْدِيقُهُ ولا فاد وَإِنْ گان جَاهِلًا فَاسِقًا أو عَالِمَا فَاسًِا لا يُقْبَل إل أن يُعَاينَ سَبَبَ الحُكُم 
[فتح القدير] 

لا كَانَتْ مَسَائِلُ هدا الْمَصْلٍ تزجع إلى أَصْلٍ واج وهو أ فَوْلَ الْقَاضِي بالْفِرَادِِ هَل يقل مول وَمَعْرُولَا َخرَهُ (قَوْلهُ وإ قَالَ 
الْقَاضِي قَدْ قَضَيْت عَلَى هذا بِالرَحْم فَارْمْنْهُ أؤ بالْقَطع فَافْطَعْهُ أو بالصّرْب فَاضْرِبْهُ وَسِعَك أذ تَفْعَلَ) بمجَرّدٍ إِخْبَارِهِ هذا (وَعَنْ 
مد - ره الله - أله رجَعَ عَنْ هذا وَدَالَ لا تأخْذْ بعَوِْهِ حئى تُعَاينَ ا خجة) التي عَنْهَا حَكمَ فيه بِدَلِكَ. قَالَ الْقَقِيهُ أَبُو اللَيْثْ: 
روي عَنْ محمد بْنِ عَاعة عن مُحَمَدِ بن اسن أنه قَالَ: لا يَسَعْهُ ذلك مَا 1 تكن الشّهَادَةُ تحضرته. وَرَادَ جَمَاعَةٌ عَلَى هذا فَقَالُوا: 
أو يَثْهَدُ مَعَ الْقَاضِي شَاهِدٌ عَذْلُ عَلَى َلك وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَشْهَدُ وَلَيْس مَعْنَاهُ إل أَنْ يَشْهَدَ الْقَاضِي وَالْعَدْلُ عَلَى 
شَهَادَةٍالَِّينَ شَهدُوا بسب اد لا عَلَى حكم الْقَاضِيء ولا گان الْقَاضِي شَاهِدًا على فِغْل تَفْسِه ولس هتا مَنْ يَشْهَدُ عِنده 
إلا المَأمُورُ بِِقَامَةِ الحَبّ وَهَذَا بعِيدٌ في الَْادَةِ: أَغني ان يَشْهَدَ الْقَاضِي عِنْدَ الاد باه سَهِدَ عَلَى فان وَفَُانٍ وَيُوَدِي الْآحَرْ 
عند وَلِدَا افْمَصَرٌ مُحَمَدٌ عَلَى مُعَايئَةٍ ضور الشَّهَادَةٍ من الْمَأْمُورٍ وَهَذَا (لِأَنَ الْقَلَطَ وَاخَطَا في الحكم متَمَلَ) لِأَنّ الْقَطعَ بنَفْيهمَا 
يس إلا لاء - عَلَيْهِمْ الصّلاةُ وَالسََامُ - (وَعَلَى هذا لا يُقَْلُ كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي) لأَنَ الاغْتمَادَ فيه عَلَى حبر 
الْقَاضِي الكاتب مفْرَدِهِ (وَاسْتَحْسَن الْمَشَايخُ هَذه الرَوَايَةَ في هَذَا الزّمَانِ لِمَسَادٍ حال أكثر الْقْضَّاةٍ إل في كتاب الْقَاضِي إلى 
لْقَاضِي) لان فيه صَرُورةَ إخياءِ اموق ولا ان عَم الاعْتِمَادِ معلا بالمَسَادِ وعلط افْمَضَى الخَالُ التَفْصِيلَ في التوَفْفِ لا 
إطلاقة (فَقَالَ الْإِمَامُ أو مَنصُورٍ: إن ا الْقَاضِي عَذلا عَالِمَا يبل فَوْلَهُ ناء التَهُمَة) في الدّينٍ بالْعَدَالَِ وَالخَطَ في اكم 
بعلم (وَإِنْ گا عَذلا جاهاا سكف فإِنْ أخسن) في بيان مبب كمه وَشْرُوطِهِ (وجب تَطدِيفُه) لِلْعََاَةِ وترك الْمُصَيْف 
قِسْمَيْنِ آخَرَيْنِ وَهْوَ ما ذا گان قاسقا عَالِمَا اؤ جَاهِلاء فإ الق مَانِعٌ مِنْ الرَكُونِ لإخبَارِه بالاسْتفْسَارٍء وَحْكُمُهُ بِقَصْدٍ 


الْمُخَالَقَِ فلا يُؤْحَدُ بقؤله ولا سيره (وَجْهُ الظاهر أنه خير عن أَمْرِ َلك إِنَْاءَُ) في الخال (قيُفْبَلَ لوه عن الْهمَة) لون 
الثَهْمَة إا َعَحَقَقٌ في ! إِخْبَارٍ بأفر لا كن إِنْسَاؤُه 
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قال (وَإِذًا عُزِلَ الْقَاضِي فَقَالَ ِرَجْلٍ أحَذث منك أَلًْا وَدَفَعْمَهَا إل فان قَضَيْتُْ جا عَلَيْك فَقَالَ الول أَحَذْكًا ظَلمَا فَالْمَوْلُ قَوْلُ 
الْقَاضِيء وكا لَوْ قال قَضَيْت بطع يَدِك في > حَقَّ هَذَا ِذَا گان الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ 1م مق ن أنه ٠‏ فَعَلَ ذَلِكَ 


وو کو مهو 


وَهُوَ قاضٍ) وَوَجْهُهُ أَهُمًا لما تاها أنه َل ذلك في قَصَائِه گا الظَاهرُ شَاهِدًا لَهُ. 


[فتح القدير] 

في الال فَيُحْتَمَلٌ عَدَ عَدَمْ الْمُطَابَقَةء أَمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ما يُقَدَ إنْشائه في الْحَالٍ فیْجعَل كانه أذ E‏ اة َة الحَاضِرِينَ 
ولا يْقَى أن الذي َلك إِنْشَاءَهُ ليس إلا اكم وهو لا 9 إن الاخْتمَالَ الْمَانِعَ قَائِمٌ إذا عَايْنَ اكم وَإِنْ 1 يُعَاينْ الشَّهَادَةَ 
وَالشُرُوطٌ وَلِذَا قال مُحَمَدُ: لا يَسَعْهُ ذَلِكَ م ا الشَهادَةُ حَضرَته و يَقلْ الحَكمَ فاا يفِيدُ ذا الوَجْهُ سَيْما. وَلَمّا راد مَنْ زد 
عَلَى ارت تر ا a‏ دة أن بُنْصَب يُنْصّب في كُلّ 
E‏ قَاضٍ واج وَلَوْ ا يكن حَرْ الْقَاضِي بِانْفرَادِهِ حُجَة في الْإلرَام لَقْلَّدَ في كَل بَلْدَةٍ قَاضِيَانء وَأَنْتَ سمغت ما قَدَمَْاهُ في تِلكَ 
الزَادَةِ وَعَلِمْت أَنَّ الاحْتمَالَ الْمَذْكُورَ لا يرول إلا ل بسب القضاءء وَهَذَا لا يَتَحَقّقْ عند الْمَأمُورٍ إلا أن يضر وفُوع 
السّبَبٍ أو يَشْهَدَ عِنْدَهُ عَذْلَانِ أنه شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي الآمر لان وَفُلَانُ عَلَى الْوَجْه اللاي وَيَشْهَدُوا تَوَفْرَ الشُرُوطِ وَهَذَا لا 
يفف عَلَى تفر الْقْضَةٍ بَل عَلَى وَجُودٍ الشَهُودٍ قُصَاةَ كاثوا أو لا فلا يَلرَمْ لِدَلِكَ تكُرهُم. فَلْمْلاْمَةُ بن عَدَم قَبُول حَبره 
بانْفِرَادِهِ وتكثير القْضَاةٍ َنُوعَةٌ 


IG 


قول ووا عُزِلَ الْقَاضِي فَقَالَ لِرَجْلٍ إ) م صُورَعًا عزِلَ الْقَاضِي فَادَعَى عَلَيْهِ رل أنه أَحَدَ من ألما بعَبْرٍ حَقَ أو فَطَعَ يَدَهُ بغر 
حَق فَقَالَ قَصَّيْت با عَلَيْك لِقْلَانِ وَدَفَعْتهَا ليه وَقَضَيْت بقَطعك في حَقَ فَالْقَوْلُ قول الْقَاضِيء و ك في هذا جر رَيَانُ تلك 


ر 
a‏ 
2 کو 6 ر أن 


الرواية عن محمد - رهه الله - لأ هذا في افر قَاتَ فلا د أن يكوت ْول لِلقَاضِي: E,‏ ۽ إا 
گان يوج عَلَيِْبَعْدَ الْعَزْلِ خصُومَاتٌ في أَنْفْسٍ واَموَالٍ لا نحْصَرُ حيتَيِذٍ فلا | بد من كَوْنِ الْقَوْلِ لَه في هَدَاء بخلاف ما قَبْلَهُ لِأَنَ 
الل وَالْقَطْع بعد ت بغ فگان إغمال ذلك الِاجمَالِ ميد نعم ون اقول له على الِاَقاق ميد ا إذا كان الْمُدَعي مر قرا باه 
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إذ الْقَاضِي لا يَقْضِي بِالجَوْرٍ ظَاهِرًا (ولا بين عَلَيْه) لِأنَهُ نَبَتَ فِغْلّهُ في قَضَائِهِ بالتَصَادُقٍ ولا تِينَ عَلَى الْقَاضِي. 
(وَلَوْ أَقَرّ الْقَاطِعُ وَالْآخِلُ با أَقَرّ به الْقَاضِي لا يَضْمَنْ أَنْضًا بْضنا) لِأَنَهُ فَعَلَهُ في حا حال الْقَضَاءٍ وَدَفْعْ الْقَاضِي صَّحِيحٌ كُمَا إِذَا گان مُعَايئًا 


(وَلَوْ رَعَمَ الْمَفُطُوعٌ يَدُهُ أؤ الْمَأَحُودُ ماله أنه فَعَلَ قَبْلَ التَقلِيدِ 


[فتح القدير] 

عَلَى ذَلِكَ صَارَ گان هَذِهِ الدَعْوَى جَرَتْ وَهُوَ قَاضٍ, وَالْقَوْلُ فَوْلَهُ في َلك لِمَا فلا (و) لِأَنَّ الظَاهِرَ أنه (لا يَقْضِي بِالْجَورٍ نم لا 
يِينَ) عَلَى الْمَعْرُولٍ (لِأَنَهُ نَبَتَ فغلهُ) وَهُوَ (في) حال (قضائه بالتَصَادْقٍِء وَ) لَوْ اذّعَى عَلَيّه في حال قَصَّائِهِ بَّلِكَ (لا بين عَلَيْه) 
فكذًا بَعْدَهُ (وَلَْ أَقَرّ الْقَاطِعْ) الْمَمُورُ (أو الآخ) لِلْمَالٍ بأمْرِ الْقَاضِي (ا أَقَرّ به الْقَاضِي) وَهْوَ اَن الْقَطْعَ مِنْهُ وَالْآَخْدَ گان 
بِقَصَاءٍ الْقَاضِي بِالْأَخْدٍ وَأَمْرهِ بالدَفْع (لا يَضْمَنْ أَنْضًا) كَالْقَاضِي لاله أَقَرَ أنه فَعَلَهُ في حال قَضَائِه وَهْوَ كما لَوْ كَانَ دَفَعَ الْقَاضِي 
الْمَالَ إلى الآخذٍ مُعَاينا لِلْمَأَخُوذِ من في حال قَضَائِهِ وََصِيرْ يَصِيرُ الْقَطْعْ بإقرار ر الْمَقْطوع َه قَطَعَهُ في حال قَضَائهِ كالْمُعَاِينٍ لِلْحَاكِم 
الذي رفع اليه الْمَفُطْوعٌ وَاقعمَهُ (فَ) أمَا (لَو رَعَمَ الْمَفُطُوعٌ والْمَأَحُود مَالَهُ أنه فَعلَهُ قبل التَفْلِيد) أو بَعدَهُ وَالقَاضِي يَقُولُ بَلْ 
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أَوْ بَعْدَ الْعَزْلٍ فَالْقَوْلَ لِلْقَاضِي أيْصًّا) هُوَ الصّحِيح لِأَنَهُ أَسَْدَ فعْلَةُ إل حَالَة مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةِ لِلضّمَانِ قَصَارَ كما إذا قَالَ طَلّفْت أَوْ 
أَغْتَفْت وَأَنا نون وَاخْنُونُ منه گان مَعْهُودًا 

[فتح القدير] 

خلاف (وَالصَّحِيحْ أن المَوْلَ أَنْضًا لِلْقَاضِيء لِأَنّهُ) أي الْقَاضِي (أَضَافَهُ إلى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةِ لِلصّمَانِ فَصَارَ كُمَا إذَا) نَمَف 
عَلَى الطّلاقِ وَالْعَعَاقِ. 

وَقَالَتْ الْمَرْآُ وَالْعَبْدُ گان ذَلِكَ في صِحَة عَفْلِكَ وَ (قَالَ) بل (وَأَنا نون وَكَانَ جْنُوتُهُ مَعْهُودًا) فَالْمَوْلُ لَه وَكمَا لَوْ قال أَفْرَزت لَكَ 
وَأنَا ذَاهِبُ الْعَفْلِ من بِرْسَام وَهُوَ مَعْلُومَ أنه گان به وَاخْتْرَ بقؤله هُوَ الصّحِيح عَمّا قال سسس الْأَئِمةِ في شزحه للْجَامِع الصِّير 
ِنَّ الَْوْلَ لِلْمْدَعِي لن هَدَا الْفِغْلَ حَادِتْ فَيْصَافْ إل اقرب الْأَوَْاتِء وَهَذَا يحمل ما إِذَا كَانَثْ الدَّعْوَى بَعْدَ الْعَزْلِ خَاصَّةَ وَكَذَا 
َفْرَضَّهُ مسن الْأَئِمّة فَإِنَهُ قَالَ: فام إِذَا رَعَمَ: أي الْمُدَعِي أنه فَعَلَ ذلك بَعْدَ الْعَزْلٍ فد الْقَوْلَ قله لأ هَذَا الْفِغْلَ حَادِتٌ 2. 
قَالَ: وَمَنْ اذَّعَى فيه تارا سَابِقًا لا يُصَدَّقْ إلا بين فَالتَصْحِيحٌ ص مَا إِذَا كَانَثْ دَعْوَاه أنه فَعَلَهُ بَعْدَ اْعَزْلِ وَلَكِنَهُ در في 
تغليله ما يَعُمُ ون الْقَوْلِ للْقَاضي فَِنَهُ قَالَ لأنَّ الَصل أَنَّ الْمُتارَعَةَ مى وَفَعَتْ في الْخَالَِ الْمَاضِيَةِ يحَكُمْ الخال كُمَسْأَلَةِ الطّاحُوئة 
وي الخال فغلَهُ موب لِلصَّمَانٍ عَلَيْهِ وبا الِْسْتَادٍ يدعي سْفُوطَه يلاف الأول حَيْٹ تصادق أنه فَعَلَهُ وَهْوَ قاض إلى آخر ما 
كر وَلَكِنَّ المَذْكُور في عَامَةِ نُسَخ شُرُوح ا لامع أَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَاضِي وَهُوَ انيار فَخْرِ الإسلام وَالِصّدْرٍ الشَّهِيدِء لِأَنَهُ لْإسْتَادٍ إل 
خا الْمَْهُودةٍ الَف ِصّمَانٍ نكر لِلصّمَانٍ قافول قول كما لو قال اويل بيع بعد الْعَْلِ بغت وَسَلّمت قَبْلَ الْعَلٍ 
قال الْموَكلْ بَعْدَهُ فَالْقَْلُ للْوَكِيلٍ إن گان الْمَبِيعْ مُسْتَهْلَكَا وَِنْ كَانَ قا بيه 1 يُصَدّقْ أنه أخبرٌ عن أَمْرٍ لا َلك إنْشَاءَهُ 
َيَصِيرُ مُدَعِيّاء وَكدَا َو قال الْعَبْدُ بَعْدَ الْعْق لِرَجْلٍ قَطَغت يدك خَطأ وَأ عَبْدَ وَقَالَ الْمَقَرُ ا لَه َل وَأَنْتَ حر فَالْقَوْلُ للْعَبْدِ ولا 
صَّمَانَ وَكذَا إذا قَالَ أَحَذْت متي كُلّ هَهْرٍ كُذَا من الْمَالِ بَعْدَ الْعثقي فَقَالَ السّيّدُ قَبْلَهُ فَالْمَوْلُ لِلسَيّدِ إن گات الْعَلّهُ الگ وَإِنْ 


A 


كَانَتْ قَائِمَةَ فَالْمَوْلُ للْعَنْدِ وَيأحذه من الْمَوْلَ لِأَنَّه أَقَه yy‏ مُدَعِيّ وَكذَا الوص لو 
ا 4 أنقق عَلَيْهِكَذَا وَهُوَ في يَدِ ولتي 0 ؛ فَالقَْلُ قول الْوَصِي) ذكْرَهُ الْمَحْبُويُ. 


2 
ا ف الخ 


0 ك فِيمَن أَعْتَقَ جَارِيَئَهُ + نلك تنك ينك زاب ال فلل ر ا خحَْةٌ فَالقَوْل َاء 
ل حَنِيفَةَ واي وسفن مع أل كر پاشتاده إل الْخَالَةِ الْمَعْهُودَة الْمُافِيّةِ لِلِصّمَانِ وَلَوْ قُلْت أَقَىَ 
هُنَاكَ بِسَبَّب الصّمَانٍ وَهُوَ اله لم م اى ما بار قاد بشع فَهاهنا أا قر يسبب الان وهو قرز مقر له بِشَيْءٍ م 


٤ 


اذَّعَى م ا پر بداب ٠‏ لعفل وکا لقني | إِذَا 0 ا بالأَخْذِ ثّ اذى ما يرنه بالإسْتَادِ 5 لوبي أجيب 2 باد 


دَيْني عَلَيِك أو الوب 8 وَهَبْتَهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرْ كَانَ 5 لحر وكا لَوْ قَالَ أكلت طَعَامَك بإِذْنِك ا 0 فَالْقَوْ 
لصتاحب ب العام بخلاف الْقَاضِي وَالْوَكِيلٍ وَالْوَصِيَ َم مَا ادَعَوَا جِهَةَ انملك لِأَنْفْسِهِمْ وكا في دَعْوَى الطَّلَاقٍ وَالْعَعَاقٍ مَا 
اذّعَوَا الكَمَلْكَ لأَنْفْسِهِمْ لِمَا هُوَ ملك الْغيرِ فَكَانَ الْمَوْلُ 
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2 2 


(وَلَوْ أَقَرَ اقبت أو الآخِدُ في هَدًا الْمَصْلٍ با أَقَرّ به الْقَاضِي بِصّمَانٍ) لِأَكمَا أَقَرَا بِسَبَبِ الصّمَانِء وَقَوْلُ الْقَاضِي مَقْبُولٌ في دَفْع 


الصّمَانٍ عَنْ نَفْسِهِ لا في إِبْطَالٍ سَبَبٍ الصّمَانٍ عَلَى عبرو بخلاف الْأَوَلٍ لِأَنَهُ َبَتَ فِغلّهُ في قَضَائِه بالتَصَادُقِ (وَلَوْ گان لْمَالُ في 
يد الآخذ قَائمًا 


0 -ه 


© © 0 
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وذ قرت قر به الاي والتأخوة بن امال دق ايف أن فعل في سد أو افع أ فعة فخ 


59 
2 
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4 


قَضّائه يُؤْخَلُ منة) لا ؛ أقَرَ أن الد كَانَتْ لَه فلا يُصَدَّقُ في دَعْوَى ملك إل بعْجَةٍ َة وَقَوْلُ الْمَعْرُولٍ فيه لَيْس بِعْجَةٍ 
[فتح القدير] 

قَوْكُمْ في إضَاقتهم إلى الخالَةِ الْمَعهُودةٍ الْمُتافية (َوْلَهُ وَلَو أَقَرّ الْقَاطِعْ اؤ الآخِدُ في هذا الْمَصْلِ) وَهُوَ قصل رَعْم لِمَأْحُوذٍ مِنْهُ 
وَالْمَفُطُوعٌ أذ الْقَاضِيَ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ اليد أو بَعْدَ الْعَزْلِ فَأَقَرَ الْقَاطِعُ وَالْمَابِضُ إن فَعَلْت ذَلِكَ بِأمرِ الْقَاضِي وَهُوَ عَلَى 
قضًائه» وَالْمَأَحُوذُ مِنْهُ وَالْمفُطُوعٌ يده يَقُولُ بل فَبْلَهُ أو بَعْدَهُ (يَضْمََانِ) وَلَا يَضْمَنْ الْقَاضِي (ِلِأَمَا أَقَرَا بسَبَب الصّمَانِ) وَهُوَ 
مُبَاشَرَعُمَا الْأَخدّ وَالْمَطْعَ (وَقَبُولُ قل الْقَاضِي) في ذَلِكَ (لِدَفْع الضَّمَانٍ عَنْ نَفسِه) بِسَبَبٍ يَخْصّهُ وَهْوَ كَيْ لا ينع النَّاسُ عَنْ 
قَبُولِهِ فَتَضِيعْ اله ق وهي مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ فلا يُوَحِبُْ بُطْلَانهُ عَنْ َيه لِعَدَم الاشتراكِ في ذَلِكَ السّبّب. وَفَوْلَهُ (وَلَوْ گان الْمَالُ في 
يد الآخذٍ قَائِمَا) هَذَا قَيْدٌ فِيمَا يَلَرَمُ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَة في الصُورتنٍ بحسب الاه ِن لازم كَوْنِ الْقَوْلٍ لامي للقي 


والآخذِ في صُورَة التَصَادْقِ عَلَى أن الفغل گان في حَالَة الْقَضَاءِ أنه لا رُجُوعَ بِالْمَالٍ الْمَأْخُوذِ لِلْمَأْخُوذِ من مُطْلَقًا قله ذ حگم 


عر 


a 


1 


اذ قَوْلِه قافا أن ذَلِكَ: اع عَدَمَ اليُجُوع فيما إا گان الْمَأَخُودْ هَالِكاء ما إِذَا گان فَائِمًا فَيؤْخَذُ من الْقَابِضِ سَوَاءٌ صدِّقَ 
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(ككاب الشّهَادَاتِ) 

[فتح القدير] 

الْقابض في أنه أَحَدَهُ في حال قَصَائِه أو كَدَّبَهُ وَقَالَ بل قَبْلَ التَقْلِيدٍ أو بَعْدَ الْعَزْلِ عَلَلَهُ محمد في الزِيادَاتِ فَقَالَ لان الشَيْءَ قائ 
عه فلا يُصَدَّقْ أنه أَحَدَهُ عَلَى وجه اکم قَالُوا: مَعَْاُ اد الْقَاضِيَ لما أَقَرّ بالْأَخْذٍ يَصِيرُ شَاهِدًا ليره بالكلام الان وَإفْرَارهُ 
الْأَحْذٍ صجيخ وَشَهَادَئُهُ بالْمِلْكِ ليره باطِلَة وَلِأَنَّ الْقَابِضَ أَقَرّ بِسَبَبٍ الصَمَانِ حَيْتْ أَقَرَّ أن الْيَدَكَانَتْ لِلْمَأْحُوذِ من فلا نُسْمَعْ 
ميق قا اا 1 2ق ا سف ره 5 5 سه ماه و46 وه ر ا نوكه وا له ا 3 
دَعْوَاهُالكَمَلّكَ عَلَْهِ إلا بي وقول الْمَعرُولِ ليس بِبَيّئةِ عَلَِْ أنه لس شَاهِدًا بِالدَيْنِ بل يفِغلٍ نَفْسِهِ الْمَُان لِلصّمَانِ. 


[كتاب الشّهَادَاتٍ] 

يَتبَادَرُ اَن تَفْديمَهَا عَلَى الْقَضَاءٍ اول لِأَنَّ الْمَضَاءَ مَوْقُوفَ عَلَيْهَ إِذْ كانَ بوث اق با إل أنه لما كان الْقَضَاءُ هُوَ الْمَفْصُودُ مِنْ 
الشّهَادةٍ َدَمَهُ تَقدِمَةَ لِْمفْصُودٍ عَلَى الْوسِيلَةِ. وَالشَهَادهُ لع إخباز قَاطِعٌ وي عُرْفٍ أَهْلٍ الشزع إِخْبَارُ صِذْقٍ لِإثْبَاتِ حَق فط 
الشَّهَادَةٍ في تَجْلِسِ الْقَضَاءٍ فَتَخْرُجُ شَهَادَةُ الور فَلَيْسَت شَهَادَ. ۰ 

وقول الْقَائِلٍ في جس الْقَاضِي أَشْهَدُ بِرْؤيَةِ كذ ِمَْضٍِ الْعرْفيّاتِ. وَسَبَبْ جوا طَلَبْ ذي الق أو حَوْفٌ فَوْتِ حَقّهِ قن مَنْ 
عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لا يَعْلَمُ ا صَاجب الق وَحَافَ فَوْتَ الق يجب عَلَيْهِ أن يَشْهَدَ بلا طَلّبٍ. وَصَرْطْهَا لبوغ وَالْعَفْلُ وَالولاية فُخَرَجَ 
الصو وَالعَبْدُ وَالسَمْع وَالْبَصَرُ لِلْحَاجَةِ إلى التَمْيٍ ب الْمُدَعِي وَالْمُدَعى عَلَِه و بُذز السام لان الدِينَ أَصْلْ الشّهَادَةٍ في 

ا ملة. وره الفط اص الَذِي هُو مُتَعلََ للإخبَاٍ. وَحَكْمْهَا وَجُوب الم على الْقَاضِي وَالْقِيَاُ أت جَوَارََا لَه رك 
يله تعالَ [وَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رجَالكُم) [البقرة: 282] وَتَظَائَُهُ مِنْ الكتاب 


)364/7( 


(قَالَ: الشَّهَادَةُ فَرْض تَْرّمُ الشُهُود وَلَا يَسَعْهُمْ كماما إِذَا صَالَبَهُمْ الْمُدَعِي) لِقَوْلِهِ تَعَال [وَلا يأب الشَهَدَاء إِذَا ما ذُعُوا] 

[البقرة: 282] وقَؤْله تَعَالَ [وَلا تَكْتُمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثْمْهَا فَإِنَّهُ آم قَلْبْهُ1 [البقرة: 283] 

[فتح القدير] 

وَالسْنّة كثيرة» وَسَبَيَةُ الطّلّب تَبَعَتْ بِقَولِهِ تَعَالَ ولا يأب الشَهَدَاء إِذَا مَا ذُعُوا] [البقرة: 282] وَسَبَبيهُ حف الْمَوْتِ بالْمَغْق 
وَهُوَ أَنَّ سَبَية الطَّلَبِ إا نَبََثْ كين لا يَفُوت احق (فَوْلُهُ الشَّهَادَةُ فَرْض) يعني أَدَاءَهًا بَعْدَ لحمل َا ثُقَالُ لِلتَحَمْلٍ كَمَا 
ُقَالُ لِأَذَدَاءِ في الْعرفٍ من عير مُلَاحَطَةِ الْمُتكَلّمِ مُسَوْغًا لإطلاق في قَصدٍ التَحَملٍ کون مُغتبرا مُشْرَكا لَفْظِيًاعِنْدَ عزفي أل 
اتلم وَافْرَاض الَْدَاءٍ إلا في ادود جم عليه وقؤله تَعَالَ ولا يأب الشّهَدَاءٌ إذَا ما دُعُوا) [البقرة: 282] مُحكَمَلَ أن يرا 
لهي عَنْ الإاءِ عن لحمل ٳڏا دعي لي ويَكُونُ اسْمْ الشهَدَاءِ ازا فِيمَن سَيْتَصِفْ بِالشَهَاَةٍ فيَكُونْ اله لِكرَامَةٍ الإباءِ عن 
التَحَمُّلٍ كراهة تَنِْيِ ومَرْجعْهَا جلاف الأول أن التَحَمُلَ لما فيه من إِعَانَةِ اْمُسْلِم 
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ةنا ش٤ط‏ طلٺ الْبدّع لأ حف ففف عر طَلّه كيان اة 
3 0 ةقف عل طُلّيه گسا 
وَإِا يشتر : جي اا يتو 2 سر 0 


[فتح القدير] 

عَلَى جفظ حَقَهِ أؤل. 

وحمل أن يُرَادَ َي مُسَمّى الشّهَدَاءٍ عَنْ الإباء وَحَقِيقَةُ الشْهَدَاءٍ مَنْ انَصّفَ بِالشّهَادَةِ فَيَكُونُ َي مَنْ الصف بِالشّهَادَةِ حَقِيقَة 
عَنْ الإباءٍ إذَا اذَعَىء وَل اتَصَافَ قَبْلَ الدَّعَاءٍ إل بِالتَحَمُلٍ فَيَلرَمُ كَوْنُ النَهِى عَنْ إِبَاءٍ الْأَدَاءٍ وَهُوَ اراج لما فيه من الْمُحَافَظَةِ 
عَلَى حَقِيقَةِ اللّفْظِ وَالأَدَاءُ الْمَفُْوض لا يون إلا عِنْدَ الحاكم فَقَدْ فَرَضَ اة وَتَعَالَ عَلَى لْمُتَحَمَلٍ اَن يذهب إِذَا دُعِي إلى 
الحاكم لأَذَدَاءِ. 

وَقَالَ اللَهُتَعَالَ ولا تَكْثُمُوا الشَّهَادَة) [البقرة: 283] وَهُوَ ترم الْكنْمَانٍ عَنْ الْقَاضِي فَيكُونُ الْإظَهَارُ للْقَاضِي وَهُوَ الْأَدَاءْ 
فَرْضًا عَلَيْهمْ أنه الد الذِي لا يَتَحَقََّ الِانْهاءُ عَن الْمُحَرّم الذي هو الْكثْمَانُ إلا به ثم أك سْبْحَائَه الُخرم الماد باهي 
بقؤله تال (ِوَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آم قَلْبْهُ] [البقرة: 283] وَهُوَ تأکيڏ في تأكيد, لِأَنَّ قؤله تَعَال لَه انم تأكيد. وَإِضَافَةُ الثم ل 
الْقَْبٍ الَّذِي هو أَشْرَفْ أَغْضَاءٍ الْبَدَنِ وَرئيسُها تأكيدٌ في تأكيدِ. 

َلأَنَهُ هو كَل الْكِنْمَانٍ فَهُوَ َل الْمَعْصِية بِتَمَامِهَا هُناء بخلافٍ سَائِرٍ الْمَعَاصِي الي تَمَعَلَّقْ بالْأَعْضَاءٍ الظّهِرَة فَإِهًا وَإِنْ گاتث 
بوق عَعْصِية القَْبِ وَهُوَ الحم الْمتَصِل بالْفِغلٍ فَلَيْسَ هو حلا لامها 

قَالُوا: يَلْرَمْ إا كان جس الْقَاضِي قَرِيبّ فَإِنْ گان بَعِيدًا. فَعَنْ نَصْرٍ: إن گان جال كه الرُجوع إلى أَهْلِه في يَؤمه يب لان لا 
صَرَرَ عليه وَلَوْ گان شَيْخَا لا يَفْدِرُ عَلَى المي فأركبة الطاب لا باس به وَعَنْ أي سُلَيْمَاكَ فيمَن أَخْرَجَ الشهُود إلى ضَبْعَةٍ 
فَاسْتَجِرَ هم را فَرِكبُوهَا لا تقل سَهَادَعُم ويه نَطَر لاما الْعَادَةُ وهي إِكْرَامُ الشهُودِ وَهُوَ مَأَمُورٌ به وَقَصّلَ في النََازِلٍ ب 
كَوْنٍ الشَاهدِ سَبْخَا لا يَفْدِرُ عَلَى الْمَشْي وَلَا يَدُ ما يَسْتَأجِرُُ داب فعُفبَلُ وَمَا لبس كَدَلِكَ فلا تُقْبَلُ وَلَوْ وَضَعَ لِشهُودٍ طَعَامًا 
فاگلوا إِنْ گان مُهَيَاً قبل ذَلِكَ قبل إن صَنَعَهُ لِأَجْلِهِم لا تفبَل. 

وَعَنْ خمد لا قبل فِيهما. وَعَنْ أي يُوسْفَ - رَحمَُ الله -: قبل فِيهماء وَهُوَ الأؤجة لِلْعَادةٍ لجار ِطْعَام من حَلَ ححَلَالإنْسَانِ 
من يعر عَلَيْهِ شَاهِدًا أو لا وَيُؤْنِسُهُ مَا تَقَدَّمَ من أَنَّ الْإِهُدَاءَ إِذَا كَانَ بلا شَرْط لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ عِنْدَ امیر جوز كذا قيل وَفيه 
َطَز فَإنَ الأَدَاءَ فَرْضٌء يخلاف الذَّهَابٍ إلى الْأَمِير. وَعِنْدَ الْقَقِيهِ أي بَكرٍ فِيمَن لا يَعْرفَهُ القَاضِي إن عَلِمَ أن لْقَاضِيَ لا ْله 
ترجو أَنْ يَسَعَهُ أَنْ لا يَشْهَدَ. 

وني الْعْيُونِ: إن گان في الصّكٌ جْمَاعَةٌ تُقْبَلُ شَهَادَعُْ وَسِعَهُ أَنْ بتع ون ل يكن َو كَانَ لَكِنّ فَبُوكَا مَعَ شهادته أَسْرَعْ وَجَب. 
وَقَالَ شَيْْ الإسْلام: إِذَا دعي فَأَخَرَ بلا غذر ظَاهِرٍ م أَدَى لا قبل لمكن الهْمَة فيه إذ بْكِنْ أن تأخيرة بغذر يكن أنه 
لاسْتِجْلَاب الْأَجْرَةٍ انكهى. 
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(وَالشَهَادَةٌ في ادود بير فيها الشَّاهدُ بي السَثْرِ والإظهار) لِأنَهُ ن جسبكين إقامة الد وَالتَوَقَي عن افك (وَالسَثُْ أفصَل) 
لقؤله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِلَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ «لّؤ ساره بقؤبك لَكَانَ خَيرَا لّك» وَقَالَ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «مَنْ 
سَبْرَ عَلَى مُسْلِم سر اله عليه في الذُنْيا وَالْآخرَة» وَفِيمَا قل من لقي الدَرْءِ عَنْ التي - عَلَيْهِ الصّلاةُ راللام - وَأَصْحَابِهِ - 
رضي الله عَنْهُمْ - دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ على أَفْضَلِيّةِ السار 


[فتح القدير] 
نر واف 92 لسر ا i‏ و 3 ê.‏ کا عق 82 
والؤجه أن تقبّل وَيْحْمَلَ على العْذرٍ من نسسْيَانٍ ثم تذكرٍ أؤْ غيره 


(قَوْلَهُ وَالشّهَادَةُ في الحُدُودِ) أي الْأَدَاءْ في ادود َير فيا بَبْنَ الأَدَاءٍ والرك لأَنَّ النَهِيَ في الْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَ عَامًا لَكِنْ تَبَتَ 
َْصِيضةُ بالشَهادة على ادود لما فيه من السَثْرِء فين ذلك قله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - لِلَِي شَهدَ عِنْدَهُ «لؤ سره 
بتؤبك لگا خَبْرا لّك» كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْء وَالْمَعْرُوفٌ في الحدِيث أَنَّ هَذَا قَالَهُ - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - يرّالٍ. 

ذَكْرَُ مالك في الْمُوَطَا عَنْ يخ بن سَعيد: َلَعَهُ ا وَسُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ لِرَجْلٍ مِنْ أَسْلّمَ يقال لَه رال دلو 
سره بردائك لَكَانَ حبرا لّك» وَالْمُرَادُ زجع الضّمِيرٍ في قَوْلِهِ سَتَرَهِ مَاعڙ - رضي الله عَنْهُ -. رَوَى أَبُو دَاوْد عن يري بن َعَم 
عَنْ أيه اَن مَاعِرَ بْنَ مالك اتی الي - صلی الله عَلَيْه وسَلَّمَ - قاقر عِنْدهُ َرْبعَمَرّاتِ فَأمَرَ بره وقال مزال : لو سره 
برِدَائك لَكَانَ خَبْرَا لّك» ود هرال هُوَ الَّذِي أَسَارَ على مَاعز أَنْ يأ البَّيّ - صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - وَبْقِرَ عِنْدَهُ و يكن 
شَاهِدَاء لِأَنَّ مَاعِرًا إِعا د بِالإقرَارٍ أخْرَج أَبُو داؤد عَنْ ابن المُنگدر أَنَّ هَرَالا أمَرَ مَاعِرًا أَنْ أي اللي = صلی الله عليه وَسْلّمَ ‏ 
فِيُخْبِرَةُ. وَرَوَاهُ الحاكم 
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(إلّا أنه يب أن يَشْهَدَ بالْمَالِ في السَرقَةِ فَيَقُولُ: أَحَدَ) إِخيَاءَ ق الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ (ولا يَقُولُ سَرق) محَاقَطَةَ عَلَى السَثْر وَلِأَنَهُ َو 
ظَهَرَتْ السَرقَةُ لَوَجَب الْقَطعْ وَالِصَمَانُ لا يَامِعْ الْمَطْعَ فلا يَخصّل إِحيّاءْ حَقَه. 

[فتح القدير] 

وراد 

َقَالَ شغبة: قال يخِىَ: فَذَكَرْت هَدًا الحيبث بمَجْلِسٍ فيه يريد ن عَم ن هرال فَقَالَ يَزِيدُ: ڌا هُوَ ايء هَڏا حَدِيتُ جَدِي 
وَقَالَ: صَجيخ الإشتاد. وَرَوَاهُ ابن سَعْدٍ في الطبَقَاتِ» وَفِيهِ «قالّ في هَرَّالٍ بِْسَمَا صتَغت» لَوْ سره بطَرْفِ رداك لگا خَيْرا 
لك قال: با وَسُولُ اله 1 آذر أَنَّ في لمر سَعَة» وَمِنْهُ قله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَل - مِنْ روَايَةِ أبي هُرَيْوَةَ «مَنْ سر عَلَى مُسْلِ 
سره اله في لديا والآخرة» رَوَاهُ الاي وَمُسْلِعْ. 

لقي ادر من رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه َسَلَّمَ -: أي تَلِْينُ ما خضل به الدَرْءُ لاله ظَاهِرَة عَلَى قضده إلى السار والكار 
خضل بالْكِنْمَانِ فَكَانَ كما الشَهادة ادود عَنْصُوصًا من عْمُوم رع فمن ذلك ما أَسْئدَ الطّحَاوِي إلى أي هريره قال «أي 


بِسَارِقٍ إلى ال - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - قَقِيل: ا رَسُولَ الل إن هَذَا سَرَقَ فََالَ لَه ما إخَالَهُ سَرَق» . 

وَرَوَى أَبُو دَاوُد الحم ولعو حرم قرا اغتافًا وَل يُوجَدْ مَعَهُ ما فَقَالَ لَه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
-: ما إِخَالُكَ سَرَقْتَء قَالَ فَأَعَادَ م ِن أو لاا فَأَمَرَ به به فَقْطِع» الحخديت. 

ووي عَنْ ابْنِ عباس «أنَّ البّيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قال لِمَاعِزِ: لَعَلّك قَبَلّت أؤ عَمَرْت أو تَظزت, قَالَ: لا» الحَِيثُ 
قَدَمْنَاهُ في الُدُودِ. فْإِنْ قلت: يف ص ءَ لك الْقَوْلُ بتخصيص الْعَامَ منْ الكتاب ڏه وهي أَخْبَارُ آحَادٍء وَأَنْضًا شَرْط 

التَخْصِيص عِنْدَكُمْ الْمُقَارتَةُ ومن أَيْنَ بت لك ذَلِكَ. قُلْت: هذه الْأَخْبَارُ الْوَاردَةُ ني طَلَبٍ السار بَلَعَتْ مبْلَعًا لا نحط به عَنْ 
دَرَجَة الشَهْرَة لِمَعَدّدِ منوا مَعَ قَبُولٍ لأ ةنا فص النَخْصِيص اء أو هي مُسَْئَدُ ُ الإجماع عَلَى خير الشاهد في ادود فَكْبُوتْ 
الإجماع دل بوت الْمُخَصِّصٍ. 

وأا لُقَو غا هي شَرْطُ الَخْصِيصٍ في تفس الْأَمْرِء وَهَذَا النَخْصِيصُ الَّذِي ادَعَيْناهُ هنا َيْسَ بذاك بل هُوَ جنغ لِلْمُعَارَصَةٍ 
عَلَى مَا كَمَبْنَاهُ في التعَارْضٍ من كِتَابٍ خرير الأول من أذ الْجَمْعَ بن العام وَالخَاصيّ إذَا تَعَارَضًا بان ْمَل عَلَى تَخْصِيصِه به فَإِذًا 
وَجَبَ 0 شمر تصن اکم نا بأنهُ گان مُقَارِنَ أو أَعا لست کات أُوَلَ گما اَن إذا رَجَحَْا في التَعَارْضٍ 
الْمُحَرَمَ عَلَى المُبيح وَنَبَتَ ص صِحَنْهُمَا تَضَمِّنَ حْكُمُنا اَن الْمُبِيحَ گان م مُقَدََا عَلَى التَخريم فَنَسَحَ حُكُمًا لؤْجُوب تزجيح الْمُحَرَم 
وَإِنْ ٤‏ يُعْلَم تقَدُمُهُ ؛ يلم ری وتوا ما يعض بغ تجَرِي الشارجين على كر من الماع التخكوم فبا بالتخْصِيصٍ مِن 
أصحابتا بأد الْمُقَارنَهَ غَيرُ معْلُومَةٍ فلا يَقْبْتْ التَخْصِيصء وَمُرَادُهُمْ في تِلْكَ الْأَمَاكِنِ ما ذَكَرْنَاء هدا کله إذَا نَظَزْنَا إلى مُحجَدٍ إطلاق 
قَوْله تَعَالَ ولا يأب الشَهَدَاء إِذَا مَا فوم [البقرة: 282] فَأَمّا إذَا قَيّدْنَاهُ با إِذَا ذُعُوا لِلشَّهَادَةٍ في الدَيْنِ الْمَذْكُورٍ ول الآية: 
أي قؤله تعالى (إذا اينم بدي إلى أجل شى فَمبُوة) [البقرة: 282] . 

م قَالَ ولا يأب الشَهَدَاء) [البقرة: 282] يعني بِذَلِكَ الدَيْنَ فَظَاهِرٌ (قَوْلَهُ إلا أنَهُ َب أَنْ يَشْهَدَ بالْمَالِ) استذراڭ من قؤله 
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مير في ادود قله ي قتضي أن لا يَشْهَدَ بِالسَرقَةِ فَقَدْ يَتَبَادَرُ أَنَهُ لا يَشْهَدُ فِيهًا 
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(وَالشَّهَادَةُ عَلَّى مَرَاتِبَ: مِنْهَا الشَّهَادَةٌ في الزَّا يُعتبرُ فيها أَرْبَعَة مِنْ الرَجَالِ) لِفَوْلِه تَعَالى (وَاللاتٍ يَأِينَ الْمَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ 
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَبهِنَ أَْبَعَةَ منْكُمْ] [النساء: 15] وَلِقَوْلِهِ تعَالى م 1 يأُوا بأرْبعَةٍ شْهَدَاء [النور: 4] (وَلا نبل فيا شَهَادَه 
النّسَاءِ) لْحَدِيثِ الزُهْرِيَ - رضي الله عَنْهُ -: مَضَتْ الس من لذن رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - وَاخَلِيفَتَْنِ من بَعْدِهِ أن 
لا شَهَادَةَ ِليَسَاءٍ في ادود وَالّقصّاص, ولان فيها سُبْهَةَ الْبَدَلَِةِ لقيامها مَقَامَ شَهَادَةٍ الرَجَالٍ فلا تُقبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشّبْهَاتِ 


(وَمِنْهَا الشَّهَادَةٌ فة الحدُودٍ وَالْقِصّاص نبل فيها سَهَادَةُ َلَْنِ) ِمَوْلِهِ تعَالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ) [البقرة: 
282[ 


[فتح القدير] 


إن الأَخدَ أَعَمُّ من گؤنه غَصْبًا أو عَلَى اذَعَاءٍ أنه مله مُودَعًا عند الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَعَيْدْ ذَلِكَء فلا تَسْتَلْزِمُ الشّهَادَةُ بالْأَخْذٍ مُطَلَعَا 
بوت الَْدّ ا مَعَ َد فيه مَصْلّحَةً لِلْمَسْرُوقٍ من لِأَنَهُ إا قَالَ سَرْقَ فَكَبَمَتْ السَرِقَةُ وَجَب الْمَطْعْ وَبِه يَنْتَفِي صّمَانُ الْمَالِ إن 
گان أَتْلَفَهُ 


(قَوْلَهُ وَالِشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبِهَا) أَرْبَعَةٌ (منْهَا الشّهَادَةُ في الزّنَا) وَالشَّهَادَةُ في ية ادود وَالْقِصّاصء وَالشَّهَادَةُ فِيمَا سِوَاهَا مِنْ 
الْمُعَامََاتِء وَالشَّهَادَةُ فيمَا لا يَطَلِعْ عَلَيِْ الرَجَالُ من النَسَاءِ. 

ًا عَلَى الزن يعبر فيه أَرِْعَةٌ من الرجال لقؤله تَعَال (فَاسْعَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرِعَةٌمِدَكُمْ) [النساء: 15] وَرَوَى ان أي شَيْبَة: 
حَدَّنَنَا حفص عَنْ حَجاجٍ عَنْ الزّهْرِيَ قَالَ: مَضْتْ الس من رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وا يفن بَعْدَهُ أن لا تَجُورَ 
شَهَادَةُ النّسَاءٍ في الخُدُودِ وَالدّمَاءٍ الْعَهَّى. وَتَخْصِيص اللِفتَينِ. يعن أبَا بر وَعْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - لِأَكُمَا 
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(وَلَا تقبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النَسَاءِ) لما ذكرنا. 


(قَالَ: وَمَا وى ذَلِكَ مِن ا قوق يفيل فيه سَهَادَةُ رَجُلينِ أو رَجُلٍ وَامْرَاَنِ سَوَاءْ كان احق مالا أو غَيْرَ مال مفْلُ النكاج) 
وَالطَلَاقِ وَالْعََاقِ وَالْعِدَة وَاخوَالَِوَاْوََْفٍ والح (وَالْوَكالة وَالْوصِيّة) َة والإفرار وَالإبراء والْوََدِوَالْولادٍ وَالنسَب وو 
ذَلِكَ. وَقَالَ الشَافِعِئْ - رَحمَهُ الله -: لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذسَاءِ مَعَ الرَجَالٍ إل في الْأَمْوَالٍ وَتَوَابِعِهَا لِأنَّ الأَصْل فيها عَدَمُ الَْبُولٍ 
ِنْْصَانٍ الْعفْلٍ واختاال الط وَقْصُورٍ الولاية فعا لا تلح لِلَإمَارَة ودا لا قبل في ادود وا فمل شَهَادَةُ الع مِنْهُنَّ 
وَحْدَهُنَ إل اا قث في الْأَموَالٍ ضور والتگاځ اطم حَطرًا وَأَقلُّ وَقُوعًا فلا يَْحَقْ چا هُوَ اذى حَطَرًا وَأَكْكرُ وجُودًا. 


دنه 


[فتح القدير] 

اللَّدَانِ گان مُعْظَمْ تَقْرِيرٍ الشّرع وَطَرْقٍ الأخكام في رَمَايِمَا وبَعْدَهُمَا ما ان من غَيْهمَا إلا الاتباغ ولان النَصّ وجب أَرْبَعَةَ رجَالٍ 
بقؤله َال عة نكم [النساء: 15] فَفَبُولُ مرن مع كلا الف لما نص عليه من الْعَدَدِ واْمَغدُودٍ. 

َعَاية الأَمرِالْمُعارَصَُ بن عُمُوم (فَِنْ ل يكوت َجْليْنِ فرحل وافرأتان) [البقرة: 282] وي هذه فَعُقَدَمَ هذه لأا مَانعَةٌ وَتلْكَ 
ُبِيحَةٌ. وَأَيْضًا هَذِهِ تُفِيدُ زَِادَة قَيْدِ وراد لْقَيْدِ من طرق الدَّيْءِ نه كُلّمَا كَثْرَتْ ميُودُ الشَّيْءٍ قل وُجُودُهُ بِالنَسْبَةِ إلى ما لَيْسَ فيه 
زيَادَةُ تَقِيدِ وَلِأَنّ فيها سْبْهَةَ الْبَدَلِيَةَِ وَلِذَا لا ثبل فيها الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادَة وَذَلِكَ لِأَنَّ فَوْلهِ تعَالى إن 1 يكوت رَجْلَيْنِ] 
[البقرة: 282] الآبهُ ظَاهِرَةٌ أنه لا قبل سَهَادَمُنَ إل عِنْدَ عَدَم رجا يَشْهَدُونَ. 

قد رُوِيَ عن بَعْضٍ الْعُلَمَاءِ َلك فَاغْمرَ حَقِيقة اة لك لما 1 يكن ذلك مَعْمُولًا به عِنْد أل الإجماع تَرَلَت إلى شُبْهة اَل 
وَالشبْهَُكالحقيقَةِ فبما يدر بالشبهَاتٍ. وسَائِرُ ما وى حَدٍ الا من اذو بُفبل فبا سَهَادةُ رجن ولا فيل لاء لما 
كز 


وَكَذَا الْقِصّاص وَمَا سِوَى ذَلِكَ من الْمُعَامَآَاتِ: أَيْ وَل ما سِوى ذَلِكَ يُقْبَلُ فيه رَجْلَانِ أو رَجُلّ وَامْرأنَانِ سَوَاءْ گان الق مالا أو 
لا گالنگاح وَالطَّلَاقٍ وَالوكَالَةِ وَالْوَصِيةِ وو ذَلِكَ كَالْعئق وَالرَجْعَةِ وَالنّسَبِ. 

وَقَالَ الشَافِعِنُ: لا ثبل شَهَادَةُ النّسَاءٍ مَعَ الرَجَالٍ إل في الْأَموَالٍ وَتوَاِعِهَا كَالإذْنٍ وَشَرْطٍ ايار والشفعَة وَالْإِجَارَةٍ وَقَغْلٍ الط 
وَل جُزح لا وجب إلا الْمَالَ وَكذَا فسخ الْعْقُودِ وَقَبْضْ بجوم الكابة إل النَجِمْ الْأَخِيرُ فَفِيهِ وَجْهَانِ ليرب الع عَلَيْهم لذن 
الْأَصْلَ ف عَدَمْ الْقَيُولٍ لِنْقْصَانٍ الْعَفْلٍ وَاخْتلَال الصّبْطِء وقول الشَافِعِيَ 
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ولا أن اْأَصْل فيه الْقَبُولُ لِوْجُودِ مَا يُبْتَى عَلَيْه أَهْلِيةُ الشَهادَة وَهْوَ الْمُشَاهَدَةُ وَالِصّبْطُ وَالأَدَاء إذ بالْأَوَلٍ يخصل الْعِلّم 

ِلشَاهِدِء بالا يَبْقَى وبالالثِ يخصّل الْعِلْمُ لِلْقَاضِي وَهذا قبل إخبازكا في الْأَخْبَارٍ وَنُقْصَانُ الصّبْطٍ بريادة ايان الجر 

بِضَم الأخرى إِلَيهَا فَلَمْ يبق بَعْدَ ذلك إلا الشُبِههُ لهذا لا تفل فيما يَنْدَرِئُ بالشبْهَاتِ وَهَذِهٍ القُوقُ تبث مَع الشّبْهَاتِ 

[فتح القدير] 

- رَحمَهُ الله - قَالَ مَالِكُ. 

وَعَنْ أَحْمَدَ روايتَانِ رِوَايَةٌ كَمَولِنَا وَروَاية كقَوليمَاء وَقْصُورُ الرَوَايَة حى إا لا تَصْلْح لِلإمَارَة ولا ثبل شَهَادَة الأ مِنْهُنَ» لکن 

كرح عر عن الل شَرْعًا في الْأَمْوَالٍ ضرورة لكثرة فوع َسْبَاينا بلح ارج بطب رَجْلَينِ في كل حَادِنَة وَكذًا الْعَادَةُ أن يُوَسّعَ 

1 ر وَقُوعْهُ . بخلافٍ التكاح فَإنّهُ مع گؤنه أَعْظَم حَطرًا اقل وف E‏ شتراط وَلِذَا قَالَ تَعَالى في الرَجْعَة 

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنَكُم] لقم 2] وَالبَجْعَةُ من ابع الج فَأخْفَتْ بقيّة به التَابع به كا خُلّع والطلاقي. 

قَالَ الْمُصَبَفُ رولا أن الْأَصْلَ فيه الْقَبُولُ) فَابْتَدَاً ِمَضْوِينٍ مَنْع مُه مُقَدَمَتِه الْقَائِلَة: الل عَدَمْ الْمَبُولِ م أَنْبَتَ هَذِهِ بِوْجُودٍ مَا 

ينبني عَلَيْهِ أَهْلِيَةُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُشَاهَدَهُ إل. وَاغْثرْضَ باد الْمُْشَاهَدَةَ وَالصَنِط أَهْلِيّةُ الْآدَاءٍ لا أَهِْيّةُ الشّهَادَة بَنْ هي كما قال 

في الْأَسْرَارٍ: إِنَّ أَهْلِيعَهَا بالولاية وَالْولَايَةُ مني عَلَى اة وَالْإرْثِ وَالنَسَاءْ في هَذًا كَالرَجَالٍ. بقي أَهلِيةُ التَحَمُلٍ وَهُوَ بالْمُشَاهَدَةٍ 

وَالصّبْط وَالنَسَاءُ في ذَلِكَ كَالرَجَالٍ وََذَا قبلَثْ روَايَمِهُنَ لِأَحَادِيثِ الْأَخكام الْمُلِْمَةٍ ِأَدمَة. 

فَعَنْ هدا قد يُقَالُ الله الى أعْلَمْ: إن جَعَلَ الشَارِعٌ لن في مَقام رَجْلٍ لَيْسَ لِنْقْصّانٍ الصَبْط ونو َلك بل لِإظَهَارٍ دَرَجَتِهِنَ 
عَنْ الرَجَالِ لَيْسَ عير وَلَقَدْ ری كثيرا مِنْ البِسَاءٍ يَضْبِطُنَ اکر من ضبط الرجَالٍ لِاجْتِماع خَاطِرِهِنَ اتر مِنْ الرْجَالٍ لِكثْرَةٍ 

الْوَارِدَاتِ عَلَى خَاطرٍ الرجَالٍ 


371/7) 


َعَم بول الْأرتع عَلَى خلاف الاس گي لا يكر خْرُوجْهُنَ. 


قال (وَثفبل في الولادة وَالبكارة ولْيُوبٍ بالنِسَاءِ في مَؤضع لا يَطَلِعْ عََيِْ الال شَهَادةُ مر وَاجدَة) لقؤله - عليه الصّلاة 


وَالسَلَامُ - «شَهادة النَسَاءٍ جَائِرَةٌ فيما لا يَسْتَطِيعْ الَجَالُ النَظَرَ إِلَيْهه وَاجَمْعْ الْمُحَلَّى بالْأَلِفٍ وَاللّام يُرَادُ به ا لجسن فَيَعَتَاوَلُ 
وهو حك عَلَى الشَافِعِيَ - رح اله - في اشتراط الأزتع» ونه إا سَقَطَتْ الذّكورةُ يفف النَطَرْلَِنّ َر انس إلى الس 
أَحَف فَكَذَا يَسْقْطُ اعبار الْعَدَدِ إلا أَنَّ الْمْئَقّ وَالئََاتَ خوط لما فيه مِنْ مَعْىَ الْإلْرَام 

[فتح القدير] 

وَشْعْلٍ بَلمْ بِالْمَعَاشٍ وَالْمَعَادِ وَقِلَّة الأمْرَْنِ في جنس النّسَاءِ. سَلُمْا أنه فصان الصّبْط وَزَِادَةٍ النَسْيَانِ في جِنْسِهنٌ وَِنْ گان 


2 .. 
کو ا ی ع الو ل 
ر 


بَعْضٌ أَفْرَادِهِنَ أَضْبَطٌ مِنْ بَعْضٍ َفْرَادٍ الرَجَالٍ ِقَوْلِهِ تعَالَ أن تضل إِحْدَاهُما فَعُذَكْرَ إِحْدَاهُمًا الأخرى [البقرة: 282] لكِنْ 
ذلك ابر بصم الأخرى إِلَيهَا فلم يبق جيتَيِذٍ إلا الشُبِهَة فَلَمْ قبل فما يَنْدَرِئُ بالشُبْهَاتِ وله القُوقُ تبت مع الشّبهَاتِ 
وما عَدَمْ َبُولٍ الْأَرْبَع فَعَلَى خلاف الْقِياسِ كَأنهُ كن لا يئر خْرُوجْهُنَ 


(قَوْلَهُ وتثْبَلُ في الولادة وَالْبَكَارَةِ وَالْغيُوبٍ بِالبْسَاءٍ في مَوْضع لا يَطَلعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ شَهَادَةٌ امْرأةٍ وَاحِدَةِ) مُسْلِمَةٍ حُرَة عِذلَة 
وَاليِنمَانٍ أَخوَط 
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(م حُكُمُها في الولادة سرَحتاهُ في الطّلاقي) وأا كم البكارة إن هذ أا بكر وجل في الْعتِنِ سنَةُ فرق َعْدهَا 

[فتح القدير] 

وَبِهِ قَالَ أَحمَدُ. وَشَرَطَ الشَافِعِنُ أَرْبَعًا. وَمَالِكٌ ثنتين. 

له أن كل تين يَفُومَانِ مَقَامَ رَجُل. وَلِمَالِكِ أن الْمُغَْبرَ في الشّهَادَةٍ أَمْرَانِ الْعَدَدُ وَالذّكُورَةُ وَقَدْ سَقَطَ اعبار الذكورة قَبَقِي الْعَدَدُ. 
وتا ما رَوى مد الحَسَنِ في أَوَلٍ باب شَهَادَاتِ التِسَاءِ من الْأَصْلٍ عن آي يُوسْففَ عن غالب بْنِ عند الله عَنْ جاه وَعَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ وَعَنْ عَطَاءٍ بن أي ربَاح وَطَاوْسٍ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «شَهَادَةٌ النّسَاءٍ جَائِرَةَ فيمَا 
لا يطيخ لجال الط لَه وَهدًا مرسَل ييب العمل به. 

وَجُْ الاسْتذْلالٍ ذا الحَدِيثِ قد اتَمَقْنَا عَلَى أن اللَّامَ لما ت يكن اعارا في الْعَهْدٍ إذ لا عه في مَرْتََةبخْصُوصِهَا من مَرَاتِبِ 
الع كائّث لجس وهو يَعََاوَلُ القليل وَالْكَدرَ فكصخ بواجدة وَالْأَكْتز أَخسَن فَقُلْنَا كذَلِكَ. وَرَوَى عَبْدُ الرراق: أَخبرا ابن 
وَعيُويِنٌ» » وَهدًا مرل حجَةٌ عِندَنَاوَهُوَ مل ما ذكرهُ الصيف ورو ان أي َيْبة. 

وروی عَبْدُ الرَرّاقٍ أَنْضًا ابرا ابو کر ن اي سه عن مُوسَى بن عة عَنْ الفغقاع بن حَكِيم عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عن - 
قَالَ: لا ُو شَهادة النِسَاءِ وَحْدَهْنَ إلا علَى ما لا يَطَلعْ عَلَيْهِ إلا هُنَّ من عَوْرَاتِ اليَسَاءِ. وَلَهُ ارخ أَخَرُ. قال الْمُصَبَفْ (2 
حْكْمْهَا في الْولادَة سَرَحْنَاهُ في تاب الطّلاقٍ) 
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لما يدت ويد إذ الْبَكَارَةُ أَصْلٌء ودا في رَد الْمَبِيعَة إِذَا اشْتَاهَا بِشَرْط الْبَكَارَق فَِنْ فلن إا نيَب يلف الْبَائِعْ لِيَنْصَمَّ كوه 
إلى قَوهِنَ وَالْعيْبِ يَْبْتْ بقَِْنَ فيَحْلِفْ الائ وَأمَا ادن على اسْتَفلالٍ المي لا تفل عِنْدَ أي حَبيقَة - رجه الله - في 
عِنْدَ الْوَادةٍ ولا يَْصْرُهَا الرَّجَالُ عَادَةَ فَصَارَ كَشَهَادَتِنَ عَلَى نَفْسٍ الْولَادَةٍ 

[فتح القدير] 

َي في باب نبوت السب مِنه. 

َف الْمَبْسُوطٍ: لَوْ سهد بالولادة وجل فَقَالَ فَاجَأْعا فانم نَطَرِي ليها قبل ذا كان عَذلء ولو قال تَعَمذت التطر لا قبل وب 
قَالَ بَعْضُ أَصْحَاب الشَافِعِيّ. وَقَالَ بَعْضُ مَشَاينَا: إِنْ قال تَعَمَّدْت النّظَرَ تقب أَيْضّاء وَبِهِ قال بَعْضُ أَصْحَاب الشَّافعِيَ - رَحْمَهُ 
اله -. وأا كم الْبَكَارَق ن مَهِدَت أَعَا كز يُوَجُل الْعِنِينُ سَنَةَ قدا مضت فَقَالَ وَصَلْت إِلَبْهَا انكرت تَرَى السا ِن 
فلن هي بكر بر وَِنْ اختارت الْفُرْقَهَ فرق لِلْحَالِء وتا فرق فون لأ يدت بويد وَهُوَ مُوَافَقَةُ الْأَصْلٍ, إِذْ البَكَارَةُ صل 
وؤ ]1 تايذ سَهَادَعُنَ يد أغثبرث في وجه الخحُصُْومَةٍ لا في إلرام خضي وكدًا في رذ الْمَبيع إذا اشتراها بِشَرْطٍ البگارة فَقَالَ 
المشتري هي نيب يريها السات إن فن جي بكر رمث المشترج لائ هان بريد هو الآطلء ون فلن جي َب 1 يغب 
حَقٌ الْمَسْخ لِأَنَّ حَقّ الشخ قوي وَسَهَادَهُنَ صَعِيفة و1 تايذ بمُوَيَدٍ لَكِنْ تبت حق الْحُصْومَة فَتَمَوَجَهُ الْيَمِنُ عَلَى الْبَائع لذ 
سمه بكم ايع وهي كن فان يکن قَبَصَهَا حَلَفَ بال لق بغتها وهي بكر ون نگل رٹ علي ون حَلَفَ لم 
المذري وأا هذفن على الال المي فَفيل في حَقّ الصّلاةٍ عليه بالاتقاق. 

اما في حَقٍ الإزثِ فَعندها كدَلِكَ, وَعِنْدَ أي حَِيقَة لا تفل إلا سَهَادَهُ َْلَينٍ أو جل وَافْرتينٍ لأَنَ الاسيهلال صَوْتْ مَسْموع 
وَالرَجَالُ وَالنَسَاءُ فيه سَوَاءٌ فَكَانَ با يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرَجَالُء بخلاف الْولَادَة فعا لْفصّال الْوَلَد من الأ قلا يَطَلعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ 
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قال (وَلَا بْدَّ في ذلك كُلّهِ من الْعَدَالَةِ وَلَفطَة الشَّهَادَةِ فَإِنْ ل يَذَكُرْ الشَّاهِدُ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ أَعْلَمْ أ أَتَيَهُنْ 1 تُفبَل سَهَادَئَُ) 
أا الْعَدَالَةُ وله تعَالى من تَرْصّوْنَ من الشّهَدَاءِ) [البقرة: 282] وَلِقَوْلِهِ تعَالَ [وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنَكُم] [الطلاق: 2] 
ولا الْعَدَالَةَ هي الْمُعِيئهُ لِلِصَّدْقٍء لِأَنَّ مَنْ يَتَعَاطَّى غَيْرَ الگذِب قد يَتَعَاطَاةُ. 

وَعَنْ اي يُوسْفَ - رَحْمَهُ اله - أ الْقَاسِقَ إذَا كان ويها في الاس ذا مُروءَة تُقبَلُ سَهَادَئُُ لَه لا يُسْتَأَجَرْ لوجاهته وَتتعْ عَنْ 

الْكَذِبٍ لِمُرُوءِت الأول اصح 

[فتح القدير] 

وها يَقُولَانٍ صَوْثَهُ يَمَعْ عِنْدَ الْولَادَة وَعِنْدَهَا لا ضر الرَجَالُ فَصَارَكُسَهَادَتِِنَ عَلَى تفس الْولادةِ وَبِقَوْهِمَا قَالَ الشَافِعِيٌ وَأَحمَدُ 
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وُو أزجح 

(قَوْلهُ ولا بد في ذَلِكَ كُلّهِ من الْعَدَالَِوَلَفَْةِ الشّهَادَ) حى لو قال الشّاجد أَعلَمُ ا انيف لا تفبَلُ. وَثالِتْ وَهُوَ افير حى لو 
قال أَشْهدُ عَلَى شَهَادَيهِ أؤ مِثْلَ شَهَادَيهِ لا تفيل ودا مل شَهَادَةٍ صَاحبِي عِنْدَ الْخصّافٍ للاخيمال. ما اشتراط الْعَدَالَةِ لق 
تعالى (وَأَسْهِدُوا ذَوَيْ عَذلِ مِدْكُم) [الطلاق: 2] وَقَالَ تَعَالى ن تَرْصَوْتَ من السَهَداء) [البقرة: 282] وَلأنَ لاله هي 
العا جيه الصَديء ن الشَّهَادَةَ إِخبَارٌ تمل الصَّدق وَالْكُذِب عَلَى السّوَاءٍ بالنّظرٍ إل نَفْسِ الْمَفْهُومِ فبدَلِكَ لا يَلْرَمُ گنه 
صذفا عق يمل به. إن قیل: الفنكر أب قذ بگون عذلا. 

قالخواب أنه يَُارِصْهُ لحلاف الْمدَعِي فَعسَاقَطانِ وَتسلَمْ الشَهَادَةُ عن المُعارض أو يتربخ إخْبَارْ الْمُدَعِي بالشَهادة (وعَنْ أبي 
وف أن امايق إذا كان وجيها في الأس) ماري الطاب والْمكسة وغزريم (فَل مهال آله لا منتأجز يغهد لزور 
لوَجَاهَيهِ وبع عَنْ الْكَذِب لِمُرُوءَتهء وَالَْولُ أصَح) لِأَنَّ هَدَا التَعلِيلَ في مُقَابَلَةِ النَصَ قلا يُفْبَلُ 


)375/7( 


إلا أن الْقَاضِيَ لَوْ قَصَى بشَهادة الْقَاسِق يصح عِنْدَنًا. وَقَالَ الشَافعِيُ - رَحْمَهُ الله -: لا يصح وَالْمَسْأَلَةُ مَْرُوفَةً. وما لَفَظَهُ 
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گقؤله هد باه كان الاما عن الْكَذِب يذه اللفظة أسَدُ. 

وَفَوْلُُ في ذَلِكَ كله إِشَارَةٌ إلى يع ما تَقَدّمَ حَنٌّ يُشْترَطَ الْعَدَالَكُ وَلَفْظَهُ الشَهادة في شَّهَادَةٍ النَسَاءِ في الْولَادَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ 
الصّ لصّجيح لدعا 

[فتح القدير] 

إلا أن القَاضِيَ إن قَضَى بِشَهَادَةِ الْاسق يَنْفُدُ عِنْدن) وَيَكُونُ الْقَاضِي عَاصِيًا. 

(وأَمَا) اشتراطً (لَفْظَةٍ الشَّهَادَةٍ فَإِذَنَّ النُصُوص تَطقث بِاشْترَاطِهًا إذ الْأمْرُ فيها) أي في النُصُوص (بَذِهِ اللَفْطَةِ) قَالَ تَعَالَ 
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍِ مِنَكُم] [الطلاق: 2] [وَأَسْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُْو] [البقرة: 282] ... 


[وَاسَْشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِْكُمْ] [البقرة: 282] [فَاسْتشهدُوا عَلَيْهِنَ أربَعَةَ مِنَكُمْ] [النساء: 15] [وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ ل 
[الطلاق: 2] وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «إذا رابت مِثْلَ الشّمْسٍ فَاشْهَدْ» . وَحَاصِلْ هَذًا أن اللُصُوص وَرَدَتْ بلَفظ 
الشّهَادَة. 

إن قيل: غاا وَرَدَتْ بلَفظ الشَّهَادَةٍ وَذَلِكَ لا يُوجبْ عَلَى الشَاهد لفط الشّهَادَةٍ كما قَالَ تعَالَ [وَربَكَ فكب [المدثر: 3] 
و برذ من اسن في تير الافتَاح إلا لف اتير گقؤله - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - «تخرعها الكبرز» وَل يشرط ذلك لفط 
ابر عند أي حَبيقة فمن أن رم في الشَهادة؛ فلْنا: قزق مَغتوي وُو أن لفط الشَهَادةٍ أقَى في إقادَةٍ تأجبدٍ مها من 
غَيهَا من الْأَلْقَاظِ كأَعْلَم وَأَتيَقّنُ لِمَا فيها مِنْ اقْتِضَاءِ مَعْىَ الْمُشَاهَدَة وَالْمُعَايئَة التي مَرْجِعُهَا اليس وَلِأَعَا من أَلْقَاظٍ الف 


فَالامِْمَاعٌ م مَعَ ذكْرهًا عَنْ الگذب أَظْهَرُ 

وَقَدَ وَقَعَ الأَمْرُ بلَفْظِ الشَّهَادَةِ في فَوْله تَعَالَ [وَأَقِيمُوا الشَهَادَة لى [الطلاق: 2] وَقَوْلْهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «إذا رَأَيْت 
مكل الشَّمْسِ فَاشْهَدُ» فَلَرم لِذَلِكَ لفط الشَّهَادَق لاف التكبير فَإِنَهُ التغظيم وَلَيْسَ لفط اکر بلع من أَجَلَ وَأَعْظَمَ فَكَانَتْ 
الْأَلقَاطُ سوب فَلَمْ تبث حْصُوصِيّةٌ ثوجب تَعْيِينَ فط أكُير. وَقَوْلُهُ (في ذَلِكَ كُلّه) أي في الْمَرَاتِبٍ الْأَرْبَع كلها تشرط فيه 
الْعَدَالَةُ وَلَفْظُ الشَّهَادَةٍ في شَهَادَةٍ النَسَاءِ وَغَيْرهًا. 1 

وَقَوْلَهُ (هُو الصّحيخ) اخترازٌ عا قال الْعرَاقِيُونَ من عَدَم اشترا تراط لفظ الشَّهَادَةٍ لاَق 
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شَهادَة لِمَا فيه من مَعْىَ الْإلرَام حَقَى الختصّ بمَجْلِسٍ الْقَضَاءٍ ويَذَا يُشَْرَطْ فيه | ر وَالْإِسْلَامُ (قَالَ أَبُو حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله -: 
فصر اكم عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ في الْمُسْلِمِ وَل بال عن غال الشُهُودِ حى بط يَطْعَنَ الْحَصْم) لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 
«الْمُسْلِمُونَ عُذول بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ» للا تَخْدُودًا في قَذْفٍِ» وَمِكْل ذَلِكَ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -, وَلِأَنَّ الظَاهِرَ هُوَ 
الِانْجَارُ عَمّا هُوَ حرم ديه وَبالظاجر كِمَايةٌ إذ لا وَصُولَ إلى الْقَطع. 


ر في ادود وَالْقِصّاصِ نه شال عَنْ الشُهُودِ) لَِنَهُ تال لإِسْقَاطِهَا فَيُشْرَط الاستقصًاءُ فيهاء ولان الشّبْهَةَ فيهًا دار وَإِنْ 
طَعَنَ اخم فيه 

[فتح القدير] 

حبر كَالشَّهَادَةٍ عَلَى هلال رَمَضَانَ. وَوَجْهُ الظاهِر وَهُوَ قؤل سَائِرٍ الاس وَمِنْهُمْ مَشَايخُ المَذْهَبٍ من الْبُخَارِتِينَ وَالبَلَحِيينَ وَغَيرِهِمْ 

ما ذَكَرَْا مِنْ النُصُوص مَع وجه إفَادَةٍ اشتراطهاء بخلاف رَمَضَانَ فد اللّازِمَ فيه لَيْسَ الشَّهَادَةَ بل الإِخْبَارَ ذكر في الخلاصّة في 

كِتَابٍ الشّهَادَاتِ, لَوْ خر عَذل الْقَاضِي بَجِيءٍ رَمَضَانَ يُقبَلُ قول وَيمُرُ الاس بالصّؤم يعني في يوم اليم ولا يشرط لَفْظ 

الشَّهَادَةٍ وَسَرَائِطُ الْقَضَاءِء أَما في الْعِيدٍ فَيْشترط لاله يحل تحت اكم لِأَنهُ من حُفُوقٍ الْعبَادٍ الْتَهَى. 

وَيَذَا احْتَاجُوا إلى الحيلّة ف ِنْبَاتِ الرَمَضَانِيّة. قا قَانُوا: يدعي عند الْقَاضِي بوَكَالَةٍ مُعَلَفَة 3 بِدُخُولٍ رَمَضَانَ ِقَبْضٍِ دين فَيْقِرٌ يقر اخم 

الدَّيْنٍ وَيُنْكِرُ دُخُولَ رَمَضَانَ فَيَشْهَدُ الشُهُودُ ِدَلِكَ فَيْقَضَى الْمَالٍ فِيَقْيْتُ ججَيءْ رمَضَانَ. لِأَنَّ إِنَْاتَ تجيءِ رَمَضَانَ لا يحل 

ذَكْرَهُ أَنْضًا ف شَهَادَات اخلاصة. وَاتَعَقَ الكل عَلَى اشتراط لخي ة لبوغ وَالْعَفْلٍ وَالْإِسْلَام: يعني ف الشَّهَادَةِ عَلَى عَلَى الْمُسْلِم ولا 

فَالدّمَىُ يجُورُ أن يَشْهَدَ عَلَى مله عِنْدَنَا (قَوْلَهُ قال أَبُو حَنِيقَة) يَعْني لَمّا انَقَقَ الْأَئِمَُ الأرْبَعةُ عَلَى وجُوب العَدَالَة. 

َالَ أو حَدِيفَة يَفْمَصِرُ الَاكمُ عَلَى 
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سَأَلَ عَنْهُمْ لَه تقال الظَِرَانِ فَيَسْأَلُ طلم ِلرّنجيح (وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ ومد رَحمَهُمَا الله: لا ُد أن يَسْأَلَ عَنْهُمْ في السَرٍ 
والعلايية في سَائر الحقُوقٍ) لأ لْقَضَاءَ مناه على الحَجَةٍ وهي شَهَادَُ لْعْدُولٍ فيرف عن الْعََالَ وَفِيهِ صَوْنُ قَضَائِهِ عن 
البُطْلَانِ. 

وقيل هَدَا اختلافٌ عَصْرٍ وَزْمَانِ 


[فتح القدير] 

طهر عَدَالَةِ الْمُسْلِم لون كَل مُسْلِم طهر حاله من ايرام الإسلام ارام الاجبتاب عن عَخظوراته فقيل كل مُسْلِم بناء عَلَى أنه 
عَذل. 

وَقَالَ - صَلَّى الله لَه 4 وَسَلَّم سلون دول بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ إا تَحَدُودًا في قَذْفٍ» رَوَاهُ ابْنُ آي شَيْبَةَ في مُصتَفه من 
حَدِيثِ عَمْرِو ِن شُعَيْبٍ عن أيه عن جَدّه وَمِفْلُ ذَلِكَ عن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -. قال في ابه الَّذِي كَمَبَهُ لي مُوسَى 
الأشْعَرِيٍ وَقََمنَا بَْصَهُ وفيه " المُسلِمُونَ عُذول بَعْضْهمْ عَلَى غص إلا لوا في فَذْفٍ أو نجرب في سَهَادةٍ زور أو طَبينا في 
وَلاءِ أو قَرَابَةِ " رَوَاهُ الدارفطئ من طَرِيقٍ فيه عَبْدُ الله ن أبي حْمَيْدٍ وَهْوَ صَعِيف. 

ومن طرق آحَرَ حَسَئَةٌ وأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ من طريق آخَرَ غير الطَرِيقَينٍ جَيَدَِ وَإِذَا گان اللاب ظَاهِرًا هي الْعَدَالَةُ اكتَفَى اء إِذْ 
لقَطْعْ لا يَحَصّل وَلَوْ مَعَ الاسْتِقْصَاءِ. َعَمْ تَزْدَادُ ُوَةُ الظّنّ ولا مُوجب لِطَلّب الرَيَادَةٍ إلا بدَلِيل وَل يُوجَذْء وڌا ل يكن السَّلّفْ 


وول مَنْ سَأَلَ ابن شُبرْمَة بخلاف ادود وَالْقصَاص لِأَنّهُ وَجَدَ فيها ليل طَلَّب الرَيادة فَيَسْأَلُ عَلَى مَا عرف اختيا لدزب إِذْ 
را يعجر عَنْ التَركِيَة فَيَندَرِئُ الخد وَهْوَ مَطْلُوبٌ. وَأَوْرَدَ أَنَّ الظَاهِرَ إن يَكْفِي لِلدَفْع وَالشَّهَادَةُ وجب الِاسْتخفّاقَ. ایت بان 
الظَاهِرٌ في الشَهادة كَالْمَطع لما 1 كن الْوْصُولٌ إلى الْقَطع ولا بالتزكية. وَالخَقُ أَنَّ الظَاهِرَ بُوجب الاستحقاق» وَالْمُرَادُ بالظاهر 
الي لا يفيت به الاشيخقاق هو لامتحاب 

وما إا طَعَنَ الْحْصْمْ فَقَدْ تَقَابَلَ ظَاهِرَانٍ فَيَاًل. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَُحَمَدُ: لا بد أنْ يَسْأَلَ عَنْهُمْ طَعَنَ الحم أؤ 1 يَطْعَنْ في 
سار اموق في اسر وَالعَلانيةء وَبه قال الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ مَالِكُ مَنْ گان مَشْهُورًا بالْعَدَالَةِ لا يُسْأَلُ عَنُْ وَمَنْ عرف جْرْحْهُ 
رُدَتْ شَهَادَئَكُ رفا َال إِذَا شَكَ. 

َم فلا لا بد من السُوَالٍ مُطْلَقًا اَن الْقَضَاءَ ينبني عل اة 3 وهي شَهَادَةُ الْعْدُولٍ قلا بْدَ اَن يَنْبْتَ عِنْدَهُ هُ الْعَدَالَة وَذْلِكَ 
بذَلِكَ ولا يخْقَى قُوَةُ َلِيلٍ أي حَبِيقَةَ عَلَى ذَلِكَ. وَكوْنْهُ لا بُدَ أذ يت الا ان فد نو حيفة. وَلَكِنْ يَقُولٌ: طريق 
اتوت هُوَ الْبِنَاءُ م عَلَى ظَاهِرٍ عَدَالَِ الْمْسْلِمِ صوص مَعَ ما رَوَيْنَا عَنْ اللي - صلی الله ء عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَالصَحَابَة ة وَالسَلَفٍ وَمَعَ 
ذَلِكَ الْمَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا لاختلاف حال الزَّمَانِ وَلِذَّلِكَ قَالُوا: هدا الخلافُ خلافٌ َمَانِ لا حُجَةٍ وَبُرْهَانِ وَذَلِكَ لأ الْعَالبِ 
في زَمَانٍ أبي حَنيفة الصّلاح يلاف رَمَاهِمَا. 

وما قبل باه أف في الْقَرْنِ الثَالِثِ وهو الْمَشهُودُ هم بالصّلاح من - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ - حَيْتُْ قال «خَيرُ الْقرُونٍ فزن ثم 
لين يَلُومْ م الذي يَلُوُْ» وه 
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وَالْمَفْوَى عَلَى قَوْهِمَا في هَذَا الزَّمَانِ. 


قال (ث التركِيةُ في لر أَنْ يَبْعَتَ الْمَسْتُورَةَ إلى الْمُعدّلٍ فيها النَسَبْ وَاخَلّيْ وَالْمُصَلَّى وَيَرْدُهَا اْمُعَدَلُ) كَل ذَلِكَ في المَِرَكَيْ 


لا يَطْهَرَ بَخْدَعَ أو يُقْصّدَ (وَفي الْعَلَانيَةٍ لا بد أن يحِمَعَ ب الْمُعدَلٍ والشًاهد) نتفي شْبْهَهُ تَعْدِيل عب وَقَد گائت الْعَلانية 
وَحْدَهَا في الصّذرٍ الْأَوَلِ وَوَقَعَ الاكْتمَاءً بار في زمانتا حيرا عن الْفعئَة. 


[فتح القدير] 

فيا في الْقَرْنِ الرّابع قفِيه نَطَر. فَإِنَّ ا حَِقَةَ - ره الله - توق في عام مسين وَمِائةِ كيف أَفْق في الْقَرْنِ الثَالثِ. 

وَفَوْلُ حَيْرُ الْقُرُونِ !إل إِنْبَاتُ اة بالتَدْرِيج وَالتَمَاوْتِ لا يَسْعَلِْمُ أن يَكُونَ في الرَّمَانِ الْمُتاَخَرِ عَلَبَةَ الِْسْقء وَالظَاهِرُ الذي 
يبت بِلْعَالِبٍ أَقْوَى من الظّار الذي يقت بظَاهِر حَالٍ الإسْلام. وَتَحْقِيقُهُ أنه لما فَطَعْنَا بعَلَبَةِ الفسقٍ فَقَدْ فَطَعْنَا بأد اتر مَنْ 


ارم الإسْلامَ 1 تب حَحَارِمَهُ فَلَمْ يَبْقَ رَد الْبرَام الإسْلام مَظِنَهَ الْعَدَالَةِ فَكَانَ الظَاهِرُ التَّابِتُ بِالْغَالِبٍ بلا مُعَارض. 


[فَرع] 
و تاب الْقَاسِقُ لا تقل شَهَادَتَهُ ما 1 مض سِنَهُ أَشْهْرٍ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ سَنَكُ ولو گا عَذلا فَشَهِدَ الور ثم تاب فشهة تُقبَلُ مِنْ 


Oo: 
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(قَوْلهُ م الكزكية في الَرٍ أَنْ يَبْعَتَ الْمَسْعُورة) وهي الْوَرَقَةُ التي يكنب فيها الْقَاضِي أَْمَاءَ الشّهُودٍ وَنَسَبَهُمْ وَحَاهُمْ وَالْمُصَلَى: أَيْ 
جد كلهم ويَنْبَغِي أن لا ار إلا معدلا صَاحا اها كين لا يدع بالْمَالِ مَأمُوتا أَعْظمَ مَن يَعْرفهُ في هذه الْأَوْصَافٍ فَيَكْعْبْ 
له م هو ينال عَنْهُمْ أفل عَلِهِمْ وَسُوقهم ومن يَْرِفْهُم وَيَكُونْ الْمُركي صَاجب خَبة بالاس مداخلا هم لا مُنْرَويَا عَنْهُمْ إن 
هَدَا الْأَمْرَ لا يعرف إلا بالْمُخَالَطَة وَالْمُدَاحَلَة قاذ 1 جذ إلا أفل له يَسْأَهُمْ عن فإِنْ وَجَدَهُمْ خَيْرَ ثقاتِ يغتبر تَوَائْرَ 


الْأَخْبَار. 


وَعَنْ ابن سماعَة عَنْ أب حَبِيفَة: يود في تزكية الي اماه وَالْعَبْدُ وَالْمَحْدُودُ إذَا كَانُوا عُدُولاء ولا جوز في تزكية الْعلانيّة إلا مَنْ 
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قەش ٠ه‏ وت SEDO‏ شيرف اننا رهد E A‏ كه نوا 1912 ر و و ا ا 
وَيْرْوَى عَنْ محمد - رَحمَهُ الله -: تركية العلانية بَلاء وَفتئة. ثم قيل: لا بْدَ أن يَقُولَ الْمُعَدّل هُوَ عَذْلَ جَائِرُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ 
قَدْ يُعَدّلُ وَقيل يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ هُوَ عَذل لِأَنَّ اريه اة بالدًار وَهَذَا أُصَحْ. . 


قال (وَف قول مَن رای أن يَسْأَلَ عن الشَهُودٍ 1 يقبن قول الختضم إِنَهُ عذل) مَغْاهُ قول الْمُدَعى عَلَيْهِ وََنْ أي يُوسْفَ وَتْحَمَد 


رهما اله أنه جوز تركي. لكن عِنْدَ حك يَضْمْ تركية الآحر إلى تزكيته لان الْعَدَدَ عِنْدَهُ شَرْطْ. وَوَجْهُ الظاهِرٍ أن في رَعْم 


المْدَعِي وَشْهُودِهٍ أن الحم كَاذِبٌ في ٳنگاره مبْطَلْ في 0 قلا يَصْلْحُ مُعَذّلَا. وَمَوْضُوعٌ الْمَسْأَلَةِ إا قال هُمْ عُدُولَ إلا أَهُم 
أَخْطَنُوا أ تَسُواء اما إِذا قَالَ صَدَقُوا أو هُمْ عُدُولٌ صَدَقَةُ فَقَدْ اعرف بالق 
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وز شهااثة فيا فيها مَا يُشْتَرَطُ فيها إِلّا لَفْظَهُ الشَّهَادَةِ فَمَطْ لِأَنَّ تَركية | ر مِنْ الإخبار بالأمُور الدِينيّة وك من هَؤْلَاءٍ 
يُقَبَلُ خر كي الأَمْرِ الذي إا گان عَذْلَا كما تقل ِوَايَمُهُ لَِدَخْبَاٍ ڌا قَالَ امول عَنْهُ هُوَ عَدْلُ كتب الْمُرَكي هُوَ عَذل 
مرضي مَقْبُولُ جَائرُ الشَّهَادَة وَل بحنب هُوَ غَيْدُ عَذْلٍ. 

وني فَتَاوَى قاضي خَانَ: إِنْ عَرَفَ فِسْقَهُ لا يئب خت امه ذَلِكَ بَلْ يَشځٹ اخترارًا عَنْ اهنك ا إلا إِذَا 
حاف أن يَقْضِيَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ فَيُصَرّحُ جِيئَئِذٍ بِذَلِكَ وَمَنْ لا يعرف لا بِعَدَالَةِ ولا بفشق يكنب مسو نوز ثم يرد الْمَسْتُورَةَ مَعَ 
مين الْقَاضِي لَه گل ذَلِكَ في الس کي لا يَظْهَرَ الأمر م لفقي َو يُقْصَّدَ بالْآدَى. 

وما الْعَلَانِيَةُ ناك جح نظاو رامول حي كليم ة تَغدِيلٍ الْمُعَدّلٍ لِعَبْرِ هَذَا الشَّاجِدٍ المَسْتُولِ عَنُْ الْقَاضِي إذ قذ 
فق اسم وَسْهْرَةُ وَصِفَةٌ لان وَقذ كات اة وَحْدَهَا في الصّذْر الأول لِأَُمْ كان يَغْلِبِ عليه اص للحَقَء ووَقعَ الاكتقا 
ر يرا 


Pi 
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(وَإِذَا ا گان رَسُولُ الْقَاضِي الذي 9 عَنْ الشُّهُودِ وَاجِدًَا جار وَالِنْئَانِ أَفْضَلْ) وَهَذَا عِنْدَ ا َ حَنِيفَةَ واي يُوسُفَ. 

وَقَالَ مُحَمَدٌ - ره الله -: لا يَجُورُ إلا الان وَالْمْرَادُ منْهُ هُ الْمرَكي» وَعَلَى هَذَا الخلاف ر لين إل الْمُركّي امرجم عَنْ 
هد لَه أن | رة في مغ | الشّهَادَةٍ لِأَنَ ولاية الْقَضَاءِ تنبني عَلَى طُهُورٍ الْعَدَالَِ وهو بالتَركِيَة فَيُشْيرَطُ فيه الْعَدَدُ كما تشرط 
الْعَدَالَةُ فيه وَتُشْرَط ار في الْمُرَكِي وَالخُدُودٍ وَالِصّاصٍ. 

وما أنه ليس في م مَعْىَ الشَّهَادَةِ ودا لا يُشْترَطُ فيه لَفْظَهُ الشَّهَادَة ولس الْقَضَايٍ وَاشْترَاطُ الْعَدَدِ د أَمْرَ حكميٌ في الشَّهَادَةٍ قلا 


[فتح القدير] 


وَقَدْ روي عَنْ مُحَمّدِ أَنَهُ قَالَ: ا لاه ويقتة م فيل لا لا بد أَنْ Ss‏ الاق 


يَكُونُ عَذْلّا وَهُوَ غَيْدُ جَائز الشَّهَادَة. وقیل فى قو له هُوَ عَذْل لأ اخريَة َة بالدّارٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلَِا فاا تَْرَمُ تِلْكَ لزيد 
وَهَذَا أَصَحْ لما ذَكَرْنَا مِنْ أن الظَاهِرَ ار ره نَظرًا إلى الدَّارٍ فَيُكْتَفَى به مَا 1 يَطْعَنْ اخم بالرّقِ 


نم قَالَ ابو حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله ايان تل عار من إلى اتدل عَنْ الشَهُودِ بلا طن لا يُفْبَلُ قول الْحْضم: يَعْني 


الْمُدَعَى عليه ٳڏا قال في شُهُودٍ الْمُدَعِي هُمْ عُدُولٌ فلا تفغ به التَْكِيَةُ لان في رغم الْمُدَعِي وَشْهُودِهِ أن الحْضْمَ گاذب في إِنْكَارِهِ 


مطل في إصُرَارِهِ فلا يطل معدلا اَن العَدَالََ شط في الْمُرَكَي بالإخماع, وَعَنْ اي يُوسْفَ وَتْحَمَ يوز قول َلك تَغدِيد» لن 
عِنْدَ محمد يضم تركية آحَرَ إلى تزكيته أي تزكية الحم لان الْعَدَدَ عِنْدَ محمد في الْمُْكِي سَرْط وَمَوْضُوعٌ الْمَسألَةِ أن يَقُولَ هُمْ 
عُدُولُ إلا اَم أَخْطَنُوا أو نَسُوا. 

ما لَو قَالَ صَدَقُوا أو هُمْ عُدُولٌ صَدَقَةٌ أو مَعْىَ هَذَا فَمَدْ اغترف باق وَانَْطَعَ البَرَاعٌ. وَعَنْ مُحَمَدٍ فِيمَا إِذَا قَالَ هُمْ عُدُولٌ 


[فزع] 
ع ع A E‏ ا ألا يها او KAAS‏ فلو مل E‏ وراك ون قف قد موا علق اق ايم A a‏ ررد رقا 2 دعر 
إذَا شَهِدَ فَعْدِلَ ثم سهد لا يُسْتَعْدَل إلا إِذَا طال» فَوَقْتَ عمد شَهْرَا وَأَبُو يُوسُفَ سَنَهَ نم رَجَعَ وَقَالَ سِنَّهُ أشهُر 


(قَوْلَهُ ودا گان رَسُولُ الْقَاضِي الذي يَسْأَلُ عَنْ الشّهُودِ وَاجِدَا جار وَالِاننَانٍ أَفْضَلُْ وَهَذَا عند أي حَبِيَةَ وأبي يُوسُفَ. وَقَالَ 
ُحَمَدُ: لا جوز إلا انَْانِ وَالْمْرَادُ) 

من رَسُولِ الْقَاضِي (الْمرْكي) وَهُو الْمَسْئُولَ مِنۀ عن الشّهُودٍ قيب أن يَفراً قله الَِي ينال عن الشَهُودٍ بالْياءِ للْمَفْعُولِ. 
والخاصل أنه يكفي في التَرْكية الاج وكذًا الرَسَالَةُ إِليِْ وَالرسَالَةُ منْهُ إلى الْقَاضِيء وكذا في التَثجمَةِ عَنْ الشَاهدِ وَغَيْرِِ عِنْدَ أي 
حَنيفة واي يُوسُّفَء وَبِهِ قَالَ مالك وَأَحْمَدُ في روايَة. 

وَعِنْدَ محمد لا بد من الْتَْنِء وَبهِ قَالَ الشافعي وَأَحْمَدُ في روايَة لِمُحَمَّدِ أن التَرْكِيَة في م مَعْىَ الشَّهَادَة لِأَنَ ولاية لْقَاضِي تَنبّني عَلَى 
هور الْعَدَالَةِ وهي بالتزكية َتَوَفََتْ عَلَْهَا كما تَوَقَمَتْ عَلَيِهَا فُيُشْترَطُ فيه 
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(وَلَا يُشْررَطْ أَهْلِيّةُ الشّهَادَة في الْمُرَكَي في تَزكِيّة السَرٌ) حَقٌ صَلْحَ الْعَبْدُ مُرَكْياء فام في تزكيّة العلانيّة فَهُوَ شط ودا الْعَدَدُ 
ا عَلَى ما قال الصاف - رَحمَهُ الله - لِاخْتِصّاصِهًا مجلس الْقَضَاءِ. فَالُوا: يُشْترَطُ الْأَربَعَةُ في تزكيّة شْهُودٍ الرئا عند مُحَمّدِ 


- رَحْمَهُ الله -. 


(فَصْل) 

[فتح 0 

الْعَدَدُ كُمَا يشرط الْعَدَالَةُ وَلِذَا شط طت لكوي ف الْمُركّي ف ادود كما ُشْرْطَتْ طت في الشَّهَادَةٍ عَلَيْهَا 

وكا أنه ليس في مغق السَهادة ولوف لا يلم ا كرك كو تلط عبر و كن مدي E‏ مغتى الشَهَادَةٍ الي بجا 
ُبُوتُ الي يکود مِثْلْهَا وَمَا لا فلا يَلْرَمُ وَالتَرْكِيَةُ لا بسند إلَنْهَا تُبُوتُ كُ اق بل إلى الشَّهَادَة فَكَانَتْ التَرْكِيَةُ شَرْطًَا لا عله 
وَهذا وَقَعَ التَفَرِقَةُ بيْنَهَا وَببْنَ الشّهَادَةٍ بالإجماع في عَدَم اشتراط لَفظ الشَهادة في التركيّة فلا يَلْرَمُ مِنْ اشتراط الْعَدَدٍ في الشَهَادَة 


اشتزاطها في التزكية. عَلَى أن التَعَدِيَةَ َكُونُ امع يُعْلَمُ اغتبازة وَاشْترَاطُ الْعَدَدِ في الشَهادة أَمْز كيئ في الشَهَادَةٍ يَعْني تَعَبّدِي. 
وني الْمَبْسُوط: هُوَ لاف ف القياي. وَهَذَا زيادة على گزد عبد إِذْ في لقاس يفي الْوَاحِدُ الْعَدْلُ لان خَبرَهُ مُوَجِبٌ ت لِلْعَمَلٍ لا 
عم ليقن وَکمَا لا يَنْبْتْ بث الْعلمُ َر الْوَاحَدِ لا ينبت يَنْبْتْ ڪر الاثنان قلا يَتَعَدَّاهَا: أَيْ لا يَتَعَدّى الشَّهَادَةَ إلى التّركِيّة وَهَذَا 
الخلافٌ في تَزْكيَة 5 َأَما تَْكِيَةُ العَلانية ذ قيشو الْعَدَدُ بالإجماع عَلَى ما ذكرَهُ الْخَصّافٌ, مَعَ أن الْوَجْهَ الْمَذْكُورَ يجْرِي في 
وَقَدَّمَا أنه زياد شِبْهِ فا بالشَهَادَة من حَيْتْ اشتراط تجلِس الْقَصَاءٍ ف اتَقَاقَا وَلَمّا ظَهَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ اعبار التَركِيّة بِالشّهَادَةٍ في حَقَّ 
الْعَدَدِ. 

قَالَ الْمَشَايِحُ: فَيَجِبُْ عِنْدَهُ اث شتراطً أَْبَعَةٍ من الْمْرَكْينَ في شهود الزِنَاء وله َغلّم. 


(قَصْل يَتَعلّْ بِكيْفيّة الأَدَاءِ ومُسَوْغِِ) 
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وَمَا يَتَحَمَلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى صَرْبَْنِ: أَحَدُهُمَا مَا يَقْبْتْ حْكُمُة تفه مغل الع وَالِفْرَارٍ وَالْعَصْبٍ وَالْمَغْلٍ وځکم الاک فَإِذَا ع 
َلك الشَّاهِدُ أو رَآهُ وَسِعَهُ أن يَشْهَدَ بد وإ 1 نهذ َك (لأَنَهُ عَلِمَ ما هُوَ الْمُوجِبُ بنَفْسِه) وَهُوَ الرَكنُ في إِطْلَاقِ الْآَدَاءِ. 
قال الله تَعَال إلا مَنْ شَهِدَ باق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف: 86] وَقَالَ الي - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «إِذَا عَلِمْت مِثْلَ 
الشَّمْسٍ فاشْهذ ولا فدغ» قال (وَيَفول أَشْهَدُ اه باع ولا يفول أَشْهَدَي) لاه كذِب, وَلَوْ مع من وَراءِ ا لجاب لا يَجُورُ لَه أن 
هة وؤ قعر لاي لا يله لالم ية لئفمة فلم ن الهلم إل 


[فتح القدير] 

قله وَمَا يَتَحَمَلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى قِسْمَبْن: أَحَدُهُمَا مَا يَنْبْتْ حُكُمُهُ بتفسه) أي يَكُونُ هُوَ تام السَبَبٍ لِذَلِكَ ام قا كان مِثْل 
ليع وَالطَّلَاقٍ والإفرار وَحْكم الحاكم. أو فغلا كالب وَالْقَْلِ فَإِذَا ع الشَامِدُ الْقَوْلَ أن تمع قَاضِيًا يُشْهِدُ جَمَاعَةَ ما عَلَى 
حكمه أو رأى الل كاقل عضب وَسعة أذ هة بلك فَبَقُوَ نهد أله باع 
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إذَا گان دَخَلَ الَْيْتَ وَعَلِمَ أنه ليْسَ فيه أَحَد سِوَاهُ م جَلّسس عَلَى اباب وَلَيْس في الْبَيْتِ مَسْلَك غَيرْةُ قَسَمع إفَرَارَ الدّاخل ولا 
يراه لَه اَن يَشْهَدَ لِأَنَّهُ حصّلٌ حَصّلَ الْعِلْمُ في هذه الصورة. 


(وَمِنْهُ ما لا يَنْيْتْ الحكم فيه بتفسه مِثْل الشَّهَادَةٍ عَلَى الشهادة. فَإِذَا سمع شَاهِدًا يَشْهَدُ بِشَيْءٍ 1 ڪُر َه أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَته 


[فتح القدير] 


رم 


أَشْهَدُ أَنَهُ قَصَىء فَلَّوْ گان الْبَيْعْ بَيْعَ مُعَاطَاة في الذّخيرة يَشْهَدُونَ عَلَى الْأخذ وَالْإِعْطَاءٍ. وَقيل يَشْهَدُونَ عَلَى ابع كَالقَوِيّ ولا 
قول ههن لاله ذب وإ جاز الْأَدَاءُ بلا ِشْهادٍ لاه علِمَ الُوجب بِتفْسِهء وَهوَ أي عِلَمُ الْمُوجب الزن الْمْسَوْع لاء 
الشَّهَادَةٍ لِأَنَهُ لا حَقِيقَةَ لِمُسَوْعْ الْأَدَاءٍ سِوَاهُ. وَقَولَهُ في إطلاق يَْني مُطْلَقَ الْأَدَاءٍ. وَاسْتَدَلّ عَلَى تَسْويغ الشَرْع لَِذَدَاءٍ في ذَلِكَ 
بقؤله تَعَال [إلا مَنْ شَهِدَ باق وَهُمْ يَعلَمُونَ] [الزخرف: 86] فَأَقَادَ اَن مَنْ شَهِدَ عَالِمَا ق گان دوا قرم َد ذَلِكَ مُطْلَقْ 
شرعًا ول ل كن تَدُوحًا. وَقَالَ ك عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «إذًا عَلِمْتَ مذل الشّمْسِ فَاشْهَدُ» فَأمَرَ بالشَهَادَة عند الْعلّم قينا 
فَعَنْ هَدًا صَرّحُوا بِأنّهُ لو قَالَ لَه لا تَشْهَدْ عَلَيَ چا سمغته متي م قال بححضرَته لرل بهي لك عَلَيَ گڏا وَعَيْدُ ذَلِكَ حَلَ لَه بل يجب 
ن يَشْهَدَ عَلَيْه بدَلِكَ. وني الخلاصّة: اشترى عَبْدَا وَاذَّعَى عَلَى الْبائع عَيْبَا به َم ينه فَبَاعَهُ من رَجُل فَاذَّعَى ال شاي اللاي 
عَلَيْهِ هذا الْعَيْبِ فَأَنْكُر فَالَذِينَ ممَعُوا مِنْهُ حل لَُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الَْيِبٍ في الخَال. وَالْحَدِيتُ روَا الاك في الْمُسْتذْركِ 
وَالْمَبْهَقَيُ في الْمَعِْفَةِ من حَدِيثِ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - «أَنَّ رجلا سَألَ الي - صَلَّى الله عَلَِْ وَسَلمَ - عن الشّهَادة 
فَقَالَ: هَل ترَى الشّمْس؟ قال نَع قَالَ: عَلَى مها فَاشْهَدْ أو دغ» صَحَحَهُ الحاكم. وَتَعَقَبَُ الذّمِيُ بان حَمَدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بن 
مَشْمُولٍ صَعَفَهُ غَيْدُ وَاجِدٍ الْتَهَى. وَالْمَعْلُومُ أن النّسَائِيَ صَعَقَهُ وَوَاهَقَُ ابْنُ عدي وني الْعبَارَةِ المَذكورة مَا يُفِيدُ أَنَهُ محتَلَفٌَ فيه. 
ولو مع من ورَاءٍ جاب ييف لا يَشِف من وَرَائهِ لا يجو لَه أن يَشْهَدَ وَلَوْ سَهِدَ وَفَسَرهُ فاضي بان قال غه باع و أَرَ 
شَخْصۀ جين تَكَلَّمَ لا يَفْبَلُهُ اَن التَعْمَةَ تشه النَعْمَةَ إلا إِذَا أَحَاط بعلم ذَلِكَ لِأَنَّ الْمْسَوَع هُوَ العم غَيْرَ أن رؤْيمَهُ مَُكَلَمًا بالْعَقْدِ 
ريق الْعلم به فَإِذًا فَرَضَ حمق طريق آخَرَ جار وَذَلِكَ بان يَكُونَ دَحَلَ الْبَيْتَ فَرَآهُ فيه وَعَلِمَ انه ليس به أَحَدُ غَيرُ ولا مَنْمَدَ 
عير الاب وهو قَذْ جَلَس عَلَيْهِ ومع الْإِقرَارَ أو الْبَيْعَ فَإِنَهُ جيَئذٍ يجوز لَه الشّهَادةُ عَلَيِْ ا مع لاله حَصّل به الْعلَمُ في هَذِهِ 
الصُورّة. ووه مَا في الْأَفْضِيَةِ: اذَعَى عَلَى وَرَنَةِ مالا فَقَالَا نَشْهَدُ أ فلاا الْمُمَوَقَ قَبَضَ من الْمُدَعِي صُرَّةَ فيها راهم 
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إل أن يُشْهِدَ عَلَيْهَا) لِأَنَّ الشّهَادَةَ عي مُوجبة بتفسهاء وَإِعا تصير مُوجبَة بالتَفْل إلى بلس الْقضَاءِ فلا بد من الإتابة وَالتَحْمِيا 
وَل يُوجَذَ (وَكذَا لَوْ سمعَهُ يُشْهِدُ الشَاهِدَ عَلَى شَهادته ٤‏ يَسَعْ ِلسّامِع أذ يَشْهَدَ) لأَنَهُ ما حَمَلَهُ ورغ 


[فتح القدير] 

وَل يَْلَمَا گم وا إن فَهِمَا فَدرَهَا وأا راهم وَأ كلها جيَادُ با يَقَعْ عليه َقِينُهُمَا ذلك فَإِذَا شهدا به جَاّ. وني الفكاؤى: إذَا 
قرت الْمَرْأةٌ من وَرَاءٍ جاب لا جوز لِمَنْ مع أن يَشْهَدَ عَلَى إفْرَارها إلا إذَا رى شَخْصَها فجيتئذٍ يوز أجل في هَذِه الْمَسْألَةِ 
وَوَصَعَهَا في الخلَاصَةٍ وَغَيَْا هذا الشَهَادةُ على امْرأة لا يغرفها سال ابْنْ مد بن الحَسَنِ أب سْلَيْمَانَ عنها قَالَ: لا يجوز حَقٌّ 
يَشْهَدَ حَمَاعَةٌ اما فُلَانَهُ ما عِنْدَ أي يُوسُْفَ وَأبيك فَيَجُورُ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ عَذلان أا فلاتة. وهل يُشْترَطُ رُؤْيَةُ وَجْهِهَا؟ اخْتَلَفَ 
المَشَايحَ فيه منهُم مَنْ 4 يَشْترِط وَإِلَيْهِ مال الإِمَامُ خواهَز راده. وَفي النْوَازِلٍ قال: يُشترط روي شخصها. وَفي الجاع الْأَصْعَر: 
يشرط ؤي وَجْههَاء وأَنْت تَعْلَمْ نه لا بْدَّ من مَعْرقَة تفي التَميرَ عِنْدَ الأَدَاءِ عَلَيْهَ فَإِذَا تَبَتَ أَنَّ التَعْرِيف بُفِيدُ التَمْيرَ رم أَنْ لا 
حَاجَةَ إلى رُوْيةِ وجھھا ولا شَخْصِها ما اختارة شيخ الإسلام خْوَاهَر اده إلا إذَا ٤‏ يُوجَذ من يَعْرِفْهَا وَإِذَا جد حِيئئذٍ يجْرِي 
الخلاف الْمَدَكُور أله يفي في الْمَعْرفَةِ عَذْلَانِ أ لا بد من حَمَاعَةِ وَيُوَافِقُهُ ما في الْمُنْتَقَى: نحمل الشَاهِدُ الشّهَادَةَ عَلَى امْرَاة 
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1 
ر 
هل غيرة. 


ولا كَل لِلسَّاهِدٍ إِذَا رى خَطَهُ أَنْ يَشْهَدَ إلا أن يَتَذَكرَ الشَّهَادَةَ لون الط يُشْبهُ اط فَلَمْ صل الْعلّم. قیل هَذَا عَلَى قول أبي 
حَبِيفَةَ - رح الله - 

[فتح القدير] 

حَاضِرَة فَقَالَ الْقَاضِي أَتَْرفَاتمَاء فَإِنْ قالا لا لا تفيل شَهاذَكَمَاء وَلَوْ فالا تَمَلنَاهَا عَلَى الْمُسَمَاةٍ بفلاتة بنتِ فُلَانٍ الْقُلَانيّة ولا 


0 


ذبن ري تهنا أ مه ينث فلاب يلنب الي بام ن 


وَمِنْهُ مَا لا د الح لحيو رار امياد الى تقر ونا ار ريا وفيا ور ع ED‏ 
يُشْهِدَهُ ذَلِكَ الشَامِدُ عَلَى سَهَادَةٍ تفه لِأَنَّ الشَّهَادَةَ غَيُْ مُوجبَة بِنَفْسِهَا بل بِالنَفْلٍ إلى تجْلِس الْقَضَاءٍ فلا بد من الإتابة 

وَالتَحْمِيلٍ ودا لَوْ مه يُشْهِدُ سَاهِدًا عَلَى شَهَادَتِهِ ل يَسَْ المع أَنْ يَشْهَدَ لاه مَا حمَلَهُ وا ل عب وَهَذَا نا الإطلاق 

يفصي آله أو عه بهد في تنس اقاي 02 أ له أن يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لأا جِيتئذٍ مُلرمة. 

ب 


ان ع ل مس0 
يَشْهَدَ بالْمَالِ وَالطّلَاقٍ وهي شَهَادَةُ حَق. بخلافٍ ما لو گب صَكَّ وَصِيةِ وَقَالَ للشهُودِ اشْهَدُوا عَلَيّ ا فيه و1 يفراه عَلَيْهمْ قَالَ 
عُلَمَاؤُ: لا يجُورُ َم أن يَشْهَدُوا عليه وَقيل هم ذَلِكَ. 

وَالصّحِيحٌ الأول وَإِعَا يحل لَُمْ أَنْ يَشْهَدُوا با فيه إا قَرَآهُ عَلَيْهِمْ أو روه يحب وَهْمْ يَفْرَءُونَُ أو تبه غَيهُ نم فَرَأهُ عَلَيْهِ بحَضْرَةٍ 
لصوو فقن كم الو ضكرا عا ا وي ولز قرع فقا الشاية روي اكه كلك جا زرو لكر زه يتك رلا فلي نيو 
باط إلا في الْأَخْرَسِء وَمِثْلَهُ ما إذَا وَقَعَ لبهم وَصِيّةَ حقُومَة. وَقَالَ هَذِهِ وَصِيّتي وَحَنْمِي فَاشْهَدُوا عَلَىَ چا فيه لا جوز أَنْ يَشْهَدُوا 


عا فيه. 


رر 


و 


بو“ برف 


وَعَنْ أبي يُوسُفَ: إذا كتب بِعَضْرَةٍ الشهُود وَأَوْدَعَهُ الشاهد َل يعرف الشَّاهِدُ مَا فيه فيه وَأَمَرَه أَنْ يَشْهَدَ ا فيه وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ لاله 
إذَا گان في يَدِِ گان مَعْصُومًا من التَبْدِيل. الم نه إا جو لم أن يَشْهَدُوا في الْمَسْأَلَةِ السابقة إذَا اد الْكِتَابُ عَلَى الرَسْم 
الْمَعْوفِ بان كَانَ عَلَى وَرَقَةٍ وَعْنْوَانِ كما هُوَ الْعَا د في الكتابة إل الْعَائب. 


و 
004 


: شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ التَفْدِيرٍ فَقَالَ هم 1 ارذ الإفْرَارَ وَالطّلَاقَ لا ية الْقَاضِي وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وََيْنَ الله تعَالَ. ما َو رَآهُ كب 
ر حق ع على لبر ا ا اد يترا اتدل جوز كر يقتري بخلاف الكتابة 
و ولاف حَط اليَمْسَارٍ وَالصّرّافٍ لِأَنَهُ حجّةٌ لِلْعْرفٍِ الجَاري به عَلَى مَا يان إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في كتاب الإقرار 


(قَوْلَهُ ولا يك لِلشَّاهِدٍ إِذَا رَأَى خَطَّهُ اَن يَشْهَدَ إل إذا تَذَكرَ سَهَادَتَهُ) الي صَدَرَتْ ينه فن 1 يَتذَكُر وَجَرَم ائه خَطَهُ لا يَشْهَدُ 
ل ڌا ازم ليس زم بل تيل ازم لاد اط يُشْبهُ اط فَلَمْ خضل لعل هگا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ و1 ذز خِآافًا هُوَ ولا في 
سرجه لِأَذَقْْطّع, وگذا الخصّافٌ ذَكَرَهَا في أدب الْقَاضِي وَ يَخْكِ خلافا. وَلَمّا حَكى اخلافَ الْمَقِيُ ابو اللَيْثْ وَغَْهُكَشَّمْسِ 
نة َال الْمُصيّف: : قبل هذا عَلَى قول أي حَنيفة وَعِنْدَهُمَا يحل لَه أن يَشْهَدَ هد 


وَقِبلَ هذا بالاتفاق: يَعْني عَدَمَّ جَواز 
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وَعِنْدَهُمَا يحل لَهُ أَنْ يَشْهَدَ. وَقِيلَ هَذًا بالاتقاق» وَإِعا الخلافٌ فيما إِذَا وَجَدَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ في دِيوَانِه أو فَضِيمَهُ لِأَنَّ مَا يَكُونُ في 
قِمْطَرهِ فهو ت حَتْمِهِ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ الزَيَادَةِ وَالنُقْصَانٍِ فَحَصّل لَه الْعِلْمْ بِدَلِكَ وَلَا كَدَلِكَ الشَّهَادَةُ في الصّكٌ لِأَنَهُ في يد عبرو 


م 
و 


وَعَلَى هذا إذاتَذكُرَالْمَجْلِس الذي گان فيه الشّهَادة أو أب قوم من يق به أن شهذنا تحن وأئت. 


[فتح القدير] 

الشَّهَادَةٍ إِذْ رأى وَل يَتَدَكْر وَإِا الخلافٌ فِيمَا إا وَجَدَ الْقَاضِي شَهَادَة في دِيوَانِهِ: يَعْني رى في ديوانه شَهَادَةَ شهُودٍ أُدِيَْ عِنْدَهُ 
وَل صل ڪا حُكمْ ۾ جَاءَ الْمَشْهُودُ لَه ولب حُكُمَ الْقَاضِي وَالْقَاضِي لا يَتَذَكَرُ اه ضَهِدَ عِندَهُ شُهُوڏ بلك 1 جز لَه ان خم 
عِندَة وَبه قَالَ الشافعي. 

وَروَايَةُ عن أَحْمَدَ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ وَمُحَمَدِ إِذَا وَجَدَهُ في قِمَطْرِهِ كت حَائَه يجُورُ أن يَقْضِي به وَبهِ قال مَالِكُ وَأَحْمَدُ في روَايَة. 
َكذَا إذَا رای فَضِيمَة: أي رای حْكْمَهُ مَكثُوبًا في خَربطته وهي الْقِمَطرَُ وإ يَتَدَكْر أنه حَكُمَ فهو عَلَى هَذَا الخلاف, فَطَهْرَ أن 
الْمُصَبَفَ حَكى الخلافَ فيهما وَاجِدَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَء وَسمَسْ الأَمَة ةي أدب الْقَاضِي ين ال : وح رود الي 
وجْدَانِ صَجيفة الحَكم, وَأَمّا في شَهَادَةٍ الشَاجِدٍ يجَدُهَا في صك وَعَلِمَ أنه خَطَهُ وآ ذز الْحَادِنَةَ وي الحَدِيثٍ يَجَدُهُ مَكُثُوبا َه 

ذز وَوَجَدَ سَمَاعَهُ مَكْتُوبًا بط غَيْهِ وَهُوَ خط و فعَلى خلاف ذَلِكَ وَقَدْ صَارَتْ الْقُصُولُ تلان وِجْدَانُ الْقَاضِي ا 
عِنْدَهُ أؤ حْكْمُة. وَوجْدَانُ الشاهد خَطَُّ وَالرَّاوِي في الْحَديث. قال مُحَمَد: أَحَدَ في الْفْصُولٍ الكَلانّة باليّخْصّة تَيْسيرا وَقَالَ: يُعْتَمَدُ 
الط إِذَا گان مَعْرُوفَاء وَأَبُو يُوسُّفَ في مَسْأَلَةِ الْقَضَاءٍ والؤاية عا حَدَّ بالْخصّة لان اموب گان في ییو َو كك اماك 
وني مَسْأَلَةٍ الشّهَادَ ة أَخَدَ بالْعَزِمَةِ لِأَنَهُ گان في يد الْحَضْم فاا يام ع الشاهِدُ التَغْيِرَ فلا يُعْتمد خَطَهُ. وَحَاصِل وجه عير أبي حَنيفَة في 
صُوَرٍ خلافهم أن وضع الط لِيَرْجعَ إلَيْهِ عند النَسْيَانِ وَإِلّا فلا فَائدَةَ وَهُوَ بُ حَصْرٌ الْقَائَدَةِ في َلك بل صح أَنْ تَكُونَ فَائِدَثُهُ 
ن يَتدَكْرَ برْؤْيِ عِنْدَ النَسْيَانٍ إلا أي أَرَى انه ذا گان عَحْفُوطًا مَأمُونَ عَلَيْهِ من التَغيرٍ كَأَنْ يَكُونَ ت حَنْمِهِ في حَريطته الْمَحْفُوظَةٍ 


5 


عِنْدَهُ أَنْ یرجح العمل اء بخلاف ما إا گان عند غَيْْهُ لان اط يُشْبهُ الط وَرأَنْنَا گرا تکحاگی خُطُوطْهُحْ حى أَنْ رأَيْت يِبَلْدَةِ 


n 


الإسكندربّة رة حط رَجْلٍ من اَهَل الْعلم يُعْرَفْ بِالْقَاضِي بَدْرٍ اليّينِ الدَمَامِيِيَ گان - رَه الله - فَقِيهًا مَالِكيًا شَاعِرًا أدبا فَصِيحَاء 
وَحَط آخَرَ با شَاهِدٌ يُغْرَفْ بالخخطيب لا بُفَرَقْ الإِنْسَانُ ب ن يها أَضْلا. 

وَدَمَامِينُ باون بَلْدَةٌ بالصّعِيدٍ. وَلَقَدْ ابر مَنْ أثق بصلاجه وَحَبرهِ أنه شَاهَدَ رَجْلَا گان مُعِيدًا في الصّلاجِيّة بالْقُدْسِ الشَرِيفٍ 
وَضَعْ رَسْمَ هاده 
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قال (وَلَا جوز للشاهد أن يَشْهَدَ بِسَيْءٍ 1 عَاينة إلا النَسَب وَالْمَوْتَ وَالتَكاح وَالدَّخُولَ وَولَايَةَ الْقَاضِي فَإنّهُ يَسَعْهُ 


الْأَشْيَاءٍ ذا أَخبرَهُ ا مَنْ يق به) وَهَذَا اسْبَحْسَانُ. وَالْقِيَامِْ أن لا تَجُورَ لِأَنَّ الشّهَادَةَ 


[فتح القدير] 
في صك فأَحَدّ من صَاحِبِهِ عُدْوَائَا فُكتّب رَجُلْ مِثْلَهُ م عَرَصَهُ عَلَى ذَلِكَ الگاتب فَلَمْ يسك أنه خَطُهُ. 


8 


7 
و ب 


وعدا قول أي وسن. فقي أنه و گان الك في تد الاد ته اليب في بده من كتبة جاو أن يغهد ذا عرف أن 
007 ة. وبمَدا أجَاب محمد بن مُقَاتِلِ جين كب إِلَيْهِ ُصَيْرُ بن يي فِيِمَنْ لہ سي شَهَادَئهُوَوَجَدَ خَطَهُ وَعَرَقَهُ 6 

: إا گان ال في جززه يَسَعْهُ أن يَشْهَدَ. 

ول فيافخ : قَالَ حَبِيقَة: لو شَهِدُوا عَلَى صك فَقَالُوا تغرف أ د هذا حصنا وَحَوَاتِممَا لَكِنْ لا تَذْكرْهُ 1 يكن أ ِلْقَاضِي أَنْ 


ند ميان ذلك إن تفده قاض عر مج الحتصموا ليه في فده أن هذا بن يكيف فيه القعتاف هذا فد أنه لو ذكر 


! 
ُو 


َد 


2 


ا ل ل ِن 1 يخكِ خلاقًا. 
وَلَوْ نَسِيَ قَضَاءَهُ وَل جل عِنْدَهُ فَشَهِدَ شَاهدَانِ أك قَصَبْت بكذًا هدا على هَذَاء فَإِنْ تَدَكْرَ أَمْضَاهُ وَإِنْ 1 یدز فلا إشگال 
ن عند أي حبيفة لا يَفضِي بذيك قبل وأو وشت عَدَلِك وون مد ية يعمد وَيَقْضِي به وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَاننٍ أبي لَبْلَى 
وَعَلَى هَذًا لَوْ سمع من غَيرِهِ حَدٍ ديا م يي الأصل روَايتة للع ثم تمع الْفَرْعَ يروي عله عند أي حَِيقَة واي يُوسُْفَ لا يُعْمَلُ به 
وعد محمد يُعْمَلُ به. 

ومن ذَلِكَ الْمَسَائِلُ التي رَوَاهَا مد عن أي يُوسّفَ عَنْ آي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ اله - وَنَسِيَهَا ابو يُوسْفَ وهي سٿ فَكَانَ ابو يُوسْفَ 
- ره الله - لا يعمد روَايَةَ حمر ها عَنْهُ ومد كَانَ لا يَدَعْ روَايََهَا عَنْه گا قَالُوا وله غلم أن في ترج الْمَسَائِلٍ الي 
إشكالا, لان الْمَذُكُورَ عِنْدَ ذِكْرهِم يِه الْمَسَائلِ اد ا سف أَنْكْرَ وَقَالَ ما رَوَيْت لَك عن أبي حَبِيقَةَ ذلك عَلَى مَا صَرَّحَ به في 
دة فيما إا صَلَّى أَرَْعًا وَتَرَكَ الْقرَاءَةَ في إخدى الْأُوليْن وَإِخدى الأخرين أنه يَلرَمُهُ قَضَاءْ زع فَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: ما رَوَيْت 
لك إلا ركْعَتيْنِء وَهَذِهِ الصُورَةُ لَيْسَتْ مِنْ صُوَرٍ نِسْيّانٍ ن الَْصْلٍ ِوَايَة فزع بل من و تكذِيب اَل وَايَة اقرع عَنْهُ كما 
يُعْرَفَ في الأصول وَلا حلاف حفط فيه بَبْنَ الْمُحَدّئِنَ وَالْأُصُولِينَ اَن روَا القع تر د في ذَلِكَ بخلافٍ ما إِذَا نسي الْأَصْلْ و1 
يِْمْ بالإنگار فلا ينغي اعبار قول محمد - رجه الله -. 


2ه ا م ا ا هن ص ا و 4 ر يس ثره 
نَعَمْ إذا صّمّ اغْتِبَارُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ ريا على أصول أي حنيفة كن 


5 


(قَوْلَهُ ولا وڙ ِشَاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ 1 يُعَابنْهُ) أي 1 يَفْطَعْ به من جهّة الْمُعَايََةِ بالْعَيْنِ أو السّمَاع إلا في النّسَب وَالْمَوْتِ 
2 وَالدَّخُولٍ وَولَايَِ الْقَاضِي فَإنَهُ يَسَعْهُ أَنْ يَشْهَدَ يذه و الأمُور إذَا أَخْبرَهُ ا مَنْ يق به من جلي عَذْلَيْنِ أو وَجْلٍ وَامْرَأتَيْنِ 
يشرط ون الْإِخْبَارٍ بِلَفْظٍِ الشَّهَادَة وني الْمَوْتِ إِذَا فلا يكفي الْوَاحِدُ لا يُشَْرَطُ لفط الشَّهَادَةٍ بالاتقاق أو بتوائرٍ احبر بِدَلِكَ 
0 في الْمَوْتِ يتفي بِإِخْبَارٍ وَاجِدٍ عَذْلٍِ أو وَاجِدَةٍ وَهُو الْمُخْتَا بخلافٍ مَا سِوَاهُ لِأَنَهُ فَلّمَا يُشَاهِدُ عِنْدَ ا إل وَاحِدٌ لِأَنَّ 
الْإِدِنْسَانَ يهاب وَيكُرَهْهُ فَإِذَا رَآهُ وَاجِدٌ عَذْلُ وَيَعْلَمْ أن الْقَاضِيَ لا يَقْضِي بِدَلِكَ وهو عَذل أخبرةُ عي َم يَشْهَدَانِ ؤت ولا 


بد ان يكر ذَلِكَ الْمُخْيرُ أنه سَهِدَ مَوْتَهُ أؤ جِتارَتهُ أو دَفَْهُ حى يَشْهَدَ الْآحَرُ مَعَكُ > وَكذَا لو جَاءَ حبر مَوْتِ رَجْلٍ وَصّنَعَ أله ما 
يُصْنَعْ بالمؤتى ل يَسَعْ لاحي 
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لم وَل يَحصّل قَصَارَ كالْمَيْع. 
ا تنص اة أَسْبَانا حَوَاصٌ مِنْ النّاسِء وَيََعَلّقْ نا أَحْكَامٌ تَبْقَّى عَلَى انْقضاءٍ الْقْرُونِ 


أ 


وجه الاستِخسَانٍ أن َه 


[فتح القدير] 

ن يَشْهَدَ بمؤته إلا ِن سَهِدَ مَوْتَهُ أؤ مع من شَهِدَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ في الْقتَاوَى. 

وَالِاكْتفَاء بالْعَدْلَيْنِ قل عن أي يُوسْفَ, وَعَنْ أبي حَدِيقَةَ - رجه الله -: لا يَشْهَدُ حى يَسْمَعَ من جمَاعَة وَقَالَ الخضا 
الَكُلِ: حى يَسْمَعَ من الْعَامَة وَتعَائِعَ اْأخْبَارُ وَيَقَعَ في قله ديق ذَلِكَ من غَيْرٍ تَفصِيلٍ. 

ون الفطول عن كواذات الفط ف لشي د تنخ لذ قلا بن لان ون اك لا قور تواطؤهع على الب عن آي 
حَنِيفَةََ وَعِنْدَهمَا إذَا ابره عَدْكَانِ أنه ابن فُلَانٍ َل الشَهَادَهُ وَأَبُو بكر الإشگاف كان يُفْت بِقَوِهِمَا وَهْوَ اخْيَارُ النّسَفِيَ. وني 


0 


2 


الك | ينوط الْمُصَنَفُ مَعَ رُؤْيَةِ دُخُولِهِ إلى آخره اَن يَسْمَعَ مِنْ الاس ما رَوْجَمُهُ وكذَا الْقَضَاءُ وَذَكَرَهُ غَيرَهُ وهو الحق. 

2 قول أَحمَدَ كَقَوْلِنَا فيمًا ی ری الأُول. وَقَوْلُ لِشَافِعِيَ َروَايَة عَنْ مَالك. وَالْمُصبَّفُ هَ حك خلافا بل جَعَلَ قياسًا وَاسْتِحْسَانًا. 
ا م عَدَمْ الجواز a‏ لشّهَادَةَ مُشْتَقَة مِنْ الْمُشَاهَدَة فإ الاشتقّاق الْيِظَامُ الصِّيعَمَيْنِ مَعْى وَاحدًا بَعْدَ اشْتراكهمًا في اروف 
الأصول» وَالْمُشَاهَدَةٌ مُنْتَفيَةٌ: عي الَْطْعَ فلا تَجُورْ كُمَا ف ليع وَغَيْرِهكُمَا َو مع بالاستفاضة َة أنه بَاعَ ١‏ جز الشّهَادَةُ عَلَيْه 
ايع NG‏ 

وَجْهُ الاسْتخسَان 5 الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بلك وَذَلِكَ سَبَب أنه لا طَرِيقَ إل مَعْرِقَة هَذِه الْأَشْيَاءٍ سِوَى احبر إذ 1 تَخْرٍ الْعَادَةُ ضور 
الاس الولادة ل يَرَنَ الود مع مه أو مُرْضِعَبهِ وَيَنْسبُوَهُ إلى الرّؤْج فَيَقُولُونَ هو ابن فلان, وا عِنْدَ الْمَوْتِ لا يَخْضْرْهُ غالبا 
إل الأقاربء قدا رَأَا الَْارَةَ وَالدَفْنَ حَكمُوا بمَوتِ فْلَان, وَگذّا الگا لا يحَصْرْهُ كل أَحَدٍ ورا بر بَعْضْهُمْ بَعْضًا أن فلات تررح 
اة وَكذَا الدّخُولُ لا يُعْلَمْ إل بَمَارَاتٍ فَإِنَّ الْوَطْءَ لا يُشَاهَدُ وَكذَا ولَايَةُ السُلْطَانِ لِلْقَاضِي لا يَحْصْرْهًا إل الحَوَاصصُ وإ 
يْضُْرُونَ جُلُوسَهُ وَتَصذِيه 00 وَِذَا كَانَتْ الْعَادَةُ اَن ِل هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ غالا لا صل إلا لِبَعْضٍ أَفْرَادٍ وَأَنَّ الاس يَعْعَمِدُونَ 
فيه عَلَى ابر گان ابر مُسَوْغَا لِلشّهَادَةٍ ولا ضاعَتْ حُفُوق عَظِيمَةٌ تَبْقَى عَلَى مَرّ الأغصّارٍ كَالنسَبٍ والتگاح وَالِرْثِ وَالْمَوْتء 
ورب عَلَيْهَا أفوذ كثيرةٌ مذ الْعِدَةِ وَالإِحْصَانٍ وَكمَالٍ الْمَهْر في الدَّخُول وَالَْاسِمُ لِمَادّةِ الشّعَبٍ الْإِجْمَاءٌ عَلَى وجُوبٍ الشّهَادةٍ 


دي 
1 


بان عَائْسَةَ بنْتَ أي بكر - رضي الله عَنْهُمَا - وأا رَوْجَهُ الب - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - وَأَنَهُ دَخَلَ يما وَأنّ عَلِيّا - رضي الله 
ا ر 0 ےا ا ع ر يكف ے9 هي 37 4 رف كن فإ م 142 ان ر قد و ر 5007 
عنه - ابْنَ أبي طالب وَعْمَرَ - رضي الله عنه بْنَ الختطاب, وَأ شرا كان قاضيًاء وَأنْ أا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيّا - رضي 
الله عَنْهُ - مَانُوا وَإِنْ 4 نُعَاينْ شَيْئَا من ذَلِكَ. 

وځکي في الخَلاصّةٍ عن ظهيرٍ الدِينٍ 


)389/7( 


فلو ل ثبل فيه الشَّهَادَةُ بالتَسَامُع ادى إلى احرج وَتَغطِيل الأخگام لاف الْبَيْع لِأَنَهُ يَسْمَعْهُ كل أَحَدِء وَِعا جوز شاه أن 
يَشْهَدَ بالاشتار وَدَلِكَ الور اؤ پإخجار من ينق به گما قَالَ في الككاب. 

وَيُشْترَطُ أن يه رَجُلانِ عَذلانِ أؤ رَجُلٌ وَامرأتان لِيَخْصّل لَهُ نَع عِلْم. وقيل في الْمَوْتِ يَكتَفِي بإِخْبَارٍ وَاجدِ أو وَاجدَة لِأَنّهُ لما 
يُشَاهِدُ غَيْرُ لْوَاحِدٍ إِذ الْإنْسَانُ يَهَابُهُ يكره فَيَكُونُ في اشْتراطٍ الْعَدَدِ بَعْضُ احرج ولا كَذَلِكَ النَّسَبْ وَالتَكَاحء وَيَنْبَغِي أن 
يُطْلِقَ أَدَاءَ الشَّهَادَةٍ 

[فتح القدير] 

في الدّخُولٍ: لا جو الشَّهَادَةٌ فيه بِالتَسَامُع فَلَوْ أَرَادَ أن يبت الدَّخُولَ يُْبِتَ الخَلْوَةَ الصّحِيحة. 

وَنَصّ الصاف عَلَى أنه يجُورْ بالتسَامُع لِأَنهُ أَْرْ يَسْتَهِرُ لاف الرّنا فَإنَهُ فَاحِسَةٌ تر (فَوْلَهُ وَيَنبَغي أَنْ يُطْلِقَ أَدَاءَ الشّهَادَة) 
فَيَشْهَدَ أنه ابه أو أميد أو قَاضٍ» ما إذَا فَسَرَ ِلْقَاضِي أَنّهُ شَهِدَ عَنْ تَسَامُع بَيْنَ الاس 1 ثبل شَهَادَتَهُ كما أنه إذَا شَهِدَ بالْمِلّك 
ِمُعَايَئَةٍ الْيَدِ حَلَ لَه وتُقبَلُ وَلَوْ فَسَرَ فَقَالَ لأيّ ريا في يَدِهِ في وَفْتِ من الْأَوْفَاتِ لا تُقبَلُ. وني الْقَوَائِدٍ الطَهيرئة: شهدا عَلَى 
الاح وَالنّسَبٍ وَفَسَرا وَقَالَا عتا ذَلِكَ من قَؤم لا يُمَصُوّرْ اجْجِمَاعْهُمْ عَلَى الْكَذِبٍ لا تُقبَلُ. وقِيل تُفْبَل. 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعْمْدَةِ: لَوْ قال أخيركا بِدَلِكَ مَنْ نق به قبل وَجَعَلَهُ الأصح وَاخَْارَهُ الْحْصّافُ. وني فصول الْأُسْرُوشَي: لو شَهِدَ 
عَلَى اليَكاح فَسَأَّهُمَا الْقَاضِي هَل كُنْثُمَا حَاضِرَيْنٍ ققالا لا تُقْبَْ سَهَادَهُمَا لِأَنَهُ حل كما الشَّهَادَُ بالَسَامُع, وَقيلَ لا تُقْبَل كَأَهُمَا 
فالا 1 عَاين. وَلَوْ شَهِدَا وَقَالَا سَعْنَا لا تفيل فَكَذَا هَذًا. وَلَؤ شهدا أَهُمَا دَقَنَاهُ أو فالا شَهِدنَا جِتَارَتَهُ تقْبَل. 

ولو سَهِدَ بِالْمَوْتِ واج وَآخَرُ بالبَاة تخد اهر بِسَهَادَةٍ الْمَوْتِ لأا بث الْعَارضَء ره رَشِيدُ الدِينٍ في فَاوَاهُ. وني 
الخلاصّة: لَوْ ابرا واد بمَْتهِ وَانْنَانِ بحَيَاتهِ إن گان الْمُخْبرُ بِالْمَوْتِ عَذْلَا 
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َا إا فَسَرٌ للْقاضي أنه يَشْهَدُ بِالتَسَامُع 1 تُقْبَنَ شَهادَئة كما أَنَّ مُعَايََةَ اليَدِ في الأَملاك تُطْلِق الشَهادة إذَا فَسَرَ لا قبل كذ 
هَذًا. ۰ 

ولو رای إِنْسَانًا جَلّسَ تَخْلِس الْقَضّاءٍ يذل عَلَيْهِ اموم حل لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كؤنه قَاضِيًا وَكذَا إِذا ری رجلا وَامْرةَ يَسْكُنَانِ 

ا وَيَنْبَسِطُ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى الْآخَرٍ الْبِسَاطَ الْأَرْوَاجٍ گما ذا رَأى عَيْئَا في يَدِ عَبره. وَمَنْ سَهِدَ أنه شَهِدَ دَفْنَ فُلَانٍ أو صَلَى 
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عَلَى جتازته فَهُوَ مُعَايَنَة حى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِى ي ْلَه تم قَصَرٌ الا سْيفْتَاء في الكتاب هذه الأشيَاءِ الْحَمْسَةٍ يَنْفِي اغْبَارَ الشَسَامُع في 
الوَلاءٍ وَالوَفْفِ. وَعَنْ أبي يُوسُّفَ - رح الله - آخْرًا أله جوز في الْوَلَاءٍ لاه نل النَسَب لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - 
«الْوَلاء حْمَة كلحْمة النسَب» 


35 
3 
n 


[فتح القدير] 
وَيَشْهَدُ أنه عَايَنَ مَوْتَهُ أو جِتَارَتَهُ وَسِعَهَا أن تَعَرَوَحَ بَعْدَ انقضّاءٍ عِدَّهًا. 
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52 قَالَ: هَذَا إذ اك يُوَيَحَاء فن 5 وَتَارِيخ شاهدي الخَيَاة بَعْدَ ب بَعْدَ تاربخ شاهد القت IEE‏ شاهد ي الَْيَاة ول وَكذا بقتله 
الْمَهَى. وَأَطْلّقَ في وََايَا عِصّام الدّينِ فَقَالَ: شَهِدَا أن زَوْجَهَا مَاتَ أو قُتِلَ وَآخَرَانِ عَلَى اليا ا أَؤْلّ. 

وَفي فَعَاوَى اله لفَضْلِيَ: سَهِدَ عِنْدَهَا عَدْلُ أَنَّ روجا مَاتَ أو فتل أ ارْتَدٌ وَالْعيَادُ لَه هَل ها أَنْ تَمَرَوَجَ؟ رِوَايَتَانِ: في السَيرٍ لا يجو 
وني الاسْتخسانٍ يجُوزُ. 

وَمِنْ روع التَسَامُع في فَْتَاوَى النَسَفِيَ: قال رل لامرآة: سمغت أن 00 مَاتَ 6ا أَنْ تَعَرْوَجَ إن كَانَ الُخبر عذلا إن تَرََحَتْ 
م أَخبرَهَا حمَاعَةٌ أنَّهُ حَيئْ إن صَدَّفَتْ الأول يَصِحْ التكاع: وني الْمُنْتَقَّى 1 يَسْترِطْ تَصدِيِقَهَا بل شَرَطَ عَدَالَةَ الْمُخبرٍ فَقَطْء وَقَدْ 
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وَقَدْ يرق بان ذَلِكَ في حل إِقدَامِهَا وَعَدَمِِِ وَهَذَا بَعْدَ أن تَرَوَحَتْ وَاسْتَحَقَهَا الرَؤځ الات ظَاهراء وَالِشَيْءْ بالِشّيْءٍ يدر إذَا 
أَخبَرَهَا وَاجِدٌ عَذْلٌ أو شَهِدَ عِنْدَ ليها باد رَوْجَهَا طَلَقَهَا او مَاتَ عَنْهَا وَوَفَعَ في فَلْبِهَا صِدْفُهُ ا اَن د غد وَتَحَرَوَحَ. ودر رشيد 
الدّين أَيْضًا فيه إِنَا تَجُورُ الشَّهَادَةُ بِالتَسَامُع عَلَى الْمَوْتِ إِذَا كان البَجْل مَعْرُوقًا بان كَانَ عَالِمًا أَوْ من غ الْعْمَالِ ما ذا گان تَاجِرًا 


أ مَنْ هُوَ مِثْلّهُ لا ُو إلا بالْمُعَايئَةِ (قَوْلْهُ ثم قَصَدَ الاسذْتاء في الكتاب) أي اسْبفْتاء الْقُدُورِيِ حَيْتْ قَالَ: إلا في النّسَبٍ إلى 
آخَر الْأَسْيَاءِ 
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وَعَنْ مُحَمّدِ - رَحْمَهُ الله - أنه يجُورُ في الْوَفْفٍ لِأَنَهُ يَبْقَى على مَرَ الأَغصار إلا أن تَقُولُ الوَلاءٌ يُبْتَى عَلَى رَوَالٍ الْمِلْك وَلَا بُ فيه 


من الْمُعَايَئَةٍ ية فَكذَا فيمَا يُبْتَىَ عَلَيّْه. 


وما لوقف فَالصّحِيح أنه قبل الشّهَادَةٌ امع في أَضْلِهِ دون شَرَائطه لأ أصْلَهُ هُو الَذِي يَسْمهرُ. 


[فتح القدير] 

الْحَمْسَةٍ يَنْفِي اغتبار التُسَامُع في الْوَلاءِ لوقف فلا تَجُورُ الشَّهَادَةُ ده بالتَسَامُع فيهمًا. 

وَعَنْ آي يُوسف جوز في الولاءِ بِالتَسَامُع رَجَعَ ِلَب وَكَانَ اول يفول كَقَوْلٍ أبي حَنيفة وَْحَمَدِ لا تَجُورْ إل أن يَسْمَعَا العثق. م 

ل أنه تور لِقَوْلِه - صلی الله عليه وَسَلَمَ - «الْولَا مه كلْحْمَةٍ النّسَب» وَفي السب جوز بالتَسَامْع, فَكَذَا في اللاي 

اا مَوْلَ عَلِيَ بْنِ آي طالب - رضي الله عَنْهُ - وَنَافعًا مَوْل ابْنِ عْمَرَ وبال مَوْلى أبي بكر الصّدّيقٍ. 
ما أنه ينبي عَلَى الْعثق, والعنق لِمَْلِه قَولا يُسْمَعْ» وكذرا ما يُقْصّدُ الْإشْهَادُ عليه لا يبت بالتّسَامُع فا مَا ينبي علَيِه 


مع n‏ تا 


ولس تَجْويرَْا بالسّمَاع لِكُوْنٍ الشَيْءٍ ا يَشْتَهِرْ بل لِلصّرُورَة لِمَا ذگزتا من أَنَّ السب لا يُرَى إِذْ لا يُرَى الْعُلُوقَ وكذًا تَقلِيدُ 
لضي الْقصاء إل الوص وَالْمَْتْ وَالبَاقِي فيي إلى ما ذكزنا ولا لِك اليفق. 

وگن تافع مول ابن عُمَرَ ووه من باب الْإِخْبَارٍ الي وَهَذَا ناء عَلَى أَنْ لا خلاف في اعت أَبًْا أنه لا نبل بِالتَسَامُع وَعَلَيْه 
نص شقن الَْئِمَةِ. وَدكُرَ الصّْرُ الشّهيدُ عَنْ الخلَوَانَ أَنَّ لحلاف تابث في التق أَيْضًا عِنْدَ أي يُوسُفَ كجوز بالتُسَامُع خلا هما 
وُو قول مالك واد وقول لِلشَافِعِيَ. وَشَرَطَ لصاف في الْوَلَاءِ عَلَى قول اي يُوسْفَ شَرْطًا 1 يَذكُرْه جمد في الْمَنِسُوطٍ فَقَالَ: 
إا قبل إذَا گان العثق مَشْهُورًا وَلِلْمُغبِقٍ أَبَوَانِ أو تة في الإسلام. 

قَالَ الْمُصَبَفْ (وَأَمَا لوقف فَالصّحِيح أَنَهُ فمل الشّهَادَةُ بالتَسَامُع عَلَيْه في أَصْلِه) وَقَالَ الْأَفْطَعْ في صَرْجِه: قال محمد تَجُولُ وَقَوْلَه 
في واي الأَعْصَارٍ تَبيدُ الشهُودُ وَالْأَوْرَاقَ مَعَ اشْبهَارٍ وَقْفِيهِ فيَبْقَى في الْبَقَاهِ سَائبَةٌ إن 1 َجْرْ الشّهَادَةُ به بالتَسَامُع فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ 
إلى ذَلِكَ. ۰ 

وقوه الصجبخ !ل اختزاز عن فول طَئِقَةٍ من المَشَايخ. قال في القُصُولِ: اَلَف الْمَسَايح. قال بَعْضْهُمْ تل وقالَ بَعْصْهُمْ لا 
جل ومن الْمَشَايخ من قال جو على أَضْلٍ الوففب بالّسَامُع لا َلَى سَرَائِطِء وله مال سن الْأئَِةِ السَرَحْسِيء وَهُوَ ما ذكرَ 
الْمُصيَفُ ولیس مغتی الوط أن يبن الْمؤفُوفَ علیہ ب أن يقُولَ بدا من علا بكذا وكا والباقي گذا وگدا. 

وَفِ الْمَعَاوَى الصّغْرَى في الْقَصْلٍ الان من كاب الشَّهَادَاتِ: إِذَا شَهِدُوا اَن هَذَا وَقَفْ عَلَى كذًا و1 ينوا الاقف يَنْبَغي أَنْ 
تُقْبَلَ. وَنَصْ عَنْ الشّيْخ الإمَام ظَهِيرٍ الدّينِ إِذَا ٤‏ ين الْوَفْفُ قدا لا بد من ذكرٍ 
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قال (وَمَنْ گان في يَدِهِ شَيْءٌ سِوى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَسِعَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَهُ لَهُ) ل الْيَدَ أقْصّى ما يُسْتَدَلُ به عَلَى الْمِلْكِ إِذْ هي مَرْجِعْ 
الدَلَالَةِ في الْأَسْبَابٍ كلها قيفي ا. وَعَنْ اي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله - أنه يُشْترَطُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ في فاه أنه لَه 

[فتح القدير] 

الْوَاقِفِء وَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الصَّبْعَةَ وَقْفَ وَل يَذْكُرُوا الهَةَ لا تجُورُ وَلَا نبل بل يشرط أن يَقُولُوا وَقْفْ عَلَى كذًا. ثم قَالَ: وَمَا 
ذَكِرَ هُنًا. 

وني الْأَصْل صُورَئُُ: أَنْ يَشْهَدُوا بِالتَسَامُع اَم وَفْفٌ عَلَى الْمَسْجِدٍ أَؤ الْمَفبرَق و يَذْكُرُوا أنه يبدا بِعَلَّعِهَا فَيُصْرَفْ ِل كذَا نم م 
فَضْلَ يُصْرَفْ إلى گا لا يُشْهَدُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بالتَسَامُع, وَهَكَذَا قال الْمَرْغِينَاهُ قَالَ: لا ُد من بيان الهَة أنه وف عَلَى 
الْمسْجدٍ أَو الْمَفبرَةِ وما أَشْبَهَ َلك حَقٌّ لو 1 ذز ذَلِكَ لا فمل شهادئة. 

َالَ: وَتأُويلَ فَوْهِمْ لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى سَرَائِطٍ الْوَفٍ أنه لا يَنْبَغي لِلشَّاهِدٍ بَعْدَ ذكر الهَة أن يَشْهَدَ أنه يبدا من عله 
فَُِصْرَفٌ إلى كذَا وكذَاء وَلَو ذگرَ ذَلِكَ في شَهَادَيهِ لا تُفبَلُ. دَكرَهُ في الذخيرة. وَدَكرٌ في الْمجْتَى وَالْمُخْمَارٍ أن ثبل عَلَى سَرَائِطِ 
الْوَفْفٍ أَبْضًا. وَأَنْتَ إِذَا عَرَفْت فَوْطُمْ في الْأَْقَافٍ التي الْقَطّعَ بوا و1 يُعْرَفْ ها سَرَائِطُ وَمَصَارِفُ اَم يَسْلْكُ پا ما كَانَث عَلَيْه 
في دَوَاوِينِ الْفْضَاةٍ 4 قف عَنْ تَحْسِينِ ما في الْمُجْتَىى أن ذَلِكَ هُوَ مع الثُبُوتِ بالتسَامُع 
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(قَوْلَهُ وَمَنْ گان في يَدِهِ سء إ) صُورَتًا: رای عَيْنَا سِوَى ما اسْتَفْئَاهُ في يَدِ إنْسَانِ ثم رآهَا في يَدِ غَِِْ وَالأَوَل يَدَعِي عَلَيْهِ الْمِلْكَ 
وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمُدَعِي أن الْمِلْكَ يعرف بالظاهر اليد بلا از و 
ُعَاِينَ سَبَبُ الْمِلْكِ مِنْ الشَرَاءِ وَاِيَة وَمَوْتِ -- وَشَيْءْ من هَذِهِ الْأَسْبَابِ لا يُفِيدُ ملك الا حم يَكُونَ ملك الْأَوَلِ. 
ون أي ُوشف آله يوط في حل الها مَعَ ذَلِكَ أن يَقَعَ في قلبه أنه لَهُ. وني الْقََائِدٍ الظَهِرية 3 أُسْبِدَ هَذَا الْقَوْلُ إلى 
ي يُوسُّفَ ومد وَلَفْظُهُ وَعَنْهُمَا قَالَ قال يَعْي الْمَشَايِحَ: 


دلي ظَاهِرٌ فيهء وَلَا دَليل سِوَاهُ لأنَّ غَايَةَ مَا جمكِنْ فيه أن 
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قَالُوا: مَل أن يون هَذَا تَفْسِيرا لإطلاق مُحْمَّدٍ - رَحمَهُ الله - في الرَوَايَةِ فَيَكُونُ شَرْطًا عَلَى الاتفاق. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رجه 
الله -: E‏ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَايعْنا - رَحمَهُمْ الله - لان الْيَدَ مَُتوَعَةٌ إل إابة وَملك. 


قُلْنا: وَالتَصَوُْفُ يَتَتَوَعٌ أَنْضًا إلى نيابة وأَصَالَةِ. م الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهِ: إِنْ عَايَنَ الْمَالِكُ الْمِلْكَ حل لَه أَنْ يَمْهَدَ وذ 


[فتح القدير] 
ْمَل أَنْ يون هذا تَفْسِيرا لإطلاقٍ حم في الرَوَايَةِ. قَالَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ: وَْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ قله قول الكل وَبه تأَخْد. 
وَقَالَ أ بو بكر الرَازِي: هَذَا قوشم حَميعًا. وَوَجْهْهُ أن الْأَصْلَ في جل الشَّهَادَةٍ ايقن لما عُرِفَ فُعِنْدَ تَعذَّره يُصَارُ إل مَا يَشْهَدُ به 


لْقَلْبْ لِأَنَّكَوْنَ اليد مُسَوْعًا بِسَبَبٍ إقَادقا ظَنَّ الْملْك ذا يمغ في الْقَلْب ذَلِكَ لا ظَنّ فَلَمْ يذ مَرَدَ الْيَدِء ودا قَالُوا: إذَا 
رای إِنْسَانَ ذرَةَ ية في يد گئاس اؤ كِتَابًا في يَدِ جَاهِلٍ لَيْسَ في آبائه مَنْ هو اهل لَه | لا يَسَعْهُ أَنْ يَشْهَدَ بالْملْك أ َه فَعْرفَ أن جرد 
الْيَدِ لا ب 


وَقَالَ الشَافعِيٌ: ليل الْمِلْكِ الْيَدُ مَعَ التَصَرُْفِء وَبِهِ قَالَ بعص ماتا وهو الحَصافَء وَهُوَ قول مَالِكِء لِأَنَّ الْيَدَ تَعتَوَع إلى 
ملك وَنيابة وَضْمَانٍ. 


بوه 2 


قلتا الصف بصا فَلَمْ ير ل اخْتِمَال عَدَم الْمِلْكِ بالتَصَدْفٍ م ينب يَنْبَغي أن يُطْلِقَ الشَّهَادَةَ > حَّ لَوْ قال إِنَّهُ سَهِدَ اء عَلَى 
لا تُقْبَل وَهَذَا لِذَنَّ مُعَايََةَ اليد مُطْلِقٌ لِلشَّهَادَةٍ E‏ ا لا مو جب عَلَى الشَّاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ وَالْقَاضِي يَلْرَمُهُ الْقَضَّاءُ بالْمِلْكِ 
0 وَهذًا قُلَنَا: إِذَا كَانَتْ دَارٌ في يَدِ رجْلٍ يَتَصََفٌ فيهًا قاف ف الْمُلّاك بالْعِمَارَةٍ رانم وُو ذَلِكَ بيعت دار إلى جَانِبهًا 


اراد أَنْ يَأخْذّمَا بالشفعة لا يَقْضِي الْقَاضِي لَه بِدَلِكَ ون ت نَبَتَ عِنْدَهُ اَم في يده صر صرف فيهًا إِذَا 0 بدن ا الذَّارَ الي 
في يده مله لِأَنَّ الْعيَانَ لس سَبَبَا لأُؤجُوب بَل لِلَجَوَازِ (قَوْلَهُ نم إن عَايَنَ الْمِلْكَ إ) حَاصلَة أذ الما َرََعَة أَوْجْهِ: 


الْأَوَلُ أَنْ يُعَايِنَ الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ وَهُوَ إِنْ عَرَفَ الْمَالِكَ باضه وَنَسَبِهِ 
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إِذَا عَايَنَ الْملْكَ بحُدُودِهِ دُونَ الْمَالِكِ اسْتَحْسَانًا لِأَنَّ النَسَب ب ينبت بِالتُسَامُع فیخصل مغر 1 رق وَإِنْ 1 يُعَاينَهَا أو عا يَنَ الْمَالِكَ 
دُونَ الملك لا يل لَهُ 


ر 


[فتح القدير] 

وَوَجْههِ وَعَرَفَ الْمِلْكَ وده وَرَآهْ في يِه بلا مازع ۾ 
بالْملّك القفلوك: 

الگا أَنْ يُعَاينَ الْمِلْكَ دود الْمَالِكِ بان عَايْنَ مِلْكا بحُدُودِهِ يُنْسَبْ إلى فن بن فلَانٍ اللاي وُو لا يعرف بوَجْهه وَنَسَبِهِ م جاء 


راه في يَدِ آخَرَ فَجَاءَ الول وَاذَّعَاهُ وَسِعَهُ 


الَّذِي تسب إِلَيْهِ الْملْكُ وَاذَعَى مِلْكَ هَدًا الْمَحدُودٍ شَخْصٍ م َه أن يَشْهَدَ اسْتِخسَانًا. وَالْقِيَاْ أن لا تَجُورَ لأ الجَهَالَةَ في 
الْمَشْهُودِ به ْنَع جَوَارَ الشّهَادَة فَكَذَا في الْمَشْهُودٍ لَهُ. سْبِحْسَانٍ أن املك الْمَشْهُودَ به مَعْلُومُ وَالنّسَب يَقْبْتُ بِالتّسَامُع 
قَصَارَ الْمَالِكُ مَعْلُومًا بالتَسَامُع أَيْضًا. وَأَوْردَ عَلَيْهِ أنه اَن 0 الشَّهَادَةُ بالْمِلْكِ بِالتَسَامُع. وَأجيب أَنَّ الشّهَادَةَ بالْمِلْكِ 5 
ست فا تل الب َف ضِمْيهِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فَيجوز وَهْنَا َلك لِأَنَهُ تمع أن هذا الْملّكَ ”م 
َس الْمَالِكِ ب بالشسامع وَنْبَتَ مُلْكه في ضمْنه وَالاغتِبَارُ بالْمْمَضَبْنٍ لا الْمُنصَمنِء ولا يْقَى أَنّ جرد نُبُوتِ نَسَبِهِ بِالشّهَادَةٍ عِنْدَ 


فافض / إوضت تاوت ولع ولك ا ا ا و ا بن البلك بي ا وله 


ا 
ايحت 


وَعَلَى هَذَا قَالَ النَاضِحِيُ: فَإِنْكَانَ الْمَالِكُ امْرََةَ لا رج ولا يَرَاهَا الرَجَالُء فَإِنْ گا الْمِلّكُ مَشْهُورا أنه ف جَارَ أَنْ يَشْهَدَ عليه 
لان شهْرَةَ الاسم كَالْمُعَايََةِ. 

م ا ل ؛ الفلوي صَيْعَةَ في فَرْيَةِ گڏا حُدُودُهَا كَذَا وَهُوَ ب غرف تِلْكَ 
الضّبْعَة َ1 يُعَاِينْ يَدَهُ عَلَيْهَا لا يحل لَه أن ب e‏ : 


الرابع أَنْ يُعَاِينَ الْمَالِكَ بان عَرَفَهُ مَْرفَةَ َم كُمَا ذگزت وَسمَعَ اَن لَهُ صَيْعَةَ في كورةٍ كَذَا وَهُو 


كو 


اما الْعَْدُ امه فَإِنْ گا يَعْرفٌ أَكْمَا رَقِِقَانِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الرَقِيِقَ لا يون في يَدِ نَفْسِ وَإِنْ گان لا يَعْرِفُ أَْمَا رَقِيقَانِ إل 
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ما صَغِيرانٍ لا عبان عن أَنْفْسِهمَا فَكَذَلِكَ لاله لا يَدَ كما وَإِنْ گات كبري َلك مَصْرِفُ الاسْيفنا ۽ لِذَنَّ ما يَدَا عَلَى 
أَنْفْسِهِمَا فَيْدْفَعْ يَدُ الْعَيْرِ عَنْهُمَا فَانْعَدَمَ ليل الْمِلْكِ. وَعَنْ أي حَبِيقَة - ره الله - أنه يحل لَهُ أن يَشْهَدَ فيهمًا أَيْضًا اعبار 
بالتیاب» وَالْفَرْقُ ما بنا بَيْنَاهُ الله أغلّم. 

ا 

لا يعرف تِلْكَ الصّيْعَة بَِيْيهَا لا يَسَعْهُ أَنْ يَشْهَدَ لَه ملك فيه لاله 


(فَوْلَهُ وَأمَاالْعَبْدُ وَالأَمَُ) يَعْني إذَا عَايَتَهُمَا في يَدِ إِذْسَانِ يَخْدُمَانِِ إذَا گان يَعْرِفٌ أَهُمَا رَقِِقَانِ جار لَه اَن يَشْهَدَ أَهُمَا مِلْگۀ سَوَاءْ 


گاتا صَغرَينِ أو بين لِأَمَا وف الرّقّ لا يَدَ هما عَلَى أَنْفْسِهِمَا وذ شوه في يَدِ عَبْمَا گان كَُؤْيَةِ ؤب في يده وَإنْ 1 
غرف رِقَهُمَاء فن كانا صَغِيريْن: أي لا عبان عن أَنْفْسِهِمَا فَكَدَلِكَ يَجُورُ أن يَشْهَدَ لَه مِلَكِهِمَا لَه لما ذگرزت أَكُمَا لا يَدَ هم 
عَلَى أَنْفْسِهِمَا. وَإِنْ گاتا كَبِيريْن : أي له بُ يُعَبرَانِ عَنْ أَنْفْسِهِمَا سَوَاءْ كَانَا صن عَاقِليْنِ أو بَالَِيْنِ به صَرّحَ الْمَحْبُوِيُ فَهُوَ مَصرف 
الاستفتاء في قَولِهِ سِوَى عبد وَالَْمَةِ لذن كما يدا على أَنْفْسِهِمَا فَتَدهَعُ الْغَيْر عَنهُماء حم أن المي الذي يَغقل لَوْ أَقَرّ بالق 
ی تفه لِعَيْرِهِ جَارَ إِقَْارُهُ وَيَصْنَعْ الْمُقرُ لَهُ به ما يَصْنَعْ بمَمْلوكه وَإِذَا گان من يُعَبَرُ عَنْ نَفْسِهِ لا تَكُون اليد ليل الْمِلْكِ إذْ 
الخو قذ يَخدُمْ الخُرَ خِدْمَة الْعَبِيدِ وَهَذَا الاخْتمَالُ يُهْدَرُ ذا گات لا يُعَبرَانِ عَنْ أَنْفْسِهِمَاء فَأَمَا ذا كان لِذَلِكَ أَهْلًا فلا يَرَالُ اغتبَازةُ 
ل ارهن بالق إن 1 قرا لا قث السَهاده عنما به وكا لا قبل دغواش الخزية بَعْدَمَا گېرا في يَدِ مَنْ هما في يَدِهِ لِظُهُورٍ 
الرّقّ عَلَيْهمَا بالْيّدِ في حال صِعَرها. هَذَا وَعَنْ أبي حَنيفة - ره اله - أنه ياك أ لَه أن يَشْهَدَ في الْكَبِيرَيْنٍ أَنْضّاء وكذَا عَنْ أي 
وس وَتْحْمدِ فجَعَلوا اليد في الكل ليلا على املك يليل آذ من اذعى عَبدَا أو م في د َه وو اليد يَدِْي فيه فقول 
لي اليد لأ الظَاهِرَ سَاهِدٌ لَه لِقيام يَدِهِ عَلَيْهِ. وَقَولهُ (وَالْمَرقُ مَا بَيّنَا) يُرِيدُ ون يَدَيْهُمَا عَلَى أَنْفْسِهِمَا ذف الْيَدُ عَنْهُمَا. 
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(بَابُ مَنْ ثبل شَهَادَتُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ) قَالَ: ولا نبل شَهَادَةُ الأعْمَى. وَقَالَ قر - ره الله - وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أي حَبِيقة - رهه 
الله -: ثبل فيما يجري فيه التّسَامُعْ لن الحَاجَةَ فيه إلى السّمَاع وَلَا حَلَّلَ فيه. 

وَقَالَ ابو يُوسُْفَ وَالشَافعِيٌ رَحْمَهُمَا اللّهُ: جو إِذَا گان بَصِيرا وَفْتَ التَحَمّلٍ خخُصُولٍ الْعلم بِالْمُعَايَنَ وَالْأَدَاءُ يخْتَصُ بِالْقَوْلِ وَلِسَانَهُ 
عير مُوفٍ وَالتَعْرِيْ يَْصْل بلبَسْبَةِكمَا في الشّهَادةٍ عَلَى الْمَيتِ. 

[فتح القدير] 

[باب مَنْ قبل شَهَادَئهُ ومن لا تُفبَلُ] 

(يابث من قبل شهادثة ومن لا ثقبل) َا دَكُرَ تَفْصِيلَ ما يُسْمَعُ مِنْ الشّهَادَةٍ شَرَعَ في بَيَانِ مَنْ تُسْمَعْ شَهَادَئُوََخْرَهُ لن 
الْمَحَالَّ شُرْوط وَالشَّرْطُ غَيْدُ مَقْصُودٍ لِذَاتِه. وَالْقَصْلْ أَنَّ التهْمَةَ بطل الشّهَادَةَ لمَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا شَهَادَة 
ِمُّهَم» وَالهْمَُ تَقْبْتُ مره بعَدَم لدا وَمَرَةَ ِعَدَم المي مَعَ قيام الْعَدَالَةِ (قَوْلَهُ ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى) مُطْلَقَا سَوَاءٌ عَمِي 
قبل الَحَمُلٍ اؤ بَعْدَهُ فِيمَا ُو الشَّهَادَةُ فيه بِالتَسَامُع أو لا تَجُورُ (وَقَالَ رُفَرُ وَهُوَ رِوَايَةً عن أي حَبِيقَةَ - رح الله -: تُقبَلُ فِيمَا 
و فيه التَسَامْعْ أن الحاجةَ فيه لماع ولا حَلَلَ في سَنعه) وهو قول الشَافعِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالنَحَعِيَ وَالْحْسَنِ الْبَصْرِي وَسَعِيدٍ 
بن جير وَالنوْرِي. 

وَتُفْبَلُ في البَّحمَةِ عِنْدَ الكل لان العلمَ صل بالسمَاع. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَجُورُ فِيمَا طَرِيقُهُ السّمَاعٌ وَمَا لا يكفِي فيه السّمَاعٌ إا 
گان بَصِيرا وَفْتَ التّحَمُلٍ م عَمِيَ عِنْدَ الْأَدَاءِ إذَاكَانَ يعرف باه وَنَسَبِهِ وَهُوَ قول الشَافعِيَ 
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وَلََا اَن الْأَدَاءَ يَفعَقَرْ إلى التمييز بالْإِشَارَةٍ بَيْنَ الْمَشْهُود لَهُ وَالمَشهُود عليه ولا ؛ مر اغى ِل بِالنَعْمَة وفيه شْبْهة كن التَحَوّرْ 
عَنْهَا يجنس الشّهُودٍ وَالنَسْبَةِ لتغريفب الَْائِبٍ دود اضر فَصَارَ ادود وَالِصّاصٍ. 
وَلَوْ عَمِيَ بَعْدَ الْأدَاءِ ينع الْقَضَاءْ عِنْدَ أي حَدِيقَة وَتْحَمَدِرَحمَهُمَا الله لِأَنَّ قِيَامَ أَهلِيّة الشّهَادَةٍ شَرْط وَفْتَ الْقَضَّاءٍ 


[فتح القدير] 

وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ لِأَنَهُ ذا كانَ يَعْرفُهُ باه وَنَسَبِهِ گی كَالشّهَادَةٍ عَلَى الْمَيتِ (وَلَنَا أَنَّ الْأَدَاءَ يقر إلى الَمييز بالْإِسَارَةٍ ببْنَ الْمَشْهُودٍ 
له وَعَلَيْ) وَهْوَ مُنْمَفٍ عَنْ الأغمى إلا بالنَّعْمَةِ (وفيه) أي في التَمْيبٍ بالنَعْمَةِ (شبْهَةٌ يكن التّحرُرُ عَنْهَا يجنس الشّهُودٍ) فَلَمْ تق 
صَرُورَة ِل هدار هَذِهِ النَهْمَةء لاف وَطْءٍ الْأَعْمى رَوْجَمَهُ وم فَإنَُ لا يكن التّحَوُرْ عَنْهُ بحس 
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لِصَيْرُورَهَا حُجَّةَ عِنْدَهُ وَقَدْ بَطَلَثْ وَصَارَكُمَا إِذَا حرس أو جُنَ أو فَسَقَ لاف ما إِذَا مَانُوا أو غَابُواء لِأَنَّ الْأَهْليّة بالْمَوْتِ قَدْ 
لْعَهَتْ وَبالْعَِبَةِ ما بَطَلَث. 


(قَالَ وَل الْمَمْلُوك) لان الشَّهَادَةَ مِنْ باب لْولَايَة وَهُوَ لا يَلِي نَفْسَهُ فَأَوْلَ أنْ لا كد ُت لَه الْولايهُ عَلَى غَيْهِ 


[فتح القدير] 

النَسَاءٍ فأَهَدِرَتْ دَفْعًَا حرج عَنْهُ وَالِاكْتفَاءٌ بالتَسْبَة في تَعْرِيفٍ الْقَائِبٍ دود الْحَاضِر, بخلافٍ الْمَيتِ لاه لا كن التَحَرُرُ عَنهُ 
جنس الْمَشْهُودِ عَلَى أن الإسَارَةَ 1 تَقَْ إلى وكيل الْقَائِبِ وَوَصِيّ الْمَيَتِ وَهُوَ قَائِم مَقَامَهُ ولا حَاجَةَ إلى الإخاق با دود من 

جه أن سَهَادَةَ الأغمى لا نبل فيا بالْإِجْمَاع بل ما د َقَدَّمَ كفي إِذْ الرّدُ بْهْمَة مَا في ادود لا يَسْعَلَِمُ الرّدَ مثْلِهَا في غَيِهَا لان 
تلْكَ اط في ڌزءِ اکم فيهًا. 

وما الاشتڏلال با وَرَدَ عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - أنه رَد شَهَاَةَ الأَعْمَى فَيَقُولٌ أَبُو يُوسْفَ هَذِه وَاقِعَةُ حال لا عُمُومَ ها فَجَارَ 
كوْنهُ كان في حَدَّوَنَفيِ ويد في الذَّخِيرةٍ قَوْلَ أي يُوسْفَ چا ذا كانت هَهَاْهُ في الد والعقار. 

َا في الْمَنِقُولٍ فََجْمَعَ عْلَمَاؤْئا أَهَا لا تُفْبَلُ. وَاسْتْشْكِلَ بكتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِيء فَإِنَّ السود لا يُشِيرُونَ إلى أَحَدٍ وَتُقْبَلُ. 
وأجيب باد الْمَشْهُودَ فيه يَْرِفُونَ الْمَشْهُودَ عَلَيْه وَيَقُولُونَ لو رياه عَرَفْنَاكُ وَالْأَعْمَى لا يعرف إذ لو رَه 1 يَعْرفْهُ حى لَوْ قَالُوا 
في كتاب الْقَاضِي لا تَعْرِفُهُ اليَوْمَ 1 تُقْبَل. وَأَبْضًا فَتَقُولُ: كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي لِلصّرُورَةِ وَالخَاجَةٍ كما تَقَدّمَ ولا ضَرُورَةَ في 
شَهَادَةٍ الْأَعْمَى لما ذَكَرْنَا من إمْكَانٍ الِاسْيَغتَاءٍ عَنْهُ جنس الشهُود هَذًا. 

َالَّ: فلو ادى بَصيرا م عي قَبْلَ الْقَضَاءِ امْمَئعَ الْقَضَاءُ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وحم رَحمَهُمَا الله لَِنَّ قِيَامَ الْأَهلِيّة شرط وَفْتَ الْقَضَاءٍ 
لِصَيْرُورَةٍ الشَّهَادَةِ حُجَةً عِنْدَهُ أي عِنْدَ الْقَضَاءٍ لأف إا راد لِلْقَضَاءٍ هَمَا بع الأَدَاءَ ْنَع الْقَضَاءَء وَالْعَمَى وَالخَرَسِنُ وَاجْنُونُ 
والفسق ْنَع لد و فَيَمْتَعْ الْقَضَاءَ وَأَبُو يُوسُفَ قَاسَهُ با إا عاب الشَّاهِدُ بَعْدَ 0 قَبْلَ الْقَضَاءٍ أو مَاتَ. قُلْمَا: بِالْمَوْتِ 
انْمَهَتْ الشَّهَادَةٌ وََّتْ بِالَْيْبَةِ مَا بَطَلَثْء يلاف الْعَمَى فَإنَهُ مطل ها . 


00 


في الْمَبْسُوط أنه لا تَجُورُ شَهَادَةُ الأَخْرّس بِإِجْماع الْفْمَهَاءٍ لأ لَفْطظَةَ الشَّهَادَةِ لا تَتَحَقّق منه وَنُقض بأد الأسَحْ من فول الشافعيّ 


- ره الله - تقب إِذَا كانت فيه إِسَارَةٌ مَفَهُومَة وبقلا قَالَ مَالِك وَأَحْمَدُ وَهْوَ فَوْلَ لِلشَافِعِيَ ولا شَكَّ في تحَقق الثَهْمَةِ في 
الِشَارَةِ فَهُوَ أَوْلَ د ِعَدَم الْمَبُولِ مِنْ الْأَعْمَى لون ف في الْأَعْمَى إا َة 6 فق الهمة في نسنبيد وهنا عاق في نشين وعَرْو ِن قذر 
الْمَشْهُودٍ به وَأمُور أَخْرَ. 


(فَوْلهُ ولا قبل سَهَادَة الْمَمْلُوكِ) أي الرّقِيقِ» وَبِهِ قال مالك وَالشَافعِئُ» وَقَالَ أحْمَدُ تُقْبَلْ عَلَى الْأَخرَار وَالْعبِدِ وَهُوَ قول نس 
ن مَالِكِ - رضي الله عَنْهُ -. وَهْوَ قَوْلُ عُنْمَانَ الب وَإِسْحَاقَ وداؤد. وَعَنْ عَلَِ - رضي الله عَنْهُ -: تُقْبَلُ عَلَى مله لا 
الأخرار, وَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ 
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(وَلَا الْمَحدُود في قذفٍ وَإِنْ تاب) لِقَولِهِ عا ولا تَقْبَلُوا هي شَهَادَةَ أَبَدَا] [النور: 4] وَلِأَنهُ من تام الحَدٍ لگؤنه مَانعًا فَيَبْقَى 
عْدَ التَوَْةِكََصْلِهِ خلا الْمَحْدُودٍ في غَبْرٍالقَذْفِ لأ الرََ ِلْفِسْقٍ وَقَد رفع بالؤبة. وق الشَّافِعِي - رَحِمَهُ الله - 

[فتح القدير] 

اال عن رلااوو على السو ويرائر الا عتن مويق الل ارت الاو لاوا ار و عَدَمِ ولَايَهِ عَلَى تفه لِعَارضٍ عَخْضُهُ 
من حَق الْمَوْلَ لا لِنَقْصٍ في عَفْلِهِ ولا حَلّلٍ في تحمل و 

وََمّا ادَعَاءُ الإجماع عَلَى عَدَّم قَبُولِهِ فَلَمْ يَصِحّ. قال الْبْخَارِيُ في صجيجه» وَقَالَ أَنَنَ - رضي الله عَنْهُ -: شَهَادَةٌ الْعَبْدِ جَائرَة 
إِذَا گان عَذلا. وَأَجَارَهُ شرب وَزْرَارَةٌ ب بن أبي أَؤْقَ. 

قال ابْنُ سيرين: شَهَادَئُهُ جَائرَةٌ إلا الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ. 

وجار اسن وَإنْرَاهِيمُ؛ وقَالَ شرح كُلّكُمْ بو عبد وَمَاءِ إلى هنا فط الْبحَارِيٍ. 


ولا تُقَبَلُ شَهَادَةُ لصي عدا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشافِعِيٌ وَأَحْمَدَ وَعَامَةِ الْعُلَمَاءِ. وَعَنْ مَالِكِ تُقْبّل في براح إا كَانُوا متَمِعِينَ 
لأر باج قَبْلَ أَنْ يَعََوَقُوا. وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابن الرُبَرْ - رضي الله عَنْهُ -. وَالْوَجْهُ أن لا تُقْبَلُ لنْفصان الْعَفْل وَالتَمْيبرَ وريا 

َه يَقَدَمُ يَقْدَمُ لعلمه 4 بِعَدَم التكليف. 

[فْرُوع] ذا حمل سَهَادَةَ ِمَوْلَاهُ فَلَمْ يُوَدَهَا حم عَنَقَ فادها بَعْدَ البق قُِلَتْ الي إذا تحمل فَأدَى بَعْدَ الْبُلُوغ, وكذَا الذي 


ES 


إِذَا تمع إِقَرَارَ الْمُسْلِمِ م أَسْلَمَ فَآدَى جَارَ. 


(قَوْلُْ ولا الْمَحْدُودُ في ذف وَإِنْ تاب) وَقَالَ الشَافِعِيُ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ ْمَل إِذَا تاب وَالْمُرَادُ بكؤبته الْمُوجِبَة لقَبُولِ شَهَادَتهِ أن 
يُكُذْب نَفْسَهُ ف قَلْفه وهل يعتر بعت مَعَد مَعَهُ إصلاح 1 عَمَّل؟ فيه ۾ فَوْلَانِ ف قول ؛ بعت بعتب لقؤله تَعَالُ إإلا 8 تَابُوا من بعد ذلك 


وَأَصْلَحُوا] [النور: 5] وَقیل لا لان عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قال لأي بَكرَةَ ثب قَبْلَ شَهَادَتِكَ. وَقَدَ جاب بان ا بَكْرَةَ گان مِنْ 
اباد وَحَالَهُ في الْعبَادَةِ مَعْلُوم. فَصَّلَاحُ لْعَمَلِكَانَ ابا لَه هَلَمْ يَبْقَ إلا التَوبهُ داب نَفْسِهء وَأَصْلْهُ أن الاسْتفْتاءَ في قؤله تَعَالَ 
إلا لين تابُوا] [النور: 5] يَنْصَرِفْ إلى َة الأخيرةٍ أ إلى الكل وَالْمَسالَةُ َه في الْأصُولٍ, وهي أن الإسيفتاء إذا تقب 
جما مُتَعَاطَِةَ هَل 
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قبل ذا تاب لِقَوْلِهِ تَعَالَ إلا الَّذِينَ تَآبُوا1 [النور: 5] اسْتَفْىَ الائب. قُلْنَا: الاسْيفتاغ ب صرف إل مَا يليه وَهُوَ قؤله تَعَالَ 
اولك هُمْ الفَاسِقُونَ] [النور: 4] 


[فتح القدير] 
يَنْصَرِفٌ إلى الكل أو إلى الآخيرة؟ عِنْدَنَا إلى الأخيرة وَقذ تَقَدَمَ ثلاث جْمَلٍ هي قؤله تَا (فَاجْلِدُوهُمْ] [النور: 4] ... 


ولا تَقْبَلُوا ُْ شَهَادَةَ أَبَدَا [النور: 4] ... 


> اوليك هُمْ الْفَاسِقُونَ] [النور: 4] وَالظَامِرُ من عَطْفٍ " ولا تفْبَلُوا " أنه دال في حَيّرٍ الد لِلْعَطَفٍ مَعَ الْمُناسَبَةِ وَقَيْدِ 

ما الْمُتَاسَبَةُ قلا رد شَهادته مۇج ليه مسب عن فغل لِسَانِهِ كما أنه 11 قَلْب الْمَفْذُوفٍ بِسَبَبٍ فغْل لِسَانِه بخلافٍ قَوْلِهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «جلدُ مانَةٍ وَتَعْرِيبُ عَام» لَه لا اسب الد لاه وبا يَصْلْحُ مَانِعَا في الْمُسْتَفبَلٍ من فغلهء وَالتَعْزِيب 
سَبَبْ إزيادة الوقُوع لِأَنّهُ لزنه وعدم مَنْ يعرف لا يَسْتَخي من اح يُرَاقَِهُ فإِذَا فُرضَ أن لَهُدَاعِيَة الا أَوْسَعَ فيه وَكُذَا قَيْدُ 
الابيد لا فائدة لَه إل تأييدُ الَدَ وَإِلّا لَقَالَ: وَل تَقْبَلُوا 7 شَهَادَة. اوليك هُمْ الْقَاسِقُونَ] [النور: 4] لَه مُسْتَاْئَفَةٌ لِبيَانِ 
تَعْلِيلٍ عَدَم الْمَبُولِ. 

م افق الَِّينَ تاوا وَهَدَا لأ الرَد عَلَى ذلك التَغدِيرٍ ليس إلا لِلْفِسْقٍ وَيرْتَِعْ بالتَوَِْ فلا مق لبيد عَلَى تَْدِيرٍ القَبولٍ 
بالَْةِ. وما جوع الاستفتاءِ إلى الكل قؤله تَعَالى في الْمُحَارَينَ أن يسلوا أو يُصَلَبُوا [المائدة: 33] إلى قؤله تعَالى إلا الّذِينَ 
َابُوا من قَبْلٍ ن تَقْدِرُوا عَلَيْهُم] [المائدة: 34] حى سَقَطَ عَنْهُمْ اد فَلِدَلِيل اقْتَضَامُ وَهُوَ قؤله تَعَالَ امن قَبْلٍ أن تَقُدِرُوا 
عَلَيْهُم] [المائدة: 34] فَإِنَهُ لَوْ عَادَ إلى الأخيرة: أَعْني قۇل تال وم عَدَابَ عَظيم) [البقرة: 7] 1 يَبْقَ لقؤله (مِنْ قَبْلٍ اَن 
تَقْدِرُوا عَلَيْهِوْ] [المائدة: 34] فائدة لِلْعلم بأد الوب قط الْعَذَابَ. 

فَفَائدَةُ قؤله تَعَالى من قَبْلٍ أن تقْدِرُوا عَلَيْهمْ] [المائدة: 34] لَيْسَ إلا سُقُوطُ بء وَهَذَا لأَنَّ إا تقُولُ بعَوْدٍ الاسْيفَْاءٍ إلى 
الأخيرة فَمَطْ إِذَا َر عَنْ دَلِيلٍ عَوْدِهِ إلى الل فما ڌا افْترَنَ به عَادَ َيه كَمَا يَقُولُ هُوَ إن عَوْدَهُ إلى الكل إا تجرد عَنْ دَلِيلٍ 
عَوْدِِ إلى الأخيرةٍ فط وَلَوْ اقْرَنَ به عاد إِلَيْهَا فَقَطْ وَحِيَئِذٍ القاس عَلَى سَائِرٍ ادود غَيْدُ صّجِيح لِأَعَا 1 تَفترن ا وجب أَنَّ 
اليد من تام الْحَدٌ فَكَانَ قِيَاسًا في مُقَابَلَةِ النَصّ. َ 


و 


لا يَُالُ: رَد الاسيفتاء إلى اة الأخيرة يَنْفِي الَْائِدة لَِنّهُ علوم سَرْعَا أن لَب ريل افق بِعيْرٍ هذه الآية لائ نقُولَ: كود 
القّؤبَة ريل استحقاق لقاب بعد نبوت لا يُْرَفُ عفاد بل سمعاد وَذَلِكَ بإيراد ما يذل عليه مِنْ المع وَهَذَا مئه وَكؤن آية 
أخْرَى تفده لا يَضْرٌ للْقَطع بأد طريق الْقْرَآنِ تَكْرَارُ الدّوَالَ خُصُوصًا إِذَا گان مَطُلُوبُ التَأكِيدٍ (عَأقِيمُوا الصّلاة] وَقَدْ تَكَيَرَ قَوْله 
عل إلا الّذِينَ تَابُوا] [المائدة: 4] يِدَلِكَ الْمَرَضِء قفي آي إلا الّذِينَ تابو [المائدة: 34] إلى وله (فُولَتِكَ انوب عَلَيْهمْ 
وَأ الكَوَابُ الرّحِيم] [البقرة: 160] . 

َف أُخْرَى إلا مَنْ تاب وَآمَنَ] [مرم: 60] إلى قؤله تَعالى [فَأُولَيِكَ يَدْخْلُونَ اة ولا يُظلَمُونَ سَْئَا] [مرم: 60] وي أخْرى 
(إلا مَنْ تاب] [الفرقان: 70] إلى قؤله تَعَالَ [فَأُولَيِكَ يُبَدّلْ الله سَيكَاتِمْ حَسَنَاتِ) [الفرقان: 70] وَمَوَاضِعُ أُخْرَى عَدِيدَة و1 
يُسْمَعْ أن يُقَالَ في أَحَدِمَا قذ عُرفَ هذا اة أخْرَى فلا فَائْدَدَةَ في هَذَا إلا مَنْ أَقْدَمَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعيَاذُ بالل تَعالَ» وَإِعَا گان 
هَذَا مِنْهُ عا رَحْمَةَ للْعبَادٍ ليود هدا الْمَعْى وَلِأَنَهُ إذَا 1 يَذْكُرْهُ إلا في مَوْضِع وَاجِدٍ فَعَسَى أذ لا يَسْمَعَهُ بَعْضُ النَّاسِء فَإِذًا 


تَعَدَّدَتْ مَوَاضِعْةُ فَمَنْ 4 
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أؤ هُوَ اسْبثتَاء مُنْفَطِعْ معت لكن. 


(ولَوْ خد الْكَافِرُ في قَذْفٍ ثم أَسْلّمَ تفل شَهَادَئهُ) لأ للْكَافِرٍ شَهَادَةٌ فَكَانَ رَدُهَا من تام الْحَدّ وَبالإِسْلَام حَدَّنَتْ لَه شَهَادَةْ 
أخرى, بخلاف الْعَبْدِ إِذَا خد م أغبق لِأَنَهُ لا سَهَادَةَ للْعبْد ألا فَتَمَامُ حَدّهِ يَرْدُ شَهَادَئَهُ بَعْدَ العثق. 

[فتح القدير] 

يَسْمَعْ تلك الآية تمع تلك وَمَنْ ل يَسْمَعْ تلك تمع أُخْرَى فَكَانَ في تَعْدَادِهِ إقَادَةُ هَذًا الْمَغْىَ نَصْب مَظِئَةِ عِلْمِهِ لكل أَحَدٍ مَعَ 
تأكيد جَانب عَفوهِ لا حصي لاء عَلَيْه. 

وما ما عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أنه قال لأي بكرَةَ ثب أَفْبَل سَهَادَتَك فَفِي ثُبُوتِهِ نظ لان َاوِيَهُ عَمْرُو بْنْ قَيْسء وَلَوْ تَرَكنا 
التَظَرَ في ذَلِكَ گان مُعَارَضًا با قَالَهُ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ في كتابه لَهُ: وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضء إلا ودا في 
قَذْفٍِ أو را في شَهَادَةٍ زُورِء أو طَبِيئا بقَرَابَب 

وَقَدَ قَدّمْنَا عَنُْ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسََّامُ - من روَاية ابن أي شَيْبََ قله - صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ - «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضْهُم 
عَلَى بَغضء إلا تَحْدُودًا في قَذْفٍ» وَبِقَولِنَا قال سَعِيدُ ب الْمُسَيّبٍ وَشْرَيْح وَالْحْسَنْ وَإِْرَاهِيمُ النَحَعِن وَسَعِيدُ بن جب هگد 
روي عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمْ -. قَالَ الْمُصَبْفُ (أَوْ هُوَ اسْبفَْاءً مُنْمَطِعْ) وَذَلِكَ لأ التَائِِينَ لَيْسُوا داخلينَ في الْفَاسِقِينَ 
فَكَأَنهُ قيل: وَأُولَكَ هم لْمَاسِفُونَ لَكِنَ الَّذِينَ تاوا فان الله عَفوڙ رَحيم: أَيْ يَغْفِرُ َم وَيَرْحمهُم وَإِذَا گان الّدُ مِنْ تام اَذ ونه 
مَانِعَا: أَيْ رَاجِرًا يَبْقَى بَعْدَ الَوبَِ كَآْلِهِ: أي كَأَصْل الخد قله لا يَسْقْطُ بالَؤبة. فَكَذَا ما گان اما لَهُ. 

وي الْمَبْسُوطِ: الصَّحِيح من الْمَذْهَبٍ عند أَنّهُ إِذَا أََامَ أَربَعَةَ من الشهُود عَلَى صِدْقِه بَعْدَ الد تُقْبَلُ شَهَادَئُهُث 


(قوْله وَل خد الْكافرُ في قَذْفٍ نم أَسْلَمَ تُقبَلُ سَهَادَئهُ أن للافر سَهَادَةً) في الجمْلَة 
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(قَالَ ولا شَهادة الوَالِدِلولَدِهِ وَوَلَد وََدِو ولا سَهَادَةٌ الْوَلَدِ لِأَبَويْهِ وَأَجْدَادِهِ) وَالْأَصْلُ فيه قَوْلهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلام - «لا 
قبل شَهَادَةُ الْوَلَدِ لوَالِدِهِ ولا الْوَاِدِلوَلَدِهِ ولا الْمَرأَة لِرَْجهَا ولا الرّْج لامْرَأتهِ ولا الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ ولا الْمَوْلى لِعبْدِهِ ولا الَجيرٍ لِمَنْ 
استأجرَة» وَلِأَنَّ الْمنَافع بن الَْوْلَادٍ والآبء مُعصِلَةٌ ذا لا كور أَداء الركاة ايهم فتَكُونُ شَهَادَةٌ 

[فتح القدير] 

فَكَانَ رَدُهَا مِنْ تام شَهَادَتَه وَبالإسْلَام حَدَنَتْ لَه شَهَادَةٌ أخرَى بخلافب الْعَبْدٍ إا خد في قَذْفٍ ثم أغبق لا تُقبَل هَهَادَنُكُ لاه 1 
تكن لَه سَهَادَةٌ إِذْ داك فَلَِمَ كوْنُ تَنمِيم حَدّهِ بر الشَّهَادَةٍ التي تَجَدَّدتْ لَه. 

وقذ طولب بالْقَْقِ بيه وَين من رن في ڌار ازب حرج إلى دار الإسلام لا َد حَيْتْ تَوَقَفَ حُكُمْ الْمُوجب في الْعَِدٍ إلى أن 
نكن وا رقف في الا في دار الخَرْبٍ إلى الإمكانٍ باروج إلى دار الإشلام. أجيب بد انا في دار ازب ١‏ يغ مُوجبًا ألا 
عدم قُذْرةٍ الإا فَلَمْ يكن الام اطا بإقاميه أصنلا لأ ادر شَرْطُ اليف فَلَوْ حَدَهُ بعد خُرُوجِهِ مِنْ غَيْرٍ سَبَبٍ آخَرَ 
گان بلا مُوجبء وَغَْرُ المُوجب ل يَنْقَلِبُ مُوجبًا فيه خُصُوصًا في الد الْمَطْلُوب ذَزْؤْهُ. أَمَا قذف الْعَبْدِ فَمُوجبٌ حال 
صُدُورِه لِلْحَدَ عير أنه 1 يكن مامه في اال فَتَوَقّفَ تَنْمِيمُهُ عَلَى حُدُونها بَعْدَ الْعثق. قَالَ في الْمَنِسُوطٍ بَعْدَ أَنْ در فزق 
الْمُصَنْفِ: هَذَا الْمَوْقُ عَلَى الروَاَة التي قبل فِيهًا خَبَرْ الْمَحَدُودٍ في الْقَذْفِ في الدّيَاَاتِء آَم عَلَى روَايَة الْمُنْعَقَى أن لا تفل 
َالْمَرْقَ أن الْكَافِرَ بالإسلام اسْتَقَادَ عَذَالَةَ ج تَكُنْ مَوْجُودَةَ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدّ وَهَذِهِ الْعَدَالَهُ 1 صر تَجْرُوحَةً بإقَامَةِ الحَدّ بخلافٍ 
عند فاه ِاعثتي لا يَسْتَفِيدُ عَدَالَةَ 1 تكن مِن قَبْلُ وَقَدْ صَارَتْ عَدَالئَهُ روح بإقامة الْحدّ. ثم لا فَائِدَةَ في فيد الجَوَابٍ في الْعَبْدِ 
كونِ الق بعد الد في قؤله ٳڏا د ۾ أغيق, لَه َو ]جد حى عَتَقَ فح لا قبل أَيْضّا وَلَكِن وَصَعَُ كَذَلِكَ لِأَنُّ سيق ليان 
قزق بيت وَين اڵگافر. وَالگافر لو قَدَفَ مُسْلِمَا م أَسْلَمَ م خد 1 تبن سَهَادتَهُ ولو خد بَعْضَ الخد في حال كُفْره وَبَعْصّهُ في 
حال إِسْلَامِه قفِيه اختلاف الرَوَايئينِ ومر في حَدّ الْقَذْفِ وَفي هه الْمَسْأَلَةِ لاٹ رِوَايَاتِ: لا تَسقْط شَهَادَئُهُ حى بُقَامَ عَلَيْه تام 
اخ تفط إِذا اقيم أكترة. تَسْقْطُ إا صرب سَوْطًا لِأنَّ مِنْ صَرُورَة ذَلِكَ الْقَذرِ اكم شَرْعَا بگذه. 


(قَوْلَهُ ولا شَهَادَةُ الْوَالِِ) وَإِنْ علا لوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ (وَلَا شَهَادَةُ الود ِأَبَويْهِ وَأجداده) أَمَا اْولَدُ من الرَضّاع فَمُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لَه. 
قال الْمُصَبَفُ: وَالأصل فيه قَوْلهُ - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - " لا قبل " إ. ۰ 

ودا الحَدِيثْ غريب وتا أخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اررق من قول شرَيح قَالَ: لا جوز سَهَادةُ الاين لأَبيد ولا الأب لاش 
ولا الْمَرأَةُ ش 
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ِنَفْسِهِ من وجه أو تَتَمَكنْ فيه التهْمَةُ. فَالَ الْعَبْدُ الصّعيف: وَالْمْرَادُ بالأَجيرٍ عَلَى ما قَالُوا التَلْمِيدُ الخَاصُ الّذِي يعد ضَرَرَ أَسَْاذِهِ 
ضَرَرَ نَفْسِه وَنَفْعَهُ نَفْعَ تفسه» وَهُوَ مَعْىَ قَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا شَهَادَةَ َِْانع بأَهْلٍ الت وَفِيل الْمُرَادُ الج 
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مُسَاتَةَ أو مُشَاهِرَة أو مُيَاوَمَةَ فَيَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بمتافعه عِنْدَ أَدَاءٍ الشَّهَادَةٍ فَيَصِيرُ گالمُستَأجر عَلَيْهًا. 


[فتح القدير] 

وها ولا الرّجُ لامرأتِهِ ولا الريك لِشريکه في الشَيْءِ بَبَْهُمَا لكن في عَبِْهِ ولا الأّجيرٌ لِمَنْ اسْتَجَرَهُ ولا الْعَبْدُ لسَيَدِِ " 
َقَالَ ابْنْ اي سَيْبَة: حَدَّتَنا وكيغ عَنْ سُفْيَانَ به وَأَخْرَجَا َوه عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ» لكِنّ الخصّافَ وَهُوَ أَبُو بكر الرَازِي الذِي شَهِدَ 
لَه أ أَكَابرُ الْمَشَايخ نه كبيرٌ في الْعلّم رَوَاُ بِسَنَدِهِ إلى عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: تتا صَالِحُ بن ررق وكَانَ فة نا مَرْوَانُ بن 
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0 الشَّامِيَ عن الزُهْرِيَ عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهَا - عَنْ الي - صَلَى الله عَلَيِْ وسل 
َه قال «لا تَجُورُ سَهَادَةُ اواد لوَلَدِهِ. ولا الود لوَالِد ولا المَراة إرؤجهاء ولا الزّوْج اَن ولا الْعَْدِ لِسَيَدو ولا السَيَد 
عند ولا الشريك لشريكه وَل الأجر لِمَنْ اسَْأجره» الْتَقَى. 

وقد قَسَرَ في روَاية شرَيْح أَفْرَ الشريك. وَذگر الْمُصبَف أَيًْا عَنْهُ - صَلَى اله عَلَيّهِ وَسَلّمّ - «لا شَهَادةَ قانع بهل الْبَيتِ» 
وَهُو بَعْضُ حَدِيثِ رَوَاه ألو ڌاؤد في سي ڪن مئڊ ٿن راڊ عن ليان بن فوسى عن عرو نن شيپ عن أب عن جل ران 
رَسُولٌ الله - صَلَّىى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - رَد شَهَادَةَ اخائِنٍ وَالَْائِئَةِ وَذي لْغمْرِ عَلَى أخيه وَشَهَادةَ الْقَانِع بأل البَيْت وَأَجَارَهَا 
لغيرهم» . 


قال أَبُو داؤد: الْعَمْرُ الشُختاءُ وَگذا رَوَاهُ عَبْدُ الرَرَّقٍ في مُصَّئَّفه وَعَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ قَالَ في التَنقيح: مُحَمَدُ بْنُ راشد وَلَْقَهُ أَحْمَدُ بْنْ 


خسم 


م 


ڪنل ويخ بن معي ياء وَتكَلّمَ فيه بَعْض الْأَئِمّة وَهَدْ تَابَعَهُ عه عَنْ سُلَيْمَانَ وَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ اجاج بن 
أَرْطَاة في ابْنٍ مَاجَهُ وَآدَمُ بْنُ فَائدٍ ف الدًارفطني» و كرا فيه 4 الْقَانعَ. وَأَخْرَجَ رح التَرْمذِيُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زياد لشفي عَنْ الزُهْرِيَ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَثْ: قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ - «لا وز شَهَادَ هُ خَائنِ ولا خَائِئَة ولا 
لود دا ولا ذِي غِمْرٍ عَلَى أخيه. ولا جرب بشَهادة ور وَل القانع بأَمْلٍ الَْيْتِء وَلا طن في وَلَاءٍ ولا قَرَابَةِ» انْتَهَى. 

وَقَالَ: عرب لا عرف إل من حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زياد الدَّمَشْقِيٌ > وَهْوَ يُضَعَفف في الحديث. قَالَ: وَالْعَمْرْ الْعَدَاوَةُ الَْهّى. وَقَالَ أبو 
عبَيْدِ: الْمَمْرُ الْعَدَاوَُ وَالْمَانِعُ اللاب لأَهْلٍ ايت اام لمْ. قَالَ: يعني وَيَطْلْبُ مَعَاسَهُ مِنْهُمْ. وَالظَّينُ: الْمُتَهَمُ في دينه. فَهَذَا 


فى ذا يامدق 6 هاه عورف كر 8ت وه ے2 ارك اه و حل > ل د 
الحَديثُ لا يَنْزِل عَنْ دَرَجَةٍ الحَسَن. فَإِذَا تبت رَد القانع وَإِنْ گان عَذْلّا فَالوَلدُ 
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قال (وَلا تُقْبَلُ شَهادَة أَحَدٍ الرّوْجَْنٍ لِأَآخَرِ) وَقال الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: تفل لِأَنَّ الْأملاكَ بَبْنَهُمَا مَمَيْرةَ وَالأَيْدِي مُتَحَيْرةٌ 
ودا يجري الْقِصّاصٌ وَالَْبْسْ بِالدَيْنِ بَيْنَهُمَا وَل مه مَُْْرَ يما فيه من النّفع لثبوته ضِمْنَاكُمَا في الْعَرِم إا شَهِدَ لِمَدْيُونهِ الْمُفْلِسِ 


[فتح القدير] 


وَالَْالِدُ وما اول بالرَدِ. لأَنَ قَرابة الْولاد أَعْظَمْ في ذَلِكَ فَيَنْبْتُ جِيتَئِذٍ رَدُ شَهَادَتِمْ بدَلَالَةِ النَصيّء وَيَكُونْ ليل عَلَى صِحَةٍ 
حَدِيثِ اليَّمِذِيٍ الْمَذْكُورٍ فيه «ولا ظَنِنَ في وَلَاءٍ وا قَرابة» وَإِنْ گان راوه مُضَعًَا. 
إذ لَيْسَ الرَاوِي الصَّعِيفْ كل مَا ويه بَاطِلٌ إا يرد بثهْمَةِ الْعَلَطِ لِصَعْفِه فَإِذَا قَامَتْ دَلَالَة أنه أَجَادَ في هذا الْمَثْنِ وَجَب اعتبَاره 
صَحِيحًا وَإِنْ گان من روَايته وَلأَنَّ اْمََافعَ ببْنَ الأولادِ وَالآَاءِ مُتَصِلَةٌ فَتَكُونْ شَهَادَةَ لِنَفْسِهِ مِنْ وجه وَلِكَوْنِ قَرَابَةِ الولادِ كُنَفْسِهِ 
من وجه 1 ڪز سَرْعَا وَضْعْ الزگاة فيهم. وَعَلَى هَذَا گان شُرَئْحْ " حَق رد شَهَادَةَ اخسن - رضي الله عَنْهُ - جين شَهِدَ مَعَ فنبرٍ 
علي - رضي الله عَنْهُ - فَقَالَ عَلِيٌ: أا سمغت «أَنّهُ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - قَالَ لِلْحَسَنِ وَالخُسَيْنِ هما سيدا شَبَابٍ أَهْلٍ 
الجنّة» قَالَ: َعَم صَدَقَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم -. وَلَكِنْ انْتِ بشاهد آخَرَ ا " فقيل 
رَجَعَ عَلِينٌ - رضي الله عَنْهُ - إلى قؤله وَفَوْلَهُ وَلْمرادُ بالأجير عَلَى ما الوا البَْمِيدُ لاص الَّذِي يعد صَرَرَ أُسْتَاِهِ صَرَرَ نَفْسِهِ 
وَتَفْعَهُ تفع تَفْسِهء وَهُوَ مَعْقَ قَوْلِهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «لا شَهادَة قانع بأل الْبَيِتِ» وقد ذكَزْتاة. 
وني الخلاصّة: وَالتَلْمِيدُ الحاصصٌ الذي يَأْكُلْ مَعَهُ وني عِيَالِه وَلَبْسَ لَه اجره مَعْلُومَةٌ وقيل الْمُرَادُ بالأجير الْأَجِيرُ مُسَاكَة أو مُشَاهَرَة 
اؤ مُيَاوَمَةَ لِأَنَهُ إا كَانَتْ إِجَارَتْهُ عَلَى هَذَا الْوَجْه دَخَلَتْ مَنْفََتْهُ التي هي الْأَدَاءُ في أَجْرَتِه فَيَكُونُ مُسْتَؤْجبًا الْأَجْرَ يجنا فَيَصِيد 
المنتأجر عَلَيِهَا لان اعفد وَقَعَ مُوجبًا ليك متافعهء وَيَذَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ بكشليم تفه وَإِنْ 4 يَْمَل بحلاف الأجير 
الْمُشتركِ حَيْث بل سَهَادَئُُ لِلْمُسْتَأْجِرٍ لان العَقْدَ ل يََعْ مُوجبًا لِك متافعه بل وَفَعَ عَلَى عَمَل معي لَهُ وَيَذَا لا يَسْتَجِقٌُ 
اجره حم يَعْمَلَ فَافترقًا. وني الْعيُونِ: قال محمد - رجه الله - في جل اسْتَأجَرَ رَجُلّا يَوْمَا وَاجِدًا فَشَهِدَ لَه الْأَجِيرُ في ذَلِكَ 
اليؤم: قياس أَنْ لا فب وَلَوْ گان أجيرا حَاصًا فَشَهِدَ فَلَمْ يَغْدلُ حم ذهب الشَهْر ي عَدَلَ قال بطلا كَرَجْلٍ سَهِدَ لافرأيه ثم 
E O‏ 
الشّهَادَةَ جَارَتْء كَالْمرأَةٍ إذا طَلقَها قَبْلَ أن ترد سَهَادَئهُ م أعَادَهَا تَجُورُ. وَمَا في زياداتِ الْأَصْلٍ من قله ُقْبَلُ شَهادة الأجير َل 
عَلَى الأًجير الْمُشْترَكِ كما حمَلَ ما في تاب كَفَالَِ الْآصلٍ لا تَجُورُ شَهَادَةُ الأصْل عَلَى الأجير الْحَاصضَ لِمَا في نَوَادِرٍ ابْنٍ رُسْكُمَ قَالَ 
حَمَدُ: لا أجِيرٌ شَهَادَةَ الاجر مُشَاهَرَةَ وَإِنْ گان اجر شارك قبِلَثْ مَهَادَئُهُ اه. وَأَمَا سَهَادَةُ الأسَاذ لليَلْمِيذٍ وَالْمْسَْأْجِر لاجر 
فَمَفْبُولَةُ لان مَنَافْعَهُمَا لَِسَتْ مَمْلوكةٍ لِلْمَشْهُودِ لَه 


(قؤلة ولا نبل شَهَادَةُ أحَدِ الروْجيْنِ لأآحَرٍ) 


(405/7) 


7 مَا رَوَيْنَ وَلِأَنْ الانتفاع مُتَصِل عَادَةَ وَهُوَ المَقْصُودُ فَيَصِيرُْ شَاهِدًا لتفسه من وجه أو يَصِيرْ مهما بخلافٍ شَهادة ارم لاله 
لا ولايةَ عَلَى الْمَشْهُودٍ به. 


[فتح القدير] 
وَلَوْ گان الْمَشْهُودُ لَه من الرَوْجة أو الرَّوْجٍ مَلُوكًا. وَقَالَ الشَافعِينُ: تُقْبَلُء وَبِقَوْلنَا قَالَ مَالِكَ وَأَحمَدُ. وَقَالَ ابْنْ أي يْلَى وَالتَورِيُ 
َالنَحَعِي: لا قبل سَهَادَةُ الرَوْجَةٍ إرؤجها لِأنَ فا حَقا في ماله لؤجوب تَفَقبهَا وبل شَهَادَةُ الج لا لعدم العّهمَة. 


وَجْهُ الشَافعِيَ أن الْأَملَاكَ بَيْئَهُمَا مُتَميَرَة وَالأَْدِي مُتَحيرَةٌ: أي كل يَدِ في حير عبر حير الأخْرَى فَهِيَ وة عَنْهُ من حار الشَيْءِ 
عه فا ابلاط فيها ودا يجري بَْئَهُمَا الْقِصّاص وَالخَبْسُ بِالدَيْنِ» ولا مُعَْبرَ ا بَنَهُمَا من الْمََافع الْمُْتكةٍ لكل مِنْهُمَا َال 
لأر أنه ع مود بالتكاح لاله | َفصَذ لأن ينتفع كل نما جال الآخر. ش 

وإ يَبْتْ ذلك نبا ِلْمَفْصُودِ عَاَةٌ وَصَارَكالْقريم إذَا ضَهدَلِمَديُونِهِ الْمُفْلِس هَالٍ لَه على حر تفيل مع وهم أنه يُشَرِكهُ في 
منفعِه. ونا ما روَيْما من فَوْلِهِ - صلی اله عليه وسَلَم - " ولا الْمرة لرَؤْجهاء ولا الرّوج لامرَأيه " وَقَدْ تمغت أنه من قل شرح 
ومَُْوعٌ من روايّة الصاف وَأ يث فيد تم قى اغى فيه واف بقرابة الولادِ في ذلك اكم يكامع دة الاتِصَالٍ في 
المتافع حف بع كل عي بال الآخر. ۰ 

وَِذَا قَالَ تَعَالى وجك عائلا َع [الضحى: 8] قبل َال حَدِيَة - رَضِي الله عَنْهَا - بل رها گان الاتَصَالٌ بَيْنَهُمَا في 
الْمَنافع, وَالانبِسَاط فيها أَكْرُ ما بَيْنَ الآَاءِ وَالأَؤلادء بل قد يُعَادِي أَبَوَيْه إرصًا رَوْجَتِهِ وَهِيَ لضا وَلِأَنَّ الرَّوْجِيّةَ أَصْلْ الْولَادٍ 
أن الْولادَةَ عَنْهَا تَقْبْتْ فَيَلْحَقْ بالْولَادٍ فِيمَا يَرْجِعْ إل مَعْىَ اَصّالِ الْمََافِع كما أَعْطَى كر بَيْضٍ الصّيْدٍ لحكم قَدْلٍ الصّيْدٍ 
عِنْدئاء بخلافٍ الْقِصّاص لِأَنَّ بعد الْمَْتِ لا رَوْجيّ. وني الْمُجيط: لا تفيل مَهَاوتَُ معدي من رمي ولا اين لقيام التگاح في 
وؤ شَهِدَ أَحَدُهُمًا لحر في حَادِنَةِ فَرْدّتْ فَازْتَمَعَتْ الرَوْجِيةُ فََعَادَ تلك الشّهَادَةَ قي يلاف ما لَوْ ردت لفسقٍ ثم تاب وَصَّارَ 
عَدْلّا وَأَعَادَ تلك الشَّهَادَةَ لا تفيل وَبِهِ قال مالك وَأَحْمَدُ وَالشَافِعِنْ في الْأَصّحّء لِأنَّ الْقَاضِي لَمّا رَدّهَا صَارَ مُكَذَبَا في تِلْكَ 
الشَهادة شَرْعَا فا تُقْبَلُ بخلافٍ شَهَادَةٍ الْعبْدِ وَالْكَافِرٍ وَالصَيّ إدا رُدّتْ EF‏ وَأَسْلَّمَ وَبَلّعَ وَأَعَادَهَا تُقْبَلُ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِي 
وَأَحْمَدُ. وَقَالَ مالك وَهُوَ رِوَايَةٌ عن أَحْمَدَ: لا تفل كالرَدِ للْفسْق. قُلْنَا: رد هَهَادَهُم لِعَدَم الْأَهليّة لا لعَهْمَةٍ اذب وهي كافِيَة ني 
لد إا صَارُوا اَهَل تفْيَلُ. ولو قيل الرَدُ في الق لا يسارم الحكم بكذِيه بل لِمُجَرّدِ كمه به وَبالعَادَةٍ في الْعدالَةِ تفع 
هْمَهُ كَذِبهِ في تِلْكَ الشَهادَة بِعيِبهَا قيجب قَبُوهًا اختاح إلى ا لواب فَصَارَ الحاصل: كل ما رث شَهَادَئُهُ لمع وَرَالَ ذَلِكَ 
الْمَعْىَ 


)406/7( 
(وَلَا شَهَادَةُ الْمَوْلَ لعَدِه) لِأَنَهُ شَهَادَةٌ لِتَفسِه من كَل جه إِذَا 1 يَكُنْ عَلَى الَْبْدِ دَيْنٌ أو من وجه إِنْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنْ لِأَنَّ الال 
مَوْقُوفَ مُرَاعَى (وَلَا لِمُگاتبه) لِمَا قُلْما. 


(وَلَا شَهَادَةٌ الشَّرِيكِ لِشَرِيكه فیمَا هُوَ من شرگتهما) لِأَنَهُ شَهَادَةً لِنَفْسِهِ من وجه لاشتراکھماء وَلَوْ شَهِدَ بمَا لَيْسَ مِنْ شَرِكتِهمَا 


(وتقل سَهَادةٌ الأخ لأخيه وَعَم) لِانعدَام الهم لون الأَملاك وَمَنافِعَهَا مُتبَايئَةُ ولا بُسُوطة لَِعْضِهِمْ في مال الَْْضٍ. 


[فتح القدير] 


2ه 
ا 


لا تُقْبَلْ إا أَعَادَهَا بَعْدَ روَا ذَلِكَ الْمَعْىَء إلا الْعَبْدُ إذا شَهِدَ فَرْدَّ وَالْكَافِرُ وَالْأَعْمَى الي إِذَا شه كل مِنهُمْ فَرْدُ م أغتق 
وَأَسْلَمَ ود صر وَبَلَعَ فَشَهِدُوا في تلك الخَادِنَة بعينهَا تُقْبَلُ ولا تُقْبَلُ فيمَا سواه وَتُفْبَلْ لم امرأته وَأَبيهًا َرَج بنته و لامْرَأَة ابنه 
لامر أبيه ولخت امرَأيه. 


(قَوْلَهُ ولا شَهَادَةُ الْمَوْلَ لِعَبْدِِ) لِمَا تَقَدَمَ من رِوَايَةِ الصاف ولان ضَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ من كل وَج إا 1 يَكُنْ عَلَى الْعبْدِ دَيْنٌ وَمِنْ 
وجه إا گان ولأ الخَالَ: أي حال مال الْعَبْدِ فيمَا ا گان عَلَيْهِ دَيْنّ مَؤْقُوفٌ مُرَاعَى بَْنَ أن يَصِيرَ لِلَعْرَمَاءٍ بِسَبَبٍ بَيْعِهِمْ الْمَالَ 
في ديه وَبَْنَ اَن يَبْقَى لال بِسَبّب قضائه دَيْئَهُ وَكذَا الدقد وام م الود وَالْمُگاتب وَهُوَ قَوْلُ الْأَئَمّة الَلائة. وَفَوْلهُ لما قُلْنَا: 

يَعْني من أنه شَهَادَةٌ لتفسِه ۾ من كل وجه أَوْ مِنْ وَجْهِ. وني الْمَبْسُوطٍ: وَكَذَا لا تُقْبَلْ شَهَادَُ أبي الْمَوْلَ وَابْنهِ وَامرأته لؤُلَاءِ وكذَا 

شَهَادَةُ الْمَْآةِ لِرَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ عَلَى مَا فَدَمْنَاه وكَانَ مُقْتَضَى الْقِيّاسِ اَن تقل لِأَهًا في اخْقيقة شَهَادَةُ لِسَيَدِهِ لَكنْ مَتَعُوهُ لفط 
ال 1 السّابق. 


" ولا الشَّرِيكِ لِشَرِيِكِهِ فِيمَا هُوَ من شرگتهما " بخلافٍ ما لَيْسَ مِنْ شَركتهمَا حَيْث تُقْبَلْ لانْيفَاءٍ المَهْمَة عير أن هَذَا لا يَمَحَقَّقْ في 
الشَّرِيكِ الْمُمَاوضٍِ لا کل شَيْءٍ هُوَ من شَرِكتِهِمَا وَلِذَا قَالُوا: لا ثبل إل في الخُدُودٍ وَالْقِصّاصِ والنگاجح وَالعَتَاق وَالطلاق» لان 


و 


مَا وى هَذِهِ مُشترك بَيْنَهُمَا وَيَنْبَغِي أَنْ ثُرَادَ الشّهَادَ چا گان من طَعَام أَهْلٍ أَحَدِهمًا أو كِسْوَعِمْ لِأَنَهُ لا شرگة بَيْنَهُمَا فيه. 


(قَوْلَهُ وتُقْبَلُ سَهَادَةُ الخ لأخيه وَعَمَهِ) قبل بلا خلاف. لكِن قَالَ شمن الْأئِمّة نحن لني القائري ين لش قن قال لا 
قبل شَهَادَةُ الخ لأخيهء ولا شَكَّ في صَعْفٍ النَهْمَة لاله لا ب وط ولس مط مرم ايء بل كيرا ما يون بيهم ۾ الْعَدَاوَة 
وَالْبَغْصَاءُ وَل قََابَةٍ عبر الْولادِ گاخالٍ 


(407/7) 


7 0 


قال (وَلا تقبل شَهَادَةُ المُحَنّثْ) وَمُرَادُهُ الْمُخَنَتْ في الرّدِيءٍ من الْأَفْعَالٍ لِأَنهُ فَاسِق, 


فَهُوَ مَقْبُولُ الشَّهَادَةٍ 
(وَلَا تائحة ولا مُعَنْيَة) مُعَيَيَة) لاسما بر تبان رمَا فَإِنَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «هَى عَنْ الصوَْنِ الْأَحَقَ التائحة وَالْمُعَتَيَهُ (ولا 


2 


مُدْمِنِ | شه ب على اللَهْو) لاه تكب عر دين 
[فتح القدير] 
وَالْنَالَة وَعَبْمًا كالخ 0 فيه الشهًا 


ois 
3 


(قَوْلَهُ ولا ثقبل سَهَادَةُ الْمُحَمْثِْ وَمُرَادُهُ الْمُحَنّتْ في الرَّدِيءٍ من الْأَفْعَالِ) وَهُوَ الَسَيهُ بالنَسَاءِ تَعَمّدَا لِذَلِكَ في تزيينه وتسر 


َعْصَائِهِ وَتَلِينِ گلامه كُمَا هُوَ صِفَعْهْنَ لِكَوْنِ ذَلِكَ مَعْصِيّة. رَوَى ابو داؤد يناده إلى ابْنٍ عباس - رضي اللَهُعَنْهُمَا - أن الب 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ «لَعنَ الله الْمُحَنِينَ من الرَجَالِ وَالْمُرَجَلَاتِ من النِسَاءٍ» يعني الْمُعَسَبْهَاتٍ بالزجال» فَكيْفَ إا 
َسَبهَ ِن فِيمَا هُوَ افخ من ذلك فَأمَا الذي في گلامه لين خِلْقَةَ وني أَعْضَائِهِ تَكَسْرٌ خِلَقَةَ فهو عَذل مَقْبُولُ الشّهَادَةٍ. 


(قوْلهُ ولا ئة ولا مُعَيَيَِ) هذا لفط الْقُدُورِيَء فَأَطْلَقَ ثم قال بَعْدَ ذَلِكَ: ولا مَنْ بعتي لاسء فَوَرَدَ أنه تراز لِعِلْم ذَلِكَ ما ذگر 
من فَوْلِه: مُعَيْيَةِ وَالْوَجْهُ أَنَّ اسم مُعَْيةِ وَمُعَنَ إا هُوَ في الْعْزْفٍِ لِمَنْكَانَ الْغَِاءُ حِرْفَمَهُ الي يكب ب الْمَالّ؛ ألا تَرَى إذَا قيل 
ما جِرْفمُُ أو ما صِتاعَمُهُ يُقَالُ مُعَنَ گمَا يُقَالُ حياط اؤ حَدَادٌ فَاللّفْظُ الْمَذْكُورُ هُتا يُرَادُ به ذَلِكَ غَبْرَ أنه حص الْمُوَنّتَ به لِيوَافِقَ 
فط الْدِيثِ وهو فَوْلُهُ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - «لعَنَ الله النَائْحَاتِء لَعَنَ الله الْمَُيِيّاتِ» وَمَعْلُومْ اَن ذَلِكَ لوصف التَعَق لا 
لِوَضْفٍ الْأَنوثةٍ ولا لِلتَعَق مع الْأنُوَة, أن اكم الْمَُيَب عَلَى مُشتَق إا ُفِيدُ أن وَضْفَ الِاشْبِقَاقٍ هُوَ الْعلَهُ فَمَط لا مَعَ زيَادَةٍ 
َعمْ هو من الْمَْةٍ افش لِرَفْع صَوْتًَا وهو حَرَاموََصُوا على أن النَعت لهو أو َع الْمَالِ حرام بلا جلاف ويل دا لفط 
الَانحَة صَارَ عرفا لمن جَعَلَتْ التياحة مُكْسِبَة وَحِِئئِذٍ كَأَنُّ قَالَ: لا قبل شَهَادَةُ من اذ التَعَي صِتاعة يکل ڪا لا مَنْ 1 يكن 
ذَلِكَ صِنَاعَتَهُ وَلِذَا عَلَلَهُ في الكتاب بِأَنّهُ يَجْمَعْ الاس عَلَى ازتگاب كبيرة. وني التَهاية أن الْغنَاءَ في حَقّهنَ مُطَلََا حرام رفع 
صَؤْتِِنَ وهو حرام فَِدَا أَطلَقَ في فَوْلِهِ مُعََيََ وَقَيّدَ في غِنَاءِ الرَجَالٍ بقؤله لِلئّْسِ. ولا قى أَنَّ فَوْلَهُ مَنْ يُعَي لاس لا يَنْصنُ 
الال لِأَنَ مَنْ تُطَلقَ عَلَى الْمُوَنْثِ خَاصّةَ فضأ عن الرَجَالِ وَالَمَاءِ معا وكُوْنْ صِلَيهَا وَفَعَتْ بتَذْكِرٍ الصَّمِيرٍ في قَوْلِه بعتي 
اليَاءِ من تحت لا وجب خُصُوصَة بِالرَجَالٍ 
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(ولا من يلعب بالطُور) لله يُورث عَفْلهُ وله ف قف عَلَى عَوْرَاتِ الَسَاءِ بصعُوده عَلَى سَطجه بطر صر وني بَعْضٍ النُسَخ: 
١ 4 0 7‏ 7 7 3 7 هو 2 7 0 1 1 1 
ولا مَنْ يلعب بالطنبور وهو المُقتي (وَلَا مَنْ يُعْني لِلئّاسِ) لِأنَهُ يجْمَعْ النّاسَ على ازتگاب كبيرة. 


[فتح القدير] 

لما عرف أنه تجُورُ في ضَمِيرِهَا مُرَاعَاةٌ الْمَعْىَ وَمُرَاعَاةٌ اللَفْظٍِ وَمُرَاعَاةُ اللَفْظِ أَوْلَ وَإِنْ كان الْمَعْىَ عَلَى التَأَنيثِء فَكَيْففَ إِذَا كان 
المع أَعَمُ مِن الْمُوَنّثِ وَالْمُدَكر. 

َإِنْ فُلّت: تَغلِيل الْمُصَبَفِ - رَحمَهُ الله - يَخِمَعْ الاس عَلَى كبيرةٍ يَفْمَضِي اد التَعَتي مُطَلَمًا حَرَامٌ ون گان مُفَادُهُ بالدَّاتِ أَنَّ 
الاستماع كييرة اكم إا يعو عَلَى الاستماع بالدّاتِ لأَنَكونَ الاستماع رما ليس إلا خرْمَةٍ المموع» ويس كلك فإ 
إذا تق بحي لا شيع عر بل تفس ليذقع عله الْوخشة لا يكرَة. ويل لا يكره إا قعلة ليستفية به طم اْقَوَائِ وتصير 
وَقِبلَ ولا يُكْرَهُ لاسْتَمَاع النَّاسٍ إِذَا گان في عرس وَالْوَليمَةء وَإِنْ كَانَ فيه نَوعٌ هر بال في الْعْرْسِ. فَاجْجَوَابُ أن التَعَن لإتماع 
نَفْسِه وَلِدَفْع الْوَحْشَةٍ خآاقًا بَيْنَ الْمَشَايخ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يكره إن يُكرَهُ مَا گان عَلَى سَبِيلٍ اللَهُو اختجَاجًا چا عَنْ اون 


مالك - رضي الله عَنْهُ - أنه دَخَل عَلَى أخيه الْبرَاءِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ مِنْ رُمَّادٍ الصّحَابَةِ وان يمَعَق» وَبه أَحَدَ سس الْأَئِمَةٍ 
السَرَخْسِئ - رَحْمَهُ الله -. 

ومن الْمَشَايخ مَنْ كرة يع َلك وَبِهِ أَحَدَ شَيْځ السلام وَيحْمِل حَدِيتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ أنه گان يَنْشْدُ الْأَشْعَارَ الْمُبَاحَةَ الي 
يها دك الم وَالْمَوَاعِظِ وإ لَْظَ اء گما بطق عَلَى الْمَغرُوفٍ يُطْلَق عَلَى غَيِ. قال - صَلَّى الله عليه وسَلمَ - «من 1 


عع لزان فليس ما وَإِنْشَادُالْمُباح من الأشعار لا بأ به. ومن الماح أن يَحُونَ فيه 
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[فتح القدير] 

صِفَة امْرأَة مُرْسَلَ بخلاف ما ذا كَانَث بِعَيْنِهَا حي وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَجَارَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنَفْ - رَحْمَهُ الله - قائلا بتغميم الْمَنْع 
كُسَيْح الإسلام - ره الله , إل أ عرفا من هذا أن تع اْمحََمَ ُو اكان في اللفظ ما لا يل كُصِفَة الذّكر وَالمَرأة ‏ 
عة الي ووضفب الخفر الْممِيّج إلا والدُويراتِ وَاخااتِ وَاِجاءِ مثلم أو ذمِيٍ إذ د الْمَكلِمْ مِجَاءة لا إا د إنْشَاد 
َيل عَلَى أَنَّ وَضْف الْمَرْأة كذَلِكَ غَْدُمَانِع ما سَلَفَ في كاب الج من إِنْشَادٍ آي هريره - رضي اله عَنه - وهو محرمُ: 

قَامَتْ تربك رَهْبَةَ أذ تَضِمَا ... ساق ندا ركبا درا ْ 

لفاو ان عاس س رصي اله ا 

إن يَصْدُق الطَيْدُ تبك لَميسًا 

أَنَّ اماه فيهما لَنِْسَتْ مُعَيَنَةء فَلَولَا أَنَّ إنْشَادَ مَا فيه وَضْفْ امْرَأَةِ كَذَلِكَ جائ 1 تقُلَهُ الصّحَابَةُ وما يَفْطَمْ به في هَذَا قَوْلُ 
گغب نن رر بتحضرةٍ الي - صلَى الله عليه وسَلَمَ -: 

وَمَا سُعَادُ عَدَاةَ البِينِ إِذْ رَحَلُوا ... إل أَعَنَّ عَضيض الطَرفِ مَكْحُولٌ 

لو عَوَارضَ ي ظَلَم دا انِعَسَمَتْ ... کاله مئه بالرَاح مَعْلُولُ 

وكديرٌ في شِغْرٍ جسَان من هذًا كَقَوْلهِ وَقَدْ عه الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِنْهُ وَل ينكِرهُ في قَصِيدَتِه التي أَوهًا: 

أا الزُهِْيَتُ الْمُجَرَّدَةُعَنْ ذَلِكَ الْمُمَضَمّنَةُ في وَضْفٍ الرَياجِينِ وَالْأَزْمَارٍ وَالمِيَاهِ الْمُطْربَةِ كَقَوْلٍ ان لْمغمَرٌ: 

سَقَامَا بغَاباتِ خَلِيجٌ كَأَنّهُ ... إِذَا صَافَحَنَه رَاحَهُ اليح هبرد 

غي سَقَى تِلْكَ الريَاضٍء وَقَْلَه: 

وََرَى الاح إِذَا مَسَحْنَ غَدِيرَهُ ... صله وَتَقبنَ كَل قَذَاةٍ 

ما إنْ يرال عَلَيْهِ ظَيْ گارعًا ... كتطلّع الحتاءِ في المزآة 

فلا وَجْة لِمَنْعِهِ عَلَى هَذًا. ۰ 


نَعَمْ إا قيل ذَلِكَ عَلَى الْمَلاهي امْتَنَعَ وَإِنْ گان مَوَاعِظَ وَحِكمَا لأآلاتٍ نَفْسِهَا لا لِذَلِكَ التَعَتي وَآلَهُ أغلَمْ. 
في الْمُعَقَ: الرَجُلْ الصًالح إِذَا تَعَنّ بِشَعْر فيه فُحْشْ لا تبط عَدَالَتُهُث 
ِ ني اق ۇغ وغو 0 ار بلا الاير الاير 0 لما ره 0 


KC. 


عَنْ نَفْسِ قَالَ: لا فدح في شهَادَته. 

وَأَمّا الْقِرَاءَةُ بِالأَخَانِ فَأَبَاحَها قَوْمُ وَحَظَرَهَا فَوْمْ. ولفخاز إن گات الْأَخَانُ لا رح اروف عَنْ نَظْمِهَا وَقَدْرٍ واا باخ وَل 
َير مبَاح, كذ ذكرَ. ا ُفِيدُ أن الكَلْحِينَ لا يَكُونْ إلا مَعَ تغير ر مُقْمَضَيّاتِ الخُرُوفٍ فلا مَعْقَ هذا 
التْفْصِيلٍ. وََقَلَنَا هتاك عَنْ الْإمَام أَحمَدَ - رَحمَهُ ج ب قَالَ لِلسّائِلٍ عَنْ الْقرَاءَة بالتَلْحِينِ وَقَدْ أَجَاب بِالْمَنْع: مَا الممْكَ؟ قَالَ 
َد فَقَالَ: أَبُعْجِبكَ 1 
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[فتح القدير] 

اَن يُقَالَ لَك ي مُوحَامَدُ؟ هذا وما النَائِحَةُ فَظَاهِدٌ أ َيْضا في اعرف لمن اتَخَدَتْ البَيَاحَدَ مُكْسِبَة فَأمًا إا احث لِنَفْسِهَا 

صرح في الأجرة قال: ك : مُصِبتهَا بل التي تَُوحُ في مُصِيبَةٍ غَيِهَاء اٿ ذَلِكَ مُكْسِبَةَ لاما ارتكبث 
مَعْصِيةً غص وهي الْغنَاءُ لأَجْلٍ الْمَالِ فا يُؤْمَنْ أن تزتكب ها الزُورٍ لِأَجْلٍ ذَلِكَ وهو أَبْسَرُ عَلَيْهَا مِنْ الْغَاءِ وَالنُوح في مُدّةٍ طَوِيلَة, 

يَف هذا أَحَد ين الْمشايخ فيا غلغت. لَك بخص ماري الشارجين تطر فيد به مغصية فلا قزق يعون لئاس أ 

ك 1 

قَالَ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - «لَعَنَ اله الصَالَِةَ وَالخَالِفَةَ وَالشَاقَة» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ 0 - «لَيْسَ مدا مَنْ ضَرَب 

ادود وَسَقَ ايوب وَدَعَا بِدَعْوَى الاهلية» وَهمَا في صَجيح الْبُخَارِيَ وَلا شَكَّ أَنَّ اليَْاحَةَ 2 روي مُصِيبَةِ نَفْسِهًا مَعْصِيَةٌ لكِنّ 

الْكُلَامَ في ن الْقَاضِيَّ لا يقل شَهَادَعًا لِدَلِكَ وَذَلِكَ تا إلى الشهْرَةِ لِيَصِلَ إل الْقَاضِي افا فيد قَيَدَ يد يكنا لتاس هذا الْمَعْىَ؛ 

إلا فهو يَردُ عَلَيْهِ ْلَه في قؤله: ولا مُدْمِنَ لدشزب عَلَى اللو بريد شرْب الْأَشْربَة الْمُحَرَمَة 6 أؤ غَيرَه. 

وَلَفْظ مُحَمَدٍ - رَه اله - في الأضْل: ولا شَهَادَةُ مُدْمِنٍ حم ولا شَهَادَةُ مُدْمِنٍ السّكْر. 

يريد مِنْ الأشربة الْمُحَرَّمَةٍ ة التي لَبِسَتْ حرا فقال هذا الشّارِحُ يشرط الإدْمَانُ في امي وَهَذِهِ الأَشربَةُ: بغي الأشربة الْمُحَرّمَة 

لِسْقُوطٍ الْعَدَالَِ مَعَ اَذ شرب الخَمْر گييرة بلا قَيْدِ الْإدْمَانِء ودا 1 يشرط الْخَصّافٌ في شرب الْحَمْرٍ الإدْمَانَ لَكِنْ تصن عَلَيْهِ في 

لْأَصْلٍكُمَا سمغت فما هُوَ جُوَابَة؟ هُوَ الحواب في فيد الْمَشَايخ بگؤنِ البياحَةِ لاسء م هُوَ تَقَلَكلَامَ المَشَايخ في جيه 


5 


اشتراط الْإدْمَانٍ ائه إا سَرَط لِيَظْهَرَ عِنْدَ الاس فَإِنَّ من شرا سرا لا فط عذال ول يَعَنَفّس فيه بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَا التي 


اٿ في بَيْتهَا لِمُصيبتها لا تَسْقْطُ عَدَالَنها لِعَدَم اشتهار ذَلِكَ عِنْدَ الئاس وانظز إلى تَعْلِيل الْمُصَبْفٍِ - رَحْمَهُ الله - بَعْدَ ذِكرٍ 
الإذْمَان بأنُّ اكب رُم يبه مع أنَّ لِك ابٽ بلا إذمَانِء فنا ارد انه ِڏا من جيني بظهر انه زئب مرم دينه فد 
شَهادئه لاف الي اسْتَمَوتْ تنُوح لاس لِظَهُورهِ جيئِذٍ فَتَكُونْ كَالَّذِي يَسْكِرُ وَيْرُجُ سَكُرَانَ وَتَلْعَبْ به الصّبْيَانُ في ر شهادته. 
صرح باد الذي يهم بشزب افر لا شفط عله وَمِنْهُمْ من فَسَرَ الْإذْمَانَ بيه وهو ن يَشْرَب ومن نيه أن يشرب مره 
أخْرَىء وها هُوَ مَغْقٌ الإضرَارء انت تَعْلَمُ أَنَهُ سَيَذَكُرُ ر شَهادَة مَنْ يات باب من أَبْوَابٍ الْكبَائِر التي َتَعَلّقْ ا اد وَشدْبُ 
اثر بنها من عَرهِتَوقفٍ على ية أن شرب لن ال أ طن لا طهر لاسء وَالْمدااة التي يعلق بو وُجُودِهًا حم 
الْقَاضِي لا بْدَ أَنْ تكونَ ظَاهِرَةَ لا حَفِيةَ ل مَعرِفَةٌ وا في لا يُعْرَفُ وَالظُودُ بِالْإِذْمَانِ ن الظَاهِرٍ. 

نَعَمْ بالإدْمَانِ الطَاهر يُعْرَفُ إصرَارة لَكِنَّ بُطْلَانَ الْعَدَالَةِ لا يَتَوَْفُ في الکبائر عَلَى الْإِصْرَارِء بل أن ينها ويَعْلَمَ ذَلِكَ وَإِثنا 
ذلك في الصّعَائِرِ وَقَدَ الْدَرَجَ فِيمَا ذكَرْنَا شَرْحُ ذَلِكَ. وَأَمّا مَنْ يَلْعَبْ لبور قله يُورثُ عَفْلَهَ وَهَذَا كَأَنّهُ بالحَاصّية الْمَعْرُوَةِ 
بالاستقراء. 

وَُرَدُ سَهَادَةُ الْمُعَفُلِ لعَدَم الْآمْنِ من زيادته وَنَفْصِهء وَلِأَنَهُ قف على عَوْرَاتِ النَسَاءٍ لِصْعُودٍ سَطجه لِيُطَبرَ طبر وَهَذَا فضي 
مَنْعَ صْعُود السَطّح مُطْلَقًا إلا أَنْ يُرَادَ أن ذَلِكَ يَكْثْرُ مِنْهُ مه الدَاعِيَةِ فد الدَاعِيَة إلى الشََيْءٍ كَالحزب في افتضاء الْمُوَاطَبَةِ عَلَيْ 
كُمَا في لغب ب الشِطرئْج. قله يُشَامَدُ فيه داعي عَظِيمَةٌ عَلَى الْمُوَاظَبَة حى أَهُمْ رمَا يَسَْمِرُونَ النّهَارَ وَاللَيْل لا يَسْأَلُونَ عَنْ اکل 
وَل شرب وَهَذَا م ِن أظهَرٍ وَجْهِ عَلَى انه من ْ دواعي الشَيْطَانِ. 

وَالْأَوْجَهُ أَنَّ اللّعب بالطُبُور فغ مُسْتَحَفٌ به بُوجب في الْغَالِبٍ اجْتِماعًا مَعَ أناس أَرَاذِلَ وَصُحْبَتَهُمْ وَذَلِك ما يُنقط الْعَدَالة. هَذَا 
وي تفيير الگبائر كلام فقيلَ: هي 
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(ولا مَنْ بأ باب من الْكبَائر الي يَتَعَلّقْ ا الحَدُ) للفسق. 
قال (وَلَا مَنْ يَدْخْلْ الحَمَامَ من غَبْرٍ مِنرَرِ) لان كشف العَورَةٍ حَرَامٌ. 


(أَو يأل الرّا أو يُقَامِرُ بالتَرْد وَالشَطرَنْج) . لن كل ذَلِكَ مِن الْكَبَائر وكَذَلِكَ مَنْ تَفُوثه الصّلاةُ للِاشْتعالِ يما فَأما تر 
اللّعبِ ِالشطرنج فَلَيْسَ يفشت مَانِع من الشهادق 

[فتح القدير] 

السَبعْ التي ذَكِرَثْ في الَدِيثِ وهي الإِشْرَاك بالل والفراز من الزّحْفٍء وَعْقُوقُ لوقل النَفْسِ بِعَيْرٍ حَقّ, وَبَنْتْ الْمُؤْمِنِ 
وَالرَنَّ وَشْرْبُ الْخَمْرٍ وَرَادَ بَعْضْهُمْ أكل الرَبَا وَأكل مال اليتيم. 

وني الْبُخَارِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «اجْتَيِبُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ فَذَكَرهَا وَفِيهَا البَخْل 
وال الربا وال مال اليتيم» وَفِيهِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ - «ألا أَنبنْكُمْ بابر الْكَبَائر؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ 


2 و 


الشَرْكُ بال وَعْقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَقَْلُ النَفْسِ, وَكَانَ مُتَكنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: ألا وقول الزُورٍ وَشَهَادَةُ الور فَمَا رال بُكرركا» 

َقَد عَدَ أَيْضًا مِنْهَا السرقَة وَوَرَدَ في الْحَدِيثٍ «مَن جَمَعَ بَبْنَ صَلاتَيْنِ من عير عُذَرٍ فَقَدْ أَتَى باب من أَنْوَاب الْكَبَائرِ» قبل الكبرة 
ما فيه حَذٌ وَقِيلَ مَا تَبََتْ حُرْمَهُ بنَصّ الْقُرآنِء وَقِيل مَا گان حَرَامًا لَعيِْه. 

وَنْقِلَ عَنْ خُوَاهَرُ رَادَهْ أ ما گان حَرَامًا صا مُسَمّى في الشّرْع فَاحِمَة گاللَواطة اؤ ل يُسَمَّ با كن شرع عَلَيْهَا عَقُوبَةٌ ص 
تصن قاطع» إا في الدّنيا باد كَالسَرقَةِ وَالزتا وَقَغْلٍ 0 غير حَقٍ َو الْوَعِيدِ بالنَارٍ في الآخرّةٍ كأكل مال التي ولا تَسْقْط 
عَدَالَُ شارب افر تفس الشرب أن هدا اد مَا بت بصن ن قَاطِع؛ إلا إذا دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ قد الْعَدَالَةَ تؤول بِالإِصْرَارٍ عَلَى 
الصَّعَائِرٍ فَهَدَا اول وَهَذَا يالف مَا تَقَدّمَ مِنْ عَدِّ شرب ب اثر من ن اگائ في تفس الحَدِيثء وَدَكْرَهُ الأصحاب. وني اخلاصة 
بَعْدَ أَنْ تقل الْقَوْلَ بأد الْكبيرةَ ما فيه حَدٌ بص الكتاب قَالَ: وَأَصْحَابْنَا 1 يَأَخُذُوا ذلك وَإِعا بوا عَلَى ثَلَانَةِ مَعَانِ: أَحَدُهَا مَا 
گان شَيِبعًا بيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ هَنْكُ حُرْمَةٍ الله تَعالَ. 

وَالَاقِ: ان يَكُونَ فيه مُتَابَدَةٌ لِلَمُرُوءَة وَالگرم وَكْلُ فغل يَرْفْضُ الْمُرُوءَةَ وَالكرَمَ فَهُوَ كبيرة. 

وَالثَالِتُ: أن بُصِرّ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْفُجُورٍ. ولا مى ما في هَذًا من عَدَم الانْضِبَاطٍ وَعَدَمِ الصَّحَة أَيْضًا. وَمَا في الْمَتَاوَى الصّغْرَى: 
وني الصقائر ل ر للْعَلَبَةٍ با ضير كير ع 3 ول عَنْ أدب لْقَاضِي لِعصّام وَعَلَيْهِ الْمُعَوّلُ» عير أن الحَكُم رال الْعَدَالَة 
اركاب الكبيرة تاج إلى الظّمُور, َلِذَا شَرَطَ في شرب حمر وَالسُّكْرٍ الْإدْمَانَ وله سُبْحَائَهُ وََعَالَ أَعْلَمْ. ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ 
خلس بلس الْفُجُورٍ وَالْمَجَانَةِ عَلَى الشرب وَإِنْ 1 يَشْرَبْء لان الختلاطة ِم وَتَرْكهُ الْأمْرَ بالْمغْرُوفٍ يُسْقِطُ عَدَالَئَهُ وني الذّخِيرة 
وَالْمُحِيطٍ: وَكَذَا الِْعَائَهُ عَلَى الْمَعَاصِيء وَالْحَتْ عَلَيْهَا من ْمل الگبائر. 


(قَوْلَهُ ولا مَنْ يَدْخُلْ الْحَمَامَ به عير زار اَن شف الْعَوْرَةِ حَرَامُ) وني الذّخِيرَةٍ إذا 1 يُعْرَفَ رُجُوعْهُ عَنْ ذَلِكَء وام ما ذگر الگزخي 
أن من شى في ايق بسراويل ليس لَه عي ل غل شهادئة فليس للحزمة بن لأ ِل بالْمروءة. 


(قَولَهُ أو يأكل ارب إلى قَولِ: 
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أن لِلاجْتَهَادٍ فيه مَسَاعًا. وَشَرَطَ في الْأصْلٍ اَن يَكُونَ آكل الب مَشْهُورًا به لن الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَنْجُو عَنْ مُبَاشَرَة الْعُقُودِ الْمَاسدَة 
و 
وَكْل ذلك ربا. 


[فتح القدير] 
ولا مَنْ يَفْعَلٌ الْأَفْعَالَ الْمُسْتَحْفَرَةً) اما أكل الربا گنير أَطَلَفُوهُ وَقَيَدَهُ في الل بان کون مَشْهُورًا به ققيل لأ مُطلَقَهُ لو أغثير 
مانغا يُْبَلَ شاه لان العفو الْقَاسِدَةَ كُلّهَا في مغ الرَبا وََلَ مَنْ يُبَاشِرُ عُقُودَ الِْيَاعَاتِ وَيَسْلَمُ دَائمَا منّه. 


وَقِيلَ لأَنَّ الرّا ليس برام تخض لِأَنّهُ يُفِيدُ املك بالْقَنْضِ كْسَائِرٍ الْبَِاعَاتِ الْمَاسِدَةٍ وَإِنْ گان عَاصِيًا مَعَ ذَلِكَ فَكَانَ تاقضًا في 
گؤنه كبيرةً. وَلْمَانِعُ في اقيق هو مَا يَكُونُ لیا عَلَى إمْكَانٍ ايكاب شَهَادةٍ الور وَشَهَادَةُ الرُورٍ حرام نض فَالدَالُ عَلَْهَا لا 
بد من گؤنه كَدَلِكَ, بخلافٍ اكل مال اليم حَيْتُ رَد شَهَادَنُهُ رة. وَقِيلَ لاله ذا ا يَشْعَهرْ به گان الْوَاقِعْ لَيْسَ إلا كمه أكل الرَبا 
ولا تَسْقْطُ الْعَدَالَةُ به. وَهَذًا أَقْرَبُ وَمَرْجِعْهُ إلى مَا ذَُكِرَ في وجه تَقيدٍ شرب الَمْرِ باإذْمَانِ. 

وأا قول ليس ڪرام خض فاا تَغويل عَلَيْه. وَالدَالٌُ على تويز شَهَادَةٍ الور نه يفي كؤثة مُرتكبا عور دينهء ألا َرَى إلى ما 
قال ابو يُوسُّفَ إِذَا گان الفاسق وَحِيهًا قبل 0 لبِعْدِهِ أَنْ يَشْهَدَ بالڙور لِوجَاهَبَهِ عَلَى ما تَقَدّمَ ثم 1 يَرْئَضٍ ذَلِكَ لاله الف 
لقص الكتاب قؤله تعَالَى [إِنْ جَاءَكُمْ فاق بي فََبيئُوَا [الحجرات: 6] وَأَمّا الأول فالتا 1 يخقصٌ بعَفْدِ عَلَى الْأَمْوَالٍ الرَبويَة 
فيه تَفَاضْلْ أَوْ دَسِيةء بل اکر ما گانوا عَلَيْه. 

وَنَزَلَتْ آي الا بسَبَب إِفْرَاضِهِمْ الْمفدَار كالمائة وَغَيْهِ باكر مِنْه اؤ إلى أجل فَإن 1 يَفْضِهِ فيه زى عَلَيْهِ ريد الْكَمَية. 
هو الْمُعَدَاوَلُ في غَالِب الْأَرْمَانٍ لا تنخ دزم بِدِرْعَمَْنٍ فَرَْا لا فق ذَلِكَ أصلا أو إلا قلياد. وَأَمَا أكل مال اليم فَلَمْ يُقَيَدْهُ أَحَدٌ 
وَنَصُّوا أنه رة وَأَنتَ تَعْلَمُ نه لا بُدَّ من ن الور ِلْقَاضِيء لِأَنَّ الْكَلَامَ فيما يَرْدُ به لْقَاضِي الشَّهَادَةً فَكأَنّهُ مر يَظْهَرُ 5 انث 
َيْعْلَم أنه اسْتَنْقَصَ من الْمَالٍ. 

وَالْحَاصِلٌ أن افق في تفس الْأَمْرِ مَانِعٌ سَرْعَاء غَبْرَ أن القَاضِي لا يُرَيَبْ ذَلِكَ إلا بَعْدَ ظَهُورهِ لَهُ فَالْكُلُ سَوَاءْ في ذَلِكَ وَلِذَا 
َقُول: إِذَا عَلِمَ انه يلعب بالئَرْدِ رَد شَهَادَتَهُ سَوَاءْ قَامَرَ به أ 1 يُقَامِز 5 في حَدِيثٍ أبي دَاوْد «مَن لَعِب بِالئَرْدَشِيرٍ فَقَدْ عَصّى 
اله وََسُولّة» ولعب الطاب في بلادِنا مِثْلَه أنه يمي وَيَطْرَحْ بلا ساب وَإِعْمَالٍ فر وَكُلُ ما گان كَذَلِكَ با أَحْدَنَهُ الشّبْطَانُ 
وَعَمِلَهُ أل الْعَفلَة فَهُوَ حَرَامٌ سَوَاءْ قُومِرَ به أؤ لا. 

اما الشَطْرَنْجُ فَقَدْ أَخْتُلِفَ في إبَاحَته, فَعِنْدََا لا جوز ودا عِنْدَ الإمَام أَحْمَدَ لِمَا رَوَيْنَاكُ فَإنَهُ قَد قيل: إن التَرْدَشِيرَ هُوَ 
لطر وَلِمَا ساني في باب الْكَرَامَةٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ مَعَ م قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالمَلَامُ - « کل م نو الْمُؤْمِنٍ بَاطْلٌ إلا لاَة: 
تأَدِيبَهُ لفرسه» وَمُنَاضَلَتَهُ عَنْ قوسه» وَمُلَاعَبَتَهُ من أَهْله» وَرَوَاهُ ابو داؤد عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - ليس 
من اللَفْوِ إلا ثلاث: تأدِيبْ الرَجْلٍ فَرَسَهُ ومُلاعبئة هله وَرمية بقؤسه وَتَبْلِه وَعِنْدَ الشَافِعِيَ 
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وم مَنْ ا ل هَكالبَوْلِ عَلَى الطَرِيق وَالأَكُلٍ عَلَى الطَريق) لِأَنُّ تارك لِلْمُروءَة وَإِذَا گان لا يتخي عَنْ 
[فتح القدير] 

وَمَالِكِ: ياځ مَعَ الْكرَامَةٍ إن َر عَنْ الْحَلِفٍ كاذب وَالْكَذِبٍ عَلَيْهِ وَتأَخبرٍ الصّلاةٍ عَنْ وَقبِهَا وَالْمَُامَرَةِ به فَلَمَا گان لِلاجْتهَادٍ فيه 
مُتَجَرّدًا مَسَاعْ 1 تفط الْعَدَالَةُ به. 

وَأَمّا مَا كر من اَن مَنْ يَلْعَبْهُ عَلَى الطريق رَد شَهَادَنُهُ فاإنيانه امور الْمُحَفَرَةَ ولا قبل شَهَادَةُ أل الشَّعْبَدَةِ وَهُوَ الذي يُسَمَى 
في دَِيَارَِا دِكَاكا لَه إا سَاحِرٌ أو كَذَابٌ: أَعْني الَّذِي يأْكُلْ مِنْهَا وَيَتَحذُهَا مُكْسِبَة اما مَنْ عَلِمَهَا و يَعْمَلْهَا َا وَصَاحِبُ 


(قَوْلُ ولا مَنْ يَفْعَل الْأَفعَالَ الْمُسْتَحْقَرًَ) وي بَعْضٍ النُسَخ الْمُسْتَفْبَحَةِ وني بَعْضِهَا الْمُسْتَحِفَةِ وإ ت تكن في تَفْسِهًا مرَمَة. 
وَالمْسْتَحَفَةُ بقح الْحاءِ وكسرها: أي الي يَسْتَخفْ الاس فِغْلهاء أ الحَله الي خف الَْاعِلَ فيَبدُو مِنْهُ ما لا تلبق وَعَلَى 
هَذَا الْمَعْمَ قله تَعَالَ ولا يَسْتَحْمَنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ1 [الروم: 60] وَذَلِكَ (كالأكل عَلَى قارعَة الطريق) يَعْن رای الاس» 
الول عَلَيهاء وَمثلهُ الذي يَكُشِف عَوْرتَهُ لِيَستَنْجِيَ من جاب برك الاس حضون وَقَد كثْرَ ذَلِكَ في ديارتا ِن العامة وَبَْضٍ 
مَنْ لا يتخي من الطَلبَةَ وَالْمَشْي بِسَرَاوِيلَ فَقَطْء وَمَدّ رِجْلِه عِنْدَ الاس وَكَشْفٍ راه في مَؤْضِع يُعَدُ فغلّهُ خِقَّةَ وَسُوءَ أدب 
وَل روء وحَياء» لن من کون كدلِك لا يبد نه أن شه بالزور. ش 

وني الحدِيث عَنْهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «إِنَّ ما أَذْرَكَ الئاس من كلام البو الأول إذَا ا تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شِئت» وَعَنْ 
الكزخي: لَْ أن شَيْحًا صَارَعَ الْأَحدَاتَ في الجامع 1 تُقْبَلْ شَهادئه لأَنَهُ سَحَف. وما أل الاعات الدَِّيئَة كَالْكُسَاح وَهُو الذي 
ُسَمّى في عزف ديار صر فتوايء وَالرَئلٍ وَالَْائِكِ وَالْحجام فقيل لا تفيل ويه فال الشافعي وَأخَْك وَؤجة بكر لهم الود 
وگذهم ورات اتر في للْوَغْدٍ السَمْكَرِي. وَالأّصح قبل لأَمَا قذ تَوَلّاهَا قوم صَالحُونَ» فَمَا 1 يُعْلَمْ الاوح لا بى عَلَى 
طهر الصّاعَةِ وَمِفْلَهُ النَخَاسُونَ وَالدَلَالُونَ فَإِهُمْ يكْذِبُونَ كرا زيادة عَلَى غَيْْهِمْ مع خَلْفِهِمْ فلا يُقْبَلُ إل مَنْ عَم عله مِنْهُمْ. 
وَقِيلَ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بائع الأكفان. قال شل الْأَئِمّة: هَذَا إِذَا تَرَصَّدَ لِذَّلِكَ لْعَمَْلِ ما د گان بیع الاب وَيُشْرَى مِنْهُ 
الْأَكْمَانْ فَتُقْبَلْ لِعَدَم ل الْمَوْتَ لاس وَالطَاعُونِ. وَقِيلَ لا تُفْبل شَهَادَةُ الّكَاكِينَ أ يَكْْبُونَ هَذَا مَا اشْترى فان أو باع 
أو أَجْرَ وَقَبَضَ الْمَيبِعَ قبل وفُوعِه فَيَكُونُ ذب وَلا فَرْقَ في الكذب بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْكتَابَةِ. وَالصّحِيح تُقْبَلْ إِذَا گان غَالِبْ أَحْوَائِمْ 
الصّلاح, قم عل 
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(ولا تُقبَلُ شَهَادَةُ من يُظْهِرُ سَبَ السلَفِ) لِطَهُورٍ فِسْقهِ لاف من يكُثمة. 


(وَتُقْبَنُ شَهَادَةُ هل الْأَهْوَاءٍ إل الخَطَيبةُ) 

[فتح القدير] 

إا يكْمْبُونَ بَعَْدَ دور الْعَقْدِ وَقَبْلَ صدُورِهِ يَكْمْبُونَ عَلَى الْمَجَازٍ تنرياا لَه مَنِْلَةَ الواقع لِيَسْتَغْنُوا عَنْ الكتابة إذا صَدَرَ المع 
َعْدَهَا. ورد بَعْض الْعْلَمَاءٍ سَهَادَةَ القَرَوِيَ وَالْأَعْرَاي وَعَامَُ الْعلَمَاءِ تَقْبَلُ إلا انع عَيره. ولا تُقْبَلُ شَهَادَة الطَميْلِىَ وَالرُقَاص 
وَالْمُجَازِفٍ في گلامه وَالْمَسْخْرَةٍ بلا خلافي. وَفي الَْدِيثِ «وَيْل لِلَذِي يحَدّتُ وَيَكْذِبْ کي يَضْحَكَ مئه الس وَين لَه وين له 
وَقَالَ نُصَيْرُ بن يخِى: مَنْ يَشْمُمْ أَهْلَهُ وَالِيكَهُ كديرا في كَل سَاعَةٍ لا تقل وَإِنْ گان أَخيَان تقل وكذًا الشَكَامُ للْحَيَوَانِ گدابتهء وَأمَا 
في دِيَارِنا فكبيرا يَشْثْمُونَ بائع الدَابَةِ فيَقُولُونَ قَطَعَ الله يَدَ من باعَكِ ولا مَنْ لف في كلامه كبيرا وَتَْوه. وَحكِي أن الْمَضْلَ بْنَ 
الربيع سهد عند أي يُوسْفَ فَرَدَ شَهَادَتَهُ فَسَكَاهُ إلى اخليفة. فَقَالَ الخَلِيفَةُ: إن وزيري رَجُلُ دين لا يَشْهَدُ بالزُورٍ فَلِمَ ردت 


م 


شَهَادَتَه؟ قَالَ: لان سْتَهُ يَوْمَا قال لِلْحَلِيَة: أنا عَبْدُكء فَإِنْكَانَ صَادِقًا فلا شَهَادَةَ لِلْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ اذب فَكَدَلِكَء فَعَدَرَهُ 
اخلية. وَلَذِي عِنْدِي أَنَّ رد أي يُوسُفَ شَهَادََهُ ليس لگذبهء لأ قَوْلَ الخ لِعَِه أ عَبْدُك بجا باغتبار مَعْى الْقِيَام بحدْمَتِكَ, 
وگؤن تخت امرك مُتَبْلَا لَه ء اة فيي في ذَلِكَ وَالتَكَلُمْ بالْمَجَازِ عَلَى اعبار لجاع وَوَجْهِ الشَّبَه لیس گذب عحَظُورًا شه 

وَلِذَا وَقَعَ الْمَجَارُ في الْقُرْآنِ وک ا لها يذل عزنو شوم هذا اماز من إِْلَالٍ نَفْسِهِ وله ا قرا يعر هَذَا 
الْكَلَامُ إِذَا قيل لِلْحَلِيفة فَعَدَلَ إلى الاغتذار افر يَقَوْبُ ۾ من خَاطِرهِ. وَالْحَاصِلُْ فيه أَنَّ تَرْكَ الْمُرُوءَةٍ مقط لِلْعَدَالَة. وَقِيل في 
0 الْمُرُوءَةِ أَنْ ب سان جا عدر منه با نة عن تبيه عند أل الفَضْلٍ. وَفِيلَ السَّمْتُ اسن وَحفظ اللَّسَانِ 
جنب السُخف وَالْمُجُونٍ والازتفاغ عن كُلّ خُلقٍ دَيْءٍ. وَالسُحْففُ: ره الْعفْلٍ من 2 َوب سيف إا گان قَلِلَ العَزْل. وَعَنْ 


س 


حَنيفَة لا تُقْبَلُ شَهَادَة الْبَخيلٍ. وَقَالَ مَالِك: إن أَفْرَط لِأَنّهُ يُؤَذِيه و إلى منع اه 


(قَوْلَهُ ولا مَنْ يُظْهِرُ سب السَلّف) كَالصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ» وَمِنْهُمْ أبُو حَبِيِقَةَ - رَحْمَهُ الله = وكذًا الْعْلَمَاءُ. وَنَصّ أَبُو شف 3 
عدم قَبُولِك قَالَ: 3 4 إذَا أَظْهَرَ سب وَاجِدٍ من الْمُسْلِمِينَ تفط عَدَالَيُهُ فَإِذَا أَظْهَرَ في وَاحِدٍ مِنْ الصّحَابَة كيف يَكُونُ مَقَبُوا 
وَقَيَدَ بالإظْهَارٍ لِأَنَهُ لَوْ اغْتَقَدَهُ وَ1 يُظْهِرْ فَهُوَ عَلَى م شَهَادتهُ وَلذَا قَالَ أَبُو يُوسُّفَ مِنْ روَاية ابْن «ماعة: لا 1 
شَهَادَةٌ من يَش حاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَقْبَلَ شَهَادَة مَنْ يبرا مهم لأَنَّ إظَهَارَ الشَِّيِمَةِ وة وَسَفَهُ 
ولا يان به إل الْأَوْضَاعٌ وَالْأَسْقَاطُ وَشَهَادَةُ السّخِيفٍ لا 5 ولا كَذَلِكَ الْمْتبرَئُ لاله يََْقِدُهُ دنا مَرَضِيًا عِنْدَ الله وَإِنْكَانَ 


وم ع 
د 2 


2 


على بَاطِلٍ قا صل اه من أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ وَسَهَادَةُ أل الْأَهوَاءِ جَائرَة. 


4 


(قَوْلهُ وَتقبّلٌ شها يث شَهَادَةُ أَهْلٍ الْذَهْوَاءِ) ) كله من الْمُعْمَلَة وَالْقَدَرِيَة وَالْوَارج. 
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وع ةي 


وَقَالَ الشَافِعِيُ > د ل E‏ وَلَنَا أنه فق من حَيْتْ الاعَتَقَادُ وَمَا أَوْفَعَهُ 
وَصارَ كن يشرب الْمُكلَّتَ أو يأل مَبْرُوكَ النَسْمِيَةِ عَامِدًا مُستبيحًا لِدَلِكَ لاف الْفسْقٍ من حَيْثْ عيشي 
ما طايه فَهُمْ مِنْ غْلَاةٍ الرَوَافِضٍ يَعَْقِدُونَ الشَهَادَةَ لكل مَنْ حَلَفَ عِنْدَهُمْ. وَقِيلَ يَرَوْنَ له + م وَاجِبَةَ فُكَمَكّنَتْ 


د قرو 


فَعَهُ فيه إِلّا تَدَيُئْهُ به 


قال (وَْيَلُ سَهَادةُ أل الم بَعْضِهم عَلَى بَعْضٍ) وإ اختلق مِلَلَهُم. 


[فتح القدير] 

وَسَائِرُهُمْ تقب شَهَادَُْ عَلَى لهم وَعَلَى أَهْلٍ الق إل الْحَطَايية يُ بيه وَهُمْ طَائفَةٌ من الرّوَافْضٍ للا خخْصُوصٍِ بڏعَتهم وَهَوَاهُمْ بل 
لِعْهْمَةِ الگذب» لما تقل عَنْهُمْ أ يتنر إن علد قم الاق ار يَرَوْنَ وُحُوب الشَهَادَة لِمَنْ گان عَلَى رأَيِهِمْ وَهُوَ الذي 
وره الْمُصَنْفُ فَمَئَعَ قَبُولَ شَهَادَمَم لشيعتهم لذل لِك وَلِعَيْرٍ شيعتهم لِلَأَمر الْأَوَل. وَمَا لَه الْمُصئَُ ء عَنْ الشَافِعِيَ هُوَ فَوْلُ مالك 


واي حَامِدٍ من الشافِعِيّة. وَأَمَا فَوْلُ الشَافِعِيَ فكقۇلتا بلا الختلاف. وَج قول مَالِكِ مَا ذكرَ أن الْبدْعَةَ في الاعْتقّادٍ مِنْ أَغظّم 
اقسوق فَوَجَب رذ شَهادته بالاية. ولا ان صاجب اوی ملم عير مهم بالكذِب ليه بتخريمه حم أنه را يكُفْرُ به گاخوارج 
فهو انعد من الهْمة بو. وأا الاي وما عخْصُوصَةٌ بالفسق من حَيْتْ الابقا مع الإشلام. فَكَانَ المرذ مها الفسق الفغلي ٠‏ 
وَلِذَا قَالَ محَمَدُ بِقَبُولٍ شَهَادَةٍ الحَوَارجٍ إِذَا اعْتَقَدُوا وَل يُقَاَلُواء فَإِذَا قَاتَلُوا رُدَتْ هادم لإظْهَارٍ الْفِسْقٍ بالفغلٍ. وَالدّليل عَلَى 
النَخصِيص افَافُنا على قَبُولٍ روَاياتم لِلْحَدِيثِ. وفي صَجيح البُحَارِيٍ ير مِنْهُمْ مَعَ اغتمَادِه العو في الصّحَةٍ مَع أن قَبُو1[ 
الََايَة ًا مَشْرُوطٌ بعَدَم افق بظَاهِرها ومغ وَهُوَ أ رة شَهَادةٍالقَاِقٍ هة الكذِب ولك مُنتفب فيهم. وَاخَطَبيَةُ 
نة إلى أبي الطاب وَهُوَ مُحَمَدُ بْنُ أي وَهْب الْأَجْدَعْ وقيل نحَمَدُ بْنْ أي ريب الْأَسَدِيُ الأَجْدَع. وَحَرج أَبُو الحَطَاب بالكوفة 
وَحَارَبَ عِيِسَى بْنَ مُوسَى بْنٍ عَلِيَ بن عبد الله ن عباس وَأَطْهَرَ الدَعْوَةَ إلى جَغْفَرَ هََيا منْهُ جَغْفَرُ وَدَعَا عَلَيْهِ فيل هو وََصْحَابَة 
قََلَهُ وَصَلَبَهُ عِيسى بِالْكُنَائْسِ. 


(فَولَهُ وتقْبَلُ شَهَادَم أهلٍ الذّمَة بَعْضِهمْ على بغض) فيد با لِتَخْرْج هَهَادَُمْ عَلَى الْمُسْلِمه وَيَدْخْلٌ في اللّفْظِ شَهادة أَهلٍ مل 
ِنهُم عَلَى أَهْل مِلَّة أخرى وقذ تَصّ عَلَيْهبموِهِ ون احْمَلفَتْ مِلَلّهُمْ اختزوٌ به عن قل ابن أي يى وَأَبي عْبَيْدٍ أا لا ُفيَلُ مع 
اختلاف الْمِلَةِ كَشَهَادَةٍ اليَهُودِيَ عَلَى النَصْرَانَ وَعَكْسِهِ 
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(وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ رَحمَهُمَا اللّهُ: لا تُقْبَل لِأَنّهُ فَاسِقٌء قَالَ الله تَعَالَ (ِوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ] [البقرة: 254] فَيجب 
لوقف في حبرو ودا لا ثبل شَهادئة على الْمُسْلِم فَصَارَكَالمْرْتدٍ. وتا ما روي أَنَّ الي - عليه الصّلاة وَالسََامْ - أَجارَ 
شَهَادَةَ النَصَارَى بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍء وَلِأَنَهُ مِنْ أَهْل الولاية عَلَى نَفْسِهِ وَأَولَادِهِ الصّعَارٍ فَيكُون من اهل الشَّهَادَةِ عَلَى جِنْسِه 
[فتح القدير] 

وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيْ رهما اللَهُ: لا تُقْبَنُ أضْلًا لِأَنَهُ فَاسِقْء قال تَعَالَ [وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّلِمُونَ] [البقرة: 254] وَوَقَعَ في 
كير من نُسَخ اللْدَايَة: وَالْكَافِرُونَ هُمْ الْقَاسِقُونَ. 

وني التَهايَة اة الْمْصّحَحَةُ بتضجيح بط شَبْخي فَالَ تَعَالَ لِلْكَافِرِينَ: هُمْ الْمَاسِفُونَ إذ الذي في الْقُرْآنٍ (ِوَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الَالِمُونَ] [البقرة: 254] (قيجب القَوَقفُ في حبري وها لا فل شهادئة عَلى الْمُسْلِم قصار كالمُرئة) بلك الجامع, وَلقؤله 
َعَال إوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُم] [الطلاق: 2] وَقَالَ من تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ] [البقرة: 282] وَالْكَافِرُ لَيْسَ دا عَذلِ ولا 


قَالَ الْمُصَبَفُ (وَلَنَا مَا روي «أنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَارٌَ شَهَادَةَ النَصَارَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» ) قَالَ الْإمَاهُ: 
الْمَخرَجُ غريب وَغَبُْ مُطَايق لِلَمُدَعَىء وَهُوَ أن شَهَادةَ بَضِهمْ عَلَى بَعْضٍ جَائَرَة وإ القت مِلَلّهُمْ وَلَؤ قال أَهل اكناب 
ءوض التَّصَارَى وَافَقَ وَهَگڏا أَخْرَجَهُ ابن مَاجَهْ عن َالِ عَنْ الشّعَيَ عن جابر بن عَبْدٍ الله «أنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
أَجَارَ شَهَادَةَ أل الكتاب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض» وَمُجَالِدٌ فيه مَقَال. 


2 م قال شَيْخُتَا عَلَاءٌ الدذين: وَيُوجَدُ في بَعْضٍِ سخ الَدَايَة ة الْمَهُود عِوَضَ الَصاری» وَذَكُرَ مَا رَوَاهُ أَبُو داد ذا الإستاد «جاءث 


الْمَهُودُ برل وَامْرََةٍ منهُم َنَيَا إل رَسُولِ الله - صلی الله الله َه عَلَيْه 4 وَسَلَّم = فَقَالَ: انون بعلم رَجُلَيْنٍ منگھٰ فََتَوْهُ بابي صُوريًاء 
فَنَشَّدَهُمَا الله كيف مدان أَمْرَ هَذَيْن في الكَوْرَاةِ؟ٍ قالا: جد فيها إِذَا 
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وَالْفْسْقُ مِنْ حَيْثُ الاعْقَادُ عبر ماني لاه تنب مَا يَعْمَقِدُهُ مُحَرَمَ دينه» وَالْكَذِبْ عَحَْظُورُ الأذيان, لاف الْمُرْتَدٌ لِأَنّهُ لا ت لَه 
ولاف شَهَادَةٍ الذّمَىَ عَلَى الْمُسْلِم لاه لا ولاية لَه بالإضافة إل ولاه يفول عَلَيْهلِأَنَّهُ يَغِيظهُ فَهْرْهُ ااه وَمِلَلْ الْكُفرِ وَإِنْ 
اختلقث فلا فهر فلا يكْمِلُهُمْ الْعَبِظُ عَلَى التَمَوْلٍ. 

[فتح القدير] 

شَهِدَ أَرْئَعَةٌ منَكُم أ إذَا رَأَوَا ذكُرَهُ في فَرْجِهَا كَالْمِيلٍ في الْمَكْحْلَةِ رُجمَاء قَالَ: فما جَتَعْكُمَا أن تَرَحْمُوهَا؟ قالا: ذهب سُلْطَانا 
فگرهتا الْمَْلَء فَدَعَا رَسُولُ الله 5203 الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - بِالشهُودٍ فَجَاءُوا بأرْبَعَةٍ فَشَهدُوا َعَم وا ذكْرَهُ في فَرْجِهًا كَالْمِيلٍ في 
الْمَكْحْلَةِ فأمَرَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - بِرَجْمهِمَا» قَالَ: هكا وَجَذْتَهُ في نُسْحَةٍ عَلاءِ الدِينِ يَدُهُ وَهْوَ تصطْجيف 
وا هو فَدَعَا بِالشهُودِ بنط كُسَفْتَهُ من نحو عِشْرِينَ نُسْحَدَ وَكذَا رَوَاُ إسْحَاقُ بن رَاهْويْهِ وَأَبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيٌ وَالْبَرَارُ في 
مَسَانِيدِهِمْ وَالدَارقْطَيَ كلهم قَالُوا: فَدَعَا بالشّهُودٍ. 

قال في التُنقيح: قَوْلَهُ في الْحَدِيثِ " فَدَعَا بِالشّهُودِ فَشَهِدُوا " ريده في الْحَدِيث تفرد ڪا جال ولا مځ يها َه تَفَرّدَهُ به انْتَهَى كلامة. 
لكِنّ الطَحَاوِيّ أَسْتَدَهُ إلى عَامِرٍ الشّغِيَ عن جَابرِ وَفِيهِ أنهُ - صَلَّى اله عليه وسَلَّمَ - قال «الْمُوي بربعةٍ مِنَكُم يَشْهَدُونَ» ثم 
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قال (ولا تقل شَهَادَُ لزي عَلَى الذّميَ) راد په وَآلَهُ أَعْلّمُ الْمُسْتَْمَنْ لِأَنَهُ لا ولاية لَهُ عَلَيْهِ لأَنَّ الذْمَيّ من أَهْلٍ دار 


[فتح القدير] 

ما تفرد به الد يري فيه ما ذَكَرْنَا أن الرَاوِيَ اله لْمْضَعَفَ إِذَا قَامَتْ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَة ما رَوَاهُ كم به لِارْتِفَاع وَهُم الْعَلَط وَل 
َك أ ر - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - گان بَِاءً عَلَى مَا سَأَلَّ من حكم النؤراة فيهما. وَأجيب به من أن حْكْمَهَا الرَجْمْ 
بها اة إذ هو بُوافق ما رل له فلا بد من كوه ى عَلَى شَهَاَةٍ َة في تفس الْأَْرٍ مِنْهُمْ ون ل بُذگز في الروَاة 
لْمَشْهُورَة لِأَنَّ القصّة كَانَتْ فيمَا بَيْنَ يَهُودٍ في حَحَاهُمْ وأماكبهن فَهَذِهِ دَلَالَةَ عَلَى أذ مُجَالِدَا 1 يَعْلَطْ في هَذِهِ الزيادة. ونت 
عَلِمْتَ في اة أل الأَهُوَاء أذ مراد الآية فق الأَفْعَال لِأَنَهُالذِي يُكَهَمْ صَاحِبْهُ بالگذب لا الاغتقَاذ, إلا أن سَهَادُمْ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ حت قؤله تَعالَ ون بعل الله للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمِينَ سَيلا] [النساء: 141] فَبَقِيَتْ عَلَى بَعْضِهِمْ بَْضًا. ثم 


انقل بالمغق وهو أن الي من آهل الولاية على جنيو بذإيل ولات على أؤلاده الصتقار وتالِيكه جار شهادثة عَلَى 
جنس لاف الْمُرتَدّ الْمَقِيس عَلَيْهِ إذ لا ولاية لَه أصْلًا فاا شَهَادَةَ لَه وَلِأَنَهُ يَقَوَلُ عَلَى الْمُسْلِم لِعَيْظِهِ بِقَهْرِِ فَكَانَ مهما فيه 
يلاف أَهلٍ مل عَلَى هل مِلَّةٍ أخرى. وَلِأَنَهُ وَِنْ عَادَاهُ لَبْسَ أَحَدُهْمْ تخت فهر الْآخَرِ فلا حَامِلَ عَلَى التَمَوْلٍ عَلَيِْ ولا يمى مَا 
فيه إِذْ جرد الْعَدَاوَةٍ مانغ من الْمَبُولِ كُمَا في مُسْلِمِ يُعَادِي مُسْلِمَا م يُشَيَدُ هذا الْمَغْى حَدِيٿ مُضَعّفٌ بِعُمَرَ بُ راشا رَوَاه 
الدارفط وَائْنُ عَدِيَ من حَدِيٿِ اي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - قال «لا تَجُورُ سَهَادَةُ مله عَلَى مِلَّةٍ إلا مله 
حَمَدٍ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - فإك تجورُ عَلَى مِلَةِ خَيهِمْ» وََيْضًا فَقَوْلُ الَاوِيٍ أَجَارَ سَهَادَةَ أَهلٍ الكتاب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 
مَل أن يَكُونَ جكاية وَاقِعَةٍ حَالٍ شَهِدَ فيها بَعْض الْيَهُودٍ عَلَى بَعْض أَوْ بَعْضُ التَصَارى عَلَى بَعْضٍ فلا عُمُومَ اء ويختمل أنه 
جگاية تشريع قلي فيعمُ ها مين مل على مِلَِ فآ كم بحَدِهِمًا عند غََْ أن في هذه خلائا في الْأصُول, وجح الان 
وَهُوَ مَسْأَلةُ قول الرّاوِي «قَصَى بالشفعة لِلْجَارِ» . 


(قَوْلهُ ولا قبل شَهَادَةُ الحَزيَ عَلَى الذّمَىَ) راد به الْمُسْتَأمَنَ لِأَنّهُ لا يُقَصّودُ 
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وَهُوَ أَعْلَى حَالَا من وَتُقْبَلُ شَهَادَُ الذّمَيّ عَلَيْهِ شهادة الْمُسْلم عَلَيْهِ وَعَلَى الذّمَيَ (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمَينَ بَعْضِهمْ عَلَى 
بَعْضٍ إِذَا گانوا م من أَهْلٍ دَارٍ وَاحِدَةٍ فن كَانُوا من ن¿ ذَارَيْنِ کالروم والترك لا تقبل) لان اختلاف الذَارَيْنٍ يَقَطْعُ الولاية ودا نع 
الََارْتَ, لاف المي لاله من أهل دَارِنَاء وَل كَذَّلِكَ الْمُسْتَامَنُ. 


(َِنْ گائث السات أَعْلَْبْ من السسيَاتٍ وَالرَجلْ يمن تيب الكبائرَ قث شَهَاَئْهُ إن أ مَعْصَِة) هذا هُوَ الصّحيحُ في حَدٍ 
الْعَدَالَةِ الْمُعترَق إِذْ لا بد من تَوَفَى الكبائر كُلّهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ بعتب الْغَالِب كما ذگزتء 
[فتح القدير] 
غي فد ا ري لَوْ دَخَلَ بلا أَمَانِ فَهْرَا أُسْترقَ وَلا شَهَادَةَ للْعَبْدٍ عَلَى أَحَدِ وَدَلِكَ لأ الذّمَيَ أَغْلَى من الْمُسْكَامَن لِأَنَهُ قيل 
خَلْفَ الإسْلام وهو اريه فهو أَفْرَبُ إلى الإسلام من وَيَِذَا بقل الْمُسْلِمُ المي عدا لا بالْمُسْتَأَمَنِ وَقَوْلَهُ لاف 9 
07 ِقَوْلِهِ قان كانُوا من ذَارَيْنِ: يَعْني قبل شَهَادَُ المي عَلَى الْمُسَْأَمَنٍ ون كَانُوا م مِنْ أَهْلٍ دَارَيْنٍ لفن لان الذّمَيَ 

لذَّمَةِ صَارَ كَالْمُسْلِمِ وَشَهَادَةٌ الْمُسْلِم تُفْبَلْ عَلَى الْمُسْتَاَمَنٍ فَكذَا الدّمَىُ) وغ لا ري العَوَاوْتُ بَيْنَ المي متأم ل دن 
الْمُسْكَامَنَ ه م أَهْلِ دَارنا فِيمَا يَرْجِعْ إل الْمُعَامََاتِ وَالشّهَادَةٌ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلٍ دار ارب في الْإرْثِ وَالْمَالِ. 


54 با ع د ا EE‏ ۴ 3 سے )اه و ىم چە ا 11 RU‏ لا هد مد ڏه ا سْفَ 
(قَوْله وَإِذَا كَانَتْ الَْسَنَاتُ أغلب من السات وَالرَجُلُ ممن تنب الْكْبَائْرَ قبلت شَهَادَتهُ) هَذا هو مَعْىَ المَرُويٌ عَنْ ألى يوس 
و اعافد ع ناض لود کر ورك ا و ا و ةد اه دع ع ° 5 
في حَدَ العَدَالةِ وهو أَحْسَن ما قيل» وَفيه فصور حَيْثْ ل يَتَعَرَض لامر 
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5 21 ده رن 1و doc‏ لمعك يأر يهو 467 4د 2 لا شد ةر قرو رق a‏ 2 و ر رت ع 
فأمًا الْإِلمَامُ بمخصيّة لا تنقدح به العَدَالة المَشروطة فلا ترد به الشَّهَادَة الْمَشْرُوعَةٌ لان في اغتبّار اجتتابه الكل سَدَّ بابه وَهُوَ 
ع 0 2 1 1 .4 
مَفْعُوحٌ إِخياءَ للحُقوق. 


قال (وَتُقْبَنْ سَهَادَةُ الأفلف) لاه لا بحن بِالْعَدَالَةٍ إل إِذَا ترگۀ اسْتِخْفَافًا بالدّين لله يَبْقَ ذا الصّبيع عَذلا. 


[فتح القدير] 

الْمرُوءَةٍ ل فصر عَلَى ما يَعَعلَّقُ بالْمَعَاصِي. وَالْمَرْوِيُ عَنْ أي يُوسُفَ هو قله ان لا يني بكبيرة ولا بْصِرٌّ عَلَى صَغِيرةٍ وَيَكُونُ 
سه أكتر من هَنْكِه وَصَوَابهُ اتر من حَطَبِهِ وَمُرُوءَنهُ ظَاهِرَةٌ وَيَسْتَعْمِلُ الصَّذْقَ ونب الْكَذِب دياه ومُرُوءةً. هَكذًا تَقَلَهُ عَنهُ 
الْقَاضِي أَبُو حازم جين سَأَلَهُ عْبَيْدُ اله سُلَيْمَانَ وَزِيرُ الْمُعْمَضِدٍ عَنْ الْعَدَالَِ فَقَالَ: اخسن ما تقل في هدا الاب ما روي عَنْ أبي 
وف يَعْقُوب بن إبراهيم الْأنصّارِيٍ الْقَاضِي. ثم در ذلك وكانَ يفيه إلى قَوْلِه وَمُرُوءَةُ ظَاهِرَةٌ. وَقَوْلُ الْمُصَفِ (فأمًا الإلْمَام 
عْصِيَةٍ فلا تدخ به الْعدَاَةُ) بريد الصّغيرَة ولط الإلْمَام وَأَكَ قذ اشْتَهَرَ في الصّغيرة. وَمِْهُ قَوْلْ ابن خِرَاشٍ وَهُوَ يَسْعى بن 
الصا وَالْمَرْوة: 

إن تغْفِز اللّهمَ عفر جنا ... وأ عَبْدٍ لك لا ألما 

هَكَذَا أَوْردهُ الع عله بِسََدِو وَتَسَبَهُالحَطَبيٌ إلى أُمَيّهَ وَنِسْبَةُ صَاجب الذَّخِيرةٍ يه إلى الى - صَلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ - غَلَطُ. 
ولا باس بذك أَفْرَادٍ نَصّ عَلَيْهَا: مِنْهَا تَرْكُ الصّلاةٍ بالجَمَاعَةِ بَعْدَ كَْنٍ امام لا طَعْنَ عَلَيْه في دِينٍ ولا حال وَإِنْ گان مُتَأوَلَا في 
تركها كأن يَكُونَ مُعْتَقِدًا فَضِيلَةَ وَل الْوَفْتِ وَالْإِمَامُ يُوَخَرْ الصّلَاةَ أو غَيْدْ ذَلِكَ لا تَسْقْطٌ عَدَالَئُهُ بالك وكا بتزكِ الجُمُعَةِ من 
عر عُذْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أُسْقَطَهًا رَه وَاجِدَةِ كَاخَلَوَان وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ تلات مَرَاتِ كَالسَرَخْسِي, وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ. وَذَكُرَ الإِسْبِيجَاييُ: 
مَنْ اگل فَوْقَ الشّبَع سَقَطَث عَدَالَئهُ عِنْدَ الأكتر, ولا بْدَّ من گؤنه في عَيْرٍ إرادة القوي عَلَى صَوْم الْعَدِ أو مُوَانَسَةٍ الضّئِفٍِ وكذًا 
من حرج لوؤي السُلْطَانٍ أو الأمير عِنْدَ قُدُومِهِ. وَرَدَ سداد شَهَادَةَ شَيْخْ صَالِح لِمُحَاسَبَتِه ابَْهُ في َة ريق مَكَةَ كاه رى مِنْهُ 
تضييقًا وَمْشَاحَحة فَشَهِدَ مِنْهُ الْبْخْلَ. وَذَكَرَ الْحَصّافٌ أَنَّ ركوب ا تجار أو لِلتَمَرْج قط الْعَدَالَكَ ودا التَجَارَةُ إلى أَرْضٍ 
الُفَارٍ وهر قاري ونوا أله طز بيده وتفه لتيل الال قلا يُْمن أن َكِب لِأَجْلٍالْمَالِء ورد صَهَاَة من َج إذا 
گان مورا عَلَى قول من يَرَاهُ عَلَى الور وَكذَا من 1 يود ركاته, وه أحَدَ اقب ُو الليْثِ وَل مَنْ شَهد عَلَى إفرَارٍ بَاطِلٍ وكا 
عَلَى فغلِ باطل» مغل ِن يَأَحُذٌ سوق النّحَاِنَ مُقَاطعَة وه عَلَى وَنيَيهَا شهُودًا. قال الْمسَايخُ: إن هَهِدُوا حل لهمْ اللَغن لأ 
شَهَادةٌ عَلَى بطل كيف هَولاءِ الَذِينَ يَشْهَدُونَ عِنْدَ مبَاشِرِي السُلطَانِ عَلَى صّمَانٍ الهَاتِ والإجاراتِ الضَارَةٍ وَعَلَى الْمَحْبُوسِينَ 
عِنْدَهُمْ وَالَّذِينَ في تَرْسِيوهم. 


(قَولهُ وبل سَهَادَةُ الَفلَف) . 
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و 


(وَالخْصِئ) لا عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قبل شَهَادَةَ عَلََْمَةَ الخصِيئ, ولاه فُطعَ عضو مِنْهُ لما قَصَارَكَمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ. 


(وَوَلَدِ الزّا) لِأَنَّ فشق الْأَبَوَيْن لا وجب فق الود ككفرها وَهْوَ مُسْلِمٌ. وَقَالَ مَالِكَ - رَه الله -: لا تقل في الزّنَا أنه َب 
ن يكُونَ غَرَهُ كَمثْلِه فَيْتَهَمْ. قُلَْا: الْعَذْلُ لا كار ذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِبُ وَالْكَلَامُ في الْعَدْلِ. 


قال (وَسَهَادَةُ انق جَائرة) لله وجل أو رأة وَسَهَادَةُ الس مَفْبولَُ بلص 


(وَشَهَادَةُ الْعْمَالٍ جَائرَة) وَالْمُرَادُ عُْمَالُ السُلْطَانِ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ لن نَفْس الْعَمَل لَْسَ يفسق إل دا كَانُوا أَعْوَاَ عَلَى 
الظلم. 

[فتح القدير] 

تصّ عََيْهِ الحصّافُ. قَالَ: وَتَجُورُ صَّلَائهُ وَإِمَامَئُهُ إلا إِذَا ترگ عَلَى وجه الرَعْبَةِ عَنْ السْنّة لا حَوْفًا من الاك وَل مَنْ يَرَاهُ وَاجِبًا 
بطل به شَهَادَتَهُ وعِنْدَنَا هو سنه لِمَا روي عَنْهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه قَالَ «الَانُ للرَجَالٍ سنه وَلِليَسَاءِ مَكُرْمَةُ» وَمَا 
عن ان عباس أنه قال «لا فمل سَهَادَنُهُ ولا تفل صَلامهُ ولا ئؤگل دَببِحمُه» إا راد په الْمَجُوسِيَ؛ ألا ری إلى قله ولا ؤل 


روو 
0 


ذيبحته. 


(فَوْلَهُ وَالْخْصِيُ إِذَا گان عَذْلَا) لِأَنَهُ لا مَانِعَ لان حَاصِلَ مره مَظُلُومٌ. َعَمْ لَوْ گان ارْتِضَاءً لِنَفْسِه وَفَعَلَهُ ار مُبع. وقد قبل عْمَرْ 
شَهَادَةَ عَلَقَمَةَ ا حصي عَلَى قُدَامَةَ بن مَظْعُونٍء رَوَاهُ ابن أبي سَيْبَةَ ِسَنَدِه. وَرَوَاُ ُو نعم في اللي حدَنَتا إسمَاعِيلُ بن مُسْلِم عَنْ 
أبي الْمُتَوَكِلٍ أن ا ارود شَهِدَ عَلَى فام أنه شرب الخَمْرَ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: هَل مَعَكَ شَاهِدٌ آخَرُ؟ قال لا. قَالَ 

عُمَرُ: يا جَارُودُ مَا راك إل تَجلُودَا قَالَ: يشرب حَنْنكَ 0 أجل ائ فَقَالَ عَلَقَمَةُ حصي لعْمَرَ: تجو شَهَادَةُ الخْصِي؟ قَالَ: 
وما بال الْحْصِي لا تُقَبَلُ شَهَادَهُ؟ قَالَ: ق أَشْهَدُ أَيْ راه يوا فَقَالَ عْمَرُ: ما قَاءَهَا حى راء فَأقَامَهُ نم جَلَدَهُ. وَأَخْرَجَهُ 
عند لق فطلا 


(قَوْلَهُ وَوَلَدِ الزّت) أي تُقَبَلُ سَهَادَتَهُ في الا وَغَيِِْ إذ لا ترز وازرة وزْرَ أخرى. وَعَنْ مَالِكِ - رة الله -: لا تُقَْلُ في الزّنَا وَهْوَ 
ظَاهِرٌ مِنْ الكتاب. 


(وَهَهَادَةُ انق الْمُشْكلٍ جَائرَة) إذا سَهِدَ مَعَ رَجْلٍ امراق فَلَوْ سَهدَ مَعَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أو امْرَأةٍ وَاجِدَة لا بل إا إا زل 
الإشكال طهر ما يكم به بان رل أو امْرة يعمل بمَْْضَاه. 


(قَوْلَهُ وَشَهَادَةُ الْعُمَالٍ جَائرَةُ) وَالْمْرَادُ عْمَالُ 
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وَقِيلَ العام إذا كان وَحِيهًا في الئاس ذا مُرُوءَةٍ لا يجازف في كلامه تقبّل شَهَادَتَهُكُمَا مَرّ عَنْ أبي يُوسْفَ - رَه | حي 
القاسق» لِأنَّهُ لِوَجَامَتِهِ لا يَقَدُمُ عَلَى الكذب جفظا لِلمُرُوءَةٍ وَلِمَهَابَهِ لا يُسْتَأَجَرُ عَلَى الشَّهَادَةٍ الكاذبة. 


چ ت ا 


[فتح القدير] 

السُلْطَانِء لون الْعَمَلَ نَفْسَهُ ليس بق لِأَنُّ معِينَ لِلْحَلِيفة عَلَى إِقَامَةٍ الح وَجبَاية الْمَالِ الاجبء وَلَوْ گان فِسْقًا لَ يله ُو 
هريره ابو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ ِعُمَرَ وكدِرٌ وَهَذَا أَحْسَن يما قبل وَلَوْ گان فِسْفًا ٤‏ يله أو كر وَعْمَرُ وَعْفْمَانُ - رضي الله عَنْهُمْ - 
لن هوْلَاءٍ خَلْقَاءُ وَالْعْمَالُ في الْعْرْفِ مَنْ يُوَلِيِهِمْ الخلِيفَةُ عملا يَكُونُ تانب فيه. وَكَانَ الْغَالِبُ فيهمْ الْعَدَالَةُ في ذَلِكَ الرّمَانِ فَعُفْبَلُ 
ما ل يَظْهَرُ وَيَنْفَشِعْ عَنْهُ الظَلَمْ كَالحجّاج. وقيل اراد ما روي عَنْ أبي يُوسُْفَ في الْفَاسِقٍ الْوَحِيهِ وَعَلِمْتَ ما فيه وَرَدَهُ شَهَادَةً الوَزبر 
لقؤله لأخليقة آنا عَبدُك ينعد هَذِه الرواية. وَقِبلَ ار بلغال الِّينَ يَعْمَلُونَ ياود أَنفْسَهُمْ عمل لأ مِنْ الاس مَنْ رذ 
شَهَادَةَ أَهْلٍ الصّنَاعَاتِ الحْسِيسَةٍ فَأَفْرَدَ هه الْمَسْألَةَ لإظهار متهي ويف لا وكُسْبْهُمْ أَطْيَبْ گب وَدَكْرَ الصّدْرُ الشَّهِيدُ 
َد شَهَادَةَ الڙئيس لا تُقْبَلُء وگڌا الاي وَالصّرافٌ الذي يم عِنْدَهُ الدَرَاهمَ وَيأَخْذُهَا طَوْعَا لا تُقبَلُ. وَقَدَمَْا عن الْبَرْدَوِيٍ أن 
الْقَائِمَ بتؤزيع هَذِهِ النَوَائِبٍ السُلْطَائِيّة وَاجَاياتِ بالْعَذْلِ ب الْمُسْلِمِينَ مَأَجُورْ وَإِنْ گان أَضْلْهُ ظُلْمَك فَعَلَى هَذًا تُقْبَلُ شَهَادَئَهُ 
مراد بالزئيس ريسن الْقَْيَة وهو الْمُسَمّى في بلادنا سَيْحَالْبَلّد. مله الْمَُرَفُونَ في لْمرَاكبٍ والْْرَقامُ في جميع الْأمْئَافٍ 
وَضْمَانُ الَهَاتِ في باد اَم كله أَعْوَانٌ عَلَى الظلّم. 1 


(قَوْلَهُ وَِذَا شَهِدَ الرَجُلانِ) صُورًَا: رَجْلْ اذَعَى أنه وَصِن فان 
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القاس: لا يجوز إن اذّعَى وَعَلَى هذا إذا شَهِدَ الْمُوصِي لَْمَا بِدَلِكَ أ عَرِمَانِ ما عَلَى الْمَيْتِ اؤ لِلْمَبَِ عَلَيْهمَا َيْنْ أؤ شَهدَ 
الْوَصِيانٍ أنه أَوْصى إلى هذا الَّجْلٍ مَعَهُمَا. وجه القاس أا سَهَادَةٌ!ِلشَاهد لِعَوْدٍ الْمنْفَعَةِ َي وجه الإسيخمَان أن ِلْقَاضِي ولاية 
تَصْب الْوَصِيَ إِذَا گان طَلِبًا وَالْمَْتْ مَعْرُوفٌ فَيَكْفِي الْقَاضِي بده الشّهَادَةِ مُؤْنةَ النَعْينِ لا أن يَقْبْتَ با شَيْءْ فَصَارَ كَالْفُرْعَةٍ 
وَالْوصَِانٍ ذا كرا أن مَعَهُمَا الا َلك الْقَاضِي نَصْب الث مَعَهُمَا لِعجِْهِمَا عن الصف باغترافهماء يلاف ما إذا أنكرا و1 
يعرف الْمَوْتَ لاله لَيْسَ لَه ولَايَةُ صب الْوَصِيَ فَتَكُونُ الشَّهَادَة هي الْمُوجبةء وني الَْرمَيْنٍ للْمَيْتِ عَلَيْهِمَا يِن قبل الشَّهَادَةُ 
وَإِنْ 1 يكن الْمَْتُ مَغْرُوقا لِأمَا يران على أَنْفْسِهمَا فيَْبْتُ الْمَوْتُ باغترافهما في حَقَهِمَا 

[فتح القدير] 

اميت فَسَهدَ بدَلِكَ اَن مُوصّى هما َالِ أو وَارتانٍ لِدَلِكَ الْمَيْتِ أ عَرِمَانِلَمَا على الْمَيّتِ دَيْنَ أ لِلْمَيِتِ عَلَيْهِمَا دين أو 


رغم ووو 


القاس أَنْ لا جور لِأَنَّ شَهادة هوا ۽ تَعَضَمّنْ حلب تفع للشَاهد. ما الْوَارننِ لقضدها تضب مَنْ يَتَصَرّفٌ فما وَيْريحُهُمَا 
ويَقُومُ خي ع وها وَالْمرمَانِ الدَّائَانِوَالْمُوصَى فا إۇجود مَنْ يَسْتَْفِيَاِ مه وَلْمَدْيوانِ لوْجُودٍ مَن يَبءَانِ بالدّفع ليه 
وَالَْصِيّانِ لؤجود من يُعِينُهُمَا في اصرف في الْمَالِ وَاْمُطَلبَةِ كل سَهَادةٍ جرت تفا لا تُفبن. ۰ 

وَجُْ الاسْتِحْسَانٍ أن 1 وجب بمَذِهِ الشّهَادَةٍ على الْقَاضِي شَيْنَا ل يكُنْ واب عليه بل إا اعمباها على وران الْفْرْعةٍ لا يَْيْتْ 
ا شَيْءٌ. ووز اماف لِقَائِدَةٍ غَْرٍ الْإِنْبَاتِ كُمَا جار اسْبَعْمَاًا لتطييب الْقَلْبِ في السّفَرٍ بإخدى نسَائِهِ وَلِدَفع التهْمَةِ عَنْ 
الْقَاضِي في تَعِْينِ 0 گا هذه الشّهَادةُ في هَذٍِ الصو ٤‏ ثلبث شَيْئاء وا ئها اة ساط تن الْوَصِيّ عَنْ 
0 1 لِلَقَاضِي إذَا د اهرت ولا وَصِيّ أن يُتَصّب الْوَصِيَ وَكذًا إذَا گان الْمَيَتْ وَصَّى وَاذَعَى الْعَجْرَّ وَهَذِهِ الصُوَرُ من 


7 م هي 


ذَلِكَ فإ الشَّهًا هَادة ثبت شيناو بت الْمَوْتُ فَلِلْقَاضِي أَوْ عَلَيْهِ أن يُتَصّب وَصِيًاء فَلَمّا شَهِدَ هَولاءِ بوصَايَة هذا الرَجْلٍ فَمَدْ 
روه 0 الصّاجةِ لِدَلِكَ فكفى الْقَاضِي ذلك مُؤَْة افيش عَلَى الصّالِح وَعْبَنَ هذا الرَجُلْ بلك الْولاية لا 
بولاية أَوْجَبَْهَا الشّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ وَكذَلِكَ وَصِيًا الْمَيْتِ لَمّا شهدا بالالث فَقَدْ اغتركًا عجر سَرْعِيَ مِنْهُمَا عَنْ التَصَدْفٍ إل أن 
يَكُونَ هو معهاء أو بعجز عَلِمَهُ المي مِنْهمَا حق أله مهما في فيَنْصِبْ الْقاضِي الآخن - 


لويد 
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(وَإِنْ شَهِدَا أن ابه الْعَائْبَ وَكُلَهُ بقَنْضٍ ديون نه وة فَادَعَى الْوكيل أو أَنْكَرَهُ لا ثبل سَهَادَهُمَا) لأ الْقَاضِي لا بمْلِكُ نَصْبَ 
الْوَكِيلٍ عَنْ الْعَائْبِء فَلَوْ تَبَتَ إا يَقْبْتُ بِشَهَادَعِمَا وهي غَيْرُ مُوجبة لمان النَهمَة. 

[فتح القدير] 

ول الور تاليرت التزت قرط إن اللاسي 0 كلك تعلنه و صِيّ قَبْلَ الْمَْتِ إلا في شَهَادَةٍ الْعَرِميْنِ الْمَدْيُوتَنِ فَإنّهُ لا 
يشرط ف إنْبات الْوَصِيّ الذي شَهِدَا أ لَهُ تُبُوتُ الْمَوْتِ كما مُقِرَانِ على أنْفْسِهمَا بوت حَقَّ قَبْضِ الدَيْنٍ هدا الرَجْلٍ فَصَرَْهُمًا 
في ذلك ميد من وهم ثفن هادف بالؤية صِيّة وَالْمَوْتِ ياء وَهَذَّا بخلاف مَا لَوْ شَهِدَا أَنَ أَبَاهمًا الْعَائب وَكلَ هذا البَجْلَ 
فض ذَيْنه وَهُوَ يَدّعِي الْوكَالَةَ لا قبل لِأَنَهُ ليس لِلْقَاضِي ولَايَةُ تب الْوَكِيلٍ عن الْقَائْبِ فَلَوْ أَنْبَتَ الْقَاضِي وَكَالَتَهُ لَكَانَ مُْبنا 
لو هي لا تفيل لمكن التهْمَةِ فيهَا عَلَى ما عُرِف وإِذَا تَقَفْتَ ما در ظَهَرَ أن عَدَمَّ فَبُولٍ هَذِهِ الشَّهَادَة ابت 
قياسًا وَاسْتَحْسَانَ إِذْ ظَهَرَ أذ بيد ا OSP‏ 
إلَيْه القيَامْ والاستخسا مَانُ» وَلَو أَغمُبرا في تفس إيصاءٍ الْقَاضِي إِلَيْه فَالْقِيّاُ لا بَأبَاهُ فلا وجه بعل الْمَشَايخ فِيهَا قياس 


اد 


العنفول عن أمنخاب العذهب في اخم المتر لبس إلا خمد عن يغفوب عن أي خبيفة : - رهم الله - في شَاهِدَيْنِ شهدا 
لجل أن اها أَوْصى إِلَيْهِ قَالَ: جَائِرٌ إِنْ اذَّعَى ذَلِكَء وَإِنْ انكر 1 جز وَإِنْ شَهِدَا us‏ 
في ذَلِكَ كله لان الَْاضِي لا يَفْدِرُ عَلَى نَصْب وکيل عَنْ الْعَائِبٍء فَلَوْ نَصَبَهُ گان عَنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ وهي لَيْسَتْ بمُوجبَة. 


[فْرُوعٌ] إِذا سَهِدَ الْمُودَعَانٍ يكن الْودِيعَةِ ملكا لِمُودِعِهِمَا قبل وَلَوْ سَهدَا عَلَى إِفْرَارٍ مدَعِيهَا َا مِلّكُ الْمُودَع لا قبل إل إذا 
كَانا رَدَا الَْدِيعَةَ عَلَى الْمُودع 

وَلَوْ شَهِدَ الْمُرْمّنَانِ باليّهْنِ لِمُدَعِيِهِ فُِلَثْء وَلَوْ شَهِدَا بِدَلِكَ بَعْدَ هلاك الرّهْنِ لا تُقبَلُ وَيَضْمَنَانٍ قِيمََهُ لِلْمُدّعِي لإفرارها 
بالعضْبء وَلَوْ سَهِدا عَلَى قْرَارٍ الْمدَعِي ون الزن ملك الرَاجِنٍ لا تل إن گات الَّهنْ الگا إلا إذا سَهدَ بعد رَد ايء 
َإذَا نكر الْمُرْعِنَانٍ فَسَهِدَ الرَاجِنَانٍ بِدَلِكَ لا تُقْبَلُ وَصَمِنَا قِيِمََهُ للْمُدَعِي لِمَا ذز 

وَلَوْ شَهِدَ الْعَاصِبَانِ بِالْمِلْكِ لِلْمْدَعِي لا قبل إلا ذا گان بَعْدَ ر الْمَعْصُوبٍء وَلَوْ هَلَكَ في يدها م سَهِدَا لِلْمْدَعِي لا قبل 

وَلَوْ شَهِدَ الْمُسْتَفْرِصَانٍ بد الْمِلكَ في الْمُسْتَفْرضٍ لِلْمُدَعِي لا تُقْبَلُ لا قَبْلَ الدّفْع وَلا بَعْدَُ وَلَوْ رد عَبِنَهُ وَعَنْ أي بُوسُف تُقْبَلُ 
َغ رد الَْينِ لِعَدَم الْمِلْكِ قَبْلَ استهلاكه عِنْدَهُ حَقٌّ كان أَسوَة الْْرمَاءِ ذا شَهدَ الْمُشْترَِانِ شرَاءَ فَاسِدًا بأد اْمُشترى ملك 
لِلْمْدَعِى بَعْدَ الْمَنْض لا تُقْبَنْ ودا لَوْ نَقَضَ الْقَاضِى الْعَقْدَ أ تَرَاضَّوًا عَلَى نَقْضِهِ هَذَا إِذَا گان في يدها فَلَوْ رَادَهُ عَلَى الْبَائع ثم 


لو شه اذاي جا اطوى لإنعان ولو بغ تقال أو لو باعش بلا قاو لا تغب كبقع إذا شه بون ایی ملك 
ِْمدَعِي بغ الب ولو گان الرَدُ بطَريقٍ هو فسخ قُبِلَث. 
وَشَهَادَُ الَِْمَنِ بن ادَيْنَالَذِي عَلَيِْمَا هدا الْمُدَعِي لا نفب وإنْ قَضّا ادن 


ع هن 


وَشَهَادَةُ المُسْتَاْجِر کون الدَّارٍ لِلْمْدَعِي إِنْ قال الْمُدَعِي اد الإجَارَةَ كانت بِأمْرِي لا قبل وَلَوْ قال كاتث عير هري قبل 
وَشَهَادَةُ سَاكِن الدَارٍ بِعَيْرٍ إجَارَة لِلَمُدَعِي اؤ عَلَيْهِ تفل خلافا لِمُحَمدٍ فيمَا عليه بِنَاءَ عَلَى ويز عضب الْعَقَارٍ وَعَدَمِه. 


وَلَوْ شَهِدَ عَبْدَانِ بَعْدَ الْعثْق عِنْدَ الحتلاف الْمَُعَاقِدَيْنٍ أن الكَمَنَ ذا لا تُقْبَلُ. وني الْعيُونِ: أَعْتَقَهُمَا بَعْدَ الشَرَاءٍ م شَهِدَا عَلَى 


البائع أَنَهُ اسوق الثَمَنَ مِنْ الْمُشْبَرِي عِنْدَ لجخوده تَجُورُ ماعا 


لو وكُلَهُ بالحُصُومَةٍ في الف قبل فلَانٍ فَحَاصَمَ عِنْدَ غَيْرٍ الْقَاضِي م عَزْلَهُ لْموَكِلُ قبل الْحُصُومَةٍ عِنْدَ الْقَاضِي فَشَهِدَ بَذِهِ لأف 
موه جَارَث» جلا أي يُوسُف فِإنَهُ عله جرد الوكالة فام مام ْمُكَل وؤ گان حَاصم عند الْقَاضِي والباقي ڪاله ] كز 
وَلَوْ حَاصَمٌ في الْأَلْفٍِ 
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قال (وَلَا يَسْمَعْ م الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى جرج وَل کم بذَلِكَ) لان الفسق ما لا يذخل ت اکم لان ر لَهُ الدّفْعَ بِالتَوْبَةِ فاا 
َتَحََّقْ الْإِلرَامُ وَلِأَنَهُ هنك المرٌ والس اجب وَالْإِشَاعَةُ حرام وَإِتا يرخص صَرُورَةَ إخْيّاءٍ الحُقُوقٍ 


[فتح القدير] 

عِنْدَ الْقَاضِي وَالْوَكالَةُ كل حَق قبل قُلَانٍ فَعَرَلَُ فَشَهِدَ لِموَكلِه نة ديار إن گا التَْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي فُبِلَثْء وَإِنْ گان خَارِجًا 
عه قاختاج إلى إِنْبَاتِ الْوكَالَةِ عند الْقَاضِي بالْإِشْهَادٍ لا تُقبَل لِأَنَ الوكالَة لما انَصَلَ ا الْقَضَاءُ صر الوكيل حَصْمًا في جميع ما 

على هذا لجل فاته شاه الخضمء هناف الأول لأ الْقاضِي علم بلكل وَعِلْمه يس قضَاءً فلا يصيز ضما فيل في 
عير ما صاز فيه حخَصْمّاء هذا كله في الوكالة الخَاصَة وهي التَْكيل بِالْحُصُومَة وَالطلَبٍ ل عَلَى رَجْل مُعَيِّ. وَحَكْمْهَا أن لا اول 
الحَادِت بَعْدَ التَوْكِيل اما الْعَامَُ وَهِيَ أَنْ يُوَكُلَهُ بِطَلَبٍ كُلّ حَقّ لَهُ قبل جميع الاس اؤ أَهْلٍ مر فَيَعنَولُ الحاوث بَعْدَ التَوَكِيلٍ 

وفيا لا قبل هاده وڳل بِسَيْءِ على أَحَدٍ بعد لزل إلا عَلَى ما وجب بد الْعزل. 


شَهِدَ اتا الْمُوكل أن ابه وكُلَ هذا بِمَبْض ذُيُونهِ لا تُقبَلْ إِذَا جَحَدَ الْمَطْلُوبْ الْوَكَالَةَ ودا في الْوَكَالَة 1 خخُصُومَةِ وَشَهَادَُ اف 
الْوكِيلٍ عَلَى الْوكَالَةِ لا قبل ودا سَهَادَةُ أَبَوَيْهِ وَأَخْدَادِهِ وَأَحْفَادِه. 


وَشَهَادَةُ الْوَصِيّ اميت بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ لْقَاضِي عَنْ الْوصَايَةٍ لا تقب وَل بَعْدَمَا أَذرِكَتْ الْوَونَةُ سَوَاءٌ خَاصّمَ فيه أو لا 
ولو شه لِكبيرٍ على أَجْتيَ تُقبَلُ في ظَاهِرٍ الرَوَاَة وَل لِكَبيرٍ وَصَغيرٍ مَعَا في غَيْرٍ الميراث لا تُقبَلُ. 
وَل هد الْوَصِيّانِ عَلَى إقرار المَيّتِ بِشَيْءٍ مُعَيٍدَارْ أ عَهَا وار بالغ فمل وال أغلم. 


(قَوْلهُ ولا يَسْمَعْ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى جَزح ولا کُم به) قبل فَوْلْهُ ولا يْكُمْ به تَكرَارٌ. أجيب جواز أن لا يَسْمَعَ اينه كم 
ا الماع 7 0 0 0 0 كه 


ع اح فى قا کا ا ار 


رارم َع شَهِدُوا وا الور أو 5 رَجَعُوا ع الا أو عَلَى إفْرَارهِمْ َعم اجر في هذه التَهَادة, أو إِفَرَارْهُمْ اَن الاي 


(426/7) 


وَذَلِكَ فيا يَدْخُل تحت الحم (إلا إذا شَهِدُوا عَلَى إِفَرَارٍ الْمُدَعِي بِدَلِكَ تُقْبَل) لِأنَّ الْإِفرَارَ يما يَدْخُلْ خت الحكم. 


قال (وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَه ا الْمُدَعِيَ اسْتَأَجَرَ الشهوة ‏ تُقْبَل) لاه شَهَادَة عَلَى جَرْح روء وَالِاسْتَنْجَارُ وَإِنْ گان أَمْرَا 
رَائِدَا عَلَيْهِ فا خَصْمَ في إِنْبَاتِه لِآنَّ الْمُدَعَى عليه في َلك أَجْتَحْ عن حم لَوْ أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْه الْبَيَنََ أن الْمُدَعِيَ اسْتأجر 


الشّهُودَ بِعَشْرَة راهم ليُوَدُوا الشَهادَة وََعْطَاهُمْ الْعَشَرَة مِنْ مالي الَّذِي گان في يَدِهِ تُقبَلْ لاله خَصْمْ في ذَلِكَ 

[فتح القدير] 

مطل في هَذِهِ الدَعْوَى. أو إِفْرَايْهُمْ أن لا سَهَادَةَ هَمْ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ في هذه الْخَادِنَةِ. قفي هذه الؤجوه قبل لكلائة أؤجه: 
الحم وَالْفِسْقْ لا يذل تخت اكم لأ اكم إلرام وَل في شع الْقَاضِي إِلرَامُ الفشق لِأَحَدٍ لمكن من رَفعهِ في الخال 
بالَؤبَة. الان أذ جرد هذه الشَهاة يَفْسْقْ الشَهد فلا بل هادف وَهدًا لان فيه إشَاعَة الْقَاجِمَةِ وهو مُموعَد عله قال 
تَعَالَ [إنَّ الَذِينَ ييُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِثَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا هم عَذَابٌ أَلِيم [النور: 19] فَإِنْ قيل: لَبْسَ الْمَقْصُودُ ِشَاعَةَ 
الْمَاحثَةٍ بل دَفْعْ الضَّرَرٍ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. أجيب بأد دَفْعَهُ لَِسَ يَنْحَصِرُ في إِفَادَةِ الْقَاضِي عَلَى وَجْه الإشَاعَةِ بان يَشْهَدَ في 
لس الْقَضَاءٍ الْمُشْتَمِلٍ عَلَى مَل من النَّاسِء إِذْ يَنْدَِعْ بان بر الْقَاضِيَ سرا يفرع عَلَى هذا الصُورُ التي ذگزتها. 


ومنها ما لو أََامَ رَجْلٌ: يعني الْمُدَعَى عَلَيْهِ الََْنَه أنَّ الْمُدَعِيَ اسْتَأَجَرَ الشّهُود هذا الْأَدَاءِ لأَنَهُ عَلَى جَرْح جرد فَإِنْ قيل: 
ايجار فز زائذ على مرد الجزح. أَجاب الْمُصَبَفُ عله وله وَلِاسيِْجَاُ وإ گان أمرًا رانا فلا حم في فاه لن 
الْمدعَى عَلَيه ليس تايها عن الْمُدَعِي في إلباتِ حَقَّهِ هذا بل أختئ عله. وأؤرة أنه بغي أن تفل هَذِه الشّهَادةُ يريع ما ذگزت 
من وجوه الْفِسْقٍ من وجه آخَرَ وَهُو أَنْ يجْعَلُوا مرَكْينَ لِشْهُودٍ الْمُدَعِي فَبُخِْرُونَ بالواقع من الجَرْح فَيُعَارضُ تَعْدِيلَهُم وَإِذَا 
تعَاَضَ الح وَالَعْدِيل فم ا زخ. أجيب بِأنَّالْمُعَدَلَ في رايت يخر القاضِي سرا قاد ِن إشَاعة القَاجِنَةِ وَالتَعَادِيء وَأ 
اجوغ عَنْ الشَهادة قله لا يُسْمَعْ إل عِنْدَ الْقَاضِيء وقول الشَاهدِ لا شَهادَةَ عِنْدِي لِشَكَ أو ظَنّ غْرَاه بَعْدَمَا مَضّتْ فلا قبل 
التهادة فاا لؤكات الجخ عبر حر ل يَعصَمَنْ نات حت عبد أو بل ناته بان يَشْهَدُوا أن الْمدّعِيَ استأجرخُم بعَشَرة 
وَأَعْطَاهْمُوهَا مِنْ مالي الَّذِي گان في يَدِهِ أو أَنْ صَاحَتْهُمْ عَلَى كذًا وَدَفَغُۀ ايهم عَلَى أَنْ لا يَشْهَدُوا عَلَيَ بدا وَقَدْ شَهِدُوا وَأ 
طبهم بدا الْمَالٍ الذي وَصَل إلَْهِمْ تفل لاف ما لَوْ قَالَ صَالَقْهُمْ عَلَى كذًا إلى آخروء لن 1 اذغ لبهم الْمَالَ لا تفيل 


لآنه جرخ جرد وكذا إذا شهدوا أن الشاهد عبد أؤ محذوذ في قذفٍ أو شرب الْحَمْرِ أو سَرّق متي أو رن 
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ثم ينبت الرّح بتاءَ عليه وكذا إذا أفَامَهَا على آي صالحت الشهود على كذا من المَالٍ. وَدَفْعْتَهُ إليهم على أن لا يَشْهَدُوا علي 
نڏا الباطل وَقَدْ شَهِدُوا وَطَالَبَهُمْ رڌ ذَلِكَ الْمَالِء وها قُلَْا إِنّهُ َو أَقَامَ الْبَيْنَه اد الشَاهِدَ عَبْد أو تَحَدُودٌ في قَذْفٍ أو شارب ر 
أو قاف أو ريك الْمُدَعِي ُفْبَلَ. 


[فتح القدير] 
أؤ شَريك الْمُدّعِي فِيمَا اذَّعَى به مِنْ الْمَالٍ أَوْ شَهِدُوا عَلَى إِفْرَارهِمْ باهم 1 خَضُرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ الَّذِي گان فيه هَذَا الْأَمرْ 
قث اؤ عَلَى إِفرَارٍ الْمُدَعِي ائه اسْتأجَرَهُمْ قبل في لك كُلّه لان مِنْهُ ما تَصَمّنَ حَفًا للَْْدٍ وَموَاصِعْهُ ظَاهِرَةُ وف ضِمْبِهِ يث 


ل م م قن الرّقَّ حق لِلْعَبْد. 
وَمِنْهُ ما تَصَمنَ حه كنك ين عضت ِسَرِقَتهِمْ وَسُرْجمْ وَزِتاهُمْ أو عَبْرٍ حَدّ گالشَهادَة بصم دودو فَإِهَا قَامَتْ عَلَى 

ِنْبَاتِ قَضَاءٍ الْقَاضِيء وَقَضَاءُ الْقَاضِي حق الشزع. وَمِنْهُ ما هُوّ مُبْطِلٌ لِشَهَادَتِمْ وَل يضمن إِسَاعَةَ فَاحِشَةٍ فَتُقَبَلُ. وَمِنْهُ شَهَادَُْ 
باهم شْركاء الْمَشْهُودِ لَه إذ ليس فيه إِطْهَارُ الفاجشة فَتُفْبَلُ فَتَصِيرُ الشَرِكةُ كَالْمُعَايبَق وَالْمْرَادُ أنه شَرِيِكُ مُفَاوضُ فَمَهْمَا حَصّل 
من هَذَا الْمَالِ الْبَاطِلٍ يَكُونْ ر َه فيه مَنْمَعَةٌ لا أَنْ بريد اَذ سَرِيكَهُ في الْمُدَعَى به ولا گان إِفرَارَا بن الْمُدَعَى په ما وَكُذَا كَل ما 

0 ر الْمُدَعِي ا تَسَبَهُ إلى شُهُوده من فسْقهم ووه لَبْسَ فيه إِشَاعَةٌ مِنْهُمْ بَل إِخْبَارٌ عَنْ عن بار المدّعِي عنم 

لِك فتضبخ كما لو تمع مِنة ذَلِكَ وَذَلِكَ مِنْهُ اغتزافٌ يلان حَقه وَالإِنْسَانُ مُوَاخَلٌ بِرَعْمِهِ في حَقَ نَفْسِهِ وگذا الِشَاعَةُ في 

شهدت َع حدودون لها هي مَنْسْوبَةٌ إل قَضَاءٍ الْقَاضِي أو شَهَادَةِ الْمَذْفٍ. هَذَا وَقَدْ نَصّ الصّافٌ في الْجرْح | محر لمُجَرَّدِ أنه ثفْبَلُ 
الشَّهَادَةُ به فقيل في وَجْهِهِ نه يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ فتُقبَلَ كالرَقٍِ وَأَنْتَ سمغت الْقَرْقَ. وَأَوَلُ حمَاعَةٌ قَوْلَ الخصافٍ بِحَمْلِه عَلَى شَهَادَمِمْ 
على ٳفرار الْمدَعِي ذَلِكَ اؤ ئه َل كشَاهِدٍ راه قر وجَرّحهُ تقر وقد تَقَدمَ في هذا ما يغه مذ وفع في عَدِ صْوَرٍ عَدم البو 
أن يَشْهَدُوا بِأّمْ َس أو زاةٌ أو سَرََةُ حمرٍ. َف صُوَرٍ الْقَبولٍ أن يَسْهَدُوا باه شرب أَوْ ر أنه لس جَرْحًا جردا صمي 


85 ر 


دَعْوَى حَقَ الله تَعَالُ وَهُوَ الخد وتاج 
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قال (وَمَنْ شَهِدَ و ن حم قَالَ ونث بَعَْضَ شَهَادَق فن گان عَذُْلَّا جَارَتْ شَهادته) وَمَعْىَ قَوْلِه أوهنث 2 ¿ أخطأت سيان 
ما گان يق عَلَيَ ذَكْرْةُ أو بريادَةٍ كَانَث بَاطِلَةً. وَوَجْهُهُ أن الشَاهِدَ قذ يُبْعَلَى يله لِمَهابة 
[فتح القدير] 
إلى مع وَتأُويلٍ. 
(قَوْلهُ وَمَنْ ي و 3 ق قال أوهمت بَعْضَ 0 أي أخطأت لِبِسْيَانِ) عَرَان - بَاطِلَةٍ بان گان شَهِدَ بألْفٍ فَقَالَ إن 


اه رر روو 


اف (جَارَتْ شَهَادَنْهُ) إِذَا گان عَذْلّا: أي ابت الْعَدَالَةِ عِنْدَ 
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دي 


تجلِس الْقَضَاءٍ فَكَانَ الْعُلْرْ وَاضِحًا فَتْقْبَلُ إا تَدَاركَهُ في َوَانهِ وَهُوَ عَذْلُ بخلافٍ ما إِذَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ 0 و عاد وَقَالَ أومنث 
لاه بوهم م الزيَادَة من ن الْمُدَعِي بعليس وَخْيَانَةِ فَوَجَبَ الاختيّاط وَلِأَنَ الْمَجْلِنَ إِذَا اح ق اح أَصْلٍ الث لشهادَة u‏ 
کک واحد» ولا كَذَلِكَ إِذَا اختلّفَ. وَعَلَى هَذَا إِذَا وَفَعَ الْعَلَطْ في بَعْضٍ الخذود أو في بَعْضٍ النَسَب وَهَذَا إِذَا كان وضع 
هة فَأَمًا إذا ا يكن فلا بس بإِعَادَةٍ الكلام صلا مل أن يَدَعَ لَفْظَةَ الشّهَادَةٍ وَمَا ري تَجْرَى ذَلِكَ وَإِنْ قَامَ عَنْ الج بَعْدَ 


5 
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أن يکو عَذْلَا. 

[فتح القدير] 

لِمَهَابَِ لس الْقمّاو) إِذْ طَبْعْ الْبَْسَرِ النَسْيَانُ وَعَدَالَئَهُ مَعَ عدم الهْمَة وجب قَبُولَ فَوْلِهِ ذَلِكَ لاف ما إِذَا عاب م رَجَعَ 
فَقَالَ ذَلِكَ لِعَمَكْنِ اسْتغْوَاءٍ الْمُدَعِي في الزيادة وَالْمْدَعَى عَلَيْه بِالنَقْصٍ في الْمَالِ فلا ثبل (وَعَلَى هذا إذَا غَلِطَ في بَعْضٍ 
الْحَدُودٍ) بان ذگر الشّرْقِيَ مكانَ الْعَرِيَ ووه (أو في بَعْضٍ النّسَب) بان قال ُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ عْمَرَ إِنْ تدَارَكَهُ في الْمَجْلِسٍ قبل 
ل 
بطل حَقُهُ 4 بقؤله أوهنت, ولا بد من قَيْدِهِ بان يَكُونَ الْمُدَعِي يدعي الزِيَادَة نه لو شَهِدَ لَه بألفٍ وَقَالَ: بل ألفْ 0 ل 
ذف إل إن اذَعَى الْأَلْفَ وَحَمْسَمانَةٍ. وَصُورَةُ الَيادَةِ جِتَئِذٍ عَلَى تفدير الدّعْوَى أن يَدَعِيَ ألا وَحمْسَمِانَةٍ فَيَشْهَدَ بلب م يَقُولَ 
أُوهنْتُ إا هُوَ الف وَحَمْسْمِانَةٍ لا تُرَدُ شَهَادَنَهُ کن مَل يَقْضِي بأل أؤ بالف وَحْمْسِمانَة؟ قيل يَفْضِي بالكل وقيل با بق وَهُوَ 
الألف, حى لَوْ سَهِدَ بِأَلفٍ َم قال علطت بحَمْسِمِائَةِ زيَادَةَ إا هُوَ حَمُسْمالَةِ يَقْضِي بْحَمْسِمِائَةِ فَمَطْ لِأَنَّ مَا حَدَتَ بَعْدَ الشَّهَادَةٍ 
قبل القَضَاءٍ بعل كخذونه عِنْدَ الشَهَادَة وَهُوَ لو سَهِدَ بحَمْسِمِائَةِ 1 يَفْضٍ بالف فكدا إذا علط وليه مال مس الْأَئمَة 
السَرَحْسِيئُ» فَعَلَى هذا فَوْلُهُ في جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ جَارتْ شَهَادَتْهُ: أي لا تُر لكن لا يَقْضِيء إل كَمَا فُلْنَا سَوَاءْ گان وَهْيُهُ دَلِكَ 
قَبْلَ الْقَضَّاءٍ أَوْ بَعْدَهُ. 

وروی الس دغ عَنْ أبي حَنيفة - رَه الله -: إِذَا شَهِدَ شَاهدَانِ لِرَجْلٍ بِشَهَادَةٍ ي راد فيها قَبْلَ الْقَضَاءٍ أو بَعْدَهُ وَقَالَا أُوهننا وه 
عير مكَّهَمَنِ فيل مِنْهْمَاء وَظَاهِرُ هَذَا ائه يَقْضِي بِالْكُلَ. وَعَنْ اي يُوسْفَ في رَجُلٍ شَهِدَ ثمّ جَاءَ بعد يم وَقَالَ شَكَكْتْ في گڏا 
وَكذَا قن گان الْقَاضِي يَعْرفُهُ بالصّلاح تفيل شَهَادَهُ فِيمَا بقِيَء وَإِنْ 1 يَعْرفْهُ بالصّلاح فَهَذِهِ كَمة. وَعَنْ مُحَمّدِ: إذَا شَهِدُوا بان 
الدَارَ للَمُدّعي وَقَضّى الْقَاضِي ِشَهَادَقِمْ م قَانُوا لا تَدْرِي 3 د ِن لا َصَبنْهُمْ قِيمَةَ الْبَِاءِ وَحْدَهُ كُمَا لَوْ قَانُوا شَكَكْنَا في 
شَهادتتاء وَإِنْ فَالُوا لَيْسَ الْبنَاءُ لِلْمُدَعِي ضَمِنُوا قيمَة النَاءِ لِلْمَشْهُو للمشهود عَلَيْه. فَعْلِمَ 
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وَعَنْ اي حَنيفة واي يُوسْفَ رَحْمَهُمَا اله أنه يُقْبَلُ فَوْلهُ في غَيْرٍ الْمَجْلِسٍ إِذَا گان عَذلاء وَالظَاهِرُ ما ذگرتاه واه أَغلَمْ. 


[فتح القدير] 

ذا أن الشهُودَ لا يلف اكم في قم سَككُتا قَبْلَ الْقَضَاءٍ وَبَعْدَهُ في أنه يبل ذا كانُوا عدولا بخلافٍ ما ذا 1 يكن مَوْضِعْ 
شُبْهَةِ وَهُوَ ما إِذَا تَرَكَ لَفْظَ د أو الإِشَارَةَ إلى الْمُدَعَى عَلَيِْ أو الْمُدَعِي اؤ اسْمَ أَحَدِهمَاء فَإِنهُ ون جار بَعْدَ الْمَجْلِسِ يَكُونُ 
قَبْلَ الْقَضَاءٍ لان الْقَضَاءَ لا ي: بُمَصّوٌرُْ با شَرْطِهِ وَهْوَ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ وَالنَسْمِيَةُ وَلَوْ قَضَى لا يَكُونُ قَضَاء. 


[فْرُوعٌ] من الخلاصة: وَقَفَ وَفْمَا عَلَى مكتب وَعَلَى مُعَلّمِهِ فصب فَشَهِدَ رجال من أَهْل الْقَْبَةِ أنه وف فُلَانٍ عَلَى مَكْتَبٍ كذ 


وَلَيْسَ لِلشُهُودِ الاد في الْمَكْتَبِ قث فَإِنْ گان هم ولا فَالْآَصَحُ أَنَهُ تَورُ أَيِضّا وكا لَوْ شَهِدَ أَهْلْ الْمَحَلَةِ للْمَسْجِدٍ بشي 


وَكَذَا سَهَادَةُ الْفمَهَاءٍ عَلَى وَفْفِيّة وَفْفٍ عَلَى مَدْرَسَةِ ذا وَهُمْ مِنْ أَهْلِهَا تُقْبَنُ وَكَذَا إا سَهِدُوا اَن هَذَا الْمُصْحَف وَفْفْ عَلَى هَذَا 
الْمَسْجِدٍ أو الْمَسْجِدٍ الجامع, وَكدَا أَبْنَاءُ اليل إِذَا شَهِدُوا أنه وَقفٌ لِأَبْتاءٍ السّبيل. وَقبل إن كان الشّاهِدُ يَطْلْبٌ لِنَفْسِهِ حَقًَا 
من ذَلِكَ لا تُقْبَلْ وَقَالَ ا امام المَضْلِيُ: لا نبل شَهَادَةٌ أَهلٍ الْمَسْجِدِ. 

وَقَالَ بُو کر بْنُ حَامِدٍ في جنس هَذِهِ الْمَسَائِلٍ: تُقْبَل عَلَى كل حال لِأَنَّ ون الْمَقِيهِ في الْمَدْرَسَةِ وَالبَجْلِ في الْمَحَلَةِ وَالمي في 
الْمَكْتَبِ غير لازم ټل تقل وَأَخْدَ هَذًا ما سَنَذْكُرْهُ من كلام الخْصّافٍ. 

وَلَوْ شَهدَا أنه أَْصى لفُقراءِ جيرانه وللشهود الاد اجون في جَوَازٍ الْمُوصِي قال مُحَمَدٌ: لا تُْبَلُ لِلابْنٍ وَتَبْطُلْ لباقي وني 
الْوَقْفِ عَلَى فُقَرَاءٍ جيرانه كَذَلِكَ. وني قف هلال قال: وَتُقْبَلُ سَهَادَُ الجيرانٍ عَلَى الْوَقْفِ. قُلْثْ: وگذا ذكر لصاف في أَؤْقَافهِ 
فِمَنْ شَهِدَ عَلَى ائه جَعَلَهَا صَدَقَةَ مَؤْقُوفةَ عَلَى فُقَرَاءٍ ججرانه أ عَلَى فُقَرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ من فُقََاءِ اليران قَالَ: تَجُورْ الشَهَادَة 
أن فََُاءَ الجرانٍ ليوا قؤما عَْصُوصِينَ؛ ألا تری نه إا ينر إلى فقَرَاءٍ ا ليران ؤم ُفْسَم الْعَلُ فمن انَل مِنْهُمْ من جواره 1 
يڻ لَه في الله حَقٌ؛ ألا رى أَنَّ رَجلَينٍ فقِيرينٍ من أَهْلٍ الْكوفة لو شهدا أنه جَعَل أَرْصَهُ صَدَقَةَ مَؤقُوفَةَ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلٍ الكوقة 
َد الشّهَادَةَ جَائرةَ قن لوقف لَيْسَ هما بأَعيَاضِمَا خَاصَّةَ؛ ألا رى أَنَّ وَل الْوَفْفٍ لَوْ أَعْطَى العَلَهَ غَيهُما مِنْ فُقَرَاءٍ الْكُوَةِ گان 
جَائراء وَكَذَلِكَ كل شَهَادَةٍ تَكُونُ خَاصةَ وَإنا هي عَامَة مل أَهْلٍ بَغْدَادَ وَأَهْلٍ الْبَصْرَةٍ وُو ذَلِكَ أن الشَهَادَةَ جَائرَة. 

وذگر قبل هذا بطر إن شهدا أنه جلها صَدَقَةَ مؤقُوفَةَ عَلَى جبرانه وما جيراثة فَشَهَادَكُمَا بَاطِلة وان فرق تَعيُنُهُمَا في هَذِهِ 
الصُورةٍ إذ لا جيرا لَهُ سواهمًاء لاف بِلْكَ الصُورة. 


وؤ شَهِدُوا أنه اى بِخلَعه لِلفَْرَاءٍ وهل بيه فُقََاءْ لا قبل 

وَلَوْ شَهدَ بَعْضُ أل الْقَْبَِعَلَى بَعْضٍ أل الْقَرْبَِ باد الاج لا قبل وإ گان حراج كل أَرْضٍ معي أو لا حراج لِشّاجِدٍ 
تفل وگڌا أل فَرْيَةَ شَهِدُوا على صَيْعَة اما من فَرَِْهِمْ لا تفل وَكذَا اَل سگ يَشْهَدُونَ بِشَيْءٍ من مَصَالِح اليك إِنْكَانَتْ 
السَكَةُ عير دة لا تُْبَلُ. وني الافدة: إن طب حَفًا فيه لا قبل وَِنْ قال لا آحُدُ َا َل وكا في فف الْمَدرَسَةٍ 
عَلَى هَذَا في فَتَاوَى النَّسَفِىَ. وَقيل إِنْكَانَتْ السَكة افده ثبل مُطْلَقًا. 

وي الْأَجْنَاسٍ في الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيّة للْففََاءٍ وَأَهْلُ بَيْتِ الشَاهِدَيْنٍ فُقَرَاءْ لا قبل هما ولا لِعَْهمًا. 


كي ع ام عه عن ر 24 ر 4 A a‏ ا i‏ ° 2° 2 
وَلَوْ سَهِدَ أنه أَؤْصى به لِقَْرَاءِ بتي تيم وها فقِيرانِ الشّهَادَةُ جَائرَة وَل يُعْطَيَانِ مِنْهُ شَيْنا. 


وؤ سَهدَا أنه جَعلَ أَْصَهُ صَدَقَة به تَعَالى عَلَّى فُقَرَاءِ قَرَابِِ وها من 
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(بَابُ الاختلافٍ في الشَّهَادَة) قَالَ (الشّهَادَةُ إذَا وَاقَقَتْ الدَغْوى قُبلّث, 


[فتح القدير] 
قرات وهُمَا غَِانِ يوم شَهِدًا أو فقيران 1 ُز شَهَادَكُمَا. وَوَضَعْ هَذِهٍ الصاف فيما إذا شهدا أنه جَعَلَهَا صَدَقَةَ مَؤْقُوفَة عَلَى أل 
يته وها من أَهْلٍ بيه في بَاطِلَةً. قَالَ: وَكذَا ذا سَهِدُوا عَلَى فُقَرَاءٍ أل بيه وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكنٍ وَيَوْمَ سَهدَا ًا غَبانِ 


وَكُلُ شَهَادَةٍ جر نَفعَالِلسَاجِدٍ أو لِأَبَوَيْه أو لِأَولادِهِ أو لِرَوجعِهِ لا تجوز. 


[بَابُ الاختلافٍ في الشّهَادَةٍ] 
(بَابُ الاختلافٍ في الشَهَادَةِ) الاختلاف في الشَهَادَةٍ لاف الْأَصْلٍء بل الْأضْل الاتقاق لِأَنَّ الأصْل فِيمَا يَتفَرَعْ عن جِهَةٍ وَاحِدَةٍ 
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¿ رُؤْيَة كما في القصْب والفتل أؤ ماع إقرار وَغَيرِه وَالشَّاهِدَانٍ مُسْتَويَانٍ في إِذْرَاكِ ذَلِكَ 


4 
م 


فَيَسْتَويَانِ فيمَا يُوَدَيَانِ فَلِهَدَا أَخَرَهُ عَمَا 1 بُذگز فيه خلافٌ (فَوْلَهُ الشّهَادَةُ إا وَاقَمَتْ الدّعْوَى قُبِلَثْ. 


432/7) 


وَإِنْ خَالَمَنَهَا 1 تُقبَنَ) اَن قم الدَّعْوَى في حُقُوقٍ الْعباد شَرْطٌ قَبُول الشَهادة. وَقَدَ وُحِدَتْ فيمَا بُوَاففُها وَانْعَدَمَتْ فيمَا 
کے ور 
يخالفها. 


[فتح القدير] 


نر ے 


الدَعْوَى (وَقَدْ وُحِدَتْ) الدّعْوَى (فِيمَا يُوَاففُهَا) أَيْ يُوَافق الشَهَادَة قوج شَرْطْ بُو فَتُقبَلُ (وَانْعَدَمَتْ فيما يُحلِفُهَا) فرعا لَمَا ل 


وَاعْلَمْ أنه َيْسَ الْمُرَادُ من الْمُوَافَقَةِ الْمُطَابِقَةَ بَلْ إِمَا الْمُطَابَقَُ أَوْكَوْنُ الْمَشْهُودٍ به أَقَنَ من الْمُدَّعَى به. لاف ما إِذَا گان كت 
قَمِنْ لاقل ما لَوْ اذُعَی نِگاح امُراَة يسبب َه تَرَوَجَهَا بمَفْرِ گا فَشَهِدُوا ها مَنْكُوحَيُهُ بلا زيَادةٍ ثبل وَيَقْضِي 0 الْمِثْلٍ إن 
گان قَدْرَ ما ماه أو أَقَنَ فَإِنْ راد عَلَيْهِ لا يَقْضِي بِالزَيَادَةِ ذا في غير نُسْحَةٍ من الخلّاصّة. 

وَالظَاهِرُ أنه إن يَسْتَقِيمُ إذَا كانت هي الْمُدَعِيَكَ وَمِنْهُ إِذَا اذَعَى مِلْكَا مُطْلَقَا أو بالتتاج فَشَهِدُوا في الأول بالْملْكِ بسب وَفي 
الان بالْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ فبلا لن الْمِلْكَ بِسَبَب أَقَلُ من الْمُطْلق لِأَنَهُ ُد الْأَوَلِيََ لاف بِسَبَب يُفِيدُ الُدُوتَء وَالْمُطلَقْ أََلُ 


من التتاج لان الملكَ الْمُطَلَقَ بيد الْأَوَلِيَّ عَلَى الاخْتمَالٍ والتتاج عَلَى الْيقِينِ وني قَلَبهِ وَهْوَ دَعْوَى الْمُطْلَقٍ فَشَهِدُوا بالاج لا 


رمن الأكثر مَا لَوْ اذَّعَى الْملَكَ بسَبَب فَشَهِدُوا بِالْمُطُلّى لا تُقْبَنْ إلا إِذَاكَانَ ذَلِكَ السب الْإِرْتَ 
ومن عى > 2 : 5 5و 1 0 ع م . ور 
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[فتح القدير] 

أن دَعْوَى الْإِرْثِ كَدَعْوَى الْمُطْلّقِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُوُ. وَقَيّدَمُ في الْأَقْضِيَةِ بها إذَا تَسَبَهُ إلى مَعْرُوفٍ مَمَاهُوَنَسِيَه. 

اما لَو جَهِلَه فَقَالَ اسْترته أو قال من رَجُلٍ أو ريد وَهُوَ عير مَغرُوفٍ فَشَهِدُوا بِالْمُطَْتٍ قُبلَثْ فَهِي خِلافيّة. وذگر الخلاف في 

الق ل رَشِيدُ الدّينء وَعَنْ هَذَا اخْتَلَهُوا فيمَا إِذَا َمل الشَّهَادَةَ عَلَى مِلّك بسَبّب» وَأَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمُطْلّقٍ گر في شَيْءٍ مِنْ 
الْكُنْبِ. وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ فيه وَالْآَصَحُ لا يحل لَهُ. قُنْت: كَيْفَ وَفيه إنْطَالُ حَقّه فَإِعَا لا قبل فيمَا لَوْ اذَعَاهَا بِسَبَب. وَلَو 
اذَعَى الشِرَاَ مع ابض فَفَالَ وَقَبَضْته مِنْهُ هل ُو كَالْمُطْكقٍ حف لَوْ سَهِدُوا بالمُطَْقٍ قبلث. الخلاصة تفْيَلُ. وَحْكِيَ في فُصُولٍ 
الْعِمَادِيَ خلاقًاء قيل قبل لِأَنَّ دَعْوَى الشَرَاءِ مَعَ الْقَبْضٍ دَعْوَى مُطَلَقٍ الْمِلْكِ حَقٌ لا يشرط لِصِحَةِ هَذِهِ الدَعْوَى تَعِْينُ الْعبِدِ 
وَقِيلَ لا لان دَعْوَى الشِرَاءٍ مُعمبرَة في نَفْسِهَا لا كَالْمُطَلَق؛ ألا يُرَى أنه لا يَقْضِي لَه لواد في ذَلِكَ. وني رَوَائِدٍ مس الْإسْلام: 
دَعْوَى الدَّيْنِ كَدَعْوَى الْعَيْنِ وگڏا في شَرْح اليل لِلْحَلْوَايَ فَلَوْ اذَعَى الدَّيْنَ بِسَبَبِ الْفَرْضٍ وَسَبَهِهِ فَشَهِدُوا بِالدَّيْنٍ مُطْلَفَاء قَالَ 
مسن الْأئمّة مود الأوزجندئ: لا فبل. قال ي الْمْحِيط ي الأفضية: مَسَْلتَانِ يَدُلَانِ عَلَى الْمَبُولِ الْمَهَى. وَعِنْدِي الْوَجْهُ الْمَبُولُ 
لأ أَولَِةَ الدِينٍ لا مَعَْى لَه بخلافٍ الَْيْنِ. وني فتاوى رَشِيدٍ الدّين: لَوْ اذَعَى الْمِلْكَ الْمُطلَقَ فَشَهدوا عَلَيْهِ بسَبَّب نم شَهِدُوا عَلَى 
الْمُطْق لا تقل لِأَكُمْ لما شَهِدُوا بِسَبَبِ حمل دَعْوَى الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ فلا تفيل بَعْدَهُ عَلَى الْمُطْلق. وَلَوْ سَهِدُوا أوَلَا عَلَى الْمُطْلَق ثم 
شَهِدُوا عَلَى الْمِلّكِ يِسَپ قبل لاله ببَعْضِ ما سَهِدُوا به أَوَلَا. وَلَوْ اذَعَى الْمُطْلَقَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا به وَالْآحَرُ مَعَ السب نبل 
ويَقْضِي بالْمِلْكِ اث كَمَا لو سَهِدَا حَمِيعًا په وَكُلُ ما كان َب عفدِ شِرَاءٍ أو هة فَهُوَ ملك حَادِتٌ. وَلَْ اذَعَى بسَبَبٍ 
فَشَهِدَ أَحَدُهُمًا په والح مُطْلَقَا لا قبل كما لَوْ سَهِدُوا جَيعًا بالْمُطَْق وَدَعْوَى الْمِلّْكِ بِسَبّبٍ الْإِرْثِ كَدَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلّق. 
وَِذَا أَرَحَّ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنٍ دون الْآخَرٍ تُقْبّلُ في دَعْوَى غَيْرِ الْمُوَرَخ لآق دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُوَرَخ. وَل اذّعَى الشّرَاءَ بِسَبَبِ رَه 
َشهِدُوا له به بلا تاريخ تقل لئ أل وعََى اقب لا قبل وؤ گان الشَرَاء سَهَْانِ قاروا سَهًْا ُقبل. وََلى الْقَلْب لاء ولو 
رح الْمطِْقُ أن قال هدا لعي لي مُنْدُ سَئةٍ شهدا أنه له هند سين لا تفيل وَعَلَى الْقَلْبٍ كُفبَلُ. 


ومن الزيَادَةٍ وَالنَفْصٍ ما تضم هَذِه الْفْرُوعٌ التي تَذْكرُهَا داز في يد رَجُلَينِ افْمَسَمَاهَا وَغَاب أَحَدُهُمَا فَاذَعَى جل عَلَى الْخَاضِر أَنَّ 
لَه نطف هذه الدَّارِ ماعا فَشَهِدُوا أن لَه الصف الذي في يد الخاضر فهى بَاطِلَةٌ لِأَهَا أَكْثَرُ مِنْ الْمُدَعَى به. 


اذَعَى دازا وَاسْتَفْيَ طَرِيقَ الدّخُولٍ وَحُقُوفَهَا وَمَرافقها فَشَهِدُوا أنه لَه و1 يَسْتَئْنُوا سَيْنَا لا تقْبَلُء وكذًا لَوْ اسْتَثى بَيْمًا و يَسْتَدْنُوهُ 
إلا إِذَا وَفََ فَمَالَكُنت بغت ذَلِكَ الْبَيْتَ منها فَعُقْبَل. 


وني الْمُحيط نَقْلّا من الْأَقْضِيّةِ وَآَدَبِ الْقَاضِى لِلْخَصّافٍِ: إِذَا اذَعَى الْملْكَ لِلْحَالٍ: أي في الْعَيْنِ فَسَهِدُوا أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ گان قَدْ 
مَلَگۀ تُقْبَلْ لِأَهَا أَنْبَمَثْ الْمِلْكَ في الْمَاضِي فَيُحْكُمُ ا في اال ما ل يُعْلَمْ الْمُزِيلُ. قَالَ رَشِيدُ الدّين بَعْدَمَا ذَكْرَهَا: لا يجوز 


لْقَاضِي أن يَقُولَ " امرو زملك وي مي ذَانَيْت " انْتَهَىء مَعْىَ هَذَا لا يحل لِلَْاضِي أن يَقُولَ أَتَعْلَمُونَ أنه مَلَكَهُ الْيَوْمَ. نَعُمْ يَنبَغي 
ِلْقَاضِي ان يَقُولَ هل تَعْلَمُونَ أنه حَرَج من ملكه قط ذگره في المحيط. قال الْعِمَادِيُ فَعَلَى هَذّ هَذَا إِذَا اذَعَى الدَّيْنَ فَشَهِدَا أنه 
کان عَلَيْهِ بن كَذَا نبغ اَن تُقْبَلَ گمَا في العَيْنِ. وَمِثْلهُ إِذَا اذَّعَى 1 رَوْجَتَهُ فَشَهِدُوا ١‏ أَنَّهُكَانَ 
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[فتح القدير] 
تَرَوّجَهَا وَل يَتَعَرَضُوا لِلْحَالٍ تُقْبَنْء هَذَا كُلَهُ إِذَا شَهدُوا الما لملك في الْمَاضِي. 
َا لو شَهِدُوا بالْيَدِ لَه في الْمَاضِي لا يُقُضَى به في ظَاهِر الرَوَايَةِ وَإِنْكَانَتْ الْيَدُ تُسَوْعٌ الشَهَادَةَ بالْمِلكِ عَلَى ما أَسْلَفنا 


وَعَنْ اي يُوسْفَ يَقْضِي اء وَحَرّجَ الْعِمَادِيُ عَلَى هَذَا ما في الْوَاقِعَاتٍ: لَوْ قر بدَيْنِ جل عِنْدَ َجْليْنِ م سهد عَدْلَانِ عند 
الشَاهِدَيْنٍ أنه قَضَى َيْنَهُ اد شَاهِدَيْ الْإقَرَارٍ يَشْهَدَانٍ گان عَلَيْهِ دَيْنْ وَلا يَشْهَدَانٍ أن لَه عَلَيْ فَقَالَ هدا أَْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ إذَا 
ادى الدَّيْنَ وَشَهِدُوا أنه گان عَلَيْهِ تفل وَهَذَا علط فَإِنّهُ إا تَعَرّضَ لِمَا يَسُوعْ لَه أن يَشْهَدَ به لا لِلَقَبُولٍ وَعَدمهء بل وكا يُؤْحَدُ 
من مَنْعهِ إخدى الْعبَارَتَنٍ دُونَ الأخرى د بوت ت الْمَبُولِ ف إِحْدَاهمًا دون الأخریء كف وَقَدْ نَبَتَ بِشَهَادَةٍ عدن عِنْدَ الشاهد 

ئه قَضَاهُ قا يَشْهَدَانِ حى يبر الْقَاضِيَ بِذَلِكَء وَأَنَّ لْقَاضِيَ حييل لا يَقْضِي بِشَيْء) وَسَياني مِنْ مَسَائِلٍ الكتاب إذا ا شَاهِدُ 
الألف أنه قَضَاهُ حَمْسَمِانَة لا يَشْهَدُ حى يقر بقنضهاء وله سْبْحَاتَهُ أَغلّم. 


وَعَكْنْ ما نَحْنْ فيه لو اذَّعَى في الْمَاضِي أَنَّ هَذِهِ الارِيَةَ گائث ملكي فَشَهِدَ عا لَهُ أخثلف في قَبوهء وَالْقَصَمْ أا لا تُقبَلُء وذ 
e‏ شَهِدُوا عَلَى طق دَعْوَاهُ هَذِهِ أَكَا كَانَثْ لَه لان إِسْاد الْمُدَعِي دَلِيلٌ 
عَلَى تفي مله في الالء إذ لا فَائِدَةَ لَه في الا فِصار عَلَى الْمَاضي إل لِك فَلَمْ کن ما سَهدُوا به مُدَعَى به يلاف الشَاهِدين 
ذا شتا ذلك لا ذل على هما 46 في الخال جواز قمدهما إل الاخوراز عن الإخجار چا لا عَم ما به إذْ 1 غلا وى 

ُبُوتِهِ في الْمَاضِي وَقَدْ يَكُونُ انْتَقَلَ فَيَختَرِرَانٍ عَنْهُ وَإِنْ گان يَقْبْثْ لِلْحَالٍ بالاستصحاب. 


1 


حسام 


وني الخُلاصّة: اذَعَى النَقرَةَ الجيَدَةَ وين الْوَزْنَ فَشَهِدَا عَلَى النَقرَة وَالْوَرْنِ وَل يَدَكرَا جَيدَةَ أو رَدِيئَةَ أو وَسَطًَا قبل وَبُقْضَى 
بالرويءِ» يخلاف ما لَوْ اذَعَى قَفِيرَ دقيق مَعَ النّحَالَةٍ فَسَهِدُوا من غَيْرٍ َال أو مَنځولا فَسَهِدُوا غَْرَ الْمَنْخُولٍ لا ُفبل. 
ل له ماي ل ال ا ا 0 
كر في الْمَسْألةِ الْمَسْطُورَةٍ وهي ما إِذَا شَهدَا بالف من تن جَاربَة بَاعَهَا مه فَقَالَ الځ إِنّهُ َسْهَدََُا عَلَيْه ذلك وَالَّذِي لي عَلَيْ 
لس لق مهافت نقد E‏ صٍّ: هو نول على أما شهدا على إفراره ذلك : أي إفْرَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِكَمَنِ الجارِية 
لان لله في الإفرار تُقْبَلُ لِمَا سَيأني في الْمَسْأَلَة الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهَا 


في الْكفَالَة: : إذا شَهِدُوا نه كفل بأل عَنْ فُلان» فَقَالَ الطَّالبْ هُوَ افر بدَلِكَ لکن الْكََالَةَ كائث عَنْ فان آحَرَكَانَ لَه أَنْ 


هو - 


خْدَهُ بالْمَالٍ لما لفقا فيم هُوَ الْمَْصُودُ فلا يَضُِْهْمَا الاختلاف في السّبب. وَمِقْلُ اذَعَى أنه آجَرَهُ دارا وَفَبَضَ مَالَ الإجَارَة 
وَمَاتَ فَانْفَسَحَتْ الْإجَارَةُ وَطَلَبَ مَالَ الْإِجَارَةٍ فَسَهِدُوا أن الآجرّ أَقَرّ بِقَبْضٍ مَالٍ الْإجَارَةِ تقْبَل وَإِنْ 1 يَشْهَدُوا عَلَى عفد الإجارة 
اَم شَهِدُوا بالْمَقْصُودِ وَهُوَ اسْتحقَاق مال الْإجَار: 3 وَلَوْ اذَّعَى الدَّيْنَ أَوْ الْقَرْضَ فَشَهِدُوا عَلَى إقراره الْمَالٍ ب 


57 ع مني 


وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهمًا به وَالْآحَرُ بالإقرار به َد أطذْلق الْمَبُولُ في الْمُحِيطٍ وَالْعْمْدَةِ. وَقَالَ قَاضِي حَان: فَالُوا ثبل عِنْدَ أبي وف 


ع 3 


الشّهَادَة عَلَى على اع شه ۴ ا ا د ا ا 


عَلَى أن الزن إن اع 


7 


وَلَوْ ادّعى أنه قَضَاهُ دَيْنَهُ فَشَهِدَ أَحَدُهُْمَا به وَالْآخَرُ بِقْرَارهِ أنه قَصَاهُ لا فل وَلَوْ سَهِدُوا حَمِيعًا بالإفرار به قُبلّث. 
سنت شتراها من وكيله لا تُقْبَلُ وَكذًا لَوْ سَهِدُوا أَنَّ فلا فلاا باعها منه وَهَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ 
اجا ر الْمَيْعَ اذَّعَى أَنّك ق فضت من مالي جلا بعر ق ملا وَدَكُرَ سنه وَقِيِمَتَهُ فَشَهِدُوا 
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َل (وعتبر قاق الشجدن في الفط والْمَغى عند أي حيبقة ون سهد أحدضًا بأل والاخر بين تفيل الشهادة عند 
وَعِنْدَهُمَا قبل عَلَى الْأَلْفِ إِذَا گان الْمُدَعِي يدعي الْأَلْفَيْنِ) . 
وَعَلَى هَذًا الْمانَةُ وَالْمِائَتَانِ وَالطَّلَقَةُ وَالطَلقَمَانٍ وَالطَّلْفَةُ وَالئَكاتُ. 


[فتح القدير] 
يل ل ا ه قال من مالي و يَقْلْ قَبَضْت متي فَلَا يَكُونُ مَا شَهِدَا به ينا 
فَيَخْصْرْهُ لِيَشِيرَ إِلَيْهِ بالدَعْوَى 


تتَاقضة 00 


قدا اخْتَلّفَ الشَّاهِدَانِ وج 0 اقول في شَهَادَةٍ أَحَدِهمَا فَقَطْ وَهْوَ مَا طَابَقَ الدَعْوَى مِنْ الشَّاهِدَيْنِ فَالْوَاحِدُ لا تَقُومُ به 
احج لِلَقَاضِي. ونا قَيّدَ الاشتراط بحُقُوقٍ الْعبَادِ اختراا عَنْ حُقُوقٍِ الله سُبْحَائَهُ فن الدّْوَى مدع حاص غَيْرُ الشّاِدٍ ليس 
١‏ لام وس ل »انهو نشد مز ل د کدی 


ت 


شَرْطًا لِقَبُولِ الشّهَادَةٍ لون 
في الْخْصُومَة من جهة الْوْجُوب عَلَيْهِ وَشَاهِدًا من جهّة َمل حَمُلِ ذَلِكَ فَلَمْ يج فيها إلى حخَصْم 


(قولة و يعبر اتاق الشَّاهِدَيْنِ إ) أي يُشْتَرَطُ التَطَابْق بی كُلّ من الشَاهِدَيْنِ كما بَيْنَ الشّهَادَةٍ وَالدَعْوَى أَيْضًا اوخو الْقَضَاءِ 
م السَّوْط في تَطَابق الشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رَحمَهُ الله - (في اللَفظ وَالْمَعْىَ) وَالْمُرَادُ من تَطَابْقِهمَا تَطَابُق لَفْظِهِمَا عَلَى إِفَادَةٍ 
e‏ ال بن (قلؤ هة 

اڏه الف وَالْآحَرُ بالف 1 ُفبَلَ) فَلَمْ يُفْضَ بِشَيْءٍ (عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَعِنْدهُمَا تقْبَلُ عَلَى الْأَلْفٍ إِذَا ان مدعي يَدَعِي ألْقَنِ) 


ما لَوْ گان يَدَعِي ألما لا يُقُضَى بِشَيءِ انما اف 07 اذب مَاهِدَ الْأَلَْيْنِ إلا إن وَفَّقَ فَقَالَ گان لي عَلَيْهِ أَلْمَانِ فَمَصَانٍ أل 
أو 00 من أَلْفٍ وَالشَاهِدُ لا يَعْلَمُ بِدَلِكَ فَحِيتئِذٍ يَقْضِي لَهُ باب وَعَلَى هَدًا لو سهد أَحَدُهُمَا ئة وَالْآحَرْ بِائتَينٍ 1 ِطَلقَةٍ 
وَطَلْقََينٍ وطَلْقَةٍ ونَلاثِ لا يُقُضَى بطلاقِ أضْلا عِنْدَه وَِنْدَهُمَا يُقْضَى باقن وَعَلَى هَذَا اة وَالْعَشَرَة وَالعَشَر 
عَشَرَ وَالدَرْهُمُ وَالدَرَْمَانِ وَهَذَا في دَعْوَى الدَّيْنِ. 
اما في دَعْوَى الْعيْنِ بان گان في كيس ألم دزم فَشَهِدَ أحَذش اَن ُي ما في الكيس وَهُوَ ألم دِرْهَم لَه وَشَهِدَ آخَرْ أن جميعَ مَا 
في الكيس لَه وهو الف درم فيلَتْ شَهَادَُمَا لأ كر الْمِقْدَارٍ في الْمُسَارٍ لبه مُسْتَغىٌ عَنْهُ ذَكْرَهُ البازِي. 
مما قال الشَافعِيُ وَأَحْمَدُ رَحمَهُمَا الله 


ور کور 4 لطّلفَة م ماع قوم ان مفو مت و ب ل قها وس وهو د ا خم 5 ا 2 
هما أَُمَا اَمَمَا عَلَى الأَلف أَوْ الطَّلقَة وَتَفَدَدَ أَحَدُهُما بِالزَيَادَةِ فَيَقْبْتُْ مَا اجْتَمَعًا عَلَيْهِ ذُونَ مَا تَقَرَدَ به أَحَدُهْمَا فصر كَالْأَلفٍ 


وَالَْلْفٍ وَالْحَمْسِمِانَة. 

لاي حَبِيفَةَ - رجه الله - ما اخْمََهًا لَفْظَّ وَذَلِكَ يذل عَلَى اخختلاف الْمَْىَ لَه ُسْتَقَادُ باللَفِْ وَهَدَا لن الألْف لا ى 
عَنْ المي بل هما جتان مُباڀتکان فَحَصَل عَلَى کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَصَارَ كما إذا التَلَفَ جِنْسن الْمَالٍ. 

[فتح القدير] 

م في رِوَايّة عن الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ يَسْتَحِقٌ الرَائدَ با حلفي عَلَيْهِ (ما أَعمَا مقا عَلَى الْأَلْفٍ أو الطّلقَة وت أَحَدُهُمًا بالزيادة مُث 
مَا اجْتَمَعًا عَلَيْه ٣‏ 0 به أَحَدُهُمَا وَصَارَ الولف وَالَْلُْ وَالَْمْسُمانَةِ) حَيْتْ اتَقَفْنَا عَلَى أنه به شعي لال لِدَلِكَ وَهُوَ 
ما اجْتَمَعَا عَلَى الشّهَادَةٍ يا (وَلأبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أَكُمَا اخْتَلَهَا) في لَفظٍ عبر مُرَاِفٍ (لِأَنَّ لنت لا يعبر به عَنْ الْأَلقَيْنِ) 
وَيَلرَمُهُ اتلافٌ الْمَغَ إا (ها) أي الولف وَالْأَلَمَانٍ (جْمْلئَان) أَيْ عَدَدَانِ (متبايتتان حَصّل عَلَى كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ وَصّارَ 
گما إِذَا اخْتَلَفَ جِدْمن الْمَالٍ) بان شَهِدَ أَحَدُهُْمًا بكر 
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شَعِيرٍ وَالَآخِرُ بكر جنطة اؤ اة بييض وَالْآخَرُ بمانَةِ سُودٍ وَالْمْدَعِي يَدَعِي السُود لا ثبل عَلَى شَيْءٍ اطا لان الْمُدَعِي گڏب 
حرا اليد ي إلا أن يُوَفَْ الْمُدَعِي فَيَفُولَ كان لي البيضن فَأَبْرآنَهُ من صِمَة الْجُودَةٍ قبل جِيتئِذٍ أَمَا لو گان يدعي البيضَ وََا 
مرب قله يُقْضَى بالسُودِء و كوا خلافًا ذَكَرَهُ في الخلاصّة عَنْ الْأَفْضِيَةٍ 
0 أو شهدا لِمُدّعِي كر جنطَة وَقَالَ أَحَدُهُمًا جَيّدَةٌ وَقَالَ الآخَرُ رديه ا بِالْأَفْصَلٍ يُقْصَى بِالْأَقَلَ ودا لَوْ اذّعَى ماه 
ديتار فَقَالَ أَحَدُهُمَا نيْسَابُوريَةَ وَقَالَ الآحَرُ بُحَارِيَةَ وَالْمُدَعِي يَدّعِي النَيْسَابويّة وهي أَجْوَدُ يُقْصى بلْبُحَاريَة بلا خلافٍ يُنْقَلُ 
وتاج إلى الْقَرْقٍِ عَلَى قول أي حَبِيفَة وَهُوَ أَمَا اققا عَلَى الْكَمْيّة والس فصا رگما لَوْ سهد ادها لف والآحر بأل 
وَخْنْسِاَة. فان قبل: ٤‏ يَقَعْ جَوَابُ فما الشَاهد بِالْأَلَْنِ شَاهِدٌ بالْألفٍ في ضِمْنِهمَا فَاجْتَمَعَا عَلَيهَا وهر 
أجيب بِأَنّهُ ما شَهِدَ بها إل من حَيْتْ هي جز الْأَْقَبْنِ فإ تَِئّث الْأَلْفُ في ضهن تُبُوتٍ الْأَلْقْنِ لان الْمُمَضَمَنَ لا يَمْبْثُ بون 
الْمُمَضَمَنِ و يَنْبْتْ الْأَلمَانٍ فَلَمْ يَقِبْتْ الْألفُ. فن قيل: ُشكل على قَوْلِهِ مَا و ادْعَى َلمَيْنِ وَسَهِدَ بأل تقل بِالاتَعَاقٍ مَعَ عَدَمِ 
الْمُطَابَقَة بَْنَ الدَعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَهِيَ شَرْط عَلَى قول الْكُلَ. وَمَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ قَالَ هى أت حل خَلِيَةٌ وَالآخَرْ أنتِ بره لا 
يُقْصَى بِبَيْنُوَةٍ ھک ال 


وَتَقَدَمَ اَن اختلافَ اللَفْظ لَه خدةُ غَيْرْ ضار كُمَا اؤ سَهِدَ أَحَدُهُمَا باب وَالْآحَرُ بالْعَطِيّة تُقبَل. أجيب عَنْ الأول بأد التاق ب 
ا والشهادةٍ ل شت 3 7 على قد اتفاقه ب 0 0 تَرَى اَن 0 0 الْقَصْب 0 لق 007 رار 
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گان يدعي الین گان مه مُدُعِيًا E‏ وَقَدْ شَهِدَ به الان ن رين ق : لاف شَهَادَِمَا بالف ولان ا يَنْصّ شَاهِدُ ؛ القن 
عَلَى الألفٍ إلا من حَيْتْ هي ألْفَانِ وَلَ يَنْبْتْ الْأَلمَانِ. 
وني الْمَنْسُوطٍ وَالْأَسْرَارٍ lel‏ ما َو شَهِدَ شَاهِدَانِ بِطَلقَة: ب َعْني قَبْلَ الدّحُولٍ وَآخَرَانِ بكلاث وَفَرَقَ 
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[فتح القدير] 
الْقَاضِى بَبَْتَهُمَا قَبْلَ الدّخُولٍ م جَعُوا گان ضَّمَانُ نِصْفٍ الشهر على شَاهِدَيْ الگلاث لا عَلَى شَاهِدَيْ الْوَاجدَة وَلَوْ عْمرَ مَا 


قال إن الْوَاحِدَ aT‏ ل ا حِدَةً تََعْ 


الْوَاحِدَةُ لِأَنَ لي ليها فيه وَالْمَالِكُ يُوجَدُ من ملوك ما شَاءَ كمَا لَوْ طَلَمَهَا ألا يَمَعْ 
الدَلاثُ لملكه الْعَدَدَ غَيْرَ أَنَهُ لعا م فَؤْقَ اللاث شَرْعًا. 

وا عن القن فيفع الا ذف لان مَعْق خَلِيَةِ لس مَعْى بَربةِ لَه وَالْوْفُوعٌ لَيْسَ إلا باغتبَارٍ مذ مَعْىَ اللَّةِ وَلِذَا قُلْنَا إن الْكَِايَاتِ 
عَوَامِلٌ عَفَائقَهَا فَهُمَا لَفْطَانِ مَُبَاَِانِ لمَعَْيِ مُتَبَاَِقِ عير أن الْمَعتيينِ اْمَذْكُورَيْنِ الْمُعَبَاَِينٍ يَلرَمْهُمَا لازم واج هُوَ فوع 


الْبَيْنُونَة وَالْمُتبَاينَاتُ فد تشترك في لازم واحد فَاخْتَِافُهُمَا تابث في اللَّفْطِ وَالْمَعْىَ فَلَمّا اخْتَلّفَ الْمَعْىَ مِنْهُمَا گان دَلِيلَ 


هذا كله إِذَا : يدع الْمُدَعِي عَفْدَاء أَمًا إن اذَّعَى الْمَالَ في ضِمْن ل الْعَقُدِ د من ¿ الْمَيْع وَالْإِجَارَق اواب ما سَتَعْلَمُُ في آخر 
الْبَاب. وَاعْلَمْ اَن من ن الْمَسَائِلِ المَذكورة في أَوْقَافِ الصاف مَا لف أَصْلَ أي ج ذکرما َل يکر خاد خلاقًا بل اشا شَارَ ل ۶ 
اتَقَافِيّة قَإِنّهُ گر فِيمَا إِذَا شَهِدَ أَحَدُهمًا ل بَدَا عَلَى أَنَّ لرَيدِ تلت لها وَسَهدَ آخَرْ ر أَنَّ رَد نصْفَهَا قَالَ 


أَجْعَل لِرَيْدٍ ثُلْتَ عله الذي أَحْمَعَا عَلَيْهِ وَالْبَاقّي لِلْمَسَاكِينِ وكا إِذَا ّى أَحَدُهُمَا مالا لِرَيْدِ من هَذِهٍ | اس نه 
كو ا ا د قال يُعْطِي لِرَيْدٍ من عَلَةِ هدا الوَفْفٍ في كُلّ سَنَةٍ مَا يَسَعْهُ وَيَسَعْ عِيال 


مغرو وَقَالَ الآحَرُ يُعْطِي ألما قال أُقَدَدُ تَفَقَتَهُ وَعِيَالِهِ في الْعَامِ فَإِنْ كَانَتْ ار من الْأَلفٍ 58 لَهُ بالألفٍ أو تَر 
أَعْطَيْته تَفَقََهُ َفَقَمَُ وَالْبَاقي لِلْمَسَاكِينِ هَذَا بَعْدَ أَنْ أَدْخَلَ الكِسْوَةَ ف التَقَقَةِ م أَوْرَدَ ءَ نَفْسِهِ فَقَالَ: قُلت فلم أَجَزْت هذه الشَّهَادَةَ 


1 a م‎ 
4 0 


وَقَدْ اخْتَلَهًا في لَفْظِهِمَا؟ قال: الْمَعْىَ فيه أذ ا ن لِرَيْدِ بَعْضَ هَذِه الْعَلَّةِ فأَجْعَلْ لَه الْأَقَنَ انْتَهَّى. 
يراد هَذَا اكول الي گت أَنَهُ أَضَارَ إلى أَعا فة فإ إِيرَادَهُ لَيْسَ إلا باغتبَارٍ قول أي حَنِيفَةَ وَفَوْلُهُ وَقَدْ اَلَف 
لَفْظَهُمَا صرح فيه ثم ي قَالَ: هَذَا اسْبَحْسَان 0 أن الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ انْتَهَى. وَحَاصِلَهُ أ عَلِمْنَا اسْتِحْفَاقَهُ بَعْضَّ هَذَا الْمَالِ 


5 


وَتَرَدّدْنَا بن أَقَنَ وَأكْكَرَ فَيَنْبْتُ الْمْتِيَقَنْ ولا : عَنْ نَظَرٍ. 
[فرُوع] 


ی “م 


”0 اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا لعي وده الآخَرُ عَلَى إِفَْارٍ الْبَائع به لا تقب كما لَوْ ادَعَى عَيَْا أنه لَه 
فَشَهِدَ َحَدُهْنَ نه ملگ وَالْآحَرُ عَلَى إِفْرَارٍ ذي الْيَدِ أنه ملَكَهُ لا قبل وَمِثْلهُ دَعْوَى اليّهْنِ فَشَهِدَ به بمْعَايئَةِالْمَْضٍ وَالْآحَرُ عَلَى 
إقَرَارٍ الرَاهِنٍ بِقَبْضِهِ لا تقبل. قال ظَهِيرْ الدذين: الرَّهْنُ في هذا كَالَْصْبء وَكذَا الْوَدِيعَةُ لَوْ أَعَادَهَا فَشَهدَا بإقرار ر الْمُودَع قبل 
وؤ شَهِدَ أَحَدُهْمَا ا وَالآحَرُ بالْإفرَارٍ ا لا تُْبَلُ عَلَى قياس الْعَصْبٍ. 

وَعَلَى قياس الَْرْضٍ تُقْبَلُ بحلاف ما لَوْ اذى أنه باع الْوَفَاءَ فَشَهِدَ أَحَدهُما أنه باع بِشَرْطٍ الْوقَاءِ وَالآحَرُ أَنّ الْمُشتري أَقرّ بدَلِكَ 
قبل لِلْمُوَافْقَة لن المَيْعَ في الإخبار وَالإِنْشَاءٍ واحذ. وَمِثْلَه اذَّعَتْ صَدَافَهَا فَقَالَ وَهَبَعْني ِيَاهُ فَسَهِدَ أَحَدُهَا عَلَى افبة وَالْآخَرُ 
عَلَى الإبْرَاءِ تُقبَلُ للْمُوَافَفَةِ لأ حْكْمَهُمَا وَاجد وَهْوَ السُقُوطً. وَقيل لا للاختلاف لِأَنَّ الْإبْرَاءَ إسْفَاط وَالِْبَةَ تَاِيكَ. وَالْذَوَلُ أَوْجَهُ 
لاه وَإِنْ كَانَ إِسْقَاطًا يَتَضَّمَنُ التَمْلِيكَ وََذَا يَْتَدُ بالود 


نه مَلَكَدُ 
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قال (وإذا شَهِدَ أَحَدُهُما بالْأَلفٍ وَالْآخَرُ بألفٍ وَحَمْسِمِائَةِ وَالْمُدّعِي يَدَعِي أَلَْا وَحمْسَمائَةِ قُبِلَثْ الشَّهَادَةُ عَلَى الأَلفي) لاه 
الشَّاهِدَيْنٍ عَلَيْهَا لطا وَمَغْىّء لِأَنَّ الْأََفَ وَالحَمْسَمِانَةِ خان عطف إِخْدَاهُمًا عَلَى الأخرى وَالْعَطْفُ يُقَرَرُ الْأَوَلَ وَنَظِيرهُ الطَلْقَةُ 
وَالطَلَقَةُ وَالِنَضْفٌ وَالْمِائَة وَالْمِانَةُ والتفكوة خلا الْعَشَرَةِ واا عَشْرَ لاله س بَيْنَهُمَا حرف قط ٠‏ فر نظ الْأَلفٍ 


م 


تفاة 
2 
للَّلقَةُ 


َالأَلمَيْنِ (وَإِنْ قَالَ الْمُدَعِي 1 يَكُنْ لي عَلَيْه إلا الف فَشَهَادَةٌ الَّذِي سَهِدَ بالْأَلْفٍ وَحْمْسِمائَة بَاطِلَةٌ) لاله كذَّبَهُ الْمُدَعِي في 
الْمَشْهُودِ به رگا إِذَا سَكْتَ إلا عن دَعْوَى الْألنٍ لاد التتكذيب ظَاهِرٌ فلا بد من التَؤفيق, وَلَوْ قَالَكَانَ أَصْل حَقَى أل 


2 0 


[فتح القدير] 

وَلَوْ شَهدَ عَلَى إِفْرَارٍ و اَن الْمُدَعِيَ في يَدِهِ وَالْآخَرْ أن لي يدو لا تفئل. وني الْمُحِيطٍ: اذَّعَى دارا فَشَهِدَ 
وَالآخرٌ عَلَى قْرَارٍ ذي اليد أَهَا لَه لا تفل لاف ما لَوْ سَهِدَ أَحَدُهْمَا عَلَى الدَيْنِ وَالآخَرُ عَلَى الْإقْرَارٍ به تُقْبَلُ بخلافٍ ما لو 
شَهِدَ اما جَارِيَتُهُ وَالْآحَرُ عَلَى إِفْرَارِهِ چا لا تفیل وَبخلافٍ ما إِذَا شَهِدَ أَعَا جَارِيَمُهُ وَالآحَرْ أا كَانَتْ لَه تقل لاف ما إِذَا شَهِدَ 
َا كَانَتْ في يَده. 

وَإِذَا رَاجَعْت الْقَاعِدَةَ التي َذُكْرْهَا من الْقَْقِ ب بيْنَ الختلاف الشَاهِدَيْنٍ في الْقَوْلٍ وَالْفِغْلٍ حرجت كثرا ه من الفُرُوع, وَأَلنَهَ سُبْحَانَهُ 


5 
الل 


286 
۶£ ود 


ا دَارْهُ 


پا 


ر 


ەرو چو 


(فَوْلَهُ وَإِنْ سَهِدَ أَحَدُهُمَا بألفٍ وَالْآحَرْ بأل وَحْمْسِمِائَةِ فبلّث الشّهَادَةُ عَلَى الْأَلْفٍ) بالاقاق عِنْدَهُمَا ظَاهرًاء وَعِنْدَهُ لِذَمَا الَف 
عَلَى الْأَلفٍ لَفْظًَا وَمَعْىّ. وَانْفِرَادُ أَحَدِهمًا بِالشَّهَادَةِ بجُمْلَةٍ جْمْلَةَ أُخْرَى مَنْصُوصٌ عَلَى خْصُوص كينها لا يَقَدَ يَفَدَحُ في الشَهَادَة ايء 
كُمَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُه بالف دزکم وَمِانَةٍ ديار وَهُوَ يَدّعِيهِمَاء وَلَوْ گان إا يدعي الألفَ وَسَكْتَ عَنْ التَوْفِيِقٍ 1 يَفْضٍ بِشَيْءٍ لاله 


إِكْذَابٌ لشاهد الألفٍ وَحْمْسِمِانَةٍ ظَاهِرَاء لان السُّكُوتَ في مَوْضِعْ الْبَيَانِ بان إل إِنْ وَفَقَ فَفَالَ كَانَ حَفَي لما وَحمْسَما وَحْمْسَمِانَةٍ فَمَضَانٍ 
أو ابراه من سما سِمِانَةٍ عَلَى نَظِيرٍ ما تَقَدّمَ و ا 1 يُوَفْقْ صَرِيًا ولا يَقْضِي بِشَئْءٍِ ولا يَكْفِي اخْجمَالَ التَوْفِيقٍ 
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َال (َإِذَا شَهِدَا بألْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ منها حمْسَمِائَةِ فلت شَهَادَهُمَا الْأَلْفٍ) لاتقاقهما عَلَيْهِ (وَ يُسْمَعْ فَوْلْهُ إن قَضَاهُ) 


ا ا الم 


0 


مضه دور إلا أن يهد عه آخز) وعن أي وف حو TSS‏ 
شَهَادَتِهِ أن لا دَيْنَ إل حُسْمانَة. وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا. قَالَ (وَيَنبَغي للشاهد) إِذَا عَلِمَ بلك (أنْ لا ب يَشْهَدَ بالف حن ق يقر قر المُدَعِي أنه 


في الْأَصّحَّء لاف ما إِذَا قال ما گان لي إلا لف لاله إكذَاب صَرِيحٌ لا مله التَْفِيقْ فلا يُقَصَى بِشَيْءٍ. 
(قَوْلَهُوَإِذَا شهدا بأَلْفِء وَقَالَ أَحَدُهْمَا قَضَاهُ منها حَمْسَمِائَةِة قَصَى بِالْأَلفٍ لِمَبُولٍ شَهَادَِمَا عَلَيْهَا وَل يَسْمَعْ قَوْا ۾ له قَضَاهُ لِه 


شَهَادَةُ فَرْدِ) بسْفُوطٍ بَعْضٍ الق ب بَعْدَ تُبُوته فلا ثبل إل أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ حر وَعَنْ أي يُوسُْفَ) - ره الله - في غير المَسْهُو 
عَنْهُ (أَنَهُ يُقْضَى َمُسمائة) فَقَطْ (لِأنَّ شَاهِدَ الْقَضَاءٍ مَضْمُونٌ شَهَادَتَهُ أن الدَيْنَ لَيْسَ إلا حَمْسْمِانَة. وَجَوَابْهُ ما قُلْنَا) يَعْني قَوْ 


لِاتَقَاقِهِمَا عَلَيْه يَغني فَبَعْدَ ثُبُوتِ الْأَلنٍ باتفاقهما شَهِدَ وَاحد بسفوط حَْمْسِمانَةِ فلا تُقَبّن لاف ما لَوْ شَهدَ بأل وَقَالَ 


ساس داس 


أَحَدُهْما إِنَهُ قَضَاهُ إيَاهَا بعد فُرْصه وإ ُفعضى بلكل على قول الكل وعن أي مُوشفت: لا فيل شهادة شاج الصاو وذكزو 
قۇل قر قول آي يُوسُفَ في هذ الرَواية ِل 1 كُدَابٌ من الْمُدَعِي فَهُوَ كُمَا لو فَسَّقَهُ 
وَجْهُ الظاهِرٍ ما قَدَمَْاهُ من أَهمَا الفا وََفرَدَ أَحَدُهُمَا إلى آخره وَلَا يَلْرَمُ مِنْ الإختب ا الَفْسِيقُ از گؤنه تَغْلِيطًا لَهُ (قَالَ) 


5205 و اع 
go‏ 


اوري يفي بغي للشاهد إذا 0 بِذَلِكَ) 0 ِقَضَاءٍ الحَمْسِمِالَةٍ شه ق 0 الفدِي , لان ل شه 


ا تون 
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E)‏ الجاع الصغير: ر جلان شهدا عَلَى َل بِقَرْضٍ لف دِرْهم ذَشَهِدَ أَحَدُهُمًا أَنَهُ قَدْ قَضَاهَاء فَالِشَّهَادَةُ جَائرَةٌ عَلَى القَرْض) 
لِاتَقَاقِهمَا عَلَيّهِ وَتَقَرَدَ 5 بِالْقَضَاءٍ عَلَى ما بيا . وَدَكُرَ الطَّحَاوِيٌ عَنْ أَصْحَابا أَنّهُ لا تُقْبَلُ وَهُو قول زُقَرَ - رح الله - 


4 


اَن الْمُدَعِي أكُدّب شَاهِدَ الْمَضَاءٍِ. قُلْنَا: هَذَا إكُذَاب في غَيْرٍ الْمَشْهُودٍ به الْأَوّلِ وَهُوَ الْقَرْضُ وَمِثْلُهُ لا َع الْقَبُولَ. 


[فتح القدير] 
أبي حَنيفة في فيضيع حن الْمُدّعِى. 
لوج أن لا يَشْهَدَ الذي عَرَفَ الْقَضَاءَ حم يَعْترفَ بالقذر الَّذِي سَقَطَ عن الْمُدَعى عَلَيْدِ الم بغي لا يل 


نص عليه في جامِع أي اللَيْثِء وَمِنْ هَذَا النوع: رل افر عِنْدَ قوم اَن لِفْلَانٍ عَلَيْهِ كذَا فَبَعْدَ مُدّةٍ جَاءَ رَجْلَا لان أ انكر إلى القؤم 
َالو لا َشْهَدُوا عَلَى قُلَانٍ ِدَلِكَ الدَّيْنٍ نه قَضَاهُ كُلَّهُ فَالشُهُودُ باخیار إن شَاءُوا امَْتَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ وَإنْ شَاءُوا أخبزوا 
الحاكم بشهادة الذِينَ أخبروهُم بالْقَضَاءِء إن كا الْمُخرُونَ عدو لا يَْضِي الْقَاضِي بِالْمَالِ هَذَا قل الْفقيه أي جَعْفَرِ وأ 

نَصْرٍ خمد ن سلا أو شَهدَ عِنْدَهُمْ واج لا يَسَعْهُمْ أَنْ يَدَعُوا الشَّهَادَةَ وَكَذَا إِذَا حَضَرُوا بَيْعَ رَجُلٍ َو نگاحَه أَؤ قله ف 
أَرَادُوا أَدَاءَ الشَهَادَة شَهِدَ عِنْدَهُمْ بطّلاق ازج لان أو قبل عَايَنَا امْرََةَ أَرْصَعَنْهُمَا أ افق | الْعَبْدَ فل ن يَبِيعَهُ أو عَمَا عَنُْ الول 
إن گان وَاجِدَا شَهِدُوا أ انين لا يَسَعْهُمْ اَن يَشْهَدُواء وَكذَا لَوْ رى عَينّا في يَدِ رل يََصَر يَعَصَرّفٌ فيها تَصَدُف الماك ارد أن يَشْهَدَ 
ِالْمِلكِ لَه فأَخْبرَهُ عَذْلَانِ أ الْمِلَكَ لان لا يَسَعْهُ ملك لول وَلَوْ أَخبَاهُ أَنَهُ بَاعَهُ من ذي الد لَه أن يَشْهَدَ ا عَلِمَ ولا 
يفت إلى قَوِْهِمَا. 

لاوا لس ودار ا وري لَه قذ يُعوَهَمْ أن تَفريعَها عَلَيْهَا عَلَى روَاية أي يُوسْفَ التي َقَلَهَا يُقُضَى 
ئه َو شَهِدَ أَحَدُهُمًا بأل فال أَحَدُهْمَا قَضَاهُ إا أَنْ لا يُقْصَى بِشَيْءٍ عَلَى روَاية أي يُوسْفَ فَذَكْرَهَا للإغلام بالْقَرْقِ. 

وَقِيل لِأَنَهُ قَدْ كَانَ قار أنْ يَقُولَ في مَسْاَة ة الجاع لا ثبل شَهَادَةُ شَاهد الْقَضَاءٍ عَلَى وُجُوبٍ الْمَالٍِ مُمَقَدَمًا لِأَنَّ في الْمَسْأَلَة 
الأول لِلشَّاهِدٍ أن يَفُوَ: أنا تَمَلْت الشّهَادَةَ وَأختَاح إل روج منها وَقَذْ قَضَاهُ حمْسَائَةِ وَلَكِنٍ م أشهذت عَلَيْهِ وَهُوَ 
لف اي د اي ما في مَسْألَةٍ الجامع فَالشَاهِدُ يكر اَن الشّهَا ده سَقَطَتْ عَنْهُ وَلَيْسَ 


عَلَّ أَدَاؤْهَا فَشَهَادَتِ بَاطِلَةٌ فلا يَقْضِي بِالْألف. فَروَايَةُ الجاع الصّغيرِ َرَانَتْ هَذهٍ الشُبْهَةَ وَأَنْبَتَثْ جَوَارَ الشَّهَادَة. 


3 


وَاسْتروحَ في البَهاةِ ََالَ: القََاوْتُ بين اة الجامع وَالْمسْالَة الي بها أ في اة امع أَحَدٌ الشَاهِدَيْنِ شَهدَ بقَضَاءِ 
الْمَدْيُونِ كل الدَيْنِ وي التي 
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الشّهَادَتَيْنِ) لن إِخدَاهَُا گاذبة بقن وَلَيْسَتْ إِحْدَاهُما بأو من الأخری (فَإِنْ سََقّث إِحْدَاهُمًا وَقَصَى بمَا م حَصَرَتْ الأخرى 1 
تفبن) لان الأول جحت باِصَال الْقَصَاءِ ينا فلا كتحفص بااية. 
[فتح القدير] 


(قَوْلَهُ وَإذَا شَهِدَ سَاهِدَانٍ أنه قل رَيدَا يَوْمَ النَخرٍ بمَكَةَ وَآحَرَانِ أنه فَتَلَهُ يوم النّخْرٍ بالْكُوفةِ وَاجْتُمِعُوا عِنْدَ الحاكم ل يَفْضٍ) 
بواجدَة مِنْهُمَاء فلو ل نموا بل شهدا انه قله مَك فَقْضِيَ ينا م شه آحران أنه الكوقة قله يفل الْمْهُود عَلَيْه. 

اما الْأَّلُ فَلِكَذِب إِحَدَاهُما يقي وَلا أَوْلويةَ فلا قَبُولَ. 

وَأَما اللا فَلِاْذَوْلَويَة بِانَصَالٍ الْقَضَاءٍ المّجيح با قله حينَ قَضَى بالاو لا مُعَارضَ 6ا إِذْ ذَاكَ فَتَقَدَ شَرْعَا فلا َير الحَكُمْ 
ضرعي الذي تبت شزا بْدُوثِ متارض, گم لَه ون في أَحَدها اة هك في تغييه محر وَصَلَّى في أحَدِنا م وط 
عَلَى طَهَارَةٍ لحر لا يُصَلَي فيه ولا تبط صَلَائُهُ في الْأَوَلِ لِأَنَهُ نَت بِمَحرّيه الأول حْكُم شَرْعِنٌ هُوَ الصَّحَةُ بَعْدَ الْؤْجُوبٍ فيه فاد 
يور التَحَرّي الان في رفعه. وكا لحلاف في الال قال أَحَدُهمَا فََلَهُ بِسَيْفٍ وَقَالَ الْآحَرْ بيده لا تُقْبَل وكا إن سَهِدَ بالل 
وَالْآخَرُ بالإقْرَارٍ به لا قبل لاخبلاف الْمَشْهُودٍ به لأَنّ الْمَوْلَ غَيْرُ الْفغلٍ الَّذِي هُوَ تفن الْقَْلٍ وَل يتم عَلَى أَحَدِهِمًا نِصّاب, وذ 
اضرب الْوَاقِعُ أَمْسِ وَيتِلْكَ الآلَةِ ليس عَيْنَ الصَرْب الْوَاقع الْيَوْمَ وَالْأُخْرَى حَقِيقَةَ ولا حُكْمّاء لاله لا يكن جَغل الْفِغلٍ الان 
بار عن الأول ليج الْفغل فة ول ما هو من باب الفغل كالسّجَ والتاية مطل وَالْعَصضس أو من باب اقول الْمشْرْوطٍ في 
صِحَته الْفِغلٌ كالتكاح الْمَْرْوطٍ فِبه إخصَار الشهُودٍ فاختلافهما في لمان أو الْمَكَانٍ أو الإنْشَاء أو الإفرار بغ ابول لما 
ذگرتاء إِذْ الْمُرَادُ بِالإنْشَاءٍِ وَالْإفْرَرٍ ذِكْرُ أن إنْشَاءَ الْفِغْلٍ وَالإقَرَارٍ به. 

ماله: ما لَو ادَعَى الْعَصْب فَشَهِدَ أَحَدَهمًا به وَالْآحَرُ بالإفرار به لا تقب وَلَوْ سَهدَا جمِيعًا بالإقرَارٍ به فلت بخلافٍ اختلافهما 
في الرَّمَانِ وَالْمَكَانِ فيمَا هُوَ مِنْ باب الْقَولٍ كَالْبيْع وَالشَرَاءِ وَالطَلَاقِ وَالْعَمَاقٍ وَالوكالّة وَالْوصِيّة وَالرَْنِ وَالْإفْرَارٍ وَالْفَرْضٍ وَالْرَاءَة 
اة وا وة وَاَْذْفٍ لا بتع الْمبُولَ إن اقول ما يكرد بصيقة وَاجِدَةٍ إِْشَاءَ وإخبارا وهو في الَْرْضٍ بحمْلِه عَلَى قَولٍ 
امرض أَفْرَضْئُكء ودا يُقْبَلُ في الرّهْنٍ وَاِبَةِ وَالصّدَقَةِ وَالِشَرَاءٍ وَإِنْ گات يَشْهَدَانِ بُعَايََةِ المَنْضٍ لِأَنَّ الْمَبَضَ يكون عير مرَةِ. 

وني الْمُحِيطٍ: اذَعَى عَيْنّا في يد رَجُلٍ اما مِلْكْهُ وَأ صَاجب اليد فَبَضَهَا بعر حَقَ مُنْدُ شَهْرٍ وَسَهِدُوا لَه بالْقَبْضِ مُطَلَقَا لا تفل 
أن شَهَادَهُمْ على الْقَنْضٍ بلا تاريخ َحْمُولٌ عَلَى الال وَالْمْدَعِي يَدَعِي الْفِعْلَ في الْمَاضِي وَالْفِعْلُ في الْمَاضِي غَْهُ في الخال كَمَا 
َو ادعَى اقل من هر فَشَهِدُوا به في الالء وكدَا لَوْ ادعى الْقْلَ مُطلقًا وسَهِدُوا به من شهر لل 
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(وَِذَا شهدا عَلَى رَجْلٍ أنه سَرْقَ بَقَرَةَ وَاختَلَهَا في لَوْعَا فطع وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا َقَرَةَ وَقَالَ الْآحَرُ تَوْرَا 1 يُفَطَعْ) وَهَذَا عِنْدَ أي 
حَدِيقةَ - رجه الله - (وقالا: لا يُفْطَعْ في الْوَجْهَيْنِ) حميعَاء وَقِيلَ الاخبلافٌ في َو يَعََابَانِ كَالسَوَادِ وَاخُْرَةٍ لا في السوَاد 
وَالْبَيَاضٍء وقيل هُوَ في جميع الْأَلَوَانِ. هما أَنَّ السرقَة في السّوْدَاءٍ غَيهَا في الْبَيْضَاءِ فَلَمْ يم عَلَى كل فغلٍ نِصّابُ الشَّهَادَةٍ وَصَارَ 
گالقضب بل أو لن مر ا َم وصَارَ كالذكورة وَلْأنُوة. وله أن اتَؤفيق تمكن لن احمل في اللاي من ميد وَالَوئَانِ 
َعَشَابَانٍ َو يَْمِعَانِ في وَاجِدٍ فَيَكُونٌ السّوَادُ من جَانِبٍ وَهَدا يُبْصِرْهُ وَالْبَيَاضُ م جَانِب آخَرَ وَهَذَا الْآخَرُ يُشَاهِدُهُ 

[فتح القدير] 

اذَّعَى لِْغلٍ في الخال وَهُمْ شَهدُوا به في الْمَاضِي فلا قبل إلا ذا وَفَقَ وَقَالَ أَرَدْت من الْمُطْلّق الفغل مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ وَقِيلَ 
فل في هذا من غَيْرٍتَؤفِيقٍ لأ الْمُطْلَقَ أكر وَأَفْوَى من الْمَُرَحَ فَقَدْ سَهِدُوا بقل ي ادَعَى به فَتُقَْلُ انى فَقَدْ ظَهَرَ أن من 


وَمِنْ الفُروع 

عَلَى الْأَضْلٍ الْمَذْكُورٍ اذَعَى الشَرَاءَ اَل من امس فَسَهِدُوا به امس تُفْبَل لِأَنَهُ قل وَلَوْ اذَعَى النگاح اول من امس فَشَهِدُوا به 
فس لا قبل لِأَنّهُ يضمن الْفِغْلَ كما ذگزتا من قريب هذا کله مَذْهَبَْا. وَقَالَ الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ في ظَاهِر روَايَتهِ اخْتِلَافُهُمَا في 
الرمَانِ وَالْمَكَانِ بع في الْكُلَ إلا إذا شَهد أَنَهُ طَلَمَهَا يَوْمَ اميس وَقَالَ الْآحَرْ أَقَرّ بطَلاقها يَوْمَ الجْمُعةٍ, 


وَإِذَا شَهِدَا عَلَى إفَرَارٍ الرَّاهِنٍ وَالْوَاهِبٍ وَالْمُتَصّدّقٍ بِالْقَبْضٍ جَارَتْ. 
وَلَوْ اذَّعَى الْبَيْعَ وَشَهِدَا عَلَى إقرار لاع وَاخْتَلََا في الزّمَانِ أَوْ الْمَگانِ قُبِلَتْ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهمًا بِالْبَيْع وَالشْرَاءٍ وَالآخَرُ عَلَى 


الإفرار به تُقْبَل لاد لَفَظَهُمَا سَوَاءٌ في الإقرار وَالإِنْسَاءٍ فَلَمْ يَنْبْتْ اختلافٌ الْمَشْهُودٍ به ذَكَرَهُ في الْمُصُولٍ وَفِيه عَنْ الْمَعَاوَى 


(قَوْلهُ وَإذَا شهدا إل) صُورَكًا: اذَّعَى عَلَى رَجُل أنه سَرَق لَه بَقَرَةَ و يَذْكُرْ ها َون وَأقَامَ بَيََهَ فَشَهِدَ أَحَدُهَْا 
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تي ا ل 2 ون بر باق 3 قل رھ راغ يش کي ەر ر . ع AE‏ ت 
لاف الْعَصْب لِأَنَّ التَحَمُلَ فيه اهار عَلَى قرب مه والذكورة وَالْأَنُوَهُ لا يجْتَِعَانِ في وَاحِدَةٍء وَكذًا الوْقُوف عَلَى ذَلِكَ 


[فتح القدير] 
بسَرِقَتِه الحَمْرَاءَ وَالْآخَرُ سَوْدَاء. قَالَ بُو حَنِيقَةَ - ره اله -: قبل وَيُقُطَعْء وَقَالَا هما وَالأَئِمَةُ الَلانهُ لا بُفُطَعْ وَلَوْ أن 
الْمَسْرُوقَ مِنْهُ عَينَ لَوْنَ كَحَمْرَاءَ فَقَالَ أَحَدُهُْمَا سَوْدَاءَ 1 يُقَطَعْ إِْمَاعًَا لاله كدب أَحَدَ شَاهِدَيْه وَل فَرْقَ فِيمَا إِذَا 1 بُ عبن الْمُدَعِي 
ونا ی كُْنٍ اللوي اللَّدَيْنِ الها فيهمَا متَقَاِبيٍ كَالسَوَادٍ وَالخُمرَةٍ أو مُتَبَاعِدَيْنِ اض وَالْسَوَادٍ في ُبُوتِ اللا وَقِيلَ في 
الْمََُاعِدَيْنِ الاتقاق عَلَى عَدَم الْقَبُولٍ وَالَأَصَحْ الْأَوَلُ وَل يَذَكُرْ الْمُصَبَفْ تَصجِيحة ودره في الْمَِسُوطٍ وَالظَهيريَة وَعَلَى اللَافٍ 
الْمَذْكُورٍ لَوْ عى سَرِقَةَ ؤب مُطْلَقَا فَقَالَ ادها هَرَوِيٌ وَالْآحَرُ مَرْوِيٌ وَلَوْ اخْتلَمًا في الزّمَانِ وَالْمَكَانِ 1 تُقْبَل إِجْمَاعَا لِمَا گرا 
من الْمَرْقِ بَيْنَ الرقة وَالَْصْب بقليل تأمُل. هما أَهُمَا الها في الْمَشْهُودٍ به فَلَمْ يُوجَدْ عَلَى كل مِنْهُمَا صاب شَهَادَةٍ فَكَانَ 
كما لو اعلا في ورت نوها أؤ لي قييها لا نفل كذا هذا. وَأْضًا بطريق الدَّلالَة في اقب وما َو شهدا عَلَى عضب 
بَقَرَةٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا سَوْدَاءُ أو راء وَالْآحَرُ بَيْضَاءْ 1 قبل مع أنه لا يَمَضَمّنْ بُو إِْبات حَدّ فََذَنْ لا تُقْبَلَ فيما بُوجب حَدًا 
أو لأ ال أغمز إلبة فاه لا يثيث بِشهَادةٍ التساء. اما ما زيد من أنه لا يَفْبْتْ بِأَقَلَ من أَرْبعَةٍ فَلَيْسَ ما فيه الْكَلامُ: أَغني 
السّرقَةَ بل ص الزَّا. 
لاي حَنيفة أن بمُجَرّدِ شَهَادَتِمَا بسَرِقَةِ بَقَرَةِ وَهْوَ الْمُدّعَى به بلا ذكرٍ الْمُدَّعِي لون خَاضًا يَنْبْتْ الخد وَل يَقَعْ فيه اختلاف بَلْ 
وَفَعَ فيمَا لَيْسَ من تفس الْمَشْهُودٍ به وَهَذَا لِذَكُمَا 1 يكلا عِلْمَ لوا فَإممَا لَوْ قالا لا نَعْلَمُ لوَا لا تَسْقْطُ شَهَادَهُمَا وَيحَبُْ 
الد وَاخَلَافْهُمَا في أَْرٍ رَائِدٍ لا يرما با لیس مُدَعَى به لا بطل الخد ما لَو اخْتَلَمًا في ثَِابٍ السّارِقٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا سَرْقَهَا 
وَعَلَيْهِ تؤب أَحْمَرُ وَقَالَ الْآخَرُ أَنِيَضْ فَإِنَهُ يُفْطَعُ» وَكُمَا لَوْ اخْتَلَهَا في مَگانِ الزَا مِنْ الْبَيْتِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا في هَذِهِ الرَاوية وَقَالَ 
الآحَرُ في تلك فَإنَهُ بء وَعَلَى هذا فلا حَاجَة في فيو إلى التَؤفِيقٍ كُمَا 
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قال (وَمَنْ سَهِدَ لِرَجْلٍ أَنهُ اشترى عَبْدَا من فُلانٍ بأل وَسَهِدَ َر أنه اشتاهُ بأل وحمسمائة فَالشَهَادَةٌ باطِلَة) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ 
إِْبَاث السب وَهُوَ اعفد وَيَخْتَلِفْ باختلاف الثّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ به وَل يتم م العَدَدُ عَلَى كل واحد» 

[فتح القدير] 

فَهِمَهُ الْعَلّامَةُ المسرَخْسِيٌ) َي أن 5 تا بالتوِْيق چا ذكِرَ من أَنَّ السَرِقة تون غالبا لَيلا وَنَظَرُ الشاهد إِلَيْه من بَعِيدء وَذَلِكَ 
سَبَبُ اشتباه اللَّنِ ذا كان مُتَقَاِينِ گالسواد وَالخُمْرَةِ وَقَذ يجْحمِعَانِ وَإِنْ كاتا مُمَبَاعِدَيْنِ في الْبَلْقَاءِ فيرَى كل لَوْنَا غَيْرَ الآخَرٍ 
فَبُحْمَلْ اخْبِلَافْهُما عَلَى أَحَدٍ الْأَْرَينِء فَعَلَى الْأَوّلِ أو الان إِذَا اخْتلَمًا في الْمُتَقَاِبينِ وَعَلَى الان فَقَطْ في الْمُتَبَاعِدَيْنِ. لاف 
القصب ف يغ تاراقلا ااه فيه جلاف الذّكُورة وَالْأَنُوَةِ لما كان مغرقة ذلك لِععْلمَ اة مبْعْلمَ أن اروق بل 
نصّابًا أ لاء ولان ِكْرَهُ الذكورة دلي عَلَى أَنَّهُرَآهُ مِنْ قريب وَتحَقَىَ بحَيْتْ لا يَشْتَبهُ عَلَيْهِ اال فلا يَتمُ ذَلِكَ التَوْفِيقَ 
قالاختلاف وَإِنْكَانَ في زَِادَةٍ فَقَذ سَعَب با عَلَى نَفْسِهِ فَظَهَرَ أن هَذَا التَوْفِيِقَ لَيْسَ اختيّاطً لِإنْبَاتِ الْحَدّ كُمَا 1 يكن التَوْفِيقُ 
في الختلافهمَا في مَگانِ الزَّا من الْبَيْتِ بِأَكُمَا قذ يَنْتَقِلان بحرَكةِ الْوَطْءٍ من مَكَان إلى مَگان اخْتيّاطًا لِإنْبَاتِه ولا أَنَّ وَجْهَ فما 
َدَقَ وَأَحَقُ من قول كما لَه صَاحِبْ الْأَسرَارٍ. وما قيل إن الؤفيق لإباتِ اوق واجب فيفع م يِب اد يِذ ضَرُورة 


بوت السرقة يذ إن 1 يَصِحَّ مَنْعُ وجُوبه مُطَلََا بل إذا 1 يَسْتَلْزِمْ وُجوب حَدٍّ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ َه لِرَجْلِ إ) صُورَعًا عَلَى ما في الجامع في الرجْلٍ يدعي عَلَى رَجْلٍ أله عه هذا اَعَد بالف وَحَمْسِبائَةِ نكر 
الْبَائِعُ الْبَيْعَ فَيْقِيمُ عَلَيْهِ شَاهِدًا بالف وَشَاهِدًا بأل وَحَمْسِمالَة قال يَعْني أب حَنِيفَةَ - رَحمَُ الله - هَذَا باط إلى آخر ما هُنَاكَ 
فَقَدْ يُظَنُ اَن هذا يُنَاقِضُ ما تَقَدَمَ من أن الشَّاهِدَيْنٍ إذا اخْتَلَهَا فشهد أَحَدُهُمَا بألفٍ وَالْآحَرُ بالف وَحْمْسِانَةِ وَالْمُدَعِي يدعي ألما 
وَحمْسَهاَةٍ قَصَى بالف بالِائقَاقٍ بي الَلاتة وَهُنَا لا قبل في شَئْءٍء وَل گان الْمُدّعِي يَدَعِي ألما وَحَمْسَمِانَةٍ فلا بد من بََانهِ وَهُوَ 
َد ذَلِكَ فيا إا اذَعَى دَيْنَا فَمَطَ وَالْمَقْصُودُ هُنَا دَعْوَى الْعَقْدِءِ ألا تَرَى إلى قَوْلِهِ في الجامِع َيْنْكِرُ الماع الَْبْعَ وَلأَنَهُ لو گان 
الْمَفْصُودُ د الدّيْنَ 1 تح إل ذکر السب وَإِذَا گان الْمُدَعَى به الْبَيْعَ فَالْبيِمُ يخْتَلِفْ باختلاف اللَمَنِ لان الكّمَنَ من أَرْكَانه 
وَالْمُرَكَبُ 
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م ف E‏ 


ےا ست نت 
لمَا بنا 
0 


(وَكَذَلِكَ الكتابَةٌ) لِأَنَّ الْمَفْصُودَ هُوَ الْعَفْدُ إن كان الْمُدَعِي هُوَ العَبدَ فَظَاهِرٌ وكَذَا إِذَا كَانَ هُوَ الْمَوْلَ لِأَنَّ العثق لا يَنْبْتْ قَبْلَ 
الْأَدَاءٍ فَكَانَ الْمَقْصُودُ إنْبَاتَ السب 

[فتح القدير] 

الذي بَعْضْ أَجْرَائهِ مِقُدَارٌ حاص غي مثْله 4 دار تَر من و1 يتم م عَلَى أحدها نِصّابُ شَهادة فلا يَنْبْتُ يَطْبْث ابيع صا (وَلِأَنَ 
الْمُدَعِي بُگذب أَحَدَ شَاهِدَيْه) وَهُوَ الشَّاهِدُ بالألف (وَكَذَا إِذَا كَانَ هو الْبَائعَ) بأَنْ اذَعَى أنه بَاعَهُ بأل وَحْمْسِمِانَة فَأَنْكُرَ 
ال شري الشَرَاء فَأَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ كَذَلِكَ (وَلا فَرْقَ بَبْنَ أَنْ يَدّعِيَ الْمُدَعِي م مِنْهُمَا أكترٌ الْمَالَبْنِ أ أَقَلَهْمَا لما بَيّنَا) من الختلافهمَا 
في الْمَشْهُودٍ به وَالتَكَذِيبُ من الْمُدَعِي. وَفِ الْمَوَائِد الظَهبرية عَنْ السَيّد الإمام الشَّهِيدٍ السَمَرْقَنْدِيَ: ثبل لِأَنَّ الشِرَاءَ الْوَاجدَ 
بكر لب م تعرين لقي رتوار ولادزاة ل لقو ققد التق على اللزررى e‏ ری بال 
وَالْآخَرُ اة دِيئار, لان الشَرَاءَ لا يون بألْفٍ ثمّ يون عانة ديتار. وَقَالَ بَعْضْ الْمُحَقَّقِينَ من الشَارِجِينَ: فيه توغ امل كانه 
وال أَغلّمُ لو جار ارم الْمَضَاءْ بيع بلا تن إِذ 1 يَنْبْتْ أَحَدُ التَمَْنِ ِسَهَادَتِمَ ۾ لا يُفِيدُ لان تود الْحُصُومَةُ كُمَا كَانَتْ في 
الف وَالَْمْسِمِائَة الْمُدَعَى اء وا گان السسبَبُ وَسِيلَةَ إلى إِنْبَاتَا. وَمِنْ هَذَا النَْعَ انيه مَسَائْلَ ذَكَرَهَا الْمُصَبَفُ: إِخْدَاهَا هَذِهِ. 


وَالَانية الْكَِابَُ كرا في الجامع. قَالَ: وَكذَلِك الْكتابة ذا اذَعَاهَا الْعَبْدُ وَأنكرَ الْمَوْل: يَعْني الْكتابة عَلَى ورَانِ مَا گر في البَيْع 
رَادَ الْمُصَبَفْ فَقَالَ: وَكَذَا إِذَا كانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَوْلَ لِأَنَّ دَْوَى السَيّدٍ الْمَالَ عَلَى عَبْدِهِ لا نَصِحُ إِذْ لا دَيْنَ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ إل 
بوَاسِطة دَعْوَى الْكَابَة 
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(وگذا الع وَالإِعْمَاقَ عَلَى مال وَالصْلْح عَنْ م الْعَمْدٍ إذَا گا الْمُدّعِي هُوَ الْمَرْآةَ أو الْعَبْدَ أو الْقَاتِلَ) لان الْمَفْصُود إِنْبَاث 
لْعَقْدِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ اله وَإنْ گاتت الدَّعْوَى من جَانِبِ آخَرَ فهو نل دَعْوَى الذَيْنِ فيمًا ذَكَرْنَ م من الْوْجُوهِ لِأَنَهُ تَبَتَ الْعَفْوْ 
وَالْعثْقُ وَالطَلاق باعتراف صاحب الق فَبْقِي الدَّعْوَى في الدَيْنِ وني ارخ إن گان الفا هُوَ الرَهْنَ لا قل لاله له حَظٌ لَه في 
اليمْنِ فَعَرِيتْ الشَّهَادَةُ عَنْ الدّعْوَى, وَإِنْكَانَ الْمُرْكَّنَ فهو مَل دَعْوَى الدَيْنِ. 

[فتح القدير] 

َيَنْصَرفٌ إنكاز الْعبْدِ َيه لِلْعلْم باه لا يصو لَه عَلَيْهِ دَيْنْ إلا به فَالشَّهَادَةُ لَيْسَت إلا لإنْبَاهَا. 


اللالكة وَالرَابِعَةُ وَالحَامِسَةُ الخلَعُ والإغتاق عَلَى مَالٍ وَالصُلْحُ عَنْ دم الْعَمْدِ إن ان الْمُدَعِي هُوَ الْمَرأةَ في الع وَالْعَبْدَ في التق 
وَالْقَاتِلَ في الصُلّح عَنْ دم الْعَمْدِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنْبَاتْ العَفدِ لله هُوَ الذي يُفِيدُهُمْ الخَللاص وَهُوَ مَفْصُودُهُنْ (وَإِنْ گان الدّعْوَى 
من الجانب الآخر) وَهُوَ الرَّوْجُ ولول وَوَيُ لتيل (فَهُوَ بمَنِْلَة الدَيْنِ فِيمًا ذَكَرْنَا من الْوْجُوه) وَهُوَ أنه إِذَا اذَعَى أكَتر الْمَالَينٍ 
قَشَهِدَ به سَاهِدٌ وَالْآحَرُ بالْأَقَن فن گا الأكثرُ طف مل ألفٍ وَحْمْسِمِائَةٍ قَصَى بِلْأَقَلَ اتفاقاء وَإِنْ گان بدُونه كألفٍ القن 
فَكَذَلِكَ عِنْدَهمَاء وَعِنْدَ أي حَنِيفَةَ لا يَقْضِي بشي وَهَذَا (لِأَنَهُ تَبَتَ الْعَفْوْ وَالْعنق وَالطَلاق باغترافٍ صَاحِبٍ لق فَلَمْ تق 

الدَّعْوَى إل في الدَّيْن) وَالسَّادِسَةُ الرّهْنُ إن كان الْمُدَعِي هو الرَاهِنَ لا تُقَبَلُ الشَّهَادَةُ بشَيْءٍ صلا لان فَبُوهَا ناء عَلَى صِحَةٍ 
الدَّعْوَى و نَصِحَّ هَ (لِأنَه) أي الرَاهنَ (لا حط ا له في الرَهْنٍ) أَيْ لا يَقَدِرُ عَلَى اسْترْدَادِهِ مَا دَامَ الدَّيْنُ قَائِمًا فلا فَائْدَةً ذه الدّعْوَى 
فَلَمْ تَصِحّ (وَإِنْ كان) الْمُدّعِي هُوَ (الْمُرْصْنَ فَهُوَ نل دَعْوَى الدَيْنِ) وَعَلِمْتَ حُكمه. 

ان قيل: الرَهْنُ لا بث إلا بإِجَابٍ وَقَبُولٍ فَكَانَ كسَائِرٍ الْعْقُودٍ فَيَنبغي أَنْ يَكُونَ 
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وني الَإجَارَة إن كَانَ ذَلِكَ في اول المُدَّة فهو نَظِرْ البَيْع, وَإِنْكَانَ بَعْدَ مُضِيَ المُدَة وَالمُدَعِي هُوَ الجر فَهُوَ دَعْوَى الدّيْن 


[فتح القدير] 

اخبلافٌ الشَاهِدَيْنِ في قَدْرٍ الْمَالِ گاختلافهما فيه في ابع وَالَشّرَاءٍ. 

أجحبيت أن الرّهْنَ غير لازم في حَقَّ الْمُرْكَْنِ إن لَه أَنْ يَرْدَهُ مق شَاءَء لاف الرَاهنِ لبن لَه ذلك فَكَانَ الِاغتبَارُ لِدَعْوَى الدَيْنِ 
في جَانِب الْمُرْمِنِ إذ الرَهْنُ لا يَكُونْ إلا بالدَيْنِ فقيل ب بَيْنَثَهُ ْنَع في ثُبُوتٍِ الدَيْنِ وَيَنْبْتْ ث الرَهْنْ بألفٍ ضِْمْنًا وَتبَعَا لِلدَيْنِ. وَلا شك أن 
دَعْوَى الْمُرْهّنِ إِنْ گان ملا هَكَذَا طالب بلي وخسيائة لي عليه على رهن لَه عدي فيس ال قُصُودُ إلا الْمَالَ وَذِكُرُ الرَهْنِ 
زياد إِذْ لا يَعَوَقْفْ بوث دَيْبهِ عَلَيْه بخلافٍ دين الثّمَنِ في الْبَيْع وَإِنْ گان هَكَدًا أله بِعَادَةٍ رهن كذًا وَكُذَا گان رَعَنَهُ عِنْدِي 
عَلَى گا م عَصَبَهُ أؤ سَرَقَهُ مكلا قلا شك أَنَّ هذا دَعْوَى الْعَقِْ قاختلاف الشَاهِدَيْنِ في أنه ركت بالف أو أَلْفٍِ وَحْمْسِمِائَة وَإِنْ 


وَالسَابعَةُ الْإجَارَه إن گان في أَوَلِ المد 0 بان اذَعَى الْمُسْتَأْجِرُ أ الآجرٌ أنه أَجَرَهُ هَذِه الدَّارَ سَنَةَ بألفي وَحَْمْسِمِانَةٍ 
فَشَهِدَ وَاجد كَذَّلِكَ وَآخَرُ الب لا تلت بت الْإجَارَةُ كَالميْع, إذ قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ الْمَنْفَعَةِ لا يُسْتَحَقٌّ لدل فَكَانَ الْمَقْصُودُ إِنْبَاتَ الْعَقَدِ 


فد 


وهو يلف باختلاف الْبَدَلِ فلا تي الحو (وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضيَها) اسْتَؤْق الْمَنْفَعَةَ أو 1 يَسْتَوْفٍ بَعْدَ نتف فَإِنْ 
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4١ 
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0 وقالا: كذ بال یآ وکر في ان قزل أي بوک هن قو 
: عفد أن الْمَفْصُودَ من الانييْنِ السب فَأَسْبَةَ الَْيْعَ 


م 


[فتح القدير] 
گان الْمُدَعِي هو اْمُوَجَرَفَهُوَ دعْوَى الأجرة فإنْ شَهدَ أحَدْهْما بلب وَالْآخَرُ بالف وَحَمْسِِاَةِ وَهُوَ يَدَعِي الْأكرَ يَقْضِي بالف 
إذ لس الْمَقْصُود بَعْدَ ا المد إِلّا الأَخرَةُ وَإِنْ سَهِدَ الآحَرْ بالف وَالْمُدّعِي يَدَعِيِهمَا لا يفضي بِشَيْءٍ عند 1 بألْفٍ, 


إن گان الْمُدَّعِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرَ فَهُوَ دَعْوَى الْعَقَدِ بالإجماع ِأَنَهُ مغرف بال الإجارة فَيُقْصَى عَلَيْهِ چا اغترف به فلا يُعَْبُ اتفاق 
الشَاهِدَيْنٍ أو اختلافهمًا فيه ولا ب بْب الْعَفدُ للاختلاف. 


وَالَامِنَُ الناح وَقَدْ عَلِمْت أن النگاح أجري رى الْفِغْلٍ حَقی لا يبل الاختلاف, حَىٌّ لَو اذَعَى نگاحَها فَشَهِدَ أَحَدُهَُا أَعَا 
زوجت نَفْسَهَا مِنْهُ وَسَهِدَ الآحَرُ أن ويها رَوَجَها مِنْهُ لا تُقْبَلُ وَلَوْ اذَعَى هُوَ عَلَْهَا َي aS‏ 
زوجت نَفْسَهَا مِنهُ ثبل ِا نبل إِذَا اذَعَى أ رَوَحَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ فَسَهدَا أن وكِيلَهَا فان بْنْ فان رَوَّجَهَا لان لفط رَوَجَتْ 
نَفْسَهَا يُصَدَّفُْ به في الْغْْفٍ. 
a‏ ف 
لف وَحْمْسِمِانَةٍ وَشَاهِدٍ يَشْهَدُ عَلَى اَل 3 الشَهادة بالألفٍ وَهِيَ تدّعِي أَلَْا وَحْمْسَمائَةَ فا 
باطل أَنْضاء فَمَشَى الْمُصّنَفْ - رَحمَهُ الله - عَلَى إطلاقه فَلَمْ يَفْصِل بَْنَكَوْنِ الْمُدَعِي فيه الرّْج أو الرّوْجَدَ وَجَعَلَهُ الْأَصّمّ تفيًا 
لما حَكَاهُ مِنْ الْقَوْلٍ بالتّفْصِيلٍ ب گؤن المدعِي الزوَ فلا بصخ بِاتَقَاقِهن لِأَنّهُ دَعْوَى الْعَقْدِ إِذْ الزّوْجُ لا يدعي عَلَيْهَا مال وگه 
اروج فَهُوَ عَلَى الخلافف: وَقَالَ وَجْهُ الا صح ما ذگزتا. 

يَعْن ما ذكرَةُ م من التَعْلِيلٍ أي حَنِيفَةَ من أن 7 تابعٌ في النگاح» 0 الْمَفْصُودُ منة الل وَالِزْدوَاجُ وَالْمِلْكُ ولا اخبلاف في 
هَذَا بَل في التبَع» وَِذَا وَقَعَ في الع ؛ يُقْصَى بِالأَقَلَ لاتفاقهما عَلَيْهِ وَحِيَيِذٍ يَلْرَمْ الضّرُورَة الْقَضَّاءْ پالنگاح بألفي» فَإِنَّ هَذَا الْوَجْهَ 
يفضي الصِّحَةَ بالْأَكَلٌ با تَفْصِيلٍ. 

وَأَيْضًا أَجْرَى إِطْلَاقَهُ في دَعْوَى لاقل الأكتر فْصّحَحَ الصِّحَةَ سَوَاءَ اذَعَى الْمُدَعِي الْأَقَلَ أو الاك وَهَذَا حالف لِلرَوَاية قبن 
حَمَدَا - رح اله - في الجتامع قَيّدَهُ بدَعْوَى الْأكُترٍ حَيْتْ قَالَ: جَارَتْ الشَهادة بألْفٍ وهي تدَّعِي ألْفَا وَحمْسَمائَقَ وَالْمَفْهُومُ 


وبحب 


ما الگا فن ابا حَنِيفَةَ كَانَ قول إِذَا جَاءَتْ بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ عَلَى 


ما َعْقُوبُ وح فَقَالَا: النَكَاحُ 


يعبر روَايَة ويله ذَلِكَ أَيْضًا بُفْهَمُ لَرُوم التَفصِيل في الْمُدَعَى به بَيْنَ گؤنه الأككرَ فَيَصِحُ عِنْدَهُ أ الْأَقَلَ فلا كلف في الْبُطْلَانِ 
لتكذيب الْمُدَّعِي شَاهِدَ الأكثر كما عَوَلَ عَلَيْه نحَقَفُ الْمَشَايخْ قا قَوْلَ حَمُدِ وَهِيَ تَدَعِي إل يُفِيدُ شرید قَوْلِ أي حَنِيفَةَ - 
رَحْمَهُ الله - بالْجوَازِ ينا ا إِذَا كانثْ هي الْمَدَعِيَةَ لار دوت فن الْوَاوَ فيه لِلْحَالٍِ وَالْأَخْوَالُ شُرُوطٌ فَيَمْبْتْ الْعَفْدُ باتاقهما وَدِينَ 


بأَلْفٍ. 
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[فتح القدير] 
فُرُوعٌ] سهد أَنَهُ افر ائه عَصّب من فُلَانٍ هذا الْعَبْدَ وَالْآحَرُ اه افر انه أَحَدَهُ منۀ يَقْضِي به لِلْمُدَعِيء ولو سهد أَحَدْهْمَا أنه أقَرَ 
اه أَحَدَهُ منه وَالآخَرُ أنه افر أنه له 1 فض لِلْمَشْهُودٍ بشيءِ وَلَوْ سَهدَ أنه أَقَرَ أنه عَصَبَهُ منْهُ وَالْآحَرُ أنه أَقَرَّ باد الْمُدَعِيَ 


7 


زا في الم ا َو قال الْمُدَعِي أَقَرَ با قالا لكِنّهُ عَصَبَهُ متي تُقْبَلُ وَيجْعَلُ ذو اليد مُقرًا | بمَلَكِيّة 

الوب للْمُدَعِي فلا نبل بيه المد e‏ 

إِقَرَارهِ بالإيداع من وَقَالَ الْمُدَعِي 5 أَؤْدَغْته من لا ثبل لِعَدَم الجتمَاعهما عَلَى الْإقْرَارٍ بمِلْكِ ولا بأل لِذَنَّ شَاهِدَ الْوَدِيعة َة 

يد الخد فلم الْمَْاقَضَةُ ف الحكم. وَالدَّلِيلٍ. 

واغلم أنه كر فبما إذا شه على إفراره يقنيهوالآحرُ على إفراره بأخذدو من تقض پو لدعي وَيجْعَلُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى 
جه ل فار الخد كبس قرا بالك فهر ارق قاد متاقصة إذا كان الْأَخدُ لا يدل على الملك. 


ححنه 
5 


حجته 


4 اشترى هذا الْعَيْنَ مِنْ الْمُدَعِي وَالْآخَرُ عَلَى إِفْرَارِهِ بيد اعه الْمُدَعِيَ يه مِنْهُ قَصَى لِلْمُدَعِيء وَلَؤ گان الشَّاهِدُ 
ل الْعَيْنَ فضي به لِلْمُدَعِي أَنْضّاء لكِن لو بَرْمَنَ ذو الْيَدِ عَلَى شرَائه مِنْهُ بَعْدَ الْقَضَاءٍ 
تُقْبَن؛ ألا ترَى اَن رجلا لَوْ قَالَ دَفَعَ إل فان هَذَا الْعَْنَ م بى عَلَى أنه اشتراهُ منْه تُفْبَن. 

َف الزَيَادَاتِ قَالَ أَحَدْهْمَا أَغتقَ كُلَّهُ وَقَالَ الآخَرُ نِصْفَهُ لا تُقَبَلُ. وَلَوْ اذَعَى أَلْمَيْنِ فَسَهِدَ أَحَدُهُمًا بأل وَالْآحَرُ بالف قبل عَلَى 
الألفي إِجْمَاعًا. اذَعَى الشَرَاءَ فَشَهِدَا بالَةِ وَالمَبْضٍ لا تُقَْلُء إلا إن وَفَّقَ فََالَ جَحَدَنٍ الشَرَاءَ فَاسْتَوْعَبَهَا مِنْهُ وَأَعَادَ لَه عَلّى 


اة لان الأول ما قَامَتْ عَلَى ما اذَّعَى به من امَْةِ وا اذَعَاهَا الآنَ فَبْقِيمُ بَيَنَهَ دَْوَاُ. اذى أنه وَرِنَهَا من أبيه فَشَهدَ أَحَدُهَُا 


و 3 ف و یي أرق و ف 2 سر رة 012 ]و ده أزو | للخو اه وه ل 
اذَّعَى دارا فَشَهِدَا أ له بَدّعَاه وقضي له ثم أقرّ ١‏ بي له أن البتاءَ لِلمَقضِي عَليْهِ لا يَبَطلْ ا بِالْأَرضٍ لِلْمُدَعِيء وَإِن شَهدَ 


بالْبنَاءٍ وَالْأَرْضٍ وَالْبَاقِي اله بطل اكم لِأَنَهُ ادما فِيمَا قَضَاهُ من الْنَاءِ بخلاف الأول لأ حول البتاءِ محْتَمَلُ» فَإفْرَارُ 


ع ١‏ اضر 


امي يتم ذخولو باذ نُ لأحد الاختمالين. سهد اَم وَلَدَتْ مِنْه وَالْآخَرُ اما حَبلّث من أو شَهد أََا وَلَدَتْ مِنْهُ غُلَامًا وَالْآحَرْ 
قر باد هَذِهِ الدَّارَ لَهُ وَشَهِدَ الآخَرْ 
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الْمُدّعِيَ سگ هذه الدَارَ وَالْآحَرُ أا لَه لا تفبل. وَلَوْ سَهِدَ أله 


سَاكِنُهَا فضي با لَهُ. سَهِدَ أن قِِمَةَ الوب انالك كذًا وَالْآحَرُ عَلَى إفَرَارِهِ ا لا تُقْبَلُ. 

شَهِدَ عَلَى صَرِبح لذن والآخز أنه رَآهُ يبيغ فَلّمْ يَنْهَهُ لا قبل انها على E‏ عَلَيْهِ في التياب تُقْبَل عَلَى 
الإِذْنِ. وني الْأَفْضِيَةٍ قضيَة: اذَعَى عَبْدَا في يَدِ وَجْلٍ فَسَهدَا عَلَى إفَرَارهِ أنه مَلَكَهُ تُقْبَلُ وَلَوْ عَلَى إِفْرَارِهِ بالشَراءِ مِنْهُ وَأنْكَرَ الْمُدَعِي 
البَيْعَ يَأخُذُهُ مدعي لأ الإِقْرَارَ بالشَرَاءِ والاستلام إِفَرَارٌ بالْمِلْكِ باع عَلَى روَايَة الجاع أو بعَدَم مِلْكِ نَفْسِهِ فيه عَلَى روَايَة 
الات فَقَدْ أَقَرَّ أنه لا ملك لَهُ فيه ولا أَحَدَ مُتَعَرَضُ لِلْمْدَعِي فَيَأَخُذُهُ وكا لَوْ سهد أَحَدُهُمًا عَلَى إقَرَارِ بِالشِرَاءِ مِنْهُ وَالْآخَرْ 
عَلّى إفراره بلَة مِنْهُ وَالْمُدّعِي يُنْكِرُ وا لَو سَهِدَ أَحَدُهمًا عَلَى الشَرَاءٍ مِنْه بلي وَالْآحَرُ بان ديتارء أو قَالَ الآحَرُ اسْتَجَرَهُ 


منْك وگذا لَوْ سَهِدَ أنه بَاعَهُ الْمُدَعِي من وَالْآحَرْ أنه أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وكا لَوْ شهدا عَلَى إِفْرَارِهِ أنَّ الْمُدَعِيَ 
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ولا الف في ما هو الْأَصل فَيَئيْتْ» ثم إذا وقع الالخبلافٌ في التبَعِ يفضي بالأقلٍ لاتفاقهما عَلَيْه 
[فتح القدير] 
دَفَعَهَا إلَيْهِ 
شَهِدَ عَلَى إفَرَارِهِ أنه أَحَدَ مِنْهُ هذا وَالآخَرُ عَلَى إفراره باه أَوْدَعَهُ مِنْهُ تُقْبَلُ لاثمَاقِهمَا عَلَى الإقْرَارٍ بالأخذٍ لكِن كم الودِيعة أو 


LE‏ هو مه و 


الْأَخْذِ منۀ مُنْفَردًا. سَهِدَ أنَّ لَهُ عَلَيْهِ كذَا ديتارا وَالْآخَرْ أنه أَقَدَ أ َيه فا 


EE‏ يقزهال المنتاى عن أبي يُوسُفَ لا ثبل وَلَوْ كَانَ هَذَا بالإفرار بِالْمَالٍ قبل وَلَيْسَ الطّلاق 
کد ا نويه في وجوه رة وَفِيه لو سَهِدَ أنه قَالَ لِعَبِدِِ انت حر وَالآخر أَنّهُ قَالَ لَه " زا " تُقْبَلُ. وَفِيه لَؤ قَالَ إن كَلّنت 
ف ق خر قتهه عله الوم وَالْآخَرْ 0 وَذَكْرَ فيه مَسْأَلَةَ الصّلاق قَالَ طَلَفْت» وَل شك أ 1 
تُبُوئُهُ إِذَ إذَا وَقَّقَ الْعَبْدُ بان قَالَ كَلَّمْه في الْيَْمَبنٍ 


فيه شَهِدَ أَنَهُ قَالَ ِن دَخَلْت هَذِهٍ الدَّارَ 5 0 إِنْ دَخَلَتْ هَذِهِ وَهَذِهِ لا تقل وَفِيهِ إن لفك فَعَبْدُهُ حر فَشَهِدَ أنه 


3 


طَلَمَّهَا الْيَوْمَ وَالآحَرُ أمس يَمَعْ الطَلاق وَالْعِنْقُ وَلَوْ قَالَ إن ذگزت طلاقك إِنْ ميه إن تكلّمْت به فَعَبْدُهُ ځڙ فَشَهِدَ أَنَهُ طلَمَهَا 


لْيوْمَ وَالآخَرُ أَمْسِ بقع م الطّلاق لا الْعَتاق لِأنَّ شَهَادَكنُمَا حلفت في الْكَلَام؛ وَلَوْ اخْمَلًَا في الْقَذْفٍِ في الرَّمَانِ وَالْمَكَانِ تُفْبَلُ 
عِنْدَهُ خلافا لُمَا. وني إِنْسَائِهِ وََِرَارِهِ لا نبل إِجْمَاعًا 


ت 0 


لَه أَوْدَعَهُ أَلمَا تقْبَلٌ لِاتَمَاقِهمَا أنه وَصّلَ إِلَيْهِ من أَلْفٌ 

وَقَدْ جَحَدَ فَصَّارَ ضَاممًا هي قِسْمَانِ: قِسْمٌ من الاختلاف بَيْنَ الدَعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَقِسْمْ مِنْ الاختلاف بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ: الع 

الأول اذَعَى مِلْكًا عَلَى رَجُلٍ بالشَرَاءٍ فَسَهِدُوا لَه بالْملْكِ الْمُطَلَقِ قلا فب وَقَيدَهُ في الأَفضيَة بها إذَا نَسبَهُ إلى مَعْرُوفٍ گان قَالَ 
اشترښته من فان ابْنِ فان وَدَكرَ شَرَائط التَعْرِيفٍء أمًا لَوْ جَهِلَهُ فَقَالَ اشترټت د فقط أو قال ِن وجل أو من رند و عير زوفي 
فَشَهدُوا بلطتي قيلث. 


و 2 


ادى الما فَشَهِدَ أَحَدُهما بأنَهُ أَقَرَ اَن لَه عَلَيْه ألما فَرْضًا وَالْآحَرُ أن 


1 
0-5 


وَذَكُرَ في فَتَاوَى رَشِيدٍ الدّينٍ في الْمَبُولِ خلافًا. وَلَوْ اذَعَى ملگا مُطَلَقَا فَسَهِدُوا په بسَبَبٍ تُقْبَلُء ذا أَطْلقَهُ في الجامع الْكبيرٍ. وراد 
في الْأَجْنَاسِ في الْقَبُولٍ أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْمُدَعِيَ الْمِلْكَ أَلَْكَ بمَدَا السب الَّذِي سَهِدُوا به إِنْ قَالَ نَعُمْ قَضَى أو لا لا. 

وي الدَّعْوَى وَالْبَِنَاتِ: ٳذا َمل الشَّهَادَةَ عَلَى مِلْكِ لَه سَبَبْ وَأَرَادَ اَن يَسْهَدَ بِالْملْكِ الْمُطَلَقِ 1 يَذْكرْهَا في شَيْءٍ من الكتب. 
وَاخمَلَفَ فيه الْمَسَايحُ وَالَأصَحُ أنه لا يَسَعْهُ ذَلِكَ. وَلَؤ گان اذْعَى الشِرَاءَ من مَغرُوفٍ وَتَسَبَهُ إلى أبيه وَجَدَهِ مع الَْبْضٍ وَقَالَ 
وَحَكى الْعِمَادِيُ فيه اختلاقًاء قيل فل لِأَنَّ دَعْوَى الشَرَاءِ مَعَ الْقَبْضٍ دَعْوَى مُطَلَّق الْمِلْكِ حى لا يشرط لِصِحَة هَذِهِ الدَعْوَى 
تين الْعَبْدِ وَقِيلَ لا تُفبَل ِن دَعْوَى الشَرَاءِ مُعْمبرَةٌ في تَفْسِهَا 
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وَيَشتوي دَعْوَى أَقَلَ الْمَالَيْنِ أو أَكَْرهمًا في الصّجيح. نه قيل: لاختلافٍ فيمَا إِذَا كَانَثْ الْمَراَهُ هي الْمُدَعِيةَ وَفِيمَا إِذَا گان الْمُدّعي 


هُوَ الرّوْجٍ إِحْمَاعٌ عَلَى أنه لا قبل لِأَنَّ مَقْصُودَهَا قذ يَكُونُ الْمَالَ وَمَقْصُودَهُ لَيْسَ إلا الْعَفْدَ. وَقِيلَ الاختلافٌ في الْمَصِلَيْنِ وَهَذَا 
أَصَحْ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاء وله عْلَمْ. 


[فتح القدير] 

لا كالْمْطْق؛ آلا تر انه لا فضي لَه بالروَائدٍ في ذَلِكَ. وي فَوَائدٍ فس الإسْلام دغوی الین گدغوی الْعَينِ گا في سرح 
اليل لا للْحَلَوَاي كِنْ في الْمُجيط اذَعَى الدَيْنَ بسب الْقَرْضٍ وَشَبَهِهِ فَشَهِدُوا بالدَيْنِ مُطَلَقَا گان مسن الْأَئِمَةِ مود الأوْجنْدِيُ 
يَقُول: لا ثبل كما في دَعْوَى الْعَبْنِ بِسَبَب وَسَهِدُوا بِالْمُطْلّق. قَالَ: وني الْأَفْضِيَةِ مَسْأَلتَانِ يدان عَلَى الْقَبُولِ انكهى. 


َف فَتَاوَى رَشِيدٍ الدّين: لَوْ اذى ملكا مُطْلََا فَسَهِدُوا عَلَيْهِ بسب ثم سَهِدُوا عَلَى الْمُطْلَقِ لا تفيل لِأَككُمْ إذَا سَهِدُوا عَلَى 


الْمِلَكِ بِسَبَب خَثْلٍ دَعْوَى املك الْمُطْلَقِ فلا تُقبَلَ سَهَادَهُمْ عَلَى الْمُطْلَقٍ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى الْمُطَلَق نم شَهِدُوا عَلَى 
الك بسب تفيل م شهذوا يتفض ما مهذوا به ألا قلف 


أا التگاخ فَلَوْ اذى عَلَى امْراةٍ َا امرأَةُ يسبب أله تروَجَها كذ فَسَهِدُوا أا مَدُوحيٌة بلا زيادَة تقل وَيُقُصَى بمفر الْمثلٍ إن 
كان قَدْرَ الْمسَمّى أو اقل إن راد على الْمُسَمَّى لا يُقْصَى بالزَيادٍَ وؤ 1 يذكز الْمَالَ وَالْبَاقِي اله قْضِيَ بالتكاح فقط. 


وَلَوْ اذَعَى الْمُطْلَقَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا به وَالْآحَرْ مَعَ السّبَبٍ نبل وَيُقُصَى بالْمِلْكِ الحَادثِ كما لَوْ شَهِدَا جَيعًا بالْمِلْكِ الحَادثِ 
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[فتح القدير] 
وگل ما گان بِسَبَبٍ عَقْدِ شراءِ أَوْ هبَةٍ ِب وغ فهو ملك حَادِتُ, وَإنْ ادَعَى بسب فَشَهدَ أَحَدهْمًا به وَالْآحَرُ مُطْلََا لا فل گم 
إا شَهِدُوا جمِيعًا بالْمُطَْق وَفِمَا لَو ادَعَى املك فَشَهدُوا على الْمُطَْق تقب 


وؤ اذى الْمُطْلَقَ فَسَهدُوا عَلَى التتاج لا أن دَغْوى مُطَلَقٍ الملْكِ دَغوى أُوَيّهِ عَلَى سَببلٍ الِاحْتمَالِ» وَالشَهَادَة عَلَى الاج 
شَهَادَةَ عَلَى أَوَلِيّهِ عَلَى الْيَقِينِ فَشَهدُوا باكر ا اذّعَاهُ فلا تُقْبَلُ. وَهَذِه الْمَسألَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لَوْ اذَعَى النتاج أَوَلّا م اَی 
الملْكَ الْمُطْلَقَ تُقبَك. وَلَوْ اذَّعَى الْمُطْلَّقَ أَوَلَا م الاح لا ثقبل. 

وني المُحِيطٍ: لَوْ اذَعَى الْمِلّكَ بالنتاج وَسَهِدُوا عَلَى الْملكِ بِسَبَبٍ لا تفل يلاف ما لَوْ اذَعَى الْمُطْلَقَ وَسَهِدُوا عَلَيْهِ بسب 
حَيْتْ تفل الققى. ۰ 

ولا يُشْكل أنه َو اذى التقاج بِسَبَبٍ فَشَهدَا بِسَبَبٍ آخَرَ لا تُقبَلُ. وني الْفُصُولٍ: الْقَاضِي إذَا سَأَلَ الشهُود قَبْلَ الدَعْوَى عَنْ 


َون الدَابَةَ فََانُوا كُذَا 2 عِنْدَ الدَّعْوَى شَهِدُوا ڪلافه تُقْبَل لاله سَأَهُمْ عَمَا لا يُكُلْفُ يانه فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ. وَقَالَ رَشِيدُ الدّين: 
وَخْرْجُ من ن هذا کش م من الْمَسَائِلٍ. 


وؤ اذَعَى ملگ ملفا مور فَقَالَ فَبَضته متي مُنْدُ شَهْرٍ فَشَهِدُوا بلا تاريخ لا ثبل وَعلَى العكس نبل عَلَى الْمُخْتَا وَدَعْوَى 
املك بِسَبَبٍ الإزثِ كَدَعْوَى الْمِلّكِ الْمُطَلّقِء وَيَنبَغي أَنْ يُسْتَفْقَ ما إِذَا أت قَفِي الخُلاصّة: اذَعَى دارا في يَدِ َجْلٍ عا ملك 
RR‏ شْرَاهَا من الْمُدّعى عَلَيْهِ هذ سَتعَبْنِ لا تُقْبَلْ إلا إِذَا وَفَقَ فَقَالَ اشتريتها من هند 
سَنعَينِ وبغتها من أي م وَرِنْهَا عَنْه مُنْدُ سَنَةِ وَأَقَام الْبينَدَ عَلّى هدا الؤفيق. وَِذَا أَرَحَ أَحَدُ الشَاهِدَيْنٍ ذُونَ الآحر لا تُقْبَلُ في 
دغوى الْمِلكِ الْمُوََحَ وَتُْبَلُ في عير المُوَرّخ وَلَوْ اذى الشَرَاءَ ِسَبَبٍ أَرَحَهُ فَسَهِدُوا بالشَرَاءِ بلا تاريخ ثُقْبَلَ وَعَلَى الْقَلْب لاء وَلَو 
ل ا SR‏ 
سين لا تفل وَلَوْ قال هند سين وََهِدُوا أنه لَه هند سَنَةِ تقْبَلُء وَلَوْ اذَعَى أنه فَبَضَ متي عَشَرَةَ دنار بعَيْرٍ حَقَ فَشَهِدُوا عَلَى 
القَبْضٍ قبل وَيْحْمَلُ عَلَى أله فَبَضَ في الخال وَعَلَيْهِ شَهِدُوا وَقَدَّمْمَا من مَسَائِلٍ الْقَبْضٍ شَمْنًا. 


دا في يد رَجُلَيْن افْتَسَمَاهَا بَعْدَ الدَّعْوَى أَوْ فَبْلَّهَا وَغَاب أَحَدُهمَا وَاذَّعَى رَجْلّ عَلَى الخخاضر أن لَهُ نصْفَ هذه الدَّار مُشَاعًَا وي 
يد وَجْل نِصْفْهَا مَفْسُومَةَ فَشَهِدُوا أن لَه الصف الذي في يد الحاضر فَهِيَ بَاطِلَةٌ لأا أكثرُ مِنْ الْمُدَعَى به. 


مله لو اذَعَى دارا وَاسْتَنْيَ طريق الدّخُولٍ وَحُْقُوقَهَا وَمَرَافِقَهَا فُشَهِدُوا أنها لَه وَل يَسْتَنْنُوا اوق وَالمَرَافِقَ لا قبل وَكذَا لَوْ 
اسْعَنْق بيا وَل يَسْتَفْئوُ إلا إذَا وَفَقَ فَقَالَ صَدَقُوا لكت بغت هذا الْبَبْتَ مِنْهَا تُقَبَلُ. 


وني الْمُحيط من الْأَفْضِيَة وَآَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصّافٍ: إِذَا اذَعَى الْمِلْكَ لِلْحَالٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هذا الْعيْنَ گان قَدْ مَلَكَهُ تُقَبَلْ لدعا 
تبث الْمِلَّكَ في الْمَاضِي فَيُحْكمُ به في الال ما 1 يُعْلَمْ الْمُزِيلٌ. 


وَقَالَ الْعمَادِيٌ: وَعَلَى هَذَا إِذَا اذَعَى الدَّيْنَ وَشَهِدَ شَاهِدَانٍ أَنَّهُ گان لَه عَلَيْه گا أ قالا بالْمَارِسِيّة أَيْنَ مِقْدَارُ " زردردمه اين 
مُدَعَى عَلَيْه بوْدِ مرِينٍ مُدَعَى را " يَنْبَغِي أن قبل ما في دَعْوَى الَْيْنِ الْتََى. 

وَنَظِيرْهُ في دَعْوَى الْعَيْنِ مَا ذگر رَشِيدُ اليّين: إا قَالُوا نَشْهَدُ اَن هذا گان ملْگۀ تُقْبَلُ وَيَصِيرُ كما لَوْ فَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا مِلْكهُ في 
ا ys‏ ت هى ا تول ا E‏ 


71" ألو لَه من أبيه 7 يَتَعَرَضُوا لملكه في الخال أ شَهِدُوا أنه اشْترَاهُ من ن اون 57 لك ق ا للملك - 
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[فتح القدير] 

في الخال تُقْبَلُ وَيْقْضى بِالْعَبْنِ لِلْمُدّعِي لَكِنْ يَنبغي أَنْ يَسْأَهُمْ القَاضِي إلى آخر مَا ذَكَرْنَا وَكذَا إذَا اذَعَى أَنَّ هَذِهِ رَوْجَُه فَشَهِدُوا 
أَنَهُ تَرَوّجَهّا و يَتَعَرَضُوا لِلْحَالٍ تُقْبَلُ هذا کله إِذَا شَهِدُوا بالْمِلْكِ 3 الْمَاضِي. 

ا َو سَهدُوا بايد لَه في الْمَاضِي وقد اذَّعَى الآنَ ل يُقَُضَى لِلْمْدَعِي به في ظاهر الرَوَايةء وَإِنْ کاٹ اليد تَسُوعٌ الشَّهَادَةُ بالْملّك 


وَعَنْ اي يُوسُفَ بُفصى اء وَحَرّجَ العِمَادِيٰ عَلَى هَدَا مَا تقل عن الواقعاتِ. لو اَقَرَ بدَيْنِ رَجُلِ عِنْدَ رَجْليْنِ م شه عَذلانِ عِنْدَ 

الشَّاهِدَيْن أنه قَضَى دَيَْهُ اد شَاهدي الإقرّار يَشْهَدَانٍ أَنَّهُ گان لَه عَلَيْهِ دَيْنْ وَلَا يَشْهَدَانِ أن لَه عَلَيْهِ فَقَالَ هَذَا أَنِضًا دَلِيلٌ عَلَى 

َه إذّا اذَعَى الدَّيْنَ وَشَهِدُوا أنه گان لَه عَلَيْهِ تُقَبَل وَهَذَا غَلَط فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أنه لا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ بائ گان لَه عَلَيْهِ أو لَه عليه 
^ كل 2 2 0 1 1 o‏ <“ 


وَاخْخَالُ اَن صَاحِب الْوَاقِعَاتِ فرق حَيْتُْ قال يَشْهَدَانٍ ائه گا لَه عَلَيْهِ ولا يَشْهَدَانِ أن لَه عَلَيْه فَلَوْ 1 ين بَبْتَهُمَا فرق 1 يكن 


Ty e‏ 0 حى يقر بَِبْضِهَا وَآنَ أ و وَعَكْسْ ما 
ن فيه لَوْ اذَعَى في الْمَاضِي بان قَالَ هَذِهِ الْجارِيَةُ اث ملكي فَشَهدو اما لَهُ أخلف في قَبُوها. ك 
شَهِدُوا عَلَى طِبْقٍ دَعْوَاهُ بن شَّهِدُوا أا كَانَتْ لَه لا تُقْبَلَ لان ساد الْمُدَعِي ليل عَلَى تفي ملكه كه في اال ! 
الاقتصار عَلَى أن ملَكه كَانَ في الْمَاضِي إل ذَلِكَء بخلاف الشَاهِدَيْن إِذَا أَسْئَدَا ذَلِكَ لا لا يذل عَلَى نَفْيهِما e‏ الخال واز 


قَصدِهمًا إل الا + خاس عن الإخار الا ِلم م بو لأا غلم ى لبون ف اماي وآ يغلا بالقاله ق بو اثفقا: 
في نَفْسٍ الْأمْر فَيَخْتَرِسُ عَنْهُ الشَّاهِدٌ وَإِنْ گان بن يَنْبْتْ لِلْحَالٍ بالاستصحاب. 


وف الخلاصّة: اذَّعَى التَقْرَةَ الجَيَدَةَ وبين الْوَرْنَ فَشَهدَا عَلَى التَْرَةِ وَالوَرْنِ و1 يَذَكْرَا جَيّدَةَ وَل رَدِيئَةَ ولا وَسَطَا تُقْبَلُ وَيُقَضَى 
بالرّديءِ» لاف ما لو اذَّعَى قَفِيرَ دَفيق مَعَ النْخَالَة 3 فَشَهِدُوا من غير َة ة أو مَنَخُولًا فَشَهِدُوا عَلَى ع عير الْمنَخُولٍ لا تقبل. 


1 


وها اذم ی غلى زغل القاون کے يبي ف را على أل ون ونان جر ا مولكت ا ن وَعَنْ هَذَا 
َر في الْمَسْأَلَةِ الْمَسْطُورَة: وَهِيَ ما إِذَا شَهِدَا بالف من م جَاريَة بَاعَهَا منْهُ فَقَالَ الماع إل أَشْهَدَهُمَا عَلَيْهِ بدَلِكَ ولي لي عَلَيْهِ 
من ماع ثبل شَهَادَُمَا فَقَالَ في الخلاصة: هُوََحْمُولٌ عَلَى أَعَُمْ ضَهدُوا على إِفراره دَلِكَ: أَيْ إفَْارٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِبكمَِ الجارَة 
أن مله في الإفرار يفل لما ذكروا في الْمشألة المذكورة قبلهاء وني الكفالة: ذا هوا أله كفل بألفٍ على لان فَمَالَ اليب 
هُوَ أَقَيّ بلك لكِنّ الْكَفَالَهَ گاتٿ عَنْ فُلَانِ آحَرَ ان لَهُ أَنْ ياد بالْمَال لِأَكُمَا انَقَهَا فيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ فلا يَصْدْهْمًا الاختلاف 
وَمِثْلهُ اذّعَى أنه أَجَرَهُ دارا وَقَبَضَ مَالَ الْإِجَارَةٍ وَمَاتَ فَانْفَسَحَتْ وَطَلَّبَ مَالَ الْإجَارَةِ فَشَهِدُوا أ5 الآجرَ أَقَرّ بِمَبْضٍ مَالٍ 
الإجارة تفيل وَإِنْ 1 يَشْهَدُوا على عَفْدٍ الإجارق لِأَّهُمْ سَهدُوا بِالْمَقْصُودٍ وَهْوَ استخقاق مال الإجارةء وَلَوْ اذَعَى الدَيْنَ أو الَْرْضَ 
فَسَهِدُوا عَلَى إِفْرَارهِ بالْمَالِ قبل وَلَوْ سَهِدَ أَحَدُمْمَا به وَالَآحَرُ بالإٍفرارٍ به فمَد أَطلَقَ الْقَبُولَ في الْمُحِيطٍ وَالْعِدّة. 
8 قَاضِي ڪان تُقْبَلُ عِنْدَ اي يُوسْفَ. وو اذَعَى قَرْضًا تيار أن الْمُدَعِيَ دَفَعَ لَه ذا وَ1 يَقُولُوا قَبَضّهَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ 

قَبْضْهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى عَلَى الْمَيْع شَهَادَة عَلَى الشَرَاءء وَإِذَا نَبَتَ الْقَبْضُ بِدَلِكَ يكُونُ الْقَوْلُْ لذي 
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(قصْل في الشّهَادَة عَلَى الْإِرْثْ) (وَمَن أَقَامَ بينََ عَلَى ڌارِ َا كان لِأَييه اعارا أو أَوْدَعَهَا الذي هي في يَدِهِ قله يَأحْذُهَا وَلَا 
[فتح القدير] 

اليد أنه قَبَضَ هة الْأَمَائَِ فَيَحْمَاجٌ إل َة عَلَى أنه هة الْقَرْضٍ إن اذَعَاهُ وَلَوْ عى أَنّهُ قَضَاهُ دَيْنَهُ فََهِدَ أَحَدُهمَا به وَالْآحَرْ 
بِإِقَرَارهِ أَنَهُ قَصَاهُ لا قبل وَلَوْ شهدا حَمِيعًا بالِفرَارٍ قُبِلَتْء وَلَوْ اذّعَى شْرَاء ء دار من رَجُلِ فَشَهِدَا أَنَهُ اذ شْرَاهَا من وكيله لا تُقَبَل؛ 
وگڏا َو سهد اد فلات بَاعَهَا مِنْهُ وَهَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَجَارَّ الْبَيْعَ. اذَعَى عليه انك فَبَضْت من مالي جلا ِغيرٍ حَقَ مكلا وبين سنه 
وقي فسَهِدُوا آنه قَبَضَ من فلانٍ غَيْرٍ الْمدَعِي فل وبر عَلَى إخصار لِأنُّ قال من مالي وَل يفل قَبَضْت مقي فلا يَكُونْ ما 


هه لابو 


شَهدُوا به يُتاقضه فَيَحْضْرْهُ ليشر إلَبْه 4 بالدّعْوَى. 


لْقِسْمُ النَّاني: اختلاف الشَّاهِدَيْنِ. اذّعَى بِالْمَبيع عَْبَّا فَشَهِدَ أَحَدُهُما أنه اشْتَاهُ وَبه هَذَا الْعَيْبُ وَشَهِدَ الآحَرُ عَلَى إِفْرَارٍ ر الْبائع به 
لا قبل گما لَوْ اذّعَى عَيْمَا أنه لَه ل وَمِثْلَهُ دَعْوَى 
الرّهْنٍ فَشَهِدَ به اة الْقَبَضٍ وَالْآحَرُ عَلَى ِفَرَارٍ الرَاِنِ بِقَبْضِهِ لا تُقْبَلُ. 

قال ظَهِرْ الدّين: الرَهْنُ في ها كَالْصبء وَكدًا الْوَدِيعَةُ لَوْ اذَعَاهَا فَسَهدَا پإفرار الْمُودَع قُبلَثْء وَلَوْ سهد أَحَدُهَْا ا وَالْآحَرْ 
بالإفرار ا لا بل على قياس القنبء وعَلَى قياس الْقْضٍ تفل خلا ما لو اع أنه باع برط الْوَقَاءِ فسَهدَ أحذه آله 


باع بِسَرْط الْوَقَاءِ وَالآحَرْ أن الْمُشتري أَقَرٌ دَلِكَ قبل لأ لفظ الْبَيْع في الإخبار وَالْإِنشَاءِ واج 

َمل َو ادَعَتْ صَدَاقها فَقلْت وكيني |46 فَسَهِدَ أحَدُهًا عَلى افية وَالْآحَرُ عَلَى الإنراء تفل لِلْمُوافقة ل واج 
وَهُو السْفُوط وَقِيلَ لا للاختلاف لِأَنَّ الْإبْرَاءَ إِسْقَاط وَاليَةَ ليك وَالْذَوَلْ أَوْجَهُ لِأَنَهُ وَإِنْ گان إسْقَاطًا يَعَضَمَنْ التَمْلِيكَ وَيهَذَا 
يرد بالوَِ. 

وََوْ شَهِدَ عَلَى إِفَرَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْه أَنَّ اْمُدَعَى به في يَدِِ وَالْآحَرُ أنه في يده لا تُفيَلُ. وني الْمُجيط: اذَّعَى دارا فَشَهِدَ كا دار 
والاخز على إقرار ذي الد أا لَه لا قبل لاف ما لَوْ سَهِدَ أَحَدُهَُا عَلَى الدَيْنِ وَالآحَرْ عَلَى رر به تُقْبَل؛ بخلافٍ ما لو 
شَهِدَ أف جَارِيَئهُ وَالْآحَرُ عَلَى إفراره ا لا قبل ولاف ما إِذَا شَهِدَ أَعَا اريه 4 والح اما كَانَث لَه تُقْبَل لاف ما إِذَا شَهِدَ 
الْآحَرْ اما كَانَتْ في يده وَإِذَا رَاجَعْت الْقَاعِدَةَ الي أسْلَفنَا من الْقَْقِ بَْنَ اختلافٍ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلٍ حَرّجْت كرا مِنْ 
الْفْرُوع وَأَللَّهُ سُبْحَاتَهُ عْلَمْ. 


[فَصْل في الشّهَادَةٍ عَلَى الإزث] 

(فَصّل في الشَهادَة عَلَى الإزثِ) وَجْهُ الْمَْاسَبَةِ بَْنَ تَغقيب الْهَااةٍ يلك مكحيو حي عن ميِتٍ عَلَى الشهادةٍ لك يَتَجَدّدُ حي 
عَنْ حي ظَاهِرٌ (قَوْلهُ وَمَنْ ن¿ أَقَامَ بيه !ع( اخْتَلَفَ عَلَمَاؤْنَ ف ا هَل يَعَوَقفُ الْقَضَاءْ لِلْوَارثِ ِالشَّهَادَةٍ عَلَى ملك المت عَلَى 
ار 
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أنه مَاتَ ركه مِيرانًا لَهُ) وَأَصْلْهُ أَنَهُ مَى نَبَتَ مِلْكُ الْمُورَثِ لا يَقْضِي به + لِلْوَارثِ حم يَسْهَدَ يَشْهَدَ الشُهُودُ أَنَهُ مات وَترگھا میراا لَهُ 
عِنْدَ أي حَدِيفَة وَحْحْمَدٍ رَحمَهُمَا الله خلاهًا لاي يُوسْفَ - رَحْمَهُ اله -. هُوَ يَقُولُ: إنَّ مِلْكَ الْوَارثِ مِلْك الْمُورَثِ فَصَّارَتْ 
الشَّهَادَهُ بلك لِلْمُورثِ شَهَادَةٌ به للَوَارِثِ, وها يَقُولَانِ: إن ملك الْوَارِثِ مُتَجَدَّدْ في حَقّ الْعَيْنِ حى يجب عَلَيْهِ الاسْتيراءً في 
الجارية الْمَؤْرُونَة ويل للوَارثِ الْعَيَ ما كان صَدَقَةَ عَلَى الْمُورثِ الْمَقِيرٍ فلا بْدَ من النَفْلِ إلا أنه يتفي بالشّهَادَةٍ عَلَى قيام 
مِلْكِ الْمُورثِ وَفْتَ الْمَوْتِ لِثْبُوتِ الِانتِقَالِ صَرُورَة وَكذَا عَلَى قيام يَدِهِ عَلَى ما تَذْكْرْهُ وَقَدْ وُحِدَتْ الشَهَادَةُ على الْيَدِ في مَسْألة 
لكاب لِأَنَّ يَدَ اْمُسْمَعِيرٍ وَالْمُودعَ وَالْمُسْتَأَجِرٍ قَائِمَةُ مَمَامَ يدِهِ فأ ذَلِكَ عَنْ 

[فتح القدير] 

وَالنَغْلِ وَهُوَ أن يَقُولَ الشهُودُ في شَهَادَتهِمْ مَات ورگا مِيرانًالمَذَا الْمُدَعِي. فَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ لا. 

وعد اي حَدِيقَةَ وَتحْمَدِ نَعَمْ. وَجْهُ قَوْلٍ أي يُوسُفَ ما ذَكرَهُ الْمُصَبْفُ بِقَوْلِهِ (هُوَ يَفُولٌ ملك الْمُورثِ ملك الْوَارثْ) لاله يَصِيرٌ 
ملگ خلاقة وڌا يْخَاصِمُ وَيَْدُ عيب وَيُرَدُ عَلَيْه ويَصِيرُ مَغْرُوَا إا گان الْمُورَتُ مَغْروراء فَالشّهَادَةُ بالْملّْكِ لِلْمُورَثِ شَهَادَةُ به 
له فلا حَاجَةَ إلى ار رَائِدٍ يشرط الْقَضَاءُ به لَك وَقَدْ طَهَرَ َا َل الف وهو سَهَادَهُمْ أنه كانَ مِلْكَ الْمَيْتِ بلا زياد وَلَو 
شهدا اما أيه لا تقل ذَكرَهَا محمد بلا ذكرٍ خلاف؛ فقيل قبل عِنْدَ أي يُوسْفَ, وَقِيلَ لا نبل بالاتقاق (وَهُمَا يَقُولَانٍ ملك 


الوَارثِ ملك مُتَجَدَّدْ في الع حَقّ وَجَب عَلَى الْوَارِثِ اسْتَْراءُ الحارية الْمَورُونََ وَل لوار الْعَيَ ما گان تَصَدَّقَ به عَلَى 
الْمُوثِ الَْقِيرِ) وَلَوْركاةَ أو گفارة فلا بد من ذِكْرهما الجر والانتقال غير أن 
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الجر وَالنَفْلٍ (وَإِنْ شَهِدُوا أا كَانَتْ في يد فان مَاتَ وهي في يَدِهِ جَارَتْ ان لِأَنَّ الأَيْدِي عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْقَلب يَدَ مِلْكِ 
بوَاسِطَةِ الصَمَانِ وَالْأَمَائهُ نَصِيرُ مَضْمُوتَةَ بالأجهيلٍ فَصَارَ رة الشَهَادَة عَلَى قيام مِلْكِهِ وَفْتَ الْمَوْتِ 
0 0 

پشترط ذِكْرْ ذلك نضا بل إِمَا نصا كما ذَكَرْنَا من فَوْهِمْ مَاتَ وَتَرَكَهَا مرائ ا َه أو شَهِدَا بِالْمِلك لِلْمُورث عِنْدَ الْمَوْتِ أو با 
قوم مَقَامَهُ وَهُوَ اليَدُ عِنْدَ الْمَْتِ وَتَجَدُدُ ملك الوَارثِ عَبُْ لازم شَرْعِيَ لِمَا شَهِدُوا به بل لازم لِقِيَامهِ حال الْمَْتِ. 
إذا عُرفَ هذا فَالْمَسْأَلهُ الي ذَكَرَهَا الْمُصَبَفْ الَقَاقيَ وهي فَوْلَهُ: 5 اقام نة عَلَى دار َا كانت لِأَبِيهِ أعَارَهَا أو أَودَعَهَا الذِي 
هي في يَدِهِ قله يأحُذُهَا ولا يلف لِْبَيئَةِ أنه مات وَتَرَكَهَا ميرائًا لَهُ. 
ما عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ فَظَاهِرٌ وَأمَا عَلَى فَوِْمَا فَلِأَنَ الشّهَادَةَ عَلَى الْمِلكِ وَفْتَ الْمَوْتِ أَوْ الْيَدِ وَفْتَ الْمَوْتِ تَفُومُ مَقَام 
ذَلِكَء وَقَدْ جد الان في مسأل الكتاب لَِنَهُ أنْبَت الْيَدَ عند الْمَوْتِ حَيْثْ شَهِدَ ما مُعَارَة مه أَوْ مُودَعَةٌ عند الْمَوْتِ لان يَدَ 
الْمُسْتَعِيرٍ وَالْمُودَع وَالْمُسْتََجِرِ گید الْمُعيرٍ وَأَخَوَيْه وَقَدْ طُولبًا ِالْمَْقِ َبْنَ هَذَا وَمَا إِذَا شهدا لِمُدَعِي ملك عَينِ في يَدِ رَجُل بام 
كانت ملك لمعي أ ائه گان مَلَكَهَا حَيْتُْ يَقْضِي بها وإِنْ 1 يَشْهَدَا كا مِلْكهُ إلى الآنَ وَكذَا لَو سَهِدَا لِمُدَعِي عَيْنِ في يَدِ 
ِنْسَانٍ أَنَّهُ اث شَتَرَاهَا من فان الْعَائْبِ و1 يقم ية عَلَى مِلْكِ انع وذو اليد بكر ملك البافع قله ياج إلى | بَيْنَةِ عَلَى مله فَإِذَا 
شهدا يملكه قْضِي لِلْمُشْئرِي به وَإِنْ 1 ينض عَلَى اما كه يَوْمَ ابيع وهه أَشْبَهُ بمَسألتناد قن كلا من الشَرَاءِ وَالْإرثِ يُوجِبُ 
ارات عنما إذا 1 يَئا عَلَى تُبُوتِ ملكه حَالَة الْمَوْتِ فعا يَقْبْتُ بِالِاسْتِصْحَاب وَالَابث به ْج لِإبْقَاءٍ النَّبتِ لا لإنْبَاتِ ما 
يكن وَهُوَ الْمُحْتَاحُ إلَيْه في الْوَارثْء بخلاف مُدَعِي الْعَيْنِ فإف النَابتَ بالاشتطحاب بَقَاءْ ملكه لا تَجَدُدُمُ وَبخلافٍ مَسْأَلَةِ الشَرَاءٍ 
إن الْمِلْكَ مُصَاف َيه لا إلى مِلْكِ البائع وَإِنْ گان لا بد لِبُوتٍ مِلْكِ الْمُشتري من بَقائه اَن الشِرَاءَ آحِرْهُمَا جوا وَهْوَ سَبَبْ 
ما هتا بوث مِلْكِ الْوَارثِ مُضَافٌ إلى ون الْمَالٍ ملكا لِلَمَيْتِ وَفْتَ الْمَوْتِ لا إلى الْمَوْتِ لِأَنّهُلَِسَ سَبَبًا مَوْضُوعًا لِلْمِلْكِ بَلْ 
عِنْدَهُ يَنْبْتْ إِنْ گان لَه مَل فارغ, وله سْبْحَائَهُ أَعْلَمْ. هَذَا إِذَا شَهِدَا عا كَانَتْ مُعَارَةَ أو مُودَعَةَ (فَلَوْ شهدا ّا كَانَتْ في يد بيه 


مات وهي في يَدِهِ وَالَْبْ) هُو 


(458/7) 


(وَإِنْ قالوا لرل ڪي ڪي نش َشْهَدُ آَم گائٹ في يَدِ الْمُدَعِي مُنْدُ شهر ٤‏ تفبَل) وَعَنْ اي يُوسُفَ - ره الله - اما تُقْبَن لِأَنَّ اليَدَ 
مَفْصُودَةٌ كَالْملُك؛ ولو شَهِدُوا كا كَانَتْ ملكهُ تُقْبَلْ فَكَذَا هَذَا م إِذَا شَهِدُوا ِالْأَخْدٍ ل من الْمُدَّعِي. وَجْهُ الظّاهر وَهُوَ 


- 


1 


فَوُْمَا أن الشَّهَادَةَ قَامَتْ ت بمَجهُولٍ لِأَنَّ الْيَدَ مُنْفَضِيَةٌ وهي دوع إل ملك وَأْمَانَةٍ وَضَمَانِ فَتَعَذَّرَ القَضَاءُ بإعَاد قال جُهُول 
يلاف الْملكِ لاله عير متف وَعخلاف الآخذٍ لِأَنَهُ مَعلُومٌ وَحُكُمُهُ 538 وَهُوَ وُجُوبْ الرَّدِ وَلِأَنَّ يَدَ ذي الْيَدِ مُعَاينٌ ويد 
الْمُدَّعِي مَشْهُودٌ به وَلَيْسَ الب كَالمُعَايَئَةٍ 

[فتح القدير] 

الْمرَادُ بلَفْظِ فان في قَوْلٍ الْمُصَْفٍ إِمنُمَا كَانَثْ في يد فلَان: يَعْني أب الْوَارثِ الْمُدّعِي جَارَتْ الشّهَادَةُ فَيَقْضِي بالدَارٍ لِلْوَارثِ 
إنْبَاتِمَا اليد لِلَمَيَتِ إلى جن الْمَوْتِء وَبِدَلِكَ يَقْبْتْ املك لَه لِأَنَّ الْيَدَ وِنْ تََوَعَتْ إل يَدِ عَصَس وَأَمَانَةٍ وَمِلْكِ ّا عِنْدَ 
الْمَوْتِ مِنْ غَبْرِ بَيَانِ َصِيرُ يَدَ مِلْكِء لِمَا عرف أَنَّ كلا من الْقَاصِبٍ وَالْمُودَع إِذَا مات هلا بصي الْمَْصُوبُ الْوَدِيعَةُ ملَكهُ 
لصيزورته مَضْمُونَا عَلَيْهِ شَرْعَاء وَلَا مغ الْبَدَلانِ في مِلْكِ مَالِكِ الْوَدِيعَة وَالْمَعْصُوب من ولا 7 عَلَى هَذَا مَا لَوْ شَهِدُوا أن َه 


و 


دَخَلَ هَذه الدَّارَ وَمَاتَ فيها أَوْ أنه گان فيهًا حى مَاتَ؛ 0 أنه ا نه مَاتَ َه قَاعد عَلَى هَذًّا الْبِسَاطٍ أَوْ تائم عا 
هَذَا الْفرَاش, اؤ أنه مَاتَ وَهَذَا النَوْ ب مَؤطوع عَلَى رأسِه لا قبل حَىّ لا يَسْتَحِقَ الْوَارتْ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ مَعَ أا تفي أَنَّ هَذِهِ 
الْأَسْيَاءَ گات في يد الْمُووَثِ قَبْلَ الْمَوْتِ لاما خَرَحَتْ بِقَوْلِهِ بوَاسِطَةِ المََمَانِء وَهَذِهِ الْأُمُود لَيْسَتْ مُوجِبَةَ لِلصَمَانِ. 


قال التَمُرْتَاشِيٌ: ل د َْبْتْ الْيَدُ عَلَى الْمَحَلَ بحَذِهِ الْأَشْيَاءٍ حَغٍّ لاسي لفن لا لسو شق SO‏ 


بالتكوب وا تمل الأ فن الد تَبْتُ با وَيصِيرُ 
)459/7 
(وَإِنْ أَقَرّ بدَلِكَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فت إلى الْمُدَعِي) لِأنَّ الجهَالَةَ في الْمُقَرَ به لا تَنْ صِحَة الإفرار (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ 


با غَاصِبًا. هذا ! 0 ل مر o‏ 
ند َهرٍ أو قل أو تر أو ٤‏ يكرا وف فَعن أي وف هي كاي لِلمَيِتٍ فَيَفْضي للمدعِي باعي المذكوزة. وقالا: لا يفضي 
ها للْمُدّعِي يذه الشّهَادَة. لي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - أن الْيَدَ مَفْصُودَةٌ كَالْمِلْك وَلَوْ شهدا في هَذِهِ الصُورة أَكَا كَانَتْ 2 
لِلْمُدَّعِي قبل عَلَى مَا قَدَّمْنَا في الفُروع اسْتصْحابًا لملکه إلى وَفْتِ الدَّعْوَى كَذَا هتا اسْتصْحابًا ليده إلى وَفْتِ الدَعْوَى وَصَارَكَمَا 
عم 4 أَحَدَهَا مِنْهُ يَقْضِي بالرّدِ بحَذِه الشّهَادَةٍ. 
جه الظاجِر مِنْ قول اي يُوسُفَ وهو وَجْهُ فَوْهِمَا إِنَّ الشّهَادَةَ مَعَ كَوْتا بده مُنْمَضِيَةَ شَهَادَةً مَجْهُولٍ لِأَنَ اليد مُعَتَوْعَةٌ إلى مِلْكِ 
u‏ لل ل الْقَضَاءِ ء جهو ؛ بخلافٍ لها في الْميِتِ 
لَه لَرِمَ أَحَدَهَا ينه بالْمَوْتِ وَهُوَ يَدُ املك فَأَمْكَنَ الْقَصَاءُ ولاف الأخذٍ فَإنَ له وجب موا وَهُوَ اله من حَيتُ هو اغ 


ص ا مو و 
إلى أنْ يَقَترنَ به تُبوث أنه أخَلَ حَقَه. 


قال - عليه الصّلاة وَالِسَلَامُ - «عَلَى اليد ما أَخَدَتْ حَقٌّ تَرْدَهُ فَيَقْضِيَ به» وَأَيْضًا اليد مُعَاينَ للمُدَعَى عَلَيْهِ وَيَدُ المُدَعِي 
مَشْهُودٌ به ر عَنَهُ ولس احبر كَالْمُعَايَئَة فیرځځ قَوْلُ الْمُدُعَى عليه فلا يَعَْضِى به للمُدَّعِى. وَاسْتَشْكُلٌ ية الخارج مَعَ ذي 
الل وَكُذَا بِبيَْةٍ َة مدعي الْمِلْكِ الْمُطُلّق م مَعَ ذي اليد حَيْثُ ترح ينه احرج وَمُدَعْي الملك. 


ع 


8 ش 00 ذَلِكَ مُسَلّمّ فيمَا لا يدوع ية ارج وَمُدّعِي الْمِلكِ الْمُطْلَق بخلافٍ ما يَتَنَوّعُ. وَهَذَا اواب حَاصِلَُهُ أن الْمُعَايَئَة 
نث قم لو كم الال في الْمَفضِي وهو في الشخقيني يعيبر إلى الوه الأول وَيَبْطْلْ استفلال الان تمل يَسِيرٍ (5 0 
َقَرَ إ) ب يَعْني لَوْ قال الْمُدّءَ عَى عَلَيْهِ بالدّار التي في يَدِهِ هذه الدَّارُ كَانَتْ في يد الْمُدَعِي ذُفْعَتْ لِلْمُدَعِي وَإِنْ کاٹ اليد مُعَتَوَعَةَ 


لن حاصل ذلك جَهالة في الْمقَرَ به وهي لا َع صح صِحَةَ الْإِفْرَارٍ بل يَصِحُ وَيَْرَمُ بيان قله لو قال لفْلانٍ عَلَىَ شَيْءٌْ ص ص ود 


عَلَى الْبَيَّانِ وَگذا لو شهد شَاهِدَانٍ أن الْمُدُعَى عَلَيْهِ أَقَجَ بها انث في يَدِ د الْمُدَعِي تقل لان مهود به لْإِقَرَارُ وَهْوَ مَعْلُومُ 
وا ا لاله في الْمُقَرَ ٻه وهي لا تن صِحَةً الْقَضَاءِءِ كَمَا لَوْ اذَعَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَشَهِدَا عَلَى إفْرَارٍ الْمُدَعَى عليه أن لَه عَلَيْهِ شَيْنا 
جَارَتْ وَيُؤْمَرُ بالْميَانِ. 


5 
da‏ 34 رو لكو 


[تتمّة] سَيْط الشَهادَة بِالإزثِ أنْ يَشْهَدُوا أَنَهُ گان لِمُورِئِه فَلَوْ فَالُوا إِنّهُ لِمُورَئِه تَقَدّمَ اَذ مدا - رَحمَهُ الله - قَالَ: لا يصح و4 


426 


يك خلافًاء لِأَنَّ 
بَعْضِهِمْ عا تصخ عَلَى قول أي يُوسُّفَ وَهُوَ عير بعد بَعِيدٍ لأ نَفْطّعْ بأ الشَّاهِدَ 1 يُرِدْ هَذَا الْمَعْىَ بل مَلَكَهُ حَالَ حَياته فَكَانَ 


5 


گالأَول» و1 ااي" ا ا ا سْتِحْفَاقٍ حى لَو 
ق الى م مَاتَ 0 0 لَه لا قبل مَا 1 يَقُو وا لأبيه أؤ لِأَمَه أو ما لِأَنَّ الإِرْتَ يلف باختلاف الِهَاتِ وَكَذَا لَوْ قَالُوا 


جر ان ا ر 


لأيبه م مات أَبُوهُ ورگا ميرائا لَهُ َك يَسْترِطْهُ أي يُوسْفَ عَلَى ما عرف في الحِلافيّة غَيْرَ 


يه 


لْمُورَتَ إن گان حي فَالْمْدَعِي لَيْسَ خَصْماء 1 بحت لمن نيك لاقل ونا قوز 


0 ل 0 عَنْ عَدَدِ 7 للقضاءٍ 
وَإِذَا شَهِدُوا أَنّهُ گان لِمُورنه تَرَكهُ ميرانًا لَهُ و1 به فووا لا تَعْلَمْ لَهُ ورتا سواه قن گان من يرٿ في حال دُونَ حال لا يَقْضِي 
لِاخْتِمَالٍ عدم 

)460/7( 
َه قر أَهَا كَانَتْ في يَدِ الْمُدَّعَى دُفعث إِلَيْه) لان الْمَشْهُودَ به هَاهْنَا لْإِقَرَارُ وَهْوَ مَعْلُومٌ. 


[فتح القدير] 
اسْتحْفاقه 4 أؤ يرث عَلَى كُلّ حَالٍ حاط للْقَاضِي وَيَنْتَظِرُ مُدَ 
لْأحْوَالٍ يَقْضِي بِالأَقَلْ؛ فَيَقْضِي في الرّوْج بانع وَالرّوْجَةٍ بِالثُمْنِ إلا أَنْ يَفُولُوا لا نغلَمْ لَه ورا غَيهُ. 


اي عد 


وَقَالَ محمد وَهْوَ روَايَةٌ عَنْ 5 حَنِيفَة يَقْضِى بالا کے وَالظَاهِرُ الأول وس الأضل أ اَن لا يَكُونَ لَه وَارِثْ ET‏ الْقَاضِى كَفيًا 


ی 
مده 


هَ هَل ا ا 


عِنْدَهَُا لا عِنْدَهُ عَلَى ما تَقَدَمَ. وؤ قَالُوا: لا تَْلَمُ له وار ذا الْمَوْضِع گفى عِنْدَ أبي > حَنِيِفَةَ خلافًا لُمَا. 

إا شَهِدَ انان اد هَذَا وارٹ فُلَانٍ لا تَعْلّمُ لَهُ وار غَيرَهُ و يَذْكْرَا سَبَبَا يَرتْ به فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ حى يبنا سَبَب الْإرْث) 
فُرُوعٌ شَهدَ انان وار له وار ا غَيْرَهُ و1 یر ب الوإرب 
: وآ ان عبد أ َل أ جل قل حل ب ب يبنا طَرِيقَ الْأَحْوَة وَالَْه م اي لضت 


المةرتَة ب لِلمَيْتِ أنه لأب : ب أو شقیق و يَنْسُبًا المد ت کک ی قيا إل أب واحد» يدر أَبْضًا اَن وار وهل يشر شط ط قَوْلَهُ 


إِْنهُ في الأب وَالْأمَ وَالْوََّد؟ قیل يشرط وَالْمَنوَى عَلَى أنه لا شط فَوْلَهُ وره وكذَا كل مَنْ لا يخجب بال لا بشترط قَوْلَهُ 
وَارنهُ. وف الشَّهَادَةٍ بِأنهُ ابْنُ ابن الْمَيتِ أَوْ نت ابه لا 7 من ذَلِكَ. 


9. 


1١ 


7 


َو أ و 4 5 2 


وي الشَهادة أَنّهُ مَولاه لا بد من بيان أنه أعْتقَهُ ولا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسم أب الْمَيّتِء حم لَوْ شهدا أَنَهُ جد الْمَبَِ أَبُو أبيه وَوَارئ 

وَل يُسَمُوا أب المَيّتِ فُبِلَثْ. 

وي الْأَقْضِيَةِ سَهِدَا أَنَهُ جد الْمَيِْتِ وَقَصَى لَه به نم جَاءَ آحَرُ وَاذَعَى أنه أَبُو الْمَيْتِ وَبَرْهَنَ فَالئَانٍ احق بِالْميراثء وَلَوْ شَهِدَا أنه 

أځو الْمَيْتِ وَوَارنُهُ فُمَصَى به ثم سَهِدَ هَدَانِ عَلَى الْآخَر أنه ابن الْمَيتِ لا يَبَطُلْ الْقَضَّاءْ 0 َل يَضْمَنَانٍ لِلابْنٍ ما أَحَدَ الأول 
من الْإِرْثِْء وَلَوْ سَهِدَ آحَرَانٍ أَنَّ الان ابن الْمَيْتِ تُقْبَل. وني الزَيَادَاتِ: شهدا أن قَاضِيَ بد دا فان بْنُ فُلَانٍ قَصَى بان 

وَارِثْ فَإِذَنَ الْمَيتَ لا وَارٿ لَه عي فَالْقَاضِي يَْاطُ وَيَسْأَلَ الْمُدَعِي عَنْ نَسَبِه قن 1 9 لَه أَمْضَى الْقَضَاءَ الْأَوّلَ لِعَدَم 


8 


المُتازع في الحال» فَإِنْ جَاءَ آخر وَين أنه وَارِنُهُ فَإِنْ گا أَفْرَب من الْأَوَلٍِ قَصَى لِلنَانِء وَإِنْ كان أَبْعَدَ مِنْهُ لا يُلَمَفَتُ إِلَيْ وَإِنْ 


راحم بن گان ملا الول ابا الان أب قَصَى بالْمِيراث بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرٍ حَقّهِمَا لإمْكَانٍ الْعَمَلٍ يما 


[بَابْ الشهادة عَلَى الشّهَادَة] 
(بَابٌ الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ) لَما فَرَعَّ من بَيَانِ أخكام شَهَادَة الْأَصُولٍ شَرَعَ في بَيَانِ أخكام شَهَادَةِ الْفُوُوع (قَوْلُهُ الشَّهَادَةُ عَلَى 
الشّهَادَة) 


(461/7) 


جَائرَة في كل حَق لا يَسْقْطُ بِالشُبْهَة) د اسْتحْسَانٌ لِشِدّة الحاجَة إِلَتْهَ إِذ شَاهِدُ دُ الْآصلٍ قَدْ يَعْجرُ عَنْ أَدَاءٍ | ا چ 


2 


الْعَوَارضِء فَلَوْ 1 تَجْرْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَهادَة ادى إلى إِنْوَاءٍ الُقُوقِء وَيَِذَا جوزتا الشَّهَادَةَ عَلَى الشَهَادَة وَإِنْ كرت إل أَنّ فيه 
شْبْهَةَ من حَيْث الْبَدَلِيَُ أؤ من حَيْتْ إِنَّ فيها زيادَة يمال وَقَدَ أَمْكنَ الاخترازٌ عَنْهُ جنس الشّهُودٍ فلا نبل فِيمَا تَنْدرِئُ 
بالشبْهَاتِ كَالخُدُودٍ وَالِْصّاصٍ. 

[فتح القدير] 

جَائرةٌ في كل (حَقَ يَقْبْتْ مَع الشبهة) فَحَرَجَ ما لا يَْبْتْ مَعَهَا وَهْوَ ادود وَالقصاص. فاا التَغِْيرُ قفي الْأَجْنَاسٍ مِنْ نَوَادِرِ ابن 
رُسْكُمَ عَنْ مُحَمَدِ: كجوز في التَعْزِرٍ العفو وَالشَهَادَةُ عَلَى الشّهَادَةٍ. 

وَنَصّ الْمَقِيهُ أَبُو اللَْثِ عَلَى أن كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي لا تَجُورُ فيه الشّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وني فَتَاوَى قاضي حَان الشّهَادَُ 


34 


عَلَى الشَّهَادَةٍ جَائرَةٌ في الأقارير وَالخُقُوقٍ وَأفضية القْضَاةِ ونيهم وَكُلَ سَيْءٍ إلا ادود وَالَقصّاصء وَبقَوْلِنَا هَذَا قَالَ أَحمَدُ 
وَالشَافِعِنُ في قَوْلِ وَأصَحُ فَوْلَيْه وُو قَوْلُ مَالِكِ: تُقْبَلُ في ادود ص أَنْضًا لِأَنَ الْفْرُوعَ عُدُولٌ 0 َقَلُوا شَهَادَة 


الْأُصُولٍ كم بِشَهَادَةٍ الْأأصُولٍ لا بِشَهَادَتِمْ وَصَّارُوا لمجم وَسَيَنْدَفِعُ (قَولَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ) أَيْ جْوَارُ الشَّهَادَةِ عَلَى 
الشَّهَادَة وَالْقيَاسْ أَنْ لا كور لاَق عِبَادَةٌ بَدَيَةٌ وَجَبَتْ عَلَى الآضل وليشت ق لِلْمَشْهُودٍ لَه حم لا كور 0 فيهًا 
وَالإِجْبَارُ عَلَيْهَا. 


هس 85 


ولباب في الْعبَادَةٍ الْبَدَيْبّة لا تَجورُ لِأَنَّ ون قول إِنْسَانٍ يَنَفُذٌ عَلَى مله وَيَلَرَمُهُ مَا تَسَبَهُ َيه 


م 


(وَتجُورُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنٍ عَلَى شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ) . وَقَالَ الشَّافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: لا يجوز إلا الْأَرْبْ عَلَى كل أل انْنَانِ لان كل 
شَاهِدَيْنٍقَائِمَانِمَقَامَ شَاهِدٍ وَاجدِ فَصَارَا كَالْمرْينٍ 

[فتح 0 

وهو نفك ونا مه إا و جه شَرْعَا عِنْدَ قذر مِنْ اختمال الْكَذِب وَهُوَ ما في شَهَادَةٍ الْأَصُولٍ لِعَدَم الْعصْمَةٍ من الگذب 
وَالسَهْو فا يَكُونُ حُجَّةَ كَهَ كُذَّلِكَ عِنْدَ زيادة الاحْتمّالٍ» فكيْفَ إِذَا كان النَّبثْ ضَّعْفَ ذَلِكَ الاخْتمَال وَهُوَ في شَهَادَةٍ الْمَرْعَيْنٍ وَإِنْ 


کذل 


۴ 
ع نت عرو 


اختلّفَ عل لأا ل اَن لَه في الْأَصِلَْنٍ في ِنْبَاتِ حَقّ الْمُدَعِي وني الْمَرعَيْنِ مَا يَشْهَدَانِ به من شَهَادَةٍ الْأَصِلَيْنِ ثم يَرْجِعْ ل 
لق الْمُدَعَى بِهء لَكِنْ لَمَا گان الشَّاهِدُ قذ يَعْجِرُ عَن الأدَاءِ لمؤته أؤ عيبت أو مَرَضِهِ فَيَضِيعْ احق أَلْبََها أَهْلُ الإجماع صا صِيَانَة 
قوق النّاسِ. 

لا يُقَالُ: ر يُسْتَغْىَ عن ذَلِكَ نس الشهُودٍ بان يُسْعَشْهَدَ عَلَى كل حَق عَشَرَةٌ مك 0 لان 
َفُول: الْمُدَعِي جَارَ گنه ارت وَارِثِ صَّاحِبٍ الق عَلَى مِثْلِه وَقَدْ الْقَرَضَ اکل فَالَْاجَهُ مُتَحَقَقَةٌ إِلَنْهَا وَلَمَا كَانَتْ اوق 
منها ما باط في إِنَْاتهِ وَمِنْهَا ما أَؤْجَب الشّرْعٌ الِاختيَاطً في دزئه وَهُوَ ادو وَالْقصَاص لَوْ جز فِيهًا الشَهَادَةَ عَلى الشَهَادَة 
مَعَ تُبُوتِ ضَعْفٍ اخْبِمَالٍ الْكَذِب كَانَ خلافا ِلشَرع وَالْمُصَبَفْ عَلَلَ بَا وما فيها من شْبْهَةِ البَدَلَِ فأؤرَدَ عَلَى هذا لو كَانَثْ 
بدلا 1 جز هاده أَصْل مع فرعن إذ ادل لا امع الأصل ولا سَيْئَا نهد 

ابي بان الْبَدَلِيَهَ هنا بحسب الْمَشْهُودٍ به. فن عَلِمْنا بوت الْمَشْهُودٍ به لَِدُصُولٍ فيه شُبْهَةٌ كُمَا ذكزاء وبالشَهَادَة عَلَى 
قهادقم قث فيد هة أخرى لا بحسب هة الأمُول لأ هادم ميان ولا يق ما في وَبَعْدَ تحَمُلِه يرد إلى التَعْلِيلٍ 
الآخر وَهُوَ كثْرَةُ الاختمال بِتَأمْلٍ يسر فا يوان تَعْلِيلَينِ وَهُوَ خلاف مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَفْء لا جَرَمَ أن 5 سوال غَبْرُ وارد 


أنه إن َر عَلَى حَقِيقَة الْبَدَلِيّةَ وَالْمْصَنْفْ إا قَالَ فيه شه الْبَدَلِيَهَ لا حقيقغها. 
قن ن فيل: ذكِرَ في الْمَبْسُوط أن الشَاهديْن ن لَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنٍ اَن قَاضِي بَلَدِ گڏا حَدّ فا في قذفيِ تُقْبَلَ حن حى تَردَ 
شَهَادَةُ فُلان. أجيب بان لا نَفْضَ فَإنَّ الْمَشْهُودَ به فغل الْقَاضِى وَهُوَ ًا يَطْْثْ مَعَ الشَّبهَاتِ وَالْمُرَادُ مِنْ الشّهَادَةِ با دود 


الشَّهَادَةُ هة بۇقوع أَسْبَايَا الْمُوجِبَةِ اء فَأَوْرَدَ أ فل الْقَاضِي مُوجب لِرَدهَا وَرَدُهَا مِنْ حَدّهِ و فو مُوجب لِلْحَدّ. 


اَن 


أجيب بِالْمَْع بَلْ الْمُوجِبُْ لِرَدَهَا ِن گان من حه مَا يُوجب الد الذي يو. جنه هُوَ الْقَذْفْ ته نَفْسُهُ عَلَى أ نَ في المُحِيطٍ ذگر محَمَدُ 


ماک 


في الرَيَادَاتِ لا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَهُ 


(قَوْلهُ وتجُورُ سَهَادَةُ سَاهِدَيْنِ) أو شَهَادَةُ رَجُل ومرن (عَلَى شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ) يَعْني إِذَا شهدا عَلَى شَهَادَةٍ كل من الشَاهِدَيْنٍ 
فَيَكُونُ هما شَهَادَئَانِ شَهَادَهُمَا مَعَا عَلَى شَهادَة هَذَا وَشَهَادَهُمَا أَْضًا عَلَى شَهَادَةِ الآحر. 

ما َو شهدا عَلَى شَهَادَتتِمَا بمَعِىَ سَهِدَ وَاجِدٌ عَلَى شَهَادَةٍ أضْل وَالْآخَرُ عَلَى شَهَادَةٍ الأَضلٍ الْآخَرٍ فلا يجو إلا عَلَى قَوْلٍ مَالِكِ 
على ما قل عَنْهُ في ثب أَضْحَايتا لن في ُب أَضْحايه انه لا ڪوز. 

وني الْجُمْلَة اَن عَلَى قول أَحْمَدَ وَابْنِ أبي ل وَابْنِ شرم اخسن الْمَصْرِيّ وَالْعَْيرِيَ وَعْثْمَانَ لبي وَإسْحَاق تَجُورُ الشَهَادَةء لِأَنَّ 
المع ائم مقا أل نل رولد في إيصّالٍ 


)463/7( 
ولا قؤل عَلِنَ - رضي الله عَنْهُ -: لا يجُورُ عَلَى شَهَادَةٍ رَجُل إلا شَهَادَةُ رَجُليْنِ ولان نَفْلَ شَهَادَةٍ الأَصْل من اله ق فَهُمَا 
م 00 سيف یر کو 
ا ي 


(ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهادَة وَاجِدِ) لِمَا رَوَيْنَد وَهْوَ حُجّةٌ عَلَى مَالِكِ - ره الله -. وَلألّهُ حَقّ من الخُقُوقٍ فلا بد مِنْ 
نصّاب الشّهَادَة. 


(وَصِفَةُ الِشْهَادٍ أن يَفُولَ سَاجِدُ الْأمْلٍ 


[فتح القدير] 

شَهَادَتِ إلى تَجْلِسِ لفاو فَكَأَنّهُ سَهِدَ بتفسه وَاعْتَبرُوهُ بروَايَة الْأَحْبَارٍ (وَلَنَا ما روي عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ -: لا تَجُورُ على 
شَهَادَةٍ رَجْلٍ إل شَهَادَة رَجْلَْنِ) ذكَرَهُ الْمُصَبَفْ وَهْوَ بمَدَا الفط عريب. ۰ 

الذي في فصني عند الوق: أن إنْرَاِيم بن أي يي اللوي عَنْ حسَينٍ ني ضر عن بيه عن جره عن علي قال: لا تجوز 
عَلَى شَهادة الْمَيَتِ إلا رَجْلَانِ. وَأَسْنَدَ ابْنْ أبي هَيْبة: حَدَنَنا وكعْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرقِ عَنْ الشّغيَ قَالَ: لا تجُورُ شَهَادةُ الشّاهِدٍ 
عَلَى الشَاهدِ حى يکوت الْتَينِ وَلِأنّ سَهَادَة كل مه من الْأَصْلَيْنِ هي الْمَشْهُودُ بها فلا بد ان يجتمع عَلَى كُلّ مَشْهُودٍ به شَاهِدَانِ حن 
َو كانت مرا سَاهِدَةٌ مَعْ الْأصُولٍ لا يَجُورُ عَلَى هادا إلا َجْلَانِ أو رَجُل وَامْرَتَانِ. 

وَقَالَ الشافعيٰ في أَحَدٍ فَوْلَيْهِ: لا تجُونُ وَاخْمَارَهُ الْمُرَيَ لن المَرْعَيْنِ يَقُومَانِ مَقَامَ أَصْلٍ وَاجِدٍ كَالْمَرْاتْنِ ولا تَقُومُ اجه بجُمَا 
كَالمَرْاتَنِ لی قامَتا مَقَامَ الرجْلٍ الْوَاحِدٍ لا يَقْضِي بَشَهَادَعِمَاء ولان أَحَدَهما لَوْ كَانَ أَصلًا فشهد E‏ 2 شَهدَ مَعَ فزع عَلَى 
شَهَادَةٍ الْأَصْلٍ الآخَرِ لا تَجُورُ اتفاقاء فَكَذَا إِذَا شهدا جَيعًا عَلَى شَهَادَةٍ الْأَصِلَينِ. 

وني قول حر لِلشَافِعِيَ تجوز كمَولئاء وهو قؤل مالك وأخة اونا من قل علي - رضي الله عن - فَإنَهُ يإطلاقه يَنْمَظِمْ َل 
التراع» وَلأَنّ حَاصِل أَمْرهمًا 1 شهدا ق هُوَ شَهَادَةُ أَحَدٍ الْأَصْلَينِ م شَهِدَ ق حر هُوَ شَهَادَةٌ اْأَصْلٍ الْآخَرِ ولا مَانِعَ مِنْ 


ان يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ بحُقُوقٍ كبيرة, لف أدَاءِ الْأصْلٍ بِشَهَادَةٍ نَفْسِهِ ثم بِشَهَادَتِه عَلَى الْأَصْل الآحر مَعَ اح قن إا لا يجوز أن 
فيه يتمع الل وَاْمْبْدلُ منْك لاف ما ؤ سَهِدَ سَاهِدٌ به وَسَهدَ انان عَلَى شَهَادةٍ الل الآخر حَيْتْ وز 


وَفَوْلُهُ (وَهْوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ) فيه نَظَر إذ كُتْبْهُمْ ناطِفَةٌ بأد سَهَادَةَ الْوَاجِدٍ عَلَى الْأَصْل لا بُو وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ روَايَةً عن 
َع تقل هدا عَمَّنْ تَقَدَمَ ذِكْرْهُ في الجُمْلَةِ لِمَا تَقَدَمَ من أَنَّ الْمَرْعَ كَرَسُولِء وَگروَاية الْأَحْبَارٍ. وَيَدفَعُْ مَا ذَكرْنا عن علي - رضي 
اله عَنْهُ - وَلِأَنَّ كل واج حق قلا يَنْبْتُ إلا بِالْيْنِ. وَذَكرَ في الْمُسْتَؤْعَبِ 


(464/7) 


لقاهد الْقَرْع: اشْهَد على شَهَادَقٍ أي أَشْهَدُ أن فُلَانَ بْنَ فلانٍ أَقَرَّ عِندِي بكذًا وَأَشْهَدَيٍ على تَفسه) لأ الْمَرْعَ كَالنَائِبٍ عَنْهُ فَلَا 
ب من التَحمِيل وَالَؤكِيل عَلَى ما م ولا بُ أن يَشْهَدَ كما يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي لِيَُْلَُ إلى خلس الْمَضَاءِ (وَإِنْ 1 يفل أَْهَدَي 
عَلَى نَفْسِهِ جَارَ) لد مَنْ تمع إفْرَارَ غَيْرِهِ حَلَ لَهُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ 1 يَقُلْ لَه اشْهَدْ (وَيَقُولُ سَاهِدُ افرع عِنْدَ الْأَدَاءٍ َشْهَدُ أن فان 
ُهَدَي عَلَى شَهَادي أن فاد أَقَرّ ِنْدَهُ بكدًا وَقَالَ لي شه عَلَى شَهَادَتٍ بدَلِكَ) لَه لا بد من سَهَادَه وَذِكُرٍ شَهَادَةٍ الْأَصْلٍ 
وَذِكْرٍ اميل وا لفط اطول من هذا وَأَقْصَرُ من 


[فتح القدير] 
للحتابكة عَنْ أَحْمَدَ: لا بْدَ من أَرْبَعَة فُرُوع لِيَشْهَدَ كل فَرَعَْنَ عَلَى وَاحِدٍ من الْأَصِلَنٍ 


(قَوْلُهُ وَصِفَةُ الْإِشْهَادِ) أَيْ إِشْهَادُ شَاهِدٍ الْأصْلٍ شَاهِدَ الْمَرْعَ (أَنْ يَقُولَ سَاهِدُ الْأَصْلٍ لَه اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتٍ أي أَشْهَدُ أن فان 
ن فُلانٍ أَكَرٌ عِنْدِي بدا وَأَشْهَدَيٍ عَلَى تفيه) وتا سَرَط إِشْهَاد الأَصْل الْفْعَ في شَهَادةٍ َع (ِأنّهَُالنَائِبٍ عله لا بد من 
الاشتتابة) وَدَلِكَ بالشخميل» يخلافٍ شَهادة الل بور على الْمقِرَ وذ 1 يلك وَكدَا كل من شاد أَمْرًا غَْرَ الشَهادة له أن 
يَشْهَدَ به وذ 2 مل گالإفرار وَالْببْع وَالْقضب (عَلَى ما مرّ) يعني في فَصْلٍ ما يَتَحَمَلُهُ الشَاهد وَإِعَا ٤‏ يفل لائ انب لائ و 
كان حَقيقة الاب 1 كز القََاءُ بشهادة فرعن على شهادة أل وأصل الامتاع انع ين اَل والب كه جائز. 
وقوه (ولا بُ أن يَشْهَدَ) أَيْ سهد الأَصْل عند ازع (كما يَشْهَدُ) سَاهِدُ الْأصْلٍ (عنة اْقَاضِي لِيَْقُلَهُ افرع إلى تيس الْقَضَاءٍ 
إن ذكز) شاه الأ في شهاديه عند القع 

قَوْلَهُ (وَأَشْهَدَي) يعني الْمُقِرّ (عَلَى نَفْسِم) بدَلِكَ (جَارَ) لِمَا ذكزنا آنا من الْمَرْقِ. وَإذا وَقَعَ التخميل ا ذَكِرَ (فَيَفُول شَاهِدُ 
اقرع عِنْدَ الأدَاءٍ أَشْهَدُ أن فلا بْنَ فلَان) وَيُعَرَفُهُ (أَشْهَدَنٍ عَلَى شهادته أنَّ فلاا أَقَرّ عِنْدَهُ بكَذَا وَقَالَ لي اشهَدْ عَلَى شَهَادَي 
دَلِكَ) فلا د من ذكر المع جر شَاهِدٍ الأَصلٍ قرم فيه حمس شيتات وَدَلِكَ (لِأَنهُ لا بد لمع من شَهَادَيه وذكر شَهادة 
الْأَصْلٍ وَالتَخْمِيلٍ) قَالَ الْمُصَبَفُ (ا) أي لِشَهادة الأدَاءٍ من الْمَزع (لَفْظ اطول من هذا وَأقْصَرُ) 
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وخر الأمُور أَوْسَطُهًا. 


(وَمَنْ قَالَ أَشْهَدَي: فان عَلَى نَفْسِهِ 1 يَشْهَدْ السام عَلَى شَهَادَتهِ حَىّ يَفُولَ لَه اشْهَدْ عَلَى شَهَادَقِ) لِأَنَهُ لا بْدَّ من التَحْمِيلِ 
ا و ار رو د س م ملعو ل ل ل اك 

هذا ظَاهِرٌ عند محمد - رَحمَهُ الله - لِأَنَ الْقضَاءَ عِنْدَهُ بشَهادَة الفُرُوع وَالْأَصُولٍ حميعًا حَىّ اشتركوا في الصَمَان عِنْدَ اليُجُوع, 
ده 8 

وَكذا عندهما 


[فتح القدير] 

ما الْأَطْوَلُ فَأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أن فان سَهِدَ عِنْدِي أَنَّ لِقْلَانٍ عَلَى فْلَانٍ ذا وَأَشْهَدَنٍ عَلَى شَهَادَتهِ وََمَرْن أن أَشْهَدَ عَلَى سَهادته 
ونا الآنَ أَشْهَدُ عَلَى شَهادته بدَلِكَ فَيَلْرَم من شيتات. وَآَمّا الْأَفْصَرُ فَأَنْ يَقُولُ الْمَعْ أَهْهَدُ عَلَى مَهَادَةِ فُلَانٍ بأد فلا أَقَرَ 
عِنْدَهُ ذا قفي شيتان, وَهُوَ اخْتِيارُ المَقِيه أي اللَيْثِ وَأسْتَاذِهِ أي جَعْفَرٍ وَحَكَى فَنْوَى فس الْأَئِمَةِ السَرَحْسِيَ به وَهَكذَا ذَكرَهُ 
خمد في السَبْرٍ الكبير وَبه قَالَتْ الْأَئِمَةُ اللائ 

وځکي اد فُقَهاءَ رَمَنِ أي جَعْمَرٍ حَالَفُوا وَاشْرَطُوا زيَادَةَ تطويل, فَأَخْرَجٍ أَبُو جَعْفَرٍ الزوَايَةَ من السَيْرٍ الكبير فَانْقَادُوا لَه قال في 
الڏخيرة: فَلَوْ اغْتَمَدَ أَحَدّ عَلَى هَذَا گان أَسْهَل ولام الْمُصَبَفٍ يَفْتَضِي تَرْجِيحَ كلام الْقُدُورِيَ الْمُشْتَمِلٍ عَلَى حمس شيئاتِ 
ڪٿ حكاة وذگر أن م اطول مِنه وَأَْصَرَ ثم قال (وَحَيُْ الأمُور أَؤْسَاطْهَا) وذگر أو صر الَْغْدَادِيُ شارخ الْقُدُورِيٍ أقْصَرَ آخر 
َهُوَ ناث شِيئاتٍ. 

قال: وَيْكِنُ الافبِصَارُ من جميع ذلك عَلَى ثلاث لَمَطَاتٍ وَهُو أذ يَقُولَ أَشْهَدُ أن فا أَشْهَدَنٍ علَى شَهادته أن ُا أكَرَ عِنْدَهُ 
بگداء م قَالَ: وَمَا ذكر ا الكتاب: يعني الْقُدُورِيَ أؤلى وَأخوط. 

م حَكى خاافا بن آي حَديقَة ومد وَين أي وف في أن قَوْلَهُ وَقَالَ لي اشْهَدْ عَلَى سَهادت سَرْطُ عِنْدَ أي حَبيقَة وحم قلا 
يجُورُ َك وَعِنْدَ أي يُوسُفَ ڪُوڙ. قَالَ: وَجْهُ فَوْهِمَا َه لما ۾ يَقلَهُ اختمَل أَنْ کون أمَرَهُ أن يَشْهَدَ مِثْلَ سَهَادَيهِ وهو كَذِبْ, 
تحتل أنه مره عَلَى وَج التَحْمِيلٍ فلا يَقْبْتْ الان بالشّلكٍ. 

ولأي يُوسْفَ أَنَّ أمْرَ الشَاهد تَحْمُولٌ عَلَى الصّحَة ما أفكن فَبُحْمَلْ لِدَلِكَ على التَخْمِيلٍ انتهى. وَالْوَجْهُ في شهُودٍ الرَمَانِ الْمَولُ 
ِمَؤْهِمَا وَإِنْ گان فيه الْعَارِفٌ الْمُتَدَيَنَ لاد اكم لالب خُصُوصًا الْمُتَحِدّ ا مَكْسَبَةَ لِلدَرَاهِمء وَفَوْحُمْ في إِغْطَاءٍ الصّوّر: 
اه على كهادة لان وتنا لمرد نه الفيل, ول فلا بد أن تغرف شاية الأصل. 

قَالَ في الْمَتَاوَى الصُغْرى: شُهُوذ افرع يب عََيْهمْ أَنْ يذكروا أَسْمَاءَ الْأَصُولٍ وََسْمَاءَ آبائهمْ وَأَجْدَادِهِمْ حَىٌّ لَوْ قالا سهد اَن 
َجْلَيْنِ َعْرفُهُمَا أَشْهَدَاَا عَلَى شَهَادَتِمَا أَكُمَا يَشْهَدَانِ بدا وَقَالَا لا نُسَمِيهمَا. أو لا تغرف أَمَاءَهُمَا 1 تفيل لِأَمَا نحملا تجَارَقَة 
لا عَنْ مَعْرفَةٍ 


(فَوْلُهُ وَمَنْ قال أَشْهَدَني !2) أَيْ إذَا قَالَ شاه عِنْدَ آحَرَ أَشْهَدَن فان عَلَى نَفْسِهِ بكدًا لا يَسَعْ السامِعَ أن يَشْهَدَ عَلَى شَهادته 
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لا بد من نَل شَهَادَةٍ الْأصُولٍ لِيَصِيرَ حُجَةٌ فَيَطْهَرَ تحْمِيلُ ما هُوَ 
[فتح القدير] 
حى يَقُولَ لَهُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتٍِ بِدَلِكَ. وَوَجَهَهُ الْمُصَنْْ باه لا بد من التَحْمِيلٍ. 
ما عِنْدَ مُحْمَدِ فَإِذَنَهُ يَقُولُ باذ شتراك الْأصُولٍ وَالْفُرُوع في الصّمَانِ إا رَجَعُواء ومغتى هَدًا أذ محمد ير الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ ْنَ تَضْمِينٍ 
الْفرُوع والأصُولء وَلَيْسَ الْمُرَادْ مَا يُعْطِيه ظَاهِرُ اللّفْظِ من أنه يُضَمَنْ الْكُلَ مَعَاء فن اخْمَارَ نَضْمِينَ الْفُرُوع لا يَرْجِعُونَ عَلَى 
الأصول» بخلافٍ الْقَاصِب مَعَ غَاصِبٍ الْقَاصِبٍ يَتَخَُ اْمَفْصُوبُ مِنْهُ في تَضْمِينٍ اهما شَاء فَإِنْ ضَّمِنَ الْقَاصِبْ رَجَعَ عَلَى 
غاصبه وأا عِنْدَهُمَا قال فَلِأَنَهُ لا بْدّ من التَحْمِيلٍ (ِلِأَنَهُ لا بْدَ من النّْلِ) يَعْني إلى جس الْقَاضِي (لِيَصِيرَ حُجَة فَيَظْهَرَ) بالنَفْلٍ 
(تحْمِيلُ ما هُوَ حُجّةٌ) يَعْني شَهَادَةَ الأَصُولٍ, وَهَذَا اكلام يَفمَضِي أذ وُجُوب التَخْمِيلٍ لِوْجُوب التَقْلِء وَالنَفْلُ لا َعَحَفَق إل 
بالتخمِيل حم لَوْ مع شهدا يَفُولُ لِرَجْلٍ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَي إلى آخره لَيْسَ لَه أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهادته لن إا ل عه 
بحَصْرَتِه فَإِذَا تقل ظَهَرَ لِلَقَاضِي أنه و جد الشَّرْطٌ وهو التَخمِيل فَتَنْبْتْ عِنْدَهُ اج لاف ما لو مع قَاضِيًا يَقُولُ لآخَرَ 
قَضَيْت عَلَيِكِ بِكَدَا أ عَلَى فُلَانٍ فَإنَهُ يجب أن يَشْهَدَ عَلَى قَضَائِه بلا تَحمِيلٍ لأَنّ قَصَاءَهُ حْجةٌ كالبَيْع وَالإفرَار» لاف الشَهَادَةٍ 
لَيِسَتْ نَفْسْهَا حُجَة حى تَصِل إلى الْقَاضِي. 
وَلِقَائِلٍ ن يَفُولَ: كَوْنُ التَْلٍ إلى الْقَاضِي وَاْجَيةُ تَعَوَففُْ عَلَى التَحْمِيلٍ شَرْعَا با تاج إلى دَلِيلٍ إن ل يكن فيه إِجْمَاغٌ ا الْأَمََ 
وهو مُنْتَفٍ عَلَى الْصّحّ 
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قال (ولا تقبَل شَهادة شُهُود القع إلا أن وت شُهُوذ الأَصْلٍ أ يَغِيبُوا مَسِيرةَ اة أيام فَصَاعِدًا اؤ يْرَضُوا مَرَضًا لا يَسْتَطِيعُونَ 
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مَعَهُ حضوو مجلس الحاكم) لِأَنَّ جوازكا لِلْحَاجة وإ مسن عند عجر الْأَصْلٍ وجه الْأشْيَاءِ يكَحفق العَجز. وَإِعَا عبتا السَفر 
ِن الْمُغجر بُعْدُ الْمَسَافَةِ وَمُدَمُ السَفَر بيده ځکما حَقٌّ أُدِيرَ عَلَيْهَا عِدَةُ من الأخكام فَكَذَا سيل هذا الحكم. وَعَنْ أي يُوسْفَ 
- رَه اله - أنه إن گان في مان لَوْ عََا لَِدَاءٍ الشَهادة لا يَسْمَطِيعْ أن يبت في أَهْلهِ صح الإِشْهَادُ ياء قوق النّاسِء قَالوا: 
الول أَحْسَنْ 


[فتح القدير] 

عِنْدَ الشافعيَة فعيّة إلا قالاتقاق عَلَى أن مَنْ سمع إِفَرَارَ مجْلٍ ا لَه أن يَشْهَدَ عَلَيْهِ ا تمع مِنْهُ وَإِنْ 1 يُشْهِدَهُ بَلْ وَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ الشَهَادَةٍ 
ها تمع مه قإخرا الإفرار بِشَهَادةٍ الشّاجدٍ بِشَهَادَبهِ علَى فَُانٍ ينتاج إلى ليل من الشّزع. 

وَذَكْرَ في الْقَعَاوَى الظَهيريّة في وَجْهِهِ أَمرًا حر وهو أَنَّ الْأَصْل لَه مَنفَعَةُ في فل شَهَادَته إن شَهَادَئَهُ حَقّ عَلَيْهِ يَلْرَمُهُ أَدَاؤُهُ إِذَا 
طَلَب مِنهُ مَنْ هي لَهُ؛ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ لا يتاج إلى ا ل و كن َيه جار ون 1 
يكن بِأَمرِهِ لکن فيها مَصَرَّةُ هدار ولايته في تَنفيذٍ قَوْلِهِ عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ فيَتَوَفَفُ عَلَى أَمْرِهِ وَرِضَاهُ فَيُشْترَطُ كُمَنْ لَه ولاية 
إنكاح صَغيرَةٍ لو تَكُحَهًا إِنْسَانْ لا مر لا ُو ذَلِكَ 


(فَوْلْهُ ولا تقب 7 شُهُودِ القع إلا أن وت شُهُودُ الأصْل اؤ يَغِيبُوا مَسِيرةَ ثلائة أيام) وَلََالِِهَا (فصّاعِدًا أو يْرَضُوا مَرَضًَا لا 
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يَسْتطِيعُونَ مَعَهُ حضور تَجْلِس اام لأ جَوَارهَا لِلْحَاجَةٍ وَِنَا مَس عِنْدَ عَجْرٍ الْأَصْلٍ وَكمَذِهِ الْأَسْيَاءٍ يَتَحَقَقُ الجر وَإِعا اعتبرن 
السَفّرَ لِأَنَّ الْمُعْجِرَ بُعْدُ الْمَسَافَة) فَقُدَرتْ بَسَافَةٍ اغْتَبرَهَا الشّرْعُ بَعِيدَةَ حى أَنْبَتَ رُخَصًا عِنْدَهَا من غ الفط وَالْمَصْرِ وَامْتَدَادِ 
شح الي وَعَدَم وجُوب الْأصْحية وا عة (وَعَنْ أبي يُوسْفَ اَن ِن گان في مَگان لا يَسْتَطِيعْ أن يبت في أَمْلِهِ لَوْ غَدَا لِأَدَاءِ 
الشَّهَادَةِ صَحّ شَهَادَةُ الفروع ِخْيّاءً قوق النّاسِء قَانُوا: الْأَوَلُ أَخْسَنٌ) يَعْني مِنْ جهّة الدَلِيلٍ لِمُوَافَفَبه لحكم الشّزع 
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وَالنَّا أرق وَبِه أَخَدَّ المَقيهُ أَبُو اللَيْثْ. 


قال (َإِنْ عَدَلَ شُهُودَ الْآَصْلٍ شَهُو د القع جار لأ من أَهْل النزكية (وگذا إذا شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعَدَّلَ أَحَدهُمًا الآخرَ صَح) 
[فتح القدير] 

(والان أَرْقَْ إخْياءَ قوق الئّاس) وني الذّخيرة كثيرٌ من ن المشايخ أَحَذُوا ذه الروَايَة (وبه أَحَدَ الْقَقِيهُ ابو اللَيْثْ) وَذَكَرَهُ محمد في 
السّيرٍ الْكبير. 

وَعَنْ مُحَمّدِ: تَجُورُ السَّهَادَُ كيْمَمَا گان حى روي أَنَهُ إذَا كات الْأَصْلْ في رَاوية الْمَسْجِدٍ فَشَهِدَ الْمَرْعُ في رَاويَة أخرى تُفبل. 

وَقَالَ الإمَامُ السَرَحْسِيُ وَغَيُْ: يب أَنْ تَجُورَ عَلَى فَوِْمَا خلافًا لبي حَبِيفَةَ ِنَءَ عَلَى جَواز التَوْكِيلٍ بالْحْصُومَةِ بجو عِنْدَهمَا با 
رضًا الْحْصْمء وَعِنْدَهُ لا إلا برِضاهُ وإ فطع صرح به عَنْهُمَا فَقَالَ: وَقَالَ أو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ: تقل وَإِنْ انوا في الْمِصر. 


[فْرُوع] َرِس الْأَضْلَانٍ اؤ عَمِيَا أو جنا أو ردا وَالْعيَاذُ اله عا اؤ فِسْقًا ]جز سَهَادَةُ الْفُُوع 


ووز شَهَادَةٌ الان عَلَى شَهَادَةٍ الأب ذُونَ قَضَائِهِ في روَايةء وَالصّحِيحٌ الوا فِيهمًا: وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى شَهَادَةٍ نَفْسِهِ وَآحَرَانِ 
عَلَى سَهَادَةِ غَيِْهِ صح وبل الشَّهَادَةُ في النسَبٍ وكاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي. 

وني الْأصْلٍ: لَو شَهِدَ رَجْلَانٍ عَلَى شَهَادَةٍ رَجْلٍ وَسَهِدَ أَحَدْهُما عَلَى شَهَادَةٍ تفه في َلك الحقّ فهو باط لاد شَهَادَةَ اْأَصْلٍ 
الحاضر عَلَى شَهَادَةٍ الْأَصْلٍ الْعَائْبٍ غَيْرُ مفو لدعا َو ّت تبت بِشَهَادَةٍ الَصل الَاضِر تلاتة رباع لق نِصْفْهُ بِشَهَادَته 
وَحْدَهُ وَربْعْهُ بِشَهَادَتِهِ مَعَ آحَرَ عَلَى شَهَادَةٍ الْأصل الْعَائْب, ولا ُو أن يَقْبْتَ بِشَهَادَةٍ الْوَاجِدٍ انه باع احق گا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ 
و رذ في شَرْح الشَّافِ عَلَى تَعْلِيلهِ بأد سَهَاَئَهُ ِشَهَادَةٍ نَفْسِهِ أَصْل وَسَهَادَئهُ عَلَى عرو بَدَلُ ولا معان لاف ما لَو شَهِدَ 
واج على شَهَادةٍ نَفْسِهِ وَآخَرَانِ على شَهَاَة آحَرَ يَصِحُ. . 


وؤ شهدا عَلَى شَهادَة َجلَْنِ بِشَيْءٍ وَل يَفْضٍ بِشَهَادَقِمَا حَق حَصْرٌ الأصلانِ وكيا الفْرُوعَ عن الشَّهَادَةٍ صح النَهْيْ عِنْدَ عَامَةٍ 
اْمَشَايخْ. وَقَالَ بَعْضْهُحْ: لا بص وَالْأَظْهَرُ الْأَوَلُ. وَتُقْبَلَ الشَّهَادةُ عَلَى الشَهَادَةٍ وَإِنْ كثْرُوا. معا قؤل حاكم حكنت بكذًا 
عَلَى هَذَا م صب صب حَاكِمْ عَبْرهُ هما أَنْ يَشْهَدَا أن الْقَاضِيَ قَصَى عَلَيْهِ وَِنْ كاتا عا من الْقَاضِي في المضر أَوْ سَوَادِهِ في رِوَايَة 
الْحْسَنِ عَنْ ي حَبِيفَةَ وَهُوَ الْأَفْيَسُ وَعَنْ أي يُوسْفَ: لا وڙ إن سِعَاهُ في غير مجلس الْقَاضِيء وَهَذَا خوط 


(قَولَهُ وَِنْ عَدَلَ شُهود الْأَصلٍ !2) شُهود الأصل مَنْصُوب مَفغولا وَشْهُودُ افرع قاعل. 

والحاصل أله إذا شَهِدَ الْقَرْعَانٍ فَإِنْ عَلم الْقَاضِي عَدَالَةَ كل و من الفرُوع وَالْأُصُولٍ فضي وجب الشَهادة وَإِنْ ل يَعْلَمْ عَذَالَة 
الْأَصُولٍ وَعَلِمَ عَدَالَة الفرُوع سَأَلَ الْفْرُوعَ عَنْ عَدَالَةِ الأول فَإِنْ عَدَلُوهُمْ جار لأَكْ من اهل التَركِبَةِ قبل (وكذًا لَؤ سَهِدَا 
انان فَعَدَّلَ أَحَدُهمَا) وَهُوَ مَعْلُوم الْعَدَالَةِ لِْقَاضِي (الآخرّ جَارّ) خلاقًا لِقَوْلِ بَعْضٍ الْمَشَايخ إنَهُ لا جوز لاله مُنَهَمْ 
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لما قُلْنَ عاي الَْمْرِ أنَّ فيه مَنْفَعَةَ من حَيْتْ الْقَضَاءِ بشَهادته لكنّ الْعَدْلَ لا بُتَهَمُ نله كما لا بُكَهَمْ في سَهَادَةِ نَفْسِهء كُبْفَ وَأَنَّ 
فَوْلَهُ في حَقّ تفه وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَةُ صَاحِبِهِ فلا كمَةَ. قال (وَإنْ سَكَمُوا عَنْ تَعْدِيلِهِمْ جَارُوا تَر الْقَاضِي في حَائِ) وَهَذَا عِنْدَ 
أي سف - ره الله -. وَقَالَ محمد - رهه الله -: لا تُقْبَل لاله لا سَهَادَةَ إلا بعالت فإذَا 1 يَعْرِفُوهَا 1 يَنْقُلُوا الشَهَادَةَ فلا 
د لاي يُوسُفَ - رَحمَهُ اللّهُ - أَنَّ الْمَأْحُودَ عَلَيْهِمْ النَفْلُ دُونَ التَعْدِيلِ لاله قذ ْفى عَلَيْهِْ وَإِذَا تَقَلُوا يعرف الْقَاضِي 
الْعَدَالَهََكُمَا إذَا حَصّرُوا بأَنْفْسِهِمْ وَشَهِدُوا 

[فتح القدير] 

في ذَلِكَ حَيْتْ گان بتغديله رَفِيقَهُ يَنْبْتُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَته وَذَلِكَ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَبْفُ بِقَولِهِ (عَاية الْأَمرِ اَن فيه مَنْمَعَةَ إلى 
آخرى لکن الغذل لا بهم فيد كما لا ينهم في شَهَادَفسد) يعني أن فهادة سه تعن مل هزه لْمَنْفَعَةِ وهي الْقَضَاءْ 
اء فَكُمَا أنه 1 يعبر الشَّرْعٌ مَعَ عَدَالّهِ ذَلِكَ مَانِعَا كَذَا مَا نحن فيه (وَإِنْ سَكمُوا) أَيْ الفْرُوعُ عَنْ تَغْدِيلٍ لْأَصُولٍ حينَ سَأَكَْ 
لْقَاضِي (جَارتْ) شَهَادَةُ الْفُرُوع (وَنَظَرَ الْقَاضِي) في حال الأصول» إن عَدَّكُمْ عبرم قَصَى وَل لا (وَهَدًا عِنْدَ أي يُوسّفَ. وَقَالَ 
ُحَمَدٌ) 
إِذَا سَكَمُوا َو قَالُوا لا تغرف عَدَالَتَهُمْ (لا تقبل) سَهَادَةُ الْفرُوع لأ قَبُوكَا باغتبار أا تفل شَهَادَةٍ و تبث شَهَادَةُ الْأصُولٍ فلا 
فل شَهَادَةٌ الْفْرُوع (ولأبي يُوسْف أن الْمَأَحو) أي الاجب (عَلَى الْفرُوع ليس إلا َفل) ما حمَلَهُمْ الأول (ذُونَ تغديلهم) فَإنَهُ 
قَدْ ْفى حَاهُمْ عَنْهُمْ َم ذا نَقَلُوا ما حَمَلُوهُمْ عَلَى الْقَاضِي أن يعرف حَالَُمْ مِنهُمْ أؤ من غَيِْهِمْ وَصَارَ ما لَؤ حَضْرٌ الْأصُولُ 
بهم وَشَهِدُوا وَجيتئڊِ ظَهَرَ أَنْ ليس سوال الْقَاضِي الْفْرُوعَ عن الْأُصُولٍ لازمًا عَلَيْهِ ل الْمَفْصُودُ أن يَتَعَيَفَ حَالمْ عير أن 
الْفْرُوعَ حَاضِرُونَ وَهُمْ أَهْلٌ ازع ِنْكَانُوا عدو فَسْوَاهُمْ أَفْرَبُ لِلْمَسَافَةِ من سوال غَيْرِهِمْ فان گان عِنْدَهُمْ عِلْمْ فَقَدْ قَصْرَتْ 
الْمَسَافَةُ ولا اتاج إلى عرف حَاِمْ من غَيرِهِمْ كذا ذكْرَ الخلاف الاصجئ في َيب أدب الْقَاضِي لِلْخَصّافٍ وَصَاجب 
الَدَايَة. 
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قال (وَإِنْ انر شُهُو الْأَضْلٍ الشّهَادةَ 1 نبل سَهَادَةُ الشهُودٍ الَْزع) لان ال ميل 1 يَنْبْتْ لِلتَعَارْضٍ بين البرَيْنِ وَهُوَ شَرْط. 


2 


(وَإِذَا شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى شَهَا شَهادَة وَجُلَيْنِ عَلَى فلات بت فُلَانٍ الفلانية ت بالف دزي قال اخ خيرانا أَُمَا يَعْرِفَاًا فَجَاءَ بامرَةٍ وَقَالَا: 
[فتح القدير] 

وذگر سمس الْأَئِمّة فيما إذا قال الْفْرُوعْ جين سَأَُمْ الْقَاضِي عن عَدَالَةِ الْأصُولٍ لا نرك بِشَيْءٍ 1 تَقْبَلَ شَهَادَكُمَا: أي الْفْرُوع في 
ظَاهِرٍ الرَوَايََ لِأَنَّ هَذَا وري طن كما كز قائرا N E‏ 1 
م قَالَ: وروي عَنْ مُحَمَدِ رَحمَهُ اله انه لا يَكُونْ جَرْحًا. کیل كله قينا ي عاف قاد : غبت جَرْحَا بالشَّك الْعَهَى. وَعَنْ أي 
يُوسُفَ مل هَذِهِ الرواية عَنْ محمد أ ڪا قبل وَيُسْأَلُ غَيْيهمًا. وَلَوْ قالا: لا تغرف عَدَالَئَهُمَا ولا عَدَمَهَاء فَكذَا ا 
بُو عَلِيَ السُغْدِي. وَذَكْرَ اوائ أَكَا تُقْبَلُ وَيَسْآَلُ عن الْأَصُولٍ وهو الصَّحِيح لان الْأَصْل بَقِيَ مَسْتُورا فَيْسْأَلُ عَنْهُ 


7 


م 


ا ا س0 عا و شرن سن ول بذ أخو على عدا أ 
لا؟ فَشسَهِدَا عَلَّى تِلْكَ الشَّهَادَةِ وَل جذ الحَاكم مَنْ عَنْ حال ار 1 بحبو كل حي وستاه اوري قفي 


رهو Es‏ د مهمو 


بِشَهَادََمَا عَنهُ لِأنْ عَثْرَةَ الْمَشْهُورٍ يُتَحَدََثْ ب وان عق ر ن ي به وَلَوْ اَن فَرَعَيْنَ مَعْلُومًا عَدَالتَهُمَا شهدا عَنْ 


۶ 


5 
5 1 


أضل وقلا لا حير فب وة حرا لا فل هادم وذ َل ذلك أحدهُا لا يتقث إلى جزجه. 

وف التَّتمّة: إِذَا شَهِدَ أنه عَذل لَيْسَ في الْمِصْر مَنْ يعرف فَإِنْ گان لَيْسَ مَوْضِعٌ لِلْمَسْأَلَة: يعني بن قى فيه الْمَسْأَلهُ سَأَهُمَا عَنَهُ 
أو بَعَثَ مَنْ اهما عَنْهُ سر فَإِنْ عَدَلَاهُ قبل إلا اى با أَخبرَاهُ عَلَانِيَة (قَوْلَهُ وَإِنْ نكر شْهُودُ الْأَضْل الشَّهَادَةَ 1 نبل 
شَهَادَةُ شُهُودٍ القزع) لأ ٳنگارها الشّهَادَةَ ٳنگاڙ لِلتَخْمِيلٍ وَهُوَ شَرْطّ في الْقَبُولِ قوقع في التَحْمِيلٍ تَعَارْضُ حبرهما بؤفوع وَحَبَر 
الْأُصُولٍ ِعَدَمِهِ وَلا بُو مَعَ التّعَارْضٍ ۰ 


(فَوْلَهُ وَإِذَا سَهِدَ رَجْلَانٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجْلَبنِ عَلَى فلاتة نت فُلَانٍ الْفُلانيّة بأل دزکم) هَكذًا عِبَارَُ ا لامع وَعَامُهُ فيه. فيَقُولَانِ 


قد أَخْبرانا أَُمَا يَعْرفَاعًا وان بامْرَأةٍ فَيَقُولَانِ لا تذري هي هذه أ لا؟ قَالَ: يقال لِلْمُدّعِي هَاتِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ ها اانه 


الْفَلَانيهُ بعَيْنها فَأَجِيرُ الشَّهَادَة. 
َالْمُصَيَفْ أَفْرَدَ فَقَالَ (فَجَاءَ بامرأة) يَعْني الْمدَعِي جاءَ بجا 
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لا ندري هي هَذْهِ َم لا فَِنَهُ يُقَالُ لِلْمْدَعِي هَاتِ شَاهِدَيْنٍ يَشْهَدَانِ 1 فُلاتهُ) لان الشَّهَادَةَ عَلَى الْمَعْرفَةِ بالنَسْبَةِ قد تحَقَمَتْ 


وَالْمُدّعِي يدعي الق عَلَى الْخَاضِرَة وَلَعَلَّهَا غَيْْهَا فلا بد من تغريفها بِتَلْكَ النَسْبَة وَنَظِيرُ هَذَا إذا نملو الشّهَادةَ بع تحْدُود 


2 


بكر حُدُودِهَا وَشَهِدُوا عَلَى الْمُشْبَرِي لا بد من آخَرَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى أن الْمَحْدُودَ ا في يد الْمُدَّعَى عَلَيْه وكدَا ذا انر 


on 


85 


الْمُدَعَى عَلَيْهِ أن ادود الْمَذَكُورَة في الشَّهَادَةِ حُدُودُ مَا في يَدِه. . 


قَالَ (وكَذَا كِتَابُ الْقَاضِي ل الْقَاضِي) 


[فتح القدير] 

وهو أَنْسَبُ وَهَدًا (لِأَنّ الشَّهَادَةً) بالْأَلْفٍ (عَلَى الْمَعْرِفَةِ بالنسبة قذ تََقَفَتْ) بِالشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَة للفْرُوع (وَالْمُدّعِي يَدَعِي) الْأَلفَ 
(عَلَى حَاضِرِه جا كوا عبرا فلا بد مِنْ تَعْرِيفٍ الخَاضِرَةٍ بلك اليَسْبَة) التي ا 0 0 عَلَيْهَا. قَالَ الْمُصَبَْفُ (وَنَظِيرُ هَذَا 
إذَا تحَمَلُوا شَهَادَةً ببيْع تَحَدُودَةً) قَالَ قَاضِي حَانْ: وَهَذَا كَرَجْلَينِ يَشْهَدَانٍ أنَّ فا اشْترى دارا في بَلَدِ كذا لاروك ولا يَعْرِفَانِ 
الدَّارَ بِعَيْهَا يُقَالُ مدعي هَاتِ شَاهِدَيْنٍ يَشْهَدَانٍ أن هَذِه الْأَرْضَ الْمَحْدُودَةَ ذه ادود في يد هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ يصح 

وَهَذَا النَصْوِيرٌ افق بالكتاب حَيْتْ قَالَ: تَحَمَلُوا الشَّهَادَةَ بع َحَدُودٍ. وَذْكْرَ امراش - رجه الله -: وَصَّارَ كْرَجْلٍ اذَعَى 
تَحَدُودًا في يَدِ وَجْلٍ وَشَهدَ شُهُودُهُ أن هَذَا الْمَحْدُودَ الْمَذَكُورَ ذه ادود مِلْكْهُ وَني يَدِ الْمُدَعَى عليه بعبرٍ حَقّ ّْ فَقَالَ الْمُدَعَى 

عَلَيْه الذي في يَدِي عير تحدودٍ ذه ادود ل ذکرما الشَهُود د قال لِلْمْدَعِي هَاتِ شَاهدَيْنِ أن الذي في يده تحَذُودٌ ڏه 
اخدود. 

م تَصْوير الْمُصَبَفٍ يَصْدُقُْ فيا إذا كَانَ الْمُدَعِي سَفِيعًا وَالْمَحْدُودُ في يد الْمُشتري فَادّعَاهُ لطَلّب الشُفْعَةِ فَقَالَ الْمُشْترِي الَْينُ 
الذي في يَدِي بطريقٍ الشَرَاءِ ليس يذه الحُدُودِ. 


م قَالَ الْمُصَبَفْ (قَالَ) يَعْني مُحَمَدًا في الجاع الصّغيرٍ (وَكَدَلِكَ كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي) فَإِنَّهُ كر فيه الْمَسْألَْيْنِ فإِنَهُ قَالَ بَعْدَ 
قَوْلِه فأجيڙ الشَّهَادَة كَذَلِكَ كاب لْقَاضِي إل لْقَاضِي بِشْهَادَةٍ 
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ِأَنَُ في مَعْىَ الشّهَادَة عَلَى الشَهادة إل َنَّ الْقَاضِيَ لِكَمَالٍ دِيَائتهِ وَؤفُورٍ ولاه بَنْفَرد بالتَقلٍ (وَلَوْ قَالُوا في هَذَيْنِ الاب الَميميَهُ 
يجْزْ حم يَنْسْبُوهَا إلى فَحِذِهَا) وهي الَْلَهُ الْاصّةُ وَهَذَا لِأَنَّ التَعْرِيف لا بد مِنْهُ في هَدَاء ولا يَخصّل بالنبة إلى الْعَامَةِ وهي 


وَقَالَ أَبُو حَيِيقَةَ - رَحمَهُ الله - (إِنْ قالا في هَدَيْنِ الْبَابينِ التَمِيمِيّةُ 1 ُز 1 
يَعْني ن الْقَاضِيَّ إِذَا گتب في كتابه لل لْقَاضِي الآخراً أن شَاهدَيْنِ شهدا عندي أن لفان بن ادن الفلاي عَلى فان 
فاون الفلانية مان دزم قَاقضٍ عَلَيْهَا بلك فَأخضرَ الْمُدَعِي مرا في جس الْقَاضِي الْمَكْنُوب إِلَيْهِ وَقَالَ هي هذه يَقُولُ لَه 


الْمَكْيُوبُ إِلَيْهِ ات شَاهِدَيْن يَشْهَدَانِ أن الي أَخْصَرْتًا هي فُلَانَهُ نت فُلَان الْفَلَانيَةُ الْمَذُكُورَةُ في هَذَا الكتاب لمكن الْإِسَارَةُ 
وَقَوْلَهُ (إلّا أذ الْقَاضِيَ !ح) جَوَاب عن مُقَدَرٍ وَهُوَ أنه إذَا كان في مَعْىَ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَهَادَة يَنْبَغِي أن لا يُقبَلَ قول الْقَاضِي 
وَحْدَهُ لِأَنَهُ گشاهد افرع شَهِدَ عَلَى الْأَصُولٍ با شَهِدُوا به فَقَالَ إن لِلْمَاضِي زَيَادَةَ وَفَوْرٍ ولَايَةِ لَبْسَتْ لِلشّهُودٍ فَقَامَتْ تلك مَعَ 
يانه مَقَامَ قول الاين فَاَْرَد بالتقْلٍ. 

م قال الْمُصَبْفُ: قَالَ: وَلَوْ قَالُوا في هَدَيْن فَلَفْظْ قال أَنْضًا عَلَى ما ذگزتا من قول الْمُصَبَفٍ نَقْلَا لِلَفْظِ الجاع عَلَى مَا تَقَلْنَاهُ 
آنقا: أَيْ قال في الجامع: قال أَبو حَبِيفَة: لَوْ قالا في هَدَيْن الْبَابْنِ: أي الشّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وكتاب الْقَاضِي إل الْقَاضِي هي 
قول اللَعَوتِينَ وَهُوَ في الصّحَاح. 

وني الْجَمْهَرَةٍ جَعَلَ الْفَخْدَ ڏو الْقَيلَةِ وَفَوْقَ الط وَأَنَهُ يكين اء وَالْجَمْعْ أَفْخَادُّ وَجعَلَهُ في يوان الْأَدَبِ بكشر الَاءٍ وََنَّهُ 
اقل من البَطنٍ 

وَكَذَا در صاحبٌ الكشاف وَالريَردُ فَقَالَ: وَالْعَرَبُ عَلَى ست طَبَقَاتِ: ثٌ شعبٌ» وَقَبِيلَةٌ وَعِمَارَةٌ وطن وَفَخُذُ و فَصِيلَةٌ؛ 
فَالشّعْبْ تَمْمَعْ الْقَبَائْل وَالْقلَهُ نجْمَعْ الْعَمَائْنَ وَالْعِمَارَة تَجْمَعْ الْبُطُونَ وَالْبَطْنْ تَجْمَعْ الْأَفْحَادَ وَالْمَخْذُ يَخِمَعْ الْمَصَائِلَ؛ فَمُضَرْ 
شَعْبٌ وَكُذَا رَبِيعَةُ وَمَذْحِجُ وحمي وَسْمَيَتْ شعو لان الْقََائِلَ تَعَشَعُبْ منهاء وتاه ية وَفْرَيْنَ عِمَارَة وَقْصَنْ بط وَهَاشِمٌ 
قحد وَالْعَنَاسْ فَصِيلَة. 

وَعَلَى هَذَا فلا كور الاكتقاء الخد ما 1 يَنْسْبْهَا إلى الْقَصِيلَةِ لعا ذُوَاء ودا قَالَ عل (وَفَصِيلَِهِ الي تُؤريه) [المعارج: 13] 
وَقَدَمْنَا في فصل الْكفَاءَةِ مَنْ در بَعْدَ 
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َيل بالتسنبة إلى الخد لاما حَاصَة. وقيل الْمَرْعَابيَةُ ية عة والأورجندية حاصف (وقيل الشمرقندية ولْبُحَاريَةُعَامَة) وَقِيل 
إل اليَكة الصّغيرة خَاصَّةٌ وَل الْمَحَلَّةِ الكييرة وَالْمصر عَامَةُ. 

م التَعرِيفْ وَإِنْ گان يم نكر الد عند آي حَبِيقَة وَمحَمَدٍ رهما اله خلائا لي يُوسُفَ - رجه الله - عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَات 
َذِكرُ الْفَحِذٍ يفوم مَقَامَ الد أنه اسم اة الأَغلّى فَنَزَلَ مَنْلََ جد لاذ وَآَلَهُ أَغْلّم. 


(فضل) 

[فتح القدير] 

القَصٍ ية الْعَشِيرةً. 

يمال بكر لمن والشغب بقفح اين وأنتفتا تك وها منطوقة في شغر. م إا م يكت باكر تنو اقبيئة لأ بسب 
عَامَةٌ فلا خضل با التي وُو الْمَفصُود بكر ذَلِكَ. 


وَنَقَنَ في الْفُْصُولٍ عن قَاضِي خَانَ: إن حَصّل التَعْرِيفُ باشمه وام أَببه وَلَمَبِ لا تاح إلى ذكْر الْحَدّ وَإِنْكَانَ لا خضل بذكر 
الب واد لا يتفي بِدَلِكَ. وني الْمَصْلٍ الْعَاشِرٍ مِنْ فُصُولٍ الأسروشي: رابت حط ثقة: لَوْ ذگر امه وَاسْم أبيه وَفَحِدَهُ 
وَصِنَاعَتَهُ و1 ذز الد تفبل. وَسَرْط التغريف كر ثَلامّة أَشْيَاءَ. فَعَلَى هَذَا لَوْ ذَكرَ لَقَبَهُ وَاسمَهُ وَاسْمَ م أبيه هَل يَكْفِي؟ فيه التلافٌ 
الْمَشَايخ وَالصَّحِيح أنه لا يكفي. وني اشتراط ذكْر الجَدّ الخبلاف, فَإِذَا قضى الْقَاضِي بِدُونِ ذكر اد ينهذ لله وَقَعَ في فَصْلٍ 
هَل فيه قَالَّ: كدًا رات في بَعْضٍ الشرُوط. ولا فى أَنْ لَيْسَ الْمَةْ مُودُ من التَعْرِيفٍ أن يُنْسَب إلى أن يَعْرِقَهُ الْقَاضِي لاله قذ 
لا يَعْرفُهُ وَلَؤ تَسَبَُ إلى مائة جَدٍ وَل صِنَاعتِه وله بل لِيَْبْتَ بِذَّلِكَ الاختِصَّاص وَيَرُولَ الاشتراك, لَه فَلَمَا يَتَفِقُ الْنَانِ في 
انمهما وَاسْم أَبِيِهِمَا وَجَدَّهمَا اؤ صِنَاعَتِهِمَا وَلَقَبِهِمَاء فَمَا ذُكِرَ عَنْ قاضي حَان من انه ل 1 يُعْرَفْ م مَعَ ذكر الح لا كتفي بِذَلِكَ. 
لَه نة ما تقل في الْقُصُولٍ من أن رط التريفٍ كر ثلاثة أَشْيَاء عير اَم احتَلَهُوا في اللّقَبِ مَعَ الاسم هَل هما وَاحِدٌ أو 
ل حرم حير ل لأسي لاحي في احبر رن لتر و حي من لا يترك لذ ين إل حو قور وان اد كول المرظا 
0 الَْلْحِيّةُ كما ذَكَرَهُ أَبو اللَّيْثْ (وقيل السّمَرْقَندِية ة وَالْبُخَارية 5ُ عَامَةٌ) بخلاف الْأُوزْجَندية (وقيل) في التَسْبَةٍ ای اليَكّة الصّغيرة 
ص ولل الْمَحَلَة 3 الكبيرة وَالْمِصْرِ عَامَةُ) نه قَالَ الْمْصَنَفُ 9 التَغريفُ إن گان يتم بكر لد عِنْدَ أي حن حَبِيفَةَ وَحُحَمَدِ خلافًا 
لاي يُوسْفَ) في عَدّم اشتراطه ذِكْرَ الْجَدّ (عَلَى اهر الرَوَايَاتِء قَذِكْرْ الْمَحِذٍ يَقُوِمُ مَقَامَ الد لِأنَّ الْمَحْدَ اس الد الأَغْلّى) أي 
اد الأَغْلَى في ذَلِكَ القخذ حاص فَنَرَلَ مَنْلَة اد د لاص وَهَذَا تَعْلِيلٌ قول أي حَبِيقَةَ المَنْقُولٍ في الجامع: إن قال في هَذَيْنٍ 
بین فلالة انوي و e‏ أل و را لا ا را اير 


> 


[فضْل شَاهِدُ الرور] 
(فضْل) 
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(قَالَ أَبُو حَِفَةَ - رجه اله -: شاه الؤور أَسَهره في اسوق ولا َعَزْرُْ. وَقَالَا: وجه صرب وَبسة) وَهُوَ قل الشَافِعِيَ - 

الله -. هما مَا روي عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ صرب شَاهِدَ الور ارعن سَوْطًا وَسَكَمَ وَجْهَهُ 

[فتح القدير] 

قال أو حَدِيقَ - رة الله -: شَاهِدُ الزُورٍ إخ) أَخَرَ حَكُمَ شَهادة الور لأا حاف الْأَصْلٍء إِذْ الْأَصْلْ الصّذق لِأَنَ الْأَصْلَ في 
الْفِطرَةٍ كَوًْا عَلَى الق والا راف عَنْهُ ِعَارضٍ من قبل النَفْسِ وَالشَّيْطَانِء وَسَاهِدُ الزُورٍ لا يعرف إلا بإفَرَارِهِ بذَلِكَ ولا گم به 
برد شَهَادَتِهِ ِمُحَالفَِهِ الدَعْوَى أ الشَاجِدَ الْآخَرَ أو تَكْذِيبْ الْمُدَعِي لَه إذ قَدْ يَكُونُ مقا في الْمُحَالَمَة أو للْمُدّعِي عرض في أَذَاهث 
وڙاڌ شَيْځ السام اَن يَشْهَدَ بمَوْتِ وَاجِدٍ فَيَجيءَ حَيّاء وَلَوْ قَالَ غَلِطْت أو ظَنَنْت ذَلِكَ قل ها عى كَدَّبْت لإقرَارهِ بالشّهَادَةٍ 
بغر عِلَم. ودا تبت گنه شَاهِدَ زُورٍ. 

قال أَبُو حَبيقة - رة الله -: يعرز هر عَلَى الما في الْأَسوَاقٍ لَيْسَ عير (وقالا: لوجع ضرا وَتَبِسْةُ) قَصَارَ مغنى قول 


ولا أَعَزّرةُ لا اضر به. قا خاصل الاتقاق عَلَى تغزيره عبر أنه اكْتَقَى بكشهير حَالِهِ في الْأَسْوَاقِ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَسَدَ عَلَيْهِ مِنْ 
الصتّرْب حفية أو ها أضًاقا إلى ذَلِكَ الضَّرْب والس وؤ قَالَ الشَافعِنٌ. وَمَالِكُ (لَُمَا ما روي أَنَّ عْمَرَ - رضي الله تَعَال عَنْهُ 
- صرب شَاهِدَ الڙور زعي سَوْطًا) رَوَاُ ان أبي سيب حَدََتا ابو حال عن حَجاج عن مَحْحُول عَنْ الوَلِيدٍ بْنِ أي مَالِكِ أن 
مر - رضي الله عَنُْ - گتب إلى عمَالِهِ اشام أن ضَاهِدَ الژور يرب أرب سؤط وَيْسَكُمْ وجهة وبلق رأة وبعال حَبْسة. 
وروی عَبْدُ الرراق في مُصَئَفِهِ عن مكخولٍ اَن عُمَرَ صَرّب شَاهِدَ الور زتعن سَوْطًا. 

وَقَالَ: أَخْبرَا ين بن الْعلَاءِ. أَخْيرنٍ أَبُو الأخوّص بن حَكِيم عَنْ أبيه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب - رضي الله عَنْهُ - أَمَرَ يشَاهِدٍ الور 
أن يُسَحَمْ وجه وَتلَقَى عِمَامَئُهُ في عنُقه وَيُّافْ به في الْقََائِلٍ. 

فَوَجْهُ الاسْتَدلَالٍ بِدَلِكَ من يَرَى تَقْلِيدَ الصّحَانَ ظَاهِرٌ ما مَنْ لا يَرَاهُ فَِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَدَمْ النَكِرٍ فِيمَا فَعَلَ عُمَرْ فَكَانَ 
إِحْمَاعَاء وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لن الإنگار لا يُتَجَهُ فیا طَريقُة الِاجْتِهَادُ فَإِذَا فُرض أَنّهُ اداه اجتِهَادُهُ إلى ذلك قلا ُو النَكيرُ عَلَى 
وَالنَاتٍ ائه ئی كيدرةَ من الكَئرٍ عَلَى ما صرح به الب - صلی الله عليه وسَلمَ - فِيمَا رَوَى الْبْحَارِيُ أنه - صَلّى الله عليه وسَلُم 
- قَالَ: «ألا ركم بابر الْكبَائِر؟ قَالُوا: َلَى يا رَسُولَ الل قَالَ: الشَرْكُ بال وَعُفُوق الْوَالِدَيْنِ وان مْتَكِنًا فَجَلّس قال: ألا 
وقول الزُورٍ وَسَهَادَةُ الور فما رال يُكَرَرْهَا حى فلا لا يَسْكُث» وَقَرَنَ تعَال بَبْنَهَا َب الشّرْكِ فَقَالَ [فَاجْتَببُوا الرَجْس مِنَ 
الأَوْتَانٍ وَاجْحَيبُوا فَوْلَ الرُور] [الحج: 30] وَإِذَا كَانّث كبيرةَ وَلَيِسَ فِيهَا تفْدِيرٌ هَرْعِينٌ فَفِيهَا التَعْزِيرُ وَهَذَا لا يَنْتَهِض عَلَى أي 
حَبيفَة فِإِنَهُ إا فضي التَعْزِرَ وَهُوَ لا يفيه بل قَالَ به عَلَى ما حَمَفَْاهُ لكل يفي الزيَادَةَ فيه بالصّرب. 

اق أله ينض عليه أنه يفي صَْبَهُ وها يانه إن گان الصَرب 
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لان هذه كبيرة يَتَعَدَّى صَرَرْهَا إلى العا وَلَيْسَ فيا حَدٌ مُقَدَر فَيْعَرُ. ولَهُ اَذ سرخا گان يُشَهَرُ ولا يَضْرِبء وَلأَنَ الِانْرجَارَ 
صل بالششهبر فَيكَْفِي به وَالصّرب وَإِنْ گان مُبَالعَةَ في الجر وَلَكِنَهُ بَمَعْ مانغا عن الرُّوع فَوَجَبِ التَحْفِيفْ ترا إلى هدا 
وَحديث غُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - مول عَلَى الَياسَة بدَلَالَةِ التَبِيغ إلى الْأرِعِينَ وَالتَّسْحِيم 


[فتح القدير] 

زَِادَةَ في التغزير فَليَكْنْ إِذْ قذ تَبَمَث الزَادَةٌ فيه به (وَلأَي حَيِيقَةَ - رَه الله - أَنَّ سرخا - رضي الله عه - گان يُشَهَرُ ولا 
يَعمْرِبْ) رَوَى ُحَمَدُ بْنْ اخسن في كتاب الآتار: آنا بُو حَدِيقَة عَنْ اهَيْكّم بن أي الميْكَم عَمَنْ حَدَّنَهُ عَنْ شْرَيْح أنه گان إذا أَخَدَ 
شَاهِدَ الور فَإِنْ گان مِنْ أَهْلٍ الوق قال لِلرَسُولٍ فل كم إن شرا يُعَرَفْكُمْ وَيَقُولُ لَكُم إن وَجَدْنا هذا شَاهِدَ ژور فَاحْدَرُوة 
وَِنْ گان مِنْ الْعَرَبٍ أَرْسَلَ به إل َجِيِسِ قَوْمهِ أَجمَعَ ما كَانُوا فَقَالَ لِِرَسُولٍ مِثْلَ ما قال في الْمَدَة الأول. 

ووه مَا رَوَاهُ ابْنُ آي شَيْبَةِ: حَدَّتَنَا وکيغ حَدَّئََا سّفْيَاكُ عَنْ أبي حُصَّيْنٍ قَالَ: گان شُرَيْحُ يَبْعَتْ شَاهِدَ الور إل مسجد قَوْمِهِ أؤ 
إلى السُوقِ وَيَقُولَ إا رفا شَهَادَةَ هَدًا. وني لَفْظِ: كان يحب انمه عِنْدَهُ. 


ن وكيع واي حْصيْنٍ سُفِيَانَ. وَقَد بُقَالُ: لَيْسَ في هَذِهِ الرُوَايَةِ مَا مُصَرَحُ مرح بال 1 تعر ب بل لاله فل ولِك: لا في هَذَا أَنْ 

م جذ هَذَا الْمُحْتَمَلَ مَرْوِي. قَالَ عَبْدُ الرَرَّقَ: أت اللوي عَنْ اغد بن ذَكْوَانَ قَالَ: أي شْرَيِحْ بِشَاهِدٍ زور فََرَعَ عِمَامَئَهُ عَنْ 
رأسه وَحَمَقَهُ بالدُرَةِ حَمَفَاتِ وَبَعَثَ به إلى مَسْجِدٍ يَعْرِفُهُ اللا غَيْرَ أن أبَا حَنِيقَةَ يَقُولَ: إِنْ فرضتا أنه وَقَعَ الصرْبُ وَقَدْ فلن لَه 
إا يُعْرَفُ شَاهِدُ الرُور بإقراره فان َلك قَبْلَ أن يَدْرِيَ شَاهِدُ الزُورٍ الرّاجحُ م أنه يَفْعَلُ به ذَلِكَء فَقَدْ گات يَظْنّ أَنَهُ لا بسن ولا 
يُصْرَبُ فَرَجَعٌ» فَحِنَ تَرَتّب عَلَى رُجُوعِه الصّرْبُ وَصَارَ ذَلِكَ مُسْتَقرًا في النفُوسٍ يَكُونُ صَارِفًا لَه عن ليجع وَحَاملًا عَلَى 
التَمَادِي فَوَجَب أن يرك وَيُكْتَفَى بها ذگزت من التَعْزِيٍ هَذَا بَعْدَ العلم أَنّهُ گان من كَانَ مِنْهُ بطريق الِاجْتِهَادٍ لا بِالتَقْلٍ عَنْ 
رول الله - صَلَى الله َيِه وسلَمَ - فجاز أن نهد في تفرد بغار بوت مغقى آخَرَ. 

وما ا واب بن ما روي من صَرْبٍ غْمَرَ 
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تفز الشهر مَنْفُول عن شرح - رجه الله = قله گان يَبْعَقُهُ إل سُوقِه إِنْ گان سُوقيًاء وَإِلَ قَوْمه إن گان غَبْرَ سُوقِيَ بَعْدَ 
5 جع ما كَانُواء وَيَقُولُ: إن شرا بُفْرِنُكُمْ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إا وَجَدْنَا هَذَا شَاهدَ زور فَاحْدَّرُوهُ وَحَدروا الاس منه. وَذْكرَ 
سس الْأَئِمَة هة السَرَخْسِيُ - رَحمَهُ الله - أَنَّهُ يُشَهَرُ عِنْدَهُمَا أَيْضًا. 
وَالتَعْزِيرُ وَالَبْسنُ عَلَى قَذْرِ مَا يَوَاهُ لْقَاضِي علدا وكبفيةُ التغزير دراه في الخُدُودِ (وَف خاب الصّغير: شاهدان ن قرا َعَم 
شهدا بزُورٍ 1 يُضْرَبَا وَقَالَا يُعَزَّرَانِ) وفائدته أن شَاهدَ الور في حَقَ ما ذَكَرْنَا م من اکم هُوَ ال مُق قو عَلَى اف ِذَلِكَ قم لا طَرِيقَ 
إلى إِنْبَاتِ ذَلِكَ بِالْبَيئةِ لاله في لِدشهادة وَالْبَََاتُ لِلإنْبَاتِء وَآللَهُ أَعْلّمْ. 
[فتح القدير] 
وَالتَّسْحِيم گان سِيّاسَة قدا رای اكم ذَلِكَ مَصْلّحَدَ كَانَ لَه ان يَفْعَلَهُ فَقَدْ يُرَدُ چا ذگرتا من كتاب عْمَرَ به إلى عُمَّالِهِ في 
البلاد. 
وما الامنتذلال عَلَى اليَياسَة بالتبليغ إلى الْأَربَعِينَ ولا يَبْلْعْ بالتغزير إلى ادود فَلَيْسَ بشَيْي فَإِنَ ذَلِكَ مُحْتلَفٌ فيه فَمِنْ الْعلَمَاءِ 
مَنْ يز وََن أَجَارَ عا الْمَذْهَب أَبُو يُوسْفَ - رجه اله - أَنْ يَبْلْعَ به حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَتَسْعَةٌ وَسَبْعُونَ فَجَارَ گؤن ري عُمَرَ - 
رضي الله عَنْهُ - كذَلِكَ. 
وأا تون الگشخیم مله مدسْوحَةً ققذ يكو أي عُمَرَ - رضي الله عَنُْ - أن الْمُغْلة َيْسَتْ إل في قَطْع الْأَعضاءٍ وَتحُوه بم يفْعَلُ 
في الْبَدَنِ وَيَدُومُ لا باغتبَارٍ عَرَضٍ يُغْسَلْ فَيرُولُ 
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(كتابُ الربجوع عَنْ الشَّهَادَة) (قال: إِذَا رَجَعَ م الشُهُودُ عَنْ شَهَادَهُمْ قبل قبل اکم بحا سَقَطَتْ) لأ الحقّ إِنا يَنْبْتُ نُ بِالْقَضَاءٍ 
وَالْقَاضِي لا يَقْضِي 


[فتح القدير] 

وَاعْلَمْ أنه قَدْ قِيل إن الْمَسْأَلةَ عَلَى تة أَوْجْه: إن رَجَعَ عَلَى سيل الإِصْرَارٍ مِْل أن يَفُولَ لُمْ شهذت في هَذِهِ بالزُورٍ ولا أنجغ 
عَنْ مل ذلك فَإنّهُ ُعَرّرُ بِالصتّزب بالاتقاق» وَإِنْ رَجَعَ عَلَى سيل التَوْبَةِ لا يُعزّرُ اتَمَاقَا وَإِنْكَانَ لا يعرف حَالَهُ فَعَلَى الاختلاف 
الْمَذْكُورٍ. وَقِيلَ لا خلافٌ بَنِتَهُمْ. 

فَجَواب اي حَنِيفَةَ - رَه الله - في التَائْبٍ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ من التَعْزِيرٍ انراز وَقَدْ الْرَجَرَ بدَاعِي الله تَعَالى. وَجَوَابجُمَا فِيمَنْ 1 

يب ولا الف فيه أَبُو حَنِيفَة. وَالكَسْخِيم بار عَطَفًا عَلَى قؤله بدلالّة التْليغ: بُقَالُ سَحمَ وَج إذَا سَوَّدَهُ من السام وَهُوَ 
سواد الْقدْرِء وَقَدْ جَاءَ اء الْمُهْمَلَةِ من الْأَسْحَمِ وَهُوَ الْأَسْوَدُ. وني الْمُغْني: ولا يُسَحَمْ وَجْههُ باخاءِ وخا 


[كتاب اليجُوع عَنْ الشَهادئ] 

(كِتَابْ الرْجُوع عَنْ الشَّهَادَةِ) لَمَا گان هذا إيجَاب رفع الشَّهَادَةٍ وَمَا تَقَدمَ إيجَاب إِنْبَاتَا فَكانا مُعوَازِييْنِ قحم هَذَا بالكتاب كما 
َم داك لِلمُوزة تنكهما ولا فليس ذا نوب لععدّدِ أنواع مسا لِيكُونَ كتا كما ِلك وَلمَحفقهِ بعد الشَهَادة إذ لا رفع 
إلا بَعْدَ الْوْجُودٍ اسب أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيمَهُ بَعْدَهُ كما أَنَّ وُجُودَهُ بَعْدَهُ وَخُصُوص مُتَاسَبَتِهِ لِشَهَادَةٍ الزُورٍ هُوَ أَنَّ اليُجُوعَ لا يَكُونُ غَالِئا 
إلا لِتقَدمِهَا عَمْدَا أو حَطاً (قَوْلُهُ إذا رَجَعَ الشّهُودُ عن الشّهَادَةٍ سَقَطَتْ) عن الاغتبار فلا يُقْصَى ا لأ كلَامَهُمْ تَنَاقَضَ حَيْتْ 
قَالُوا تَشْهَدُ بگذا لا تَشْهَدُ به ولا يُقْصّى بِالْمُعََاقِضِ, َلأَنَهُ أَيْ كَلَامَهُ الَّذِي تقض لَه وَهُوَ الْمتأَخَرُ في اختماله الصّدْقَ كَالْأَوٌلِ 
ليس الْقَصَاءُ بأَحَدِهِما بعيبه أو به من الْآحَر فَوَقَفَ كل منْهُمَا 

قَالُوا: وَيُعَزَرُ الشهُودَ سَوَاءٌ رَجَعُوا قل الْمَضَاءِ أو بَعْدَهُ ولا يلو عن نَظَرٍ لان اليجوعَ ظَاهڙ في أنه وة عَنْ الزُورٍ إن تعَمّدَهُ أو 
الور وَالعَجَلَة إن گان أخطأ فی ولا تَعِير عَلَى التَّبةٍ ولا عَلَى ذب ارتفع با وليْسَ فيه 
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بكلا ناض ولا صان عليهما لقا ما اقا هيا لا على مدعي ولا على الْمَشهُودٍ عليه (فْإنْ حكم شَهَادقمْ م رجفو ا 
يُفْسَخْ الحكم) لِأَنّ آخر گلامهم بَاقض أُوَلهُ فلا بنْقَضْ اكم بالتَّنَافْضٍ وِلأَنّهُ في الدلالّة عَلَى الصّدْقٍ مل الأول وَقَدْ ترح 

الْأَوَلُ باتصال الْقَضَاءٍ به (وَعَلَيْهِمْ صَمَانُ ما أَلَفوة بشَهادَقة) لإفْرَارهِمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِسَبَبٍ الصّمَانِء وَالتَنَافْضُ لا ْنَع صِحَةَ 
اقرا وَسَنْقَرْهُ من بَْدُ إن شَاءَ الله تعَالى (ولا يصح اليُجُوع إلا حَضْرَةٍ الخحاكم) 


[فتح القدير] 
حَد مُقَدَرْ (قَوْلَهُ وَل صّمَانَ عَلَيْهِ) ) لِأهُمْ 1 يُتلِفُوا سَيْمَا عَلَى الْمَشْهُودٍ ا َه أو عَلَيْه (قَولْهُ قن لحكم إخ) إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ اكم 
قلا ضَّمَانَ عَلَيْهُم وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَهُ ل يْفْسَحْ | 5 لِمَا تَقَدّمَ من أن الاي ليس أؤلى من كلامهم الأَول» وَل الأول اول من 


7 فَتَعَارَضَاء وَلا تزجيح قَبْلَ الحَكُم لِأَحَدٍ الْكَلَامَيْنٍ فلا گم بِأَحَدِهِمَاء وَبَعْدَهُ تَرَجَحَ الْأَوَلُ لِاتَصّالٍ الْقَضَاءِ به لاله موكد 
مه وفع في حال لا مُعَارِضَ لَهُ فيه قا يُنْمَضُ الْأَفْوَى بالْأَذِىَ لكِنّ عَلَيْهِمْ ضَمَانَ مَا أَتْلَقُوهُ بِسَهَادَتِمْ وَإِعا كانوا مُْلِفِينَ 

كنت لوم حكم شَهَادَعَمْ: أَغْني انَصَالَ الْقَضَاءٍ الذي لا يوز نَقْضْهُ وَباليُجُوع 6 مَعَ العلم بأنّهُ لا ينض الْقَضَاءْ به كَانُوا مُعَْرِفِينَ 

باد تَسَبْبَهُمْ في ذَلِكَ الإثلافٍ كان تَعَدّيًا أنه وَفَعَ عَلَى خلافف اق وَالنَسَبْْ في الإثلافٍ تَعَدًّا سَبَبْ لِلضَّمَانٍ. 

وكانَ ابو حَدِيقَة - رَحمَهُ اله - اوا يَقُولُ: يَنْظْرٌ إلى حال الشهُودِ, إن گان حَاُمْ عِنْدَ اليُجُوع أَفْضّلَ من حَالِمْ وَفْتَ الْأَدَاءٍ في 

اْعَدَالَةِ صح وهم في حق تَفْسِهِمْ وي حَقّ غَيِهِمْ فيُعَرَرونَ وَيُنْمَضْ الْقَضاء وَيْرَدُ الْمَالُ عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْه وَإِنْكانُوا عِنْدَ 

اليُجُوع كَحَائِِمْ عِنْدَ الأَدَاءِ أو دونه يُعزّرُونَ ولا يُنْقَضُ الْقَضَاء ولا يجب الصّمَانُ عَلَى الشَّاهِدِ. 

وَهَذَا قَوْلُ أُسْنَاِهِ ماد بي سُلَيْمَاكَ. ‏ رَجَعَ إلى ائه لا صخ رُجُوعْهُ في حَقّ عَبْرِهِ عَلَى كل حال فلا يُنْقَضْ الْقَضَاءُ ولا يرد 

الْمَالُ عَلَى الْمَقْضَِ عَلَيْهِ لِمَا فلا وَهُوَ فَوْهُمَا (قَولَهُ ولا صخ الجوع إل بحضرَةٍ الحاكم) سَوَاءَ گان هُوَ الْقَاضِيَ الْمَشْهُودَ عِنْدَهُ 

و غَيْرْكُ وَرَادَ جاع 
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ِأَنَهُ فسخ لِلشَهَادَةٍ فَيَحَْصُ با من به الشّهَادَة من الْمَجْلِس وَهُو َجْلِسْ الْقَاضِي أَيّ قاض گات ولان الرُجُوعَ تَوبَةٌ وَالتَوَْهُ 
عَلَى حَسَب اناي فَالسَرٌ بالسّرٌ وَالْإِعْلَانُ بالإغلانٍ. 

وَإِذَا ل يصح الزجُوعٌ في غير يلس الْقَاضِيء فَلَوْ اذَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَهُمَا وَأَرَادَ مهما لا لفان وَكَذَا لا ثبل بَيَتَعْهُ 
عَلَيْهِمَا لاله اذَّعَى رُجُوعًا بَاطلّاء حى لو أَقَامَ ابي أنه رَجَعَ عند قَاضِي گا وَضَمْتَهُ الْمَالَ قبل اَن السَّبَب صّحيح. 

[فتح القدير] 

في صكة الرجوع أَنْ يكم الْقَاضِي بِرْجُوعِهِمَا وَضَمْنَهُمَا امال وله أَمَارَ الْمُصَنَفْ حَيْتُ قال (وَإِذَا 1 يصح في عير جَلِسِ 
الْقَاضِيء فَلَوْ اذَعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يُجُوعَهُمَا وراد يِيَهُمَا) أَُمَا 1 يَرْجعَا (لا يَحْلفَانٍ وَكدَا) لَوْ أَقَامَ ية عَلّى هَذَا اليُجُوع (لا 
قبل لِأَنَهُ اذَعَى رُجُوعًا باطلا) وَإِقَامَةُ البينَة وَِْرَامُ الْيَمِينِ لا تُقبَل إلا عَلَى دَعْوَى صحيحة. 1 

نه قال (حٌَ لَوْ أَقَامَ الْمينَه َه يَجَعَ عِنْدَ قَاضِي كذَا وَصَمَنَهُ الْمَالَ تُقْبَلُ) فَهَذَا ظَاهِرٌ في تَفْييدٍ صِحَة اليُجُوع ذلك وَنْقِلَ هذا 
عَنْ شَيْخْ الإشلام. وَاسْتَبْعَدَ بَعَْضْهُمْ من الْمُحَقَّقِينَ تَوَقْفَ صِحَةٍ اليُجُوع عَلَى الْقَضَاءٍ الخو وَبِالضّمَانِ وَتَرَكَ بَعْضُ الْمُتَأَجَرِينَ 
من مُصَئْفِي الْمَتَاوَى هدا الْقَيْدَ وَذكْرَ أنه إِمَا ترَكَهُ تَعْوِيلًا عَلَى هَذَا الاسْتَبْعَادِ وَيَتَفَرَعْ عَلَى اشتراط ل الْمَجْلِسِ أَنَهُ لَوْ افر شاه 
باليُجُوع في غَبْرٍ الْمَجْلِسٍ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ به وَبلَْام الْمَالِ لا يَلْرَمهُ شَيْء 
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(وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ ال فَحَگم الْحَاكم به م رَجَعَا ضّمِنَا الْمَالَ الْمَشْهُودَ عَلَيْه) لأَنَّ التَسْييب عَلَى وجه الَعَدّي 


[فتح القدير] 

وَلَوْ اذَّعَى عََيْهِ َِلِكَ لا يَلْرَمُهُ إِذَا تَصَّادقًا أن لُرُومَ الْمَالِ عَلَيْهِ كان بَذَا الأو وَلَوْ أَفَرَ في خلس قَاضٍ نه رَجَعَ عند قَاضِي 
گا صح باغتبار كَوْنٍ هدا رُجُوعًا عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي لا الَّذِي أَسْنَدَ رُځو غ الت وَلَوْ رَجَعَا عِنْدَ الْقَاضِي نه جحد تقل اليه 
عَلَيْهِمَا وَيَقَضِي بِالصّمَانِ عَلَيْهِمَا. 

م در الْمُصَبَفُ لِاشْيراطٍ لس الحكم في صحة الرجوع وَجْهَينِ: أَوَنمَا أن اليجُوعَ قنخ لِلشَهَادَةِء فكما شط لِلشَهَادَةٍ 
الْمَجْلِمنْ كَذَّلِكَ م وَعَلَى الْمُلَارّمَةِ م نع اهر مَعَ إنْدَاءٍ المَرْقِ باد اشتراطً الْمَجْلِسٍ لِيُعَصّوَرَ الَْدَاءُ عِنْدَهُ 5 بالمؤوزة, 
لاف الرُجُوع لِأَنَ حَاصَِهُ الْإفْرَارُ عَلَى تفه يَتَحَقَّق سَبَبْ الضّمَانٍ من والإفزاز بِالصّمَانٍ لا يَتَوَقْ عَلَى جس الْقَضَاءِ. 
وَأجَابَ في اة با ما شرط لِلابْتدَاءٍ شرط للْبَمَاءِ كَالْبَيْع فَإنَهُ رط فيه وجُودُ الْمَييع قدا في فَسْخي اؤ هَذًا أَنْضًا ما اج 
إل إنْبَاتِ الْمُلارَمَةِ مَعَ اد الاتفاق أَنَّ ضَرْطَ ذَلِكَ في فسخ الْبَيْع إا هُوَ لِيَقْبْتَ حُْكُمْ الْفَسْخ وهو الاد وَالرادُ يَعَوَْفُ عَلَى 
قیامهء بخلافٍ حكم الرُجُوع قله ا 00 إِنْبَانهُ ونه دون الْمَجْلِس. ثم هُوَ قذ ورد عَلَى مَا ذَكْرَهُ من أن شَرْط 
الابْتدَاءٍ شَيْطُ الْبَقَاءِ في الم حَيْتُ حَيْثْ شر ط لابتدائه 4 حضور ر راس الْمَالِ دُونَ فَسْخْه. وَأَجَاب ذل ما ذَكَرْنَا من أَنَّ ذَلِكَ 0 
ص الابتدَاءَ لا يُوجَدُ في الْبَقَاءِ 25 لا يَلرَهَ الافترافٌ عَنْ الكالي بالكالي وَذَلِكَ عير لازم في قشخه فَلِدَا 1 شر 

فَسْحْهِ ما شُرطٌ في ابْتِدَائِ وَهَذَا َو مَا ذگرتا من أَنَّ شَرْطٌ الْمَجْلِس الْتدَاءٌ ليُمَصُوّرَ الأَدَاء لاف الْمَسْخ. u‏ و أن 
ا للاښنڌاءِ شرط لِلْبَقَاهٍ لا ياب ما ن فيه وَهُوَ الرَفْعْ. نَعَمْ الرّفْعْ يُرَدُ عَلَى حَالَة بَقَاءِ اتر الشَهَادة وَهُوَ الحُكُمْ بحاء وَلَوْ 
تَسَهَلنَا إلى جَعْلٍ ذَلِكَ بَقَاءَ تفس الشَّهَادَةٍ لا يُعَصّوَّرْ كَوْنْ مجلس الحكم شَرْطًا لَِقَاءٍ الشّهَادَةِ وَلَوْ أَْحَيَا الْعَنَانَ في الْآخَرٍ 5 
يَحُونُ الْمَشْرُوطُ للبَقَاءِ الان الأول الذي گان سَرْطَا لِأذَدَاء وَالْمَجْلِسُ الْمَشْرُوطُ هتا لسن آخَرُ. 

وَذكُرَ بَعْضْهُمْ في وَجْهِهِ أن الرُجُوعَ قنخ وَنَفْضْ لِلشَّهَادَةٍ فَكَانَ مُقَابلًا ا قاختصّ بمَؤْضع الشَّهَادَة وَمَنْعْ لْمُكَارَمَةِ فيه ظَاهِرٌ 
َة بأ السود وَالْبَيَاضَ لما كَانَا مُتَضَادَيْنِ أُشْارط لِلتّضَادٍ الاد الْمَحَلٌّ. ولا ّى أن اتاد الْمَحَلَ إا هُوَ شَرْطُ ماع اجتمَاع 
الْمَُصَاديْنٍ لا سَرْط لكل من الْمُمَصَاديْنٍ في تف گما 3 شَرْط لكل مِنْ الشَهَادَةٍ وَنَفْضِهًا. وَالْوَجْهُ الان أن الرْجُوع تَؤبَة 
عَنْ ذَنْبٍ الْكَذِب وان ذَلِكَ الب في تَملِس الْقَضَاءِ و فَتَخْتصُ العَوْبَةُ عَنْهُ عجلسه ولا شَكّ أ ذَلِكَ أَيْضًا عير لازم فيه فَبَينُوا 
لَه مُلَارَمَةَ شَرْعِيَةَ بتحديث «مُعَاذٍ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - جين بَعَقَهُ الليئ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - إلى َمل الْيَمَنِ فَقَالَ 
أَوْصِني, فَمَالَ: عَلَيْك بِتَقْوَى الله تَعَالَ ما اسْتطّفت, إل أَنْ قَالَ: وَإِذَا عَمِلْت شَرًا فَأَحْدِثْ تَوْبَةَ المّرٌ بالسَرٌ وَالعَلانية بالعلانية» 
أت تَعْلَمُ أن الْعََانِيَةَ لا تَعَوقَُّ عَلَى الإغْلَانٍ في بحل الذّنب بخْصُوصِهٍ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لا ْكِنْ بل في مله يا فيه عَلَانِية وَهُوَ إا 
طهر الرُجُوع لاس وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيِْ وََّعَ َلك الْقَاضِي باْبينة عَلَيِكَيْ لا يكُونَ مغن 


(قَوْلهُ وَِذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍِ بال فَحَكُمَ الحاكم به نه رَجَعَا ضَّمنًا الْمَالّ ِلمَشْهُودِ عَلَيْه) وَهَذَا مَذْهَبُ مالك وَأَحمَدَ وَالشَافِعِيَ في 
الخديد لا ضَّمَانَ عَلَيْهِمَا لاَممَا مُسَيْبَانِ ولا 
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سَبّبَ الصّمَانَ افر الْبئرِ وَقَدْ سَبَبَا للإثلافٍ تَعَديًا. 

وَقَالَ الشَافِعِيٌ - رَه الله -: لا يَضْمَتَانٍ لِأَنهُ لا عة تسيب عند و جود المبَاسََة. قُلْنَا: تَعَذَّرَ إِيجَابُ الصّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرٍ 
وَهُوَ الْقَاضِي ِأَنَّهُ كَالْمَلْجَا إل الْقَضَاىيٍ في إيجابه ۾ صرف النّاسِ عَنْ تَقَلّدِهِ e‏ استیفائه منْ ¿ المُذّعي لان اک مَاضِ فاعتر 
السب وَإِنا يَضْمَمَانِ 

[فتح القدير] 

عة بالنَسَبّبء ون گان تَعَدَيَا مَعَ وُجُودٍ الْمَُاسَرَةِ. قُلْمَا: الْمُبَاشِرُ الْقَاضِي وَالْمُدّعِي. وَلا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي فاق لاله كالْمَلْجَا 


إلى مُبَاسَرَةٍ الْقَضَاءٍ الّذِي به الإثلاف مِنْ جهّة لشن بافتراضه عَلَيْهِ بَعْدَ ظُهُورٍ الْعَدَالَةَِ وَِذَا أَخأهُ الشَرْعْ لا يَضْمَئْكُ ولاه وجب 
عَدَمَ قَبُولٍ الْقَضَاءِ من أَحَد. 


عمو 2 3 


راما الْمُدَعِي فَلأَنَهُ اَذ ق ظَاهِرٍ مَاضٍ لأ حبر حبر الزبوع سن اول من الْأَوّلِ لِيَنْفْضَ اكم وَإِذَا 1 بض لا بمْكِنُ جَبْره على 
ِغْطَاءٍ ما أَحَدَ بِدَلِكَ الْوَجْهِ الْمَاضِي شَرْعًا. وَإِذَا تَعَذَرَ الاب عَلَى الْمُبَاشِرٍ تَعَيّنَ عَلَى الْمُتَعَدِي بِالتّسَبّبِ گحافر الْبثْر في 
الطريق. وَاغْلَمْ أنَّ الشَافِعيةَ اخْتَلفُوا في هذه الْمَسْأَلَة. 

وَالصّحِيح عِنْدَ الإمَام وَالْعِرَاقِينَ وََيرهِمْ أن الشهُودَ يَضْمَئُونَ كُمَذْعَبئاء وَالْقَوْلُ الآحَرُ لا يَنْفْضُ. ولا يَرْدُ الْمَالَ من الْمُدَعِي وَل 
يَضْمَنْ الشهُودُ وَهْوَ عَبْنُ فَوْلٍ أبي حَدِيقَة الأول إِذَا گان حَاهُمَا وَقْتَ الرجوع مِخْلَهُ عند ا وَقَدْ تقض عَلَبْهِ أَنْضًا بإيجّاب 
الْقِصّاصٍ عَلَى الشّهُودِ إذا رَجَعُوا بَعْدَ قَثْلٍ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ وجو الْمُبَاشِرِ وَهُوَ الول الْمفْمَصٌ وَالْقَاضِي. وَأجيب عَنْهُ بُ ذَلِكَ 
ليل خَاضَ وَهُوَ قل عَلِيَ - رضي الله عا عَنْهُ - لِشَاهِدَيْ السسرقةِ بَعْدَمَا فَطَعَ وَرَجَعُوا وَجَاءُوا بَآحَرَ وَقَالُوا هذا الذي سَرَقَ: 
و عَلِمْت نكما تَعَدَيْتُمَا لقَطفت أنديكما أرب 
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ِذَا قََض الْمُدَعِي الْمَالَ دَيْنَاكَانَ أو عَيْناء لَه الإثلاف به يَتَحَقَّىْ لأنَه لا تَائلَة بَيْنَ أَخذٍ الْعَيْنِ وَإِلْرَام الدَيْن. قَالَ (فِإِنْ وَجَعَ 
أَحَدُهُما ضَمنَ النصف) 


0 القدير] 

فعِنٌ وَقَالَ: بمَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ. فَإِنْ وقض بَنّهُ لا يَرَى تفلي الصّحَايَ من | واب عَنْهُ بي إا قلت به لما ظَهَرَ من مَنَاطِهِ 
0 هْرَ الدّم اق من أفر الْمَال. 

قُلَّنَا: الْأَسَدْيَةُ لا يو قف كُبُوعًا عَلَى ثُبُوتِ الصّمَانِ في أَخْكام الذي ججَوَازِهِ باعتبار أَمْرِ الآخرّة, م مَقَ يُقْصَى بِالصَّمَانٍ عَلَى 
الشاهد؟ ا الْمُصَّئْفْ (إذَا قَبَضَِ قَبَضَ الْمُدَعِي الْمَالَ دَيْئَا گان أو عَيْنَا) لِأَنَ هَذَا ضَّمَانُ إثلافٍ 000 عَلَى الْمُدُعَى عَلَيْهِ إعَا 
يَتَحَقَّقْ بأَخْذِه من وَهَذَا اياك شس الأبئة. وَقَرَّقَ شَيْح الإسْلام بَيْنَ گؤن الْمَشْهُودٍ به عَيْمَا قَيَضْمَتانِ قَبْلَ فَبْضٍ الْمُدّعِي إِيَاهَا 
بَعْدَ الْقَضَاءٍ aS‏ 

وَجْهُ الْمَرْقِ أنَّ صّمَاتُمَا ضَّمَانُ إلا وَصَمَانُ الإثلافٍ مُقَيّدٌ بالْمُمَائلََ فَإذَا گان الْمَشْهُودُ به عَيْمَا فَالشَّاهِدَانٍ وَإِنْ أَزَالَاهُ عَنْ 


ل حم لا يَنْفْدَ تصرف فيه. فَلَوْ ارلا قِيمَتَهُ عَنْ مِلَكهمًا بِأَخْذٍ الصَّمَانِ 
ِنْهُمَا لا نتفي الْمْمَائَلَهُ اما إذَا گان الْمَشْهُودُ به دَيْنَا فَالشَّاهِدَانِ أَوْجَبَا عَلَيِْ ديا بعر حَقَ» فَلَوْ اسَْؤق الصّمَانَ مِنْهُمَا قَبْلَ 
ن يَسْعَواي الْمَشْهُودُ لَه من الْمَشْهُودٍ عَلَْه انْعَقَتْ الْمُمَائَلهُ أن الْمُسْتَوْقَ مِنْهُمَا عن في مُقَابَلَة ديْنِ أَوْجَبَافُ سمس الأئمة يُوَافِقُ 
في وجه الدَيْنِء يَقُولُ في الْعَيْنِ: إن الْمِلَكَ وَإِنْ بت فيه لِلْمْدَعِي بمُجَرّدِ الْقَضَاءِ لكِنّ الْمَفْضِيّ عَلَيْهِ يَْعُمْ اد ذَلِكَ باط لِأَنَّ 
لقان ليك ونيو يلكا E E‏ ما 1 رج مِنْ يَدِوِ. 

قال اراي - رح الله - في فكاواة: وَآلَّذِي عَلَيْهِ الى الصّمَانُ بَعْدَ الْقَضَاءٍ بِالشّهَادَةِ قَبَضَ الْمُدَعِي الْمَالَ أو لاء وذ 
العَقَاُ يُضْمَنْ بَعْدَ الرجوع إن انَصّلَ الْقَضَاءُ بِالشَّهَادَةٍ. 
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وَالْأَصْلْ أن الْمُعتَبَرَ في هذا بَقَاءُ مَنْ رجُوعٌ مَنْ رَجَعَ وَقَدْ بي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ نطف الق 


(وَإِنْ شَهِدَا بِالْمَالٍ ثَلانهَ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فلا صّمَانَ عَلَيْهِ) لاله بقي مَنْ بي بشهادته كل الق وَهَذَا لان الاشخقاق باق با ةى 


وَالْمُثْلِفُ مَىَ اسْتَحَقَ (سَقَطَ الضَّمَانُ فَأَوْلَ أَنْ يتع) فَإِنْ رَجَعَ الْآخَرْ 


شهدا أنه أَجُلَهُ إلى سَنَةِ نه رَجَعَا ضَّمِنَاهُ حال م يَرْجِعَانٍ عَلَى الْمَطْلُوبٍ بَعْدَ السّئة وَلَوْ تَوَى مَا عَلَى الْمَطْلُوبٍ 1 يَرْجِعَا عَلَى 


رُجُوع للْوَاهِبٍ عَلَى الْمَوْهُوب لَهُ ولا عنما 55 لیوس وَإِنْ ا 7 ا الاين 1 ا شهدا أنه اء عَبَدَهُ 


9 
ر م 


رت رة 


ا ا ل مُشْترِي إلى سَنَةٍ وَبْنَ تَضْمِينٍ الشَّاهِدَيْنٍ 
ية حَالَة ولا يُصَمَئّْهُمَا اخَمسمائة قان صَمّنَ الشَّاجِدَيٍْ رَجَعا عَلَى الْمُْترِي بالئّمنِ إذا حل الأجل لِأَكُمَا قاما مام الْبَائع 
بِالضّمَانٍ وَطَاب هما قَدْرُ مانَةِ وَتصدَهَا بالْمَضْلٍ (قَوْلْهُ وَالَأَصلْ أ الْمُعتَبرَ في هذا بَقَاءُ مَنْ بَقِي لا رُجُوعٌ مَنْ رَجَعَ) وَهَدَا لان 
الشَّهَادَةَ إا تَْبْتُ الْمَالَ وَالدُجُوعَ إا يُوْجَبْ الصّمَانَ لِأَنَهُ إثلافٌ لَه ذا بهي بَعْدَ جوع مَنْ رَجَعْ مَنْ ية ؛ ابات الْمَالٍ 
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بَقِيَ المَال تابا فلم يَتَحَقَّقْ بالرجُوع إتلاف شَيْيٍ وَمِنْ غ الْمُحَالٍ أن يَضْمَنَ مَعَ عَدَمِ إتلاف شَيْءٍ. 
ينغي إا رَجَعَ واد مِنْ الِانْتيْنِ أن لا يَبْقَى شَيْءٌ من الْمَالٍ لأ الْوَاجِدَ لا يَقْبْتْ بشهادته شىء أَصْلًا 


فَيَقْتَضِي ن يُصَّمّنَ الْوَاحِدُ الاج كُلّ الْمَالٍ وَهْوَ مُصَّادِمٌ للإجماع عَلَى تَفِيه إا كَانَ 00 و نَفِيه لان عدم تُبُوتِ شيءِ 
بِشْهَادَةٍ الْوَاجِدٍ إا هو في الِابْتِدَاءِ ولا يلرم في حل الْبََاءٍ مَا يَلْرَمُ في الابْتدَاءِ وَحِيتَبِذٍ فَبَعْدَمَا تَبَتَ ابْتِدَاءُ شَيْءٍ بِشَهَادَةٍ الْتيْنٍ 


ل ل و ارا عل قال وَيَكُونُ ملفا ها ب 


8 


8 
3 


تلفه ود 


إذا عرف هَذَا فَإِذَا رَجَع أَحَدُ الانْئيْنٍ رمه صَمَانُ الصف لاله أَنلَمَهُ برْخوعه 


(وَإِنْ شَهِدَ بالْمَالِ ثلائةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فلا صّمَانَ عَلَيْه) لاله بقي اق من غير إثلاف شَيْءٍ من بِبَقَاءٍ الشَاهِدَيْنٍ وَالِاسْتِحْقَاقَ 
باق بِالحْجَةِ (وَالْمُمْلَفُ م احق سَقَط الصّمَانُ) كَمَا إِذَا انلف مَالَ رَيْدٍ فَقْضِيَ بِصَمَانِه عَلَيْهِ فَطَهَرَ اَن مُسْتَحِقَهُ عَمْرُو لَه 
يأَحْذُهُ وَيَسْقُطُ الصَّمَانُ لِرَيْد (فََوْلَ أَنْ ينع الضّمَانُ) وَمَا حن فيه من هذا فَإِنَّ بالؤجوع أَنْلّف عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ حِصّتَهُ التي 
َْبَعَهَا له هاده له وَصَارَتْ مُسْتَحَقَةٌ لِلمَشْهُودٍ علي وَيبَقَاءِ من يَبْعَى كل الحق به طَهَرَ اسحقاق الْمَشْهُودٍ له للك الخِضّةٍ 
دون الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَيَدْقَعْ الصّمَانَ لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ (قإنْ رَجَعَ آحَرُ) من اة 
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IT 


ضَمِنَ (الراجعانِ نِضْفَ الْمَالِ) لأ َقَاءِ أحَدِهم يَبْقَى نِضْفُ الي 

(وَإِنْ شَهِدَ رل وَامْرأََانٍ فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ صَمِنَتْ ريع الحق) لاء تلان الأزا ع يبَقَاءٍ مَنْ بقي (وَإِنْ رَجَعَنَا صّمِئَعَا صف الحق) لان 
2ع مف ان د 58 e‏ 32 ف د اك افراع وه ع ناي بو قد عي أو تعد جز ع ا ليزي يدو ر 2 ر ol o‏ يخا عر عل ا كراش 
بِشَهَادَةٍ الرَجْلٍ بَفِيَ نف الحق (وَإِنَ شَهدَ رَجْلْ وَعَشرَة نِسْوَةٍ ثم رَجَعَ تمان فلا ضَمَان عَليْهِنَ) لأنة مَنْ يَبْقى بِشَهَادَتِهِ كل الح 
(فِْنْ رَجَعَتْ أخرَى كان عَلْهِنَ ربغ الْي) لِأَنَهُ بقي الصف بِشَهَادَةٍ الرّجلٍ وَالرُيعْ بشَهادة الَْاقِيَةِ فبقي اانه الأزتاع 

(وإِنْ رَجَعَ الرَجْلُ وَالنِسَاءُ فعَلَى الرّجْلٍ سدس اح وَعلى النَسْوَةٍ ممه 


[فتح القدير] 

صضَمِنَ الرَاجعَانٍ صف الْمَالِ لِأَنَ بَقَاءِ الث يَبْقَى صف الْمَالي) فلو قال الراجغ الأول كيف أَصْمَنْ برْجُوع الان ما لا رمي 
صَمَائهُ جوع تفي وَفْتَ روعي لا بقل هذا گما لا يبل قل أَحَدِجِما لو رَجعَ الا لا يري سَيْء لان ري يبت به 
کل اق فَرْجُوعٌ غَيْرِي مُوڄب عليه لا عَليّ. 

وَحَقِقَةُ الوه أ تلف الصف وَإِنْ گان يما يَسْتقِلُ به جوع وَاجِدٍ إذا فَرَضَ فة مَعَ جوع جَاعة تَخَاصَصُوا الصمَانَ لاله ليس 
ون شهة وجل وان فرعت إخداهما يث زنع امال مقا لا زع ياء ن قي ون زجعا متكا بطقة لان 
شَهَادَةٍ 3 َة نف ل ان 3 و ی 2 وھ غ رر o‏ 5 4 4 اش چ a‏ 201 را Ror o‏ 

ِشَهَادَةٍ الرّجُلٍ يَبْقَى نِضْفْ اق وَِنْ شَهِدَ رَجُلْ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ثم رَجَعَ) مِنْهْنَ (ثَانْ فلا صَمَانَ عَلَيْهِنَ لأنّهُ بقِيَ مَنْ يَبْقَّى 
بِسَهَادِه كل ايء إن رَجَعث أخرى صَمِنَ) التِسْغْ (زنع ال لاء لقف بِشَهَادةٍ الرَجْلي) لباقي (والرنع بشَهادة الباقية) 
(َإنْ جع الل وَالْساء) فَعلَى الَجْلٍ سُدُسْ اق وَعَلَى البَسْوَةٍ َة 
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أَسدَاسِهِ عند أي حَبيقة - رجه الله - وَعِنْدَهمًاعَلَى الرَجْلٍ الصف وَعَلى اليسو التَضْفُْ) 

أن ون گئزن يَقُمْنَ مقا رل وَاحدٍ وها لا تفل شَهادَهَنٌ إلا بانضمام جل وَاجِدٍ. ولي ية - رة اله - أن كل 
مين امتا مَقَامَ وجل وَاجدِء «قَالَ - عليه الصَلاة وَالسََامْ - في نُفْصَانٍ عَفْلِهنَ عيَلّث شَهادة انين مِنْهْنَ بشَهادَة وجل 
وَاجِدِ» فَصَّارَكُمَا إذَا شَهد بِذَلِكَ سه رال 9 رَجَعُوا (وَإِنْ رَجَعَ النَسْوَةٌ الْعَشَرَةُ دون الرَجْلٍ كَانَ عَلَيْههنَّ نطف الق على 
الْمَْلَنِ) لما فلن 


(وَلَوْ شَهِدَ رَجْلَانِ وَامْرٌََ جال م رَجَعُوا فَالصّمَانُ عَلَيْهِمَا دُونَ الْمَرأَة) لِأَنَّ الوَاجِدَةً لَبْسَتْ بشَاهدَة بل هي 


[فتح القدير] 

وَعِنْدَهمًاعَلَى اَل الصف وَعَلَى الِسْوة الَف لَه ون كرد قن مَقَام وجل واج وها لا بل شَهَاةنَ إلا انْضِمَام 
الرجل. وَلأَبي حَنِيفَةَ - ره الله - أن كَل امْرَأتيْنِ قَامَعَا مَقَامَ رَجْلٍ. 

«قَالَ - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ - في فصان عَفْلِهِنَ عَدَلَتْ شَهَادُ كل ان مِنْهُنَ شَهَادَةَ رَجُل» رَوَى الْبحَارِي من حَدِيثِ 
لحري - رضي الله عَنْهُ - أنه - صلی الله عليه وَسَلَمَ - قال «يا معْسَرَ لاء دفن وَأكبرد الِاسْتغَْارَ فإ يكن اتر 
هل الثَارِ فَقَالّث امْرةٌ مِنْهُنَ: ي رَسُولَ الل مَا نا ئر أَهْلٍ الثار؟ قَالَ: تُكْْْنَ اللَغْنَ وَتَحْفْرْنَ الْعَشِيرَء مَا رَأَيْت مِنْ اقصًاتِ 
عَفْلِ ودين أَعْلَب لِذِي نْب منك قَالَتْ: ي رَسُولَ الله وَمَا نُقْصَاُ الْعَفْلٍ وَالدِينِ؟ فَمَالَ: أَمَا نُقْصَانُ لعفل فَشَهَادَهٌ هرأ 
غدل شَهَادَةَ جل فَهَدَا نُفْصَانُ الْعَفْلِ قث اللاي لا نُصَلَي وَتُفْطِرُ في رَمَصَانَ فَهَدَا نُقْصَانُ الدّين» (فَصَّارَ گمَا لو شَهدَ 
بدَلِكَ سِنّةُ رال ثم رَجَعُواء وَإِنْ رَجَع الوه الْعَشْرُ دون الرَجْلِ كان عَلَبْهِنَ نِضْفُ الق عَلَى الْمَوْليْنِ) يعني بالاتاقِ عَلَى 
اخيلاف التخريج. 

َة م لس إِخدَاهُنَ أَوْلى بِصّمَانٍ التِضْفٍ من الْآحَرِينَ 


(وَلَوْ شَهِدَ رَجُلان وَامْرََةٌ َال نه وَجَعُوا) فَالصَّمَانُ عَلَيْهِمَا دُونَ الْمَرآَةِ لِأَنَّ الْوَاجِدَةَ لَبْسَتْ شَاهِدَةَ بل بَعْضّ شَاهِدٌ لان لْمَْأََنٍ 


شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَشَهَادَةُ الْوَاحِدَةٍ شَطْرُ عل وَشَطْرُ الْعلَة لا يَنْبْتْ به شَنْءْ فَكَانَ الْقَضَاءُ لَيْسَ إل بشهادة الرَجُلَْنِ فلا تَضْمَنْ الْمَرْأةُ 
E o04 2 2‏ م ا 1 بورد ا شل و وا ل 0 رع امت 2 ا 
عند (جوعها شيئا. وَلوْ شهد رَجْلْ وَثلاث نِسْوّة ثم رَجَعَ رَجْلْ وَامْرَاَة وَجَبَ ضْمَانَ نصف المَالٍ 


(486/7) 


قَالَ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهدان عَلَى امْرََةٍ بالتكاح مَقُدَارٍ مَهر مثْلها م رَجَعَا فلا صّمَانَ عَلَيْهِمَاء وَكَذَلِكَ إِذَا شهدا بقل من مَهر مِثْلِهَا) 


صر مُعَفَوَمَةَ صَرُورَةَ الْملْكِ إبائَهَ حطر الْمَحَلِ 

[فتح القدير] 

ََِاءِ من يَبْقَى بِشَهَادَتِ ْف الْمَالِ أَغني الْمَرتِنِ م هُوَ على الرَجْلٍ خاصّة عَلَى فَوْهِمَا لِْبُوتِ الصف بِشَهَادَةٍ الرَجْلٍ 
والتصف بشهادة النْسَاءٍ. 

وَيَنبغي في قياس فَوْلٍ أي حَنِيقَة أن الصف الائ عَلَى الرَجُل وَالْمَرَةٍ لن الْقَضَاءَ هتا بِشَهَادَةٍ الْكُلَّ من الرّجَالٍ وَالتَسَاءِ عَلَى 
الشبوع. م يُقَامُ كل اهران مَقام َجْلٍء فقلاث نِسْوَةٍ مقا رجُل وَنِضْفء فَإِنْ رَجعُوا جميعا فَعِنْدهُا أنصَافا. 

وَعِنْدَهُ أَخْمَاسًا عَلَى النّسْوَةٍ تلان اماس وَعَلَى البَجْل حْمْسَانِ 


(قَوْلَهُ وَإنْ شهدا إلى آخره) ذا اذَعَى رَجُلَ على امْرَةٍ ناحا بَِدْرٍ مَهر مِثْلهَا أو اذَعَاهُ بأقَلَ بأ اذَعَاُ اة وَمَهْرُ مله لفن 
فَشَهِدَ ذلك شَاهِدَانِ فَقْضِيَ مُقْتصَى شَهَادَتِمَا م رَجَعَا لا يُفْسَحْ التكاح برْجُوعِهمَا ولا يَضْمَنَانِ شَيْنًا في الصُورتَينٍ كُمَا ذَكرَهُ 
وذگر في الْمَنْظُومَةٍ في صورة النُقْصَانٍ أَُمَا يَضْمََانِ ما نَقَصَ عَنْ هر مهما عِنْدَ أي حنيفة وَْحَمّدٍ خلاهًا لأبي يُوسُْفَ. قَالَ في 
باب اي يُوسْفَ: لَوْ ابوا نكَاحَهًا فَأَوْكَسُوا إن رَجَعُوا ل يَضْمَنُوا ما بَحْسُوا. ّنه في سرجه الْمُسَمّى بِالحصر وجعل لحلاف 
َي عَلَى مسْأَلَةِ الختلافٍ الجن في قَذْرِ الْمَهرٍ. قن عِنْدَ أي حَدِيفَة وَْحَمَدٍ الْقَوْلَ قوف إلى مَهْرٍ مها كان يَقْضِي ها بأل 
لا هذه الشَهَادَةُ فَقَدْ تلا عَلَيْها تسْعمائة. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ الْقَوْلُ للرّؤح فَلَمْ يما عَلَى فَوْلِهِ عَلَيَهَا سَيْنَا وتَبعَهُ صّاحِبُ 
وما ذگرة صَاجب الداية هو المعو في الْمَذهَب وَعَلَ صَاحِبْ النهاية. وع من الشَارِينَ ينوا سوه خلافا ولا راي 
وهو المَذكوز في الْأَصُولٍ كَالْمَبِسُوطٍ وَسَرْح الطّحَاوِيٍ وَالدّخِرَةِ وَغَيِْمْ وا تقلا فيهَا خلاف الشَافِعِيَ فلو گان هم شُُوز 
ذا الحلاف الثابت في الْمَذْهَبٍ بَيْنَ الأَمة الَلاّة 1 يَعْرِصُوا عَنْهُ بالْكلَيّةوَيَشْتَغلُوا بقْلٍ خلاف الشَافِعِيَ. وَدَكْرُوا وَجْهَهُ بان 
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(وگذا إا شهدا عَلَى رَجُلٍ يروج امزأة دار هر مفلها) لأ دف بوص لما أن الع مقو حَالَ الدُخْول في الْملْكٍ 
ر ره ل ا رامن امد کی وی ویر ع o o‏ 
باكر من مَهْرِ المِثْلٍ 0 رَجَعًا ضمنا الزِيّادَة) لأهمًا أتلفامًا من عير عِوّضٍ. 


ال (وإن شهدا بيع هيء فل الْقمٍَ أ أخقر م رجا م يَعمن) أله يس بإذلاف مغ 


[فتح القدير] 

تومه حَالَ الدَُخُولٍِ فَكَدَا في غَيِِْ لأَنهُ في حال اروج عَيّنَ ذَلِكَ الَّذِي تبت تَقَوْمُةُ. وأَجَابُوا بحاصل تَؤْجيه الْمُصَبَفٍ بن تَقَوْمَهُ 
حَالَ الذخول ليس إلا لإِظْهَارٍ خَطَرِهِ حَيْتْ كان مِنْهُ الل الْمَطْلُوبُ في الدُّنيَا والآخرة وَغَيْرُ ذَلِكَ من النَفْع, كما شرطّتْ 
الشَّهَادَةُ لی | الْعَقْدٍ عَلَيْهِ ذُونَ سَائِرِ الْعْقُودٍ لِذَلِكَ لا لِاغتبَاره مُتَقَوَمَا في نَفْسِهٍ گالأَعيانِ الْمَاليَة لِأنَهُ لا يُرَدُ الْمِلّكُ عَلَى رَقَبَي 
لكف لا نَعَقَوُمْ فلا نْضْمَنْ لان النَضْمِينَ يَسْتَدْعِي الْمُمَائَلَةَ بلص وَل تمَائلَةَ بَيْنَ الأعْيانِ الي رر وتَعَمَوّلُ وَالَْعْرَاض 57 
وَفْرَعَ في البَّهايَة عَلَى الْأَصْل الْمَذُكُورٍ خلافيةٌ أخرى. هي ما إا شَهِدُوا بالطَّلَاقٍ الثلاث ثم رَجَعُوا بَعْدَ الْقَضَاءٍ بالفرقة 1 يَضْمَمُوا 
عدت وكَذَا إذَا قل رَجُلّ امْرَأةَ رَجُل لا يَضْمَنْ الال لِرَوْجهَا سَيْئَ وَكذَا إذَا ارتَدّتْ الْمَرَْةُ لا سَيْء عَلَيْهَا لِرَوْجهَا. وَعِنْدَهُ عَلَيْهَا 
ورد عَلَى قَوْلِنَا تفضا أَكحْمْ أَؤْجَبُوا الصّمَانَ بإثلاف متافع الْبُْضْع حَقِيقَةَ فيا إِذَا أَكْرَه نون امْرَأَةَ فرق با يحب في ماله مَهْرُ 
امل فَكَدَا يجب في الإثلافٍ الْحَكْوِي. وَأَجَاب نَفْلَّا عَنْ الذخيرة بأنهُ في الإثلاف الحقيقِيَ بالشّزع عَلَى خلاف القاس وَالخَكْمِيُ 
دوت فلا يَكُونُ لوار فيه وَارِدًا في الحَكْمِيَ ويره ما في شرح الصّحَاوِيّ: لَوْ اذى أنه اسْتَأَجَرَ الدَّارَ من هدا شَهْرَا بعَشْرَة وَأَجْرَهُ 
مها مانَةٌ وَالْمُوَجْرُ يكر فَسَهِدَا بدَلِكَ م رَجَعَا لا صّمَانَ عَلَيْهمَا لأَهُمَا ألا الْمَْمَعَةَ ملف الْمَنْفَعَةَ لا صَمَانَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وكُذَا 
لا ضّمَانَ عَلَيْهِمَا إذَا شهدا عَلَى رَجُلٍ يََرَوَجُ امْرَآةَ هر مثْلِهَا) بان اذَّعَتْ امآ عليه ذلك فَشَهدَا م رجا لا فسخ النگاخ 
على کل حال بَعْدَمَا قَضَى به وَلَا يَضْمََانِ ما اهُا عَلَيْهِ مِنْ م هر الِْذلٍ لِأَكُمَا عَوَضَا ملك لضع وَهوَ مَُقَوم جين ورود الْعَقد 
عَلَيْ والإنلاف بعوّض كلا إثلاف. وغ كَانَكَذَلِكَ لأ مب الصّمَانٍ عَلَى الْمُمَائَلَةِ كُمَا ذَكَرْناء وَلا تمَائلَةَ بَبْنَ الإثلافٍ بعوض 
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وَهْوَ الابث في حَق الج والإثلاف بلا عِوَضٍ وَهُو الَذِي گم به عَلَى الشَاهِدَيْنِ (وَإِنْ شهدا بأكثرٌ من مَفْرٍ المثْل م رَجَعَا 
ضَّمِنَا الزيَادَةً) عَلَى مَهر الْمِثْل (لِأَكُمَا أَنْلَمَاهَا بلا عِوَض) وَهِيَ من الأَعْيَانٍ التي تَقَعْ الْمُمَائَلَهُ بِالنَضْمِينٍ فِيهًا 


(َولهُ َإنْ شهدا بيع سَيْءٍ يل الْقِمةٍ أو أكْمرَ) بن اذى ذلك مدع فَشَهدَا لَه به. 
(م يَجَعَا 1 يَضْمَا لله َيْسَ بِإِنْلَافٍ مَعْىٌ 
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نَظَرًا إلى الْعِوَضٍ (وَنْ كَانَ بأَقَل من : القيمّة ضَمِنَا النُقْصَانَ) لِأَكُمَا نفا هَذًا الجْرْءَ بلا عِوَضٍ . وَل فَوْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيُْ بات أو 
فيه خیاز البائ لأن الت هُوَ ابيع الاق فَيْضَافٌ الَكُمْ عِنْدَ عند سُقُوطٍ ايار ِلَيْهِ فَبْضَافٌ التَلَفْ لبهم 


[فتح القدير] 
نَظَرًا إلى الْعَوَضٍِ» وَإِنْ) شهدا به به (بأَكَلَ م من القيمَة) م رَجَعَا (صَمِنَا نُفْصَانَ الْقيمَة لما نكما هَذَا القَدْرَ) عَلَيْهِ (بلا عِوَضٍ) هَذَا 


إِذَا شهدا ابيع وَل يَشْهَدَا بتقد ب التّمَنِ فَلَوْ شهدا به به وَبِتَقَدِ الثّمَنِ / رَجَعَاء فما أَنْ يُنَظَّمَاهَا في شَهَادَةٍ وَاحَِدَةٍ بان شهدا أنه 
بَاعَهُ هَذَا بل وََؤْقَاهُ الَّمَنَ أو في شَهَادَئينِ بان شهدا ابيع فَقَطْ م شهدا أن الْمُشْترِيَ أَوْفَاهُ اللَمَنَء قفي الأول يُقُضَى عَلَيْهِمَا 


يم الع لا امن وف الاي يى عَليهِمَا بان للبَائِع. 

جه اق أن في الول الْمَضي به اي ذون القن ائه لا يكن الْقَصَاء پاب امن لاقي بها يُوجب سسقُوطة وهو لاء 
بالإيمَاءِ, ودا قُلْمَا: لَوْ سَهِدَ انْنَانِ عَلَى رَجُل أنه باع من هَذًا عَبْدَهُ وأَقَالَهُ ِشَهَادَةٍ وَاجِدَةٍ لا يُقْضَ يُقْصَى بِالْمَيْع لاه قار الْقَضَاءَ به 
ما وجب الْفِسَاحَهُ وَهُوَ الْقَضَاءْ بالإقالة. فَكَذَا هَذَا وَإِذَا كَانَ الْمَقْضِيُ به البَيْعَ فط وَزَالَ الْمَبِعْ بلا ءوض فَيَضْمَنَانٍ القِيمَة 
لاف ما إِذَا گان بِشَهَادَتَينٍ فَإِنَّ القّمَنَ صر مَقْضِيًا به لان الْقَضَاءَ بِالكّمَنِ لا يره ما قط لأَكُمَا 1 يَشْهَدَا بالإيقَاءٍ بل شَهِدَا 
به بَعْدَ ذَلِكَء وَإِذَا صَّارَ الثَّمَنُ مَقْضِيًا به صَّمِنَاهُ رمي 

م قَالَ الْمُصَبَفْ (وَلَا فَرْقَ بَْنَ گؤن ابيع باتا أَوْ فيه خيَارُ بانع أن المسّبّب) يعي الْبَيْعَ (هُوَ السابق) حَىٌّ اسْتَحَقّ الْمُشْبرِي 
الْمَبِيعَ بروائده وَقَد الاه بِشَهَادَقِمَا فَيْضَافٌ الحكم لَه عِنْدَ سْقُوطٍ احير لَه (فانْضَافَ اَلَف إلى الشهُود) وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ 


(489/7) 


(َإِنْ شَهِدَا عَلَى يَجْلٍ ئه طَلّقَ امَْتَُ قل الدّخُولٍ پا م رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ) لاما أَكُدَا ضَمَانًا عَلَى شَرَفٍ السُفُوط ألا 
ری أَعا لَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزّوجَ أو ارْتَدَتْ سَقَطَ الْمَهْرُ أَصْلًا ولان الفْرْقَةَ قَبْلَ الدّخُولٍ في مَعْقَ الفشخ فَيُوحِبُ سه سُقوطٌ جع 
الْمَهْركُما مر في التكاح 

[فتح القدير] 

سوال رَه في الْمَبْسُوطٍ. 

حَاصِلُهُ: يَنْبَغِي أن لا ضّمَانَ عَلَيِْمَا لأَكمَا رها أنْبََا الْبَيْعَ برط ايار للْبائع» به لا يَرُولُ مِلْكَهُ عن الْمَبيع ِا يَرُولُ إا 1 
فسخ حَقٌ مضت الْمَدَهُ وَإذَا 1 يُفْسَحْ حٌَّ مَصّث الْمَدَهُكَانَ ارا في إوَلَةِ كه عَنْهُ إلى غَيه قلا يجب الصّمَانُ. اواب أن 
سَبَب التَّلَفٍ الْعَقْدُ السَابق وَنُبُوتهُ بِشَهَادَتِمْ فَيْصَاف إِلَيْهِم. 

عاي الأَمر أَنهُ سگت إلى أَنْ مَضَتْ الْمُدَهُ وَهُوَ لا يَسْتَلْزِمُ رِضَاهُ باز گؤنه لِتَحَرُرِِ عَنْ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ الكذِبُ لِأَنّهُ قذ أنكر 
الْعَقْدَ فإذَا فْسَحَ گان مُعْمرِفًا بِصّدُورهِ مِنْهُ فَيَظْهَرُ لتاس تَنَاقْضْه وَكَذِبْك وَالْعَاقِلُ يتر عَنْ مِثْلِه, وَكدًا لَوْ شهدا بالْعَفْدِ عَلَى أنَّ 
فيه خټاؤ الْمُشتري وَمَصّتْ الْمُدَهُ وَل يفْسَحْ وني قِمَةٍ المبيع نقْصَانْ عن الم الذي شهدا به صَمَِاكُ ولو أ المشهُود علي 
بالشرَاءِ أَجَارّهُ في الْمُدَّةِ سَقَطَّ الصّمَانُ عَنْهُمَا لله اَلَف مَل ِاخْتَِارِهِ, كُمَا لو أَجَارَهُ الْبَائِعُ في شَهَادَتِمَا با يار لَه بكم تاقص 


(فَوْلُهُ وَِنْ شهدا أنه لق امْرَأتَهُ قَبْلَ الول فَقَصَى بِالْقرْقَةِ م رَجَعَا صّمَِا نطف الْمَفْر) هَذَا إِذَا ان في الْعَقْدِ مَهْرْ مُسَمَّى 
وله على شرف الوط فن اهر بث لو قث الرؤَة ويا به تال أو طعت انن َوه يط از أعنلد 
اما اَذ عَلَى الْمُوَكْدِ مَا عَلَى الْمُوجب فبِمَسْأَلتَبنِ: ها ما إذَا أَخَدَّ محم صَيْدَ ارم فَقَتَلَهُ في يده آخَرُ يجب اخْرَاءُ عَلَى الآحر 
وَرَجَعَ به عَلَى الْقَاتلٍ لاله اگ ما كَانَ بيْتْ يَسْقْطُ بان يوب فَيُطْلِقُهُ وَمَا إذا أَكْرَةَ رَجْلَ حر عَلَى الطَّلَاقٍِ قَبْلَ الدُخُولٍ وَجَب 


عَلَى لزج نطف الْمَهْرِ وَرَجَعَ به عَلَى الْمُكْرهِ وَكَذَلِكَ باريد ادا ووه (وَلأَنَ الْفَرْقَةَ قَبْلَ الدّخُولٍ في مَعْىَ الْفَسْخْ فَتُوجِبُْ 
سوط كل اْمَهْرِكَمَا مر في التكاح) أ مِن باب الْمَهْرِ من أن بالطّلاقٍ قَبْلَ الدُخُولٍ يعو الْمَعْقُو 
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e‏ 300 ره E‏ 1 وت تت دان 2 مامه 
م يحب نف المَهر ابْتَدَاءَ بطريق المُنْعَة فَكَانَ وَاجبًا بِشَهَادَِمَا 


قال (وَِنْ سَهِدَا أنه اق عَبْدَهُ م رعا صما قِيمَمَهُ) لاما انها ماله الْعَبْدِ عَلَيْهِ ِن غَيْرٍ عض وَالوَلاء مُق لن العنق لا 
حول إلَيْهِمَا ذا الصَمَانِ فاا يَتَحَوَلُ الوا 

[فتح القدير] 

عله إلا گما گات سلما فلا يجب ابه شَيْءْ (ثّ يب نِضْف الْمَهْر ابتدَاءً) فَقَدْ أَوْجَبَا بِسَهَادَتِمَا عَلَيْهِ مالا فَيَجِبْ ضّمَاَهُ 
عَلبهماء وإ قال في مغق الفسنخ و يَف قنخ لإئ لس حَقِيقََ القسخ وإلا ٤‏ يفص من عَدَدِ الطّلاق شَيْءٌ» وإ هُو في مَغتاه 
ِسَبَبٍ عَوْدٍ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَيْهَا سَالِمَا وَل يَذْكْرْ الْمُصَبْفُ مَا لَوْ شَهِدَا بالطَّاقٍ بَعْدَ الدّخُولٍ مَعَ أَنهُ مَذَكُورَ في القُدُورِيّ وَالْبِدَايَة. 
وَحْكْمهُ أن لا يحب صَمَانٌ لان البْضْعَ لا قوم لَُ حال اروج وَمَا دَفَعَ + من المَهرٍ قذ اغماض عَنْهُ متافع الْبُضْع فَلَمْ يلما عليه 
مالا لا عِوَضٍ. وني التّحْفَةِ: 1 يَضْمَا إل ما زا على مَفْرٍ امل لأَنَّ بقَدْرِ مَهرِ الْمِْلٍ إثلافٌ عض وَهُوَ ماف الْبْضْعْ التي 
اسْتَوْقَاهًا. 2 نه الْمَغْرْوفٌ ن الشَاهِدَيْنٍ لا يَضْمََانٍ سِوّى نص الْمَهْرِ من غير ذكر خلاف. وَخَرَجَ بَعْضْهُمْ اد ذَلِكَ قَوْلُ أبي 
حَِيقَةَ أي يُوسُْفَ رَحمَهُمَا اللّه. 

ما عَلَى قول مُحْمدٍ فَيَصْمَمَانٍ لِلْمَْآةٍ ما راد عَلَى صف الْمَهْرِ إل امه لأَمَا برْجُوعِهِمَا رَعَمَا أ ارذح 1 يُطَلَفهَا وما وَهَع 
بِالْقَضَاءٍ به. عند أي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - وُقُوعْهُ بِالْقَضاءٍِ كإيقاع الج وبإيقاع الرّؤْج لَيِْسَ ها إلا التصْفُ. وَعِنْدَ حمُدِ - 

الله - لاء به لیس إِيقَاعًا من يی حَقّهَا اتا في كل الْمفر وقوه ِشَهَادكِمَا فف الفا التهَى. 

وَالْوَجْهُ عَدَمْهُ لن الْقَضاءَ بِالْوْفُوع 5 هُوَ عَنْهُ تَحْذِيبًا لَه في إِنْكارهٍ الطّلاقَ. عَلَى أَنَّ نَفْلَ هَذَا الحلافٍ غَرِيبٌ لَيْسَ في الْكُئب 
الْمَشْهُورَةٍ فلا بعل عَلَْ 


(فَولَهُ وَإنْ شهدا أنه تق عَبْدَهُ) فَقَصَى بالْعثق (ث رَجَعَا صما قيمَة لأَهُمَا انلا عَلَيْه) مالا ممََومَا (يلا عِوَضٍ) فُيَضْمَئَاتِ سء 
كانا مُوسِرَيْنِ أو مُعَسَرَيْنٍ لِأَنَهُ ضّمَانُ إنلافٍ وَهْوَ لا يَتَميَدُ باليَسَارٍ (والولاء لمل لان لمق من جهيد) وهو ورن ان منكرا 

للعتق صَارَ مكذ شَرْعَاء وَإِنَا لا يَتَحَوّلُ لِشَاهِدَيْنِ بِصّمَاتِمَا لذن الع لا يَقَْلُ الانتقال ولا يكُونُ الْولَاءْ عِوَضًا افيا لِلصّمَانٍ 
لاله ليس بَالٍ بل هُوَكَالنّسَبٍ سَبَبٌ يُورَتُ به. 

وَلَوْ گاتا شَهِدَا دير الْعبْدٍ وَقَضَى په گان عَلَيْهِمَا صَمَانُ ما بَيْنَ قِيمَِه مُدَبَرَا وَغَيْرٌ مُدَبرٍ وَقَدْ سلف في كِتَاب الْعتق قَدْرُ نُقْصانِ 
الذيير. وَإِنْ مات الْمَوْلَ بَعْدَ رُجُوعِهمَا فَعَتَقَ مِنْ ثُلْثِ تركيه كان عَلَيْهِمَا بي قيمته عَبْدَا ونه وَلَوْ شَهِدَا بالْكتَابَةِ صَمِنَا عَم 
قيمته. وَالْمَرْقُ أَهُمَا بالْكعَابَةٍ حالا بن الْمَوْلَ وَمَالِيَةِ الْعَْدِ ِشَهَادتِمَا فكَانَا عَاصِبَينٍ فَيَضْمََانِ قِيمَمَهُ لاف التَذْيرٍ فإِنهُ لا يحول 
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اَل وین مدره بل يَنْْصْ مالف م إذا صما تبعا المُكائب عَلَى تومه لِأَمَا قاا مَقَامَ امَو جين صما مَك ولا 
غق المُگاتب حي يُوَدِيَ إلَيْهمَا الجمِيع كُمَا كَانَ ذلك مع الْمَؤْلَ, وَوَلَاوْهُ لذي شَهِدَا عليه بالْكتَابَةَ وَإِنْ عَجَرَ فر في الرَقِّ 
كان مولا اَن رَه ا قصِر ممُوكة لِشَاجِدَينٍ 


491/7) 


(َإِنْ شَهِدُوا بقصاص ثم رَجَعُوا بعد اَل صَمِنُوا الدَيَةٌ ولا يفص مِنْهُم) وقال الشَافِِي - رجه الله -: يُفْمَصُ مِنْهُمْ لوْجُودٍ 
[فتح القدير] 

بالصّمَانٍ لِأَنّ الْمكاتب لا يَفْبَلُ النَقْلَ مِنْ مِلْكِ إلى مِلّكِ ويرد الْمَْلى ما أَحَدَ مِنْهُمَا روا حَبْلُولبِِمَا بره في الرَقّء فَهُوَ 
كَقَاصِبٍ الْمُدَبَر إِذَا صَمِنَ قِيمَمَهُ بَعْدَ إباقه نه رَجَعَ يَكُونُ مَرْدُودَا عَلَى الْمَوْل وَيَرْدُ امَو عَلَى الْقَاصِب ما أَحَدّهُ منْهُ. 

ولو گا شَهدَا عَلَى إِفَرَارِِ بأ هَذِه الْأَمَةَ وُلِدَتْ مِنْهُ فَقَصَى بلك م رَجَعَا صما ْمَل نُقْصَانَ قيمَتها وَذَلِكَ بن تُقَوَمَ أَمَةَ وَأ 
وَلَدِ َو جار بَيْغها مَعَ الأمُومَة فَيَضْمَنَانِ ما ب ذَلِكَء فَِنْ مات الْمَؤَْ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَعَفَتْ كان عَلَيْهمَا بيه قِميها أَمَة لِْوَرَةِ وَإِنَ 
هما نضا في شَهَادَتِمَا عَلَى إِقْرَارِهِ في ابْن في يده أنه من بان شَهِدَا أنه قر أا وَلَدَتْ مِنُ هذا لْوَلَدَ گان عَلَيْهِمَا مَعَ مَا ذَكَرْنا 
ْمَل قيمَة الْوَلَدِء فَإِنْ قَبَضَّهُمَا ي مَاتَ فَوَرنَهُ هذا الان كان عَلَيْهِ اَن يرد عَلَى الشَاهِدَيْنِ ما ورت مل ما گان الْمَيَتُْ أَحَدَهُ 
وَآلَّذِي عِندِي أنه ينغي أن يضما لِلْوَرئَِ مِفدَارَ ما ورت الابن لِأَعمَا أثلقاء عَلَيْهِمْ ِشَهَادَتِمَا 


(قَولَهُ وَإِذَا شَهِدَا بقصّاص ثم رَجَعَا بَعْدَ الْقَْلِ ضّمِنَا الذِيَة ولا فصل مِنْهُمَا) وَهُوَ مَذْهَبْ مَالِكِ خلاقًا لأَشْهَب وَالدَيهُ عَلَى عَاقِلَةِ 
الشهود. ٠‏ 

وَمَذْهَبْ أَحْمَدَ إِنْ قالا أخطأنا ضَّمِئّا الذي في مَالمَاء وَإِنْ فالا تَعَمّدنَا افْمَصّ مِنْهُمَا (وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحْمَهُ الله -: يَفْمَصن لِوْجُودٍ 
القْلِ) مِنْهُمَا (تَسيًا فأَسْبَة) لاجد (المكخرة) فاته تسب بِشَهَادَِ في قل الول كما أن المَكرَه تسب بإكْرَاجه في قل 
مره فيفل ما يفل الْمُكرة (بل هو أل مِنهُ لان وَل القصاص) بَغد الشَهادة (يعَانُ) على قل المشهود عليه ولا نكر 
عَلَيْهِ أَحَدَ (وَالْمْكْرَهُ) لا يُعَانُ عَلَى الْمَغْلٍ بإكْرَاهِه بل (بمْتَع) وَيُنْكرُ عليه لِلْعلم أنه خظوز عَلَيْهِ (وَلَنَا أن القَغْلَ) من الشَّاجِدٍ (1 


يُوجَد) تسيا 
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لن اليب ما يفضي إِلَيّهِ غالبا وَهَاهْنَا لا يُْضِي لان العفو مَنْدُوبْء بخلاف المُكرو لِأنَهُ بور حَيَاتةُ ظَاهرَاء وَلأن الفغل 
a 4 235‏ 0 لع ور 17 7 0 EL‏ 2 2 
الاختيَارِيَ هما يطغ النسْبّة ثم لا أقلَ من الشبهة وهي دَارِئَهُ للقصّاصٍ 


[فتح القدير] 

أن اليب ما يُفْضِي إِلَيْه) أَيْ إلى ما تَسَبّب فيه (غَالَِ) وَالشَّهَادَةُ لا نُفْضِي إلى قل الْويّ عَلَى وَجْهِ الْعلَبَم وَإِنْ أت إلى 
لضا بل گرا ما بقع نج قف الاس في الصُلح عَلَى قَذْرِ الذي بل عَلَى قَدرِ بَعْضِهًا فَلَمْ فض غالب يبل قذ وَقَذْ فَمِنْ 
الاس مَنْ يَعْلِبْ عَلَيْهِ طَلَبْ التشَفِّي وَمِنْهُمْ من يَغْلِبْ عليه العفو بِالْمَالٍ يَرَى أنه َع بيْنَ ما هُوَ الْأَحَبُ لِلشَّارِع وَحْصُولُ مَالٍ 
ينتفع به فهو جنع بن نيا وأخری» ولا َك أن هذا بالنّطَرِ إلى جرد ذاه ومَفهُومه يفضي كَثْرَةٌ وجُوده بالِسبَة إلى الل 
كيف إذا عم كفرة ووعد وإذا انكقى السنييب من الشَاهِدٍ حقيقة التقى فَعلهُ (يخلاف الْمَكْرو) يعني حالف اون المخرة 
(لأَنَ) لقاب أن (الْإنْسَانَ يُِْرُ حيَاتَُ) عَلَى حَاةٍ عه فكَانَ الَْكْرَهُ إكراهه مُسَبًّا حَقِيقَة حَيْتْ بت يفغله ما هُوَ الْمُفْضِي 
لقث بسب الإيقار اطي ولا بصخ قياس الشَاهد علب ايا الجامع وهو اث ما يفضي غالبا إلى الفِغل. 

وة آحؤ وَهُوَ (أنَّ الِْغْلَ الإخياري) ذي الالختهار المأجيح أَعني قَمْل الول الْمُغترض بَعْدَ الشَهادة (ما يَفطَعْ سنب الفغل) إلى 
الشَاجِدٍ ما عرف فمن فك إِنْسَانَّ فيه فأب باختاره اماه كمَن دع إِنْسَانا في بر حفرها عب تعدب قله ديه امار 
لْقَطَعَتْ نِسْبَةُ التَلَفٍ إلى افر فلا وجو لِلْمْسَيْبٍ مَعَ الْمُبَاشِرٍ مارا 
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قال (وإذا رع شهُود افرع صَمِئُوا) لن الشَّهَادة في تميس الْقَضَاءِ صَدَرَتْ مِنْهمْ فكان الَف مَْاًا لهم (ولؤ رجَعْ شُهُوذ 
الْأضْلٍ وَقَانُوا ا نُشْهِد شُهوة الْمَْع عَلَى شَهَادنا فلا صَمَانَ عَلنِهْ) 


[فتح القدير] 

لاف الْمْكرَهِ فَإنّهُ ون اغتَرض فِعْلَهُ الاخْيَارِيّ عن الإكْرَاه لَكِنّ اختاره اختيارٌ فَاسِدٌ لِكرَاه عَلَيْهِ فَكَانَ گلا اخِياٍ وَلِذَا لا 
يصح مع ايارو هذا الْبيْعْ ولا إجَارَةُ بيْعه ولا إجَارَئهُ ووا فَلَمْ يَصْلّح لِقطع نسْبَة الْفِغْلٍ عَنْ الْمُكْرَو فَاغْمُرَ الْمَكْرَُ اة 
كر قعل بن ذلك اليل على أله َو ٤‏ يَفطَع لخر الصّجيح الِسبَةٌ إل الشَاهدٍ فلا قل من أن بُوجب هة في إيجاب 
الّْقِصّاصٍ عَلَيْهِ وَالْقِصَاص يَنْدَرُِ بالشّبْهَاتِ (يخلاف الْمَالٍ فَإِنّهُ يَنبْتْ مَع الشبهة) وقول فأشْبَهَ الْمُكْرِوِ بكر الرّاءِ وقوه 
وَالْمَكْرَهُ َع بفَْجهاء وَالْمُرَادُ بالْمُخْتَلِفِ ملف الروَاية ِلْمَقيه أي اللَيثِ. 

وني شَرْح لامع اکير لِلَعتَابيَ: إذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُل أنه قل فلات حَطاً أو عَمْدَا فَمَصَى بِدَلِكَ وَأَحَدَ الو الدَيَة في اطا وَقْيلَ 
لقال في الْعَمَدٍ ‏ جَاءَ الْمَشْهُودُ بقغله حَياء فَالْعَاقِلَهُ في اطا إن شَاءُوا رَجَعُوا عَلَى الآخذ لِأَنَهُ أَحَدَ َي حن ولا يَرْجعٌ هُوَ عَلَى 
حب ون شَاءُوا صَمِمُوا الهو لِأَكُمْ تسوا انف بقار حَق وَهُمْ يَرْجِعُونَ على الول اَم موا الْمَضْمُونَ وَهُو اليه اء 
الصَمَانِ في أن الول أحَدَ مَاكُم. ۰ 

َف الْعمْدٍ لا جب الْقِصّاص عَلَى الول ولا على الشَهُودِ لأ الْقَضَاءَ أؤرث شُبْهَةَ لكنة تب اليه وبي ورن امقول بَنَ اَن 


موا الو الي ولا بجع هو عَلَى أَحب وين أن يَصْمَنُوا الشَاهِدين» وها لا يَْجعَانِ عند أبي حَبِيقة - رجه الله - امم 
كوا امون وهو الم لأ لا يبل اليك لأ يس مالا وَعِندَهُمَا يَْجعُونَ ا منوا أن أداء الصَمَانِ انع سب 
يلك المفونٍ لكن ] يَْبْتْ املك في الْمَصْمُونٍ لِعَدَم قَبولٍ فيَبْت في بده گن عْصَب مُدَبرا وَعْصبَهُ آحَرُ وات في يده 
وَضَمِنَ الْمَالِكُ الَْوَلُ جع عَلَى الان َا ضَمِنَ لِمَا فلا ذا هَذَا 


(َولهُ وإذا َجَعَ شْهُودُ القع صَمُِوا) هذا بالايقَاقٍ (لِأَنَّ الشَهَاَةً) الي (ني خلس الْقَضَاءِ) وهي الي ا الْقَضَاءُ (صَدَرَتْ مِنْهُمْ 
كان اَلَف مُضَافًا إلَيْهِمْ. وَل رَجَعَ شهُودُ الأضْلٍ وقالوا ۾ ُشْهِدْ شهُودَ الفزع عَلَى شَهادتتا 1 يَضْمَنُوا) وَل ذكز الْمُصَبَفْ 
خلاقًا. 
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عَم آنگڙوا السب وهو الْإِشْهَادُ فلا يبط القصَاء لاله حبر حول قَصّارَ جوع الشَاجِدِء بخلافٍ ما قبل الْقَضَاءِ (وَإن قاو 
أَشْهَدَْهُمْ وَغَلِطْنَا ضَمِنُوا وَهَذَا عند حمر - رَه الله -. وَعِنْدَ أي حَنِيفَةَ أي يوس رَحمَهُمَا الله لا صَمَانَ عَلَيْهِْ) لِأَنَّ الْقَضَاء 
وَفَعّ بِشَهَادَةٍ الفرُوع ل الْقَاضِيَ يَقْضِي ا يُعَاينُ من الْحْجََةَ وهي شَهَادَهُْ. وَلَهُ أنَّ الْفْرُوعَ َقَنُوا سَهَادَةَ الأصُولٍ فَصَارَ كأ 
حَضْرُوا 


[فتح القدير] 

وف شَرْح الْقُدُورِيٍَ لِأَي تر الْبَعْدَادِيَ قَالَ: هَذَا قول أي حَدِيفَةَ واي يُوسُْفَ. وَقَالَ مُحْمَدُ: يَضْمَمُونَ وَهُوَ رِوَايةٌ عن أي حَبِيفَة 
وَذَكرَ بُو الْمعِينِ في شَرْح الجامع الكبير فِيمًا إذا سهد فَرْعَانِ عَلَى شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجل أنه قل فلن بْنَ فَُانٍ حَطاً 
فَقَصَى بِالدَية عَلَى عَاقِلَيهِ وَقبَضَها الول ثم جاءَ الْمَشْهُود بَِثِْهِ حا لا يضمن الْفروع لِعَدَم رُجُوعِهم وعدم طُهُورٍ كُذيم بيقن 
باز أن الْأَصْلَيْنِ أَشْهَدَاهمًا غَبْرَ أن الول يَرْدُ عَلَى الْعَاقِلةِ ما أحَد منهاء وَلَوْ حَصّرَ الْأَضْلَانِ وَقَالَا 1 نُشهذهما 1 يُلْعَمَتْ إلى 
نْكارهمًا ولا ضّمَانَ عَلَى الْأَصَلْنِ. أمَا عَلَى قول أبي حَنِيفَةَ َي يُوسْفَ فَإِذَمَا َو رَجعَا بان قالا هذا بَِاطِلٍ لا ضَمَانَ 
عَلَيِْمَا لان شَهَادَهمَا وَإِشْهَادَهَُا للْمَرْعيْنِ گات في عير خلس الْقَضَاءٍ فلا يون سَبَبًا لِلصَمَانِ كَاليُجُوع في عير جس الْقَضَاءِ 
ذا 1 يَضْمَا باليُجُوع فَكذًا إِذَا ظَهَرَ الْمَشْهُودُ يله حيًا. 1 

ما عند محمد فَيَضْمَئَانِ بالرځوع. م قَالَ هُنَا: لا يَضمَتان: يَعْني قال مُحَمَدُ في إنگار الأصُول الْإشْهَادَ لا يَضْمَنْ الأضلان م 
گر تَرَدّدَا في أَنّهُ قَالَهُ عَلَى َولٍ أي حَنيفة واي يُوسُفَ خَاصَّةَ أو فَالَهُ اتفاقا. وَأَمَا صَاحِبْ التهاية قَصَرّحَ بان عَدَمَ الصّمَانِ 
بالإجماع. 

َال الْمُصَبَفُ في وَجْهِه (لِأَُمْ أنكروا) أي شهُودُ الأَصْلٍ (السَبَب وهو الْإشْهَادُ وَدَلِكَ لا يبْطِلْ الْقَضَاءَ لاله حبر يحقيل) 
الصّذق وَالْكَذِب (قَصَارَ كَرْجُوع الشَّاهِدِ) يعني بَعْدَ الْقَضَاءِ لا يَنْفْضُ به الشَهَادَةَ هذا (يخلافٍ ما) إذا أنكرُوا الإِشْهَادَ (قَبْلَ 
الْقَضَاءِ) لا يَقْضِي بِشَهَادَةٍ ارعن كما إذَا رَجَعُوا قَبْلَهُ هَدَا إِذَا قَالُوا 1 نُشْهِدْهُمَ رفن قَالُوا أَشْهَدْاهُمْ وَغَلِطَْا) أو أَشْهَدَْهُمْ 


وَرَجَغْنَا (صَمِنَ الْأصُولَ) هَكَذَا أَطْلَقَ الْقُدُورِيُ وَحَكُمَ الْمُصَئىْ بأد الصّمَانَ فَوْلُ نحَمَدِ. أَمَا عند أي حَِيَة واي يُوسُْفَ رَحْمَهُمَا 
الله قلا ضّمَانَ عَلَى الْأصُولٍ. 

لِمُحَمَّدِ أن الْمَرْعَيْنِ تقلا شَهَادَعُمَا إل الْمَجْلِسِ وَوَفَعَ لْقَضَاءُ ا كَأَُمَا حَصَرًا بانفُسِهما وَأَدَيَا فَإِذَا رَجَعَا ضَمِنًا. وَغَايَة لامر أَنْ 
َكُونَ شَهَاَكُمَا َبِسَتْ في الْمَجْلِس حَقِيقَةً كه فيه حُكُما باغتبَارٍ أا الْمَنقُولهُ فَعَِلْنَا بالحقِيقَة عند عَدَم الربجوع وبا كم عِنْدَ 
الرجوع, ولا حَاجَةَ إلى اغْتبَارٍ الْمَرْعَبْنِ ائ عَنْ الْأَصِلَيْنٍ فَيَكُونُ فِعْلْهُمَا گفغلهما لِرتَفِع» فَإنَهُلَوْ گان كَذَلِكَ لقم مَنْعُ الْأَصْلَينٍ 
اها عَنْ الْأَدَاءِ بَعْدَ التَحْمِيلٍ ولا يُعْمَلُ فَلَهُمَا بل عَلَيْهِمَا أَنْ يُؤَِيا لَوْ مََعَاهُمًا بَعْدَ التَحْمِيلٍ. 

لاي حَنيفة واي يُوسْفَ رَحمَهُمَا الله أن القَضَاءَ إا ف بشَهَادَةٍ الفروع لمم يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ الْأصُول, فَهُوَ كما َو شَهِدُوا 
ق آخَرَ إا يَقْضِي به بِشْهَادَهِم) وَهَذَا لان لْقَاضِيَّ 5 
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(وَلَوْ رَجَع الأول وَالْفْروعٌ جیا يجَبْ الصَمَان عِندهما عَلَى الْفُرُوع لا غَيُْ) ِن الْمَضَاء وَقَعَ بشَهادَقم: وَعِنْدَ محمد - رجه اله 
- الْمَشْهُودُ عَلَيِْ بلي إن شَاءَ صَمِنَ الْأَصُولَ وَإِنْ ضَاءَ صَمِنَ الْفُُوعَ لان القَضَاءَ وَقَعَ ِشَهَادة الُْرُوع من الْوَجْهِ الّذِي ذگرا 
وَبِشَهَادَةٍ الأصول من الْوَجْه الَّذِي ذگر فِيَتَخَيَد بَْنَهُمَاء وَالهَانِ مُتَعَايرَتانِ فلا يجْمَعٌ بَيْنَهُمَا في النَضْمِينِ (وَإِنْ قال شُهُودُ افرع 
كدب شَهُود الأممل أو عَلِطُوا في ساديم ٤‏ يلقت إلى ذلك) لان ما فضي , من الْقَضَاءٍ لا يُنْمَقَضُ بِقَوْهِم ولا يحب الضَّمَانُ 
عَلَيْهُمْ اعم ما رَجْعُوا عَنْ شَهَادَتِمْ إن شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بالربجوع 

[فتح القدير] 

يفضي با عَايْنَ من اة وهو شَهَادَكُمَا. وَإِذَا نَبَتَ بت أن الْقَضَاءِ ء ليس إلا بِشَهَادَِمَا 1 يَضْمَنْ غَبْرْهْمَاء وَقَد أَخَرَ الْمُصَبَفُ دليل 
محمد وَعَادَئه اَن يَكُونَ ارجح عِنْدَهُ مَا أَخَرَم 


(فَوْلَهُ وؤ رَجَعَ الأول وَالْفُرُوع جميًا يجب الصّمَانُ عِنْدَهُمًا عَلَى الُْرُوع) اء عَلَى ما عرف هما من (أَنَّ الْقَضَاءَ إن وَقَعَ 
بشَهادة الْفُرُوع) وَالصّمَانُ إا يَكُونُ برْجُوع مَن قَصَّى بشهادته (وَعِنْدَ حَمَدٍ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بايا إن شَاءَ صَمِنَ الأصُول» وَِنْ 
شَاءَ ضَمِنَ الفْرُوعَ لن القَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادةٍ الفُُوع من الْوَجْهِ الذي ذگرا) وهو فَوْهُمَا إنَّ الْقَضَاءَ َا عَايَنَ الْقَاضِي من الحْجّةِ 
وها عَايَنَ شَهَادَةَ الفُروع (وَمِنْ الْوَجْه الذي ذكر) أي محم - ره الله - وَهُوَ أن الْفْرُوعَ نَقَُوا سَهَادَةَ اْأَصُولٍء فَالْقَضَاءْ 
بالشَهادَة الْمَنفُولَة وَهى شَهَادَةُ الْأَصُولٍ. 

قله (وا هان مُتَعَارتَانِ) واب عَما يقال ۾ 1 مغ بي اهتين فَيَضْمَنْ كلا من الْمَرِيقَنِ ِف الْمُغْلَفِ؟ فَقَالَ هما مُتَعَارتانِ 
أن شهُودَ الْأصْلٍ يَشْهَدُونَ عَلَى أَصْلٍ اق وَشهُودَ افرع يَشْهَدُونَ عَلَى شَهَادَتِم. وَقِيلَ لِأَنَّ إِخْدَاهُمًا إِشْهاذ وَالْأَخْرَى أَدَاء 
ا في a‏ ت e‏ ارقن ترا 1 2 0 وَاجِدِ لبقا 6 
0 الا اف ا مَعَ م غَاصِب ا إن بق ضمنَ ا يَرْجِعْ م على ا 55 من الي مُوَاخَلٌ 


بفغله, فَِدَا صَمِئَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيِْ لا زجع به عَلَى الآخر بسب أَنَّ الْمثِلِفَ تقل شَهادة الأول إذ ولا إِشْهَادُ الْأصُولٍ ما 
مك الْفْرُوعْ من التَفلٍء وللا تفل الْفُروع 1 با يبت النَْلُ فَكَانَ فغل كلٍ من الْأَصُولٍ وَالْفرُوعَ في حَقّ الْمَشْهُودٍ علي 
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قال (وَإِنْ رَجَعَ الْمُرَكَوْنَ عَنْ التَزكيّة ضَمِنُوا) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ -. 
وقالا: لا يَضْمَئُونَ لِأَمَمْ تَا على الشّهُودٍ حبرا فَصَارُوا كشُهُود الإخصان. وَلَهُ أن التَزْكََِ إعْمَالٌ لِلشّهَادَةِء إذْ الْقَاضِي لا يَغْمَلُ 


(وَِذَا شَهِدَ سَاهِدَانِ بِالْيّمِينِ وَشَاهِدَانٍ بِوْجُودٍ الشَرْطِ 


[فتح القدير] 
سَبَّب الضَّمَانِ. 
أا الْفْرُوعٌ فَبالئَفْلٍ. وََمَا الأصول فَبِتَخْمِيلِهِمْ الْفْرُوعَ عَلَى النَفْلِء إذ بتخمِيلِهم لَرِمَهُمْ ذَلِكَ شَرْعَا حن ياوا لو روا النَقْلَ 


لاف الْعَاصِب مَعَ غاصبه 


(قوْلهُ وإ رَجَعَ الْمْرْكْنَ عن التَرِْيَة) بَْدَ الْقَضَاءٍ بالْمَالٍ (صمُِوا) الْمَالَ أَطَلََهُ الفدُورِيُ. وَذگر الْمُصَيِفْ وَغَرهُ أن ذَلِكَ قول 
أبي حَبِيفَةَ - رهه الله -. 

وَعِنْدَهُمَا لا يَضْمَمُونَ لون الْمَصَاءَ الّذِي به الإثلاف 1 يَمَعْ بالتَزكيَة بل بِالشَهَادَةٍ فَلَمْ يُضِفْ اَلَف لهم فلا يَضْمَمُونَ (وصَارُوا 
كُشْهُودٍ الإِخْصَانٍ) إا رَجَعُوا بَعْدَ الرَجْم لا يَضْمَنُونَ الدَيَة باتََاقِنَا. لاي حنيفة - رح اله - أن التّركِيةَ عِلَةُ إغْمَالٍ الشّهَادَةٍ 
َالشَهَادَةَ عل التَلَفِ فَصَّارَ التَلَفْ مُضَافًا إلى الكركية لأ الحَكُمَ يضاف إلى عِلَةَ الْعلّ ما يضاف إلى الْعلّة بخلافٍ الإخصّانٍ 
أنه َْسَ الْعلَهُ في الْقَملٍ بل الْعِلّةُ فيه الزّاء والإخصاا ليس ميا لار فشهوذة لا نيعون الإ هلسن عل لمل الئل يجب 
الضَّمَانُ بل هُوَ شط تَخضٌ: أَيْ عند وُجُودِهِ يون الَْدُ گڏاء وَتَامُ مئر في اَذ را گان أو جَلْدَا لَيْس إل الزّاء إلا أنه قذ 
قال من طَرَفِهِمَا اك لفاك إن عاد الجر ليت تم الوا وول ازخريةا لا اانا بي ای وَهَدَا فَرْعٌ دَگرَهُ في 
الْمَبْسُوطِ: شَهِدُوا ِالزنَا ورگا وَقَالَ الْمُرَكْونَ هُمْ اراز مُسْلِمُونَ فْرَجَمَ 2 تب ik‏ عَبِيدٌ و كفا قن د ّت امرون عَلَى َم 
أخْرَارٌ مُسْلِمُونَ لا صَمَانَ عَلَيْهِمْ ولا عَلَى الشهُود. أا الشهُودُ فَإِأَنَهُ 1 يعَبينْ كَذِيممْ في الشّهَادَة بَلْ لوقع أن لا شَهَادَةَ عَلَى 
لْمُسْلِمِينَ من عَبِيدٍ أؤ كُفَارٍ. 

وام الْمُرَكْوْنَ امم اغْتَمَدُوا قَوْلَ الاس ف ذلك وَلَيْسَ إخْباز هُمْ الْقَاضِيَّ بذَلِكَ شَهَادَةَ وَأَمّا لو رَجَعُوا وَقَانُوا تَعَمَّدْن الگذب 
فَعَلَْهِمْ صَمَان الدَيّةِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - ره اله -. وَعِنْدَهَُا اليه في بَيْتِ الْمَال الْوَجْهَْنِ لان الْمُرَكِنَ ما أنبنوا سَبَبَ الإثلاف 
وَهُوَ الرّاء إن أَنْنَوا عَلَى الشهُود خَيْرا. 

وَأَبُو حَدِيقَةَ يَفُولُّ: جَعَلُوا ما لَيْسَ بمُوجَب: أَعْني الشَهَادَةَ مُوجَبًا بِالتَرْكِيَة إلى آخره: يَعْني ما ذَكَرْنا 


(قَوْلَهُ وَإِذَا شَهِدَ سَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ) أي شَهِدُوا بتَغْلِيق طاق رَوْجَتِهِ قَبْلَ 
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6 ررر كع هر 4 ت وو 4 ر کو ور و ا ا و و د ف > o‏ اله < 

ثم رَجَعُوا فالضمّان على شهود اليّمِينِ خَاصّة) لأنة هو السَبّب» والتلف يضاف إلى مثبتي السَّبّب دون الشزط المَخض: ألا تَرَى 
أن الَاضِي يَقْضِي بشَهادة الْيَِينِ ذُونَ شُهُودِ الشَّرْطٍ وَلَوْ رَجَع شُهُوذ الشَرط وَحْدَهُمْ اَلَف الْمَشَايِخُ فيه. ومغ الْمَسألةِ مين 
التاق وَالطلاقٍ قَبْلَ الدَّخُولٍ. 


[فتح القدير] 
الدّخُولٍ ا بدُخُولٍ الدَّارٍ أو بتغليق عتق په ّث شَهِدَ آخَرَان بِدُخُولٍ الدّار فَمَضَّى بالطَلاق وَالْعََاقِ 1 رَجَعَ الْفريقان 


û 


ال ) نعف الْمَهْرِ وفيت الْعَبْدِ (عَلَى شهو د امن خامكة صَة) وَاحْتْرِرَ بلَفظٍِ خَاصَّةَ عَنْ قول رُفْرَ فإِنَهُ وجب الضّمَانَ عَلَى 
َالَ: لأ الكَلَفَ حَصّل بِشَهَادَتِمْ. فُلْنَا: الْقَضَاءُ بالْعنة ني التق إا هُوَ بوت فَوْلِهِ أنتَ طَالِقٌّ وَأَنْتَ حر فإ 4 العِلَهُ في الؤفوع 
وَهْوَ الذ الد ي سمه الصيف السَبّبء وَذَلِكَ عا أَنْبَتَهُ شُهُودُ د الْيَمِينِ يخلاف شهود الدّخُولٍ لان الدّخُولَ 1 يُوضَعْ شَرْعَا عله لطّلاقِ 
وَل عَتَاة عكاقٍ فََمْ يكن E‏ مع جود الافر وها مُسَيَانِ عير أن الدَفْعَ مُقْبَتْ لِسَبَبٍ اقرب من افر لان لعل 
اا هي اللَقَلُ فَأَذَنْ يَضْمَنَ مُبَاشِرٌ الْعِلّةَ دُونَ مُبَاشِرٍ السب أَؤْل. كذ قلا إذا لج شرو ر ا کک 
طمن شهُود الاخييار اه لان وج اة وه 


و 


3 


صَهَ لأ الاختيّارَ هُوَ الْعلَّةُ وَالتَخيِرَ سَبَبْء ولا يَلْرَمُ عَلَى هَذَا إِذَا شَهِدَا نه تَرَوَحَ اة وَشَهِدَ آخَرَا 

نه دَخَلَ ا وَقَصَّى بل الْمَهْرٍ ثم رَجَعُوا جب الصّمَانُ عَلَى شهُودٍ الدّخُولٍ وَإِنْ گان جوب 4 المؤر الموج لان شه شيو اول 

انوا أن الځ اوی ءوض ما وَجَب عَلَيْهِ بارج فَحَرَجَتْ شَهَادَهُمَا ِن أَنْ كود إثلاقاء ثم مُقَْضَّى ما في وجه الْفرَادٍ شهُودٍ 
يمين بالصّمَانِ أن يجب عَلَّى شُهُودٍ الشَّرْطٍ لَوْ رَجَعُوا وَحْدَهُمْ يِتَسَيِهمْ بإِنْبَاهَمْ مَا يَقْْتْ السب عِنْدَهُ بخلاف ما إِذَا رَجَعْ مَعَهُمْ 
شود د البمين؛ وَحَكَى الْمُصَنَفْ فيه اختلافَ الْمَشَايخْ. 


5 2 2 و 0 


قَالَ لعن العا قال تر الْمشَايخ: يَصْمَئُونَ لِأَهُمْ تَسَبَبُوا في الكَلَفٍ بغير ق حَقَء لَِنَ لَه أَكرُ في وُجُودٍ العلة عِنْدَهُ فَيَكُونُ سَبَب 


(كتاب الْوكالَة) 
[فتح القدير] 
عند عدم الْعلَّقَ خلاف الإخصّانٍ لاه اثر ذٍ مَنْع وُجُود الْعلّة ة لأنَ الدّخُولَ في يكاج مجح سَبّب الامتتاع من ن¿ ال لا سب 


إِنيَائَهُ قلا يَلْحَقْ بِالْعلّة. 

وَجَعَلَ َس الْأَئِمّةِ هذا عَنْ بَعْضٍ مَشَايحْنَا ِمَعَْ مَا ذگزتا من كلام ال عي م قَالَ: وَهَدَا علط بل الصّحِيحٌ من الْمَذْهَب أَنَّ 
شَهُودَ الشَرْطٍ لا يَضْمَنُونَ بحَالٍ نَصّ عَلَيْه في الزِيَادَاتِ لان قَوْلَهُ أنت حر مُبَاشِرُ الإثلافٍ, وَعِنْدَ وُجُودٍ الشَرْط يُضَافٌ إِلَيْهِ لا 
إلى الشَرْطٍ سََاءَ ان تَعَدَيا أَولَا. بخلافٍ مسشألة افر ْلَه هناك ثقل الْمَاشِيء وَذَلِكَ لَيْسَ من مُبَاسَرَةٍ الإثلافٍ في شَيْءٍ فَلِهدَا 
عل الإتلاف مُضَافًا لِلشَّرْطٍ وَهُوَ إَِالَةُ الْمَسْكَةِ. 

نه لا ْفى عَلَبْك أَنَّ صُورَة جوع شهُودٍ الشَّرْطٍ وَحْدِهِم إِذَا أَقَرّ بالتَعْليَّة فَشَهِدَا بِوْجُودٍ الشّرْطٍ. وَأمّا لَوْ شَهِدَ انْنَانِ عَلَيْهِ 
بِالتَعْلِيقٍ وَآخَرَانِ بِؤْجُودٍ الشَرْطٍِ ثم رَجَعَ شُهُودُ الشرط وَحْدَهُمْ قا بغي أَنْ ڪلف في عَدَمِ الصَّمَانٍ عَلَيْهِمْ وَآلَهُ َغلّم. 


[كتاب الْوَكالة] 
(كِتابْ الْوكَالَِ) أَْقّب الشَهَادَة بالْوَكالَة ل كاد من الشَاهدِ وَالْوَكِيلٍ سَاع في تخصيل مُرَادٍ غَيِْهِ من امول وَالْمْدَعِي مُعْتَمِدٌ عَلَيْه 
کل مِنْهُمَا. وَالوكَالَةُ لَه بففح لواو وگشركا اسم لاوكيل وَهُوَ تفويض امرك إلى من وكلعه اعمادا عَلَيْهِ فيه تَرَفُهًا منك 
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[فتح القدير] 

أو عَجْرَاعَنْهُ. وَالْوَكَالةُ بدا إا لجر أ ره وك مِنْهُمَا لضف وَلِذَا گان مى الْوكِلٍ مَنْ فيه صَعْفْء وَفْسَرَ قول لَبيدِ: 
وكَأَيْ مُلْجِمْ سَوْدَانِقًا ... ادلي كرُهُ عير وکل 

وَالْسَؤْذَانِقُ ادق وَالِسَوذَنِيق: الشَّاهِين وَالْأَخْدَلُ: الصّفْرُ نَسَب فَرَسَهُ ليه ووكلَهُ جَعَلَهُ وكِلًا: أي مُفَوَضًا إِليْهِ لمر وَمِنْه 
وگل أَْرَهُ إلى ِء وَمِنْ هَدَا قول الخطَيئة: 

ليا قَصَرْت الطَرفَ عَنْهُمْ رة ... أَمُونٍ إِذَا وَاكَلْعْهَا لا تَوَاكلُ 

يني إذَا فَوَضْت أَمْرَهَا ِلها لا توَكّلُ نَفْسَهَا إلى أن أَحْتّهَا عَلَى السيْرٍ بَلْ تَسْتَوِرُ عَلَى جَدّهَا في السيْرٍ ولا تَضْعْفُ فيه أو نوكل 
قبل الْوكَالَة وَاتَكَلْت عَلَيْهِ اعْحَمَدْت وَأَْلَُهُ وَانَكُلْت قُلِبَثْ الْوَاوُ ياء لكوت وَالْكْسَارٍ ما قَبْلَهَا م أَبْدِلَتْ تءَ فَأَدْعِمَتْ في تاءٍ 
لإفبعال. 

وما الْوكيل فهو الْقَائِمُ چا فُوَضَّ إِلَيْهِ من الْأَمُورٍ وَهْوَ فَعِيلَ بمَغْى مَفْعُولٍ: أَيْ مَوكُول إلَْه الْأَْر فَإِذَا ان قوي عَلَى الْأَمْرِ قَادِرا 
عَلَيْهِ نَصُوحًا ثم أَفْرُ الْمُوَكِلِ ذا رضي سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَنْ يَكُونَ وكيا عَنك وَاغْتَمَدْت عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ الْرْمَانُ الْعَظِيمُ, فَكُيِفَ 
إِذَا َوْجَبَهُ عَلَيِك لِمَحَقّق مَصْلَحَتِك فَصْلًا مِنْه. 

قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ لا إِلَهَ إلا و 0 وكيلا) [المزمل: 9] وَعَلَى هَذَا انراز إِخْسَانِه وَبرْهِ لا إِلَه 
غَيْه. وما شَرْعًا فَالتَوْكيل إِقَامَةُ الإنْسَانِ غَيْرهُ مَقَامَهُ في تصرف مَعْلُومِ فَلَوْ 1 يگن الصف مَعْلُومًا نَبَتَ به أَذى تَصَرْفَاتِ لوكيلٍ 
وَهُوَ الفط فَقَطْ. وني الْمَبْسُوطٍ: َالَ عْلَّمَاؤْن فِيمَن قال لِآحَرَ وَكلمُك يمالي: إِنَهُ ّلك بدا اللّفْظِ الحفظ فَقَطْ. وَقَالَ الْإمَامُ 


الْمَحْبُوِيُ: ا قال لِعَيزِهِ نت وکيل في گل شَئْءٍ گان وكيلًا الفط 
ما سَبَيْهَا قَدَفْعُ الحَاجَةٍ 3 الْمَُحَقَفَة إلَنَهَا كما سَيَظْهَُ في كلام الْمُصَبّفِ. 


َأَمَا وكنْهَا فَالْأَلْمَاظُ الْحَاصةُ ص التي ا تبث من فَوْلِهِ وك بَِئْع هَذَا أو شرائه مع افترانه بمَبُولٍ الْمُخَاطبٍ ب صرحا أو دَلَالَةَ فيمَا 
إِذَا سَگت فَلَمْ قبل أو ب يرد نه عمل قله يَنفُذُ وَيَظْهَرُ بالْعَمَا قَبُولهُ. وروی بِشْرُ عَنْ أي يُوسْفَ أَنَّهُ ذا قَالَ لغيه أخبښت أن تيب 
عَبْدِي هَذَا أو قال هَوَيْت أؤ رَضِيت أَؤ وَافِفني اؤ شئت أؤ أَرَدْت أؤ وَدِدْت وَتَحْوْ ذَلِكَ فَهُوَ تؤكي. وَلَوْ قال لا اماك عَنْ طَلاقٍِ 
رَوْجَتي لا يَكُونُ تؤكيلا, فَلَوْ طلّقَ لا يَمَعْ. ولو قَالَ لِعَبِدِهِ لا اماك عَنْ التَجَارَةِ لا يَصِيرُ مَأَدُونَ. 

وَقَالَ لفقي بُو اللَيْثْ: اواب في الْوَكالَة كَذَلِكَء اما في الإِذْنِ يجب أَنْ يَكُونَ مَأَذُونَ في قول عَلَمَائنَا لأنَّ الْعَبْدَ بسكوت الْمَوْلَ 
صي مذو وَهَذَا فَْقَ السّكُوتء ذَكَرَهُ في الذخيرة. وَلَا بد من كَوْنٍ الْمَعْ أن فَوْلَهُ لا أَنمَاك في حَالٍ عَدَم مُبَاسَرَةِ الْعَبْدِ الَْيِعَ 
فَوْقَ سُكُوته إذَا رَآهُ بيغ 00 الْمَحْبُويَ انت وكيلي في كل شَيْءٍ يَكُونُ بالحفْظِ فَالُوا: فَلَو راد فقا انت وكبلي في كُلّ 
شَيْءٍ جَائِرٌ صُنْعَك أؤ أَمْرَك؛ فَعِنْدَ محَمَدٍ يَصبرُ وَكيلًا في الْبيَاعَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَايَاتِ وَالطلَاقٍ وَالْععَاقٍ حم مَلَكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى 
نَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ وَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ في الْمُعَاوَضَاتٍ فَقَط ولا يلي الْعِْقَ وَالتَبَيعَ. وف فَتَاوَى بَعْضٍ الْمْتأَجَرِينَ عَلَيْهِ الْمَغِوَى وَگذا لَوْ 
قَالَ طَلَّفْت اراتك وَوَقَفْت أك الأصح أنه لا يجُورُ. 


رد د ٠.١‏ عير 


مله إذا قَالَ ولك في جميع أمُوري. وَلَوْ قال فَوَضْت أَمْرَ مالي إِلَنِك يَصِيرُ وکيل بالْحفْظٍ فط وكا فَوَضْت أَمْرِي الك 
الصّحيخ أنه مله 
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قال (كُل عَفْدِ جَارَ أَنْ يَعْقَدَهُ الإِنْسَانُ بِنَفْسِه جار أَنْ يول به غَيَْهُ) لأ الإنْسَانَ قَدْ يعجر عَنْ الْمُبَاشَر ة بِنَفْسِهِ عَلَى اغْتِبَارٍ 


3 


بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ فَيَحَْاجُ إلى أَنْ يُوَكَلَ غَبْرهُ فَيَكُونَ يسَبيل مِنْهُ دَفْعَا لِلْحَاجَةٍ 

[فتح القدير] 

وني الْمنْسُوطِ: !ذا وله يكل قَلِيلٍ أؤ كثيرٍ فهو وكيل باط لا بَِقَاضِي بَيْعِ ولا شرا وَفَوَضْت لك أَمْرَ معني وكانَ أجْرُها 
لَك تَقَاضِي الْأَجْرَةِ وقَبْضِهَا وكا أَفرَ ديون مِلْكَ النَقَاضِيء وَأمْرَ دواتي ملك الفط وَالرَْي وَالتَعْلِيفِء وَأَمرَ تمَاليكي ملك 
الفط وَالنََََ وَفَوَضَتْ إِلَيِْك أَمْرَ امرأت مِلْكَ طَلاقها وَافْمَصَرٌ عَلَى الْمَجْلِس, لاف ما لَوْ قال وَكُلك. 

ل 4 حَالَةَ الحَيَاة اا بَعْدَ e‏ کک له اقاي 0 0 أثوري أن یس 


ع کا عراس 


بَاطِلَةٌ ل وك قال وق في جميع الأو 7 وز فيه e‏ عام تقول الْبيّاعَاتِ e‏ وام ف فما ساني 


عند قؤله: وَمِنْ شَرْطٍ الْوَكالَةِ أن يحون الْوكيل من َلك التَصَرُفَ وَتَلْرَمُهُ الأخكام. 


N 


ما صِفَعُهَا فإِعَا من العفُودِ ا رة خَيْرٍ لازم حى مَلَك كل من الْمُؤَكلٍ وَالْوكِيلٍ الَْزْلَ بلا رضًا الأحَر كما سَيأني إن 


كُلَمَا 7 تَتَجَدَّدُ كلل إن تغليق اة بالشَرْطٍ جار فاه شكارم كؤن الْوكالة من الود الأدرمة لا الجائرةٍ فاق كان 

عزله. 

ثم اخْتَلَهُوا في تَخقيق لَفْظٍ الْعَزْلِءٍ فقيل أَنْ يَكُونَ عَرَلْنْك عَنْ جميع الْوَكالاتِ فَيَنْصَرف إلى الْمُعَلّق وَالْمُتَجز. وَقيل لا يَصِحُ لِأَنَ 

الْعَزْلَ فرع قیام الوَكَالَة» وَذَلِكَ 5 يَتَحَقَّقْ ف المتجز لان الْمُعَلّقَ ِالشَّرْطٍ عَدَمْ قَبُولِ وجُودِ ارط فَالصّحِيحٌ أنْ يَقُولَ عَرَلنْك 
عَنْ الْوَكالّة الْمُتَفَدَةِ وَرَجَعْت عَنْ الْوكَالَةِ الْمُعَلّقَة وَالبْجُوعٌ عَنْهَا صّحِيحٌ وَقَالَ الْمَقِيه بو جَعْفَرٍ وَظَهِيرُ الدّين: يجب أن يُقَدَمَ 

الرحْوعَ عَنْ الْمُعَلَفَة عَلَى الْعَزْلِ عَنْ الْمُتَقّدَةِ لاله إِذَا قَدَمَ الْعَزْلَ عَنْ الْمُتَفدَة تَعَنَجّرُ وكالَةٌ أخرى من الْمُعلّفَة. 

وَقِيِلَ هَذَا إا يَلْرَمْ ذا كَانَ لَفْطٌ الزخوع صن الْمُعلَقَةَ اخترارًاً عن قول أي يُوسْفَ إِنَّ الإخْرَاج عن الْمُعَلَقَةِ بِلَفْظِ الْعَزْلٍ لا يَصِحٌ. 


و ۶ 


وَأَمّا عَلَى قول مُحَمَدِ إِنَهُ جوز فلا وَهُوَ الْمُخْعَارُ. 


واا حُكُمُهَا فَجَوَارْ مَُاسَرةٍ الكل ما وڳل به وَنْبُوتْ كمه للْموَكْلٍ. ولا بد من تَفيِيدِه بگؤنه اكم الْأَصْلِيّ الْمَقْصُودَ بالذاتِ 
من الفغل الْمُوَكلٍ به ولا فمن أخكام الْبَبْع التَمَكْنْ من الْمُطَلْبَةِ باللَمَن وَالْمَبيع وَالْحُصُومَةِ في ذَلِكَ وَلَيْسَ يَفْبْتُ ذَلِكَ لِلْمُوَكلٍ 


(قَوْلَهُ كُلُ عَفْدٍ جار أَنْ يَعْقِدَهُ الإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَارَ أَنْ يُوَكَلَ به) هذا صَابط لا حَدّ فا يَردُ عَلَيِْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لا َلك بَيْعَ الْحَمْرِ 
َلك تؤكيل الذّمَىَ به لِأَنَ إنطَالَ الْقَوَاعِدٍ بِنَطَالٍ الد لا العكسنء ولا بطل طَزْدُهُ عَدَمَ َؤكِيلٍ الذّمَيَ مُسْلِمًا بيع حرو وَهْوَ 
ّلك لِأَنَهُ َلك التَوَصُلَ به بتؤكيل الذمَيّء قَصَدَق الصّابط ئه 1 ل کل عمد بلک يلك توكيل كل أحَدٍ به بل التو مل به 
في الجُمْلَة وَِعَا يَرْدُ عَلَيْهِ ويله اويل الذي 1 بُ بُمَوْضْ إِلَيْهِ الَصَرُْفَ مُطَلَقًا فَإنَهُ َلك العف الذي وکل به وَلا َلك 
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وَقَدْ صح «أنْ الٿ - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - وکل بالشرَاءِ حكيم بْنَ جرّام وَبالتَزُويج عُمَرَ بْنَ أمّ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهُمَا - 
« . 


[فتح القدير] 

التَؤكيلَ به. فَذَكَرُوا أن الْمُرَادَ نه مله جرد هليه اسْتبْدَادًا لا بنَاءَ عَلَى إِذْنِ غَيْهِ (قَوْلَه صح عَنْ اللي - صلی الله عَلَيْه 
وسل - ا أما وال حكبع قرولا بي َاؤد بکد فد هول «أنّة - صلى اله عله وسم - دقع له ديق ليشتري لَه أُضْحيّة 
فَاشْتَرَاهَا بديتار وَبَاعَهَا بِدِيتارَيْنٍ فْرَجَعَ واش ى أا بدِيارٍ وَجَاءَ بدِيتارٍ وَأَضْحِيَةٌ إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم = 
َتَصَدَّقَ التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - به وَدَعَا لَه ان يرك لَه في تَجَارته» وَرَوَاهُ التْمِذِي من حَدِيثِ حَبيب بن اي ابت عَنْ 
حَكِيم وَقَالَ: لا تَعرفُهُ إلا من هذا الْوَجْهِ وَحَبِيب عِنْدِي أَنُّ 1 يَسْمَعْ من حكيم إلا أن هَذَا دَاخْلٌ في الْإِرْسَالٍ عِنْدَنَا فَيُصَدَّقَ 
قَوْلُ الْمُصَبَفٍِ صح إِذَا گان حَبِيبٌ إِمَامًا ثقَةَ. 


و دا عن وخر 


خوج أبنو اؤد عن شيبب ني عزقدة الَ: حَدَئني لحي عن غزوة لباقي قال: «أغطة الي - صلى اله عليه ولم - دين 


ب شاي أضحيّة أو شاة فاشترى شاتین فَبَاعَ إخداها بډیتار وَأَنَاهُ بشاة ودیتار فَدَعَا له بالبركة ف ببعه فَكَانَ لو اشترى ی تراب ت 
فيه» وَأَخْرَّجَهُ أيِْضًا أبُو ذَاوْدِ وَالتَرْمذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ واد عَنْ أبي لبيد ل واه لماه َة بن بْنْ زَبَارٍ عَنْ غُوْوَةَ فذگرف الذي ك يَتَحَقَّقّ من 


هذا ظَنَّ أن هَذِه الْقَضِية وَفَعَتْ لَه - صَلَى الله عله وسل - تع كي أو مع غزوة أ مع كل مِنْهُمَا بَِء على اما وَاقعمَانِ 
َتَذبث سَزْعِيهُ الكل عَلَى كل حَالٍ. 
ار الفزويع فاخن الشاي عن ايت ا ۾ قَالَ: حَدَّئَني ان عُمَرَ بن أي سَلَمَةَ عَنْ أبيه عن َم 


«أنَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بعت إِلَْهَا يََْبُهَا فأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إيّ امه مُصْبيَة وَإِنَ عَبْرَىء وله ليس أَحَدّ من أَؤليائي 
شَاهِدَاء فَقَالَ الب ا وَسَلَّمّ -: اما كَوْنْك غَيْرَى فَسَأَدْعُو الله فَتَذْهَبْ غيرئك. وَأَمَا كنك مُصْبِيَةَ فن الله 
سَيّكفيك صبْيَاتك. وَأمًا أن أَحَدَا من أَوْلِيَائِك لَيْسَ شَاهِدًَا فَلَيْسَ أَحَدٌ من أَؤْلِيَائِك لا شَاهِدٌ وَلَا غَائْبٌ إلا سَيرْضَّى به فَقَالَتْ 
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[فتح القدير] 

روځ رَسُولَ الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ , فَرَوَجَُ إِيَاهَا» وَرَوَاهُ أَحمَدُ وَابْنُ رَاهوَْهِ وَأَبُويَعْلَى وَابْنُ حبّانَ في صّحيحه وَالخَاكِمْ 

وَقَالَ: صَّحِيحٌ الْإسْنَادِ. 

وَاسْمْ ان عُمَرَ ن أي سَلَمَةَ سَعِيدٌ ماه غَْرْ حمَادِ بي سَلَمَةَ. وَنَظَرَ فيه ابن الجوزِيٍ لعل بَاطِئةٍ وهي أَنَّ عُمَرَ گان إذ ذَاك: يَعْني 

عن اروا علو الا وا ب اوت بين ف بقال ل وا طحب الكلفيح ابْنُ عَبْدٍ الاي 

قَالَ: وَإِنْكَانَ الكلاباذيٌ وَعَبْرهُ قله قن ابن عَبْدِ الب قَالَ ا کک الخبشة. 1 

وي هل اغا مل 5-2 0 - عَنْ الْقُبْلَةِ ِلصّائم؟ فَقَالَ - 
e‏ 0 رَسُولَ الله 

ل تأَخَر فََالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: أَمَا وله إيّ لَأَنْقَاكُم لله وَأَحْشَاكُمْ لَهُ» وَظَاهِرْ 
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نه لا ّى أَنّ طَاهِرَ اللَّفْظِ يَفْمَضِي أنه گان وكيا عن أَمَه لاما هي الْقَائا لَه لَه ف يا عُمَرُ فَرَوْجْ لا عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ -. وا يُفِيدُ ذَلِكَ حَدِيتُ أَخْرَجَهُ جَهُ الْمَْهَقِيُ من طَريقٍ الْوَاقِدِيَ « 7 - صلی الله عَلَيْهِ وسل دا آم سَلَمَةَ إلى ابْنَهَا 
عُمَرَ بن اي سَلَمَكَ فَرَوَجَهَا سول الله - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ غلم صغيز» إلا أَُمْ يُصَعَفُونَ الْوَاقِدِيَ خلاهًا لَنا. 
وَفيهِ لي عَلَى وَكَالَةِ الصَّيّ لاقل خلاقًا لم إن نَظَرْنَا إل حَدِيثِ الْوَاقَدِيَ فَطَاهِرٌ وَِلَ الْحَديثٍ الصّجيح فَإأَنَهُ ت يُرَوَجْهَا 
بكم الولاية کک لا ولاية له فيكُونْ تزوية كم الوكالة. ۰ 


RE,‏ وَقَدْ قيل إِنَّ عُْمَرَ بْنَ - رضي الله عَنْهُ = هو المقول لَه روج وَالْمُرَوجُ هُوَ سَلَمَةُ : بْنُ أبي سمه 7 يدل عَلَى شَرْعِيّة 


الْوَكَالَةَ ما أَخْرَحَهُ أبو کاؤد عن ان إشڪاق في كتاب اأوصاي: حلي وَهْبُْ بن يسان عَنْ جَاپر بْنِ عند الله أنه سه يَقُولُ 
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«أرَذت روج إلى خَيْرَ فَأنَيت شل الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَسَلَّمْت عَلَيْهِ وَقُلْت: اي ريد روج إل خير فَقَالَ: 
إِذَا ايت تبت وكيلي فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَا فَإِنْ ابْتعَى منك آي قَضَّعْ يدك عَلَى تَرْقُوَتِه» وَابْنُ ل إِسْحَاق عِنْدَنَا من الثَقَاتِ. 

وما عَلَى تؤکيل عَلِىَ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - عَقِلًا فَأَخْرَجَهُ البيِمَقِيُ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ جَعْفَرٍ قال: گان على يَكْرَهُ الْحُصُومَة 
فَكانَ إِذَا 
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قال (و تجوز الْوكالهُ بالحُصُومَةِ في سَائرٍ الحُقُوقٍ) لِمَا قَدَمْمَا مِنْ الحاجَة إذ لَيْسَ كَل أَحَدٍ يَهْتَدِي إلى وجوه الحُصُومَاتِ وقذ صح أن 
عَلِبّا - رضي الله عَنْهُ - وکل عَقِيلًا َغذما أن ول عب اله بن جغقر - ري الله عله = (وكذا إيفايها واسبيفايها إلا في 
الخُدُودِ وَالقَصَاصِ ِن الوَكَالَة ل نَصِحٌ باستيفائها م غَيْبَة ة الْموَكلٍ عَنْ الْمَجْلِسِ) ) لدعا تَنْدَرِئُ بالشَبْهات ود وشبهة شُبْهَهُ العفو ابه حَالَ 
عَيبة امكل بل هُوَ الظَّاهِرُ لِلئذب الشَرْعِيَ بخلاف عَيْبَة الشَاهد لأَنَّ الظاهر عَدَمْ اليُجُوع, ولاف حَالَة ار لانتقاءِ هَذِهٍ 
[فتح القدير] 

كَانَث لَه خُصُومَةٌ وَل فيها عقيل بْنَ أي طالب فما كبر عقيل وَكَلَني. 

وأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَلِيَ بن أي طالب - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ ول عَبْدَ الله ْنَ جَعْمَرٍ با صومة. وَقَوْلُ الْمُصبَّفي - رَحْمَهُ الله -: 
إِنَّ الإِنْسَانَ قد َع إل آخره. 

َيَانُ حكمَة شَرْعِيَةِ الْوَكَالَةٍ 


(قَولَهُ تجُورُ الْوكالَُ بالحُصُومَةٍ في سَائِرٍ الُْقُوقٍ) لما قَدَمَْا من الحَاجة إلى ذلك فإِنَهُ ليس كل أَحَدٍ يَهْمَدِي إلى وجوه الْحُصُومَات 
لي ا يَقْبْتْ حه أو يَنْدَفِْ بجا عَنْهُ ما يَدَعِيهِ الْآخَرُ. 

وكذا ُو التَؤكِيل بإِيقاء الحقُوقٍ وَاستيفائها إل في ادود وَالْقِصّاص في الس وَمَا دُونَ النَفْسٍ فن الْوكالّة لا صح بإيفائها ولا 
باستيفائها مع عَيَْةِ مُكل عن الْمَجْلِسٍء وَهَدَا يعلق بالاسْتيقَاءِ فَقَط فَالَفَيْ مُطْلَقء إذ الإيقَاء ليس إلا يليم هره أو تفه 
لإقامة الواجب. وَلَيْسَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إلا من الان وَلَيِسَ هُوَ الوكيل. فكَانَ ذَلِكَ قَيْدَا في الاسْتيفاءء وا لا كور الاسْتِيقَاءُ حَالَ 
غ لْموَكلٍ لدعا : أي 5 وَالْقِصَاص تَنْدَرِئُ بِالشبْهَاتِ وَشْبْهَهُ العفو ابه حَالَ عَيبته بل هُوَ الظَاهِرُ لِلنَدْب الَّرعِيَ؛ قَالَ 
تَعَالَ وان تَعْفُوا أَقْرَبُْ لِلتَّفوَى) [البقرة: 237] لاف عَيْبَة الشَاهِدٍ باد د وَالْتِصّاصِ نه يَسْتَوْف ذلك مَعَ عَيْبته لِأنَ 
الشُبْهَةَ فيه لَيْسَ إلا التجوغ وَلَيْسَ قَرِيبًا في الظَاهِرِ ولا ظَاهرَ إلا من جهة الْأَصْلٍ ولا الْعَالِبٍ لِأَنَّ الأَصْل الصَّدْقُ خْصُوصًا مَعَ 
الْعَدَالَِ وَاليُجُوعٌ ليس غالباء بل من نو نمانمائة عام لا يُعْرَفْ إلا ما وَقَعَ عِنْدَ عَلِيَ - رضي الله تعَالَ عَنْهُ -, وله سْبْحَاتهُ أَعْلَمْ 
قن 7" عند 00 م 0 7 ْنا لا وجو له قلا َير شه يداز باغتيارها حكم (جخلافي) الاستيقاء (حال خطرة 


ت ا ع اين 
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سد باب الاستيقاءِ أضْلاء وَهَذَا الذي كاه ؤل أي حَدِيقة - رجه اله - (وقال أَبُو يُوسْفَ - رجه اله -: لا وز الوكالة 
ِإذْبَاتِ اود وَالْقِصّاصْ بِإِقَامَةِ الشّهُودٍ أَنْضًا) ومذ مع أي حَبيفة. وقيل مَعَ أي يُوسْفَ - رهم الله -. وَقِيلَ هَذَا الإختلاف 
في يته 

[فتح القدير] 

َإِنّ المشتجقّ قذ لا سن الاستيفاء فَلَوْ امْتنَع التَوكِيلُ به بَطَلَ هذا اق وَهَذَا في الْقصَاص. وما ادو فَإِنَّ الذي يلي 
اسْتِيفَاءَهَا الإمَام وَقَدْ لا يُحْسِنْ فَجَارَ تؤكيل الاد وَإِلّا امْتنَع. 

نه لا قى أ تَْلِيلَ الْمُصَنْفٍ النَفْيَ حَالَة اة بثْبُوتِ شْبْهَةِ العفو إا يَسْتَقِيمُ في القصّاص دُونَ ادود لان العفو يها لا 
يَتَحَقَّقُ أَصْلًا كما أَسْلَفْنَاهُ في ادود وَلَوْ گان حَدَّ فَذْفٍ وَسَرِقَةٍ لأ احق صَارَ لله سْبْحَائَهُ وَحْدَهُ حى لَوْ عَنَا الْمَسْرُوقُ مِنْهُ لا 
بلتَفَتْ إِليْه وَيَفْطَعُهُ فَالْوَجْهُ أن يَضْمَّ ما ري فيه مِن إمْكانٍ طُهُورٍ شْبْهَةٍ أو غَلَطِ فَبَعْدَ الاسْتيفاءِ لا يمكن تَدَاركُهُ فيْوَخَرُ إلى 
أن ضر تفس الْمُسْتَحِقَ اخبيَاط لِلدَرْءِ (قَوْلهُ وڌا الَذِي دَكَرَْاهُ) أَيْ من جَوَازِ التَوْكِيلٍ بات الخُدُودٍ: اَي من جهة الْمَفْدُوفٍ 
وَالْمَسْرُوقٍ مِنْهُ بِِقَامَةِ الْمَيََةِ عَلَى السب 

(قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - وَقَالَ ابو يُوسُفَ: لا جوز الوكالةُ بِإِنْبَاتَا) وقول نحَمَدٍ مُضْطَربْ تار يضم إلى أبي يُوسْفَ وتار إلى 
أي حَدِفَةَ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبْفٍ تزجيحة وكذًا فَعَلَ في الوط (وقيل هذا اللاف) بن أي حَنِيفَةَ أي يُوسْففَ (عِنْدَ غَبْبَة 
الْمُؤَكْلِ) فَلَوْ ول بإنْبَاقَا وَهوَ 
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ذُونَ حَصْرَته لأ كلام الْوَكِيل يقل إلى الْمُوَكَلٍ عِنْدَ حضوره فَصَارَ كانه مُتَكَلّم بنفسِه. لَه أ التؤكِيلَ إِنابَةٌ وَسْبْهَهُ التيابة يتحر 
عَنْهَا في هذا الاب (كمًا في الشّهَادَة وما في الاسْتيفَاء) وَلِأَي حَنِيقَة - ره اله - أ الحُصُومَة شَرْطْ عض لِأَنَّ الؤجُوب 
مُضَافٌ إلى الاي وَالظهُورَ إلى السَهادة فَيَجْرِي فيه التَؤكيل گما في سَائرٍ اموق وَعَلَى هذا الف التَؤْكيل با واب من 
جَانِبٍ مَنْ عَلَيْهِ الخد وَالْقِصّاصٌ. 

وكَلَامُ أي حَدِيقَة - رَه الله - فيه أَطْهَرُ لان الشْبْهَة لا َعْ الدَفْعَ, عير أن إِقرَارَ الْوكيلٍ عَْدُ مَقْبُولٍ عَلَيْهِ ما فيه من شُبْهَةٍ 
عَدَم الَْمْرِ به. 

[فتح القدير] 

حَاضِرٌ جَارَ ناقا 

أن كلام الول يَنَْقِلُ إلى الْمُوَكْلٍ عند حضوره. لأي بُوسْفَ أن التَؤكِيلَ إِنابَةٌ وَشْبْهَهُ الَيابَةِ ترز عَنْهَا في هذا الْبَاب) أي باب 
ادود وَالْقصّاص حَقٌّ لا تَقْبْتَ بِالشّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةٍ ولا بكتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي وَل بِشَهَادَةٍ النّسَاءٍ مَعَ الرَجَالٍ فَصَّارَ 


كَالتَؤكِيلٍ بالاستيفاءِ حال الْعَِبَةِ (وَلأّي حَبِيقَة - ره اله - أن الحُصُومَةَ شَرْط عحْضْ) لِقُبُوتِ الخد لان وجُوبَة) إا (يْضَافْ 
إلَ) تفس (التاية) لا إلى الخُصُومَة (والطّهُور) أي طَهُورٍ الاي إِنا ياف (إلّ) تفس (الشّهَادَةِ) لا إلى السّغي في إَِْاتَا فَكَانَ 
السّغْيّ في ذلك حا (كسَائرٍ القُوقِ) فَيَجُوزْ لِقِيام الْمفمصَى وَانيَاء الْمَانِع. 

وََْلَُ ساب الحُوق: أي باقیها: أي جوز الوكالة بدا الي كما في ابر اوق ولا حاجة إلى تبره يجميع الوق معؤلا 
عَلَى ما في صِحاح الجَؤْهَرِيٍ م خطتته بِأنّهُ إا هو يمعي الباقي لا اللجميع. هَذَا وَقَدْ بنع الْبََاءُ الْمَانِع» فَإِنَ 5 الْخُصُومَةَ لَيِسَ إل 
لسغي ف إلباتِ سب ال والإخيال فيد ووضع اشع الخال لإسقاطه. إن قيل: لو صح هذا ل جز اها من الول 
نَفْسَهُ عَلَّی مَا ذگزت لِأَنَهُ سَاع إلى آخره وَذَلِكَ يحل بالإخماع. 

لتا ارق أن الواة يها ياه تل وَزيادة كلف لإنبَايه أن الجر أله يول للاشيعائة عليه ِصعْفِِ هو عَن الإثْبَاتِ وَالشَرع 
أَطلقَ في ِنْبا لا ذلك الَكلُفٍ الرائد وَالتهَالُكِ فيه بَل إذا عَجَرَ ترك لَه عله اد له - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - قَالَ 
ِلَّذِينَ اتَبَعُوا مَاعِرَا حينَ هرب لكا أَذْلَقَنْهُ ا لحجارة «هَلًا تركْثُمُوة؟» أؤ تو ذَلِكَ (فَوْلْهُ وَعَلَى هَذَا لحلاف اليل بِالجَوَاب من 
جانب مَنْ عَلَيْهِالْحدٌ وَالَقِصَاص) أَجَارَهُ أَبُو حَدِيقَة وَمَنعَهُ أَبُو يُوسْفَ (وَ) لا شك أن (كلامَ أي حَبِيفَةَ فيه أَطْهَرُ) مِنْهُ بالؤكالة 
باق (لِأنّ الشَبهة) التي ا مع أَبُو يُوسْفَ هناك (لا تْتَْ الدَفْعَ) بل تَفمضي أَنْ يَقُولَ تاز الوكالة فع م لا ُو مول 
الإِفرَارُ على مُوَكله 
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(وَقَالَ أَبُو حَبِيفَةَ - رة اله -: لا بجو التَوْكِيل بالْحْصْومَةِ إلا برضا الْحَضْم إلا أن يكون الْمُوَكِلُ مَرِيضًا أو غَائِبَا مير اة ايم 
فَصَاعِدًا. وَقَالَا: جوز التؤكيل بعَيْر رضا الخْضم) وهو فول الشافعَِ - رَحمَُ الله -. ولا خلاف في اواز إا ادف في اللرُوهِ. 
[فتح القدير] 

گمَا هو قَوْلُ ي حَبِيقَةَ فُخِلَافُهُ هَذًا عجيب» وَآَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. 

م وجه عَم صِحَةٍ إفرار اويل من هة الْمَطْلُوب هُنا وَجَوَاْهُ في عه أن لكا بالْخصُومَةٍ انْصَرَفت إلى اواب مُطلفًا تَوْعَا من 
المَجاز تعر عْمُومَهُ فيما لا ندر بالشبْهاتِ وََخْصُ مِنْهُ الاغتراف فيما يَنْدرِئُ بالشّْع الْعَامَ في الدَرْءِ بالشَْهَاتِ وَفي اغراف 
شَبْهَةُ عدم الأمر به ۰ 


(قَولَهُ وَقَالَ أو حَدِفَةَ - رجه الله -: لا يجُورُ التؤكيل بِالْحُصُومَة) من قبل الْمُدَعِي أو الْمْدَعَى عَلَيْهِ (إلّا برضا الْحضْم) إلا أن 
يَكُونَ الْمَُكِلُ مَريضًا اؤ غاا مَسِيرةَ اة ايم فَصَّاعِدًا (وقالا: يجُوُ) ذَلِكَ (بَِيْرٍ رضًا الحم وَهُوَ قول الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اله -) 
َل الْمُصَْفُ - رجه اله - (ولا لاف في اواز إا الحافٌ في الَرُوم) قَالُوا: فَعلَى هذا مغن فَوْلِنَا لا كور الوكين 2 لا 
يَلْرَمُ إلا برضًا الآخر. 

وأنگر بَعْضْ الشارجين ما افق عليه عة من افير المَذگور يسبب أن الْمَفُْومَ من عِبارة مد ومن وَالطّحَاوِيٍ ودر 
خلافٌ ذلك وَسَاقَ عِبَارَاتتِمْ فَلَمْ تَرْدّ عَلَى مَا عَلِمُوهُ مِنْ كو قول الْقُدُورِيٍ الْمَشطور هتاء وَهُوَ: لا يجُورُ التؤكيل إلا برضًا 


اخم وَهُمْ قَدْ عَلِمُوا ذَلِكَ و1 يكوا فيه. وَإِنَا فَسَرُوهُ بذَلِكَ. 

وَسَبَقَ الْمُصَنَفُ مسن الْأَئِمّة إلى ذَلِكَ فَقَالَ: لمكيل بِالخُصُومَةِ عِنْدَهُ بعر رضًا الْحَصم صحيخ 0 يطلب الْخَصْمَ 
ان ضر بتفسه وجيب و هذا کلام كثير ما فيد أنه الْمُرَادُ ا ذكروه. وَسَبَبْ ذَلِكَ نه لما 1 بعر ف لِأَحَدٍ القَوْلَ بأَنَهُ إذَا 
وگل فعَلِمَ حصْمُه فرَضِي لا کون راه حَفِبا في توه خصومة اویل ولا نمع حم يدَد له وال أخرى عَلَى ما هو مفَْضَى 
الطَواهر التي سَاقَهَا عَلِمُوا أذ الْمُرَادَ بلا تجُورُ إل برضَاه ما لا تمَضِي عَلَى الْآخَرِ وَتَلْرَمُ عَلَيِْ إلا أن يَرْضَىء وَمَعْىَ هَذَا لَيْسَ إل 
أن اللوم عليه مَْقُوفٌ عَلَى رضَاهُ وهو مَعى التأُويلٍ الْمَذْكُورِ وَمِنْ الْعباراتِ التي نَقَلَّهَا ما عن أي حَيقَة: لا ابل وله من 
حَاضِرٍ صَجيح إل أَنْ يَرْضَى حَصْمهُ وهي قَرِيبَةٌ من افير الْمَذَكُورٍ. 

والخاصل أله ْب التَعْوِيلٌ عَلَى ما ذَكَرَهُ القَوْمُ حَقّ أَنّهُ إذَا كل فَرَضِيَ الْآخَرْ لا اځ في ماع خْصُومَةِ الْوَكِبلٍ إلى تَحْدِيدٍ وكالَةٍ 
كما هُوَ لازم مَا عبر مِنْ ظَاهر الْعبَارَةٍ 
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ما أَنَّ الَؤكِيل ص ف الف عزو ون على ا عزو كالتزكيل ای او 
وَلَهُ اَن ا لجاب مُسْتَحَقٌ عَلَى عَلَى الْحْضْم ر يَسْتَحْضِرَة) الاس مُتَفَاوِئُونَ في الْخْصُومَةٍ قَلَوْ قُلَنَا بلَرُومِهِ ب يَعَضَرّرُ به فَيَعَوَقّفْ عَلَى 
رِضَاهُ كَالْعَبْدِ المْشترك إا كَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا ب بحر الْآخَرُ لاف لْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرِ لان الجواب غير مُسْتَحَقَ ¿ عَلَيْهِمَا هُْتَالِكَ 


[فتح القدير] 

ما أن الؤكيل) ِالخُُومة (تَصرْفْ في حالص حقه) لِنّ اموق حَقهُ الي لا يد عة ابه في صرف في حالص حه 
(فَلا يفف عَلَى رضًا غَيْرو) وَصَارَ (كالتَؤكِيلِ) : بِعيْرٍ ذَلِكَ بِتَقَاضِي الذّيُونِ. 

ا ان وَلاسْتِحْفَاقِه عَلَيْهِ تحضر ره الحاكم قَبْلَ أَنْ يَقْبْتَ َنْبْتَ لَه عَلَيْهِ شَيْءٌ لُِجِيبَهُ عَمَّا يَدّعِيه 
عَلَيْه. وَعَايَةُ ما َكَرْتم أنه صرف في حالص حف لكِنَّ صرف الْإِنْسَانٍ في خَالِصٍ حَقَّه إا يَف ذا 1 بعد إلى الْإِضْرَارٍ بَِيْرِهِ (3) 
لا َك اَن (النّاسَ يَتَقَاوتُونَ في الْحُصُومَة) كما صرح فَوْلْهُ - عَلَيْهِ الصّلاهُ السام - «إِنَّكُمْ تَمَصِمُونَ إن وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن 
يکود أَخَنَ ته من الْآخَرِ فَأَقْضِي لَه فَمَنْ قَصَيْت لَه ق أخيه فًإ هي قِطَعَةٌ من تار» وَمَعْلُومْ اَن الوكيل إا يَقْصِدُ عَادَةَ 
ِاسْتِخْرَاج اليل وَالدَعَاوَى الْبَاطِلَةِ لِيَغْلِبٍ وَإِنْ 1 کن الق مَعَُ گما أَقَادَهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ. 

وف هَدَا صَرَرٌ بالآخر فلا يلم إلا ايرام وَصَارَ (كلْعبدٍ الْمُشترَكِ ذا ابه اح الشريكين) قله تصرف في حالص حفّه ومع 
هذا لما گان مُتَضّما الإضْرَارَ بالْآخَرِ گان لَه فَسْحْهَا وَكَمَنْ اسْتَأجَرَ دَابَةَ ِرَكبهَا إجَارَهُ إاكا صرف في حَقَهِ وموك وَمَعَ ذَلِكَ 
لا وز لما فيه من الْإِضْرَارٍ بالْمُوَجِرٍ إذْ گان الاس يفون في الركوب» بخلافٍ ما قاس عَلَْهِ مِنْ التَوْكيلٍ بِمَقَاضِي الدَيْنٍ قله بحي 
تَابتِ مَعْلُومِ يَفيِضْهُ من غَيْرٍ صَرّرٍ عَلَى الآحَرِ فيه قن الْقَنِضَ مَعْلُومٌ يجنس حَقَّهِ وَعَلَى الْمَطْلُوب أن يَقْضِيَ ما عَلَيْه وَلِتَقَاضِي 
حَدٌَ مَعْلُومٌ إا جَاوَرَهُ مع من لاف الخْصُومَةِ فن صَرَرَهَا أَشَدُّ من شِدَّة التََّاضِيء وَعَدَمْ الْمُسَاهَلَةِ في الْقّنض لِتَصَمُيِهَا التَحَيْلَ 
عَلَى إِنْبَاتِ 
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كما َلرَمُ التَؤكيل عِنْدَهُ من الْمُسَافِرِ يَلْرَمُ إذَا اراد السَفَرَ لتَحَفُةٍ الضَّرُورَة وَلَوْ گات الْمَرْآَةُ رَه ا جر عَادَكَا بالبرُوز وَحْضُورِ 
مجلس الحم قال الاي - رَحْمَهُ اله -: يَلَرَمُ الوْكِيل لأا لَوْ حَصّرَت لا بْكِنهَا أن تَنْطِقَ بحَقَهَا حيَائِهَا فيَلرَمُ َؤكيلُّهَا. قَالَ: 


وَهَذَا شىء اسْتَحْسَتَة المْتَأَخْرُونَ. 


[فتح القدير] 

ما لَيْسَ ابت اؤ دَفْع مَا هُوَ تابث قلا يبل بعر رِضَاهُ إلا إِذَا گان مَعْذُورَا وَذَلِكَ بِسَفَرهِ لَه َعْجَرْ عَنْ اواب تفه مَعَ 
نبت أو قرضه وتؤكيل عَلِنَ - رضي الله عن - وَعَي با صومة إن 1 ينل فيه اشتزصاء الخضم 1 نق عَدَمُُ فهو جائز 
لوو قلا يذل يعدي 

قَالَ الأئمة: وَنَّذِي تاره أن الْقَاضِيَ إِذَا عَلِمَ من الْمُدّعِي التَعَنْتَ في إبائه التَؤكِيلَ يَفْبَلُهُ من غَبْرِ ضا ودا عَلِمَ مِنْ 
امول الْقَصدَ إلى الإضرار بالتَؤكِيلٍ لا ْله إلا برضا الآحر فَيَِصَاءَلُ وفع الصَرَرٍ من الْانيين. 

م ذگر في حَدّ اْمَرَضٍ: إن شطع المي وَيَفدِرُ عَلَى الوب وَل عَلَى إِنْسَانِ لكِن يَْدادُ مَرَضْهُ صح التؤكِيل وَإِنْ 1 يز 
اخْمَلَهُوا فيد. وَالصَّحِيح أن لَه أنْ بول لن تفن الخْصُومَةِ مَظِنَةُ ياد سُوءٍ امزاج فلا يُلْرَمْ به (وكما يَلَْمُ لتَكِيلُ من الْمُسَافِرٍ 
ير من الخاضر (عِنْدَ إرادة السَفر) غير أن القَاضِيَ لا يُصََفهُ في دَعوَاهُ ته فَيَْظر إل ره وَعِدَةٍ سره ونال مع من بريد 
ان رح فِيَسْآلُ ُقَقَاءَهُ عَنْ ذَلِكَء كما إذا أَرَادَ فَسْحَ الإجارة بِعُذرٍ السَفَرٍ َه لا يُصّدّفَهُ إِذَا 1 يُصَدْفْهُ الآجرٌ فَيَسْأَلُ گما ذكَرْنا 
ِن قَالُوا نعم تَحَقّىَ الْعذْرُ في فَسْجْها (فَوْلُ ولو گات الْمَرَْهُ محَدرَةً) قال الرَازِيَ وَهُو الْإمَامُ الكبررُ أَبُو بكر الْحْصّاص أَحْمَدُ بن 
عَلِنَ الرازي ريرم التَؤكِيل) مِنها (لِأَا أو حَصَرَت 1 تشتطغ أن تنطق جفها حيائهَا فيَْرَمُ تَؤكِيلها) أو يُصَيَحْ حَقهَا. 

قل الْمْصْبَفُ - ره الله - وَهَدَا شىء اسْتَحْسَئَة الْمُتَأَخْرُونَ يَعْن إا عَلَى ظَاهِرِ إِطلاق الْآصْلٍ وَغَيْرهِ. عَنْ اي حَنِيفَةَ لا فَرْقَ 
بيْنَ ابر وَالكَيَبٍ الْمُحَدَرَة وَالَْْرَِ وَالْمَغوَى عَلَى مَا اخْمَارُوهُ من ذَلِكَء وَحِيدئِذٍ فَتَخْصِيصُ الرَازِيَ م تَعمِيمُ الْمتأَحَرِينَ لَيْس إل 
ِقَائِدَة أَنّهُ الْمبعَدِئُ بتفريع ذلك وَتبِعُوهُ. 

م ذَكْرَ في التَهَايَة في كفبير الْمُحَدَّرَةِ عن الْبَْدَوِيٍَ ها الي لا يَرَاهَا غَيْدُ الْمَحَارِم مِنْ الرَجَالٍ. ما الي جَلِيَتْ عَلَى الْمِنَضّةٍ فَرَآهَا 
الَجَالُ لا تكون عدر وَلَيِسَ هذا بحَقّء بل ما ذَكرَهُ الْمُصَبْفُ من فَوْلِهِ وهي الي ا جر عَادَعًا بالْبرُوزِ فََمَا حَدِيتُ الْمِنَصّةِ فَقَدْ 
يَكُونُ عَادَةَ الْعوَامَتَفْعَلَهُ پا وَالِدَهَا ثم ي يَعْهَدْ ها بُرُورٌ الط في قَضَاءِ حَوَائِجِهَا بل يَفْعَلَهُ عا ها (يَلْرَمُ تَؤكِيلُهَا) لِد في 
ِلرَامِهَا لجاب تَطيبعٌ حَفَهاء وَهَذَا شَيْءٌ اسْتَخسَتَة الْمْتأَخَرُونَ وَعَلَْهِ المَفْوَى. 

م اڏا وَكُلَتْ فَلَرِمَهَا بين بَعَتَ اكم إلَيْهَا لاه من الْعْدُولٍ يَسْتَحْلِفُهَا أَحَدُهُمْ وَيَشْهَدُ الْآحَرَانٍ عَلَى يها اؤ نُكُويها. وني أدب 
الْقَاضِي لِلصّدرٍ الشّهِيدٍ: إذا كان الْمُدَعِي عَلَيْهِ مَرِيضًا أو مدره وهي التي 1 يُعْهَدْ تا خُروخ إلا لِصَرُورَةِ. قن كان الْقَاضِي مَأَذُونَ 
بالاسيخلافِ بعت انبا فصل احضوم هناك 
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(قَالَ: وَمِنْ شَرْطٍ الْوكالّة أن يكو الْمُوَكل من بلك التَصَرْفَ وَتَلْرَمُهُ الأخكام) 


[فتح القدير] 

وَإِنْ ل يَكْنْ بَعَتَ ميا وَسَاهِدَيْنِ يَعْرفَانٍ الْمَََْ وَالْمَرِيضَ, فَإِنْ بَعَنَهُمَا يَشْهَدَانٍ عَلَى إِفْرَارٍ كل مِنْهُمَا أو إِنْكَارِ مَعَ الْيمِينِ 
فاه إل الْقَاضِي» ولا بد لِلشَهَادَةٍ من المَغرفَة فَإِذَا سَهِدَا عَلَيْهِمَا قال الْأَمِيِنُ وَكُلُ مَنْ يَخَضْرٌ مع حَضْيمك بلس الحكم 
َيَخصْرٌ ويله وَيَشْهَدَانِ عِنْدَ القَاضِي بفْرَارِهِ أو كوه ُِقَامَ اينه عَلَى ذَلِكَ الْوَكِيلٍ. 

ولو توج ين على أَحَدِجِما عَرْصَهُ امین علي قان أنى للف عَرَضَُ ثلاناء ذا تكل مره أذ يول من يضر الْمَجْلِس لِيَشْهَدَا 
عَلَى نُكُولِهِ حَضرتهء فَإِذَا شهدا بنَكُولِهِ حم الْقَاضِي عَلَيْهِ بالدَعْوَى بنكوله. قال السَرَخْسِيٌ: هَذَا انيار صاجب الكتاب فَإنَهُ 
لا يُشَْطُ لِلْقَضَاءٍ بِالُكُولٍ أَنْ يَكُونَ على أَنَرِ النُكُولٍ. فَأ غَيْرهُ من الْمَسَايخ فَشَرَطُوهُ فلا مْكِنْ الْقَضَاءْ بِدَلِكَ التُكُوي, فَقَالَ 
بَعْضْهُو: الْأَمِين يكم عَلَيْهِمَا بِالدكُولٍ ثم يَنْقُلُهُ الشَّاهِدَانٍ إلى الْقَاضِيِ مَعَ وكيلهما فَيَمْضِيه الْقَاضِي. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: يَقُولُ 
وَحَكَمَ فَإِنْ گان ا لا اختلاف فيه نَقَدَّ وَِنْ گان با فيه خلاف تَوَقّفَ عَلَى إِمْضَاءٍ الْقَاضِي. وَالْقَضَاءُ بالدُكُولٍ كلف فيه 
َإِذَا آَمْضَاهُ نَقَدَّ عَلَى الكل 

في الذَخبرة من الأغڌار التي وجب لُرُوم التَكيل بغار رصا الخضم. عِنْدَ أي حديفَة - رجه الله -: حَْض الْمَرَْةٍ إذا ان الْقَاضِي 
فضي في الْمْجدء وَهَذِهِ َل وَجْهَنِ: إن گائث طالب فيل منها الكل بغار راه أو مَطَلُوبَة إن أرما الطَالِب إلى آذ َج 
الْقَاضِي من الْمَسْجِدٍ لا يُقَْلُ وكيل بعيْرٍ رضًا الطّالِب. وَلَوْ گان الْمُوَكَلُ تَحبُوسَا فَعَلَى وَجْهَْنِ إن گان في حَبْس هذا الْقَاضِي لا 
فيل الؤكمل بلا رعا لأ لامي يرجه من اليج فحاصم م ويدف وإ كان في حفس اولي ولا بك الاي من اروج 
ِلْحْصُومَة يبل مِنهُ التَكِيلُ 


(قَوْلُ ومن شَرْطٍ الَْكالَةِ أن يكُون الْمُوكِلْ َلك المَصَرُفَ وَتَلْرَمُ الأخكام) فَهَدَانِ سَرْطَانٍ لِْوَكالَةِ في الْمَُكلٍ. 
قيل إا يسيم الأول عَلَى فَوهِمَاء اما عَلَى قله فلا أنه نجي تؤكيل الْمُسْلِم الذَمَيّ َي حمر وَشرَائِهَا وَالْمُسلِمْ لا كه بل 
لط عِندَه حون الوك مالك يك التعرف الذي ول به. وأجاب بطم أن اهراد إل لاصف أن تكون له ولا رة 
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َد الوکيل َلك التَصَرُفَ من جهة الْمَُكلٍ فا بد أنْ يَكُونَ الْموكلُ مَالگا لِبمَلِكهُ مَنْ غَيرَ. 

[فتح القدير] 

سه بأَنْ يكُونَ بَالِعًا عاق وَهَذَا حَاصِلٌ في تَؤكيل الْمُسْلِم الذّمَيَ ببَيْع حمر وَشِرَائِهَا ثم مد الله تَعَالى عَلَى مَا هَدَاهُ لِذَلِكَ وَهُو 
خط إذ يفضي أذ لا يصح تؤكيل المي الْمَأذُونٍ لِعَدَم اوغ وَلَيْسَ بصَجيح» بل إذا ؤل اص الْمَأذُونُ يَصِحُ بغد أن يَعْقِلَ 


ؤرد عليه ما إذا قَالَ بغ هذا بعد أو اشْتر لي به عَبْدَا صح التُؤكيل مع َه لا يصع مُبَاسَرَة الْمؤكلٍ لفل هَذَاء كما لو قَالَ غه 
ِعْنُك عَبْدِي هدا بِعَبْدِ اؤ اشترټت هَذَا منك بِعَبْدٍ لا يجوز. 
أجيب بِالَْرْقٍ بن التَؤكِيلٍ وَالْمبَاسَرَةٍ في الْجهَالَة فإ إا ْنَع في الْمَُاسَرَةٍ لا الئؤكيل وَذَلِكَ لأ إا نمع لإفْضَائِهَا إلى الْمُتارعَةٍ 


اوو 
۱ 


لا لذااء ولا ت نَع في بض البو كبَيْع قفيزٍ من رة طعام حَاضِرٍ أؤ شرائ وَجَهالةُ الْوَضْفٍ 
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(و) يُشْتَرَطُ أَنْ يود (الوكيل من يَغْقل الْعَفَدَ وَيَقْصِدُهُ) لِأَنّهُ يَقُومُ مَقَامَ المُوكّل في الْعِبَارَةِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ من أَهل الْعبَارَةِ حن 
َو گان صَييّا لا يَعْقِلْ أو تَجْنُونَ گان التَؤكِيل بَاطِلّا. 

[فتح القدير] 

لا فضي لبها في الموْكِيلٍ لله س باهر لازي يلاف الْمْبَاسَرَة لِلرُومهَاء م إذا صح التَؤكيل بذَلِكَ فان گان بالشَرَاءِ فاشترى 
عَبْدَا بعر عَيِهِ لا يجُورُ ما لَوْ اشترى الْمُوكَلٌ بتفْسِه أؤ بِعيّبهِ إن گات قِيمَمْهُ مل قيمَة الْعبْدٍ القمُنَ أو أَقَلَ با لا يَتَعَابَنْ فيه لا 
وء وكدًا في الوكالة بالبيْع ذَكرَهُ في الدّخيرة. 

ولا می اَن فَوْلَهُ فن كَانَ بِالشّرَاءٍ فَاشْترى عَبْدَا بعَْر عَيْنهِ لا جوز كما لَوْ اشترى الْمُوَكلٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ عَلَى إطلاقه لِمَا عُرفَ من 
مَذْهَبنَا في شرَاءِ أَحَدٍ الْعَبْدَيْن أَوْ الَو أو اللائ بِعَيْر عَيْبهِ عَلَى أَنْ يأَحْدَ أَْهُمَا شَاءَ يصح وهي مَذَكُورَةٌ في يّارٍ الشّرْطٍ من 
الدايَة. وأا الشّرْطُ الان وَهُوَ قول وَتلْرَمُهُ الأخكامُ فَإِذَنَ اويل يَسَْفِيدُ الْولايَةَ من الْمَُكلٍ فا بد من كونٍ الْمُوَكلٍ كه م 
قيل: هُوَ اخترازٌ عَنْ وكيل لويل ون الْوكِيل لا يبت لَه حُكم تصرف وَهْوَ الِلك, فلا يصح تَؤكِيلة إلا اَن يُصَرْحَ به حَقِيقَة أؤ 
وقيل بل عَنْ المي وَالعَنْدٍ اْمَحْجورَيْنٍ فَإِهمَا لَوْ اشرب شنا لا ينكان فلا يصح تَؤكِيلهُمَا وَصَحَح. وَأَوْرَد عَلَى هذا الْوَجهِ أن 
َْرَمُ صِحَةُ وكيل الْوَكيل بسب أنه لِك التَصَرْفَ فَيَمْلِكُ كلِيكة. 

وَاجوَابُ أ مِلَكَهُ شَرْطُ جواز تيك لا عله رم من وود الوذ فَجَارَ أن لا بوج عِنْد وود الشَرْطِ لِقَقْدٍ سَرْطٍ خر كما 
مع قفد الع 


(فَوْلهُ وَيُشْترَط إلى آخره) ما تقد سَرْط الوالة في المُوَكلٍ ودا سَرْطَهَا في الكل وهو كَوثه من يقل العَفدَ ويَقْصِدُه أي يَعْقِلُ 
مَعْنَاهُ: أَيْ ما يلرم وجوه من أنه سَالِبٌ بِالنَسْبَةِ إلى كل من الْمُتَعَاقِدَيْن جاب إلى كل مِنْهُمَاء فَيَسْلْبْ عَنْ الْبَائع مِلْكَ الْمَيبع 


الْوكَالَةَ أن لا يَهْزِلَ الْوكيل في الْبَيْع وَالشَرَاءِ 
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(وَإِذَا وَل ار الْعَاقل لالع َو الْمَأَذُوِنُ مِثْلَهُمَا جَارَ) لِأَنَّ الْمُوَكَلَ مَالِكُ لِلتَصَيُْفٍ والوكيل من ن أَهْل العبارة (وَإِنْ وكُلَا صَبيًا 
جور يَغقل الْبَيْعَ وَالشَرَاء أَوْ عَبْدَا ڪور جَارء وَل يَتَعَلّقْ ما الخُقُوقَ وَيَتَعَلّقْ بوَكلِهمَا) لن المي 

[فتح القدير] 

أَيْ ارْتيَاط ببْنَ صحة الْوكالَة وَكوْنٍ اليل هَرَلَ في بیع وَلَوْ كَانَ في بیع وگل بِبَيْعه عَايَئَهُ أن لا يَصِحّ ذَلِكَ الْبَيْع وَالَْكَالَة 
صَجيحة وَحَرَجَ به المي الذي لا يَعْقَل ذَلِكَ وَالْمَجْنُونُ فلا نَصِحٌ وَكَالَهُ أَحَدِهمًا وَإِعا اشر رط ذَلِكَ في الوكيل لن قائ مَقَام 
لْمُوَكِلِ في الْعبَارَة وَالْمُوَكَلُ لا يَصِحٌ عَفْدُهُ وَعِبَارئُُ به إلا إِذَا كانَ يَعْقِل ذَلِكَء وما زيَادَُ فيه الْغَبنِ الْقَاحشِ من غَيْرهِ فلا 
َعم إن وَكَلَهُ بان يَبِِعَهُ لا بعَبْنِ فاجش فَحِيدَئذٍ يَنبَغِي أن تصح الْوكَالَة. 

يشرط في صِحَةٍ بَيْع الْوَكِيلٍ أن يَععَرفَهُ قبل بيع 


(قَوْلَهُ وَإِذَا وگل الَدُ الْبَاِعُ و الْمَأَذُونُ مِمْلَهُمَا جَارَ) وَأَطْلَقَ في الْمَأَذُونٍ لِيَشْمَلَ كلا من الْعبْد د وَالصَِّيَ الْمَأْدُوئينِ في التَجَارَةٍ 
لاجْتِمَاع الشُرُوطٍ وهي ملك الْمُوَكلٍ التَصَرُفَ وَلَرُوم الأخكام وَعَفَلِيَُ اويل معن الْعَفَدِء و يَذكُرْ الْعَفل مع الْبلُوع لان اشتراط 
الْعَقْلِ يَعرِفُهُ کل أَحَدِ وَمَعْلُومُ أَيْضًا أن فَوْلَهُ مثْلْهُمَا لس بِقَيْدٍ بل مِثْلِهمَا أؤ أَغْلَى حل مِنْهُمَا كُتَوكِيل الْعَبْدِ الْمَأذُونِ حرا أَوْ 
ذُوَهُمَا كتَؤْكِيلٍ | 7 ر الْبَلِغ عَبْدَا مَأَذُونَ (فَوْلَهُ وَإِنْ وکل صَيًا حَجُورًا عَلَيْهِ يَعْقِلْ الْبَيْعَ وَالشّرَاءِ او عدا جور عَلَيْهِ جَارَ ولا 
علق لقوق ما بل بموكلِهمَا) هذا الكلامُ لَه مَنطُوقٌ وَمَفْهُوم فُمَنْطُوقَهُ ظَاهِرٌ وَوَجْهَهُ ما ذَكْرَ الْمُصَبْفْ (مِن أن الصّبي) أي 
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من أَهْلٍ الْعارة؛ ألا ترَى أَنَهُ َنفْذُ رة بإذنِ وليه وَالْعبْدَ من أَهْلٍ التَصَرْفٍ عَلَى تفه مَالِكَ لَه إا لا ْله في حَق الْمَؤْلى 
وَالتَْكِيل ليس صر في حف إلا أنه لا يصح منْهُما اليم العهدَة. أا الصّعخ لصو هليه وَالَْنِدُ ق سيد فتَلَرَمُ الْمؤكل. 
وَعَنْ أبي يُوسُّفَ - ره اله - أ الْمُشْترِيَ إِذا ج يَعْلَمْ ال الماع ثم عَلِم أنه صي اؤ تنُونْ لَه جيار الفشخ لِأَنّهُ دَحَلَ في الْعَفَدٍ 
عَلَى أَنَّ حُفُوقَهُ تَعَعَلّقُ بالْعَاقِدِ هذا طهر حلاف يَتَخَيرَكُمَا إا عَثَرَ عَلَى عَيْب. 

[فتح القدير] 

الْعَاقِلَ (من أَهْل الْعبارة) حَقٌّ (تَفَدَ صرف بإذْنِ وله وَالْعَبْدُ) من هل الَصَرْفٍ في (حَقَ نَفْسِه مالك له وَإِعا لا َلك في حَقّ 
الْمَوْلَ وَالتَوْكِيلْ لَيْسَ تَصَدُفًا) م من الْمُؤكلٍ (في حَقّه إلا أَنَهُ لا يصح مِنْهُمَا لرام الْعْهْدَة فَالصُّ لِقُصُورٍ أَْلِيته وَالْعَبْدُ لق سَيّدِهِ 
ارم الْمَُكل) وَبُعْرَفُ من گؤن الْبقَاءِ تعلق اموق لعٍ لق السيّدٍ أنه لو أَغق بَعْدَ أَنْ شر الشَرَاء ممه الحقُوق» إخلافي 
المي لو بَاسَرَ ما وڳل به م بلع لا تزجع إلَيْه. 

واا مَفْهُومهُ فهو أن الْوَكِيلَ لو گان صَبيّا مذو أو عَبْدَا مَأَذُون علقت الوق يما لكِنّهُ لَيِسَ طاق بل ذگر فيه تَفْصِيلًا في 
الدخيرة قَالَ: إن گات الْوَكيلٌ صَبيًا مَأَذُونَ فَإِنْ وگل بِالْبَيْع كَمَنٍ حال وَمُؤَجُلٍ فَبَاعَ رمه الْعْهْدَهُ أو بالشّرَاءٍ إن گان بكَمَنِ مو جل 


لا تلَرَمْهُ العْهْدَة قياسًا وَاسْتِحْسَانًا فَيْطالب الْبَائعَ باللَمَنِ الآمرُ لا المي وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَلْرَمُهُ من الْعْهْدَةٍ ضَمَانُ كَفَالَةِ لا ضَّمَانُ 
من لان ضّمَانَ الثَمَنِ ما يُفِيدُ الْمِلْكَ لِلصّامِنٍ في الْمُشَْرِي وَهَدَا لا يُفِيدُ الْمِلْكَ لِلصّامِنٍ إا الْعَرّمَ ما لا عَلَى مُوَكلِهِ استَؤجب 
ْله في ذِمَِِ وهو مغ الْكفالة المي الْمأذُونُ َْرَمهُ صَمَانُ القن لا صَمَانُكََالة. 

وأا إا وكلَهُ بالشِرَاءٍ بِكَمَنِ حال فَالْقِيَاسَ أَنْ لا تَلْرَمَهُ الْعْهَدَُ. وني الاسْخْسَانٍ رمه لان لصي ملكا حَكييًا في المشتري فَإنَهُ 
سه بان عن امول حَقٌ يَسْتَؤْفِيَُ كما َو اطترى لِنَفسِهِ بع مِنْهُ. وَالصّوم الْمَأذُونُ من أل أن يره مان القن 
لاف ما إا گان امن مولا لاه َا يضمن من اَن لا لِك الْمُسْتِي لا حَقِبقَة ولا كما فإ لا يِه عن امول إلى 
الاسْتِيفَاءِ وَالْعَبْدُ إذا تَوكل عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ. 

غلم أن الْعَبْدَ وَالصِيَّ الْمَحْجُورَيْنِ وَِنْ 
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[فتح القدير] 

م علق بيا افق فإقنضها الم تيمها الْمَبيع اعارا لِمَا كر في اكاب بعد هذا في المُؤكيل بعد السَلَم فَقَالَ: 
والمستجق اعفد قيض العاقد وهو اويل فيص فَبْضْه ون 1 تعلق يما اوق المي والعند. 

وف اْمبْسُوط: إن گان الْمَأَذُونُ مُرْتدًا جار بَِغة لاه من أل العبَارة اْمُعْترَِ وَلكن يََوَقَفْ كم الْعهدةٍ عند أبي حبيفة فن 
أسْلَمَ گات الْعهَدَهُ عليه ولا فَعَلَى الآمر وَعندهما الْعهدَة عليه عَلَى كَل حَالٍ وَهُوَ تطبر اختلافِهم في تَصَرُقَاتٍ الْمْرتَدِ تفه 
با وشراء ونَظُِ الي وَالْعَْدٍ اْمَحجْورَينٍ في عَدَم تعلق القُوقٍ الرَسُول والقاضي ومين (قوْلهُ وَالْفدُ) . 
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[فتح القدير] 

بشم الله الرَحْمْنِ الرّجيم كاب الْوَكالَة لَمّا فَرَعَّ مِنْ بَيَانِ أخكام الشّهَادَاتِ بِأنْوَاعِهَا وَمَا يَْبَعُهًا مِنْ الرْجُوع عَنْهَا شَرَعَ في بيان 
أخكام الْوكالَة, إا لِمَُاسِبة أن كل وَاجدٍ من الشَهادة وَالْوكالَةِ صفَةٌ من صِفَاتِ الله تَعَالَ َوه تعالَ 3م اله هيد عَلَى ما 
َفْعَلُونَ] [يونس: 46] وقؤله تَعَالَ جكاية حَسْبْنا الله وَِعمَ الوَكِيل وَإمًا؛ لأنَ كُلّا مِنّْهُمَا إيصَال النَفع إلى الْعَيْرٍ بالإعَائة في 
َقَهِ وَإِمَاِ لأ كلا مِنْهُمَا يَصْلْح سَبَبَا لاكساب القَّوَابٍ وَالصِيَانَةِ عَنْ الْعقّاب في الْمُعَامََاتِ كذ في التهَايةب قَالَ صَاحب 
الْعَِايَة عقب الشّهَادَةٍ بالْوَكالَةِ لذن اإِنْسَانَ خُلِق مَدًَا بالطنِع يتاج في معَاشه إلى تَعَاضدٍ وَتَعَاوْضء وَالشَهَادَةٌ مِنْ التَعَاضدٍ 
والوگاة مِنه؛ وَقذ يكو فبها التَعَاوْضُ أنْضًا قَصَارَتْ كالْمركبٍ من لمرد اتر تأخيرها انكهى. وَقَالَ عض الْفصَلَاءِ في بان 


قؤلە وَقَدْ يَكُونُ فيهًا التَعَاوْضُ أَيْضاكُمَا ذا کان وكيلًا بلع أو الشَرَاءِ معلا انْتَهَى. 
أفول. هَذَا سَهْوٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ التَعَاوْضَ فيمًا ذَكَرَهُ م من الْمِكَالٍ 5 هُوَ في علق الوَكَالَة أَغْني الْمْؤكلَ ب وَهْوَ الْبَيُْ أو الشُرَاءْ لا 
تفس الْوَكَالَة وَالْكَلَامُ فِيهًا لا في الأول وَل فَمَدْ ل التَعَاؤْضُ في علق الشّهَادَةٍ أَيْضا كُمَا إِذَا شَهِدَ ابيع أ الشّرَاءٍ مَكَلَا. 
وَالصّوَابْ أَنَّ مُرَادَ صّاحب الْعَابَة هُوَ أَنّهُ قذ يَكُونُ في تفس الوَكَالَةٍ التَعَاوْضُ كما إذَا أَحَدّ الوكيل الْأَجْرَةَ لإقامة الوكالة قله غير 
نوع شَرْعَاء إِذْ الْوَكَالَةُ عَفْدُ جَائرٌ لا يحب عَلَى لوكي امه فَيَجُورُ أَخْدُ الْأَجْرَةٍ فيهاء بخلاف الشَّهَادَةِ فَإِعَا فَرْضُّ يجب عَلَى 
الشَّاهِدٍ أَدَاؤُهَا فلا يجُورُ فيها التَعَاوْضٌ أَضْلا. ث إِنَّ اسن شَرْعِيّة الْوَكالّة ظَاهِرَة إِذْ فيه قَضَاءُ حَوَائج الْمُحْتَاجِينَ إلى مُبَاشَرَةِ 
أَفْعَالٍ لا يَفَدِرُونَ عَلَيْهَا بأَنْفْسِهِمْ إن الله تَعَالَ خَلَقَ الخَلائقَ عَلَى مم ذ شق وَطَبَائعَ ُتلق ة وَأَقْوِياءِ وَضُعَفَاءَ وَلَيْسَ كل أَحَدِ 
يَرْصَى أن يُبَاشِرَ الْأعْمَالَ بِنَفْسِد ولا كل أَحَدٍ يَهْتَدِي إل الْمُعَامَلاتِ فُمَسَتْ الخَاجَةُ إلى شَرْعِية الْوكالَةِ فيا - صَلّى اله 
عَلَيْهِ َسَلَّمَ - بَاشَرَ بغض الأمور بنفْسِهٍ الكرعة تعْلِيمًا َة لاضع وَفَوْض بَعْضَهًا إلى عه فيه لِأَصْحَاب الْمُرُوءَاتِ. ثم 
إِنَّ هتا أَمُورا تاج إلى مَْرِقيهَا تَفْسِيرا لِلوكالَةِ لَه وَشَرْعًا. وَدَلِيلُ جَوَازْهَا وَسَبَبِهَا وَرَكبهَا وَشَرْطِهَا وَصِفَتَهَا وَحَكْوِهًا. 
ما تَفْسِيرُهَا لَعَةَ: َالْوَكَالَةُ ينح اواو وَكَسْرِهَا اسم لِلتَؤكِيل من وَكُلَهُ بِكَدَا إِذَا فض إِلَبْهِ ذَلِكَ. وَالْوَكِيل هُوَ الْقَائِمُ يما فُوَضَ 
لَه ومع الؤكلاء ائه فيل غق مفغول؛ أله مؤكول ليه الأز: أي موص إليه. وما شزعا: هي عِبارةٌ عن قَاَةٍ الإنسَانِ 
عير مقا نفْسِهِ في تَصَرْفٍ مَعلوم. وَأمًا دلي جَوَازِهَا فالكتاب وَهُوَ قؤله تعَالى (فَابعنُوا أَحَدَكُمْ بوَرقِكُمْ هذه إلى الْمَدِيئق] 
[الكهف: 19] 
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[فتح القدير] 

لان داك كَانَ تَؤْكِيلا وَقَدْ قَصَّهُ الله تَعالّ عَنْ أَصْحَاب الْكَهْفٍ بلا تكير فَكَانَ شَرِيعَةَ لَنا. 

وَالسُنَةُ وهي مَا وي دان الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ ۾ وَسَلَّم - وکل حَكِيمَ بْنَ جرّام بِشِرَاءٍ الأضْحيَة وَعُرْوَةَ الْبَارقَيَ به أَيْضّاء ووَكَلَ 
عْمَرَ بن أ سَلَمَةَ بالتزويج» 1 

وَالِجماغ فن اة أَحجْعَتْ عَلَى جَوَازهَا من لَدُنْ رَسُولٍ الله - صلَّى الله علي وَسَلَمَ - إل ؤمتا اء ودا الْمَعْقُولُ يدل عليه 
عَلَى ما سَيأني في الْكِتَابٍ. 

وا ها فتعلق الْبَقَاءِ الْمْقَدّرِ تَعَاطِيهَا كُمَا في سَائْرٍ الْمُعَامَلاتِ. 


اما وكُْهَا: فَالألَْاظُ التي تَنْبْتُ با الْوَكالهُ كلفط وَكذت ری بش بن غِيَاثِ عَنْ أي يُوسّفَ - رَحمه الله -: إِذَا قَالَ 


الرَجُلْ لزه أَخْبَيْتَ ن تيع عَبْدِي هَذَا أو هَوَيْت اؤ رضيت اؤ شنت أَؤ أَرَدْت فَذَاكَ تؤكيل وَأَمْرْ بالْبَيْع. 


وما شَرْطُهَا: فَأَنْ يَكُونَ الْمُوَكَلُ من َلك التَصَّدْفَ وَتَلْرَمُُ الْأَحْكَامُ كما سيأ في الكتاب, وَسَتَعْرفُهُ مَشْرُوحًا. 


وأا صِفَتُهَا: فهِيَ أا عَقْدَ جَائرٌ عير لازم حى بلك كل وَاجِدٍ من الْموَكلٍ وَالَْكِيلٍ الْعَزلَ بدُونٍ رضًا صَاجبه. 


وما حُكُمُهًا: فَجَوَارْ مُبَاسَرَةٍ الؤكيل ما فُوْضَّ اليه (قال) ي الْقُدُورِي - ره الله تال - في محْمَصَرهِ (كُل عفد جار أن يَعْقِدَهُ 
اسان بِنَفْسِهِ جار أن بول به عََُْ) هَذِهِ صَابِطَة َب ا ما وز التَوكِيل به لِأَحَدِء قلا برد عَلَيْهَا أن الْمُسلِمَ لا يوز لَه عَفَدُ 
ع الْحَمْرٍ وشرائها بنَفْسِه. وَل وگل ذْمَيا بلك جار عِنْدَ أي حَنِيقَة - رَه الله -؛ لون إنطَالَ الْمَوَاعِدٍ بإبْطًال الطَْدِ لا الْعَكس 
على ا توا عَلَيِ. َالْعَجَبْ كاهتا أن صاب الِْنَابَة ع اغترافه بَِلِكَ حَيْتْ أجاب عَنْ الاغتراض الصو الْمذتُورة أذ 
العكس عير لازم ولس بمَقْصُودٍ. 

قال في شَرْح هَذَا الْمَقَام: هَذِهِ صَابطَةٌ يََبيْ با ما وز التَؤكِيل به ومَا لا جوز انتهى» قد الك إذَا 1 يَكُنْ لازم ولا مَقُصُودًا 
في الصَوابط كيف يعي ذه الصَابِطَة ما لا كجوز التَؤكِيل به وَقذ عرض عَلَى رد ذه الضابطَة بؤجوه: 

لأَوَلُ: اد الوؤكيلَ جَارَ لَه أن يَعْقِدَ بَِفسِهء وَإِذَا وگل غَيْرَهُ و1 يُؤْدَنْ لَهُ في ذَلِكَ لا جُوز. 

وَالنَانِ: أَنَّ الإِنْسَانَ جار لَهُ أَنْ يَسْتَفْرِضَ بِنَفْسِهء وَلَو وگل غَيَْهُ بالاستفراض لا جُوز. 

وَالثَالِتْ: أن الذمَّىّ يلك بَبْعَ م حمر بِنَفْسِه ولا يجُورُ لَهُ أنْ يوذل الْمُسْلِمَ بِبَيْعَهًا. 

وأڄيب عَنْ الْأَوَلِ بأ اْمُرَادَ قله يَعْقِدُهُ الإنْسَان بنَفْسِهِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَبدًا به وَالوكيل لَيْسَكَذَلِكَ. 

وَعَنْ الان بان حل الْعَفْدِ من شْرُوطِه لِكَوْنِ الْمَحَالٍ شُرُوطًا عَلَى ما عُرِفَ, وَذَاكَ لس وود في التؤكيل بالاسْتفرَاض؛ لون 
الدَّرَاِمَ التي اسْتفرَصَهَا لَْكِيل ملك الْمُفْرِضٍ وَالْأَمْرُ بالتَصَرْفٍ في ملك الْعَبْرٍ باط ورد هذا بأنُّ مُقَرَدْ لِلنَفْضٍ لا ذَافِع. وَدْفِعَ 
به من باب التَخَلُفٍ لماع وَقَيْدُ عَدَم الْمَانع في الأخكام الْكُلَمّة غَيْرُ لازم وَنْقِض بالؤكيل بالشراء لَه جَائْرٌ وَمَا گرم مَوْجُودٌ 
فيه. وَفْرَقَ بان حََ عفد الوالة في الضَراءِ هو الكَمَنْوَهوَ مِلْك المُوكلء وف الاشتفراض الدَرهم الْمسمَفْرَصَةُ وهي َيِسَتْ 
وقيل: هلا جَعَلتُمْ الْمَحلَّ فيه بده وَهُوَ ملك الْموَكلِ؟ وَدْفعَ بان ذَاكَ َل التَؤكيلٍ بإِيقَاءٍ الْفَرْضٍ لا بالاستقُراض» هَذَا تايه مَا في 
الْعِتايةِ. أَقُولُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كما أن الْأَمرَ اصرف في مِلْكِ الْمَيْرٍ بطل كَذَلِكَ التَصَرْفْ بنَفْسِهِ في مِلْكِ الَْيْرٍ بطل فَيَلرَمُأنْ 
یکوت الانيفراضن بِنَفْسِهِ أنْضًا بطلا باه عَلَى هذاء ويس كَدَلِك. ‏ أقُول: يكن أن يدقع ذلك بأد الفسنتفرض بنَفْسِه 
صرف في ملك نَفْسِهٍ وهو عِبَارتَهُ دون ملك غَيْرِهِ وَهُوَ الدَرَاهِمُ الْمُسْتَفْرَضَةُ. وََمَا الْمَأْمُور وذ بالامفَاض َإِنْ تَصَرّفَ في عِبَارَةٍ 
تفه بان قال لِلْمُفْرضٍ مكل أَهْرِضْني عَشَرَةَ دَرَاهِمَ گان الاسْتَفْرَاض لِنَفْسِه لا لِلآمر فَلَهُ أن ْنَع الْعَشَرَة من الْآمرِ كُمَا صرحو 

به وَإِنْ تصرف في عِبَارَةِ الآمرٍ بان قال متلا إنَّ فلات يَسْتَفْرِضُ منك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَفَعَلَ الْمُفْرضُ گائت الْعَشَرَُ للآمرء وَلْكِنَّ 
الْمَأْمُورَ يَصِيرُ في هذه الصُورَة رسوا لا وكيد وَالْبَاطِلٌ هُوَ الْوكَالَةُ في الاسْبَفْرَاضٍ دود الرَسَالَةِ فيه فإ الرَسَالَةَ مَوْصُوعَةٌ لِنَقْلٍ 
عبار امل فَالرَسُولُ مُعَبْر وَالْعبَارَُ ملك الْمُرْسل» فقذ أَمَرهُ بالتَصَرْفٍ في ملكه باغتبارٍ الْعبَارَةِ فيص فيما هُوَ حَقُه. 

وأ الول فقي مؤطوعة تقل ةلق بل رة وكيل فل كلكا تمنجيخ هذا لأثر بغار لوكا ثم عله في 
بهي هَاهُتا شَيْءَ وَهُوَ أَنَّ مَا ذكر مَنْفُوض يراز التَؤكِيل بالاشتيهاب والاشتعارة؛ وسين تام نه إن شَاءَ الله تَعالَ. 
وجيب عن الثَالِثِ بأَنَّ الد ِي كما لِك بيع افر بَِفِْه يلك تؤكيل غه يها أنعناء ع أله لو ؤل دمي آخَرَ بِبَيْعِهَا يجُوزُ 
إا ل كز تؤكيل الْمْسْلِم هَاهْنَا لِمَعْى في الْمُسْلِم وَهُوَ أله مَأمُورٌ بالاجناب عَنْهَا وني جَواز التَوْكِيلٍ بَيْعهَا افترابً فَكَانَ ذَلِكَ 


مرا عَارِضًا في الكل وَاْعَوَارضُ لا تفڌځ في الْقوَاعِدِ حم أن فالا َو قَالَ: كُل مَنْ ترۇج امْرةٌ پنگاح صَجيح حل له وَطوْا 
لا يرد عَلَيْه الْحَائْض وَالْمُحَرَّمَةُ هذا رُبْدَةُ ما في أكتر الشرُوح. وَأَجَاب عَنْهُ صَاحِبُ 
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[فتح القدير] 
عة بَجْدٍ آخَرَ حَيْث قَالَ: وَاللّمَئْ جار لَه نوكيل الْمُسْلِم وَالْمُمْتعْ نوكل الْمُسْلِم عن ولس گلامتا في ذَلِكَ جوَازٍ أن يمع 
قان عن القَوكْلٍ وإِنْ صح التَكِيل وَقَدَ ؤج الْمَانِعُ وَهْوَ حُرْمَة افترابه مها الْتَهَى. وَقَالَ بَعْضٌ الفُضَلاء: هَذَا على تفدير 
صِحَبِهِ کون جَوَابًا عن النّفْضٍ بالاشتفراض أَيْضّاء إل أنه لَمَا گان خالا لما سَيَجِيءْ من الْمُصَّنْفٍ من أن التَؤْكيلَ بِالاسْتفْراضٍ 
َاطِلٌ 1 يَذْكُرْهُ الشارخ في مَعْرِضٍ الجوَاب, وَل يحت با أَجَاب به غب من الشرّاح ذلك أَنْضًا انَْهَى. أَقُولُ: لَبْسَ هذا بِسَدِيدِء أَمًا 
ول فَاذَنَ مَا ذَكَرَهُ صَاحب العتَاية هَاهُتا لا يَكَادُ يَكُونُ جَوابا عَنْ اقفض بالاستقراض؛ ِن الْمَانعَ هتاك في نَفْسِ التَوكيلٍ وَهْوَ 
بُطْلَانُ الأمْر بالكَصّيُفٍِ في مِلْكِ الع وَالْمَانِعُ ماهتا عَلَى ره إا هُوَ حَق الول وَهُوَ حُرْمَةُ اقتزاب الْمُسْلِمِ م من الَمْرِ فَأَيْنَ هَذَا 
من ذَاك. 
وَأَمّا اني لاله لا مَعْىَ لَِوْلِهِ و يب با أَجَاب به غَيْرَهُ م من الشرًاح عَلَى مَا ذگزئاهُ من قَبْل وَلَيْسَ فيه شَيْءْ ماي لِمَا سَيَجيءُ 
من الْمُصَيْفٍ - رجه الله - من أن التؤكِيل بالانعفراض بالل كما لا قى على الْقطِن» فلا وخة لدج قله اكور في خير 
جَوَاب لِمَا في قَوْلِهِ إلا أَنَهُ لما كان مالف لما سَيَجِيءٌ من من الْمُْصَنَفِ 5 2 م قال ذَلِكَ القائل: بَقِيّ فيه تحخثْ, إذ التَؤكبل E‏ 
گالگشر وَالِانَكِسَارٍ م م لَبَتَ شغري ما مَعْىَ جُوَازِهِ انْتَهَى. أَقُولُ: هَذَا سَاقط جداء إِذ لا يذهب عَلَى ذي مُسْكة أن الانكسَارَ 
مُطاوعٌ الكشر فلا يتح أحَدهْمًا دون الآخرِ, حلاف الؤكيل الول إن التؤكيل فويض الأَمر إلى ار اوقل قبُولُ 
ا مرَحُوا به ولا شَكَّ في جواز تحقتق الْذَوَلٍ بِدُونٍ الان م لا يَنْبَغِي أن وهم اروم مُطاوع لِخُلِ فغلِ معد ألا 
يَرَى إلى صحة قؤلك حَيرته فَلَمْ ر وَصِحَةُ قولك نجه فَلَمْ يتََبّهُ وَمَا أَشْبَهَهُمَ فَمِنْ ذَلِكَ فَوْلْك وَكلته فلَمْ يول فلا 
إِشْكَالَ أضلا. 


قل الْمُصَبْفْ - رجه الله - في تَعْلِيلٍ جَوَازِ الْوكالَةِ فيا ذَكرَهُ (لِأَنَ الإنْسَانَ قذ يَعْجِرُ عَنْ الْمُبَاسَرَِ بنَفسِهِ عَلَى اغتبارٍ بَْضٍ 
الآخوال) بان گان مَريضًا أو شیا فاي أو رجلا ذا وجَاهَةٍ لا يول امور ِنفْسِهٍ (فَيَحَْاج إلى أن وڳل غَْه) فلو 1 جز 
الكل لَمَ احرج وهو مكف بالنّصنَ (فَيَكُونُ) آي الْنْسَانْ (يِسَيِيلٍ منْةُ) أي من التَؤكِيلٍ (دَفْعًا لحَاجَتِ) وفيا لِْحَرَج. وَاغمرِضَ 
عَلَى هَذَا باه دَلِيل حص من الْمَدْلُولٍ وهو جَوَارُ الْوكالّة فا جَائرَةٌ وَإِنْ 1 يكن نه عَجْرْ أضْلا. وأجيب بأد ذَلِكَ بيان حكْمَةٍ 
اكم وهي تُرَاعَى في الس لا في الْأَفْرَادِ. قَالَ صَاجب الْعنَايَة بَعْدَ كر ذَلِكَ الاغتراض مَعَ جَوَابِهِ الْمَرْبُوٍ: وُو أن يُقَالَ ذگر 
حاص وارد العا وهو الْحَاجَُ؛ لن الحَاجَةَ للْعَجْرٍ حَاجَةٌ خَاصّةٌ وَهُوَ َجَارٌ شَائِعٌ وَحِيئَئِذٍ کون الْمَنَاطُ هُوَ الْحَاجَةُ وَقَذْ تُوجَدُ 


َقُولُ: جود الحَاجَةٍ بدو الجز في باب الْوَكالَة موخ فاكم صي مَرَحُوا وَمِنْهُمْ الشّارِخ ابْنْ امام بأ الوكالة بدا إا لجز وَإمَا 
لف وَالظَاهِرُ اَن لَيْسَ في صورة الرَفهِ حاجَة فتامل (وَقَدْ صح ا الي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلّمَ - وگل بالشَرَاءِ) أَيْ بشِرَاءٍ 
الْأمْحِيةِ (حكيمٌ بن جرّام) ونگئ أب حَالِدٍ. ول قَبْلَ الفيل يكلا عَشَرَةَ سَنَةَ أو انمق عَشْرَةَ سَنَةَعَلَى اختلاف لوان 
أَسْلَمَ يوم الفغح وَسَهِدَ مع رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ - مُسْلِمَاء وَكَانَ من وجوه فُرَيْشٍ وَأَشْرَافِهَاء وَعَاشَ في الْجاهِلِية 
سين سَنَةَ وني السام سِبِينَ سن وَمَات بالمَديتة في خلافة مُعَاوِيَةَ - رضي الله عَنْهُ - سَنَة ازع ومين وهو ابْنْ مائةٍ وَعِشْرِينَ 
وَقَالَ الْكَرْخْ في اول كتاب الوگالة في مُحتصَره: حَدَثَنَا راهيم بْنُ مُوسَى الَْوْزِيَ قَالَ: حَدَّنَنا يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ قَالَ: حَدَّتََا عَبْدُ 
لمن بن أبّى عن سيان عن أي حصي عن بخ من أل الَدينة «عن حكيع بن جزم أن الي - صَلَى اله عليه َسَلَمَ - 
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أَعْطَاهُ يارا ب شري لَه به أضْحِيّك فاد شتی له أيه بدیتار فباعهَا يتنه م ا شْرّى أَطْحِيةٌ جيه بيار جاه بديتار وأضجيق 
قَتَصّدَّقَ التي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بِالدِينَارٍ وَدَعَا ا لَه بالبركة» (وبالتزويج عْمَرَ بْنَ أ سَلَمَةَ) أي وَكلَهُ بويج أ ۾ أمَ سَلَمَة 
من البّيّ - صلی الله عَليْه وسَلَّمَ - ذا في الشُرُوح. قَالَ صَاحِبْ غَايَة الْمَِان: ولا في تؤكِيلٍ عُمَرَ بْنِ أُمَ سَلَمَةَ ظز لان الب 
- صلی اله عليه وسم - زج أم سل بغد وفع بذ في ستة التي گذا قال ُو دة مغمز ب الك وا مر بن أي 
سَلَمَة يوْمَ نوق رَسُول الله - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - ابْنَ تِسْع سين فَالَهُ الْوَاقِِيُ. وَيَكُونُ عَلَى هذا الاب سن عُمَرَ بن أَمَ 
سَلَمَةَ يَومَ تَرَوَحَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَمَهُ سَنَةٌ واحدة فُكَيْفَ يُوَكُلُهُ وَسُولٌ الله - صلی الله عليه ولم - وو 
طفل لا يَعْقِل؟ انْتَهّى. وَقَدْ سَبَقَهُ إلى هَذَا النَظَرِ ابن لوزي حَيْتْ قَالَ: في هَذَا الْحَديثِ نَظَرْ؛ لِأَنَّ عْمَرَ ب بْنَ اَم سَلَمَةَ گان لَه مِنْ 
الْْمْرِ يَومَ ترَوّجَهَا رَسُولُ الله - صلی الله عََيْه وَسَلّمَ - ثلاث سين وكَيْفَ يُقَالُ لِمذْلٍ هذا رؤخ بائ أنه - عَلَيْهِ الملا 

وَالسّلَامُ - 
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[فتح القدير] 
تَرْوَجَهَا في سَنَِ أَزبَع» وَمَاتَ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - وَلِعْمَرَ تِسْعْ سِنينَ انتَهَى. وَقَالَ اب عَبْدٍ افاي صَاجب التنقيح: قَوْلَهُ 
إِنَهُ - عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلَامُ - مات وَلِعْمَرَ تِسْعْ سِبِينَ بعد وَإِنْ گان قَدْ قَالَهُ الكلاباذي وَغَيرهُ. وَقَالَ: قال ابْنُ عَبْدِ ال نه ولد 
في السسنةِ الانية من المِجْرَةٍ إلى ا بشة. وَبُقَوِي هَذَا ما أَخْرَجَهُ ملم في صَجيجه «عَنْ عُمَرَ بْنِ اَم سَلَمَة ئه سال رَسُولَ الله - 
صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - عَنْ الْقُْلَةِ ِلصّائم فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسلام -: سل هذه فأَخْبَتَهُ أَمّهُ ام سَلَمَةَ أنه - عَلَيْه الصلَاةُ 
وَالسَلَامُ - يَصْبَعُ ذلك ققال عْمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: يا رَسُولَ الله قد غَفَرَ الله لك ما تَقَدَّمَ مِنْ دبك وَمَا تخر فَقَال - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اما وله إيّ لَأَنْقَاكُمْ لله تال وَأَحْشَاكُمْ» وَظَاهِرُ هذا أنه گان كبيرا. 

وَأَقُولُ: ظَاهِرُ قول الْمُصَبَفٍ - رَحمَهُ اللَهُ - وَقَدْ صح أ اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وگل إل يَدُلُ عَلَى أن الْمُرَادَ به وِكْرٌ 
الدَِّيل النَقْلِىَ عَلَى فَوْلِهِ کل عَقْدِ جار أن يَعْقِدَهُ الإِنْسَانْ بِتَفْسِه جار أَنْ يول ٻه غَيرْهُ بَعْدَ أن گر ليا عَفلِيًا عليه فَبَْجَهُ 


ب 


عَلَى َلك أن تؤكيل الي ج - في الْمَادَتينِ الْمَخْصُوصكَيْنِ لا يذل عَلَى ما في الدَعْوَى الْمَذْكُورَةِ مِنْ 
الْحُليّة فَلَعَلَ الْوَجْهَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ به مُجَرَدَ ابيد ما تَقَدَمَ من التَعْلِيلٍ العَفْلِيَ الذي مَبْنَاهُ دَفْعُ الْحَاجَةٍ : بؤفوع التؤكيل عِنْدَ 
الاج من الى - صَلّى الله عليه َسَلَمَ - لا إقَامَةُ ليل مُسشكقل على دَعْوَى اة البق وكَأنّهُ عن هذا قَالَ: وَقَدْ صح 
الي - صلی الله عله وَسَلُمَ - وگل إل 1 َه ولد التي - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - وگل إل 


(قَالَ) أي الْفُدُورِي - رَحمَهُ الله تعالى - في مختصره: (وَتَجُورْ الْوَكالَهُ بالحُصُومَةِ في سَائِرٍ الحُقُوقِ) أَيْ في يها (لِمَا قَدَمَْا مِنْ 
الْحاجَة) يُشِيرُ إلى قؤله؛ لأ الإنْسَانَ قذ يعجر عَنْ الْمَُاسَرَةِ نَفْسِهِ عَلَى اعبار بَعْض الْأَحْوَالٍ فَيَحْمَاجٌ إلى أن يول غَبْرَهُ (إذ 
ليس كل أَحَدٍ يَهَْدِي إلى وجوه الْخُصُومَاتِ) تَعْلِيلٌ جْرَيَانِ مَا قَدّمَهُ هَاهْنَا. قال صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ: اما الؤكيل بِالخُصُومَةٍ في 
سَائِرٍ اوق فَِعا جار لما رَوَيَْا قَبْلَ هدا «أَنَّ التي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم - ول في الشَرَاء» » فَإِذَا جار الؤكيل فيه جار في 
غَيرِهِ؛ِ لان كل عفد يَجُورُ أَنْ يَتوَلّاهُ الْموَكُلُ بِنَفْسِهِ جَارَ أن يول غَيرُ كالْبَبْع, وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِرُ عَنْ الْمُبَاشَرَةٍ بِنَفْسِهِ فَجَارَ 
اَن يُوَكَلَ غَبْرَهُ وَهُوَ الْمُرَادُ من فَوْلِهِ لِمَا قَدَمْنَا انكهى. أَفُول: تَعلِيلُة الان الذي هُوَ مُرَادُ الْمُصَبفِ - رَحمَهُ الله - بِقَوْلِهِ لِمَا 
َدَمْنَا صّحِيحٌ لا رَيْب فيه وَأَمّا تَعْلِيلُُ الأول فَعَيْد صَجيح ؛ ؛ لن الكلامَ ماهتا في اليل بِالْخُصُومَاتِ لا في التَؤكيلٍ في الْعْقُودِ 
وَمَا ذَكَرَهُ في تَعْلِيله الْأَوَلِ إا يَتَمَتَّى في الْعْقُودٍ دون الْحُصُومَاتٍ, وَلِدَلِكَ قَالَ الْمُصَبَفىْ - رح الله - (وَقَدْ صح أَنَّ عَلِبَا - 
رضي اله تال عَنْهُ - وکل عَقِيلًا) آي وَكُلَهُ في الْحُصُومَاتِء وَإِعا گان يار عَقِيلَا؛ لاله گان دكا حَاضِرٌ الجُوَابِ؛ حى كي أَنَّ 
عَلِيًا - رضي الله عَنْهُ - اسْتَقبَلَهُ يَوْمَا وَمَعَهُ عَنز فقال علي - رضي الله عَنُْ - عَلَى سَبِيلٍ الدُعَابَةِ أَحَدُ الكَلَانَة أخمَحق, فَقَالَ 
عَقِيلٌ: اما اا وَعَنِْي فَعَاقِلَانٍ (وَبَعْدَمَا أَسَنّ عقي وگل عَبْدَ الله بْنَ جَغْمَرِ) ايار - رضي الله عا عَنْهُ = إما؛ لله وَقْرَ عَقِيلًا 
- رضي الله عَنْهُ - لكبرٍ سه اؤ لِأَنَّهُ الْمَقَصَ ذِهْتَهُ فول عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ - رضي الله عَنْهُ - وکا شاب دكي ذا في 
المَبْسُوط. 

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُ عَنْ عَبْدِ الله ِن جَعْفَرٍ قال: گان عَلِينَ - رضي الله عَنْهُ - يَكْرَهُ الْحُصُومَة وَكَانَ إا اث لَهُ حُْصُومَةٌ كل فِيهًا 
عقيل بن اي طالب فَلَمًا كبر عقي وَكُلني. وَأخرج عَن عَلِنَ - رضي الله عَنُْ - أنه گان وگل عبد الله بن جغفر بالحْصُومَةٍ. وَقَالَ 
اماف في أدب الْقَاضِي: حَدَََّا معاد بن أَسَدِ الخْرَاسَاومُ قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الله ن الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمّدِ بن إِسْحَاقَ عَنْ جَهم بْن 
آي الْجَهُم عَنْ عَبْدٍ الله ِن جَعْفَرٍ أن عَلِئا - رضي الله عَنْهُ - گان لا يَْصْرُ الْحْصُومَة وَكانَ يَفُول: إِنَّ ا فُحَمًا تَخْصْرْهَا الشَيَاطِينُ؛ 
َجَعَلَ عل - رضي الله عله - الُصُومَةَ إلى عقيل فلم ېر وَرَقَ حَوَهَا إل فكَانَ علي - رضي الله عله - يَقُولُ: ما فضي 
لوکيلي قلي وَمَا فضي على وكيلي فَعَلَيَ انْمَهَى. وَقَالَ الرَعَْشَرِي في الَْاتق: إِنَّ علي - رضي الله عَنْهُ - ول أَحَاهُ عَقِيلًا 
بِالحُصُومَة م وگل بَعْدَهُ عَبْدَ اله ْنَ جَعْفَرٍ - رضي الله عَنْهُ -, وَكَانَ لا يضر الْحْصُومَةَ وَيفُول: إِنَّ ها لفْحَمَاء وَإِنَّ الشَيَاطِينَ 
تَخْضِْهًا: أي مَهَالِكَ وَشَدَائْدَ. وَفُحَمُ الطريق مَا صَعْب مِنْهُ وَشَقَ ق عَلَى سَالِكِهِ الْتَهّى. وني هدا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جُوَازٍ التَؤْكيلٍ 
بِالْخُصُومَةٍ. وفيه دليل أَيْضًا عَلَى أَنْ لا ضر لس الْخُصُومَةِ بتفسه» وَهُوَ مَذْهَبْنَا وَمَذْهَبُْ عَامَةٍ ة العَمَاءِ لصنع عَلِيَ - رضي الله 
عَنَهُ -. 

وَقَالَ بَعْضْ الْعْلَمَاءِ: الول أَنْ ضر بِنَفْسِهِء لان الماع من الْحُضُورٍ إلى جس الْقَاضِي من عَلَامَاتِ الْمُنَافقِينَ وَقَدَ وَرَدَ الم 
عَلَى َلك قال الله تَعَالى (وَإِذَا ذُعُوا إل الله ؛ سول ِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فَرِبِقٌ مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ] [النور: 48] . إا گان قَوْلَ 
الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْئَهُمْ أن يَقُولُوا سمَغَْا وَأَطَعْنَا] [النور: 51] وَجَوَابة أن تأويل الْآيةِ الرَدُ من امتاق 
وَالْإِجَابَةُ من ¿ الْمُؤْمِنٍ اغْتِقَادَاء كُذَا في شَرْح أدب الْقَاضِي. وَذْكِرَ في 
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فَعَدَمُ صكتها مُطَلَقًا: أي مَعَ غَيْبَة المُؤَكلٍ وَمَعَ حضوره أَمْرٌ بَينْ؛ أن إِيفَاءَهَا إا يَكُون يليم النَفْسٍ أو البدَنِ لإقامة الْعُفُوبة 
الْوَاجِبَةَ وَهَذَا لا يصح إلا من اجان إذ إِقَامَهُ الْعقُوبَةِ عَلَى غير الان ظُلْمْ صَريخ. فَلِدَلِكَ اكْتَقَى الْمُصَبَفْ - رجه الله - يتفي 
صِحَةٍ الوكالَةِ باستيفائها مَعَ عة امكل وَقَالَ في تغليله (لأهَا) أي ادود وَالْقِصَاص (تَنْدَرِئُ بِالشّبهَاتِ) فلا شوى بمَنْ 
يَهُومُ مَقَامَ الْمَْرْ لِمَا في ذَلِكَ من صَرْبٍ شْبْهَةِ كما في كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي وَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَشَهَادَةٍ النَسَاءِ مَعَ 
الرجَالٍ (وَسْبْهَهُ العفو ابت حال عيبب أي عَيبة امكل وَهَذَا الوه تَخَصُوص بالْقِصّاص إذ الدُودْ لا يُعْقَى عَنهاء فَالْمُرادُ أن 
في الْقصّاص بوت شْبْهَةٍ أخرَى حال عَيْبَةِ الْمَْكلٍ وهي شْبْهَةُ الْعَفْو ججواز أَنْ يون الْمُوَكِلُ قذ عَفَا و1 يَشْعْرْ به الوكيل (بَل هُو 
الظَاهِرٌ) أَيْ بل العف هُوَ الظَاجِرُ (لِئَدْبٍ الشَرْعِيَ) لِمَوْلِِ (وَأَنْ تَغفُوا أَقْرَبْ لِلتْوَى) [البقرة: 237] وني الْقِصّاصٍ جلاف 
الشَافِعِيَ - رجه الله - فَإِنهُ يَقُولَ: هو حالص حَق اَعَد فَيُسْمَوْقَ بالتَوكِيلٍ كسار حُقُوقِهِ دَفْعًا لِلصَرَرٍ عَنْ تفه وَلَكِنَا َفُول: 
هذه عقو تَنْدَرئ بِالشبْهَاتِ, بخلافٍ سَائِرٍ حُفوقه قافترقا (يخلافٍ غَيْبَةِ الشَاجِدِ) حَيْتْ يتفي ادود وَالّقصّاص عِنْدَ غَيْبَتِه 
(لِأَنَّ الظَاجِرَ عَدَمْ الرُجُوع) يَعْني أَنَّ الشبْهَةَ في حَقَ الشَاجِدٍ هي اليُجُوعٌ وَالظَاجِرُ في حَقّهِ عَدَمُ اليُجُوع, إِذْ الصَّذْق هُوَ الْأَصْلْ لا 
ِيّمَا في الُْدُولٍ فلَمْ ير مل ماك الشَبهَة. 

َقُول: يرد عليه أ الرَجْمَ من ادود ولا ينتف عِنْدَ عَيْبَةِ الشّهُودٍ في ظَاهِرٍ الرَوَاية كما مَرّ في كاب ادود وَيَْمَضِي ذَلِكَ 
اعبار شْبْهَةِ الرّْجُوع في حَق الشهود هتاك الهم إلا أَنْ يُقَالَ: عَدَمُ اسْتِيمَاءٍ الد إِذ داك لَِوَاتِ الشَّرْطٍ وَهُوَ بُدَاءَةُ الشهُودِ 
بالرجم لا بمْجَردِ شْبْهَةِ الرُجُوع فَتَأَمَلَ (وجلاف حَالَة الحَضْرَة) أي حَضرَة الْمُوَكلٍ في الْمَجْلِسٍ حَيْث يُسْتَوْقَ ذَلِكَ عِنْدَهَا (لانْقَاءِ 
هذه الشُبهَة) أي شُبْهَةٍ الْعَفُو, إن العَفْوَ عِنْدَ ضور امول يا لا ْفى فلا شْبْهةء أَقُول: لقائل اَن يَقُولَ إِنَّ انْتَقَاء الشُبْهَة 
المُعَينَة لا يَقْمَضِي الَْفَاءَ الشَبْهَة مُطلقًاء وَالخُدُودُ وَالْقصاص تَنْدَرئُ طاق الشَبْهات فلا يَمُ التَقْرِيبُ عَلَى أن سُبْهَةَ العفو 
عَنْصُوصَةٌ بالقصاص» فَلَمْ يَطْهَرْ الْقَرْقَ بيْنَ الْحَضرَةٍ وَالَْدِبَةِ في اسِْقَاءٍ ادود أضْلا. وَلَمَا أُسْمُشْعِرَ أن يُقَالَ إا كان الْموكِلُ 
حَاضِرًا ا يخْتَج إلى الؤكيل بالاستيفاء وأا إذْ هو يتفي يسه أجاب بقؤله (وليِس كل أحَدٍ بحسن الاسْتيفَاء) إا اة 
هداي أو لِأَنَ قله لا يتَحَمّل ذَلِكَ (فَلَوْ مع عَنْهُ) أي عن التَوْكيلٍ بالاسْتِيقاءٍ (يَنْسَدُ باب الِاسْتيفَاءِ أصلا) أي يَنْسَدٌ باب 
باَب بلي جار لمكيل بالاستيقَاءِ عند حوره اسشيخسان لقا سد بء 

قال الْمُصَْفُ - رجه الله - (وَهَدَا الَِي ذكزتاة قول آي حَنِيفَة - رجه لهھ -) وَقَالَ جْمَهُورُ الشُرّاح في تَفْسِيرٍ كلام 
الْمُصَيْفٍِ: هذا أي جوَارٌ التؤكيل بِِذَْاتِ ادود وَالْقِصّاصٍ قول أي ية - رجه الله -. وَقَالُوا في كؤجيه تَفْسِرجِم ي نذا 


الْمَغْىَ: لاله لما قال وَتَجُورُ الَْكالَهُ بالْحْصُومَة في سَائِرٍ الحُقُوق: أي جَيعها وَيإِيفَائَا وَاستيفائهاء وَاسْتَفْقَ إِيفَاءَ ادود وَالِْصّاصٍ 
وَاسْتبِفَاءَهَا بَقِيَتْ الْحُصُومَةُ بالحدُودِ وَالِْصّاصٍ دَاخِلَةَ في فَوْلِهِ بلحُصُومَةٍ في سَائِرٍ الوق فَقَالَ: هذا الذي ذَكَزاهُ قَوْلْ أبي حَِيفَة 
- رَحمَهُ الله -. أقول: لا يذهب عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَةٍ ن هَذَا الي ارْتَكَبُوهُ في جل كلام الْمُصَئْفٍِ - رَحمَهُ اله - هَاهُنَا تلف 
بار وَتَعَسّفْ شَارِدٌ حَيْتْ جَعَلُوا الْبغض الْغَيْرَ الْمُعيّنَ في اكلام السّابق بَلْ الداخل في مرد كُلَيّهِ مُشَارَا إلَيْهِ بلَفظ هَذَا الذي 
ey‏ 1 اعد مور TE‏ و ا ت ا f‏ أن اف و a 2f‏ 26 ل و ر رھ ي ت و 

يشار به إلى المَحْسُوس المُشَاهَدِء أؤ إلى ما هو بمنزلة المَحْسُوسٍ المُشاحد. ثم إن هَاهْنَا لمندوحة عَنْ ذلك حمل كلام 
الْمُصَبّفِ - رجه الله - على مَعْىَ طهر نة وَهُوَ أن هذا الذي ذگرئاهةُ صَريخًا فيما َر آنا من فَولنَا وُو الول بالخْصُومَةٍ في 
ساب الحُوق قول أي حبيقة - رجه ا - 


مو و 


(وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ - ره الله -: لا تَجُورُ الوَكالَةُ بِنْبَاتِ ادود وَالِْصّاصٍ إقَامَةِ الشهُودٍ أَيْضَا) أَيْ قَالَ أَبُو يُوسْف - رجه اله 
-: لا وز الال بالْحُصُومَةٍ في بض من تلك الخُقُوقٍ وَهُوَ إِنْبَاتْ ادود وَالْقِصّاصٍ أَيْضًا: أَيْ گمَا لا جو الوكَالَةُ بإِيفَاء 
ادود وَالِْصّاصٍ وَاستيفائها بالاتفاق. (وَفَوْلُ مُحَمّدٍ مَعَ أي حَدِيفَةَ رهما الله تعالّ» وَقِيلَ مَعَ أي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله -) يَعْني 
د قَوْلَ حَمَدِ مُضْطَرِبْ بُذگر تاره م مَعَ أبي حَنيفة وار مَعَ م آي يُوسُّفء وَلَكِنّ الظّاهِرَ من ترب الْمُصَبَفٍ تَرْجِيح الأول كما لا 
می عَلَى الْفَطِنِ. قَالَ في الكاني بَعْدَ فَوْلِهِ وَمَوْلُ محمد مُضْطَرِب: وَالْأَظْهَرُ أنه مَعَ ي حَنِيقَةَ (وقيل هَدَا الاختلاف) ب أبي 


حَبِيفَة واي يُوسُفَ (في عَيبته) أَيْ 
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عة الْمُوَكَلٍ (دُونَ حَضْرَته) اي هُوَ جَائڙ في حَضْرَتِه بالاثقَاقِ (لأَنَ كَلامَ الْوكيلٍ يَنْتقِلْ إلى الْمُوَكَلٍ عِنْدَ حضوره) قَصَارَ كاله 
مُتَكَلّمٌ بتفسه. (لَه) أي لأي يُوسْفَ - رجه الله تَعالى - أن الؤكيل إِنابَةُ) وَالإنَابَةُ فِيهَا سْبْهَةٌ لا عله (وَسْبْهَةُ البيَابَةِ يُعَحوّْ 
عَنْهَا في هَذَا الْبَاب) أَيْ في باب ادود ا أله ما يَندَرُِ بِالشّبْهَاتِ (كُمَا في الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ) أَيْ كَالشْبْهَةٍ 
التي في الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ حى لا يَمْبْتَ با الْحَدُودُ وَالْقِصَاصُ بالاتفاق» كما لا يَنْبْتْ بِشَهَادَةٍ النْسَاءٍ مَعَ الرَجَالٍ ولا بكتاب 
الْقَاضِي إلى الْقَاضِي (وَكُمَا في اشقا أي وَكالشْبْهَةٍ التي في التَؤكِيل بِاسْتِيفَاءٍ ادود وَالْقِصَّاص عِنْدَ غَيْبَِ الْمَُكلٍ عا مَانِعة 
ِصِحَةٍ التَؤكيلٍ بالاتقاق (وَلِأني حَِيفَةَ - رة اله - أن الْحْصُومَة ضَرْط عَحْضْ) أي لا حط لا في الْؤجُوب ولا في الظّهُورٍ لان 
جوب مُصَافٌ إلى الاي وَالظَهُورَ إلى الشّهَادَةٍ) الوط الْمَحْضُ حَقْ من الُقُوقٍ يور للْموكلٍ مُبَاسَرئَُ سه (فَيَجْرِي فيه 
التَؤْكيل كما في سَائِرٍ | قُقُوقٍ) أي باقيها لِقِيام الْمُقَتَضَى وَانْتَقَاءِ المَانع. لا يُقَالُ: الْمَانِعُ مَوْجُودٌ وَهُوَ الشُبْهَةُ ما في الاسْتِيقَاءِ 
وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى مَا مرب لائ تقول : الشبْهة في الشَرْطٍ لا تضلخ لمي إذ لا يعلق به الؤجوب ولا الْوْجُودُ وَل 
هور بخلاف الِاسْتِيفَءِ فإنهُ يعلق به الْوْجُودُ لدف الشَهادَة على الشَهادة فنا يتعلَّ با الظّهُوُ (وَعَلَى هذا خلاف) 
الْمَذْكُورٍ 


(التَوْكِيل با واب من جَانب مَنْ عَلَيْه) أَيْ من جهة مَنْ عَلَيْهِ (الْحَدُ) اؤ الْقصَاص؛ فَأَجَارَهُ أَبُو حَِيفَة وَمَنَعَهُ ُو يُوسْفَ وَقَوْلُ 
ُحَمَدٍ مُضْطَرِب. قال الْمُصَبَفُ (وَكَلَامُ أي حَبِيفَةَ فيه) أَيْ في التَؤكِيلٍ با واب أل أن الشبْهَة لا نَع الدَفَْ) يَعْني اَن 
التؤْكِيلَ با خاب إا يَكُونُ للدّفع, وَدَفْعُ م ادود وَالْقِصّاصِ يَكْيْتْ بالشَبْهَاتِ حم يَنْبْتَ الْعَفْوُ عَنْ لْتِصّاصٍ بِالشَّهَادَةِ عَلَى 
الشَّهَادَةٍ وَبِشَهَادَةٍ النْسَاءِ مَعَ ازال فالشَبْهة ل ضرت في ذَلِيلٍ أبي يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - عَلَى تَقَدِيرٍ كَوْيًا E‏ مع 
اتا (عَيْرَ أن إفْرَارَ الوَكيلٍ عير مَفبُولٍ عَلَيِْ) أي على مُوكلهِ: يني لو قر اليل في خلس الْقَضَاءٍ بوجوب لد وَالَقِصَاصٍ عَلَى 
مُوكلِهِ 1 يُقْبَل إفْرَارْةُ اسْتحسَانا 5 فيه) أَيْ لما في إفَرَارِهِ (من شُبْهَةِ عَدَم الْأَمْرِ به) فَلَمْ يعبر فيمَا يَنْدَرِئُ بالشّبْهَاتِ. وَالْقِيَاسُ 
ن يُقْبَلَ إفرازة لقيامه مَقَامَ موَكلِهِ بَعْدَ صِحَةٍ التَّْكِيلِكُمَا في الْإْرَارٍ بِسَائِرٍ الُقُوقِ. وَوَجْهُ الامْتِحْسَانٍ ما ذگره الْمُصَئفُ - 

الله -. وَتَؤْضِيحُْ أ حلا التؤكيل بالخُصُومَةٍ عَلَى الخواب؛ لان جَوَابِ اطم من الخُصُومَة وَلكِنَّ هَذَا نَوْعٌ من الْمَجَازِ فَأ 
في الْقِقة فالإفرار ضِدٌ الخُصُومَةِء وَالْمَجَازِ ون عير لِقِيام الدَلِيلِ فَاخقِيقَةُ شبِهَة معَْرَة فيا يَنْدرُِ بالشَبْهَاتِ دون ما يَفْبْتْ 
مع الشبْهَاتِ. كُذَا في الْمَبْسُوطِ وَذْكْرَ في كثيرٍ مِنْ الشرُوج. 

وَاغْلَمْ اَن جَوَارَ ر التَوكِيلٍ ِإِنْبَاتِ ادود عند مَنْ حوره ب هو في حَدٌ الْقَذْفِ ف وَحد السرفة. وَأَمًا التؤكيل ِإِنْبَاتِ خد د ال وَحَدّ 
الشزب فلا صخ اتفاقا؛ لاله لا حَقَّ فيهما لِأَحَدٍ من الْعبَادِ وَإِعا فام انه عَلَى وجه الِسبَة فَإذَا گان اجنيا عَنْهُ لا يَصِحْ 


(وقَالَ أَبُو حَِيَة: لا وز التَؤكيل بِالحُصُومَةِ) سَوَاءْ گان التَؤكِيلٌ من قبل الطَالِب أَوْ من قبل الْمَطلوب (بِعَيرٍ رضًا اخَصطم) 
وَيَسْقَوِي فيه الشَّرِيفْ الوضيغ وَالرَجُل وَالْمَرأةُ وَالْبكُر وَالنَيِبْء كُذَا في الشروح وَالْقََاوَى (إلا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكلُ مَرِيضًا أو عَائبً 
مَسِيرَة اة ايام فَصَاعِدًَا) يَعْني إل أَنْ يَكُونَ الْمُوَكلُ مَعْذُورا بغذر الْمَرَضٍ و السّفَرِ فَحِيئئِذٍ يجُورُ التؤكيل بِالْخُصُومَةٍ ِدُونِ رضًا 
الخصم عِنْدَهُ أَيْضً (وقالم أ أي أو يُوسُْفَ ومد (يجُورُ الئوكيل عير رضًا الْخضْم) أَيْ يَجُورُ ذَلِكَ عِنْدَهْمَا في جميع الْأَحوَالٍ سَوَاء 
زي افده م لذ وسولة كان الفوكاة مغذونا آم له وكا أنو يوشت إغول: أو 9 بف لك من الصاو ذون الزجال: © رع 
عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: يُقْبَلُ من النَسَاءٍ وَالرَجَالٍ حمِيعًا (وَهُوَ قول الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ الله -) أَيْضّاء وني الخُلاصّة: وَالْقَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ 

وني فَتَاوَى قاضي خَانْ. وَبِه أَخَدَ أَبُو المَاسِم الصّفَارُ. وَقَالَ: من الْأَئِمّة التَرَخْسِيُ: الصّحِيح عِنْدِي أن الْقَاضِي إِذَا عَلِمَ 
بالْمُدَعِي اعت في إباءِ الوكيل يفل التؤكل ولا ِت إل وإ عَلِمَ من الْمُوَكلٍ الْقَضدَ إلى الْإِصرَارٍ بالْمُدَعِي ليشتغل الوكيل 
بالل وَالْأََاطِيلٍ وَالتَليسٍ لا ْمَل مِنْهُ التؤكيل. 

وذگر مسن الْأَئِمَةِ اللوَاِيُ أن ذَلِكَ يُمَوّضُ إلى ري الْقَاضِيء وَهَدَا قَرِبٌ من الْأَوّلِ الْعَهَى. قال الْمُصَبفْ - رح اله - (وَلَا 
خلاف في الجْوَازِ) أي لا خلاف بي أي حَنِيفَةَ وَين صَاحِبَيِهِ وَالشَافعِيَ - رهم اله - في الجواز» حَقٌّ إذا وكل فرضي الْحَطْمْ 
لا تاج في ماع خصُومَةٍ الوكيل إلى تَجْدِيدٍ وكالّة (ِعا الخللافُ في الوه مَعْنَاُ ذا وگل من غير رضًا الحخْضم هَل يَْتَدُ بردو أَمْ لا؟ 
عة يرد خلافًا ك فَعَلَى هذا اويل يكن مغ فَوْلٍ الْقُدوِيَ. قَالَ أو حبيقة: لا وز التَؤكِيل بالخُصُومةٍ إل 
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برضا الخصم: آي لا يلرم ذِكْرُ الْجَوَازِ اراد اللوم لأ ا وار من لَوَاِمِ اللرُوم فَيَجُورْ ذِكْرُ اللازم وَإِرَادَةُ الْمَْرُوم كُذَا في 
الشروح. وقذ َصَرّفَ فِيه صَاجب العاية يرا وَإيرَادًا حَيْثُ قَالَ: فعَلَى هذا يَكُونُ قله لا كو التؤكيل بِالْحُصُومَةٍ إلا برضًا 
لضم جا لله ولا يلرم ذكْرُ ا وازء ورا اللروم فإِنَّالجوَارَ لازم اللرُوم فيَكُونُ من ذكر اللازم وَإرادة الْمَلرُوم وَقَالَ: فيه 
َظَرْ؛ ل لا نُسَلَمْ اَن اور لازم اللو عرف ذَلِكَ في أْصُولٍ الفقه. سَلَمْنَا لكِنَ ذَلِكَ لَيْسَ بمَجَازٍ انَْهى. 

قول: الظَاجِرُ أنَّ مُرَادَهُ بقؤله کی ذلك لَيْسَ بمَجَازٍ الرّدُ عَلَى فَولِِ جار بن ما دَكرَهُ لَيْسَ مِن قَبِيلٍ الْمَجَازِ بل هُوَ مِنْ قبيلٍ 
لْكتايَة ناء عَلَى مَا ذَهَب إِلَيْه الْكَاكِئُ من أن الانْقَالَ في الْمَجاز مِنْ الْمَلْرُومِ إلى اللازم؛ وني الْكِتايّة من اللازم إلى الْمَلْرُوم لكِنّهُ 
ليس بِشَيْءٍ. أا ألا لان لفط الْمَجَازِ 1 يُذْكَرْ في تحير غَيْرهِ م من الشرّاح ولا يَعوَقَفُ عَلَيْهِ صِحَةُ التأويل الْمَذُكُورٍ قله يَصِحْ 
سَوَاءْ گان بطَريقٍ الْمَجَازِ أو بطَرِيقٍ الكتاية فَكَانَ مَدَارُ وَدِِّ لْمَبُورَ عَلَى لَفْظِ رَادَهُ من عند نَفْسِهِ في بَيَانِ الكَويلٍ اْمَذَكُورٍ. وَأَمَا 
اا امم حَقَُوا أن الانْتِقَالَ في الْمَجَازِ وَالْكَِايَة كلَْهمَا مِنْ الْمَلْرُومِ إلى اللّازم. وَرَدُوا ما ذهب إِلَيْهِ اكاك بن لازم ما 1 
يکن مَلْرُومًا ٤‏ يقل من إلى الْمَلرُوم وَجَعَلُوا الْعُمْدَةَ في الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا جَوَارَ إرادة الْمَْىَ الْمَوْصُوع لَهُ وَعَدَمَ جَوَازاء فَحِيدَئِلٍ 
وڙ أن يِل لفظ يو فبا ن فيه تجار عن مغن يرم بلا تخذُورٍ أطلا. 

نه قال صَاجب العتاية: الق أَنَّ فَوْلَهُ لا يوز لَه التوكيل بالْحْصُومَةٍ إلا برضًا الْحَصْمِ في فة فَوْلِنَا: التؤكيل بالْخْصُومَةِ غَيْرُ لازي 
َل إن رضي به الْحْضْم إلا قلا فلا حَاجَةَ إلى قله ولا خلاف في الْجوَازٍ وَإِى التؤجيه بغْلِهِ تجار انْكهى. أَقُول: لا مى عَلَى 
الْمَطِنِ أن هدا كَلَامٌ خَالٍ عَنْ التَحْصِيلٍ؛ لِأَنّهُ إن أَرَادَ بقَوْلِهِ إن فَوْلَهُ لا كجوز التَوكِيل بِالخُصُومَة إلا برضا الحَضْم في فة فَوْلِنا 
لمؤكل بالمضوعة َه لازم أن مغى الأؤل من حَدِتْ ا لحقيقة هُوَ مَعْىَ الئان بعيْنه وَلَيْسَ كَدَلِكَ إِذْ لا شك أن مَعْىَ اواز مِنْ 
حَيْثْ الَقِيقَةُ يُغَايرُ مه مَعْىَ اللَرو فَنَفْيْ الأول يُعَايرُ تفي الان قطعًاء وَإِنْ أَرَادَ بدَلِكَ اَن الاي هو الْمُرَادُ من الأول جار أو كاي 
قلا وجه لفۇله قلا حَاجَةَ إلى فَوْلِه ولا خلاف في الْجوَازِ فَإِنَّ الْمَُبَادَرَ من الْأَلقَاظِ مَعَانِيهَا الحقيقيّةُ فيَعَبَادَرُ إلى ذِهْنٍ النَاظِرٍ في 
مَسْألَتِنَا هَذِهِ أن يَكُونَ لاف الْمَذْكُورُ في تفس الْجوَانِِ فَدَهَعَ الْمُصَنَفْ ذلك بِقَوْلِهِ ولا خلاف في اواز إا لاف في الَو 
فَهَذَا الكو لا فرعي م اغلم أن اميف - رجه الل - ليس بأو من حل انادف امور على الوم بن سبق إلى 
ذلك کنر م من الْمَشَايخْ مأ مِنْهُمْ الإِمَامُ س الْأَئِمّةِ السَرَعْسِئُ حَيْتْ قال في شرح أدب الْقَاضِي: إن التَؤْكِيلَ عِنْدَ أي حَنيفة بغي 
رضًا الخحَصنم صَجيخ. وَلَكِنَ لِلْحَضْم أذ يُطَالِب الْموَكِلَ بآن ضر فيه وبيب وَمِنْهُمْ الْإمَامُ عَلَامُ اين العام حَيْث قال في 
طَرِيقَة الخلاف: التَؤكيل بِغَيرِ رصا الْخْضْم لا بقع لازمًا. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ ومد وَالشَافعِيْ - رَحْمَهُمْ الله -: يَقَعْ لازمًا. وَذْكِرَ في 
المُحيط الاي أف رصا لصم لَيْسَ بشَزط لِصِحَة الكل وَلْرُومِهِ عند أي يُوسْفَ وَمْحَمَد. 

وقذ اختَلّف الْمَشَايحُ عَلَى فَوْلٍ أي حَدِيقَة. بَعْضْهُمْ قَالُوا: رضًا امم عِنْدَهُ لَيْسَ بِسَرْطٍ صِحَّة التَوْكِيلٍ بل هُو شط روم 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا بل رضًا الْحَضم عِنْدَهُ شَرْطُ صِحَةِ التَؤكِيل وَِعّا اخْتَلَهُوا باختلافي ألْقَاظٍ الكتاب. ذُكِرَ في شفْعَةِ الأصْل أَنَّ 
التَؤكِيل بقار رضًا الْحْصْم باط في قَوْلٍ أي حَبيفَة - رَه الله -. وَذْكِرَ في وكالة الَضل: لا يفل امِل بغار رضًا اطم عِنْدَ 
أي حَنيفة. وَالصّحِيحٌ أن التَؤكِيلَ عِنْدَهُ صَحِيحْ عير لازم حى لا يلرم الحم الْحَضُورُ. وَامجْوَابُ لْصُومَةٍ الْوَكِيلٍ إلا أَنْ يَكُونَ 
الْمُوَكَلُ مَريضًا مَرَضا لا مْكنْهُ الْحُضُورُ تفه تَجْلِسَ الي E)‏ 

وهگڌا ذَكِرَ في الڏخيرة أَنْضًا (لمَا) آي لاي يُوسْفَ و محمد (أنَّ التَوَكِيلَ تصرف في خَالِصٍ حقه) آي ني حالص حَقِ الْمُوَكلِ 


وَهدَا؛ لاه إمَا أن يول با خصومة أ بالجوَاب وَكِلَاهُمًا من حالص حقه. أمَا الْحصُومَة قلاا الدَعْوَى وهي حَالِصُ حَق الْمُدَعِي 
حَقٌ لا بر عَلَيْهَا. واا اواب فَإِأَنَهُ إا إنكارٌ اؤ إِفْرَان وکل وَاجِدٍ مِنْهُمَا خَالِصُ حَقّ الْمُدَعَى عَلَيْه وَإِذَا گان كَذَلِكَ (قَلَا 
يفف عَلَى رضًا غَبْرِِ) فصر (كَالتَوْكيلٍ بمَقَاضِي الديُونِ) وَقَبْضِهَا وَإيفائها (ولَهُ) أي لاي حَبِيقَة - رَه الله - أن اواب 
مُسْتَحَقٌّ عَلَى 1١‏ خَصم) يعني أ ا لواب حَقّ وَاجِبٌ لِلْمُدَعِي عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ (وبَذَا يَسْتَحْضِرْة) أي يَسْتَحْضْرٌ الْمُدَعِي الْحَصْمَ 
في مجلس الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يت لَه عَلَيْهِ شَيْءٌ لِبْجِيبَهُ عَمَا يَدَعِبهِ عَلَيْه وَعَايَةُ ما في الاب أَنْ يَكُونَ التَؤكِيلٌ تَصَرُهًا في حَالِصٍ 

حَقَ الْمُوَكَلِ لكِنّ تَصَرُفَ الْإِنْسَانِ في حالص حَمهِ إا يَنفُدُ إذَا 1 يََعَدَ إلى الإضرار بالْعَيْرٍ (و) ماهتا لَبْسَ ذلك إذ لا َك اَن 
(التَامن 
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مُتَقَاونُونَ في الْخُصُومَةِ) أي من جِهَةٍ الدَعْوَى وَالِنْبَاتِء ومن جِهَةٍ الدَفْع وَاْوَابٍ. فرب إِنْسَانٍِ يُصّوْرُ الْبَاطِلَ في صُورَةٍ احق 
زب إِنْسَانٍ لا كه ضيه الح على وَجْهِدِ وَقذ َل عَلَيْهِ قول - عل العلا وملام - «إنكم تقصهود إل وَلْعَلَ بَعْضَكُمْ 
أَخَنْ جه من بَْضٍ. فَمَنْ قَصََيْت لَه بِشَيْءٍ من مال أخيه قلا يَأَحْْهُ ف فطع ل َه قِطْعَة مِنْ تارِ» ره في أدب لْقَاضِي 
وَالْأَسْرَاِ وَمَعْلُومَ أَنهُ ل ول غ عاد إل عن هُوَ أَلَدٌ ف e‏ لِيَغْلِبَ على فار فلا ا أَيْ ر الكل 


أي أَحَدُ الشريگين (يَتَخَيرٌ ت أي يد خير n‏ ا بن إِمْضَاء الكابة وجه كان تَصَرْفٌ أَحَدهمًا موقم عَلَى 
رضًا الْآخَرِ وَإِنْ گان تصرف في حالص حَقَهِ لِمَكَانِ ضَرَرٍ شَرِيكه. 

َال صَاجب النهاية في شَرْح الدَلِيلٍ المَذكور من قبل أي حَنِيِقَةَ - ره الله -: وَمَعْىَ هَذَا اكلام أَنَّ الخضور وا واب مُسْتَحَقٌ 
عَلَيْه بِدَلِيلٍ اَن لْقَاضِيَ يَفْطَفهُ عن أَشْعَالِهِ وَيُخْضِدْهُ لِيُجِببَ خَصْمَهُ وَالنَاسُ يَعَقَاوَنُونَ في هَذَا لجْوَاب؛ فَرْبَ إنگار يَكُونُ أَشَدَّ 
دَفْعَا لِلْمُدَعِي من إِنگار. وَالظاهِرُ َد امول إن يَطْلْب من الْوكِيلٍ ذَلِكَ الْأَسَدَّ فَإِنَّ الاس إِنَا يَقْصِدُونَ ذا التَؤكِيلٍ أن يَسْتَغِلَ 
الوکيل بالل وَالْأَبَاطِيلٍ لِيَدْفَعَ حَقَ الحْضْم عن الْمُوَكْلٍ وَفِيهِ إضْرَارٌ با صم وَأَكْثَرُ ما في هَذَا الاب أَنْ يَكُونَ تَؤكِيلهُ يما هُوَ مِنْ 
حالص حَقه» وَلَكِنْ لما گان يَقَصِلٌ به ضر بالْعَرٍ من الْوَجْهِ الذي فُلْنَا لا جُلَكُ دون رضَاهُ الْعَهَى. كَلَامة 

وعَلَى هذا انال سبق اليل الْمَزبُوُ في الكافي وَمِغراج الدَرَاَةِ أنضًا. أقول: فيه تطز؛ لأَنَ صل هَذِه الْمَسْألَةِ عام لِصُورة 
لمكيل من جَانب الْمُدَعِي: وَلِصُورَةٍ التؤكِيلٍ مِنْ جانب الْمُدعَى عَلَيْهِ ما أَفْصّحَ عَنْهُ الشُرَاحُ قَاطِبَةَ في صَدْرٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ 
وَصْرّحَ به في عَامَة كنب الْفَعاوَى أَيْضًا. وني تفرير الدَّلِيلٍ الْمَرْبُورٍ عَلَى الْوَجْهِ الذي ذَكرَهُ هَوْلَاءٍ الشُراح تَنْصِيصُ ذَلِكَ بصورة 
التَوْكِيلٍ مِنْ جَانِب الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُمَا تَرَى فكَانَ تَفْصِيرا مِنْهُمْ لِتَحَمْلِهِ التَفِْيِرَ بوَجْهِ يَعُمُ َم التوات عا كما ذَكْرَْاُ في شَرْجًِا. 
وَقَالَ صَاجب الْعِنَايَةِ في شَرْح هَذًَا الْمَقَام: وَلأبي حَدِيفَةَ - رَه الله - أ لا نُسَلّمْ أنَهُ صرف في حالص حَقّهِ فإ اواب 
واو ل ا ES‏ لَهُ. سَلَّمْنَا خُلُوصَّهُ لَه لكِنٌّ تَصَدُفَ 


لإِنْسَانِ في #ابي حَقّه إا صخ إذَا 1 يَعَصِرَّر به غََْهُ وها هتا لَبْسَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الاس يَعَقَاوَنُونَ في الْحُصُومَة فَلَوْ قُلَمَا ُوه 
لَتَضَرَّرَ به فيو َيَتَوَقَفٌ عَلَى رِضَاهُ الْتَهَى. أَقُولُ: فيه أَيْضًا نَظَرْ؛ أنه جَعَلَ مَا ذَكِرَ في الْكتَاب من قبل أي حَدِيقَة َليلَينِ: 

أَحَدُهُمًا : مَنِعِيٌ لما قَالَاه وَالْآخَرُ: تسْلِيميٌ لَه 0 حيتئذ دوعا الدَلِيلٍ الأول مَا يرد غلئ تقریر صاحب النْهَايَةٍ وَغَيْرِهِ من كوْنِ 
الدَلِيلٍ عَخْصُوصًا بإخدّى صُورَنَ َ: الْمَسْأَلَةِ الْعَامَةِ الْمُدَعَاةِ تَأمَنْ تقفف. 

َالْوَجْهُ اَن يجْعَلَ الْمَجْمُوعٌ لیڈ وَاحِدَا وَيُقَوَرَ بوج د يَعُمُ الصُورتيْنِ مَعَاكَمَا فَعَلْنَاهُ 3 شَرْحِنَاء لكِنّ الإنصاف 3 اثر الْمُقَدّمَة 
لَْائَِِ إن اواب مُسْتَحَقٌّ عَلَى اطم إا هُوَ في صورة التَؤكِيلٍ من جَانب الْمُدَعَى عَلَْكُمَا لا مى عَلَى الْمَطِنِ الْمُتَأمَلٍ 
(يخلافٍ الْمريض وَالْمُسَافِرِ) ممص بِقَوْلِه إلا أن يَكُونَ الْمُوَكِلُ مَريضًا أو غَائيَ وَالْمرَادُ بيان وجه حالَقَةِ لمشتف لِلْمْسْتَفْق مِنْهُ 
وَذَلِكَ (لِأَنَ ا واب غَيْرُ مُسْتَحَقٍ) أي عَيْرُ اجب (عَلَيْهما) أي عَلَى الْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ (هُتَالِكَ) أيْ فِيمَا ذا گان الْموَكِلُ 
مريصًا أو مُسَافِرا لعجز اْمرِيض بالْمَرَضٍ وَعَجْرٍ الْمُسَافِرٍ بالقيبة فلو م يفط عَنْهُمَاالجْوَابْ لم ارخ وُو منتفي بالئصٍ 
قال الله تَعَالَ [وَمَا جَعَل عَلَيِكُمْ في الدِينٍ مِنْ حرج [الحج: 78] أَقُولٌُ: هَاهْئا شىء وَهْوَ أَنَّ مَا ذكَرَهُ الْمُصَبَفْ من الْقَرْقٍ إا 
ينهد في صُورَة إن كَانَ الَؤَكِيلُ من جانب الْمُدُعَى عَلَيْه وَأَمًا في صورَة إِنْ کان من جَانب الْمُدَعِي قَلا؛ لان اواب غَيْرُ مُسْتَحَقَ 
علي لدعي ضرا كان تيك انين زمري لكر قن الجَوَاب ا ب عَلَى من بج علَى الْخُصُومَة لا على من لا يخي 
عَلَيهاء مَعَ م أ الْمَسْأَلةَ عَامَةٌ لِلصُورتَينِ مَعَا كما تَحَقَفَه فَكَانَ يَنْبَغي اَن يْرَادَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ َوَفْعَ الضرر اللّازم ِالْمَرَضٍ 
والسَفْرٍ مِنْ الْمَوْتِ وَآقَاتِ التأخير أَسَدُ مِنْ الضَرَرِ اللَّازِم بِتَفَاوْتِ الاس في الحْصُومَةِ فَبْتَحَمّلْ الآذى ذُونَ الأغلى. 

وني فَتَاوَى قاضي حَان: وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُوَكَلَ لَوْ گا غَاتًِا اذى مُدَّةٍ السَفَرٍ أو گان مَريضًا في المضر لا يَفْدِرُ أن يْشِيَ عَلَى 
قَدَمَيْهِ إلى باب الْقَاضِيكَانَ لَه أَنْ يُوَكَلَ مُدَّعِيا گان أو مُدَعَى عَلَيْه وَإِنْ كَانَ لا يَسْمَطِيعْ أَنْ شي عَلَى فَدَمَيْهِ وَلَكِنهُ يَسْتطيغ أَنْ 
شي عَلَى طهر دابَة أؤ ظَهْر إِنْسَانِ فَإِنْ اداد مَرَضْهُ بِدَلِكَ صح التَؤكِيل, ون گان لا يَرْدَادُ اخْتَلَقُوا فيه قال بَعْضْهُمْ: هُوَ 
عَلَى الخلا أَنضّاء وَقَالَ بَعْضْهْم: لَه أن يَُكَلَ وَهُو الّحِيح الْتَهَى (نهكَمَا يَلْرَُ التَوكِيلُ 
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عِنْدَهُ) أَيْ عند أي حَبِيفَة (من الْمُسَافِرِ يَلْرَمُ ذا اراد امقر لِمَحَفّق | تَوُورَة) إذ لو 1 يَلَْمْ يلْحَقُهُ ارج بالانقطاع عن مَصَالحه. 
ول فتاوى في غا ركنا جوز النضار اذق هلز ال ر آذ نوكن بر رضنا لخم جوز لِمَنْ راد أن يخر إلى السَفَرٍ لَكِنْ 
لا يُصَدَّقَ أنه بريد يد السّفَر وَلَكِنّ الْقَاضِيّ يَنْظرُ َنْظَرُ إلى زه وَعِدَّةِ سَفَرِِ أو يال عَمَّنْ بريد أَنْ رج مَعَهُ فيال عَنْ رُفَقَائِهِ كما في 
فَسْخ الْإجَارَةٍ انْكَهّى 


(وَلَْ كَانَتْ الْمَرْآةُ تحَدَرَهَ) اخْمَلََت عِبَارَاتُ الْمَشَايخ في تفسير الْمُحَدَرَة؛ فَقَالَ بَعْضْهُحْ: هي التي 1 جر عَادَهًا بالْبرُوز وَحُضُورِ 
الْمَجْلِسٍ الْقَاضِي. وَقَالَ الْإمَامْ الْبَرْدَوِيُ: هي التي لا يَرَاهَا غَيُْ المَحارم وَأَمّا الي جَلَسَتْ عَلَى الْمِئَّةٍ فَرَآهَا الْأَجَانِبِ لا 


َون مدره فَاخْمَارَ الْمُصَبَفُ التَفْسِيرَ الْأَوَلَ حَيْتُْ قَالَ (1 جر عَادًَا بالْبُْوزٍ وَحُصُورٍ خلس الخَاكم) قد هَذَا صِفَةٌ كَاشِفَةٌ 
ِمُحَدَرَة جَارِبة تجرى اقفر ها (قَالَ الرازي) أرَادَ به امام آبا بكر الحِصّاص أَحْمَد بْنَ عَلِيٍ الرَازِيَ صَاحب الَصَانيف الكثرة في 
الْقُصُولٍ وَالْفْرُوع وَأَخكام الْقرْآنِء وله نٽ رِيَاسَهُ حاب أي حَبِيفَةَ يبَغْدَادَ بَعدَ الشّيْخ ي اسن الْكَرْخِيَ» وكَانث وَلَاوَنُهُ 
E RE‏ 
وَالسَفَرٍ (لأَهًا لو حَصَرَت لا كينها أن تَنْطِقَ ِحَقَهَا يانه يرم توكيلها) دَفْعًا لِلْحَرَج» فَلَوْ وكُلَث بِالخُصُومَةٍ فَوَجَب عَلَيِهَا 
يمين وهي لا تغرف باروج وَمْحَالَطّة الرَجَالٍ في الوَائْج يَبْعَتْ إِلَيْهَا الحَاكم ثَلَانَةَ مِنْ الْعُدُولٍ يَسْتَحْلِفُهَا أَحَدُهُمْ وَيَشْهَدُ الْآحَرَانِ 
عَلَى حَلِفِهَا وَكَذَا في الْمرِيِصةٍ ذا وَجَب عَلَيْهَا يَينٌ؛ 4 ليَيَابَةَ لا تجْرِي في الْأَبمَانِ هَكذدًا ذگر الصّذْرُ الشَّهِيدُ في ادب الْقَاضِيء 
وَدَكُرَ فيه وَإِنْ گان يَبْعَتْ إلى الْمُخَدَرَةٍ وَالْمرِيِضَةٍ أو إلى الْمَرِيضٍ خَلِيفَةَ فَيَفْصِلْ الخُصُومَةَ هُتَالِكَ كجوز لأ بلس اخليفة 
كَمَجْلِسِهِ كَذَا في مغراج الدَرَاية وَغَْرِهِ (قَالَ - رضي الله عَنْهُ -) أَيْ قَالَ الْمُصّبَفُ (وَهَدَا) أَيْ ما قله اراي (شَيْءٌْ اشتخستة 
الْمُتأَخَرُونَ) وَفي فتاؤی قَاضِي خَانْ: ووز لِلْمرَةِ الْمُخَدَرَةِ اَن تول وهي الي 1 حاط الرَجَالَ بكرا كائث أو بء كذَا ذَكرَهُ ابو 
كر الرَازِيّ. وَقَالَ الشّبِحُ 0 المغروت اهز رَادهُ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ عَنْ أي حَنِيقَةَ أا على الاختلاف أَيْضَّاء وَعَامَةُ 4 الْمشَايخ 
أَخَذُوا بها ذَكْرَهُ ابو بكر الرَّازِيَ زي وَعَلَيْه الْقَنْوَى انْتَهَى 


(قال) أي الْقُدُورِيُ في صر (وَمِنْ شط الْوَكالَة أن يَكُونَ الْمُوَكْلُ من َلك التَصَرُْفَ) قيل هَذَا عَلَى قول أي يُوسْفَ وحمب 
ا علی َل أي حبيقة درط أن بون المؤكيل حاصاد جا به اوكيل قائ ون لول مالك لاصف فلس شط 
قى ور عِنْدَهُ تؤكيل الْمُسْلِم الذّمَيَ بشِراء حمر وَالِْْيرٍ وتؤكيل الْمُخرم الال بيع الصّيِد. 

وقیل الْمُرَادُ ب أن کون مَالِكا للتصَرُفٍ تطرا إلى أَصْلٍ التَصَرْفٍ وإ امع عارص وَبَيعْ افر كجوز لملم في الْأَْلٍ وف 
امَتَعَ بعَارض اهي كا في الكاني وَالكِمَايَةِ وَالكَبْين. قَالَ صَاحب النَهاية في تفسير قؤله هَن بمْلِكُ التَصَرُفَ: أي من َلك 
ذلك اصرف الذي ول الول به وقَالَ: فذ ذكزنا في أوائل كقاب الوكالة من رواية الذَخيرة أن هذا اميد وفع عَلَى قَولٍ أي 
يُوسْفَ وَمْحَمَد. وما على قول أي حَِيفَة فين سَرْطٍ الْوكالة كونْ التَؤكِيلٍ حصلا چا يله الوکيل فام گن اْمُوَكِلٍ الگا دك 
اصرف الذي وگل الوكيل به فلس بشَزط ثم قَالَ: فإنْ قلت: بُشكل عَلَى ما ذگزئة في الاب ما رة في الدجبرة قول 
وَإِذَا قال الرَجُلْ لِعَيرِهِ ځڏ عَبْدِي هَذَا وَبِعْهُ بعد اؤ قَالَ اشْترٍ لي به عَبْدَا صځ التَوْكِيل ڌا وَإِنْ 1 يصح مَُاسَرَة الْمُوَكِلٍ في مِفْلٍ 
هَذَا ال موف فد مَنْ قال عرو بعك هَذَا الْعبْدَ بعد أ قال اشر نت منك بَِذَا الْعَبْدِ عَبْدَا لا يجُودُ. قُلّت: إا جَارَ ذَلِكَ في 
ِل بَا وَل جز في مُبَاسَرَةِ نَفْسِهِ لِوْجُودٍ الْمَعْىَ الْقَارِقٍ بَيْنَهُمَا وَهْوَ أن الجهَالَة إن تع عن اواز لإفْصَاتِهَا إلى الْمُارَعَةٍ. 
اما إذَا 1 تود الها فلا ْنَع ما في بيع قَفِيزٍ من صَبْرَِ طَعَام أو شرائه نه جَهَالَهُ الْوَصْفٍ في التَؤكِيلٍ لا فضي إلى الْمُنَارَعةِ؛ِ لذن 
لَوكِيلَ لَيْسَ بِأَمْرٍ لازم ولا كَذَلِكَ الْمْبَاشَرَةُ؛ لأا لازمةٌ فَعْفْضِي إلى الْمتارَعَة وَالْمَانِعْ من الصَّحَة الْمتارَعَهُ لا تفس الجَهَالَة 
الَْهَى كلامة. أَقُولُ: في جَوَابهِ بحَْ؛ لان الْقَارقَ الْمَذْكُورَ فيه إن قاد كيه صِحَة التَؤكِيلٍ في مسألّة الدّخيرة وعدم صِحَةٍ 
الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِه في مِثْلِهَاء وَهَذَا عدر لا يَدْقَعُ السُوَالَ الْمَذْكُورَ بل يُقَوه لأَنَهُ حَاصِلُه اد مَا ذُكِرَ في اكاب من شَرْطٍ الْوكَالَةٍ 
2 مُتَحَفّقٍ في مَسْأَلَة الذّخيرَةٍ مَعَ قق الْمَشْرُوطٍ فيهًا. وَالْمَارِقَ الْمَدْكُورْ يُقَرَدُْ هَذَا الْمَعْىَ كما لا يْقى. وَقَالَ صَاحِبُْ الْعِنَايَةِ: 
قال صَاحِبْ البَهَابَة: إنَّ هدا الْقَيْدَ وَقَعَ عَلَى قول أي يُوسْفَ وَتْحَمَد. وما علَى قول أي حَدِيقَةَ فَمِنْ شَرْطِهَا أن يون الوكيل من 
يلك التصَرْفَ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لا َلك التَصَرْفَ في الخَمْرِ وَلَوْ وگل به جار عِنْدَهُ 
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وَمَنْسَأُ هَذَا الكوَهُم ل ا 
حَقّ يَكُونَ مَعْنَاهُ َلك جنس التّصَرْفٍ اخترارً عَنْ الصَّي وَالْمَجْنُونِ فَيَكُونْ عَلَى مَذْهَبٍ الْكُلَ وَهُوَ الْمرَادُ بدَلِيلٍ فَوْلِهِ من 
َلك التَصَرُْفَ حَيْتْ 1 يَفُلْ أن يَكُونَ الْمُوَكِلْ يلك التَصَرْفَ فَإِنَ الْأَنْسَب لِكَلِمَةٍ " مَنْ " جن التَصَرْفِ انكهى. وَأَوْرَدَ بَعْضْ 
الْفُضَلَاءٍ عَلَى فَوْلِهِ قان الأَنْسَب لِكَلِمَةٍ " مَنْ " جنس التَصَيْفِء وَأَجَاب حَبْتُ قَالَ: لا يى عَلَيْك أَنَّ مَدْخُولَ كَلِمَةٍ " مَنْ " هُوَ 
قَوْلّهُ مَنْ َلك دُونَ التَصّرّفٍ. وَاجْوَابُ ن مُرَادَهُ اَن الْمَالِكَ لِلتَصَّرُفٍ الْمَخْصُوصٍ لا يَتَعَدََهُ حَقّ يَسْتَفِيمَ إذْخَالُ " مَنْ " في مَنْ 
بلك انْتَهَى. 

أقول: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا رَعَمَهُ فن لا نُسََمْ أن لْمَالِكَ لِلتَصَرْفٍ الْمَخْصُوص لا يَتَعَدَدُ ألا يَرَى إلى الُقُوقٍ الْمُشَْكَة مال گائث 
أو عير فد كل وَاحدِ من أَصْحَابا َلك التَصَرْفَ فيها تَصَرُفًا تَخْصُوصاء وَإِنْ وَصَلَ مَبْلَفْهُمْ في التَعَدّدِ إلى الف مكلا إذَا 
كَانَتْ داز مُشْرَكَةٌ بن كزيرين فلا مَك أ كل واج مِنْهُمْ َلك التَصَرْفَ فيها بسكى أو غَيرِهِ. وَلَِنْ سَلَّمنَا ذَلِكَ فلا نُسَلّمْ عَدَمَ 
اسْبَقَامَةِ إِدْخَالٍ " مَنْ " جيتئذٍ في مَنْ بمْلِكُ فد َلك إا بوهم َو گاتٿ كَلِمَةُ " مَنْ " ماهتا لِلتَبِْيضء وََمّا إذَا كَانَتْ لبن 
كَمَا هُوَ الظَّاجِرُ في الْمَقَام فَيَسْتَقِيمُ جدًا كما لا يَخْقَى. ثم إن ما ذكره كله مب عَلَى فَهْم أَنْ يَكُونَ مُرَادُ صّاجب الْعِنَايَةِ بكلِمَةٍ " 
من " في وله إن السب لِكَلِمَةٍ " من " جسن الصف عرف ار الاجا على الاسم الْمؤضول. والطَِرٌ أن مره ا َف 
الاسم الْمَوْصُولٍ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ بَلِكُ التَصَرْفَ في فَوْلِهِ حَيْتْ ٤‏ يَفُلْ ان يون الْموَكِلْ َلك التَصَرُْفَ. إذْ َو گان مَدَارُ گلامه زِيَادَة 
حَرْفٍ اجر لقال حَيْتْ 1 يَقُل أَنْ يَكُونَ امكل مَنْ َلك التَصَرْفَ ذف حرف الجر فَقَط» فَوَجْهُ الْأَنسَبيّةِ جيتئِذٍ أن الاسم 
الْمَذُكُورَ مِنْ مُبْهَمَاتٍ الْمَعَارفٍ عَلَى ما عُرفَ في الخو وَمِنْ أَلْمَاظِ الْعَامَ عَلَى ما عُرفَ في الْأصُولِء فَيَكُونُ الْمُرَادُ به جس 
الْمَالِكِ لا الْمَْدَ الْمُعينَ من ولا شَكَ أن الذي ْله جنس الْمَالِكِ هُوَ جن اصرف دُونَ التَصَيْفٍِ الْمَعْهُودِ ةم قال ذَلِكَ 
الْبَعْضُ: إِنَّ الْأَنْسَبيّة قَدْ قَانَتْ في قله وَيَقْصِدُهُ كما لا يْمَى. 

أَقُولٌ: هَدَا أَنْضًا لَيْس بِسَدِيدء فن فَوْلَهُ وََْصِدُهُ وَإِنْ 1 يكن مَقْرُونَ بكَلِمَةِ مَنْ صَرَاحَةَ لكنهُ مرون ا حُكُما فَإِنّهُ مَغْطُوفٌ عَلَى 
مَا هو في حير كلِمَةِ مَنْ وَهُوَ فَوْلَهُ يقل الْعَفْدَ في قَوْلِهِ ممّنْ يَغقل الْعَقْدَ. ولا شك أن الْمَعْطُوفَ في حكم الْمَعْطُوفٍ عَلَيِْ لظ 
إل ما قَبْلَهُ عَلَى ما تَقَرَرَ في عِلْم الْأَدَبِء فَقَدْ حَصَلَّت الْأَنْسَيهُ الْمَذْكُورَةُ هتاك أَنْضًا. مإ حل ال رف في قول الْقُدُورِيَ: 
وَمِنْ شَرْطٍ الْوَكَالَةِ اَن يَكُونَ لمرن بن لك اشرت على جني اعرف دون التَصَدْفٍ الذي وکل به ما سبق إِلَيْهِ صَاحِبُ 
عَاية البيانِ حَبْتْ قال: قيل لا يَسَْقِيمُ هَذَا الشَّرْطُ إلا عَلَى مَذْهَبٍ أي يُوسْفَ وحم رَحمَهُمَا اللّه؛ لِأَنهُ لو كان شَرْطُ الوكالة أن 
کون اول الگ لاصف على ذهب أي حبيقة 1 يز أذ يوك ول الْمْسْلِمُ الذمَيَ بيع الحَمْرٍ وَشرَائهاء وَهْوَ جَائرٌ عَلَى مَذْهَبِ 
أبي حَبِيفَةَ مَعَ أن ؛ المسلع لا كلك الثةصاف نَفْسِه. فلم أنه لبس برط عَلَى لبه بل الشَرْطٌ عِندَهُ أَنْ يَكُونَ الوكيل 
مَالِكا لِدَّلِكَ التَصَدُْفٍ الَّذِي وکل به. 

م قَالَ: قُلْت هَدًا الشَّرْطُ الَّذِي شَرَطَهُ الْقُدُورِيُ يَسْتَقِيِمُ عَلَى مَذْهَبِ الكل > إا حص هذا الْقَائْلُ الِاسْبقَامَة عَلَى مَذْهَبِهِمَا؛ لله 


لا يُدرِكُ كُنْه كلام الْقُدُورِيَ إِذْ مَصْمُونُ كلامه أَنّ الوكالَة ها شَرْط في الْمُوَكلٍ وَشَرْط في الوكيل. 

فَالْذَوَلُ: أن يَكُونَ امكل من يلك التَصَدْفَ وَيَلْرَمُهُ الأخكام. 

وَالنَانِ: أَنْ يَكُونَ الْوكيل تمن يَعْقلْ الْعَفْدَ وَيَقْصِدُهُ وَمَعْى فَوْلِهِ أن يكُونَ يمن بْلِكُ الَصَرْفَ أَنْ يَكُونَ لَه ولاية سَرْعَا في جنس 
التَصَرْفٍِ بِأَهْلِيّة تفه بأنْ يَحُونَ العا عاقلا على وجو يره كم التَصَرْفٍء وَهَذَا الْمَغْئى حاص في تَؤْكيلٍ الْمُسْلِم المي في 
احفر وَالِْيرٍ بَيعَاوَشِرَاء؛ لِآنَ الْمْسْلِمَ مُكل عاق بالغ له ولاية سَرْعَا في جنس الصف عَلَى وجو يُلِْمهُ كم التَصَرْفٍ فِيما 
تَصَرّف بولايته. 

وَالسَرْط الآحَرُ وهو أن يَعْقِلَ العف وَيَقْصِدَهُ حَاصِل في اويل أنْضًا وهو الذَّمِيُ؛ لائ غقل مغ ابيع وَالشََاِ وَيَقْصِدُه صح 
الشَّدْط ِذَنْ عَلَى مَذْهَبٍ الكل وَالْحَمْدُ لَه الذي هَدَانَا لَذَا وَمَا كنا لِتَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هدا الله إِلّ هتا گام 

ورد عََيِْ الشّارِحٌ ابن الْحّمَام حَيْث قَالَ: قبل نما يَسْمقِيمُ الشَرْطالْأوَلَ عَلَى ويم ما على فَوْلِِ فلا أنه ير تؤكيل الْمُسْلِم 
الذي بع حمر وَشِرَائِهَا وَلْمْسْلِمْ لا يْكُةُ. جاب بَعْصْهُمْ بأ لمرد لَه اصرف أَنْ يكون لَه ولايةٌ سَرْعِيُةُ في جنس 
اصرف بأهليّة فس بن يكو عاقلا با وَهدًا حَاصِلَ في تؤكيل الْمُنِم الذي يبع حمر وضرانها م حم اله على ما هذاه 
لِدَّلِكَ وَهْوَ حَطا إِذ يفضي أَنْ لا يصح وكيل المي الْمَأذُونِ لِعَدَم الْبُلُوغْ وَلَيمِنَ 5 بل إِذَا وَكلَ المي الْمَأَذُونَ صح 
بَعْدَ أَنْ يَعْقِلَ مَعْقَ الْبَيْع الْتَهَى كَلَامهُ. أَقُول: ما ذهب ِلَيْه ۰ 
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[فتح القدير] 

صَاحِبُ الْعَايَةِ هَاهْنَا لس يكاب أَنْ يُقَالَ لَهُ هُوَ خَطأ بمْجَرّدِ مَا ذَكَرَهُ ابْنْ امام فَإِنَّ الّذِي بُهمُهُ في تؤجيه الْمَمام هُوَ فول الْمُرَادُ 
كه التَصَرُفَ أن يكو لَه ولايةٌ سَرْعِيَة في جنس الصف بِأْلِيّةِ نَفْسِهء وَهَدَا لا يَفْمَضِي أن لا يصح تَؤكِيل الصَّيّ الْمَأْذُونِ 
كما لا قى عَلَى الْعارفِ كم الصّين الْمَأذونِ على مَذَْتا في فضله. ۰ 

وأا ْله بن يكوت بالا عاقلا فة من المؤجيه ذكرة ليان أن افصو برط الَذكور هو الاخترا من الْمَجُون الي 
المخجور. وأا المي المأذُون كوه تة بالغ في عَاقة اققات مَغلوم في عله هو في حم لمشتف وعن هذا رى 
لقا في كل عفد جَعأوا لعفل وا رطا فيه وَقصَدُوا به الاختراز عن الي وَالْمَُْونٍ ل يَسَفُْوا الصيئ امود عن 
صرح (وتلرمة الأخكام) قيل هذا اختراز عن اويل فإ الوكيل من لا يبت له حك تصرفه وُو الْمللك؛ لن اليل بالشَراء 
لا َلك المَبيع وَالوكيل بالْببْع لا يمْلِكُ الكَمَنَ قَيدَلك لا صخ تؤكيل الوكيل غَبْرَ. 

وقبل هو اختراز عَنْ المي وَالَْبْدٍ الْمَحَجُوريُن اما َو شترا هيا لا لكان فلِدَلِكَ ٤‏ صح تؤكيهم گذا في أختر الشُوح. 
قَالَ صَاحِبْ غَايَةِ المَيَانِ لِلْقيلٍ النَّان: وَهَذَا هُوَ لصح من الأول وَل يبن وَجْهَهُ. ۰ 
وَقَالَ صَاجب الْعنائَة: قله وَيَْرَمهُ الأَخكامُ َمل أخكام ذَلِكَ التَصَرْفٍ وَجِنْسَ الأخكام. فَالْأَولُ اخترازٌ عن الْوكِيلٍ إذا وگل 
ته يلك ذلك التَصَرُفَ دون التؤكيلٍ به؛ لَه 1 رمه الخكام, وَعَلَى هَذَا يَكُونْ في الكلام سَرْطَانِ. وَالئَانِ: اخْترازٌ عَنْ المي 


وَالْمَجْنُونٍ وَيَكُونُ يلك التَصَرْفٍ وَلْرُومُ الأخكام شَرْطًا وَاجِدَاء وَهَذَا أَصَّحْ؛ لان اويل إذَا اذد لَه بالتَْكيلٍ صح و1 يَلْرَمهُ 
أَخْكامُ ذَلِكَ التَصَرْفٍ. فَإِنْ قلت: إذا جَعَلَتهِمَا شَرْطَا وَاجدا رمك الوكيل انه ممّن بَمْلِكُ جنس التَصَرْفٍ وَيَلْرَمُهُ جنس الأخكام 
0 يجُورُ تَوكِيلُهُ قُلْت: غَلَطْ؛ أن وجو الشّرْطٍ لا يَسْعَلِمُ جود الْمَشْرُوطٍ لا سِيّمَا مَعَ جود الْمَانع وَهُوَ فَوَاتُ ريه الى 
مُه (لِأَنَ الوكيل َلك التَصَدُفَ من > جهة الْموَكَلِ) تَغليلٌ لاذ شتراط مَا شْرطثْ اوكا به: يعني أن الوكيل َلك التَصَدْفَ من 

e‏ لگؤنه انبا عَنْهُ فَيكُونْ الوكيل ليك الَصَرُفٍ وليك اصرف من لا يله حال (قَا بد ن کون الْمَُكِلُ مالگا) 
أي لقف (لتنلگة من غر قال صاجب الماية: ولقايل أن يَقُولَ: الوكيل بك جنس الصف من جفة الول أو الصف 
الَذِي وکل فيه الا مُسْلم وَيَنْتتض يتؤكيل الْمُسْلم الذّمَيَ بيع اَم وَالأَول تمنُوغ فَإنَهُ َه بأهْلِيهِ وها َو تَصَرّفَ 
ا ووب أن لويل من حنثُ هو ين بلك جن العترف بن جهة الْمؤل على أن لايك يفيت له جلاقة عن 
الْمُوكلٍ فِيمَا صر ف فيه بطريق الْوَكالّة. وَتَصَرُفُهُ ِنَفْسِهِ لَيْسَ بطريق الوگالّة ولا اكلام فيه. ولا بُنَافِيهِ أَيْضًا جْوَازٍ ثبُوتِ شَيْءٍ 
بأَمْرَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ الْتَهَى أَقُولُ: في جَوَابهِ نظ أكون اليل من بث هق وكيل مالا بيني اصرف من جهة امول إن 
يُعَوَهُمُ في التوكيلٍ بِمَصَرّفٍ لا بعيْبه بان قَالَ: اصنَعْ مَا شئت شِئْت اؤ اغمّل برَأيكء وما في التَؤكِيلٍ بِمَصَرفٍ بِعَيْبهِ گمَا فيمَا تن فيه مِنْ 
مَادَةٍ النَفْضٍ يتؤكيل مُسْلِم ذَمَيّا بيع حمر قلا يُعَصّوَرْ ذلك قَطْعَا إِذْ لا شك أن الوكيل هتاك نا بمْلِكُ من جهة الْمُوَكلٍ العَصَرْفَ 
الْمُعينَ الْمَعْهُودَ لبر وريه ع تر ل رك لا ررد ورت فاك لعزن قر لانو 
ا مر التي وگل يها لِِمَيَ أو شار ي ا مِنْهُ شَيْنَا أو و ذَلِكَ مِنْ جن جنس التَصَرفَاتِء وَلَيْسَ كَدَلِكَ قَطَعًا. احق عِنْدِي في 
اواب أن يَخْعَارَ الشَّقَ اللاي وَهُوَ أن لویل لِك الصف الذِي كل به من جِهَةٍ الْمُوَكِلٍ. 
َيدفَعُ النَقْضُ الْمَذُكُورُ ڪل ما في الكتاب عَلَى قَوْلٍ آي يُوسْفَ وَُحَمَدٍ أو بتاءِ ذلك عَلَى الْأصْلٍ فَإنَّ بَيْعَ الحَمْرٍ جَائرُ للْمْسْلِم 
في الْأصْلٍ. وَإِا امتََعَ بعارض النَهْيء وَقَدْ ذگزتا كلا الْوَجْهَينِ في صَدْرٍ الكلام تفلا عن الْكُتب الْمُغتبرة (وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ 
اويل بمّنْ يَعْقِلُ الْعَفْدَ) بان يَعْرفَ ما أن الَْيْعَ سَالِبْ وَالشَرَاءَ جَالِب وَيَعْرفَ الْعَبْنَ الْمَسِيِرَ من الْعَبْنِ المَاحِشٍء گا ذَكْرَهُ في 
مَأَذُونِ الذّخيرةٍ وني أَكَْرٍ الْمُعْتبرَاتِ وهو اخْترازٌ عَنْ الصَّيّ الذي 1 يَعْقِلْ وَالْمَجْنُونٍ (وَيَفْصِدُهُ) أي يَفْصِدُ الْعَفْدَ وَالْمُرَادُ أَنْ لا 
يَكُونَ مازلا فيه كذًا ری جْنَهُورْ الشرّاح. َر عَلَيْهمْ الشارِحُ ابن امام حَيْتْ قال بَعْدَ تَفْلٍ فَوْهِمْ: أي ازتباط بيْنَ صِحَة الْوكَالَة 
وگؤنِ الْوكبل مازلا في المع ولو كان في بنع لاون ير اي 11 بع O‏ ريد على 
أَقُول: يرج اواب عند جا دَكَرَهُ الشّارح تاج الشَرِيعَةٍ ماهتا حَيْتْ قَالَ: الْقَصدُ شَرْطْ في وُقُوع الْعَقْدِ عَنْ الآمر» حَقٌّ لَوْ تصرف 
از لا يَقَعْ عَنْهُ انْعهَى فمل وإ شط ذَلِكَ في الْوَكيلٍ (ِلِأَنَهُ يَُومُ مَقَامَ الْمُوَكَلٍ في العبارة فلا بْدَ اَن يَكُونَ مِن اَهَل الْعبَارَةِ) 
وَأَهْلِيةُ الْعَارَةِ لا کون إلا بالْعَفْلٍ وَالتَمييز لِأَنَ كلام غَبْرٍ الْمُمَيْر 
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[فتح القدير] 
گاخانِ الطیور (حق لو گان) أي الوكيل (صَبًا لا غفل أو تنو ان التؤكِيل بَاطِلًا) إذ ليس هما أيه الْعَارَةٍ قلا يعلق 


مؤلما حك قال صَاجب الْعتاية: وَهَذَا يُشِيرْ إلى أن مَعْرِقَةَ القن الْيَسِيرٍ من الْقَاحِشٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ في صحة التَؤكِيل لَكِنْ ذكر 
في الكتاب أذ َلك شط وَهوَ مُكل لِأَهَمْ افوا على أن تؤكيل المي الْعَاقِلِ صحِيحٌ» وَمَعْرفةُمَا رد عَلَى " ده نيم " في 
الماع وَ " ده يازده " في الْيَوَانِ و " ده دوازده " في الْعَقَارِء أو مَا يذل خت فوم الْمُقَومِينَ مما لا يَطَلِعْ عليه أَحَدٌ إل بَعْدَ 
أقول: فيه بَحثُ؛ لاله إن اراد أ مَعْرِفَةَ تفس الْعَبْنِ المَاحِشٍ الدَّاخْلٍ تخت أَحَدٍ التَفْسِيريْنِ الْمَذُكُورَيْنِ 4ا لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ أَحَدَّ إل 
غد الاشتعَال بعلم الْفقْهِ فَمَمْنُوعٌ, إذ لا شك أ مَنْ لا يارس الْعِلْمَ صلا فضْلًا عن الِاشْبعَالٍ بعلم اله يُغْرفْ باختلاطه 
بالنّاسِ وَتَعَامْلِهِ مَعَهُْ اَن ما راد عَلَى ما يَدْخُلْ تَخْتَ تقوم الْمُقَوَمِينَ أو مَا راد عَلَى " ده نيم " في الْمَمَاعَ و " ده يازده " في 
الخيَوانِ» و " ده دوازده " في العَقَارِ عن فاحش وَمَا دون َلك عي يَسيڙ كُمَا هو حال أكثر أَهْلٍ السُوق. إن أَرَادَ أن مَعْرفَة 
عِبَارَاتِ أَهْلٍ الشَّرْع في الْعَبْنِ الْمَاحِشٍِ وَاليَسِيِرٍ وَاصْطِلاحَاتِمْ فيه ا لا يَطَلِعْ عَلَيِْ أَحَدٌ إِلّا بَعْدَ الاشْتعَالٍ بعلم الْفقه فَمْسَلَّمُ 
لكن لا بدي ذَلِكَ سَبْئَا إذ لا ى أن الْْرَادَ بها كر في الكتاب مغرف الع اير من الْقَاجش عَلَى الوه الْأَوَلِ دُونَ الان 


(وَإِذَا وگل اْو الْبَاِعُ أو الْمَأَذُونُ مثْلَهُمَا جار) ها لفط الْقُدُورِيَ في صر وكا يَنْبَغي أن يُقيَّ بالْعَاقِلٍ أَنْضاءٍ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ 
إذا وگل غَيْرَهُ لا يجوز واه إا 1 بُقَيَدْ ِذَلِكَ بناءَ على الْعَالِبِ؛ لِأَنَّ غَالِبٍ أَحْوَالٍ الْإِنْسَانٍ أَنْ يَكُونَ عاقلا أو بء عَلَى أَنَّ 
اشْترَاط لعفل بم يَعْرفُهُ كل أَحَدِء وا طق الْمَأَذُونُ لِيَشْمَلَ الْعَبْدَ وَالصَِي الْمَأَذُونَ فد تؤكيل كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَْرَهُ جائز 
گمائر تَصَرُفَاقِمَا. ث إن هذا عير مُنْحَصِرٍ في الْمِْلِيّة في صِفَةٍ اَي وَالرَََ بل وڙ ِْمُوَكلٍ أن يُوَكِلَ مَنْ فَوْقَهُ كتَؤكيل الْعبْد 
الْمَأْذُونٍ ار أو مَنْ ذُوتهُ كتؤكيلٍ اخْرٍ الْعَبْدَ الْمَأَذُونَ ألا يُرَى أ التَعْلِيلَ بقؤله (لأَنَّ المُوَكّل مالك لِلقَصَرْفٍ والوكيل من أَهْلٍ 
الْعبَارَة) يَشْمَل الْأَوْجْه اة من الْمِدْيّة وَالْفَوقية وَالدُونية كما ذكرَ في التهاية وَمِعْراجٍ الدَرَايةء وَعَنْ هَذَا قال صَذْرُ الشّريعَة في 
شرح الوقاية: وَل قال كلا مهما كان أمَْلَ إتتاؤله تؤجيل خر بالغ مغلة أو ادون وتوكيل الْمأذُونٍ بفله أو ر البالع 
انكهى. وَصَاحِبْ الْعَايَِ قَدْ رام ؤجية اكلام في هَذَا الْمَقَام حَيْتْ قَالَ: وَيُفْهَمُ من فَوْلِهِ مِْلَهُمَا جَوَارُ تَؤكِيلٍ مَنْ گان فَوْقَهُمَا 
بطريق الْأَوْل. أقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَيْك أنه لا يجِدِي كير طائل. ٳذ يَبْقَى جِيتئذٍ جَوَارُ تَؤكِيلٍ مَنْ گات ون الْموَكَلٍ عا كلام 
عَلَى اد فَوْلَهُ مَنْ گان فَوْفَهُمَا لا لو عَنْ سمَاجَةٍ إذ لا أَحَدَ فَوْقَ لخر الْبَالِغ 


(وَنْ وگل) أي خر الغ أو المَأذْونُ (صّيًا جو يَْقِلُ الع وَاليََِاء أو عَبْدا عَْجُورا عله جاز) لاه لِلشَّافعِيَ - رجه اله 
- (وَلَا يَعَعَلّقْ ما الخُقُوق) أَيْ حُفُوق ما بَاسَرَاهُ من الْعَفْد كَالْقَاضِي وَأَمينِهِ حَيْتْ لا عَهْدَةَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فَعَلَاهُ (وَتَتَعَلَّقْ بموْكلِهمَا) 
إا جار يلما عِنْدَنا لِانْفَاءٍ ما بتع اما من جَانب الْمُوَكلٍ فَظَاهِرٌ وَأَمّا مِنْ جَانِب الْوَكِيلٍ فَلِمَا ذكَرَهُ بقَولِهِ (لِأَنَّ المي مِنْ 
هل العبَارَة؛ آلا يُرَى آنه يَنْفدُ تصرف يإذنِ وله وَالْعبْدُ من أل التَصَرْفٍ على تفه مَالِكَ له) أي لِلتَصَرْفٍ عَلَى تَفسِهٍ وَيَدَا 
صح طَلاقُه وَإِفَرَاْه بالحُدُودٍ وَالْقصّاص (وَإِعَا لا بَْلِكُه) أي الَصَرْفَ (في حَقَ الْمَوْلَ) دَفْعَا لِلصَرَرٍ عَنْهُ (وَالتَوْكِيلُ لَيْسَ تَصَرُهًا في 
حَفه) أيْ في حَقّ الْمَوْلَ؛ لان صِحَة التَؤكِيلٍ تَعَعلّ بِصِحَة الْعبَارَةِ وَالْعَبْدُ باق عَلَى أَصْلٍ ارب في حَق صِحَةٍ العبارق قن 
صِحَتَهَا بگؤنه آدَمِيا (إلا أنه لا يصح مِنْهُمَا) أَيْ من الصَ وَالْعَْدِ الْمَحْجُور (الْيَرَامُ الْعهْدَةِ أَمَا الصّيٌِ لِقْصُورٍ أَهْلِيّه) أي أ 
المي المخجو عليه قور أَهْلِيْه بعدم الو (وَالْعِدُ حن سيدِه) أي وَأَمَا عبد المخجوز عليه فلْبُوتِ حقّ سَيدِهِ في 
اليه فَلَوْ لَرِمَهُ الْعْهْدَةُ لَمَصَرّرَ به الْمَؤْلَ إا گان كُذَلِكَ (فَتَلْرَمُ) أي الْعْهْدَةُ (الموكل) ؛ أنه أَفرَبُ الئاس إِلَيْهِمَا حَيْتْ انْتَفَعَ 


وَيُفْهَمْ مِنْ هَذَا التَغْليل أنَّ الْعَبْدَ إذا غق رمه الْعْهَدَةُ؛ لذن الْمَانِعَ من لَرُومهَا كَانَ حَقَّ الْمَوْلَ وََدَ رال ذَلِكَ بالعنق وَأ الصّيّ 
ٳڏا بَلَعَ 1 يَلَرََهُ العُهَدَة؛ لان اْمَانِعَ من لُرُومِهَا گان قُصُْورَ أيه حَيْتْ ل يكن فول مُلرمَا في حَقَ نَفْسِهِ في ذَلِكَ الْوَهْتِ فَلَمْ 
تَلَرّمَهُ بَعْدَ الْبَلُوغ أَيِضًا. 

وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا 8 الوه يما ذكر صَرِيعًا في الْمَنِسُوطٍ وَشَرْح ا لامع الصّغير لِلإمَام قَاضِي حَان. ثم إن في تَقْييدٍ المي والْعَبْد 
مول تجوز عله إشارة إلى أا أؤ كاتا مدوبن تعلق افق يما لكِنَ ذلك ليس بطي بل فيه تفصيل ذُكر في الذّخيرة. وهو 
اَن المي الْمَأَدُونَ إذا وکل بِالْبَيْع باع لَرمَهُ الْعْهَدَةُ سَوَاءٌ كَانَ التَّمَنُ حل أو مجلا وَإِذَا وَكُلَ بِالشَرَاءِ؛ فَإِنْ وَكُلْ بالشرَاءِ بِكَمَنِ 
وجل ٤‏ رمه اَعَد اسا وَاسِْحْسَان ل تون الْعهدةُ على ۰ 
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قال (وَالْعَفْدُ الذي يَعْقدة الْوكَلَاء عَلَى صَرْبَْنِ) : كل عَقْدٍ يُضِيفُهُ الوكيل إلى تفسِه كَالْبيْع وَالإجَارة فَحُفُوفة َعَعلَقْ بالْوكيلٍ ذونَ 
الْمُؤكل. وقَالَ لشم - رجه اله -: تَتعلّق بلْمْوكل؛ لان اوق تابعة لحم الصف واكم وُو امَك يعلق امول 
فَكَذَا تََابِعُهُ وَصَارَ كَالرَسُولٍ وَالْوَكِيلٍ بالنگاح. 

[فتح القدير] 

الآمر حَىٌّ إن الْبَائِعَ يُطَالِبْ الآمر بِالكَمَنِ؛ٍ لأَنَّ ما يَلْرَمُهُ مِنْ الْعْهْدَةٍ ضَّمَانُ كَفَالَةِ لا صّمَانُ تَن؛ لن ضَمَانَ الثَمَنِ ما يُفِيدُ الْمِلْكَ 
لصَّامِنٍ في الْمُسْتِيء وَهدَا لئس ذلك إا هذا ازم مالا في ديه استؤجب مل ذلك على مُوكِله وَهَدًا هو مغ الكفالف 
وَالصّيُ الْمَأَذونُ يَلرَمْهُ ضّمَانُ اللَمَنٍ لا صَمَانُ الْكمَالَة. 

وما 3ا وڳل بِالشِرَاءٍ بقن حال فَالْقِيَاسْ أَنْ لا رمه اْعْهْدَةُ. وني الاسْبِحْسَانٍ يَلْرَمه لأَنَ ما الْمََمَهُ ضَمَانُ تمن حَيْتُْ مَلَّكَ 
لمشي من حَذْثْ اکم فاه ته بان حَقّ يَسْمَؤْي من الْمُوڳلء كما ؤ اشترى لِتَفْسهٍ م باع مله والصئ لْمَأَذوُ من 
اهل ذَلِكَء بخلافٍ ما إا گان التّمَنْ مُوَجَلَا؛ لاله َا يَضْمَنْ من الثّمَنِ لا لَك الْمُشْرِي لا من حَيْتْ القِيقَةُ ولا مِنْ حَيْتُْ 
اكم لاه لا َلك حَبْسَهُ بدَلِكَ فَكَانَ صَّمَانَ كَفَالَةِ من حَيْتُْ الْمَعْىَ. وَاْوَابُ في الْعَبْدِ الْمَأَدُونِ إِذَا كل بِالْبَيْع أو الشّرَاءٍ 
عَلَى هذا التَفْصِيل. م اغلَمْ أذ الى وَالْعبَْدَ الْمَحْجُورَيْنِ وَإِنْ 1 يََعلَّقْ يما الُقُوقُ فلقبضهما الثَمَنَ وَتَسْلِيهمَا الْمَبِي اعبار 
لما ذكر في اتاب من بَعْدُ في فصل الشَرَاءٍ في التَوْكيلٍ بِعَقَدٍ السَلّم حَيْتْ قَالَ: وَالْمسْتَحَقٌ بالْعقَدٍ َبْضٌ الْعَاقِدٍ وَهْوَ الوكيل 
فِيَصِحُ فَبْصّْهُ وَإِنْ گان لا يَتَعَلّقْ به الخُفُوقَ كالصيّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ انْمَهَى. 

(وَعَنْ أي يُوْسُّفَ أن الْمُشْررِيَ إا ل يَعْلَمْ َال البَائع 2 عَلِمَ أنه 28 َو عَبْدٌ تحَجُورٌ) وي بَعْضٍ النُسَخْ: أؤ نون فقيل الْمُرَادُ 
ب من يح يفي وقي على حَائَِةِ َة الْمُصَئِفٍ جوز مقام تون قال صاجب الفا عند تل هين اليد وي 
الكافي لِلْعلامة النَسَفِيَ: ‏ غلِم أنه ص كجوز أو عَبْدٌ تَحْجُورٌ فَالظَاهِرُ أن فَوْلهُ تجْنُون َصْجيفٌ الْتَهَى (لَهُ خيار القَسخ) أَيْ 


شري جيار افخ في هذه الصُورة (لأنه) أي لن الْمُشتري (دَحَلَ في الْعَفْدِعَلَى) طَنّ (أَنَّ حفُوقه تعلق بعاقد) يعني أ 


وم مر 


لْمُشْترِيَ ما رضي بِالْعَقْدٍ إل عَلَى اعْتِقَادِ أن حُقُوقَهُ تَعَعَلَقْ بالْعَاقِدٍ (إدا طهر خلافة يَتَخَيرُ) ؛ أنه ات عَنْهُ وَضْفْ مَرْعُوبٌ فيه 
قَصَارَ (كمًا إِذَا عَثَرَّ) أي اطْلَّعَ (عَلَى عَيْب) أي عَلَى عَيْب ل يَرْضَ به وال جام بَيْنَهُمَا عَدَمْ الرّضًا. وني ظَاهِرٍ الروَاية لا خيارَ 


(قال) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمصّره (وَالْعْفُودُ التي يَعْقِدُهَا الوكلاءُ عَلَى صَرْبَينِ) وَقَالَ في بض ُسخه: وَالْعَفَدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الوگلاء: 
ايان المشوكذا وغيو الباد وك عقي اتتييةة الروزل إل لقيو أي نصح رطافنة إى الذي ولاق عن إضالع إل 
مول (كالْمَيْع والإجارةٍ فَحُقُوفه تعلق بالوكيلٍ دوت الْمُوَكلِ) أَقُول: هذه اليه تقض با إا گان الوكيل صا عجو علي 
أؤ عَبْدًَا جوا عله إن حُقُوقَ عَفْدِهما تَتَعَلّْ بالْمُؤَكلٍ وَِنْ گان العَفْدُ ما يُضِيفة الوكيل إلى نَفْسِهِ كما عرفته فِيمَا مر 

(وَقَالَ الشافعي: د تعلق بِالْمُوَكل) وَبِهِ قَالَ مَالِكْ وَأَحْمَدُ (لِأنَّ اخْفُوق تابعَةٌ ١‏ خكم التَصّرّفٍ وَالَُكُمْ وَهُوَ الْملكُ يَتَعَلَّقْ بِالْموَكلٍ 
فَكَذَا تَوَابِعُهُ وَصَارَ) آي صَارَ الوکيل في هَذَا الصتّرْب (كَالرَسُولِ) فَإِنْ قال رَجُلْ لآخَرَ: کن رَسُولي في بيع عَبْدِي وَحْقُوقَ الْعَقَدٍ لا 
تعلق بالرّسُولٍ بلا خلاف (وَالْوَكِيلٍ بالتكاح) أَيْ وَصَارَ كالوكِيلٍ بالنگاح من الصرب الان فإ حُمُوق عَفدِ النگاح تََعَلَقْ 
بِالْمُوَكلٍ اتَقَاقَا كما سَيَجيءُ 
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لتا أن الوکيل هُوَ الْعَاقِدُ حَقيقَة؛ لأَنَّ الْعَفْدَ يَقُومُ بالكلام, وَصِحَةُ عِبَارَتِه لگؤنه آدَميًا وگذّا كما لِأَنُّ يَسْتَغْني عَنْ إصَافَة 
الْعَفْدِ إل الْمُوَكْل وَلَؤ گان سَفِيرا عَنْهُ لَمَا اسْتَغْىَ عَنْ ا وَإِذَا گان كَذَلِكَ گات أَصِيلًا في الخُقُوقٍ فََتَعَلَّْ به وَهَذَا 
قال في اكاب ب (يُسَلْمْ الْمَبِيعَ وَيَفبِضُ الثَّمَّنَ وَيُطَّالبُ بالثّمَنِ إذا اشترى, وَيَفْبِضُ ُ الْمَبِيعَ راصم في الْعَيْبِ وَيخَاصِمْ فيه) ؛ لان 
کل ذَلِكَ من اموق وَالِْلَك يَنبْتْ للْموَكلٍ خلافة عن 

[فتح القدير] 

لتا أَنَّ الوكيل هُوَ الْعَاقِدُ) يَعْني أن الوكيل في هَذَا الصّرْبٍ هُوَ الْعَاقِدُ (َقِيقة) أَيْ من حَيْتْ القِيقَةُ (لأَنَ الْعَفْدَ يَقُومُ بالكلام 
وَصِحَةُ عبَارته) أَيْ وَصِحَُ عِبَارَة الْعَاقدِ: أَيْ صِحَةُ كلامه (لگؤنه آدَمِيًا لَه أَمْلِيةُ الاب والاستیجاب لا لگؤنه وَكِيلًا) , فَكَانَ 
الْعَفْدُ لوقع د منۀ وَلِعَيْرهِ سَوَاءَ. 

وني اڵگاني: د فَقَضِيّتَهُ تَسْتَذْعِي ن يكُونَ اخاصل بِالتَصَرُفٍ وَاقِعَا لَه غَيْرَ اَن امكل لَمّا اسْتَتابَهُ في تَحصِيلٍ اكم جَعَلْنَاُ انا في 
ق الحم وَرَاعَيَْا الَْصْلَ في حَقّ الخُقُوقٍ (وَكذَا حكمًا) أي ودا الوكيل في هَذَا الصتَربٍ هُوَ الْعَاقِدُ من حَيْث الحكم (ِلِأَنَهُ) أَيْ 
الؤكيل (يَسْتَعْني عن إضَافَةٍ اعفد إلى الْمُوَكّلٍ لو گان سَفِيرا) عَنْهُ (لّمَا اغى عَنْ ذَلِكَ) أي عَنْ إِضَاقَة العَقْدِ إلى الْمُوَكْلٍ 
(كَالرّسُولٍِ) وَالوَكِيلٍ پالنگاح فما لا يَسْتَغْنِيَانِ عَنْ ا يه (وَإِذَا گان كَدَلِكَ) أي إِذَا كَانَ الْوَكِيل في هذا الصّرْب هُوَ 
الْعَاقِدُ حَقِيقَةَ وَحُكُما (كَانَ أَصِيلًا في احْقُوق فَتَتَعَلّقْ) حُفُوق الْعَقْدِ (به) أي تَتَعَلَّقْ ا قوق بالوكيل دون الْمُوَكِلٍ 0 أَيْ 
فَلِكوْنِ الْوَكبل في هذا الضَّرْب صلا في الُقُوقٍِ (قَالَ في الكتاب) أَيْ قَالَ الْقُدُورِي في الْمُخْتَصَرٍ. وَقبل: أَيْ قال مُحَمَدُ - 

الله تال - في الجاع الصغير أو الْمَنْسُوطٍ فل الْمَبِيعَ) أَيْ يُسَلَمْ الوَكيل الْمَبِيعَ تقبس اللَمَنَ) إذَا باع (وَبْطَالَبْ) بِصِيعَةٍ 
الْمَجْهُولٍ: أَيْ يُطَالَبْ الوكين (بالثّمَنِ إا اشْتَرى وَيَفْبِضُ ُ الْمَبعَ) أَيْ وَيَفْبِضُ التي ذا اشر ا في الْعَيْب وَيخَاصِمْ فيه) 
بقح الصّادٍ في الأول وَكُسْرِهًَا في الَّانِء الأول فيما إِذَا باع» وَالَّانِ فيما إِذَا اشترى عَلَّى الريب السًابق. 


وَاغْلَْ اَن ماهتا فَائِدَةَ جَلِيلَةَ يب التََّبّهُ ها قذ ذكرها صّذْرُ الشريعة في شَرْح الوقاية حَيْتْ قَالَ: يجب أن يُعْلَمَ اَن الوق 
تَوْعَان: حَق يَكُونُ لِوكيل» وَحَقّ يَكُونٌ على الْوَكِيل. فَالأَوَلَ فض الْمبيع وَمُطَالبَِ فن الْمُشتري وَالْمُحَاصَمَة في الْعيْبٍ وَالرجُوع 
بكَمَنٍ مُسْتَحَقَ. في هَذَا النّوْع لِلْوكيلٍ ولَايَهُ هَذِهِ امور لکن لا جب 7 فَإِنْ اْتَعَ لا بره الْمُوَكَلُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ؛ له 
برع في العمل ل يوك امكل به الأَفْعال وسيأني في كعاب الْمُصَاربَةٍ بض هَذَاء وإنْ مات الْوكِيل قولاية هد الْأَفَْالٍ 
وني فان امْمتَغوا ولوا مُكل مُورِتِهم. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ للْمُوكلٍ ولايَةُ هذه الْأَفعَالٍ بلا تَؤكِيلٍ من اليل أ وَارئِه. وني انوع 
الآحر يَكُونْ الوكيل مُدَعَى عَلَْه َِلمُدَعِي أن جر اويل عَلَى تَسْلِم ابيع وَتَسْلِم النَمَنِ وَأَحَوَاتِمَا إلى هنا كلام (وَالْمِلكُ 
يَقْبْتُ للْمُوَكِلٍ خلاقَةً عَنْهُ) أَيْ عَنْ الوكيلء هذا جَوَابُ عَكا قَالَهُ الشَافِعِيُ رن اموق تابِعَةٌ كم لصوف واكم وَهُوَ الْمِلْكُْ 
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بارا لويل الاق كَالْعَبْدٍ يتَهَبْ وَيْصْطَادُ هُوَ الصّحيخ. 


[فتح القدير] 

بِالْمُوَكلٍ فكذًا توابغه. تفْرِيرُه أن املك يَنْبْتُ لِلْمُوَكَلٍ انْتدَاءً لكن لا أصَالَةَ حَقٌ يَنْبْتَ لَه توَابِعْهُ أَنْضًا بل خلاقَةٌ عَنْ الوكيل, 
وَمَعْيَ الحلافٍ أن يَنْبْتَ الْمِلّكُ لِلْمُوَكلٍ ابتدَاءً ويَنْعَقَدَ السب مُوجِبًا حكمَة لِلوَكِيلٍ فكان الْمُوكَلٌ فَائِمَا مَقَامَ الوكيل في ثُبُوتِ 
لمك (اغتبارا لمكيل السابق) واخاصل أن الوكيل حَلَفْ عن الول في حَقّ امنيقادة الصف وَالْمْوكِنَ حل عن الْؤكِيل في 
ق نُبُوتِ الْمِلّكِ (كَالْعَبْدٍ يُكَهَبْ وَيْصْطَادُ) ونه إا أُب: أي قبل فة وَاصْطاد يَعْيْث الْمِلْكُ للْمَوْلَ ابندَاءَ خلَاقةَ عن الْعَبْدِ 
إن ولاه يَقُومُ مَقَامَهُ في الْمِلْكِ بِذَّلِكَ السب كما كر في الْمَبْسُوطٍ. 

وَتَحْقِيقْ الْمَسْأَلَةِ أن يتصرف الْوكِيلٍ جِقَتيْنِ: جِهَةٌ حُصُوله بعبَارتِه وَجِهَهُ نياب وَإِعْمَاشُمَا ولو وجه أل من إِشمَالٍ أحدهماء فَلَوْ 
نتا الْمِلِكَ وَالخُقُوقَ لويل عَلَى ما هُوَ مُقْمَضَى الْقيَّاسٍ صما ارقم وَأَهْلِيهِ بطل توكيل الْمُوكلٍ وَلَوْ ألْبََْاهُمًا للْمُوَكْلٍ 
بَطَلَ عِبَارَةٌ الوكيل. فَأَنْبَعَْا الْمِلْكَ لِلْمُوَكلٍ أنه الْعَرَضُ من التَوْكيلء وليه أَسَارَ الْمُصَبْفُ وله اعارا لِلتَْكِيلٍ السّابق فُعَينُ 
لقوق لْوكِيلٍ وُو أَنْ يَنْبْتَ الحم لِعَيْرِ مَنْ انْعَقَدَ أ لَه السَبَبُ كَالْعَبْدٍ يبل اة وَالصَّدَقَة وَيَصْطَادْ فإِنَّ مَوْلَاهُ يَقُومُ مَقَامَهُ في 
الْمِلْكِ ِذَلِكَ السبَّبء كذَا في الْعَايَة. 2 ثم اغْلَمْ ن هَذَا الْمِلْكَ طَرِيقَة أي طَاهِرٍ اداس وَإِلَْهِ ذهب حْمَاعَةٌ من أَصْحَابنًا. 

قال سن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ: قول اي طهر أَصّحُ. وَقَالَ الْمُصَْفْ (هُوَ الصّحِيح) وَاخْتُِرَ به عن طريفة أي الحَسَنٍ الْكرْحِيَ وهي 
أن الْمِلْكَ يَعْبْث للْوكِيلٍ ألا م قل إلى الْمُوَكلِ ويها ذَحَب بَعْضُ أَصْحَابنَا وهي انيار الإمام قَاضِي حَانْ كما ذْكِرَ في 
التَحْرِير إا قَالَ هُوَ الصّحِيح؛ لان الوكيل إذَا ان شتری مَنْكُوحَتَهُ أَوْ قري لا يَفْسْدُ النگاخ ولا يُعْتَقُ عَلَيْه وَلَوْ 1 يَنْبْتْ لَه 
الْمِلْكُ لَمَاكَانَ كَذَّلِكَ. قَالَ صَاحِبُْ العتايّة: وَجَوَابَهُ أَنَّ نُفُودَ عقي تاج إل ملك مُسْتَقِرٌ دائم وَمِلْكُ اويل غ مُسْتَقرٍ وَل 
ڌائم فيه بل يرول عَنْهُ في ان الخال وينتقل إلى الْمُوَكلٍ باغتبارٍ الْوَكَالةٍ السَابَة. 

قال في الزَادَاتِ فِيِمَن تَرَوَجَ امه م حرّةٌ عَلَى رَقَبَتِهَا جار مَوْلَاهَا قله تصِرُ الْأَمهُ مها لِلْحْرّةِ ولا يَفْسّدُ الاخ وَإِنْ تَبَتَ 


لْجوَاب: وَفِيهِ تطَز؛ أنه يالف إطلاق قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - مَنْ مَلَكَ ذا رجم رم مِنْهُ عق عَليْهِ اديت انكهى. 
أَقُولُ: اواب عَنْ هَدَا الئُظر 


(17/8) 
قَالَ الْعَبْدُ الضّعيفٌ: وف مَسْأَلَةَ الْعَيْب فصي تَذْكُدهُ إن شَاءَ اله تَعَال. 

عيف: وني مَسالة اليب تفص ! 
قال (وكلُ عَفدٍ يُضيفُهُ إلى مُوكِلِهِ كالتكاح وا َع وَالصّلْح عَنْ دم الْعَمدِ فإِنَّ حُفُوقة تعلق بالْمُوَكِلٍ ذُونَ اليل فلا يطلب وكيل 


اروج بالْمَهْرِ وَلا يَلْرَمُ وكيل الْمَرْأةِ تَسلِيمُهَا) ؛ لأ اويل فِيهَا سَفِيرْ تحض؛ ألا يُرَى أنه لا يُسْتَغْىَ عَنْ إِضَافَةِ الْعَفْدِ إلى الْمُوَكل 
وَلَوْ أَضَافَهُ إل تفه گان التگاځ لَه فَصَارَ كَالرّسُول 


فح ا 
المذة 5 إن القاضي أي ر 0 e‏ ميل في حن ا قوق قَإنَ e‏ 0 
تَنْتَقِل إلى المُوكلٍ من قله فَوَافقَ أَا ا لحن في حق اموق وَوَاقَقَ أبا طهر في حَق اکم وَهَذَا حَسَنْء كذًا ذَكِرَ في الإيضّاح 
وَالْمَتَاوَى الصّغْرَى (قَالَ - رضي الله عَنْهُ -) أَيْ قال الْمُصَنَفْ - رَحمَهُ الله - (وفي مَسْأَلَةِ الْعَيْب تفصيل تَذْكُرْهُ إن شَاءَ اله 
تعَالَ) أَرَادَ به مَا ذكْرَهُ في بَاب الْوَكالَة ابيع وَالشَرَاءِ بِمَْلِهِ: وَِذَا اشترى الْوكيل مه اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ اَن يرد لَْيْبٍ ما دَامَ 
الْمَبِيعُ في يده وَإِنْ سَلَّمَهُ إلى الْمُوكلٍ 1 يده إل ذه كَذَا في عَامَةٍ ة الشروح. 
قال عض الْمُضَلَاءِ: الْمَصْرُ عَلَيْهِ قُصُورٌ بل الظَّاهِدُ غ عُمُوم الال ِا رة في قصل في الع بول ومن مر رجلا بيع عبد 
فَبَاعَهُ وَقَبَضَ نن القَمنَ أو 1 يَفْبِض فَرَدَهُ عََيْهِ المشْترِي بِعَيْبٍ !. أَقُولُ: اي تع ا تن يه من تعلق خفوق العفد بلول 
دُونَ الْمُوَكَلٍ من الْمَسَائِلٍ الآتية في الكتاب إا هو الذي دكرهُ اس هَاهُتاء فَإِنَّ الَْكيل إذا اشر تری شَيْمَا نه اطَلَعَ عَلَى عَيْبِ 
لَه أن يره عَلَى بائعه بمُفْمَصَى تعلق حُقُوقٍ عَفْدِ الشَراءِ بالوكيل. ع ل ا 
نق في يده ټل گان سمه إلى الْمُؤَكلٍ يَسْقُطُ ذلك ان عَنْهُ لاء حكم الوكالة بالتَسْلِيم فيَعَوَقَفْ الرَدُ عَلَى إِذْنِ الْمؤكل. وم 
غلم هذا لتيل اهنا كان با تج إلى بيه أخالة الصف - رجه اله - على قا كه في قضل اة برا ين 
باب الْوَكَالَة ابيع وَالْشََاء. 
وام الذي يَذَكُرْهُ في قصل الْوكَالة ابيع ِقَوْلِه وَمَنْ أَمْرَ رَجُلّا بع عَبْدِهِ فَبَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ أؤ 1 يَفْبِضْ فَرَدَهُ عَلَيْهِ الْمُشْترِي 
بِعَيْبٍ إل فما لا مِسَاسَ ا لَه ا نحن فيه, قان حاصل ذَلِكَ أَنَهُ إِذَا ر اعد عَلَى الْوكبل بلع عیب ورن ز رد عَلَيْهِ بحْجّةَ كاملة 
7 ذه على الفوقل. ا وهذا أثز وره قعل خلوق العف بول كاري ين الفؤقل ولول 


اي ل به 


(قَالَ) اي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصرهِ (وَكُلُ عفد يُضِيفْةُ) أي يُضِيفُهُ الوكيل (إلى مُوَكلِه) هذه صَابِطَهُ الصَّرْب الان: أي كل عَفْدٍ لا 


يَسْتَْني اويل فيه عن الْإضَافَةٍ إلى الْمَُكلٍ (گالتكاح الع وَالصُلْح عَنْ دم الْعَمدٍ قن حُفوق تعلق بالْمَُكل ذو الْوكِيل) 
قرع عى ذلك بقؤله (قلا يُطَْب) بصيقة المخهول (وكيل الزؤج باهر ولا يرم وكيل الْمزةٍ ليها أ تسلِيم المأ إلى 
رَوْجِهَا (لأَنَّ الوکيل فيها) آي في هَذِه الْعُقُودٍ (سَفِيرْ تحضْ) اي مُعبرُ مخض حَاكِ قۇل الْموَكَلِ وَمَنْ حَكى قول لعٍ لا رمه 
كم قول ذَلِكَ لبر (آلا يرَى أَنَّهُ) أَيْ الْوكِيلَ (لا يَسْعَغْني عن إضَافَة الْعقْدِ إلى اْمُوَكلِ) كيف (وَلوْ أَضَاقَه إلى نَفْسِهِ كان 
التكاح) ملا (لَه) أي لويل تفه قيرح عَنْ كم الْوكالَةِ وَالْكُلام فيه (فَصَّارَ كَالرسُولٍ) يعني إِذَا گان الْوَكِيلٌ في هذا الصّرب 
سَفِيرا تخضًا فَقَدْ صَارَكَالرَسُولٍ في باب الْبَيْع وَنحْوه ولا شك أن الحُكُم 
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000 06 او ان و من اه ی اا ی کے د 6 | دور ود ولھ 2 تو ليك 02 وع ص0 
وَهَذا؛ لأن الحكم فيها لا يَقَبَلْ المَصل عَنْ السَّبَب؛ ِأنهُ إسْقَاط فَيَتَلَاتَى فلا يضور صْدُورْهُ من شَخْص وَنْبُوتْ حكمه لغَيهِ 
فَكَانَ سَفِيرا. 


والب القن من أَحوَاِهِ انق َلَى مال 


[فتح القدير] 

في الرَسَالَةِ يَرْجِعْ إلى الْمُرْسِلٍ دون الرّسُولٍ (وَهَذَا) يَعْني گن اوق في هَذِه الْعْقُودِ مُتَعَلَفَةَ مُكل دون الْوَكيل» وَهَذَا عَلَى مَا 
هو دب الْمُصَنْفٍ - رَحْمَهُ الله - في كتابه هَذَا من أنه يَقُولُ َعْدَ ذِكْرٍ ديل عَلَى مُدّع: وَهَذَاءٍ لأ إل وَيرِيدُ به بكر دليل آخَرَ 
می بغ أن ذگر دَلِيلًا إا قهاهتا لما ب رة حون قوق في هذه الْعقُودِ عة بلْمؤكِلٍ دون الْؤكيل بكؤنٍ الوكيل فيهَا سَفِيرا 
عخضًا غَيْرَ مسفن عَنْ إضَاقة اعفد إلى امول راد أن ي َة نضا بقؤله (لَِنَ اكم فيها) أيْ في هذه الْعُقُودٍ (لا يبل 
الْمَصْلَ عن التتتب) حَقٌ 1 تذل فيها حيار الشَرط إِذْ اياز يذل على اكم فَيُوجِبْ تَرَاخية عَنْ المكتبء وَهَذِه الود لا 
قبل ذَلِكَ (ِلِأَنّهُ) أي لِأنَّ السب في هَذِهِ الْعقُودٍ (إسْفَاط) أي من قبي الْإسْقَاطَاتِ. 

أا في عير النگاح فَظَاهِر وَأَمَا في التَكاح فَإِذَنَ كَل النگاح الْأنتّى مِن بَنَاتِ آدَمَ وَهْنّ في الْأَصْلٍ خُلِفْنَ حَرَائِرَ وارب تَسْتَدْعي 
اء ؤزود الْملكِ على من الصف بء إل أن الشَارع أَنْبَت نَع ملك عَلَى اة بلتِكاح تَْقِيًا مغ التّسل, فَكَانَ ذلك 
إِسْقَاطًا لِمَعْىَ الْمَالِكِيّةِ الَذِي كَانَ ابا لِلْحْرَيةِ بطرِيقٍ الْأَصَالَةِ ذا تقل عَنْ الْعَلّامَةٍ س الین الْكُرْدِيَ وَلأَنَّ الل في 
الْأَضَاع الخُرْمَةُ فَكَانَ التگاخ إِسْقَاطًا لِلْحْرْمَةِ نَظَرًا إلى الْأَصْلٍ كذًا ذكِرَ في الْكاني. وَإِذَا گان السَبَبُ في هذه الْعْقُودِ إسْقَاطًا 
(قيََلَاشَى) أي فَيَضْمَجل (فلا بور صدُورْه) أي صُدُورُ السب بطريقٍ الْأَصَالَةِ (من شَخْص وتوت كوه لِعَيْهِ) كما في 
الضّرْبٍ الأول (فَكَانَ سَفِيرا) أَيْ فان الْوَكيلُ فِيمَا نحن فيه سَفيرا تخضًا. 

وذ قُلْت: ليس الام في اكم ب في لقوق فما فَائدَهُ قؤله؛ لِأَنَ اكم فيما لا يبل الْمَصْلَ عن السَبَبِ؟ قُلّت: رم قاو 


هتا إذَا 1 يَنْمَصِل اكم عَنْ الْعبارة لگؤغا لأإْقاط فَإِمًا أن يَْبْتَ اكم للْوكيلٍ اؤ تنتقل الْعبارة إلى الْمُوكّل وَالْأَوَلُ باطل؛ 
له يطل التؤكيل وبتاني الإضّاقة إلى الْمُوكلٍ فَتعينَ التَانيء وله أَسَارَ مله فكَانَ سَفِيرا 


(وَالضّرْبْ اللَّان) وهو کل عَفْدٍ يُضِيفُُ الوكيل إلى مُوكَلِهِ (من أَحَوَاتِ) أَيْ من أَفْرَادِهِ التي بي يهن أحْوَةٌ: أي مُشَاركَةُ في اكم 
(العتق عَلى مَالِ) . 
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َالْكَِابَةُ وَالصلْحُ على الإنكار. فَأمَا الح الّذِي هُوَ عر ری الع فَهُوَ من الصتزب الأول والوكيل با وَالتَصَدّقِ والإعارة 
والإيداع َالرَهْنِ وَالْإِفْرَاضٍ سَفِيرٌ أَيْضَاءٍ لان اكم فيمَا ب يبت بالْقَْضِء 


[فتح القدير] 
قَوْلُهُوَالمكَرْبُ الان ميدأ مَؤْصُوف. وقوه من أَحَوَاتِهِ حبر مُقَدَمْ لِمُبِكَداٍ ان وهو فول الْعنْق عَلَى مَالٍ. وَاجْمْلَهُ أغي الْمُبْعدَا 
الان مَعَ خَبرِهِ حبر لِلْمُْتَدَأْ الأول فَحَاصِل الْمَعْىَ وَمِنْ أَحَوَاتِ الصّزب الان الْعنْق عَلَى مَالٍ. 
قال بَعْضْ الْمُصَلَاءٍ في تَفْسِيرٍ كلام الْمُصّنَفٍ كَاهُتا: أَيْ الْعْقُودُ الي ذْكِرَثْ في الصّرب الاين من أَحَوَاعَا الْعِنْق عَلَى مَالِء وَقَالَ: 
إا رتا به لِأَنَّ الْعنق عَلَى مَالٍ وَأَحَوَاتِهِ من مَشْمُولَاتِ الصَرْب الان لا من أَحَواته. أَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَى ذِي مُسْكة أَنَّ 
التَفْسِيرَ الذي ذَكَرَهُ ذَلِكَ الْقَائِلَ ها لا يُسَاعِدُهُ الركيب من حَيْتْ الْعَريَة هُ أَصْلا فَكَيْفَ ْمَل الْمَغْى عليه وما كَوْنُ الْعثتي عَلَى 
مال وََحَوَاتِهِ من مَشْمُولَاتِ الصّرب الان لا من أَحَوَاتِهِ إن يناف اغبار الْأَحوَة ب الصّرْب الان ومشمُولاته ولس ذلك من 
صَرُورَاتٍ كلام الْمُصَّنَفٍ هَاهْتاء لان وڙ أن يَكُونَ إِضَافَةُ الأحَواتِ إلى صَمِيرٍ الضّرب الان لگؤغا من أَقْرَادِو ويون الَغبيرُ 
عَنْهَا بالأَحَوَاتِ لِلتَنِِيهِ عَلَى مُشَاركبِهَا في الحكم كما أَسَرْنَا إِلَيْهِ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ من أحَواته. نََمْ الْمُعبَادَرُ مِنْ الْإِضَافَةٍ اعبار 
الأَحْوةِ ب الْمُضَافٍ وَالْمُضّافٍ إِلَيِْكمَا في تطائر لَكِنَ قريتة الْمَقَام صَارفَةٌ عَنْهُ إلى ما فنا َعَدَبَرْ (وَالكتَابَ) عَطْفْ عَلَى الق 
عَلَى مَالٍ داخل في كم الْكلَام السّابِق؛ وَكَدَا قله (وَالصلَح عَلَى الإنكار) وَإِعَا جَعَلَ هَذِهِ الْعُقُودَ مِنْ قبيل الصزب اللان؛ لدعا 
ف لإشقاطًات دُونَ الْمُعَاوَضَّاتِ. 
ما الق عَلَى مَالٍ وَالْكتَابَُ فَإِأَنَ الْبَدَلَ فِيهمًا ياب إِرالة ارق وَفَكَ الحجر. وَأَمَا الصّلَح عَلَى الإنكارٍ فَإِذَنَ الْبَدَلَ فيه عُقابة 
دَفْع الْحُصُومَةٍ وَافِْدَاءٍ اليَمينِ في حَقّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ (فََمَا الصْلْح الذي هُوَ جار رى ابيع فَهُوَ من الصّرْب الْأَوَلِ) اراد بالصلح 
الذي هُوَ جار تَجْرَى الْبَبْع الصُلْحَ عَنْ إفَرَارٍ فِيما إذَا گان عَنْ مَالٍ يالى قله مُبَادَلَةُ مال َال فَكَانَ رة الْبَيع وَأ إذَاكان ٠‏ 
لځ عَنْ ڌم اعم أو گان على بَْضٍ ما يَدَعِه من الدَيْنٍ فهو من الصٌرب الان وَإِنْ كان عَن إِفْرار؛ له ساط خض فا 
الوکیل فيه سَفِيرا تخْضًا كُمَا صَرَّحَ به المُصيّفُ - رجه الله - في باب البرع بالصّلْح وَالتَوْكِيلُ من ككاب الصْلح. 
أَقُولُ: هذ نوز أن نا روفغاي الخزري يد تقبو ا عَنْ ٳفرار من غير تقد بجا 
ذَكرْنَاهُ تَفُصِي في تعن الْمَرَام وَتخقِيقٍ الْمَقَام كد كَيِفَ وَلَوْ گان ذَلِكَ گافيًا هَاهْنَا لَمَا بَدَلَ الْمُصَنَفُ اللّفْظَ الس بِاللَّفْظِ الكثير 
(والوكيل بلَةِ وَالتَصَدَّقِ والإعارة وَالإيدَاع وَالرّمْنٍ وَالإِفْرَاضٍ سَفِيرٌ أْضًا) وَتَفْسِيرُ هَذَا ما ذكرَهُ في الإيضاح حَيْث قَالَ: وَلَوْ وَل 
وكيا بن هب عبد لاان أو يَعصَدّقَ به عليه أ بع 36 أو يودع أو برهت فََبَضَ الوكيل قعل ما أمَرهُ َو جَائرٌ عَلَى 
الْموَكَلِ ويس لويل المُطَالبَةُ بر شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلى يَدِه ولا أن يَفِض الْوَدِيعةَ وَالْعَارِيَةَ ولا الرّْنَ وَلَا الْقَرْضَ ممن عَلَيه؛ أن 


أَحْكَامَ هذه الْعْقُودِ إا تَقْبْتُ © بِالْقَبضٍ فَلَايِجُودُ اَن يَكُونَ الوكيل فيه أصيلا؛ لاه جي عَنْ عَنْ الْمَحَلٌ الذي يُلافيه الْمَنْضُ فَكَانَ 
سَفِيرا وَمُعَبرا عن الما ١‏ انکهی. وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ - رجه اله - إلى التَعلِيلٍ المَذكور فيه أَيْضًا بقؤله لان الحكم فيها) أي في 
الْعقُودٍ الْمَدْكورَةٍ (يَْبْتْ بالقَْضٍ) أي 
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أنه يُلاقي حلا ملو قزر فلا عل أَصِيلاء وڏا إذا گات الْوَكيل من جَانب الْمُلْمَمِسِء وگذا الشرة وَالْمُضَارَبَكُ إلا أن التؤكيل 
بالاسْتفْرَاضٍ باط حى لا يَقْبْتَ املك للْمُوَكْلٍ 
لفح القدير] 

بقنض الْمَؤهُوب لَه وَالْمْمصَدَقٍ عليه وتطائرها (وَأنُّ) أي الْقَْضَ (يلاققي محلا لوگ لعبِ) أي لير الوكيل, فاكم أيْضًا لاقي 
کاو تنا ل لعز اليل وَهُْوَ الْمُوَكَلُ (قَلَا يجْعَل) ) أي الوكيل (أَصيلا) ) لكؤْنه أَجْبين عَنْ ذَلِكَ امحل لاف التَصّدُفَات الي تَقُومُ 
ِالْقَبُولٍ وَل تَعَوَقَفُ عَلَى الْقَْضٍ كَالْبَيْع وغیروء ِن الوكيل يجب ن يَكُونَ أَصِيلًا فيهًا؛ لِأَنَهُ أَصْلٌ في الگلٰم وَکَلامُهُ ملوك لَه 
قال صَاجِبْ العتاية: َوه فلا يحل أَصِيلا مُفْمضَاهُ أَصِيلًا في اكم ولس اكلام فيه. وَيَدهَعْ ذلك باد اكم إذا لاقى مأ 
لوكا عبر الْوكيلٍ گان ابا من لَه الْمَحَلُ وا قوق فيا يغبت اكم باْعِبَارَةِوَحدَهَا فيما لا يَقبَلُ الحكُمْ الانْفِصّالَ عَنْهَا 
انعَقَلَث إلى الْمُوَكلٍ يجَغلٍ الْعبارة غا فَفِيمَا احْتّاجٍ إل 0 ول لِصَّعْفِهَا في الْعَلِيّة الْتَهَى. 
أَقُولٌ: ما اسْتِشْكالَهُ بشيءِ وَل دَفْعْهُ. اَم الْأَوَلُ فَإِذَنَُ إِذَا نبت أن لويل في هذه الود 1 بعل أصيلًا في اکم ل نَبَتَ أَنْضا مَا 
فيه الكَلَامُ وَهُوَ عَدَمُ علق اموق بالوؤكيل في هَذِهِ 55 إِذْ قد گان مب علي الخُقُوقٍ بالوكيل في الصَّرْب الأول ثُبُوتَ اكم 
الذي هُوَ الْمِلَكُ لِلْمُوَكَلٍِ خِلافَةَ عَنْ الْوَكبل, وَهَدَا غا يكُونٌ بأن يجْعَلَ الْوَكِيلٌ أَصِيلًا في الحَكم, فَإِذَا 1 بعل في الْعُقُودٍ الْمَذْكُورة 
أَصِِلًا فيه تعن عدم نعلي الُقُوقٍ به فيها. وأا الان فَإِذَنَ لاعت على انال افق إلى الْمُؤَكلٍ فيما لا يبل اخ 
الانفِصَالٌ عن الْعبَارَةٍ ليس إلا كَوْنُ السب إِسْقَاطًا مُتَلاشِي وَالِسبَبُ فِيمَا تحن فيه لَيْسَ من قَبيلٍ الإسْقَاطَاتِ گمَا لا فی فلا 
مُسَاوَاةَ فَصْلَا عَن الْأَولَوَة. وام العف في الْعَلِيِّ قن گان لَه مَذحَل فا هو في حَقَ تفس بُو الحم لا في حقّ الِالْبقَالٍ 
فَامّل. 
(وگذا إذَا گان الْوكيل مِنْ جَانِب الْمُلْتَمس) يَعْني إذا گان الوكيل من جاب المُلتمس لِلتَصَرفَاتِ الْمَذُكُورَةٍ بن وَكُلَهُ بالاستيهاب 
أو الاشتعارة أو الاقانِ أو عبر ذَلِكَ يَكُونْ الوكين سَفِيرا أيْضًا فَيَعَعَلَّ اكم وَالخُقُوقُ كلها بالْمَُكلٍ دود الوكيل؛ لله يُضِيفُ 
الْعَقْدَ إلى مُوَكلِهِ. وني الْعنَايَة: اما إا قَبَض الْمُوَكِلُ قلا إِشْكالَ, وَأَمًا إذا قَبَض الوكيل فَالْوَاجِبْ أَنْ يَنْبْتَ الْحكُم لِلْمُوَكِلِ 
وَتَتَعَلّقْ الُقُوقٌ بالوكيل ِاجْتِمَاع الْقَوْلٍ وَالْقَبْضٍ. وَيدفَعْ باه لا بد لَه من إِضَافَة الْعَقَدٍ إلى مُوَكِلِهِ وهي نَل الْمَنْضَ لَهُ فَصَّارَ گما 
إِذَا قَبَضَهُ بتفسه انْتَهّى (وَكَذَا الشركة وَالْمُضَارَبَةُ) يعني إِذَا وکل بِعَقْدِ ب الشركة أو الْمُضَارَبَةِ يون الوكيل سَفِيرا أَيْضًا وَتَعَعَلّقْ 
خُقُوقَ الْعقْدِ بالْمُوكِلِ دون الوكيل, إِذْ لا بد لَه من إضَافَةٍ الْعَفْدِ إلى مُكَل حَقٌّ لَوْ أَضَافَهُ إلى تفه يَقَعْ عَنْهُ لا عن مُوَكلِهِ (إل 
أن الَوْكِيلَ بالاسْتَفْرَاضٍ بَاطِلَ) اسْيَفْنَاءَ مِنْ 57 " وگذا إذَا گان الْوكِيلٌ من جَانِب الْمُلْعَمِسٍ " (حَقٌّ لا يَْبْتَ الْمِلْك لِلْمُوَكل) 
لويل أَنْ ْنَع الَّذِي اسْتَفْرَضَّهُ من الآميء وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ 
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[فتح القدير] 

مَالِِ. قَالَ صَاجب الْعَايَة: وَاعْلَمْ أَيّ أُعِيدُ لَك هَاهْنَا ما ذگزته في أَوّلِ كاب الْوَكالَة وَأَزِيدُك ما يَسَرَ الله تَعَالَ ذِكْرَهُ لون الْمَقَام 
من مَعَارِكِ الْآرَاءِ قن ظَهَرَ لك قاذ الله تَعَالَ وَإِنْ مح ذِهنك بخلافه فاا مَلُومَة قن جَهْدَ الْمُقِلِ د دُْمُوعْهُ: التَؤكيلٌ 
بالاستقراض لا يَصِحٌ؛ لاله مر بِالعَصَرْفٍ في مال الْعَيْرٍ وله لا يجُورُ. ورد بِالتَوَكيلٍ بالشَرَاء َه امز بِقَبضٍ الْمَييع وَهُوَ مِلْكُ 
ا وجيب بان له هُوَ ال كم ن في فة الول وهو ملكة. وَأُورد أله هد جعِل بحل في الاسْتفراض الْبَدَلَ في ذِمَةٍ ة الْموَكلٍ. 
وأجيب بأد ذَلِكَ َل إيقاءِ الْقَرْضٍ لا الاشتفراض. وَأورة التؤكيل لتاب والاسيعارة َإِنَهُ صجيخ ولا تحَلَ لَهُ وى الْمُسْتَعَارٍ 
وَالْمَوْهُوب إِذْ لَيْسَ نة بَدَل عَلَى الْمُسْمَعِرٍ وَالمَوْهُوب لَه فَبْجْعَلْ حلا لِلتَؤكبلٍ. 

وا لواب أَنَّ الْمُسْتَعَارَ وَالْمَوْهُوبَ ٤‏ حل التَوكِيلٍ بالإعارة وة لا الِاسْتِعَارَةُ وَالِاتحَابُ إن له فيهمًا عبار الْمُوَكِلٍ نه يتصرف 
فبها يلها مُوجبةٌ لِلْمِلْك عند الْقَبْضٍ بِِقَامَةِ الْموْكلٍ مَقَام نَفسِه. فَِنْ قيل: فَلْيكُْ في الِاسْبَفْرَاض كَدَلِكَ. اواب أا اغقبزا 
الْعبَارَةَ عمد نكيل في الاسْتعارَة وها صَرُورَةَ صِحَة الْعَقْدِ خَلَهَا عَنْ بَدَلٍِ يَلَرَمُ في الذّمَةِ إذَا 1 يكن فِيهَا بَدَل في الذَمَةء فَلَوْ 
تاها عاد أ لَه في الِاسْتَفْرَاضٍ وَفيه دل مُعْعَب لِلإيَاءٍ في الذَمَة ة لزم اجْتِمَاع م الْأَصْلٍ َالَف في شَخْصٍ وَاجِدٍ مِنْ جهة عَفْدٍ 
وَاجِدٍء وَآللَّهُ تَعَالَ َعْلَمُ بالصّوّابء وَإِلَ هُنَا ادمه مُهُ. أَقُولُ: فيه بحت أَما أَوَلَا فَلذَنَ الذليل لد ي کر لِبُطْلَانِ التَوكِيلٍ بالاستقراضٍ 
وَهُوَّ الدَّلِيلُ الْمَأَخُودُ م مِنْ الذخيرة وتار هور الشرّاح عَلَى ما ذگروا في صدرِ كتاب الْوَكَالَة سن بام عنډي؛ اَن النَصَّدُفٌَ ف 
ملك الْعَيْر وَالأَمْرَ به إا لا جوز لَوْ گان بِعيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَرِضَاهُء كما لَوْ عَصَب ملك الْغَيْرِ أو أمَرَ بِعَصْبه. 

وما إِذَا گان بإِذْنِهِ وَرِضَاهُ فَيَجُورُ فَطْعَاءٍ ألا يُرَى أَنَّ الْمُسْتَفْرض لِنَفْسِهِ فض الْمَالَ الْمُسْتَفْرَضَ الَّذِي هُوَ ملك الْمُفْرض 
صرف فيه وَكذَا الْمُسْمَعرُ يَفبِضُ الْمُسْتَعَارَ الَّذِي هُوَ مِلْكُ الْمُعرٍ وَيَسْتَعْمِلُكُ ولا خلاف لِأَحَدٍ في جَوَازِ َلك وَالظَاهِرُ أن 
لتَوكِيل بِالاسْتفْرَاضٍ إا هُوَ الْأَمرْ بالنَصَرْفٍ في مِلّكِ الْمُفْرِضٍ بإذنه وَرِضَاهُ لا بار وَالْعَصْبٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يور أيضًا. وما اني 
لان مَا ذكْرَهُ في الرّدِ ا له بالتؤکيل في الشرَاءِ م من أنه مز بقبض الْمَبِيع وَهُوَ ملك العا ليس بصّحيح» إذ لا نُسَلّمُ أن الكؤكيل 
0 مر بِقَبْضِ الْمَيع ټل هُوَ أَمْرْ باد الْعَقْدِء وَفَبْضُ ليع من مُتَفَرَعَاتِ الْعَقْدِ د عير دَاخِلٍ فيه فلا يون الَْمْرُ بِالشّرَاءِ 
هرا ب فض الْمَيع. سَلَمَْا اَن التَؤكِيل بِالشِرَاءٍ أَمْرْ بِقَبْض الْمَبيع أَبْضًا لَكِنّه أَمْرْ به بَعْدَ اد 
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[فتح القدير] 
الْعَقْدِ لا فَبْلَهُ كما لا قى وَالمَبيغ بَعدَ إِيجَادٍ الَْفْدِ مِلْكُ الْمُشتري لا مِلْك الع لاف الاستفراض فَإِنَّ الْمُسْتَفْرَضَ لا يون 


ملك الْمُسْتَفْرض جرد الْعفدٍ بل بابض عَلَى ما صرحو به. فَالصّوَابُ في كْشِيَةِ النَفْضٍ بالتَوكِيلٍ بالشَراء أن يُقَالَ: إِنّه فر 
عَمَنّكِ المع الَّذِي هُوَ مِلْكُ الْعإرٍ كما ذَكِرَ في الذٌخيرة و وما الا فَأَنَهُ إن اراد بِمَوْلِهِ في اواب عَنْ النّفْضٍ الْمَذكُورٍ إِنَّ 
لَه هو المَنُ في ذمَةِ 3 امكل اَن حَحَلَ التؤكِيلٍ بالشَرَاءِ هو َه تفس الكّمَنِ فلا نُسَلَمْ ذَلِكٍَ لان نفس الكَمَنِ إا هُوَ حَلُ محل التَوكيلٍ 
بإيمَاءٍ اللَمَنِ بَعْدَ تام عَفدِ الشَرَاءٍ لا حل التَؤكِيلٍ بالشَرَاءِ فيه وَإِنْ أَرادَ بدَلِكَ أَنَّ كله ُو إِيِجَابُ الثَّمَنِ في ذِمَةٍ الْمُولِ كُمَا 
هُوَ الظّاهِرٌ من قَوْلِهِ في ذِمَة امول وَالْمصَرَحْ به في الأخيرة وعيْها فهو لم لكِنْ لا يم جيئئذٍ جَوَابُهُ عَنْ الْإِيرَادٍ الآني فاد 
َعْنَاهُ جِيئَيِذٍ هو أله هد جعل كله في الاسْتفْرَاض أَيْضًا يجاب الْبَدَلِ في ذمة َة المُوَكِلِ ولا يك يسر الجَوَابُ عَنْهُ باد ذَلِكَ َل إيقَاءٍ 
لقَرْضٍ؛ لاد َل إيفائه هُوَ نَفْمنْ الْبَدَلِ لا إيجَابَهُ في ذمّة ة الْموَكِلٍ. 
a‏ ة الْمُسْتَفْرِضٍ بالْقَبَضٍ لا بعَقْدِ 
الْقَرْضِء فلا بد من تصجيح الْأَمْرٍ بِالْقَبْضٍ أُوَلَا حف يَسْتَقِيمَ الَْمْرُ بإجاب الْمثل في ذمته وَالْأَمْرُ بالمَنْضٍ 1 يَصِحّ بَعْدُ لِكُوْنِ 
امَف بُوضٍ مِلْكَ الْغَيرِ. وام رابا لان فَوْلَهُ ف ا لجاب عن النَفْضٍ بالاهَاب والاستعَارة: إن الْمُسْتَعَارَ وَالْمَوْهُوبَ ٤‏ محل التَوكِيلٍ 
الإعَارَةٍ اة لا الاسشتعارة والااب» وإ عله فيهمًا عِبَارةٌ الْموكلٍ عَيْدُ تام فَإنّهُ إن قال الوكيل بالاستعارة: إن فلات أَرسَلَني 
إِلَيِكِ يَسْمَعِيرْ منك گداء وَقَالَ الْوَكيل بالاتّاب: إن فلاا رسكني لَك يهب منك كَذَاء كما في هذه الصُورَة كانا مُمَصَرَفَيْنِ في 
عبارة الْمُؤَكْلِ وَلَكِنَهُمَا ل يخِْجَا اكلام جيتئذٍ مرج الْوَكالَةِ بَل أَخْرَجَاهُ َرَج الرَسَالَة اكلام هنا في حكم الوكالة دُونَ الرَسَالَةء 
قن السَالَهَ صجيحة في الِاسْتَفْرَاضٍ أَيْضًا حى أَنَّ الوكيل بِالِاسْتفْرَاض لَوْ أخْرّج امه عَخْرَجَ الرَسَالَةِ فَقَالَ إن فلانا أَرْسَلَني ِلَب 
يَسْتَفْرِضُ منك كذَا گان مَا اسْتَفْرَضَّهُ صَهُ لِلْمُوَكِلِ ولا يَكُونُ للوكيل أن ينع لِك من كما صَرَّحَ به في الدّخيرة وَغَيْرِهَا. 

وَإِنْ قال الوكيل بالاسْتعارة: أَسْمَعِيرْ منك كذَا لفْلَانِ الْمُوَكلِ وَقَالَ الوكيل بالِاعَاب أَْبْ منك كذًا لِفْلَانِ الْمُوكلِ فإ في 
هَاتِيكَ الصُورةٍ جَرْيَا عَلَى كم وَكالَتِهمَا وَلكِنّهُمَا 1 یکوت مُمَصرَقينِ في عِبَارَة الْموَكَلٍ أَصْلًا حَيْتُْ 1 نکیا عَنْهُ كَلَامًاء بل إا 
تَكلَّمَا بكلام أَنْفْسِهِمَا إل أَُمَا أَضَافًا الْعَقْدَ إلى مُوكلِهمَاكُمَا في سَائِرٍ صُوَرٍ الصّزب الان فََيْنَ يَعَمَشَّى الْقَوْلَ بأ عحَلَ لويل 
فيهمًا عِبَارَةٌ اموك عَلَى أن ذلك الْقَوْلَ مِنْهُ بالف صَريح ما ذَكِرَ في الذَخرَةٍ وَارَْضَاهُ بار الشُرّاح في صَّدْرِ كتَاب الوگالة من 
أن اضوع لِتَقْلٍ الْبَارةِ نا هو الرسَالَكُ إن الرَسُولَ معبرٌوَالْبَاَُ ملك الْمُزْسِلٍ فقذ مر بالتَصَرْفٍ في ملكه باغتبار العبارة. 
وأا الْوكالَةُ فَعَيْدُ مَوْصُوعَةٍ لِنَقْلٍ عِبَارة الْمُوَكلٍ إن لبر فيه لوكِيلٍ. وما حَامِسًا فَإِذَنَ فَوْلَهُ فَامجوَابُ إن اغتبرتا الْعبارة ححا 
ِلتؤْكِيلٍ في الانيا ا صَرُورَةَ صِحَة العَفُدِ خَلَهًا عَنْ بَدَلِ يَلَرَمُ في الذّمَةِ إل لَبْسَ بِشَئْءء لِأَنَّ اغتِبار الَلَفٍ عَنْ الْبَدَل عَلَى 
تَقْدِيرٍ روم إا ر يَصَورُ في النَصَرّفَاتِ التي هي من ن¿ قبل الْمُعَاوَضَاتِء وَأَمًا في التَصَرّفَاتِ التي هي من ن¿ قبل اعات فلا وَمَا 
ن فيه من الِاسْتعَارَةٍ وَتحُوِهَا من قَبِيلٍ الثاني فلا مَعْىَ يث الخلَفِيِّ اها 

وَأَيْضًا اسْتحَالَة الجتماع الْأَصلٍ وَالخَلَفٍ إا َقْضِي عَدَمَ جَوَازِ اعبار الْعبَارَةِ في الِاسْبَفْراضٍ حَلَمًا عَنْ بَدَلِ لا عَدَمَ جُوَازٍ اعارا 
مُطلقاء لم لا يور أن نتب علا لاوكيل في الاستفراض أَيْضًا لِصَرُورَة صِحَة اعفد وَِنْ 1 مَل حلفا عن بَدَل؟ ألا رى أ 
أغثرث اد لِلرَسَالَِ في الاستفراض وها صّحتْ الرَسَالَةُ فيه تأَمُلّ. وَقَالَ صَاحِبْ غاية الَْيَانِ: قال بَعْضُهُمْ في بَيَانِ بُطلان 
اسْتفْرّاض الوكيل: إن العبارة وكيل وَالْمَحَكَ الَذِي أَمَرَهُ بالتَصَرُْفٍ ملك الْعَيْرِ قن الدَرَاه هِم التي يَسْتَفْرِضُهَا الْوَكِيل مِلْكَ 
اْمفْرضٍء وَالْأَمْرُ بالتَصَرُْفٍ في ملك الْعَبْرِ بَاطِلْ. 

قُلت: هَدًا الذي قَالَ بطل بالتَوكِيلٍ بالاستعَارة» نه صّحِيحٌ مَعّ َ أن امول أَمَرَه ِالتَصّرُفٍ في ملك الع وَلَيْسَ مَعْقَ کلام 
الْمُصَنَفِ مَا فَهِمَهُ هَذَا الْقَائْلُ بَل مَعْنَاهُ اَن اليل سفوا إذا أَضَافَ الْعَقدَ 0 نَفْسِهء وَقَالَ أَفْرضني گان التَوْكِيلْ بطل 
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لاف الرْسَالَةِ فيه. 


قال (وَإِذَا طالب الْمُوكلُ الْمُشتري بلتم فَلَهُ أَنْ يمْنعَهُ إيهُ) ؛ لِأَنَّهُ أجْنٌَ عَنْ الْعَفَدِ وَحُفُوقه لما أن اموق إلى الْعَاقِدٍ رفون 
عه َيه جار و يكن لويل أن يُطَلَُِ به ا) ؛ لِأَنَّ نفس الم الْمَفُوضٍ حف وفذ وصَل الي 

[فتح القدير] 

عَلَى وَجْدِ الرسَالَةِ فََالَ: أَرْسَلَي فان إلَيِك يَسْتَفْرضُ گا فَجيتيدِ يصح الِاسبفْرَاض وَيَقَعْ القَرْض لِلْموَكَلِ وَلَْسَ للْوكِيلٍ أن بتع 
الول عَنْهُفَافْهَمْهُ قفي غئی عَنْ تطويل لا طَائِل تنه انى كلاقة. 

أقُولُ: فيه بحت إذ لا شك أن مغ قول الْمُصَبَفٍ ودا إا گان وكيل من جَانِب الْمُلْمَمِس أ الوكيل ماهتا سير نضا لا 
تعَعَلّقْ حُفُوق الْعقْدٍ به بل بموكليه لإضَافَبه الْعقْدَ إلى مُوكله دون نَفْسِهء وَإِنَّ فَوْلَهُ إلا أن التَؤكِيلَ بالِاسْبَفْرَاضٍ باط اسْتفْنَاءً مِنْ 
فَوْلِهِ وَكَدَا إذَا گان التَؤكِيل مِنْ جَانب الْمُلَِْمسِكُمَا صرح به الشُرّاحُ فَاطِبَكَ وَمِنْهُمْ هَذَا السار وَلَوْ گان مَعْقَ گلام الْمُصَنَفٍ 
اتا ما فَِمَهُ هذا الشارخ لا كان لتخصِيص الاستاء ببطْلَانٍ صُورة التَؤكِيلٍ بالاسْيفراض مَعْئ, إذ عَلَى ذَلِكَ التَفدِيرٍ يصير 
الحَكُم كَذَلِكَ في یع صر ما إِذَا گان الوكيل من جانب الْمُلْعَمِسِء فَإِنَّ كل وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْتَعِيرٍ وَالْمُسَْوْهِب وَالْمُرْصّنِ وَنحْو 
ذَلِكَ إذَا أَضَافَ الْعَفْدَ إلى نَفْسِهِ لا إلى الْمُوَكلٍ بطل الْوكَالَةُ وَيَكُونْ ما أَحََهُ لِنَفْسِهِ لا لِمُوكلِهِ؛ لن هَذِهِ الْعقُودَ كلها مِنْ 
الضَّرْب اَن ومن شَرْطٍ هَذَا الصّربٍ أن يُضِيفَ الْوكيل اعفد إل مُوَكلِه فَإِذَا انْتَقَى بَطَلَت الْوكَالَُ فَطْعَاء وَلَعَمْرِي إِنَّ هدا 
الشارح قذ هرب ماهتا عن وَرْطَةِ وَوَقَعَ في وَرْطَةِ أخْرَى أَسَدَّ من الأول حى أَفْسَدَ مَغتى كلام الْمُصَبَفٍ بِالكليّة. 

قال الْمُصَبَفْ (يخلاف الرّسَالَةِ فيه) أي في الإشتفراض فاا تصخ. قال في الإيصّاح: التؤكيل بالاسْتفْرَاضٍ لا بصخ ولا يُثيِثْ 
لمك فيا إذا كرض لأآمر إل إذا بلع على سبل الرسَالةِفمَقُولُ أن لِك فُلَان سرض منك فَحِيئيِذٍ يَْْت اهلك 
لِلْمُسْتَفْرضٍ: أَيْ الْمُرْسِلٍ. وَقَالَ الْإمَامُ الريْلعِيُ في الكَبْينٍ: وَعَنْ أبي يُوسُْفَ أن المَوْكِلَ بالاستقراضٍ جَائِرٌ 


(قَالَ) أي الْقُدُوِي في مُخِصّره (وَإِذَا طالب الْمُوكِلْ الْمُشْترِي بِالكَمَنِ فَلَهُ أن ينه إِياه) أي فَلِلْمْسْبرِي أن َع التَمَنَ من الْمُوَكلٍ 
(لِأَنّه) أي الْمُوَكلَ (أَجْتَيٌ عَنْ الْعَقْدٍ وَحْفُوقِهِ لِمَا) تَقَدَمَ (أنَّ الحُقُوقَ تَعُودْ إلى الْعَاقدِ) في الْبَيْع وَأَمَْالِهِ وَيَِذَا إذَا اه الوكيل عَنْ 
َبْضٍ امن ووه صح وإ تَاهُ ْمُكَل عن ذلك لا يصخ. ش 

وَِذَا كانَ گڌلك 1 ڪُڙ مُطَالبَةُ الْمُوكلٍ لا بإِذْنِ الْوَكِيلٍ (فَِنْ دَفَعَهُ ٳلَيهِ) أَيْ إِنْ فع المُشتري الئَمَنَ إل الْمُوَكَلٍ (جاز) يَعْني وَمَعَ 

ذلك ل دَفَع الْمُشْئِي الكَمَنَ إلى الْمُؤَكلٍ جار َفْعْهُ إَِيْه اْيخسَاًا. 

لاء في قَوْلِهِ قن دَفَعَهُ لِلْعَطّفٍ لا لِلسَبَييّة وکن لَوْ بُدَلَتْ بالاو لكان اخس كما لا ْفى (3 يَكُن لويل أن يُطَالِبَُ به) أَيْ 
بالكَمَِ (تَانَِا لان تفس التَمَنِ الْمَفْبُوضٍ حَفَهُ) أَيْ حق الْمُؤَكِلٍ وَإِنْ كَانَتْ مُطَالبعُهُ حَقَ اويل (وَقَدْ وَصَلَ ليه 
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ولا قَائدَةَ في اَذ مِنْهُ ثم الدّفع ِلَب وَيَذَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْئرِي عَلَى الْمُوَكلٍ ين يَمَعْ الْمُمَاصَّةُ وَلَوْ گان لَه عَلَيْهِمَا دَيْنّ يَمَعْ 
الْمُقَاصَّةُ بدَيْنِ الْمُوَكِلٍ بَا ون دَيْنٍ الكل وَبدَيْنٍ الْوَكيلٍ إا گان وَحْدَهُ إِنْكَانَ يَمَعْ الْمُقَاصَّةُ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ ومد رَحمَهُمَا 
اله لما أنه َلك الإبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَا وَلكِنُ يَضْمَبْهُ مُكل في الْمَصْليْنِ. 
[فتح القدير] 
وَقَدْ صل حَق الْمُوَكَلٍ إلى نَفْسِهِ (فلا فاده في الأَحْذٍ مِنْه) أي من الْموَكَلٍ (ثمّ في الدّفع إلَِه) أي إلى الْوكيل. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا في 
عير الصف وَأَما في الصَّرْفٍ فَمَبْضُ الْمُوَكَلٍ لا يَصِح؛ لان جَوَارَ 8 في العزرف ابض فَكَانَ الْقَبْضْ فيه بَنِْلَةِ الإجاب 
وَالْقبُولِ؛ وَلَو تبت لِلْوكِيلٍ حق الْمَبُولٍ وقَبلَ الْمَُكَلُ 4 يز فَكَدَا إذَا بت لَهُ حق الْمَبْضٍ وَقَبَضَ الْمُوَكِلُ أشير إلى هذا في 
الذَخيرَةِ وذكر في الشروح (وَيَِذَا) أَيْ وَلِكُوْنٍ 0 لثمن الْمَْبُوضٍ حَقّ الور (لَؤكان لِلْمُشتري عَلَى الْمُوكلٍ يِن تفغ 
لْمْقَاصُّ وَلَوْ گان لَه عَلَْهمَا دَيْنَ تَقَعْ الْمُقَاصّةُ بِدَيْنِ الْمَُكْلٍ أَيْضًا دون دَيْنِ الوَكيل) حى لا يَرْجِعَ الْمُوَكْلْ عَلَى الْوَكيلٍ بِشَيْءٍ 
من الثّمَنِ وَهَذَاءٍ لِأنَّ الْمُقَاصَةٌ إِبْرَاءٌ بعوضٍ فنع بابرا ۽ بغر عِوَضٍ» وَلَوْ أَبْرَآهُ جَمْيعًا بعر عِوَضٍ وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعَا رى 
الْمُشْئرِي پٳِنراءِ امول دون لويل حَقّ لا يَرْجِعَ الْمُوَكِلَ عَلَى الكيل بِشَيْءٍ فَكَذَا هَاهْناء وَلأَنّ لَوْ جعَلْمَاهُ قِضّاضًا بِدَيْنٍ الوَكيلٍ 
احتَجْتا إلى قَضَاءٍ آخَرَ فن الوكيل يفضي للْمُوَكلِ وَل جَعََْاهُ قِصّاضًا بين الْمُوكِلٍ 1 َج إلى قَضّاءٍ آحَرَ فَجَعَلَنَاهُ قصَاصًا 
دين الول قرا لمساقة ققذ ننا حكن عنما عليه إن الموكل لِك إسقاط الثمن عن المشري بالإجاع. ولو جتلناة 
قصّاضًا بِدَيْنٍ اويل لَأَنْبَثَنَا كما لما فيه فَكَانَ ما فاه اول گا ذَكْرَهُ سَيْخْ الإسلام الْمَعْرُوفٌ راز لذ وَلَمَا أسْدُْشْعرَ 
أنْ يُقَالَ الْمُقَامَةُ لا تذل عَلَى كَوْنِ نَفْسِ الثَّمَنِ حَقًَا للْمُوَكِلٍ ذُونَ الوكيل ی تَمَعُ بدَيْنٍ اويل إذَا كانَ لِلْمُشَْرِي دَيْنٌ عَلَى 
الْوكبلٍ وَحْذَهُ. 
أَجَاب بِقَوْلِهِ (وَبدَيْنٍ اويل إِذَا گان وَحْدَهُ) إِنْكَانَ (تَمَعْ الْمُقَاصَةُ كُ عِنَْدَ آي حَنيفَة وَمحَمَدِ لِمَا أَنُّ) أي الوكيل (تملِكُ الْإبْرَاءَ عَنْهُ) 
أَيْ عَنْ اله شري (عِنْدَهُْمَا) أَيْ عِنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمَدِ: يعني أنَهُ إن گان تَقَعْ الْمُقَاصّةُ عِنْدَهنا ِدَيْنِ اويل وَحْدَهُ لِعلّة أَنَّ الوكيل 
لِك الإبراءَ عير عِوَضٍ عن ال مُشتري عِنْدَهُْمَا فَيَملِكُ الْمُقَاصةَ نضا لدعا إنْرَاءْ يعض فَتُغْتَبرُ الْإبْرَاءِ بعر عِوَضٍ (وَلكِنَه 
يَصْمَمُْ) أي وَلَكِنّ الوكيل يَضْمَنْ الكّمَنَ (لِْمُوَكَلٍ في الْمَصَْيْنِ) أي في قصل الْإبرَاءٍ وَالْمْقَاصَّةَ بخلاف الْمُوَكلٍ قله لا يَضْمَنْ 
لاح في شَيْءٍ 
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(بَابُ الْوَكالَةِ في الَْيْع وَالشَرَاء) (قَصْلْ في الشَرَاء) 

[فتح القدير] 

من الَْصْلَيْنِ فافترقا. وَقَالَ أو يُوسُْفَ: لا ُو إبراء الوكيل اسْتِحْسَانا؛ لِأَنَّ اللَمَنَ في ذِمَةِ المُشتري ملك اول راء الوَكيلٍ 
صرف في ملك الْعَيْرِ عَلَى خلاف ما أَمَرَ به فا يَنْفُذُ كما لَوْ قَبَضَ الئّمَنَ م وَهَبَهُ لِلْمُشْترِي. و جه أبي حَبِيقَة وَتحَمَد رَحمَهُمَا 


له أن الإبْرَاء إِسْفَاطً ق الْقَنْضِء وَالَْبْضُ حالص حَقّ الوكبل؛ ؛ ألا تى أن الْمُوَكَلَ لا بَنَعْهُ عَنْ َلك وَلَْ أَرَادَ أَنْ يَفْبضَ 
u‏ 0 
م أنه لما اسقط حَق الْقَنضٍ الْسَدّ عَلَى الْمُوكّل باب الِاسْتِيفَاءٍ إذ لَيْسَ لَهُ حَق ابض فَصَّارَ ضامتا لَه نة الرَهِن يَعْتِقَ 
الْمَرْهُونَ يَنْفُذُ إِعمَاقَهُ لِمُصادَفته ملَكَه وَلَكِنْ يَضْمَنْ لِلْمُرْمّنِ لِانْسِدَادٍ باب الِاسْتِيفَاءٍ من مَالِيّةِ الْعَبْدِ عَلَيْ كذَا في الْمَبْسوط. فَإِنْ 
قيل: يَنْبَغي أن لا يجُورَ م من الْوَكيل بالْبَيْع مِثْلُ هدا ابيع الْذِي يُوجبُ مُقَاصةَ تمن المَبيع بدَيْنٍ الْمُوَكل؛ ؛ لِأَنَهُ حالف الْمُوكَل؛ لاه 
عا وكلَهُ بيع صل إِلَيْهِ نه وها هتا لا صل. قُلت: إن 1 صل إِلَيْهِ الكَمَنُ بَعْدَ الْببْع ققذ وَصَل إِليْهِ قبل الْبيْع فَيَصِيرُ الثَمَنُ 
قِصاصا دين الاير عنْدهُمْ جَيعا؛ أن لآير بلك إنراء المشتري عَن اَن بير وض عِنْدهُمْ فيلك الإنرَاء بعؤض بطري 
الْأَْلَ. ذا في الدّخيرة. ٠ ٠‏ 


[بَابْ الْوَكَالَةِ في ليع وَالشْرَاءِ] 

[فَصْل في الْوكالَة في الشَرَاءِ] 

(بَابْ الْوكالَة بالْبَيْع وَالشَرَاء) 

(فَصْل في الشَرَاءِ) 

قَدّمَ من أَنْوَابٍ الْوكَالَةِ ما هُوَ أَكُثَرُ وفوعًا وَأَمَمِنُ حَاجَة وَهُوَ الْوَكالَهُ ابيع وَالشَرَاءِء وَقَدّمَ قصل الشّرَاءِ؛ لاله ينب عَنْ إِنْبَاتِ 
الِلكِ. وَالْبَيْعْ ينب عَنْ َال وَالْإِرالَُ بَعدَ الإنَْاتِ گذا في الشُرُوح. أَقُولُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ لتَقْديم فَصْلٍ الصِرَاءٍ 
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1 دب کا ا شع عه AA KI‏ .49 ع9 2 
(قال: وَمَنْ وَكلَ رَجُلا بشِرَاءٍ شيٰءِ فلا بذ من تَسْمِية جنسه وَصفته 


[فتح القدير] 

نهيف جا بل هو فز ولي لا تحقرقي؛ أن ارا كما نيئ عن رليات الوك في المبيع ين ًا عن إزلَِ الك عن 
النّمَنِ وَإنَ لبي ما ي نئ عَنْ إِرَالَة املك عَنْ الْمَبيع بتبئ م أَيْضًا عَنْ إِنْبَاتِ الْمِلْكِ في الثّمَنِ وَعَنْ هَذَا قَالُوا إن الشَرَاءَ جَالِبٌ 
لِلْمَبيع سَالِب لِلئَمَنِ وَالْمَبعْ على عَكْسِهِ فَهُمَا سيان في لنب عَنْ الْإنْبَاتِ وَالإوَالَة. 

وإذ ؤجة أ الأل وَلْعمْدة في عفد ايع هو المبيغ قيفي ِنْبا لاء عن الإثباتٍ والبنِع عن الإزلةٍ لطر إل فلا: 
لا مَك أن بوت ملك اللمشتري في المبيع نس يدم عى زَوَالٍ ملك البَائع عن وا يرم أ يتمع في كل يع في آن واج 
هُوَ قَبْلَ زَوَالِ مِلْكِ بانع عن ملْگانِ شقان بانع وَالْمُشْرِي ولا يخْقَى بطلا فََعَبنَ أَنَّ تيوت الْمِلّكِ وَروَالَهُ في ابع 
وَالشّرَاءِ إا يتَحَقَّقَانِ مَعَا بالنَسْبَةِ إلى الشَّخْصَيْنِ. وَأَمّا قَضِيّةُ كَوْنٍ الإرالّة بَعْدَ الإنْبَاتِ فعا رى في تحن اجا بِالتَسْبةٍ إلى 
شَخْص وَاحِدٍ فَهِيَ بَعزِلٍ عَمّا حن فيه. فَالْأَظْهَرُ أن الْوَجْ في تقد فَصْلٍ الشَرَاءٍ عَلَى فَصْلٍ الْبَيِْع مَا هُوَ الْوَجْهُ في تدم باب 
وة بالبيْع وَالجََاءِ عَلَى سَائرِ اواب الْوَكَالَة من كؤنه اتر وفُوعَا أن حَاجةٌ؛ إن كر الاس يُوكلُ الْآخر بالشَرَاء في 
مأكله وَمَشَاربِهِ وملابسه وَعَبْرِذَلِكَ من الأُور الْمُهمَةِ الي قَلَما ينو الإنْسَانُ في أَوَْاتهِ من الاخياج الها وفَلّمَا يدر عَلَى أن 


بخلافٍ التَؤكيل في باب الْبَيِْع كما لا يمى (قال) ي الْقُدُورِيُ في مُحْمصره (وَمَنْ ول رجلا بشراءِ شَيْءٍ أي شَيءِ عبر معي لان 
في الي لا باج إلى تَسْدَِةِ الس وَالصفة) كذًا في الشّروح (فلا ُد من وة جنسه) كاعد وا اربق إن لبد نس عند 
اَل الشّرْعء وَكدًا الجاريةُ بغار الختلافٍ الأخكام (وَصِفَبْهُ) أَيْ وغه عَلَى ما سيت في كلام الْمُصَبَفٍِ كالرركِيَ وَالنْدِيِ. قَالَ 
صَاحِبُ العتاية: فيَحْتَاجُ إل تَعْرِيفٍ الخْدْسِ وال فقيل الجنسن هُوَ ما يَدْخُلْ تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ مُتَعَايرَة وَالنَوْعْ اسم لأَحَد م يذل 
اشم فَوْقَهُ. وَذَكُرَ في الْقَوَائدِ الظهيرية الا إلى أَهْلٍ الْمَنْطِق: لجنس اسم دال عَلَى گذرینَ لفن بالتؤع, وَالنَوْعْ | سم دال 
على رین لفن بالشخْص انْتَهَى. 
أَقُولُ: لا يَذْمَبْ على ر ذي فطرَة سَلِيمَة أنَهُ ا يَأتِ بِشَيْءٍ يُعَرَف په مَا هُوَ الْمُرَادُ با لجنس ازع هَاهُتا؛ لِأَنَّ الذي ذكرَه أو لا 
حَاصِلَ لَهُ بَنْ هُوَ أَمْرٌ مُبْهَمٌ اول لامور كثيرة غير مُرَادَةٍ باس الع ماهتا قَطْعًا . لذي گر نيا لا يُطَابِق مُرَادَ الْقْقَهَاءِ 
وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ قَطْعَا مَا ا كرو من أَمْثلَة E‏ والتؤع. وَقَالَ صَاحِبُْ الْعَاية: وَأَرَادَ باس النَوْعَ لا مُصْطَلَحَ أَهْلٍ انط وَهْوَ 
اَی الْمَفُولُ عَلَى كيرين عفن بالتؤع في جَوَابٍ ما هو وَالنَوعٌ هُوَ الْمَقُولُ على كثيرِينَ مَْلفِينَ الْعَدَدِ في جَوَابٍ ما هق أو 
ارد مُصْطَلَحَ اهل الئخو وَهُوَ ما علق على شَيْءٍ وَعَلَى كُلّ ما أَشْبَهَهُ وَيجُورْ أن بريد لجنس ما ندرج ته أشخَاصء وَقَذْ مَرَ 
ان ذلك في کاب التگاح في باب الْمَهرِ انى 
أَقُولٌ: کل وَاحدِ من امعان اة الي جور كوْهًا مُرَادَةَ با لجنس هَاهْنَا مَنْظُورٌ فيوب. أ 0 فَإِذَنَهُ إِنْ أَرَادَ بالنؤع في قَوْله 
اراد با لجنس النّْعَ نطقي گما هُو اْمُعَبَادَُ من ساق كلام يُرَدُ عَلَيْهِ أنَّ منْ الأجتاس الشر عة ما ليس پئؤع عِند أل 
الْمَنْطِقٍ كَالْعَبْدِ وَامجَارِيَة فما لَيْسَا َِؤعَينِ عم بل هما عِنْدَهُمْ مِنْ أَصَْافٍ نوع الإِنْسَانِء وَإِنْ أَرَادَ بدَلِكَ النَعَ لوي E2‏ 
الْقسم يَلْرَمْ أن يَدْخُلَ فيه يع الْأَنوَاع الشَرْعِيّةَ بل أَصْنَافْهَا أَنْضّاء اد كل وَاحِدٍ منها قشم يما هو الْأَعَمُ مِنْهُ فلا يَتَمَيّرُ انس 
الشَّرْعِيُ عَنْ النّْع الشّرْعِيَ وَمَا دونه فَبُخْتَلَ مَعْىَ الْمَقَام. وأا الان فَِذَنَ ذَلِكَ الْمَعْىَ الذي هُوَ مُصْطَلَحْ أَهْلٍ الخو في اسم 
الجنس. وَحَاصِلُهُ ما علق عَلَى شَئْءٍ لا يعي گما ذَكْرَهُ في باب الْمَهْرِ مِنْ كاب التكاح يَصْدق عَلَى ما فَرَّقَ الْأَجْنَاسَ الشَرْعِيّة 
كَالدَابّةِ وَالنَوْبِ والرٌقيق» کل وَاجِدٍ مھا بن مع الْأجْنَاسَ الشَرعِية گما صَرَحُوا ب وَيَصْدُقَ أيْصًا عَلَى مَا تخت الأجتاس 
ِيّةِمِنْ الأنواع الشَرْعِمّةِ وما دوعا فلا يمير انس الشَْعِيُ جيل من عه فيَخْمَلُ مَغْقَ 
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أ جِنْسِه وَمَبْلَعْ تنه) لِيَصِيرَ الفغل امول به مَعْلُومَا يكئ الِانْعمَارُ 


[فتح القدير] 

الْمَقَام. وَأ الث فَإِذَنَ ذَلِكَ الْمَعْىَ الَّذِي هُوَ مُصْطَلَحْ حْكَمَاءٍ ليون في الجنْسِ عَلَى ما تقل عن أبي عَلِيَ بْنِ سِيتا بَصدق 
على كل مفهوم كُليٍ يندرج نة أشخاص فَيَعُمُ ما قوق الْأَجَْاسٍ الشَرْعمِّ وما ها من الْأَنوَاع الد شَرْعِيَةَ وَأصتَافهاء فلا يَتَمَبّرُ 
لجنس الشَرْعِيُ جيل من غَيِِْ أنِضًا فَيَخْمَلُ مَعْىَ الْمَقَام. وَقَالَ صَاجب العَِاية: وَالْمُراد لجنس والئُؤع هَاهْنَا غَيْدُ ما اصْطلَّح 
عليه أل الْمنْطِقِ» ون الس عِنْدَهُمْ هوَ الْمَقُولُ على كبيرين فين بالقِيقَة في جَوَابِ ما هو كَالحيَوَانِ ولزغ هو الْمَقُولُ 


على كثيرين مُتَفِقِينَ بالحقيقَة في جَوَابٍ ما هُوَ كَالإِنْسَانِ مد وَالصّنْفُ هُوَ النَوْعْ الْمُمَيّدُ ميد عَرَضِيَ كالكِيَ وَالْنْدِيَ وَالْمُرَادُ 
كاتا بانس ما يسمل أضْنَافًا عَلَى اممطلاح وليك وَبالنُوع الصّنف التهى. 00 

أفول: لا ْفى عَلَى ارف بالْفِقَهِ ن ما قَالَهُ صَاحَبُ الْعمَايَة أَفْرَبُ إلى صَبْط ما هُوَ الْمْرَادُ مِنْ انس انوع عِنْدَ أَمْلٍ الشّرْع, 
ِن فيه أَنضًا إشْكَالٌ؛ نه إن ارد بالصنْفٍ في قله وَبالَْع الصنْفٍ الصف الْمَنْطِقِيَ كما هو الْمََُادَرُ من ساق كلام يرذ 
عليه أ امار نَع عند أل الشْع عَلَى ما سَيْجِيءُ في اكاب مع أله ليس بصنفب منطقي بل هو نَع عِنْدَ أل الْمَنطِق 
نضا وَِنْ را ذلك الَف القوي بغ الصّرب والْقسنم يرد عله أن الرقيق متلا نف بدا الْمَْق؛ لاله صرب من 
الإنْسَانِ ولس بتؤع عِنْدَ اهل الشّرعء بل هُوَ عِنْدَهُمْ ما يمَعْ الأجتاس السَرْعِيّة كَالْعبْدِ وا جارية عَلَى ما صَرّحُوا به وَإِنَّ العَنْدَ 
وَاجَارَة مقلا صقان امعت الْمَذكور وَلَيْسَا بتَؤْعَيْنٍ عِنْدَهُمْ َل هما عِنْدَهُمْ جنْسَانٍ كما نَصُوا عليه (أو جنْسه وَمْلغْ كَنه) آي أو 
تَسْويَةِ جنْسه ومفدار كي لير غل امكل به مَغْلُوما َيْمكِنه الالماز) أي فَيمْكِنْ الْوكيل الاميال لأمر امول قن ر 
ا لجنس جردا عن الصّقَة أو الكَمَنِ لا يُفِيدُ الْمَغرقةَفَلَا يتَمَكُنْ لويل من الْإنيَانِ با أمَرَهُ الْموَكَلُ به. وَاعْرَض عَلَى قله ليَصِيرَ 
الْفعْلُ الْموَكَلُ به مَعْلُومًا بان الفغل الْمُوَكَلَ به مَعْلُومٌ وَهُوَ الشَرَاءُ. 

وَامجَوَابُ: إِنَّ الفغل الْمُوَكُلَ به في هدا القشم لَيْسَ هو الشّرَاءَ َل هُوَ شِرَاءُ دوع مِنْ جنس وَإِذَا 1 يُعْلَمْ النَوْعٌْ 1 يُعَْمْ الفغل 
الصاف إل كذ في الْعِنَائة. قول لقاب أن يقُوَ: إن رة أن الفغل الول به في هذا الْقِسم ر تؤع معي يبن جنس فهو 
وغ كيف ومغن الدَلِيلٍ الْمَذكور اه َو 1 يُسَعَ الْمُوكِلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ تَوْعَهُ مع جِنْسِه اؤ مبْلَعَ فيه مع جنْسِه 1 يَصِرْ الفغل 
الول به مَْلومًا فلم يمن لويل الِانْتِمَاز با أَمَرَ يِه وَعَلَى هَذَا لا ڪول أنْ يحون الْفغل الْموكَلُ به شِرَاءَ وع مُعَيٍّ لِگؤنه 
خلاف الْمَفْروضٍ. ا 

إن رد أن الفغل اْمُوَكَلَ به في هَذَا الْقِسْم شِرَاءُ تؤع ما من أنواع جنس فهو مُسَلّم لكن يُرَدُ عَلَيْهِ الاغتراض بان الفغل 
امول به جيني علوم وَهوَ راء تع ما من جنس ِا اشترى الْوكيل أي تؤع كان من ذلك انس بصي ورا بجا مر به. 
وکن اواب اد الفغل الُوگل به جيني ون كان شِراءَ تؤع مُطلتي من جنس تطرا إلى اجر فط الموج لكن يخود أن 
یون مُراذ الول راء تؤع صوص ين ذلك انس ذا ت عَم ذلك التؤع الْمرَادُ ‏ يمكن لوكي 
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(إلا اَن يَُكلَهُ وکاله عَامَةَفَيَُولَ: انغ لي ما أَيْت) ؛ لِأَنَهُ فَوَض الْأمْرَ إلى راه فاي سَيْءٍ يشريه يكون ممتنلا. وَالْأَصْلْ فيه أن 
الْجَهَالَةَ الْيَسِيرةَ تَتَحَمَّلْ في الْوَكالَةِ كُجَهَالَةِ الْوَصْففٍ اسْتَحْسَانَاء 

[فتح القدير] 

الاما بره عَلَى وَفْقٍ مُرَادِ فَمَعْىَ كلام الْمُصَبْفٍ لِيَصيرَ الفغل الْمُوَكُلْ به مَعْلُومًا عَلَى وَفْقٍ مراد الْمُوَكلٍ فَيْمَكِنْ لويل 
الانْعِمَارُ بره عَلَى وَفْقٍ ذَلِكَ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ قله فيا سَمأني فلا يدْرِي مُرَادَ الآمر ِمَفَاحْشٍ الَْهَالَةِ (إلّا اَن يُوكَلَهُ وكَالَةَ عام 
اسْتفْتَاءً من فَوْلِهِ فلا بد من ية جنسه وَصِفته أو جِنْسِه وَمَبْلَغْ تنِه: يَعْني إِذَا وكُلَهُ وكالََ عَامَةَ (فَيَقُولُ ابع لي مَا رأَيْت) فلا 
تاج إلى ذِكرٍ شَيْءٍ مِنْهَا (لِأَنّه) اي الْموَكَلَ في هذه الصُورَةٍ (فَوَضَ الْأَمْرَ إلى رَأيه) أي إلى ري الْوكيل (فَأَيّ شَيءِ يشريه يون 


متدا) لمر الْمُوكلٍ فَيَمَعْ عَنْه. أَغلَمْ اد اهال تله أنواع: فَاحِسَةٌ وهي جَهَالَهُ انس كَالتَوكِيلٍ بِشِرَاءٍ الوب وَالدَابَّةِ وَالرِقٍ 
وَهيّ قتع صحة الوكالّة وان ب ين الكّمَنَ؛ لِأَنَّ الْوكيل لا يَقَدِرُ عَلَى الامتتال. وَيَسِيرةٌ وهي جهَالَةُ النَْع كالتَؤِيلٍ بِشْرَاءٍ الْحَمَارٍ 
وَالْفَرَس َالبَغْلٍ الوب اللْرَوِيّ وَالْمَرْوِيّ 1 لا ْنَع صِحَةَ الْوَكَالَةِ وَإِنْ 1 يبن الثّمَنَ. 
َقَالَ بِشْرُ بْنْ غياثِ: لا تصخ الْوكالة؛ لن التَؤكيل بالْمَيْع وَالشَرَاءِ متب بنفْسِ س ای وَالشْرَاءٍ فا يَصِحُ إل ببيَانِ وَضْفٍ 
0 عَلَيْه. وَلَنَا «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَكَلَ حَكِيمَ بْنَ حرام بشِرَاءِ شَّاةٍ لْأُعحيّة» و يبن صِفَتَهًا. وَمَبْىَ الْوَكَالَة 
عَلَى التَوسّع لِكَوْتًا اسْتِعَانَةَ فَيَتَحَمَّلْ فيها الْجَهَالَةُ الْيَسِيرةُ اسْتخسَانًا. وني اشتراط بَيَانِ الْوَصْفٍ بَعْضُ ا فَسَقَط اغَتبَازة 
وَجَهَالَُ مُتَوسَطَة وهي بين انوع والس كَالتَؤكِيلٍ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أو شرَاءِ أَمَةِ أو دَارٍ فَإِنْ ب الكّمَنَ أو النّؤعَ وَيْجْعَلُ مُلْحَفًا بجَهَالَة 
الع وَإن ‏ يبن اللمَنَ أو النّؤعَ لا يصح وَبُلْحَقْ يهال لجنس لله بع الاميتال. 
گلا ككر في الكاني أَخدًا من الْمَبَاسِيطٍ وَالْجَوَامِع. فَأَرَادَ الْمُصَنَفْ أن يُشِيرَ إل هذه الأنواع الَلائة من الجَهَالَة وأَنْ يب حكم 
كل وَاجِدٍ مِنْهَا في باب الْوَكَالَةِ. فَقَالَ (وَالْأَصْلْ فيه أن الجهَالَةَ اليَسِيِرَةَ تَمَحَمَّلُ في الؤكالّة حَجَهَالَة الْوَضْفٍ اسْتَِحْسَانَ) هَذَا بَيَانُ 
كم الْجَهَالَة المُسيرة وَإِعا فيد بالامْتِحْسَانِ لِأَنَّ الْقياسَ أن لا تحمل الله في الْوَكَالَة وَإِنْ قَلّث بتاءَ عَلَى أَنَّ التؤكيل ابيع 
والشَرَاءِ مُعْمَبَر بتفس الْبَيْع أو الشِرَاءِ؛ ألا يَرَى أ عل الْوكيل كَالْمْسْترِي لِنَفْسِه م كالبائع مِنْ 
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لان مَنْىَ التَوكِيلٍ عَلَى الكَوَسْعَة؛ لِأَنَهُ اسْتِعَالَةٌ. وني اعْتبّارٍ هَذَا الشَّرْطٍ بَعْضٌ خوج وَهْوَ مَدْفُوعٌ 


(© إذْكات الَف ْمَع أَجَْاسًا أو ما هُوَ في مَعْىَ الْأَْنَاسٍ لا صخ التَوكِيل وَإِنْ ب الكَمَنَ) ؛ لان ذلك الكَمنِ يُوجَدُ من كل 
جنس قلا يُدْرَى مراد الآمر لاحش اهال (وَإنْكَانَ جنم كمع أنواعا لا صخ إلا ان اَن أؤ التّؤع) ؛ أنه بكقدير الَمَنِ 
يَصِيرُ النَوْعٌ مَعلُومَء بكر الع تقل الهَالَةُ فلا تع الامْتكالَ. ممَالّةُ: إذا كله بِشرَاءِ عَبْدٍ أو جارية لا ت لِأَنَهُ يَشْمَل أَنْوَاعًا 
إن ين التَؤع الي وَاخبَشِيٍ أو اندي أ البتندي أو الود جار ود إذا بين لمن لما ذكزتاة, وَل ب الع أو اقم 
و بب الصّفَة الود وَالَداءَة وَالسَطَةَ جَارَ لاله جَهَالَة مُسْتَذْركَةٌ وَمُرَادُهُ مِنْ الصّفَة الْمَذَكُورَةٍ في الكتاب النَّوْعٌ 


(وَف الجاع الصُغير: وَمَنْ قَالَ لآخَرَ اشتر لي تؤب أو دَابَةَ أو دارا فَالْوكَالَةُ بَاطِلَة) لِلْجَهَالَةِ الْمَاحِمَةٍ فَِنَّ الدَابَهَ في حَقِيقَةِ اللعَةٍ 
اسم لِمَا يَدِبُ عَلَى وجه الْأَرْضٍ. وَفِ لعف يُطَلَقْ عَلَى لحيل 

[فتح القدير] 

لْموَكلٍ قلا يِجُورُ إل بيان وَْفٍ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. وَجْهُ الاْتَخْسَانٍ ما ذَكْرَهُ فَوْلّهُ (لأَنَّ بی التَوْكِيلٍ عَلَى التَوَسّعَةِ؛ٍ لِأَنَهُ اسَْعَانةٌ 
وَفِ اعْتبّارٍ هَذَا الشَّرْطِ) يَعِْي اشترا اث شتراط بيان ن الْوَصْفٍ أو اث شتراط عدم الجهالة ا (بَعْضٌ احرج وَهْوَ مَدْفُوعٌ) شَرَعًَا بالتصْ 


( إن گان اللّفْظُ) أي لفط الْمُوَكلٍ (يَخِمَعْ أَجْنَاسًا) كَالدَابَِ وَالنَوْبٍ (أؤ ما هُوَ في مَعْىَ الْأَجْئَاسِ) كالدّارٍ وَالرَقِِقٍ (لا يَصِحْ 


التَوْكِيلٌ وَإِنْ ب الكَمَنَ) ها بيان خم الْجَهَالَة الْفاجشَة. وإ گان اكم فيه كَذَلِكَ (ِلأَنَّ بدَلِكَ الثَمَنِ يُوجَدُ من كل جنس) 
أي يُوجَدُ فَرد من كل جنس (فلا يُدْرَى مُرَادُ الآمر لِعَفَاحْشٍ الَهالة) فَالوَكِيل لا يَفْدرُ عَلَى الِامْعالٍ (وَإِنْ گان) أي اللَفْظُ (جِنْسًا 
يجْمعْ أَنْوَاعًا) لعٍ وَالأَمَة (لا يَصِح) أي التَؤكِيلْ (إل بيان الَمَنِ أو التَْع) هَذَا بيان كم الجْهَالَةِ الْمعَوَيَطَةِ وإ گان اكم 
فيها ذلك (ِلِأنّه بكفدير لقم يَصِررُ الع معلوما وبر التؤع تقل هال فاد بت الامقالٌ) أي ميال اهر الآمر (مقالة) أي 
مال هَذًا النَْع من أَنْوَاع الجهَالَة وَإِعا ذَكْرَ الْمِكَالَ هدا النَوْع ذُونَ التَوْعَيْنِ السَابفَْنٍِ لِأَنَّ مال ذَيْبك النَوْعَيْنِ سَيَأْقٍ في أَنْنَاءِ 
مَسْأَلَةِ الجامع المتفر, بخلافٍ هذا الع وَهَذَا سر تَفَرَدذت ماهد 

(إذا وكلة) أي إذا وكل رجل رجلا (بشراء عَبْدٍ أو جاربة لا يَصِحُ) أي لا تصخ المؤكِيل جرد هذا الفط (لِأنُّ يشمل أنواع) 
أي لأَنَّ هذا اللّفْظَ: غي اللّفْظ عَبْدَ وَجاريَة يَشْمَل أنواعا فلا يُدْرَى الْمُرَادُ (فإنْ ب انوع لكي أو الحبَشِيَ أ اندي أو 
السنْدِيَ أو الْمُوَلّدِ) وف الْمُغْرب: " الْمُوَلَده التي وُلِدَتْ باد الإسلام " (جَار) أي التَؤْكيل وَكَدَا بد ب لمن (لِمَا ذَكَرْنَاهُ) أَرَادَ 
به قَوْلَهُ؛ أن كدير الكَمَنِ يَصِيرُ النّْعٌ معْلُومَا قَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ: إن گان يُوجَدُ يا سی م ا 
الّمَنِ مَا ل بُ انوع ذا في الذخيرة (وَلَو ب النَوعَ أو الكَمَنَ وَل ين الصّفةً) وهي (الَوَْةُ وَالرَّاءَةُ وَالِيَطَةُ) أي الو 

السطة مَعَ م الْوَسَطٍ كالعدّة مَعَ م الْوَعْدِ وَالعظَّة مَعَ م الْوَعْظٍِ في اَن الَاءَ في آخرهًا عُوِضَتْ عَنْ اواو السَاقطًة من أو في ل 
وَالِْعْلُ من حَدّ صرب (جَارَ) ي التَؤكِيل (لِأَنَهُ) أَيْ هدا الْقَدْرَ من الْجهَالَةِ (جَهالة مُنتذركة) أي يَسِيرة فا يَُالي ا (وَمْرَادهُ) أَيْ 
مُرَادُ الْقُدُورِيَ (منْ الصّفَة الْمَذْكُورَةٍ في الكتاب) أي في مُحتِصرو (النَوْعٌ) لِيْوَافِقَ كَلَامُهُ الْقَاعِدَةَ الشَرْعِيّةَ وَمَا صَرَّحَ به في كب 
سَائِرٍ الْمَشَايخ 


(وي الجاع الصّغيرٍ: وَمَنْ قَالَ لآخَرَ: اشر لي تۇ اؤ داب أ دارا فَالْوكَالَةُ بَاطِلَةُ) ي وَإِنْ بَيّنَ الكّمَنَ گمَا ذَكْرَ فيمَا مَرّ وَلَمَا 
بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ كَانَ الشَرَاءٌ وَاقِعَا عَلَى اویل گم صرح به في نُسَخ الجاع الصغير فَقَالَ: رَجُلْ أمَرَ رجلا أن يَشتَري لَه تَوْبَا أؤ 
دة فَاشترى فهو مُشتر لِنَفْسِهِ وَالْوكَالَةُ َاطِلَة (لِلْجَهَالَةِ الْمَاحِشَةٍ فَإِنَّ الدَابَةَ في حَقِيَةِ اللَعَةِ اسْمٌ لِمَا يذب عَلَى وَجْهِ الْأَرْض 
وني اعرف عَلَى اليل 
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امار وَالَْغْلٍ فَقَدْ جمَعَ أَجَْاسَّاء وكَذَا الكَوْبُ؛ لِأَنّهُيَكَتَاوَلُ الْمَلْبُوسَ من الْأَطْلّسٍ إل الْكِسَاءِ وَيَذَا لا يصح تَسْمِيعْهُ مَهْرًا ودا 
الدّارُ تَشْمَل ما هو في مَعْقَ لْأَجْنَاسِ؛ ؛ لدعا لف اختلاقًا فَاجشًا باختلاف الْأَغْرَاضٍ واليران وَالْمَرَافِقٍ وَالْمَحَالٌ ولان 
فَيَتَعَدَّدُ الامتكال (قَالَ: وَإِنْ می ن الدار وَوَصّفَ جنس الدّارٍ وَالتَوب جَارً) مَعْنَاهُ نَوْعْهُ وَكُذًا إِذَا مى تع م الدَّابَةِ بان اَن قَالَ 


ارا أو وه 


[فتح القدير] 
وَالْحِمَارٍ وَالْبَغْل فقذ جَمَعَ أجتاسًا) يَعْن أَنَّ لَفْظَ الدَّابَةِ سَوَاءْ حمل عَلَى اللْعة أو عَلَى الْعْرْفِ قذ جَمَعَ أَجْنَاسًا فَكَانَتْ الجهَالَةُ فيه 
فاجشَة (وگڌا النَوْبُ) اي هو أَنْضًا يمع أَجَْاسًا (لِأَنَهُ اول الْمَلْبُوسَ مِن الْأَطْلَّس إلى الْكِسَاءٍ) أي من الْأَغلّى إلى الْأَدىَ 


فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ فيه أَيْضًا فَاحِشَةَ (وَلَذَا لا صخ تَسْمِيَثْهُ) أَيْ تَسْمِيّةُ النَوْب (مَفْرَا) فد الجهَالَة الْمَاحِشَةَ بطل المي في باب 
المفرأيْصًا (وكَذَا الا كمل ما هو في مَغق الأجتاس) يي أن ادر ون 1 مغ أختاسا حَقيقة إلا أا تمع ما هو في مغ 
الأجتاس لاما لف اختلاًا فَاجِشًا باختلاف الْأَعْرَاضٍ وَاِرانِ وَالْمََافِقٍ وَالْمَحَال َالْبلْدَانِ فيَعَعَدَّرُ الاميالٌ) أي يَتَعدَّرْ 
الاميَالٌ لِأَمْرٍ الآمر بشرَاءِ الْأَسْيَاءٍ الْمَذْكُورَةِ لِمَمَاحْشٍ الْجَهَالَةِ قال (وإِنْ سمّى من الدّارٍ وَوَصّفَ جنس الدَّارٍ وَالنَوْبٍ جَار) أَيْ 
لوكي هَذًا لفط الجامع الصّغير. قَالَ الْمُصَيْفُ (معتا) يعني مَغتى جنس الدار في قَوْلِهِ وَوَصّفَ جسن الا (تَوعْهُ) فَحييٍ 
تلَحق جَهالة الثؤع وهي جَهَالَةٌ يَسِيرَةٌ لا لا فلغ صخ صح الْوَكَالَة كُمَا مَر. قَالَ صَاحِبُ النْهَايَة: وَتَقَيِيدُهُ ه بكر نؤع الدار الف لِروَايَة 
الْمَبْسُوطٍ فَقَالَ فيه: وَإِنْ وَكُلَهُ بان يشر EEE‏ نم قَالَ: وَِنْ سمّى التمَنَ جَار؛ لان يَِسْمِيّةِ اللَمَنٍ 
صر مَعْلُومَةَ عَادَ وَِنْ بَقِيَتْ جَهَالَةٌ فهِي ية مُستذركةٌ. وَالْمتَأَخَرُونَ من ماتا يَفُولُونَ في دِيَارنا لا يوز إلا بِمََانِ الْمَحَلَِّ 
وَافْتَفّى أَنَرَهُ صاحِبُ مِغْرَاج الدَرَايَة كما هُوَ َأَبْهُ في اتر الْمَوَاضِعِ. وَأ أَفُولٌ: في تَحقيق الْمَقَام: نا مَل الْمُصَّبَفُ لجنس الْوَاقِعَ 
ف عِبَارَةِ الْجَاه مع الصّغيرٍ ماهتا عَلَى الثؤع 6 َل مَعْىَ الْمَقَّا» فن لَوْ أَجْرَى انس ماهتا عَلَى مَعْنَاهُ الظاجِرِيَ كَانَ ذكْرُ وَضْفٍ 
جد مُسْكَذكًا النَظَرٍ إلى مَسْأَلَةِ الدَار وماد بالنّظَرِ إلى مَسْألَةِ الّؤْب. وَأَمّا الْأَوَلْ لان الْمُوَكِلَ إذا ّى تمن الدّارٍ يَلْعْو هُنَاكَ 
وَصْفُ جذسهاء NS‏ وف تَرْتَِع اهال ية امن أو بَِيَانِ النَْع گما تقر 
فيمَا مر قَبْلُ. وام الان فَإِذَنَ التَوبَ مَعْطُوفٌ عَلَى الدَّارٍ في فَيَصِيرُ الْمَعْىَ: إن وَصّفَ الْمُوَكَلُ جنس الب جَارَ التؤكيل؛ وَلا 
صِحَةَ لَه عَلَى تَفْدِيرٍ إن گان الجُدْسْ يجري عَلَى مَعَْاه الطاجري: أن التَؤب مِنْ قَبيلٍ ما يَجْمَعْ أجتاسًا فَاسجُهَالَةُ فيه فَاحِمَةٌ وهي لا 
تزتفغ. وَِنْ بين النَمَنَ فَكُيْفَ يُعَصّوَرْ ارْتِفَاعْهَا بمْجَرّدٍ وَصْفٍ اليذس. 

وام إِذَا ل عَلَى مَعْىَ الثؤع فيص اغى 3 مَسْأَلٍَ 3 التب بلا عبار إِذ بيان ن النَوع ترتفع م الْجَهَالَةُ الي ق صِحَةَ صِحَةَ الْوَكَالَة 
قَطْعَاء َع يَبْقَى الْكَلَامُ في مَسْألَة الدّارٍ 1 تَصِيرُ حِيتَئذٍ مُقَيّدَة بَِسْمِيّة الّمَنِ وَوَضْفٍ التع» م مَعَ أنَّ تَسْمِيةَ اللَمَنِ افيةٌ فِيهَا 
عَلَى ما وَقَعَ في روَاية الْمَنْسُوطِء بَلْ في روَايَة عَامَةِ الكُثْب» فَعَصِيرُ روَايةُ الجامع الصّغِرٍ مُحَالَِةَ واي تلك الب وَلكِنَّ وقُوعَ 
الروَايََنِ لَيْسَ بعزيز في الْمَسَائِلٍ الشَرْعِيّق فَيَجُورُ أن يكُونَ الْأَمر هَاهُنا ْم كُذَلِكَ فَيَكُونُ مَدَارُ روَاية الجامع الصّغِيرٍ عَلَى أَنَّ 
الْجهَالَةَ في الدّارٍ فَاحِشَّةٌ كمَا بَيّنَهُ الْمُصَبَفْء وَمَدَارُ روايّة تلك الْكُتْبٍ عَلَى أ الهَالَةَ فيها مُتَوَسَطَةٌ كما صتخا به. م إن إِنْ 
جَعَلْنا وَضْف التو في حَقَ الدَارٍ بَيَانَ الْمَحَلَّةِ صّارَ مَا ذَكَرَهُ في الجَامِع الصّغيرٍ عَيْنَ ما قَالَهُالْمتأَخَرُونَ من مَشايختا وَكَانَ مُوَافِمًا 
لتا هر في كبر من اكب فتائل. ۰ 

قَالَ الْمْصْبَفُ (وگذا إِذَا ھی تؤعَ ع الدَّابَة ة بان قال جار وَنْحْوَهُ) أي د يصح التؤكيل بشراءِ راءِ امار وَنحُوِ وَإِنْ يبن نْ الَّمَنَ وَبه 
صَرَّحَ في المَبْسُوط؛ أن لجنس صار مَعْلُوما 


(31/8) 


(قَالَ: وَمَنْ دَفَعَ إلى آخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشر لي با طَعَامًا فَهُوَ عَلَى الْحنْطّة وَدَقِيقَِا) اسْتحْسَانًا. وَالْقِيّاسْ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلّ 
مَطْعُوم اعبار لْحقِيقة كما في امن على الكل إذ الطّعَامُ امم لِمَايُطقم. 
وَجْهُ الاسْتحْسَانٍ أن الْعَدفَ أَمْلَك وَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ إِذَا ذكِرَ مَقْرُون ابيع والشرَاءِ 


[فتح القدير] 

بقسمية الع وَإِعا بَِيَتْ الجهَالَةُ في الْوَصْفٍ فتصخ الْوكَالَةُ بدُونِ تَسْمِيَة الكَمَنِ. فإ قيل: المي أَنْوَاعٌ مِنْهَا ما يَصْلْحُ ركوب 
الْعُْظَمَاىٍ ينها ما لا صل إلا للْحَملٍ عََيهِ قُلَنَا: هَذًَا اختلافٌ الْوَصْفٍ مَعَ أن ذَلِكَ يَصير مَعْلُومًا بمَغرفَة حال الْمُوَكَلٍ حى 
قالُوا: إن الَْاضِيَ َو الْوَايّ إا أَمَر ماتا ِشِرَاءِ جار يَنْصَرِفْ إل ما يرگب مل حقٌ لَوْ اشتراهُ مفطوع الذَنبٍ أو الْأَذْلين لا 
يور عليه لاف ما لَوْ مره الَْالِيزِيُ دَلِكَ كذَا في المَبِسُوط ودر في كر من الشروح. أَقُولَ: بقي ماهتا كلام وَهُوَ أن ما 
دكرة الْمُصَيِفٌ ماهتا الف لما ذكرة في باب الْمَفر في مسْألة الترؤج على حَيَوَانِ عبر مَوْصُوفٍ حَيْتُ قال هتا: مق هذه 
الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُسَمِيَ جنس اليَوَانِ دُونَ الْوَصْفٍ بان يَتَرَوّجَهَا عَلَى قران أو حار انْتَهَى. 

قد مل الما هتاك جنا وتا نَع واَْجيه الي ره صَاجب العِناية هناك من أله اد الس ما هو مصنطلخ الها 
دون مُصْطلّح أَهْلٍ المَنطق لَيْسَ يجيد إِذْ قذ صرح الْمُصّيَفْ ماهتا أن امار توغ ولا شك أَنَّ مُرَادَهُ بانع هَاهْنَا ما هُوَ 
مضطلح الْقُقَهَاءِ وإ لم بيان من امار أَنضّاء وقذ صَرّحُوا عدم لُؤومه فَلَْ يكن امار جذسا على مُصْطلّح الْمَُهَاءِ أي 


(قَالَ) أي محمد في الجامِع الصغيرِ (وَمَنْ دَفَعَ إل آخر زاجم وقال افا ار لي ينا طَعَامًا فَهُوَ عَلَى اة ودقبفها) ونا قَيّدَ بدَفْع 
الدَرَاهِم إل لِأَنّهُ ذا 1 يَدهَعْ إِلَيْهِ دَرَاهِم وَقَالَ اشْترى لي طَعَامًا 1 جز عَلَى الآمر؛ لِأَنّهُ ا يبي لَه المِقْدَارَ وَجَهَالَةُ الْقَذر في 
المكيلاتٍ وَالْمَورُواتِ كَجَهَالَِ ا لجنس مِنْ حَيْتْ إِنَّ الوکیل لا يَقدِرُ عَلَى تَخْصِيلٍ مَقْصُودٍ الآمرٍ بها سی لَه كذ في الكاني وغبرو. 
وَمَا كر في الْكتَابٍ اسْتِحْسَانٌ (وَالْقِيَاس أن يون عَلَى كَل مَطْعُومٍ اغتبارا لِلْحَقِيقَةِ) أي لحقِيقة الطّعَام (كُمَا في الْيَمِينِ عَلَى 
الأكل) يعي إِذَا حَلّفَ لا يَأْكُلْ طَعَامًا خث بال أي طَعَام كان (إذْ الطَّعَامُ اسم لما يُطْعمُ) بحسب الحقيقَة (وَجْهُ الاسْتَخْسَانٍ أن 
الْعْذِفَ أَمْلَكُ) أَيْ أقوّى اخ الاخار من الحقيقَة (وَهُوَ) أي الْعْرْفٍ (عَلَى ما ذَكَرْناهُ) أي على اخنْطَة وَدَقيقها (إذا ذُكِر) أَيْ 
الطَّعَامَ (مَقَرُونَ باع وَالشِرَاءٍ) ب يعني أَنَ لوف في شراءِ الطَعَام 5 بقع مُ عَلَى الحنطّة ة وَدَقِيقِهَاء وَبَانعُ الطَعَام ف النّاسِ مَنْ يبع 
الحنطة ريق دُونَ مَنْ بيع م الاك فَصَارَ التَقِيبدُ الَابث بِالْعذفِ كَالتَابتِ بِالنَصّء وَكذَا في المَبْسُوط. قال في اڵگاني: وَيَذَا لو 
حَلَفَ لا يَشتري طَعَامًا لا نَت إلا بشراءِ ال وَدقيقه 


32/8) 


ف چ ي ما سي 


ولا عُْزْفَ في الأكل قبقي عَلَى الوضع» وَقِيلَ إِنْ كَثْرَتْ الدَرَاهِمُ فَعَلَى النْطَة وَإِنْ قَلَتْ فَعَلَى ا وَإِنْ گان فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ 
[فتح القدير] 

ولا عرف في الكل فَبَقِي عَلَى الْوَضْع) أي فَبَقِي الطَّعَامُ في حَق الْأكل عَلَى الْوَضع وَاخَقِيقَة وها ينث في الْيَمِينِ عَلَى الكل 
أل أي موم كان. فَالُوا: هذا اَي ذكر في شِراء العام من الْصرَافه إلى الْمنطَة ودقيقها نا هو عزف أل الكو إن شوق 
لط ودقبقها ِنْدهُمْ يُسَمّى سوق العام وأا ي عرف غَرهمْ فيرف إلى راء كل مطغوم. وال بض مشايخ ما وواء 


اثر 0 3 عزف ویر مَا 3 أله من غر 0 امون اموي غر ذلك 0 اليل لله 

گان فیمَا بی 0" فَعَلَى التقيق) هَذَا بره د ل على أنَّ مَا گر َو مُطْلَق: آي 52000 ا قَلِيلََ اوگ 5 
بشرَاءِ الطَّعَام يَنْصَرِفٌ إلى شراء الحنطة ودقبقهاء وَهَذَا الذي ذَكرَهُ َا وَعَبرَعَنُْبلَْظِ قيل مالف لول وَهُو قول الْقَقِيه أبي 
جَعْفَرٍ الْنْدُوَاوهُ كما ره الصّدْرُ الشَّهِيدُ في أل باب الْوَكالَةِ بالْببْع وَالشَرَاءٍ مِنْ بُيُوع الجامع الصّغير وَعَرَاهُ الإمَامُ قَاضِي حَانْ في 
فَتَاوَاهُ إلى شَيْخْ الإسلام الْمَعْرُوفٍ وهر راه وَلَكِنْ فل ا التهاية: إِنَهُ بزل الي 0 بل هُوَ داخ في الْأَوّلِ 
وله أَشَارَ ي اشوا وَالذَّخِيرَةِ فَقَالَ في الْمَبِْسُوطٍ بَعْدَ گر ما قُلْنَا: ث إِنْ قَنَّتْ الدَرَاهِمُ فَلَهُ أَنْ يَشتري ا حبرا وَإِنْ كَثْرَتْ 
فَلَيْسَ لَه أَنْ بشت ي ڪا الخبرَ لان ادَخَارَهُ غَُْ کن رعا كن الِادّخَارُ في الخنطة. 

وَذْكِرَ في الدّخيرة: وَإِذَا وکل رجلا بان يَشترِي لَهُ طَعَامًا وَدَفَعَإِلَيْهِ الذرَاهم صح اول اسْتخسَانًا. وَيَنْصَرِفٌ الؤكيل إلى الحنطَةٍ 
وَدقيقها وَحْبْزِهَا وَنحَكُمْ الدَّرَاهِمُ في تَعْبِينِ وَاحدِ مِنْهَا إن كَانَتْ داهم قليلة َيْثْ لا شار ري لها في الْعْزفٍ إلا احبر الئزكيل 
صرف إلى ابر إلى آخره. ثمّ قَالَ: قَالَ الْقُدُورِي: ذا گان البَجُل قذ اَحَدَ وَلِيمَةَ يَعلَمْ أن ماده من التَوْكيلٍ از وَإِنْ گئرٽ 
الدَرَاهِم فَإِذَا اشترى احبر في هَذِهِ الصُورة وز عَلَى الآمر إل اتا گام صَاجب البَهَايَة. 

وَقَالَ صَاجب الْعَايَةِ بَعْدَ تقل رأ صَاجب الَهَايَةِ َاهَْا من أَنَّ الْمُعرٌ عَنْهُ بقيل غَُْ الي لول بل هُوَ دال فيه. وَأَقُولٌ: في 
تَقِيقٍ ذَلِكَ: الْعْفْ يَصْرفٌ إطلاق اللّفْظِ امول لكل مَطعُوم إلى النْطَة وَدَقِقَهَاء وَالدَرَاهمُ بِقِلَيهَا وكثْرَتًا وَسِطَبهَا تعن أَفرَادَ 
ما عَيّنَهُ العُْفْ. وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يرجح عَلَى ذَلِكَ وَيَصْرِفُهُ هُ إلى خلاف ما حمل عَلَيْهِ مِفْلَ الرَجْلٍ اعد الوليقة مه وَدَفْعَ دَرَاهِمَ كثيرة 
ِيَشتِي با طَعَامًا فَاشْترَى با برا َع عَلَى الْوكَالة للْعِلم بن الْمرادَ َلك انتهى. 

وَطََنَ فيه بض الْقُصَلَاءِ حَيْتُ قَالَ: َة هذا الْكلام إلى نَفْسِهِ عَجِيبْء فَِنَّ صَاحِب البَهَاَِ ذگر ما يذل على ما قَالَهُ من 
لْمَنْسُوطٍ وَالذّخيرةٍ. ولا يذهب عَلَيْك أَنَّ مَا ذَكرَهُ بقَولِهِ أَقُولُ هو ما في الذّخيرةٍ بِعَيْنهِ اْكَهى. 

وَأَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَى امامل في كلام صاجب الْعنَايَةِ أ نة إلى نَفْسِهٍ لَيْسَتْ مكل النَعَجْبء لاله راد بيان وجه ما ذگر 
ولا مِنْ أضْلٍ الْمَسْأَلَة وَبيّانَ طَرِيقٍ حول ما ذَكرَ انيا بقيل في الْأَوّلٍ وَبَيّانَ التَوْفِيقٍ بين ما ذكَرَهُ الْقُدُورِيُ وَبيْنَ ما ذَكرٌ هَاهْنا 
بقيل. وني الذّخِيرة بِتَحَكُم الدَرَاهِمء وَقَصْدُ إفَادَةٍ هَذِهِ الْمَعَاتنٍ الثَلَانّةِ بقيل داخ في الأول وَقَدْ ذكر فيه ابر أَيْضًا دون الالء 
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اش ی اليل وذ وَفبَضَ / 0 0 عيب فَلَهُ اَن 0 بِالعَيْبِ م لی ف 00 ؛ لاله من تود الْعَقْدِ د وهي 


عر 0۷ م 


قال (وَيجُورْ التوَكِيل بعَفدِ الصّرف وَالسَلَم) ؛ لِأَنَهُ عفد ْله بَِفسِهٍ فَيَمْلِكُ التَؤكِيلَ به عَلَى ما مَرٌّ 


[فتح القدير] 


وَكيْفَ يَصِح ما گر في التَحْقِيقٍ الْمَْبُورٍ من أَنَّ الدَرَاهمَ بقِلتهَا كفرعا وَسِطَبهَا تعن أَفْرَادَ مَا عَيّنَُ العف وَالخبَرُ ل يَدْخْلْ فيمَا 
عَمَّهُ الْرْفْ على ما ڏگر فيه. لا ُقال: ڪُوڙ ن يُذْرَجَ اؤ في الحنطة وقيقها اْمَدْكورَْنِ ا ان َل في ځکمهما فَيكُتَفِي 
كرما عَنْ ذِكْره؛ لائ نَقُولُ: لا ڪال لِشَيْءٍ من ذَلِكَ؛ لِأَعنمْ جعَلُوا ابر فَسِيمًا لِلْحِنْطَةِ ودقيقها في الدر واكم حَيْث قَالُوا: 
إن نرٿ الدَرَاهِمُ فَعَلَى النْطَة وَإِنْ قَلَّتْ فَعَلَى لخب وَإِنْ گان فِيمَا بَيْنَ َلك فَعَلَى الدّقِيق فَأَنَّ يَعَيَسَرْ ذَلِكَ. نَعَمْ قَدْ ذكْرَ 
ابر مع النطَة ودقبقها في الذخبرة في أَصْلٍ الْمَسْألةِ وبين نكيم الدََاجِم كمَا مر تَفْصِيلَهُ عِنْدَ فل كلام صَاجب التَهاية 
فَحِيئَئذٍ لا إشگال» وَلَكِنَ الْكَلَامَ في تصجيح مَسْأَلَةِ الكتاب وَمَسَْلَةِ الْمَْسُوطٍِ عَلَى الَْوْلِ بِكَوْنٍ الكلام انان داخلا في الْأَوَلٍ 
0 : 


15 ) أله اا مث ف هيم م ااا انعم اا ا یہ 5 اماأآد عا ے٠5‏ یک أده ام وا ع دوك 

(قال) آي القدوري في مختصّره (وَإِذا اشترى الوكيلٌ وَقَبَضَ ثم اطلعَ على عَيْبٍ فله أن يَرْذه بالعَيب) أي فللوكيلٍ أن برذ مَا 
اشْتراه عَلَى البَائع بسب الْعَيْبِ فيه (مَا دام الْمَييعْ في يده لِآنُّ) أي الرَد بلعب (من حُقُوق الْعَقدِ) آي من حقُوقٍ عفد الشَرَاءٍ 
(وهي کله إِليْه) آي اموق كلها تزجع إلى الْوكيل في مذل هدا الَْقْدِ (فإنْ سَلّمَهُ إلى الْمُوَكلِ) أي فإِنْ سَلّمَ الوكيل الْمَبِيعَ إل 
ْمُكَل (1 يَرْدَهُ إلا إذيه) أي 1 يَرْدَُعَلَى الْبَائع إلا بإِذنِ الْمَُكلٍ (لأنُّ انعَهَى كم الْوَكالَة) أي انكهى حْكم الْوَكالَةِ يعَسْلِيهه إل 
الْمُوَكلٍ فَحَرَجَ من الْوكالَةِ وَالمَطْع حه (وَلِأَنَ فيه) أَيْ في الرَدِ بالعَيْبٍ بَعْدَ اليم إلى الْمُوَكلٍ (إبْطَالَ يَدِهِ) أي يَدِ الْموَكلٍ 
الوَكيل گذا قبل في كثيرٍ من الشروح. 
َقُول: فيه نظَرْ؛ لِأَنَّ هَدَا التَفْسِيرَ إا يم بالنَظَر إلى قول الْمْصَبَفٍ فيا سَيأني قَبْلَ التَسْلِيم إلى الْمُوَكلٍ لا بالنَّرِ إلى قَوْلِهِ لا 
َعْدَهُ گما لا ھی مَعَ أن كُلّا مِنْهُمَا في حبر هَذَا التَفرِيع كُمَا تَرَى. قاق في التَفْسِرٍ أَنْ يُقَالَ: أَيْ لِمَا ذگزت من الْأَدِلّةِ عَلَى 
جَوَازٍ الرَدِ في صُورَةٍ وَعَدَم جَوَازِهِ في أَخْرَى (كَانَ) أي الْوَكِيل (حَصْمًا لِمَنْ يَدَعِي في الْمُشْرِي دَعْوَى كَالشّفِيع) إِذَا اذَعَى حَقَّ 
الشَفعَة في الْمُشترِي (وَعَيْرِِ) أَيْ وَعَبْرٍ الشّفيع كَمَنْ يَدَعِي الِاسْتَخمَاقَ في الْمُشْترِي من حَيْتُ الْمِلْك (قَبْلَ التَسْلِيم إلى الْمُوكل) 
مُتَعَلَقّ قله گان خَصْمًا: أي كان الوكيل خَصْمًا لِذَلِكَ الْمُدَعِي قَبْلَ اليم إلى الْمَُكل (لا بَعْدَهُ) أي 1 يَكُنْ حَصْمًا لَه بَعْدَ 


(قَالَ) أي الْقُدُورِي في ممص (ويوز التؤكيل بعَفُدِ اصرف وَالسَلّم) يعني إذا ول شَخْصًا أن يَعْقدَ عفد الصُرفِ أَؤْ يُسَلَمَ في 
(عَلَى ما مرّ) في اول كاب الْوكالّة وَهُوَ قله كل عَفْدٍ جَارَ أن يَعْقِدَهُ الْإنسَانُ بَِفْسِهِ جَارَ أن يُوكلَ به عَبرة. قَالَ جْنَهُورُ الشراح: 
َر عليه مناه الواة ۰ 
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وَمرَادُ التَؤْكِيل بالإسْلام دون قَبُولٍ السَلَم؛ لان ذَلِكَ لا جوز وإ الوكيل بيع طَعَامًا في ذِمَتهِ عَلَى أَنْ يون الثَمَنْ لعي وَهَذَا 
کے مر ھ 
لا جوز. 


[فتح القدير] 
من جَانِب الْمْسَلَّم لَه فما لا تجُودْ م مَعَ أن الْمْسَلَّمَ لَه َو بَاشَرَ تفه لِقَبُولٍِ السَلَم جوز فَمِنْهُمْ مَنْ 1 جب عَنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
أَجَاب عَنُْ. فَقَالَ صَاحِبُ عَايَة الْبَيَانِ: فَجَوَابْهُ أن القاس أَنْ لا لگ الْمْسَلَّمْ ليه أَيْضًا لگؤنه بَيْعَ الْمَعْدُومء إلا أَنَهُ جَوَرَ ذَلِكَ 


من الْمسَلَم إِلَيِْ وخصّة له 


دَفْعًا 
خاجة ة الْمَعَالِيسِ. 


وَقَذْ روي «أنَّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - مى عَنْ بَيْع مَا لَيْس عِنْدَ الْإنْسَانٍ وَرَخَصَ في السّلّم» وَمَا تَبَتَ بخلافٍ الْقِيّاسِ 
يَفْمَصِرُ فيه عَلَى مَوْرِدٍ النّصّ فَلَمْ يز تؤكيلة غَُْ. أؤ نَقُولُ: جار بَيْعْ الْمَعْدُومِ 

صَرُورَة 

فع حَاجَةٍ : الْمقاِيسٍ. اللاب بالضّرورة يَتَقَدَرُ بقَدْرٍ الضّرُورةء فَلَمْ يَظْهَرْ أَنرْهُ في التَوَكِيلٍ و يرذ نَقْضًا عَلَى لحي ال ِي قَالَهُ 
الْفُدُورِيُ؛ ِن عَلْكَ الحم إلَيْه الْعَقَدَ ِنَفْسِهِ 4 لِعَارضٍ الضَرُورَة وَالْعَوَارِضُ لا تَفَدَحُ في القواعد. وَقَالَ هَذَا ما سمح به حَاطِرِي في 
هذا الْمَقَام وََد تَبَعَهُ صَاجب الْعنَايَةِ في كلا وَجْهَ جَوَابِهِ وَلكِنّهُ أحَْلَهُمَا. أقول: في كَل أَحَدٍ مِنْهُمَا نَطَرْ. اما في الأول فَإِذََهُ 
مَنْقُوضُ بعفد الْإجَارَة مَتَلَا؛ لاه ما يجُورُ ان يُبَاشْرَهُ الْإنْسَانُ بفْسِه يَجُورُ أن يُوَكلَ به غَيْرَهُ بلا خلاف مَعَ أنه تابث أَيْضًا عَلَى 
خلاف الْقِيّاسِ بالنّصّ كما ساني في اول كاب الإجَارَة. 

م إن اله أن مورد النَصَ رَد جواز عَفدٍ الم من عير عرض لِلْمبَاهرَةِ يفيه فجواز e‏ لا بني 
الاقتصار عَلَى مَوْرِدٍ النصّء كما أن جَوَارَهُ في عفد الْإجَارَةٍ ل ياف الاقتصار عَلَى مَوْرِدٍ النَصّ لِأَجْلٍ ذَلِكَ. وََمَا في الان قان 
مَعَ الَْقَاضِهِ أَيْضَا ذل عَفْدِ الإجَارَة يرد عَلَيْهِ اَن في الَْكِيلٍ أَيْضًا 

صَرُورَة 

فع الْحَاجَة سِيّمَا إذَا كان الْمُوَكَلُ مَرِيضًا أو شَيْخَا انيا أ كو َلك فَيَكُونُ التَّابثُ بِالضّرُورَةٍ مُقَدَرَا بِقَدْرٍ الضّرُورَةٍ لا ْنَع جَوَارَ 
ل لا يُقَالُ: ع ey‏ 
ِمُطْلقِ الصّرورة. وَالَذِي يَتَحَقّقْ في التَؤكِيلٍ صَرُورةُ دَفْع حَاجَةٍ الول إلى الْعمَلٍ لا غَيرُ أن تَقُولُ: بل يَمَحَقّقْ في الوك 

الْحَاجَة إِلَبْهِ ضَرُورَةٌ دَفْع حَاجَة المَمَالِيسِ ل اللَمَنِ أَيْضًا مَعَ زِيَادَق) ِن الْمْفْلِسَ الْعَاجِرٌ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ بتفسه إِذَا يَفَدِرْ َل 
تؤكيل غَيرِهِ لقَبُولٍ الم تَشْتَدُ حَاجِمُهُ إلى النّمَنِ. 

قال الْمُصَبْفْ (وَمُرَادُهُ التَْكِيلٌ بِالْإسْلام) أي مُرَادُ الْقُدُورِي بتكيل بِعَقْدٍ السَلّم التَؤكِيلٌ بالإسْلام, وهو تَؤْكِيلُ رَبَ اسم غَيهُ 
بان يَعْقِدَ عَفْدَ السَلَم وَلَفْظُ الإسْلام نا يُسْتَعْمَلُ من جَانِب رَبَ السَلّم. يُقَالُ: أَسْلَمَ فيكدًا: إِذَا اشْترى شَيْئًا بالسَلّم (دُونَ 
قَبُولٍ السّلّم) أي ليس مُرَادُهُبدَلِكَ التؤكيل بقَبُولٍ السَلَم وُو الؤكيل من جَانِبٍ الْمُسَلّم لَه (لِآنَّ ذَلِكَ) أَي: لان التوكيل 
قول السَلَم (لا يجُورُ فإنَّ الوکيل جيتئذٍ يبِيعْ طعَامًا في ذِمَتهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ اللَمَنْ لِعيِه) اَي الْموَكِلٍ (وَهَدَا لا يخُوز) 
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(فَِنَ قارق الول صَاحِبَهُ قَبْلَ الَْبْضٍ بَطَلَ الْعَفدُ) لِوْجُودٍ الافتراق من عَبْرٍ فَبْضٍ (ولا بغتبر مُفارقة المُوَكلٍ) ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بعَاقِدٍ 
وَالْمْسْتَحِقٌ بالْعَفْدِ فَبْضُ الْعَاقِدِ وَهْوَ اويل فَيَصِحٌ فَبْضْهُ وَإِنْ گان لا يعلق به اموق كَالصّي وَالْعَبْدٍ الْمَحجُور علي 


[فتح القدير] 

أن قن باع ملك نَفْسِهِ من الْأَغْيَانِ عَلَى أن يَحُونَ الثَمَنْ لِعَِِ لا كجوز فَكَدَلِكَ في الذبونِ نَصّ عَلَى ذلك مُحَمَدٌ في باب الْوكالةٍ 
لسم من الْبيُوع. ودا بطل التَؤكِيل من الْمُسَلم ليه قول عَفْدٍ السَلم كان كيل عَاقِدًا لِنَفْسِهِ فَيَجِبْ الطَعَامُ في ذمَيِهِ وَرأسُ 
الْمَالِ ملوك لك قدا سَلَّمَهُ إلى الآمر عَلَى وَجْهِ التَملِيكِ من گان فَرْضًا لَه عَلَيْه كذَا في الْمَنْسُوطٍ وَغَيِْ. فن قيل قَدْ ڪور 
ِل بِشَيْءٍ جب في ذِمَةِ اْعيْرِكُمَا في التَوْكِيلٍ بِالشَرَاءِ إن الوكيل هُوَ الْمُطَلَْبْ بالثّمَنِ وَالكَمَنْ يجب في ذمَة الْموَكَلٍ فَلِمَ لا 
وؤ فيا كن فيه تؤكيل الْمُسَلَم ليه عة يبول الم عَلَى أَنْ يُطَالِب الْوكيل بعَسْلِيم الْمُسَلّم فيه يجامع مغ لدي إن 
ُلَا: بَيْنَ الدَيْْنِ فَرْق» إن الْمْسَلَمَ فيه دَيْنَ لَهُ كم الْمَييع حى لا يجُورَ الاسْبْدَالُ به قَبْلَ الَْنضِء وَلَيْسَ لِلئّمَنِ حُكُمُ الْمَيبع 
فلا يلرم من اواز هتاك اواز هُنَا. كذًا في البَهَايَة يفرح اة وَقَالَ صَاحِبْ العتاية في الْجَوَابٍ عَنْ السُوَالٍ الْمَذَكُور: 2 
گلامتا فيما إا گان الْمنْدَل في فة شخص وَآحر بلك بدك وما درم لئس كذيك فإ امكل راء بيك انل ويرم 
لدل في ذِمّهِ. وَقَالَ: فَإِنْ قيل: فَاجْعَلٌ الْمُسَلِم فيه في ذِمّةٍ الْمُوَكْلٍ وَالْمَالَ لَه كما في صُورَةٍ الشَرَاءِ. فَالجْوَابُ هُوَ الاب عَنْ 
السُوَالٍ الْأَوَل الْمَذْكُورٍ آنقًا الْعَهَى كلامة. 

أقول: إل عَدَلَ ماهتا عن ّح الراب حَيْث قَصَدَ الصف الزائ ولَكِنْ أَفْسَدَءٍ لِأَنَّ مَآلَ جَوَابِهِ الاغترافٌ بِعَدَم تام الدَلِيلٍ 
الذي ذكرةٌ الْمُصَيْفُ وَالْمَصِيه إل دَلِيلٍ آخَرَ حاص من اواب عن السُوَالٍ الأول الذي حَاصِلَهُ اد جَوَازَ قَبُولٍ السّلَم ابت 
بالنَصّ عَلَى خلاف القياس وَبِالصّرُورَةِ فيَفْمَصِرُ عَلَى مَوْرِدٍ النَصَ وَيَعَقَدَرُبقَدْرٍ الصترورة فلا يَتَعَدَّى إلى الآمر به. وَالدَلِيلُ الذي 
ذَكرَهُ الْمُصَبَفْ با تنه السَلَفْ وَالخَلَفُ بالْقَبُولِ قلا وَجْهَ للاغترافٍ بِعَدَم امه مع تخقيق الْمُخْلِصٍ عَنْ السُوَالٍ الْمَذَكُورٍ 

با جوا الي ذَكرَةُ ع على أ الجوَاب عن السْوَالٍ الأول قذ عَرَفْت عَدَمَ تام با أَورَذنا عَلَيْهِ فيا قبل 


(فإِنْ قارق الْوَكِيل صَاحِبَهُ قَبْلَ الْمَنْضٍ بطل الْعَفْدُ) هذا لفط الْقُدُورِيَ في مُحْتصّرو: أي إن قَارَقَ الْوكيل بِعَقْدٍ الصَّرْفٍ وَالْسلَم 


في الْمَجْلِسِ فَإذَا ؤجة الِافْيَاقُ فِهمَا من عبر َبْضٍ ل يُوجَذ الشّرط قبطل العَفدُ. 

قَالَ صَاحب النَهاية: هَذَا ذا كان الْمُوَكَلُ عَائبً عن خلس الْعَقْدِ وَأَمًا إذا گان حَاضْرًا في َجَلِْسٍ الْعَفْدِ يَصِيرْ كأ المُوَكلَ صَارِفٌ 
ِنَفْسِهِ فلا تعر مُمَارَقَةُ الْوَكِيلٍء كذا ذَكْرُ الْإمَامُ خُوَاهَرْ رَادَهُ. 

قال الرّلَعِيُ في التَثينِ: وَهَدَا مكل فإ الوكيل أصيل في باب الْبَيْع حَصَرَ الْمُوكِل الْعفدَ أؤ 1 يضر اْعَهَى (ولا ُعْمَيرُ مقَارقَة 
الْمُؤَكلِ) أي لا تُعمبرُ مُفَارَقَُهُ قبل الْقَْضٍ (ِلأنّهُ لس بعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحِقْ بالْعَقْدِ قَبْضْ الْعَاقِدٍ وهو الوكيل قَيَصِحُ قَبْصْهُ) أي فض 
لكي بَدَلَ الصرْفٍ (وَإِنْ كان لا علق به الحقُوق) أي وَإِنْ گان الْوكيل من لا يعلق به حُقُوق الْعقْدٍ (كالصّي وَالْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ 
َلَيِه ؛ لأَنّ الْقَنَضَ في الصّرْفٍ من تََمَةِ الْعَفْدِ فْيَصِحُ من يُصدَرُ عَنْهُ الْعفْدُ: أقول: لَْ قَالَ الْمُصَبَْ في أَثْنَاءِ التَعْلِيلٍ وَالْمُسْتَحَقٌ 
اعفد قَبْضُ الْعَاقِدٍ وَالَْبْضُ من الْعَاقِدٍ وهو اويل 
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لاف الرَسُولِ؛ لِأَنَّ الرَسَالَة في الْعَفْدِ لا في الْقَْضِء وَيَنْتَقل كلامة إلى الْمُرْسل قَصَارَ قَبْضُ الرَسُول قَبْضَ غَيْرٍالْعَاقِدٍ فَلَمْ يَصځ. 
[فتح القدير] 

َيَصِحُ فَبْضْهُ وَالمَنْضْ مِنْه لكا أل وَأَليَقَ إذ لا ى أن الْمُدَعِيَ هَاهْنَا وَهُوَ فَوْلَهُ ولا عبر مُقَارَقَةُ الْوكيلٍ عَامٌ لبا المَرْفٍ 
وَالسَلَم, كما أذ فَوْلَُ فيا فَبْلَهُ فن ارق الوكين صَاحِبَُ قبل الْقَئْضٍ بَطَل الْعقْدُ عام هَما. وَالدًليل الَذِي ذَكَرَهُ هَاهْنَا حاص 
يتاب الصّرْف؛ لان التَوْكِيلَ في باب السّلَم إا بصخ من جانب رت السّلّم لا مِنْ جَانِب الْمْسَلّم إَِْهِ كما مر وَالْوكِيلٌ مِنْ 
جاب رب السَلَم لَيْسَ بابض الْبََلِ بل هو الْمَفْبُوضُ منة فَلَمْ يال فَوْلهُ وَالْمْسْمَحَقُ بالْعَقْدِ الْعَاقِدُ وهو الوكيل بصخ فَبْضْهُ 
َكَانَ الدَلِيلَ قاصرًا عن إقَادَةٍ تام الْمُدَعِيء لاف ما لو قال مغل ما ذكزنا فمَدَبَّرْ (يخلافٍ الرَسُول) متلق بقؤله مصخ فَبْصْه. 
ْنَا أن اسول إذا فصن لا بصخ قَبصة فلا م اعفد به وني بض الخ يخلاف الرَُولن: أي الول في باب الصف 
وَالرَسُولٍ في باب السّلَمء وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الرَسُولَ من انين في الصّرْفٍ وَالرَسُولَ مِنْ الجَانِيْنِ في السَلَم: أَيْ من جَانِب رَسُولٍ 
السّلّم وَمِنْ جَانِبٍ الْمُسَلّم إِلَيْه؛ لِأَنَهُ كما لا يجوز الَْكالَةُ من جَانِب الْمُسَلَم إِلَيْهِ فَكَدَلِكَ لا جوز الرَسَالَةُ من جانبه گا في 
الشروح (لأَنَّ الرَسَالَةَ في الْعَفْدِ لا في الْقَبَْضٍ) وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ اكلام هَاهْنَا في اة الرَسُولٍ في الْعَقَدِ لوكِيلٍ في اعفد في باي 
الصف وَالسَلّم» وَرِسَالَةُ الرَسُولِ في الْعَقَدٍ إا بُ في الْعَفْدٍ لا في الَْبِضِء لِأَنَ الَْنْضَ حارج عَنْ الْعَفْدِ فلا يَدْخْلُ تخت الرَسَالَة 
فيه هَذًا. وَقَالَ صَاحِبُ الْعنَايّةِ في تؤضيح قوله؛ لِأَنَّ الرَسَالَةَ في الْعَقْدِ لا في الْقَبْضٍ: وَإِلَا گان افْرَاقَ بلا قْضٍ» وَفَصّلَ بَعْضُ 
الْفُصَلَاءِ مُرَادَمُ بن قَالَ: فإ ذَلِكَ إا يَكُونُ إذا عَقَدَ الْعرْسل بِنَفْسهِ و يفيض وَفَارَقَ صَاحِبَهُ ‏ أَوْسَلَهُ إذ لا مغ لأسا قَبْلَ 
الْمُمَارَقَِ انْتَهَى. 

أَقُولُ: فيه بحْتُ؛ لِأَنَّ هذا إا يُفِيدُ أَنْ لا تَكُونَ الرَسَالَهُ في الْمَنْضٍ فَمَط لا أَنْ تكُونَ في الْعَفْدٍ وَالْمَبَضٍ معا وَبِدُونٍ فع هذا 
امال ایا لا عم اموب ماهتا كما لا قى تال (ويْمَقِلَ كلامة إلى الْمزِلٍ) أي وبنعل كلام الرَسُولٍ في اعفد إلى 
مرل (قَصَارَ قَبْضْ الرَسُولٍ قَبْضَ عير الْعَاقدِ فَلَمْ يصِحٌ) أي ل يصح فَبْضُ الرَسُولٍ فَلَْ يم الْعَفدُ به. وَأَكولُ: ماهتا إشكال, 
وهو ا الرسَالَةَ في السَلَم إا جو من جَانِب رَبَ الِسّلّم لا من جَانِب الْمُسَلُم ليه كَالوَكالَةٍ فيه عَلَى مَا صَرّحُوا به فَالْمُرَادُ 
بِالرّسُولٍ في باب السَلّم هُو الرسُولُ من جَانِبٍ رَبَ الكلّم قط ولا َك أن وَظِيفَة رب السَلّم هي الْعَفدُ وَتَسْلِيمُ أ الْمَالٍ لا 
ص اَي ُو سَرْطُ عَفَدٍ الم ونا لقص وَطِيقة الْمُسلّم إل فلا بم اكلام لطر إلى الرُّولٍ في باب السَلم كما لا 
يْقَى. م إِنَّ هذا الإِشْكالَ ظَاهِرٌ عَلَى نُسْحَة بخلاف الرَسُولَيْنِ وَهِيَ نُسْحَةٌ أَطبَقَ عَلَيْهَا الشُرَاحُ حى أَنَّ صَاحِْ البَهَايَةِ وَالْكِفَايَة 
شرا هذه الس و يذكر اة الأخرى أضْلا. وَصَاحِبْ غَاَِ ايان علا أضلا وذكر الأخرى تسح وفَسرَ كلهم 
الرَسُوَينِ بالرسُولٍ في الصرْفٍ والّسُولٍ في السلّم. 

وأا َلَى نُْحَةٍ فلاف الول فَكَذَلِك إنْ جَعَلَ الرَسُولَ عاما ارول في الصف وَالرَسُولٍ في لسم گا ذهب اليه كبر ِن 
اراح حَيْثْ قروا الرَسُول بالرسُولٍ في الصف وَالرسُولٍ في السَلم. كما أقْصَحَ عَنْهُ صَاحِبْ الاي حَيْتْ قَالَ: لاف 
الرَسُولِ: أي في الصّرْفٍ وَالسلَّم 


37/8) 


(قَالَ: وَإِذَا دقع الؤكيل بالشَرَاءِ اللَمَنَ من مَالِهِ وَقَبَضَ الْمبيع فَلَهُ اَن يَرْجِع به عَلَى الْمُوَكلِ) ؛ لِأَنهُ انعفدت بَيْنَهُمَا مُبَادلة 
حْكمِيّة وها إذا الَا في الثَمَِ يتَحَالقَانِ ويرد الْمُوكل بالْعيْب عَلَى اويل وَقَدْ سَلَمَ اْمُشْبرِي مُكل من جهة الوكيل فرج 
عَلَيْهِ ولان الحقُوقَ لَمّا كَانَتْ رَاجِعَةً َي وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُوَكَلُ يون رَاضِيًا دَفْعِهِ من مَالِهِ (فإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ في يَدِهِ قبل حَبْسِهِ 
لَك من مال الْمَُكلٍ و يَسْقْطْ النَمَنْ) ؛ لن يَدَهُ گيدِ الول ذا ت ية يَصِبرُ الْمُوَكِلُ قَابِضًا بيده 
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انَْهَى. وَأَمَا إذَا بل عَنْصُوصًا بِالرّسُولٍ في الصف ليكوت فَوْلْهُ لاف الرَسُولٍ مُطَابِقًا لِمُتَعَلّقه وَهْوَ فَوْلْهُ فيص قَبْضْدُ فَإنَ 
الْمَعْىَ هُنَاكَ قَيَصِحُ ف قَبْضُ الْوكِيلٍ بَدَلَ الصّرْفٍ گمَا صَرَّحَ به اتر الشرّاح رفع الإشگال 


(قَالَ) اي القُدُورِيُ في مُحمَصّره (وَإِذَا دقع الْوكِيل بِالشَرَاءِ اللَمَنَ من مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَيبع) 1 يَكُنْ مَُعَا (هلَهُ اَن يَرْجِعَ به) أي 
بالتَمَنِ (عَلَى الْموَكِل لِأَنَهُ الْعقَدَتْ بَيَْهُمَا) آي بين الوکيل وَالْموَكلٍ (مُبَادلَة حَكدِيّة) اي بيغ حكبي فَصَارَ الوكيل كالبَائع من 
قَالَ صَاجب غَايَةِ ابيا في تعْلِيلٍ هَدَاٍ لوه املك يَنتقل إلى الْوكيل ألا م تقل مِنهُ إلى الْمَُكِلٍ الْعَهَى أَقُولُ: هَذَا سرخ 
لگلام الْمُصَبَفٍ با لا يَرْضِيهِ صَاحِبُهُ؛ لون انْقَالَ الْملْكِ أَوَلَا إلى الْوكبل م إلى الْموَكلٍ طرِيقَةُ الكزخي. وَالْمْصَيْفُْ قد اخْتَارَ 
فيما مر طَرِيقَة أبي طَاهِرٍ وَقَالَ: هُوَ الصّحِيح اخترارا عَنْ طريقة الْكَرْخِيَ كُمَا صَرَّحَ به الشُراځ قَاطِبَة هتاک وَمِنْهُمْ هَذَا الشارخ. 
وَطَريقةُ أي اهر بوث الْملْكِ ائتداء لِلْمْؤكلِ كن خِلاقة عَنْ الْوكيل عَلَى ما مر تفصيلف فَلْوَْهُ أن يمل مُراذ الْمُصَبَفِ هنا 
ا ع ا ا اي حرسي م 
327 ا اناد الْمُبَادَلَةِ الحكميّةَ بَيْنَهُمَا 6 اخْتَلَا في ي ان 55 غلك منْ e‏ ل 5 الْمْوَكَلُ 
بالْعَيْبٍ عَلَى الوكيل) أي وَإِذَا وَجَدَ الْمُوَكَل عَيْبًا بالْمُشترى رَدَهُ عَلَى الْوَكِيل» وَهَدًا أَنْضًا من حَصائص الْمُبَادلَة. 

لا يُقَالُ: ما ذكَرْتمٌ فَرْعٌ عَلَى الْمُبَادَلَةِ فَكَيْفَ يون دَلِيلَا عَلَيْهَا9ِ ؛ لأ تَقُول: هَذَا ليإ لا ليل لَمَنْ فلا يتان الْفَرْعِيّة يه مَل 
(وَقَدْ سَلُمَ ا مشترى لِلْمُوكل) ي وا ال أنه قذ سَلّم ا مشترى لِلْمُوَكِلٍِ (من جِهَة الْوكِيلٍ قبرجع عَلَيهِ) أي فيرع الوكيل على 
الْمؤَكلٍ بالئَمنِ. وا خاصل أنه َم گا الْمَُكلُ گالْمُشتري من الوكيل وَقَدْ سَلَمَ الْمُشْترى لِلْموَكَلٍ من جهة الْوكبلٍ وَجَعَ اويل 
بالكَمنِ عَلَى الْمَُكلٍ فَطْعًا رولا الحُفُوق) لین آخَرْ (لَمَا گائٽ إِلَيِ) أي لَمَا گائث رَاجِعة إلى الْوكِيلٍ (وَقذ عَلِمَهُ الْمُوَكلُ) أي 
لم يُجُوعَهَا لَه (فيكُون) آي الْمُوَكَلْ (راضيًا بدَفْعِِ) أَيْ بِدَفْع الثّمَنِ (من مَالِهِ) ي من مال الْمُوَكَلُ. 

وَتحْقِيقُهُ أن ابرع إا يَتَحَقَّقْ إذا گان الدَفْعْ بغي أَمْرِ الْمُوَكلِ الام تابث هتا دَلَالََ لن الْمُوَكَلَ لَمّا عَلِمَ أن الحُقُوقَ تَرْجغ إلى 
الوكيل وَمِنْ جلها دَفْعْ اللمَنِ عَلِمَ انه هطالب بِدَفْع اللَمَنِ لقبض الْمَبع فَكَانَ رَاضِيًا ذلك آمرًا به دَلَالَهَ (فَإِنْ مَلَّكَ الْمَِيعٌ في 
يَدِِ) أي في يَدِ الوَكيلٍ (قَبْلَ حَبْسِه) أي قل حبس الْوَكيلٍ الْمبِيعَ (هَلَّكَ من مال الول و يَسْقْط الكَمَنُ) اي ت يَسْقْط عَنْ 


ْمُكَل هذا لفط الْقدُورِي: يعني أن لاك الْمببع في يَدِ اوكيل قَبْلَ حَبْسِه إِيهُ لا يفط الرُُوع على الْمُوكلٍ (لِآنَ يَدَهُ) أي يَدَ 
الوكيل (گيد الْمُوَكل فَإِدَا 1 يخبسة) أي الوكيل (يصير الْمُوَكَل قَابِضًا بيَدِه) أي بيد الوكيلء فَالَلَاكُ في يد الوكيل 
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(وَلَهُ اَن يْبِسَهُ حَقٌّ يَسْتَوْيّ الثمنَ) لما متا أنه نل بانع من ن¿ الْمُوَكلٍ. وَقَالَ رُقَرُ: لَيْسَ لَه ذَلِكَ؛ لان الْمُوَكِلَ صَارَ قابضًا بيده 
فَكَأَنَهُ سَلَمَهُ اله فَيَسْقْطُ حق الحنس. فُلَْا: هذا لا يكن الَحِرُرُ عَنْهُ 

[فتح القدير] 

كَاخْلَاكِ في يد المُوكلٍ فلا يفط الرجوغ 


(وَلَهُ) آي لويل (أنْ يْبِسَه) ي يخس المَبِيع عن المُوَكَلٍ (حَقٌ يَسْتَوْف الثَمَنَ) سَوَاءْ گان الؤكيل دَفَعَ الكَمَنَ إلى الْبَائع أؤ ل 
يدق گذا في الوح تفلا عن الْمنِسوطٍ. قَالَ في الذجيرة: يكز محمد في شىء من الب أ اويل إذا ل نفذ القن 
اة الائ وَسَلُم المبيع هه كل لَه عق ابس عن امول إلى أذ يتؤي الدَرَاهِمَ منه. وحكي عن البح الإقام شس اليم 
للوَايَ أن لَه ذلك وَأَنَهُ صّحِيحٌ؛ لان حَقَ ابس لِلْوَكِيلٍ في مَؤضع َف الّمَنِ لِأَجْلٍ بَبْع حُكمِي انعَقَدَ بن وكيل وَالْمُوَكلِ 
وَقَالَ صَاحب غَايَةِ الْبيان: E‏ الذخيرة: ك 
باب الوَگالّة في الشَرَاءٍ فَقَالَ: وَإِذَا ول الرَحُل رَجْلّا أن يَشتَرِي لَه عَبْدَا بالف دِرْهَم بِعَيْنه فَاشْتَاهُ الوكيل وَقَبَضَهُ فَطَلَبَ الآمز 
َخْدَّ الْعَبْدِ من ن¿ الْوكِيلٍ وَأَقَ الوكيل أَنْ يَدْفَعَهُ وكيل ن كع ذَلِكَ حَق يَسْتَوْفيّ اللَمَنَ في قَوْلٍ أبي حَنيفةء وَإنْكَانَ الوكيل تَقَدَ 
الكَمَنَ اؤ 1 يَنْقُدْ فَهُوَ سَوَاء إلى هتا لَفْظُ مُحَمَدٍ في الْأَصْلٍ انْتَهَى. 

قال الْمُصَبَُ (لِمَا ينا أنّهُ) أي الوكيل (مثرَة الْبَائْع + من الْمُوكلِ) أَشَارَ به إلى قؤله؛ لِأَنَهُ انْعَقَدَت بَيَْهُما مُبَادَلَةٌ حكميّةٌ وللبائع 
عق ن المبيع عن ا مُشتري بَِبْضٍ التَمَنِ فَكَذَا للُوكبل وَهَذَا لا يُقَصّلْ بَيْنَ أن يكو الوكيل دَقَعَ القَمَنَ إلى البَائع أو لا 
(وقال َف لئس لَه ذَلِك) اي ليس لويل حَبْن الْمبيع لاء الَمَنٍ (لِأَنَّ امول صَارَ قَاضًا بَِدِو) أي بيد الؤكيل: يعني أن 
لْمُوَكَلَ صَّارَ قَابِضًا َِئْضٍِ اويل بِدَلِيلٍ أن هَلاكَهُ في يَدِ د الْوكيل گھادکه في يَدِ د الْموَكِلٍ (فَكَأَنَهُ سَلَّمَهُ ِلَبِه) أي فَكَأنَّ الوكيل فل 
لييح إلى الْمُوكلٍ (قَيَسْفط حق الْحبْس) تَشْرِيحة اَن يَدَ لويل يد الْمُوكلٍ حُكْمّاء فَلَوْ وَقَعَ في يَدِ الْمُوَدلٍ حَقِيقَةٌ 1 يَكُنْ لوكي 
حق الس وكذَا إِذَا وَفَعَ في يَدِهِ كما (ف) نا طَرِيقَانِ في لواب عَنه: مَدَارُ أَحَدِهمًا تَسْلِيمُ د الْمُوَكَلَ صَارَ قابضًا بِقَبْضِ 
الوكيل. وَمَدَارُ الآخَرٍ مَنْعُ ذَلِكَ. 

فأَارَ إلى الأول ِقَولِهِ (هدَا) أي هَدَا ابض (ما لا يكن الّحَرُرُ عَنْهُ) يَعْني سَلَّمْنَا أن الول صَارَ قَابضًا فض اويل لَك 
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فلا يكو رَاضِيًا سفُوطٍ حف في ابس عَلَى أن فَبْضَهُ مَؤفوف فَيَقَعْ للْموَكَلٍ إن 1 به وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ حَبْسِهِ (فِإنْ حَبْسَهُ 
هلك گان مَْمُونَ صّمَانَ ارهن عِنْدَ أي يُوسُْفَ وَصَمَانَ الْمبيع عِنْدَ تحَمّدِ) وَهُوَ قول أي حَدِفَةَ - رَه الله -. وَصَمَانَ 
قصب عند ژق - رجه اله -؛ له ملع ب حي طم أنه مالع مه كاد سمه لاشيقاء اَن فتشقط جاده 
[فتح القدير] 

حه باغتَِار رِضَاهُ بكلیمه» ولا قق من الرّضًا فِيمَا لا طربق لَه إلى التَحَوِ عن وَإِذَا گان كدَلِكَ (فلا يكُونُ رَاضِيا سوط 
حقّه في الحبْس) وَأَشَارَ إلى الطريق الان بقؤله (عَلَى أَنَّ قَبْصَهُ مَوْفُوف) يَعْني عَلَى أ لا نُسَّمْ أن الْمُوكّل صَّارَ قابضًا بِقَبْضٍ 
لوكِيلٍ بل فض الْوَكِبلٍ في الابتداءِ مَؤْقُوفَ: أي مرد ب أن يون لِتَمْمِيم مَقْصُودٍ الْمُوَكلٍ وَأَنْ يون لإخياءِ حَقَ نَفْسِد وَإِعَا 
يي أحَدُهْما عن الآڪر ڪيه (فَيََعْ لِلْمَُكلٍ إن 1 يبس وَلِنَفْسِهٍ عِنْدَ حَبْسٍِ) يعني إن 1 يره عَن الْمُوَكِلٍ عرفت أنه گان 
عام لوگل قیقع له ون حبسة نه عرفت آله كان عابلا لس ون الول ]يعر قبا بقبضه (ؤان حبسا أي حبس 
الوكين الْمَبِيعَ (فَهَلَكَ) أي الْمَبِيعُ (كَانَ مَضْمُونَ ضّمَانَ الرّمْنِ عِنْدَ أبي ُوسفَ) يعني بعتب الاق مِنْ قيمَته ومن الدَّيْنِ فَإذَا گان 
الم مس عَشر متلا وَقيمَة المَبيع عَشَرَةَ وَجَعَ الوکيل على الْموكلٍ بحَمْسَةٍ (وَصْمَانْ الْميبع عند نحْمّدِ) يَعْني يفط به التَمَْ 
يلكات أو كبيرا, وَهدَا الَذِي ره قوري في مره وَل ذگز فيه قول أبي حَبيقة گما 1 ذز في الْمُحْمَلْفٍ وا صر وَغَِ 
ذلك وَلَكِنْ قال الشَبْحُ أَبُو صر الْبَغْدَادِيُ: ذَكْرَ في الجامع قَوْلَ أبي حَنِيقَة مل قول ُحَمَدِ فَلِدَلِكَ قال الْمُصَبَفْ (وَهُوَ) أي 
(قَوْلُ أي حَِيقَة) و٤‏ يقل راسا وَضَمَانُ الْمَبيع عِنْدَ أي حَدِيفَة وَحْحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله عَلَى ما هو اللائ الْمعْمَادُ فيا إذا الح َوُْمَا 
(وصَمَانُ القضب عند فر غني يِب يله أو قبمَئة بلع ما بََث. قَالَ في الجناية: فلا زجع الؤكيل عَلَى الول إن ان بذ 
اتر وَيَرْجعْ الْمَُكلُ عَلَى الوك ذا كانّث قِيمتْهُ اتر انكهى. وَهُوَ الْمَفْهُومُ ما ذكرَ في أكترٍ الشرُوح. وَقَالَ الشّارِح تاج 
الشريعة: فيرجع الْوَكِيل عَلَى لْموَكلٍ إن گان عَنْهُ أككرء وَيَرْجِعْ الْمُوَكلْ عَلَى اويل إِنْكَانَثْ فِيمَتهُ أكثر انكهَى. 

وَهُو الْمَفَهُومْ ما ذكرَهُ صَدْرُ الشريعة في شَرْح الْوثَاية. وَهُو الظَاهِرُ عِنْدِي على قول رَفرِ أل قف لِلأنَهُ) آي ابس (مَنْع بغار 
حَقِ) لِمَا مر أ َبْضَ اويل فض الْموَكِلِ وَليْسَ لَهُ حق ابس فيه قصَارَ عاصِبا (لمَا) أَيْ لاي حَبيفة خمد رَحمَهُمَا اله 
أنّه) أَيْ الْوكيل (مَنْلَة الْبَائع مِنُّْ) أَيْ من الْمَُكلٍ كما تَقَدَمَ (فَكَانَ حَبْسْهُ لاسْتقَاءٍ اللَمَن) إذ لِلبائع حَق حبس المَبيع لاسْتيفاء 
ال (فيسْقْطٌ) أي امن (بتلاكه) أي يتلاك الممبيع. ش ش 
وَاغْتراضٌ بِأنّهُ أ گان كَذَلِكَ رم الصّمَانُ حبس أؤ 4 بسن؛ لان الْمرِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبائع وَإِنْ 1 يبن. وأجيب باه ذا حبس 
تعن أنه بالْمَئْضٍِ گان عَامِلًا لِنَفْسِهِ فَتَفُوَى جه گؤنه بائِعَا فَلَرمَ الصَّمَاتُ» وَأما إا ا يبسن فَقْبَصَهُ گان لِمُوَكَلهِ قََشْبَه اليَسُولَ 
هلك عِنْدَهُ اماه ذا في الْعتايّة. أَقُولُ: لقال أَنْ يَقُولَءَ گما أله يُشْبِهُ الرَسُولَ يُشْبهُ الع أَنْضًا 
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ولي يُوسْف أنه مَضْمُون بانس لِلاسْتيفَاءِ بغ أن ت كن وَهُو الرَّهنْ عي لاف المبيع؛ لن الي يفخ بتلاكه وَهَا هتا لا 
يَنفَسِحْ أل العفد. فُلْتا: يفخ في حَقٍ الول والوکيل كما إذا رده امكل عب وَرَضِي الوكيل به. 


(قَالَ: وَإِذا وَكلَهُ بشِرَاءِ عَشَرَِ أَرْطالِ َم بدِْهم فَاسْترَى عِشْرِينَ رطلًا بڍزکم من م يُبَاعْ مه عَشَرَُ ازال بدزكم 

[فتح القدير] 

اناد امال اة بَتهمَاكَمَا مر فإِنْ ل عل جهة مُشَايِِ بانع سَاقِطةُ عن حبر الاغتار فيا إذا 1 تخسن الْمَِيع 1 
يَظْهَ وجه عدم الصّمَانِ في هَلِهِ الصُوة كما لا ّى ون جَعَلت يلك اله سَاقِطَةٌ عن حر الاغتيار في كاه الصُورة قمع عدم 
طُهُورٍ عِلَةِ الِسْمَاطٍ فما يلرم أن لا يَعَمَشَّى فِيهَا ما ذگر فيما سبق من تَعلِيلٍ مسال وُجُوع الْوكيل بالصَرَاءِ بالتَمَنِ عَلَى الْمُوَكلٍ 
فيما إِذَا دَفَعَهُ من مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ بِانْعِقَادٍ الْمُبَادَلَةِ الحَكُمِيّة بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ تلك الْمشألة شَامِلَةٌ لِصُورَقّ الس وَعَدَمِ الس 
علا اْعَادُ الْمُبَالَةِ ا ية بيهم فتامل (وَلِأبي يُوسْفَ أَنَه) اي الك (مَضْمُونْ با ټس لِلاسْتيقَاءِ بد اَن ل يَُن) أي بَغْدَ 
أن 1 يکن مَصْمُونا؛ لِأَنّهُ 1 يکن مَصْمُون قَبْلَ الاس كما تَقَدَمَ وَصَارَ مَضْمُونا بَعْدَ ا لجنس وَكُلُ مَا هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ بمَعْىَ الرَهْنِ 
أَسَارَ له بقولِِ (وَهُوَ الرَّهْنْ بعيبه) يعني هو بع الرهنِء وَهَدَا لإَْاتٍ مُدَعَاُ وفَوْلُ (يخلافٍ المبيع) لِتَفِي فَوْهِمَا: يَعْني أن 
الْمُشْبرِيَ المَخبوس هَاهْتا ليس كَالمَييع (لأنَ ليع يفخ بلاكه) أي باك المَبيع (وَهَا هتا لا يَنْفَسِحْ أصْل الْعَْدِ) يَعْني 
ادي بي اويل وَبائعه. وَأَجَاب الْمُصَيَفْ عله بقؤله (قُمَا ََسِح) أي الْعَفْدُ (في حَقَ الْمُوَكلٍ وَالوكِيلِ) وَإِنْ ٤‏ يَنمَسِحْ في حَق 
بانع وَالَْكِيل وَمِثْلَه لا بتع (گما إذا رده الْمُوكْل بعَيْب) أي إذا وَجَدَ المُوَكّل عَيْبًا بالْمُشترى فَرَدهُ إلى الوكيل (ورضي الوكيل 


افسَاخه من الْأَصْلٍ إذا هَلَكَ ني يَدِ الوكيل فَحَرَج اواب عَنْ مَوْضِع التراع الكَهّى. 

وَقَالَ صَاحِبُ الْعتاية بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ: وَإِنَّهُ كُمَا تَرَى فَاسِدٌ؛ لِأَنَهُ إِذَا رض 4 الوکیل بائ گان افك في يَدِهِ كالملا في يَدِ بائع 
يس بؤكيل فَاسْعَوَهَا في جود شخ وَبَطََ الْقرقَ» بل إذا امت وَجَدْت ما در من جانب أي يُوسُفَ عَلَط أو مُعَالَطَة وَدَلِكَ؛ 
ل ايع عن اأوكبل رة باع البائع وإذا انقح العف ين المشتري وبائعه لا يرم منة اسح ي البائع وبائيه فكان وره 


(قال) آي الفدُوري في محْمصرهِ (وَإِذَا وکل بشِرَاءِ عَشَرَة آزطال خم بدزکم فاشترى عِشرينَ رطلا بدزکم من م باع من عشرة 
أرْطَالٍ بِدِرْهم) أي إِذَا كاتث عَشَرَة أزطال من ذلك اللخم يُسَاوِي قيمَنهُ 
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َزِمَ المُوَكلَ مِنْهُ عَشْرَةَ ينف دِرْهَم عند أبي حَنيهةء وَقَالَا: رمه العشْرُونَ بِدِرْهم) وَذَكْرَ في بَعْضٍ النسخ قؤل مُحَمَدٍ مَعَ فول أبي 
حَنِيفَةَ وَحْحَمَدُ 1 يدر الخلافَ في الآصْل. لاي يُوسْفَ أنه أَمَرَهُ بِصّرْفٍ الدَرْمَم في الحم وَظَنّ اَن سِغْرَهُ عَشَرَةُ أَرْطَّالِ َإِذَا اشتری 
به عشرين فَقَد رَادَهُ خَيَْا وَصَارَكَمَا إذَا وَكُلَهُ بَِيْع عَبْدهِ بالف فَبَاعَهُ باقن وَلأِي حَيفَةَ أَمَرَهُ بشرَاءِ عَشَرَةٍ أَرْطَالٍ و1 امه بشرَاءِ 
اليَادَةٍ فَيَنْفُذُ شِرَاؤُهَا عَلَيْهِ وَشِرَاءُ الْعَشَرَةٍ عَلَى الْمُوَكِلٍ 
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دڑھاء َع قَيَدَ به؛ لاله إِذَا كَانَتْ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ منهُ لا تُسَاوِي درا تقد د الكل عَلَى اويل بالإخماع, كذا ف الأخيرة و سا ف 
الكتاب (لَرم الْمُوَكّل مِنْهُ عَشَرَةْ يِضْفٍ دكم عِنْدَ أبي حَنيفة. وَقالا: يَلرَمُهُ الْعِمْرُونَ بدزكم) إل هتا لفط الْقُدُورِيَ. قال الْمُصَيَفُ 
(وَذْكِرَ في بَعْضٍ النسّخ) أيْ في بَعْضٍ سخ محْتصّر القدُوريّ (قؤل محَمَّدٍ مَعَ قول أي حنيفة) وَقَال المُصّنَفْ (وَمحْمَدُ 4 يذكز 
الخلافَ في الأَصْلٍ) أَيْ ف الْمَْسُوطٍ فَإنَّهُ قال في آخر باب الوگالَة الع وَالشْرَاءٍ منْهُ: وَإِذَا وَكُلَهُ اَن يَشتري لَه عَشَرَةَ أَرْطَالٍ حم 
بدِزهم :0 الْآمرَ متها عَشُرةٌ بنصف دِرهم وَالبَافَي لْمَأمُور؛ لَِنَهُ مره بشْرَاءٍ قَدْرٍ مُسَمََّى) فما راد عَلَى ذلك 3 ا يَتَنَاولَهُ أَمْرْهُ 
فَكَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِه وَفِ الْمَدْر الذي ناله مره قَدْ حصّل مَفْصُودُهُ وَرَادَهُ مَنْمَعَةَ بالشّرَاءٍ بأَقَلَ ا می لَهُ نَ مُشْتَريَا للآمر. 
إل هتا فط الْأصْلٍ وَل يَذْكْرْ الخلافٌ كُمَا تَرَى (لآن يوسُف أنه أَمَرَهُ) أي أن الْمُوَكلَ أَمَرَ الوكيل (بِصّرفٍ ف الحم وَظَنَّ 
اَن سِعْرَهُ عَشَرَةُ أَرْطَالِ فَِذَا اشترى به عِشْرِينَ فَقَدْ راد حَيرا) يَعْني أَنَّ الوكيل 1 الف للْمُوكلٍ فِيمَا أَمَرَهُ إا جَاءَ ظَنّهُ الفا 
إلواقع فَلَيْسَ عَلَى الْوَكِيلٍ من ذَلِكَ شَيْءْ سیا ذا وام حيرا (وصَارَكُمَا ذا وكلَهُ بَِيْع عَبْدِهِ بالف فَبَاعَهُ بلقَيْنِ) حَيْثُْ جار 
ڌلك فكذًا هذا (وَلِأَي حَنيفة انه أمَرَُ بشراءِ عَشَرَة) أي بِشِرَاءِ عَشَرَة ارال کم (1 يمره بِشرَاءِ الزيادَة) وَظَنَّ أن ذَلِكَ الْمِقْدَارَ 
يساوي وڙها وَقَدْ خَالَقَُ فيما أَمَرَهُ به (فَيَنْفدُ شِرَاؤُهَا) أي شرَاءُ الزَِادَة (عَلَْه) اي عَلَى الْوَكيلٍ لِكؤنه غَيْرَ مَأمُورٍ به (وَشِرَاءِ 


الََْرَةِ عَلَى الْمُوكلِ) أي وَيَنْفدُ راء الْعَسَرَةِ عَلَى الْموكِلِ؛ نه إانَ الْمَأمُور به. 
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إن قيل: يَنْبَغِي أن لا يرم الآمرَ عِنْدَهُ عَشَرَةَ يضف دِرْهَم أَيْضَاء لان هَذِه الْعَسَرَةَ تنبت ضما للْعِشْرِينٍ لا قَصْدًا وقد وكُلَه 
بشرَاءِ عَشَرَةٍ قَصْدَاء ومنل هَذَا لا يجُورُ عَلَى قَوْلِهِ كما إِذَا قال ل طق امْرأَقٍ وَاحِدَةَّ فَطَلَّفَهَا تلان لا يَمَعْ م عِنْدَهُ الْوَاحَِدَةُ 
لبوا في ضِمْن الثلاث. وَالْمُمَصَمَّنْ 1 يَنْبْتْ عدم التَوكِيلٍ به فلا يَنْبْتْ ما في ضمنه أَيْضًا تبَعَا لَه. قُلنَا: داك مُسَلَّم في الطّلاقٍ؛ 
أن المُمَصَمَنَ 1 ينبت هتاك لا من الْمُوكلٍ لِعَدَمِ التَْكِيلٍ به ولا من الوكيل؛ لون الْمَْآةَ ام الْموكلٍ لا رأة الوكيلء وَأَمّا هتا 
إِذَا 0 يَنْيْتْ الشْرَاءُ م من الْمُوَكَلٍ تَبَتَ من ن¿ الوكيل؛ اَن الشُرَاءَ إا وَجَدَ تَقَاذَا لا يَتَوَقَفُ َل ينقد عَلَى الْوَكِيلٍ كمَا في سَائِرِ الصّوَرٍ 
التي حالف الْوكيل بِالشَرَاءِ فَلَما نَبَتَ الْمُمَصَمَّنْ وَهُوَ الْعشْرُونَ لبت مَا في ضِمْبه وَهُوَ الْعَشَرَةُ وَإِلَا أن الوكيل حالف الْمُوَكِلَ 
حَيْثْ اشترى الْعَشَرَةَ يِصْفٍ دزكم فهو َة إلى حبر فيَنْفْدُ عَلَى الْمُوَكِلِ وَلِأَنَّ القَمَنَ يَعَوَرَعْ عَلَى أَجْرَاءٍ الْمَييع فُحِيئَبِذٍ گان 


الكل مَفْصُودًا فلا يَتَحَقَّقْ الصَّمْنُ في الشَرَاءٍ كذَا في النَهَايَة وَمِعْوَاج الي فلا عن الإمام الف قت مَوْلَانَا يد الدّين. 

أَقُولٌ: الْوَجْهُ الان من اواب الْمَذَكُورٍ وُو قَوْلَهء لان اللَمَنَ ون م لآ وَاضِحٌ لا عْبَارَ عَلَيْه. وَأَمَا الْوَجْهُ الْأَوَلْ مِنْهُ فَمْشْكِلْ لا 
يُعْقَل إِذَا بَعْدَ الاغترافٌ بأ الشَرَاءَ في الْمُنَضَمّنِ وَهُوَ و يَنْبْتْ من ن¿ الْوكِيلٍ دون لور فکَيْف يَتمُ م المَوْلُ بان مَا في ضمُنه 
وَهُوَ الْعَشَرَةُ يَْبْتْ مِن الْمُوَكْلء ولا شَكَّ أن حُكُمَ مَا في م ا يَْبَعْ كم ذَلِكَ الشَيْءِ دَائِمَ فَتْبُوثُ شِراءِ الْعِشْرِينَ مِنْ 
اويل نَفْسِهِ يَسْعَلَرِمُ ُبُوتَ شِرَاءِ العَشَرَة التي في ضِمْيهِ مه أَنْضّاء فلا وَجْهَ لِنَفَاذِ شرَاءٍ الْعِشْرِينَ عَلَى الْوكيلء وَنَقَاذِ شرَاءِ الْعَشَرَةِ 
التي في ضِمْيِهِ عَلَى الْمُوَكْل كما لا يَخُقَى. فَإِنْ فُلْت: ما الْقَرْقُ بَيْنَ هذه الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا كر في الذَّخِيرة والتعمة حال إلى 
انق وهو ائه ڏا مره أن يَشْرِي لَه ؤي هروه بعَشَرَة فَاْترَى لَه كرون بعَشَرَة كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَاوِي عَشَرَة. 

قَالَ أَبُو حَنيفة: لا ُو الب في واد منهماء وَهُتا أَيْضًا حَصّل مَقْصُودُ الآمر وَرَادَهُ خَيْراء وَمَعَ ذَلِكَ لا ينهد مَا اشْترَاهُ عَلَى 
الآمر في شَيْءٍ مِنْهُمَا فَكَيْفَ فد ماهتا شراء الْعَسَرَةِ عَلَى الْمُوَكلِ. فُلّت: مَل أ المَرْقَ إِمَا نَسَأَ من حَيْتُ إن الحم مِنْ 
ذَوَاتِ الْأَمْئَالِ كما اخْتَارَهُ صَاحِبْ الْمُحِيطِ؛ لِأَنّهُ من الْمَوْرُونتِ. 

وَالْأَصْلْ في الْمَكِيلاتٍ وَالْمَوْرُواتِ ان تَكُونَ من وات الْأَْمَالِ وَهِيَ لا تَعَقَاوَتْ في الْقِِمَةٍ إا كَانَثْ مِنْ جنس واج وَصِفَةٍ 
وَاحِدَةٍ وَكَلَامُمَا فيه؛ لِأنَّ اكلام فيما ذا ان اللّحْمْ نا باع عَشَرَةُ أَرْطَالٍ مِنْهُ يدهم فَحِيدَئِذٍ گان لِلْوكِيلٍ أن عل للْمُوَكَلِ: أي 
عَشَرَةٍشَاءَء يلاف الوب وله ِن ذَوَاتٍ اقيم ولوان إن اتا معَسَاويَينٍ في القيمة كن ذلك نا يُغرف باخزر اط 
وَذَلِكَ لا يُعَيَنْ حَقَ الْمُؤَكَلٍ ينبت حف جهو فلا ينقد عَلَيْه وَإِلَ هدا أَشَارَ في التَِمَةِ فَقَالَ: لِأَيْ لا أذري أَيّهُمَا أغطِيه بصي 
من الْعَشَرَةِ؛ِ لأ الْقيمَةَ لا تغرف إل 
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لاف ما ارده به؛ اَن الزِيَادَة هتاك بَدَلُ ملك لْموَكلٍ فَيَكُونُ لَه بخلافٍ مَا إِذَا اش شترى مَا يُسَاوِي عِشْرِينَ رطْلا بِدِرهم 
حَيْثْ يَصِيرُ مُشتريا لِنَفْسِه ۾ بالإخماع؛ لِأَنَّ الْآمرَ يََتَاوَلُ السَمينَ وَهَذَا مَهْرُولُ قَلَمْ صل مَفْصُودُ الآمر. 


قال (وَلَوْ وَكُلَهُ بشراءِ شَيْءٍ بِعيْبهِ فَلَيْسَ لَه اَن يشار ريه لتفسه) 


[فتح القدير] 

باز وَالظّنّ» گا في البَهَايَة. قَالَ صاجب الْعتايّة بَعْدَ أَنْ ذگر هَذَا الجوَاب وَنَسَبَهُ إلى صَاجِب البَهَايَة: وَهَذَا لا يكَمَشّى إلا عَلَى 
طَرِيقَةِ مَنْ > جَعَلَ اللّخمَ ملي وَأَمَا عند عَيِِْ فلا بْدَ مِنْ تَعْلِيلٍ حر وَلَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ اللّخمْ أَيْضًا من ذَوَاتِ اليم لكِنّ 
التَفاؤت فيه قلي إِذَا گان منْ جنس وَاحَدِ مَفْرُوضٍ النّسَاوِي في الْقَدرِ وَالْقيمَة وقد اخلط بَعْضْهُ بِبَعْضٍ) لاف الوب ِن ف 
تَطَرّقٍ الَلّلٍ في اخْتمَالٍ التَسَاوِي كَثْرَةَ مَادَةَ وَصُورَةٌ وَطولا وَعَرْضًا وَرِفعَةَ وَرُفْعَة وَأَجَله كونْهُ حَاصِلًا بصع الْعِبَادٍ تحَلَ السَهُو 
وَالنَسْيَانٍ فاا رم تحَمُلَهُ مَنْ کل ما هو اقل مِنْهُ حلا انَْهَى كَلَامهُ (يخلاف ما اسْتَشْهَدَ به) جَوَابْ عن تيل أي يُوسْفَ 
مازع فيه بها ذا وكُلَهُ بَِيْع عَبْدِهِ بألفٍ فَبَاعَهُ بألقَينِ (لأَنّ اياده هتَاكَ) أَيْ فِيمَا اسْتَشْهَدَ به (بَدَلُ ملك الْمُوَكلِ) ولا جوز أن 
نحق الوكين لا بدن الْمُوكلٍ ولا بير إذنه» ودا َو قَالَ بغ تؤي هَدَا عَلَى أن بن لك لا صخ (فَتَكُون لَه) أي فكو 


الزَادَةُ لِلْمُوَكْلٍ. 

قَالَ صاحب الْعنَايَة: ور د بأ الذَركم ملك لْموَكلٍ فَتَكُونُ الزيَادَه مله قلا فَرْقَ بَيْئَهُمَا جيتئذ. وَالجَوَابُ أن الزِيَادَة مه مُبْدَلُ 
منْهُ لا بَدَلُ فَكَانَ د ظاهرًا. والحاصل أَنَّ ذَلِكَ قياس المَبيع عَلَى اللَمَنِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِوْجُودٍ الْقَارِقِء وَأَقَنُ ذَلِكَ أن الألفَ 

الائ لا يَفْسْدُ بطُولٍ الْمْحْثْ لاف اللخ ووز صقا إلى حاجة أخرى تاجزة وقد تعد لِك في الُخم فيل الى 
كَلامُه. أَقُولُ: في كُلّ وَاجِدٍ من الرّدٍ وا واب شَيْءْ فَتَأَمَلْ (لاف ما ذا اشْترَى ما يُسَاوِي عِشْرِينَ طلا بِدِزْهم) مُتَعَلَّقْ بَأصْلٍ 
الْمَسْأَلَةِ (حَيْثُ يَصِير) أَيْ يَصِيد الوكيل في هذه الصورة (مُشْترِيًا لِنَفْسِهِ بالإجماع) لِوْجُودِ الْمُخَالَفَةِ (لِأَنَّ الْأَمْرَ يَتتَاوَلُ السَّمِينَ 
وَهَذَا) أَيْ مَا اش رة (مَهرُولَ فلم يحل مَفْصوة e‏ 


. (قَال) آي الْقُدُورِيُ في ختصرهِ (وَلَوْ وَكُلَهُ بشرَاءِ سَيْءٍ بيه فليس لَهُ) ي الْوكِيلٍ (أنْ يشريه لِنَفْسِهِ) أي لا يجو حن لَوْ 
اشَرَاهُ تفه يَفَعُ الشّرَاءْ لِلْموَكِلٍ سَوَاءٌ تَوَى عند الْعَقْدِ د الشَرَاءَ لِنَفْسِهِ أو صَرَّحَ به لِشِرَاءٍ لِنَفْسِهِ اشهَدُوا ن قد 

يت لِنَفْسِيء هَذَا إِذَا كَانَ الْمُوَكَلُ عَائبًا» فان گان حَاضِرًا وَصَرَحَ الوكيل بالشرَاءِ لتفسه يصير مُشتريا لتفسه. گا في الشروح 
فاد عَنْ التَتمّة. وَوَضَّعَ الْمَسْأَلَةَ في الْعَبْدِ في الذّخيرة 2 قَالَ: إا گان كَذَّلِكَ؛ لان العَبْدَ إِذَا گان بعيّنه فَشرَاؤة داخ تَحْتَ 
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لاله بوي إلى تَغربرٍ الآمرِ حَبْتُ اعَتَمَدَ عَلَيْه ولان فيه عَزْلَ نَفْسِهِ ولا يمْلِكُهُ عَلَى ما قبل إلا بمَحْصَرٍ مِن الْمُوَكَلِ 

[فتح القدير] 

الآمر وَقَعَ الَرَاءُ لِلْموَكَلٍ توى أؤ 1 يَنو. قَالَ الْمُصَيَفْ في تَعْلِيلٍ مَسْألَة الكتاب (ِلِأَنّهُ) أي لِأَنَّ الشَرَاءَ ِنَفْسِهِ (يُوَدِي إل تغزير 
الآمِر حَيْتْ اغَتَمَدَ عَلَيْ) وَذَلِكَ لا يجُورُ (وَلِأَنَ فبه) أي في اشترائه فيه (عَرْلَ نَفْسِه) عَنْ الْوكَالَةِ (وَلَا َلك عَلَى ما قيل إل 
مَحْصَرٍ من الْمُوَكْلِ) ؛ لِأَنَهُ فسح عَقْدٍ فلا يَصِحُ بِدُونِ عِلْمِ صَاحِبِهِ كَسَائِرٍ العْقُودِ كذا في العاية وَعَايَةِ الْمََانِ. 

وَمِنْهَا إرْسَالُ الرَسُولٍ إِلَيْه وَتبْلِيُهُ الرَسَالَةَ اه وَمِنْهَا إخْبَارُ واج عَذْلٍِ أو انين غير عَدْلَيْنٍ ن بالإجماع وَِخْبَارُ وَاجِدٍ عَذْلَا گان أو 
غَيهُ عند آي يُوسُفَ وحم رهما الله وَقَدْ صرح ا في عَامَةِ الْمُْتبرَاتِ سِيّمَا في البدائع. قا شراط عِلْم الآحر في صِحَةٍ فسخ 
اح التيدن SS‏ لا يك لين عزن تيه SS‏ أن الْتقَاءَ سَبّبٍ وَاحِدٍ لا 
يسارم ناء سَائر الْأَسْبَابٍ فلا يتم الريب الهم إل أن ْمَل وَضْعْ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْتَقَاءٍ سَائِرٍ أَسْبَاب الْعلْم بالْعَزْلِ أَنْضّاء 
كته غَُْ ظَاهِرٍ مِنْ عِبَارَاتِ الْكُتْبٍ أَضْلاء وَيْثَمَلُ أَنْ يون المِرُ في فْحَام الْمُصَنْفٍ 0 ما قِيل الْإِمَاءُ ل ذَلِكَ فَعَأَمَلْ. 
وَاعْلَمْ ن صاحب الْبَدَائع قال في بيان هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: اويل بذ بشْرَاءٍ شَيْءٍ بعينه لا بلك أن يشار يَهُ لِنَفْسِه وَإِذَا اشر ی يَقَعْ 
الشَرَاء للْموكلِ؛ لان شِرَاءَه لِنَفْسِهِ عزل ِنَفْسِهِ عن الْوكالَةِ وَهْوَ لا يْلِكُ ذَلِكَ إلا بمَخْصّرٍ مِنْ لمر كما لا بلك الْمُوكل عَزْلَهُ 
إلا بمَخْصَرٍ مِنْهُ عَلَى ما تَذْكُرُ في مَوْضِعِه إن شَاءَ اله تَعالَ. ثم قال في مؤضعه وَهْوَ قصل ما يرح به اليل عَنْ الوكالّة أن الوكيل 


رج من الْوَكالة بأشْيَائه: مِنْها عزل امول ياه وميه بن الؤكالة عفد عير لازم فكان ممما لِلقشخ بالْعَزلٍ وَالنَفي. 

وَلِصِحَة ازل سَرْطَانٍ: أحَدْمَا: عَم الوك بان لعز فح قلا يرم كمه إلا بغة العم بالَْخ, فَإذا عر وهو حَامرٌ 
نعل وكدًا لو كان عَائِيَا فكَعَبَ اليه تاب ازل فَبَلعَهُالْكَابُ وَعَلِم ما فيه من الْعَزلِ؛ لأ الكتاب من الاب گاخطاب» 
وكَدَلِكَ لو أَرْسَلَ اليه رسوا بلع الرسَالَةَ وقَالَ: ِد فلاا أَرْسَلَني لَك يَُولُ إن عَرَلْمْك عن الْوكالة َه يَنْعَزلُ انتا مَنْ كانَ 
الرَسُولُ عَدُْا گان أو غَيْرَ عَدْلِ خر گان أَوْ عَبَدَا صَغِيرا گان أو كبيرا بَعْدَ أَنْ بَلّعَ الَسَالَةَ عَلَى لوجي الَّذِي ذگزت؛ لأ الرَسُولَ 
قائ مَقَامَ الْمُرْسِلٍ وَسَفِيرْ عَنْهُ فقصځ سِفَارئَهُ بَعْدَ أن صّحُت عبارئۀ عَلَى أي صِفَةٍ گان وَإِنْ 1 يكن كتَابًا ولا أَرْسَلَ لَه رسو 
وکن أَخْبرُ بزل رَجُاانِ عَذلانِ گات اؤ عير عَذْلَيْنِ أو رَجُلْ وَاحِدٌ عَذل يَنْعزل في فَوْهِمْ جمِيعًا سَوَاءْ صَدَّقَهُ الوكيل اؤ 1 يُصَدْفهُ 
إِذَا ظَهَرَ صذق الخبرِء ل حَبَرَ الْوَاجِدٍ الْعَدْلِ مَقْبُولٌ في الْمُعَامَلات وَإِنْ 1 يكن عَذْلَا فَخَبَرْ الْعَدَدِ أو الْعَذْلِ أَؤل. وَإِنْ ابره 
واج عر ذل فإِنْ صَدَقَهُ يرل بالإجماع, وإ كَدَبَهُ لا يرل وإِنْ طهر صذق ار في قول أي حَبيقة. وعندهما يَنْعرلُ إذا 
طَهَرَ صذق ابر و كله إلى هتا كلامة. . 

أقول: لا يَذْهَبْ عَلَيّك أ ب كلَامَيْهِ الْمَذْكُوريْنِ في الْمَوْضِعَيْنٍ تَدَافعَد فَِنَّ مَا ذكرَهُ في فَصْلٍ ما يرح به الْوكِيل عَنْ الْوَكالَة 
صَريځ في صِحَة عَزْلٍ الْموَكلٍ الْوكِيلَ بِشَرْطٍ عِلم الوكيل سَوَاءَ عَزْلَهُبمَحْصَر مِنْهُ اؤ عَرَلَهُ بيه من وَلَكِنّ عِلْمَ الَْْلِ بِسَبَب مِنْ 
اساب شق على ما قله وما ذگرَه ألا من فَوْلِه كما لا يلك الْمُوَكل عَزْلهُ إلا مَحْصْرٍ مِنْهُ يذل عَلَى حَصْرٍ صِحَة عَزْلٍ 
الْمُؤكلٍ لويل في صُورَةٍ إنْ عَرَلَهُ مَحْصَرٍ مِنْهُ كُمَا تَرَى. وَالْعَجَبْ أنه أَحَالَ الْأَوَلَ عَلَى الان بِقَولِهِ عَلَى ما تَذْكرُهُ في مَوْضِعِهِ. 
قيل: ما ارق ين ذه المسألَةِ وتن لوكي يبكاح امْرَأةٍ ينها ذا تگڪها من تفه فلي الْمَفر الْمأمورٍ به إن َع 
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قَلَوْ گان اللَمَنْ مُسَمّى فاشتری بخلافٍ جنه اؤ 1 یکن مُسَمّى فَاشْترى بير النقُودٍ اؤ وکل وکیا بشرائه فَاشترى الان وَهُو 
عاب يَنْبْتُ املك لويل الأول في هذه الؤجوه؛ لِأنَهُ حالف أَمرَ الآمر فَيَنْفدُ عَلَيْه. ولو اشترى الاي حضرة الوَكيل الأول تَقدَ 
على اْموَكل الأول لاله حضرَة ريه فم يكن خحَلقً. 

[فتح القدير] 

عَلَى الوكيل لا عَلَى الْمُوكلٍ مَع أَنهُ 1 بالف في الْمَهْرِ الْمَأمُورٍ به. وجيب باد النگاح الْموَكَلَ به نگاځ مُضَافٌ إلى الْمُوَكَلِ فَإنَّ 
الوکیل بالتكاح لا بد أن يُضِيفَ التكاح إل مُوَكِلِهِ فَيَقُولُ رَوَجْمُك لفان وَالْمَؤْجُودُ فيمَا إذَا تگحَها من نَفْسِهٍ لَيْسَ بمْضَافٍ إل 
امكل فن التگاح من تفه هو أن يَقُولَ تزؤجثك فكائث الْمُحَالَفَةُ مؤجُودة قوقع على الوكيل» بخلافٍ المُؤكيل بشِراءِ شَيْءٍ 
ينه قن الْمُوَكلَ به هتا شِرَاءٌ مُطَلَقْ يل الكَمَِ الْمَأمُورٍ به لا شِرَاءٌ مُصَافٌ إلى الْمُوكِلِ فإذا أتى بِدَلِكَ يَقَعْ عَلَى الْمُوَكٍِ. 
(قَلَْ گا اللَمَنْ مُسَمّى) يعني لَوْ وَكُلُّ بالشَرَاءِ بَِمَنٍ مُسَمّى (فاشتری لاف جنسِه) أي لاف جذْس الْمُسَمّى بان ّى راهم 
مقلا قاشتری بابر (أو ا کن مُسَمَّى قاشتری بعَبْرٍ النُقُودِ) كَالْمَكِيلٍ وَالْمَورُونٍ (أو وَكل) أي الؤكيل (وكيلًا بشرائه فَاشْترَى 
النَانيِ) أي فَاشْترى الول الان وَهُوَ وکيل الْوَكِيلٍ (وَهْوَ غَائْبْ) أي اال أ الكيل الأول غَائْبٌ (يَقْبْتْ الْمِلك لويل الأول 
في هَذِه الْوْجُوِ) أَيْ في هذه الْوْجُوهِ الَلائة التي ذكرها الْمُصَبْفُ تَفْرِيعًا على مَسْأَلَة الْقُدُورِيَ: يَعْني 5 لا يَكُونُ الشَرَاء لكيل 


فيمَا وکل پشرَاءِ شَيْءٍ بِعيْبهِ فَاشْتََاهُ لَفسه إِذَا 1 يُوجَذْ أَحَدُ هذه الْوْجُوه التَلانّةِ: أَمَا إذَا جد فَيَكُونُ الشَراء وكيل الأول (ِلأَنَهُ) 
أَيْ ی ابی الأول (خَالفَ أَمْرَ الآمر) وهو الْمُوَكَل. اما إذَا اشترى لاف جنس ما ّى فَظَاهِرٌ وَأَمَا إذا اشترى بِعَبْرٍ النقُودِ لان 
الْمَُعَارَفَ نَقَدُ الْبََدِ فَالَْمِرُ يَنصَرِفْ ِلَب وَأَمَا ا وگل وكيا بِشِرَاءٍ لاه مَأمُورْ بن بضر ريه و يَتَحَقّقْ ذَلِكَ حال عَبْبَته 
(فََقَدَ) أي الشَرَاءُ (عَلَيه) أي عَلَى الْوكِيلٍ الأَوّلِ (وَلَوْ اشترى الثَان) أي الكل الان (بحَضْرَةٍ الْوَكيلٍ الأول تَقَذَ) أي الشَرَاءُ 
(عَلَى الْموكِلٍ الآَولِ؛ لأَنَّهُ حصَره رأيُْ) أي ري الكل الأول (فلَمْ ين مَلَِ) أي 1 يكن الوكيل الْأوَلْ الفا لأر آمرٍ, وَدَلِكَ 
إِذَا گان حَاضِرًا يَصِيرُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُبَاشْرُ للْعَقْدِ. 
ألا يَرَى أ الأب إِذَا روح اة الْبَالِعَةَ بشَهادة رل وَاجِدٍ ضرعا جَارَ؟ فَبْجْعَلْ كَأَعًا هي التي بَاسَرَث الْعَفْدَ وان الأب مَعَ 
لِك الرّجْلٍ شَاهِدَيْنِ گا في الْمَبْسُوطٍ. ٠‏ 
قيل: ما الَْْقَ بَْنَ الكل بالْيْع وَالِشََاءِ والنكاح واملع وَالْكَابَةٍ إذا وكل غَبرهُ ََعَلَ الان رة الْأَولِ أو فَعَلَ ذلك أَجْبي 
َع اويل اجار وز وَبَيْنَ الكل بالطّلاقِ وَالْععَاقٍ؟ فَإِنُّ َو َكل غير فطق أو تق الثاني لا بقع وَإِنْ كان َضرَة الْوَكيل 
الأول وَالرْوَايَُ في التَمّةِ وَالذُخيرة. 
وأجيب بِأَنَّ لقنل بعَقِيقَة الَْكَالَِ في التَؤكِيلٍ بالطّلاقِ وَالْعَمَاقٍ مُمَعَدَرْ؛ لأَنّ التؤكيل تَفْوِيضْ الرَأي إلى الوكيل وَتَفويضُ راي إل 


4 


الْوكبلٍ إا ب يَتَحَفَقُ فيمًا ف فيه إلى لوي وَل حَاجَةَ فيهمًا إِذَا انْقَرَدَا عَنْ مَالِ إل الوَأي فَجَعَلَنَا الوَكَالَة فيهمًا تجار عَنْ 
الرَسَالَة؛ لدعا تَتَضْمَّنْ م مَعْىَ الرَسَالَة الول يَنْقُلُ عبارة الْمْرْسِلِ فَصَارَ الا فيهمًا اموا بِتَفْلٍ عبارة الآمرِ لا بشَيْءٍ آخَرَ 
ونکيل الْآخَرِ أو الإجَارَةُ لسن هت غ التَقْلٍ في شَيْءٍ فلم مله الوكيل. اما ف الْبَيْع والشَرَاءِ وَغَيهمًا فَالْعَمَلُ 
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قال (وَإِنْ وَكُلَهُ بِشرَاء عَبْدٍ بغر عَيْبه: فاش م ل ا يه َال الْمُوَكْلِ) قَالَ: 
هذه الا عَلَى وُجُوهِ: إِنْ أَضَافَ الْعَفْدَ إلى دزاهم م الآمرِ گان لِلآمر وَهُوَ الْمُرَادُ عندي بِقَوْلِه أو يشار بعال لْموَكلٍ دُونَ التَقَدِ 
من مَاله؛ لِآنّ فيه تَفْصِيلًا وخلاقاء ودا بالإجماع وَهُو مُطلَق. 

[فتح القدير] 

عقيقة الوگالة تمكن؛ لاما ما تاخ فيه إلى الرَأي» قاور الْمَأمُورْ وکیا وَالْمَأمُورُ به حضورُ ريه وذ حَصرٌ بخضوره اؤ اجان 


رف أَيْ الْقُدُورِيُ في محَْصره (وَإِنْ وگه بشراء عَبْدٍ بر عيْدِ فاشترى عَبْدَا فهو لول إلا أن يَقُولَ ونت الشَرَاء للْمُوَكلٍ أو 
يَشْترِيه يال الْمُوكل) ) لل هتا لَفْظ الْقُدُورِيَ (قَالَ) أي الْمُْصَنَفُ (هَذْهِ الا عَلَى وُجُوهِ: ِنْ أَضَّافَ) أَيْ الوكيل (العَقَدَ إل 

7 م الآمر گان لأآمر) هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الأول و من وجوه هَذِهِ الْمَسْأَلَة. 

وَقَالَ الْمُصَّبَفْ (وَهْوَ الماد عِنْدِي بِقَولِهِ أو يَسْتَريهِ بال لْموَكلٍ دُونَ التَقَدِ من مَالِهِ) يَعْني ن الْمُرَادَ بقَوْلِ لْفُدُورِيَ أو يَشْتَرِبه 

َال لْموَكلٍ هو الإِضَافَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ إلى دَرَاهِم م اوقل دُونَ التَقَدِ من مَالٍ لْموَكلٍ عير إِضَافَة إلَيْهِ (لأنّ فيه) أيْ؛ لِأَنَّ في التَقَدِ 

م مال لْموَكلٍ (تفصيلا) نه بَعْدَ اَن يشريه ُ بِدَرَاهِمَ مُطْلَفَهَ إِنْ نَقَدَ من دَرَاهِمَ م الْموَكِلٍ كانَ الشُرَاءٌ مُكل وَإِنْ نَقَدَ من دَرَاهِم 


الوکیل گات الشَرَاءُ ِلْوَكِيلٍ (وخلافا) قله ذا تَصَادَهًا عَلَى أنه 1 تَحْصرْة اله وَقْتَ الشَرَاءٍ فعَلَى قول مُحَمَدِ الْعَقْدُ للوكيل, وَعَلَى 
قل أي يُوسْفَ يكم افد عَلَى ما سَيَجِيءْ (وَهَدَا بالإخماع) أَيْ لَّوْ أَصَافَ u‏ إلى دراهم الآمر يَمَعْ لَه بالإجماع (وَهُوَ مُطْلَقٌ) 
أي قَوْلَهُ أؤ شت lS SS e‏ 
هَذَا الْمَقَام. 
أَقُولٌ: فيه نَظَرْ؛ لدَّكَمْ حَمَنُوا التَفْصِيلَ الْمَذُكُورَ في قول الْمُصَنَفِ؛ٍ ؛ اَن فيه تَفْصِيلًا. عَلَى أنه إن نَقَدَ مِنْ دراهم م الْمُوكلِ كانَ 
الشَرَاءُ لَه وَإِنْ ان مِنْ دراهم م الْوَكِيلٍ كَانَ الشَرَاء لَه لس ص ؛ لن ذلك قفصي لِانَقْدٍ اْمُطلق لا انفد من مال الْمُوَكِلٍ 
كما لا ی وما يَصلْحُ لجيج گؤن الماد بل الْقدُورِيٍ أو يَشْتره َالِ الْمُؤكِلٍ الإصضّافة إلى دَرَاهم الْمُوكِلٍ ون انفد مِنْ 
ماله إا هُوَ وُقُوعٌ التَفْصِيلٍ في النَقْدِ من مال امول لا وُقُوعْهُ في لبد الْمُطْلَق إِذْ لا مِسَاسَ لَه كلام لْقُدُورِيَ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ 
فيه مال الْمَُكَلٍِ دون مُطلق الْمَالِ. نم إنَّ صاجب العتاية قذ سَلَكَ الْمَسْلَكَ الْمَذُكُورَ في شرح هذا الْمَقَامِ وراد إخلالا حَيْثُ قَالَ 
بَعْدَ 2 ذگر وْجُوةَ هَذِه الْمَسألَة: وَإِذَا عَلِمْت هَذِهِ الْوْجُوهَ ظَهَرَ لَك أَنَّ في النَقُدِ مِنْ مَالٍ امول تَفْصِيلًا إِذَا اشْترى بِدَرَاهِمَ 
مُطَلَقَةِ و ينو لِنَفْسِه إن نَقَدَ من دراهم م الْمُوَكِلِ كانَ الشّرَاءُ لَه ون نَقَدَ من راهم م الْوَكِيلٍ گان لَه وَإِنْ نَوَاهُ مُكل لا مُغترَ 
بالق انَْهَى. 
إن قول " و يٽو لِنَفْسِهِ " قَيڏ مُفيڏ هَاهتا؛ لِأَنَهُ دا 1 ينو لِنَفْسِهِ فَِنْ نَوى للْمُوَكلٍ لا يُعْمبَُ الَفْدُ أَصْلَاكُمَا صَرَّحَ به فلا 
بص التَفْصِيل الَّذِي رَه بقَوْلِهِ إِنْ تَقَدَ من دراهم م الْمَُكْل گان الشَرَاءٌ له وَإِنْ نَقَدَ مِنْ دراهم م الوکیل گان لَه ون 4 ينو 
لرل اسا گان له ذف ذلك التَفْصِيلِبٍ عَلَى قول أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - فَقط اذ على قول تمد يكو الد جيني 
وکيل كُمَا سَيَجيءُ فَكَانَ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ العتاية مُنَاسِبًا لِشَرْح قول الْمُصَبَفب وخلافا لِشَرْح قؤله تَفْصِيلًا. وَأَبْضًا أنه بَعْدَمَا 
صرح أن الَفُصِيلَ إا ُو في النَقدٍ من مَالِ الْمُؤكِلٍ حَيْتْ قال طَهَرَ لَك أَنَّ في النَقدٍ من مال الْمُؤكلٍ تفْصِيلا كف ير َير لَه 
بيان ذَلِكَ التَفْسِيرٍ في النَقْدِ الْمُطْلَقٍ بان قَالَ: إن نع من دراوم م الْمَُكْل كانَ الشَرَاءُ له وَإِنْ تَقَدَ من دَرَاهِم م الْوَكِيلٍ گان لَهُ. 
والخاصل اَن الرگگة تَفْرِيرُ صاحب العتاية أَفْحَشُْ. وَأَقُولُ : الح ف هذا الْمَقَام ن الْمُصتّف أَرَادَ بالئفصِيلٍ ف قَوْلِهء لِأَنَّ فيه 
تَفْصِيلًا وخلافا صُورَيّ التگاذب وَالتَافْق ويا لاف لحلاف الواقغ في صُورَيَ اللوافُق؛ فَالْمَغتى أن في النَقْدِ مِنْ مال الْمُوْكلٍ 
تَفصيلا, فَإنَُ ذا نَقَدَ من ماله فَإِذَا تَكَادَبَا في اة يكم النَقْدُ 
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وَإِنْ أَضَافَهُ إل دراهم نَفْسِهِ گان لِنَفْسِه حَنلا اله عَلَى مَا بحل لَه شَرْعَا أو يَفْعَلُهُ عَادَةَ 


[فتح القدير] 

بالإجماع, وَإِنْ تَوَاقَقَا على أنه 1 تََضْرْهُ اله عند خمد هو لِلْعَاقِدِِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يكم اند أَنْضّاء وخلافًا فَإِنَهُ إذَا تَقَدَ مِنْ 
اله وتوَافَاعَلَى عَدَم الي لَِحَدِهمَاء عند مد هو لْعاقدء وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يكم افد بخلاف الإضّاقة إلى دراهم الآمر فَإنّهُ 
لا تَفْصِيل ولا خلاف فيهاء فَكَانَ حل كلام الْقُدُورِيَ عَلَيْهَا أَوْل. 

م أَقُولُ: بقي لتا ت فيمَا ذهب إِلَيْهِ الْمُصَنَفْ هَاهْتاء وَهُوَ أ فيه إخلالا بأَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ قد صُورَةَ إن أَضّافَ الْعَقْدُ إلى 


دَرَاهِمَ مُطْلَقَةِ وَتگاَب في ابي لا کون دَاخِلَةَ جيتئذٍ في شَيْءٍ من قسْمَيٰ الاسْيفتاءٍ الْمَذْكُورٍ في كلام الْقُدُورِي فَيَْرَمُ اَن يَكُونَ 
الْعَفْدُ في تِلْكَ الصّورة لويل أنه وجب ما بَقِي في الكلام بَعْدَ الاسْيفْتاءِ مَعَ أنه يكم النَفْدُ فيها بالإجماع. فَفِيمَا نَقَدَ مِنْ مال 
لْموَكلٍ يَصِيرُ الْعَقَدُ لَه فَطْعَاء وَإِنَّ صُورَةَ إِنْ أَضَافَ الْعَقدَ إلى راهم مُطْلَقَةِ وتَوَاقَقَا عَلَى أنه 1 تَحَضْرْهُ انيه ل تَكُونُ دَاخِلَةَ أَنْضًا 
حيتي في شَيْءٍ من قِسْمَيْ الاسيفتاء الْمَذَكُور, يرم أن يكو اعفد فيا أَيْضًا وكيل بمُوجب ما بقي بَعْدَ الاسيفتاءِ مع أن فيها 
خلافا گما سَبَأت فَيَْرَمْ حل كلام الْقدُوِيٍ على ما فيه الف وإ يله اْمصَبَفُ. 

هة قذ هرب الْمُصَئْفُ في حل كلام الْقُدُورِيَ اها عن وَرْطَةِ وَوَفَعَ في وَرْطَةٍ أُخْرَى مل الأولى بل أَسَدّ مِنها فما الْقَائِده 
فيه؟ وَلَعَلَ صَاجب الْگافي تَفَطّنَ ذلك حَيْتْ راد الاسيفتاءَ في وضع الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: وَلَوْ وَكُلَهُ بِشِرَاءِ عَبْد بعر عَيْنهِ فَاشْترى عَبْدَا 
فهو للوكِيلٍ إلا أن يَقُولَ نَوَيْت الشِرَاءَ للْمُوَكلٍ أ يَسْترِيَُبمَالٍ نول أَوْ يَنْقُدَ من ماله وَقَالَ: فَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ عَلَى وُجُوهٍ: إن 
ضاف الْعَفْدَ إلى داهم الآمر گان لِأ5مر وَهُوَ الْمُرَادُ قۇل اؤ يَشْتِيهُ من مَالٍ الْمُوَكلٍ إلى آخره (وَإِنْ أَضَافَةُ إلى راهم نَفْسِهِ) أي 
إن أَضّافَ اويل الْعَقْدَ إلى دَرَاهِم نَفْسِهِ (كَانَ) أَيْ الْعَقَدُ تين هذا هُوَ الْوَجْهُ الان من وجوه هذه الْمَسْأَلٍَ ة حملا لخاله) أَيْ 
حال الْوَكِيلٍ (عَلَى ما يحل لَه سَرْعَا) تَغليل لله إنْ أَصَافَ الْعَقْدَ إلى دراهم الآمِرِ گان لأآمر: يَعْني أَنَهُ ذا أَصَافَ الْعَفْدَ إلى 
راهم الآمر يَنْبَغِي أن يَقَعَ لأآمر؛ ل ؤ٤‏ بغ ألآمر لكان اق لويل فَلَوْ وَقع لَه گان عَاصِبًا راهم الآمر: وهو لا يل 
شَرْعًا. كذَا قَالَ صَاحب التهاية وَعَلَيْهِ عَامَةُ الشرّاح. 

أَقُول: فيه تَظَرْء لِأَنَّ القضب إِثَا يلرم لو تقد من درام الآمرء وَأَمًا إِذَا أضَّافَ لل دراهم الآمر وَلَكِنْ 1 يَنْقُدْ مِنْ دراه بل نَقَدَ 
من راهم نَفْسِهِ فلا يَلْرَمْ الَْصْبْ قَطَعًا. وَجَوَابُ مَسْألَةٍ الإضَاقَةٍ إلى دراهم الآمر مُتّحِدٍ في الصُورتَْنٍ نَصّ عَلَيْهِ في الذخيرة وَثْقِلَ 
عَنْهَا في النَهَايَةِ فاا يتم التَقْرِيبْ (أَوْ يَفْعَلُهُ عَادَةً) عَطفَ على فَوْلِهِ حل لَه شَرْعَا وَتَْلِيلٌ لِقَولِهِ وَِنْ أَضَافَُ إلى راهم نَفْسِهِ گان 
لِنَفْسِه: يعني َف الْعَادَةَ جَرَتْ بان الشّرَاءَ إا گان مُضَافًا إل راهم مُعَيّنَِ يَمَعْ لِصّاحِب الدَرَاهِم فَلَمَا أَضَافَ الْعَقَدَ ماهتا إِلّ 
راهم نَفْسِهِ وَقَعَ لَه حلا لمرو عَلَى وَفْقٍ الْعَادَةِ في البَهَايَة وعَلَيِْ العام 

َال تاخ الشَريعَة بَعْدَ أَنْ جَرَى في شَرْح كلام الْمُصَنَفٍِ ماهتا عَلَى الطَرِيقَة الْمَذْكُورَة: وهي تَوزِيعٌ التَغْلِيلٍ الْمَزبُورٍ عَلَى 
الْمَسْلئَينِ وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ التَعْلِيَانٍ لِلْمَسْألَة الأول واكم في الْمَسْأَلَةِ الانية يَنْبْتْ بطَريقٍ الدَلَالَة؛ لِأَنَهُ كما لا يحل لَه أن 
شري تفه وَيُضِيفْ العف إل َرَاهِم عه َرْعَا فگذا لا يل لَه أن يَشْترِي لغيه ويُضِيفَة إلى دراهم نَفْسِه. وَأ لاد 
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إذ الشَرَاء تفه بِإِضَاقَة العَقْدِ إلى ڌراهم غَيِْهِ مُسْتَنْكَرٌ شَرْعَا وَعرْفًا. وَإِنْ أَضَافَهُ إلى دَرَاهِمَ مُطَلَقَ فَإِنْ نَوَاهَا لمر فَهُوَ للْآمِرٍ 
وَإِنْ نَوَاهَا لِنَفْسِهِ فَلِنَفْسِهِ؛ٍ لِأَنَّ لَه أَنْ يَعْمَلَ لِنَفْسِهِ وَيَعْمَلَ لمر في هذا التَؤكيل إن تَكَاذََا في الي يحَكُمْ النَفَدُ بالْإجماع؛ لاله 
دَلالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى ما ذگرتء ل لا - رح الله -: هُوَ لِلْعَاقِدِ؛ٍ لِذَنَ الأَصْل اكل أَحَدٍ 
يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ إلا إذَا نَبَتَ جعَلَّهُ لِعيِْهِ و يَفْبْتْ. وَعِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحْمَُ الله -: يكم النَقْدُ؛ لن ما أَوْقَعهُ مُطَلَقَا َمل 
الْوَهَينٍ 


[فتح القدير] 


فَجَارِيَةٌ عَلَى أنه لا شار ي لِعَيرِهِ وَيُضِيفْهُ إلى دَرَاهم نَفْسِه وَكَذَا عَلَى الْعَكْسِ انْمَهّى. وَقَالَ صَاحِبُ الْعنَايَِ بَعْدَ أَنْ سَلَكَ الطَرِيقَة 
الْمَذْكُورَةً: وور أن يكو قَوْلُهُ نلا اله عَلَى ما يك لَهُ شَرْعًا أو يَفْعَلُهُ عَادَةَ ليلا عَلَى الوب ازل الان يُعْلَمُ بالدَلَالَةَ 
َه كُمَا لا بحل لَه اَن بشت ري لِنَفْسِهِ وَيُضِيفَ الْعَقْدَ إلى دراهم غَيرِِ شَرْعَا فَكَذَا لا حل لَهُ أَنْ يشار ي لِعَيرِهِ وَيُضِيفَهُ إلى دراهم 
سه وَالعَادَةُ مُشَترَكةٌ لا َالة. نم قَالَ: وَالْذَوَلْ أَوْلى؛ لِأنَ بالْأَوَلِ يَصِيرُ غَاصِبًا دُونَ الان فد متا فيه شَرْعًا الْتَهَى. 

أَقُول: إِنَّ قَوْلَ الْمُصّبَفٍ (إذْ الشَرَاءُ لَِفْسِهِ بإضافة الْعَقْدِ إلى راهم غَبْرِهِ نكر شَرْعَا وَعْرْهًا) يُنَادِي بأَغْلَى الصَّوْتٍ عَلَى أَنَّ 
التَعلِيلَ الْمَرْبُورَ بِشِمّيْهِ مَعَا لِلْوَجْهِ الأول كما لا ْفى عَلَى ذي فطرَة سَلِيمَة؛ الأول أن بعل تَخْمُوعٌ قؤله حلا اله عَلَى مَا يحَلٌ 
لَه شَرْعَا أو يَفْعَلهُ عَادَةَ ليا عَلَى الْوَجْه الأول وَيَكتَفِي في العلم بِالْوَجْهِ الان بِدَلَالَِ شِقّهِ النَاني: أَغني فَوْلَهُ أ يَفْعَلُهُ عَادَةَ عَلَى 
ذَلِكَ. وَالْإِنْصَافٌ أَنَّ في رير الْمُصَيَفٍ هنا تَعْقِيدًا وَاضْطِرَابَا كما ری ودا تير الشُرَّاحُ في حَلَّه الوَافي وَسَرْجِهِ الْكَاني (وَإِنْ 
أَضَافَهُ) أَيْ الْعَقَدَ إل اهم مُطْلَقَ) هذا هو الْوَجْهُ الثَالِثْ من وُجُوهِ هذه الْمَسْأَلَةَ فيه تَفْصِيلٌ أَشَارَ اليه 4 بِقَوْلِه (فَِنْ نَوَاهَا) أَيْ 
الدَراهم الْمُطْلَقَةَ (للآمرٍ و قَهُوَ) أي الْعَقْدُ (لِآم وَإِنْ نَوَاهَا لتفسه فَلِتَفْسِه) ي فَالْعَقَدُ لِنَفْسِهِ (لِأنَّ ا لَه أن يَعْمَلَ لِنَفْسِهِ وَيَعْمَلَ 
لامر في هدا التَؤكِيل) أي في التَوكيلٍ پشراءِ عبد بعر عَيدهِ فگائٽ نيه مُغبرة. 

أَقُولٌ: لَِائلٍ اَن يَقُولَ: إذَا نَوَاهَا لِنَفْسِه وَلَكِنْ نَقَدَ مِنْ راهم الآمر يَنْبَغي اَن يَكُونَ الْعَقَدُ للآمر َا يَلرَمَ الْمَخْدور الذي ذگروهُ 


ا ا و قق 


فيما إا أَضَافَ الْعَقَدَ إلى دراهم الآمر من گؤنه عَاصِبًا لِدراهم الآمر. فَإِنْ قُلْت: الْعَصْبْ في صُورَةٍ الإضّافَةِ إلى دراهم الآمر في 


ضِمْن تفس الْعَقدٍ قبطل الْعَْدُ بطلا أ الا ر فكي التفد ن هم لآير وهو حار عَن تفس انعفد فاد 
يَلَرَم من بُطلانه بَطْلَانٌ الْعَقْدِ فقث الصُورتانٍ. قُلْت: الْعَصْبْ إِرَالَةُ اليد الْمُحِقَّة ِإِنْبَاتِ الد المْبْطلةء وَلَا ضَكَ أَنَّ هَذَا لا 


4 


يَتَحَقَّقْ في نَفْسٍ الإضَافَةِ إلى دراهم م الآمر بَلْ به َة َتَحَقَّقْ في النَقْدِ من دراه فهو يُوجَدْ في ضِمْن تفس العَفُدِ في شَيْءٍ مِنْ 
الصُورئَيْنِ الْمَذْكُورتَيْنِ بل إن ؤج في النَفُدِ من الآمرِ وَهُوَ حارج عَنْ نَفْسٍ الْعَقْدٍ في تَيْنِك ١‏ لصو عم مَعَا فاد 0 ار 


TT TTT‏ ) من کنل حال لی ما تل له زعا أو 

يَفْعَلُهُ عَادَةَ (وإِنْ تَوَاقَهَا عَلَى أنه 1 ضر هُ اليُّ) فيه اخبلافٍ بَيْنَ أي يُوسْفَ وَمُحَمَدِ. 

(قَالَ مُحَمَدُ: هُوَ) أي الْعَفْدُ (لِلْعَاقِدِ؛ لأ الأضل أن كَل أَحَدٍ يَعْمَلُ لِنَفْسِه) يَعْني أ الأَصْل أن تعمل کل أَحَدٍ لِنَفيِهٍ (إلا إذَا 
بت جَعَلَهُ) أي جل الْعَمَلَ (لعَيرْهِ) بالإضّافة إل مَالِهِ أو بال لَه (وَ يَمْبْتْ) أي وَالْفَرْضُ أَنّهُ 1 يَفْبْتْ (وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يخم 
النَقَدُ؛ٍ لِأَنَّ ما أَوْفَعَهُ مُطلَفًا) أي من غير تَعْينِ بنيته تمل الْوَجْهَيْنِ) وَهمَا أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ للآمر وَأنْ يَكُونَ 
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َيَبْعَى مَوْقُوفا فمن أي الْمَالَبنِ نَقَدَ فَمَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُحْثَمَلَ لصاحبه وَلِأَنَّ مَعَ تَصَادْقِهِمَا تمل النَيّهَ لآم وَفِيمَا فُلْنَا حل 
حَالِهِ عَلَى الصّلاح كما في حَالَة التَكَاذْبِ. 

[فتح القدير] 

ِنَفْسِهِ (فَيَبْقَى مَوْقُوفا فمن أي الْمَالَيْنِ تقد فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُحْتَمَلَ لصاحبه) فَتَعَيَنَ أَحَدُ الْمُحْتَمَلَيْنِ (وَلِأنَّ مَعَ تَصَادْقِهِمَا) 


عَلَى أنه 1 تَْصْرة لته (يختمل البِيهُ لأآمِر) بأَنْ وى لَهُ وََسِيَهُ (وفيما فلا أي في تحكيم النَفْدٍ (حَمَلَ) أي حَالَ الْوَكِيلٍ (عَلَى 
الصّلاح) وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ ادبا على تدير التَقْدِ من مال الآمر (كمَا في حَالَةِ التگاذب) بَقِي الْكَلَامُ في هذه الْمَسْأَلةِ فر أن 
لإِضَافَةَ إلى أي تَفْدِ گان يَنبَغي أن لا تقر تَقَيّدَ شَيْنًا؛ ِأَنَّ التُقُودَ لا تَتَعبَنُ بِالنّغِينِ. وجيب عَنْ ذَلِكَ بائ لا نَقُولُ إِنَّ الشَرَاءَ بِِلْكَ تلك 
الراهم يَتَعنُ وكا تقول اوكا تقد جا على ما يجي هن أن وة تعب في الؤكالات: ألا تی أَنَا لَوْ هَلَكَتْ فَبْلَ 
الشَراءِ پا بَطَلَتْ الَْكالَُ وَإِذا تقَيّدَتْ يا ٤‏ يكن الشَرَاءُ با ِن مُوجبَاتٍ الْوكالَةِ كذًا في الْعِنَايَةِ وََلَيِْ ْمْهُورُ الشراح» 
وَمَأَحَدُهُمْ الْمَبْسُوطً. 1 

أَقُولُ: في اواب بحت وَهْوَ أن التقُودَ لا َع في الوكالاتِ قَبْلَ التَسْلِيم بالإخماع, وَكَدًا بَعْدَهُ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخء وَإِعَا تَعَعَيَنُ 
ده نڌ بَعْضِهمْ عَلَى قول أي عبيقة - رَحَهُ الله = صرح يه في عَامَالْمُقوَاتِ وَسَيَظهَرُ لك فِيمَا سَبَجِيءُ عن قريب. 
وَجَوَابُ مَسْألَةٍ الإِضَافَةِ إلى دراهم الآمر وَإِلَ دراهم نَفْسِهٍ غَْد مُقَيّدِ يكن الْإضَاقَةِ بَعْدَ اكليم وَغَْدُ محص بول آي حَدِيفَةَ بَلْ 
هُوَ مُطْلّق وَبالْإِجْمَاع كُمَا تَقَرّرَ فيمَا مَرّ فَكَيْفَ يم أَنْ َل مَدَارْهُ مَا هُوَ الْمُقَيَدُ وَالْمُخْمَلَفُْ فيه؟ وَكَأَنَ الْإمَامَ الرَْلعِيَ تَتبّهَ لهذا 
عَنْث قال في سَْح الكثر في تغليل تنالة الإضافة إلى كن معي أن لمن ورذ گت لا نع لکن ف طبه اشع بن بث 
سَلَامَةُ المَيع به وَقَد تَعَيّنَ قَذْرْهُ وَوَصفهُ وَلَذَا لا يَطِيبْ أ له الرَبْحُ إذَا اشتری بالدراهم م الْمَعْصُوبَة انْتَهَى. لكِنَهُ 1 يأْتِ أَيْضًا بها 
يَشْفِي يَشْفِى الْعَلِيلَ ماهتا كُمَا نَرَى. 

7 الأول في ا واب أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ الْعِلَهُ في ون الْعَفْدِ لِمَنْ اا إلى دراه تَعَيْنَ التُقُودٍ بالتّعِْينِ بل حمل حال على ما م 
يحل لَه شَرْعَا أَوْ يَفْعَلُهُ عَادَةَّ ما مَرّ مُبَيّنَا وَمَشْرُوحَاء فلا ضَيْرَ لِعَدَمِ ته تعن الود بالَغيينِ في مَسْأَلَنَا هَذِه وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ صَاجب 
اڵگاني حَيْثُ قَالَ: وَالدَرَاهِمُ وَِنْ 1 تَعَعينْ لَكِنٌ الظَاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لا يُضِيفُ شراء الشَيْءِ لِنَفْسِهِ إلى دراهم العير؛ ل تنگ 
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والتؤكيل بالإسْلام في الطَّعَام عَلَى هَذِهِ الْوْجُوهٍ 


قال (وَمَنْ أَمَرَ رجلا ِشِرَاءٍ عَبْدٍ بالف فَقَالَ قَدْ فَعَلْت وَمَاتَ عِنْدِي وَقَالَ الآمرُ اشتريه لفك قافول قول الآمء فَإِنْ كَانَ 
دقع اليه الألف فَالْقَوْلُ قول الْمَأمُور) ؛ لون في الْوَجْهِ الْأَوَلٍ أخْيرَ عَما لا َلك اتفه وَهُوَ اليُجُوعٌ الم عَلَى الآمر وَهُوَ 
ينر وَالَْوْل للْمنكِرٍ. 


[فتح القدير] 

شَرْعَا وَعْرْهَا الْعََى. قال الْمُصْفُ (والئؤكيل بالْإِسْلام في العام عَلَى هَذِهِ الْؤْجُوو) الْمَذْكُورَة في التَؤْكيلٍ بِالشِرَاءِ قافا وخلَاقَا؛ 
َع خَصَّهُ بالذّكرٍ مَعَ اسْبَمَادَةِ لحكيه مِن التَؤْكِيلٍ بِالشَرَاءٍ نيا لِقَوْلِ بَعْضٍ مَشَايخَِا: قم قَالُوا في مَسْأَلَةِ الشَرَاءٍ إا تَصَادَقًا أنه 
تَْصْرْهُ اله اعفد للوكيل إِجْمَاعَا ولا يكم النَفدُ. وَإغا الخلاف بَيْنَ أي يُوسْفَ وحم رهما الله في مَسْأَلةِ التؤكِيلٍ بالإشلام 
وَهُمْ فَرَفُوا بيْنَ مَسَأَلَةِ الشَرَاءٍ وَالِسَلَمِ عَلَى َل أي يُوسُْفَ ا َإِنَّ الْمُقَارَقَةَ بلا تقد بطل السّلّم 
اذا جَهِلَ مَنْ لَه الْعَفْدُ يُسْتَبَانُ بِالنَقْدِ وَلَيِسَ الشَرَاء ذلك فَكانَ الْعَفْدُ لِلْعَاقِدٍ عَمََّا بِمَضِيّة الأصل. كدًا في الشروح. وَقَدَقَ 


بُو يُوسْفَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ المَأمُورٍ بالج عَنْ الْمَيْرِإذَا أَطلَقَ اليه عِنْدَ الإخرّام فَإِنّهُ كود عَاقِدَا لَِفْسِهِ فإ الج عِبَادةٌ وَالْعَِادَاتُ 
ل ادى إلا بالتيّة فكانَ مَأْمُور بأ ينوي الج عن المخجوج عَنْهُ و يفل قَصَارَ الفا برك ما هُو الشّرْطً. 

وأا في الْمُعَامََاتِ فَالبيهُلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فلا يَصِير برك اة عن الآمر مالفا يی کم عَفْدِهِ مَؤقُوفا على التَقْدِ ذا في باب 
الوكالّة بالسّلّم من بُيُوع الْمَنِسُوطٍِ 


(قَالَ) اي حَمڏ في المع الصغير (وَمَنْ أَمرَ وَجُلّا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بالف فَقَالَ) أي الْمَأمُورُ (قذ فَعَلْت وَمَاتَ عِنْدِي وَقَالَ الآمز 
اشْرَيْكَهُ لىسىك فَلْقَوْلُ قول الآمر فَإِنْ كانَ) أي الآمرُ (دَقَعَ إِلَيْه) أي إلى الْمَأْمُورٍ (الآلف فَالْقَوْلُ قول الْمَأمُورِ؛ لاد في الْوَجْهِ 
الْأَوَلِ) وَهُوَ ما إذا ل يكن الم منقُودًا إلى الْمَأمُور (أخبر) أي لامور (عَمَا لا َلك اسنيفتاقة) أَيْ اسيناف س (وَهُوَ لجوغ 
بِالئَمَنِ عَلَى الآمر) فَإِنَّ سَبّبِ الرُجُوع عَلَى الآمر هُوَ الْعَقْدُ وَهُوَ لا يَفْدِرُ عَلَى استافه؛ لن الْعَبْدَ مَيْتْ إِذْ الْكَلَامُ فيهء وَالْمَيْتْ 
يس محل لِْعَفدِ فَكَانَ قول اويل فَعَلْت وَمَاتَ عِنْدِي لِإرَادَةٍ الرُجُوع عَلَى الآمِر (وَهُوَ) أي الآمر (ينكِرُ) ذلك (وَالْقَولُ 
ِلْمُنكر) فقول الْمُصَيْفِ لا يلك اسطيفتاقة مغتاة لا َلك اسيناف سب عَلَى طَربقٍ الْمَجاز باحذف» وَالصَِّيرٌ الْمَرفُوعٌ 
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وَلَوْ گان الْعَبْدُ حَيّا حِينَ اخْتَلَفَاء إِنْكَانَ الكَمَنْ مَنْفُودًا فَالْمَوْلُ لمَأمُور؛ ِأَنهُ امي وَإِنْ 1 يكن مَنْفُودًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أبي 2-0 
وَحَمَدِ رَحمَهُمَا الله؛ لأَنَهُ َلك اسْيْئَافَ الشَرَاءٍ فلا ينهم في الإخبار عَنْهُ. وَعَنْ اي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله -: الْقَوْلُ لأَذَمْرِ لاله 
مَوْضِعُ 1 بان اشْتَاهُ لِنَفْسِهء فَإِذَا رای الصّفْقَةَ خَاسِرَةَ أَلْرّمَهَا الآمر لاف ما إِذَا گان الكّمَنْ مَنْقُودَا؛ لِأَنَهُ مين فيه فَيُقْبَلْ 
قله َبَعَالِدَلِكَ ولا هن في يده اهت 

[فتح القدير] 

في قول وَهُوَ الرُجُوع بالَمَنِ راغ إلى " ما " في عَما لا َلك اتاق وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْأَحْسَنْ في حَلّ عِبَارةِ الْمُصبَفي هُنَاء 
ليه ذب صَاجب العنَايَةِ. وقيل: إا قال وَهُوَ الرْجُوع وإ يَف وَهُو الْعَفْدُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْوَكبلٍ من ذكر الْعفُدِ الرْجُوع بالثّمَنِ 
عَلَى الآمر لا الْعفْدِ لِأَجْلٍ الآمر» فترك الوَاسِطَةَ وهي الْعَقْدُ وَصَرّحَ بالْمَفْصُودٍ وَهْوَ الرْجُوع فَكَانَ كرا لِلْمْسَبّبٍ وَإِرَادَةَ لِلسبّي» 
وَجَارَ هَذَاء لِأَنَّ الرُجُوعٌ بالنَّمَنِ عَلَى الآمر ص بِالشّرَاءٍ لِأَجْلٍ الآ ول هَذَا التؤجيه ذهب أكتَر الشرًاح. قال في الكفاية 
بَعْدَ ذِكرٍ هَذًا: وني بَعْضِ النُسَخ لا لِك اسْتنْتَاقَةُ وهو بدا يريد اليُجُوعَ بالثَّمَنِ عَلَى الآمر» وَهَذَا ظَاهِرٌ الْمَهَى. 

(وفي الوجه الاني) وهو ما إا كان الم مَنْقُودا إلى امأو (هو) أ المَأمُوز (أَمِينْ بريد اروج عن عُهدة الْأمائةٍ فيفل قَولة) 
قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةٍ في سَرْح الوقاية: عَلَّلَ في لدَايَةِ يما إا ل يَذْفَعْ الآمرُ اللمَنَ بأد الوكيل أَخير باهر لا بلِكُ اسْيَْاقَه وَفيمَا 
إذَا دقع بن الكيل أَمِينْ يُرِيدُ الخُرُوجَ عَنْ عَهدَة الْأَمَائِ. أقُولٌ: كَل وَاجِدٍ من التَعْلِلَيْنِ سامل لِلصُورتينٍ فلَمْ يَمَ به ارق بل لا 
ُد مِنْ انْضِمَام أَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ فِيمَا إا ل يَدهَعْ النَمَنَ يَدَعِي الكّمَنَ عَلَى الْآمِرٍ وَهُوَ يُنْكِرْهُ فَالْقَوْلُ لِلمُمْكِرٍ وَفِيمَا إذا دَهَعَ 
اللَمَنَ يَدَعِي الْآمِرُ اللَمَنَ عَلَى الْمَأمُورٍ اقول لمن إلى هُنا كلامة. 


َقُولُ: ليس الْأَمْرُ گما رَعَمَهُ بل كل وَاجِدٍ من التَعْلِلينٍ تَخْصُوصْ بصورته. أمَا الأول فَإِذَنَ كَْنَ الْمُصَبْفٍ فيه وَهُوَ الرُجُوعٌ بِالثَمَنِ 
عَلَى الآمِر وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْمَوْلُ لِلمُنْكِرٍ لا يَشْمَلٌ الصُورَةَ التَنِيَةَ إذ الكَمَنْ فيا مَفْبُوضٌ لِلْوكِيلٍ فلا بريد اليُجُوعَ به عَلَى الْآمرٍ 
قطعًاء وَقَدْ لبن هذا الْقَائْلُ في تَعْلِيله حَيْتْ ذَكَرَ أَوَلَ التَعْلِيلٍ الْأَوَلِ وَتَرَكَ آخرَةُ الْقَارِقَ بن الصُورتْنِ. وَالْعَجَبْ أنه َم إلى ما 
ذكْرَهُ ما هو في مَعْقَ ما تَرَكَهُ. 

وما الاين فَِذَنَّ الكَمَنَ لَيْسَ عَقْبُوضٍ الْوَكِيلٍ في الصُورة الأول فكد أنْ 7 فيا إِنّهُ أمِينٌ يُرِيدُ ف عَنْ عُهْدَةٍ الأَمَانَة 
يفْب فَوْلُهُ كُمَا لا ْفى (وَلَوْ گان الْعَبْدُ حا حينَ اخْتَلَقًا) فَقَالَ المَأمُوز اسْترَيْمُُ لَك وَقَالَ الْآمرُ بل اشْترَبَئَُ لِتَفْسِك (إِنْ گان 
لم مَنْقُودًا فَالْمَْلُ لِلمَأمُور؛ لِأَنّهُ أمين) بريد اروج عَنْ عْهْدَةِ 07 َيُْبَلُ قول كُمَا مر (وَإِنْ يكن أي الثّمَنْ (مَنْقُودًا 
فَكَدَلِكَ) أَيْ 0 لمأمُور أَنِضًا (عِنْدَ أبي وف وَُحَمَدِ؛ لِأنُّ لِك اسْيَْئافَ الشِرَا) لامر إذْ الْعَبْدُ حي واي كَل الشَرَاءِ 
َيَئْلِكُ أَنْ يشريه في الال لِأَجْلٍ الآمر (قََا يُتَهَمْ في اغا عَنْهُ) أي عن الشّرَاءِ وجل الآمر فَإِنْ قيل: إن وَقَعَ الشَرَاءُ اوا 
لِلْوَكِدِيلٍ كَبْفَ يَمَعْ مُ بَعْدَ ذَلِكَ لوقل" حى َلك اسْتَمْنَافَه؟ أجيب 3 َلك اسْتَنْتَافٍ الشْرَاءٍ دَائْرٌ مَعَ المَصَوْرٍ فَيْمْكِنْ أن 
يَتَفَاسَحَ الوكيل بالشَرَاءِ مَعَ بائعه ۾ م يشار يه أجل الْمُوَكِلٍ. 

كدًا في الشروح (وَعِنْدَ أبي حبق الول قول الآمر؛ لِأَنُّ) أَيْء لاد الإخْبَارَ عن الشَرَاءِ لأَجْلٍ الآمر (مَوْضِع كَمَة بن اشْترَاة 
لتفسه) أَيْ 1 اشترى الْوكيل الْعَبْدَ لِنَفْسِهِ (فَإِذَا رى الصّفْقَة حَاسِرَةَ ألرَمَهَا الآمرَ) أي أَرَادَ أن يُلْزْمَهَا الآمرَ (يخلاف ما إِذَا گان 
النَمَنْ مَنْقُودَاء لأَنُّ) أي لويل (أَمينْ فيه) أَيْ في هذا الثّمَنِ أو في هَذَا الْوَجْهِ (فَيُفْبَلُ قول تبَعَا لِدَلِكَ) أي خوج عَنْ عُهْدَةٍ 
الأَمَانة وكُمْ من شَيْءٍ يَنْبْتْ تَبَعَا ولا يَقْبْتْ قَصدًا (وَلَا من في يَدِهِ هَاهْنَا) أَيْ لا تن في يَدِ اويل فيمَا إِذَا گان الْعَبْدُ حي 
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وَإِنْ گان أَمَرَهُ پشراءِ عَبْدٍ بعيِبهِ م اكلا وَالْعَبْدُ حى فَالْقَْلُ لِلْمَأمُورٍ سَوَاءْ كَانَ الكّمَنْ مَنَقُوًا أو غَيْرَ مَنْقُودِ وَهَذَا بالإجماع؛ لاله 
خب عَم بلك اسنيفتاقة, ولا كمه فيه؛ لأَنّ الوكيل بشِراءِ شَيْءٍ بعينه لا لِك شِراءة فيه فل ذلك الم في حال عَبَْهعَى 
[فتح القدير] 

الثم عبر مَنْقُودٍ حت يكو اميا فيفل قول تَبََاللخْرُوجٍ عَن غهِدَةٍ الْأَمَائةٍ افيا (وَإِنْ كان أمرهُ بِشرَاء عبد بعَبه) يعني إن 
گان التؤكيل بشِراء عبد بيه (2 اقا والعند حيم) أي وَالخَالُ أن الْعبْدَ حه 0 ِلمَأمُورٍ سَوَاءْ گان الكَمَنْ منْقُودَا أو غَيْرَ 
مَنْقُودِ وَهَذَا بالإجماع) أَيْ هَذَا الْوَجْهُ من وجوه هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ت بالإجماع ن انمتا التَّانّة (لِأَنَهُ) أي الْمَأْمُورَ (أَخْبَرَ عَمّا ّلك 
فاق في الل ولا َة في أي في إخبَارو عن لِك (لِأن لوول بشاءِ شيء ينيدلا لك شراءة فيه فل لِك القن في 
حال عَبْبَتِ) أي في حال غَيْبَةِ الموَكلِ فيد به إِذْ في حال حَضرَة الْمُوَكلٍ َلك شِرَاءَةُ لِنَفْسِهِ؛ لاه بَلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ حال 
حَصْرَتِهِ (عَلَى ما مَرٌ) أَشَارَ به إلى قله وَلنَ فيه عزل نَفْسِهِ ولا كه عَلَى ما قيل إلا بمَخصَرٍ من الْمُوَكِلٍ (يخلاف غَيْرٍ المعيِ) 
أي لاف ما إِذَا گان التَؤكِيلُ ٻشِرَاءِ عَبْدٍبِعَيْرٍ عَيِْهِ فَاختَلَهَا (عَلَى ما ذَكَرْباهُ لاي حَدِيفَة) يَْني مَا ذَكَرَهُ فيما مَرّ آنا مِنْ جَانِبٍ 
أي حَبيفَة وَهوَ فَوْله؛ لِأنَهُ مضع كُْمَةٍ بن اشتراهُ لَِفْسِه فَإِذَا رى الصّفْقَةَ حَاسِرَةَ رمَا الآمر. 


E 
مُتَحَقَقَة‎ 


أَقُولٌ: لقَائِلٍ أن يَقُو ل: التَهْمَةُ م مُتَحَقَّفَةٌ في صورة الْمُعَي أَنْضًا بان اشْتراهُ لِنَفْسِه لكِن لا عَلَى وَجْهِ الْمُوَاقَفَة َة لمر بَل عَلَى وجه 
الددلتو له ا و بعر ال ود أو گل وبلا بهرائه قاشئإة التي بقن الأول لما رأ 
الجلنة خايرة قال الاير احرض لك يِل الثَمَنِ الْمْسَمّى وَالْوكيلُ بشرَاءِ شَيءٍ بيه لَه لا لِك شْرَاءَهُ لِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ 
لْمُوَافَفَةِ لأ5مر. وَأمّا عَلَى وَجْدِ الْمُحَالَفَةِ لَه بأَحَدٍ الْوْجُووِ الثَلَانَة الْمَذْكُورَةٍ فَيَمْلِكُهُ فَطْعَا عَلَى ما مَرّ في َل هَمَا الداع لله 
العْهُمَةِ عَلَى قول أبي حنيفة؟ م أَقُولُ في الجُوَابٍ عَنْهُ: إِنَّ 
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A 2 ر كه‎ E و‎ E و ب °6 صر 92 ر 4 ر 31 ف فى‎ o 
ثم أنكر أن يَكُونَ فلان أَمَرَه نم جَاءَ فلان وَقال أن أمَرته بذَلِكَ فإن فلات يأخُذه) ؛‎ Ts (وَمَنْ‎ 


لأ فَوْلَهُ السّابقَ إِفْرَارٌ منهُ بالْوكَالَة عَنْهُ فلا يَنْمَعْهُ الإنْكارُ اللاحق. 


م 
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ل وَبَعَْدَ ذَلِكَ احْتِمَالٌ أَنَّ اشْترَاءَهُ لِنَفْسِهٍ عَلَى وَجْهِ الْمُخَالَفَةِ لا عَلَى وجه الْمُوَافَفَة شْبْهَةُ شْبْهَةٍ 
لمكي عِنْدَهُ أَنَّ الشبْهة تُعْتبحُ وَشْبْهَةُ الشُبْهَةَ لا تُغتبك هة في طورة ع الي تفس الشهة ولي صو المي طبه 
ا رد قَالَ صَاحِبْ النَهَايَة وَالَكِمًا كفايَة: ية: فًإ قبل الوَِيُ إا هر بويج اله غيرة لا يقل 
م - ره الله - مَعَ أَنَهُ ّلك اسْيَنْافَ ا قُلْنا: قله َلك اسْينتاقَهُ وَقَعَ عَلَى فَوْهِمَا وَفَوْلُهُ ولا 
فيه وَقَعَ عَلَى قول أبي حَنيفة فَكَانَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ اتاق لجَوَابِ مَعَ اختلاف التَخريج, فَلَما 1 يكن قله َلك اسْيفْتاقَة 
عَلَى قول أبي حَبِيفَةَ 1 يرد الإشگال عَلَى قَوْلِه. أؤ تَفُول: َو گان في زوج | ُغيرة إخْبَارٌ عند حضور شَاهِدَيْنِ يبل فَوْلهُ عِنْدَهُ 
ياء فكَانَ ذلك إِنْشَاءَ للتَكاح ابْتَدَاءَ فلا يْرَدُ الإِشْكَالُ لِمَا أنه لَه إا لا يُقْبَنُ هناك إِفرَارٌ بتزويج ١‏ ُغيرة عِنْدَ عَدَمِ الشَّاهِدَيْن؛ 
لاله لا يُمَصّوّرُ إِنْشَاؤْهُ شَرْعًا لعَدَم الشهُودِ فَكَانَ لا َلك اسْْتافة فَاطَرَدَ الجَوَابُ عِنْدَهُ في الْمَسْألََْنِ انكهى كَلَامْهُمَا. 
وَقَالَ صَاجب عاية الْمََانِ: قن قُلْت: الْأَصْلْ في الدَلَائِلٍ الاطَرَادُ. وَهَذَا لا يرد عَلَى أَصلٍ أي حَنيفة؛ لن الأب إذا أَقَرَ 0 
الصّغيرٍ وَالصّغيرةٍ بالنگاح 1 يصح الإقَرَارْ إلا ينه وَكذَا وكيل الزّوجَ وَالرَوْجَة وَمَؤْلَ الْعَبْدِ إِذَا أَقَرَ بالنگاح لا يَصِحْ إلا ببيَنَةِ عِنْدَ 


آي حَنِيفَةَ خلافًا لِصَاحِبَيْه م مَعَ أن الْمُِرَ َلك اسيناف الْعَقْدِ؟ قُلت: لا نُسَلّمُ أنه بَلِكُ اسيناف الْعَقْدٍ مُطْلَقًا بل َلك مُقَيّدَا 

حال حَضْرَةٍ الشَهُود وَل يكن شُهُودُ د النگاح حضوا وَفْتَ الإِقرَارٍ فَلَمْ يَكْنْ الْإنْشَاءُ بلا شُهُودِء وَهَذَا هو اواب الَّانِ. وَقَوْلُ 

بَعْضٍ الشَارِجِينَ: إِنَّ فَوْلهُ بَلِكُ اسْبمْئاقَهُ وَقَعَ عَلَى فَوْهِمَاء وَقَولَهُ ولا َه فيه وَقَعَ عَلَى قول أبي حَنية بعيد عن التَحْقِيقٍ؛ لأَنَّ 
المجموع دَلِيل أي خبيقة لا قول ولا َة فيه وحْدَهُ العَهَى كلامة. ورد عليه بض الْفُصَلاءِ حَيْتْ قَالَ: وني قَوْلِهِ لا نُسَلَمُ أنه 

لِك اسْتَئْئَافَ الْعَقَدِ مُطْلَقَا بل كه لو الإ ا ا لا اي 

أَقُولُ: هذًا سَاقط جِدَاء لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالدَوَرَانِ مَعَ النَصَوْرٍ الْإمْكَانُ الشعي. وَمَا 1 يضر الشُّهُودُ 1 كن إِنْسَاءْ النگاح شَرْعًا. 

وَقَدْ أَخْصّحَ عَنْهُ صَاحب البَهَايَةِ وَالْكفاية حَيْتْ قَالَ: 4 لا يضور إِنْشَاءٌ شَرْعًَا لِعَدَم الشهُودٍ. وَأَفْصّحَ عَنْهُ صَاحِبْ العَاية أَنْضًا 
حَيْتْ قَالَ: وَل يكن شْهُودُ النكاح خُصْورًا وَفْتَ الإة رفغ كن شه بلا یر تكو اتاب اع شر د 
َْدَعُ أضْلا في قول صَاحب الْقَاَة ية. لا نُسَلّمْ أنه َلك اسيئتاف الْعَقْدٍ مُطْلَقَا بل بمْلِكُهُ مُمَيّدَا حال حَصْرَة الشُهُودِ. م اغلّم أن 


هذه الْمَسْأَلةَ على مَانيَة اوج گمَا صرح به في اڵگافي وَعَيره؛؛ لاه ما أن يَكُونَ الكل بِشِرَاء عَبْدٍ بِعَيْنه أو بعر عَيْبه وَكُُ ذَلِكَ 
عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَا أَنْ کون الكَمَنْ مَنْقُودَا أو عير مَنَفُودٍ. وکل ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: إِمَا اَن کون الْعبْدُ حي حينَ اخَْلَكًا أو هَالِكا. 
وََذْ ذگر سمه اجه مِنْهَا في اتاب مُدَلَلا وَمُمَصَلّاكُمَا عَرَفْت فبقي مِنْهَا وَجْهَانِ وها أن يَكُونَ التؤكِيلُ بشِراء عَبْدِ بعييه, 
وَيَكُونَ الْعَبْدُ الگا وَالئَمَنْ مَنْقُودًا أو غَيْرَ مَنْقُودِ وَقَدَ ذَكرَهمَا مَعَ دَلِيلِهِمَا صَاحِبْ الْعَِايَِ حَيْتُْ قال في تَفْسِيم التَؤكِيلٍ بِشِرَاءٍ 
عَبْدِ بِعيِْ: وَإِنْ گان الْعَبْدُ الگا وَالئَمَنْ مَنْقُودًا فَالْمَوْلُ لِلْمَأمُورِ؛ لِأََهُ أَمِينَ يُرِيدُ اروج عَنْ غْهْدَةٍ الْأَمَائَةِ وَإِنْ گان عبر مَنْفُوٍ 
اقل لأآمِر؛ لِأنّهُ أخبر عَمَا لا َلك اسنيفتاقة وبري بدك الرُجُوع عَلَى الآمرٍ وهو منك فَالمولَ لَه انكهى. 

أقُول: دَلِيل الوه الجر نها كَل إشكال, فَإِنَ الآمر إن گان منكرًا لاشيراءِ المأقور لامر كته مغرف باشيرائه لَِفْسِهِ حَيْتُْ 
َالَ لِْمَأمُورٍ بل اشترتته لِنَفسِك. وَقَدْ تقَرَرَ أن الوَکيل بشرَاءِ شَيْءٍ َيه لا لِك شِرَاءَه لِنَفْسِهِ ل ذَلِكَ الثَمَنِ بَلْ يَمَعْ الشَرَاءْ 
مُكل لَه فيَنْبَغي أن لا يَكُونَ لإنگار الآمر شرّاء الْمَأَمُورٍ حَُكُمْ في هذا الْوَجْهِ أَنْضًا فَتَأَمَلْ 


(ومَنْ قال لآخَرَ: بغني هذا الْعَبْدَ لفُلان) أَيْ أجل لان (فَبَاعَهُ ثم أذكر) أَيْ الْمُشْترِي (أَنْ يَكُونَ فان أَمَرَهُ نه جَاءَ فان وَقَالَ 
أنا أَمَزّته بذَلِكَ فد فلاا يأْخْذْهُ) يَعْن اَذ لِفْلَانٍ ولايَة أَخْذِه مِنْ اله شري وَهَذه الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلٍ الجاع الصّغِير. 


قال الْمُصَبِفْ في تغليلها (لأنَّ قله السابق) أي قل الْمُشتري السَايق وَهوَ وله لفان (إفراز مِنه بالوكالة عنهُ فلا ينف 
الإنكاز الأاحق) ؛ لِأَنَّ 
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(فَإنْ قال فان 1 آمرْهُ 1 ين لَه) ؛ لن الإفرار رد بره (إلّا أذ يُسََمَهُ المشترى لَه فَيكُون بَيْعا عن وليه الْعهدَة) ؛ لائ 
صَارَ مُشريا ِالتّعَاطِيء كُمَنْ اشتری لغيه بغر أَمِِْ حَىّ لَرِمَهُ ثم سَلّمَهُ المشترى لَه وَدَلّْت الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ التَسْلِيمَ عَلَى وَجْهِ 
اع كفي لِلتَعَاطِي ون 1 يُوجَذ تَقْدُ التَمَنِ وَهْوَ يَتَحَمَىْ في التفيس وَالْحْسِيِسٍ لِاسْيثْمَام الأراضي وَهْوَ الْمعمبرُ في الْبَابِ. 

[فتح القدير] 

الإفرَارَ بالشّيْءِ لا بطل بالإنكَارٍ اللّاجتي. فإِنْ قيل: فَوْلَهُلِفَْانٍ لَيْسَ ينص في الْوكالةٍ بل يحمل أن يَكُونَ مَعَْاهُ لسَفَاعةٍ فَُانٍ 
ما قَالَ محمد في كاب الشفْعَة: أؤ أن تيا طَلَب ين الشفِيع تَسْلِيمَ الشُفْعةِ فَقَالَ الشَفِيعُ سَلَمْعها لَك بَطلَتْ الشفْعة 
اشتخماة كَأنُّ قال سَلَّمْت هذه الشُفْعَة لِأَجْلِك. قُلْنَا: الم لِلتَمْلِيكِ وَالِِْتِمَالٌ الْمَذكُورُ خلاف الظَاهر لا يُصّارُإِلَْ بلا 
ريدق ال اليم من الْأَجْنِيَ قَرِيَةُ في مَسْألَةِ الشفعةء وَيَدَا لَوْ قال الشَّفِيعْ ذَلِكَ بِغَيْرٍ سَبْقٍ سُوَالٍ التَسْلِيمِ لا صخ التَسْلِيمُ 
وَلَيِسَتْ الْقَرينَةُ بموْجُودَة فِيمَا تَحْنْ فيه. 

گڌا في الْمََائِدٍ الظَهيريّة وَدَكَرَ في الشّرُوح (فَإِنْ قال فان 1 مُه بدَلِكَ) ثم بَدَا لَه اَن يََخُدَهُ (4 ين لَهُ) أي 1 ين لَه على 
عبد سبل (لأنَّ الإفرَار) أي إفْرَارَ الْمُشْتري (ارنَ برَِه) أي برو فلاب ًا عاد إلى تَصدِيقهٍ غد ذلك ل ينْفَغْة؛ لَه عا جين 
انی الْإقْرَارُ فَلَمْ يَصِحّ تَصْدِيقُه (إلا أن يُسَلَمَهُ الْمُشتري لَهُ) روي لَفْظُ الْمُشْئرِي بِروَايََيْنِ بكشْر الرَاءِ وَفَنْجِهَا فَعَلَى الْكَسْرٍ 
يكو الْمُشْترِي قاعلا وَفَوْلْهُ لَه أي لِأَجْلِهِ وَيَكُونُ الْمَفْعُولُ الان دوا وَهُوَ إِليْه فَالْمَغْى: إل أن يُسَلَمَ الْمُضُويُ الْعَبْدَ الذي 


اشْتَاهُ لجل فان إِلَيْهِ. وَعَلَى الفح يَكُونْ الْمُشترى لَه مَفغولا انا بدُونِ حرف ار وهو فان وَيَكُونْ الْقَاعِلُ مُضْمَرًا يَعُودُ إلى 
الْمُشتري, فَالْمغق: إلا أن يلم لصون لعن إلى الْمُشتری لَه وهو فُلَان. إن هذا الاسيفتاء من قؤله 1 يكن له: أي 1 يكن 
لِفْلَانٍ إلا في صورة التَسْلِيم اله وإ ذگر صُورَةَ التَسْلِيم الي لان دتا لَوْ قَالَ أَجَزْت بَعْدَ فَوْلِِ 1 آمُرْهُ به 4 يعبر ذلك بَلْ 
َكُونُ الْعبدُ لِلْمْشْئرِي؛ لأ الإجَارَةَ تَلْحَق الْمَؤقُوفَ دون الجائر وَهَدًا عفد جَائڙ افد عَلَى الْمُشْتري. 

كذًا ذَكَرَهُ مس الْأَِمّةِ السَرَحْسُِ في شَرْح الجامِع الصّغيرٍ (قَيَكُونُ بَيِعَا عَنْهُ) أي فَيَكُونُ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ بَيْعَا مُبْعَداً (وَعَلَيْه الْعهَدَةُ) 
أي وَعَلَى فْلَانٍ عَهْدَةُ الأخذٍ بِتَسْلِيم لمن گا فر شَيْخ الإسلام الْمَزْدَوِيُ وَفَخْرُ الدّينِ قَاضِي كاف يبدل عَلَيْهِ فَوْلَهُ (لِأَنَهُ 
صاز مُشيرِيَابالتََاطِي) گما لا ی (كَمَنْ اشترى لِعيِْه) أي فصول الذي اشترى لعي (بعيْرٍ مره حى لَرمَة) أي لَرم العف 
شري (م سَلَّمَهُ الفشترى لَه) حَْتْ كان بَيِعًا بالتَعَاطِي. قَالَ خر الإشلام وَعَْهُ في شوح الجامع الصّغير: وَتْبَتَ بدا أن بنع 
التعَاطِي كما يكن بأَحذٍ وَإِغطاء فَقَذ يَنعَقِدُ بالكشليم عَلَى جهة ايع وليك وإ كات أَخْذًا بلا إغطءٍ لِعادة الاس وََبَتَ به 
أنَّ التّفيسَ من الْأَمْوَالٍ وَالْحْسِيسَ في بَيْع النعَاطي سَوَاءً. 

وَأَشَارَ الْمُصَّبَفْ إلى مَا قَالَهُ مَؤْلَاءٍ السرا ؤل (وَدَلْتْ الْمَسْأَلَهُ) أئ دَلّث هذه الْمَسْأَلَهُ (عَلَى أن التَسْلِيمَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْع كفي 
ِلتَّعَاطِي وَدَِنْ 1 يُوجَدْ نَفْدُ الكّمَنِ وَهُوَ) أي الْبيْعُ بِالتَعَاطِي (يَتَحَقّقْ في النِّيس وَالحَسِيس) أي فيس الْأَمْوَالٍ وَحَسِيسِهَا 
(لاسْبعْمَام الأراضي) أي لِاسْتعْمَام التَّاضِي في كَل وَاجدِ مِنْهُمَا (وَهُوَ الْمُْمَبُْ في الْبَابِ) أي التَراضِي 
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قال (وَمَنْ أَمَرَ رجلا ن يَشتري لَه عَبْدَيْنِ بأعْيَاضِمَا وا يُسَمَ لَه تا فَاشْترَى لَه أَحَدَهُمًا جاز) ؛ لان التَؤكِيلَ مُطَلَق وَقَدْ لا يََفِقُ 
مع بَْنَهُمَا في الع (إلا فبا لا يَمعَابنُ الاس فيد) ؛ أنه وكيل بِالشرَاءِء وَهدَا كله بالإجماع (وَلوْ مره بن يَشتيَهُمَا بالف 
وَقِيمَمُهُمَا سوا فَِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَه الله - إن اشترى أَحَدَهُما يحمْسِمائَةٍ أو أَقَلَ جار وإِنْ اشْترى باقر 1 يرم الآمر) ؛ لأ 
قَابَلَ الألْفَ يما وَقِمعهُمَا سَوَاء فَيْقَسَمٌ بَْنَهُمَا نِصفينٍ دلا 

[فتح القدير] 

هُوَ الْمُْتَبرُ في باب المع لفل تَعالَ إلا أن تَكُونَ رة عَنْ تَرَاضٍ] [النساء: 29] فَلَمّا ؤج التَاضِي في لتيس ايس 
انعفد الَْيْحُ بِالتَعَاطِي فيهمَا خِلاقًا لما يَقُولهُ الْكَرْخِيٌ إِنَّ الْبَبْعَ بالَعَاطِي لا يَنْعَقِدُ إل في الْأَسْيَاءٍ الْحْسِيسَةِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ في أَوَلٍ 
كاب الْببُوع 
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(قَالَ) آي مُحَمَدُ - رح اله - في الجامع الصَّغرٍ (وَمَنْ أَمَرَ رجلا أَنْ يَشَْرِيَ لَهُ حَبْدَيْنِ بأعْيَاهِمَا وَأ يُسَمَ لَه متا فاشترى لَه أَحَدَهما 
جَار؛ لد التَوكِيلَ مُطَلَقْ) يَعْني أن الؤكيل مُطَلَقْ عَنْ قَيْدٍ اشترائهمًا مُتَفَرْقَْنِ أؤ تَمِعَيْنٍ يجري عَلَى إِطَلَاقِه. 

(وقذ لا فق المع بَيْنهُمَا) أي بين اْعبْدَيْنِ (في الَْيِع) فَوَجب أن يَنْفد عَلَى المُوَكلٍ (إلا فيا لا يان الاس فيه) اسْيطْتَاً 
من فَوْلِِ جاز: أيْ جار اهيا أَحَدِهما إلا فيا لا يكاين الاس فيه قله لا يمور فيه (لأنَه) أي لِأَنّ لمكيل اْمذكُورَ (تؤكيل 
بالشَراء) وهو لا يحمل الْعَبْنَ الْمَاحِشْشَ بالإجْماع, بخلاف التَوْكِيل بالْبَيْع فإ أب حَدِيقَة يْرُ لَْيْعَ من الْوَكيلٍ بلْعَبْنِ الْمَاحِشٍ 


(وَهَدَا كله بالإجماع) أَيْ ما ع ف هذه الْمَسْأَلَة كله بالإجماع, وَهُوَ اختراڙ عَما ذَكَرْنَاُ من التَؤْكِيلٍ بلع وَعَنْ التَوْكِيلٍ بِشِرَاءٍ 
الْعَبْدَيْنٍ بأَعْيَافِمَا وقد ّى ا له قَنَهُمَا وَهِيّ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ (وَلَوْ أَمَرَهُ بان يَشْيَرِيَهُمَا يَهُمَا بأَلفِ) أي لَوْ أَمَرَ رجا بان شري الْعَبِدَينِ 
بأل (وَقِيمَعُهُمَا سَوَاءُ) أيْ الخال أنَّ قِيمَتَهُمَا سَوَاءٌ (فعندَ أبي حَنِيفَةَ إن اشْترى أَحَدَهْم ْحَمْسِمِانَةِ E‏ أَقَنَ جَارَ) أَيْ جَارَ الشَرَاءُ 
ويَقَعُ عَنْ الْمَُكَلٍ (وَإِنْ اشترى بِأكْكرَ) قَلّتْ الرَيادهُ أ گئرٿ ( يَلْرَْ الآمِر) بل يََعْ عَنْ الْوكِيلٍ (لأَنَه) أي الْآمِرُ (قابل الَف 
ِمَا) آي بالْعَْدَيْنِ (وَقِيِمَمْهُمَا سَوَاءٌ فَيْقَسَمُ) آي للف (بَبْنَهُمَا نِصَفَيْنٍ دلاله) أي من حَيْتْ الدَلَالَةُ ويَعْمَلُ پا عِنْدَ عَدَم 
التطريج 
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فَكَانَ آمرًا بِشِرَاءِ كل اح 2 بحَمْسِمِانَةِ م الشَرَاءُ ا مُوَافَفَةَ وَبَِقَنَ منها اة إلى حير وَالزَيادةُ إلى شر قَلَْثْ الزيَادَةُ أو 
كرت فلا يجوز (إلَا أن يَشتري الباقي ية الأَلفٍ قَبْلَ أن صما اسْتخسَانا) ؛ لِأَنَّ شرَاء الأول فام وَقَدْ حصل عَرَضْهُ 
الْمُصَرَّحُْ به وَهُوَ تَحْصِيلٌ لازن بِالْأَلفٍ وَمَا نَبَتَ الِانْقِسَامُ إلا دَلَالَةَ وَالصّرِيحُ توف د بُو يُوسُفَ ومد رَحمَهُمَا اللَّهُ: إنْ 
aS‏ بى نله الباقي جَارَ) ؛ لان التؤكيل 
ملق لَكِنّهُ َعَقَيَدُ بالْمُمَعَارَفٍِ وَهُوَ فِيمَا قُلْتَء وَلَكِنْ لا بُدَ د أن يَبْقَى من الْأَلفٍ بَافِيَةٌ يُشْرَى يله لباقي لِيُمْكِتَهُ خصيل عَرَضٍ 
الآمر. 

[فتح القدير] 

فَكَانَ آمرًا بِشِرَاءِ كُلّ اجا مِنْهُمَا بحمْسِبِالَ نم الثَرَاء ) أي َفْسمائة (مُوَاققَة) لِأَمرِ الآمر (وَبأقَلَ مِنها) أي بالضَرَاء بقل 
من حمسمائة (ْحالقَةَ إلى حَبرٍ) فَيَجُورْ (وبالزيادة إلى شَرٍ) أي الشَرَاءُ بالزيادة فة إلى سَرٍ (قَلّتْ الزِيادَهُ أو كفرث فلا ڪُوز) قَالَ 
الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ في شَرْح الجامِع الصّغيرٍ: احمل أَنَّ الْمَسْأَلة لا الختلاف فيها؛ لِأنَّ أب حَِيَة إا قَالَ 1 جز شرَاؤُةُ عَلَى الآمر إِذَا 
راد زيَادَةً لا يَحَعَابَنُ الاس ف مثلها. وَأَبُو يُوسُّفَ وَمُحَمَدُ رَحمَهُمَا الله قال في الذي يَتَعَابَنْ لاسن في مله أنه يلرم الآمز فَإِدًا 
حملت عَلَى ذا الوه لا يكُونُ في المَسألة اخلاف» واخثرل أن الْمَسألَةَ فيه لحلاف في قَوْلٍ أَبي حَِيفَة إذا راد عَلَى هة 
قَلِيلًا أؤ كرا لا وز عَلَى الآمر ونی فَوِْمَا يجُورْ إذَا گات الزیادة قَليلَةَ الْتَهَى كَلامُة. 

وَقَالَ شَيْخْ الإسْلام: إن بَعْضَّ مَشَايحنَا قَالُوا: لبن في الْمَسْأَلَةَ اختلافٌ ف الحقيقة, فان قول أبي حَنِيفَةَ تحَمُولُ عَلَى ما إِذَا كَانَتْ 
الزيَادَةُ كنيرةً بحَيْتْ لا يَتَعَابَنْ الاس في مِثْلِهَاء فَأَمَا ا كَانَتْ قَلِيلَةَ بحَيْتْ يَتَعَابَنُ الاس في مها جوز عِنْدَهُمْ حَمِيعَاء أنه لا تسريه 
في حَقّ ڌا الاج فهو كُمَا لو وكُلَهُ بِشرَاءِ عَبْدِ لَه و يُسَمَ متا َا شْترَاهُ باكر من قِيِمَتهِ ا يَتَعَابَنُ النَّاسْ في مِثْلِه جَارَ كَذَا 
اهتا. م قَالَ: وَالظَاهِرُ أن الْمَسْأَلَهَ عَلَى الاختلاف. فَإنَُ أَطْلَقَ اواب عَلَى قَوْلٍ أبي حَنيفة وَفَصّلَهُ عَلَى فَوِْمَا انَتَهَّى. 

ما ابه 3 يث ا لزنا 3 ا َلَتْ ارده أو كَثْرَتْ فلا يَجُورْ (إلّا أَنْ يَشتري الْبَاقِيَ 
الفخالقة . به أَحَدّ مالك ف وَأَحمَدُ. 

وَجْهُ الامْتِخْسَانٍ ما ذَكرَه بقَوْلِهِ (لِأنّ شرَاء الْأَوّلٍ قَائُِ) يعني اَن شِرَاء الْعبْدٍ الأول قائم 1 يقير حال بالْحُصُومَةِ (وقذ حَصَل 


عَرَضْهُ الْمُصَرَحُ به) أيْ وَقَدْ حَصَل عند اشتراءِ البَاقي غَرَضُ الول الذي ص صرح به (وَهْوَ تَحصِيل الْعَبْدَيْنِ بالف وَمَا قَبَتَ 

الانْقِسَامٌ) أي 1 ينث (إلا دَلَالَةَ وَالصّرِيح يَفُوفُهَا) أي يَفُوق الدََالََ: يَعْني أن الانْقِسَامَ بالسّويّة إغا كان ابا بطريق الدلالة 
ودا جَاءَ الصّرِيخ وَأَمْكُنَ الْعَمَلُ به بَطَلَتْ الدََالَةُ (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومد رَحمَهُمَا الله: إِنْ اشترى أَحَدَهُمَا باكر من نطف 
الألفٍ با يَتَعَابَنُ ا فيه وَقَدْ بقي) أي وا ال أَنَهُ قد بهي (من الْأَلفٍِ ما يُشْترى عثله 4 البَافي جَارً) 35 الآمز (لِأَنَّ التؤكيل 
مُطْلَقْ) أي عير مُقَيّدٍ حَمْسِمائَةِ (لكِنه يَتَقَيّدُ بالْمُتَعَارَفٍ وَهْوَ) أَيْ الْمُتَعَارَفٌ (فيما قُلْنَا) أَيْ فيمًا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فيه 4 (ولكِنْ لا بد 
اَن يَبْقَى مِنْ 5 باقية يُشترَى يللها الباقي) من الْعَْدَيْنِ (لُِمكِته) أ لمكن الْمَأْمُورُ (تخصيل عَرَضٍ الآمر) وَهْوَ تَلْكْ 
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قال (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلفُ دزم فَأَمَرَه ان شري ا هَدَا الْعبْدَ فَاشْتراه جَار) ؛ لِأَنَّ في تَعْيينِ الْمبيع تَغيِينَ الْبَائع؛ وَلَوْ عَيّنَ 

الْبَائِعَ يجْورُ عَلَى ما تَذَكُرُهُ إن شَاءَ اله تَعَالى. قال (وَإِنْ أَمَرَُ أن يَشْترِيَ ا عَبْدَا بعَيْرٍ عَيْنهِ فَاشَْرَاةُ قَمَاتَ في يده قنْل أنْ يَقْبِضَهُ 

0 مَاتَ مِنْ مال الْمُشتري وَإِنْ قَبَضَهُ الآمڙ فَهُوَ لَهُ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رَه اله - هو لازم لمر إِذَا قَبَضَهُ 
مُورْ) وَعَلَى هَذَا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يلم ما عَلَيْهِ أو يَصْرِفَ ما عَلَيْه. ما أَنَ الدراهم وَالدَتَانيرَ لا يَتَعَيّئَانِ في الْمُعَاوضَاتٍِ دَيْنَا 

گاتث أو عَيْنَا آلا يَرَى أَنّهُلَوْ تَبَايَعَا عَيْما بدن نم تصّادَقَا أذ لا كي لا بنط اعفد قصار الإطلاق والشفية فيد سواء قب 

اويل وَيَلرَمُ الآمِرَ؛ لِأَنَ يَدَ الوكيل كيَدِهِ. 

[فتح القدير] 


(قَالَ) أي محمد في الجاع الصّغيرٍ (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دهم فأَمَرَمُ) أي الْآخَرُ (بأن يَشتري بنا) أي بتك الْأَلفٍ (هذَا الْعَبْدَ) 
يَْني الْعَبْدَ الْمعينَ (فَاشَرةُ جَارَ) وَلَِمَ الآمِرَ قَبْصْهُ أَوْ مات قَبْلَهُ عِنْدَ الْمَأمُورٍ (لِأنَّ في تَغيِنٍ اع غين البَائع وَلَْ عبن بانع 
وڙ عَلَى مَا تَذَكُرْهُ ِن شَاءَ الله تَعَالَ) يُشِيرُ إلى مَا سَيَذْكُرْهُ بقَوْلِِ بخلافٍ ما إِذَا غُيّنَ الْبَائِعْ !ل (وَإِنْ أَمَرَهُ اَن يَشْتَرِيَ ب) أي 
بالف الي عَلَيْهِ (عَبْدَا بعر عَْبهِ فَاشْئَاهُ فَمَاتَ في يَدِِ) أي فَمَاتَ الْعَبْدُ في يَدِ الْمُشتري (قَبْلَ أن يَفْبِضَهُ الآمرُ مَاتَ مِنْ مالي 
الْمُشْترِي) فَالْأَلف عَلَيْهِ (َإِنْ قَبَضَهُ الآمرُ فَهُوَ) اي الْعَبْدُ (لَه) اي لِأآمِر (وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رَحمَهُ الله -. وَفَالَا) أي ابو 
يُوسُفَ ومد رَحمَهُمَا اله (هُوَ) أي الْعبْدُ (لازمٌ لمر إذا قَبَصّهُ الْمَأْمُوُ) سَوَاءَ قَبَصَّهُ الآمر أو مَاتَ في يَدِ الْمَأمُورٍ. 

قال الْمُصَبَفْ (وَعَلَى هَذَا) أيْ عَلَى هَذَا التَفْصِيل (إِذَا أَمَرَهُ) أَيْ إذَا مر مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنْ (أَنْ يُسَلَّمَ ما عَلَيْه) أَيْ يَعْقَدَ عَقْدَ 
ا إلا فَعَلَى 
الاختلاف. قَالَ الشرَاحُ : وا حَصّهُمَا بالك لِدَفْع ما عَسَى بتو ُعَوَهُمْ أن التَوْكِيلَ فِيهمًا لا يجُورُ لاشتراط الْقَبْضٍ في الْمَجْلِسِ. 
أَقُولُ: فيه نَظَر إِذْ قَدْ سَبَقَ في أوَائلٍ هذا الْقَصْلٍ مَسْأَلَةُ جَوَازٍ التوْكِيلٍ بِعَقْدٍ الصّرْفٍ وَالسَّلَم لل وَمْقَصلَةَ مَعَ التعَوْضِ لِأَحْوَالٍ 
الْقَْضٍ مُسْمَوْقَ فَكَنِف يَُوَهُمُ بَعْدَ ذَلِكَ عَدَمْ جواز التَوكِيلٍ فيهماء وَهَلْ يَليق بِشَأنِ الْمُصَبَفِ دف مل ذلك التوَهُم. 

فاڂق عِنْدِي ان تَخْصِيِصّهُمَا بالذّكر إا هوَ لِإزَالَةِمَا يرد في الذَهْنِ من اَن التَفْصِيل الْمَذكُورَ هَل هُوَ جار بِعَيّْه في با السَلّم 


رع 2ه 


اليل بد ِشِرَاءٍ شَيْءٍ بعر عَيْهِ وَالتَوكِيلُ في اد الام عَلَى هَذِهٍ ءالوو (هَمَا) أَيْ اي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ َحمَهُما الله 3 
الدََّاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لا يَتَعينَانِ في الْمُعَاوَضَاتِ ديا كَانَتْ أَوْ عَيْنَا) يَعْني سَوَاءْ گات الدَّرَاهِمُ وَالدَنانِيرُ دَيْنَا تَا في الدّمَةِ أو عَيْنا 
غَيْرَ اة في الم ونون ذلك له (لا ير أ و بايا عتا دين تصتادق أذ لا دنن لا يطل العفذ) ويب مغل الف 
وَل ما لا يَتَعيّنُ بالتّينِ كَانَ الإطلاق وَالتَقيِيدُ فيه سَوَاءْ (فَصَارَ الإطلاق) بان قال بالف وَل يُضِفْهُ إلى مَا عَلَيْهِ (وَالتَقِييدُ) بان 
أَضَاقَهُ إلى ما عَلَيْهِ (فيه) اَي في الْعَقْدِ الْمَْبُورٍ (سَوَاءْ قَيَصځ التَوكِيل وَيَلرَمُ الآمر) أي وَيَلْرَمُ الْعَقْدُ لآم وَصَارَ كما لَوْ قال 
تصَدَّقْ الي عَلَيْك على الْمَسَاكِينٍ فَإنّهُ يجوز 
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وَلأَِي حَبِيفَةَ - رجه الله - أا حع في الوگالاتِ؛ ألا رى أنه لَْ قَيَدَ الْوكَالَة بالْعَيْنِ منها أو بِالدَيْنِ مِنْهَا نه اسْتَفْلَكَ الَْيْنَ أو 
سمط الدَيْنَ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ 

[فتح القدير] 

ولي حَِيفة - رَحمَ اله - أَن) أي الدَراهِمَ وَالدَّئانرَ مين في الوكالاتِ) فال صَاحِبْ النهاية: كن هذا عَلَى قول بض 
الْمَشَايخْ بَعْدَ التَسْلِيمِ إلى الوكيل. 

وَأَمًا قبل النَسْلِيم ِلَيْه فلا تعن في الوكالات أَبْضًا بالإجماع؛ لاله درق الدّخيرة. وَقَالَ: قال محَمَدُ في الزيَادَاتِ: رج قال لِغَيرِهِ 
اشْترٍ لي ذو ل الدَرْهم جَاريَة وَأرَاُ الدَّرَاِمَ فَلَمْ يُسَلَمْهَا إلى لويل حى سُرِقَتْ الدَرَاهِمْ ثم اشترى الوكيل جَاريَة بأل دِرْهم 
3 الْمُوَكَلُ. م قَالَ: وَالْآَصْلٌ ن الذراهم وَالدَانِرَ لا يَتَعَيِّا ن في الْوَكَالاتِ قَبْلَ التَسْلِيم بلا خلّاف؛ أن الْوَكَالَاتِ وَسِيلَةٌ إلى 
الشراءِ فَتُعْتبرُ ِنَفْسِ الشَّرَاءِء وَالدَرَاهِمْ وَالدَنانِيرْ لا بََعَيَنَانِ في الشْرَاءٍ قَبْلَ التََسْلِيم فَكذَا فيمَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلى الشّرَاءٍ. وَأَمَا بَعْدَ 
التَسْلِيم إل لْوكيلٍ هَل تَتَعينُ؟ اخْتَلّفَ الْمَشَايحُ فيه. بَعْضْهُمْ قَالَ: نَع حى تَبْطْلَ الْوَكَالَةُ يمَكَاكهًا لما ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ وَسِيلَةٌ 
إلى الشّرَاءِ وَالدَرَاهِمُ وَالدََاذِرُ يَتعَيَّانِ في الشَرَاءِ بَعْدَ التَسْلِيم فَكَذَا فيمَا هُوَ وَسِيلَةٌ لَه ولان يَدَ الْوَكيلٍ يد َمَانَة وَالدََاهِمْ 
وَالدَّنَانِيرُ يَتَعَبنَانِ في الْأَمَانَاتِ. وَعَامَمْهُمْ عَلَى ها لا تَتَعَيّنُ. 

وَقَائِدَةُ النَقْدِ وَالتَسْلِيم عَلَى قَوْلٍ عَامَةٍ مّةِ الْمَشَاِيخ شَيَْانِ: أَحَدُهمًا يوقت بَقَاءَ الْوَكيل َِقَاءٍ الدَرَاهِم الْمَنْقُودَةِ فن العف الظَاهِرَ 
فيمًا بن ت الاس ن امول إِذَا دَفَعَ الذراهم م إل اويل بريد شْرَاءَهُ حَالَ قیام الدراهم في يَدِ الوكيل. الان قَطَّعَ ر جوع جُوعَ الوكيلٍ 
عَلَى الْمُوَكْلٍ فِيمَا وَجَب لِلْوَكِيلٍ عَلَى الْمُوَكَلِ وَهَذَاه لِأَنَّ شِرَاءَ الْوكِيلٍ بُوجب دَيْتيْنِ يتا لِلبَائِع عَلَى الْوكِيلٍء وَدَيْمَا للوكِيلٍ عَلَى 
ْمُكَل إلى هتا لفط التهاية. وََالَ صَاحِبْ الِْنَاةِ بغ تفل ما في البََاَةٍ بتؤع إِجْمَال: ولقائل أن يَقُولَ: فعَلَى هَدًا في كلام 
الْمُصَبْفٍ نَظَرْ لِأنَّهُ أنْبَتَ قول أبي حَنِيقَة بقَوْلٍ بَعْضٍ الْمَشَايخ الَّذِينَ حَدَّنُوا بَعْدَ أي حَبِيقَة عاق سَنَةِ. وَامجوَابُ أن الْمُصَنْفَ 1 
عرض بأ ذلك قول بض الْمسَايخ فَلَعَلَاغمادهُ في ذلك كان على ما قل عن محمد - رجه الله - في الزياداتٍ من 

أَفُولُ: ليس السْوَالُ بِشَئْءٍ ولا الجوَاث. اما الأَوَلُ فَإِذنَ بَعْضَ الْمَشَايخ الّذِينَ حَدَنُوا بَعْدَ أي حَبِيفَة 1 يَقُولُوا ما ذَهبُوا إلَيْهِ مِنْ 


تعن التُقُودٍ في الْوكالات بَعْدَ التَسْلِيم إلى اويل باجْتَهَادِهِمْ من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ بل بتَخْرِيهُم إِياهُ من اَل اي حنيفة گما هُوَ حال 
أَصْحَابٍ التّخْرِيج في كثيرٍ مِنْ الْمَسَائِلٍ فان مَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ هَاهْنَا من قبيل إِنْبَاتِ قول أي حَنِيقَة بأَصْلِه عَلَى ترج بَعْضٍ 
الْمَضَايخء وهال هذا اتر من أن أخصى. وأا الان فَإذَنّ حَاصِلَه أن الْمُصَيَفَ أَخَلَّ ما دَكرهُ هتا من مَفْهُوم قول محم في 
الزات فَلَمْ يُسَبَمْهَا إلى الوكيل. رد عله أن مدا ل ذگز لحلاف هتاك فإِنْ 1 ین ما ذگرة عَلَى فَولٍ تفه قط فلا أَكَلَ 
ا ا الْمَدْكُورٍ لَرمَ أن يكو الْمُشْترى لويل عِنْدَ محَمّدٍ فِيمَا إا سَلَّم 
الْموَكِلُ الدَرَاهِم إلى اويل وَدَالَ لَه اشترٍ لي ا عَيْمَافَاشْتاةُ وَقَبَضَهُ فَهَلَكَ في يَدِهِ قَبْلَ أن يَفبِضَهُ الآمِرُ مَعَ أن قول محَمَدِ وَفَوْلَ 
أي بُوسْفَ بخلافه كمَا صَرَّحُوا به فَاطِبَة ودر في مَسْأَلَةِ الكتاب. وَأَوْرَدَ بَعْضُ الْقْضّلَاءٍ عَلَى الْوَابٍ الْمَذْكُورٍ بوجو آخَرَ حَيْثُ 
قَالَ فيه نَظَز إذ لا يمل ما في الكتاب بَيْنَ ما قَبْلَ الْقَبْضٍ وَمَا بَعْدَهُ كُمَا مَرّ انْتَهّى. 
أَقُول: هو مَدْفُوعٌ بحَمْلٍ إِطْلّاقٍ ما في الْكِتاب عَلَى ما هُوَ الْمُمَيَدُ في كلام الثَمَاتِء إِذْ قَذ تَقَرَرَ في الْأَصُولٍ أَنَّ الْمُطَلَقَ وَالْمْمَيّدَ ذا 
وََدَا والح اكم اة ْمَل الْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيّد وَهَا هتا كَذَّلِكَ فَتَدَبّرْ (آلا ترى) تَنْوِيرٌ لعٍ الدَرَاهِم وَالدَّئانيرٍ في الْوَكَالات 
أنَّه) أي الآمر (لَوْ قَيّد الْوكالَة بالْعَبْنِ مِنّْهَا) أي من الدَرَاهِم والدانيرٍ (أؤ بِالدَيْنٍ منّْهَا ثم اسْتَهْلَكَ) أي الآمِرُ أو الوكيل (الْعَيْنَ) 
گڌا في مغراج الدََايَةِ وَيجُورُ ان يَكُونَ اسْتَهْلَكَ على بناءٍ الْمَفْعُولٍ (أَو أَسْقَط) أي الْمُوَكَلْ (الدَنِنَ) بان أَبْرَهُ عَنْ الدَيْنِ بَعدَ 
الفؤكيل كذًا في مغراج الدرَةأيْضًا. وتو فيه أا بء الْمَفول (بطلَث الْوَكالة) جَوَاب 
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- القدير] 

لَوْ و ا وَتَقَلَ لامي في الأجتاس عَنْ الأصْلِ أن الوكيل بالشَرَاءِ إا قَبَضَ الدانير من ¿ الْموَكَلٍ وَقَدُ أَمَرَهُ آنْ شري ا 
طَعَامًا فَاشْتَرَى بِدََانيرَ غَيرِهَا 2 تَقَدَ انر لْموَكلٍ فَالطّعَامُ للْوكِيلٍ وَهُوَ ضَامنُ لِدََانيرٍ لْموَكلٍ. ثم م قَالَ: هذه الْمَسْأَلهُ تذل ن 
الدَوَاهِمَ وَالدَتَانيرَ يَتَعَيّنَانِ في لْوَكَالَةِ. قَالَ صَاحِبُ النَهَايَة: إا قَيَدَ: يَعْني الْمُصَنْفُ ل دُونَ الحلاك؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْوَكَالَة 
صوص بالاشتهلاك دُونَ الملاك. وَالدَلِيلٌ عَلَى هَذَا مَا رَه الْإِمَامُ قَاضِي حَان في السّلّم من بُبُوع َتَاوَاهُ فَقَالَ: يَجْلٌ دقع إلى 
رل عَصََ درم لمشي با زت فذ ماه ُأنفق الؤكيل على تفه درجم اموك ؤاضرى ؤم لامر بتواجم تس إن الثؤب 
للمُشتري لا لأآمر؛ اَن الْوَكَالَةَ ته تَمَيَدَتْ تلك الدَرَاهِمِ فَبَطَلَتْ الْوكَالَةُ لاكهاء ولو اشر ترى تؤب لمر وَتَقَدَ الثّمَنَ من مَالٍ تَفْسِهِ 
أَنْسَكَ دَرَاهِمَ الآمر گان التب لمر وَتَطِيبْ لَه داهم الْمُوَكَلٍ اسْتِخْسَانَاء كَالَوَارِثِ وَالْوَصِيَ إِذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيْتِ َالِ نَفْسِهِ 
انْتَهَّى كُلامُة. 1 

أَقُولَ: دَلَالَهُ ما نَقَلَهُ عَنْ الإمام قَاضِي حَان عَلَى أن بُطْلَانَ الْوَكالَة تخخصُوص بالاستهلاك تَنُوعَةٌ. عَايَة الْأمْرِ أنه صَوَّرَ الْمَسْأَلةَ بها 
إذَا أَنْقَقَ الوكيل عَلَى نَفْسِهِ دَرَاهِمَ الْمُوَكَلِ وَلا يَلرَمُ منْهُ أن لا يكُونَ اكم كَدَلِكَ فيمَا إا هٽ دراهم م الْمُوَكلٍ بعر صلع 
الوكيلء ألا يَرَى أنه قال فَبَطَلَتْ الوَكَالَةُ يمَلَاكهًا ق 0 بِاسْتَهْلاكهًاء وَلَوْ كان مُرَادُهُ الْمَوْقَ بَبْنَ الاستهلاك وَالَلَاكِ لَمَا قَالَ 
كذَلك. وَقَالَ صَاجب غَاية الِْيَانِ: قَالَ بض الشارجين: نا فيد بالاشتهلاك ذو الحلاك؛ لأ بُطْلَانَ الوكالة صوصن 
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غير المُشتري أو يكو أَمْرَا صرف ما لا يمْلِكُهُ إل بالقنضٍ قَبْلَهُ وَذَلِكَ باط كما إِذَا قَالَ اط مالي عَلَيْك ٠‏ 

[فتح القدير] 

بالاشتهلاك دون الماك هدا الّذِي ذَكَرَُ الف لِمَا ذَكَرُوا في شرُوح الجامع الصّغيرٍ في هَذَا الْمَوْضِع حَيْتُ قَالوا: لو هلگ 
الدَرَاهِمْ الْمُسَلَّمَةُ إلى اويل بالشَرَاءِ بَطَلّث الْوَكالة. فَأَقُولُ: كان الْمُصَيْفَ قب بالاستھلاك حى لا يوم مُعَوَهَمْ أن الوكَالَةَ لا 
تَبْطُلْ إا اسْتَهْلَكَ الْوَكِيل الدَرَاهِمَ الْمُسَلَّمَة إله؛ لاله يَضْمَنْ الدَرَاهِمَ كما في هلاك الْمبيع قَبْلَ التَسْلِيم إلى هتا كَلَامُهُ. وَقَالَ 
صَاحِبْ العتاية: م قَالَ صَاحِبْ اليَهَاية: إا فيد بالاشيهلاك؛ لن طلا الوكالة صوص به. وَل عَنْ كل من الذّخيرة وَفََاوَى 
قَاضِي خَانْ ماله تذل عَلَى ذَلِكَ. ورد أله الف لِمَا ذگروا في شرُوح الجامع الصّغيرٍ في هَذَا الْمَوْضِعِ حَيْتُ قَالُوا: لو هَلَكَتْ 
الوكيل الدَرَاهِمَ الْمُسَلَّمَة اله لِأَنَهُ يَضْمَنْ الدَرَاهِمَ فَيَقُومُ ِلها مَقَامَهَا فَمَصِرُ كاد عَيْئَهَا بَاقِيَة فَذَكرَ الاسْبَهلَاكَ ليان تَسَاوِيِهمَا 
في بُطْلَانٍ الْوكالَةِ يما الْعَهَى. 

أَقُولٌ: هذا حاصل مَا ذَكْرَهُ صَاجب العَاية خلا فَوْلِهِ وَتَقَلَ عَنْ كل مِنْ الذّخيرة وَفَعَاوَى قَاضِي حَان ماله تذل عَلَى ذَلِكَء ونه 
يس بِسَدِينٍ إذ 1 تجذ في تُسَخ التهاية هتا مَسْألة مَنقولة عن الذّخيرة تذل عَلَى ذلك بل الْمَدُكُود فيها اهنا إا هي مأل 
فَتَاوَى قاضي خَانْ كما نَقَلنَاهُ فیا َبْلْ (َإذًا تَعيََت) أَيْ الدَرَاهِمُ وَالدَانِينُ وَهَذَا من تة الدَلِيل وَتَفرِيرهُ أن الدَرَاهم وَالدَانِرَ 
َع في الوگالاتِ» وَإِذَا تعيَّتْ (گانَ هَذَا) أي التَؤكيل الْمَذْكُورُ (قَلِيك الدَْنٍ مَنْ عي مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ مِنْ عَبْرٍ ان يُوكِلَهُ) أي 
لك الْعَيْرُ (بقبضه) أي بِقَبْضٍ الدَيْنٍ (وَدَلِكَ) أي تَلِيك الدَيْنِ عَلَى الْوَجِْ المَزبُورٍ (لا يجوْ) لِعَدَم الْقدْرَةِ عَلَى التَسْلِيم (كما إذَا 
اشترى بدي عَلَى عَبْرٍ الْمُشْترِي) بان گان ريد عَلَى عَمْرِو مقلا دَْنَ فَاشْترى رند من آحَرَ سَيِْئَا دَلِكَ الدَْنِ الّذِي لَه عَلَى عَمْرِو 
نه لا يجو فَكَانَ تَقْدِيرُهُ ما إِذَا اشترى الْمُشْتَرِي شنا بِدَيْنِ عَلَى عير فيه ذا في البَهَايَةِ وَعَلَيْهِ أكرُ الشُرّاح. وَقَالَ تاج 
الشريعة في شَرْح هَذَا الْمَقَام: أَيْ كما دا اشترى هذا الْمَأَمُورْ بدَينٍ هُوَ حَقَّ الآمر عَلَى غَيْرٍ هَدَا الْمَأمُورٍ الْتهَى. : 

وَوَافَقَهُ صَّاحِبْ الْعَايَةِ حَيْتْ قال: يَعْني كُمَا إِذْ اشْترى الْوكيل بدن عَلَى غَيْره كُمَا إذَا أَمَرْهُ رَد مكلا أن يَشتَري بِدَيْنِ لرَيْدٍ عَلَى 
عَمْرِو شَيْئَا من حر فل لا يجُورُ لِكُونِهِ تيك الدَيْنِ مَن غَبْرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ فَكذَا فِيمَا تحن فيه انكهى. 

َب الْمعْتينٍ تَعَايْرٌ لا يمى (أَؤ يون أَفرًا بِصَرْفٍ) أي بِدَفع (ما لا يْكُهُ إلا بالْقَبْضٍ فَبْلَهُ) أي قبل الْقَنْضٍ مُتَعَلَقْ صرف 
هذه امل عَطفْ عَلَى قَولِهِ گان هذا ليك الي لير من عليه لذبن والْمَغق: أو يَكُونُ الموكِيل الْمَدكُورُ مرا من وَبَ الذي 
للْمَدْيُونِ بِدَفْع ما لا له رب الدَيْنِ إل بالْمَبْضٍ قبل الْمَبْضِء وَذَلِكَ؛ لِأَنَ الذّيُونَ تُقُصَى بِمَْاهَا فَكَانَ مَا أَدَى الْمَذْيُونُ إلى 
لماع أو إلى رب الدَيْنِ ِلك الْمَذيُونٍ ولا يِه الان قبل انض (وَدَلِكَ باطِل) أي اَم الإنْسَانِ فع ما لا يك بطل (گما 
إا قَالَ أغط مَا لي عَلَيِْكْ ۰ 
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3 اتيف 0 ال چو ر كل و چ چ ھر ق ی و و ا د رم ع a‏ 
مَنْ شنت» بخلافٍ ما إذا عَبّنَ البَائغ؛ لأنهُ يَصِيرُْ وكيلا عَنْهُ في القَبْض م يَتَمَلْحهُ ولاف ما إذا أَمَرَهُ بالتَصَّدّقِ؛ٍ لأنة جَعَلَ المَال 
8 3 
لله وهو مَعلوم. 


[فتح القدير] 

من شفت) قله اطِل؛ لأ امز صرفب ما لا َة الآمرُ إلا بالقنض إلى من اة الْمَذيُونُ بيه (يخلافٍ ما إا عى الباع) 
يعني بخلافٍ ما إذَا كَانَ المُوَكّل عي الْبَئِعَ» فَإِنَ الوكين صَجيح هُمَاكَ (لِأنَه) أ الَْائِعَ (تصيز) ألا (وكيا عَنه) أي عن الْموَكلٍ 
في القَبْضٍ) تَْحِيحًا تصرف بقذر الإمكانٍ (ث يتملكُه) أي م يتملك الْبائغ فَيَصيرُ قابضًا لِرَبَ الديْنِ أو م يَصِيرُ قابضًا 
تفه كما لو وب ديه عَلَى غَِِْ ووگل الْمَوْهُوب لَه بقَبْضِه وكذَا إذَا ع الْمَبِيع؛ لِأَنَّ في تَعْينِ الْمَبيع تعيب باع گمَا مَرّ في 
صَدْرٍ الْمَسألَةِ قَصَارَ كما لو عي لْبَائع» وَمَق مم الْمَبيع أو بانع يَكُون لاع هول وَالْمجَهُولُ لا يلح وكيلا. قيل: بُشكل 
چا َو آجَرَ كام بأجْرَةٍ مَعْلُومَةِ ومر الْمُسْتَأَجرَ بالْمَرْمَةِ من الأجرَة اجر فة ور وَإِنْ گان هدا مرا بتمْلِيكِ الدَيْنِ مَنْ غَيْرَ مَنْ 
عَلَيِْ الدَيْنُ وَهُوَ الْأَجيرُ من عبر أن يُوكَلهُ قَبْضه؛ لان الأجير هول وتؤكيل الْمَجْهُولٍ لا يَصِحُ. 

وَأْجِيبْ باد داك فَوْهْمَا وَلَيِنْكانَ قول الكل َا جار باغتبار الصّرُورة قد الْمُسْتَأَجِرَ لا بد الآجرّ في كل وف فَجَعَلْنا 
الْحَمَامَ قَائِمَا مَقَامَ الآجر في الْقَنَضِء كذا في الْكِمَايَةٍ وَغَيْرهَا. وَاغبُرِضَ بان لو اشْترى شَيْمَا بدَيْنٍ عَلَى آخَرَ يَنبَغي أَنْ يجوز أن يَجْعَلَ 
البائ وكيا بِالْقَبَضٍ ولا لكؤنه مُعَينًا. وجيت بان عَدَمَ الْوَازِ هُنَا لِكوْنهِ بَيْعَا بِشَرْطٍِ وَهْوَ أَدَاءْ النَمَنِ عَلَى الْعَِْ دا في الْعَاية 
وَبَعْضٍ الشُرّاح. أَقُول: في هذا الْجوَاب بث اما ألا لاد الْبائْعَ لو جَعَلَ هُتا وكِيلًا بالْقَبَضٍ ٤‏ يكن الْعَقْدُ بَيْعَا شط أدَاءٍ الثَمَنِ 
عَلَى الع بل کون َدَاءُ التّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي بيد وكيله كُمَا فيمَا ذا گان الْمُوكِل عَيّنَ الَْائع. وَأَمّا ان فَإِذَنَّ التُقُودَ لما 1 
عبن في الْمُعَاوَضَاتٍ ٤‏ يَلرَمْ الاشتراط الْمَذَكُورُ هُنَا أَضْلا. وام تالا اذَه لو كانَ عَدَمْ اواز هُنَا لِگؤنه بَْعَا بِشَرْطٍ لا لِكوْنٍ 
َلِيكِ الي من عر من عََيِْ الَيْنُ من عبر أن يوكَلَُ بِقيْضِهٍلَمَاكانَ لِقَْلٍ الصيف فِيمَا مر آنا گما إا اشترى بِدَيْنٍ عَلَى غَيرِ 
المُشتري ازتباط ۾ َبْلَهُ وَلَمَاكانَ لِقَوْلِ صَاجب العاية في شرح لِك ونه لا يجوز للك مغ فان أفكن تَْلِيصُ كلام 
الْمُصَيْفٍ بحل مراد موه كما إا اطترى بدن عَلَى عبر الْمُشري على الْمَغى الَدِي ذهب إل غص الشُرَاح ذون اغى 
ِي ذب اليه اترم گما عرف فیا قبل لا كن لي كلام صَاجب اماب قله قحب إلى ما ذب إليه الأكئر فتأئن. 
وأجيب عَنْ الاغتراض الْمَذُكُورٍ في بَعْضٍ الشُرُوح بوجو آحَرَ أنضّاء وَهُو أن الْبَائِعَ لو صَارَ وكيا فا يَصِيرُ وكيا في ضِمْنِ 
الْمُبَاَعَقَ ولا بْدٌ من أَنْ يغبت الْمُعَصَمَنْ ليت المتضكن وَالْمُبَايِعَةُ ا تَقْبْتْ لِمَا فيه من تيك الدَيْنِ مَنْ غَيْرَ مَنْ عَلَيِْ الدَيْنِ 
فلا ّث الْمُمَصَمَنُء لاف ما نحن فيد؛ لأَنْ الؤكبل بلْقَْضٍ يغبت فبه بأفر الآمرء وأ ينرق ارا واف ما إذا َب 
الدَيْنَ من َيْرَ من عليه اَْنُ حَيْث نَصِحٌ اله وَيَفْبْتْ الْأَمْرُ من الْوَاهِبٍ مووب لَه بالْقَنَضٍ في ضِمْن ال لن الْمِلْك 
يَعَوَقفْ إلى رَمَانِ الْمَنْضٍ فَيَحُونُ التؤكيل بالْقَْضٍِ سَابِقًا عَلَى التَمْلِيكِ مغ (وَيخْلَافِ ما إذَا أَمَرهُ بالتَصَدّق) جَوَابْ عَنْ قِيَاسِهِمَا 
عَلَى الآمر باصق و يُذْكَر في الاب وقذ دَكرتاُ في سيَاقٍ َلِيِهمَا (لِأنَه) أي الْآمِر بالقصَدّق (جَعل الْمَالَ لله تَعَاى) وَتَصب 
افير وكِيلا عَنْ اله عر وجل في فض حَقَِ گا في الكاني ويره (وَهُوَ مَعْلُومٌ) أ الله تبارك وتعَالَ مغو فاد كتَغين الماع 
ف الْمَسْأَلةَ الأول. 

وما مَسْأَلَةُ النَصَادُقٍ في الشَرَاءِ بان لا دَيْنَ لَه 
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ذا 1 صك التَؤكياه تَقَذَ الشراءٌ على الْمَأْمُور فَيَْلِكُ من ماله إلا إِذَا فَبَضَهُ الآمر منه لانْعقًاد الْبَيْع تَعَاطَيًا. 
وَإِذَا ج يصح الوك ه:. مُورٍ فَيَهْلِكُ مِنْ مَالِهِ إلا ! مر من لانعقاد الب 


قال (وَمَنْ دَقَعَ إلى حر ألا وََمَرْهُ ان يَشْتَرِيَ ا جَاريَة فاشتراها فَقَالَ الآمرُ اشْترَبِعَهَا جَمْسمائة. وَقَالَ الْمَأمُورْ اسْتَربِعُهَا بأل 
اقل قول الْمَأْمُور) وَمُرَادُ إذَا كَانَتْ تُسَاوِي أَلْقَاء ِأَنَهُ مين فيه وَقَدْ ادَعَى اخُرُوج عَنْ غَهْدَةٍ الْأَمَائَةِوَالْآمِرُ يدعي عَلَيْ 

[فتح القدير] 

عَلَيْهِ فلن الدَراهِمَ وَالدَنانِيرَ لا يكيان في الشَرَاءِ عَيْا او دَيْنَا وَلَكِنْ يَتَعَيّئَانِ في الْوَكَالَاتِء فَلَمًا 1 يَتَعيّنَا في الشَرَاءِ 1 يَبْطُلْ 
الشَرَاءُ ببْطْلَانٍ الدَيْنِ دا ذَكَرَهُ امام الْمَرْغِينَايُ وَالْمَحْبُوِيُ وَقَاضِي خَانْ (وَإِذَا ل يصح التَؤكيل) رُجوغ إلى اول الببخث: : يعني 
َا تبت بِالدَّلِيلٍ اد التَؤكيل بِشِرَاءِ عَبْدٍ غير مُعيّنِ 1 يُعلَمْ بائ عَبْرُ صّجيح (تَفَدَ الشَرَاءُ عَلَى الْمَأْمُورٍ فَهَلّكَ من مَالِهِ) يَعْن إذَا 
هَلَكَ هَلَكَ من مال الْمَأْمُورٍ (إلّا إا قَبَضَّهُ الآمرُ مِنْه) لَه إا هَلَكَ بل هَلَكَ من مَالٍ الآمر (ِلانْعِقَادٍ الْبَيْع) بَيْنَهُمَا (تَعَاطِيًا) 
فَكَانَ مَالِكًا في مِلْكِ الآمر. ّ 

قال الْإِمَامُ الزْلعِنُ في التَبِيينِ: وَذَكْرَ في الَهَايَةِ أذ النُقُودَ لا تمَعيّنُ في الْوَكالَة قبل الْقَْضٍ بالإجْمَاع» وكا بَعْدَهُ عِنْدَ عَامَهِْ؛ لون 
الوَكالَةَ وَسِيَةٌ إلى الشَرَاءِ فَمُغْمَبَرُ بالشَرَاءٍء وَعَرَاهُ إلى الزَيادَاتِ وَالذَّخِيرَة فَعَلَى هَذَا لا يَلْرَمْهُمَا ما قَالَهُ بُو حَنِيقَة وَالتَعْلِيلُ 
الصّحِيحٌ ا لَه أن يُقَالَ: إن ليك الدَيْنِ مَنْ غَيْرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ لا يجُو فَكَذَا التَؤكِيلٌ به غا جَارَ في الْمُعيّنِ لِكُونه أَمْرًا لَه 

بابض م بالتَملِيكِ لا تَؤكِيلًا لِلْمَدِين بِالتَملِيكِ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُعَيّنَا لا يصح الْأَمرُ للْمَجْهُولٍ فَكَانَ تؤكياد لِلْمَدِين بِالتَملِيكِ في 
الإِسْلام وَالشَرَاءِ وَالصّرْفٍ ولا يجوز إلى هُنَا كلامة 

أَقُول: فيه تظڙ ٳڏ لا يلْرَمْهُمَا التَعِيل الَذِي ذگره سء إِذ ڪُوڙ اَن يقال من قِبَلِهمَا إن عَدَمَ جوز ليك الدَيْنِ من غَيْرَ من علي 
الدَيْنُ لا يَْمَضِي عَدَمَ صِحَةٍ التَْكِيلٍ فيمَا كن فيد حم A‏ التي عَلَى 
الْمَأمُورٍ تئر فِيما أَمَرَمُ به من اشتراءِ عَبْدِ لَه بل صح اشْتراغ الْمَأمُورٍ حَبْدَا لَه ية الف انث فَكَانَ ذِكْرُ َلك الْألْفٍ في التَوْكيلٍ 
ِشِرَاءٍ عَبْدِ لَه وَعَدَمُ ذكرها فيه سََاءْ صح التَوْكِيل. وَقَدَ أَشَارَ ليه لصتف و في أَنْنَاءٍ دَلِيلِهِمَا حَيْتْ قَالَ: فان الإطلاق 
وَالتَقَيبدُ فيه سَوَاءٌ هه فيص التؤكيل» ولا بد في تام التَعْلِيل مِنْ قِبَلٍ أبي حَيقَة - ره الله - مر من الْمَصِيرٍ إل تَعِْينِ التُقُودٍ في 
الْوَكَالَاتِ وَإِنْ كَانَ على قَوْلٍِ بَعْضٍ الْمَشَايخْ كَمَا فَعَلَهُ الْمُصَّنَفُ قله دوه في تدقيقه وَخحْقِيقه 


(قَالَ) أَيْ محمد في الجاع الصّغير (وَمَنْ دَقَعَ إلى آحَرَ الفا وََمَرَهُ أَنْ يَشْرِيَ با جَارِيَةَ فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الآمرُ اشْتَربتهَا بحَمْسِمِانَةٍ 
وَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْترتعُهَا بالف فَالْقَوْلُ قول الْمَأمُور) إلى هُنَا لفط الجامع الصّغيرٍ. قَالَ الْمُصّيِفْ (وَمُرَادُهُ) أي مُرَادُ مُحَمَدِ (إذَا 
كَانَتْ) اي الارِيَةُ (تُسَاوِي اَلها) يَعْني ان اكم المَذكُورَ وَهْوَ كَوْنُ قل َوْلَ الْمَأمُورٍ فيمَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْجارية ألما رنه 
أي امامو (أمِين فيه) أي في الحُصُوص لزور (وقذ ادَعَى اخُرُوج عن عُهدة الأمائة وَالْآمر يَدَعِيْ َل 
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> 0 اه 


ضَمَانَ حَمسِمِائَةِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِي حَمْسَِانَة فَالقَوْلُ قول الآمر؛ لِأَنَهُ خَالَفَ حَيْتُْ اشترى جَارِيَةَ نُسَاوِي حَمْسَمِانَةٍ 
وَالْأَمْرُ تََاوَلَ مَا يُسَاوِي ألا فَيَضْمَنْ. 

قال (وَإِنْ 1 یکن دَقَعَ إِلَْهِ الف فَالْقَوْلُ قَوْلُ الآمر) اما إذا ائ قِيمَعْهَا حَمْسَمائَة فَلِلْمُحَالفَة وَإنْكائث قِيمَبَُا ألما فَمَغنَاهُ 
7 تفخالقان: لان الموكل والركياة في هَذَا يَْْلَانِ مَنْزلَة لاع وَالْمُشْئرِي وقد وَقَعَ الاخبلافٌ في الثّمَنِ وَمُوجِبُهُ التَحَالُفُ. م 
فسخ الْعَفْدُ الذي جَرَى بَيْنَهُمَا فتَلَرَمُ ا اريه الْمَأمُورَ. 


باو E‏ يقاو وى مز ور | افا برعو اق بر ابن ولق E‏ لل واس قد RE‏ لاله E a‏ 5 د ر او و E‏ ا و 
قال (وَلوْ أمَرَهِ أن يشتري له هذا العبد وَل يسم له تمنا فاشتراه فقال الآمزْ اشتريته نخمسمائة وَفال المَأْمُورٌ بالف وَصدق الْبَائعٌ 
المَأمُورَ قالقؤل قول المَأمُورٍ مع تينه) قيل لا تالف هَاهْنَاءٍ لأنه ارْتَفَعَ الخلاف بِعَصْدِيقٍ البائ 


[فتح القدير] 

صَمَانَ حمْسِالَةٍ وَهُوَ) أي لماوز (ينكر) وَالْقَْلُ قؤل الْمُنكر (فَإنْ گائث) أي الاريَةُ (تسَاوِي حمْمَمائة الول قَوْلَ الآمر؛ 
لأَنَهُ) أي الوكيل (خَالَفَ) أي خَالَفَ الآمرَ إلى شر (حَيْتْ اشتری جَارِيَةَ نُسَاوِي حَمْسَمِانَةِ وَالْأَمْرْ يََتَاوَلُ ما يُسَاوِي أَلْقَا) وَأَنْضًا 
فيه عَبْنٌ فَاحِسْنْ (فَيَضْمَنْ) أي الْمَأمُورُ؛ لِأَنهُ لا َلك أن بالف الآمرَ إلى سَرْ ولا أن يَسْبرِيَ بعبنِ فَاجش. 

(قَالَ) أي مُحَمَدٌ في الجامع الصّغير (وَإِنْ 1 يكن دَقَعَ إليْهِ الألف) وَاخْمَلَكَا (فَالْقَوْلُ قَوْل الآمر, آَم إا كانت قِيِمَتُهَا) أي قِيمَهُ 
الجارية (حمْسَمائةِ فَلِْمحَالََة) ولتتخقيق لقنن الاش كما مر آنا (وَإن ائث قِيمَعها لقا فمَغتاة) أي فغق فَوْلٍ محَمَدِ قافول 
قَوْلُ الآمر (أَكمَا يَتَحَالَعَانِ) وَيَنْدَفِعْ به ما قبل في شُرُوح الجامع الصّغير: إن الجَاريَة إا كانت تُسَاوِي ألما وجب أن تَلَرَمَ الآمرَ 
سَوَاء قال الْمأمُورُ اشترتھا بألْفٍ أو بقل مِنْهَاء لا إن اشْئَاها بألْفٍ گان مُوَافقًا لآم ون اشتراها بأل مِنْهَا گان عحَالًِا إلى 
حر وکل ذلك يرم الام كدًا في العتابة وغَيها. أَقُولُ: قي اهنا شَيْء وهو أذ امور في قَولِ محَمَّدٍ اقول قَوْلُ الآمر 
احالف فة فكئِف يون هذا مَعْى ذَاكَ؟ وا لواب الَّذِي أَشَارَ لَه الْمُصَبَفُْ في الْمَسْأَلَةِ الآتية وله وقذ ذگر مُعْظَمَ ين 
احالف وَهُوَ بن لْبَائِع لا يَمَشّى هتا كُمَا لا مى عَلَى الْمُتَامَلٍ. 

ل الْمُصَيَف (لأد امكل واأوكيل في هَدَا) أي في هذا الْقَصلِ (ينرلان مئزة البائع والمُشتري) لِلْمَْادَةِ الحكُبيّة هما (وقذ 
وقع الاخيلاف في امن ومُوجبة الَحَالف ثم يُفْسَحْ) يَعْني فإذا تََلََا يُفْسَحْ (الْعقْدُ الَذِي جَرَى بَيْتَهُما) أي بن الْموَكلٍ وَالوكيلٍ 
وهو الْعَقْدُ ا كمي (فَتَلَرَمُ اريه الْمَأْمُورَ) قيل هْا مُطَالَبَةٌ وهي أَنَّ الوكيل إِذَا قَبَضَ الكَمَنَ فَوَقَعَ الاختلاف أَعثْيرَ فيه الْمُخَالفَه 
وَالَْمَائكُ وَِذَا 1 يَفِضْ أَعُِرَ فيه الْمُخَالفَةُ وَالْمبَادَلَهُ فما اكم في ذَلِكَ؟ وَأجيب بان في الأول سَبَقَتْ الْأَمَائَهُ الْمَُادلَهَ البق 
من أَسْبَابِ التزجيح فَاغْمِرتْ فيه بخلاف الان 


(قَالَ) أي مُحَمَدُ في المع الصّغير (وَلَوْ أَمرَُ أن يَشْتَرِيَ لَه هَذَا اَعَد و يُسَمَ لَه متا فَاشْتَاة) وَوَقَعَ الا تلف في التّمَنِ (فَقَالَ 
الآمِرُ اشْتَرَهُ اة وَقَالَ الْمَأمُوز) اشْتريُهُ (بلْفٍ وَصَدّق الْبائُِ) أي بنع الْعبْدٍ (الْمَأمُورَ فَالقولُ قول الْمَأمُورٍ مع بمينه) إلى 
هتا لفط الجامع الصّغيرٍ. قَالَ الْمُصّيّبِفْ (قيل لا تحاف هَاهْنَا) وَهُوَ فول الفقيه أي جعْمَرٍ النْدوَايُ (لأنّهُ ارتَقَعَ لحلاف 
ِعَدِيقٍ الجاع 
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إذ هُوَ حَاضر وني الْمَسْأَلَة الأول هُوَ عائب قَاغير الالختلاف, وقيل يَتَحَالَمَانِ گما دگزتاء وَقَدَ گر مُعْظَمَ ين التَحَالُفٍ وَهُوَ 
ين الْبائع وَالْبَائِعُ بعد استيفاءِ الكَمَنِ أَجْتٌَ عَنْهُمَا وَقَبْلَهُ اجتي عَنْ الْمُوَكلٍ إذ 1 ڪر بَبْنَهُمَا بَيْعْ فلا يُصَدَّْ عليه قيب 
الخلاف, وَهَذَا قول الْإمَام أي مَنْصُورٍ - رجه الله - وهو أَظْهَرُ. 

[فتح القدير] 

إذ هُوَ) أي الْبَائِعْ (حَاضِرٌ) فَيَجْعَلُ تَصَادْقَهُمَا ية إنْسَاءِ الْعَفْدِء وَلَوْ أَنْسَاً الْعَفدُ لَرمَ الآمرُ فَكَذَا ماهتا وي الْمَسأَلَةِ الأول هُوَ) 


أي الْبَائِعْ (غَائْبِ فَاغُرَ الالختلاف) لِعَدَمِ ما يَرْفَعْهُ وَوَجَب التَحَالْفُ (وقيل يَتَحَالفَانِ) في هَذِه الْمَسْأَلَة أَيْضًا وَهُوَ قول الشّيخ 
أي مَنْصُورٍ الْمَائْرِدِيَ (كمَا دَكَرْتا) أي في الْمَسْأَلَةِ الأول من أَهُمَا يَنِْلَانِ مَنْْلَةَ البائع وَالْمُشْئرِي وَقَدْ وَقَعَ الاختلافٌ في الثَّمَنِ 


2 2 
a 4 


وَمُوجِبُُ التَحَالُفُء وَلَمّا اسْتَشْعَرَ أن يُقَالَ كيف قِيل إكُمَا يَتحَالَقَانِ وَقَدْ نَصّ محمد في الجامِع الصّغيرٍ أَنَّ الْقَوْلَ فَوْلُ الْمَأمُورِ مَعَ 
ينه وَلمَحَالفَ عة أجَاب بقؤله (وقذ در مُغْظم بين احالف وهو ين لْبائع) يعني أن مدا اككقى بكر مغطم امن ِن 
يي التَحَالْفٍ. وَهُوَ بين الْبَائع: أي الْمَأمُور؛ لله بَنْرلّة باع في الْعَفدِ الذي جَرَى بيه ون الآمر حُكْمّاء وإ قال إن يِينَ 
الْبائع الذي هو الماقوة مُفظُم يبو التَحَالْفٍِ؛ لاه مُدّع اشنا ولا كَينَ عَلَى الْمُدَعِي إل ف صُورَة التَحَالُفِء وَأَمًا الْمُشْترِي وَهُوَ 
الآ فَمنْكِرٌ وَعَلَى الْمُنْكِرٍ اليَمِينَ في كل حَالي» لما گان مين الْمَأْمُورٍ هُوَ الْمُخَْصٌ بِالتَحَالْفٍ كاتث أَعْظَمَ الْيَميتَبْنِ ثم إِذَا 
وجب الْيَمِينْ عَلَى الْمَأْمُورٍ وَهْوَ الْمُدَعِي فان تب عَلَى الْآمِر وَهُوَ الْمُنَكِرُ أل كذَا في الشروح. 

قال الْإِمَامُ الرَّْلعِنُ في التَبْينِ بَعْدَمَا بين الْمَقَامَ عَلَى هَذَا النَمَطِ: هَكَذَا ذكْرَ الْمَشَايحُ إل أن فيه إشْكالا؛ لِأَنَهُ وَِنْ گان يذل عَلَى 
فا وا مخ عبت المفق لكو لفطة لا يذل على ذلك َد قوْلَهُ إنَّالَْولَ َوْلُ الْمَأمُورٍ مَعَ تيه يدل عَلَى أن الْمَأمُورَ يُصَدقُ 
فيا قال وي التَحَالُْفٍ لا يُصَدَّقُْ وَاجد مِنْهُمَاء فَلَوْ گان مُرَادُهُ التَحَالُفَ لَمَا قَالَ ذَلِكَ الْتَهَى كلامة فَتَأَمَلَ (وَالْبائعُ بَعْدَ اسْتِيقَاءٍ 
مَنِ أَجْئٌ عَنْهُمَا) هَدَا جَوَابْ عَنْ تَعْلِيلٍ الول الْأَولِ بقؤله؛ لِأَنَهُ ارتمَعَ اخلاف بِتَضْدِيقٍ البائع إِذْ هُوَ حَاضِرٌ: يعني اَن بائ 
العبْدِ بَعْدَ اسْتِقَاءٍ النَمَنِ ابي عن الْمُوَكلٍ وَالوكِيلٍ معا (وَقَبْلَهُ) آيٰ قَبْلَ استيفاءِ الثَمَنِ (أَجْتَيٌ عن الْموَكلٍ إذ 1 ر بَيْنَهُمَا) أي 
نن البائع وَالْمَْكِلٍ (بنْغ) فَلَمْ يكن كلامة مُغْتَا (فلا يُصَدَّقْ عَلَيِ) أي عَلَى الْمُوَكلٍ (قَبَقِي اخلاف) بي الآمر وَالْمَأمُورٍ فلم 
قال الْمُصَبْفُ (وَهَذَا) أي اقول بالتَحَالْفٍ (قؤل الإمام أي مَنْصُورٍ وهو أَطْهَُ) وَقَالَ صَاحِبْ الْكَافي: وَهْوَ الصّجيخ؛ وَلَكِنْ 
جَعَلَ الْإمَامُ قَاضِي حَان في شَرْح الجامع الصّغير قَوْلَ الفقيه أي جَعْفَرٍ أصح. قال الْإمَامُ الْمَحْبُويُ في سَرْح الجامع الصّغِيرٍ بَعْدَ 
هَذَا: هَذَا إِذَا َصَادَقا عَلَى لقم عَِنْدَ الول وَإِنْ اخْمَلَقَا فَقَالَ الوكيل أَمرْتني بِالشِرَاءِ بلي وَقَالَ اموا لا بل اة 
اقول قول الآمر مَعَ يبه وَيَلرَمُ اعد الوكِيل؛ لِأَنَّ الأَمْرَ يُسْتَمَادُ من جهته فان الْقَوْل فَوْلَه فَلَْ أَقَامَا اينه َة اويل 
َوْلَ لما فيها من زيادة الْإنَْاتِ, ذا في التهاية ومغراج الدََيَة. أقُول: يُرَدُ عَلَى طَاهِرِه أن وَضْعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذا ا يُسَمْ 


5 حفن 


١ 
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(فطْلٌ في التؤكيلِ بِشِرَاءٍ تفس العَبْدِ) 

[فتح القدير] 

أن يَفُولَ الْإمَامُ الْمَحْبُويُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا إِذَا تَصَادَقًا عَلَى الكّمَن؟ وَبمْكِنْ الجَوَابُ بان المَصَادْقَ في في الكّمَن خلاف التََحَالْفٍ فيه 
فِيْصّوْرُ بن يَتَصّادَقًا عَلَى تَسْمِيَةِ النّمَنِ الْمُعيّنِ وَبأَنْ يَمَصَادَقًا عَلَى عَدَم تَسْمِيَةِ النّمَنِ أَصْلًا. امل يجُورُ أَنْ يَكُونَ الصا 
عَلَى الثَّمَن من حَيْتْ تَسْمِيّةُ الثّمَن وَمِنْ حَيْثُ ميته وَالنَان هُوَ لْمُرَادُ في قول الإِمَام الْمَحْبُويَ 


[قَضْل في اويل بِشِرَاءِ تفس الْعبدِ] 

لا گان شِرَاءُ الْعَبْد نَفْسَهُ من مَوْلَاه إغتاقا عَلَى مَالِ ل ين من مَسَائْلٍ فصل التَؤكِيلٍ بالشَرَاءِ لَكِنَهُ شِرَاءٌ صُورَةٍ فَنَاسَب أن يُذْكْرَ 
في قصل عَلَى جِدَةِء كذ في الْعتاية وئر مِنْ الشُرُوح. وَاسْتَشْكَلَهُ عض الْقُضّلَاءٍ بن اكلام لا يول إل لِلْمَسْألَةِ الأول إِنْ 
رید لتر وگال ولا فلِلئنية لا عبر فيَختاج إلى ان کون تفدِيڙ اكلام في قَولِهِ ]يكن من مَسَائل 1 يكن الوكين به ِن 
افُول: لَيْسَ هَذَا بِشَئْءٍء إِذْ الْمُرَادُ بالشَرَاءِ ما هُوَ عَامٌّ لِلشَرَاءِ وكَالَةَ وَلِلشَرَاءِ أَصَالَةَ يول الْكَلَامُ الْمَسْأَلََيْنِ مَعَا. وَأَما الاختيَاجُ 
إلى أَنْ کون تَفْدِيرُ الْكَلَام في وله ل يکن التَؤكِيلَ به من مَسَائِلٍ فصل التَؤكِيلٍ بِالشَرَاءِ فأمْرْ صَرُورِي على كل حال؛ لون 
الْمَحْذُورَ اَن لا يَكُونَ التَؤْكِيلُ به من مَسَائِلٍ د ا الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ مَسَائِلِ ذَلِكَ إِذ 
نَفْسُ الْشَرَاءِ مُطْلََا لَيْسَ مِنْ مَسَائِلٍ المؤكيل بِالجََاءِ قط قَطْعًا. ثم أَقُولُ في اسْتِشْكالٍ مَا في الشروح: الَوْجِيةُ الذي ذَكَرُوهُ لا يَكَنَاوَلُ 
الْمَسَألََ لاني بل إا يَتَمَشَّى في الْمَسْألَة الأولَ؛ لِأَنَّ شرَاء الْعَبْدٍ نَفْسَهُ من مَوْلَاهُ نا بصي إِعتاقا عَلَى مال أَنْ لَْ گان شِرَاؤُهُ 
نَفْسَهُ من مَوْلَاهُ لِنَفْسِهِ. وَأَمّا إا گان لِعَيِهِ قاد 

والكؤكيل في المسنالة لاني قا فو بشراء عبد تفسة من مؤلاة موك إن واقق لبه فر ار فشرَاؤ ليس بإغتاق على 
مال لا صُورَةٌ ولا مَعْى بل هُوَ شِرَاءٌ عض وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فَيَكُونُ شِرَاؤةُ إِغَْاقَا عَلَى مَالِء ولا يَُان كَوْنَ التَوكِيلٍ في هَاتِيك 
لْمَسْأَلَةِ من مَسَائِلٍ فصل التَؤكِيل بالشَرَاء إذ الْمَسْألَهُ لا تعر عن وَضْعِهَا بمْحَالَفَة الْمَأُورِ؛ لأمرٍ الْآمِرَكُمَا في كثير مِنْ مَسَائِلٍ 
هذا لقصل وَغَيِْه. وما التَؤكِيلٌ في الْمَسْأَلَةٍ الأول إا ُو بِشِرَاءِ وجل نَفْس لعٍ المُول مِن مَوَْاهُ لِذَلِكَ الْعَيْدِء قدا افق 
وکيل أمرُ فَاشْترى نَفْسَهُ من مَْلَاه لَهُ يَصِيرُ ذَلِكَ الشِرَءُ إغتاقا عَلَى مَالِ معني وَإِنْ گان شِرَاءً صُورَةٍ فَجَرَى التّوْجيه الْمَذُكُورٌ في 
هذه الْمَسألَةِ دون الأخرى فَكَانَ قَاصرًا. قَالَ في الها ومغراج الدراية: م إن الأ وَاللَّامَ في قول الْمُصَْفٍ في التَؤكيلٍ بشراء 
تفس الْعَبْدِ بَدَلُ الْإضَافَةِ وَتلْكَ الْإضَافَةُ إِضّافَةُ الْمَصْدَرٍ إل لماعل وَالْمَاعِلُ 
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ىَ ا قال الْعَْدُ اث شار ي تفي من التؤى ب[ بأل و ِلَب فَإنْ قال لرل للعؤل: | اشر ك 


مسنه. رر 


يَرْجِعْ عليه ا لقوق فَصَارَ كأنّهُ اشتری بِنَفْسِهء وَإِذَا كَانَ إِغتافا اعقب الوَلَاءَ (وَإِنْ 1 يُعَينْ للْمَوْلَ فهو عبد لِلمُشترِي) 

[فتح القدير] 

هو الْعبُْ بالئطر إلى الْمسْأَلَةِ الأول: أي تؤكيل الْعَبْد الَجَْيَ بشرَاء فيه وَالأَجَْويُ بطر إل الْمَسألةِ الانة: أي تؤكبل 
الأَختِيَ الْعَبْدَ بِشِرَاءٍ نَفْسِهِ انْعَهَّى. وَقَالَ في الْعنَايَة: وَالتَوْكِيلٌ بشِرَاءٍ نَفْسِ الْعَبْدِ من مَوْلَاهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أن يُوَكَلَ الْعَبْدُ وَجُلَا 
ِيَشْتِبَُ من مَوْلَاهُ وهو الْمَسَْلَةُ الأو وَأنْ يَُكلَ الْعبْدَ رجل ليشتري نَفْسَهُ من مَوْلَاهُ. اعد في الْأَوَلِ مُكل وني الان وكيل. 
وكام الْمُصَبَفِ يََنَاوَكُمَا غل الْأَلْفٍ وَاللّام بدلا من الْمُْضَافٍ إليه وَجَعْلٍ الْمَصْدَرٍ مُضَافًا إل لماعل أو الْمَفْغُولِ وَذِكْرْ 
حَدِهِما مروك مل أن يَقُولَ في تؤكيل الْعَبْدِ رجا أو في وكيل الْعبْدٍ وَجُلْ الْتَهَى. 

أقُول: تََاوْلٌ قول الْمُصَبَفِ قصل في اويل بِشِرَاءِ تفس الْعبْدٍ لمأن علَى كلا التَفْدِيرْنٍ إا يَكُون عَلَى سيل الْبَدَلِ وني 
لك تسف لا يهى فَلْأَوْجَهُ أن يدر كل وَاحِدٍ من الْمُصَافٍ إِليْهولْمَُْوكِ ثرا عَاماء مل أن يُقَالَ: فصل في تَؤكِيل أحَدٍ 
آخَرَ بشِرَاءِ تفس الْعَبْدِ اول عْنْوَانَ هدا لقصل كل وَاحِدَةٍ مِنْ لمان الْمَذكُورَيْنِ فيه عَلَى سيل الشّمُولٍ لا عَلَى سَبيلٍ 
لدل (قال) أي محمد في المع الصّغيرٍ (وَإذَا قال الْعَبْدُ لِرَجْلٍ اشتر لي نَفْسِي من المَؤل) أي من مَؤْلَاي (بألفٍ وَدَفَعََا) أي 
دقع لبد الألف (إلنه) أ إلى الول الذي وككة (قإن قال الرجل) أي اويل (للْمَؤلى اشتزئعه أي لعب لِنَفْسه) أ لِنفْس الْعَدِ 
(فَبَاعَهُ عَلَى هَدَا) أَيْ باع الْمَوْلَ ذَلِكَ الْعَبْدَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (فَهُوَ حُد) أَيْ فَذَلِكَ الْعَبْدُ ځُز يَعْن صَارَ حرا (وَالْوَلَاءُ لِلْمَؤْكى) 
أي وَوَلَاءُ ذلك الْعَبْدِلِلْمَوْلَ (لِأَنَ بيع تفس الْعَبْدٍ منه) أي من الْعَْدِ (إغتاق) أي إغتاق عَلَى مَالِء والإغتاق عَلَى الْمَالِ يَتوَقَفُ 
عَلَى وُجُودٍ القَبُولِ من الْمُعبِقء وَقَدْ وَجَدَ ذلك كما أَسَارَ إِلَيْ بقؤله. 

(وشراء الْعبْدِ نَفْسَهُ قَبُولُ الإغتاق بِبَدلِ والْمَأْمُورْ سير عَنه) أي عَنْ الْعَبْدٍ حَيْتْ أُصَاف العف إل (إذ لا بجع إِليْهِ اخفوق) أي 
لا يُرْجِعْ إل الْمَأْمُورٍ حَقُوقَ الْعَقْد لله م أصَاف الَف إلى الْعبْدٍ فَمَدْ جَعَل تَفْسَهُ رسوا ولا عُهْدَةَ عَلَى الرَسُولِء وَإِذَا ان 
كَدَلِكَ (قَصَارَ كأنه) آي الْعَبْدَ (اشترى) تفْسَة (بنفْسه) أي بلا وَاسِطَةٍ (وَإِذَا گان إِعمَاقَا) أي وَإذَا گان بَيْع تفس الْعَبْدِ من الْعبد 
إغتاقا لِدَلِكَ الْعَبِدٍ (أَغقب الْوَلاء) أي أَغمّب الْوَلَاء لِلَمُعْمَتٍ فَتَبَتَ أن الْعَبْدَ في هَذِهِ الصُورة صَارَ حرا وكَانَ وَلَاوْهُ ْمَل (وَإِنْ 1 
يڻ لِلْمَوْلَ) ي وَإِنْ ٤‏ يَف اويل اشْترت الْعَبْدَ تفس الْعَبِدِ (ڦهو عَبْدَ لِلْمُشْئرِي) يَْني صَارَ ملگ له 
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لن الفط حَقيقة لِلْمُعَاوصَة وَأمْكنَ العمل پا إذا ] يعن فَيْحافط عَلَيْهَا. لاف شِرَاءِ الْعَبْدِ تَفْسَة؛ لِأنَ الْمجَارَ فيه معن وَإذا 
گان مُعَاوَضة يَْبُث الْمِلّك لَهُ (وَالأَلفْ لِلْمَوْكَ) ؛ أنه گب عَبْدِهِ (وَعَلَى الْمُشتري اَلَف مْله) نما عبد فَإنَهُ في ذمَته حَيْتْ 1 
يصح الْأَدَاءُ بخلافٍ اويل بشرَاءِ الْعَبْدِ من غَيهِ حَيْتْ لا يشرط بَيَانَهُ؛ لان الْعَقْدَيْنٍ هتاك عَلَى مط وَاجِدِء وني الخَالَيْنِ الْمُطَالَبَة 
عوج خو الْعَاقِدِ اما اها فََحَدُهُمًا تاق مُعَقّبُ للْوَلَاءٍ ولا مُطَالَبَةَ عَلَى الؤكيل وَالْمَؤْلَ عَسَاهُ لا يَرْضَاهُ وَيَرْعْبُ في الْمُعَارَضَةٍ 
الْمَحْصَةٍ فلا بد من الََْانِ 


[فتح القدير] 


أن اللَّْظَ) أيْ؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ اشرت عَبْدَكَ بكذًا (حَقِيقَةٌ لِلمُعَاوَصَةٍ) أي مَوْضُوعٌ للْمُعَاوَضَةِ دون الإعْمَاقٍ (وَأَمْكَنَ الْعَمَلْ بنا) يَعْني 
د ا ڂقيقة َب العمل ڪا مهما أَمْكن وقذ امن الْعَمَلُ ڪا (إذَا 1 يُبَيّن) أي إذَا ل يعن فلَمْ يَقْلَ اشْتَرَيّت عَبْدَكَ لِأَجْلٍ فيه 
(فَيْحَافَظُ عَلَيْهَا) أَيْ فَيُحَافَظُ اللَّفْظْ على الحقيقة. فَإِنْ قيل: لا نُسَلّمْ اَن الْعَمَلَ بالحقيقَة تكن هُتاء لاله تَؤكِيل بِشِرَاءِ شَيْءٍ بعينه 
ليس لویل أَنْ يَسْتريَهُ لنَفْسِه. فلتا: قذ أتى الوکیل ماهتا ینس تصرف آخَرَ؛ٍ لن ما وگل به گان من جنس التاق عَلَى 
مَالِء وما أتَى به إا هُوَ من جنس الشَرَاءٍ الْمَحْضٍ فَكَانَ مالفا لِلآمر فَيَنْفُدُ علَيِه. 

وَسَتَجِيءٌ الْإشَارةٌ من الْمُصَبَفٍ إلى تظبر هذا في الْمسْأَلةِ الانية (خلاف شرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ) حَيْث َل لأإغتاق لِتَعذّرِ الْعَمَلٍ 
بِالحقِيقَة (لِأنَ الْمَجَاَ) وَهُوَ گن الشَرَاءٍ مُسْتَعَارًا للِْمَاقٍ (فيه) أَيْ في شرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ (مُتَعَينَ) ؛ لِأَنَ الْعبْدَ لَيِسَ بأل أن 

حَقَّ نَفْسِهِ حم وَجَب اد وَالْقِصَاصْ عَلَيْهِ فار وَالْمَالُ غَيْدُ الآدَمِيَ خُلِقَ لِمَصَّالِح الْآدَمِيَ فَلَمْ يكن الْعَمَلْ بالْمُعَاوَضَةٍ 
َجْعِلَ تجا عَن الإغتاق وَالْمُجَورُ مغ اة امَك قن المع ييل املك بعوض إلى آخَرَ والإغتاق يله لا إلى آخَرَ (وإذا 
گان مُعَاوَصّةً) يعني إا گان الْعَفَدُ مُعَاوَصَةً فِيمَا إا 1 يُعيَنْ لِلْمَوِلَ (يَمْبْتْ الْمِلْكُ لَه) أي لِلْمْشْترِي (وَالآلى لِلْمَوْكَ) أي وَالألفُ 
التي دَفَعَهَا الْعبْدُ إلى الْمُشْئرِي جين أن وَكُلَهُ تون لِلْمَوِلَ (لأَنّهُ كَسْبْ عَبْدِهِ وَعَلَى الْمُشْترِي أل مله أي مل ذَلِكَ الال 
(ها للعند) قول ما نُصِب على التَميبرٍ: أي من جهة أنه من لِلعبْدٍ (فَإنَهُ) آي التّمَنَ (في ذمّةِ) آي في ذِمّةِ المشتري (حَيْتُ 1 
يصح الْأَدَاُ) لِأَنّ الْمُشْئرِيَ اى تلك الْألفَ إلى الْمَوْلَ من كسب عَبْدِهِ وگب ملك امول فلا يَقَعْ نما 

قال في التهاية: وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذا وَقَعَ الشَرَاء لِلْمُشْترِيء وَأَمّا إذَا وَقَعَ الشِرَاءُ لِلْعبْدٍ نَفْسِهِ حم عق هَل يجب عَلَى الْعَبْدٍ ألفْ 
أخْرَى؟ قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ: وَفِيمَا إذا بن الكل للْمَوْلَ أَنَهُ شريه لِلْعَيْدِ هَل يجب عَلَى عبد أف أخْرى؟ 1 يَذكُرْ في 
الكتاب. وَيَنْبَغِي أن تجب؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ مَالُ الْمَوْلَ فلا يَصْلُحُ بَدَلَا عَنْ مله انْتَهَى. 

وَقَالَ في اة بَعْدَ نَفْلٍ ذلك عَنْ النهاية: قُلْت وني كلام الْمُصَبَفِ ما يُشِيرُ لي قله جَعَلَ شِرَاءَ تسه قَبُولهُ الإغتاق يدل 
فَلَوْ ليب عَلَيْهِ أل أُخْرَى كَانَ إِعْتَاقَا بلَ12 بَدَلِ انْتَهَى فَتَأَمَلْ. 

(يخلاف الْوكيلٍ بشرَاءِ الْعَبْدِ من غَيْرِ) أي من عير العَندِ بان يول أجبي اجنيا بشِراءِ الْعبْدِ من مَوْلَاهُ (حَيْتْ لا يشرط بيات 
أي بيان الشَرَاءِ: يَعْني لا يَشْترِطُ عَلَى الوكيلٍ أن يَفُولَ وَقت الشَرَاءِ اشتريته مولي في فوع الشِرَاءٍ للْموَكْلٍ (لأَنَ الْعَفدَيْنِ) يَعْني 
الي يمع له وآلَّذِي يغ مُكل (هتاك) أَيْ في تلك الصُورة (عَلَى مط وَاجد) أي عَلَى تَؤْع وَاجدِ وَهُوَ الْمُبَيعكُ وَالتَمَطُ التؤغ 
َالطَريقةُ نضا (وَفي الاَينِ) أي حال الإصَاقة إلى تَفيِهِ وال الإضّاقة إلى مويه (لْمطَالبَه كوج تخو الْعَاقدِ) فلا يكاج إلى 
الان (وَأَمًا هَاهَْا) أَيْ فِيمَا كن فيه (فَأَحَدَهُمَا) أَيْ أَحَدُ الْعَفْدَيْنٍ (إغتَاقٌ مُعَقَبْ للْوَلَاءٍ ولا مُصَالَبَةَ عَلَى الْوَكِيلٍ) أي لا مُطَالبَةَ في 
الإغتاق عَلَى الْوَكِيل؛ لِأَنّهُ سير (وَالْمَوِلَ عَسَاهُ) أي لَعَلَهُ (لا يَرْضَاهُ) أي لا يَرْصَى الْإغتاق؛ لِأَنّهُ يُغقب الْوَلَاءَ وَمُوحِبْ الاية 
عَلَيِْ جيَئذٍ فَرْعَا يَعَصَرّر به (ويَرْعَبْ في الْمُعَاوَضَةٍ الْمَخضّة) أي وَالْمَوْلَ عَسَاهُ يَرْعَبُ في الْمُعَاوَصَةِ الْمَحْضَةٍ (فلا ُد من الَْيَانِ) 
اغلَم أن قل الْمُصَفٍ ولا مُطَالبَة عَلَى الْوكِيلٍ عَلَى رواب كتاب الْوَكالَةِ في باب الْوكالَة بالْعثني» قن 
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(وَمَنْ قال لِعبدٍ اشتر لي نَفْسَك من مؤلاك فَقَالَ لِمَولَاهُ بغي تَفْسِي لفان بكذا فَمَعلَ فهو أآمِر) ؛ لن لعن يَصلَح وكيا عن 
عه في شرَاءِ نَفْسِهه لِأَنَهُ ائ عن ماله وَالْبَْعْيَُدُ َلَيِْ من حَيْث إِنَّهُ مال إلا أذ ماله في يده حقى لا بلك الْبَائعُ الب 
[فتح القدير] 

حَمَدَا - رَحمَهُ الله - ذگر فيه أن الْعبدَ يُغتق وَالْمَالُ عَلَى الْعَبْدِ ذُونَ الْوكيل. وَدَكرَ في باب وكالةِ الْمَأَذُونِ وَالْمُگاتب من كتاب 
لْوكَاَةِ أن الْعبْدَ يُعْتَقَ وَالْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِء وَهَكَدًا في وَگالّة ا امع الگبير. 

وج رواية الجاع أن تكله شر الد لقند توكله بشرائه لق وَهاكَ يدر هو الْمعََب بتشليم الم فَكدا هَاهتا. عن 
عِيسَى بْنِ أَبَانَ قَالَ: الصّحِيخ أَنَّ اَن َل الْعبْدِ؛ِ لان الوكيل من جَانب العَبْدِ في العثق سَفِيرٌ وَمَُين قله لا يُسْتَْىَ عَنْ 
إضَاقَة الْعَقْدِ إلى الآمي ويس إِلَيْهِ من قَبْض المَعْفُودِ عَلَيْهِ شَيْءْ فلا تَتَوَجَهُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ تَسْلِيم ادل ألا يَرَى اَن الْمَوْلَ لو 
گان هُوَ الذي أَمَرَ الرَجُلَ بع نَفْسِ ليده من الْعَبْدِ بأل دِزقم إلى الْعَطَاءٍ فَبَاعَهُ الوكيل ذه الصّفَة جوز الْبَيْعُ وَالْأَلىْ عَلَيْهِ إلى 
ذَلِكَ الْأَجَلٍ, وَالَّذِي يَلِي قَبْض الْأَلْفٍ هُوَ الْمَؤِلَ دُونَ اويل فَكُذَا هَاهْنَ كذًا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَحْبُوِيُ 


(قَالَ) أي محمد في الجامع الصّغير (وَمَنْ قال لعَبِدٍ اشر ر لي نَفْسَك من مَؤلاك) هَذِهِ هي الْمَسْأَلهُ انيه من الْمَسْأَلتَْنِ اللَّتينِ 
يَشْمَلْهُمَا هَذَا الْمَصْلْ. 

فَمَنْ وگل عدا بِشِرَاءٍ نَفْسِهِ من مَوْلَاهُ فا يَخْلُو إِمَا أن يُضِيفَ الْعَبْدُ الْعَقْدَ إلى مُوَكَلِهِ أؤ إل نَفْسِهِء أو أَطْلقَ فإ أَضَافَهُ إلى مُوَكْلِه 
(فَقَالَ لِموْلَاهُ بغي نَفْسِي لِفْلَانٍ بگذا فَمَعَلَ) أي فَمَعَلَ الْمَوِلَ ذَلِكَ (فَهُوَ) أي الْعَفْدُ أو الْعَبْدُ (للآمرِ؛ أن الْعَبْدَ يَصْلُحُْ وكبلا 
عَنْ غَيهِ في شِرَاءِ نَفْسِهء لِأَنَهُ) اي الْعَبْدَ (َجتَومٌ عن مَالِيِّ) ؛ لاما لِمَؤْلَاهُ حم لَوْ أَقَرَّ ا لعي 1 صح (وَالَْيُْ برد عَلَيْ) أَيْ 
عَلَى الْعَبْدِ (من حَيْتُ إِنَهُ مَالُ) لا من حَيْتْ إِنّهُ آدَمينْ فَكَانَ تله بِشِرَاءِ نَفْسِهِ كتؤكيله بِغَيْهِ ٠‏ من أَموَالٍ الْمَؤلَ أو كُتَؤكِيل أَجْتِيَ 
بِشِرَاءٍ نَفْسِهِ 

قال قسن الْأئِمَةِ: اما صِحَُ هَذَا التَؤكِيلٍ فَإِذَنَ الْعبْدَ حاطب لَه عبار مُلْزِمَُ كالخ وَإغا يَصْلْحْ ار أن يَكُونَ وكيا لِعيِْهِ بالشَراءِ 
باغتبار أذ ل غ م كارك عند (إلَا أن مالي في يده) اسْبفَْاءٌ من قؤله؛ لِأَنّهُ أَجْتوحٌ عَنْ ماليته: يَعْني أن مَالِيةَ الْعَبْد 
في َد نَفسِهِ (حقى لا بلك البائ الس بَعْدَ الَْيع) نه لو أَرَادَ الْبائُِ أن سه بَعْدَ 
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[فتح القدير] 
ابع لاستيفاءِ اللَمَنِ لَ يَكُنْ لَه ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَاليُتَهُ في يده لگؤنه مَأَدُونَّ لَه فَصَّارَ گالمُودع إِذَا اشترى الْوَدِيعَةَ وهي ضرت 1 يكن 
ِلْبَائْع حَبْسُهَا (لاستيقاءِ الكَمَنِ) لِكَوْنًا مُسَلَّمَة إِلَنِ. قال تاج الشَريعة: فإِنْ قُلْت: الاخترازُ عن هذا غَيْرُ تمن فلا يَصِيرُ 


تَسْلِيِمُهَا يُسْقِط حَقَ الَْيْسِء كما فلا إن فض الوَكِيلٍ لَيْسَ بِمَيْضٍ في الْمُوَكلٍ حَقَّ يَنْبْتَ للْوكِيلٍ حق الس عند لِعَدَم 
الاختراز قُلْت: الشَّرْعٌ لا يَرْدُ بلْمُحال» وگن الْمَاليَة ماهتا في يَدِ الْعبْد أَمْرْ جي لا مرد لَه وگو قَبْضٍ الْوَكِيلٍ قَبْضَ الْمُوَكَلٍ 


ع 1 


نْ لا يعبر انَتَهَّى. 

أَقُول: كل وَاحِدٍ من سُوَالِهِ وَجَوَابِهِ مَنْظُورٌ فيه. أَمّا السُوَالُ فَِذَنَ فَوْلَهُكَمَا قُلَْا إن قَبْضَ الْوَكِيلٍ لبس بِقَبْضٍ الْمُوَكلٍ في ناء هذا 
السْوَالٍ مل بِالْمَقْصُودٍِ لاد حَاصِل هذا السُوَالٍ أن التَسْلِمَ الْكَائْنَ فِيمَا كن فيه لا يُسْقِط حَقّ الَبْس؛ لاله تَسْلِيمْ صَرُورِيٌ لا 
كن الاخترا عن وما هو كَذَلِكَ فهو عَفْوْ لا قط حَقّ ابس كما مر في حَبْسٍ الوكيل الْمَبِيعَ لاسْتيفاءِ اللَمَنٍء وَعَلَى تَقْدِيرٍ 
ن لا يون قنع الوكيل قب امكل ل يقح اليم إل الول هناك فلا يكو تي لم نن فيد. فالوجة أن يقال: دل 
ذلك كما قُلْنَا في فَبْضٍ الْوَكِيل. وَتَوْضِيحٌ الْمَقَام أن لا قل في قَبْضٍ الْوَكيلٍ عَلَى ما مَرّ: أَحَدُهُما أن فض الْوَكِيلٍ قَبْضُ 
الْموَكلٍ وَتَسلِيم لَه لكِنّهُ تَسلِيمْ صَرُورِيّ لا يكن التَحَرُرْ عن فلا يُسْقِط حَقَ الحبْسٍ. وتانيهما أن فَبْضَ الْوَكيلٍ لَيْسَ بِقَبْضٍ 
امكل في الِابتِدَاءِ بل هُوَ مَوْقُوفَ فَيَقَعْ ِلمُوَكلٍ إن 1 ية وَلِنَفْسِهِ إن حَبَسَهُ وَصِحَةُ التَنْظِرٍ عَلَى الْمَوْلٍ الأول دود النَاني. 
وما ا واب فلن الْقَرْقَ بن گن مَالِمّة العَْدِ في يَدِهِ وَبَيْنَكَوْنِ قَبْضٍ الْوَكيلٍ بض الْمُوَكْلٍ بن الأول امز جي لا مرد لَه 
وَالنَانِ أَمْرٌ اْتبَارِيٌ فَجَارَ أَنْ لا يُعْتبرَ الان دون الأول بم لا بجدي طَائلًا في فطع مَادَة السُوَالٍ الْمَذَكُورِ؛ لان خلاصتة مَنْعْ 
كن الگشلیم فيما تن فيه مقطا قٍ الس بتاءَ علَى كوه تَسْلِيمًا رورا لا من الاختزاز عله لا ملع تح لتَسْلِيم فيا 
ن فيه وگن مَالِيّةِ اعد ما لا مرد لَه إا يدهع من تق اليم فيه لا منْعَ كَوْنٍ التَسْلِيم فيه مقطا ق الَيْسِ كما لا 
وما تأر ارق الْمَزْبُورٍ بِالنّظرِ إل ما أَذْرَجَهُ في أَنْنَاءٍ السُوَالٍ الْمَذَكُورٍ من الْمُقَدّمَةِ الْمُسْتَدْرِكَةِ الْمْخِلَّة بالْمَقْصُودِ كما عَرَفْته لا 
بالتظر إلى مَا هُوَ الْمَفْصُودُ. وَقَالَ صَاحِبْ العتاية بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ ذَلِكَ السُوَالَ والجواب: وَفِيهِ طز فإ مَالِيَة الْعبْدِ أمْرْ اناري 
وَكَوْعًا بيده ذلك وَفَبْضُ الْوَكيل َر جِيينٌ لا مرد له گان الْأَمرُ بالعكُس. وَالصّوَابْ أن يُقَالَ: الْقَنْضُ أَمْرْ حِسِّييٌ إا قَامَ 
عکان 


مر اعَتباريٌ فجَارَ 
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ذا أَضَافَهُ إل الآمر صَلّحَ فعلهُ اْيكالا فَيََعْ. الْعَقَدُ للآمر. 

[فتح القدير] 

لا عل في عي إلا بالاغتار وجار زك الاغتبار إا افَْضَاهُ صَرُورَةَ اما مال الد فإ لا نفك عن تفه فإذَا حَرّجَ نَفْسَهُ 
عَنْ ملك الْبَائع وَمَالِيَئُُ لا تَنفَكٌ سْلَّمَتْ إِلَبْه ولا حَبْس بَعْدَ التَسْلِيم إلى هُنَا كَلَامُهُ. 


الذي عَدَاهُ تاج الشّربعة في جوابه أَمْرااعتِاريًا إا ُو كؤثه فَنْضُ الْوكيلٍ قَبْضَ الْموكِلِء وَين هذا مِن داك فَلَمْ يكن الْآمز 
بكس كُمَا لا يخْمَى. 
وما في الئان فَإذَنَهُ ِن ارد ِعَدَم الْفِكاكِ مالي العَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ عَدَمَّ الْفكاكها عَنْهَا في تفس الْأَمْرٍ فهو مَعَ گؤنه تمُنُوعَا في نَفْسِهِ 


مُْنَافِ لما قَالَهُ سَابًِا في الَظَرِ مِنْ : أن مَالِيَةَ العند أَمْوْ اغْتبَارِيٌ وَكَوْهًا بيده كَذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ ِذَلِكَ عَدَمَّ انفگاكها عَنْهَا في اغَتَبَارٍ 
اهل الشّزع فَلِلسَائِلٍ أَنْ يَقُولَ 4 لا كجوز أن يرك َمل الشّرْع هذا الاغتبارَ عِنْدَ اقِْضَاءٍ الصّرُورَة كما في قَبْضٍ الوَكِيلٍ؟ عَلَى أن 
حَاصِلَ هَذَا اواب أَيْضًا الْفَرْقَ بَيْنَ فَبْضٍ الْوَكِيلٍ وَبَينَ َال الْعَْدِ بأد الاتفكاك جَائِرٌ في الول دود الان فَتَعَيّنَ الكَسْلِيمْ هَاهْنا 
دُونَ الْأَوَل 2 نا يَدَهَعْ مَنْعَ قق اليم هَاهْتك وَقَدَ عَرَفْت أن حلاصة السُوَالٍ الْمَذْكُورٍ مَنْعُ كَوْنِ اكليم هتا مُسْقِطًا ى 
الس لا مَنْعُ قق قق التَّسْلِيِم هاهتاء فلا يتم ما ذگره جَوَابًا عن اللّهُم إل اَن يَكُونَ مُرَادُهُ الصّوّاب في ارق بيْنَ الصُورتينِ أَنْ 
بُقَالَ كَمَا ذكْرَهُ لا الصَّوَابُ في واب عَنْ أَصْلٍ السُوَالٍ أن يُقَالَ كذَا لكنّهُ َعِيدٌ عَنْ إِيفاءِ حَقَّ نّ الْمَقَام. 

وَالْأَسْبَهُ في تفرير ذَلِكَ السُوَالٍ وَتَعْينِ الْجَوَابٍ عَنْهُ ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكِفَايَة حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ قيل: وُقُوعٌ الْمَالِيّةِ في يد الْعبْدِ 
صَرُورِييٌ لا کن الاختراز عن لِلْمَوْلَ گان كالوكيل لَه ولَايَةُ حَبْسٍ الْمَبيع عَنْ الْمُوَكلٍ وَإِنْ كَانَثْ يده كيد الْموَكَلٍ حُكُماء لان لا 
ِن الاختزاز عَنه. قُلْنَا: لا كن التَحَررُ للوكِيلٍ عن ها في جنس الوكالات, وَلَكِن يكن لاع التَحَرُرُ عَنْهُ في جنس الْوكالة 
بان باع عَبْدَهُ وكيل لا يَشْيرِي نَفْسَهُ انْتَهَى (فَإِذَا أصَافَةُ) أي أَضَاف الْعَبْدُ الَف (إلى الآمِر صَلْحَ فِغلهُ امالا فَيَمَعُ الْعَقدُ 
لل5مر) هذا نَتِجَةُ الدَلِيل. تَفريره أن لعن يَصْلّحْ وكيا عن غَيرهِ في شراءِ تَفْسه؛ لِأَنَهُ مَال» وکل مَنْ صَلْحَ وكيا عَنْ غَْرِهِ في 
شرَاءِ مال إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلى الآمرٍ صَلْحَ فِعْلَهُ امتكالاء فَالْعبْدُ إذا أَضَّافَُ إلى الآمر صَلْحَ فعلّهُ اميالا فَيَمَعْ الْعقْدُ لأآمر. 

م اغلَم أن قله في الكتاب فَفَعَلَ فَهوَ لمر يُشِيرُ إلى أن اعفد بت قول الْمَْلى بغثء وَهُوَ يحالف ما ذكر في الجاع من اَن 
إضَافة اعفد إلى الْمُؤكلٍ إا ُيده املك إذا ؤجة الإاب من امول وَالَُْولُ من الْعَبْدِ حى لَو قال الَْبدُ: بغني نَفْسِي من 
لَانٍ فَقَالَ: بغْث» لا يَِمُ الْعَفْدُ حن ول الْعَبْدُ قبلْتُ وَهَذَا بناءَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِدَ لا يمول َر الْبَيْع بخلافٍ ما إِذَا اشْترَى 
لِنَفْسِهِ كُمَا سيان نه إِغتاق عَلَى مَالِ مُقَدَ مدر وَالْوَاحَدُ يول طرق الإِعْتَاقٍِ إِذَا كَانَ الْمَالُ مدر قدو فيد بول القن بع مَسْبُوقًا 
بقل الْعبْدِ بغني نَفْسِي. فَإِنْ قيل: إِذَا أَضَافَ الْعبْدُ الْعَقْدَ إلى الآمر فَمَنْ الْمُطَالَبٍ بِالكَمَنِ؟ قُلْنَا: اَعَد لِأَنَُّ الْعَاقِدُ قَيَجبْ 
الّمَنْ عَلَيْهِ إلا أنه يَرْجِعُ به عَلَى الآمر. 

إن قلْت: قَدَ يكوت الْعَبْدُ جور عليه مله لا تزجع إِليْهِ الحقُوقَ. قُلت: رَالَ الجر ماهتا اعد الْذِي بَاصَرَهُ مَعَ مولا إن 
الْمُبَاشَرَةَ تسْتَدْعِي تَصّوْرَ صِحَةٍ الْمُبَاشَرَِ وَهُوَ إِذْنْ 
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الام فَهُوَ خُرٌ) ؛ لِأَنّهُ عاق وَقَدْ رضي به الْمَوْلَ دُونَ الْمُعَاوَصَّة وَالْعَبْدُ وَإِنْكَانَ وكيلًا بشراءِ شَيْءٍ مُعينِ وَلَكِنَهُ 
اتی ذس تَصَر في خر وني مله نفد عَلَى الْوَكِيلٍ (وگدا ل قَالَ بغني نَفْسِي و يَقْلْ لِفْلانٍ فَهُوَ خُرّ) ؛ لأن المطلق تمل 
الْوَجْهَينِ فلا يَمَعْ امالا بالشَّكٌ فَيَبْقَى التَصَرْفٌ وَاقِعَا لِنَفْسِهِ. 

[فتح القدير] 

وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ) أَيْ إن أَضَافَ الْعَقْدَ إلى تفه فَقَالَ بغني نَفْسِي متي فَقَالَ الْمَوْلَ بغت (فَهُوَ خرٌ؛ لِأَنَهُ إعتاق) لِمَا تَقَدَمَ (وَقَدْ 
رضي به الْمَؤْلَ) اق ا ا ) أي ل يَرْضَ ا قا يَقَعْ الْعَفْدُ لِلآمر. ا" 
يُقَالَ الْعَبْدُ وكيك ب بشْرَاءٍ شَيْءٍ بِعَيْبهِ فَكيِفَ جار لَهُ أَنْ يشار ي لتفسه. أَجَاب ِقَوْلِه (وَالْعَبْدُ ون گان وكيلًا بِشِرَاءٍ شَيْءٍ معن 


لکن اَی س تصرف آخَرَ) وَهْوَ الإغتاق عَلَى مال فَكَانَ مالا (وَني مله ينهد عَلَى الْوكيل) فإ الوكيل بِشِرَاءِ شَيْءٍ بعَيْبه 
إذَا حالف فأتى ينس تصرف آخَرَ يَنْفُدُ الْعَفْدُ عَلَى الْوَكِيلٍ ذونَ الفوكل كما تقزر و مر روكذ لو قال بغي لني وم يذل 
لِفْلَان) أَيْ وَكَذَا َو أَطْلَقَ الْعَبْدُ الْعَقَدَ قال بغني فيي و4 يرذ على عَلَى ذَلِكَ (فَهْوَ خْدّ؛ لِذَنَ الْمُطْلّقَ تمل الْوَجْهَيْنِ) يعني الامْيعَالَ 
ويره (فلا يَقَعْ اميقالا) أي فلا يجْعَلُ امالا (بالشّكٍ فيَبْقَى الصف وَاقِعَا لِنَفسِهٍ) أي لِأَنَ الأصْل في التَصَرْفٍ أن يَقَعَ عَمّنْ 
باشره. 

قال صَاجب العتاية: وَعُورِض بِأنَّ اللْظَ حَقِيقَةٌ لِلْمُعَاوَصَة ما تَقَدّم وَإِذَا ََدَدَ اللَفظ بين أَنْ يحمَلَ عَلَى حقيفته وَعَلَى بجَازه 
حمل عَلَى اخقيقة أَلْبة. وأجيب باد الفط لِلْحَقِيقَة إذَا 1 يكن نة قَرَُِ للْمَجَازِ وَقَدْ وجٿ فِيمَا نحن فيه وَهِيَ إضَافَةُ الْعَبْد 
العَفْدَ إلى نَفْسِهِ ِن حَقِيقَتَهُ بالنُسْبَةٍ ِلَيْه ۾ غير مُمَصّوَّرَةٍ وَرَضِيٌ اقول ِذَلِكَ وَإلَيْه ۾ أَشَارَ بقؤله وَقَدُ رضي به 4 الْمَوْلَ دُونَ الْمُعَاوَضَةَ 
أقُول: هَدًا اواب ما لا يَكَادْ يصح هَاهْناه لأَنَّ الكَلَامَ الآنَ إا هُوَ في مَسْألَةٍ الإطلاقٍ عن الإصَافة إلى تسه وإ الْموَكلٍ 
وَالْمَرِيَُ الْمَذُكُورَة إا وُجِدَث في اة الإضَافةٍ إل نَفْسِه وقول الْمُصَبْفٍِ وَقَدْ رضي به ذونَ الْمُعَاوَصَةٍ إا وَقَعَ فيها وقذ تَقَدَم 
ذكرهاء وَلَيْسَ ذَلِكَ ؤرد اراش ولا مِسَاسَ هذا اواب با كن فيه أَضْلا. لا يُقَالُ: لَيْسَ الْمُرَادُ الإضَاقَة إلى نَفْسِهِ التي 
عُدَّتْ قريتة ماهتا الإضَافَة الْمَارَةٌ في الْمَسْأَلَةِ الْمُعَقَدََّةِ الحَاصِلَة من قَوْلِه بغني» بل الْإِضَافَةُ الحاصِلَة من قله نَفْسِي في قَوْلِه 
بغني نَفْسِيء وَهَذِهِ الإضَافَةُ مَوْجُودَةٌ في مَسْأَلَةِ الإطلاق أَيْضَاءٍ لان نَقُولُ: هذه الإضَافَةُ لا تَصلحُ أن تون فريتة لِلْمَجَانِ 
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(فَصْل في الَْبِع) قال (وَالوكيل بالْبيْع وَالشَرَاءِ لا يجوز له 

[فتح القدير] 
e‏ 
الْمُطْلَقَ 6 لْوَجْهَيْنِ صَجيًا؛ 1 َقُولُ: 00 إا هُوَ من حَيْثُ إطلاق الفط ولك لا تمل لإنگار r‏ من 
حَيْتْ الْإِضَافَةُ إلى تفه وهي حَارجَة عَنْ مَفْهُومِ اللّفْظِ الْتَهَى. 

أَقُولٌ: هذا أنِضًا لَيِسَ بصّجيح إِذْ لا إضَافَةَ إلى نَفْسِهِ فما كن فيه أن وَضْعَهُ فا اطق وَل يُضفْ إلى أَحلٍ َكيف يمور 
لتَْجِيحُ فيه من حَيْثْ الإضاقَة إلى نَفْسِه. وَأَيْضًا إن أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَهِيَ حَارِجَةٌ عَنْ مهوم اللّفْظِ أف خَارِجَةٌ عَنْ مَفْهُومِ تجَمُوع اللَّفْظِ 
الصادِرٍ عن الْعَْدِ في هَذِهِ الصُورة وَهُوَ قول بغني نَفْسِي فَأيْنَ تُوجَدُ الْإضَافَة إلى نَفْسِهِ حى تَكُونَّ قَرِينَةَ ِْمَجَازِ؟ وَإنْ اراد بذَلِكَ 
ها حَارِجَةٌ عَنْ مهوم بَعْضٍ الفط الصادِرٍ عَنْهُ فيهَاء وَهُوَ قله بغي فَقَطْ فلا بجي سَبْئَهِ أن وضع الْمَسْأَلةٍ في الإطْلاق 
تجْمُوعٌ ما صَدَرَ عَنْ الْعَبْدِ إِذْ به تاز هَذِهِ الصُورَةُ عَنْ صُورَيَ الإضَافة فلا بد من خرُوج قَيْدٍ الإِضَافَة عَنْ تجْمُوعَ ذَلِكَ حى 
وة الإطلاق الْمَفْرُوضُ وصح الاما الْمَذكُوٌ. وة لا حاصل هذا اواب ولا مُطَبِقََ فيه ما في الْكتاب كما لا بى 
عَلَى دوي الأَلَبَاب. 


وَاْجوَابُ الصّحِيح عَنْ أَضْلٍ الْمُعَاوَضَةٍ مَا رَه صَاجب البهَايَةِ وَالكِفَايَة حَيْتْ قالا: فَإِنْ قيل يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الشَرَاء مُكل عِنْدَ 
الإطْلاقي؛ لان الَف قيقيه في الأَصلٍء فَلَمّا ردد بي اخَقيقة وَالمَجاز ينغي أذ يحمل على اخقيقة كما هو الأَضْلُء وفيا نن 
فيه لَوْ وَقَعَ الشَرَاءُلِمُوكِلِهِ كان الشِرَاءُ مَعْمُولا عَلَى حَقِيقَتِهِ وهي الْمُعَاوَضَة وَلَوْ وَقَع لِلْعبْدِ گان مَعْمُولًا بمَجَازِه لِأَنّهُ عي مَؤْضُوع 
لأإغتاق بل هُوَ مَوْصُوعٌ لِلْمُعَاوَضَةِ. فُلْنَا: عَارَضَتْ جهة أَصَالَةِ الحقِيقّة جهة أَصَالَةِ أُخْرَى وَهِيَ أن الَصْلَ في تصرف الْإنْسَانِ أَنْ 
فع لِنَفْسِهِ م رَجْحْتا هذه هة حب مَفْصُودٍ الْبائِع طَاهِرًا وهو أن لا يَفُوتَ وَلاء الْعبْدٍ نك إن عَلَى تفدير قوع الشَرَء 
للْمُوَكِلٍ يَقُوتْ هَذَا الْعَرَضُء أو تَفُول: لَمَا وَقَعَ العَاوْضُ بَيْنَ الْأَصِلَنِ رحْحْنَا جَانِب الإغتاق؛ لِأَنَّهُ تصرف مَندُوب ۳ 
وَالْمُعَاوَضَةُ مُبَاحَةٌ عَخَضّةٌ انْتَهَى. 


[فَصْلٌ في الوكالة المبع] 

(فَصْلٌ في الع 

ما َر بن بيان أخكام التؤكيل بالا شرع في بيان أخكام التؤكيل بالبنع وما ذكر تفم فصنل الراءِ مه فهو وجه تأخير 
قصل الْبَيْع اء كدَا في الشرُوح. أَقُولٌ: لِقَائِلٍ أن يَقُول: قذ ذَكِرَ في هذا الْمَصْلٍ كثِيرٌ من أخكام التَؤْكيلٍ بِالشَرَاِء و4 4 يُذكز 
ذلك في الل الْمُعَقدّم: مِنّْها وله وَالْوكِيل بلْميْع وَالصَراءِ لا ڪور أن يغد مع أبيه وجه ا ون اكم فيه حُكُمْ مارك بن 
اکيل باع وَالَوكِيلٍ بِالشِرَاءِ. وَمنها قله وَالتوْكِيل بالشَراءِ وڙ عَفدهُ ل الْقِمَةِ وَزيادَة يَعَعَابَُ الاس في منلهاء ولا بجو با 
لا يَتعَابَنْ الاس في مله فان الحَكُمَ فيه كم التَوكِيلٍ بالشَرَاءِ. وَمِنْهَا فَوْلَهُ وَإِنْ وَكَلَهُ بِشِرَاءٍ عَبْدٍ فاشترى نِصْفَهُ فَالشِرَاءُ مَوْقُوفَ 
إخّ ود الحم فيه أَيْدْضًا كم التَوكِيلٍ بِالشِرَاءِ؛ فَمَوْهُم لما قرع من بيان أخكام التَكِيلٍ بِالشِرَاءِ شرع في بَيَانِ أخكام 
التَؤكِيلٍ باع كَل مَُاقَسَدِ. وَيْكِنُ اواب بتؤع عِتاية َتَمَلْ. 

(قَالَ) أَيْ الْقُدُورِيُ في مره (وَالْوكيل بيع وَالسَرَاءِ لا يجوز لَه 
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أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أبيه وَجَدّهِ وَمَنْ لا نبل شَهَادَئه لَهُ عِنْدَ أي حَبِيقَة. وَقالا: ُو بَبْعْهُ منْهُمْ يفل الْقِيمَة إل من عَبْدِه أو مُكاتَبه) 
[فتح القدير] 

ن يَعْقِدَ مَعَ ايه وَجَدّهِ وَمَنْ لا قبل سَهَادَئهُلَهُ) أي وَسَائِرُ مَنْ لا قبل سَهَادَئْهُ لَه كَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَرَؤجته وَعَبِيدِهِ وَمُكَاتَبه 
صرح الْقُدُورِيُ في مُحْمَصرِه ذه الأَمْفلّة. إلا أن الْمُصَيَفَ قَصّدَ الْإجْمَالَ فَقَالَ بَدَهَا: وَمَنْ لا قبل سَهَادَئْهُ لَه قال الشّارح الْعَيِيُ 
في تيل قله وَمَنْ لا تُقبَلُ شَهَادتَهُ لَهُ مل اښه وأخيه. أَقُول: في َيِه اللا حَبِط طَاهِر فَإنَهُ ثبل شَهَادَةُ الخ لأخيه بلا 
خلا گما مر في تاب الشهَاةٍ (عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رجه الله -) وَاْمُرَاهُ عدم جواز الع وَالشَرَاءِ مع هَوْلاءِ عند أبي حَبيقَة 
عَدَمْ جَوَازِ ذلك عِنْدَهُ في مطلق الوكالة. وما ذا فيد اوكا موم الْمَشِيئة أن قال بغ ُن شنت يجوز بيه وراه مع هؤْلاء 
بلا خلاف. لاف الْبَبْع من نَفْسِهِ أو مِن ابن صَغيرٍ لَهُ حَيْتُ لا يجُورُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَء كذ صرح به في الْمَنِسُوطِ وَتُقِلَ عَنْهُ في 
النْهَايَةِ وَمعْرَاجٍ التراية. . 


(وَقَالَا: يجو بيه مِنْهُمْ فل الْقِيمة) قال بَعْضْهُم: دا بالذّكرٍ من قَبِيلٍ الاكتفَاءٍ بذكره من الشَرَاءٍ وَإِلَا قَفِيه خلاف 
أَبْضًا. وَقَالَ صَاحِبُ النَهَايَةِ: حص فَوُْمَا في الكتاب في حَقَّ جواز الْببْع منْهُمْ بل القيمة ذلك في شَرْح الطّحَاوِي فان فيه 
ة إلا أنه لا جوز عِنْدَهَُا أَْضًا في الْعَبْنِ الْيَسِير إل ا تكن لتخصيص يفل القِيمة اة وک کر ف اا أن اع 
مِنْهُمْ لعن اليَسِيرٍ وز عِنْدَهُمَا فَكَانَ الْعَْنُ اله ا 
قبل شَهَادَئُهُ لَهُ ِن گان باكترَ من الْقِيمَة يجُورُْ بلا خلافي. وَإِنْ گان بقل م من الْقِيمَة بعبنِ فَاحِشٍ لا كجوز بالإهاع» ون گان بِعَبْنِ 
سیر لا جوز عِنْدَ أبي حَنيفةء وَعِنْدَهُمَا ُو وَإنْ گان يل الْقِيمَةِ؛ فَعَنْ أي حَنِيفَة روَايََانِ في روَايَة ة الوَكالَة وَالميُوع | لا يجوز وي 
رواية اْمُصَارَبَةِ يجو وَبَيْعْ الْمُصَارِبٍ وَشِرَاؤْهُ من لا قبل سَهَادَئهُ لَه بع يبر لا يور عِنْدَ أبي حَدبفَة وَبَبِعْهُ مِنْهُ بابر مِنْ 

الْقيمَة وَشِرَاؤْهُ منْهُ بقل من الْقِيمَة يجُورُ بلا خلا ويل الْقِيمَةِ وڙ عِنْدَهْمَاء وكَدَلِكَ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ باق الرَوَاياتِ. فَأبُو 
حَنيفة فرق عَلَى روَايَةِالْوكالَة يوع ب بْنَ الْمُصَارِبِ وَيَبْنَ الوكِيلٍ الْتَهَى كلامة. 

ِن قيل: مَا وَجْهُ الْمَرْقِ لأبي حَنيفة عَلَى هَذِهِ الرَوَاية َيْنَ الْمُضَارِبِ والوكيل حَيْتْ جور بَيْعَ الْمُضَارِبٍ من هَؤلاءِ يل الْقِيمَةٍ 
طَهَرَ الزن أؤ 1 يَظْهَرْ مَعَ أن لَه قَبْلَ ظَهُورٍ الرنح خم الول أجيب بأد وَجْهَهُ أَنَّ الْمُضَارِب أَعَمُ تصرف من الْوكيلٍ فَقَدْ 
يَسْتبدٌ بِالَصّدُْفٍ عَلَى و جه لا بلك رث الْمَالٍ تبه وقد يون تيا تخصًا في غص الأخوال فَلِشَبَهدِ اتيد بالتصَئِفٍ جار 


صر مع كؤلاء هذل اقيق ولشجهه بالثائب ‏ كز صرف مهم بن تيبي فاا الوكيل قاب عَم في تصرف حاص فيكو 


مهما في صرفو مَعَ هَؤْلَاءٍ في حَقّ الْمُوَكلٍ وَإِنْ گان يذل الْقيمة (إلّا من عَبْدِهِ أو مُكائبه) قله لا وڙ عِنْدَهَْا أَيْصًّاء فَيّدَ في 
الْمَنِسُوطٍ بِقَوْلِه إل من عَبْدِهٍ الذِي 
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أن الؤكيل مُطلَق ولا كَمَةَ إِذ الَْمْلَاكَ مُحَبَايئَةٌ وَالْمَنَافِعْ مُنْقَطعَة. بخلاف الْعَبْدِ لِأَنَهُ بَيْعْ من نَفْسِهِ 


؛ أن ما في يَد العبْدٍلِلْمَلَ 


[فتح القدير] 


لا دَيْنَ عَلَيْه؛ لِأَنَّ كُسْبَهُ ملك مَوْلَاهُ فَبَيْعَهُ من كُبَيْعهِ من نَفْسِه فَكَانَ فيه إِشَارَةٌ ! 

غيم الْمُشَبَّ گا في التَهاية ومغراج الدَرَئَةِ. قال بَعْضْ الْقُصَلَاءِ: فيه تمل قن اَن الَذِي عَلَيْهِ دن حيط با في يَدِهِ ملك 
لِمؤْلاهُ عند أي يُوسْفَ وَمْحَمَدِ فلا يَطْهَرُ لِلتَقيبدٍ فَائِدَةٌ انْتهَى. 

أَقُول: نَعَمْ ۾ إن الْعَبْدَ الذي عَلَيْهِ دز بن حيط اله وَرقبته يلك مَوْلَاهُ مَا في يَدِ يده عِنْدَهمَا إلا أنه يَتعَلَّقْ به ق الْقْرَمَاى حَىٌّ لَوْ أَغْتّقَ 


انون تيد زناه غق عِنْدَهُمَا وَلَكنْ طمن و للترقاي» وما عند حَنيفة فلا بيلك مَؤْلَاهُ مَا في يَدِه ولو أَغْتقّ من 


ل انه َو گان عَلَيْهِ دين يجُورْ بَيْعْهُ منْهُ عِنْدَ 


-: 


كيه عدا لا ب َغيق. فاد اليد تَطْهَرُ بِتاءَ عَلَى تَعَلق عق ارما به في ده عند أا عق تعبيز مؤلاة تمُوعا عن أن 
يَنْترِعَهُ من يده 5 جَارَ بَبِعْ الْعَبْدِ الْمَأدُونِ الذي عَلَيْهِ دين مِنْ مَوْلَاهُ شَيْئَا من اکسابه به وَبَبْعْ م مَوْلَاهُ منْهُ شَيْئَا من أَمْوَالِه عِنْدَهُمْ 
عا وَل ُز بَبْعْ الْعَبْدِ ب الْمَأَذُونِ الْغَيرِ الْمَدْيُونِ شَيْئَا من مَوْلَاهُ وَل 3527 شَيْئَا منهُ عِندَهُمْ صان وَسَيَنْكَشْفُ ذلك كُلّهُ في 
كتاب الْمَأَدُونِء فَقَوْلَهُ في الْمَبِْسُوطِء لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكُ مَوْلَاهُ فَبَْعْهُ مِنُْ كبَيعهِ من نَفْسِه مَعْتاه اَن كه ملك حالص لِمَؤْلَاهُ 1 
َتَعلّقْ په حَقٌ لعٍ فَبَْعْهُ مِنْهُ كبيْعه من نَفْسِهء بحلاف الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ. 


َل الصيف في تعلِيلٍ ما ذكرَ في الكتاب من جَانيهما (لأنَ ِل مُطلق) أي عَن افيد بشخص ذُونَ آخر وَالْمُطلَق يعمل 
يإطلاقه فَكَانَ الْمُفْمَضَى مَوْجُودًا وَالْمَانِعُ مُنِتَفِء لان لْمَانعَ هُوَ التُهْمَهُ (وَلَا َم هَاهَْا) ؛ لاما إِمَا أَنْ تَكُونَ من حَيْتُ إيكار 
لعٍ أو من حَيْتُ إيكاُ المَال4ة ولس شىء مهما بمَوْجُودٍ آم الأول فَلَمَا ذَكرة بقؤله (إذ الماك متبَاية) ألا رى أله جك 
لابن وَطَْءُ جَاريَة نَفْسِه ولا يل لَه وَطْءْ جَارِيَة أبيه وَلَوْ كن ملک ماپا عن مِلْكِ أبيه لكان جار جَاريَة مُشترگة ولَمَا 
حَلَ لَه وَطُؤْهَا كما لا بحل لَه وَطِىَ جَارية أبيه (وَالْمَنَافعُ مُنْقَطِعَةٌ) ؛ لِأَنَّ تبَايْنَ الأفلاك يُوجب الْقِطعَ الْمَتافع. وَإِذَا گان الْأَهْرْ 
ذلك فلا تفع لَه من حَيْتُ إِيكارُ الْعينِ فلا كْمَة. ش 

ما لاني قلأ لير إل القيمة يفيه فإذا ؤج الْمُفْمصَى وَالْتقى الْمَانع وجب اقول باجوَازِ كما في الع من الأجتي 
(ڪلاف العد) يَغني الذي لا ديْنَ عليه ما عرفت أنه ب ِن تَفسد) أي لان يع الؤكيل من مل َلك الْعبدِ بع من نَفْسِهٍ 
(لأَنَّ ما في َد الْعَبد) أي ما في َد مل َلك الْعَبْدِ (لِلْمول) أي ملك حالص لِلْمَوْلَ لا حَقّ فيه لعن قصارَ الع 
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وكَذَا لِلْمَولَ حَقٌّ في كشب الْمُكَانَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيفَةَ بِالْعَجْ. وَلَهُ اَن مَوَاضِعَ م التّهْمَةِ مُسْتَفْتَاةٌ عَنْ الْوَكَالَات وَهَذّا مَوْضِعُ التَهْمَةٍ 
بدَلِيل عَدَم قَبُول الشَهَادَة ولان لْمَنَافعَ بيهم مُتَصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعَا من نَفْسِهِ من وجه وَالْإِجَارَة وَالصدِفٌ عَلَى هَذَا الخلاف. 
[فتح القدير] 
مِنْهُ بَْعَا من تفه وَالْبَيِعْ من نَفسِه غَيْرُ جائز؛ لن الوَاجِدَ إذا تول طَرَقّ الع گان مُسْتَرِيدًا مُسْعَنْقِصًا قَابِضًا مُسَلَمَا حَاصَمًا 
ُخَاصِمًا في الْعَيْبِء ا ِلْمَوْلَ حق في كُسْب الْمُكَائبٍ) حم لا نَصِمٌ تَبِْعَانَهُ ولا تَروِيجُ عَبْدِهِ 
(ويَنْقَلِبُ حَقِيقَةَ بِالَْجزِ) يَعْن وَقَدْ يَنْقَلِبْ حَقّ الْمَوْلَ في كسب الْمُگاتب إلى حَِيقَةِ املك بعجز المُگاتب عَنْ أَدَاءٍ بَدَلٍ 
الكتابّة فَصَارَ كَالْعَبْدِ (وَلَهُ) أي وَلأبي حَنيفة (أنَّ مَوَاضع النَهْمَة مُسْتَفْنَاةٌ من الات يَعْن مَنْ سَلَّمْنَا أ التَؤكيل مُطْلَقْ لكِنّ 
ضع التَهْمَةٍ مُسْعَفَْاةٌ من الوگالات؛ لأ شرِععث لْإعَانَةٍ فَكَانَتْ مَوَاضِعٌَ أَمَائَةِ (وَهَدَا) أَيْ مَا ُن فيه (مَوْضِعُْ الَهْمَةَ بِدَلِيلٍ 
عَدَمِ 0 الشَّهَادَة) أي فِيمَا بَيْنَهُمْ (وَلِدَنَ المَنَافعَ بيهم مُنَصِلَةً) ؛ نكل وَاجِدٍ منهُمْ ينتفع بال ار عَادَةَ قَصَّارَ مال كُلّ 
وَاحدٍ مِنهُمْ كَمَالٍ صاحبه من وَجْه (فَصَارَ) أَيْ بیع م اويل من هَؤُلَاءٍ (بَيِعًا من نَفْسِه من وَجْه) فَكَانَ فيه م إیتار الْعَيْنِ. قال 
صاحبٰ العتاية في اش شرح ذَلِيلٍ أبي حَنِيفَة هَاهُنًا: : ولي حَنِيفَة اقول بالْمُوجَب 
أُولُ: ليس الْأمر گذلك؛ لأ الول بالْمُوججب عَلَى ما تقر في ثب الأول لرام ما رمه الْمعَلَّلَ مَعَ بَقَاءٍ الخلاف, وها هُنا 
س كَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ حاصل التَعْلِيل الْمَذكور مِنْ قبلهما أن الؤكيل مُطْلَقْ وَالنُهمَة مُنْتَفِيَة لِتبَايْن الْأَمْلَاكِ وانقطاع الْمَتافع. 
وَحَاصِل ما ذَكِرَ من قله أن التهْمَةَ ممَحَقَفَةُ وَالْمََافعَ مُتَصِلَةٌ وَالظَاهِرُ أَنَّ مَآلَ هذا مَنْعْ لما عُلّلَ به من قَبَلِهِمَا لا تَسْلِيمَ وَالَْرَامَ 
فَلَمْ يكن لَهُ من الْقَْلٍ بِالْمُوجَب في شَيْءٍ. نَعَمْ فيه تَسْلِيمٌ لِمُقَدَمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ التَعْلِيلٍ الْمَذَكُورٍ وَهِيَ أن التَؤْكِيل مُطَلَّقْ لكِنْ لا 
َم جا وَحْدَهًا مَطْلُويُمَا قلا يَكُونُ تَسْلِيِمُهَا تَسْلِيمًا للتَعلِيلٍ الْمَذَكُورٍ من قِبَلِهِمَا كما لا يْقَى. قَالَ الْمُصَّبَفْ (وَالْإِجَارَةُ وَالصَرْفٌ 
عَلَى هَذَا الخلافٍ) يَعْني أنَّ الْوَكَالَة بالْإِجَارَةٍ وَالصّرْفٍ عَلَى هَذَا الخلافٍ امور َع خَصَّهُمَا بالذّكر؛ دن الإجَارَة شرِععث عَلَى 
خلاف الْقيَاس؛ لِأَنَّ اعود عليه وَهُوَ الْمَتافع مَعْدُومَة وَالصرْفَ مَشْرُوطً بشرُوطٍ عَرِي عَنْهَا غَهُ فكَانَا يما يَظنُ عَدَمْ جوازه 


مع هَولاءِ بالإماع فَبَينَ أن اکم فيهمًا كَالحُكم فيمًا سِوَاهْمَاء كذًا في الشّروح. 
أَقُولٌ: السَلَمُْ أَيْضًا شرع عَلَى خلاف القاس وَلَهُ شْرُوطٌ محَالِفَةٌ للع فَكَانَ الْآَحْسَن أن يَذْكْرَهُ الْمُصَبَفُ مَعَهُمَاء كما قَالَ في 
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قال (وَالوَكيل بِالْبَْع وز يغه بالقَلِيلٍ وَالْكْدرٍ وَالْعَرَضَ عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ - ره الله -. وقالا: لا كور بَيْعْهُ نفْصَانٍ لا يََعَابنُ 
الاس فيه ولا و إلا بالدَرَاهِم وَالدَنانيرٍ) ؛ 3 مُطلَق الأمر يَتَقَيَدُ الْمَعَارَفِءٍ لِأَنَّ التَصَرُقَاتِ لِدَفْع ا فيد بمَوَاقِعِهَا 
وَالْمُتَعَارَفُ الع ِعَمَنٍ الْمثْلٍ وَبِالتْقُودٍ وَمحَذَا يقد التَؤكيل بشرًا راء الْفَحْم اند وَالْأُضْحَِةٍ بِرَمَانِ الاج ولان الْبَيْعَ عبن 
فَاجشٍ بَيْعٌ من وجه هِبَةٌ من وجي وَگذا Ty‏ 
وَاْوَصِي. وَل أن الؤكيل بالَْْع مُطْلَقْ فَيَجْرِي عَلَى إطلاقه في غَيْرٍ مضع الثُهمَةء 


[فتح القدير] 
قَالَ فيه بَعْدَ بَيَانِ الخلاف الْمَذْكُور: وَالسّلَمُ وَالصَدِفُ وَالْإِجَارَة عَلَى هَذَا الخلافٍ 


(قال) آي الْقُدُورِي في مره (والوكيل ايع يجوز بيه بالقلِيل وَالْكدرٍوَالْعَرْضٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة) وڪوڙ بَِعْهُ بأجَلٍ عير ممَعَارَفٍ 
أَيْضًا عِنْدَه صرح به في الذخيرة وَغَيرِهَ وَلَقَبْ هَذه الْمَساألَة الوكيل ابيع مُطْلَقًا َلك الْبَيْعَ ما عر وَهَانَ وباي مَنْ كانَ وَإِلَ 
أجل گان مُتَعَارَكًا وَغَيْرَ مُتَعَارَفٍ كذًا قَالُوا (وَقَالَا) أي أَبُو يُوسُّفَ وَمُحَمَدُ رَحمَهُمَا الله (لا يجُورُ بَيْعْهُ بنقصا 
أَيْ لا وڙ بَيْعُهُ بع فاجش وَيَجُوزْ عبن يَسِيرٍ (وََا جو إلا بِالدَرَاهِم والدانير) أي لا يَجُورْ إلا بالود وگذا لا يَجُورُ بَيْعْهُ 
عِنْدَهمًا إلا بأل مُتَعَارَفٍ. قال في الدّخيرة: وَإِذَا باع أجل مُتَعَارَفٍ فيما بيْنَ المُجًار في تلْكَ السَلعَةٍ جَارَ عِنْدَ عَلَمَائئَاد وَإِنْ باع 


بنقصان ل يَتَعَابَنُ الاس فيه) 


بأَجَلٍ غب متعَاَفٍ فيما ب اجار في يلك الَلْعَة بان باع مقلا إلى مسين نة َو ما أَشْبَه ذَلِكَ فَعَلَى قول أبي حَبيقَة وز 
وَعَلَى قول أي يُوسْفَ محمد لا وڙ وَقَالَ: ا يجوز اَي ية إذَا ‏ ين في لَفْظِِ ما يدل عَلَى الْبيْع افد فاا ذا گا 
في فط ما يذل على الْبيْع باد لا كجوز الْبيِْ بالئييكة خو أن يَقُوَ بغ هذا ابد قفص دبي أو قَالَ بغ إن راء 
يلازموتني› اؤ قال بغ فَإِيْ أختاح إلى تَفَقَة عيالي قفي هَذِه الصّوَرِ يس لَه أن يبي بابي انكهى. 

قل ل ل بت e E‏ 


وَيحَذَا) أي ولاج تَقَيِّد e‏ َوَاقِعَهَا تقب د ازا بِشِرَاءٍ نشخ وني بَعْضٍ ي الشمخ لر گان 51 لي ل 
َي لِقِرَانِ قله بِرَمَانِ الَاجَةِ, إذ كل الْأَرْمَانِ رَمَانُ الَاجَةٍ إلى الحم ذا في البَهَايَةِ ومغراج الذَراية (وَاجَمْدُ) بسُكونِ اليم لا 
غَيْرُ هُوَ ما جمَدَ مِنْ الْمَاءٍ فَكَانَ فيه تَسْمِيَةٌ للاشم 5 في الصّحَاح وَالذِيوَانٍ (وَالْأضْحِية رمان الْحَاجَة) مْتَعَلّقَ بِيَتَقَيّد: 
آي يَتَقَيّدُ الَؤْكِيل بشرَاءٍ هَذِهِ و امور ِرَمَانِ الْحَاجَةٍ فَيََقَيَدُ الَْكِيلٌ بشرَاءِ الحم ايام الَْردِ وَبِشِرَاءٍ الْجَمْدٍ بأيام الصيف وَبِشِرَاءٍ 
الأضحيّة ئة بأئام لخر أؤ فَبْلهء كل ذلك ين بلك الست حق لو اشر ترى َلك في السنَة الانية 1 يَلْرَمْ الآمرُ (وَلَِنَ الْمَيْعَ بعَبنٍ 


فَاجشٍ بيع من وَجْهِ) وهو طَاهِرٌ (وَهِبَة من وَجْهِ) وَيَذَا لَوْ حَصّل من الْمَرِيض گان مُعْمَبَا من الثُلْثِْء وَالَآبْ وَالْوَصِيُ لا 
گان زر ول وی ون المي 

عن رن ف كتفي ا و ك es‏ ا ئاو E‏ 
وڌا لا ْله الأب وَالْوَصِي) ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفَ إلى الْكَامِلٍ (وَلأي حَبِيقَة أَنَّ كيل بالْبَبِع مُطْلّقْ) آي عير مُقيّدٍ بِشَيْءٍ 
(فيَجْرِي) أي يجري الْمُطْلَق (عَلَى إطلاقه في غَيْرٍ مَؤْضع العهْمَة) قيكتاول كل ما يُطلََ عليه البَِغ. 

قال صَاجب العتاية في شَرْح هَذَا الْمَقَام: لاي حَنيفة الْقَوْلُ بِالْمُوجَب: أي سَلَّمْمَا أن 
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وَالْبَيعُ بالعَبْنِ أو بالْعيْنِ متَعَارَف عِنْدَ شِدَّةٍ الَاجَةٍ إلى الثّمَنِ وَالتَيُم من الع وَالمَسَائل تمَنُوعَةٌ عَلَى قول أبي حَدِيقَة - رَحْمَهُ اله 
- عَلَى ما هُوَ الْمَْوِيُ عَنْهُ 

[فتح القدير] 

التَؤكِيل بالبيْع مُطْلَق لكِنَ الْمُطلق يري عَلَى إطلاقه في عبر مَؤضع الَهمَة. 

أَُول: هذا أَْبَحْ نا قله في الْمَسألَة الأول ابام عار الئؤيل بالْبيِع مُطلَقء بل قَالَ إِنَّ مُطْلقَ الْأَمرِ فيد 
بِالْمَُعَارَفٍ: يعني أن ما هُوَ في صورة الإطلاق من الآمر فَهُوَ مُقَيّدَ في القِيقَة بالْمَُعَارَفِء فَلَمْ يَمَعْ مِنْهُ اكم بان النؤكيل ليع 
مطل حَقّ يَصيرَ محا ِلْمَنْع أ اللي فلا به َه أن يون ما كر ِن قبل أي حنيقة اهت قزلا بالفوجب بسليم أن 
اويل بنع فطلق. 

والح أن حَاصِل مَعْقَ اكلام الْمَذكُورٍ مَنْعْ لِكَوْنِ مُطْلَقٍ الْأمْر هَاهُنا مُقَيَدَا بالْمتَعَارَفٍ بَِاءً عَلَى فَاعِدَةٍ روم إجْرَاءٍ الْمُطْلَق عَلَى 
إطلاقه في غير مضع الهْمَة. وَآنَّ حاصل مَعَْ فَوْلِهِ (وَالْبَيْعْ بالْعَبْنٍ أو بالْعيْنِ) أي الْعَرَضٍ (متعَارف عِنْدَ شدّة الخاجة ة إلى الثّمَنِ 
وَالَّبيُم) أي السّآمَةِ (من الْعَيْنِ) تَنْزِلُ في اواب من ن المع الْمَذْكُورِ: : يَعْن سَلَّمْنَا اَن مُطْلَقَ الأَمرِ يَتَقَيَدُ يَعَقَيَدُ بالْمُتَعَارفِ» لَك الْبَيْعَ 
بِالْعبْنِ أو الع مَُعَارفَ عِنْدَ شِدّةٍ الحَاجَة إلى الثَمَنِ لِتِجَارَةٍ رة أو لِعَيهَاء وَعِنْدَ ابرم من الْعينِ وني هذا لا باي بقل اللَمَنِ 
وكفْرتهِ وَتقْدِيَِ امن وَعَرْضِيّيٍ فكانَ اعرف مشت فلم يَصْلْحْ حجة لأحَدٍ الْحصْمَينٍ على الآحر (وَالْمَسَائِلَ تنُوعَة عَلَى قول 
أبي حَنِيقَة على ما هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْهُ) ي من الْمَسَائِلٍ الْمُسْكَشْهَدٍ پا من قبل الي وهي مَسَائِلُ شرَاءِ الحم واد وَالْأْضْحِيةِ 
مث بمُسَلَّمَةٍ عَلَى قول أي حنيفةء بل هي مَرويَة عن أي يُوسْفَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجه. وَأمًا عِنْدَ أي حَبيقَة هي عَلَى إِطْلاقِهَا لا 
تَعَقَيّدُ بِرَمَانِ الْحَاجَة. 

قَالَ في غَايَةِ الْمَيَان: وَلَمْنْ فنا انا تَتَقَيَدُ عَلَى قَوْلٍ أبي حَنيفة أَبْصضا فَتَقُولُ: إا تَتَقَيّدُ بِدَلَالَة ة الْغَرَضِ لا بِدَلَالَة العَادَة؛ لِأَنَ 
الْعَرَضَ مِنْ شرَاءِ اخم دَفْع ضَرَرٍ الد وَذَلِكَ بص بالشَتَاءِء وَالعَرَضُ مِنْ شِرَاءٍ الْجْمدٍ دَفْعْ ضَرَرٍ لحر وََلِكَ ص بِالصَّيِفٍ 
حم َو انْعَدَمَتْ هَذه الدَّلَالَةُ بان جد التَؤكِيل من يَعْمَادُ تَر عن افخ ادا اؤ تَرَيْصَ المد كَالْقَفَاعِينَ لا يَتَقَيّدُ التؤكيل» 
گا قال الْإمَامُ عَلَامْ الدينٍ الْعَاِدُ في طريقة الخلافٍ. وكذا وي بالأضجيّة ضحي يَعَقَيّدُ ايام النّخْر بالْعَرَضٍ لا بالعَادَة؛ لأنَّ غَرَضَ 


الْمُوَكل خْرُوجَهُ عَنْ عْهْدَةِ الْوْجُوبٍ الَّذِي يَلْحَقُهُ في ايم تِلْكَ السّنَةِ الْعَهَّى. وَقَالَ في الْكَاف: وَلِأَنَهُ مُطْلَقْ في حَقَ الْوَْتِ لا عَاهٌ 
َلَمْ اول إلا وَاجدَاء 
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ونه بيغ من کل وجو حم أذ مَنْ حَلّفَ لا يبيغ ّث به عير أن الأب وَالوصِي لا بَلگانه مع أنه َْْ؛ أن ولايكَهُما تطْربةٌ وا 
تر فيد وَالْمُقَايِصَهُ شِراءَ من کل وج وَتَبْعْ من کل وج لوْجُودٍ حَدٍ ل واج مِنْهُمَا. 

[فتح القدير] 

وَقَدْ صَّارَ الْمُتَعَارَفٌ مُرَادًا فَلَمْ يَبْقَ عي مُرَادَا فَأَمَا هَذَا فَعَامٌ انكهى. وَهَكَدًا ذكْرَ في الْكِفاية أَيْضًا (وَأَنَهُ) أي الْبَبْعْ بالْعَبْنِ (بَيْعْ 
مڻ كل وَجْهِ) جوا عن فَوْهِمَا ولان الَْيْعَ يعن فاجش بَبْعْ من وجه وَهبَةٌ من وَجْد: يعني لا نُسَلّمْ انه كَدَلِكَ بل هُو بَبْعْ من كُلّ 
وجه (حَىٌ اَن مَنْ حَلَفَ لا يبيغ يَحْنَثْ به) أي بِالْبَيْع بِعَبنِ فاجش, فَلَمّا جعل هَذَا بَيْعَا مُطلَقًا في الْيَمِينِ جُعل في الْوَكالّة كَذَلِكَ. 
وَاعْْضَ عليه باه لا يرم من جَرَانٍ اعرف في الْيَمِينٍ في تع جَرَبَاِهِ في اليم في ذلك التؤع؛ ألا يرى أله َو حلفت لا بأل ما 
اگل قَبيدا حَْت» وني التؤكِيلٍ راء اللّخم لو اشترى الوكيل ما ًا وَقع على الْمُشْتري لا علَى الآمر. وجيب بأد 
لمكيل بشِرَاء اللّخم إن يغ على َم بخ في الْأسْوَاقٍ وَالْقَدِيدُ لا باع ا عاد فلا بقع التَؤكيل علي غلم نذا أن اعرف 
قذ اخْتَلّفَ في حَقَّهِمَا فَاخْتَلَفَ اواب لِدَلِكَ. وَأَمَا الْبَبْعُ بالْعبَنِ فلا يخْرْجُ عَنْ گؤنه بَيْعَا حَقِيمَةَ وَعْرْفَاء أَمّا حَقِيقَةَ فَظَاهِرٌ وَأ 


of 


عْيْفًا فَبَُالُ بَبْعْ رابخ وَبَيْعٌ خَاسِرٌ گا في العتاية أخْدًّا من التهاية. 

وَأَقُولُ: في اواب بَدْتُ؛ لِأَنَّ حَاصِلهُ الاغتراف باختلاف الْعُرفِ في حَق الْيَمِنِ وَالْمَيْع وَالتَسَجْثِ بادِعَاءٍ أن الْميْع بِعَْنِ قاجش لا 
رج عَنْ گؤنه بَا لا حَقيقةُ ولا عزفا بر عليه أ إن ريد ئه لا رج عن كؤنه بيغا من وجه فهو مُسَلَم کن لا يل به 
اواب عَما قَالَاهُ وَالْكلَامْ فيه وَإِنْ أرب ائه لا يخْرْجُ عن كؤنه بيغا من كُلٌ وجه فهو وع إذْ هُوَ اَل الْمسْألَةِ حَيْتْ لا يَُولُ به 
لصم بل يَدَعِي أنه بَْعْ من وجه وَهبة من وجه ون ِصَدَدٍ اواب عَنْهُبمَسْألَةِاليَمِينِ فَإذَا ورد الاغتراض عَلَيْهِ يلاف 
الْعْرْفِ واكم مِنْ حَقَ اليَمينِ وَالْبَيْع فَكيْفَ صخ اواب عَنْهُ بالْمَصير إلى الْأضل الْمُتتَارَع فيه (غَيْرَ أن الأب وَالْوَصِيَ لا 
ْلِكَاِه) جَوَاب عَنْ سوال مقر تفْريرُهُ أو كان ايع يبن فاجش بَيْعا من كل وجه مله الأب وَالْوَصِيٌ: يعي أ الأب 
وَالْوَصِيَ اغ لا بِْكَانِ الْبَيْعَ ِعَبْنِ قاجشٍ (مع أنه بَبْْ) أي من كَل وَج (لأنَّ ولايكهُمَا) أي ولاية الأب وَالْوَصِيَ عَلَى الصّغيرٍ 
(نَظَريةٌ) أي بِشَرْطٍ النَظَرِ في مر الصُغيرٍ بِالشَفَقَةِ وَإِيصّالٍ التَفع إِلَيْهِ (ولا تَر فيه) أي في الْبَيْع عن فَاحشٍ. 

(وَالْمُقَايَصَهُ شرَاءَ من کل وجه وَبَيْعْ من كل وَجْدِ) جَوَابْ عن فَوشِمَاء وَكذَا الْمقَايَصَةُ بيغ من وجه وشراءَ من وَجْهِ: يَعْني لا ُسَلَمُ 
اَن الْمُقَايَصَةَ بَيْعْ من وجه وَشْرَاءْ مِنْ وجه بل هي بَبِعْ من کل وجه وَشِرَاءْ من كُلّ وجه (لِوْجُودٍ حَدّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ 
صَاحِبْ الْعتاية: وَهِيَ مُبادَلَةُ الْمَالِ بالْمَالِ عَلَى وَجْهِ 
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[فتح القدير] 

الأراضي بِطَرِيقٍ الاكتسّاب كما تَقَدَمَ في اَل البيُوع. قال: وَل مَا صَدَقَ عَلَْهِ ڌا اذ فهو بَبْعْ من كَل وجه وَشِرَاءْ مِنْ كُلّ 
قُول: فيه حَدَلْء اما اوا فِأَنَهُ لا می على أَحَدٍ أَنَّ الْمُراد بِالَْيِع في فَوْلِهِ وَالْمْقَايَصَةُ بيع من كل وجه وَسْرَاءْ من كَل وجه هُو 
ْم امال راء وهو وَصْفُ المائع» وَأ لمرد بالشَرَاءِ في قَولِهالْمَزُودُ هو القَرَاء الْمُقَابِلُ ليع وَهُوَ وف لِلْمُشرّيء 
واد الْمذكوز: أغني مياد لمال بلْمَالِ عَلَى وجه الأراضي بطريق الاکتاب ا هو عه ايع الي هو عفد شَرْعِيٌ وَهُوَ 
الْمَجمُوع المرب من الإيجاب وَالْمَبولٍ مع الإرتباط الشَرْعَِ الحاصل بَيْتهماء قَذَلك بزل عَنْ وله ؤود حَذٍ كل واج 
منهما. وَأَمّا ني فَإِآَنَ فَوْلَهُ وَكْلُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الد قهو يع من كل وجه وهزاء من ل وجه بغة أذ جل هذا الخد حَدًَا 
لكل وَاجِدٍ من الْبَبْع وَالشَرَاءِ يَفْمضِي أَنْ يكو كل الْبياعَاتِ لار الامْطرَاريَة بيغا من كل وجه وَشْرَاءَ من كل وجه إذ لا يلو 
شَيْء مها عن صِذْقٍ هدا ال عليه گما تَقدَمَ في اَل الع وك يقل به أحَدْ قط واغترض بض الْقْضَلاءٍ وجه حر على فَولِه 
وهو مَادلَة الْمَالٍ بالْمَالٍ عَلَى وجه الأراضي بطريق الاكياب حَيْتُ قَالَ فيه تع قن لاء في قله َال هي بء الْمَُابَلة 
وَالِْوَضٍ فلا اول الد الشّرَاءَ انْمَهَّى. أَقُولُ: هَذَا سَاقط؛ لَِنَّ بء الْمُقَابلَة وَالْعِوَضٍ لا تاف تَنَاوْلَ الخد الْمَذُكُورٍ الشَرَاء فَإِنَّ 
الْمُقَابَلَة وَالْمُعَاوَصَة يَتَحَقََانِ في کل وَاجِدٍ مِن الْبَدَليْنِ بلا تَقَاوْتِء وما بَتِي حَدِيتُ دُخُولٍ الْبَاءِ عَلَى الَمَنِ وَسَيَجِيءْ الْكَلامُ 
فيه. ثم قَالَ صَاحِبْ الْعتاتةِ: ووز أن يُقَالَ الي في الحقِيقَة عبار عن إخرَاج ملكه موصلا به إلى تَخصيلٍ مِلْكِ غَيْو وَالشََاء 
عبار عن تَحْصيلٍ مِلْكِ غَ مُمَوَصَلًا لَه بإخراج ملكي وكلهما صَادِق عَلَى الْمُقَايِصَةٍ انى 

َقُولُ: هَذَا هُوَ الصّوَابُ؛ وَإِنْكَانَ مُفْمَضَى يرو اَن يَكُونَ صَعِيفًا عِنْدَهُ إلا أن الْمُرَادَ بقؤله وَكِلَاهْمَا صَادِقْ عَلَى الْمُقَايَضَةَ أَهُمَا 
صَادِقَانٍ عَلَى بَدَكّ الْمفَايَصَةٍ مَعَا قلا يُنْتَفَضٌ يسائر الْبَِاعَاتِء فإ صِدْقَ الْبَيْع بالْمَغْىَ الْمَزبُورِ في سَائِهَا حصن بالسَلعَة 
وَصِدْقَ الشَراءٍِ فبها ممص لمن فيط ما فَالَهُ بض الْمصَلَاءِ على قؤله كلما صَادِقَ عَلَى الْمُقَايصَةِ بل عَلَى جميع 

م قال صَاحِبْ الْعتاية: فَلَْيْعُ وَالبرَاء يُطَلَقَانِ عَلَى عَفدٍ شَْعِيَ يُرَُ عَلَى تجْمُوع مَالَنٍ باغتِبَاريْنِ َع كل مِنْهُمَا بإطْلاق لفط 


فر 


خصه 
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[فتح القدير] 
عليه وَدَِكَ يَكميّرْ الْبَائعْ عن الْمُشتري والوكيل بالْمَْع عن الْوكيلٍ بالضَرَاء اَهى. أفُول: وَفيهِ َل لأَنّ حَاصِلَه أ مَغتى الْبَيع 
ومغ الشَرَاءِ متّحدَانِ بالذَات وَمْمَعَايرَانِ بالاغوار يعن كل مِنْهُمَا بإطلاق لفط يَخْصه عليه وُو لفط الَْْع في الع ولفط 


الشَرَاءٍ في الشَرَاءٍِء فَيَمَْارُ به الْبَائعُ عَنْ اأ E‏ ما اول لاله قذ تقر في كب اللّة أن فط ابيع ولفْطَ 
الشَرَاءٍ من الْأَضْدَادٍ يُطْلَقْ كل مهما عَلَى كَل من مَعْنبَيْ الب ع وَالضَرَِ وصَرحُوا به في أل كاب الْببوع حَقٌ صرح تفه ايا 
هتاك بان لَفْظَ الْبَبْع مِنْ الْأَصْدَادٍ لَه وَاصْطِلَاحًا. 1 

وَقَالَ: يُقَالُ باع الشَيءَ إا 0 َو اشْتَرَاهُ وَإِذَا گان كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَتَيَسَرُ اختصاص أَحَدٍ اللّفْظَنٍ الْمَذُكُورَيْنِ بَحَدٍ الْمَغْنَيَينٍ 
الْمَزْنُورَيْنِ» وكَيْفَ يُمَصّوَرُ تعن أَحَدٍ هَذَيْنِ الْمَغْنَييْنِ بإ طق اعد كيك اللنكن غلت ولا كلك أن ما ماين الأطذاف يمه 
إِطْلَاقَةُ قَهُ عَلَى كُلّ مِنْ مَعْنَيَيْه عَلَى أَنَّ الاد مَعْئ مََْيْ ابيع وَالْشُرَاءٍ بالداتِ م م يل به أَحَدّ من الثَمَاتِ ولا يُْرَى لَه وَج سَدِيدٌ. 
اما انا لان الْبَيْعَ كما يَنْعَقَدُ بالإجاب وَالْقَبُولٍ يَنْعَقِدُ أَيْضًا بالتّعَاطِي كما تَر تقزر في اليو وني صُورَة التَعَاطِي لا يَلْرَمُ إِطْلاق 
لفظ عَلَى شَيْءٍ مِنَهُمَا. كف : َعم فَوْلَهُ بع كل مِنْهُمَا بإطلاق لَفظ يحص عَلَيْهِ وبدَلِكَ يَتَمَيّرُ باع عَنْ الْمُشْترِي والوكيل 
بالْمَيْع عَنْ الْوَكِلٍ بالشراء. وََمَا تَالِنَافَِأَنَهُ لَوْ تَعَيّنَ كل مِنْهُمَا بِلَفْظِ يَخْصّهُ وَامْمَارَ به الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْترِي لَكَانَ الصّادِرُ من أَحَدٍ 


o 


الْمَُعَاقدَيْنِ بَيْعَا وَمِنْ الآخَرٍ شِرَاءً أنه فَلمْ يم يصح الْمَوْلُ بان الْمُقَايَصَةَ بَضَةَ بَبْعٌ من کل وَجْهِ وَشِرَاءْ من كل وجه بل هي جيتئذٍ إمًا 
بَيْعٌ وَإِمَا شرَاءً لا غَيْدُ. | هم إل أن يمل اعرذ يغ بيغا راء من ل وجه على أي صاع ِكل واجدٍ نها قبل دور 
الْعَقْدِ وَأَمّا بَعْدَ صدُورِهِ فَيََعيّنُ واج مِنْهُمَا أكنّه تَعَسّفٌ. 

م انه قرع عَلَى ما ذَكَرَهُ سُقُوطُ بَعْضٍ ما قل هَاهْنَا. وَلَمَا 1 يصح الَْصْلْ كما عرفته 1 يصح افرع أَنْضاءٍ لان صِحَة الْقَرْعَ فرع 


وَاعْلَمْ أذ ماهتا أَسْئِلةَ وأَجْوِبَةَ َشتذعي بَسْطْهًا تَْقِيقَ الْمَقَام فَتَقُولُ: إِنْ قبل من الْمُحَال أن يُوصّفَ الشَيْءُ الواح بِصِفَةٍ 
وَبِضِدّهًا في حَالَةِ وَاحِدَةِء فَلَوْ فُلَْا بأد بَيْعَ الْمُمَايَصَةٍ تة بَيْعْ من کل وَجْهِ وَشِرَاءْ من كُلَ وجه في ذَلِكَ الْوَفْتِ لَِمَ هَدَا الْمُحَال. فلا 
ف يرم الُڪال اؤ كان ڏيك يه واجدي ولس كذلِك فاته يځ من کل وجو بانب إلى عض تفه ورا من كل وخ 
بالنَسْبَةِ إلى غَرَضٍ صَاحِبِه وَإِعا فلا هَكَدَاٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ لا بد َه من مبيع ون وَلَبْسَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بأو مِنْ الآحر في 
عل هُوَ مَبِيعًا أ نتا فَجْعِلَ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا بيغا بقَابَلَةِ الآخر وكا مكَابَلَةِ الآخر. فَإِنْ قيل: لا نُسَلّمُ عَدَمَ الأََْويّة ني 
أَحَدِهمًا؛ لِأَنهُ لا بد مِنْ إِدْخَالٍ لاء في وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِتَحَقْقٍ إِلْصَّاقٍ الْبَدَلِ بِالْمُبَدَلِ وَمَا دحل عَلَيْهِ لاء َتعَينُ لمي لما عُرفَ 
اَن الْمَاءَ تَصْحَب الْأَغَانَ فُحيتَنذِ بع َع لاحر لگؤنه مَبيعَا يِه قُلَْا: قذ ذگر في أَوَائْلٍكتاب الْبيوع أ الب اء إا تُعَيّنُ ما 


را ۴ ر 


فى أن 


حلت عليه بِالّمَييّةِ إِذَا گان ذَلِكَ الشيءُ من المَكيلات أو الْمَوْرُونَتِ من غَيْرٍ الدَرَاهِم وَالدََانيٍ إن الدَرَاهِمَ وَالدََّانِيرَ 
مُتَعيّنَة مني سَوَاءٌ دَحَلَتْ عَلَيْهَا الْبَاء ل وَالْعرُوض الْمُعَيّئةُ ممَعينَةٌ لِلْمَبِيعيّة سَوَاءٌ دَخََتْ عَلَيْهَا لاء أو 1 تذحل. آم 
الْمَكِيلّاث اجات إِذَا كائث عير مُعَيّئَةٍ وجي مَوْصُوفَةٌ بِصِفَة فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْبَاءُ تَتَعَيّنُ لِلتَّمَيبَةَ كما إِذَا قال اشرت 
هَذَا الْعَبْدَ بكذًا حنطَة جَيّدَةِ وأا | ذا 1 كل عه الام فلا تع ت أنطًا. م إن لاما هافن في بنع الْمقايِصَةٍ وهي فته 
ف لسرن تسد : أئْ ي مُسَاوِيَانِ فكَانَ كلا الْبَدَلَيْنِ مُتَعَيّئَا فلا يعن وَاجِدّ مِنْهُمَا للْمَبعيّة وَلا لِلكّمَييّة َلدَلِكَ جعل 
كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعًا ناء وَإِنْ دَخَلَتْ الْبَاءُ في أَحَدِهمًا. 

إن قيل: إِذَا گان بَيِعْ الْمُمَايِصَةٍ شِرَاءَ من کل وَج وَبَيِعَا من کل وَجْدِ فَمِنْ أي وجه رَجْحَ أَبُو حَيفَةَ جَانِب الْبَبْع فيه حى نِد 
الْبَبْعُ عَلَى الآمر عِنْدَهُ إذا باع اويل باع بعَرْضٍ مَعَ الْبْنِ الْمَاحِشِ؟ قُلْا: رجح هُوَ جات الع اسْتذْلالَا : ذَكرَ في 
0 بخ عَلَى جَانب الشَرَاءِ في الْمَيع بعر ض ألا یری اَن 
أَحَدَ الْمُصَارِيبْنِ لو اشترى بعر ِذْنِ صاحبه گان مُشْتريًا لِنَفْسِد وَل باع َير إِذْنِ صاحبه شَيْنَا من مَالِ الْمُضَاربَة تَوَقّفَ عَلَى 


ِجَارَةَ صاحبه؟ قن بَاعَهُ ِعَرَضضٍ يَعَوَقىُ ضا حَىّ لَوْ أَجَارَ صَاحِبْهُ كَانَ تَصَدُفَهُ هُ عَلَى الْمُضَاربَةِ فَعَرَفْنَا آنَّ جَانب الع یر رجح 
فيه, كذًا في النَهاية وَمغرَاج الدرَاية 
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قال (والوكيل بالشَرَاءِ يجُورُ عَفْدُُ ذل الْقيِمَةٍ وَزِيَادَةٍ ب يَحَعَابَنُ النّاسُ في مثْلِهَاء وَلَا يَجُورُ با لا يَتَعَابَنُ النَّاسُ في مثله) 


[فتح القدير] 

ِن قُلْت: كما أن كل وَاجِدٍ من عَاقدَي عَقْدٍ الْمُمَايصَةٍ بانع بالَسْبَةِ إلى عَرْضٍ نَفْسِهِ مُشْترِيَا بالَسْبَةِ إلى عَرْضٍ الْآخَرٍ كلك كَل 
واج مِنْ عَاقِدَيْ عَفْدٍ الصّرْفٍ باغ وَمُشْرٍ لِمَا أن عَفْدَ الصّرْف بَيْعْ وَالْبَبِعْ لا بد لَه من مبيع وَتمَنِ وَلَيْسَ أَحَدُ الْبَدََيْنِ أؤلى مِنْ 
في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ خلافا لِرِوَايَةِ الحَسَن كما ذَكْرَهُ في الذّخيرة وَالْمَبِسُوطٍ ولا يحمل في بع المكذفٍ عَلَى قول الكل بِاثََاقٍ 
الرّوَايَاتِ كُمَا ذكرَ في باب الْوَكَالَة بالصَّرْفٍ من صرف الْمَنْسُوطِ فَمَا وَجْهُ الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ م اتَحَادِهمًا في الْعلّة؟ قُلْت: ارق 
بَيْتَهُمَا إن نَشَأ من حَيْثْ وود د عله ة عدم جَواز بیع اويل بِالشْرَاءٍ بِالْعَبْنٍ لاحش هتا أَنْضّ وَذَلِكَ؛ٍ لان صر ف الْوكِيلٍ ِالشْرَاءٍ 
بالْعَبنٍ لاحش إا لا ينقد عَلَى لْموَكلٍ لِلتَهْمَة ِن من ن¿ الجائز أَنَهُ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَلَمَا عَلِمَ بالْعَبنٍ أَوَادَ أنْ لزم ذَلِكَ الْمْوَكَلَ 
وَهَذَا الْمَْىَ مَوْجُودٌ هُنَا قَإِنَّ الوكيل بَمْلِكُ عَقْدَ الصّدِفٍ ا 

وما في بَيِع الْمعَايصَةٍ فَلَيْسَ لويل أن بيع من نَفْسِهِ ولا ن يَشتري لِنَفْسِهِ عَرَضَ الْآخَرٍ يقابل عرض الْمُوَكلِ فَلَمْ ترد الهم 
الي وَرَدَثْ في حق ن اويل بالشرَاءِ قَلَمْ ْنَع الْجَوَارُ لِذَّلِكَ 3 ظَاهِرٍ الوا عَلَى قول أبي حَنِيفَةَ. وَذكْرَ 3 الدّخيرة ن الوكيل 
بالصّرْفٍ إِذَا اشترى ا لا يَتَعَابَنُ الاس فيه لا كجوز بلا خالافٍ؛ لذن الْعَْنَ عَلَى قۇل أي حَبِيقَةَ ِن گان يجوز باغتبَار أله بَيْعٌ مِنْ 
وَجْهِ لا يَجُورُ باعتبار نه شرَاءٌ من وجه إلا أ الشَرَاءَ أل في هدا الْعَفْدءٍ لون القَمَييَةَ في الدَرَاهِم وَالدَنَانير أل وَالْعِبْرَةُ للَفَصْلٍ 
گان شرَاءً من كل وجه وَالْعْنَ الْقَاجِسنُ لا يَتحَمَلَ في الشرَءِ بالاتفاقء ذا في التي قال صَاجب العتاية. ولا يَْرَُ الكل 
بِالصّرْفٍ ونه لا يجُورْ لَهُ أن يبع لاقل أصلا؛ أن مُوكِلَهُ لا َلك ذَلِكَ بالنّصّ قدا ويله انْتَهَى. 

َقُولُ: فيه نَظَرْ؛ اَن موكلَهُ إا لا بلك الْبَيْعَ لاقل فيمَا إذَا لحد ادل في الجنْس» وما إا اخْتَلَمًا فيه فَيَمْلِكُهُ قَطْعًا كما تَقَوَرَ 
في كاب الصّرْفٍ. ولا ى أن عَدَمَ جَوَازِ بَيْع الوكِيلٍ بالصّرف بِعَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى فول الكل اتاق الروَايَاتِ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ في 
صُورَةٍ الخاد ا لجنس بل يَعُمُ صُورَقّ الخاد الس واختلافه بل الْمَسْألَةُ مُصَوََةٌ في صرف الْمَبْسُوطٍ بِصُورَةِ الحتلافٍ الس حَيْث 
قَالَ فيه: وإ ول بألفٍ دزم يَصْرِفْهَا لَهُ قَباعها دانير وَحَطّ عَنْهُمَا لا يَعَابَن الاس في مله 1 جز عَلَى الآمر الْتَهَى. 

فَتَلْرَمُ هذه الصُورَةُ د قطعًا وَتَكْفِي في 9 ورود السُوَالٍ عَلَى مَا ذكْرَ في الكتاب» وَلْعَمْرِي إن صّاحِب عة قَدْ خَرَجَ في شرح هَذِهِ 
الال غ ن سن الصّوّاب, Ss‏ وَمَعَ ذَلِكَ قال في آخر كلامه: فَعَلَيْك بمَذَا وَتَطْبِيقِه عَلَى مَا في 
التب مُلَاحَظًَا بِعَْنٍ لْبَصِيرةٍ تُحْمَدُ الْمُمَصّدِّي لِتلفيقه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


(قَالَ) أي الُْدُورِيُ في مُحمصّره (والوكيل بالشَرَاءِ يجوز عَفْدُهُ بثْلٍ القِيمَة وَزبادَةٍ يَتَعَابَنُ النّاسْ في مث ) وهي الْعَبْنُ اليَسِيرُ (وَلا 


جوز ا لا يََعَابَنُ الاس في مثْلِه) وَهُوَ العَبْنُ القاجش. وَقَالَ في شَزح الأقطع: وَعَنْ أي حَنِيَةَ رِوَايَة أخرى أنه جوز بِالقَلِيلٍ 
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لان الثْهْمَةَ فيه مُتَحَقَفَةٌ مُتَحَقّفَةٌ فَلَعَلهُ اذ شاه لِنَفْسِه ا 1 يُوَافِقُهُ أخَقَهُ بِعِهِ عَلَى ما مر حم لَو گان وكيلًا ٻشرَاءِ شَيْءٍ بعيْنه قَالُوا 
َنْفُدُ علَى الآمر؛ لِأَنَهُ لا َلك شِرَاءةُ لِنَفْسِدِء وكذًا الوكيل بالتكاح ذا روج امْرَأةَ بأكقر من مَفرٍ مِفْلِهَا جَارَ عِنْدَهُ؛ لَه لا بد مِنْ 
الإضَافة إلى الْمُوكلٍ في الْعَقْدِ قلا تََمَكُنُ هذه التُهْمَكُ ولا كَذَلِكَ الْوكيل بالشَراء؛ لِأَنَهُ يُطَلَقْ الْعقْدُ. 

[فتح القدير] 

ل ل عَلَّلَ الْمُصَبَفْ ما في الكتاب بِقَوْلِهِ (لِأنَّ الْهْمَة فيه) أَيْ في الشَرَاءِ (مُتَحَقَقَةُ فَلَعلّهُ) أي فَلَعَلَ 
الوكيل (اشْترَاه) أي اشتری الشَيْءَ الذي وَل ب 0 ) أي بأل نَفْسِهِ (فإِذًا 4 يُوَافِقَهُ أَخْقَهُ بَِيرِو) وَهُوَ الْمُوَكَلُ (عَلَى مَا مَرَ) 
إِشَارَةَ إل ما ذَكَرَهُ 3 فَصْلٍ الشرَاءِ بقوله؛ لاه مَوْضِعٌ e‏ بان اشَْاهُ لِنَفْسِهء فَإِذَا رأَى الصَّفْقَةَ حَاسِرَةَ ألْرَمَهَا الآمرّ انتَهَى. 
وَالتَهْمَةُ ف باب الوَكَالَة متیر وَلِأَنَ الوكيل ِالشْرَاءِ يَسْتَوْجِبُ ي الثَّمَنَ ف ذمَّة نَفْسِه 4 وَيُوجِبُ لِنَفْسِه مثْلَهُ ف ذمَّة ة الآمٍ وَالْإِنْسَانُ 
مهم في حَقَ نَفْسِهِ قلا بلك أَنْ يَلَرَمَ الآمرَ الكّمَنُ ما 1 يَدْخُلْ في مِلْكه بإرائه ما يَعْدِلُهُ ودا لَوْ قَالَ: اشترټث وَقَبَصَنْتُ وَمَلَكَ 
في يدي فَهَاتٍ الكَمَنَ لا يفيل قول لاف اويل بالْبيع» ونه َو قال: بغث وَقَبَضْتْ الكَمَنَ وَهَلَكَ عِنْدِيكَانَ الول فول 
وَلأَنَ مره بالشَرَاءِ لاقي ملك الع وَلَيْسَ لِلْإنْسَانٍ ولاية مُطْلَقَة في ملك الْعَْرٍ فا ُعتَبرُ إطلاق أَمره فيه بخلاف الْبَبْع فن مره 
لاقي ملك نَفسِه وَلَهُ في ملك نَفْسِه ولاية مُطَلَقَةَ ولأَنَ اغْتبَارَ العُمُومٍ اؤ الإطلاق في التَوكِيلٍ بِالشَرَاءٍ غَيْدُ نمكن؛ أنه َو عر 
ذلك لاش ری ذَلِكَ الماع يجميع مَا بَْلِكُهُ امول وا لا يمْلِكُهُ من الْمَالِء ون َعلَمْ أنه لا يَفْصِدُ ذَلِكَ فَحَمَلَْاهُ عَلَى احص 
الْخُصُوص وَهُوَ الشَرَءُ بِالنَقْد بعَبْنِ بير َف جَانِب ابيع اغبا الغ م والإطلاق تمكِنٌ؛ ِأَنَهُ لا يََسَلّط به عَلَى شَيْءٍ من مَالِهِ 
سى الْمَبيع الذي رضي يرَوَالٍ ملكه عَنْه. 

وَهَذِِ فُرُوقَ أَربعَة ي الوَكِيلٍ بالْبَيْع وَالْوَكِيلٍ بالشَرَاءِ في الع الْقَاحِشٍ ذَكِرَتْ في كاب يوع من الْمَبْسُوطٍ (حَقٌّ لو گان وكيلًا 
بِشِرَاءٍ شَيْءٍ بِعيْنه قَالُوا) أي الْمَشَايِخُ (يَنفُدُ عَلَى الآمر) أي يَنْفُذُ الْعَفْدُ عَلَى الآمر وَإِنْكَانَ لعن الْمَاحِضُْ لِانْبَمَاءٍ التهْمَةِ (لِأَنّهُ) 
َي الْوَكِيلَ (لا يْلِكُ شِرَاءة) أَيْ شراءَ ذَلِكَ الشَيْءِ الْمُعيّنِ (لِنَفْسٍِ) وَأَرَادَ بقؤله قَالُوا عَامَة الْمَسَايخ فَإِنَّبَعْضَهُمْ قَالَ: يَتَحَمَلُ 
فيه الْعبْنُ الّيَسِِرُ لا الْقَاحِسٌُْ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا يحمل فيه الْعبْنُ الّيَسِرْأيْضّا كما في الذخيرة وَغَهَا (وكدًا الوكيل بالنگاح إذَا 
َوجَهُ) أ روج موكلة (امزأة بتر من هر مها جار عِندَُ) أي عند أبي حبيفة» ذكرَةُ حم في الأَصلٍ في اول باب الوكالة في 
التَكَاح حَيْتْ قَالَ: وَإِذَا وگل رل رجلا أن يُرَوَجَهُ مرا ْنَا َرَوَجَهَا إِيهُ فهو جَائڙ ان رادها عَلَى مَهْرِ لها فَهُوَ جَائِرٌ في 
قول اي حَبِيقَة وَني قل اي يُوسْفَ ومد ا رَوَجَهَا با يغاب الاس في مله فهو جَائرٌ وَإِنْ راد أكقرَ من ذَلِكَ ٤‏ يلرم ازج 
التگاځ إل أَنْ يَرْضَاهُ وَإِذَا وَل رَجُل رجلا أَنْ روح امآ بعَيْنهًا فَتَرَوَجَها الوكيل فَهُوَ جَائڙ وهي امرأئه» ولا يُشْبِهُ هَذَا الشَرَاء لَو 
أمَرَهُ اَن يَشتري عَبْدَا بعَيْنه فَاشْتَاهُ الْوكيل لِنَفْسِهٍ گان الْعبْدُ لآم إلى هتا لفط الْأَصْلٍ. 

قال المُصَْفُ في تَعلِيلٍ ما في الكتاب (ِلأنّه) أي الوكيل بالتكاح (لا بْدّ من الْإِضَافةٍ إلى الْمُوَكلٍ في الْعَفدِ) أي في عفد التكاح 


(قَلَا تتَمَكُنْ هذه العْهْمَةُ) أي كُْمَهُ اَن يَعْقِدَ أَوَلَا لتفسه ِء يَلْحَقُهُ بعرو (ولا كَذَلِكَ الوكيل بالشَرَاء؛ لِأَنَهُ يُطْلِقْ الْعَقْدَ) أي لا 
يُضِيفَهُ إلى لْموَكَلٍ حَيْتْ يفول اشر يت وَل يفول اشر بت لِفْلَانء يعني يَجُورُ له لَهُ الإطلاق ولا يحب عَلَيْهِ الإضافة إل 2 
فََتَمَكُنْ لَك القْهْمَةُ قال هَيِحُ م لإئلام خُوَامَرْ اك جَوَارُ عَقَدٍ اويل بالشَرَاءِبِِيَادةٍ يَتَعَابَنْ النَّاسُ في مها فِيمَا لَيْسَ لَه 
مَْلُومَة عند اهل الْبَلَدِ كَالْعَبِيدٍ وَالدَوَابَ وَغَيْرٍ ذَلِكَء وما مَالَهُ قيمة مَْلُومَةُ عِنْدَهُمْ كَاخبْرٍ 
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قال (وَاَلَذِي لا يَتَعَابَنْ اناس فيه ما لا يَذخُل تَْتَ فوم الْمُقَوَمِينَ وَقِيلَ في الْغْؤوض " ده نيم " وني الْْيَوَانَاتِ " ده يازده " وني 
العَقَارَات " ده دوازده ") 


[فتح القدير] 

وَاللّحْم وَغَيْهمَاء فإذا زا الوكيل بِالشَرَاءِ عَلَى ذَلِكَ لا يَلَرَمُ الآمِرُ وَإِنْ قَلَّتْ الزيادة كلس مكلا (قَالَ) في بُيُوع العم وَبه بُفتي 
قَالَ في الدّخِيرَةِ: تَكَلَّمُوا في الد الْقَاصِلٍ بَيْنَ الع الْيَسِيرٍ وَالْعَبْنِ الفاجش» وَالِصَّحِيحُ مَا روي عَنْ مُحَمَدٍ - رَحمَهُ اله - في 
النَوَادِرٍ اه كل عبن يذل ت تقوم الْمُقَومِينَ فَهُوَ يسين وَمَا لا يَدْخْلْ خت تَفُوم الْمُقَوْمِينَ فَهُوَ فاجش. قَالَ: وَإِلَيْهِ أَشَارَ في 
الجامع في تغليل مَسْأَلَةِ الزاة. 

قال الْمُصَيْفُ (وقیل في الُْرُوضٍ " ده نيم " وني الخيَوَاَاتِ " ده يازده " وني الْعقاراتِ " ده دوازده ”) الم أنَّ ظَاهِرَ سوق 
الگلام ماهتا يُشْعِرُ بان کون مُرَادُهُ ٻر هَذًا الْقَوْلٍ فير الَْبْنِ الْمَاحِشٍ؛ لِأنَّ صَرِيحَ ما ذكَرَهُ سَابقًا گان فسا للْعبْنٍ 
الاجش» فَإِذَا قَالَ بَعْدَهُ: وَقِيِلَ في الْعْرُوضٍ إ لكان الْمُتَبَادَرُ من أَنْ يَكُونَ هَذًا أَيْضًا تَفْسِرا لِلْعَبْنِ الْقَاجشء ما الذي يَقْتَضِيهِ 
التَطِْيقُ لما عَيّنَ في سَائِرٍ الْمعْمَبرَاتِ ان يَكُونَ مُرَادُهُ بدَلِكَ تَفْسِيرا لِلَعَْنِ اليَسِيرٍ وَعَنْ هَذَا گان الشَرّاحُ هَاهْنَا فِرْقَتَيْنِ: فَمِنْهُمْ مَنْ 
تَرَدّدَ في تين مُرَادِِ وَجَعَلَ كَلَامَهُ تحتلا للْمَعْنييْنٍ وَلَكِنْ ذكْرَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بقيل لا من عِنْدٍ نَفْسِهِء وَمِنْهُمْ مَنْ جَزْمَ بالا 
قال هَذَا بيان الْعَبْنِ الْمَسِيِرٍ وَل يَذَكْرْ الِاختِمَالَ الْآخَرَ. 

وَقَالَ الشَارِحُ الْكَاكِئٌ من هذه الفرقة: وَكَانَ قَوْلَهُ وَقِيلَ مَعْطُوهَا عَلَى ما َضَمُتَهُ ةَ قول ما لا يَدْخُلْ ت تقوم الْمُقَوِمِنَ َإِنَهُ إِذَا 
كَانَ الْعَبنُ المَاحِسْنُ ما لا يَدْخُْلْ ت تَفْوِعِهِمْ كانَ ما يذل ت تَفْوِعِهمْ عَبْنَا يَسِيرا. وا ق عندي ان يَكُونَ تَفْسِيرا للْعَبْنٍ 
اليَسِيرِ؛ لِأَنّهُ هُوَ الْمُوَافِقْ لِمَا ذَكرَهُ حْمْهُورُ القُمَهَاءِ. وَعَامَة الْمَشَايخ في كُتُبِهِمْ الْمُعتبرة مِنْهُمْ الْإمَامُ بارع عَلاءُ الدّينٍ الْإسْبِيجَايٌ 
َإِنَهُ قال في شَرْح الطّحَاوِيّ: ووي عن نُصَيْرٍ بن ى أنه قَالَ: قَذْرُ مَا يَتَعَابَنْ النَّاسُ في الْعْرْوضٍ " ده نيم " وني الْخَيَوَانِ " ده 
يازده " وني الْعَقَار " ده دوازده " انتهی. وَمِنْهُمْ الشّيْحْ بُو الْمُعِينِ النَسَفِىُ فَإنَهُ قال في شَرْح الجامع الْكَبير: اخْتَلّفَ الْمَشَايحُ 
في الد الْمَاصِلٍ ب ن الْقَِيلٍ وَالْكَثيرِ: مِنْهُمْ مَنْ قال مَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فيه قَلِيلٌ 00 
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ل اصرف يكر وجودهُ في الأول وبق في الأخير ويَعوَسَطُ في الأَوسَط وَكثرَهُ لعن لقِلَِ التَصَرُفِ. 


َل (وَإذَا وله يبع عَبْدٍ فبَاعَ نِصْفَةُ جا عِنْدَ أبي حَبيقَةَ - رة اله -) ؛ لأ الفط مُطَلَقْ عَنْ قَيْدِ الإفتراق والإجتماع؛ ألا 
َرَى أنه لو باع الْكْلَ بِكَمَنِ الصف يَجُورُ عِنْدَهُ فَإِذَا باع النَضْفَ به أل (وَقَالَا: لا جُوز) ؛ لِأَنّهُ عير مُمعَارَفٍ لِمَا فيه مِنْ ضرر 
الشركة (إلَا أن يبِيعَ الصف الْآحَرَ قَبْلَ أن يَخْمَصِمَا) ؛ لِأَنَّ بيْعَ الَف قَدْ يَمَعْ وَسِيلَةَ إلى الإمتكال بان لا يَدَ مَنْ يَسْترِيهِ ْمْلَة 
َيَحْتَاجُ إل أَنْ يُفَرَقَه فَإِذَا باع لباقي قل تقض الْبَيْع الول تبيّنَ أَنّهُ وَفَعَ وسيل وَإِذَا 1 يَبِعْ ظَهَرَ أنه 1 يَقَعْ وَسِيلَةَ فلا جوز 
وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ عِنْدَهُمًا. 1 


[فتح القدير] 

وَمَا لا يََعَابَنْ الاس فيه كني وَمِنْهُمْ مَنْ قال مَا يَدْخُْلْ ت تَفُوم الْمَُوْمِينَ فهو قلي وَمَا لا يذل فهو كني وَمِنَهُمْ مَنْ قال 
ذَلِكَ مض إلى ري الْقَاضِي. ومد قَدَرَ في هذا الكتاب: يَعْني في الجا مع اكير بده نيم وَمَسَايحُ بّخ فَصَلُوا ذلك عَلَى ما 
قال الْمَقِيهُ أَبُو الْقَاسِم بن شْعَيْب. كي عَنْهُمْ أَعُمْ قَدَرُوا الْيَسِيِرَ في لار بِدَهٍ دوازده» وي اخْيَوَانِ بِدَهِ يازده. وني الْعْرُوضٍ بِدَهٍ 
نيم انْتَهَى كَلَامُهُ. إلى عبر ذلك من الْأَئمَة َة الْكبارٍ الْمتَفِقِينَ عَلَى جَعْلٍ ذَلِكَ تَفْسِيرا للْعبْنٍ الْمَسِيرٍ. 

هَذَا وَإِغا گا التَفْدِيرُ في الْأَقْسَام الْمَذْكُورة عَلّى الْوَجْهِ الْمَدَكُورٍ (لِأَنَّ الصف کار وُجُودْهُ في الْأَوَلِ) وَهُوَ الْعُرُوض (وَيَقِلُ في 
الأخير) وَهُوَ الْعَقَارَاتُ (وَيَتَوَسَطُ في الْأَوْسَطِ) وهو الْخَيَوَانُ (وكثْرَةٌ الْعبنِ لقلَة التَصَيُفِ) ؛ لِأَنَّ الْعبنَ يريد بِقِلّ النَجربَة وَيَنقُصُ 
بِكتْرَمَاء وَقِلَّنْهَا وكَثْرَهًا بقل ة التَصَرّفٍ وكثْرَتِه م غ إن عَشَرَةَ دَرَاهِمَ نِصّاب تُفْطَعْ به يذ رمه فَجْعِلَتْ صلا وَالدَرْهَمْ مال يحب 
ِأَجْلِه فَقَدْ لا يسامح به في الْمُمَاكْسَةٍ فَلَمْ عبر فما كثْرَ وُقُوعْهُ يبرا الصف من النَصَفَةٍ فان يَسِيرا وَضُوعِفَ بَعْدَ ذَلِكَ 
بحسب الْوْقُوع, فَمَاكَانَ أَقَلَّ وُقُوعًا من انر فيه ضِغْفْهُ وَمَا گان أَقَلَ من الْأَقَلَ عكر فيه ضِعْفُ ضغفه 


(قال) آي محمد - رَحمهُ اله - في لامع الصّغيرٍ (وَإذَا وَكَلَه) آي ٳڏا وگل رَجْلْ رجلا (ببيع عَبْدِ) أي بيع عَبْدٍ له وي بض 
اسمخ بيع عبد (قباع نمنقة جا عند أي حبيقة) إا وضع الْمسآلة في ابد ارئب عليه الاخيلاف الْمذكوز,؛ لاله إذا باع 
نِضْف ما وگل بَيْعَه ويس في تفريقه صر كاحنطة وَالشَعِرٍ كجوز بالاتقاق» ذَكرَهُ في الإيضّاح. 

قَالَ الْمُصَبَىُ (ِلِأَنَّ اللّفْظَ مُطلَقَ عَنْ قَيْدِ الافتراق و يجري عَلَى إطلاقه, وَنَوْرَ دَلِكَ بؤله (آلا ترَى أنه لو باع 
الكل) أي كل الْعَبْدِ د (بِتَمَنٍ الصف يَجُورُ عِنْدَهُ) أي عِنْدَ أبي > حَنيفة (فإِذًا باع ع النَضْفَ به) أي بِذَّلِكَ اللَمَنِ (أؤل) أي فَهُوَ أؤلّ؛ 
لأ شت تع ع فض فر م و ن ار مني کو بك ال وَإِعا قَيَدَ بِقَولِهِ عِنْدَهُ لِأَنَهُ لا وز 
4 إا جار + نع الكل بلقن التطف؛ ِأنهُ ا يَتَضَمَنْ عَيْبَ الشركة وَأَمَا بَيْعْ الصف فَيَعَصَّمَنْ ذَلِكَ فَكَانَ هَذَا فة مِنْ 
اويل إلى شَرٍ فيَنْبَغِي أن لا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوكلِ. فلتا: صَرَرْ الشركة أَقَلُ وَأَخْونُ من ضصَرَرِ بع الكل نَم الصف فَإذَا جار هدا 
عَلَى قله فَلَأَنْ جور ذَلِكَ وَهُو أَهْوَنْ أل (وقالا: لا يُورُ) أن لا ُو بَبْعْ نف ذَلِكَ عبد (لِأَنّهُ عَيْرُ متَعَارَفٍ) يَعْني أَنَّ 
التوكيل بيع الْعبْدِ يَنْصَرِفُ إلى الْمُتعَارَفِ وَبَيْعْ الضف عير مُتعَارَفٍ (وَلِمَا فيه من ضَرّرٍ الشرة) ؛ لما عَيْبْ (إلَا أن يبي 
الصف الآخَرَ قَبْلَ أَنْ يْمَصِمَا) أي الْمُوكِل وَالوَكِيل (لأَنَّ بَيْعَ النَضْفٍ قذ يَمَعْ وَسِيلَةَ إلى الامئال بان لا بج مَنْ يَشْتِيهُ جْملَة 
قيختاج إلى أن يُفَرَقَ فَِذَا باع الْبَاقِي قَبْلَ نَفْضٍ ابيع الأول تبي أَنَّهُ) أي الْبَيْعَ الْأَوَلَ (وَقَعَ وَسِيلَةً) إلى لامكال (وَإِذَا 1 يَبِعْ) 


الَْاقِي (ظَهَرَ أَنُّ) أي الْبَيْعَ الأول (1 يَمَحْ وَسِيلَة) إلى الِامْتعالٍ (قلا وء وَهَذَا) أي گن الْبَيْع مَؤْفوفا إلى أن يبِيعَ الصف الآخر 
قَبْلَ الْحُصُومَةِ (اسْتِحْسَانٌ عِنْدَهُمَا) إِذْ الْقيَاسْ أَنْ لا يَتَوَقّفَ لوت الْمُحَالمة بيع النَضْضِء كذًا في راج الذراية. 
وَقَالَ الرَيْلَعِيُ في التَئِيِينِ: وَفَوْهُمَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسْ ما قَالَهُ أَبُو حَيقَة 
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(وَإنْ وَكُلَهُ بِشِرَاءٍ عَبْدِ َا شترى نِصّفَةُ فَالشْرَاءُ مَؤْقُوفٌ قان اشر ى بَاقِيَةُ رم لفون ؛ ۽ لان شْرَاعَ ابض قد ب يَمَعُ وَسِيلَة إل 
الامْتتَالٍ بان كَانَ مَوْرُونَا بَينَ حمَاعَةَ : فَيَحْتَاجُ إل شرّائه شقصًا شقصاء اذا اشر رى الباقي قَبْلَ رَد د الآمر الْمَيْعَ تبن أنه وَقَعَ وَسِيلَةَ 
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َيَنفُدُ عَلَى الآمر» وَهَدَا بالاتفاق. وَالفَزق لأبي حَنيفة اَن في الشَرَاءٍ تَتَحَقَّقْ التَهُمَهُ عَلَى ما مر وَآحَر أن الَْمْرَ ايع بُصَادِفٌ 
ملك قَيَصح فَيَُْْرُ فيه إطْلَاقُه وَالَْمرُ بالشَرَاءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرٍ فَلَمْ صح فلا يُعَْبَرُ فيه التَفِييدُ والإطلاق. 

[فتح القدير] 

- رَحمَهُ الله - اه. وَالْمَعْىَ الْأَوَلْ أَنْسَبْ بعبَارة الدَابَةِكُمَا لا مى عَلَى الْقَطِنٍ 


(وَإنْ وَكُلَهُ بِشِرَاءٍ عَبْدِ َا شْترى نِطْفَهُ فَالشْرَاءْ وفوف فان اشر رى بَاقيَهُ لَرمَ الْمَُكَلَ؛ لان شراءَ الْبَعْضٍ قذ يََعْ وَسِيلَةَ إل 
ا بان كَانَ مَؤْرُونَا بَيْنَ حمَاعَةٍ فَيَحْتَاجُ إل شرائه شقُصًا شقصًا) الشفْص: ارو م من الشيٰءِ وَالنَصِيبٍ» كذًا في الْمُغْبِ (فَإِذًا 
رى الْبَاقِي قَبْلَ رَد الآمرٍ الْمَيْعَ تبن أنه وَقَعَ) أي شرَاء البَعْضٍ (وَسِيَةً) إلى الِامْيالٍ (َيَنْفْدُ عَلَى الآمر) ؛ لِأَنّهُ يَصِيرْ كانه 
شاه خْملَةً. قَالَ الْمُصَبَفْ (وَهَذَا) أي جَوَابُ هَذِه الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ كَوْنُ الشَرَاءِ مَوْفُوهًا (بالاتقَاق) بَيْنَ أَئِمَينَا الَلائة. ثم احتف أَبُو 
يُوسْفَ وَُحَمّدِ في التَوْكيلٍ بِشِرَاءٍ عَبْدٍ إا اشْترى نِصْقَه فَقَالَ أبُو يُوسْفَ: إن أَعْمَقَهُ الآمِرُ جار وَإِنْ أَعتَقَهُ الوكيل 1 ز. وَقَالَ 
ُحَمَدُ: إِنْ أَعْتَقَهُ الوكين جَارَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ الموَكل 1 يجز. 
فَأَبُو يُوسْفَ يَقُولُ إن الْعَفْدَ مَؤْقُوفٌ عَلَى إجَارَة الْمُوَكِلِ ألا ری أنه اؤ أَجَارَ صَرِيحًا نَقَدَ عَلَيْه وَالإغتاق إِجَارَة منْه فَيَنْفُدُ عَلَيْ 
ولا يَنْفْذُ إِعْتَافَ الوكبل؛ ؛ لِأَنَ الْوَكَالَةَ تَنَاوَلَتْ عد بعينه ۾ فَلَمْ لك الوكيل شِرَاءَهُ لِنَفْسِه 4و يَعَوَقْفْ فلم يَنْفُذْ إِعْتَاقُهُ 
وَمُحَمَدُ يَقُولُ: ل ل ام ري لباقي فرتفع 
الخلاف. وَقَبْلَ أن يَشْترِيَهُ بقي مالفا فإذا أَعْتَقَهُ اللآمز 1 جز. 
گدًا في البَهَايَة والكفابة فاد عن الإيضّاح (وَالفَرق لأي حَدبقَة) أي بين الع والراء 1 في الشَرَاءٍ تَتَحَقَّقُ الثَهْمَةُ عَلَى مَا مَرٌ) 
ِشَارَةَ إل قؤله؛ لِأَنَّ العْهْمَةَ فيه مُتَحَقّفَةٌ فَلَعَلّهُ اذ شرا لِنَفْسِه إل: يعني أَنَّ النَهْمَة مه مُتَحَقَقَةٌ في الشَراءِ ذُونَ الَْيع فافارقا من هَذِهِ 
لي (وَآخَرْ) أي وَفَرْقَ آخَرُ أي حَدبقة بين الْميْع وَالشَرَاءِ (أنَ الْأَمْرَ بالْبَيْع) في صُورَةٍ التَْكيلٍ بالَْيْع (يُصَادِفٌ ملگه) أي 
ِلك الآمر (قَيَصِحٌ) أي الْأَمر الع لولايَة الآمر عَلَى مِلَكِه (فَيُعمبرُ فيه إطلاقة) أي إطلاق الْأمْر (وَالْأَمرُ بالشَرَاءِ) في صُورَةٍ 
اويل بِالشَرَاءٍ (صَادَفَ مِلْكَ الْعَيِْ) وَهُوَ مِلْكُ الْبَائع (فَلَمْ يَصح) أي الْأَمْرُ بِالشَرَاءِ (قَلَمْ بعتب فيه التَفِيبدُ وَالإطْلاق) أي 
فيي الأفر وَإطْلاقُهُ قبع فبه الْممَعَارَفُء والمتعارف فيه أن شري 
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ا ا 
َو بإَاءِ بين أو بِفرَارٍ فَانَهُ يَرْدُ عَلَى الآمر) 


[فتح القدير] 

عبد مله ذا في العا وَهوَ الَذِي يُسَاعِدُهُ طهر لَفْظِ الْمُصَئْفٍ. 

قال صَاحِبْ الْعَِايَةِ بَعْدَمَا اكتقّى ذا الْقَدرِ من الشّرْح: وَلِقَائِلٍ أن يَفُولَ: هَذَا التَعْلِيلُ يَفْمَضِي أن لا يصح التَوْكِيلٌ بِالشَرَاءِ 
لأ المؤكيل بلشَرَاء از بالشرَاءء وذ قَالَ الْأمرُ بالشَرَاء صَادَفَ ملك لغار فلَمْ يصِح. وَاجْوَابْ أن قياس يفضي ذلك وَلكَِهُ 
صح ڪڍِيثِ حكيم ن جام ن الٿ - صَلَّى اله عله وَسَلُمَ - وله راء الأضْجيّة وا صح فلا ب له من َل فجَعَلَ 
امن الي في َة امول لكؤنهِ ملگ وصَرَفْاُ إل الْمَُعارَفٍ عملا اللائ بر الإنكان, وؤ علا بإطلاقِه كان ذلك 
إنطالا قياس وَالْعْفٍ من كل وَجْهء وَالإِعْمَالَ وَلَوْ بوج اول إلى هتا كلامة. أَقُولُ: في اواب شَيْءٌء وهو أَنَّ حَاصِلَهُ أن ل 
تغمل بالإطلاقي في صورة الكل بِالشَرَاءِ للا يطل اَل ارف مع كَوْنهِ من الدَلائل» فيه علب أن مُفمصَى هذا ن لا 
يَعْمَلَ بالإطلاق في صُورة التؤكل بالْبيع أنًِا للا يطل العمل غرف كدلِك. فإِنْ قلّت: ٤‏ يعمل بالقَِاسِ في صورة الضّراي 
أو ١‏ عمل بِلُْزفٍ أي َم إنطَالُ الدَلٍِ مد فب صورة ابيع حَيثْ عمل فيه بياس بناء على أن لأ يها اف 
يلك الآمر. قُلْت: لا تأر مدا ارق كاهتا لأ ما نا اليا في صُورة السَرَاء بالنصٍ وُو أفْوَى من القاس قبتي الام 
في الْعرفٍء فَلَو جار فيي الإطْلاقٍ به في صُورَةٍ الشَراءِ اء عَلَى ووب الْعَمَلٍ بالدَلائلٍ بقذرٍ الإمكانٍ جار تَفْييدُهُ به في صُورَة 
وَقَالَ صاجب غَايَةِ الان في شَرْح الْقَرْقِ الَاق: إن الْأمْرَ في صُورَةٍ التَؤكِيلٍ بالْبَيْع صَادَف ملك الآمِرٍ قَصّحّ أَمرْهُ لولايته على 
مِلْكِه فَاعْمرَ إطْلاق الْأَمْرٍ فَجَارَ 3 التَضْفيء لِأَنَّ الْأَمْرَ وَقَعَ مُطْلَهَا عَنْ المع وَالتفْريقٍ. اما الْأمْرُ في صُورَةٍ التؤكِيلٍ بالشَراءِ 
فَصَادَفَ ملك الَْيْرِ وَهُوَ مَالَ البائع فَلَمْ يَصِحّ الْأَمْرُ مَقْصُودَاٍ لاله لا مِلْكَ لآير في مال الَْيِِْ وإ صح لِضَرُورَة الحَاجة إل 
ولا موم لما قبت صَرُورة فلم يمي إطْلافة فلَمْ كز شراء الْبَغض؛ لاد الات بالصّزورة يَعقَدَرُ بقدرِ الصرُورق وَدَلِكَ ادى 
بِالْمَُعَارَفِ وَهُوَ شراء الكل لا الْبَعْضِء لِأَنَّ الْمَرَضَ الْمَطْلُوب من الْكُلَ لا خضل بِشِرَاءِ الْبَعْضٍ إلا إا اشترى الْبَاقِي قبل أن 
يْقَصِمَا فَيَجُورَ عَلَى الآمر؛ لاله ححصّل مَفْصُودُهُ انكهى. 

أَقُولُ: هَذَا الْقَدْرُ من اَن وَإِنْ گان عبر مَفْهُومِ من ظَاهِر لَفظ الْمُصّبْفٍ إلا أَنَهُ جيتذٍ لا يَعَوَجَهُ السُوَالُ الذي ذَكَرَهُ صَاحِبُ 
العتاية ولا تاح إلى ما ارتكبَهُ في جَوَابِهِ ما لا يخْقَى عَلَى الْمْتَأمَلٍ 


(قال) آي محمد في بيع الجامع الصّغيرٍ (وَمَنْ أمرَ رجلا يع عَبْدِهِ فبَاعَهُ) وَسَلْمَهُ (وَقَبض الثَمَنَ أؤ 1 يَقِِض فَرَدّهُ المُشترِي 
عَلَيْ) أَيْ عَلَى الْبَائع الْمُشتري (بعَيْب لا يدث مذلة) أي لا يدث مله أَصْلًا كالْأصْبْع الرائدة وَالَنَ الشَاغِيَة أو لا يدث 
مله في مل هَذِه المد (بقَضَاءِ الْقاضِي) مُمَعَلقَ برد أي رده بقَضَاءِ الْقَاضِيء وَهُوَ اختراز عَمَا ذا گان الرَدُ بعر قَضَاءِ كما 


ىا oF‏ مه لس 


ساني (يبََة) مُمَعلَقْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي اي قَضَائِهِ َة الْمُشترِي (أَو بابَاءِ بِينِ) آي اؤ قَضَائه بإبَاءٍ البَائع عَنْ الْيَمِينِ عِنْدَ تَوَجُههَا 
لَه (أ بِإِفْرَارِِ) أي أو قَضَائهِ بِإفَْارٍ الْبَائع (فَإنَهُ) أَيْ الْبَائعَ وَهُوَ الْمَأمُورُ (يَرْدُهُ) أي يرد الْعَبْدَ الّذِي رد عَلَيْهِ (عَلَى الآمر) بلا 
حَاجَة إل خُصُومَة إذ البَدُ على الْوكيل ف هذه الصُورّة رَد 
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لِدَنَ لْقَاضِيَ تَيَقَنَ بحُدُوث الْعَيْبِ في يَدِ ب الْبَائع فلم يکن فَضَاؤُُ مُسْتَبِدًا إلى هذه و الحجج. وَتأُوِيل اشترا راطا في الكتاب ن لْقَاضِيَّ 
يعْلَمْ أنه لا يدث مله في مُدَةِ سَهْرٍ مكلا لكِنّهُ اشتبة علَيْهِ تاريخ الْبَيِع فَيَحْتَاج إلى هذه اجج لِظَهُورٍ التاريخ, َو گان عَيْبَا لا 
يعرف 4 إلا النَسَاءْ أو لطباي 

[فتح القدير] 

عَلَى الْمُوَكلٍ. فَإِنْ قيل: إذَا افر الْوَكِيل بالْعَيْبٍ فلا حَاجَة جِيئئذٍ إلى قَضَاءٍ الْقَاضِي؛ لِأَنّهُ ْله لا اله هَمَا مَعْيَ ذِكْرٍ قَضَاءٍ 
القاضي مع الإفرار؟ قُلْنَا: كن أذ يقر الوكيل بالْعَيْبٍ وَمْسَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْمَبُولِ فْقَضصَاءْ الْقَاضِي اد إِجْبَارَا عَلَى الْقَبُولِ 
كدَا في البَهَايَةِ وكير مِنْ الشروح. وَأَجَاب صَاحِبْ العتاية عَنْ السُوَالٍ الْمَذْكُورٍ بِوَجْهِ آخَرَ حَيْتُْ قَالَ: فَإِنْ فلت: إِنْكَانَ الْوكبل 
مرا بِالْعَيْبٍ يُرَدُ عَلَيِْ فلا حَاجَةَ إلى قَضَاءٍ الْقَاضِي فَمَا فَائِدَُ ذكره؟ قُلْت: الْكَلَامُ وَقَعَ في الوذ عَلَى الْمُوَكِلِ دا كَانَ الرّدُ عَلَى 
لور پإقراره بلا قَضَاءٍ لا يُرَدُ على الْمُوَكِلِ وَإِنْ كان عيب لا يدت مله في عَامَةِ روَاياتِ الْمَنْسُوطٍ فَظَهَرَتْ الْقَائِدَةُ إذّا فَافْهَمْهُ 
وَاعْتَنِمُهُ. انْتَهَى كَلَامُه. 

أَقُولٌ: هَذَا الْجَوَابُ ا هُوَ لا يَحْسِم عِرْقَ السُوَالٍ؛ لان اتيك الْقَائدَةَ مرب عَلَى قوع الْقَضَاءٍ: أَيْ حَاصِلَة بَعْدَ 
خصوله» وكلامُ السَائِلٍ في سب وُقُوع الْقَضَاءِ اْتدَاءً. يعني أن الْقضَاء إا شرع لقصل الخُصُومَاتٍ وَرَفْع الْمْتارَعَات ولا شَكُ أ 
قصل الْحُصُومَة وَرَفْعَ الْمَُارَعَةِ فَرْعٌ فق الْحُصُومَة وَالْمُتَارَعَةَ وَفِيمَا إِذَا أَقَرّ وكيك بِالْعَيْبٍ لا خُصُومَة 7 مُتارَعَةَ فاا حَاجَةَ إِلّ 
الْقَضَّاءٍ وأا قاي سَبَبٍ يَقَعْ م الْقَضَاءْ حى ردب عَلَيْهِ تلك الفائدة؟ قا واب الشاي هُوَ الْأَوَلْ؛ أن اماع الْمُقِرَ بالْعَيْبٍ عَنْ 

: قول الَعيب يفضي الإختتاج إلى فوع الْقاء عليه باخ على اله ل 

ل الْمُصَيَفٍ في تَعلِيلٍ الْمشألة الْمذكورة (لِأَنّالَْاصِي تََمّنَ بوث الْعَيْبٍ في يد التائع) إذ الام في عَْب لا يخدْتُ مغل 
(قَلَمْ يكن قَضَاؤْهُ مُسْتَبِدَا إلى هذه الحجج) يعني الْبَيْنَهَ وَالنُكُولَ وَالْإقْرَارَ قال جَمَاعَةٌ 7 الشُرّاح: هذا جَوَابٌ عَنْ سوال سَائِلٍ 
وهو أذ يَُالَ: لما كات اليب لا دت مله الع الَائدَةِ 1 يَعَوَقف قَضَاءْ الْقَاضِي عَلَى وجو هذِه اجج بل ينبني أن 
يَقْضِيَ لْقَاضِي بِدُوًا لعلمه قَطْعًا بوْجُودٍ هَذَا الْعَيْبِ عند البائع. فَأَجَاب بان قَالَ: 1 يَكْنْ قَضَاؤُْهُ مُسْتَيدًا إل ا الحجَج !. 
أَقُولُ: لا يَذْمَبْ عَلَى مَنْ لَه دوق صَّحِيحٌ أَنَّ مَعْىَ هَذَا اكلام وَإنْكَانَ صا لَأَنْ يَكُونَ جَوَابَا عَنْ ذَلِكَ السُوَالٍ؛ إلا 4 تفرِيعَ 
قله و يَكُنْ قَضَاوْهُ مُسْتَبدَا إلى هذه اجج عَلَى ما قَبْلَُ ذخال الْقَاءِ عَلَيْهِ ياتى ذَلِكَ جدا؛ لن مَنْشَا السُوَالٍ ما سبق قَبْلَ 
هذا اقول فكَيفَ يم كفريغ اواب عَلَيِْ؟ كن صَاجب التهاية ذاق هَل باع حَيْتُ قال في شرح فَؤله فلم يكن قَصَاؤه 
مُسْتَِدًا إل هَذِهِ و الجج. هذا الذي ذَكرَةُ دَفْعْ لوال سَائِلٍ فَقَوَرَ السُوَالُ بالْوَجْهِ الْمَذكور. ثم لَمَا جاءَ إلى تفرير اواب قَالَ: 
فَأجَاب عَنْهُ بِقَوْلِه اويل اث شتراطها في الكتاب ن الْقَاضِيَّ يَعْلّمْ إلى فَجَعَلَ الْجْوَاب قَوْلَهُ: اويل اشْترَاطِهًا في الكتاب ب إل دون 
قله فَلَمْ يَكْنْ قَضَاؤْةُ مُسْتَبدَا إلى هذه اجج لكِن لا يُجْدِي ذَلِكَ طائلاء اما اول فَأَنَهُ قذ اغترف ابْتدَاءَ في شَرْح قله فَلَمْ 
يكن قَضَاؤْهُ إلى آخرو بأد هذا فغ لِدَّلِكَ السُوَالٍ َأَمّا انيا فَِذَنَهُ لا جال لإخراج قله فَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤهُ مُسْعَددًا إل هذه 
المج عَنْ جَوَابٍ ذَلِكَ السُوَّالٍ وَإِذْخَالَه في التَعْلِيلٍ السَابق؛ لان التَعْليلَ المَذكور قد ات دون الْقَوْلٍ الْمَزبُور. وَاجْجَوَابُ عَنْ 
ذَلِكَ السُوَالٍ لا يتم بون هَذَا كما لا ّهّى. 


وأا صاب مغراج اة وغ لما رؤا مغ اكلام بمقصى امقام َير ابل لِلصرفٍ إلى غير ذلك صرحو بن قول فلم يكن 
قَضَاؤُهُ مُسْتَبِدَا إل جَوَابٌ عَنْ ذَلِكَ السُوَالٍ وَلَكِنْ 4 يَتَعَوَضْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ِبَيَانِ ركَاكَة الْقَاءِ جيتئذٍ» فَتَلَخَص ما ذَكرَْ أَنّهُ لَوْ قَالَ 
الْمُصّبَفٌ وَل يکن قَضَاؤُْ مُسْتَبِدَا إلى هَذِهِ الحجج بِتَبْدِيل الْمَاءِ بالوَاوٍ لَكَانَ كَلامُة أَسْلَمْ وأو (وَتأويل اشتراطها) أَيْ اشتراط 
هذه اجج (في الكتاب) يَعْن الجاع الصّغيرٍ (أَنَّ الْقَاضي يَعْلَمُ أَنُّ) أي الْعَيْب الْمَذْكُورَ (لا يدث مله في هة شَهْرٍ مما لَكِنّهُ 
اشتبَة عَلَيّه) أي عَلَى الْقَاضِي (تاريخ الْبَْع فيَحَْاج إلى هَذِه ا جج) أي إلى وَاحِدَةٍ مِنْهَا (لِظَهور التاريخ) أي لِأَجلِ طُهُورٍ 
الاريخ عِنْدَهُ حى يَعَبيّنَ لَهُ أنَّ هَدَا الْعَيْب گان في يد الْبَائع فَيَردُ الْمَبِيعَ عَلَيْهِ (أْ گان عَيْبَا) إِشَارََ إلى تأويل آخَرَ: أَيْ أَوْ گان 
الِب الَذِي بريد الْمُْبرِي الرَدٌ به عَيبا (لا يَف إل التسَاءُ) كاْفَرنٍ في ازج وَتَخْوهِ (أو الْأَسِبّام) أي أو عيبا لا يَعْرفه إلا 
الْأَطِبَاءُ 


(88/8) 


َقوف وَقَوْلَ الطبيب حُجة في وجه الحُصُومَةٍ لا في الرَدِ فيَفَْقِرُ إِلَيْهَا في الود حى لَو گان الْقَاضِي عايَنَ الَْْعَ وَالَْيْبْ ظَاهِرٌ لا 


يتاج إلى شَيْءٍ مِنْهَا وَهُوَ رَد عَلَى الْمُوَكلٍ فلا يتاج الوكيل إلى رَو وَخُصُومَة. قال (وَكدَلِكَ إن رده عَلَيْه عب يدت مله بين 
او بإِبَاءٍ مَينِ) ؛ لِأَنَّ الْبََنَهَ حجَةٌ مُطَلَقَة وَالْوَكِيلٌ مُضْطَدٌ في النُكُولٍ 


[فتح القدير] 

كالدّقٍ وَالسْعَالٍ الْقَدِم (وَقَوِفُنَ) أي قول اليَسَاءِ. 

(وَقَوْلُ الطبيب حُجةٌ في توج الحُصُومَة) لِلمُشتري (لا في الرَدِ) أي ليس بحْجّة في الرّد عَلَى الَْائع (ميَفمقرُ) أي الْقَاضِي (إلَيِهَا) 
أي إلى اجج الْمَذَكُورَة (في الرِّ) عَلَى الْبَائع. أفُول: في هذًا التَأوِيلٍ نَظَن إِذْ عَلَى هذا لا يَتِمُ قؤل الْمُصّنْفٍ فِيمَا مَرّ آنقَاء فَلَم 
يكن فاه نتيا إلى هذه ا لجح وَالاختباج إلى التأويل نا كان لِأَجْلٍ تغيم ذَلِكَ بل عَلَى هذا لا يع جَوَابُ صنل الْمَسْألَة 
أَيْضّاء إِذ يَنبَغي جِيتَئذٍ أن يَكُونَ ا واب في الود على الْمَأمُورٍ عيب لا يدث مله مل اواب في الد عليه عيب يدث مغل 
في صُورَةٍ ِن گان ذَلِكَ بِفَْارِء لِأَنَّهُ لها ل يکن قول النَسَاءِ ولا قول الْأَطِبَاءٍ حجَةَ في حَق ارد بل گان الْقَاضِي فيه مُفَْقِرَا إل 
إخدى امجح الْمَدْكُورَةٍ فيا لا يدث يله أْضًا ان قَضَاؤْهُ عَلَى الْمأمُور بإفراره قَضَاءً بحْجَةِ فَاصِرَةِ 1 يُضْطَرٌ الْمَأمُورُ اليه 
ينبي أَنْ لا تتَعَدّى إِلّ الآمر بِعَيْنِ ما ذَكَرُوا فِيمَا يدت مغل فَتَأمَن. 

م إن صّاجب الْكافٍ رَادَ ماهتا تويلا تالا وَقَدَمَهُ عَلَى لتويك اللَّدَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنَفْ حَيْتُ قَالَ: وَمَعْىَ شَرْطُ اة الكل 
وَالإفْرَارٍ أن يُشْتَبَهَ عَلَى الْقَاضِي أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ دم آَم لا. أو عَلِمَ أنه لا يدث في مُدَّةِ سَهْرٍ من وَلكِنْ لا يَعْلّمْ تاريخ الْبَيْع 
فَاحْتاج إلى هذه الحْجَج لِيُظْهرَ التَارِيحَ» أو گا عَيْبَا لا يَعْرفُهُ إلا النَسَاءْ أو الْأَطِبَاءُ كَالفَرَنِ في الْفَرْج وَنحُوه. وَفَوْخُنَ وَفَوْلُ 1 
اليب حْجَةٌ في توجه الخصُومةٍ, وَلكِن لا يَْبْتْ ارد بون قيقر إلى هذه اجج لار الققى. . 

ودره صَاحِبْ غَاية ايان أَصًا: أقُولُ: ذلك الأول ينا لا بر لَه وجه صِحَةٍ هَاهنا؛ لن اكلام في الرَدِ عيب لا يدت ملف 
وَالْعَيْبُ الَّذِي يُشْتَبَهُ عَلَى الْقَاضِي َه قَدِبمْ َم لا با يدث مِثْلّه إِذ لا شك اَن الْمُرَادَ با يَحدُثُ مله ما جو أن يدت مله 


عند الْمُشْرِي لا ما َع حَدُونُهُ عِنْدَهُ وَإِلَا لَمَا صح رَد عَلَى الْبَائع وَلَوْ َة وَإِنَّ الْمُرَادَ با لا يدث مله ما لا جور أن 


ور م 


يحْدْتَ مله عِنْدَ الْمُشترِي, الذي يُشتبۀ أنه قد أَمْ لا با يتجوز أَنْ يدت مله وَإِلَا لَمَا اشَْبَة حَالَهُ قبن مَا لا ُو أن يدت 
مِثْلهُ قد أنه (حَىّ لو گان ابي َي 000 رحن ا ل ت 3 القاضي ل شي م 3 من بك 0 
لْقَاضِيء وَالْفَسْحُ بالحُجةِ الْكَامِلَةِ عَلَى 5 فَسْحٌ عَلَى امول قل ويك إا 5 أي وديك انکر إا رد لقني" 
عند (عَلَيه) اي عَلَى الْوكيل (بِعيْبٍ) اي بسب عَيْبٍ (يخدٹ مِثله ببينِ) مُتَعلّق بِرَدِهِ: آي رَه عَلَيْهِ په (أو بإباءٍ يِينِ) أَيْ 
بِالدُكُولٍ عَنْ الْيَمِينِ (لِأَنَّ الْبيَئَهَ حُجَةٌ مُطْلَفَةٌ) أي كامِلَةٌ فَتَتَعَدَى گا في العتاية وَهُوَ الظّاهِرٌ. 

وَقِيل: أي مُمَبَعَةٌ عِنْدَ اس كاف فَيَئْبْتُ با قِيَامُ الَْيْب عِنْدَ الْمُوَكِلٍ فِيَنْفْذُ البَدُ على الْمْوَكَلِ گا في مِعْرَاجٍ الدَرَاية أَخدًا من 
الگافي (وَالْوَكِيلٌ مُضْطَرٌ في النُكُولٍ) هَدَا جَوَابٌ عَنْ خلا زُفْرٍ في ٳباءِ عن تين قله قال: لَوْ رد 
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غد الْعَيْبٍ عَنْ عِلْمه باغْتبَارٍ عَدَمِ مارَسَته الْمَبِيع فَلَرِمَ الآمر. قال (فَإنْ كان ذَلِكَ إإفراره رم الْمأمُورَ) ؛ لان الإفرار حْجة 
فَاصِرَةٌ وَهُوَ غَيْرُ مُضْطْرٍ إِلَيْه لإمْكانه ۾ الشگوت وَالنُكُولَ إل اد لَهُ أن يُخَاصِمَ الْمُوكِلَ َيُلْمَهُ ية اؤ بنگوله بخلافٍ ما إِذَا كَانَ 
ارد بغير قَضَاءٍ وَالْعَيْب يَدْتُ مِثْلَهُ حَيْتْ لا يَكُونْ لَه أَنْ اص بَائعَة؛ لاله بَيْعٌ جَدِيدٌ في حَق َالِ الائ تَالِتُهُمَك وَالئَدُ 
ب القدير] 

عَلَى الْوكِيلٍ بِنَكُولِهِ 1 يَكْنْ لَه أَنْ يَرْدَهُ عَلَى عَلَى الْمُوَكَلٍ كُمَنْ اشتری شَيْنَا وَبَاعَهُ من غَيرِه 2 اك الْمُشْتَرِيَ التاي وَجَدَ عَيْبًا م عَلَى 
۱ لَمُشْترِي الْأَوَلِ بنَكُولِهِ ۾ ين ا َه آَنْ يَرْدَهُ عَلَى بائعه, فَجَعَلَ هَذَا وما لَوْ ر عليه يإفرَارهِ سَوَاءٌ في حَقَ الَْائع؛ فَكذًا في حَقَّ 
وكيل وكيا تَُولٌُ: الوكين معز في هذا الول ربد اليب عَن عِلْمه) أي عن عنم اأوكيل (اغتِارٌ عدم مارسَةٍالمبيع) فإ 
أ رسن أَحْوَالَ الْمَييع وَهُوَ الْعبْدُ فلا يَعْرفٌ بعيْب ملك الْعَبْرِ فَيَحَافٌ أن يلف كاذب فَيَنَكُل وَالْمُوَكِلُ هُوَ الذي أَوْقَعَهُ في هَذِهِ 
الْوَرْطَة فَكَانَ احلاص عليه بجع عَلَيِْ جا يَلْحَفُهُ من الْعهْدَةِ (فيَلرَمُ الآمر) آي فَبَلَْمُالْعبْدُ الآمر أو فيلر كم لکول لآم 
لاف ما ٳڏا افر ئه عير مُصْطرٌ إلى الْإقْرَارِ لِأَنَُ كن أن يکت حي يَعْرِضَ عَلَيْهِ يمين وَيَقْضِيَ عَلَيْهِ بالدُكُولٍ فَيَكُونَ هُوَ 
في الإفرار مارا لا مُضْطرَاء بخلافٍ الْمُسْترِي الأول فَإنَهُ مُضْطرٌ إلى الكول, وَلَكِنْ في عَمَلٍ بَاشَرَهُ فيه فلا يَرْجِعْ بِعْهْدَةٍ عَمَلِه 
گذا في الْمَنِسُوطِ وَالْقَوَائِدٍ الظهيريّة (قَالَ) أي مذ في الجامع الصُغيرٍ (فَإِنْ گان ذَلِكَ) أي الرَدُ على الْوكِيلٍ (بإفرَارٍ) أي بإفراره 
(لَرمَ المَامُورَ) اي لزم العبْدُ المَأمُورَ وُو الوکيل (لِأنَ الإقرَارَ حُجة قَاصِرَة) فَيَظْهَرُ في حَقَ المُقرَ دُونَ غَبْرهِ (وَهُوَ) أي الْمَأَمُورْ 
(غَيْدُ مُضْطرٍ َيِه أَيْ إلى الإفرار (لإمگانه السُّكُوتُ الول رَفْع السُّكُوتٍ وَالتُكُولٍ: يعني كه السُّكُوث والنگول حى 
يَعْرِضَ عَلَيْهِ الثّمَنُْ وَيَقَْضِي عَلَيْهِ بِالسّكُوت وَالنُكُولٍ (إلَّا أن لَه أَنْ اص الْمْوَكلَ) يَعْن لَكِنّ وكيل اَن حاص الْمُوكِلَ (فَيُلْمَهُ 
ية أو بنگوله) أي نول الْمُوكل. قال بَعْضْ الفضَلاء: 1 يكز الْإقَرَارَ إِذْ لا فَائِدَةَ في الْمُخَاصّمَةِ هُنَا إا گان مُقرا بخلافٍ 
الوكيلٍ انْتَهَى. 


أَقُولٌ: لس هَذًا تام إِذْ يجُورُ أَنْ يقر الْمُوَكْلْ بِالْعَيْب ونع بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْقَبُولِء فَقَائْدَةُ الْحُصُومَةِ أن يبر الْقَاضِى عَلَى الْمَبُولِ 
كما قاو في إفرار كيل على أله جود أن طهر اقرز الول بد حاص الوب لا قبلهاء قلا مق إقؤله إذ لا فاده في 


الوکيل أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكَلَ فيمَا إا گان الَدُ عَلَى الْوكيلٍ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي بإفرارهء وَأَمَا إذَا گان ذَلِكَ بِعَيْرٍ قَضَاءٍ (وَالْعَبْب يدث 
مدْلة) فبخلافه (حَيْثْ لا يون لَه أن يخَاصمَ بائِعَة) يعني الْموَكلَ (لأَنَه) أي الردٌ بالإفرار وَالرَضَا من غير قَضَاءٍ (بَيْعْ جَدِيدٌ في 
ق ٿالِ) ون گا فَسْخًا في حَقَ الْمُععَاقِدَيْنٍ (وَالْبَائِغ) يعني مويل (تَلُِهُمَا) أي اٹ الْمُعَعَاقدَْنٍ وها الوكيل وَالْمُشْترِي. 
قَالَ صَاجب غاية الْبَيَانِ: وكا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أن بحاصم مُوَكْلَهُ أو يَقُولَ آمْرَهُ وكَانَ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَقُولَ مَكَانَ قؤله وَالْبَائعْ 
هما وَالْمْوكِل هما أو الآمرُ قَلِهما؛ لان اكلم في محَاصَمَةٍ الكل مَعَ الْموَكلٍ وَهُوَ لَيْسَ ببائع الْتَهَى. 

وَاعَْدَرَ عَنْهُ صَاحِبُْ الْعَِايَِ بان قَالَ: عبر عَنْهُ بالبائع؛ لِأنَّ الْمَِيعَ لَمّا انْعَقَلَ إلى الْوكِيلٍ وَتَقَوَرَ عليه أ قَدْ حَصّل من جهّته 
فَكَأَنَهُ بَاعَهُ إِيَاهُ انى (وَالرَدُ بِالمَضَاءٍ فسخ) هذا جاب سوال وَهُوَ أن يُقَالَ: يَنبَغِي أَنْ لا يکود لِلْوكِيلٍ حَقّ الخْصُومَةِ مَعَ 
الْموَكَلٍ صلا فِيمَا ذا حَصّل الرّدُ بإِفَرَارٍ الوكِيلٍ لگؤنه بَيْعَا جَدِيدًا في حق الْمُوَكْل فَقَالَ الرّهُ المَضَاءٍ فسح 
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لموم ولاية الْقاضي غَبْرَ اد الحُجَةَ فَاصِرَةٌ وهي الْإقْرَاُ فَمِنْ حَيْتْ الْقَسْحْ كَانَ لَهُ اَن يخَاصِمَهُ وَمِنْ حَيْتُ الْقُصُورْ لا يََرَمُ 
لْموَكَلَ إلا بحْجة ولو گان الْعَيْبْ لا يدث مله وَالرَدُ بعر قَضَاءٍ بإفراره يلرم الْمُوَكَلَ من غَيْرٍ حْصُومَةٍ في روَاية؛ لان الود هَن 
[فتح القدير] 

لِعُمُوم ولَايَةِ الْقَاضِي) يَْن أن ارد بالْقَضَاءٍ لا يمل أَنْ يَكُونَ عَفْدَا مُبتَداً لِقَفْدِ شَرْطِهِ وَهْوَ الراضي؛ لِأنَّ الْقَاضِيَ يَرْدُهُ عَلَى 
كُْهِ مِنْهُ فَيُجْعَلٌ ځا لِعُمُومِ ولاية الْقَاضِي (غَيْرَ اد اج قَاصِرَةٌ وَهِيَ الْإقْرَارُ) يَعْني لَك الْفَسْحَ اسْعَنَدَ إلى حُجّةٍ فَاصِرَةِ وهي 
لإقْرَارُ فَعَمِلْنَا با هتي (قَمِنْ حَيْتْ الْقَسْحْ) آي من حَيْتُ رن الرّدَ بالقَضَاءٍ فَسْحْ (كان لَهُ) أي للْوَكِيلٍ (أن يخَاصِمُ) أي مَعَ 
امكل (ومِن حَيْث الْقُصُورُ في الحَجةٍ) أَيْ من حَيْث إن الإَْارَ حجَةٌ فَاصِرَةٌ (لا يرم مُكل إلا بحجة) أي إلا بإقَامَةِ اويل 
قال صَاحِبْ الْعنَايَة: وَهَذِهِ فَائِدَهُ الاجةٍ إلى الْقَضَاءِ مع الإفرار فيفط ما قال في الََايَِ إذا قر الوكيل بالْعيبء لا حاججة 
جيتئذٍ إل قَضَاءٍٍ لِأَنَهُ يَفبَلُهُ لا عله انتَهَى. 

أقول: فيه بخث, إذْ قذ عَرَفْت فِيمَا دكَرْتاهُ من قَبْلْ أن هذه اده فَائِدةٌ ميد عَلَى تق الْقَضَاءٍ حَاصِلَةٌ بَعْدَ حَصُولِه وما قَالَ 
في البَّهَايَةِ إا هُوَ في صل قق الْقَضَاءٍ وَحصُولِهِ اداع لَه إذَا أَقَرّ لويل بِالعَيْب ٤‏ يَبْقَ هُنَاكَ حَاجَةٌ إلى قضَاءِء فمن أي وَج 
يعحفْقَ الْقََاءُ حي تارب عله اده لمكو ودا كلام جَيَدَ لا سقط بها تومه صَاحِبْ العا فإ لايل أذ يفول 
ّث الْعْرْسَ ثم أنقُئن. ي ِد صَاحب البَهَايَةِ ا يَنْبْتْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ بل ذَكَرَهُ بطَرِيقٍ السُوَالِ وَأجَاب عَنْهُ بان قَالَ: من أن 
قر الوكيل بْب وَبتع بعد ذلك عن الول فَقَصَاءُ الْقَاضِي كان جا علي على ابول انكهى. 

وَقَدْ ذگزتا السُوَالَ وا لواب في أل الْمَسْأَلَةَ ولا مى أَنَّ ذَلِكَ اواب جَوَابٌ حَسَنٌ ووج وجيةء فَإِنَّ فيه لَمَنْدُوحَةَ عَنْ التّوْجيه 


الذي تمل به الْمُصَبَفُ في باب خيار الْعَيْبٍ في مَسْأَلَةِ رَد الْمُشتري الثاني عَلَى الْمُشَْرِي الأول بعيْبٍ بَِضَاءٍ الْقَاضِي بِإِفْرَارٍ أو 
َة او بإِباءِ تين حَبْتُ قال هُتاك: وَمَعْىَ الْقَضَاءٍ بالإفرار أنه أنكر الإقْرَارَ فَأَنْبَتَ بالْمَيََِ انعَهَى فَتَفَكُر. 

َإِنْ قیل إِذَا گان الرَدُ بإقرار اويل بغير قَضَّاءٍ يَنْبَغي اَن يَكُونَ لَه ولايهُ الرّدّ عَلَى الْمُؤلِ كُمَا ف اويل بالإجارق فَإِنهُ إذا اجر 
وَسَلّمَ نح طمن الْمُسْتَأَجِرُ فيه بپ فقيل الْوكبل بقار قصَاءِ فإ ارم امكل وَل بعتب جار جَدِيدَة في حَقَ الْمُوَكَلِ فَكُذَا هَذا. 
قُلْمَا: : من أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا في الحقِيقَة أن الْمعْقُودَ عَلَيْهِ في إجَارَةٍ الدّارٍ لا بصي مَقْبُوضًا بِقَبْضٍ الدَّارٍ ودا لَو 
لف بادام الدّارٍكَانَ في صَمَانِ الْمُوْجَر فيكو هذا من الْمَببع مَنْلَةِ ما لَوْ قبلَهُ الوكيل بالعيْبٍ قَبْلَ ابض بِعَيْرٍ قَضَاءٍ وناك 
يَلْرَمُ الآمرَ فَكَدَا في الإجَارَة. وَقَالَ: مس الْأَئِمّةِ السَّرَخْسِئُ: وني الكتاب عَلَلَ فرق بَْنَ المَصْلَبْنِ وَقَالَ: إِنَّ فسح الْإجَارَةٍ 
لَيْسَ بِإِجَارَةٍ في حَقَّ أَحَدِ؛ٍ لِأَنَّ عَلَى إِخدّى الطريقتينِ لْإِجَارَةُ عُقُودُ مُتَقَرََةَ يََجَدَّدُ انْعقَادُهَا بحسب ما يدث من الْمَتافع» فَبَعْدَ 
الرَدَ بالَْيْب بتع الِانْعِقَادُ إلا أَنْ يعَلَ ذَلِكَ عفدا مُبْعَدَاً. 1 

وَعَلَى الطَرِيقَة الأخرى اعفد مُنْعَقِدٌ باغتبَارٍ إقَامَة الدَار مقا الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَْفَعَُ وَهَذَا حُكُمٌ قَدْ تَبَتَ بِالصَّرُورَة فلا يَعْدُو 
مَوْضْعَهَاء ولا ضَرُورَةَ إلى أَنْ بعل الرَدُ بلعب عَقْدَا معدا لِقَِام الدَارٍ مَقَامَ الْمَنْمَعَة كذَا في الهاي وَمِغْرَاج الي (وَلَوْ گان 
الْعَيْبِ لا يدث مله وَالرَدُ بعر قَضَاءِ) أَيْ وَكَانَ الرّدُ بير قَضَاءٍ (يإفراره) أي بإفرار الوكيلٍ (يلْرَم لوقل من غير خُصُومَةٍ في 
رِوَايَة) أَيْ في رِوَايَة كاب يوع من الْأَصْلٍ (لأَنَّ ارد مَُعيّنّ) وَذَلك؛ لِذَُمَا فَعَلَا غَيْرَ ما يَفْعلهُ الْمَاضِي لَوْ رفع الْأَمْرْ ليه فَإُمَا 
لَوْ رَقَعَا لمر إِلَيِْ في عَيْبٍ لا يدث مله رَدَهُ عَلَى الوكيل ولا يُكَلَفُهُ إِقَامَةَ الحْبَةِ عَلَى ذَلِكَ وان ذَلِكَ ردا عَلَى الْمُوَكَلٍ. 

قال في الكاني: فَإذا تع اد صَارَ سيم اطم وسيم 
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وني عَامَة الروَاياتِ لَبْسَ لَه أَنْ يُحَاصِمَهُ لِمَا دزت اق في وف السَّلَامَة م بقل إلى الرّدَ م إلى اليُجُوع بِالتْقْصانِ فَلَمْ يَتَعَينْ 
الو وَقَدْ يناه في الكفاية بأَطْوَلَ مِنْ هَذًا. 


قال (ومَنْ قال لِآحَرَ مرك ببَيْع عَبْدِي بِتَقْدٍ قبغعه ية قال المَأمُورُ أَمَْتني عه و َف سَيئَا قافول فَوْلْ الآمِ) ؛ لان 
الآمرَ يُسْتَفَادُ من جهنه ولا دَلَالَةَ عَلَى الإطلاق. قَالَ (وَإِنْ اخْتَلَفَ في ذَلِكَ الْمُصَارِب َرَت الْمَالِ فَالْقَوْلُ قول الْمُضَارِبِ) 
[فتح القدير] 

الْقَاضِي سَوَاءٌ كليم الشَفْعَةٍ ة وَقضَاءٍ الدَيْنِ وَالرجُوع في اة (وَني عَامَة الرَوَايِاتِ) أي عَامَةِ روَاياتِ الْمَبْسُوطٍ (لَيْسَ لَه) أي 
لويل (أن 00 غي لا يَلْرَمُ امول وَلَيِْسَ لِلْوَكِيلٍ أَنْ يُخَاصِمَهُ (لِمَا ذَكَرْنَا) ِشَارَةَ إلى فَوْله؛ لأَنَهُ 3 جَدِيدٌ في حَقّ الث 
(وَالَْقْ) أَيْ حَق الْمُشْئرِي (في وَصْفٍ السّلَامَةِ) هدا جَوَابْ عَنْ فَوْلِهِ في روايّة تاب الْببُوع؛ لان الَّدَ مُتَعَينُ: يَعْني لا نُسَلّمْ أن 
ارد ممعي لأ حَقّ الْمُشَْرِي يَفْبْتْ أُوَلَا في اء الْقَائْتِ وهو وَصْفْ السَلامة ثم ينتقل) بِضّرُورَةٍ الْعَجْرٍ عَنْ ذَلِكَ (إلى الو 
غ( نفل باميتاع الرّدِ بحُُوث عَيْبٍ أو بحُدُوثِ زيادة في المَبيع (إلى الرُجُوع بِالنفْصَانٍ فَلَمْ يََعَينْ الرُّ) وَفِيمَا ذكرَ من الْمَسَائِلٍ 
احق مُتَعيّنٌ لا تمل التَحَؤُلَ إلى عبرو فلا يم القياس لِعَدَم الجامع. قَالَ الْمُصَبَفُْ (وَقَدَ بَيَّاهُ في الْكمَايَة بأَطْوَلَ من هَذَا) بريد 


باْكقاية كِفَاية المُنعَهَى وهي سَرْحٌ لِلَبدَابَة: الها الْمُصَبَفْ قَبْلَ اة كما ذَكرَهُ في الدِيبَاجَة, و نَعْلَمْ جود نُسَحِهَا الآ و1 
سمغ أن أَحَدَا رَآهَا. قال الإمَامُ الرّيْلَعِيُ في التَِينِ بعد بَيانِ الْمَقَام عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ: ودا ذَكر الروَايَنَانِ في شُرُوح الجامع 
الصّغير وَغَيِْهاء وَبَيْنَ الرَوَايَتَنِ تَقَاوْتْ كثير؛ لأ فيه نزولا من اللَرُوم إلى أن لا يُخَاصِمَ بالْحُلَيّ. وكا الْأَفْرَبْ أن بُقَالَ: لا رمه 
وَلَكِنْ لَهُ أَنْ بحاصم الْتَهَى. 

أقُولُ: وَلَعَمْرِي ِن رة لا تَتَحَمّلُ الإقَدَامَ عَلَى مِثْلٍ هذًا الْكَلَام؛ لِأَنَّ مَا عَدَهُ أَفْرَبَ قول تالت لا روَايَة فيه عَنْ الْمُجْعَهِدِينَ 
فَكَيْفَ يَصِحٌ الرَاءةٌ عَلَيْهِ من عِنْدٍ نَفْسِهِ سِيّمَا بعد الاطلاع عَلَى الأَدِلَة الْمَذكورة فعا تَْمَضِي ما في إخدى الرّوَايَعَينِ أنه لا 
عبر گما لا یی عَلَى الْمُتَأمَلٍ 


(قال) أي قَالَ محمد في الجامع الصّغبرٍ (وَمَنْ قال لأَحَرَ أمَرْتكَ ببَيْع عَبْدِي بِتَقْدٍ قبغته ية وَقَالَ الْمَأمُوز أَمَتني بيه و تَهُلْ 
شَيَْا فَالْقَْلُ قول الآمر) يعني إذَا الْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأمُورْ في إطلاق القَصَرْفِ وَتَقيدهِ فَقَالَ الآمر امرك ببَيْع عَبْدِي بَِقْدٍ فبغته 
ِنَسِيئةٍ وَقَالَ الْمَأمُورُ بل أَمرْئني ببَيْعه و تقل شَيَْا رَائِدَا عَلَيْهِ َالْقَْلُ قول الآمر (ِلأَنَّ الْأمْرَ يُسْتَفَادُ من جهته) أَيْ من جهة 
الآمرِء وَمَنْ يُسْتَفَادُ الأمرُ من جهّته فَهُوَ أَعْلَمُ چا َالَهُ گان هو الْمُعْمَب إلا إذَا كان في الْعَقْدِ ما حالف مُدَعَاهُ ولَيْسَ بمَوْجُودِ 
وَقذ أَشَارَ ِليِْ بمَوْلِهِ (وَلَا دَلَالََ عَلَى الإطلاقي) إِذْ الْأَمرُ بالْبَيِع قَد يَكُونُ مُمَيدَا وَقَدْ يَكُونْ مُطَلَقَا ولا ليل عَلَى أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ. 
على أ الأصنل في عفد الوكاة اعفد لان متا على افيد حَيْث لا يبت دون ذلك إن ما 1 يقل وكأئك يبع هذا 
الشَيْءِ لا كود وكبلا ببيْعه؛ ألا يرَى أنه َو قال لِعَِِ وكلئك الي أو في مالي لا نيك إلا الفْظَ وان مدعا لما هو الْأصْلُ 


ر 


فيه فَكَانَ الَْوْلُ فَوْلَهُ (قَالَ) أي مُحَمَدْ في ا لامع الصّغير (وَإِنْ اخْتَلّفَ في ذَلِكَ) أَيْ في الإطلاق وَالتَقِييدِ (الْمُضَارِبْ وَرَبُ 
الْمَالِ) فَقَالَ رب الْمَالِ مرك بِالتَقْدِ وَقَالَ الْمُضَارِب بل دَفَعْت مُضَارَبَةَ وَأ تعَيّنْ شَيْئَا (فَالْمَوْلُ قول الْمُضَارِب) قَالَ صَاحِبُ 
الْعَاَةِ في تَصوير الاختلاف هَاهْنا: فََالَ َب الْمَالٍ أمَرْنّك أن تَعْمَلَ في ابر وَقَالَ 


02/8) 


اَن الْأَصْلَ في الْمُضَاربَةِ الْعْمُومُ ألا رى أنه َلك الصف بكر لَفْظِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلَالَةُ الإطلاقء بخلافٍ ما إِذَا اذَّعَى 
رب الْمَالٍ الْمُضَارَبَةَ في َع وَالْمُضَارِب في نَع آخَرَ حَيْتْ يَكُونُ الْقَوْلَ لِرَبَ الْمَالِ؛ لوه سقط الإطلاق بِتَصَّادْقِهِمَا قَتَرَلَ إلى 
لوكا الْمَخْصّةَ م مُطْلَقْ الْأَمْر بالْبَبْع يَنْتَظِمُ تدا وَنَسِيئَةَ إلى أَيّ أجل گان عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَدُ أجل مُتَعَارَفٍ 
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قال (وَمَنْ أَمَرَ رجلا ببَيْع عَبْدِهِ فَبَاعَهُ وأَحَدَّ بالنّمَن رَهْنَا فَضَاعَ في يَدِه أو أَحَدَّ به كَفِيلًا فََوِيَ الْمَالُ عَلَيْهِ فلا ضّمَانَ عَلَيْه) 


[فتح القدير] 
الْمْضَارِب دَفَعْت إل الْمَالَ مُضَارَبَةَ و تفل شَيْئَا. أَقُولُ: هذا التَصْوِيرُ لا بُطَابِقْ الْمَسْرُوحَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ ا لامع الصّغير. فَإنَ 
صُورَعًا هَكذًا: محمد عَنْ يَعْقُوب عَنْ أي حَبِيفَةَ في رَجُل دَفَعَ إلى رَجُل ماله مُضَارَبَةَ فَاخْتَلَهَا فَقَالَ رب الْمَالِ: أَمَرْئْك أن تبِيعَهُ 


بِالتَقْدِ دود مَا سِوَاهُء وَقَالَ الْمُضَارِ أَغطيتني الْمَالَ مُضَارَبَةَ وَل تل سَيْمَا. قَالَ الْمَْلُ فَوْلُ الْمُضَارِبِ الذي أَحَدَ الْمَالَ. الْمَهَى 
قال المُصَبفْ في تَعلِيلٍ هَذِه الْمَسْألَِ (لآنّ الْأصْلَ في الْمُصَارََةٍ الُمُوم) يعني أن الْأمر إن گان مُستََادًا من هة رب الْمَالٍ إلا 
أنَّ في الْعَقْدِ ما حالف دَعْوَاُ بَاءَ عَلَى أذ الْأَصْلَ في الْمُضَارَبَةِ الْعْمُومُ والإطلاق (ألا ترى أَنّهُ) أي الْمُضَارِب َلك التَصَيْفَ 
بذكر لفط الْمُضَارَبَةِ) يَعْني أن الْمُضَارَبَةَ تصخ عِنْدَ الإطلاقٍ وَيَقْبْتْ الإذْنْ عام (فَقَامَتْ دَلَالَةُ الإطلاقي) أَيْ فَقَامَتْ الدََالَةُ 
عَلَى الإطلاق» فَمَنْ ت ا في الْمُضَارَبَةِ گان مُدَعِيًا لما هُوَ الْأَصْلُ فيهاء فَكَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ (بخلاف ما إِذَا اذّعَى رَبُ 
امال الْمُصَارَبَةَ في تؤع) أي في نَع مُسَمّى (وَالْمُصَارِب في تَؤع آخَرَ) أي وَاذَعَى الْمُضَارِبْ الْمُضَاربَةَ في تع آخَرَ (حَيْتُ يَكُون 
قول لِرَبَ الْمَالِء لله سَقَطَ الإطلاق فيه بِعصَادْقِِما فََْلَ) أي عفد الْمُصَارَبَةٍ (إلى اة الْمَحْصَةٍ) وبا الْقَْلُ لمر كما 
مر آنقًا (تم مُطَلَق الْأَمرِ بِالَْيع) في صُورَة الْوَكالَةِ (يَنْتَظِمَة) أي يَنْمَظِمْ الْميْعَ (نَفدًا وَنسِيَة إلى أي أجل كَانَ) مُتَعَارَفٍ عِنْدَ الثجار 
في بلك اليتلعةٍ أو عبر متعارَفٍ فيها (عِند أي حَبيقَة. وَعِنْدَهما َي أجل مُتَعَاَفٍ) حف لو باع بأجل عير مُمَعَارَفٍ عند الشجار 
با باع إلى سين سَنَةِ جَارَ عِنْدَهُ خلاقًا هما (وَالْوَجْهُ قذ تَقَدَمَ) أي 5 مِنْ الَْانبَيْنِ قد تَقَدّمَ في مسال الوكبل بِالْبيْع. قن أب 
حَيقَة عمل بالإطَلاقٍ وها بلمُمَعَارَفٍ. ۰ 

قال صَاجب العَاية: وكَانَ الْأَنْسَبْ أن يَذْكْرَ مَسْأَلَة النّسِيئَةٍ في أوائل الَْصْل عِنْدَ قؤله وَالْوَكِيل بالَْبْع ُو بَيِعْهُ بالْقَلِيلٍ والگثر 
كُمَا أَشَارَ إل ذَلِكَ المَؤضع بِقَولِهِ وَالْوَجُْ قذ تَقَدَم ۰ 


(قَالَ) آي مُحَمَدْ في الجامِع الصّغيرٍ (وَمَنْ أَمَرَ رجلا بيع عَبْدِهِ فَبَاعَُ وََحَدّ بِالثَمَنِ رَهْنَا قَضَاعَ) أي الرَّهْنْ (في يَدِهِ أؤ أَحَدَ به) أي 
بالتمنِ (كفِيلا فمَوِيْ الْمَالِ عَلَيِه) أي عَلَى الكفِيلٍ (فلا صَمَانَ عَلَيه) أي عَلَى الْمَأمُور. قَالَ الكَاكِي في مغراج الدَرَاَ: فلا 
صَّمَانَ عَلَيْهِ: أَيْ عَلَى الْكفِيا 


03/8) 


أن الوكيل أصيل في الخُوقِ وَقَبْضٍ المَنٍ مِنهَا وَالكَمَالةُ وق به وَالِارَْانُ وَثِيقَة جاب الإستياءِ فَيَمْلحُهُمَا بخلاف الوَكِيلٍ 
ِقَنْضٍ الدَيْن؛ لاه يَفعَلُ نابة وقد أَنَابَهُ في فَبْضٍ الدَيْنِ دُونَ الْكَمَالَةِ وأَحْدٍ الرّهْن وَالوكيل بِالْبَيْع يَفْبِضُ أَصَالَةَ وََِذَا لا َلك 
[فتح القدير] 

وَتبعَهُ الشارخ العَيّ. أَقُولٌُ: لا وَجْهَ لَهُ صا إذ الصّمَاكُ عَلَى الكفيل آم مقر لن مَل الشَّكُّ فضلا عَنْ اکم خلافهء َع 
اكلام في عَدَم الصَمَانِ عَلَى اويل إذ هو َل شبْهَةٍ فهو مَوْرِدُ د الَْيانِ؛ ألا يَرَى قَوْلَ الْمُصَنفٍ في تَغْلِيل المَساَلّة (لِأَنَ الوكيل 
أَصِيلٌ 5 الْحُقُوق) أَيْ في خُقُوقٍ الْعَقَدِ د (وَقبْضٍ اللَمَنِ منها) أَيْ من اوق (وَالْكَفَالَةُ تونق به) أَيْ باللَمَنِ (وَالِإرتَانُ وَثِيقَةُ بانب 
الاسْتِيفَاءٍ) أي انب اسْتِيفَاءٍ الثّمَنِ فَقَدْ ازْدَادَ بالْكَمَالَة وَالرَمْنٍ مَعْىَ الْوَثِيقَة فگان مُوكدَيْن ق استيفاءِ الثّمَنِ (فَيَمْلِكُهُمَا) أي 
فَيَمْلِكُهُمَا الوکيل فَإِذَا ضَاعَ الرَهْنُ في يَدِهِ 1 يَضْمَنْ لذن استيفاءَ الرّهْنِ كَاسْتِيفَاءٍ النّمَنِ من حَيْتْ إِنَهُ بَدَلَهُ اقيم مَقَامَهُ. وَلَوْ 


لَك الثَّمَنْ في يده هَلَكَ أَمَائَهَ فَكَذَلِكَ الرَهْنْ. وَقيل الْمُرَادُ بالْكَمَالَِ اهنا الوَالَةُ؛ لأَنَّ التي لا يَتَحَقّقْ في الْكَفَالَة؛ لون 
الأصيل لا يز وقيل بل هي عَلَى حَقِيَهَاء والئوى فبها بن وت الكفيل والأصيل مُفِْسَيْنِء وقيل الى فبها بن برقع الْأَمر 
إل حَاكم يَرَى بَرَاءةَ الأَصيلٍ فَيَحْكُمَ عَلَى مَا يراه أو بوت الْكَفِيلٌ مُفْلِسَ كذ في الشروح. 

وَاعْلَمْ أن الول لقَلِتَ هو الَذِي ذهب لله صَاحِب الْكَان حَيْث قَالَ: ؤي امال عَلَى الْكَِيلٍ بان رقع الْأرَ إل قاض رى 
بَرَاءَةَ الأصيل تفس الْكَفَالَة كما هُوَ مَذْهَبْ مَالِكِ فَيَحْكُمْ بِرَاءَةٍ الْأَصِيلٍ فْتَوِْيٍ الْمَالِ عَلَى الگفيل الْتَهَى. 

وَإنَّ الإمَامَ الرَْلَعِيَ قَدَ اختارَ ذَلِكَء وَرَيّفَ الَْْلَيْنٍ الْأَوَليْنِ حَيْتْ قال في التَبِْين: وني التَهَايَة الْمُرَادُ بالْكَمَالَةِ هَاهْنَا الوَالَةُ لِأَنَّ 
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الى لا يَتَحَفّقْ في الْكَفَالَةَ وَقِيلَ الْكَفَالَهُ عَلَى حقيقتهاء فَإِنَّ الى يَتَحَمَّقْ فيا بان مَاتَ الكفِيل وَالْمَكْفُولٌ عَنْهُ مُفْلِسَيْنِ 
وَهَذًا کله ليس بِشَيْء؛ أن الْمْرَادَ هَاهَْا تََى مُضَافْ إلى أَخْذِو الْكَفِيل يث نه َو 1 بأځذ كفيلا أيْضًا 1 يَعْوَ دَيْنُهُكُمَا في 
الرّمْنِ وَالتَوِي الي ذَكرَهُ ماهتا غَيْرُ مُضَافٍ إلى أَخْدٍ الْكَفِيلٍ بڌليل اه َو 1 أځڏ كفيلًا أَنْضًا لوي َؤتِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ 
مفْلِسَاء وله عَلَى الوا فاس لأ الدَينَ لا وى فيها وت الْمُحَالٍ عليه مسا بل بجع به عَلَى الْمُجيلء ونا يَْوَى 
وما مُفْلِسَنٍ فَصَارَ كَالْكَفَالَة. وَالْأَوْجَهُ أن يُقَالَ: الْمُرَادُ بالتَؤي توّى مُضَافٌ إل أخذه الكفيل؛ وَذَلِكَ يَخْصّلٌ ِالْمُرَافَعَةٍ إل 
حَاكم يَرَى بَرَاءَةَ الْأَصِيلٍ عَنْ الدَيْنِ بِالْكَفَالَةِ ولا يرَى الرُجُوع عَلَى الْأصِيل يته مُفْلِسًا مِذلَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مَالِكِيًا وَيَخْكُمَ به 
م وت الْكفِيل مُفلِسًا إل اهنا كلامة فعَامَل. 

(خلاف الْوكبلٍ بِقَبِضٍ الدَيْن) إِذَا أَحَدَّ مالدَيْنٍ رها اؤ كَفِيلًا فَإنَهُ لا وز (لِأَنَهُ) أي الوكيل بقَبْض الدَيْنٍ (يَفْعَلْ نيابة) أي يَتصَفْ 
اة عَنْ الْموَكَلٍ حى إذَا ماه الْمُوَكِلُ عَنْ الْمَبْضٍ صح َيه (وَقَدْ ابه في فَبْضٍ الدَيْنِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَأَحَدَ الرَهْنَ) فْيَفْمَصِرُ عَلَى 
قذر امور به ون غَيِِ(والوكيل بِالمَِع يَفِضُ) أي يض الم (أصَالَةٌ) لا ابه (ويدًا لا َلك امول حجر عَنه) أي عن 
قن المن. قنز اويل في ذلك مَنرلة امَك وَالْمالِك لو أحَة لمن هتا أذ به فيلا جا فكدَيك الْوكيل بالبيع. 


094,8) 


(فَصْن) 
قال (وَإِذَا وگل وكِيليْنِ) (قَلَيْسَ لِأَحَدِها أَنْ يَتَصَرّفَ فيمَا ولا به دون الآخَر) وَهَذَا في تصرف يَختَاجُ فيه إلى الرَأي كَالْبَيْع 
الع وَغَيْرِ َلِكَ 


[فتح القدير] 

[فَصْل إذَا وگل وكِيلينٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهمًا أَنْ يَمَصَرّفَ فيمَا وَكْلَا به ذُونَ الآخر] 

صن 

َا گر حُكمَ وكَالَةِ الْوَاجِدٍ ذكْرٌ في هَڌا الْمَصْلٍ حُكُمَ وگالَة الانْتيْنِ لِمَا اَن الا بَعْدَ الْوَاجِدٍ فَكَدَّلِكَ حُكْمُهمَاء گا في 
الشروح. قَالَ في غَايَِ الَْيَانِ بَعْدَ ذِكْرٍ هَذَا الْوَجْهِ: وَلَكِنْ مَعَ هَذَا ل يكن لِذكر الْمَصْل كَبِيرُ حَاجَةٍ إلا أن يُقَالَ: يُفْهَمْ هتا شَيْءَ 
آخَرُ عير الوگالة باع وهو الْوكالةُ الع والطلاق وَالتويج وَالكتابة والإغتاق والإجارق وَهَذَا حَسَنْ الْعَهَى (وَإِذَا وكل وكِيلينٍ 
فليس لِأَحَدِهمَا أَنْ يَتَصَرَفَ فيما وَكُلَا به دون الآخر) هدا لفط الْقُدُورِيٍ في مُحتصّرهِ. اعْلَمْ أَنَّ هذا الْحَكُمَ فيمَا إِذَا وَكُلّهُمَا بكلام 


وَاجِدٍ بان قال وَگلتهمَا بيع عَبْدِي أَؤ لع امرآي, وَأَمَا ذا وكُلَهُمَا بِكَلَامينِ گان لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْقَرِدَ بالتَصَدْفٍ كُمَا صرح 
به في الْمَنْسُوطٍ حَيْتْ قال في باب الْوكالةِ بلع وَالشِرَاءِ: وإِذا وگل رجلا بيع عبْدِهِ وول آخَرَ به ًا ايها باع جار لاله 
رضي پراي كل واد مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادٍ حَيْتُ وَكُلَهُ بيْعِهِ وَحْدَهُ بخلاف الْوَصِيَينٍ إذا أؤصى إلى كُلّ وَاجِدِ مِنْهُمَا في عَقْدٍ عَلَى 
جدَةٍ حَيْتْ لا يرد واج مِنْهُمَا بِالتَصَرْفٍ في اصح الول إن ؤجوب الْوَصِيّةِ بلْمَْتِ وَعِنْدَ المَوْتِ ضارا وَصِيَّينٍ َة 
وَاحِدَةَ وَهَاهْنَا كم الوكالة يَْبْتُ بنَفْسٍ التَوْكِيلِ فَإذَا أَفْرَدَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالْعَقَدٍ اسْتبَدٌ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالتَصَرْفٍ الْتَهَى. 
قال الْمُصَبْفْ (وَهَدَا) اي اكم الْمَذُكُورْ في صر الْقُدُورِيٍ وَهْوَ عَدَمْ جَوَازٍ تصرف أَحَد الوكين بِدُونٍ الْآخَرٍ (في تصرف 
تاج فيه إلى الرأي ليع وع وغبر ذلك) أقُول: فيه شَيْة. 

وهو أنه لو گان هذا الَذِي ذگره الْقُدُورِي في سره مُقَيدَا صرف يتاج فيه إلى الي لَمَا اختاج إلى اسْيفَاءِ أمور أََعَة من 
الأمور الَْمْسَةٍ الي اسف التَْكِيلَ پا مِنْ اكم الْمذكورء وهي ما سوى الحْصومة لما ما لا تاج فيه إلى الرأي كما سيق 
اريخ به من الْمُصبّف وَمَعَ ذَلِكَ لَمَا تم الجَمْع ب تلك الْأَمُور الْحْمْسَةٍ في الاسْيْتاءٍ بكلمَة وَاجدَق لِأَنَّ الاسْتثناءَ صي 
جِينئِذٍ مصلا بالنَّرِ إلى الكل بالحصُومَةٍ وَمُنْطِعًا لطر إلى التَؤكِيلٍ بَا سِوَاهَاء وَفَد تقر في ثب الأصُول أن صيقة الاسْيفَاء 
حَقيقة في الْمُتَصِل باز في الْمُنْقَطِعء فَيَلَرَمْ الجَمْعْ بي الحقيقّة وَالْمَجَازِ فَالْأَطْهَرُ اد كَلَامَ الْقُدُورِيَ ماهتا مُطْلَقُ وَبَعْدَ الاسْيثتاءِ 
الآتي رج من ما لا تاج فيد إلى الرّأيء وما يتاج فيه إلى الرّأي وَلَكِنْ يَتَعَذَّرُ الاجتماع عَلَيْهِ كَالْخُصُومَةِ وَيَصِيرُ الإستفتاء مصلا 
بالّظرِ إل الْكُلّ َيَنْتَظِمْ الْمَقَامُ وَيَكَضِحُ الْمَرَاُ. ن فُلْت: لَيْسَ مُرَادُ الْمُْصبّف اَن گام الْفُدُورِيَ ماهتا مُقَيَدٌ بها ذَكْرَهُ الْمُصَنَفُ 
قَبْلَ دُخُولٍ الاسْتئتاءٍ عَلَيْه 


رب 
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أن ْمُكَل رَضي بِرَأهمَا لا برأي أَحَدِهمَاء وَالَْدَلُ وَإنْ كان مُقَدَر وَلَكِنَ التَفِْيرَ لا بت اسَْعْمَالَ الرَأي في الزيادةٍ وَاخْتَارٍ 
المشتري. قَالَ (إلا أن يلها ب صومة) لأ الالجتماع فيها متعَدَرْ لِِْفْصَاءِ إلى لسغب في كلس الْقصَاءِ والرأي تا ليه 
سَابِقًا فوم الْحُصُومَةٍ 

[فتح القدير] 

حى يرد عَلَيْهِ ما گر بَلْ مُرَادُُ بيان حَاصِلٍ الْمَعْىَ بمُلَاحَظَةِ دُخُولٍ الاسْبقْنَاءٍ الآ عَلَيْه. 

قُلت: حاصل المَعْنى اهُا ُلاحطة الاستفتاء الآتي أن يَكُونَ التَؤكِيلُ في تصرف يتا فيد إلى الرَأي ولا يَتَعَذّرُ الاجتمّاع عَلَيْه 
وَهَذَا احص يا دَكَرَهُ الْمُصَبَفْء بيان الْمَعْيَ ماهتا چا دَكَرْهُ لا يُطَابِقْ الحاصِل من كلام الْقُدُورِيَ لا قَبْلَ الاسْيفتاءٍ وَل بَعْدَهُ فلا 
دي كبيرَ طَائْل گما لا يَخْقّى. وَقَالَ الْمُصَبَفُ في تَعلِيلٍ أَصْلٍ الْمَسْألَةٍ (لِأَنَ الْموَكلَ رضي برأبهما لا برَأي أَحَدِهمَا) إذ لا يال 
برآي ادها ما يال برهم حم ِد رجلا لو َكل رَجْليْنِ يببْع أو بِشِرَاءٍ فبَاعَ أَحَدُهُمًا أو اشترى وَالْآحَرُْ حَاضِرٌ 1 ُز إل اَن 
جير الآخَرُ وَفي الْمُنَْقّى: وكل رَجْلَيْنِ بيع عَبْدِهِ فَبَاعَهُ ْم وَالْآخَرُ حَاضِرٌ فَأَجَارَّ بَيْعَهُ جَارَ وَإِنْكَانَ غائبا عَنْهُ فأَجَارَهُ 1 جز 
في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ كذ في الدّخيرة. ۰ 


وَحْدَهُ جين صم اليه ري الْآخَرِء ولو كان حُرَيْنِ فَبَاعَ ادها وَالْآحَرُْ حَاضِرٌ فَأَجَارَ گان جَائرًا أن تام العفُدِ برأيهماء وَلَوْ مَاتَ 
أَحَدُهُمَا أؤ ذهب عله 1 يكن لِأْآخَرٍ أَنْ ية وَحْدَهُ لِأَنَّهُ ما رضي بريه وَحْدَهُ (وَالْبَدَلُ وَإِنْ گان مُقَدَرً) هَدَا جَوَابُ شُبْهَة وهي 
َه ڌا قَدَرَ الْموَكلُ الْبَدَلَ في الْبَيْع ووه لا يماج إلى الرَأيء فَيَنبَغِي أَنْ يَنْقَرِدَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالنَصَرْفِ في ذَلِكَ گمَا في 
لتؤكِيلٍ بالإغتاق بعر ءوض فَأَجَاب عَنْهَا بن الْبَدَلَ وَِنْ كاد مُقَدَرَا (وَلَكِنَّ التَفْدِيرَ لا بََعْ اسْتَعمَالَ الرّي في الزَادَةٍ ا ختار 
الم شْرِي) يعني أن تَفْدِيرَ الْبَدَلِ إِعَا َع التُقْصَانَ لا الزَيَادَ ورا يَزْدَادُ الكَمَنْ عِنْدَ اجْجِمَاعِهِمَا لاء أَحَدِهمًا وَهِدَايتهِ دون 
الآحر فَيَحَْاجُ إل رهما من هَذِهِ الي وكا يار أَحَدُهُمَا المُشتري الذي بمَاطِلٌ في الثّمَنِ دُونَ الآحر فَيَحْمَاجُ إلى ذَلِكَ مِنْ 
هذه اة أنْضًا (قَالَ) أي الْقدُورِي في مُحْمَصرِه (إلا أن يُوكِلَهُمَا بالحْصُومَة) هدا اسْبفَْاءْ من قؤله فليس لِأَحَدِهمًا أَنْ يَمصَرُفَ 
فِيما وكا به دون الْآخَرٍ: يَعْني أن أَحَدَ الوكِيلَْنٍ لا يَمَصَرّفْ بِانْفِرَاده إل في الخْصُومَةِ فَنّهُ َو حَاصّمَ أَحَدُهُمًا بدُونٍ الْآخَرِ جار 
وذكر في الْقوَائِدٍ الظَهيريَة: اذا انْفَرَدَ أَحَدُهْمًا بالخُصُومَةٍ هل يُشَْرَطُ خضو صَاحِبِهِ في خصومته؟ بَعْضُ مَشَاينًا قَالُوا: بشترط 
وَعَامَةُ مَشَاِكنَا عَلَى اه لا يشرط وَإطلاق حم يدل عَلَى هَذًا. َال الْمُصَئَفْ في تَْلِيلٍ مَا في الْكتاب (ِلِأَنَّ الاجْتمَاعَ فيها) أَيْ 
في الْحصُومَة (مُتَعَذّر لِِفْضَاءِ إلى الشّغب) الشّغبْ بلتَسْكِنٍ ييخ الشَرِ ولا يقال سَعَبْ بالتَخرِيكِ گذا في المّحاح (في بلس 
الْقَضَاءِ) ولا د من صياتة تخس الْمضَاءِ عَنْ الشَغْب لن الْمَفْصُودَ فيه إظْهَارُ احق وبالشغب لا بخص ولان فيه ذخاب مَهابة 
جس الْقضاي فَلَمَا وكلَهُمَا بلحُصُومَةٍ مَعَ عله بتَعَذّرٍ اجتمَاعِهِمَا صَارَ راضيًا بصومة أحدها (والرأي تاخ اليه سَابقًا لكوم 


و ي 


ا خصومة) إشَارَةَ إلى دَفْع قَوْلِ رُقَرَ قله قَالَ: ليس لِأَحَدِهمًا أذ يُخَاصِمَ دُونَ صاجبه لِأنَّ احُصومة يتاج فيها إلى الرأي 
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(قَالَ: أؤ بطلاق رَوْجَتِه بعر عِوَضٍ أو بعتي عَبْدِهِ بعر ءوض أو بر وَدِيعَةٍ عِندَهُ اؤ قضَاءِ دَيْنِ عَلَه) لَِنَّ هَذِه الْأَشْيَاءَ لا تاج 
فیها إلى الرَي بل هو تَعبيرْ تخضء وَعِبَارَةُ امَف وَالْوَاجِدُ سَوَاء. وَهَذَا 

[فتح القدير] 

وَالمُوَكِلُ إنما رَضِي برأيهمَا. 

وجه الدَفْع أن اْمَفْصُود وَهْوَ اجتمَاغ الريِْ يحل في تَفُويم الخُصُومَةٍ سَابًِا عَليْهَا فيَكتَفِي ِدَلِكَ 


(قَالَ) أي الْقُدُورِي في مُحِْصّرهِ (أؤ بلاق رَوْجَتهِ بعيْرِ عوَض) هذا وَمَا بَعْدَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَفْق وَهُوَ قَوْلَهُ بالْحُصُومَة أي أو 
أن يُوَكِلهُمَا طاق زوجت بعر عِوَضٍء قان لِأَحَدِدِمَا أن يطلا بانْفرَادِِ (أو بعتي عَبْدِه بغار عوَضٍ) آي اؤ ان يُوَكِلَهُمَا يعثقي 
ده بغر عض فإ لِأَحَدِهمًا أَنْ يَغْتِقَهُ وَحْدَهُ (أؤ يرد وَدِيعَةَ عِنْدَهُ) أي ا أن يُوكِلَهُمَا برد وَدِعَة فن لِأَحَدِهمًا أن يردها 
نفردًا. قد راء إذ لو وَكُلَّهُمَا بَِبْضٍ وَدِيعَةٍ لَه ل يكن لِوَاحِدٍمِنْها أن يَنَْرِدَ بالقبْضِ صَرّح به في الدَخيرةِ» فَقَالَ: قال محمد 
- رح الله - في الْأصْل: ذا وگل رَجْلَيْنِ بِقَبْضٍ وَدِيعَةٍ لَه فَقَبَضَ أَحَدُهُمًا بعر ِذْنِ صَاحِبِهِ گان ضامتا لله شَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى 
الْقَنْضِء وَاجْتِمَاعْهُمَا عَلَيْهِ تكن وَلِلْمُوكلٍ فيه فَائِدَة لأنّ حفْظ انت أَنْقَع فَإِذَا فَبَضَّ أَحَدُهْمَا صَارَ قَاِضًا بعَيْرِ إذْنِ الْمَالِِ 
فَيَصِيِرُ ضامتا. م قَالَ: فَإِنْ قيل: ينبغي أن يَصِيرَ ضَامِئًا لصف لِأنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مأمُوز بقَيْضٍ النَصْففٍ. قُلَْا: كل وَاجِدٍ 


م 
£ 


مهما مَأْمُود بِقَبْضٍ النَضْفٍ إِذَا قَبَضَ مَعَ صاجبهء وام ما في حَالَة الانفراد فَعَيُْ مَأمُورٍ بِقَبْضٍ شَيْءٍ مِنْهُ الْعَهَى. 
وَذَكُرَ صاحب 5 مَضْمُونَ مَا في الدّخيرة هَاهُنَا. وَلَكِنْ ما عَرَاهُ إل الدخيرة. وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَّلَاءٍ بَعْدَ تقل ذَلِكَ عَنْ الْعتايّة: 


0 وَهْوَ أَنَّ هَذَا إن يتم فيمَا يُقَسَمُ عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ عَلَى مَا سَبَحِيءٌ في الْوَدِيعَةِ انَتَهَى. أَقُول: ليس گلامُه بِشَئِي إِذْ 


و 
کي ع ام 


مَنْشَؤْهُ الْغُفُولُ عن قَيْدٍ الْإذْنِء قن الّذِي سَيجيءُ في الْوَدِيعَة هو أَنَهُ إِنْ أَؤدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْمَا ا يُقَسَمْ 1 جز أَنْ يَدْفَعَهُ 
حد نه واحد نصفَة إن گان ق حا أَنْ هد حد بان س0 
هما إلى الْآخَر وَلَكِنَهُمَا يَفْدَسِمَان ۾ فَيَحْمَظُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ گان ًا لا يَُسَمْ جار أَنْ يَحْمَظَهُ أَحَدُهْما بِذْنِ الْآخَرِ 


و 


بحت 


وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَة. وَقَالَا: لِأَحَدِهمًا أن يَخْمَطَهُ بإِذْنِ الآحر في الْوَجْهَيْنِ انتَهَى. 
ولا مى أن الْمَفْهُومَ منْهُ أَنْ ن لا ڪور جفظ أَحَدِهمَا الكل بلا إِذْنِ صَاجبه في الْوَجْهَيْنِ مَعَا بلا خلافي. وَأَنْ لا ڪور ذَلِكَ بِِذْنِ 
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الآخر ْنا فيما قم عند أي حنيقة اها لم وَمَا كر في الذّخِيرةٍ وني الْعنَايَةِ إا هُوَ فِيمَا إِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمًا الكل بغَيْرٍ إِذْنِ 


7 


صاحبه فهر ام في الْوَجْهَيْنِ مَعًا بالاتفاق (أَوْ بِقَضَاءٍ دَيْنِ عَلَيه) أي أو أن يُوَكِلَهُمَا بِقَضَاءٍ دَيْنِ عَلَى الْمُوَكلِ فن لأحَدِها 
الانْفرَادَ فيه أَنْضًا (لِذَنَّ هذه الْأَسْيَاءً) يَعْن الطَلاق بغير عض وَالْعَتاق بغر ءوض ورد الوَدِيعة وَقَضَاءَ الدَيْنِ (لا تاج فيها إلى 
الڙي بل هُوَ) اي بل اداء الوگالة فيه (تغيدرٌ عَحْض) أي تَغبير خض لكلام الْموَكلٍ (وَعِبارة الم وَالْوَاجَدٍ سَوَاءٌ) لِعَدَ 

الإخبلاف بي الْمَغق (وَهَدَا) أَيْ جوز 
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لاف مَا إِذَا قال هما طَلْقَاهَا إِنْ شِنْتُمَا أو قال أَمْرُهَا بأَيْدِيكُمَا لِأنَهُ تفويضّ إلى رََيهِمَاء ألا تَرَى أنه عَلِيك مُفََصر عَلَى 
المَجْلِسء وَلِأَنَهُ عَلَّقَ الطلاق بفغلهما فَاغْتَبَرَهُ بِدُخُوِمَا. 


[فتح القدير] 
اراد أَحَدِهِمًا (بخلافٍ ما إذَا قَالَ هما طَلََّاهَا إِنْ شْنْعْمَء أ 


e 


TS‏ أَحَدِهمًا في هَاتيْنِ الصُورتْنِ 
(لأَنَه) أَيْ لَِنَّ ما قَالَهُ هما فيهما (تفويض إل رأيهما) فلا بْدّ مِنْ اجْتمَاعِهِمَاء وََورَ ذَلِكَ بقؤله (آلا تَرَى أَنّهُ َلك مُفْمصِرٌ عَلَى 
الْمَجْلِسِ) كما مَرّ في باب تَفويض الطّلاقِ. 
وإذاكات ی مان التطليق کا قا قاد يد فز أَحَدُهْمًا عَلَى النَصَرْفٍ في مِلْكِ الآحر. قيل يَنبَغِي أن يَقْدِرَ أحَدُهًا عَلَى إيقاع 
لحلل لي وَأجيب بِأَنَّ فيه إِنَطَالَ حَقّ الآَحر إذ بإيقاع الصف تَقَغ تَطْلِقَةَ كَاملةَ. قن قيل: الإبْطَال هُنَا ضِمْيٌ فلا يُغتبر. 
لا حَاجَةَ إلى ذَلِكَ الْإِبَطّالٍ م مَعَ قُدْرَهِمَا إل الأجتماع. وَقَالَ بَعْضْ الْفُضَّلَاءِ: قله ألا يَرَى أنه ليك مُفْمَصرٌ عَلَى 
الْمَجْا وض بول طلقا نه ليك أَيْضا كما سبق في باب الاختلاف في الشَّهَادَةِ ولا مَدْحَلَ لِلاقْتِصَارٍ عَلَى الْمَجْلِسِ في 
كزنه كيك انعهقى. 
َقُول: خي مُقَدِمَاتِ دَلِيلِه عَلَى النَفْضٍ سيم أَمّا فَوْلَهُ فَِنَهُ ليك أَبْضًا فَإِدَنَهُ خلاف الْمُقَرَر لِد فَوْلَهُ طَلّقَاهَا دون التَعْلِيقٍ 
امح جو ع تر ا مور جو ا ولو 
لأا عَامِلَةٌ لِنَفْسِهًا فَكَانَ كَلِيكًا لا تَؤكيلًا اه. 5 00 سَبّقَ في باب ب الاخيلافي في الشهاة دة فاه خلاف الَْاقع كما يَظْهَرْ 


له 


مْرَاجَعَة تله وَأمَا قله ولا مَدْخَلَ للافتصار عَلَى الْمَجْلِس في گؤنه تلكا فَإِدَنَهُ لاف الْمُصَرّح به ألا يَرَى إلى قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ 
في اول قصل الا تار من باب تفويض الطّلاق» وََِنَهُ ليك الْفغلٍ منها وَالتَمِْكَاتْ تفتضي جوا في الْمَجْلِسِكَمَا في الع 
الْعَهَى. وَإِلَ فَوْلِهِ في أَوَاسِطٍ فَصْلٍ الأَمْرٍ باليَدِ من ذَلِكَ الاب وَالتَملِيكُ يَفْمصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَقَدْ باه انْمَهَى (وَلأنة) أَيْ ۰ 
الآمر (عَلَّقَ الطّلاقَ بفغلهما) أَيْ بِفغلٍ الْمَأمُورَيْنٍ (فَاغْتَبرَة) صِيعَةً أَمر من الاغتبَار (بِدُحْويِمَا) أ فَاغَْيرَ َعْلِيقَ اطق بفِغْلٍ 
الرَجلَيْنٍ بتَعْلِيقٍ الطّلَاقٍ بول الرَجْلَْنِ: أَيْ بِدُحْويِِمَا الدّارَ مَلًا. يَعْنِي يُشَْرط نة لوقُوع الطَّلاقٍِ دُحْوَهُمَا جُيعاء حم لَوْ قَالَ: 
إن دَخَلْتُمَا الدَارَ فَهِي طَالِقَ لا تَطُلْقُ مَا 1 يُوجَدْ الدّخُولُ مِنْهُمَا حمِيعَاء فَكَذَلِكَ هَاهْنا لا يَقَعْ الطَلاق ما ا يُوجَدْ فغل التَطَلِيقٍ 
َال صَاجب التهاية: قله ولِأَنَهُ علَّقَ الطَلاق بِفِغلِهِمَا رَاجِعٌ إلى فَوْلِهِ لاما إِنْ شِنتُمَاء وَفَوْلَهُ لِأَنَهُ فويض إل رأبهما رَاجِعٌ إلَيْه. 
وَل فَوْلِهِ أمرُها نكما وَقَد تَِعَهُ في جَعْلٍ فَوْلَهُ وَلِأنَهُ عَلَقَ الطّلاقَ بفغلھما راجا إلى فَوْلِهِ طَلَقَاهَا إن شِنْثمَا كير من الشرّاح؛ 
فَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ به گصاجب الْعتاية حَيْتْ قَالَ: فَوْلَهُ وَلِأََهُ عَلّقَ الطّلاق مُتَعَلّقْ بمَوْلِهِ طلَقَاهَا إن شِنْتُمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَظْهَرَهُ في 
َننَاءٍ الَخرِيرٍ وَهُوَ صَاحِبْ غَايَة الََْانِ وَغَْرهُ حَيْتُ قَالُوا بِصّدَدٍ بيان قول الصيف فاعتبرة بدُخُوهِمَاء حف لَوْ قال إن دَحَلَيُمَا 
الدّارَ فَهِيَ طاق لا تَطلُق ما 1 يُوجَدْ الدّخُولُ مِنْهُمَا حمَيعَا فَكَذَا هُنَا في قَوْلِهِ طَلَّمَاهَا إن شِئْتُمَا لا يَمَعْ الاق ما 1 يُوجَدْ فغل 
أَقُولُ: وات لا ری اسا في إِبْقَاءٍ گلام الْمُصَبَفٍ هَاهْنَا عَلَى ظَاهِرٍ حَالِه وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كل وَاجِدٍ من تَعْلِيليْهِ عَامَا لِلصُوربَْنِ مَعَا 
ِناءَ عَلَى أَنَّ التَعْلِيقَ كما يُوجَدُ في صُورَةٍ إن قال هما طَلَقَاهَا إن شِئْتُمَا يُوجَدُ أَنْضًا في صورَة إِنْ قَالَ ما أَمْرْهَا بأَيِدِيكُمَاء وَقَدْ 
صرح الْمُصَبَفْ في فَصْلٍ الْأَمْرِ بايد من باب تفويض الطّلاقٍ بان جَعَلَ الْأَمْرَ اليد فيه مَعْىَ التَعْلِيقِ. وَقَالَ السرا في بََانِه: 
وَهَذَا لد مَعْىَ أَمْرْك بِيَّدِك إن أَرَدْتَ طلاقّك فأَنتِ 


08/8) 


ال (وليْسَ لؤكبل آذ بول فبها ول ب) لأ وض إل اقرف ذُون النؤكبل بي وَهَذا أله زحي يرأ وان متقاوئود في 
الْآَاءٍ 


[فتح القدير] 
طاق انكهى. وَلدَلَِ ٤‏ أحمبصن قله وله علق الطلاق بفغلهما ١‏ بضوة إن قال هما لاا إن سنْعمَاء بل شرَخته بوجو يعم 


(قال) أي الْقُدُورِيُ في مُحْعِصرهِ (وَلَيِسَ لِلْوكيل أن يُوكِلَ فيم ول به لن أي الْمُوكِلَ (فَوَض إليه) أي إلى الوكيل (القَصَرف) أي 
التَصَرْفَ الَذِي وکل به (ذونَ التَؤكِيلٍ به) أَيْ 1 يُمَوْضْ اليه اويل بدَلِكَ القَصَرْفِ فلا يْلِكُهُ (وَهَذَا) أي عَدَمْ جواز تَؤْكِيلٍ 
اويل فِيما كل به (لأنَه) أي لِعلة أن امكل (رضي بِرأيه) أي يرأ الوكيل (وَالنَاسُ مُعفَاونُونَ في الآراء) فلا يون الرْضًا بريه 
را برآي زه فون الول في تؤكيل القز بارا ع ماهر به امول ول تمو 


قال صَاجب الْعنَايَة: فيه تَشْكيك, وَهُوَ أن تَقَاوْتَ الآرَاءٍ مُذْرَكُ بيَقِينٍ وَِلّا لَمَا جَارَّ التَعْلِيلُ به فَجَارَ أَنْ يَكُونَ الْوكِيل الان 
وگه رَد وله مع الرّضًا بريه يمالا يجمَوعَان. ويْْكن أنْ يُجَاب عَنَه بن الع في اة في الي لِمَا يكو بسب طن الْمُوكِلٍ. 
وَحَبْتُْ اختاره نوكيل من يَبْنِ مَنْ يَعْرفُهُ بالرَأي وَالتَصَدُفْ في الأو وَل يَأَدَنْ لَه بالتَؤكِيلٍ كَانَ الظَّاهِرُ من حَالِه أنه ظَنَ أَنْ لا مه 
من يَفُوقُُ في هدًا الصف فَمَبُولٌ توكيله ييا مُتاقض لِه فلا كور انكهى. أفُول: اواب الَذِي ذگره إا يَذْقَع الج الْأَولَ 
من التَمْكِيكِ الْمَذْكُورٍ دُونَ الْوَجْهِ الان من لِأنَّ قَبُولَ تؤكيل الْأَوَلٍ وَإِنْ گان مُنَاقِضًا لِظَنَ الْمُوَكّل إلا أن رَد تؤكيله أَيْضًا 
مُنَاقِضٌ لِرِضًا الْمُوَكلٍ برأي الْوَكِيل كما ذَكَرَهُ في الْوَجْدِ الان مِنْهُ فَمَا ا في إيكار هَدَا التَّاقْضٍ عَلَى ذَاكَ التَنَافْضِ؟ ثم اقول 
في ا لجاب عَنْ الْوَجْه الان مِنهُ: إن الْموكِلَ 5 رضي ري اويل في تصر ف حاص وَهُوَّ مَا وکل به منْ E‏ و الشَرَاءِ أَوْ 
الإجارة أؤ خو َلك وَالتَْكِيلُ ليس بدَاخْلٍ في ذَلِكَ التَصَّرْفٍ فلا تَنَاقُضَ في ر تؤكيله ونا يَصِيرْ ذَلِكَ تَنَاقُضًا لَوْ گان رضًا 
الول ري اويل في التَوكِيلٍ أو برأيه مُطْلَفَاه وَبِحَذَا إِذَا أَذنَ أ لَه الْمُوكَلُ في التَوكِيلٍ أو قال لَه اعْمَلْ برأيك وز تكله گمَا 


8 


اغا بَعْضُ الْفُضَّلَاءٍ عَلَى قَوْلٍِ الْمْصَئْفٍ لاله رضي برأيه وَالَثَّامنُ مُتَفَاوِئُونَ في الْآَاءِ باد الدَّلِيلَ حاص با ياح إن الي 
وَالْمْدَعَى عام عَيْرهِ أَيْضًا. أَقُولٌ: أَصْلْ الدليل نه رضي بفغله دون فغل غَيْرهِ وَالنَاسْ مُتَفَاوتُونَ 3 الْأَفْعَالٍ 


09/8) 


قال (إلا أَنْ يَأْدَنَ ر له الْمُوكل) جود الرِضًا (أَو يَقُولَ لَه اغمَل برأپك) لإطلاق الكَفويضٍ إل أيه وَإِذَا جَارَ في هَذَا الْوَجْه يَكُونُ 
الئان وكيا عَنْ الْمُوگل حَقّ لا َلك الأول عَرْلَهُ ولا يَنْعَرلُ بمؤته وََنْعَرلَانِ بوْتِ اذل وَقَدْ مر نَظِيرهُ في أدب الْقَاضِي. 


[فتح القدير] 

َيَعُمُ مَا يَعْمُهُ الْمُدَعَىء إلا أنه احرج الْكَلَامَ رج الْعَالِبٍ فَقَالَ: لِأنّهُ رضي برأيه الاس مُتَقَاوتُونَ في الآراءِ (قَالَ) أي الْقُدُورِيُ 
في مُحتَصّروِ (إلَا أَنْ اَذه لَهُ الْمُوَكَلُ) اسْتنْتاءً من قله وَلَيِسَ ويل أن يُوَكَلَ فيمَا وکل به فَإنَهُ ِذَا أَذِنَ َه في ذلك يَجُورُ ان يُوَكِلَ 
غَيْرةُ (لوْجُودٍ الرضَا) أَيْ لِوْجُودٍ الرَضًا جِيتَئذٍ پراي يره َيْصًا (أؤ يَقُولَ لَهُ) عَطْفْ عَلَى ادن لَهُ الْمُوكَل: أَيْ أو إل اَن ول 
وكيل (اغْمَل برأيك) فَيَجُورَ أَنْصًا أن يُوَكِلَ غَيَْهُ (لإطلاقٍ التَفْويضٍ إلى رأيه) أي إلى راي الْوَكِيلٍ فَيَدْخْلَ تؤكيلة الْعير تحت 

الإجَارّة. 

َال الْمُصَبَفْ (وَإِذَا جار في هَذَا الْوَجْدِ) أي إذَا جَارَ تؤكيل الْوَكِيلٍ عَبْرهُ في هذا الْوَجْهِ الَّذِي يجوز التؤكيل فيه وَذَلِكَ بان يدن لَه 
الْمَُكلُ أو يَقُولَ لَه اعْمَل برأيك قول غَيْرةُ (يكُونْ الثَانِ) أَيْ الوكبل الئان وَهْوَ وكيل الْوَكِيلٍ (وكيلًا عن الْمَُكِلِ) لا عن الوَكيلٍ 
الأول (حَىٌّ لا َلك الْأَوَلُ) أَيْ الوكيل الْذَوَلُ (عَزْلَهُ) أي عَزْلَ الوَكيلٍ الان (وَلَا يَنْعَِلُ) أي الْوَكبل الان (مَؤته) أَيْ بمَوْتٍ 
الْوكِيلٍ الأول (وَينْعَرلَان) أي الوكبل الأول وَالْوكِيلَ الا (مَوْتِ الْأَوَلِ) أيْ ت الْموَكلٍ الأول (وقذ مر َظِيرهُ في أب 
الْقَاضِي) وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ في فَصْلٍ حر قبل باب الخكيم بِقَوْلهِ ولس لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءٍ إل أَنْ يُقَوْضَ إِلَيْه 
لِك إلى أن قَالَ: وَإذا فو إل بنك قيصير القن تنا عن الأمنل حَقٌ لا يلك الأول عزلة. أقُوُ: وَالْعَجَب من الشراح 


هَاهْنَا سِيّمَا مِنْ فُحُوِمْ كصّاجب الْعِنَايَةِ وَصَاجب غَايَةِ الََْانِ وَصَاجب مغراج الذَرَاية أَهُمْ قَالُوا في بيان مَا مر تطبر في ادب 
الْقَاضِى وَهُوَ مَا ذَكْرَهُ هتاك بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِى أذ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءٍ إل أَنْ يُقَوَضَ إِلَيْهِ دَلِكَء إلى أَنْ قَالَ: وَلَوْ قَضَى 
الان بمَخْضَّر من الْأَوَلٍ أو قَضَى الان فَأَجَارَهُ الأول جَارَ كما في الْوكَالَةِ فَحَقَقُوا 


(100/8) 


قال (فإنْ وگل بِعَيْرٍ إذْنِ مُوكِلِه فعَقَدَ وكيلهُ بحضرته جَارَ) لِأَنَّ الْمَفْصُودَ حضو أي الأول وَقَدْ حَصضَرَ 

[فتح القدير] 

الْكَلَامَ في قَوْلِهِكُمَا في الْوكالَة مَعَ أن تَظير ما ذَكَرَهُ الْمُصَبَْ هتا إا هو ما روه وَهُوَ قله هناك بَعْدَ ذِكرٍ مَا ذكَرُوة: وَإِذَا 
فُوِضَ اليه بَلکۀ يَصِيرُ الان تاا عن الْأَصْلٍ حٌَ لا بك الأول عَزْلَهُ وكأ إا اغتروا چا في وله كما في الْوكالَةِ من النَشْبِيه 
بالوگالة لكِنّ مُرَادَُ بدَلِكَ غا هُوَ التَشْبِيهُ ۾ سيان من أنه إنْ وگل بعر ٳذنِ مُوَكِلِهِ فَعَقَدَ ويله بحضرَتهِ جار لا التَشِْيه جا نحن 
بقي ماهتا بٿ وَهُوَ اد قول الْمُصَبَفٍ حم لا َلك الْأَوَلْ عَزلَهُ ظاهڙ في صورَة أَنْ يان لَه لْمُوَكَلُ في التَؤْكِيلٍ لذن اذ لَهُ في 
ذلك لا يفضي الوذ لَهُ في الْعَزْلٍ أَيْصًاء وأا في صُورة أَنْ يَقُولَ لَهُ اغمل برأيك فهو مُشكل لِأَتُمْ صَرَحُوا بأد فوْلَهُ اغْمَلْ 
برأيك تَؤكيل عَامٌ فذحل في عمُومه تؤكيل الْوكيل غَيَهُ وََنّهُ إنْبَاتْ صفة الْمَالِكيّة كيل فَيَمْلِكُ تؤكيل غَيْهِ الماك فَحِيدَئِذٍ 
بغي ا يلك الوكيل الأول عَزْلَ الَْكيلٍ الان أَيْضًا بِعْمُومِ كاله عَنْ الْموَكلٍ الأول وَبگؤنه كَالْمَالِكِ بإنْباتِ صِفة الْمَالِكِيَةِ لَه 
كما أن لِلقَاضِي أن يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ وَأ يَعْزْلَ عَنْهُ إا فُوْضَ لَه النَصْبْ وَالْعَزْلُ من قبل الخَلِيفَة عَلَى ما عرف في حَلّه. 
وَيُوَيَدُ ها مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ قَاضِي خَانْ في فَتَاوَاهُ حَيْتْ قَالَ: رل وکل رجلا بالْخْصُومَةِ وَقَالَ لَه مَا صََعْت من شَيْءٍ فهو جائڙ 
فول الوكيل بدَلِكَ غَيهُ جار تؤكيلة وَيَكُونُ الوكبل الان وكيل الْمُوكلٍ الْأَوَلٍ لا وكيل الْوَكيل حى لَوْ مَاتَ الْوَكِيلٌ الأَوَلْ أو 
عُِلَ أو جن أو ارد أو ق دار ا لزب لا يَنْعَزِلُ الْوكيل الثَان؛ وَلَوْ مات الْمُوَكَلْ الأول أؤ جُنَ أؤ ارد أو ْقَ دار الحَزب 
يَنعزِلٌ الكيلان, وَلَوْ عل الوكيل الأول الكيل الگا جَارَ عل لن الول الْأَوَلَ رضي بِصيِيع الأول وَعَزل الْأَوَلٍ الان من 
صَيع الْأَوَلِ إلى هَاهْنا كلام ولا قى أن الْموكِلَ الْأَوَلَ فيمَا تحن فيه أَنْضًا رضي بِعَمَلٍ الْوكِيل الأول برأيه ون عَزْلَ الْوكِلٍ 
الأول الاين من عَمَلِهِ بريه فَيَنْبَغِي أَنْ يجُورَ عَرْلهُإِيَاهُ. وَالْمَرِقُ بَيْنَهُمَا مُشْكِل دونه خَرْطْ الْقََاد 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في صر (فَإِنْ وكل) أي الوكيل (بغبرٍ إذْنِ مُوَكلِهِ فَعَقَدَ وكيلة) أي وكيل الْوَكيلٍ (بحَضرته) أي حَضرَة الْوَكيلٍ 
الول (جَارَ) أي جار الَْفْدُ (لِأنَّ المَْصُود) أي مَقْصُود الْمُوَكلٍ الأول (حصْور راي الْأَوَلِ) أي حضو ري الْوكيل الْأوَلِ (وقَد 
حَصْرَ) أي وَقَدْ حَصَرَ ريه في الصورة اْمَذْكُورَةٍ فَحَصّل مَقْصُودَهُ فار الَْفَدُ. 

قَالَ صَاحب التهاية: فَإِنْ قُلْت: ما الْقَرْقُ بَبْنَ هَذَا وَبيْنَ أحد الوكين بِالْبَيْع إذا باع بغر إذْنِ صَاحِبِهِ قله 1 يحتف هناك بمُجَرَّدٍ 
حَصْرَة صَاجيدِ» بل لا بد من الإجَارَةِ صريا كما ذكر في الذّخيرة وَالْمَبْسُوطٍ. قُلْت: ما ذَكَرهُ في الجامع المتغير من أن عفد وكيل 


لوكي جَائِرٌ عن حَضرَة الوكيل الأول تَحْمُولٌ عَلَى ما إذَا أَجَارَ الوكيل الأول عَقْدَ الوكيل الان لا مُطلَقَ الحَضْرَةٍ. 
هَكُذَا ذَكْرَ في الدَّخِيرة وَقَالَ: 
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وَتكُلّمُوا في حُفُوقه 


[فتح القدير] 

نه إِنَّ مدا - رَحمَهُ الله - قَالَ في الجاع الصّغير: إِذَا باع الوكيل الان بحَضْرَةٍ اويل الأول جار و يشرط لِلْجَوَازٍ إِجَارَة 
الْوكبلٍ الأول وَهَكَذًا گر في وكالَةٍ الْأصْلٍ في مَوْضِع وَذَكْرَ في مضع آخَرَ مِنْ وكالةٍ الْآصْلٍ وَشَرْطٍ إِجَارْتِهِ فَقَالَ: إِذَا باع 
الوكيل الان وَالْوَكِيل الْأَوَلْ حَاضِرٌ أ عَائِبٌ فَأَجَارَ الوكيل الَْوَلْ جار وَحَكَى عَنْ الْكَرْخِيَ نه گان يَقُولُ: لَيْسَ في الْمَسْأَلَةٍ 
رِوَايََانِ وَلَكِنْ ما ذگر مُطْلَفًا في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ نه جوز إا باع بحَضْرَة الأول خْمُول عَلَى ما إِذَا أَجَارَ فَكَانَ يخمل الْمُطْلَقَ 
عَلَى الْمُقَيّدِ وَإِلَ هذا ذَهَب عَامَةُ مه الْمَشَايخْ وَهَذَا أن تؤكيل الْوَكِيلٍ الأول لَمَا 1 يَصِعً لِأَنَهُ 1 يُؤْدَنْ لَهُ في ذَلِكَ صَّارَ وْجُودٍ هذا 
التؤكِيلٍ وَعَدَمِهِ بمَِْلَة وَلَوْ عَدِمَ التَوْكِيلَ من الأول حَىَّ بَاعَهُ هذا الرّجُلَ وَالْوَكِيلٌ غائ اؤ حَاضِرٌ فَإنّهُ لا ُو عَفْدُ هدا الفُصُويَ 
إل بإجازتهء لِأَنَّ الإجَارَة بيع فصول لا تَمْبْتُ بالشگوت لگؤن السّكُوت َمل كا هَاهْنا. وَمَقَ أَجَارَ فعا يوز لان الوكيل 
َلك ماسرت ِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ إِجَارَهُ بالطريق الْأَْلى. وَمِنْهُمْ مَنْ عل في الْمَسْألمَيْنِ رِوَايَكيْن. وَجْهُ رِوَايَةِ اواز من غَيْرٍ إجَارَة 
الأول أن بَيْعَ الان حَالَ غَيْبَِ الأول إا لا صح لِتَعَرِي الْعَقْدِ عَنْ ري الأول وَمَىَ باع حضرته فَمَدْ حَصَرٌ هَذَا الْعَقْدَ رأَيْ 
الأول وَعَلَى هَدًا أَحَدُ ويي ابيع وَالإِجَارَةٍ إا أَمَرَ صَاحِبَهُ بالَْيع أو الإجَارَةٍ باع خضرت في رواية لا يجوز إلا بإجازته وَفي 
روايَة ور من غير جار انعهی» وافعقی اه صَاحِبُ مغراج الوا كما هو داب في أكئر الْموَاضِع 

قَالَ صَاحِبْ الْعَايَة َعْدَ نَقْلٍ السّوَالٍ وَاجُوَابٍ: وفيه نَظَرٌ 5 فيمًا تَقلَ عَنْ مُحَمَّدِ فَإِنَهُ قَالَ: وَالْوكيك الْأَوَلُ حَاضِرٌ أ غَائْبٌ 
اجار الوكيل وَلَيْسَ ذَلِكَ نضا في اشتراط الْإِجَارَةِ لِلْحَاضِرٍ جوز أَنْ يَكُونَ وله فأَجَارّ مُمَعلَمًا قله اؤ غَائِبٌ مط أَمّا في 
تغليلهم فِإأَنَهُ مُعَاِض با المَقْصُودَ وَهُوَ الرَأيْ وَقَدْ حَصِرٌ ما ذَكرَه الَْهّى. وَأَجَاب بَغضن الْفْضّلَاءِ عَنْ نره فيما قل عَنْ 
مد حَيْتْ قال: أنت حَبيرٌ بد فَولَهُ فَأَجَارَ الْوَكيل عَطفْ عَلَى فَوْلِهِ إا بع الوكيل الان إل فِيَكُونٌ مُتَعَلَقًا يكل مِنْهُمَا. نَعَمْ 
و گات الْعِبَارَةُ وجار بالْوَاو فَيَجُودُ ؤم حال لاحْكمَل ما در الْعَهَى. أَقُولٌُ: وَفِيهِ نطب لله وز أن تكُون َء في فَوْلِه 
اجار اويل لس لا لعف كما في فَوْلِك: رند قاضل فأكُرفة ونو الّذِي بطر فَيَْضَب رَبْدَ الذباب عَلَى ما ذكرُوا في 
مَوْضِعِه؛ وَلَئِنْ سَلِمَ كوْنًا للْعَطْفٍ وگن قله فأجَارَ اليل عَطَفًا عَلَى فَولِهِ إذَا بع الْوَكيل الان !ل فلا يَسْلَم ون قَوْلِهِ فأجَارَ 
اويل مُتَعلًَا َكل من قَيْدَيْ الْمَعطُوفٍ عَلَيْهِ: أغني فَوْلَهُ وَالوَكِيلُ الأول حَاضِرٌ اؤ غَائِبٌء إذ قذ تََرَرَ في حل أن العف عَلَى 
ميد بِشَيْءِ إا ُوجب تفيبد الْمَعْطُوف بِدَلِكَ الشيْءٍ فيا ذا گان اليد معدم على الْمَعطُوفٍ علي كما في فَوْلنا يوم عة 
سرت وَصَرَنْت رَبْدَا وَفَولِنَا إن جني أغطك واكك وام فيما لا يَتَقَدَم عَلَيْهِ فلا ُوجب تفده َلك في شَئٍْء وَمَا تحن فيه 
من هذا الْقَيلٍ گمَا لا هى فَلَمْ يب فيه أَنْ يَتَمَيّدَ الْمَعْطوف بِقَيْدَيْ الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ َل جار أن يَتعَلّقَ بوَاجِدٍ مِنْهُمَا فَقَط. 

م قَالَ صَاجب العتاية: وَلَعَلَ الصّوَاب أَنَّ الإجَارَةَ لَيِسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَة عَفْدِ وكيل اويل عند حُضوره وَشَرْط لِصِحَة عَفْدٍ أَحَدٍ 


الْوَكِيلَنِ وَالْمَوْقُ بَيَتَهُمَا أَنَّ وكيل اويل َا كَانَ يَتصَّفٌ بتَؤكيله وَرِضَاهُ بالتَصَدْفٍ كان سُكُوتُهُ رضًا لا ححالَة وَأمّا أَحَدُ الوكين 
فليس َلك فَلَمْ يكن سوئ رضًا از أن يون عَْظَا مِنْهُ عَلَى اسْتِبْدَادِهِ بالتَصَرْفٍ من غَيْرٍ إذْنِ من صَاحِبه الْتَهَى فَالَ 
الْمُصَبَفْ (وَتَكلَّمُوا في حَقُوقِهِ) أي في حَقُوقٍ عَقْدٍ الان بحَضْرَة الْأَوَلِ: يَعْني إِذَا باع بحَضْرَة الأول حى جَارَ فَالْعْهَدَةُ عَلَى مَنْ 
تكون؟ 1 يَذَكرْهُ محمد في الجامع الصّغيرٍ وَتَكلمَ الْمَشَايحُ فيه. 

قال الإمَامُ الْمَحْبُويُ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْعْهَدَهُ عَلَى الأول لان الْموَكِلَ 
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م 
© عدت 1 


قدو د ا ان فَعقدَ بغيبته يجُورْ) لان 0 فيه 5-6 اله به تیر لمن ا وَقَد ع وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا 5 
ِل قر اقهن. له لما قؤض لهم مع دير لمن طهر أن عه اماع رهما في لا اشر اذاي على ما 


رهام 


ياه أَمَا إا 1 يُقَدَرْ الكّمَنَ وَفَوَضَّ إلى الأول گان عرض ريه في مُعْظَم الْأَمْرِ وَهُوَ التَفْدِيرُ في النّمَنِ. 

[فتح القدير] 

إا رضي بِلْرُومِ الْعْهَدَةِ عَلَى الْأَوَلِ ذو الَّانء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْعْهْدَةُ عَلَى الان إِذْ السَبَبْ وَهُوَ الْعَفْدُ وُجِدَ من الان دُونَ 
الَو الان كالوكيل لِلْمُوَكِلٍ الأَول» حم لَوْ مَاتَ الول الأول يقل الؤكيل الا يته ولا يَنْعَرلَ بمَوْتِ الْمُوكلٍ الان وَهُوَ 
الوكيل الأول گا في الْمُلْمَمَطِ. وَقَالَ في الدخِيرة: م إا باع أو اشترى بحَضْرَةٍ اول حى جَارَ فَالْعْهْدَهُ عَلَى مَنْ؟ 1 يَذْكرْ خمد 
- رَحمَهُ الله - هَدًا الْمَصْلَ في ا لامع الصّغيرء وَذَكْرَ الْبَمَايُ في فََاوَاهُ أنَّ اموق تَرْجِعْ إلى الْأَوَلِ وني جِيَلٍ الأضْلِ وَالْعيُونِ أن 
اموق تزجع إلى الان انكهى. وَقَالَ في فَتَاوَى قَاضِي حان: فَإِنْ ول عََْهُ باع وكيل الان بحَضْرَةٍ الأول جَانَ وَحُفُوق الْعَقْدٍ 
تزجع إلى الْوَكِيلٍ الأول عِنْدَ الْبَعْض, وَدَكْرَ في الْأَصْلٍ أن الُقُوقَ تَرْجغ إلى الْوكِيلٍ الان وَهْوَ الصّحِيح انْتَهَى (وَإِنْ عَقَدَ) أَيْ 
لويل الي (في حال غِيه) أي في حال غيب الكل الول ( ڪز) أ ت يج العف رنه قات رَأَيهُ) أ أي اليل الأول فلم 
خضل مَفْصُودُ الْموَكلٍ وَهْوَ حضو رَأيهِ (إلا آٺ يَبِلْعَه) أي لا أن يَبْلُعَ حبر عَفْد الْوَِيلٍ الان الْوكِيل الْأَوَلَ (فبْجِيرَةُ) آي فيجيز 
الوكيل الا وَلْ ذَلِكَ الْعَفْدَ فَحِيَيِذٍ جوز لِتَحَفْق رَأيهِ (وكذَا لو باع غَيْرُ الوكيل) أي وكذًا وز لَؤ باع الأَجتئ (فَبَلَعَهُ) ) أي فْبَلَعَ 
خر الج الْوَكيلَ (فَأَجَارَهُ) أي فَأَجَارَ الْبَيْعَ بَعْدَ لوغ لبر (لِأَنَهُ حَضْرَه رايد أَيْ بإِجَارَته (وَلَوْ قَدَرَ الْأَوَلُ) أَيْ الْوَكيلٌ الْأَوَلُ 
(الثّمَنَ) 2 َنَ مَا مر بعد بَيْعهِ (للكّاي) أَيْ وكيل الان الذي وَكُلَهُ بغر ِذْنِ مُوَكَلِه بان قال لَهُ بغْهُ بِكَذدَا (فَعَقَدَ بغيبته) أي فَعَقَدَ 
الان بدَلِكَ الثّمَنِ الْمُقَدّرٍ بغيبة الأول (يجُورُ) أي الْعفْدُ (لأَنّ الرأي تاخ َيه فيه لِتَفْدِيرٍ القّمَنِ ظَاهرًا) إا قَالَ هرا اختررًا 
عَم إذَا وگل وکيل وَقَدَرَ التَمنَ كما ساني يانه (وَقَدْ حصَل) أَيْ وَقَدْ حَصّل تَفْدِيرُ الَمَنِ الَذِي هو الْمَفْصُودُ بالرّي. 

وَاعْلَمْ أن هَذِه ِوَايَةُ تاب الرّهْنِ اختاركا الْمُصَبَفُء وَعَلَى روَايَة كتا الوكالةٍ لا يجو لَِنَ َفدِيرَ الم إن بع الُقْصَانَ لا 
الزيَادَةَ, فَلَوْ بَاشَرَ الأول را باع بِالزِيَادَةٍ عَلَى لْمِقْدَارٍ الْمُعَّنِ لذگاته وَهدايته. قال الْمُصَنْفُ (وَهَذَا لاف ما إِذَا وَكل وكين 
وَقَدّرَ الكمَنَ) فَإنُّ لا وڙ بَبْعْ أَحَدِهمَا بِدَلِكَ الْمِقَدَارٍ (لِأَنَهُلَمَّا فض إِلَبْهِمَا) آي لاد الْموَكلَ لما فَوض الرَأيِ إلى الْوَكِلينٍ (مَعَ 
دير الثّمَنِ ظَهَرَ ان غَرَضَّهُ اجْتِمَاعٌ ریما في الزِيَادَةِ وَاخْتَيَارٍ الم شترِي) ) الذي لا مطل في تَسْلِيم الثّمَنِ (عَلَى مَا بَيَنَاهُ) إِشَارَة 


إل قَوْلِهِ فِيمَا مَرّ وَالْبَدَلُ وَإِنْ گان مُقَدَرَ وَلكِنَ التَقْدِيرَ لا بتَعْ اسْتعْمَالَ الرَأي في الزيادة وَاخبيَارٍ الْمُشْرِي (أَما ذا 1 يُقَدَرْ) أي 
الْمُوكِلُ (الئَمَنَ وَفَوَضَ إِلَ الأَوَلِ) أَيْ وَفَوَضَ الراي إلى الْوكِيلٍ الأول (كانَ عَرَضْهُ) أي عرض الْمُوَكْلِ (َأيَُ) أي راي لويل 
الأول (في مُعْظَم الْأَمْرِ) أي مُعْظَم آَمْرٍ عفد البيْع (وَهُوَ التَقْدِيرُ في الكّمَنِ) وَذَلِكَ لان الْمَفْصُودَ مِنْ 
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قال (وَإِذَا رَو الْمُكَاتبْ اؤ الْعبْدُ أَوْ الّمَىُ اه وهي صغيرة حْرّة مُسْلِمَة أ باع أو اشترى ا 1 بُز) مَْنَاهُ التَصَرُْفْ في ماه 
اَن الق وَالْكفْرَ يَقَطَعَان الولاية؛ ل يَوَى اَن الْمَرْقُوقَ لا بلك إنگاح تفسه فَكَبْفَ لِك إِنْكَاحَ غَيرِهِ وَكَذَا الْكَافِرُ لا ولايَة لَه 
عَلَى الْمُسْلم حى لا تقل شَهادئة عَلَيْ ولان هَذِهِ ولاية َظَريَةٌ فلا بُدٌ من التَفْويضٍ إلى الْقَادِرٍ الْمُشْفِقٍ لِيَتَحَقَّقَ مَعْىَ النَظَر 
وَالرَقَ يزيل الْقدْرَةَ وَالْكُفْرُ يَفْطَعْ الشّفَمَةَ عَلَى الْمُسْلِم فلا ثفَوّض إِلَبْهِمَا 


[فتح القدير] 

الْبيَاعَاتِ الاسْتزباح, وَالْعَادَُ جَرَتْ في الوكَالَةِ أَنْ يُوكَلَ الْأَهدى في تخصيا الأرْباح, وَذَلِكَ إا يَكُونُ في التؤكيل بتفدير تمن 
صَالِح لزيادة الزنح وَقَدْ حَصّل ذلك بعَفْدِيرٍ اويل الْأَولِء فبَعدَ ذَلِكَ لا بلي بييابة الآحرِ عَنْهُ في ترد اْعَاقِ كذًا في الشروح. 
أَقُولُ: لقال اَن يَقُولَ: اخْبيَارُ المشتري الذي لا ياطِلُ في تَسْلِيم اللَمَنِ من مُهمات البياعاتِ وَمُعظَمَاتِ مورا نضا كما أَشَارَ 
اله الْمُصَبَفْ فيمَا مَرٌ بقؤله وَالْبَدَلُ وَإِنْ گان مُقَدَرَ وَلكِنَ التَقدِيرَ لا ْنَع اسْتعْمَالَ الرأي في الزيادَة وَاخْتيَارٍ الْمُشئري, فَكَيْفَ 


َنم أن يُقَالَ هَاهَْا: فَبَعْدَ ذَلِكَ لا الي بنيابة الآحَر عَنْهُ في جرد الْعبَارة 


(قَالَ) أَيْ مُحَمَدُ في ان الصّغير (وَإِذَا روح المُكاتب أو الْعَبْدُ أو الذّمَنُ ابه وهي صغيرة خُرّةٌ مُسْلِمَة أؤ باع) أي أو باع 
اح مِنْهُمْ (آَؤْ اشترى 6ا) أي الصّغيرة المَذكورة 3 ڪُر( أي ا جز شَيْءٌ من تَصَّرُفَامَمْ المَذكورة. قَالَ الْمُْصَنَفُ 
(مَعْنَاهُ) أي مَعْىَ فَوْلٍ مُحَمَّدِ: أؤ ۴ أو اشترى ها (التَصَرْفْ في مَالَا) أَيْ في مَالِ الصّغيرة الْمَذكورة ابيع َو الشّرَاءٍ وتا اختاج 
إل هدا التأويل أن فَولَهُ اؤ اشترى ها تمل مَعْنَيبنِ: أَحَدَهَمًا اَن يَشْتَرِيَ ها شَيْنَا من مَالٍ تفه وَالْآخَرَ أَنْ شري ها يَالها. 
وَلَمَا گان الْأَوَلُ جَائرًا لا حَحَالَةَ گان الْمُرَادُ اها هُو اللان. 

وَقَالَ في تَعْلِيل الْمَسْأَلَةِ (لِأَنَ ارق وَالكُفْرَ يَفْطَعَانِ ن الولايةً) يعني أن التَصَوُفَاتِ الْمَذْكُورَةَ مِنْ باب الولاية وَالرَقَ في الْعَْدِ 
وَالْمْكَانَبٍ, وَالْكُفْرُ في الذْمَيّ يَفْطَعَانِ الولاية (ألا يرَى أن الْمَقُوق لا َلك إنكاح تفه فَكيْف َلك إنكاح غَيْرهِ) يَْني إذا ل 
يکن لَه و على فيه 1 تكن لَه ولاية على عَبْهِ بالطريق الأ لِأنّ الولاية الْمْمعدية قرخ الولاية القَاصِرَة (وكدا افر لا 
ولاية لَهُ عَلَى الْمُسْلِم) قزل َعَالَ ون يْعَلَ الله للافرينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سيلا [النساء: 141] 0 ل القن شَهَادنَهُ) أَيْ 
شَهَادَةُ ُ الْكافِرٍ (عََيْه) أي عَلَى عَلَى الفشلع (وَلِأَنَ هَذِهِ) أي هَذِهٍ و الوَاية (ولاية نظرِيّة) أَيْ ولاية ابه نَظرًا للضعَفَاءِ وَالصّعَارٍ لِعَجْزِهِمْ 
(فلا بد من التَفُويض) أي فويض هَذِه الولاية (إلى الْقَادِرٍ الْمُشْفِقٍ لِيَِحمَّقَ معت النَطَر) بالْقُدْرَةِ وَالسفعة (والرق يريل اهدر 
قال الله تعَالى صرب الله متلا عَبْدَا لوگ لا يَفْدِرْ عَلَى شَيْءِ] [النحل: 75] (وَالْكْفْرُ يَفْطَعْ الشَفَقَهَ عَلَى الْمْسْلِم) ما لا 
ی (فلا وض إِلَْهِمَا) 
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(قَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمُحَمَدُ: ارق إِذَا قُتلَ عَلَى ده وَاخخَزِيُ كَدَّلِكَ) لان اَي أَبْعَدُ من المي فَأَوْلَ بِسَلْبِ الولاية وَأَمًا المُرْنَدٌ 
فَتَصَرَّفُهُ في ماله وَإِنْ گان نافِدًا عِنْدَهُمَا لكِنّهُ مَؤْقُوفٌ عَلَى وَلَدِهِ وَمَالِ وَلَدِهِ بالإجماع لاَق ولايَةٌ نريه وَذَلِكَ بِائَعَاقٍ الْمِلّةَ وهي 
دده 2 تَسْكَقدٌ جه الانتقطاع إذا قل عَلَى ١‏ رد ق فَيَبْطُلُ وَبالْإِسْلَام عل كانه ين هُسْلِمًا فْيَصِح. 

[فتح القدير] 

َي فلا تُفَوَضْ هَدِه الْولايَهُ النَطَريَةُ إلى الْعَبْدِ والگافر. 

قال السار الْعَيْيُ: وني بَعْضٍ النّسَخ: إلى الْعَاقِدٍ الْمُشْفِقٍ مَكَانَ الْقَادِرٍ الْمُشْفِق, وَجَعَلَ الشارخ الْكاكِي هَذِهٍ الشنْحة أضلا. 
وَقَالَ: وني بَعْضٍ النُسَخ إلى القادر مَكَانَ الْعَاقِدِ. أَقُولَ: وَأ 1 ار ُسْحَةٌ إل الْعَاقِدٍ قَطّ و جد ا وَجْها هَاهْنَاء إِذْ لا يُوجَدُ 
جيذ لِقَولِ الْمُصَئْفٍ وَالرَقُ برل الْدرَة مُتَعَلّقْ كما لا قى عَلَى الْقَطِنِ (قَالَ أَبُو وف وَحْحَمَد رهما الله: وَالْمُرْتَُ ذا فيل 
عَلَى رده وَالخِيُ كَذَلِكَ) أَيْ لا يجُورُ تَصِرْفُهُمَا عَلَى وَلَدِهمَا الْمُسلِمِ وَمَالِ. قال الشرّاح: إا حص فَوْهَمَا بالذّكرٍ مَعَ أن هذا 
حم نمع عليه أن ةما تر على قوهِما لأ تصزقاتٍ لمر بيع راء ولخو فة وإ فيل على الزةٍ عند 
با عَلَى الْلّكِ وَقذ ترگ اهما في ترات على وَلَدِهِ مال وده فا مؤفوقة بالإجماع. 

قُولُ: قَدْ أذرج في فَوْهِمَا الَزِيٌ أَنْضّاء وَالعُذرُ الَّذِي ذَكَرُوهُ لا ري فيه قَطْعَا فلا يتم رَد الخَرِيَ) وَإِنْ گان مُسْتَاْممَا (أَبْعَدُ مِنْ 
الذّمي) لان المي صّارَ ما دارا وَِنْ ل صز ما دِيئاء وَقَدَ نحق مِنْهُ ما هو حَلَفَ عَنْ الإشلام وهو الريك يلاف الخَرْيَ وه 1 
يَتَحَقَّقْ في حَقَهِ شَيْءٌ منْ من الْأَصْلٍ وَاخَلَفِ (فَأَؤْل بِسَلْبٍ الولاية) أَيْ َالخَزِيٌ ؤل يِسَلْب الْولايَة: يَعْني إذَا سُلِبَثْ ولاية الذَمِيَ ما 
عَرَفْتَ ا ول بِسَلْبِهَا (وَأَمَا الْمُرَْدٌ فَعْصّرَفَه في مَالِهِ وَإِنْ گان تافدًا عِنْدَهمَا) أي عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ رَحمَهُمَا الله (لكِنّهُ) 
أَيْ لَك تَصَدُفَهُ (مَوْقُوف) أي مَؤْقُوفٌ عَلَى إِسْلامه؛ إِنْ أَسْلَمَ صح وَإِنْ مَاتَ أو ف أو خَقَّ بِدَارٍ لَب بَطَلَ (وَعَنْ وَلَدِهِ وَمَالٍ 
وَلَدِهِ) مُتَعَلّقْ بها يَرْجِعْ م إلَبْهِ ضَّمِيرُ لَكِنَهُ وَهْوَ النَصَدْفْ مغن الولاية: يَغْني اکن تَصَّدُفَهُ: أي وَلَايَتَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَمَالِ وَلَدِهِ مَوْقُوفَ 
على إسْلامِه (بالإجماع) مُتَعلَّقْ بِمَوْلِهِ مَؤْقُوفَ. أَقُولَ: لا يمى عَلَى مَن لَه فِطْرَةُ سَلِيمَةٌ وَوَقُوفَ عَلَى الْعَرَيّ ومَسَائِلٍ الْمُرتدِ أن في 
كلام الْمُصَنَفٍ ماهتا تَعْقيدًا قَبِيحَا وَاحْبَيَاجًا إلى بيان مَعْنَاهُ بِالْوَجْهِ الذي شَرَحْنَاهُ به. 

ا أَتعَجَبْ من الشرّاح كيف 1 يَعَعرَضُوا لَه ألا مع تقَيدِجِمْ بكر من الأمور الْإنيّة اة في مَوَاضِع شَّ. فق الْعبارة هَاهْنا 
ما كَرَهُ صَاحِبُ لكان حَيْتْ قَالَ: وَأَمّا لمرد قن وَايتهُ على أَولادِه وَأَمْوَاهِمْ مَوْقُوفَة بالإجماع (لأَمَ) أي لان ولايَة الأب عَلَى 
وَلَدِهِ وَمَالِ وَلَدِهِ (ولاية نَظَريَة وَذَلِكَ) أي الولاية النَطَريَة اويل الْمَذُكُورِ أو باد اسْتَعْمَالَ َلك مُه مُشْئَركُ (باتقاق الْملّة) أي 
بِسَبَبٍ الفاق الْمِلَة بَيْنَ الأب َالِ (وَهِيَ) أَيْ الْمِلَهُ (مُترَدَدَُ) في حَقَ الْمُرئَدّ لوا مَعْدُومَة في الال لكِنّهَا مَرْجُوُ الْوْجُودٍ لان 
لمرد بور عَلَيْهَا يجب التَوَقّفْ (ثمَ كق جه الانقطاع إا فل علَى الرَدةِ َيَبِطْلُ) أي صر سره (وباتاام) اَي بالعَؤدِ إلى 
الإشلام (يْجْعَل) أي المُرتد (كأنّهُ 1 يَرْلُ مُسْلِمًا فيصخ) أي تصرفه. 

أَقُولُ: قي في هَذَا الْمُقَام شَيْءٌ وَهُوّ اَن ما ذكْرَهُ من قَوْلِهِ وَِذَا روح ح المُگاتب أو الْعَبْدُ أو الذّمَىُ ابْنَمَهُ إلى هَاهْنَا لَيْسَ من 


قري س ا 


مَسَائْلٍ الوكالة قط وقد جد ذکره مر رة في باب الْذَوْلَِاءِ وَالأكَفاءِ من كتاب النكاح حَيْت قال فيه: وَل ولايَة لعَبْدِ EE‏ صغر وَل 


ينون لاله لا ولايَة َم عَلَى أَنْفْسِهمْ اول أَنْ لا ت تفت عَلَى غَيْرِهِم وَلأنَ هذه و ولاية َظرِيَةٌ ولا نَظْرَ في التَفْويضِ ل إلى هَؤُلَاءٍ 
ولا ولايَةَ لكافرٍ عَلَى مُسْلِمِ ِقَولِهِ تال 
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(باب الوكاة با خصومة والقض) قال (الوكيل باحصومة وكيل بالقبص) عند جلاف لؤقر. هو يَقُولُ رضي بعلطوقيه وَالقنصُ غير 
الْخْصُومَةٍ و يَرْضَ به 

[فتح القدير] 

إوَلَنْ يَجْعَل الله للگافرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سيلا [النساء: 141] وَيَذَا لا تُقْبَلُ سَهَادَئْهُ عَلَيْهِ ولا يَكَوَارَتَانِ الَْهَى. فذكره مَرَة 
أخرى سِيّمَا في كتاب الْوكالَة بيد الْمَاسَبَةب 


[بَابْ الْوكالَةِ بالْحُصُومَةِ وَالمَبْضٍ] 

خُر الْوكالَةَ بالْخُصُومَةِ عَنْ الْوكالَة بالْبيْع وَالشَرَاءِ لأَنَّ الحْصُومَةَ تَقَعْ اعبار ما يجب اسْتبفَاؤُهُ من هُوَ في ذمته وَذَلِكَ في الْأَعْلبٍ 
يَكُونُ طالب ابيع أو الكّمَنِ أو لأا مَهَجُورَةٌ شَرْعًا فَاسْتَحَقَّتْ التأخير عَمَّا لَبْسَ بَفُجُورٍ وكا في الْعنايَة. 

وَذكِرَالْوَجْهُ الان في سَائِرٍ الشرُوح أَيْصًا. وَاغترَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلاءٍ حَيْتُ قال فيه بث لأ لا نُسَلّمْ ذلك كيف وَقذ 
وَفَعَتْ من رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وآِهِ وَسَلَمَ - وَالصّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ -, وانظز إلى تَفْسِيرٍ الْحُصُومَةٍ هَل فيه ما 
وجب هَجْرَهَا اه. أَقُولٌ: هَذَا سَاقِطٌ جدًا لِأَنَّ الْمُرَادَ أن الْحْصُومَة بحَقِيقَبَهَا وَهِيَ الْمُتارَعَةُ مَهْجُورَةٌ شَرْعَا لِقَوْلِهِ تَعَالَ ولا تَتَارَعُوا 
فَتَفْشَلُوا] [الأنفال: 46] وَإِنا شرِعَت وَوَفَعَتْ من الْأَشْرَافٍ باغتبار كوْتًا ارا عَنْ جَوَابٍ الْحَضْم بتَعَمْ او لا گما سيان كله 
عَنْ قريب مُفَصَلّا وَمَشْرُوحَاء وَقَدْ وَفَعَ التَصْرِيح به هَاهُا أَبْضًا في عِبَارَة كثير من ن¿ الشرّاح حَيْتْ فَالُوا: لا كَانَتْ الْحُصُومَةُ مَهْخُورة 
شَرْعَا لله تَعَالَ إوَلا تَتارَعُوا فَتَفْسَلُوا [الأنفال: 46] حى تُرگث حَقِيقَتُهَا إل مُطُلّق الخواب جار أَخَّرَ ذِكْرَ الْوكَالَة بالحُصُومَةٍ 
عَمَا لن بَهْجُورٍ شَرْعَا بَلْ هُوَ مُقَرَرْ عَلَى حَقِيقَتهِ (قال) أي القُدُورِيٌ في محْتصّرهِ (الوكيل بِالخْصُومَةٍ وكيل بالقنض) أطلق كلم 
في روَاية لَِعتَاوَلَ الوكيل بالْحُصُومَةٍ في الْعَيْنِ وَالدَيْن حميعَاء فإِنَّ الْإمَامَ الْمَحْبُوِيَ فد ذكْرَ أَنَّ الوكيل ا في الْعَيْنِ وَالدَيْنِ 
جميعًا وكيل بالْقَبْضٍ (عِنْدَنا) أَيْ عِنْدَ عْلَمَائنَا الَلاكةء كا في البَهَايَةِ ومغراج الدَريَةِ (خلاهًا لِرْفرَ) فَإنَهُ يَقُول: الوكيل با خصومة لا 
يکو وكِيلًا بالْقَبَضِء وَبه قَالَ لضي في الْأَظْهَرِ ومالك وَأَحْمَدُ وَعَنْ الشَافِعِيَ في وَجڃ ائه َلك الْقَنْضَ كما فلا (هُوَ) أي زر 
(يَقُولُ) إِنَهُ (رضي) أي الْمُوَكِلْ (عنْصُومَيه) أي بخْصُومَة الْوكبلٍ (وَالْقَبِضُ عبر الحُصُومَةِ) لان الحْصْومَةَ قول يُسْعَعْمَلْ في ِظَهَارٍ 
الحْقُوقٍ وَالقَبْضُ فغ جي (1 يَرْضَ به) أي وإ يَرْضَ الْمُوَكِلْ بابض إذ كاز بِلْخْصُومَةٍ في الْعَادَةٍ اح الاس وَللَبْضٍ آمَنَ 
التاس» فَمَنْ يَصْلحُ 
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وَلَنَا اَن مَنْ مَلَكَ شَيْئَا مَلّكَ إِعَامَهُ وَإِعَامُ الوم وَانْتِهَاؤْهَا بِالْقَبْضِء وَالْمَمْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلٍ رُقَرَ - رَحْمَهُ اللّهُ - لِظْهُورٍ الخيَانَة 
في اللاي وَقَدَ يوقن عَلَى الْخُصُومَةٍ مَنْ لا يمن عَلَى الْمَالِء وَتظيرة الوكيل بِالتّقَاضِي َلك الْقَبْضَ عَلَى أَضْل الرَوَايَة لِأَنهُ في 


ب ع قدا ق 
معناه وضعا 


[فتح القدير] 
(وَلَنَا أن مَنْ مَلَّكَ مِنْ ذَلِكَ شَيِنَا مَلَكَ إَِامَهُ وَإِغَامُ الْحْصُومَة وَانْتِهَاوُهَا بالْقّبض) يعني أ الوكيل لشي مَأْمُورٌ بام ذَلِكَ 
الشّيْيِ وَإِعَامُ الحُصُومَةٍ يَكُونُ بالقَنْضِ لِأَنَّ الْحْصُومَة باقية ما 1 يَفْبِضْء وَذَلِكَ لاه ما 1 يَفيِضْ يُنَوَهُمُ عَلَيْهِ الإنگاز بَعْدَ ذَلِكَ 
وَالْمَطْنْ وتاج إل الْمُرَافَعَةٍ ِإِنْبَاتِ الحُصُومَةٍ فَلَمَا وَكُلَهُ بضلا وا وَالْمَصْلُ بِالْقَبضٍ دحل ته ضِمْئًاء ذا قَرَرَهُ صَاحب النَهَايَة 
وَعَرَاهُ إلى الْمَبْسُوط والأسرار. وافكفی نره صَاحِبُ مِغْرَاج الذَرَايةء وَقَالَ صَاحِبْ الْعَِايَةِ في تفريره: وَلَنَا اَن الْوَكِيلَ مَا دَامَ وكيد 
يَبْ عَلَيْه القيَامُ چا أمرَ به وقد أمر بالْحُصُومَةِ وَالْخُصُومَةُ لا تتم إلا بالقنض لِنَوَهُم الإنْكَارٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَعَذّرِ الإتباتِ بعَارضِ مِنْ 
مَْتِ الْقَاضِي أؤ غَيهِ وَالْمَطْلٍ وَالْإفْلّاسِ» وَمَا لا يَتعُ الْوَاجِبُ 8 به فهو وَاجِبْ اه. ورد عَلَيْهِ بَعْضْ الْفُضَلَاءٍ بأد فَوْلَهُ: وَلَنَا اَن 
الوکیل ما دام وكيا يِب عَلَيْ اقام ا أمِرَ به حالف لما أَسْلَقَُ في أَوَائلٍ كاب الوكالّة من فَوْلِهِ وحكم الوكالَة جوز مبَاسَرَة 
الؤكيل مَا فُوَضَ إِلَيْه. 
أَقُولٌ: ليس هذا بِشَيْيٍ ن مَنسَأهُ الْعَفلَهُ عَنْ فَائِدَة قَوْلِهِ مَا دام وكيا في فَوْلِهِ إِنَّ الوکيل ما دَامَ وكِيلًا يب عَلَبْه القِيامُ ا أُمرَ 
به إِذْ لا شك اَن الوکیل ما دَامَ اکا عَلَى وكالَعِه جب عَلَيْه َداءُ ما أَمرَ به وَإِلَّا يَلْرَمُ تغرير الآمر وَهُوَ نوغ شَرْعَاء وَمَعْىَ مَا 
ذَكْرَهُ في أَوَائِلِ تاب الْوكالَة أن الوكالَة عفد جَائِرٌ عير ان فَحْكْمُهَا جَوَارُ أن يُبَاشْرَ الْوَكِيل ما فُوْضَ إِلَيْهِ وان لا يُبَاشِرَهُ بِشَرْطٍ 
عَزْلِ لْموَكلٍ يه أو عَرْلٍ اويل نَفْسَهُ لعف لنویل > م رد عَلَيْهِ أَيْضًا ذَلِكَ الْبَعْضُ في فَوْلِهِ وَاخْخْصُومَةُ لا تنم إل بالْقّبْضٍ باه 
إذ أيه قصل الول فقي مسلع. > وإِنْ أريد مَا يَعْمُهُ ممه وق قَبَضَ الْمُوكّل فَمْسَلَم وَلكِنْ لا رنب عَلَيْهِ مَطْلُوبَهُ. اقول : الْمُرَادُ بدَلِكَ 
قَبْضَ الْوَكِيلٍ أو الْمُوَكِلِ ورب عَلَيْهِ مَطْلُوبُهُ قَطعًا مُقَدَمَبهِ الْقَاثلّة: وَمَا لا يتم الْوَاجِبْ إلا به فَهُوَ وَاجِبْء لاله لم 
فَوَضَ الْموَكِلُ الخُصُومَة إلى الْوكِيلٍ وَالْعََمَ اليل إِقَامَعَهَا دحل في ضِمْن ذَلِكَ ما لا َم الْحْصُومَةُ إلا به وَهُوَ القَبْضُ فَمَلَكَهُ 
لوكي فَطْعًا وَوَجَب عَلَيْه الْقِيَامُ به ما دام عَلَى كاله (وَالَْنْوَى الْيَومَ عَلَى قَوْلٍ رُقَرَ لِظّهُورٍ الَاَةِ في الوكلا وَقَدْ يوقن على 
الْحُصُومَةٍ مَنْ لا يُؤْعَنْ عَلَى الْمَالِ) وَمَشَايِحُ تلخ فوا بِمَوْلٍ رُقَرَ لان التَوكِيلَ بِالْقَنْضٍ غَيْرُ ابت نضا ولا دَلَالَة. 
أا نضا فَظَاهِرٌ وَأَمّا دَلَالَةَ قاذ الإِنْسَانَ قَدْ بول غَبْرهُ بالْحُصُومَة وَالتَقَاضِي وَلا يَرْضَى بِأمَانَِهِ وَقَبْضِ وَبِهِ أَفْقَ الصَّذْرُ الشّهِيدُ 
أنْضّاء كذًا ذَكرَهُ الإمَامُ الْمَحْبُويُ في جامعهء وَذْكِرَ في الشُرُوح أَيْضًا إل اَن صَاجب الْعنَايَةِ قَالَ بَعْدَ ذكْرٍ ذَلِكَ: وفيه نَطَن إن 
الدَلَالَةَ قَدْ وَفَعَتْ چا ذَكَزنَا اَن مَا لا َم الْوَاجِبْ إلا به فهو وَاجِبٌ. 
قال الْمُصَبْفْ (وتظيرة) أي نَظِيرُ الوكيل بِالْخْصُومَةٍ (الوكيل بالتّقَاضِي) فَإنَهُ َلك الْقَبْضَ عَلَى أَصلٍ الرَوَايَة) وَهُوَ رِوَايَةُ الَْصْلٍ 
(لِأَنَهُ في مَعَْاهُ وَضْعَا) أَيْ لِأَنّ التَقَاضِيَ في مَعْىَ الْمَنْضٍ من حَيْث الْوَضْعُ وَعَنْ هَذَا قال في الْأسَاسٍ تَقَاصَيْته دي وَبدَيْني 
وَافْمَصَيْته دَيْني وَافْمَصَيْت مِنْهُ حَقَي: أي أَحَذته. وَقَالَ في الْقَامُوسِ: وَتَقَاضَاهُ الدَيْنَ قَبَضَّهُ منهُ. م إن صَاحب غاية الْمَيَانِ بَعْدَ أَنْ 


(107/8) 


إل أن اعرف بخلافه وَهْوَ قاض عَلَى الْوَضْع وَالْمَغوَى عَلَى أن لا َّك. 

[فتح القدير] 

في مَْنَاهُ وَضْعًا بقَوْلِِ: أي لأ التَقَاضِيَ في مَعْىَ الْقَنْضٍ فَالَ فيه نظ لِأَنّهُ قَالَ في الْمُغْرب: تَقَاضصَيْته دي وَتَقَاضَيْهِ بدَيْني 
وَاسْتَفْضَيْته طَلَبْت فَضَاءَهُ وَافْمَضَيْت مِنْهُ حَقَّي أَحَذّْته. وَقَالَ الشّارح الْعَيُْ بَعْدَ فل النَظَرِ الْمَذُكُورٍ عَنْهُ: قلت 1 أَذْرِ وَجْةَ 
لطر فيه لِأنُّ 1 يل التَقَاضِي هُو الَْنِضُ بل قَالَ في مغن القْضٍ. 

َقُولُ: بن لا وَجْة لما قال لان وجْهَ النَظَرِ هُوَ أنَّ لْمَفْهُومَ ما في الْمُغْرِبٍ كَوْنُ التَقَاضِي في اللعَة بق صلب الْقَضَاءٍ لا بمَغق 
الَْنْضٍ كما دَكرَهُ الْمُصَبَفْء ولا يَدفَعُْ قول لِأنَهُ 1 يل التَقَاضِي هُوَ الْقَنْضُ بَلْ قال في مَعْىَ الْقَنْضِ إِذْ لا شَكَّ أَنَّ مَعْىَ قَوْله 
له في مَعْتاهُ وَضْعًا ما مجان مع من حَيْتُ الْوَضْعْ في أَصْلٍ للع وَلَوْ گان مغ التَقَاضِي في اللَقَةِ طَلَبَ الْقَضَاءِ لا عير ل 
التَقَاضِي بلب الْقَضَاءٍ الذي هُوَ الْمَعْىَ الْعْرْقُ لِلَفْظِ التّقَاضِي لگؤنه غالبا عَلَى مَعْنَاهُ الْوضْعِيَ الْأَصْلِيَ كما سَتَعْرِفُهُ فَحيئَئذٍ لا 
کون خلا ما كر الُْصَبَفُ» وما صرح به عام قات أزباب ال في مهم الْمَُرَةِ من گؤن مغ الققاضي هو الأ 
َالَْبْضُ ناء عَلَى أَصْلٍ الْوَضعء وَيُرْشِدُ به أنه فرق بيْنَ الافِضَاءِ وَالتَقَاضِيء فَفَسرَ الاقْيِضَاء بالأَخذٍ عَلَى أَضْلِهِ لِعَدَم جَرَيَانٍ 
عزف الْمذكور فيه ولا فلا زق بَِنَهُمَا في صل الل كما عَرَفده ا نَل فِيما مر آنا عن الأَسَاس وَصرحَ به اوري ني 
صحاحه حَيْتْ فَالَ: وَافْتَضَى وَيْنَهُ وَتَقَاضَاهُ معن فَتَدَبَرْ (لَا أن الْعْزفَ بخلافه) أي بيخلافٍ الْوَضْع لان الا لا يَفْهَمُونَ من 
التّقَاضِي الْقَبْضَ بَلْ يَفْهَمُونَ من الْمُطَالبََ (وَهُو) أي الْعْزْفٌ (قاضٍ عَلَى الوضع) أي رَاجِحْ عَلَيْهِ لان وَضْعَ الْأَلَفَاظٍِ حَاجَة النّاسِ 
وَهُمْ لا يَفْهَمُونَ المَعْىَ الْمَوْضُوعَ لَه بل يَفْهَمُونَ الْمَجَارَ فَصّارَ الْمَجَارُ بَنْلَةِ الحقِيقَة الْعُرفيّة لِتَسَارْعَ اهام الاس إِلَيْهِ (وَالمَعْوَى 
عَلَى أن لا يمْلِكَ) يَعْني فَتْوَى الْمَشَايخ الْيَوْمَ على أن لا َلك الْوَكيل بِالَقَاضِي الْقَبْضَّ بنَاءٌ عَلَى الْعَزْفٍ. 

قال صاجب العتاية: وفيه نط لأ الحقيقَة مُسعَغْمَلةٌوَالْمَجَارُ مُتَعارفٌ وهي أَول من ِنْدَ أي حبيقة. ولواب أن ذلك وة 
ِأّصْلٍ الرَوَاية ولا كَلَامَ فيه وَإِغًا اكلام في أن الْنوّى عَلَى أَصْلٍ الرَوَاية أو عَلَى الْعْرِفِ لِطَهُور اة في الْؤكلاءٍ فَالُوا عَلَى 
العف فلا َلك الْقَبْضَ اه گلامة. أَقُولُ: لا النَظَرْ سَيْءْ ولا الجَوَابُْ. آَم الأول فَاِذَنَّ الحقِيقَة في لَفظ التَقَاضِي عير مُسْتَعْمَلَةِ بل 
هي مَهُجُورَةٌ كُمَا صَرَّحَ به ثقَاتُ الْمَشَايخ كَالإمَام فَخْر الْإسلام الْبَرْدَوِيَ وَصَاحِب الْمُحِيطٍ وَغَيْهمَا. قال في الْمُحِيطٍ الْرهَايَ: 
الوكيل بِالتَقَاضِي َلك الْقَبْضَ عِنْدَ عُلَمَائِنَ التّلانّةِ, هگا ذكرَ مُحَمَدْ في الْأَصْلٍ. م قَالَ: وَذَكرَ الشّيْخْ الإِمَامُ الرَّهِدُ فَخْرْ 1 
الإسلام عَلِنٌّ الْمَرْدَوِيُ في شح هَذَا الكتاب أ الوكيل بِالتَقَاضِي في عُرْفٍ ديار لا َلك الْمَنْضَء گا جَرَتْ الْعَادَةُ في ديارتاء 
وَجُعِلَ التَقَاضِي مُسْحَعْمَلًا في المُطَالبة ترا لِأنُّ سَبَب الِافِْضَاءِ وَصَارَتْ الحقِيفَةُ مَهْجُورةً إلى هنا امه 

وأا الان فَإِذَنَ كَْنَ الحقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَة أَولَ من الْمَجَاز الْمُتَعَارَفٍ أَضْلٌ مُقَرَد عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ 1 يَرْجعْ عَنْهُ قط فَلَوْ كَانَتْ 
القِقَةُ في لَفْظِ التَقَاضِي مُسْتَعْمَلَةَ ا يصح قول الْمُصَنَفٍء ل وَل يكن لِلْمَشَايخ 
نوی عَلَى الْعْرْفِ في مامتا هَذِو إِذْ يَْرَمْ جيتَذٍ ترك أَصْلٍ إِمَامِهِمْ الْمُجْتَهدِء وَلَيْسَتْ وَظِيفَتُهُمْ إل ارين عَلَى أله اللي 
وَإِنْ جار مم بَعْضْ من التَصَرُفَاتِ ۰ 
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قال (فِإنْ كات وكين بالْخُصُومَة لا يَفْبِصَانٍ إلا معَا) لاله رضي بأماتتهما لا بِمَائَةِ أحدهاء وَاجْتمَاعْهُمَا تكن بحلاف الخُصُومَةٍ 
عَلَى ما مر قال (وَالكِيل بِقَبْضٍ الدَيْنٍ يَكُونْ ويلا بالحْصُومَةٍ عِنْدَ أي نيف - رَحمهُ الله -) حف لو أَقِمَثْ عليه اليه على 
اسْعِيقَاءِ المَُكلٍ اؤ إنرائه ثبل عِنْدَهُ وَقَالا: لا کون حَصْما وهو 

[فتح القدير] 

في الْفُرُوع الزنية. لا يُقَالُ: يَجُورُ أن يَكُونَ مَدَارْ قول الْمُصَبفٍ وَمَدَارُ فَعْوَاهُمْ عَلَى أَضْل أي يُوسُفَ وَمْحَمَدِ فإ الْمَجَارَ 
الْمُعَعَارف أَوْلَ من الحقيقَة الْمُسْتَعْمَلَةِ عِنْدَهُمًا. 

لِأَنَّ نَقُولُ: الذي يَظْهَرُ من هَذَا اكاب ومن سار الک گئب أن لا يَقَعَ خللافٌ في هذه الْمَسْأَلَةِ بين أَئمّبنَا القّلائّة؛ ألا يَرَى إلى قَوْلٍ 
محمد في الأضل: الْوكِيل بِالتَقَاضِي َلك الْمَبْضَ عند عْلَمَائِنَا التَلَانَقَ وَلَوْ كَانَ لِأَصَلِنَا الْمَذكُور تأئية في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمَا وَقَعَ 
الاتقاق بَيْنَهُمْ فيهاء عَلَى أَنَّ صَاجب اويح قَالَ: وني كلام فَخْر الْإِسْلام وَعَيرهِ مَا يدل عَلَى أن الْمَجَارّ الْمَُعَارَفَ إا يرجح 
عِنْدَهْمَا إِذَا تَتَاوَلَ | خَقِيقَةَ + ف بعْمُومِهِ كُمَا في مَسْأَلَة كل الحنطة اه. ولا مى أن الْأمْرَ لَيْسَكَدَلِكَ فِيمَا حن فيه قلا عَشِيَةَ لِأَصْلِهِمَا 
الْمَذگور هَاهتا را فلا جال اَن يجْعَلَ مَدَارُ | لصّحّة ة قَوْلَ الْمُصَم 5 ي وَفَْتَوَى الْمَشَايخ خ فال لتحقيق في هَذَا الْمَقَام اَن التَؤْكِيل 
التَقَاضِي كَانَ مُسْتَعْمَاًا عَلَى حَقيقنه في الْأَوَائل و جر الْغُفٌ عَلَى خلاف ذَلِكَ في تلك اليا فَكَانَ الوكين بالتقاضي بَلِكُ 
اله َمَبْضَ بالِاتَقَاقٍ عَلَى مَا وَقَعَ في أصْل الرَوَاية. وَأَمَا الْيَومَ فَلَمَا ظَهَرَتْ الاه في الْوْكَلَاءٍ وَجَرَى الْعْزِفٌ عَلَى أَنْ جَعَلُوا لَقَاضِيَ 
في التَؤكِيلٍ بالتَقَاضِي مُسْتَعْمَلًا في الْمُطَالْبَةِ يجار وَصَارَت الحقِيقَةُ مَهُجُورَةَ فت مَشَايِْنَا الْمتأَجَرُونَ بان الوكيل بِالتّقَاضِي لا بمْلِكُ 
الْقَبْضَ بالاتقاق بء عَلَى الْأَصْلٍ الْمُقَرَر لمق علَيْهِ عند الْمُجْمهِدِينَ من أن الْمَجَازَ الْمتَعَارَفَ أؤلى من القِقةِ الْمَهُجُورَة فلم 


(قَالَ) أي مذ في الجامع الصّغيرٍ (فَإِنْ گات) أي الرَجْلَانِ (وكِيلَينٍ بالْحُصُومَة لا يَفيِصَانٍ إلا مَعَا) أي لا يَفْبِضَانِ حَق الْمُوَكلٍ إل 
عبن (لِأنّهُ) أ الْمُوَكِلَ (رضي بِأمَائهِمَا لا بأمائة أحدهها) وَحْدَهُ (وَاجمَاعهُمَا تمكِن) أي الماع الوكين عَلَى الْقَبْضِ ممن 
إلى قؤله لِأَنَ الالجتماع فيها متَعَذَرٌ لَِإفْضَاءٍ إلى الشَّغْبٍ في تخس الْقَضَاءٍ (قَالَ) أي القُدُورِي في صر (والوكيل بض الدَيْنٍ 
يَكُونْ وكيا بالحُصُومَةٍ عند أي حَنيفة) قد بِقَبْضٍ الدَيْنِ لَِنَ الوكيل بض الْعَيْنِ لا يَكُونْ وكيا بالْخُصُومَةٍ بالإجماع عَلَى ما 
سَيَجيء) وَالْكُلَامُ فيه يَرْجِعُ م إلى أَصْله. وَهُوَ أن لتَؤكيل إذا وَقَعَ باستيفاءِ عَيْنِ حَقّ الول ا یکن رکید بالخُصُومَة؛ لد التَؤْكيل 
بالخُصُومَةٍ وَفَعَ بِالْقَبضٍ لا غَبْن وَإِذَا وَقَعَ التَؤكيل بِالتَمَلْك گان وكيا بالخُصُومَةِ لن التَمَلّْكَ إِنْشَاءُ تصرف وَحْقُوقُ الْعَفْدِ تتَعَلّقْ 
بالْعَاقِدِء كَذَا فَالُوا وَسَيَظْهَرُْ حَْكُم هذا الْأَصْلٍ في دَلِيلٍ المسألة. 

وَتَقَلَ في الْمتَاوَى الصُغْرَى عَنْ مَفْقُودٍ شَيْخْ الإسْلام خْوَاهَرْ رَادَهْ أن الْوكِيلَ بض الدَيْنِ لا بََلِكُ الْخُصُومَةَ إِحمَاعًا إن كان الوكيل 
من الْقَاضِي گم لَوْ ول وكِبلًا بِقَبضٍ ون الاب كدًا في غَايَةِ الَْيَانِ ي إن الْمُصَيَفَ أَرَادَ أَنْ يُبَينَ رَه قول أبي حَدِيفَةَ في 
هَذِهِ الْمَسألَةِ فَقَالَ (حَىٌ لو أُقِيِمَث عَلَيْه) أَيْ عَلَى اليل بقَبْضٍ الدَيْنِ (الَْينهُعَلَى اسْتيقاءِ الْمُوكلٍ) أَيْ عَلَى اسْتَيقاءِ الدَيْنِ مِنْ 
الْمَذيُونٍ (أَ إنرائه) أي أو عَلَى إبْرَاءِ الْموَكلٍ الْمَدِيُونَ عَنْ الدَيْنِ نَل عِنْدهُ) أي تُفبَل اليه عند أي حَنِيقَة. وني الَخِيرةٍ: إذَا 


جَحَدَ الْعَرِمُ م الدَيْنَ وَأراد الوكيل بِالَْبَضٍ أن بة قم لَه على الدَيْنِ هَل تُفْبَلُ بَيَْعه؟ عَلَى قول أي حَبِيقَة نبل وَعَلَى فَوِْمَا لا 
قبل (وَقَالَا: لا يون حَصمًا) أَيْ وَقَالَ ابو يُوسُّفَ وَمُحَمَدٌ رَحْمَهُمَا اللّهُ: لا يَكُونُ الوكيل ِقَبْضٍِ الدَيْنٍ خَصْمًا (وَهُوَ) أَيْ فَوْهُمَا 
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واي اخسن عَنْ آي حيبقة لان اقب غير ا مومة. ويس كَل من يوقن على الْمَالِ يَهمدِي في ا منوماتِ فََمْ يكن ١‏ 
بالقبض رضًا ينا. ولي حَبِيفَة - رَحمَهُ الله - أله وكلَهُ بالَمَلْكِ لِأَنّ الدُبُونَ تُقْصَى بأفتاهء إِذ فَبْضْ الدَيْنِ نَفْسِهِ لا يصو وُذ إلا 
انه جَعَلَ اسْتِيفَاءَ الْعَيْنِ حَقَهُ من وَجْهِ 

[فتح القدير] 

رِوَايةُ اسن عَنْ أي حَنيفة) وَبه قال الشَافعِي في الأصَحَ وَأَحْمَدُ في ظَاهِر الرَوَايَةِ (لِأنَّ الْمَْضَ عير الحُصُومَةِ) فَلَمْ يكن التَؤكيل 
بابض تؤكيلا بالخُصُومَةٍ (ولَدِس حل من يو 2 من عَلَى الْمَالٍ هدي في الخْصُومَاتٍ فَلَمْ يكن الرّضًا بالْقّنضِ رضًا با) أَيْ بِالْخُصُومَةٍ 
(وَلأَيي حَنيفَة أَنَهُ) آي الْمْوَكِلُ (وكُلَهُ بالتَمَلّفِ) أَيْ وكَلَ الوكيل بض الدَيْنِ بتَمَلْكِ لْمَفبُوضٍِ مْقَابلَة مَا في ذِمَة الْمَدْيُونِ قصّاصًا 
(لِأنَّ الدّيُونَ تُقصَى بأمتاها) لا بأعْيَائمًا (إذْ فَبَضَ الدَّيْنَ نَفْسَهُ) أي قَبَضَ نَفْسَ الدَيْنٍ (لا يُعَصَوَرُ) لِأَنَهُ وَضْفْ ابت في ذِمَة مَنْ 
عله (إلا انه جَعَلَ اسْتِبقَاءَ العيْنِ حَقهُ من وَجْه) اسْتْناءٌ من قَوْلِهِ لأَنّ الدَبُونَ تقْصَى بأمتاا: يَعْني أن الذّيُونَ وَإنْ كَانَثْ تُقْضَّى 
بأمْتاها لا اعاعا لما ذگزتا آنقَاء إلا أن فَبْضَ الْمِذْلٍ جعل اسْتَِاءً لِعَيْنِ حَقّ الدَائنِ مِنْ وجه وََذَا يجب الْمَدْيُونُ عَلَى الْأَدَائ وَلَوْ 
كان لگا مخضا لَمَا اجر عَلَيْه وكذا إا طَفَرَ الدَائِنُ جس حَقّهِ حََ لَه َه الأَخْد. 

هَذَا حلاص ما ذَكْرَهُ امهو في شَرْح هَذَا الْمَقَام. وَأَمّا صَاحِبْ الْعنَايَة فَقَالَ في شَرْحِهِ: لَكِنّ الشَّرْعَ جَعَلَ فَبْصَّهُ اسْتيفاءً لِعَبنٍ 
َف من وج للا يع قَصَاءُ ديون لا ڪور الاسيبدَالٌ با الوك بقبص الدَيْنء فاه ذا گان تَوكيا ملك كان تَوكيًا 
بالاستفراض» إذ الؤكيل بقَبْضٍ مِثْلٍ مال الْمُوَكْلٍ لا عَْنِ ماله م يَعَقَاصَانِء وَالتَوكِيلُ بِالاسَْفْراضٍ بَاطِلَ اه. أَقُولٌ: فيه بث إذ 
ِمَانع أذ ينع اماع التَوكِيلٍ بِقَيْضٍ الدَيْنِ عَلَى تقدِيرٍ أن لا كَل قَبْضَهُ اسْتبقاء لعن حَقّهِ من وجه جواز تصجيح التَؤكِيلٍ بقَنْضٍ 
اين عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرٍ يعلَهُ رِسَالَةَ بالاسْتَفْراضٍ من حَيْث الْمَعْى» وَالرَسَالَةُ بالاسْتفْراضٍ جَائرة وَقَد اصح او 
الذَخرةٍ حَيْتْ قَالَ: وني الْمَسْأَلةِ َغ إشگال لِأَنَّ التَؤكِيلَ بِقَبْضٍ الدَيْنِ تَؤكِيلٌ بالاسْتفْرَاضٍ مَعْىَء لِأَنَّ الدّيُونَ تُقْصَى بأمتافاء 
َمَا قَبَضَّهُ رَبُ الدَيْنٍ مِنْ الْمَدْيُونِ يصرْ مَضْمُونا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْعَريم مله فَيََْقِيَانِ قِضّاصًا. 

وَقَدَ ذكَرَْا أن الئؤكيل بالاسْتفْرَاض عير صّحِيح. وَالجْوَابُ أذ التؤكِيل بض الدَيْنِ رِسَالَةُ بالاسْتَفْرَاضٍ من حَيْتْ الْمَعْقَء وَلَيْسَ 
بتكيل بالاشتفراض لله لا بد لويل بض الدَيْنِ من إصضّاقة الْمبْضِ إلى مُوكله بان يَقُولَ: إن لائ وني بَِبْضٍ ماله عَلَيِك من 
الدَينِ كَمَا لا بد ِلرَسُولٍ في الاشتفراض من إِضَاقَةٍ المُرْسل بان يَقُولَ: أَرْسَلَي فان إِلَيِك يَقُولُ لك أَفْرِضْني گداء يخلاف الْوَكيلٍ 
بالاشتفراض فَإنَُ يُضِيفُ إلى نَفْسِهٍ فَيَقُولُ َفْرَصن فَصّحَّ ما ادَعَيْنَاهُ أنه رسَالَةٌ معن وَالرَسَالَةُ بالاسْتَفْرَاضٍ جَائرَة إلى هتا كلامة. 
م اغلَم أَنَّ امام الرَبلَعِيَ قَدْ گر في شرح الگثز ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الذَّخِيرَةٍ من الْإِشْكالٍ وَاَوَابٍ الْمَزْبُورَينٍ وَقَالَ: هَكدًا ذَكَرَهُ 
في التََايَة وَعَرَاهُ إلى الذخيرةء ثم قَالَ: وَهَدَا سوال ڪس وا واب عير لمن عَلَى قول أي حَنيفة قن لَوْ گان رسو لَمَا گان 


له أن بحاصم اهه. أَفُولَ: ليس ذَاكَ بِسَدِيدِء إذ لس الْمرَادُ اد الؤكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ رَسُول من كل وَجْدِ حى لا کون حَصْمّاء بَلْ 
انراد اله زول 
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ابه الوكيل بأَخْذٍ الشَفْعَةِ وَالرجُوع في اة والوكيل بالشَراءِ وَالْقِسْمَةِ وَالرَد بلعب وَهَذِه أَْبَة بأَخْذٍ الشفعَة حى يَكُونَ حَصْمًا 

قبل ابض ما يَكُونُ حَصما قبل الأخذ هتالك. والوكيل بِالشَرَاءٍ لا يَكُونُ حَصْمًا قبل فباشرة الشَرَاءٍ 

[فتح القدير] 

بِالاسْتقراض بِالنَظَرٍ إلى قَبْضٍ مِثْلٍ الذَيْنِ ابْعدَاءَ وَوَكِيلٌ بالكَمَلّكِ بِالنَّظَرِ إلى الْمْقَاصةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ ذلك وكوْنْهُ خَصْمًا حَُكُم 
مرب عَلَى الان دُونَ الْأَوّلِ فلا عبار عَلَى اواب (فأشبة) أي الوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنٍ (الوكيل باذ الشفْعَة) يَعْني أَنَهُأَشْبَهَ دَلِكَ 

في كُوْنه خصمًاء نه إِذَا أَقَامَ الث ستري الْمينَة عَلَى اويل بأَخٍْ الشفعة ة عَلَى تسْليم لْموَكلٍ الشفعَةً قبل (والرځوع ف ابة) 

بار عَطْفٌ عَلَى أَخْذٍ الشفعة: أي فَأَسْبَه أَيْضًا الْوكيل بالرجوع في لبَق فَإِنّهُ إا أَقَامَ الْمَؤْهُوبُ لَه اة عَلَى اويل بالرجوع 

عَلَى اَن الْمُوكِلَ الْوَاهِب أَخَدَ الْعَوَّضّ قبل (والوكيل بِالشْرَاء) بالطب عَطْفٌ عَلَى اويل بأَخْذٍ الشفعة: أي فَأَشْبَهَ أَبْضًا الْوكيل 

ِالشِرَاءٍ فاه خَصْمْ يُطَالِبْ قوق الْعَقْدِ ولا يَرَى لِفَصلِهِ عَمَا قَبْلَهُ بإعَادَةٍ لَفْظِ د الوكبل كبير قَائْدَةِ (وَالْقسْمَة) بار عَطْفٌ عَلَى 
الضَرَاء: أي قأشبة أْصًا الوكين بالْقِسْمة. 

ود أَحَدَ الشَرِيِينٍ إِذَا وگل رجلا بان يُقَاسِمَ مَعَ شرِيكه وَأَقَامَ السَرِيكُ اة عليه أن الْموَكلَ قَبَضَ نَصِيبَه فا قبل (وَالَة 
بِالْعَيْب) بار عَطْفٌ عَلَى الشِرَاءِ أَيْصًا: أي فَأَسْبَهَ أَيْضًا الوكيل بالرّدِ بالعيْبٍ عَلَى البائ َف البائعَ إا أَقَامَ الْبينَهَ عَلَيْهِ بن 


ء 


الول ر رَضِي ب بِالْعَيْبِ اي مَسْأَلَةُ و مَسْأَلَةُ ل الیل بض ار وَل بَعْضٍ ني الخ وه وذا: أَيْ ي الول 


الم أ ن شرح ع الَدَايَة قد افترَقُوا في تسیر بر عق گان ا[ الْمْصَنْفٍ هذا وَتَبْيينِ ين اغراد فصل عَلَيْه هَاهْنَا ا ال 25 N‏ 
َي الْوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ أَشْبَهَ بالوكيل بأَخْدٍ الشفْعَة من الَْكيلٍ بالشَرَاءِء وَذَكُرَ هذا الْمَعْىَ صَاحِبْ العاية وَعَاية البينِ أنْضَاء 
ِن بطَريقٍ النَقْلٍ عَنْ شوح الجامع الصّغير بِعِبَارتيْنِ فَقَالَ صَاحِبْ العتاية: قَالُوا في شُرُوح الجامِع الصّغير: وَهَذِهِ أي ماله 
لويل بالْقبْضٍ أَشبَة بالوكيل بأَخذٍ الشفعة مِنْها بالوكيل بِالشَراءِ. قال صَاجب القاية: فَانُوا في شُرُوح الجاع الصّغير: إن الوكيل 
يقض اَن أَشْبَهَ بالوكيل أذ الشَفْعَةٍ من الْؤكيل بِالشرَاء. ات 

قال تاح الشريعة: أي مَسْأَلَُ الوكيلٍ بض الدَيْنِ َشْبَه َة الْوكِيلٍ بأَخْدٍ الشْفْعَةٍ من الْمَسَائِلٍ اللا الأخرِ, وَعَلَّلَ ذَلِكَ بن 
في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ مال تُوجَدْ الْمُبَادَلَةُ لا مذ تَفْبْتُ الْوكَالَةٍ بخلافٍ مَسْألة الشفعة وَقَبْضٍِ الدّيْنِء وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صاجب معراج الذراية 
وَالشّارِحُ الْعَييُ ياء وَلَكِنْ 1 يعوا تلك اللات الْأَخَرَ من بَيْنِ الْمَسَائِلٍ الع الَْاقِيَة بَعْدَ مَسْأَلَةِ الوكيل بأَخْذٍ الشفْعة. م إن 
الْمُصَنْفَ بِيّنَ وجه الْأَسْبَهية ب ْله (عق يَكُون خطها قبل الْقنض) أ حف يكو الوكيل بقن الدَينٍ حا عند بي حيقة 
قَبْلَ قَبْضٍ الدَيْنٍ (گما يَكُو) َي كما يَكُونْ الكيل (حَصْمًا قَبْلَ الْأخلِ) أي قَبْلَ أَخْذٍ الْعَقَارٍ (هُتَالِكَ) أي في التَوْكيلٍ بأَخْذٍ 
الشفعة (والوكيل بالشَرَاءٍ لا يَكُونُ حخَصْمًا قبل مُبَاسَرَةٍ الشَرَاءِ) فافترقا. 


أَقُولٌ: لا يَذْمَبْ عَلَيِك أن تخصيص الْوَكِيلٍ بِالشَرَاءٍ ب بالذّكرٍ هَاهْنَا يُشْعِرُ بِكَوْنٍ الْمُرَاد بالْمْقَصّلٍ عَلَيْهِ في فَولِهِ فيمَا مَرٌ وَهَذِهِ أَسْبَه 
بأَخْدٍ الشفعَة هُوَ اويل بالشَرَاء» فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: أَنَّ مَسْأَلَة اويل بَئْضٍِ الدَيْنٍ أَشْبَهَ بمَسأَلَةٍ اويل بأَخْدٍ الشُفْعَة لأ بالوكِيلٍ 
بالشرَاءِ ما صَرّح به راح الجامع الغ وَذَهَب أيه فرقة من شُرَاح الاب واختزتاة ايسا في شزجتا هتاك بتاءَ عَلَى هَدَاء 
وأكن بقث هبه وهي أن الوكيل إن م يكن حصنما قبل رة لما كل به في اسابل الأزتع الْبَاقبةأنْصًا لا طهر 
ِتَخْصِيص مسأل اويل بِالشِرَاءِ لكر وَجَعْلٍ الْمُمَصّلٍ عَلَيْه إا فَقَطْ وَجْدْ وَإنْ گان خَصْمَا قبل ذَلِكَ في تِلْكَ الْمَسَائِلٍ أَيْضًا 
كما هُوَ الظَّاهِرُ سِيّمَا في مَسَْلةِ التَؤكِيلٍ بِالْقِسْمَةِ إذ لا مَك أن الشريك الْآخَرَ لَوْ أَقَامَ انه قبل أن يُقَسَمَ الوكبل 
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دع ك) Sc fas N‏ ا ی ر ا ا 
وَهَذَا لِأنَ المُبَادَلَةَ تقتضى خُقوقا وَهْوَ أصيل فيهًا فيكون حَصْمًا فيهًا 


قال (وَالوكِيل بِقَبْضٍ الْعَْنِ لا يون وكيلًا بِالْحْصُومَة) بالاتقاق أنه مين عض وَالْقَبْضُ لَيْسَ اة فأشْبَهَ الرَسُولَ (حَقٌّ أَنَّ مَنْ 
وگل وكيا بِقَبْضٍ عَبْدِ لَه فَقَامَ الَّذِي هُوَ في يَدِهِ اْبََئَهَ أن الْمُوَكِلَ بَاعَهُ إِيَاهُ قف الْأَمْرُ حى يَخْصْرٌ الْعَائْبْ) وَهَذَا اسْتحْسَانٌ 
القاس أن يَدْفَعَ إلى الوكيل لأ الْبينَه قَامَتْ لِأَعْلَى حَصْم فلم تُعتبْ. وَجْهُ الاشتخسَان أنه خَصْمْ في قَصْرٍ يَدِه لقيامه مام 
الْمَُكْلٍ في الَْبَضٍ فَتَفْصْرُ يَدْهُ حم لَوْ حَصْرٌ الْبَائِعْ تُعَادُ الْبَْنَهُ عَلَى ابيع 

[فتح القدير] 

بِالْقِسْمَةِ مَا كل بِتَفْسِيمِهِ عَلَى أَنَّ الْمُوَكّل فَبَضَ نَصِيبَهُ من تقل بء لا يَظْهَرُ لقتخصيص أَشْبَهيّةِ الوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنٍ بِالْوَكيلٍ 
بأَخْدٍ الشفعَة ة وَج إذ بصي الوكيل بِقَنْضٍ الدَيْنِ حيتئذ أَشْبَه تلك الْمَسَائِلٍ أَيْضًا من ن اويل بالشراءِ فَتَأمَنْ (وَهَدَا) إِشَارَةٌ إلى 
0 كنَة أي حنيفة ِمَوْلِه إل وكَلَهُ بالتَمَلّكِ (لأَنَّ الْمُبَادَلَةَ تَفْمَضِي حُقُوقًا) كَالتّسْلِيم وَالتَسَلّم وَغَبْرِ ذلك (وَهُوَ) أي الوكبل 
بالكَمَنْكِ ي (اصيل فيها) أيْ في ا قوق (فَيَكُونُ خَصْمًا فيها) أَيْ في الُقُوقٍ: يعني گان الْمُوكّل أَمَرَ الوكيل بِتَمَلّكْ ب مل الدَيْنِ الذي 
عَلَى الْمَدْيُونِ وَذَلِكَ مُبَادَلَة وَالْمَأْمُو ر بِالْمُبَادَلَة ة يَكُونُ أَصِيلًا في حُقُوقٍ الْمُبَادَلَقَ گذا في النَهاية وکر الشروح. وَقَالَ صَاحبُ 
العتابة: فَوْلَهُ وَهَذَا إِشَارَةٌ إل مَا شرن إلَيْه نا يم به دَلِيلُ أي حَنيفةء وَهُوَّ اَن الوكيل بِالتمَنّكِ اف ف الحمُوق اھ. 

فَعَلَيْك الِاخيبّازُ نه الاخييّاز. وَاغْتَرضَ بَعْضُ الْفُضلاءِ فيه بٿ فن الْمُبَادَلَةَ 1 تفغ مِنْ 
الْوكبلٍ بل من مُوَكُلِه فَكيْف يَكُونْ الوكين أَصِيلًا في حقو قها. وَقَالَ: فَإِنْ قيل: الْمُبَادَلَهُ في املك بأَخْدٍ الذَّيْنِ. 

قُلْنَا: ذَلِكَ 1 يَمَعْ بَعْدٌ فَتَأمَل اه. أَقُولٌ: بس هذا موجه أن تعلق بخص الحفوق بشئء قبل وفرع لسن رب 0 
حق كود خطها قبل اقبي كما يون خطها قبن الخد تاللك. م إن الفخقيق أن فصن ال إن گات باد من جهة 
كَوْنِ الدّيُونِ تُقصَى بِأمْكَاها إلا أَنَهُ اسْتيفاء ! لعن الق من وجه ما مَرٌ فَلِشَبَههِ بالْمَْادلَةِ تَعلّقَ حَقٌ | وم مَةِ بالوكيل» وَلِشَبَههِ 
بَخْذِ عَبْنِ الحقّ جَارتْ الْخْصُومَةُ قَبْلَ فوع التَمَلْكْ ِقَئْضٍ الدَيْنٍ وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ مَا ذكرَهُ الْإمَامُ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ 
عَْتْ قَالَ: لا يقال َو گان وكيا بلْمُبَادلَة وَجَب أَنْ تَلْحَقَهُ الْعْهَدَهُ في الْمَفْبُوضٍ. 0 


لان تَقُولٌ: إا لا تلْحَقُهُ الْعْهْدَهُ في الْمَفْبُوضٍ لِدَنَ فَبْضَ الذَيْنِ وَإِنْ گان مُبَادَلَةَ من ن¿ الْوَجْه الذي ذكرَْاهُ فَهُوَ اسْتِيفَاءُ ءَ عن احق من 
وَجه؛ لان من الدّيُونِ ما لا جوز الاسْتبْدَال به فلشبهه بالْمُبَادَلَة جَعَلْنَاه خَصمًاء وَلِسَبَهه بأَخْدٍ الْعَينِ لا تَلْحَقُهُ الْعْهْدَهُ 3 
الْمَفْبُوض عملا َا اه 


(قال) أي محمد في ا امع الصّغِبر (والوكيل بقنضٍ لعٍ لا َكُونْ وكيا بالْخحُصُومَة بالاتقاق) أي اتاق أصْحَابنا. 

وللشافميٍ وخم فيه ولان كما في قض ادن (لأل) أي أن الوكيل بق الع (أمين عَْضن) حَيْث لا بادك كاهتا لاله 
فيض عَبْنِ حق الْمَُكلٍ (وَالْقَنِضُ) ي فنص الْعيْنِ (ليِسَ اة فََشْبَ الرَسُولُ ڪٿ ِد من وگل وكبلا بقبْضٍ عَبْدِ له) أي 
مول (فاقام الَّذِي هو في يَدِو) أي فَأقَامَ ذو الد (الْبينة) على (أنَّالْموكلٍ باعة) أي باع الْعْدَ (إه) أي ذا ايد (وَقَفَ الْأمر 
حى يَحَضْرَ الْعَائْبْ) أي الْمُوَكِلُ (وَهَذَا) أَيْ وفوف الْأَمْرِ (اسْتخسَان) أي 0-6 الِاسْبِحْسَانِ (وَالْقيَانْ) أَيْ مُقْمَضَاهُ (أَنْ يَدْفَعَ) 
أي الْعَبْدَ (إلّ الْوَكِل) ولا يفت إلى َة ذي الْيَدٍ (لأَنَّ اينه قَامَتْ لأَغْلَى حَضْم) بتاءً عَلَى أن الوكيل بِقَبْضٍ الْعَيْنِ لا يون 
وكيلًا بالحْصْومَةِ (فَلَمْ تُغْمب) أي اليه 5 الاسْتِحْسَانٍ أَنّهُ) أَيْ الؤكيل (حَصْمْ في فصر يَدِِ) أي في حَق فصر يَدِ نَفْسِهِ عَنْ 
الْعَبْدِ (لقيامه مَقَامَ الْموَكَلٍ في الْقَبْضِ فَتَقْصُرُ يَدْهُ) أي يَدُ الوكيل: يعني يَصِيرُ ار الْبيئَة جرد قَصْرٍ يَدِهِ لا إِنْبَاتَ ابيع (وَإِنْ 1 
بث اَي حى لَوْ حَصَرٌ الَْائِبْ) وَهُوَ الْمُوَكِلُ (ُعَاد انه عَلّى الَْيِع) يَعْني أو حَصَرَ 
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قَصَارَ گما إِذَا أَقَامَ الْمِيََهَ عَلَى أن الْمُوَكل عَرَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِعَا ثبل في قَصر يَدِهِكُذَا هدا 


. قَالَ (وكَدَلِكَ الْعَمَاقُ وَالطَّلاقَ وَغَيْدُ ذَلِكَ) وَمَعْمَاه إا أَقَامَتْ الْمَرْأمُ اليه عَلَى الطَّلاقٍ وَالْعبْدُ وَالْدَمَهُ عَلَى الْعَنَاقٍِ عَلَى الوكيل 
لهم تُب في قضر يده حى ير الْعَائِبُ اسيخمائا دون التق وَالطَلَاقٍ. 


قال (وإذا أَقَرّ الوكيل بالحُصُومَة عَلَى مُوكله عِنْدَ القَاضي جار إفَرَارْهُ عليه 

[فتح القدير] 

ْمُكَل لا بد لِذِي الْيّدِ من إعادة إقامة المي علَى ابيع في عَخْصّر الْمُوكلِ ولا كتفي بِاْبََِْ السَابِقَةِ في إِثْبَاتِ الَْيْع لعَدَم گؤنِ 
الوكيل حَصْمًا من هَذِهٍ الْجهَةِ (قَصّارَ) هَذَا (كُما إذَا أَقَامَ) أي ذُو اليد (الْبينَهَ عَلَى أن الْمُوَكِلَ عَزْلَهُ) أي عَرَل الوكيل (عَنْ ذَلِكَ) 
أَيْ عَنْ التَؤكِيلٍ بِقَبْضٍ لعن فا تفبَل) أي فَإِنَّ الْينَهَ قبل هُنَاكَ (في قَصْرٍ يَدِه) أي في حَقَ قَصْرٍ يَدِهِ (كذَا هَذَا) أَيْ مَا ن 
(قَالَ) أي مُحَمَدُ في صر (وَكَذَلِكَ التاق وَالطَلاق وَعَيْدُ ذَلِكَ) كَالِارْيَانِء قله إِذَا اذَعَى صَاحِبُ الْيَدِ الِارَْانَ من الْمُوَكِل 
اقام بيه عَلَى ذَلِكَ تفيل في حَق قَصْر يَدِهِ لا في نُبُوتٍ الِازيَانِ في حَقٍ الْمُوَكَلِ كذَا في الشروح. 


قَالَ الْمُصَبَفُ (وَمَعْنَاهُ) أي مَعْىَ قول مُحَمّدِ: وَكَذَّلِكَ الاق وَالطَّلاق (إِذَا أَقَامَتْ الْمَرْم لبي عَلَى الطَّلاقٍ وَالْعَبْدُ وَالْذّمَُ) أَيْ 
َإِذَا أَقَامَ الْعَبْدُ وَالْذَمَُ البينَةَ (عَلَى الْعَمَاقٍ عَلَى اويل تفْلهم) مُتَعَلَقْ بالإقامة: أي وَإِذَا أَقَامُوا اْبَيََهَ عَلَى الوكيل بتَفْلِهِمْ إلى 
مول يعني إذا را اويل بل الْمَْآةِ إلى رَوْجِهَا اْمُوَكِلٍ تَقَلَهَا ليه وََادَ الوكيل بض الْعَبْدِ وَالأَمَةِ تَفلَهُمَا إلى مَوْلَاهُمًا الْموَكلٍ 
َبصَهُمَا وََقَلَهمَا إل قاقات الْمَرأةُ ية عَلَى الْوكبلٍ ِتَفْلِهَا عَلَى أن وها طلَقَهاء وَأَقَامَ ابد وَالدَمَهُ ليه علَى اليل 
بتَفلِهمَا عَلَى أن لاا أعْتَقَهُمَا (فَاهَا تفل في قَضْر َدِه) أي في حَق فصر يَد الكل عَنْهُمْ (حَقٌ يضر الْعَائِب) أي إلى اَن 
يضر الاب (اشخماتا) أي تُفيَلُ ااستخسَاناء وأا قياس فلا فمل لامها لأغلّى حَصْم (ذونَ الْعنتي والطّلاقي) أي لا قبل في 
حَق ُبُوتٍ الْعنتي وطاق لا قياس ولا اْتيخساتاء وَدَلِكَ لان اويل ليس بخضم في إِنْبَاتِ التي وَالطْلَاقٍ وَإِنْ گان حَصْمًا في 
قر يد وَلَيْسَ من صَرُورَةٍ فصر يَدِه الْقَصَاءُ بالق وَالطلاقٍ عَلَى الْعَائِبٍ فَتُفبَلُ في الْقَضْرِ دود غبزو. 

وَجْمْلَةُ الكلام في هَذِه الْمَسْأَلَةِ أن انه قَامَتْ عَلَى شَيْئَينِ: عَلَى الْبَيْع وَالعنق وَالطَّاق؛ وَعَلَى قَصْرٍ َد الْوكيل. قفي حَقَّ زوَالٍ 
الْملْكِ عَنْ الْمَُكَلٍ قَامَتْ لأَعْلَى حصي وني حَقَ فصر يَدٍ الْؤكِيلٍ قَامَتْ عَلَى خَصْم فَنُفْيَلُ في حَقّ قَصْرِ يَدِهِ لا في حَقَ إَالَة 
ِلْكِ الْمُوكلٍ 

(قَالَ) أي الْقُدُورِي في مُخِْصّره (وَإِذا أََرّ الوكيل بالخُصُومَةٍ عَلَى مُوكلِهِ عند القَاضِي) مُمَعزَقْ باقر أي افر عِنْدَ الْقَاضِي (جَارَ 
إقْرَارْهُ عَلَي) أَطْلَقَ الْإقرَارَ وَالْمُوَكلَ لَِتتَاوَلَ اشم الْمُوَكلٍ لِلْمُدَعِي 
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ولا ڪوڙ عِنْدَ عبر الْقَاضِي) عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَْحَمّدٍ اسْتِخْسَانًا إلا أنه رج عن الْوكالّة وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يجوز فرَارُْ عَلَيْهِ وَإِنْ قر 
في غير مجلس القضًاء. وَقَالَ رفز وَالشَافِعِىٌ رَحمَهُمَا اللَّهُ: لا وز في الوَجْهَيْنِ وَهْوَ قل أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ اللَّهُ - أوَلاء وَهُوَ 
القاس لوه مَأمُورْ بالْحُصُومَةِ وهي مُتارَعَةٌوَالإِفْرَارُ يُضَادَهُ أنه مُسَالْمَةُ وَالَْمْرُ بالشَيْء لا يَتَتَاوَلُ ضِدَّهُ وَهَدا لا بلك الصّلْحَ 


َالإبْرَاء صخ إذَا اسْتَفق الْقرَارَ 


[فتح القدير] 

وَالْمُدَعَى عله قن دا اكم وهو جوَارُ إفََارٍ الْؤكيل عَلَى مُوكِلِهِ لا يعَقَاوَتْ بب أن يحون مُكل مدَعِيَا أو مُدَعَى عَلَيْ سِوَى 
أن مغ الإفرار لف مب اخيلاف الْمُوَكِلِ فَإِْرَارُ وكيل الْمُدَعِي هُوَ أن يقر اَن مله قَبَضَ هدا الْمَالَ وَإِفْرَارُ وكيل 
الْمُدّعَى عَلَيْهِ هو أذ يُقِرَ بوجوب الْمَالِ على مُوكلهء كذًا في البهاية ومغراج الَرَاية. 

وخلاصة هَذَا ما قَالَهُ صَاجب العتاية سَوَاءْ گان موَكْلهُ الْمْدَعِيَ فأَقَرَ ا لق أو الْمُدّعى عَلَْهِ قاقر ته عَلَيْهِ. وَيَفْرْبُ منْه 
ما قَالَهُ صَاجب الگاني: ولا فَرْقَ بَْنَ أن يكُونَ الْوكيل بِالْخُصُومَةٍ من الْمُدَعِي قاقر بابض أو الإبراء أو من الْمُدَعَى عَلَيْهِ قاقر 
عليه باحق (ولا يجوز عِنْدَ عر القَاضِي) ي لا وڙ إفراز اويل بِالْخْصْومَة عَلَى مُكل عِندَ عر الْقَاضِي (عِنْدَ أي حبيفة وحم 
اخسانً) وقول انبخسانا يعلق بقل جاز بقؤله ل ُز ما ذر في التهاية َمل (إلا انه رج عن الوالة) فاد يَذْفَع الْمَالَ 
إِلَِ. وؤ ادع بَعْدَ ذلك وَأقام بيه على ذَلِكَ لا سمغ بيَعه. وني الجاع المغر للإمام المَخبوي وَعِنْدَ أبي حبيقة ومد بطل 


الوكَالَة عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلٍ لان َعَم أنه مطل في دَعَوَاهُ (وَقَالَ ابو يُوسُفَ: يجو إفْرَارْم عليه وَإِنْ افر في غير تجْلِس الْقَضَاءٍ. وَقَالَ 
قر وَالسَافِعِيٌ: لا وز في الْوَجهَينِ) 

ي في خلس الْقَاضِي َف عير تجْلِسِهِء به قال مالك وَأَحْمَدُ وَابْنْ أي لَيْلَى - رَحَهُمْ الله - (وَهُوَ) أي قول رُقَرَ وَالشَافِعِيَ (فَوْلُ 
أي يُوسف ألا وهو الَِاْ) أي مُفْمَصَاُ (لِأنَه) أي الوكيل (مأمُوز باخْصومة وَهِي) أي الْحُصْومَة (فتارعة) وَمُشَاجَرَة (والإفراز 
ُصَادهُ) أي يصَادُ ا خُصومَة الي هي مُتارَعَة وتذِْيرُ الصّمبر بتأويلٍ ما أَمَرَ به (لأَنُّ) أي الْإفْرَارَ (مُسَالَمَةً) وَمُسَاعَدَةٌ (وَالْأَمْرْ 
بالشَيْءِ لا يعَتاَلُ صِدَهُ؛ وها) أ وجل عدم تتاو لأر بالشَيْءِ صد ذلك الشَيْءِ (لا ينلِك) أي اويل بالخُصُومة (الضُلح 
وَالْإِبْرَاء) وَكذَا لا َلك اله وَالببْعَ گما صرح به الكاني وَعَركُ فن في كُلّ وَاحِدٍ مِنْ هذه الْأفْعَالٍ ما يُصَادُ الحُصُومَة (وَيَصِحُ) 
أي بصخ التؤكِيل بالْحصُومَةٍ (إذا افق الْإفرَار) بن قال ولك با خصومة غَيُْ جَئٍِ الإفراز أو بان قال وك باخُصومَةٍ 
بِشَرْطٍ أن لا ثقرٌ عَلَىّ. 

قال صَاحِبْ النَهاية: هَذِه الْمَسأَلَةُ دلي من يَقُولُ إن التؤكيل بِالخصُومَةٍ لا يَكنَاوَلُ الْإْرَا فَوَجْهُ الدََالَةِ هُو أن التوكيل 
بالحْصُومَةٍ لو گان تجار طق اواب لكان ينبي أن لا صح اسْطْتءُ الإفرار من التَؤكِيلٍ 
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[فتح القدير] 

بالْخصُومة وَدَلِكَ لان الَُْاد ِن اواب إا الإفرار أو الإنكار لا كلاهما بإلاتقاق. ثم في صحة اسيفتاء الإفرار عن اواب يرم 
اسْتفْتَاءُ الكل من الْكُلِ وَذَلِكَ لا يجوز وَالدَلِيل عَلَى هَذَا أن الؤكيل بالْحُصُومَةٍ غَيْرُ جائز الإنگار لا يصح لِمَا قُلْنا. فَعْلِمَ َا 
َد التَؤكِيل بالخُصُومَةِ لَيْسَ چجاز لِمُطَلَقٍ اواب اه گلامة. أَقُولٌ: فيه نظن لاله إن اراد بقؤله لِأَنَّ الْمُرَادَ من اواب إا الإقْرَارُ 
أ الْإنْكَارْ لا كلاهمًا بالاتقاق أَنَّ الْمُرَادَ من الْجَوَابٍ إا الْإقْرَارُ وَحْدَهُ أو الْإنْكَارُ وَحْدَهُ لا مَا يَعْمُهُمَا بالاتقَاقء فلا نُسَلّمَ أن 
الْأمرَ كدَلِكَء إذ المْرَادُ من اواب عِنْدَ أي حَدِيقة وَمحَمَدِ رَحمهُمَا اله ما يَعُمُ اقرا وَالإِنكارَ بطريق عُمُوم الْمَجَازِ دون أحَدِهِا 
عَيْنَا كُمَا سيق باه مُقَصَلا وَمَشْرُوحًا سِيِّمَا مِنْ الشّارح الْمَذَكُورٍ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أن الْمرَادَ مِنْهُ أَحَدُهْمَا لا بِعَيْنهِ لا تجْمُوعِهِمَا 
معا في حَالَةٍ وَاجدَةٍ فهو مسأ إذ لا بصخ جنغ الإنكار والإفرار معا في جُوَابٍ فة َاجدَة كن لا نُسلَمْ حيتي قله م في 
وَقَوْلُ وَالدَلِيل عَلَى هذا أن التَوْكِيلَ بالخُصُومَةِ غَيْرْ جائز الإنگار لا صخ لما قُلْنَا لَيْسَ بام أَيْضَّء إِذْ بصخ اسْبَفْتَاء الإنگار في 
ظَاهِرٍ الرَوَاية كَمَا يَصِح اسْتَْتَاءُ الإفْرَارٍ نص عَلَيْهِ في الَّخِيرةِ وَغَيْمًا. ثم أَقُول: وَيِمَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ ما في كلام غاية الْبَيَانِ أَيْضًا 
في هَذَا الْمَقَام حَْتْ قال في تفرير الْمَحَلّ: وما لو وله بالْحْصُومة وَاسْمَفْق الْإقْرَارَ افر اويل ل يصح إقرَاركُ لن لظ 
التؤكِيل بِالْحُصُومَة ل يول الْإقرَار فَلَوْ َتَاولَهُ بطل الاسْتْاء. وصح الْإقرَارْ لن الحُصُومَةَ شَيْءٌ وَاجِدّ والاشيفتاءُ من شَيْءٍ 
واج لا يَجُورُ اه. فَإِنَهُ إن أَرَادَ بقؤله لِأَنَّ الْخُصُومَةَ اح اق مز جز لا تَعَدّدَ فيه أَصْلًا فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَطْعَاء وَإِنْ أَرَادَ 


ِدَلِكَ اى واجڏ مِنْ حَيْتْ الْمَفَهُومُ فهو لا يتفي تعدا من حَيْتُ الْأَفْرَادُ وَصِحَةُ اسْيفْنَاءٍ بَعْضٍ أَفْرَادِهَا مِنها عِنْدَ التَوَكِيلٍ بحا 
كُمَا لا يَْقَّى. 

وَقَالَ تاج الشَريعةٍ في حَلَ هدا اْمُقَام: متا أ اقرا َو گان من حُقُوقٍ التَؤْكِيل بالحْصُومَةٍ لَمَا صح اسْيفَْاوُه كمَا لو اسَْفق 
الإنگار وما لَو َكل بِالْبَيْع عَلَى أن لا يَفْيِضَ الكَمَنَ أؤ لا يُسْلِمَ الْمَبِعَ الْمَهَى. وَافْتَفَى أَنَرَهُ صَاحِبْ الْعَِايَةِ في حل الْمَقَام 
وَلَكِنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ حَيْثْ قَالَ: وَلَوْ گان الْإفَرَارُ مِنْ حُفُوق التَوكِيلٍ بِالْخُصُومَةٍ لَمَا صّحَّ اسْبَفْتَاؤُهُ كُمَا لَوْ اسْتَفْقَ الإِنْكَارَ وَكَمَا لو 
وگل الع عَلَى أن لا يفيض امن أ لا سيم الْمبيع. نه قَالَ: وفِيه نَظَرِ لِأَنَهُ لو يَكَمَاوَلُ لَمَا صح الِاسَْفْتاءً الْعَهَى. أَقُول: 
نَطَرْهُ سَاقط جدًا لان عَدَمَ الال إا يناف صِحَةَ الاسْيفتاء الْمُتَصِلٍ دون الاسْيفتاءٍ الْمُنمَطِع, وُو أن يَكُونَ مَدَارُ صِحَةٍ 
اسْْتَاءِ الإقار من التؤكيل بالْحُصُومَةٍ شَرْعَا هُوَ الاسْيفْاء الْمُنْقَطِعْ فلا يَلْرَمْ الْمَحْذُورُ. نَعَمْ عَلَى الْمَحَلّ الْمَذُكُورٍ أن مَنْ 
يول بصكة اسْيفْتاءِ الإفرار من التَوكِيلٍ باخُصومة من يَفُول يجوَازِ إفرار الوكيل بالخْصُومَةِ عَلَى مُوكلِهِ لا يول بون الإفرار 
من 5 التَؤكيلٍ بِالْحْصُومَة بل يَفُول بكؤنه من جزنئًاته كُمَا سَيَطْهَرُ من تَفْريرٍ الْمُصَبَفٍ فا يَكُونُ وله وصح إذا اغى 
وَاعْلَمْ أنَّ الشَّارِحَ الگاکی وَالشّارحَ الْعَيْيَ جَعَلَا قَوْلَ الْمُصَنْفٍِ: وَيَصِحٌ إذَا اسْتَفْى الْإقْرَارَ جَوَابَا عَنْ سوال برد عَلَى فَوْيِمْ: أي 
عَلَى قول قر وَالشَّافِعِيَ وقول أي يوس ولا وَقَرَرَ السوَالَ وا واب ا ألا حَاصِل لَه كما لا مى عَلَى الْمَطِنِ النَاظِرٍ في 


0 


كلامهمًا. وَلَمّا رأَبَْا نَفْصِيلَ ذَلِكَ إطتاب بماد أعرضتا عَنْه عَلَى أَنَّ مَآلَ مَا كر 
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وڏا لو وكُلَهُ با لجاب مُطْلَقًا يَتَقَيَدُ واب هُوَ حُصومَة رَيانٍ العَادَة بِذَلك وَيَذَا يْمَارُ فيها الأَهْدَى فَالْأَهْدَى. 


[فتح القدير] 

الْكَاكِيٌ في تفرير اواب ما ذَكِرَ في التهَايَ وَمَآلُ ما ذَكَرَهُ الْعَيْوُ في تَفريره ما ذكرَ في غَايَةِ الْمََانِ وَقَدْ عَرَفْت حَاَُمَا (وَكدَا لَوْ 
وكُلَهُ با جاب مُطَلَقَا يتَمَيّدُ واب هُوَ حُصُومَةٌ) يَعْني الإنكارَ (إِذْ الْعَادَهُ) في التَؤكِيلٍ (جَرَتْ بِدَلِكَ وها يار ھا أي في 
اخْصومَة (الأَهدى فَالْأَهْدَى) وَالإِفْرَارُ لا تاج ل زيادة ادَايَةِ. قَالَ صَاحِبُ التهاية: هَذِهِ الْمَسْألَهُ مداه خلافيّة لَيْس إِيرَادُهَا 
عَلَى وجه الاسْتِشْهَادٍ: يعني لَوْ وله اواب مُطَلَقَا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاختلافٍ أَيْضَّاء ذا في الْمُخْمَلِفَاتٍ الْرقَانيّة اه. 

وَقَدْ افعَفى أَكَرَهُ في ذَلِكَ أككز الشرّاح إلا أن صَاجب الَِْايَةِ ذكَرَهُ بطَرِيق التَفْلِ عَنْ التقاية. وَقَالَ صَاحب غَايَةِ الْبَيَانِ: وَكَانَ 
هَذَا سَهْوَْ الْقَلَم مِنْ صَاحب امايق 8 نه أَرَادَ بدَلِكَ فَكَذَا فِيمَا وَكُلَهُ بالحُصُومَة ب مَة يَتَقَيّدُ يجَوَاب هُوَ خُصُومَةٌ عَلَى وجه النَتيجَة: 
غي لما كَانَ ٤‏ ل 0 ضِدَهُ 0 لا كَلِكَ ك الول 3 رخ اسْيَقْتَاءٌ الول 0 ٠‏ اَن اقول | 


هُوَ خُْصُومَةٌ يار في في اقزر بْخْصُومَةٍ لأفتى ف ا َالْأَهدَى. وَل که یځ كلام صَاجب الِْدَايَةَ بإجْرَائه 07 
ظاهره لان لو وكَلَهُ با واب مُطْلَقًا لا يََقَيَدُ يجاب هُوَ خُصُومَةٌ وَهُوَ الإنكان لأ الْمَأْمُورَ به هو مُطْلَقْ ا لواب وَهُوَ يَشْمَلُ 
الإنْكارَ وَالإِفْرَارَ جَميعَا. بحلاف الْمَأمُورٍ بالحْصُومَةِ إذ كجوز أن يَقُولَ رُقرْ بَيْنَ الحْصُومَةِ والإفرار مُضَادَة وها صرح عَلَاءُ الدِينٍ 


الْعَاهْ في طريقة الخلافٍ أنه لو وَكُلَهُ با واب الْمُطْلَقٍ فَأَقَرَ يَصِحُ؛ فَعْلِمَ أنه إِذَا وكُلّهُ بالجُوَابٍ الْمُطْلَقٍ لا يَتَقَيَدُ واب هُوَ 
خْصُومَةٌ وَقَدْ نير بَعْضٌ الشَارِجِينَ في هَذَا الْمَقَام 0 هذه مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَة لا للاسْتشْهَاد إل هتا كلامة. 
أَقُولُ: فيه نظن ف أل أكون لكام امغر من ف سو اقلم عن ن أل م بذك ب لا يي أن ينس إلى فز 
له اذى بیز فَضْلَا عَنْ أَنْ يُنْسَب إلى صَاجب الِْدَايَةِ َلك الْإِمَامُ الّذِي لَنْ تَسْمَحَ ْله الْأَذْوَارُ ما دَارَالْمَلَكْ الدُوَان فإ ب 
الگلام الْمَذكور وَمَا ظَنّهُ مُرَادًا ذلك بو ا بَعِيدًا من حَيْتُ اللّفْظُ وَالْمَعْىَ فَأَنَّ يَتِيَسَدْ الْحَمْلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَهْوَا عَنْ 
الآحر. وَأَمّا ن فلأ لا نُسَلَُ عَدَمَ إنْكَانٍِ تَصْجيح کلام صَاجب الْدَايَةِ ِإجْرَائه على طاهرة. قَوْلَه لِأَنَهُ لَوْ وَكُلَهُ با لواب مُطْلَعًا 
لا يتَقَيّدُ جاب هُوَ خُصُومَةٌ وَهُوَ الإنكار. قُلنا: إن أَرَادَ به أنه َو وكلَّهُ با واب مُطْلَمًا لا يَتَقَيّدُ ََقَيدُ عَلَى قول أي حَبِيقَة وَمحَمّدِ 
وقول أي يُوسُْفَ آخرًا واب هُوَ خُصُومَةٌ فهو مُسَلَّْ لكن لا يَضْرُ بتضجيح گلام صَاجب اة بإجرَائِهِ عَلَى ظَاهِرِه بِنَاءَ عَلَى 
قول رُفَرَ وَالشَّافِعِيَ رَحمَهُمَا الله وَقَوْلِ أبي يُوسْفَ اول گمَا هو مُرَادُهُ َطْعَاء وَإِنْ أَرَادَ ذلك أنه وَكُلَهُ با واب مُطْلَقَا لا يَتَقَيْدُ عَلَى 
قول رُفَرَ وَالشَّافِعِيَ وَقَوْلٍ أي يُوسْفَ أولا بصا واب هو خْصُومَةٌ فهو نوع كيف وَقَدْ صرح في الْمُخْتَلِفَاتِ الْبرهَانيّةِ أن هَذِهِ 
الْمَسْأَلَهَ أَنِضًا عَلَى الاختلافٍ الْمَذُكُورٍ في التَوكِيلٍ بالخُصُومَة. 
0 اَن الْمَأمُورَ به هُوَ مُطْلَقْ الجَوَابٍ رر يسمل الإنكار وَالْإفْرَارَ حَميعَاء يخلاف الْمَأمُورٍ بالْحْصُومَةٍ إِذ وز أن يَفُولَ فر ب 
مُومَةٍ والإفرار مُضَادَة. قُلَْا: لُِفْرَ أن يَفُولَ في مَسْألَةِ التَوْكيلٍ وات مُطْلَهَا اَن الأمر يَنْصَرِفٌ إلى جَوَابِ هُوَ خُصُومَة إذ 
ده في لكيل جَرَتْ بِدَلِكَ وَهَذَا يْثَارُ الْأَهْدَى لحن وَالْوكالَةُ تيد بدَلَالَةِ العف وَصَرَّحَ ذا التَفْرِير في الْكَاف 
والتَبْيينِ» ولا شك أن اتقاق جَوَاب الْمَسْأَلتَيْنٍ | يَقتضي يَقْمَضِى اتاد کلت 


قله وهَدَا صَرَح عَلَاءُ الدَين الْعَامِ في طَرِيقَة ع اللا أنه لو وله باوب الْمُطلَق فَأَقَرّ يَصِحُ. قُلْنَا: لا يدل مَا صرح به عَلَاءْ 
الدِينٍ الال في طَرِيقَة ية الخلافٍ 


ا 


0 ) 


0 
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وَجْهُ الامْبحْسَانٍ أَنَّ اويل صَّحِيحٌ فَطْعًا وَصِحَتْهُ صِحَنُهُ بقتاؤله مَا َلكه فَطْعًا وَذَلِكَ مُطلَق ا لواب دود أَحَدِهمًا عَيْنً 


[فتح القدير] 
E‏ 5 حَقّ رُقَرَ وَالشَافعِيَ فلا يم مَطلُوبَ. اما صِحَةُ ذَلِكَ عِنْدَ أ 


ES zo 


حَنِيفَة وَتحَمَدٍ رَحمَهُمَا اله وَعِنْدَ أي يُوسْفَ عَلَّى فَوْلِهِ الآحر فَمِمًا لا يَشْك فيه أَحَدٌ فَانْدَقَعَ مَا اشكَبة عَلَيْهِ هَاهُنَا يحَذَافيرِهِ. 


بحن 


2 


E 3 


ويك که o‏ 0 ثرهمى و 


0 شاد 0 0 الْمُصَنَفُ هاهُتا مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ خلافيّةٌ غي 0 على و وخ ا 0 موز 


شروع اة ة أخْرَى ناء كر أَدِلّةَ هَذِهِ i‏ قبل قامها؟ 5 1 أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ ا هَاهْتا 00 وَجْه الانعفهاد: 
يعني لو وَكُلَهُ با واب الْمُطْلَقٍ صَرِيحًا لا يَتنَاوَلُ الإفرَارَ بل بيد واب هُوَ خُصُومَةٌ وَهُوَ الإنكاز بدلالّة العف وَيَِذَا يَْار 
فيا الأَهدَى فالأَهْدَى. فَكَيْف يَتَنَاوَلُ الْإقْرَارَ مَا إِذَا وكُلَهُبالْحُصُومَةِ بمْجَرّدٍ احْتمَال أَنْ رد راد بالطو مطاق ا لجاب تَجَارًا. 

َعَم مَسْألَةُ التَكِيلٍ بِالجُوَابِ مُطَلَقًا أَيْضًا عَلَى الاختلاف الْمَذْكُورٍ في التَوْكِيلٍ بالْحْصُومَةِ ما صرح به في الْمُخَْلِقَاتِ الْبرْعَانيّةِ فلا 


صل با إِلرَامُ الخضم. إلا أن ذِكْرَهَا هَاهْنَا مِنْ قَبِيلٍ رَد الْمُختَلَفٍ عَلَّى الْمُخْمَلِفٍء فَيَصِيرُ اسْتِشْهَادًا تَْقيقِيًا عِنْدَ الْمُسْتَدِلٍ وَإِنْ 
ل كن إلَراميًا. ونَظِيرُ هَدًا أكُترُ مِن أن يْخْصى فَكَدَبّز. (وَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ أن التؤكيل) يَعْني أن التَؤكِيلَ التغُوة الْمَذُكُورَ وَهُوَ 
التؤكيل بِالْخُصُومَةِ (صَّحِيحٌ بخ فَطُعَا) أي صَجيځ من كل وجه بالإجماع (وَصِحَنُهُ بِتَنَاؤلِهِ مَا بمْلْكُهُ قَطْعَا) أَيْ صِحَهُ هدا التَؤكبلٍ 
ازل ما كه الول قطنا لأ اقإكيل بق اموك تصرف في عبر ملكو وهو ر صَجيح. ر کا غاد وَل 
يَلْرَمْ عَلَى هَدَا تؤكيل الْمُسْلِم الذّمَىَ ب بيع الحَمْر أو شِرَائِها قله تجوز عَلَى مَذْكَب أي حَيية مع أن الْمنلِم لا َلك ذلك ينَفْسِه. 
لأ تَفُول: إن ذَلِكَ ملوك لِلْمْسْلِم ضما وما لِمَصَرْفٍ اويل وَِنْ ل ين بوا قَصْدًا على وجه لا يَلْحَفُ الوم الوم في 
ذَلِكَ. 

عَلَى أَنَا تَقُولُ: إن لِلْمْسْلِم ولايَهَ في جنس التَصَرُفٍ لِكوْنِهِ حرا عاقلا العا عَلَى وَج يَلْرَمُهُ حُكُمْ التَصَرْفٍ فِيمًا تصر ف بولايته. 
ا يشرط اَن يَكُونَ لِلْمُوَكِلٍ ولاية في كل الْأَقْرَادِ وَقَدْ مَضَّى بَيَانُ ذَلِكَ في وائ كاب الوكَالَةٍ عند فَوْلِهِ وَمِنْ شَرْطِ الوكاة اَن 
يكوت الْمَُكِل من َلك التَصَرُفَ وَتَلْرَمْهُ اكام اه گلامة. أَقُولُ: في جَوابه الان بَحْتْء لِأَنَهُ لا يَدْهَعْ النَقْضَ اللَّازمَ ماهتا 
بِصِحَة تؤكيل الْمُسْلِم الذّمَيَ بيع الْحَمْرٍ وَشرائها عِنْدَ أي حَبِيفَةَ بل يُوَيدُهُ قن ڌا 1 يَشْئَرِطْ أن يون للْمُوكَلٍ ولايةٌ في كُلّ 
الأَفرَادٍفَجَارَ عند أي حَنِيقَة به على ذلك تؤكيل الْمُسْلِم المي با لا كه بِنفْسِه وهو بَيْع افر وشراؤا ينبي أن كور 
eS‏ فلا يم فَوْلَهُ وَصِحَُهُ بتَنَاوْلِهِ ما بَِْكُهُ فَطْعًا. وَقَالَ 
صَاجب العَاية: وَإِنْ احْتَلّجَ في هيك صِحَهُ تؤكيل الْمُسْلِم الذّمَيَ بيع الحَمْرٍ فَتَدَكْرْ ما تَقَدَمَ فيه اه. 

َقُولُ: الّذِي تَقَدَمَ فيه مِنْ صَاجب الْعَِايةِهُوَ قزل في أوَائِلِكتاب الوكالة مدد سَرْح قَولِ الْمُصَيْفٍ ومن زط الْوكالة أن يكو 
امول ن بلك التََدْفَ. قال صاجب التهاية: د هذا اليد َع عَلَى ؤل أي يُوسُفَ وحمب رحمهُما اله وأا عَلَى قول أي 
حَنيفَة فمن شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ الوکيل من َلك التَصَرْفَ لِأَنَّ الْمْسْلِمَ لا َلك التَصَرُفَ في الَمْر وَلَوْ وگل به جار عند وَمَنْسَأ 
هَذَا التوَهُم اَن جَعَلَ اللّامَ في فَوْلِهِ َلك التَصَرُفَ لِلْعَهَدِ: أَيْ يلك الصف الي وڳل بهء واا ذا جعِلَتْ لجنس حم يَكُونَ 
مَعْنَاهُ بلك جنس التَصّرُْفٍ اخترارً عَنْ الي وَالْمَجْنُونِ فَيَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُلّ وَهُوَ الْمُرَادُ اه. 

ولا يخْقَى أَنَّ مَآلَ هَذَا ما ذَكَرَهُ صَاحب غَايَةِ الْمَيَانِ في جوَابِهِ الثاني وقد بَينَا أنه لا يَدْفَعْ النَقْصَ ماهتا بل يُوَيَدُهُ هُ (وَذَلِكَ) أي مَا 
لک الْمَُكِل (مُطَلَقْ الوَاب) الْمُعََاولٍ لأإنگار وَالْإفْرَارٍ جُيعًا (دُونَ أَحَدِهمًا عَيْئا) أي دون أَحَدٍ 
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وَعَاّ ت السا ما ع1 ها ا ان اء ا یا وف اک ےا للت میا ورد ا الأاقداك ووه ار غ ده 
وَطرِيق المَجاز مَوْجُود على ما نبينه إن شاء الله تَعَالى فيصرّف إلَيْه خَرِيَا للصّحّة قطعًا؛ وَلْوْ استثىق الإَِرَانَ فعن ابي يوسف - 
رو عكر وى ل اله ”ع کي شم ع ره دم ده 0ت ع 

ره الله - أنه لا صخ لاه لا يلِكْهُ. وَعَنْ محمد - رح الله - أَنَهُ يصح 


[فتح القدير] 

ا ابن بعینه لاله وكا يَكُونُ أَحَدُهُما بِعيْنه حَرَامًا لِأَنَّ خَصْمَهُ إِنْ گان محا يجب عَلَيْهِ اواب بالإقرار وَإِنْ گا مُبْطِلَا يجب عَلَيْ 
اواب بالإنگار فلا يلك المع مهما قَطعًا فلا يَصِحٌ التَؤكِيل به طا بل يَصِحُ من وجه دُونَ وجي وَحَيْثْ صح من كُلَ وجه 
فا و ا و ا ا ی 


لجوَابٍ (مَوْجُودٌُ على ما ننه ِن شَاءَ الله تَعَالَ) عَلَى ما سَيأني عَنْ قريب عِنْدَ بيان وَجْهِ قول أبي حَدِيقَة وَتحَمَدٍ رَحمَهُمَا اله في 
هذه الْمَسْأَلَةِ (فَيْصْرَفْ إَِيْم) أي فَيُصْرَفٌ التَوكِيل بِالْحُصُومَةٍ إلى التَوْكِيلٍ بمُطْلَق الوَابٍ (تحرََا ِلصَحَة قَطْعَا) أي ترا لِصِحَةٍ 
كلام الْمُوَكل قَطْعَاء فَإِنَّ كَلَامَ الْعَاقِل يْصَّانُ عَنْ الإلَعَاءِ. 


(ولَوْ اسْتَفى الإفرَارٍ فعَنْ أي يُوسْف أله لا يَصِحُ) جوا عن مُسْدَشْهَدٍ فر وَالشَافِِيَ: يعني لا نُسَلّمْ صِحَةَ هذا الاسيطتاءء بل 
لا صخ عَلَى قول أَبي يُوسُفَكُمَا ذَكرَهُ هَبْح الإسْلام في شَرْح الجاع الصّغيرٍ في أَصُولٍ الْفِفَه أَنْضًا (لأَنَه) أي لان الْموكِلَ (لا 
بنْلكُة) أي لا َلك الااسيفتاء لَه ملگ يسارم اء الإنگار عي وَقذ لا بحل ذلك گما مر آنقاد گا در في العاية وير من 
الشّروح, أؤ لِأَنَّ مِنْ أله َد صِحَةَ الإفرار باغتبار قيامه مَقَامَ الْمُوكلٍ لا لِأَنَهُ من الْخْصُومَةٍ فَيَصير تابا بالوالة كما ها فد 
يصح اسْيثتاؤُة كُمَا لَوْ وكُلَ بنع عَلَى أَنْ لا يَفْبضَ لول الكّمَنَ أو لا يُسْلِمَ الْمَبِيعَ فن داك الِاسْبثْتَاءَ بطل كذَا هَذَاء كذ 
ذَكِرَ في الْكان وني بَعْضٍ الشروح (وَعَنْ محمد أنه يَصِحْ) َه َعني وَلَيِنْ سَلَّمْمَا أن 
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أن لِلنَنْصِيص زيادة دَلاَة عَلّى مله إيه؛ وَعِنْدَ الإطلاقٍ ْمَل عَلّى الأؤل. وَعَنْهُ أنه فصل بيْنَ الطاب وَالْمَطْلُوبٍ و يُصَحَحْهُ 
في الان لكؤنه ورا عليه وبر الطاب فيه؛ 

[فتح القدير] 

استفْتاءَ الإقْرَارٍ صح كما قال محمد في ظَاهِرٍ الرَوَايَ لكِنّه إا صخ (لِأنَّ ِلتَنْصِيص) أي لِتَنْصِيص الْمُوَكلٍ عَلَى الِاسْيفناءِ (زيادَةُ 
وَبَيَانُ ذلك أنه إا 1 يحل لَه الإنْكَارُ جوز أَنْ يون حَصْمهُ مقا ذا نَصّ عَلَى اسْتِْتاءٍ الْإْرَارٍ دَلَّ عَلَى أنه يَعْلَمُ بقن أن 
حَصْمَهُ مُنْطِلْ حَنًا لمر الْمُسْلِم عَلَى الصّلاح فَتَعَينَ الإتكاز (وعِنْدَ الإطلاقي) أي عن إطلَاقٍ التَوكِيلٍ بالخْصُومَة من غير 
اسيفتاءِ الإفرار (يحْمَلُ عَلَى الْأَْلّ) أي مَل كلامة عَلَى ما هو الأول ال الْمُسْلِم وَهُوَ مُطَلََ الاب (وَعَنْه) أَيْ عَنْ محمد 
َه قصل بْنَ الالب وَالْمَطلُوب) أي قصل بَْنَ الْمُدَعِي وَالْمدَعَى عليه في اسْيفْاء الإفرار عند المَْكِيلٍ بالحصومة فصَحْحَ 
اشيشتَاءَه في الول وَهُوَ الطاب (وإ يُصَجَخۀ في النَني) وَهُوَ الْمَطْلُوبْ (لِگؤنه) أي لِكوْنٍ الْمَطَلُوبٍ (حبورا عَلَيِ) أي عَلَى 
الْإِفْرَارٍ كا في التهاية وني الْعِاية نضا تفلا عن النهاية أو عَلَى ترك الإنكارٍ گڏا في كثيرٍ من الشروح. 

وَقَالَ في عَايَة ليان بعد ذكر ذَلِكَ: َو يقَالُ لِكونِ الْمَطلُوب شَخْصًا يبر عليه في الحُصُومَة (وَيخد الطاب فيه) أي في أصْلٍ 
الحْصُومَةِ فَلَهُ ترك أحَدٍ وَجْهَيِهَا كذَا في الْكِفَايَةِ. وذگر في التمةِ عن محمد أنه صح اسْتفْنَاءُ الْإقْرَارٍ من الطَالِب لله َي ولا 
ی الإقرار وَالْإنْكَارٍ أَدّى الِاسْتِْتَاءُ فَائِدَتَهُ في حَقّهِ وما إِذَا كَانَ مِنْ جَانِبٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فلا بصخ اسْيفْتاءُ الإقرار لِأَنَهُ لا يُفِيدُ 
ذلك لأ الْمُدَعِيَ يَنْبْتُْ ما اذَعَاهُ بالَْينَةِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ أو يَضْطَرٌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلى الإقْرَارٍ برض الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ 
بور عَلَى الْإفْرَارٍ فَكَدَلِكَ ويله إلا أن التَؤكيل عِنْدَ وجه الْيَمِينِ عَلَى مُوَكِلِهِ لأَنّ لابه لا ري في الان فاا يُفِيدُ اسْتفْتَاءً 


الإفَْرٍ ائه كذًا في البّهَايَِ ومغراج الدَراية. وقَالَ صَاجب اة بَعْدَ ذكر ذَلِكَ مُْملًا. وَلِقَئِلٍ ن يَقُولَ: الْمُدَعِي قَذ يَعْجِرْ 
عن نات وغوه بلي وقذ لا ضط الْمدّعى عله إلى الإفرار يعرض المي لكؤنه ما قيكون الاسيفكاء مفيقا. 

وا واب أَنَّ اْمَطْلُوب بو على الإفرار إذَا غرض عَلَيِْ لين وَهوَ مُْطِلْ فَكَانَ تُْورا في الجُمْلَة فَلَمْ يكُنْ اسْيفَْاؤْهُ مدا فيه 
لاف الطَّالِبٍ نه ثحي في کل حال فَكَانَ اسْبنْتاؤُهُ مُفِيدًا إلى هتا كلامُة. 

آقول: في اواب نَظَر لِأنَهُ إذا 1 يعن گن المَطلُوب جوا على الإقرار بل گان ذَلِكَ اخملا تخضًا مَوقُوقا عَلَى گؤنه مبطِلا 1 
عن عَدَمْ لبد في اسْفْتائه الإفْرَار بل گان ذلك أَيْضًا اختمَالًا مخضا فَبِمْجَودٍ الاحجمَالٍ كيف كو إسَاءَهُ الَنٍ لملم 
وَإلْعَاءُ كلام الْعَاقِلِ مَعَ ووب حَمْلٍ اهر الْمُسْلِمِ عَلَى الصّلاح وَصيانة كلام الْعَاقِلٍ عَنْ الإلْعَاءِ؟ أفُول: بقي هَاهُتا بث وَهُوَ أن 
الطاب أَبْضًا قذ يكُون بور على الإفرار لن هراز الطاب لا يُمصَورْ من حَيْت اله مدع إا الدغوى والإفراز شتبايتان. 


عرو اک عاك تھ واا هاه 4ك لماعك ا ف ا ف ا اه ركه 2 4ك كن ر هاه كه تروت 
بل مَُضَاذَانِ وَإِنا يُتَصّوَرُْ ذلِكَ من حَيْث إِنهُ مُذَعَى عَلَيْهِ باستيفاءِ حَقَهِ من حَصّمِدء ولا شَكَ أن الطالب من حَيْث إن مُدَعَى 


عَلَيْهِ يُغْرَضُْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَيَكُونُ نبوا عَلَى الْإفْرَارِء لا مُقَالُ: الْمُرَادُ أن 
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فَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ بو يُوسُفَ - رَحمَهُ الله -: إن الوكيل قائ مَقَامَ الْموَكَلِ وَإِفْرَارْهُ لا صن بمَجْلِسٍ الْقَضَاءٍ فَكَذًا إفَرَارُ تائبه. 
وها يَقُولَانِ: إن التَوكِيلَ يَكَتَاوَلُ جَوَابٍ يُسَمّى حُصُومَة حَقِيَةَ أو جار وَالْإِفْرَارُ في كلس الْقَضَاءٍ خْصُومَةٌ تجار إا لِأَنَّهُ حَرَجَ 
[فتح القدير] 

الطّاِب من حَيْتْ اله طَالِبٌ: أي مُدَعَ بصخ من اسْتفْتاء الإفرار لِعَدَم كؤنه بوا على الإفرَارٍ من هَذِه الي بل حر بخلافٍ 
الْمَطَنُوبٍ من حَبْتُ إِنُّ مَطَلُوب: أي مُدَعَى عَلَيْهِ فإِنهُ کون بوا عَلَِْ. لائ نَقُولُ: الطاب من حَيْث نه طالب لَمَا 1 بُعصَو 
نه الْإفرَارُ قط 1 يكن اسْتفتاء الْإفرَارٍ هُتاكَ أصلا فَضْلًا عَنْ صِحَبِه فَلَيأمل. م قَالَ صَاحِبْ الْعتايّة: و1 يَذُكْرْ الْمُصَنْفْ 
لواب من صُورةٍ الصلْح وَالإنَْاءِ. وأجيب بأنَّهُ إا 1 يصح صلخ الْوكيل بالْحصُومَةٍ لن لحُصُومَة لَيْسَتْ يسبب داع إلى الصُلْح 
أو إل الْإبْرَاءٍ فَلَمْ جذ مُجَوَرُ الْمَجَانِ وَفيه نَطَرْ فإ إفْضَّاءَهَا إلى الصّلح وَالْإبْرَاءٍ إن 1 يكن أَسَدَّ من إِفْضَائِهَا إلى الْإقْرَارٍ فَهُوَ 
مله لا َحَالَةَ وَأَيْضًا الْحْصُومَةُ وَالِصُلْحُ مُتَقَابَِانٍ فَيَنبَغي أن جور الاسْتعارَةُ وَالأَوْلَ أن يُقَالَ: التَؤكِيل بِالحُصُومَةٍ يَنْصَرِفٌ إلى 
ملق الجواب لما ذگزتاء وَمُطْلَقْ اواب إما بلا أو بنَعَمْء وَالصْلح عفد آخَرُ يتاج إل عِبَارَةِ أخرى خلاف ما وضع جَوَابَا 
وَگدَلك الإبراء فلا يَتَتَاوَلَهُ اللَفْظُ الْمَوْضُوع لِمُطلَّق اواب لا حَقِيقَةَ ولا تجار إلى هتا كلامة. 

فول: فَنَظَرْهُ الأول سَاقط جدًاء إذ لا نُسَلّمْ أن إفْضَاءَ الْحُصُومَةٍ إلى الصُلح وَالإبْرَاءِ أَضَدُ مِنْ إفْضًائها إلى الإفرار أؤ مل 
إفصائها لَه كيف وَاخْخْصْمْ قذ يُضْطَرُ إلى الإفرار عِنْدَ عرض الْيَمِينِ عَلَيْ يخلافٍ الضُلْح وَالإبراءِ قن الحم لا يُضطر إَيْهِمَا 
هَذَا كله أَسَارَ الْمُجيب وَهْوَ الشّارح الْأَنْقَادهُ في تفرير جَوَابِهِ حَيْتْ قَالَ: وَالجْوَابُ عَنْ الْقِيّاسِ عَلَى الضّلح فَتَقُولُ: إن 1 يصح 
صل الْوَكِيلٍ لان الحُصُومَة لَنِسَتْ بِسَبَبٍ داع إلى الصّلّح, بل هُوَ تصرف الْتِدَاءَ يَعَعلَقْ باختيارها اه (فْبَعْدَ ذلك) شُرُوعٌ في 


بيان مَأحَذِ الاختلاف الواقع بن الْأَئِمّة الَلائة: أَيْ بَعْدَمَا نَبَتَ أن التَوْكِيلَ بِالْحُصُومَةِ يَنْصَرِفُ إلى مُطْلَق اواب أَوْ بَعْدَمَا نَبَتَ 
جوا إفرار الوكيل بالْحْصُومَةٍ عَلَى مُوَكله (يَقُولُ أَبُو يُوسُّفَ) في الكسوية بى جس الْقَضَاءٍ وَغَيرهِ (إنّ الْوَكِيلَ قَائمْ مَقَامَ الْمُوَكلِ) 
يفضي هَذَا اَن َلك ما گان الْمُوَكلُ مالا لَه (وَإِفَْارُْ) أي إفَرَارُ امكل (لا ص بمَجْلِسٍ الْقَضَاءٍ) لن الْإقرَارَ مُوجب 

تفه وا صل بمَجْلِسٍ الْقَضَاءٍ ما لا يَكُونُ مُوجبًا إلا بانضمام الْقَضَاءٍ إِلَيْهِ اة وَالدُكُولٍ (فَكَذَا فْرَارُ تائيه) أَيْ هُوَ أَبْضًا 
لا يصن مجلس الْقصَاءِ (وهما) أي أو حَِيفة ومد رهما الله (يفُوَانِ) في الْمَرقِ بب تخس الْقَضَاءِ وغَِْه (أنَ التؤكيل) أي 


لمكيل بِالْخُصُومَةٍ (يَتََاوَلَ جَوَابَا يُسَمّى خْصُومَةَ حَقيقة) وَهْوَ الإنگاز (أَو تجَارَ) وَهْوَ الْإفْرَارُ لِمَا مَرّ أنه يَنَصَرِفٌ إلى مُطْلَق 


الجواب» وَمُطْلَقْ اواب تَجَارٌ عام ينال بعُمُومه القيقَةَ وهي الْحُصُومَةُ وَالْمَجَارَ وَهوَ الْإقرَانُ وَالإِفَرَارُ لا يَكُونُ خْصُومَة جار 
إل في جس الْقَضَاءِء فما گان مِنْهُ في غَيِهِ فَليِسَ بخْصُومَةٍ لا حَقِيقَةَ وَهْوَ ظَاهِرٌ ولا جار إذ الْإفْرَارُ إا يَكُونُ خُصُومَةٌ جار مِنْ 
ڪٿ اله واب ولا جواب في عير خلس الْقَضَاءِ فلا إفَْارَ يَكُونُ خصومة ترا في عي فلا ناوه اواب الْموكُلٍ به. 

> م إِنّ طرِيقَ كَْنٍ الْإفْرَارٍ من حَيْتْ إِنَّهُ جاب خُْصُومَةٍ بجا كما وَعَدَ الْمُصَبَفُ بَيَانَهُ فِيمَا مر ما دَكَرَهُ هَاهْنا بقَولِهِ (وَالإِفْرَارُ في 
خلس الْقَضَاءٍ حُصُومَةٌ تجار إا لِأَنَهُ) أي الْإفْرَارَ (حَرَجَ في مُقَابَلَةِ الحُصُومَةِ) جَوَابَا عَنْهَا فَسْمِيَ بِاسْهِهَا كما سمي جَرَاء الْعُذْوَانِ 
عُذْوَانَ في قؤلە تَعَالَ ‏ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ل ما اغْتَدَى عَلَيَكُوْ] [البقرة: 194] وكمَا سمي جَرَاءْ السّيئة سيه ف قَوْله تَعَالَ (وَجَرَاءٌ 
سَيكَةِ سين مِثْلْهًا] [الشورى: 40] گا في الْمَبْسُوطِ 
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أو لأَنَّهُ سَبَب لَه لأَنّ الظّاهِرَ إِْيَائَهُ بِالْمْسْتَحَقَ وهو اواب في خلس القضَاءِ فَيَخْمَصُ به 
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وَالْأَسْرَارٍ. قَالَ صَاجب الْعنَابَةِ: فَكانَ موه الصا وَهُوَ موز لَمَوِيٌ لِمَا فَرَنَا في التَفْرِير أنه لا يَصْلُحُ مورا سَرْعًِا. وَقَالَ بَحْضُ 
الْمُصَلَاءِ: بل الظَهِرُ أَنَّ حوره الْمُشَاكَلَةُ. 

قُول: لا ّى عَلَى مَنْ يَعْرفٌ حَقِيقَةَ الْمُسَاكَلَةِ يقن النَظَرَ في مَباجفها أن الْمُشَاكَلَةَ غر عَما نحن فيه ونا غَرَهُ تَِلمُمْ مَا 
ن فيه بقؤله تعالى [وَجَرَاءُ سَيْعةٍ َة مها [الشورى: 40] فَوْله تعَالى [فَاغْتَدُوا عليه إل مَا اعمَدَى عَلَيَكُمْ) [البقرة: 

4 وَلكِنَ جَوَارَ الْمُشَاكلٍَ أْضًا في يبك الْمَؤْضِعَيْنِ من النّْم الشريفٍ لا يفضي جَوَارَهُ فيا تن فيد تمل ِف (أو لِأنَه) 
أي الْحُصُومَةُ عَلَى اويل التَخَاصُّم, كذًا في التهاية وَعَبْرِهَا. وَقَالَ في مِغْرَّاج الدّرَايَة: وني بَعْضٍ النُسَخْ: أو لعا (سَبت له) أي 
لإْوار وَقَذ سبي الْمُسَبْبْ بااسم السب كما يقال صل اميد سه مع أا واجبة اعبار أن تَْْثُ بان وما يُسَمّى جَرَاء 
السَيئَةِ سَيْعَةَ إطلاقا لاشم السب عَلَى الْمْسَبِّبٍ فَكَانَ الْمُجَوَرُ السّبَيية قال في الْعتايَة: وهو موز سَرْعِيٌ نَظِيرْ الاتَصّالٍ الصُوريّ 
في اللي كما عرف (لأَنّ الظَّجِرَ إِنائهُ) أي إنيانُ الحم (ِبلْمُسْمحَق) فَمَكُونُ اوم سا لَه حَيْتُ أَْصَى لبه ظاهِرَء كذَا 
ذَكرَهُ تاج الشَّرِيعةٍ وَاخْمَارَهُ الي فَحِيدَئِذٍ يَكُونُ قله لأ الظَاهِر !2 تَغْلِيلًا لِقَوْلِهِ أو لِأَنَهُ سَبَبِ لَه. 

وَقِلَ هو تغليل قله والإفراز في تخس الْقَصَاءِ خصومة ترا بملاحظة القَصْر في التَفييدٍ بقؤله في تملس الْقَضَاءِ: يعني لا الإفراز 
في يره فام اه. وَيُشْعِرُ به ريز صاجب العتاية حَيْتُْ فَالَ: وَأَمَا اخْتِصّاصُهُ مجلس الْقَضَاءٍ فَإِذَنَ الظَاهِرَ إِنَْائهُ باحق إل 


َتَفَكْرْ (وَهُوَ) أي الْمُسْتَحَقُ (الجَوَابُ في جس الْقَضَاءِ) لا غَيْدُ (قَيَخْتصُ به) أي فَيَخْتَصُ جواب الخُصُومَة مجلس الْقَضَاءِ. 

قال صَاجب الْعنابَة: وَلَوْ قال لان الواجب عَلَيْهِ إْيَائهُ بالْمُسْتَحَقّ بَدَلْ لان الظَّجِرَ گان أو في اة للْمَْصُودٍ الكَهى. وَقَالَ 
بغض الْفُصَلاهِ: نا ٤‏ قن لان الواجب ع لزق المع عَلَى دَعْوَى الْؤجوبء وَسَنَدُهُ ما مر في أَوَلِ كتاب الْوكالَةِ ِن الشّارِح 
أقول: لَيْسَ هذا شَيءِ؛ لِأَنَ مَدَارَُ عَلَى رَعْم أن صَمِيرَ " عَلَيْهِ " و " يانه " في قؤله " لان الواجب عَلَيْهِ ناله باحق " 
راجغ إلى الَْكيلٍ من حَْثْ إل وكيل وَلَيْسَ كَدَلِكَ بل هُو راغ إلى اطم وَهْوَ الْمَُكلُ حَقِيقَة وَِنْ عد الوكيل أَيْضًا حَصْمًا 
لقیامه مام امول فَالْوْجُوبْ ماهتا يصِيرُ حكم الْحُصُومَةٍ لا كم الوا وَوْجُوبْ اواب على الْحضْم با لا يبل الْمَنْعَ طعا 
وما مر من صَاجب الاي في اول كاب الْوكَالَةِ وهو جَوَارُ مباشَرَة الْوَكِيلٍ ما فُوْضَ إِلَيْهِ نا هو حَكُمْ الْوكالَةِ وَدَلِكَ لا ينان گؤنَ 
الوْجُوب الْمَذَكُورٍ ماهتا حُكُمُ الْحْصُومَةٍ فلا يكَادُ يَصْلْحْ سَدَّا لِمَنْع ذَلِك؛ ألا يَرَى أَنّهُ يب عَلَی الْوكبل كثير من أخكام ما باشَرَهُ 
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ِن ذا أقيمَت لبه على إفراره في عبر خلس الْقَضَاء رح من الوكالة حى لا يُؤْمَرَ فع امال اليه لله صّارَ مُنَاقِضًا وَّارَ 
كالاب أؤ الْوَصِيَ إذَا أَقَرَ في جس الْقَضّاءٍ لا يصح وَلا يَدْفَعْ الْمَالَ إلَيْهِمَا. 1 

[فتح القدير] 

وة گما الوا كل عَفْدٍ يُضيفة الوكيل إلى تفه ابيع والإجارة وَغَيْهما فَحُفُوفه تب عَلَى الوكيل ذو الْموكِلٍ مَعْ إطَْاقِِمْ 
على أن كم الواة جوا مباشرة الوكيل ما فض َيه 

قالئۇفيق في ذلك کله أن الوب حكُمُ ما شر واوا كم أَضْلٍ الوگالة فلا تعمل (لَكِن إذا أُقِيمت اينه عَلَى إفراره) أي 
عَلَى إفرارِ الوكيل (في عبر تخْلِسٍ القَصَاءِ رج من الوگالة) هَذَا اسْتذرَاكَ مِن فَوْلِهِ فِيَخْتَصُ به وَفِيه إِشَارَةٌ إلى دَفع مَا يُقَالُ إِذَا ل 
يکن الإقراز في عير تملِسِ الْقَضَاءٍ جَوَابَا گان الْوَاجِبْ أَنْ يَكُونَ مُعْمبَا ولا يَخْرْج به عَنْ الْوكالَة, وَمَعْنَاةُ لَكنْ إِذَا 3 أَنّهُ أَقَىَ عِنْدَ 
غر القَاضِي خَرَجَ من الْكالَةِ (حَق لا يُؤْمَرَ) أي لا يُؤْمَرَ الحَصْمْ (بدَفع الْمَالِ إلَيْه) أي إلى الْوكيل (لأئةُ صَارَ مَُاقِضًا) في كلامه 
حَيْتْ كَذَّب نَفْسَهُ بِالْقَوْلٍ الأول وَالْمُتَاقضُ لا دَعْوَى لَهُ. 

قال في الكاني: حم لا يُؤْمَرَ بدَفْع الْمَالٍ إلَْهِ أنه لا من أن يَبْقَى وكيا طق ا لواب لِأَنّهُ لا َلك الإنكارَ لِأَنّهُ يَصِيرُ مُنَاقِضًا 
في گلامه» فَلَوْ بقي وكيا بقِيَ وكيا اب مُقَيّدٍ وَهُوَ الْإفْرَارُ وَمَا وكَلَهُ واب مُقَيدٍ وها وكُلّهُ با واب مُطْلَقَا انْعَهَى (وَصَارَ) أَيْ 
صَارَ الوؤكيل الْمُقِرُ في عير تجْلِسٍ الْقَضَاءٍ (كالآب وَالْوَصِيَ إذَا أَقَرّ) أي أَقَرّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (في جس الْقَضَّاءِ) فَإنَهُ (لا يصح إفْرَارهُ 
ولا يَدْفَعْ الْمَالَ إِلَيْه) » بَيَانُ أذ الأب أو الْوَصِيَ إِذَا اذّعَى شَيْئَا للصّغير فَأنْكْرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ الأب أ الْوَصِئُ ثم جَاء 
يَدَعِي الْمَالَ فد إفرارشا لا يصح (ولا يَدهَعْ الْمَالَ إِلَيْهمَا) لِأَهُمَا حَرَجَا من الولاية وَالْوصَاية في حَقَ ذَلِكَ الْمَالٍ بِسَبَب إِقْرَارِهنا 
بها قَالَهُ الْمُدَعَى عَلَيْه فَكَدَلِكَ هَاهُتاء كا ذُكِرَ في أَكْثَر الشرُوح» وَالْأَحْسَنْ ما ذكِرَ في الْكِفَايّة من أن الأب وَالْوَصِيّ إذَا افر 
على اليم في خلس الْقََاءٍ أله اشتؤق عق لا بصخ إفْرَازعمًا علي ون لا يدقع الال هما لرغوهما بطلان حن الجن 
إا لا يصح إفْرَارُْمًا أن ولَايَتَهُمَا نَظَرِيةُ ولا َظَرَ في الْإفْرَارٍ عَلَى الصّغِرٍ الْعَهَى. 


وَاغلَْ أن حاصل ذه الْمنالة أغني مشالة المَؤكِيلٍ با صومة عَلى َة أؤجه: الأول أن يوكلَهُبالخُصُومة ولا يعض لِشَيْءٍ 
آخَرَ وَفي هذا الْوَجْه يَصِيرُ وكيا بالإنكار بالإخماع وَيَصِرُ وكيا بالإفرار أَيْصًا عِنْدَ علَمَاننا الَائة. الان أ يوكُلَهُ با خْصومة غَيْرَ 
جائز الإفرار» وني هذا الْوجهِ ضير كيلا بالإنكار, لأ باسيذاءِ الإفرار ت أن اكبلا اول تفس الاب إن يداول 
جَوَابَا مقَيدَا بالإنگار» هگا گر سَيْْ الإسلام في الْأصلٍء وذر امام فخ الإسلام الَْزْدوِي في شَرْح الجامع أن هذا الاسْتفتاء 
وعدا دك ئ الأَية السْرَخسِيُ في شرح وال الأمنلء وفي الفقاوى الصغرى أذ امنتفاء الإفرار من الطلب بصب ومن 
الْمطلوب لا تصخ عند مد الالثِ أن وة با ُصومة َي جائز الإنكار» وني هذا الوه بصي وكبلا بالإقزار وصح 
الاستفتاء في ظَاهِرٍ الرِوَاية؛ وَعَنْ أبي يُوسْفَ لا يصح الاسْتفَْاءُ. 

الرَابع أن يُوكِلَهُ بالْحُصُومَةٍ جَائرَ الإِقْرَار عَلَيْهِ وني هذا الْوَجْهِ يَصِرْ وكيا بالْحْصُومَةِ وَالإَِرَاٍ حى لَوْ أَقَرٌّ صح إفَرَارهُ عَلَى الْمُوَكَلٍ 
عند خلافا شافع - رَحمَهُ الله -. وجب أن يُعْلَمَ أن التوكيل بِالإفرَارٍ صَّحِيحٌ عِنْدَناء ولا يصيرُ الْمُوكَلْ مُقِرًا بنَفْسٍ التَوْكيلٍ 
ناء ذكرَ محمد اسنا في باب الْوكالةِ بالصُلّح. الاس اَن يُوَكِلَهُ بالْحُصُومَة عَْرَ جائز الْإفْرَارٍ والإنگار» ولا رِوَايَة في هذا 
الْوَجْهِ عَنْ أَصْحَابئَاء وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخَرُونَ 5 بَعْضُهُمْ قَانُوا لا يصح هَذَا الئؤكيل أَصْلًا لأَنَّ التؤكيل بِالْحُصُومَة تَؤكِيل واب 
اموق وَجَوَابُ الخْصُومَة إفْرَارٌ وََِكَارٌ ودا اسْعَذْق كلها ل يفوص ليه سَيْما. 

وحَكى عن الْقَاضِي الإمَام صّاعِدٍ النَْسَابُوِيٍ أن 
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قال (وَمَنْ فل َال عَنْ رَجل فَوَكُلَهُ صَاحِبْ الْمَالٍ بِقَيْضِهِ عَنْ الْعَريم 1 يكن وكيلًا في ذَلِكَ أَبَدَا) لِأَنّ الوكيل مَنْ يَعْمَلْ عرو 
ولو صَّحَحَْاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ في إِبْرَاءٍ ذمَته فَانْعَدَمَ الرَكُنْ 


[فتح القدير] 

قال: يصح التَؤكِيل وَيَصِيرُ الوكيل وكيا بالسّكُوتٍ مق حَصَرَ تَجْلِسَ اكم حَقٌ يَسْمَعَ الْبَينَدَعَلَيْه وَإفا صح التَؤكيل يدا 
ادر لن ما ُو مَقْصُودُ الطَالِبٍ وَهُو الْوْصُولٌ إلى حفَه بواسطة إقامة اة صل به كل ذلك من الدّخيرةٍ. ‏ اَم أن ل افر 
الوكيل بِالْحُصُومَةٍ في حَدٍ الْقَذْفٍ وَالْقِصَاص لا يصح إفرازة؛ لان الئؤكيل بالْخُصُومَةٍ جعل تؤكياد با واب عجارا بالاجْتهَادٍ 
فتمكتث فيه شُبهۀ العَدَم في ٳفرارِ الوکيل فَيُورٹ شْبْهَةٌ في دَزءِ مَا يَنْدَرِئُ بِالشّبْهَاتِ كذًا في انين 


. (قَالَ) أي مڌ في الْجامِع الصغير (وَمَنْ قل بال عن رَجُلٍ فَوَكُلَهُ صّاحِبْ امال بقضه) أي بقبض الْمَالٍ (عَن الْعَرم ۾ ڪن 
وكيلًا في ذَلِكَ) آي 1 يكحن الكفيل وكيا في فَبْضٍ الْمَالٍ عن الْعَريم (أَبَدَا) أَيْ لا بَعْدَ بَرَاءَةٍ الْكَفِيلٍ وَلا مَبْلَهَاه حف لَوْ هَلَكَ 
الْمَالُ في يَدِهِ 1 يَهْلِكَ على الْموَكَلِ اما بَعْدَ الْراءَة لاما لَمَا م تصح حَالَ التَْكيلٍ لِمَا سَيَذكُرُ 1 تنقلب صَجيحة كُمَنْ كفل 
ِعَائِبٍ فَأَجَارَهَا بَعْدَمَا نة فما لا تجُورُ عند أي حَتِيقَة ومد رهما اللّه؛ لاما م تصح ابْتدَاءَ لِعَدَم الْقَبُولٍ فلا َنْقَلِبْ 


صحِيحَةٌ» وأا قَبْلَ الْبرَاءَةٍ فَلِمَا ذكَرَهُ بموْلِهِ (لِآنّ الوكيل مَن يَعْمَلُ لِعَيِه) وَهُوَ طَاهِرٌ وَالْكَفِيل لَيْسَ مَن يَعْمَلْ لغيه ِل عامل 


لِنَفْسِهِ في إِبْرَاءِ مّتهِ (وَلَوْ صَحَحْتَاهَا) أَيْ وَلَوْ صَحُختا الوكَالَةَ فِيمَا نحن فيه (صَارَ) أَيْ صَارَ الوكيل (عَامِلًا لِنَفْسِهِ في إِبْرَاءِ ذمد) 
أن قَبْضَهُ يَهُومُ مَقَامَ قَبْضٍ الْمُوكلٍ وَبِقَبْضِهِ تَا ِمَةُ الكفيلٍ فَكَذَا بِقَبْضٍ وكيله (فَانْعَدَمَ الرَك) آي ركن الوكالّة وَهْوَ الْعَمَلُ لِلغَيٍ 
اعدم عَفَدُ الوكالَةِ لانعدَام كه وَصّارَ 
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[فتح القدير] 

هَدَا كَالْمُخَالٍ إِذَا وَل الْمُحِيلَ بِقَبْضٍ الدَيْنِ مِنْ الْمُخْمَالٍ عَلَيِْ لا صر وكِبلًا لما قُلْنا. فَِنْ قيل: يُشْكِلْ هَدَا بِرَبَ الدَيْنِ إذَا 
وڳل الْمَذْيُونُ بِإِنْرَاءٍ تفه عا عَلَيْهِ من الدَيْنِ فن صح نص عليه في ا لامع الْكَبيرِ وَإِنْ گان الْمَدْيُونُ في إبْراءِ نَفْسِهِ سَاعِيًا في 
فگاكٍ رَقَبته. ۰ 

ُلنَا: ذگر سَبْخْ الإشلام في تَعْلِيلٍ هَذِه الْمَسْأَلةِ اَن الْمَدِيُونَ لا يَصْلْحُ وكيا عَنْ الطَّالِب بِإبَْاءٍ نَفْسِهِ عَلَى خلاف ما ذَكْرَ في 

ا لامع فَكَانَ لِلْمَنْع فيه تجَال ذا في الْقَوَائِدٍ الظَهِيريَة. وَين سَلَّمْمَا ذَلِكَ فَتَقُولٌ: إن الْإبرَاءَ ليك بِدَلِيلٍ أنه يرد بالود فلا يرد 
عَلَيْنَا تقض لان كَلامَنا في التَوْكِيلٍ لا في التّملِيكِء كذًا في التهاية وَأكئر الشرُوح. أَقُولُ: في الجواب نَظَرُء اما في الْمَنْعِيَ فَإِذَنَّ ما 
ذكر َي الإسلام كيف صلخ لِلْمعَرَصَةٍ ما تصن عله محمد في المع حَقٌ يَكُون ْنع فيه كال َم في التَسِْيمِيَ قن 
النَقْضَ لَيْسَ بتفس الإبْرَاءِ بَل بِالتَّوْكِيلٍ بالإبراي فما مَعْى فَوْهِمْ إن گلدمتا في التَؤكِيلٍ لاني الَمْلِيكِ عَلَى اَن الْمَنْفُوضَ ماهتا 
س نفس الْمَسْأَلَة ل ليها الْمَْكُورَ له جار يبه في صُورة تؤكيل الْمَديُونِ يإنراءِ تفه عَمَا عليه من الدَيْنِ مع حلفي الحَكُم 
وَهُوَ عَدَمُ الصّحَة هُنَاكَ فلا فَائِدَةَ في دَفع ذَلِكَ لِلْمَرْقِ الْمَذَكُورٍ أَصْلَا كُمَا لا ّمى. 

الهم إلا أن ُقَالَ: مُرَادهُم أن لمكيل بالإبْراءِ في الصُورة الْمَذكورة تيك حَقِيقةُ ون گان تَؤكيلًا صُورة» وكلامتا في المَكيلٍ 
الحقيقَ لا فِيمَا هُوَ تَؤْكِيلٌ صُورَةَ قلي حَقِيقَة وَالدَلِيلٌ الْمَذْكُورُ أَيْضًا َا يجري في الَؤْكيلٍ الحقيقيَ لاد كود الْوَكِيلٍ عاماا لعي 
5 هُوَ في ذلك ويل إل هَذَا التَوْجِيه تَفْرِيرُ صَاحِب الْكان في اواب عَنْ السُوَالٍ الْمَذكُورٍ حَيثُ قَالَ: فَإِنْ قيل: الدّائْنُ إِذَا 
إن صخ له له ليك لا لاه ِل كما فَولِِ صقي فك الْعَهى فتأئل. قَالَ صَاحِبْ الْكِقَابَةِ بعد َل الال وا واب عَنْ 
الگاني: قُلْت لو گان لیگ لافْمصَرٌ عَلَى الْمَجلس ولا يَفْمَصِرُ اه. أفُول: کن أنْ يُعَارَضَ هَدًا بان لو 1 يكن لیگ لَمَا ارد 
الو كما ضير إلَْهِ في سَائِرٍ الشرُوح حَيْث قبل: إن الإنرَاء تيك ليل أنه رتد بالود فكدبز. 

م إن الْإمَامَ الرَيْلَعِيَ ذكْرَ السُوَالَ الْمَذْكُورَ وَجَوَابَُ في شَرْح الگنثز عَلَى 32 ما ذَكُرَ في الْكَاف بتؤع تَغْيرٍ عِبَارَةٍ في السُوَالٍ 
وَاجوَابِ حَيْثْ قَالَ: فَإِنْ قيل الدَّائْنُ إِذَا وَكَلَ الْمَدْيُونَ بإبْرَاءٍ نَفْسِهِ عَنْ الدَيْنِ يصح وَإِنْ گان عَامِلًا لِنَفْسِهِ سَاعِيًا في بَرَاءَةٍ ذمته. 
فلا ذَلِكَ ليك وَلَيِْسَ بتَؤكيل كما في فَوْلِهِ طَلّقِي نَفْسَك اه. وَاغَرضَ عَلَيْهِ بض الْفْضّلَاءٍ حَيْتُ قَالَ بَعْدَ نَفْلٍ ذَلِكَ عَنْهُ: فيه 
بث؛ لاله إذ أرد أنه ليك لين فممئوع لظهور أله يس بتمليك, إلا أن ُقَالَ: له من قبل الْمُبَلَعَة في التَضبيهء إن أرَادَ أنه 
ليك للإبْرَاءِ گما في طَلقي نَفْسَك ونه ليك لِلطّلاقِء فَالتَوِكِيل أَيْضًا ليك لِلتٌصَرْفٍ الْموَكلٍ به گمَا عْلِمَ ذَلِكَ مِنْ الدَّرْسِ 


السابق أَيْضًا اه. 7 يجُورُ أَنْ يار گل وَاحِدٍ من شقَّئْ تَرْدِيدِهِ. 
ما الْأَوَلُ فَلِسُقُوطِبٍ مَنْع ذَلِكَ بإِقَامَةٍ الدَِّيلٍ عَلَيْهِ لو 1 ين مَلِيكًا لِلدَيْنِ بل گان إِسْمَاطة لَه لما ارْتدّ اليد قن الإسْقَاطَ 
لای لا رتد بالود عَلَى ما عرف وَقذ أَسَارَ اله الشرًاح بمَوْهِمْ: الإبرَاءُ ليك بدلِيل أنه يَرْتدُ بالود وَأمَا الان فُلِسْقُوطٍ 
نَفْضٍ ذلك بالتَكِيلٍ قان التوكِيلَ عَلَى ما مَرّ في صَدْرٍ كتَاب الْوكالَة إقَامَهُ الإِنْسَانِ غَيرُ مَقَامَ نَفْسِهِ في تصرف مَعْلُومِ فَهُوَ إِابَة 
خصَة لا ليك شَيْءٍ أضلا. وله فَالتَوكِل أَنْضًا لِك لِلتَصَرْفٍ الْمُوَكلٍ به كما عْلِمَ في الدّرْسِ السابق أَيْضًا سقط جدّاء إِذ 1 
غم قط ل في الي الاب ولا في تؤضع آخَرَ اد المَوْكِيل مَلِيكُ شَئْيٍ بل هُمْ مُصَرَحُونَ بگؤنه مُقَابِلٌا ِلتَمْلِيكِ في مَوَاضِعَ 
شی سِيّمَا في باب فويض الطَّلاقٍِ مِنْ كاب الطُّلّاقٍ. م قیل: ينبي آن تح وال الگفيل في نايتا ِأَنهُ عامل لَب الدينٍ 
قَصْدَاء وَعَمَلُ لِنَفْسِهِ گان وَاقِعَا في ضِمْن عَمَلِهِ ليزي وَالضّمْيبَاتُ قد لا تغتبرُ. وجيب بِأنَا لا نُسَلَمُ ذَلِكَ بَل الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ 
أَضْلٌء إذ الْأَصْل أَنْ يَمَعَ د صرف كُلّ عَامِلٍ لِنَفْسِهِ لا لَِيْه. 
وَقِيلَ لَمّا اسْتَوَيَا في جهَةٍ الْأَصَالَةِ يَنبَغِي أن تَبْطُلَ الْكَفَالَةُ بالْوكَالَة؛ لذَنَّ الْوكالَةَ گائث طَارئَةَ على الْكَفَالَةِ فكَانَتْ تاسِحَةً كملق 
گما إذا تأخَرَثْ الال عن الْوكالةِ وها تكون تَاسِحَةً وة إن امام الْمَحْبُويَ ذكر في الجامع الصّغبرٍ أن الوكيل بض 
الدَيْنِ إا ضّمِنَ الْمَالَ للْموَكلٍ صخ الصَمَان وَتَبْطُلْ الْوكالةُ. وأجيب بأ الْكَفَالَهَ تَصْلّحْ تاسِحَةً وكا وَمْبَطِلَةَ ها لا عَلَى 
الْعَكْس؛ لان الشَيْءَ جَارَ ان يكُونَ مَنْسُوحًا با هُوَ مله أو فَوْقَهُ لا بها هُوَ ذُوتَهُ وَالْوِكَالَةُ دُونَ 
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ولان قَبُولَ فَوْلِهِ مارم للوكالَة لگؤنه أميتاء وَلَوْ صّحَحْتَاهَا لا يُقبَل لگؤنه مرا نَفْسَهُ فَيَنْعَدِمُ بالْعدَام لازمه وَهْوَ نَظِيرُ عَبْدٍ 
مَذْيُونِ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ حَىّ صَمِنَ قِيمَتَهُ لِلَعْرَمَاءٍ وَيُطَالَبُ الْعَبْدُ جميع الدَيْنء فَلَوْ وَكُلَهُ الطَالِبُ بِقَبْض الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِكَانَ بَاطِلًا 


ر لسكا 
لمَا یناه 
مد ع 


. قَالَ (وَمَنْ اذْعَى أنه كيل الَْائْبٍ في بض ديه فَصَدَقَهُ لامر كليم الدَيْنٍ إَِيْ) أله راز عَلَى نَفْسِهٍ لِأَنَّ ما يَقْضِيه 
حالص ماله (فإِنْ حَصَرٌ الْعَائْبْ 

[فتح القدير] 

ِلكَفَالَة وَِنْ جار عَكْسْهُ (وَلِأنَ بول قؤله) أي قَبُولَ قَوْلٍ الْوَكِيلٍ (مُلَازِم للوالة) هذا دلي حر عَلَى الْمسألة. تفريزةُ أن 
الْوكاة ىنكار قبُولَ قول الكل (لكَونِه ميا وَلَوْ صحَحَْاهَا) أي لَوْ صَحُختا الْوكالة هتا (لا يُفَبَل) أي 1 يمل قله (لكونه 
مر نَفْسَهُ) عا زمه بكم گفالته فَانتَعَى اللّازِمُ وَهُوَ قَبُولُ قَوْلِهِ (فَيَنْعَدِمُ) أي التؤكيل الَّذِي هُوَ الْمَلْرُو م (بانعدام لازمه) الذي 
هُوَ قَبُولُ قَوْلِهِ لان انتفاءَ اللَازِم يَسْتَلِْمُ الْبقَاءَ الْمَلَرُومِ فيَلرَمُ عَدَمُهُ حَالَ فَرْضٍ وُجُودِوء وَمَاكَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَعْدُومٌ (وَهُوَ تَظيرُ 
َد مَذْيُونِ) آي ما ذكرَ من مالا نَظِيرْ مَسْأَلَة عَبْدٍ مَذْيُونِ أو بُطْلَانُ الْوكالَةِ فِيمَا حن فيه نَظيرُ بُطلاغا في عَبْدٍ مَذْيُونِ. 


َف بَعْضٍ النُسَخ: وتظيرة عَبْدَ مَذْيُونَ (أَْتقَهُ مَوْلَاهُ حم صَمِنَ قِيِمَمَهُ) أي صَمِنَ امَو قَدْرَ قيمَة العبْدِ سَوَاءْ گان مُوسِرًا أو 


مُْسرًا (لِلَعُرماءِ وَبُطَالَبْ الْعَْدُ ويع الدَيْنِ فلو وَكُلَهُ الطَلِب) أي فَلَوْ وَل الْمَوِلَ الطَِبْ وَهُوَ رَبُ الذي (بَِبْضٍ الْمَالِ عن 
اعد گان بَاطِلا) أي گان الئوکیل بطلا (لِمَا باه من أن الوكيل مَن يَعْمَلَ لغيه وَهَاهُنا لما كان الْمَْلى امنا لِقِيمَةِ ابد گان 


في مِقَدَارِهَا عَامِلًا لِنَفِسِه لاه يرَُ به نَفْسَهُ فَكَانَ التَوْكِيل بطل 
(قَالَ) أَيْ الْقُدُورِيُ في صر (وَمَنْ اذَعَى أنه وكيل الْعَائْبِ) أَيْ وکيل فان الَْائْبِ (في قَبْضٍ ديه قَصّدَّقَهُ الْعَرم) أي الْمَدْيُونُ 
(أمر) أي الْعَرِمْ (يتَسْلِيم الدَيْنِ) وني بَعْضٍ النّسَخ بِعَسْلِيم الْمَالِ (إليْه) أي إلى مُدَعِي الْوكالَةِ (لِأَنّهُ) أي لِأَنَّ ديق الْعَرعم إِياه 
(إِفْرَارٌ عَلَى نَفْسِهٍ لِأَنَّ مَا يَفْضِيه خَالِصُ مَالِه) َي لن مَا يَقْضِيهِ الْمَدْيُونُ خَالِصُ مال الْمَدْيُونِ إِذْ الذّيُونُ تُقْصَى بِآمْتَاهًَا لا 
غاا كما تَقَدّمَ تر فما َه اْمَذيُون مغل مَالٍ رت الدَيْنٍ لا عيْنَهُ فَكَانَ ديه إفرارا عَلَى تَفْسِدِ ومن أقَرّ عَلَى نَفْسِهٍ 
بِشَيْءٍ مر ِعَسلِيِيِهِ إل امقر لَه (فِنْ حَضَرَ الْعَائِبْ) أي رب الدَيْنٍ 
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قَصَدَّقَهُ وَإِلّا دَفَعَ ليه الْعرِمُ الدَيْنَ تَانيا) لله 1 يَنْبْتْ الِاسْتِِفَاءُ حَيْتْ لكر الْوكالَة, وَالقَوْلُ في ذَلِكَ فَوْلَهُ مَعَ يمين فَيَفْسُدُ الْأَدَاءْ 
(ويَرْجِعْ به عَلَى الْوَكِيلٍ إن گان قيا في يَدِِ) لن عَرَضَهُ من الدَفْع بَرَاءَةُ مه و تحص قله أن يَنْقْضَ قَبْضْهُ (وَإِنْ كان) ضَاعَ 
(في يده 1 يَرْجِع عَلَْه) لاله بَصديقه اغترف أنه ثحْقْ في الْقَبْضٍ وَهُوَ مَظَلُومْ في هدا الأخذ, وَالْمَطْلُومُ لا يَطْلِمُ عه 

[فتح القدير] 

قَصَدَّقَهُ) اي صَدَقَ الْوَكِيل فيها (وَإِلَّا) اي وَإِنْ 1 يُصَدَفَهُ (دَفَعَ إلَي) أَيْ إلى رَبَ الدَيْنِ (الْقَرمُ الدَيْنَ انا أنه 1 يَقْبْتْ 
الاسْتِيقَاءُ) أَيْ اسْتِيفَاءُ رَبَ الدَيْنِ حَقّهُ (حَيْتُ انكر لوال وَالْقَوْلُ في ذَلِكَ فَوْلْهُ) أي الْقَوْلُ في إنْكار الْوكالَةٍ قَوْلُ رَبَ الدَيْنٍ 
(مَعَ يِينه) لان الدَيْنَ گا اتا وَالْمَذيُونُ يدعي أَمْرَا عَارضًا وَهُوَ سْقُوطٌ الدَيْنِ بأدَائهِ إلى الكل ورب الدَيْنِ بكر الْوكالة وَالْقَوْلُ 
قول المُنكر مَعَ ينه وَإذا 1 بث الِاسْتِيفَاء (قَيَفْسُْدُ الْأَدَاُ) أي يَفْسْدُ الْأَدَاءْ إلى مُدَعِي الْوكالَةِ وَأَدَاءُ الدَيْنِ وَاجِبْ عَلَى 
الْمَدْيُونٍ فَيَجِبْ الدَفْْ نيا إلى رت الدَيْنِ (ويَرْجِعْ به) أي وَيَرْجِعْ الْمَذْبُونُ با َفعَهُ ولا (عَلَى الْوكيل) أي على مُدَعِي الْوكَالة 
(إِنْ گان باقيا في يَدِِ) أَيْ ِن گان ما دَفَعَهُ إلى الْوكِيلٍ باقيا في يَدِهِ (لِأَنَّ عَرَصَهُ) أي عَرَضَ الْمَذْيُونِ (من الدّفع) أَيْ مِنْ الدَفْع إل 
الَْكيلٍ (برَاءَةُ ذمَتهِ) من الدَيْنِ (13 تَحْصُل) آي 1 خضل الْبَرَاءَةٌ (قلَهُ أذ يَنَقُضَ قَبْصَهُ) أي فَبِلْمََيُونٍ أن يَنقُضَ قَبْضَ الْوَكِيلٍ 
(وَإِنْكَانَ صَاع) اي إِنْ گان ما دَفَعَهُ إلى الْوَكِيلٍ ضاعَ (في يَدِهِ 1 يَرْجغ) أي الْمَدْيُونُ (عَلَيْه) أي عَلَى الْوَكيلٍ (لِأَنُّ) أي الْمَدْبُونَ 
(بقضديق) أي بتَصدِيقٍ الَْكِيلٍ (اغترف أَنّهُ) أي الؤكيل (نحق في القَبْضٍ) وَالْمْحِقُ في الْقَبْضٍ لا يُجوع عَلَيْهِ (وَهُوَ) أي الْمَدْيُونُ 
(مَظْلُومٌ في هدا الأَخْذِ) أَيْ في الْأَخْذٍ الئان وَهَذِهِ الجُمْلَهُ أَغني فَوْلَهُ " وَهْوَ مَظْلُومٌ في هَذَا الأخذٍ " مغطوف عَلَى ما في حَيّرٍ " اَن 
" في قَوْلِهِ " اغترف أنه نح في الَْبِضٍ " فَالْمَعْىَ أَنَّ الْمَذِيُونَ بتضديق الوكيل اغتَرفَ أَبْضًا أنه َعَمَ أنه مَظْلُومٌ في هدا الْأَخْذٍ الان 
(وَالْمَظْلُومُ لا يَظلِمْ غَيَه) فلا يأْخْذُ الْمَذْيُونُ من الْوكيل بعد الإهلاك. 

قال صَاحِبْ الْعنَايّة: فَإِنْ قيل: هَذَا الْوَجْهُ يَقْمَضِي أَنْ لا يَرْجِعَ عَلَيْهِ ذا كَانَتْ الْعَيْنُ في يده باقِيَةَ أَنْضًا. فَالجْوَابُ أن الْعَيْنَ إذَا 
گائٽ باقية گن فض الْقَبْضٍ فَررِجِعْ بتفضه ٳڏا 1 خضل عَرَضْهُ من التَسْلِيِم وما إِذَا ملكت فَلَمْ يمكن نَفْضْه فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْه 
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انَْهَى. أُفُول: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إن الْمْحقَّ في الَْبِضٍ كما لا يرع عَلَيْهِ ابْبدَاءَ لا يَعَيَسَرُ نَفْضُ قَبْضِهِ أَيْضًا بلا رِضَاهُ فَكَيْفَ 
زجع بِنَفْضِهِ وَإِنَّ الْمَظُلُومَ كُمَا لا وڙ لَهُ ان يَظْلِمَ غَيْرَُ ابندَاءَ كَذَلِكَ لا يِجُورُ لَه اَن يَتَوَسَّلَ إلَيّْهِ بوَسِيلَة كُنَفْضٍ الْقَبْضٍ هَاهُتا فلا 
يعم الجَوَابُ الْمَذْكُورُ. فَالَوَابُ الْوَاضِحُ أَنَّ الوكيل إن گان قا في الْقَنْضٍِ عَلَى رَعْمِ الْمَدْيُونِ إلا اَن قَبْضَهُ 1 يكن لِنَفْسِهٍ صل 
َل گا لِأَجْلٍ الإيصالٍ إلى مُوَكلِهِ بطريق التابة فَلَمْ يَكْنْ مَا قَبَصَهُ مِلْكَ تفه َإذَا أَحَدَّ الدَائِنُ مِنْ الْمَذْيُونِ انا وَلَوْ گان 
ظُلَمَا في رغم الْمَذْيُونِ ٤‏ يبق لويل حَقّ إيصّالٍ ما قَبَصَهُ إلى الول لوصول حَقّ الْمُوَكلٍ إلى تَفْسِه من الْريم فَإِنْ كان عَيْنُ ما 
قَبَصَهُ الوکيل باقيا في يده ٤‏ ين جوع المَذيُونِ عليه ظَلْمَا لَه اا لان ما قَبَصَهُ ل کن ملك َيِه بل گان مَفبُوصًا لأَجْلٍ 
الإيصال إل مله وذ 4 ببق له حو الإيصال إلى امول ُو تقض قبضه بغ ديك لقم حول عََضه ِن الدّفع 
َي لاف ما إِذَا گان عي ما فَبَضَهُ الگا وف ما قَبصَهُ ون 1 يَكُنْ ملك تَفْسِهٍ إل أَنَّ يَدَهُ كانت يد أمائة عَلَى رَعْم الْمَذْيُونِ 
حَيْتْ صَدَقَهُ في الوكَالَةِ» وَتَضْمِينٌ الأَمينِ ظَلَمْ لا يخْمَى. 

م د الْإمَامَ الرَبْلَعِيَ قال في الَبِِينِ: ویرد عَلَى هدا ما لَو گان لِرَجْلٍ أَلْفْ ركم مكلا وَلَهُ لف آخَرُ دَيْنَ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ 
انين فَافَكَسَمًَا ۰ ۰ 
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قال (إلا اَن يَكُونَ صّمِبَهُ عِنْدَ الدَفْع) لِأَنَّ الْمَأخو اني مَضْمُون عَلَيْهِ في رَعْمِهِمَا وَهَذِهِ فال أُضِيفَت إلى حَالَة الْقبْض فصع 
تة الْكَفَالَةِ چا ذَاب لَه عَلَى فْلَان, وَلَوْ گا الْعَرمٌ 1 يُصَدَفَهُ عَلَى الْوكالّة وَدَفَعَهُ إِلبْهِ عَلَى اذَعائهء فَإِنْ رَجَعَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى 
الْعَرِم َع الْعَرِمُ غل اويل لاله يُصَدْفَهُ على الْوكالَة, َف دَفَعَهُ إِلَبْهِ عَلَى رَجَاءٍ الإِجَارَق, َإِذَا الْمَطّعَ رَجَاؤُهُ رَجَعَ عَلَيْه ودا 
إِذَا دَفَعَهُ إلَبْه 

[فتح القدير] 

لأف الْعَيْنَ نِصْفَيْنِ فَاذَّعَى الَّذِي عَلَيِْ الدَيْنْ أذ الْمَيَتَ اسوق مِنْهُ الْأَلفَ من حياته قَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وكَذَّبَهُ الآخَرُ فَالْمْكَدبْ 
يرج عَلَيْهِ بحَمْسِمِانَةِ وَيَرْجِعْ بها الْعَرِمُ عَلَى الْمُصَّدّقِ وَهُوَ في رمه أن الْمُكَزْب ظَلَمَهُ في الرجُوع عَلَيْهِ فَظَلَمَ هُوَ الْمُصّدِّقَ 
بالرجُوع با أَحَدَ الْمُكَذِبُ. 


عير وَمَا أَحَدَهُ ا جاجد َيْنْ عَلَى الْجَاجِد وَدَيْنُ الْوَارِثِ لا يُقُضَى من التركةٍ. 

وَجُْ الظّاهِر اد الْمُصَدّقَ أَقَرّ عَلَى أبيه بالدَيْنِ؛ لأَنَّ الإقرَارَ بالاسْتِيفَاءٍ إْرَارٌ الدَيْنِ؛ لأَنَّ الدُبُونَ تُقْصَى بَِمتَاهِمَا قدا كذَبَه 
أَصَابَهُ باڵإزثِ حى يُسْتَوْقَ, أن الدَّيْنَ مُقَدَمْ عَلَى الإزثء وَإِلَ هتا كلام فام (قال) أي الْمُصَبْفْ في الْبدَايَةِ (إلَا أن يَكُونَ 
صَمِنَهُ عِنْدَ الدَفع) هذا اسْتثْاءً من قَوْلهِ ت يرغ عَلَيِْ: يعني إذَا ضَاعَ في يَدِهِ ت يَرْجغ عَلَيْهِ إلا ان يَكُونَ صَمِمَهُ عِنْدَ الدَفْع, 
ودا الَف مَزْوِيٌ بالششديد وَالَحْفِيفٍء ففي التَشْدِيدٍ كان المي الْمُسْمَكِنُ في صَمَهُ تدا إلى اْمَذيُون وَالصمِيرُالَْارُ راجا 
إلى الوكيل» وني التَخْفِيفٍ عَلَى العكس. ون مغ التَشْدِيدٍ هُوَ أن يجْعَلَ الْمَدْيُونُ الْوَكِيلَ ضَامِئًا عِنْدَ دف الْمَالٍ إلى الْوكِيلٍ بان 


يَقُولَ لَه اضْمَنْ لي ما دَفَغْته إَِيِك عن الطالب» حى لَوْ أَحَدَ الطاب متي مَالَهُ آحذ منك ما دَفَْته إلَتِكء وَمَعْقَ التَحْفِيفٍ هُوَ 
اَن يَقُولَ الوكين لِلْمَدْيُونِ أ ضَامِنٌ لَك إن أَحَدَ منك الطَّالِبْ تنه فَأَنَا ارذ عَلَيْكَ مَا فَبَضْته منك. 

وَعَلَى كلا التَفدِرَنٍ يَرْجِعْ الْمَْيُونُ عَلَى الْوَكِيلٍ (لأَنَّ اْمأَحُودَ) مِنْه (نَانِيَا مَضْمُونْ عَلَيْه) أيْ عَلَى رَبَ الدَيْنِ (في رَعْمِهِمَا) أي في 
رغم الْوكِيل وَالْمَذْيُونِ أن رب الدَيْنِ في حَقهِمَا غَاصِبٌ فِيمَا يَفْبِضُهُ انيا (وَهَذِه) أَيْ هَذِهِ الْكَفَالَةُ (كَفَالَةٌ أُضِيفَت إلى حَالَة 
القَبْضٍ) أي إلى حَالَةٍ قَبْضٍِ رَبَ الدَيْنِ نَانَِا (فَمصِحٌ) أي فتصخ هذه الْكََالَُ لإضَاقَِهَا إلى سَبَبِ الْوْجُوبٍ وَهُوَ قَبْضُ رَبَ الدَيْنٍ 
قصَارٽ (مَنِْلٍَ الكمالّة با اب لَه عَلَى فُلَانٍ) ي با يَدُوبُ: أَيْ يجب لَه عليه وَهَذَا مَاضٍ أُريد په الْمُسْتَفْبَل وَقَدَ مر تَقدِيرُُ 
في كتاب الْكَفالة» وجه الْمُسَابَةِ بن مسال ون كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا كََالةَ أَضِيفَتْ إلى حال وُجُوب في الْمُسْعَقبَلِ عَلَى 
الْمَكْفُولٍ عَنْهُ (وَلَوْكَانَ الْعَرمٌ 1 يُصَدَفَهُ) أي 1 يُصَدّقَ الوكيل (عَلَى الْوكالَة) يعني وَل يبه أَيْضًا بل گان سكا لان فَرْعَ 
التَكَذِيبٍ سَيأني عَقِيب هذا (وَدَفَعَهُ إِلَْه) أي دَقَعَ الْمَالَ إلى الْوَكِيلٍ (عَلَى اذَعائه) أي بَِاءً عَلَى جرد دَعْوَى الْوَكبل (قَِنْ رَجَعَ 
صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى اقرع رَجَع الَْرِمُ عَلَى الْوكِيل لِأَنّه) أَيْ العم (1 يُصَدْقَه) أي الوكيل (عَلَى الوگالةء وإ دَفعَهُ لَه عَلَى رَجاءِ 
الإجَارّة) أَيْ عَلَى رَجَاءِ أَنْ يره صَاجب الْمَالٍ. 

(فَِذَا اْمَطَعَ رَجَاؤُُ) أي رَجَاءْ الْعَريم بِرجُوع صَاحِب الْمَالِ عَلَيْهِ (رَجَع عَلَيْه) أي رَجَعَ الْعَرم أَيْضًا عَلَى الْوَكيلٍ (وَكَذَا إذَا دَفَعَهُ 
إلَيْه) ۰ 


كيم 
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عَلَى تَكْذِييه إِيهُ في الوكالَةِ. وَهَدَا أَظَهَرُ لما فنا وني الْوْجُوهِ كُلَهَا لَبِسَ لَه أن يَسْترِدَ الْمَدْفُوعَ حَقٌّ يَخْصْرٌ الْعَائْبْ لِأَنَّ الْمُوَدَى 
صاز سا لِلْعَائْبِء ما ظَاهِرًا أَوْ عملا فَصَارَ كما إِذَا دَفَعَهُ إلى فُصُونَ عَلَى رَجَاءٍ الْإِجَارَةٍ 1 ّلك الاستزداد لِاخْبَمَالٍ الإجارق 
ولان من باهر الصف رض ليس له أن يَقْصَه ما ]يغ الَأ عن عَرَضِه. 

[فتح القدير] 

أي وگذا الْحكمْ إا دَهَعَ الْعَِمُ الْمَالَ إلى الوَكيلٍ (عَلَى تَحُذِييه) أَيْ عَلَى تكذيب الْعَريم (إيه) أي الوكيل (في الوكالة) أي في 
دَعْوَى الْوكالَةِ (وَهَذَا) أيْ جَوَارُ جوع الْمَدْيُونِ عَلَى الْوكِيلٍ في صُورَةٍ الذي (أَطْهَرُ) أي أَطْهَرُ من جواز رُجُوعِه عَلَيْهِ في 
الصُورتَنِ الأول وها صُورَةٌ الَصْدِيقٍ مَعَ التَضْمِينِ وَصُورَةُ السّكوت, لاله لَمَا رَجَعَ عَلَيْهِ في تينك الصُورتَينِ مع أَنّهُ 1 يذب 
فِيهما فلن زجع عليه في هَذِهِ الصُورة وَقَدْ كدَّبَهُ فيا اول بالطَريق لِأَنَهُ إذا كدب صّارَ الْوكيل في حَفه مل القاصِبٍ 
َلِلْمَغْصُوبٍ نة حق اليبجوع به عَلَى الْقَاصِبٍ قَطعًا (لمَا فُلَنَا) إشارة إلى قؤله وَِغَا َع لَه عَلَى رَجَاء الإجازة كه ليل 
الرُجُوع لا دَلِيل الْأَطْهَريَةِ كما لا قى (وَف الْوْجُوه كلَهَا) يعني الْوْجُوه الْأربَعَةَ المذكورة وَهِي دَفْعْهُ مَعَ القَصْدِيقٍ من غَبْرٍ تَضْمِينٍ. 
وَدَفْعُهُ بالتَصْدِيقٍ مَعَ التَضْمِينِء وَدَفْعْهُ سَاكمًا مِنْ غَيْرٍ نَصْدِيقٍ ولا تكذِيبء وَدَفْعْهُ مع التَكذِيب (لَيْسَ لَهُ) أي لَيْس لِلْعَريم ران 
يسارد الْمَدُوعَ حَىٌّ يَخْصْرٌ الْعَائِبْ؛ لِأَنَّ الْمُوَدَى صَارَ حَقًا لِلعَائِبِء إِمّا ظَاهِرًا) وَهُوَ في حَالَةِ النَصْدِيقٍ (أَؤْ متَمَلَا) وَهُوَ في حَالَةٍ 
التَحذِيبء كَذَا في عَامَةِ الشرُوح. 

َُولُ: احق في بيان وله أو ملا أن يقال وهو في حالة التَكْذِيب وَحَالَةِ الشكوت تتاو كلام الؤجوة المذكورة كُلّهَا. وقيل 


RN 


ظَاهِرًا إِنْ گان الْوَكِيل ظَاهِرَ الْعَدَالَةَ أَوْ مُحْتَمَلَا إن كاد فَاسِفًا أو مَسْتُورَ الال (فَصَارَ) أَيْ صَارَ اكم في الْوْجُوهِ كلها (كُمًا إِذَا 
دَفَعَهُ) أَيْ كما إذا دَفَعَ الْعَرِم الْمَالَ (إلى فُضُولَ عَلَى رَجَاءٍ الْإِجَارّة) من صَاجِب الْمَالِ فَإِنَّ الدَافِعَ هُنَاكَ (1 بَْلِكْ الِاسْترْدَادَ 
امال الْإجازَة) قدا هتا (ولَنَ من بر الصف لِعَرَضٍ) عَطْفٌ عَلَى قله أن الْمَُدَى صا حَمًا انب (ليِسَ لَه أذ 
ينفطة نا 0 بقع ا عن و أي دن خطول ر أن في الإنسان في تف 1 ون و مزذوة كما ا 
الشَّفِيعُ وكيل ال مُشْبرِي لَيْسَ ا لَه الشفْعَةُ لِأَنَهُ لَوْ گان أ لَهُ الشفعَة كانَ سَعْيا في نَقْضٍ مَا تم مِنْ جهته وَهُوَ و لبي وَل يَذَكْرْ الْمُصَبَفُ 
أن الْعرِمَ إذَا انر الوگالةَ هَل يِف أو لا؟ قَالَ الحَصّافٌ: لا يلف عَلَى قَوْلٍ أبي حَنيفةء ولف عَلَى فَوْهِمَا لِأَنَهُ اذى عَلَيِْ مَا 
َو قر به مه اذا انكر بف لكنّة على العلم أله عَلَى فِغل الَْزِ 
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(وَمَنْ قال إيّ وكيل بِقَنْضٍ الودِيعَة قَصَدَّقَهُ الْمُووع) 1 يُؤْمرْ اكليم إل لاه كر لَه َال الْعيْرِِ بخلافٍ الدَيْنِ. وَل اذَعَى أنه 
مات أَبُوهُ وَتَرَكَ الْوَدِيعَة ميرائًا لَه ولا وَارِتَ لَه 

[فتح القدير] 

وَلَهُ اَن الامنتخلاف ينبني عَلَى دَعْوَى صّحِيحَةٍ وَمَا 1 تَنْبْتْ تفت ابه عَنْ الآمر 1 نَصِم دَعْوَاهُ فلا تلف ودا ك1 يَذْكْرْ مَا إذَا 
أَقَرّ بالوكالة وأنكر 3 واكم فيه عَلَى عَكْسٍ ذَلِكَ يَسْتَحْلِفُ عِنْدَهُ خلافا هما بِنَاءَ عَلَى أن الوكيل بمَنْضٍ الدَيْنِ َلك 
الْخُصُومَةٌ عِنْدَهُ وَقَدْ تَنْيْتْ تَْبْتُ الْوكالَة في حَقَه ا في الْعايَة أَخْدًا من التَهَاية. 

وَذَكْرٌ في الْكاني أَنّهُ إن دَفَعَ الْعَرِمْ الْمَالَ إلى الْوَكيل ثم أَقَامَ اينه عَلَى أنه َيْسَ بوكيل أ أَقَامَ الْبَََهَ عَلَى إَِرَارِهِ أَنَّ الطَّالِب ما 
كله لا تفيل yS‏ صويكة و لوانا لكوي ماعياقي 
نَفْضٍ ما أَوْجَبَهُ الْعَائب» قن اقام الْعَرِمُ اَي عَلَى أن الطَّالِب جَحَدَ الوكَالَة وَفَبَضَ الْمَالَ مني قبل لِأَنَهُ ُبث لِنَفْسِهِ حَقَّ 
الرجُوع عَلَى لوكِيلٍ بنَاءً انات ب ب انقطاع حق الطَّالِبٍ عَنْ الْمَدفُوع وَهُوَ قَبْضُّهُ الْمَالَ بتفسه» فَانْتَصَب كمي خَصمًا 
من الْعَائْبِ في إِنْبَاتِ السب فَيَفْبْتُ قَبْض الْمُوَكْلٍ فَيَنَقِضٌ فض الْوَكِيلٍ صَرُورَة وَجَارَ ن يت الشَيْءْ ضهنا وَضَرُورَةَ ولا 
يَنْبْتْ مَقَصُودًا اھ 


(ومَنْ قال إيّ وكيل بض الْوَدِيعة فَصَدَقَهُ الْمُودعٌ 1 يُوْمَرْ بالكشليم إِليْم) هذا لفط الْقدُورِيٍَ في مْْمصرِء عَلَلَهُ الْمُصَيَفْ بقؤله 
(أنّه) أي الْمُودَعَ بقغح الدَالٍ (أَقَرَّ لَه) اي لويل (مَالِ الْعيِْ) وَهْوَ الْمُودِعٌ بكشر الدَالِء فَإِنَهُ أقَرّ بََِاءِ الودِيعةِ عَلَى مِلْكِ 
لودع والإِْرَارُ جال الَْيرِ بق ابص َير صجيح (يخلافٍ الدَيْي) حَيْتُ يُوْمَرُ الْمَذيُونُ بلتَسلِيم إلى الوكيل الذي صَدَقَه في 
كاله عَلَى ما مر قَإِنَّ الدّيُونَ تُقُضَى بَمْكَاها فَكَانَ إفرَارُ الْمَدْيُونٍإِفَرَارَا عَلَى نَفْسِهٍ ق الْمُطَالبَةِ وَالقَنَضِء كذًا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ 

ي إن الْؤجُوة الْأَرْبعَةَ الْمَذَكُورَةَ في الوكيل بض الدَيْنِ وَاردَة في الوكيل بض الْوَدِيعَة أَيْضاءٍ لَه قَالَ في الْمَنْسُوطِ: وَإِذَا قَبَضَ 
رل وَدِيعَةَ رَجْلٍ فَقَالَ رب الْوَدِيعَة ما وَكلَنْكِ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَضَمّنَ مَاهَا الْمُسْتَْدَعَ رَجَعَ الْمُسْتَوْدَعٌ بالْمَالٍ عَلَى الْقَابِضٍ إِنْ 


گان عِنْدَهُ بِعيِهِ لِأَنّهُ ملَكَهُ بِآَدَاءٍ الضّمَانِء وَإِنْ قال هَلَكَ متي أؤ دَفَعْته إلى الْمُوَكْل فَهُوَ عَلَى التَفْصِيلٍ الذي قُلْنَا إن صَدَقَهُ 
الْمُسْتَوْدَعَ في الوكَالَة 1 يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيِيء وَإِنْ دة أؤ 1 يُصَدَفْهُ و1 يُكَذَّبْهُ أؤ صَدَّقَهُ وَصَمنَهُ گان لَه اَن يَُضّمَنَهُ لما فلا اه. 
وذگر في الْقَوَائِدٍ الظَهِيريّةِ في قصل الْوَدِيَة إذَا 1 يُؤْمَرْ بِالتَسْلِيم» وَمَعَ هَذًا سَلّم م ارد الاسْتردَادَ هَل لَه ذَلِكَ؟ ذَكَرَ سَبْخْ الإشلام 
عَلَاءُ الدينٍ في شَرْح الجامع الصّغير أنه لا بَْلِكُ الاسترداد لِأَنَهُ سَاع في نَقْضٍ ما أَوْجَبَهُ. 

وقَالَ أَنضّا: وَِذا ل يُْمَر باشنليم و يُسَلِمْ حت ضَاعَتْ في يده هَل يَضْمَنْ؟ قِيل لا طمن وكات يَنْبَغي أن يضمن ل المع 
من وکيل الْمُودِع في رَحمِهِ تة المع من الْمُودعء وَالْمَنْعْ من الْمُووع يُوجبْ الصّمَانَ فَكَذَا من وكيله اھ (وَلَوْ اذَعَى) أي وَلَوْ 


(مَات أَبُوهُ) أي أَبُو الْمُدَّعِي (وَتَرَكَ الْوَدِيعَةَ ميا لَهُ) أَيْ لِلْمُدّعِي (وَلا وَارِتَ لَهُ) اي لِلْمَيْتِ 
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كفي اع كى اي .24 6 كه 17616 إسى رمك 
غَيْرْكٌ وَصَّدَقَهُ المُودغ أمرّ بالدفع إِليْهِ لأنَه لا يَبْقَى مَالَهُ بَعْدَ مَؤته 


[فتح القدير] 

غَيْْهُ) أَيْ غَُْ الْمُدَعِي (وَصَدَقَهُ الْمُودعٌ مر بالدّفع إِلَْه) ي أُمِرَ الْمُودَغ بدَفع الْوَدِيعَةِ إلى ذَلِكَ الْمُدَعِي. أَقُولُ: من الْعَجَائْب 
قافنا أن الشّارحَ لعي قال في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ المشألة. أَيْ فَلَوْ اذَّعَى مَنْ قَالَ إن وکیل أنه أَيْ فاا مَاتَ أَبُوهُ إل. 

ولا مى عَلَى مَنْ لَه أذ مُسكة أن هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ مَسألََ الْوَائَةِ ذكِرَتْ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْوكالَة لِبيَانِ الاختلاف بَيْنَهُمَا في 
اکم ونه لا تجَالَ لَأَنْ يَكُونَ لمیر الْمُسَْكِنُ في وَل اذَعَى أ فَلَوْ اذَعَى رَاجِعًا إل مَنْ قال إن وكِيك؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ لا يُؤْمَرْ 
بِالتَسْلِيم إلى مُدَعِي الْوكالَةِ أصلا. قال الْمُصَيَفُ في تَعْلِيلٍ هَاتِيك الْمَسْأَلةِ (لِأَنَّهُ) أَيْ لِأَنَّ مَالَ الْوَدِيعَةٍ (لا يَبْقَى مَالَّه) أي لا 
يَبْقَى مال الْمُودِع (بَعْدَ مَوْتِه) أي بَعْدَ مَوْتِ الْمُودع. قال صَاجب التهاية: ماله بالنصْبء وَقَالَ هگا كان مغرب بإغْرَاب شَبْخي: 
أي لا يبْقَى مال اديع مال الْمُودع بعد مؤته: أي موتا لَه وو له فكان الِْصَابه علَى اویل الال كما في لمعه قا إلى 
في: أَيْ مُشَافِهًا اه. وَقَالَ صَاجب قرت الدَريةِ بَعْدَ نَقْلِ مَا في النَهاية بعينه: وَيَجُورُ الرَفْعُ. وَقَالَ صَاحِبُ غَايَةِ الَْيَان: قله لا 
بی مال بالنُصْبِ عَلَى ائه حال كما في قؤله لمعه فاه إلى في: يعني لا يَبْقَى مال ايع مال أبيه بعد مؤت أبيه اه. 

وَقَالَ صَاجب العاية: وروی صَاجب البَهَايَةِ عَنْ حط شَيْحْهِ صب مَالِهِ وَوَجهَُ بگؤنه حال كَمَا في كَلَّمْته فَاهُ إلى في: أَيْ 
مُشَافِهَ وَمَعَْاهُ لا يَبْقَى مال الْوَديعَةِ مَالَ الْمُودِع بَعْدَ مَوْتِهِ منْسُوبا اليه ولوگ لَه وتَبعَهُ خَيرهُ من الشَّارِجِينَ. وَرأى أنه ضَعِيفٌ 
لن الال مقي عامل لمعه يور أن كود مُفيدَابالْمْسَافهَةِ: أي مته في حال الْمْسَافهَةِ. وما َل لا يبْقَى مال الْوديعَة 
حال كَوْنِهِ مالا لوگ لَه مَنْسُوبا إِليِْ فليْسَ لَه مَعْىَ ظَاهِرٌ وَالظَاجِرُ في إِغرَايهِ الرَفعْ عَلَى أنه قعل لا يَبْقَى: أي لِأَنَّ الْمُودِعَ لا 
َبْقَى ماله بعد مته ناله إلى الْوَارثِ اه كلامة. أَقُولُ: فيه طز 

ًا ولا فاده قَدْ تَرَرَ في عِلم الْبَلَاعَةٍ أنه جوز في أَمْتَالٍ هدا التكيب أن بُعَْبرَ الَْبْدُ أَوَلَا فَيَكُولَ الْمَعْىَ إلى تفي الْقَيْ وَأَنْ يُعْبرَ 


مال الْمُودءِ حال كونه مالا وکا لَه مسو إِلَيْهِ فليس لَه مَعْىٌ ظَاهد " أنه ليس لَه مَعْىّ ظَاهِد عَلَى الاغتبار الأول فَمَمُْوعٌ إِذْ 
4 2 منسوبا إليه معى اور معنى ظاهر لا عتبارٍ الا ول فممنوع 


لا قى أن تفي بقَاءِ لوكي مال الْوَدِيعَة لِلْمُودع وَانْعِسَابهِ إِلَيْهِ بعد مؤته مَغئى طَاهِرٌمَفبُول» وَإِنْ اراد بدَلِكَ أنه لس لَه مَغق 
اه على الاغبار الان فَمُسَلَّه لكي لمرد ماهتا هو الاغتبارٌ الأول گما لا بھی وأا تان قله علَى تفدبر رفع ماله على 
له عل لا بی يي الغ لا فی عَينُ ماله بعد ؤت ولیس هذا عى صحِيح ذا الْمَالُ ق بيده بعد به وإ ْفى 
غد مته مويه وَاِْسَابهُ َء ذلك ين أوْصّاف الْمَالٍ وأخواه هم من التُصب على اللي ولا يهم من الع عَلَى 
الْفَاعِِيَ الله إل أذ يَدَعِي أنه يُؤْحَدُ من إصَاقة امال إلى الصّمير الرّدتاجع إلى الْمُودع لَكئه بيد جدًاء فَالظاِرُ في قاد 
مغ الْمَفْصُودٍ هُو التَّصْبْ ما لا بهى. ا 

ي إن الشّارح الع قد راد في الطُنبُورٍ نَعْمَةٌ حَيْتُْ قال بَعْدَ َقْلٍ مَا في البَهَايَةِ ومَا الْعتايَة: وَالِصّوَابُ هُوَ الرَفْعْ عَلَى ما قله 
الْأَكْمَل. وَقَدْ فاته شىء اح وَهْوَ اَن من شَرْطٍ الال أَنْ تَكُونَ من الْمُشْتَفَاتِ وَالْمَالُ لَيْسَ منهاء إلا أنه يتجوز بِالتَأويل. وَل 
قال صَاحِبْ التهاية ومن تَِعَهُ في أنه صب عَلَى الخال إِنَّهُ حال على تأويل هُْتَمَوًَا: أي لا يَبْقَى الْمَيَتْ بَعْدَ مؤت متمَوَلا 
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فَقَدْ اتَمَمَا عَلَى أَنَهُ مَالُ الْوّارثِ 


. وَلَوْ اذَعَى أَنّهُ اشترى الْوَدِيعَةَ منْ صاحبها فَصَدَّفَهُ الْمُودَعُ يُؤْمَرْ بالدّفُع إِلَيْه لاله ما دام حي گان إفْرَارَا بلك الْعَبْرِ لِأَنّهُ من 


قال (فَإِنْ وگل وکیا يَقْبِضْ مَالَهُ فَاذَعَى الْعَرِم أَنَّ صَاجب الْمَالِ ق اسْتَؤْقَاه قله 

[فتح القدير] 

لگا أَوْجَة اه. أَقُولُ: لس ما رَادَهُ بِشَيْءٍء أا فَوْلَهُ إن مِنْ شَرْطٍ اال أَنْ تكو من الْمْشْمَفَّاتٍ فَمَمْنُوعٌ ألا يَرَى إلى قول ابن 
الخاجب وکل ما دَلَّ عَلَى هَبَِةٍ صح أَنْ يَقَعَ حال مل هَذَا بنرا أَطْيَبْ مِنْهُ وطبًا. 

ن سلِمَ ذلك بَِاءَ عَلَى فَوْلٍ جور الّحَاةٍ فَجَوَارُكَوْنٍ عَبْرٍ الْمْشْمَيّ حالا بالتَأويلٍبالْمْشْمَي ينا 1 يُنكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ التحَاق وَقَْ 

اغارف به نَفْسْهُ أَنْضًا حَيْتْ قَالَ: إلا انه وز بالتَأْويلِ وذ ب صَاحِبْ النهاية لتيل هَاهْنَا حَيْتُ قال مَنْسُوبًا َيه ملو لَه 

بعد ذَلِكَ كان الْقَدَحْ فيه باشْترَاطٍ كَوْنٍ الال من الْمَشْتَقَاتٍ لَغْوَا من الكلام. وَأَمَا قله ولو قال صَاجب الهاي وَمَنْ َع في 

نه صب على اال إِنَّهُ حال عَلَى اويل مُتَموَلَا: أي لا يَبْقَى الْمَيْتْ بَعْدَ مَوْتِهِ مُتَمَوَلَا لكان أَوْجَه قَمِمًا لا يَنبَغي أَنْ يَتَفَوَهَ به 

اقل لاد الْمَُمَولَ إا هوَ اْمَالِكُ لا الْمَالُ قَطْعَا َيف يمور تأويل الْمَالِ با لا صح حمل عَلَيْه وجَْلهُ صِفَة لَه بل عَلَى 

قير إِرْجَاع صَمِيرٍ لا يَبْقَى إلى الْمَيتِ لا يَبْقَى لَهُ اباط بِالْمَقَام كما لا يْقَى عَلَى ذَوِي الْأَفْهَام (فَمَدْ اتَمَمَا) أَيْ مُدَّعِي الْورَانَة 
وَالْمُودعْ. وَقَالَ اليو : اي الذي اذّعَى الْوكَالَةَ وَالْمُودَعُ. 

أَقُولٌ: هَذَا بناءً عَلَى ضَلَالِه الاق وَقَدْ عَرَفْت (عَلَى أَنّهُ) مُتَعَلّقْ بِانَمَهَا: أي فَقَدْ مقا عَلَى أَنَّ مَالَ الْوَدِيعَةٍ (مَالُ الْوَارث) فد 
بد من الدّفع إلَيْهِ قال صَاجب التّسْهِيلٍ: أَقُول فيه إفَْارْ عَلَى الْعَرٍ بالْمَْتٍِ فَيَنْبَغِي أن لا يُؤْمَرَ بالدّفع حَقٌ يَقْبْتَ مئه عِنْدَ 


(وَلَوْ اذَّعَى) أي وَلَوْ اذَّعَى أَحَدٌ (أَنَهُ اشترى الْوَدِيعَةَ من صَاحِبِهَا قَصَدَّفَهُ الْمُودَعْ 1 يُؤْمَرْ) أي 1 يُؤْمَر الْمُودَعْ (بالدّفْع إلَيْه) أي 
إلى مدعي الشَرَاءِ وَهَذِه الْمَسْألة يسا ذكرها الْمُصَبَفُ تفريعًا عَلَى مسشألة الْقُدُورِيٍ ودا 1 يَدْكُرهَا في اداي وَقَالَ في تَعْليلِا 
(لِأَنُّ) اي لن صَاجب الْوَدِيعَةٍ (مَا دام حَيًا گان إفْرَاَا بملْكِ الْعيْر) : أَيْ گان إِقَرَارُ الْمُودع لِمُدَعِي الشَرَاءِ إفرار بلك الْعيْرِ وَهوَ 
صاجب الْوديقة (لِأنّهُ) أي الحيّ (من أهله) أي من أَهْل الْمِذْكِ (فلا يُصَدَفَانِ) أي مُدّعِي الشَرَاءِ وَالْمُودٌَ الْمُصَدَقْ َه ني 
َعْوَى الْبَيْع عَلَيْه) أيْ عَلَى صَاجب الْوَدِيعَةِ قَالَ صَاحِبْ العتاية: وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: قذ تَقَدَمَ هَاتانِ الْمَسَْلتَانِ في قصل الْقَضَاءٍ 
وکن أن جاب عَنْهُ باه دَكَرَهُمَا هُتَالِكَ باغتبَارٍ الْقَضَاءٍ وَهَاهْنَا باغتِبَارٍ الدَّعْوَىء ودا صَدَرَهُمَا ماهتا بقؤله " وَلَوْ اذَعَى " وَمْنَاكَ 
ِقَْلِهِ " وَمَنْ أَقَرَ ". وَمَعَ هَذَا فلا لو عَنْ صَعْفٍ لِأَنَّ إِيرَادَهُمَا في باب الوالّة بالْحُصُومَةِ وَالْقَبْضٍ بيد الْمُنَاسَبَ إلى اهنا 

َقُولُ: تَصْعِيفُهُ سَاقط لأَنّ كر الْمَسْأَلةِ الْمُعَقَدَمَةِ عَلَيْهِمَا وهي مَسْأَلَهُ اذعَاءِ الوكاَة بض الْوَدِيعَةِ افْمَضَى ذَكْرَهُما عَقِيَهَاءٍ أن 
ِكْرَهَا لَمَا أَوْفَعَ في ذِهْنٍ السامِع اَذ الحَكُمَ فِيهمَا أَيْضًا كا كم فبها أَمْ لا ذكرهما الْمُصَبَفُ عَقِبَهَا في با عَلَى سي يل التَفْرِيع 
ليها لَه لشي ميان اق بيتها وَْنَإداهَْا يان الاشراك في الحم مع الأخرى فگان إيراذشا في هذا اباب قريب 


(قَالَ) آي حَمَّد في بُيوع الجامع الصّغرٍ (فَإِنْ وکل وكيلًا بَِبْضٍ مَاله) أي إِنْ ول رَجُلْ وكيلًا بَِبْضٍ مَالٍِ لَه عَلَى عَرعه (فَاذَعَى 
عر أن صَّاحِب الْمَالٍ قَدْ اسْتَؤْقَاهُ فَإنهُ) أي فن الْعَرمَ 
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يَدْهَعْ الْمَالَ إلَيِم) لأ الْوكالة قذ َبعَثْ وَالِاسْتِيقَاءُ 1 بَْمْث بمْجَرَدٍ دَعْوَاهُ فلا يُوَخَرُ الحق. قال (وَيمْبَعْ رب الْمَالٍ فَيَسْتَخْلِفة) 
[فتح القدير] 

يَدفَعْ لْمَالَ إِلَيِه) أي يُؤْمَرُ بدَفع الْمَالِ إلى الْوكيلٍ. 

َال الْمُصَبَفُ في تَعلِيلِه (لأنَ الْوكالَة قذ تبث وَالاسْيفاء 1 يَثيْث جرد دعْوَاهُ) أي جرد دغوى الْقريم بلا حجة (قلا يۇر 
ا أن حو الْقََضٍِ إل تخليش رب الدِينٍ. قَالَ صَاحِبُْ النَهاية: فَإِنْ قيل: لا نُسَلَمْ أن الوكَالَة قَدْ تَبَمَثْ فاي دَلِيلٍ توت 
الوكالَة؟ وَلَوْ قيل بِسَبَبٍ اذَعَاءٍ الْمَدْيُونٍ أَنَّ صَاحِب الْمَالٍ قَدْ اسْتَؤْفَاهُ فَذَلِكَ لا يَصْلَحُ دليلا عَلَى صِكة ثُبُوتِ لْوكالَة, بل هُوَ 
دلي عَلَى عَدَمِ صِحَةٍ الْوِكالَةٍِ لان الدَيْنَ إذَا گان مُسَْوْقَ من جانب مَنْ لَه الق گان التَؤكِيل بِالِاسْتيفَاءٍ بَاطِلَا لا اله فَكْيْفَ 
كَدْيْتُ الوكَالَة بمَذِهِ الدّعْوَى؟ فُلْنَا: لَمّا اذَّعَى الْعَرِمُ اسْتيفاءَ رَبَ الدّينٍ دَيْنَهُ گان هُوَ مُغبرِقا بَأصْلٍ لق ألا يَرَى أن قَوْلَ الْمُدُعَى 
عله قد قَصَبْمُكَهَا إفْرَارٌ بالدَيْنِ عِنْدَ دَعْوَى الْمُدّعِي ذلك فَلَمّا تبت الدَيْنُ بفْوَارِهِ و يُنكِرْ الْوِكالةَ كان ِلْوكِيلٍ ولَايَهُ الطّلَبٍ 


قِيْقْضَى عَلَيْهِ بالإيمَاء كُمَا لَوْ اذَّعَى اسْتِِقَاءَ رب الدَيْنِ عِنْدَ دَعْوَاهُ بِنَفْسِهِ گان يُقْصَى عَلَيْهِ بالإيقَاءِ فَكَذَا عِنْدَ دَعْوَى وكيله؛ 
أن الوكيل قَائِمْ مَقَامَ الْموَكلٍ اه. 
َقُولَ: جَوَابهُ مَنظُورٌ فيه إِذْ لا كلام في أن اذَعَاءِ الْعَريم اسْتِيقَاءَ رَبَ الدّينٍ دَيْنَهُ يََضَمّْ الاغتراف بِأَصْلٍ الق وَإِنَا الْكلَامُ في 
أن 0 أي دَلِيلٍ بث وجرد عَدَم إنگار الوالّة لا يفضي الاغتراف بِتْبُوتَاء ألا يَرَى انه َو سَگت أَؤ تَكَلَّمَ بكَلَام لا 
سب الخال لا يُعَذَّ مُق مُقِرًا للْوكالَة, فَكَيْفَ إِذَا تكلم : بها يُشْعِرُ پإنگار لْوكالَة, وقد أَشَارَ لَه السّائل بِقَوْلِه: بَلْ هُوَ دلي عَلَى عَدَمِ 

حَةٍ صِحَةٍ الْوكَالَة إل قَوْلِهِ: فَكَيْفَ تَنْبْتُ الوكَالَة ذه الدّعْوَى, فَكَأَنَّ الْعرِمَ م قَالَ أَنتَ لا تَصْلَحُ لوكَالَة صلا بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ صاجب 
امال عة فضأ عن أن تقع ركبلا نة تدز . وَقَصَدَ صاحب العتاية ة دَفْعَ السُوَالٍ لْمَزْبُورٍ بِوَجْه آخَرُْ حَيْثْ قال في بَيَانِ 
الْمَسْأَلَةِ: EE‏ لامع الصغير مُحَمَدٌ عَنْ يَعْقُوب عَنْ أبي حَبِيِفَةَ في الكل لَهُ عَلَى الرْحْلِ مال فَوَكُلَ وبلا بِدَلِكَ الْمَالِ وَأَقَامَ 
الوكيل الب ەوال لذي عَلَيْهِ الْمَالُ قَدْ اسْمَوْفَاهُ صَاجِبُهُ لَه يُقَالُ لَهُ اذْفَْ الْمَالَ َه اذْقَعْ رب الْمَالِ فَاسْتَخْلِفَة. 
م قال في سَرْح قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ لِأَنَّ اوكا قذ تبتث: يَعْني بلَْيَنَِِ لِأَنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ كَذَلِكَ انتَهى. أَقُولٌ: لِقَائِلٍ أَنْ يَفُولَ: لو 
گان مَدَارُ قول الْمْصَبَفٍِ لأ الْوكَالةَ قذ َبَمَتْ بل مَدَارُ نَفْسِ جواب هذه الْمَسْأَلَةِ عَلَى اعْبَارٍ قَيْدِ إقَامَةٍ الْوكبل الْبيئة عَلَى 
الوالّة في وضع هَذِهِ الْمَسْألَةِ لَمَا وَسِع لِلْمُصَبَفٍ في بدَايته وَهدايته وَلِعَامَةِ الْمَشَايخَ في تصانيفهم الْمُغتبرَةِ تَرْك ذَلِكَ الْقَيْدِ امهم 
عن كير هذه الْمشألّة, ولا ينغي أن يدعي كن تَْكِهِم يه بِنء عَلَى طُهُورٍ اغتبارو, كيف وَقَذ ذهب اعبار ذلك عَلَى كبر من 
الَقَاتِ كصَاجب النهاية وَصَاحِبٍ لبن وَعَبْرمَاء حت ذَهَبُوا إلى تؤجيهٍ آخَرَ في دَفْع السُوَالٍ لكوي فَلَوْ گان اَتبَارهُ مِنْ 
الظّهُورٍ بَيْثْ يُسْتَغْىَ عَنْ ذِكرهِ في عَامَةٍ الْحتْبٍ لَمَا حَفِيَ عَلَى مكل هَؤْلَاءٍ الأجلاءٍ (قَالَ وَيَْبَع) أي يَنْبَعْ الْمَرِمُ (رَبَ الْمَالٍ 
فَيَسَْحْلفَة) أي فَيَسْدَحْلِفُ الْعَربمْ رَبَ الْمَالٍ عَلَى عَدَمِ الاسْتيقاءٍ 
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. قَالَ (وَإِنْ وكلَهُ بِعَيْبٍ في جَاربَةٍ فَادَعَى الْبَائِعْ رضًا الْمُشتري 1 يَرْدَ عَلَيْهِ حَق يَْلِفَ الْمُشتري) بخلافٍ مَسْأَلَةٍ الدَّيْنِ لذن التدَارْكَ 
من هناك بِاسْتَرْدَادٍ ما فَبَضَّهُ الوكيل إا ظَهَرَ اطا عند نُكُولِهِ وَهَاهْنَا غَيْدُتمكن لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالمَسْخ مَاض عَلَى الصَّحَةٍ وَإِنْ 
طهر اطا عند اي حنيفة - رَحمَهُ الله - كما هُو مَذْهبْهُ ولا تلف الْمُسْترِيٍ عِنْدهُ بعد ذلك لاله لا فيد 

[فتح القدير] 

رعَابةٌ لجانيه) أيْ جانب الْقريم. فَإنْ حَلَف مَصّى الأَذاء وَِنْ نكل يبع َر القابض فَيَستَردٌ ما قَبَصَهُ (ولا يُسْمخلّف الوكين 
ِأَنّهُ ئائب) وَالبََبَةُ: لا ري في الأَمانِ. وَقَالَ زُقَرُ - رَحمَهُ الله -: أَخْلَقَه عَلَى الْعلم. فَإِنْ تل حَرَجَ عَنْ الْوكالَةٍ وَالطَالب عَلَى 
جيه لذن اويل لَوْ قر بدَلِكَ بَطَلَتْ وكالتُهُ فَجَارَ أَنْ يلف عَلَيْه. 

وَاجَوَابُ أَنَّ الْعَرِم يَدَعِي حًا عَلَى الْمُوكّل لا عَلَى الْوكيل, فَتَحْلِيفُ الْوَكيل يَكُونُ نياب وهي لا َجْري في الْأَبْمَانِ. بخلاف الْوَارثِ 
حَبْتُ يَحْلِفْ عَلَى أَنّهُ لا يَعْلَمْ اسْتِيفَاءَ مُوَرَئِهِ أن الحقَ تَبَتَ لِلْوَارثِ فَالدَّعْوَى عَلَيْه وَالْيَمِينُ بالْأَصَالَة كذَا في الشّروج اذا من 


الإيضّاح 


(قال) آي محئ في نوع امع الصخير (وإن وله يعيب في جَارتة) أئ إن وله يرد جَارِة يسبب عيب (فاذَعى البائ رضًا 
المشترى) أي رضَاُ بلعب ( يرد عَلَيِه) أي 1 يرد الوكيل عَلَى الْبَائع (حَقٌّ يلف الْمُشْتري) يَعْني لا يفضي الْقَاضِي بِالرَدِ علي 
قى يضر الْمُشْتِي ولف على أنه ا يَرْضَ بالْعَيْبٍ (بخلافٍ ما مَرٌّ من مَسْأَلةٍ الدَيْنِ) حَيْتْ يُؤْمَرُ الْعَرِمْ بدَفْع الدَيْنِ إلى الْوَكِيلٍ 
قبل ليف رَبَ الدَيْنِ. قال جاع من الشرّاح حَيْث يُؤْمَرُ بدَفْع الدَيْنِ إلى الْوَكيلٍ بدُونٍ تَخلِيفٍ الوكيل. أَقُول: ليس هذا يق 
امقام طعا إذ لا مذخل عدم تخِْيفٍ الوك في الْقرْقِ بن يني فد الول لا يلف في شَيْءٍ مِنْهُما أضلا. م الم أنه 
ذگر في الْمَبْسُوطٍ الْقَرْقَ ب مَسْأَلَةٍ الدَيْنِ وَمَسْأَلَةِ الَْيْبِ من وَجْهَيْنِ: أَحَدِهمًا اَن في الدَيْنِ حَقَّ الطَّلِبٍ ابٿ بِيَقِينِ» إِذ لَيْسَ في 
عى الاسْتِقَاءِ وَاإبراءِ ما اني توت أَضْلٍ حَقَهء لِنهُ يدعي الِاسْتِيقَاء بَْدَ تقزر السب الْمُوجب فلا يع عَلَى الْوَكيلٍ 
الاسْتِيفَاءٌ مَا 1 يَكْبْتْ الْمُسْقِط. 

اما في العَيْبٍ قن عَلِمَ الْمُشْئرِي بِالْعَبْب وَفت الْعَفْدِ بََعْ بوت حَقّهِ في الو صا الان لا يدعي مقطا بل يَرْعُمْ أنَّ حَقَهُ 
في الرِ 1 يغبت أضْلاء فلا بُ من أن يضر المُوكل ويف لَِتمَكُنَ من ال علي وَالنَان أن الرد باب بِقَضَاءٍ الْقَاضِي فسخ 
لْعَقْدِ وَالْعََدُ إِذَا انْمَسَحَ لا يَعُودُ فَلَوْ أَنْبَمْنَا لَهُ حَقّ الود تَضَرَّرَ به الْخحَصْمْ في اْفسَاخ عَقَدِهِ عَلَيْه وَأ قَضَاءُ الدَيْنِ فَلَيْسَ فيه 
قنخ عفدي قدا حَصَرٌ اْمؤَكِلَ أن أن يلف يَمَوَصَل الْمَطْلُوبُ إلى قَضَاءِ عق فلهَذا أَمر بقصَاء ادي وَهَدَا اجه الان من 
ارق هو الذي أَرادَهُ الْمُصَبَُ بقؤله (لأنَّ التَدارْكَ تكن هَْالِكَ) أي في مَسألَةٍ الدَيْنِ (باسْتزدَادٍ ما فَبَصَهُ اويل إا طَهَرَ اسا 
عِنْدَ نُكُولِه) أي كول الْمُوَكلٍ عَنْ الْيَمِينِء إذ الْقَضَاءْ 1 يَنْفُذْ باطتا لِأَنَهُ ما قضى إلا بمْجَرَّدٍ الَسْلِيمِ فان كَالْقَضَاءٍ بالأفلاكِ 
الْمُرسَلَِ كذًا في الكافي والكقاية (وكاهتا) أي في مَسْألَةٍ الَّدِ بلْعنْب, وَفي بض النسَخ: وني الثانية أي في الْمَسْألَةٍ الانية وهي 
ماله الو بلعب (غَيْد تمكن) أي الدازك عبر كن رل الْقَضاء بالْسْخ ماص عَلَى الصحة) وَإنْ طهر اطا عند أي حييفة 
كما هُوَ مَذْهَبْهُ لان الْقَضَاءَ في العقُودِ وَالْفُسُوح يَنْفُدُ ظاھرا وباطلا عند گم مر في تاب الْقَضَاءٍ وَفي كاب الاح أَيْضًا (وَلا 
مخف الْمُشتري عِنْدَهُ بعد ذلك) أي بعد أن مَصّى الْقَصَاء بالشخ عَلَى الصّحَة (لِأنَه) أي لِأَنَّ الانيخلاف (لا يُفيد) فل 
لَمّا مَضّى الْقَسْحُ وَلَا يُرَدُ بِالدُكُولٍ 
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3 ل 4 17 ر اشع عر عه فحن 4 296 e‏ ركو وه 9 ا ° الل 1 f‏ 
وما عِنْدَهمَا قَالُوا: يحب أن يَتَحِدَ الْجَوَابُ على هَذَا في القصلين وَلَا يُوَخَر لِأنَّ التَدَارْكَ مك عِنْدَهمَا لبطلان القَضَاءِ 


[فتح القدير] 

1 يبق في الاشتخلاف فَائِدَةَ فَطْعَا قال صَاحِبُ مغراح الدراية في تَفْسِيرٍ قول الْمُصَيْفٍ بَعْدَ ذَلِكَ: اي بَعْدَ كول الْمُوَكلِء وَتَبِعَهُ 
الشارخ الْعَيُْ: أَقُولُ: هذا تَفْسِيرٌ فاس إِذْ يَصِيرُ مَعْىَ الْمَقَام جيتئِذٍ ولا يُسْتَخْلّفُ الْمُشْئرِي عِنْدَهُ بَعْدَ نُكُولٍ الْمُشْئرِيء وَهَذَا 
مِنْ قَبِيلٍ اللَغْوِ مِنْ اكلام كما لا مى عَلَى الْمَطِنِ. 

وني الذّخِيرةِ: وَإِنْ 1 يكن للبائع بَيَئدُ عَلَى رضًا الآمر بِالْعَيْب ورد الوكيل الَْاريَةَ عَلَى الْبَائع بالْعَيْبِ ثم حَصّرٌ الآمِز وَاذّعَى الرَضًا 


د 2 وم 


وَصَدَقَهُ الآَمرُ في ذَلِكَ فَاسْتَنَدَ کک إل وَفْتِ e‏ وَيَقْبْتْ بدا ا ن ؛ القَاضِيَ أخطاً في قَضَائه بِالرَدِ 9 ك 
بالرّدِ نَقَدَ ظاجرًا لا بَاطِنا فَبَقِيَتْ اريه عَلَى حُكم ملك الآمر في الْبَاطِنِ فَكَانَ لمر أَنْ يأْخُدَهَا. بَعْضُ مشاتا قَالُوا: هَذَا عَلَى 
قول تكب وأا على قؤل أي خيقة لا سيل لأا على ارت وتغطهخ قا هذا قؤل الكل وهو الأضخ. 

وَوَجْههُ ا و ماهتا الْبَيْعَ 1 يَكُنْ بنَاءَ ع على ذَلِيلٍ مُوجب لِلنْفْضٍ وإ گان هله بالدَلِيلٍ الْمُسْقطِ لِلرّدَ وَهْوَ رضًا 
الآمر بِالْعيْبٍ نيم طهر الدَلِيلُ بخلافه, وني مل هَدَا لا يَنْفُذُ الْقَصَاءْ اطا كما لو قَصَى في حَادِنَةِ باجتهاده و 2 نّْ بخلافه 
الَْهَى. وَهَكَدًا ذَكْرَ في الْمَنِسُوطٍ وَشُرُوح الجامع الصّغيرٍ أَيْضّء وَنَقَنَ في النَهاية ومغراج الدَرايَةِ عَن تلك الكتب, ثم إن صَاجِبَ 
العتاية گر ذَلِكَ ماهتا عَلَى وَجْهِ الاغتراض وَاجوَابُ حَيْتْ فَالَ: وَاغْتَرَضَ باد لویل إذ 2 عَلَى بانع بالْعَيْب نه حَضْرَ 

الث ستري وَاذّعَى الرِضًا بِالْعَيْبِ اسرد لْحَاريَة وَقَالَ الائ لا سیل لك عَلَيْهَا لان الْقَاضِيَ نَم نَقَضَ الْبَيْعَ نه لا يفت إل قَوْلٍ 
البائع. ولو گا الْقَضَاءْ مَاضيًا عَلَى الصّحَة ل تُر ا رة عَلَى الْمُشْترى. وأجيب بأد الرد مَذْهَبْ محم فَأمَا عَلَى قَوْلِ أبي 
حنيفة فلا سيل لأآمر عَلَى الجارية. سلما اَن هذا قل الكل لكِنَ النَفْضَ ماهتا 1 يُوِبْهُ دلي وَِعَا گان لِنْجَهْلٍ بِالدَلِيلٍ 
الْمُسْقِط لِرَدِ وَهُوَ رضًا الآمر بالعَْب ثم طَهَرَ الدَلِيل بخلافه بِتصَادْقِهِمَا في الأخرَة عَلَى جود الرَضَا مِن الْمُشتري وَفي مفله لا 
يَنْفُدُ الْقَضَاءُ بَاطِنَا كُمَا لَوْ قَضَّى بِاجْتَهَادِهِ في حَادِنَةٍ وََدَ تَصنّ بخلافهء فَالُوا: هَذَا اصح م انْتَهَى گلاهُه. 

أَقُولُ: فيه بحت لِأَنَّ ما دَكَرَهُ في الجوَاب بَعْدَ التّسْلِيم لا يَدْفَعُ الاغتراض بل بوه لاله ذا جار نَفْضْ الْقَضَاءٍ ماهتا عِنْدَ أي 
حَنيفة أَنْضًا باي سَبَبٍ كان َع أن الْقَضَاء بالشخ هَاهْنا 1 يكن مَاضِيًا عَلَى الصّحَةٍ عِنْدَهُ أَنْضًا فاا يم ادلي الْمَذْكُورُ لِلْقَرْقِ 
ببْنَ الْمَسألَنِ فََأَمَل (وَأَمَا عِنْدَهُمَا) أَيْ عِنْدَ أي سك وَمحَمّدٍ رَحمَهُمَا الله (قَالُوا) أي الْمَشَايِخْ (يجبْ أن يَتَحِدَ الجُوَابُ عَلَى 
هَذَا) أَيْ عَلَى الْأَصْلٍ الْمَذُكُورٍ رفي الْقَصْلَيْنِ) أَيْ في فَصْلٍ الذَيْنِ وَفِ فَصْلٍ الرَدُ بِالْعَيْبِ (ولا بُوَخَوْ) أي لا يُوَخَرْ الق #َضَاءْ بالود 
إلى تََلِيفٍ الْمُشْرِي كما لا يُوَحَرُ الْقَضَاءُ بدَفع الد إلى تَلِيفٍ رَبَ الدَيْنِ (لِأنّ التَدَارْكَ تمكِن) أي في الْقَصِلَيْنِ مَعَا (عِنْدَهْما 
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وَقِيلَ الْأَصّح عند أي يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - أَنْ يُوَخَرَ في الْمَصلَيْنِ لاله يعبر حى النَطَرَ حى يَسْتَخْلِفَ الْمُشْرِيَ لَوْ كَانَ حَاضْرًا 
من غَيْرٍ دَعْوَى البَائع فَيَنْتَظِرُ لِلنَطرٍ. 


قال (ومَنْ فع إلى رَجُلٍ عَشَرَةَدَرَاهمَ ُنِْقهَا على أَهلِه فأَنْقَقَ عَلَيْهمْ عَشَرَةَ من عِندِه فَالْعَسَرَةُ بالعَسَرَِ) لان اليل بلْإنْقَاقٍ 
وکيل بالشَرَاءٍ واكم فيه ما دراه وَقَذ قرزا فَهَذَا كَذَّلِكَ 


[فتح القدير] 


وَهَدَا الْمَعْىَ مَوْجُودٌ في فَصْلٍ الرَدٍ بالْعَيْبٍ أَيْضًا لان قضَاءَ الَْاضِي في مِثْل ذَلِكَ عِنْدَهُمَا إا يَنْفْدُ ظَاهرًا لا بَاطِناء ذا ظَهَرَ حمطا 
الْقَضَاءٍ عِنْدَ كول ال مشتري ردت الَارِيَةُ عَلَيْهِ فاا يۇ خُر إلى الئخليف (وقيل الْأَصّحُ عِنْدَ أي يُوسْفَ اَن يوَخَرَ) أي الْقَضَاءْ ٤‏ (في 
الْمَصِلَينٍ لِأَنّه) أي لِأَنَّ أب يُوسْفَ (يغتير النَظرَ) أَيْ النَطَرَ لِلبائِع» كذًا في الشروح. 

أَُولَ: الأول أن يُقَالَ: أي النَظَرْ لِلْحَصْم لِيكُونَ نسب بالئغويم لِلْمَصِلَينٍ ما سَيَنْكْشِفْ لَك (حَقٌّ يَسْتَخْلِف) أي أَبُو يُوسْفَ 
(الْمُشْتَرِيَ لو اد حَاضِرًا مِنْ عَيْرٍ دَعْوَى الْبَائع) يعني أنَّ من مَذْهَبِ أبي يُوسْفَ أنَّ الْقَاضِيَ لا يَرْدُ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائْع إِذَا گان 
الم شري حَاضِرًا وَأَرَادَ الرّدّ مَا ل يُسْتَخْلَفْ بال ما رَضِيت مدا الْعَيْبِ وَإِنْ ل يَدّع الْبَائغ» فَإِذَا گان الْمُشْرِي َو وت الي غاب 
اؤ أن لا ير عله ما م يُسنتخلفن صِيَانَ ائه عن لطن تعر لبائع والْمَيونٍ (قينكطر للتطر) أي فينتطر في الْقَصلينٍ 
نَظًَا لِلبَائِع وَالْمَذْيُونِ. قال في البَهَايَةِ فَيَْمَظِرُ للنَظَر: أي لِلْبَائِع فَعَلَى هَذَا يَنبَغِي أن يَنْمَظِرَ في الدب نَطرا لِلْعَيم الْتَهَى. 

وَقَالَ في غَايَةِالْبيانِ: فعَلَى هَدًا ينظو عِنْدهُ في الدَيْنِ أَيْضًا نظا للع وَهَذَا مَعْنى فَوْلِه فَْمَظِرُ لِلنَظرِ انكهى. وَقَالَ في الْعَاَة: 
أنه يعبر النَظَرَ لِلبائع حَىّ يَسْتَحْلِفَ الْمُشْترِيَ إن گان حَاضِرًا من غَيْرٍ دَعْوَى الْبَائع فَيَنَْظِرُ لِلنَظَرِ لَهُ إن گان غَائِيًا الْتَهَى 
آفول: لا بھی ما في كل وَاجدٍ ينها من تخصيص مغن فس الكلام بصوةٍ ِن الْمصَلَينِ من عبر صَرُورَةٍ داعي يه الوه ما 


(قَالَ) آي محَمَدُ في ا لامع الصغير (وَمَنْ دقع إلى رَجُلٍ عَشَرَةَ راهم بُنففُها عَلَى أَهْلد) اي لينففها عَلَيِهِمْ (فأنفَق عَلَيْهِمْ عَشَرَ 
من عِنْدِِ) أَيْ من مَالٍ نَفْسِهٍ (فَالْعَسَرَةُ بالْعَسَرَة) أَيْ فَالْعَسَرَةُ التي أَنْقَقَهَا الْوَكيلٌ من مال تفه مَقَابَلَة 0 الي أَحَدَهَا مِنْ 
الْمُوَكلِ: : يعني لا کون الْوكِيل فرعا فيمَا أَنْقَقَ بل مَا أَحَدَهُ مِنْ ن¿ الْمُوَكلٍ يَصيرْ ملكا لَهُ. قال الْإِمَامُ التَمُْتَاشئُ: هَذَا إِذَا گات 
عَشَرَةُ الدع قَائِمَةَ وَفْتَ شزائه النَمَقَهَ وكَانَ بُضِيْ الْعَفْدَ إلَيْهاء أ كان مُطْلَقَا لکن ينوي تلك الْعَشَرَةَ أَمَا إذَا كَانَتْ عَشَرَةُ 
و د اه ِعْشْرَةٍ فيه وعييف الْعَقَدَ كر زا لَه وَكُوذ برعا بالْإنْمَاقِءٍ لِأنَّ 


0 
ا اللا 


قال ي الكقاية بَعْدَ : ذَلِكَ: وَقِبل لا تَتَعَبنُ عِنْدَ الْعَامَةٍ ل تَعَعَلّقْ لرا ب بجقائهاء ادف E‏ والشرگة حَيْثُ تَمَعَيّنُ تماقا 
فيهمًا. قال الْمُصَبَفُ في تَْلِيلٍ مَا في الكتاب (ِلِأَنَّ الوكيل بالإنفاق وكيل بِالشَرَايِ وَالْحْكُمْ فيه) أَيْ في اويل بالشرَاءِ (مَا 
ذگرته) من وع جوع الْوَكِيلٍ عَلَى الْمُوَدل : ا ادى مِنْ الئَّمَنِ (وََقَذْ قَرَرَاهُ) يَعْني في باب الوكاة ابيع وَالشّرَاءٍ عند فَوْلِهِ وَإِذَا دَفْعَ 
الْوَكِيل بِالشّرَاءٍ الّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ اَن يَرْجِعَ په عَلَى لْموَكلٍ ِأَنَهُ انْعَقَدَث بَيْنَهُمَا ماله حكميّةٌ (فَهَذَا) أي مَا 
حن فيه من التَوكِيلٍ بالْإنمَاقٍ (كَدَلِكَ) لِأَنَ الوكيل بالإنمَاقِ على الْأَهلٍ قذ يُضْطَرٌ إلى 
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وقيل هذا استخْمَان وني القاس لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَصِيرُ مُتَبعًا. وَقيل الْقِيَاسُ وَالِاسْتَحْسَانُ في قَضَاءٍ الدَيْنٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بشراءء فَأمَا 
الإنقاق يَمصَمَنْ اليرَاء فلا يَدْْلَانِه واه َغْلَمُ بالصّواب. 


[فتح القدير] 


شِرَاءِ شَيءِ يَصْلْحْ نممتهم ولا يکود مال الْمُوَكلٍ مَعَهُ في تلك اله قيختاج إلى ان يُوَدِيَ َه مِنْ مال نَفْسِهِ فَكَانَ في التَؤْكِيلٍ 
دَلِكَ تْوِيرُ الاسْبَبْدَالٍ وَاعْلَمْ أن مدا 1 يكز في الْأَصْلٍ مَسْأَلةَ الفاق بل ذگر فيه مَسْأَلَةَ قَضَاءِ الدَيْنِ فَقَالَ: وَإِذَا دَهَعَ 
البَجْلُ إلى الّجْلٍ الف دِرْمَم فَقَالَ اذْفَعْهَا إلى فْلَانٍ قَضَاءٌ عي دقع الوکيل غَيْرَهَا وَاحْتَبَسَ الْأَلفَ عِنْدَهُ گان الْقِيَاسْ أَنْ يَدْفَعَ 
الي حَبّسَهَا إلى الْمُوَكلٍ وَيَكُونَ مُمَطَوْعًا في الي دقع ولتي اع الْقياسَ في ذَلِكَ وَأَسْتَحْسِنْ أَنْ أجِيرُّ إلى هتا لفط الْأَصْلٍ. 
إا ذكر مَسْأَلَةَ الإنقاق في الجَامِع الصّغير وَلَكِنْ 1 يذكز الْقِيّاسَ وَالاِسْتِحْسَانَ فيه فَقَالُوا في شروجه: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ 
خسان َالْقِياس أن يردا علَى الْمؤكلٍ إِنْكَانَث فَائِمَةُوَيِصْمَنْ إن گان اسَْهلگهاء وهو قول قر وَهَذَا مغ قَوْلٍ 
الْمُصَبْفٍ (وَقِيلَ هَذَا اسْتِخْسَانٌ وني الْقِيَاسٍ لَيْسَ لَه ذَلِكَ وَيَصِبرُ مُتبعَا) أي لَيْسَ لِلوكيل إِنْفَاق عَهَرَة نَفسِهِ يقَابلَة عَشَرَة 
ْمُكَل بل إذا افق عَشَرَةَ نَفْسِهِ يَصِبرُ مُعبَعَا فيما أَنْقَقَ وَيَْدُ الدَراهِمَ الْمَأَحُودَةَ من الْمَُكلٍ عَلَيْه وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَا صَمِنَ. وَجْهُ 
القاس أَنَّ الدَرَاهِمَ تَتَعيّنُ في الوگالاتِ حم لَوْ هَلَكت قَبْلَ الْإنْمَاقٍ بَطَلَّثْ الْوكَالَةُ فِإِذَا أَنْقَىَ من مال نَفْسِهٍ فَقَدْ انمق بِعيْرٍ مر 
وأا وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ قَمَا ذَكرَهُ الْمُصبَّفُ فِيمَا مر آنقًا بقؤله لأ الوكيل بالإنْقَاقٍ وكيل بالشَرَاءِ إ» وَقَالُوا في شوح الجامع 
الصّغير َيْضَا: من الْمَشَايخ من قَالَ: ليْسَ في قَضّاءٍ اَن مغ الشَرَاءِ فَوَرَدَ فيه القاس وَالِاْتِْسَانُ اللّدَانِ دكرهُمًا حم في 
الَصْلٍ. أا اناق قفيه شرا فَلَمْ يلف فيه وجه قياس وَالِاسْتِحْسَانِء بل صح ذلك قياسًا وَاسْتِحْسَائا حَقٌّ ربع الوكيل 
عَلَى الْمُوَكلٍ با أَنَْقَ قياسًا وَاسْتِحْسَاَاء وَهَذَا مغ قول الْمُصَبفٍِ (وقيل الْقِيَاسُ وَالاسْيخْمَان في قضَاءِ الدَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشِرَاءٍ) 
هَذَا وَجْهُ الْقيّاسٍ: يعني لَمّا يکن قَضَاءُ الدَّيْنِ شرءَ ل يكن الْآمِرُ رَاضِيًا بوت الدَيْنِ في مته للوكِيل فَلَوْ 1 عله هبر 
رمه دنا ل يَرْضَ به فَجَعَلَْاهُ مَُبرعَا قياسًا. وَوَجْهُ الاسْتحْسَانٍ ما ذَكَرَهُ شَيْخْ الإسْلام عَلَاءُ الدينٍ الْإسْبِيِجَايٌ في شَرْح الْكَاني 
للحاكم الشَهيد بقؤله: لن امور ِقضَاءِ الديْنِ مَأمُور بِشِرَاءِ ما في ذمة الآمر بالدَراهِمء والوكيل بالضََاءِ إذا اشترى وَتَفد الكمَنَ 
من عِنْدٍ نَفْسِهِ سُلّمَ المَقبْوض لَه اه (فَأَمَا الإنفاق) فَإِنَهُ (يََضَمَنْ الشَرَاء لِأَنَّ الْأَمْرَ بالإنْقَاقٍِ أَمَرَ بِشِرَاءٍ الطَعَام وَالشَرَاء لا 
يعلق بين الدَرَاهِم الْمَدْفُوعَةٍ بل يلها في الم م نَت لَه حَق الرجُوع عَلَى الآمر فَكَانَ رَاضِيًا كبُوتٍ الدَيْنٍ فَلَمْ عل هبرع 
قباس صا (فلا دخاي وال أَغلّم) أي فلا يَدْخُلَ قياس وَالاستِحْسَانٌ في الإقاق بل يَكُون فيد كم القاس گحكم 
الاسْتِحْسَانٍ في أَنَّ الوكيل لا يَكُونْ مُتَبرعَا بالْإِنْقَاقٍ مِنْ مال نَفْسِهِ. 
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(ټاب عَزْلِ الْوكِيل) قَالَ (وَلنمُوگل ان يَعْزِلَ اويل عَن الْوكالة) لان الْوكالة حَمَهُ فَلَهُ اَن يبْطِلَك إلا إذا تعلق به حَق الَْرِ بن 
گان وكِيلًا بالحُصُومَةٍ يُطْلَبْ من جِهَةٍ الطَالِبٍ لِمَا فيه مِنْ إِنَطَالٍ حق الْغيرِ 


[فتح القدير] 

[بَابْ عَزْلٍ الوكيلٍ] 

عر باب الْعَزلِ» إذ الْعَزلَ يَفْمضِي سَبْقَ الثُوتٍ فَنَاسَب ذِكْرْهُ آخرًا (قال) أي الْدُورِي في مُحْمصرهِ (وَلْموكِلٍ أن يَعزِلَ الوكيل 
عن الْوكالَة لان الْوكالَة حَفَُ) أي حق الْموكلٍ (فَلَهُ أن يُْطِلَُ) أَيْ فَلِلْمُوَكلٍ الَّذِي هُوَ صَاحِبْ اق أَنْ يبْطِلَ حف (إلا إا تعلق 


به) أي بالوگالًة ذگر الصَّمِيرَ بأويل گؤغا حَفا (حَق ق العيرِ) فَحِيئَئذٍ لَيْسَ ا َه اَن يَعِْلَهُ با رضًا ذَلِكَ الْغيِ وَذَلِكَ و كان ونيا 
طبر يلاك ين جوز الاي أي يادي من جه ادي (لمَا فيه) ي لِمَا في الْعَزْلِ في هَذِهٍ الصُورَة (من إِنَطَالٍ حَقّ 
الَْيِ) وَهْوَ أن يُخْضِرَهُ لس مجلس الحكم وَيْخاصِمَهُ وب يقبت حَقَّهُ عَلَيْه وَِنَطَالُ حَقَ الَْيْرِ لا وز قَيَدَ بالطل لاه و يكن وكيا 
بالطب بلك الكل عر سَوَاءْ كان لخنم عا حَاضِرًا اؤ غَائِئَوَفُيَدَ گن الطَلّب مِنْ جهة الطَلِبٍ لِأَنَّهُ َو گان من جهَةٍ 
الْمَطْلُوبٍ: اي الْمُدَعَى عليه وول الطّالِب فَلَهُ عَرْلُهُ سَوَاءٌ گان الْمَطْلُوبُ حَاضرًا أَوْ غَائيًا. م إِنَّ عَدَمَ صِحَةٍ الْعَزْلِ إِذَا كَانَ 
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وَصَارَكَالْوكالة التي َضَمَتَهًا عَفدُ الرَهْنِ. 


[فتح القدير] 
بعلب 3 34 0 فيمًا اكد 0 عِنْدَ غَبْبَةٍ و إِذَاكَانَ عِنْدَ 0-7 و الل قر رضي به امع 


وَجْهَينِ: الأول : اَن يَكُونَ 5 0 الطّالب. وي هدا د لعز صَجِيِحٌ 2 لطر غاا 5 51 بِالْعَزْلٍ يُبْطِلُ 
وَالْوَجْهُ الان أَنْ يكو الوكيل وكيل الْمَطْلُوب, وَأَنّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ أْضًا: الْأَوَلْ أَنْ يَكُونَ الوكيل مِنْ غَيْرٍ الْعمَاسِ أَحَدِء وني هذا 
الوه الْعَزلْ صّحِيحٌ وَإِنْ گان الطَّلِبْ غَاتئًا. وَالْوَجْهُ الان إِذا كاد التَوْكِيل بالْتِمَاسِ أَحَدٍ إِمَا الطَلِب وَإِمَا الَْاضِيَ وني هَذَا 
اجه إِنْ گان اويل غَائِئًا وَفْتَ التَؤكِيلٍ و1 يَعْلَمْ بالتَؤْكِيلٍ صح عَزْلَهُ عَلَى كل حَال؛ لِأَنَّ هَذِه الوكَالَةَ غَيْرُنافِدَةٍء لاله لا فاد لا 
قبل عِلْم الْوَكيلٍ فَكَانَ الْعَزْلُ رُجُوعًا وَامَِْاعَا فِيَصِحٌ. وَهَدَا عَلَى الرَوَايَة الي شَرَطَّتْ عِلْمَ الوكيلٍ لِصَيْرُورتِِ وكِيلًا. وَإِنْ كَانَ 
الوكيل حَاصْرًا وَقْتَ التؤكِبلٍ أو كَانَ غَائبًا وَلَكِنْ قَدْ عَلِمَبِالْوَكَالّة وَل يَرْدّهَا فَإِنْ كائث الْوَكالَةُ اماس لا صح عَزْلَهُ حَالَ عَيْبة 
الطاب وَيَصِحٌ حَالَ حَضرته رضي به الطَالِبْ اؤ سَخط؛ لِأَنَّ بالتَوكِيلٍ تبت نَع حَق ¿ لطاب قَبْلَ الْؤكيل وَهُو حَق أن يُخْضِرَهُ 

لس اكم فَيُخَاصِمَهُ وَيُقْبِتَ حَقَهُ عَلَيْهِ. eee‏ 
خرن مَعَ الَْكِيلٍ وَالْمَطْلُوبُ را غيب قبل أن يَحَصْرٌ الطالب فلا مُكِنْهُ ا لصوم مَعَهُ أبس فَيَبْطُلْ حَقَهُ حه 
اما إا گان الطَّالِبُ حَاضْرًا فَحَقُهُ لا يطل أَصْلَاه لله ِن گان لا ينه الْخْصُومَةُ م مَعَ الوكيلٍ َنُه مَعَ الْمَطْلُوبٍ 0 أَنْ 
طالب من الْمَطْلُوبٍ أَنْ يَنْصِب وكيا آخَرَ إلى هنا لفط الدّخيرة» قال صَاحِبْ الْعنَايَة في شَرْح هَذَا الْمَقَام: وَاغْلَمْ أن الوكيل إِنْ 
كان للطَّلِبٍ فَعَزلَُ صَحِيحٌ حَصَرَ الْمطْلُوبْ أو لا؛ لان الِب بالْعَلٍ يطل حَفُّ وهو لا يعَوَقَفُ عَلَى خضو عه وهو 
الْمَدُكُورُ أَوَلَا. ون گان لِلْمَطْنُوبِ, فَإِنْ ٤‏ يكن بطَلّبٍ من جهة الطَلِبٍ اؤ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مل الْقَاضِي فَكَدَلِكَء وَإِنْكَانَ فام 
إن عَلِمَ الوكيل بالوگالّة أو لاء فَإِنْ 1 يَْلَمْ فَكَدَلِكَءٍ لِأَنَهُ لا تماد للوَكالَة بر عِلْمِ الْؤَكِيلٍ فَكَانَ الْعَزْلُ ماعا ودا 1 يَذَكُره 
الْمُصَنْفُ وَإِنْ عَلِمَ و1 يردها ٤‏ يَصڪ في عَيْبة الطالب؛ اَن بِالتَوْكِيلٍ تبت لَهُ حق إخصاره في مجلس الحكم وَإِنْبَاثُ الق عليه 
0 حَالَ غَيْبته يطل ذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْكُورْ في الكتاب مُسْنَفْقٌ؛ وَصّحَّ م حضرته؛ لِأَنَّ اق لا يَبَْطْلْ؛ لِأَنَهُ إن گان لا يكن 

مه مع الوكيل كه الحُصُومَةُ م مَعَ الْموَكلٍ وَعْكِنْهُ طَلَبْ صب وكيل آخَرَ من وَل يَذْكُرْهَا الْمُصَبَفْ؛ لِأَنَّ دَلِيلَهُ يلوخ َيه 


لاله قَالَ لِمَا فيه مِنْ إِنَطَالٍ حَقّ َر وَهَاهْنَا لا إِنَطَّالَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ اه. كَلامُهُ 

عرض بض الْفْضّلَاءِ عَلَى فَوْلِه وهو الْمَذْكُورُ أو وَأَجَاب حَيْتْ قَالَ: فيه بث فَإنَّ الْمَذكور ولا َعم وَعَزل الوَكِيلٍ 
بِالْمَيْع وَالشِرَاءِ مكلا لِعُمُوم كلام الْقُدُورِيَ: وَجَوَابُهُ أن الْمَصْرٌ إِضَافٌِ: أَيْ لا عَزْلَ وكيل الْمَطْلُوبٍ اه. 

أقول: جَوَابُْ َس بام فن الْمَذَكُورَ أَولَا وَهُوَ فَوْلَهُ وَِْموَكلٍ أن يَعِْلَ الوكيل عَنْ الوكالَة يَعُمُ عَزْلَ وكيل الْمَطْلُوبٍ أَيْضًا سِيّمَا 
الي أ يَكُنْ بطَلَبٍ مِن جَهَةٍ الطاب أَْ مَن يَقُومُ مامه فلا يتم النَوْجيهُ بحَمْلٍ الْقَضرٍ عَلَى الإصَافي بَغتى لا عَزْلَ كيل 
الْمَطْلُوبِ. 

م أَقُولُ: لق الصّريخ اد گام الْقُدُورِيَ الذي ذَكْرَهُ ماهتا أَولّا وَهُوَ قَوْلَهُ وَلِلْمُؤَكلٍ اَن يَْزْلَ الوكيل عن الْوكَالَة يَعُمُ حمِيعَ الصُوَرِ 
الي َكْرَهَا صَاحِبْ العاية بطريقٍ النَفْسِيم وَالتَفْصِيلِ وَقَدْ شتفت الْمُصَبَفْ من ذَلِكَ صُورَةٌ وَاجِدَةً وهي عَزْلُ مَنْ گان كيلا 
ملوب بطل من جهة الطَلِبٍ قبقي ما عَدَاهَا من الصّورٍ تخت عُمُوم الْمُسْتفق مِنْهُ بلا رنب وَبدْشِي في ذلك كله الئغليل 
الذي ذكَرَهُ الْمُصَبَفُ بِقَوْلِه لان الْوَكَالَةَ حَقهُ قَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ هَمَا رَعَمَهُ الشارځ الْمَذَكُورُ من كُوْنٍ الْمَذَكُورٍ أَوَلُا مَفْصُورا عَلَى صُورةٍ 
عَزْلٍ وكيل الطّالِبء وگن بَعْضٍ صر عَزْلٍ الْوكِيلٍ الْمَطْلُوبٍ عير مَذَكُورٍ في الكتاب أضلًا سَهْوْ بين (وَصَارَ) أي صَارَ التؤكِلُ 
الذي كان بطَلّب من جهة الطَالِب (كَالْوكَالَةِ الي تَصّمَهَا عَفْدُ الرْن) أَيْ كَالْوكالَةِ الْمَشْرُوطَة في عَقْدٍ الرّهنِ بان وَضَعْ 


(138/8) 


قَالَ (فَإنْ 1 يَبْلَغْهُ الْعَزل فَهُوَ عَلَى وگال وَتَصَرُفْهُ جائرٌ حَىٌّ يَعْلَمَ) لِأَنَّ في الْعَزْلٍ إِضْرَارَا به من حَيْتْ إِبْطَالُ ولاه أ من حَبْثُ 
رجُوع اموق َيِه فَيَنقُدُ مِنْ مَالٍ الْمُؤكلٍ وَيْسَلَمْ المييع 


[فتح القدير] 

الرَهْنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍِ وَشَرْطٌ في الرَهْنِ أن يكو اذل أ الْمُرْمّنُ مُسَلَطَا عَلَى بنع اليّمْنِ عِنْدَ خُلُولٍ الدَيْنِ فَإِنَهُ إذا اراد 
اراهن أن يَعْزِلٌ الوكيل عَنْ الْوَكَالَةِ ليع َس لَه ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَ الْبَيْعَ صَارَ حًا للْمُرْمَنِ وَبالْعَزْلٍ بطل هَذَا ای كَمَا يا تَفْصِيلَُه 
في تاب الرّهْنِء وكذًا إذَا تَعَلّقَ حَقُ الْوَكبلٍ بِعَيْنِ من أَعْيَانٍ امول لا بْلِكُ إخراجة عَنْ الْوكالة نو إن أَمَرْهُ أن بيع وَيَسْتَوفي 
قِيلَ: من اَي وَقَعَ الَْقُ بين اويل في الْحُصُومةٍ بطَلَبٍ من جهة الطَالِب وَبَيْنَ الؤكيل الَذِي تبت وگال في ضِمْن عَفْدٍ الرَهْنِ 
حَيْتْ يك امكل في الأول عَزْلَ الوكيل حَالَ حضرة الحْصم وَإِنْ 1 يَرْضَ به الحَصْمْ ولا بك في الان عَزْلهُ حال حضرة 
رصن إِذَا لك يَرْضَ به الْمْرْيَنْ مَع أنه في كل مِنْهُمَا تَعَلّقَ حَق عبر بوكالَة الوكيلء ومع وُجُودٍ هَذه الْمُقَارَقَة يف شَبّهَ هذا بِدَاكَ؟ 
وأجيب بأ الْقَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْتْ إِنَّ لْعَزْلَ لو صح فيمَا ن فيه حَالَ حَضْرَةٍ الطاب 1 بطل حق الطالب أَضْلا لاله مئه 
ن يُخَاصِمَ الْمَطْلُوبَ. وأا في مَسْأَلَةِ الرمْنِء فَلَوْ صح الْعَزْلُ حَالَ حَضْرَةٍ الْمُرْكّنٍ بطل حَقُهُ في الْبَبْع إِذْ لا نه أَنْ يُطَالِبَ 
لزان بالْبِع. وما وجه ابي فهُوَ تعلق حَقّالَْيِ بوكالة الْؤكِيل وَبطلانُ حَقّ ذلك ار عند صِحَةٍ الْعْلٍ في عيبت 


(قال) آي الْقُدُورِيُ في مُحِْصرِه (فِإِنْ 1 يله الْعَزْلُ) أي فَإِنْ 1 يَبِلْغْ الْوكِيلَ حبر عَزْلٍ الْمُوَكلٍ إِيَاهُ (فَهُوَ على وكالته وَتَصَرُفُهُ جائز 


حَقٌّ يَعْلَمَ) أَيْ حى يَعلَمَ الوكيل عَزْلَهُ ودا عِنْدَنا وَبه قَالَ الشَافِعِيُ في فَوْلٍ وَمَالِكَ في روَايَةِ وَأَحْمَدُ في رواية. 

وَقَالَ الشّافعِيُ في الأَصح: يَنْعَزِلُ وَبه قَالَ مَالِكُ في روَاية وَأَحْمَدُ في روَاية؛ لِأَنَّ نُفُودَ الْوَكالَة لحي الْمُوكلٍ لَه فَهُوَ بِالْعَزْلٍ يُسقط 
عق فيه وَالْمرء ينقد قاط حَقّ تَفْسِ؛ ألا رى أنه يط وَوْجعَُ وُِيق عَبْدهُ بير عِلَم منْهمَاء ولان وة مكل لا 
عليه فلَوْ 1 يمر الْموكِلُ قَبْلَ عِلْم اليل به گان ذَلِكَ عَلَْهِ من وَجْدِء وَذَلِكَ لا يجُورُ. وَلكِنَا تَقُول: لعل خطًاب منرم لوكي 
بن مع ِن الصترف» وحم الخطاب لا يفيت في حَق الْمُحَاطْبٍ ما ل يَعْلمْ به كخطاب الشزع فإِنَّ َل فبَءَ كائوا يُصَلُونَ إلى 
ت الْمَفدِسٍ بَغد لامر بِالعوجْهِ إل الْكفبَة, وو َم رول الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - جين يَْلَمُو وديك كبر من 
الصّحَابة - رضي الله عنهُمْ - شرئوا لمر بغد زول تحرعها قبل عِلِْهِمْ يديك وف ف تل قؤلە تعَالى ليس عَلَى الَذِينَ ور 
وَعَمِلُوا الصَّالحَاتٍ جُتَاحٌ فيمًا طَعِمُوا [المائدة: 93] وَهَذَا لن الخطّاب مَفْصُودٌ لِلْعَمَل ولا يُتَمَكُنُ من غ الْعَمَلٍ مَا ۾ يُعْلَمْ به م 
إِنَّ الف فيما حن فيه ما ذَكَرَهُ الْمُصَبفْ بِقَوْلِهِ (لِأنَ في العرْل) ُي في عزلِ لوكي من عبر عليه (إضرارا بد) أَيْ اويل مِنْ 
وَجْهَيْن: أَحَدُهَُا أَشَارَ إَِْه بقؤله (مِن حَيْتْ إِبْطَالُ ولايته) فَإِنَّ في إبَطَالِ ولايته تَكْذِيبًا لَه لن الوكيل يَعَصَرَفْ لِمُوكلِدبٍ عَلَى 
اذّعَاءِ أن لَه ولايةَ ذلك بالوكالة. وني عَزْلِهِ من غَيْرِ عِلْمِهِ تكذِيب لَه فِيمَا اذدَعَاهُ لِبُطْلَانِ ولايته بالْعَزْلِ وَتكذيب الْإِنْسَانِ فِيمَا 
يَفُولُ صَرَرٌ عَلَيْهِ لا ححَالَة. 

والانن ما أَمَارَ إَِيْهِبِقَوْلِهِ (أؤ من حَيْث رُجُوع لقوق إليْه) أي إلى لويل فَإنّهُ َمَصَرّفْ فِيهَا بناءً عَلَى رُجُوعِهَا إلَيِْ (فَيَنْقُدُ مِنْ 
مال الْمُوَكلِ) إن گان وکيل بالشَرَاءِ (وَيْسَلّمْ الْمَِيع) إن گان وكيا بالْبَبع؛ فَلَوْ گان مَعْرُولَا قَبْلَ العم گان التَصَدْفَ 


(139/8) 


رر په وټتوي اويه بالنگاح وَغَيرَهُ وجه الأول وَقَدْ ذَكَرَْا اشتراط الْعَدَدِ أو الْعَذَالَة في الْمُخْبرِ فلا ُعيده 


. قال (وَتبطل الْوكالةُ بمَتِ الْموكلٍ وَجْنُونهِ ونا رفا وخاقه بار الخزب فُرتدا) 


[فتح القدير] 

وَاقِعَا لَه (فَيَضْمَُ) أَيْ فَيَضْمَنْ ما نَقَدَهُ وَمَا سَلَّمَهُ (فَيَمَصَرّرْ به) وَالصّرْدْ مَدْفُوعٌ شَرْعًا. َم إن الْوَجْةَ الْأَوَلَ عام يَشْمَلُ يع 
التَصَرُفَاتِ من التكاح وَالطْلَاقٍ وَالَْيْعْ وَالشِرَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. 

َم الوجة الان فَمُحْمَصٌ بالتُصَدَْاتِ التي تزجع فيها الخقُوقَ إلى الوكيل ذُونَ الْمُؤَكلٍكالْميْع وَالشَرَاءِ وتخوهما. وَعَنْ هذا قَالَ 
الْمُصَيِفُ (وَيَسْتوِي الْوكيل بالتكاح وَغَيرِهِ وجه الآوَلِ) يعني اَن الوکيل بالتكاح وَغَيْهِ سِيّانٍ في الحكم الْمَذْكُورٍ وَهْوَ عَدَمْ اعرا 
اويل قَبْلَ َبْلَ العم بلعل نَظَرًا إلى الْوَجْهِ الْأَوَلِ. وني الدّخيرةٍ: وَكَدَلِكَ الْوكيل إِذَا عَرَلَ نَفْسَهُ لا يصح عَزْلهُ مِنْ غير عِلم لْموَكلٍ 
وك عَنْ الْوكَالَةِ انْتَهَى. وَهَكَذًا ڈیر في سار مُعْتَرَاتِ الْفَتَاوّى. قَالَ في الْمُحِيط اراي وَإِذا جحد المُوكل الْوَكَالَة وَقَالَ 4 
وله ل يَكُنْ ذلك عَزْلَا هَكدًَا ذُكِرَ في لْأَجْنَاسِ في مَسَائِلِ البو َف مَسَائِلٍ الْعَصْب مِنْ ن¿ الْأَجْنَاسِ أَيْضا: إِذَا قال اشْهَدُوا أَيْ 
١‏ وڳل فاا فَهَذَا كَذِبْ وهو وکيل لا يَنْعَزِلُ؛ وَبَعْضُ ماتا ذگرڙوا في شُروجهم أَنّ جخود الْمُوكْلٍ الْوَكالَة عَزْلَ لِوكيل. 

وذگر شَيْخُ الإسْلام في شَرْح كتاب الشرگة أ جحود مَا عَدَا التگاح فَسْحْ لَه انْتهَّى. وَهَكَدًا ذَكِرَ في الذخيرة أَنْضًا. قَالَ 


الْمُصَنْفُ (وَقَدْ ذَكَرْنَا اشتراط الْعَدَدِ د أو الْعَدَالَة في الُخبر) أَسَارٌ به إلى ما ذَكَرَهُ ف فَصْلٍ الْقَضَاءِ بالْمَوَارِيثِ من كتاب أدب 
الْقَاضِي بِقَوْلِهِ ولا کون ال عن الوگالّة حَىّ يَشْهَدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانٍ أؤ رَجْلْ عَذْلُ !لآ (قلا نعِيدهُ) لِعَدَم الاختياج إلى الْإعَادَة. 
ن الْوَكَالَةَ تَقِيْتُ بت ڪر اواج حرا گان أو عَبْدَا عَذْلا گان أَوْ قاسقاء وَرَجْلَا گان أو امْوَآَة صَبيّا گان و بَالِكَا وَكَذَّلِكَ الْعَْلُ 
عِنْدَهْما وَعِنْدَ أبي حَِيقَةَ لا يَْبْتْ الْعَزْلُ إل َر الْوَاجِدٍ الْعَذلٍ أو بر الانْتيْنِ إذا 1 يكوت عَذْلَيْنِ. م إن هَذَا الاختلاف فيما إذَا 
ا یکن ابر عَلَى وجه 5 اما إِذَا گان عَلَى وَجْهِهَا فَيَمْبْتْ به الْعَزْلُ بالاتاق كائئا مَنْ كَانَ الرَسُولُ عَذْلَّا گان أو غَيْرَ 
عَذْلٍء حرا گان أو عدا صَغيرا گان أو كبيراء نَصّ عَلَيْهِ في الْبَدَائع. 

وقَالَ في تغليله: لن الول ايم مقَمَالْمْرْسِلٍ وَسَفِير عَنْهُ فَُصِحٌ سِفَارئهُ بعد أن صّحْتْ عبار عَلَى أي صِفَة كان 


(قَالَ) أي الْقُدُورِي في صر (وَتبْطُلْ الْوَكالَةُ وت الْموَكلٍ وَجْنُونِهِ جُنُونَ مُطْبقًا) بالباء المَشكورة: أي دَائْمَ وَمِنُْ الى 
الْمُطْبقَ: أي الدَائِمَةُ الي لا تقَارقَ لبلا ولا كار وقيل مُطبقًا: أي مُسْتَؤْعِبء من أَطبق اليم السماء إا اسْمؤْعبَهَا (وََاقِه) 
بقح اللام: أي وَتَبْطُل بلَحَاقٍ الْمُوكلٍ (بدارٍ ازب مُرْتدًا) وي الذخبرة قالوا: ما كر من اواب في الجنُونٍ البق حْمُولٌ عَلَى 
ما إا گائث الْوكَالَةُ غَيْرَ لازمة بعَيْتُ َك الْمُوَكِلُ الْعَزْلَ في كُلّ سَاعَةٍ وَرمَانٍ كَالوكِيلٍ باخُصُومَةِ مِنْ جَانِب الطالب» وَأَمًا إذَا 
كَانَتْ الْوَكالَةُ لازمةَ بَيْتُْ لا َلك الْمُوَكِلْ الْعَزْلَ كلذل إذا سْلَطَ عَلَّى بَيْع الرّمْنِ وَكانَ التَسْلِيِطُ مَشْرُوطًا في عَقْدٍ اليّمْنِ فلا 
يَنْعَزِلُ الوكيل نون الْموَكلٍ وَإِنْ گان انون مُطْبِقَاء وَهَذَا 3 د الؤكلة إا اث غَيْرَ لازمة يَكُونُ لِبَقَائِهَا كم الإِنْشَايٍ وَلَوْ أَنسَاً 
امكل الْوَكَالَة بَعْدَمَا جن جُنُونَ مُطَبِقًا لا بص ع فَكَذَا لا تبْقَى الْوَكَالَةُ إذَا صَّارَ الْمُوَكَلْ ذه الصّفَة. 


اَم إِذَا 
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اَن التَؤكيل صر ف غ ر لازم فَيَكُونُ لِدَوَامِهِ حُكُمُْ ابتدائه DE‏ من قيّام لامر وقد بَطَلَ ذه العَوّارضٍ» وَشَرْطّ اَن نْ يَكُونَ انون 
مُطَيقًا لِد َيه 

[فتح القدير] 

كَانَتْ الْوَكالَةُ لازِمَةَ حَيْث لا يَقْدِرُ الْمُوَكّل عَلَى عَزْلِهِ لا يَكُونُ لِبَقَاءٍ الْوَكالَةِ حْكُمْ الشاي وان الوكيل في هذه الوَكالَة رة 
امالك من حَيْتُ إِنَُّ لا َلك الْمْوكَلُ عَزْلَهُ. وَمَنْ مَلَكَ شَيَْا من جهة أُخْرَى نه جُنَ الْمُمَلَكُ قله لا يَبْطْل مِلْكُهُ كما لَوْ مَلَكَ 
عَيَْا فَكَذَا إا مَلَّكَ القَصَرْفَء وَبِمَذَا الطّريقٍ إا جَعَلَ أَمْرَ مره بِيَدِهَا م جُنَّ الرَوْجُ لا يَبَطْل الْأَمْرُ الْعَهَى, وني عَاية اَن قَالَ 
في اة وَالْمَتَاوَى الصْغْرّى: ودا كُلّهُ في مَوْضِع َلك الْمُوَكَلْ عَزْلَهُ أَمّا في مَوْضِع لا َلك عَرْلَهُ كَالْعَدْلٍ في باب الرّهْنٍ وَالْأَمْر 
اليد لِلْمَرآةِ قله لا يَنْعَزِلُ اويل بمَوْتِ الْموَكلٍ وَجْنُونِهِ والوكيل بالْخْصُومَةٍ اماس الْخْصْم يَْعَزلُ بَوْتِ الْمُوَكلٍ وَجُنُونهِ والوكيل 
الظاهر من عِبَارت أن يكوت الْأمرُ اليد لِلْمرَِْ من باب الئؤكيل» وَلَِسَ كلك قله من باب التَملِيكِ لا التَؤْكِيلٍ عَلَى ما رر 
فِيمَا مر في باب تَفُويضٍ الطَّلاقٍ من كاب الطَّلاقِء لاف عِبَارةِ الدّخِيرة كما لا مى عَلَى الْمْتَأمَلِ. 


م أَقُولٌ: فيما بَقِي َاهْتَا شَيْءْ وَهُوَ أن تَفْسِيمَهُمْ الوكَالَةَ عَلَى اللَّازِمَةِ وَغَيْرٍ اللَّازمَةِ وَحَتْلَهُمْ اواب في الجُنُونٍ الْمُطَبِقٍ عَلَى 
الانية دُونَ الول تاي ما ذكَرُوا في صَدْرٍ كتاب الْوَكالَة من ان صِفَةَ الْوكالّة هي اما عَفْدٌ جَائرٌ عير لازم حَقٌّ لك كل وَاجِدٍ مِنْ 
لْمُوَكلٍ وَالوكِيلٍ لزل دون رضًا صَاجبهء إِذْ الظَاهِرُ أن الْمَذُكُورَ هُنَاكَ ِفْنُهَا الْعَامَةُ مَهُ لجبيع أَنْوَاعِهَاء اللَّهُمَ إل أن يُقَالَ: الأَصْل 
في الْوكالةِ عَدَمُ الَو وَالرُوم في أَحَد الْقِسْمَيْنٍ الْمَدكُورَْنٍ لِعَارضٍ وَهُوَ تعلق حَقّ الْعَرِ به عَلَى عَكْسٍ ما قَالُوا في الْبَيْع باخيار 
قال للحن في تَغليل مَسْأَلَةِ الكتاب (ِلِأَنَّ التؤكيل تَصَدْفٌ عير لازم ) قَالَ صَاحِبْ العتاية في تَغَلِيل هذه الْمُقَدَمَةِ: إِذْ الْرُومُ 
عازه عَمَا يَكَوَفّفْ ۇجوذة عَلَى الرّضًا مِن الاين وَهَاهْنَا لئس كَذَلِكَ لان اد ِنهُمَا يَنْمَردُ في قشخهاء فَإنَ لويل أن يمع 
َفْسَهُ عَنْ الوكالة وموك أن يع الوكيل عَنْهَا انكهى. وَقَدْ سَبَقَهُ تاج الشَريعة إلى هذا التغليل. أَقُول: فيه حَلَلْ؛ لذن توَقْفَ 
لْوْجُودٍ عَلَى الرّضًا من الاي محف في کل عَقْدٍ لازم كانَ أو غَيْرَ لازم وَإِعَا اللّاُِ ما عقف فَسْحْهُ عَلَى الرّضًا من انين 
فَقَوْهُمَا إذَا روم عِبَارَة عَمّا يَتَوَقَْفُ وْجُودُهُ عَلَى ا من الَْانِبينٍ لَيْسَ بصّجيح. 

وَالصّوَابُْ أن يُقَالَ: إذ اصرف اللَّازمُ عِبَارَةٌ عَمّا يَتَوَقَّفُ فَسْحُْهُ عَلَى الصا مِنْ انين وَهَاهْنَا لَيْسَ كَدَلِكَ (قَيَكُونُ لِدَوَامِ) 
2 وام التَوكِيلٍ (حُكمُ ابْتدَائه) لان التَصَرْف إِذَا گان غَبْرَ لازم كان الْمْتَصرّف سيل من غ قشخه في كُلّ ْظَة من َظَاتِ 
دوامه» لما 1 نفخ جيل افيتاعة عن اقح عند كيه من رة ندا صرف آخر من جِنْسهٍ ثرالا لمكن مَكانَ 
الْمُْمَدِي وَالْمُنْشِيَ كُمَا قالوا في قؤله تَعَالَ أُولَئِكَ الّذِينَ اشترؤا الصَّلالةَ بالمُدَى] [البقرة: 16] فَصَارَكأَنّهُ يَتَجَدّدُ عَْدُ الْوَكالَة 
في کل سَاعَة فيَنَْهِيء فَكَانَ كل جُزْءِ مِنْه رة اْدَاءٍ الْعَقْدٍ (فَا بُ من قيام الْأَمْرِ) أي قلا بْدَ من قيام أَمْرِ الْمُوَكَلٍ بِالتَؤْكِيلٍ في 
کل سَاعَةٍ إذَا گان لا بد من مره بدَلِكَ في الْبِدَاءٍ اعفد فَكَذَا فِيمَا هو زه (وقذ بَطَل) أي اهر الْمُوَكلٍ (يمَذِه الْعَوَارضٍ) وهي 
الْمَوْتُ وَاججُنُونُ وَالِارْتِدَاةُ. 

قن قيل: الْبَيْعْ بيار غَيْدُ لازم وَمَعَ ذَلِكَ لا يَبْطْلْ الْبَيْعُ بالْمَْتِ بل يَتَقَرَرُ وَيَبْطْلْ الخياز. فُلْنَا: الَْصْلْ في ليع الَرُومُ وَعَدَمُ 
الوم بِسَبّبٍ الْعَارِضٍ وَهُوَ ايار فَإِذَا مات تَقَرَرَ الْأَصْلْ وَبَطَلَ الْعَارضُ, كذا في الشروح (وَشَرْطٌ) أي سَرْطٌ في بُطْلَانٍ الْوَكَالَة 
(أنْ يَكُونَ الجُنُونُ طب لِأَنَ قَلِيلَهُ) أي قليل 
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مَنِْلَةِ الْإعْمَاءِ وَحَد الْمُطبق شَهڙ عِنْدَ أي يُوسُفَ اعارا چا يَسْقْطُ به الصّؤة. وَعَنه اتر من يوم وَلَْلَه لِأَنَهُ تَسْقُطُ به الصّلَوَاتُ 
امس فَصَارَكَالْمَيتِ. وَقَالَ مُحَمَدُ: حول گام لاله يفط به حميعْ الْعبَادَاتِ فَقَدَرَ به اخْتياطًا. فَالُوا: الحم الْمَذكُورُ في 
اللَّحَاقٍ قول أي حَِيقَة لان تصَرُقَاتٍ الْمُرَدٍ مَؤْقُوقةٌ عِنْدَهُ فكذًا وكالتُه 

[فتح القدير] 

انون (مَْلَةِ الِعْمَاءِ) فاا بطل به الْوكالَةُ لا بطل بالإِغْمَاءِ (وَحَد الْمُطبق) أي حَدٌ النُونِ الْمُطبق (شَهْرٌ عِنْدَ آي يُوسْفَ) 
وروی ذَلِتَ ابو بر الرَازِي عن أبي حَدِيقَةَ (اغتبَارا ا يَسْقْطُ به الصّومُ) أَيْ صَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ. 

قال في الْوَاقَعَاتِ الُسَامِيَة ية في باب ب البيوع الائرة: وَالْمُخْعَادُ ما قَالَهُ بُو حَبِيفَةَ أنه مُمَدَرْ بالشّهر؛ لِأَنَّ ما دون الشهر في حكم 


الْعَاجلٍ فَكَانَ قَصِيراء وَالشَهْرُ فصَاعِدًا في ځکم الآجلٍ فَكَانَ طَويلًا (وَعَنْهُ) ي عن اي يُوسْفَ (أَكْقرُ من يوم ولَبْلَةِ لاه فط 
به اللات امسن فَصَارَ) أَيْ فَصّارَ مَنْ جن في هذه الْمُدَةِ (كالْمَيتٍ) فلا يصح للوگالة (وَقالَ محْمَد: حول كايل) قَالَ 
النَاطِفِنُ في الأجتاس: قال ابن ماع في توادره: قال محمد في قله الْأَوَلِ: حم ِى يَوْمَاوَلَبْلَهَ فَيَخْرْجَ الوَكبل من اوكا ثم 
فلا سقط به الركاةُ لن جوا مدر با حول فاا يَكُونُ في مَغتَى الْمَوْتِ (فَقُدّرَ به) أَيْ فَفُدَرَ حَدٌ الونٍ الْمُطبق بلول الْكَامِلٍ 
(اخْتيَاطًا) قَالَ في الْكانٍ: وَهُوَ الصّحِيح. وَكَذَا قَالَ في التَبْينِ (قَالُوا) أي الْمَشَايحُ (الحَكُم الْمَذْكُورْ في اللّحَاقٍ) أي اكم 
اموز في اللّحاقٍِ في ممص الْقُدُورِيَ وهو ما ذكِرَ قَبْلَ هدا بقؤله: واف بدَارٍ ارب مُرَْدَا (قول أبي حَنِيفَة لان تصَرْفَاتٍ 
الْمُرتدَ مَْقُوفَةَ عنْدَهُ فكد وگالة) قَالَ الْمُصَبَفْ في باب أخكام الْمُرْتَدِينَ من كتاب اليبرِ: اغلَمْ أن مَصَرفَاتٍ الْمُرْتَدِ عَلَى َة 
أَفْسَام: افد لاتاق كَالاسِْلادٍ وَالطَلَاقِ لون لا يقر إلى حَقِيقة الملْكِ وتام اللاي وَبَاطِل لاتاق گالنكاح وَالذيحةٍ لأ 
يكم الْملّه ولا مله ل وَمَوْفُوفٌ بالاتقاق كَالْمْفَاوَصَةٍ لأا تعْعَمِدُ الْمُسَاوَاة ولا مُسَاوَاةَ بيْنَ الْمُسْلِمِ اعرد ما 1 يُسْلِ ولف 
في قفد وَهُوَ مَا عَدَّدْنَاهُ اه. 

وَقَالَ الشُرّاح هُنَاكَ: يني بَِوْلِهِ مَا عَدَدَْاهُ ما ذَكرَه بقَولِهِ وَمَا باع أو اشتَراه أ أَعْتَقَهُ أو وَعَبَُ أؤ صرف فيه من أَمْوَالِهِ في حَالٍ 


NEL‏ ا 


هك 2ور رمش ه"* ha‏ ووه م1 هه ر ot o‏ رو راوس 982 7 9 ودس 
رذته فهو مَؤقوف. أقول: فقذ تلخص من ذلك أن مُرَادَهُ هَاهْنَا أن بَعْضَ تصرفات المُرتد 
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ن أَسْلَمَ نَقدَ وَإِنْ فل أو ق بدَارٍ ا خرب بَطَلَتْ الْوكالَُ فَأَمَا عِنْدَهُمَا تصَرْقَائهُ نافدَةٌ فلا بطل وكالة إلا أن بوت أو يُفْعَلَ 


َإِنْ گان امول امْرأَةَ فَارْدَتْ فَالْوَكيل عَلَى وَكَالَبهِ حم موت أو تَلْحَقَ بِدَارٍ الخَربٍ لِأَنَّ ردكا لا تؤَيْر في عُقُودِهَا عَلَى مَا عرف 


[فتح القدير] 

مَوْقُوفَ عِنْدَهُ. فَكَذَا وَكَالتَُ لِكَوْعًا في كم ذَلِكَ. وَلَكِنّ عِبَارتَُ غَيْرُ وَاضِحَةٍ في إقَادَةٍ الْمرَادٍ (فِإنْ أَسْلَمْ نَقَدَّ) أي فَإِنْ أَسْلَمَ 
الْمُرتَدُ نَقَدَ تَصَرُفُهُ السّابق (وَإِنْ فل أو َقَ بِدَارٍ الَربٍ بَطَلَتْ الْوَكالَةُ فام عِنْدَهُمَا فَمَصَرُفَائهُ افده فلا تَبِطُلْ وكالئه إل أن 
يوت اؤ يفل على ردَتهِ أو گم بلَحَاقِِ) حف يَسَْقِرٌَ أمرُ اللّحَاقٍ (وَقَدْ مَرّ في لبر أي مر گؤ صرف الْمُرْتَدِ مَؤْقُوهًا عند 
أي حَنيفة تافِدًا عِنْدَهُمَا مَعَ كر ليل الطَرفَيْنِ مُسْمَوْق في باب أخكام الْمُرْتَدِينَ من كاب السَير. 

وَاسْتَشْكُلَ صَاحِبُ التَّسْهِيلٍ هدا الْمَقَامَ حَيْتْ قَالَ: فِيمَا دسب إلى أي حَنِيقَةَ نَظَر. إذ الْمُرتَدٌ إذا ْقَ بِدَارٍ الحَرْبِ و كم به 


o 
2 


قل اي حَدِيقَة في امير إِنّهُ حي مَفْهُورْ عير أنه يُرْجَى إِسْلَامُهُ فََوَفَفْنَاد فإ أَسْلَمَ جُعِل الْعَارِضٌُ كَالْعَدَم و يَعْمَلْ السَبَب وَإِنْ 
ر و اد قم لل ف وار ب 5 ال لل اه که دت ا 

مَاتَ آؤ ق وَحْكمَ بِلحَاقِهِ اسْتَفَرٌ كَفرهُ فَعَمَلُ السَبّب يدل على عَدَمِ بُطلانِ تَصَرَّفِهِ جرد اللحاق بَلْ لا بد مِنْ الحكم به 

قينبغي أَنْ يَكُونَ حكُم الْمُوَكلٍ كَذَلِكَ لا يطل تؤكيله بمُجَرّدٍ َاقِهِ عِنْدَهُ اھ كلامة. وَأَقُولُ: هتا كلامٌ آحَرُ وَهُو أن الإمَامَ قَاضِي 


حَانْ ذكرَ في فَتَاوَاُ ما يتاي ما لَه الْمُصَبَفْ ماهتا عن الْمَشَايخَ حَيْتْ قال في قصل ما بطل الازناد من باب الزدّة وأخكام 
لها مِنْ كتاب السَيرٍ: وَإِنْ وگل رجلا م ارت الْموَكَلُ وَحْقَ بدَارٍ الحرْب يَنْعَِلُ كله في فَوْهِمْ اه فَإنَهُ صَريخ في أن اكم 
الْمَذدُكُورَ في اللّحَاقٍِ فَوُْمْ حَمِيعًا لا قَوْلُ ي حَنِيفَةَ فَقَط. 

إن قُلّت: بُو أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ باللّحَاقٍ لِدَارٍ ا خرب فِيمَا ذكِرَ في فَتَاوَى قاضي خَانْ أَنْ يكم الَاكمُ بِلَحَاقِهِ با. قُلْت: ظَاهر 
اللَْظِ لا يُسَاعِدُ ذَلِكَ. قان جار حمل عليه بدلالة الََْائنِ وَالقوَاعِدٍ فلم لا يجوز امل عليه في اة اكاب أَيْضًا حى تَكُونَ 
الْمَسْألَهُ إِحْماعِيةَ وَبتَلَخّصْ عَنْ التَكَلْفٍ الَّذِي ارْتَكَبُوهُ في تخصيصها بقل أي حَنِيفَة. م أَقُولُ: اق عِنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ چا كر في 
الكتاب اللَحَاق مَعَ قَضَاءٍ الْقَاضِي به دُونَ مجَرَدِ اللّحَاقٍِ فَالْمَسْأَلَةُ إِحْمَاعِيَة وَعَنْ هَذَا قَالَ الْإِمَامُ الزَيْلَعنُ في شَرْح هَذَا الْمَمَامِ من 
الگنز: وَالْمُرَادُ بلَحَاقِه بِدَارٍ الحَرَبٍ مُرْتَدًا أَنْ يَحْكُمَ الام بِلَحَاقِه؛ لان خَاقَهُ لا يَنْبْتْ إلا بكم اکم فَإِذَا حَكم به بَطَلَتْ 
الْوَكَالَةُ بالإخماع اه. وما ُوَيَدُ كَْنَ الْمُرَادٍ باللّحَاقٍ الْمُبْطِل لِلْوكَالَةِ اللّحَاقُ مَعَ قَضَاءٍ الَْاضِي به دُونَ مُجَرَدٍ اللّحَاقٍِ أَنَّ أَسَاطِينَ 
الْمسَايخِ قَيَدُوا اللَحَاقَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي به عِنْدَ بينم بُطْلَانَ صرت المد عِندَ أي حبيفَة بالْمَوْتِ ولل وَاللَحَاقٍ بدَارٍ 
ازب مِنْهُمْ صَاحِبْ الْمُحِيطِ؛ قله قال بصّدَدٍ بََانِ الأنواع الْأربعة لِعصَرّفاتِ الْمُرَْدِ وع مِنْهَا اخْتَلفُوا في تَقَاذِهِ وتفه 
وَذَلِكَ كال ْبَيْع وَالشْرَاءِ وَالْإِجَارَةِ والذبير وَالْكتَابَة وَالْوَصِيّة وَقَبْض الدَّيُونِ فَعِنْدَ أي حَنِيقَةَ تُوقَفْ هذه التَصَوُفَاتُ فَإِنْ أَسْلَمَ 


م عع 


َنفُدُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ فل عَلَى رده أو ْقَ دار الَرَبِ وَقَصَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ بطل وَعِندَهَُا تَنفْذُ هَذِهِ التَصَرُقَاتْ اه. 

SS Rg 8o 5‏ غير 6ر e‏ ار م ند ررق الماك 7 قو د ا 0 
وَمِنْهُمْ الإِمَامُ قاضي حَانْء فَإنَهُ قال في فتاوه ناء بَيَانِ الوْجُوه الأربَعَةِ لِمَصَرْفٍ الْمُرْتَدّ: وَمِنْهَا مَا اخْمَلّفُوا في تَوَقْفهِ نحو ليع 
وَالشّرَاءٍ والإجَارة والإغتاق وَالتَذْيِرٍ وَالْكَابَةِ وَالوَصِيّة وَقَبَضٍ الدّيُونِ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ: هذه التَصَرَُفَاتُ مَوْقُوفَة فَإِنْ أَسْلَمَ نَقَدَتْ 


2 
0 


وَإِنْ مَاتَ أ فل اؤ فضي بِلَحَاقِه بِدَارٍ ازب تبط وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ نهد في الال اه. 

إلى غَبْرِ ذَلِكَ مِنْ التقاتِ» حم أن صَّاحِب الوقاية قال في باب الْمُرْئدِ: وَتُوقَفُ مُفَاوَصَئُهُ وَبَبِعْهُ وَسْرَاؤُهُ هبه وَإِجَارَنهُ وَتَذبيرة 
وَوَصِينهُ إِنْ أَسْلَمَ فد وإ مَات أو فل أو خَّقَ وَحْكِمَ به بَطَلَ اه 

(وَإِنْ كان الْمُوَكِلُ امْرَأةَ ادت فَالْوَكِيل عَلَى وكالَه) أي بالإماع (حىّ توت أؤ تلحق بِدَارٍ الحرْبِ لِأَنَّ دعا لا ونر في 
عُقُودِهًا) لِأَها لا تُقْمَل (عَلَى ما عُرف) في السّير. قَالَ بَعْضٌ الْعْلَمَاءٍ بَعْدَ تَفْل هَذَا من الْدَايَة: وَيُعْلَمْ من هَذَا أن الجُلَ 
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قال (وَإِذًا وکل الْمُگاتب 2 عَجَرَ أَوْ الْمَأْذُونُ لَه 2 حجر عَلَيْهِ أو الشریگان فافترقًاء هذه الْوْجُوهُ بطل الْوَكَالَةَ عَلَى الوَكيلء 
عَلِمَ أؤ 1 يَعْلَمُ) لِمَا كز أن بَقَاءَ الْوكالَة يََْمِدُ قيامَ الأَمرٍ وَقَد بَطَلَ لحر وَالْعَجْرٍ وَالافتزاق 


[فتح القدير] 
مُكل إذا ارتدَ بطل وله ُجَرَدِ الارتِدَادٍ بدُونٍ اللّحَاقِء فِيَْبَغِي أَنْ يَقُولَ في قَوْلِهِ ال"ابِقٍ وَارْتدَادُهُ بَدَلُ قَولِهِ " وَحَاقُهُ بار 
الْحَرْب مُرْتَدَا " انْتَهَى. 


قبل مؤت مُوَكَلَهِ الْمُرْتَدَةِ أو خُوقِهَا بدَارٍ الحَرب, وَأخذ من بطريق مَفْهُومِ الْمُحَالَقَةِ أن اليَجْلَ الْمَُكِلَ إذا ارد بطل وگال 
مجَرّدِ الارتدَادٍ دون اللَحَاقِء وَلَيْسَ مُرَادُهُ َلك بل مُرَادُ أن تصرف الْوَكيلٍ نافد قبل مؤت مُوَكْلَيِِ الْمُرتدَةِ أؤ ُوقها بدَارٍ 
الخَرْبٍ بِالإجماع, لاف ما إِذَا گان الْمُوَكَلُ رجلا فَارئَدَ قن تصرف الوكيل لَيْسَ باذ هتاك عِنْدَ أبي حَبيقةَ بَعْدَ اْتِدَادٍ موَكلِه بَلْ 
هو مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ على ما مر باه قافترقا. وما بُطْلانُ الوكالة قلا يَمَحقَّ في الوزن معا قبل الْمَْتِ أو اللُحوق بتار ازب 
فَانتَظَمَ الباق وَاللّحَاقَ. ثم اغْلّمْ أن كَوْنَ الْوَكيل عَلَى وگالته في صُورَةٍ إن گان الْمُوَكلُ امْرََةَ َارْتَدَتْ فِيمَا خلا النؤكيل بالتزويج 
قن ردا تخرج الْوكيل بالگزويج من الَْكالَة لأا جين كَانَتْ مَالِكة لِلْعَقْدِ وَفْتَ العَؤكِيلٍ تَنْبْث الْوكَالَةُ في الخال ثم برِدعَا توج 3 
أن تكُون ماله ِلْعفْدٍ فَيَكُونُ ذلك عَزلا مِنْهَا لؤكيلهاء فَبَْدَمَا انعر لا يَعُودُ وكيلا إلا التَجدِيد كذَا في الْمبْسُوطِ. 

وَذْكِرَ في الشروح 

(قَالَ) أي الُْدُورِيُ في مُحعصره (وَإِذَا وگل الْمُگاتب م عَجَرٌ) أي عَجَرَ عن أَدَاءِ بَدَلِ الْكتَابَةِ فعا إلى الرّقِ (أَو الْمَأَذونُ لَه) أي 
أؤ وَل الْعَبْد مذو لَه (ثم حجر عَلَيِه) أي عَلَى الْمَأَذُونِ لَه وان التَؤكِيل في هَاتيْنِ الصُورتيْنٍ بلْعقُودٍ أو الحُصُومَات (أؤ 
الشّرِبكَان) آي أو وگل أَحَدُ السَرِيكَين الا بِشَيْءِ يما يله بف (افترقا) أ فافترق الشريكانٍ بَغد التَؤكيل (فَهَذِهِ الؤجوة) 
أي الْعَجْرُ وا جر والافتراق (تُبْطِلْ الْوكالة عَلَى الْوكبل عَلِمَ) . أي عَلِمَ الوكيل بِدَلِكَ (أؤ ‏ يَعْلَمْ لِمَا ذگزت أن َء الوكالَة 
يتمد قيا لأ وَقَدَ بَصَل) أي قَِامُ الأَمر (بالحجر) في الْمَأذُونِ لَه (وَالْعَجْرُ) في الْمُكَاتبٍ (والافتراق) في الشریگي وما إا 
كان تَؤكيل الْمُكَاتَبٍ أو الْعبْدٍ الْمََذُونِ لَه بِقَضَاءٍ الدَيْنِ أو الكَقَاضي فاد يَبَطُلْ ذَلِكَ التَؤْكِيلُ بِعَجْرٍ الْمُكَائَبٍ ولا بجر عَلَى 
ادون له لان في كل شَيْءِ وَلِيَهُ اعد لا تشقط الْمُطَلبَُ عن با حجر عَلَيْهِ بل يَبْقَى هُوَ مُطَاًِا بإيفائه وله ولاية مُطالبَة 
اسْتيفَاءٍ ما وجب لَه لان وُجُوبَهُ گان بِعفْدِوء فَإِذَا بتقي حَفْهُ بي ويله عَلَى الْوكَالَة كما لَوْ وَكُلَهُ انْداءً بَعْدَ الجر أو الحخر بَعْدَ 
الْعَادٍ اعفد اشرق وكدا ذا وگل أحد الْمُتَفَاوِصَيْنٍ كيلا بِشَيْءٍ هُوَ وله م اها وَافْعَسَمَا وَأَشْهَدا أنه لا شر بيهم م 
می الوکيل ما وڳل به وَهْوَيَعْلَمْ أؤ لا يَْلَمْ جار َلك عَلَيْهمَاء اَن كيل أَحَدهمًا في حَالٍ بَقَاءِ عَفْدٍ اْمُفَاوَصَةِ كَؤْكِلهِمَا 
قَصَارَ وکاڈ من جَهِبَهمَا حميعًا فلا يَنْحْعَزِلُ بِنَفْضِهِمَا الشركة بَيْتَهُمَا كذ في الْمَنْسُوطٍ. 

قَالَ صَاحبُ الْعَيَةِ بَعْدَ تَفْلٍ هذا عَنْ الْمَبْسُوطِ: ولقائل أَنْ يَقُولَ : هَذَا لا يَفْصِلْ بَيْنَ مَا وَلِيَهُ وَبَْنَ ما 1 يله هَمَا الْقَارِقَ؟ 

وا واب أن أَحَدَ الْمُتَفَاوِصَيْنٍ إا وکل فِيمَا وليه گان لتؤكيله جِهَمَان: جه مبَاشرته» وَجَهَهُ گؤنه شَرِيكاء إن بَطَلَثْ جه گنه 
شریگا فسخ الشركة م تبط الأخرى وهي مُنْعَبدَةٌ إلى حال الْمُفَاوَصَة وتَؤكيل أحدها فيا هما فمَبْقَى في حَفَهماء وَإِذا 
وکل فِيمَا 1 يِه گان لتؤكيله جِهَهُ گؤنه سَرِيكًا لا عبر قذ بَطَلَتْ بِفَسْخ الشركة قبطل في حَقَهِمَا حِيعًا إلى هتا كلامة. وَاعَلَمْ أنه 
ذا وگل أَحَدُ شريگي الان وكيا يع شَيْءٍ من شَرِكُهمَا جا عليه وَعَلَى صَاجبه اسْتِخسَاناء وكان القاس أن لا ڪور لان كَل 
واج من الشَرِيكينٍ وکيل من جهة صَاحبه في الصف ولس للوكيل أن يول عب ذا 1 بأمزة الوك بذيك. 

وَجْهُ الاشتخسان أَنَّ كا من الشريگيٍ في حَقّ صاجبه بَنزلّة وكيل فُوَضَ الأمر ليه عَلَى العُمُوم لِأَنّ مَفْصُودَهُمَا تَخصيل الرَنْح 
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ولا فَرْقَ ب الْعِلّم وَعَدَمِهِ لِأَنَّ هذا عل حْكُدِيٌ قلا يَتَوَقْفُ عَلَى الْعِلّم 


[فتح القدير] 

اجا فَصَّارَ مادو مِنْ جهَةٍ صَاحِبِه بالتوَكِيلٍ. 

َال صَاحِبُْ غَايَةِ الََْانِ: قَالَ الشّيْحُ أَبُو صر الْبَعْدَادِئُ: وَهَذَا الذي ذكْرَهُ الْقُدُورِيُ جمِيعْهُ جَارٍ عَلَى الْأَصلٍ إل في الشَرِيِكيْنِ. 
وَفِيمَا ذكَرَهُ صَاحِبُ الْكتاب نَظَرْ. إلى هتا لفط يَعْني أن أَحَدَ سَرِيكئ العتانِ أَؤ الْمُقَاوَصَةٍ إِذَا وکل وكيا ثم افترقا بَطَلَتْ الْوَكالةُ 
عَلَى مَا ذكرَُ القُدُورِيُ وَلَكِنَّ ذَلِكَ خلاف الرَوَايَة الْأُخْرَى؛ ألا يَرَى إلى ما قال خمد في الْأَصْلٍ: وَإِذَا ول أَحَدُ الْمُمَفَاوِصَيْنٍ 
وكيا بِشَيْءٍ ينا ذگزت لَك وَهْوَ الَّذِي وَل ذَلِكَ ثم افَْقَا وَافْحَسَمَا وَأَشْهَدَا أنه لا رة بَيْتهُمَا م إن الْوكِيلَ أَمْصَى الَّذِي كَانَ 
وَكَدَلِكَ لَوْ گات ولاه حَمِيعًا لان وكَالَة أَحَدِهمَا جَائرَةَ عَلَى الْآخَرِ وَلَيْس تَفَرُفْهُمَا يَنْفْضْ الْوكالَةَ إلى هنا لفط مُحَمّدِ في باب وكالة 
أَحَدٍ الْمُتَمَاوضَبْنٍ. ثم قَالَ صَاحِبُ الْعَايَةِ: وَالْعَجَبْ من صَاحِب الْدَايَة أنه يحم الْأَمْرَوََ يَتَعَرَضْ لكام الْقُدُورِيَ وَالْعَالِبْ عَلَى 
تي أن القُدُورِيَ أَرَادَ بدَلِكَ الْوَكالَة الثَنِيَةَ في عفد الشركة لا الوكالَة الانْدَائيّة الْقَصْدِيَة؛ لأ الْمُمصَمَنَ وَهُوَ عفد الشركة إذَا 
بطل بطل مَا في ضِمْبِه لا حال وَل يلرم اَن يَكُونَ قله الفا ِلروَايَة لا عله انكهى» أَقُولُ: إِنَّ فَوْلَهُ إلا يَْرَْ أن يون قول 
مالفا لِلرَوَاية لا اله لَيْسَ بام لا حَالَةء إِذْ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْوَكالَةَ الابتدَائيّة كُمَا هُوَ الْمُعَبَادَرُ من گلامه لا يَكُونُ 
شالا لِروَايَة الْمَْكُورَة بحَمْلِهِ عَلَى التَؤكِيلٍ بِسَيْءٍ ل يله الْمُوَكِلُ بنفْسِهِ كما فصلا من قَبْلُ. وني الرَوَاية المذْكُورَةِ أَيْضًا إسَارَةُ إلى 
ذَلِكَء فاد قول محمد في الْأَضْلٍ: إذَا وگل أَحَدُ الْمتَقَاوصَيْنٍ وكيلًا بِشَيْءٍ ما ذگزت لَك وهو الذي ولي ذَلِكَ اختراڙ عَنْ التؤْكِيلٍ 
ِشَيْءٍ ٤‏ يله الْمَْكلُ بنَفْسِهِ كما لا قى لا يُقَال: مراد صَاجب الْعَايَ وَِلّا يَْرَمْ أن يَكُونَ طهر إطلاق قله مالفا لِلرَوَاية فلا 
لأ تَقُولُ: هَدَا الْمَْىَ مُشترك الالترام» فلا وَجْهَ لِذَلِكَ الْقَوْلِ بَعْدَ أن فَيدَهُ أنضّاء وَأَوَلَهُ يتأويل بَعيدٍ كما ترَى (وَلا فَرْقَ بين الْعِلْم 
وَعَدمِه) أي لا قزق في الْؤجوه المذكورة ي ْم الْوكيلٍ بسب بُطْلانٍ الوكالة وعدم عليه بلك (لأَنَ هذا عزن حَكُبِيٌ) أي 
عزل عَنْ طَريتٍ اكم (فَلَا يَعوَفَْ عَلَى الْعِلم) إذ العم سَرْط لزل الْقَصْدِيّ 
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كَالْوكِيلٍ بالَْيْع إذا بَاعَهُ الْموكِلُ. 
َل (وَإِذَا مات الْوكيل أو جُنٌ جْنُونَا مُطْبقًا بطَلَثْ الْوكالة) لاله لا يصح أَمرْهُ بَعْدَ جنُونِهِ ومَوْتِه 
(وَِنْ خَقَ بار ازب مُرْتدًا) 1 كز له الصف إلا أن يعُودَ مما قال: وَهَذَا عند محمد فأما عِنْدَ أبي يُوسْفَ لا تود الْوكالة. 


لِمُْحَمَّدِ أَنَّ الْوَكَالَةَ إِطْلاق لِأَنَهُ 


[فتح القدير] 
ذُونَ الْعزْلٍ اوي (كالوكيل بالْبيْع إا باه الْموكِلُ) أي إِذَا باع ما وگل ببَيْعِه امكل حَيْث يَصِيرُ الوكيل مَعْرُولًا كما لِمَوَاتِ 
حل صرف الوكيل 


(قَالَ) أي الْفُدُورِيُ في مُحْمَصّرهِ (وَإِذَا مات الوكيل أو جُى جُنُونَ مُطْبقًا بَطَلّت الْوَكَالَةُ) لَمّا فرّعْ من الْعَوّارض الْمُبْطِلَةِ للوَكالَةِ مِنْ 
جَانب الْمُوَكَلٍ شَرَعْ في الْعَوَارضٍ الْمْْطِلَةِ ًا من جَانب الْوَكيلٍ. 

قال المُصَبْفْ في تَغْلِيلٍ ما در (لِأنّهُ لا يصح أَمْرْة) أي أَمر لويل (بغدَ جنُونه وَمَته) الامو في فَولِه لا يصح أمرهُ مَضْدَر 
مُصَافٌ إلى الْمَفْغُولِ وَمَعَْاهُ الْأمْرُ الذي كان مَأْمُوَا به 4 يَبْقَ صّحِيحَاء وَإَِا عبر عن ذلك لِمَا ذكَرْنَا أن لِدَوَامِهِ حَكُمْ الابقا 
كَذَا في العتاية. 

أقُول: اهنا سَائَُِ الراك إذ لا ى عَلَى أولي الى أن كر كؤنٍ مَوتٍ الوكيل مُبْطًِا للوكالة قبيل الجَذوى لاله ين عي 
عَنْ الْيَانِ. لا يُقَالُ: الْمُرَادُ بدَلِكَ دَفُعْ اخْتمَالٍ جَرَيَانِ الْإِرْثِ مِن الْوَكِيلٍ في حت الْوَكالة. لأ نَقُولٌ: احْتِمَالَ ذَلِكَ مع كؤنه في 
غاي الَْْد في تفه يءَ عَلَى طَهُورٍ أن الْموَكِلَ رضي ري الْوكيل لا برَأي غَيرِهِ لا يَنْدَفِْ لَْلِيلٍ الَذِي ذگرَه الْمُصَبِف, لاد 
لأَمْرَ بالوَكالَة وَإِنْ ٤‏ يَبْقَ صّحِيحًا بِالنَظَرِ إلى اويل الْمَيِتِ إلا انه َمل أَنْ يَبْقَى صَّحِيحًا بِالنّظَر إل وَارثه اي فلا يتم 
اَي 


(وَإنْ َقَ) أي الوكيل (بِدَارٍ ارب مُرْتدًا 1 ُز لَه الصف إل أن يَعُود) من دار الحَرْب إلى دار الإسْلام (مُسْلِمَا) هَذَا إذا حكم 
الْقَاضِي بِلَحَاقِه فَإنّهُ قَالَ هَيْخ الإشلام في الْمَنْسُوظٍ: وَإِنْ حَقَ الوکيل بار ازب مُرْتدًا فَإنَهُ لا برج عَنْ الْوكالَة عِنْدَهُمْ جميعًا مَا 
بض الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَهَكَدَا أَشَارَ إِلَيِْ َس الْأَئِمَةِ السَرَحْسِيُ في مَبْسُوطِهِ حَيْتُ قَالَ: وَلَوْ ارد الوَكِيل وق بِدَارٍ الخَرْبِ 
الْتَقَضّتْ الْوكالَةُ لانقطاع الْععصْمَةِ بي مَنْ هو في دار الحَرْب وَبَيْنَ مَنْ هُوَ في ار الإشلام وَإِذَا قَصَى الْقَاضِي بِلّحَاقِهِ فَقَدَّرَ موه 
أؤ جَعَلَهُ من أَهْلٍ دار الوب بطل الْوكَالَةُ انْتَهَى. 

گا في البَهَايَة وَغَيهَا (قَالَ) أي قَالَ المُصَبِفُ (وَهَدَا) أي جَوَارْ اصرف للْوَكِيلٍ عِنْدَ عَوْدِهِ مُسْلِمًا (عِنْدَ محمد فَأَمَا عند أي 
يُوسْفَ لا تَعُودُ الْوَكَالَهُ) أي وَإِنْ عَادَ مُسْلِمَا (لِمُحَمَّدٍ أن الَْكَالَةَ إطْلاق) أي إِطْلَاق التَصَرُفٍ (ِلِأَنّهُ) أي الْوَكَالَة 
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رفع الْمَانِعُ. ما الوكيل يَتَصَرَفْ بمَعَانِ قَائمَة به وَإِهّا عَجَرَ بعَارض اللّحَاقٍ لِعَبَايّْن الدَّارَيْنَ فَإِذَا َال الْعَجْرُ وَالإطلاق باق عَادَ 


وكيلا. ولأبي يُوسُفَ أنه إنْبَاتُ ولاية التَنْفِيذِ لِأنْ ولاية أصل التَصَرُفٍ بِأَهْلِيّتهِ وَولاية التَنفِيذٍ بالملك وَبِاللْحَاقٍ ق بِالْأَمْوَاتِ 
وَبَطَلَتْ الولَايَةُ فلا تَعُودُ كملكه في آَم الوَلَدٍ وَالمُدَبَر 


[فتح القدير] 
اويل التَؤكيل اؤ الْعَقْدِ أو باغتارٍ ابر (زفع الْمَانغ) ون الوکيل كان تمنُوعَا شزا عن أن صرف في شَيْءٍ لوگل اذا وكلهُ 


رفع الْمَانِعُ (أَمَا الوكيل يَعَصَرّفْ بَعَانٍ قَابِمَة به) أي بالوكيل: يعني أن الوكيل لا يَحدتُ فيه أَهْلِيّة وَولاية بل إا يَصَرَّفُ بمَعَانِ 
قَائِمَةٍ به 4 وَهِيَ ال عقا وَالْقَصْدُ إلى ذلك التَصَدُفٍ وَالذْمَةُ الاه لَه 

(وَإِا عَجَرَ) أي وا عَجَرَ اويل عَنْ التَصرْفٍ (بِعَارِضٍ اللّحَاقٍ 8 الدَارَينِ) يَعْني أن الإطلاق باق من جهة الْموَكْلٍ بَعْدَ 
عُرُوضٍ هذا الْعَارضِء وَلَكِنْ إن عَجَرَ الوكِيل عَنْ التَصَرْفٍ بدا الْعَارضٍ (فَإذَا رال الْعَجْرُ وَالإِطْلَاقَ باق عاد وَكِيلّا) وني 
المَسُوط: وَمُحَمَدُ يَقُولُ: صَحَت الْوكَالَةُ ق لْموَكلٍ وَحَقُهُ قَائِمٌ بَعْدَ اق اويل بِدَارٍ الحزبء وَلَكِنّهُ عجر عَنْ عن اعرف بعَارِضٍ 
َالَْارضٌ على شرف الروال» فَإِذَا وال بَصيز گان ٤‏ يكن فَبَقِيَ الْؤكيل عَلَى وال فصا بمَزلَة ما َو أغْمِي عَلَِْ رمان م فاق 
(وَلاي بُوسُفَ أَنَّهُ) أي النؤكيل (إِنْبَاتُ ولاية ا أي ليك ولاية تَنفِيذٍ التَصَرْفٍ في حَقّ لْموَكلٍ لْوَكيلٍ لا إِذْبَاثُ ولايّة أَصْلٍ 
الصف لَهُ (لِأَنَ ولايَة أْصْلٍ العَصَرّف) تابن لَه (بأَهْليّته) جنس التَصَرّْفٍ في حَدّ ذاته 4 (وَولَاية التَنفيذ ذِ بِالْمِلكِ) أَيْ وَكُلِيكُ ولايَة 
افيد مُلْصَّقْ بالْمِلْكِ لِأَنَّ الكَملِيكَ بلا مِلْكِ غير مُتَحَفقٍ گان الْوكِيل مَالِكا ِلتَْفِيذٍ بالْوكالَة (وَباللّحَاقٍ) أَيْ بِالنّحَاقٍِ بدَارِ 
الب (ِقَ) أي الْوكيل (بالأَمْوَات) فَبَطَلَ الْمِلْكُ (وَبَطَلَتْ الولَايةُ) أَيْ إِذَا بَطَلّتْ الولايةُ بطل التَؤكيل لتلا يَلْرمَ كلف الْمَعْلُولٍ 
عَنْ الْعلَة (قلَا 3 أَيْ الولاية: غي ! إا بَطَلَثْ لْولاية فلا تَعُْودُ (كملكه في 3 الْوَلَّدِ وَالْمُدَبَ برِ) فاته إذَا ق بدار الخزب وَقَضَى 
لْقَاضِي ِلَحَاقِه د تغتق أُمُ وَلَّدِهِ وَمُدَبَده 2 ِعَؤْدِهِ مُسْلِمَا لا يَعُودُ ملَكهُ فيهمًا وَلَا تفع م العثقء فَكَدَلِكَ الولايةُ الي بَطَلَتْ لا تَعُودُ 
وَأَسَارَ بِقَوْلِهِ ق بالْأَمْوَاتٍِ إلى أَنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَةَ فيما إِذَا قَضَى الْقَاضِي بلَحَاقه. 

وما إذَا ت يَفْضٍ بِدَلِكَ فلا رج كيل عن الوَكالَةِعِنْدَهُمْ ميا گما ذگزتا مِنْ قَبْلُ: قال صَاحِبُ 
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وَلَوْ عَادَ الْمُوَكْلُ مُسْلِمًا وَقَدْ حَقَ بدار الحَرَبٍ مُرْتَدًَا لا تَعُودُ الْوَكالَةُ في الظّاهِرٍ. وَعَنْ مُحَمَدِ أ تَعُودُ كُمَا قَالَ في لْوَكِيلٍ. وَالْمَْقَ 
َه عَلَى الظَاجِر أن مى الوكالَِ في حَق الْمُوَكِلٍ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ رال وي حَق الْوكِيلٍ عَلَى مَعْقَ قائم به وَل يرل باللَحَاقٍ 

[فتح القدير] 

العتاية: بقي الْكََامُ في قؤله: لان ولاية أل الصف بأهْلِيبه قله بيد المَعلّق عَمّا اسْمدَلٌ به عليه وهو قله أ إَْاتُ ولاية 
التَنْفِيذٍ إل أَنْ يَتَكَلّفَ فَبْقَالَ: الوكيل لَه ولايتان: ولَايَُ أَصْلٍ التَصَرْفِء وولاية التَنْفِيفِ الأول َة لَه قَبْل اليل وَبَعْدَهُ 
وَالَانِيةُ ا تكن اة فَبْلَهُ وا حَدَدَتْ بَعْدَهُ و يَتَجَدَّدْ عَلَيْهِ شَيْءَ سوى التَوْكِيلٍ فَكَانَتْ تَلتَةَ به انكَهّى. 

أقول: إن فَوْلَهُ لن ولاية أصْلٍ الصف بهلي ليس بِدَلِيل عَلَى مَنْطُوقٍِ قَوْلِهِ ِنَهُ إِنْبَاتْ ولاية التَنفِيذٍ حَقٌ يُتَوَهُمَ أنه بَعِيدُ 
اعلق ما اسْعَدلٌَ به عليه َل هُو ليل عَلَى مَفْهُوم ذلك وَهْوَ لا إِذْبَاتَ ولايّة أَصلٍ الصف كما أشن إلَيْهِ في شَرْح هذا 
لْمَقَامِ من قَبْلُ فَالْمَعْىَ أن الئؤكيل إِنْبَاتُ ولاية التَنفِيذٍ وكيل لا إنباث ولايَةٍ أْصْلٍ ار لَه حى جور أَنْ تَعُودَ الْوَكَالَةُ 


o 
وهم‎ 


ِعَؤْدِ اويل مُسْلِمًا كُمَا فَالَهُ محَمَدُ؛ لان ولاية أْصْلٍ التَصَّرُفٍ ابه أ لَه هينه في حَدّ ذَاتَهِ قلا يه يُعصَورُ أَنْ ينها المُوَكلُ لَه 
بالكؤكيل وَإِنْ 1 يَسْلَمْ اعبار مَفْهُومِ الْمُحَالفَةِ في مذْل ذَلِكَ فَتَقُولُ: هُوَ ليل عَلَى مُقَدَمَةٍ مَطويَةِ مَفْهُومَةٍ من اكلام بعُوئة قَرِيَة 
الْمَقَام وهي لا ِنْبَاتُ ولاية النَصَرْفٍ لَه قلا إِشْكَالَ عَلَى كَل حَالٍ 


. (وَلَوْ عاد الْموَكَلُ مُسْلِمًا وَقَد حِقَ بار الحَْبٍ مُرَْدَا) أي وَقذ لق بِدَارٍ ازب مُرْتَدًا وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِه صَرّحَ به في 
الوط وَغَيِهِ (لا غود الْوكَالَُ في الظَاهِر) أي في ظَاهِرٍ الرواية (وَعَنْ محمد أَمنا) أَيْ الوكالة (تعُود كما قَالَ في الْوكِيل) وي 
اير الگپير يول مُحَمَدُ: يَعُودُ الْوَكِيلٌ عَلَى كاله في هَذَا الْمَصْلٍ أَيْضًا أن مُكل إذَا عاد مُسْلِمَا عَادَ إَِيِْ ماله عَلَى قم 
ملكه. وَقَدْ تَعلّفَتْ الوكَالَةُ بم ملْكه فَيَعُودُ اويل عَلَى وکاله كما لَوْ كل يَِبْع عَبْدِهِ ثم بَاعَهُ الْموكِلْ بِنَفْسِهِ ورد عَلَيْهِ بعَيْبِ 
ِقَضَاءٍ الْقَاضِي عاد الْوَكيل عَلَى وَكَالَتهِ فَهَذَا مله ذا في الْمَبْسُوطٍ (وَالْمَرْقَ لَه عَلَى الظاجِر) يَعْني أن حَمَدَا فرق ي المَصْلَينِ: 
َي بَْنَ اداد الْوكِيل وَبيْنَ اداد الْمَُكلٍ في اهر الرَوايَة حَيْتْ قال بِعَودٍ الْوَكالَةِ في ارْتدَادٍ الْوكِيلٍ ذا عاد مُسْلِمًا في جميع 
الرَوَايَاتِء وَبِعَدَم عَوْدِهَا في ارد اد لْموَكلٍ إا عاد مُسْلِمًا في ظَاهِرٍ الروَاية. 1 
فَوَجْهُ الْمَرْقٍ لَه عَلَى طَاهِرٍ الرَوَايَةِ (أنَّ مب الْوَكالَةِ في حَقَ الْمُوَكْلٍ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدَ وَآلَ) أَيْ وَقَدَ رال مِلْكُ الْمُوَكلٍ بردت 
وَالْقضَاءٍ بلَحَاقِهِ بدَارٍالحرْب فَبَطَلَتْ الوكالَةُ على الْبَمَاتِ (وفي حَقّ الوكيل) أي وَمَبِيَ الْوكالَةِ في حَق الَْكيلٍ (عَلَى معن ائم به 
أي بالوكيل كما بَنّاُ من قبل( يَرَلَ) أي وَل يرل المَغتى الْقَائمُ به (باللّحَاقٍ) أي باق الْوكِيلٍ بدَارٍ الَرْبِ وَقَضَاءٍ الْقَاضِي 
به فَكَانَ ڪل تصرف الْوَكيلٍ باقاء وَلكِنّهُ عجر عَنْ المُصَرُفٍ بعَارضٍ على شَرَفٍ الرُوَالي اذا رال الْعَارضُ صَارَ گان 1 يكن كما 
ذَكرْا فیا مر وما ُو يُوسْفَ فسوی بين 
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قال (وَمَنْ وگل آحَرَ بِشَيْءٍ ث صرف بِنَفْسِهِ فيمَا وَل به بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ) وَهَذَا اللّفْطُ يَنْتَظمُ وُجُومًا: مل أَنْ بُوكَلَهُ بإِغْتاقٍ عَبْدِهِ 
أو بكتايته فَأعْتَقَهُ اؤ كاتبَ الْموكلْ بِنَفْسِه اؤ يُوَكلَهُ بتزويج امرأة أؤ بِشِراءِ شَيْءٍ فَفَعَلَهُ تسه أؤ يُوكُلَهُ طاق مره فَطلْمَهَا 


قن ای اق و ل دراك 2 
الرّوْجُ تلان أ وَاحِدَةَ وَانْمَضَتْ عِدَّهًا أو بالخلع فَحَالَعَهَاء بتفسه لِأنَهُ لما 


[فتح القدير] 
القصْلَينٍ حَيْث قال بعَدَم عؤد الوَكَالَةِ فهما مع 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في ختصرهِ (وَمَنْ وگل َر بِشَيْء) من الْإِنْبَاتَاتٍ أو الإِسْقَاطَاتٍ ( تَصَرّفَ) أي الول (بنَفْسِه فيا وَل 
به بَطَلَتْ الْوكَالَةُ) إلى هتا لفط الْقّدُورِيَ. 

قال الْمُصَبَفْ (وَهَدَا اللَّْظُ يَنْتَظِمْ وُجُوهًا كبيرةً) من الْمَسَائِلٍ (مثل أن يُوكُلَه) أي الْآحَرْ (بإِغتاقٍ عَبْدِهِ) أي عَبدِ لمو (أؤ 
بكتابته) أي بكتابة عَبْدِهِ (فَأعْمَقَه) أي أغتق ذَلِكَ الْعَبْدَ (أو گاتبة الْمُوَكَل بتفسه) فَإنَّالْوكالَة بطل جيتيذٍ (أؤ يُوكلَهُ بتزويج 
امرأة) آي اؤ أن يول يتزويج امرأٍ عة |0 (أو بشِراءِ سَيْء) أ أو آذ يوكلهُ ِشراءِ سَيْءٍ عيب لَه (فَفعَلَهُبنَفْسِي) أي ففعل 
لوگل ما وگل بد بنفه بأن یکزؤجها تفي أو شار فيه ف ذلك كان عَزلا لوكي َمِل الوا (أو وله بلاق 
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امْرأِ طلقا الزّوجُ) وَهْوَ الْمَُكِلْ (ثلَانا) أي ثلاث تَطَلِيقَاتِ (أ وَاحِدَةً) أي أو طلََّهَا طَلَْةَ وَاحِدَة (َانْمَضْتْ عِدَّهَا) فَإنَّ 
وگال بطل هتاك أنْضاء ولا يَكُون مول بعد ذلك أن يطَبَْهَا وإ قي باللا ويد الوَاجدةٌ بانقضَاءٍ ْدَق ولرد پا ما 
ذون اللا لِأنَهُ إذا ول بالطلا طلقا الْموكّل تَطِيقة وَاجدة أ ننن اة كات أو رَجمية. إن وكيل أن يلها ما 


دَامَتْ في الْعدَّةِ وَأَمّا إذا طَلَمَهَا الْمُوَكنُ تطليقاتِ تلائ فلا بْلِكُ الوكين طَلَاقَهَا لا في الْعدّة ولا بَعْدَهَاء وَالْقَصْلْ فيه أن مَاكَانَ 
مُكل فيه قادرا عَلَى الاق كَانَ وکیل أَيْضًا قادرا عليه وَمَا لا قلا كذًا ذكره في التهاية والعتاية. 

أقول: في هَدَا الْأَصْلٍ تع إِشْكَالٍ إِذ لِطَالِب أن يطلب الْقَرْقَ جِيئذٍ بين هَذِه الْمَسْأَلَة وَين مَسَْلَة الوْكِيلٍ بمَزويج اراق فن 
امول هتاك لو تَرَوَجها تفه ۾ أ 1 يكن لويل أَنْ يَُوَجَهَا من گما صرّح به في عام الْكتْبٍء وَدْكرَُالْمُصيْفُ أَيْضًا فيم 
غد مع أن الْموكِلَ قَادِرٌ عَلَى روجا نَفْسِهِ مَرَةَ أخرى فَلِمَ 1 يَفدِرْ الْوكِيل أَيْضًا عَلَى أَنْ يُرَوَجَهَا من مر أرى؛ وَعَلّنَ في 
الْمَدَائْع عَدَمَ فذرة الوكيل عليه بان الْأَمْرَ بالْفغل لا يفضي النَكْرَان فَإِذَا فَعَلَ مَرَمَ حَصّل الامتئال فَانَْهَى حُكُم الْأَمْرِ ما في 
الََْامِرٍ ا 

وَالظَاجِرُ أنَّ هذا التَعْلِيلَ يَفَْضي أَنْ لا يَقدِرَ الْوكيل عَلَى الكَطليق بَعْدَ تَطْلِيقٍ الْموَكَلٍ مُطَلَقًا في مَسالَة لكيل بالطَّلاقٍ أَيْضًا. 
إن قيل: بطَلَان الْوكالَةِ في مَسْأَلةِ التَؤكِيلٍ بالتَزويج بتزويج الْمَُكْلٍ بنَفْسِهٍ بء عَلَى الْقِضَاءٍ الَاجَةٍ ما ذَكَرُ الْمُصَنْفُ فِيمَا 
بغد. قُلْا: قَد الْمَصَثْ الاج في مسنألة التؤكيلٍ الاق أَيْصًا بتطليق الْمُوكلٍ يَفْسِه. لا بقَالُ: قذ َع ااج إلى تكرار 
الطّلاقٍ تَشْدِيدَا لِلَفُزقَ. لائ َقُولُ: قَدَ تفع الحَاجَةُ إلى التَرَوْج مَرَةَ أخرى أَيْضًا فَلَمْ يضح الْفَرْقُ فَتَأملَ (أؤ بِالُلّع) أي أؤ أن 
كله أن الع امرأَة (فحاعه) أي مَحَاَعَهَا الوك (بنفسه) قود الؤكالة بطل هتاك أَنصًا. ش 

قال الْمُصَبْفُ في تَعلِيل الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةِ كُلَهَا (لِأَنّه) أي الْموَكِلَ (لَمَا 
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تصرف بنفْسِه تَعَذَرَ عَلَى الْوَكِيلٍ الَصَرُفْ فَبَطَلَتْ الْوكالَةُ حَىٌ لو تَرَوَجَهَا بنَفْسِه وَأَبَاهَا 1 يَكُنْ للْوكِيلٍ أن يروجا منْهُ لن 
الَْاجَةَ قَدْ الْقَضّتْء لاف ما إِذَا تَرَوَجَهَا الْوكيل وَأَبَاهَا لَه ان يُرَوْجَ الْمُوَكُلَ لبقاءِ الْحَاجَةِء وكَذَا لو وَكلَهُ بيع عَبْدِهِ فَبَاعَهُ 
يتفه فَلَوْ رڏ علي عيب بِقَصَاءِ قَاض؛ فن آي يومف - رجه الله - أنه لس لويل أن بيع مره رى لأ بيع فيه 


منغ لَهُ مِنْ الصف فَصَارَ كَالْعَزْلِ. وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ اللّهُ -: لَه أَنْ يَِعَهُ مَرَةَ أخْرَى لان الْوَكَالَةَ باقية لِأَنَهُ إطلاق وَالْعَجْرُ قذ 
زال 


[فتح القدير] 

تَصَرَفَ) فيما وگل به (بَفسِه تَعَدَّرَ عَلَى الْوكِيلٍ التَصَرُْفْ) في ذلك لماع تحْصِيلٍ الحَاصِلٍ (فَبَطَلَتْ الوگالة) في جميع ما ذكر 
(حَقٌ لَوْ تَرْوجَهَا) أي لَوْ تَرَوَحَ اْمُوَكلْ الْمَرةَ التي وَل الْآحَرَ يعَْويهَا من (بنفْسِه وَأَباتَا) أي أَبَاهًا بَعْدَ أن ترَوَجهَا بَفْسِه. (1 
يكن للْوكِيلٍ ان يُرَوِجَهَا مِنْه) أي 1 يَكْنْ للوكيلٍ اَن يُرَوَح تلك الْمََْةَ الْمُبائَةَ مِنْ الْموَكلٍ مره أخْرَى (ِلِأَنَّ الحَاجَةَ قد الْمَضَتْ) أي 
أن حَاجَة الْمُوَكلٍ قَذ الَْصَّتْ بِتَرَوْجِهَا بِنَفْسِه. أَقُولُ: ماهتا كَلَامُ: ما اوا لاد تفريع هَذِه الْمَسْأَلةِ حى عَلَى التَعْلِيلٍ الذي 
ذگرة لُِطْلَانِ الْوكالَةِ في الْمَسَائِلٍ الْمَدْكُورَة ليس بَام؛ أن الْمَُكلَ إا صرف بِتَفْسِهِ في تَرَوْجهَا مره أول, فَهُوَ الي تَعذَّرَ عَلَى 
وَفَحْوَى هَذِه الْمَسأَلَةِ أن لا كود لوكي تَزويُهَا من الْمُوكلٍ مرّةُ أخرى. ولا تأر فيه ِلتَْلِيلٍ الْمَدْكُورٍ لأ مُكل 1 صرف 
بنَفْسِهِ في هه الْمرِّ حى يَتعَذَرَ على الْوَكِيل الصف فبهاء فالأًؤلى أن يأرك داه ريع وَيََكْرَ هذه الْمَسْألَةَ على سيل 


الاسِْْلَال كما وَقَعَ في سَائرٍ اْمُعِبرَاتٍ. 

وا انا لاله إن أََادَ بقَوْلِهِ لان الَاجَةَ قذ الْقَضَتْ أَنَّ اة إل تَرَوْجِهَا مره اول قذ الْقَضْتْ فهو مُسَلَّم وَلَكِنْ هَذَا لا اني 
بقاءَ الَْاجَةٍ إلى تَرَوْجهَا مره أخرى فلا يم التَرِيبُء وإ أَرادَ بدَلِكَ أذ الحاجَة إلى ترؤجها مُطَلَا قد الَْصَت فهو تمتوغ, إذ قَذ 
تاج الرَجُلْ إلى َرَج امْرأةٍ وَاحدَةٍ مارا مَُعَدّدَةً لِأسْبَابٍ داعي إِلَيهِ. 

َالأَول في تَعْلِيلٍ عله الْمَسْأَلةٍ ما كر في البدائع من أن الْأَمْرَ بالْفِغْلٍ لا يَفْمَضِي التَكْرَارَ فَإِذَا فَعَلَ مَرَةَ حَصّل الامتئال فَالْمَهَى 
حُكُمُ الْأَمْرٍكُمَا في الْأَوَامِرٍ الشَرْعِيّةِ (يخلافٍ ما إِذَا ترجا الوكيل) أي يلاف ما إذَا تَرَوّجَ الْوكِيل اماه التي ول بتزويها مِنْ 
الْموَكلٍ (وََبَاهَا) أي وَأَبَاها بَعْدَ أَنْ تَرَوَجَهَا حَيْثْ يَكُونُ (لَهُ أن يروج الْمُؤكِلَ) تلك الْمَرَةَ الْمَُائََ (لَِقَاءِ الحاجة) أ لِبَقَاءٍ حَاجَة 
امول إلى تَرَوْجهَا (وَكدًا لو َكل بيْع عَبْدِهِ فَبَاعَهُ بتفسه) أي فَبَاعَ المُوَكَلُ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِنَفْسِهٍ يَعْني بَطَلَتْ الْوكَالَةُ في هَذِهِ 

الصورة أَيْضًا (فَلَوْ رُڌ عَلَي) أي فَلَو رد الْعبْدُ عَلَى الْمُوَكَلٍ (بعَيْبٍ بِقَضَاءٍ قاضٍ؛ فَعَنْ أي يُوسْفَ أنه ليس للْوَكِيلٍ أن ييه مره 
أخرَى) رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ ابن بعَاعَة كَمَا صرح به في الذّخيرةٍ (لِأَنَ بَِعَهُ بنَفْسِهٍ) أي لن بَبعَ الْمَُكلٍ ذَلِكَ الْعَْدَ تفه (مَنْعْ لَه مِنْ 
التَصَرْفٍ) حُكُمًا (قَصَارَ كَالْعَزْلِ) أَيْ قَصَارَ ذَلِكَ كَعَزْلٍ الْوَكِيلٍ عَنْ الْوَكالّة فلا يَعُودُ وَكِيلًا إل بَجْدِيدٍ الْوكالة (وَدَقَالَ محَمَد: لَه 
أي لِلْوكِيلٍ (أَنْ يَبِيعَةُ) أي أن بيع ذَلِكَ الْعَبْدَ (مَرَةَ أخْرى أن الوكالَة بقية لأَنّهُ) أي لذن الوكالّة بأويل التؤكيل أو الْعَقْدِ أو 
باغتبار احبر وقذ مَرٌ عير مَرّةٍ (إطلاق) أَيْ إِطْلَاقَ الصف وهو بات وَالِامْتِاعٌ إِعا كان ِعَجْزٍ الوكيل عَنْ اصرف روج الْعبْدِ 
عَنْ مِلْكِ الْمُوَكْلٍ (وَالْعَجْرُ قذ رال) أي وَعَجْرُ الْوَكيلٍ قَدْ 
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بيخلافٍ ما إذَا وَكُلَهُ بالَةِ فَوَهَب بِنَفْسِه م رَجَعَ 1 كن لِلْوكِيلٍ أن يهب لِأَنَهُ ماز في اليُجْوع فَكَانَ ذَلِكَ ليل عَدَم الحاجَة. ما 
الرَدُ بِقَضَاءٍ بعر تيارو فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلُ روا الحَاجَة فَإِذَا عاد إِلَيِْ قَديمْ مِلْكِهِ گان لَه أَنْ ا وله أَعْلَمْ. 

[فتح القدير] 

ال بعؤد الْعَبْدِ إلى قم ملك الْمُوَكِلٍ فَعَادَتْ الْوَكالكُ وَإِعَا قي لر بلعب عَلَى الْمَُكلٍ بِقَضاءٍ الْقَاضِي لأ الْمُوَكِلَ إذا قله 
بِالْعيْب بَعْدَ الْبَبْع بعيْرٍ القَضَاءِ فَلَيْسَ لِلْوكِيلٍ ن يَبِيعَهُ مَرَةَ أُخْرَى بالإاع؛ لِأَنَّ الرّدَ ِعَيْرٍ القَضَاءِ العَفدِ الْمُبْمَدٍَ في حقّ غير 
الْمَُعَاقِدَينٍ وَالْوكيك عرش فَكَانَ في حَقّْ الْوَكِبلٍ كان الْمُوَكلَ اشتراه اء 

وَاعْلَمْ أنه در في الْمَنِسُوطٍ مَسْأَلَةَ ارد العَيْبٍ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي مِنْ غَيْرٍ خلافٍ في جُوَازٍ الْببْع للْوكبل, وَوَضَّعَ الْمَسْأَلَة في الأَمَةٍ 
فَقَالَ: وَلَوْ بَاعَهَا الوكيل أو الآمِر ثم ُدّتْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ قَاضٍ وكيل أن يبعا لِآَنَّ الود ا بقَضَاءٍ قَاضٍ فسخ من الْأصْلٍ 
وَعَادَتْ إلى قم ملك الْموكلء وإ قله الْمَُكلُ بالعيْبٍ بعَبْرٍ قَضَاءٍ بَعْدَ قَبْضٍ الْمُشَْرِي ٤‏ يكن لِْوَكِيلٍ ن يَيعهَاء وكدَلِكَ إن 
تايلا الَْيْعَ فِيهَا لان هذا السب كَالْعَقَدٍ الْمُبَْدَاٍ في حَقَ غير الْمتَعَاقِدَيْنٍ وَالْوَكِيلٌ عَْهمَا فَكَانَ في حَق الْوَكِيلٍ كن الْموَكَلَ 
اشْتَرَاها ادا وكدَلِك إن رٽ إلى الْمُوكلٍ بياث أؤ هة اؤ عبرا يملكِ جَدِيدٍ ين لويل بَبْعهاه لون الؤكالة تعلق 
بالْمِلكِ الأول وَهَدَا ملك جَدِيدٌ سوى الأول فلا يَْبْتْ فيه كم الوكالة إلا يتَجدِيدٍ تَؤْكيلٍ من الْمَالِتِ الْهَى. 

وَل يكز الخلاف أَيْضًا في الْمَسْأَلةِ الْمَدَكُورَةِ في الْأَصْلٍ وَل في الگاني لِلْحَاكِم الشَهيدِ ولا في سرجه لِلإِمَام عَلاءِ الین 


الْإسْبيجَايَء وَلَكِنْ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ في سرجه فَقَالَ: قال ابو يُوسْفَ - رجه الله -: لَيْس للْوكِيلٍ أَنْ يَبِيعَهُ. وَقَالَ مُحَمَدْ: لَه أن 
م الم اَذ صَاجب الْبَدَائِع بعْدَ أن ذگر الف بَيْنَ أي يُوسُفَ وَُحَمَد رهما اله في الْمَسألَةِ الْمَذْكُورَة قَالَ: وَلَوْ وكُلَهُ أن يَهَب 
عَبْدَهُ فَوَعبَهُ الْمؤكل تفه م رجَعَ في هبه لا َعُوذ الَْكَالَهُ حم لا َلك الوكيل أَنْ يَهَبَهُ حم يحْمَاجُ إلى الْقَرْقِ بَبْنَ الْببْع وَاهْمة 
وَوَجْهُ المَرْقِ لَه ل يَنضِحْ انتهى. 

فَقَد أَادَ الْمُصَبْفُ بيان وَج لفق بَِئهُمَا عَلَى قَْلِ مُحَمَدٍ فَقَالَ (يخلافٍ ما إذَا وله بلي َوَهبَ) أي امكل (بتفسِه م رجَع) 
عن هبتهِ حَيْثُْ (1 يكن لويل أَنْ يَهب) مره أخرَى بالإجماع (لِأَنُّ) أي لِأَنَّ الْمَُكَلَ لواهب بِنَفْسِهٍ (محَْارٌ في الجْوع فَكَانَ 
ذَلِكَ) أَيْ كَانَ ُجوعْهُ سار (دليل عَدَم اخاجَة) إل اف اذ لَوْ كانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا لَمَا رَجَعَ عَنْهَا فَكَانَ ديلا عَلَى فض الوَكَالَة 
(أما ارد بقَضَاءٍ) أي أَمًا رَدُ المَبيع بِقَضاءٍ الْقَاضِي عَلَى الْمُوَكلٍ البائع بِنَفْسِهٍ فَهُوَ (بعيْرٍ اختاره) أي بعر اختار المُوَكْلٍ البائع 
(فَلَمْ يَكْنْ دَلِيلَ روَا الحاجة) إل مله أَقُولُ: مِنْ الْعَجَائْبِ اهنا أن الشّارِح الْعَيِيَ قَالَ في شَرْح قَوْل الْمُصَبفٍِ: أَمّا الرَدُ 1 
بِقَضَاءٍ: أي أَمَا رَد اة بِقَضَاءٍ لْقَاضِي؛ وني شَرْح قَوْلِه َِيْرٍ احْتيَارِِ: أَيْ اخْتيّارٍ الَْاهِبٍ حَيْثُ َعم أن مْرَادَ الْمُصَئْفٍِ بَيَانُ 
لفق بَيْنَ رَد فة بالا تيار وَبَيْنَ رده بقضَاءِ الْقَاضِي ودا مع گؤنه عير صّجِيح في تفه كيف عَفَلَ عَنْ تعلق فول لاف ما 
ذا وگ فة ا سبق من مسشألَةٍ تؤكيله بلْيُع, ومَادًا يَقُولُ في قؤله (قإا عاد إِليِد) أي إلى الْمؤَكلٍ (قَدِمُ مله كان له) أي 
لْوكيل (أن يَيعَُ وَآلَهُ أَغلم) فَنَهُ صرح في 4 مُرَادَهُ الْمَرْقُ بَيْنَ ابيع وَاشِبَة. 

وَذْكر في التَمَةِ قَالَ مُحَمَدٌ: لا يُشْبِهُ اة الْبَيْعْ؛ لاد الْوَكالَةَ بالْبيْع لا تَنْقَضِي بْبَاسَرَةٍ البيْع لان الوكيل بَعْدَمَا بَاعَ يول حُفُوق 
الْعَقْدِ وَيَتَصَرّفُ فيها كم الوَكالة. فَإذا الْمَسَحَ الْبَيْعُ وَالْوكَالَة باق جَارَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لَه 5 بحْكمِهَاء أَمَا الْوَكالَةُ باليّة فُتَنْقَضِي 
ْبَاشَرَةٍ اة حَقٌ لا يلك الوكيل الْوَاهِبْ الرُجُوع ولا يصح تَسْلِيمُكُ فَإِذَا رَجَعَ الْمُوَكلُ في هبته عاد إِلَيِْ الْعَبْدُ ولا وكالَة فلا 
ممن الوكبل من اة تنا الْعَهَى. قَالَ في الَْدائع: ثم ذه الأَْياء التي ذكزا أنه يرج با اويل عَنْ الوكالَةٍ وى الْعَزْلِ 
وَالنَهِي لا يرق الال فيها بين ما إا عَلِمَ الَكيل يا أ إا 1 يَعْلَمْ في حَقّ الموج عَنْ الَْكالةِ لكن تَمَعْ الْمقَارَقَهُ فيها ب 
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( تاب الذَعوّى) 

[فتح القدير] 

َالْمَْضٍ مِنْ وجه آخَر وَهوَ أن الْمُوگل ذا باع الْعبدَ امكل ببَيْعِهِبَِفْسِهِ وَل يَعْلَمْ به الوكيل وَقبَضَ التَمَنَ فَهَلَكَ الثَمَنُ في يَدِه 
وَمَاتَ الْعبْدُ قَبْلَ اكليم إلى الْمُشَْرِي يَرْجِعْ الْمُشتري عَلَى الْوَكِيلٍ بالئَمَنِ وَيَرْجِعْ الْوَكِيل عَلَى الْمُوَكْلِ فَكَذَا لَوْ دَبرْهُ وَأَعْتَقَهُ أو 


وَالَْرْقَ أن الوکيل هتاك وَِنْ صَارَ مَعْرُولًا تصرف المُوَكلٍ لكِنّهُ صَارَ مَغْرُورا من جهّيه برك إغلامه َه فَصَارَ كفيلًا لَه ا يَلْحَفَه 
من الضَّمَانِ فَررْجِعْ عَلَيْهِ بضَمَانِ الْكَفَالَةِ أؤ ضَمَانْ الغْرُورٍ في الحقيقَةِ ضَّمَانْ الكَمَالَة وَمَعْىَ الغْرُورٍ لا يَتَقَرَرُْ في المَوْتِ وَهَلاك 


عبد وَاجُنُونِ وَأَحَوَاتَا فَهُوَ الْقَرْقَ. 

وَل وكلَهُ بض دَيْنِ لَه عَلَى رَجُلٍ م إن الْموَكَنَ وهب الْمَالَ لِلَّذِي عَلَيْهِ اين وَالْوَكِيل لا يَعْلَمْ بلك فَقَبَضَ الْوَكيل الْمَالَ 
فَهَلَكَ في يَدِهِ گا لِدَافِعِ الدَيْن أن ياح به الْموَكَل ولا صَمَانَ عَلَى الْوكيل؛ أن يَدَ الكل ي ِيَابَِ عن الْمُوَكلِ؛ لاله َبَضَهُ بره 
وَفَنْضُْ الاب كَفَبْضٍ الْمَنُوبٍ عَنْهُ فَكَأَنَهُ فَبَضَّهُ بِنَفِسِهٍ بَعْدَمَا وَهَبَهُ مه وَلَوْ گان كَذَلِكَ لَرَجَعَ عَلَيْه فَكَذَا هَذَاء إل هتا لفط 
الْبَدَائُع. 


[ كاب الدّعْوَى] 
لَمَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ التي ھ في أشهز أنواع الْوَكَالَاتِ سَبَبًا داعا إل الدَّعْوَى گر كاب الدَّعْوَى عَقيب كتّاب الْوَكَالَةِ لِأَنَ 
القت يلو السَّبَب. 2 إن هَاهتا أ من ن¿ دب الشُرّاح بيان أَمْعَاها في وال الكئب» وهي مَعْقَ الدَّعْوَى ل وَشَرْعَا وَسَبَبْهًا 
وشزطها وَحَكُمُهَا وتوْعْهاء فَقَالَ صَاجب العتاية: وَهِيَ في الل عبارة عَنْ قَوْلٍ يَقْصدُ به الإنْسَانُ إيجاب حَقّ على عبر وني 
عزف الْقُقَهَاءِ: مُطَالْبَةٌ حق في جس مَنْ لَه احلاص عِنْدَ بُوته 0 وَاغْتضَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ بأد الْمُطَالَبَةَ من سَرَائِطِ 
صڪة الدَغوَى گمَا سَيَجِيءٌ فلا يَسْتَقِيمُ تَعْرِيفُهَا ا للْمُبَايئةِ إلا اَن تُؤَوَلَ بالْمَشْرُوط بِالْمُطَالبَةِ. أَقُولُ: هَذًا سَاقط لأ كَوْنَ 
الْمُطَالَبَة ة من شَرَائْط صِحَة صِحَةٍ الدَّعْوَى لا باي اسْتِقَامَة تَعْرِيفٍ نَفْسِ الدَّعْوَى ا إِذ الْمْبَابَئَةُ لصِحة الشَّيْءِ | فضي الْمْبَابتَة 
ذلك الشَّئْءِ؛ ألا يَرَى اَن كل شَيْءٍ ماين لِصِحَته لكوع وَضْفًا مُعَايرًا لَه وَلَيْسَ اين لِنَفْسِهِ فَطُعًا عَايَةُ ما لَرِمَ هَاهُنا أَنْ يَكُونَ 
صِحَةُ الدَّعْوَى مَشْرُوطَا بِالْمُطَالَبَة التي هي نَفْسْ الدَّعْوَى ولا عَحذُورَ فيه فَإنَ صِحَةَ الدّعْوَى وَصْفْ ا مق الْوَضْفٍ مَشْرُوط 
فق الْمَوْصُوفٍ دَائِمَا 
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َال (الْمُدَعِي مَنْ لا بر عَلَى الخُصُومَةٍ إذا ترها وَالْمُدَعَى عَلَيِْ من يخ عَلَى الْخُصُومَةٍ) 

[فتح القدير] 

وَقَالَ صَاجب النَهاية بعد بيان مَعْتاهَا اللَّويٍ وَالشَرْعِيَ على وجه انط وَالتَفْصِيلٍ: وََمّا سََبْهَا فما هُوَ السَبَبْ الي ذَكَزْتاة 
في النگاح وَالْبُوع؛ لَه دَغوی الْمُدِّي لا تدلُو إِمَ أن کوت ًا راجا إلى إنقَاءِ سيه أو مرا زاجعا إل اء تفه وما 
يََْْهُمَاء ولاه قذ كرا وأا شَرْطُ صِحَبهَا عَلَى الخُصُوص فَمَجْلِْ الْقَضَاءِ؛ لأ الدَعوَى لا نصح في عبر هذا الْمَجْلِسِ 
ومن شَرَائط صِحَبِهَا أَنْضًا أَنْ يَكُونَ دَعْوَى الْمُدَعِي عَلَى خَصْم حَاضِرٍ, وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَعَى به سَيْئَا مَعْلُوم وَأَنْ يَتَعلّقَ به حك 
عَلَى الْمَطْلُوبٍ لِمَا أن الْقَاسِدَةٌ مِنْ الدَعْوَى هى أن لا يَكُونَ الخْصْمْ حَاضِرًا وَأنْ يَكُونَ الْمُدَعَى به هول لن عند الجَهالَةِ لا 
مک لِلشَهُودٍ الشّهَادَةُ ولا لِلْقَاضِي الْقَضَاءْ به وَأَنْ لا يَلْرَمَ عَلَى الْمَطلُوب شَيْءٌ بِدَعْوَاُ ْو أن يَدَعِيَ أنه وكيل هذا الحَضْم 
الحاضر في من ن امور قن الْقَاضِيَ لا يَسْمَعُ دَعْوَاهُ هَذِهِ إِذَا انكر آخْز ِأَنهُ نة عَرْلُهُ في الَال. وَأَمَا حَكُمُهَا فَوْجُوب 

ا لواب عَلَى عَلَى الْحَضْم َعَم أو بلا وَهَدَا وَجَب عَلَى الْقَاضِي إِحْضَازْهُ 4 تَجِلِسَ اکم حقی بوني ما أسنْحق عَلَيْهِ من الجَوَاب. وَأَمًا 


َنْوَاعْهَا فَشَيْئَانِ: دَعْوَى صَجيحَة وَدَعْوَى فَاسِدَة. 

فَالصّحِيحَةُ ما يَتَعَلّقْ يا أَحْكَامْهَا وهي إِخضَارُ اطم وَالْمُطَالَبَةُ با واب وَالْيِّينِ إذَا أنْكر وني مِثْلٍ هَذِهٍ الدَعْوَى يكن ابات 
الْمُدَعَى بِلْبَيْنَِ أو بلول وَالدّعْوَى الْفَاسِدَةُ ما لا يَتَعلّقْ با هذه الْأَحْكَامٌ وَفَسَادُ الدَّعْوَى بأَحَدٍ مَعَْيَيْن: إِمّا أن لا يَكُونَ 
مُلِْمًا لِلْخَصْم شَيْئَا وَإِنْ تبث عَلَى مَا قُلْنَا من أَنْ يَدَعِيَ عَلَى غَيِْهِ أنه وكِيلُهُ. وَالدَانٍ أن يَكُونَ هوا في نَفْسِه وَالْمَجْهُولٌ لا 
كن إلا َة فاا يعمكَنْ الْقَاضِي من الْقَضَاءِ بالْمَجَهُولٍ لا بال ولا بالنكُول اْتَهَى. أقُولَ: في تخريرو توغ اتدل 
واضطراب. إن ول ما رط صِحَيها على ا صوص إلى فَولِهِ وَأ يعلق به ُكُمْ على الْمَطُلُوب يذل على أن لِصِحْيهَا 
شروطا أرعة: وهي ملسن الْقَضَاءِ وَحَصُورُ الْصم» وكونْ الْمُدَعى به سَيْنَا معْلومًا وَأَنْ يَعَعَلّقَ به حُكَمُ علَى المَطلوب. 

وَيَقْمَضِي هَذًا أَنْ يَكُونَ فَسَادُهَا بأحَدِ ب امور عة وَهِيَ: الْبَقَاءَاتْ هَذِهِ الشُرُوطٍ الْأَرْبَعَةَ وأَنَّ فَوْلَُ لِمَا اَن الْمَاسِدَةَ من الدّعْوَى 
هي أَنْ لا يَكُونَ الْخْصْمْ حَاضِرًا إلى قؤله لِأَنَهُ مئه عَرْلُهُ في الال يُشْعِرُ بن فَسَادَهَا إن هُوَ امور لاه وهي عَدَمْ حُضور 
الْخَصْمء وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَعَى به هوا وَأَنْ لا يَلرّمَ عَلَى الْمَطْلُوبٍِ شَيْءٌ بِالدَعْوَى بنَاءَ عَلَى أَنَّ الْمُعَرَفَ فَاللَّامُ ا لجنس إِذَا جل 
معدا گمَا في قؤله إن دة من الدَعْوى فهو فصر عَلَى احبر خؤ: الكرم التفَى. وَالْإمَامُ من فريْشٍ. 

عَلَى ما عُرفَ في عِلْمِ الْعَربِيّةَ وان فَوْلَهُ وَفْسَادُ الدّعْوَى بِأَحَدٍ مَعْتَيَْنِ إل يذل عَلَى أن فَسَادَهَا باح الْأَمْرَيْنِ لا عَيْرُ؛ لان إِضَافة 
الْمَصْدَرِكُمَا في فَوْلِهِ وَفَسَادُ الدّعْوَى تُفِيدُ الْقَصْدَ َو ضري ربدا في الدّارٍ عَلَى ما نص عليه العامة الَفَْرَوُ في شَرْح 
الَلْخِيصٍ. إن قَوْلَهُ وَأَمَا أَنْوَاعَْا فَشَيْئَانِ لا لو عَنْ سمَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ حَيْتْ حَمَلَ التَدْييَةَ عَلَى الجنع بِالْمُوَاطََةٍ (قَالَ) أَئْ الْقُدُورِيُ 
في صر (الْمُدَعي من لا بر على الْخْصُومَةٍ ذا ترگهاء وَالْمُدّعى عَلَيْهِ مَنْ بر على الْحُصُومَة) ورد عَلَيْهِ صَاجب الإضلاج 
وَالإيضّاح 
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وَمَعْرفَةُ الْفَرقِ بَيْتَهُمَا من أَهَمَ مَا يُبْعَىَ عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعْوَى, وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمَشَاِيخْ - رَحْمَهُمُ اله - فيهء فُمِنْهَا ما قَالَ 
في الكتاب وَهْوَ حَدٌ عَامٌ صَحِيحٌ. وقيل الْمدَعِي من احق إلا بحجَة گا ارج والْمدَعى عليه من يون مسجم قله من 
عير حجةٍ كي اليد 

[فتح القدير] 

حَيْث قال في مَثْبهِ: الْمُدَعِي مَنْ لا بر عَلَى الْحُصُومَةِ وَقَالَ في شَرْحِهِ 1 يفل دا تَرَكهَا كما قال الهُدُوريٰ وَمَنْ تبعة لاله غير 
جور حَالَيَ الرك والفغلء وَالْقَيْدُ الْمَذْكُورُ بُو هم الاختصّاص الْتَهَى. 

أفول: فيه بخثْ إِذْ عَلَى تفدير ترك قيل الك يَلَرَم ا الْمُدَعِي بِالْمُدَعَى عَلَيْهِ حالَةَ الفغل فَإنّهُ يَصْدق عَلَيْهِ في 
هذه الخَالَةِ أنه لا كبر عَلَى الْخُصُومَةٍ صَرُورَةَ عَدَم تَصّوْرٍ الجر عَلَى الْفغْلٍ حَالَةَ حصولهء وَأَمّا يهام الَْيْدِ المَذكور الاختصاصَ 
فَمَمْنُوعٌ لاندفاعه بِشَهَادَةِ ضَرُورَةٍ الْعَفْلِ عَلَى عَدَم تَصّوْرِ الجر حَالَة الْفغلٍ )5 المَرْق بَيْنَهُمَا) أَيْ بن الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى 
عليه من أك ما يبن عَلَِْ مسال الّغوى) وة الي د صتلى 20 عليه ومام - قال «البينة على الفلعي والب على ابن 
أنكرَ» وَالْإِنْسَانُ قد د يَكُونُ مدعي صُورَة وَمَعَ م َلك يَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلَهُ مَعَ ينه ينه كما ف الْمُودَع إِذَا اذَّعَى ر د الْوَدِيعة عَلَى مَا ذكِرَ 3 


الكتاب فلا بد من مَْرفْتهِمَا (وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمشَايخ - رهم اله 0 في المَرْقِ بَيْنَهُمَا (قَمِنْهَا مَا قَالَ في 
الكتاب) يني صر الْقُدُورِيٍ (وَهُوَ حَد عام صّحِيحٌء وَقِبِلَ الْمُدّعِي مَنْ لا ب يسك إل حْجَةِ) وهي الْبَينَهُ أو الْإفرَارُ أو الُكول 
ل ل CO‏ مُسْتَحَقًا وله من عبر حجَةٍ 
كَذِي الْيَدِ) قَالَ صَاحِبُْ العتَايَةِ: وَهُوَ لَيْسَ بِعَامٌ: أي ججامع عدم ناله صُورَةَ ة الْمُودَع إِذَا اذَّعَى رَد الْوَدِيعَةِ انْتَهَى. 

أَقُولٌ: کن تَوْضِيحُ گلامه وَتَفْرِيرُ مَرامه بوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُْمًا أنه يُقَبَنُ في تِلْكَ الصورة ة قؤل الْمُودَعَ مَع َ ينه گمَا سَيَجيءُ في اكاب 


06 


قلا يَصدْقُ عليه أَنَهُ لا يُسْتَحَقُ نحق إلا بح وكنيهها أن اودع في بلك المثوزة لا نتج هي فلا يصق عََيْهِ أنه يَسْتَحِقٌ 


كت 


عة رص ٤کو‏ 


حجة. ثم أفول: كن ا لواب عن الْوَجْهَيْنِ مَعَا أنه سَبَجيءُ في الكتاب أَنَّ E‏ دُونَ 

الصُوّرء فَلِهَدَا اَن الْمُودَعَ إا قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْمَوْلُ م مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَدَ صُورَةً لأَنهُ بُنْكِرُ الصَّمَانَ فَيَجُورُ أَنْ 
يكو مَدَارُ الَعْرِيفٍ الْمَذُكُورٍ عَلَى الْمَعْىَ ال مُغتَبرٍ دون الصّورةٍ, فَحِيتَئِذٍ لا ضَيْرٌ في عدم تتاؤل ك1 تَعْرِيفٍ الْمُذَعي ص صُورَة المُودَع إِذَا 
اذَعَى رَد الْوَدِيعَةٍ عدم كوه مُدَّعِيًا حَقِيفَةَ e‏ مَعْىّ. وَبْكِنْ حَوَابُ آخَرُ عَنْ الْوَجْهِ الْأَوّلٍ بان الْمُودَعَ من حَيْتْ إِنَهُ دع ر 
الوَدِيعَة لا يَسَحق إل عة وَأَما اسْتَحْفَاقهُ ِقَوْلِه ق هُوَ من حَيْتْ إِنَهُ مُدَّعَى عَلَيّْه وَبامجُمْلَةٍ قَيْدُ اة مُعْتَيد. 

وَقَالَ صَاحِبْ العتايّة بَعْدَ فَوْلِهِ الْمَذَكُورِ: وَلعَلَهُ غَْرُ صَجيح اَن الْمُدُعَى عَلَيْهِ م مَنْ يَدْفَعْ اسْتخقاق غیره الْقهَى. فول وَفْكنْ 


5 
¢ عر 


ا لجاب عن هَذَا أَيْضًا بأد دَفْعَ اسْتحمَاقٍ غَيِهِ لا اني اسْتِحْفَّاقَ نَفْسِهء بل يَفْمَضِيهِ بتاءَ عَلَى أن الُقُوقَ لا تََحَقّقُ دون 


الْمْسْتَجِقّء فَكَوْنُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ م ا ال يي مُسْتَجِقًا بِقَوْلِهه وَعَنْ هَذَا قا 
ا الْكِمَايَةِ في بَيَانِ تَعْرِيفٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِبمَنْ يَكُونُ من مُسْتَحِفًا بِقَوْلِهِ من غَبْرٍ حَجةٍ فَإِنَهُ إذَا قال هُوَ لي ان 


-_ 


ما ك1 ُبث الع اسْتِحْقَاقَهُ. ِن قُلّت: صبيقةُ الف تفي الد اوت على ما تَقَرّرَ في عِلّم الْعَريبّة رعق 
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وَقِيلَ المذعي مَنْ يَكَمَسَكُ بغر الظاهر وَالمُذَْعَى عليه مَنْ يَتَمَسَّكُ بالظاهر 


[فتح 0 
مَنْ يون قا 
بَاقِيّا عَلَى ما گان عَلَيْهِ قَبْلَ الدَعْوَى. 

ل د الْمْرَادُ من يَكُونْ مُسْتَحِقًا بِقَوْلِهِ مَنْ يَكُونُ تابنا عَلَى الاسْتَحْفَاقٍ بِقَولِه 
عَلَى أن يَكُونَ مُسْتَجفًا جار ابا على الاسْتَحْفَاقٍ بِقَرِيئَةِ قله گذِي الْيَدِ ون هَذَا ما ذَكَرَهُ الْمُمَسَرُونَ في فَوْله تَعَال [اهِنا 
الصّرَاطً الْمُستقيم] [الفاقة: 6 من أَنَّ مَعْنَاهُ نتا عَلَى هُدَى الصِّرَاطٍ الْمُسْتقيم؛ فَالَّذِي يَلْرَمُ جيتئلٍ من صِيعَةٍ الْفغْلٍ في في 

تغرف الْمُدَعَى عَلَيْهِ چا ذُكِرَ أَنْ به يَتَجَدَّدَ النَبَاتُ عَلَى الِاسْتَحْفَاقٍ لا أَنْ يَتَجَدَّدَ نَفْمنْ الاس سْتحْفَاقٍ ولا عَحَذُورَ فيه. وَأَجَاب بَعْضُ 
الْفْضّلَاءٍ عا رَه صَاجب الْعنَايَِ بِوَجْهِ آخَرَ حَيْتْ فَالَ: قذ مر في الدَّرْسٍ السّابِق أَنَّ 5 توم الأمور اله تور الْعَيْرِ اللّازِمَةٍ حكم 
لابْتدَاءِء مَعَ أن في الْعْدُولِ مِنْ أن يَفُولَ مَنْ يَسْتَحِقُ بِقَولهِ إلى فَوْلِه مَنْ كر مُسْتَجفًا قله إجاء إلى فع هدا الكلام؛ لأَنَّ 
مَعْنَاهُ مَنْ يَكُونُ اسْتِحَْاقَهُ دَائِمًا لِدَلالَة الاسم عَلَى الدَّوَام وَالَبَاتِ اه. 


mM 


مُسْتَجِقًا وله مَنْ يَتَجَدَّدُ يدث اسْتَحْفَافُهُ بقؤله مَعَ أَنَّ اسْتِحْفَاقَ الْمُدَعى عَلَيْهِ لا يَتَجَدَّدُ ولا يَحْدتُ بِقَوْلِهِ بَلْ يَكُونُ 


أقول: في کل من شق جَوَابهِ َظرّ: اما في شقِّه الأول فلأ سَلَمْنا أن لِدَوَام التَصَرفَاتِ الَْيْرٍ اللّازمَةِ كم الِابْتدَاءِ عَلَى مَا مَرّ في 
َوَائلٍ الاب السّابِق وَلَكِنْ لا نُسَلّمُ أن مَا تحن فيه من ذَلِكَ الْقَِيلٍ فَتَأَمَلْ. وَأَمَا في شِقّه الاين لا يَذْمَبْ عَلَى مَنْ لَه دة بالْعْلُوم 
دة أنه لا فزق بين أن يَقُولَ مَنْ يَسْمَحِق بقؤله ون فَوْلِهِ من يَكُونُ مُسْتَحِقًا قول في إفادَة التَجَدّدٍ وَالخُدُوثِء لِأَنّ صِلَةَ مَنْ 
ف کل واج مِنْهُمَا جُثلَةٌ فلي فُتَدُلُ عَلَى التَجَدِّدٍ ادو فَطُعَا وَكَوْنُ احبر اما في التَانِيّة يا لا مَدْخَلَ لَه في إقَادَةٍ الدَّوَام 
اللات مناد على أن التقاتِ من ميقي الفح كَالرَضِيَ وَأضرابه صرځوا با بوت حبر باب گان مقن لمان الذي يدل 
عَلَيْهِ صِيغة الْفعْلٍ النّاقص, إِمّا مَاضِيًا أو حَالَا أو اسَْفبالاء فَكَانَ لِلْمَاضِي وَيَكُونُ لِلْحَالٍ وَالِاسْتفْبَالٍ وَكُنْ للاستفبال. وَقَالَ 
الْفَاضِلْ الرَضِيُ: وَذَهَب بَعْضْهُمْ إلى أ گان يذل عَلَى اسْتمْرَارٍ مَضْمُونٍ ابر في جميع الزّمَنِ الْمَاضِيء وَشْبْهَْهُ فَوْلهِ تعَالَ إوكَانَ 
الله سمِيعَا بصي [النساء: 134] وَذَهِلَ أَنَّ الاسْتَمْرَارَ مُسْتَفَادٌ من قَربئَةٍ لخو كزن الله سمِيعًا بَصِيرا لا من لَفظ كَانَ؛ ألا ری 
نه يجُورُ كانَ رَيْدٌ انما فَاسْتَيْقَظَ وكانَ قياس مَا قَالَ أَنْ يَكُونَ كن وَيَكُونُ للاستمرار أَيْضًا. 

وَقَوْلُ الْمُصََفٍِ فَكَانَ کون تاقِصّةً لِنُبُوتِ حَبرِهَا دَائِمَا أو مُنْمَطِعَا رَد عَلَى لِك الْقَائِلٍ يعني انه يم ذَانِمَاكُمَا في اليةِ, 
مقطا كما في فَوْلِك كات ريد قَائِمَ و يذل لَفْظْ كان عَلَى أَحَدٍ الْأَمرَينِ بل ذَلِكَ إلى القريتة. إلى هتا كَلامة. فَقَذ تَقَرَرَ مِنْ 
هَذَا أنه لا دَوَامَ في مَضْمُونٍ حبر گان عِنْدَ الْمُحَقَقِينَ وا ذهب لله الْبَعْضٌ ذُهُولًا. وما الدّوَامُ في حَبَرٍ يَكُونُ الَّذِي گلامتا فيه 
قمًا ٤‏ يذهب لله احڏ قط فَمَا ذگرۀ َلك الْمُجيب حارج عن فَوَاعِدٍِ الْعَربيةِ بالك َعَم لو گان الْمَذْكُورُ في التَْرِيفٍ مَنْ هُوَ 
مُسْتَحِقٌ بقؤله بالجُملَةِ الاي لتم فرق وَلَيْسَ فَلَيْسَ (وَقِيلَ الْمُدّعِي مَنْ يَعَمَسّكُ بِعَيْرٍ الظَاهِر وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْ يَعَمَسَّكْ 
بالظاهر) قال صَاحِبْ العنَايِ: وَلَعَلّهُ َنْقُوض بِالْمُودع قله مُدَعَى عَلَيْه وَلَيْسَ مَك بالظَاهِر إِذْ رَد الْويعَة لَيِسَ بظاهِر؛ لون 
فراع لَيْسَ بَأصْلٍ بَعْدَ الاشْبَعَالِء وَهذًا قُلْمَا: إِذَا اغى الْمَدْيُونُ برَاءَةَ ذمته بِدَفْع الدَيْنِ إلى وكيل رَبَ الْمَالِ وَهُوَ يُنْكِرُ الوكالَة 
َالْمَْلُ لِرَبَ الْمَالِ لأَنَّ الْمَدْيُونَ يَدَعِي بَرَاءَةً بَعْدَ الشُغْلٍ فَكَانَتْ عارص وَالَشُغْل صل وَيَجُورُ أَنْ بورد بالعكس باه مُدّع 
وَيَكَمَسَّكُ بِالظَهِرٍ وَهْوَ عَدَمُ الصّمَانِ اه. ا 
أَقُولُ: فيه بٿ إذ لا نُسَلّمْ اَن الْمُودَعَ من حَيْتْ هو مُدَّعَى عَلَيْهِ 
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وَقَالَ محمد - رَحمَهُ الله - في الْأَصْل: الْمُدَعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ وَهَذَا صّحِيحٌ لَكِنّ الشَّأنَ في مَغْرفته والرجيخ بِالْفِقه عِنْدَ 


اذاق من أَصْحَابنَا - رَحْمَهُمْ الله - لأ الاغتبَارَ لِلْمَعَاتنِ ون الصُوَرِء فَإِنَّ الْمُودَعَ إذا قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْقَوْلُ لَه مَعْ الْيَمِينِ 
وإ گان مُدَعِيَالِلردٍ صو أنه ينكرُ الصَمَاد. 


[فتح القدير] 

يس هو مَك بالظاهر. قله اذ رَدُ الوديعة ليس بظاهِرٍ. ڦلتا: مُسَلّمْ لكن لا نُسَلّمْ تَسْكَهُ به من حَيْتْ هو مُدَعَى عَلَيْه بل 
يي ملسن غَبْرَ الظَاهِرٍ وَهُوَ رَد الْوَدِعَةٍ. ا 

وا لخاصل أَنَّ صَاحِب الْعِنَايَة رَعَمَ حَيْدِيةَ كَْنِ الْمُودَعَ مُدَعِيا حَْنِيةَ گؤنه مُدَعَى عَلَيْهِ بلس فَأَوْرَدَ النَقْضَ عَلَى تَْرِيفِهِمَاء وَلَيْسَ 


الأَمْرْ كُمَا رَعَمَهُ كيف وَل تم مَا رَعَمَهُ لَوْ رد النَفْضُ بِالْمُودَع إذا اذَعَى رَد الْوَدِيعَةِ عَلَى التَعْرِيفٍ الْأَوَلِ أَيْضًا بأنّهُ مدع رَدّ الْوَدِيعَة 
م إن ما ذَكَرْنَاهُ كله عَلَى تَسْلِيم اعبار جَانِبٍ الصُورَة أَيْضّا فيمًا إا اذَّعَى الْمُودَعْ رد الْوَدِيعَة وَأَمًا عَلَى تقدیر إن گان المُعتر 
هو جَانِبُ الْمَعْىَ دُونَ جَانِبٍ الصّورَةٍ كُمَا ذكَرَْاهُ من قَبْلُ وَسَيَجِيءْ في الْكتَاب قلا يَمَوَجَهُ النَفْضُ بِالْعَكْسٍ أضْلا. وَاغْتَرضَ 
عض الْعُلَمَاءِ عَلَى بَعْضٍ مُقَدّمَاتِ ما ذَكْرَهُ صَاحِبُ الْعنَايَةِ هَاهْنَا حَيْتْ قَالَ: فيه كلام وَهْوَ أن في صُورَةٍ الوَدِيعَةٍ لَيْسَ في ذِمَةٍ 
الْمُودَع شَيْءٌ من الْمَالِ حَىٌّ يکود دَعْوَى الرَّدِ من دَعْوَى الْبرَاءةٍ بَعْدَ الشّغْلٍ بل إا هي رَد إنْكارٍ الصَمَانِ وَتُبُوتْ الشَيْءِ في 
وت يخلافٍ صُورة الدَيْنِ وَأَشِيرَ إل هذا في الْكاني اه. أَقُولُ: َعَم قذ أَشير اليه بن صرح به في الْكاني وَعَامَةٍ الشروح. 
َالظَِرُ أن صَاجِب الْعِناَة رآ وَاطَلعَ عليه ولك بغ ذلك لَه أن يَقُولَ سَلَّمنَا أن في صُورة الْدِية ليس في ًة الْمُوع شىء 
من الالء ون في عْهدَيه حفط مال الْودِيعةِ» إذْ فَد تقزر في كتاب الْوديعة أ عَفْدُ اسْتخفَاظ, وَأَنَحُكْمَهَا ووب الفط 
عَلَى الْمُودَعَ فَكَانَ دَعْوَى الرّدِ مِنْهُ دَعْوَى الْبَرَاءَةِ بَعْدَ اشْتعَالٍ دمه بالحفظ وَالْفَرَاعٌ لَبْسَ بِأصْلٍ بَعْدَ الاشْتِعالٍ فَيَتَمَشَّى كلاه 
َم ما وأا قله ودا فنا إذا اَعَى الْمَديُونُ براءة ذقيه دَفْع الدْنٍ إ قيجُوز أن يَكُونَ نيا على جرد الاشيراك بن 
الْمَسْاَلََينِ في كَوْنٍ الْفَراغْ لَيْسَ بأَصْل بَعْدَ الاشْتعَالء وَإِنْ گان لفن بِكوْنِ الاشْبَعَالٍ في إِخْدَاهًا بالْمال وني الْأخْرَى حفط 
الّذِي يَفُطَُ عرق ايراد صَاجب العتاية اها ما قَدَمْنَاهُ لا غَيُْ (وَقَالَ محمد - رَحْمَهُ اللَّهُ -: في الْأَضْلٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمنَكِر 
وَهَذَا صَجيخ) لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلٍ التي - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - «وَالْيَمِينْ عَلَى مَنْ أنكز» وَرُوِي «الْيَمنُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه 
(لَكِنَّ الان في مَعْرفْه) أي مَعْرفَةٍ الْمُذكر (وَالتجِيح بالففه) أي بالْمَعْىَ دُونَ الصورة (عِنْدَ اذاق من اصحابتا - رهم الله - 
أن الاغتبَارَ لِلْمَعَان دُونَ الور فَإِنَّ الْمُودَعَ إا قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْقَوْلُ لَه مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ گان مُدَعِيّا لِلرَدّ صُورَةً أنه نكر 
الصَّمَانَ) تَعْلِيلٌ لِقَولِه فَالْمَوْلُ لَه مَعْ الْيَمِينِ. 

قَالَ صَاحِب العاية: يَعْني إذَا َعَارَضَ الِْهمَانِ في صُورَةٍ فَالَجِيح لإِحْدَاهُما عَلَى الأخرى يَكُونُ بالْففه: أي باغتبارٍ الْمَغْىَ دُونَ 
الصُورة, فإِنَّ الْمُودَعَ إذَا قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَهُوَ يَدَعِي الرَدَ صُورَة فلَوْ اقام عَلَى ذَلِكَ بيَنَةَ قِلَتْء وَالْقَوْلُ لَهُ مَعْ يميه أَيْضًا 
فَكَانَ مُدَعَى عَلَيْه فَإِذَا أَقَامَ الْميََهَ ابر الصُورَة وَإِذَا عَجَرَ عَنْهَا اغتَبرَ مَعْمَاهَاء قله بكر الصّمَانَ وَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُنْكِرٍ مَعَ ينه 
اه. أَقُولُ: شخ هَذَا الْمَقَام ذا الوَجْهِ لا يَكَادْ يَصِحْ. أمَا اوا لاله عير مُطَابِقٍ لِلْمَشْرُوح لِأنَّ قَوْلَ الْمُصّنَفٍ وَالئَْجِيحُ 
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قال (وَلا تفل الدّعْوَى حم يكر سَيْنَا مَعْلُومًا في جنْسِه وَقَدْرِه) 


[فتح القدير] 

بالففه عِنْدَ داق من أَصْحَابنَا - رَحْمَهُمْ اله -؛ لان الاغتبَار لِلْمَعَانٍ دون الصوَرٍ صَريخ في أن الْمُغتَبرَ هُوَ الْمَعَات لا عي 
وَفَوْلْ صَاجب الْعَايَة: فإذَا أقَامَ الْمينَدَ اعتبْرَ الصُورَةَ وَإِذَا عَجَرَ عَنْهَا اغتَبرَ مَْنَاهُ حالف لَه لِأَنَهُ صرب في أ الصُورَةَ أَيْضًا مُغْمَرةٌ 
وأا انيا َإأنَ اول هَدَا الشّرح حالف لآخري فَإِنَ قوْلهُ في الأول إذا تَعَارَضَّ الهََانِ في صُورةٍ فالأزجيخ لإخداهما على الأخرى 


يون بالفقه: أي باغتبار الْمَعْيَ دُونَ الصُورّة, صَرِيحٌ في أَنَّ الْمُغتَرَ جِهَةُ الْمَعْىَ دُونَ جه الُورة, وَفَوْلَهُ في الْآخَرٍ فَإِذَا أَقَامَ 
اينه اغْتَبَرَ الصُورَةَ وَإِذَا عَجَرَّ عَنْهَا اغتَبرَ مَعْنَامَء صَريخ في أن كلا جين مُعْتَبرَتَانِ . 2 إن عض الْفْضَّلَاءٍ قَصّدَ تؤجية كلام 
صَاجب الْعِنَايَةِ هَاهْنَا وتَبينَ مَرامه فَقَالَ: الْمُرَادُ بالجِهمَْنِ الإنگار الصُورِيُ وَالْإِنْكَارُ الْمَْتَوِيُ لا الاذعَاءُ الصُورِيٌ وَالإنْكَارُ 
الْمَعْنَوِيُ عَلَى ما يُتَوَهُمْ مِنْ ظَاجِرٍ گلامه» فاد گلا منْهُمَا مُغتبڙ حَيْتْ قبل ب َة ارد أَنِضًا فلا يَظْهَرُ تريح الْمَعْنَوِيَ اه. 

أَقُولٌ: هَذَا أَيّْضًا غير صجیح. ما أله فَاِآَنَ الشَرْحَ لا يُطَابِقُ الْمَشْرُوحَ جِيتَئذٍ أَنْضّاء فن قَوْلَ الْمُصَّئَفٍ لان الاغتبار لِلْمَعَانٍ 
ڏون الصّوّر إن الْمُودَعَ إِذَا قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْمَوْلُ لَه مَعَ م اليَمِينِء وَإِنْ گان مُدَعِّا للد صُورَةَ ايدان قَطْعًا عَلَى ن الْمُرَادَ 
بالصُورَةٍ هَاهْنَا الاذعَاءُ الصُورِيُ حَيْتْ جَعَلَ الصُورَة قَيْدَا للادّعَاءٍ في قؤله وَإِنْكَانَ مُدَّعِيًا ِلرَدِ صُورة. وَأمَا انيه فَلأَنَهُ لا مغن 
عاض بَيْنَ الإنْكارٍ الصُورِيّ وَالإنْكَارٍ الْمَعنوِي؛ لِأَنَهُ إا أن يرَادَ بالتَّعَارْضٍ هَاهَْا جرد التَخَالُفٍ في الحقيقَةِ أو اتناف في 
الصَّدْقِء وكلده عير مَُحَقّقٍ ببْنَ الإنگار الور والإنگار المَغتوي. أمّا عَدَمْ قق الأول بَيَْهُمَا فُظَاهِرٌ وَأَمّا عَدَمُ قق الان 
َبْنَهُمَا فَإِذَنَ المذور الْمَعْنَوِيّ فيمَا إِذَا قَالَ الْمُودَعٌ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ هُوَ الْمُودَعْ بالقنْح حَيْث يُنْكِرُ الصّمَانَ وَالْمُنَكِرُ الصُورِيُ هُوَ 
الْمُودِعٌ بالگشر حٍَ حَيْثْ يُنْكِرُ الرّدّ ولا تان بَيْنَ إِنَكَارَيْهمَا في الصَّدْقٍ جواز ن يَصْدُقًا مَعَا بن لا يرد د الْمُودَعٌ الَْدِيعَةَ ولا يحب 
الصّمَانُ عَلَْهِ ملاك الودِيعة في يَدِهِ من عير تعد مئه فَإِذَا 1 يَتَحَقّقَ شَيْءْ من مَعْىَ التَعَارْضٍ بَيْئهُمَا َكيف يَصِحُ أن يحْمَلَ عَلَيْه 
الجهتانِ في قؤله: يَعْني إِذَا تَعَارَضَ الجهتان. 

وَأَيْضا إا يُمَصَوَرُ التّعَارْضُ بَيْنَ الشَبْئينٍ عِنْدَ اجتِمَاعِهِمَا في بحل واج عل الإنكارٍ الصُورِيّ مُعَايِرٌ لِمَحَلّ الإنگار الْمَعْنَوِيَ فِيمَا 
ن فيه 0 أَحَدِهمًا بالمُودع بالگشر وَالْآخَرِ بالمُودَع بالقنح فلا يُتَصّوَّرْ التَعَارْضُ بَيْتَهُمَء بخلافٍ الاذِعَاءِ الصُورِي والإنگار 
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الْمَْنوِيّ له َتَحَقَّقْ بَْنَهُمَا التَعَارْضُ بِالْمَعْىَ الْأَوّلٍ قَطْعَاء وَعحَلُهُمَا اح وَهُوَ الْمُودَعْ بالفنح فَكَانَ مَوْقِعَا لِلنّعَارْضٍ وَنِعْمَ مَا قبل 
وَلَنْ يُصْلِحَ ما أَفْسَدَ الدّهْرُ م إن احق عندي أنْ يُشْرَحَ هَذَا الْمُقَامَ عَلَى ما تَقْتَضِيهِ عِبَارَه الْمُْصَنَفٍء وَهُوَ أنه إذَا 
تَعَارَضّتْ الِهَنَانِ: أَيْ جِهَةُ الادَعَاءٍ الصُورِيّ وَحِهَةُ الإنكار الْمَعْنَوِيَ فَالرَئجِيح بِالْفقْهِ: أي بِالْمَعْىَ عِنْدَ اذاق من أَصْحَابناء فَإِنَ 
الاغتبار لِلْمَعَانِ دُونَ الصو فَإِنَّ الْمُودَعَ ذا قَالَ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْقَوْلُ لَه مَعَ ييه اء عَلَى أله ُنَكِرُ الصّمَانَ مَعْقٌ ولا بعتب 
كَوْنْهُ مُدَعِيًا لِلرَدّ صُورَة وَأَنْ يُقَالَ في وَجْه قَبُولٍ ب نة المُودع ف تلك الصُورة: إا تبه ب بين اْمُودِع إذَا أَقَامَهَا عَلَى الرَدَ لِدَفْع 
لمن عَنْهُ إن َة قذ قبل لِدَفْع الْيمِنِ على مَا صَرّحُوا به في مَوَاضِعَ شى مِنْ كب الْفِفْهِ مِنْهَا مَا ذكرَهُ صّذْرُ الشَرِيعَةِ في 
شَرْح الوقاية في مَسْأَلَةِ اخبلافٍ ا في قَدْرِ الْمَهْرِ حَيْتْ قَالَ: إِنَّ الْمَْأةَ دعي الزَيادَةَ قن أَقَامَتْ بَنَةَ قُبِلَتْء وَإِنْ أَقَامَ 
الزؤ قبل أَنْضًا لِأَنَّ الْبَينَهَ تقب لِدَفْع الْيَمِينِ كما إِذَا أَقَامَ الْمُودَعٌ بَيَنَهَ عَلَى رَد الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمَالِكِ تُقْبَلُ اه. 

فَحِيتَئِذٍ يضح الْمُرَادُ وَيَرتفع اقساد 


CS)‏ 5 كد 5 دشا اؤ دِیتارا ۇۇ 
وَاغْلَمْ أ هدا في دَعْوَى الدَّيْن لا في دَعْوَى الْعَْنِء فَإِنَّ العَينَ إِذَا گاتٿ حَاضرَةَ تفي الْإِشَارَةٌ إِلَيْهَا باد هَذِهِ ملك لي» وَإِنْ كَانَثْ 
غَائِيَةَ يحب أن يَذْكْرَ قِِمَتَهَا عَلَى مَا سَيْفَصَّلْ. فَإِنْ قُلْتَ: عِبَارَةُ الكتاب لا تذل عَلَى التّقَيبدِ 
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أن فاده الدَعوَى ارم بوَاسِطَةٍ إقَامَةٍ اة ورام في الْمَجْهُولٍ لا يَتَحَفَقَ (فَِن گان عَيْنَا في يد الْمُدعَى) عليه كلف 
ِخْصَارَها لِيُشِيرَ إِلَيْهَا بالدَعَْى ودا في الشَّهَادَةٍ وَالِاسْتخلا, لِأَنَّ الإغلامَ بأقصى ما يمن شَرْطْ وَذَلِكَ بالإشارة في الْمَنَقُولٍ 
أن الَْلَ تمن والإشارة بلع في التغريف» ويععَلَّ الدَعوَى ووب ا ضور وَعَلَى هذا الْقْضَاةُ من آخرجم في كل عَصْرٍ 
[فتح القدير] 

قُلْتْ: نعم إلا أن الْعَاَةَ وَفَعَتْ كَدَلِكَ في عَامَةِ مُعتبراتِ امون فَلَعَلَّهَا َِاءَ عَلَى اثفهام الْمُرَادٍ با بم يُذْكرُ بَعْدَهَا من تفصيل 
أَحْوَالٍ دَعْوَى الْأَغْيَانِء وَمَعَ هَدَا قَدْ تَصّدَّى صَّدْرُ الشّريعَة في شَرْح الْوقَايَةِ لبان الْمرَادٍ ا عَلَى مَا يناه إيضاحًا لِلْمَقَام. وَأمَا 
تعض الْمُتَأحَرِينَ فَلَمَا فَهمُوا الََاءَ فبا عَيرُوهَا في مُنُوضِمْ إلى التَصْرِيح بِكُلّ نَع مِنْ الدَعَاوَى على . حِدَةٍ مَعَ بَيّانِ شَرَائطِه 

قال الْمُصَبِفْ في تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلَِ الْمَذَكُورةٍ (لأنَّ فَائِدَةَ الدَعْوَى الإِلَْامُ) أي الْإِلرَامُ عَلَى لضم (بوَاسِطَة إِقَامَةِ اة وَالْإِلرَامُ في 
الْمَجْهُول لا يَتَحَقَّى.) أَقُول: فيه بخث. وَهْوَ اَن عَدَمَ قق الإِلرَام في الْمَجْهُولٍ تمنُوعٌ, إذ قد قر في تاب الإقرار اد الإفرار 
بِالْمَجْهُولٍ صّحِيحٌ, وَقَدْ مَوّ في صَّدْرٍ كتاب الدَّعْوَى أَنَّ حُكْمَ الدّعْوَى الصّحِيحَة وجُوب اواب عَلَى الْحْصْم ما بالإفرار وَإِمَا 
بالإنكار, فَعَلَّى تَقْدِيرٍ إن أجَاب الحَصْمُ بالإقرار يْكِنْ الْإلْرَامُ عَلَيْهِ في الْمَجْهُولٍ أَيْضًا لِكوْنِهِ مُوَاحَدًَا بإفراره فَيَنبغي أَنْ 
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الدّعْوَى فيه أَيْضًا لِظْهُورٍ فَائِدَتَا عَلَى تَقْدِيرٍ اواب بالإفرار. وَبالجٌمْلَةِ إِنَّ الْإِلرَامَ كما قق بوَاسطَة حجة البينَة كَدَلِكَ يَتَحَقّقْ 
بوَاسِطَةِ حُجّة الإقْرَارٍ فَإِنْ 1 يُمَصّوّر الْأَوَلْ في دَعْوَى الْمَجْهُولٍ يُمَصّوَّرْ الان فيها فد 2 م الْمَطْلُوبُ. لا يُقَالُ: إفْرَارُ الْحُضْم 
َمل لا حََقْ قلا يمَحَقَّقْ الْإلرامُ في غوى الْمَجْهُولٍ بل ْمَل لأ تَقُولُ: لمرد حف الْإلرام الَذِي غدَ فَائدَةَ الدَعْوَى 
ِمْكَانُ تَقّقه ۾ دون وُقُوعِه بالفغل, وَل يَْرَمْ أن لا تَمَحَفَقَ الْقَائِدَةُ في كثيرٍ مِنْ دَعَاوَى الْمَعْلُومِ نضا گمَا إذًا عَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ 
اة وَل قر التَصْمْ چا اذَعَاه بَلْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ إِذَا جيتئذٍ لا يَقَعْ الْإلْرَامُ باغ فَطْعَا (فَإِنْ كانَ) أَيْ الْمُدَعَى (عَيْنَا في يَدِ الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ كلف إِحْضَارَهًا) أي كلف الْمُدَعَى عَلَيْهِ إِحْضَّارَ الْعَينِ الْمُدّعَاةٍ إلى خلس لس الحکم (لبُشيز) أي الْمُدَعِي (إلَيْهَا بالدَّعْوَى) هَذَا 
الذي ذكِرَ لفط الْفُدُورِيَ ف ُحْتَصَره . 

قَالَ الْمُصَنَفُ (وكذًا في الشّهَادَةٍ والاشتخلاف) يَعْن إذا شَهِدَ الشهُودُ عَلَى الْعَيْنِ الْمُدَعَاةِ أو أُسْْخْلِفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَيْهَا 
كلف إِخضَارَهُ إلى لس الحكم لِيُشِيرَ الشّهُودُ إِلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءٍ الشَهادق وَِبْشِيرَ الْمُدَعى عَلَيْهِ إَِيَْا عِنْدَ ايف (ِلأَنَّ الإغلام 
بأفصى ما يكن شط وَدَلِكَ بالإشارة في الْمَنقُولٍ لِأنَّالنَْلَ من وَالْإِسَارَة أب في التَْرِيفِ) حَقٌ قَالوا في الْمَنُولاتٍ التي 
يععَدّرُ تَفلهَا كالرّحى وَتَخُوهِ حَصَرٌ الْقَاضِي عِنْدَهَا أو بَعْتَ أَمِيئاء كُذا في الْكانِ وَغَيِهِ وعلق بالدَعْوَى) أَيْ بِالدَعْوَى 
الصّحِيحَةٍ: أَيْ بمْجَرَّدِهَاء كا في التَهاية ومغراج الدَرَايَة (ؤجوب الخحَصُْور) أي وجو حضور الْحْضم جس الْقَاضِي (وَعَلَى هذا 
الْقُْضَاةُ) أي عَلَى وُجُوب خطور اخم لس لْقَاضِي بِمْجَرّدٍ الدَعْوَى الصّحيحة الْقْضَاةُ. وَالْأَصْلْ فيه قؤله تَعَالَ (وَإِذَا ذُعُوا 
إل الله وَوَسُولِهِ ليَحْكُمَ بَبْنَهُمْ إذَا فريق مِنْهُمْ مُعْرضُونَ] [النور: 48] إلى فَوْلِهِ (بَل أُولَيكَ هُمْ الظَلِمُونَ] [النور: 50] اهم 
ظَالِمِينَ لإِعْرَاضِهمُ عند الطَّلَبِ (منْ آخرهم) أَيْ ه من آخرهم لل أَوَهِمْ وَقَالَ صَاحب النَهَايَةِ: أي عه > وَهَذَا أَبْضًا صّحِيحٌ 
بار إلى الْمَآلِ. 

وَقَالَ تاخ الشَريعة: أَيْ مِنْ أَوَهِمْ إلى آخرهم وَافْتَقَى أََرَهُ صَاحِبْ الْعِتاية وَهَدَا بَعِيدٌ عَنْ عِبَارَِ الْمُصَنَفِ كُمَا لا مى (في كُلّ 
عَصْرِ) فاد عْمَرَ بْنَ الطاب - رضي الله تَعَالَ عَنْهُ - فَعَلَهُ وَعْنْمَاكُ وَعَلِينَ - رضي الله عَنْهُمَا - فَعَلَا ذلك وَالتَابِعُونَ بَعْدَ 
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وَوُجُوبُ اواب إذَا حَضرَ لِيُفِيدَ خُضْورة وَلْرُومُ إخضار الْعَبْنِ الْمُدَّعَاةٍ لِمَا قُلَْا وَالْيَمِينِ ذا أَنْكَرَهُ وَسَنَذْكْرْهُ إِنْ ضَاءَ الله تَعَالّ 


قال (وَإِنْ ا تكن حَاضِرَةَ گر قِيمَمَهَا لِيَصرَ الْمُدَعَى مَعْلُومَا) لأ الْعَيْنَ لا تغرف بِالْوَضنيء وَالْقِيمَةُ تغرف به وَقَذ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ 
الْعَينِ 
[فتح القدير] 
الصَّحَابَةٍ - رِصْوَانُ الله عا عَلَيْهمْ اَن - فَعَلُوا ذلك من غَيْرٍ تكيرٍ مُنكر, وَابْنْ أبي لَبْلَى گان يَفْعَلُ ذَلِكَ وَل بُنكز عَلَيْهِ بُو 
فة - رَحمَهُ الله -. إلى غَيْرٍ ذلك من الْمُجْمَهِدِينَ فَحَلَ كَل الإخماع (وؤجوب الجواب إِذَا حَصَرً) عَطْفٌ عَلَى جوب الخضور: 
أي وعلق بالدَعْوَى الصّحِبحَة أَيْضًا جوب اواب عَلَى الْمُدَعَى علب َعَم أو بلا (ليفِيد خضوزة) أي حصو حصي فاد 
الْمفْصُودَ من حضوره اواب (وَلَرُومْ إخصار الَْنِالْمُدَعَاةِ) أي وَيعَعَلَقْ الدَعوَى الصّحِيحة أَْضًا لوم أن يخضِرَ الْمُدَعَى عَلَيه 
الْعينَ لْمُدَعَاةَ إل لس الْقَاضِي (لِمَا قُلَنَا) إِشَارَةٌ إلى قؤله لِيُشِيرَ إلَيْهَا بالدَعْوَى (وَالْيَمِينِ) بار عَطفٌ عَلَى إخضَار الْعَيْنِ 
الْمُدَعَاةِ فَالْمَعْىَ: وََتَعَلَقْ بالدَعْوَى الصّحيحة أَيْضًا لُرُومْ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ (إذَا أنكرة) أي إذَا انكر الْمُدَعَى عَلَيْهِمَا 
ادعَاه الْمُدَعِي وَعَجُرّ الْمُدَعِي عن اة (وَسَنَذْكُرْهُ ن شَاءَ الله تَعَالّ) اي وَسَنَذْكرُ روم اليَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ في آخر هَذَا 
الاب 


(قَالَ: وَإِنْ ٤‏ تكن حَاضِرَةَ ذگر قِيمَتَهَا) هَذَا لظ الْقُدُورِيَ في مُختصّره: أَيْ وَإِنْ 1 تكن الْعَيْنُ الْمُدَعَاةٌ حَاضِرَةَ في يَدِ الْمُدّعَى عَلَيْه 
بل كَانَتْ غَاتِيَةَ لا يَذري مَكَاتََا ذكرَ الْمُدَعِي قِيمَةَ الْعيْنِ الْمُدَعَاةٍ الْعَائبة (لِيَصِيرَ الْمُدَعِي مَعْلُومَا) فَتَصِحٌ الدَّعْوَى بِوْقُوِعِهَا عَلَى 
مَعْلُومِ (لِأَنَّ الْعَيْنَ لا غرف بِالْوَضْفٍ) لإِمْكَانٍ ن مُشَارَكَةِ أَعْيَانِ كثيرة فيه وَإِنْ بُولِعَ فيه فَذَكْرَ ل لا يُفِيدٌ ا تغرف به) 
أي وَالْقِيمَةُ ثَ شَيْءْ تغرف الْعَيْنُ به فَذِكْرْهَا يُفِيدُ (وَقَدْ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَه الْعَبْنِ) لَه حَالِيّةٌ من قله وَالْقِيِمَهُ تُعْرَفٌ به: أَيْ وَالْقِيمَةُ 
شَيْءْ تغرف به: يعني وَاخخَالُ أَنَّ الْمُشَاهَدَةَ مُتَعَذْرَةٌ فَيَكُونُ ذَكْرُ القيمَة إِذْ ذَاكَ أَقْصّى ما كن 0 

وَقذ جَعَلَ صَاحِبْ الْعَِايَة 
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قال الققية نو اللَّيثِ: يشرط مع بيان الِْيمَة ذكْرُ الدكورة والأثوئة. 


[فتح 7 
الجمْلَة الْمَْبوَةَ حال من قؤله لأ الْعيْنَ لا تغرف بِالْوَضْفٍ فَعَلَيِك الِاخْتبَارُ ثم الِاخبيارُ (وقال الفقية بُو اللَّثِ: يشرط مَعَ 
ان اقيم وك الذكورة وَالأَنُوَة) قَالَ صَاحِبْ الاي فد عن الْقَاضِي فخر الذي وصَاحِب الذّخيرة: إن گان عن عاي 


و 


وَاذَعَى آنه في يَدِ ل المدّعى عَلَيْه فأَنْكرَ أَنْ ي ين الْمُدَعِي قِيِمَتَهُ وَصِفَتَهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ قبل ب بَينَعْهُ وَإِنْ بُ يبن الْقيمَةً ا 
متي عَيْنَ گا ولا أذرِي أنه مالك أَمْ فَائِمٌ وَل دري گم اث ق قِيمَثُهُ كر في عَامَة اكب اه a‏ شع غو 0 الإِنْسَانَ ر 
يَعْرِفُ قيمة ماله فَلَوْ كُلّفَ بيان القِيمَةِ لَمصَرّرَ به اه. 

وَقَالَ صاجبا التهاية وَالْكفاية فلا عَنْ الإمام فَخْر الْإسلام الْبَرْدَوِيَّ: إذا كات الْمَسْأَلَهُ تحتلا فيها يَنْبَغي لِلقَاضِي أن يُكُلَفَ 


الْمُدَعِيَ بيان الْقِيمَة وَإِذَا لهه وَين تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ لذن الإِنْسَانَ قَدْ لا يَعْرِفٌ قيمَةَ مَاله» فَلَّوْ كله بَيَانَ الْقيمة فَمَدْ اضر په 
إِذْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ ال فول إل" ا e‏ قال م 


أَبْعَدُ عَنْ د اه. 0 صَاحِبُ لور وال بَعْدَ بغة تفل ما في ٠‏ الكاني؛ 7 فَائْدَةُ صِحة الدّعْوَى مَعَ هَذِهٍ الفاحشة 


توج اليمِينِ عَلَى الْحْصْم إِذَا انگ وَاجَبُ عَلَى الْبَيَانِ إِذَا أَقَرَ م 0 
ذا ت خمد لله على التَّْفِيق الْتَهَى. 


أَقُولُ: يُرَدُ عليه أَنَّ مَا ذكَرَهُ م ين اا بكار ف ى مور دغوى المطفول د للم عت مضي وي صِحَةَ دَعْوَى الْمَجْهُولٍ 
مُطْلَقَا مع اَم صَرَّحُوا بِأَنَّ مِنْ شَرَائْطٍ صِحَة الدَعْوَى كَوْنَ الْمُدَعَى مَعْلُومًا عير تجْهُولِ 0 ِوَايَةَ صِحَة دَعْوَى الْعَبْنِ مَعَ جَهَالَة 
الْقِيمَة إن وَرَدَتْ في دَعْوَى الْعَبْنِ الْعَائبَة َة فَقَط. 

وکن أَنْ يُقَالَ في ذَفْعهِ إن جرد جَرَيَانِ الْقَائْدَةِ دة المأغوة في يي طور دَعْوَى الْمَجْهُولٍ لا يَفْنَضِى صِحَةَ دَعْوَى الْمَجْهُولٍ 


مُطْلَقَا بل لا ب بذ لصحة الدّعْوَى من عِلَّة مُه مُقََضِيَةٍ ها غَيْرِ فا دة رة موي علبهء وقذ يئو فق اة اْمفْعضِية لِصِحَة الدُْوَى في 
صُورَة دَعْوَى الْعَيْنِ الْعَابة المَجْهولةء وهي أَنَّ الْإِنْسَانَ رُعَا لا يَعْرفٌ قِيمَةَ ماله فَلَو كلف بَيَانَ ا ضر به. وَبَِيَ بَيَانُ 
المَائْدَةِ فيها فَبَيّنَهَا صَاجب الدرر وَالْعَرَرِ يخلافٍ سَائرٍ ضور وی الْمَجْهُولٍ إِذْ 1 يَتَحَقَّقْ فيها علد مُفْتَضِيَةٌ لِصِحَة الدَّعْوَى 
فلا يُفِيدُ جَرَيَانَ الْقَائدَةٍ الْمَذْكُورَةِ فيهاء وَلكِنْ يَرِدُ جيتئذٍ أَنْ يُقَالَ: بل بلك الب ام ل ي خز بلك لو أن 
من صُوَّرٍ دَعْوَى الْمَجْهُولٍ گما إِذَا گان لِمُوَيثِ رَجُْلٍ بون في ذِمَم النَامن وَل يعر ف الْوَارتُْ جنس تلك الدّيُونٍ ولا قَدْرَهَا أ 1 
يعرف أَحَدَهْمَاء فَلَوْ كُلّفَ ذَلِكَ الْوَارثْ في دَعْوَى تلك الدَيُونِ عَلَى الْمَدْيُونِ بِبَيَانِ جِنْسِهَا أو قَدْرهَا لَتَصَيّرَ بهء إِذْ الْإنْسَانُ را 
لا يعرف قَدْرَ مال م وره ولا جِنْسَهُ عِنْدَ كُوْنِ ذَلِكَ الْمَال في يَدِ مُوَرنه قضاا عَنْ أَنْ يَعْرِفَهُمَا عِنْدَ گؤنه في ذمَم الاس فَيَنبغي 
َوَن صح دَعْوَى مِثْلٍ تِلْكَ الذَّبُونِ الْمَجْهُولَةِ مل مَا قبل في صِحَة دَعْوَى الأَعْيانِ الْعَائَِةِ الْمَجِهُولَة مَعَ أنه ما 1 يَقُنْ به أَحَدّ. 
م أَقُولُ: الظَاهر من فَوْيِمْ: وَإِذَا سَقَط بين الْقيمَة عن مدعي سقط عَنْ الشّهُودٍ بالطريق الول أَنَّ في دَعْوَى الْعَيْنِ الَْائَِة 
تُسْمَعٌ الدَعْوَى مَعَ جَهَالَةِ قيمَة الْمُدَعَى ا ل 
جع هَذِهِ الدَعْوَى وَقَبلَ هَذِهِ الشّهَادَةَ 1 يحَكُمْ لِلْمْدَعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْدُ وَالْفَضَاءُ بِالْمَجْهُولٍ عي مُكِنٍ گمَا صر ځوا به في 
صَّذْرِ كِتَاب الدّعْوَى حَيْثْ 
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قال (وَإِنْ اذَّعَى عفار حَدَّدَهُ وَذكرَ أنه ف في يد الْمْدَعَى عَلَيْهِ وََنَهُ يُطَالِبُهُ به) 


[فتح القدير] 

قَالُوا: إنَّ مِنْ شُرُوطٍ صِحَة الدَّعْوَى كَوْنَ الْمُدَّعَى مَعْلُومَ وَعَلَّلُوهُ ِعَدَم إِمْكَانِ الْقَضَاءٍ بالْمَجْهُول لا يقَالُ: الْقَاضِي 7 

لدی عليه بیان مما اغى عليه فيكم عليه جا ب فلا يكن لْقََاءُ بالْمخهول. أن تقول: اج عليه إا تصغ لو 

قر ا اذَعَى عَلَْهِ عَلَى اهالت فَإِنَّ التَجْهِيلَ حتَئِذٍ يَصِيرُ مِنْ جهته حَيْتْ أَجْمَلَ ما اغترف بِلْرُومِهِ عَلَيْهِ فَعلَيْهِ بين عَلَى مَا 

تقر في كتَاب الإقرار. 

وما إذَا 1 يُقَرّ به بل تبت بِالْبَْنَة كما فيمَا خن فيه فَلَمْ يكن التَجْهِيل من جهة الْمُدَعَى عَلَيْهِ َة حمل شَيْنًا فلا وَجْهَ لإجْبَارهِ 

عَلّى الْبَيَانِ بمقْمضَى فَوَاعِدٍ الْففه فَبَقِي الإشگال. 

إن قُلْت: الْقَاضِي لا يكم بقيمة الع الْعَائِِ بن يكُمْ بر بك لعن نَفْسِها إلى صَاجبها وَامجَهَالةُ في قيمَة تلْكَ الع لا في 

فسا فلا يلم لاء بالمخهول. 

قُلت: قَدْ مَرّ في الكتاب أن الْعَْنَ إا تغرف بالْقيمة لا ركا فَالجَهَالَةُ في قيمَة الْعَيْنِ جَهَالَةٌ في نَفْسِهَا وَأَيْضًا إِذَا حَكم الْقَاضِي 

برد الْعَيْنِ الَْائيَة إلى صَّاحِبِهَا فَعَجَرَ الْمَحْكُومٌ عَلَيْهِ عَنْ رَدَهَا إلى صَاحِبِهَا وَ1 يَرْدهَا إِلَيْهِ فَالْمَاضِي إن حَكم بَعْدَ ذَلِكَ بقيمَة تلْكَ 

الْعَيْنِ يَعُودُ الإشكال. وَإِنْ 1 كم ا يُضَبَحْ حَقّ الْمُدَعِي ولا يَظْهَرُ لِسَمَاع دَعْوَاهُ وَقَبُولٍ بَيَْهِ فَائْدَة. 

إن قيل: الْقَاضِي لا كم عَلَى الْحَضْم بِشَيْءٍ من الْمَالِ بل يبس ليرد الْعَيْنَ الْمُدَعَاةَ إلى الْمُدَعِي فَفَائِدَة تجاع الدَّعْوَى وَقَبُولٍ 

ا فل إلى مق يخس إن حجسة بدا يعبر العا ل تغد أن طهر عجره عن ده إلى لمعي بابي على 
تس مُدَةْ يَعلَمُ ا أنه لو بَقيَتْ الْعَيْنُ الْمُدَعَاةُ لأَظْهَرَهَا عَلَى ما ذكر في كتاب الْعَصْبٍء وَإِنْ حَبَسَهُ إلى مُدَّةِ ظهُورٍ عَجْزِهِ عَنْ 

ل ل ل 


(قَالَ) اي الْقُدُورِيُ في َصره (وَإِنْ اذَعَى عقا حَدّدَهُ) أَيْ ذگر الْمُدّعِي خُدُودَهُ (وذگر أَنّهُ) أَيْ الْعَقَارَ (في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْه 
أنه يُطَالِبَهُ به) أي ودر أن الْمْدَعِيَ يُطَالِبْ الْمُدَعَى عَلَيْه بالْمُدّعَى. 

أَقُولُ: كذ وفع وَضْعْ هَذِه الْمَسْألَةِ في عَامة مُغتبراتِ الْمْعُونِ وکن فيه قُصُورٌ إِذ الْمتبادرُ نه أن ذِكْرَ حدُودٍ الْعقَارٍ اف في 
تغريفه عِنْدَ الدّغوَى, وَلَبْسَكَذَلِكَ إذْ قذ صَرّح في مُغتبراتِ الْفَعَاوَى بل في بَعْضٍ شُرُوح اداي أيْضًا أله إذَا وَقَعَث الدَعْوَى في 
اعفار فلا بد من ذكر الْبَلْدَِ التي فيها الدَارُ وَمِنْ ذِكْر الْمَحَلَّةِ وَمِنْ ذكر المَكّةٍ وَمِنْ ذكر الدُودٍ. وَقَالَ في الخلاصّة: صح 
الدَعْوَى إِذَا بن الْمِصْرَ وَالْمَحَلَةَ وَالْمَوْضِعَ وَالخُدُودً. وَقِيلَ كر الْمَحَلَّةِ وَالسُوقٍ وَالسَكةِ لَيْسَ بلازم وَذِكْرُ المضر أؤ الْقَربَة لازم 
الْعَهَى. 

وَقَدْ صَرَح في مُغتبراتِ الْفَعَاوَى أَنْضًا بأ الْفُمَهَاءَ احمَلَفُوا في الْبُدَاءَةِ فَقَالَ الشَيْحُ امام المَقِيهُ الحاكم أَبو ضر احم بن محمد 
السَمَرْقَنِدِيُ في شُرُوطِه: ذا وَقَعَ 3 في الْعَقَارٍ فاا بد من ذكر البَلْدَة ة التي فيها الدّانُ م منْ 2 الْمَحَلََّ نه من مر 
السّكّة فَيَبْدَأ أ اوا بكر 2 م بالْمَحَلَِّ اختيارا لِقَوْلِتِ مُحَمَدِ فد الْمَذْهَب عِنْدَهُ أن يَبْدَاَ بالأَعَمَ م م يَنْزِلَ منْهُ إلى الأَحَصّ. 
وَقَالَ ُو ريد الْبَغْدَادِيٌ: يبدا أ باحص 9 م بالأَعَم فَيَقُولُ دار في سِكة كذًا 3 لَه كُذَا في كُورَةٍ كذَا 
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أنه تعَذَّرَالتَعرِيفُ بالإشارة عدر لتقل قَيْصَارُ إلى التَجْدِيدٍ فَنَّالْعقَارَ يعرف به ويَذكُرُ ادود الْأَربعَة ويَذْكرْ اء أُصْحَاب 
الخُدُودِ وساي ولا بد من ذكر الد لان تام النَعْرِيفٍ به عند أي حَنيفة عَلَى ما عرف هُوَ الصّحيح, وَلَوْ گان الرّجُلُ مَشْهُور 
يتفي بذكرو, فَإِنْ گر تة من ادود يُكُتَقَى ا عِندَنَا خلافا لِزُقَرَ لوْجُودٍ الأكتر. بخلافٍ ما إا غَلِطَ في الرَابعة لاله ملف 
به الْمدَعَى ولا كَذَلِكَ بِتكهَاء وما يُشْترَطُ التَحْدِيدُ في الدَعْوَى يُشْتَرَطُ في الشَهَادةٍ. 

قله في الكتاب وَدَكَرَ اه في يَدِ الْمُدَعى عَلَيْهِ لا بد من لَه إا يَْمَصِبْ حَصْمًا دا گان في يدي وَفي الْعَقَارٍ لا يُكْتَقَى بكر 
[فتح القدير] 

وَقَاسَهُ عَلَى السب حَيْتْ يَقُولُ فان م يَقُولُ ابن فان ثم يدر اد فََبْداْ چ هوَ الْأَفْرَبْ ثم يَتقَى إلى الأَبْعد. قال: في كُلّ 
وَاجِدٍ من الْفْصُولَيْنِ بَعْدَ ذكر هَدَا الاختلاف ما اله نحَمَدُ بن الس أَخسَن, لِأَنَّ العَامَّ يعرف بِالخَاصّ ولا يعرف اخَاص بِالَْامَ 
قصل النّسَبٍ حجّةٌ عَلَيْهِ لن الأَعَمّ اه قان جَعْفَرًا في الدُنْيَا كدي إن عرف فِيها وإ تَرَقّى إلى الْأَحَصنَ فَيَقُولٌ ابن خمد 
وَهَذَا حص فَإِنْ عرف فيها وَإِلَّا ترَقَى إلى الْجَدَ انكهى. وَقَالَ في الْمُجيط: اخْتَلَفَ أَمْل الشُّرُوطٍ في الْبدَاءَةٍ بالأعَمَ أو باحص 
وَأَهْل الْعلم باخيار في الْبدَاءةٍ هما شَاءَ الْتَهَى. وَقَالَ عِمَادُ الدينِ في فُصُولِهِ: فلت الختلاقاث أَهْلٍ الشْرُوطٍ أَنّهُ يرل مِنْ الْأَعَمَ 
إلى الْأَحَصنَء أو من الْأَحَصّ إلى الْأَعَمّ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى هَرْطِيّةِ الَْيَانٍ انْتَهّى. 

َقَدْ تلَخّصَ يما دَكرْتَاه كله اَذ كر ادود لَِسَ بكافٍ في تَغْرِيف العَقار» بن لا بد أيْضًا مِنْ كر الْبَلَدَةِ وَالْمَحَلَةِ وعَيْرِ ذَلِتَ 
عَلَى ما قر قال الْمُصَيْفْ في تَغْلِيلٍ لُؤوم الَحدِيدٍ في غوى اعفار (لِأَنَُ تعر لتخي بالإشارة لتعذر التفلي) أي تقل الْعقَار 
(فَيْصَار إلى التَحَدِيدِء فَإنَّ الْعَقَارَ يُعْرَفْ به) أَقُول: قائ اَن يَقُولَ: إِنَّ تَعَدَّرَ التَفْلٍ لا يَفْمَضِي ع لتَعْرِيفٍ بِالْإِشَارَةِ جْوَازٍ أن 
يَْصْرَ الْقَاضِي عند الْعََارٍ أو يَبْعَتَ أَمِينهُ إِلَيِْ فَيْشِيرَ الْمُدَعَى إلَيّه في تَحْضّر الْقَاضِي أَوْ أَمينه بعَْنِ ما قَالُوا في الْمَنْفُولاتِ الق 
عدر تَفْلَّهَا كالرحَى وَنَحُوهِ على ما رتاه فِيما مر 

يكن أن يَذفع بن الْمَنُولاتِ التي يعد تله دة قرم فيهَا حضو الْقَاضِي اؤ أيه عِنْدهَا لِعَدَم تأيه إلى الخحرَج» بخلافٍ 


ناء أصْحَابٍ ادود ونام ولا بد من كر اد لن نام التَريفٍ به عِنْدَ أي حَِيفَة عَلَى ما عرف هُوَ الصّجيخ) اخترازٌ 
عَما روي عَنْهُمَا ا كر الأب يَحْفِي (وَلَوْ گان الرجْلْ مَشْهُورا) مطل أبي حَبِيقَة وَانْنْ أبي لَيْلَى (يَكْتَفِي بكره) يَعْني لا حَاجَة إلى 
ذِكْرٍ الأب وَاجخَبّ جيئَئذٍ لخَصُولٍ التَعْرِيفٍ بالاسْم بلا ذِكْرٍ النّسَبٍ. وني الدَّارٍ لا بُدَ مِنْ التَحْدِيدٍ وَإِنْ گائث مَشْهُورَة عند أي 
حي وَعِنْدَهُمًا لا يُشْتَط لان الشهرة مُفْبية عن وله إن َدَرَهَا لا يصِيرٌ مَعلُومًا إلا بالتَحدِيدٍ كذًا في الكاني عبر (قإِنْ ذگر 
لاه مِنْ ادود يتفي با عِنْدََا خلافا لِزْفْرَ لِوْجُودِ الأكقر) لیل لَنَا: يَعْن اَن إِقَامََ الأكثر مَقَامَ الْكُلّ أَضْلٌ في الشّزع فَتَعْمَلٌ 
به هَاهُنَا أَيْضًا (يخلاف ما إِذَا غَلِطَ في الرًابعة) أَيْ ي الخد الرابع وَأَنَعَهُ الْمُصَنَفْ باغتبار الحهة يَعْن ذا ذكَرَ ادود الد 
وسكت عن ليع جار عند لاا لؤقر. ش 

واا إ5 ذگر الخد الرابع أَْصً وَغَلِطَ فيه فلا وز باتقاق بَبْتَا وب ور للِأَنَهُ لف به) اَي بالْقلَطِ (الْمدَعِي ولا كَذَلِكَ بتركه) 
ونَظِيرُ ما ذا سهد َاهِدانِ بيع وََبَْضٍ الثَمَنِ وتَركا كر الَمَنِ جار وَل عَلِطَا في الَمَنِ لا تَُورُ هَهادَكُمَا أنه صَارَ عفدا 
آخَرَ بِلْعَلطِء وتمَدَا ارق بطل قياس ُقرَ الأرك على الْعلَطِ (وكما يشرط التَحدِيدُ في الدَعَْى يشرط في الشَهَادَة) فَيَجرِي في 


هر 


الثاني ما يجري في الأول (وَقَولُهُ في الكتاب) أي قول الْقُدُورِيٍ في مُحْمَصَرِه (وذگر أَنَهُ) يعني الْعََارَ (في يد الْمُدَعَى عَلَيْه لا بُدَ مه 


لان أي الْمُدَعَى عَلَيْه (إا يَنْتَصِبْ حَصْمًا) أي في دَعْوَى الْعَينِ (إِذَا کان في يَدِ يَدِه) أي ن¿ إِذَا كان لْمُدَّعَى في يَدِهِ (وَفي الْعَمَا ِعَقَارِ ل 
يحتفى بكر المي وتضديتي الشذعى عليه أن ) أي ي العا في تیو بن لاك َْبْتُ الْيَدُ فيه إلا بالْبيََة) بأَنْ يَشْهَدَ الشُهُودُ أَكَمْ 
عَايَئُوا أن ذَلِكَ الْعَمَارَ الْمُدَعَى في يَدِ الْمُدَعى عَلَيْد حى لَوْ فَالُوا معنا لاض عَلَيِْ بأنهُ في يده 1 تُقْبَلَ شَهَادَهُم وكا 


5 


8 


A 


3 


0 في غَيْرٍ هَذِهِ الصورة وَقَدْ لا 2 ُد اَن يَسْأَهُمْ الْقَاضِي 


)162/8( 
أو علْم الْقَاضي هُوَ الصّحِيحْ نَفيّا لِعْهْمَةِ الْمُوَاضعَة إذ الْعَقَارُ عَسَاهُ في يد عبرا 

[فتح القدير] 

أَعَنْ مُعَايَنَة تَشْهَدُونَ اَم عَنْ 0 9 في مُغتبراتِ الْفَتَاوَى (أَوْ عِلْم الَْاضِي) عَطْفْ عَلَى الَْينَةِ أي أو بعلم الْقَاضِي أَنَّ 
ذَلِكَ الْعَقَارَ رَ الْمُدَّعَى في يَدٍ الْمُدَعَى عَلَيْه هُوَ الصّحيح) اخترازٌ عَنْ فَوْلٍ بَعْضٍ الْمَشَايخ ِن ندم يکي تصديق الْمَدعَى 


مو 


ل E‏ ضَعَة إِذْ الْعَقَادُ 
عَسَاهُ) أي لَعَلَّهُ (في يد غَيرهمًا) أَيْ غير الْمُدَعِي وَالْمُدعى عَلَيْهِ. 

قَالَ صاحب النهاية: أَيْ يحمل اَم تَوَاضَّعًا عَلَى أَنْ يُصَدِّقَ ال عَلَيْه الْمُدَعِيَ بان الْعَقَاِ ر في َد د الْمُذْعَى عَلَيْهِ ل 

الْقَاضِي بالْيّدٍ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ حن ئی يَتَصَرفَ الْمُدَعَى عَلَيْه فيه وَهُوَ في الوَاقع في يَدِ الث فَكَانَ ذَلِكَ قَضَاءً بِالتَصَرُْفٍ في مَالٍ 
لق ووي ذلك إلى تفص الْقصَاءِ عند طهور آله في بد ليث اه كلاق 

وَقَدُ اَمَف أَنَرَهُ في شَرْح ها الْمَقَام بدا الْمَعْىَ و ج الدَرَايَةِ ي صَّاحِبُ الْعَِايَةِ نح الشارخ الْعي. أَقُول: هَدَ 
عَظِيمٌ مهم أمَا أوَلَا فَإِذّنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في الصُورَة اأ إئوية لا دعن عل خد هع بن ا ا 0 
يد الْمُدَعَى عليه ولا شَكَّ أَنَّ تَصدِيقَ الآحر لَبْسَ بِدَعْوَى عَلَيْهِ فَكُيْفَ يُتَصّوَرُْ هُنَاكَ من الْقَاضِي الك بايد لِلْمُدَّعَى عليه 
وَالْحَكُمْ بجحْقُوقٍ الْعبَادٍ يَقْمَضِي سَابِقَةَ الدَعْوَى. وَأَمّا انيا قلا الحَكمَ من الْقَاضِي لا بصخ إلا حُجة من الَْينَةِ أو الإفرار وَقَدْ 
انث بِقِسْمَيِهَا في تلك الصُّورة. أَمّا الْبمَاءُ الْميََةِ لان الْمَفْوُوضَ أَنْ لا تَقُومَ بَيَئدُ عَلَى تُبُوتٍ الْيَدِ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ. وَأَمّا ناء 
الإفْرَارٍ فَإِذَنَ الإقْرَارَ هُوَ الإخْبَارُ ق لعٍ عَلَى نَفْسِه. ولا يْقَى أن هذا الْمَغْى عير مُعَصَوَ سراي اي 
بالنَسْبَةِ إلى حَقَ اليد في تلك الصُورةٍ, فَإِذَا 1 َه محف اة أمئلا لِبُوتٍ اليد لِْمُدعَى عليه في تلك المثورة 1 بصت 

الْقَاضِي بايد لِلْمْدّعَى عليه هتاك فَبَطَلَ قَوْهُمْ لَِحْكُمَ الْقَاضِي بالْيَدِ للْمُدَعَى عَلَيْهِ إل. 

وَالصوَابُ أن مُرَادَ الْمُصَنَفِ ماهتا هُوَ أَنَّ الْعَقَارَ قذ يَكُونُ ف َد بعرم وها يَعَوَاضَعَانٍ عَلَى أَنْ يُصَدَّقَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في أَنَّ 
لِك الْعَقَارَ في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيِهِ فَيْقِيمُ الْمُدَعِي الْبَيَْهَ عَلَى الْمُدَّءَ ى علي ب ذلك ل ل نكم لقي انمي يكزن 1 
فَيَصِيرُ هَذَا قَضَاءَ ا َه جال الَْرِ الي گان َلك الْعقَارُ في يَدِهِ في الوَاقِع ود : يُفْضِي ذَلِكَ إلى فض الْقَضَاءٍ عِنْدَ ظُهُورِهِ في يَدِ ذَلِكَ 
الْعَيِ وَلَقَدْ أَفْصَح الْإِمَامُ قاضي حَانْ في 0 عَنْ هَذَا حَيْثُ قَالَ: 57 اماف عن أَصْحَابا أن 7 أقَامَ اَي 0 
رَجُلٍ أن في يَدِه الدَارَ الي حَدُهَا كذَا وَين وبين خُدُودَهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لا يَسْمَعْ دَعْوَاهُ ولا يَقْبَلُ بَيَتَهُ عَلَى الْمِلْكِ مَا 1 يقم اينه أن 


لدَارَ في يَدِ الُْدَعَى علب عَلَيْهِ ثم يقي اينه أا لَه لوهم أَهُمَا تَوَاضَعًَا في تَحْدُودٍ ف 
بَا في يِه وبْقيمَ الْمُدَّعِي بَينتَُ عَلَيْهِ اما لَه وَالدَارُ في يد غبرهماء وَهَذَا بَاطِلٌ 


(163/8) 


لاف الْمَنْقُولٍ لِأَنَ اليَدَ فيه مُسَاهَدَة. 
وَقَوْلهُ وَأَنُّ يُطَالبُهُ به لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَفَهُ قلا بد من صلب > وَلأَنَهُ تمل 
يحب أَنْ 


6 


نْ يَكُونَ مَرْهُونًَ في يَدِهِ اؤ تَحبُوسًَا بالتَمَن في يده 


م 


وَبِالْمُطَالبَة يرول هَذَا الاخْتِمّال» وَعَنْ هَذَا قَالُوا ف الْمَنقُولٍ 


[فتح القدير] 
قَضَاء عَلَى الْمْسَخَرٍ اه (بخلاف الْمَنْقُولٍ لِأنَّ الْيَدَ فيه مُشَاهَدَةٌ) فلا جال لِلْمُوَاضَعَةِ الْمَذْكُورَة (وَقَوْلَهُ) أي قول الْقُدُورِيٍ ف 
E‏ ايه ب أن اة حه فلا با من طَلَبِه) قَالَ صَاجب الْعتايّة: في عِبَارتِهِ تَسَامُحٌ لِأَنُّ يول إلى دير فل بد 
ومن أن يجَاب عَنْهُ بن الْمُطَالَبَةَ مَصْدَرٌ بمَغْىَ الْمَفْعُولٍ فَكَانَ مَعْنَاهُ الْمُطَالّب حف فلا بد من طبه اه كلامة. 
أَقُولُ: کل من إِيرَادِه وَجَوَابِهِ سَاقط. أَمًا ل ا إلى عو كما كوه مَهُ بل هو رَاجِعٌ إل ما 
يَرْجِعْ إلَبْهِ ضمي حَقَّهِ وَهُوَ الْمُدَعِي؛ َالْمَْى الْمُطَلبَةُ حن الْمُدَعِي لا بُ من طَلَب الْمُدَعِي حَقّ حَقّ يجب على الْقَاضِيٍ إِعَائَئُهُ فاد 
مُسَاتحَةَ أصْلا. وَأَمَا سُقُوطُ الان فمن وَجْهَيْنِ: الْأَوَلْ أَنَّ الْمُطَالْبَةَ مِنْ طَلبَهُ كذ فَالْمُطَلَبْ الْمَفْعُولُ ماهتا هُوَ الْمُدَعَى عَلَيْدِ 
الذي دَخَلَ عَلَيْهِ الْبَاءُ هُوَ الْمُدَّعِي فَلَوْ گان الْمَعْىَ الْمُطَالَبُ حى حق الْمُدَعِي صَارَ الْمَعَْ الْمُدَّعَى عَلَيْه حَقٌ الْمُدَعِي ولا خَفَاءَ 
في فسادو. 
والئانن أ الْمُدَعَى أَنْضًا لَيْسَ ق ص َلْبََّدَ ب إِنْ نَبَتَ دَعْوَى الْمُدَّعِي يَكُونْ الْمُدَعَى حَقَّهُ وَإِلّا قلا فَفِي ابْتدَاءِ الأَمْرِ مِنْ 
َع قبت ت أَنّهُ حَقَهُ حَىّ يَتمَ اَن يُقَالَ هُوَ حَقّهُ فلا بد من طب الهم إل اَن يُقَالَ إِنهُ حَقُهُ في الْتدَاءٍ الْأَمْرٍ أَيْضًا عَلَى رَعْمِهِ لته 
تخ بيت إل ی فيز على وف ا ال ل ر ی ا لٍ. ولا يى أ شاد الْمُصَبَفٍ مَعْزلٍ عَنْ مِثْلٍ 
هذا النَعَسّفِ وَقَالَ بَعْضُ الْفْضّلَاء: ولا يَْعْدُ أَنْ تون الْمُطَالَبَةُ اسم مَفْعُولٍ وَالتأنيث بِتَأوِيلٍ الْأَرْضٍ وَنَحُوهَا اه. 
أَقُولٌ: هَدًا بَعِيدٌ عن الق وَأَنْعَدُ ما قَالَهُ صَاحِبُ ا في جُوَابِهِ. اما الأول فَلِمَا ذَكرْئاُ في سُقُوطٍ جاب صَاجِب الْعِنَايَةِ مِنْ 
الْوَجْهَيْنِ. وََمًا الان فلا مُقْتَضَاهُ اغبي عن کل مَطلو بن يصيفة التَأَنِيث اويل كُلّ مَطْلُوبِ مُذَكْرٌ ونث وَهَذَا يما لا تَقْبَلهُ 
الْفطْرَةُ السَلِيِمَةُ بخلافٍ ما قَالَ صَاحِبْ العتاية (وَلِأَنَهُ َمل أن يَكُونَ) أي الْمُدّعَى (مَرْهُوَ في يَدِه) أي في َد الْمُدُعَى عَلَيْه (أَو 
حبسا بالنَّمَنِ في يَدِهِ) فلا صح الدّعْوَى قَبْلَ أَدَا ء القن 0 قَبْلَ أَدَاءٍ اللَمَنِ (وَبالْمُطَالبَةِ يرول هَذَا الِاحْتِمَالٌ) إِذْ لو گان مَرْهُونَ 
أو يوسا بالقَمَنِ لَمَا طالب بلِانْترَاع من ذِي اليد قل أَاءٍ الدَيْنِ أو التَمَنِ (وَعَنْ هَذَا) أَيْ بِسَبَبٍ هدا الاختَمالٍ (قَالُوا) أي 


الْمَشَايحُ (في الْمَنَقُولِ) أَيْ في دَعْوَى الْمَنقُولٍ (كَبْ Er:‏ يفول في يده بغر حَقَ) أَيْ يجب اَن يَقُولَ الْمُدَعِي هذا الشَيْءٌ الذي 


<2 


أَذَعِيهِ في يَدِ المُدَعَى عليه بغار حق 


ا 
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[فتح القدير] 

إَِالَهَ هدا الاختمّال, قن الْعينَ في يَدِ ذي الْيَدِ في تَيْكَ الصُورتَينٍ بحقّ. 

أَقُولُ: يُرَدُ عليه أنه إن گان ذگر الْمُطَالَبَة بم لا بد مِنْهُ في دَعْوَى الْمَنْقُولٍ أَيْضًا فَمَدْ حَصّل رَوَالُ الاحْتِمَالٍ الْمَذُكُورٍ فيها بذك 
الْمُطَلَبَكَمَا في َغوى الْعَمَارٍ فَيَنْبَِي أن لا تجب زَبادةٌ بعر حَقّ في دَعْوَى الْمَنْفُول گما لا تب في دَغوى الْعَقَار وَِنْ 4 يَكُنْ 
گر الْمُطَالبَةَبمنَا لا بد مِنْهُ في دَعْوَى الْمَنْقُولِ يَكُونُ الدّليل الَّذِي ذَكَرْهُ الْمُصَبَْ في جوب ذكر الْمُطَالَبَِ في دَعْوَى الْعَقَار 
وَدَعْوَى الدَيْنِ وَهُوَ فَوْلَهُ لن الْمُطَالَبَةَ حَقُ الْمُدَعِي فلا بد من طَلَبِهِ مَنْقُوضًا بِصُورَة دَعْوَى الْمَنْقُول. 

وکن أن يجاب عَنْهُ بتؤع بنط في الكلام وَتَخْقِيقٍ في امقام وُو أن در الْمُصَلبَةِ ا لا بُ من في دَعْوَى الْمَنْقُولٍ أيْضًا عَلَى 
تا يَفْْضيه َيل الذي ذكرةُ الْمُصَيْفُ في دغوى العقار وف دغوى الدَيْنِء لكن لا يجب ذكركا قبل إخصار الْمدعَى عله 
امول إلى تخس الْقاضِيء بل إن يب ذكركا بَعْدَ إخصاره إِلَيْهِ لأ إغلامَ الْمُدَعِي بأفصى ما يكن سَرْط وَذَلِكَ في الْمَنْقُولٍ 
لا کون إلا بالإشارة ما مر فما | يضر الْمنقُولَ إلى تخس الْقَاضِي + تَخصّل الإشارة إل وما خضل الإشارة ليه 1 يمر 
علُومَا چا يب إغلامة به وما ل صز مَعلُوما بدا ] تمَحَقّق الْقَائدةُ في ذكر الْمُطَالبَ به يُرْشُِ إل قؤل الْمُصَبِفٍ فيما سَيأني 
أن صَاجب الّمَةِ قد حَصَرَ فَلَمْ يبق إلا الْمطَلبَةُ يث يُشِر إلى أنه ما بي شَيْءْ يعلق به تام الدَعوَى 1 يحب ذكر الْمُطَلمةد 
ولا شك أن إخصَارَ امقول إلى لس الْقَاضِي ما يعلق به ام الدَغوى. فَلَمْ يب قَبْلَُ على الْمُدَعِي ذِكُر الْمُطَلبَ فَلَمًا 1 
جب قله َيه كرا وجب عيذ اك أن يَقُولَ في يده عير حَقٍ لَه للاختمَالٍ الْمَذْكُورٍ حم يجب عَلَى الْمدَعَى علي 
إخضاز الْمُدَعى الْمَنَقُولٍ إلى كلس الْقَاضِيء وصح لِلقَاضِي تكُلِيفُُ بإخصضاره إِلنه. 

وَاخَْاصِلٌ أن الاختاج إلى ية قَيْدِ بعر حَق في دَعْوَى الْمَنقُولٍ لِأَجْلٍ أن يجب عَلَى الْمدَعَى عَلَيْهِ إخصَار الْمُدَعَى إلى بلس 
الحكم, وَوْجُوبُ إخضار الْمُدَعَى إل تَجْلِس الْقَاضِي حصن بِدَعْوَى الْمَنْقُولٍِ كما مَرّ في الكتاب فَوَجَب زَيَادَةٌ الْقَيْدِ الْمَذكُورٍ في 
دَعْوَى الْمَنْقُولِ دُونَ غَيْرهَا. ثم لما زي الْقَيْدُ الْمَذدُكُورُ في دَعْوَى الْمَنْقُولٍ قَبْلَ إخضار الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْمُدّعَى إلى تَخِِس الْقَاضِي 
وَزَالَّ الاختمَالَ الْمَذَكُورُ به 1 يق لكر الْمُطَالبَِ فيا بَعْدَ إخضاره 
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[فتح القدير] 

له إلا عله وَاحِدَةٌ وهي اَن الْمُطَالَبَةَ حه فلا بد من ذِكْره گما هي الْعِلَهُ فَمَطْ في دَعْوَى الدَيْنِ لاف وَعْوَى الْعَقَارٍ قن نكر 
الْمُطَالبَةِ فيهَا عِلَنِكُمَا كرا الْمُصَبَفُء وَبَِذَا الط وَالتَحْقِيقٍ تَبينَ انْدِفَاعٌ اغتراض صَذر الشَريعَة عَلَى الْقَْمِ حَيْتْ قَالَ في 
سرجه لِلْوقاية: اقول هذه الْعلَهُ تَسْمَلُ الْعَقَارَ أَيْضّاء فلا أذري مَا وَجْهُ تخصيص الْمَنْقُولٍ بدا الحم اه. 
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م إن هَاهُنَا كُلِمَاتِ أخْرَى للَفْضَلَاءٍ ۽ الْمُتأَخَرِينَ فلا عَلَيْنَا أَنْ تَنْقُلَهَا وَتَعَكَلّمَ عَلَيْهَا. فَاغْلَمْ أن صَّاحِبَ الذرر وَالْْرَر أَجَاب عَنْ 

اغتراض صَذْرٍ الشريعة بِوَجْهِ آخَرَ حَيْتُ قَالَ: إن دراية وَجْهِه مَوْقُوفَةٌ عَلَى مُقَدَمََْنِ مُسَلَّمََْنِ: ِحْدَاهُمًا أَنَّ دَعْوَى الأَعيانِ لا 
تصځ إلا عَلَى ذي الْيَدِ كُمَا قَالَ في لدَايَةِ: إا يَنْتَصِبْ خَصُْمًا ذا گان في يَدِه. رالا أن الشبِهَةٌ مُعتبرَةٌ يب دَفْعْهَا لا 

الهف كما قَالوا إن شبهة شْبْهَةَ الربا مُلْحَقَة بالحقيقَة لا شْبْهَةُ شُبْهَةُ الشُبْهَة. إِذَا عَرَفْتهِمَا فَاعْلّْ اَن في نُبُوتِ الْيّدِ عَلَى الْعَفَار 0 

عير مُشَاهَدِء لاف الْمَنْقُولٍ فَإِنّهُ فيه مُشَاهَدَة فَوَجَب دَفْعْهَا في دَعْوَى الْعَقَارِ بإنْباته بِالْمَيئة لصح الدّعْوَى, وَبَعْدَ تُبُوته يَكُونُ 

اخْتِمَالُ كَوْنِ اليد ِعَيْرِ الْمَالِكِ عق شْبْهَةٍ الشبهَةٍ فلا تُغتي 

وام الْيَدُ في الْمَنقُولٍ قلگۈنه مُشَاهدَ هَدَا لا يْتَاجُ إلى e E‏ ابد لِعَبْرٍ الْمَالِكِ فَوَجَبَ َ دَفْعْهَا لصح الدّعْوَى اه. 

ورد عَلَيْهِ هَذَا ا لواب تغطهم أله قد ص في اة ة وَالشّرُو به لا بد من الْمُطَالَبَةِ في الْعَقَارِ أَيْضًا لِيَرُولَ احبَمَالَ گؤنه 

موتا أو وسا بِالكّمَنِ وَيُعْلَمُ من هَذَا أَكُمْ اغْتَبرُوا ذَلِكَ الِاخْتِمَالَ ل دَفْعَهُ في الْعَقَارِ أَيْضّاء وَهَذًا لَيْس مِنْ شُبْهَةِ الشبْهَةٍ 

التي ٤‏ يَعتَرُوهَا كَمَا لا ّى عَلَى الْمُتَدَبَرِ فََدبّرْ اه. 

وَقَالَ بَعْضُ الْقْضَلَاءِ: وَإِنْ أَرَدْت تَحْقِيقَ الْمَقَام وَتَلْخِيصَ اكلام فَاسْتَمِعْ لما بُثْلَى عَلَيْكِ مُسْتَعِيئًا بالْمَلِكِ العام وَمُسْتَمِدًَا مِنْ 

وَل قيض وَالإَِام, فَأَقُولٌ: لا َك اد 
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اد في العَقار شْبْهَةَ في بوت اليَدِ عَلَى الْمُدّعِي َم شه في گا بير حَقّ, E‏ 
شُبْهَةُ الشَبْهةء وَذَلِكَ ور لِمَنْ د تَتَبّعَ أَقَاوِيلَهُم وَأَنَّ شْبْهَة الشُبْهَة غير مُغْتَبرةِ إلا إذا انْدَفَعَتْ الشُبْهَةُ َإنَّ شْبْهَةَ الشَبْهة جيتئذٍ 
کون مُعتبرةً؛ ألا يَرَى َع إذا شَهِدُوا عَلَى رجْلٍ پار باْرأَة غَابة لَه يحَدُ لان الذي فيه هُوَ شْبْهَةُ دَعْوَى النگاج إِذَا 00 
م شه صِدْقِهًا في تلْكَ الدَعْوَى فلا تُعتبرُ لِكَوْتًا ش: شُبْهَةَ الشبْهَة. 


هو 


َأَمَا إذا حَضَرَتْ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءٍ وَادَّعَتْ التَكاحَ لا يمذ الرَجُلُ اعارا لِشبْهَةِ الصَّدْقٍ. إِذَا تَقَمَتْ هذه الْمُقَدَمَاتُ 0 لو أتى 


مُدَعِي الْعَقَارٍ يذه الزيادَة وقال و في بده قر حن وقد فرع تقك من علَمَاء المية 0 ؛ إذَا گان في كلام مُثْبَتِ أو مَنْفِيَ تيد 
ِوَجْهِ من الْوْجُوهِ فَمَنَاطُ الْإقَادَةِ هو ذَلِكَ القَيْدُ يَلْرَم َك ال مَقصود. وَهُوَ الاهتمَاهُ ا الشَبْهَة مَعَ بَقَاءِ ا اها 
فَأَحَالُوا دَفْعَها إلى كلام مسقل ماخر سب الرْثبَةٍ ة عَنْ تُبُوتِ الْيَدِ وَهْوَ فَوْلُ الْمُدّعِي أُطَلِبَهُ ا 3 انْدَفَعَتْ 
الشُبْهَهُ بطريقها وَبَقِيَثْ شْبْهَهُ الشبْهَة شْبْهَةَ مُعْتبَةَ لاف الْمَنَقُولٍ قد ُبُوت الْيَدِ فيه مُشَاهَدَة لا شْبْهَةَ فيه فَأَوْجبُوا تَلْكَ 
الزياد ق ِنَع ا : شُبْهَهُ كَوْنِ لبد ي أؤ تَقُولُ: لَوْ راد الْمُدّعِي وَل يقر > حَقَ في دَعْوَى الْعَقَارٍ وَهُوَ مُتَعَلَقْ بالكلام الْأَوَلِ وَمِنْ 
لته و4 يَندَفع في تلْكَ الحالَة شه گۈنە في يد غيره يَلْرَم اغتباز شبْهَةٍ شنهة الشنهة وَالْمُطَالَبَةُ مَُأَخَرَةٌ مَرْتَبَةَ عَنْ ثُبُوتِ اليد فاد 
ن ایقاعها ب خذوز گم تهت علي لدف المنقول ئا س فد شنھڈ ؤي في بد خی اتيم هذا نه هو اكلام 
القصْل وَالْقَوْلُ الجَزْل. 
م اغلَم أن الْمُطَالَبَةَ في الْمَنْفُول كَالْمُطَالبَةِ في الدّيُونِ يس لِدَفْع الاختمال بل ذلك تَخْصُوصٌ بالْعقارء إل هُنَا كلامة 
وَأَقُولُ: مَا ذكَرَهُ ذَلِكَ القَاضل هَاهْنا وَعَمَاهُ بالتَخقِيق ا لا يجِدِي طَائاّا وَمَا هُوَ بِذَلِكَ التّلْقيبٍ بحقيق. ما ولا فَلِآَنَ خلاصّة 
گلامه هي أذ مُدَعِي الْعَفَارٍ لَو أَنَى بِتَلْكَ الزِيَادَةٍ وَجَعَلَهَا فَيْدَا لكلا Sh‏ 
الشَبْهة وَالِاهْتَمَامْ ِدَفْعِهَا مَعَ بَقَاءِ الشُبْهَةٍ وَهِيّ شُبْهَهُ گۈنه في يَدِ الْعيْرٍ ؛ ا ن هذه و الشُبْهَةُ قبل ثبو كه اليد وَقَدُ 
تقَوَرَ تقر عِندَهُمْ أذكئهة ر نهر قبن اليقاع الشَبْهة فَأَحَالُوا دَفْعَ شَبْهَة شنهة الشبهة ك 1 خر في الرتبة عَنْ 
توت الب وهو فول الْمُدَعِي أَطَالِبَةُ ِن في تلك الْمَرْتَبَةٍ َبَةِ انْدَفَعَتْ الشُبْهَةُ وَبقيت سُبْهَةُ الشُبْهَة مُعْيرَة يخلاف الْمَنقُولٍ إن 
بوت اليد فيه مُشَاهَدٌ فَلَيْسَ فيه شُبْهَةُ هه گنه في يَدِ غَبِْه فَأَوْجَبُوا 
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قل (وَإذَا صَحْتْ الدَعْوَى سَألَ الْمدَعَى عَلَيْهِعَنْهَا) لِيَتكشِفَ لَه وَجْهُ اكم (قإن اعرف فضي عَلَيِْ ت) 

[فتح القدير] 

ِلْكَ الزيادة لين yy‏ نعي E‏ يلك 151 دعوت 
الْعَقارِ عَلَى أَنْ تُجْعلَ لَك الزَيادَةُ فَيْدَا لڵگلام الالء وَهَذَا لا يَُاف صِحَةَ الْإنيَانِ پا عَلَى أَنْ تُجْعَلَ گلاما مقلا بن يَقُولَ 
الْمُدَعِي إِنَهُ في في و وإ ود ب عق إن لاد ييل تصییر لاما نعف گما قرى وص مارا في الثية نبد عَنْ بوت اليد 
كَقَوْلِهِ أَطَالِبَهُ أنه گما أَنَّ حَقَ ذِكْرٍ الْمُطَالبَة اَن يَكُونَ بَْدَ ثُبُوتِ اليد كلك حَق ذكر أ يده بَِْرٍ حَقٍ بَعْدَ ياء إذ قَبْلَ 
بوت اليد كُمَا لا قائ ل د ة أَيْضًا في بيان أن يَدَهُ بعر حَقَ» وَهَدَا يما لا سْثَْةَ به هَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ عَدَمِ تلك 


ما دكَرَهُ وَجَهٌ لَفْظِنٌ تَخْصُوصٌ بِصُورَةٍ ون الزيادة قَيْدَا لكام الأول لا وَجْة ففهيّ عَامٌ لجميع صُوَرٍ الريادة فلا يَتمُ 


راما انيا لَه جيَئِذٍ يَبْقَى الْإِشْكَالٌ في 1 0 شَبْهَة كوْنٍ الْيَدِ بق تنْدَفِعْ في دَعْوَى الْمَنْقُولٍ 0 بِالْمُطَالَبَقَ فَيَنْبغي أَنْ 
رك لزيا الْمَذُكُورَةُ في دَعْوَى الْمَنْقُولٍ كُمَا ترك في دَعْوَى الْعَقَارِ ولا يَنْحَلُ هَذًا الإشگال با ذكَرَهُ بِقَولِهِ نم اغلَم اَذ الْمُطَالبَة 
في الْمَنْمُول كَالْمُطَالبَةِ في الديُونٍ لَيْسَ فع الِاخْتمَالٍ بَل ذَلِكَ عَخْصُوصٌ بِالْعَقَارٍ انتهى؛ لِأنَّ دَفْعَ ال 0 يكْصُل فَطْعًا 
من ور الْمُطَالَبَةِ في الْمَنْقُولٍ أَنْضًا فلا يُدهَعْ: أَيْ لا يُقْصّدُ ا دَفُعْ ذَلِكَ الِاخْتمَالٍ في الْمَنقُولٍ اماراه الريادَة الْمَذْكُورَة فيه. 
وما ما قَدَمْمَاهُ من التَحْقِيق فَيَنْدَفِعُ به هَذَا الإِشْكالُ كما يَنْدَفِعْ به اغترَاضٌ صَذْرٍ الشريعة ما تَحَقَفعهِ من قَبْلُ. المد له الّذِي 


هَدَانَا وما ّا لِنَهْمَدِيَ لَوْلَا آنْ هُدَانَا اله 
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(قَالَ) أي ن الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَرهٍ (وَإِنْ كَانَ حَقَا في الذّمَةٍ مَة) أيْ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى حَقًا تابنا في الذَّمّة: يَعْني إن گان دَيْنَا لا عَيْدَ عَيْنّا (ذكِرَ 
نه ُطَالبُهُ به) يَعْني ذکر أنه طالب به من عَبرِ أن بر يشرط في الْعَيْنِ عَلَى ما فَصّلَ فما مر (لِمَا فُلَنَا) تغْليل لِمُجَرَّدِ 
E‏ الْمُطَالَبَةِ فيه وَإِشَارَة إل فَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُطَالَبَهَ حَقَهُ فلا بد من طَلَبِهِ (وَهَدَا) أي الاكتفَاءُ فيه بذكر الْمُطَالَبَةِ (لِأنَّ صاحب الذَّمَةٍ 
قَدْ حَضَرَ فَلَمْ يَبْقَ لا 000 يفه) أي تَعْرِيفٍ مَا في الدّمَةِ وَهُوَ الدَيْنُ (بالوضف) أي بالصْفَة؛ فَالْمَغْىَ: لَكِنْ 


لا بذ من تَعْرِيفِه بِالْوَصْفٍ كُمَا لا بُدَّ مِنْ رش ان وَالْقَدْرٍ عَلَى مَا عُرفَ فِيمًا مر من قول الْقُدُورِيَ» وَلا تُقْبّنْ الدّعْوَى حى 


يَذُكْرَ شَيْئَا مَعْلُومَا في جِنْسِه وَقَذَرهٍ (لِأَنهُ يُعْرَفَ به) أي لِأنَّ مَا ما في الذَمَة يُعْرف بِالْوَصْفٍ: أي الصْفَةء بان يُقَالَ إِنَّهُ جيذ أو وَسَطّ 
او رَدِيءٌ بَعْدَ أَنْ يَذَكْرَ جِنْسَهُ وَقَدْرَكُ وَلَكِنْ إا يماج إلى ذكر الصَّفَةٍ فما إِذَا گان الْمُدَعَى دَيْمَا وَرْا إِنْكَانَ في الْبَلَّدِ نُقُودْ 
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ما إا گان في الْبَلَدِ تقد واج فلا تاج إلى ذَلِكَ كَمَا ذُتْكِرَ في الشروح وَمُعْترَاتِ الْقَعَاوَىء وَهَذَا كله عَلَى تَفْدِيرٍ أن يَكُونَ 
قرا الْمصئفٍ بالوصئض عافتنا فى الصف ة كما هو الطادز من حَبْثُ اللقطل لك الأطهز ون عيث فق المقام أن يكوة مراذة 
په مَعْقَ الْبَيَانِ فالمغق: لكن لا ب من تغرف ما في الع سا باَاٍ: أئ يمان ما اج إلى ثرو من جه وفذره مطلقا. 
وَمِنْ نَوِعِهِ وَصِفَتِهِ في بَغْض الصُوَرٍ عَلَى مَا فَصّلَ في النَهَايَة وَالكِمَايَةِ تَفْلّا عَنْ الذخيرة وَفُصُولٍ الأسروشّى ي. وبا َة لا بد في كُلّ 
جنس ين الإغلام أقْصَى ما يكن به الشغريف 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَره (وَإِذَا صّحَتْ الدَّعْوَى) أَيْ وَإِذَا صّحَتْ الدَّعْوَى بِشُرُوطِهَا (سَأَلَ) أي القاضي (الْمُدَعَى عَلَيْه 
عنها) أَيْ عَنْ الدَّعْوَى اكيت نارم الحكم) ) أَيْ لِيَنْكُشِفَ لِلْقَاضِي وَجْهُ الحكم: أَيْ طَرِيقُهُ إِنْ د لَبَتَ حق الْمُدَعِي ِن 
الْحَكُمَ مِنْهُ يَكُونُ بأَحَدٍ ب امور ثانة: الَْينهُ وَالإِفَرَار وَالنُكُولُ. 

وَلِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهَا طريق عَخْصُوصٌ من الْقَضَاءِ فلا بد مِنْ السُوَالٍ لِيَنَكُشِفَ آ لَه طرق ځکمه (فَإنْ اعرف فضي عَلَيْهِ بجا) أَيْ فَإِنْ 
اعرف الْمُدُعَى عَلَيْهِ قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ ِالدَعْوَى مَعْقَ لاف 


(167/8) 


لان الإفرار مُوجب بِنَفْسِه فَيَأمُرْهُ باروج عَنْهُ (وَإِنْ نكر سَألَ الْمُدَعِي البينةَ) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسلام - " أَلَك بي 
فَقَالَ لاء فَمَالَ: لك يِيئهُ " سَأَلَ وَرَنّب الْيَمِينَ عَلَى قفد الَْيَنَةِ فلا بد من السُوَالٍ لِيْمْكِتَهُ الاسبخلافٌ 


. قال (قإن أخصَرَهًا فضي ) لاء الهْمَةِ عَنْهَا (وَإِنْ عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَّب بِينَ حَصْمه) اسْتَحْلَفَهُ (عَلَيْهَا) لما رَوَيْنَه ولا 
د من طَلَبِهِ لَه الْيمِينَ حَفَه؛ ألا يَرَى أنه كيف أضيف إِلَيْهِ عرف اللّام فاا بد من طَلَبِه. 

[فتح القدير] 

أو وجب الدَعْوَى. 

م إن إطلاق لفط الْقَضَاءِ ماهتا تَوَسّعْ لِأَنَّ الْإقْرَارَ حجَة تفه فلا يَتَوَقَفْ عَلَى الْقَضَاءِء فَكَانَ الَْكُمْ مِنْ الْقَاضِي لرام 
خوج عن مُوجب ما أَقَرٌّ به لاف الْبَيئَةِ لاما إا تَصِيرُ حُجّة بانَصَالٍ الْقَضَاءٍ بحا فَإِنَّ الشَّهَادَةَ حب تمل الصَّدْقَ 
وَالْكَذبَ وَقَدْ جَعَلَهَا الْقَاضِي حُجةَ بالْقَضَاءٍ ا وَأَسْقَطَ جَانِب اخْبَمَالٍ الگذب في حَقَّ ¿ الْعَمَلٍ بحا كذًا في الشّروح وَغَيرِهَاء وَقَدْ 
أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَّنَفْ بِقَوْلِهِ (لِأَنَ الور مُوجب بِنَفْسِه فَيَأُرْهُ) أي يَأَمْرُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْه (باخروج عَنْهُ) أَيْ عَمَّا يُوجِبْهُ 
الْإفْرَارُ (وَإِنْ أنكر) آي الْمُدَعَى عَلَيْهِ (سَأَلَ الْمُدَعِي الْبَينَهَ) أَيْ طَلَّب الْقَاضِي من الْمُدَعِي الْبَينَهَ (لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ 
-) أي قول لبي - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - لِلْمُدَعِي (ألك الْبينَةُ؟ فَقَالَ لا) أي قال الْمُدَعِي لا بَيْنَةَ نة لي (فَقَالَ) أي قَالَ الي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَك يِيئه) أي ين الْمُدَعَى عَلَيْهِ (سَأل) أي سَأَلَ رَسُول اله - صلی اله عليه ولم - الْمُدحِيَ عَنْ 
اة (وَرتّب اليم عَلَى قفد اة فلا بد من السُوَّالٍ) أي فلا بد لِلْقَاضِي من السُوَالٍ عَنْ الْبَْنَةِ (ليْمْكِتَهُ الاشتخلاف) أي 


04 


(قَالَ) أي الْهُذُوري في مُحْمصّره (فَإن أخضَرَكا) أي فَإِنْ أَخْصَرَ الْمُدَعِي الْبنةَ عَلَى وَفْق دَعْوَاهُ (قَضَى بِنا) أي قَضَى الْقَاضِي 
بِالْبَيْنَِ (لانفاءِ التّهْمَةِ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الدّعْوَى رُح جَانب الصَّدْقٍ عَلَى الكذب بالبيَة ة وهي : أي اليه فَعِيلةٌ من الْبَيَانِ لدعا 
دَلالَةٌ وَاضِحَةٌ يَظْهَرُ ڪا الق من الْبَاطِلِء وَقيل فَيْعَلَةَ مِنْ الْبَيْنِ إِذْ ا يَمَعْ الْمَصْلْ بَيْنَ الصّادِقٍِ وَالْكَاذِبٍ گا في الگافي (وَإِنْ 
عجر عَنْ ذَلِكَ) أي وَإِنْ عَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ إخضار الْبَيْئَةِ (وطَلَبَ يِينَ 55 وَهُوَ 0 عليه (اسْتَخلَقَهُ عَلَيْهَا) أيْ 
اسْتَخْلَف الْقَاضِي حَصْمَُ على دَعَوَاهُ (لِمَا َائنا) إشَارَةٌ إلى قول لبي - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - لَك ييه بَعدَ أن قَالَ الْمُدَعِي 


3 


لا (وَلَا بد من طَلَبه) ارون طلب البدعي و اليَمِينَ حه عل أ حو امي ر شا بف أَضِيفٌ اليه 

جرف اللّام) أَيْ كَبفَ أْضِيفَ البَهِينٌ إلى الْمُدَعِي رف الام 3 قَوْلِهِ - صلی الله عَلَيْه وسا - «لك يينه» ا 

ترك اللا ستوب ق امن حَفَهُ وا قَالَ الْمُصَئْفْ ضيف يتذكير الْفغْل مَعَ گؤنه مُسْتَدَا إل 
ضير المي الي هي مو ر ئت عَلَى اويل الْقَسَم أو الحَلِفٍ. 

قال صَاجب اڵگاني: وَالِْفُهُ فيه: أي في گؤنِ الْيَمِينِ حَقّ الْمدَعِي أ الْمدَعِيَ يَرْعُمْ أنه أنوى حَمَهُ بإِنْكارهِ فَشْرِعَ الاشيخلاف 

حَقٌّ َو گان الْأَمْرْ كما رَعَمَ يَكون إِنْوَاءَ مَقَابَلّةِ إنوَاء فَإِنَّ الْيَمِينَ الْمَاجِرَةَ تدَعٌ الدَيَارَ بلاقع 
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[فتح القدير] 

وألا يََالَ الْمُدَعَى عَلَيِْ اتاب بذكر الله تَعَالَ عَلَى سَبِيلٍ التَعْظِيمِ صَادِقَاء وَلا يَتَضَرّرُ به بِوَجْهِ الْتَهّى. وَقَالَ صَاجب التَهاية بَعْدَ 
وکر ما في الْكافي: م عا رتب الْيَمِينَ عَلَى اة لا عَلَى الْعَكْس؛ لان نَفْسَ الدَّعْوَى لَيْسَتْ بمُوجبَةٍ َة اسْتِحْفَاقَ الْمُدّعِي لِلْمُدَعَى 
لان فيه إِسَاءَةَ الظَنّ بالآخَرٍ وَذَلِكَ لا جوز فَوَجَب إِقَامَةُ اين ة عَلَى الْمُدَعِي استخقاقه اء فَيُطَالبُهُ لْقَاضِي بِذَلِكَ لا 
عَلَى وجه الإلرَام عَلَيْهِ بل عَلَى وجه التَذْكِرٍ لَه فَلَوْ قَدَّمْمَا اليَمينَ 1 يَكْنْ فيه تَر لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ إذ إقَامَةُ اة مَشْرُوعَةٌ بَعْدَ 

امن فَلَوْ حَلَفمَاُ اول ي اقام الْمُدّعِي الْبَيََهَ افْمضَّحَ الْمُدَعَى عَلَيِْ مين الْكَاذْبَةِ اْكَهّى. 

فال ساح الا ب مغد تفل ما في لتقل وَفِيه نَظَر وَيََنَ وَج النَظَرِ فِيمَا تقل عَنْهُ حَيْتْ قَالَ: وَج ذَلِكَ أَنَّ الشَرْعَ لَوْ وَرَد 


بكقدم لْيمِينِ لَمَا گا نَتْ إِقَامَةُ اة بَعْدَ ذَلِكَ مَشْرُوعَة كما إِذَا أَقَامَ لبي ِن الْبِمِينَ بَعْدَ بَعَدَهَا ها لَيْسَّت بَشْرُوعَةٍ اه وَقَالَ بَعْضٌ 
الضلاءِ: فَوْلُ لَمَا گائت إِقَامَةُ الْميَنَهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَشْرُوعَةَ فيه ڪٿ بل تَكُونُ مَشْرُوعِيةُ لين إِذَا عَجَرَ عَنْ الْيَمِينِ بان تگل 
فَلَبُتَاَمَنَ اه. 

أَقُولٌ: نه ها ليس بِشَيْءٍ لِد مُرَادَ صَاجب الْعَايَة بقوله الْمَذْكُورٍ لما كَانَتْ إِقَامَةُ مَهُ لْمِينَِ بَعْدَ نحو قق اليَمينِ وَصدُورهِ مِنْ الْمُدَعَى 


عَلَيْهِ مَشْرُوعَةَ يُرْشِدُ َيِه فَطْعًا فَوْلهُ كما إِذَا أَقَامَ الْبَََهَ فد الْيَمِينَ بَعْدَهَا لَنِسَتْ مَشْرُوعَة وَمْرَادُ صّاجب النَهاية أَْضًا بِقَوْلِه إِذْ 
إقامَة اة مَشْرُوعَةٌ بَعْدَ الْيَِينِ مَشْرُوعِيةَ إقَامة اة بَعْدَ تحَفق الْيمِينِ وَصُدُورهِ من الْمُدَعَى عَلَيْه لان افِضَاح الْمُدَّعَى عليه 
باليَمِينِ الْكَاذْبَةِ إِنا يلرم في هَذِهِ الصُورَةء فَاخْتِمَالُ كَوْنٍ مَشْرُوعِيّة اة إذَا عَجَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عن اليَمِينِ بأَنْ نگل لا يفي في 


فع نَظَرٍ صَاجب الْعنَايَة عَا عَمَّا قَالَهُ صَاحب النَهَايَة ةه على أن هَذَا الِاحْتمَالَ لَيِسَ بصّحِيح في ا عَنْ الْيَمِينِ لَيْسَ 
عجر عنها بذ هو خالة الختهارية دال عَلّى صِذق الْمُدَعِيء بخلافٍ الجر ء عَنْ اة عَلَى ما 
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اق َقُولُ: بقيّ ظز خر في كلام صاحب کک وَهَوَ مَشْرُوعِيّة إقامَة E‏ بَعَْدَ الْيَمِينِ فضي أَنْ ل 5 افتضَاځ الى 
0 بالْيَمِينِ الاذبة تحدُورا شَرْعِيا؛ لان إِقَامَةَ الميَنَِ بَعْدَ بَعْدَ الْيَمِينِ مت َسْعَلْزمُ الافتضَاح امور وَمَشْرُوعِية إِقَامَتًا بَعْدَ اليَمِنٍ ر تَقْنَضِي 
ج e‏ الاجر أن ما بن يَسْتَلزِمُ الحسْنَ الشَرْعِيَ فهو حسْنٌ شَرْعِيُ أنْضًا فلا بصي 


e 1 e 3‏ تورك ر a4 E‏ 
الافتضًاخ المَرْبُورُ تحذورًا شَرْعِيًا فلا يتم التقريب فَتَامّلْ. 
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(بَابُ اليَمِينِ) (وَإِذَا قال الْمُدّعِي لي بَيْنَةُ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ اليَمِينَ 1 يُسْتَحْلَفْ) عِنْدَ أي حَنيفة - رجه الله -. مَعَْاهُ حَاضِرَةٌ في 


الْمِصْرٍ 


[فتح القدير] 

[بَابْ الْيَمِينِ] 

قَالَ صَاحِبُ النَهَايَة: وَهَذَا الرثيب تيب الْوْجُودِيَ لِمَا اَن مَشْرُوعِيّة اليَمِينِ بَعْدَ الْعَجْرٍ عَنْ إِقَامَةِ اة فَلَمَا در كم 
ل أَقُولُ: 0 عي الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَجٍْ عَنْ إِقَامَةٍ 
ية لا يجري على قول اي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله -, وَعَلَى قول مُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - في روَايَة كُمَا سَيَظْهَرُْ في صَّدْرِ هَذَا الاب 
فَلَم ما ذَكَرَهُ وَجْهَا جَامِعًا لِأَفْوَالٍ أَئِمَبناء عَلَى أَنّهُ لَمَا كر فيمَا تَقَدَّمَ حال الْبَينَةِ حال در فيه أَبَضًّا حال الْيّمِينِ إخماى 
فَهُمَا مُشترگانِ في الذكر لإِجْمَالي فيما قَبْلَ هَذَا الْبَاب, وَأَما تَفَاصِيلٌ 0 الْبَْنَاتِ فَبُذْكَرُ فِيمَا بَعْدَ هَذَا البَاب كما تلْكَرُ 
تفَاصِيلٌ أخكام الْيَمِينِ في هَذَا الّّاب» فلم يَظْهَرْ كَوْنُ ترتیب اكاب ب عَلَى الم تيب الْوْجُودِيَ؛ فَالَْوْلَ ما قَالَهُ صَاحِب الْعتايّة من 
أنه لَمَّا در أنَّ الحخْصْمَ إذَا نكر الدَعْوَى وَعَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ إِقَامَةِ لبي يطلب انين عن ليو اذ كك أ اد أَنْ بُبَيْنَ 
لْأَحْكامَ الْمُتَعَلَفَةَ باليَمِينِ انْتَهَى. 

وَقَالَ صَاحِبُ غَايَةٍ الَْيَانِ: فول ما گان يَحْتَاجُ ماهتا إلى الْمَصْلٍ الاب بل گان يَنْبَغِي أَنْ يَسُوقَ الْكَلَام مُمَوَالِيَا ِأَنَّهُ لما ذگر 
صِحَةَ الدَّعْوَى رتب عَلَيْهَا اکم بالإقرار وَالْمَيئَةٍ و وَالْيَمِينِ ھی وَقَالَ الشارخ لعي بَعْدَ تَفَلٍ م ما في غَايَةِ الْبَيَان: قُلْت الذي 

َتَبَهُ الْمُصَنَفُ هُوَ الْأَصلْ لِأَنّهُ لها كَانَتْ الي e‏ بَعْدَ ققد اين تعب تَعَينَ ذَكْرُهَا بَعْدَهَا بأخگامها وَشَرَائطها الْتَهَى. 

فول هَذَا الْكَلَامُ مِنهُ في مَعْرضٍ اواب عَما َقَلَهُ من الْعَجَائْبِء لِأنَّ ما اسْتَقْبَحَهُ صَاحِبْ غاية الْبيَانِ إا هُوَ الْمَصْلْ بِالْبَاب لا 
دك لبن بَعْدَ البينةء كَيْفَ وَقَدْ قَالَ: بل گان يَنْبَغِي أَنْ يَسُوقَ الْكَلَامَ مُتَوَالي فَمَا ذَكْرَهُ الشارخ الْعَيْوْ ما لا مِسَاس لَه بدَفْع 

ما اسْتَفْبَحَهُ صَاحِبُْ الْعَايَةِ فُكَأَنَهُ ما فْهِمَ مَعْقَ صَريح كلامه. 

لول قلع في إن إفْرَادَ عض الْمَسَائِلٍ من بَِْ أحَوَاتًا بوَضْع باب مُسْمَقِلٍ ها أو كاب أ فَصْلٍ لِكَفْرَةٍ مَباجنها 

وَأَحْكَامِهَاء أو تعلق غَرَضٍ آخَرَ بِاسْتفْلَاها كَإفْرَادٍ الطّمَارَة من بن سَائِرٍ شْرُوطٍ الصَّلَاةٍ يوضع كاب مُسْتَقِلَ ف عبرا يما لَه 

باب مُستقل أؤ قصل متف شَائِعٌ دائ فِيمَا بَيْتَهُمْ وَهَذَا الاب أَيْضًا من ذَلِكَ الْقَييلِ وََذَا تَرَى الثََاتِ مِنْ أَصْحَابٍ الكئب 


الْمُعْكبرَةِ م من الْقَعَاوَى وَغَيِهَا جرا عَلَى إِفْرَادِ مَسَائل الَيَمِينِ پاب ب أ فَضْلٍ مُسْتَقِلَ فَلَيْسَ مَا صَنَعَهُ المُْصَبَفُ ماهتا محل 
استقباح وَلَا اسْتبْعَادٍ ما لا مى (وَإِذَا قَالَ الْمُدّعِي لي بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَّب يمين 1 يُسْتَخْلّفْ عِنْدَ أي حَبِيفَة) هذا لَفْط 
لْقُدُورِيَ. قَالَ الْمُصَّبَفْ (مَعْنَاهُ حَاضِرَة في المصر) أَيْ مَعْىَ قول الْقُدُورِيَ: إِذَا قال الْمُدَعِي لي ية حَاضِرَةٌ في المصر. وَاخْتْرِرَ 
ڌا الْقَيْدِ عَنْ الَْيئةِ الحَاضِرَةٍ في جس اکم فَإِنَ اينه ٳڏا حَصَرَتْ في جس الم 1 يُسْتَخْلَفْ بالِاثَمَاقٍ كما أَشَارَ إل 
الْمُصَنْفُ بِقَوْلِهِ (فيمَا سَيَأْقِ) كما إِذَا گات الْمَيَنَُ حَاضِرَةً في الْمَجْلِسء وَاخْرُْرَ بقَوْلِهِ (حَاضِرَةً) عن الْبَيْنَةِ الْعَائيَةِ عَنْ الْغَائِيَةِ عَنْ 
a A oS f‏ فا eos‏ ضيه الك ىك ااا ۹ و او سے وها رەم هھ فى o hh‏ 
المصر فإها إذا غابّت عَنْ الممصر يُسْتخلف بالاتفاق. ثم إن الظاهرٌ كان أن يرن المُصنف قؤله (مَعتاه حَاضرَة في المصر) 
بر قَوْلٍ القُدُورِيٍ (إذَا قال المدَعِي لي بيه حَاضرَة) (وَقَدَ أَخرَهُ عن ذكر فوْلِهِ) وَطَلْب اليَمِينَ 1 يُسْتَحْلْفْ عِنْدَ أبي حَبيقَةَ - 


رَحْمَهُ الله - 
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وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: يُسْتَخْلَفُ لِأَنّ اليَمِينَ حَقُهُ بالْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ فَإِذَا طَالْبَهُ به يبه وَلِأَِي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - أن نبوت الق 
في الْعينِ مُرَنّبَ عَلَى الجر عَنْ إِقَامَةِالْميَْةِ لما رونا فلا يَكُونُ حَقُهُ دوت كُمَا إا كَانَتْ الْبينَهُ حَاضِرَة في الْمَجْلِسِ 

[فتح القدير] 

فَلَعَكَ وَجْهَهُ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمًا أن الْمُصَبَفَ اسْتفبَح قَطْعَ كلام الْفُدُورِيَ بكلام نَفْسِه فَانتَظَرَ أَنْ يتم جَوَابُ مَسأَة القدُ وري ثم فْسَرَ 
مرَادَهُ بلْحُضُورٍ في الْمِصْرٍ. 

وَنَانِهمَا أن فَائِدَةَ هذا التَفْسِيرٍ الاختزازٌ عن صُورَة الْحُضُورٍ في الْمَجْلِسِ حَيْث كان عَدَمْ الامبخلافٍ هتاك بالِاثَمَاقٍ وَفِيمَا كن 
فيه بالاختلافي, فما ل يُذْكرْ الْقَْلْ الْمُشْعِرُ بالخلافٍ في ماتا وَهُوَ قول الْقُدُورِيَ: 4 يُسْتَخلفف عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رجه اله - 
َظَهَرْ فاده هذا افير فَافْمَضَى هَذًا المرُ تأر الْمُصّبْفٍ قَوْلَهُ الْمَزْبُورَ عَنْ ذِكرٍ قول الْقُدُورِيَ ‏ يُسْتَخْلّفْ عِنْدَ أي حنيفة 
- ره الله - (وَقَالَ ابو يُوسُفَ: بسحف لاد اليم حَقُ) أي حق الْمُدَعِي (بالحدِيث الْمَغْرُوفِ) فَسَرَ عَامَةُ الشراح اديت 
الْمغْروفَ ا مو فيل هذا الاب من قول الي - صَلَى الله علي وسَلَّم - «لَك يين» ون قال صَاجب عَاية ايان بَعْدَمَا 
فر مراد الْمصَيْفٍ بالحَدِيثٍ المَغروفي با فر به سَائِرُ الشّراح: وکو أن بريد به فوْلَُ - صَلى الله عليه وَسَلَم - «وَالَْيئُ 
عَلَى مَنْ أَنْكرّ» أَفُول: لا يَذْهَبْ عَلَى مَنْ تَتبّعَ أَسَالِيب خرير ااا في کتابه هَذَا أنه يعبر عَنْ ا ليث الَّذِي ذَكَرْهُ فيمَا قَبْلُ 
چا رَوَيْنَا كُمَا يعبر عَنْ الآية ا ذگرها فيما قَبْلُ ا تلَؤناء وَعَنْ الدَلِيلٍ العَفْلِيَ الذي ذَكَرَهُ فيما قَبْلُ چا دگزتء فَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ 
بايث الْمَغْرْوفٍ ما ذكرة فيما قبل من قؤله - عَلَيْهِ الصّلاة السام - لك ييه لما عَدَلَ عَن أُسلُوب امقر ألا رى أله 
كيف جَرَى عَلَى ذَلِكَ الْأُمْلُوبٍ في ذكر ليل أي حَبِيفَة - رَحْمَهُ الله - حَيْتْ قَالَ: إِنَّ ُبُوتَ اق في الْيَمينِ مر ر َب عَلَى الْعَجْرٍ 
عَنْ إقَامَةِ الْبينَةِ يما رَوَيْنَا مُرِيدَا به الحَدِيت الْمَذَّكُورَ فيمَا قَبْلُ. 

قاق أَنَّ مُرَادَهُ بالْحَدِيثِ الْمَعْرُوفٍ إا هو قول الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الْبَيَنَهُ عَلَى الْمُدّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أذكر» 
أي ما جَوَرَهُ صَاجب الْعَايَِ لا غَيُْ. وَيُوَيَدُهُ ريز صَاجب الڵگافي هَاهْنَا حَيْتْ قَالَ: وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - ره الله -: يُسْتَخْلَفُ 
لِعْمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمَينَةُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَذكرَ» الْعَهَى. فان قُلت: الذي حل الشُرّاح 


رقع 


عَلَى تَفْسِيرِهِمْ اديت الْمَعْرُوفَ ۾ا ذكرَ قول الْمُصََفٍ لِأَنَّ اليَمِينَ حَفَُ ون كْنَ اليَمينِ حَقَّ الْمُدَعِي يُفْهَمْ من قَوْلِهِ - عَلَيْ 
الاه وَالسَلَامُ - «لك يينة» حَبْتْ أَضَافَ إِلَيْهِ اليمِينَ فَاللّامُ املك وَالِاخيِصّاصٍ. 

فلت: َعم وکن يفْهَمْ لك أنْضًا من قله - صَلَى اله عليه وََلَمَ - «الْبََُ علَى الْمُدَعِي وَالْيَيْ على من أذكر» فإنَ كلِمَة 
على في قَوْلِهِ «علَى من أنكر» تذل عَلَى ا الْمُْكِرَ هُوَ الْمُسْتحقٌ عَلَيْه يمين فَالْمُسْتَحِقٌ لَه هُوَ الْمُدَعِي. نَعَمْ الفهَامُهُ مِنْ 
الأَوَلٍ أَظْهَرُ لکن هذا لا وجب حل كلام الْمُصنَفِ - رَحمَهُ الله - عَلَى خلاف ما جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَهُ الْمُطَدَةُ (قإِذَا طَالْبَهُ به 
يجِيبهُ) أي إذا طَالّب الْمُدَعِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ باليَمِينِ يِيبْ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ: أي يكم لَه بِيَمِينِ الْمُدَعَى عليه أو جيب الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ الْمُدّعِيَ: أي يلف (وَلأَي حَدِيقَة أن ُبُوتَ الق في اليَمِينِ مر 0 َب عَلَى الْعَجْزٍ عَنْ إِقَامَةِ الْمينَِ لِمَا رَوَيْنَا) مِنْ «قَوْلِه - عليه 
الصّلاةُ وَالسَلَامُ - لِلْمُدَعِي أك بَيّنَةُ؛ فال لاء فَمَالَ: لك يَينه» فَإنَهُ گر الْيمِينَ بَعْدَمَا عَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ الب إلا يَكُونُ 
حَقُهُ دُونَهُ) آي لا يَكُونُ الْيَمِينُ حَقَّ الاي دُونَ الْعَجْزٍ عَنْ إقامَة البينة: أَيْ بغر ر الْعَجْزٍ عَنهًا. 

أَقُولُ: ِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّكَوْنَ نُبُوتِ الي في اليَمِينِ مُرَتّبًا عَلَى الْعَجْزٍ عَنْ إِقَامَة اة فِيمَا رَوَاهُ مِنْ الحَدِيثٍ الشّرِيفٍ لا يدل 
عَلَى أَنْ لا يَكُونَ الْيَمِينُ حَقَ الْمُدَّعِي دُونَ الجر عَنْهَا إلا بطريق مهوم الْمُخَالفَة وَهْوَ لَيْس َة عدا فَكَيْفَ يتم الاشتذلال 
به في مُقَابَلَة عُمُوم الحدِيث الْمَشْهُورٍ وهو قَولُ - عَلَيْهِ الصّلَاُ ر وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر» - 
ِذَا گات اليه حَاضِرَة في الْمَجْلِسِ) أَيْ تجلِس اکم حَيْثُ لا يَنْبْتُ حق الْيَمِينِ هناك فَكَذَا هَاهْنَا لامع الْقُدْرَةُ عَلَى إِقَامَةٍ 
الميّئةِ. 


RF‏ 1 8 0 عسي االو ۴ رديه رهم 
ُوُ: لأبي يُوشف - رجه اله - أن يرق بن 
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وَحُحمَدٌ مَعَ أي يُوسُففَ رَحْمَهُمَا الله فيمَا ذَكَرَهُ اماف وَمَعَ أي حَنيفة فما ذَكَرَهُ الطْحَاويً. قال (وَلا رد اليَمِينُ عَلَى الْمُدّعِي) 
َِِْهِ - عليه الصّلَاة وَالسَلَامُ - «الْبيَهُعَلَى الْمُدَعِيء وَالْيَِينُ علَى مَنْ ألكر» قَسَمَ وَالْقِسْمَةُ تاي الشركة وَجَعَلَ جذن 
لمان على الْمنكرين 
[فتح القدير] 
الصُورتنٍ بان يَفُول: إذا 1 تكن الْبَيَنَهُ حَاضِرَةٌ في َجْلِسٍ الحكم فَلِلْمْدَعِي عرض صَجيخ في الامتخلاف, وَهُوَ أَنْ يَفْصْرٌ الْمَسَافَة 
تة عله يفار اممذعى عليه أؤ يلُوله عن ال فول إلى حه ي الحا فكان له حل اليويء يلاي ها ذا گائث 
نة حَاضِرَةَ في بلس اكم فإ هذا الْعَرَضَ: أَعْني قَصْرٌ الْمَسَافَةِ وَالْمُؤْنَ عليه وَالكَوَضُلْ إلى حَقّه في الخال يخصل بإقامة 
انق َم ببق ل رص صجيخ في الانيخادف قبل ايها فلم يكن لَه حق اين قبَها فلم يم الامنيذلال عَلَى َل آي 
َة - رَحمَهُ الله - ماهتا ريق القاس أَيْضًا كما يُشْعِرُ به گلام الْمُصَبَفٍ (وَْحْمَدْ مَعَ أبي يُوسُفَ فيما ذگره الصاف وَمَعَ أبي 
حَبِيفَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُ) قَالَ صَاحِبْ غَايَِالْبَيَانِ: وَهَذِهِ رِوَايةُ عَجِيبَة؛ لان الشّيْحَ أب جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيّ قال في مُحْمَصّره: وَمَنْ 
اذَعَى عَلَى رَجُلٍ مالا ذكرَهُ وَطَلَبَ من الْقَاضِي استخلاقة لَه عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ إِنكَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي ما اذّعَاهُ الْمُدَعِي 
ق ابا حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - قذ رَوَى عَنْهُ في ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَسْتَحْلِفْ لَه الْمُدّعَى عَلَيْهِ إن ذگر الْمُدّعِي أَنَّ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ 


بَيْئَةَ حَاضِرَة ی جذ هَذِهٍ و الوا عن محمد - رَحمَهُ الله -, وَقَالَ ابو يُوسُْفَ - رَحمَهُ الله -: يُسْتَحْلَفْ لَه عَلَى ذلك ولا ْنَع 
من اسشتخلافه لَه ره أن لَه بيه 000 تَشْهَدُ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ إل هتا لَفْظ الطَّحَاوِيّ في صر وقد انكر الرْوَايَة عن محمد 
أَضْلًا كما تَرَى؛ وَمَعَ هَذَا كَبِفَ يدعي صَاحِبُْ الدَايَة أَنَّ مُحَمَدًا مع م أبي حَنِيفَةَ رَحمَهُمَا الله فيمًا ذكَرَهُ الطَّحَاوِيٌ؛ ألا تَرَى أن 
الْقُدُورِيَ قَالَ في كاب التَفريب: قَالَ الطّحَاوِيُ ل تُوجَدْ هَذِهِ الروَايَةُ عَنْ مُحمَّدٍ انْتَهّى كَلَامُ صَاحب الْعَايَة. 
وَقَالَ الشّارح الْعَيْيُ بَعْدَ أَنْ ذگر إِنگار صاجب العَابَةِ عَلَى الْمُصَبَفٍ في جَعْلِه مدا مَعَ أي حَنِيفَةَ فِيمَا ذگر الطّحَاوِيُ وَبَعْدَ اَن 
قل ما فَالَهُ صَاجب الْقَائَة إخالا. 
قُلت: لا وجه ڌا الإنكارٍ لن عَدَمَ وُقُوفٍ الطَّحَاوِيٍ عَلَى أَنَّ محَمَدَا مَعَ آي حَنيفة لا يَسْعَلَزِمُ عَدَمَ وفوف غَيرِهِ من الْمُصَنَفٍ 
وَغَيرِهِ انْعَهَ ى. 
أَقُولُ: هَدَا الْكَلَامُ مِنْهُ عَجِيبْء لِأَنَّ الذي انكر فيه صَاحِبْ الَْايَِ عَلَى الْمُصَنَفٍ إِنا هُوَ إِسْنَادُ الْمُصَنْفٍ روَاية گن مُحَمَدٍ مع أي 
حَنيفة إلى الطَّحَاوِيّ بَاءً عَلَى أَنَّ الطَّحَاوِيّ قذ انكر هذه الرَوَايَة 7 محمد بالْكلِيّة في صر فَكَيْفَ يَصِحُ أَنْ يُسْبِدَهَا 
الْمُصَنَفُ إِلَبْه وَلَيْسَ الذي نكر فيه صَاجب الْعَايَةِ عَلَى الْمُصَنَفٍ صِحة هذه الرَوَايَةِ عَنْ نْحَمَدِ ت اله - في أَصْلِهَاء حى 
يَتَمَشَّى ما قَالَهُ لعي من أن عَدَمَّ وُقُوفٍ الطّحَاوِيّ عَلَى هَذِهِ الرَوَايَة لا يسرم عَدَمَ ؤُقُوفٍ غَيْرِهِ ع عَلَيْهَا وَكَوْنْ تل إنگار 
صَاجب الْعَايَةِ ما دراه يما يَََدَى عَلَيْهِ ألْقَاظُ تربره َيف حَفِي عَلَى الشّارِح لعي (قَالَ) أَيْ قوري في صر (وَلَا ترد 
الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعِي لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «الْبَيْنَهُ عَلَى الْمُدَعِي ومن عَلَى مَنْ أَنْكرَ» ) وَجْهُ الاسْتِذْلالٍ به ما 
أَضَارَ لَه الْمُصَنَفُ ِقَولِهِ (قسَمَ) ي م قسَمَ التي دلي الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ - بَيْنَ الحَصْمَيْنٍ حَيْتْ جَعَلَ الْبَيْنَهَ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينَ 
عَلَى مَنْ انكر (وَالْقِسْمَةُ تاي الشرگة) اَن الشركة فضي عَدَمَّ التمييز e‏ فضي 0 وَهمَا مُتَنَافِيَان. 
وبقَوْلِهِ (وَجَعَلَ جِنْس الْأَبْمَانٍ عَلَى الْمُنكرِين) إذ الْأَلِفُ وَاللّامُ لِاسْتَغْرَاقٍ الس اء عَلَى ما تَقَيَرَ في ثب الْأْصُولٍ أَنَّ لام 
التّْرِيفٍ تحمل على الاسْتغْراقء ودم على تَْرِيفٍ الْقِيقَةِ إذا ل كن هُنَاكَ 
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وَلْيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسٍ شَيْءُ وَفِيهِ خلاف الشافعيٰ - رَه الله - 


قَالَ (وَلا قبل بينَة ينه صَاحب اليد في الْمِلْكِ الْمُطْلّق 


[فتح القدير] 

مَعْهُودٌ وَهَاهْنَا كَذَلِكَ (وَلَيْسَ وَرَاءَ الجنس شَيْءْ) أي شَيْءٌ من أَفْرَادٍ ذَلِكَ الجِنْسٍ فيكو الْمَعْن أَنَّ جمِيعَ الْأَجَانٍ عَلَى الْمُنْكِرِينَ 
فَلَوْ رَد الْيَمِنُ عَلَى الْمُدَعِي رم الْمُخَالَفَهُ هذا النَصّ فَمَدْ حَصّل من كلام الْمُصَبْفِ الاسْتذلال بالحَدِيثِ الْمَزْبُور عَلَى الْمَسْأَلةٍ 
المَذكورَة من نْ وَجهَبنِ كُمَا تَرَى (وفيه خلاف الشافعي) أَيْ ف عدم د اليَمِينِ عَلَى الْمُدَعِي خلاف الشافعيّ. 

قَالَ صَاحِبُ الكاني: وَعِنْدَ الشَافِعِيَ إذا 1 يَكُنْ لْمُدَعِي َة أَصلًا وَحَلَفَ الْقَاضِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ نگل 7 ابم على 
الْمُدَعِي فان حَلَفَ فضي به وَل لا؛ لأ الظاهر صَارَ شَاهِدًا لِلْمُدّعِي بنُكُولِه فَيُعْتَبَدْ تيه كَالْمُدَعَى عَلَيْه ودا إِذَا أَقَامَ 


û 
کا و ري‎ 


001 78 0 عر 2 پر کل 0 َه 1 ا a‏ عن املد عع 1 چ s€‏ 
المُدعِى شَاهِدًا وَاحِدًَا وَعَجَرَّ عَنْ إِقامَة شاهد آخَرَ فَإِنَهُ رَد اليَمِينُ عَلَيّْه فان حَلفَ قضئ له چا اذَّعَى وَإِنْ تکل لا يُقضَّى له 
ê 0302 E‏ عو i‏ 200 8 ب i ê‏ 57 . 3 5 3 7 5 و وه A‏ 00 
بشئء؛ لأنه - عليه الصّلاة والسّلام - قضّى بشاهدٍ وين م قال: وَحَدِيثْ الشاهد واليّمين غريب» وَمَا رَوَيْئَاهُ مَشْهُورٌ تلفتة 


ادق 


20 الل‎ 0 0 Nk وار افير ار 4 رو 9رر‎ e ا ا ا 2 و ق ور و‎ ak 
امه بالمَبُولِ حى صَار في حَيّرٍ التَوَاْرٍ فلا يُعَارِضُْ عَلَى أن يى بْنَ مَعِينٍ قَدْ رده الْعَهَى. وَقَالَ الْإِمَامُ الزَبلَعِيُ في التَنيينِ: قال‎ 
الشَافِعِئُ: إِذَا 1 يكن لِلْمُدَّعِي بَيَئةُ لف الْمُدَّعَى عَلَيْه فَِذَا تكل تُرَدُ اليَمِينُ عَلَى الْمُدَعِيء فَإِنْ حَلَفَ فضي لَهُ وَإِنْ نكل لا‎ 
يُقُضَى لَه لن الظَاهِرَ صَّارَ شَاهِدًا للْمُدَعِي بنکوله فَيُعْتدْ يميه كَالْمُدَعَى عَلَيْه فَنهُ لما گان الظَاهِرُ شَاهِدًا لَه عبر تيهُ. وَقَالَ‎ 
ا‎ 


أَيْضًا: إِذَا أَقَامَ المُدَّعِي شَاهِدًا وَاحدًا وَعَجَرّ عَنْ الآحر يلف الْمُدَّعِي وَيُقْضَى لَهُ لِمَا روي «أَنَّهُ - عَلَيْه الصَلاة وَالسَلَامُ - 


قَصَى بِشَاهِدٍ وَكِينِ» وَيُرْوَى أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - قَضَى بِالْيّمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» . وَلَنَا ما رَوَيْنَا وَمَا رَوَاهُ ضَعِيفٌ رده 

ي بْنْ معن فا يُعَارِضُ ما رَوَيْنَاهُ وَلِأَنّهُ َرويه رَبيِعَةُ عَنْ سَهْلٍ بن آي صَالِح وَأَنْكَرَهُ سَهْلْ فَلَا يَبْقَى حُجَةَ بَْدَمَا أَنكرَهُ الرَاوي 
فضا عَن أن يَكُونَ مُعَارِضًا لِلْمَسَاهِيٍ وَِأَنَهُ يمل أَنْ يَكُونَ مناه قَضَى ار بشَاهِدٍ: يعني يجه وتار مين فاا دََالَةَ فيه 
عَلَى المع بَْئهُمَاء وَهَذَا كُمَا يُقَالُ ركب رند الَْرسَ وَالَْغْلَة وَالْمُرادُ عَلَى الَعَاقْبٍء وَلَيِنْ سَلّمَ أن فضي المع فَلَيْسَ فيه 
لال على أنه من الْمُدّعِي» ل يَجُورْ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ به ين الْمُدَعى عَلَيْه وَكَحْنْ نَقُولُ به لِذَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاجِدَ لا يعت فَوْجُودُهُ 
كُعَدَمَه فَررْجِعْ إلى ين الْمُنْكِرٍ عَمَّا بالمَشَاهير إل هتا كَلَامُهُ 


ع2 


(قَالَ) اي الفُدُوريٰ في مُحْمَصَرِه (وَلا ثبل بين صَاجب الْيَدِ في الْمِلْكِ الْمُطَلَقِ) اراد بالملْكِ اماق ان يَدَعِيَ الْملكَ من غَيْرٍ ان 
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و 2 
ر اللي هه 
1 


وَبَيَْهُ اخارج أؤلى) 
[فتح القدير] 
ن يفول هَدَا ملكي ولا يول هذا ملكي بسب الشَرَاءِ اؤ الإثِ أو خو لك وڌا لَِنَّالْمُطْلَقَ ما عرض لِلذّاتِ دو 
الصّمَاتِ لا بالتفي ولا بالإنباتِء وقي الْمِلْكَ بالْمُطْلَقٍ اختراز عَنْ الْمَُيّد بدَعْوَى التتاج» وَعَنْ الْمُمَيدِ ‏ إذا اذَعَيَّ تفي الْملْكِ 


2 4 z٤ 


من وَاحِدٍ وَأَحَدُهْمَا قاض وَعا إذا اذَّعيَا الشَرَاءَ مِنْ الَْيْنِ وَأنَحَا وَتاريح ذي الْيَدِ أَسْبّق, فَإِنَّ في هَذِهِ الصورة تُقبَل بَينَةُ ذي الْيَدِ 


23 روسك :4 ا کے و‎ "8 e جنم نا اقم او ون ل 9 ريد لون لماه نم و رت اع ا باع يق‎ 2 E 
قال صَاحِبْ العنَايّة بَعْدَ هَذَاء فإ قيل: أُمَا انَْقضَ مُفتضى الفسْمَة حَيْتْ قبلث بَيّنَهُ ذي اليد وَهْوَ مُدَّعَى عَلَيه؟ قلت نَعَمْ؛ٍ‎ 


چو e‏ ەي سنن هام ا ا وهاه ر 3 afl wl sul Co‏ 2 2 
أن قَبُوهَا مِنْ حَيْث ما اذَّعَى من زيادة التتاج وَالقَبْضٍ وَسَبْقِ التاريخ فَهُوَ مِنْ تلك الجهة مُدَع وَالْبَيَنَهُ للْمْدَعِي. قن قلت: فَهل 
يب عَلَى الْخَارج الْيَمِينُ لِكُونِهِ إِذْ داك مُدَعَى عَلَيْهِ قُلْت: لاء لِأَنَّ اليم إا جب عند عجر الْمُدَعِي عَنْ نة وَهَاهْنَا 1 

يَعْجِزْء إلى هاهتا كَلَامُهُ. وَقَدَ أَوْرَدَ بَعْضٌ الْقُضَلَاءٍ عَلَى جُوَابِهِ عَنْ السُوَالٍ الْأَوَلٍ بأنّهُ َو گان مُدَعِيا لَصَدَقَ تَعْرِيفُهُ عليه وَلَيْس 


وَعَلَى جُوَابهِ عَنْ السُوَالٍ الان بأد مُرَادَ السّائِلٍ فَهَلْ يجب على الخارج الْيّمِينُ عند عجر ذي اليد عَنْ الَْينَة إلا فلا عَشِيَة 


ر 


28 ا 


لِسْوَالِهِ أَصْلًا؟ أَقُولٌ: إِيرَادُهُ الئان موجه اهز وَقذ كنت كُتَبته في مُسَودَاتٍ قَبْلَ أَنْ أَرى مَا َء وَأَمَا يراه الْأَوَلُ فَمُنْدَفعْ لِأَنَ 
ذا اليد لا يجب عَلَى الْحُصُومَة من حَيْتُ إِنَهُ مدع | رياد الْمَذَكُورَةَ في الور الْمَرْيُورَة 00 2 1 من حَيْتْ إِنَهُ مُدَعَى عَلَيْه 
باستخقًاق ارج لِمَا في يَده. وَهَذَا ظَاهِرٌ وَكُذَا ارخ إِعَا لا بر على اخ مُومَةٍ من حَيْثْ إِنَهُ 0 عَلَى ذي الْيَدِ اسْتِحْفَاقَهُ لِمَا 
في يَدِهِ. وَأَمّا مِنْ حَيْتُ إِنَهُ مدَعَى عَلَيْهِ بالريادَة المَذكورة في الصورَة الْمَرْبوَةٍ فَيُجْبرُ عَلَيْهَا. وَتَْقِيقُهُ أَنَّ دَعْوَى ذي الْيّدِ في الصُورَة 
الْمَرْبُورَةِ دَعْوَى تَابِعَةٌ لِدَعْوَى الخارج حَيْتْ يَقْصِدُ با ذو الْيَدِ دَفْعَ دَعْوَى ارج ل 0 مُبْعَدَأَةٍ مَفْصُودَةٍ بِالْآصَالَةَ فق جَرَى 
الخارج عَلَّى دَعْوَاُ يَدَعِي عَلَيْهِ ذو الْيَدِ الزَيادَةَ الْمَذْكُورَة وبر الخَارِجُ عَلَى اواب عَنْ دَعْوَى ذي الْيَدِ وَالْخُصُومَةُ مَعَهُ من حَييّة 
گۈنە مُدَعَى عليه وَإِنْ ترك حارج دَعْوَاهُ لا يدعي عَلَيْهِ ذُو الْيَدِ شَيْنَا لِكَوْنِ دَعْوَاهُ تَابعَةً لِدَعْوَى الخارج» وَتَرْكُ انوع سكم 
E‏ نُصُومَةِ مَعَهُ صا وَلَوْلَا هَذَا التَحقيق لَانْتَقَضَ تى تغريف الفذعي والمذعى عليه ا هو عد عَم 
صَّحِيحٌ عَلَى ss‏ وَهُوَ أن الْمُدّعِيَ مَنْ لا يبَرْ عَلَى | وة إِذَا ترگهاء وَالْمُدَعَى 
عليه من يه على 4 . مَةِ بِصُورٍ كثيرة غير الصورة الْمَرْ ون كنا نا انتى رخن على اشر درن مكنا التي لخر ل a‏ 
َلك الدَيْنِ إِيهُ أو إِنْرَاءهُ عن ذَلِكَ الدَينِ إن الأول َو ترك الخْصُومة 1 يي عليه مع كؤنه مُدَعَى عَلَيْه بالإيقاء أو اراي 
كن الخال في جميع صُوَرٍ دَعَاوَى الدَفْع َالْمُخَلّصُ في الْكُلّ ما بَيناهُ وَحَمَّفْنَاهث 
أ َقُولُ: قي تا كَلَامٌ في اَنْنَاءِ جَواب صَاحب العتاية عَنْ السُّوَالٍ الأول وَهُوَ انه يك بين الرِيادة ل يَدَّعِيهًا دو اليد في الصّوَرِ 
0 بالنتاج وَالْقَبَضٍ وَسَ :بق التاريخ, الأول وَالئَّالِثْ صَّحِيحَانِ الان س بظاهر الصِحّة اَن مَعْىَ گؤن أَحَدِهمًا قَابضًا 
في الصُورَة الثَانِيّة اَن يَكُونَ الْمُدَّعِي في يَدِهِ بالْفغلٍ لا أن يَمْبْتَ قَبْضْهُ بالَْيْنَهِ عَلَى مَا سَيَجِيءْ تَفْسِيرَهُ وَبَيَانُهُ في الكتاب, وَشُرُوحه 
في باب ما يَدَّعِيهِ الَجُلَانِ. ولا يْقَى أن ون الْمُدَعَى في يَدِ الْقَابِضٍ في تِلْكَ الصّورة ة أَمْرْ مُعَايَنْ لا يَدّعِيه ذو اليد أَصْلًا فضا عن 
لامر اة عليه وَفَبُولٍ بي يته بالإجماع فَظَهَرَ أَنَّ بَيَانَ مَا اذَعَاهُ ذو الْيَدِ مِنْ الزيَادَةِ في الصُورة الْمَرْبُورَةِ بالْمَئْضٍ ليس بتام. قاق 
ن يَقُولَ بَدَلَ قله وَالمَبْضُ: وَتَلَقّي الْمِلْكِ من شَخْصٍ مَخْصُوصٍ فَتَدَبَرْ (وَبَيَْةُ لخَارج أَوْلَّ) يَعْني أَنَّ بيه لخَارج وَبَْنَةَ ذي اليد 
إذا تَعَارَضًَا عَلَى الْمِلّْكِ الْمُطْلَق فته َة حارج َوْلَ بِالْقَبُولٍ عِنْدَنَا وني أَحَدِ قول الشّافعِيَ َائِرَتْ الْبَيََعَانِ وَيَكُونُ الْمُدَعِي لذي 
اليد ارگ في يَدِهِ وَهَذَا قَضَاءُ تَرْكِ. 


لا قَضَاءُ مِلْك, وني اقول الآحر تُرَجَحْ بَينَهُ ذي اليد فَيُقُصَى يا لذي الْيَدِ قضَاءَ مِلّكِ بلْبَيَِْ وهو الذي 
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وال الشافعي: فى بيذي اليد لاغتصادها بيد وى الهو وصَار كالاج ولاح ودغوى الك مع الإختقي 
رالاستيلادِ وَالتَذييرٍ. ونا أَنَّ ية نة ا حارج أكقر إنبات أو إظهارا لأ قَدرَ ما أَنْبتمْهُ اليد لا يبه بنَهُ ذي اليد إذ الد دلي مُق 
لْملْكِ 


[فتح القدير] 
7 ا بقَوْلِه لشفي ۳ ِبَيَئَة ذي اليد لاغتضًادها اكد اة بايد لان اليد ليل املك 


ا 


کل واحد من ¿ الاج وَذِي الْيَدِ اَن هَذِهٍ الدَّابَهَ تَتَحَث عِنْدَهُ وَأَقَامَا البينَةَ عَلَى ذَلِكَ وَلأحَدها يَدَ و : 
(والتگاخ) أَيْ وكَحُكم مسْأَلَةٍ ة النكاح بان تاعا في 2 رأة وَأَقَامَا الْبَِنَهَ عَلَى ذَلِكَ 5 حَدِهمًا ب ی الد اف (وَدَعْوَى 
املك م ع ي وَكحكم مَسْأَلَةٍ دَعْوَى الْمِلّْكِ مَعَ الإعتاق بان يَكُونَ عَبْدٌ في يَدِ وجْلٍ أَقَامَ ارخ ا اة اَن ع 
ينه أنه أَعْتَقَهُ وَهُوَ بَمْلِكُهُ فَبَيََهُ ذي الْيَدِ أَوْلَ (أو الاسْتيلاد) عَطْفٌ عَلَى الإعتاق» فَالْمَعْقَ: أو دَعْوَى الْمِلْكِ 


e‏ مه في يد َجْلٍ فأقام كَل وَاجِدٍ من الاج وَذِي اليد الب أ َم اسو َوْلَدَهَا فََيْنَهُ ذي اليد اول (أَؤ 
التَذِيرٍ) أَيْ ۾ أو ۋ دَغْوَى کک بان 0 م ل اجن ارج ر وَذي ال الْيّدِ الْبَينَةَ أَنَهُ عَبْدُهُ 


في الواقع (لأن قَدَرَ مَا عدم ري إِذ يذ يه نطلى اب لا بزى أن عن ای شكال بد ذا ۳ 

جا ل أن بهد بال لك ل فََيْنَةُ ذي اليد عير هة لِلْمِلْكِ ِا يلرم صي الحَاصِل, إا ِي مُوَكِدَةٌ للْمِلْكِ الثَابتِ بايد 
وَالكَاكِيدُ إِْبَاث وَضْفٍ لِلْمَوْجُود لا إِنْبَاتُ أَصْلِ الْمِلْكِ. 

وَأَمَا بَْنَهُ ية حارج فَمُنبة لأَصْلِ املك فص م فَوْلْنَا ی ار ِنْبا وَمَا هُوَ أكتَر إِلْبا في اة فَهُوَ اول بالْمَبُولٍ فر ما 

شرِععث بياث لِأَجْلِه فيه. هَذَا ُبَدَهُ ما في الشرُوح في حل كلام الْمْصَنْفِ هَاهُنًا. 

إن قبل: ية ا ارج زيل ما أنه اَذ من امَك فَبَينَةُ ذي اليد ُِيدُ امَك ولا يلم تخصيل الحاصِل. 

عِنْدَ انصّالٍ الْقَضَاءِ یا گمَا تَقَدَّمَ 

فَمَبْلَهُ يَكُونُ الْمِلْك تابا لِلْمْدَعَى عَلَيْه وَإِنْبَاتْ النَابتِ لا ي DE‏ اجا بل ننه لولدى ارو 

وَالتَأْسِيسْ اول من التَأكِيدِ, ذا في الْعَايّة. أَقُول: بَقِيَ هَاهَْا شَيْء وَهُوَ أن الْمََادرَ من فَوْهِمْ إن بَينَةَ ا حارج اتر إِنَْانَا وَمنْ 

قَوْهِمْ إنَّ بَينَه ية ا ارج َو بِالْمَبُولِ من بين ذي اليد في املك الْمُطْلَقٍ أَنَّ لذي المد أَيضًا بَيَنَهَ وَأ من حَقه إقَامَعَهَا 0 عد 

لطي أَيْضاء إل أن َه ا حارج أو بِالْقَبُولٍ من بَيَتَهِ لكؤغا أكتر إِنْبَانا لَك التخقيقَ يَقْنَضِي أن لا يَكُونَ لذي اليد بَيْنَة 

عِيةَ في الْمِلكِ الْمُطْلّق وَدَأَنْ لا يكُونَ من حَقَهِ إِقَامَمْهَا عَلَى الْملّكِ المُطلق مل لدَنَهُ مُدَعَى عَلَيْهِ عض وَلَيْسَ على 
2 عليه عر يمين بايث الْمَشْهُور وهو فول - عليه الصا راللام - 


أجيب بأد الْمينَهَ ليست 4 مُوجبَة بِنَفْسِهًا حٌَّ رید بَْنَُ ا حارج مَا تَبَتَ بالْيدِ وَإمَا صي مُوجبة عِنْدَ 
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. قَالَ (وَإِذَا تكل الْمُدّعى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ فضي عَلَيْه بالنُكُولٍ وَألْرَمَهُ مَا اذَعَى عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا يُقُضَى به بل يَرْدُ 

عَلَى الْمُدّعِي, وڏا حَلَفَ يَقْضِي په لن الول يعمل التََوعَ عن يمن الگا ذبة وَالرقعَ عَنْ الصَّادِقَةٍ Ts‏ 
يصب حُجةَ مَعَ الاختمّال» وَين الْمُدَعِي دليل الظّهُورٍ فَيْصَارُ ِلَيْه. وَلَنَا أَنَّ النَكُولَ دل عَلَى گؤنه بذلا أو مُقِرَا إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ 
أَقَدَمَ عَلَى الْيَمِينِ إِقَامَةَ لِلَوَاجب وَدَفْعًا 


[فتح القدير] 


«الْبَيْئَهُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكر» گمَا مَرّ بَيَانْهُ. 

َالْأَظْهَرُ في الِاسْتَذْلَالٍ من قَبْلِنَا عَلَى ماتا هذه ما ذكر في بَعْضٍ الشُرُوح من أن لَنَا فَولَهُ - عَلَيْهِ الصَلَاةٌ السام - «الْبَيْنَُ 
على الْمُدَعِي ومين على من أذكر» إل - عليه الصا الام - جعَلَ جمبيع الب في جانب الْمدَعِي» لأ الام في الي 
لاستغراق الس لِعَدَم الْعَهدٍ فَلَمْ يبق في جَانِبٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إلا ليمي وَالْمُدَعِي اسم لِمَنْ يدعي الشَيْءَ ولا وَلَالَهَ مَعَهُ وها 
ل الگذّاب مدعي النْبُوّة E‏ يذه المَعَابة لأَنَهُ لا دَلَالَةَ مَعَهُ عَلَى الْمِلّك, لاف ذي اليد ِن اليد دَلِيل الْمِلْكِ 
انتھی (بخلاف الاج لان الد لا دل عَلَيْ) فگاتث بَيّنَهُ ذي الْيَدِ كبينة الحارج َة لَهُ لا مُوَكَدَةَ فَكَانَتْ كَل وَاحِدَةٍ من اَن 
ِلْإنْبَاتِ قرحت إخداها باد وَكُذَا الال ف تكح إلا أن الْمُصَبَفَ 1 كز من بين ا إِمّا نِسيّانًا وَإِمَا اغْتَمَادًا عَلَى 
مغرف حَالِهِ بم ره في التتاج (وَكَذَا عَلَى الْإِعْنَاقِ وَأَخْمَيْه) أي وكذَا اليد لا دل عَلَى الإغتاق وَأَخْمَيْه وها الاستيلاد وَالتَذبِينُ 
قاسوت ايعان في الْإنْبَاتِ في هَذِهِ الصّورٍ أَيْضًا قرحت إِحْدَاهُمًا باليَدِ (وَعَلَى الْوَلَاءٍ الَابتِ ب) أي بِمَذِه الْأَسْيَاءٍ الثّانَة 
وَهِيَ: الإعتاق» والاستيلاد. وَالعَديرٌ: يَعْن أن اليد لا دل عَلَى الْوَلَاءٍ النَّابتِ با أَنْضًا فَاسْعَوَتْ الْبَيَنَعَانِ في ذَلِكَ أَيْضًا 
قرحت إِحْدَاهمًا بالْيَدِ 


(قَالَ) أي الْقدُوِيٌ في صر (وإذا نل الْمدَعَى عَلَيهِ عن الْيَمِينِ فضي عليه بالكول) أي قَصّى القَاضِي عَلَى الْمدَعَى عل 
بالدَكُولٍ (وَاَلْرَمَهُ مَا اذَعَى عَلَيْه) أَيْ وَأَلرَمَ الْقَاضِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَا اذَعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعِي. 

َي بَغض نُسَخ صر الُْدُوِيَ: ورم بل ولْرَمة: أي وَل الْمدَعَى عَلَيِْ ما اذَعَى عَلَيْهِ الْمدَعِي (وقَالَ الشَافِعِيُ: لا يَقْضِي 
به) اي بالئگول (بَل يَرْدُ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعِيء فَِذَا حَلَفَ) الْمُدَعِي (يَقْضِي به) أَيْ يَقْضِي لَهُ ا اذَعَاهُ وَإِنْ نگل الْمُدَعِي أبس 
انقطعت الْمتَارْعهُ (لِأنّ الكول) تغلب لقؤله لا فضى به (يخمل التوَرْعَ عن الْيمِنِ الكاذبة افع عن الصّادقة) أي عن الْيَمِنِ 
الصَّادِقَةِ كَمَا روي عَنْ عُْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ نكل عَنْ الْيّمين وَقَالَ: أَحَاف أن يُوَافِقَهَا قَضَاءْ فَيْقَالُ إن عُنْمَانَ حَلَفَ 
كَاذْبَاء كذًا ذَكَرَهُ الْإمَامُ ومز اده في مَبْسُوطِهِ (وَاشْتِبَاة الَْالِ) أَيْ وَيْثَمِلٌ اشْتبَاهُ الخال عَلَيْهِ بان لا يَدْرِيَ أنه صَادِقٌ في إِنْكَارهِ 
فُيَخْلِفَ ا فيه ون 2 ليت أي | لا يصب 07 يه عَلَيْه برجا 8 8 لاختمالي) 00 قد اندي 


۳ عَلَيْه 4 ل غل كيه i‏ أَيْ َل عل عزن ل عَلَيْه بَاذِلّا إِنْ كَانَ اول ر بذلا گم هُوَ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ (أؤ 
مُقرًا) أي عَلَى كَوْنِهِ مُقًا قرا إن گات الول إِفْرَارَا كما هُوَ مَذْهَبّهُمَا (وَلَوْلَا ذَلِكَ) أي وَلَوْلَا كَوْنْهُ باذ أو مُق مرا (لَأَقَدَمَ عَلَى الْيَمِينِ 
إقَامَةَ للواجپ) وَهْوَ الْيَمِينُ لما وَاجبَةُ عَلَيْهِ َِوْلِهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - «وَالْيمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكر» وَكلِمَةُ عَلَى جوب 


(وَدَفْعًا 
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للضرّر عَنْ تسه فرح هَذَا الجانب 


[فتح القدير] 


لِلصّررٍ عَنْ نَفْسِه) أي دَفْعَا لِضَرَرٍ الدَعْوَى عَنْ نَفْسِه (فَرجَحَ هذا الجَانِب) وَاغْلَمْ اَذ حَلَ الْمُرَادِ ذه الْمُقَدَمَةِ من ليلا وَرَبْطهُ 
چا قَبْلَهَا من مَدَاحِضٍ هَذَا الكتابء ودا ل ڪل كلامُ كل واج من الشرّاح هَاهْنَا عَنْ اختِالٍ واضطراب» فَقَالَ صَاحِبُ 
الْتَاية: قرح هذا الجانب: أي جانِب كؤنه بذلا إن رقع أو مقا إن تورع؛ لذن اشع والَيع إت َل إِذا ل يفْضٍ إلى الصّرر 
أقُولُ: فيه ت أمَا ولا فلن تؤزيع كؤنه باذ أو مُقرًا إلى التورع وَالتفع من لا اد صخ هَاهْمَاء لذن الُكُولَ عِنْدَ أي حَبيفَة 
ذل لا ع وَعِنْدَهَُا إفراز لا َي على المؤزيع ازور لا يبت الؤجحان في هذا اباب عَلَى التفع ولتوَُع معا في واج 
من الْمَهبَينِء بن نا يقت رُجْحَانُ كؤنه ذلا في مَذهب أي حبيفة علَى الع فَقَط وَرُْحَانُ كؤنه مقر في مَذَِْهمَا عَلَى 
لودع فََطْ وَبِهِ لا يتمُ الْمَطْلُوبُ عَلَى شَيْءٍ من الْمَذْهَبَيْنِ؛ لان الفْ وَحْدَهُ أو الور وَحْدَهُ تمل وَاحدًا من الْمُخْتَمَلَاتِ 
الْمَدُكورة في دليل الشَافِعِيَ بجر خان هذا ا انب عَلَى وَاجدٍ من لَك الْمُحْتَمَلَاتِ لا يعي ئة مادا لاال حف بم 
الْمَطْلُوبُ. 

وَالْحَاصِلْ أن في َفرير صَاجِب العتاية حلط الْمَذْهَبَيْنِ كُمَا تَرَى. وَأَمَا انا قادن لا نُسَلّمْ أن المَوَرُعَ عَنْ الْيّمِينِ الْكَاذْبَةِ سِيّمَا عَنْ 
امین الْقَمُوسِكَمَا فِيمَا نحن فيه إا حل ا ل يُفْضٍ إلى الصّرَر بالْعيْرٍ بل الظَِرُ أن التوَرُعَ عَنْهَا اجب في كل حَالٍ. وَاغَرضَ 
عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ بوَجْهِ آخَرَ حَيْتْ فَالَ: فيه ڪٿ فن ما ذكْرَهُ من الإقْضاءٍ إلى الضَّرَرِ بالْغيرِ ا ظَاهِرٍ انْتَهَى. أَقُولُ: هَدًا 
عير وارد فإ الإِفْضَاءَ لبه في صُورَةٍ التورُع عن اليَمِينِ الْكَاذْبَةٍ ظَاهِرٌ جدا؛ لِأَنَ كَوْنَ الْمنْكِر كَاذِبا في تيه إا يُمَصّوَرُ فِيمَا إذَا 
كات ِْمدَعِي حَقّ عليه في الواقع فَحِيتيذٍ لو تور عَن يمين الْاذبة دون اَل أو الإفرار أَْضَى إلى الصرر باْمدَعِي قط 
لكضييع حَقّهِ وَهُوَ مَا اذَعَاهُ كد الإِفْضَاءْ إِلَيْهِ في صورة افع عَنْ الْيَمِينِ الصَادفة يَظْهَرُ ادق تمل لِأَنَّ مين 


(177/8) 


ولا وَجْهَ لِرَدَ اليَمِينِ 


[فتح القدير] 

الْمُنْكِرِ حَقُ الْمُدَعِي لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لَّك يِينُه» كما مَرٌّ فَلَوْ تَرَفْعَ عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ عَنْ الصَّادِقَةِ بدُونِ رضًا 
الْمُدَعِي بالْبَذْلٍ وَتَوهِ أقْصَى إل الصررِ بِالْمُدَعِي عع حَقَهِ وهو يِن خَصْمِهِ. 

وَقَالَ صَاحِبُ التهاية وَصَاحِبْ الكفاية: فرح هدا الْجَانب: أَيْ جَانِبْ گؤنه بذلا أ مُقِرًا عَلَى جَانب التَوَرُع؛ لأ الشّْع رمه 
لوح عن ايبن الكاذبة ون الع عن مين الصادقة فيلك ترح هذا ايب في أكُوله الققى. ١‏ 

أَقُولُ: وَفيه أَنْضًا بحت اَم وَل ادن ما ذَكرَاُ من الدَلِيلٍ إا أَقَادَ رُجْحَانَ هَذَا الجانب: أَيْ جَانِب گۈؤنه بَاذِلَا أَوْ مُقرًا عَلَى الرفع 
عَنْ الْيَِينٍ الصَادِقَةٍ حَيْتُ 1 يكن الرَقفْع عَنها بن رمه الشّْع فلا ينغي أن يَلْتِمَُ الال و يِذ مُجْحَائه عَلَى التودُع عَنْ 
الْيَمِينِ الْكَاذِبَةٍ فلا مَعْىَ لِمَؤاهِمَا عَلَى جَانب الَوَرْع» وَإِنْ ريد بانب التَوَرُع الْجَانِبُ الْمُقَابِلُ انب الْبَذْلٍ وَالْإفْرَارٍ لا لودع 
نَفْسْهُ فَِيَكُونُ الف نضا دَاخِلّا في ذَلِكَ ا يلقن اَن يُقَالَ: مَا كرا من الدَّليلٍ إا افا مُجْحَانَ جانِب كَوْنِه بذلا أو مُقرًا 
عَلَى الأرفع عن يمين الصاِقة فط وَهوَ يعمل وَاجدًا من الْمُحْعَمَلَاتِ الْمَْكُورَةِ في ليل الخضمء وجرد اليجْحَانٍ عليه لا 


َنم مَطُلُوبْنَا گما مَرّ آنقًا. 

وما اا َإذَنَ ما ذگرَاهُ من الدَلِيلٍ عير مَذُكُورٍ في كلام الْمُصَيَفٍ وَعَيْرُ مُنفهم من فكَيْفَ يَتمُ باءُ شح قول الْمُصَئْفِء فرح 
هَذَا الحانب عَلَيْهء وَالفَاءُ في فرح تفتضي التَفرِيعَ عَلَى ما سبق من گلامه گما لا يى وَقَالَ صَاحِبْ عَايَةِ الْبيَانِ: فرح هدا 
ا جانب: أَيْ رجح جَانب كَوْنٍ التَاكلٍ باذ أو مرا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحْتَمَلِ وَهْوَ ؤه مَُوَرَعَا أ و ذَلِكَ لِأَنَّ الول اماع عَنْ 
يمين اين وَجَبَتْ عَلَيْه فَلَوْلَا أن النُكُولَ بَذْلْ أَوْ إفْرَارٌ لَكَانَ الول ماعا عَنْ الْوَاجب وَظْلْما عَلَى الْمُدَعِيء وَالْعَاقِلُ الدَيَنُ 
لا يرك الاجب ولا بُقْدِمُ عَلَى الظلّم. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ النُكُولَ إِنْ گان امْتنَاعًا عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذْبَةِ يَكُونُ ِقَرَارَا وَِنْ كَانَ ماعا عَنْ الْيّمِينِ الصّادِقَةِ يكو بذلا الْعَهَى. 
أقُولُ: وَفِهِ نضا بَحْثُ, اما اول فَإَِنَ فَولَهُ وَظَلْمَا عَلَى الْمُدَعِي لَيْسَ بات إِذْ لا نُسَّمْ أن اكول لو 1 يكن بذ أو إقرَارا لَكَانَ 
لما على الْمُدّعِي جواز أن يكُون رفع عن مين الصَادِقة فَجيتيإٍ لا يحم الظَلمْ علَى الْمدّعِي لن صِذْق الْمدّعَى علب 
في ٳنگارو يَسْتَلْزِمُ ذب الْمُدَعِي في 7 وَالْكَاذِبُ لَيْسَ مَظَلُومٍ بن هو ظا اللّهُمَ إلا أن يُقَالَ: يوز أن يُعَدّ النُكُولُ طلم 
وما انا قان في التّوْزِيع الحَاصِل من قَوْلِهِ وَالَاصِل أن النُكُولَ إِنْ گان امْتمَاعَا عَنْ اليَمِينٍ الْكَاذِبَةٍ يَكُونُ إِفَرَارَء وَإِنْ گان امْنَاعًا 
عن امن الصَادِقة يَكُون بذلا حلا حَْثُ لا يكن الْمطلُوبُ جيتَيدٍ على وَاجدٍ ين الْمَْهبَِ بل باج إلى حَلْطهما عَلَى ما 
مناه في بخنتا الأول في كلام صَاجب الْعَِابِ فَالصّوَابُ عِنْدِي في حَلَ مراد الْمُصَئْفٍ هَاهْنا أن يُقَالَ: فرح هذا الجانب: أي 
جَانِبُ گؤن التاكل باذ أو مُقرًا عَلَى جميع الْوْجُوهِ الْمُحتَمَلَة الْمَذْكُورَةِ في دَلِيلٍ الشَافعِيَ اء عَلَى مُفْمَضَى ما سَبَقَ مِنْ قَوْلِه إذ 
َْلا ذَلِكَ ْم عَلَى لمن فة وجب وَدَفعًا صر عَنْ نَفْسِه. 1 

وَبيَانُ ذَلِكَ أَنَّ اْعَاقِلَ الدَيْنَ لا يرك الَاجب عَلَيْهِ ولا يرك دَفْعَ الصُرر عَنْ نَفْسِهٍ بِشَيْءٍ مِنْ تلك الْوْجُووِ الْمُحْتَمَلَةِ. أمَا بالرفع 
عَنْ اليَمينِ الصَادِقَةِ فَظَاهِنٌ إِذْ هُوَ ليس بأمْرٍ صَرُورِيٍ أضْلًا حى يرك به الاجب وَدَفْعَ الضّرّرٍ عن النَفْسء وَأَمّا بورع عَنْ 
يمين الكاذبة قاد الْمعَوَرع لا يثكُ الواجب عَلَيْه بل يُطِي حَقَّ حصضيه فيفط الواجب عَنْ غهدته إن ل يكن الكل بذ 
أو مرا و يُفدمْ على اين انی اخومال كؤنه مُمورعًا. وما شاه الال لان من يُشْعَبَُ عله الال لا تارك الواجب عَلَيه 
ًا بَلْ يَتَحرّى فَيْقْدِمُ عَلَى إِقَامَةِ الواجب أَؤ يُعْطِي حَقّ حَصمه فَيَسْفُط عَنْ عُهدته الْوَاجِبء فَإِنْ ل ين التاكل بذلا أو مُقرَا 
وَل يُقِْمْ علَى لين انى هَدَا الإخيمال أَيْضًا. 

وبا َة إن قول الْمُصيَف إِذْ لَوْلا ذَلِكَ لأَقْدَمَ عَلَى الْيّمِينِ إِقَامَةَ اجب وَدَفْعًا لِلصّرَرٍ عَنْ نَفْسِهٍ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ يَنْدَفِعْ بها الْوْجُوهُ 
لْمُحَْمَلَهُ الْمَذَكُورَةٌ في دَلِيلٍ الشَافِعِيَ بأَسْرِهَا فيرخ كوت التاكل بَاذِلَا أو مُقِرًا بالضّرَرٍ (وَلَا وَجْهَ رد اليَمِينِ 
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عَلَى الْمُدَعِى لِمَا قَدَمئاهُ 


َالَ (وَيَنبَغِي لِلَقَاضِي أَنْ يَقُولَ لَه إيّ أَغرض عَلَيْك الْيَمِينَ تلائء فَإِنْ حَلَفْت وَإِلّا قَضَيْت عَلَيّك با اذَّعَاهُ) وَهَذَا الْإِنْدَارُ لإغلامه 


بالحكم إذ هُوَ مَوْضِعْ الْخَقَاءِ 


. قال (فَإَِا گور الَرْض عَلَيْهِ ثلاث مَرّاتِ فضي عليه بالنُكُولِ) وَهَذَا الَكْرَارُ ذكرَه الصاف - رجه اله - لِِيَادةٍ الاختيَاط 
وَالْمبالَعَة في لاء الْعذْرِء فاا الْمَذْهَبْ أنه َو فضي بالدُكُولٍ بَعْدَ الْعَرْض مره جَارَ لِمَا قَدَّمْمَاهُ هُوَ الصّحِيحٌ وَالْأَوَلُ اول 


[فتح القدير] 

على الْمُدَعِي لِمَا قَدَمْنَاه) أَشَارَ به إلى فَوْلِه ولا ثرَدُ اليم عَلَى الْمْدَعِي لِقَولِهِ - صَلَى الله عَليْه وسَلّمَ - «الْبينَهُ عَلَى الْمُدّعِي 
وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر» إ وَكْنْ أَنْضًا قَدَّمْنَا وَاسْتَوْفَْنَا هُنَاكَ دَلِيلَ الشَافعِيَ في رَد الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعِي وَأَجْوبَتَنَا عَنْهُ تفلا عَنْ 
الگافي وَالتَئِيينِ ا لا مَزِيدَ عَلَْهِ فتدكز 1 


مرخ ا للد 


(قَالَ) آي الْقُدُورِيُ في مُخِْصّره (وَيَنْبَعي لِلْقَاضِي أَنْ يَفُولَ لَّه) ي لِلْمدَعى عَلَيْهِ (إيّ أغرض عَلَيْك الْيَمِينَ ثلان) اي تلات مَرّاتِ 
(قَإنْ حَلَفت) اي إن حلفت حلصت اؤ تركتك (وَإِلَا قَضَّيْت عَلَيْك با اذَعَاهُ) أَيْ يما اذَعَاهُ الْمُدّعِي. 

قال الْمُصَبَْفْ (وَهَدَا الْإِندَارُ) أي قول الْقَاضِي وَإِلَّا قَصَيْت عَلَيِكِ با ادَعَاهُ (لإغلامه بالحكم) أي اكم بالنُكولٍ (إذْ هُوَ مَوْضِعْ 
)كوه هدا فبه. فإ ِلشَافِعِيَ جلاف في فَيَجُوزْ أن يلس عليه ما رمه بالكولِ فَوَجَب أن يُعَرَقَُ حى حف أو 
يَنَكُلَ كُذَا في الشّروح 


(قَالَ) أي الْقُدُوِي في مُْمَصّر (فَإِدا رر الَْرْض عليه لات مرَاتِ قْضِيَ عَلَْهِبالُكُول) قَالَالْمُصَيْفُ (وَهَذَا انراز ذكرَة 
اماف لِزِيادَةٍ الاختيّاطٍ وَالْمُبَالعَةِ في إبْلَاءٍ الْأَعْذَارِ) أَيْ في إظهارها: يعني َد هَدَا النَكْرَارَ الَّذِي ذَكْرَهُ الصاف للاستخباب لا 
أنه ضَرْط از الْقَضَاءٍ بِالنُكُولٍ, وَنَظِيرْة إِمْهَالُ الْمُرْتَدِ ثَكانَة آم فاه مُسْتَحَبٌ لا وَاحِبْ؛ وَأَوْضّحَ هَذًا بِقَولِهِ (فأمًا الْمَذْهَبُ 
نه َو فضي بالدُكولٍ بَعْدَ الْعَرْضٍ مَرّةَ جار لما قَدَمْنَاهُ) مِنْ أَنّ اكول بَذل اؤ إفْرَارٌ وَلَيْسَ التَكرَارُ بِشَزط في شَيْءٍ مِنْهُمَا (هُو 
الصّحيخ) اختراز عَنْ قول بَعْضِهمْ إل َو قَصَى بلول مره وَاحِدَةَ لا يَنفْذُ كُذَا في أكثرٍ الشروح: وَهَذَا مغ قَوْلٍ صَاجب 
الگاني وَالتَفْدِيرُ بالنَّلاث في عَرْضٍ الْيمِين لازم في الْمَرْوِيَ عن أي يُوسُفَ وحم رهما اللَكُ وَالْجُمْهُورْ عَلَى أله لياط حن 
َو قسَى بالكو رة ت قَاؤه في الصّجيح انْمَهى. 

وَقَالَ صَاحِبُ عَاَةٍ الْمََانِ: اختراز عَنْ فَوْلٍ الحْضّافٍ فة يُشْترطُ التكَْارُ انكهى. 

أقُول: هذا ليس شط صّحيح فَِنَ الْمُصَيْفَ بعْدَمَا صرح أن اماف ذكر التَكَْارَ زياد الاحتيَاط وَالْمبَالْعَة في إبْاء 
الْأعدَارٍ يف يزغم أنه ارط التَكُرارَ قيحر عن فَولِه (وَالْأَوَلُ أؤل) أي الْعَرْضُ ثلاث مَرَاتِ أؤلى: يَعْني أن الْقَضَاءَ بلول 
غد الْعَرْضٍ مَرَهَ جَائرٌ وَلَكِنَّ الَو هُوَ الْقَضَاءُ بالنكول بَعْدَ الْعَرْضٍ ثلاث 
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نه الول قَدْ يون حَقِيقِيًا گقؤله لا أخلِفء وَقَدْ يکود حُكييًا بان يسكت وَحْكْمُةُ حُكُم الْأَوَلٍ إذَا عَلِمَ أنه لا آقَةَ به من 
طرش أؤ حَرَس هُوَ الصّحِيحُ 


[فتح القدير] 

مَرّاتِ. وني التَهاية: وَذكُرَ في فكَاوى قاضي حَان صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ قَالَ: رَجُلْ قَدَّمَ رَجْلّا إلى الْقاضي فَادَعَى عَلَيْهِ مالا أو ضَيْعَةَ في 
يده أو حَقًا من اله ق فأنكر فَاسْتَخْلَقَهُ الْقَاضِي فأب أَنْ يلف فَإِنَّهُ ينغي لِلَْاضِي أَنْ يَقُولَ لَه إيْ أغرض عَلَيِكَ الْيَمينَ لات 
مَرّاتِء فن حَلَفت وَل ارك الْمُدعَى. ثم يَقُولُ لَه الْقَاضِي: اخلِفف باه مَا هدا عَلَيّك هَذَا الْمَالُ الّذِي يدعي وَهُوَ گا وَكُذَا 
ولا شَيْءَ مِنّْه فن أتى أَنْ يلف بالل في الْمَرَةِ الأول يَقُولُ لَهُ في الْمَرَة الانية كدلك, فَإِنْ أتى أَنْ لف في الْمَرَةِ الانية يَفُولُ لَه 
بيت الكَالِتَهُ م أَقْضِي عَلَيِك إِنْ 1 تلف ثم يَقُولُ لَهُ الگا اخلفن بال ما هذا عَلَيِكَ هَذَا الْمَالُ وَلَا شَيْءَ مِنُْ فن أت أَنْ لف 
فضي عَلَيِْ بَغوى الْمُدَعِي ون قَصَى القَاضِي بالكو في لمر الأول تقذ قَضَاوْهُ لتَهَى. 

قال صَاحِبْ الْكاني: ولا بْدَ اَن يكُونَ الول في خلس الْقَضَاءِ وَل يُشْترَطُ الْمَضَاءُ عَلَى فؤر التُكول؟ فيه لحلاف انكهى. 
لمن عن عه في حق الُصُومة فلا يخ وَهَل يشرط الْقضاءُ عى فور النكُول؟ فيه اخجلاف. م إذا خف الْمدَعَى عليه 
َالْمْدَعِي عَلَى دَعْوَاهُ ولا يَبطّلْ حَقُهُ يتمينه إلا َه ليس لَه أن يُحَاصِمَهُ مَا 1 يقم اينه عَلَى وَفْقٍ دَعْوَاُ فَإِنْ وَجَدَ بيه أََامَهَا 
عليه وَقَضَى لَه اء وَبَعْضُ الْقْضَاةٍ مِنْ السَلَفٍ كَانُوا لا يَسْمَعُونَ اة بعد الخَلِفٍ وَيَفُولُونَ تَرحُحَ جَانِبُ صِدْقِه باليَِينِ فلا 
َل نة الْمدَعِي بعد ذلك كما ترح جاب صِذقٍ الْمََعِي بلي حى لا عبر بين الْمُْكِر معهاء وها الول مهجوز غير 
مَأَحُوذِ به وَلَيْسَ بِشَيْءٍ أصلا لان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قبل الْبَينَةَ مِنْ الْمُدَعِي بَعْدَ ين الْمُنْكِرٍ. 

وَكَانَ شُرَيْح - ره الله - يَقُول: اليَمِينُ الْمَاجِرَةُ أَحَقٌ أن رَد من الَْينَةِ الْعَادِلَة وَهَلْ يَظْهَرْ ذب الْمُنْكر بإِقَامَةِ الْميندَ 
وَاصّوَابُ أنه لا يطْهَرُ گب حت لا يُعَافَبَ عَفُوبَة َاهِدٍ الزُورٍ ولا خث في يبيبه: إن گان لِقْلَانِ عَلَيَّ لف وركم فَادَعَى عليه 
نكر فَحَلّفَ م أَقَمَ الْمدَعِي ال أن لَه عليه َء وقيل عند أبي وف يَظْهَرْكذبة, وَعِند محمد لا يَظهَن إلى ماهتا كلاقة رم 
انول قذ يون حَقِيقِيً گقؤله لا أخلف وقذ يون حكُريًا بان کت وَحْكْمْةُ) آي ځکم الا وهو اوي (حكم الأول) 
وَهُوَ اقيق (إذا عَلِمَ أنه لا اة به) أي بالْمُدَعَى عَلَْهِ (من طَرَش) الطْرش بِفَْحَتيْنِ أَهوَنُ الصّمَم يُقَالُ هُو مُوَلَدُ (أؤ حَرَسِ) 
قان أَنضًا: آفة باللَسَانِ تع اكلام أصْلًا (هوَ المتّحِيخ) حلفت الروَايَاتُ فِيما إا سكت الْمُدَعَى علب بَعْدَ عَرْضٍ لين 
عَلَيِْ وَل يفل لا أخلف. 

فَقَالَ بَعْضْ أَصْحَايَِا: إِذَا سَگت سَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُ هَل په حرس اؤ طرش إن قَالُوا لا جَعَلّهُ تاكلّا وَقَصَى عَلَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ 
قال بلس حٌَّ جیب وَالْأَولْ صجیخ كذا في 


(180/8) 


قال (وَإِنْ كَانَتْ الدَعْوَى نِكَاحًا 1 تلف الْمُنْكِرُ) عِنْدَ أبي حنيفة - ره الله -. ولا يُسْتَخْلَفُ عِنْدَهُ في النگاح وَالرَّجْعَةٍ 
وَالْمَّيْءٍ في الإيلاءٍ وَالرَقِ والاستيلاد وَالنّسَب وَالْوَلَاءٍ ودود وَاللَعَانِ. وَقَالَا: يُسْتَحْلَفْ في ذَلِكَ كله إلا في ادود وَاللَعَانِ 


[فتح القدير] 


(قال) آي الْقُدُورِيُ في مُحمَصّره (وَإِنْ گات الدَّعْوَى نِكاحًا 1 يُسْتَخْلَفْ الْمنْكِرُ عِنْدَ أبي حَنيفة ولا يُسْتَخْلَفْ عِنْدَهُ) بريد به 
النَعمِيمَ بَعْدَ تخصيص النگاح بِالذّكرٍ (في التتكاح) أي لا يُستَحْلَفْ عِنْدهُ في دَعْوَى الاح بأ اذَعى رَجُلَ على امرةٍ أنه ترَوجَهَا 
أو بالْعَكْس (وَالرَجْعَة) أي لا تلف عِنْدَهُ في دَعْوَى الرَجْعَةٍ أَنْضًا بن اذَعَى بَعْدَ الاق وَانْقِضَاءٍ الْعدّة أنه گان رَاجَعَهَا في 
الْعِدَةِ وَأَنكُرَت اؤ ٻالعکس (وَالْمَيْءٍ في الإيلاٍ) أَيْ في دَعْوَى الْقَيْءِ بالإيلاء أَيْضًا بان اذَعَى بَعْدَ انْقِضَاءٍ مد الإياءٍ أنه گان قَاءَ 
لها في الْمُدَةِ نكرت أو بكس (وَالرّقَ) أي وني دَعْوَى الرّقِ أَيْضًا بن اذَعَى عَلَى تجْهُولٍ السب أنه عبْدُهُ انكر الْمَجْهُولُ 
َو بالْعَكْسٍ (والاستيااد) أَيْ وني دَعْوَى الِاسْتيلادٍ أَيْضًا بان اذَعَتْ أَمََ عَلَى مَوْلَاها اَم وَلَدَتْ مِنْهُ ولا وَأَنْكرٌ الْمَؤْلَ ولا ري 
فيه الْعَكْمن كما سَيَذْكُرْهُ الْمُصَنَفُْ (وَالنّسَب) أي وني دَعْوَى السب أَيْضًا بان اذَعَى عَلَى تَجْهُولٍ أنه وَلَدُهُ أو وَالِدُهُ وأذكر 
الْمَجْهُول أو بِالعكس. 

(َالَْلَاِ) اي وني دَعْوَى الْوَلَاءِ أَيْضًا بان اذَعَى عَلَى هول السب أنه مُعيفه وَمَوْلَاه وَأنكرٌ الْمَجْهُولُ أ بالْعَكْسٍ أو گان ذَلِكَ 
في وَلاءِ الْمُوَالَاق إذ الْوَلاءْ يَشْمَلُ وَلاءَ اة وَوََاءَ الْمُوَالَاةٍ (وَالخُدُودِ) أَيْ وني دَعْوَى ادود أَيْضًا بان اذَعَى عَلَى آخَرَ مَا 
يُوجِبُ حَدًا من ادود وَأَنْكَرَهُ الآحَرُ (وَاللَعَانِ) أَيْ وني دَعْوَى اللَعَانِ أَنْضًا بان ادع عَلَى رَوْجِهَا أنه قَدَهَهَا َا يُوجِبْ اللَعَانَ 
انكر الرّوجُ. 

وَاعْلَْ أَنَّ هذه الْأَشْيَاءَ كلها مَذُكُورَةٌ في صر الْقُدُورِيٍ هَاهْتاء إل اللعَانَ فَإنّهُ عبر مَذكور فيه وَلكِنهُ مَذْكُورٌ في الخامع الصّغِير في 
كِتَاب الْقَصَاءِ (وقال أو يُوسُفَ وَتُحَمَد: تلف في ذلك كله إل في ادود وَاللَانِ) فَعفَرَرَ أله لا شحف في ادود وَاللََانِ 
وني الْكَان قال الْقَاضِي فَخْرُ الدّين في الجامع الصّغير: وَالْقَغوَى عَلَى فَوْهِمَا وقيل يَنْبَغِي لِلَقَاضِي أن يَنْظْرَ في حال الْمُدَعَى 
عليه فَإِنْ رَآهُ معنا يَلَفهُ وَيأْخْذُهُ اء إن گان مَظْلُومًا لا يُحلَفُهُ أخدًا بِقَولِه انكهى. وني التهاية: هَذَا كله ذا 1 يَكُنْ 
الْمَفْصُودُ مالا وَإِنْكَانَ الْمَفْصُودُ دَعْوَى مال بان اذَعَتْ الْمَرْآهُ عَلَى رَجُل أنه ترَوَجَهَا وَطَلَمَهَاقَْلَ الدّخُولٍ وها عَلَيْهِ نِضْفُ 
الْمَهْرِ وَأنگر يُسْتَْلَفْ في فَوْهِم قان نگل بُقْصَى عَلَيْهِ َة يضف الْمَهْرِ عَلَى ما ِيءُ بَعْدَ هدا في الكتاب. وسيل اشح 
مام عبد الوَاجدٍ الشَبِبَايُ عن الْمَرَْةٍ ذا گائث تَعْلَمْ بالنگاح ولا نَج بيه ُقِيمُها لإنْبَاتِ النكاح وَالزْجُ يُنْكِرْ مادا يَضْنَع 
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القاضي حى لا تَبْقَى هَذِهِ المَرأة مُعَلَقَةَ أَبَدَ الذَهْر؟ قال يَسْتَحْلِفَهُ القاضي إن كانت هَذِهِ امْرَأَةَ لك فهي طالق حى يَمَحَ الطلاق 


9 ەر و و ٥و‏ ر 2 E‏ 
إن كانت امراته منة ونل للازواج. 
وَذكْرَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ في أدب القاضى في باب اليمين أن الفقية أبَا اللَيْثْ أَحَد بقَوْلِهِ في هذه المَسْأَلَة وَهَكَذَا 
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وَصُورَة الاستبلادٍ أَنْ تَقُولَ الارِيَة أنا ام وَلَدِ لِمَؤلاي وَهَذَا ابي مِنْهُ وَأنگر الْمَؤْلى لِأَنّهُ لو اذَعَى الْمَوْلَ تَبَت الِاسْتِيلادُ بإفراره 
ولا يُلْعَفَتُ ِل إِنْكَارهًا. ما أن الول إِفرَارُ لَه يذل عَلَى گؤنه كاذبًا في الْإنْكَارٍ عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ إذ لَؤْلا ذَلِكَ لَأَقْدَمَ عَلَى 
الْيَمِينِ الصّادِقَةِ إقَامَة لِلَوَاجِبٍ فَكَانَ إقرارا أو بدلا عَنْهُ وَالْإفْرَارُ ري في هَذِهٍ الْأَسْيَاءٍ لكنّهُ إفَرَارٌ فيه شْبْهَةٌ وَالخُدُودُ تَنْدَرِئُ 
بالشبهات» وَاللْعَانُ في مَعْقَ الخد 

[فتح القدير] 

في الْوَاقَعَاتِ أَيْضًا. ويي الانتخلاف عِنْدَهمَا أن يلف عَلَى الخاصل إن اث الْمَرْأَهُ هي الْمُدَعِيَةُ بالل مَا هَذه امراك ذا 
التكاح الذي دعن وَإِنْكَانَ الزَّوجُ هُوَ الْمُدّعِي نلف باه ما هَذَا روك عَلَى ما ادْعَى. وَالْمُعَأَخَرُونَ من ماتا عَلَى أنه 


م 


يي لِلْقَاضِي أن يَنَظْرَ في حال الْمُدَعَى عَلَيْه إن رَآهُ معنا لَه وَيأْخُذُ بوهم وَإِنْ رَآهُ مَظُلُومَا لا يحَلفْهُ أخدًا بِقَوْلٍ أبي 
حَِيفَةَ وَهُوَ ما الْمَارَهُ مس الْأَئِمَة في التَوَكِيلٍ بالْحُصُومَة بغر تحضر من لضم وَبِعَبرٍ رضَاهُ أن الْقَاضِي إن عَلِمَبالْمُدَعِي التَعنْتَ 
يي إِباءٍ التَْكيلٍ لا كه من ذَلِكَ وَيَفْبَل التَؤكِيل بَِيْرٍ تحَضَرٍ من الْحَصْمء وَإِنْ عَلِمَ بالْمُوكلٍ الْقَصْدَ إلى الْإِضْرَارٍ بِالْمُدَعي في 
اویل لا يقل ذلك إلا برضًا الْحْضْم حََّ يَكُونَ دَافِعًا لِلصّررٍ من الان كا في الجامع الصّغيرٍ لِقَاضِي حَان وَالْمَحْبُوِيَ. 
وني 0 لا يُسْتَحْلَفْ بالإجماع إلا إِذَا تَضَمّنَ حَقًا بان عَلَقَ عِنْقَ عَبْدِهِ بالزتا وَقَالَ إن 55 فأنتَ حر فَادَّعَى عبد ئه د 
زَنَ ولا بَيْنَهَ لَه عَلَيْهِ يُسْتَحْلَفُ الْمَوْلَ حم إِذَا تكل تبت الْعنق دُونَ لزت ذا ذَكْرَهُ الصّدْرُ الشَّهِيدُ في أدب الْقَاضِيء إلى هُنَا 
فط التي (وَصُورَةُ الاسْتِيادٍ أَنْ تَقُولَ الْجاريَةُ أنا َم وَلَدِ لِمؤلاي وَهَدَا اي مِنهُ وَأَنْكُرَ الْمَْلَ؛ لِأَنَّهُ َو اذَعَى الْمَوْلَ يَمْبْتُ 
الاشتیااد بإفراره ولا يُلْتَمَتُ إل إِنْكارهَا) وَإِعَا حص صُورَةَ الاْتيلاد بالذّكرٍ من بَيْنِ أَحَوَاتِهِ تنِيهًا عَلَى أَنّهُ لا مَسَاعٌ لِلدَعْوَى في 
هذه الصُورة إلا مِنْ جَانب وَاحِدِء بخلافٍ أَحَوَاتِهِ الخلافيّة قن ِلدّعْوَى فيها مَسَاغًا مِنْ الَْانِيَْنِ كُمَا صَوَرنَاهُ فِيمَا مَرّ (لَمَا) أي 
لاي يُوسُْفَ وَمُحَمَدِ رَحمَهُمَا اله أن الول إِفْرَارٌ لأَنَهُ يدل عَلَى كَوْنِه كَاذِبًا في الإنْكارٍ) أَيْ في إنْگارهِ السًابق (عَلَى ما قَدَمْنَاهُ) 
يعني فَوْلَهُ إذ لَؤْلا ذَلِكَ لأَقدَم عَلَى الْيَمين إقَامََ اجب وَدَفعًا لِلضّرَرٍ عَنْ نَفْسِهء وَفِيهَا تَحصِيل الكَوَابٍ بإِجْرَاءٍ ذِكْرٍ اشم الله 
َال عَلَى لِسَانِهِ تَعْظِيمَا لَه وَدَفْعْ َم الگذِب عن نَفْسِه وَإبْقَاء ماله عَلَى ملكه, فَلَوْلَا هُوَ كاذب في ينه لَمَا رك هَذِه الْقَوَائدَ 
اللات كدًا في الْعنايَة وَعَبْهَا (فَكَانَ) أي النُكُولٌ (إفرارا أو بدلا عَنُْ) بقح الدّالِ: أي حَلَمًا عن الإفرار: يعني أنه فانم مَقَام 
الإقرار. 1 
َقُولُ: لا مى عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَةٍ رگاگۀ تِْيرٍ الْمُصَبَفٍ هَاهْاء ع أو كوْنَ الدُكولٍ إِفَرَارَاء ثم فَرّعَ عَلَى ليله كوه إفرار أو 
بدلا عَنْهُ اليد ولا يَدفَعْهَا ما ذكر في الَهايَِوَالْكمَبَة من أَنّهُ جار اَن يَكُونَ هدا التدِيدُ لِدَفْع بَعْضٍ الشْبْهَاتٍ الي ترذ 
عََْهِمَا في اقول بالإفرار انکھی. إذ كات يكن فع ذلك بكر التَدِيدٍ ولا أَضًا أو بالامبقاء بكر كؤنه بدلا عن في الْمَؤْضِعَينٍ 
مَعَاء بل گان هَدًا: آي الاكتفاغ به هُوَ الَّذِي يَنْبَغي گمَا سقف عَلَيْهِ (وَالْإفرَارُ ري في هَذِهِ 00 هذا كُبْرى دَلِيِلِهِمَا عَلَى 
جَوَازٍ الانتخلاف في الْأَشْيَاءٍ المَذكورة. تفْرِيرُهُ أَنَّ الول إِفْرَارٌ وَالإفْرَارُ يجْرِي في هذه الْأشياءِ ينځ اَن النُكُولَ يجري في هَذِهٍ 
الَْشْيَاء فَإذَا جَرَى النكول فيها جَرى الاشتخلاف فِيهًا أَيْضًا لحَصُولٍ قَائدَة الاْتخلاف وهي الْقَضَاءْ ا گول گما في سار 
مَوَاضِع الاسْتِخلافٍ (ِلكِنّهُ) أي لَكِنَ النُكولَ (إفْرَارٌ فيه سْبِهَةٌ) لان في تفه سوت (وا دوذ َنْدَرئ بِالشَبْهَاتِ) فلا يجري 
الدُكُولٌ فيا (وَاللَعَانُ في مَغتی الخَدِ) لِأَنهُ َائِمٌ مَمَامَ حَدٍ الْقَذْفِ في حَق الرؤج حَىٌ أن كل قَذْفٍ بُوجب حَدّ الْقَذْفِ عَلَى 
الأجتئ إذا قَدَفَ الأَجتبياتِ فَكَدَلِكَ يُوجب اللَعَانَ عَلَى الرّؤج» وَقَائِْ اء الزنَا في حَقَ الْمَرْآَةِ كُمَا تَقَرَرَ 
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[فتح القدير] 

في باب البَعَانِ فلا ري اكول فيه أَنْضًا. قال صَاجب العتاية: وَعََيِْ فوص إِْمَلِية: الأول ما ذَكرةُ في الجامع: رل اشترى 
نطف عَبْدٍ م اشترى الصف الباقي م وَج به عيبا فَحَاصَمَهُ في التِفب الََؤلِ فنك الْائِعْ نگل عَن اَم رد عَلَيهِ م 
حَاصمَة في اليَضف الان قأنگر 1 يرم وَيسمَحْلَفُء وؤ گان الُكول إفرارا لَِمَُ الصف الاَحَر بنكُولهِ في الْمَرّةِ الأول ما لو 
قر في تلك الْمَرّة. وَالئَانٍ الْوَكيل بِالْبَيْع إِذَا اذَعَى عَلَيْهِ عَيّْا في الْمَبيع وَاسْمُخْلِفَ فتَگل لَرْمَ الْموَكْلَ» وَلَوْ كان إفرارا لَرمَ الوكيل. 
التَالِثْ ما ذَكَرَهُ في الْمَبْسُوطٍ أَنَّ لبجل إذَا قال تكّلت لك با يقر لَك به فان فَاذّعَى الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى فْلَانٍ مالا فَأنْكُرَ وَنگل 
عَنْ الْيمِِنِ فَقَصَى عَلَيْهِ اكول لا يُقْصَى به عَلَى الكفِيل, وَلَوْ گان الدُكُول إِفرَارا لَقَصَى به. اواب أن النکول رما إفراز أو 
دل مِنْهُ. فَوَجْهُ الْإقرَارِ ما تَقَدّم ووَجْهُ كَوْنهِ بدلا أن الْمُدَعِيَ يَسْتَحِقٌ بِدَعْوَاهُ جَوَابَا يَفْصِل الْحُصُومَةَ وَدَكْرَ بالإقْرَارٍ وَالْإنْكَا 
قان أَقَرّ فَمَد انْمَطَعَتْء وَإِنْ أَنكرّ 1 تَنْمَطِعْ إلا بيَمنِء فَإذَا نگل گان بدلا عن الإقرار بِمَطع الْحُصُومَةِ. فَالنُقُوضُ الْمَذْكُورَةُ إن 
وٿ عَلَى اغْتبَارٍ كؤنه إْرا لا رَد على تَفْدِير كؤنه بڌلا نه ويل هدا يُسَمّى في عم انر تغر الْمدَعِيء إل اهت كحلاافة. 
َُول: ما ڏگره في اواب مَنْظُورٌ فيه من جوو: الأول أن اهر من قول فوج الفرار ما ققدم وَوَجهُ كوه بدلا كيت وَكَيِتَ 
ن ما تقَدَمَ إا يَصلْح لَأَنْ يون وج الإقرار لا لأَنْ يكون وَجْه گؤنه بدلا من مع أَنّهُ صالخ هماء ودا فَرَعَهُمَا الْمُصَيَفُ عَلَيْه 
حَيْثْ قَالَ: فَكَانَ إِقَرَارَا أو بدلا عَنْه. الان أَنَّ الْوَجَْ الَّذِي ذَكَرَهُ لگؤنه بدلا مِنْهُ عَيْدُ تام إذ برد عَلَيْهِ مَنْعْ قَوْلِهِ قدا نگل كَانَ 
بدلا عن الإفرار بقَطْع الحُصُومةٍ از أن یکوت بذلا گما ذهب إِلَيِْ ُو حَبيقَة - رَحمَه الله - لا بدلا عن الإفرارء وَقَطْعه 

ا لصوم لا يذل عَلَى كؤنه بدلا عَنه لحف الْقَطع الْمَْور بكؤنه بذلا َء وبخواز أذ يكُونَ تفس الإفرار بدلا عن فَحيتيٍ 
نضا لا يم التَقْرِيبُ. الثَاِثْ أن الْإفْرَارَ إِذَا گان الف في الأَخكام لِمَا هُوَ بَدَلُ عَنْهُ كما هُوَ في صُورَةٍ النفُوضٍ المَذكورة فَمِنْ 
الَابعٌ أنَّ فَوْلَهُ وَمِثْلُ هذا يُسَمَّى في عِلْم النَظَر تَغْيرَ الْمُدَعِي إا يَمُ َو كان الْمَذُكُورُ في دَلِيلِهِمَا الْمَسْفُورٍ كَوْنَ الول إِقَرَارا 
فَمَطْ. ولا گان الْمَذَكُورْ فيه كوه إفَْارَا أو بدلا عَنْهُ بالدَدِيدٍ كما تَرى 1 ينج في دَفْع النُقُوضٍ الْمَرْبُوَةِ بها ذَكِرَ إلى تَغييرٍ شَيْءٍ 
صلا فَلَمْ يتم فَوْلَهُ الْمَذَكُورُ. ‏ إن لبغض الْفضَلَاءٍ كُلَاميْنٍ في تير صَاحب العنَاية هَاهُمَا: أَحَدُهُمَا في جَانِبٍ السُوَالٍ وَالْآحَرُ في 
جَانِبٍ الوَابٍ. أا الأول قفي فَوْلِهِ وَعَلَيْهِ نُقُوضّ إِخْمَالِيَة حَيْتْ قَالَ: بل الاه أَنَّ تلك الَْسِْلَةَ الثَلَانَّهَ مُعَارَضَاتٌ كما لا فى 
عَلَى مَنْ لَه أذى امل وَدِرَايَةِ انعَهَى. واا الئان قفي قَوْلِهِ وَمِثْلُ هَدًا يُسَمَى في عِلْمِ النَظَرِ تغييرَ الْمُدَعِي حَيْتْ قَالَ: بل هو غير 
الدَلِيلٍ وَالْمُدَعِي جَوَارَ الاْبخلاف انْتَهَى. أَقُولُ: كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا سَاقط. اما الأول فَإِذّنَ كونَ بَلْكَ الْأَسْئلَةِ مُعَارَضَاتٌ ما لا 
يَكَادُ خسن لان حَاصِل کل واج 
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ولي حنيفة - رَحمَهُ الله عا - أنه ذل لن معَهُ لا تبْقَى اَن وَاجِبَةَ حُصُولٍ الْمَفْصُودٍ وَإِنْرَالُُ بذلا اَل كن لا يَصِير گاذب 
في الإنگار 

[فتح القدير] 

مها بيان ت اكم وَهْوَ ون الدُكُولٍ إفَرَرًا في صُورَةٍ جُزْئِيةٍعَنْ الدَلِيل الْمَْكُورِ من قبل الْإمَامَينِ وَهْوَ صَريحٌ نَفْضٍ بحاي 
ولا نطف لحمل على الْمُعَاَصَةٍ في شَئْءٍ نها اَن لدعي ماهتا وهو ون الول قرا كل وما كر في كل اجب لها 
لور رة لا تذل عَلَى خلاف الْمُدَعِي بِالُْلِيّ وَإِنَا عَرّ ذَلِكَ الْبَعْضَ قول السّائِلٍ في ذَيْلٍ كَل وَاجِدٍ من تلك الْأَسْيلَة وَلَوْ 
كَانَ اون قرا لَكَانَ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ خف ما مُكِرَ وَاخَالُ أَنَّ الْمْرَادَ جرد بَيَانِ لف اكم عَنْ الدَلِيلٍ لا إِقَامَُ الدَلِيلٍ 
عَلَى خِلاف الْمُدُعِي كُمَا لا يقَى. 

وَأَمّا الان فَإِذَنَ مُرَادَ صَاحب الْعنَايَة بالْمُدَعِي ماهتا قَوْهُمَا إن النَكُولَ إِفْرَارُ الْمُسْتَدِلُ عَلَيْه ي كلام الْمُصتّف بِقَولِهِ لَه يدل 
عَلَى گؤنه گاذبا في الإنگار عَلَى ما قَدَمْمَاهُ فَِذَا صَيرّ في الجَوَابٍ عَنْ النُقُوضٍ الْمَذّكُورَةِ إلى گن النُكُولٍ بدلا عَنْ الْإقْرَارٍ لا 

نفس الإقْرَارٍ فَمَدْ غَيَرَ ذلك الْمُدَعِي قَطْعَاء وون فَوْهِمَا إن النَكُولَ إِقَرَارٌ مقَدَمَةَ الدَلِيلٍ بالئظر إلى أَضْلٍ الْمَسْألَة وَهُوَ جَوَازْ 
الاشتخلاف عِنْدَهُمًا لا يتاي كَوْتَهُ مُدَعِي بِالنَطر إل گنه مُسْتَدِلَا عَلَيْه 4 بالدَّلِيلٍ الْمُسْتَقِلٌ. وَالْعَجَبُ من ذَلِكَ الْقَائلٍ انه جَعَلَ 
لأسيل الْمَذُكُورَةَ مُعَارَضَاتٍ وَالْمُعَارَضَةُ قَامَةُ الدَِّيلٍ عَلَى خلافٍ مُدَّعِي الْحْضْمء وَهَذَا لا يُتَصوَر إلا بان يَكُونَ الْمُدَعِي هَاهْنا 
َوْكُمَا إِنَّ اكول إِفرَاز» إا لا مِسَاسسَ للك الْأَسْبلَةِ بأَصْلٍ الْمَسْأَلَةِكُمَا لا مى (وَلأي حَدِبقَة أَنّه) أي الدُكُولَ (بذل) وَتَفْسِير 
يذل عِنْدَهُ ترك الْمُتارَعَةِ وَالإِعْرَاضٍ عَنْهَا لا اة وَالتَملِيكء وها قُلنَا: إن الرَجْلَ إِذَا اذَعَى نطف الدَارٍ شَائعًا فأنَكُرَ الْمُدَعَى 
عليه فضي فيه بالنكولٍ» وَهِبَةُ نطف الدَّارٍ شَائِعَا لا تَصِحُ» كذًا في البَهَايَةِ ومغراج الدَرَايَةِ تفلا عَنْ الْقَوَائِدٍ الظهيريّة (لأنَّ مَعَهُ) 
أَيْ مَعَ م اذل (لا تَبْقَى الْيَمِينُ وَاحِبَهَ حَصُولٍ الْمَقْصُودٍ به) أي خُصُولٍ الْمَقْصُودِ من الْيَمِينِ وَهُوَ قَطعْ الحُصُومَة بِالْبَذْلٍ فَيَكُونُ 
ذَلِكَ بَاعِنَا عَلَى ترك الإقدَام عَلَى الْيَمِينِء هَذَا هُوَ العلَُّ الْمُجَوَرَة ةُ لِكُوْنٍ النُكُولٍ ذلا وَأمّا الْعِلّهُ الْمْرَجَحَةٌ لِكَوْنِه بَذْلَا عَلَى كؤنه 
إفرارا َهِيَ ما أَسَارَ ليه وله (وَإِنْرالهُ باذ أؤلى) أي من إنزاله مُقِرا (كيْ لا يَصِير كاذب في الإنگار) أَيْ في إنگارهِ السّابق: يَْني 
َو حَمَلنَاهُ عَلَى الإفرار لَكَدَبْنَاهُ في إنْكارِهِ السّابِق, وَلَوْ جعَلَْاه بذلا َقَطَغْنَا الحُصُومَة بلا تكذيب, فَكَانَ هَذَا اَل صِيَائَةَ لِلْمْسْلِم 
عَنْ أَنْ يض به الگذب. 

قبل عليه اؤ گان الول بذلا لما صن یئا آحرَ ذا اسمَحَقَ ما ادى بقَصَاءء گما أو صَاح عن إنْكارٍ وَاسمَحَق سق ب بَدَلَ الصّلح 
لَه لا يَضْمَنْ شَيْئَا وَلَكِنّ الْمُدَعِيَ يَرْجِعُ م إلى الدّعّْى. وأجيبت عَنْهُ بان بَذْلَ الصّلّح وَجَب بِالْعَقْدِء فإِذَا أَسْتْحِقَ بَطَلَ الْعَقَدُ فَعَادَ 
الحكُم إلى الْأَصْلٍ وَهُو الدَعْوَىء وَأَمَا هَاهْنا فَالْمُدّعِي يَقُولُ أنا خد هَذَا برا ا وب لي في فته بِالْقَضَاءٍء فَإِذَا أسئجقّ رَجَعْت 
8 9 لد ول عَلَيه 4 اجب ب على ل ی د عليه 0 يَكُنْ اكول بَذْلُا. وأجيبت 


َطْا لماع مر ا 0 
وجيب عَنُْ پائ لا نُسَلَمْ اَن الْبَذْلَ فيها عي عامل بل هو عامل إذَا گان مُفِيدًا و أَنْ يَقُولَ افْطَغْ يَدَيَ وبا أكَلَةٌ حَيْتْ 1 يام 
بقطعهاء وَفِيمَا حن فيه النكول مُفِيدٌ لِأَنَهُ رر به عَنْ الْيَمِينِ وَلَهُولَايَهُ الاختراز عَنْ اليَمِينِ 
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اذل لا ري في هذه الْأَشْيَاءِ. وَفَائِدَةُ الانتخلاف الْمَضَاءْ بالشكول فلا يُسْتَحْلَفُ, إلا أَنَّ هَذَا بَذْلْ لِدَفْع الْحُصُومَةِ فَيَمْلِكُهُ 
الْمُگاتب وَالْعَبْدُ الْمَأَذُونُ نَل الصَمَافَة الَْسِيرة ۰ 

[فتح القدير] 

هذه خُلَاصّةُ مَا في الشرُوح ماهتا من الْأَسْيلَةِ وَالأَجْوبَةِ (وَالْبَدْلُ لا يخْرِي في هذه الْأَسْيَاءِ) فَإِنَهُ َو قَالَتْ مَمَلّا لا نگاح 7 
وَبَْتَك ولي بَدَلْت لَك تفي 1 يصح بَذْخَاء وڏا لَوْ قَالَ أنا حر خُرٌ الْآصْلٍ وَلَكِنْ هَذَا يُؤْذِينٍ بالدّعْوَى فَبَدَلْت لَهُ 

0 ؛ اؤ قَالَ ا ابن فَُانٍ وَلَكِنّ هَدَا يُؤْذِين بالدَعْوَى فاخت لَه ان يدعي سي 1 يصح بَذْلهُ ادف الْأَموَالٍ 1 00 
ها القال لس له ولتي كته وَبَدَلْته لَه لأَتحَلْصَ من خُصومته صح بَذْلّهُ (وَقَائِدَةُ الاشتخلاف الْقَضَاءُ بِالُكُولٍ) وَلَما ُز 
اذل في هذه الْأَشْيَاءٍ 1 , صو فيها الْقَضَاءُ بالنُكُولٍ الذي هُوَ الْبَذْلُ (قَلَا يُسْتَحْلّفُ) فيه لِعَدَمِ الْقَائِدَة. 

قَالَ صَاحِبْ الگاني: فن قيل: هذا التَعْلِيل مُحَالِفْ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ وَهُوَ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «ِوَالْيَمِينُ 00 م 
أَنْكر» قُلْنَا: ححص من ادود وَاللَعَانَ 0 تَخْصِيصُ هذه الور بالْقياس انكهى. وَقَالَ صَاحِبْ العنَايَة: لا يقال أَبُو حَدِيفَة 

رَحمَهُ الله - ترك الحديث الْمَشْهُورَ وَهُوَ فو - صلی اله عليه ولم - ليون على ه SEs‏ 
حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله م يَقُول: لَمَا 1 تُفذ الْيَمِينْ ادا وَهُوَ الْقَصَاءُ الول لگؤنه بذلا لا ري 
فِيهَا سَقَطَتْ كُسْفُوطٍ الْوْجُوبٍ عَنْ مَعْذُورٍ لا محف مِنْهُ أدَاءُ الصّلاة لفات الْمَقْصُودٍ الْعَهَى. 

وَقَالَ بَعْضْ الْفْضّلاءِ: وَأَجَاب الْعَلَّامَةُ الگاكئ باه حص من الخديث ادود الإا فْجَارَ تَخْصِيصٌ هذه الصُوَر بِالْقِيّاسِء و1 
يَذَكرْهُ الشّارح: يعني الْعِنايَة لان الْمُخَصِصَ يجب أن يکود مارت وَالإجْمَاعٌ لَيْسَ كَدَلِكَ الْتَهَى. أَقُولُ: مَدَارْ گلامه عَلَى مَا فَهِمَهُ 
من أَنْ يَكُونَ مُرَادُ 5 ة الكاكيّ اد خصيص ادود من الحديث هو إِجْمَاغْ اة وَالظَاهِرُ أنَّ مَُادَهُ بالإجماع اتاق الْأَئمَة 
فَالْمَعْىَ كَوْنُ الحديث مما حص من الْبَعْضُ وَهُوَ ادود مق علي ولا يناف هَذَاكَؤنَ الْمُخصِصٍ نضا وَمُقارء عَلَى أن فَاعِدة 
لْأَصُولٍ هى أَنّهُ إِذا 1 يُعْلّمْ الْمَُارئةُوَعَدَمْهَا ْمَل عَلَى الْمْقَارئَةِ فيَمُ املوب وَيُوَيَُ گؤن مراد بالإجْماع اتاق الْأَنمّةِ في گن 
الحديث ر ن وم الذي 8 وفع في ف ا ي كفل من من 3 ر قَبْدِ د امل (إلا أَنَّ هَدَا بَدْلُ لِدَفع 


ب 
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صِحَتْهُ في الدَيْنِ بِنَاءَ عَلَى رَعْم الْمُدَعِي وَهُوَ ما يَفْبِضْهُ ا 52 حَقا لِنَفْسِه وَالْبَذْلُ مَعْنَاهُ هَاهْنَا َك لْمَنْع وَأَمْرْ الْمَالِ هين 


قال و يُسْتَخْلّفْ السّارِقَ 


[فتح القدير] 
مدر وَهْوَ أن الول لَوْ گان بذلا لَمَا مَلَكهُ الْمُگاتب وَالْعَبْدُ امون لِمَا أن في الْبَذْلٍ م مَعْقَ الترُع وها لا يلكانه. 


َأَجَاب بِأَهمَا بَْلِكَانِ ما لا بد لَه من البَجَارَة كما في الصيّاقَة الْيَسِيرة» وَبَذْهُمَا بالدُكُولٍ مِنْ جْنْلَة ذلك كا في عَامَةِ ة الشروح. 
أَقُولٌ: : انع أن يمع كَوْنَ بَذْهِمَا من َة ذلك إذ الخْصْومَة مه تَنْدفِعُ بون ذَلِكَ من غَيْرٍ صَرُورَةٍ بن أَقَدَمَا عَلَى الْيَمِينٍ إن گا 
صَادِقَيْنِ في إِنَكَارِهمَاء وباد قرا ١‏ إِنْكَانَ الْمُدَعِي هو الصّادق E‏ (وَصِحَتَهُ) أَيْ حصّة اذل (في الدّيْن بتاع عَلَى زعم 


رك 


لْمُدّعِي وَهُوَ مَا يَفْبِضْهُ حَفا لِنَفْسِد وَالْبَذْلُ مَْنَاهُ ماهتا ترك لمع وَمْرُ الْمَال هَينْ) هدا أَنْضًا جَوَابُ سوال مُقَدَرٍ وَهُوَ أن 
الدُكُولَ لَوْ گان بذلا لَمَا جَرَى في الدَيْنٍ أن لَه الَْعْيَانُ لا الدُيُونُ إِذْ الدَيْنُ وَصْفٌ في الذَّمّة وَالْبَذْ ذل وَالْإِعْطَاءْ لا يجْرَِانِ في 
لْأَوْصّافٍ. فَأَجَاب بان مَعْىَ الْبَذْلِ هَاهُمَا د ترك لني فَكَانَ الْمُدَعِي يأَخُذه منْهُ بتاءُ عَلَى شی خد نَفْسِه وَلَا ب لَه 
وَتَوْكُ المع جائڙ في الْأَموَالٍ لِأَنَّ أَمْرَ الْمَالِ هين حَبْتُ تَجْرِي فيه الإباحة, لاف بَلْكَ الْأشْيَاءِ و 
الشروح وَسَائِرٍ الْمُْمَرَاتِء حي أَنَّ صَاحبَ لگن تی بصّريح | وا وَاججَوَابٍ حَيْتُْ فَالَ: فَإِنْ قبل: كان 5 لَمَا ۳ 
الدَيْنِ؛ لون مَل الأَحْيَانُ لا الدّيُونُ إذْ الْبَذْلُ وَالإِعْطَاءْ لا رين في الْأَوْصافٍ وَالدَيْنُ وَضْفٌ في اللّمّةِ. 
ُلْمَا: الْبَذّلُ ماهتا د َك الْمنْع گان الْمُدَعِيَ يَأَخْذُهُ مِنْهُ بَاءَ عَلَى رَعْمِهِ أَنَهُ يََحْذْ حَقَّ نَفْسِهٍ ولا مَانِعَ لَه وَأَمْرْ الْمَالِ هَيَنّ يلاف 
النگاح وَنحُوه الگهى. 

وَأقول: لا مى عَلَى ذي فطرَة سَلِيمَة بَعْدَ التأمْل الصّادِقٍ أَنَّ الجوَاب الْمَذْكُورَ لا يَدْهَعْ السُوَالَ الْمَزْبُورَ وَِنْ تَاَفَنهُ الَقَدتُْ 
بِالْمَبُولِ لأ الدَيْنَ ّا گان 058 تا في الذَمَة عير مُنتقل عَنْهَا 1 يكن قابا َِذَخْذٍ اومان َأَنَّ تَرْكَ المع إا يَُصَوَّرُ في 
الْأَمْوَالٍ الْمَُحَقََةٍ في الْأَعْيَانِ لاني الْأَوْصّافٍ الَابة في الذِّمَم؛ لِأَنَّ ترك المع فَرْعْ جَوَا جَواز الْأَخٍْ, فَمَا كَ ين قابا لِأَذَحْدٍ 1 
يُعَصُوَّرْ فيه ترك الحم فَلَمْ ين الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُدَّعِي ه من الْمُدَعَى عليه اء علَى رغم ائه حن تفه الدَينَ بل گا لعن وَكَذَا 
ا يکن الذي د ترك الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْعَهُ أَخْدّ الدَيْنٍ بل گان أَخْدّ الْعَيْنِ لوال ِالدَيْنٍ لا بالْعَيْنِ اواب الْمَذَْكُورُ لا يَدْفَعْهُ 


وَاخخَقُ عِنْدِي في الْجَوَابٍ أن يُقَالَ: مَعْىَ الْبَذْلِ في الدَيْنٍ إخدَاث مثْلِهِ في ذمّة الْمُدَعِي بإِعْطَاءِ عَيْنِ اث مِغيَارْهُ مِغْيَارَ الدَيْنٍ 
الْمُدَعَى وَحْصُولٌ الْمْقَاصَّةَ به من الطَرَقَيْنِ كما أَنَّ مَعْقَ قَضَاءٍ الدَيْنِ هذا وَيَذَا قَالُوا: لديو مُقْصَى بنا على ما حُدّقَ في 


مَوْضِعه فَإِذَا قَالَ الْمُدَعِي مت لي عَلَيْه 4 عَشَرَةُ دَرَاهِمَ کان مَعْنَاهُ حَصل لي في ذمّتهِ وَصْفٌ معْيَّارهُ عَشرة درم الذي يَلْرَم 
الْمُدَعَى عَلَيْه عند نوله عَنْ الْيَمِينِ إِغْطَاءْ ع عَيْنِ يحَائِلُ مَغيَارُةُ مغيّارَ ما اذَّعَاهُ الْمُدّعِي ه من الدَّيْنٍ وَهُوَ عَشَرَةٌ َرَاهِمَ قَالْمَبدُولُ 
حَققَةً حَقيقة هو الْعَيْنُ الذي يُعْطَى ا الدّيْنُ تفه TE‏ الْمُدَعَى ديت 


5 


(قَال) أعن َمل = به الله - في الجامع الصّغيرٍ (وَيُسْتَحْلَفُ السّارِق) بريد به أنه إذَا راد الْمَسْرُوقَ مِنْهُ أَخدَ الْمَالِ دُونَ الْقَطْع 


٤ 
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7 م‎ 
1 e 


. قَالَ (وَإِذَا اعت الْمَْأهُ طلاقا قبل الول أسْتُخلف الرّؤج فَإِنْ نگل صَمِنَ نِضْف الْمَهْرٍ في فَوْهِمْ حمِيعَا) لِأنَّ الاشيخلاف 
يجري في الطّلاقٍ عِنْدَهُمْ لا سِيّمَا إِذَا گان الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ 


0 
0 


[فتح القدير] 

يُسْتَحْلَفُ السَارِقٌ بالل ما لَه عَلَيِكِ هَذَا الْمَالَ لِأَنُّ يَنبْتُ بِالشّبْهَاتِء ألا يَرَى أَنّهُ يَْبْتُ بكتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي وَالشَّهَادَةٍ 
عَلَى الشَّهَادَة فَجَارَ أَنْ يَقْبْتَ بالنكولٍ الذي هُوَ بَذل أ إِفْرَارٌ فيه شُبْهَةٌ 5-5 لا ثُقَامُ بحْجَة فيها شُبْهَةٌ فَكَذَّلِكَ لا ثُقَامُ 
وگول ف 5 لا ١‏ ري ي الي في اود 

لمت ر نك كين وان قال ريد الماك َلْقاضِي 57 له ا دَعْوَى ا ع دَعْوَى ی الال ذا في نة فاد 
عَنْ الإمَام الْمَرْغِينَاقَ وَالْمَحْبُويَ. قال الْمُصَبَفُْ (فَإِنْ نكل صَمِنَ وَل بُفْطَعْ لن المَنُوطَ بفغله) أي بِفغْلٍ السَارِقٍ وهو السَرقَةُ 
(شَيْتَانِ: الصّمَانُ) أي أَحَدُهُْمَا صَمَانُ الْمَالِ (وَيَعْمَلٌ فيه التُكولُ. وَالْمَطْعْ) أي وَتَانِيِهِمَا قَطْعْ الْيَدِ (ولَا يَمْبْتْ به) أي لا يَْبْتُْ 
الْمَطْعْ بالنگول. وَقَالَ صَاحب الْعتَايّة: بريد الْمُصَنْفْ بفغله في قَوْلِهِ لان الْمَنُوطَ بفغله شَيْئَان: التُكُولُ م قَالَ: جوز اَن يُرَادَ به 
فعلٌ السرقة. 

أَقُولُ: اللا هُوَ الصَّحِيح وَالْأَوَلُ فَاسِدٌ لِه الْمُصَبَفَ صرح باد الْقَطْعَ لا يَقبْتُ بِالدُكُولٍ فَحِيتَِذٍ لا باط الْقَطْمْ بالنُكُولٍ فَطْعًا 
كف يَصِحُ أن يُحْمَلَ الْفِغْل في وله لِأَنَ الوط يفغله يتان َل الول عة الشَبْتيْنِ هُوَ الْمَطْْ. 

م أَقُولُ: بقي في كلام الْمُصَبَفِ سَيْع وهو أن الَعْلِيلَ الَّذِي ذَكرَه بِمَوْلِهِ لان الْمنُوط يفغْلِه سَيْئَانِ إلى آخره لا يُفِيدُ َيْئًا يعد 
هه إِذ لَيْسَ فيه بيان لمي مدعي اهتاء بل هُوَ مرد تفصيل لِمَا قَبْلَُ فإ فَوْلَهُ الصَّمَانُ ويَعْمَلُ فيه اكول تَفْصِيل لِقَوِْهِ قن 
نگل صَمِنَ من غَيْرٍ إشَارَةٍ إلى عله كَوْنِ الول عَامِلًا فيه وَقَوْلَه وَالْقَطْعْ ولا يَْبْتُ به تَفْصِيل لِقَولِهِ و يُفْطَعْ من غَيْرٍ إشارَة إل 
عِلَةِ عَدَمِ بوت الْمَطع به فَبَقِي الْمُدَعَى عَبْرَ مَعْلُومٍ اللَميِّ. وَالأَوْجَهُ في التَعْلِيلٍ مَا ذَكَرَهُ الإمَامُ الرْلَعِيُ في شَرْح الكثر حَيْتْ قَالَ: 
لان مُوجب فغله سيان الماد وهو يجب مع الشَبهة يجب بالدُكُول, والْقَطْعْ وَهُوَ لا يجب مع الشَبهة فلا يجب بالكو 
ودا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكافِ حَيْتْ قَالَ: لِأَنَهُ في السَرقَةِ يَدَعي الْمَالَ وَاخخَدُ واب الخد لا تُجَامِعْهُ الشَبْهة واب المَال يُحَامعْهُ 
الشْبِهَهُ فَيَمِبْتْ به انكهى تُبْصِرٌ تَقَفُ (قَصَارَ) أي صَارَ حُكْمْ هَذِهِ الْمَسْألَةِ (كما إذا شَهدَ عَلَيْهَا) أي عَلَى السّرقَة (يَجُلٌ 
وَامْرََانِ) فَإنّهُ يَنْبْتْ هتاك الْمَالُ دُونَ الْمَطع, فَكَذَا ماهتا وَصَارَكُمَا إذَا أَقَرّ بالرقة ث رَجَع قله يفط بالتجُوع الخد وَهُوَ 
قط يقبت امال بالإفرار ولا نط بالجوع ۰ 


(قَالَ) أَيْ مد - رَحمَهُ الله - في الحامع الصّغير (وَإِذَا اذَعَتْ الْمَراهٌ طَلَاقَا قَبْلَ الدّخُولٍ أُسْتُخْلِف الرَّوْجُ فْإنْ تكل صَمِنَ 
صف الْمَهْرِ في فَويِمْ جميعا لأ الاامتخلاف يجري في دَغْوَى الطلاقٍ عِنْدَهُمْ لا سِيّمَا إا كان الْمَْصُودُ هو الْمَالَ) وَفَائدَهُ تَعْينِ 
صورَة الْمَسْأَلَةِ في الطلاق قَبْلَ الدُخُولٍ هي تَعْلِيمُ 
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وَكَذَا في التكاح إِذَا اذَّعَتْ هي الصّدَاقَ لِأنَّ لِك دَعْوَى الْمَالِء م يَقْبْتُ الْمَالُ بنكُولِه وَل يَمْبْتْ التَكاحُ, وگذًا في النّسَبٍ إِذَا 
اذى حف گالإزٹ والیجر في اللقيط 

[فتح القدير] 

اَن دَعْوَى الْمَهْرِ لا تَتَقَاوَتُ بَيْنَ أن تكُونَ الدَعْوَى في كَل الْمَهْرٍ أو نِصْفِهِ ذا في البَهَايَةِ وَمِعْرَاج الدَراية. قال صَاحِبْ الْعَِايَة: 
وفيه تعر لأ الإطلاق بغي عن ذلك ولیس فيه وهم التفييدٍ ذلك اتهى. ۰ 

جاب عله بَعْصْهحْ باه َو اطق لرا ذهب الْوَهْمْ إلى الطلاقٍ بَعدَ الول لِعَلبيِ فيد به ليلم كمه بطريق الْأولويّة, إن 
إا أسْتُخلف قَبْلَ اكد الْمَهْرِ فَبَعدَهُ اول گما لا ی قَالَ الْمُصَبَفُ (وگًا في الاح إذا اذَّعَتْ هي الصَّدَاقَ) أَيْ وَگذا 
يُسْتَخْلّفُ الرّوْجُ بالْإِحْمَاع فيمَا إا اذَّعَتْ الْمَرأَهُ مَعَ الاح الصَّدَاقَ (ِلِأنَّ ذَلِكَ دَعْوَى الْمَالِ) أي الْمَقْصُودُ من ذَلِكَ دَعْوَى 
0 يَكْبْتْ الْمَالُ بنَكُولِه ولا يَْبْتْ التكاح) يَعْني يَفْبْتْ الْمَالُ بنكوله في فَوْهِمْ جميعًا لِأَنّ الْمَالَ يخرِي فيه الإفراز وَالبذلء 
وَل يَمْبْتُ النگاخ في قَوْلٍ أبي حَنيفة - ره الله - أن النگاح لا ري فيه اذل 

قال بَعْض الْفُصلاءِ: فَإِنْ قيل: يَلْرَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَتَحَمّقَ الْمَلَرُومُ بِدُونٍ اللّازِم. قُلَْنَا: يجُورْ أن كم بثُبُوتِ التكاح في حَق الْمَهْرِ 
بالدَكُولٍ لا مُطْلَقَا عَلَى أذ الْمَهْرَ لَيِسَ يَسْعَلَزِمُ النگاح الْقَائمَ لِبَقَائهِ حَالَ الُْرْقَةِ وَالطلاق انكهى. أَفُول: كك وَاجَدٍ من أَصْلٍ 
جَوَابِهِ وعلاوته محْكَلٌ. 

اما الأول فاه لو جاڙ اَن يكم بوتِ التِكاح في حَقّ الْمَهْرِ بالُكول جار اذل في التگاح في الجمْلَة: آي في بَعْضٍ االات 1 
َل به صَاحِبُ مَذْكَب قَطّ. وَأمَا الان فَإِذَنَ الْمَهْرَ وَإِنْ 1 يَسْتَلمْ قِيامَ التگاح في الْبقَاءِ وَلَكِنْ يَسمَلِمُ تَقْقَ التگاح في الانتدَاءٍ 
كما لا يقى. معت المَمنالة الي كن فبها أَنَّ البكاح لا يَمْبْتُ اكول لا في الائتدَاءِ ولا في لاء عدم جَرَانٍ الْبَذْلِ فيه عَلَى 
کل حال فلم نَع السوال. م أو في لواب عن سؤاله: إن بوت المهر في الاق يسرم بوت التكاح فيه وأا بول 
عند الْقَاضِي فلا يَسْتَلَمُ ُبُوتَ التكاح عِنْدَُ لأَنَ مَعْقَ بوبه عِنْدَهُ ظُهُوره ل إذ قذ مَرَ أن لجح ١‏ شَْعِيةَ مُفْبََةٌ في عِلّم 
الْقَاضِي مُظْهَرَةٌ في الؤاقع» ولا يَسَْلَزِمُ هور الْمَلَرُومِ ظُهُورَ اللازم باز أن تَقُومَ الْحْجَهُ عَلَى الْأَوّلِ دُونَ الان كما فِيمَا َحْنُ فبه. 
الذي يَلْرَمْ من الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَة لوث الْمَهْرِ عِنْدَ الْقَاضِي دون نُبُوتٍ اليَكاح عِنْدَهُ ولا تَحْذُورَ فيه لِعَدَم الاسْتَلرَام كما 
عَرَفْتَ, وَقِمن عَلَّى هدا أَخْوَالَ نَظَائِرِهِ م مِنْ الْمَسَائِلٍ الآنيّة الْمُمَصِلّة به في الكتاب, فَإِنَّ مَا دَكَرْنَاهُ مُحَلَصُ في الجميع. 

قَالَ الْمُصَبَفْ (وَكَدَا في النَسَبٍ) أَيْ وَكَذَا يُسْتَخْلَفُْ في النّسَب بالإجْماع (إِذَا اذَعَى حَقَا) أَيْ إِذَا اذَعَى مَعَ السب حَقًا آخَرَ 
(گالإزثِ) بان ادَعَى رَجُلْ عَلَى رَجْلٍ أنه أ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مات أَبُوهما ورك مالا في يَدِ الْمُدَعَى عليه لَه يُسْتَحْلَفُ بالإجماع, 
إن حَلَفَ بَرئَ» وَإِنْ نكل يُقْصَى بِالْمَالٍ ذو السب (واليجر في اللقيط) بان اذَعَتْ امْرَاَة خرّةُ الأصْلٍ صا لا يعبر عَنْ تفه 
گان في يَدِ رَجُلٍ الْمقَطَهُ أنه أَحُوهَا وَأ أؤلى بحَضَائبهِ فَإِنَهُ يُسْتَحْلَفُْ بالإجماع, ِن گل تَبَتَ ها حق تَفْلٍ 
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وَالتَفَقَةَ وَامْتِنَاع الرجْوع في اة اَن الْمَفْصُودَ هذه الْحُقُوقَ 


[فتح القدير] 

الي إلى حِجْرهَا دون السب (وَالتَمَقَةِ) بان اذَعَى رَمنْ عَلَى مُوسر نه أَحُوهُ وَأَنّ تفَفَعَُ عَلَيْهِ فأنگر الْمُدَعَى عَلَيْهِ الأَحْوٌةَ 
يُسْتَحْلَفْ بالإخماع» فَِنْ نكل يُقصَّى بِالتَعَقَةٍ دون النّسَبِ (وامتتاع الرجوع في الْيَة) بان اراد الْوَاجِبُ الرْجُوع في اة فَمَالَ 
الْمَؤْهُوبُ لَه أَنْتَ أَخِي يُرِيدٌ بلك إبْطَال حت الرجُوع THE‏ بالإجماع, قان تگل تَبَتَ ثبت امْتِمَاعٌ الرخوع دُونَ التَسَب (لِأَنَ 
الْمَفْصُودَ هذه الحفوق) دَلِيلٌ للْمَجْمُوع: يَعْن أن الْمَقْصُودَ ِالدَّعْوَى في الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةِ هذه الخُقُوقُ: أي دُونَ النَسَب 
الْمُجَرّدِ ثم غ إن صَاحِب العتاية بَعْدَمَا فَسَرَ قَوْلَ الْمْصَنْفِ لان الْمَقْصُودَ هَذِهِ الُْقُوقُ ِقَوْلِه: أَيْ ذُونَ هَ الس الْمُْجََدِ قَالَ في 
تغليله إن فيه تَْمِيلَه عَلَى لعٍ وهو لا ُو الْتَهَى. 

أَقُول: فيه تَظَر؛ أن ميل النّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ لا يَأَرَمُ في الْمَسَائِلٍ الْمَذَكُورَةٍ مُطَلَقَا بل ِا يلرم فِيمَا إا گا السب يما لا يَقْبْتُ 
بالإقرار كَالْأَحْوَةٍ وَنَحوِهَاء وَأَمّا فِيمَا إِذَا گان ا يَْبْتُْ بِالْإقرَار كَالْأبُة وَالْبمْوَةِ قلاء وَالْمَسَائِلٌ الْمَذْكُورَةُ تَعُمُ الصُورتَبْنِ مَعَاء ألا 
يَرَى أن الْمُدَعِيَ ف صُورَة النَقَقَةِ إِذَا قَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَبْهِ أَنتَ أي ِن الْمَسْأَلَةَ بحَاا وكذَا الال في صُورَةٍ امنتاع الرْجُوع في ابت 
وكذّا الْمُدَعِيَةُ في صورة الجر في اللقبط إِذَا قَالَتْ ف الصّي ابنهَا فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ حاف أَنْضًا وَكَانَ التغليل مذو قَاصرًا عَنْ 
إَادَةٍ كلم الْمدَعِي. وَقَالَ بَعْض الْقُضَلاءِ: الْأَظهَرُ أن يَقُولَ صاجب العتاية بَدَلَ التَعْلِيلٍ الذي ذگره: ِن الْبَدْلَ لا يخْرِي فيه گم 
قال آنا في صُورَةٍ دَعْوَى اليَكاح الْتَهَى. 

أَقُولٌ: وَفِيه أَيْضًا نَظَر فَإنَ لمعلل هَاهْنَا أَنْ لا يَكُونَ الْمَقْصُودُ ِالدّعْوَى في الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةٍ النّسَب الْمُجَرّدَ وَعَدَمُ جَرََانِ 
اذل في النّسَبِ الْمُجَرّدِ لا يُفِيدُهُ لد اجج عَلَى الدَّعْوَى عير مُنْحَصِرَةٍ في الول بل مِنْهًا أَيَْضًا إِقَامَةُ الب وَإفْرَررُ الحم 
اذل إا ُو لول من يها فلا يَلرَمُ من عَدَمِ جَرََانِِ في النّسَبِ الْمُجَرّدِ عَدَمْجَرَيَانِ سَائرٍ اجج فيه حَقى لا يصح أن 
يَكُونَ مَقْصُودًا بالدّعْوَى في الْمَسَائلِ الْمَذْكُورَةِ, لاف ما قله في صُورَةٍ التگاح إن الْمعَلّل 3 عَدَمْ تبُوتِ التگاح 
بالكول, وَعَدَمْ جَرَيانِ اذل في النگاح ُفِيدُهُ فَطْعًا. لا يُقَالُ: التَعْلِيلُ الصَّحِيح هُتا أَنْ يُقَالَ فَنَهُ َو كَانَ الْمَفْصُودُ بِالدُعْوَى في 
الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورةٍ هُو النَّسَبْ الْمُجَرَدُ لما اذَعَى الْمُدَّعِي فيها مَعَ النَّسَبٍ حفا آحَرَ وَالْمَفْرْوضُ في كل وَاجِدَةٍ من تَلْكَ الْمَسَائِلٍ 
اعَاء الْمُدَعِي مَعَهُ حَفًا آحَرَكُمَا يُنَادِي عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وكذًا في النَسَبٍ إِذَا اذَعَى حَفًَا كَالإرْثِ إ2. 

لأ تقُول: هذا إا َم فیا إا گان السب ما يَقبْتْ بالْإفرَارٍ وة وَتحُوهَا إن َعْوَى النّسَبِ الْمُجَرّدِ نُسْمَعُ في لَك 
الصُورةء فَلَوْ گان مَقْصُودُ الْمُدّعِي فيها دَعْوَى النّسَب الْمُجَرَدِ لَمّا اذَعَى مَعَهُ حَفا آخَرَ وَأَمّا إِذَا گا النَّسَبْ ها لا يَقْْتُ 
بالإفرار گالأحوة وها قلا أن دَعْوَى النّسَبِ الْمُجرَد لا ُسْمَعْ في هَذِهِ الصُورة» بل يَمَوَقَّْ فِيهَا اسْتمَاعٌ الدَعْوَى وَقَبُولُ 
ا مَفْصُودُ 
الْمُدّعِي في هذه الصُورة النّسَب الْمُجَرَّد وَيَدَعِيَ مَعَ السب حَفا آخَرَ لِمُجَرَّدٍ التوَسُلٍ به إلى مَقْصُودِهِ وَهُوَ السب الْمُجَرَكُ 
وَالْمَسَائِلُ 
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وف يُسْتَحْلَفُ في النّسَبِ الْمُجَرّدِ عِنْدهُمَا ذا گان يَقبْتُ بِقرَارِِ كالب وَالِبنِ في حَقٍ الرَجْلٍ والب في حَقٍ امراق لِأنَ في 
دَعْوَاهَا الابْنَ ميل النَّسَب عَلَى لير وَالْمَوْلَ وَالرّوْجِ في حَقَهِمَا. 


وا وح ام ع 2 و ی ت و وک م ۹ کار ےہ ا ورو أ اما ا ال ا ا 
قال (وَمَنْ اذْعَى قصّاصًا على غيره فجحده استخلف) بالإجماع (۶ إن تکل عن اليّمِينِ فيمَا دون النفس يَلرَمُه القصّاص. وَإِنَ 
نگل في النَفْسٍ خيس ڪٿ يلف اؤ يُقِرّ) وَهَدَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ الله = وَقَالَا: رمه أن فِيهمَا لان اكول إِفْرَارٌ فيه 
شْبِهَةٌ عِنْدَهُمَا فلا يَقْبْتُ به الْقِصّاصُ وجب به الْمَالّ خُصُوصًا إِذَا گان اماع الِْصّاصٍ لِمَعْىَ من جهة مَنْ عَلَيْ 

[فتح القدير] 

الْمَذَكُورَةُ تَعُمُ الصُورَتَْنِ مَعَا ما باه من قبل فَكَانَ هَذَا التَعلِيلٌ أَنْضًا فَاصِرًا عَلَى إِقَادَةِ كُلَيّة الْمُدَعِي. 

وَبِامجُمْلَةِ 1 يَظْهَرْ لِقَوْلٍ الْمُصَبَفٍ لأ الْمَفُصُودَ هَذِهِ الحُقُوق) عل وَاضِحَةٌ شَامِلَةُ لجبيع صُوَرٍ تلك الْمَسَائل العامة فان هذا 
هُوَ اليو في أن صَاجِب الكافي 1 يكز قَوْلَ الْمُصّبَفٍ هَذَا أَصلَا مَعَ اَن عَادَنَهُ اقْقَاءُ اتر الْمُصَبَفٍِ في آماله وَأَنَّ أككر الشرّاح 7 
(عِنْدَهُمَا) أي عند أي يُوسُفَ ومد رهما اله (إذَا گان يَنْبْتُ بِإفَرَارِِ) أَيْ إذَا كان يَنْبْث الب بمُجَرّدِ إفْرَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْه 
إن الول عِنْدَهمًا إِفرَارٌ فكل نسب لَو أَقَرٌ به اْمُدَعَى عَلَيْهِ تَبَتَ يَمْبْتُ بالنكُولٍ أَنْضًا (كالآب وَالابْنِ في حَقّ الرجْلٍ) فَإنَهُ إذا 
قر الأب وَالِابْنٍ يَصِحٌ إفْرَارهُ وَيَْيْتْ دسب الْمْقَرْ له منْهُ بمجَرّد إْرَارِِ (والأًب في حَقّ الْمَرأة) َا إا أَقَرَتْ الأب يَصِحُ 
إفْرَارْهَا وَيَْبْتْ نَسَبْ الْمُقَرْ له منْهَا بمجَرَدٍ إفْرَارهَاء وَأَمَا ل أَقَوَتْ بالابنٍ فلا صخ إفْرَارَْا ولا يَْبْتْ نَسَبْهُ منْهَا (لِأَنّ في دَعْوَاهَا 
الابْنَ) أي في اذَعَاتِهَا الابْنَ: أَيْ في إفْرَارهَا به كدًا في البهَايَة وَعَاية الان امل (تخميل السب عَلَى الَْيِْ) وَهُوَ لا يوز 
(وَالْمَوْلَ) أ وَكَالَوِيَ: يَعْني السَيّدَ (وَالرَوْج في حَمَّهِمَا) أي في حَق الرّجُلٍ وَالْمَرةِ وَهَذَا المَيْدُ: أغني قول في حَقَهِمَا مُتَعَلِقَ 
بِالمَوْلى وَالرّوْج جَيعًاء إن إَرَارَ الرَّجْلٍ وَالمَرََةٍ بالمؤلى وَالزّوْج بَصِح. 

وَحَاصِل گلام الْمُصَبَفٍ هَاهْنا أن إِفرَارَ البَجْلٍ يصح بأربعةِ: بالأب وَالِاْنٍ وَالْمَوْل وَالرّوْجَة وَإَِرَارُ الْمَرَْةِ صح بكلائة: بالآب 
وَالْمَوْلَ والرؤج» ولا يصح بالوَلَدٍ لن فيه ميل السب عَلَى الْعَيْْ. وان أَصْلْ الْمَسْأَلَةِ في َلْهَا أن إفرَارَ اليَجْلٍ يصح يحَمْسَة: 
بِالوَالِدَيْنِ الول وَالرَّوْجَةِ وَالمَؤلى. وَإِقَرَارُ المَرَْةِ يصح بأرْبَعةٍ: بالوَالِدَيْنٍ وَالرَوْجِ وَالْمَولى وَلا يصح بالود لِمَا مر فكأن 

قَالَ سَيْحْ الإسْلام خُوَامَرْ راد في مَبْسُوطِه: الْأَصْلْ في هدا الاب أَنَّ الْمُدَعَى قِبَلَهُ النَّسَبْ إِذَا أنكرَ هَل يُسْتَخْلّفُ إن گا بحَيْتْ 
َو أَقَرَ به لا بصخ إفَرَارْهُ عَلَيْه فَإنَهُ لا يُسْتَخْلَفُ عِنْدَهُمْ يع لَِنَّ الْيمِينَ لا فيد فإ فَائِدَةَ اليَمِينِ النكُول حى بعل الول 
ذلا أو إفرارا فَيُقْصَى عَلَيْ فَإِذَا كَانَ لا يُقْضَى عَلَيْه لو أَقَرَ َه لا يُسْتَخْلّفْ عِنْدَهُمْ حمِيعَا وَإِنْ گان الْمُدَعَى قِبَلَهُ بَيْتْ َو 
قر رمه ما أَقَرّ به فَإِذَا انكر هَل يُسْتخلّف عَلَى ذَلِكَ؟ فَالْمَسْأَلَهُ عَلَى الاختلافٍ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله - لا يُسْتَخلَفُ 
وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَمْحَمّدٍ رَحمَهُمَا الله يُسْتَخلَفْء فَإنْ حَلَفَ برئ» وَإِنْ نگل عَنْ الْيَمِينِ لَرِمَهُ الدَعْوَى, فَعَلَى هَذَا الأضل خََرَجُ 
مَسَائِلُ الْبَابٍ الْتَهَى. 


(قال) أي الْقدُورِيٌ في محْمصَرهِ (وَمَنْ ادَعَى قِصّاصًا عَلَى عَبْهِ فَجَحَدَه) وَل للْمْدَعِي بين (أنفخلف) الْمدَعَى عَلَيِْ (بالإجماع) 
سَوَاءْ كَانَتْ الدَعْوَى في النّفْس با أو فيم دُوكَاء وَهَذِهِ الْمَسْأَلَُ مَذْكُورَة في ا لامع الصّغير أَنْضًا في كتاب الْقَضَاءٍ (ثمّ إن نكل 
عَنْ اليَمينِ فِيمَا ڏو النّفْسٍ لزم القصَاص وَإِنْ نگل في الس خبس حى يَحِْفَ او يُقِروَهَدَا) آي لَك الْمَذْكُورْ (عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة وَقَالَا: لَِمَهُ اَن فيهمَا) أي في النَفْسِ وَفِيمَا دُوتَا (لأَنَّ الول إِفْرَارٌ فيه شْبْهَةٌ عِنْدَهُمَا) لَه إن امْمنَعَ عن الْيَمِينِ 


تَوَرُعَا عَنْ اليَمِنِ الصّادِقَة لا کون إفْرَارَا ب يَحُونُ بذلاء كذ في الْكَان (فلا يَمْبْتْ به الْقصّاص ويب به الْمَالُ خخصُوصًا) أي 
خَاصة (إذا ان اماع الْقِصّاصٍ لِمَعْق من جهة من عَلَيْه) أي من جهة من عليه الْقصَاصء وَقيّدَ اماع التقصّاص لِمَغْقَ 
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كما إا أَقرّ بالخ وَالْوَيُ يَدَعِي الْعَمْدَ. وَلأي حَنِيقَة - رَحمَهُ الله - أَنَّ الْأطْرَافَ يُسْلَكُ با مَسْلَّكَ الْأَمْوَالٍ فيجري فيه الْبَدْلُ 
لاف الأئفُس فَإنَهُ َو قَالَ افْطَعْ يَدِي فَمَطَعَهَا لا يب الصّمَانُ وها إِغْمَالَ لِلْبَدْلٍ إلا أنه لا باخ لِعَدَم الْقَائْدَِ وَهَذَا الْبَذْلُ 
فيد لانْدِقاع الحْصُومَةِ به قَصَارَ كُقَطع اليد لِأاكلةٍ وَقَلْع السَنٍ لوجع 

[فتح القدير] 

من جهة مَنْ عَلَيْهِ الْقصّاص؛ لاله لو كان امْتنَاعْهُ من جهة مَنْ لَه الْقصّاص لا يجب الْقصّاص وَلَا الْمَالُ أَنْضّاء كما إذَا أَقَامَ مُدّعِي 
الْقصّاص رحلا وَامْرََنِ أو الشّهَادَةَ عَلَى الشّهَادَةٍ حَيْتُ لا يُقْصَى بِشَيْءٍ؛ٍ لِأنَّ الحْجَةَ قَامَتْ بِالقصّاص وَلَكِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ فلا 
جب شَيْءٌ دا في الشرُوح. وَنَظِيرْ هَذَا ما أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَبْفْ بِقَوْلِهِ (كَمَا إِذَا أَقَّ بالخَط الول يَدَعِي الْعَمْدَ) قله َب فيه الْمَالُ 
وَبالْحَكْسٍ لا يجب فيه شَيْءٌ ولي حنيفة أن الأَطرَافَ يُسْلَكُ ا مَسْلّكَ الْأَموَالِ) لِأََا خث وقاية نفس كَالَْمْوَالٍ (فَيَجْرِي 
فيها الْبَذْلُ) كما يجري في الْأَمْوَالٍ (بخلافٍ الْأنفس) حَيْتُ لا يجري فيه الَْذلُ (مَإنَهُ لو قَالَ: اقْطَعْ يَدِي) أي لو قَالَ الْآحَر 
افْطَعْ يَدَيَ (فْمَطَعَهَا لا يب الصّمَانُ) أي عَلَى الْقَاطِع (وَهَدَا) أي عَدَمْ وُجُودٍ الصَّمَانِ (إغْمَالٌ لِلْبَذْل) في الْأطرَافء وما لَو 
قال أَفتُلْني فَفَعَلَهُ قله َب عَلَيْهِ الْقصَاص في روَاية وَالدِيَهُ في أخرى. وَهَدًا دَلِيل عَلَى عَدَم جَرَيَانٍ الْبَذْلِ في الْأنفُس. 

وَلَمّا اسْتَشْعَرَ أَنْ يُقَالَ لَو كَانَثْ الْأَطْرَافٌ يُسْلَكُ پا مَسْلّكَ الْأَمْوَالٍ لگا يَنبَغِي أَنْ يُبَاحَ قَطْعْ يَدِهِ إِذَا قَالَ افْطَعْ يَدِي گما يُبَاحُ 
أخْذ ماله إِذَا قال خد مالي» أَجَاب عَنْهُ بقؤله (إِلّا أنه لا بباح لِعَدَمِ الْقَائْدَةِ) أَيْ لا بباح الْقَطْعْ لِعَدَم الْقَائْدَةٍ فيه كما أن لاف 
امال لا باخ عِنْدَ عَم الْقَائِدَةِ بن قال أي مالي في الْبَخر أو أخرفة بالنَارٍ (وَهدًا الْبَذْلْ) أي الّذِي بلول (مُفِيدٌ اناع 
الحُصُومَة به قَصّارَ كقَطع الْيَدِ لأاكلَة وَقَطع المي ِلَوجَع) قَالَ صَاجب الْعنَايِ: فيه بت مِن وَجْهَينِ: أَحَدُهُما أنه منَاقِضْ لما 
قال في السَرقة إن الْقَطْعَ 
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وَإِذَا امْمَئَعَ القصّاص في النَفْس وَاليَمِينُ حق مُسْتَحَقٌ يبسن په كما في الْقَسَامَةٍ 


. قال (وَإِذَا قَالَ الْمُدَعِي لي بَينَةٌ حَاضِرَةٌ قيل 
[فتح القدير] 
لا يَْبْتْ بِالدُكُولٍ. والان أَنَّ الحُصُومَة تَنْدَفِعْ بارش وَهْوَ أَهْوَنُ فَالْمَصِيرْ لَه أَؤلَ. وَأجيب عَنْ الْذَوّلٍ بن الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ با 


ملك الْأَموَالٍ في حُقُوقٍ الْعباد لم المُختاجون إِلَْها فَتَقبْتُ بالشْبهَاتٍ كَلْآَمْوَالِ وَالْقَطْعْ في السَرِقةِ حَالِصُ حَقٍ الله تعَالَ 
وَهُوَ لا يَْبْتُ بالشّبْهَاتِ. 

وَعَنْ الان باد دَفْعَ الحُصُومَةِ بالْأَرْشٍ إا يُصَارُ ليه بعد عدر ما هُوَ الْأَصْلْ وَهُوَ الْقصَاص و يَتَعَذَّرْ فد يفل عَنْهُ انْعَهَى. 
وَاغْتضَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ عَلَى فَوْلِهِ في جَوَابٍ الْبَحْتِ الأول وَالْمَطْمْ في السرقة خَالِصُ حَقّ الله تَعَالَ وَهُوَ لا يَقْبْتُ بِالشبْهَاتِ 
بَعْدَ أَنْ بَيَنَ الْمْرَادَ حَيْتُْ قَالَ: يَعْني اَن في كَوْنٍ النُكُولٍ بذلا شْبِهَةَ لكن فيه تخث. ونه َو صرح اذل في حُقُو 2 i‏ 
َمْبْتْ الْقَطْعْ أَنْضّاء فَالْأَوْلى طز الشُبْهَةِ من الْبيَنِ وَالِاكبفَاء بِعَدَمِ تأي الْبَذْلٍ فيه انْتَهَى. 

َقُول: مَدَارُ تنه عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا بين وَدَلِكَ ينوع إذ ڪُوڙ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اَن في كَوْنِ الْأَطْرَافٍ مما يُسْلَكُ په مَسْلّكَ 
لأَموَالٍِ شبْهَةَ لاما كَوْتًا في كم الْأَنْفْس كما ذَهَب إِلَيْهِ الشَّافعِيُ - رَحْمَهُ الله - وَبَىَ عَلَيْهِ ويره اللقصّاص بين الرَجْلٍ 
وَالْمَرَةِ وَبِيْنَ لخر وَالْعَبْدٍ وَبِبنَ الْعبْدَيْنِ فيما دود النَفْسِ عَلَى ما يأْقِ في كتاب الْنَابَاتِ فَمَعَ هَذِهِ الشُبْهَةٍ لا يََنَى الْبَذْلْ في 
قطع ازاف في قوق العا دفي حقوق اعد قم الخؤاب. 

إن في در هذه الشْقَة ِء إلى سَبَبٍ عدم تأي اذل فيه في حفوق الله عا فَكانَ درا الى من طزجها وَالِاميقَاء عدم 
تأي اذل فيه كُمَا لا ّى (وَإِذَا امْمَتعَ الْقصَاص في النفْسِ) أي بالدُكولٍ لِعَدَم جَرََانِ الْبَذلٍ فيها كما مر (وَاليَمينُ حَقّ مُسْمَحَقٌ) 
َي وال أن الي حَقّ مسق يتس به) أي يح الال بلك لحي (ما في القسامة) فا إذا تكلا عن مين يحون 
حى يُقِرُوا أو يفوا 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَره (وَإِذَا قَالَ الْمُدّعِي لي بَيْنَةُ حَاضِرَةٌ قبل 
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خَصْمه أَغطه كفِيلًا بسك ثَلَانَةَ أام) كن لا يغيب نَفْسُهُ فَيَضِيعَ حَفَهُ وَالكفَالَةُ بالنَفْس جَائِرَة عِنْدَنَا وَقَدْ مر من قبل وَأَخْدٌ 
ص خرص ر ف م عليه عدي لكك ور كاي اوك ناه لا ؤرش فرك الأفكي ےر يريت لمك | لظ ع دە 
الكفيل جرد الدعوّى استخسان عِندَنا لأن فيه نظرًا للمُدعي وَلِيْسَ فيه كنيز ضرَر بالمُدعى عليه وَهَذا لأن الحضور مُسْتحق 
6 وي هر 4 ور و ر روعاف رور 6 28 PNET‏ عن 5 م 6ق # ا ن 084 
عَليْهِ جرد الدَعْوَى حم يُعَذدَّى عليه وَيحَال بَيْنَهُ وَببْنَ أشغَاله فصّحّ التكفيل بإخضاره وَالتَقَدِيرُ بِتَلانّة ايام مَرُوِيّ عَنْ أبي حَنيفة 
- رَحمَهُ الله -. وَهْوَ الصّحِيح, وَلَا فَرْقَ في الظاهر بَيْنَ الْحَامِلٍ وَالْوَجِيهِ 


[فتح القدير] 

منود غ گفبلا يتفييك لا أم گی لا ټیب تفسنة) أ گي لا يقيب حَصْمة تفه (قيضيع حَفُة) آي حقالمُدّعِي. وَكَبْ 
اَن يَكُونَ الكفيل ثِقَةَ مَعْرُوفَ الدّارٍ حم تَخْصّل فاده هُ التَكفِيلٍ وهي الاستیتاق. گدًا في لكان وَغَيْره (وَالْكْفَالَةُ بالنَفْسِ جَائرَةٌ 
عِنْدَا) خلاقًا لِلشَافِِيَ (وَقَدَ مَرّ من قَبْلَ) أي وَقذ مَرٌّ جَوَارْ الكمَالَةِ بالنّفْسٍ مِن قَبْلَ: أَيْ ني اول كاب الْكَفَالَةِ (وَأَخْدُ الْكَفِيلٍ 
جرد الدَّعْوَى اسْتِحْسَانٌ عِندَن.) 

اغلَم أنَ اخ الْكَفِيلٍ ما اتلَفَ فيه السَلّفُ. روي عن فاده وَالشَعْيَ ائه لا ڪُوڙ. وَرُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النّحعِيٍ انه يجو وَهَذَا هُوَ 
الاسْتخْسَانٌ أَحَدَ به عُلَمَاؤْناء وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يَجُور. وَجْهُ القِيّاسٍ أنَّ جرد الدَعْوَى لَيْسَ بسب لِلاسْتِحْقَاقٍ كيف وَقَدْ عَارَضصَهُ 


وَوَجْهُ الاستخسَانِ مَا ذَكَرَةُ بِقَولِهِ (لأَنَّ فيه) أي في أَخْدٍ الكفيل (نَظَرًا ي إِذْ لا غيب حيتئذِ حَصْمُهُ فُيَتَمَكنْ من 

اين عَلَيْهِ (ولَيْسَ فيه گر ضرر بالْمُدَعَى عليه وَهَذَا لان الحَصُورَ مُسْتَحقٌ عَلَيِْ) أي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه (هُجَيّدٍ ١‏ الغو عق 
يُعَدَّى عَلَيْه) من الْإِغْدَاءٍ عَلَى لفظِ الْمَجْهُولٍ. 

قال اسْتَغدَى فان الْأمِيرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ: أَيْ اسْتَعَانَ به فَأَعْدَاُ امير عَلَيْ: أَيْ أَعَانَهُ الْأَميرْ عَلَيْهِ وَنَصَرَهُ وَمِنْهُ فول الشاعِرِ: 
وَنَسْتَعْدِي الْأَميرَ إِذَا ظَلِمْنَا ... وَمَنْ يُعْدِي إِذَا ظَلّمَ الأميذ 

كذًا في التهاية وَغَيْرِهَا (وَيْحَالُ َيه وَبْنَ أَشْعَالِه) من اخْيْلُولَّة عَلَى لَفظ الْمَجْهُولٍ أَنْضًا (قيصخ التكفيل بإخضاره) جرد 
الدَعْوَى (وَالتّفدِيرُ بِعلانَةِ ايم مَرْوِي عن أي حَبيفَة وَهُوَ الصّحِيحٌ) اختراڙا عَمّا روي عن أبي يُوسْفف أَنَهُ يُؤْحَذُ الْكَفِيلُ إلى 
الْمَجْلِسِ الان (وَلَا فرق في الظَاهِرٍ) أَيْ في ظَاهر الروَايَةِ (بيْنَ الخَامِلٍ وَالْوَجِيه) يُقَالُ حمل الرَجْلْ حْمُولًا: إذَا كان سَاقِطٌ 
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واخقير من الْمَالٍ وَالْحَطِي م لا بد ِن قَولِه لي ب حَاضرَة نكيل معنا في الور حَق َو قال الْمُدَعي لا بد بَْنَةَ لي أؤ 
شهُودِي غيب لا كفل لِعَدَم الْقَائِدَة. قال (فَإنْ قعل ولا اهر بمُلَارْمبه) كن لا يذهب حف (إلَا أن يكو غريب قَيلازم مفدَارَ 
جس الْقَاضِي) وكدًا لا يُكْفَلْ إلا إل آخر الْمَجْلِسء قالاسيغتاء مُنْصَرف إِلَْهِمَا لِأَنَّ في أخذٍ الگفيل وَالْمَُارَمَةِ زَادَةَ عَلَى ذَلِكَ 
إِضْرَارَا به بمَنْعِهِ عن السّفَرٍ ولا ضرَرَ في هَذَا الْمِقُدَارٍ ظَاهِرَاء وكيْفِيُّ الْمُلَارمَةِ تذُكُرُهَا في كتاب الْحَجْرٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


[فتح القدير] 

القَدْرٍ (وَالحقِيرٍ مِنْ الْمَالٍ وَالَطِيرِ) أي وَين الحقِيرٍ مِنْ الما وَالطِيرٍ: أي الشَرِيفٍ 

وَعَنْ محمد أَنَهُ ذا كان مَعْرُوفًا أو الظَّاهِرُ من حاله أنه لا مى نَفْسُهُ بذَّلِكَ القذر لا يج على إغطاء الگفیل» وَكذَا ل كَانَ 
الْمُدَعِي حَقيرا لا قى الْمَرْءُ َفْسُهُ بِذَلِكَ الَْذْرِ لا يبر عَلَى إِغْطَاءٍ الْكَفِيلٍ (م ملا بْدَ من قله لي بَيََةٌ حَاضِرَة للتَكفِيل وَمَعْنَاهُ في 
الْمِصر) أَيْ مَعْىَ قَوْلِهِ حَاضِرَةٌ: حَاضِرَة في الْمِصْر (حَقٌّ لَوْ قَالَ الْمُدَعِي لا بن ية لي أ شْهُودِي غَيِّبْ) بِفَتْحََينٍ مُحَقَفَةٍ اليَاءِ أو 
ِصَمَ الْعَْنِ مُسَدَدَةٍ الْياءِ (لا يُكْفَل) أي لا يُكَفَلْ حَصْمهُ (لِعَدَم الْقَائدَِ) أن لاد هي | ضور عِنْدَ ضور الشَهُودِ وَذَلِكَ في 
ااك حال وَالْعَائِبُ كَالَالِكِ من وجي إذ ليس كل عائب ينوب (قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مره إن فَعَلَ) أي فَإِنْ أغطّى 
حَصمۀ الگفيل فيها (ولا) اَي وَإِنْ 1 بُغط (أُمرَ پُلازمته) اي أُمرَ الْمُدّعِي بمَُارمَةِ حَصْمِهِ (كَيْ لا يحب حَفه) أَيْ حَق الْمُدَعِي 
(إلا أن يكُونَ عري) أي إلا أن يَكُون الْمْدَعَى عَلْهِ غريًا (عَلى الطريق) أي مُمَافرا (قياارم) أي فَياازم الْمدَعِي المُدّعَى عليه 
(مِفْدَارَ جس الْقَاضِيء وَكَذَا لا يکل إلا إلى آخر الْمَجْلِس) أَيْ وَكَذَا لا بُكْفَلْ الْمُدّعَى عَلَيْه إذَا گان مُسَافِرًا إل إلى آخر تَجْلِسِ 
الْقَاضِي (فَالاسْبَفْئَاءُ مُنْصَرِف إِلَيْهِمَا) أي الاسْبفْتَاء الْمَدَكُورُ في صر الْقُدُورِيَ بَِوْلِهِ إل أن يَكُونَ عَرِيبًا مُنْصَرِف إلى التَكْفِيلٍ 
َالْمُكَارّمَةِ جميعا (لِأنّ في أذ الْكَفِيلٍ وَالْمُكَارَمَةٍ ِيَادةَ عَلَى ذَلِكَ) أي عَلَى مِقْدَارٍ كلس الْقَاضِي (إِضْرَارَا به) أي بِالْمُدَعَى عَلَيْه 
(منْعِهِ عن السَفَر ولا ضَرَرَ في هدا الْمِقْدَارِ) اي في مار خلس الْقَاضِي (ظَاهِرًا) أَيْ مِنْ حَبْتُ الظَّجِرُ لِأَنَ بمَدَا الْقَدْرٍ لا 


56 وي 
0 و OT o7‏ 


ڌا جاءَ اوا قيام القَاضِي عن لِه وَل بُخضز الْمدَعِي بيه فان الْقَاضِي يلف الْمُدَعَى عله ويي سه ليذب حَيْٹ 
شَاءَء قن اخْتَلَفَ الطاب وَالمَطلُوب فَقَالَ الْمَطَلُوبُ أت مُسَافِرَ وَقَالَ الطَّالِبْ إِنّهُ لا يُرِيدُ السَفَرَ تَكلّمُوا فيه بأفْوَالِ. قَالَ 
بَعْضْهُحْ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمدَعِي لِأَنَهُ مُعَمَيَك بِالْأصْلٍ قن الْأَصْلَ هُوَ الْإقَامَهُ وَالسَفَرُ عَارِضُ َيون الْقَوْلُ قَوْلَ مَْ تَسَّكَ 
بِالْأَصْلٍ. وَقَالَ بَعْضْهُحْ: الْقَاضِي يَسْأَلّهُ مَعَ مَنْ يرِيدُ السَفْر؟ فإ ابره مَعَ فُلَانِ وَالْقَاضِي يَبْعَتْ إلى الرُْقَةٍ أمِينًا من أُمَنائِهِ يَسْأَلْ 
إنَّ لا هل اسْتَعَدَ لِلْخْرُوجٍ مَعَكُمْء ف مَنْ اراد السَفرَ ل بُ أن يَكُونَ مُسْتَعِدًا ذلك قال اله َعَالى ولو اروا اروج 
لأَعَدُوا لَه عَدَّة1 [التوبة: 46[ إن قَالُوا نَعَمْ قذ اسْتَعَدَ لِدَلِكَ انْصّمّ قَوْهُمْ إل قَوْلِهِ فَيُفبَلَ ذلك من فَيْمْهلُهُ إلى آخر الْمَجْلِسء 
قن أخصَر الْمَدَعِي بَيَنَتَهُ في هَذِه الْمُدَةِ وَل حلي سيل الْمَطْلُوبٍ, وَإِنْ 1 يَْلَمُوا مِنْ حاله فَنَحْنْ نَعْلَمْ أنه يَبقَى لاله ام 

قال الْمُصَبَفْ (وَكيْفِيةُ الْمُلَارَمَةِ تَذْكُرْهَا في كتاب الجر إِنْ شَاءَ اله َعَالَ) وَآَلَذِي يَذْكُرْهُ الْمُصَبَفْ هتاك هو أنه يدور مَعَُ َيَْمَا 
دار ولا لس في مَوْضِع لاه حَنْسء وَلَوْ دَخَلَ دَارِهِ لا يَتْبَعُْ بل جل عَلَى باب دار إلى أَنْ يَخْرْجَ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لا بد أَنْ يَكُونَ 
َه مَؤْضِع حَلوةٍ اْعهّى. وَقَالَ في الَْتاوَى الفرى: وتفسيز الْمُارْمَةِ أن يَدُورَ مَعَهُ حَيْتُ دار وَيَبْعتَ اميا حَقٌ يدور مَعَهُ يما 
دار کن لا يْلِسْهُ في مَوْضِع لان ذلك حن وهو عير مُسْمَحَقَ عَلَيْهِ بس الدّعْوَى وَلَا يَشْعَلهُ عن الَصَرُفٍ بل هُوَ يَعَصَرّفْ 
وَالْمدَعِي يور مع وا انی الْمَطَلُوبُ إل داره قاد الطالِب لا عة ِن الدُحْولٍ على أله بَل يَذحُل الْمَطلُوبُ عَلَى أَهْلِ 
وَالطّالِبُ الْمُلَازِمُ خلس عَلَى باب ذَارِهِ. 

م قَالَ: رات في الزَيَادَاتِ في الْبَابِ اخَامِس وَالْدَرْبعِينَ أن الْمَطْلُوب إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بَْمَهُ ما ان يان الْمُدَعِيَ بالدُخُولٍ مَعَهُ 
أؤ لس مَعَهُ عَلَى باب الدَّارٍ لاله َو ترگ حَقى دَخَلَ الدَارَ وَحْدَهُ فَرُعًا يَهْرْبُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ قيفوت ما هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ 
رة انى 
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(فَضْل في كَيْفِيّة اليمينِ وَالِاسْتِحْلَافٍ) قَالَ (وَالَيَمِينْ باه عر وَجَلَ ذُونَ غَيِْ) لقؤله - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ گان مِنْكُمْ 
حَالِفًا فليَحلِف بالل أو لِيَدَرْ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصلَاةُ السلا - «مَن حَلَف بغير الل فَقَدْ أَشْرَكَ» (وقذ توك بكر أَوْصَافه) وَهُوَ 
التَغْلِيظُ وَذَلِكَ مل قؤله: فل وَل الذي لا إِلَه إل هُوَ عَام الْعيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ الرََن الرَحِيمء الّذِي يَعْلَمُ مِنْ السرَ مَا يَعْلَمْ مِنْ 
الْعَلَاِيَة ما لفان هَذَا عَلَيْك وَلَا قبَلّكِ هَذَا الْمَالُ الذي اذَعَاهُ وهو گدا وَكذَا ولا شَيْءَ منة. وَلَهُ أَنْ يزيد في التَغْلِيظٍ عَلَى هَذَا 


[فتح القدير] 

[فْصْل في كَيْفِيّةِ اليَمِينِ والاسشتخلاف] 

ا دكرَ تفس الْيَمِينِ أيْ في أي مَوْضِع ِف گر في هَذَا الْمَصْلٍ صفتها لان ية الشّيْءِ وهي ما يَقَعْ به الْمُسَابَُ واللَامُشَابَُ 
صِفَْهُ وَالِصّفَةُ تَفْعَضِي سبق الْمَؤْصُوفٍ (قَالَ) أي الْقُدُورِي في مُحْتصّر: (وَالْيَمينُ بالل دو عَبره لِمَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - 
«مَنْ گان مِنَكُم حَالًِا فلْيَحْلِفف بِللّه أو لِيَدَر» ) أَقول: ماهتا كلام وَهُوَ أَنَهُ قَالَ في كاب الأَعَان: الْيَمِينُ بالل أو باسْم آخَرَ مِنْ 


أََْاءِ الله كالرحْمنٍ وَالرَحِيم اؤ بِصِفَةٍ من صِفَاتِه التي ڪلف ڪا عرفا كعرّة الله لاله وكِيِيائِهِ وَهَذَا صر في أن اليَمِينَ گمَا تون 
به عا تكو أَيْضًا بِصِفَاته الي لف با في الْمُعَعَارَفِ وار الْمُسْعَفَادُ من قؤله هَاهْا وَاليَِينَ بال تال ون غبزه 
يفضي اختصاص الْيّمِينِ بالل تَعَال. وَأَيْضًا قال هُنَاكَ: وَإِنْ قَالَ: إِنْ َعَلَت هَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌ أو نَصِرَاو أو افر يون ياء 
وَالَْضْرٌ الْمُسْتَفَادُ هَاهْنَا افيه أَيْضًا. وَبْكِنْ أن يجاب عن الأول باه قذ أشْتْهِرَ من مَذْهَبٍ أَهْلٍ السُّنّةِ اَن صِفَاتِ الله تَعَالَ 
لَبْسَتْ عَيْنَ الدّاتِ ولا غبركاء فَعَلَى هذا لا بتاني فَوْلْهُ ذُونَ غَيِْهِ صك اليَمِينِ بصفاته الْمَذْكُورَةِ ولا يُنَافِيهَا أَنْضًا اختِصّاصُ 
امن بال َال بمَعْى لا بِعَيِْهِ كما يُِيدُهُ فَوْلْهُ دُونَ عَيزه. 

وَعَن الاين باد اليَمِينَ في الصّورة الْمَذْكُورةِ وَإِنْ 1 تَكُنْ باه تعَالى في ظَاهِرٍ الخال إلا أا كَانَتْ به في الْمَآلِ فكأمل. وَفي 
لْمبْسُوطٍ: إِنَّ ار وَالْمَمْلُوكَ وَالرَجُلَ وَالْمَرْأةَ وَالْمَاسِقَ وَالصّالِحَ وَالْكَافِرَ وَالْمُسْلِمَ في الْيَمِينِ سَوَاءٌ لأ الْمَقْصُودَ هُوَ الْقَضَاءْ 
بالنگول» وَهَؤُلَاءٍ في اعْتَقَادٍ الخَرْمَةٍ في الْيَمِينِ الگاذبة سَوَاءٌ كذًا في التَهاية وَمِعْرَاجٍ الدَرَايَةِ (وََدْ تُوَكَدُ) أي الْيَمِينُ (بذكر أَوْصّافِه) 
أَيْ بكر أَوْصَافٍ الله تَعَالَ هذا لَفْظُ لْفُدُورِيَ في صر قَالَ الْمُصَنَفُ: (وَهُوَ التَغْلِيظُ: وَذَلِكَ مثْل قَوْلِهِ قُل: وَآللَّه الذي ا 
إِلَّهَ إل هُوَ عَامُ لَب وَالشَهَادَة الرحّن ن الرجيم الذي يَعْلَمُ من ن¿ السّرٌ) وَالخَقَاءِ (مَا يَعْلَمُ من غ الْعلانية ما لِفْلَانِ هَذَا عَلَيْك وَلَا 
قبَلّك هَذَا الْمَالُ الذي اذَّعَاهُ وهو گا وَگڏا وَل شَيْءَ م منهُ وَلَهُ) أي وَلِلْقَاضِي (أنْ يزيد في التَغْلِيظِ عَلَى هَذَا) أَيْ عَلَى الْمَدُكُورٍ 
(وَلَهُ اَن يَنْقْصَ منه) أَيْ من المَذكور لان الْمَقْصُودَ من الاشتخلاف النكول» وَأَحْوَالُ النّاسِ فيه مُحْتلِفَة؛ ؛ مِنْهُمْ مَنْ تدع إا غْلَظَ 
عَلَيْهِ اليَمِينُ وََتَجَاسَرُ إِذَا حَلّفَ بال فَمَط ي مِنهُمْ مَنْ بنع بأذىَ تغليظ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يّنع إلا بزيادة تغلِيظء فَيلْقَاضِي أن 
وَالْأَصْلٌ فيه حَدِيتُ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - في «الَّذِي حَلَفَ بي يَدَيْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: واه 
الي لا إِلَهَ إل هو الرَحْمَنِ الرَحِيم الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب وا يُنْكِر عَلَيْهِ رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيِْ وَسَلمَ -» (إلَا أنه 
اط كين لا يَتَكَرّرَ عَلَيْهِ الْيَِينُ) وَالْمُرَادُ بالاختيَاطِ أَنْ يكر بغر واو إذ لَوْ ذكْرَ: 


(195/8) 


أن الْمُسْمَحَقَ يِن وَاحدَة وَالْقَاضِي بالَارٍ إن شَاءَ عَلَظَ وَإِنْ شَاءَ ل يُعلَطَ فيَقُولَ: قل باه أؤ وَأ وقيل: لا يعلط عَلَى 
المَْرُوفٍ بالصّلاح وَبُعَلَظْ عَلَى عبرو وقيل: يعلط في الَْطِيرٍ مِنْ الْمَالٍ دود الخقير. 


قال (ولا يَسْتَخلِفُ بالطّلاقٍ ولا بالعتاق) لما راء وَقِيلَ في رمانتا إذا أح الحَضْمْ سَاعَ لِلْقَاضِي أن يلف ذلك لقلَة الْمُبالَاة 
باليَمِينِ باه وَكفْرَة الامتتاع بِسَبَبٍ الخَلِفٍ بالطّلاق. 

[فتح القدير] 

وام والرُيم باأواوات مارت اة با وتكراز لبن فير طروي ذا في الهاية تفلا عن الوط (لأنْ انق 
عَلَيْهِ ين وَاحِدَةٌ َالْقَاضِي بايا إن شَاءَ غَلْظّ e‏ (وَإنْ شَاءَ) لْقَاضِي (1 يُعَلَظْ فَيَقُولُ: قل بالل أو وَللَه) لِمَا مر 


r 


اَن الْمَفُصُودَ م من الْيَمِينِ الول وَأَحْوَالٌ النّاسِ فيه شَىّ: فَمِنْهُمْ مَنْ يتب بِذُونٍ التَعْلِيظٍ فلا يَختَاجُ َيِه فَالئَأَيُ فيه إل لْقَاضِي 


(وَقِلَ: لا علط عَلَى الْمَْرُوفٍ بالصّلاح) إِذْ الظَاجِرُ منه أن يع بدُونٍ التَغلِيظِ (ويَُلَطُ عَلَى غَيزِِ) لون أَمْرِهِ عَلَى خلافٍ 
الأول (وقيل يُعلَطْ في الطِيرٍ من الْمَالِ دون الحقير) ليل ما فلا في الْقيلٍ الأول 


. (قَالَ) أَيْ الْقُدُوِي في مُحْعَصَرِه (ولا يَسْتَحْلِفْ بالطّلاق ولا الاق لِمَا رَوَيْنَا) وَهُو قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «مَنْ گان 
حَالِعًا فَليَحْلِفْ بال أو لِيَذَرْ» (وقيل في رَمانتا إذا أ الْحَصْمْ سَاع لِلقَاضي أن يُحَلَفَ بِذَلِكَ) أي بِالطّلاقٍ اؤ بِالْعَمَاقٍ (لقلَةِ 
ْمُبَالَاةٍ يمين باه وكثْرَةٍ الامبتاع بسب الف بالطَّلاق) أَقُولُ: يَرْدُ عَلَيْهِ آنّ ذا تَعْلِيلٌ في مُقَابلَةِ الت وَهْوَ قَوْلَهُ - عليه 
الصّلَاةُ السام - «مَنْ گان حَالِقًا فَلْيَحْلفْ بال أو ِيَدَر» فلا صخ عَلَى ما عرف في مَوْضِعِهِ. وني فَتَاوَى قَاضِي حَان: وَإِنّْ 
رة الْمُدَعِي تَلِيفَهُ بالطَّلَاقٍ وَالْعََاقٍ في ظَاهِر الرَوَايَةِ لا يبه الْقَاضِي إلى ذَلِكَ لِأَنَّ التَْلِيف بالطُّلاقٍ وَالْعَعَاقٍ وو ذَلِكَ حَرَامٌ. 
وَبَعْضّهُمْ جَوَرُوا ذَلِكَ في رَمَاننَ وَالصّحِيحُ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ الَْهَى. وف الدّخِيرةٍ: التَحْلِيفُ بالطَّلاقِ وَالْعَمَاقٍ وَالْأَجَانٍ الْمعَلَطَة 1 
زه ئر مَشَايَِا وَأَجَارَُ ابض فَيُفْقَ باه كور إن مَسّمْهُ الصّرورة وَإذَا بالَعَ الْمُسْتَفْي في الْمَمْوَى يفت باد الَأي إلى 
لْقَاضِي الْقَهَى. 

ون فصول الْأُسْرُوسَيَ: وَل ڪلف الْقَاضِي بالطلا فتگل لا يفضي عَلَيْهِ بالتكول لاه نگل عَمّا هُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ شَرْعَا الْتَهَى. 
وني الخُلّاصّة: المَخلِيفُ بالطّلاقٍ وَالْعمَاقٍ وَالْدَمَانِ الْمُعَلَّطَةٍ لا يور اتر مَشَايِنَا فان مَسسَتْ الضَّرُورَةٌ يُفْقَ باد الرَأيَ إلى 
الْقَاضِيء فَلَوْ حَلّفَ الْقَاضِي بالطَّلاقِ نگل وَقَصَى بِالْمَالِ لا يَنْفُدُ قَضَاؤُْ انَْهَى. أفُول: قَدْ تَلَخّصَ مِنْ هذه الْمَذُكُورَاتِ كُلَهَا 
أن لْقاضي أَنْ لف بِالطَّلَاقٍ وَالْعََاقٍ عِنْدَ لاح الحَصيمء وَأَنْ يُفْيَ راز ذَلِكَ إن مسن الصّرُورةُ وَلَكِنْ ليس لَه أن يفضي 
بِالدُكُولٍ عن وَإِنْ قَصَى به لا يَنْفُذُ قَضَاؤْهُ وَعَنْ هذا قال صَاجب الْعنَايَة: وَلكِنّهُمْ قَالُوا: إن تكل عَنْ الْيَمنِ به لا يَقْضِي عليه 
بالدُكُولٍ لاه نگل عَمّا هو مهي عَنْهُ شَرْعَاء وَلَوْ قَضَى به لا يَنْفُذُ قَضَاؤُْ الْمَهَى. 

کن فيه إشگال لان فائدَةَ التَحْلِيفٍ الْقَضَاءْ بالكول, فَإِذَا 1 ُز الْقَضَاءُ بالكولٍ عَمّا کر فكيِف وز التَحْلِيفُ به ألا رى 
إلى ما مَرّ في بيان ليل أي حَنِيقَة عَلَى عَدَم جَوَازِ الاسْتتخلاف في الْأَشْيَاءٍ الْعَدِيدَةٍ عِنْدَهُ مِنْ أن اكول بَدْلَ وَالْبَذْلُ لا بجي في 
هذه الْأَشَْاء وَقَائِدَةُ الانتخلاف الْقَضَاءْ بِالنُكُولٍ فلا يَسْتَخْلِفُ فِيهَا حَيْث جَعَلُوا عَدَمَ 
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قَالَ (وَيَسْتَحْلِفْ الْيَهُودِيَ بال الّذِي أَنرَلَ العَوْراةَعَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السلا -, وَالتَصْرَايَ باه الذي أَنْرَلَ الإنْجِيلَ عَلَى عِيسَى 
- عَلَيْهِ السّلَامُ -) «لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - لابن صُوريًا الأغور أَنْشْدُك باه الذي أَنْرَلَ التَورَاةَ عَلَى مُوسى أذ ححكم 
الزن في كتَايكُم هَذَا» ولأ اليَهُودِيَ يَعْمَقِدُ نبْوَةَ مُوسى وَالنَصْرَاقِ نُه عِيسى - عَلَيْهِمَا الملا - فَيُعَبَطُ عَلَى كُلّ واج مِنْهُمَا 
پر الْمُتَزّلِ عَلَى َيه (3) يَسْتَحْلِفُ (الْمَجُوسِيٌ بال الذي خَلَقَ الثَارَ) هگا گر محمد - رجه الله - في الْأَصْلٍ. يُرْوَى عَنْ 
أي حَنِيقَةَ - رَه الله - في النّوَادِرٍ أنه لا يَسْتَحْلِفُ أَحَدًَا إلا بال خَالِصًا. وذگر الصاف - رَحْمَهُ اله - أَنّهُ لا يَسْتَحْلِفُ غير 
الْمَهُودِيَ والتصرَاي إل بأل وَهُوَ انيار بَعْضٍ مَشَايِحْنا لان في ذكر النَارِ م مَعَ اسم الله تَعَالُ تَعْظِيمًا وَمَا يَنبَغي اَن تُعَظَّم لاف 
الاين لان كب الله مُعَظّمَةٌ (وَالوَنَيْ لا يلف إلا باللّه) لان الْكَفَرَة بأَسْرِهِمْ َعْتَقِدُونَ الله تال قال الله تَعَالَ وَل سَأَلتَهُمْ 
مَنْ خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُوْنَ ال [لقمان: 25] قال (وَلَا يِْفُونَ في بيُوتِ عِبَاَقِمْ) لَِنَّ الْقَاضِيَ لا ضرا 


[فتح القدير] 
ترب فَائدَةٍ الاسبخلاف وَمُوَ الْقَضَاءُ بالكُولٍ عِلَه ِعَدَم جواز الاشتخلاف في الْأَشْياءِ المذكورة عِنْدَه فام 


(قال) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمِصّرهِ (وَيَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيَ آله الَذِي أَنْرَلَ التّوْاةَ عَلَى مُوسَى, وَالنَصْرَايَ باه الذي أَنْرَلَ الإنجيل عَلَى 
عِيسَى لِقَوْلِه) أي لِقَوْلٍ ينا (- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - لابن صُورِيًا الْأَعوَرِ) وف الْمُغْرِب: ابن صُوريًا بِالْقَضْرٍ اسْمْ مي 
«أنشذك بالل الّذِي أَنْرَلَ اورا عَلَى مُوسَى أَنَّ حُكُم الا في كتَابِكُمْ هَذَاه أي التَحْمِيمُ هَذَا الحَدِيثُ أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في ادود 
مدا إلى البراءِ ن عَازْبٍ - رضي الله عَنْهُ - قال «مَرٌ الب - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالِسَلَامُ - بِيَهُودِيَ مُحَمَم فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: هدا 
تَجِدُونَ حَدَّ ال في كتَابِكُم؟ قَالُوا: َعَم فَدَعَا رجلا فَقَالَ: نَسَذْئُك الله الذي أَنرَلَ الَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السََامُ - هكد 
تَدُونَ حَدَّ الزّنَا في كتابكم؟ فَقَالَ: الله لا فَلَوْلَا أَنّك نَشَذْتَن مدا 1 أخبنك, حَدٌ الا في كِتَابنَا اليج وَلَكِنهُ كثْرَ في أَشْرَافِا 
فَْنَا إذا أَحَذْا الرَجُلَ الشَّرِيف تَرَكْتاهُ وَإِذَا أَحَذْنَا الضّعِيف أَقَمْنَا عَلَيِْ الخد فَقُلنَا: تَعَالَوَا فُنَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ ثُقِيمُهُ عَلَى الشَرِيفٍ 
وَالْوَضِيع فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التََحْمِيم واد ورتا الَجْمَ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: اللَهُمَّ ِن اَل مَنْ أخيًا 
رك إِذ مائو قمر په فَرْجم» وَقَالَ شراځ: وَهَدَا الرّجْلُ هُوَ عَبْدُ لَه بن صُورياء وقذ صرّحَ باه في سن ابي دَاوْد عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ قَمَادَةَ عَنْ عِكْرِمَة ن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ لَهُ: يَعْني لابن صُوريًاء الحديث. 

وَهَذَا مُرْسَلَ (وَلِأَنَ الْيَهُودِي يَعْمَقِدُ نوه مُوسَى وَالتَصْرَايَ نبْوَةَ عيسى) أي يَعْتَقِدُ نبُوَةَ عِيِسَى - عَلَيْهِ السلا - (فَبُعْلَظْ عَلَى 
كل وَاحدٍ مِنْهُمَا بكر لرل عَلَى نبيه) ليكو رعا لَه عن الإقدام عَلَى الْيَِينِ الْكاذِبَةٍ(ويخْلِفْ الْمَجُوسِيْ بال الذي حَلَقَ 
الا هگد گر نحم ني الأَصْل) وَذَلِكَ لأ الْمَجُوسِيَ يَعْمَقِدُ الخرْمَةَ في النَارٍ فَيَمْتَعُْ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ فَيَخْصُلْ الْمَقْصُودُ 
(وَيُرْوَى عَنْ ابي حَنِيفَة أنه لا سن كلف أَحَدَا إلا بال خَالِصًا) تَقَادِيَا عَنْ تَشْرِيكِ الْعَْرِ مَعَهُ في التَعْظِيم (وَدَكَرَ الصاف أله لا 
يَسْمَحْلِفْ غَْرَالَهُودِيٍ وَالنَصْرَاقيّ إلا بال وَهُوَ اخْياز بَْضٍ مَشَايِنَا لن في كر امار مع اشم الله تعالى تَعْظِيمَها وما ينغي 
ن تُعَظّم) لِأَنَّ النَّارَ كََيِْهَا من الْمَخْلُوقَاتِء فَكَمَا لا يَسْتَحْلِفُ الْمْسْلِمَ بالل الذي حَلَق الشَّمْسَء فَكَذَلِكَ لا يَسْتَخْلِفُ 
الْمَجُوسِيَ بآللَه الّذِي حَلَقَ الثَارَ. 

في الْمَنْسُوطٍ: وَكأنهُ وَفَعَ عند مُحَمَدٍ أَهُمْ يُعَظَمُونَ النَارَ تَعْظيم الْعبادة. فَلِمَقْصُودٍ النكُولٍ قَالَ: تُذَكَرُ الَارُ في الْيَمِنِ انْعَهَى 
(يخلافٍ الكِتَابيٍ) أي الَورَاةٍ وَالنجيلٍ (لأَنَكُتْب الله مُعظَّمَةٌ) فَجَارَ أن تذْكَرَ مَعَ اشم الله تَعَالَ (وَالْوَنَْ لا يلف إلا بى لِأنّ 
الْكفَرَةَبأسْرِهِمْ يَعْمَقِدُونَ الله تعَللَ» قال الله َعَاكَ وَين سَألمَهمْ من حَلَقَ السّموَاتٍ وَالأرْضَ لَيَُولْنَ الله لا يُقَالَ: لو كاثوا 
يَعْتَقِدُونَ الله تعَالى 1 يَعْبْدُوا الأَوتانَ. لِأَنَا نَقُولُ: إا عدوا قرب إلى الله تَعَالى عَلَى رَعْمِهمْ؛ ألا يَرَى إلى قؤله تَعَالى حِكاية 
عَنْهُمْ ما تدهم إلا لِبَُرْبُوا إلى اله رُلفَى [الزمر: 3] ودا بت أَعمْيَعْتقِدُونَ الله تَعَالى يعون عَلَى الْإْدَام عَلَى الْيَمِينِ 
الكاذبة باه تَعالَ فتَحْصّل الْقَائدَةُ الْمطْلُوبَةُ من اليِّينِ وهي النكول (قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في محمصّره: (ولا لفون في بيُوتٍ 
اَم لان قاض لا يَخْضْرُهَا) أي لا يحض بوت عِبَاَقمْ لِلْحَرَج 


۶ٌ 
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قَالَ (ولا جب تَغْلِيظ ان غ الفسلع بِرَمَانٍ وَل مَكَانِ) لان الْمَقْصُودَ تغظيم امه م به وَهُوَ حَاصِل بِدُونٍ ذَلِكَ وني إيججاب 
ذَلِكَ حر عَلَى الْقَاضِي حَيْتْ يكلف حَضصُورَهَا وَهُوَ مَذْفُوعٌ. 


ا و ل ل ل ل ل 


(وَيَسْتَحْلِفُ في القصْب بِللَهِ ما يَسْتَحِقٌ عَلَيْكِ رده ولا يلف باه ما عَصَبْت) لِأَنَهُ قذ يَْصِبْ ثم يَفْسَحُ بالَة وَالْميْع (وَفي 
النگاح بال مَا بَْئَكُمَا نگاخ فانم في الحَالِ) ٠‏ 

[فتح القدير] 

ټل هو تنو عَنْ ذَلِكَ) لن فيه تَعْظِيمَ ذلك الْمَكَانِء وَالخَلِفٌ يََعْ بالل تَعَالَ لا بِالْمَكَانِء قفي اي مَگان حَلَّفَهُ جارَ. 

وني الأختاس قال في الأو لِْحَسي: وَإذ سال لمعي الْقَاضِي أن يعت به إل ية أو كييسة قيرف تاك فلا بس أن 
يَفْعَلَهُ إِذَا اَم ذا في غَايَة اين 


(قَالَ) أي الْقُدُورِي في مُحصره (وَلَا يب تَغْلِيظ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِم رمان ولا مَكانِ لان الْمَفْصُودَ تَْظِيمُ الْمُفْسَم به وَهُوَ 
حَاصِل بِدُونِ ذَلِكَ) اي بدُونٍ غين الرّمَانِ وَالْمَكَانٍ (وَني إيجَابٍ ذَلِكَ حرج عَلَى الْقَاضِي حَيْتْ يكلف خُصُورَها) أَيْ خُصُور 
الَْرْمَانٍ الْمُعيّئَةِ وَالْأمَاكِنِ الْمَخْصُوصّة (وَهُوَ مَدَفُوعٌ) أي الخَرَجُ مَذَفُوعٌ بالنّصّ. وَقَالَ الشَافعِيٌ: إذا اث الْيَمِينُ في قَسَامَةٍ أؤ في 
لان أو في مال عَظِيم فَإِعًا تْمَص گانِ؛ إِنْ گان كه فَبَيْنَ الركن وَالْمَقَام ل و 
وَالسَلَامُ - وَف بیت لْمَفْسِ عِنْدَ الصخرة وني سَائِرٍ اباد في جوَامِع؛ وَكَذَّلِكَ بُ يشرط يَوْمْ م الجُمُعَةَ ة وَبَعْدَ اضر کا في 
الَهاية تفلا عَنْ الْمَنِسُوطٍ وَشَرْح الْأقْطع 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْتصَره (وَمَنْ ادَعَى اه اناع من هَذَا عَبْدَهُ بأَلفٍ فَجَحَدَ اسْتَخْلَف بِللَهِ ما بَيْنَكُمَا بَيْعْ قائ فيه ولا 
ل ا 

وَاغعْلَمْ ن هَذَا نَوْعٌ آخَرُ من كيْفيّة اليَمِينِ وَهُوَ الْيَمِينٌ عَلَى الْحَاصِلٍ أو السّبّبء وَالضَابِط في ذَلِكَ أن السبّب, إِمًا إِنْ گان يما 
تفع برافع أو لاء فَإِنْ گان ان فَالتَحْلِيفْ عَلَى السّبَب بالإجماع, ون گان الْأَوَلُ فَإِنْ تَصَرّرَ الْمُدَعي بِالتْلِيفٍ عَلَى الحَاصِلٍ 
فَكَذَلِكَ اذ يتطذ يِف على لصيل جنة أي خيفة وغد رجه لَه وَعَلَى السَبَّب عِنْدَ أي يُوسُفَ - رَحْمَهُ اللّهُ - إل 
إِذَا عرض الْمُدَعَى عَلَيْهِ يرَْع السّبَبٍ وَسَيَظْهَرُ الكل من الكتاب. قال الْمُصَئَفْ في تَعْلِيلٍ الْمَسْألَةِ المَذكُورة (لأنَهُ قد يبَاعٌ العيْنُ 
نه يقال فيه) من الإقَالَة: أي ثم تطرأ عليه الإقَالةُ قل يَبْقَى الْبَيِعْ عَلَى حال فَلَوْ اسْتَخْلّف الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى السَبَبٍ الَّذِي هُوَ 
ابيع ماهتا َمَصَرّرَ به فَاسْتَحْلَفَ عَلَى الْحَاصِلٍ دَفْعًا لِلضَّرَرٍ عَنْه. 


(وَيَسْتَحْلِفُ في الْعَصْب بالل ما يَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ رَدَمُ) أي رَد الْمُدَعِي (وَلَا لف بالله ما غَصَبْت) هذا أَنِْضًا من قول القُدُورِي في 
مْقصَره. قال الْمُصَيَفُ في تغليله (لِأَنُّ قذ يفْصَبْ) أي قذ يُعْصَبْ الشَيْء (م يُفْسَحْ) أي فسخ القضب (بفبة والبِع) فلو 
عاف الى عليه على السب الذي هو قصب هافن لسر به فيَحِفُ على الحاصل لدف الصّرر عن وني اليِكاح بال ما 
نكما نگاځ فَاِمْ في الْحالي) وها أَضًا من قول الُْدُوري. وَقَالَ صَاحِبْ الهاي حكر الشراج: هذا عَلَى قَؤييما لما أن 

َُوُ: الأو أن يقال هذا على قول محم لن الاشيخادف في النگاح مُطْلفاء إن گان ري عَلَى قَوَهِمَا معا إلا أن 
الاشيخلاف فيه عَلَى الْوَجه الْمذور وهو الإشيخلاف على الحاصل إن يري على فَوْلٍ نحم فقط إذ الإشيخلدف فيه عَلَى 
قول أي يُوسْفَ إن هُوَ عَلَى السب كما يتاي عَلَيْهِ قؤل الْمُصَنْفِ فِيمَا سيان أَمّا على قول أي يُوسْفَ يَحْلِفُ في جميع ذَلِكَ 
عَلَى السَبّب. نَعَمْ سَيَفُول الْمُصَيْفْ هتاك أَيْضًا إلا إا عَرَضَ ٠‏ 
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ِأنْهُ قذ يَطْرَا عَلَيْهِ ا حل (وَني دَعْوَى الطلاقٍ بِآللَّهِ مَا هي بائ منك السّاعَةَ با ذكزت وَلَا يَسْتَخْلِف بِآللَّهِ مَا طَلَقَهًا) لأن التَكاح 
قذ يده بَعدَ الإباَةِ ُيَحلِفْ على الحَاصل في هَذِه الْْجُوو لِأَنَهُ َو حَلَفَ عَلَى السب يَعَصَّرْ الْمُدَعَى عَلَْهِ وَهَدَا قول أبي 
حَِقَةَ وَتحَمَدٍ رهما اللّه. أَمَا عَلَى قول أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - يَحْلِفُ في جميع ذَلِكَ 
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چا كرا فَجيَِذٍ لف عَلَى الحَاصِلء لَكِنّ اكلام هتا في الاستبخلافٍ عَلَى الَْاصِلٍ مُطْلًَا أي سَوَاءٌ عَرَضَ اؤ ل يعض يدل 
عليه قَطعًا بيان اللَافٍ فيه بقؤله وَهَذَا قؤل أي حَبِيفَةَ وَحْحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله أَمَا عَلَى قول أي يُوسْفَ إل إذ لا خلافٌ في صُورَة 
التغريض. قال الْمُصَبَفْ في التَغلِيلِ (لأَنَهُ قذ يَطرأ لَه الع أي يرأ عَلَى الاح ال فَلَوْ حَلَفَ عَلَى السَبَب الَّذِي هُوَ 
أصْل التگاح هَاهْا لَمَصَرّرَ به فَحَلَّفَ عَلَى الحَاصِلٍ لِدَفْع الضّرَرٍ عَنْهُ (وَفي دَعْوَى الاق بل ما هي بَائِنٌ منك السّاعَةَ َا ذگزت 
ولا يَسمَحلِفُ اله ما طَلَّهَ) هدا أَيْضًا من قول اوري فكأ رة كر دَعْوَى في هَذه الْمَسْألَة التي هي أخرَى الْمَسَائِلٍ 
الْمَُنَاسبة الْمَذُكُورَةِ هَاهْنَا راء إل أف مُعْمبرَة في الْمَسَائِلٍ السابة أَنْضّاء إلا أَمًا ترك فيهًا اتِمَادًا عَلَى الْفِهَامِهَا بمَعُونَةِ الْمَقَام. 
قال الْمُصَيَفُ في تَعْلِيلٍ هَذِه المَسألة (لِأنَّ التكاح قذ يُجَدَدُ بَعْدَ الإباتة) وَفَرّعَ عَلَى جْمْلَةِ مَا ذَكرَهُ في تلْكَ الْمَسَائِلٍ قَوْلَهُ 
(فَيَخْلِفْ عَلَى الْحَاصل في هَذِهِ الؤجوو لِأَنَهُ َو حَلَفَ عَلَى الب لَعَصِرَّرَ الْمُدَعى عَلَيْه) عَلَى مَا مَرّ تفْرِيرُهُ (وَهَدَا فول أبي 
حَبِبقَةَ وَْحَمَدِ) أي التَخْلِيفْ عَلَى الْحَاصِلٍ في وجوه الْمَذْكُورةِ فَوُْمَا. قَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ: ماهتا گام وَهُوَ أَنَهُ لا يلف في 
التگاح عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ فلا کون التَحْلِيفُ فيه عَلَى الحَاصِل عِنْدَهُ كما لا نمی انْتَهَى. أَقُول: هَذَا ظَاهِر وَلكِنّ الظَاجِرَ أَيْضًا أَنْ 
مل كلامُ الْمصَبَفٍ هدًا عَلَى التغلیب: أَيْ لیب حَكُم سَائر الْوْجُووٍ عَلَى حم وجه النگاح اغْتمادًا عَلَى طَهُورِ عَدَم جَرَيانِ 
الاسْبخلافٍ في النگاح يما مَرٌ. ش 

محمد ويس مغتاة أن الشخليف على الحاصِل في يع الْأمُورٍ الْمذكُورة قول أي حَبِيفة حف يَغارض عليه بأل نالف لما سبق 


من أنه لا يِف عِنْدهُ في النكاح الَْهَى. أَقُولُ: لا بى على ذي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أن قول الْمُصَبِفٍ ما عَلَى قل أي يُوسْفَ يَعِلِفُ 
في جميع ذَلِكَ عَلَى السب يأ ما قَالَهُ هذا الائ إذ قذ صرح الْمُصَيَفُ ماهتا بلَفْظِ المع تعيب لكَوْنِ الحلاف بي أي يُوسْفَ 
وَصَاحِبَيْهِ في جميع الْوجُوِ الْمذكورة لا في كَفيّة التَحلِيفٍ في الجُملَةِ فتَدبّرْ (أما عَلَى قول أي يُوسْفَ يِف في جميع ذَلِكَ) أي في 
یع ما کر ۰ ْ 
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عَلَى السبَب إلا إا عَرّضَ ا ذگزتا فَحِيتئذٍ يَْلِفُ عَلَى الحَاصل. وَقِيلَ: يَنْطْر إل إنكَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إن أنگر السب يَحْلِفُ 
عَلَيْ وَإِنْ أنگر اكم يلف عَلَى الْحَاصِلٍ. فَالْحَاصِلٌ هو الْأَضْل عِنْدَهُمَا إا گان سَبَبًا يَرْتَفعْ إل ذا گان فيه ترك انر في 
جَانب الْمُدَعِي فَحِيئئِذٍ يَخلِفْ عَلَّى السب بالإجْمَاع, وَذَلِكَ أن تَدّعِيَ مَبْعُونَةٌ نَقَقَةَ الْعدَّةِ وَالرّوْجُ من لا يَرَاهَاء أو اذَّعَى شفْعَةَ 
وار والْمُشتري لا راء لله َو لف على الحاصلٍ يَصْدُقُ في ييه في مُعْعَفَدهِ قيفوت الط في حَقَ الْمُدَعِي؛ وَإنْ گان سبي 
لا رتف برافع فَالتَحْلِيفْ عَلَى السب بالإجْمَاع (كَالْعَبْدٍ الْمُسْلِمِ إذا اذَعَى الْعثقَ عَلَى مولا 
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من الوه (عَلَى السب إل إذَا عَرّضَ يما دَكزْن) أي إلا إذَا عرض الْمدّعَى عليه َا ذكرْاهُ من ازيقاع المتب. 

وَصِفَةُ التُغريض أذ يَقُولَ الْمُدَعَى علي لِْقَاضِي إذا عَرَض الْقَاضِي الْيَِينَ عليه بال ما بغت أيه الْقَاضِي أ الإنْسَانَ فذ يبغ 
سَيْنَا م بقيل فيه وَعَلَى هَدَا بَاقي أَحَوَاتٍ ابيع فََدَبَرْ (فَحيئذٍ يِف عَلَى الْحاصِلٍ) أي فَحِيتَيذٍ يَلرَمُ القَاضِيَ الاشتخلاف عَلَى 
ځکم الشَيْءِ في الال وَصَارَ الْعدُولٌ عَنْ الْيَمنِ على مُفْمَصَى الدَعْوَى حَفًا لِلْمُدَعى عَلَيِْ جين طَالّب به كذًا في الهاي تقلا 
عَنْ سَرْح الْأفطّع (وَقِيلَ يَنْظْرُ إلى إِنْكَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْه) اَي روي عَنْهُ إِنُّيَنْظَرُ إلى إِنْكَارٍ الْمُدَعى عَلَْهِ (إِن أنكرٌ السب يْلِفْ 
عليه إن أنكر الک يلف عَلَى الحَاصِل) وني فَتَاوَى قَاضِي حَانْ: قَالَ مس الْأَئِمَةِ: هذا اخسن الْأَقَاوِيلٍ عِنْدِي وَعَلَيْهِ أككز 
القَضَاة. 

وني الْكَان: قَالَ فَخْرُ الإسْلام: يُمَوَضُ إل ري الْقَاضِي (قااصل هُوَ الْأَضْل عِنْدَهُمَا) أي التَخْلِيفْ عَلَى الْحَاصِلٍ هو الأصْل 
عِنْدَهُما (إذَا گان سَبَبَا) أَيْ إِذَا گان سَبَبْ ذَلِكَ سَبَبًا (يَرْتَِعْ برافع إل إذَا گان فيه) أَيْ في التَحْلِيفٍ عَلَى الْحَاصِل (تَرْكُ النَظَرِ في 
جاب الْمُدّعِي فَحِئٍَِ لف على السب بالإخخاع» وَذْلِكَ) أي ما گان في التَحلِيفٍ على السب فيه ترك ال في جاب 
الْمدَعِي (مِْل أذ تدَعِي مَبُوتة فق الْعدَةِ والرّؤج من لا َراها) أي لا رى تفقة الْعِدَةٍ للمَبُوتة (أو ادعَى شفعة بالجوار 
وَالْمُشْئرِي لا يَرَاهَا) بان گان شَافِِيًا (لِأَنَهُ لو حَلَفَ عَلَى الْحَاصل يَصْدق في تنه في مُعْمَقدِهِ فَيَفُوتْ النَظَرْ في حَق الْمُدّعِي) فَإِنْ 
قیل: في التَحْلِيفٍ عَلَى السبّب صر بِالْمُدَعى عَلَيِْ أَيْضًا جْوَازِ أنه اشترى ولا شفْعة لَه بن سَلَّمَ أو ست عَنْ الطّلّب. قُلمًا: 
الْقَاضِي لا جد بدا من اق الصّرر بأَحَدِهمَاء فَكَانَ مُرَاعَاةُ جاب الْمُدَعِي أل لِأَنَّ السَبّب الْمُوجب لِلْحَقَ وَهُوَ الشَراء إِذا 
تبت يَفْبْتْ احق لَه وَسْقُوطُهُ غ يَكُونُ باساب عَارِضَةٍ فَيَجِبْ التَمَسُّكُ الْأصْلٍ حم يَقُوِمَ الدِّيل عَلَى الْعارضٍ گدا ذکره 
الصَّذْرُ الشَّهِيدُ في أدب الْقَاضِيء گا في التهاية وَمِعْرَاجٍ الدِرَايَةِ (وَإِنْ كانَ سَبَبَا) أَيْ إِنْ گان سَبَب ذَلِكَ سَببًا (لا يَرْتَفِعْ برافع 


فَالتََحْلِيفُ عَلَى السب بالإجمَاع كَالْعَبْدِ ال للم إذا عى الْعِنْقَ عَلَى مَوْلَاهُ) وَجَحَدَ الْمَوْلَ قله لف عَلَى السب باللَه ما أَعْتَقَهُ 
لا زو إلى الخايفٍ 
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لاف الْأَمَةِ وَالْعَْدِ الگافر) لاله كر الرّقَّ عَلَيْهَا بالرَدّةِ وَاللّحَاقٍ وَعَلَيْه بنَفْض الْعَهْدٍ وَاللّحَاقٍء ولا يُكَرَرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِم. . 


قَالَ: (وَمَنْ وَرِتَ عَبْدَا وَاذَعَاهُ آخَرُ يَسْتَحْلِفُ على عِلْمِهِ) لِأَنَهُ لا عِلَمَ لَهُ ا صَنَعْ الْمُوَرَثْ فلا يحْلِفْ عَلَى الْبَتَاتِ (وَإِنْ وَهَب لَهُ 
أو اث شترا يلف على الْبََاتِ) لِوْجُودٍ الْمُطْلَق لِْيَمِينٍ إذ الشِرَاءُ سَبَبْ لوت الْمِلّْكِ وَضْعًَا وكذا اِبة. 
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عَلَى الْخحَاصِلٍ, إذ لا وز أَنْ يَعُودَ رَقِقًا بَعْدَ الإغتاق» كَيْفَ وَلَو تَصَوّرَ عَوْدَ الرْقِّ فما يَُصّوَرُ عَلَى تَقْدِيرِ فوع الاسْتيلاءٍ عَلَيْه 

بَعْدَ الارْتِدَادٍ. 

ولا بْكِنْ ذَلِكَ بِاليَسْبَةِ إلى الْعبْدٍ الْمُسْلِم لِأَنّهُ يفل بالارتدَادٍ (يخلاف الْأَمَةِ وَالْعَْدٍ الكافر) حَيْتْ يلف فيهما عَلَى الخحاصل: أَيْ 
ما هي ځرَه أو ما هُوَ خُرٌ في الال كذ في الكاني (لِأَنَهُ ُكرَرْ الق عَلَيْهَا) أي عَلَى الْأَمَةِ (بالرَدّةِ وَالبَحَاقٍ) بدار الَرْبِ وَالِسَي 
(وَعَلَيْه) أي وَيُكَرْرُ الق عَلَى الْعَبْدِ الكافر (بتفض الْعَهَدٍ وَالبَحَاقٍ) بار ازب وَالسثي أَيْضًا (ولا يُكَرَرْ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِم) لِمَا 


ذَكرْنَاهُ آنقًا. 


(قَالَ) أي محمد في الجامع الصّغيرٍ في كتاب الْقَضَاءٍ: (وَمَنْ وَرتَ عَبْدَا وَاذَعَاهُ آخَرْ) 0 نة لَه (أُسْتُخيف) أي الْوارٹ (عَلَى 
عِلْمه) أ باه ما بعلم أن هذا عَبْدُ الْمُدَعِي (ِلأَنَهُ لا عِلْم )أي للوارث (ما صتَعَ مَنَعَ الْمُوَدتُْ فاا يلف عَلَى الْبَعَاتَ) إذ لَوْ حَلَّفنا 
عَلَيْهِ لامْمََعَ عَنْ اليّمِينِ مَعَ گؤنه صَادِقًا فيها فُيَتَضَرّرُ به گڏا في الْكاني (وَإِنْ وهب لَهُ و اشْتَاهُ يَخلِف عَلَى الْبَعَات) يَعْني إن 
وهب لَه عَبْدَّا أو اشتراه وَاذَّعَاهُ آخَرُ ولا بَيْنَة ية لَهُ يَحْلِفْ عَلَى البتاتِ (لوجود الْمُطْلّق) أَيْ الْمُجَوْزِ (لِلَيمِينِ) أَيْ لِلَيَمِينِ عَلَى 
امات (إذ الشِرَاءْ سَبَبْ لِمَبُوتِ الْملكِ وَضْعَا وَكذًا اه إن قبل: بدا التَعْلِيلٍ لا يَمَعْ الْمَْقَ بَيْنَ الإرثِ وَغَيرهِ قن الإزت أَيْضًا 
سَبَبْ مَوْصُوعٌ لِلْمِلْكِ شَرْعًا فة َكيف يُسْتَخْلَفُ فيه عَلَى الْعلّم؟ قُلَْا: إن مَغتى قله الشَرَاء سَبَبْ لِثُبُوتٍ الْمِلكِ وَضْعًا أَنَّ 
ذلك سَبَبَ ينث الْمِلْك باختاره الْمُشْرِي وَمبَاشرته. وَلَؤ 1 يَعْلّْ الْمُشْترِي أن الْعينَ الذي 
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اشْتَرَاهُ ملك بانع لما بَاشَرَ الشَرَاءَ اخْتيَارًا وكا الْمَؤهُوبْ لَه في قول ال بخلافٍ الإزث فَإنَهُ ُبث الْمِلْكَ لِلْوَارِثِ جا مِنْ 
غير ااه ولا عِلْمَ أ َه حال ملك الْمُوَثْ بالك كلف الوارت بعلم وَالْمُشْرِي وَالْمَؤْهُوبُ أ لَُبالََْاتِء كدًا في الشروح. 

م عَم أن هَذَا نوع آخَرُ أَبْضًا من كبفِيّة اليّمينء وَهْوَ الب غل عَلَى الْعِلّم أ ابات عدر ذَلِكَ أن التَخْلِيفَ إن كان عَلَى 
فِغْلٍ نَفْسِهِ يَكُونُ عَلَى الْبَعَاتِ وَإِنْ گان عَلَى فِغْلٍ غَبْرهِ يَكُونْ عَلَى العلَم. إن قيل: أَنَّ يَسْتَقِيمُ هَدًا. لَوْ اذَعَى عَلَيْهِ رَجُلْ إباق 
عَبْدٍ قذ بَاعَهُ وَالمُدَعى عَلَيْهِ نكر الإباق فن الس لت د و دن مروطك اتلك وى قب بي لد 
المتليم عن الْعَيْبٍ وَهُوَ يُنْكِرْهُ ونه فل نَفْسِهء كَذَا في 0 
قَالَ الْإمَامُ سرود شئ في الْمَصْلٍ الَالِثِ من فُصُولِه: وَأمَا كَيْفِيةُ التَحْلِيفٍ فَتَقُولُ: إن وَفَعَتْ الدَعْوَى عَلَّى فِغْلٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِنْ 
کل وجو بان اغى على رجحل أَنّك سَرفت هذا الم ت أو عَصَبْت هذا الم تي تخل عَلَى الات ون وفعت الدَعْوَى 
غلى يفل ر ون و و حلت على ا ص م e‏ 
سَرَقَ هَدَا العيْنَ متي أو عَصبَ هذا الْعْنَ متي يَخِلِفْ عَلَى الْعِلّم, وَهَذَا مَذْهَبْنا. قال شمن الْأئمّة الَْلَوَاُ: هَذَا الْأَصْلْ مُسْتَقِيمٌ 
انسار كله أن التَخلِيفَ عَلَى فغل الْغَيْرِ يَكُونُ عَلَى الْعِلْم إلا في الرّدَ بلعب بريد به أن الْمُشْررِيَ إذَا اذَعَى أَنَّ الْعَبْدَ سَارِقَ أو 
آبق وَأَنْبَتَ إبَاقَهُ أؤ سَرِقَتَهُ في يد تفه وَاذَعَى أنه أب أو سَرَقَ في يد البائع وَأَرادَ ليف البائع خف عَلَى الْبَئَاتِ آله ما ابق 
به ما سَرَّقَ في يدك وَهَذَا تََلِيف عَلَى فِعْلٍ الْعيٍْ وَهَذَا لِأَنَّ الْبَائعَ ضَمِنَ تَسْلِيمَ المَبيع سَلِيمًا عَنْ الْغيُوبٍ وَالتَخْلِيفُ يَرْجِعْ إل 
ا بن بيه فون على انات ۰ 
وكا فَخْرُ الإسلام الْبَرْدَوِيُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا الل حَرْفاء وَهْوَ أنَّ التَحلِيفَ عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهِ عَلَى الْبََاتِ وَعَلَى فِغْلٍ العيرٍ عَلَى 
تَسْلِيم اعد سَلِيما اجب على الَْئِع إن وفعت الدَعْوى عَلَى فِغلٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ من وَجْهِ وَعَلَى فغل غَيْهِ من وَج بأن قَالَ: 
شارت بتي اسنتأجت متي اشتفرضت بتي, إن هذه الْأََْالَ فغلة وفغل عه فا وم التي قفي هذه الور يتخي عَلَى 
الْبََاتِ. 
وَقَدْ قيل: إِنَّ التَخْلِيفَ عَلَى ذ فغ الْعبْرٍ إا يَكُونُ عَلَى الْعِلّم إذا قَالَ الذي أُسْتُخَلِف: لا عِلْمَ لي بدَلِكَء فام إا قَالَ: لي عِلْمْ 
ذلك يَْلِفْ علَى الْبَعَاتِءٍ ألا ترى أ الْمُودَعَ إِذَا قال: قَبَضَ صَاجب الْوَدِيعَة الوَدِيعَةَ متي لَه جلف الْمُودِعَ عَلَى الْبَمَاتِء ودا 
كيل بالْبيِع إا باع وَسَلّمَ إلى الْمُشتري م قر الْبَائِع أن الْموَكلَ قَبَضَ الكَمَنَ وَجَحَدَ الْموَكِلْ فَالقَول قول الْوكيلٍ مع ينه فَإِذَا 
حلَف برئ المشتري وَيخيف الوكبل عَلَى الْبعَاتٍ بال قذ بص الول ودا تيف عَلَى فل ال ولَكِنَ الوكيل دعي أنه َه 
عِلْما بدَّلِكَ قله قَالَ: قَبَضَ الْمُوكْل فَكَانَ لَه عِلْمْ بدَلِكَ فَيَحْلِفْ عَلَى الْبَتَاتء إلى هنا لَفْظُ الْفْدْصُولٍ. گا في عَاية الْبَيَانِ 
ذگر الام الامش أن في كل مَؤضع وَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَاتِ فَحَلَفَ عَلَى الْعلم لا يون مُغتباء وَإِذَا تل عَنْ الْيَِينِ عَلَى 
العم لا يُعتبرْ ذلك الول وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَى العلم وَحَلَفَ عَلَى الْبَمَاتِ سَقَطَ عَنْهُ الف عَلَى الْعلّم وَلَوْ نگل يَقْضِي عَلَيْهِ لِأَنَّ 
للف عَلَى الْبَعَاتِ قوی كدًا في البَهَايَة وَمغراج الدَرايَِ نفلا عَنْ الْفُصُولٍ. 
قال بض الْمُصَلَاءِ: قال الرَبَِئُ أَخدًا من البَّهَايةِ: م في كل مَوْضِع وجب يمن فيه عَلَى الْبْعَاتِ فَحَلَفَ عَلَى الْعلم لا يَكُونُ 
مرا ق لا يفضي عليه اكول ولا يط اين عَنْهُ وني كَل مَؤضِع وَجَب فيه امن عَلَى الْعِلم فَحَلَفَ عَلَى الْبْعَاتِ يعي 
انْتَهَى. وه شنو أن أؤلا فاك قله 8 لقعي عانو a a‏ ل اللًائق أَنْ يَقْضِيَ 
بالُكُولٍء فَإِنَّهُ إذَا نكل عَنْ الخَلِفٍ عَلَى عَلَى الْعِلْم قفي الَلِفٍ عَلَى الْبَئَاتِ أَؤْلّ. وَاجَوَابُ المع جَوَازِ اَن يَكُونَ كول لِعِلْمِهِ بِعَدَم 


قَائِدَةٍ اليَمِينِ عَلَى عَلَى العلم فلا يَخْلِفُ حَذَر عن التَكْرَارٍ. وما کان لان قول وَيَقْضِي عَلَيْهِ ذا تكل مَل تأمْلِ َم إذ 1 َب عليه 
كنف يفضي عَلَْه ٳڏا گل إل هتا كَلَامُ ذَلِكَ الْقَائِلٍ. وأَقُولَ: به الان مُمَوَجَةٌ في الظّاجرٍ وَلَكِنّهُ ليس بمُسْتَقِلٌ بِإِيرَادِه بل قذ 
سَبَقَهُ إَيِْبَعْض الْعلَمَاءِ حَيْثْ 
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قال (وَمَنْ اذَّعَى عَلَى حر مالا فافتڌی يته أؤ صَاحَهُ منها عَلَى عَشرَة فهو جَائڙ) وَهُوَ مَأَنُورٌ عَنْ عنْمَانَ - رضي الله عَنْهُ -. 


[فتح القدير] 

ذَكرَ ما في البَهاَةِ ََالَ: وَفِيهِ كلام وَهُو أَنَّ الاجر عَدَمْ اكم بالدكُولٍ لِعَدَم ؤجوب الْيَمِنِ عَلَى الَْمَاتِ كما لا ى الْتَهَى. 
وَقَدْ سَبَقَهُمَا إِلَيْه الإمَامُ عِمَادُ الدّين حَيْث قال في فُصُولِه: وَرَآَيْت فيمَا كُتَبْعُهُ مرا من نُسْحَةٍ الْمُجيط في فصل الْمُعَفَرَقَاتِ من أدب 
القاضي مِنْهُ: في كل مَْضِع وجب يمين عَلَى اََْاتِ فَحَلَفهُ القَاضِي عَلَى الْعلم لا يَكُونُ مغقيراء وَإِذَا تل عَنْ الْيَمِينِ عَلَى 
حاار ا عالت يوان قرت اتوي وَلَوْ گل عَنْهُ 
قُلْت: وَهَذَا القع مُشْكل انْتَهَى. ولا هی اد مُرَادَهُ ذا المَْعَ هُوَ فَوْلَهُ ولو تكل عَنْهُ يَْضِي عليه وَِنَّ وَج إِشْكَالِهِ نوجه مَا 
گرا . وَأَمَا َه الْذَوَلُ وَجَوَابهُ فَمَنَظُورٌ فيهمًا: أا لبخت قادن اللّازِمَ من النُكُولٍ عن الف عن العم ان يَفْهَمَ نكُولَهُ عن 
الف عَلَى الْبَئَاتِ لَوْ حَلَف عَلَيْهِ لا أن يَتَحَقّقَ الدُكُول عَنْ الَلٍ عَلَى الْبَئَاتِ بالْفغْلٍ, وَآلَذِي من أَسْبَابٍ الْقَضَاءِ هُوَ الان 
دُونَ الأول كَمَا لا يخْقَى. وَأَمَا اواب فَإِأَنَهُ َو عَلِمَ بِيقِينِ كَوْنَ نُكُولِه لِعلَمِهِ بعَدَم فَائِدَةٍ الْيَمِينِ عَلَى العم فاكم أَيْضًا ما ذكِر 
ولا يخْرِي الوا الْمَذْكُورْ هتاك عَلَى أنه لا وَجْهَ لَِوْلِهِ قلا يلف حدر عَنْ التَكْرَارٍ إذ الْمَحَذُورُ تكَرَارُ التَخلِيفٍ لا تَكُرَارْ الْحَلِفٍ 
كُمَا لا يخْقَى. 


(قَالَ) أَيْ محمد - رح الله - في الجامِع الصّغيرٍ في كتاب الْقَضَاءٍ (وَمَنْ اذَّعَى عَلَى آخَرَ مَالَا فَافْتَدَى تَينَُ) أَيْ افْتَدَى الْآخَرْ 
عن ينه (أَوْ صَاخَهُ مِنْهَا) أي صَاح الْآحَرْ الْمُدَعِيَ من يمين (عَلَى عَشَرَةِ راهم مكلا فهو أي الافيدَاءً أو الضّلْح (جائرٌ) 
فَالِافْبِدَاءُ قَد يون َال هو مل الْمُدَّعِيء وَقَد يَكُونُ َال هُوَ أَقَنُ من الْمُدَعِي. وَأَمَا الصُلْحُ من الَيَمينِ َا يَكُونُ عَلَى مَالٍ 
أَقَنَ من الْمُدَعِي في الْعَالب لأ الصّلْحَ بُنْبئ عن الخَطِيطّة, وكلاهًُا مَشْرُوع, كذا في البَّهَايَةِ ومغراج الدَرَايَة (وَهُوَ) أي الافْتِدَاءُ 
عن الْيَمِينِ (مَأَنُورٌ عَنْ عْثْمَانَ - رضي الله عَنْهُ -) قَالَ صَاحِبْ الْعَايَة: وَلَفظٌ الكتاب يُشِيرُ إل أنه گان مُدَعَى عَلَيّْه. 

گر في الْقَوَائدٍ الظّهِريّة أنه اذَعَى عَلَيْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فأَعْطَى شَيْئَا وَافَْدَى ييه و1 يلف فقيل ألا كلف وَأنت صَادِق؟ فَقَالَ: 
حاف أن يُوَافِقَ قَدْرَ ييي فَبُقَالُ هذا بِسَبَبٍ ينه الْكَاذِبَتِ وَدَكُرَ أن الْمِقَدَادَ بْنَ الْأَسْوَدٍ اسْتَفْرَضَ مِنْ ْثْمَانَ - رضي الله عَنْهُ 
- سَبْعَةَ آلافٍ دِرْهَم 2 قضاه أَرْبَعَةَ آلاف, فَتََافَعَا إلى عُْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - في خلاقته, فَقَالَ الْمِقُدَادُ: لَِحْلِفْ يا أمير 
الْمُؤْمِينَ أنَّ الْأمْرَ كما يَقُولُ وَلْيَأَحْذْ سَبْعَةَ آلاف, فَقَالَ عْمَرُ لِعْثْمَانَ: أَنْصّفَك الْمِقْدَادُ اخلف إِعَا كما تَقُولُ وَخْذْهَاء فَلَمْ يلف 
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(وَلَيْسَ لَهُ أن يَسْتَخْلِفَهُ عَلَى تلك الْيَمِين ين ابد بَدَا) لاه أَسْقَط حَقَهُ وَآلَهُ أَغلّم. 


[فتح القدير] 

وقد جعَلَ ذلك إِلَيِك؟ فَمَالَ مان - رضي الله عنْهُ - عِنْدَ ذَلِكَ ما قَالَُ. فيَكُونُ ليا ِلشَّافِعِيَ عَلَى جواز َدِ لْيَِينِ عَلَى 
الْمُدّعِي. وا واب أنه گان يَدَعِي الْإِيفَاءَ عَلَى عنما - رضي الله عَنْهُ - وَبه تَقُولُ الْتَهَى. 

وَقَالَ بَعْضٌ الْفُضَلَاء: كم إن الْمِقْدَادَ - رضي الله عَنْهُ - إِذَا قَضَاهُ أَْبَعةَ آلافي كيف قَالَ عْْمَاكُ - رضي الله عَنْهُ - إا 
قصّةٌ الْمِفْدَاد لَيْسَث ها كن بِصّدَدِ إِذْ لَبْسَ فيه إلا النكول لا الافْتدَاء اللخ انْتَهّى. وَأَقُولُ: 


تفر سَاقط بِشِقَيْه أَمًا فة قَهُ الْأََلُ فَِدَنَ مَعْىَ قول عْثْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - إا كَانَتْ سَبْعَةَ آلافٍ, عا كَانَتْ في الأصْلِ 


ف امه 


كَانَتْ سَبعَة آلاف, 7 إن ة 


سَبْعَةَ آلافٍ كُمَا يُرْشِدُ إلَبْهِ لفط كَانَتْء لا أن الْبَاقِي في ذِمّتِه اللآنّ سَبْعَةُ آلاف. ولا مى أَنَّ قَضَاءَ أَرْبَعَةَ آلافي رما يني الْأَوَلَ 
دُونَ بذ الان فَإِنْ قُلْت: يُشْكل جيتيذٍ فَوْلَهُ. 

اواب أَنُّ گان يَدَعِي الإِيفَاءَ عَلَى عْفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - إِذْ اترا يتيل يَكُونُ في الإيفَاءٍ وَالْمَبْضٍ دود مِقْدَارٍ أْصْلٍ 
الْقَرْضٍ كُمَا ذَكَرُْهً. قلت: الْمُرَادُ به أنه گان يَدَعِي إِيقَاءَ تام الدَيْنِ وَهُوَ أَربِعَهُ آلافٍ دِرْهَم عَلَى عْثْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - وَهُوَ 
ُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَقُولٌ: بل أَوْقَيْت الْبَعْض مِنْهُ وَهْوَ أَرْبَعَةُ آلف وَبَقِيَ الْبَعْضُ مِنْهُ في ذِمّك َه َلَانّهُ آلاف, فَحِيئَئِذٍ يَكُونُ اليْرَاعُ 
في الإيقاءِ فرع :لزاع في أْصْلٍ مِقَدَارِ الْفَرْضِء فَتَسْلَمْ القصّةُ عَنْ تَعَارْضٍ طَرَفَيَهَا كما تو هه النَاطِرٌ وَكْرْجُ الْجَوَابُ عَم قَالَهُ 
الشَافِعِيٌ. اما شِفَةُ الان فاه ل يدع أَحَدٌ اَن الْقصّةٌ ا ن بِصدَدِ بل صَرَحُوا بأنَّ عُفْمَانَ - رَضِي الله عَنْهُ - گان مُدَعِيًا في 
هذه القصّة فَصَلَّحَ اذ يَتَخدَهُ الشَّافِِيُ دَلِيّا عَلَى مَذْهَبِهِ وَهُوَ جُوَارُ رَد اليَمِنِ عَلَى الْمُدَعِيء وَإِنْ أَمْكنَ ا لواب عَنْهُ من قِبَلِنَا 
إا كَانَ مُدّعَى عَلَيْهِ و مُفْتَدِيًا عَنْ ينه ال في روَايَةٍ ية مَل رة في الْقَوَائدِ الظّهيرية, وَالْمَفْصُودُ اتبيه عَلَى أن قَوْلَ الْمُْصَنفِ َه 


رار ےر 


ا 


مأو عَنْ عْفْمَاَ - رضي الله عَنْهُ - إا يم عَلَى روَاية بَعْضٍ الْكُتْبٍ ذو روَايَة بَعْضِهَاء وَقَدْ أَسَارَإِليْهِ صَاجب الْعَِايَةِ حَبْثُ 

قال أَوَلَا: لفط الكتاب يُشِيرُ إلى أنه گان مُدَعَى عَلَيْهِ فَذَكُرَ مَا ذگر في الماد الظّهِيريّة ثم تقل هذه الْقِصّة فَقَالَ: 57 لیڈ 
و ي 

وَاعْلَمْ أن صَاحب النَهاية: قَدْ أَوْضّحَ اأ مَرامَ عَفْصِيلٍ الگلام في هَذَا الْمَقَام فَقَالَ: قذ اخْتَلَفَتْ رِوَايَاث الكتاب في أَنَّ عُثْمَانَ - 
رضي الله عَنْهُ - گان مُدَعَى عَلَيْهِ في ذَلِكَ أَْ مُدَعِيا قفي الْمَتَاوَى الظَهبريّة أَنّهُ اذَعَى عَلَْه أَرْبَعُونَ دِرْهمًا فأَعْطَى شَيْئَا وَافْمَدَى 
ميته وَل لف ففيل: ألا كلف وَأَنتَ صَادِق؟ فَقَالَ: أَحَافَ أن يُوَافِقَ قَذْرَ كني قَيْقَالُ هذا بسَبَب ينه الكاذبة. وَذَكُرَ في 
5 الأول من دَعْوَى الْمَبْسُوطٍ في الختجاج الشّافعِيَ في مَسْأَلَةِ رڏ اليَمينِ عَلَى الْمُدَّعِي أَنَّ عُنْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - گان 
مُدَّعِيا فَقَالَ: وَحْجَُهُ في رَد الْيَمِينِ عَلَى الْمُدّعِي مَا روي أَنّ عُفْمَانَ الَعَى مالا عَلَى الْمِقْدَادٍبْنَ يَدَيْ غُمَرَ - رضي اله عَنْهُمْ - 


4£ 


إل أن قَالَ: خف لي عُنْمَان. وذگر الإ مام الْمَحْبُوِيُ مام القصّة فَقَالَ: روي أ الْمِقُدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اسْتَفْرَضَ من عُْمَانَ - 


0 


رضي الله عَنْهُمَا - سَبْعَةَ آلَدَافٍ دِرْهَم ثم قَضَاهُ عة آلاٍ. فَرَاقَعَا إلى غْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - في خلاقتهء فَقَالَ الْمِقْدَادُ: 
ِيَخْلِفف ي أَمِير الْمُؤْمنِينَ أَنَّ الَْمْرَ كما يَقُولُ وَلْيأَحُذْ سَبْعَةَ لاف فَقَالَ عْمَرْ لِعْثْمَاكَ: أَنْصَفَك الْمِقْدَادُ لكلف اما كما تَقُولُ 
وَخُذْمَاء فَلَّمْ يلف عْثْمَانُ فَلَمّا خَرَجَ الْمِقْدَادُ قال عَثْمَانُ لِعْمَرَ: اكات غا آلف قَالَ: فما مَتَعَك أَنْ لف وَقَدْ جَعَلَ 
ذَلِكَ إِلَبْك؟ فَقَالَ عُنْمَانُ عند ذَلِكَ ما قاله. ثم قَالَ في الْمَنْسُوط: وَتأُوِيلُ حَدِيثِ الْمِقَدَادٍ أنه اذَعَى الْإيقَاءَ عَلَى عْنْمَانَ - رضي 
الله عن - وَبهِ تَقُولُ» إلى هتا كلدم صَاجب التهاية (وليْسَ لَه أن يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تَلْكَ الْيَمِنِ) أي ليس للْمُدَعِي أن يَسْتَخْلِفَ 
المُدَعى عَلَيْهِ عَلَى تَلْكَ ليمي التي افَْدَى عَنْهَا أو صَاحَ عَنْهَا عَلَى مَالٍ (أَبَدَا) أي في وَفْتِ من الأَؤقَاتِ (ِلأَنَهُ اسقط حَمَّهُ) أي 
لان الْمُدَعِيَ اسقط حَقَّهُ في بين الْمُدَعَى عَلَيْهِ الافْيدَاءٍ أو الصْلح» لاف ما لَوْ اسْترى ييه بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ 1 يبن گان لَه أَنْ 
يَسْتَحْلِقَه لأ الشَرَاءِ عفد تيك الْمَالٍ بِالْمَالٍ وَاليَمِينْ ليْسَتْ بال گا في الشرُوح وَسَائر الْمُغتبراتِ. . 
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(باب التَحَالْفِ) قَالَ: (وَإِذَا اخْكَلَفَ الْمُتَبَاِيعَانِ في ابع َاذَعَى أَحَدهُمَا تنا وَاذَعَى الْبَائِعْ ئر مِنْهُ أؤ اغترف الْبَائِعْ بقذر مِنْ 
ابيع وَاذّعَى الْمُشْبَرِي أكتَرَ مِنْهُ فأقَامَ أَحَدُهمَا الَْيِنَهَ قَضَى لَه ا) لأ في الْجَانب الْآخَرٍ مجَرَدَ الدَعْوَى وَالْبََْهُ وى مِنْهَا (وَإِنْ 
اقام گل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيئَهَ گات الْبَينَهُ الْمُْبَةُ للزيادة أؤل) لِأَنَ البيَاتِ لِلإنْبَاتِ ولا تَعَارْضَ في الزَيادة (ولَوْ گان الاختلاف في 
اللَمَنِ وَالمَبيع حميعًا فَبَْنَهُ البائع أؤلى في الثّمَنِ وَبَيَنَهُ الْمُشتري أل في الْمَبيع) نَظرًا إلى زيادَة الإنْبَاتِ. 


[فتح القدير] 

[باب التَحَالْفٍِ] 

لما ذگر كم ين الْوَاجِدٍ شَرَعَ في بَيَانِ حُكم ين لاني أن الإنْتَيْنِ بَعْدَ الْوَاحِدٍ طَبْعَا فَرَاعَاهُ في الْوَضْع لاسب الْوَضْعْ م الطَِعَ 
(قَالَ) أي الْفُدُورِيُ ف تصره (وَإِذْ اخْتَلفَ الْمُحَبَاِعَانِ ف ابيع فَادَّعَى أَحَدُهْم) أَيْ الْمُْشتري (ا) بان قَالَ مَعَلَا: اريه عمائة 
(وَاذّعَى انال اتر منهُ ) بان قال: بِغتُهُ اة وَحْمْسِينَ (أَوْ اغْترفٌ الائ ِقَدْرٍ من ن الْمبيع) بأَنْ قَالَ مَكَلّا: الْمَبِيعْ ر من الحنطّة 
(وَاذّعَى امه ري أَكْثَرَ منهُ ) بان قَالَ: هُوَ كران من الحنطة. وَالْحَاصِلٌ إذا وفع الاختلافٌ بَيِنَهُمَا في قَذْرِ اللَمَنِ كما ف الصّورَة 
الأول أؤ في قر المع كَمَا في الصّورةٍ الانية (فأََامَ أَحَدُهَِا الْمَيَنَهَ فضي أ لَهُ ا) أي بِالْبَْنَةِ (لِأنّ في الان الْآخَرٍ مرد الدّعْوَى 
وَالْبَيََهُ أَفْوَى منها) لِأنَّ الي وجب مِنْهُ الحَكُمَ عَلَى الْقَاضِي وجرد الدَعْوَى لا بوبه عَلَيْهِ (وَإِنْ أَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بيه 
کاٹ اليه الْمُثبَِة لِلزِيَادَةٍ ول لِأنَّ البينَاتِ لإنبَات) أَيْ وْضِعَتْ في الشزع ا فَكُلُ ما گان أَكْثَرَ ِنْبا گان أَوْلَ (وَلا 
تَعَارْضَ في الزيادة) لأ الْبينَهَ اميه اَل لا تََعَرَضُ لِلزِيَادَة فگائث ا نة لِلريادَة سَالِمَةَ عَنْ الْمُعَارضٍ, گذا في غَاية 
الْبَيَانِ. 

َال تاج الشريعة: قن قُلْت: انه الي ثفبث الْأَقَلَ تنفي الزيادَةَ لما ثفبث أ كَل القَمَنِ هدا الْقَدْرُ قُلْت: الْمُثِيَهُ زياد 
بها قَصْدًا وَتِلْكَ لا تَنفِيهَا قَصْدًا فَكَانَتْ الأول أَوْلَ لِمَا قَامَتْ بَيْنَهَا مُعَارَضَةٌ الْعَهَى. أَقُولُ: جَوَابهُ هَذَا وَإِنْكَانَ صّحِيحًا في 
فيه إلا أنه عر مُطَابِقٍ لظَاهِرٍ تفرير الْمْصَبَفِء فان الْمَفْهُومَ منهُ الْيََاءُ التَعَارْضٍ بين المَيََتَيْنِ في الزيادة. وَالْمَفَهُومُ مِنْ هذا 

ا لجواب فق التَعَارْضٍ بَْنَهُمَا في الزيادة مَعَ رُجْحَانٍ اة الْمَِةِ للزيادة عَلَى اة النَافِيَةِ لا مَل (وَلَوْ كان الاخيلافُ في 


الله ن ابيع حميعًا) بان قَالَ کک بعك هذه الجارية بمانة ديتار وَقَالَ اله شتري: بغتنيها وَهَذَا الْعَبْدُ مَعَهَا بكَمْسِينَ دِيئارًا 


وَأَقَامَا نه اني ل في اللَمَنِ وب بَيْنَةُ ال ري ول في ليع نَظَرًا إلى زيادَة الإنباتِ) اريه وَالْعَبْدُ حْمِيعًا لِلْمْشْرِي اة 
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(ونْ ا يَكُنْ لكل اح مِنْهُمَا بَْنَةٌ قيل لِلْمْشْرِي إا أن تَرْضَّى بِالثّمَنِ الذي اذَعَاهُ الْبَائعُ ولا فَسَخْمَا لبي وقيل إلبائع ما اَن 
ُسَلمَ ما اذَعَاهُ الْمُشْرِي من المَبيع وَإِلَّا فَسَخْنا البيَْ) لِأَنّ الْمَفْصُود قَطْعْ الْمُارََةِ وَهَذِهِ جِهَةٌ فيه لِأَنّهُ تا لا يَرْضََانِ بالفشخ 
إا عَلِمَا به راضيَان به (فإِنْ ا راصي اسْتَخْلّفَ اكم كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ) 1 
[فتح القدير] 
وَقِيلَ: هذا قل أي حَنيفة آخرّاء وكا يَقُولَ اول وَهْوَ قول زُقَرَ: يفضي لِلْمْشْترِي ية وَحْمْسَةِ وَعِشْرِينَ دِيتاراء وَنَظِيرْ هَذِهِ 
لْمَسْأَلةٍ في الِجَارَاتِ كَذَا في الشرُوح. ثم الْمُرَادُ من فَوْلِهِ وَلَوْكَانَ الاختلاف في الثّمَنِ وَالْمَبيِع حميعًا: أيْ في فَذْرِهمًا عَلَى مَا 
ذگزتا في صُورَةٍ الْمسْألَة. وما إذَا اختلف في جنس الكَمَنِ وَأَقَامَا اينه اينه بََنَةْ من لاماق عَلَى قؤله؛ كما لَوْ قَالَ الْبَائعْ: 
بعك هَذِهِ ٠‏ اجار بعندك هدا وَقَالَ المُشتري: اشْتَرَيعُهَا منك بائة تار وَأَقَامَا اة يَلرَمُ الْبَيْعْ عبد وَتُقبَل بَينَهُ البَائيع دُونَ 
َقٍ الْمُشْترِي, لن حقّ امشتري في رة تابث باتقاقهماء وإ الاخيلاف في حَقّ انع َيه على حه أؤلى بلْقبُول, ولاه 
يبت ببيتته الح لِنَفْسِهِ في الْعبْدِ وَالْمُشتري يتفي ذَلِكَ 0 لإثبات لا لني گلا في النَهَايَةِ تفلا عَنْ الْمَنْسُوطِ. 
أَقُولٌ: في التَعْلِيلٍ الان حت ما أَوَل ِن الْمُشْرِيَ ي ثبت ببینته ۾ الح بانع في مانة ة دِيتَارٍ َالْبَائْعُ يفي َلك 
الات لإنْبَاتِ لا للئفي فينبغي أن قبل بين نة ال مُشْترِي دُونَ بع َأَمّا تانب فَبَالنَفَضِ َإِنَهُ لو سَلِمَ هَذَا التَعْلِيل لَأَقَادَ عَدَمَ 
قَبُولِ بَينَةِ الْمُشْئرِي عِنْدَ انفراده بإِقَامَةِ الب نضا إِذْ جيتئذٍ يَنْفِي المُشتري أَيْضًا بِبَيتبهِ حَقَّ الْبَائع فِيمَا اذَعَاهُ وَالْبَيْنَاتُْ 
وات لا لِلنَفي مَعَ أن الْمَسْأَلَةَ عَلَى أنه إذَا أَقَامَ أَحَدُهمَا لبن فضي لَه ا فَطُعًا. وَأَمّا ال قبالْمَنع؛ ِا لا نُسَلَمْ اَن الْمُشْترِي 
تفي ين يميه ما يِه باغ َل هو يغبت ينا ما يدع فيه وَهُوَكونُ حت الع في مائةِ ديتار وتشكث عَمَا يه الائ وهو 

حَقَهِ في الْعَبْدِ فَإِنْ حَصّل مما يبه | لحي نحن راد ترح وإقاهر EE‏ وَذَلِكَ لا 
ل َة قيل لِلْمُشْترِي) أَيْ يَقُولُ الحاكم لِلْمُشْئرِي: 
(إمَا اَن تَرْضّى بِالَّمَنٍ الذي اذّعَاهُ الْبَائعُ وَِلّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ» وَقِيلَ لِلبائع) أي وَيَقُولُ للبائع: (إِمَا أن ثُسَلّمَ مَا اذَعَاهُ الْمُْشَري من 
ابيع إلا فَسَخْنَا البَيْعَ لِأنَّ الْمَقْصُودَ) أَيْ الْمَقْصُودَ من شرع الْأَسْبَابِ ب (قَطْعْ لزعت وَدَفْعْ الْحُصُومَةِ (وَهَذَا جه فيه) أي 
القَوْل الْمَذُكُودْ بانع وَلِلْمْشْرِي جِهَةٌ في فطع المَُارَعَة (لِأَنَهُ وكا لا يَرْضََانِ) أَيْ الْمَُبَاعَانِ ن (بالقشخ دا عَلِمَا به) أَيْ بالقسخ 
(يترَاضَيَانِ به) أَيْ بمْدَعِي کل واج مِنْهُمَا. 
أقُولُ: لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: كما أَنَّ ما كر جِهَة في فطع الْمُتارَعَة كَذَلِكَ عَكس ذَلِكَ جهة فيه بن يُقَالَ لِلبَائِع: ما أن تَرْصَّى بالئَّمَنِ 
الذي اعا الْمُشْئرِي وَإِلَا قَسَختا الَْيْع» وان قال لِْمُشْترِي إمَا أَنْ تَقْبَلَ مَا اعرف به الْبَائِعُ من الْمَبيع وإ فَسَخْنَا الْمَيْعَ. 
وبا هة اَن قَطْع الْمتارَعَةٍ كما کن بان يكلف مُدَعِي الْأَقَلّ بالرضًا بالأكتر كن أَيْضًا بعكسِه, وَهُوَ أن يكلف مُدَعِيَ الأكتر 


بالرّضًا بِالْأَنَ قَمَا اليُجْحَانُ في اختيارهم الْجَهَةٌ المَذكورة دُونَ عكسها فَتَأَمَنْ (فَإِنْ 1 يَرَاضََا اسْتَخْلّفَ اکم کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ) قال صَاجب التَهاية 
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وَهَذَا التَحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضٍ على واقِ الْقِيّاسِء لِأَنَ الْبَائِعَ يَدَعِي زَِادَةَ الكّمنِ وَالْمُشتري يُنْكِرْهُ وَالْمُشْترِيَ يَدَعِي وجُوب تَسْلِيم 
الْمبيع با تَقَدَ وَالْبَائِعَ يُنْكِرْهُ فَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ فَيَحْلِفْ؛ فَأَمَا بَعْدَ المَنْضٍ فَمُحَالَِ لِلَقياسٍ لِأَنَّ المشترِي لا يَدَعِي شَيْنا 
اَن ابيع سال لَه فَبَقِي دَعْوَى لاع في زيادَة التَمَنِ وَالْمُشْترِي يُنْكِرُها فَيُكْتَفَى لف 

[فتح القدير] 

في شح قول الْمُصَبَفٍ إن 1 يَتَرَاصًَا: أي بن يُْطِيَ کل وَاحِدٍ ما يَدَعِي صَاحِبْهُالَْهَى. 

كول فيه فصو لِأَنَّ هَدَا لا يُمَصّوَرْ إلا في الصُورةٍ الالئة مِنْ الصُوَرٍ الثّلاث الْمَذُكُورةِ وهي ما إذا الما في الكّمَنِ وَالْمَبيع 
جَميعًا دون الصُورتَينٍ الْأَخْرَْنِ إِذْ قَدْ مر في الاب أن صُورَةَ الاختلافٍ في الكّمَنِ أَنْ يدعي أَحَدُهُمَا ئا وَيَدَعِيَ لحر أخكر من 
وان صُورةَ الا يلاف في الْمببع آٺ يدعي اَحڏها قرا مِن الْمَببع وَيَدَعِيَ الآحَرُ اتر من فلو اغى كَل وَاحِدٍ مَا يَدّعِي صَاحِبَة 
في هَائيْنِ الصُورئينِ لَْمَ إِعْطَاءُ لمن مَعَا أَوْ إِعْطَاءُ الْمَبيعَينٍ ما وَهَذَا حَلَف. ولا می أن مَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ هَاهْنَا حُكُمْ عَامٌ 
للصور الثَلاّة حَمِيعًا فلا يُنَاسِبْهُ التَفْسِيرْ الْمَذْكُورُ وَقَالَ صَاحِبْ غاية الْبََّانِ في شَرْح هَذَا الْمَقَام: أَيْ إِنْ 1 يراض الْبَائعُ 
وَالْمُْري: يعني ٤‏ رض الْبَائغ ا ادعَاهُ الْمُشْري من المبيع و يَرْضَ المُشتري بها اعا لاع من الَمَنِ خف الْقَاضِي كل 
وَاحَدٍ من الْبَائِع وَالْمُشْئرِي عَلَى دَعْوَى صَاحِبه الْتَهَى. 

أَقُول: وَفِيهِ أَيْضًا قُصُورٌ لان هذا أَنْضًا لا يجري إلا في الصُورَة الالئة من تلك الصو اثلاث كما لا يمى عَلَى ذِي مُسْكة, فاد 
باب ما رَه الْمُصَبَفُ هَاهْنَا في اكم الْعَامَ لِلصُوَرٍ اثلاث كُلّهَا. وَأَمّا سَائِرُ الشرّاح فَلّمْ يَتَعَرَضُوا هَاهْنَا لِلشّرْح وَالْبَيَانِ. 
قالح عِنْدِي في شَرْح الْمَقَام أذ يُقَالَ: أي إن 1 يراض الْبَائعُ وَالْمُشْئرِي عَلَى الزَيادَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ يما يَدّعِيه أَحَدُهْمَا كُمَا ف 
الصّورة الأو وَالصُورَة الي أو با يَدَعِيهِ كل واج مِنْهُمَا كما في الصُورةٍ الالئة استخلف الَاكم كل واج مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى 
الآحر» فَحِيئَئِذٍ يجري مَعْىَ الْكَلَام وَفَحْوَى الْمََام في كُلّ صُورَةٍ كما تَرَى (وَهَدَا التَحَالْْ قبل الْقَنْضِ) أي قَبْلَ قَبْضٍ الْمُشْترِي 
السَلعَةَ ذا في العتاية وَمِعْرَاجٍ الدراية (عَلَى وفَاقٍ اياس لأَنَ الَْائعَ يَدَعِي زيادَةَ الكَمَنِ وَالْمْشْترِيَ يُنْكِرُة) أَيْ يُنْكِرُ ما اذّعَاهُ 
البائغ (وَالْمْشْترِي يَدَعِي جوب تَسْلِيِم الْمبيع با تق وَالبَائِعْ يُنكِرُهُ فكل وَاجدِ مِنْهُمَا مُنْكرٌ فَيَحْلِفْ) لأ اليَمِنَعَلَى المُذكر 
بالديث الْمَشْهُورٍ (فَأَمَا بغ الْمَنْضٍ فَمحَالِفْ للْقيّاسِء لِأَنّ الْمُشْئَرِيَ لا يَدَعِي سَيَْا لان الْمبِيعَ سال لَه فَبَقِي دَعْوَى الْبَائْع في 
زيادةٍالقّمن والْمُشْترِي نرکا فيكْمَقى بَلفو) أي كان قياس أن كنف بخلفه. ش 

قن قُلْت: إذَا 1 يدع الْمُشْرِي سَيْنَا فيمَا بَْدَالَْبْضٍ يَنْبَغِي أَنْ لا تفل بيه في هذه الصُورة إا أَقَامَهَاء لأ اينه لمعي مَعَ 
ئه َل فيما قبل: اقام حه اله فقَصَى له . قلْت: الْمراذ أن الشاي لا يدعي شيا اذَعاءَ مغتويا فيما بَعدَ اء 
وَهَذَا لا يان ان يَكُونَ الْمُشتري مُدَعِيًا ادَعَاءَ صُوريًا في هَذِهِ الصُورة» وَبَيَنهُ الْمُدّعِي صُورَةٌ تُسْمَعْ عَلَى مَا صَرَّحُوا به كما إِذَا 
اذَعَى الْمُودِعٌ رد الْوَدِيعَةِ عَلَى ما مر 


لا يُقَالُ: إن ان الث شري مدعي صُورَةٌ فيمَا بَعْدَ الْمَبْضٍ يَكُونْ البائ مُنْكرًا لِمَا اذَعَاُ صورة فَيَصِيرُ التَحَالُفُ اها أَنْضًا مُوَافِقًا 
َد انه تُسْمَعُ مِنْهُ عَلَى مَا ذگڙوا. وَلَك أَنْ تَقُولَ في اواب عَنْ أَضْلٍ السُوَالٍ أنَّ المشتري لا يدعي َا فما بعد انض 
وَقَبُولُ بَيتهِ فيه لِدَفْع اليَمينِ عَنْهُ لا لگؤنه مُدَعِياء وَهَذَا أي بول اينه من غَيْرٍ الْمُدَعِي لِدَفْع المي گي في مسال الْفِقْهِ يعرف 
قن يبع الْكُتْب» هدا الوه من ش 
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لكا عَرَفْنَاهُ بِالنَصّ وَهُوَ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - «إذا اخْتَلّفَ الْمُتَبَايعَانِ وَالِسَلَعَةُ قَائِمَةٌ بِعيْيهَا حالما وَتَرَادَا» . 


(ويَْمَدِئُ يمين الْمُشْئرِي) وڌا قول محمد واي يُوسْفَ آخراء وُو رِوَايَةُ عن اي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -. وَهْوَ الصّحِيح لِأَنَّ 
المُشتري أَسَدُُمَا إنكارا لَه طالب اوا بالكّمَنِ 

[فتح القدير] 

ا واب هو الْأَوْقَقُ لما رتاه حا في شَرْح مُرَادٍ الْمُصَبَفٍِ من گلامه الْمَذْكُورٍ في صَدْرٍ كاب الدّعْوَى فَتَذَكُرْ. أَقُولُ: بق اهنا 
شَيْءٌ وَهُوَ أنه إن أَرَادَ الْمُصَبَفْ بِكَلِمَةٍ عَدَا في قَوْلِهِ وَهَدَا التَحَالُْ قَبْلَ الْمَبْضِ عَلَّى وقَاقٍِ القاس الْإِسَارَةَ إلى مَا في صُورَةٍ 
زيَادَةَ الكَمَنِ إل بلك الصُّورة فا لو الْكَلَامُ عن الرگاگة لَفْظًا وَمَعْىُ. 

ما الول فَإِذَنَ تلْكَ الصُورة أَبْعَدُ الصُوَرٍ الْمَذكُورَةِ فَالإِسَارَة إل ما فيها بلَفْظ الْقَرِيبٍ بَعِيدٌ. وََما الان فَِذَنَ الْأَصْل الْمَذَكُورَ: 
أغني ؤت التَّحَالُفٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ عَلَى وقاق القاس وَبَعْدَهُ عَلَى خلافه غَيْدُ تَخُصُوص بيلك الصُورة, بل هُوَ جار أَيْضًا في صُورَة 
الاخجلافٍ في المبيع, فإ المُشتري يدعي فيها قبل قَبْضٍ لاع الم زيادة المببع وَالَْاِعُ يكره الاي يدعي ووب تلم 
لمن جا اغارف من المبيع والْمُْترِي يُنْكرهُ فكل هنهم منكز فيخلِف. وأما بعد قبْضٍ الْبَائِع القن فلا يدعي عَلَى البائع شيئ 
اَن اللَمَنَ سَالِِ لَه. بقي وغو الْمُشتَري في زيادة الْمَيبع وَالْبَائِعُ يُنْكرُهُ فيكتفي لفه وَلَقَدْ صح لإِمَامُ الرَبْلَعِييُ عَنْ 
اخْتِصّاصِه بِتلكَ الصُورَة حَبْتْ قال في الثَنِيين: وَهَذَا إا گان قل قَبْضٍ أَحَدٍ الْبَدََيْنِ فَظَاهِرٌ وُو قياس وَإِنْ گان بَعْدَهُ قَمُحَالِفُ 
لقاس لِأَنَّ الْقَابِضَ مِنْهُمَا لا يَدَعِي شَيْنَا عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنَا يُنْكِرُ ما اذّعَاهُ الآخَرُ انْتهَى. 

دا ج يكن الأضل الْمَذَكُورُ تَخْصُوصًا بلك الصُورةٍ 1 يَظْهَرْ لتخصيص الْإِشَارَةٍ إلى ما فِيهَا وَج وَإِنْ اراد جا الْإِشَارَةَ إلى جس 
التَحَالْفٍِ فلا يلو الْمَقَامُ عن الرگاگة لفط وَمَعْنَ أَنْضًا. أَمّا الأول فاد لفط هذَا يَصِيرُ جيتيذٍ رَائِدَاء لا مَوْقِعَ لَه في الظَاهِرِء وام 
م اغْلَمْ اَذ صّاجب الگاني ورا من التقاتِ تَرَكُوا كَلِمَةَ هذا في بََانٍ الْأَصْل الْمَذْكُورٍ وَلكِنَهُْ ذَكَرُوا أَيْضًا في دَلِيلٍ مالم 
القاس بَعْضَ القن ما صل بِصُورَة الاخلافٍ في المَنٍ قط ويك تؤجية الْكُلِ بعتاة تمل (وَلكِمَا عَرَفْناهُ بالنصيّ) 
اسْتذَْاكَ من فَوْلِهِ قيككَقى إلفه. يَعْني كان الِْيَاسُ في صورة الاختلاف بَعْدَ القضٍ أن يككقى لف الْمُشتري لكا عرف 


التَحَالْفَ بان (وَهُوَ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذا اخْتَلَفَ الْمُتَبَاعَانِ وَالِسَلْعَةُ قَائِمَةٌ ِعينهَا نالا وَتَرَادَا» ) قَالَ 
صَاحِبْ العتاية: وَلِقَا وَلِقَائِلٍ ن يَقُولَ: هَذَا الحديث مالف لِلْمَشْهُورٍ فَإِنْ 4 يکن مَشْهُورًا فهو مَرْجُوحٌ, وَإِنْكَانَ فَكَذَلِكَ لِعْمُوم 
الْمَشْهُورٍ أو يَتَعَارَضَانِ وَل تزجیح انگهی. أَقُولُ: ف لجاب عَنَهُ قد تَقَكوَ قور في کنب الأول ن عبارة النَصّ تُرَكَحْ م عَلَى إشارة 
النَصّء فَحِينَئذ يَكُونُ هدا الحَديثُ راجحا عَلَى الحدیث المَشهُورء اَن هدا الحَديثٌ يدل بعبارته عَلَى اسْتخلافٍ الْمُدَعِي َبْضًا 
وأا ا يث الْمَشْهُورُ فلا يدل بعبَارتِهِ عَلَى عدم انبخلاف الْمُدَعِي ملفا بل نما يدل عَلَيِْ بإِسَارته حَيْتْ يُفْهَمُ من تَفْسِيم 
جين لِلِحَصْمَيْنٍ أؤ من جَغْلٍ جنس الَا عَلَى المُنْكَرَيْنٍ كما ب فيمَا مر فهو إن مَرجُوعٌ 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في صر (وَيبْعَدِئُ) أي الْقَاضِي (بيَمين الْمُشتري) قَالَ الْمُصَبَفْ (وَهَدَا قول محمد وَأي يُوسْفَ آخرا وَروَايَة 
عَنْ أبي حنيفَة وَهُوَ الصّحِيح) اخترارا عَنْ الْقَوْلِ الأول لي سف كُمَا سَيَجِيِءْ (لِأنَّ الْمُشتري أَسَدُهمَا إنكارا لِأَنَهُ يُطَالِبْ أو 
بالقّمَنِ) فَهوَ الائ بالإنكار. 

فل بساحت المكابة: وعدا يذل عَلَى تَقَدّم الإنگار دود ِدَّته ولَعَلّهُ اراد بالشّدَةِ التَقَدُمَ وَهُوَ أَنْسَبْ بِالْمَقَام لاه لَمَا تَقَدَمَ في 
الإنگار َقَدّمَ في الذي ير ترب عَلَيْهِ انْعَهَى. أَقُولُ: فيه نظ لِأنَّ الظَاهِرَ أَنَّ مَدَارَ مَا ذَكْرَهُ الْمُصَبَفْ عَلَّى گوْنِ الْبَادِي أَظْلَمُ لگؤنه 
مُذْشاً تان بصا فَيَحُونُ أَشَدَ كُمَا يَكُونُ أَفْدَمَ وَيَجُورْ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَدَارُهُ عَلَى اَن الْمُشَْرِيَ لما كَانَ مُطَالَبًا ولا بالتَمَنِ كَانَ 
كرا لِشَئتَينٍ أل 
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َلأَنهُ َعَجّلْ فَاتِدَةَ النُكولٍ وَهُوَ إِلرَامُ الكَمَنِء وَلَوْ بُدئ بِيَمِينِ الَْائع تَتَأَخَرُ الْمُطَالبَةُ تَسلِيم الْمَبيع إلى رَمَانِ اسْتِيفَاءٍ النَمَنِ. وان 
بُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - يَقُولُ أوَلَا: يَبْدَأبيَمِينِ البائع قله - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسلامُ اغف الْمُحبَايعَانِ فَالْقَوْلُ ما قله 
البانع» خَصّهُ بالذّكر وَأَكَنُ فَائِدَتِه التَقدِم. 1 

[فتح القدير] 

الْؤجُوب وَۇجوب الْأَدَاءٍ في اال فَكَانَ اشد إنگاراء وَعِنْدَ هَذَيْنِ الْمَحمَلَيِْ الصّحِيحَيْنِ لِإجْرَاءٍ اكلام عَلَى القِيقَة گيْفَ يجو 
حَنل الْأَسَدّ عَلَى الْأَقْدَم َو مَعَ عَدَم ظهُور الْعَلَاقَةِ بَبْنهُمَا (وَلِأَنَهُ يَتَعَجلُ فَائِدَةَ النُكُولٍ) أَيْ بالِابْتدَاءٍ بِيَمِينٍ الْمُشتري (وَهْوَ) 
2 فَائِدَةٌ هُ النُكُولٍ إِلْرَامُ الثّمَنِ در الضَّمِيرَ الراجع مَل الْقَائْدَق وَإِمَا َاعْتبَارٍ لَب وَهُْوَ (إِلَرَامُ اللَمَنِ) َو اویل الْقَائْدَة ة بالتفع (وَلَوْ 
بُدِ بيَمِينِ الْبَائع تَتأَخَرُ الْمُطَالْبَةُ ليم المَبيع إلى رَمَانِ اسْتِيفَاءٍ الكَمَنِ) لِأَنَّ تَسلِيمَ الْمَبيع يُوَخَرُ إل رمَا اسْتيقاءِ اللَمَن لاله 
قال له: املك الْمببع إل أَنْ تَسعَوْق الم گان تقد ما تَمَعَجل فاده أل گذا في الْكاف (وكان أَبُو يُوسْف يَقُولُ أولا: 
يبَأ مين الْبَائع) وڳر في الْمُنْمَقَى وفي جَامع آي الْحْسَن أنه راه عن أي حَدِيقَةَ وَهْوَ فَوْلُ قر كُذَا في الْعِنَايَة وَعَيْهَا (لِقَلِهِ - 
عَلَيْه الاه وَالسَلَامُ - «إِذًا اخْتلّفَ الْمكبَايعان َالْقَْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِع» ) وَجْهُ الاستذلال أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - (حَصّهُ 
بالذّكرٍ) أَيْ حص الْبَائِعَ بالدّكرٍ حَيْتْ قَالَ: فَالْمَوْلُ ما قَالَهُ الْبَائعْ (وَأَقَلُ فائدته) أي فَائِدَةُ التَخْصِيص (التّقْدمُ) يغ أنه - عَلَيْه 


ا ت عر د 


الصَلاة وَالسََامُ - جَعَل الْقَوْلَ قَوْلَ البائ وَهَذَا بظاهِرهٍ فضي الاكتفَاء بيَمينه. فَإِذَا كَانَ لا يُكُتَفَى بيمينه فلا أَقَنَ من أن يَبْدَا 
َف غَايَة الَِْانِ قال في شرح الْأَقطّع جَوَابَا عَنْ هَذَا الَدِيث: نا حص الْبَائِعَ بالذّكر لان مِينَ المشتري مَغلُومةٌ لا ُشكل لِقَوْلِه 

- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «وَالْيمِينُ عَلَى مَنْ أنكر» فَسَكْتَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَم تَقَدَمَ بيان َب ما يُشْكِلْ و1 
أقُول: فيه نَظَر لِأَنَّ فَوْلَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ السام - «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر» كما أنه دلي في حَقَ الْمُشْترِي ليل أَنْضًا في حَقّ 
البائع» ونه قذ مَرّ اَن كل وَاجد مِنْهُمَا بُنكِرُ في كُلّ وَاحِدَةٍ من الصّوَرٍ اللَلاثِ الْمَذْكُورَةٍ فيمًا إا اخملا قَبْلَ الْقَبْضٍ وَفِيمَا إذا 
احْعَلقا بد الَْض. قفي صُورة الالخيلاف في القن غد قإص التبيع انكو هو الْمُشتري, وفي صورة الاخجلا في ابيع بغ 
نض القمَن المُذكر هو البايغ» فاشتوى كل واج من الْبَائع والمشتري في الانيراج كنت قَوْلهِ - عليه اللا السلا - 
«وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر» في أكتر الور وَعَدَمِ الادراج حه في بَعْضٍ الصُوَرِء فلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا في إِشْكالٍ الْيّمِينِ وَعَدَم إشگاهاء 
وَتَقَدُمُ م الَْيَانِ ن وَعَدَمْ تَقَدُّمه 4 فلم ب يتم اواب الْمَذُكُورُ. 

م إن هذا الَذِي ذكِرَ من لُرُوم الابدَاءِ بِيَمينِ الْمُشْئرِي عَلَى الْقَولِ الصّجيح, أَوْ بِيَمِنِ الْبائع عَلَى الْقَولٍ 
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(وَإِنَ كان بَيِعْ عَيْنِ يعبْنٍ أو تن بَمَنِ بََأً القاضي بيَمِين أَيَهِمَا شَاءَ) لاستوائهما 


(وَصِفَةُ الْيَمِينِ ن لف الائ لله ما بَاعَهُ بال وليف الْمُشْترِي بالل ما اشتراه بألَْينِ) وَقَالَ في الزَّادَاتِ: يكْلِفْ بالل ما بَاعَهُ 
بالف وَلَقَدْ باع بأَلقَنِ يحْلِفُ الْمُسْبَرِي بال ما اشْتَاة بألقينِ وَلَقَدْ اشْتَاهُ بأَلفٍ يَضْمَنْ الإثباث إلى النَفي تأكيدًاء وَالَْصَحُ 

الافتصاز عَلَى التي لان الاما عَلَى ذَلِكَ وْضِعَتء دل عَلَيْهِ حَدِيتُ الْقٌسَامَةٍ «باله ما فَتلمُمْ ولا عَلِمْتُمْ لَه قاتلا» . قال رفون 
حلا فسخ القاضي الع بِبْئَهمَا) وَهَدَا يذل عَلَى أنه لا نفخ بتفس التَحَالْفٍ لاله 1 بث ما ادْعَاهُ كل واج مِنْهُمَا فَيَبعَى 
َبْعُ تجْهُولٍ فَيَفْسَحْهُ الْقَاضِي قَطْعًا لِْمُتَارَعَةِ. أو يُقَالُ إِذَا 1 ُت الْبَدَلُ يَبْقَى بَيْعَا بلا بَدَلِ وَهْوَ فاس وَلا بد من الْمَسْخْ في 
الْبَيْع الْمَاسِدِ. قَالَ: (وَإِنْ گل أَحَدُهُمَا عَنْ الْيّمِينِ رمه دَعْوَى الْآخر) لاله عل بذلا فَلَمْ يَبْقَ دَعْوَاه مُعَارضًا لِدَعْوَى لحر 
فَلَرمَ القَوْلُ بكبُوته. . 

[فتح القدير] 

الآخر ڌا گان البيع بيع عي يم (وَإن كان بع ع يعَني) وهو لْمُسَمَى بلْمقَايِصَة (أو من يتمن) آي بيع من يكن وهو 
الْمُسَمّى الصف (بَدََ الْقَاضِي بِبَمِينٍ اهما شَاءَ) من البائع وَالمُشتري (لاسْبوَائهمَا) أي في الإنكارٍ وي فَائِدَةٍ الكول. 


(وَصِفَةُ الْيمينٍ أَنْ يلف لبان باه ما بَاعَهُ في وَيَخْلِفَ المُشتري بال ما اذ شَتَاه بِلفَينِ) كذدَا دَكَرَهُ في الْأَصْلٍ (وَقَالَ في 
الزيادات: يَْلِفْ) أي الْبَائِعْ (بآللّهِ مَا بَاعَهُ بالف وَلَقَدْ باعَهُ بِالمَْنِ وَيَْلِفُ المُشتري بال مَا اث شْرَاهُ ألمي وَلَقَدْ اشتراه بالف يَضُمُ 


الإِنبَاتَ إلى النَفِي تأكيدا) قَالَ الْمُصَبَفُْ (وَالأَصَحٌ الافْمِصَارُ عَلَى النَفِي لان الأَمَان عَلَى ذَلِكَ وْضِعَتْ) أي عَلَى الي وْضِعَتْ 
لا عَلَى الْإنْبَاتِ كذًا في البَهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدَرَايَة (دَلَّ عَلَيْه حَدِيتُ الْقَسَامَةِ «بآللَه ما فَعَلتُمْ ولا عَلِمْتُمْ لَه قاتلا» ) وَقَالَ صَاحِبُ 
العتَاية: وفيه طز لأ ذلك لا يناف التَأكِيدَ انكهى. 

أقُولُ: بل يُنافِيه, لِه وَضْعَ الْأََانِ لما كان مَقْصُورًا عَلَى النَفْي كما يُرْشِدُ ِلَب تَفْسِرَا الْمَنْقُولُ عن التهاية وَمغراج الدَرَايَةِ وَدَلَ 
ِقَصْرٍ وَضْعِهًا عَلَى النَفي الْمْشَارٍ ليه بدَلِكَ 1 كز إذراج اليَمِينِ ولَوْ بطريق التَأكيدء ولا يَلرَمْ الظلم لمر برام الَائدِ على ما 
يب عليه سَرْعَاء إِذْ لا سك اد الّذِي يجب عَلَيْهِ شَرْعَا َيون حا لِلْمْدَعِي إِثَا هُوَ الْإنْيَانُ يما وْضِعَْتْ لَه الْيَمِينُ دون مَا هُوَ 
حارځ عَنَُْائِدٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الإنْبَاتُء فلا بد من الاقصار عَلَى النَفي كما ذكر. وَلِبَعْضٍ الْقُضَلَاءٍ بصّدَدٍ الجَوَابٍ عَنْ النَظَرِ الْمَزنُورٍ 
كَلِمَاتٌ طَويلَةُ لديل جلها ټل لَه مَذځول وروخ تَرَكنا درا وَرَدّهَا تحاف التَطْوِيلٍ بلا طَائِلٍ (قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في محْمَصَرهِ 
(فَإِنْ حَلَهَا فَسَحَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ إِنْ طَلَبَا أو طَلّب أَحَدُهْمَاء ذا في الگافي وَالشُرُوح. 

قال الْمصَيَفُ (وَهَدَا) أي الَذِي ذگره الفدُوِ ريل على أنه أي ليع (لا نفخ بتفس التَحَالْفٍ) وَقَالَ في عابة لان وه 
صرح في كتاب الِاسْتخلاف لأبي حازم الْقَاضِي حَيْث فَالَ: إذَا الها قَسَحَ اكم الْبَيْعَ بَْئهُمَا و يَنْفَسِخْ بالسَدَحَالْفٍ الْتَهَى. 
وَقَالَ في الْكاني: وَقِلَ يَنْمَسِحْ بَِفْسٍ التَحَالْفِء وَالصّحِيحْ هو الْأَوَلَ انكهى (ِلَِنهُ 1 ينبت ما اذَعَاهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَبَقِي بَنِغ 
تَهُولٌ) أي بقي بيا تمن هول گا في الكاني وَالْكِمَايَةب 

أَقُولٌ: هَدَا لا يتم في صُورَةِ كَْنٍ الاختلاف في الْمَبيع دُونَ الكّمَنِ الأول اَن يکود مُرَادُ الْمُصَنَفٍ أَعَمَّ من ذَلِكَ: اي بهي بيع 
الْمَجْهُولٍ إِمّا جَهالّة الْمَبيع فيمًا إذا اخْتَلَّا في ا إا جهالّة الكَمَنِ فِيمَا إذا اخْتَلَهَا في التَّمَنِ وَإِمَا بجَهَالَةِ الْمَبيع وَالثّمَنِ مَعَا 
فيما إذا العلا فيهما (فيَفْسَحهُ الْقاضِي قَطَْا لِْمْتارعَة) بيهم (أؤ يُقَالُ ذا 1 بث الْبَدَلُ) عارص بين قَوْليْهِمَا (يَبْقَى بَيِعَا 
بلا بَدلِ وَهْوَ فَاسِدٌ وَلَا بُدَّ من الْمَسْخ في فَاسِدٍ الْبَيْع) أي الْبَيْعْ الْمَاسِدُ وها ل يَفْسَحَاهُ فلا بْدَ أَنْ يَقُومَ الْقَاضِي مَقَامَهُمَا. وني 
الْمَنْسُوطٍ: حل لِلْمُشتري وَطْءْ الجَارة إا كَانَثْ الْمَيبعة) قَلَوْ فْسِحَ الْبَيْعْ بالتَحَالْفٍ لَمَا حَلَ لِلْمُشْئرِي وَطْؤْهَاء كذ في الشروح 
(قَالَ) أي الْقُدُورِي في ختصره (وَِنْ نكل أَحَدَهْمًا عَنْ اْيَمِين لَمَهُ َغوى الآحر لِأَنّه) أي الكل (جعل باذلا) لِصِحَةٍ الْبَذْلِ في 
الْأَعْوَاضٍ (فَلَمْ يبق دَعْوَاهُ مُعَارضًا لِدَعْوَى الْآخَرِ فَلَمَ الْمَوْلُ بِتُبُوتِه) أَيْ بوت ما اذَعَاهُ الْآخَرُ لِعَدَم الْمُعَارَضَةٍ. 

أَقُولُ: في تَفْرِيرٍ الْمُصَبَفٍ شَئْءٌ, وَهُوَ أله سَاقَ الدَلِيلَ عَلَى أَصْلٍ أي حَبِيفَة 
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قال (وَإنْ اقا في الأَجل أو في سَرْطٍ ايار أو في اسْتِيفاءِ غص الم فلا تالف بَيْتَهما) لن هذا اختلاف في غَيْرٍ المغقود 
عَلَيْه وَلْمعُْودِ پى 


[فتح القدير] 
فَمَطْ حَيْتْ قَالَ: وَجْعِلَ باذلا. وَالنُكُولُ عِنْدَهُمَا إِفْرَارْ لا بَذْلْ كُمَا مَرّ فلا يَكَمَشَّى ما ذَكْرَهُ عَلَى أَصْلِهِمَا مَعَ أَنَّ مَسْألََنَا هَذِهِ 
اتفاقية بين أَئِمَيَاد فَكَانَ الْأَحْسَنْ أَنْ يَفُولَ: لِأَنهُ صَارَ مُقرًا جا يَدَعِيه الْآخَرُ أو بَاذِلَا كما قَالَ صَاجب الْكافي وَالْإِمَامُ الرَيلَعِن. م 


اغلّمْ أَنَّ الإِمَامَ الزَيْلَعِيَ راد في شَرْح هَذَا الْمَقَامِ من الگثز قَيْدَا آخَرَ حَيْتْ قال فَلَِمَهُ إذَا انَصَّلَ به الْقَضَاءْ. وَقَالَ وَهُوَ الْمُرَاُ 
بِقَوْلٍ الْمُصَبَفٍ لَرِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ لِأَنَهُ بدُونِ اتَصَالٍ الْقَضَاءِ به لا يُوجِبْ شَيْنَاء أَمَا عَلَى اعبار الْبَذْلِ فَظَاهِرٌ وَأَمّا عَلَى اغتبَارٍ 
لَه إِفَرَارٌ فَِأَنَهُ إفْرَارٌ فيه شْبْهَةُ البَذْلٍ قَلَا يَكُونُ مُوجِبًا بانفراده انْتَهَى. 


(قَالَ) أي الْفُدُورِيُ في صر (وَإِنْ اخْتَلَقَا في الْأَجَلٍ) أَيْ في صله أ قَدْرِه گا في الشروح (أؤ في شَرْطٍ اليَارِ) أي في أَضْلِهِ 
و قَذرِهِ أَيِضًا. گا في مغراج الدراية وَعَايَةِ لْمََانِ (أْ في اسْتِيمَاءٍ بَعْضٍ التَّمَنِ) وَكُذَا الحَكُمْ فِيمَا إدا اخْتَلَهًا في اسْتِيفَاءٍ كُلّ 
القّمَنِء لکن 1 يَذْكُرَهُ المُصَبىْ لان ذَلِكَ مَفْرُوعٌ عَنْهُ باغتار أله صّارَ رة سَائِرٍ الدّعَاوَىء ذا في البَهَايَةِ ومغراج الدَرَاية (فلا 
حالف بَيْتَهُمَا) عِنْدَنا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ رُفَرُ وَالشَافِعِيُ وَمَالِكُ: يَتَحَالَقَانِ. 1 

وَلَوْ اخدَلَهَا في أَصْلٍ ابيع 1 يَتَحَالَعًا بالإحماع, كذًا في مغراج الدَرَايَة. م إن الْقَوْلَ في مسال الْكِتَابٍ لمُنكر الْأَجَلٍ وَلِمُنْكِرِ شَرْطٍِ 
الخیار وَلِمُنکر الاشتیقای وني مَسْأَلَةٍ الاختلافٍ في أَصْلٍ الْمبيع لمُنکر اعفد گر كله هَاهُنَا في الگافي وَسَيَجِيءُ بَعْضُهًا في 
الكتاب. قَالَ صَاحِبُ العتابة: وَإِذَا اخْتَلَقًا في أجل ف أَضْله أو في قَذْرهِ أو في شَرْطِ الخیار أو في اسْتِيفَاءٍ بَعْضٍ ني المَنِ فاد 
حالف بَيْئَهُمَا وَالْمَوْلُ قَوْلُ البَائع انکهى. وَقَالَ بَعْض الْفُضَّلَاءٍ: هَذَا لَيْسَ بسَدِيدِ لان قَدَ يون الْقَوْلُ قَوْلَ اله شتري إِذَا کان 
مُنْكِرًا كما إِذَا گان مُدَعِي لجار هو انع انكهى. أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ وَلكِنَّ الْعَالِبٍ أَنَّ صَاجب الْعنَايَةِ سَلَكَ هَاهْنَا مَسْلَكَ 
التَغْلِيبٍ اعْتِمَادًا عَلَى لور هذه الصُورة. قال الْمُصَبَفُ في تَعْلِيلٍ الْمَسَائْلٍ الْمَذْكُورَةٍ لان هَدَا) أي الاخبلافٌ في الْأَجَلٍ أ 
شَرْط الخیار و اسْتيفَاءٍ ب بَعْضٍ الثَّمَنِ (اختلافٌ في ع عير الْمَعْقُودِ عَلَيّه) وَهْوَ الْمَبِيعْ (وَالْمَعْقُودُ به) وَهُوَ الثَمَنُ وَالِإِخْتافٌ 
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قشب الإختلاف في الط وَالْإِبْرَاِ وَهَذَا لِأَنَّ بانْعدَامِهِ لا مَل ما به قِوَامُ الْعقْدِء بخلافٍ الاختلافٍ في وَضْفٍ الثَّمَنِ وجه 
َي يَكُونُ رة الاخجلاف في الَْدْرِ في جريا التَحَالْفٍ لا ذلك يَرْجعْ إلى تفس الَمَنِ فان الَمنَ دين وَهُوَ يُْرَفُ بِالْوَضْفٍ, 
ولا كدَلِك الْأَجَل لاه نس يوَصْفبء ألا تى أ النَمنَ مجو بعد مُضِيَه (وَلْمَوْلُ قول من يُنكِرُ ايار وَالْأَجَلَ مع تمينه) اهما 
يبان بعَارضٍ الشَرْطٍ وَالْقَول لِمنْكِرٍ الْعَوَارضٍ. 


اح 2 


ؤوُجُوب ت التحَالْفٍ باختلافٍ الْمكبايعي: وَهُْوَ اش ف مشتق من ن¿ الع 6 جوب ي التَحَالْفٍ 500 فيمَا يَنْبْتْ به 57 
وَالَْيُْ إا يَنْبْتُ يغبت بِالْمَبيع وَالثّمَنِ لا الْأَجَلٍ وَشَرَطَ الخيَارَ وَاسْتِيفَاءَ التَّمَنِ أنه قيل: إذا اخْتَلَفَ الْمُتَبَاِعَانِ في القبيع أو في 
الثّمَنِ لاء فَالِاخْتِلافٌ فما ذُكِرَ مِنْ الْأَجَلٍ وَشَرْطُ اليَارٍ وَاسْتِيفَاءٍ بَعْضٍ الثّمَنِ يكن في مَعْىَ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْحَق 
به هَذَا رُبْدَةُ مَا في الشروح وَالْكَان هَاهُنَا (فَأشْبَهَ الاختلاف في الحطّ) أَيْ في الخحط مِنْ اللَمَنِ (وَالْإِبْرَاء) أَيْ لْإِْرَاءُ عَنْ الّمَنِ 
ولا تالف في الاختلافٍ فيهمَاء بل الْقَوْلُ قول من انكر مع يميه فَكَذَا في الاختلاف في الْأُمُورٍ الْمَذْكُورَةِ (وَهَدَا) أي گن 
الاختلاف في امور الْمَذكورة اختلاقا في عير الْمَعْفُودِ عليه الغو به. 


وَيجُورُ أن يُشَارَ به إلى الْأَقْرَب: أَيْ شِبَهُ الاختلافٍ في الْأَمُور الْمَذْكُورةٍ للا تاف في الط وَالإبْرَاءٍ (لِأَنَّ انْعدَامه) أَيْ بانْعدَام مَا 
ڏکر من الْأَجَلٍ وَشَرْطٍ ايار وَاسْتِيمَاءٍ بَعْضٍ الَمَنِ (لا َل ما به قِوَامُ الْعَقْدِ) لِأَنَّ الْعَقْدَ بلا شَرْطٍ وَأَجَلٍ جائزء فَِذَا اخْتلَمَا في 
الشَّزْط أو في الأَجَلٍ وَحَالَعَا بهي الْعَفْدُ بلا شَرْطٍ وَأَجَلِ) وَأَنَهُ لا بُوجب الْفَسَادَ. وَأَمًا إِذَا اخْتَلّفَ في لمعن َو اللَمَنٍ وَحَالَهَا 1 
يَنْبْتْ مَا اذَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَيَبْقَى الكَمَنْ أو الْمُكَمَّنْ e:‏ وَذَلِكَ يُوجِبْ الْفَسَادَ. وَوَجَْهُ آخَرُ وَهُوَ اَن الاختبلاف في النَّمَنِ أو 
الْمُكَمّرِ وجب الِاختلافَ في الْعَقْدِءٍ ألا تَرَى أنه َو اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانٍ فَشَهِدَ أَحَدُهي بِالْبَيْع بالف دِزقم وَالأَخيد بالدَّانيرٍ لا 
قبل وَإِذَا الما في اعفد كَانَ گل مِنْهُمَا مُدّعِيّا وَمُنْكِرًا. ۰ 

ما الاختلاف في الشَرط وَالْأَجَلٍ فلا وجب الاختلاف في الْعَفْدِِ ألا ترى أنه ؤ سَهِدَ أَحَدْهُما أنه اعَهُ بأل إلى شَهْرٍ وَسَهِدَ 
لحر أنه بَاعَهُ الي يَقْضِي بالْعَفْدٍ باي حَالَ وگڌا لَوْ سَهِدَ أَحَدُهُما أنه عه بِضَرْطٍ ايار ثلاث ايم وَشَهِدَ الْآحَرُ أنه بَاعَهُ و1 
َْكُرْ اليَارَ جرت الشّهَادَ ذا في النهاية تفلا عن جامع الْإمَام قاضي حَان (بخلانٍ الاختلاف ني وَصْفٍ الكَمَنِ) اة 
وَالردَاءَة (أؤ جنسه) كَالدَرَاهِم والدّتانيرٍ (حَيْتُ يَكُونُ) الاختلافٌ فِيهمًا (مِنِْلَةِ الخلافٍ في الْقَدْرِ) أَيْ في قذرِ الثّمَنِ (في جَرَيَانِ 
التَحَالْفٍ لان ذَلِكَ) اي الا يلف في وَضْ الَمَنِ (يَرْجِعْ إلى تفس التَمَن) آي الاخلافٍ في تفس الكّمَنِ (فإِنَ الَمَنَ دين وَهُو) 
أي الدَيْنُ (يُعْرَفُ بالْوَضْفٍ) فَلَمَا التَلَهَا في الْوَضْفٍ وَهُوَ مُعَرَفَ صَارَ اخْتلَافُهُمَا في الْمُعرْفِ وَهُوَ الثَمَنْ (وَلَا كلك الْأَجَلْ) أي 
يس الاختلاف فيه مَنْزلَة الاخبلاف في قَدْرٍ الم (لِأَنُّ) أي الْأَجَلَ (لَْسَ بِوَصْفٍ) بل هُوَ أَصْل فيه لكِنّهُ يَْبْتُ بوَاسِطَةِ 
الشّرْطِء وَنَوّرَ هذا بِقَوْلِهِ (ألا تَرَى أن الّمَنَ مَوْجُودُ بَعْدَ مُضِيّه) أي بَعْدَ مُضِىّ الْأَجَلٍ ولو گان وَضْفًا لِتبَعهِ گا في الْكاني. 

قال في مغراج الدَراية: كذًا قيل وَفِيهِ تع امل انى (قال) أي الْفُدُورِي في مُحْعَصَره (والفَؤل قؤل مَنْ يكر الخَارَ وَالَْجَلَ مَعَ 
ينه لأََما) أي اليا وَالْأجَلْ (يَْبَْانِ عاض الشَرط) أي بِشَرْطٍ عَارِضٍ عَلَى أَضْلٍ الْعَفْدٍ (واقَول لِمُنْكِر الْعوَارض) واكم في 
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قَالَ: (قَإنْ هَلَكَ الْمَبيع ثم اخْتَلَهًا 1 يَتَحَالَمًا عند أي حَنيفة وَأبي يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الله وَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُشتري. وَقَالَ مُحَمَدُ - رجه 
اله -: يَتَحَالَفَانِ وَيْفْسَمُ الْبَيْعْ عَلَى قيمة المَالِكِ) وَهُوَ قول الشّافِعِيَ - رَحمَهُ الله -. وَعَلَى هَذًا إذا حرج الْمَبيغ عَنْ ملك أو 
صَارَ ڪال لا يَفْدِرُ عَلَى رَدِهِ بالَْيْبٍ. ما اَن كل وَاجدِ مِنْهُمَا يَدَعِي عير الْعَقْدِ الذي يَدَعِيهِ صَاحِبْهُ وَالآخَرُ يكره واه يُِيدُ دَفْعَ 
زياد الَمَنِ 


[فتح القدير] 
لان بانْعدَامِه لا ل ما به قِوَامُالْعَفْدِ لِبَقَاءٍ ما خضل ناء كذ في الْعايّة 


(قَالَ) أي الْقُدُورِي في مُْمَصَرِهِ فن هَلَكَ الْمبيعْ م اخْمَلقَا) أي فَإِنْ لَك الْمَبِيعْ بَعْدَ فَبْضٍ المُشتري ثم الفا في مِقْدَارِ 
لمن ذا في الوح وَعَزَاهُ في الَهَايَة مغراج الوا إلى المَبِمُوطٍ (] يَمحَالَا عِنْد أي حَديقة أي يُوسُفَ والْقَْلُ قَولْ 
المشتري) أي مع تيه (وقال نحمَد: يلان وَِفْسَحْ الْبيْعْ عَلَى قِبمَةٍ الك وَهُو قؤل الشَافِيء وَعَلَى هَدَا) أي عَلَى هذا 


الخلاف (إِذَا + حَرَجَ الْمَبِيعْ عَنْ ملكه) أي ملك الْمُشْرِي (أؤ صَارَ) أَيْ المَبِيعُ (بحَالٍ لا يَقْدِرُ) أَيْ الْمُشْرِي (عَلَى رَدْهِ بالْعَيْب) 
بِعْدُوثِ عَيْبٍ في يَدِهِ (لمَا) أي لِمُحَمّدٍ وَالشَافِعِيَ رَحمَهُمَا اله (أنَكُلَ وَاجدِ مِنْهُمَا) أي من الْبَائِع وَالْمُشْئرِي (يَدَعِي غَيْرَ العَقْدِ 
الذي يَدَعِيهِ صَاحِبُهُ وَالآخَرُ يُنْكِرْه) إن ابيع 5 غ الع ِلَب ألا يَرَى أَنَّ ضَاهِدَيْ ابع إِذَا الحلا في مِقَدَارٍ النَمَنِ لا 
تقب الشَّهَادَةٌ (وَأَنَهُ يُفيدٌ دَفْعَ زِيَادَةٍ القَمَنِ) ) اعَلَمْ اَن حل هذ الْمُقَدَّمَةِ وَرَنَطَهًا ِالْمَقَام من مُشکلات هَذَا الكتاب» ودا كَانَ 

لاشرًاح هَاهَْا طَرَائِقُ قِدَدْ وَل يات اَحَڏ مِنْهُمْ با يَشْفِي العَليل. 

فَقَالَ صاحب التهاية: أي وَأ التَحَالْفَ يفي إغْطَاء الْمُشْترِي زَيَادَةَ اللَمَنِ الي يَدَعِيِهَا البائ عَلَى دير نُكُولٍ الْمُشْئَرِي عَنْ 

اليف فَإنَ فَائِدةَ اليَمِينِ الُكولُ, وَهَذَا جَواب سُوَالٍ مُقَدَرِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: ما فَائِدَمُ التَحْلِيفٍ عَلَى قول محمد بَعْدَ الاك مَعَ 
لع . ځکمه فَإنَ لالب ا - 0 غلا فلا فَائِدَةَ في التَحَالُْفِ. فَأَجَاب عَنْهُ ل فيه فَائِدَةٌ وجي يدقع 


قَمَا 
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[فتح القدير] 
قَائِدَةُ ليف ن فلتا: 1 يَخصّل تام الْقَائِدَةِ بكخليف الْمُشْتَرِيء فَإِنَّ الْمُشتري إذا تل يجب الَّمَنْ الّذِي اذَعَاهُ لاغ وَالبائع 
إِذَا تكل يَنْدَفِعُ عَنْ عَنْ اله شترِي مَا اذَّعَاهُ البائ عَلَيْهِ من الزَيَادَةٍ فَيَتَحَالََانِ إل هتا كَلَامُهُ. وَقَدْ افْتَفَى أَثَرَهُ صَاحِبْ مِغْرَاج الذراية 
گما هو دَأبهُ في أكتر الْمَحَال. 
فول: فيه بَحْتْء اما ألا فَِدَنَهُ لما فَسَرَ الدَفْعَ الْوَاقعَ في كلام الْمُصَّنَفٍ بالْإِْطَاءٍ عَلَى الْبَائع أَنْ يَكُونَ مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ لا مَنْ دَفعَ 
عَنْهُ حَيْتُْ قَالَ: أَيْ وَإِنَّ احالف يُفِيدُ إغْطاءَ الْمُشْترِي زَِادَةَ الكَمِ التي يَدَعِيهَا لَْائِع عَلَى تَفْدِيرٍ ُكُولٍ الْمُشْئرِي عَنْ الف 
وجعل مُرَادُ الْمُصَئَفٍ أَنَّ فاده التحَالْفٍ عند مُحَمَدٍ هي إِعْطَاءْ الْمُشْترِي الزِيادَةَ الي يَدَعِيها البائ عَلَى تَفْدِيرٍ كول الْمُشْترِي 
اه عَلَيِْ السْوَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ بقَولِ: فَإِنْ قِيل بِالصّرُورة, و يَدْفَعْهُ ما ذَكَرَهُ جَوَابًا عَنْهُ صلا لِأَنّهُ إن اراد أن لا صل كام 
الْقَائدَة ة التي حمل عَلَيْهِ مُرَادُ الْمُصَنْفٍ ماهتا بِتَخْلِيفٍ الْمُشْبرِي فَليْسَ بِصّحِيح, إذ لا شك أَنّهُ إا حَلّفَ الْمُشْئرِي وَحْدَهُ ونل 
عن الخلف َب عَلَيْهِ إعْطَاؤُهُ زِيَادَة الثّمَنِ التي يَدَعِيهًا البائ وَإِنْ راد أَنَهُ لا خضل قَامُ الْمَائْدَةِ الحقيقيّة بتخليفٍ الْمُشْترِي قلا 
فيد شنا في دَفْع السُوَالٍ لِأَنَّ مَؤْردة ما حمل عليه مُرَادُ الْمُصَنَفٍ ماهتا وَأَمّا انا فده إنْ أَرَادَ بقؤله في اواب وَالْبَائْعُ إِذا تل 
أله إذا تكل بغ كول اا مُشْتَرِي يَنْدَفِعُ عَنْ ال مُشترِي ما اذَعَى عَلَيْه بانع من الزَيادةٍ َلَيْسَ بصّحِيح» إِذ فد تَقَيَرَ فيمَا مَرّ 
نه إذَا تگل أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَنْ الْيّمينِ لَرمَهُ دَعْوَى الْآخَرِء فَبَعْدَ نُكُولٍ ال مشتري يلرم وى الْائع فلا ڪوڙ تيف كيف 
َُصُوَد ذُكُولُةُ إن ا بد اله إذا نكل بف اف المشزي بن عن 6 مُشتري مَا اذّعَى عَلَيِْ بانع + من الزَادَةِ يَتَجِهُ عَلَيْهِ أن 
في هذه الصورة ة يَنْدَفْعُ عَنْ ال شري ذلك لوه السابي فلا تأر فيو يلول البايع. 
وَأَنْضًا ينج عَلَى تَجْمُوع الجَوَابٍ أَنَّ الْأَمْرَ اللاي وَهُو انْدِفَاعٌ الزيادة عَنْ الْمُشتري يَخصّل بِتَخلِيف المُشتري إِنْ حَلَفَ, گم اَن 


لأر الأول هُوَ ووب إِغطَاءٍ الرَيادَة عَلَى الْمُشترِي يلف يتخليفه إن نگل فَتَمَامْالْمَائدَةٍ الذي ذَكَرَه وَهوَ أَحَد لامر لا 
بعَبْنه خضل بِتَخْلِيفٍ الْمُشْترِي وَحْدَهُ فَلَمْ تَطْهَز فاده كلِيفٍ البائع قَط. وَقَالَ صَاحِبْ الْكِفَايَة وتاج الشريعة: يَعْني أن التَحَالْفَ 
لوقع في كلام الْمُصَبِفٍ عَلَى مَغْى المع حَيْتْ جَعَلَاهُ ن دقع عَنْهُ كما رى وَاْمَبا ظَهُورَ الَْائِدَةِ عِنَْ كول ائم فيَنَجهُ 
عَلَى ما ذَهَبَا إِلَيْهِ أَنَّ گول الْبائع إا بمَصَوَر بَعْدَ حَلِفٍ الْمُشْتَرِي لا بَعْدَ نُكُولِهِ لِمَا باه آنقَاء وَعنْدَ حلفي الْمُشْئِي قَذ 
حَصَّلَتْ هذه الْقَائِدَةُ: : أَغْني دَفْعَ زِيَادَةٍ اللَمَنِ عَنْ E‏ شري قَمَا الْقَائِدَةُ في لیف بانع وَنُكُولِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة: ونه َعْني التَحَالُفَ يُفِيدُ دَفْعَ زيادة اللَمَنٍ: يعني اَن التَحَالْفَ يَذْفْغ عَنْ اله شري زيادةَ اللَمَنِ الي يَدّعِيهًا 
الْبَائِعُ عَلَيْهِ بالنُكُولِء وَإِذَا حَلَفَ الْبَائعُ الْدَفَعَتْ الزَيَادَةُ الْمُدَعَاةُ فَكَانَ مُفِيدًَا الْعَهَى. أَقُولُ: وَفِيه أَيْضًا بح لِأَنَهُ جَعَلَ الدَفْعَ 
الْوَاقِعَ في كلام الْمُصّنَفِ مَنْ دَفَعَ عَنْهُ كُمَا تَرَى, فَالظَاهِرُ أن فَوْلهُ الول مُتَعَلَقْ بمَوْلِهِ يَدفَعْ عن الْمُشْتَرِي, وَأَنَّ مُرَادَهُبالدُكُولٍ 
گول بانع دون نُكُولٍ ال شتري» لان الذي يَقْنَضِي دَفْعَ زياد لثمن عَنْ E‏ شري إا هو نول البائ فا گول الْمُشَْرِي 
فَيَقْئَضِي دَفْعْهُ زِيَادَة الثّمَنِ َعْىَ إِغْطَائِه إِياهَا َإِذَا يول قَوْلّهُ: ب يَعْني اَن التَحَالْفَ يَدْفَعُ عَنْ اله ستري زِيَادَة الثّمَنِ الي يَدَعِيهًَا 
باع عليه بالنكول إلى ما ذَكْرَهُ صَاجب الْكِفَايَة واج لشریعة كما َر فيد عليه ما يَرْدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَرْدَادُ إشگال فَوْلِه وَإِذَا 
حَلَفَ الْبَائعُ الْدَفَعَتْ الزَيَادَةُ الْمدَعَاةُ لِأَنَ مَدْلُولَهُ أَنْ يَكُونَ اندِفَاع الريادَةٍ الْمُدَعَاةٍ لف البائع» وَمَذْلُولَهُ فَوْلَهُ البق أَنْ يَكُونَ 
انْدِفَاعْهَا بنَكُولٍ بانع فَيَلْرَمُ اَن يَتَحِدَ حَلفُ بانع نوله حُكُمًا وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَسَادِ 1 

فن قُلْت: جوز أَنْ يَكُونَ مَعْى قَوْلِهِ اللاي وَإِذَا حَلّفَ البائ بَعْدَ حلف الْمُشْبرِي الْدَفْعَتْ الزِيادَة الْمُدَعَاةُ بان بُ فسح ابيع 
عَلَى قِيمّة الحالكء وَمَعْىَ قَوْلِهِ السابق إِذَا َكل انع تَنْدَفعُْ اياده الْمُدّعَاةُ عَنْ اله شري بان يَقْضِيَ با اذَعَاهُ الْمُشْرِي وَهُْوَ 
اَل التّمَئينِ لا بن يَفْسَحَ الْبَيْعَ عَلَى قيمَة الك فَاخْتَلَفَ حُكم حَلِفٍ البائع وَحْكُمْ نُكُولِه تين اهتين وَهْوَ كافٍ. قُلّت: لا 
كع أن كود قيمَة الك أَنْقَص ما ادْعَاهُ البائ بل يود أن تكو مُساوية له َل أزيد مِنْك فلا يرم من فسخ الع عَلَى 
قيمَة الْالِكِ الْدِقَاعٌ ا 
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فَيَتَحَالَقَانِ؛ٍ كما إذا اختَلَمَا في جنس الثَّمَن بَعْدَ هَلَاكِ السَلْعَة وَلأبي حَنِيقَةَ واي يُوسْف رَحْمَهُمَا اله أن التَحَالُفَ بَعْدَ الْقَنَض 
عَلَى خلاف القاس لِأَنَهُ سَلَمَ لِْمُشْترِي ما يَدَعِيهِ وَقَد وَرَدَ الشَرْعْ به في حَالٍ قيام السَلْعةء 

[فتح القدير] 

الزيادة الْمُدَعَاقِ فلا َنم حمل مَعْىَ قله اللّاجق عَلَى ما ذُكِرَ. ِن قبل: يجُورْ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ حَلَفَ في قله وَإِذَا حَلَفَ الْبَائعْ 
إل عَلَى صِيعَةٍ الْمبْيَ لِلْمَفْعُولٍ من التَفصِيلء وَأَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ إا حَلَفَ الْبَائِعُ الْدَفَعَتْ الزَيَادَةُ الْمدَعَاةُ أي بَِكُولٍ الْبائع لا 
ڪلفه فلا يرم المَذَكُورُ وهو الخاد كم حلفي الْبَائع وَنُكُولِه. 

ُلْنَا: فَحِيتَئذٍ يلرم اسْتذْرَاكُ فَوْلِهِ اللاجتق لحُصُولٍ هذا الْمَعْىَ بيه مِنْ قَولِهِ البق ما لا ّهى. 

م إنَّ بَعْضَ الْهُضَلاءِ قَصّدَ حَلَ كلام صَاحب الْعنَايّة اها فَقَالَ في تفسير قؤله بالنُكولٍ: أي نول الْمُشْتَرِي وَقَالَ: وقوه 


بالنُكُولٍ هعلق بزِيَادَةٍ في قَوْلِهِ يَدَْعْ عَنْ عَنْ ال مُشتري زيادَة اللّمَنِء قال في فير قله وَإِذَا حَلّفَ الَْائعْ: يَعْني بَعْدَ حف 
المُشتري وَقَالَ: فَإِنْ قيل: افع زيادة النَمَنِ الْمُدَعَاةِ حَلِفُ الْمُسْترِي لَيْس إلا. قُلَْا: ذا حَلَفَ الْبَائِعُ بَعْدَ حف المُشتري 
بُفْسَحُ عَلَى الْقِيمَةِ وَتَنْدَفِعْ الزََادَةُ الْمُدَعَاةُ الْتَهَى. 

أقُول: َة ما ذكره ليٿ بِسشَيْءٍء اما في تسیر قله الول كول الْمُْترِي وجول قول بلول عرفا بزِيَادَةٍ في فَوْلِهِ يده 
عَنْ الْمُشْترِي زياد التَمَنِ فَإِذَنَهُ لا يَكُونُ لِلْكلام جيئيِذٍ مَعْىٌ مَعْفُولٍ أضْلاء لِأَنّهُ إنْكَانَ الْمَغْتى يدف عَنْ الْمُشْتَرِي ِيَادَةَ النَمَنِ 
الْكَائئَة: أَيْ القَابَةُ في لاقع گول الْمُشتري قلا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ زَِادَةَ التَمَنِ إِنْ تَبَمَثْ في الواقع تَبَعَتْ بِالْعَقْدِ لا عي وَإِنْ گان 
الْمَعْىَ يَدْفَعُ عَنْ عن ال مُشتري زيادَة اللَمَنِ النَابتِ في عِلَمِ الْقَاضِي نُكُولٍ د اَن زِيَادَة الثّمَنِ إذَا تَبَتَثْ في عِلم 
الْقَاضِي بنكول الْمُشْتَرِي يجب عَلَى ال مُشتري فكَيِفَ يَدْفَعْهَا التَحَالْفُ عه بل لا ب بُتَصَوَرُ التَحَالْفْ عند نُكُولٍ الْمُشْترِي صل 
عَلَى ما مر غير مَرّة. 

وما فَوْلهُ يَْني بَعْدَ حَلِفٍ الْمُشتري فَلِوْرُودٍ السْوَالٍ الَذِي ذگره بقؤله قن قبل إِځ عََيْهِ. وما جَوَابهُ عَنْ السُوَالٍ فَلِسفُوطه بجا 
دَكْرْتاهُ آنا من أنه لا يَلْرَمْ مِنْ فخ الْبَبْع عَلَى الْقيمَة انْدفَاعٌ الزِيادَةِ الْمُدَعَاةِ جوَازِ أَنْ تَكُونَ الْقِمَةُ الْمُسَاوِيَةُ لِلزِيادَةٍ الْمُدَعَاةٍ 
َل زد منْهَا. 

وَقَالَ صَاحِبُ غَايَة الْمَيَانِ: فَوْلَهُ وَل ُِيدُ دَفْعَ َِادَةِ اللَمَن: أي إِنَّ دَعْوَى الْمُشْترِي يُفِيدُ ذَلِكَ وَتذْكِيرْ الصَّمِير بتأُويلٍ الاذَعَاءٍ 
انتهى. أَقُولُ: وفيه أنضًا بخ لِأَنَّ دَعْوَى الْمُشْترِي لا تيد َفْع اة الم سَوَاء گان الاد بالدَفع مَغى الْإغْطاءِ أو مغ 
الْمَنع وإ الّذِي يُفِيدُ دَفْعَهَا بِيّة الْمُشْئرِي أَوْ حَلِفِه إن گان الْمُرَادُ بالدّفع م مَعْقَ المع وَنُكُولَهُ إِنْ گان الْمُرَادُ به مَعْقَ الْإِعْطَاءِ 
عَلَى أَنّ الذي يَفُنَضِيه الْمَقَامُ بَيَانُ فَائِدَةٍ التَحَالْفٍ لا بيان فَائْدَةِ دَعْوَى الْمُشْرِي ولا بيان فَائْدَةٍ تخليفه فَقَطْ فلو گان مُرَادُ 
الْمُصَيْفٍِ ما ذكرَهُ قات مُقْتَضَى الْمَقَام كما لا يمى عَلَى ذَوِي الْأَفْهَام (فَيَتَحَالَقَانِ) هَذَا بيج الدَلِيلٍ الْمَذَكُورٍ (كمَا إِذَا اخْمَلَقا 
في جنس الكَّمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ السَلْعَةِ) بأَنْ اذَّعَى أَحَدُهمًا الْعَقْدَ بالدَرَاهِم وَالْآخَرُ بالدًتانير اسما يَتَحَالَعَانِ وَيَلْرَمُ المُشتري رَد الْقيمَةٍ 
(وَلِأَبِي حَنيفة وبي يُوسْفَ أَنَّ الّحَالُفَ بَعدَ الْقَبْضِ عَلَى خلاف القاس لِمَا أنه سَلّمَ لِلْمُشْترِي ما يَدَعِيهِ وَقَد وَرَدَ الشّرْعٌ به) أَيْ 
التَحَالُفُ (ني حَالٍ قيام السلّعة) وَهُوَ قله 
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وَالتَحَالّفُ فيه بُقْضِي إلى فسخ ولا كَذَّلِكَ بَعْدَ مَلَاكهًا تفاع الْعفْدِ فَلَمْ يَكُنْ في مَعْنَاهُ وَلالّه لا الي بالاختلاف في السب 
بَعْدَ خصو ل الْمَقْصُودِ َغ يْرَاعَى منْ ع الْقَائْدَةِ ما يُوجبة ۾ الْعَقْدُ وَقَائِدَةُ فع ِيَادَةٍ لثّمَنِ لَيِسَثْ من مُوجباته 

[فتح القدير] 

- صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «إذًا اخْتلّفَ الْمُحَبَاِعَانِ ن والسلعَة قَائِمَةٌ بعَيْنهًا حالما وَتَرَادَا» فلا يَتَعَدَى إلى حَالٍ هلاك السلعة. 

إن قيل: فَلْيكنْ حَالُ لاك السَْعَةٍ محا بحَالٍ قيام السَلْعَةِ بالدًلالّة. أَجَاب بقَؤله (َالتَحَالْفُ فيه) أَيْ في حَالٍ قيام السَلعةٍ 
(يْفْضِي إلى الْمَسْخ) فَيَنْدَفِعْ به الصَرَرُ عَنْ كُلّ وَاجدِ مِنْهُمَا برد رس ماله بعيْنه إِلَيْهِ (ولا كَذَلِكَ بَعْدَ هلاكهَا) أي بَعْدَ مَلَاكِ 
اة (لازتقاع العفد) أي بافلاك؛ ألا يرى أنه لا فسخ بلإقَالة والرد بلعب بَعْدَ هلاك السلعَة فكذا بالمَحَائْفٍ إذ الْفَسْخ لا 


رد إل عَلَى ما ورد عَلَيْهِ الْعَفْدُ (فَلَمْ يَكْنْ في مَعْتاهُ) أي فَلَمْ يكن وَفْتَ هلاك السَلعَة في مَعْىَ وَفْتٍ قيام السَلْعَة فَبَطَلَ الْإلْحَاق 
َنْضًا (وَلأَنَهُ لا الي بالاختلافٍ في السب بَعْدَ خُصُولٍ الْمَقْصُودِ) هذا جَوَابَ عَنْ قول محمد وَالشَافِعِيَ أن كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
يَدّعِي غَيْرْ الْعَفْدٍ الَّذِي يَدَّعِيهِ صَاحِبْهُ وَالآخَرْ يُنْكِرْة: أي لا يبال باختلافٍ السّبَبٍ بَعْدَ خضصُولٍ الْمَقْصُودٍ وَهُوَ سَّلَامَةُ المَييع 
لِلْمُشترِي حَيْتْ سَلِمَ لَه وَهَلَّكَ عَلَى مِلكه, سَوَاءْ گان الْأمْرُ عَلَى ما رَعَمَ هُوَ أَوْ الْبَائُِ فَلَعَا ذِكْرُ السب وَصَارَ رة الحيلافهمًا 
في الف وَالْقَيْنِ بلا سَبَبِ فَيَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى مُنكر الْأَلفِ الرَّائِدِ وَهَذَا لاف مَا لَوْ اخْتَلَمًا في جنس التَّمَن لِأَنَّ البَائعَ يدعي 
لاي لغري ينك وَالْمُشْترِي يدعي الشَرَاء بِالدَّرَاهِمِ وَالْبَائعُ يُنْكِرُ وَإِنْكَارْهُ صجيخ لِأَنَّ الْمَبيعَ لا يُسَلَّمْ للْمُشْبرِي إل 
كَمَنِ 1 ينه َتَفِقًا فقا عَلَى تمن وهنا انَمَهَا عَلَى الْأَلفٍِ وَهُوَ يَكْفِي للصّحَةِ كذ قَرّرَ الْمَقَامُ في الْكفَايَةِ ومغراج الدَرَايَة أَخدًا مِنْ الْكاني. 
و صَاحِبْ الْعنَايَةٍ ف تفریره: قَوْلَهُ وَلَِنَه ل ياي 35 جَوَابٌ عَنْ قَوْهِمَا إن کل واحد منْهُمَا يدعي غَيْرَ العَقَدِ الذي يَدذّعِيه 
جه وَهُوَ فل وجب الْعلّم: أَيْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكنْ لا يَصُْدُنَا فِيمَا نحن فيه أن الخببلاف السب إا يَُْبدْ إا أَفْضى إلى 
التَتَاكرٍ وَهَاهْا ليس كَذَلِكَ لان مفو الغطتري وهو َلك ابيع قذ حصّل قنعو وم لاو ولس يجي على البايع هي 
يُنْكِرْهُ ليجب عَلَيْهِ اليَمِينُ. م قَالَ: وَنُوقضَ َال قيّام السَلْعَة وَتَا إِذَا اخْتَلََا بَيْعَا وَهِبَدََ فَإنَ فك واحد مِنَْهُمَا الْمَقْصُودَ 
حاص وَالتَحَالُفَ مَوْجُودٌ لِاختلافٍ السّبَبٍ. 
وَأجيب عَنْ الْأَوّلِ بوت بالنّصنَ على خلافب الْقِيَاسِء وَعَنْ الان بِنُّ عَلَى الالخبلاف, وَالْمَذُكُورُ في بَعْضٍ الْكُتْبٍ قول مُحَمَدٍ 
انی (وَإِعَا يُرَاعَى بن ا الْقَائْدَةِ مَا يُوحِبُهُ الْعَفْدُ وَفَائِدَةُ دَفْع يادَةٍ الكّمَنِ لَيْسَتْ من مُوجباته) هذا أَيْضًا جَوَابْ عَنْ فَوْهِمَا ونه 
فيد دَفْعَ زِيَادَةٍ اللَمَنٍ: ب يعني اَن الْمُرَاعَى مِنْ الْقَائِدَةِ مَا يَكُونُ مِنْ مُوجِبَاتٍ الْعَقْدِء وَقَائِدَةُ فع زِيَادَةٍ اللَمَنِ ليست منها بل من 
مُوجِبَاتِ النكُول» 
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وَهَذَا إِذَا گان الّمَنُ دَيْئَ قن گان عَبَْا يكَحَالقانِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ في أحَد انين قَائمْ فَمُوَفَرْ ائه الخ م يرد مِثْلَ الك إن 
گان لَه مل أو قِيمَتهُ إِنْ 1 يكن لَه مفل. . 


قال (وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ 

[فتح القدير] 

وَليْسَتْ يمين مِن مُوحِبَاتٍ الْعَقْدِ حَقٌّ يَكُونَ النُكُولٌ من موجبَاته فلا يرك ا ا هُوَ مِن مُوحبَاته وَهوَ ملك الْمييع وَقَبْضْه. 

هذا نة ما في الشُروح. وَاغْْص عليه غص الْفُصَلَاءِ بأد ملك الْمبيع وَقَبْصَهُ باق عَلَى حال على تفدير التحَالْفٍِء غايغة أله 
ْله بِالْقيمَة فلا يَلْرَم تَرِكُ مُوجب الْعَقْدِ به انكهى. أفُول: مَدَارُ هذا الاغتراض عَلَى عَدَم فَهْم مَعْىَ الْمَقَام وَرَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ ملك 
بيع وَقَبْضِِ ملك الْبائع الْمَبيع وَقَنِضْة يه وَليِسَ الْمُرَادُ به ذلك قط إذ لا َك اَن الي مِنْ مُوجبَاتٍ الْعَقْدٍ هوَ ملك 
الْمُشْتري المبيع وَقَبْصْه إم. وما ملك البائع اْمبيع وَفَبْضْهُ له قن مُوجباتٍ القشخ وت اعقب وَهَدَا بن لا سار به. 

م أن فول غايغة أن يِه بالقيمة !كلام سَاقط مع فطع النَطرِ عن ذلك تال تقفئ. ث إن صّاجب اة بغ شزح هذا 


الْمَقَام قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ لأ قَدْ اغتَبتا حَالَ قيام السَلْعَةِ الاد فَائِدَةُ التَحَالْفٍ وَلَيْسَ من مُوجِبَاتٍ الْعَقْدِ. وا واب أنه نَبَتَ 
بالنصَ عَلَى خلاف القاس الْتَهَى. وَاغََرضَ بَْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى اواب بأن قَالَ فيه تَأمُل فاه قبل الْمَيَْضٍ عَلَى وِقَاقٍِ القاس 
أقول: 1 يعبر الثرادُ قَائِدَةَ لِلتَحَالْفٍ إلا بَعْدَ الْقَنْضِء إذ الرّدُ إا يصو بَعْدَ الْمَبْضٍ فَكَانَ اواب الْمَزْبُوُ دَافِعَا لطر الْمَذْكُورٍ. 
نعم لِقَائلٍ ان يَقُولَ: الطَاجرُ أن للتَحَالُفٍ قبل الْقَبَضٍ فَائدَة ما أي سَيْءٍ عر فاده لِلتَحَالُفٍ قبل اَْْضٍ 1 يَكُنْ مِنْ مُوجبَاتِ 
اعفد ابتك لن ُوجب التَحَائْفٍ قنخ الْعَقْدٍ وحكم اسح بالف حكم الْعفدٍ فطع فبنْعقَضٌ بد قوم وإ يُراعَى من افده 
مَا بوجي الْعَقَدُ (وَهَدَا) أي وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ من الاختلاف في احالف عِنْدَ صورة هلاك ليع (إِذَا گان التَّمَنْ دَيْمَا) أي تابا 
في الذَمَةَ ت بن كَانَ من ¿ الدَّرَاهِم َو الاير أو الْمَكِيللات أو الْمَوْرُونَاتِ المَوْصوفة الَابتة في الذهَة مه (قَإنْ گان عَيْنَا) أَيْ فن گان 
الكّمَنْ عَيْنَاكَالئَوْبِ وَالْقَرَسِ وُو ذَلِكَ بان كَانَ الْعَفَدُ مُقَاِيَضَة وَهَلَكَ أَحَدُ الْعوَضَيْنٍ (يَتَحَالَقَان) أَيْ بالاتقاق (لِأَنَ الْمَبِيعَ في أَحَدِ 
ا لابين قَائمُ) فن كُلَ وَاجِدٍ من الْعَوَضَيْنٍ في بَيْع الْمُقَايَصَةَ مَبِيعٌ وَعَنّ ولا َع أَحَدْهْمَا لِلتَمَييّة بول الْبَاءِ ما فر في كاب 
انوع (فَْوَفَرْ فَائِدَةُ الْفَسْخ) وَهُوَ الماد فَيدُ لانم 2 يَرْدُ مغل الاك إن گان لَه مل أو قِيمَتَهُ إن 4 يكن لَه مكْل) هذا إِذَا 
اانا في قَذْرِ لْبَدَلِ وإِنْ اكل في گؤنٍ ال دَيْنَا أو عَيْنَا إن اذَّعَى الث ري أَنّهُ كَانَ عَيْنًا يََحَالَقَان عند وَإِنْ اذَّعَى 
لاع أَنَهُ كان عبتا وَاذَعَى الْمُشتري أله ان دَيًا لا َمحَالَمَانٍ فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُشْتري كذ في الْكِفَاية. 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْتصَره (وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ 
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عدي م اختلفا في لمن ل يتالا عند أي حبيقة إلا أن يَرْصى البايخ أن يزز - جصّة الك مِنْ اللَمَنِ. وني الجَامع الصُغير: 
الْقَوْلُ قَوْلُ المُشري مَعَ ينه عند أبي حَنِيفَةَ إلا أَنْ يَشَاءِ كك أَنْ يَأخُدَ الْعَبْدَ ای ولا شَيْءَ لَه وَقَالَ أو يُوسُفَ: يََحَالََانِ في 


[فتح القدير] 

العبْدَيْنِ) أي بَعْدَ فَبْضِهِمَا: كَذَا في الشروح (ثمّ اخْمَلََا في الثّمَنِ ‏ يَتَحَالًا عِنْدَ أي حَبِيفَة إلا أن يَرْضَى الائ أن باك حصّة 
افالك) يَعْني إِذَا باع الرَجُلْ عَبْدَيْنٍ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَبَضَهُمَا الْمُشْترِي فَهَلَكَ أَحَدُهمَا هم اخْمَلَهًا في الثَمَنِ فَقَالَ الْبَائعٌ: بِغتُهُمَا 
منك بلي زكم وَقَالَ الْمُْتري: اشريعُهما منك بألفٍ دزكم ‏ يََحالًا عِنْدَ أي حَبيقَة إلا أن يَرْصَى البائِغ أن يار حصّة 
امالك (وَف الجَامِع الصغير: الْمَوْلُ قَْلَ الْمُشترِي) أَيْ فيهماء گا في كثير من الشرُوح (مع ينه عِنْدَ أبي حَبيفة إلا أنْ يَشَاء 
الْبَائعُ أَنْ يأْخْدَ الْعبْدَ اي ولا شَيْءَ لَه من قيمة الالِكِ) وَإِنا أَعَادَ ذِكْرَ لفط الجَامِع الصغير اَن لَفْطَهُ يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ 
الْمُسْتَذْىَ مِنْهُ مين الْمُشْترِي وَلَفْظُ الْفُدُورِيَ الذي هُوَ لفط الْمَبْسُوط يَقْنَضِي اَن يَكُونَ الْمُسْتَفْيَ مِنْهُ عَدَمَّ التَحَالْفٍ, لون 
الْمَذْكُورَ قَبْلَ الاسْبثْتَاءٍ هتاك قَوْلَهُ ا يتَحَالَعًا (وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: يَتَحَالَقَانِ في الح وَيُفْسَمُ الْعَقْدُ في الحيّ) قَالَ صاجب الْعنَايَ: 
وقوه في تخرير الْمَدَاهِبٍ يََحالَقَانِ ني الحيَ لس بالصّحيح عَلَى ما سين التهَى. 


أَقُولٌ: يعني اَن فَوْلَهُ هَاهْنَا يَكَحَا يَتَحَالفانِ ف في اَي ليس بملابس بالتَفْسِيِرٍ الصّجِيح لِلتّحَالْفِ عَلَى قول أي يُوسْفَ عَلَى ما سيق وَهُوَ 

ما ا لض و وم مكو وي 

على ما سيأ مِنْ التَفْسِِرٍ الصّحيح» ن لَ َل ماهتا يَتَحَالَعَانِ عَلَى اليّ حَقّ كود يمه عَلَى صله احالف فِيَئُولُ المع 

إلى التفيير الق صّحِيح, بَنْ قَالَ: يَتَحَالَقَانِ في الحيّ فَيَجُوز أَنْ تَكُونَ يمه في عى اللام وَيَصِيرَ الْمَعْىَ يَتَحَالَقَانٍ لِأَجْلٍ الحيّ 

كما في قَوْله تَعَالَ !فَذَلِكُنَ الذي لْمْمْئني فيد [يوسف: 32] وَكُمَا في الْحَدِيثِ «إِنَّ مرا دَخَلَتْ الثَّارَ في هِرّةٍ حَبَسَنها» عَلَى مَا 
نص عَلَيْهِ في مُعْني اللّبيب. 

وى أذ كر لتويك الكل اشر أي ا لووك اتن ال وري ا 


5 


وَالْمَيتِ مَعَاكُمَا هُوَ الصَّحِيح لِيُفِيدَ التَحَالُفَ عَلَى مَا سَيأني بََائْهُ (وَالْقَوْلَ قول الْمُشْترِي 
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في قيمة االك. وَقَالَ نُحَمَدُ: يَتَحَالَفَانِ عَلَْهِمَا وَيَرْدُ الحيّ وَقِيمَةَ افالك) لِأَنَّ هلاك كل السَلْعَةِ لا ْنَع التَحَالْفَ عِنْدَهُ فَهَلَاكُ 
غص أؤلى. ولأبي يُوسْفَ أن اماع التَحَال لِلْهَلاكِ فَيَعَقَدَُ بقذره. 

ولي حَنبفة أن لتَحالُفَ عَلَى خلا القاس في حال قيام السَلعَةٍ وهي اسم مجميع أجرائها فلا تَبْقَى السَلعَةُ بََِاتِ بَعْضِهَاء 
وله لا يكن المَحَالْفُ في الْقَائِم إل على اغتبارٍ حص من امن فلا ُد من الْقِسْمَةٍ وهي تغرف بار وَالطَنَ فَيوَوِي إلى 
الَحَالْضٍ مَعَ اجهل وَذَلِكَ لا يجُورْ 

[فتح القدير] 

في قيمَة الَاِكِ) هذا من ية قول أبي يُوسْففَ. 

أقُول: في عِبَارَةٍ الكتاب كَاهُتا فصو لِأَنَّ فَوْلَ الْمُشْترِي إا يُعْمَبَدُ في حصّة الَْالِكِ من الم الّذِي أَقَرّ به الْمُشْئرِي گم 
سَيَجِيءْ تَفْصِيلُُ لا في قيمَة الك فإ الْقَْلَ فيا لِلبائع كما صَرَّحَ به الْمُصَبَفُ فيما سَيَأْقِ حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ اخْمَلَهَا في قيمة 
الك يَوْمَ الَْْضٍ فَالْمَوْلَ لَِْائِع اْعَهَى. وَعَنْ هدا قَالَ صَاحِبْ الْكَاني: وَقَالَ بُو يُوسُفَ يَتَحَالَانٍ في اَي وَيَفْسُْدُ الْعَقْدُ في 
اَي وَالْقَْلٌ لِْمْشْئرِي في حصّة اْالِكِ من الكّمَنِ مَعَ تيه الْمَهَى (وَقَالَ محَمدُ: يَمَحَالَقَانِ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الي وَافَالِكِ (وَيرد 
حي وَقِمَهُ الك لَه هلاك كَل السَذْعَةٍ لا بنع التحَالْفَ عِنْدَهُ فَهَلَاكُ الْبَعْضٍ أَوْلَ) قال صَاجب الْعتاية: وا واب أ هلاك 
البغض خوج إلى مَعْرفَةِ الْقيمة باخحزر وَذَلِكَ جه في الْمُفْسَم عَلَيْهِ فلا يجُورْ انْكَهى. 

ور عليه بن امفْسَم عليه عند مد ليس الْقيمَة حَقٌ يلرم ذلك عَلَيِْ (وَلأي يُوسْفَ أَنَّ اماع التَحَالْفٍ لِلْهلَاكِ) أي ِأَجْلٍ 
الك (فَيَتَقَدَرُ بِمَدْرِهِ) أي يَتَقَدَو وات احالف بقذر الك لِأنَّ الحكم لا يريد عَلَى الْعِلَّةِ (ولأبي حَنِيفَة أن التَحَالْفَ عَلَى 
خلافٍ الْقِيّاسِ في حَالٍ قيام السَلَعة) يَعْني َد التَحَالُفَ بَعْدَ الْقَنْضٍ كب تبت بِالنَصٌّ عَلَى خلافٍ الْقِيّاسِ في حال قيام السَلْعَةَ ة (وهي) 
أي السلْعَهُ (اسْمْ مجميع أَجَرَائِهَا فلا تَبْقَّى ى الل َِوَاتِ بَعْضِهًا) لِانْعِدَام الكل بانْعدام جُزئهء وَمَا يَبْتْ عَلَى خلاف الْقيَاسٍ لا 
وا واب عَنْ قول محمد - رة الله - كما لا قى (وَلأَنَهُ لا كن التَحَالْفُ في القائم إلا عَلَى اعبار حِصّيه من التَمَنِ فلا بد 


من الْقِسْمَةٍ) أَيْ باغتبار الْقِيِمَةِكُمَا سَأني (وَهِيَ) أي الْقِسْمَةُ تغرف بال َالِ فَيْوَدِي إلى التَحَالُْفٍ مَعَ اله وَذَلِكَ لا 
يورُ) فاا يلق بالتَحَالُفٍ حال قيام الع بعَمَامِهَاء فَحَصّل مِن هذا الدَلِيلٍ تفي الدلالة. وا واب عن قول أي يُوسُْفَ كما 
ترى. فَإِنْ قُلْت: مَا الْقَرْقُ لأسي حَنيفة بيْنَ هَذِه الْمَسْأَلَةِ وَبيْنَ مَسْأَلةِ الإجارة فِيمَا إذا أَقَامَ الْمَصَّارُ بَعْضَ الْعَمَلِ في النَوْبِ ثم 
الملا في يفار الأخرةٍ, قفي حِصّةٍ ما أقام العمل الول لِرَبَ الوب مَع يبنو وني جصّة ما قي يتَحَالَانِ بالإماع اغتبارا 
لَْعْضٍ بالكل وَاسْتِفَاءُ بض الْمَنْفَعَة رة لاك بَعْضٍ المبيع» وَفِيهِ التَحَالُْ عِنْدَ أي حَدِيقة أَيْضًا دُونَ هلاك بَعْضٍ الْمَبيع. 
فلت: ارق بَْتَهُمَا من عَيْث إن عفد الع في اْعَبْدَيْ عفد واج اڏا عدر فَسْحْهُ في الْبَعضٍ في الملا تَعَذَّرَ في الباقي. 
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إلا أن يَرْضَى الائ ن نرك حِصّة الك صلا لاه جيئِذٍ يكو الكَمَنْ كله ابل الْقَائِم وَيخْرْجُ الك عَنْ الْعَقْدٍ فَيَتَحَالَانٍ. 
هَدًا ريج بَعْضٍ الْمَشَايخ وَيْصْرف الاسيتاء عِنْدَهُمْ إلى التَحَالْفِ كما ذكزت وَقالُوا: إن اْمُرَادَ من قؤله في الجامع الصغير يَأَخْذْ 
لحي ولا شَيْءِ ل مَغْاُ: لا يَأخُدُ من من الَالِكِ شَيْئَا أصْلًا. وَقَالَ بَعْضْ الْمشَايخ: يَأْخْذْ من فن الخَالِكِ بِقَدْرِ 8 َر به 
الْمُشْترِيء وَإِنَا لا يأَحْذُ الزِيَادَة. 1 

وَعَلَى قول هؤْلاءِ يَنصَرِفٌ الاسْيطتاء إلى بين المُشتري لا إلى التَحَالْفٍء لأئه لما اح الْبائِْ بقَلِ الْمُشتري فَقَدْ صَدَقَهُ فلا َف 
الْمُشْرِي, 

[فتح القدير] 

وَأَمّا عَفْدُ الإجَارَةٍ قفي حكم عَقُودٍ مُتَفَرَقَةِ تَتَجَدَّدُ بحسب ما يُقِيمُ من العمل فَبتَعَذّرٍ قنخ في الْبَعْض لا يَتَعَذَّرُ فَسْحْهُ في 
الْبَاقِي, كا في الشُرُوح وَتَقَلَهُ صَاجب التهاية عن إِجَارَاتِ الْمَبْسوط. أَقُول: لقائل أذ يَقُولَ: هَدَا الَْرْقُ إا يَعَمْشَى بالنّظَرِ إلى 
الدَلِيلٍ الأول وَأ بالنَظرِ إلى الدَّلِيلٍ الثاني فلا لن عَفْدَ الإجارة وَإِنْ ان في كم عَقُودٍ مُتَفرْقَةِ إلا أنه في الصُورَة الْمَذْكُورَةٍ گان 
بِصَّفْفَة وَاحدَة 1 ب يعي فيها لكل جْزْءٍ م من الْمَعْقُودِ عَلَيْه أَجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ فلا بد من الْقِسْمَةِ وهي بِالْرْذٍ وَالظَنَ فَيُوَدَي إلى التَحَالُْفٍ 
مَعَ اجهل بِعَيْنِ ما قيل في عفد الْبَيْع فَيَنبَغي أن لا جور أنْضًا (إلَا أن يَرْصَى الْبَائِعْ أن يرك حصّة الك أَضْلا) أي بِالْكلَيّة (لأنّهُ 
جيتِذٍ) أي جين أن يَرْصَى الْبَائعْ ترك صّة لِك بالكلية (ويكون القن كله قابلة القائم ورج ملك عن انعفد مَيََحَالقَانِ) 
أَيْ إِذَا گان الْأَمرُ كَدَلِكَ فَيَتَحَالَمَانٍ (وَهَدَا) أَيْ تَوْجِيهُ قله إل أن يَرْصَى الان أن يرك حص الك با ذكر (تَخْرِيجْ بَعْضٍ 
الْمشَايخ) أَيْ عَامَعُهُمْ (وَيُصْرَفَ الاسْيكتاءً عِنْدَهُمْ إل التَحَالْفٍ) أنه هُوَ الْمَذُكُورُ في الكلام, فكَانَ تَقْدِيرُ الكلام: 1 يحالف 
عند أبي حَنِيفَةَ إلا إِذَا ترك الائ حصّة امالك فَيَتَحَالَمَانِ (گما ذَكَرْنَاهُ) أَرَادَ به قَوْلَهُ فَيَتَحَالْمَانِ (وَقَالُوا) أَيْ قال هَؤْلَاءٍ 
الْمَشايخ: (إنَّ الْمُرَادَ من فَوْلِهِ في ا امع الصّغير يَأْخْذُ اي ولا شَيْءَ لَه مَعنَاه: لا ياح من نن الك شَيْنَا أَضْلا) أَفُولٌ: كَانَ 
الظَاهِرُ في التخرير مِنْ حَيْتْ الْعَرَييةُ وَالْمَغْىَ اَن يرك اللّفْظُ مَعَْاهُ من الْبَينِ. 

أو اَن يُقَالَ: إِنَّ فَوْلَهُ في الجامع الصّغير خد اي ولا شَيْءَ لَه مَعْتاهُ: لا يَأَخُذْ من تن الك هنا أصْلاء وَوَجْهُ الظُهُورٍ ظَاهِرٌ 
(وَقَالَ بَعْضْ الْمَشَايخ: يَأْخْدُ م من الك بِقَدْرِ ما أَقَرّ به الْمُشَْرِيء وف لا يَأَحْدُ ارده وَعَلَى قول هَوْلَاءٍ يَنصَرِفْ 
الاشتفتاء إلى بين الْمُشْترِي لا إلى التَحَالّفٍ) فَيَصِيرُ مَعْىَ اكلام 1 يَتَحَالَقًا عِنْدَ أي حَدِيفَة وَالقَوْلُ قَوْلْ الْمُشْئرِي مَعَ يمين إل 


أن ياء انع أن يأځڌ الح ولا بأد من تن الَْالِكِ سينا ِا على ما أقرٌ به المشتري فَحِيئَذٍ لا بين على الْمُشْرِي (ِلِأنّهُ 
ما أَحَدَ الماع بقل الْمُشتري فَقَدْ صَدَقَهُ فلا يلف الْمُشتري) قال صَاحِبْ المتاية: وكَلامُ الْمُصَبْفٍ يشير إلى أن أخدّ الي 1 
َكُنْ بطري الصّلْح كما َقَلَهُ صَاجب البَهاية عن الْقوَائِدٍ الظهيريةِ بل بطريق تَضدِيقٍ الْمُشْئرِي في قله وتَْكِ ما يدعي عليه وهو 
ؤل لما قال شَيْخ الإسلام: إِنَهُ وكا بطريق الصُلح لكات معلا مَشِيئِهِمَا انتهى. 

وقَالَ بغض الْمصَلَاءِ فيد: إن أَخدّ اي يون معلا مَشِيئهِما ألم وا الي لا يعلق بَشِيئة الْمُشتري أَحْدُ ما قر يه من ن 
افالك انتهى. أَقُول: هَذَا س بِشَيْءٍ لاله إن اراد بقَوْلِهِ إن أَخْدَ الي يَكُونُ معلا بحَشِيئتِهِمَا أله أنه گان في الكتاب مُعَلَقا 
عشيتهما أنه ََيْسَ بصّحيح» لن الْمَذَكُورَ لكاي الحو ربع أذ ركه حي ورا حير ندر هرق E‏ 
إلا مشيئة البَائع؛ إن ارد به أن يَكُونَ في الصّلْح مه مُعَلَهَا بجَشِيئيهِمَا أله فليس يد لَه أَصلّا بَلْ هو مُؤَيَدٌ لِمَا قَالَهُ شَْحْ 
الإِسْلام, 
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اه 


م تَفْسِيرُ احالف عَلَى قول حم ما باه في الْقَائِم. وَإِذَا حَلَها وَأ يتَِهَا عَلَى شَيْءٍ فَادَعَى أَحَدهًا الَْسْحَ أو كلها يُفْسَحْ 
الْعَفْدُ بَيْنَهُمَا وَيأَمْرُ ر الْقَاضِي ال مُشتري برد الْبَاقِي وَقِيمَةٍ الَْالِكِ. 


وَاخَلَفوا ف رَه سيره عَلَى قَوْلٍ اي يُوسُفَ - رَحمَهُ اله تَعَالّ -. وَالصّحِيحُ أَنَهُ لف الْمُشْرِي لله مَا اشْتَرَبْتُهُمَا با يَذَّعِيه البائ 


[فتح القدير] 

ن مُرَادَُ ان خد الي لو گان بطري الضُلْح لَكَانَ معلا في الْكتَاب َشِيمتِهِمَا كما يَكُونُ في الضّلح مُمَعَلَقَا مَشِيمتِهمَا أنه وَل 
يعلق فيه إلا َشِيئة البائع ( فيي التحَائْفٍ على قول محمد ما بيه في الْقائيم) أي في ايع لام عَلَى حاله وهو َو 
وَصِفَةُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ بانع بال ما بَاعَهُ بالف إل وَإِتَا 1 كلف صِفة التَحَالْفٍ عِنْدَهُ في الصُورتينِ لأ قيامَ السَلْعَةِ عِنْدَهُ ليس 
ِشَرْطٍ لِلتَحَالْفٍ (وَإِذَا حلفا و فقا عَلَى شَيْءِ) گان الْأَحْسَنْ في التَخرير أن يَقُولَ: وَإِذَا 1 َه قا على شيم وعلق فيم | 
يفا عَلَى شَيْءٍ عَلَى حَلَقَا في الْوَضْع لتَقَدّمِهِ عَلَيْهِ في الع (قَادَعَى أَحَدُهُمَا الْقَسْمَ أو كِلَاهْمًا) أي أو اذَّعَى كلاه (يُفْسَحْ 

الْعَقْدُ بَيْتَهُمَا يقد الْقَاضِي الث ري برد د البَافي وَقِيمَة االك) الول في الْقِيمَةٍ قۇل الْمُشْترِي لان الَْائعَ يدعي عَلَيْه زِيَادَة 
قيمَة وَهوَ يُْكِرْهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قله كما لَوْ اخْمَلَهَا في قيمَة الْمَعْصُوب أو الْمَفْبُوضِ بِعَقدٍ فَاسِدِ دا في الشُرُوح (وَاخْمَلَهُوا في 
تَفْسِيره) أَيْ في تَفْسِيرٍ التحَالْفٍ (عَلَى قول أي يُوسْفَ) قال في اليَهَايَِ وَمِعْرَاج الدَرَائَة: 1 يذكز تفْسِيرَ احالف عَلَى فول أبي 
حَبيفَة لن عِندَهُ لاك الْبَْض َع احالف كهلاك الكل. 1 

أَقُولٌ: فيه شیب وَهُوَ أن هلاك لْبَْعْضٍِ لا جه نَع التَحَالْفَ عِنْدَهُ مُطْلَقَا بل إِنْ رضي الائ أن ارك - حصّة امالك أَضْلًا يَتَحَالَمَانِ 
عِنْدَهُ أَنْضًا عَلَى ريج عَامَةِ الْمَشَايخ وَقَدْ ارْنضصَى الْمُصَنْفْ هذا التَخرِيج حَيْتْ بن عَلَيْهِ شرح مَعْقَ الْكِتَاب أُوَلَا گما مر آنء 
فان لكر تَفسِير احالف عند أي حَديقة أيْضًا مَسَاغُ. 

وَعَنْ هَدًا أن الإمَامَ الرََّْعِيَ بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ في التَبِيينِ تَفْسِيرَ الَحَالْفٍ عَلَى قول محم وَعَلَى قول أي يُوسْفَ قال: وَعِنْدَ أي حَبِيقَة 
أن باع إا رضي أن يرك جصّة لِك من الثّمَِ يَتَحَالَانٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الذي ذَكَرْتاهُ أي يُوسُفَ الْتَهَى. وَقَالَ في 


اة البَيَانِ: لما گان قول أبي حَيقَةَ عَدَمَ ووب التّحَالْفٍ اسْتَغى عن التَفْسِيرٍ فَمَسَرْهُ عَلَى فَوْهِمَا الْتهَى. أَقُول: هذا أَقْرَبْ إلى 
حَبِيقَةَ َخْصُوصًا بتخريب بَعْضٍ الْمَشَايخ وَبِصُورةٍ رة هي صُورَةُ الاسيفتاءِ 1 يَذكُرْ َفْسِيرَ التَحَالُفٍ عِنْدهُ عَلَى سَبِيلٍ الاسْيفلال 

بن اكْتَقَى با يُفهَمُ من بَيَانِ تَفْسِرِهِ عَلَى قول أي يُوسْفَ (وَالصّحِيح أله َف الْمُسْتَرِي باه ما اشْتَريُِهُمَا با يَدَعِبهِ الْبَائع) 
وَمِنْهُمْ مَنْ قال: يَتَحَالَقَانٍ عَلَى الْقَائِم بحصّيِهِ من ن الم ف دُونَ الَالِكِ لِأَنَّ التَحَالْفَ فسخ وَالْعَفْدُ يَنْمَسِحُ في الْقَائِمِ لا في الَْالِكِء 
ودا لَيْسَ بصّجيح أن الْمُسْبرِيَ لو حَلَفَ باه ما اشارن ت الْقَائِمبحصّبِهِ من الكَمَنِ الَّذِي يَدَعِيهِ الْبَائِْ كَانَ صَادِفَاء وَكذَا لو 
حَلَفَ الْبانغ 
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ا نگل لَرِمَهُ دَعوَى الائ وَإِنْ حَلَفَ يلف الائ باه ما بغتهُمَا بالمَنِ الَذِي يَدَعِيهِ الْمُشْئرِي» فَإِنْ نگل لَِمَهُ دَغوَى 
الْمُشْترِي, وَإِنْ حَلَفَ يَفْسَحَانِ الْعَفْدَ في الْقَائم وَدَسْفُط حِصّتُهُ من الكَمَنِ وَيَلْرَمُ الْمُشتري حصّة الك وَيُعْمَبرُ قِِمَعُهُمَا في 
الاقام يَومَ الْمَبْضٍ (وَإِنْ احْمَلَهَا في قِيمَة لِك يَوْمَ الَْبَْضٍ فَالْمَوْلُ قول انع 

[فتح القدير] 

لله مَا بغت اقام حه من الثَّمَنِ الذي يَذّعِيه الْمُشْترِي صد دة ق فاا يُفِيدُ التَحَالْفَ فَالصّحِيحٌ ان لف الْمُشْترِي عَلَى الْوَجْهِ 
المَذكور في اكاب (فَإِنْ تكل لَرِمَهُ دَعْوَى الْبَائع وَإِنْ حَلَفَ لفن لاع بال ما بِعتهُمَا امن الذي يَدَعِيهِ المُشتريء فن 
تگل لَرِمَهُ دَعْوَى الْمُشْرَ: ي ون حَلَفَ يَفْسَحَانٍ الْعَفْدَ في الْقَائِم) فإف قُلْت: أَسْتدَ قح الْعَفَدٍ اهنا إِليهمَاكمَا كرى وَفِيمَا سق 
إلى الْقَاضِي حَيْتْ قَالَ: وَإِنْ حَلَهَا فَسَحَ الْقَاضِي ي الْمَيْعَ بَيْنَهُمَا فَمَا الؤفيق؟ قُلْت: مَعْىَ مَا سَبَّقَ فَسَحَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا إن 1 
يَفْسَحَا بأَنْفْسِهِمَا. بُرْشد إِلَبْهِ أن الشُرّاح قَالُوا في شَرْح ذَلِكَ لْمَقَامِ فَسَحَّ الْقَاضِي الْعَفْدَ بَيْئَهُمَا إِنْ طَلَبَا أؤ صلب أَحَدُهْمَاء لِأَنَ 
لقح حفَهُمَا فلا بْدّ من الطَّلّبٍ الْتَهَى. ۰ 

إذ لا ی أن الَْسْحَّ إِذَا گان حَقَهُمَا فَهُمَا يَقْدِران عَلَى إخداثه بأَنْفسِهِمًا. وَمَعْىَ مَا ذَكِرَ هَاهْنَا يَفْسَحَانٍ الْعَفْدَ إِنْ أَرَادَا الْمَسْحَّ 
أَنْفْسِهِمًَا عَلَى ّح قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «تَخَالَعَا وَتَرَادَّه وَهَذَا لا بُنَاني أن يَفْسَحَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فيما إِذَا ل يَفْسَخَاهُ 
ِأَنْفْسِهِمَا بَلْ طَلََاة أؤ طَلَبَهُ أَحَدُهُمَا من الْقَاضِيء وسين التَصْرِيحُ مِنْ ا في مَسْأَلَةِ التَحَالْفٍ بالإِقَالَ بعَسَاوِي فسخ الْقَاضِي 
وقسنخهما بأَنْفْسِهمَا (وَتَسْفْطُ حِصّئة) أي جص الْقَائِمِ (من الم وَيَْرَمْ المُشتري جص الحالِك) من الَمَنِ الذي قر به 
الْمُشْئِي, ولا يلرم قيمة الك لأ القيمة جب إذا اقح اعفد وَالْعَفدُ في الاك 1 يَنْفَسِحْ عند كذًا في العتاية (وتغْمَير 
قِبِمَْهُمَا في الانقسَام يوم الَْض) يَعْني يُفْسَمْ الثم الذي أَقر به الْمُشتري عَلَى الْعبدِ الائم وَاخَالِكِ على قَذْرِ قيمهما يَوم 
الْفَْضِء فَإِنْ اتَمَمَا عَلَى أَنَّ قِيمَمَهُمَا يَوْمَ الْقَبْضٍ كَانَتْ على الشواع حك على أله شري نِضْفُ اللَمَنٍ الذي قر به الْمُشْترِي 
وَيَسْقْطُ عَنْهُ نِضْفُ ذَلِكَ الكَمَنِء وَِنْ تَصّادَقًا أَنَّ قِِمَمَهُمَا يَوْمَ المَنْضِ كَانَتْ عَلَى التَمَاوْتِء فَإِنْ تَصَّادَقًا عَلَى أَنَّ قِيمَةَ الك يَْمَ 
الْقَنْضٍ كَانَتْ گدا یجب عَلَى ال شْترِي بِقَدْرِهَا جصّة مِنْ اللَمَنِ الذي أَقَرّ به وَيَسْقْطْ عَنْهُ البَافي مِنْ ذَلِكَ الثَمَنِ (وَإِنْ اخْتَلَهًا في 


قيمَة الك يَوْمَ م القَبضٍ) فَقَالَ از مُشتري كانت نَثْ قِيمَةُ قِيِمَةُ الْقَائْم يَوْمَ م القَبضٍِ ألا وَقِيِمَهُ الك حَمْسَمِانَةٍ وَقَالَ البائ عَلَى عَلَى الْعَكْسِ 
(َالْقَوْلُ قَوْلُ البانع) مع ينه لأَصَمَا افق على و جوب الكَّمَنِ الَذِي 


(222/8) 


[فتح القدير] 

قر به المشتري ثم الْمُشتري يَدَعِي سوط رة من امن بنفصَانٍ قيمة َلك وَالَْاِعْ كر اقول قؤل المُنكر مَع يده 

إن قيل: لِمَاذًا تُعْتبرُ قِيِمَثُهُمَا يَوْمَ الْقَبْضٍِ دود الْعَقْدِ في حَقَ انْقسَام الْقِيمَةِ وَمَسَائِلُ الزياداتِ دل على هَدَاءِ حم قال م ُحَمَدُ: 
قم الأم عير َم اعُد وقيمة الزيادةِ بوم الزيادة وَقيمة الود يَْمَ لض لِأَنَ الأ صَارث مَفُصُوة لعٍ والزيادة الزيادة 
الود بالْقّبضٍ» وَكل وَاجدِ من الْعبْدَيْنِ هتا صَارَ مَقْصُودًا بِالعَفْدٍ فَوَجَب اعبار قيمتهما يوم الَقْدٍ لا يَوْمَالَيْضٍ. قال امام 
طهر الدِينٍ صَاجب الفوائد: هدا إشگال ال دنه عَلَى كَل قزم خرير فَلَمْ َد أحَدْ إلى جاه م قال: وَالَذِي ايل لي بَغْد 
طول التَجَشْم أ فيا ر عَنْ الْمَسَائِلٍ ٤‏ فق ما وجب الَْسْحَ فيا صَارَ مَقْصُودًا لعف وفيا كن ِصّدَدِه فق ما 
وجب الْفَسْحَ فِيمَا صَارَ فصوا اعفد وهو احالف أا في اَي مِنْهُمَا فَطَاهِرٌ وكدَلِكَ في الْمَيّتِ مِنهُمَاء لائ إن تَعَذَرَ 
لش في لِك لمان الاك يََعَذَر اغا ما هو من لوم الخ في اَْاِكِ وهو اياز يميه ؤم لض لن اهلك 
التَحَالْفٍ عِنْدَهُ فَيَجِبْ إِعْمَالٌ التَحَالُْفٍ في اعبار قيمَة الخالِكِ يَوْمَ الْقَبْضٍ فَلِهَدَا يُعََْرُ قِِمَتُهُمَا يَوْمَ المَبَْضِء كَذًا في البَهَايَةِ وأككر 


6ر ر 


الشّروح, أَقُولُ: ف الكَؤجيه الَذِ ي ذْكَرَهُ الإِمَامُ ظَهيرُ الدِينٍ ظز لِأَنَّ تَقَقَ مَا يُوجِبْ الْفَسْحَ فيمَا صَّارَ مَقْصُودًا بِالْعَقْدِ في حَقَّ 
الْمَيْتِ عَلَى قل اي يُوسُفَ وځ لان ما وجب ذَلِكَ فيما ن فيه إا هُوَ التَحَالْْ كُمَا صرح به وَالتَحَالُفْ ًا يجري عِنْدَهُ 
في الي ون الْمَيتِء وَتعَذَّرَ المح في ااك عِنْدَهُ لامتتاع جَرَيَانِ التَحَالُفٍ فيه للهاك لا لِمُجَردِ هلاك بِدُونِ امتّاع جَرَيانِ 
القحالفب؛ ألا ترى أن مدا لما أَجَارَالتَحَائْفَ على ااك أَيْضًا أَجاز اشح في اهلك عَلَى يميد و ين اهلا مانغا عَنة. 
ذا 1 يَتحَمَّقْ التَحَالُْ في الاك عَلَى قول أي يُوسُفَ وَتَعَدَّرَ الْقَسْحُ فيه أَيْضًا فَمَا البَاعِتْ عَلَّى اغَتبَارٍ ما هُوَ من لَوَازِمِ الْمَسْخْ 
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فيه وجرد عَدَم تَعذّرٍ اغتبارو لا يَفْعَضِي اعَتبَارَةُ سما عِنْدَ فق ما يَفْمَضِي اغْتبَارَ الْقِِمَةِ يَوْمَالْعَقْدِ وهو كوه مَقْصُودًا بالعفدِ. م 
إِنَّ صَاحِب الْعنَايَة قَالَ بَعْدَ نَقْلٍ ما في تلك الشُرُوح وَأَقُولُ: الْأصْلْ فيمَا هَلَّكَ وان مَقْصُودًا بِالْعقْدِ أن تُعْتبرَ قِيممْهُ يَومَ الْعقْدِ؛ 
إلا إذَا جد ما يُوجِبْ فَسْخ الْعَفد قله يُعَرُ جيذ قِيِمَتُُ يَومَ الْقَنَضِء لَه لما انْفَسَحَ الَْفْدُ وَهُوَ مَفْبُوضٌ عَلَى هة الصّمَانٍ 
َع اغْتَِارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ فَبْضِه فيمَا ن فيه لَمّا كَانَتْ الصّفْفَةُ وَاحِدَةًَ وَانْفَسَحَ الْعَقْدُ في الْقَائِمِ دُونَ الك صر الْعَقَدُ مَفْسُوحًا 
في امالك نَظَرًا ِل ااذ ذ الصّفْقَة عبر موخ نَظَرًا إل وُجُودِ د الْمَانع وَهُوَ الاك فَعَمِلْنا فيه بِالْوَجْهَيْنٍ وَفُلَنا روم الِصّةٍ من 
اللَمَنِ نَظَرَا إلى عَدَم الانْفسَاخ, وَبانْقِسَامِهِ عَلَى قيمَته يَوْمَ لَْبْضٍ نَظَرًا إلى الانْفساخ الْتَهَى. 

فول: وَفيه أَيْضًا نَطَر لن قَوْلَهُ وَفِيمَا كن فيه لَمَا كَانَتْ الصّفْفَةُ وَاحِدَةَ وَانْمَسَحَ الْعَقْدُ في الْقَائِم صّارَ الْعَفْدُ مَفْسُوخًا في الك 


َظَرًا إلى الخاد الصّفْفَة غَيْدْ تام لِأَنَّ اتاد الصّفْقَةِ إا يَقْضِي الْفِسَاح الْعَقْدِ في ااك بانفسَاخه في الْقَائِم لو وَقَعَ الْقَسْحْ قَبْلَ 
فَبْضِهِمًا قله جيذ يََرَمُ تفريق الصّفْقةِ قَبْلَ ماما وَهُوَ عير جائز. وَأمَا إذَا وَقَعَ القَسْحُ بَعْدَ قَبْضِهِمَا 
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وَأَيُهُمَا أَقَامَ الَْينَهَ ثبل بَينَعْهُ. وَإِنْ أَقَامَاهَا هَبَيََهُ البائع أَوْلى) 

وُو قياس ما ذَكِرَ في بُبُوع الْأَضْلٍ (اشْتَرى عَبْدَيْنِ وَقَبَضَهُمَا ۾ ر أَحَدَهُما بلعب وَهَلَكَ الْآحَرُ عِنْدَهُ يجب عَلَيْهِ من ما هَلَّكَ 
عِنْدَهُ ويَسْقُطُ عَنْهُ ن ما رده وَيَْفَسِمُ الكَمَنْ غَلَى قيمَتهما. َإِنْ اكلا في قيمَة الَْالِكِ فَالْمَوْلُ قول الْبَائع) لِأَنَّ الكّمَنَ قَدْ وَجَبَ 
باتفاقهما 4 الْمُشْترِي يَدَعِي زِيَادَةَ السّقُوطٍ بِنْفْصانٍ قِيمَة ااك وَالْبَائعُ يُنْكِرْهُ وَالْمَوْلُ لِلْمُنكرٍ (وَإِنْ أقاما اليه ية البائع 
ؤل) لأا كقزر إنْبا ظَاهرًا لإنْبَاهَا الزيدَة في قيمَة الْالِكِ وَهَذًا لِففه. وَهُوَ أَنَّ في الْأَمَانِ عكر الحقيقَةُ لاما تَعَوََهُ على أَحَد 
الْعَاقِدَيْنِ وها يَعْرقَانٍ حَقيقة اال فَبنيَ الْأَمرْ عَلَيْهَا وَالَْائعُ ُنْكِرٌ حَقِيقَةَ فَلِدَا كان الْقَوْلُ قله 

[فتح القدير] 

لا يفضي ذلك قن اللّامَ حي تفريق الصَفْمَةِ بعد مها إذ جِي َم لض وهو جَائرٌ؛ ألا يَرَى إلى ما مَرّ في باب جيار 
ْب مِن أ من اشْترى عَبْدَيْنٍ صَفْقَة وَاجدةَ فََبصَهُمَا م وج بأحدها عيبا وله فسخ اعفد في الوب حاص عند مين 
الملا بنَاء على أن تفريق الصّفْمَةِ بعد مها لقص جائ وَالْمسْألهُ فيا تن فيه مَفْروصَةٌ فيا ذا هَلَكَ أَحَدُ الْعبْدَيْنِ بَعْدَ 
قَبْضِهمَا كما تَيئّنَ في صذر الْمَسْأَلَة فلا يَتمُ التَفريب (وَأَيُّهُمَا أَقَامَ اليه قبل بَْتعْهُ) لِأَنّهُ تَوْرَ دَعْوَاهُ بالحُجَةِ (وَإِنْ أَقَامَاهَا َبَينَة 
بانع أَؤلّ) لأا كر إِنَْانَ لإَْاتًا الزيادةَ في قيمَة افالك. 

فَإِنْ قيل: الْمُشْئرِي يَدَعِي يده في قيمة الْقَائِم فَوَجَب أن تُقْبَلَ َه لإِنْبَاهَا الزَيادةَ. فُلتا: إنَّ الذي وَقَعَ الاختلافٌ فيه مَقْصُودًا 
قيمة فاك وَالِاختلافٌ في قيمة الْقَئِم يعبت ضِمْئًا للاخلافٍ في قيمة الك به الْبَائِعِقَامَتْ عَلَى ما وقح الاخلافٌ فيه 
مقْصُودًا كانت ول بالاغتيّار, ذا في اليَّهَابَ ومغراج الوا تَا عن الإمام الْمَرغيتاي وَقَاضِي حَان (وَهُوَ) أي ما در ِن 
قول أي يُوسُفَ وكَفريعاته (قِيَاسُ ما كر في يوع الْأَصْلٍ) أي الْمَبِسُوطُ (اشترى عَبْدَيْنٍ وََبَضَهُمَا م رَد أَحَدَهُما بلعب وَهَلَكَ 
الاخ عِنْدَُ يَبْ عليه من ما هَلَكَ عِنْدَهُ سقط عَنْهُ من ما رَه وََنقَسِمُ امن عَلَى قِيمَتهمَا) أَيْ يوم القَبْضِ. 

گذا في البَهاية (قإن احْمَلَهَا في قيمَة الَالِكِ) أي في مَسْأَلَة الأَصْلٍ (فَالْقَوْلُ قول البائع, لِأَنَّ اللَمَنَ قَدْ وجب باتاقهما ثم 

3 شري يدعي زَيَادَةَ السُقُوطٍ بِنْفْصَانٍ قِيمَة ااك وَالْبَائعُ ُنْكِرُُ وَالْمَوْلُ للْمُنْكِ إن أقَامَا اَْينَه) أَيْ في مَسْألَةٍ الْآصْلٍ (فَبَيَْه 
البَائع أَوْلَ) لأا اتر ِنْبا ظَاهِرًا لإنْبَاتَا الزيادَةَ في قيمَة ااك وَالْبَينَاتُْ شُرِعَتْ لِلِْنْبَاتِ فَمَا گا اکر إِنْبَانَ كانَ أل قَالَ 
لصف (وَهدَا لفقي أي اعبار بين الائع وك مغ ففهِيّ (وَهوَ أن في الما معت الحقِيقة) أي حَقِيقةُ اال للا يأر 
الإفدم علَى الْقسم هاف وَاسْعَدَلٌ الْمُصيَف عله بؤله (لِأتن) أي الجن (تعَوَيه عَلَى أحد الْعَاقِديِ) أي لا على الْؤكِيلٍ 
الاب (وَهْمَ) أ المَُعَاقدَانِ (يَعرَِانٍ حقيقة اخال) لن اعفد فغل أَنْفسِهمَا وَالإِنسَانُ أغرَفْ يال فيه (قَيَبي الأفر عَلَيْه) 
أَيْ عَلَى اخْقيفة (وَالْبَائُِ مُنكرٌ حَقِيقة فَلِدَا گان قَوْلة) لِأَنُّ يَُكِرُ سْقُوط الزيادة 
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وف الْبيََاتِ يعبر الاه لأ الشَّاهِدَيْن لا يَعْلَّمَانِ حَقيقة الال فَاعْمِرَ الظَاهِرُ في حَقهما وَالْبَائِعْ مُدّع ظَاهِرًا لهذا ثبل بتع 


انعا وتزخح بالزيادة الظامرة على ماامن وعدا بن لك عفق ما دكزنة من قل أي يوطف:.. 
oer hS‏ نمه هرضم ES‏ قد دو و كد ونان مو هاوه عد 4 مه (e‏ ركه ع ين ù Sh o‏ 
قال (وَمَنْ اشترى جَاريَةَ وَقبَضَّهَا م تايلا ثم اخْتَلَقَا في الثّمَنِ فَإِكَمَا يَتَحَالْمَانٍ ويَعُودُ البَيْعْ الأؤل) وَْحْنُ مَا أَنْبَعْنَا التَحَالفَ فيه 


[فتح القدير] 

يكوت انال في الواقع على جلاف ما طهر نايل أو تلج أو بر َلك (فاخر الجر في حَقهِمَا لايع مدع اجر 
لهذا ثبل بيه أنضًا) أي كما أخثر بل (وتؤبمخ) أي تجح بيه على نة المشتري (بالزادة الطاجرة على ما مر) هو قول 
5 ار إلا ظَاهِرًا (وَهَدَ1) أئْ م کر في يوع الْآصْلٍ (يُبينُ لك مَعْىَ ما ذَكرْنَاهُ في قول أبي يُوسْفَ) - رَحمَهُ الله - في 
محال وتفيَايه الي ذكرث في بيع امع الصغير. 


u‏ ف بع بع الصغير (وَمَنْ اشْترى جَاريَة وَقَبَضها) أي وَتَقَدَ تهاء كذ في الشروح وني أَصْلِ الجاع الصغير 
(م تقاياا) و فض الائ الْمَييع بعد الإقالة كا في الشروح» وسَيشيز اله الْمْصَيَفُ بقؤله وَالمَنألة مفروصَة قبل القنضٍ (ث 
الفا في الكمن) فَمَالَ الْمُشتري: كان الم أله فعَيْك أَنْ تر الْأَلفَ وَقَالَ الائع: كان سيائة فعلَيَ رذ الخفسيائة (فَإُِمَا 
يتَحَالَانِ وَيَعُودُ الَْيْْ الْأَوَلُ) حم يَكُونَ حَق الَْائع في اللَمَنِ وَحَقُ الْمُشْئرِي في الْميبع گما گا قبل الإقالة مَغتاه: يَعُود الْبيع 
الأول إذا قسح الْقاضِي أؤ فَسَحَا بأنفيهما الإقالة لأ الإقالة ائبع لا نق إلا تشخ ذا في اتا وبغراج القواية 
تفلا عن صَذر الإسلام. 

ولا تعر أن َال القع الوارة في عق التَحَالْفٍ وَهُوَ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «إذًا اخْتَلّفَ الْمَُبَايعَانِ وَالسَلْعَةُ 


3 


ع سے و 


كَلَامُ الصف هذا جَوَاتٌ ع سوال مُقَدَّر هَكَدْبَاهُ آنل وَذَلكَ السْدَالٌ إا 
م ع جواب عن سوار ر نفا. ودل ! 
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إا أنْبََْاهُ بالقياس لان الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوصَةٌ قَبْلَ الْقَبْضٍ وَالْقِيَاسْ يُوَافِقُهُ عَلَى مَا مر وها تقيمن الْإجَارَةَ عَلَى الْبَيْع قَبْلَ الْقَنْضِ 
وَالْوَارتَ عَلَى الْعَاقد وَالْقِيمَةَ عَلَى الْعَينِ فيمًا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ في يَد باع ا 


قال (وَلَوْ قَبَضَ الْبَائُِ الْمبِيعَ بعد الإقالة فلا حالف عِنْدَ أي حَنيفة وي يُوسْفَ خلافا لِمْحَمّدِ) لِأَنّهُ يَرَى النَصّ ملول بعد 
[فتح القدير] 

گا يوج عَلَى قول آي حَدِيقَة ومد رحمَهُمَا الله لا عَلَى قول أي بُوسُفَ گما لا ىء َب ا لواب أَبْضًا عَلَى أَضْلِهِمَا دُونَ 
أله فَتَدَبّرْ (وَإِعَا نتاه القاس لِأَنَّ الْمَسأَلةَ مفْرُوصَةٌ قَبْلَ الْقّنص) أي قَبْلَ قَبْضٍ البائع الجَاريَةَ كم الإقَالَةِ (وَالْقِيَاسْ يُوَاففُهُ 
على ما مَ) أي في ول الْبَاب (وَََا تبسن الإجازة عَلى اع قبْلَالْقنضٍ) تؤضيح لقؤله وإ با بالْقِيَاس: يعني إذا 
الَف الْمُوَجَوُ وَالمُسْتَجِرُ قبل اسْتيفاءِ الْمَعْقُودٍ عليه في الأجرَة يري التحَالْفُ هما (وَالْوَارِتُ عَلَى الْعَاقِِ) أي ونيس 
الَْارتَ عَلَى الْعَاقَدِ: يَعْن إذا اَلَف وارث الْبائع وَالْمُشْرِي في الكَمَنِ قَبْلَ الْقَبضٍِ ري الَحَالُفُ بَيْنَهُمَا (وَالْقِيمَهُ عَلَى الَْيْنِ) 
أَيْ تَقِيسن الْقِيمَةَ عَلَى الْعَيْنِ (فيمَا إِذَا اسْعَهلَكَهُ في يد البائع ل شترِي) يَعْن إا اسْتَهْلَكَ عي اله شري العَبْنَ الْمَبِيعَةَ في يَدِ 
الْبَائع وَضّمِنَ الْقِيمَةَ قَامَتْ الْقِيمَةُ مََامَ الْعَيْنِ الْمُسْتَهْلَكَة قن اخْتَلَفَ الْعَاقَدَانِ في الكَمَنِ قَبْلَ الْقَنَضٍِ ري احالف تيا 
قياس عَلَى جَرَيَانِ التَحَالْفٍ عند بَقَاءٍ الْعَيْنِ اله شراق لون النّصّ إِذْ داك مَعْقُولَ الْمَعْىَ. 

وني غَايَة الْبَيَانِ: وَهَذِهِ هي النُسْحَةُ الْمُقَابَلَهُ بدْسْحَة الْمُصَّنَفٍ. وني بَعْضٍ الشسَخ فيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَ اله شري وني بَعْضِهًا فِيمَا 
ذا نهلك المبيغ. قَالَ الإمامُ حاف اللي الكير لحار عَلى حَاشِية كتابه الصّجيح: تفلك الْمُشْتري المشترى الْتقى. 
َف مغراج الدَرايَة: الاب إذا اهلك في يد البائع عَيْد الْمُشترِيء وَعَذِهِ الَْارةُ عَلَى حاشية ُسْحَةٍ فوب بِنْسْحَة الْمُصَيْفٍِ 
أؤ الصّوَابُ أُسْتْهْلِكَ المُشترى بِصّم النَاءِ عَلَى صِيعَة اء الْمَفْعُولٍ وَالْمُشْرَى عَلَى صِيعَة الْمَفْعُولٍ الْتَهَى 


(وَلَوْ قَبَضَ الْبَائِعْ الْمَبِيعَ بَْدَ الإقالّة فلا تَالْفَ عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ خِلاهًا لِمْحَمَّدٍ لِأَنَّهُيَرَى النْصّ مَعْلُولَا بَعْدَ الْمَبْضٍ 
أَبْضا) يَعْن اَن مدا يَرَى النّصّ وَهُوَ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «إذًا اخْتلّفَ الْمُحَبَاِعَانِ وَالِسّلْعَةُ قَائمَةٌ الَا وَتَرَادَام 
علولا بوْجُودٍ الإنگار من كل وَاجِدٍ من الْمُتََايعَينٍ لما يَدَعِيهِ الْآخَرُ من الَْفْدِ وَهَذَا الْمَعْيَ لا يَتَقَاوَتُ ببْنَ گن الْمَبيع مَقْبُوضًا 
قال بَعْضْ الْقُضَلَاءِ: فَإِنْ قيل: الإقَالَهُ بي عند أي يُوسْفَ فَيَكُونٌ مُتَنَاوَلَ النصّ فينبغي أن يجري التَحَالْفُ عِنْدَهُ بَعْدَ فَبْضِ 
البائع أَيْضَا قُلَْا: لما وَقَعَ الف في گؤنه بَيْعَا لا يََنَاوَلَهُ اصن الْوَارِدُ في الْبيْع الْمُطَلّق لِلشُبْهَةِ انكهى. أفُول: جَوَابْهُ سَاقِط 
جداء لِأَنَّ التَحَالُفَ لَيْسَ ا نْدَرئ بالشْبْهَاتٍ كَالخُدُودٍ وَالْقصّاص كما لا هى فَلَوْ گان جرد وُفُوع لاف في گؤن الْإقَالَة بَيْعَا 
مَانِعَا عِنْدَهُ مِنْ أَنْ يَتَنَاوَهَا النَصّ الْوَارِدُ في الْبَيْع الم لمُطْلق في حق كم احالف فَكَانَ ذَلِكَ مَانِعًا عِنْدَهُ عَنْ أَنْ يَتَنَاوَهَا النُصُوصُ 
ارده في حَقَ سَائِرٍ أخكام الْبَبْع الْمُطْلّق أَيْضًا مَعَ أ أَحْكَامَ الْبَيْعْتِ الْمُطْلّق جَاريَةَ بأَسْرِهَا في الْإقَالَةِ عِنْدَهُ عَلَى ما تَقَرَرَ في 

Ê av‏ 1 4 كيار EE‏ م و ور e‏ 0 که ۹ ب ص و رفون عدص شلوك كه ەر أده 

باا. م أقول في دَفْع سْوَالِه: إن أل آي يُوسْفَ الإقالّة هُوَ أا بَيْعْ إلا أن لا يكن جَغْلها بَيْعَا كالإقالّة قَبْلَ المَنْضٍ 


(226/8) 


كي لمعه ع فور مالك يوسن عل زا مُه f°‏ غ56 يمري fof hes fh ¢ (220 Ê‏ الع سا )كم ركو دع 4 FY aia ti‏ 1ه 
قال (وَمَنْ أسْلم عَشرَة دَرَاهِمَ في كر جنطة ثم تايلا ثم اختلفا في الثْمَنِ فالقؤل قؤل المُسَلم إِلَيْهِ ولا يَعْودْ السَّلمُ) لأن الإقَالََ في 
باب السّلّم لا تعمل النَفْض لاله إسْقَاطً فلا يَعُودُ السَلَمُ بحلاف الإقالة في الْببْع؛ ألا تَرَى أن رأسَ مال الم لو گان عَرَضا 

قَرَدَهُ بالَْيْب وَهَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيِم إلى رَبَ السّلّم لا يَعْودُ السّلّمُ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ في ب بيع الْعيْنِ يعُودُ الْبيُِ دلَّ عَلَى ارق بَْنَهُمَا. 


قال (وإدَا املف الرَوْجَانِ في الْمهْرِ فَادّعى لز أنه ترَوجَها بالف وَقَالَتْ تَرَوَجَني ِالَْنٍفَيُهُمَا ام البيئة تفيل بَيَنعه) لان 
نَوّرَ دَعْوَاهُ بالحجّة. 


[فتح القدير] 

في الْمَنقُولٍ فَتْجْعَلٌ فَسْخًا گمَا بَينُوا في باب الْإِقَالَة وَفِيمَا نحْنُ فيه لما احْتَلَمًا في الكّمَنِ وَل يَنْبْتْ قول أَحَدِهِمًا صَارَ الثَمَنُ 
هول فلم يكن جَعْل بَيِعًا لِعَدَم جواز ابع بالتَمنِ الْمَجْهُولٍ عدم جواز. 

َع الْمَنَقُولٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ فَلَمْ ياوه لَص الوارذ في الْبَيْع الْمُطْلَق فَلَمْ ير التَحَالُفُ فيه عِنْدَهُ نضا لا بالنصّ ولا القاس 


(قَالَ) اي محمد في بُبُوع الجامع الصّغير (وَمَنْ أَسْلَمَ عَسَرَةَ راهم في كر حنْطَةٍ ثم تََايََا نم اخملا في الئمَنِ) أَيْ في رَأس الْمَالِ 
فَقَالَ الْمْسَلّم إلَبِْ. گان رَس لمال حَمْسَةَ وَقَالَ رب السّلّم: گان عَشْرَةَ (قَالْمَوْلَ قول الْمْسَلّم إِلَيْه) أي مَعَ ينه لأ رب 
السّلّم يدعي عَلَيْ 0 وَهُوَ يُنْكِرُ (وَلَا يَعْودُ السّلَمُ) أَيْ لا يَتَحَالَقَانٍ وَلا يَعُودُ لسم (لِأنَّ الْإَِالَهَ في باب السّلّم لا كمل 
النَفْضَ) أي الْمَسْحَ: يَعْني أن الْمَفْصُودَ من التَحَالْفٍ الْفَسْحْ. وليه الإِشَارَةُ النَبَويَُ بقؤله - عليه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «خَحَالَهًا 
وَتَرَادَ» وَالْإِقَالَةُ في باب السَلّم لا وة (لأَنّهُ) أي الْإقَالَة في باب السّلَم ذَكَرَ الصّمِير بِتَأُوِيلٍ التَقَايْلِ (إسْقَاطٌ) لِلْمْسَلُمِ فيه وَهْوَ 
يِن وَالدَيْنُ السَاقِط لا يعُودُ (فلا يَعُودُ السَلمُ يخا الإقالة في الَِْع) فإهَا تَِل المَسْحَ وََعُود الْمَبيعْ إلى الْمُشْبرِي بَعْدَ عَؤدِه 
ل بانع لگؤنە مُعَيّئَا قَائمء (وَنَورَ هذا بِقَولِهِ: ألا رى أن رَأْسَ مَالٍِ للم لَوْ گان عَرَضًا فَرَدَهُ بالْعَيْبِ) أي فَقَضَى الْقَاضِي 
برد بلعب عَلَى رَبَ السَلّمِ (وَهَلَكَ) أي في يَدِ الْمُسَلّم ليه (قَبْلَ بل التَسْلِيِم إلى رب السَّلَّم لا يَعْودُ السَلَم ولو گان لِك في بيع 
الْعَينِ يَعُودُ د الي دَلَّ) أَيْ دَلَّ هذا لد ي ذكرَ (عَلَى الْمَرْقِ بَيْنَهُمَا) أي ب ن السَلّم وَالمَيْع. 

إن قيل: ما الْمَرْقَ لِمُحَمَّدٍ بَيْنَ إقَالَةِ السّلّم وَبيْنَ مَا ذا هَلَكَتْ البَلْعةُ ‏ اختلقًا في مِقَدَارٍ اللَمَنِ ما يَتَحَالَعَانٍ فيمًا إِذَا 
هَلَكَتْ السِّلْعَة ولا يَتَحَالَقَانِ في إِقَالَةِ السَلَّم إذَا اخْتَلَمَا في مِقَدَارٍ راس الْمَالِ وَإِنْ قات الْمَعْقُوُ عَلَيْهِ في الْمَصْلَيْنِ حميعًا؟ فَلْنَا: 
الْإِقَالَهُ في السسَلّم قيل: قَبْضْ الْمُسَلّم فيه فسح من كل وجه وَالتَحَالُفُ بَعْدَ هَلَاكِ السَلْعَةِ ري في ابيع لا في المَسْخ, گا في 
النْهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدَّرَايَة تفا عَنْ الْقَوَائدِ الظّهيرية. 1 1 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمصَرهِ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّوْجَانٍ في الْمَهْرِ فَادَعَى الرَّوجٌ أَنّهُ َرَوَجَهَا بأل وَقَالَت: تَرَوَجَني بِلقَيْنِ اهما 
أقَامَ اينه تفل بََتمْهُ) قَالَ الْمُصَبَفْ في تغليله: (لأَلهُ نور دَعْوَاهُ بالحُجّة) قال الشرًاح: أَمّا قَبُولُ ية الْمَآةِ فَطَاهِرٌ 
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(وَإِنْ أَقَامَا انه فَالْمَيْنَهُ به الْمَآِ) لاما تبث الزيَادَة مَعْنَاهُ إذَا گان مَهْرُ مله أَكَلَ ما ادَعَنْهُ (َإِنْ 1 ين هما بن تالا عند 
أبي حَنِيقَةَ ولا يُفْسَح النگاح) لان انر التَحَالْفٍ في انعدام الَسْمِيَةَ وَأَنَهُ لا يل بص بِصِحَةٍ النكاح لان الْمَهْرَ تابغ فيه, بخلافٍ ابيع 
أن عَدَمَ النَسْمِيّةِ يُفْسِدُهُ عَلَى ما مَرٌ فَيْفْسَحْ 
- القدير] 
ا تدَعِي اة ونا الإشْكَالٌ في قَبُولِهِ ينه الج لَه مُنْكِرُ الزِيادَة فَكانَ عَلَيْهِ الْيَمِينْ لا اينه وإ قَبِلَتْ لِأَنّهُ مدع في 
الصورة وهي كافيَةٌ لبوا الْتَهَى (فَإِنْ أَقَامَا لبن فَالْبِيَنَهُ ينه المَراة) هَذَا من تام كلام الْقُدُورِيَ. ْ 
قَالَ الْمُصَنَفُ في تغليله 4 (لأ) أي لان بيه نة الْمَأة (ثفبث الزّيَادَةَ) ) وَقَالَ في تَوْجِيهه (مَعْنَاهُ إِذَا گان مَهْرُ مِثْلِهَا) أي مَهْرْ مل 
الْمََْة أَقَكَ با ادَعَنَهُ) وَقَالَ صاحبٰ العتاية ف تَفصِيلٍ الْمَسْأَلَة: وَإِنْ أَقَامَا قَلَا لوا ما أَنْ ن يَكُونَ مه الْمثْلٍ قل م اذَّعَنَهُ أو 
ل قان كان الأول فَالِْينَُلِلْمَرآَة لأَهَا ثفيث الزَيَادةَ وَِنْ ا الاي فَالْبَيَْهُ رؤج لأا ُقبث اط وها لا ثُفِيِثُ هَيْئًا لِكبُوت 
ما ادَعَنْهُ بشَهَادَةٍ مَهْرٍ الْمِذْلٍ الْتَهَى. 1 
أَقُولُ: في تَريرِه حَلَل. حَيْتْ حَكمَ في الْأَوّلِ عَلَى الإطلاقِ بكونٍ الْبَيئهِ لِلْمَرأَةِ وَلَيْسَكَذَلِكَء بل الأول أَنْضًا لا لو مِنْ أن 
يَكُونَ مَهْرُ الْمثلٍ مِثْلَ مَا اعرف به الرَّْجُ أو أَقَلَ مِنْه. وَمِنْ أَنْ يون أكترَ ب اعرف به الرَّوْجُ وَأَقَلَ يما ادَعَنْهُ مره فن گان 
الأول فَالْبَيْئَهُ للْمَرأة لاما ثفبث الزَيَادَة. وَإِنْ گان اللا فتتَعارض بَيَتعَاهُمَا حَيْتُ تُفبث بها الزيَادَةَ ثبت ت بَيْئَعُهُ الط 
فَيَعَهَائَرَانِ فَيَجِبُ م مَهْرُ المثْلٍ. وَقَدْ صَرَّحَ بدا التَفْصِيلٍ في عَامَةٍ مَةِ الْكُتْبٍ المُغتبرة حَّ الْمُعُونِ في اب الْمَهْرِ بل صَرَّحَ به 
صَاحِبْ العتاية أَنْضًا في ذَلِكَ الْبَاب من شَرْح هَذَا الكتاب. 
وَأَمّا قول الْمُصَنْفٍ: مناه زان مهد مغلا قل ينا دعن فَلَيْسَ ذه الْمَابة من الل إِذْ کن أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ به جرد 
الاختراز عَمَا إِذَا گان أكتر ما ادَعَنْهُ لا التَعْمِيمَ لِقَسَمِي كؤن مَهْرٍ مِْلِهَا أَقَلَ ما ادَعَنْهُ بخلافٍ خرير صَاحب الْعنَايَة فْإِنَّ عِبَارَةَ لا 
لو في فَوْلِه وَِنْ أَقَامَا فاا يلو إِمَا ا ا ا 
00 وَلَقَدْ أَحْسَن الإِمَامُ الزَيْلَعنُ في هَذَا الْمَقَام حَيْتْ قال في شَزح قول صَاحِبٍ الْكَنْزٍ: وَإِنْ برها فَلِلْمَرَق هَذَا إا كَانَ 
مَهْرُ الْمِثْلٍ يَشْهَدُ لزج بان گان مل ما يَدَعِي ال وج أو أَقَنَ لِأَنَ E‏ الظَهِرٍ فَكَانَتْ 
أَول: وَإِنْ كانَ مَهُر لْمثْلٍ يَشْهَدُ ف بان كَانَ مِكْل مَا تَدَّعِيه 4 الْمَْه ُو أكثَرَ كَانَتْ بين اوج ول ذه كه تبث الط وَهُوَ خلاف 
الاجر وَالَْيِنَاتُ ِلْإنْبَاتِ وَإِنْ گان مَهْرُ مِثْلِهَا لا يَشْهَدُ لها ولا لَهُ بان كَانَ َقَنَ يما اذّعَنَهُ المَرْام وار مط 5 اذَعَاهُ الزَّوْحُ فَالصّحِيحٌ 
َهمَا يَعَهَائَرَانِ لِأَُمَا اسْتَويَا في الإنْبَاتِء لان بَينتَهَا تُقيِتُ الزَيادَةَ وَبَيْئعَهُ تفبث الط فلا تَكُونُ إِخدَاهمًا أَوْلَ من الأخرى انْتَهّى. 
(وَإِنْ ل يكن هما بين أَيْ عَجَرًا من إِقَامَة اة (حَالَهَا عِنْدَ أي حَبِيقَة ولا يُفْسَحُْ التكاخ لِأَنّ رَه التَحَالْفٍ في الْعدَام 
النسْمِيَة وَإِنُّ لا ل بصِحَةٍ النگاح لِد الْمَهْرَ ابع فيه) أي في الاح فا حَاجَة إلى الْفَسْخْ (بخلافٍ ابيع لِأَنَّ عَدَمَ التَسْمِيَةٍ 
سدم َِقاِ بع پلا ن وهو فاد (عَلَى ا م ) أي في کاب الْبَيُوعه بل في هَدًا الاب أَنْضًا حَيْتُ قَالَ: وَيُقَالُ ذا 1 يث 
ادل قي بيا بلا يدل وه فاس (قيفسخ) أي الم قَالَ صاجب البََايَة: إن قلْت: الُم 
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(وَلَكِنْ يكم مَهْرُ الْمثْلء فان گان مل ما اغترف به الرَّوجُ أو أَقَلَ قَضَى با قال الرَّو) لذن الظاجِرَ سَاهِدٌ لَهُ (وَإِنْ گا مِفْلَ ما 
اذَعَنْهُ الْمََْة 

[فتح القدير] 

بشرعية احالف غا ورد في الع والنگاح ليس في مَعتاهُ وَهوَ طَاجِرٌ َكيف تَعَدّى حك الثم من ابع إلى التكاح» أو تَقُول: 
إِنَّ التَحَالْفَ إا شرع في عَقْدٍ 6 الفسع ِمَا اد الفح من أخكام التَّحَالْفٍ ولا فسخ في التَكاح بَعْدَ احالف بالاتقاق 
قُلْت: آم الأول وَهُوَ ورود النََ في الْبَيْع فَقُلنَا: إن المع الْمُوجب حالف هتاك مَوْجُودٌ هَاهْنَا من كَل وَج فَيَْبْتُ التَحَالْفُ 
في البتكاح أَيْضًا بدلالة امن وَدَلِكَ لن الُوجب لِلتَحَائْفٍ هتاك هو أن كل وَاجِدٍ من الْمُتَعَاقدَيْنِ مُدّع وملز وَل بن 
تزجيخ أَحَدِهًِا على الآخر في الدَعْى والإنكار لِتَسَوِيهمَا فبهماء فَلِدَلِكَ ولت يهُا وكِرنُهُمَا لأ كل واج مِنْهمَايُنْكرْ ما 
يَدَعِيِ الْآحَرُ فيَحْلِفُ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِِهٍ سكا وله - صَلّى الله عليه وَسَلُمَ - «الْبَيْنةُ علَى الْمُدَعِي وَاليَمينُ 
على من أنگر» وما الان وهو أذ اشح كم التَحَالْفٍ وَالْفَسْحْ لَيْسَ بكابتٍ كاهتا وَجَوَابَهُ مَذْكُورٌ في الكتاب. وَإِيضَاحُ ذَلِكَ 
هو أن التَحَالُفَ إا اجب الفح في التَحَالّفٍ لِأَنّهُ لما تَعَذَرَ إِنْبَاثُ َعْوَى كُلّ واج مِنْهُمَا بِسَبَبٍ بن الْآخَر لَرِمَ إخلاء الْعَقدِ 
عَنْ الْبَدَلِء وَالَْدَلُ إا خَلَا في الَْبِع يقد ابيع وَالْقَاسِدُ يُفْسَحْ. 

وأا النگاخ إا خا العو عن ا فس كما و 1 ذز الششوية وإذا ٤‏ يَفْسْد التكاح لا فسخ إذ القشخ گان بسب 
الْمَسَادٍ فافترقاء إلى هذا أَشَارَ في الْقَوَائِدِ الظَهيريّة انكهى. وقذ افكقى أَتََمُ في هَذَيْنٍ السُوَالينِ وَهَدَيْنِ الجوَابيْنِ صاجب مغراج 
الدراية وَصَاحِبْ العِتاية. أَفولُ: في كل واد من الاين بخ أا في الول فان امعت الْمُوجِب حالف وُو گن كل واج 
وما بَعْدَ التَسْلِيِم فلا يُوجَد لِأَنَّ الرّْجَ لا يَدَعِي عَلَى الْمَرَْةِ جِيتَيِذٍ سَيْئًا إذْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ سال لَهُ. 

قي دَعْوَى الْمَرْأَةٍ في زَِادةِ الْمَهْرِ وَالرّوْجُ يُنْكِرُهَا عَلَى قياس ما تَقَرَرَ في الاختلافٍ في الْبَيْع بَعْدَ المَنْضِء وَالْمَسْأَلَةُ فيما نحن فيه 
َس مَفرُوصَةٍ قل الْقَبْضِ بل هي عَامَةٌ لما قبل الَْنَضٍ وما بَعْدَهُ بَلْكَانَتْ مُصَورةٌ في غص الشُرُوح بصُورة تحص يما بَغدَ 
الْقَبَْضٍ فَبقي السُوَالُ في هَذِهٍ الصُورة, إلا عَلَى قَوْلٍ محمد فَِنَهُ رى المي مَعْلُوما بَعْدَ الْمَبْضٍ أَيْضَاكَمَا مر وما في الان فَإذَنَ 
حَاصِلَة بين سَبَبٍ عَدَم نُبُوتٍ افخ في التگاح» وَهُوَ لا يَذْفَعْ السُوَالَ إذ لَيْسَ فيه ما يُشْعرُ بالبراع أو الَذدِ في عَدَم تبون 
الْمَسْخ في الگا ؛ بل حَاصلة أن احالف إن شرع لكيه وهو الْفَسْمُ إن 1 يٹ الځ في التكاح يَنبغي أ لا يري فيه 
احالف أْضّاء ُيده أن لتَحَائُفَ 1 ير فيما إذا اخملا في الإِقَالَةِ في السَلم لِعَدَم امال الإقالة في باب الم الْقَسْحَ كما 
َر فيل مسالا هَذِهِ فام (وَلَكِنْ يَْكُمْ مَهْرْ الِْذل) هذا اسْتذرَاكَ من فَوْلِهِ ولا يُفْسَحْ التكاخ أي لكن يكم مَهرْ الْمِدلٍ لِمَطع 
التزاع (فَإِنْكات) أي هر الل (مغل ما ارف به الرؤخ أو أَقَلَ) أي يا اغارف به الرؤج (قصّى با قال ّوج لأ الظَاهِر) 


وأا في صوزة كؤن هر الئل قل بن اغارف به لوج لون وله َرَت إلى فر الملل ِن قؤلتا (وإن كاد) أي مهر لعٍ 
(مثْل ما ادَعَنْهُ الْمَرْآهُ أؤ أككرَ) أي ا اذْعَنْه الْمَرَْهُ (قَضَى جا اذّعَتْ الْمَرَْهُ) 
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أو اتر قَضَى با ادَعَنْهُ الْمَرآَهُ وَإِنْ گان مَهْرُ الْمثْلٍ أكترَ نا اغترف به الرَّوْجٌ وَأَقَلَ ما اذَعَتَهُ الْمَرهُ قَضّى ا بر الْمْل) ِدَعمَا 
لما حالما 1 تَقْبْتْ الزِيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمثْلٍ ولا الخ عَنْهُ. 

قال - ره الله -: ذگر التَحَالْفَ أَوَلَا َم الئخكيم وَهَذَا قول الْكرْعِيَ - رجه اله - لِأَنَّ مَهْرَ الْمِذْلٍ لا اعبار لَه مَعَ وُجُودٍ 
ية سوط اغتبارها بلتَحَالْفٍ ودا يدم في الْؤجوو كلها وَيَنداً يمين الزّؤج عند أي حبية محمد تغجياد لقان اكول 
گما في الْمُشتري وريج الرَازِي بخلافه 

[فتح القدير] 

اَن الظاهر ا شَاهِدٌ جِيتئذٍ لِمِذلٍ ما باه آنا (وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثلٍ اتر ما اغترف به الرَّوْجُ وَأَقَلَ من ادَعَنْهُ المَرأةٌ قَضَى ف 
هر الْمِثلٍ لِأَكُمَا ما حالما 1 تَقْيْتْ الزَادَةُ عَلَى مَهْرٍ الْمْل) أَيْ بِسَبّب حلفي الرَّوْج (ولا اط عَنْهُ) أي بسَبّبٍ حَلِفٍ الْمَرَة 
(قَالَ) أي الْمُصَّبَفْ (ذگر) أي الْقُدُورِيُ (التَحَالْفَ أَوَلّا نه التَخكِيم وَهَذَا) أَيْ مَا 00 الْقُدُورِيُ (قَوْلُ الگرخئ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلٍ 
لا اغا له مع ؤجود العُسْهَِة) لله وجب نكاح لا تَسْمِيَة فيه فوط اغتارها بلتحَالْفٍ) أي قوط اغتار الششيية نا هو 
بالَحَالْفٍ (فَِهَدَا بقَدُّ) أي المَحَالْفْ (في الْوجُوءِ عُلَهَا) يعني فيا إذَا گان مَفْرُ الل ما اغارف به الرَّؤج أو أَقَلَ من أؤ گا 


و 
اع 


مل ما اذّعَنَهُ المَرْةُ أؤ أَكْثَرَ من أو گان أكُكرَ ما اغْترفَ به الزّوْجُ وَأَقَنَ مَا اذّعَتَهُ المَْأة فَهَذِهِ َس وجوه (وَيَبْدَأْ بيَمِينِ الرّؤْج 
عِنْدَ أي حَدِبفَةَ ومد تَغجيلًا لِفَائدَةٍ الُكول) لاه اَل التَسْمِيَةِ عليه فَيكُون اَل الْيَمِيينِ علي كذًا في النَهاية وَمعْرَاج الذَوَايَة 
تفل عن الفکاؤی الظَهيرئة (كمَا في الْمُشتري) أي كما يَْدَأ مين الْمُسْئرِي عَلَى الول الصمجيح تغجيلًا اة الول گما مر 
من تخْريج الرازي (يخلافه) أي ريج أبي بكر الرَازِيَ بخلافٍ فَوْلٍ الْكرْحِيّ فإ الاي يَفُول يتخكيم مَفْرٍ الم اوا إذا 
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(وََوْ اذى لوج التگاح عَلَى هَدَا الْعَبدِوَاْمرْهُ تَدَعِيهِ عَلَى هذه اجاربة فهو لماه اْمَُقَِمَِ إلا أن قيمة ارت ذا كات 
مل مَهرِ الْمِذْلٍ يَكُونُ ا قِبمَثهَا دون عَيْنها) لذن مذْكهَا لا يكُونْ 

[فتح القدير] 

شه مَهر الل لِأحَدِهماء م يَفُولُ بلتحَالُفٍ إذا م هذ ذلك لِأَحَدِهما. 

ل الْمُصَيُْ: (وقذ اسْمَفْصيْئاُ) أي تيج اَي (في التكاح) أَيْ في کاب النگاج (وذگزتا لاف أي يُوسُفَ) هو أن الول 
في بيع ذَلِكَ قول الڙؤج إلا أن با بِشَيْءٍ قليلء وني روَايَة: إلا أن اي بِسَيْءِ ممستذكر, وَتَكَلّمُوا في تَفسِره عَلَى ما مر بيه في 
کاب التكاح (فلا ید أي لا عيذ ذِكْرَ خلافه هَاهْنا. قَالَ صَاجب النهاية: وَهَذَا أي قول الرَازِيَ هُوَ الْآَصَحْ لان كيم 
هر الل كاهتا لَيْسَ لإاب مَهر الِْثل بل لِمَغْرقة من يَشْهَدُ له الطَاهِر ث الْأَصْلْ في الدَعَاوى أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ 


لَه الظَاهِرُ مَعَ يمينه كذًا ذَكَرَهُ الْإمَامُ قَاضِي حَان وَالْمَحْبُويٌ الْتَهَىء وَقَالَ صَاحِبُ عَايَة الْبَيَانِ: قَالُوا: إن فَوْلَ الْكَرْخِيّ هُوَ 
الصّحِيح لِأَنَّ مَهرَ الْمِْلٍ لا ينث مَع جود التَسْمِيَةَ وما تنْعَدِمُ المي بالتحَالْفٍ لِأَنّهُ جيتئِذٍ کون گان الَف ل يكن فيه 
تَسمِيَةٌ ألا فَيْصَارُ إلى مَفِرٍ الْمذْلء فَلَمَا ت يغبت مَهْرُ الْمِذلٍ مَعَ جود التّسْمِيَة كيْفَ يكُون الظَاهِرٌ مَعَ الَّذِي وَاقَقَهُ مهْرَ الِْذْلٍ 
وَقَالَ صَاحِبُ الْعتَاية: أَقُولٌ: إن أَرَادُوا بِقَوهِمْ هُوَ الصّحِيخ أن َْرْهُ ُو أَنْ يكُونَ اصح فلا گلام وَإِنْ 0 1 2 فَاسِدٌ 
فَاخَْقّ مَا قَالَهُ صَاجب النهاية لِأنَّ التَسْمِيَةَ فنع الْمَصِيرَ إلى مَهْرِ الْمثْلٍ لإيجَابهء وام لتخكيمه لِمَعْرفَةٍ مَنْ يَشْهَدُ لَه الظّاهِرُ 
فَمَمْنُوعٌ انْعَهَىء ونا أَقُولُ: إن فَوْلَهُ إن أَرَادُوا قوم هُوَ الصّحِيح ن عير يجُورُ أَنْ يَكُونَ اص فَلَاكَلام لين صحيع ذلا 
َال لإرادة هذا الْمَْىَ من ذَلِكَ اللّفْظِ لِأَهُمْمَا قَانُوا هُوَ صّحِيحٌ حَقٌّ لا باي ون عه اصح م بل قال هُوَ الصّحِيحٌ بِقَصْرِ 
الْمُسْنَدٍ عَلَى الْمُْسْنَد إلَيْهِ وَهْوَ قَضْرُ الصَّفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوفٍ كما تَرَى, فَإِذَا كَانَتْ صِفَةُ الصّحة مَفُصورة عَلَيْهِ فَكَيْف يجُورُ أَنْ 
يَكَصِفَ غَيرْهُ هُ بِالْأصّحَيّة َي وَالِانَضّافٌ بالأصّحَيّة مَحَيَةٍ صَحيَة يَسْتَلْزمُ الاتصافَ بأَصْلِ الصْحة لاَق زيَادَة الصِحّة ٠‏ الله إل أَنْ يكُونَ مُرَادُهُ لا 
گام في الْمُرَاد لا في الاق فََأَمَلْ. 

2 م قال صَاحب الْعِنَايَة: ية: وَلعَائِلٍ اَن يَقُولَ: مَا بهم لا يَكُمُونَ قِيمَة الْمَييع إِذَا اخْتَلّفَ الْمُحَبَاِعَانِ في اللَمَنِ لِمَعْرِفَةٍ مَنْ يَشْهَدُ لَه 
الظَاجِرُ گما في التكاح فَنهُ لا حطر فيه. ومک أن يجاب عَنْهُ بان مَهْرَ الْمِذْلٍ مَعْلُومْ ابت بيقن فَجَارَ أن يَكُونَ حُكمَاء لاف 
القيمة فا ُعلَمُبالرْزِ وَالظّنّ فلا ثفِيدُ الْمَعْرِفَةَ فلا تجْعَلُ حَكُمًا انكهى. وَأَقُولُ: في جَوَابه نکم حَيْتْ جَعَلَ مَهْرَ الم اهر 
مَعْلُوما ابا بيقين وَالْقيمَة أَمْرَا مَظْنُونَ غَيْرَ مُفِيدٍ للْمَعْرِفَ وا ال أَكُمَا ِن كاتا مُتَفَاوتَينِ في الْمَعْرفَةِ فَمَهْرُ امل أَخْمَّى من 
لْقِيمَة لذ قذ تقزر في باب الف أن مر المغل يخم وا لعزأ من قزم أيه فب النساوي بف لعزي سنا وملا 
وَمَالّا وَعَفَلُا وَدِينَا وَبَلَدَا وَعَصْرًا وَبَكَارَةَ وَنيابةء ولا يْقَى أن مَعْرِفَة هذه الشرائط عُسْرٌ جدًاء بخلاف القيمَة إذ ١‏ كفي فيها وع 
خيرة ة بأَحْوَالٍ الْأَمْتِعَةِكَمَا لا كْقَى. 

فَالصوَابُ في ا لواب ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ النهاية وَالْكِفَايَة حَيْتْ قالا: فلا الْقَضَاءُ هناك با يَدّعِيه أَحَدُهُا غَيْدُ تمكن, وَإِنْ كَانَتْ 
هُوَ الْمَرْقَ بَيَْهُمَا انْعَهَى, وَقَالَ صَاجب التهاية: إلى هَدَا أَشَارَ في الْقوَائدٍ الطهيرية: 


وَلَوْ ادَّعَى لز التگاحَ عَلَى هَذَا الْعَبِدِ (وَالْمَرآَةُ تَدّعِيهِ عَلَى هَذِهٍ و الْجَارية فهو كَالمَسْأَلَةٍ الْمُعَقَدَمَةِ) يَعْن أنه كم م مَهْرُ الْمِْلٍ أو 
لاء فَمَنْ سَهِدَ لَه فَالْقَوْلٌ لَه لك َيْنَهُمَا يَتَحَالَقَانِ وَإلَيْهِ مَالَ الإِمَامُ فَخْرُ الإسْلام وَهُوَ ريح لازي وما عَلَى ريج 
الكرْخيَ َيَتَحَالَمَانِ اول كُمَا تَقَدَمَ ذا في الْعنَايَة ة (إلا أن قيمَة الجارية إذَا كانث مِثْل مَهْرِ لْمثْلٍ يَكُونْ هَا) أي لِلْمَرأَة (قِيمَعْهًا) 
أي قِيِمَةٌ الْجَاريَة (دُونَ عَيْنَهَا لان لگا لا کون 
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إلا بالراضِي وَل يُوجَذ فَوَجَبَتْ اليم 


(وَِنْ الفا في الإجارة قل ايء الْمَعْقُودٍ عَلَِْ تاها وترادا) مَعْتاُ احلا في الَْدَلِ أو في الْمُبْدلِ لآنَ احالف في الع قبل 
الَبْضِ على وقاقٍ القاس على ما مر وَالإِجَارَةُ قَبْلَ قَبْضٍ الْمَنْقَعَةِ نظي تطبر الْبَيْع قبل قَبْضٍ الْمَبِيع ولامتا قَبْلَ اسْتِيقَاءِ الْمَنْفَعَةٍ 
(فإنْ وَقَعَ الاختلافٌ في الأخرة يِبَأ يمين الْمُسْتَأَجِرِ) ِأَنهُ مُنكِرْ لِوْجُوب الْأَجْرَةٍ 


[فتح القدير] 
إلا بالرًاضي وَل يُوجَذْ) أي التَرَاضِي (فَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ) أي قِيمَةُ الجارية. 


(وَِنْ اخْتَلَمًا في الْإجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيَاءٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ حلا وَترَادَا) هذا لفط الْقُدُورِيَ في مُحَْصّرهِ. قَالَ الْمُصَنَفُ: (مَعَْاهُ اخْمَلَهًا في 
الْبَدلِ) أي الْأَجرَة (أؤ في الْمُبْدلِ) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيِْ وهو الْمنْمََةُ وَهَذَا اخترازٌ عن الختلافهمًا في الْأَجَلِء قله لا ري التّحَالْفُ 
َْنَهُمَا فيه. بل الْقَوْلُ فيه قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ الزِيادة. ذا في البَهَايَة وَمغراج الذَرَاية. نم إنَّ الظَاهِرَ كَانَ أَنْ يريد الْمُصَبْفْ عَلَى قَوْلِه 
في الْبَدَلِ أو الْمُبْدَلِ أو فيهمَا كَمَا اده صَاحِبْ الگافي لِيَتَتَاوَلَ الصّوَرَ اة الآتيةء فَكأَنَهُ أرَادَ بقؤله في الْبَدَلِ أو الْمُبْدَلِ مَنْعَ 
الو اخترارًا عَمََا ذَكرْتَاه آنا لا مَنْعَ المع فَيَتَنَاوَهُمَا أَيْضًا فَتَدَبَرْ (لِأنَّ التَحَالُفَ في الْبَيْع قَبْلَ القَنْضٍ عَلَى وقَاقٍ الْقيّاسِ) مِنْ 
حي ِن گل واج من الْمُعَبَاِعينٍ منکڙ لما يديه صَاجِبهُ فان اَن عَلَى مَنْ انگ (عَلَى ما مرَ) أي ِن اول هذا اباب 
E N GT‏ 
مغ الع (ولامتا قَبْلَ استيقاء الْمنفعَة) لِأَنَّ وضع مثا في الالخيلافٍ في الإجارة قبل استيقاء العفو عليه قَضَارَ 
الاختلاف في الإجَارة قَبْلَ قْض الْمَنْفعَة گالاختلفِ في الْبَيْع قَبْلَ قَبْضٍ الْمَبیع فَجَرَى التَحَالْفُ ماهتا كُمَا جَرَى نه. 

إن قيل: يام الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَرْطُ التََحَالْفٍ اة مغذوعة فَوَجَب أَنْ لا ري فيها التَحَالُفُ. فلتا: في مَغْدوم يجري التَحَالُُ 
گما في السَلَم وَأَنَّ الْعيْنَ الْمُسْتأَجَرَةَ أَقِيِمَتْ مَقَامَ الْمَنْمَعَةِ في حَقّ إيرادِ الْعَفْدِ عَلَيْهَا فَصَارَتْ كنا قَائِمَة كُذَا ذَكَرَهُ الإمَامُ الرَبلعِيُ 
في انين (فنْ وَقع الا ختلاف في الأجرَة يبدأ يمين الْمُسْتأَجرٍ لِأَنّهُ نكر لؤجوب الأجرة) أي لِوجُوب زيادة الأخرَة عَلَى حَذْفٍ 
الْمْضَاف. قَالَ صَاحب العتاية أَخُْذًَا من تاج الشّرِيعَة: إن قيل: گان الاب أَنْ يَبْدَأَ يمين الآجر لِتَعْجِيلٍ فَائْدَةٍ الدُكُولٍ, 
ِن تسْلِيمَ الْمَعْقُود وَاجب أَوَلَا عَلَى الآجر ثم م وَجَبَتْ الْأَجرَةُ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ َعْدَهُ. أجيب بِأنَّ الْأجْرَةَ إِنْ گاتث مَشْرُوطَة 
الئغجیل فَهُوَ الْأَسْبَقْ إنكارا فَيَبْدَاُ به وَإِنْ 1 تشرط لا يمغ الآجرٌ من تَسْلِيم الْعَيْنِ الْمُسْتأجَرَة لأَنَّ تَسْلِيمَهُ لا يََوَقَّفْ على 
قَبْضٍِ الْأْجْرَةٍ فقي إنكار لْمُسْتَأَجِرِ لزِيَادَةٍ الآجر فَيَحْلِف انْتَهَى. 

وَقَدْ افْتَقَى تَر الشّارح لعي أَقُولٌ: في اواب خت من وجوو: الأول اد الْمُوَجَرَ وَِنْ 1 بيع من تَسْلِيم الْعَيْنِ الْمُسْتَأَجَرَةٍ َا 
اذَّعَاهُ من الْأَجْرَةٍ وکن شغ من تيمها َا اغارف به الْمُسْتَأجِرُ مِنْهَا فن تَسْلِيمَهُ إا وَإِنْ 1 يََوَقَّفْ عَلَى قَبْضٍ الْأَجرَة إل 
َه يفف عَلَى تَعَيهَا وَل 1 يكن الْمُوَجَرُ مُنكِرًا لِوْجُوب تَسْلِيم الْمَعْقُودٍ عَلَدَيْهِ ۾ عيّئهُ الْمُسْتأَجِرُ فَيَلْرَمُ اَن لا تَكُونَ الْإِجَارَهُ 
قَبْلَ قَبْضٍ الْمَنْفَعَةِ نَظِيرَ ابيع قبل بض ا وَهَذَا خَلَفَ. وَالَّانِ أَنَّ مَا ذَكْرَهُ ماهتا مَنْفُوضٌ با إذا اخْتَلَفَ الْمُعَبَابِعَانِ في 
ليع ذو القن ن المُشتري هتاك أَنْصًا لا يع من ليم القن ناء على أن يمه لا يَعوَقّفُ على قنْض الْمببع مع أنه 
يندأ فيه مين الْمُسْتِي كما يبدا َيه في صُورَةٍ الاخلافٍ في القن وَيُعَلَلُ بكغجيل فابدة اكول الث أن قله فبقي 
إنكاز المُستأجر لِزِيادة الأجرَة فَيَحْلِفْ إن ارد به أنه لا كار لِلْمْوَجَرٍ أَصْلَاكَمَا هو الْمُعبَادَرُ من الْعبارة فَلَيْسَ بصَجيح» إذْ 
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(وَإِنْ وَقَعَ في الْمَنَْعَة بدا من الْمُؤَجَرِء وَأَيُهُمَا نگل لَزِمَهُ َعْوَى صاجبهء وَأيُهُمَا أَقَامَ انه قُبِلَتْء وَلَوْ أَقَامَاهَا فَبَيََهُ الْمُوْجَرِ 
أَوْلَ إِنْ گان الاختلاف في الأجرة وَإِنْ گان في المتافع ف بيده َبَينهُ الْمُسْتَأَجِرِ أل ون گان فيهمًا قبِلَتْ بَيْنَهُ يته كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فيمًا 
يَدَعِيه مِنْ الْمَضْلٍ) كو أن يدعي هَذًا شَهْرًا بعَشرَة وَالْمُسْتأجِرٌ شَهْرَنٍ بحَمْسَةٍ يفضي بِشَهْرَيْنٍ بِعَشْرَةٍ. 
قال (وَإِنْ اخْتَلَقَا بَعْدَ الاستيفاءِ هَ يَتَحَالَقًا 
[فتح القدير] 
ي الَحَالف لا في حف الْوَاجِدِ. 
وَِنْ أَرَادَ به أن لِلْمُوَجَرِ أَيْضًا إِنْكَارَ الْمُسْتأَجِر ما يَقْمَضِي الْبَدءَ بيمينه فَهُوَ أَوَلْ الْمسْألة و1 يَطْهَرْ بَعْدُ. مإ تاج الشَريعَة أَجَاب 
بَعْدَ اواب الْمَذَكُورٍ وجه آحَرَ حَيْتْ قَالَ: وَلأَنَّ الإجَارَة أغثبرث بالْميْع؛ ومن شَرْطٍ اياس أن لا عير حَكُمَ النّصّ في الْفَرْع بل 
حي الاب E‏ 1 
أفول: وَفِيهِ أَيْضًا بت لِأَنَّ هذا مَنْقُوضٌ بالصُورَة الانية الآتيةء وهي مَا إِذَا وَقَعَ الاختلاف في الْمَنفَعَةَ قله يبَأ فيها يمين 
الْمُوْجْرِ فَيَلرَمُ ما ذَكِرَ أَنْ يعي فيها كم النّصء وَأَنْ لا ي يُعَدّي حُكُم الأَصل بعينه فَإِنَ حُكْمَه أَنْ يَبدَأ يمين اله شتري من غير 
فَصْلٍ بَبْنَ أن يَقَعَ الإختلاف في الْبَدَلِ ون يَقَعَ في الْمُبْدَلِ عَلَى مَا مر م إِنَّ النَحْقِيقَ أَنَّ حَكُمَ النّص جرد ثبُوتِ التَحَالُْفٍ 
للْمُتَعَاقَدٍَ يْنِ عند الختلافهما في الْعَقُدِ مِنْ عير تَعْينِ مَنْ يبدا يَمِيبِهِ مِنْهُمَء وا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ فلا يَْرَمُ غير التي 
في شَيْءٍ مِنْ الصُورتَنِ ولا يعم اواب (وَإِنْ وَقَعَ) أي الاختلاف (في الْمَنْفَعَةِ بُدَِ بِيَمِينٍ الْمَُجْر) لِأَنَّهُ مُْكِرٌ لزِيَادةٍ الْمَنفَعَةٍ 
انهه بُهُمَا گل لَزِمَهُ وي صَاحبه) لِأَنَّ نُكُولَهُ بَدَلْ أو إِفْرَارْهُ عَلَى مَا مَرّ (وَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبيََدَ قِلَتْ) لاه تَر دَعْوَاهُ با َة (وَلَوْ 
9و أي اينه (هَبَيْئَة فة ا اموسر لی إن گان الاختلافٌ في الأجرة) اَن َه تنبت الزِيَادَة جِيتَئذٍ (وَإِنْ كَانَ) أي الاختلاف رفي 
المتافع ف 00 بين الفسنتأجر) َيْ فَبَينَهُ اْمُشتأجر اول لِأَهَا تبت الزَيَادَةَ جيتِذٍ (وَِنْ گان فيهما) أَيْ وَإِنْ ان الإختلاف في الْأَجْرَةٍ 
وَالْمَنَافع مَعَا (فُِلَتْ بيه ال و وَاجِدٍ مِنْهُمَا فلا يَدَعِيهِ من الْفَصْلٍ تۇ أَنْ يدعي هَذَا) اي الْمُوَجَرُ (شَهرا بعشرةٍ الاجر شَهرَينٍ 
َمْسَة يَفْضِي بِشَهْرَيْنٍ عَشْرَة) لا يُقَالُ: كان الْأَحْسَن أن يُقَدْمَ ذكر أَحْوَالٍ إِقَامَةِ اة على كر أَحْوَالٍ الْيَمِينٍ وَالنَحُولٍ لِأَنَّ 
الْمَصِيرَ إلى الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَجْرٍ عَنْ إقَامَةِ اة وَالدُكُولُ فَرْعْ تكليب الْيَمِينِ. 
وَقَدْ عَكس الْمُصَبَفْ الْأَمْر لون تَقُولٌ: الْعُمْدَةُ في هذا الاب بَيَانُ أَمْرِ التَحَالْفٍ وَبَاقِي الْأَفْسَام 0 دي فَقَدّمَ الهم في هذا 
الْمَقَا فَكَأنَّ صَاحِب العتاية 1 يب هذه الدكُتَةٍ حَيْتْ عير اسلوب الْمُصَبَفٍ فَقَدَمَ كر أَحْوَالٍ إِقَامَةِ اين (قَالَ) أي الْقُدُورِيُ 
في مُحْمَصَرِه (وَإِنْ اخْمَلَقَا بَعدَ لاشیقای) أي بَعْدَ اسْتيفَاءِ الْمَعقُودٍ عَلَيْه مامه (0 يَتَحَالَمًا 


n 
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وَكانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأَجرِ) وَهَدَا عِنْدَ أي حنيفة وَأي يُوسْفَ ظَاهز. لِأَنَّ لاك الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بمََعْ التَحَالُفَ عِنْدَهْمَاء ودا عَلَى 
أصْل مُحَمَدٍ لان الاك إا لا يمع عِنْدَهُ في الْمبيع لِمَا أن لَه قِيمَةَ تقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَقَانِ عَلَيْهَ وَلَوْ جَرَى التَحَالُفُ هَاهْنَا وَفَسْحْ 


. 


عقا e‏ بريه و لني لارام عدب وماك ا يو “مااع ونون ' ميهد علق وج موه ران O‏ قو فلن وده 5 ع 

العقد فلا قيمّة لأن المَتافعَ لا تَتَقَوُمُ بتفسها بَل بالعقد وَتَبَينَ أنه لا عَقَدَ. وَإِذا امْتَنَعَ فالقؤل لِلمُسْتاجر مَعَ تمينه لأنه هُو 
e e E O EB E © E IT‏ ا ر و a ٣ ho <u‏ 
المُشتحق عَلَيْهِ (َإِنْ اخكَلا بَعَْدَ اسْتِيمَاءٍ عض الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ حالما وَفْسخ الْعَفدُ فيما بَقِي وان الْقَوْلَ في الْمَاضِي قَوْلَ 
الْمُسْتأجر) لان الْعَقْدَ يَنعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ فَيَصِيرْ في کل ج من الْمَنْفَعَة أن اْتدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بخلاف ابيع لان الْعَقْدَ فيه 


ر 2 52 ا ر 0 22 ا 
دَفعَة وَاحِدَةَء فإذا تَعَذرَ في البَعْضٍ تَعَذرَ في الكلٌ. . 


َال (وَإِذَا احْمَلَفَ الْمَْلَ وَالْمُكاتب في مَالٍ الكتابة 1 يََحَالمَا عند أي حَِيقَة. وَقالا: يمَحَالمَانٍ وتُفْسَحْ الْكتَابَةُ) وهو قول 
الشَافعِيَ لاله عَفْدُ مُعَاوَضَة يَقْبَلْ الْمَسْحَ فَأَشْبة الْبَيْع وَالجَامِعْ أَنَّ الْمَوْل يَدّعِي بَدَلَا رَائِدَا يُنْكِرْهُ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ يدعي اسْتِحْقَاقَ 
اليتق عليه 

[فتح القدير] 

كان الْقَْلُ قول الْمُسْتأَجِرِ وَهَدَا) أَيْ عَدَمُ التَحَالُْفِ ڪَاهُتا (عِنْدَ أي حَنيفة وَأبي يُوسْفَ ظَاهِرٌ لأ لاك المَعْفُودِ عَلَيْهِ مَتَع 
التَحَالْفَ عِنْدَهَُا) وَقَدْ هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَْهِ ماهتا بَعْدَ الاسْتيفاءِ لاله الْمَْفعَةُ وهي عَرَضٌ وَالْعَرَضُ لا يَبْقَى رَمَاَيْنِ (وَكدَا عَلَى 
صل حب لان لاك إا لا بغ عِنْدهُ في ابيع لما أن له) أ لمع (قيمة تقوم مقامة) لان الع معفم بنفْسِهَا فكاتت 
القِيمَةُ قَائِمَةَ مَقَامَهَا (فَيَتَحَالَقَانٍ عَلَيْها) أَيْ لْمَُعَاقدَان عِنْدَهُ عَلَى الْقيمَة (وَلَوْ جَرَى التََحَالْفُ هَاهْنَا وَفْسِحَ الْعَفْدُ) بء عَلَى أَنَّ 
اة التَحَالْفٍ هي الْفَسَْحْ (فلا قيمة) أ لِْمَعْقُودٍ عَلَْهِ (لِأنّ الْمافِعَ لا تقوم بِنَفْسِهَا بل بالْعفدِ) أ بل تفُم بالْعَفْدٍ (وَتَيقَ 
نه لا عَفْدَ) أي وَتَبينَ بحَلِفهِمَا أنه لا عَفْدَ بَْنَهُمَا لانْفِسَاخِهِ من الَْضل, فَظَهَرَ جِيئَِذٍ أَنّهُ لا قيمة للْمَنْفَعَة وَإِذَا گان كَذَلِكَ كَانَ 


الْمَبِيعُ عَيرَ قائم وَلا الذي يَقُومُ مَقَامَهُ فَاتَنَعَ التَحَالْفْ (وَإِذَا امْتَتَعَ فَالْمَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِر مَعَ ينه لاله هُوَ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْه) أي وَهُوَ 
الذي اسْتَحقّ عَلَيْه وَمَقَ وفع الاتلافٌ في الِاسْتَخحْمَاقٍ گان الَْوْلَ قَوْلَ الْمُسْتَحَقَ عليه كَذَا في الْكَانِ (وَإِنْ اخْتَلَقَا بَعْدَ 
اسْتِيِفَاءٍ بَعْض الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ حالما وَقْسِحَ الْعَفْدُ فِيمَا بَقي وَكَانَ الْقَوْلَ في الْمَاضِي فَوْلَ الْمُسْتاْجِر) هَذَا لفط الْقُدُورِيَ في 


و 


وَقَالَ الْمُصَبَفْ في تغليله (لِأَنَّ الْعَفْدَ) أي عَقْدَ الإجارة (يَنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةًَ) عَلَى حَسَب حذوث الْمَنْفَعَةِ (فَيَصِيرْ) أي الْعَقْدُ 
(في كَل ج من المَنفعَة گان ادا اعفد عَليْهَا) أي عَلَى كُلِ جُزء من الْمَنْفعَِ قَصَارَ ا قي من الْمَنافع گالمنْفردِ بالْعفْدٍ فَكَانَ 
الاختلاف بِالبَسْبَةِ إِليْهِ قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْه وَفِيهِ التَحَالْىُ. وما الْمَاضِي فَالْقَوْلُ فيه قل الْمُسْتَأَجِرِ أن الْمََافِعَ الْمَاضِيَة 
هَالِكَةٌ فَكَانَ الاخلافٌ بِاليَسْبَةِ ليها بعد الِاسْتِيقَاءٍ ولا الف فيه. وَالْقَوْلَ قول الْمُسْتَأَجِر بالاتقاق كما مَرّ آنفا (يخلافب الْبَيْع 
اَن الْعَفْدَ فيه دَفْعَةُ وَاحِدَةٌ فَِذَا تعَذَّرَ في الْمَعْضٍ تَعَذَّرَ في الْكُلٌ) صَرُورَة. ش 


(قال) أي الْقدُووِي في مره (وإذا لحتل الول والمُكائب في مال الْكتابة ٤‏ تاها ند أبي حديقة) الل لبد مع كيبي 
گا في الْكَانِ وَعَبْهِ (وقالا: يعحَالقَاِ وَنفْسَحْ الكعَاَكُ وهو فَوْلُ السَافعِي لله عفد مُعَاوَصَة يفيل الَْسْح فأشبة ايم وَالجَامع 
أن الْمَلى يَدَعِي بَدَلَا رادا يكره اعد وعد يدعي اشيحقاق المت عَلَِه) 
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عِنْدَ أَدَاءٍ الْقَدْرِ الَّذِي يَدَّعِبِهِ وَالْمَوْلَ يُنْكِرْهُ فَيَتَحَالَمَانِ كما إِذَا اخْتَلَهًا في الكّمَن. وَلأَبي حَنِيفَة أَنَّ الْبَدَلَ مُقَابَنَ بِفَكَ الحخر في حَقّ 
اليد وَالتَصَرُْفٍِلِلحَالٍ وهو سا عبد وَإفا يَنْقَلِبْ مقابلا بلْعِنْتي عند الأَدَاء فَقبِلهُ لا مقَابَلة ََقِيَ اخبلاًا في قذر الْبَدَلِ لا غير 


فلا يَتَحَالَقَانِ. . 


قال (وَإِذَا اَلَف الرَّوْجَانِ في ممَاع الْبَيْتِ فما يَصْلْحُ لِلرَجَالٍ فَهُوَ لجل كَالْعِمَامَة) لان الظاهر سَاهِدَ لَه (وَمَا يَصلْحُ 
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َي عَلَى الْمَوْلَ (عِند أَاءٍ الْقَدْرٍ الَّذِي يَدَعِيهِ وَالْمَولَ يُنْكِرُ فيَمَحَالمَانِ كما إذا اخْمَلقًا) أي الْمُعبَايِعَانِ (في الثّمَنِء ولي حَبِيَة 
أن اْمَدَلّ) أي بَدَلَ الكتابةٍ (مقايل بك الحخر) لأ الكتابَة عَفْدُ مُعَاوَصَة وقذ وجب بدَل الكتابة علَى الْعَبْدِ فَيَجِبْ أن يغبت 
عبد أَنِضًا شَيْءٌ وما داك إل فك الحَجْرٍ (في بَدَلِ اليد وَالَصَرْفٍ لِلْحَالِ) الم في الخال مُتَعَلَقْ بَقَابلٍ أي مقاب لِلْحَالٍ. 

اليد وَالتَصَيفٍ (سَال للعبد) لِايَاقٍ الْعَبدِ وَالْمَؤْلَ على تُبُوتٍ الكتابة (وإفا ينقلب) أي لدل (مقابأد بالعنتي عِنْدَ الأذاء) أي 
عند أَدَاءٍ الْمُگاتب بَدَلَ الْكِتَابَة مامه (فَقَبِلَُ) أَيْ قبل الْأَدَاءَ (لا مُقَابَلَةً) أي لا مُمَابَلَةَ بالعتق وَإِلَّا لعتق قَبْلَ الْأَدَاءٍ وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ فَطْعَاء وان هذا نَظِيرَ إِجَارَةٍ الدَارٍ حَيْثُ جَعَلْما رَقَبَةَ لار في ابْتِدَاءٍ الْعَقْدِ في الإجَارَةِ ألا ثم يقل مِنْهَا إلى الْمَنْفَعَةٍ 
وهي الْمَطُْوبَةُ آخرّاء فَكَذًا في الْكتَابَةِ علا امَك في حَقَ اليد الصف أَضلا في ابْبدَاءٍ الْعَقْدِ ثم عِنْدَ الْأَدَاءٍ جَعَلْمَا العثق أَضْلا 
وَانْعَقَلَ من فك الجر إلى الْعنتي, ذا في البهَايَة والكفاية (هَبَقِي اخلاا في فَذرٍ الْبَدَلِ لا غَيُْ) يَعْني إذَا گان ما يقابل البَدَلَ في 
الال سَالِمًا للَعَبْدِ فَمَدْ بقي أَمْرْهمَا الختلاهًا في قذر الْبَدَلِ لا عَبْدْ (َلَا يَتَحَالَقَانِ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لا يدعي شَيْنَا عَلَى الْمَوْلَ بل هُوَ 
مُنْكِرٌ لِمَا يَدَعِيه الْمَوْلى من الزيادة وَالْقَوْلُ قول الْمُنِكِر مَعَ ينه وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهمَا به قبل بَْنَعُهُ أله َوَرَ دَعْوَاهُ اء وَإِنْ أََامَا 
اينه گائت بين الْمَوْلَ اول لاَق تُفيِتُ الزيادة إلا أَنَهُ ذا أَدَى قَدْرَ مَا أَقَامَ الَْيَنَهَ عَلَيْهِ ُعْمَقُ لِأَنَهُ أَنْبَتَ ١‏ ريه لِنَفْسِهِ عند أَذَاءِ 
هذا الْقَدْرٍ فُوَجَب قَبُولُ نه عَلَى ذَلِكَ فَصَارَ نَظِيرَ ما لَؤ گاتبة عَلَى الف درم عَلَى أَنَهُ إن اذى حْسَمائة بغت ولا ممََعْ أنْ 
کون عَلَيه بَدَلُ الْكَابَةِ بَعدَ اة كما كرتا وَلَوْ كُمَا اسْتحَقّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ َد اة لا تزتفع بَعْدَ النرُولٍ وبحب عليه ادل 
كذَا ذَكرَهُ الْإمَامُ الرّيلَعِنُ في التَنِيينِ. 


(قال) اي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَرهِ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّوْجَانٍ في مَمَاع الْبَيْتِ فَمَا يلځ لِلرَجَالٍ فهو لِلرَجْل) أَيْ مَعَ اليَمِينِ وَكذا في 
جَانب الْمَرْأَِ كذا في البَهَايَة ومغراج الدِرَايَةِ تفا عَنْ الإمَام قَاضِي حَان وَالْإِمَام التُمُرَْاشِيَ (كالْعِمَامَةِ) وَالَْلَْسْوَةٍ وَالقَبَاء 
وَالْكُنْبٍ وَالْقَوْسِ وَالدَْع وَالْمِنْطَقَةٍ وتوا (لأنَّ الظَاهِرٌ شاه لَهُ) وني الدّعَاوَى الْقَوْلَ قؤل مَنْ يَشْهَدُ لَه الظَاهِرٌ (وَمَا يَصلَحُ 
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لِلئِسَاءِ فهو لِْمرة كالوقاية) لِسَهَادَةٍ الاجر ها (وَمَا يَصْلْحْ هما اة فهو لِلرَجْلٍ) لن لْمَة وما في يدِهَا في يد الرّوْج وَالْقَلُ 
في الدَعَاوَى لِصَاحِب اليد لاف ما ص يما لأ يُحارِضُهُ طَاهِرٌ أَقوَى مِنْه ولا فَرْقَ بنَ ما إا گان الاختلافٌ في حال قيام 


التگاح و بَعْدَمَا وََعَتْ الْقُرْقَةُ. 


2 


(فَإِنْ مات أَحَدُهُما وَاخْتَلَفَتْ وَرَتَهُ مَعَ الآخر فما يَصْلحُ لِلرَجَالٍ وَالنّسَاءٍ فَهُوَ لباقي مِنْهُمَا) لان الْيَدَ لِلْحَيَ دود الْمَِتِء وَهَذَا 
الذي ذَكْرْنَاهُ قَوْلُ اي حَنِيفَة. 1 

[فتح القدير] 

لِلنَسَاءٍ فَهُوَ لِلْمَراَةِ كالوقاية) وَالدَرْع وَالْحْمَارٍ وَالْمِلْحََةِ وَالْمَُاءَة ووا (لِشَهَادَةٍ الظّاجِر ذَا) قَالَ امام التُمرْتَاشِيُ: إل إِذَا گان 
لجل صَانعَا وَل ساود وَحَوَاتِيُ السَاءِوَاخلِيُ وَالخَلْخَالُ وهال ذلك فَحِيَئذٍ لا يكو مكل هذه الْأَشياءٍ كا وكدَلِكَ إِذَا گائث 
الْمَْآمُ بيع ثاب الرَجَالِء ذا في الشرُوح (وَمَا يَصْلّحُ هما كَالآنيَة) وَالذَّهَب وَالْفِضَة وَالْأَمْتعَةٍ وَالْعمَارٍ وَكُوِهَا (فَهُوَ لِلرَجَالٍ لِأَنَ 
لْمَرْآةَ وَمَا في يَدِهَا في يَدِ الرّؤْج) لاله َِامٌ عَلَيْهَا وَالسّكىَ تضاف إِلَيْهِ (وَالْمَْلُ في الدَعَاوَى لِصَاحِبٍ الْيَدِ) ألا يَرَى أنه لو نازع 
الْنَانِ في شَيْءٍ وَهُوَ في يد أَحَدِهِما گان الْقَوْلَ فَوْلَهُ گڏا هتا (بخلاف ما ينص بمَا) آي بِالبِسَاءٍ (لأَنُّ يعَارِضْهُ) أي يُعَارضُ اهر 
لّوح اليد (ظَاهِرٌ أَقْوَى منة) وَهْوَ يَدُ الاختصّاص بالاشيغمال فَجَعَلْنَا الْقَْلَ قو كَالَجْلْنٍ احلا في تؤب أَحَدُهَْا لابه 
وَالآحَرْ مُق كم إن لاس اؤ كذا في الگا وغَير. 

َال صَاجب الْعنَايَِ: وَيَنْدَفِعُ ذا ما إا اخملا الْعَطَارُ والإشكاف في آلات الْأَسَاكِفَةِ وَالْعَطَارِينَ وَهِيَ في أَبدِيهِمَا فَإِعَا تَكُونُ 
هما فين عند علَمَانتء وَل رخ بالالخِصّاص لان اراد به ما هو بالإشيغال وآ عاذ استَغمالَ الْأساكفَةٍوَالْمَطَرِينَ 
وَشَاهَذت كوْنَ هَذِه الآلاتِ في أَيْدِيِهِمَا عَلَى السّوَاءٍ فَجَعَلْنَامَا نِصْفَيْنٍ انكهى. أَفُول: فيه كلام وهو أَنَّ مُقْتَضَّى هَذَا القَرْقِ لَرُوم 
اسْتَعْمَالٍ الرّوْج وَالْمَرَةِ مُشَاهَدًا فِيمَا حن فيهء مَعَ أَنَّ الظاهِرَ با ذكِرَ في هَذَا الكتاب, وني سَائِر الْمُغترَاتِ أَنَّ جر الصَّلّاجِيّة 
ِأَحَدِهمًا كاف في الترجيح وَإِنْ ل تُشَاهِدْ اسْعْمَالَهُ (ولا فرق بن ما إِذَا كان الِاختلافُ في حال قَِام التكاح أ بَْدَمَا وَفَعَتْ 


2 


الْفرقَهُ) أَيْ لا فَرْقَ بَبْنَهُمَا فيما مَرّ من اواب ثم إِنَّ ما ذُكِرَ كم الاخيلافٍ قَبْلَ مَوْتِ أَحَدِهمًا. 

(فَإِنْ مات أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ وَرَنَقُ مَعَ الآخَرٍ فما يَصلْحْ للرَجَالٍ وَالنَسَاءٍ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا) أَيّهُمَا گان (لِأنَّ اليد للْحَيَ دون 
الْمَيِتِ) أي لا يَدَ لِلْمَيِتِ (وَهَدَا الذي ذَكَرْتاه) يَعْني من حَيْتُ الجُمْلَهُ لا من حَيْتْ التَفْصِيل (قَوْلَ أي حَنِيفَة) لان الْمَذْكُورَ من 
حَيْتْ التَفْصِيل لس قول خَاصّة فإِنَّكَوْنَ ما يَصْلْحْ للرَجَالٍ فهو لِلرّجْلٍ وما 
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وقال ابو يُوسُفف: يَذمَعْ إلى الْمَرَةِ ما هر به مِْلهاء واباقي لِلرّوْج مع ينه لان الظَاجِرَ أن الم تأني اهاز وَهَدا أفوَى فَيَبْطْلْ 
به ظَاهِرُ يد الرؤج ثم في الَْاقِي لا مُعَارضَ لِظَاهِرٍ فَيُغَْبرُ (وَالطَلاق وَالْمَوْتُ سَوَاء) لقِيَام اَن مَقَامَ موزهم (وَقَالَ محَمَدُ: وَمَا 
گان لِلرَجَالٍ فهو لِلرَجْلٍء وَمَا گان لِليَسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرَةِ وَمَا يَكُونُ كما فَهُوَ لِلرَجْلٍ أو وري لما فلا أي حَنِيفَةَ (وَالطلَاقَ 
وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ) لِقِيّام الْوَارثِ مَقَامَ الْمُوَيثْ (وَإنْ كَانَ أَحَدُهمًا موا قالمع لحر في حَالَةِ الحيّاة) لِأَنَ يَدَ ار َقْوَى (وَلِلْحَيَ بَعْدَ 
الْمَمَاتِ) ۰ 


[فتح القدير] 
يَصْلْحُ لِلنْسَاءٍ فَهُوَ لِلْمَأة بالإجماع فا اخيصّاص لَه بِدَلِكَء كَدًا في العتايّة (وَقَالَ أَبو يُوسُْف: يدقع إلى الْمَرَْةِ مَا يجَهَرُ به مثْلّهَا) 
وڌا الڍِي ذَكَرَه او يُوسُفَ في الْمُشْكِلٍ وَأَمَا فيما يَخْعصُ به گل وَاجِدٍ من الرَّْجينِ فَمَولهُ َقَوْهِمَا من غَبْرٍ اعبار مغلهاء هَكذًا 
ذگر في الْمَنِسُوطٍ وَشْرُوح الجامع الصّغبرٍ وني لَفْظِ الكتاب توغ تَخلِيطٍ حَيْتُ 1 يكز قَوْلَ أي يُوسْفَ هَذَا فيما ذُكِرَ فَوْهُمَا في 
حَقَ الْمُشْكِلٍء وكَانَ من حَقهِ أن يَقُولَ: وَمَا يَصلّحْ فما كَالآنيَةِ فَهُوَ لِلرَجْلٍ. 
وال بُو يُوسُْفَ: - مَأ ما هر به مكلا > كذا في البَهَايَة وَمِغرَاجٍ الدَرَاية (والباقي) أي من الْمُشْكِلٍ روج مع تنه أن 
الظَاهِرَ أَنَّ الْمَرََ تأي بالهَاِ) تَعلِيل لقؤله يَدهَعْ إلى الْمَْآةِ ما َر به مله (وَهَدَا أَفوَى) أي هَدَا الطَاهِرُء وَهُو أَنَّ اْمَرََ تأني 
بالجهَازٍ ظَاهِرٌ قوي جرَيانِ الْعَادَةِ بدَلِكَ (فَيَبْطْلُ به ظَاهِرُ د الفا َهُوَ يَدُ (ثمّ في لباقي لا مُعَارضَ لِظَاهِرو) أي لِظَاهِرِ الرّْج 
(قيغتبر) قله م في الَْاقِي إلى هتا تعلِيل لمَوْلهِ والباقي لِلرّوج مع بيه (الطلاق وَالْمَوْتُ سَوَاء) أَيْ عِنْدَ أي يُوسُفَ (لقِيَام 
الور مَقَامَ مُوََئِهم) . 
وَقَالَ محَمَدٌ: ما گان لجال فَهُوَ لِلرَجْلِ وما گان لِليّسَاءِ فهو لمر وَمَا يَكُونْ ما فهو (لِلرَجْلٍ) أي إن گان عي (أؤ لوَرئعد) 
إن گان ميا (لِمَا فلا أي حَنيفة) من الدَلِيلٍ وَهُوَ أن الْمََةَ وَمَا في يَدِهَا في يَدِ الرّؤج وَالْقَولُ لِصَاحِبٍ الْيَدِ وَهَدًا بِالنَسْبَةِ إل 
ا اة وما بلَسبَة إلى الْمَمَاتِ فقول (وَالطلاق وَالمَوث سَوَاءُ لقيام الْوَارثِ مَقَامَ الْمََُثْ) وذگر في الَْوَائِد: حم يَُولُ: ورك 
الزوج يَقُومُونَ مَقَامَ اوج ا 0 في مَالِهِ؛ فَكَمَا أَنَّ في الْمُشْكِلٍ لْقَوْلَ في حََاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ تَاتِه گان الْقَول قول ورلن 
وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولٌ. ي لباقي مذ منْهُمَا إل الْمَنا اع سبق لذن الْوَارتَ 5 يَكْبْتْ يَدَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرثْء وَكُمَا يَقَعُ الزجيح فما ُن 
فيه بِقُوَةِ اليد تَظرًا إلى صَلاحيّة حي الاشيغمال فكد يَمَعْ الْجِيحُ بِسَبْقٍ اليد لأَنَّ يَدَ الباقي مِنْهُمَا يَدُ نَفْسِه وَيَدَ الوَارِثِ خَلَفٌ عَنْ 
يَدِ الْمُوَيَثِء فَهَدَا تَِعٌ من الأزجيح فَكانَ الْمُشكل لباقي مِنْهُمَاء ذا في البهَايَة وَمِعْرَاج الدَرَايَةِ (وَإِنْ گان أَحَدْهْمَا) أي أَحَدُ 
الجن (مملُوكا) أي سَوَاءْ كان عجو أَؤ مون لَه أ اتبا (فَالْمملِلْحرَ في حَالة الخيَةٍ أن د لخر أفوَى) لِكَونٍ الد ي 
تفه من گل وَج وَيَدُ الْمَمْلُوكِ ليره من وجه وهو الْمَوْلَ وَالْأَفْوَى أَوْلَء ودا قتا في ارين فما يَصْلْحُ لِلرَجَالٍ فَهُوَلِلَجْلٍ 
فة يده فيه, وَمَا يَصْلّحُ لِليِسَاءِ فهو لِلَمَأَة لِدَلِكَ كذا في العِتاية (وَللْحَيَ بَعْدَ الْمَمَاتِ) أي وَالمََاع لِلْحَيَ 
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166 كي ر وترس 4 ر و ا l0 a‏ ر 2 ر سي اا 00 كره4 ر 4 1م و وس 
لأنه لا يَدَ لِلمَيّتِ فَخَلَتْ يد الى عَنْ المُعَارض (وَهَذَا عند أبى حَنيفة - رَحْمَهُ الله -, وَقَالَا: الْعَبْدُ المَأذون له في التَجَارَةٍ 
وَالمُكَائَبُ مَنْزْلَةِ الخ ) لأ هما يدا مُعْتَبَرَةَ في الْخُصُومَات. 


(فَصْلٌ فيمَن لا يون خَصُمًا) 
(وَإِنْ قال الْمُدَعَى عَلَيْهِ هذا الشَّيْءْ أَوْدَعَنِيه فان الْعَائِبُ أَوْ رَعَنَهُ عِنْدِي أو عَصَبْيُهُ منْهُ وَأَقَامَ بَينَهَ عَلَى ذَلِكَ فلا خُصُومَة بَيْنَه 
وَيبْنَ الْمُدَعِي) 


[فتح القدير] 


بعْدَ الْمَمَاتِ حرا گان الْمَيَتْ اؤ موك هذا وَقَعَ في عَامَةٍ تسخ شوح الجاع الصّغيرٍ. 

وَقَالَ الْإِمَامُ فر الإسلام وتس الْأَئِمّةِ: للح بَعْدَ الْمَمَاتِء ثم قال س الْأئمّة: وَقَعَ في عض النُسَخ: لِلْحَيَ مِنْهُمَا وَهُوَ 
سَهْقّ گڏا في الشروح. واتار الْمُصَّنَفُ مار الْعَامَةِ وَاسْكَدَلّ عَلَيْهِ وله (لِأَنَُ لا يَدَ لِلْمَيتِ فَخلث ي لحي غ لْمُعَارِضٍ) 
فَكَانَ الْمََاعٌ لَهُ (وَهَدَا) أَيْ مَا ذكِرَ من جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ بلا فصل بَيْنَ َبْنَ العَبْدِ د وَالْمَخجور وَالْعْدِ الْمَأذُونِ وَالْمُگاتب (عند أبي حَنِيفَة 
وَقَالَا: الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ َه في التَجَارَةِ وَالْمُكَانَبُ هنل اخ لِأَنَّ مما يَدَا مُغتبرة في الْحُصُومَاتِ) ودا لَوْ اختِصّمَ ار كه في 
كوو قوق ای قن ين ر لان نيعا نالب ولق کن وَأَقَامَا الْمََِهَ اسْتَوَيَا فيه فَكمَا لا برخ خر 
ِاخرَيّة في سَائِرِ الْخُصُومَاتِ فَكَذَا في ماع الت: 

اواك ب أن الْمَدَ عَلَى ماع البَيْتِ اعبار السّكىَ فيه, واو في السك أَصْل دُونَ الْمَمْلُوكِ فلا تَعَارْضَ بَيْتَهُمَاء كَذَا في 


ف دراه قو رط 4 اد ور 
SS‏ الْمُصَادَةِ بَيْتَهُمَاء وَقَدَمَ الأول لون ذِكْره 0 


المَقّام لن الكتاب كتاب الدعْوَى وَهِيَ عَبَارةٌ عَنْ الْحُصُومَةٍ وََمّا ذِكْرُ الان فَلْيَكَضِحْ به الْأَوَل إِذْ الأَشْيَاءُ تَعَبيَنُ بأضْدَ ادها 
ا قُلْنَا: نَعَم كن من حَيْتْ الْفَرْقْ لا من حَيْتْ الْقَصدْ الْأَصْلِىٌ (وَإِنْ قال 


الْمُدَعَى عَلَيْه: هَذَا الشَْءْ أَوْدَعَنِيهِ فان الْعَائبُ أو رَعَنَهُ عِنْدِي أو عَصَبْنَه منه وَأَقَامَ بينَةَ عَلَى ذَلِكَ فلا خْصُومَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْمُدَعِي) هذا لفط القَدُورِيّ: يَعْني إذا اذَعَى رَجُلٌ عَينًا في يَدِ مَجْلٍ أَنَهُ ملك فَقَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الذي هُوَ ذُو الْيَدِ: هَذَا الشَيْءٌ 


(2 o 
5 
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لمَيْتَةَ ية لاله أَنْبَتَ پبیتته ببیتته اَن يده لی لَيِسَثْ بيد ل خْصُومَة. وَقَالَ ابن شَبِرْمَة: مَّ: لا تَندَفعُ الْخُصُومَةُ لاله تَعَذْرَ 


: م ال 
NEE‏ عدم الْحْصْم عَنه وَدَفْع الْخُصُومَةٍ َة اء عَلَيّْهِ. قُلْمَا: مُقْمَصَى اة شَيْئَانِ تُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْعَائبِ ولا خَصُمَ فيه 
۾ يَْبَت) 5 مُومَة مَةِ الْمُدَعِي وَهُوَ خَصْمْ فيه فَيَثْبْتُ وَهُوَ كَالوكِيلٍ بقل الْمَرْأة وَإِقَامَهًا لَه عَلَى الطّلاق 


[فتح القدير] 

ودعي فان الْعَائِبُ باز رَهَنَهُ عِنْدِي أو عَصَبْنُهُ منْهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيَئَهَ قلا خُْصُومَةَ بَيْنَهُ وَببْنَ الْمُدَّعِي. 

| ذا قَالَ: آجَرَنِيهِ وَأَقَامَ الْمَيَنَهَ) أي إِذَا قال الْمُدَّعَى عَلَيْه: آجَرَنيهِ فان الْعَائبُ وَأَقَامَ عَلَى ذلك بيه 
رد م ب 1 عى حر 9و م ع 


0 


خُصُومَة 5 وَببْنَ الْمُدَعِي أيْضًا. وَقَالَ في النَهاية: وَكَذَا إذا قال المُدَّعى عَلَيْهِ: إِنَهُ عاربّةٌ عندي و ما أَشْبَة فلك كذا في 0 


الام 


اه 


الاجر الْتَهَى (ِلِأنَهُ ابت ية أ يَدَهُ لَيْسَتْ بيد خُصُومَةٍ) تَعْلِيلٌ لِمَجْمُوع الْمَسَائِلٍ الْمَذُكُورَةِ: يَعني أن الْمُدَعَى عَلَيْ 


بيه وه آذ به ست ود خصوقة» وگل من كان كلك فهو ليس يط. قَالَ الْإمَاهُ م الي في القنين بغد ور هذا الذليل: 


فَصَارَكُمَا إِذَا أَقَرَ الْمُدَعِي بِذَلِكَ واف اليد إِقْرَارَه په م نه قَالَ: وَالشَرْط إِنْبَاتُ هذه الْأَشْيَاءٍ دُونَ ن الْملّك: > حَقّ لَوْ شَهِدُوا 
بالْملّك لِلْعَائب دُونَ هذه الْأَشْيَاءِ . تندّفغ الخُصُومَةٌ ُ والس تندّفع الْقَقَى (وَقَالَ ابْنُ شَيِرْمَة: لا تَنْدَفع) أيْ الْخُصُومَةُ مه وَإِنْ اقام 


ا امسا 


الْبينَهَ عَلَى مَا قَالَ 4 عدر إِنْبَاتُ املك لِلْعَائبٍ لِعَدَم ا صم عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْعَائْب لِأَنَّ الْعَائْب 1 يُوكَلَهُ نات الْمِلّْكِ لَهُ: 
يَعْن أنَّ دا الْيَدِ أَنْبَتَ بيه ُ الْمِلْكَ لِلَعَائْبِ وَإِنْبَاثُ املك لِلَعَائْبِ دون خَصم عَنَهُ معدن ذلا ولايَة لِأَحَدِ في إِدْخَالٍ الشَّيْءٍ 
ف ملك غیره بلا رضَاهُ (وَدَفْعْ الخُصُومَة بتَاءً عَلَيْه) أي عَلَّى إِنْبَاتِ الْمِلْكِ وَالْبنَاُ عَلَى الْمُتَعَذَّرِ مُتَعَذَّوٌ. 

(قُلْا) أي اواب عا قله ان شيْْمَة (مُفْمَصَى الْمَيْةِسَيَِانِ) : أَحَدُهُمًا (نبُوتْ الْمِلكِ لِلْعَائِبِ ولا حَصْم فيه فلم يب و) 
أنيهما (دَفْعُ خصومة الْمُدّعِي وَهُوَ) أن الْمدَعى عَلَيْه (حصْمْ فيه فَيَْبت) أي فَيَثيْتُ دَفْعْ الحْصُومَةِ في حَقهء ويا الان عَلَى 
لول نوغ لانفكاكه عن وَقذ 2 َي مَوْلِهِ (وَهْوَ كالوكيل بِتَفْلٍ الْمَرأة) أي إلى رَوْجِهَا (وَإِقَامَُهَا) عْطف عَلَى الْوَكيلٍ أَيْ 
وَإِقَامَةُ الْمَرآَةٍ (الَْيْمَهَ عَلَى الطَّلاق) ب َعْني أَنَّ مَا نَحْنْ فيه نَظِيرُ مَا إِذَا وگل وكيلًا بِتَفْلٍ امرأته إلَيْه 
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كما باه من قبل وَل تَنْدَفع بِدُونٍ إِقامَة اة گمَا َالَهُ ابن أبي لَيْلَى لِأَنهُ صَارَ حَصْمًا بظاهر يده فَهُوَ پإفراره بريد أنْ يحَوِلَ 
حَقا مُسْتَحَقًا عَلَى نَفْسِهٍ فلا يَصْدُقْ إلا باج گما إِذَا اذَعى تَحوّلَ الدَيْنِ مِنْ ذِمعه إلى ذِمَةِ عَبره. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَه اله 
-: إِنْكَانَ الرجل صَالًا قا واب كما قلا وَإِنْ گان مَغروفا بالل لا تَندَفغ عَنْهُ الحُصُومَةُ لون الْمُحْمَالَ من الاس فَذ يَدْفَعْ 
مَالَهُ إلى مُسَافِرٍ يُودِعْهُ إِيهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْه الشهُودُ فَيَخْتَالُ لإبطال حَقَّ عيزو ذا اَم الْقَاضِي به لا يَقْبَلَه. 

[فتح القدير] 

فَأقَامَتْ الْمَرآمُ نة أن الزّوْجٍ طلْقَهَا ون مها نبل لِمَصْرٍ يَدِ الوكيل عَنْهَا ولا نبل في وقُوع الطَّلاقٍِ ما 1 يضر الْعَائبِ (كَمَا 
اه من فَبْل) أي في باب الوكالة با صومة والقنض فَكَدَا فِيما تن فيه تفل الي ِدَفْع حصومة الْمدَعِي عن الْمُدَعَى علي 
ولا تفيل في إِنْبَاتِ الْمِلكِ لِلْعَائْبٍء وَهَذَا لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُدَعَى عَلَيْه بإِقَامَةِ الْبيَنَه َي بات الْمِلْكِ لِلْعَائِبِء إا مَقُصُودٌ ا 
إِنبَاثُ أن يده يَدُ جفظ لا يَدُ حصومة. وَفي هذا الْمُدَعِي حَصْمْ لَه فيْجعل ابه عليه رة إقرَارٍ حَصيه بذك (ولا تندَفع) أي 
الْحُصُومَةُ (بدُونٍ إِقَامَة الَْيمَةِكُمَا قَالَ ابْنُ أي َيْلَى) فَإِنَهُ قَالَ باندِقًاعها بمُجَرّدِ إفرار ع عَلَيْهِ لِلْعَائب دون إِقَامَةِ الْميئة. 
وَج قَولِهِ إن ا الْيَّدِ أقَرٌ بالْمِلْكِ لِعَيْزِهِوَالْإِفْررُ وجب الق بِنَفْسِهِ لوه عَنْ الْهْمَة فَتبينَ أن يَدَهُ يَدُ جفظ فلا حَاجَةَ إلى 
الْميئةِ. وَوَجْهُ الجَوَابٍ عَنْهُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَيْفُ بِقَولِه (لِأنّهُ) أي ذا اليد (صّارَ خَصْمًا بظاهر يَدِهِ) وَيمَذَا كان لِلْقَاضِي إِخْضَارةُ 
وَتَُلِيفهُ با واب (فَهُوَ بإْرَارهِ بريد أذ بول حَفًا مقا عَلَى نَفسِه) فَهْوَ مهم في إفراره (فلا يُصَدَّقْ إلا َة كما إِذَا اذَعَى 
َل الدَيْنِ من ذمَعهِ إلى ذمَة غَيِْه) الول له لا يمدق هتاك فكذًا هتا. لا بُقال: يَلََم إنباث إفرار تفْسه َيه وهو غير 
مَعْهُودٍ في الشّزع لائ نَقُولُ الَْينهُ لإنْبَاتِ الْيَدِ الحَافظة الي أنْكَرَهَا الْمُدّعِي لا لِإْبَاتِ الإِقْرَارٍ كذًا في الْعتايّة» وَاسْتَشْكُلَ بَعْضُ 
الْفُضّلَاءٍ فَوْلَهُ في السُوَالٍ وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ في الشَّْع حَبْتْ قَالَ: قَدْ سَبَقَ في ول كتاب الدَعْوَى أَنَّ الْيَدَ لا تَْبْتُ في العَقار إل 
وَأَقُولُ: ڌا ليس بِشَئْءء ٳڏ ليس مُرَادُ صَاجب العنَايَِ أن عَدَمَ اعبار فََارٍ الْمدَعَى عليه ل يُعْهَدْ في الشّْع. كيف ولا يخقَى 
عَلَى مله اَن عَدَمَ اعبار ذَلِكَ كثِيرٌ في الْمَسَائِلٍ الشّر ِب لعل د َء كَعَدَم اعبار إفْرَارٍ الْمَرِيضٍ لِلْوَارِث وَعَدَمِ اغْتبَارٍ إقْرَارِِ 
عبن في يَدِهِ لحر في حَقَ عُرَمَاءِ الصَّحَة وعدم اعبار إفْرَارٍ غَيْرٍ الْوَالِدَيْن كالخ وَالْعَمَ وعدم اغتبارٍ إِقَرَارٍ الْمَرَةِ بالود أيْضًا 


إلى عير ذلك ونا مرَادْهُ أن إِنْبَاتَ إِفْرَارٍ نَفْسِهٍ بِلْبَيْنَِ 1 يُغْهَدْ في الشّرع وَلَيْسَ فِيمَا ذكر من صورة دَعْوَى الْعَقَارٍإِنْبَاتُ الْمُقِرَ 
نَفْسَهُ اة لِأَنَّ إنْبَاتَ الْيَدِ اة في دَعْوَى الْعَقَار إا يحب على الْمُدَعِي لا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ الذي هُوَ الْمُقِد (وَقَالَ أَبُو 
وف آخرًا: إن گان الرّجْلُ صاجا فَالجوَابُ) أي جَوَابُ المَسنالة (كما فل أي تَنْدفِعْ عَنْهُ لحْصُومَة بإِقَامَةِ اة (وإنْ كان 
مَعْرُوقًا اخيَلٍ لا ئَنْْدَفعْ عَنْهُ الحُصُومَةٌ) وَإِنْ أَقَامَ اينه كما قَالَ ابن شْبْرْمَةَ (لأَنَّ الْمُخْتَالَ من الاس قَدْ يَدْفَعْ ماله سِرًا (إلى 
افر يُودِعْهُ إن وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشهُودُ) عَلَانِيَةَ (فَيَحْتَالُ لإبْطّالٍ حَقَ عَبره) أي يكُونُ مَقْصُودُهُ من ذَلِكَ الْإصْرَارَ بالْمُدَعِي 
عدر عليه إِنْبَاتُ حَقَه باْبينة (قإِذًا اَمَُالْقَاضِي به) أَيْ بالإختيال (لا يَفْبَلّهُ) أي 
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(وَلَوْ قال الشهوذ: أَوْدَعَهُ رَجُلْ لا تغرفة لا تَنْدَفِعْ عَنْهُ الْحْصُومَةُ) لاخمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُودِعْ هُوَ هَذَا الْمُدَعِيء وَلأَنهُ مَا أَحَالَهُ إلى 
[فتح القدير] 

أي لا يَفْبَلُ مَا صَنَعَهُ. 

قال َي الإسلام خْوَاهَرُ زادة في مَبْسُوطه: ما كب أله أو يُوسْفَ اشخان ذهب إِلَيْهِ بغدما علي بِالْقَضَاءٍ لله ماس 
لْمَضَاءَ فَوَقَفَ عَلَى أَحْوَالٍ الاس ما 1 يَعْرفَهُ عة وَمَا قَالَاهُ قاس لان الَْيِئَاتِ ججج مى قَامَتْ بحب الْعَمَلْ ا ولا جوز إبْطَاهًا 
مُجَرّدِ الوم گا في غَايَةِ الْمََانِ وَاعْلّمْ أذ هذا الاختلاف م يون إِذَا گات الْعَيْنُ قَائِمَةَ في يد الْمُدَعَى عَلَيْهِ وليه آشَارَ بقَوْلِه 
هَذَا الشَّيْءْ أَوْدَعَنِيه فَإِنَّ الِسَارَةَ الحينيّة لا تَكُونُ إلا إلى مَوْجُودٍ في الخارج» وما إِذَا هَلَكَتْ فلا تَنْدَفِعُ الْحُصُومَةُ وَإِنْ أَقَامَ الْمينَة 
أله إذ كات قابمة فذو اد يشمب ضما باهر اد لاله دليل املك إل أله مل َي فيفع عله الحصومة بالحخة 
الدَالَّةِ عَلَى الْمُحتَمَلِ وما إذا هَلكُتْ فَالدَعْوَى تَقَغ في الدَيْنٍ وَتحَلُهُ الذَّمَهُ فَالْمُدَعى عليه قصب حَصمًا لِلْمُدَعِي بذِمَتهِ وبا 
اقام الْمُدَعى عَلَيْهِ من اة وَعَلَى أَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ في يده وَدِيعَةٌ لا يي أن ذمَمَهُ كانت ليره فلا َڪول عَنْهُ الخُصُومَةُ كذا في 
الْعاَة وكير في الشروح. 

م إن الذي ذكر في الْكتاب إا قَالَ الشّهُودُ: أَوْدَعَهُ رل عرف باه وَنَسَبِهِ وَوَجْهِهِ (وَلَوْ قَالَ الشهُوذ: أَوْدَعَهُ رل لا تَعْرفهُ) 
أي صلا باه ولا نَسَبِهِ ولا بوَجْهه (ولا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الحُصُومَةُ) أي بِالإماع, كَذَا في الاي وَالشُرُوحء وَالظَاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ 
بالْإجْمَاع ماهتا ِحْمَاعٌ انما الثََّاَة أو إِحْمَاعْ ما عَدَا ان أي لَيْلَىء فَإِنَ شَهَادة الشُهُودِ لَنِسَتْ 1 عِنْدَهُ في انْدِقَاع الْحُصُومَةٍ 
كما م قَالَ الْمُصَيَفُ في تَعْلِيل الْمَسْأَلَةِ لمال أن يَكُونَ الْمُودِمُ هو هذا الْمدَعِي) حَْتُ 1 يَْرفُوهُ (وَلأئة) أي ذا اليد (ما 
أَحَالَهُ) أي مَا أَحَالَ الْمُدَعِي (إلى معي کن لِلْمُدَعِي اناع فَلَوْ انْدَفَعَتْ) أي الْحُصُومَةُ (وَلَمَضَرّرَ به الْمُدَعِي) أَقُول: في تغليله 
الان فُصُورٌ: أَمَا من حَيْتْ اللَفْظْ فَإِذَنَهُ أَضْمَرَ فيه الْمُدَعِي اول حَيْتْ قَالَ ما أَحَالَهُ وَأَطْهَرَهُ نيا حَيْثْ قَالَ: كن لِلْمُدّعِي 
ايَْاعْهُ. ولا يَخْمَى عَلَى مَنْ لَه مَغْرفةٌ ِأَسَالِيبٍ الْكلام سَمَاجَةُ ذلك وَكَوْنُ الْوَجْهِ إِمّا الْعَكْسْ وَإِمّا الْإِضْمَارُ في الْمَقَامَيْنِ. 

وأا من حَيْتْ الْمَغتى فَأنَهُ جَعَلَهُ ولا شتف على الْمسنألَةِ الإجماعِية مع أنه مَنقُوضٌ على قول أي حنيفة أي يُوسْفَ 
بالْمَسْألَة الآية وهي ما َو قال الشهود: تغرفة بوخهه ولا تغرفة باه تسه إن اكم الْمذكور يكلف عن ها عِنْدََْا گم 


سَظهَرُ وَأ امام ليمي بذ هدا َجَعلَ الدَلَِينِ ليلا وَاجِدًا حَيْث قال في تَعلِيلٍ هذه المسنالة في الَئِينِ: لام ما أَحَالُوا 


الْمُدّعِيَ عَلَى رَجُل مَعْرُوفٍ يكن محَاصَمَيْكُ وَلَعَلَ الْمُدّعِيَ هُوَ ذَلِكَ الرَجُل فَلَو انْدَفَعَتْ لَبَطَلَ حَقُهُ انمَهَى. م إن الظَاهرَ أن 
يَقُولَ الْمُصَبَىْ أَيْضا لِأَعُمْ ما أَحَالُوهُ بَدَلَ فَولِه لَِنَهُ ما أَحَالَُ لَه الْمَسألَةَ في أَنْ لا يَعْرفَهُ الشّهُودُ لا في أَنْ لا يَعْرِفَهُ ذُو الْيَدِ گم 
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وَلَوْ قَالُوا تغرف بوجهه ولا تغرفة باه وََسَبِهِ فَكَدَلِكَ الجَوَابُ عِنْدَ ُحَمَدٍ للوَجْهِ الان وَعِنْدَ أي حَنيفة تَنْدَفعْ لأَنهُ أَنْبَتَ ببيتته 
أيهم زمار هق حو اقم يق “ره و مركت :4 1 ةأرم ا 515+ ت 

ن العيْنَ وَصّل لَه مِنْ جهة غَْرهِ حَْتْ عرق الشهُودُ بوجههء بخلافٍ الْمَصْلٍ الأول فَلَمْ تكن يَدُهُ يَدَ خْصُومَةٍ وَهْوَ الْمَفْصُودُ 
وَالْمُدَعِى هُوَ الذي اضر بِنَفسِهِ حَيْتْ سى خَصْمَهُ أؤ أَضَرَهُ شْهُودُهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ نُحْمّسَهُ كتاب الدَّعْوَى وَقَدْ ذَكََْا الْأَقْوَالَ 


ال مَك 


وان قَالَ: ابْتَعْتَةُ و الْعَئت و ° 
و ص e‏ فهو خصم 


[فتح القدير] 

وتؤجيۀ مَا قَالَهُ الْمُصَبْْ أَنَّ سَهَادَةَ الشهُود لَمَا گات لِأَجْلٍ ذي الْيَدِ سب حَاكُمْ إِلنِد وَيْعَمَلُ أن يَكُونَ الصّمِيرُ الْبَاررُ في قَوْله 
أنه امير في قَولِهِ ما أَحَالَهُوَاجعَيْنٍ إلى الشَهُودٍ بتأويلِ من سَهد (ولَوْ قَالَ) أي الشّهُود: (تغرفة) آي الرّجُل الَذِي أَودعَه 
(بوَجْهه ولا عرف باه وَنَسبِهِ قدا الجوَابْ) أَيْ جَوَابُ الْمَسْألَةِ (عِنْدَ محمد لِلوَجْهِ الان) وَهُوَ قول ولاه ما أَحَالَهُ عَلَى معَيّنٍ 
إل قَصَارَ َة ما لَوْ قَالَ: أَوْدَعَهُ وَجُلٌ لا ترف وَهَذَا لأ الْمَعْرقََ بالَْجْهِ لَيْسَتْ بَعْرفَةٍ عَلَى مَا روي عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى 
ال عَلَيْه وَسَلَّم - «أَنَهُ قال لرّجُل: تَعِْفٌ قُلَانّ؟ قَالَ: َعَم فَقَالَ: هَل تغرف امه وَنَسَبَهُ؟ فَقَالَ: لا فَقَالَ: ذا ا تَعْرِفُةُ» وَمَنْ 
حَلَفَ لا يِف فلا وَهُوَ يَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلا يَغْرفُ اتمه ونَسَبَهُ لا خث گذًا في الگافي وَالشُرُوح (وَعِنْدَ اي حَبِيقَةَ تَندَفعْ لان 
َي الْمُدَعَى عليه (وََْبَتَ بَيْنَعَهُ أن العيْنَ وَصَل إِلَيْهِ من جهة غَيْرِِ) أي عبر الْمُدَعِي (حَيْتُ عَرَقَهُ الشْهُود بوجهه) فَحصّل لملم 
بيقن أ اْمُودِعَ عير هَذَا الْمُدَعِي (بخلافٍ لْمَصْلٍ لأَوَلِ) وَهُوَ ما إِذَا قَالَ الشَهُوذ: أَوْدَعَهُ رل لا تَعْرفُهُ أَضْلًا (قَلَمْ تكن يده 
أَيْ 1 تكن يَدُ الْمدَعَى عَلَيِْ في القَصْلٍ الا (يَدَ خُصْومَةٍ) لِعَدَم كينا يَدَ مِلْكِ بل يَدَ حفْظِ (وَهْوَ الْمَفْصُودُ) أي لا تون يَدْهُ يد 
حصومة بل يَدَ حفط هُو مَقْصُودة. 

وََد أفادنة الشَهادَة وَالَدِيتُ الْمَارُ يدل على تفي الْمعْرقَة الَامَ ولس عَلّى ذي الْيَدِ تَغريفُ حَضْم الْمُدَعِي تَعرِيقًا تاماه إت 
عليه أن يغبت أنه يس صم وَقَدْ تَبَتَ (وَالْمْدَعِي هو الذي اضر بِنَفْسِهِ حي نَسِيَ حَصْمَهُ أو أَصَرّهُ شْهُودُه) أَيْ شْهُوْ 
الْمُدَعَى عليه وَهُوَ ذو اليد وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ قول ُحْمَدِ فَلَوْ انْدَفْعَتْ الْحُصُومَةُ لَعَصَرّرَ به الْمُدَعِي وَوَجْهُهُ أَنَّ الضّرْرَ اللاجق 
بالْمُدَعِي إا لَقَهُ من هة تفْسِهٍ حَيِْتْ سي حَصْمَه أو من جهة شُهُود الْمُدَعى عَلَيِْ لا من جِهة ذي الْيّدِ (وَهذِهِ المنالة 
مَمَسَةُ كتاب الدَّعْوَى) أي هَذِه الْمَسْأَلَةُ من بين مَسَائِلٍ الدَعْوَى تُسَمّى مُحَمّسَةَ كتاب الدَّعْوَى, ما لِأَنَّ فيا حَمْسَةَ أَفْوَالٍ كما 
أَسَارَ يه بقؤله (وَدَكرنا الْأَفوالَ الحَمْسَة) وَهِي قول ابْنِ شبرةء وَقَوْلَ ابن أي لَبْلَىء قۇل أي يُوسْفَ, وَقَوْلُ نحم وَقَْلْ أبي 


حَِيفَة - رَحْمَهُمْ الله -؛ وما لأ فيا س صور وَهِيَ: الإبدَاغ, وَالإِعَارَة وَالْإِجَارَهُ وَالرَهْنُء وَالْعَصْبُْ كما ذَكَرُوهُ أَنْضًا 


. (وإِنْ قَالَ: عه من الَْائِبِ فهو حَصْمْ) هذا لفط الْقُدُوِيَ: يعني إن قَالَالْمدَعى عَلَيْه 
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له ما زعم أن َدَهُ يَدُ ملْكٍ اغارف بكؤنه حَضْمًا (وَإِنْ قَالَ المدّعِي: عَصَبكة متي اؤ سَرَفكهُ متي لا تَنْدَفعْ الْحصْومَة وَإِنْ اقام 
ذو اليد اليه علَى الوَدِيعَة) لِأَنّه إا صَارَ حَصْمًا بدَعْوَى الْفغْل عَلَيِْ لا بده يخلافٍ دَغْوَى الْمِلكِ الْمطْقٍ لله حَصْمْ فيه 
اعبار يِه حى لا يصح دَعْوَاُعَلَى غَيْرٍ ذي الْيَدِ وَيَصِحُ دَعْوَى الْفِغْلٍ. 


(وإِنْ قَالَ الْمُدَعِي: سَرَقَ متي وَقَالَ صَاحِبْ اليد ودعب فان وَأقَامَ امَك تَنْدَفعْ الْحُصُومَةُ) ودا قؤل أي حَنيفة واي 
سف وهو اسْتِحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَدُ: تَنْدَفعْ لاله ل بذع الفغل عَلَيْهِ فَصّارَ ما إِذَا قَالَ: غُْصِب متي عَلَى مَا أ يْسَمٌ فَاعِلُُ. وَكُمَا 
اَن ذِكْرَ الل يَسْتَدْعِي الْفَاعِلَ لا حل وَالظَاهِر أله هو الَّذِي في ده إلا أنه 1 يُعَينَهُ دَرْءًا لِلْحَدّ سَفَقَةَ عَلَيْهِ وَإقَامَةَ حسبة السَرٌ 
[فتح القدير] 

اشْتريْت هذا الشَّيْءَ من الْعَائْبِ فهو حَصْمٌ لِلْمُدَعِي (ِلْأَنَّهُ) أي الْمُدَعَى عَلَيْهِ (لَمَا رَعَمَ اَن يَدَهُ يَدُ مِلْكِ اعرف بگؤنه خَصْمًا) 
گما لَوْ ادَعَى ملا مُطْلَقَا (َإِنْ قال المُدَعِي عَصَبْتَهُ متي) أي عَصَبْتَ هَذَا الشَيْءَ متي (أَوْ سَرَقتَهُ مت لا تَنْدَفِعُ الحُصُومَةُ وإِنْ 
اقام ذو الْيَد الََْنَهَعَلَى الْوَدِيعَة لِأَنُّ) أي لِأَنَّ ذا الْيَدِ إا صَارَ حَصْمًا بِدَعْوَى الْفِغْلٍ عَلَيْ) أَيْ بِدَعْوَى الْمُدّعِي الْفِغْلَ وَهُوَ 
اقب أو السسرقة عَلَى ذِي الْيَدِ (لا بَدِه) أي ل يَصِرْ ذُو اليد في عى الْفِغْلٍ حَضْمًا بِيَدِه. 

م إنَّ فغل ذي الْيَدِ لا يتركذ ب أن يكو لَه وَلِهِ حم بُقَالَ: إِنَهُ َنبَتَ بالْبيئَةِ أن فغلَهُ فغل عبرو بل فِغلّه مَفْصُورٌ عَلَيْهِ (يخلاف 
دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ لِأَنُّ) أي ذا اليد (حَصْمْ فيه) أي في دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ بتَأويلِ الادْعَاءِ (باغتبارٍ يده حَقٌّ لا صح 
دَعْوَاهُ) أي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ (عَلَى غَيْرٍ ذي الْيَدِ) وده مُترَدَدَةُ بِيْنَ ان يکود لَه يون حَضْمًا وَبْنَ أن كود لِعَيِْهِ قلا 
يَكُونَ حَصْمَاء وَبإِقَامَة اة نبت أَنَّ يَدَهُ لقره فلا يَكُونُ حَصْمًا (وَيَصِحُ دَعْوَى الْفغْلِ) أَيْ يصح دَعْوَى الْفِغلِ عَلَى غَيْرِ ذي 
الْيَدِكَمَا صح دَعْوَاهُ عَلَى ذي الْيَدِ. 


(َإِنْ قال المُدّعِي سُرِقَ مِتي) أي إِنْ قال الْمُدّعِي سُرِقَ متي هَدَا الشَيْءْ عَلَى صِيعة الْمَجْهُولٍ (وَقَالَ صَاحِبْ الْيَدِ: انيه 
َا وَأَقَامَ الْمَيَنَه) أي عَلَى أذ فت َوْدَعَبِهِ ياه (1 تنْدَفعْ الخْصُومَةُ) هذا أَنْضًا لفط الْقُدُورِيَ. قال الْمُصَبَفُ: (وَهَدَا قول أي 
حَِيفَةَ واي يُوسْفَ وهو اسْتِحْسَانٌ. وَقَالَ مُحْمَدُ: تندَفغ) أَيْ الحُصُومَةُ وَهُوَ القاس (لأئه) اي الْمُدَعِي (ل يدع الْفغل عَلَيِه) أي 
عَلَى ذِي اليد (فَصَارَ كما إا قَالَ) أي الْمُدَّعِي (عُْصِب متي عَلَى مَا ٤‏ يْسَمْ َاعِلَهُ) يَعْني أن النَجْهِيلَ أَفْسَدَ دَعْوَى السَرِقَةٍ قبي 
َعْوَى الْمِلْكِ فَتَنْدَفِعْ الحُصُومَةُ بِإِنْبَاتِ الْوَدِيعَة كما لَوْ جهِلَ القصْب وَقَالَ: غُْصِب متي عَلَى مَا ٤‏ يُسَمَ فَاعِلَُ وََقَامَ ذو الْيَدِ 
اينه عَلَى الْوَدِيعَة من آخَرَ فَإنَهُتَنْدَفعْ الْخْصُومَةُ هناك فَكدًا هُنَاء ذا في غَايَةِ ايان (وَهُمَا) أي لأي حَنيفَةً أي ق 


ذِكْرَ الفغل) وهو السَرقَةُ (يَسْتَدْعِي الفغل لا حَخَالَة) لان الفغل بِدُونٍ لماعل لا يُعَصّوَرُ (وَالظَاجِرُ أَنّهُ) أي الْمَاعِلُ (وَهُوَ الذي في 
يَدِهِ إلا أَنّهُ) أي المُدعي ( يُعَينه) أي 1 بُ عبن القاعل (دَرْءَا لِلْحَدّ سَمَقَهَ عَلَيْه) أَيْ عَلَى ذي الْيَد (وَِقَامَةَ ية المتثر) أَيْ أجل 
قال صَاجب الْعتايّة: فَإِنْ قيل: إِذَا 1 تَنْدَفغ الْحُصُومَةُث فَرًْا يَقْضِي بالْعَيْنِ عَلَيْهِ وَفي ذَلِكَ جَعَلَهُ سَارقا هَمَا وَجْهُ الدَرءِ جيتيذ؟ 
أجيب بان وَجْهَهُ ائه إذَا جل حَصْمًا وَقَصَى عَلَيِْ يليم الع إل الْمُدَعِيء وإِنْ طَهَرَ سَرقَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِبَقِينِ 1 تُقْطَعْ يذه 
لور سَرقَتِهِ بعد وُصُولٍ الْمَسْرُوقٍ إلى الْمَالِكِء وَلَوْ 1 عل سَارِقًا انْدَهَعَ لصوم عَنْهُ وَل يَفْضٍ باعي للمُدّعِي فْمَقَ طَهَرَتْ 
سَرقَتهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيقِينِ قْطِعَتْ يَدْهُ لِظْهُورهَا قَبْلَ أَنْ يَصل الع إل الْمَالِكِ فَكَانَ في جَعْلِهِ سَارِقًا اختيَالًا لِلدَرْءِ النْعهَىء وَأَقُولُ: 
في كُلّ وَاجِدٍ مِنْ السُوَالٍ اواب نَظَرٌ. 

أا في السُوَالٍ فَإِأَنَهُ إن ارد بقَولِهِ وي ذَلِكَ جَعَلَهُ سَارِقًا أن في ذلك اكم عَلَيْه وجب السَرقَةِ وهو الْقَطْعْ فهو تَنُوعٌ وَإِعَا هُوَ 
عند غين گؤنه السارق» ون اراد به اد في ذَلِكَ جره جَعْلِهِ خَصْمًا في دَعْوَى كَوْنٍ ذَلِكَ الشَيءِ مَسْرُوقًا من الْمُدّعِي فَهُوَ 

مُسَلّم لكن لا وة يتيز لقؤله فما وجه الدَزءِ ينيد إِذْ وَجْهْهُ جيني ظاهز وَهُوَ سُقُوطُ الْقَطع بعَدَم 
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فَصَارَ گمَا إذا قال: سرقت» لاف القصب لأنَهُ لا حَدّ فيه E‏ ڪر عَنْ كشفه 


(وَإِنْ قال الْمُدَعِي: ابْتَعْمهُ من فان وَقَالَ صَاجب الْيَدِ: أَْدَعَنِيهِ لان ذَلِكَ أُسْقِطَث احضوم بعَْرِ بينَِ) لأَكُمَا تَوَافَهَا عَلَى أَنَّ 
صل الْملْكِ فيه لقره َيون ضوف إلى ذِي الْيَدِ من جيه َلَمْ تكن يده َد حصُومة إلا أن يقِيم ية أن فلا وله بقبصه 
[فتح القدير] 

القّعينِ لِشْبْهَةِ ون السارق ع وما في اواب فَإِذَنَّ مُفْمَضَاهُ أَنَّ جَغْلَ ذي الْيَدِ خَصْما وَالْقَضَاءُ عَلَيْه كليم الْعَيْنِ إل 
الْمُدَعِي في مَسْأَلَنَا هذه إا گان لِأَجْلٍ الاختيّال لِدَرْءٍ الد وَأنَّ الاخبيّالٌ لِدَرْئْه إا نَشَاَ مِنْ قِبَلٍ الشزع لا من قبل الْمُدّعِي 
وَهَذَا مَعَ گنه الفا لِمُقْمَضَى الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ في الْكِتَاب گمَا تَرَى عير تام في تَفسه» لِأَنَّ ظُهُورَ سرف ذي اليد بَعْدَ ذلك بِيّقِينٍ 
مر مَوْهُومٌ وَخْرُوجُ الْعينِ الْمُدَعَاةِ مِنْ يَدِهِ وعلى تَفدِيرٍ الْقَضَاءٍ عَلَيْهِ ا أَمر فق َكيف بتكب الصَرَرَ الْمُحَقَّقَ لِدَفْع 5 
اموم سِيّمَا إذا اغارف باك ملك الْعيْرِ أُودعَهَا عند فَإِنّ إلاف مال أَحَدٍ لِدفع صَرَرٍ كوم عَنْ آخر غَيُْ مَغهُودٍ في الشّع 
(قَصَارَ) أي قَصَارَ ما إذا قال سْرِقَ بصيقة الْمَجْهُولٍ (گما إذَا سَرَفْت) بالتغِينِ وَاخْطاب (يخلافٍ الْقضب) أَيْ يلاف ما إذا. 
قَالَ: عُْصِب متي بصيقة الْمَجْهُولٍ حَيْتْ تَنْدَفِعُ الحُصْومَةُ بِإنْبَاتِ الْوَدِيعَةِ بالاتقاق (لِأَنَُ لا حَدَّ فيه) أَيْ في القضب (فلا خر 
عن كُشْفِو) فَلَمْ يكن الْمَُعِي مَعْذُورا في الجهِيلٍ. 


(وَلَوْ قال الْمُدَعِي: انغ من فان وَقَالَ صَاحِبْ الْيّدِ: أؤدعَنيه فان ذَلِكَ) أي فان الذي قال الْمُدَعِي: انتفئة ممه (أشقط 


الْحُصُومَة) أي أَسْقَط صَاحِبْ الْيَدِ الحُصُومَةَ عَنْ نَفْسِه (بعَبْر بَْنَةِ) هذا لفط الْقُدُورِيَ. قَالَ الْمُصَبفُ: (ِلِأَكُمَا توَاقَمَا عَلَى أنَّ 
أصْل الْمِلّكِ فيه) أي في الشَيءِ الْمُدَعِي (لعَِِ) أَيْ غَبْرٍ صَاجب الْيَدِ (فيَكُونُ وُصُوهًا) أي وَصُولُ الْعَيْنِ الْمُدَعَاةِء وكات الْمُطَابِقُ 
لِلصّمَائِرٍ السّابقَة أن يَقُولَ الْمُصَنَفْ: فَيَكُونُ وُصُولَهُ كُمَا فَالَهُ صَاحِبْ الْعتايَة وَلَكِنّهُ يُشْبهُ أنه قَصَّدَ التَعَدْنَ في العبارة (إلَى يَدِ 
ذِي الْيّدِ من جهته) أَيْ من جِهَةٍ الْعَْرِ (هَلَمْ تكن يَدُهُ يَدَ خحصٌومَةٍ إلا أن يُقِيم) أي الْمُدَعِي (البينة ان فلان) آي فلا المَذْكُورَ 
(وكلَهُ بِقَبْضِه) أَيْ بِقَبْضٍ الشَْءٍ الْمُدَعَى (ِلأَنُّ) أَيْ الْمُدَعِي (أَنْبَتَ يته كوه احق بإمْسَاكهَا) أَيْ بماك الْعيْنِ الْمدَعَاةٍ كاله 
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قصد التفنن هَاهتا أيضا حَيْثْ قال أولا بقبضه بالتذكيرء وَثانيًا بِإِمْسَاكهًا بالتأنيث. 
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(َابْ ما يدعب الرَجُلان) قَالَ (وَِذااذَعَى الان َب في يَدِ خر كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يزعم أا له وَأقاما لْهَا بَْنَهُمَا) وقَالَ 
الشَافعِنٌ في قَوْلٍ: كارتا وني قول يُفْرَع بَيَْهُمَا؛ لان إخدى الْبَيَنََنِ كاذبة بيقِينِ لاسْتِحالَة اجْتمّاع الْمِلْكَيْنٍ في الْكُلّ في حَالَةٍ 
وَاحدَةٍ وَقذ تعر التي قيكهاتران أو يُصَارْ إلى رة «لأنَ الي - عليه لاه وَالسلَامُ - أَفْرَعَ فب وَقَالَ: الهم أنت 
اگم بَينَهُمَا» وَلَنَا حَدِيتْ يم بْنِ طَرَْة 

[فتح القدير] 

[بَابُ ما يدعي الرََجْلَان] 

ب) لما ذكرَ ححكم دَعْوَى الْوَاحِدٍ شَرَعَ في كر كم دَعْوَى الِانْتيْنِ بَعْدَ الوَاجِدٍ (قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في محْمَصّره (وَإِذَا ادَعَى الان 
َيْنَا في يد آحَرَ كل وَاجِدٍ مهما يَرْعُمْ أنَا) أي الْعَبْنَ رَه اقام الب أي عَلَى ما اذَعَاهُ (قَصَى با بَِنَهُمَا) أي نِصفَينِء وَإِمَا 
وَضَعَ اماه في دََْى مِلكِ لعن لِأَُمَا لو تارا في نكاح امْرَاةٍ وأا گل وَاجدِ مِنْهُمَا بيه عَلَى اما مره ج يَقْضٍ لِوَاجِدٍ 
مِنْهُمَا بالاتقاق وني دَعْوَى الخَارِجِينَ؛ لِأَنَّ الدّعْوَى كانت يبن الْخَارج وَصَاحِبٍ الْيَدِ وَأَقَامَا نة َبيََهُ ا حارج أَوْلى عِنْدَنًا. 

وف أَحدِ قول الشَافِِي: َائرتْ ايعان ويَكُونُ الْمدَعَى لذي الْيدِ ترگ في يده وهو قَضَاء ترك لا قَصَاءُ مِلك. وني اقول 
الآحَرٍ رجح بين ذي الْيَدِ فَيُقْضَى به لِذِي الْيّدِ قَضَاءَ مِلْكِ وني الْمِلْكِ الْمُطْلَق؛ لان في الْمُمَيّدِ بِالسبَبٍ الْمُعَينِ أو بالتّاريخ 


- 
۶ 0 
٠. 

عن 


تَفْصِيلًا وَحِلَافً گما سَيَجِيءْ إن شَاءَ اله تعَالَ (وَقَالَ الشَافِِيٌ) أي في الْمَسْألةٍ الي نحن فبها (في قول َائرتا) ي الان أي 
تَسَاقَطنا وَبطلتاء مَأَحُوذْ من ايار يشر الاءِ وَهُوَ الفط من الگلام اطا فيه, كُذَا في الْمُغْرِبٍ (وَفي قَوْلٍ يُفْرَعٌ بيْتَهُمَا) أي 
يي المُدَعِيَينٍ وَيَقْضِي لِمَنْ حَرجٽ فرع (لأنَ إخدى الْبينَيٍ گاذبة يقي لِاسْتِحَالَةِ الجتماع اگين في الكُلِ) أي في كَل الْعينٍ 
في حال وَاحِدَةٍ وقذ تدر الَميير) أي ين الصَادِقةِ مها والكاذبة تيغ العمل بيا (قيكهاتران) كما َو شه شَاهِدانٍ أنه 
عق رأة يوم النّخرٍ بمكة, وَآحَرَانِ أنه عق عَبْدهُ بالكوفة في ذلك ايوم وَهَدَا لَِنَّ َه اذب مَْ العمل بالشَهادة ايفن 
به اول كذ في التهاية وَالْكِمَايَة (أؤ يُصَارُ إلى الْقرْعَةِ «ِلِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَفَرَعَ فيه وَقَالَ: اللّهُمَ أت اكم 
بَْنَهُمَا» ) رَوَى سَعِيدُ بن الْمُسيَبٍ «أَنَّ رجن تناعا في أَمةٍ بينَ َدَيْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ - وَأقاما اينه افرع 
َسُولُ الله - صَلَّى الله عَليِْوَسَلّمَ - بَيَْهُمَا وقَالَ: الهم نت فضي بب عِبَادِك باحق ثم قَضَى با لمن حَرَجَتْ فرعة» (وَلَنا 
حډيث ميم بن طزقة) الطَئِي روايَة عن أي موسى الَْسْعرِيٍ 
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n 


وان رَجْلَيْنِ اضما إلى رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - في تاقَةٍ َأَقَامَ كل واحد مِنْهُمَا البينَةَ قَقَضٍ ا بَيْتَهْمَا نِصْفَنِ» . 
وَحَدِيثُ القُرعَة گان في الِابْتدَاءٍ نم ذُخ ولان | الْمُطْلَقَ ! شَهَادَةٍ في حق ٠‏ واحد مِنْهُمَا مَل الْوْجُودِ بان يَعْتَمِدَ كيك ھا كيت 
ا ا و ا ود گن انف إذ امحل يَقْبَلْهُ وا يتف 


لاسْتوَائهِمًا في سَبَّب الِاسْتَحْمَاقٍ. 


2 


[فتح القدير] 

- رَضِيَ الله تَعَال عَنْهُ -. 

ذكرَهُ ابو دَاوْد «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْمَصَمًا إلى رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - في نَاقَةِ وَأَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَينَةَ فَمَضَى با 

وَعَنْ اي الدَرْدَاءٍ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ رَجْلَيْنِ اختَصمَا بين يَدَيْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - في شَيْءٍ وَأقاما اين 
فَقَالَ: ما أَحْوَجَكُمَا إلى سِلْسِلَةِ كُسِلْسِلَةِ بني إِسْرَائِيلك گان 0 - عَلَيْهِ السام - إِذَا جَلّسَ لقصل الْقَضَاءٍ َرَت سِلْسِلَةٌ مِنْ 
السّمَاءٍ بعثق الظَال, ثم قَصَى به وَسُولْنا - صلی الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا نِصْفَنِ» (وعَليِتُ الْقْرْعَةِكانَ في الابتدَاءٍ ثم نسِح) 


72 


هَذَا جَوَابٌ عَنْ حَديث الفُرْعة: يعني أنه كَانَ في ابْتَدَاءِ 36 وَفْتَ إِبَاحَة : الْقِمَارٍ 2 سح كُرْمَة الْقِمَارٍ لان تَعْيينَ ال مستحق 


27 


بمَنْْلَةِ الاسْتحْمَاقٍ ابنداءً: فَكما أَنَّ تَعْلِيقَ الاسْتَحْقَاقٍ روج فَرْعَة قِمَارٍ فَكَدَلِكَ تع غين الْمُسْتَجقٌ) لاف قِسْمَةٍ الْمَالِ الْمشترَكِ 
أن لِْقَاضِي هتاك ولاية انين من عير فُرعَة ونا يفرع تطييبا لوب يفم ْمَل عَن تفي قلا يكو ذلك في مغق 


2 


العا في الْكاذ ني وَسَائِرٍ الشروح (وَلِأَنَ الْمُطْلق) بكسْر اللّام أي الْمُجَوَرَ (لِلشَهَادَةِ في حَق كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مثَمَلُ الْوْجُودٍ) 
بقح الميم (بأَنْ يَعْتَمِدَ أَحَدُهُمَا سَبَب ب اللل) كَالشّرَاءٍ (وَالْآخَرُ اليَدَ قَصّحَتْ الشَّهَادَنَانِ) قَالَ صَاحِبْ العناية في 4 هَذَا 


7 5 


لمقم. َا سم كذ كَذِب إخداهما بيقن لن المعليق لِشّهَادَةٍ في حَقٍّ كُلّ واج مِنْهُمَا حمل الْوجُودٍء فان صِحَةَ أَدَاءٍ الشَهَادَ 
يق لان رر َلك عيب لا يَطَلِْ عَلَيْه الْعبَادُ فَجَارَ اَن نْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا اغْتَمَدَ سَبَب اا بان رَآهُ يَشْئرَي 


2 
©: 


5 


تَعْتَمِدُ وْجُودَ الْمِلْكِ 
فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ وَالْآخَرُ اغْتَمَدَ الْيَدَ فَشَهِدَ عل ذَلِكَ فَكَانَتْ الشَّهَادَنَانِ صّحِيحَتَيْنِ انْتَهَى. 

أَقُولُ: الظَاجِرُ من تفريره أنه قذ َل فَوْلَ الْمُصَبَفٍ ولان الْمُطْلِقَ لِلشَّهَادَةِ إل على مَنْع قَوْلٍ الشَّافِِيَ: إِنَّ إخدى الْبَينََْنِ كَاذْبَةٌ 
بين فبرذ عَلَيِْ أَنَهُ لا جال ِمَنْع ذَلِكَ عَلَى ما دكب إِلَيْه جُنهُوز ا 
عَدَمْ مُطَابِقَته لن اسْتِحَالَة لماع الْمِلْكنٍ في كُلّ الْعَْنِ في حَالَةِ وَاجِدَةٍ صَرُوريَةٌ فَكَدَّب إِحْدَاهْمًا: أَيْ عَدَمُ مُطَابِقَهَا للواقع 
مقن بلا رټ وَمَا ذَكرَهُ في مَعْرِضٍ السّنَدٍ للْمَنْع لا دي طَائلًا من دَفْع هدا گما لا يخْقّى. 

وَالوَجْهُ عندي أن لا يَكُونَ مُرَادُ الْمُصبّف بِقَولِه بقَوْلِهِ الْمَذَكُورٍ م مَنْعَ قَوْلٍ الشَافعِيَ ذَلِكَء بل اَن يَكُونَ مُرَادُهُ به الْقَوْلَ 00 7 
ِْبَاتَ مُدَّعَانَا مَعَ الام مَا فَالَهُ الحْصُم. وَتَفْرِيرُهُ اَن الْمُطْلِقَ لِلشَهَادة في ٠‏ واج مِنْهُمَا مَل الْوْجُودِ بِأنْ يَعْتَمِدَ 

بسب الْمِلكِ وَالْآخَرْ الْيَدَ وکل شَهَادَةٍ ها مُطْلِقْ كَذَلِكَ فَهِيَ صجيحة سَوَاءْ طَابََتْ الْوَاقِعَ أ 1 تُطَابِفهُ؛ لن 5 e‏ ل 


َغْت ٥مد‏ فق الْمَشْهُودٍ به في الَْاقِع, فَإِنَّ ذَلِكَ عَيْب لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ الْعبَادُ بل إا تَعَْمِدُ ظَاهِرَ الال فَصّحَتْ الشَهادَتان 


(فِيَجِبْ العمل ما ما أَمْكُن) لان ابات حِجَجْ الله تَعَالَ وَالْعَمَلُ ا واج مَهْمَا أَمْكنَ وَقَدْ أَمْكنَ ماهتا (بالگنصيف إِذْ 
الي ؛ يَفْبَلْهُ) أي يَفْبَلْ الَنْصِيفَ (وَإِنَا به 9 52200 أَيْ لاسْتوَاءٍ الْمُدَعِينِ (في سب الا لاسْتخقاق) 
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الاشيراك. قال (قتجغ 31 تَصْدِيقٍ 00 لأَحَدِهم) 00 نكا + 3 0 557 ق الو ؛ هذا 3 1 قت الْبََنََانِء فام 
إِذَا وَقَمَا قَصَاحِبُْ الْوَفْتِ الْأَوَلٍ اول 


[فتح القدير] 
وَهُوَ الشَّهَادَةُ 
فَحَاصِلْ كلام الْمُصَبَفٍ ماهتا عَلَى ما وَجَهْنَاُ أن مَدَارَ الْعَمَلٍ بِالشّهَادََيْنِ صِحَمْهُمَا لا صِدْفْهُمَاء فَإنَّهُ مما لا يَطَلعْ عَلَيْهِ الْعبَاكُ 


وان وَجْهَ صِحَتِهِمَا مَا ذَكْرَهُ يُرْشِدُ a‏ قال في الترِيع: فَصَحْتْ الشَهَادنِ وَل بهل فَصَدَقَتْ الشَّهَادَتَانِ. إن بَعْضَ 
الفطلاء اغْترضّ عَلَى قول صَاحِب الْعنَايَة ولا َم كَذِب ِحْدَاهُمًا بِيقينِ. وَأَجَاب عَنْهُ حَبْتُ قَالَ: فيه خث فَإِنَّ الْكَذِب هُوَ 
عَدَمْ مُطَابَقَة اكم للواقع وَعَدَمُ مُطَابَفَة كلام إِحْدَاهًُا فس الْأَمْرِ م من أَجْلَى الْوَاضِحَاتء فَكَيْف بتع وَلَيْسَ فِيمًا رَه في 
مَعْرِضِ السَّنَدِ مَا يَدْفَعْ ذَلِكَ كما لا يَخْقَى؟ وَاجْوَابُ أن الْمَانِعَ عَنْ َنْ قَبُولٍ الشهادة هو گذما شَرْعَا وَهُوَ مَفْفُود هَاهُتاء وإ رم 
اجْتِمَاعْ إطلاق الشَّهَادَةِ وَتَكْذِيبُهَا شَرْعًا. الذي لا يُسَلَمُهُ الشّارِحُ هُوَ الگذب الشَّرْعِيُ فَلَيْتَاَمَلَ انْتَهَى 

أَقُولٌ: في اواب بء إذ الظَمِرُ اَن 1 هُ بِكَذِيَا شَرْعَا عَدَمْ مُطَابَقَتهَا للاعْتَقَادٍ لِأَنَهُ هو الَّذِي كن أَنْ يُرَادَ بِلَفْظِ الگذب 
ماهتا بَعْدَ أَنْ لا يَكُونَ الْمُرَادُ په عَدَمَ مُطابَقة َة اكم لاقع وَلَكِنَهُ لبس وجه اَن گن صِدْقٍ ابر مُطَابَقَتَهُ لاعْتقّاد د الْمَخْبر 
وَكَذِبُةُ عَدَمْ مُطَابَقَته لاغْتِقَادِهِ مَذْهَبُْ النَظَّام وَمَنْ تَابَعَهُ. وَقَدْ أَبْطَلَهُ الْمُحَقَقُونَ باع الْعَسْلِمِينَ عَلَى تَصدِيقٍ الب دي في قۇلە: 
الإسْلامُ ق مع الف لاغتقاده وتكذيبه في قؤله: م بَاطِلٌ مَعَ مُطَابَقَته لاغادي َكيف حمل الگذب الشَّرْعِيُ عَلَى 
مِذْلٍ هدا الْمَذْهَبِ الْمْرَيَفٍِ وَيَخْعَلُ مَبْىَ الاسْتَذْلَالٍ أَئِمَتَنا تنَا في هذه الْمَسْأَلَة؟ وَأَيْضًا و 1 ين الْكَذِبُْ الشرعِي عَدَمَ الْمُطَابَفَةٍ 


- 


لوقع 0 م الْمُطَابَقَةٍ لِلاغْتَقَادٍ لَمَا گان لِمَا وَرَدَ في ی قواعد نم بن أنه د تَعَمَّدَ الگذب كت يَتَعَمَّذَُهُ مَغق؛ لان الكذبت 


عدم ةة للاعتقاد. إذ ا لَه گذب إخداها بيقن بيقن عت عَدَم الْمُطَابقة َة لاقع ون ا وار 5 العمل ؛ يما ا عن َف 5 
مُطَابَفَة إِحْدَاهُمًا لاقع فلم لا يلر م جوا جَوَارَ الْعَمَلٍ ما عند د قن گب إِحْدَاهُمًا بَعْىَ عدم الْمُطَابَفَة فة للواقع. 

وَالْقَرْقُ جرد إطلدق لفظ الگزب إطلاقه لا يور نر في تخقيق مَعْقَ المَسألق َغ هو اعیاز لفط فلا يَنْبغِي ن يرك به 
الْقَوْلَ الْمُعَوّلَ عَلَيْه في مَعْىَ الصَّدْقٍ وَالْكَذِبِ. ءّ إن فَوْلَهُ: ولا 3 اجْتِمَاعٌ إطلاق الشَّهَادَةٍ وَتَحَذِيبهًَا شَرْعًَا إِنْ أَرَادَ به أن يََرَم 
اجْتِمَاعٌ إطلاق كل واحد من ¿ الشَّهَادَتَينِ وَتَكْذِيبُهَا ِعَيْنهَا نوع وَإِنْ اراد به َه يلرم اجْتِمَاعٌ إطلاق كُلّ واحد مِنْهُمَا وَتَكْذِيبُ 
إِخْدَاهُمَا لا بِعَيْيهَا فَمْسَلَم لكن لا نُسَلّمْ الْمَخِذُورَ فيه, إِذْ الْكَذِبُ بِالنَسْبَة إل كل وَاجِدَةِ مهما بِعيْيهَا گان ماد لا فق 
فَتَأَمَلْ 


(قال) آي الْقُدُورِيُ في َصره (فَإِنْ ادع كل وَاجدِ مِنْهُمَا) أي من الرَجَُيْنِ (نكاح امْرَأة وَأَقَامَا بَينَهَ 1 يَفْضٍ بِوَاحِدَةٍ من الْمَينتَينِ 
7-7 پا لان لمل لا يفيل الاشواة ك. قَالَ: کک الْمَأَةِ لِفَحَدِهِمًا لِأَنَّ التگاح ما يحَكُمْ به بتَصّادُقٍ 
جَيْنِ) نکی عَنْ رَكنٍ الإسْلام عَلِيَ السُغْدِيّ أنه لا رجح إِخْدَاهُمًا إلا بإِخْدَى مَعَانٍ ثلاث: إِحْدَاهُمًا إقراز الْمَرآة وَالانية 


ا ا هما ا إلا أن يُقِيمَ الْآخَرُ الْمَينَة ا ا ا 0 


2 


قال الْمُصَبَفْ (وَهَذَا) أي اكم ا (إذَا 1 توفت لينا فََمَا إِذَا وُقَنَا فَصَاحِبْ الْوَفْتِ الْأَوَلٍ أَؤْلَ) لِمَا فيه مِنْ زيَادَةٍ 
الْإنبَاتِء گذا في الگاني. قَالَ صَاجب العتابة: ة: ولائ أن يَقُولَ: فَوْلُهُ قَصَاحِبْ الْوَفْتِ الْأَوَلٍ أل لَبْسسَ بجلين؛ لأ 7 يَكُونُ ول 


مير الس 


إذَا گان الان بَعْدَهُ بمدّةِ لا تمل الْقِضاءَ الْعدّة فيهاء أَمَا إذا احْتَمَلَتْ ذَلِكَ فَيَعَسَاوَيَانِ 
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م 


وَإنْ أَقَجَتْ لِأَحَدِهمًا قَبْلَ إِقَامَةِ ة اميت فَهِيَ امْرَأتُهُ) لِتَصَادْقِهِمَا (وَإِنْ أَقَامَ مَالْآخَرْ اينه فضي نا) لأ اينه أَقْوَى من الْإقْوَار 


2 3 
2 


ÇG 


واز أن الْأَوَلَ طلَقَهَا فْتَرَوَجَ ا النّان. وَالجْوَابُ أَنَّ ذَلِكَ إا د بعتب إذَاكانَ دَعْوَى النگاح بَعْدَ طاق الأو وَلَيْسَ الْكَلَامُ في 
ذلك وَأَيْضا ما ذَكَرْنَا آنًا أن التَّابتَ بِالْبَينَة كَالئَابتِ عِيَانء 1 عَايَنَا تقد عدم الل حَكمَْا په فَكذدَا إِذَا تبت بِالْبَينَةِ انْتَهَى. 
َقُولُ: في اواپ الْأَوّلِ نَطَز لِأَنّهُ إِذَا گان دَعْوَى النگاح بَعْدَ طَلاقٍ الأول وَأَقِيمَتْ اليه ليها گان صَاجب الْوَفْتِ الئان أل 
فَطْعَاء وَلَيْسَ مَدَارُ السُوَالٍ عَلَى دَعْوَى أَوْلَويّةِ الان بن عَلَى 5 وة الْأَوَل. وَهَذَا الْمَنْعْ لا يَتَوَقْفُ فف عَلَى كَوْنِ دَعْوَى التگاح 
بَعْدَ طَلّاقِ الأول َل يَعَوَجَهُ أَيْضًا عَلَى تَفَدِيرِ دَعْوَى الاح مُطَلَقا : أَيْ من غير َقييدِ بگؤنه بَعْدَ طاق الأول فيمًا إِذَا احْتَمَلَتْ 
الْمُدَهُ التي ب بَيْنَ الوَْتينٍ القضاءَ العدّةٍ از أن الْأَوَلَ طَلَّمَهَا وَانْمَضَتْ عِدَّمًا فَتَرَوّجَ با اناق كما ذكْرَ في السُوَالٍ فَلَمْ تَقْبْتْ 
الوه في الأول مُطْلَقًا. 

َأَمّا الجَوَابُ الان فَهُوَ وَإنْكَانَ صَّحِيحًا في نَفْسِهٍ إلا أَنَّ فيه 3 اختياج إلى بَيَانِ لَمَيّهِ اكم الأول فيمَا عَايَنَا تَقَدّمَهُ أَنْضًا 
مع الاختمَال الْمَذَكُورِ فَالْأَحْسَنُ ماهتا مَا ذَكْرَهُ تاج الشّريعَةٍ حَيْتُْ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: أفكن الْعمَلْ بِلْبِيَئَيِنٍ بِمَحَذُلٍ الطّلاق. 
قُلت: لا من لِأنَّ التكاح الاي تمل أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لاق و اَن يَكُونَ مَعَ م بَقَاءٍ الاق قلا يَبْطلْ الگا التَابتُ لِأَذَوَلٍ 
باسك وَلَا يُقَالُ: ْمَل أَمْرِهًُا عَلَى الصاح أن هذا إا يعبر في الدَفْع لا في إِبَطَالٍ حَقَ الْمَير وَكَاهْنَا اجَةٍ إلى الْإنَطّالٍ 

(وَإِنْ أَقَوَتْ لِأَحَدِهمًا قَبْلَ قَامَة اة فَهِيَ مره لِقصَادْقِهِمَاء فَإِنْ أَقَامَ الآحَرُ الَْينَهَ قُضِيَ اء لِأَنَّ الْميَنََ أَفْوَى مِنْ ن الإفرار) إذ 
اليه حجَةٌ مُتَعَدِيَةٌ وَالْإِفْرَارُ حْجَةٌ فَاصِرَةٌ. وَدكْرَ في نگاح الْمَبِسُوطِ: وَلَوْ تَتَارَعَ رَجُلان في مرا ل واج مِنْهُمَا يَدَعِي أا اهران 
وَيْقيم ۾ اليا َإنْ كَانَتْ ف بَيْتِ أَحَدِهِما أَوْ كَانَ دَخَلَ با فَهِيَ رأة لون يعن إذا تَعَارَضَنَا عَلَى الْعَقْدِ د ترح إِخْدَاهمًا 
بِالْقَنْضٍ. كُمَا لَوْ اذَّعَى رَجُلَانِ تله يّ الْمِلْكِ في عَيْنِ مِنْ الث بالشْرَاءٍ وَأَحَدُهُمَا قاض وَأَقَامَا الَْينَهَ گاتث ينه صَاحب اليد أَول. 


اَن فغْلَ الم لملم تقول عَلَى الصّحَة وَاخْلَ مَا أَمْكنَ. 
وَالإمْكَانُ ابٿ هتا بان جَعَلَ نكاح الي دَحَلَ چا 
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وَلَوْ تفرد أَحَدُهُمَا بالدَعْوَى وَالْمَرْأم تَجْحَدُ فَأَقَامَ الْمينَهَ وَقَضَى با الْقَاضِي لَهُ ثم اذَعَى الْآخَرُ وَأَقَامَ اينه عَلَى مل ذلك لا يكم 
4( ل E‏ أنْ يوقت شُهُودُ الان سَابِقًا) لِأَنَهُ ظَهَرَ احا في الْأَوَلٍ 
بَِِينِ. وَكذًا ا كَانَتْ الْمَرَةُ في يَدٍ الرّوج وَنِكَاحْهُ ظَاهِرٌ لا تُقْبَلٌ بَينَهُ الخارج إِلّا عَلَى وجه السّبق. 


قَالَ (وَلَوْ اذَّعَى انان کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْترى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ) مَعْنَاهُ من صَاحب اليد وَأَقَامَا ية 
ولو اذعى انان كل واجد منهمًا انه اشترى م : من صاحب اليد وَاقَامَا بي 


[فتح القدير] 

ا حي دَخَلَء وَهَذًَا لَه كته من الدُخُولٍ پا أ من نها إلى بَْه َيل سبق عَفْدِى وََلِيل التاريخ گالتضريح بالتاريخ, إلا 
ل بالسّبق, وَإِنْ 1 تَكْنْ في يَدِ أحدها فََيُهُمَا 
أَقَامَ اينه نه وَل فهو احق كا لان الشّهُودَ شَهِدُوا ب سبق التاريخ في عقدي واللَابثُ الب كَالنَابتِ بالْمُعَايَئةٍ ت أو بإقرار 

الْحصمء وَإِنْ 1 يكن مما عَلَى ذلك بَيَئَةُ فََيّهُمَا ارت الْمَرْاهُ أنه ترَوَجَهَا قَبْلَهُ أو أنه َروّجَهَا دون الْآخَرِ فَهِي امْرَأنه, إِمَا لان 
كه ارخ بِِفْرَارِهَا لَه كُمَا بيا في جَانِب الرّؤْج, أَوْ لِأَنَّ الْبَيتعيْنِ لَمّا تَعَارَضَمَا وَتَعَدَرَ الْعَمَلُ بِمَا بي تَصَادُْقْ أَحَدٍ الزَوْجَيْنِ مَعْ 
لم علَى التگاح فَيَِبْتْ التكاح بََْهُما بصَاذقِهمَاء ذا في البََايةد 

وَأَنتَ تَعْلَمُ اَن ذذ بَنِْلَةِ الشَرْح لِمَا في الكتاب. وَأَنّهُ يَظْهَرْ مِنْهُ أن فَوْلَ الْقُدُورِيَ: فَإِنْ اذَعَى كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نكاح امْرَأةٍ وَأَقَامَا 
نة ا يَفْضِ بوَاجدَة ِن لعن فيا إذا 1 تكن الْمَْةٌ في بَيْتِ أَحَدِهِمًا وَل ين أَحَدُهُمَا دحل با وَاغْلَمْ اَن هذا كُلَّهُ ا كَانَ 
اناع حَالَ حَيَّاةِ الْمَْآَق وَأَمَا إِذَا گان بَعْدَ وَقَاعَا فَهُوَ عَلَّى وجو وَلَا يعبر فيه الْإِقْرَارُ وَاليَدُ فَإنْ ارا تاريخ أ أَحَدِهمَا أسْبق 
ُقْصَّى بالنگاح وَالْمِيرَاثِ لَه وجب عليه ام الْمَهْرِء وَإِنْ ل يرخا أو ارا عَلَى السّوَاءِ فَإنهُ بض بالنگاح بي َيْنَهُمَا وجب عَلَى 
كُلَ وَاجدِ مِنْ الرَؤْجَيْنِ نِضْفْ الْمَهْرِ وَيَرَِانِ مِنْها ميراث رؤج واجدٍ. فَرَقَ بَبْنَ الدَعْوَى حَالَةَ الياة وَبَيْنَ الدَعْوَى بَعْدَ الوَقَة. 
اقرف أن الْمفْصُودَ في حال اة هي الْمَزاةُ وهي لا تصلخ للشّركةِ بََِهمَاء وَالْمَفُصُودُ بعد الوا هو الْميراث وَهُوَ مال يَقْبَلُ 
الشركة قن جَاءَت بِوَلَدٍ ينبت النّسَبْ من الْأَبَوَيْنِ وَيَرٹ الاب من کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ميات ابن گامل أن انوه لا تتجراً. دا 
في غَايَةِ الْبَيَانِ فد ع الْفُصُولٍِء وني الْفُصُولٍ تَقْلَا عَنْ الْمُجيط (وَلَوْ تَفَرَدَ أَحَدُهُْمَا و يَعْني اَن الّذِي گر مِنْ قَبْلُ فِيمَا 
إا اذَّعَيا مَعَاك ولو تَر د أَحَدُهُمًا بِالدَّعْوَى (وَالْمَوْة تَجْحَدُ َأَقَامَ اَي وَقَضَى يا لْقَاضِي لَه 2 اذَّعَى آخَرُ وَأَقَامَ الب عي مل 
ذَلِكَ لا يَحْكُمْ بِدَلِكَ) آي با اذَعَاهُ الئان (لأَنَّ الْقَضَاءَ الْأَوَلَ قَدْ صح فلا يُنْمَضْ با هُوَ مِثْلّهُ بل هُوَ ذوته) أي لا بُنْمَضُ نن الْقَضَاءُ 
اة الَانية الي هي مل الول بل ذو لِأَنّ الأول تأَكْدَتْ بِالْقَضَاءٍء وَهَذَا لِأَنَّ في الظَبّيّات لا يُنْقَضْ اليل بِالْمِثْلٍ وها لا 
ُهْدَمُ الرَأيْ بالرأي گا في عَايَة ليان ¿ (لا أنْ يُوَفَتَ شهوذ الئان سَابقًا) أَيْ وَقَْا سَابعًا فَإنهُ يَقْضي حِيتَئِذٍ ا اذَعََاه الان 
(لأَنّهُ ظَهَرَ الخَطأ الأول بيَقينِ) حَيْتْ ظَهرَ أَنّهُ روح مَنكوحة الْعَيِْ. أَقول: في فَوْلِ الْمُصَبَف بِيَقِينِ تَسَامْحْ. لأَنَّ الْبَينَاتِ مِنْ 


الظَّييّاتَ لا من الْيقِييّاتِ عَلَى مَا صَرَّحُوا به وَلَعَلَ صَاجب الْكافي تتبّه لَه حَيْتُ تَرْكَ لَفْطَهَ بقن في ریره (وَكذَا إذَا گاتث 
المزة في بد ال ر ظاهِرٌ لا تقل ب ينه ا حارج إل عَلَى وَجْه امكيق) كد مر بیان هذه الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتمّ فِيمَا كز 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في صر (وَلَوْ اذَعَى انان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنّهُ اشْترى مِنْهُ هذا الْعَبْدَ) قال الْمُصّبْفُ (مغتاه) أي مَعْى قَوْله 
مه (مِن صَاجب الْيَدِ) وا فيد به لان كل وَاجدِ مِنْهُمَا لَؤ اذَعَى الشَرَاءَ مِنْ عَبْرٍ صَاحِبٍ اليد فَهُوَ لا لو إِما أن دعا الشَرَاء 
من واج أو الْتبْنِ فَالحَكُمْ عَلَى التَفْصِيلٍ يجيءُ بَعْدَ هَدَا في الكتاب كذًا في التهاية وَغَيِهَا. ثم إن تَامَ قَوْلٍ الْقُدُورِيٍ (وَأَقَامَا 
بين أَيْ اقام كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيَْدَ عَلَى مَا اذَعَاهُ 


(249/8) 


فكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بيار إن شَاءَ أَحَد نِضْف الْعَبْدِ صف التَمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) لان القَاضِيَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاستوائهما 
في السَبَبٍ قَصَارَ كَالفُصْولِيِيَ ذا باع كَل وَاجدِ مِنْهُمَا ِن رَجُلٍ وَأَجَارَ الْمَالِكُ يعن يحي كل وَاجدِ مِنْهُمَا لله غير عليه ضَرْط 
عفدو لعل طبه ي َك الكل فده ويأخذ كل المي 
[فتح القدير] 
عَلَى صَاحِب العتاية هَذَا الْمَوْلِ عَلَى ما لَوْ أَقَامَاهَا من غَبْرٍ نَْقِتِ حَيْتْ قال في شَرْح الْمَقَام: وَأَقَامَا عَلَى ذَلِكَ ية من غير 
تؤقِيت» گا اَذ َلك من تضريح صَاجب الگا هاهتا حَيْتُ قال في شرح الْمَقَام: وك تُوَقْتْ وَاجِدَةٌ من الْمََْكانِ وَفكا. 
وَأَقُولُ: الأول تَعْمِيمُهُ لَمَا 1 يُوَقََا وما وَفَنَا ووَْتُّهُمَا عَلَى السَوَاءء لِأَنّ حَكُمَ هان الصُورتَيْنِ سَوَاءٌ عَلَى مَا صَرَّحَ به في مَبْسُوطٍ 
شَيْخ الإسْلام وَالذّخيرَةِ وَقَعَاوَى قاضي حَان وَسَائِرٍ الْمُعتَبرَاتِء وَلَفْظُ الكتاب مُسَاعِدٌ لِلتّعْمِيم لما وَلَوْ 1 يُعَمَمْ لَِمَ أَنْ يكُونَ 
وة ما وا وَوَفحهُمَا عَلَى السَوَاءِ موك في اكاب َة من ن أقْسَام هذه الْمشألة لِعَدَم دُحُوها في الور الانية 
الْمُمَشَعْبَةِ من هَذِه الْمَسْألَةِ» ولا ّى بَعْدَ ذلك (فَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا باليَارٍ إن شَاءَ أَحَدَ نِضْف الْعبْدٍ نطف الم وَإِنْ شَاءَ 
تر؛ لِآنَ القَاضِيَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصفَينٍ لاستوائهما في السَبَبٍ فَصَارَ كَالفْصُْولِتينَ إا باع كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا من رَجُلٍ وَأَجَارَ 
المَالك الْبَيْعبنِ ير كل واد مِنْهُمَا) قال الْمُصَبَفْ (ِلِأَنَهُ تير عَلَيْه شَرْطُ عَفْدِه) وَهُوَ رِضَاهُ لاه مَا رضي بالْعَفْد إلا لِيْسَلَمَ لَه 
كل الْمَبيع فَإِذَا 1 يُسَلمْ الكل رضاه فرق الصّففَة عَلَيْ كُذَا في مغرَاج الدَرَايَة أَخْدًا من الْكاني. 
وَفسَرَ صَاحبْ الْناية زط عفد با الصَفَْةِ حَيتْ قَالَ: لَه رط اعفد الذي يدع وُو ااذ الصّفقَة قذ غير عله 
(فَلَعَلَ رَبك في تَلّكِ الْكُلَ) و خضل (فَيرْدُهُوَيأَْدْ كل القمِ) وَقَالَ بض الْفُصَلاءٍرَدا على صاجب الْعِنَاة: الظَاِرُ أ 
الْمُرَادَ من شَرْطٍ العَفْدِ هُوَ الرَضّاء اي ل ِل ِيِسَلِمَ ل كُلَ الع وَإِذا ا يُسَلْمْ اخْمَلَ رضَاه فرق الصّفْقَةٍ 
كما صرح به العامة الْكَاكِيٌ وَيُوَيَدُهُ فو و ول الْمُصَبَفٍ فَلَعَلَ رَعْبَتَهُ في ملك الكل وَأَيْضًا لااد د وَصْففٍِ الْعَقْدِ فَكيفَ يَكُونُ شَرْطًا 
لَه انَتَهَى. 
أَقُولُ: الذي هُوَ تصرف تفس ذلك الْقَائِلٍ ماهتا سَاقط أمَا فَولَهُ: وَيوَيَدُمُ قَوْلُ الْمُصَبَفٍ فلَعلَ رَعبَتَهُ في َلك الْكُلٌ اَن قَوْلَ 


م 


الْمُصبّف هَذَا يُوَيَدُ ما ذَكْرَهُ صاجب العتاية اتر من أَنْ يُوَيَدَهُ مَا ذَكرَهُ الْعَلّامَة الگاکی صَاحِبُ مغراج الدَرَايَةِ كما يَظْهَرُ بِالتَمْل 
لصّاد 


رأ 


e 


اخ 4 


ولَهُ: وَأَنْضًا لاتحَادِ وَضْفٍ الْعَقْدِ إل فَإِذَنَّ مُرَادَ صَاجب الْعنَايَةِ أن احا الصّفْفَةِ ضَرْطُ صِحَة الْعَقْدِ لا أنه شَرِْطُ نفس الْعَقْدِ 


e 
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گما أن الرّضًا أَنْضًا كَذَلِكَ ِتَحَقّقٍ تفس الْعَقَدٍ فَاسِدًا في بيع الْمُكْرَهِ مَعَ انْقَاءِ الرّضًا فيه وَأَنَّ مُرَادَ الْمُصَبَفٍ أنه تعر شَرْط 
أنه کک َر شَرْطُ تفس عَفْدِهِ وإ ما سا له أن بأد صف اليد يِف المي بعكم ذلك الَْفْد. 4 ب صك 
الْعَقْدِ وَضْفْ لِلْعَقْدِ كَاتَحَادٍ الصّفْقَة وَأَنَهُ لا تحَذُورَ في كَوْنٍ أَحَدٍ وَصْفَيْهِ شَرْطًا ِأْآخَرِ. وَقَالَ صَاحب العتاية: فَإِنْ قيل: گذب 

إخدى الَْيْنََيْنِ مُتَيَّنُ لِاسْتحَالَة تَوَارْدٍ الْعَقْدَيْن عَلَى 


صِحَةٍ عَفَدِهِ لَا 


(250/8) 


إن قَصَى الْقَاضِي به بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمًا: لا أختاز 1 يكن لحر أن يَأْحْدَ جميعَة) لِأَنَهُ صَارَ مَقْضِيًا عَلَيْهِ ني الصف فَالْفَسَحَ 
الْمَيْعْ فيه وَهَدَا لِأَنَهُ خَصّمَ فيه لِظّهُورٍ اسْتحمَاقِه بالَْيئةِ لَوْلا بيه صَّاحِبهِ بخلاف ما لَوْ قال ذَلِكَ قَبْلَ خير الْقَاضِي حَيْتْ يَكُونُ 
لَه أن خد الجميع لِأَنَهُ يَدَعِي الكل و يَفْسَحْ سَبَبَُ وَالْعَوْدُ إلى الصف لِلْمْرَاحمَةِ و وذ وَنَظِيرهُ ليم أَحَدٍ الشّفِيعَيْنٍ قَبْلَ 
لْقَضَاءِ وَنَظِيرُ الأول تَسْلِيمُهُ بَعْدَ الْقَضَاءٍ 

[فتح القدير] 

عَْنِ وَاحِدَةٍ كملا في وَفْتِ وَاجدِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَبْطل الْبَينَعَان. ا 
َجَارَ أن يَكُونَ كل مِنْهُمَا اعتَمَدَ سب في وَفْتِ أطلق لَه الشَهادة به اه. وَاغَرضَ بَعْضُ الْفْضَّلَاءٍ عَلَى جَوَابهِ حَيْتُْ قَالَ: فيه 
خت اسما إِذَا شهدا وما في وَفْتِ واد فَالجْوَابُ ذَلِكَ أَيْضَاء وَسَيَجِيءٌ من ون الخارج التَصْرِبحٌ به في الوَوَقِ الآ» وَذكُرَهُ 
الاتقا ماهتا تاقلا عَنْ سوط شَيْخْ الإسْلام فَجَوَابُ الشارح ا يفي ي باقع مَا إا اور عَلَيْهِ انْتَهی. 

أقول: مَبْىَ جَوَابٍ صَاجب الْعَايَة هَاهْنَا فيد مَسْأَلَةَ الكتاب فِيمَا سَبْقَ بقؤله من غَيْرٍ تؤقِيت, فَحِيِئَئذٍ يَتمُّ جَوَابُهُ فَإِنَّ مَا يتاج 
إليهِ من | واب ماهتا إن هُوَ مِقَدَارُ مَا يَدْفَعُ السُوَالٌ عَنْ مَسالّة الكتاب» وَقَدْ حَصّلَ هَذَا عَلَى ذَلِكَ التَقَيبدٍ. 


وَأَمَا دَفْعُ | ؤال عن اة أخرى عبر مذكورةٍ في الاب فَمَصْلَة من الكلام كاهتا فلا ضير في عَم وَقاءِ جاه دَلِكَ. . نَعَمْ 


وم و 


كَقَببِدُهُ هتاك لين اسب راسا كُمَا يناه وَلَكِنّهُ كَلَامٌ خر موضغة ع م إن هَاهْنَا جَوَابَا آخَرَ دَافِعَا لِلسُوَالٍ 7 الْمَسْأَلَتَْنِ مَعَا 
َكْرَهُ أَيْضًا صَاحِبْ الْكافٍ وَعَامَةُ الشراح» وَهُوَ أَنَّ الْبَبِعينِ يُصّوٌرْ وُقُوعْهُمَا في وَفْتِ وَاجِدٍ بن وَكلَ الْمَالِكُ رَجْلَنٍ علد کل واحد 


مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَادٍ بان يَِيعَا عَبْدَهُ فَبَاعَهُ كل وَاحِدٍ من الوكين مَعَا من رَجُلٍ فَإنَهُ يجو عفد الؤكيل عفد الول و] يضاف 
عقذة إلى الفؤكل جز فكنت أله لا يستجبل وزو الببعي في زان الاين زل واجي على عبن واج كفلا (فإذ 1 قضی 


8 


4١ 


الْقَاضِي به) أَيْ بالْعَبْدِ د بيْنَ الْمُدَعِيينِ (فَقَالَ أَحَدْهمَا: لا أَخْتَارُ) أي لا اتر الْأَخدَ (1 يَكُنْ لاحر أن 5 
لِأَنَهُ) أي الْآخَرَ (صَارَ مَقْضِيًا عَلَيْهِ في الصف فَانْفَسَحَ ابيع فيه فيه) أَيْ يْ في هَذَا التَصْفي. وَالْعَفَدُ م مَىَ انْفَسّحَ بِقَضَاءٍ فاضي له لا 
يَعْودُ إلا بِتَجْدِيدٍ ولا بُو 


إن قيل: هو مُدَعَ فَكَيْفَ يون مَقْضِيًا مَفْضِيًا عَلَيْهِ؟ أَجَاب بِقَوْلِهِ (وَهَذًا لِأَنَهُ خَصْمْ فيه) أَيْ في الصف الْمَفْضِيّ به (لِظهُورٍ اسحقاقه 


نة للا َيه صَاحبِهء بخلافٍ ما لَْ قال ذَلِكَ) أي لاف ما لَوْ قال أَحَدُهْمَا لا أَخْتَارْ الخد (قبل تير الْقَاضِي) أي قَبْلَ 
لْمَضَاءِ عَلَيْهِ بالَارٍ (حَيْتْ يکونا لَه أَنْ يَأْخُدَ الجميع لِأَنّهُ يَدَعِي الْكُلَ) + لزانت يرن ينح صا أي ل يَفْسَخْ سَبَب 
اسْتحْقَاقٍ الْكُلّ في شَيْءٍ (وَالْعَوْدُ إلى النَصْفٍ لمر وَل تُوجَدْ) يَعْن إا گان الْقَضَاءْ ر له بِالنَصفٍ لِمَانِع وَهُوَ مُرَاحْمَةٌ صَاحِبِهِ لَه 
ذا رال الْمَانِعُ حَيْتْ 1 تُوجَدْ الْمُرَاحمَةُ فضي َه بالكل (وَنَظِيرةُ) أَيْ نَظِيرُ مَا قَالَ أَحَدُ مُدّعِي عى الشّرَاءٍ لا أَخْتَارُ الْأَخْدَّ قَبْلَ كير 
الْقَاضِي (تَسْلِيمُ أَحَدٍ الشَّفِيعيْنٍ قَبْلَ الْقَضَاءِ) أَيْ تَسْلِيمُ أحدها الشفْعَةَ قَبْلَ قضاءِ الْقَاضِي با هما حَيْثُء يَكُونُ لحر أَنْ 
َأَخْدَ يع الدّارٍ (وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ) أَيْ نَظِيرْ مَا قَالَ أَحَدُ مُدَّعِي الشَراءِ لا أختاز الخد بَعْدَ قَضَاءٍ الَْاضِي ما باليَارٍ (تَسْلِيمُهُ بَعْدَ 
الْقَضَاءِ) 
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وَلَوْ ذگر كل واج مِنْهُمَا تارڪا فَهُوَ لَِذَوَلِ مِنْهُمَا) لِأَنّهُ أنْبَتَ الشَرَاءَ في رَمَانِ لا يُتازءُ عه فيه أَحَدٌ فَانْدَقَعَ الآخَرُ به (وَلَؤ وَقَمَثْ 
إحْدَاهُمَا و قث الأخرى فهو لِصَاحِبٍ الْوَفْتِ) لِكُبُوتِ ملكه في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَاحتَمَلَ الْآحَرُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فاد 
[فتح القدير] 

ي تَسْلِيمُ أَحَدٍ الشّفِيعيْنِ الشَفْعَةَ بَعْدَ قَضَاءِ الَْاضِي با ما حَيْتْ لا کون لاحر إل أَخذْ نِضْفٍ الدَّارٍ. 

وَاعلَم آنه َ ذز في بَعْضٍ نُسَّخ الدَايَِ فَولَهُ وَالْعَود إلى الصف لِلْمْرَاحمَةِ إل ها وَذْكِرَ في بَعْضِهًَا وَلَِذَا 1 يَقَعْ ضَرْحْهُ في بَعْضٍ 
الشّروح, وَوَقَعَ في بَعْضِهًَا ون اخترتا شَرْحَنَا وَالَْنِِي عَلَى عدم ؤُُودِهِ في بَعْضٍ النُسَخ (وَلَوْ ذگر کل واحد منهُمَا تارعا فهو 
ل وَل مِنْهُمَا) هَذَا لفظ الْقُدُورِيَ في ُحخْتَصَرو. قَالَ الْمُصَّبَُ (ِلِأَنَهُ أنْبَتَ ت الشْرَاءَ في رَمَانِ لا يُتَازِعَهُ فيه أَحَد) فَاسْتِحْقَاقُهُ من ذَلِكَ 
الْوَفْتِ رشع الآخَرُ به) إذ قذ تبيّنَ به أن الآحَرَ اشتراةُ من غَيْرٍ الْمَاِكِ فَكَانَ شِرَاؤةُ بَاطِلًا (وَلَوْ وُقَمَتْ إِحْدَاهُمًا) أَيْ إخدى 
اَن (و1 تُوَقتْ الأخرى فَهُوَ لِصَاجِبٍ الْوَفْتِ بوت ملكه في َلك الْوَفْتِ وَاخْتَمَلَ الْآخَرُ أَنْ يكو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فد 
يفضي لَه بالشَّكَ) أَقُولُ: فيه سَيْءٌ وَهُوَ أن الآخَرَ أَنْبَتَ الْمِلْكَ أَيْضاء وا السك في أنه قَبْلَ ذَلِكَ الْوَفْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَاحْتِمَالُ 
قله يفضي يُجْحَائهُ عَلَى صَاجب الْوَفْتِ وَاخْتِمَالُ بَعْدِيهِ يَفْمَضِي الْعكس, فما الْوَجْهُ في الَْمَلِ بالِاخْتِمَالٍ الان عَلَى أَنَّ 
السك في أ أَحَدَهْمَا مُقَدَمُ عَلَى الْآخَر اؤ مُوَخَرْ عَنْهُ يَسْتَلَرِمُ الك أَيْضًا في أن الآحَرَ مُقَدَمْ عله أؤ مُوَخَرْ عَنْهُ فَلَمْ يَظْهَرْ 
البُجْحَانُ في جانب» فَالْوَجْهُ ما دكَرَهُ صَاجب الْكافي حَيْث قَالَ: وَلَوْ وقَمَتْ إِخدَاهُمَا و فت الأخرى قْضِي به لِصَاحِبٍ الْوَفْتِ 
انه يَبْتُ لَه الْمِلْكُ في َلك الْوَقْتِء وَالَّذِي ٤‏ بوقث بث مِلْكْهُ في اال لأ شراءَةُ حَادِتُ فياف حُدُوثة إلى اقرب 
الأَوفَاتِ مَا ل يَقْبْتُ الاریخ فَكَانَ شِرَاءُ الْمُوَفَتِ سَابقًا فَكَانَ أَؤلى الْتَهَى. 

(وَِنْ ٤‏ يكرا تارا وَمَعَ أَحَدِهمًا قَبْضْ فهو أَؤْلّ) هذا لفط الْقُدُوِيَ في مُحْعَصّرهِ. قال الْمُصَبَفْ (وَمَعَْاهُ) أي وَمَعْىَ قَوْلهِ: وَمَعَ 
أَحَدِهمًا قَبْضْ (أَنَهُ في يَدِه) أي الَْبْضْ تابث في يدو مُعَايتَةَ وا اختاج إلى افير بدا لان فَولَهُ: وَمَعَ أَحَدِهما فَبْضْ جوز أن 
ْمَل عَلَى أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنْبَتَ ا 
عَلَى خلافٍ هَدَا حَيْتْ ذگر في الذَّخِرةٍ نُبُوتَ اليد لأَحَدٍ الْمَدَعِيَينٍ بالْمُعَايئَِ كذ في التهاية وَغَيرهَا. 


أقُولُ: بهي هَاهْنا كلام وهو أ الظّاهرَ اد هذه الْمَسْأَلة وَالْمَسأَلَةَ السَابِقَة الي گائٽ مَذْكُورَةً أْضًا في صر الْقُدُورِيَ وهي قول 
ولو ذگر كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا تارا فَهُوَ لول مِنْهُمَاء وَكذَا الْمَسْأَلَهُ الي َكرَهَا الْمُصَنْفْ في الْبَينِ وَهُوَ قله ولو وقَمَتْ إِحْدَاهُمَا و1 
تُوَفتْ الأخرَى فهو لِصَاجِبٍ الْوَفْتِ كلها من شعَب الْمَسْأَلَةِ الْمَارَةِ هي فَوْلَهُ: وَلَوْ اذَّعَى الان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ اشرى مِنْهُ 
هَدَا الْعبْدَ وَمُتَفَرَعَاهًا يُرْشِدُ لَه أنه ٤‏ يذ في شَيْءٍ مِنْهًا لفط الاذِعَاءٍ ولا گر إِقَامَةَ اينه كما گان اسلوب الْمُطَرِدُ عِنْدَ 
الانتقال إلى مَسْأَلَةِ مُسْتَقِلَةِ. وَقَدْ قَالَ الْمُصَبَفُ في صَذر الْمَسْأَلَةِ مَغْنَامُ مِنْ صَاجِب اليَدِء فَافعَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ وَضّعَ الْمَسْأَلَة 
هُ أنه ف 


و ا ا ناد اردق ا رك 2 9 رح > او 5 
في يَدِه: أيٰ في يد أحَد المُذَعِيَينِ فاقتضى هذا أن يَكُونَ المُذَعِى في 


- 


فيمًا إِذَا گان الْمُدَعَى في يَد الْبَائع. وَقَالَ هَاهْنًا: وَمَعْنَا له 
ا ص ب لے اه ف i a E‏ € ب ر 32 هھ رہ e‏ 
يد المُشْرِي فَكَانَ مالفا لِوَضْع المَسألة امل في التَوْجِيهِ (لأن مته من قَبْضِهِ يدل عَلى سَبّْق شرائه) تَغليل المَسألة 


2 


0 


ر س چ ا و ا مانم ركفن کا مر يك ل ےا وی رمه Es‏ ل ARA A‏ 92 غ2 ت 04 
المَذكورة. قال صاحب العتاية: وَخقيق ذَلِكَ يَتَوَقَفْ عَلَى مُقَدَّمََينِ: إِخدَاههًا أن الحادث يضاف إلى أقرّب الأؤقات. وَالتَانِيَةُ أن 
" ما " مَعَ الْبَعْدٍ بَعْدِية رَمَانية فَهُوَ بَعْدُ فَإِذَا عرف هَذَا فََبْضْ لقابض وَشْرَاءُ غَيْرِهِ حَادِتَانِ فَيْضَافَانِ إلى أقرّب الْأَؤْقَاتِ فيكم 
B2 | aL A ict A‏ م ee‏ قي م f a‏ م كا سقة وف ا د كلاه 52 ا و 
وما في الحال» وَقَبْضُ القابض َب عَلى شرَائه وَمْتأَخَرْ عَنْهُ ظاهرًا فكان بَعْدَ شِرَائه وَيَلرَمُْ من ذلك أن يكون شِرَاءُ غير 
القابض بَعْدَ شرَاءِ القابض فَكَانَ شْرَاؤُةُ أَقَدَمَ تارعاء وَقَدْ تَقَدَمَ أن الَارِيحَ المُمَقَدَمَ أؤلى انتَهَى. 
AE od AE‏ اه و ع 5 5 وو راه ت 0 o‏ كك 22 1 5 rE,‏ 92 0 1 
أقول: قد أَحَذَّ هَذَا التحقيق م صاحب الگاف وَعَلَيْهِ عَانَةُ الشّكاح لک لا يأ ذي فطرة سَليمَة أن ما جرت عَلَيْه 
فيق من لفرير صاحم ي وعلية e‏ جي رو سي جر ی 
و لي ا اياك 0 ص 
عَادَةَ المُصَّبَفٍ في أسلوب تريره من إِيجَازٍ الكلام 
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وَلِأَكُمَا اسْمويا في الإباتِ فلا تنمض اليد الَابَُِ بالشّكِء وكدًا لَْ ذگر الْآحَرْ وف لِمَا بين 

[فتح القدير] 

تقح اراد ما بای أن يكو فْرَاذه لِك بذ لو رد ذلك لاختقى بان قال لان فَبصَهُ يذل عَلَى سبق شرائه. إذ خضل به ما 
هو داز ذلك الخقيق فلا فی ليکر ميه ِن قبضه مؤقغ حسَن فعندي أن تحْقيق مراده هو أذ كن حدما من قَبْضٍ 

الْمُدَعِي ذل عَلَى گن شِرَائِهِ إِيَاهُ سَابقَاء إِذْ لَوْ كَانَ شِرَاءُ عير القَابضٍ إِيَاهُ سَابًِا لَمَا تَكُنَ الْقَابضْ من قَبْضه. 

مکی ابض من قَبْضِهِ دل مه نه علَى سبق شرا وَهدًا المع مع گؤنه ظَاهِرًا من عِبارة الْمُصَبَفٍ بِلاكُلقةٍ وبلا َوب 

عَلَى شط مُقَدَمَةٍ تبي سمَطْهَرُ رنه ا ية عن قريب إِنْ سَاء الله عل (وَلِأَمَا اويا في الإنبَاتِ) أي وَلأَنَّ ابض وَغَيْرَ 


9 
32 لخو 


> > ر )أن 374 ؟ رخ‎ E معان كه “رو ر اق 1 ا 0 ا 2 ف نك او تە‎ a 
القابض اسَوَيا في إثبات الشْرَاءٍ بالبيتة. وللقابض أمر مجح وَهُوَ يَدُهُ الكَاببَةُ بِالمُعَايََةِ لأن غير القابض تمل ان يَكُونَ قبل‎ 
A ot Af AVA (KE 2 Aso r A رى؟ ع ,5 د و ا و د45‎ of لك‎ e و ا‎ 3 
القابض في العقد فَيَنْقَضُ يَدَ القابض وَأن يَكُونَ بَعْدَهُ في العقد فلا يَنْقصْ يَدَهُ فَصَارَ أَمْرْهُ مشكوكا (فلا تنقض اليد النابتة‎ 


و 


و 7 
2 سم هه 4 3 
. 


بالشَّتِّ) . لا بُقَالُ: بيت الحارج أل من نة ذِي اليد ينغي أَنْ تزجع َة خَيٍ القَبضٍ. ل6 تَقُولُ: نة ا حارج عا تَكُونُ اول 
من ية ِي اليد إذَا عي ملكا مُطَلقا. 


- 


ا ذا اذَعَيَا الْمِلْكَ بِسَبَبٍ فَهُمَا سِينِ نَصّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الگافي هَاهُا. وَقَدْ صَرَّحُوا به في مَوَاضِعَ مِنْهَا ما مَرٌّ في أَوَائِلٍ باب 


2 


الْيَمِينِ. قَالَ صَاحِبْ العتاية: وَطُولب ِالْمَْقِ بَيْنَ هذه وَبَبْنَ مَا إِذَا ادَعَيّا الشَرَاءٍ من الْنينِ َأَقَامَا الَْيَنَةَ وَأَحَدُهُمًا قاض فَإنَ الْخارج 


متاك أول. وَالجوَابُ أن كَل وَاجِدٍ من الْمدَعِيينِ ن تاج إلى إِنْبَاتِ املك لبائعه أو فَاجْمَمَعَ في حَقّ الْبَائَِينٍ بَينَهُ الاج وَذِي 
اليد فَكَانَ بَينَهُ اْخارج أل وَكاهتا لَيْسَ كَدَلِكَ انكهى. وَقذ سَبَقَهُ إلى هَذَا السُوَالٍ وا لواب صَاحِبْ اليَهَايَِ وََادَ في الْمَيَانِ 
حَيْتْ فَالَ: فاا ماهتا فلا اجان إلى إِنَْاتِ الْمِلْكِء بل هُوَ ابت بِتَصَادُقِهمَا عَلَيْه إا حَاجَمْهُمَا إلى إِنْبَاتِ سَبَب الِاسْتَحْقاقِ 
عَلَيْهِ وسَبَبْ الْقَابِضٍ أَفْوَى لِتَاكدِه بالْمَبْضٍ فَكَانَ هُوَ أل الْتَهَى. أَقُولُ: في ا واب بَخثُ, وهو أن اَي يَْبْتُ لكل وَاجِدٍ من 
الْمُدَعِيينِ لْمِلْكُ لَه نه وهو بَائِعْ اد ڪل واج مِنْهُمَا لَيْسَ بذِي ي بل هُوَ حَارِجٌ كَميْرٍ الْقَابضٍ من الْمُدَعِيَينِ وگؤن بَيْنَةِ اخارج 
ول من بيتة ذي الْيّدِ فيا إذا أَْبتا الْملْكَ لِأَنْفْسِهمَا ن وَأمّا فيمَا إذَا أَنْبَعَاهُ حارج آخَرَ فَمَمْنُوعٌ؛ ألا يَرَى أَنَّ الدَلِيلَ الَّذِي 
ذَكَرُوا لإنْبَاتِ گؤن بَينَة حارج ول مِنْ بَيّنَِ ذي اليد وَهُوَ أَنَّ بيه ارج أككرُ إِنْبَاَ أو إظْهارء فَإِنَّ قَدْرَ مَا أَنْبََنْهُ الْيَدُ لا ننه 
َة ذي الْيَدِ ليل مُطْلَقٍ الْملّكِ انتَهَى. 

إا يجري فِيمَا إِذا ابا لْملْكَ لِأَنْفْسِهِمَا لا فما إا أَنْبََاهُ لخارج آخَرَ كما لا مى فَتَأمَل (وگذا لَوْ ذَكْرَ الْآخَرُ وَفتا) أي لَو 
ذگر غَيْرُالْقَابِضٍ وَفْمَا كان الْعبْدُ لذي الْيَدِ أيْضًا (لِمَا بيَنَا) قال صَاحِبْ الْعنَايَة: بل عَامَةُ الشُرَاح قَوْلُهُ لما با إشَارَةٌ إلى قَوْلِه: 
لن کته من قَبْضه يذل ع دَلَ سبق شرّائه. أَقُول: يُرَدُ عَلَيْهِمْ اَم لّوا فَوْلَ الْمُصّبَفٍ فِيمَا مَرّ لأنَّ مته من فَبْضِهِ يَدْلُ عَلَى 
سبق شرائه عَلَى التحقيق الْمَبْيَ عَلَى الْمُقَدَمَتَيْنِ كما مَرٌ وَذَلِكَ النَحْقِيق لا يجْرَى فِيمَا إِذَا ذَكْرَ الآخَرُ 
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إلا أن يَشْهَدُوا أن شِرَاءَه كا قَبْلَ شِرَاءِ صَاجب اليد لأ الصّرِيح يَفُوق الدَلَالَة. 


. قَالَ: (وَإِنْ اذَعَى أَحَدُهُمَا شراءَ وَالْآخَرُ هة وَقَبَضَا) مَعْمَاهُ من وَاجِدٍ (وَأَقَامَا بَينَهَ ولا تاريخ مَعَهُمَا فَالشَرَاءُ أؤْلى) لِأَنَّ الشَرَاء 
فى لِكوْنه معَاوَصَةٌ من الاين ولاه يت املك بنَفسِهٍ وَالْمِْكُ في ٍموق على الَْئْضِء 

[فتح القدير] 

فا لأَنَهُ لما نَت شرَاءُ الآحر الذي هو عير القَابض في وَفْتِ مُعَينِ 1 يبق جال لذن يُضَافَ إلى أَفْرَبٍ الأَؤقاتِ؛ لِد إِضَاقَة 
الَادثٍ إلى أَفْرَبٍ الْأَوْفَاتِ إِنَا تُمَصوَرُ فما إذا 1 يَقْبْتْ التَارِيحُ فَلَمْ خضل الْمُقَدَمَهُ الأولّ. وَلَمّا 1 يَْبْتْ تاريخ قَبْضٍ الْقَابِضٍ 
أْضِيف إلى أَفْرَبٍ الْأَوَْاتٍِ الَذِي هُوَ الال فَلَمْ يكن شِرَاءً غَيْرٍ المَابِضٍ بَعْدَ شرَاءِ القَابض فَلَمْ صل الْمُعَدّمَةُ الثَانِيةُ. 

وما شِرَاءُ الْقًابض وله ِن گان سَابِقًا عَلَى قَبْضِهِ في الظّاهِر حا لِفِغْلٍ الْمُسْلِمِ عَلَى الصّلاح دود الْمَصْب كما ذَكَرُوا فِيمَا مَرّ 
إلا آله يس معن السب على الْوَفْتٍ الذي ذكرة الآخزء بن يل أن يككون قله أو غه فلا فضي بالك مغل ما دكرة 
الْمُصَيْفُ فِيما إا ٤‏ يَف أَحَدُهُما وَوَفّتَ الْآحَرْ وَل كن لِأَحَدِهَِا فَبْضْ فَالصّوَابْ أَنْ مَل قول الْمُصَيْفٍ فيما مر لن كته 
من قَبضِهٍ يذل عَلَى سبي راه على الْمَغى الي ذكزتا هتاك م بعل قول ماهتا لما بيا اة إلى ذلك الول إذ الغ 
الْمَذُكُوُ يَتَمشَّى فيا تن فيه أَيْضَاكُمَا لا هى وَهَذَا هُوَ الَمرةُ التي أَسَرت إِلَْهَا فِيمَا مر آنا (إله أَنْ يَشْهَدُوا) أي شُهُود 
اخارج (أنَّ شْرَاءَة) أَيْ شرَاءَ الخَارج گان (قَبْلَ شرَاءِ صَاحِبٍ الْيَدِ) فَحِيئَئذٍ يَكُونُ ارج ول (ِلأَنَّ الصّرِيحَ يَفُوق الدَلالة) يَعْن 


كر. ولا ةلدلا في مقَابٍَ التمنريح 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمصّرهِ: (وَإِنْ اذَعَى أَحَدُهُمَا شراءَ وَالْآخَرُ هبه وَقَبْضًا) قَالَ الْمُصَبَفْ (مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدِ) أي مَعْنَ مَا قَالَهُ 
الْقُدُورِي اذَعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءٌ وَالْآخَرُ هة وَقَبْضًا من شَخْصٍ واج و فيد به اخترارًا عَمََا ذا گان ذَلِكَ من الْتَعَيْنِ فَإنَ 
الْمُدَعِيبْنِ جيتَئذٍ سَوَاءٌ وَلَا ووي لرا على اة كُمَا سيجيءُ بعد 2 إن كَامَ لظ الْقُدُورِيَ (وَأَقَامَا بيه ة وَل تاریخ مَعَهُمَا 
فَالشُرَاءُ أَؤلَّ) وَكذًا اخم إا أَيَخَا وَتارِيكُهُمَا عَلَى السَّوَاءٍ كُمَا ذكْرَ ف غَايَة ليان قا عَنْ مَبْسُوطِ شيخ الإسْلام (لأَنَّ الشّرَاءً 
أَفْوَى) أي مِنْ ال الكؤنه ذه مُعَاوَضَةٌ من الجَاِيينِ) وَالَْةُ تَر وجب الِاسْتِحْقَاقَ مِنْ جَانِبٍ فگائت بين الشَرَاءِ مُفبََةَ لأأكقر 
فَكَانَتْ أَوْلَ؛ لان الْبِياتِ ترح بكثرة الإنْبَاتِ (وَلِأَنَهُبُقِتُ الْمِلْكَ بِتَفْسِه) عَطْفَ عَلَى قَوْلِهِ: لگؤنه مُعَاوَصَةٌ من انين لا 
عَلَى قَوْلِهِ: لأنَ الشَرَاءَ أَفْوَى: أي وَلِأَنَ الشرَاء ينبت ت املك بفسه منْ غير تَوَقْفٍ عَلَى شَيْءٍ (وَالْمِلْكُ ف اة يَعَوَقّفُ عَلَى 
الفَْضِ) ولا شَكّ أَنَّ ما يُقيِتْ الْمِلْكَ بِدَاتِهِ أَوَى مما يبه بوَاسِطَة الع فَكَانَ هَذَا ليأ آخَرَ عَلَى كَوْنٍ الشِرَاءٍ أَقْوَى مِنْ اة 
يَشْهَدُ بدَلِكَ قول الْمُصَبْفٍ فيما سَيأْقِ لاستوائهما في الوق وإ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَفْدُ مُعَاوَضَةِ فَيِِْتْ الْملّك بنَفْسِهٍ الْتََى. 
قال صَاحِبْ الْعنَايَةِ في شرح هَدًا ال دْمَقَام: لَه لگؤنه مُعَاوَصَةَ من الاين كان أفوىء وَلِأَنَّ الشَرَاء يث الْمِلْك بَِفْسه وال 
لا ُمُه إلا بِالْقَبضٍ فَكَانَ الشَرَاءُ وَاليَُ اب مَعَاء وَالشّرَاءُ بن ُبث الْمِلْكَ دون اة لوقه عَلَى الْقَنَضٍِ انْتَهَّى. أَقُولٌُ: الظاهِرٌ 
من تْرِيرِهِ هدا كُمَا تَرَى أنه جَعَلَ فَوْلَ الْمُصَّبَفٍ وله يذ يفي الك بِنَفْسِهِ مَعْطُوقًا عَلَى قَوْله: لَِنّ الشَرَاءَ اوی فَجَعَلَ كاد 
منهُما ليا مسقا عَلَى أَضْل الْمَسألة وَهْوَ أَوْلَوية ارا كما ُو صمريخ گلام صاجب الْكان هَاهتاء لكِن لا ّى عَلَى ذِي 
مشكة أ فَوْلَ صَاحِب الْعنايّة بَعِيدٌ هَدَاء وَقَوْلَهُ: لِمَا بَيّنَا أَشَارَ إل مَا گر مِنْ الْوَجْهَيْنٍ في أن الشِرَاءَ أَقْوَى انكهى. 

ظَاهِرُ الدَلَالَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ 
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ودا الشَرَاءُ وَالصّدقَةٌ مَعَ القَبْض لِمَا بيا (وَالَةُ وَالمَنْضُوَالصَّدَفَةُ مَعَ الَْنْضٍ سَوَاءْ حى يَقْضِي بَيْنَهُمَا) لاستوائهما في وَجْهِ 
اتر ولا تَرْجِيحَ باللْرُوم لاله يَرْجِعُ م إلى الْمَآلِ وَالَرْجِيحُ بمَعْقٌ فائم ف الخال وَهَذَا فيما لا تمل الْقِسْمَةَ صَّحِيحٌ وَكَذَا فِيمًا 
يكْتَمِلْهَا عِنْدَ البَعْضٍ لِأَنَّ الشيُوع طَارِئٌ. وَعِنْدَ الْبَعْض لا يَصِحٌ لِأَنَّهُ فيد اة في الشّائع وَصَارَكإقَامَةِ الَينَمَيْنِ عَلَى الارقَان 
وَهَذَا أَصَحُ. 1 


[فتح القدير] 

قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وِلِأَنَُ ينث الْمِلكَ إل مَعْطُوهًا عَلَى قَوْلِهِ لگؤنه مُعَاوَصَةٌ من الاين وَيَكُونُ كل مِنْهَا وَجهَا مُسَْقِلّا لون الشَرَاءٍ 
قوی كما قرزا (فیما قَبْلُ فَبَيْنَ اميه تَدَافُعْ لا می وَكَذَا الشِرَاءُ وَالصّدَقَةُ مَعَ الَْنْضِ) أَيْ ذا اكم إِذَا اذَعَى أَحَدُهما 
الشِرَاءَ وَالْآحَرُ الصّدَقَةَ مع الْقَئْضٍ (ِلِمَا بينام إشَارَةَ إل ما ذَكَرَ في الْمَسْأَلَةٍ السَابقَةِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ لِكَوْنٍ الشِرَاءٍ أَقْوَى (وَالْبةُ 
انض وَالصّدَقَةُ مع ابض سَوَاءُ) يني إا اذى أَحَدُهما هبه وََبْضًا الحو صَدَقَةَ وقَبْضًا فَهُمَا سَوَاءْ (حَقٌ يفضي بَيْنَهُمَ) 
أَيْ نِصْفَيْنِ كذًا في الگافي وَغَيْرهِ (لاسْتوَائِهِمَا في وجه التَبرُع) فَإِنْ قيل: لا نُسَلَمْ الكَسَاوي ِن الصَّدَقَةَ لازِمةٌ لا تَقْبَلْ الرجُوع 


دون ال أَجَاب بِقَوْلِه: (ولَا تزجيح باللُؤوم لاله يَزْجعْ إلى الْمَآلِ) أي يَظْهَرُ أنه في تان الخال ِذْ اللرُومُ عبَارَةٌ عَنْ عَدَم صِحَةٍ 
جوع في الْمُنعَفبل (والرجیخ مئ قائم في الخال) أي التَجِيح إت بقع مغ قائم في الخال لا ئى زجع إلى الْمَآلِ. 

وأجيب أَنْضًا بأد اماع التجوع في الصَّدَقَة حَصُولٍ الْمَقْصُودٍ ينا وَهوَ اواب لا ِقوَةِ السب ودا لو وفعت اة لذي رجحم 
رم أ زجع فيها ًا مول المَفْصُودٍ وَهْوَ صِلَة الرجم (وَهدَا) أي الْقصَاءُ الصيف بَيئهُمَا (فِيما لا تيل القِسْمَة) 
امام والرحی (صجيخ ودا فما بعل أي فما يول الاسام الدًار ايسان (عند البغض لان الشبوع طارئ) يعي 
أنَ كل وَاجدِ مِنْهُمَا أنبَتَ قَبْصَهُ في الكل إلا أله 1 يَسْلَمْ له ابض لِمُرَاحمَةِ صَاجبه فكان الشيُوع طارنًا وذا لا بجت صِحة فة 
والصَدَقَة (وَعند الْبَعْضٍ لا يصخ) ولا يفضي هما بِشَيْءٍ (لأَنَهُ تفي اة في الشّائع) فَصَارَكإقَامَةِ الْبَيَْعْنِ عَلَى الازقان. قيل 


عم ره E‏ و وو رده وور ررر ۹E‏ ر د ەور ەو ا اس ره ا واه ۾ ر ي كو 
ما عنْدَ أي يُوسْفَ وَْحَمَدِ رَحمَهُمَا اله فينْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالتِضْفٍ عَلَى قياس هة الدَارٍ جين والأصح أنه 
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قال (وإِذَا اذى أَحَدهُمًا اشر وَادعَتْ مره أله ترؤجها عليه هما سواء) لاسيوائهِمَا في اة إن كل واج مِنهُما عفد 
مُعَاوَصَةٍ يبت الْمِلّك فيه ودا عِنْدَ أي بُوسُف. وَقَالَ نحَمَدُ: الشَرَاءُ ؤل وَهَا عَلَى الرؤج القِيمَة لِأَنّهُ نكن الْعَمَلْ بالْمَيَنََنٍ 
[فتح القدير] 

لا بص في فوم جيغ؛ لان ل فصتا ِكل واجد مهما بالتضف فا فضي له فد الذي شه به هود وعد اخيلاف 
لعفني لا وز ية ربل عندهم يما وما قبت الوك ياء القاي, وك الشبوع في املك المستقاد ياف مان 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَرهِ (وَإِذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشَرَاءَ) اي شراءَ شَيْءٍ كَعَبْدٍ متلا مِنْ رَجْلٍ (وَادَعَتْ مرا أَنّه) أي ذَلِكَ 
الرّجُلَ (ترَوَجَهَا عَلَْ) أي تَرَوّجَ الْمَْآةَ اْمدَعِيةَ عَلَى ذَلِكَ الْمُدَعِي (فَهُمَا سَوَاهُ) أَيْ يَقْضِي بِدَلِكَ الْمُدَعِي بَيَْهُمَا نصْفَينٍ 
(لاستوائها) أي لِاسْتوَاءٍ الشَرَاءٍ وَالتَكاح (في الْقوةِ قن كل واج مِنْهُمَا عَفَدُ مُعَاوَضَةٍ ينبت الْمِلكَ بِنَفْسِه) هدا إِذَا 1 يورخا أو 
را تاهما على السَّوَاءٍِء أَمّا إِذَا يا وَتَارِبحُ أحَدها أَسْبق قالأسبق ؤل گا في غَايَةِ الَْيَانِ فلا عن مَبْسُوطٍ شَيْخ الإسْلام 
خُوَاهَرْ رَادَهُ. وَعَنْ هَذَا قَالَ صَاحبُ اة في تفربر مَسْأَلَةِ الكتاب: إا اذَعَى أَحَدُهْمًا الشّرَاءَ وَاذَّعَتْ هرأ أله تَرَوَجَهَا غا 
وَأَقَامَا لبن وَل يورا أو ارا وَتَارِيكُهُمَا عَلَى السَّوَاءٍ يَقْضِي بالْعَبْدِ بَيْنَهُمَا وَانْتَهَى. 

في انين لأإقام الْلَعِي: م ْم ِف الْعَينِوَنِضْفْ قيمة الْعَْنِ عَلَى الرّؤج لِاسْتِحْقَاقٍ الآخرٍ نِصف الْمُسَمّى ولِلْمْشْترِي 
نطف الْعَيْنِ وَيَرْجِعُ يِنِضْفٍ الثَّمَنِ إن شَاءَ وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ الْعَقَدَ لَِمَوّقِ الصّفْمَةِ عَلَيْهِ انمَهَى (وَهَذَا) أي اكم الْمَذْكُورُ وَهُوَ 
التَسْويَةُبَئهُمَا (عِند أي يُوسْفَ. وَقَالَ محْمَدُ: الشَرَاء أؤلى وكا عَلَى الرّؤج الْقِيمة) أي وَلِلمَةِ عَلَى الرّؤج تام قيمة الْعَيْنٍ 
الْمَْعَاةٍ (لِأنّهُ أف العمل يِن يفم الشرَاء) يعني أن العمل بِْبَينَاتِ مهما فن وَاجِبْ لِكَونًا جه ِن لحجج الشزع, 


ِن قَدَمْنَا التكاع بَطَّلَ الْعَمَلُ ا لِأَنَّ الشَرَاءَ بَعْدَهُ يَبَطُلْ إا 1 كز امراف وَإِنْ قَدَمْنَا الشَرَاءَ صّمّ الْعَمَلُ يا (إِذ التَرَوُجُ عَلَى 
عبن تلوكة لمر صَحِيح وجب قم عند عدر تَسْلِيه) بأن لا يره صَاحِبْه فكعي نفدم الشِرَاءِ. أَُولُ: ماهتا إشْكَالٌ اهز 
وَهُوَ أن العمل بِلْبينََيٍ فم الشَرَاءِ إا ُمصَوَرُ فِيمَا إذا ل يوَيَحَا. وما إذا ارا وَتارعهُما عَلَى السَوَاءٍ فلا كما لا ّى 
وَالْمَسْألةُ تعُمُ الور كما مر آنفا َكيف يتم خلافٌ مُحْمَد. وَدَلِلَهُ اْمذْكُورُ في الصُورة الثاني و بُو عن أَحَدٍ تَخْصِيصٌ 
لحلاف بالصُورةٍ الأول وقذ مَل بَعَْضْهُمْ في دَفْعِدِ فَقَالَ: وَيْكِنْ أن يُقَالَ مَعْىَ الشّهَادَةٍ عَلَى التَارَيْنٍ الْمتَحدَيْنِ أَنْ يَقُولَ 
الشُهُودُ مَعَلَا: كَانَ الْعَقْدُ في وَل الظّهْرٍ مِنْ 
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وا ادع أَحَدا رها وَقَبصًا وَالْحَرُ همه وََبْضًا وأقاما نة فَالرّنْ أؤلى) وَهَدَا اسان وني القاس اف أؤلى لاما بث 
الْملْكَ وَالرَهْنْ لا يبه . وَجْهُ الاْتخسَانٍ أَنَّ المَقْبْوض كم الرّهْن مَصْمُونْ وَْكُم اة غَيْدُ مَضْمُونٍ وَعَفَدُ الصّمَانٍ أَفْوّى. 
بخلاف اة بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ لِأَنَّهُ بيع الْتَهَاءٍ وَالْمبْعْ ول من الرّهْنِ لِأَنّهُ عَفْدُ ضّمَانٍ يُْبِثْ الْمِلَكَ صُورَةَ وَمَغئى» وَالرَهْنْ لا يغبن إل 
عند الاك مَعْىَ لا صُورَةَ فَكَذَا ابه بِشَرْطٍ العوض 


(وَإِنْ أَقَامَ الخَاِجَانِ الْبيَنَدَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَارِيخ فَصَاحِبُ التّاريخ الْأَقْدَم أَوْلّ) لِأنَهُ أنبَت أنه أَوَلْ الْمَالِكَيْنِ فلا يَعلَقَّى الْمِلْكَ إل 
[فتح القدير] 

الوم الفلاي, وَطَاهِرٌ أنه يَسَعْ فيه العُقُودَ الْمُتعَدَدَةَ عَلَى التَقَدُم وَالتَآَخْرِ إو تَر شَاهِدَيْنٍ يَشْهَدَانٍ عَلَى وَفْتِ مضي لا يَسَعْ فيه 
عَفْدَانِ الکھی. فَتَأَمّلْ. 

قَالَ صَاحِبُ الْعنَايّة: وَذَكُرَ في الْأَسْرَارٍ جَوَاب أي يُوسُفَ عَمَا قَالَهُ محمد أن الْمَفْصُودَ من ذكر السّبّبٍ ملك الْعَبْنِ وَالتكاخ إِذَا 
تأَخَرَ 1 بوج مِلَكَ الْمُسَمّى ما إِذَا تأَخَّرَ الشّرَاءْ فَهُمَا سَّوَاءْ في حَقّ عَلْكِ العَيْنِ انْعَهَى. وَقَالَ بَعْضٌ الْفْضَلَاءِ: فيه بت إِذْ لا 
نفع عدا ما ذَكرَهُ مذ ونه إذا تأر التِكاح تَبَتَ ملك الْعَيْنِ في المُسَمّى لِمُدّعِي الشِرَاءٍِ صورة وَمعْقَ وَلمُدَعِيهِ الْمهْرُ مَغْقَ 
فَوْجِدَ الْعَمَلْ بالْبَينتيْنِ بقَدْرٍ الإمْكانِ, لاف ما إِذا سَوَيْتَاهمَا الْتَهَى. 

َقُول: هذا الْبَخثُ سَاقط لاه لا ينث ملك الْعَْنِ لِمُدَعِيَ الْمَهْرِ عِنْدَ خُر النگاح لا صُورَة ولا مَعْىَء إِذْ 1 نَسْمَعْ جَعْلَ مِلْكِ 
ية لك الْعَْنٍ لا مسب الل ولا بحسب الغزف. وَين سَلمَ ذلك أي وف أن يَقُولَ: الْمَقْصُود من در السب ملك 
الْعَبْنِ صُورَة إذ لَوْلَاهُ لأكتفى في الدّعْوَى بِذِكرٍ مَبْلَغْ اة فَهُمَا سَوَاءٌ في حقّ ذَلِكَ 


(وَإنْ اذَعَى أَحَدُهُمَا رها وَفَبْضا وَالْآخَرُ هة وَفَبْضًا وَأَقَامَا بين قَالرَهْنْ أؤلَ) هدا لظ الْقُدُورِيَ في مُحتَصّره قَالَ الْمُصَبَفْ: (وَهَذدَا 
اسْتِحْسَانَ وني الِْياسِ افيه أَؤلَ) وَهوَ روَاية كاب الشّهَادَاتِ ذا في الها ومغراج الدَراية. وجه القاس فَوْلة: (لِأتن) أي لأ 
ابه (ثُفيت الْمِلْكَ) أَيْ مِلْكَ الْعَيْنِ (وَالرَهْنَ لا بنْبنْهُ) فَكَانَتْ بَيَّهُ المي أَكتَرَ ِنْبَانَا فهى أَوْلَ (وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ أن الْمَفْبُوضَ 


كم الرّمْنِ مَصْمُونَ) وَهَذَا قَالُوا: إن الرَْنَ مَضْمُونٌ بلقل من قيمته وَمِنْ الدَيْنِ (وبحْكم الَة) أي الْمَفْبُوضُ بحكم فة (غَير 
مَضْمُونٍ وَعَفْدُ الصّمَانٍ أَفَوَى) أي من عَفْدٍ القع ولأ بين الرَهْنِ تبث بَدَلَيْنِ الْمَرْهُونَ وَالدَيْنَ وَايَُ لا تبث إلا بدلا وَاجِدًا 
فكاتث اتر إل فكاتث اول كدًا في الشرُوح (يخلاف ال برط اْعوض) يعني لا رال برط الِْوَضٍ تفضا حَيْتْ 
گائث أولى من لضن (لأَنه بع اهاٍ) أي لان ل بع الا وذ الصّمير الراجع إلى الي بإغار الخ أؤ يتأولٍ افد 
(وَالْيعْ أو من الزن لِأَنَه) أي الع (عفْدُ صَمَانِ ُبث الْهِلّك صو وَمَْئ وَالرهْنُ لا ية إلا عند الاك معن لا صُورة 
هَكذًا الَِةُ برط العوض) أي فَكدا اليَةُ ِشَرْطٍ الْعوضٍ اول من الرّهْنٍ لِكَوْنًا بَيْعَا الْيَقَاءً. قن قلت: الأزجيح بمَعْقَ قائم في 
الخال وَاْيَةُ شط الْعوَضٍ بيع الْتهَاءَ تبر اْتدَاءَ فَتَكُونْ كاليَةِ مَعَ الصَدَقَةِ. قُلْت: نَعَوْثْ هي مُعَاوَضَةٌ انتهاء وَلَكِنَ ذَلِكَ 
اغى مَفُصُود الْعاقِدٍ في الِاْتدَاءِ عَادةَ فَحَكُونُ مُعاوصَة اليد را إلى الْمَفْصُودِ ياف الوم في الصدَقةِ َه عبر فصو 
ِْمُمَصَدْقِ فلا يَكُونُ اللرُومْ قَائِما في الال لا تَظًَا إل الْعَفْدٍ ولا إلى الْعَاقِدٍ وَمَفْصُوهُ كذًا في شَرْح تاج الشريعة 

(وَِنْ أَقَامَ الخَارجَانٍ اينه عَلَى الْمِلكِ والتاريخ فَصَاحِبْ التّاريخ الْأَقْدَم أَل) هَذَا لفط الْقُدُورِيَ في مُحْمصّرهِ. قَالَ الْمُصَبَفُ في 
تغليله (لِأَنّهُ) أي لان صَاحِب التّارِيخ الْأَقْدَم أنْبَتَ لال الْمَلِكينِ فلا يُتَلَقَّى الْملّك إلا من جهّته 
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َبَلق الآخَرُ منهُ. 


َالَ: (وَلَوْ اذَعَيَا الشَرَاءَ مِنْ وَاجِلِ) مَعْمَاُ مِنْ غَيْرٍ صَاجب اليَدِ 


[فتح القدير] 

و يلق الآخَرُ مِنْه) أي الْقَرْضُ اد الآحَرَ ل يلق مِنْهُ هذا قول أي حَنيفة وَقَوْلُ أبي يُوسْفَ آخِرّاء به قال محمد ولا وَأَما عَلَى 
قول ُحَمّدٍ آخرًا فَيَقْضِي بَبْتهُمَا ولا کون للتَاريخ عة وإ ارح أحَدهْما وَل ورخ الآحَرُ ففي النوَادِرٍ عن أي حَييفة أنه َقْضِي 
بَِئهُمَا لله لا عبر تاريخ عِنْدَهُ حَالَةَ الانْفرَادٍ في دَعْوَى الْملّكِ الْمُطْلّق في أَصّحَ الرْوَاياتِء وَعَلَى قول أي يُوسُْفَ يَقْضِي لِلّذِي 
رح وَعَلَى قول ك يفضي لِلَّدِي 1 يُوَرَخْ لِأنَهُ َدَعِي اولي الْمِلْكِء گا في التهاية نَفْلَا عن الدَخِيرةِ» وَسَيْقِ تام با في 
الْكتَابٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ 


(قَالَ) اي القُدُورِيُ في مُمَْصَره (وَلَوْ ادَعَّا الشَرَاءَ من وَاجِدٍ) قال الْمُصَبِفْ (مَعَْاهُ من عير صَاجب الْيَِ) أَيْ معت قله مِنْ واج 
من غَبْرْ صاحب اليد. قال صَاحِبْ التهاية: لَيْسَ في تَقْيبدِهِ بِقَولِهِ مَْنَاهُ من غَبْرِ صَاحِب اليد زَِادَةُ فَائدَة قن في هدا الحكم 
الْمُرَيَبٍ عَلَيْهِ وني سَائِرِ الْأَخكام لا يَحَفَاوَتُ أَنْ يَكُونَ دَعْوَاهمَا الشَرَاءَ مِنْ صَاحِبٍ الْيَدِ أَوْ من غَيِهِ بَعْدَ أن يَكُونَ الاح وَاجِدًا 
لِأَنَهُ گر في الدّخيرة: ڌاڙ في يد رَجُْل اذَعَاهَا رَجْلَانٍ كل وَاجدِ مِنْهُمَا يَدَعِي اَن اشَْرَاهَا من صَاجب الْيَدِ بكدَاء فَإِنْ ارا 


وَتَارِيكُهُمَا عَلَى السّواءٍ أو 1 يورخا فَالدَارُ بَْتَهُمَا نِصْفَانِ لِأَكُمَا اسْتَوَيَا في الدَّعْوَى وَالخحْجَةِ وَإِنْ أَرَخَا وَتارِيخُ أَحَدِهِمًا أُسْبَق 


قالاق أَوْلَ؛ لاه نبت شِرَاءَهُ في وَفْتِ لا يُتازِعْهُ فيه اح فَيَمْبْتُ شْرَاؤُهُ من ذَلِكَ الْوَقْتِء وَيَعَبَيَنْ أن الآخَرَ اشْترَاهًا من غير 
الْمَالك. وَإِنْ رح أَحَدُهمًا 5 يُؤََخْ الْآخَرْ فَالمُوَرَحُ اول تَقَلِيلّا لتقْص ما هُوَ ابت؛ لِأنَا إا جَعَلمَا المُوَرَحَ أو فَقَدْ نَقَضْنَا شرَاء 


الْآخَر لا غَيْدُ. وَأَمّا إِذَا ة قَصَيْنَا للذي لا تاريخ له لَتَقَضْنَا عَلَى صَاجِب التّاريخ شْرَاءَهُ وَتَارِيكَهُ بَعْدَمَا نَبَتَ الْأَمْرَانِ 
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وَأقَامَا اينه عَلَى ري فَالْأَوَلُ أَؤْل) لما بيا أنه أنه في وَفْتِ لا مازع لَه فيه (وَِنْ أََامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا انه على الشَرَاءٍ 
من آخَرَ وَذكًَا تارِعنًا) فَهُمَا سَوَاءٌ 


[فتح القدير] 


ليق وإذَا ادع الارجَانِ تلق الملكِ من واج آحَرَ بان اذْعَى رَجُلَ أن اشتری هَذِه الدَارَ ِن فلَانٍ بكذا ست رجلا وَجاء 
رَجْلْ حر وَاذْعَى آنه اشترى هَذِهِ الذارَ من فلانٍ ذلك بعينه. فإن ۾ يُوَيَحَا أو أرّحَا وَارِيحْهُمَا عَلى السَّوَاءٍ يَقضِي بالذار بَينَهُمَاء 


وَإِنْ ارا وَتارِيخُ أَحَدِهمَا أَسْبَقْ يَقْضِي لِأَسْبَقِهمَا تاريكاء وَإِنْ أَرَحَ أَحَدُهُمَا و1 يُوَرَحْ الآخَرُ فَالْمُوَرَحُ اول لِمَا فنا انتَهَى. 

وقذ افَفى أككر الشرّاح أَتَرَ صَاجب البَهَايَِ في مُوَاحَدَة الْمُصَيْفٍ ماهتا بالْوَدِ الْمَدكُورٍ. وَقَالَ صَاجب الكفاية: قد مول مَعنَاهُ 
من عير صّاحِب اليد كن لا يَلْرَهَ التَكْرَارُ لِأَنَهُ قال أَوَلّا: وَلَوْ اذَعَى اتان كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ اشْترى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ مَعْنَاهُ منْ 
صَاجِب اليد ردب عَلَيْهِ الْأَحْكامَ وَدَكرَ من لها هذا الحكمَ الْمَذُكُورَ هُتاء فَيَنْبْتْ بِدَلِكَ أنه لا فَرْقَ بَيْنَ أن يَدَعِيَا الشَرَاءَ مِنْ 
صَاجب الْيَدِ أو من غَْرِهِ في هذا الحم انكهى. أَقُول: اق مَا قَالَهُ صَاجب الْكِفَايَة. وَتَوْضِيحْهُ أن الْمَامَ الْقُدُورِيَ لَمّا ذر هذا 


ا حم في صر مرن إخدَاهمَا اهنا والأخرى في أَنَْاءِ الأخكام الْمُمسَعْبَةِ ِن قله فيا مر وَل عى الَْانِ كل واد مِنهُمَا 


َنُّ اشترى من حَيْث قال هتاك: ولو ذگر کل واد مِنهُما تارا فهو لل ِنْهُمَا فُهم التكرَارُ ِن كلام في الطاجر صرف 
َمُصَبِفْ فَوْلهُ الأول إلى ما إذا اَعيَا ِن صَاجب ايء وقول الاي ما إا اا من عبر صَاجب اليد اختزازا عن التكْرَارٍ عَلَى 


مَا يَقْمَضِيه حَمْلْ الْمُؤْمِن عَلَى الصّلاح فلا عْبَارَ فيه أصلا. 

وَالْعَجَبْ من طعا فيه اَم الوا بِصّدَدٍ سَرْح قول الْمُصَيْفٍ فما مر مَغَْاهُ من صَاجب ايد إا يد به لان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لو 
اذّعَى الشَرَاءَ من غَبْرِ صَاجِب الْيَدِ فَهُوَ لا يلو إِمَا أن اذَعَيَا الشّرَاءَ من وَاجِدٍ أو الْتَبْنِ فاكم عَلَى التَفْصِيل يَجِيءْ بَعْدَ هذا في 
ا بن مَغتی قَوْلِهِ ماهتا ولَْ اذَعَيَا الشَرَاءَ من وَاجِدٍ اذَعَيَاهُ من غَيْرٍ صَاجب الي إِذْ لا 


الاب انْتَهَىء وَذَلِكَ الْكَلَامُ مِنْهُمْ اغتراة 


يَيءْ في الكتاب مَسْأَلَةُ إن اذّعَيَا الشَرَاءَ من وَاجِدٍ غَيْرَ فَوْلِهِ هَذَاء وباد فَائِدَةَ ابيد هُنَاكَ الاختراز عن التَكْرَارٍ فَكَيْفَ 1 
يَعََبَهُوا لِكْنِ فَائِدَةِ الكَفييد هَاهُنَا أَنْضًا الاخترارٌ عَنْ التّكرَار (وَأَقَامَا الَْيََةَ عَلَى تَارييْن) هَذَا من تَبِمّةِ مَا سَبَقَ: أَيْ لو ادَعَيًا 
الشَرَاءَ من وَاجِدٍ غَيْرٍ صَاجب الْيَدِ وَأقاما انه عَلَى تَاريْنِ (قالأَول أَؤْلّ) أي فْصَاحِبْ التَارِيخ الأول أل (لِما بين أي في 


2 
500 
و عور رو 


مَسْأَلَةِ إن اَعَيَا الشّرَاءَ مِنْ صَاجب اليد (أَنَهُ أنْبَتَُ) أَيْ أَنَّ صَاجب التَارِيخ الأول أَلْبَتَ الشِرَاءَ (في وَفْتِ لا مُمَازعَ لَه فيه) أَيْ في 
َلك الْوَفْتٍ فانڌفع الآحَرُ به (وَإنْ اقام كل وَاجدِ مِنْهُمَا اليه عَلَى الشَرَاءِ ِن آحَرَ) گان أَقَامَ أحَدُهُمَا اليه عَلَى الشَرَاءِ من 


َيْدٍ وَاآحَرُ على الشَرَاءِ من عَمْرِو (وذرا تارعَهما فَهُمَا سَوَاءٌ) قال صَاحِبْ الهاي ومغراج الدَراية: أي ذگرا تاعا وَاجِدَاء وام 


و و 


ًو گرا ارين قالابق أَوْلَ لإنْبَاتِ الْملْكِ لبائعه في وَفْتِ لا بازع الآَحَرُ فيه وَيَْجِعْ الْآحَرْ بالثّمَنِ عَلَى بائعه لااستحقاق 


ابيع من يِه كذ في الْمَنْسُوطٍِ الْعَهَى. 
وَقَدْ سَلَكَ صَاحب الع لعتاية مَسْلَكَهُمَا في شرح الْمَقَامِ حَيْتْ قَالَ: وَذَكُوًا تارعا وَاحَدًَا فَهُمَا سَوَاءٌ انتھی. وَقَالَ صّاحبٌ عدي 


أَخْدًا من الْكَاني: أَيْ سَوَاءْ گان رهما وَاجِدًا أو گان أَحَدُهُما أَسْبَقَ تارا فَهُمَا سَوَاء لِذَهمَا يبان الْمِلْكَ لِبَائعِهمَا ولا تاريخ 
ِلك لعٍ فيصر اهما حَصَرًا 


(259/8) 


لاَمّمَا يُغْبنَانِ الْمِلْكَ لِبَائعَيَهِمَا فَيَصِر كَأَنُمَا حَضرا م ير کل ا منَهُمَاكُمَا ذگرت من قَبْلُ (وَلَوْ وَقَنَتْ إخدى يعن وَقَنَا 
و توفت الأخرى قَصَى بَبْنَهُمَا نِصفَينِ) لن تؤقيت إِخْدَاهُمَا لا يذل عَلَى تَقَدُم الْملْكِ 


[فتح القدير] 
وَأَقَامَا الْمِيََهَ عَلَى ال لْمِلْكِ بدُونٍ الثاريخ كان الْمِلَكُ بَيْتَهُمَ فَكَذَا فيمَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُمَاء لاف ما إِذَا اذَّعَيا الشَرَاءَ من 
وَاجَدٍ مُعَيَنِ لاما انَمَمَا أنَّ الْمِلْكَ كَانَ لَه وَإِعا لقان في التَلَقَّي مِنْهُ وَأَسْبَقُهُمَا تارعاء أَنْبَتَ اطي سيول او كر 
د واف د ات وَلا يُقْصَى لعٍ بَعْدَ ذلك إلا إا اذَعَى التَلَقَي مِنْهُ وَالْآحَرْ لا يدعي التَلَفّي مِنْهُ الْمَهَى. 
وَقَدْ سَلَكَ الْإِمَامُ الزَبْلَعِئُ هَذَا الْمَسْلَكَ في سز هذا الْمَقَام من الكثر. أَقُولُ: الس في اخلافٍ كَلِمَاتِ الثّقَاتِ من ص هَذَا 
الكتاب وَغَيْرِهِ في جل هذه الْمَسْأَلَةٍ ة هُوَ اختلافٌ الرْوَايَيْنٍ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ فيمًا إا اذَّعَيَا الشُرَاءَ م مِنْ اين وَكَانَ أَحَدُهُْمًا اس 
ارِعنًا كُمَا صرح به في مُعْتَبرَاتٍ الْفَتَاوَى حَيْتْ قال في فَتَاوَى قَاضِي حَان: وَإِنْ اذَعَيَا الشَرَاءَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا من رَجْلٍ آخَرَ أَنَهُ 
اشْتَرَاهَا من فُلَانٍ وَهْوَ يَْلِكهَا وَأقَامَ آحَرْ اليه أنه اشتراها من فلَانٍ آخَرَ وَهُو يلكا فإ الْقَاضِي يَقْضِي بَيْتَهُمَا وَإِنْ وَفتا 
قصاحب القت الأول اول ف ظَاهِرٍ ۱ رُوَايَةَ وَعَنْ محمد أَنَهُ د يَعْتبِرٌ التاريحء وَإِنْ رح أحَدهًا دون الآخر يَقْضِي بَيْنَهُمَا افا 
الْتَهَّى. وَقَالَ في لبدائع: َم ِذَا اذَّعَيَا الشّرَاءَ من اين سِوَى صاحب اليد مُطْلَهَا مِنْ الْوَفْتٍِ وَأَقَامَا الب عَلَى ذَلِكَ 
بَبْئَهُمَا في نِصْفَيْنِء وَِنْ گان وَفَتُهُمَا وَاجِدًا فَكَذَّلِكَ, وَِنْ گان أَحَدُهمًا أَسْبَقَ من الْآخَر فَالْأَسْبَقْ تارا أؤلى عند أي حَبِيفَة 
يُوسُْفَ ودا عِنْدَ مُحَمَدِ في روَاية الأصُولٍ, بخلافٍ الميراث فَإنَهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَينٍ عِنْدَهُ. وَعَنْ محمد في ا 1 7 بي 
الْميراثِ وَبَيْنَ الشَرَاءِء وَقَالَ: لا عة بالاريخ في الشَرَاءِ اء أَيْضًا إل أن يُوَرَخَا مِلْكَ الْبَائعَيْنِ الْتَهَى. 

2 


1 


وَدَكرٌ في الذّخِيرَةٍ أْضًا كَذَلِكَ مَعَ تؤع تَفُصِيلٍ وگڌا في غَبْرهَا. ثم أَقُو ل لذي يط م نفل بلك وات أنكؤ ماعب 


4 
٤و‏ م 


التاريخ الْأسْبَقِ اَل فِيمَا إا اذَعَيَا الشَرَاءَ مِنْ الَْيْنِ اهر الرَوَايةء وَأَنَهُ قول أكثر الْمُجْمهِدِينَ وَأَكْبرهِو فَحَمْلْ مَسْأَلَةِ الكتاب 
عَلَى ما لا افيه ؤل كَمَا لا يخمَى. 

قال الْمُصَبَفُ في تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلةِ الْمَدْكُورَةِ (ِأَمَمَا يان الْملْكَ لبائعهما فَيَصِيرْ كأَضمَا حَضّرًا) أي فَيَصرْ أن الْبَئِعيْنِ حَضْرًا 
وَادَعَيا وَأَيََا تارا وَاجدًا 55 يتحر يتخي کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كُمَا ذَكَرْنَا من قَبْلْ) أَيْ من أ كل وَاحد مِنْهُمَا بايا إن شَاءَ أَحَذَ 
نطف الْعَبْدٍ يضف الكَّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ ترك (وَلَو 3-7 إخدى الَْيْنَعْنٍ وفنا و توَقَتْ الأخرى قَضَى بَيْئَهُمَا نصْفَينٍ) يني إِذَا 
اَی ا اجان شِرَاءٌ كل وَاحِدٍ مِنْ رَجْلٍ آخَرَ وَأقَامَا الْمينََ وَوَفَمَْ إخدى لين ذُونَ الْأُخْرَى قضى بَبْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (لِأنَّ 


0 ب 


2 
فة 


ر 


تَؤقِيت إِخدَاهمًا لا يدل عَلَى تَقَدُم الْمِلْك) أي عَلَى تَقَدُم ملك بائعه: يَعْن أن كل وَاجدِ مِنْ الْمُدَعِيْنِ ماهتا خَضْمْ عَنْ بائعه في 


نْبَاتِ الْمِلْكِ لَه وَتَؤقيث إِخْدَاهُمَا لا يدل عَلَى تَقَدُم 
(260/8) 
از أَنْ يَكُونَ الآحَرُ أَقْدَمَ بخلاف ما إِذَا گا الْبَائِعُ وَاجِدَا لِأَُمَا اتَمَهَا عَلَى أَنَّ الِْلْكَ لا يُعَلَقَى إلا من جهن فَإِدَا أَنْبَتَ 


[فتح القدير] 


5 5 أَيْ 0-7 (انَمَنَا) في هَذِهٍ الصُورَة (عَلَى أنَّ املك لا يُتَلَقَى) أي 0 50 من e‏ أَيْ من جهة البائع الْوَاحِدِ 
فَحَاجَةُ “ جد مِنْهُمَا إلى إِنْبَاتِ سَبّب الانتقال ِلَبْه وَهُوَ الشرَاءٌ لا إلى إِثْبّات املك للبائع (فَإذًا َنْبَتَ أَحَدُهُمًا تارعا کم ب به 
حى َب 00 تَقَدَّمَهُ شرَاءُ ؛ غير َال صَاحِبُْ الْعنَايَةِ: لن التَّابت بِالْبَينَةِ كَالنَابتِ عِيَانَا وَلَوْ عَايَئًا بيَدِهِ الْمِلْكَ حَكَمْنَا به فَكَذَا 


أكُولُ: : فيه نَظَرْ؛ لِأَنَّ الگلام في تؤقيتٍ إخدى الْبَينعَيْنِ لا في إِنْبَاتَا الْيَدَ فلا يَلْرَمُ مِنْكَوْنٍ الابت بِالْبَينَةِ الْمُوَفََة كالِْلْكِ الابتِ 
الْمُعَاين باد فلا تَعَلّقَ لِقَولِهِ وَل عَايئًا بِيَدِهِ الْمِنْكَ حَكمْا به بالْمَقَام وتا اللّازمُ من ون الات بالْبيئة كَالَابتِ عِيَان أَنْ 
يَكُونَ شرَاءُ مَنْ وَقَّنَتْ ية الشَرَاءِ الْمُعَاينِ لفوت اليد وَلَكِنَّ الآخَرَ قار في هذا اللّازم لِقْبُوتِ شرائه أَيْضا بالْبَيئِ. نَعَمْ 
بَبْنَهُمَا فَرْقُ من حَيْتْ إن الْأَوَلَ تیر تل مَنْ عَايَئًا شِرَاءَه وَوَقَبُهُ مَعْلُومُ معن عند الآنَ. وَالنَان يَصِيرُ بنْلَة مَنْ عَايَئًا شراءَه 
أَيْضًا وَلَكِنَّ وَقْتَهُ غَيْدُ مَعْلُومِ عِنْدَنَا الآ بل تمل للدم عَلَى الآخَر لاحر عَنْكُ إلا أن هَذَا الْمَوْقَ لا بجدي تَفْعَاء إِذْ 7 
أ لا تكم في هذه الصُورة أَيْضًا لصَاجب الْوَفْتِ الْمُعيّنِ مَا 1 عرف أنه أَسْبَقْ من الْآحَرٍ. فَالْوَجْهُ في تَعْلِيلٍ كلام الْمُصَبَفِ ها 

اَن بُقَالَ: لِأَنَ الشراء أَمْرْ حَادِتُ وا اث يضاف إِلّ فرب الْأَوْقَاتِ مَا ا َب وَفَعْهُ عَلَى م هر الْفَاعِدَةُ الْمُقَدَره عِنْدَهُمْ 
راء غر ر المؤة قَّتِ بُصَافُ 5 أرب ب ازفا 3 وه فاد خر عن جرم اء الفؤقت ب حكماء وقد اجر عر إل هَذَا و هَاهُنًا 


ئل أذ : ا TE‏ 

اما الْبَاقِي فَمُشْتَرِكَ سات ردك امدق َه في الْقَرْقِ ججواز ن بُقَالَ: مَنْ ت بت لَه الك بالبيئةٍ فهو من قبت 

عِیاا فَيَحْكُمْ به إلا إذا ت تَقَدُمُ شرَاءِ عيزه. e‏ 
ضَرُوريًَ. وَقڏ نَبَتَ لِأَحَدِهمًا بالبَيَنَةِ ملك في وَفْتِ وملك غير مَشكوك إن تأخَرَ 1 يَضْرٌ وَإِنْ تَقَدّمَ ملك فَتَعَارَضًا فرج م بالوَفْتِ. 


4 و 2ه 2 


واا إِذَا گان مُتَعَدّدًا فَكُمَا جَارَ أَنْ يَقَعَا مُتَعَاقبَيْنٍ جَارَ اَن يَقَعَا مَعَا» وَف ذَلِكَ تَعَارْضٌ أيْضًا قَضَعْفٌ قو الْوَفْتِ عَنْ الرجيع 
لِتَضَاعْفٍِ 5 الْتَهَى. 
أَقُولُ: في اواب بَحْثُ, اما أَوَلَا لاد فَوْلَهُ: لأ الَْائِعَ ذا گان وَاجِدًا گان التَعَاقُبِ صَرُوريً نوع وار أن بول واج رَجْلَيْنِ 


بيع عَبْدِهِ ما فيَبيغ کل واج مِنْهُمَا مِنْ رَجُل في وَقْتِ وَاجِدِ. وعفد الوكِيل كَعَقْدٍ المُوكَلٍ فَيْضَافٌ عفد إلى الول تجار گم 


ا وك د أو بعك قا تق و م لان ر 2 ر ا 5 ا ف فى 2 وو 2 ان 
ذَكرْنَا فيمًا مَرّ تقلا عَنْ الكاني وَعَامَةٍ الشُرّاح لدَفع السُّوَالٍ بتيّق نكذب إخدى البَيْنَتَيْنِ. وَأْمّا نيا فلأن فؤلة: فيرجًح بالؤقتِ 
وَكذَا تأخْرْهُ عن الآخَرِ يَسْعَلِْمُ تَقَدُمَ الآحر عَلَيْهِ قاختمَال تَقَدُم أَحَدِهمًا عَلَى الْآخَر وَتأَخْرِهِ عَنْهُ وَهْوَ سَبَبْ الشَّكِ في ملكه 


يترم احْتِمالَ تَقَدُم الآخر عليه وره عَنْهُ فيََرَمْ السك في ملک أَبْضًا ولا َك اَن الوفْتَ من حَيْتُْ هو وَفْتْ لا مَدْحَلَ لَهُ 
في تزجيح الْمِلَكِ لأَحدهماء بل إا يعصَوَرُ الأزجيخ به لِمَقَدّمِهِ عَلَى وَفْتِ الآحَرٍ فإذا 


(261/8) 


وََوْ اذَّعَى أَحَدُهْمَا الشَرَاءَ من رَجُلٍ وَالْآحَرُ اة وَالَْنْضَ من غَيرِهِ واللالث الميراث من أيه وَالرَاِعْ الصّدَقَة وَالْقَبْضَ مِنْ آخَر 
قضى بَنِتهُمْ أَزباعَا) آَم يَعلقَوْنَ الْملْكَ من باغَتهم فَيَجْعَل كَأَهُمْ حَصرُوا وَأقامُوا اليه علَى الْملْكِ الْمُطْلقِ. 


َالَ: (وَإِنْ اقام ا ارج الْبينَه عَلَى مِلْكِ مُوَرَحْ وَصَاحِبْ الْيَدِ بَيَنَةَ عَلَى مِلْكِ أَفَدَمَ رعا كان أَؤْلّ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة وَأبي 
وف وهو روَايَةٌ عن نحْمَدِ. وَعَنُْ أنه لا فمل بَينَُ ذي اليد ربع لو لأ ابيع قامتا عَلَى مُطَلق للك و يتعرّضًا هة 
املك فَكَانَ التَّقَدُمُ وَالبَأَخْرُ سَوَاءً. 

[فتح القدير] 

گان هذا مَشْكُوكا فلا جال للتّنجيح به أَضْلا. وَأَمَا ل فلا فَوْلهُ: فَضَعْفُ فو الْوَفْتِ عَنْ الّتجيح لِتَضَاعْفٍ التَعَارْض عير 
يَصْلّحَ لَه في سَائِرٍ الْمَرَاتِبِ مِنْهُ وَلَعَمْرِي إِنَّ صَاحِب الْعَايَةِ قذ تَصَنّعَ في حَلَ هَذًا الْمَقَامِ اده عَلَى سَائِرٍ الشُرَاح وَلَكِنْ ما انى 
بِشَيْءٍ يُعْتَدُ په كُمَا عَرَفْتء وَإِنَّ فِيمَا ذَكَرْنا من الْوَجْهِ في تَغْليل كلام الْمُصّبَفٍ هَاهُتا لَمَنْدُوحَةَ عَنْ جميع ما ذَكَرَهُ فُتَفَكُر 


(وَلَوْ اذَعَى أَحَدهُمَا الشِرَاءَ من رَجُلٍء وَالْآحَرْ اة وَالَْبْضَ من عبرو وَالثَالِثْ الْمِيرات من أيه وَالرَاِعْ الصدَقَة وَالقَبَضَ من 
آخَرَ) وَأقَامُوا اة (قصَى بيهم أَْبَاعًا) وَهَذِهِ من مَسَائلٍ الْمَنِسُوطٍ ذگرها الْمُصَنِفْ تفْرِيعًاء وَقَالَ في تَْلِيلها (لِأَكُمْ تلقن 
املك من باعَتهم) وني بَعْضٍ النُسَخ من بائعهم وكِلاهُمًا بطريق التَغْلِيبٍ لِأَنَ الَْائِعَ وَاحِدٌ مِن الْمُمَلْكِينَ الْأَرْبِعَةٍ فَكَانَ الْمُرَادُ 
مه من تمُلَكيهمْ. وي بغض التُسخ: من مُلْقِهمْ اشتذلالَا بَفظ يَعَلَقَنَ ذا في التَهاية ومغراج الدَراية (قيجعل كأمم) أي 
الْمُمَلكِنَ (حَصَرُوا وأقاموا ية على الْملكِ الْمَطْلقٍ لِأنفْسِهِمْ وله َْضِي بيهم ربعا فگدًا اهت 


(قال) آي القدُوريٰ في مره (وَإِنْ اقام ا حارج اة عَلَى مِلْكِ مُوَرّع» وَصَاجب اليد لبي عَلَى مِلْكِ أهَمَ تارا كان أؤلى) 
أَيْ گان صَاجب الْيَدِ أَؤلَ. قال المُصَبْفْ (وَهَذَا) اي هذا اكم (عِنْدَ اي حَبِيقَةَ واي يُوسُفَ وَهُوَ روَاية عن محمد وَعَنْهُ) اي عَنْ 
خمد (أنَهُ لا تفل بَينَهُ ذي اليد جع إَِيْه) يعني أن هذا قول الأحر المزجوع إلَيه. 


2 
6 لس 


وي الْمَبْسُوطٍ ذگر اب ماع في نَوَادِرِهِ عَنْ مْحَمَدِ انه رَجَعَ عَنْ هَذًا الْقَْلِ وَهُوَ أَنَّ بَينَهَ ذي اليد إا كانت أَقْدَمَ نارين من بَيْئَةٍ 


8 


الْخَارج كانت أَوْلَ؛ بَعْدَ انْصِرَافه مِنْ الرَفّة. وَقَالَ: لا أَفْبَلَ من ذي الْيَدِ بيََهَ عَلَى تاربخ ولا عَبْرهِ إلا تاج وَمَا في مَعْنَاهُ؛ لن 
الارية س بِسَبَب لِأَوَلِيَةِ الْمِلْكِ خلَافٍ الاج كذَا في الَهَايَة ومغراح الدَراية. قال الْمُصَنْفْ في تغليل ذَلِكَ (ِلِأَنَّ الَْينَِينِ قَامَنَا 
عَلَى مُطْلّقٍ الْمِلْكِ و تََعرّضًا هة الْمِلْكِ فَكَانَ التَقَدُمُ وَالتَآَخْرُ سَوَاءَ) قَالَ بَعْضْ الْقُضّلَاءِ: هذا يتاج إلى البيَنِ. 

أقُول: في الْبََانِ لما ل عرض الْبينَانٍمهَةٍ الْملكِ وَجَارَ ن َكُونَ جِهَةُ الملك: أي سه في حَقّ صَاجب الاريخ الْمؤْخْرِ أَقدَمَ 
في تفس الْأْرٍ فَيَكُونُ صَاحِبْ التّاريخ المُؤحر أسْبَقَ من الآحَرٍ في الْمِلْكِ لِعَقَدُم سَبَبِ مِلكِهِ عَلَى سَبَبِ 
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وما اَن لات ا ل قن املك إِذَا تبت لِشَخْصٍ في وَقْتٍ فَتْبُونهُ لَِيِهِ بَعْدَهُ لا يَكُونْ إل بلقي 
من جهته وَبَيَنَهُ ذي اليد عَلَى الدَفْع مَقْبُو له وَعَلَى هدا الف حاتت الدّارُ في أَيْدِيهِمَا وَالْمَعَْ مَا بَيّناه وَلَوْ أقَامَ لخَارِجُ وَدُو 
اليد الْبيََهَ عَلَى مِلْك مُطْلَقٍ وَوُقَمَتْ إِحْدَاهُمًا ذُونَ الْأخْرَى فَعَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ وَتُحَمّدِ اخارخ أَوْلّ. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَهْوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي حَبِيَةَ: صَاحِبْ الْوَفْتٍ اول لِأَنَهُ أَقْدَمُ وَصَارَ گمَا في دَعْوَى الشَّرَاءٍ إا أَيَحَتْ إِخْدَاهُمًا گان 
صَاحِبُ التّاريخ أَؤْلى. وَمَا أذ بَيََةَ ذي الْيَدِ إا قبل 

[فتح القدير] 

ِلك الْآخَرِ, لاف ما إِذَا قَامَتْ لبان بالتاريخ عَلَى الشّرَاءٍ وَإِحْدَاهُمًا أَسْبَقُ من الْأُخْرَى حَيْتْ كان الْأَسْبَقْ أو لِتَعدْضِهِ 
لِسَبْق سَبَبٍ ملك أَحَدٍ الْمُشْتَِييْنِ وَهُوَ الشَرَاءُ فَلَمْ يبق اخْتمَالُ أَنْ يكو الْآحَرُ أَسْبْقَ في الْمِلْكِ (وَُمَا) أَيْ وَلأًي حَدِيفَةَ وَأبي 
يُوسُْفَ (أَنَّ اينه مَعَ التَاريخ مُتَضّمَنَةٌ مَعْىَ الدّفع فَإِنَّ الْمِلْكَ إا بت لِشَخْصٍ في وَفْتِ فَمْبُوثهُ لِعَيِهِ بَعْدَهُ لا يَكُونُ إلا بِالتَلَفَي 
من جهته وَبَيْنَةُ ذي الْيَدِ د عَلَى الدّفع مَقْبُولًَ) ن من اذَعَى عَلَى ذي الَيَدِ عَيْنَا وَأَنْكَرَ ذو الْيَدِ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبَيَْهَ أنه اشتراه مِنْهُ 
تَندَفغ الْحُصُومَةُ وَقَدْ مَرَ قَبْلَ هَدَا قول ت نة ذي اليد في اَن ؛ ال في يَدِهِ وَدِيعَةٌ حَقّ يَنْدَفِعَ عَنْهُ دَعْوَى الْمُدَعِي عِنْدَ إقَامَةٍ 
اة وَلَمَا قْلَتْ بَيْنَةُ ذي الْيّدِ عَلَى القع صَارَتْ هَاهْنَا نة ذي الْيَدِ بذِكرِ التاريخ الْأَقْدَم مُعَصّمَنَةَ دَفْعَ بَينَة الحارج عَلَى مَعْقَ 
عا لا تصخ إا بعد ِذْبَاتِ التَلقّي من فَبْلهِ قبل كما نفع كنا في الهاي وَالْعَِايَِ (وَعَلَى هدا الف لَوْكَانَثْ الدّارُ في 
َيْدِيهِمَا) أَيْ لَوْ گائٽ الذَارُ في أَيْدِيهِمَا گان صَاحِبُ الْوَقْتِ الأول أو في قل أي حَبِيفَة وي يُوسْفَء وني قول مُحَمَدِ: لا خر 
الْوَفْتُ وَكَأُمَا امتا عَلَى مُطَلَق الْملكِ فَتَكُونُ بَْنَهُمَا ذا في البَهَايَةٍ ة تفلا عن الإيضّاح (وَالْمَْقَ ما باه ) وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ منْ 
الدَلِيلٍ في الطَرَقَيْنٍ (وَلَو أَقَامَ ا ارج وَذُو الْيَدِ الْبيََدَ عَلَى مِلْكِ مُطُلَقِ) أي مِن غَبْرٍ ذِكْرِ سَبَبٍ (وَوَقَمَتْ إخداهها) أي إخدى 
لين (ذُونَ الأخرى) فَعَلَى قول أي حَدبقة وَْحَمَدٍ الخارج أل 

وَقَالَ ابو يُوسُّفَ وَهُوَ روَايَة عَنْ أبي حَنِيقَة: (صَاحِبْ الْوَفْتِ أَؤْلّ) إا قَيَدَ قيِّدَ بِالتَوْقِيتِ؛ دن لخَارِجَ وَذَا الْيَدِ إِذَا أَقَامَا نيل على 
الْملْكِ الْمُطْلّقِ بلا ذكْرٍ تاريخ لا تُفبَلُ : بَيْنَة بَبَنَةُ ذي الْيَدِ عِنْدَ عَلَمَائنَا كلهي َع وَقَعَ الاختلاف بَنَ عُلَمَائِنَا في دَعْوَى الْمِلْكِ 
الْمُطْلَقٍ ببنَ اْخارج وَذِي الْيّدِ عِنْدَ ذِكْرٍ التاريخ» كدًا في البَهَايَ وَمعْرَاج الدَرايَةِ (لِأَنَهُ أفدَمُ) دلي عَلَى ما قَالَهُ بُو يُوسْفَ: أي لِأَنَّ 
صاب الْوَفْتِأَفدمُ (وصار گما في دَعْوَى الشَرَاءِ) أيْ صَارَ اواب في هذه الْمَسالةِ گا واب في دعو الضِراءِ (إذا خث 
إِخْدَاهُما) أي إِذَا أَيَحَتْ إخدى الْبَينَتينِ هُتَاكَ (كَانَ صَاحِبْ التّاريخ أَؤْلى) فَكَذَا هُتا. 


وا واب أَنَّ الشَرَاءَ مغ حاو فَإِذَا 1 يُوَرَخْ كم بِوْقُوعِهِ في الال وَكَانَ الْمُقَدّمُ اول مِنْهء وَالْمِلْكُ لَيْسَ بمَعْىَ حَادِثِ فلا 
گم يوْقُوعِهِ في الْحَالٍ. كدًا في عَاية بَا (وَلُمَا) أي ولي حبيقة ومد (أنَ َة ذي اليد إا قبل 
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7 9 7 9 


ضهنا مَعْىَ الدّفع, وَلَا دَفعَ هَاهُنَا حَيْثْ وَقَعَ السك في التَلَقّي مِنْ جهبه. وَعَلَى هَذَا إا انت الد ر في أَيْدِيهمَا وَلَوْ كَانَتْ في 
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لِعَضَّمّنه) ا رمن ی الدّفْع) لما ا ل وَقَعَ السك في التَلَقَّي من جهته) اي 
من جهّة ذي اليد لِد بذِكرٍ تاريخ ِخْدَاهْمًا 1 خضل القن بأد لحر تَلَقَاهُ من جهته لاحْتمَالٍ أ الأخرى لَوْ وَقَنَثْ گان أَقْدَمَ 
ارين بخلافٍ ما إذَا أَيَحَا وَكَانَ ریځ ذي الْيَدِ أَقْدَمَ كما تَقَدَمَ. قَالَ صَاجب الْعنَايَةِ: قيل الاستذلال بقؤله: إن بَينَهَ ذي الْيَد إِنا 
تقل مُه م مَعْى الذَّفْع لا يَسْتَقِيم متَقِيمُ لِمُحَمَّدِ؛ٍ لاه لا لول بت رمه اماه الأول. ا 
قله الأَوّلِ انَْهّى. وَاغَتَرضَ عَلَيْهِ بَعْض الْفْضَلَاءٍ حَبْثُ قَالَ: فيه بخث. فد أَولوية 5 اخارج عَلَى فَوْلهِ الآَحَر الَّذِي لا يُعَْيدُ فيه 
التَارِيخُ نص عَلَيْه العامة الَْنمَاُ في غَايَةِ الْبَيَانِ فَرَاجِعْهُ انْتَهَى. 

أَقُولٌ: هَذَا الاغتراض لبس بشي أذ تبسن مراد الْمُجِيبٍ أنَّ قَوْلَ محمد في مَسْأَلَنَا هَذهِ: أَغْني لوي الخارج فيما إِذَا 
إِحْدَاهُمَا ون الْأخْرَى يجُورُ أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ الْأَوَلَ حم يُنَافِيَهُ ص الْعَلّامَُ الاتقا على ئه فَوْلْهُ الآحَرُ بل مُرَادْهُ أن قو 
الْمُْصَنَفٍ: إن نة ِي اليد إا قبل لعَصّميهِ مَْىَ الدّفْع بِصّدَدٍ الاستذلال على قَوْ ل أبي حَِيقَة وحَمَدِ في ماتا هَذِهِ يجُورْ أن 


يَكُونَ مَبيبًا عَلَى قَوْلٍ محمد الأول في الْمَسْألَة الأولى فا يَلَرَمَهُ الْمَسْأَلَةُ کک له الان هتاك. 


7 
قَنَتْ 
5 


وَتَؤْضِيحٌ الْمَقَام اَذ لِمُحَمَّدٍ في مَسْأَلَنَا هَذِهِ فَوْلَيْنِ: قَوْلُ الْأَوَلِ أنه للذي يوقت فثء وَهَذَا مَبّْ عَلَى اغَتبَارٍ التَارِيخ حالَة 
الانفرّاد عَلَى خلاف ما عَلَيْهِ أَبُو حَديفَة. وَوَجْْهُهُ أن غَيْرَ | انوك ا تَارِينًا بِاعْتبَارٍ الْمَعْىَ وَهُوَ دَعْوَى أَوَليَةَ الملْك. وَقَوْلَهُ 
الْآخَرْ أن ارج أَؤْلّ؛ وَهَذَا مَئّ عَلَى أنه لا عبر بالتاريخ فَكَانَ الْمُوَفَّتْ 1 بو وَقَتْ فَتَكُونُ بين ينه ا ارج أل لِكَوْتا أَكْتَرَ إِنْبَانَ 


ا ل ا لي لَه في قله الأَوَلِ في الْمَسْألَةِ الول 

مَعَدُ 0 ما ذكْرٌ في غَايَةٍ 3 الْبَيَانِ نفلا عَنْ مَبْسُو م ط شَيْخ الإسشلام. 

ادا عرفت هذا فَتَقُو لُ: لو أرِبدَ الاشتذلال عَلَى قول مُحَمّدِ الان في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ رعَاية قَوْلٍ الان في الْمَسْألَة الأول 1 

خخ إلى ذكْر الْمُمَدّمَةِ الْقَائِلَِ إن بَيِنََ ذي اليد إا تقْيلُ لِمَصّمُيِهَا مغن الدّفْع بل گقى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ بَنَةَ ذي اليَدِ لا تُقْبَل عِنْدَهُ 
صا في غير الاج وما في مغتاة لما مر له من الدليل في الْمسآلة الأول ولكِنَ الْمصَيَفَ لا قَصَدَ افع ين أبي نيف ونح 
في ليل واج لشفت عَنْ كر وليل آحَرَ لِمُحَمَدٍ اسَْدَلٌ عَلَى فول أي حَيقَة وقول محمد الآحر في هذه الْمَسْأَلَةِ ما يجْمَعْهُمَا 
مُرَاعِيًا قَوْلَ أي حَبِيقَة وَقَوْلَ مُحَمَدِ الأول في الْمَسْأَلَةٍ الأول فَاحتاجٍ إلى ذكْر تِلْكَ الْمْقَدَمَةَ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ با واب الَّذِي دگرهُ 
صَاجب الْعنَاية فََيْنَ هَذَا ها فَهِمَهُ الْمُغْترِضُ عَلَيِْ. وَقَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ. 


م 
- 


ووز أن تون الكت لي حَبيفة. وَوَجْهُ محَمَدٍ عبر مَذّكُورٍ هناء وَفَوْلهُ هُمَا من قبيل يرج مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن: 


22] اه 

أَقُولُ: لا قى عَلَى ذي فطرَة سَلِيمَةٍ أن مل هذا التوْجِيه في مِثْل هَدا الْمَقَامِ امز مُسْتَبْعَدٌ جدًا من وجُوهٍ شى فَتَبَصّرْ (وَعَلَى 
هَذَا) أَيْ الخلافٍ الْمَذكُورٍ (إذَا اث الدَّارُ في أَيْدِيهمَا) وََقَامَا اينه عَلَى الْمِلْكِ الْمُطَلّق فَوَقَمَتْ بين أحدها دود بَينَةِ الآحر: 
يَعْن لا عة للتَاريخ عِنْدَهمَاء وَالْمُرَادُ لِلْموَرَحَ عِنْدَ أبي يُوسُفَ (وَلَوْ كَانَتْ في يَدِ تَالِثْ) أي وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ الْمُدَعَاةُ في يَدِ ثلث 
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الْمَسْأَلَةُ ڪاه فَهُمَا سَوَاءٌْ عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: الذي وَقَتَ أول. وَقَالَ مُحَمَدُ: الذي أَطْلقَ اول لِأَنَهُ اذَعَى أَوَلِيَة 
الْملْكِ بدَلِيلٍ اسْتِحْفَاقٍ الزوَائِد وَرُجُوع الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضٍ. وَلأبي يُوسْفَ أ التَارِيحَ يُوجبْ الْمِلْكَ في ذَلِكَ الوَقْتِ 
بيقين. والإطلاق يَحْتَمل غَيْرَ الْأَوَلِيّهَ وَالدجِيحُ بِالتَيَفْن؛ كما لَوْ اذَّعَيَا الشَرَاءَ. لاي حَنيفة أن التَارِيحَ يُضَامُهُ احْجِمَالٌ عدم التَقَدُم 
مقط اغْبَارهُ قَصّارَ كما لَْ أكَاَا اله على ملك مطل لاف الشَرَاءِ ِأنّهُ فز حاو فَيْضَافٌ إلى فرب الأؤقاتِ فيرح 


جَانِب صَاحِب التاريخ. 


قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ الخَارِجُ وَصَاحِبْ الْيَدِ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بََنَدَ عَلَى التكاج قَصَاحِبْ الْيَدِ أؤْلى) 

[فتح القدير] 

وَالْمَسْأَلَهُ بجَاها) أَيْ وَقَمَتْ بيْنة أَحَدٍ الخَارِجَيْنِ في الْمِلْكِ الْمُطْلَق دُونَ الأخرى. 

(فَهُمَا سَوَاءً) أي فَالَارجَانِ سَوَاء: يَعْني يَقْضِي بَبَْهُمَا نِصْفَيْنٍ (عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسْففَ: الَّذِي وَقَّتَ أَؤلَ. وَقَالَ نحَمَدُ: 
الَذِي أَطْلّقَ) أي 1 يُوَفَتْ (أَوْل لِأَنُّ) أي الإطلاق (دَعْوَى أُوَِيَِ الْملْكِ بدَلِيلٍ اسْتَحقَاقٍ الزَوَائِ) كَالْأولادٍ وَالْذَكْسَابٍ (ورجوع 
وَاسحَحقّهَا واد يرع عه بهم على تغض فكان مدعي مُطلق الْمِلكِ كان مدعي لك بن الل ولك الل 
ؤل من التاريخ (ولِأِي يُوسْفَ أن التَارِيحَ يُوجب الْمِلْكَ في ذَلِكَ الْوَفْتِ بيقن والإطلاق يمل غَيْرَ اأَوَيّ والأرجيخ بالتيقْنِ) 
يعني أن العمل بِالْمَُيَفَنِ رَاجِح عَلَى الْعَمَلٍ بِالْمُحْثَمَلٍ (كَمَا لَوْ اذَعَيَا الشَرَاءَ) أ اذَعَيَاهُ من بائع وَاجِدٍ وَأَرّحَ أَحَدُهُمَا دون الْآخَرِ 
گان صَاحِبْ التَاريخ أو ما مر (وَلأبي حبيقة أ تاريخ بُصَامة) أي براح (اختمال عدم المَقَدّم فَسَقَط اغْتازة) أي اغتار 
الُاريخ: يعني أنه تقول أَنْ كود تاربخ الَّذِي أَرّحَ سَابًِا عَلَى تاريخ صاجبه تمل أن يَكُون مُتأخرا عن فترلْهُ مقار لَه 
رعا امال گا في شَرْح تاج الشّريعَةٍ وغيِْ (قصار) أي قَصّارَ حكُمْ هذه امال (كما َو أقاما لَه على ملك مُطلقي) 
َي بدُونٍ أن يَذْكْرَ التَارِيحَ أَضْلًا (بخلافٍ الشَرَاءِ) جَوَابْ عَنْ قۇل اي يُوسُفَ كما لو اذَعَيا الشَرَاءَ (لِأَنُّ) آي الشَرَاءُ (أمْرٌ حَادثْ 


الْآخَرٍ من رَّمَانِ التاريخ لا حَحَالةَ. 
أقول: الان حصْحص احق من الْمُصَبَفٍ فَإِنَهُ كان قذ ادل على مَسألَةٍ الشَرَاءِ فبا مر نا هو في سمت ذَلِيلٍ أي يُوسْففَ ماهتا 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ: في مره (وَإِنْ أقَامَ الخارج وَصَاحِبْ الْيَدِكُلُ واج ِنْهُمَا بَيَنََ عَلَى الاج فَصَاحِبْ اليد أَوْيَ) سَوَء َم 


صاحبٰ اليد ينه م بَيْئَةَ عَلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ يما إلخارج أو أو IY‏ 


)265/8( 
ِأَنَّ اينه قَامَتْ عَلَى مَا لا تذل عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَاء وَتَرَجَحَتْ بَيّنَةُ ذي اليد بالْيد فَيَقْضِى لَهُ 
[فتح القدير] 
وَهَذَّا جَوَابُ الاسْتخسان. وَأَمّا جَوَابُ ن ؤل وَبهِ أَحَدَ ان أبي لَيْلّى. وَوَجْهُهُ أن نة اخار رج أَكْئَرُ اسْتحْقَافًا من 
َة ذي اليد لِأنَ ارج يته كما يَثْبْتْ اسْتَخْقاق أَوَلِيّةِ الْمِلْك ي پاتتاج يَنْيْتْ اسْبَحْفَاقٌ الملك التَّابتِ لذي الْيَدِ بظاهر يدي 


وَدُو اليد بيه لا يُقِتْ استخقاق u‏ الابت إلارج وجه مَاء فکانت بَيْنَةُ ين ن ول ِالْقَبُولٍ كما في دَعْوَى املك 
گا ف الهاي ویر بن ا وَوَجْهُ الاسْتحْسَانٍ ما ا ِلَيْهِ الْمُصَيَفُ به وله ن 0 اي بَيْنَةَ ذي ي اليد مه 


ل ل ا أن قبل طاو ون عة فلن 5 اليد 1 تمر 2 فعا عله أن به في 
واد دَافْعَةٌ فة نة الخارج اَن ا اذا ظَهَرَتْ بَيَئةَ دافعة تبن اد اکم 1 يکن مُسْتَبدًا إلى حْجَة فاا يَكُونُ 
مُتبراء كذَا قَرّرَ في العتايّة واكتفى به. أَقُولُ: يُرَدُ عَلَيْهِ أنَّ وَجْهَ الاسْتِحْسَانٍ بدا e‏ اَن 


75 


تسَاوِيَ يتين من جهة دلالة كُلّ وجه مِنْهُمَا عَلَى اولي الْمِلْك بالنتاج لا ياي أَنْ تَكُونَ بيه بَيْنَهُ يه ا حارج تَر إِنْبَانَّ للاستخقا 

من بينة ذي اليد من جهة إِذْبَاتِ بيَْة ية حارج اسْتخقاق املك الابت لذي اليد د بظاهِرٍ يّدو عدم إِنْباتِ نة ذي اليد 
اسْتحقاق الك الت بارج وجه ما على ما صرح به في وجه الْقياس» قينبفي أن َكُون ب جن ا ارج َوْلَ بِنَاءَ عَلَى زيَادَةٍ 
الإنْبَاتِ. 


وَقَدْ گان صَاحِبُ التهاية وَالْكِمَاَِتَدَارَكَا ذَلِكَ قَرَادَا في تَفريرها سَيْنَا لِدَفْعِهِ حَيْتُ قالا: وَأَمَا قله ُ: إن بيه الخارج أ 
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اشيخقاقا. فلتا: نعم كذلك, إلا أن في بََنَةٍ ذِي اليَدِ س سبق الاريخ لأف ميث أو امك عَلى وجه لا تمل التَمْليكَ من جهة 
الْغيرِ فَكَانَ اَل ألا يَرَى أَعُمَا لَوْ اذَعَيا ملا مُطلَقَا وََيَحَا وَذُو الْيَدِ أَسْبَقُهُمَا ارا يَقْضِي لِذِي الْيَدِ وَإِنْ گات في بين الخارج 
زيَادَةُ اسْتِحْفَاقٍ عَلَى ذي الْيَدِ الْتَهَى. 1 
أَقُولُ: وَيُرَدُ عَلَيْهِ أن كَوْنَ بين ذي اليد مُثْبئة لأوَيِّ الْمِلْكِ عَلَى وجه لا تمل التَمْلِيكَ من جهة الْعبْرِ إا نَشَا من إِنْبَاًا الاج 
الَّذِي لا يكر وَهَذَا الْمَعْىَ ينه مَؤْجُودٌ في بَينَةٍ ت الحارج أَبْضاءٍ لان كَلَامَنَا فيمَا إِذَا أَقَامَ كل وَاحدِ من الاج وَصَّاحِبٍ الد بَيَئَةَ 
عَلَى اليَتاج ما هُوَ صَرِيحٌ مَسْأَلَةِ الكتاب ماهتا وَفِيمَا إا ج يَذْكُرَا تاراء فَإِنَّ ما إِذَا ذگرا تارا مَسْألَةٍ أُخْرَى ها أَفْسَامٌ وأخگاۂ 
حر گما سَيَجِيءٌ في آخر هذا الباب» قدا لا مغ لِسَبقٍ التاريخ في ية ذِي الْيَد في نايا هَذِو قلا كْشِيَة لوجي الَّذِي گرا 
هَاهُنا. وَاعْلَمْ اَن وَجْةَ الاسْتِحْسَانٍ الَّذِي لا يوم حَوا 4 شَائيَُ إِشْكالٍ ماهتا ما روى أبنو حَبَة عن ام عن جل عن جابر بن 


زهو 


عَبْدِ الله - رَضِيَ الل تَعَالَ عَنْهُ - «أَنَّ رجلا اذَعَى نَاقَةَ في يَدَيْ رَجُل وَأَقَامَ اينه اما ناقَثُهُ َتَجَهَا وَأَقَامَ ذُو اليد 
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اينه اها نافَمُهُ نَتَجَهَاء ل ا و ام لح ا 
الأخيرة أَنَّ بَينَةَ ذي اليد ب عَلَى الاج لعا رجح عَلَّى بَيَنَةِ ا حارج إذَا 1 يَدّع الْحَاجُ عَلَى ذي الْيّدِ فِغلًا و الَقَصَّب أو الْوَدِيعَة أ 
الإِجَارَة أ لفن َو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 1 1 

َأَمَا إِذَا ادَعَى فَبَيئهُ ارج أَوْلَ لِأَنَّ دا الْيَدِ بَبَْعْهُ تنبت مَا هُوَ تابث طهر يَدِهِ مِنْ وجه وَالخَارجٌ به ثبت الفغل وَهُوَ غير 
20 بتِ أضْلا فكَانَت بَبََهُالارج اتر نبا فهي ول انْعهَى. وَلَكِنْ قَالَ عِمَادُ الدّينِ في فُصُولِهِ بَعْدَ نَفْلٍ ما في الشرُوح عَنْ 
دَعْوَى الذّخيرة: وَذْكْرَ الْقَقِيهُ أو الث في باب دَعْوَّى التتاج في الْمَبْسُوطٍ ما حالف الْمَذُكُورَ في الذّخِيرة فَقَالَ: داب في يَدِ وجْلٍ 


ع 
رس ج ا وو 


اقام آحَرُ بَيَئَهَ أَهَا دَابَعُهُ آجَرَهَا من ذي الْيَدِ أو أَعَارَهَا مِنْهُ أو رَعَنَهَا ايه وَصَاجب اليد أَقَامَ َة أَهَا دَابَعُهُ نَتَحَتْ عِنْدَهُ فَنَه 
يفضي با لِصّاجب اليد لاه يدعي مِلْكَ تكاج وَالْآخَرْ يدعي لْإعَارَةَ أو الْإِجَارَةَ أو الرّهْنَ وَالبَتاحُ أَسْبَقْ مِنْ الإعَارَة أو الإجَارَةٍ 
وَالرّمْنٍ قَيقضي لذي اليد وَهَذَا خلافٌ 2 في الدّخيرة نْتَهَّى (وَهَذَا) أَيْ مَا ذگر من الْقَضَاءٍ اليد (هُو الصّحيخ) 
وَإِيِْ ذب عَامةُ الْمَشَايخ (خلافا لِمَا يَقُو ا 0 ر الان ويرك في يَدِِ) أي يرك الْمُتَتَارَعٌ فيه في يَدِ ذي 
اليد (لا عَلَى طَرِبقٍ المطاوا َي لا عَلَى طَرِيقٍ قَضّاءٍ الاسْتِحْفَاقٍ بل عَلَى طَريقٍ قَضَاءٍ الك 

وَجْهُ فَوْلِه: إن الْقَاضِيَ يَعَيَفَنْ بيقن بگذب أَحَدِ د الْمَرِيقَنٍ إذ لا بَُصَوَرُ نتا دَابَةٍ من ذَابَتينِ وني مل هَذَا تَتَهَائَرْ لْبيَنَعَانِكُمَا ف 


تاا وة وگ على ما د في أو هذا الاب وجه صِحَةَ ما ذهب إِلَيْهِ العَامَةُ أنَّ مدا - رَه الله - ذكر في الْارِجَيْنٍ 


5 
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ا قاما اة عَلَى الاج أله يَقْضِي به بَبْنَهُمَا نِصْفَينٍ وََوْ گان الطريق ما قَالَهُ لَكَانَ يرك في يَدِ ذِي اليد وَكذَلِكَ قال: لوكا 
الشَّاةٌ الْمَذْبُوحَةُ في يَدِ أَحَدِهمًا وَسَوَاقِطَّا في يَدِ الآخَرِ وَأَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَيََهَ عَلَى التتاج فيها يفضي با وَبالسَوَاقِطٍ لِمَنْ 
في يَدِِ أَصْلْ الشَاق ولو كَانَ الطريق كار ليبن لكان يرك في يَدِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ما في يَدِهِ. 

وَالْجْوَابُ عَنْ قَوْلِهِ: إن الْقَاضِيَ ين بكب أَحَدٍ الْمَريَنِ مَا دَكَْنَاهُ في شَهَادَةٍ الْمَرِبقَنِ عَلَى الْمِلَكَيْنٍ بأد كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
اغَْمَدَ سَبَيّا ظَاهِرًا مُطَلَقَا لأدَاءِ الشّهَادَةِ وَهَذَا لِأَنّ الشّهَادةَ عَلَى الاج لا يَلَْمُ فبها مُعَابَةُ ََهُ الانفِصّالٍ من الم بَل كفي ريه 
الْمَصِيلٍ يَمْبَعْ النَاقَهَ فَكُلّ مِنْ اذ فُريقينِ في شَهَادَتِهِ عَلَى الاج جوز ان يعمد سَبَبًا ظَاهِرًا لأدَاءٍ الشَهَادَةٍ فَيَجِبْ الْعَمَلُ ا ولا 
بُصَارُ إلى التَهَائرِ رة سَهَادَةٍ الْقَربقَنِ عَلَى الْمِلَكَيْنٍ حَيْتْ لا تَتَهَائرْ ر الان مَعَ اَن الْعَْنَ الْوَاجِدَ لا يُمَصّوّرُ أَنْ يَكُونَ ملو 
ع اي ١‏ مو ا ع وو و ري لَه أَدَاءِ 
الشَّهَادَةٍ بان عَايْنَ أَحَدُ الْمَرِيِقَنٍ أَحَدَ الْحَصْمَيْنِ ياشو سَبَب الْمِلْكِ وَعَايَنَ الْقَرِبِقْ الآخَرُ اطم الْآخَرَ يَتَصَرّفْ فيه تصرف 
الْمُلّاكِ قَبْلَتَ سَهَادَةٍ الْقَرِبِقَنِ ذا ماهتا 

وَعَنْ هَذَا خَرَجَ ا لواب عَنْ مَسْأَلَةِ مَكَةَ ا ضِي 1 جذ لِشَهَادَةٍ و ارين تاك تحمل يط لكل واد ينه أداء 
السَّهَادَةٍ لِأَنَّ الْمُطْلِقَ لِلشَهَادَةٍ بالطّلاقٍ وَالْعمَاقٍ مُعَايَئَةُ الشّهُودٍ إيقاع الاق وَالْعمَاقِء وَلا بُعَصَوّرُ ماع الْمَريفَينٍ إِيقَاعَ الطَّلاقٍ 


0 


e ا‎ |° |. o ^ عه د م جو 7 5-0 وك ايك ت ا نف و و كع‎ gL 
وَالعَتاق في يَوْمِ واحد من شخص واحد بَكْةَ وَكُوفَة أن الشّخص الْوَاحِدَ في يَوْمِ وَاحِدٍ لا يَكُونُ في مثْل دينك الْمَكَائَيْنِ عَادَةَ‎ 


فَتَهَائَرَتْ البَيْنَتَانِ هتاك لِدَلِكَء أما ماهتا قبخلافه. ثم إن نمر الخلاف إِنا تَظَهَرُ في حَقَّ 
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وَلَوْ تلْقَى كُلُ وَاجدِ مِنْهُمَا الْمِلْكَ مِنْ رَجُلٍ أَقَامَ الْبينَهَ عَلَى اتاج عِنْدَهُ فهو مَنْلَة إقَامَيِهَا عَلَى التتاج في يَدِ نَفْسِهِ (وَلَوْ أَقَام 
َحَدُهُمًا لين عَلَى الْمِلْكِ وَالْآحَرُ على البَتاج قصاجب اليتاج أؤلى أيهم كَان) لأ نة قَامَتْ عَلَى أَوَلِ الْملْكِ فلا بث 
أآخر إلا بلقي من جِههء وكَذَلِكَ دا گائث الدَعْوَى بي حَارجَيْنٍ ية اتاج اول لما ذگزتا (ولَوْ قَضَى بالبََاج لِصَاجِب اليد 
4 اقام الك الْبَيَنَهَ عَلَى الاج يَقْضِي لَه إل أَنْ يُعِيدَهَا ذو الَيَدِ) لِأَنَّ للت ت صز مَفضِيً عليه بلك لصي ش 

[فتح القدير] 

ألا فَيفْضِي لذي اليد قَصَاء درك بَعْدَمَا حلَف لِلْحارِج وَعِنْدَ العامة لا يلف كدًا في الْمنِسُوط وَالدّجيرة 


(لَو تلق كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا) أي وَلوْ أَحَذَ كل وَاحِدٍ من الاج وَذِي اليد (الملْكَ من رَجْلِ) على حِدَةٍ فَكَانَ هتاك يلان (وَأقام 
لين على التتاج عِندة) أي وَأقام ل وَاحدٍ مهما اليه على الاج عند من َلقّى املك منه (قهو بل ايها على التتاج في 
يد تفيه) قيضي به لذي ايد ل كل وَاجدٍ ينها حَصْمْ عَمَن يَعَقَى املك ينف فكأ الْمُمَِكِينٍ قذ ضرا وأقاما علَى ذَلِكَ 
َة إن يفضي نة إصاجب اليد ذلك كاهتا (ولؤ اقام حدما اله على المْكِ وَالْآحَرُ عَلَى الاج فُصَاجب الاج ؤل 
َيُهُمَا گان) أَيْ خَارِجًا گان صَاحِبْ البََاجٍ أو ذا الْيَدِ (لِأَنَّ بَيََمَهُ) أي لان بيََهَ صَاجب الْيّدٍ (قَامَتْ عَلَى أوَلِيّة الْمِلْكِ فاد ت 
أي فلا يَغبْثْ الك (للآڪر إلا بلي من جهه) أ من جهَةٍ صَاجب الاج والَْْضٌ أن الآحر ٤‏ يع مه (وكدا ذا حاتت 
اغى بين حارجَين) بان اّعى أَحَدهْا للك والْآحَرْ اتاج (قببتة اتاج أل لما دكزتا) من أن بي ذل على ولاك 
فلا يغبت لِأآخَر إل بلقي من جهنه (ولَو قَصَى بالتتاج ِصَاحب اد أَقَامَ َل اليه عَلَى التتاج يفضي لَه) أي َالِ 
(ِلَّا أذ يعيدَهَا) أي اة (ذُو اْيْدِ) فَحِيئئِذٍ يَقْضِي لَه (لأنّ الَالث 1 يَصِرْ مَفْضِيًا عليه بلك الْقَضيّة) لن الْمَقْضِيَ به الْملْكُ 


و 


2 © ا 


وٿ اليك بلْبينَةٍ في حي شَخْصٍ لا يَقْضِي بوه في ق آحر. فإ أعَادَ 
عَلَى بٍََْ ارج في التقاج وَإِنْ ل يعد قَصَى ينا للالث. قال في الْبَدَائع: فرق بن املك وَبَينَ الق أن الْقَضَاء بالق عَلَى 
شَخْص وَاجِدٍ کون قََاءٌ عَلَى الاس كَافَة وَالْقَضَاءْ بِالْملكِ عَلَى شخص وَاجِدٍ لا يَكُونْ قَضَاءً عَلَى َيه وَإِنْ كَانَث بَيْنَةُ 
التتاج تُوجب الْملَْكَ بِصِفَةٍ الْأَوَلِيَةِ وَنَهُ لا َمل التَكْرَارَ گالعنق. 

وجه الوق أن العثقَ حَقٌ الله تَعَالَ؛ ألا يَرَى أن الْعَبْدَ لا يَقْدِرُ عَلَى إِبْطَالِهِ حى لا جوز اسْتِرْقَاقَ لخر بِرِضَاهُء وَلَوْ گان حَقّ الْعَبْد 
لَقَدَرَ عَلَى إِبْطَالِ وَإِذَا گان حق الله تعال قالاس في إِنْبَاتِ حَقَ الله تَعَالَ خُصُومٌ عَنْهُ بطريق النيابة لِكَوْنِمْ عَبِيدَهُ فَكَانَ حَضْرَةُ 
الْوَاحِدِ كَحَضْرَة الكل وَالْقَضَاءُ عَلَى الْوَاجِدٍ قَضَاءًٌ عَلَى الْكُلّ لاسيوائهم في الْعْبودِيّة ْلَه الْوَرَةِلَمَا قَامُوا مَقَامَ المَبَتِ في إِنْبَاتِ 
خُقُوقِه وَالدّفْع عَنْهُ لِكَوْحْبِمْ خُلَفَاءَُ قَامَ الْوَاجِدُ مِنْهُمْ مَقَامَ الكل لاستوائهم في الخلاقة, لاف الْمِلكِ قله حالص حَقّ الْعَبْدِ 


0 2 ع 0 ع 8 
لد س ايه لَه س ا چ سمه 4 لد 
و اليد بينته فضى با تقدبما لْبْيَنَةَ ذي اليد 


ع 
47 


حَقِيقَةَ أؤ تُبُوتِ البَْابَةِ شَرْعَا أو اتَصّالٍ بَبْنَ الحاضر وَالْعَائْبٍ فيمَا وَقَعَ فيه 
الدَعْوَى عَلَى ما غُرْفٍ و يُوجَدْ شَيْءْ من ذَلِكَ فل اء على عبر کون قَصَاء القائِب من غير أن يون 


قاض فيه لا يَنْتَصِبْ خَصْمًا عَنْ العَائب إلا بالْإنَابَةِ حَقِيقَة 
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وكا الْمَقْضِِئنُ عَلَيْه بالْمِلْكِ الْمُطْلَق إذَا أَقَامَ م لَه على اياج تُقبَل وَيُنْمَضُ ا الْقَضَاءُ ِأَنّهُ رة النَصّ. 


ل (وگذيك امسج في التياب الي لا تنسح إلا مره قزل القن 


[فتح القدير] 
عَنْهُ خَصْمْ کار وَهَدَا لا ُو انهی (وَكَدَا الْمَفْضِيٌ عَلَيْهِ بالْمِلْكِ الْمُطَلّقِ) إن أَقَامَ اينه على لی اتاج قبل بَْنَعْهُ (وَبُنْقَضُ 
لْقَضَاءُ) أَيْ وَيُنْقَضُ الْقَضَاء الْأَوَلُ. صُورنّهُ مَا إذَا ان اة عَلَى ذي اليد في دَابَِ مُعيّئَةِ ِالْمِلْكِ الْمُطْلَق فَقَصَى الْقَاضِي 
ا لَه ثم أَقَامَ ذو اليد اليه عَلَى الاج يفضي با لَه وََنْفْضْ الْقَضَاءَ الْأَوَلَ وَكذّا في البَهَايَةِ كانه ة (لأنَهُ نل الئصن) أي لإ 
إِقَامَةَ اة عَلَى اتح تزلّة النّصّ في الدَلالّة عَلَى لون قَطْعَاء فَكَانَ الْقَضَاءُ الْوَاقَعُ عَلَى خلافه كَالْقَضَاءٍ الوَاقِع عَلَى خلافٍ 
النّصَ وَالْقَضَاءُ يُنْقَضُ هتاك كذا هُنا وَهَذَا اسْتِحْسَانْ. وني القياس: لا نبل بتع أنه صّارَ مَفْضِيًا عَلَيِْ بالملك فلا ثبل 
ل أذ قن فك مذ ةف لَه 

به أنه 1 يَصِرْ مَفْضِيًا عَلَيْههِ لِأَنَّ بإقَامَةٍ اة ت على الاج ب َم أن الدّافعَ لِبَينَةِ الْمُدَعِي گان مَوْجُودًا لصا كان حصا فاق 


ن 


0 مَفْضِيًا عَلَيْهِ كُذَا في الْعايَة ت وَغَيرِهَا. َقُولُ: فر فيه شي وَهُوَ أن في ظَاهِرٍ هذا ا لواب خُرُوجًا عَنْ الْمَسْأَلَةٍ :لني تحن 

بِصَدَدِهَاء فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمَسْأَلَةِ هَگدا: وا الْمَقْضِينْ عَلَيْه د لوال الْمُطْلَق إِذَا أَقَامَ البينَةَ عَلَى النتاج قبل وَيُنْقَضْ الْقَضَاءُ وَقَدْ 
صرح فِيهًا بگؤنه مَقْضِيًا عَلَيْهِ ويُنْمَضْ الْقَضَاعُ. فَإِنْكَارُ گؤنه مَفْضِيًا عَلَيْه افيه ظَاهِرَاء فَالْأَوْلَ في اواب أن يُقَالَ: إن وه 
مَفْضِيًا عَلَيْهِ لا يَصْدُ بقَبُولٍ بيت لِأَنَّ بإقَامَةِ الْبيََةِ عَلَى الج ب ت أن الدّافِعَ لَِينَِ الْمُدّعِي گان مَوْجُودًا في تفس الْأَمرٍ وَلَكِنْ 1 
يكن ظَاهِرًا عِنْدَ الْقَاضِيء فَإِذَا طهر َي ينَ حصا الْقَضَاءٍ الول فَلَمْ يكن مُعْتََا فَيْنْمَضْ كَالْقَضَاءٍ بالظَاهر في خلافه نَصن. قَالَ 
الشُرَاح: فَإِنْ قيل الْقَضَاءْ ية حارج مع َة ي اليد على الاج نهد فب قن ان آي لَبْلَى بُرَجَحْ نة حارج فَيَنْبَغِي أن 
لا يُنْمَضَ قَضَاءْ م الْقَاضِي مدقن 4 مَوْضِعَ م الاجتهاد. فُلْنَا: إا يَكُونُ قَصَاوهُ عن اجْتِهَادٍ إِذَا كَانَتْ بَيَنَةُ ذي الْيّدِ قَائِمَةَ عِنْدَهُ 
وَفْتَ الْقَضَاءِ فرج باجتهاده بيه حارج عَلَيْهَا وَهَذهِ اليه مَاكَانَتْ قَائِمَةَ عِنْدَهُ حَالَ الْقَضَاءٍ فَلَمْ يکن قَضَاؤُهُ عَنْ اجْتَهَادٍ 

قَامَ مَا يَدْفَعُ به الْعَقَضَ الْقَضَاءْ الْأَوَلُ الْعَهَى. 

أَقُولُ: لا يَعَوَجَهُ السُوَالُ راسا لن كَلَامَنَا في أَنَّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلّقِ إذا أَقَامَ اليه التتاج قبل وَيُنْقَضُْ الْقَضَاكُ 
وََرْجِيحٌ ابن أبي يْلّى ارج فما إذَا اذَّعَىكُلُ وَاجِدٍ من لخَارج وَذُو اليد البََاجَ عَلَى ما بي فيمَا قَبْلُ وَذَلِكَ غَيُْ ما تحن فيه 
وَأَما تَْجِيحُة بيه لخَارج فيمًا إذَا ا لخَارِجُ الملْكَ الْمُطْلَّقَ وَدُو اليَدِ ب اناج كما فيمَا ن فيه فَعَيْدُ تابتِ. وَقَدْ تَتبّعْت الْكْب 
و و أظفز بالتَصْرِيح بِدَلِكَ من أَحَدٍ قط وَمَا ذكَرُوا فيمًا ر ِن وجه جواب الْقِياس الي أخد ب ا أي يى لا باع لِك 
جا گما لا يَْمّى عَلَى امامل 


بل كَانَ لِعَدَم لاقع ا ا َإِذَا أَقَامَ 


(قَالَ) أَيْ الْفُدُورِيُ ف صر (وكَذَلِكَ التسيج) 2 النّسْجْ كالنتاج في ا E‏ يکر وَل ځکم عَرَفْته ف الاج فهو ف اليج 
كَذَلِكَ. وَصورة الْمَسْأَلَة: إا اذَعَى رج توب في يَدِ رجْلٍ نه ملَكه بِأَنَهُ نَسَجَهُ في ملّكه وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيَنَةَ وَأَقَامَ صَاحِبُْ الْيَدِ 
بَينَهَ عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ فضي بِالنَّوْبٍ لِصَاجب الْيّدِء ذا في النَهاية (في لتاب ١‏ التي لا تنسح إلا مر وَاحِدَةً كَعَزْلٍ الْقُطنِ) هذا 
اختراز عَنْ الثباب ان تُنْسَجٌ مَرَةَ بَعْدَ َعْدَ أَخْرَى كَاخَرٌ. 

وني الْمَبْسُوطِ: النَسْحٌ في النَّوْبٍ مُوجب لأَوَليّة املك فيه وَهُوَ 


م 
إل 
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وَكَذَلِكَ كل سب في الْمِلكِ لا يَتكرَّْ) لِأَنَهُ في مَعْى التتاج كحَلْب اللَبنِ وإاذ اجن وَاللمَدِ وَالْمرْعِرّى وَجَرّ المُوفٍ, وَإِنْ كَانَ 
1 ر فضي به لِلْحَارجٍ نل الْمِلّْكِ الْمُطْلَق 


[فتح القدير] 
نا لا گرز كالبّتاج في الدَاي: إلا أن يكو لتوب بعَيْتْ يُنْسَج مره بعد أخرَى گار ينسح م يُنْكَت فَبُغْرَلُ وشخ انيا 
فَحِيَئِذٍ يفضي لِلْحَارِج (وَكَدَلِكَ كُلُ سَبَبٍ في الْملكِ لا يَتكَوّر ِأَنَّهُ في مَعي التتاج) فَذ تَقَدَمَ أن اليا في دَعْوَى التتاج مَا 
ذهب إِلَيّْهِ ابن أبي لی من أن ينه ارج ول وَأَنَّ مَا دَهََْا إلَيْه من كَوْنِ بَيْنَة ذي اليد اول اسْبِحْسَانٌ تَرَكْنَا الْقيّاسَ فيه 
لكاو وعي عزيت خاير > رفوي ا عله > كما زرلا ون كز قاذ بلحل بالنقاج 13 لاك لي علناة ون كل وعب وكا ماللا 

كَرَرُ من َسْبّاب املك فَهُوَ في مَعْنَاه من كَل وجه فَيُلْحَقْ به بِدَلَالَة ة النَصّ (كُحَلْب اللَنِ وَإِتَكَاذ اجن وَاللّبَدِ) أي وَإِتَتَاذِ اللَبَدِ 
الي أَيْ ور 5 المزعكن إِذَا شَدَّدْت الرّايَ قَصّْت وَإِذَا خَفَعَنْ مَدَدْت وَالْمِيمُ وَالْعَيْنُ مَکسورتان. 
وَقَد يُقَالُ: مَرْعَرَاءْ يمح الميم محَقَهَا تمَدُودًا وهي كَالصُوفٍ خت شَعْرِ الْعَنِِْ كَذَا في الْمُغْربٍ (وَجَرَ الصُوف) فَإِذَا 0 وَاجِدٍ 
من الحارج ؤي الد بن أنه كه حب من شاه أو اذى ينا أنه كه صتعة في ملكي أو اذَّعَى لِبْدَا أنه مله صَنَعَهُ ف 
ملّكه, أؤ اذَّعَى مِرْعِرَّى أف ملک جَزّهَا من عَنْزِهِ أو اذَعَى صُوفًا أنه ملَكُهُ جره من عَتَمِهِ وَأَقَامَا عَلَى ذَلِكَ بَيَنَهَ لَه يَقْضِي 
بدَلِكَ لِذِي اليد في هذه الور كُلَهَاء لان أَسْبَاب الْمِلّْكِ فِيهًا لا تَكُونْ إل مره وَاحِدَة فَكَانَتْ في مغن الاج من كُلَ وجه 
قأَخِقَتْ په (وَإِنْ كان يََكَرُّ) أي وَإِنْ گان سَبَبْ الْمِلّكِ يكر (قْضِي به لِلْحَارجٍ مزل الْمِلْكِ الْمُطْلّق) قال صَاحِبُ ل 
وَالْمَْي فيه أن النّؤْب الَّذِي يُنْسَجْ مر بَعْدَ مر تجوز أن يَصِيرَ لِذِي اليد بالج ثم يَعْصِبْهُ ا ارج وَيَنْقْصْهُ وَيَنْسِجْه مَرَه 
فَيَصِيرُ مِلْكا لَهُ يحَذَا e‏ ل 
ن الوب الَّذِي لا نخ إلا مََّةَ إذَا صَارَ لِذِي الْيَدِ يَنْسِجُهُ لا يُعَصَوَرُ أن يَصِيرَ لِلْخَارجٍ بتشجه فَكَانَ في مَغْىَ دَعْوَى الاج 
وَقَالَ بَعْضُ الْفْصَلاءِ: فيه بَْثْ. اما الا َلأَنَ السب يُرَادُ كمه گمَا سَبَجِيءْ بَعْدَ أَسْطرٍ . وَأمَا انيا أنه يرم َقْضُ اليد 


فيه 


التَابِمَةِ بالشَّكٌ انه . أَقُولُ: كلا بْكَيْه سَاقطٌ جدًا. ما الْأَوَلُ فَإِذَنَهُ لا يفضي هَاهُا ِالْميََنٍ اء عَلى اغْتِبَارٍ السَّبَبينِ حى 


يُقَالَ: إن السب يرَاُ كمه وَهوَ املك وَل يبت الْملك بِالتِسبَة إلى ذي اليد حَيْثُ كان الْمدَعَى لِلحَارِج؛ بل إا يفضي 
ان س كرفا كار 
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وَهُوَ مل از وَالبتاءِ عرس وزراعة الحنطة ابوب فإِنْ أَشْكل يَرْجع إلى أَهْلٍ ابر لِأُمْ اعرف به فان أشكل عَلَيْهِمْ فضي 
به للْخَارجٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بيه هُوَ الأضْل وَالْعُدُولُ عَنْهُ حبر التكاج» 


م رر 


[فتح القدير] 

إلا كما في الْمِلْكِ الْمُطْلَق فَلَمْ بعتب إلا سَبَبْ واج هُو الخارج» بخلافٍ ما سَبَجِيءْ بَعدَ أَسْطْرٍ حَيْتْ يفضي هتاك عَلَى قول 
حم اين عَلَى اغتبارٍ السبيينِوَيَكُونُ الْمُدَعَى لِلْحارِج؛ فَبْتّحَهُ عله من قبل الإمَامينٍ أن يُقَالَ: إن السب يراد لكيه وهو 
للك وَحَيْثُ 1 يقث الْملّك لذي الد 1 يكن السب مفيدا مكمه الس إل لم يتن وسمَمْضِح لك الْأمرُ هتاك إن شَاء 
الله تَعَالى. 

واا الگا فان ا دكَرَهُ صَاجب البَهاية ِن الْمَغ ليس عِلَةَ ِْقضَاءٍ لِلْخَارِج فيمَا يكر ِن الْأَسْبَابِ حَقٌ يُقَالَ: كيف تُنْقَضُ 
اليد الب بالْمختمل الْمَشگوك بَل هو مر بيان گؤنِ الدَعوَى بسب بكر في مغن َغوى الْمِلكِ المي ذُونَ دغوى الاج 
يث لا يدل السب الَذِي يقگڙڙ على وة الك گالتعاج بل يقل أن يَبّت به الك أؤلا وقي املك المطلق» و 
عله القَضَاءِ لحار بعد تقزر ذلك الْمَغى ون نة الخارج أكتر لبا من َة ذِي الْيَدِ كما قق في مسألَة دَغْوَى الِْلْكِ 
لمق ولا حاجة إلى يانه هوقا قله لمل يما يضبق عن الإحاطة به نطق ايان امكل ذلك البغض قول 
المُصَيَفٍ وَإِنْ گان يعَكَرُّ فُضِي به لِْحَارِج حَذْتْ قال فيه: إن الشِرَاء سَبَبْ يعَكَرَرُ مع اَن بيني الْيْدِ وى فاد ُد ِن القرق. 
أقُول: إذا اذَعَى اخارخ الشَرَاءَ مِنْ رَجْلٍ و ڏو اليد من رَجْل آخَرَ فاكم فيه گځكم ما إذا اذَعِيَا الْمِلَكَ الْمُطْلَقَ فلا 
تَفَاوَتَ بَيْتَهُمَا عَلَى مَا صَرَّحَ به في عَامَةِ الْمُعْتَرَاتء وَدَكْرَهُ الشّارخ الْأَنْقَاوهُ فيمَا مَرّ تَقْلّا عَنْ مَبْسوط شَيْخ الإسْلام فلا اشباة 
وَأ ٳڏا ادَعيَاالشََاء ِن وَاحَدٍ فيه ِي ايد أو كما مر في اْكتاب. فَوَجْ لزق بيت وَين ما تن فيه هو أَنَ كلا من الخارج 
نَت بِبَيَْهِ الاستخقاق عَلَى تَالِثِ حَبْتُْ اذّعََا تَلَقّيَ الْمِلّْكِ من جهته كَمَا صَرَّحُوا به, فَكَانَ ما اذَعَيَاهُ سَبَب 1 
الاسْتِحْقَاقٍ عَلَى الْعَرٍ لا سَبَب الْملْكِ خد فلَمْ يكن مغ املك المُطليء لاف ما تن فيه وَلَعَلَ في كلام الْمُصَبِفٍ إهاء 
إلى ذَلِكَ حَيْتُ قَالَ: وَكدَلِكَ کل سَبَبٍ في الْمِلكِ لا يَمكر ثم قَالَ: وَإِنْ گان يرز فضي به لِلْڪَارج فَاعمَبرَ يلاف حُكْمَيْ ما 
كر وما لا يكر في سب الْمِلْكِ اختزاوًا عن سب الاشتخقاقِ (وَهُوَ) أي السَبَبْ الْممَكرْرُ في الْملكِ (مفل الخرِ) أي فل 
شج الخ وهو اسم دة م قي الوب المخد ِن وبر حََاء كذا في الْمغربٍ. 

قيل: هُو ينج فَإذَا بلي يُغْرَلْ مره أخرى ويس (وَاباءِ وَالْعَْسِ وزراعة النْطَة وا خبوب) أي وَزراعة النْطَة وَسَائِرٍ الوب 
يڏا اع كُلُ وَاجڊِ من الاج وَذِي الْيْدِ وبا ائه مله نَسَجَهُ من حر أو اذى دا أا َه تاا اله أو اذى عَرْسَا أن 


وَذِي الْيّدِ هُنَاكَ 


اھ ر لم 6ه ےہ كاك اک مسي 6ه رك هر ١‏ )ل 12 a‏ هم u IK‏ 5ع 41> واه 
ملكة عَرَسَُ. أؤ اذعَى جنطة أتما ملكة رَرَعَهَا أو حَبا آخَرَ من الحبوب كذلك وَأفامَا على ذلك بيه قضي بِذَلِكَ للخَارج في هَذِهِ 


الور كُلّهَا لِأَنَّ أَسْبَاب الْمِلْكِ فيهَا لَبْسَتْ في معت الاج e‏ ما ار فَلِمَا تَقَلنَاهُ وَأَمَا الْبَِاءُ فَاِذَنَهُ يَكُونُ مَرَةَ بَعْدَ 
أخرى. وأا الْمَرْسْ فَكَذَلِكَء وَأمَا الْحنْطَهُ وا بوب لاص تُزْرَعْ 2 ر بغربل الاب فَتَتَمَيّرْ الحنْطَةُ وَالخُبُوبُ م م تُزْرَعٌ اة فَإِذَا 4 
تكن في مَْنَاُ ل ُلْحَق به ل صَارَتْ مَْلَةِ املك الْمُطَلَقٍ (فَإِنْ أشكل) أَيْ فن اُشْگل سَيْءْ لا يفن بِالتَكرَارٍ وَعَدَمهِ فيه 
(يَرْجَعْ إلى أَهْل الخبْرة) أي يسال الْقَاضِي أَهْلَ الْعِلّم عَنْ ذَلِكَ: يعني الْعْدُولَ مِنْهُمْ ويي حْكْمَهُ عَلَى فَوْهِمْ (لأَكُمْ اعرف به) 
قال الله تَعَالَ: [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ] [النحل: 43] الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يفي وَالِانْئَانِ أَخوَطٌ وَكَذَا في النهاية تفْلًا 
عَنْ الْمَبْسُوطٍ والذخيرة (قإن أشكل عَلَيْهمْ) أي قوذ أشكل ذَلِكَ عَلَى أَهْلٍ اة نضا (قْضِي به) أي بالْمُشْكِلٍ (لِلْحَارج لان 
الْقَضَاءَ ببَيتته) أي بَيْئَةٍ ت الحارج (هُوَ الأضل) لِأَنَهُ القاس (وَالْعْدُولُ عَنَهُ بر التترج) اي وَالْعْدُولُ عَنْ لْأَصْلٍ كَانَ ڪر التتاج: أَيْ 
بحَدِيثِ التَتاج» وهو حَدِيتْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - كما رَوَيْنَامُ من قَبْلُ في وَجْهِ الِاسْتِحْسَانٍ 
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ذا يعم زجع إلى الأضل. 


قال (وَِنْ أقَامَ الخارج اينه َلَى الْمِلْكِ الْمُطَلَقٍ وَصَاجب الْيّدٍاْمَينََ عَلَى الصَرَاءِ مِنْهُ گان صَاجِب الْيّدٍ أؤل) لِأَنَ الأوَلَ إن گا 
يدعي أله املك فَهَدَا تى من وني هذا لا تناف قَصَارَ كما إذَا أقرٌ بالْمِلْكِ لَهُ م اذْعَى الشَراءَ مه 


قال (وَإنْ اقام كل واحد مِنْهُمَا اليه عَلَى الشَرَاءِ م من الآحر وَل تاربخ مَعَهُمَا ترت لَْيَنعَانِ ن ورك الذَّارُ في يد ذي الْيَدِ) قَالَ: 
وَهَذَا عِنْدَ أي حَبيقَةَ واي بُوسف. وَعَلَى قول مُحْمَدٍ يَقْضِي بِالْمَيْنتَبْنِ ويَكُونْ لِلْحَارجٍ لِأَنَّ الْعَمَلَ هما من فَيَجْعَلْ كانه اشرى ذو 
اليَدِ من الآخَرِ وَقَبَضَ م باع الدَّارَ لِد القَبْضَ دَلَالَهُ البق عَلَى مَا مر 

[فتح القدير] 

ذا 1 يَعْلَمْ يرغ ِل الْأَصْلٍ) الذي هُوَ الْقِيَاسَ. 


(قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُ يُ) في صر (وَإنْ أقَامَ ارج الْبينَة عَلَى املك الْمُطْلَق وَصَاحب الْيَدِ اينه عَلَى الشُرَاءٍ مِنْه) أي من ذَلِكَ 
الحَارج (كانَ صَاحِبُ اليد أَول؛ لان الْأَوَلَ) أي الْحَارِجٍ (وَإِنْ گان يَدَعِي أُوَلِيةَ الْمِلْكِ) وَني بَعْضٍ النّسَخ: إن كان بُنْبث أوَلِيَ 
املك (فَهَدَا) أي فَصَاحِبْ اليد (تَلَقَى مِنة) أي فى املك مِنْ ذلك الخَارِج (وَني هَذَا لا تناني) كما لا ى (قَصَارَ) أَيْ 
فَصَّارَ حُكُمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (كَمَا إِذَا أَقَرّ بالْمِلْكِ لَهُ) اَی گما إذَا أَقَجَ صَاحِبُ الْيَد بالْملْكِ حارج ( اذَّعَى) أَيْ صَاحِبُ الْيَدِ 
(الشّرَاءَ مِنه) أي ه من ارج . قال صَاحِبُ النَهَايَة: ذَكْرَ في الْفُْصُولٍ: وَالْخَاصِلْ أن ارج مَعَ ذي اليد ذا اذّعَيَا مِلَكًا مُطْلَقَا قفي 
1 الصّوَرِ لخَارِجُ أؤْلَ. إلا إِذَا اقام صاحب الْيَدِ بيه عَلَى التتاج و اوا وَتَارِيخْ صاحب اليد شی وني هَذِهِ الصور الي 
0 في الكتاب تارجح بَيَنَهُ صَاجب اليد أَيْضّاء وَهِيَ فيمًا إِذَا فام ا حارج لَه عَلَى الْمِلْكِ وَأَقَامَ صَاجب اليد اة عَلَى أنه 
شترا من الْمُدّعِيء وَإِنْ گان الْمُدَعِي أَنْبَتَ ت أَوَلِبَةَ املك فَهَدَا تلَقّى مِنْهُ فَحَصّلَ من هَدًا أذ بَيَنَهَ ذي الْيَدِ تيبح م عَلَى بَيْنَةٍ 


ارج في هَذِهِ الور اثلاث التي ذَكَرَْاهَا الْتَهَى. 

آفول: لا مِسَاسَ لمذه الصُورة الي ذَكِرَتْ في الكتاب با ذگر في الْمُصُولِ لِأَنَهُ فيمَا إذَا اذَعَى كَل وَاجِدٍ من الخارج وَذِي الْيَدِ 
یلگا فطلا على ما هو عَدُوُ تريح قول صاجب القعلول. 

والخاصل أن ارج مَعَ ذِي الْيَدِ ذا ادّعََا ملكا مُطْلَهَا إل وَمَا گر في اكاب فيمًا إِذَا اذّعَى لخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَدُو اليَدِ 
لمك الْمُميّد بالشَراءِ قَصَمّ هذه الصُورة إلى الصُورتَينٍ الْمدْكُورنٍ في الْفُصُولٍ بطريق الاسيفتاي وجل ما تر فيه بَينَهُ ِي 
اليد عَلَى ية الخارج صُوَرَا لاا كما فَعَلَهُ صَاحِبْ التهاية يا لا حاصل لَهُ؛ لِأَنّهُ إن اراد أذ مَا يرح فيه بَينَهُ ذي الْيَدِ عَلَى بَيْنَةٍ 
الختارج فيمًا إِذَا دعي لْمِلْكَ الْمُطَلَقَ هَذِهِ الور اللات لَبْسَ بصّجيح كما لا يخْمَى, وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مَا يرجح فيه بَيَنَهُ ذي اليد 
عى بَئَِ الحارج فيما إذا اَعَيا ْمك الْمُطْلَقَ أو عي هَذٍِ الور اللات فليس بتا؛ لان ما ترح فيه نة ذِي اليد علَى 
نة ا ارج مُق غَيْرُ مُنْحَصِرٍ في هَذِهِ الصُوَرٍ الَلاثِ بل مُتَحَقَّقْ في غَيْرِهَا أَيْضّاء كما إِذَا ادَعَيا الشَرَاءَ من وَاجِدٍ و يكن تاريخ 
حَدِهًا سبق علَى ما سبق في لكاب 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحَْصّره: (وَإِنْ أَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ من ارج وَذِي الْيّدِ (اليَتْدَنَةَ عَلَى الشَرَاءٍ من الآحر) أي أَقَامَ 
حارج الب عَلَى أنه اشتری هَذِهِ الدَارَ مما مِنْ ذِي اليد وَأَقَامَهَا ذُو الْيَدِ عَلَى أله اشْتَاهَا مِنْ ارج (وََا تاربخ مَعَهُمَا عَائَرَتْ 

ليان ونر الدَارُ في يَدِ ذي الْيَدِ) بِعيْرٍ قَضَاءٍ (قال) ي الْمُصَبفُ (وَهَدَا عِنْدَ أي حَدِيفَة وبي يُوسْفَ. وَعَلَى قول مم يفضي 
بابي وَتَحُونُ) 

كره E AN “ht A kl‏ م که اا .ارصح و داو ^ 6 رود ىم جه ن عم کہ 62 س 2 
أي وَتَحُونْ الدّارُ (للحارج لن الْعَمَلَ بِمَا) أي بال (تمكن فَيْجْعَل كأنَهُ اشترى ذو اليّدِ من الآحَرٍ وَقَبَضَ ثم باع) أي م باع 
ڏو الْيَدِ من الاج (وَ يَفْبِضْ) الخارج (لأَنّ الْقَبْضَ لاله السئ) أي لِأَنَّ فَبْضَ ذِي اليَدِ دلي سَبْقِه في الشَرَاءٍ (گما مرٌ) إِشَارَة 
إلى قَوْلِهِ وَإِنْ 4 يَذْكْرَا ارين وَمَعَ 
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ولا يكس الْأَمْرَ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضٍ لا يِجُورُ وَإِنْكَانَ في الْعَمَارٍ عِنْدَه. وما اَن الْإقَدَامَ عَلَى الشَرَاءِ إَِرَارٌ منْهُ بالْملكِ بانع 
فَصَارَ كَأَكُمَا قَامَمَا عَلَى الْإفْرَارَيّْن وَفِيه التَهَائِرُ بالإجماع, كذَا هَاهْناء وَلِأَنَّ السب يُرَادُ لكيه وَهُوَ الْمِلكُ ولا بْكِنْ الْقَضَاءُ لذي 
الد إلا يلك مُسْتَحَقَ فَبَقِيَ الْقَضَاءُ لَه بمْجَرّدِ السب ونه لا يُفِيدُة. 


نه لو سَهِدَت بيان عَلَى تَفْدِ الكَمَن فَالْأَلْفُ بالْألفٍ قصّاص عِنْدَهُمَا إِذَا اوي لِوْجُودٍ فَبْضٍ مَضْمُونٍ من كل جانبء وَإِنْ 1 
يَشْهَدُوا عَلَى تَقَدٍ النَمَنِ فَالْقِصَاصُ مَذْحَبْ مُحْمَدٍ لَِوْجُوب عِنْدَهُ. وؤ سَهِدَ الفريقان بالَْيع وَالَْبْضٍ كَائَرََا بالإهاع 


[فتح القدير] 
أَحَدِهِمَا قَبْضْ فهو اول لان مته من قَبْضِهِ يدل عَلَى سَبْق شرّائه الْتَهَى (وَلا يعس الْأَمْرَ) أي لا عل گان ا ارج اشتراها مِنْ 
ذي اليد أوَلَا ثم عه 4ه لأ الْمَيْعَ قبل الْقَنْضٍ لا يَجُوُ) يَعْني أن العكسن يَسَْلْمُ الي قبل المَْضٍ وَذَلِكَ لا بجو (وَإِنْ گان) 


أي وَإِنْ گا الْبَبْعْ (في الْعَقَارٍ عِنْدَهُ) ي عِنْدَ مُحَمّدٍ - ره الله - (وَكُمَا) أي وَلأَبي حَدِيقَةَ وَأ يُوسْفَ رَحمَهُمَا الله (أنَّ ادام 
على الَرَاءِ قرا مِنْه) أي من الْمُشتري (بالْملْكِ لِلبائع قَصَارَ) أي فَصَارَ أَمرُ هَذِهِ الْمسْأَلَةِ (كَأهُمَا) أي لعن (قامتا عَلَى 
الإْوَارني) أي عَلَى الاين من الطَرقَينِ (َفِيهِالتهائرٌ بالإجماع فَكَدَا هتا) أ فِيما تن فيه (ولِأَن السب يراد كمه وهو 
لْمِلْكُ) › هذا ديل آخَرُْ مُتَضَّمَنٌ لِلْجَوَابٍ عَمًا. 1 

قله حم أن الْعَمَل بان تمْكِنٌ: يعني أَنَّ السب لا يراد لِنَفْسِهِ وا يراد ره فَإِذَا گان مُفِيدًا کم گان مُعْمَبرا إلا فلا 


و 
ع 
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لگؤنه غَيْرَ مَقْصُودٍ بالذاتِ (وَهَاهْنَا لا بمْكِنْ الْقَضَاءْ لذي اليد إلا يلك مُسْتَحَق) أي للخَارج؛ أن إذا قَصّيْا ية ذي اليد فإ 


نَفْضِي لِيَرُولَ مِلْكْهُ إلى اخارج فَلّمْ يَكْنْ السب الذي هو الْبَيَنَُ ماهتا مُفِيدًا لحكُمِه بِالتَسْبَةِ إليْهِ (فبقي الْقَضَاءْ لَه بمْجَرّدِ السب 
وه لا يفيذة) فلم يكن عبر لم يكن العمل بالبيتقئي. 

أفول: لِمُطَالِبٍ أَنْ يُطَالِب قزق بين مالا هَذِهِ عَلَى فَوْهِمَا َب ما إا اقام كل وَاجِدِ؛ٍ من الاج وَذِي اليد انه عَلّى 

عَلَى أن لعن اكوا في الإنباتِ وترجحث بين ذي اليد بايد كما مر وَكاترةا اهنا عِنْدَهًُا مع الاشبراك في الْعلّ الْمَْكورة 
هتاك َمل في الْقَقِ 


5 لو شَهِدَتْ الَْينَتَانِ عَلَى نَقْدِ اللَمَنِ الولف بأل قصّاصٌ عِنْدَهُمَا إِذَا اسْنَوَيَا) أي إِذَا اسْمَوَى اللَمَتَانِ (لِوْجُودٍ قَبْض 
ربعي م إن هذا أَيْ الْقصَاص إِذَا كَانَ الْمَفْبُوضُ مالگا وَِنْكَانَ فَائِما وَجَب رده كَذَا في الْكاني. ۰ 

اينه في حَقّ شَيْءٍ وَتُقبَلُ في حَقّ شَيْءٍ آخَرَ كالمَراة إا أَقَامَتْ الْبَينَه عَلَى وكيل رَوْجِهَا بَِفلِهَا عَلَى تَطَلِيقٍ رَوْجهَا لا فمل في 
حَق الطّلاقِ وبل في حَق فصر يد الكل كدًا في شرح تاج الشّريعة (وَإنْ ل يَشْهَدَا على ند القَمَنِ فَالْقِصَاصٌ مَذْهَبْ محَمَد 
لِلْوْجُوبٍ عِنْدَهُ) أي لِوْجُوب التَّمَنِ عِنْدَ محمد فَإِنَ این لما تا عِْدَهُ گان حل واج مِنْهُمَا مُوجبا لمن عِنْدَ مُشِْبه فاص 
الْوْجُوب بالْوْجُوب (وَلَوْ سَهدَ الْمَرِيعَانٍ بالَْيْع وَالْمَبْضٍ َائرتا) أي ليان (بالإجماع) لكن عَلَى الختلاف التّخريج؛ فَعِنْدَهْنَا 
باغتبار اد دعْوَاهُمَا مل هذا الع قرا من كُل وَاجدِ مِنْهُمَا بلْمِلْكٍ ۰ ۰ 
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ل امع غب كن عند مح واز حل اجا ِن لمعن خاي الْأول. 


ر)؟ وك ه اس و السك روو 4ه ر م Ey‏ 0 م ES‏ قن و قور E‏ 
وَإِنْ وفعت الْبَيْنَتَانٍ في العَقار و1 ْنَا قَبْضًا وَوَقَتْ الْخَارج أَسْبَقْ يُقضَّى لصاحب اليد عِنْدَهمَا فَيْجْعَلْ أن الخارج اشترى أوَلَا ثم 
ل فى لماه 00 ا ء فى all‏ 100 

باع قَبْلَ القَبْضٍ من صَاحِب اليد وَهْوَ جَائِرٌ في العَقَارٍ عِندَهمًا. 

نة محمد يفضي للْخارج لِأَنّهُ لا يصح لَه بيع قبل انض فَبَقِيَ عَلَى ملكي وَإِنْ أَْبََا فضا 


[فتح القدير] 

لِصّاحِبه. وي مل هَذَا الْإقْرَارٍ تهات الشهُودُ فَكَدَلِكَ هَاهتا. وَعِنْدَ نُحْمَدٍ باغتبارٍ أن بَيْعَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا جائز لوْجُودٍ الْمَبْع 
عد الْقَبَضِء وَلَيْسَ في الْبَيْعَيْنِ ذِكْرُ تاريخ ولا دَلَالَةُ تاريخ حم بعل أَحَدَهْمَا سَابقًا وَالْآحَرَ لاجمًا. فَإَِا جار لَْبْعَانِ و1 يكن 
أَحَدْهُمَا اول من الآخَر في الْقَبُولٍ تَسَاقَط لتَعَارْضٍ قبقی الْعَبنُ عَلَى صَاحِب الْيَدِ كُمَا كَانَتْ وَهُوَ مَعَْ قول الْمُصَبنَفٍ (لأَنَّ 

ا جنع غَبْرُ من عِنْدَ مُحَمَدِ) أي لِأَنّ الْعَمَلَ يما عير كن عِنْدَهُ (جواز كل وَاجدِ من الْبَبِعَْنِ) مَعَ عَدَمِ أَوْلَويّة أَحَدِهما عَلَى 
الْآخَرِ لِعَدَم ذكر التاريخ ولا لاله فَكَانَتْ شَهَادَةُ المَِقَنٍ مزل تعاض النَصّيْنِ بحَيْتْ مى 1 بمْكن التزجيخ ولا احمل عَلَى 
اَن سَقَط الْعَمَلُ بم فَبَعْدَ َلك گان الْعَمَلُ من اة عَلَى ما عرف وَهَاهْنا أَيْضًا لَمّا سَقَطَتْ شَهَادَهُمَا بالتَعَارْضٍ بقث 
العَيْنُ في يَدٍ صَاجب الْيَدِ كُمَا كَانَتْ (بخلاف الْأَوّلِ) أي بخلافٍ ما إِذَا لَ ذز الْقَبْضَ في شَهَادَتِمَا حَيْث َل هناك شرَاء 
صَاجب اليد سَابِقًاوَبَْعَهُ لاجقا لِدَلَالَةِالمَْضٍ على السّبْق, إذ لو جَعَلَ شِرَاءَ الخارج سَابِقًا لَرمَ الْبَيْعْ قل الْقَبْضٍ كما مَرّ هَذَا 
ُبْدَةُمَا في ْمْلَةٍ الشّروح في حَلَ هذا الْمَقَام. ۰ 

أقُول: لِقَئِل أن يَقُولَ: ‏ لا وز الجمغ هما والْعمَل يما حَيْتْ عل الع الْمْدَعَاةَ ن الْمُدَعِينٍ فين كما جعلتاا ذلك 
فيمًا إِذَا ادع الان عَيْئا في يد آخَرَ كل وَاجدٍ ِنْهُمَا يَْعمْ أ لَه وام اة ولا تريح مَعَهُمَا حَيْتْ فَصَيْنَا هتاك بالْعيْنِ 
َبْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كُمَا مَرّ في صّدْرٍ هَذَا الْبَاب. وَأَيْضًا قُلْنا: إذَا اذَعَى اتان عَيْنَا في يَدِ الث كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يدعي أنه اشر رها منة 
وَأَقَامَا نة ولا تاریخ مَعَهُمَا فَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بايا إن شَاءَ أَخَدَ نطف الْعَيْنِ بنصفب التَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. وَقَدْ مَرَتْ هَذِهِ 
الْمَسْأَلَهُ أَيْضًا في هذا اباب وَقَدْ مَرّتْ فيه أَنْضًا مَسَائِلُ أخرى مُشترگة في هذا 0 أَعَىَ التَنْصِيفَ بلا خلافي بَيْنَ أَئِمّنًا. ولا 
یھی أن ما ذَكَرُوا ماهتا لتخريح مُحَمَدٍ - رهه الله - تقض بِكُلّ وَاجدَة مِنْهُمَا فَدَ در 

وني الْكَاف: وَمَا رَه في الْدَايَة من أنه لَوْ سَهِدَ الْفْريقانِ بالبيْع وَالقَّبْضٍ كَاتَرت بلا أن الحمْع عي تمكن عِنْدَ مُحَمَدِ جواز 
كُلّ واج من الَْيْعيْنِ بالف ما ذگر في الْمَنْسُوطٍ وا لامع الْكبيرٍ وَغَيْمًا من أنه َو شَهدُوا بلَْيْع وَالْقَْضٍ يَقْضِي ابن عِنْدَ 
حَمَدٍ فَيَفْضِي بالدًار لِذِي الْيَد؛ لِأَنّ الْبَياتِ حُجَجْ الشَرْع فَيَجِبْ الْعَمَلُ ا مَا امن لِأَُمَا َنبا الْعَفْدَيْنِ وَالْمَنْضَ فَيَجْعَل كان 
ذا اليد بَاعَهَا وَسَلَّمَهَا الْمَهَى ْ 


(وَإنْ وَقَّمَتْ لبان في الْعَمَار) وَفْمَيْنِ فيد بقار لِيُظْهِرَ نره الف كما كر كذ في البَهاية ومغراج الدَارِيةٍ (و تيتا فَبْضًا) 
أَيْ وَل تبث قبت الْبَيَنَعَانِ قَبْضَّاء وني بَعْضٍ النُسَخ: و تُبَيَنَا قَدَبْضًا (وَوَفَتُ لخَارج أَسْبْقُ) أَيْ وَاخَالُ أنَّ وَفَتَ اخارج اسيق 
(يَقْضِي لاح اليد عِنْدَُمَا) أي عِنْدَ أبي حَِيفَةَ واي يُوسْفَ (فَيجْعَل كأ ارح اشترى ألا ثم باع قبل الْقَْضٍ من صَاجب 
اليد وهو جَائرٌ في العا عِندهماء وعِنْدَ خمد فضي لِلْحَارِج لأ لا صخ بَْعُْ) أي بَبْعْ الْعقَارٍ (قبْلَ الْقَبْضٍ عِنْدَهُ َيَبِقَى على 
ملك أي ذا يصح بَنِعهُ قبل الْْضٍ بقِي على مِلْكِ ارج (وَِْ متا قنصً) أي وَِنْ بث 
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يَْضِي لِصَاجب الد لِأنَّ الَْْعينِ جَائِرَانِ عَلَى الْقَولْنِ وَإِنْ گان وَفْتْ صَاجب الْيَدِ أَسْبْقَ يُقْضَى لِلْحَارجٍ في الْوَجْهَيْنِ فَبَجْعَلُ 
گا شترا ذو الْيَدِ وَقَبَضَ ثم باع وإ يُسَلِمْ أو سَلْمَ م وَصَلَ إِليِْ بسب آخر. 


قَالَ: (وَإنْ اقام أحَدُ اْمدَعِيَيْنِ سَاهِدَيْنٍ وَالْآحَرْ أرْبَعَةَ فَهُمَا سَوَاءُ) اَن سَهَادَةَ كُلَ السَاجِدِينَ عِلَة مه كما في حَالَةٍ لانفِرَاِ, 
وَالتَنْجِيِحُ لا يَقَعْ بِكَثْرَةٍ العلل بل بقَوّةٍ فيها عَلَى مَا عُرف. 


قال (وَإِذَا كَانَثْ ڌاڙ في يَدِ جل اذَعَاهَا انان أَحَدُهِمًا جَميعَهَا وَالْآَخَرُ نِصْفَهًا وَأَقَامَا البيْنَهَ قَرصَاجب اجمبع نة أَرْبَاعِهَا 
وَلِصّاحِبٍ الصف رْبْعْهَا عِنْدَ أي حَنِيقَة) اعارا بطَرِيقٍ الْمَُارَعَة فَإِنَّ صَاحِب الصف لا بازع الآخَرَ في الصف فَسَلَمَ لَه بلا 


مُتَارَعَ وَاسْعَوَتْ مُتَارَعَتُهُمَا 


[فتح القدير] 

الْميَنَانَِبِضًا وبَاقِي الْمَسأَلَةٍ عَلَى حاله. َف بَعْضٍ النُسَخ: وَإذ ّنا قْصًا (يَقْضِي لِصَاحِب اليد) أي بالإخماع فيَجعَل كان 

ا حارج باع ذلك من تائيه بغدما قبضة (لأنَ لِْعين) أي باأوجه الْمذكور (جَائرانِ عَلى )أي عَلَى قؤليما وقول محمد 
(وَإِنْ گان وَفْتْ صَاحِب اليد أسْبْقَ) وَبَاقِي الْمَسألَةِ عَلَى حال (يَفْضِي لِلْخَارجٍ في الْوَجَْيْنِ) أي سَوَاءِ انث الْبَيََْانِ الْقَْضَ أو 
نما (قیجعل كأ اشتراة ذو الد فص م باع ول يُسلَم) أي ثم باع ذو اليد من الحارج ولك ٤‏ بعلم هذا بايا عدم 
نات الْقنْضٍ (أَْ سَلَّم) أي سَلَمَ ُو الْيدِ إلى الخارج (ث وصَل ليب أي إلى ذي اليد (يسبب آحَرَ) من إجارة أو إعَارة أ 
نا وَهدًا باغيبار إفبات الْقْضٍ فقذ جع الصيف الَْجٍَ في تفريره هذا كما ترى. فإ قلت: قي من أَقْسَام اسنا 
الْمَاَِ صُورتَانِ ‏ تُذگز في الكتاب: إِحْدَاهُما أن تُوَفَتَ الان هما واجداء وهم أن توفت إخدى لعٍ وفنا و٤‏ توفت 
الأخْرى فما حُكُمُهُمَا؟ قُلت: حُكُم کل وَاحِدَةٍ مهما گځکم ما إذَا 1 ئوقا صلا نص عَلَيْهِ عَاية ايان نَفْلّا عَنْ مَبْسُوطٍ شَيْخْ 
الإسلام ش 


(قَالَ) أي القُذوري في مُحْمَصره (وَإِنْ اقام أَحَدُ الْمُدَعِيَينِ سَاهَِيْنٍ وَالآَحر أَرَْعَةَ فَهُمَا سَوَاء) أَيْ الاثْتانِ وَالْأَرْبعَُ من السَهُودِ 
سوَاءْ (لأنَ ها كُلّ شَاهِدَيْنٍ عِلَةُ هة لؤصوف إلى حَدٍ الاب الال (كما في حَالَة الاثفراد) في غَيْرٍ الشّهَادةٍ في الزن 
(وَالتجيح لا يَفَعْ ِكفرة العلل بل) يَفَعْ (بقُوّةِ فبها) أي في الْعلّة؛ ألا ری أن ابر لا يرح بر أو باحر وَالآيَهُ لا ترح باية 
أخرى لن كل واد مهما عله فيه امقر يربح على الت ولص على الاجر باغتَارٍ اة (علَى ما غرف) أي في عِلْم 
أْصُولٍ الفقهء وكَدَلِكَ الشَّهَادَنَانِ إِذَا تَعَارَضَنَا وَإِخْدَاهمَا مَسْعُورَةٌ وَالْأُخْرَى عَادِلَةٌ تَرَجَحَت الْعَادِلهُ عَلَى الْمَسْتُورَةٍ بالْعَدَالَة دعا 
صِفَهُ السَهَادَةِ ولا ترځځ بزيادَة عَدَدٍ الشهود لأا لَيْسَتْ بِصِفَةٍ لما هُوَ حُجّةٌ من الشَهَادَةٍ ل هي مِخْلّهاء وَسَهَادَهُ كُلَ عَدَدٍ كن 
مِثْلٌ شَهَادَةٍ الآحر إلا أن يَكُونَ بَعْضّْهَا صِفَةً للْبَعْضِء إلى هَدَا أَسَارَ في الو كا في النَهاية 


(قَالَ) آي الْقُدُورِيُ في مضه (وَإِذَا كَانَتْ داز في يد يَجُْل اذّعَاهَا اتان أَحَدُهُْمَا جَيعًا وَالْآخَرُ نِضْفَهَا وَأَقَامَا الْمَيْئَهَ قَلِصّاحِبِ 
لجيع نََائة بايا ولصاجب الصف زنعهًا عِنْدَ أبي حَدبَة اعارا ريق الْمترَعَة ون صَاحِب التَضْفٍ لا بازع الآحَرَ في 
الصف فَسَلِمَ لَه بلا مازع وَاسْتَوَتْ مُتَارَعَتْهُمَا 
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في الصف الآخر فَيْنَصفْ بَبتهُمَا (وقالا: هي بَْئَهُمَا أثلاً) اغتبرا طريق الْعوْلِ وَالْمُصَارَبَِ فَصَاحِبْ ايع يَطرِبْ كل حَقَه 
سَهْمَيٍ وصَاحِبُ البَصنْفٍ بهم اجا قم لد 


[فتح القدير] 

في النَصْفٍ الآخر فَيْتصّفُ بَيْنَهُمَا) فَتْجْعَلْ الدَّارُ عَلَى أَرْبَعَةٍ لحَاجَتنًا إل حساب لَهُ نصْفُ وَلِنِصْفِهِ نطف وَأقَلَهُ رع گا في 
الكَان (وقالا) أي أَبُو يُوسْفَ وَتْحَمَدرَحمَهُمَا اله (هي) أي الدّارُ (بَيْنَهُمَا) أي بن الْمُدَعَِبْنِ (أثلانا فاغتبرا طَرِيقَ الْعَوْلٍ 

كذدَا في البهَايَةِ ومغراج الدِرَايَة (وَصَاحِبُْ الصف بِسَهْم وَاجِدِ) أَيْ وَصَاحِبُ التَصْفٍ يَضْرِبْ بِكُلَ حَفَه أَنْضًا وَهُوَ سَهُمْ وَاحِدٌ إِذْ 
الدَارُ َل سَهْمَينٍ حَاجَيًِا إل عَدَدٍ لَه صف صَحِيحْ وَأَقَلُهُ اَن قَيَضْرب صَاحِبْ الْمِلْكِ بذَلِكَ وصاجب النِضْفٍ بِسَمٍ 
وَاجِدٍ (فَتْفَسَمُ) بَيْئَهُمَا (أَثْلانَ) أي فَنْفَسّمُ الدَارُ بَيْنَ الْمُدَعِيَيْنٍ انلا ُلَْاهَا لِمُدّعِي ابيع وَتَُتْهَا لِمُدَعِي النَضْفٍ. 

وَاعْلَمْ أن صل أي حَِيقَة أن الْمُذلي بسب صّحيح وَهُوَ ما يعلق به الاسْتحْقَاقٌ من عبر الْضِمَام م مَعْقَ آخَرٌ إلْيّهِ يَضْرِب يجميع 
حَفَه كَأَصْحَاب الْعَوْلِ وَالْمُوصّى 1 بالفُلُثِ فما دونه وَعْرَمَاءٍ الث إِذَا ضَاقَتْ الك عَنْ ذُيُونه وَالْمُدْلي بسَبَب غير ب 
ترب در ما يُصِيبَهُ حال اْمرَاحمَة گمایتا هذه وَالْمُوصی له باكر من الُلْثِ. ۰ 
وَأَصْلْ أي يُوسُفَ وَتْحَمَد رَحمَهُمَا الله أن قَسْمَة الْعَيْنِ مق وَجَبَتْ بسَبّبٍ حَقّ كَانَ في الْعَْنِكَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى طريق الْعَوْلِ كالرة 
نن الَزََ مق وَجبَتْ لا بِسَبَبٍ حَقٍ گان في الْعيْنِ فَالْقِسْمَةُ على طريق الْمْتَارَعَةِكَالْقُصُويَ إذا باع عند رَجلٍ عبر ره فصوي 
آخَرَ بَاعَ نِصْفَةُ وَأَجَارٌَ الْمَولَ الَْيْعيْنِ فَالْقِسْمَةُ بَيْنَ الْمُشْترِيينِ بطريقٍ الْمُتَارَعَةِ, أو باعا فَعَلَى هَذَيْنٍ لْأَصِلَيْنِ أَمْكنَ الاتفاق بَْنَ ۰ 
الأئِمَةِ الَائة عَلّى الْعَوْلِ وَعَلَى الْمُتَارَعَةِ وَأمْكُنَ الافْترَاق» فما انََهُواعَلَى الْعَوْلِ فيه الْعَوْلُ في الترگة, ما عَلّى أَضْله فَإذَنَ 
السّبب لا يتاج إلى صم شَيْءٍ» وما عَلَى أَضْلِهِمَا فَإِذَهًا وَجَبَتْ بِسَبَبٍ حَقَ في الْعينِ لأَنّ حَقّ الْوَرئةِ يَععلَقْ بِعَيْنِ الك وي 
تفقوا عله بطربق الْمتارَعَةٍ بن الْفُضُويَ اما عَلَى أله فَأ يْسَ بِسَبَبٍ صَجيح لِاخْيَاجِه إلى الْضِمَام الإجازة ِل وما عَلَى 
أضلِهِما قان حَقَ كل وَاجدِ من الْمُشْتِينِكَانَ في لثمن تول بالشرَاءٍ إلى الْمَيْع. . 

وما الوا فيو سانا هذى فعلَى أله سبَبْ اسيخقاق كل ِنْهمَا هو اهاد وهي تخا إلى امال الْقصَاءِ اگما تقد 
قَلَمْ يَكْنْ سَبَبَا صّحِيحًا فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى طَريق الْمُتارَعَةِكُمَا بن في الكتاب» وَعَلَى أَصْلِهمَا حَقٌ كل وَاجِدٍ مِنْ الْمُدَعِيينِ في 
الع غت أ حَقَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا شَائِعٌ فبهاء فما من جُزْء إل وَصَاحِبْ الْقَلِيلٍ يُرَاجِمُ فيه صَاحِب الكثير بِنَصِيبهء فَلِهَدَا 
كانت الْقِسْمَةُ فيه بطَريقٍ الْعَوْلٍ كَمَا ذَكْرَ في الكتاب. 

م اغلَم اد أَصْلَهُمَا يَنْتَقِضُ ق الْعْرَمَاءٍ في الرگةء إن قسمَة الْعَينِ بَْنَهُمْ بسَبَبِ حَقّ كَانَ في الذَّمَة لا في الْعَبْنِء وَمَعَ ذَلِكَ كَانَتْ 
الْقِسْمَةُ عليه 
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وَيَذِهِ الْمَسْأَلَِ نَظَائِرُ وَأَضْدَادٌ لا مله هَذَا الْمُخْتَصَرُ وَقَدْ دَكَرْئَاهَا في الزَيادَاتِ. قَالَ (وَلَوْ كَانَتْ في أَيْدِيهِمَا سَلِمَ لصاجب 

ا لجميع نِصْفهَا عَلَى وجه الْقضَاءِ ونصفها لا عَلَى وجه الْقَضَاءِ) إن حارج في الصف فَيَقْضِي بي وَالتِضفْ الَذِي في َيه 
اا لا يَدّعِيهِ لان مُدَعَاهُ النَصْفْ وَهُوَ في يده سال له وَلَو ل يَنْصَرفَ إِلَيْهِ دَعَْاهُ گان ظَالِمًا بإِمْسَاكه وَلَا قَضَاءَ بِدُونٍ الدّعْوَى 
يرك في يَدِهِ. 

[فتح القدير] 

گذا في الْمَِْسُوطٍ. قَالَ الْمُصَبَفْ (وَلَذِهِ الْمَسْألَة نََائِرُ وَأَضدَادٌ) أي لِلْمَسْألَة الْمَذْكُورَةٍ أَشْبَاهٌ حكم فيه أَبُو حَبِيفَة بالْمُتارَعةٍ 
وَصَاحِبَةُ بلول كما في هَذِه اْمَسألِ وَأَضْدَادْ حَكمَ فيها بُو حَيفة اَل وَصَاحِبَاهُ بلمَُرَعَةٍ عَلَى عَكْسٍ ما في هله الْمَسألَة 
(لا يْتَمِلْهَا) أَيْ النَظَائِرَ وَالْآَضْدَادَ (هَذَا الْمخْتَصَرْ) يعني الدَايَةَ (وَقَدْ ذَكَرْئَاهَا في الزِيَادَاتِ) فَمِنْ نَظَائِرهًا: الْمُوصّى لَهُ يجَمِيع 
وَمِنْ أَضْدَادِهَا الْعَبْدُ الْمَأذُون لَه الْمُشْتَرَكُ إِذَا اذَائَهُ أَحَدُ الْمَوْلَيَينٍ مانة وركم وَأجْبئ ماله دزكم 2 بيع بانّة درْهَم َالْقَسْمَةُ بْنَ 
الول الْمَدِينٍ وَالْأَجْتِيَ عَِنْدَ اي حَنِيفَةَ بطريق الْعَوْلٍ أَنْلَان, وَعِنْدَهُمَا بطَرِيقٍ الْمُتَارَعَةَ أَرْبَاعَاء وكا الْمُدَبَرْ إا قَمَلَ رَجْلَا خط 
فقا عبنَ آحرَ وَعَرم امَو قِمََهُ مد ذا في الكاني وَالشُرُوح» فكذگز الَْصلَينِ المَدكُورين نهل عَلَيِك اسْخراج هَذِهِ الور 
(قَالَ) ي الْقُدُورِيُ في مُخْصّره (وَلَوْ كانت في أَيْدِيهمَا) أي وَلَوْ كانت الدَّارْ في أَيْدِي الْمُدَعِيَيْنٍ وَالْمَسْأَلَهُ بحَاهجا. 

(سَلِمَلِصَاحِب الجميع) أي مدعي الجَمِيع (نِفُهَا عَلَى وجه الْقَضَاء) وَهُوَ الذي كان بيد لحر (وَنِضْفُهَا لا عَلَى وجه الْقَضَاءِ) 
وَهُوَ الي گان يد نَفِْهِ (لِأنُّ حارج في التْف) اي لان صَاحِب الجميع وُو مُدّعِي الججميع حارج في الصف الذي گان في يد 
مدعي الَف (فْيَفْضِي بمته) أي فَيَفْضِي ببينة صَاجب الجمبع في حَق ذَلِكَ الصف بتاءَ على أ بين ا ارج الى مِنْ بين 
ذي اليدِ فم ليل قؤله: نِصْفْهُمَا عَلَى وجه الْقَضَاءِ وَبقي دلبل فَوْلِه: وَنِصْفُهَا لا عَلَى وجه الْقَضَاءِ وَهُوَ قَوْلَهُ (فَالتِضْفْ الَذِي في 
َدَيْ) آي في يَدَيْ صَاجب الجميع (صَاحِبُُ لا يَدَعِيِ) اي صَاحِبْ الجميع: اي حَصْمُةُ وَهُوَ مُدّعِي الصف لا يَدَعِي ذَلِكَ 
الصف (ِلِأَنَهُ مُدَعَاهُ) أي مُدّعَى صَاحِبهِ وهو مُدّعِي الصف (التَصْفُ وَهُوَ في يَدِهِ سال لَُ) تَوْضِيحْةُ أَنَّ دَعْوَى مُدَّعِي النَضْفٍ 
مُنْصَرفَةٌ إلى ما في يده لكوت يَدُهُ يَدَا فة في حَقه؛ لِأَنّ حمل أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّحَة واج فَمُدَعِي النَضْفٍ لا يَدَعِي 
شَيِنَا ا في يَدِ صَاجب الميع لان مُدَعَاهُ الصف وَهُوَ في يَدِهِ فَسَلِمَ الصف مدعي الحميع بلا مُتَارَعَة وَكذَا في الكاني (وَلَو ل 
صرف له دَََاُ) أي وَل ٤‏ صرف دَغوى مدعي الصف إل اليِصْفٍ الي في يِه (گان طَالِمًا بإِمْسَاكِه) اي گان مدعي 
الصف طَالِمًا بإِمْسَاكِ ما في يده وَقَضِيّةُ وُجُوبٍ حمل أَمْرٍ المُْسْلم عَلَى الصَحَة قَاضِيةٌ إخلافه (وَلا قضَاءَ دون الدَعْوَى فيارك 


في يَدِهِ) أي وَإِذَا 1 يَدّع مُدَعِي 


(277/8) 


قال (وَإِذَا تَمَارَعَا في ذَابَةٍ وَأَقَامَ كن اح منهُمَا بَيْنَهَ أا نَتَجَتْ عِنْدَهُ وذكرا تارا وَس الدَابَة يُوَافِق أَحَدَ الارن فَهُوَ أوْل) 


أن الال يهد له فيرخ (وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ گاتث بَيْنَهُمَا) لاله سَقَطَ التَوْقِتْ فَصَارَ كأَمَمَا ل درا تارا . 


[فتح القدير] 
الصف الصف الَّذِي في يَدَيْ مُدَ عي المي ولا قَضَاءَ بِدُونٍ الدَعْوَى فَيْبْركُ ذَلِكَ الصف في يَدَيْ مُدَعِي الْجَمِيع بلا قَضَاءٍ 
َتَمَ دَلِيل قؤله: وَنِصْفْهَا لا عَلَى وجه الْقَضَاءٍ أَيْضًا قَيَثْبْتُ الْمُدَعِي بِشِفَيْه. 
قال صَاجب الْعَِاية: الْأَصْلْ في هَذِهِ الْمَسأَلةِ اد دَعْوَى كل وَاجِدٍ من الْمُدَعِيَيْنِ تَنْصَرِفٌ إلى مَا في يَدِهِ كَيْ لا يَكُونَ في إِمْسَاكهٍ 
ظَالِمَا حل لأمُور الْمُْسْلِمينَ عَلَى الصحة أن َه ا حارج ؤل من ية ذي الْيَدِ انْتَهَى. أَقُول: فيه ر 00 0-7 
دَعْوَى مُذَّعي الجميع من الْمُدَعِيَينِ إلى ما في يَدِهِ غَيْدْ مَعْقُولٍ لأَنَهُ إنْ جَعَل الَّذِي في يَدِهِ الْكُلَ لا يَبْقَى لِلْمُقَدَمَةِ القائكة: وَأ بَيمَة 
e‏ الد كَل في هذه الممشألة. 

تِصِحُ قول الْمُصَبَفٍ لاله حارج في التِضْفٍِ ولا قول صَاحِب العاية في أَنْنَاءِ الشّرْح وَمُدَعِي الكل مُدَ مُدَعَى عَلَيْهِ الصف وَهُوَ 
e‏ > وَإِنْ جَعَلَ الَّذِي في يده الصف گمَا هُوَ الظَاهِرُ اق فلا مَعْىَ لِانْصِرَافٍ دَعْوَاهُ إل ما في يده لاله يدعي 
الْكُلَ وَهُو لَيْس في يَدِهِ. وَأَيْضًا لا يم فَوْلَهُ گي لا يَكُونَ في إِمْسَاكه طَالِمًا بالنَسْبَةِ إلَيْه 
وَإِنْكانَ في يد عير وَمُدَعِي الْكُلَ يَدَعِي اد حميعَ مَا في أَبدِبهمَا حف قاق أن اَي يَنْصَرِفُ دَعْوَاهُ إلى ما في يده إا هُوَ 
مُدَعِي الصف مِنْهُمَا كُمَا هُو الْمَذُكُورُ في الْكاني وَغَيْ وَقَدْ مر ٻتا في أَنْنَاءِ شرح كلام الْمُصَبَفٍ 


(قال) أي الْفُدُورِيٌ في مُحمصره: (وَِذَا تتارعا) آي تار انان (في داب وَأقام كل وَاحدٍ مِنْهُمَا بيه أا تَتَحث وذگرا تارا وَسِنُ 


الدَابَةِ يوَافِقْ أَحَدَ التَارِييْنِ فَهُوَ أؤلى) أي الذي يُوَافق سن الدَابَةِ تاريكة أؤلى 


وَاعْلَمْ أَنْ لا فَرْقَ في هَذَا بَيْنَ أَنْ تون الدَابَةُ في أَيْدِيهِمَا أو في َد أَحَدِهمَا أَوْ في َد بد كالث؛ لاد لمق لا كرف لاف ما إِذَا 


کک ا ی 


گات الدَعْوَى في البَتَاج من غَيْرٍ تاريخ حَيْتْ حَيْتْ يَحَكُمْ پا لذي اليد إنْكَانَتْ في َد إِخْدَاهمًا أو ما إن كَانَتْ في أَيْدِيهِمَا َو يَدِ 


تَالِثْء كَذَا ذَكَرَهُ الْإمَامُ الزَيْلَعِنُ في شن الْكَثْر (وإنْ اگل ذَلِكَ) أَيْ سِنٌ الدَابَّةِ (كَانث بَيْتَهُمَا) أَيْ كَانَتْ الدَّابَةُ بَبْنَهُمَا 
نصْفَينِ (لأَنَهُ سَمَط النَؤْقيث فَصَارَ كَأَُمَا E‏ تارعا) هذا اواب في الْحَارِجَيْنِ وَإِنْ گان أَحَدُهْمَا صَاحِب الْيَدِ ده في 


عياض خ 


التتاج وَوَقََّتْ الْبَيَنعَانِ وَفْتَْنِ فَإِنْ كَانَثْ الدَابَةُ عَلَى وَفْتِ بَيْئَةٍ الحارج قَضَيْت يا لَهُ لِظْهُورٍ عَلَامَةٍ الصَّدْقٍ في بَيْنَتهِ وَعَلَامَةٍ 
الگذب في ية ذي اليد وَِنْ كَانَتْ الدَّابَة عَلَى وَفْتِ ب بَيَنةِ ذي الْيَدِ أؤ كَانَتْ مُشْكِلَةَ قَصَّيْت با لذي اليد إِمًا هور عَلامَة 
الصْذق في ب يتنه أؤْ سُفُوطٍ اعْتِبَارٍ النَوْقِيتِ إِذَا كانت فذكلة > كذَا في الف َل يدك فيه مَا إِذَا گان سن الدَابَهِبَيْنَ الوَفتَيْنِ. 
وَذَكرٌ في الڏخيرة. في ذَلِكَ تَعَهَائَرُ 


1١ 
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وَإِنْ خَالَفَ سِنٌّ الدَابَّةِ الوقن بَطَلَتْ الان گڏا ذَكْرَهُ اکم - رَه الله - لِأَنّهُ ظَهَرَ گذب الْقَرِيفَينِ فَيرك في يَدِ مَنْ كَانَتْ 


في يَده. 


[فتح القدير] 


ينان عند عَامَّةِ ة المشَايخ وئر بك الدَّابَةُ في يَدِ صّاحب اليد گذا في النَهَايَة وَمعْرَاجٍ الدَارِيَة (وَإنْ خَالَفَ سن الدَابَة ت الوََْيْنِ) قال 
الشُرّاح: أي في دَعْوَى الخَارِجَيْنِ. أَقُولُ: يَظْهَرْ لي فَائِدَةُ هَدَا التَفِييدِ كُمَا سَأَيَينُ (بَطَلَتْ الْبَيَنَعَانِ گا ذكْرَهُ ا اكم لله ظَهَرَ 
كَذِبُ الْمَرِيقَيْن) وَذَلِكَ مَانِعٌ عَنْ قول الشَّهَادَةٍ حَالَةَ الانْفرَادٍ فَيَمْنَعْ م حَالَةَ الاجتماع بصا (فنترك) أي الدَّابَةُ به (في يَدِ مَنْ گاتت في 
يَدِو) وَالظاهِرُ أنَّ هَذَا يعم م الصُوَرَ الثَّلاثٌ: أَغْني ما إِذَا كَانَتْ الدَّابَةُ به في يد تالثِ» وَمَا إِذَا كَانَتْ ف أَيْدِيهِمَا. وَمَا إِذَا كَانَتْ في يد 
أَحَدِهمَاء إِذْ لا فَارَقَ بَنِتَهْنَ في الْوَجْهِ الذي گر من قبل اكم فلا فَائِدَةَ في افيد الْمَارْ وني الْمَبْسُوطِ: من مَشَايِحِنَا مَنْ قَالَ: 
تَبْطْلْ الْبَيَََانِء وَالْأَصّحٌ ما قَالَهُ مد من اواب وَهُوَ أن تَكُونَ الدَابَةُ بَْنَهُمَا في الْمَصْلَيْنِ: : يَعْني فيمَا إِذَا گان سن الدَابَة 
مُشْكِلا, وَفِيمًا إِذَا گان عَلَى ءغَ غير الوَفمَيْنٍ في دَعْوَى لْحَارجَيْنِ. 

اما إذَا گات مُشْكِلًا فلا شَكَّ فيه وَكَذَلِكَ ذا كَانَ عَلَى غَبْرِ الْوَفَمَْنِ؛ِ لن اعبار ذكر الْوَفْتِ حَقَهُمَاء وني هَذَا الْمَوْضِع في 
غبار ابال حَقّهما سقط اغبا ر الْوَفْتٍ أَضْلا وَيَنظرُ إلى مَفْصُودِهمًا وَهُوَ إِْبَاتُ الِْلكِ في الدَابَّة وقذ اويا في ذَلِكَ 
فَوَجَبَ الْقَضَاءُ بَيْتَهُمَا نِصْفَيْنِ - لأ لو اغتَبرََا الَوْقِتَ بَطَلَتْ الْبَيتَعَانٍ وتثْركُ هي في يَدِ ذي اليد وَقَدْ انمق الْمَرِيقَانٍ عَلَى 
اسْتِحْفَاقِهَا عَلَى ذي اليد فَكُيْفَ نرك في يده مَعَ قيام حْجَة الاستخقاق كذ ذَكِرَ في أكثر الشّروح. قَالَ صَاحِبُ العتَاية بَعْدَ 
تَفْلٍ ذَلِكَ: وَهَذِهِ الروَايَة اة لما رََى أَبُو اللَّيْثْ عَنْ محمد أنه قَالَ: إِذَا كَانَ سِنُ الدَّائَة مُشْكِلًا يَقْضِي بَيْئَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ 
ES‏ لمعي نه قرو وار ىراوي لير لاد ارالك ما نينا اله وَلَعَنَ هذا هُوَ الَْصَحُ. قَوْلَهُ 
يَنَظَرْ إلى مفصودها لَيْسَ بِشَيْءٍء لان مَفُصُودَ الْمْدَعِي لَيْسَ عر الدَعَاوَى بلا حُجّةٍ وباق الْمَريقَْنِ عَلَى اشتخقاقهما عَلَى 
ذي اليد غَيْرُ مُغتبر لاه يس بج مع جود الْمُكَذِّْبٍ الْتَهَى. 

أفول: بمَكِنْ أن يجاب عن قوله: وقول ينر إلى مَفْصُودِهمًا يس بِشَيْءٍ إلى قؤله: لِأَنّهُ لَبِسَ بحْجَةِ مع وُجُودٍ الْمُكَذّْب بان 
الْمَوْجُودَ مُكَذّبْ الْوَفْتَينِ لا مُكدّبْ أضل الْبَيَْتَنِ فَاللَّازِمُ مه سُقُوطُ اعبار كر الوَفْتِ لا سوط اغتبارٍ أضل الْبَيََتيْنِ وَهُوَ 
ِنْبَاتْ الِاسْتِحْفَاقٍ للْمْدَعِييْنِ عَلَى ذي الْيَدِ فلا قَادِحَ لما في الْمَبْسُوطِ وَيُرْشِدُ إلى هَذَا مَا ذَكْرَهُ صَاحِبْ الداع حَيْتُْ قَالَ: وَإِنْ 
خَالَفَ سِنُهَا الوقن حمِيعًا سَقَط الْوَفْتْء كذًا رَه في ظَاهِر الرَوَايَة لاله ظَهَرَ بُطلان التَوْقِتِ فَكَأَهُمَا 1 يُوَقَافَبَقِيَتْ الان 
امن عَلَى مُطَلَقٍ الْمِلْكِ من غَيْر نَؤقِبتِ. وَدَكَرَ الاك في مُحْمَصَرهِ أن في روَاية أي اللّيْثِ كارت الْبَيَنََانِ. قَالَ: وَهُوَ الصّحيح 
وَوَجْهُهُ أنَّ سِنَّ الدَّابَةِ إِذَا خَالَفَ الْوَفْتَيْنِ فَقَدْ ينا بكذِب الَْيْنََيْنِ فَالْمَحَفََا بالْعَدَمِ فير الْمُدَعَى في يَدِ صَاجب الْيَدِكُمَاكَانَ. 
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قال (و ذا گان عَبدَ في يد رَجُلٍ أقام وجلاب عليه اة أحذهما عضب وَالْآحَرْ يوَدِيعَةٍ فهو بَْنَهُمَا) لاشوائهما في الاسِْحقَاقٍ. 


(قضْل في التَتَارْع بالَْنِِي) قَالَ (وَإِذَا تَتارَعَا في دَابة أَحَدُهْمَا رَكبْهَا وَالْآخَرْ مُتَعَلَقّ بلجامها فَالرَاكِْبْ أَوْلّ) لِأَنَّ تَصَرفَه أَظْهَرُ ِل 
ينص بالِْلْكِ (وَكَدَلِكَ إذا گان أَحَدَهْمًا راا في المج وَالْآحَرُ رديه فَالرَكِبِ أؤلى) 

[فتح القدير] 

وَامجْوَاب أَنَّ َة النَ في الْوَفْئيْنِ وجب كدب لفت لا كذِب الْبَيََتَنِ أَصْلًا وَرَأسّا انمَهَى کلام فَتَأمَلْ تزشذ 


(قَالَ) أي مد في الجامع الصّغير في كتاب الْقَضَاءٍ (وَإِذَا گا عَبْدٌ في يَدِ رل أَقَامَ َجْلَانٍ عَلَبْه الْميَئَهَ أَحَدُهْمَا بصب وَالْآحَرْ 
بوَدِيعَةٍ فَهُوَ بَيتَهُمَا) أي الْعبْدُ ببْنَ الْمُدَعِيَيْنِ (لاشتوائهما) لِأَنَّ الْموَدَعَ لما جَحَدَ الْوَدِيعَةَ صَارَ عَاصِبًا قَصَارَ دَعْوَى الْوَدِيعَةٍ 
وَالْعَصْبٍ سَوَاءَ وَالتّسَاوِي في سَبَبٍ الاسْتِخقَاقٍ لا وجب التَسَاوِي في نَفْسٍ الِاسْتِحْقَاقٍ فَيَكُونْ الْعبدُ بَِنهُمَا نصْفَنِ. 


[قَصْلْ في التَتارُع بالأْدِي] 

لما فَرَعَ عَنْ بيان قوع الْمِلْكِ بالبيََة شَرَعَ في بيان وُقُوعِهِ بظاهِر اليد في هَذَا الْمَصْلٍ لِمَا أن الْأَوَلَ أفوى, وَيَِذَا إذَا قَامَتْ اليه 
١‏ لث إلى المد (قال) أي الْقُدُورِيُ في ممصو (وإذا تتازعا) أي تتارع اَن (في دة حَدهْنا ركه والآحَرْ علق بلجايه 
فَالرَاكِبْ أل لِأَنَّ تَصَرُفَةُ) اَي تَصَرْفَ الرّاكب (أطْهَر فَنُّ) أي الركوب (يَْقصُ بالْمِلكِ) يَعْني عَالِا. 

ل الإمم اللي في سرح الكثر: يلاف ها إذا ها ابن حنث كون نة ارج أؤل لأ خجة مطلقة. وة ارج أخقز 
ِنْبَانَ عَلَى مَا بَينَاهُ. وَأَمًا الع فليس بِعْجَة ذا القصاف, لكنة يدل التَمَكُنْ من الَصَرُفٍ على أَنَّهُ كَانَ في يَدِهِ الد فلي 
الملاك بج عات الشورةة ل واليللك فرك ل برو حق ققوم حتت والزإبيئ لقتني روكذ لكان هما راكنا وو«الطرع 
وَالآحَرُ وَدِيفَهُ فَالركِبْ) أي في لزج (أْلَ) لن دة َرَت بأ المد يرود في ازج غيم يکود رَدِيفاء گدًا في الْكاني 
وَغَيره. وَاعْلَمْ أنَّ مَا کر في كاتا ن ون الراب في السّرْج أَوْل من رَدِيفِهِ عَلَى واي تَقَلَهَا النَاطِفِينُ في لْأَجْنَاسِ 
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بخلافٍ ما ذا كانا ِن حَيْتُْ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لاستوائهما في التَصَرْفِ (وَكُذَا إذَا تَتَارَعَا في عير وَعَلَيْهِ حل لِأَحَدِها فَصَاحِبُ 
الحمْلِ أَؤلّ) لوه هُوَ الْمُمصَرّفُ (وَكَدَا إذا تناعا في قميص أَحَدُهْمَا لابه وَالْآحَرْ مُتعَلَقّ بيه اللاب أؤلى) لِأَنَهُ اهر 
تصرف (ولَوْ تتازعا في ساط أَحَدُهْمَا جَالِمن عَلَيْهِ والأخَر ممَعلَقَ به فهو بََِهُمَا) متاه لا على طَريتٍ الْقَضَاءِ أن الغو لَيْسَ بيد 
[فتح القدير] 

عَنْ وار الْمُعَلّى. وأا في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ فَالِدَاَُبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ كذًا في عَاية ليان وَالْعَايَةِ (يخلافٍ ما دا گات رَاكبيِ) يَعْني في 
المج (حَيْتُ تَكُون) أَيْ الاب (بيْتَهُمَا) فَْلّا وَاحِدا (لاستوائهما في التَصَرُفٍِ) اما ذا گان أَحَدَهْما بسكا بلجام الدَابَة وَالآحَرُ 
گمَا يَتَعَلَّقُ به الْمَالِكُ يََعَلّقْ به غَْهُ كَذَا في الَهَابَةِ وَغَيِهَا فا عَنْ الذَّخِيرَةِ (وگذا إذا رعا في بير وَعَلَيْهِ حمل لِأَحَدِهمًا 
وَلآحَرَ كور مَُعَلقَ قَصَاحِبْ الحذلٍ أل لاله هو الْمُمَصَرِفَ) فَهوَ ذو اليد (وَكدا إذا تاعا في فَمِيصٍ أَحَدْهْمًا لابه وَالْآحَرُ 
علق كه فاللابسن أو لأ اهرما تَصَرُقَا) وها َصيرُ به خَاصِبًاء كذًا في الشرُوح (ولؤ تتازعا في بسَاط حدما جَالِسن عَلَيهِ 
والآَحَر مُتَعَلّق به فَهُوَ بَيْنَهُمَا) كَذَا لَوْ گات جَالِسَيْنِ عَلَيْهِ وَاذَعَيَاهُ فَهُوَ بَيْتَهُمَاء كَذَا ف الشرُوح. قَالَ الْمُصَبْفُ (مَعْنَاهُ لا عَلَى 
طَريقٍ القَضَاءِ) أي مغو فَوْلِه فهو بَِئَهَُا أنه بيهم لا على طريقٍ الْقَضَاءء وَعَلَل الْمَسألَة بقؤله: (لِأَنّ الود ليس بيد عََيِو) 


ا 


أَيْ عَلَى الْبِسَاطٍ > ئی لا يَصِيرَ غَاصِبًا به (فَاسْتَوَيا) أي فَاسْتَويَا اْمتَنَاِعَانِ فيه فَيْجْعَلُ في أَيْدِيهمَا لِعَدَم اْمَُاِع هما هَذَا وَقَالَ 
صَاحِبْ التَهاية في حل هدا الْمَقَام: أن اليد عَلَى الْبِسَاطٍ لا تَفْبْتُ إلا يإخدى الطَرِيقََينٍ َيْنِ؛ إمَا بإِْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ حا بالنّفْلٍ 
وَالتَحور ل» وَإِما بگؤنه في يَدِهِ حكُمًا پان گان في بيه و1 يُوجَذْ شَيْءِ ء من ذَلِكَ في الْيِسَاطٍ فإ نَرَاهُ مَوْضُوعًا عَلَى فَارِعَةٍ الطريق 


ا عَلِمَ اه يس في يد عَرّْهَا ولا في يدها وا مدَعِيَانِ يفضي بيهم لا سْتِوَائِهِمَا في الدّعْوَى انْتَهَى. 

أَقُولُ: يُرَدُ عَلَْه أن هذا الشّرْح لا يُطَابق الْمَشْرُوح؛ لِأَنَّ الْمُصَبفَ قَالَ: مَعَْاهُ لا عَلَى طَريتق قَضّاءٍ وَهُوَ يَقُولُ يَقْضِي بَبْنَهُمَا 
َبَيْهُمَا تَدَافُعَ ظَاهِرٌ. فَِنْ قُلْت: يور أن يكُونَ مُرَادُ الْمُصَبْفٍ لا على طَرِيقٍ الْقَضَاءٍ والاشتخقاق» وَمرَادُ الشّارح يَقْضِي بَيْنَهُمَا 
قُلت: لا جال لأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالْمَضَاءِ بَيْتَهُمَا هَاهْنَا قَضَاءَ اليك أَيْضَّء ذا لا بد في قَضَاءِ الك من ان يَعْرِفَ گؤن الْمُدَعِي 

في يَدِ الْمُدّعِي گمَا يُفْصِحُ عَنْهُ مَا ما رة صَاحِبْ نة صا هتاك وصاجب التهاية تفلا عَنْ الذخيرة فيا سيَجِيغ في مشألة . 
التَارُ في الْائِطٍ حَيْتْ قَالَ: و وَمَعْىَ الْقَضَاءِ بَْنَهُمَا انه إذَا عرف كَوْنَهُ في أَيْدِيِهِمَا فضي بَيْنَهُمَا قَضَاءَ ترك فَإِنْ 1 يَغْرف كَوْنَهُ في 
ES‏ لا مازع هما لا أنه يَْضِي بَيْئهُمَا الْعَهَى. له 
يَظْهَرُ مِنْهُ الْفَرق بَْنَ قضَاءِ الَّكِ بَِنَهُمَا وَبَْنَ ا غل في أَيْدِيهِمَا من جِهَدَدٍ أن الْأَوَلَ فيمَا عَرَفَ كَوْنَ الْمُدّعِي في أَيْدِيهِمَا وَالنَانٍ 
فيما ت بَغْرف ذَلِكَ 
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[فتح القدير] 
وَفِيمَا ن فيه 1 نَتَح تَتَحَقَّقْ َد لواد من الْمُدَعِيْنِ عَلَى مَا تَقَرّرَ نفا فَلَمْ ير رف كُوْنْ الْمُدَعِي في أَيْدِيهمَا فَلَمْ يُمَصَوّرْ الْقَضَاءْ 
َبِنَهُمَا قَضَاءَ الّكِ أَنْضًا فَلَمْ يبَر التَؤْفِِقَ الْمَذَكُور فَكَأنَ صَاجب الْعِنَايَةِ تبه لَذَا فَقَالَ: لِأَنّ الْيَدَ عَلَى البِسَاط إِمّا بِالتَقْلٍ 
وَالتَحْوِيلٍ اؤ بگؤنه في بيه وَاجُلُوسُ عَلَيْهِ ليس بِشَيْءٍ من ذَلِكَ قلا يَكُونُ يدا عَلَيْهِ فَلَيْسَ بأَْدِيهِمَا ولا في يد غَيْهمَا وها 
يَدّعِيَانهِ با على السَوَاءِ فيك في أَيْدِيهِمَا الْعَهَى. 

ثُ ترك ذِكْرَ الْقَضَاءٍ بَيْنَهُمَا وَذَكرَ اليك في أَْدِيهِمَاء لكِنّ هَذَا أَنْضًا لا لو عَنْ قُصُور | لان اسْتعْمَالَ اترك في الْيَدِ يَقْمَضِي 
10 َي حي الكلام في هذا امقام أن يقال فيُجْعَل في أَبديهما: أي يُوضَعْ فيهَا لِعَدَم 


الُْنَازع ما كما ذگرته فيمَا فَبْلْ لِأَنّهُ جِيتَئذٍ يُطَابِقُ 0 الْمَشْرُوعَ) وَيُطَابِقٌ الْمَقَامُ مَا يَظْهَرُ ا سَيَجِيءْ في مَسَأَلةٍ التَارُع عَنْ 
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3 


4 
0.0 


لان 


الحائط من الْقَرْقِ ب ن حل الا بَيَنَهُمَا قضاءَ ترك م 
وَأبْضًا لا تَبْقَى الْحَاجَةُ حي کک ا صَاحبًا u‏ لعتاية وَغَيْهُمَا من لفق بی مَسْأََنَا هَذِهِ وَبَْنَ مَسْأَلَةِ الدّارٍ إذا تََارَعَا 
فيا كان عدن فبا > حَيْثْ لا يَقْضِي با بَيَتَهُمَا ولا إل تاف و تناز الي على الى على 


4£ 


ا ب ا لْمَسْألتَْنِ أن لا يَقْضِيَ بَيْنَ الْمُدَعِيبْنِ بالْمُدَعِي اء عَلَى 


أن لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا يَدُ عَلَيْهِ حَقٌ تَصِيرَ دَلِيلَ الملك وَسَبَب القَضَاءِء بَل أن كَل المُدَعَى في أَيْدِيهِمَا بلا قَضَاءٍ لِعَدَم المُتازع 
هما وَاسْتِوَائِهِمَا في الدغْوّى فتَدَبَر 


(قَالَ) اي مڌ في تاب الْقَضَاءٍ من الجامع الصّغِيرٍ (وَإِذَا گان نوب في يَدِ رَجْل وَطَرْفَ مِنْهُ في يَدٍ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ لان 
لزيَادَةَ من جنس الحْجَة) قن كل وَاجِدٍ يما مُتَمَسَكٌ بايد إل أن أَحَدَهُمَا قد اسْتِمْسَاكًا (قَلَا وجب زَيَادَةَ في الاستخقاق) 
َي أ غل بلك الزيادة لا وجب الرُجْحَاَء إذ لا تزجيح بِكَفْرةٍ العلل گما مر فَصَارَ گما لو تاعا في بعير وَلِأَحَدِهِمًا علي 
مسون متا وللآڪر مائ مَيّ گان بَبْنَهُمَا نِصفَيْنٍ ولا يعبر الَقَاوْت بالْقلّة والكغرة وكمَا لو اقام أحَدُهما الاين مِنْ السَهُودِ 
وَالْآخَرُ الْأَرْبَعَةََ وَفيه شار إل ارق بى هَذَا وَببْنَ مَسْأَلَةٍ الْممِيصٍ الي ذکرٿ من قَبْل؛ لان الزِيَادَةَ هناك لَيْسَت مِنْ جنس 

ا لحجة؛ قن اة هي اليد وَالزَيَادَهُ هي الاسْتَعْمَال؛ كَذَا في الْعتايّة. 

م إن َا يذل عَلَى أَنَّ حِيعَ الّؤْبٍ لَوْ گان في يد رَجْلٍ وَاذَعَى أنه َو گن الْقَوْلُ قَوْلَهُ لَكِنّ هَذًا إذا عَرَفَ أَنَّ مل هَذَا النّؤْب 
گان لَه في الْعَادَةِ إلا قَا؛ لِأَنَهُ كر في الْمُحِيط َالدّخيرة: َو خَرَجَ من دَارٍ وجْلٍ وَعَلَى عَاتقه ماع إن گان هَذَا اليَجْلُ الذي 
عَلَى عاتقه هذا الماع يعرف بيع وله فهو لَه وَإِنْ 1 يعرف بِدَلِكَ فهو لِرَبٍ الدّارٍ. وي الْقُدُورِيَ: لَؤ أن حَيّاطًا يخبط تُب في 


eee 
عع‎ 


دَارٍ رج تاعا في القَوْبٍ فَالْقَوْلُ قول صَاحِب الدَّارٍ. 

وي نَوَادِرٍ ابن سمَاعَةَ عَنْ آي يُوسُفَ: رَجْلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُل فَوْجِدَ مَعَهُ مال فَقَالَ رب الدّارٍ هذا مالي أَحَذته من مَنْزِلي» قَالَ أَبُو 
حبيقة: اَل َل رب الدَارِ ولا يصَدَق الاج في سَيْءٍ ما خلا َه التي َي رذ انت الاب ما يِه وقَالَ أو يُوسشف: 
إن كان الدَاخل رجلا غرف بصتاعة شي من الأَْيء أن كان مكلا حال يتل الت دحل وعلی قزق ونت أو كان بن 
يع ويَطُوفُ بالْمَاع في الْأَسْوَاقٍ فَلْقولُ فَوْلَهُ ولا أُصَدّقُ قَوِلَ رب الدَارٍ عليه وإ قلا 

نبت في هَذِه الْمَسَائٍِ أن صَاحِب الد إا َب يذه ون گائث في الْمَنمُولاتِ عِنْدَ ولَالَةِ الدَليل على أَنَّ ذلك له عة وإ 
فا كَذَا في النَهَايَةِ وَمِعْرَاجٍ الدَارِيَةٍ 
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قال : (وَإِذَا گان صي في يد رل وهو يُعبْرُ عن تفْسِهِ فَقَالَ: أ حر فَلْمَْلَ فَوَلَهُ) لِأَنَهُ في يد نَفْسِهِ (وَلَو قال أن عَبْد لفان فَهُوَ 
لَه عَلَى نَفْسِهِ لما كَانَ لا يعر عَنْهَا وَهُو مَْزِلَة الْمَمَاع, لاف ما إِذَا گان يعي 

[فتح القدير] 

َالَ) آي حم في ا امع المغر في کاب الْقَضَاءِ: (وَإِذَا گان صي في يَدِ رَجُلٍ وَهْوَ يُعَبرُ عن َفُسِه) أَيْ يَعْقِلُ فَحَوَى ما يجْري 
عَلَى لان كذ في الكاني. وي مَعْناُ قل الشرّاح: أي يكلم وَيَعْقِلُ ما يَقُولُ (فَمَالَ) أي الصّيٌ (أنا حر فَالْقَوْلَ فَوْلَه أنه في 
يد نَفْسِه) فَكَانَ هُوَ صَاحِب الْيَدِ وَكَانَ الْمُدّعِي حَارِجًا وَالْمَوْلُ فَوْلَ صَاحِبٍ الْيَدِ وَهَدَا لِأَنَ الل أن يکود لِكُلَ إِنْسَانِ يد 
عَلَى نَفْسِه إِبَانَهَ مى الْكَرَامَةِ إذ كَوْثهُ في يَدِ غَيْرِهِ ليل الإكابة وَمَعَ قِيَام يده عَلَى نَفْسِهِ لا تَْبْتْ يَدُ الْعَرِ عَلَيِْ لان بي 


اليَدَيْنِ إلا إذَا سَقَطَ اعبار يده سَرْعَا فجيتئڊِ تبر يد العيْرِ عَلَيْهِ وَسُْوطُ اغتبَارٍ يَدِهِ قَدْ يون لِعَدَم أَهْلِيّهِ بن گان صَغِيرا لا 
ي عن نفسه: آي لا غيل ما يون وفذ يكُون يشوت الزق عليه لان ال عبار عن جر حكمي. وَالْيَدُ عبارة عن الْقُدْرَةِ 
وَبَيْتَهُمَا تاف فَإِذَا تَبَتَ الضَّعْفُ انَْفَثْ الْقُدْرَة ذا في الْكافِ (وَلَوْ قَالَ أَنا عَبْدٌ لِفْلَان) أي لَوْ قَالَ المي الَذِي بع عَنْ 
تيد آ6 عبد ان غر ؤي اليد قال الي في يده له عدي (فَهُوَ عَبْدٌ لِلَِي هُوَ في يَدِه لاله أَقَرَ باه لا يَدَ لَه حَيْتْ أَقَرٌ 
الرّق) فَكَانَ يَدُ صّاجِب اليد عَلَيْه مُعْرَةَ شَرْعَا فَكَانَ الْقَوْلُ لذي اليد أنه لَه ولا تُقطع يده إلا َة وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ لَيْسَتْ 
فَإِنْ قبل: الْإِقْرَارُ بالرّقّ من الْمَصَارَ لا حال وَأقْوَالُ الى فيها عير مُوجِبَةِ وَإنْ ان عاقلا كالطَّلَاقٍ وَالْعَعَاقٍ وَالبة والإفرار 
بالدَيْنِ فإ الصّيّ بدا يبْعْدُ مِنْ الْمَضَارَ وَبُقَرَبُ من الْمَبارَ. قُلمَا: الق هَاهْنَا لا يَْبْتُ بِاِفْرَارِهِ ل بِدَعْوَى ذي اليد إل اَن عِنْدَ 
مُعَارَضَبَهِ إِيَاهُ بِدَعْوَى اخْرَيةِ لا تَتَقَوَر يده عَلَيْهِ. وَعِنْدَ عَدَمِهَا تََقَرَرُكَمَا في الصِّيّ الَّذِي لا يَعْقِلُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلَهُ في رق كُذَا 
في الشرُوح (وَإِنْ كَانَ) آي الصّيِحٌ (لا يُعبَدُ عن نَفْسِهِ فهو عَبْدٌ لِلّذِي هُوَ في يده لِأَنَهُ لا يَدَ لَه عَلَى نَفْسِهِ لا گا لا يعر عَنْهَا) 
َي عن تَفْسِه (وَهوَ ب متاع) في أن لا یون لَه يد على َه فكاتث يذ صَاجب اليد تابه علي سرْعَا َيون اقول فول 
له ملْکۂ (يخلَافٍ ما إا گان عب أي لاف ما ذا گان الصّيُ يعبر عن نَفْسِهِ وَل يقر بالق لما مر فَإِنْ قيل: ما الْقَرِفْ بي 
هذا وَبَيْنَ اللَقيط الذي لا يعر عن نَفْسِهٍ فِإِنَّ الْملْتَقِطَ هتاك وَهْوَ صَاجب الْيَدِ لَوْ اذَعَى أَنَّهُ عَبْدُهُ لا يُصَدَّقُ وَهْنَا قيل. 

فلتا: الْمَرِقُ هُوَ أَنّ صَاجب اليد إا يُصَدّقُ في دَعْوَى الرَقِّ باغتبَارٍ يِه ويَدُ الْملَْقِطِ عَلَى اللَقِيطِ تَابتَةٌ من وجه دون وجو لأ 
ابه حَقِقَةَ وَلَِسَتْ بِكَابتَةٍ كما لن الْمُلْتقِط امن في اللّقِيطِ وَيَدُ الاَمينِ في اکم يڏ غَيِْهِ قدا كائث تَابمَةَ من وجه دون وجه 1 
تَصِح دَعْوَاهُ مَعَ الشَّكَ. فَإِنْ قيل: وَجَب أن لا يُصَدَّقَ في دَعْوَى الرَقٍ لن لحري تاب بالْأَصْلٍ في بني آدمَ إِذْ الَْصْلْ في بي آم 
اريه اَم وْلَادُ آدَمَ وَحَوَّاءَ - عَلَيْهِمَا السلا - وها گان خرن فَكَانَ ما يَدَعِيهِ من الرَقِّ أَمْرًا عَارِضًا فلا يُقْبَلُ قله إل بعْجَةٍ, 
فلتا: ما هو الْأَصْلْ إذا ابرض عَلَيْهِ ما يذل عَلَى خلافه يَبْطلُ وَالْيَدُ عَلَى مَنْ هَذَا سَأَنَهُ ليك على خلا ذَلِكَ الأضل لأ 
ليل الْمِلّْكِ 
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فَلَوْ كبر وَادَعَى اريه لا کون الْقَوْلُ قول لِأنهُ ظَهَرَ الرّق عليه في حَالٍ صعَره. 


قال: (وَإِذَا گان الْحَائِط لجل عَلَيْهِ جُذُوعٌ أو صل ببتائه وَلِآحَرَ عَلَيْهِ هَرَادٌِ فَهُوَ لِصّاجب ب ادوع الله وَافْرَادِي الث 
بشيٰءِ) لان صاحب ادوع صاحب اسَّتِعْمَالٍ وَالْآخَرْ صَاحبُ علق فَصَارَ كَدَابَّةِ تَتارَعَا فِيهًا وَلِأَحَدِهمًا حل ع عَلَيْهَا وَلأآخَرٍ كور 
مُعَلّقٌ جما وَالْمُرَادُ بِالاتَصّالٍ مُدَاخَلَةُ ن دارو فيه وَلَبِنِ هذا في جذاره وقد يُسَمَى اتَصّالُ تزبیع» 

[فتح القدير] 

فَيَبْطُلْ به ذَلِكَ الَْصْلْ, كذ في البَهَايَة وَغَيِْهَا تفا عَنْ الْقَوَائد 5 (فَلَؤْكبرَ وَاذَعَى اخْرَية لا يكو الْقَوْلُ فَوْلَهُ لأَنَهُ ظَهَرَ 
ارق عَلَيْهِ في حال صِعَره) فلا يُْقَض الْأَمْرُ الَابث ظَاهِرًا بلا حُجَّةَ 


5 أي محمد في الجاع الصّغير في كتاب الْقَضَاءِ: (وَإِذَا گان حاط لجل عَلَيْهِ جُذُوعٌ أو صل ي / 4 أن أذ هو مُنَصِلٌ 
بائ (َلِآخَرَ عَلَيْ) أي عَلَى الخَائطِ (هَرَادِيٌ) بفغح اء جنع هَرْدِيّةِ بِصّبها. وي الْمُغْرب: الْردِيَةُ عن اللَيْثْ: قَصَبَاتْ ثصَمُ 
ملو بِطَافَاتٍ من الگزم يُرْسَلْ عَلَيْهَا فُضْبَانُ 4 الكزم. وَقَالَ ابْنُ اليّكيت: هُوَ الَرْدِئُ ولا تفل هَرْدَى انهى. فف الصّحاح: 

ا روي من الْمَصَب نط معرب ولا تَقُلْ هَرْدَى الْتَهَّى. وَصَّححَ في الذَيوَانِ اء وَالْحَاءَ ياء وَكَذَا الْقَامُوسُ. 1 

قال في عَاية الْمََانِ: الرَوَايَةُ في الأصْلِ واڵگاني لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ باخاءِ وني الجاع الصّغِيرٍ وَشَرْحَ الگافي وَفَعَتْ بااءِ لا غَيْرُ الَْهَى 
(قَهُوَ) أَيْ الْخَائِطُ (لِصّاجِبٍ 0 وَالِاتَصَالٍء وَاْرَادِيُ لَيْسَتْ بِشَئْءٍ لِأنَّ صّاحِب الخذوع صَاحِبُ اسْتِعْمَالٍ) أَيْ هُوَ صَاجب 


ەر 


اسْتَعْمَالٍ لِلْحائط بوضع الذوع عَلَْهِ لاه الحائِط إِنا بى لِلتّسْقِيفٍ وَذَا بوضع ادوع عَلَيْهِ (وَالآحَرُ) يَعْن صَاجب اراي 
(صَاجِبْ تَعلُقَ) لا صاب اسْيغمال لأ الخائط لا ين لضع اراي علب وَالاسْيغمَال يذ وعِنْدَ تَعَارْضٍ الدَعوَتَينٍ لَْلُفَولُ 
صاحب اليَدِ (قَصارَ) اي فَصَارَ الْخَائِطُ في مَسْأَلَتِنَا هذه (گدَابَة تتَارَعَا فيها وَلِأَحَدِمًا عَلَيْهَا حل وخر كور ل َا تَكُونُ 
لِصَاحِبٍ الَمْلٍ دُونَ صّاجِب الْكُوزِ گا ماهتا (وَالْمُرَادُ بالاتَصّالٍ) أي الْمُرَادُ بالاتَصّالٍ الْمَذُكُورٍ في فَوْلِهِ أو صل بِبَائه 
(مُدَاخَلَةُ لن جِدَارِو) أي جِدَارٍ صّاحب الْبنَاءِ (فيه) أَيْ 3 الخحائط الْمََُارَع فيه 4 (وَلَبنِ هَذَا) أي وَمُدَاخَلَةُ خَلَهُ أبن هَذًَا: أَيْ الختائط 
الْمََُارَع فيه (في جدَارِو) أَيْ في جِدَارٍ صَاحب الْبَِاءِ (وَقَدْ يُسَمّى اتَصّالَ تريبع) أَيْ وَيُسَمَى اتَصَالُ مُدَاخَلَة بن اتَصّالَ تَربيع» 
وش ر التربييع إِذَا گان الخائط من مَدَرِ َو جر أَنْ تَكُونَ أَنْصافٌ لَبِنِ الخائط الْمََُارَع فيه دَاخِلَة في أنْصّافٍ بِنِ غير عارع 
فيه وَأَنْصّافٌ ن غير الْمُتتَارّع فيه دَاخلَةً ۰ 
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وَهَذَا شَاهِدٌ ظَاهِرٌ لِصَاحبِهِ لَِنَّ بَعضَّ بتائه عَلَى بَعْضٍ باءِ هذا اخائط. 
[فتح القدير] 
في الْمََُارع فيه, ون گان من حَشَبِ فلتي أَنْ تَكُونَ سَاحَة أَحَدِهمًا مُرَكبَةَ في الأخرى وَأمّا إِذَا كَقَب فَأَدْخَلَ لا يكو ترب 
كذَا في غَايَةٍ وا ل 
وف النَهَايَة وَعَبْرهَا تَقَلّا عَنْ الذّخِيرةٍ قَالَ > بعة: وَإِعا ّى هذا اتَصَّالَ ال بيع لِأَكُمَا 5 يُبْنَيَانِ لِبْحِيطًَا مَعَ جِدَارَيْنٍ 
آخَرَيْنِ کان هربع الْعَهَى. وَكانَ الْگرخیٰ د يَقُولُ: صِفَةُ هذا الاقصال أن يون الخائط تتا فيه ممصا بحَائْطَينٍ لأَحَدِهِمَا من 


لانن يا وَالْحَائْطَانِ مُتَصِلَانٍ بحائط لَه بمقَابَلَة الْحَائْطٍ المتمارَع فيه حن يَصِيرَ مُرَبَعًا و الئل تعر يكرد الكل في حكم 
شَيْءٍ وَاجِدِ. وَالْمَرْوِيُ عَنْ أي يُوسْفَ أَنَّ اتَصّالَ جَانِيَ الخَائِطِ مازع فيه بحَائِطَنِ لِأَحَدِهمًا يكفي, ولا يُشْتَرَطُ اتصال الخَائطنٍ 
بحائِطٍ لَه اة الحائِط الْمُمتارَ فيه وَعَلَيِْ كر مَسَايا لان الرُجْحَانَ يَقَعْ بگؤنه ملكا نيط بِالائِط الْمُمَارَعَ فيه من الانيٍ 
وَذَلِكَ يتم بالاتَصّالٍ اني الخائط الْمَُتارَع فيه كَذَا في شَرْح الكنز امام ١‏ 5 

َف شَرْح الدَابَةِ لِتَاج الشريعة (وَهَدَا) اي اتَصّالُ الزبيع (سَاهِدَ اهر لِصَاحِبهِ لان بَعْضَ بنَائِه) أي بَعْضَ بنَاءِ صَاحِبِهِ (وَعَلَى 
بَعْضٍ هَذَا الخائط) أي على بَعْضٍ هَذَا الخائط لفان فيه بِالِاتّصّالٍ فَصَارَ الكل في كم حَائْطٍ وَاجِدٍ بدا النّوْعَ من الاتَصّالٍ) 


وَبَعْصة مكف عليه لأحَدهنا فة املف فيد إل الم SS‏ 
اللَنِ لا تُعَصّوٌرُ إلا عِنْدَ بنَاءٍ الخَائِطَيْنِ مَعَا فَكَانَ هُوَ أل كُذَا ذَكْرَهُ صَاجب النهاية وَعَرَاهُ إلى المَبْسُوط. أَقُولٌ: بقي لي هَاهْنا 


كلام وَهُوّ أَنَّ الْمُصَنَفَ َل الْمُرَادَ ِالاتَصّالٍ الْمَذُكُورٍ 3 مسألا هَذِهِ عَلَى انَصّالٍ تنيع ؛ وَتَبِعَهُ في هَذَا عَامَةُ ثقات الْمتَأَخَرِينَ 
گصاجب الْكاني وَالْإِمَام | ربعي وَشُراح الِدَايَِ قاطبة وَخَيِهِمْ حى أن گرا من أُصْحَاب الْمُعُونِ صَرَّحُوا بِتَقْيِيدٍ الاتصال هَاهْنا 
بالترييع منهمُ صاحب الوقاية حب حَيْتْ فَالَ: وَالْحَائِطٌ لِمَنْ جُذُوعْهُ عَلَيْهِ أو مُتَصِل بِبائه انَصَالَ تَرْبِيع لا لِمَنْ لَه عَلَيْهِ هَرَادِيٌ انْتَهَى. 
وَلَكِنْ 2 يَطْهر بي وجه هذا افيد اهت ل مغ نايتا هذه أن صّاجب ادوع أَؤْلَ من صَاجب رادي وذ صَاجب 
الاتصال اول من صَاجب الْرَادِيَ. وي اكم يون صَاحِبْ الاتصال أَوْل مِنْ صَاجب الْرَادِيَ لا اختياج إلى تَقييدٍ الِاتَصّالٍ 
بالزبيع» بل كل وَاجِدٍ مِنْ ضري الاتَصّالٍ: أَعْني اتَصَالَ التزبيع وَاتَصَالَ المُلارقة مُشترگان في هدا م ِن ا ا لا اغتِبَار 
له أصْلًا بل هي في كم الْمَعْدُوم حم لَْ تتارَعا في حَائِطٍ لِأَحَدِهمًا عَلَيِْ رادي ولي لأآخر شَيْءْ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا سيا 
ف الكتاب. 

وَقَدْ ذَكْرَ في مُعَْبرَاتِ 0 ۾ إِذَا كَانَ مال مُلَارَقَةِ و ين لحر انَصَالُ ولا جوع فَهُوَ لِصَاجِب الِاتَصّالٍء 
فَقَالَ في الأخيرة: وَذگر هَذَا أَيْضًا الوا لقم تقل خيرة. اما إِذَا گان الْحَائط الْمَُتارَعُ فيه مُتَصِلًا بيِنَائِهِمَا إن گان اتَصَاُمَا 
اتَصَالَ تيع و انَصّالَ مُلَارَقَةِ قله بَعَص ال نِصْفَيْنِ 0 اتوي في الدَّعْوَى والاتصال» وَأَمّا إذَا كَانَ اتَصَالُ أحدبها 
اتَصَالَ زیی وَاتَصّالٌ الْآخَرٍ اتَصّالَ مُلَارَقَةٍ فَصَاحِبُ التي أَوْلَ؛ لن صَاحِب التزبيع مُسْتَعْمِلٌ لِلْحَائِطٍ الْمُتتَارَّع فيه؛ لِأَنَّ قِوَامَ 
حائطه بقذر ابيع بِالْخَائِطٍ الْمَُتَارَعْ فيه لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تفسير الزبيع» فَكَانَ لصاجب التزبيع عَلَى ذلك التفسير مَعَ الاتَصّالٍ 
نَع الاسْتِعْمَالِء وَلأآحَرٍ مرد انَصّالٍ من غَيْرٍ اسْتِعْمَالٍ فَيَكُونُ الِاتَصَالُ م مَعَ الاسْتِعْمَالٍ أَؤْلَ فَكَانَ مَنِْلَةٍ الركب على الدَابَة 
وَالْمتَعَلّق بالنّجَام وَلَوْ گان لِأَحَدِهِمًا اتَصّالٌ ببَاءٍ اتَصَّالَ مُلازقة أو انَصَّالَ تربع وَلَيْسَ لِأْآخَرٍ انَصَالُ ولا لَه عَلَيْهِ جُذُوعٌ قله 
يَقْضِي لِصَّاحِبٍ الاتَصَالٍ لاما اسْتَوَيَا في حَقَ الاتَصّالٍ بِالْأَرْضٍ الْمَمْلُوكةٍ وَلِأَحَدِهِمَا زيَادَةُ الاتَصّالٍ من خلاف الينس الأو 

وَهُوَ الِاتَصَالُ بالبتاءِ فيرخ على الْآخَرِ انهَى. 

قال في الْمَدَائع: ولو گان الخَائِطُ ممصلا ياء إخدى الدَارَيْنِ اتَصَالَ التاق وَارتيَاطٍ فَهُوَ لِصَاجب الانْصّالٍ لاله كَالْمُتَعلّقِ به 
وأو گات لأحَِهِمَا ابَصَالُ ايراق وللآخر جُدُوعٌ قصاجب ادوع أل لاله مُستغيل للْحَائِطٍ ولا اسْبَعْمَالَ من صَاجب الِايِصَالِ؛ 
وؤ گان لِأَحَدِهِمَا اتَصَالُ الِْرَاقٍ وَارتباط وَلأَحَر اتِصَالُ تزبيع فَصَاحِبْ الأزبيع أَوْلَ؛ لِأَنَّ انَصَالَ الأزبيع أَفْوَى من اتَصّالٍ 
لاتراق وؤ گان ۰ ۰ ۰ 
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قله اراي لَيْسَٿ بِشَيْءٍ يذل عَلَى أَنَّهُ لا اتبَارَ ِلْهَرَادِيَ أصْلاء ودا الْبَوَارِي لِأَنَّ ا حاط لا تُبْق 4 أَصْلًا حى لَوْ تَنَارَعَا في 
و ا 


(وَلَوْ گان لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَذُوعٌ ثلَانةٌ فَهُوَ بيْنَهُمَا) لِاسْتِوَائهِمَا وَلا مُغْتبرَ بالأكثرٍ منها بَعْدَ الثََانةٍ 


[فتح القدير] 

حدما امال تزبيع لأر اجُذوع فاخائط لِصَاحِب الَييعِ وَلِصَاحِب ادوع حق وضع ادوع الْتَهَى. 

فَتَلَخّصّ من هَذَا كله أنَّ فَائدَةَ تَفييد الاتصًال بالربيع إا تَظْهَرُ اؤ گان لحر اتَصَالُ مُلَارَقَةِ گمَا ذَكُرَ في الدَّخِيرَة أَوْ كَانَ 
لآحَرٍ جُدُوعٌ كما ذگر في الاي وما إا كان لأآحَرٍ هَرَادِيٌ كما فيا ن فيد فلا فَئِدَةَ في ذلك اليد بل فيه إخلال بعمُوم 
جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ كُمَا تب ما دَكَرَْاهُ فَتَنبّدْ فن كَشْف الْقِنَاع عَنْ وَجْهِ هَذَا الْمَمَام نا تَفَرَدْت به بِعَوْنٍ الْمَلِكِ العام (وَقَوْلَهُ 
ْرَادِيُ َِسَتْ بِشَيٍْ) اي قول محمد في ا امع الصّغِر لوَادِيٌ ليْسَتْ بِشَيْءٍ (يَدل عَلَى ائه لا تار هراي أضْلًا) بل هي 
في الحم الْمَعْدُومِ (وَكَدًا الْمَوَارِي لأف الخائط لا يُبْىَ ها أَصْلا) أ لِأَنَّ الخائطً لا بى لِأَجْلٍ اْرَادِيَ وَالْمَوَارِي؛ لأَنَهُ نا بْب 
لِلتَسْقِيفٍ وَذَلِكَ بِوَصّع ادوع عَلَيْهِ لا بوَضْع رادي وَالْمَوَارِيء وَإِنا تُوصّع رادي وَالَْوَارِي للاشتظلال وا حاط لا يب لَه 
(حَّ لَوْ تاعا في حَائِطٍ وَلِأَحَدِِما عله هراي وَلَيْسَ لأر شَيْءْ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) مَعْنَاهُ: إِذَا عُرفَ كَوْثُهُ في أَيْدِيهِمَا فضي بَيْنَهُمَا 
قَضَاءَ تَرْك وَإِنْ 1 بُغْرف كونة في أَيْدِيهِمَا وَقَدْ اذَّعَى كَل وَاجِدٍ منها أَنّهُ ملْكه وَفي يَدَيْهِ يجْعَلُ في أَيْدِيهمَا لاه لا مُتَازِعَ هما لا أنه 
فضي بَبِنَهُمَا كذ في الْعَايَةِ وكا في التَهاية نفل عن الذخيرة. 

يعرف لفق بين قَضَاءِ الأرك وا غل في الْيِّ بلا قضَاءِ كما مهتا عليه فيا مر فلا تفل عن 


(وَلَوْ گان لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا جُذُوعٌ تلاتة) أَيْ وَلَوْ كَانَ لِكُلّ وَاجِدٍ من الْمُدَعِيْنِ عَلَى الخائط جُذوع اة (فَهُوَ بَْنَهُمَا 
لاستوائهما) أي في أَصْلٍ العلّة وَهُوَ أن يكو لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَمَلْ مَقْصُودُ بى الائط لِأَجْلِهِ وَف نِصّابٍ الحجَةِ وَهُوَ الاه 
لأا أَقنُ المع (ولا مُغبر) أي ولا اغتبَارَ (بالأكئر مِنْهَا) أي من ادوع (بَغدَ الثلائة) لأَنَّ الزيادة من جنس الحجة قن انط 
بی لِْجُذُوعِ اللا گما بب لأكقر منها. 

قال في 1 الذارية: وَفَوْلَه: ولا مُعْعَبرَ بالأكتر منها: أَيْ من اللائة. أَقُول: تَفْسيرة ليس بِسَدِيدِء أَمَا اول فَذَنَهُ فعضي أن 
يَكُونَ كَلِمَةُ (من) في قَوْلِهِ مِنْهَا تَفْصِيليةَ فيَلْرَمُ اجْتمَاعٌ لام التَعْرِيفٍ ومن التَفَضِيلِيّةِ في اشم التَفْصِيلٍ وَهُوَ لا يجُورْ عَلَى ما عرف 
في مَوْضِعِهِ. 

وما َا لَه يعرم أن يَكُونَ قول بعد الَلانّ لفو لاه ما هو أَكْقرُ من القَلَانَة لا يَكُونُ إلا بعد اة فَالصوَابُ أَنَّ كَلِمَة 
من اهُا نة لا تَفصِيلِيّة وَأَنَّ صّمِيرَ مِنْهَا راجغ إلى ادوع كما أَسَرَْا إِلَيِْ فيما مَرٌّ آنقًا إلى تلان فَيَصِيرُ الْمَعْقَ ولا اغتمَارَ 
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إن گان دوع أَحدِها أَقنَ من اة هَهُوَ لِصَاحِب الفلا لاحر مَوْضِعْ جذعه) في روات وف رواب ِكَل اجب مِنْهُما ما تخت 
حَشَبه ثم قبل ما بن الْحَشَبٍ بَيْتَهُماء وقيل عَلَى قَدْرٍ حَشَبِهِمَاء وَالَِْاسْ أن يكُونَ بَنِنَهُمَا نِصْفَْنٍ لأَنَهُ لا غير بالْكثرَةِ في 
وَجْهُ الان 


[فتح القدير] 

شَيْءٌ من الْمَحْذُورَنٍ الْمََكُورْنِ (وَإِنْ كان جُدُوعٌ أحَدِجما أَقَنَ من اة فَهُوَ) أي الائط كله (لِصّاجب التَلَانَةِ وللآحر) أي 
ولصَاجب الذْع الْوَاجَدٍ أو الِانَْنِ (مَوْضِعْ جذعه في رواية) وهي روَايةُ تاب الْإقرَارٍ من الْأَصْلٍ حَيْتْ قال فيه: الخائط كله 
صاب الْأَجدَاع وَلِصَاحِب الیل ما تخت جذعه. قالوا: بريد به حَقٌ الَْضْع. 

وَقَالَ في التهاية: © اغْلَمْ أَنَّ هَذَا فِيمَا إا نَبَتَ ملْكه بِسَبَب الْعَلَامَةِ وهي اجوغ الَلَانَةُ لا اة أَما ذا تَبَتَ بِالْبيََةِ كَانَ 
لِصّاجب الْولْكِ أن ينع صَاجب الع الْوَاجِدٍ من وَضْع جذعِه عَلَى جِدَارِهِ كذ في الْمَبِسُوطٍ وَغَيرِِ الى (وَفِ روَايَة) وهي 
وَايَةُ كاب الدّعْوَى من الْأَصْلٍ (لِكُلَ واج مِنْهُمًا ا نحت حَشبته) حَيْتْ قال فيه: إن الحائط بَيْنَهُمَا عَلَى قذر الْأَجْدَاع, وَجَعَلَ 
في الْمُحِيطٍ ما ذَكَرَهُ في كتاب الإِقَرَارٍ أَصَحّ. 1 

وَقَالَ قَاضِي حَان: وَالصّحِيحُ أن ذَلِكَ الْمَوْضِعَ يَكُونُ ملا لِصَاحِب الْحَشَبَةِ كُمَا گر في الدّعْوَى كَذَا في التَبْيينِ لِلإِمَام الزَبلَعِيَ 
(ثمّ قبل) أَيْ عَلَى هَذِهِ الرَاَةِ: يَعْىَ اخْتَلَفَ الْمَشَايحُْ عَلَى روَاية كتاب الدَّعْوَى في كم ما بَيْنَ الحْشَبٍ فقيل (ما بن اش 
َِنَهُمَا) أَيْ يَكُونُ ب الْمدَعِيَْنِ نِصْفَيْنٍ لاستوائهما في ذَلِكَ كما في السّاحَةٍ الْمُشْرَكةِ بن صَاجب بَيْتِ وَصَاحِب أَبْيَاتِ عَلَى مَا 
سَيَذَكُرُ (وقيل عَلَى قذرِ حَشَبِهِمَا) أي وَقِيلَ مَا بَيْنَ الْحْشّب يَكُونُ عَلَى قَدْرٍ حَشَبِهمَا اعارا لما ب الحْشَبَاتِ با هو تخت كُلّ 
حَسَبَةِ م إن هَذَيْنٍ الْمَوَْيْنِ مُوَافِمَانِ لِمَا ذَكَرَهُ في الذّخيرة. 

وَقَالَ في المَنْسُوطٍ في مَؤْضِع الْقِيلٍ الْأَولِ: وَأَكْتَرْهُمْ عَلَى أنه فضي به لِصَاحِبٍ الكثير؛ لن الخائط يبن للْحَسَبَاتٍ لا حَشَبَة 
وَاجدَةٍ (والقياس أن يكُونَ بَِنَهُمَا نصْفَينِ) هذا طز إلى قؤله فهو لِصَاجِب اة إلى آخره: يعني أ ذلك اسبخسائا. والْقِيَاسْ 
ن يَكُونَ اڂائط بي صَاجب اليڏع وَامِذْعَيْنِ وَين صَاجب الَلائة نِصْفَيْنِ وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أي حَِيفَةَ - ره اله - گمَا گر في 
الكاني َب (لأَنُّ لا مغقير) أي لا غار (بالكئرة في تفس الجة) يعني أَكُمَا اويا في أَصْلٍ الاسيغمال وَالزَادَُ ِن جنس 
الْحْجَةِ وَالتَْجِيح لا يَقَعْ ا گمَا تَقَدّم وَلَكِنّهُمْ اسْتَحْسَئُوا عَلَى الرَوَايتينِ الْمَذْكُورتَْنِ و يجْعَلُوا بَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ, كُذَا في الْعتَاية 
وَغَيْرِهَا (ووَجَهُ الان) يَعْني وجه الرَواية الثَاِيةِ وهي قَوْلَُ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ما تخت حَشْبَتِ, وَلكِنَّ كر الان إما يتأويلٍ الْمَصْدَرِ 
الذي هُو الرَوَاية بالفغل وَأَنَ كما هُوَ الْمَشْهُورُ في تظائركاء وَِمَا 
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اَذ الاسْتعْمَالَ من كل وَاجِدٍ بقذر حَشَبَتِه. وَوَجْهُ الأول أَنَّ الخائط يُبْىَ لِوَضْع كثير ادوع دون الْوَاجِدٍ وَالْمُكَقّ فَكَانَ الظَاهر 
شَاهِدًا لِصَاجب الكثير, إلا أنه يمى لَه حَقُ الْوَصْع لاد الظَهِرَ لَيْسَ َة في اسْتِحْفَاقٍ يَدِهِ 


(وَلَوْ گان لِأَحَدِهمًا جُذُوعٌ وَالْآحَرُ اتَصَالٌ الأول أَؤلّ) وَيُرْوَى الان أؤل. وَج الأول أن إصَاجب ادوع التَصَرُْفَ وَلِصَاحِبٍ 
الانّصَالٍ اليد وَالنَصَيُْفٌ أَفوَى. 

[فتح القدير] 

بتَأويلٍ الروَاَة بالتقْلٍ أو الْمَوْلِ (أَنَّ الاسْتعْمَالَ من كل وَاجِدٍ بِقَْرٍ حَشَبَِه) وَالِاسْتِحْقَاقَ بحسب الِاسْتَغْمَالٍِ. قال بض الْقُضَلَاءِ: 


هَ يَظْهَرْ مِنْهُ جَوَابُ وجه الْقيّاسِ. 

َقُولٌ: يَطْهَرُ ذلك بالتَمْلِ فيه قن الماد أن الاسْتِعْمَالَ من كل وَاجِدٍ محص بِقَدْرٍ حَشَبَتد وما تخت حَشَبَِه لا يَغدُو الَْْرَ فلم 
يَكُونا مُسْتَعْمَلَيْنِ بِشَيْءٍ وَاجِدٍ مَعَ اة اسْبعْمَالٍ أَحَدِهمًا بل گان کل وَاجِدٍ مُسْتَعْمِلًا لما گان خت حَشَبَيِهِ فط فَكَانَتْ حْجةُ 
کل وَاجَدٍ قَائمَةَ عَلَى غَيْرِ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ حك الآحَرٍ فَلَمْ يكن الْأَمْرُ من قَبِيلٍ التنجيح بِالْكفرَةٍ في فس الجة؛ لان هَذَا فِيمَا 
ذا اد تیل الجن ورش ليه ما ذكَرَمُ صَاحِبْ التهاية حَيْتُ قَالَ: وأا وجه روا تاب الدَعْوَى أَنَّ الحائِط ذا كان يُتَحَقُ 
بوَضْع الع فَذَلِكَ الْمَوْضِعْ الذي هُوَ مُسَْحَقٌ مَشْغُول بذْعِهِ في يَدِهِ حَقِيقَةَ باعتبَارٍ الاسْتَعْمَالٍ وَقَدْ الْعَدَمَ دلي الاسْتَعْمَالٍ في 
لباقي فيَِبْتُ لكل واج مهما الْمِلك فِيما تخت حَشْبَبهلوجُودٍ سب الاشتخقاق لَه في ذلك الْمَؤْضِع قَصّارَ هذا كَالدَار 
الوَاحِدَةٍ إِذَا گان فيها أَحَدَ عَشَرَ مَنْلَا: عَشَرَةمِنْهَا في يَدِ رَجْلِء وَوَاجِدٌ في يَدِ رَجْلِ تناعا في ادا قله يقْضِي لِكُلَ واج 
مِنْهُمَا با في يَدِهِكذًا ماهتا اه 

(ووَجَُ الأَوَلِ) اَي وَوَجْهُ الرَوَايَةٍ الأول وهي قول فهو لِصَاحِب التَلَانةِ وتَذْكِرُ الأول لِمِثْلٍ مَا دَكَرْتاهُ في الان (َنّ الحائط بق 
لوضع كير ادوع دود الْوَاجِدٍ وَالْمتَقّ) اء عَلَى أَنَّ الحائِط بى لِلتّسْقِيفٍء وَالتَسْقِيفُ لا يَحصل بحْشَبَةِ ولا بحسَبَعَينٍ وا 
يباه بالحَشَبَةٍ وَالخُشبَكَينٍ أُسْطْوَانَةٌ وَأْسْطُوَانَعَانِ (فَكَانَ الظَاهِرٌ شَاهِدًا لصاحب الگثير إلا انه يبْقَى لَه حق الوَضْع) أي يَبْقَى 
إصاجب اَل حن وضع جذعِه رد الجر يس بْجةٍ في اشيحقاق يد يَغني أن حكُمنا بلاط لِصَاجب الأخثر بالظَار: 
وَهُوَ بلح حَجّةَ لِلدّفْع دود الإشتخقاق فلا يَسْتَحِقُ به صَاجب الْأكثرٍ يَدَ صّاجب الْأَقَنَ حف يَرْفْعَ حَشَبَتَهُ الْمَوضْوعَة وَمِنْ 
الجائز أَنْ يَكُونَ أَصْلْ الخائط لجل وَيَفْبْثُ لحر حَقٌُ الْوَضْع إن الْقِسْمَةَ لَوْ وَفَعَتْ على هَذَا الْوَجْهِ لَكَانَ جَائرًا. 9 اغلّخ اَن 
قا اتارة الْمُصَبَفُ من جَغل الجْعيْن گجذع واج وَهُوَ قول تعض الْمَشَايخ باغتار أن التَسْقِيفَ يما ار كجذع وَاجِدٍ. وَقَالَ 
عض الخشبتانِ تزه اث لِإمْكانٍ التَّْقِيفٍ يناد ودا في العتاية وعَْهَا ۰ 


(وََو گان لِأَحَدِهمًا امال وللآحر جذوع) وي بَعْضٍ اشح لأَحَدِهمًا جُذوع وَلِآحَرِ اتِصَالٌ فَعَلَى الأول وَقَعَ في الدَِيلٍ بوجه 
الأول وَعلَى الثَايَِ وَقع فبه وَجْهُ الاي كذًا في الْعَايَِ. وَقَالَ صّاحِبْ الََائَة: ومن يذو حَذْوةُ من الشرَاح ما في الششحة الأول 
هو لمجي ليكو اليل مُوَافِعًالِْمُدّعِي؛ وما في الانية ليس بصّجيح لان الدليل لا يُوَافِقَ ذلك الريب فَكَأكُمْ 1 يصِنُوا إلى 
نُسْحَةٍ وفع ذز الدَلِيلٍ فيها وجه الان قبع (فَلْأَوَلُ وء وبزوى أن الاي اول وَجْه الأول أن لِصَاجِب ادوع التَصَئِفَ 
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وَلِصَاحِبٍ الاتّصَالٍ اليد وَالتَصَدْفْ أَفْوَى) لاله مَقْصُودُ بِاليّدِ گا في الْكَان وَلِأَنَّ اصرف 
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فى 3 م 000006 aT e‏ ت ق 9 ەە ۹ 40 ٤‏ رە GÎ‏ رة 
وَجْهُ الثاني أن الخائطينِ بالاتصًال يَصِيرَانِ كباءٍ وَاحِدٍ من ضَرُورَةٍ القَضَاءٍ له ببغضه القَضَاءْ بكله ثم يَبْقَى لِلآخَر حَق وضع 
جذوعه لما قلتاء وَهَذْهِ رواية الطحاويّ وَصَّحَّحَهًا الْجُرْجَايُ. 


قَالَ: (وَإِذَا كاتث دَارٌ منها في يد رَجُل عَشْرَةُ ابات وني يد آخَرَ بَيْتْ فَالَْاحَةٌ بَيْنَهُمَا نصْمَان) لاسْتوائهمَا في اسْتَعْمَالا 


[فتح القدير] 
لا يون بِدُونٍ اليد وَالْيََانٍ إذا تَعَارَضًا سَلِمَ التَصَرُْفٌ عَنْ الْمُعَارِضٍ فَصَلْحَ مُرَجَحَاء كُذَا في شَرْح تاج الشريعة وَبُرَجَحْ هَذِهٍ 
الرَوَايَةَ مس الْأَئِمَةٍ و رضي (وَجْهُ الْأَوَل) ف بَعْضٍ النسخ: وَجْهُ لدان (أنَّ الخَائطَيْنِ بالاتّصّالٍ يَصِيرانٍ كَبِنَاءٍ اح ومن 
ببيْعه الْقَضَاءْ ؛ يكله) أفول: ۽ برد عَلَيْهِ مَنْعْ فَوْلِهِ ومن ضَرُورَةٍ الْقَضَاءٍ لَه ببَعْضِهِ الْقَصَاءُ لَه بَكُلّهِ لجاز أن يَقْضِيَ 
تعض الشَيْءِ لاجد رَجُلٍ وَببَعْضِهِ الآخَرٍ لِرَجْلٍ آخَرَ وَإِمَا بِالنَجِْئَةِ إن قبل الْقسْمَة أ بالشيُوع إن 1 يَفْبَلْهَا كنف وَلَوْ أَنْبَتَ 
صاحبُ اخلوع يايند گن خبط اتا هه لكا في ب شبْهة مَعَ بَقَاءٍ الخائط الآحر في مِلْكِ صَاحب الاتصّالٍء فَلَو 
مٿ تلك الصّرُورةٌ لَمَا جار هَدَا الْقَضَاءُ وكَانَ صَاجب العَاية تبه هذا وَقَصّدَ دَفْعَُ فَعَلّلَ قَوْلَ الْمُصَبَفٍ وَمِنْ صَرُورَةٍ الْقَضَاءٍ لَه 
ببَعْضِهِ الْقَضَاءُ كله بِقَوْلِهِ لِعَدَم الْقَائلٍ بالاشتراك 
وَلَكِنْ يُرَدُ عَلَيْهِ أَيْضًا أنه إن أَرَادَ بعَدَم الْقَائلٍ N‏ عَدَمِ دم الْقَائلٍ ب به من الْمُعَنا ِعَيْنِ فهو ممنوغ؛ آَل صّاحِبَ لجذُوع قائلٌ به 
نه يدعي أَنَّ اخائط الْمُتتَارَعَ فيه لَه وَيَعْئرِفٌ بأد الحائطً الْآخَرَ الْمُمَصِلَ به لِصّاجِب الانَصّالٍء فيصر الْبنَاءُ الْمُركحَبُ من هَذَيْنٍ 
لخَائِطَينِ مُشترگا بَيَْهُمَا عِنْدَهُ وَإِنْ أَرَادَ ذلك عَدَمَ لْقَائْلٍ ب به من ن الْفجتهدِين فهو أَيْضًا تَنُوغ, فن مَنْ يَُولُ بگؤن الخائط 
الماع فيه لصَاجب الو على ما هو وجب | إِخدى الرَوَايَتَيْنِ يَقُولُ بِكَوْنٍ البتءِ المرب من هدا الخَائط الْمُمّصِلٍ به مُشترگا 
ين صاحب ب الجذُوع وَصَاجِب الِاتَصّالٍ فَطُعَا (ثم يبه فی لخر حقّ وضع جُذُوعِه) أَيْ على رق روا اة أن الحائط الماع فيه لِصاجب 
الاتصال (لِمَا فُلْمَا) إِشَارَةٌ إلى قؤله: لِأَنَّ الظّاهِرَ سن ا عة في اسْتَحْفَاقٍ يده حى فَالُوا: لَوْ تَبَتَ ذَلِكَ بالبينة أمر برقع ادوع 


ضرُورَة ة الْقَضَاءٍ لَه 
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لگن اة حجَةٌ مُطْلَقَهَ صَاجَةً ِلدَفْع وَالِاسْتِحْفَاقٍ (وَهَذِهِ) أي رِوَايَةُ اَن صّاجِب الاتَصّالٍ وى (روَايَةُ المَّحَاوِيّ) وَصَحَحَهَا 
ازجا وَهُوَ الْمَقِيُ أَبُو عَبْدِ الله الْمُوْشِدُ وَرَجحَهَا بِالسَّبْق لان التربييعَ م يَكُونُ حَالَة البتاءِ وَهُوَ سَابقٌّ عَلَى وضع ادوع فَكَانَ يد 
ابا قبل وضع الآحر ادوع فَصَارَ نَظِيرَ سبق التاريخ» گا ذَكَرَه الْإمَامُ الرَّبْلَعِنُ في الكَبْيين. 

م اغْلَم اَن الاتصالً الذي وَقَعَ الاختلاف في تر تزجح صاحبه 4 عَلَى صاحب ب ادوع ُو عَلَى عَلَى الْعَكْسِ هو الاتصَالٌ الذي وَقَعَ في 
أَحَد د طرق الحائط الْمََُارع فيه وَأَما إِذَا وَقَعَ اتَصّالُ الترييع في طَرَقَيْه قَصَاحِبُ الِاتَصّالٍ أَؤْل, وَعَلَى هدا عَامَةُ الْمَشَايخْ, كَذَا ف 
الَهَايَةِ تفَْا عَنْ الْقَوَائِدٍ الظَهيريّة. وَقَالَ في الذّخِيرة: وإِنْ گان الانَصَالُ في طَرْفٍ وَاجِدٍ ذَكْرَ شَيْخُ الإسْلام أَنَّ صَاجب لِاتَصَالٍ 
أل وَبه أَحَدَّ المّحَاوِيٌ وَالشّيْحْ الْقَقِيهُ أَبُو عَبْدِ الله الْمُرْشْكُ. 
وَذَكرَ مس الأَنمُة السَرَخْسِيٌ أَنَّ صاجب ادوع اول وَقَالَ فِيهَا قَبْلَ هَذًا: فَإِنْ گان الاتَصَّالُ في طَرَق الحائط بط الْمَُارَع فيه 
قصَاجب الِاتَصّالٍ اول به وَعَلَيِْ عَامَةُ الْمَشَايخْ» وَهَكَذَا روي عَنْ أبي يُوسْفَ في الْأَمَالي گا في النَهَايَةِ وَعَيِْهَا 


(قَالَ) أي ي محَمَدُ في الجَامِع الصّغِيرٍ: (وَإِذَا كانت دَارْ مِنْهَا في يَدِ وَجْلٍ عد مد ا لام اء الْمُهْمَلَقَ 
رهي عَرْصَهُ م في الدَّارِ وَبَيْنَ يَدَيْهَ كذًا في مغراج الدَرَايَة ة (بَيْتَهُمَا نِصْفَانٍ لاسْتوَائهِمَا في اسْتِعْمَاهِمَا) أي اس سْتَعْمّال 
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وَهُوَ الْمُرُودُ فيهًا. 


قَالَ: (وَإِذَا اذَعَى رجلان أَرْضًا) يعني يدجي کل واحد منهُمَا )۴ في يَدِهِ و يَقْضٍ 5 في يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حى يُقِيمَا بين عا في 
أَيْدِيهِمَا) لِأَنَّ اليد فيها غب مُشَاهَدَةٍ دة عدر إِخْضَارِهًا وَمَا غاب عَنْ عِلَْم لْقَاضِي َالمِينهُ تبه 

[فتح القدير] 

الساحَة و المؤوز فیا قط ال الْأَمتعَةِ وَصَبُ لوطو و وما أَشْبَهَ ذَلِكَء فَلَمّا گات في ذَلِكَ سَوَاءٌ كاا في 


شیر لجخ 

لى اا تَقُولٌ: 57 َقَعْ بِكفْرَةٍ مَا هُوَ من جنس الْعِلّة وَصَارَ هَذَا الطريق يَسْمَوِي فيه صَاجب الدّارِ وَالمتزل وَالَْيْتِ وَ! 
گان بَعْضْهُمَا أكتر من بَعْضء وها لان الاْتخمّاقَ باِغتبَارٍ أصْلٍ الْيَدِ ذا في الهاي ومغراج الدَرايَةِ أَخذًا مِنْ الگاني» وَطُولِب 
بِالْقَرْقِ بَيْنَ ما إِذَا تاعا في َوب في يد أَحَدِهِمًا يع النّوْبٍ وني يد الآخَرٍ هُذْبْهُ 4 حَيْتْ يُلْقَى صَاحِبْ اللْخْدْبء وَمَا إِذَا تَتَارَعَا في 
مفدارٍ الشزب حَيْتُ يقم بَْهَُا على قَذر الأراضي وَمَا تَحْنُ فيه حَيْتْ جُعِلَتْ السَاحة بَيْتَهُمَا مش 

جيب بان اذب لَيْسَ يكَؤب لِگؤنِ التب اسا منوج 0 َالْآحَر گالأجتي 0 
وَالشُرْبْ تاج لَْه الأَراضي دُونَ الراب فَبِكَفْرَةٍ لضي گر الاختيّاجُ إلى الشّزبٍ فَيُسْعَدَ بتكلل به ب على فر حو فيه. وَأَمّا في 


السَاحَة فَالِإِحْتِيَاجُ لَِذَرْبَابِ وه فيه سَوَاءٌ فَاسْتَوَيَا في الاستخقاق» فَصَارَ هَذَا َظير تَتَارْعِهِمَا في سَعَةٍ سَعَةٍ الطريق ود يقه ا 
َيْنَهُمَا عَلَى قَدْرٍ عَرْضٍ باب الدَّارٍ كذَا في فا ول هذا أن ر الْإِمَامُ الْمَحْبُويُ وَالْإِمَامُ اهتاذ شی نكما صرح به في الان 
وَمِعْرَاجٍ الدَرَايَةٍ 

(قَالَ) اي مڌ في كاب الْقَضَاءِ من المع الصّغير (وإذَا ادع رَجُلانِ أضَاء يعني يدعي کل وَاجڊ مهما اا في يِه ل يَفْضٍ 


ها في يَدِ وَاجِدٍ مِنْهُمَا حف يُقِيمَا اليه أا في أَيْدِيهِمَا) أَقُولُ: : في عِبَارَةٍ الكتاب هَاهْنَا مُسَاتَحَة وَكَانَ الظّاهِرْ أَنْ بُقَا 


يُقَال: 
الْمَينَةَ اسا في يَدِه؛ٍ لان الْقَضَاءَ أا في يَدِ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إا يَعَوَقَْفْ عَلَى إِقَاه مَةِ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا اينه ّا في يَدٍِ لا عَلَى إِقَامَيِهَا 


الْبينَهَ أا في أَيْدِيهِمَاء وَإَِا الْمُحَوَقَىُ ل وَسَيتَجَلَّى مِن التَفْصِيلٍ الآ في الكتاب 


وَلَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبُ الگافي هَاهْنَا حَيْثُ قَالَ: عر ل ولتي 
إن هَذِهِ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ ماهتا (لِأَنَّ 5 فيها) أي في الْأَْضٍ (عَبر مُشَاهَدَةٍ لمعدر إخصًاركا) فََدْ عاب من عِلم الْقَاضِي (وم 


عاب عن عِلْم الْقَاضِي) اي وَلَذِي عاب عَنْ عِلْمِهِ (فَالْبيَنَهُ تفِنْهُ) فلا بد من إقَامَةِ اينه عَلَيْهِ حى كن الْقَضَاءُ به وَلِأَنَهُ جَارَ 
أن تون في يد غَيْهمَاهِ وَلَوْ قَصَى تما أو لِأَحَدِهمًا باليَدِ لأنطل ع صاب ای بلا خجة ونه لا کو كذ في الكايي. 


هو > 


قَالَ ف الْقَوَائدِ الظهيرية هَاهُنَا مَسْأَلَةٌ غَفَلَ عَنَهَا الْقُضَاةُ وَهيّ أنه لو اذَّعَى أَرْضًا وَالْمُدَعَى عَلَيْه ۾ يعم َع في يَدِهِ و وَأَقَامَ الْمُدَعِي 
الي عَلَى الْملْك َالْقَاضِي ا يَقْضِي ببیتنه از أن تَكُونَ الْأَرْضٌ في يَدِ ثالث وَالْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ تَوَاضَّعًَا عَلَى ذلك 
وَهَذْهِ حيلة لِيَجِعَلَهًَا الْقَاضِي يږي يد أده 


سے سے نا 
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وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهمَا لبن جلث في يَدِه) لقيام ا ْجة لن اليد حَقّ مَفْصُودُ (وَإِنْ أَقَامَا الْبينَدَ جعلَت في أَيْدِيهِمَا) لِمَا بين فاد 
حُجَةِ (وَإِنْ گان أَحَدُهُمَا قذ لن في الْأَرضٍ اؤ بني اؤ حَفَْرَ هي في يَدِه) لِوْجُودٍ الصف وَالِاسْتِعْمَالٍ 


خكّة 


يَسْتَحِقُ لِأَحَدِهِمًا مِنْ عير 
[فتح القدير] 

فما 1 يَنْبْتُكَوْنُ الْأَرْض في يد الْمُدَعَى عَلَيْهِ لبن لا يفضي إلا أنه ْنَع الْمُقرَّ من أَنْ يُرَاجِمَ الْمُقرّ لَه فيها لأ إِقْرَارَهُ حَجَةٌ 
في حَقّه گا في مغراح الدَرَايَة (وَِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْميَنَه) أي عَلَى َا في يَدِهِ (جُعِلّث في يده لِقِيَام الحْجّة) وَبْجْعلُ الْآحَرُ خارجء 


مهن 


كَذَا في الْكَاني وَغَيْره. 

ِن قیل: اليه قَامُعَلَى ا صلم وَإِذَا ل ينث وما في يَدِ الآحر لا يَكُونْ حَصْمًا َكيف يَقْضِي للَدِي اقام الِْيَة؟ قلنَا: هو 
خَصْمْ باغتَارٍ مُتَارعَتِهِ في اليد وَمَنْكَانَ حصا لقره باغتبَار مُتَارعَتِهِ في شَيْءٍ شَرْعَا گائٽ به مَفْبولَه كذًا في عَامَةٍ الشروح. 
وَقَالَ صَاجب العنَاية: وَقَدْ أَشَارَ إل ذَلِكَ بِقَوْلهِ: (لأَنَّ ال حَقْ مَقْصُودٌ) يَعْني فَيَجُورُ أن يَكُونَ مُدَّعِيهِ خَصْمًا الى (وَإنْ أَقَامَا 
ينه أي عَلَى أا في أَيْدِيهمَا (جُعِلَتْ في أَيْدِيهِمَا لِمَا بَيّنَا) إِشَارَةٌ إلى فَولِهِ لقيام الحُجَةِ. وَدَكْرَ الْإمَامُ التُمرتَاشِيئُ: فَإِنْ صلب كل 
واج مِنْهُمَا بين صَاجبه ما هي في يَدِهِ حَلَفَ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ما هي في يَدِ صَاجبه عَلَى الْبَنَاتِ قن حلا يَفْضٍ ما بايد 
وَبَرَِ كل واج مِنْهُمَا عَنْ دَعْوَى صَاجِبِهِ وَنُوقَُ الدَارُ إلى أن تَطْهَرَ حَقِيقَُ الخال وَإِنْ تكلا قْضِي لِكُلَ وَاجِدٍ بِالنَضْفِ الَّذِي في 
يد صاجبه» وَإِنْ نگل أَحَدُهُمَا فضي عَلَيْهِ بِكُلَهَاء لِلْحَالِفٍ نِضْفُهَا الّذِي گان في يَدِهِ وَنِصفْهَا الذِي كان بِيَدٍ صَاحِبِهِ لِنَكُولِه كذا 
في الشروح (فلا نكحق) بصِيقة الْمَجْهُولٍ: أي فلا تُسْتَحَقُ اليد (لِأَحَدِهِمًا من عير حُجة) قال بَعْضُ الْفْصّلاءِ: لا حى عَلَيِْك 
هَذَا الْكلَامُ في غير له اه. 

قُول: إا يَكُونُ كَدَلِكَ َو گان مُتَفَرَعَا عَلَى قَوْلِهِ وَِنْ ماما اة إل إِذْ لا ازتَاط بَيْتَهُمَاء أو عَلَى قَوْلِهِ لأ اليد حَقّ مَفْصُودٌ 
إذ باخ 0 إِذَا كَانَ على خی مَا درل ف هذه من لزه ا اذى 07 7 إل 
َعْني ذا الى كل واج مهما أَْضًا صَخْراء أف في يِه وَأَحَدُهْما فيها أو بى أو عقر ف يدو ئۇجود قوف 
وَالِاسْتِعْمَالِ) وَمِنْ صَرُورَة ذلك إِنْبَاتُ اليد الوب عَلَى الدَوَابَ والس في التِيّاب, گدا ذَكرَة فَخْرُ الإشلام. 
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(باب دَعْوَى النّسَب) (وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِوَلّدِ) فَاذَعَاهُ الائ 

[فتح القدير] 

[بَابُ دَعْوَى النّسَب] 

ج) لما فَرَعَ من بَيَانِ دَعْوَى الْأَمْوَالٍ شَرَعَ في بَيَانِ دَعْوَى النَّسَبء وَقَدّمَ الأَوَلَ لاله اتر وُقُوعَا فَكَانَ أَهَمَّ ذكْرًا (قَالَ) أي 
الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَره (وَإِذَا بَاعَ جَاريَةَ بوَلّدٍ فَادَعَاهُ الْبَائِعُ) اغْلّمْ أَنَّ صَاحِب العتاية قَصَّدَ بَيَانَ ضَابطّة جنس هَذِهِ الْمَسَائْلٍ في 


ابتدَاءٍ الگلام فَقَالَ أَخْدًا من غَايَةِ الَْيَانِ: اعْلَمْ أَنَّ الْبَائعَ إذَا اذّعَى وَلَدَ الجَارِيَة المَبِيعَة أو الْمُشْتَرِيء فَإِمَا إِنْ جَاءَت به لِأَقَنَ مِنْ 
سِئّة أَشْهُرٍ من وَفْتِ الْبَبِع أؤ لأكترَ من سََمَْنِ أو لِمَا ب الْمدَتينِ. وَكلٌ وَجِْ عَلَى أَربَعَة أَوْجْه: إمَا إن اذَعَى الْبَائِعْ وَحْدَهُ أو 
الْمْشتَرِي وَحْدَهُ أو ا مَعَا أو عَلَى التَعَافْبٍ الْتَهَى. 

أَقُولُ: يُرَى فيه اختلال من وَجْهَيْنِ: الأول أَنَهُ قَسمَ اذَعَاءَ بانع أو الْمُشتري وَلَدَ الجاريَة المَبِيعَة إلى تَلَانَة أَوْجْوِ وَهِيَ: إِنْ 
جَاءَت به لِأَقَلَ من سَِةٍ أَشْهْرٍ من وَقْتِ ابيع أو لتر من سََتَيْنِ أو لِمَا ين الْمدَئَين. وَقَسّمَ كل وجه مِنْهَا إلى عة وجوه 
وَهِيَ: إِذَا اذَّعَى الائ وَحْدَهُ أو الْمُشْترِي وَحْدَهُ أو اذَّعَيَا مَعَا أو عَلَى التَعَافُبِء َيَلَرَمُ مئه أَنْ يَكُونَ الشَيْءٌ فينم فَسِيمَةَ حَيْثْ 
جعل اذَعَاءُ الْبائع وَالْمُشْرِي ممما م جَعَلَهُ قِسْمًا وَاجِدًا من كل وَاجِدٍ من أَفْسَامِهِ الْأَرْبَعَة. 

الئان أنَكَلمَةٌ أو الدَاخِلَةٍ عَلَى الْمُشْترِي في قَوْلِه إن الَْائعَ إذا اذَعَى وَلَدَ الْجاريّة الْمَبِيعَة أو الْمُشْرِي تأي دُخُولَ اذْعَائِهمَا مَعَا 
أو عَلَى التَعَافْبٍ في الْمُمَسّم فَكَيْفَ يُجْعَلْ هَذَانِ الْوَجْهَانِ دَاخِلَيْنِ في أَقْسَام أَقْسَامِه؟ وَيمْكِنْ أن يَتَحَمّلَ عَنْ الأول باد الْمُفَسَمَ 
اذَعَاءُ الْبَائع أو الْمُشْتَرِي مُطَلَقَا: أَيْ أَعَمُّ من اذَعَاءٍ أَحَدِهِمَا مُنْفَرِدَا وَمِنْ اذعائه مُنْضَمًا إلى الْآخَر بِالْمَعِيِّ أو التَعَاقِْء وَقَسْمْ 
القشم هُوَ اعا أَحَدِهمًا وَحْدَهُ أَوْ ادَعَاؤْهُمَا مَعَا أو عَلَى التَعَافْبِء فيكو قَسْمْ القشم أَحَصّ من الْمُمَسّم لا عَيْئهُ. وَعَنْ اللا 
بن حمل كَلمَة أ الْمَذْكُورَةِ عَلَى مَنْع الخْلُوَ دُونَ مَنْع النْع. 

وَالْأَوْلَ عِنْدِي في بَيانِ الصَابِطَة ماهتا أن بُقَالَ: عَم اَن ا اذا يقث فَجَاءَتْ بود فاا إن جَاءَتْ به لِأَقََ من سِنَة أَشْهْرٍ 
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ن جَاءَت به لأَقَنَ من سِنَةِ أَْهْرٍ من يَوْم ع فَهُوَ ابن لِلْبَائع وه م ود له (وني القاس هُوَ قول فر وَالشَافِعِيٌ رَحَهُمَا اله 
دَعْوَنهُ باطلَة) لن الْبَيْعَ اغتراف منه بأنَهُ عَبْذّ فَكَانَ في دَعْوَاهُ مُنَاقِضًا ولا نَسَب بِدُونٍ الدَعوّى. وَجْهُ الاسْحْسَانٍ أَنَّ انَصّالَ 
اعلوق که شَهَادَةٌ ظَاهِرَة عَلَى گؤنه مه لان الظَاهِرَ عَدَمُ 0 وَمَبْىَ النسَبٍ عَلَى الْقَاءٍ فَيْعْمَى فيه فض وَإِذَا صَحَتْ 
الدَّعْوَى اسْتَئَدَتْ إلى وَفْتِ الْعُلُوق َب أنه باع 1 وَلَّدِهِ ف قَيْفْسَخ البَيِعُ لاد بَيْعَ مَأ الْوَلّدِ لا يجُورُ (وَيْرَدُ الكّمَنْ) لِأَنَهُ قَبَصَهُ بغار 


53 
يه 


حي 
[فتح القدير] 

عَلَى أَرْبَعَةِ أوْجهء أَمًا إِنْ اذَعَى ذَلِكَ الْوَلَدَ الائ وَحْدَهُ أو الْمُشْترِي وَحْدَهُ أَوْ اذَّعَيَاهُ مَعَا أَوْ عَلَى التَعَاقُبِ (فَإِنْ جَاءَتْ به لِأَكَنَ 
من سِنّة أَشْهُرٍ من يَوْمِ ع) وَقَدْ اذَعَاهُ البائ وَحْدَهُكَمَا مَرّ في الكتاب (فَهُوَ) أي الْوَلَدُ (ابنْ الْبَائع وَأَمُهُ) أي أُمُ الْوَلَدِ (أمُ وَلَدِ 
لَهُ) أَيْ لاع (وفي القاس وَهُوَ قَوْلُ فر وَالشَّافِعِيٌ دَعْوَنُهُ) أَيْ دَعْوَةُ الْبَائع (بَاطِلَةٌ لِنَ الْبَيْعَ اغترافٌ منه) أَيْ من بانع (بأَنَهُ) 
أي الْوَلَدَ (عَبَدٌ وكَانَ) أَيْ الائ (في دَعْوَاةُ مُتَاقضًا) وَالتَنَاقُضُ فن بطل الدَّعْوَى فلا تُسْمَعْ م دَعْوَاكُ كما لَوْ قال كنت: أَعْتَقَقْهَا أو 
َذبَرْعًا قبل أن أَبيعَهَا (وَلَا نَسَب بِدُونِ الدَعْوَى) أَيْ ولا بوت لِلنّسَبٍ بِدُونِ الدَعْوَى الصّحِيحة (وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ) أي وَجْهُ 
الاسْتِحْسَانٍ الذي نَْمَلُ به في هَذِهِ الْمَسأَلَةِ (أَنّ انصَّالَ الْعُلُوقٍ كه سَهَادَةُ طَاهِرَةٌ عَلَى كؤنه منه) يعني أن يثنا باتَصّالٍ 
العْلُوقِ يك البائع» وَهَدَا سَهَادَة ظَاهِرَةٌ عَلَى كؤن الْوَلَدِ من الْبائع (لِأنَّ الظَاهِرٌ عَدَمْ الزّنا) فَرْلَ َلك مرل لبن في إنطَالٍ حَقّ 


الْعَيرِ عَنْهَا وعَنْ وَلَدِهَا (وَمَبْىَ السب عَلَى القَاءِ) هدا جَوَابْ عَنْ التََافْضٍ. 

وَبَيَائُُ أن الإِنْسَانَ قذ لا يَعْلَُ ابْتدَاءً بون الْعُلوقٍ منهُ 2 َب أَنَهُ من (فَيُعْمَى فيه التَنَاقْضْ) أي لا ْنَع صِحَةَ الدّعْوَى؛ٍ گم أَنَّ 
الرَّوْجَ إا أكدّب نَفْسَهُ بَعْدَ قَضَاءٍ القَاضِي بتفي الس باللَعَانِ يَنْبْتُ مِنْهُ النسَبُْ َيل حُكُمْ الحاكم ولا يُنْظَرٌ إلى فض 
لِمَكَانِ الْحَقَاءِ في أَمْرِ الْعْلُوقِ وَصَارَ گالمُگاتب إِذَا أَقَامَ اَي أن 55 أَعْتَقَهُ قَبْل الكتابة فاه ر قبل بَيْنَعْهُ وَتَبْطْلْ الْكِتَابَةُ 
ولا يعبر الكَنَاقُضْ خَمَاءٍ الإغْتاقٍ حَيْتْ يَنْقَرُِ د الْمَوْلَ به وَكَالْمُخْمَلِعَةِ إِذَا أَقَامَتْ الْبَينَهَ اَن لوج ان مآ 51 لا قَبْلَ الل قبن 
يها تُفْيّلُ مَعْ التَنَافْضٍ َمَاءٍ الطدق حَبْتُ يَنْفَرِدُ الرّوْجُ به بخلاف دَعْوَى البائع الإغتاق أؤ التَدْبيرَ بَعْدَ الب ن ل وَاجد 
من 1 وَالتَدْييرٍ فغل نَفْسِه ولا فی عليه دا حَقَقُوا (وَإِذَا صّحَتْ التاغؤى اث إلى وَفْتِ الْعُلُوق فقي نه باع َم 
وَلَدِهِ قَهُ فَفْسِحَ ابيع لان بَيْع أ الْوَلَدِ لا يجُونُ وَيَرُد التّمَنَ) أي إن گان مُنْمَرِدًا (لِأَنَهُ قبَضَهُ بعر حق) قن سَلَامَةَ اللَمَن مَبييَةٌ عَلَى 
سَلَامَة ابی نا في الْكَافء وَإِنْ اذّعَاهُ الْمُشْبرِي وَحْدَهُ صَّحَتْ دَعْوَتَهُ وَنَبَتَ د منهُ لِأَنَ 0 دَعْوَةُ خربر وَالْمُشْبرِي 
يَصِحٌ منهُ التخريز فَكَذَا دَعْوَتُهُ حاجَة الْوَلَد إل السب وَإِلَ الخُريَة وَتَقْبْتْ ها أَمَيّةُ الْوَلَدِ بإقراروء م لا صح من ن الْمائع دَعْوَنهُ 
لأ الْوَلَدَ قَدْ اسْتَغْيّ عن النّسَبٍ لما نَبَتَ تبك س هذ ۲ا مشتريء گا في اماب وعيزکا. 

أَقُولٌ: لقائل اَن يَقُولَ: صِحَةُ التخرير من اله شتري ظَاهِرَةٌ؛ لان الْجَاريَة وگه في الخال فَيَمْلِكُ إِْتَاقَهًا وَإِعْتَاقَ وَلَدِهَا كما صَرَّحَ 
به في التهاية وَغَيْرِهَا. 

وَأَمّا صح دَعْوَتِه لحَاجَةٍ الْوَلَد إلى السب فَمُشْكِلَةٌ ا مَرّ في وجه الِاسْتِحْسَانٍ من أن تَيَقَنا بِانَصّالٍ الْعْلُوقٍ يلك البائع» وَهَدَا 
َهَادَةُ طَاِرَةٌ عَلَى كوْنٍ الود ِن البائع» فإ جرد حاجة الد إلى السب كيف بُفيد ُبُوتَ السب من الْمُشْترِي عند تفي 
السَهادة الطَاهِرة عَلَى خلافِ ذَلِكَ. وَيْكِن أن جاب بان تيا باصا الوق يك البائع إا يكو سَهَادةٌ هره عَلَى گؤنِ 
الوَلَدِ من الْبائع إِذَا اذّعَاهُ الْبائِع. وَأَمّا إذَا 1 يَدَعِيهِ الْبَائِعْ فلا يجُورُ الْوَلَدُ مِنْ عَيرهِ 
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(وَإِنْ اذَّعَاهُ الْمُشْتري 3 دَعْوَةٍ الب َو بَعْدَهُ فَدَعْوَةُ بانع أَؤلّ) لِأَهَا أَسْبَق لِاسْبنَادِها إلى وَفْتِ الْعُلُوقٍ وَهَذِهِ دَعْوَةٌ اسْتيلاد 
(وَإنْ جَاءَٿ به لِأككَرَ من سين من وَفْتِ ابع أ صح دَعْوَهُ الْبَائع) لاله 1 يُوجَدْ اتَصّالُ الْعُلُوقٍ كه يقتا وَهُوَ الشَّاهِدُ 


ر 


وَاحْجَة (إِلّا إِذَا صَدَّقَهُ اأ شري فَيَمْبْتْ النَسَبْ وَيحْمَلُ عَلَى الاستيلاد بالتگاح» ولا يَبِطُل الْبَبْعْ لأ تيَقَنَا اَن الْعلُوقَ 1 يكن في 
ملكه فلا يُثيِتْ حَقِيقَةَ العثتى ولا حَقَكُ وَهَذِهِ دَعْوَةُ ري وَعَيْرُ الْمَالِكِ لَيْسَ من أَهْلِه. 

[فتح القدير] 

ي فَإِذَا اذّعَاهُ الْمُشْترِي وَحْدَهُ ْمَل عَلَى گونه منهُ بالنگاج قَبْل الاشتراءٍ لاج الْوَلَدِ إلى السب فَصَارَتْ عله صِكَة دَعْوَةِ 
1 مُشتري بوت النّسَب مِنْهُ في هذه الصُورَة حَاجَة الْوَلَدِ إلى النَّسَبٍ مَعَ E‏ منۀ ۾ بالنگاج قَبْلَ الاشتراي وَيُوَيَدُ هَذَا ما 
ذَكْرَهُ صَّذْرُ الشريعَة في شر شَرْح الْوقاية حَيْتْ قَالَ: َو اذّعَى ال مشتري قَبْلَ دَعوَة الماع يَْبْتُ يقبت السب من (١‏ مُشتري وَيُحْمَلُ عَلَى أن 
1 شري تكحها وَاسْتَوْلَدَهَا ‏ الا شَتَرَاهَا انکھی. 

(َإِنْ ادَعَاهُ الْمُشْترِي مَعَ دَغوَة الْبَائِع َو بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ دَعْوَة الْبَائع ذگر الصّمِيرَ بتأويل الادَعَاءٍ (فَدَعْوَةٌ الْبَائِع اَل لأا أَسْبّق) 


اما إذَا كاتث قبل دَغوَة الْمُشتري فَالْأَمْرُ اهز وَأَمَا إذَا گات بَعْدَ دَعْوَةِ الْمُشْئرِي فَلِمَا أَشَارَ َي بقوْلِِ: (لِاسْتنَادِها إلى وَفْتِ 
العْلُوق وَهَذِهِ دَعْوَةُ استيلادِ) يعني أنَّ دَعْوَةَ بانع مُسْتَبِدَةٌ إلى وَفْتِ الوق لأا دَعْوَةٌ اسْتيلاد, وَدَعْوَُ الْمُشْترِي مُقْتَصِرَةٌ عَلَى 
الخال لا دَعْوَةُ رب فَكَانَتْ دَعْوَةُ بانع سَابِفَةَ مَعْىَ فَكَانَتْ ول ۾ م إِنَهُ صك فَوْلَهُ: وَهَذِهِ دَعْوَةٌ اسْتيلادٍ لواب عَنْ دَخْلٍ 
مُقَدَرِ تَقَدِيرهُ كيف صح دَعْوَةُ لاع وَهُوَ غَبْرُ مَالِكِ في الخال وجه هُ الْجْوَاب اَن دَعْوَتَهُ دَعْوَةُ اسْتِيِلَادٍ وَهِيَ لا تَفتَقَرٌ إل قيَام 
املك في اال لا تنتيد إلى َمَانٍ للك لاف غو التُخرير عَلَى ما سَيَجِيءْ (وَِنْ جات به لكر من سن من وَفْتِ 
ابع ا صح دَعْوَةُ بانع لَه ا يُوجَدْ اتَصَالُ الْعُلُوقٍ كه َيف تيَقنَا وَهُو الشَاهد وَالْحْجَةُ) يَعْني أَنَّ الشَاهِدَ عَلَى كَوْنٍ الْولَدِ منْهُ إا 
هو اتَصَالُ الْعلُوقِ يلكه تَيَقْنَا و1 وجڏ ذلك ماهتا فَلَمْ صح َعْوَُهُ (إلا إِذَا صَدَّفَهُ الْمُشْترِي فَيَكْبْتُ السب وَيْحْمَلُ عَلَى 
الاسْتيلاد بالتكاح) کل لأَمْرهِ عَلَى الصّلاح» وَقَوْلُ الفشاري عَلَى الصّدقٍ (وَلَا يَبَطُلْ الْبَبْعْ لأ تََقَنَا أن الْعلُوقَ 1 يكن في 
مأك فلا يث حقيقة الهني) أ لود (ولا حَفه) أي ولا يي حق التي وهو أموميّة اود م ف م َيَبْقَى الْوَلَدُ عَبْدَا لِلْمُشْبرِي 
ولا صر الام أ وَلَدِ الْبَائع كما إذَا اذَعَاهُ اجب آخَرُ كذا في الگافي وَغَبْرهِ (وَهَذِه) أَيْ دَغوَهُ ني ماهتا (دَعْوَةُ تير وَغَيْر 
امالك ليس من أَهلِه) أي لَيْسَ من أَهْلٍ التَخرِيرٍ وَالْبَائِعُ ليس بمَالِكِ فلا تصح دَعْوَةُ التَخرِيرٍ مِنْهُ 
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(وَإنْ جَاءَتْ به لا تَر من سِئَّة أَشْهُّر من وَفْتِ الْبَيْع وَلِأَقَنَ من ست سَنََيْنِ 1 ثبل دَعْوَةُ بانع فيه إلا ن يُصَّدْقَهُ e‏ 
ل ل ا 
والأم أ ود لَه كما في الْمَسناة الأول لِتصَادْقِهِمَا وَاحِمَالٍ العلُوقٍ في المِلْكٍ 


[فتح القدير] 

اغلَمْ اَن الدَعَْةَ نَؤْعَان: دَعْوَةُ اسْتِيلادٍ وَدَعْوَةُ ْريِ؛ فَدَعْوَةُ الاسْتيلادٍ هي أن يَكُونَ عُلُوق الْمُدَعَى في مِلْكِ الْمُدَعِي وَهَذِهِ 
الدَعْوَةُ تَسْتَيدُ إلى وَفْتِ الْعُلُوقٍ وَتَمَصَمَّنْ الْإفْرَارَ بِالوَطْءٍ فيب أنه عَلِقَ حرا وَدَعْوَةُ التَْريرٍ أَنْ يَكُونَ علق الْمُدّعَى في عير 
ملك الْمُدَّعِي وَهَذِهٍِ الدّعْوَةُ تَفْمَصِرُ عَلَى الال وَل تَمَضّمَّنْ الْإقْرَارَ بِالْوَطْءٍ لِعَدَمِ صر الِاسْتِيلادٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَفْتَ الْعُلُوقِء ذا 
3 الْبَدَائع. 

وَإنْ 1 الْمُشَْرِي وَحْدَهُ في هَذَا الوَجْهِ صّحَتْ دَعْوَنُهُ وَإِنْ اذَعَيَاهُ مَعَا أو مُتَعَاقِبًا صح دَعْوَةْ مدي 1 الْبَائع لاه 
كَالْأَجِْيَ كذ في الْعتَايَةِ وعَيِهَا (َإِنْ جَاءَتْ به لأكترَ من سَِة أَشْهُرٍ من وَفْتِ الْبَيْع ولِأَقَلَ من سَتَعيْنِ ثبل دَعْوَةُ البائع فيه) 
أَيْ في هذا الْوَجْهِ (ِلَا اَن يُصَدْقَهُ الْمُشْترِي لِأَنّهُ احْتمَل أن لا يَكُونَ اعلوق في 0 أَيْ في مِلْكِ بانع ب وجڏ الْحْجَةُ) وهي 
اغلوق ل تيف 0 2“ من تصضييفها أَيْ ين 0 لهم ندري ياه الك صَدَّقَهُ يَنْبْتُ النّسَبُ ب ينل ا ولول 


ف الْمِلْكِ) وَإنْ اذّعَاهُ الْفشتري وَحْدَهُ في هدا 5 صَّحَتْ دَعْوَنُهُ لان دَعْوَتَهُ صَحِيحَةٌ حَالَةَ ال الا فيمَا 7 هله الفلوق ‏ في 


ملكه فَفِيمَا َمل أو وَتَكُونُ دَعْوَتهُ دَعْوَةَ اسْتيلَاءٍ حم يَكُونَ الْوَلَدُ خُرّ الْآصْلٍ وَل يَكُونْ لَه وَلَاءْ عَلَى الْوَلَدِ لأ الْعْلُوقَ في 
ملكه مكِن, وَإِنْ اذَعيَاُ مَعَا ا مُتَعَاقِبًا فَالْمْشْئرِي اول لان الْبَائعَ في هذه الالَة كالْأَجْتَيَء وَهَذَا الّذِي گر لَه إِذَا گائٿ مُدَّهُ 


الولادةٍ بغ الع مَغلومة. اکا ذا يعم أ جات بالود لاقل من اقل مدَةٍ الحفل أو لكر من اترا أؤ لما بيهم 
E‏ ر 4و کو ا ق ی ر وم فج 2 ق كي 2ه شوو وو ۹ے ار ف ت 
فَالمَسْأَلَهُ عَلَى أَربَعَة أَوْجُه أَيْضًا: فَإِنْ اذَعَاهُ البَائغ وَحْدَهُ لا صح دَعْوَنْهُ إلا أن يُصَدَفَهُ الْمُشتري لِعَدَمِ تين الْعْلُوقٍ في ملك 
ون اذَعَاهُ الْمُشْرِي وَحْدَهُ صَحَتْ غوئ لن أَكثَرَ ما في الاپ كَوْنُ الْعُلُوقِ في ملك الْبَائع بان جَاءَتْ به لاقل من سِئَّةَ أَشْهُر 
ولک هَذَا لا ْنَع دَعْوَةَ الْمُشْدَى. وَإِنْ اذَّعَيَاُ مَعَا 1 صصح دَعْوَةٌ واحد منْهُمَا ویون الْوَلَدُ عَيْدَا للْمُشْدَي؛ لأا إنْ جَاءَتْ به 
ولو نع دعو ري . وان ادع تصح دعوة وَاحِدٍ ممنهمًا وب للمشتري؛ لأا ! به 
َكَل الْمُدَّةِ كَانَ النسَبُ لِلْبائع وَإِنْ جَاءَتْ به لأككرَ من كن الْمُدَّةِ گان النَسَبُ لِلْمْشْرِي قَوَقَعَ | لسك في تُبُوته فلا يَْْتُ. 
وَإِنْ اذَعَيَاُ مُتَعَاقبّ فَإِنْ سبق الْمُشْترِي صَحث ذَعْوَتهُ وَإِنْ سَبْقَ البائ 1 تصح دَعْوَةُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لؤْقُوعَ السك في ثُبُوتِ 

ال نسب من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء كذَا في غَايَةِ ابيا تقلا عَنْ مَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسْلام خُوَاهَرُ رَادَهُ كذَا في العتايّة. قال في الكاني: وَلَوْ 
عم عرص فور يود 4ع و EA ÊÊ N‏ د و رمم o‏ هد اي ۹ ho 3 r e RS‏ بده 00 5 a E‏ 

تاعا فَالْبَيَِهُ لِلْمُشْئرِيء أي إِذَا باع أُمّهُ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْترِي فَقَالَ البائع: بعتا منك مُنْدُ شَهْرٍ وَالْوَلَدُ مني وَقَالَ المشتري: 

5 0 5 ار 8 من 2ه 072 5 AT‏ 0 2 لم E‏ 2 1 ھت 0 5 5 

بغت 6كا مني لأكتر من ستَة أشْهْرٍ وَالوَلَدُ ليس منك فالقؤل لِلمُشتري بالاتفاقٍ؛ لِأنَ الْبَائعَ يدعي انتقاض الْبَبْع وَالْمُشْترِي 
نكر فن أقاما اة فَالَْيََُ للْمُشتري أَْضًا عِنْدَ أي يُوسْفَ لِأَنَّهُ َنَت زيادة مُدَةٍ في الصِرَاى وَعِنْدَ نحَمَدٍ اينه لِلْبائع لِأَنّهُ ينبت 


نيَب 
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(فإِنْ مات الود فَادّعَاهُ البائعُ وَقَدْ جَاءَتْ به لِأَقَلَ مِنْ سِنَة أَشْهُرٍ ل يَْبْتْ الاسْتيلاد في الْأم) لأا تابعةٌ للولَدِ و يَنْبْتْ نَسَبْهُ 
َغ الْمَوْتِ لِعَدَمِ حَاجَته إلى ذَلِكَ فلا يَمْبَعْهُ استيا الأ (وَإِنْ مَانَتْ الام فَاذَعَاهُ الْمَائِعْ وَقَدْ جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سَة أشهُر 
يَْبْتْ النّسَبْ في الْوَلَدِ وَآَحَدَهُ الْبَائغ) ؛ لِأَنَّ الول هو الْأَصْلْ في السب فلا يَضْدْهُ فَوَاتُ المع وَإَِا كان الْوَلَدُ صلا لدعا 
نُضَافْ إِلَيْه يُقَالُ آم الْوَلَدِ وََسْتَفِيدُ الخرَيَةَ من جهنه لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - وأغتقهًا وَلَدْهَا» وَالنَابتُ ها حَقّ اَي 
وَل حَقِيفَتُهَا وَالْأَذىَ يَتْبَعْ الْأعْلَى (وَيَرْدُ النَمَنَ كله في قول أي حَبِيفَةً. وَقَالَا: يود حصّة الْوَلَدِ وَلا ير حصّة الأم) لاله تين أنه 
باع ام ولد 


[فتح القدير] 


(فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَعَاهُ الائ وَقَدْ جَاءَتْ به لِأَكَنَ من سِئَةٍ أَشْهْرٍ) أي وَاخَالُ آم جَاءَت بالود لِأَقَلَ من سِكَة أَشْهْرٍ (ل لث 
الاشتيلا في الأم) هَدَا لفط الْقُدُورِيَ في محْمَصّره. قَالَ الْمُصَبَفُْ في تغليله: (لأَنَا) أي لن الأمَ (تابعةٌ للْوَلِ) أي في هَذَا الاب 
عَلَى مَا سَيَڄيء بَيَائَهُ (3 يَقْبْتْ نَسَبُْ) أي نَسَبْ الوَلَدِ (بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَم حَاجَتهِ إلى ذَلِكَ) أي لِعَدَم حَاجَةٍ الْوَلَدِ إلى السب 

َعْدَ الْمَوْتِ (فلا يَمْبَعْهُ اسْتيلاذُ الأمَ) لِعَدَم تَصَوْر تُبُوتٍ اكم في التُبَع بِدُونٍ تُبُوتِه في الْمَمْبُوع (وَإِنْ مات الْأمُ فَادَعَاهُ لاع 

وذ جات به قل ِن سم أَشهْرِ يَِبْتْ السب في الْوَلَدِوَأحدَهُ البَايغ) هذا نضا الْقدُوِيُ في متصره. 

قال الْمْصَبَفُ في تغليله: (لِأنّ الَْلَدَ هُوَ الَْصْلْ في النّسَبِ فلا يَضْرُ قات التَبَع) يعني أن الْوَلَدَ لما گان هُوَ الأَصْل گان 


امغر بَقَاَهُ جاه إلى بوت السب ولا يره قواث القع لأ تعَذَرَ القع لا بطل الَْضْلء بخان الس (وَِمَا كان الود 


صلا لدَعَا) أي لان الام (نضّاف إليه) أي إلى الْوَلَدٍ حَيْتْ (يُقَالُ أُمُ الْوَلدِ) وَالْإِضَافَةُ إلى الشَّيْءٍ أَمَارَةُ أَصَالَةِ الْمُضَافٍ إِلَيْه 
(وَتَسْمَِيدُالخْربَةَ من جهته) عَطَفْ عَلَى ضاف إليه: أي تتفي الم اليه من جهة الَْلَدِ «لقؤله - عَلَيهِ الصّلاة وَالسَلَامُ -: 
عْتَقَهَا وَلَدُهَا قَالَهُ جين قيل لَهُ وَقَد وَلَدَتْ مَارِيَةُ الِْبْطِيُّ إبْرَاجِيمَ من رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - ألا تَعِْقُهَا؟» (وَالابث 
) أَيْ وله الابت لَُِمَ (حق اخرَيَة) وهو أَمُوميُّ الْولدٍ (وَلَه) أي وَالتَابِتُ للود (حَقِيقَُهَا) أي حَقِيقَةُ رة (وَالْأذىَ َع 
الْأَغْلَى) دَائِمًا دُونَ الْحَكْسِ» فَحَقّ | ري الذي هُوَ الأذى ْب | ريه التي 2 الْأَغْلَى دُونَ لْعَكْسِ (وَيَرْةُ الكّمَنَ كله في قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَرْدُ حصّة الود ولا يرد جصّة الْأَمَ) وَهَذَا من ام لَفْظِ الْقُدُورِيَ الَّذِي ذَكرَ فيما مر آنقًا. 


قال الْمُصَبَفْ (ِلِأَنَهُ تي أنه باع آم وَلَدِهِ) أي تبي عُبُوتِ تَسَب الود من الْبَائع أنه ع آم وَلَدِه وَبَيِعْهَا بَاطِلٌ 
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الها عبر مُتَفومَةٍ عِنْدَهُ في الْعَقدٍ وَالَْصْب فلا يَصْمَئْهَا الْمُشْترِيء وعندها مُتَقَومَةٌ فَيَضْمَنهَا. 
وني الخامع الصّغير: وَإِذَا حَبِلَتْ الارِيَةُ في مِلْكِ رَجل فَبَاعَهَا فَوَلَدَتْ في يَدِ الْمُشْترِي فَاذَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ وََدَ أَعْمَقَ الْمُشْتَرِي 
الأ ا يرد لَه يحصّيهِ من الثّمَنِ. وَلَوْ كَانَ شري إا أَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ. 

وجه القزق أ الَْصْل في هذا الاب الول وَالْأمُ تابعة له على ما مَرّ. وني الْمَْلٍ الأول قَام الْمَانِع من الدّْوَةِ والاستيااد وَهُوَ 
انق في الع وَهُوَ الأ فلا يتح نُبُوثهُ في الْأصْلٍ وَهُوَ الْوَلَدُ 

[فتح القدير] 

وَمَالِعّهَا) أيْ وَلَكِنَ مَالِية م الْولّدٍ (عَير مكَقَوَمَة عِنده) أَيْ عِنْدَ أي حنيفة (في الْعَقْدٍ وَالْقصب فلا يَضْمَئهَا الْمُشْتري وَعِندَها) 
أي عِنْدَ أي يُوسْفَ وَحْحَمَدٍ رهما الله (مُتَقَوْمَةُ فَيَضْمَنُهَا) أي فَيَضْمَئهَا الْمُشْترِي, فإِذَا رد الْوَلَدَ دوعا يب عَلَى الْبَائع رذ حصّة 
مَا سُلّمَ لَهُ وَهُوَ الولَدُ كن لا يتمع الْبَدَلُ وَالْمَدَلُ ولا جب عَلَيْهِ رد حصّةٍ مَا 1 يُسَلَّمْ لَهُ وهي الام قال الْإمَامُ زنع في 
لَّبْينِ بَعْدَمَا بيَنَ الْمَقَامَ بحَدَا الْمنوال: هَكذَا ذگروا اكم في فَوْهِمَاء وكانَ يَنْبَغِي أَنْ يرد الْبَائعُ يع اللَمَنِ عِنْدَهما أَنِضًا م 
جع بِقِيمةٍ الأم؛ لله َم تبت دمب الْولَدِ نه تين أنه باع أمَ وده وبَبْعْ أمَ الود عير صجيح بالْإجمَاع فلا يجب فيه الثَمَنْ ولا 


o 


(وفي الامع الصّغير) ذكر رِوَايَةَ لامع الصّغيرٍ إغلامًا بأد حُكم الإغتاق فِيمَا ن فيه حُكم الْمَوْتِ. (وَإِذَا حَبِلَثْ ا لحري في 
ملك رل فَبَاعَهَا فَوَلَدَتْ في يَدِ لمشي فَادَعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ وَقَد أَْتَقَ الْمُشْترِي الأ َهُوَ ابنة) أي فَالْوَلدُ ابْنْ البائع (يُرَدُ عَلَيْ 
يصّيه من الَمَن) أي يرد على البائع بحص اود من الم الي گان تفده اَن َِقسَمْ لقم علَى قيمة الأ يوم اعفد وعلَى 
قيمَة الْوَلَدِ يوم واد فما صاب الأ يرم الْمُشْبرِيء وَمَا أَصَاب الول سَقَط عَنْهُ ولا تصيز ا رة م ود لِلبائع لِأََهُكَبَتَ 
فيه لِلْمُشتري ما لا يكل الْإنِطَلَ وهو الوا كذ في الشُروح وَسَائر الْمُغعبراتِ (وأؤ گا الْمُشتري إت أغتق الود فدغوئة) أي 
دَعْوَةٌ البَائع (بَاطِلَةٌ) أَيْ إذَا 1 يُصَدْفَهُ الْمُشْرِي في غوف گلا في الشُرُوح (وَوَجْهُ الَْرْقِ) إا ذَكَرَهُ اسْتِظَهَارَاء إِذْ قذ كَانَ مَعْلُوما 


من مَسْأَلّة الْمَوْتِ (أنَّ الْأَصْلَ في هذا الْبَاب الْوَلَدُ) قَالَ صاجب التَهاية: أي الْأَصْلَ في بَاب دُبُوتِ حَقّ الْعثق لام بطَرِيقٍ 
الاستيلاد وَهُوَ تُبُوتْ حَقيقة العثق لِلْوَلَدٍ بإلنّسَبء وَقَدْ افْتَقَى أَثَرَهُ في هذا التَفْسِيرٍ صَاحِبُْ مغراج الدَرَايَةَ وَصَاحِبْ الْعنَايَة. 
َُولُ: لا قى ما فيه من الركاكة من جهة الفط وَالْمَغى فَلْأَوْهُ في افير أذ يَُالَ: أي الْأَصْلْ في باب الدَعْوَة وَلِاسْتيلاد 
هو الْوَلَدُ (وَالْأُمُ تبعة لَه عَلَى ما مَرٌ) في مَسْأَلَةِ الْمَتِ نفا (َني الْمَصْلٍ الْأَوّلِ) وَهُوَ ما إذا اذَعَى الْبَائِعْ الْوَلَدَ وذ أَغتقَ 
الُشتري الأ َف بَحْضٍ النُسَخ: وني الْوَجْهِ الْأَوَلٍ (قَامَ الْمَانِعُ من الدّعْوَةٍ وَالِاسْتِيلَادٍ وَهُوَ) أي الْمَانِعُ مِنْهُمَا (العنق في الع 
وهو الم فلا تيغ ثبْوة) أي ثبو ما ذَكرَهُ من الدّعْوَةٍ وَالاسْتبِلادٍ (في الْأَصْلٍ وَهْوَ الْوَلَدُ) لن اميا اكم في التبَع لا يُوجِبُ 
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ولس من صَرُوراته. گما في ولد الْمَغُْورٍ وله حر وم أَمَة ِمؤلااء وكما في الْمُنكَولدَة بالنكاح. وني الْمَصْلٍ الان قَامَ الماع 
بالْأصْلٍ وَهُوَ الْوَلَدُ فَيَمْمَدعُ بوه فيه وني التَبَع وَإِعَا كَانَ الْإعْمَاقَ مَانِعًا 1 

[فتح القدير] 

امَاعهُ في الأَلٍ فان قيل: إذا 1 يغ بوت الدَعْوَةٍ والاشتيااد لجاع في الوَلَدِ بت نَسَبْ الْوَلَدِ من الَْائع لِكَوْنِ الْعلُوقٍ في 
مله قي لأ اكلام فيما إذا حبّث اجرب في مِلْكِ البائع» ومن كم ثُبُوتٍ تسب اود صَيْرُوَة أ م ولد لبَائِع ينغي 
اَن يَبَطُلَ الْبَيْعُ وَإِعْعَاقُ الْمُسَْرِي. ۰ ۰ 

جاب بِقَولِهِ: (وَلَيْسَ من ضصَرُوَاتِه) أي ولیس بوث الاستيلادٍ في حَقَ الم من صَرُوراتٍ ثُبُوتٍ تسب الود وَحْرَيّه: يعني أن 
لك وَإِنْكَانَ من أخكامه إلا انه لس من صَرُورَاتِهِ بحَيْتْ لا يَنْمَصِل عَنْهُ از الفكاكه عَنْهُ (گمَا في وَلَدِ المَغرور) وَهُوَ وَلَدُ مَنْ 
طا امآ مُغتمدًا عَلَى مِلْكِ يِينِ أو نگاح فََلِدُ مِنْهُ م تُسْتَحَق گا دَكَرَُ الْمُصَنَفُ فيما سَيَجِيمْ في آخر هدا الاب (فإنَهُ) أي 
ول الْمَغْوورٍ (خرٌ) أي حو الْأَصْلٍ تابث السب من الْمُسعَؤْلِدٍ (وََمَهُ مد لِمَؤْلاهَا) فلا تصير أ ولد لِلْمُسعَوْلِدٍ بل تكو رقي 


و 


حَقٌ تبَاعَ في الوق (وگما في الْمُسْمَولدَةٍ بالنگاج) يعني ذا زوج جارية الْعارٍ هَوَلَدَتْ لَه يَقبْتْ دمب الولَدِ ولا غبت أي 


پنگاح يَنْبْتْ نَسَبْهُ وَل تَصِيرٌ الْأَمَهُ أمّ وَلَدِهِ انْتَهَى. 
وگذا مَا ذكَرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائع حَيْتْ قَالَ: كَمَنْ اسْتَوْلَدَ جَاريَةَ العَبْرِ بالتكاح يَنْبْتُْ نَسَبْ الْوَلَدِ منه ولا تَصِيرُ ال ماري أمَّ وَلَدِ لَه 


تَرْوَجَ امْرأةَ عَلَى اما حْرَةٌ فَوَلَدَتْ فَإِذَا هى أَمَةٌ انْكهى. أَقُولُ: هَذَا الْمَعْىَ هَاهْنَا غَيْدُ صَحيح؛ لِأنَّ الصُورة التي ذَكْرَاهَا قِسْمٌ مِنْ 
سمي ولد الْمَْرُورٍ گما سيَظهَُ ا ذگرة الصيف في آخر هذا البَاب وَتَبَفْت عليه فيما مر آنا فلا وجة لأن يذكرما الْمُصَئَفُ 
في مُقَابلَة وَلَدِ الْمَغرُورٍ كما لا يَخُقَى. فَإِنْ فُلّْت: إِنَّ صَاحِيّ النَهاية وَالْعِنَايَةِ فَسََا وَلَدَ الْمَْرُورٍ في قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ كما في وَلَدٍ 
الْمَغْرُورٍ بِقَهِمَا: وَهُوَ مَا إا اشترى رَجُلْ أَمَةَ مِنْ رَجْلٍ يَرْعُمْ ها مله فَاسْتَوْلَدَهَا ث أُسْتُحِقَتْ انْتَهَى. فَحِيئَئِذٍ يكن الْمْرَادُ بوَلَد 
الْمَغْرورٍ في كلام الْمُصَيَفٍ أَحَدَ قِسْمَيْهوَهُوَ مَا حَصّلَ الاما عَلَى مِلَكِ يمين وَباْمَذَكُور في مُقَابَلَيهِ قِسمة الآحر وَهُوَ ما 
حَصَّل بالاغتماد عَلَى مِلْكِ التكاح فلا تخْدُورَ. قلت: ذَلِكَ التَفِسِيرُ مِنْهُمَا تَفْصِيرٌ حر نه مَع كؤنه تفيبدَا كلام الْمُطْلقِ بلا 


مُفقض لَه مود إلى تقْلِيل الْأَملّة في مقام يطلب فيه امثير فلا يَنْدَفعْ به الْمَحدُورُ بل يتاذ (وني الْمَصْلٍ الان) وَهُوَ ما إذا 
أي ال شري للد م ادَعَاُ الام (قام الماع بالْأصْلٍ وَهُوَ الوَلَدُ فَيَمْتَدعْ تُبُونْهُ) أَيْ ثُبُوتُ ما ذگر مِنْ الدّعْوَةِ والاستيلاد (فيه) 
أَيْ في الْأصْلٍ (وَفٍ التَبَع) لان امَِْاعَ اكم في الْأَضْل ب يُوجِبُْ امْينَاعَهُ في التبَع أَيْضًا (وَإِعا گان الإغتاق مَانِعًا) . قَالَ ممَقَدَمُو 
الشرًاح: أَيْ وکا كَانَ إغتاق 
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أله لا كمل النَْضَ كَحَق اسلاق النّسَبِ وَحَقٍ الاسْتيلادٍ فَاسْتَوَيَامِنْ هذا الوه 

5 القدير] 

الْمُشْبرِي الود مانا لِدَعوَةٍالْبَائِع إه. وَقَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة أَخْدًا مِنهُحْ: قَوْلْهُ: إا كان الإغتاق مَانعًا بيان لِمَانِعِيّة عق الود 
عن ُبُوتِ النّسَب بِدَعْوَةٍ الْبائع انَْهَى. أَقُولُ: بل هذا بيان لِمَانعِيّة عن الَأ عَنْ تُبُوتٍ الِاسْتِيادٍ في حقها بدَعوَة الْبَائع؛ 
وَالْمَعْىَ: إا ان إعتاق الْمُشْتَرِي الأمّ َالْولَدَ مَانِعَا مِنْ عو الاسْتيلاد, وَأَمّا دَعْوَةُ النَسَبٍ فَيَشْمَلُ الْمَصْلَيْنِ مَعَهُ كما يُنَادِي 
عَلَيْهِ عِبَارَاتْ الْمُصَْفٍ في أَنْنَاءِ الْبََانِ عَلَى ما رى وَفِيمَا ذهب إِلَْهِ الشرّاح تَخْصِيص الْبَيَانٍ بالل الان وَهُوَ تَفْصِيرٌ في حي 
المَقَام وَسَرْح اكلام (لأَنَهُ) أي لِد الإغتاق (لا يتل النَفْضَّ كق اسْتِلْحَاقٍِ الْوَلَدِ وَحَقّ الاستيلاد) يَعْني أَنَّ الإغتاق من 

الْمشْتري كَحَق استلحاقِ السب من البَائع في الود وحق الاستياد من الع في الأ في أَنَّكُلَ واج مِنْهُمَا لا يكل النَفْضَ 
(فَاسْعَوَيا) أي اشكوى إغتاق الْمُشْيرِي وق لاع اسْلْحَاقَا وَاسْيلادًا (من هَذَا الْوَخد) أي من حَيْتُ كما لا يان النفْضَ 
قيس لفغل أعدهنا تزجيخ على فغل الآخر ون هذا الوَجْهِ. 

قَالَ صَاحِبْ العتابة: وَيْدَ يا إِذَا باع جَارِيَةَ خُبْلَى فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطْنِ وَاحَدٍ لاقل من سِئَة أَشهرٍ فََغَْقَ اله شري أَحَدَهُمًا 2 
اذَعَى الْبَائِعُ الوَلَدَ الآحَرَ صَحَتْ دونه فيهمًا جَمِيعًا حى يَنْطْلَ عق الْمُشْئرِي وَذَلِكَ فض للق كُمَا ترَى. 

وأجيب بأد التَوْآمْنِ في حم وَلَدٍ واج فَمِنْ صَرُورَةٍ بوت دسب وَاجدِ مِنْهُمَا واكم بِصَيْرُورتهِ حر الْأَصْلٍ بوث النَسَبٍ 
للآَخر. وَلِقَائلٍ أن يَفُولَ: إذَا كاد كَدَلِكَ وَقَدْ تبت الْعنق في أَحَدِهمًا فمن صَرُورَةِ نُبُوتِ لني في أَحَدِهِمًا نُبُونَهُ في الآخَر ولا لَرمَ 
تَرْحِيحٌ الدَّعْوَةٍ عَلَى العثق وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَالمَرْضُ خلافة. كن أن يجاب عَنْه أنه إن تبت الْعثْقُ في الْآخَرِ لَرِمَهُ صَمَانُ قيمَته 
وني ذَلِكَ ضر رَائِدٌ الْعَهَى. أَقُولُ: السْوَالُ الْذَوَلُ وَجَوَابَُ مما دكرَهُ بخ عض الشرّاح أَبْضًا ونا فة ج وما الشؤال ١‏ 

أا السُوّالُ لا مراد المجيب عَنْ السُوَالٍ الأول اَن الوم في كم وَلَدِ وَاجِدٍ في باب السب بِنَاءَ عَلَى أَنَّ مَدَارَ النََسَبِ 
عَلَى الْعُلُوقِ وَعُلُوفُهُمَا واج لِكُوْتِمَا من مَاءٍ واج فَمِنْ ضَرُورَةِ تُبُوتِ نَسَب ادها ثُبُوُ َم الْآخَرء وسن قرَادة أنه ف 
حُكم وَلَّدِ واج في جميع الْأَحْوَالٍ حي وجه السُوَّالُ كَيْفَ وَمَدَادُ انق عَلَى الرَقَبَقَ ولا شَكَ اَن انيد مُتَعَايرَتَانِ هَمَا 
یارب على إِحْدَاهُمَا لا يَلْرَمُ أَنْ ينب عَلَى الْأخرى كما لا يْقَى. وما اواب فَإِذَنّهُ إن اراد أنه إن تبت الْعنق في الْآخَرِ لَزمَ 
لاخر مان فيم كما بذ أغتق المؤل تغض عَبده على قو أي حبيقة عبت ارم لبد ِندَُ مان ةبضه الآخر: أَيْ 
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السَعَاَة في َة قبميه لِمَوْلَاهُ فلا نُسَلّم أن في ذَلِكَ صَرَرَا وَائِدَاء إذْ الصّمَانُ في مُقَابلَةِ التق لا يُعَدُ ضرَرَا صلا وَلَؤ سَلِمَ ذَلِكَ 
و 


فبقارض 
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م الابث من الْمُشْترِي حَقيقة الإغتاق وَالايث في الْأمَ ق ارب وني الود للبائع حق الدَعوَةٍ اق لا يعَاِضُ القية 

[فتح القدير] 

باشب أَنْضًا قَطْعَّا نه ذا نَت النَّسَبُ في الْآخَرِ لَزِمَ الَْائعَ ضَمَانُ قِيمته: أَيْ رد حِصّبه مِنْ الثّمَنِ عَلَى اله شري فَيَلَرَمُ أَنْ 
وَإِنْ أَرادَ أنه يَْبْتُ التق في الآحر لَِمَ الْمُشتري صَّمَانُ قيمَته: أي إثلافٌ قيمَته فَيُعَارَضُ بِالنّسَبِ أَيْضًا قَطَعَاء فَإنَهُ إذا تبت 
السب في الآحر لَِمَ الْبائْعَ ضَمَانُ حِصّتهِ من الكَمَنِ كُمَا يَلْرَمْ المشتري عَلَى تَفْدِيرٍ بوت الْعِثْق في الْآخَرٍ صَمَانُ قِيمَبِهِ فيَلْرَمْ أن 
يَتَحَقَّقَ هناك أَنْضًا ضر رائ فلا بُعَصّوَرُ الأزجيح في صورة الَوْأمَينٍ أَيْضًا وَالْمَرْضُ خلافة. ثم أَقُولُ: بُيِلَ السُوَالُ الان وَجَوَابهُ: 
ولقائل أَنْ يَقُولَ: إِذَا گان الحَكُمْ في التَوْأمَْنِ گا كان عِنْق الْمُشْترِي يما تول النَْضَّ وَهْوَ الْمَطْلُوبُ وَالْفَرْضُ خلافة. وَبمْكِنْ أن 
جاب عَنْهُ بأد مرَادنَا من قَوْلَِا: الْعثق لا كمل النَفْضَ أنه لا مله قَصْدًا وَاللّازِمُ في مَسْأَلَةِ التَْأمَيْنِ اخْجمَالَهُ النَفْضَ ضِمْئَ وگه 
من شَيْءٍ لا يَنْبْتْ قَصْدًا وَيَنْبْتْ ضِمْئاء وَسَيَجِيءْ في الكتاب هَذا الْقَرْقْ ببْنَ الْمَسْأَلَيْن. م إن صاجب العتاية قَالَ بَعْدَمَا سَبْقَ 
مِنْ سواه الان وَجَوَابهِ: فْإِنْ عورضَ بان الَْائعَ إِذَا اذْعَى النَّسَب في الذي عِنْدَهُ گان ذَلِكَ سَعْيًا في نَفْضٍ مَا ي من جهته. 
أجيب بِأنَهُ عر فصوو فلا مُعثبرَ به الْتَهَى. 

قُولٌ: فَيْعَارَضُ بأنَّ الصّرَرَ الرَائدَ الَّذِي يَلَرَمُ عَلَى تَفْدِير بوت التق في لحر عير مَفْصْودٍ أَيْضًا فلا مُعَْرَ به أَنْضًا فاا لو 
اواب عَنْ مُعَارَضَةٍ ما (ثم القَابثْ من الْمُشْيرِي حَقِيقَة الإغتاق) يريد بيان ُجْحَانِ ما في جاب الْمُشْترِي بأد الابت من 
الْمُشْرِي حَقِيَة الْعْمَاقَ (والابث في الْأمَ حق الرََ وني الود للَْائِع حَقّ الدَّعْوَةِ وَالْقُ لا يُعَارِضُ القِيقَة) لأَنَّالحقيقَة فى 
من الَْقّ. قَالَ صَاحِبْ العتاية: وَنُوقِضَ بِالْمَالِكِ الْقَدِمم مَعَ الْمُشْبرِي 7 اعدو فَإِنَّ الْمَالِكَ الْقَدِمَ يَْحْذُهُ بالقِيمَةِ وَإِنْ گا لَه 
حق الْملْكِ وَللمُشتري حقيقئة. وأجيب بأل ليس بتزجيح بل هُوَ جنع بََْهُماء وَفيه طز لاد الْفَرْضَ أ اقيق اول فَاجَمع 
هما تَسْويَة ب الراجح وَالْمَرْجُوح. وَيْكِنْ أن يجاب عَنْهُ بن هذه القِيقَةَ فيها هة لأ مَبنَها عَلَى تَذْكِ أل ازب ما 
اسْتَوْلَوا عَلَيْهِ من أَمْوَالتا بدراهم َه هذ فيه فَانحَطّثْ عَنْ دَرَجَةٍ الْقَائِقَ, فَقُلْمَا: يأَخْذْهُ بالقيمَةِ حَنْعَا بَبْتَهُمَا انْكَهى. 

أقول: اللَقْضْ مَعَ جَوابه ما ذَكَرَهُ الشّارخ وتاج الشريعة وَكُمَا وجه صَجيخ. وما النَظَرَ مَعَ جَوابه فَمِنْ عِنْدٍ نَفْسِهِ وَلَيْسَا 
بصجيحَينِ أَما النَظَر فلأ لا نُسََمْ أن جرد الجَمْع بَبْنَهُمَا نَسْويَة بن الرّاجح وَالمَرْجُوح» ألا يَرَى أَنَا َجْمَع بَيْنَ الفُرَاِض 
وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبّاتِ في الْعَمَلِ مَعَ تَقَررِ بَقَاءِ يُجْحَانٍ الْبَعْضٍ عَلَى الْبَعْضٍ َال وا يَطْهَرُ انر اليُجْحَانٍ عِنْدَ تَعَايْضٍ 
الراجح وَالْمَرْجُوح بان لا يكن الْعَمَلُ يما وَالَمْعُ بَيْتَهُمَا كُمَا لا يخْقّى. 

وأا اواب إن المُجتهة إخلافتا في مَسْأَلَةٍ بلك أَهْلِ ازب ما اسلا عله من أَمْوَالنَا بدراهم هوَ الشَافِعِيٌ وهو ماخر 
الزّمَانِ عَنْ اجتهاد انمتا َكيف يُوقِعْ اجْتهاذة شُبِهَةَ فيا اجْتَهَدُوا فيه حَقى تَنْحَط يا هَذِهِ الحقيقة منْث وَرَجَةٍ الفاق عِنْدَ 
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ادبي تة الإعتاق لاله لا تمل النَفْضَ وَقَدْ تَبَتَ به بَعْضُ آار ال س ة. وَقَوْلَهُ في اله لَمَصْرِ الأول يُرَدُ عَلَيْهِ > يحصّيه من اللَمَنٍ 
فَوْهُمَا وَعِنْدَهُ يُرَدُ بكل الّمَن هُوَ الصّحِيح ما ذگزتا في فَصل الْمَوْتِ. 


قَالَ: (وَمَنْ باع عَبْدَا وُلِدَ عِنْدَهُ وَباعَهُ الْمُشْتَرِي من آخَرَ م اذَعَاهُالْبَائِعُ الأول فَهُوَ ابه وََبْطُلْ الْبَبُْ) لِأَنَّ الْمَيْعَ يمل النَفْضَء 
وَمَا لَه من ق 


[فتح القدير] 

نما فَيَصِحُ بنَاءُ الجَوَابٍ عليه (وَالتَذبير بمَْلَةِ الإغتاق) أَيْ في اكم المَذكورء وكا الاسْتيلادُ ينره في ذَلِكَ 00 
صَرَّحَ به صَاحِبًا البَّهَايَةِ وَمِعْرَاجُ الدَرَايَة في صَدْرٍ مسالا هَذِهِ نَقْلّا عَنْ الْإمَام التُمُرْتَاشِيَ (ِلأَنهُ لا تمل النَقْضَ وَقَدْ نَبَتَ 

عض آتار الخريّة) وَهْوَ عَدَمُ جَوَازِ الل ِن مَك إلى ملك (وَقَوْله في الَضل الأول يد عل ميه من الك قؤفم) 37 
ما در في الجامع الصّغيرٍ من قؤله: وَقَذ أغتق الْمُشْترِي الام فهو ابه برد عَلَيْهِبحصّيه من الكَمَنِ وَهُوَ قول أي يُوسْفَ وَمْحَمَد 
رَحمَهُمَا اله (وَعِنْدَهُ) أي عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ (يُرَدُ كل التمَنِ هُوَ الصّحيخ كما ذگزتا في فَصْلٍ الْمَْتِ) وله هُوَ الصّحيح اختراز عَم 
ذَكرَهُ مس الْأَئِمَةِ في الْمَبْسُوطٍ وَالِْمَامُ َاضِي خَانْ وَالِْمَامُ اْمَحْبُويُ في ا لامع الصغير أنه رَد چا يحص الْوَلَدَ من الكَمَنِ لا بل 
اللَمَنِ عند أبي حَنِيفَة أَيْضًا. لاف فصل الْمَواك 

وَدَكَْنَا الْقَرْقَ بَْتَهُمَا بأ في الْإغَْاقٍ كدب الْقَاضِي الْبَائَعَ فِيمَا رَحَمَ عا ام وَلَدِهِ جين جَعَلَهَا مُعْتَقَةَ الْمُشتري أو مُدَبَرتَهُ فَلَم يَبْقَ 
لِرَعْمِهِ عِبرة. وآئا في قصل الوت قبت ] يجذ اکم لاف ما زعم البالغ يقي زخفة متا في حاو رد ج يع الكّمَنِ. ي اغلَْ 
نَّ الذي اخْتَارَهُ الْمُصَنْفُْ وَصّحَحَهُ هو ما ذَكرَهُ َس الْأَئِمّةِ في الجاع الصغير اء عَلَى أ أُمَّ الْوَلَدِ لا قيمَة اء وَلَكِنْ قَالُوا: إن 
الف لروايَة الأصول» وَكُبِفَ يَسْترِدُ كل الّمَنِ وَالْبَيْعُ ا بطل في الَْاريَة وها 1 يطل إغتاق الْمُشْتَرِي. فَإِنْ قيل: يَنْبَغِي أَنْ لا 
يَكُونَ لِلوَلَدِ حصّةٌ من التَمَنٍ دونه بَعْدَ قَبْضٍ الْمُشْترِي ولا جصّة لِلوَلَدِ الحَادثِ بَعْدَ الْقّنضٍ. فلتا: الْوَلَدُ إا حَدَتَ بَعْدَ الْمَبْضٍِ 
م حَيْتُْ الصُورَةُ وَأَمَا مِنْ حَيْتُ الْمَعْتى فَهُوَ حاو قَبْلَ الْقَبِضٍ لِتْبُوتِ عُلُوقِهِ في مِلْكِ البَائع وعدا گان لِلَْائع سَبِيلٌ من فسخ 
هَدَا الْبَيْع بالدَغوَة وَإِنْ قَبَصَهُ المُشتري وَمَا هُوَ كدَلِكَ فَلَهُ حصّةٌ مِنْ الثَمَنِ ذا اسْتَهْلَكَهُ بانع وَقَدُ اسْكَمْلَكَةُ هَاهْنا پالغوق 
كذًا في الشروح. 


(قَالَ) أَيْ كد ف اجا الصغير: (وَمَنْ بَاعَ عَبْذَا ولد عِنْدَةُ) أَيْ كَانَ أَصْلٌ الْعُلُوقِ 3 ملكه 4 (وَبَاعَهُ الْمُشْترِي) أي م 
الْمُشتري (مِن آخَرَ ي اذَعَاه الْبَائعُ الأول فَهُوَ ابنه) أَيْ الْوَلَدُ ابْنْ بانع الأول (ويَبِطُلْ الْبَبْع) أي يَبْطْل الْبَيْعْ الأول ولي لأ 
ليع كول النَفْضَ وَمَالَه) أي وَمَا لِلَائِع (من حَقّ 
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الدّعْوَةِ لا تمل فَيْنْمَض ابيع لِأَجْلِه ودا إا كاكب الْوَلَدَ أو رَعَنَهُ أو أَجَرَهُ او كاتب الام أو رَعَنَهَا أو رَوَجَهَا نه كَانَث الدَعْوَةُ 
أن هَذِهِ لوار تیل النَقْضَ فَيُنْمَضُ ذلك كله وَنصِحٌ الدَعْوَ بخلاف الإغتاق وَالتَذِيرٍ عَلَى ما مَرٌ ويخْلافٍ ما ذا اذَعَاه 
الْمُشْترِي ألا نم اذَعَاهُ الْبَائِعُ حَيْتُ لا يَنْبْتْ النّسَبُ من الْبَائع لِأَنَّ السب التَّابتَ من الْمُشتري لا تمل النّفْضَ فَصَّارَ 
[فتح القدير] 
الدَعْوَةٍ لا تَتَمِلهة) أي لا تمل النَفْضَ (فْيَنْتَقِض الْبَْعْ لِأَله) أَيْ لِأَجْلٍ ما للبائع مِنْ حَقّ الدَغوَة. قَالَ الْمُصَبَفْ (وكُذَا) أي 
كشك الْمَسْأَلَةِ السَابقة الحُكُمْ (إِذَا كاكب الْوَلَدَ) أَيْ إِذَا كاتب الْمُشْرِي الْوَلَدَ َو ا أو أَجَرَهُ أؤ گاتب الْأمّ) أَيْ كات 
الْمُشْترِي الم فیما إا اشْتَاهَا مَعَ وَلَدِهَا (أَوْ رَهَنَهَا أو رَوَجَها م اث لدعو أي م وُجِدَتْ دَعْوَةُ بانع (لأَنَّ هَذِه الْعَوَارضَ 
تمل النَفْض) كَالْبَيْع (فيَنْتقض ذَلِكَ كُلَّه) أي فتَنتقض تِلْكَ الْعَوَاضٌ كُلّهَا ذكر اسْمَ الإشَارة وَالَصَّمِيرَ اويل ما ذكْرٌ (وَنَصِح 
الدَعْوَةٌ) لگؤغا يما لا تمل النَفْضَ. 
وَاعْلَمْ أن هَذِه الْمَسَائِلَ من مَسَائِلٍ الْمَبِسُوطٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنفْ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةٍ ار الصّغيرٍ (بخلاف الإِغتَاقٍِ ليرا َإِعُمَا 
لا يْتَمِلَانٍ النَفَْضَ (عَلَى ما مَم) آنِقًا (يخلافٍ ما إِذَا اذَّعَاهُ) أي الْوَلَدَ (الْمُشْبرِي أو لا 2 اذّعَاهُ الائ حَيْتْ لا يَنْبْتْ السب من 
الْبَائع اَن النّسَب الئابت من الث ري لا تمل ا فَصَارَ كَإِعَْاقه) أَيْ عاق الْمُشَْرِي. قَالَ صَاحب العتاية: ونل اَن 
1 الَابث بالإخقاقي حَقِيفَةُ اة وَبالدَعْوَةٍ حَقَّهَا اق يَتَسَاوَيَانِ. وَأَمّا الدَعْوَةُ مِنْ الْمُشْئرِي وَمِنْ ن البائع فَيَتَسَاوَيَانٍ في أَنَّ 
التَبتَ ما حق الْرَيّة فََيْنَ الْفرجَح. وَبْمْكِنْ أن يجاب عَنْهُ أن العّسَاوِيَ بَيْنَ الْعيْق وَالدّعْوَةٍ في عَدَم اختمَال النَقْضٍ وَذَلِكَ ابت 
َبَتَك وَتَرْجِيحُ غْوة المُشتري عَلَى دَغوة الْبَائع من حَيْتْ ن الول قَذ اسْتَغق الأول عن نُبُوتٍِ السب في وَفْتِ لا مُرَاحِمَ له 
فلا حَاجَةَ إلى الَانيّة انَْتَهَى. 1 
َأ بَعْضُ الْفْضّلَاءٍ عَلَى قَولِهِ في السُوَالٍ الابتِ بالإغتاق حَقِيقَة اخربّة وَبالدَعْوَةٍ حَقَهَا بان قَالَ: فيه خث فَإِنَّ النَابتَ يا في 
حَقّ الْولَد حَقِيقَةُ اة أنْضًا بل حْرَيَة يَهُ اأص كما سَيَجِيءْ الْتَهَى. 
فول : هَذَا مُنْدَفِعْ لِأَنَّ حَقِيفَةَ حْرََة الل إا تقْبْتُ بِالدَعْوَةِ لِلْوَلَدِ وَمْرَادُ صَاجب العتاية أن النَابتَ بِالدّعْوَةٍ ِبائع حَقْهَا؛ لان 
مَدَارَ الگلام في جنس ما كن فيه من الْمَسَائِلٍِ عَلَى أَنَّ لجح هَل هُوَ في جَانب الْبَائع أو في جَانِبٍ الْمُشتري ولا شَكَّ أن 
لبت بالدَعْوَة لاع على كل حال نا هو الي وخ حق اشاق السب في الود وق الانتياد في الأ على ما مر في 
الاب وَتَفَر وَقَدْ عبر عَنْهُ صاجب العتاية ماهتا بحَقّ اة لابه إلى لخي وَكذا الخال بالنَظَر إلى دَعْوَةٍ الْمُشْئرِي فَانمَظَمَ 
الشؤال 
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قَالَ (وَمَنْ اَعَى نسب أحَد التَوْآمَيْنِ تَبَتَ نَسَبْهُمَا مِنْهُ) لِأَُمَا من مَاءٍ واج فمن ضَرُورَةِ ثُبُوتِ دَسَب أَحَدِهمًا ثُبُوتُ نَسَب 
الْآخَرٍ وَهَذَا لان التَؤأَمَينِ وَلَدَانِ بَبْنَ ن وَلادَقيِمَا أَقَنُ من سِئَّة ت أَشْهُرٍ فلا يُتَصّوَّرْ عُلُوقُ الان حَادتًا لاله لا حَبَلَ لاقل من سِئّة 
أَشْهْر. وف اجَامع الصّغير: إا گان في يَدِهِ عُلَامَانِ تَوْأَمَانِ ولا عِندَهُ فْبَاعَ َحَدَهْما وَأَعْتَقَهُ اللات 7 اذَّعَى الائ الذي في يده 


فَهُمَا ابْنَاهُ وَبَطَلَ عق الث سي ؛ لاا قبت تتت الود الذي عِنْدَهُ لمُصَّادَفَة : الْعُلُوقِ الخو ملگه إذ الْمَسْأَلَهُ مَفْرُوضَةٌ فيه 


2 


فََبينَ أَنَّ عق ال ستري وَشْرَاءَهُ لاقى 


س 


نبت به 4 حرية الأَمْلٍ فيه فَيَنْبْتْ نشت ن الاك وريه الْأَصْلٍ فيه ضَرُورَةٌ لما تَوْأَمَانِء فَتَبيّنَ 
س خْرَيّة الْأَصْلٍ ق طا 

[فتح القدير] 

وا لجاب وَإِنْ گان في تَفريره نَوْعُ ضيتق وَاضْطِرَابٍ. 


(قال) اي الْقُدُورِي في مُحٍْصّره: (وَمَنْ اذَّعَى نَسَب أَحَدٍ التَْأمَْنِ) الوم اسْمْ لِْوَلَدِ ذا گان مَعَهُ آحَرُ في بَطْن وَاجِدِء يُقَالُ هه 
امان گما يُقَالُ ها رَوْجَانِ وَفَوْهُمْ هما توم وما رؤج خط ويال لِأأنتى توم وا في الْمُغْرب. وَلَكِنَ امام شس الْأَئِمَةٍ 
الرخی د كرف سوط َد ذكْرَ الوم مَكَانَ لمن صَحِيحٌ في الل حم لَوْ قَالَ: عْلَامَانِ تَوْأمُ وَغْلَامَانِ تَوْأَمَانِ كلا 
صَجيخ عِنْدَ أَهلٍ الع > ذا في التهاية وَغَيهَا (نَبَتَ ت هما منة) أن ف نَبَتَ نَسَبُ الَوأمَيْنِ مَعَا ُن اذَعَى دسب أَحَدِهِمًا (لأَُمَا 
من مَاءٍ وَاجِدِء فَمِنْ ضَرورة بوت نَسَب أَحَدِهمًا تُبُوتُ نسب الْآخَرِ) › وَهَذَا أَيْ كَوْهُمَا من مَاءٍ وَاجِدٍ (لأَنَّ الَوْأمَنٍ وَلَدَانٍ بي 
وِلَادَتِمَا أَقَلُ من سِئَةٍ : أَشْهْرٍ فلا يُمَصَوّرُ عُلُوقُ الان حَادِنَ) أَيْ بَعْدَ ولادة الْأَوَلٍ ل(ِلأَنَهُ لا حَبَلَ لِأَقَلَ من سِئَةٍ : أَشْهْرٍ) لان أَقَكَ 
مده ة الْحَمْلٍ سه أَشْهُرٍ ولا يُمَصّوَّرُ عُلُوقَ الان عَلَى علق الْأَوَلٍ لأ إذَا حَبِلَتْ يَنْسَدّ هَمُ الج كذًا في الكاني وَغَيِْو وَكأنَ 
الْمُصَبَفَ 1 يَتَعرضْ لِدَفْع هَذَا الِاختمَالٍ لكؤنه مرا مَعْلُومَا في عَيْرٍ هذا القَيّ (وفي الجَامِع الصّغير) قَالَ في الْعَايَ: ذر روَاية 

ا لامع الصّغير لِاشْتِمَاها عَلى صورة بيع أَحَدِهما ودغوى السب في الآخر بعد إغتاق الْمُشْاري انكهى. 

وَقَالَ في مغراج الدَراية: إا اعا لفط ا امع لما فيه من زيادَة وهي فَوْلَهُ لدا عِنْدَهُ وَفيه ِشَارَة إِّ گؤنِ اعلوق في مِلْكٍ 
الْمُدَعِي ان (إذا گان في يَدِهِ غْلَامَانِ امان وُلِدَا عِنْدَهُ باع أَحَدَهُمَا وَأعْتَقَهُ الْمُشْترِي َم اذى الْبَائعُ الّذِي في يَدِهِ فَهُمَا ابه 
وَبَطَلَ عق الْمُشْترِي) وَإِنْ كانت الرَوَاية گر الزن فالعنق بع الإِعْتَاقٍِ وَإِنْكَانَتْ بالقنْح فلا حَاجَةَ إلى التَأويلِ كَذَا في 
العتاية. قَالَ الْمُصَنَفُ في التَعْلِيلٍ (لأَنَهُ لَمَا تَبَتَ نسب الْوَلَدِ الذي عِنْدَهُ لِمُصَادَفَةَ الْعُلُوقٍ وَالدَّعْوَةِ مِلَكَةُ إِذْ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ 
فيه) أَيْ في أَنْ يُصَادفَ اعلوق وَالدّعْوَةُ ملگ َإنَ ف قَوْلِه: وُلِدَا عِنْدَهُ إشَارة إلى مُصَادَفة ملگ وَفِ قَوْلِه: 2 أ 
الَْائعُ الذي في يده تصرِيح بمْصَادَفَةِ الدّعْوَى مِلَْكهُ (نَبَتَ به خْرَيَة الْأصْلٍ) جَوَابٌ لَمًا نَبَتَ نَسَبُْ الْوَلَدِ الذي عِنْدَهُ: أي نَبَتَ 

خْرَيَةُ الأَصْلٍ في هَذَا الْوَلَد (قَيَْيْتْ نَسَبْ الآخر) أي فَيَقْبْتُ نَسَبْ الْوَلَدِ الآخر الَّذِي گان بَاعَهُ وََعتَقَه اندي (وَحْرْيَةُ الْأَصْلٍ 
فی أيٰ وَيَمْبْتْ خْرَيَةُ الَصْلٍ في ذَلِكَ الْوَلَدِ أَنْضًا (صَرُورَةَ لأَُمَا تَوْأَمَانِ) وَهْما من مَاءٍ وَاجِدٍ (فَتَبينَ أن عِنْقَ الْمُشْئرِي وَشْرَاءَهُ 
لاقى حر الأملٍ قبطل ) أَيْ فَبَطَلَ کل وَاجِدٍ مِنْ عِنقه وشرائه. 

قَالَ في الكاني: وَكانَ هَدًا تَفْضَ الإغتَاقٍ بِأَمْرِ 
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لاف ما إا كان الود وَاجِدًا لِأَنَّ هتاك يَبْطْل الْعنْق فيه مَفْصُودًا لق دَغوة الَْائِع هتا ّت تَبَعَا ره فيه حرِيةُ الأصْلٍ 
قافترقا (وَلَوْ 4 يكن صل الْعُلُوقٍ في مله نَبَتَ نَسَبْ الْوَلَدِ الذي 


[فتح القدير] 
فَوْقَهُ وَهِيّ ا به الكَابِتَة َأَصْلٍ الخلقَة ة انْتَهَى (بخلافٍ ما إِذَا گان الوَلَدُ الوَاحِدُ) حَيْثْ لا بطل فيه إِعْتَافٌ الْمُشْترِي بِدَعْوَى لْبَائع 
نشبا كما مر أن هُنَاكَ) أَيْ في مَسْأَلَة الْوَلَدٍ الْوَاجِدٍ (يَبْطُلْ الْعنْق فيه) اي في الود (مَقْصُو مُودًا) يَعْني اؤ صّحْتْ الدّعْوَةُ م من الْبَائع 
هتاك لَبَطَلَ الْعنق في الْوَلَدٍ مَفْصُودًا (لحقّ دَعْوَةٍ الْبَائع) وَأَنهُ لا ُو لِمَا تَقَدّمَ أن حَقَ الدّعْوَةٍ لا يُعَارضُ حَقِيقَةَ التاق (وَهَاهْمَا) 
أي في مَسْألَةِ التَوْأَمَنِ (يَفْبْتُ كَبَعًا ريه فيه خُرَيةِ الأصْل) أي يَنْبْتُْ بُطْلَانُ إِغَْاقٍ الْمُشَْرِي فِيمَا اذ شاه تَبَعَا رنه حُرَبَة 
ا خرب التخرير» فَالضّمِيِرْ في حُرَيّتهِ رَاجِعْ إلى ال مُشْترَى بالففح. وَفَوْلَهُ فيه ممَعلَقْ بقؤله: يَْبْتُ وَالصّمِيرُ رَاجِعٌ إل 
شى كَذَلِكَ. 
وَفَوْلَهُ خرَية يُ الْأَصْلٍ بل من فَوْلِهِ ربع وَإَِا أَبْدَلَ به إِسَارَة إلى سَبْقِهَا لين بذَلِكَ أَنَّ الَْيْعَ 1 يَكْنْ صَّحِيحًا فالإغتاق 1 
يُصَّادِفْ عَحَلَّهُ فَكَانَ خَلِيًِا بالرّدِ وَالْإِنَطَالِ كا في العتاية. 
أَقُولٌ: هَذَا شَرْحٌ صّحِيحٌ إلا أنه يَكُونُ في كلام الْمُصَبَفٍ حِيتَِذٍ تَغقِيدٌ لَفْظِيٌ بِالتَقْدِم والتأخير حَيْتُْ گان حَقّ الْأَدَاءٍ عَلَى هَذَا 
الْمَعْىَ أن يُقَالَ: وَهَاهْنَا يَنْبْثُ فيه تَبَعًا رنه حْرَيّة رة الْأَضْلٍ گمَا لا مى وكأَنَّ مُتَقدَمِي ا قَالَ صَاحِبًا 
النَهَايَة وَالْكِفَايَةِ في بيان مَعْىَ كلام الْمُصَنَفٍ هَاهُنَا: أَيْ يَثْبْتْ بُطْلَانُ إِغْنَاقٍِ الْمُشْرِي بطريق النَبِعيّة خْرَيّةِ | مشتری الَّذِي كَانَتْ 
اة فيه حُرَيّة الْآَصْلٍ الْتَهَى. وَقَالَ صَاحِبْ عاية الْبَيَان: يَعْني فِيمَا كن فيه يَْبْتُْ َنْبْتْ بُطْلَانُ إِغتَاقٍِ الْمُشْتَرِي لا مَفْصُودًا بَلْ 
بوت لحري َه الْأَصِلِيّة التَابَة في الَّذِي بَاعَهُ اه. 
إن اهر ا يوا ن لفت أن لا يون قول الْمُصي فيه متعزقا يقؤله يكبت بل أن يكوت ممعلق در وهو الاي أو 
الَابتَهُ عَلَى أنه صِفَةٌ ره فلا يَرَمُ التَعْقِيدُ أَقُولُ: لَعَلَ الْمَحْذُورَ فيه أَسَدّ من الأول فَإِنَّ الخْرَيَةَ بَعْدَ أن تضاف إلى الصّمِيرٍ 
الراجع إلى الْمُشْترَى لا يَبْقَى اخْبِمَالُ أَنْ لا يَكُونَ فَوْلُ الْمُصَّنَفٍ فيه مُتَعَلْقًا بقؤله: تَفْبْتُ, ولا مل أن كود قول الْمُصَبَفٍ 
فيه على الْمَغْق الّذِي دكَرُوهُ لا من الگلام وَإِعا ب ي ذَلِكَ الْمَعْىَ أَنْ لَوْ گان كَلَامُ الْمُصَنَفٍِ وَهَاهْنَا يَقْبْتُ تَبَعًا لِلْحْرَبَة فيه دون 
الإضافَة كما لا مى (فافترقا) أي فَافترَقَ ما ن فيه من مَسْأَلَة تومن وَمَا إِذَا كان الْوَلَدُ وَاجِدَا حَيْتْ لَِمَ يُطْلَانُ التق هناك 
أَصَالَةَ وَقَصْدَ وفيا نن فيه ضما وَتَبَعَاد وَكُمْ من شَيْءٍ يَقْبْتْ ضِمنًا وَتبَعَا ولا يغبت أَصَالَةَ وَقَضْدًا. 
قال في مغراج الدراية: إلى هذا أَشَارَ قَاضِي حَان والمرغيناني في فَوَائِدِهِ وَالسَرَحْسِيٌ في جامعه. قال في الهاي بغ سَرْح كلام 
الْمُصَبَفٍ عَلَى هذا اْمِنْوالِ: أو تقول في مألا لا يِل عق المشتري الَذِي يَْبْتْ من َل يَطهَرُ دعْوَةٍ الْبَائع ِا في يَدِهِ من 
أحَد ب التَوأمَيْنٍ أنَّ إِعتَاق الْمُشتَري 1 يلاق له لِأَنَهُ ظَهَرَ أَنَهُ كَانَ حر الَصْلء وَتحْرِيرُ | ل د باطل؛ ؛ لِأَنَّ فيه ِنْبَاتَ الثَّابتِء وَذَلِكَ لا 
يصح كما ذَكَرَْاهُ من الْقَوَائِدٍ الظهيرية : (قَلَو 1 يكن أصْل الْعْلُوقٍ في ملكه) بَ: يعني اَن الذي کر مِنْ قَبْلْ إِذَا گان أَصْلُ الْعُلُوقِ في ذِ 
ملك الْمُدَعِي وَلَوْ 1 يكن أل الْعُلُوقٍ في ملكه وَالْمَسْأَلَهُ بجا (ثَبَتَ ت تسب الود الي 
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عند ولا يُنَْضُ الْبَيْعْ فيا باع) لأ هذه دَغوة تخرير لانعدام شَاهدِ الايَصّالٍ فيَفْمَصرُ عَلَى كَل ولاييه. 


قَالَ (وَإِذَا گان الي في يَد د رجحل فَقَالَ: هو ابْنُ عدي 


[فتح ا 

عِنْدَهُ) أي نَبَتَ نَسَبْ الْوَلَدِ الّذِي عِنْدَ بانع بمْصَادَفَةٍ الدَّعْوَةٍ مِلَكَهُ فَيَقْبْتُ النّسَبْ لِلْوَلَدٍ الآخَرِ أَيْضّا صَرُورَةَ لان التََْمَيْنِ لا 
او زولا اق ضر الَْيْعُ فِيمَا باع) ولا بطل عِنْق ال مُشْئرِي فيه (لأنَّ هَذٍِ) أَيْ لِأَنَّ دَعْوَةَ باع كاتا (دَعَوَُ تْريرٍ) لا 
دَعْوَةٌ اسْتِيلادٍ (لانعدام شَاهِدٍ الاتَصالٍ) أي لِانْعدَام شَاهِدٍ انَصَّالٍ الْغُلُوقٍ عك الْمُدَعِي حَيْتثْ ا يكن أَصْلْ الْعُلُوقِ في ملکه 


ا 


ومن شَرْط دَعْوَةٍ الاستيلاد انَصَالُ الْعُلُوق 51 الْمُدَعِي (فَيَقتَصِرُ عَلَى َل ولايعه) أَيْ إِذَا كَانَتْ هذه دَعْوَةَ تحبر فَيَفْتَصِرُ عَلَى 
تل ولاية الْمُدَعِي وَصَارَ گان الْبَائعَ أَعْتَقَهُمَا فَيُعْتَقُ مَنْ في ملكه عَلَيْهِ فَحَسْبْء وَلَيْسَ من ضرورة حربة أحد التَوْأمَنِ بعتت 
عَارِضٍ خرب الآحر فَلِهَدَا لا يُغنِقْ الَّذِي عِنْدَهُ الْمُشْئرِي عَلَى البائ رگا في الْكاني. 

وال كير من الشُرّاح في شَرْح قۇل الْمُصَبِفٍ لا هذه دَعْوَهُ تحرِيرٍ !ِء لن لما ٤‏ يكن صل عَلُوقِهِمَا في ملك الْبَائع كانت 
دَعْوَنةُ دَعْوَةَ خرير فَكَانَ فَوْلَهُ: ڌا ابني جار عن فَوْلهِ: هَذَا حر وَلَوْ قال لِأَحَدٍ التَوأمَْنِ: هذا خرّ گان حيرا مُفْمَصِرًا عَلَى ع 
ولايته, قدا دَعْوَةُ التَخْرِير أَقُولُ: يَرْدُ عَلَى فَوْهِمْ فَكَانَ فَوْلَهُ: هَذَا ابي جار عن فَوْلِه: هدا حو أَنَهُ لَوْ كَانَ ذلك لَمَا نَبَتَ 

نَسَبْ أَحَدٍ مِن الْوَالِدَيْنِ من أن لْمَصِيرَ إل الْمَجَازِ عِنْدَ تَعَذَّر إِعْمَالٍ القِيقَة: وَقَدْ صَرّحُوا بوت نَسَبِهمَا مِنْهُ. وَتَفْصِيلْ الْمَقَام 
نه ق مر في كاب الْعَنَاقٍ أَنّهُ إذَا قال لعٍ يُولَدُ مثْلهُ لِمثله: هَذَا اني لح ل ل 
ولَايَهَ الدّعْوَةٍ املك اة وَالْعبْدُ إل السب قَيَقْبْتُ منه. وَإِذَا تبت عت لِأَنَهُ يَسْتَبدُ السب إلى وَفَْتٍ الْعُلُوقِ فَإِنْ گان لَه 
َب مَعْرُوفٌ لا يث تَسَبْهُ من عدر وََعْبقْ إغمَالَا لِلَفْظِ في تازه عند عدر إِغْمَالِهِ في حَقِيقَيه وَإِنْ قَالَ للام لا بود مله 
لمفله: هذا اي عَنَقَ عِنْدَ أبي نيمء وَقَالَا: لا بغت وَهُوَ قول الشَافِعِيَ. كم انه كلام حال فَيَدُ ويَلغُو. 

ولي خدبفة أنه حال قيقدو ئه صّحبخ بمَجازهِ ئه إخبَلْ عن حرَيهِمِنْ جين مله ودا ان انوه في الْمَلُوكِ مبب ريه 
وَإِطْلَاقَ السب وَإِرَادَةُ الْمُسَبّبٍ مُسْتَجَارٌ في اللَعَة ة جور وَل الخريّةَ مَُازمَةٌ لِلْبمْوّةِ في الْمَمْلُوكِ وَالْمُشَابَةِ في وَضْففٍ مُلازم مِنْ 
طرق الْمَجَازِ عَلَى ما غرف فَيْحْمَلُ عَلَيْه ر عَنْ الْإِلعَاءِ انكهى. 

فَمَد تَلَخّصَ من ذَلِكَ كُلَّه أن نُبُوتَ النّسَبٍ فِيمَا إذا قَالَ لِغُلام: هَذَا اي إن يَكُونُ في صُورَةٍ وَاجِدَةٍ من الصُوَرٍ الَلاثِ 
الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ: أَنْ يكو العام من ولد مطل ليله ولا يَكُونُ مَغْرُوفَ النَّسَبِ وَلَكِنْ يجري اللَفْظُ في هَذِهِ الصُورَة عَلَى حَقِيقَته. 
اما في الصُورتَينِ الْأَخْرَيبْنِ فَيَصِيُ اللّفْظُ مول عَلَى ازو كن لا بذ يَقْيْتْ النّسَبُ فيهمًا فَلّمْ تُوجَدْ صورة فِيهَا النسَبُْ وَيَكُونُ 
اللّفْظُ جار فَلَمْ يَصِحَّ ما قَالَهُ مَؤْلَاءِ الشُرّاحُ. 


(قَالَ) أي عمد في اجام مع الصغير: (وَإِذَا گان الي في يَد رَجْلٍ قَالَ) أَيْ ذَلِكَ البَجْل (هُوَ) أي الصَّيُ (ابْنْ عَبْدِي 
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فان الْعَائب 2 قَالَ: هُوَ ابي ن ابه أَبَدَا وَإِنْ جَحَدَ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ ابْتَه) وَهَذًَا عِنْدَ أبي حَنيفة (وَقَالَا: إا جحد الْعَبْدُ فَهُوَ 
ابْنُ الْمَوْلَ) وَعَلَى هَدًا لاف إِذَا قَالَ: هُوَ ابن فان ول عَلَى فِرَاشِهِ م اذّعَاهُ لَِفْسِهِ. ما أن الإِقْرَارَ ارد برد الْعَبْدِ فَصَارَ گان 


يكن الإقرَارُ وَالْإفرَارُ بمب يرد الد وإ كَانَ لا يعمل النَفْضَء ألا رى أنه يَعْمَلُ فيه الإكْرَاهُ وَاخَزْلُ 
[فتح القدير] 
لان الْعَائْبٍ ثم قَالَ: هُوَ ابي ل يكن ابته) أي 1 يكن ذَلِكَ الي ابْنَ ذَلِكَ الرَجْلٍ (أَبَدَ) قَالَ صَاحِبُْ التهاية ومغراج الدرَايَة: 
يعني سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْعَبْدُ الْعَائبُ أو كَذَّبَهُ أؤ 1 يُغْرَفَ مِنْهُ تَصدِيق ولا تَكَذِيب. وَقَالَ تاج الشَريعة: يَعْني وَإِنْ جحد المد أن 
يَكُونَ هُوَ ابته. أَقُول: لا مى عَلَى القَطِن أنه يرم عَلَى هَدَا الْمَعْى اسْتَذرَاكُ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍِ (وَإِنْ جَحد الْعبْدُ أَنْ يَكُونَ ائته) 
سِيِّمَا عَلَى مَا قَالَهُ تاج الشريعة اللَّهُمَ إل أن ْمَل عَلَى الأ كيد تَقرِيرا لگؤْن الْمَعْىَ هَذًا لَكِنّ فيه مَا فيهء وَقَدْ أَشَارَ صَاحِبُ 
العتايّة إلى كَوْنِ الْمَعَْ . يَكُنْ ابه أَبَدَا: أي في وَفْتِ من الْأَوْفَاتِ لا حَالَا ولا مُسْتَقْبَلُا حَيْثُ قال ف تقریر الْمَسْألَئَين: وَإِذَا گان 
المي في يَدِ رَجْلٍ أَقَرٌ أنه ان عَبْدِهِ فُلَانٍ أ ا فلَانٍ العَائَبِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثم اذَعَاهُ ِنَفْسِهِ 1 نَم صح دَعْوَنُهُ في وَفْتِ من 
الْآَؤْقَاتِ لا حال ولا مُسْتَقَبَلًا انْتَهَّى. 
أقُولٌ: اق أن الْمرَادَ ماهتا هَدَا الْمَعْىَ لِوْجُوهِ: أَحَدُهَا الْدِفاغ الِاسْتَذرَاكِ الْمَذُكُورٍ به وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَتَانِيهَا أن الَْبَدَ عَلَى هذا 
المَغْى يَكُونُ عَلَى أَضْلٍ معنا وَهُوَ عُمُومُ الَْوقَاتِ وَعَلَى الْمَعْقَ الْأَوَلٍ يَصِيرُ مَصْروفًا عَنْهُ إلى عْمُومٍ الْأحْوَالٍ كما تَرَى. وَتَلِنُهَا 
أَنُّ يَظْهَرُ جيني فاده تيد فُلانٍ بالقائب في وضع مَسْأَليَِا دون الْمَعْيَ الأول قن 7 لَه الْحَاضِرٌ وَالْعَائْبَ سيان بِالنّظَر إلى 
الأخوَال الْمَذكُورة في الْمَعَى الْأَوَلِ: أغني التصديق وَالتََذِيب وَالسُكوت عَنْهُمَاء إذ يُمَصُوّرُ من كَل وَاجدِ مِنْهُمَا كل وَاحِدٍ مِنْ 
تلك الأخوال في وَقْتِ ما فل َائدَةَ في اليد بلعائب عَلَى إرَادَةٍ عُمُوم الأخوال. 
وما بالنَظَرِ إلى الْأَْقَاتِ الْمَذْكُورَةٍ في هَدَا الْمَعْىَ: أَغني الال وَالأَوْقَاتَ الْمُسْتَقْبَلَةَ فَهُمَا: أي الْمْقَرُ لَه ا اضر وَالْعَائِبْ مُتَفَاوئانِ 
حَيْتْ لا يصو اخ وال ا ا مو ا وَبُتَصّوّرُ ذَلِكَ مِنْهُ في الاسْتقبَالٍ بان يَعْلَمَهُ بَعْدَ أَنْ 
ضر لاف الحاضر نه يُتصّوٌَرُ مِنْهُ الجُحُودُ في الخال وَالاسْتَقْبَالٍ لا فرق بَيْتَهُمَا فَاخْتَمَلَ في حَقَّ ن¿ الْعَائْبِ اخصتاص اکم 
و َر فيه الْجُحُودُ من الْمُقَرَ لَه َه وځ اال و يول ذلك في حت الْحاضرء فَلَوْ أَطْلَقَ فلن 
وَل بُقَيَد قد بالقائب عَلَى إرادة عُمُوم الْأَْقَاتِ لَعَبَادَرَ إلى الهم كْنُ الحكم الْمَذَكُورٍ عِنْدَ كَوْنٍ الْمُقَرّ لَهُ حَاضِرًا فَقَط وَلَمَا قَيّذنَ 
بلقب غلم بوت اکم الْمَذَكُورٍ عِنْدَ كَوْنٍ الْمُقَرَ لَهُ غَائيَا عبار وَتُبُونْهُ عِنْدَ گؤنه حَاضِرًا أَيْضًا دَلَالَة فَظَهَرَ فاده التَقْييد 
بِالْعَائْبٍ عَلَى هَذَا 

غلم نه لا يشرط هدا الحكم أن يَكُونَ الصّيُ في يده وَذَكْرَهُ في الكتاب وَقَعَ اتفاقا ص عَلَيْهِ الإِمَامُ الربْلَعِيُ في انين 
(وَهَذَا عِنْدَ أي حَديقَة) أَيْ حُكُم الْمَسْأَلَةِ الْمَذَكُورَةِ عَلَى إطلاقه نا هُوَ عِنْدَ بدي حَيقَةَ - رَه الله -. وف الْمَبِسُوطٍ لَكِنْ 
َُْقْ عَلَيْهِ وَإِنْ 1 يَفْبْتْ نَسَبْهُ من الْمَوْلىَ كذ في الَهَايَةِ ومغراج الدَرَايَةِ (وَقَالَا: إا جحد الْعَبْدُ فَهُوَ) أَيْ الصو (ابْنْ الْمَؤْلَ) 
َغني ادع الْمَؤلّ تفه بعد جحو اليد شب كا في التهاية. 
َال الْمُصَبَفْ: (وَعَلَى هَدَا الخلَافٍ إذا قَالَ) أَيْ إذا قَالَ الَّذِي في يَدِهِ المئ: (هُوَ ابْنْ فَُانٍ ول عَلَى فَرَاشِهِ نم اذَعَاهُلِنَفْسِم) 
هَذِهٍ من مَسَائْلٍ الْمَنْسُوطٍ ذگرها الْمُصَبَفُ تَفرِيعَاء كُذَا في غَايَةِ ابيب (لُمَا أ الإفرار) أي الْإقْرَارَ بالنّسَبِ وَهُوَ فَوْلَهُ هُوَ ابْنُ 
عَبْدِي فْلَانٍ العَائب (ارتد برد اَعَد فَصَارَ گان 1 يكن الإقراز) أَيْ فَصَارَ كانه 1 يقر لِأَحَدٍ وَادَعَاهُ ِنَفْسِهِ (وَالإِقْرَارُ بالنّسَب يرد 
بالردِ ون گان لا تمل النَفْضَّ) آي وَإِنْكَانَ السب لا يكل النَقْضَ (ألا يُرَى أَنّهُ) أي الْإقرَارَ بلكب (يَعْمَلُ فيه الإكْرَاة 
وال حم لو أكرة وة عَبْدِ فَأَقَرّ ا لا يَنْبْتُ النَّسَبْء وَكَذَا لو 
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فَصَارَكمَا إِذَا َقَرّ ال مُشْرِي عَلَى الْبَائِع بإغتاق الْمُشَْى فَكَذّبَهُ البَائهُ ع م قَالَ أنا أَغْتَفْتُهُ يَتَحَوّلُ الوَلاءٌ لَيْه لاف ما إِذَا صَدَّقَهُ 
أنه يدعي بَعْدَ ذَلِكَ تسا تابا من الع ولاف ما إذَا 1 يُصَدَْفَهُ و1 يُكَذَبْه لِأَنَهُ تَعَلّقَ به حَقّ الْمُقَرَ لَه عَلَى اغَببَارٍ تَصْدِيقِه 
فَيَصِير ولد الْمُلاعَئَةِ فَإِنَُ لا يَْبْتْ نَسَبْهُ من عر الْملَاعِن؛ لن لَهُ ان يُكَذِّب نفسَه. 
ST‏ 


وروق © عي تار رة ري جه لاتق ا . رو وعقو ےت رق وکین قر ص يشان Zz‏ قو عن ٠‏ ت وق RR‏ نر وا 


06 يَنْيْتْ النَّسَبْ منة 


[فتح القدير] 


9 ا هارا (فَصَّارَ) أَيْ فَصَارَ حُكُمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (گما إِذَا أَقَرَ اله شري عَلَى بانع بإغتاق الْمُشْترى) يقح الرَّاءِ (فَكَدَبَهُ 
ع 2 ثم قَالَ) أَيْ الْمُشْتَرِي: (آنا أَعْتَقْيُهُ يَتَحَوّلُ لاء إلَيْه) أي فَإنَهُ تخل الول إل اله شري وَصَارَ كآنه 0 قر أَصلًا (بخلافٍ 


مو 


ما إِذَا صَدَّقَهُ) أَيْ بخلاف ما إِذَا صَدَّقَ ا لَه ال مُقرّ في ماتا حَيْتْ لا بص فيه دَعْوَةُ الْمَوْل بالاتقاق (لأَنَهُ) أي المُقرّ 
(يَدّعِي بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ تَصديق الْمُقَدَ لَه له إ4 نسب يا من ان وو لا تيع (ويخلاف ا إا 1 ماف وَل يُكُذْبَهُ) بن 
سكت عَنْ النَصْدِيقٍ وَالتَكْذِيبٍ حَيْثُ ل يصح فيه أَنْضًا دَعْوَةُ الْمَوْل بالاتقَاق ر تعلق به) أَيْ بالصّيّ (حَق الْمُمَرَ لَهُ عَلَى 
اعتبار تصّديقه) أي عَلَى اعْتبّارٍ اخْتمَالٍ تَصديقه (فَيَصِرُ كُوَلَدِ الْمُلَاعَنَقَ نه لا يَنْبْتْ نَسبه من غير ماعن أن لَه أن يُكَذّْب 
َفْسَُ) يعني أَنَّ الاختمَالَ جاب التّصْدِيقَ تأثيرا فِيمَا تحْنُ فيه. 

كما أن الاخْجِمَالَ جاتب التكذِيب تأثيرا في ولد الْمُلاعتة (وَلأبي حَدِيقَةَ أَنَّ السب يما لا تمل النَفْضَ بَعْدَ تُبُوتِه) وَهَذَا بالِاثََاقٍ 
(وَالْإفْرَارُ عذْله) أَيْ ثْلٍ ما لا تمل النّفْضَ بَعْدَ ُوه (لا رتد بالَدِ) يعني وَمَا گان كَدَلِكَ فَالإِفَرَارُ به لا يرد بالرَدّ: أي لا 
بطل بالتَكُذِيب, كَمَنْ قر به بحري عَبْدِ إِنْسَانٍ وده الْمَوْلى لا يطل إِفَرَارُُ حى لَوْ اث شاه بَعْدَ َلك بُعْتَقُ عليه كُمَا ذَكَرَهُ 
الْإِمَامُ قاضي حَانْ وَذكُرَ في الشروح (قَبَقِيَ) أَيْ فَبَقِي الإِفرَارُ في حَق اأ مقر وَإِنْ ل يَقْبْتْ في حَقَ اأ مقر لَه كَذَا في الْكِفَايّة وَشَرْح 
تاج الشَرِيعَةِ (فْتَمْتَدعْ دَعْوَنه) أي فَتَمْتَِعْ دَعْوَةَ المُقرّ بَعْدَ ارد أَيْضًا (كمَن شَهدَ عَلَى َل بسب صغير فَرْدَتْ شَهَادَئُهُ ِعْهُمَةِ) 
كالعتق وَالْقَرابَةِ (ه اذَعَاهُ) أَيْ ثم اذَّعَاهُ الشَّاهِدُ (لنَفْسِه) حَيْتْ لا نَصِحٌ دَعَوَنُهُ. 

وَاغْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ فَخْرَ الإسلام ذكر هذه المَسألة في شرح الجاع الصّغيرٍ عَلَى هدا الْمِنْوَالِ حَيْتْ قال: وَكَدَلِكَ مَنْ شَهِدَ عَلَى 
رَجل بسب صَغْيرٍ فَرْدَّتْ شَهادتهُ بغذر 2 اذّعَاهُ الشَّاهِدٌُ 1 نَصِح انْتَهَى. 

فَافْتَفَى الْمُصَبَفْ أََرْهُ فأَوْرَدَهَا ماهتا كَذَلِكَ. وَأَمَا سَيْحُ م الالام عَلَاءْ اليِينِ الإسْبِيجَايٌ فَقَدْ ذگر أا أَيْضًا عَلَى هذا الخلافٍ 
حَيْتْ قَالَ في شرح الگاني للْحَاكم الشَّهِيدٍ: وَعَلَى هَذًا الخلافٍ إِذَا سَهدَ أنه ان فُلَانٍ فَلَمْ تُقْبَلَ هذه الشّهَادَةُ ثم اذَعَاهُ لِنَفْسِهِ لا 
بل ع عِنْدَ د أي حَنِيفَةَ خلافًا هما اتکی (وهذا) اق ا فؤر 0 نله لا ١‏ يد ا 0 تعلق به) أَيْ بالنّسَبٍ (حق 


ر م رهم 


(307/8) 


وَكدًا تَعَلّقَ به حَقُ الْوََدِ فلا يرد برد امقر لَه مال الْوَلاءِ عَلَى هَدَا الف وَلَوْ سَلِمَ قَالوَلاء قذ يَبطْلُ باغتراض الْأَقْوَى 
كجَرّ الْوَلاءٍ مِنْ جَانب الْأمَ إلى قوم الأب. 
وَقَدْ اغترض عَلَى الْوَلَاءِ الْمَوْقُوفِ ما هُوَ أَقْوَى وَهْوَ دَعْوَى الْمُشْئرِي فَيَبْطُلُ به بخلافٍ السب عَلَى ما مر 


[فتح القدير] 

وََمّا جَارَ اَن يَقْبْتَ النَّسَبُ مِنْهُ بَعْدَ التَكُذِيب بقي لَه حَقُ الدَعْوَةِ وَمَعَ بَقَاءِ حَقَهِ لا نَصِح دَعْوَةُ الْمُقِرِ كما إذَا 1 يُصَدَّفُ و1 
گنه (وگڌا تعلق به حَق الْوَلّدِ) من جِهَةٍ احباجه إلى السب (فََا يرد برد الْمَُرِلَه) علق حَقَهِ وحَقّ الود 

هگا يَْبَغِي أن يُشْرَحَ هذا الْمَقَام ولا يُلْعَمَتُ إل ما في الْعِنَايَة وَغَيهَا ما لا يُسَاعِدُهُ تقْرِيرُ الْمُصَبْفٍ ولا يُطَابفة ريه كما لا 
ّى عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِمَةٍ (وَمَسْألَُ الَْلَاءٍ عَلَى هَذَا الخلاف) إِشَارَةٌ إلى ا واب عن اسْتَشْهَادِهما اة الْوَلَاءٍ با أْضًا عَلَى 
هَذَا لحلاف فلا تنتهض شَاهِدَةَ لِمَا قَالَاهُ وَحْجَّةَ عَلَى مَا قَالَهُ (وَلَوْ سَلِمَ) أَيْ وَلَوْ سَلِمَ كَوْنُ مَسْأَلَةِ الْوَلَاءٍ عَلَى الاتَمَاقٍ (فَالوَلَاءْ 
َد بطل باغتراض الْأَقْوَى كَجَرّ الْوَلَاءِ ِن جَانِب الْأمَ إلى قؤم الآب) . 

صورثة: مُعْتَقَةُ زوجت بِعَبْدٍ ووَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَجَىَ الْأَوْلَادُ ان عَفْلْ جنَايتهمْ عَلَى مَوالي الأ لذن الأب لَيْسَ من أَهْل الوََاءٍ 
فَكَانَ الْوََدُ مُلْحَفًا بقَوْم الأ فان تق الْعَبْدُ جر وَلَاءَ الْأَوْلادٍ إلى نَفْسِه گڏا روي عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -, ذَكَرَهُ قَاضِي 
حَانْء گا في الَهَاَ وَمعْرَاج الدَرَايَةِ (وَقَدْ اغتض عَلَى الْوَلَاءٍ الْمَوْقُوفِ) وهو الْوَلَاءُ من جانب الْبائع» وَإَِا ماه مَوْقُوًا أنه عَلَى 
عَرْضِيّةِ النَصْدِيقٍ بَعْدَ لتَكُذِيبِء گا في الَهَايَةِ وَغَيرِهَا (مَا هُوَ أَقْوَى وهو دَعْوَى المُشتري) أن الْملْكَ له ائم في اال فَكَانَ 
وى الْولاءِ مُصَادِهًا لمحل جود سَرْطِِ وَهُوَ فام الْمِلْكِء ذا في العتاية وأكئر الشراح. وَقَالَ بعص الْقُصَلاء: فيه خث؛ لان 
كَيْفَ يَقُومُ املك وَهُوَ مُق باه مُغنق. قَالَ في الكاني: إِنَّ الْمُشْترى إذا أَقَرّ اَن لاع گان عق ما بَاعَهُ وَكَذَبَهُ لاع فَإِنَهُ لا 

ولا می لاله عَلَى ما فُلَْاهُ إلى هتا كلام ذَلِكَ الْبَغض. أَقُولٌ: جه ظَاهِرُ السُقُوطِ؛ لأ المُشتري إا أَقَرَ اول بان مَا اشتراه 
مُعْتَقْ البائع لا أنه مُغْتِق نَفْسِه وَقذ كَدَبَة الائ وَهَذَا لا يُتافي قِيَامَ الْمِلْكِ لَه في الخَال: أَيْ في حال الإغتاق لِنَفْسِه ياء وَإِعَا لا 
وما ما ذَكَرَهُ في الْكافِ فَعَلَى تَقْدِيرٍ امه يجُورُ أَنْ يَكُونَ مَبْبًا عَلَىكَوْنٍ مَسْأَلَةِ الولاءِ أَيْضًا عَلَى هذا الف كما ذَگره الْمُصَئْفُ 
ولا حَيْثْ قَالَ: وَمَسْأَلَةُ الوَلاءٍ عَلَى هَذَا الخلاف. وَلَا ْفى أن مب الگلام ماهتا عَلَى تَسْلِيم گن بُطْلَانٍ الإقرَار وَتَحَوْلِ الْولَاءِ 
في مشألة الْولاءِ مقا عَلَيِْ كما يُفْصِحْ عَنْهُ قول الْمُصَبِفٍ وَلَؤ سَلِمَ ٳځ» وَحِيتَيذٍ لا شك في قيام الْمِلكِ للْمُسْبرِي إلى حال 
َعْوَى الإِعَْاقٍ لِنَفسِهِ فلا وَجْة لاشْيباهِ الْمَقَام وَحَلَطٍ اكلام (َبَطَلَ به) أي بَطَلَ الوَلَاءُ الْمَْفُوفٌ باغتراض ما هُوَ الْأَفوَى الذي 
هو دَعْوَى الْمُشْبرِي (يخلافٍ النّسَب) يني أنه لا يطل باغتراض شَيْءٍ أَضلًا (عَلَى ما مرٌ) وَدَهَدَا إشَارَةٌ إلى قؤله: إن النّسَب با 
َسبْهُ من عَبْرٍ الْمُلَاعِنِ لِاحتمَالِ بوه من الْمَُاعِنٍ الْتَهَى. 


رك عم 4015 sf‏ ف ا ھر 76 وو 7 ھە e‏ کو رە مع ار ی اھ چە ر ا ر 
يَقُومَ الملك له في الخال لو كان أقر ابَتدَاءَ بأنه مُعتق نفسه, أو كان أقرّ بأنه مُعتق البائع وَصَّدقَهَ البَائِعُ وَليْسَ فليسَ. 
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وَهَذَا يَصْلْحُ رجا عَلَى أَضْلِهِ فِيمَن يبيغ الوَلَدَ واف عَلَيْهِ الدَعْوَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَفْطَعْ دَعْوَاهُ إفْرَارهُ بالنّسَبِ لِعَيْرِه. 


َالَ: (وَإَِا كان الي في يَدِ مُسْلِم وتران قال التَصْرَايُ: هُوَ اي وَقَالَ الْمُسْلِمْ هو عَبْدِي فَهُوَ ابن التصرايج وَهُوَ خرٌ) لون 

الْإِسْلَام مجح فَيَسْتَدْعِي تَعَارْضاء وَلَا تَعَارْضَ لِأَنَّ نَظَرَ الصّيّ ف هَذَا أَوْقَرُ لِأَنَهُ يال شرف لحري يه حال وَشَرَفَ الإسشلام مال 

إِذ دال الْوَحَْدَانية ظَاهِرَة وَفِ عَكْسِهِ الَكُمْ بالإسلام تَبَعَا وَحَرْمَانَهُ عَنْ ادي يد لاله ليق 3 سعد اكتسَابًا 

[فتح القدير] 

وَحْمَلَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ مُرَادَ الْمُصَنْفٍ أَيْضًا. وَالَْاصِلْ أن السب أَلْرَمُ من اللاي فإ الْوَلَاءَ يَفْبَلُ الْبُطْلَانَ في اْكَمْلَة 

وَالتسَب لا يَقْبَلَه صلا فلا يَصِحٌ قياس النّسَب عَلَى الْوَلَاءٍ (وَهَذَا) أَيْ إقَرَارُ البائع تسب ما بَاعَهُ لغيه (يَصْلْحُ عَْرَجَا) أي 

حِيلَةَ (عَلَى أصله) أي عَلَى أَصْلٍ أي حَفَة (فِيمَن يبيغ الول ياف عَلَه) أي يحَافَ الْمُشتري عَلَى الوَلَدٍ (الدَعوَةَ بغ ذَلِكَ) 
: من الَْائع (فِيَفْطَعْ دَعْوَاهُ) أي فَإنَهُ فطع دَعْوَى بانع (يإقراره بالنّسَب لِعَيزِِ) قال امام الْمَحْبُويُ: صُورثُهُ َجْلْ في يَدِهِ صي 

وُلِدَ في ملكه وهو يَببعْهُ وَلا يأمَنْ الْمُشتري أن يَدَعِيَهُ الَْئُِ يَوْمَا فُيَْتِض الْبَيْعْ فيْقرٌ البائ بگؤنِ الصُي ابْنَ عَبْدِهٍ العَائب حى 

امن اأ مُشتري من الْبقَاضٍ الْبَيْع بالدَعْوَى عِنْدَ آي حَنيفة ِن هذا يون جيه عِنْدَه. 1 

وني الْقَوَائِدٍ الظّهيرية: اليل في هَذِه الْمَسأَلَةِ عَلَى قل اَل أن يُقِرٌ البَائعْ أنَّ هَذَا ان عَبْدِهِ الْمَيِتِ حى لا يَتََنَى فيه تَذِيب 

فَيَكُونُ مُحْرَجًا عَنْ قول الكل گا في النْهَايَةِ. 


(قَالَ) أي مُحَمَدٌ في الجامِع الصّغِيرٍ: (وَإِذَا گان الي في يد مُسْلِم وَنَصْرَانَ فَقَالَ التَصْرَايُ: هُوَ ابي وَقَالَ الْمُسْلِمُ: هُوَ عَبْدِي 
فهو ابن النَصْرَايَ وَهُوَ خُرٌ) وني الْمَوَائِدِ الظَهبرية وَغَبْرِهَا: هُوَ ابْنُ النَصرَايَ إا كَانَتْ الدَّعْوَتَانِ مَعَاء فَكَانَ َوْلُهُ مَعَا ِشَارَةَ إلى أَنَّ 
دَعْوَى الْمُسْلِمِ َو سَبَقَتْ عَلَى دَعْوَى النَصْرَايَ يَكُونُ عَبْدَا لِلْمُْسْلم ذا في التهاية: قال الْمُصّبَفْ: (لأَنَ الإسلام مُرَجَحْ) بكشْر 
اليم (فَيَسْتَدْعِي تَعَارْضًا) يعني أن الْإسْلَامَ مُرَجَحٌ أَيْتَمَا ان وَالرَْجِيحُ يَسْتَدْعِي تَعَارْضًا (وَلَا تَعَارْضَ) أي لا تَعَارْضَ ماهتا لان 
التعَارْضَ إا يَكُونُ عِنْدَ وُجُودٍ الْمُسَاوَاةِ ولا مُسَاوَاةَ هَاهْنا (لِأنَّ نَظَرَ الصّيّ في هذا أَوْفَرُ) يعني أن النَظَرَ لصي وَاجِبْ وَتَظَرَُ 
فيمًا دراه أَوْفَرُ (لِأَنّهُ يَتَالُ شرف اخَرّيّة حالا وَشَرَفَ الإسْلام مآلا إِذ الا الْوَحَدَانيَة 3 ظَاهِرَة وني عَكْسِهٍ) أَيْ وني عَكْسٍ ما 
دَكَرَْاُ (الحَكمْ بالإسْلام تَبَعًا) أَيْ ينال اكم بِالإسْلام تَبَعًا (وَحِرْمَائُهُ عن لخي لأَنَهُ يس في وسْعه اكْتِسَابجًا) أَيْ لَيْسَ في وُسْع 
الي اكْتِسَابُ رة ة قانتفى الْمُسَاوَاةُ گا رای اکر الشرّاح في حل هَذَا الْمَقَام وَهُوَ الحقيق عندي أَيْضًا بان 
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[فتح القدير] 
يْرَادُ من هَذَا الگلام. 


قال صَاحِبْ الْعنايّة بَعْدَ شَرْح الْمَقَام بدا الْمِنوَالٍ: وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: هَدَا حالف لتاب وَهُوَ قله تَعَالَ [ولَعبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ 
مُشرك) [البقرة: 221] واا التَوْحِيدٍ وَإِنْ كانت ظَاهِرَةَ لكِنَ الف بالدّينٍ مَانِغ قَوِيٌ؛ ألا يَرَى إل كُفْرٍ آبائه مع طُهُورٍ 
دلائل التَوْحيدِء وَقَدْ تَقَدّمَ في الْحْضَائَة أَنَّ الدّمَيّةَ احق بوَلَدِهَا الْمُسْلم مَا 1 يَعْقَل الْأَذيانَ أؤ حاف أن يالف الْكُفْرَ ِلنَطَر قَبْلَ 
ذَلِكَ وَاخْتِمَالُ الضرر بَعْدَهُ انْتَهَى. 

وأوْرَدَ بَعْضُ الْفُصَلَاءِ عَلَى فَوْلِِ:وَلِقَائِلٍ أن يَفُولَ: هذا مالف لِلْكِتَاب وَهْوَ قؤله تَعَالَ ولعب مُؤْمِنَ خَيْرٌ من مُشرك) [البقرة: 
1 بان قال فيه بحث. لائ نَقُولُ: إِنَّ الْإِمَانَ ليس حي من الإشراك حَىٌّ حالف بل تَقُولُ: گما أن َلك حَيْن ذلك شَرَفْ 
الخريّة حير من ذل الرقية وگشب الإسْلام في وُسْعِه دون كسب اة ؛ فَالنَطَرَ لصي يَفتضي اكم ربن انکھی. أَقُولُ: ليس 
مُرَادُ صَاجب العتاية أَنَّ هذا مالف لِلكتاب جرد دَلالَة الكتاب عَلَى أن صِفَة الإمانٍ خَيْرٌ من صِفة الإشراك حى يُفِيدَ مَا ذكرهُ 
ذلك الْبَعْضُء بل مراد أنه حالف لكاب لِدَلَالَهِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ وَإِنْ گان رقيفا حَيْرٌ من الْمْشْركِ وَإِنْ گان خُر 

ما عَلَى گونِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ في قله تَعَالى وَلأَمَة مُؤْمِئَةُ حَيْرٌ مِنْ مُشركة) [البقرة: 221] وقؤله تَعَالَ ولعب مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ 
مُشْركِ] [البقرة: 221] مولن عَلَى ظاهرها: أَغني الرَقِبقَ وَالرَقِبِفَة كما يُشْعِرُ به قول بَعْضٍ كبار الْمَْسَرِينَ في تفسِيرٍ ذَلِكَ 
لْمَقَام من النَظْم الشَّرِيفٍ: يعني اَن الْمُؤْمِنَ ولو گان مَعَهُ حَسَاسَةُ الق خَيْرٌ من الْكَافِرٍ وَلَوْ گان مَعَهُ شرف الخْرَيَةَ فن شَرْفََا لا 
دي نَفْعًا مَعَ الْكُفْرِء وَدَنَاءَةُ الرّقَ لا ضر مَعَ شرف الإعَانِ انْتَهَىء فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ. 

وما عَلَى كَوْنٍ الأَمَةِ وَالْعَبْدٍ فِيهمًا مَعْى عَبْدٍ الله وَأمَهِ عَامَيْنٍ لحر وَالخرٌةِ نضا كُمَا ذَهَب إِلَيْهِ صَاجب الكشافٍ وَأَضْرَا به حَيْتْ 
قَالُوا في تَفْسِرٍ الْآيَينٍ الْمَذكُورين: اي ولا امرأة مُؤمتة خرّةَ كانت أو تملوكة, وكدَلِكَ وَلَعَبْد مُؤْمِنَ لذن الاس كُلَهُمْ عرد الله 
وَإِمَاؤْهُ انْعَهَىء اَن الرَقِبِقَ الْمُؤْمِنَ يَنْدَرِجُ حِيَئذٍ في عَبْدٍ مُؤْمِنِ قَطْعَا فَيَكُونُ حبرا من مُشْرِكِ وَإِنْكَانَ خرّاء وَدَلَالَةُ ظَاهِرٍ الدَلِيلٍ 
الْمَذُكُورٍ في مالا عَلَى أن الكَافِرَ الئل شرف اخرَيّةِ مع كَوْنِ گب الإعانِ في وُسْعِهِ خَيْرٌ من الرّقِيقٍ الْمَحْكُوم بإسْلامه تَبَعَا 
مع حِرْمَانِهِ عن الخْرَيَّةِ فَنْفْهَمُ الْمُحَالَقَةُ لتاب وَهَدَا تَؤْجِيهُ كلام صَاحِب العتاية عَلَى وَفْقٍ مَرامه فلا بوج عَلَيْهِ البَحْتْ 
الْمَذُكُورُ م قَالَ صَاحِبْ العتاية: وَبْكِنْ أن يجاب عَنْهُ بأد قله تَعَالَ اذْعُوهُمْ لآبائهن] [الأحزاب: 5] يُوجِبْ دَغْوَةَ الأَولادِ 
آبائِهِْء وَمُدَعِي السب أب لأ دَعْوَتَهُ لا تمل النَفْضَ فْتَعَارَضَتْ الْآيَتَانِ. 

وني الْأَحَادِيثِ الال عَلَى الْمَرْحمَةِ بالصّبْيَانِ نَظَرًا ها رة فَكَانَتْ أَفْوَى من الْمَانع» وَكُفْرُ الآباءٍ جُخوذ وَالْأَصْل عَدَمُه؛ ألا يَرَى 
إلى الْعَشَارٍ الإشلام بَعْدَ الكفر في الآقاق» وبترك الحضَائة لا يَلْرَمُ رق فَيُفْلَعْ منْهاء بخلاف ترك السب ماهتا قن الْمَصِيرَ بَعْدَهُ 
إلى الق وُو ضَرَڙ عَظِيمْ لا مَل انکهى. افُول: فيه ڪٿ لِأَنَ كوْنَ مُدَعِي النَسَب اه أَوَلُ الْمَسْأَلَةِ فَذِكُرْهُ ماهتا مود إلى 
الْمُصادَرة. وَقَوْلَُ: لِأنَّ دَعْوََهُ لا تمل النَفْضَ ليس بِشَيْءٍء لِأَنَّ دَعْوَتَهُ إا لا تمل النَفْض بَعْدَ اَن كَانَتْ مَفْبُولََ َس الشزع 
رَاجِحَةً عَلَى دَعْوَى الْمُسْلِم وَهْوَ أَوَلْ الْمَسْأَلَةِ أَنضًا. وَقَولَُ: وني الْأَحَادِيثِ الدَالَةِ عَلَى الْمَرْحمَةِ ِالصّبيَانِ نظ هَا كفرَةٌ فكاث 
أفْوَى من الْمَانع كلام حَالٍ عَنْ التَحْصِيلٍ هَاهْناء لأَنّ ووب الْمَرْحمَةِِالصّبيَانٍ وَالنَظَرِ كم ها لا شْبْهَةَ فيه لِأَحَدِ لكِنَّ اكلام 
في أن ما وي إلى الإ بالگفر الماع عَن الإْلام ماف لِْمَرْحمَةِ مم لطر كم فلا مغ لِقَولِهِ قگائث أَْوَى من الْمَانع كما 
لا ّی. إن صَاحِبَ الْكِفَايَة ة وَتَاجّ الشَرِيعةٍ قَالَا في شَرْح قول الْمُصَّنَفٍ وَلَا تَعَارْضَ: أي بَيْنَ دَعْوَى الرّقِ ق وَدَعْوَى النَّسَب 
از ن يَكُونَ عَبْدَا لِوَاحِدٍ وَابْنَا لآخَرَ انْتَهَى. 

فَكَأَكُمَا احا هذا الْمَعْىَ ا ذَكْرَهُ صَاحِبُ اڵگاني حَيْتُ قَالَ: وَلَؤ گان ص في يد ملم وَنَصْرَانَ فَقَالَ النَصْرَايُ: هُوَ ابي وَقالَ 
الْمُسْلِمُ هُوَ عَبْدِي فهو حر ابن الَصْرَايَ إِذَا اذَعَيَا مَعَا وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَكُمَا الوه فَالْمْسْلِمُ أؤل. وَالْمَرِقُ اّما في دَعْوَى لمي 
اسْتَويا فرح الْمْسْلِمُ بالإسلام لان الْقَضَاءَ بِالنّسَبِ من الْمُسْلِم قَضَاءٌ بإسلامه» وَفِيمَا كن بِصَّدَدِهِ لا تَعَارْضَ بَبْنَ الدَعْوْتَينِ: 


ره ك چ 5 و مو م ع 5 ر س وف د 2 رم رەي 1 e‏ ا 44 5 تن الت 
دَعْوَّى الوق وَدَعْوَى النَّسَبء لِأَنَهُ يجوز أَنْ يَكُونَ عَبْدًَا 00 ابن 0 حَقٌ ينبت الترجيح بالإسْلام انتَهَى. أَقُولٌ: فيه نظرٌ 
أن الي يَدَعِه التصنراي في مايا هو بوه المي لَه خرًا لا مُطلَقَ بوت له واد الذي يخكم په لَه هو بوث سب المي 
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(وَلوْ اث دَعْوَهُمَا دَعْوَةَ البْئْوّةِ فَالمْسْلِمْ أؤْلّ) تَرْجِيحًا لِلَإسْلام وَهْوَ أَوْفَرُ المَظَرَيْنِ. 


قال (وَإِذَا اذَعَتْ امْرَأَةٌ صبيًا أنه انها 1 جز دَعْوَاهَا حم تَشْهَدَ امرأةٌ عَلَى الولادة) وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةٍ اَن تَكُونَ الْمَرْآَةُ دات روج 
لما تَدّعِي تَْمِيلَ النّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ فلا ُصَدَّقُ إلا جت ا 
[فتح القدير] 

وااعزكعا ماع رو a‏ ميا روزا ا كفن بام زديك ضكر كا بقار ال لو 
يُعَصّوّرُ الترَاعٌ بَيْتَهُمَا راش 7 شك أَنَّ بَبْنَ دَعْوَى ارق وَبَبْنَ دَعْوَى النَّسَبِ عَلََى | رة تَعَارْضًا بَا فلا يتم التَقَرِيب. ثم إن في 
تخرير الْمُصَبَفِ مانغا آخَرَ عَنْ الْحَمْلٍ عَلَى هَذَا الْمَعْى وَهُوَ أَنَّ فَوْلَه: أن تَر الي في هذا ؤر رع لا يلح أن يكُونَ دلياد 
عَلَى فَوْلِهِ ولا تَعَارَضَ عَلَى تَفْدِيرٍ كْنِ مُرَادِهِ بوَجْهِ عَدَمِ التَّعَايْضٍ هدا الْمَغْ فَكَأنَ صَاجب الْكاني تبه هذا حَيْتُ عبر خرير 
الْمُصَبِفٍ فَقَالَ بَعْدَ كلامه الْمَكُورٍ عَلى وجه الشنوير ألا يى أن الأزجيح بالإسلام اجب في النّسَبٍ نَظًَا للصغير وتر المي 
في هَدَا أَوْقَرْ إّ. ما صَاجب الْكِمَايَةِ فَلَمْ برذ عَلَى شَرْحِهِ الْمَذُكُورٍ شَيْمَا حر فَكَأَنهُ عاف بالْحُلية. 1 
اما تاج الشَّرِيعَةٍ فَقَدْ تبه هذا وَتَدَارَكَهُ حَيْتْ قَالَ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فَوْلَهُ: أن نَطَرَ الى في هذا أَوْفَرُ دَلِيلًا عَلَى قله فَهُوَ 
ابن النَصْرَانَ لا دلي على تفي الْمُعَارَضَةِ وَقَالَ: كدًا سمغعه من الإمام الْأَسْمَاذِ الْعَهَى. كن يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُصَبْفَ قذ ذكْرَ 
الدَلِيل عَلَى قَوْلِهِ فهو ابن النَصْرَانَ وهو حر بَِولِه: لن الإسْلام مُرَجَحْ فَيَسْتَذْعِي تَعَارْضًا ولا تَعَارْضَء فَلَوْ گان وله لن تَر 
الى !2 دللا عَلَى ذَلِكَ أَيْضا گان َلِيلًا ان فَكَانَ حَفقُهُ أنْ ُذْكْرَ لواو اللّهُمَ إل أن تمل الان عَلَى تَعْلِيلٍ الْمُعَلّلِ امل 
(وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَعُمَا) ) آي دَعْوَةُ الْمُسْلِم وَالْكَافِرٍ (دَعَوَةَ البنوَة فَالْمْسْلِمُ أؤلى تَرْجِيحًا للْإسْلام وَهُوَ أَوفَرُ الَطَرَنْنِ) اي لِلصّي. 
وَنُوقضَ هَذَا بغُلام نصرَايي بالغ اذَّعَى عَلَى نَصْرَان وَنَصْرَانِيَة أَنَهُ ابْنْهُمَا وَاذَعَاهُ ملم وة أنه اها وَأَقَامَ كُلُ واحد من 
الطَرَفَنٍ نة فَمَدْ تَسَاوَتْ الدَّعْوَتَانِ مَعَ أ بَينَةَ الغلام اول و يرجح جَانِبُ الإسلام. وأجبت َالِ وَإِنْ اسْمَويَا في إِنْبَاتِ 
السب فراش ا لل ل i‏ للد ذُونَ 
الوَالِدَينِ لان الْوَلَدَ يعي بِعَدَم الأب الْمَعْرُوفٍ وَالْوَالِدَانٍ لا يُعَيرَانٍ بِعَدَم الْوَلَدِ وَبَينَةُ مَنْ يبت حَفًا لِنَفْسِهِ أل وفيه نَطَرٌ لله 
أَضْعَفُ من الإسلام في اجيج لا مَحَالَةً. وَاَوَابُ أَنّهُ تَقَوّى زل - صلی الله عليه 007 -: «الْبَينهُ عَلَى الْمُدَعِي» لِأَنَهُ أَشْبَهُ 
الْمُدَعِيبْنِ لگؤنە يدعي حَقَا لتفسهء كُذَا ف العتايّة. أَقُولُ: وَلِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ: إن تَقَوّى هَذَا بِدَلِكَ النَصّ فَقَدْ تَقَوّى يُجْحَانُ 
الإسلام بالف نَصنّء منها فَوْلُهُ - صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَّم -: «ِالْإِسْلامُ يَعْلُو ولا يُعْلّى» . 


(قال) أي مُحَمَدٌ في الجامع الصّغير (وَإِذَا اذعث امرأةٌ صبيًا أَنّهُ انها 1 ُز دَعْوَهًا حَىٌ تَشْهَدَ امْرأةُ عَلَى الولادة) قَالَ الْمُصَيَفُ: 


اقتقَاء انر عَامَةٍ الْمَشَايخ في تَقْيبدٍ هَذِهِ الْمَسألة (وَمَعْقَ الْمَسْأَلَة أَنْ تَكُونَ الْمَرْه ات رَؤج) وَادّمَعَتْ أنه انها من هَذًا ارفج 
وأنكر ارفج ذلك (لأنا تدَعِي تخميل النَسَبِ عَلَى الْعَيِْ) وهو الرؤج (فَلا ثصَدَق إلا بمجّة) غي أن الْمَرََ تفص لرام النّسَبِ 
عَلَى الزّوْج وَالْإِلْامْ لا بد لَه من الج وَسَبَبْ روم السب وَإِنْ گان فاا وهو التگاخ لَكِنَّ الحابة إلى إنباتِ الولادة والنگاج 
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بحلاف الرّل لاله جيل نَفْسَهُ السب م هَهادة الْقَابَة افية فيا لان الحاجَة إل عي الود 

ما السب فَيَْبْت بالفراش الائ وَقَدْ صح «أَنَّ التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قبل شَهَادَةَ الْقَابلّة عَلَى الولادة» (وَلَوْ گات 
مده فلا بُ من حُجةٍ تامَة) عِنْدَ أبي حَبيفَة وقذ مر في الطّلاق وَإِنْ 1 تكن منكوحة ولا معْمدةَ فَالُوا: يبْتُ التّسَبْ مِنها بويا 
أن فيه ِلْرَامًا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ غَيْرهَا. 

[فتح القدير] 

لا وجب الْولَادَةَ لا حَالَةَ ولا َغْبْث الْولَادَةُ وَتَغيينُ الْوَلَدِ إلا بحْجَدٍ فلا بد ها من حُجَةٍ. 

گڌا في الْكَانِ وَغَيْرِِ (يخلاف الرَجْلٍ) آي الرؤج حَيْث يُصَدَّقُْ في دَعْوَةٍ الْوَلَدِ من غَبْرٍ سَهَادَةٍ أَحَدٍ وَإِنْ اُنگرت الْمَرْة (لأنَه يحمَلُ 
نَفْسَهُ النسَب) وني بَعْضٍ النُسَخ: َمل عَلَى 7 النَسَب (م ضَهَادَةٌ الْقَابلّة گافية فيها) أَيْ في دَعْوَى الْمَرْأَةِ في الْمَسْأَلَةَ لْمَارَة 
رل اخاجة إل تعن الْولِّ) باه الي ودنه تلك الْمَزآةُ وسَهَادَهُالقابلة حجَةٌ فيد لله ما لا يطل عليه الَجَالُ هَبُْيَلُ فيه قول 
السَاءِ (أَمَا النّسَبْ فَيَْبْتُ بِالْفِرَاشٍ الْقَائِم) يعني أَمَا النَسَبُ فَيَمْبْتُ بالْفراش الْقَائِم في الخال فلا حَاجَة إلى إِنْبَاتهِ حى تَلْرَمَ 
اج التَامَةُ (وَقَدْ صح «أَنَّ اتی - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قبل شَهَادَةَ القَابِلَةِ عَلَى الْولادة» ) فَكَانَتْ حُجّةَ فِيهَا (وَلَوْ كَانَتْ 
مُعْتَدَّةَ فلا بد من حُجةٍ تاَةِ عند أبي حَبِيقَةً) يعني هَذَا الذي دَكَرَْاهُ فيما إِذَا كَانَتْ مَنْكُوحَة اما ڌا 1 تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَكِنْ گاتث 
معد وَاذَعَتْ السب عَلَى الزّوج اتات إلى حجة اة عند أبي حَبيقَة - رجه اله = وهي شَهادة رَجلنٍ أو رج افاي 
إلا إا گان هتاك حب ظَاهِرٌ أو اغترافٌ مِنْ قبل الرؤج» وَقَالَا: كفي في الجميع شَهَادَةٌ امْرََةِ وَاجِدَةٍ (وَقَدْ مَرّ في الطَّلّاق) أَيْ في 
باب ثُبُوتِ السب من كاب الطَّلاقٍ (وَإنْ 1 تكن مَنْكُوحة ولا مُعدَة قَالُوا: يبت السب منها بقؤف) أي من عير بين أَمْلًا 
(لأنّ فيه إَِْامًا عَلَى نَفْسِهًا دود غَيهَا) وني هَذَا لا فَرْقَ بَيْنَ الرَجْلٍ وَالْمراق هَذَا ما ذَهَب إِلَيْهِ عَامَةُ الْمَسَايخ وَاخْتَارَهُ الْمُصَيفُ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الْمَسْأَلَةَ عَلَى إطلاقها وَقَالَ: لا يبل قوف سَوَاءٌ كَانَتْ دات رؤج أ ل تكن عَمَلَا بإِطْلَاقِ ما ذكرَ مُحَمَدُ وَفَرَقَ 
الل والْمزَةِ حي جارّث دغوة الود من بلا ية و جز نا بدُونٍ الْمِيئِ. وجه ارق أن الأصل أن كل من اذى مغن 
لا كه إنبَائة َة ان القؤل فيه قوْلَهُ من غار نة وك من يدعي مغن يخكئة إلا نة لا يفل فيد قول إلا اليه 
وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ مَنْ قَالَ لامرأته: إِنْ دَحَلْتٍِ الدَّارَ فَأَنْتِ طاق فَادَّعَتْ الْمَرْهٌ الذخول ود لا نُصَدَّقْ إلا ببَينَةِ لإمگان إِنْبَاتِه 
بلي وؤ علق طلاقها ضا وَالْمَسالهُ ڪاه يبل هَوْهًا من عير ية گان الجر عن اوبات ية قفي ما تن فيه ُن 
ِلمَة إنْبَاثْ السب بِالْبَيئةِ لأ انفصالَ الْوَلَدِ مها ما يُشَاهَدُ وَيُعَايَنُ فلا بد ا من بَََة ولا كدَلك الَجْل لأنَهُ لا كن إقَامَهُ 
لب على الإغلاق وَالإخبَالٍ ِمَكَانٍ الََاءِ وَالُعيْب عن عيْونِ النَاظِرِينَ فاا تاخ ليها گذّا في الشرُوج. 

أقُول: فيه بحت أا أو اذد اَل وَإِنْ 1 يْكنه ناث الإإغلاق والإخبال إل أنه مه 
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(وَنَ گان 4 رؤخ وَرَعَْمَتْ أنه ابْنهُمَا مِنْهُ وَصَدَقَها فَهُوَ ابْنْهُمَا وَإِنْ 1 تَشْهَدْ امْرأة) لِأنَهُ العَرّمَ نَسَبَهُ فَأَغى ذَلِكَ عَنْ الحجة. 


(وَإِنْ گان المي في أَيْدِبهِمَا وَرَحَمَ الرَوْځ أنه انه من غَيرهَا وَرَعَمَتْ أنه انها من غَيهِ فَهُوَ ابْنْهُمَا) لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ منْهُمَا 
ليام أَبدِيهِمَا أو لقيام اراش بَينهُمَاء مکل وَاجڊِ مِنْهمَا ريد نمال حَقّ صاجبه فلا يُصَدَّقُ عليه وَهوَ طبر تؤب في يد وجلَينٍ 
يفول كل وَاجدِ مِنْهُمَا هو بي وَبْنَ رَجْلٍ آخَرَ عير صَاحِبِهِ يكُونُ التب بَيْئهمَا إلا أن هتاك يَدَخْلْ الْمْقَرُ له في تصيب الْمُقِرَ 
أن الْمَحَلَ تمل الشَرِكَة وَهَاهْنَا لا يَدْخُلْ لِأَنَّ السب لا يْتَمِلُهَا. 

[فتح القدير] 

إِنْبَاثْ السب إِذْ قڏ تَقَرَرَ في كاب الشَهادَة انه يجُورْ لِلشَاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ 1 يُعَاينْهُ بالسّمَاع من ين به في مَوَاضِعٌ عَدِيدَةِ: 
مها السب ولس من صَرُورة اوعَاءٍ الل ولا أله انه بوت سيه نة بوث ؤفوع الإغلاقي والإخبال نة أب وإ لم 
تِيَسَرَ إِنْبَاتُ دَعْوَةِ البو من الرّجْلٍ أصلًا: أي وَلَوْ گان هناك مُتَارعٌ شَرْعِنَ إِذْ لا 1-6 ِنْبَاتْ الإغلاقٍ وَالإخبال قَطْعَاء مَعَ أَنَّ 
َسَائلَ التَتارُع بي الرَجلَيْنِ في بُو وَلَدِ واا سَرْعًا اتر من ان خصى» فَظَهَرَ أن الْمَقْصُودَ مِنْ اذْعَاءٍ الرَجْلٍ بُو وَلَدِ توت 
سه نة ذُونَ بوت فوع الإغلاق والإخبال منة. لما أفكتة إباث تسه منة لَمَهُ أيْضًا رقم اة علَى الْأصْلٍ الْمَدْكُورٍ في 
وجه الْقَرْقِ فلا يتم الْمَطْلُوب. 

وأا َا فَإذَنَ الَْجَْ الْمَذَكُورَ للْقَرْقِ الْمَرُْورٍ ما لا بدي في مَسَألنَاه لن كَوْنَ الْمُدَعِي نا يكن للْمْدَعِي إِنْبَائَهُ اة إا 
يَفْنَضِي اخْبيّاجٍ الْمُدَعِي إلى إِقَامَةِ الْميَنَةِ إذا ؤج هُنَاكَ مَنْ يُكَذَّبْهُ وَينْكِرُ ما اذَعَاهُ كما في الصّورة الْمَذْكُورَة ليان وَمَا اذَعَنهُ 
لْمَرآَهُ في مسالا ون گا ما مھا ِنبا امین كُمَا بی إلا أَنَهُ مما 1 يُنْكِرْهُ أَحَدُءٍ لان كَلَامَمَا فِيمَا ذا 1 يُوجَدْ مَنْ يُكَذَيَا بان 1 
تكن مَنْكُوحَةً وَل مُعْمَدَة وَيَِذَا قَالَ الْمُصَنَْ في تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلةِ: لِأَنَّ فيه إِلرَامَا على نَفْسِهَا ذُونَ غَْرِهَا انْتَهَى. 

َكيف يُتَصَوَرُ الْقَوْلُ باختيّاجهَا إلى إِقَامَةِالْمينَةِ فَتَدَبَرْ (َإِنْ گان ها رؤج ورَعَمَتْ أنه ابنهَا مِنْهُ) أَيْ ادع أن الْوَلَدَ بنا مِنْ 
ذلك الرّْجِ (وَصَدَّفَهَا) أي وَصَدَّقَ (الرّْجُ) إِيَاهَا (فَهُوَ ابْهُمَا وَإِنْ 1 تَشْهَدْ امراةٌ) أي وَإِنْ 1 تَشْهَدْ امْراةٌ عَلَى الولادة: يَعْني لا 
حَاجةَ امتا إلى شَهادة القابة (لِأنّه) أي الح (الَْرمَ تَسبَه) أي تسب الود (فأغْى ذلك عن الخحجَة) لن السب بث جرد 
إقرار الرّوْج بلا دَعْوَى امْرَةٍ إِذَ لَيْسَ فيه ميل النسَبٍ عَلَى الْعَيِِْ وَمَعَ دَعْوَى امْرأةٍ أؤلى وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مِنْ مَسَائْلٍ الجاع 


(وَإِنْ گان الصََُ في أَيْدِيهِمَا) أَيْ في ادي الرَّوْجَيْنِ (قَرَعَم الرَّْجُ أنه ابنهُ من غَيرِهَا) أي رَعَمَ الرَوْج أَنَّ المي ابْنْهُ من امْرَأةٍ أخْرَى 

له (وَرَعَمَتْ انه ابنُهَا من غَيْرِه) أيْ وَرَحَمَتْ الْمَرَْةُ أنه ابْنْهَا من روج آخَرَكَانَ 4 (فَهُوَ ابْنْهُمَا) أَيْ كَانَ الصِّحٌ ابْنَهُمَا مَعَا هَذَا 

إِذَا گان المي لا يع عن نَفْسِه وَإِنْ گان يعر عن نَفْسِهِ فَالْقَوْلُ لَه أيّهُمَا صَدَّقَ تَبَتَ نَسَبْهُ مِنْهُ بكَصديقهء دا في عَامَةِ الشروح 
- 7 ع 


وَعَرَاهُ صَاحب الَْايَةِ إلى شَرْح الطَّحَاوِيَّ, ١‏ إِنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ الْمَذْكُورَةَ في الكتاب من مَسَائل الجامع الصُغير أَيْضًا. 
َال الْمُصَبَفْ في تَْلِيلهَا (لأنَّ الظَاجِرَ أن الْوَلَدَ مِنْهُمَا) أي من الرَوْجَينٍ الّذِينَ كان الْوَلَدُ في َيدِهمَا (لقِيَام أَبدبهِمَا أو ليام 


لراش بَيْنَهُمَا) أَقُولُ: فيه شَئْء» وهو أن قيام اراش بَْتهُمَا لا يذل على تَغيينِ الول وما يدل عَلَى تُبُوتِ النّسَب بغ تَغيِينِ 
الْوَلَدِ: أ بَعْدَ ثُبُوتِ ولادته من تلك الرَوْجةِ وَيََِا 1 تر دعْوَةُ امْرأةٍَاتِ رؤج صي أنه انها ذا ت يُصَدَفَهَا ارج ما ي شه 
مره على الْولَادةٍ گما مر آنفاء قفي مانا أْضًا ينغي أن يَكُونَ كدَلِك فال (۾ کل واج مِنْهُمَا) آي ِن الرَوْجَيْنِ (بُريد 
انال حَقّ صَاحِبهِ فلا يُصَدَقْ عَلَيه) أي عَلَى صَاحبه: يعني لا يفيل قول في حَقّ صَاجبه (وَهُو تطبر تؤب في يد وجي يهول كل 
وَاجِدٍ مهما هو بيني وي رل آخَرَ غير صَاحِبِهِ) حَيْتْ لا يمدق وَاحِدَ مِنْهُمَا في إنطَالٍ حَيّ صَاحِبِهِ (بَلْ يَكُونُ النَوْبُ بَبْنَهُمَا) 
فَكَذَا هُنَا (إلَا أن هتاك يذل الْمُقَهُ َه في تصِيب الْمُقرّ) أَيْ يَصِيرُ ما حَصّلَ لِلْمُقرَ بَْنَهُ وَبَيْنّ امقر لَهُ نِصْفَانٍ (لأَنَّ الْمَحَكَ) 
وَهُوَ النَوْبُ (يختمل الشركة وها لا يحل لان النّسَب لا يَتملُّهَا) اغلَمْ أَنَّ الْمنَاقضة في دَعْوَى النّسَبِ عير مَانعَة لِصِحَة 
الدَّعْوَى, حََّ أن 
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قَالَ (وَمَنْ اشتری جَارِية فَوَلَدَتْ وَلَدَا عِنْدَهُ فَاسَْحَفَهَا رَجُلٌ غَرِمَ الأب قيمَة الوَلَدٍ يَوْمَ يخَاصِمُ) لِأَنَهُ وَلَدُ الْمَغْرُورٍ فن المَغْرُورَ مَنْ 
طا رأ تيا على ِلك كين أو يكاح علد بنج تق ووه امفزور خر بلقيمة باع المحابة - رضي اله نهم -. 
[فتح القدير] 

المي إا گان في يد امْرةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ اني منك من زئ وَقَالَتْ: من نگاح نه قَالَ الَّجْلُ: من نكاح يَنْبْتُ السب من وَكذَا 
أو قال: هُوَ ابي من نكاح منك وَقَالَتْ: هُوَ ابْئْك متي من زا 1 يَنْبْتْ النّسَبْ مِنْهُ لِعَدَمِ اتفاقهما في التكاح, فَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ 
ذَلِكَ: هُوَ انك متي مِنْ نگاح يَثْبْتُ لما قُلْنَا: إِنَّ الْمُتَاقَضَةَ لا بطل دَعْوَى النّسَبء ذا ذَكَرَهُ الْإمَامْ التُمُرتَاشِيُ. 

وَذَكُرَ في الإيضاح أن دَعْوَى السب إا لا تَبِطُلْ بِالتَنَافْض لِأَنَّ فض لعا يَكُونُ بَيْنَ الْمُمَسَاوِيَنِ ولا مُسَاوَاةَ فًإ دَعْوَى 
وَدَكُرَ فيه أَيْضًا: إا تَصَّادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى اد الوَلَدَ من لزا من فُلَانٍ فَالنّسَبْ تابث من الرّْج؛ لِأَنَّ سَبّب ثُبُوتٍ السب قائ 
وَهُوَ الْفرَاشْ وَالنَّسَبُ يَنْبْتْ حَقا لِلصيَ فلا يُقْبَنُ تَصَادْفُهُمَا عَلَى إِبْطَالٍ النَّسَبء وَكَدَلِكَ لو گات الْمَنَكُوحَةُ أَمَةَ أو گان النگاځ 
َاسِدًا لن اراش قذ جد كذًا في البَهاَةِ ومغراج الدَرَايَِ. أفُول: الَذِي تقل عَنْ الإيضاح ولا من تَعليلٍ عدم بُطْلَانِ َعْوَى 
النّسَب بِالتَنَافْضٍ مَل تر مَنْعَا وَنَقُضًا فَتَأَمّنْ. 


(قَالَ) أي محمد في لجَامع الصّيرٍ في تاب الْقَضَاءِ:ٍ (وَمَنْ اشتری جَارِيَة فَوَلَدَتْ وَلَدَا عِنْدَهُ) يعني وَلَدَتْ وَلَدَا من اله شري 
(قاشتڪقها جل غرم الأب قيمَة الود يوم بحاصه) وكا إذَ لها ِسَببٍ آخَرَ غٍَ ار أي َب كان وكذًا إذا روجا 
عَلَى أ خْرَة فَوَلَدَتْ لَه نم أسْئحِقَّتْ نص عَلَيْه الإمَامُ الرَبلعِيُ في شرح الگنز وَسَيْفْهَمُ من فس الكتاب (ِلْأنَهُ ولد الْمَغْرُوِ فن 
مغرو من طا امرَأٌ مغتمدا عَلَى مِلْكِ يِينٍ) بأيّ سَببٍ كان مل الشِرَاءِ واي وَالصدَقةِ وَالوَصِيء كا في مغْرَاج الدَرَايَة عبرا 
(أوْ نگاح) عَطفْ عَلَى ِنِ. 

َالْمَغتى أو معدا عَلَى مِلّكِ نگاح (فعَلِدُ منة) أي تلذ مره ن ؤا (م ششمحق) بان طهر لب كوا امف هنا م تفسير 


وَلَدِ الْمَغْرُورٍ 

(وَوَلَدُ الْمَغْرُورٍ خُرٌ بالْقيمَة ت اع الصَّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ -) فَإِنهُ لا خلاف بن الصّذرٍ الأول وَفْقَهَاءٍ الَمصّارٍ أن وَلَدَ 
الْمَغْرُورٍ حو الَصلٍ, ولا خلاف أَيْضا بن الَف أنه مَضْمُونٌ عَلَى الأب إلا أَنَّ السَلَفَ اخْتَلَفُوا في كَيْفِيّة ضَمَانِهِ فَقَالَ عُمَرْ 
بن الطاب - رضي الله تَعَالٌ عَنَهُ -: يُفَكّ العام بالْغُلام اريه بالجَارية : يعني إن گان الْوَلَدُ غُلامًا فَعَلَى الأب غلم مِثْلّهُ 
إن گان جَارية فَعَلَيْهِ جَارِيَةٌ مْلَهًا. 

وَقَالَ علي ڻ أي طالب - رضي اللَهُ َعَالى عَنْهُ -: عَلَيْهِ قيمَة الْوَلَدِ وليه ذَهَبَ أَصْحَابْنا لأَنهُ قذ نَبَتَ بالنّصّ أن الخيَوَانَ لا 
يكو مَضْمُونًا بِالْمِذلٍ. وتأويل حَدِيثْ عْمَرَ - رضي اله تَعَالى عَنْهُ -: يُفَكُ الْعْلَامُ بقِيمَة الام وَاجَاريَةُ بقيمة : الجارية» گذا في 
العتاية. أَقُولُ: َر عَلَى ظَاهِرِه أَنَّ يلاف السّلّفٍ في كَيْفِيّةِ ضّمَانِ وَلَدِ الْمَغْرُور» وَفَوْلَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - بِضّمَانٍ مله 
دُونَ قيمته اني ما ذَكَرَهُ الْمُصّبَْ من أن وَلَدَ الْمَغْرُورٍ حر بِالْقيمَة باع الصَّحَابَةِ: َكيف يَصْلُح مَا در في الْعنَايَِ لان يَكُونَ 
شرا وَبَيَاََ لما ذَكَرَهُ الْمُصَنَفْ؟ وَبمْكِنْ اواب عَنْهُ بن يُقَالَ: إن اخلاقهُن في ية ضَمَانِهِ الختلافٌ بِحَسَب الظَّاهِرٍ دُونَ 
الحقيقة ناء عَلَى احْبِمَالٍ أَنْ يكو الْمُرَادُ بحديثِ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: بُفَكُ الْغْلَامُ بقيمة الْعْلَام وَاارِيَةُ بقيمة الجارية. 
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لاد النَظَرَ من الانبين وَاجَبْ فَيْجْعَل الْوَلَدُ حر يي للد ثم الْوَلَدُ حَاصِلٌ في يَدِهِ مِنْ 
غَيْرٍ صنعه فلا يَضْمَْهُ إلا ْنع ما في ود الْمَغْصُوبَةء قَلهدًا تُعْتبُ قِيمَةُ قيمة الود يوم الحْصُومَةٍ لأنُّ يوم المع (وَلَوْ مَاتَ الود لا 
شَيْءَ عَلَى الآب) لِانْعدَام الْمَنْع وكذًا لَوْ ترك مالا لون الإزت بسن دل عله وَالْمَالُ لأبيه لاله حر الْأَصْلٍ في حقَه ينه (ولَو 
قعل الأب يعرم قيممة) لِوْجُودٍ المع وكذًا لو فعَلَهُ عه أَحدَ ديف 

[فتح القدير] 

وَالْبَيَانُ هَاهَْا اَذ السَلّفَ وَإِنْ اخْتَلَفُوا في كَيِْيّةِ ضَمَانِهِبحَسَب الظَاهِرٍ من أَقْوَاِِْ إلا أن الخلاف مُرتفغ في الْقِيقَة اویل كلام 
عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - تن مرَامِهِ عَلَى وَفْقِ ما يَفعَضِيهِ النصن الدَالُ عَلَى أَنَّ الخيوَانَ لا يكُونُ مَضْمُونَا لمل (وَلِأنَ النَظَرَ من 
الْجَاِبيْنِ واجب) إِذْ الْمَغْرُورُ بى أَمْرَهُ عَلَى سيل صّحِيح في الشزع َاسْتَوْجَب النَظَرَ وَالْأَمَةُ ملك الْمُسْتَحِقَ وَالوَلدُ مُتَفْرَعُ عَنْ 
ملكه فَاسْتَوْجَبِ النَظَرَ أَيْضًا فَوَجَبَ الجمغ ب حََْهمَا بقذر الإمكان؛ َدَا بن ى حَقّ الْمُسْتَحِقّ في مَعْىَ الْمَمْلُوكِ وى حَقُّ 
الْمَغْرُورٍ في صُورَتهِ, گذا في الكَاني (قيْجعل الود حر الل في حَقٍ أبيه رقي في حَقٍ مُدَعِيهِ ترا هَمَا) وَدَفعًا للصرر عَنْهُمَا (ثم 
الود حاص في يَدِهِ) أَيْ في يَدِ الْمغْرُورٍ (من عير صُنْعِهِ) اي من عير تعد ِن كذ في الْعنابَة (فلا يَصْمَمْهُ إلا بالْمَنْعكُمَا في وَلَدِ 
الْمَغْصُوبَة) فَإِنهُ أَمَائَةٌ في يَدِ الْقاصِب عند لا يَضْمَنْهُ الْقَاصِبْ إل بِالْمَنْع (فَلِهَدَا) أي فَإِذَنَ الْمَغْرُورَ لا يَضْمَنْ الْوَلَدَ إل بالْمَنْع 
(تُعْمََُ قيمَة الود يَومَ الحُصومة لاله يوم اْمنع) وَدَكْرَ في سرح الطّحَاوِيٍ يَغْرَمُ قِمة الوَلَدِ يَوْمَ الْقَضَاءِ أن الول علق في حَق 
الْمُسْعَوْلِدٍ خرًا ويعَلّقُ في حَقّ الْمُسْمَحِقَ رَقِيًا فاا يحول حَفُ من لعٍ إلى الْبَدلِ إلا بالْقَضَاءِ فَيَُِِْ قيمة الود يَوْمَالْقَضَاءٍ 
ذلك كذا في البَهَايَةِ ومغراج الدراية. 


2 م عَلِمَ أن وَلَدَ الْمَغْرُورٍ إِعا کون حرا بِالْقِيمَةِ إا گان الْمَغْرُورُ حرا ما إِذَا گان مُكَاتَبًا أو عَبْدَا مَأَذُونَ لَه في العَرَوْج يون وَلَدُهُ 
عَبْدًَا لِلْمْسْتَحِقَ خلافًا لِمُحَمَّدِ وَسَبَجِيءُ ذَلِكَ في كاب ا في غَايَةِ الان (وَلَوْ مات الْوَلَدُ) يَعْن َو مَاتَ وَلَدُ 
الْمَغرُورٍ قبل الحُصُومَةٍ (لا شَيْءَ عَلَى الأب) أي لَيْسَ عَلَى الأب شَيْءٌ من قيمته (لانعدام الْمنع) إذ الْمَْعْ إا بصو بَعْدَ 
الطَلّبٍ, فَإِذَا هَلَّكَ قَبْلَ الطَلّب 1 يُوجذ سَبَبْ صْمَانِهِ فلا يَضْمَنْء كما لَو هلك وَلَدُ الْمَعْصُوبَةِ عِنْدَ القَاصِب وَل لا يَضْمَنُ 
قِمنَكُ كذَا في الْكَافي (وكدًا لو تَرَكَ مالا) أَيْ وكذًا لو تَرَكَ وَلَدُ الْمغرُورٍ مالا ميرت لبه فأحَدَهُ أَبُوهُ لا يَبْ عَلَى الأب 
لِلْمُسْتَحِقَ من قيمَة الود شَيْءَ لأَنَّ الْمَنْعَ 1 يَتَحَقّْء لا عَنْ الْوَلَدِ لِمَا مَرّ ولا عَنْ بَدَلِهِ (لِأنَّ الإرتَ لَيْس بِبَدَلِهِ عَنه) فَلَم عل 
سَلَامَةٌ الإزثِ كُسَلامَةٍ نَفْسِه 4 (وَالْمَالُ لذبيه؛ لان أَيْ الوَلَدَ (خُرَ ر الْأصْلٍ في حَقَه) أَيْ ف ق نّ أبيه كُمَا م ر (فَينُْ) قن قيل: الْوَلَدُ 
وَإِنْكَانَ حر الْأَصْلٍ في حَقَ أيه إلا أنه رقيق في حَقّ مُدَعِيهِ فَيَنبَغِي اَن يَكُونَ الْمَالُ مشت بَبْئَهُمْ. 

ُلْنا: الْوَلَدُ عَلِقَ خرٌّ الْآَصْلٍ في حَقّ الْمُدّعِي أَنْضّاء وها لا كود الْوَلاءُ لَهُ. وَإِعَا َدَرْنَا الق في حَقّهِ ضَرُورَةَالَْضَاءِ بال قيمَة 
وَالكَابِتْ بالصّرُورَة لا يَعْدُو مَوْضِعَهَاء كلا في الشرُوح وَالْكَاف. أَقُولُ: يُنَاف هَذَا الْجَوَابُ ظَاهرَ مَا ذكْرَ في شَرْح الّحَاوِيَ عَلَى مَا 
فتاه آنا فََْتََملَ في التؤفيق أو الأزجيح (وَلَوْ فَعَلَهُ الأب يَعْرمُ قِمََهُ) أي يَصْمَئْهَا (لؤجود المنع) بِالْمَْلٍ (وكدًا لو فَتَلَهُ عه 
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لان سَلَامَة بدَلِه لَه كَسَلَامَِه وَمَنْعَ بَدَلِهِ مَنعه فيَغْرَمُ قيمََة كُمَا إِذَا گان حي (ويَرْجِعٌ بقيمَة الْوَلَدِ عَلَى بائعه) لاله صَّمِنَ لَه 
سَامَتَهُكُمَا يَرْجعْ يميه خلا الْغفْرِ انه رمه لِاسِْيفَاءٍ منَافعها فلا يَرْجعْ به عَلَى البائ وله أعلَمْ بالصّوَابٍ. 

[فتح القدير] 

فَأَحَدَّ دِيَتهُ) أَيْ فَأَحَدَ الأب ويه (لِأنَّ سَلَامَةَ بَدَلِهِ لَهُ) أَيْ لِأَنَّ سَاامَة بَدَلِ الْوَلَدِ وَهْوَ ينه لآب (كُسَّلامَته) أي كَسَادمَة الْوَلَد 
نَفْسِهِ (وَمَنْعَ بَدَلِهِ گمَنعه) أَيْ وَمَنْعَ بَدَلِ الود كمنع الْوَلّدِ نَفْسِهِ (فَيَغْرَمُ قِمَتَهُ كُمَا إا گان حَيًا) وَأَمَا ذا 1 ياح الأب دِيَكَهُ من 
لقال فَلَاِيَضْمَنْ سَيَْا لأَنّهُ 4 َع الْوَلَدَ أضلا: أي لا حَقِيقَةَ وَل حُكمًاء نَصّ عليه فَخْرُ الدِينِ قَاضِي حَان وَغَيْرهُ في شرُوح 
الجاع الصّغير. 1 
وَذَكُرَ في الْمَنْسُوطٍ: فَإِنْ قَضَى ا لَه بالديّة فَلَمْ يَفْبِضْهَا 1 يُوْحَذ بالقيمَة؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ 1 يَتَحَقَّقْ فيمَا 1 يَصِل صل إلى يَدِهِ مِنْ البَدَلٍ» فَإِنْ 
قَبَضَ مِنْ الدَيَة قَدْرَ قيمَة امقول قَصَى عَلَيْهِ بالْقيمَة لِلْمْسْتَحِقَ؛ لِأَنَّ المَنعَ تحَقّقَ بوْصُولٍ يَدِهِ إلى لدل کون مَنْعْهُ قَدْرَ قيمَة 
الْوَلَد كمَنِعهِ الْوَلَدَ ذا في البَهَايَة وَالكِمَايَةِ (ويَرْجع بقيمَة الْوَلَدِ عَلَى بائعه) أي وَيَرْجِعْ الأب با غَرِمَ من قيمَة الْوَلّدِ عَلَى بَائعه 
لَه أي بَائِعَهُ (صَمِنَ لَه) أي للْمُشتري (سَلامَتَه) أي سَلَامَةَ المَيبع عَنْ العَيْب ولا عَيْبَ فَوْقَ الِاسْتِحْفَاقِء كذًا في مغراج الدَرَايَةَ 
وَيُسَاعِدُُتفرِيرُ صاجب الاب ۰ ۰ 

َُولُ: يَردُ عَلَى ظَاجِرٍ هذا الح أله لا شبْهة في أن الْبائِع صَامِن لِلمُشتري سَلَامة الْمبيع عَنْ الَْيْبء إلا أن الْمَببعَ في مان 
هي الم ذو الْوَلَدِ فلا يَتمُ التَغْرِيبء فَكَأنَ كثيرا + من الشرّاح قَصَّدُوا دَفْعَ هَذَا فَقَانُوا في بَيَانِ قَوْلِ الْمُصَبَفٍ: لِأَنَهُ صَمِنَ لَه 
سَلَامَتهُ: يَغْني ن الْوَلّدَ جُزْء الام وَالَْائْعُ قذ ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي سَلَامَةَ المَبيع يجميع أَجْرَائِهِ اْتَهّى. 

أَقُولٌ: وَيَرْدُ عَلَى هَدَا الشّرْح أ الْبَائِعَ إا صّمِنَ لِلْمُشْئرِي سَلَامَة الْمييع يجويع أَجرَائه الْمَوْجُودَةٍ عِنْدَ الَْيْع لا بجْْئِه الّذِي يَحْدُتْ 


بَعْدَ الْبَبْع؛ لان مل هذا الرْءِ مَعْدُومٌ جين الْبَيْع ولا يصح إِذْحَالُ الْمَعْدُومِ في عفد البَيْع أَضْلَا فَضْلّا عن ضَمَانِ سَلَامَتهِ عَنْ 
الْعَيْبِ ر َك أن الول في مَسْألَِنَا من عدت بَعْدَ البَيْع. وَاخَْنُ عِنْدِي في هَذَا امقام أن ُطرَّحَ حَدِيثُ اة من الَْيَنِ وَبْقَالُ 
في بيان ُرَادِالْمُصَبَفٍ من قؤله المذكور: إن لايع صَمِن لِلمشتري سَلَامَة الو باط ماه سَلمة ابيع اَي هو الأم 
عن لعب قن كن ولد الجارتة عر َال عن عيب الاشيحقاق عَيْبْ لتس الخارَة أَيْصًا لان من منَافِعِهَا الاستيلاة وكونَ ويها 
من مَؤْلَاهَا حر الل مِن عَبْرٍ أن يَسْتَحِقَهُ أَحَدٌ فَكَانَتْ سَلَامَتْهَا عَنْ الْعَيْبٍ مُسْعَلِْمَةَ لِسَلَامَةِ وَلَدِهَا فَصَمَانُ لاع سَلَامَتَهَا 
صَمَانٌ مايه (ما زجع يكميه) قال صَاجب الكفاية: أي لمن الذي أداهُ الْمُْتري إل الع فاصم للْمُشتري. 

وقيل بقن الْمُشتري ذا كق أو من الود لو مور شِرَاؤة وَاسْمحَقَهُ عد اكهى. وَاخَْارَ صَاجب الْعَِايَة من ن هذه 
الْمَعَاتنِ الثَلَانِّ الْمَعْيَ الْوَسْطَاقَ حَيْتُ قَالَ: كُمَا يَرْجِعْ بَِمَبه: أي بِكَمَنِ الْمَبيع وَهُوَ الْأَمُ لِأَنَّ الْغْرُورَ مها انْتَهَى. 

وَأَقُولُ: لا يَخْمَى عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَة أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْىَ الْوَجِيهُ هَاهُتاء کن في تذكير الصَّمِيرٍ هَدَاهْنَا نَْعٌ ُو عَنْ الظَاهِرِ 
ودا قال في الوقَايَةِ وَغَيْرهَا: : وَرَجَعَ ا كَمَنهَا بتأنيث الصَّمِيرٍ: أي وَرَجَعَ بقِيمَةٍ : الوَلَدِ ككَمَنٍ الم (بخلافٍ الْعْفْر) يَعْني أن الْمَغْرُورَ 
لا يَرْجِعْ مُ عَلَى بَائعه بغر وَجَب عَلَيْهِ وَأَخَدَّ منْهُ الْمُسْتَحقُ (ِلِأَنَهُ) أي لان الغفْرَ (لَرِمَهُ) أَيْ رم الْمَغْرُورَ (لاسْتيفَاءٍ متافعها) 2 
لاستيقاءِ ماف الْجَاريَة الْمُسْتَحَقّة: 2 نافع بُضْعِهًا (قَلَا يَرْجِعُ به عَلَى البانع) إذ لو رَجَعَ به به سَلّمَ ا َه الْمُسَْؤْقَ عجان وَالْوَطْءْ ف 
ملك غير لا وز اَن لم لاطي يجان كُذَا في النَهَايَة وَغَيرِهًا. 
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(كتاب الإفْرَارِ) 

[فتح القدير] 

[كتاب الْإفرَار] 

ب) ذِكْرُ تاب الدّعْوَى مَعَ كر ما يَفْفُوهُ من الكثب مِن الْإقرَارٍ وَالصّلْح وَالْمُضَاربَةِ الْوَدِيعَةِ ظَاهِرُ النَنَاسّبٍء وَذَلِكَ لِأنَّ دَغْوَى 
مدعي إذا مجهت إلى الْمَعى عليه َأ لا يلو إا أن يقر أو لكر وكا مبب لخصومة وا لصوم مُسْمَدعِيَةٌ للج 
قال اله تعال: ورن ايفان مِنَ الْمُؤْمِنَ افَكَلّوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما [الحجرات: 9] وَبَعْدَمَا حَصَل لَه من الما إا بالإفرار 
أؤ بالصلح فَأَمْرُ صاجب الْمَالِ لا لو إِمَا أَنْ يَسَْرْئِحَ مِنْهُ ا لا فَإِنْ اسْتَربح فلا يَخلُو إا أَنْ يَسْتَرْحَ بَِفْسِهٍ أو بعيروء وَقَدَ ذگر 
انتزباعة نه في كتاب الْببوع لِلْمْنَاسبَةِ الي دكزتاها هتاك ا قبل وذگر كاهتا اشتزباحة به وهو اْمصَارتكُ وإذ | شارخ 
الْوَدِيعَةُ كذ في الشرُوح. 


لد وم حر لتقا امون رق ل افا و e‏ 2 فده بوك fafa‏ مره iron‏ رهد A os‏ 

م إن اسن الإقرار كثيرة: مِنْهَا إِسْقَاط وَاجب الاس عَنْ ذِميهء وَقَطعْ أَلسِبِهِمْ عَنْ مَدَمبِ. وَمِنْهَا إيصّال احق إلى صَاجبه 
تبيغ الْمَحْسُوب إلى كاسبه فان فيه إِنْقَاعٌ صّاجب الق وَإِرْضَاءُ حَالق الخَلْق. وَمِنْهَا ِحْمَادُ الاس الْمُقِرّ بصق الْقَوْلٍ 
وَوَصْفْهُمْ إِيَاهُ بوَفَاءٍ الْعهْدِ وَإِنالَةِ النَوْلِ. م إِنَّ هَاهْنَا اختياجا إلى بيان الْإفْرَارٍ لَه وَسَرِيعَة وَبَيانِ سَبَبهِ وَسَرْطِهِ رنه وحكمه 


8 


وليل گؤنه ححجَة. أَما اراز لَه َهُوَ إفْعالٌ من قَرّ الشَيْء إذا تَبَتَء فَالإفرارُ إِْبات لما كان زرلا ن الإفرار وَاججْحُودِ, ذا 
في الا ويغراج الراية. وما شرع فهو إِخبَارٌ عن لوت حَق عير عَلَى نَفْسِهِكذا في الكافي وَعَامًة الْمُعُونِ وَالشرُوح. وَقَار 
في العتاية الإْرَارُ مُشْمَقٌ من الَْرارٍ فَكَانَ في اللَعَة ِبَارَةٌ عن إِنْبَاتِ ما كان مُمَرَلًْا. وني الشَريعة: عِبَارَةٌ عَنْ الإخبار عَنْ تُبُوت 
احق انتهَى. 

أَقُولٌ: لَقَدْ أَصّابَ صَاحِبْ الْعنَايَة في بَيَانِ مَعْقَ الإفرار أ لَعَهَ وَل يْصِبْ في بَيَانِ نِ مَعْنَاُ شَرِيعَةًَ. اما الْأَوَلُ فَإِذَ 


2س 
م في 


تَعرِيفٍ معت الْإفْرَارٍ لَه كما فَعَلَهُ صَاحِبُ الهاي ومغراج الدَراية مَعَ كؤنه مودي إلى a‏ مَعْى إذ لا مَعْىَ 
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[فتح القدير] 

لون إِنْبَاتِ ما گان مورلا بَبْنَ الشَبْتيْنِ الْمَخْصُوصِيْنِ هُوَ أَحَدُ ينك الشَيْتينِ كما لا يْقَى. وََنْضًا إن الإقْرَارَ في اللَعَةِ ليس 
بمَخْصُوصٍ بِإِذْبَاتِ ما لرل ب الشَبْتَبنِ الْمَخْصُوصَين ټل هو عَاٌ لإنْبَاتِ كُلّ مَا َرَلْرَلَ ين الشيْئين طلقا كما يدل عله مَأحَذُ 
اشتقاقه وَهُوَ هُوَ الْقَرَادُ عق التْبُوتِ مُطَلَقًا. 
وَأَما اللا فَِذّنَ الْإخْبَارَ عَنْ بو احق اول الدَعْوَةَ وَالشَهادة أَنْضًا 

وَِعا باز الإفَرَارُ الشَرعِيٌ عَنْهُمَا بِقَيْدٍ لِلَعيرِ عَنْ نَفْسِهِ فإ الدَعْوَى إِخْبَارٌ عن بوت احق لِنَفْسِهِ عَلَى الْعَيِْ وَالشَّهَادَةَ إِخْبَارٌ 
عن لوت الح لعي عَلَى الع فَإَِا زيدَ في تغريف الإفرار الشَرْعِيٍ فيد لعٍ عَلَى تَفْسِهِ كما فَعَلَهُ َامَهُ الفقَهاءِ رج عَنْه 
الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة. 1 

وَأَمّا إِذَا اطق وَقِيلَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الإخبار عَنْ نُبُوتِ الق كما فَعَلَهُ صَاجب العتاية يذل فيه الدّعْوَى وَالشَّهَادَةُ فَيَخْكَلٌ 
لتَعرِيفُ ثم أَفُولُ: في تَغرِيفٍ العامة أَبْضًا سىء اما أو لاه قذ تَقَرَوَ في كب الْأَصُولٍ اد التَصَرْفَاتِ إِمًا َِْاتَاتٌ كَالْبَيْع 
وَالْإِجَارَةٍ وَالَِةِ ووا وَإِمّا إسْقَاطَاتٌ كَالطّلاقٍ وَالْعمَاقٍ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصّاص وَنَحْوهَا. ولا يخْقَى أن الإخْبَارَ عَنْ ثُبُوتِ 0 للعَيِ 
عَلَى نَفْسِهِ لا يَصْدُقْ عَلَى الْإقْرَارٍ قشم الْإِسْفَاطَاتٍ فَيَلَرَمُ أن لا يَكُونَ تَعرِيفُهُمْ الْمَذْكُورُ جَامِعًا. وَأمّا انيا فَإِذَنَّ إِْرَارَ الْمُكْرَه 
لاحر بِشَيْءٍ من الحْقُوقٍ عير صجيح شَرْعَا على ما صَرَّحُوا و مع أنه يَصْدُقْ عليه أنه إخبَارٌ عن ثُبُوتِ حق لِلَغيرٍ عَلَى نَفْسِهِ 
يلرم أن لا کون تَعرِيفُهُمْ الْمَرْيُودُ مَانِعًا. 

وکن أن يجاب عَنْ الان بأد كَوْنَ إفرار ر المَكْرهِ عبر صَجيح شَرْعَاء إا يَقَْضِي أَنْ لا يَكُونَ صَّحِيحًا شَْعَا لا أَنْ لا يَكُونَ 
إقرارا مُطْلَهًا في الشَرْع, فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَفْصُودُهُمْ تغرف ما يُطْلَقْ عَلَيْهِ الإقراز في الشَرْع سَوَاءْ گان صّحِيحًا أَوْ فَاسِدَاء وَعَنْ 
هذا تُرَى التَعْرِيعَاتُ الشَرْعِيَة كدير مِنْ العقُودٍ كَالْميْع وَالإِجَارَةِ وخوم يَعَتَاولْ الصّحِيح 8 وَالْقَاسِدَ حم إن كثيرا مِنْهُمْ تَرَكُوا 
قَيْدَ الَّاضِي في تَعْرِيفٍ الع سب الشّزع اول بَيْعَ الْمُكْرَهِ كُسَائِرٍ الْبَيْعَاتِ الْقَاسِدَةٍ كُمَا صَرَّحُوا به في مَوْضِعِهِ. وَأَمّا سَبَبُ 
الْإقرَارٍ فإرَادَةُ ِسْفَاطٍ الْواجب عَنْ ذَمّتِهِ بإِخْبَارِهِ وإغلامه لكلا يَبَْى في عة الواجب. وَأَمّا شَرْطُهُ فُسَيَأْقِ في الكتاب. وَأَمًا ركه 
اظ الْمَذْكُورَةُ فما يِب به مُوجَبْ الْإفْرَارَ. وَأَمَا حُكْمُهُ فَظْهُورُ مَا أَقَرٌ به لا بوه 


0 


١ 
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[فتح القدير] 

ابتدَاءَ؛ ألا يَرَى أَنَّهُ لا يصح الْإفْرَارْ بالطلاق وَالعَاق مَعَ الإكراهء وَالْإِنْسَاءُ يصح مَعَ الإكراه عِنْدَنَا ودا قَالُوا: لَوْ أَقَرّ لعي 
ال وَالْمُقَرُ لَه يَعْلَمُ انه گاذب في إفَرَارِهِ لا يل لَهُ أَحْذَهُ عَنْ گرمه مِنْهُ فيم بَيْنَهُ وبين الله َعَالَ إلا أَنْ يُسَلّمَهُ بطيب من نَفْسِهِ 
فيكُونُ تلكا مدا عَلَى سيل الَِ وَالْمِلْكُ يَفْبْتُ للْمُمَرِ له بلا َصْدِيقٍ وَقَبُولٍ وَلَكِنْ يَبْطُلْ بردي وَالْمُمَرُلَهُ ذا صَدَقَهُ م رده 
لا صح رده كُذَا في الْكافِ وَغَيْرهِ. 

وَقَالَ صَاحِبْ البَهَايَة ومن يڏو حَذُوَهُ: وَحْكُمَه لوم ما أَقَرٌ به عَلَى الْمُقِلِ وَعَمَلَهُ إظْهَارُ الْمُخبرٍ به لعي لا التَملِيك به التدَاءً. 


ور ےہ مہ 
ا 


م 


ودل عليه مَسَائِلُ: إِخدَاهَا أ الل إِذا أََرَ عن لا بلك يَصِحٌ إِفْرَارْهُ حى لَوْ مَلَكَهُ الْمُقُِ يَْمَا مِن الذَهْر يُؤْمَرُ يعَسْلِيمِه إلى 
امقر لَه وَل گان الْإفرَارُ تلكا مدا لَمَا صح ذلك لَه لا صخ تَلِيكُ ما لس مَمْلُوكِ لَهُ. والانية أن الإفرَارَ مر لِلْمُسْلِمِ 
صخ حَقٌ يمر بالّسْلِيم لبه ولو كان تلكا مبتَدأ 1 صح. وَالالئة أن الْمريض الَذِي لا دَيْنَ عَلَيِْ إذا قر جع ماله لخي 
صح إفرازة ولا عقف علَى إجازة اورت ولو كان ليك منقدأ ‏ ينفذ إلا بقذر لقث عِند عتم الاقم ٠‏ 
وَالَابِعَُ أن لعب الْمَأَذُونَ ٳڏا قر لرځل بعَيْنِ في يَدِهِ صح إِفرَارهُوَلَوْ گان الْإقرَارُ سيا للْمِلْكِ ابتدَاءٌ گان برعا من الْعبْدٍ وَهْوَ لا 
جور في اكير . وأا دلبل كؤبه حجة على الْمُقِرَ فالكتاب وَالسَْهُ ورجاغ الأَمة نَع من الْمَغقول. أا اكاب فَقوله عا 
وَليُمْللٍ الي عَلَيْهِ اق ولي اله ره ولا نىن مِنْهُ شَبْنَا [البقرة: 282] باه أن الله َعَالَ أَمَرَ يلاء من عَلَيْهِ الح فَلَوْ 
رمه باللا سَيْء لَمَا َمَرَ به والإلاء لا فق إلا بلإَْارِ وَآْضًا تَى عَنْ الْکنْمَانِ وَهُوَ آي عَلَى لوم ما افر به گما في 
ّي الشَهُودٍ عَنْ كِثْمَانٍ الشّهَادَةٍ. 

وقؤله تَعَالَ فال أََْرَت وَأَحَذْتمْ عَلَى ذَلِْكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفْرَرنا [آل عمران: 81] بَيائة أنه طَلْب مِنْهُمْ الإفرَارء وَلَوْ 1 يكن 
الإفَْارُ حجّة لَمَا طلبَهُ. وقؤله تَعَالى ( كُوثُوا قوَامِينَ بالْقِسْطٍ شَهَدَاء له وؤ عَلَى أَنْفْسِكُمْ) [النساء: 135] قال الْمُفَسَرُونَ: 
شَهَادَةُ اْمَرْءِ عَلَى تسه إِقرَار. " وقؤله تَعَالَ بل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرة] [القيامة: 14] قَالَ ابن عباس - رضي الله 
عَنْهُمَا -: أَيْ شَاهِدٌ بالق " وما السُنّةُ هَمَا روي «أَنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - رَجَمَ مَاعِرًا بإفراره بالزتا وَالْعَامِدِيَة 
باغتزافها» وَقَالَ في قِصّةٍ الَسِيفٍ: «وَاغْدُ ي تيسن إلى امْرةٍ هذا فإ عرفت فَارجْنُهَا» فأَنْبَتَ اد بالاغترافٍ واخديئانِ 
مَشْهُورانٍ في ُنْب ليث فَلَوْ 1 يكُن اقرا حجة لما طبه ابت لد به وإِذَا گان حَجَة فيما يَنْدرِئُ بِالشبهَاتِ فلن يون 
ځجة في عبرو أو وآما الماع ون الْمُسْلِمِينَ أَجْمعُوا عَلَى گؤنِ الإقرار حجّة من لَدُنْ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - إلى 
وأا الْمَعقُول قلأ ار كان متا بَنَ الصدْقٍ وَالْكَذِبٍ في الالء لَكِنْ طَهَرَ ركان الصّْقٍ عَلَى اذب لِوْجُودٍ الدَاعِي 
إلى الصّدْقٍِ وَالصارِفٍ عن اذب لان عََلهُ ويه يلاه عَلَى الصّذْقٍ وَيَرْجْرَانِهِ عن الگذب» وتفه الأمَارَةٌ بالسُوء رما 
مله على الْكَذِبٍ في حَق ابر ما في حَقٍ نَفْسِهِ فلا َصَارَ عَفَلَهُ وَدِيئهُ وَطبْعُ دَوَاعِيَ إلى الصّدْقٍ رَوَاجِرَ عَنْ الْكَذِبِء فاد 
الصَذق ظاهِرًا فيا أَقَرٌ به عَلَى نَفسِهِ وجب قَبُولَهُ وَالْعَمَلُ به. 
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قَالَ (وَإِذًا قر ال للع الْعَاقِلُ بق رمه إِقْرَارْهُ 


[فتح القدير] 

قَالَ) آي الْقُدُورِيُ في تْمَص (وَِذا اق لخر الَْلُِ الْعَاقِلُ بق لَمَُ) أي لَرمَ الْمُقِرٌ (إفرَاره) اَي مُوجَب إِقْرَارهِ ا ما افر به. 
أَقُولٌ: رد عَلَيْهِ التَْضُ با إذَا قر ار الْبَالِعُ الْعَاقِلُ ق مُكَرَهًا فَإنّهُ لا يَلرَمُُ إفَرَارُهُ فَكَانَ لا بد من ذكر لطع أَيْضًا لا يُقَالُ: 
تَرَكَهُ اغْتِمَادًا عَلَى ظهُورٍ گؤن الع وَالرّضًا من شْرُوطٍ صِحَة الْإقرَارٍ . ل تَقُولُ: ع ظُهُورُ بََابَة ة ظُهُورٍ اشتراط الْعَفْلٍ لبوغ 
اللَذَيْنِ ها مَدَارُ الخكام كُلَهَا وَ1َ يَرْكُهُمَا 
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هوا گان مَا أَقَرّ به أو مَعْلُومَا) اعْلَم اَن الإفرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ تُبُوتٍ اخ وََنّهُ مرم لوْفُوعِهِ دَلالَة؛ ألا ترَى كيف أَلْرَمَ رَسُولُ الله 
- صلی اله عليه وَسَلّمَ - مَاعِرًا - رضي الله عَنْهُ - الرَّجْمَ يإفراره وَتلْكَ الْمَرْآةَ باغترافها. وَهْوَ حُجَةٌ فَاصِرَةٌ لقُصُورٍ ولاية امقر 
وَسَرْطُ رة لصح إفرَاة ملق إن الْعبْدَالْمَذُونَ له كان ملحا بر في حَق الإفرارء 


[فتح القدير] 

هول گان ما قر به أو مَعْلُومَا) هذا أَنْضًا لفط الْقُدُورِيَ: يعني لا فَرْقَ في صِحَّةٍ الْإقرَارٍ وَلَرُومِهِ بن أَنْ يَكُونَ ما أَقَرّ به مَعلُوما 
أو جهو كما سَيأتي تَفْصِيلُهُ. قال الْمُصَبَفْ (اغلَم أذ الْإِفْرَارَ إخْبَارٌ عن ثُبُوتٍِ الخَقَ) أَرَادَ بمَذَاء التَنْبِيهُ عَلَى أذ الإِقْرَارَ إِخْبَارْ 
عَنْ نُبُوتِ الق فِيمَا مَصَّى لا إِنْشَاءْ الحقّ الْتدَاءَ لتلا يرد الإشكال ب بصحة الإقرَارٍ مر لِلْمْسْلِم وَغَيْرِ َلك مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمَبييّة 
عَلَى گؤن الْإقْرَارٍ إِخْبَارا عَمَا نَبَتَ ت فيما می لا إِْشَاءً في اال ما بها فما م وو يرد ذلك تغريف الإفرار حق برد عله 
أَنهُ يَعَتَاوَلُ الدّعْوَى وَالشَهادَة أَبْضًا فَلَمْ يکن مانغا عَنْ دُخُولٍ لْأغْيَارٍكُمَا رَعَمَهُ بَعْضُ الشُرّاح (وَأَنَهُ مُلِمٌ) أي وان الإقَرَارَ عَلَى 
مقر ما أ (به لوفُوعه) أي لؤفوع الإفرار (دلالة) أ ليلا على جود المخبر به كما يهد به الكتاب وَالسَْةُ وإخاغ الم 
وَنَْعٌ ِن الْمعقُولٍ عَلَى ما اناه فيا مر 

SR‏ الذائرى كيت ا ضرت ارك ولي 0 زومر لفاك الرَجْمَ 
بإفَْارِه) أَيْ بإِْرَارهِ بالا (وتلْك الْمََْة) أي وَكيْف ألرْمَ َلك الْمَرْةَ وهي الْعَامِدِيَةُ الرَجْمَ (باغترافها) أي باغترافها بالزَّا أَيْضَاء 
ذا گان مُلْزِمَا فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشّبْهَاتِ اَن يَكُونَ مُلْزِمًا في غَيْهِ أو كَذَا قَالُوا. أَقُول: يرد عَلَى ظَاهِرهِ مَنْعْ إطْلَاقِ هَذِه الْأَوْلويَة 
ن الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بص إفْرَارُهُ بالحُدُودٍ وَالْقِصّاصِ ولا بَصِحّ إِقْرَارْهُ بِالْمَالِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَّنَفْ فِيمَا ساي فَكَانَ مُلْرَمَا 
في حَمَّهِ ما يَنْدَرحُ بالشّبْهَاتِ دون عرو فام في الدَفْع (وَهُوَ) آي الإفْرَارُ (حُجةٌ فَاصِرَةٌ) أي فَاصِرَةُ عَلَى تفس الْمْقِرَ عير 
عة إلى لبر (لفُصور ولائة امقر عن عه فصر عََنو) أي عَلى الْمقِرَ تفه حف لو قر عنْهُولُ الل بالق لجل جار 


ذَلِكَ عَلَى تفه وَمَالِهِ و يَصْدُقْ عَلَى أَولَادِهِ وَأَمَهَاتِمْ وَمدَبرِِهِ ومُگاتبيه؛ لاله قَد بت حَق الخرَّة أو اسْتِحْقَاق 7 هَوُلَاءٍ فاد 
يَصدُقَ عَلَيْهِمْ لاف الْبيئَةِ وها َصِيرُ حجّة بِالْقَضَاءِ وَلِلْقَاضِي ولايةٌ عَامَة فمَمَعدَى إلى الكل أا الإفَْارُ فلا يعقر إلى الْقَضَاءٍ 
EE‏ في حَقّ الْمُقَرّ وَحْدَهُ گڌا في الْكَاني وَغَيْره. 

وَاعلَمْ أ مدا لا اني ما ذگروا أن الإفرر حجة سَِْية قَؤْق الشَهادة بء َلَى انا الهْمَة فبه؛ لن الوه والصَعفَ وَراء 
ية والإقيصارء فاقصاف الإفرار بالافيصار عَلى تفس الْمُقِرَ والشَهادة الع إلى ابر لا تاي اتِصَافَه بال واَصافها 
بالصّعْفٍ بِاليَسْبَةٍ إِيِْ اء عَلَى الْقَاءِ الَهمَة فيه ذوعا (وَسَرَط اخْرَية لصح إفرَاُْ مُطلَقًا) أي في الْمَالِ وَعَبْرِِ (قإنَ العَبدَ 
الْمَأذُونَ لَه َإنْ گان مُْحَمًا باحر في حَقٍ الإفرار) حَتّى إا أكَرٌ دين لرل 
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لكِنّ الْمَحْجُورَ عَلَيِْ لا يصح إِفْرَارْهُ بالْمَالِ وصح باود وَالِصّاصٍ 

[فتح القدير] 

أو بوَدِيعَةٍ أؤ عَارِيِ أؤ عَصْب يصح (لكِنّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لا يصح إِفْرَارْهُ بالْمَالِ وَيَصِحُ بالخُدُودٍ وَالِْصّاص) فَالَ صَاحِبُ 
العتايّة: وَكَأَنَّ هَذًَا اغتَدَارٌ عَنْ قَوْلِهِ إِذَا افر ال وَلَعَلَهُ لا يماج إِليْهِ لأنَهُ قَالَ: ا أَقَرّ الخرُ ق لَِمَهُ وَهَذَا صَحِيتحٌ, وَأَمًا أن غَيْرَ 
لخر إا لدان اويا تحار ع رصقي اه. 

أَقُولٌ: لبس ما ذَكْرَهُ بصّجيح, إِذْ قَدْ صَرَّحُوا في مَوَاضِعَ شق مِنْ هَذَا الكتاب وَغَيْرهِ أن النَخْصِيصَ بالذّكر في الرّوَاَاتِ دل 
عَلَى تفي اکم عمّا عَذدَاهُ ا خلافٍ. حى اَن الشَّارحَ الْمَذْكُورَ قال في أَوَاخْرٍ فَصْلٍ الْقَرَاءَةٍ من باب النَّوَافِلٍ من كاب الصّلاة: 
إن قيل: التَخْصِيصُ بالذّكر لا يدل عَلَى النَفي فُلْنَا: ذلك في النُصُوصٍ دوت الرَوَاَاتِ الْتَهَى. فَكَيِفَ يصح فَوْلهُ هَاهْتاء وَأَمَا أن 
غَيْرَ ا ذا افر لَِمَ أو 1 يَلرَمْ قَسَاکٿ عَنْهُ وَلَوْ سُلَمَ ا ووم ٳفرار عير ار وَعَدَمَ لُؤومه مَشكوث عَنْهُ لا يَقْصِدُ تفي روم 
لِك بطري مَفْهُومِ الْمُحَاَفة ٤‏ يصح فَوْلَهُ فلا يرذ عَلَيهِ شَيْء إِذْ برد عَلَيْهِ جيتَنٍ استذراك قَيْدِ ار فيَحْتَاجُ إلى الاغتِدَارٍ عَنْ 
ذكره. وَقَالَ صاجب العتاية: وصح أَنْ يُقَالَ: ليس درق وَِعَا هُوَ لِمَيَانِ الَفرقة َْنَ اليد في صِحة أقاريرهِمْ بالخُدُودٍ 
وَالْقِصّاص وَحَجْرٍ الْمَحْجُورٍ عَنْ الْإفْرَارٍ بالْمَالِ دُونَ الْمَأَذُونِ لَهُ الْتهَى. 

َقُولُ: لَيْسَ هَذَا أي بصّحيح» ما اوا فَِذَنُّ لا يسك الْعَاقِلُ النَاظِرُ إلى قول الْمُصَبَفٍِ: وَسَرَطَ اخَرّيةَ لصح إفْرَارْهُ مُطَلَقَا إل 
في أنَّ مُرَادَهُ هُوَ الْمَعْذِرَةُ عَنْ ذِكْرٍ قَيْدِ ب لخر لا بَيَانُ الَفرقَةٍ بَيْنَ الْعبِيدِ َأَمّا انيا فَإِذَنَهُ لَوْ گان قَوْلُ الْمُصَنَفٍِ هَذَا لِبَيَانِ ن التََرقَةٍ 
نن ابيد لما گان لكر قؤله: وصح باود وَالْقصّاص مَوْقِعٌ, ٳذ لا مَدْحَلَ لَه في الَْْقِ بيهم بل هو محل به لهم مُتَحِدُونَ في 
صِحَةٍ أَقَارِيرهِم باود وَالِْصّاصٍء فَالْمَحْمَلُ الصّحِيح لِگلام الْمُصَنْفٍ هَاهْنَا عَلَى فَرْضٍ أَنْ لا يَكُونَ المَفْصُود مِنْهُ الْمَعْذِرَةَ إا 
هُوَ بَيَانُ الْمَرْقِ بَْنَ الْْيُودٍ اة الْوَاقعَةِ في كلام الفُذوريّ بأد قَيْدَ ار شَرْطُ صِحَة الإقرار مُطْلَقَا لا هَرْطُ صِحَة مُطَلّق 
الإقرارء بخلافب الْقَيدَيْن الآحَرَيْنِ: أغني الْبْلّوعَ َالعَفلَ مَل تقفف. ثم أُفُول: بقي بحت في كلام الْمُصّبَفٍِء أمًا اول قان گؤْنَ 
الْعبْدِ الْمَأْذُونِ مُلْحَمًا بار في حَقَ الإقْرَارٍ كُمَا يذل عَلَيْه قَوْلَهُ إن الْعَبْدَ الْمأذُونَ وَإِنْكَانَ مُلْحَفَا بار في حَقَ الإفرار عير 
مسل َع صَرَحُوا بأد الْعبْدَ الْمَأَذُونَ لا يصح ِفَرَارهُ الْمَهْرِ وَالْكَفَالَِ وقَمْلٍ اطا وَقَطع يَدِ اليجْلٍ عَنْدَا أؤ حَطاً لاما لَنِسَتْ 


بتجارة وَهُوَ مسلط عَلَى التجارة لا عي ولا شَكّ في صِحَةٍ إِفرَارٍ ار تلك الْأمُورٍ فَكَانَ الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ من لا يصح إفَرَارهُ 
مُطْلكًا لاف ار اللَّهُمَ إلا أن ْمَل قول قن الْعبْدَ الْمَأَذُونَ وَإِنْكَانَ مُلْحَقا بار في حَقّ الإفْرَارٍ عَلَى الْفَرْضٍ وَالْمُبَالَعَة. 

وأا ان قلا إِقَْارَ الْعَبْدِ الْمَحْجُورٍ عليه الْمَالِ افد في حَقَ تفه وَيَلْرَمُُ الْمَالُ بَعْدَ اة وَإِنْ 1 يَلرَمْهُ في الخال كُمَا صَرَّحَ 
به في كتَاب الْحَجْرِء فما مَعْي تفي صِحَةٍ إفَرَارِه لمال ماهتا بمَْلِهِ لكِنّ الْمَحْجُورَ عَلَيْه لا يصح إفَرَارْه بالْمَالِ. لا يُقَالُ: مُرَاده 
ماهتا َد إفَرَارَهُ بالْمَالِ لا صخ في الخال لا أنه لا صخ مُطَلَقًا فَيْوَافِقَ ما ذكَرَهُ في كاب الحَخر. لائ نَقُولُ: لا شَكّ أَنَّ مَقْصُودَهُ 
اها جيه 
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لن فار عهدَ مُوجبًا عاق الدَيْنِ يبه وهي مَالُالْمَؤلَ فاد يُصَدَقَ عليه لاف الْمَأذُونِ ائه شاط عَلَيْهِ ِن جهتي 
ولاف الد والدّم لأَنّهُ مُْقَى على أصْلٍ اة في ذَلِكَ» حَقّ لا يصح إفرار اْمَوْلى عَلَى الْعَبْدِ فيد 

[فتح القدير] 

اشتراط اَي في اة الكتاب, وَالْمَذْكُورُ في جَوَابٍ هَذِه المَأة رُومْ الإفرار مُطلًَا: أي بلا تَفْييدٍ بالحال فلا يم التَِْيبء 
وَأَيْضًا عَدَمُ اروم في الخال يُوجَدُ في ار أَنْضا كما إِذَا أَقَرّ بالذيُونِ الْمُوَجَلَة وَكُمَا إذَا أَقَرّ لإِنْسَانٍ بِعَيْنِ تملك لِْعيْرٍ فإنّهُ لا 
رمه في اال وَإِذَا مَلَكَهَا يَوْمَا يَْرَمُُ وَيُؤْمَرُ بِتَسْلِيِهَا إلى الْمْقَرَ لَه عَلَى أن الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ هَاهْنا عَدَمْ صِحَة إِفْرَارٍ الْعَبْد 
لمجو عَلَْهِ ْمَل لا عَدَمُ لرُومِِء ولا يرم ِن عَدَمِ لوم إفراره بالْمَالٍ في اال گما ذگرة في كتاب الجر عَدَمْ صِحَة إفراره 
به في الخال فلا يتم الگؤفيق» اللّهُمَ إل أ ْمل الصّحَةُ ماهتا عَلَى اللَرُوهِ. 

َال في الْبَدائع: وأا اريه فليْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَةٍ الإفرار» فَيَصخ إقَرَارُالْعَبْدِ المأذونِ بالدَيْنٍ وَالَْْنِ لما بنا في كاب الْمَأَذُونِ؛ 
بخلافٍ الْمَأذُونِء إلا أنه صخ إفرازة في حَقٍ تسه حم يُوَاحَدَ به بعد اة لله من أَهْلٍ الإفرار جود الْعفْلٍ وَالْبلُوع إلا أنه 
انتئع لا على امول يلحال جقب اذا عتق فقذ ول المانغ فيوَاحَدُ به وكا صخ فار ب والِصاص فيواخذ به 
ِلْحَالِ؛ لن تفس في حَق الحَدُودٍ وَالْقِصَاص گاخارج عَنْ مِلْكِ الْمَْلَ وَيَِذَا لو أَقَرّ امول عَلَيْهِ باد وَالْقِصَاصٍ لا يَصِحُ 

وَقَالَ في النَئِين: وگن الْمُقرّ حرا لَيْسَ بِشَرْطٍ حم يصح إِفرَارُ الْعبْدِ وَيَنْفُدَ في الال فِيمَا لا كمه فيه كَالخُدُودٍ وَالْقصّاصء وَفِيمَا 
فيه مَةُ لا يواح به في الال لَه رار عَلَى لعٍ وهو مَوْلّ» وَيُوَاحَذُ به بَعدَ الْعثتي لِرَوَالٍ الْمَانع» وَهُوَ نَظِيرُ ما لو أَقَرَ ار 
لإنمَانٍ بين وة لغره لا يَنْْدُ لِْحَالِ» وأا إذا ملكها يَؤما يمر ليها إلى مر َه إزوال الْمانع العهى. قال الْمُصَبَفُ في 
غيل تجْمُوع ما ره اهنا لان إفرارة) أي فر اعد المخجور عليه (غه) أي غرف (مُوجبا عاق الدنِ يرَقبَه) اَن ِم 
صَعْفَتْ بالرَقٍ قَانصَمَّت إِلَْهَا مال الب گا في الكاني وَغَيرِهِ (ؤهي) أي رَقَبَةُ الْعَندِ الْمَخجور عَلَيِْ (مَالُ الْمَْلَ فلا يُصَدَق 
عَلَيه) أي عَلَى الْمَؤْلَ لفصور اة (يخلاف الْمَأذُونٍ لِأنَه) اي الْمَأذُونَ (مُسَلْطْ عَلَيْه) أ عَلَى الإفرارِ (من جهي) أي مِن جه 
لمل ِن اذد لَه لجار إذنْ لَه ا لا بد مِنْهُ للقجارة وهو الْإفرَار إذ لو 1 يصح إفْرَاره حسم عليه باب القجارة فد 


الاس لا يُبَايعُونَُ إذا عَلِمُوا أن إفرَارَهُ لا يصح إذ لا يها هم الاسْتِشْهَادُ في كل تجارة لوا مع كذًا في قوط شَيْخ 
الإسْلام والذخيرة (وَبخلافٍ الد وَالدّم) أي القصَاص (ِلأَنّهُ) أي لِأَنَ العبْدَ (مبِقّى عَلَى أَصلٍ اريه في ذَلِكَ) أي في الد وَالدّم 
اويل الْمَذُكُورٍ أو جؤاز اسْتعْمَالٍ ذَلِكَ في الْمُك أَنْضا كما قَالُوا في فَوْله تَعَالَ (ِعَوَانْ بَْنَ ذلك [البقرة: 68] (حَقٌّ لا يصح 
إفَْارُ الْمَولَ عَلَى الْعَبْدٍ فيه) أَيْ فيا ذكرٌ من اد وَلِْصَاصٍ لأ ووب الْعقُوبَةٍ ناه عَلَى الا ااي بَءَ عَلَى كَونهِ مُكَل 
وكَوْنهُ مُكُلّهَا من حَوَاضَ الْآدَمِيّة 
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ولا بد منْ ¿ الْبُلُوغ وَالْعَفْلٍ لان إِقَوَارَ الي وَالْمَجْنُونِ غير لازم لإنْعدَام أَهْلية الالام إلا إِذَا گان المي ادوا لَه لِأَنَهُ مُلْحَقٌّ 
بالبالغ كم الإذْنء وَجَهَالةُ الْمُقَرَ به لا قنع صِحَةَ يارد ؛ أن الح قذ يَلْرَمُ تجْهُولَا بان الَف مالا لا يَذرِي قِبِمَتَه أؤ يجْرَحَ 
جرَاحةً لا غلم أزقةا أ تبْقَى عَلَيْهِ بَاقِيَةُ جسَاب لا يحيط به عِلَمُُ وَالْإفْرَارُ إِخْبَارٌ عَنْ بوت الح فَيَصِحٌ به بخلاف الجَهَالَة في 
الْمُقَرَ لَه لأ الْمَجْهُولَ لا يملح مُسْتَحِقَاء 
[فتح القدير] 
وَالَْدَمِيَةُ لا تَرُولُ ارق كذَا في الشروح. قَالَ بَعْضٌ الْمُضَّلَاءِ: هَذَا اسْتذلال لا يُدْفَعُ ما لَوْ قِيلَ في إِقَرَارهِ بِالْقِصّاصٍ إهلاك رقبته 
التي هي مَالُ الْمَوْلى فَيَكُونُ إِفْرَارَا على الْعيْر. وَالأَوْلَ أَنْ يُسْتَدَلَ عَلَيْهِ ا في كنب الْأصُولٍ الْتَهَى. 
أقُول: بَل ذَلِكَ مَذْفُوعٌ لان الْمَقْصُودَ بِالقصّاص وَإِهْلَاكُ مَالِيّةِ رقَبَة العبْدِ إا هو بالتَبَع فلا يَكُونُ ِفْرَاُهُ بالْقصّاصٍ فر على 
لير بالنَظَر إلى ما هُوَ الم قُصُودُ منه أَصَّالَة ولا يَضْره لرُومْ إخلاك مال لير بالتَبَع؛ اگم من شيءِ يَْبْثْ صما ولا يغبت 
أَصَالَةَ ووِر في كب الصو ن الْعَبْدَ يصح مِنْهُ اراز باد وَالِصّاصٍ وَالْسَرقَةِ الْمُسْتَهْلَكَةٍِ لن ايا وَالدّمَ حَقَهُ ؛ لاختياجه 
هما في الْبَقَاءِء وَيجَذَا لا َلك الْمَوْلَ إِْلَافَهُمَا. وَلا كى أَنَّ ما تَوَعَمَهُ ذَلِكَ الْقَائِلَ كوج إلى مَا ذُكرَ فيها أَيْضًا وَالْمُخَلْصُ مَا 
حَفََْاهُ (ولا بد من ن البلوغ وَالْعَفْلٍ لان إِفْرَارَ الى وا وَالْمَُْونٍ عير لازم لاتعدام أَهْلِيّةَ الاليرّام) فاا يَلَْمُ إْرَارَهمًا سَيْءٌ (إلا إا 
گان ابی َأذُونَّ لَهُ) فَحِيئئذٍ بص إفَرَارْهُ في قذْر مَا أَذِنَ لَه فيه (لِأَنَُ مُلْحَق بالبالغ بكم الإذن) لا يار رأيه پراي الول يعبر 
جَائڙ بوق کله إلا ادود اخالصة والردَه رة سائر التَصَرُفَاتِ تَنْفُذُ مِنْ السّكْرَانِ كما تَنَفْذُ من الصّاجي, گدًا في الْكَاف 
مغراج الدَرَايَةِ (وَجَهَالَةُ لْمَقَرْ به لا مَنَعْ صِحَةَ صِحَةٌ الإفْرَارٍ) يَعْني لَوْ كَانَ الْمْقَدٌّ به جهو بان قَالَ (١‏ مُقِرٌ: لِفْلَانٍ عَلَىَ شيءُ أو حَقٌّ 
صح الْإقْرَارْ وَيَلْرَمُهُ مَا أَقَرَ به ۾ (لِأنَّ الحَقّ قَدْ يَلَرَم جهُولا) بغي اَن الحَقّ قَدْ يلرم الإِنْسَانَ هول 3 نلف مَل لا يَذْرِي قِيمَتهُ 
أَوْ يجْرَحَ جِرَاحَةً لا يَعْلَمُ أَرْشَهَا) لِأَنَ و ا راز لبقي ا يجاني 
لا حيط به) اي با بقي من الحسَاب (عِلْمُهُ وَالإفْرَارُ إِخْبَارْ عن نُبُوتٍ اق قَيَصِحُ به) اي قَيَصځ بكؤنٍ الْمَُرّ به تجَهُولَا. 
قن قُلْت: الشَهادَةٌ إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ اق أَيْضًا وَمَعَ ذلك ْنَع صِحَتُهَا يجَهَالَة الْمَشْهُودٍ به فما الْمَرْقُ بَيْنَهُمَا. قُلت: الشّرْع 1 
عل الشّهَادَةَ حجّةَ إلا بَعْدَ العلّم بالْمَشْهُودِ به قَالَ الله عا إلا مَنْ شَهد بالق وَهُمْ يَْلَمُونَ [الزخرف: 86] وَقَالَ الب 
- صلی الله عَلَيْهِ 5 - «إِذَا رَآَيْت مِكْل الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَا فَدَغْ» وَأَنَّ الشّهَادَةَ لا وجب عَقًا إلا بانضمام الْقَضَاءٍ إِلَيْهَا 


وَالْمَضَاءُ بالْمَجْهُولٍ لا يُتَصّوّر أَمَا الْإفرَارُ فَمُوجِبْ بِنَفْسِهِ قَبْلَ انَصّالٍ الْمَضَاءِ به وَقَدْ أَمْكن إِرَالَهُ الجَهَالَة بالإبَارٍ عَلَى الْبَيَانِ 
قَيَصِحُ بِالْمَجْهُولٍ وَيهَذَا لا يِصِح ُ ال وع عَنْ الإفرار بصخ الرُجُوعْ عَنْ الشّهَادَةٍ قل انَصَالٍ الْقَضَاءٍ اء گذا في الْمَنْسُوطٍ 
(يخلافٍ الْجْهَالَةِ في الْمْقَرَلَهُ) يَعْن 5 د ميك صِحَةَ الإفرار (لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لا يَصْلْحْ مُسْتَحِقًا) گر شَيْخْ الإسلام في مَبْسُوطِهِ 
وَالنَاطِفِينُ في وَاقعاته أنَّ جَهَالَةَ المُقَرَ ا لَه إا مع صِحَةَ الإفرار إذَا 
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(وَبْقَالُ لَه بين اله ين المخهول) لن اهيل من جَهَته فَصَارَكمَا إذَا أعتق أحَد عَبْدَيِْ (َنْ ج بين اجره الْقَاضِي عَلَى الَْيانِ) لأ 
زمه روج عَم رمه بص بصّحِيح إِفراره وَذَلِكَ بِالْبَيَانِ. 


(فَإِنْ قال: لان علي شَيْءْ رمه أن ين ما لَه قِيمَةٌ لِأَنّهُ خر عن الوب في ذش وَمَا للا قِيمَة لَه لا يحب فيها) , فإذا بين 
غَبْرَ ذَلَِ يَكُونُ رُجُوعًا. قال (وَالْقَوْلُ فَوْلَهُ مَعَ ينه إن اذَعَى الْمُمَرُ لَه كر من ذَلِكَ) 

[فتح القدير] 

كَانَتْ مُتَفَاحِشَةَ بان قَالَ هَدًا الْعَبْدُ لواد مِنْ الئّاسء أَمّا ذا 1 تكن مُتَفَاحِشَةَ بان قَالَ: هَذَا الْعَبْدُ لِأَحَدٍ هَدَيْن الرَجْلَيْنِ فلا مَنعْ 
ذَلِكَ. 

وَقَالَ مس الْأئِمّة السَرَخْسِيُ: لا صخ الإقْرَارُ في هَذِهِ الصُورة أَيْضًا لاله إفرَارٌ لِلْمَجْهُولٍء وَأَنَهُ لا يفِيدُ لِأَنَّ فَائِدََهُ الجر عَلَى 
لبان ولا يجب عَلَى الَْيَانِ ماهتا لله إا جير لِصَاحِب الق وهو تَجْهُول. وني الكاني: وَالْقَصَحُ أَنَهُ بص لاله ُفِيكُ إِذْ فَائِدَثهُ 
وول اق إلى انق وطريق الْوصُولٍ تابث لأا إذا الفا على أَخذه هما عق الخد انتهى. قَالَ في رح الطحاوي: 
وَكَدَلِكَ جَهَالَةُ الْمُقِرّ تع ص الفرار تو اَن يَقُولَ لرَجُل: لَك عَلَى أَحَدِنا الف درم لاد الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ هول وَهَكَذَا ذگر 
في كذيرٍ من شُرُوح هذا الكتاب تفلا عَنه. أفول: في تيل جَهَالَةِ الْمُقِرٍ لْمَِالٍ الْمَدْكُورٍ نظ إِذْ الظَاِرُ أن الجهَالَةَ فيه في الْمُقرِ 
عَلَيْهِ لا في الْمُقرَ لِأَنّهُ متَعيّنُ وَهُوَ الْمُتَكَلّم ا بي ا ل لَك 
عل الف ولا يَذرِي أَيَهُمْ أو أَيَهْمَا قال ذَلِكَ (وَيْقَالُ لَه ين الْمَجْهُولَ) هَذًا لفط الْقُدُورِيَ في مُحِْصّره: بغي يُقَالَ لِلْمُقِرَ فِيمَا أَقَرّ 
بعَجْهُولٍ بين الْمَجْهُولَ (لِأَنّ التَجْهِيلَ من جهته) أي من جهة المقز: تغني أن i E a‏ وَلَكِنْ لا بد 
ن بُ سَيْمَا ينبت يا في الذّمَةِ قَلَ أؤ فر تۇ أن يبن حب أؤ فَلْسًا أ جَوْرَةَ أؤ مَا أَشْبّهَ ذَلِكَ. 

اما إذا ب سيا لا يَقبْتُْ في الذّمَةِ فلا َل مئه تو أَنْ يَفُولَ: عَنَيْت حَقَ الإسلام اؤ گا من ثرا اؤ خو گا في شَزح 
الطّحَاوِيَ, وَذْكِرَ في غَايَةِ ايان (قَصّارَ گمَا إذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ) أيْ فَصَارَ إفْرَارهُ بالْمَجْهُولٍ كما إِذَا أَعْتقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ في 
ووب الْبَيَانِ عَلَيْهِ (فَإِنْ 1 يُبينْ) أي فَإِنْ 1 يُبَينْ الْمُقرٌ مَا أَجمَلَهُ (أَجْبرَه الْقَاضِي عَلَى الْبَيَانِ لِأَنهُ رمه الخْرُوجُ عا لَرِمَهُ بصّحيح 

إقراره) بالْبَاءٍ الجارَة. 

وني بَعْضٍ النُسَخ: بصريح إفراره (وَدَلِكَ) أي ارو ما لرمَهُ بصّحِيح إفراره (بلَْيَانِ) لا غيِ وه قال الشَافِعِيُ ومالك وَأَحْمَدُ 
وَعَنْ الشَافعِيَ في فَوْلٍ: إن وَقَعَ الْإقَْارُ المُبْهَمُ في جَوَاب دَعْوَى وَامْتتَعَ عَنْ افير َل ذَلِكَ إِنگارا من وَيُعْرَضُ اليَمِينُ عَلَيْ 


فان صر جُعل تاكلًا عَنْ اليمين وَحَلَفَ الْمُدَّعِيء وَإِنْ أَقَرّ ابتدَاءَ يُقَالَ لِلْمْقَرَ لَهُ: ادع حك فَإِذَا ادع وَأَقَرّ أو لكر يجْرِي عَلَيْهِ 
حُكْمُهُ كذا في مغْرَاج الذَرَايَة. 


(فَإِنْ قَالَ: لِقْلَانٍ عَلَىَ شَيْءٌ لَِمَهُ أَنْ يُبيَنَ ما لَه قيمَة) هذا لفط الْقُدُورِيَ في مُحْتصَره. قَالَ الْمُصَنَفُ في تغليله (لِأنّهُ احبر عَنْ 
لْؤْجُوبٍ في د كما يذل عَلَيْهِ لَفطَهُ عَلَسَ لذَهَا لِلإِيَاب وَلإلرَام (وَمَا لا قِيمَةَ لَهُ لا يب فيها) أي في الذَّمَةِ (فإذَا بک غَيرَ 
ذَلِكَ) آي غَيْرَمَا لَه قِيمَةٌ (يكُونُ رُجُوعًا) عن الْإْرَارٍ فلا يُقَْلُ (قال) أي الْقُدُورِي في محمصّره: (وَالْمَوْلُ فَولَهُ) أي قول الْمَقرِ 
(مَعَ ينه إِنْ اذَعَى الْمُقَرُ لَه له اتر من ذَلِكَ) آي ينا بيه يَعْني إِذَا بين ال 


ول 


قو مَا لَهُ قيمَةٌ يما يَنْبْتُ في الذمَةَ 
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عدو و 


ِأَنَّهُ ُو الْمُْكِرُ فيه (وَكدَا ذا قال لِفُلانِ عَلَيَ حق) لِمَا بَينّاد وَكدَا لو قال: عَصَبْت مِنْهُ سَيْئَا وََبْ أَنْ يُبينَ مَا هُوَ مال يخْرِي 
فيه التَمَانعُ تَعوِيلًا عَلَى الْعَادَةٍ. 
[فتح القدير] 
مكيلا گان أو مَؤْزُونًا أؤ عَدَدِيً خو کر جِنْطَة أو قَلْسِ أو جَوْرَة فَإِمًا اَن يُسَاعِدَهُ الْمُمَدُ أ لَه أو لا فَإِنْ سَاعَدَهُ أَحَدَهُ ون 4 
يُسَاعِدُهُ بل اذَّعَى عَلَيْه 4 الرِيادَة قَالْمَوْلُ فول ال مقر مع ينه (لِأَنّهُ) أي لِأنَّ الْمُقدَ (هُوَ الْمُنكِرُ فيه) أي فيمَا يدعي عَلَيْهِ الْمُقَدُ لَه 
من الزَِادَةِ وَالْقَوْلُ قل الْمُْكِرٍ مَعَ تينه 
قَالَ الْمُصَبَفُ (وَكَدَا إذَا قَالَ لِفْلَانٍ عَلَىَ حَقٌ) أي لَِمَهُ ْنَا أَيْضًا أَنْ يُبينَ مَا لَه قِيمَةٌ (لِمَا بَيّنَا) أَنَهُ احبر عَنْ الْوْجُوبٍ في ذِمتَهِ ومَا 
لا قيمة لَهُ لا جب فيها. وَذْكِرَ في الْمُحِيطٍ وَالْمُسَْرَادِ: وأ قال الل لاان علي عق م قال فصول تيت به حن الإملام لا 
يمدق وَإِنْ قال موصو يُصَدَّقَ لِأَنّهُ بين عبر باغتِبَارٍ العف أنه لا يراد به في الْعْزفٍ حق الإسلام وتا يُرَادُ به حُفُوق مالي 
گا في الكاني (وَكُذَا لَو قال: عَصَبْتْ مِنْهُ شَبْنَا) هَذِهِ مِنْ مَسَائِلٍ المَبْسوط ذگرها الْمُصّيْفُ تَفْرِيعًا عَلَى مَسأَلَة الْهُدُورِيّ يَغْني لَوْ 
قَالَّ: غعَصَبْت من فُلَانٍ سَيْئَا صح إِفْرَارُه وَلَِمَهُ الْبَانُ أَْضًا. وَالحَاصِلْ أن كَل تصرف لا قارط لصكته وَكَقْقِهِ إِعْلَامُ مَا صَادَفَهُ 
ذَلِكَ الصف فَالْإِفرَارُ به مَعَ م الْجَهَالَةَ ص 2 صجيخ وَذَلِكَ كَالْمَصْب الْوَدِيعَة ِن الْجَهَالَةَ لا قنع فق الْقَصْب الْوَدِيعَة ِن مَنْ 
غُْصّب من رجْلٍ ماله جهو في كيس أو أَوْدَعَهُ مال جهو في كيس نه بص م الْعَصْبْ الْوَدِيعَةُ وَيَنْبْتْ حُكُْمُهُمَاء وَكُل تصرف 

ل لِصِحَتهِ وَتَقّقِهِ إعْلَامُ ما صَادَفَهُ ذَلِكَ التَصَيْفُ فَلْإفْرَارُ به مَعَ الجهَالَة لا يصح وَذَلِكَ ابيع وَالْإِجَارَة» قان مَنْ أَقَرّ أنه 
0 ترى من فُلَانٍ گڌا بِشَيْءٍ لا يَصِح ولا بر الْمُقرٌ عَلَى تَسْلِيم شَيْءِ وَهَذَا لان 
الات بالإفرار الابتِ مُعَايئَة. 
وَلَوْ عَانًا E‏ ليع لگؤنه فَاسِدًا فَكُذَا إِذَا تبت بالإقرَار» وَلَوْ عَايَئَا أنه 
غَصَّب شَيًْا هول في كيس لبر عَلَى الود فَكُذَا إِذَا تبت بالإقرا وَإِذَا صح الإقراز ا ت ا ع ان 
حَقًَا ِلْمُقَرَ لَه كذَا في الڵگاني وَالْمُجيط البزكاي (وكَبْ 7 بن ما هُوَ مال يجري فيه التّمَانُعْ تغويلًا عَلَى الْعَادَةِ) أَيْ اغْتِمَادًا 
عَلَيْهَا. وَاعْلَمْ أَنَهُ گر في الْمَنْسُوطٍ: رل قَالَ: عَصَبْتْ من فُلَانٍ شَيْنَا فَالْإفْرَارُ صجيخ وَيَلْرَمْهُ مَا يبن ولا بد أن يبن سَيْنا 


0 0 
ت 1 


هُوَ مال لِأنَّ الشّيْءَ حَقِيقَةَ اسْمٌ لِمَا هُوَ مَوْجُودٌ مَالاء كان أو عَيْرَ مال إلا أن لَفْظَ الْعَصْب ليل عَلَى الْمَالَة فيه فَإِنَّ الْعَضْب 
لير الاعلى ياخر قله ونا لنت «الالذ ا اشْترَيّت من فان شَيَْا يَكُونُ ِفْرَارَا بِشِرَاءٍ ما هُوَ مال 
لأ الشُرَاء لا يَتَحَقَّق إلا فيه, وَلَا بد أن يبن اويا ال ار N‏ 
فوا بلقب وليل على الان وا بن جقة مايه حق ق غَلَب عَلَيْهِ فَعَصَبَهُ فَعَصّبَهُ وَهَذَا يما يجري فيه التَمَائُعُ فَِذَا بين سَيْنَا َه 
الصّفَةٍ قبل يانه لِأَنَّ ذا بيان مُمَرَرْ لل كلامه وَبَيَانُ التَفْرِيرٍ بصخ مَوْصْولًا گان أؤ مَفْصُولَاء وَيَسْتَوِي أن يبن شيا يُضْمَنْ 
بالقطب اؤ لا يُضْمَنْ بَعْدَ أن يَكُونَ بحَيْتْ يجري فيه التَمَانُعْ حى إذَا بی أن الْمَْصُوب مز فَالْمَوْلُ فَوْلْهُ وَكَدَلِكَ إن بين أن 

الْمَعْصُوب داز فَالْقَوْلُ فَوْلُهُ وَإِنْ كانت لاض انين و 

وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ فِيمَا ا بين اَن الْمَعْصُوب رَوْجَمْهُ أو وَلَدُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَيَائهُ مَفْبُولٌ لاله مُوَافق لِمُبْهَم كلامه فن لفط 


الم لَعَصْب طاق عَلَى لزج وَالْوَلَدِ عاد وَالتَمَانُعُ 


(وَلَوْ قال: لان عَلَيَ مال فَالمَرْجِعْ إلَيْهِ في يانه لأ المجمل وبل قله في المَلِيلٍ والكغير) لأ كل ذلك مال فَإنُّ اسْمْ لما 
به 


[فتح القدير] 
فيه ري بَيْنَ الاس أ ئر ينا ري في الْأَموَال. وَأَكَْرْهُم عَلَى أنه لا يُقبَلُ باه دا لاد كم القصب لا يَتَحَفَّقُ إلا فِيمَا هُوَ 
مال فَبَيائهُ چا َيْسَ َال يَكُونُ إِنْكارًا كم الْعَصْب بَعْدَ إفْرَارِهِ بسَبَبِهِ وَدَلِكَ غَيْرُ صجيح مِنْهُ إلى هتا لفط المَبْسوط. 


وَصرّحَ في الإيضّاح وَعَْرِِ أن الأول وَهُوَ قَبولُ بَيانه بن الْمَْصُوب رَوجَعُهُ أو وَلَده اخجتاز مَشَايخ الْعرَاقِ. 


دمو مو 


وَالنَّان وَهْوَ عَدَمُ قَبُولٍ بَيَانِه بِذَلِكَ اختيّازٌ ا التَهْر. وَإِذَا قَدْ عَرَفْت ذَلِكَ تبي لك أن الْمُصَبفَ اخْتَارَ ماهتا قَوْلَ 
مَشَايخ ما وَرَاءَ النَهْرٍ حَيْتْ قَالَ: وَيَبْ أن ي م ما ُو مال ري فيه الما ع تغوبلا على الكادة: يعني أن نّ مُطَلَقَ اسم الْعَصْبٍ 
ينطق عَلَى أَخْذٍ مال مُتَقَوَم في الْعْزفِ. ماعنا . اة في شح هدا الْمَقَام: وَكَذَا لَوْ قَالَ غَصَّبْت مِنهُ شَيْئَا وجب 


را ر 


عور 


عليه أن ي ما هُوَ مَالء حف َو بن أن الْمَعُصُوب روج أو وَلَدُ لا يصح وَهُوَ اخْيَار مَشَايخ ما وَرَاءَ الَّهْر. وَقِيلَ يصح وَهُوَ 
اخْتيَارٌ مَشَايخ الْعِرَاقٍ. الأول أَصَحْ لان الَْصب أَخْذْ مَل فَحْكْمُهُ لا يَخرِي فيما لَيْس مال ولا بُ أن يَُيْنَ مَا ري فيه التَمَانُُ 


حى لو ب في حب جنْطّة أو في فَطَرَةِ مَاءٍ لا يَصِحْ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ 1 ر بصب ذَلِكَ فَكَانَتْ مُكَدّبَةَ لَه في بَيَانهِ وؤ ب في الْعَمَار 


م 
6 
C‏ 
:6" 


مُتَقَوَم حرم بعَْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وجه يزيل يَدَهُ وَهْوَ لا يُصَدَّقْ عَلَى الْعَقَارٍ وَخَمْرِ الْمُسْلِمِ فَلَرمَ 
خم لقره 5 بُولٍالْيَانِ فيهما. اواب أف ذَلِكَ حَقِيقَتُهُ وَقَدْ رك الحقيقَةُ بدلا الْعَادَةِ كما عرف في مَؤْضِعَه وَقَدْ 


أَشَارَ إلَيْه ِقَوا 00 الْعَادَقَ ا هتا كلَامُهُ 
اقول : فيه n‏ نّا اَ٤‏ لان صِحَة ما ذكَرَهُ ف هَذَا لواب من + أن حَقِيقَة الْعَصْب 1 ِدَلَالَةِ: الْعَادَةِ تاي صِحَةً ما ذگره 3 
تغلیر أَصِحَيّة مَشَا ايخ ما وَء نهر فِيما ؤ ب َيَنَ اَن الْمَغْصُوب رَوْجَتُهُ مه أو وَلَدْهُ من أن القضب أَخْذْ مال فَحْكْمُهُ لا يخْري فيمًا 


لَيْسَ بَالِ؛ لِأَنَّ مَسَايحَ الْعرَاقٍ يَفُولُونَ: إِنَّ لفط الْعَصْب 5 عَلَى ارج وَالَْلَدِ عَادَمَ وَالتَمَانُعُ فيه ري ين الاس اتر ينا 
يري في الْأمْوَالٍ كما صرح به في الْمَبِْسُوطٍ وَغَيْهِ وَلَيْسَ مَعْىَ هَدًا الْقَوْلِ مِنْهُمْ إلا أن حَقِيقَةَ القصب تارك في ذَلِكَ بِدَلَالَةٍ 
الْعَادَة فَكَبْفَ يصح تَعْلِيلٌ أَصّحَيّةِ احتيَارٍ مَشَايخ ما وَرَاءَ النَهْر فيه بن الْعَصْب أَخْدُ مال فَحْكْمُهُ لا يخْرِي فِيمًا لَيْسَ بمَالٍ. وَأ 
انا فَإِذَنَ فَوْلَهُ وَقَدْ أَسَارَ لَه بقؤله تَعويلًا عَلَى الْعَادَةٍ لا گا يَصِحُ لِأَنَّ فَوْلَ الْمُصَبَفٍ: تَغويلًا عَلَى الْعَادَةٍ عل وْجُوب أَنْ 
ن مَا هُوَ مَال يجري فيه التَمَانُعُ وَمَعْنَاهُأَنَّ حَقِيقَةَ الَْصْب وَإِنْ تَنَاوَلَتْ ما يجري فيه التَمَانُعْ من الْأَمْوَالٍ وَمَا لا ري فيه التَمَانُُ 
منهاء وإ رياد عم الالو بد ادر كيك وَمَقْصُودُهُ الاخترازٌ عَم لو بن حَبَّةَ جنطَة أَوْ فَطْرَةَ مَاءٍ لَه لا يصح 
فَطعًا. وَأَمًا أن حَقيقة القصب ثثرا ك بدلالّة الْعَادَةِ ة إل مَا هو أَعَمُ مِنْهَا فلا إِشَارَةَ إلَيه في كلامه أضْلا كيف وَلَوْ صّحّ ذَلِكَ عِنْدَهُ 
وَكَانَ في كلامه إِشَارَةَ إِلَيِْ لَمَا صح الْقَوْلُ مِنْهُ بوجوب أن يُبَينَ ين مالا إِذْ الْعَادَةُ جَاريَةٌ قَطْعًا عَلَى إِطْلَاقٍ لفط الْقَصْب عَلَى ما ليس 
َال كالرّوْجَةِ وَالْوَلَدِ إطْلَاقًا ارا عَلَى اللعَة لا على حَقَيقته الشَرْعِيّة 

وَباِجُمْلَةِ إن كَلَامَ الْمُصَبَفٍ ماهتا موق عَلَى مَا هُوَ ار مَشَايخ ما وَرَاءَ اهر دود تار مَشَايخ الْعرَاقٍء وَفِيمَا ذَكَرَهُ صَاحبُ 


(وَلَوْ قَالَ: لِقْلَانٍ عَلَيَّ مال فَالْمَرْجِعْ إلَيْهِ في بيَانِه) وَهَذَا لفط الْقُدُورِيَ في مُحَْصّرو: يَعْي لَوْ قَالَ أَحَدٌ في إفراره: لِقْلَانٍ عَلَيّ مال 
فَالرجُوعٌ م إل ل مقر في بَيَانِ نِ قَدَرِ الْمَالِ. قَالَ الْمُصَنَفْ 3 تَعْلِيلِه (ِلِأَنَهُ الْمُجْمِلْ) يعني اَن الْمْقَتَ م هو الْمُجْمِلُ وَالرجُوعٌ في بَيَانِ 
الْمْجْمَلٍ إل المخمل (وَيُقْبَلُ قله في الْقَلِيلٍ وَالْكدرِ) وَهَذَا مِنْ تة كلاه م القذوري. قال الْمُصَبفْ في تَغليله: (لِأَنَّ كل ذَلِكَ 
مَالُ فَإنَهُ) أي الْمَالُ (اسْمْ لِمَا يُكَمَّلُ به) وَذَلِكَ مَوْجُودٌ في الْقَِيلٍ واگ ثم قال الْمُصَبَفْ (إلا أَنَهُ) أي الْمُقِرّ (لا يُصَدّقْ في 


رمه م مه 


َل من دِزقم) وَالْقِيَاسْ أَنْ يُصَدَّقَ فيه أَيْضًا لاه مَالُ. وَفِ الاسْتخسان: لا يُصَدَّفُ فيه وَجْهْهُ ترك الحقيقّة 
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لاه لا يُعَدَّ مَل 5 (وَلَوْ قَالَ: مَالُ عَظِيمْ 1 يُصَدَّقَ في أَقَلَ من مائ دِرْهَم) لِأَنَهُ أَكرَ َال مَوْصُوبٍ فلا جوز إِلْعَاءُ الْوَضْفٍ 
وَالنصّاب عَظيم > حى أَعْثيرَ صاحبه غَنِيًا په الع عَظِيمٌ عند النّاسٍ. 

وعَنْ آي حَييفة أنه لا يصَدَّقْ في أَقَلَ من عَشَرَةِ راهم وهي نِصّابُ السرقة لِأَنَّهُ عَظِيمْ حَيْتْ قط به اليد اْمُخترقة وَعَنْهُ مل 
جَوَابٍ الكتاب» 

[فتح القدير] 

دَلَالَة العف وَقَد أَسَارَ لَه قله (لِأَنُّ) أي الْأَقَنَ من دزكم (لا يُعَدٌ مال عُرفَا) قن ما ذو الدَْهَمِ من الحشور ولا يُطْلَقْ اسم 
الْمَالٍ عَلَيِْ عَادَة گا في الوط قال امام عَلَاءْ الذِينِ الْإسْبِيجَايُ في شرح الگا لِلْحَاكِم الشّهيد: وَلَو قال لَه عَلَيّ مال 
گان الْقَوْلُ قَوْلَهُ فيه وَدِرْهَمْ مَال. م قَالَ: وَعَذَا الفط يُوهِمُ م أَنَهُ لا يُقْبَنْ فَوْلهُ إا ب أَقَلَّ مِنْ دِرْهَم. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: يَنْبَغي أَنْ 
قبل قله في الْبََانِ لأَنّ اسْمَ الْمَالٍ مُنَْلِقّ عَلَى نِصْفٍ دِرْهَم وَسُدْسٍ دِرْهَم كما يَنْطَلِقْ عَلَى الدَرْم. ثم قَالَ: وَالِصّحِيح أنه لا 
قبل لَه الْمَالَ الذي يَدْخْلْ ت الالترام وَالْإِْوَارٍ لا يکود اقل من دزي وڌا ظَاهِرٌ في كم الْعَادَةِ فَحَمَلْنا عَلَيْه كلَامَهُ اه. 


وَقَالَ النَاطِفِييُ في أَجْتَاسِهِ: وني نَوَادِرٍ هِشَام قَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله -: لَوْ قَالَ: لفان عَلَيَ مال لَه أنْ يقر بدِزهم. م قَالَ: وَقَالَ 
اَارُويُ: لو قَالَ: لفان عَلَيّ مال هْوَ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ جيّادِ ولا يُصَدَّقْ في أَقَلَ مِنْهُ قول أبي حَديقَة وَْقَرَ رهما الله وَقَالَ 
أبُو يُوسْفَ: يُصَدَّقْ في اة رهم ولا يُصَدَّقْ في اقل من إلى هُنا لفط الأجتاس (وَلَو قال مال عَظِيمْ لا يُصَدَّقْ في اقل من 
ماني دزٍ) هذا لفط القُدُورِيَ: يعني َو قَالَ: لِفلانِ عَلَيَ مال عَظِيمْ فعليِْ ما يب فيه الرَكاُ وُو ماتا دزكم. 

وَقَالَ الشّافعِئُ: هُوَ مِثْل الْأَوَلٍ قُلْمَا: فيه إِلْعَاءْ لوصف الْعِظم فلا يجُوُ وَقَدْ أَسَارَ الْمُصَبْفُ إِلَْهِ بول (لِأَنّهُ أقَرَ َال مَؤْصُوفٍ) 
أي مَؤْصُوفٍ بِوَضٍْ الْعظّم (فَلَا وز لْماءُ الوَصْفٍ) بل لا بد من بيان جا ُعَدُ عَظِيمًا عِنْدَ الاس (وَالِتِصَابُ) مال (عَظِيمٌ) في 
الشّزع وَالعْْفِء (حَقٌ ار صَاحِبهُ عيبا به) فأؤجب عله مُوَاسَاةَ راء (وَالَُْ عَظيم عند النّاسِ) كان فيما فنا رعَابَةُ حكم 
الشّزع وَالْعْدْفِء وَهَذَا قَوْلُ أي يُوسُفَ وحمب رَحمَهُمَا الله و1 يكز محمد في الْأَصْلٍ قَوْلَ أبي حَنِيفَةَ في هدا الْمَصْلٍ فَاخْتَلَفَتْ 
روا اْممَايخ عنة في قأرة الصيف بيان ذلك فال (وعن أي حبيقة) أ روي نه (أنَ) أ امقر في هذا لقصل (لا 
يُصَدَّقُ في أَقَنَ من عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وهي نِصّابُ السرقة) وَنِصَابْ الْمَهْرِ أَيْضًا (ِلِأَنُّ) اي لِأَنَّ هذا النَصّاب (عَظِيمْ حَيْتْ فطع به 
لد المُخترمة) وَيُسَْبَاحُ به ابضغ الْمُحَمُ (وَعَنُْ) اي عن أبي حَنِيقَة - رَحمَهُ الله - (مِكْل جَوَابٍ الكتّاب) أَيْ مغل مَا ذَكْرَ في 
صر القُدُورٍِ من ائه لا يصَدَّقْ في أَقَلَ من ماني درهم. 

قال في غَابةِالَْيانِ: وهو الصّحِيح لاله ل ذز عَدَدًا حى تجب مُرَاعَاةً الفط فيه فَأوْجََْا اْعَظِيمَ من حَيْتُ الْمَغْقَ وَهُوَ الْمَالُ 
الَّذِي يب فيه الرَكاةُ لاله أَقنُ مَالٍ لَهُ خَطَرٌ في الشَرْع اه. 

وَذَكْرَهُ صاب الْعتاية أْضًا بقيل حلا فَولِهِ لله قن مال لَه حطر في الشَّْع. أَقُول: فيه بَحثُ؛ لِأَنَّ التَعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لا يُفِيدُ كَؤنَ 
ما في هذه الاي ْو المأجيح؛ لان ايتا الَظِيم من حَيْتُ المع مر فود على لما لاي وق لاغ في أن ذلك العضيم 
تاذا؟ هل هو صاب الزكاة آَم صاب السَرقة وَالْمَهرِ؟ فَقَوْلة: وهو امال الي تج فيه الركة عبر ملم عَلى الاي الأخرىء 
وَكدًا فَوْلُهُ لله قل مَالٍ لَه حَطَرٌ في الشّزع, إذ لِصَّاحِيهَا أن يَقُولَ: بل هُوَ الْمَالُ الذي يجب فيه قَطْعْ اليد الْمُخرمَةٍ 
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ودا إذَا قَالَ مِنْ الدَرَاهِمء أَمّا إِذَا قال مِنْ الدَنانيرٍ فَالتَفْدِيرُ فيها بالعشرين, وني الْإبلٍ بحَمْس وَعِشْرِينَ لِأَنَهُ أَذىَ نِصّابٍ يجب فيه 
من جِنْسِهِ وني غَبْرِ مَالٍ الزگاة بقيمَة النَصّاب (وَلَوْ قَالَ: أَمْوَالُ عِظَامٌ فَالتَفْدِيرُ بكلاتّة صب من أي فن سَمَاهُ) اعارا لِأَذىَ المع 


(وَلَوْ قَالَ: دَرَاهِمْ كبيرة ۾ يُصَدَّفَ في اقل من عَشَرَةِ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَة (وَعِنْدَهمَا ل يُصَدَّقَ في أَقَلَّ من مِائَيْنِ) 


[فتح القدير] 

وتاخ به الْبضْعْ المحم وهو أَقَلُ مال لَه حطر في الشرع فلَمْ يم لتَِبِ. 

قال سمس الْأَئِمّة السَرَخْسِينُ - رَحمَهُ الله -: وَالْأَصَحُ عَلَى قول أبي حَنيفة أنه يى عَلَى حال الْمُقِرّ في الْمَفْر وَالْغتى» فَإِنَّ القَليل 
عِنْدَ القَقِيرٍ عَظِيمٌ وَأَضْعَافٌ ذلك عِنْدَ الع حَقِير وكمَا أَنَّ الْمائتيْنِ عَظِيمٌ في كم الزگاة فَالْعَشَرَهُ عَظِيمْ في كم فطع يَدِ 
الاق وَتَفْدِيرُ الْمَهْرِ ا فوَقَعَ التَعَارْضُ فَيئجِعْ إلى حال الْمُقرِ ذا في فتَاوَى قَاضِي حَانْ وَذْكِرَ في بَعْضٍ الشُرُوح (وَهَذَا) أَيْ 
ما ذكِرَ من أنه لا يُصَدَّقْ في أَقَلَ مِنْ ماي دزم (إِذَا قَالَ مِنْ الدَّرَاهِم) أي إا قَالَ لَهُ عَلَيَ مَال عَظِيمْ مِنْ الَّرَاهِم سَوَاءٌ قَالَ 


ذلك اْتِدَاءَ أو قَالَ في الِابتِدَاءِ: لَه عَلَىَ مال عَظِيمْ ثم ب مرَادَهُ من الْمَالِ الْعَظِيم بِالدَرَاهِم فَقَوْلُ صَاحِي الهاي ومغراج 
الدراية في شَرْح قول الْمُصّبَفٍِ هَذَا إذا قَالَ من الدَرَاهِم: أَيْ بَبّنَ وَقَالَ: إِنَّ مُرَادِي بِالْمَالِ العَظيم الدَرَاهِمْ لا يلو عَنْ تفص ما 
إا قال من انير أي إِذَا قال ذَلِكَ ابِْدَاءَ أو اني عِنْدَ الْبَيانِ (فَالتَفْدِيرُ فيها) أَيْ في ر 000 أي بِعِشْرِينَ مِثَْالًا 
ِأَنَّهُ صاب الزگاة في الدب (وفي الإيلٍ َس وَعِشْرِينَ) يَعْني وَفيما إا قَالَ مِنْ الإبلٍ يُقَدَرْ بحَمْس وَعِشْرِينَ إبلًا (لِأَنَهُ أذىَ 
صاب يجب فيه من جنسه) كُعِشْرِين مِثْقَالًا ف دانير ومان دِرْهَم في الدَرَاهِم. 

وا خاصل أله إا بی جنس من أَجتاس الْأَموَالٍ الزكونة فَالْمُعْمََرُ أكَنُ مَا يَكُونُ نِصّابًا في ذَلِكَ الخِنْس. 

ان قيل: ينغي أَنْ يُقَدَرَ في الإيل ڪس لاله جب فيه شاه فكانَ صَاجِبْهَا ڪا عَبا. فلا هي مال عَظِيمٌ مِنْ وجه حَقٌّ يب 
فيهًا الگا ليست يل عَطِيم ون ودح لا تیب فيها ين جنها ل 
يَنْصَرِفَ لل لْكَامِلٍ كذًا في الْكاف وَبَعْضٍ الشروح (وفي عير مَالٍ الزگاة بة بقيمَة النصّاب) يَعْني وَفِيمَا إِذَا بَيَنَ بعَيْرٍ مَالٍ الركاة يُقَدٌ 
بقِيمَةٍ النصاب: أي ِقَدْرٍ التصاب قيمَة (وَلَوْ قَالَ اال عِظَامٌ) أي وَلَوْ قالَ: a‏ مال عِظَامٌ بِصِيعَة ة انع (فَالتَقَدِيرُ بكلانّة 
ُصْبٍ من غ أي 2 عَكَاهُ) أَيْ من أَيّ ي نوع ماه حَىّ لَوْ قَالَ من غ الدَّرَاهِم كَانَ التَقْدِيرُ بِسِتَمِانَة ة دِرْهَم ولو قَالَ م مِنْ الدَّنَانيرٍكَانَ 
بِسِِينَ مِْقَالَا, وَلَوْ قال مِنْ الإيل گان جمس وَسَبْعِينَ إلى عَبْرِ ذَلِكَ من الْأَجْنَاسء وإ گان ذلك (اغتبَارا لِأَذْنَ الجمع) فد أذ 
الجمع تلا فَبَحْمَلْ عَلَى ثَلَانَةِ أَمْوَالٍ عِظَام وَهْوَ ثََانَهُ نُصّب مِنْ جنس ما اه 

وَل قَالَ: عَلَىَ مال فيس أو گر أ حَطِيرٌ اؤ جَلِيلٌ قَالَ النَاطِفِيُ: 1 أَجِذْهُ مَنْصُوصاء وَكانَ ارجا يَقُولُ يَلَرَمُهُ مِانَعَانِ وَكُذَا 
في النَهاية وَمِغراج الذراية تقلا عَنْ الإيضّاح وَالذَّخيرَة وني غَايَةِ لبان نَْلّا عَنْ الْمَعَاوَى الصُغْرَى قال سمس الْأَئِمّةِ الْبَبْهَقِنُ في 
كفايته عَنْ أبي يُوسُّفَ: قَالَ: لفان علي دراهم مُمصَاعَفَةٌ يَلِرَمُهُ سَِةٌ؛ لان أَقَلَ الدراهم ثَلانَةٌ وَالئَضْعِيفُ قله مره فَيْضعَفٰ مره 
قال: لَه عَلَىَ دَرَاهِمْ أَضْعَافًا مُضاعَفَةَ أو قال مُضَاعفَةَ أَضْعَافًا عَلَيْهِتغَانيَةَ عَشَرَ لأ الْأَضْعَافَ جع الصّعْفٍ فَيْصَاعَفُ لات 
مَرَاتِ فَكَانَتْ تِسْعَة وَقَوْلَهُ مُصَاعَفَةَ يَْمَضِي صِغْف ذَلِكَ فَيَقْتَضِي َانِيَةَ عَشَرَ. وني الصُورةٍ الثَاِيَة الدَّراهِمْ الْمُضَاعَفَةُ سه 
اه 0 مات فَيَكُونُ ثَانِيَةَ عَشَرَ قَالَ: عَلََ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَأَصْعَافُهَا مُضَاعَفَةَ عَلَيْهِ مائون رهما لِأنَّ أَضْعَافَ الْعَشَرَةٍ 
انون فَإذَا ضمت إلى الْعَشَرَةِ كان أَرْبَعينَ فَأَوْجَبَهَا مُضَاعَفَةَ فَيَكُونْ تمان (وَلَوْ قَالَ راهم كثيرة) أي لَوْ قَالَ لِفْلَانِ عَلَىَ دَرَاهِمُ 
كير (1 يُصَدَّقَ في اقل من عَسَرَةِ ڌراهم) هذا لظ الْقُدُورِيٍ. قال الْمُصَبَفْ (وَهَدَا عِنْدَ أي حَنِيفَة وَعِنْدَهْمَا 1 يُصَدَّقَ في اقل مِنْ 
مانََنِ) وَعِنْدَ الشافِِيَ يُصّدَّقْ في اة دَرَاهِمَ ولا يُصَدّة 
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لِأَنَّ صّاجِب التصاب مُکثڙ حم وَجَب عَلَيْهِ مُوَاسَاةُ غَيْرِهِ لاف ما دُونَهُ. 

[فتح القدير] 

في اقل من ذَلِكَ, وَكَدَلِكَ لَوْ قَالَ: لِفْلَانٍ عَلَيَ اڼر رة ل يُصَدَّقْ عِنْدَ أي حَديقَةَ في اقل مِنْ عَشَرَةِ دانير وَعِنْدَهْمَا في أَقَنَ مِنْ 
عِشْرِينَ منْقالاء وَعِنْدَ الشَافعِيَ في أَقَلَ من ثَلَاةِ دئار كذًا ذَكرٌ الخلافَ شَيْخْ الإشلام خْوَاهَرْ رَادَهْ في مَنْسُوطِهِ. وَقَالَ الْفُدُورِيُ 
في كِتاب التَقرِيبٍ: رَوَى ان بعَاعة عَنْ آي يُوسُفَ عَنْ أبي حَنيفة مل فَوْيِمَا. 


وَجْهُ ه قول الشافعيّ اه وَصّفٌ الدَرَاهِمَ ما بصفة لا كن الْعَمَنُ يا وهي الكَثْرَةُ فيلغو يلعو ذکرهاء وَذَلِكَ لان إِنْبَاتَ صفة 3 الكثْرة 
لِمِقَدَارٍ من الْمَقَادِيرٍ الكثيرة عَلَى التَعِينٍ عير مکن» لا باغتبَارٍ الْقِيقَةِ وَلا اعبار الْعْرْفٍ وَلَا باغتبَارٍ الحكم. أَما من حَيْتْ 
لَْقِقَةُ فلن الكفرَةَ امز إضَاقٌ يَصْدُق بَعْدَ الْوَاجِدٍ عَلَى كُلّ عَدَدٍ. وَأمّا من حَيْتُ الْعْرْفٌ فَإِذَنَّ النّاسَ مُتَفَاوِنُونَ في ذلك فَكُمْ 
من كير عِنْدَ قوم قلي عند الآحَرِينَ. وَأَمَا من حَيْتْ اكم فَإِذَنَّ كم الشّزع يَمَعلَّقْ رة بالْعَشَرَةِ عِنْدَ الْبَْضٍ وا دونه عِنْدَ 
لاخر كما في نِصّاب السَرقةٍ وَالْمَهْرِء وعلق رة ماعن كما في صاب الرَكاةٍ وحْرْمةٍ ادق وععَلّقَ رة باكر من مان 
كما في الاسْتطاعة في الج في الْأمَاكن الْبَعِيدَة فَلّمْ يكن الْعَمَلْ ڪا أَضْلًا قدا تعَذَّرَ الْعَمَلُ با لعا ذكْرُهَا فيَعْمَلُ بِقَوْلِهِ راهم 
صرف إلى لاق ووج قول أَبي يُوسُفَ ومد َحمَهمَا اله ما َشَارَ ِل الْمُصَيَفُ بقؤله (لأنّ صّاجِب التَصّاب) يَعْني صاجب 
نِصّاب الرَكاةٍ (مُكَيرٌ حَقٌّ وجب عَلَيْه مُوَاسَاةُ عَبرو) بدَفْع رَكَاتهِ وَالتَصَدِّقِ عَلَى الْفَقِيرٍ (يخلاف ما ذُوتَهُ) أَيْ لاف ما ذُونَ 
التَصّابٍ. إن صَاحِبَهُ مُق وَيدَا 1 رمه مَاسَاةُ غَيِو. قال صَاجب الْعَايَة في تفرير دليلهما: وقالا أفكن الْعَمَل بتا: أي بالكثرة 
حُكُمًا لان في التصاب كَفْرَةٌ خكميّة فَالْعَمَلُ به ول منْ الإلعَاءِ اه. 

أقُول: فيه تظَرٌ؛ لان نِصّاب الزگاة وَإِنْ گان لَه كثْرَةُ في كتيب كم ووب الزاة إل أن صاب السرقة وَالْمَهْرٍ وَهُوَ الْعشَرَة 
عند له نضا حثرة في تزتيب كم بوت قط اليد واسيتاعة المع وكذا لمك من امان بم صل بد الامنيطاعة في الح 
من الْأَمَاكِنٍ الْبعيدَة لَه كثرَةٌ في رتيب حم ات الخ فَوَقَعَ الارن ببنَ اتيك الْكفْرَاتِ اُكميَة فَلَمْ كن الْعَمَلْ شاا 
عَلَى التغينِء فقول: لان في البصَاب رة حُكْويّة لا دي هيا وُو طاهڙ» ودا فَوْلَهُ َالْعَمَلَ به أؤلى من الإلْعء؛ لن أَؤْلوية 
الْعَمَلِ به من الإلْعَاءِ لا يَسْتَِْمُ أوْلَويةَ الْعمَل به من الْعَمَلِ ا فيه كذْرَةٌ أخرى فلا يَتِمُ الْمَطْلُوبُ وَقَالَ صَاحِبُ الَْايَةِ في تفربر 
دليلهما: وَلأَبي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ أن الْعَمَلَ يذه الصّفَة وَإِنْ تَعَذّرَ من حَيْتُ الخحقيقة وَالعُرف كما قَالَ الشَافعِيُ لَكن أَمْكنَ الْعَمَلُ 
E E ST‏ على الكْرةٍ ِن حي اكم حَق لا تلو هَذِهِ 
الصّفَةُ فَصَارَ كأَنّهُ قَالَ: لفان عَلَىَ دَرَاهِمْ گر + حُكماء وَالدَرَاهِمْ م الكثيرةٌ + كما من كل وجه مِانَمَا دزم لاا كديرة شَرْعَا في حَقَّ 
لع و وهر وَوْجُوبٍ الزگاة وَحُرْمَةٍ الصّدَقَة. 

اما العَشَرَةُ إن كَانَثْ كثيرة في حق القع وَجَواز ز النگاج قفي حَقّ خُرْمَةٍ الصَدَفَةٍ عت “وب الزگاة فَلِيلَة وَمُطْلَقْ الاسم نرف 
إل الْكَامِلٍ من ذَلِكَ الاسم لا إلى التاقصٍ» وَأَقَنُ مَا يَنَطَلِقُ عَلَيْهِ اسم الْكَثْرَةِ + حُكُمًا من كل وجه ماتا دِرْهَم, اما العَشَرَةُ بن 

الیل وَالْكَدِرٍ من حَيْتُْ اکم فكَانَ تاقصًا مِنْ حَيْتُ الكثْرَةُ كما الْتَهَى كمه ُ. أَقُولُ: فيه أَيْضًا نَظز؛ ِأنَّ ما بَسَطَّهُ وَإِنْ أَقَادَ 
في الظّاجِر أَوْلَويَة ية حمل الذراهم ا وة نها عَلَى الْمِانَتبنِ من كلها عَلَى 
الأكترٍ من الْمائَمَِ ما يتنب عَلَيْهِ حَكُمْ ووب الج من الْأمَاكنٍ الَْعِيدَةٍ ما أَذرجَهُ تفه أَنِضًا في تفرير دَلِيلٍ الشَافِعِيَ» بل 
فاد أَوْلَويةَ الْعككس أن الأَككرَ من الْمِانَتينِ هُوَ الذي قق فيه الكثرَةُ كما من كل وجه فاه گنير في حَقَ جوب الحح أَيْضًا 
من الْأَمَاكِنٍ الْبَعِيدَةِ وَأَمَا الْمِانَعَانِ فَهُوَ بين الْقَلِيلٍ وَالْكيرٍ بالئظر إلى كم احج 1 
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ول أن العَشَرَة فص مَا ٺتهي اله اسم امع يقال عَسَرَةُ درَاهمَ ثم يُقَالُ أحدَ عَشَرَ درا فيَكُونْ هو اتر من حَيْتْ اللّفظ 
فَيَنْصَرفَ إِلَيْهِ (وَلَوْ قال راهم فَهِيَ لث لأف أَقَلُ الع الصّحيح 


[فتح القدير] 

من الْأَمَاكِن الْبَعِدَةِ فَكَانَ اقصًا من حَيْتْ الْكَثْرَةٌ كما فَلَمْ يتم الْمَطْلُوبُ تمل (وَلَهُ) أي ولي حَيِيقَةَ - رجه اله - ران 
لْعَشَرَةَ أَقْصّى ما ينهي ليه اسْمُ الجفع) أَيْ عِنْدَ گؤنه مرا لِلْعَدَدِ (يُقَالُ عَشَرَةُ رهم م يقال أَحَدَ عَشَرَ دِرهَمًا) يعني أن الْعَدَهَ 
إِذَا جاور الْعَشَرَةَ صي ميزه مُفْرَدَا لا حا (فَيَكُونُ) أي الْعَشَرَةُ (هُوَ الْأكتَر من حَيْتْ اللَفظ) أي من حَيْتْ دَلَالَهُ اللَفْظِ عليه 


4 سد ر دصر 


(فِيَنْصَرِفٌ ِلَبه) لان لْعَمَلَ : ا دل عَلَيْه اللّفْظُ إِذَا گان مكنا ق يُوَجَدَ مَانعٌ م من الصف إِلَيْه لا يُعْدَلُ إلى غَيرِه كذًا في الْعتايّة. 
لا بَالُ: يَنبَعِي أن يُصَدَّقَ فيما بَْنَ الَلَانَ وَالْعسَرَةِ لاله كني انا نَقُولُ: ما ذگر الكفرَةَ صّارَ كذكرٍ الس فَيَسْتَغْرقَ اللّفْظَ ما 
يَصْلْحُ لَه ذا في غَايَةِ الْبيَانِ. أَقُولُ: قي هَاهتا شىء وهو أن ون الْعَشَرَةِ أَقْصّى ما ينهي إِلَيْهِ اسْمُ المع إا هُوَ عِنْدَ افتران 
اشم الجمع بالْعَدَدِ بن یکوت مرا له كما مهتا عليه آتقاء لا عند الْرَادِهِ عَنْهُ له كور أن يراد يمع الْكثرَةٍ حال الِاْفِرَادٍ ما 
فَؤْقَ الَْشَرَةٍ إلى ما لا اة لَهُ كما لا مى على الْعَارفٍ بِاللْعَق, وَمَسْأَلتُنَا مَفْرُوضَةٌ في حال الْفرَادٍ راهم عَنْ ذِكر الْعَدَدِ فَمَا 
معت اغَتبَارٍ كم حال الاقْبرَانُ فيها ألْبنَة؟ قال صَذْرُ الشّريعة في شَرْح الْوقاية في تَعلِيلٍ قول أي حَدِيفَةَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة لن 
فول : س ذلك بصَجيح. ما أو فَإِذَنَ جنع الكثْرة أَقَلّهُ أَحَدَ عَشَرَ لا عَسَرَةٌ عَلَى ما تَقَرَرَ في عِلْم النَحْو. قال الْفَاضِلٌ 
وض : قَالُوا مُطْلَقْ مُطلق انع عَلَى صَرْبَينِ: قلق وكَثْرَةٌ؛ وَالْمْرَادُ بِالْقَلِيلٍ مِنْ ن اللا إلى الْعَشَرَةِ وَالْحَدَانِ داخلان وبالگٹر ما فَوْقَ 
الْعَشَرَةِ انگهی. 

وما اا فاه َو اٿ عِلَّهُ قَوْلٍ أبي حَدِيقَةَ في هَذِهِ الْمسْألَة كَونَ أَقَلَ جنع الكفرَةٍ عَشَرَةَ لَرمَ أن لا يُصَدَّقَ أَنْضًا عِنْدَهُ في أَكَلّ 
من عَشَرَةٍ فيما ذا فَالَ: له َلَيَ دَرَهِمْ دون ذكر وَصْفٍ الكثرة مع أنه يُصَدَّقْ هتاك في اة بلِابََاقٍ گما سيَأقِ. َالَو في 
تغْليل قول أبي حَنية في هَذِه الْمَسْألَةِ مَا دَكَرَهُ صَاحِبْ الْعَايَِ حَيْتْ قال: وَلأَبي حَنِيفَةَ أن الْكَفْرَة من حَيْتُْ اكم غير مَذْكُورَةٍ 
نضَّاء س إن الْعَمَلَ بها باتَارٍ الحَقيقة وَالْعْزْفِ مُتَعَذن وَمَا نَبَتَ مُفْمَضَى صِحَةٍ 
الْعَيْرِ بث بث أَذْنَ مَا يصح به الْعَيُْ وَأَذْنَ مَا يُنْبث TT‏ 
الْمَالِ 1 ِالْمَلِيلٍ عَلَى مَا وي أ گان لا يَفطَعْ في الشيْءِ التافه» › م اتير التصّاب في حَق القع وَاسْتِبَاحَةَ البْضْع د 
فَيَلرَمُهُ قشر انتھی. 

ل 0 0 0 الل قزق ايا حَنِيفَةَ نين 0 ا ير 0 0 0 00 أن فَوْلَه: راهم كثيرة يُفِيدُ 


عَلَى e‏ لا من حَيْتُ الْعَدَدُ ولعي ف الشزع ما يَصِيرُْ به 2 فَيَجِبُْ كا ف فيه فاعتیر ذلك (وَلَوْ قَالَ: دراهم هي 
تلانّةٌ) هَذَا لفظ لْقُدُورِيَ ف 9 يَعْن لَوْ قَالَ: لَه عَلَىَ دَرَاهِمْ وَجَب عليه اانه دَرَاهِمَ بالاتاق. قَالَ الْمُصَّنْفُ في تغليله 


ك2 


لدعا اقل امع الصّحجيح) يَعْني أن الدَراهِمَ جنغ وَأَقَنُ المع الصّجيح لاه فَيَلْرَمْهُ تاه لكؤْنه مُتِيَقَنَا. أقول: فيه بت لله إِنْ 
گان لَفْظُ الصّحيح في قَوْلِه: dG sS‏ 

رد عليه أن الدَرَاهمَ ليس مع صَحيح بل هُوَ جنغ مُكْسَرٌ فلَمْ يُطَابق الدَلِيل الْمُدَعَىء وَإِنْكانَ صِفَةَ لاقل گما يُشْعِرُ به قل 
صَاجب الْكاني لاه أذ 85 افق عَلَيْه وَقَوْلُ صَّاحِبٍ الْعَايّة لأ اقل المع الصّحيح الَّذِي لا خلافَ فيه لاف الْمُتَق 
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(إلّا أنْ بُ اتر منها) لِأَنّ الفط يْتملَهُ وَيَنْصَرِفْ إلى الْوَْنِ الْمُعْمَادٍ (وَلوْ قَالَ: كذًا كذًا دِرْمَمَا 1 يُصَدَّقْ في أََنَ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ 
دِْهمًا) لته ذگر عَدَدَيْنٍِ مُبْهمَينٍ ليس بَيَْهُمَا حرف الْعَطّفٍ وََقَلُ ذَلِكَ من الْمُفَسَرِ أَحَدَ عَشَرَ (وَلَوْ قَالَّ: كذَا وَكذًا زه 1 
يُصَدَّقَ في أَقَلَ من أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) لاه ذكر عَدَدَيْنِ مُِهَمَيْنِ بَيِنَهُمَا حرف الْعَطٍ, وَأَقَنُ ذَلِكَ مِنْ الْمْمَسَرٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ 
فِيُحْمَلُ کل وجه عَلَى لَظِيره 

[فتح القدير] 

أن كن َكَل الجمع تة إن هو في نع الْقِلّةِ ذُونَ جنع الكفرة, ِن اقل جنع الْكَثْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا مر بيان آنا وَالدَرهِمْ حع 
كَتْرَقِ ٳذ قذ تَقَرَرَ ني كُنْبٍ الخو أَنَّ یع َة ا الكش جنع رة 57 الَْمعلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَعْروفَةِ وَهِيَ أَفْعَلْ وَأَفْعَالُ 
َمِل وَفعَلَُ عن الكل وسوی قعل اة عند لر وسوی ايلاء أصدِقاء في تفل الي لفط الدراجم لس من أَحَدد 
هاتيك الْأَمْكلَِ فان جنع كثْرَةٍ فَطْعًا فَلَمْ يتم الْمَطلُوب. ثم أقول: يكن اواب عَنْ ذَلِكَ ت يهان عَلَى اخْبيَارٍ الشّقّ الان مِنْ 
الرديد الأول أن الْمَاضِلَ الرَضِيَ صَرَّحَ باد كل جنع تَكْسِيرٍ باعي الْآصْلٍ خُرُوفُهُ مشترك بى الْقلّةَ وَالْكَفْرَقَ ولا شَكٌ أن 
الدَّرَاهِمَ من هَذَا الْقَييلِ فَلَمّا اشتَرك بَيْنَ القلّة وَالْكَثْرَةِ كَانَ َكَل الْمُتِيَقَنْ هو الثَلَانَةَ فْتَمَ الْمَطُلُوبُ. 

الاين أن المُحَقَقَ التَفمَاِيَ قال في التَلُويح في أَوَائِلٍ مبَاحِتِ الْفَاظٍ الْعَامَ بِصّدَدٍ قق ما ذهب إِلَيِْ أكرٌ الصّحَابَة وَالُْقَهَاء 
وَأكَة اللَعَة من أَنَّ قد جنع ثلانة. وَاعْلَمْ َعَم ل رفوا في هَذَا الْمَمَام بين جم الْقلَة وَالْكَثْرَق قَدَلّ بِظَاهِره عَلَى أن التَفْرقَة 
بَْنَهُمَا إا هي في جَانب الزيادة: يَعْني أَنَّ جع الْقِلةِ محص بالْعَشَرَةٍ فما دُوكَاء وَجَنْعَ الكفرَة عير مص لا أَنَّهُ محص ا فَوْقَ 
اشرق وعدا قق بالاستغمالاتٍ وان صرح لاف كير" بن القات» الى كلافة. قوذ أكون مدا اللي امور على 
قا هو الَْوْفَقَ بالِاسْتَعْمَالَاتٍ وتَفِْيرَاتٍ أل الْأصُولٍ من ون التَفْقةِ بى جمْع الِْلِّ والْكَثْرَةٍ في جانب الزَِادَةٍ لا في جاب 
التْقْصَانٍ فَتَدَبّرْ (إلَا أَنْ يُبينَ اتر مِنْهَا) هدا من تة كلام الْقُدُورِيَ في مُحْمصّره: يَعْن إلا أن يبن الْمُقِرٌ أكثرٌ من التَلَاَةِ فَحِيئئذٍ 
يَلْرَمُهُ مَا بَينَهُ. 

قال الْمُصَبَفْ: (لأَنّ اللَفط) أي لفط المع (يََْمِلُه) أي تمل الأكقرٌ من اة ولا ْمَةَ فيه لگؤنه عَلَيْهِ لا لَه (ويَنْصَرِفْ إلى 
الْوَرْنِ الْمُعْمَادِ) أي إلى الْوَرْنِ لمارف وَهُوَ غالب تَفْدِ الْبَلَدِ؛ لِأنَّ الْمُطْلَقَ من الْأَلفَاظِ يَنْصَرف إل الْمُتَعَارَفِكُمَا مَرّ في اليو 
ولا يُصَدَّقْ في أَقَلَ من ذَلِكَ لِأنّهُ يِيدُ اليُجُوعَ عَمّا اقمَضَاهُ كَلَامَُُ. قال في الّحْفَة: وإِنْ م يکن فيه سَيْءْ حارف يحمل عَلَى ون 
سَبْعَةِ لَه الْوَزْكُ الْمَُْبُ في الشّرْع, وكا ذَكرَ في الْعتَايةِ. وَقَالَ في الْبَدَائْع: وإ كان الْإقرَارُ في بَلَدٍ يََعَامَلُونَ فيه بدَراهم وَزْفَا 
نص عن ون مسنم قافو على ذلك الوزن لانعراف مطل الام إل المتعافي» حك لو اغى وزة أل من ون تلد ا 
يُصَدَقْ لِأَنَهُ يَكُونُ زوع َو گان في الْبَلَدِ وان فة يعبر فيه الْعَالِبُ كما في تَقْدٍ الْبَلَّ قن اموت ْمَل عَلَى أَكَلّ 
لأَْرَانِ لهم مُمَيَقّنُ به وَالزِيادَةُ مَشكوك فيهَا فلا تَْبْتُ مَعَ الشّكَ الْتَهَى. 

أقول: بين الْمَْكُوريْنِ في الُحفة وَالَْدَائِعِ في صُورَةٍ التَسَاوِي تَفَاوْتٌ بل تالف لا می (وَلَو قال گڏا كذَا زا ت يصَدَقَ في اَل 
من أَحَدَ عَشَرَ دِرْمَم) هَذَا لفط الْقدُورِيٍ في معصَره: يعني لَوْ قَالَ: لَه عَلَيَ گڏا كدًا دِرْعمًا لَرمَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وا يعبر قله في 
اقل من ذَلِكَ. قال الْمُصَبِفْ في تَغليله (لأنَه) أي الْمقِرّ (دكر عَدَدَيٍْ مبِهَمَيِ) أي ذگر لفط هما تايان عن الْعَدَدِ الهم 


البح ييح حك لطي راك ذللك) اي اذل ماكاة عدوي ليبق يهنا جرت المطي رين النقش) أي ون العدد 
الْمُمَسَرِ: أي الْمُصَرّح به (أَحَد عَشَرَ) وَأَكْتَرُْ يسع عَصَرَ قِإِنَّهُ يقال أَحَدَ عَشَرَ إلى تع عَشَرَ فَيَلرَمُهُ الأَقَلُ الْمُعَيَفُنْ من غير 
ان والزادة تف عَلَى باه (ولوقَالَ: كذا وَكدا كتا ٤‏ مدق في قل من أحَدٍ وعشرين) هذا ًا فط دور ي 
ُتصّرهٍ. قال الْمُصيفْ في تغليله (لِأنّهُ كر عدن همين بَِنّهُمَا حرف الْعطفي وَل ذلك من الْمْفَسرِ أحذ وَعِشْرُونَ 
فمل کل وجو عَلَى تطره) عن أن لظ كذا كنا عن ادد والأَصل 
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(وَلَوْ قال كذًا دزا فهو دِرْمم) لِأَنّهُ تفسيز لِلْمْبْهَم 


[فتح القدير] 

في اسْبَعْمَالِهِ اغْبَارهُ بالْمُمَسّرِ: أي بالْعَدَدٍ الصّريح, فما لَه نَظِيرْ في الأَغْدَادٍ الْمُفَسَرَةِ ْمَل عَلَى اقل مَا يَكُونُ من ذلك النّوع 
لگؤنه ميقا اذا قال: لَه عل گا گا رکا فكأ قال لَه علي أحَدَ عَشَرَ زشًا. ۰ 
وَِذَا قَالَ لَهُ على كذَا وَكَذَا دِرْعَمًا فَكَأَنَهُ قَالَ: لَه عَلَىَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهمًا (وَلَؤ قَالَ گذا رهما فَهُوَ دِرْمَمٌ) هَذِهِ الْمَسأَلَهُ ذگرا 
لْمُصَنْْ تَفْرِيعَا عَلَى مَسْأَلَةِ القُدُورِيَ و يَذْكرْهَا محمد - رَحمَهُ الله - في الْأَصلٍ: يَعْني لَوْ قَالَ: لَه عَلَيَّ كذ دِرْهَمًا فَالَْاجِبُ 
عله وزم واج (لأَنّه) آي لان دزا في قله گڌا دِرْمًا (تَفْسِرُ لِلْمُبِهَم) أي تميبز لِلشَيْءٍ لمهم وُو كذَا لاله ايه عَن الْعَدَد 
لمهم وله ايفن واجذ فَيُحْمَل عليه وَذْكِرَتْ هَذِه الْمَسألَهُ في بَْض المُعراتِ الذّخبرة وَالْمُجيط وَالمة وفكاؤى فاضي 
خَانْ عَلَى خلاف ما ذَكْرَهُ الْمُصّبَُء فَإِنَهُ قَالَ في الدّخيرةِ وَالْمُحِيطٍ وني الجامع الْأَصْعَر: ذا قال لِفْلَانٍ عَلَيَ گذا دِرْمَمًا فعَلَيْه 
دِرْهَمَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا اقل ما بعد لان الوَاجِدَ لا يُعَدُ حى يَكُونَ مَعَهُ شَيْء آخَرُ. وَقَالَ في التَبمّةِ وني المع الْأَضْعَرٍ: إِذَا قَالَ كذا 


00000 عن عله مدت عقو ن رده ی ارات كو وم شه ري رح م رع چ رو ند ير 
ديتارا فَعَلَيهِ دياران, لِأنْ هَذَا اقل ما يعد لأ الوَاجِدَ لا يُعَدَ حم يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرْ. 


وَقَالَ في فَتَاوَى قاضي حَانَ: لَوْ قال: لِفْلَانٍ عَلََ ذا دِيارًا فَعَلَيْهِ دِيارَانِ لِأَنَ گا كتايَةٌ عَنْ الْعَدَدِ وَأَقَلُ الْعَدَدٍ الْنَانِ الَْهَى. 
أوُ: يما ذكر في بلك الك تر أن عدم كؤن الوا من اتد إن و في امنطلاح الخيساب وأ في الوطع وال فهو 
من الْعَدَدٍ فَطْعَاء وَعَنْ هَذًَا تَرَى أَئمَةَ اللّعَةٍ وَالئَحْوِ فَاطِبَةَ جعَلُوا أُصُولَ الْعَدَدٍ الْنَيّ عَشْرَة كَلِمَة وَاجِدٌ إلى عَشَرَةِ وان وَأَلْفٍ. 
قال العامة الجَوْهَرِي في صِحَاجِه: الْأَحَدُ َع الْوَاجِدٍ وَهْوَ أَوَلَ الْعَدَدٍ انَْهَى. وَقَالَ الْمُحَقَقْ الرَضِئُ في شرح الْكافيَة: لا 
خلاف عِنْدَ الثحاة في أن لَفْظَ واج وَانْنَانِ من أَسمَاءٍ الْعَدَدِ وَعِنْدَ الحسَاب لَيْسَ الْوَاجِدُ من اعدد لقن الْعَدَدَ عِنْدَهُمْ هُوَ الرَائدُ 
عَلَى الْوَاحِدِ وَمَنَعَ بَعْضْهُمْ أَنْ يَكُونَ الِانْنَانٍ مِنْ الْعَدَدٍ انْتَهَّى. 

ولا شك أَنَ كَْنَ كذًا تايه عن الْعَدَدِ لَيْسَ ب على اممطلاح الاب بل هُو أَمْرْ جار عَلَى أل الْوَضع وَالعَةء فود أكَلَ 
العَدَدِ الْتيْنِ عند الححسَابٍ لا يَقْمَضِي گؤنَ اواج عَلَى الْمُقِرّ في الْمَسْأَلَةِ الْمَذَكُورَةِ همين كما لا ّمّى. قَالَ صَاحِبُْ غَايَةِ 
البيانِ: گان يَنبَغِي ان يَلْرَمُهُ في هَذِه الْمَسْألَة أَحَدَ عَشَرَ لِأَنَهُ أَوَلُ الْعَدَدٍ الّذِي يَقَعْ مره مَنْصُوباء ودا كَانَ كَذَّلِكَ يَنْبَغِي أن لا 
يُصَدَّقَ في دزم وَالْقِيَاسَ فيه ما قله في مُحْمصّر الْأَسْرَارٍ: إذا قَالَ: لَه على گا دَرْعًَا لَرِمَهُ عِشْرُونَ؛ أنه ذگر خْتْلَةَ وَفَسَرَهَا بدزكم 


مَنْصُوبٍء وَذَلِكَ يَكُون مِنْ عِشْرِينَ إلى تِسْعِينَ فيب الْأَقَلُ وَهْوَ عِشْرُونَ لاه ميقن الْعَهَى گلامة. وَقَالَ تاج الشَريعة: فن 
قُلت: يَْبَغِي أن يجب أَحَدَ عقر وها لاله اقل عَدَدٍ يجَيءْ ميزه مَنْصْوبًا. قلت: الْأَصْلْ بَرَاءَةٌ الذَمَة فَيَمْبْتْ الأذق لتقن 
أفول. جَوَابَهُ لَيْسَ بَا أن كوْنَ الْأَصْلٍ َرَاءَةَ الم إا يَقْمَضِي كَوْنَ الثَابتِ أَذْقَ مَا يَتَحَمَّلُهُ فط الْمُقِرَّ دود الْأَذىَ مُطَلَقَاكُمَا له 
وَمَعْىَ السُوَالٍ اد أَذْىَ مَا يڪله لفط الْمُقِرَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ِا هُوَ أَحَدَ عَشَرٌ بدَلَالَةِ گؤن الْمُمَيَرِ مَنْصُوبَء فَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ 
الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ دِرْعَما وَمَا گر في واب لا يَدفَعْهُ قَطْعَا. م أَول: الق في اواب أن يُقَالَ إِنَّ فَوْلَهُ گا دِرْعَمًا وَإِنْ 
گان نَظِيرَ الْأَحَدَ عَشَرَ وڙها في كَوْنٍ الْمُمَيَرٍ مَنْصُوبَا لکن ليس بنظر لَه في تفس ما يره الْمنْصُوبُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ عَشَرَ عَدَدْ مركب 
لفط كذ لَيْسَ يركب فَإِذًا 1 یگن نفس كذًا نَظِيرا لِنَفْسِ أَحَدَ عَشَرَ 1 يُفِدْ الاذ شُبرَاكٌ في جرد گؤن مرها مَنْصُوبَاء وَهَذَا أَمْرٌ لا 
سُتْرةَ به. 

الدَرْهَمُ بالنَمْب شروت انَْهَّى. وَذَكْرَهُ الإمَامُ الرَيْلَعِيُ في الگثز تفلا عَنْه. 

وَقَالَ صَاحِبُ مِغْرَاج الذَراية: وما َقَلَهُ ان قُدَامَةَ في الْمُغني وَصَاحِبُْ الحليّة عن مُحَمَدِ أنه گر إذَا قَالَ گا دِرْهمًا لَرمَهُ عِشْرُونَ 
عِنْدَهُ لاله اقل عَدَدٍ يُمَسِرْهُ الْوَاجِدُ الْمَنْضُوبُ خلاف ما ذكر في الْدَايَةِ وَالذَّخِيرَةِ وَالتَّجمّة وَفَعَاوَى قَاضِي خَانْ گما ذَكَرْئا 13 
أَجِذهُ في الْكُنُبِ ل لِأَصْحَابنَا اه كَلَامُ. أَقُولٌ: كَأَنّهُ 7 ير ما ذَكرَهُ في صر الْأَسْرَارٍ وَسَرْح الْمُخْتَارٍ أو 1 يَعْدَهُمَا مِنْ 
الْكُتْبٍ الْمَشْهُورَة لِأَصْحَابئاء أو أَرَادَ أنه 1 ذه مَنْقُولُا عَنْ مُحَمّدٍ في الْكُتب الْمَشْهُورَةِ لِأَصْحَابنا: 0 ِنَّ التَعْلِيلَ الْمَذُكُورَ في 
الْمَنقُولٍ الْمَرْبُورٍ وَهُوَ فَوْلَه لاله قل عَدَدٍ يَُْسِرْهُ الْوَاجِدُ الْمَنَصُوب 
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(وَلَو لت كذَا بغر واو فأحَدَ عَشَرَ) لاه لا طبر له سواه (َِن تلت بالاو قمائة وَأحَذ وَعِشَرودء ون بع يراد عليه ألفْ) 


[فتح القدير] 

قَاصِرٌ في الظّاهِرٍ؛ اَن أَقَلَ عَدَدٍ يُمَسَرْهُ الواح الْمَنْصُوبُ إا هُوَ أَحَدَ عَشَرَ دُونَ عِشْرِينَ» فَكَانَ مُرَادُهُ أنه َكَل عَدَدٍ غير مرگ 
3 مره اواج گمَا صرح به في غَيْرِهِ وَإِنْ يکن لَفْظَهُ مُسَاعِدًا لَه. 

قال الْمُصَّبَفُ (وَلَوْ لت كَذَا بعر وَاو) آي لَوْ ذَكرَ لفط گڏا ثلاث مَرّاتِ بِعَبْرٍ واو فَقَالَ كُذَا گڏا كذًا وها (فحَدَ عَشَرَ) أي 
الذي يَلْرَمَهُ أَحَدَ عَشَرَ ورا لا عير (لِأَنهُ لا نَظيرَ لَه سِوَاُ) أَيْ لا نَظِيرَ لَه في الْأَعْدَادٍ الصّركَةِ سِوى أَحَدَ عَشَرَ: يَعْني سِوَى ما 
كان اقل اح عَسَرَ فبْحْمَلُالاننَانٍ من بلك اة على أحَدَ عَسَرٌ ويم تطبر عَدَيْنٍ ريحي ليس بَيْنَهُمَا حرف الْعَطفٍ 


وَأَقَل ذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ وَيُحْمَلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا ء عَلَى التكرير وَالكَكيد صَرُورَةَ عَدَّم ثلاث أَعْدَادٍ مُحتَمَعَةٍ ذكِرَثْ بلا عَاطف» گا 
قَالُوا: (وَإنْ كلت بالْوَاو) بان قَالَ: كذَا وكذَا وكذَا (قَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ) أي الذي يَلَرَمْهُ هَذَا الْمِقَدَارُ (وَإنْ َبّع) بان قَالَ: 
گا ودا وَكَذَا وَكذَا (يُرَادُ عَلَيْها) أَيْ عَلَى مائَةِ وَأَحَدٍ وَعِشْرُونَ (ألف) فَيَلْرَمْهُ لف وَمِانَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ (لِأنَّ ذَلِكَ تطيزة) أي 
ِأنَّ الْعَدَدَ الذي كرت أنه يََرَمْ في صُورَقَ التَثْلِيثِ والتزبيع نَظِيرُ مَا ذکره الْمُقرٌ في تيك الصُورتنٍ : أَيْ اقل مَا كَانَ نَظِيرا لَه 
فَحِيدَئِذٍ يكو فَوْلَهُ: لَِنَ ذَلِكَ تَطبرة غلاا لِمَجْمُوع الصُورتيْنِ كما هُوَ الظَاهرُ من عَدَّم ذكر التَغلِيلٍ في صُورَةٍ التَْلِيثِ وَتأَخيرهِ 
إل هناد وتختمل أن يكوت ذلك تغلباا لقرييه: أغني طورة التييع ويكوت تغليل صورة الطليث مارو انهاه با ذگرة في عبرا 
كما يُشْعِرٌُ به ريز صاجب الْكَاف حَيْتْ قَالَ: وَلَوْ قال گا وَكَذَا وكا دِرْهَمًا فَمائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَهُ أَقَل مَا يعبر عَنْهُ بتلائة 
َعْدَادٍ مَعَ الْعَاطِفِء وَلَْ رَبّعَ يُرَادُ عَلَيْهَا الْأَلفُ لِأَنَّ ذا نَظِيرُْ الْتَهَى. 

قال الْإِمَامُ الرَيْلَعِيُ في التَبِينِ: وَلَوْ حمس بالاو يَنبَغِي أن يراد عَشَرَةُ آلاف, وَلَوْ سدس يُرَادُ مِانَُ ألفٍ. وَلَوْ سَبّعْ ُرَادُ ألْفُ 
ْف وَعَلَى هَذَا كُلَّمَا زا عَدَدَا مَْطُوفًا بالْوَاوِ زيدَ عَلَيْهِ مَا جَرَتْ الْعَادَةٌ به إلى ما لا يَتَتَامَى انْتَهَى. وَقَالَ شَيْخْ الإسلام خُوَاهَرْ 
اده في مَبْسُوطِهِ: هدا كله إذا قال بالنَصب فَأَمَا إِذَا قَالَ دزكم بِالَفُضٍ بان قال كذَا دزم يَلْرَمُُ ماه دِرْهم. وَقَالَ: هَكذَا روي 
عَنْ مُحَمَدِ لان ذَكْرَ عَدَدَا مهما مره وَاحِدَةَ وَدكْرَ الدَّرْهُمَ عقيبه 4 بالحَفْضٍ فَيُعَْبرْ بِعَدَدٍ وَاحِدٍ صرح يَسْتَقِيم 321 الدَرْهُم عَقِيبَهُ 
با خَفْضِ» وَأقَلُ ذَلِكَ ماله دزم وَإِنْ قَالَ: گا گا دزم يَلرَمهُ اة دزم لاله در عَدَدَيْنِ مُبْهَمَنِ َل يَذَكْرْ بَيْتَهُمَا وَاوَ 
الْعَطْفٍ, وَذَكُرَ الدَّرَاهِمَ عَقِيبَهُمَا ِالخَفْضٍ وَأَقَنُ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُصَرّح اة لِأَنَّ تلا عَدَد وَمِائَةَ عَدَد وَلَبْسَ بَيْنَهُمَا حرف 
العطفٍ, وَيَسْتَقِيمُ ذكْرُ الدَراهِم با فض عَقِيبَهُمَا انى كَلامه. 

وَقَالَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدّينِ الإسْبِيجَايُ في شَرْح الكاني لِلْحاكم الشهید: وَإِذَا أَقَرّ أن لِفلَانٍ عله گذا كدًا دزا وكذَا كذًا ديارا 
عليه من كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عد عَشَرَ أله و أَْرَد كل وَاجدِ مهما في الذّكر رة أَحَدَ عَشَرَ فكلك إا مع بيهم يَلََمهُ 
من كل وَاجِدٍ أَحَدَ عَشَرَ. وَلَوْ قَالَ: لَه عَلَىَ گڏا كذا دِيارًا ووا گان عَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْهُمَا جمَيعَاء وف يُقَسم؟ . لياس أن 
يَكُونَ حَمْسَةٌ وَنِصْفٌ من الدَرَاهِم وَحَمْسَةٌ وَنِضْفَ من ادنر إل أن نَقُولُ: لَوْ فَعَلْنَا ذَلِكَ ادى إلى الْكَسْرِء وَلَيْسَ في لَفْظِهِ مَا 
يدل عَلَى اشر فَيَجْعَلٌ سِنّةَ من الدَرَاهِم وَحَمْسَةٌ من الدَّاذير. ِن قيل: ا لا 
اَن الذراهم م قل مَالِيَة من الاير قَصَرَفْنَاهُ ليها اختيّاطاء إل ماهتا كَلَامُهُ 


(قَالَ) أي قَالَ محمد في الْأَل: (وَإِنْ قال لَه عَلَيَ أو قبل فَفَذ أَقَرّالدَيْنِ) ٤‏ ذز مم هَذِهِ الْمسنالة في ا امع الصغير إا 
ذَكْرَهَا في الْأَصْلٍ. أَمّا وَجْهُ كونه مُقِرًا بالدَيْن في قۆله: لَهُ عَلَيَ هَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ اْمُصَبفْ بِقَوْلِه: (لأَنَّ عَلَىَّ صِيعَة إيجاب) تَفريرة أن 
عَلَىَ كَلِمَةٌ حا صَّةٌ للْإِخبَارٍ عَنْ الوَاجِبٍ 3 الذمَة وَاشْتَقَافُهَا م من العو َع يَعْلُوهُ وَإِذَا کان دَيْنَا في ذمّته لا جد بدا من قَضَائه 
لِيَخْرْج عَنْهُ كذَا في التهاية. وَتَفْرِيرَ آخَرْ أن الدَيْنَ وَإِنْ ل بذگز صَرِيكًا في قَوْلِه: لَه علي فَقذ ذكر افْتضَاءً؛ لِأَنَّكَلِمَةَ علي 
تُسْتَعْمَلُ في الإجاب قَالَ اله تَعَال [وَلِنَّهِ عَلَى الاس جخ اشا [آل عمران: 97] وَتَحَلُ الإاب اله 
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وَقِبَلِي بُنِبئُ ع عَنْ الصّمَانٍ عَلَى ما مَرّ في الْكَفَالَة. 


(وَلَو قال الْمُِرٌ هو وَدِيعَةٌ وَوِصّلَ صدَق) لِأَنَ الفط يله تجار حَيْتْ يكو الْمَصْمُونُ عَلَيْهِ حفْظَهُ وَالْمَالُ َل فَيُصَدَّقَ 
مَؤْصُولًا لا مَفْصُولًا. قَالَ - رَحمَةُ الله -: وني نُسَخ الْمُخْتَصَرٍ في فَوْلِهِ قبلي إِنَهُ إفرَارٌ بالْأَمَاَةِ لأ اللَفْظ يَنْتَظِمُهُمَا حى صَارَ 
فَوْلَهُ. لا حَقّ لي قل فْلَانٍ إِبْرَاءٌ عَنْ الدّيْن وَالْأَمَائَةِ حميعَاء وَالْأَمَائهُأَقَلْهُمَا وَالْذَوَلَُ أَصَحُ. 

[فتح القدير] 

وَاللابث في الذّمَةِ الدَيْنْ لا اْعيْنُ قَصَارَ مُقِرًا بالدَيْنِ لا الْعَيْنِ كا في غَايَةِ ايان وَذْكِرَ في البَهَابَةِ أَنْضًا تفلا عَنْ الْإمَام الْمَحْبُويَ: 
وما وَجْهُ گؤنه مُقِرًا بالدَيْنِ في فَوْلِهِ لَه قلي فما أَسَارَ ليه بِمَوْلِهِ (وَقبَلِي بني عَنْ الصّمَانِ) لِأَنَّ هذا عِبَارَةٌ عَنْ اللَرُومِء آلا يَرَى أَنَّ 
الك الذي هُوَ حُجّةُ الدَيْنِ يُسَمّى قَبَالَةَ وَأ الگفيل يُسَمّى قَبيلًا لأئهُ صَامِنْ لِلْمَالٍ ا 
ما مَوّ في الْكَفَالّة) م من أنه تَنِعَقِدُ الْكَفَالَهُ بؤله: أَنا فيل لِأَنَّ الْقَِيلَ هُوَ الكفيل. أَقُولُ: ماهتا نَظَنٌ وَهُوَ أن گن الْقَبيلٍ مغن 

و ا ا حو لو ل لير و يُذْكَرْ في كنب الذّعَة 
تجِيءُ الأول جعت الَانية قط َل الذي ذكْرَهُ أن كه اللّعٍَ ة في بهم هُوَ أن قبل فان 0 عِنْدَهُ وَأَنَّ قباد مَعْىَ مُقَابَلَةَ وَعِيَانَ 
وَأَنَه يحَيءْ قبل بمَعْىَ طَافقَةٍ IE‏ قَالُوا ريه قبَلَا: أَيْ مُقَابَلَةَ وَعِيَانَ قَالَ الله تَعَالى أو يهم ۾ الْعَذَابُ قبلا [الكهف: 55] أَيْ 
عِياا ولي قبل فُلَانٍِ حق أي عند مالي په قبل أي طاق وام اسِْْمَالُ گلِمَة قبل في مَغتى الصّمَانٍ فَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُمْ قَط. 

وا لخحاصل أَنَّ كُثْب اللَعَة غَيْرُ مُسَاعِدَةٍ هذه الرَواية في اتيك المَسألة فَتَأمَلَ. 


(ولَوْ قَالَ الْمُقرٌ) في قؤله: عَلَيَ أو قبَلِي (وَهُوَ وَدِيعَة وَوَصَل) أي وَوَصَلَ فَوْلَ: عَلَيَ أو قلي وله هُوَ وَدِيعَة (صدٍّق لان اللَفْظَ 
َْمِلُة) أي يحمل ما فَالَهُ (تجَار) أَيْ من حَيْتْ الْمَجَارُ (حَيْث يون الْمَضْمُونُ عَلَيْهِ جفطة) أَيْ جفط الْمُودَع, قن الْمُودمَ 
مرم حفط الْويعة (وَالْمَالُ لهم أ عل الفط فَقَدْ ذگر الْمَحلَ وهو مال اديع واد اال وهو حفط قجاز تجار ما في 
فَوْهِمْ: كر جَارٍ لَكِنّه تَغييرٌ عن وَضْعِهِ (فَيْصَدَّقْ مَوْصْولَا لا مَفصولا) لِأنَّهُ صر بيان غير وَبيَانْ انير يُفبَلُ مَوْصُولًه لا 
مَفْصُولًا كما في الاسْتثتاءِ (قَالَ) أي الْمُصَْفْ - رجه الله - (وَفي تسخ الْمُحْمَصر) يَعْني محْتَصَرٌ القُدُورِيٍ (في فَوْلِهِ قبلي) أي 
وَفَعَ في قَوْلٍ الْمُقِرَ قبلي (أنّهُ إفَْارٌبالأمائةٍ أن الفط يَنْعظِمهُمَا) أي يَنْمَظِمْ الدَيْنَ وَالْأَمَائََ (حقى صَارَ فَوْلُ) أي فَوْلَ الائ (لا 
حَقَ لي قبل فْلَانٍ إِبْرَاءَ عن الدَيْنِ وَالَْمَاَةِ حميعَا) نتصّ عَلَيِْ خمد - رَه الله - في الْأَصلٍ حَيْتْ قال: إا قَالَ: لا حَقّ لَه عَلَى 
فُلانٍ بر فان يما هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْه وَإِنْ قَالَ: لا حَقَّ عِنْدَهُ فَهُوَ بَريءَ ينا أَصْلَهُ الْأَمَائَكُ وَإِنْ قال لا حَقَّ لي قبل فُلَانٍ بَرئ با 
عَلَيْه وما عِنْدَهُ لان ما عِنْدَهُ قبل وَمَا عَلَيْه قبلَهُ اكهى (وَالْدَمَائَةُ كلهم هذا تَِمَةُ الدَلِيل: يعني أن الأَمَانة أَقَلُ الدَيْنِ وَالأَمَائَة 
قَيْحْمَل قول الْمُقرَّ عَلَيْهَا لكو الْذْنَ الْمُتيَفّنَ قَالَ الْمُصَبَفْ (وَالْأَوَلُ أصخ) أي مَا ذكر في الْأَصْلٍ هُوَ الَْأَصّحٌ قال في 
الْكَاني: وَالْأَوَلْ مَذكوز في الْمَنْسُوطٍ وَهْوَ الْأَصَحْ؛ أن اسْتغمَالهُ في الديُونِ أَعْلَبْ وَأكْتَرُ كا الْعَمَلْ عَلَيْهِ أخْرَى وَأَجْدَرَ. وَقَالَ 
في مِغْرّاج الدّرايَة: وَالأَوَلُ وَهُوَ أنه إِفْرَادٌ الدَّيْنٍ أَصَخُ ذگرَه في الوط وَعَلَّلَ بان اسْتعْمَالَهُ في الدَيْنٍ ْلَب وَأَكْثَرْ فَكَانَ 
لحمل عليه ول الَْهَى. 

أَقُولٌ: لقائلٍ أن يَقُولَ: : فض هدا التَعْلِيل جا إذا قَالَ: لا حَقَّ لي قِبَلَ فان فَإنَهُ 1 ْمل هتاك عَلَى الدَيْنِ خَاصَّة بل جعل 
إبْرَاء عن الدَيْنِ وَالْأَمَائَةِ حميعًا بالاتقاقِ مَعَ جَرَيَانِ هذا التَعْلِيلٍ هتاك أَنْضًا. م أُول: يكن 
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(وَلَوْ قَالَ عِندِي اؤ معي اؤ في بَيْتي أؤكيسي اؤ في صُنْدُوقِي فَهُوَ إِفَْارٌ بأمَائَةِ في يَدِه) لان گل ذَلِكَ فرَاڙ بِكَوْنِ الشَّيْءِ في يَدِهِ 
وَذَلِكَ يَتنَوَعٌ إلى مَضْمُونٍِ وَأَمَاَةِفَيَثْبْتُ وَأَقَلْهَا وَهوَ الْأَمَانَهث 


(وَلَوْ قال لَه رجل: لي عَلَنِكِ الف فَقَالَ اترما أو الها أ أجلي ا أو قذ فَصَبْعْكَهَا فَهُوَ إفْرَارْ) 


[فتح القدير] 

َفْعُ ذلك بإمْكَانٍ الْقَرْقِ بب الْمَسألتَيْنٍ بأد إِْدَاهُمَا صُورَةُ الإنْباتِ, وَلَمَا 4 يمز جنع إلباتِ الدَيْنٍ وَإِنْبَاتِ الْأَمَانَةِ في شَيْءٍ 
وَاجِدٍ حمل عَلَى ما هُوَ الْأَرْحَحُ مِنْهُمَا في هَذِهِ الصُورقٍ وما الْأَخْرَى فَصُورَُ الَف وَلَما ِيَسَرَ جمْعْ تفي الدَيْنِ وَنَفْي الْأَمَانَهِ عَنْ 
شَيْءٍ حمل عَلَى نَفِيهِمَا مَعَا في تلك الصّورة. وَيُوَيَدُ هَذَا الْقَدْقَ مَا ذكَرَهُ کک کک صِيَة لِأقارب وَعيهِمْ ِن کاب 
الوَضَّايَا حَيْتْ قَالَ: وَمَنْ ن أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالِ أَغْتَقَهُمْ وَمَوَالِ أَعَْقُوهُ فَالوَصِيةُ م قَالّ: وَلَنَا اَن الجهة فة لان 

أحَدَهْما مَؤلى البَغمَةٍ وَالْآخَرَ مُنْعمْ عَلَيْهِ فُصَارَ مُشْركا فَلَمْ يَنْمَظِمْهُمَا ا الإنْيَاتِ لاف ما إِذَا حَلَفَ لا يكلم 
مالي فُلَانٍ حَيْتْ يَعَنَاوَلُ الْأغلّى وَالْأَسْفَلَ لاله مَقَامُ النَفي ولا تان فيه الْتَهَى كَلامهُ. 1 

وَاعْلَمْ أنه گان قياس تزتيب وَضْع الْمَسْأَلَة أن يُذكر ولا 8 ذَكرَهُ الْقُدُورِيٌ م يذْكَرَ ما ذكِرَ في الأَضل؛ لِأَنَّ اداي سَرْحَ البدَاية 
الي َجْمَعْ مَسَائْلَ لامع الصّغير وَمحْتَصَرٍ الْقُدُورِيَ وَالرَوَائِدُ عَلَيْهَا مَذكورة عَلَى سَبِيلٍ التفرِيع, إلا أن الْمُصََفَ لَمّا رَأَى الْكَلَامَ 
تي أو في كيسي أو في صُنْدُوقِي فَهُوَ إِفَرَارٌ أمَائَةِ في يَدِِ) وَهَذِهِ كلها من مَسَائِلٍ الْأَصْلٍ. قال الْمُصَبَفُ في تغليلها لاد كل 
لك إفْرَارٌ يگن الشّيْءِ في يَدِوِ) لا في ذِمِهِ (وَدَلِكَ) اي ما گان في يِه (يَتَتوَعْ إلى مَصْمُونٍ وََمَائَةٍ فيَقبْتْ أَقَلَّهُمَا) وَهُوَ الْأمالة. 
تَوْضِيحْةُ اَن هَذِهِ الْمَوَاضِعَ َل للْعَيْنِ لا لِلدَيْنِ إذ الدَيْنُ لَه الدَّمَةُ وَالْعَْنُ يمإ أَنْ تون مَصْمُونَة وَأمَانَةَ وَالَْمَائَةُ اَذَه 
فځمل عَلَيْهَا لقُن پء وها لن كلمَة عِنْدَ لِلقْربٍ وَمَع لِلْقِرَانِ وما عَدَاهُمًا لِمَكَانِ مُعَينِ فَيَكُونُ من خَصَائْصٍ لعن ولا تمل 
الدَيْنَ لاسْتِحَالّة گؤنه في هَذِهٍ الماک فَإِذَا كَانَتْ مِنْ حَصَائْصٍ الْعَيْنِ َعيَتْ الْأَمَائَةُ لما ذگزتء ولان هذه الْكَلِمَاتِ في الْعْرْفٍ 
وَالْعَادَةٍ تعمل في الْأَمَاَاتِ وَمُطَلَقْ الكلام ْمَل عَلَى الْعْرْفِء گا في ابن 

إن قلت: يُشْكِل هذا ا قَالَ: لَهُ قبلي ماه ركم دَيْنُ وَدِيعَة أو وَدِيعَةُ دَيْنِ فَإِنَهُ إفْرَارٌ بالدَيْنِ لا بالْأَمَانَةِ مَعَ ن الْدَمَانَةَ أَكَلُّهُمَا. 
قُنْت: تَنَوْعٌ الفط إلى الصَمَانِ وَالْأَمَانَةِ فيما فيه كن إن َمَاً من لَفْظِ وَاحِدِ وني تلك الْمَسأَلَةِ من لَفَظَْنِ وَالْأَصْل أَنَّ أَحَدَ 
للَفْظَينٍ إذا كان لِأذَمَائٍَ وَالآحَرُ لِدَيْنِ َإِذَا جمعَ بَيْئَهُمَا في الإفرار رجح الدَيْنُ كَذَا في الْمَبْسُوطٍ. قال في الَهَايَةِ بعد فل هَذَا 
عن الْمَيْسُوطِ: ودا الْمَعْىَ وَهُوَ أَنَّ اسْتعَارَةَ اللَفْظِ الذي يُوجب الدَيْنَ لما يوب الْأَمَانََ من لا عَلَى الْعَكْسٍ أنه حيتي يَلرَم 
اسْتعَارَةُ الذي لَِذَعْلَى وَذَلِكَ لا يصح كما لا يصح اسْتِعَارَةٌ لَفْظِ الطَّلَاقٍ عاق وَأَمّا في الأول فَكَانَ فيه اسْتعَارَة الأغلّى 
أذ وَهُْوَ صّحِيحٌ كَاسْتِعَارَةٍ التق للطّلاق, وَالِإِسْتِعَارَةُ إِعَا صح في اللَفْظنٍ لا في اللَفظ الْوَاحِدِ الْمُحْتَمِلِ شين بل إن 
يُنْظَرُ فيه إلى ما هُوَ الْأَغْلَى الْمُْحْتَمَل وَالْأَدْىَ الْمُتَيَقَنُْ فَبُحْمَلْ عَلَى الْأَذىَ الْمُتَفَنِ لِعُبُوتهِ يَقِينًا انَْهَى. 


(وَلَوْ قَالَ ا َه رَجُلْ لي عَلَيْكَ أف فَقَالَ اتَِهَا أو انتقذما أو أَجَلْني پا أو قذ قَصَيْتْكَهَا فَهُوَ إِفْرَارُ) هذا كله لفط اوري ي في 
ُْقَصرِهِ 


(336/8) 


ِن اء في الْأَوّلِ وَالان كتايةٌ عَنْ الْمَذْكُورٍ في الدَغَْىء فَكَأَنَهُ قَالَ: اتَِنْ الْألفَ التي لك عَلَيّ» حَقٌ لو 1 يَذْكْرْ حرف الكتاية 
لا کون إِفرَارا لِعَدَم انصرافه إلى الْمَذَكُورِ وَالتََجِل إا يَكُونُ في حَقَ وَاجبء وَالْقَضَاءُ يَْلُو الْوْجُوب وَدَعْوَى الْإبرَاءِ كَالْقَضَاءٍ 
لما بين وكا دَعْوَى الصّدَقَة وة لأ التَمْلِيِكَ يَفْمَضِي سَابِقَة الْؤجُوبء وكدًا لَوْ قَالَ أَحَلئك يا عَلَى فُلَانٍ 

[فتح القدير] 

يَعْني اد ما ذَگرَة الْمُجِيبْ في هَذِهِ الصورٍ كلها یکو إفرارا بالْمُدَعَى؛ لان مَا خَرَجَ جوا إا 1 یکن كَلَامًا مُسْتَقِلٌا گان رَاجِعًا إل 
الْمَدَكُور ولا كانه عاد صرب لفط فما َرنَكلامة في الأول وَالتَاني بالكتايَة رجَعْ إلى لْمَدكُورِ في الدَغوى وليه أَارَ 
الْمُصَبِفُ عله ل الما في الأول وَالكايِ) أ في قول ًا وني قؤله الَِذها (كتايَةٌ عن امور في الغو فكائة قَالَ) في 
الأول (اتَِنْ الف التي لك عَلَيَ) وني الان الْمَقدْ اذلف التي لك عَلَيَّ فَصَارَ كُمَا لَوْ أَجَاب بِنَعَمْ لگؤنه غَيْرَ مُسْعَقِلَ تفه وَقَدْ 
أخْرَّجَهُ رج اواب (حَقٌ لَوْ 1 يَذَكْرْ حَرْفَ الكتَابَة) يعني الَْاء (لا يَكُونْ) كلامُة (إفْرَار) بالْمُدَعَى (لِعَدَمِ انْصرَافِه) أي لِعَدَم 
انْصِرَافٍ گلامه (إلى الْمَذُكُور) أَيْ إلى الْمَذْكُورٍ في الدَعْوَى لكؤنه مسقا تفه فَكَأَنَهُ قَالَ: أفْعدْ ورت ناس أ تَقَادَا هم 
دَرَاهمَهُمْ وَاكْب الْمَالَ ولا ئؤذن بِالدَعْوَى الْبَاطِلَة (وَالتََجِيلٌ إا يَكُونُ في حي وَاجب) هَذَا إِشَارَةٌ إلى تَعْلِيلٍ كَوْنٍ قله أجلي ا 
إِفرَارَ يَغني اَن التأجيل اغا يون في حَقّ وَاجب لْأَنُّ فيه فَافْمَصَى ذَلِكَ أن يَكُونَ طَلَبْ الَأجيل إفرارا بق وَاجب (وَالْقَضَاءْ 
يَثْلُو الْؤْجُوب) أي ب يَتْبَعُ الْؤْجُوب هذا إِشَارَةٌ إل تَعْلِيل كَوْنٍ قَوْلِهِ قَدْ قَضَيْمْكُهًا إَِرَارَا: يَعْ اَن الْقَضَاءَ ءَ يَقْضِي سَبْقَ الْؤجُوب لاله 
تَسْلِيمُ مِثْلٍ الْاجب فلا يُتَصّوّرْ بدُونهء فَلَما اذَعَى قَضاءَ الْأَلفٍِ صَارَ مُقرًا بوْجُويا (وَغْوَى الإبراءِ) بان قَالَ براي منْهَا 
(كَالقَضَاءٍ) أي كَدَعْوَى الْقَضَاءٍ (لِمَا بَيّنَا) أَشَارَ به إلى فَوْلِهِ وَالْقَضَاءُ يلو الْؤْجُوب: يعني أَنَّ الإبْرَاءَ أَْضًا يَْلُو الْؤْجُوب لِأَنَّ 
الْإبْرَاءَ إِسْقَاطٌ وَهَذَا إا يَكُونُ في مالي اجب عَلَيِد كذَا في الْكَاف. 

أَقُولُ: ماهتا إشگال» وَهْوَ أنه قد أَطْبَقَتْ كَلِمَةُ الُْمَهَاهِ في كتاب الْإفْرَارٍ عَلَى أن فَوْلَ الْمُدَعى عَلَيْهِ بلَْلْفٍ لِلْمُدَعِي: قَدْ 
قَصَيْدْكَهَا أو ارا مِنْهَا إِفْرَارْ بوجوب الْأَلْفٍ عَلَيْه. وَقَالُوا في تَغليل هَذَا: إِنَّ الْمَضَاءَ يلو الْوْجُوبء وكا الإبراء يَمْلُوهُ. وَقَدْ 
صَّرَّحُوا في كتاب الدَّعْوَى في أكْثر امترات وی مَسَائْلَ شق من كتاب الْقَضَاءِ في الَدَايَة ة والوقاية بان الْمُدُعَى عَلَيْه ِالْألْفٍ َو 
قَالَ للمُدّعِي: ليس لَك علي شىء قط أو ما گان لَك عَلَيَ شَيْءْ قط م اذَعَى قَضَاءَ تَلْكَ الال لِلْمُدَعِي أو اذَّعَى إِبْرَاءَ 
الْمُدَعِي إِيَاهُ من تلك الْألْفٍ وَأَقَامَ َة عَلَى ذلك شعت دَعْوَاهُ وَفِْلَتْ بَيَنَمهُ عند أَصْحَابنَا سِوى زُفَرَء وَقَالُوا في تَعلِيلٍ ذَلِكَ: إن 
اتؤفيق كن لأ ر ان قذ عى وذ نه ذا وة حق فال الصيف ختا. ألا ترَى أنه يُقَالُ قَصَى يبَاطِلٍ وَقَدْ 
يُصَالِحُ عَلَى شَيْءٍ فَيَفْبْتْ ثم يَفْضِيء و يَعتبِرُوا قَوْلَ رَُرَ هتاك الْقَضَاءُ يَمْلُو الؤججوب, وكذًا الإنْراء وَقذ أَنْكرَهُ فَيكُونُ مُنَاقِضًا 
(وَكَدَا دَعْوَى الصَّدَقَةِ وَاهيَة) يعني لَوْ قال: تَصَدَفْت با عَلَىَ أو وَهَبْهَا لي گان ذَلِكَ أَيْضًا إِقْرَارا من (لِأنَّ التَملِيكَ يَقْمَضِي 


سَابِقَةَ الْؤْجُوب) يَْني أن الصّدَقَةَ وَاهْبةَ من قَبِيلٍ التَملِيكِء فَدَعْوَى الصَّدَقَةِ وَالبَةِ دَعْوَى التَمْلِيكِ مِنْهُ وَذَا لا کون إل بَعْدَ 
وجُوب الْمَالٍِ في ذمنه كُمَا لا ی (وَكَذَا لو قَالَ: أَحَلْتُك با عَلَى فُلَان) أَيْ گان هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ أَنْضًا 
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أنه تخويل الديْنِ. 


+R 


قال (وَمَنْ أَقَرّ بِدَيْن مُوَجُل فَصَدَّقَهُ الْمُقَوُ لَهُ في الدَيْن وَكَذَّبَهُ في التَأجيل لَزِمَهُ الدَيْنْ حَالا) لِأَنَهُ أَقَرّ عَلَى نَفْسِهِ َال وَاذَعَى حَفَا 
تفه فيه فَصَّارَ كما د أََرٌ عبد في يَدِهِوَادَعَى الإجارة» لاف الإفرار بِالدَرَاهِم السود لِأنَهُ صِفَةٌ فيه وَقَذ مرت الْمسَْلَُ في 
الْكَفَالَة. قَالَ (وَيَسْتَخْلِففْ الْمُمَدُ لَهُ عَلَى الْآَجَل) لاله مُنكِرٌ حَقًا عَلَيْه وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُذكر. 


(وَِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ مان وَدِرْهَمْ لَرمَهُ كلها دراهم. 


[فتح القدير] 

إَرَارا (لأنَهُ نويل الدَيْنِ) من ذم إلى ذِمَةِ وَذَا لا يَكُونُ بِدُونٍ الْوْجُوب, وَكذَا لو قَالَ: وَل لا أفضيگها الْيَوْمَ أؤ لا اترما لك 
الوم أنه قى الْقَضَاء وَالوَرْنَ في وَفْتِ بِعيْنه وَذَلِكَ لا يَكُونْ إلا بَعْدَ وُجُوب أَضْلٍ الْمَالٍ عَلَيْهِء فَأَمَا ِا ل يَكْنْ أضْل الْمَالٍ 
وَاجبًا عَلَيْهِ فَالْقَضَاءُ يون مُنتَفيًا بدا فلا تاخ إلى تأكيد تفي الْقَضَاءٍ بِالْيَمينِ لِأَنَهُ في تفه مُنْمَفٍ, ذا في الْمَِْسُوطٍ. وَل قيل 
َه قل عَلَيِك لِفلَانِ كذا فوم بره َعَم لا يون فَْارا؛ لأ الإشارة من الْأَخْرَسٍ قَائِمَة مام الام لا من غير كذًا في 
الْكَاف وَغَيْرهِ. 


(قال) ي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَره (وَمَنْ افر بدن مُوَجَلٍ فَصّدَّقَهُ الْمُقِرُ لَه في الدَيْنِ وكَذَّبَهُ في التَأَجِيلٍ لَزِمَهُ الدَيْنُ حالا) هدا عِنْدَناء 
قال الشَافِعِيُ: لَرِمَهُ الدَيْْ موْجَلًا أنه كر َال مَوْصُوفٍ بأنّهُ مۇج إلى وَفْتٍ فيَلَرَمَهُ لصفب الَّذِي أَقر به ودا لَيْسَ بِشَيْءٍ 
اَن الَْجَلَ حق لِمَنْ عليه امال فَكَيْفَ يَكُونُ صِمَة لمال الذي هُوَ حَق الدَائنٍ وَلكِنَهُ مُوَحَرُ لِلْمُطَالَةٍ إلى مضي فان دَعْوَاه 
الْأَجَلَكَدَعْوَاهُ ابرا كذًا ذگر في باب الاسْيفَْاءِ من الْمَبِْسُوطٍ. قَالَ الْمُصَئْفُ في تَعْلِيلٍ قول أَصْحَابا (لأَنُّ) أي لون الْمُقرّ 
دَْنٍ مُكل (أكَرَ عَلَى نَفْسِهِ َالِ وَادّعَى حَفًا لِنفْسِهِ فيه) أَيْ في َلك الْمَالِ فَيْصَدَّقْ في الإقرَارٍ بلا حجّة ون الدَغْوَى (قَصَّارَ) 
َي فَصّارَ الْمُِرٌ في هَذِهِ الصُورة (گما إذَا أَقَرٌ) لِعَيهِ (بعَبْدِ في يَدِه) أي بِعبْدٍ كائن في يَدِ نَفسِهِ ائه مَلَكَ ذَلِكَ الْعَيْرَ (وَادَعَى 
الإجَارَةً) أَيْ اذَعَى أَنّهُ اسْتَأَجَرَ هَذَا الْعَبْدَ من صَاحِبِهِ فَصَّدَّفَهُ لْمُمَوْ لَهُ في لمك دُونَ الْإجَارَة فَإِنَهُ لا يُصَدَّقْ هتاك في دَعْوَى 
الْإِجَارَِ قدا ماهتا في دَعْوَى الْأَجَلٍ (يخلاف الْإقْرَارٍ بِالدَّرَاهِم السُودِ) أي بخلافٍ ما لَوْ أَقَرّ بالدراهم السُودٍ فَصَّدَّقَهُ في الْمَقَرَ 
لَهُ بِالدََاهِم دُونَ وَضْفٍ السّوَادٍ حَيْتْ يَلَرَمُُ الدَّرَاهِمُ السُودُ دون البيض (ِلأَنَهُ) أي لأَنّ السَوَادَ (صِفَةٌ فِيه) أَيْ في الدَرَاهِم أو 
فِيما أَقَرّ به فَيَلرمُهُ ما أَقَرَ به عَلَى الصّقةٍ التي أَقَرّ اء وَأما الأَجَل فَلَيْسَ بِصِفَةٍ في الدَيُونٍ الوَاجبَة ِعَيْرٍعَفَدٍ الْكَفَالَة كَالْفُرُوضٍ 
وَتَنِ الَْاعَاتِ وَالْمَهْرِ وَقيم الْمُعْلَمَاتِء بل الْأَجَلْ فيا امز عَارِضْ ودا لا يَنْبْتُْ بلا شَرْطٍِ وَالْقَوْلُ لِمُنگر الْعَارضٍ وَقَدْ أَشَارَ 


ِلَيْه يفول 3 موت الْمَسْألَهُ في الْكَفَالَة) نة قال في فَصْلٍ الصَّمَانِ من كتاب الْكَفَالَةِ وَمَنْ قَالَ 07 لك عَلَىَ مائَة إلى شَهْرِ 

وَقَالَ الْمُمَرُ لَهُ هي حال َالمَوْلُ قول الْمُدَعِي وَإِنْ قَالَ: صَّمِنْت لَك عَنْ فان مِائةَ إلى شَهْرٍ وَقَالَ الْمُمَرُ لَهُ هي حَالَةٌ قۇل 
قَوْلُ الضّامِن. 

وَقَالَ: وَجْهُ الَْرْقِ أن لْمُقِرَ أَقَرَ الدَّيْنِ نه اذَعَى حَقًا ِنَفْسِهِ وَهُو تَأخير الْمُطَالبَةٍ إلى أَجَلٍ ك الْكَفَالَةِ ما أَقَرّ وإلدَيْنِ قله لا دَيْنَ 
عََيْهِ في الصّجيح إا أَقَرَ جرد الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ الشّهْرِ وَلأَنَ الْأَجَلَ في الدّيُونِ عَارِضْ حى لا يَنْبْتَ إل بِالشَّرْطٍ فَكَانَ اَهَل قَوْلَ 
مَنْ انگر الشَّرْطَ گمَا في الْيَارٍ اما الْأَجَلْ في الْكَفَالَةِ وغ حٌَّ يَنْبْتَ من غَيْرٍ شَرْطٍ بان گان e‏ الَْهَى (قَالَ) 
اي الْقُدُورِيُ في مُمَصَرِه (وَيُسْتَحْلَفْ الْمُقَرُ له) أي يُسْتَحْلَفْ الْمْفَرُ لَهُ في مسالا هَذِهِ (عَلَى الْأَجَلٍ) أَيْ عَلَى إنكار الْأَجَلٍ (ِلأَنَهُ 
منک حَفًا عَلَيْه) ِن نّ امقر يدعي عَلَيْهِ التَأَجِيلَ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ (وَالْيَمِينُ ءَ عَلَى الْمُنَكِرِ) بِالَْدِيثِ الْمَشْهُورٍ. قال في التَهَاية: وني 
الذّخِيرَةِ في الْمَصْلٍ الأول من كاب الإشزا ولا بطل الْإْرَارُ بالف حَقٌ إن من أَقَرٌ لِرَجْلٍ م انكر فَاسْتَخْلفَةُ القَاضِي فُحَلّفَ 
نم أَقَامَ الطَّالِبْ نة عَلَى إقراره قَضَى َه بالْمقَرَ به. ٠‏ 


ون ا ل علي اة ووزکم رم لها قراجم) وكذا لو قال مال ودزكتان أو مالة وة 
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وؤ قال : مان وَتَؤْبٌ لَِمَهُ تؤب واج وَالْمَْجِعْ في تَفْسِيرٍ الْمائة إلَيْم) وَهُو الْقِيَاسْ في الأول وه قال الشَافِعِيْ لِأنَّ الْمالة 
مبهمَة وَالدَرْهمَ مَغطوف عَلَيْهَا بالاو العاطِفة لا تَفسيرا ها فَبَقِيَثْ الائ عَلَى إِتْماهَا كما في الْقَصْلٍ الان. وَجْهُ الاسْتحْسَانٍ 
وځو الَْْقَ أَهُمْ افوا تکار الدَرْهم في كل عَدَدِ وَاحْمفَا بلكره عقيب الْعَددَيْنِ. 

وَهَذَا فِيمَا يَكْثْرُ اسْبعْمَالَهُ وَذَلِكَ عِنْدَ كثرةٍ الْوْجُوبٍ بكثْرَة ابه وَذَلِكَ في الدَرَاهِم وَالدَنَانِر وَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِء ما الاب وَمَا 
[فتح القدير] 

ڌراهم ذگره الإمَامُ قَاضِي حَانْ حَيْتُْ قال في فَتَاوَاهُ: وَلَوْ قال لَه عَلَيَ الف وركم أَؤْ عَلَيَ الف وَدِرْهَمَانٍ أ الف وتَلَالَهُ دراهم 
گان الكل دَرَاهِمَ م انْمَهَّى (وَلَوْ قال مائة وَنَوْبْ) أَيْ وَلَوْ قال لَه عَلَىَ مِانَةُ وَنَوْبْ د (لَرِمَهُ َوب وَاحَدٌ وَالْمَرْجِعُ في تفسیر الْمانَةٍ 
إِلَيْه) أي إلى الْمُقِرّ. 

قال الْمُصَيَفُ (وَهُوَ الْقِيَاُ في الأَول) يعني أَنَ لَرُومَ دزكم واج وَاليجُوعَ في تفْسِيرٍ الْماة إلى الْمُقِرِ هُوَ القاس في الْفَصْلٍ الأول 
أَيْضًا وَهُوَ قَوْلَهُ: لَه عَلَىَ مائَة وَدِرْهَمٌ وَنَظَائرُهُ (وَبِهِ قَالَ الشافعئ) أَيْ وَبالْقِيّاسِ َحَدَ الشَافِعِيُ في هَذَا الْمَصْلٍ أَنْضًا (لِأنَّ المائة 
مُبْهَمَةٌ وَالدَرْكَم مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا) أي عَلَى الْمانةِ (بِالْوَاوٍ الْعَاطِفَةٍ لا تَفْسِيرَ ا) لِأَنَّ الْعَطْفَ ل يُوضغ لِلَْيَانِ بل هو يَقْمَضِي 
الْمُعَايَرَةَ ب بَْنَّ الْمَعْطُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ (قَبَقِيَثْ الْمانَةُ عَلَى ِيَْامِهَا كما في الْمَصْلٍ التاي) ) وَهُوَ فَوْلَهُ له علي مائَةٌ َوب وََوَ 
ذَلِكَ فلا بُدَّ من ن¿ الْمَصِيرٍ إل البيات: وَلكِنْء عْلَمَاؤْنا رَحمَهُمْ الله عا رفوا ب ن الْمَصْلَنٍ وَأَخَذُوا بِالاْتِحْسَانٍ في الدَّرَاهِم 
وَالدَّاذِرٍ وَالْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونٍ فَجَعَلُوا الْمَغطُوفٌ عليه مِنْ جنس الْمَْطُوفٍ فيمَا ٳذا قال لَه عَلَيَ ماله وَدِرْهَمْ اؤ ماله وَدِينارٌ وَقَفيرْ 


جنطَة اؤ مالَةٌ وَمَنُ رَعْفرَانِ. 

قال الْمُصَبَفُ (وَجْهُ الاسْتخْسَانِ وَهُوَ الْقَرَقَ) بَْنَ الْمَصْلَيْنٍ (أَعهْ) أي أَنَّ النّاسَ (اسْتَفْقَلُوا تَكرَارَ الذّركم ل عَدَدٍ وَاكْتَقُوا 
بنكرو) اَي باكر الدَرْهَم مره (عقيب الْعَدَدَيْنِ) ألا رى اَم يَفُولُونَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرهًَا فيَحْمَفُونَ بكر الدَرْهَم مرَةُ عون 
ذلك تَفْسِيرا للْكُلَ (وَهَذَا) أي اسْبثْقَاهُمْ (فِيمَا يكر اسْبغْمَالَهُ وَذَلِكَ) أي كَثْرَةٌ الاسْتغْمَالٍ (ينة کار لْوْجُوب بِكثْرَةٍ أَسْبَابه 
وَذَلِكَ) أي كثْرَةٍ الوْجُوب بِكثْرَةٍ الْأَسْبَاب (في الدراهم والدانر وَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُون) يَعْني فِيمَا يَقْبْتْ في الذّمّةِ كَالدَراهِم وَالدََّانرٍ 
وَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ بوتا في الدّمَةٍ ة في يع الْمُعَامَللاتِ حَالّةَ وَمُوَجلَةَ وَيجُورُ الاسْتفْراض با لوم لْبَلْوَى (أَمَّا اتباب وَمَا لا 
يُكَالُ ولا يُورَنُ لا يكر وجُوبًا) قد لتاب لا تَثْبْتُ في الذّمَةِ دَيْنَا إلا في اللي وَالشَّاةُ وَنَحْوْهَا لا يَنْبْتْ دَيْنَا في الذّمّة صا 
(قَبقي) أي بقي هَذَا الْقِسْمْ (عَلَى الحقِيقة) أَيْ عَلَى الْأَْلٍ وَهْوَ أن يَكُونَ بَيَانْ الْمُجْمَلٍ إلى الْمُجْمِلٍ لا إلى الْمَعْطُوفٍ لِعَدَم 
صَلَاجِيّةِ العَطٍْ لِلتَفْسِيرٍ إلا عِنْدَ الضَرُورَة وَقَدْ الْعَدَمَتْ ماهتا 

أَقُولُ: في تَفْرِيرٍ وجه الاسْتِحْسَانٍ عَلَى ما ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ ظز اما ولا لان اكيفَاءَهُمْ بكر الدَرْهم مَرَةَ عَقيب الْعَدَدَيْنِ لا يدي 
فيمَا كن فيه إِذْ 1 يُذكَرْ الدَرْمْ فيه عَقِيب أَحَدٍ الْعَدَدَيْنِء بل إا دَكرَهُ عقيب عَدَدٍ وَاجِدٍ وَهُوَ الْمائة وَأَمّا انا فَإِذَهُمْ اكتََوا 
بكر مل الئَوب أَيْضًا عقب الْعَدَدَيْنِ؛ ألا يَرَى إلى ما سيان أنه ذا قال ماه وَتََائهُ أنْوَابٍ يكو الكل اواب لانصراف التَفْسِيرٍ 
إل تجْمُوع الْعَدَدَيْنِ الْمُبْهَمَنِ الْمَذْكُورَيْنٍ قَبْلَكُ وَيْكِنْ أَنْ يمحل في اواب بان يُقَالَ: مُرَادُ الْمُصَنَفٍ َع اسْتَفْقَلُوا تَكْرَارَ 


(339/8) 
(وكدًا إذا قَالَ: مان وَنَوبانِ) لما با إيخلافٍ ما إا قَالَ: ماله ولاه ألواب) لِأنّهُ گر عَدَدَيْنِ مُبْهَمَينٍ وَعْقََهَا تَفسِيرا إذ 
الأنواب ٤‏ تدك زف الْعَطفٍ فَانْصَرَفَ إَِيْهِمَا لِاسْيوَائهمَا في الَْاجَةٍ إلى التَفْسِرٍ فگائث كلها ثاب 


ارو الر زر ل الوروك لحار U‏ زايا معزت ل لي لوسرل وَوَجهُهُ أن الْمَوْصّرّةَ وعَاءٌ 
له ورف لَه وَغَصْبْ الشَّءءٍ وَهُوَ مَظدوفٌ لا يَتَحَقَقْ بدُون الظّاف فَيَلْرَمَانهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فى السّفيئة وَالْنْطَةٌ فى الجَوَالق» 
و وَعْصْبْ الشَيْءٍ وَهُوَ مَظْرُوف لا يَتَحَقَقْ بون الظرْفٍ نه و م في السَّفِيئة والحنطة في الجحوال 


[فتح القدير] 
في کل عَدَدٍ بل اكْتَقَوَا بكرو مَرَةَ في بَعْضٍ الْأَعْدَادٍ روما للاخْتِصّارء ألا يَرَى أَكُمْ اكتَقَوَا بدَلِكَ عَقِيب الْعَدَدَيْنِ عَلَى الإطْلاقِ 
ولا وَكَذَّلِكَ اكْتَقَوا به في عَدَدٍ واج َيْضا فيمًا يَكْثْرُ اسْتَعْمَالَهُ وَدَوََانُهُ في الگلام كُمَا كن فيه. 

َعَمْ الأول هَاهْنَا أَنْ يَطْرَحَ من الْبَينِ حَدِيتَ الذَّكْرٍ عَقيب ب اقبي وَبُقَرَرَ وَجْهَ الاسْتِحْسَانٍ عَلَى طُرْزْ ما ڏگر في الْكَاني وَغيروِ 
وَهُوَ أَنَّ فَولَهُ: وَدِرْهَمٌ بيان للْمِانَةِ عَادَةَ لون الاس اسْتَثْقَلُوا تَكْرَارَ 1 وَكَْوَهُ وَاكْتَقَوَا بكرو مر وَهَذَا فِيمَا يَكْثْرُ اسْتَعْمَالَهُ 
وَذَا عند كفرَة الْوْجُوبٍ يكثرةٍ أَسْبَابِه وَدَوَرَانهِ في الْكلَام وَذَا فيمَا يَنْبْتُ في الذَّمَة لاان ن وَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ يخلاف الثِيّاب وَمَا 
لا يُكَالُ ولا يُورَنْ قله لا بكر وجوم وَتُبُوعًا ف الب بقث على الألل. قال في النَّهَايَةِ: وَرَوَى ابْنُ ار يُوسُففَ - 
رَه الله - في قَوْلِهِ مائَةٌ وَنَوْبٌ أنَّ الكل من التياب وَكَذَلِكَ في قَوْلِه: مِانَةٌ وَسَاة› وَوَجْهُهُ أَنَّ التَيّاب وَالَْنَمَ تُقَسَمْ قَمَمْ قسْمَة وَاحدَق 


بخلاف الْعبِيدٍ فاا لا نُقسَمْ قِسْمَةٌ وَاحِدَةً وَمَا يَُسمُ قِسْمَةَ وَاحِدَةً يَتَحَقّقْ في أَعْدَادِهَا الْمُجَانَسَةُ فَيْمْكِنْ أن عل الْمُفَسَرَ مه 
وَيُوَافِفُُ ما ذَكَرَهُ امام قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ حَيْتْ قال: رل قال: لفْلَانٍ عَلَيَ الف وَعَبْدَ عن اي يُوسْفَ - رَحْمَهُ اله - أنه 
َالَ: قو في الْوَلِ جا يَشَاءُ وَل قال: الف وَتعِيرْ أو لف وَتَوْبْ اؤ ألف وَفَرَسَ فَهِي نياب وَأَغتام وَأَبعِرَة ولا يُشيهُ هدا بني آدمَ 
أن ني آَم لا يمسم إلى هتا كلامة. وَقَالَ الإمَامُ الَيْلَعُِ في التَِْينِ بَعْدَ نَقْلٍ ذَلِكَ عَنْ التهاية: وَهَذَا لَيْسَ بِظاهِرٍ, فإ عند 
قم الْعييد كالقتم» وإ لا ُقَسَمُونَ عند أبي حَبِيفة - رج الله - التهى, فتأمَل. 

قال الْمُصَبْْ (وكدًا إِذَا قال ماه ونوبانِ) أ يرغ في بَيَانِِ المائة إلى الْمُقِرِ (لِمَا من من أن الاب وما لا يكال ولا يورد لا 
یکر وجوج (يخلافٍ ما إذا قال ان وتَاَهُ ألْواب) حَْتْ یکو الكل نيبا بإلاتقاق (ِلِأنَهُ ذكر عَدَوينٍِ همين وَعََْهُمَا تفييرا 
إذ اواب ٤‏ تُذگز زف الْعَطفٍ) حم يَدُلَّ عَلَى الْمُعَاَرَةِ (فَانْصَرَف إِليِهِمَا) أَيْ فَانْصَرَفَ التَفسِيرُ الْمَدْكُورُ إلى الْعَدَدَيْنِ يع 
(لاشتوائهما في الَاجَةٍ إلى افير فَكَانَ كُلّهَا) أي كل الْآحَادٍ الْمنْدرِجَةٍ تخت ذَيْنك الْعَدَدَيْنِ (نياب) لا بُقَالُ: الْأَنْوَاب حع 
تؤب لا يَصْلْحُ مرا لِلْماَة لما لما افَْئَتْ باللائة صَارًا كَعَدَدٍ وَاجِدِء كُذَا في الْكاف وَالشُرُوح. 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مره (وَمَنْ أَقَرٌ بكر في فَوْصَرَةٍ رمه التَمْرُوَالْمَوْصرُّ) الْقَؤْصَرةُبالتَحْفِيفٍ وَالَشْدِيدٍ: وعَاءُ الم يتَحَذُ 
من قصب وَفَوْهُمْ إا نسَمّى ذلك ما دام فيها التَمرُ إلا فهِيَ زيل من عَلَى عُرْفِهِمْ كذ في المُغرب. قَالَ صَاحِبُ 
لْجَمْهَرَة: أَمَا الْقَوْصَرةُ فأَحْسَبْهَا دَخِيلا. وَقَدْ رُوِيَ: 

فلح من گائٽ لَه فَوْصَرّهُ ... بأل مِنْهَا كل يوم مره 

م قَالَ: ولا أَذْرِي مَا صِحَةُ هَذَا الَْيْتِء گدًا في غَايَةِ الْبَينِ 

َل الْمُصَبِفْ (وَفَسَرَهُ في الْأَصلٍ) أي فر الإفْرَارَ تمر في فَْصَرّةٍ في الأَصْلٍ وهو الْمَبْسُوطٌ (بقؤله) أي قول الْمقرِ(عْصَبْت 
را في فَوْصَرّةِ. وَوَجْهُهُ) أَيْ وَجْهُ جَوَابٍ هَذِه الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ لُرُومُ لمر وَالقَوْصَرَة َميعًا (أنَّ الْقَوْصَرّة وِعَاءً لَه) أي لمر (وَظَرفٌ 


ه) آي لتر (وَعْصْبْ الشَيْء وهو مَطْرُوفَ) أي وَاخَالُ ائه مَظرُوفٌ (لا يَمَحَفَقَ بدُونٍ الطَرفٍ فَيَرَمَنِ) أي فَيََرمُالتَمْرْ 
وَالْقَوْصَرَةُ الْمُقرّ (وكذا الطَّعَامُ في السّفيئة) أي ودا الْحَكُمْ فيما إِذَا قَالَ عَصَبْت الطَّعَامَ في السفيئة (وَالْنْطَةَ في الجوَالِقَ) أي 
وَفِيمَا إِذَا قَالَ عَصّبْت الْنْطَةَ في ا الق وا الق الفح جع جْوَالِق 
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لاف ما إِذَا قال: عَصَّبْت يرا مِنْ فَوْصِرَةٍ لِأنَكلِمَةَ من للانتراع فيكو الْإقرَارُ يقب الْمَنْرُوع. 


َالَ: (وَمَن أَقَرّ اة في إصْطَبلٍ لَزِمَهُ الدَابَُ حاص لن اإصْطَبْل غَيْدُ مَضْمُونٍ بالقضب عِنْدَ أي حَدِيفَة وَأبي يُوسُْفَ وَعَلَى 
قياس قول محمد يَضْمَنْهُمَا 


[فتح القدير] 


باصم وَالوَالِيقُ بزيادة الْيَاءِ تَسَامُحْ گا في الْمُغْرِبٍ. 

وَالْأَصْلُ في جنس هَذِهِ الْمَسَائِلٍ أن ما گان الان طَْهَا لِأذَوَلِ وَوعَاءَ لَه لَرِمَاهُ َو تَوْبٍ في منديل وَطَعَام في سَفِيئَةِ وَحِنْطّة في 
جوالق» وما گان لدان يا لا َون وِحَاءَ ِذوَلٍ تۇ قؤلك: عَصَبْت رهما في وزم ٤‏ رم الان نه غيْرُ صَالِح لآنْ يَكُونَ طرق 
لما أَقَوّ ِعَصْبه ولا فَلَعَا آخِرُ كَلَامِهء كُذَا في الْمَبْسوط وَذْكِرَ في الشرُوح. أَقُولَ: رد عَلَى هَذدَا الْأصْلٍ النَفْضُ 7 إا أَقَرّ بدَابَة 
في إِصْطبْلٍ إن اللَازِمَ عَلَى الْمُقِرَّ هتاك هُوَ الدَابَةُ خَاصّةَ عِنْدَ اي حَبِيفة واي يُوسْفَ كُمَا ساني مَعَ أنه لا رَيْب في أَنَّ الاي فيه 
صَالِحٌ لَأَنْ يَُونَ طَزْفًا لِأَذَوَل. وَبمْكِنْ أن يُقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ من باب اَلَف ِمَانع, وَقَيْدُ عَدَمِ الْمَانع في الأَخكام الْكلَيّة عير لازم 
گا صَرُوا به في مَوَاضِع مها اول كتاب الواة (عخلاف ما ذا قال عَصَبْت قرا من فوْصرّة) يَغني أن الحم الْمَدكُور في كلمة 
في وأا اكم في كَلِمَةٍ من فَبِحِلَافهِ (لأنَكَلِمَةَ من للانتراع فيَحُونُ إقرارا بقضب الْمَْرُوع) يَعْني أَنَكلِمةَ من لِابْدَاءِ عة 
يكو فا أن مدا اأقصلب من الْقَصرَة وإ هم مِنهُالانناغ, ذا في الْكفَاية ومغراج رة أخذًا من الكاني. وقالَ في 
الهاي ل كلمة من إلتنعيض» فإك يفقم نه الانيؤاغ التهى. وقَلَ في عا لان ووجهة أن كيمة من سنتغمل تعيض 
وَالَمْيبزٍ فَيَحُونُ الانْترّاغ لَازِمَهُمَاء لا أن مَعنَاهُ أَنَّ مِنْ مَوْضُوعَةٌ للانترّاع الَْهَى. 

أَقُولٌ: لق في تؤْجيه كلام الْمُصَّبَفٍ هَاهْنَا ما ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الْفرقَةُ الأول لا مَا ذَهَبَتْ إِلَبْهِ الْفرقَةُ الْأخْرَى؛ لن كَلِمَةَ من في قول 
القائل: عَصَبْت را من فَوْصَرٌةٍ لا تمل مغن التَبعِيضٍ, إذْ لا صخ أذ يكون الثَمْرُ بَعْض المَوصَرَةٍ َكيف يفْهَمْ الانتراع من 
عيض في ذَلِكَ الَْوْلِ. وأا امام الانتراع من التَبْعِيضٍ عِنْدَ اعمال كلِمَةٍ من في معت التَبعِيضٍ في مَوْضع آخَرَ ف ِي 
ینا اتا گما لا می عَلَى ذي فطْرَةٍ سَِممَِ يلاف مغ الِائيدَاءِ فإِنَحلِمَة من في ذلك اقول تيل الانيداء قط َي 
الفریب جدًا. واا اکم في كلِمَةٍ على تۇ ان يَقُولَ عَصَبْت إكافا عَلَى جار فَكَانَ إفرارا قصب الإكافٍ خَاصّة وَالخْمَار 
مَذْكُورٌ ليان ڪل الْمَعْصُوبٍ جين أَحَدَهُ وَعْصْبْ الشَّيْءِ من ڪل لا کون مُفْمَضِيًا غَضْب الْمَحَلِ گڌا في الْمَنْسُوطٍ وَذْكِرَ في 


(قَالَ) ي الْقُدُورِيُ في صر (وَمَنْ أَقَرّ بدَابَةِ في إِصْطَبْل لَرِمَهُ الدَابَهُ حَاصَةً) إا قال لَِمَهُ الدَابَةُ خَاصّةَ و يَف گان إفرَارا 
بالا حاص لما أن هذا اكام إفراڙ يما حميعاء إلا أن الوم عَلَى قول أي حبيقة وأبي يُوسْفَ في الدب حاص وله شار 
المُصَبَفُ بقؤله: (لِأنَّ الإِصْطبْل غَيْرُ مَضْمُونٍ بالْقصْب عند أي حَنيفة وَأي يُوسْفَ) لِأنَ الْعَصْب الْمُوجِب لِلصّمَانِ لا يَكُون إل 
بالتَقْلٍ وَالتَحوِيلٍ عِنْدَهْما وَالإصْطَبْلَ يا لا يُنْقَلُ ولا بول فلا يَكُونُ مَضْمُوئًا بالقضب عِنْدَهُمَا (وَعََى قياس قول محمد 
يَضْمَئْهُمَا) آي يَضْمَنْ الدَّابَةَ وَالإِصْطَبْلَ لان مدا - رَحمَهُ الله - يَرَى غَصْب 
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وَمِْلُ العام في الَْيْتِ. 


َالَ: (وَمَنْ أَقَرٌ ليزه اتم رمه الَلَقَةُ وَالَمَص) لأ اسْمَ الات يَشْمَلْ الكلَ. (وَمَنْ أقرّ لَه سيف فَلَهُ النَصْل وَالَفْنُ والخمائل) 
لد الام يَنْطَوِي عَلَى الْكُلَ. (ومَن أكَرّبحَجَلَةِ قله ايدان وَالْكِسْوَُ) لانطِلاق الاسم عَلَى الكل غرقا. 


(وَإِنْ قال عَصَبْتْ تؤب في مِنْدِيلٍ لماه جميًا) أنه ظَرْفَ لِأَنَّ الوب يلف فيه. (وگڌا لو قال عَلَيَّ توب في نَؤْبٍ) لِأَنّهُ ظَرَف. 
لاف فَوْلهِ: وركم في دِرْهَم حَيْتْ يَلْرَمُهُ وَاحِدٌ لِأَنَهُ صرب لا ظَرْفٌ (وَإِنْ قَالَ: تؤب في عَشَرَةِ اواب 1 يَلْرََهُ إل َب وَاجِدٌ 
عِنْدَ أي يُوسْفَ. وَقَالَ مُحْمَدُ: رمه أَحَدَ عَشَرَ تَوب) 

[فتح القدير] 

الْعمَارٍ فَيَدْخَُانٍ في الصّمَانِ عِنْدَهُكُمَا يَدْخْلَانٍ في الإفرارٍ (وَمِْلهُ الطَعَامُ في الَْيْتِ) أي ومنل الْإقْرَارٍ بالدَابَةِ في الإضطبل الإفراز 
بالطّعَام في الْبَيْتِ. قَالَ في الْمَنِسُوطِ: وَلَوْ قَالَ عَصَبْت منك طَعَامًا في بَيْتِكَانَ هَذَا َة قَوْلهِ: طَعَامًا في سَفِيئَة لأَنَّ الْمَبْتَ قَدْ 
يَكُونُ وعَاءَ لِلطّعَام فَيَكُونُ إفرَارا بقصب الْبَيْتِ وَالطَعَامء إلا أن الطَعَامَ يَدْخُلُ في صّمَانِه بالْعصْب وَالْبَيْتَ لا يَدْخُلُ في ضَمَانه في 
قۇل أي حَدِيفَةَ وبي يُوسْفَ؛ لِأَنّهُ ما لا يقل ولا بول وَالْعَصْبْ الْمُوجب لِلصّمَانِ لا يكوت إل بلقل وَالتَحْوِيلِ وَإِنْ قَالَ: 1 
حول الطََامَ من مَْضِعه 1 يُصَدَّقَ في ذلك لاه قر بقصضب تام وني الطّعام يَف ذلك بالل والُخويل فَكَانَ هو في فؤله 1 
نفل زاجعا عَم افر به فلَمْ يُصَدَّقَ فَكَانَ صَامنًا العام وَفي قَوْلٍ مُحَمَدِ هُوَ صَامِنَ الْبَيْتَ أَنْضًا إلى هُتا فط الْمَنِسُوط. 


(قَالَ) أي الْقُدُوِيُ في محْصَره (وَمَنْ قر لِه بام لَرِمة الق وَالقَصٌ) قَالَ الْمُصَئَْ في تَغلِيله لد اسم امم يشمن الكُل) 
آي يَعَنَاوَلُ اة وَالَمَصّ حَمِيعًا ودا يَدْخُلْ الْمَص في بع الام من غَيْرٍ تَسْمِيّة فَإِذَا تاوما اسْمْ الات لَرِمَاهُ حمِيعًا بالإقرَارٍ 
بام (وَإن أكرَ لَه) أي لَه (بِسَيْفٍ قله النَسْلْ) وهو حَدِيدَةُ اليف (وَاجفنُ) وهو المد (وَالمَائِل) جنع حمالة يكشر الا 
وهي عَلَاقَةُ السَيْفٍ (لِأَنَ الاشم) يني الم السَيْفٍ (يَنْطَوي) أيْ يَشْتَمِلْ (عَلَى الكل عرفا فل الكل. 
(وَمَنْ افر بحَجَلةِ) الحجَلَةُ بِفَنْحَتَْنٍ وَاحِدَةُ حجَالٍ الْعَرُوسٍ: وهي بَيْتْ يرين بالتبَاب وَالْأَسِرّةِ وَالسُتُورٍ كذَا في الصّحَاح (فَلَهُ) أَيْ 
َِلمُمَرَ لَهُ (الْعيدَانُ) رَفْع النُونٍ جع عُودٍ وهو اتب كَالدِيدَانِ جَمْْ دود (وَالْكِسْوَةُ) أي وَلَهُ الْكِسْوَةٌ أَيْضًا (لانطلدق الاشم) 
أي اسم الْحَجَلَةِ (عَلَى الكل عْرْقًا) فَلَهُ الكل وَكدَا لو أَقَرٌ بدَارٍ أو أَرْضٍ لول دَخَلَ الْبناءُ وَالْأَشْجَارُ إِذَا گات فيهمًا حم أَنَّ 
الْمْقِ َو أَقَامَ بيََةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أن لاء وَالْأَشْجَارَ أ له 4 يُصَدّقَ و1 تقب ب ينه ودا لَوْ أَقَامَ الْمْقهُ باخام بَينَهَ عَلَى أَنَّ الْمَصّ 
له 4 قبل بَيْتعْهُ بيع وَأَمّا إا قَالَ: الْحَامّ لي وَقَصّهُ لك و هَذًَا اليف لي ا أو هذه ابه لي وَبِطَائَعُهَا لك وَقَالَ الْمُقَر 
ۀ: الكل لي فَالْقَولَ لِلمُقِرَ قَبَغدَ ذَلِكَ يُنْطَرُ إِنْ 1 يكن في تزع ال ز به ضَرَرٌ لأ مُق يُؤْمَرْ الْمُقُ بالتّزع وَالدَفع إلى الْمُقَر لَه وَإِنْ 
کان في انزع ضَرَردْ فَوَاجِبٌ على الْمُقٌِ ز أَنْ يُعْطِيَهُ قِِمَةَ مَا قر به كذَا في ل 


(وَإِنْ قَالَ: عَصَبْت تَوبَا في مِنْدِيلٍ رمَا حمِيعًا لأنُّ) أي الْمنديل (ظَرْفٌ) لِلنّوْبٍ (ِلِأَنَّ الوب يُلَف فيه) وَقَدْ مَرّ أنَّ عَصْبَ 
الشّيْءِ وَهُوَ مَطْرُوفَ لا يَتَحَقّقْ بدُونٍ الظَرْفٍ (وگڌا) آي وگڌا اكم (لَوْ قَالَ: عَلَىَ تؤب في تَؤْبٍ) لَرِمَاهُ (لِأَنهُ ظَرْفَ) آي لون 
الكَؤْب الاي طرف لِلنَوْب الْأَوَّلِ فَيََرَمُهُ الكَوْبانِ حَمِيعَا (يخلافٍ قَوْلِهِ: دِرْهُمْ في دز أ أَيْ لاف ما لَوْ قال عَلَيَّ دكم في وركم 
(حَيْتْ يَلرَمُهُ وَاحِدٌ) أَيْ وركم واج (لِأَنَُّ) أي لان فَوْلَهُ في دكم (ضَرْبْ) أَيْ صَرْبُ حِسَابٍ (لا ظَرْفٌ) كما لا مى (وَإِنْ قَالَ 
تؤب في عَشَرَة اواب ٤‏ يَلْرَمهُ إلا توب واج عِنْدَ ي يُوسْفَ) وي اڵگافي وَهُوَ قؤل أي حَنِيفَةَ وني النَئينِ وُو قؤل أي حَبِيفَة 


ول (وَقَالَ مُحَمَدُ: يَلْرَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ نَؤْيَا 


(342/8) 


لان التّفِيسَ ه من لتاب قَدْ يُلَف في عَشَرَةٍ واب فَأَمْكنَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّزفٍ. لاي يُوسُْفَ آنَّ حَزِفَ " في " يعمل في الْبَْنِ 
الوط أَيْضّاء قال الله تعَالى (ِفَادْخْلِي في عبادي) [الفجر: 29] أي بَبْنَ عِبَادِيء فَوَقَعَ السك وَالْأَصْل بَرَاءَةُ الذّمَم عَلَى أَنَّ 
کل تؤب مُوعَى وَلَيْسَ بِوعَاءٍ فَمعَذّرَ مله عَلَى الظَرْفٍ فَمَعَينَ الأول تْمَلًا. 

[فتح القدير] 

لن التّفيس من الثِيَابٍ قذ يُلَف في عَشَرَةِ اواب فَأَمْكنَ حَملهُ عَلَى الظَف) ب يعن اَن كلِمَة في حَقِيفَةٌ في الظَرفٍ وَقذ أَمْكَنَ الْعَمَلُ 
باخقيقة هَاهْاء لان الّؤب الْوَاحِدَ قذ يَف لِعرَته ونَقَاسَتِهِ في عَشَرَةِ أنْوَابٍ فلا ب إلى الْمَجَازِ. 

قل هُو مَنْفُوضَ عَلَى أَضْلِدِء قله َو قَالَ: عَصَبْه كِرْبَاسًا في عَشَرَةٍ اواب حرير يمه الكل عِنْدَ مد في هذه الصُورةٍ أَنْضًا مع 
أن عَشَرَةَ واب حَريرٍ لا عل وعَاءَ زبس عَادَةَ كا في الشروح. قال في النهاية: وإَيْهِ أَشَارَ في الْمَبْسُوطٍ (وَلِأَبي يُوسُفَ أَنَّ 
حَرْفَ في يُسْتَعْمَلُ في الْبَْنِ وَالْوَسَطٍ أَنْضّاء قال الله تَعَالَ (فَادْخُْلِي في عبادي) [الفجر: 29] أي بَبْنَ عِبَادِي فَوَقَعَ الشَّكُ) في 
أن الْمُرَادَ زف " في " ماهتا مَعْىَ الظَرْفٍ أَوْ مَعْىَ الب وَبِالشَّكَ لا يَفْبْتْ ما راد عَلَى الْوَاجِدٍ (وَالْأَصْلْ بَرَاءَةُ الذّمَم) لأ 
خْلِقَت بَرِبئَةَ عَرِيَةَ عن الخُقُوقٍ فلا يجوز سَغْلْهَا إلا بحْجّةِ فة و تُوجَذ فِيمَا راد عَلَى الْوَاجِدٍ فَلَمْ يَلرَمْهُ إلا توب وَاجِدٌ (عَلَى أَنَّ 
کل تؤب مُوعَى وَلَيْسَ بوعَاءِ) يَعْني ان جَمُوع العَشَرَةٍ ليس پوعاءِ لاجد بل كل واج مِنْهَا مُوعَى با حَوَاه فَنَهُ ذا لف توي في 
واب يوذ حل كز ب فوع في حَقَ ما راء ولا کون وعَاءَ إلا الوب الّذِي هُوَ ظَاهڙ قله وعَاء ولي بمُوعى, فَلَفْطَهُ كُلّ 
هَاهُنا لِمُجََدِ الك غير لا لِلاسْتغْرَاقٍ كما قَانُوا في نَظَائرِهَا. فَإِذَا كَقَقَ عَدَمْ گؤنِ الْعَشَرَةِ وِعَاءٌ لِلنّوْبِ الْوَاحَدِ ا کن حَمْل كلِمَة في 
عَلَى الظَّفٍ في فَوْلِهِ: نَؤبٌ في عَشَرَة اواب (فَتَعَيّنَ الأَوَلُ) اي الْمَعْىَ الْذَوَلُ الَّذِي هو لَب (تحْمَلّا) بِكَلِمَةِ " في " في قله 
الْمَزْبُورٍ فَكَأَنَهُ قَالَ: عَلَىَ نَوْب بَيْنَ عَشَرَة أَنْوَابٍ وَل يَلرَمْهُ َا الْمَعْىَ إل نَوْبٌ وَاحِدٌ. 

قال كثِيرٌ مِنْ الشرّاح في جل هَذَا الْمَقَام: فَإِذَا 1 يَتَحَمَّقْ ون الْعَشَرَةٍ وعَاءَ لكب الْوَاجِدٍ گان آخرٌ گلامه لَغوَا وراد عَلَى هَذَا مِنْ 
بَيْنِهِمْ صَّاحِبُ العتاية اَن قَالَ: وَتَعَينَ اول گلامه حْمَلا: يَغني أَنْ يكُونَ في بغ أن يكُونَ الْبيْنُ انْتَهَى. 

أَقُولُ: هَدَا الشَّحٌ مِنْهُمْ لا يُطَابِقُ الْمَشْرُوح, إِذْ لا يُسَاعِدُ لام الْمُصَبَفٍ جَعْلَ آخر كلام الْمُقِرَ لعو وإ فَوْلَهُ: فمَعينَ الأَوَلُ 
ما يذل عَلَى أن لآخر كلام الْمُقِرَ وَهُوَ فَوْلَهُ: في عَشَرَةِ اواب كما مُتَعَينَا وَهُوَ معت الْبَيْنِ الْمَذْكُور أو فإذا تيمر لآخر 
کلامه بل تع َعيّنَ لَه تحَمَلٌ صَّحِيحٌ من الْمَعَانِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فيه كَلِمَةُ في 1 صح جَعْلْ ذَلِكَ لَعْوًا م من اكلام إذ يب صِيَّانَةُ كلام 
لاقل عَنْ الغو مَهْمَا أمكن. 

مِنْ الْعَجَائْبِ ما راه صَاحِبْ الْعنَايَة إن فَوْلَهُوَتََيَنَ اول گلامه عَحْمَلَا بَعْدَ فَوْلِهِ گان آخِرٌ كلامه لَعْوًا دل عَلَى أَنَهُ مل عَلَى 
الْأَوَلِ في قول الْمُصَبَفٍ قمعي الأول تماد عَلَى اول كلام الْمُقرِِ وَهَذَا مَعَ كؤنه با یی عَنْهُ جدا قَْدُ كما يَُافِيه تَفْسِرَه بؤله 
أن کون في مَعْى الْبَيْنٍِ لان الكَوْنَ في چغ الي إا بُمَصّوّرُ في آخر كلام الْمُقِرَ وَهُوَ قَوْلَهُ في عَشَدَرَةِ اواب دود اول گلامه 
وَهُوَ قَوْلَهُ عَلَى نَؤْبٍ إِذ لا ماس لَه َي الْبَنِ أَصْلاء وَاغَلَمْ أن الإمامَ الرَاجِدِيّ قال في َرْح مُحْمَصَرٍ الْقُدُورِيَ: قذ اشتبَه عَلَيّ 
في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ كلها أن الْمرَادَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ كلها أن الْمَطْرُوفَ مُعيّنٌ مُشَارٌ لبه اَم توي الْمُعيّنُ وَالْمنَكُرُ في ذلك إلى أن 
زت الوا بد الله عاك 


)343/8 
(وَلَوْ قَالّ: لفْلَانٍ عَلَيَ حَمْسَةٌ في حَمْسَةِ ير يذ الصزب وَالْحَسَابَ ب لَِمَهُ حَمْسَةٌ) لان الدب لا يكر الْمَالَ. وَقَالَ لْحَسَنْ: رمه 
نس وَعِشْرُونَ وقذ دكن في الاق (ولو قال أرذت خن مع فة رمه عقر لأ للف يتوه 


(وَلَوْ قال لَه عَلَيّ مِنْ ركم إلى عَسَرٍَ أو قال ما ي دزي إلى عَشَرَة لَرمَهُ تِسْعَةٌ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ فَيَلْرَمُهُ الابْتدَاءُ وَمَا بَعْدَهُ وَتَسْقْط 
الْعَايَُ وَقَالَا: يَلْرَمُهُ الْعسَرَةٌ كله فَتَدْخْلُ الْعَايَئَانِ. قال رُقَر: يَلْرَمُهُ انيه ولا تذل الْعَايَتَانِ. 


[فتح القدير] 

وَمِنْهُ أنه نتوي فيه الْمُعَرّفَ وَالْمَُكُرُ وَْرْجَعْ في بيان انكر لبه وهُوَ ما قله في الْمُحِيطِء وَلَوْ قَالَ: عَصَبْعُك نويا في مني 
فهو إفْرَرْ بصب التب وَالْمِنْدِيلٍ وَبْرْجَعْ في ابيا لي وؤ قَالَ ركم في ركم أو رما في طَعَام 1 رمه إل دِرْمَم وَالْأَصْلٌ 
في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ أن في مت دَحَلَتْ عَلَى ما يملح طرف عل طرف عَادَةَ اْمضَى عَصْبَهُمَاء وإ فعضب الْأَوَلِ دون غَيِِْ إلى 
هتا امه 


(وَلَوْ قَالَ لِفْلَانٍ عَلَيَ حَمْسَةٌ في حَمْسَةٍ يُرِيدُ الصّرْب وَالْْسَاب لَرِمَهُ حَمْسَةٌ) هذا لفط الْقُدُورِيَ في مُحْمصّرهِ. قَالَ الْمُصَبَفْ في تغليله 
(لِأَنَّ الصّرْب لا يكير الْمَالَ) يعني أن تَر الصتَربٍ في تكثير الْأَجْرَاءٍ لِإرلَةِ الكسْر لا في كبر الْمَالٍ وَحَمْسَةٍ دَرَاهِمَ وز وَإِنْ 
جَعَلَ الف جْرْءِ لا يراد فيه وَْنُ قِبرَاطِ عَلَى أَنَّ جسَاب الصَرْب في الْمَمْسُوحَاتٍ لا في الْمَوْرُوناتِء كذ قَالُوا وَلِأنَّ حرف في 
ِلظَْفٍ حَقِيقَة وَالدَرَاهِمْ لا تكُونْ ظَزْفًا لِلدراهي» وَاسْتَعمَالَهُ في غَبْرٍ الظَرْفٍ باز وَالْمَجَارُ قذ يَكُونُ تى مع قال الله تَعَالَ 
فَاذْخْلِي في عِبَادِي] [الفجر: 29] أَيْ مَعَ عِبَادِي» وَقَدْ کون چغ عَلَى گما في فَوْله تَعَالى [وَلِأَصَلََْكُمْ في دوع النَخْلٍ) 
[طه: 71] آي على جُدُوع الئل وَلَيِْسَ أَحَدُهمًا اول من الْآخَرِ فَلَِمَهُ حَمْسَةٌ بول كلامه وَلَعَا آخِرُة كذ في الْمَبْسُوطٍ وَغَيِه. 
(وَقَالَ الْحَسَنُ) يَعْني الحَسَنَ بْنَ زياد صَاحِب أي حَنيفة (يَْرَمُهُ َة وَعِشْرُونَ) لاله الحاصل من صرب خَمْسَةٍ في خَمْسَةٍ عند اَهَل 
اساب وَقَدْ مر جَوَابُهُ آنقًا. قَالَ الْمُصَبْفُْ (وَقَدْ دَكَرَْاهُ في الطّلّاق) أي في باب إيقّاع الطَلاق من كتاب الطّلاقء و1 يَذَكُرْ 
الْمُصّنَفُ هذه ٠‏ ناله ف صرعا بل فم ذلك من الخلا الواقع ینتا و وَبَينَ ين فر فِيمَا لَوْ قَالَ: ت طاق ثنتَيْنٍ في تنْتَيْنِ وَنَوَى 
الصّرْب وَالِْسَابء فعِندَنا يَمَعْ ثنَْانِ وَعِنْدَهُ يَقَعْ ثلاث وَإفا ذگر مسأل لإفار صَرعًا في تاب الطّلاقٍ في شُرُوح الجامِع 
الصّغيرٍ كذَا في غَايَةِ البَيَانِ (وَلَوْ قال: أَرَذْت حَمْسَةَ مَعَ خَنْسَةِ) أَيْ لَوْ قَالَ الْمُقِدُ: ردت بقلي خْمْسَةٌ في َس َس 5-0-5 
(لَمَهُ عَشَرَةٌ لن الفط تمل قال الله تَعالى [قاذحلي في عِبَادِي) [الفجر: 29] قِبلَ مع عاي كذ في اڵگانيء وَلَوْ قَالَ: 
عَنَيْت حلم وة رم عَشَرٌَ أنضًا أنه اسْتعْمَلَ في بمَْق واو الْعَطفٍ, ذا في الْمَبْسُوطٍ وَقَذ ذر الْمُصئفُ في باب إيقاع 
الطّلاقٍ أنه لو و بقؤله وَاحِدَةً في ثنتيْنِ وَاحِدَةَ فهي لات لأنَهُ مله فَإِنَّ حَرْفَ الْوَاوٍ لجع وَالطَرف يَخْمَعُ الْمَظرُوفَ, وإ 
نَوَى وَاحدَةَ مَعَ نتن بقع م القلاث لِأَنَّ في 5 بَعْقَ مَعَ م قَالَ اللّهُ تَعَانَى (فَاذْخْلِي في عبادي) [الفجر: 29] وَلَوْ نَوَى الظَّافَ 
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َمَعْ وَاجِدَةً أن الطَلاق لا يَصْلْحُ طَْفَا فَيَلْعُو كر الان إل هتا لَفْطهُ. قال صَاحِبْ النَهَايَ: و1 بذك في الم كاب ولا في 
الْمَنِسُوطٍ أنه لو اراد بفي مَعْىَ عَلَى مَا حَكُمُة عِنْدَ عْلَمَائِئَا. وَذَكرَ في الذخيرة اَذ حْكْمَهُ أَيْضًا كَحْكم في» حم لَوْ قَالَ لِفْلَانِ 


علي عَشَرةٌ في عَشَرَِ قال عَنَيْت به عَلَنَ عَسَرَةٌ أو قَالَ عَنَيْت به الصزب رة عَشَرَةٌ عِنْدَ علَمَاِئَا اه. 


(وََوْ قال: له عَلَيّ من دكم إلى عَشَرَةٍ أو قال ما بن وزم إلى عَشَرَةٍ لَه عة عِنْدَ أي حَييفة فيلرَمَُ لاء وما بَعْدَه 
وَتسقْط عاي وَقالا: رَه الْعسَرَة كلها فذحل العايكان) أي الانعداء اانا (وقال زقر: يرم ية ولا تذخل الََْانِ) 
َال في التهاية: وَالْقِيَاسْ ما قَالَهُ رُفَرُ فَإنّهُ جَعَلَ الدَرْهَمَ الأول وَالْآخِرَ حَدًَا ولا يَذْحل الَدُ في الْمَخْدُودٍ كمَن قال لِفْلَانِ من هَذَا 
الخائط إلى هَذَا الخائط أو ما ببْنَ هَذَيْنٍ الخَائْطَيْنِ لا يذل الَْائْطَانٍ في الْإقْرَارٍِ فَكَدَلِكَ ماهتا لا يذل الَْدّانِ. وَأَبُو يُوسّْفَ 
وَمحَمَدَ قَالا: هُوَ كَذَلِكَ في حَدّ قَائِم بتَفْسِهِ كُمَا في الْمَحْسُوسَاتٍ فام فما لَيْس بِقَائِم َِفْسِهِ فلا لَه إا يَمَحَقَّقْ كوئ حَدًا إذَا 
گان وَاجبًا فام ما لَيْسَ بواج فلا يُتَصّوَرُ أَنْ يَكُونَ حَدًَا لِمَا هُوَ وَاجِبٌ 
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(وَلَوْ قال لَهُ من داري مَا بَيْنَ هدا الحائط إلى هدا الحائط فَلَه مَا بَيْتَهُمَا لَوْ لَيْسَ لَه من الخَائِطَيْنِ شَيْءَ) وَقَدْ مَرَتْ الدَلائل في 


(فصل) 

(وَمَنْ قال: حمل فاته علي الف دزي فَإِنْ قَالَ أَوْصَى لَه فان أو مات أَبُوهُ فَوَرِئَهُ فَالِفْرَارُ صحيخ) لِأَنّهُ أَقَوّ بسَبَبِ صَالِح 
بوت الْمِلْكِ لَهُ (م ڌا جَاءَتْ به في مُدَةِ يُعلَمُ أَنَهُ كَانَ فَائِما وَفْتَ الإفرار رمه 

[فتح القدير] 

وَأَبُو حَنيفة يَقُولُ: الْأَصْلْ ما قال رُقَرُ من أذ اد غَيْدْ الْمَحِدُودِ وَمَا لا يَقُومُ بِنَفْسِه حَدّ ذكْرًَا وَإِنْ 1 يكن وَاجباء إلا أن الْعَايَة 
خْرَجْمَا الأول من اَن يکو وَاجبًا صَّارَ الان هُوَ الِابْتدَاءُ فَيَخْرْجُ هُوَ من أَنْ يكو وَاجِبًا ثم الثَّلِتُ وَالرَابعُ وَهَكَدًا بَعْدَه فَإِدَجْلٍ 
هذه الصّرُورَةٍ أَدْخَلْنَا فيه الْعَايهَ الأول وَل ضَرُورَةَ في إِدْحَالٍ الْعَايَِ الثَانِيَةِ فَأَحَذْنَا فيها بِالْقيّاس الْتَهَى. 

والخاصل أَنَّ مَا قَالَهُ بُو حَدِيفَةَ في الْعَايَة الأول اسْتَحْسَانٌ وني الْعَايَِ الثَاتِيَةِ قياس وَمَا قَالَاهُ في الْعَايَتيْنِ اسْبِحْسَانٌ وَمَا قَالَهُ قر 
فيهمًا قياس گذا في مَبْسُوط شَيْخ الإسْلام خْوَاهَرْ رَادَهُ. 

(وَلَوْ قَالَ لَه من دَارِي مَا بَبْنَ ڌا الْحَائْطٍ ِل هَذَا اڂائط فَلَهُ) ي لِلْمَُرَ لَه (مَا بَيْتَهُمَا) اي ما بَيْنَ ا خائطين (وَلَيْسَ لَه من 
الخَائطَيْنِ شَئءَ) أي لا تَدْخُلْ الْعَايتَانِ في هذه الصُورَة بالاتقاق. قال الْمُصَبْفُ (وَقَدْ مَرَتْ الدّلائل) أي دَلَائِل هَذِهِ الْمَسَائْل (في 


الطّلاق) أَيْ في باب إيقاع الطّلاق من كتاب الطّلاق فَمَنْ شَاءَ الاطّلاع عَلَيْهَا فَلْرَاجِعْهُ. 


[فَضْلٌ وَمَنْ قال َمْلٍ فلائة عَلَيّ ألف دزكم] 


(فَصْل) لما گات مسائل الْحَمْلٍ مُعَايرَة لعَيْرِهَا صُورَةَ وَمَعْىَ ذَكرَهَا في فَصْلٍ عَلَى حدَة وَأَخْقَ پا مَسْأَلَة اليَارٍ اتباعا لِلْمَبْسُوطِ 
گا في الشُرُوح (وَمَنْ قال حَمْلٍ فاه عَلَيَ الف دزكم) فَهُوَ لا يلو عن تة أؤجه؛ أنه إِمَا أن بين سب أؤ لا يبن ذلك 
قان بيّنَ سب م أنْ يَكُونَ ذَلِكَ السّبَبُ صا أو عير صَالِح فَإِنْ گان صَاا وَهْوَ الَّذِي ذَكَرَهُ بقَوْلِه (فَإِنْ قَالَ أَوْصى ب) أَيْ 
بِالْأَلفٍ (لَه) أي لِلْحَمْلٍ وَهُوَ اجنين (فُلَانٌ أ) قَالَ: (مات أَبوه) ي أَبُو الحَمْلٍ (فَورتَهُ) ي وَرِتَ احمل الألف, نَت صَمِيرَ 
لأف اوا باغتار الدراهم وَدَكْرَُ نا لِكَوْنِ الْألْفٍ مُذَكْرَا في الْأَصْلٍ. قال في الْقَامُوسٍ: لأف مِن الْعَدَدٍ مذَكُر ولو أَنَتَ 
باغتَارٍ الدَرَاهِم جار اٺکهى (فَالإفْرَارُ) في هذا الوه (صَحِيح لائ قر بسبَبٍ صَالِح لِكُبُوتِ املك له) ي لِلْحَمْلٍ: يعني أنه يک 
سَبًا صَّاخَا لِدُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْحَمْلِ فَلَوْ عَايَنَاهُ حَكَمَْا بوْجُوبٍ الْمَالٍ عَلَيْدُ فَكَذَلِكَ إِذَا َبَتَ إِقْرَارو وَهَذَا لان الإفرار صَدَرَ 
من أَهْلِهِ مُضَاهًا إلى ڪَلَهِ وَل يفن ذه فِيمَا أَقَرّ به فَكَانَ صّحِيحًا كما لَوْ أَقرّ به بَعْدَ الِانفِصالٍ لِأَنَ اين أل لَأَنْ يَسْتَحِقَ 
الْمَالَ بالْإرثِ أ الْوصِيّةِ (ث إذَا) جد السب فلا بد من جود الْمَُرِ له عِنْدَهُم فًإ (جاءت) أي فلات (به) أي بالْوَلَد (في مُدَةٍ 
يُعْلَمُ بها أَنّهُ) أي الول (كَانَ قَائِمَا) أَيْ مَوْجُودًا (وَفْتَ الإقرار لَمَهُ) أي لَرِمَ الْمُقِرّ مَا أَقَرّ به وَالْعلْمْ باد الْوَلَدَ 
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[فتح القدير] 

گان مَؤْجُودًا فت الإفرار بِطرِيقَينٍ أَحَدُهْمَا حَقيقئ وَالْآحَرُ حكوئ. فَالخَقِِقَِيٌ ما إذا وَصَعَنْهُ لأَقَلَ من ستة أَشْهْرٍ وا كمي ما إذَا 
وَصَعَتْهُ لكر مِنْ سِنَةِ أَذْهْرٍ إلى سَنَتَيْنٍ گات الْمَرْأةُ مده دح كك حر اقب a‏ ذلك سكا e‏ 
الْبَطْنِ وام إِذَا 4 تكن مُعْعَدَةَ وَجَاءَتْ به لِأَكْكَرَ من سك أَهْهْرٍ فَلَمْ يَسْتَحِقّ شَيْئَا گا قَالُوا. إن الشُرَاحَ ءَ فقوا هَاهْنَا في تعن 
ول مُدَةٍ بُعْلَمْ ا اَن الْوَلَدَ گان مَوْجُودًا وَفْتَِذِ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَحَب إلى أنه من وَفْتِ الإفْرَارٍ حَبْتُْ قال بان وَلَدَتْ لِأَقَلَ من سِنَةٍ 
أَشْهْرٍ من وَفْتِ الإقرَارٍ كما قَالَ صّدْرُ الشَريعَة أَيْضًا في سَرْح الْوقَايَة. وَمنْهُمْ مَنْ ذهب إلى أنه مِنْ وَفْتِ مَوْتِ الْمُوصِي أ 
الْمُوَرثِ حَيْتْ قال بان وَصَعَنْهُ لِأَقنَ من سِئَه أَشْهْرِ مذ مات الْمُورتْ وَالْمُوصِي گما قَالَهُ صَاحِبُ الگاني» وَذَكْرَ في الْمَنْسُوطٍ 
َنْضًا أَقُول: الْمَوْلُ الْأَوَلُ وَإِنْ گان أَوَْقَ بِالْمَشْرُوح في الظَاهِر حَيْتْ ور فيه كَوْنَ الْوَلَدِ قَائمَا وَفْتَ الإفرار إل أنَّ الْقَوْلَ اللاي 
هُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَحْقِيقء وَهُوَ أن الإقْرَارَ إخبَارٌ عَنْ بوت احق لا ِنْشَاءْ احق الْتدَاءَ كُمَا تَقَرّرَ في صَّدْرٍ كتاب الإفرارء فإ مُفْمَضَى 
EOE‏ رر كقزر خوة امقر له عند معي سي اليك لا عند نجرد اإفوارء سب املك يتا لحن في ا يكحأ وشت ؤب 
الْمُوصِي اؤ الْمُوَرَثِ فلا بُ اَن يعبر َل مُدَةِ يَعْلَمُ ا وود الحَمْلٍ من وَفْتِ مَوْتِ الْمُوصِي اؤ الْمُوَرَثِ لِيعَقرَرَ جود عِندَ 
اد قإِنَهُ ڌا جَاءَتْ بالود في مُدَةٍ هي أَقَلُ من سِنّة أَشْهْرٍ من وَفتِ الإقرار وَأَكْكَرُ مِنْ سَتَعَيْنِ من وَفْتِ مَوْتِ 
الْمُوصِي أو لْمُوَيثْ أو أَكْكَرُ من سِئَد أَشْهُرٍ إلى سَنَتيْنِ من وَفْتِ مَوْتِ الْمُوصِي أو الْمُوَثْ في غير الْمُعْتَدّقَ فَالظاهِرُ نه لا يَلْرَمُ 
لْمُقِرَ لِلْحَمْلٍ شي ما إذَا جَاءَتْ به لِأَكْكَرَ من سين من وَْتِ مَوْتِ الْمُوصِي اؤ الْمُوَرثِ فَِأَنَهُ َتَعَينْ جِيتَئِذٍ اد اين 1 يَكُنْ 
مَوْجُودًا عِنْدَ قق سَبَبٍ الْمِلكِ فَلَمْ يكن أَهْلًا لاسْتحمَاقٍِ الْمَالِ ولا يُفِيدُ كوه مَوْجُودًا عِنْدَ مجر الإفرار لان الإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ 
بُوتِ الْملْكِ بِسَبَّبٍ سَابِقٍ لا إنْشَاء الْمِلْكِ في اخال. 


وما إذَا جَاءَتْ به لِأككَرَ من سَِة أَشْهْرٍ إلى سين من وَفْتِ مَوْتِ الْمُوصِي أو الْمُوَرثِ في عبر الْمغتَدَةِ اانه لا يعي يتيز 
كَوْنُ اين مَوْجُودًا عِنْدَ قق سَبَبٍ الْمِلْكِ بل يَبْقَى عَلَى جرد الاختمال, ولا يَقْبْتْ اكم لسك فلا يَلْرَُ امقر لَه ضَيْءٌ وَإِنْ 
گان وو وَفْتَ الإفرار گما ذا ب سَبًَا غَيْرّ صَالِح عَلَى مَا سَيأن. لکن بَقِيَ هَاهْنَا شَيْءٌ عَلَى الْقَوْلِ الان أَيْضًا وَهُوَ أَنّهُ ذا 
حَصَّلَ ال موود اين بالطريق اكم لا القِيقيَ وَذلك بان وَصَعنة لتر من عة طهر إلى عن وكات مده قاو 
گم حيليل بو تِ السب فَيَكُونْ َلك كما بوَجُودِهِ في البَطْنِ جين مَوْتِ الْمُوَرثِ أ الْمُوصي. ولا ّى أَنَّ اكم بِكُبُوتِ 
النَسَب ب نا إِذَا وَلَدَتْ لِأَقَنَ مِنْ سَنَمَيْنِ من وَفْتِ الفراق e‏ ؤْجُودِهِ في الْبَطْنِ جِينَ مَوْتِ الْمُوَيثْ 

أو الْمُوصِي َوَازٍ أَنْ يَكونَ وَفْث مَوْتٍ الْمُوَرثِ أو الْمُوصِي اتر مِنْ سين وَوَفْتْ الْفِرَاقٍ أَقَلَ مِنْهُمَا. فإِنْ قيل: عر اول 
المد في الطريق الحقيقِيّ عََدَى الْقَوْل اللا مِنْ وَفْتِ الْمُوَرَثِ أو ار قَفِي الطَّريقٍ لكوي 
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إن جَاءَتْ به متا فَالْمَالُ لِلْمُوصِي وَالْمُوَيثِ حَقٌ يُفْسَمُ بين ورلعه) لَه قرز في الحقيقَة ما وا يقل إلى انين بَعْدَ الولادة 
وَل يقل (وَلَوْ جَاءَٿ بِوَلَدَيْنِ حَيَّينٍ فَالْمَالُ بَيْتَهُمَاء وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُ باعي أَؤ أَفْرَصَني ٤‏ يَلْرَمْهُ شَيْءَ) لاه بين مُسْتَجِيلًا. 


[فتح القدير] 
بص كَدَلِكَ فلا يُمَصّوّرْ جيتئذٍ اَن کون وَفْتْ مَوْتِ الْمُوَرَثِ اؤ الْمُوصِي ار من سََتَْنِ وَل لا يون طَرِيقًا لِلْعلْم بِدَلِكَ 
أَضْلًا. 
ُلْنا: فَعَلَى ذَلِكَ لا يقث اكم بوت السب رسا حى يَكُونَ ذَلِكَ حُكُمًا بوْجُودِه في الْبَطْن جين مَوْتٍ الْمُوَثِ أو الْمُوصِي 
وَازِ أَنْ يَكُونَ وَفْتْ مَوْتٍ الْمُوَرثِ أو الْمُوصِي أَقَلَ من سَنتَيْنِ وَوَفْتْ الفاق اتر مِنْهُمَا فلا يصح اكم جِيَئذٍ بنْبُوتٍِ السب 
فَلَبُتَامَنْ (فَإنْ جَاءَت به) أَيْ إِنْ جَاءَتْ فاته بالود (مَيْكَا َالْمَالُ لِلْمُوصِي) فيمًا إِذَا قَالَ أَوْصّى به َه لان (وَالْمُورِ ث) فيمًا إذَا 
قال: مَات أَبُوهُ فَوَرتَهُ (حَقٌ بُقَسَمْ بن وَرََبِ) أي يُقَسَمَ لْمَالُ بن رة كل وَاجِدٍ مِنْ الْمُوصِي وَالْمُوَثِ (ِأنَهُ) أَيْ لان ما قله 
(إفراز في القِقَةِ َمَا) أَيْ لِلْمُوصِي وَالْمُوَرثِ (وَإِعا يَنعقِل) مِنْهُمَا (إلى اجن بَعْدَ الولادة وَل نتقل) إِلَيْهِ هتا لأَنَهُ مات قَبْلَ 
3 (وَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنٍ حَيَينِ فَالْمَالُ َبْتَهُمَا) نِصْفَيْنٍ إِنْ كان ذَكَرَيْنٍ ن أ نین وَإِنْ گان أَحَدُهُمَا ذكرا وَالْآحَرُ أنتى قفي 
صِيّة كَذَلِكَ وني الميراث يَكُونُ بَيْنَهُمَا للذگر مكل حَظ الأنكَين كذَا في الشروح. 
قل عض الْفُضَلَاءِ: وَهَذَا إِذَا 4 يكوا من أَؤْلاد أ الْمَيتِ لما صَبَحُوا من أن ذَكُورَهُمْ وَإِنَانَهُمْ في الاسْتخماقٍ ار سَوَاءٌ. 
أَقُولٌ: لا حَاجَة إلى هذا التَقَيبدِ بالئظر إل وضع الْمَسْأَلََ وَهُوَ: إِنْ قال الْمُّقدّ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِتَهُ فَلِهَذَا 4 يَتَعَرَضْ ا له شرح م الْكتاب 
وَصَاجِبْ الْكَائِ َعَم وأا لطر إلى مُطْلقي الإزث فلا بد من تفي وَِنْكَانَ السب غَيْرَ صَالِح وَهُوَ الذي ذَكره قله 
(وَلَوْ قال الْمُقِرٌ باعني اؤ أَفْرَصّني) اي باعي احمل اؤ افرص (1 يَلَرَمْهُ سَيْءْ لاه بک مُنتجيلا) أي لان الْمُقِرّ بين سب 
مُسْتَجِيلا في الْعَادَةِ إذ لا يصو الْبَبْعُ وَالْإِفْرَاضُ من لحن لا حَقِيقَة وَهْوَ ظَاهِرٌ ولا حُكُمًا لِأَنّهُ لا ولاية لِأَحَدٍ عَلَى اين 
حم يکود تصرف بمَنِْلَة تصرف لين فَيَصِيرُ مُضَافًا إِلَيْه من هذا الْوَجْه وَإِذَا گان مَا بيه مِنْ السّبّب مُسْتَجِيلًا صَارَ كَلَامُ لَغْوًا 


َلَمْ يره شَيْءٌ فَإِنْ قيل: فَهَذَا يكو رُجُوعًا عن الإفرار وَاليُجُوعٌ عَنْ الْإفْرَارٍ لا يَصِحُ وَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا. قُلَْا: لس كَدَلِكَ» بَلْ 
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قال (وإذ أَنم الإفراز 1 يصح عِنْدَ أي يُوسُفء وقال محَمَدٌ: يَصِحُ) لِأَنَّ الإفرار من اجج قيجب إِعَمَالَهُ وقذ أفكن بالَمْلٍ 
عَلَى السَبّبٍ الصّالح. لاي يُوسُفَ أن الإقْرَارَ مُطلَقَهُ يَنْصَرِفْ إلى الإقْرَارٍ يِسَبَبٍ التَجَارَةِ وَلَذَا حمل إقَرَارُ الْعَبْد الْمََذُونِ لَه 
وَأَحَدٍ الْمُمَفَاوضِينَ عَلَيْهِ فَيَصِيِرْ كُمَا إِذَا صرح به. 


[فتح القدير] 

وَقَدْ يُشْتبَهُ عَلَى الجَاهِلٍ فيظن أن اين يَْبْتْ عليه الولاية كَالْمنْمَصِلٍ فَيُعَامِلُهُ ثم بُقِرُ بدَلِكَ الْمَالِ لِلْجَنينِ بن عَلَى ظته وَين 
سب م يَعْلَمُ اَذ ذلك السب گان باطلا فَكَانَ كلَامُهُ هَذَا بيان لا رُجُوعًا فَلِهَدَا كان مَفْبُولُا مِنكُ ذا في الْمَبْسُوطٍ وأكتر 
الشرّاح. 

قال في الْعتايَة: أجيب بِأنّهُ لس يرجُوع, بل طَهَرَ كَذِبْهُ بيقن كُمَا لَوْ قَالَ: قَطَغْت يد فُلَانٍ عَمْدَا أو خَطأً وَيَدُ لان صَحِيحَةٌ 
انهی. أَقُولُ: فيه بحت لِأَنهُ إن طهر كَذِبُْ فا طهر في بان ذَلِكَ الب اَي الصّالِح لا في أَضْلٍ قرا ودا لا يتان ون 
يان الب بلك الْوَه رُجُوعًا عن صل إِقرَارهِ الْواقع في اَل كلاه جوَازِ اَن يَكُونَ صَادِقًا في قرا أن گان لَه سَبَبِ صَالِح 
في تفس الْأَمْرٍ وَلَكِنْ قَصَدَ الرُجُوعَ فَبيّنَ سَبَا مُستجيلاء بخلافٍ فَوْلِهِ قَطَغْت يَدَ فان وَهِيَ صَحِيحَةٌ قله كاذب هُنَاكَ في أَصْلٍ 
ٳفرارهِ بِيَقِينِ فَالظَاهِرُ في ا واب ما ذَكِرَ في الْمَنْسُوطٍ وَغَيْه. 

َإِنْ قلت: كما أن الْبَيْعَ وَالإِفْرَاضَ لا يُمَصَورانٍِ من لين كَذَّلِكَ لا يُعَصّوَرَانٍ مِنْ الرضِيع وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ أَقَرٌ باد عَلَيْهِ الف 
دزم هذا المي الرَضِيع بِسَبَبٍ الْبَبْع أ لإفْرَاضٍ أو الْإجَارَة فَإنَهُ صَجيخ يُوَاخَلُ به. 

قُلت: الرَضِيعٌ ون كان لا يََجِرٌ ليه لَكِنّهُ من أَهل أَنْ يَسْتَحِقَ الدَيْنَ ذا السَبَّب بِتِجَارَةٍ وليه وَكَذَلِكَ الْإقْرَاضٌ وَإِنْ ان لا 
يُمَصّوّرُ من لكِنَهُ بصو من تائيه وَهْوَ الْقَاضِي أَوْ الأب بِإِذْنِ الْقَاضِيء وَإِذَا تُصُوَرَ ذَلِكَ مِنْ تائيه جار ِلْمُقِرَ إصَافَةُ الإقرَار الي 
لان فغل الائ قَدْ يُضَافُ إلى الْمَنُوبٍ عن گا في التهاية وَعَيْرهَا وَإِنْ 1 يبن سا أَصْلًا وَهْوَ الْمرَادُ بقَولِهِ (وَإنْ َنم الْإفْرَارُ 1 
تصح) أي الإقْرَارُ (عِنْدَ أي يُوسْفَ) قل وَأبُو حَدِيفَة مَعَهُ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ في قول (وَقَالَ محَمَدُ: يَصِحُ) وَبهِ قال الشَافِعِي في 
الْأصّحَ ومالك وَأَحْمَدُ (لِأَنَّ الإفرار من الحجَج) الشَرْعِيّة (قيجب إِعْمَالَه) مَهُمَا أذكن, وَذَلِكَ ذا صَدَرَ من أله مُضَافًا إلى َل 
(وَقَدْ أنكن) إِغْمَالُهُ ماهتا إِذْ لا ب ف دوه عَنْ أَهْلِهِ لِأَنّهُ هُوَ الْمَفْرُوضُ وَأَمْكنَ إِضَافَيُهُ إلى لَه (بالحَمْلٍ عَلَى السب 
الصّالِح) وَهُوَ الميراث أ الْوَصِيّةُ ري ِلْجَوَازٍ وَتَصْحِيحًا للام الْعَاقِلٍ كَالْعَبْدٍ الْمََذُونِ أ لَه إذا أَقَرّ بدَيْنِ إن إََارَُ ون اختمل 
الفَسَادَ بگؤنه صَّدَاقًَا أو ين فا بگؤنە من البَجَارَةٍ گان جَائرًا تَصْحِيحًا لِكَلَام الْعَاقِلٍ (وَلِأَبي يُوسْفَ أن الْإَرَارَ مُطَلَقَهُ) أَيْ 
مُطْلَقَ الإقَْارٍ (يَنْصَرِفٌ إلى الْإقرَارٍ يِسَبَبٍ التجارة ودا حمل إِفَرَارُ الْعبْدِ الْمأَذُونِ لَه وَأَحَدٍ الْمُمَفَاوِضِينَ في الشركة) (عَلَيْ) أَيْ 
عَلَى الإفْرَارٍ يسبب التجارةٍ و حمل عَلَى الإفرار بعيرِ سَبَبٍ التَجَارَةِكديْنٍ الْمَهِرِ وَأَْشٍ الاي حَقٌّ يَُاحَدُ به الْعبْدُ الْمَأونُ في 
حال رقه وَالشَّرِيك الْآخَرْ في الالء وني الإفرار بِديْنِ الْمَهْرِ وز الْنَايَة لا يُوَاحَدُ الْعبْدُ الْمَأَذُونُ في حال رِقَه ولا الشّرِيكُ 


الآخر بدا كدَا في الْمَنِسُْوطٍ (قَيَصِيرُ) أي فَيَصِيُ الْمُِرٌ فيما ذا مهم ِدلالةِ العف (كما إا صرح به) أي بسب التَجَارق ولو 
صرح به گان فَاسِدَاء فَكذًا إا مم 

قال في البهاية: ولي يُوسْفَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا ما ذكر في الكتاب واللان مَا ذكر في الذخيرة فَقَالَ: إِنَّ هَذَا إفْرَارٌ صَدَرَ من أَهْلِهِ 
أله وَقَدْ احمل الْجَوَارَ وَالْمَسَادَ كَمَا قَالَهُ إل أنَّ حمْلَهُ عَلَى اواز مُتَعَذّرْ أن اواز لَه وَجْهَانِ: الْوَصِيّةُ وَالِْيرَاتء وَالْجَمْعْ 
َبِنَهُمَا مُتَعَذَّن ولیس أَحَدُهُمَا بن يُعَْبَرَ سَبَا اول من الآخر فَتَعَدّرَ احمل عَلَى اواز فَيُحْكُمْ بالْقَسَادِ وَنَظِيرْ هَذَا ما قَالُوا 
فين اطترى عَبْدا بالف وركم فمَبصَهُ اللمشتري قبل َد الم م باع المُشتري مع عبد آحَرَ لَه من البائع بالف وَحمْسهالة 
وَقِيمَحُهُمَا عَلَى السَوَاءٍ گان الَْيْعْ في الَّذِي اشترى من الْبَائع فَاسِدَا وَإِنْ اختمَل الوَارَ لِأنَّ للْجَواز وَجْهَيْنِ بان يُصْرَفَ لله مِْلُ 
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قال (وَمَنْ أقرّ حَمْلٍ جَاريَةٍ أو حمْلٍ اة لِرَجْلٍ صح إقرَارهُ وَلَرمة) لأن له وَجْها صّحِيحًا وهو الوَصِيّة به من جهة غَيْهِ حول 


[فتح القدير] 

اللَمَنٍ أو أَكَْرُ وَالجَمْعْ بَيَْهُمَا مُتَعَذّرٌ وَلَيْسَ أَحَدُهُمًا بأل من الآخر فَتَعَدَرَ احمل عَلَى الجواز فَحْكِمَ بِالْمَسَادٍلَذَا بخلافٍ 
عند الْمَأذونِ ٳڏا أَقَوَ حَيْتْ يمور لان لِلْجَوَازٍ جه وَاحِدَةَ وَهِيَ التجَارَةُ وَِْمَسَادٍ جهَات, وَهَذَا لاف ما لَوْ ب سَببَا يَسْتَقِيمُ به 
ووب الْمَالٍ لِلْجَدنِ وَصِيّةَ أو مرا حَْتْ گان الْإفْرَارُ صّحِيحًا لأ جهة الوَازِ مُتَعيندٌ وهي ما صرح به فَكَانَ َحْكُومًا با از 
انْتَهَى كَلامُهُ 

أقُولُ: الْوَجْهُ الذي ذكر في الذَّخِيرة مَنْظُورٌ فيد أمَا اول َإِذَنََ لا نُسلّمْ أن ون كَل وَاجِدٍ من الْوَصِية وَالْمرَاثِ وجا صَالا از 
الْإِقْرَارٍ للحَمْلٍ مَعَ تَعَذَرٍ الجتمع بَيِتَهُمَ وَعَدَمُ تعن واج مِنْهُمَا في صورة إبمَام الْإْرَارٍ لَه يَقْمضِي تَعَدّرَ الْحَمْلٍ عَلَى الجواز فَيَلرَم 
اكم بِالْفَسَادٍ لم لا يَكْفِي في ص وخر كيل على اكور ملكا وخرمارين الرخيي الماقريي الخو وإد ١‏ يتين خطوف» 
وَاحَدٍ منهُمَا؛ ألا يَرَى أن جَهَالَة فس ال مقر به ا قنع صِحَةَ صِحَةَ الإفرار بالاتقاق فَكَيِفَ مَتَعْهَا جَهَالَةُ سَبَب الْمُقَرَ به؟ غَايَة الأمر 
أن يرم لمر بيان خُصُوصِية وجه من يتك الْوَجهَينِ كما يرم بيان خصُوصية ية الْمُقَرَ به الْمَجْهُولٍ فمن أَيْنَ يلرم ا 

وأا نيا قان َلك الدَّلِيلَ مَنْفُوضٌ بها إِذَا قال ِرَجُلٍ: لك عَلََ أَلْفْ دزم وَل بن سَبَبَهُ قن هذا إقْرَارٌ بالدّيْنِ صَّحِيحٌ بلا 
خلافٍ مَع انه تمل الْجَوَارَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْمَسَادَ بان يَكُونَ بِسَبَبِ من حمر أو خِنْزِيرٍ أو دم أو مَيَْة. ولا شَك أن از الدَّيْنٍ 
أَسْبَابًا گثيرة مُتَعَذَرَةَ الاختماع ليس أَحَدُهُمًا ول من الْآخَر. 

وأا تَالِنَا فَلأَنَّ الكَنْظِيرَ الْمَذْكُورَ فيه لَيْسَ بِعَامَ؛ أن اهال في اة بَيْع الْعَبْدٍ الْمُشترى مَعَ عبد آخَرَ م من الْبَائع لَنْسَتْ في 
السّبَبٍ بل في قذر تمن الْعبْدِ الذي اث N E E‏ 
اتر مِنْ الثَّمَنِ الأول وَين أَحَدُ ذَيْبك الْوَجْهَيْنِ بخُصُوصِه وَفَعَتْ الْجَهَالَةُ في نه 4 وَجَهَالَهُ اللَمَنِ في الع مُفْسِدَةٌ بلاكلام, 
لاف جَهَالَةِ السب في الْإفْرَارٍ كما تحَقفْته حقفعه» على أن تغليل فَسَادٍ الْبيْع في بلك الْمَسْألَةِ جا ذكر يس بام أيْصًا لِأنَهُ َُْمَضُ 


1 


بصحة بيع عبد آحَرَ لَهُ َد لجاز بَبِعِه أَنْضًا وَجْهَيْنِ: أن يُصْرَفَ إِليِْ ما بقِي من مِثْلٍ الَمَنٍ الأول لِلْعَبْدِ المُشْترَى من الْبَائع؛ 
أو ما بَقِي من أكثَرَ مه فَإنَهُ إا صرف إلى أَحَدٍ د الْعَبْدَينِ شَيْءٌ من الثّمَنِ الْمْسَمّى كما يَكُونُ البَاقي مِنْهُ مَصْرُوفًا إلى الآحر 

صَرُورَةَ فُتَعَدّدُ وجه اواز في أحدهما يفضي تَعَدَّدَ وجه اواز في الْآخَر أَيْصًا مَعَ أن بَيْعَ عَبْدِ حر لَهُ في الْمَسْألَةٍ وة س 
يقاس ِجْمَاعَاء وَينَْقض أَيْضًا بصِحة بيْع الْعَبْديْنِ حميعًا فِيمَا إذَا باع الْعَبْدُ الْمُشترى بألْفٍ بَغدَ َفْدِ الَمَنِ مَعَ عَبْدٍ آحَرَ لَه من 
بانع بألْفٍ وَحْمْسِمِائَةِ فَإِنَّ التَعلِيل الْمذْكُورَ ري في هذه الصورة أَْضًا بِعيْبه بل مَعَ رة لاه بجو أن يُصرَفَ إلى الْعَبْدِ 
المشترى من ن الْبَائع في هه الصُورَةٍ اقل من الثَّمَنِ الالء بخلافٍ الصّورة الأول فَازْدَادَ في هَذِهِ الصورة وَجْهُ آخَرْ لِلْجَوَازِ مَعَ 
َف الحم الْمَذّكُورٍ فِيها ما. وَمْكِنُ تغليل فَسَادٍ بيع عبد الْمُشْترَى مِنْ ن الْبَائع في الصُورةٍ الأول وجه حر لا يرد عَلَيِْ شَيْءْ ما 
من مَادّيّ النَْضٍ فتَأملْ وَراجغ حَلَها. 


(قَالَ) اي الفُدوريٰ في مُحْتَصّره (وَمَنْ أَقَرٌ حمل جَاريَةٍ أؤ حَمْلٍ شَاةٍ وَج ف إْرَارْهُ وَلَرمَهُ) أَيْ لَرِمَ الْمُقِرٌ ما أَقَرّ به (لأَنَ لَهُ) أَيْ 
إقْرَارِهِ (وَجْهًا صّحِيحًا وَهْوَ الْوَصِيّةُ به) أي بِالْحَمْلٍ (من جهة غَيِ) أي عَبْرٍ امقر بأنْ أَوْصّى بِالخَمْلٍ مالك الاريَة وَمَالِكُ الشَاة 

لجل وَمَاتَ فَأَقَرَّ وَارلهُ وَهُوَ و بوَصِيّة مُوَرثه بان هذا احمل لاء وَإِذَا صَحّ م ذلك الوَجْهُ وجب الحَمْل عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَْلِه 
(فځمل عَلَيْ) قال الشرًاخ: ولا وَجْهَ لِلْمِرَاثِ في هَذِهٍ الصّورةٍ لِأَنَّ مَنْ لَه ميراث في الَمْلٍ لَهُ ميراث في الْحَامِلٍ. 

أفول: لَيْسَ الْأَمرْ كَذَلِكَ, فَإِنَّ الْفُمَهَاءَ صَرَّحُوا بأد مَنْ أَوْصّى جارية إلا لها صَكَث الْوَصِيّةُ وَالِسْبقْتَام وَسََأْقِ الْمَسْأَلةُ ينها 
في كتاب الوصا من هَذَا 
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قال (ومن أَقرٌ بشَرْطٍ ايار بطل الشَرْطٌ) لِأَنَ الَارَ للقشخ والإخباز لا تمه (وََِمَهُ الْمَالُ) لِوْجُودٍ الصيعة الملرمَة وَل تَنعَدِم 
ذا الشَّرْطٍ الْبَاطِلٍء وله أَغلَمُ. 1 

[فتح القدير] 

الكتاب» فَجِدَئِذٍ بجو أن يُوصِيَ مالك الامل بِالحَامِلٍ لِرَجْلٍ يتفن كلها وَكُوتَ, فَإِذَنْ صي الخامل لِلْمُوصَى لَه وَالْحَمْلُ 
لوار الي فلو قر الْمُوصی لَه غد أن فصن الال باشیخقاقه کا باد لل هذه الال إؤارث اليب المزثور صح 
إفْرَارْهُ وَكَانَ لَهُ وَجْهُ صحيخ وَهُوَ الْمِيراث, فلا وَجْهَ لِقَوْهِمْ لا وَجْهَ ليرا ي في هذه الصُورة وَلَا لتَعْلِيلهخ ٤ه‏ باد مَنْ لَهُ ميراٹ 
في احمل لَهُ ميراث في الامل» امل جدًا قد ما ذگرته وَج حَسَنٌ دقيق 1 يب لَه الْجُمَهُوُ. ثم أفول: يُشْكل مده الْمَسْأَلةٍ 
الْوَجْهُ الذي ذكر في اتاب وَفي الْمَبْسُوطٍ مِنْ قبل أي يُوسُْفَ - رَحْمَهُ الله - في ي المشألة الأول في صُورةٍ إَام الإْرَارٍ فِإنَّ 
مُطْلَقَ الإفرار 1 يُصرف كاهتا إلى الإفرار بِسَبَبٍ التجارة بن يبيغ احمل من الْمْقَرَ لَه زخو لِك من الْأَسْبَابٍ لعٍ الصّاحَةِ في 
1 ا ل ل لع ل e‏ 


ع م ا 


ين هَذِهِ و انال ونال الأول قال م صَاحِبُ ٠‏ لقا ارق لاي يُوسْف بَيْنَ هَذِهِ لال حَيْثْ جوز ز الإفرار فل وَين 


الْمَسْألَةِ الأولى حَيْتْ 1 جز الإفْرَارُ لِلْحَمْلٍ إذَا ا الإفراز أن هَاهْنَا ريق النَصْحِيح مُتَعَيّنٌ وَهُوَ الْوَصِيّكُ بخلافٍ الأول فَإنَ 
طريق القضجيح عبر معي ادحام الميراث الْوَصِيّة وإ ذلك أَشَارَحَمَدَ في الَْصْلٍ لأ يُوسُفَ قَالَ: رت لو ود غلم 
وَجَاريَةَ كنف يُفْسَمُ الْمَالُ بَيْئهُمَا؟ أَنْلانًا باغتَارٍ الميراث. أَمْ نِصْفَينِ اعبار الْوَصِيّة؟ قفِيه إشَارة إلى أَنَّ جوا الإفرارِ مُتَعَدَرْ 
لِاخْتمَالِهِ وَجْهَيْنِ إَِْا وَوَصِيّةَ انْعَهَى. 

وَقَالَ صَاحب التهاية: قَدْ ذَكَرْنَا آنا أَنّهُ إذَا كَانَتْ جِهَةُ اواز مُتَعَذْرَةَ لا ْمَل عَلَى الْجوَازِ لِتَرَاحُم جِهَاتٍ اواز و تَكُنْ 
إِخْدَاهُمًا في الحَمْلٍ عَلَيْهَا باو من الأخرى. وَأَمَا إِذَا تعيّثْ جِهَةُ اواز ْمَل عَلَيْهَا فَيَصځ الإفرَارُ به كما في هذه الْمَسْأَلَة 
إن مُرَاحمَةَ الْمِيراث الوَصِيَةً يه في حق احمل عَلَيْهِ ع صّحيح» لَِنَّ الوَارتَ إذا گان لَه نَصِيب في احمل گا لَه نَصِيب أَبْضًا في 
الأ لشيو حقو في جميع الرگد. 

وما الوَصِيّةُ َمل جَاريَةِ أو بحَمْلٍ شَاةٍ لا تون وَصِيّة ية بالا فتَعيّنَتْ الْوَصِيّةُ يه جه لِلْجَوَازٍ فَيَجُورُ وَهَذَا هُوَ الْفَرق لوي يُوسْفَ في 
ا لإِنْسَانٍ وَعَدَم ص صِحَةٍ إِقراره مُطلَقًا لِلْحَمْل لِمَا ذز ن هتاك لِصِحَة إِقَرَارِهِ مُطْلَهَا جِهَتنٍ 
الْمِيرَاث وَالْوَصِيَة وَلَيْسَ إِحْدَاهُمَا اول مِنْ اا فَيَبْقَّى عَلَى الْبُطْلَانِ انْتَهّى. وَمَكَذَا كر الْمَرْقَ صاحب الكفاية أَيْضًا. 

أَقُولُ: مَدَارُ ما ذكَرُوهُ من الْفُرُوقِ عَلَى حَرْفَينِ: أَحَدُهْمًا أن تَعَددَ جهة الجواز يتاي احمل عَلَى الجواز. وَتانيهمًا اَن جهة اواز في 
هَذِهٍ الْمَسألَِ مُنْحَصِرَة في الْوَصِيّةِ وَقَدْ عَرَفْت ما في كل وَاجِدٍمِنْهُمَا چا ذكَرْتَاهُ في الْمَقَامَينِ فِيمَا مَرّ آنًا. 


(قَالَ) آي الْقُدُورِي في ختصرڊھ (وَمَنْ اق ِشَرْطٍ اليَارٍ بَطَلَ الشَّرْطٌ) بغي وَمَنْ أَقَرّ ِرَجْلٍ بِشَيْءٍ عَلَى أنه بيار في إقراره 
اة ايام صح الْإفْرَارُ وَبَطّلَ الشَّرْطُ أَمَا بُطْلَانُ الشَرْطٍ وَهُوَ الْأَهَمٌ بالْبَيَانِ فَلِمَا ذكرَهُ الْمُصَبْفُ بقؤله (لأنّ الَارَ للقَسْخ) أي 
أجل الخ (والإخبَار لا يتحعَلة) أي لا يكل الْفَسْح: يَغني أن لإفْرارَ حبار والإخبَارْ لا كمل الْفَسْحْ؛ لأ ار إن كان 
صَادِقًا فَهُوَ واچ الْعَمَلِ به اخْتَارَُ أو 1 رة وَإِنْ گان گاذبا فَهُوَ وَاجب الرّدْ لا يََعيرُ باختياره وَعَدَم اخْيَارِو وما تئر 
شراط الخيَارٍ في العفُودِ ِتََيرٌ به صِفَةُ الْعقْدِ وَيَعَخَيرَ به من لَه امار ب فَسْجْهِ وَإِمْضَائِه وما صِحَهُ الْإقَْارٍ الي حُكُمُهَا لوم 
امقر به گمَا أَسَارَ لَه بول (وَلرِمَهُ الْمَالُ) أي وَلَرِمَ امقر الْمَالُ الذي أَقَرَّ به فَلَمَا ذكَرهُ بقَولِهِ (لوْجُودٍ الصّيقة الْمُلزِمَة) وهي 
قله علي وتو ذَلِكَ (و1 يَنْعَدِة) أي اللَرُوم وَقِيلَ: أي الإخباز (بڌا الشَرط الْبَاطِلٍ) يعني شَرْط ار إذ لا تأثير بطل وَلأَنَّ 
ايار في مَعْى التَعْلِيقٍ بِالشّرْطٍ فيما دحل عليه وَهُوَ حُكُمْ الْعَقْدٍ والإفراز لا تمل التَعلِيقَ بالشَّرْطِ فَكَدَلِك لا تمل اشْتراطً 
اليَارٍ إلا أن الَعْلِيقَ يَدْخُلُ عَلَى أَصْلٍ السَبّب فَيَمْنَعْ كود الكلام إفرارا وَاخيَارُ يَدْخْلٌ 
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باب الاسيفتاءِ وَمَا في مَعَْاهُ قال (وَمَنْ اسَْفْيَ مصلا إقراره صح الاسْيفتَاءُ وَلرمَهُ الباقي) لِأَنْ الاسْيفْتاءَ مَعَ الجمْلَةٍ عَِارَةَ عَنْ 
البَاقِي وَلَكِنْ لا بد من الاتصَالء 


[فتح القدير] 
عَلَى حُكم السبّبء فإذا لعا بقي حُكم الإِقْرَارٍ وَهْوَ اللَرُومُ كُمَا أن التَعْلِيقَ بالشَّرْطٍ بغ وُفُوعَ الطّلاقٍ وَاشتراط ايار لا نَع 


گا في الم لَمَبْسُوطٍ وَغيره. 
قال في الْمُحِيط البزكاي: هَذَا إِذَا قر الْمَالٍ مُطْلَقًا و يِه يبن السّبّب» فام إذا بَبّنَ المبّب بان قال لفان نِ علي َلْىُ دِرْهَم من 
قزض أ صب يعدو أو شستكهلكٍ أ وديعة يها أو شنعؤلكة على أي بالخار اياز طن وال لازم؛ ِأَنَهُ وَِنْ بَينَ 


مر 


السبَب إِلّا اَن اث شتراط الِْيَارٍ فِيمَا ب م من السّبّب لا يَصِحْ؛ لِأَنّ سَبَب الْوْجُوب إِنْ گان اسْتَهْلكًا فالاستهلاك بَعْدَ تََقَقِهِ خققه لا 
IS a 0 3‏ شاط انيار فر 


ويم ان RE‏ 


راط غار فاده ولو قال لان علي أل دزقم من كن تييع على أن افق بيار ل[ يز محم - رجه اله - ذا القضن 
ل إا ذَكَرَهُ في جانِبٍ الْمْقَرَ كه ولا شَكَ أن الْمهَهَ آ َه 5ا مدق امقر في ايار | يَنْبْتْ لَهُ اليَادُ 
SS e‏ َه في ذَلِكَ لن هدا 

شراط ايار في سَبَبٍ الْوْجُوبٍ وَهُو الشَرَاءُ واشتراط ايار في الشَرَاءٍ مُسْتَقِيمٌ بخلاف ما إِذَا فر الْمَالَ مُطلَقًا وَل يبيَنْ 
السّبّب لِأَنَّ هتاك الْمَالَ مَشْرُوطٌ في الإفرارء وَاشْيرَاطُ الخيار في الإفرار لا لاقي ِن كَدَبَهُ الْمُقَوُ لَهُ في ايار فأراد هُوَ أن يقي 
ية عَلَى ايار ٤‏ ذز مذ - رجه الله - هذا الْمَصْلَ في الْأَصْلٍ. 
قَالُوا: وجب أَنْ لا تُسْمَع بَِنَعْهُ لأنَّ اينه إا تُسْمَعْ إذا تَرَتَبَتْ عَلَى دَعْوَى صجيحة» وَدَعْوَى ايار من ال 
لِمَكَانٍ الْمَُاقَصَةِ إلى هنا لفط الْمحيط. 


امه بن 


قر هتا ۾ نصح 


[باب الاستنتاءِ وَمَا في 

(بَابُ الِاسْبفْنَاءٍ وَمَا في مَعْنَاهُ) لما ذكر مُوجَب الإفرار بلا مُغيرٍ شَرَعَ في بَيَانِ مُوجَبِهِ مَعَ الْمُعَيرِ وَهُوَ الِاسْيطْنَاءُ وَمَا في مَعْنَاهُ في 
گنه ميا كالشَرْطٍ وَغَيِه لِد الأصْل عَدَمْ التّْيِرٍ (قَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصّره (وَمَنْ اتف ممصا بإفراره) أي موصو 
يافراره لا مفطولا عن (صّحٌ الاشيفتاء ورم الَْاقِي) أي لَرم امقر الباقي بعد اليا (لأنّ الاسيفتاء مع الحذلة) أي مع مَضدرٍ 
الكلام (ِبَاَةٌ عن الباقي) ود مغ قله عَلَيَ عَشَرَة إا وَاجدًا معت عَلَيَ تِسْعَةٌ ما عرف في الْأصُولِ (وَلكِنْ لا بد ِن 
الاتصّالٍ) لِأَنَّ الاسْبفْتاءَ بيان تَغْييرٍ 


(351/8) 


(وَسَوَاء اسْعَْي الْأَقَلَ اؤ الأككر فِإِنْ افق الجميع لَرمَةُ الإقرَارُ وَبَطَلَ الاسيفتاء) لأنه تَكلُمَ بالحاصِل بَعْدَ اليا ولا حاصل 
[فتح القدير] 

فْيَصِحٌ بِشَرْطٍ الْوَصْلِء وَعَذَا قول عَامَةِ العُلَمَاءِ. 

وَنْقِلَ عَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - جوا الَأخِيرٍ وقذ عرف ولك أَيْضًا في الْأَصُولٍ (وَسَوَاءْ استفق الْأَقَلَ) أَيْ الْأَكََّ مِنْ 


كَوْنٍ الْمُسْتَئق أَقَلَ أو تر وَهْوَ أَيْضًا فول الأكثر. وني الْعتايَة: وَقَالَ الْقرَا: اسْبفْتاء الأكتر لا جوز لان ارب 1 تكلم 

وني مغراج الدَرايَِ:وَقَالَ الفراء: لا يمور اسيطتاغ الأكتر من الْأَقلِ. وعَنْ خمد مله انكهى. 

َف الكاني وَعَنْ أي يُوسُفَ وَهْوَ قل مَالِكِ وَالْمَراءِ: إل لا يصح انيتا الأكتر الْتَهَى. 

وََُاِفُهُ ما ذكرَهُ شَبْحْ الإشلام خْوَاهَرْ رَادَهْ في مَنِسُوطِهِ حَيْث قَالَ: وأا إذا قَالَ: لفلا عَلَيَ آلف إلا يَسْعمِائَةٍ ومسي رهما 
قان الاستفْاء يَصِحُ وَيَكُونْ عليه َون دهم وَهَذَا عِنْدَئا وَعِنْدَ مَالِكِ وَالْفرءِء وَهُوَ قؤل أي يُوسْفَ عَلَى ما روي عَنْهُ في غير 
روا الأموك ل م اسْتفْنَاء م 0 د 4 م 5 بن التق نه لتقي 


ا [المزمل: 3[ زذ 2 [اكزمل: 14 ُول: في گونِ هَذِهٍ لا ار للا جور اسْتَثْتاءٍ اء الأخكر | اَن 
0 نصْفَهُ بَدَلُ م من اللَيْلِ وَإِلّا ليا اسْتفْتَاءٌ من الصف > كَأَنّهُ قَالَ: فم أَقَنَ من نطف اللَيْلِ ثم 
َالَ: وَإِنْ شت جَعَلْت نِطْفَه بدلا من قليأا فَعَلَى كلا الْوَجْهَيْنِ 1 يكن الاسْتفتاء الْمَذْكُورُ مِنْ قبيل اسْبفَْاءٍ الأكتر, اما عَلَى 
ونو الأ فاا الْمُسْتَنْق لا يكون حِيئَئِذٍ قذرا مُعيّنَا تَخْصُوصًا حى يكم باه اتر من البَاقي. 

َعَم بُعْلَمُ جِتئِذٍ أنه أَكَنُ من الصف لكِن يجوز أن يَكُونَ ذَلِكَ أَقَنَ من الْبَاقِي أَيْضَ وَأَمًا عَلَى الْوَجْهِ الان فَإِذَنَّ الْمُسْتَفْق يَكُونْ 
حِيَئِذٍ الصف لا الْأَكْتَرَ وَالْمُدَعَى جوَارُ اسْبَفْتَاءِ 0 َالْأَطْهَرُ في الِاسْتَدْلَالٍ عَلَيْهِ ما ذكر في گر و من اشر وَهُوَّ أن 
طريق صِحَةٍ الاسْبفْاءٍ أن يحْعَلَ عِبَارَةَ عا ورَاءَ الْمُسْتَفْى ولا فَرْقَ في ذلك بَبْنَ اسْيفتاءٍ الْأَقَلَ وَالأَكتر وَعَدَمُ تكلم الْعَرَبٍ به لا 
تع صِحَمَهُ إا گان مُوَافِمًا لطَرِيقهة؛ ألا يُرَى أَنَّ اسْيَثْتاء الكشر 1 تَعَكَلّمْ به الْعَرَبُ وَكَانَ صَحِيحَاء وَيُوَافِقُهُ مَا ذكَرَهُ صَاحِبُ 
الْبَدَائع حَيْتْ قَالَ: وَأَمَا اسْيْنَاء الْكَئيرٍ مِنْ غ القَليل بان قَالَ لِفْلَانٍِ عَلَيَّ عَشَرَةُ راهم إلا تسْعَةَ فَجَائرٌ في ظَاهِرٍ الرَوَايَ وَيَلْرَمهُ 
زي إِلّا مَا روي عَنْ أبي يُوسُفَ أنه لا يَصِحٌ وَعَلَيْ الْسَرَة. 

وَالصّحِيحٌ جَوَابُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لأ اْمَنْقُولَ عَنْ أَئِمَّةِ اللَّةِ أ الاسيفتاء تكلم لباقي بَعْدَ الي وَهَذَا الْمَعَْى كما يُوجَدُ في 
اسْتفْاءِ القَلِيل من الْكثيرٍ يُوجَدُ في اسْتَفْتاءِ الكثيرٍ من الْقَلِيلِ إلا أن هَذَا انع من الاسْيفاءِ غَيْدُ نخسن عِنْدَ أَهْلٍ الع 
أ عا وَضَّعُوا الاسَْثْاءَ لحَاجَتِهِمْ إل استذراك الْعَلَطِ وَمفْل هَذَا الْعَلَطِ يدر وُقُوعْهُ غَايَةَ النْدرَةِ فَل١ا‏ ڪا إل اسْتذراكه 
لكِنَهُ تمل الْؤْقُوعَ في الْجُمْلَة ة فيص > انکھی كلامة. 

م إن لجَوَازٍ اسْبذْتَاءٍ الأكثر دلیاا آخَرَ قوي دَكَرَهُ ابن الحاجب في مُحْمَصَرهِ م من أَصُولٍ الْفِقْهِ وَهُوَ فَوْله تَعَالَ (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهمْ سُلْطَانُ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ] [الحجر: 42] فَإنَ لْعَاوِينَ تَر بدَلِيلٍ فَوْلهِ تَعَال وما أُككَر النّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ 
يمني [يوسف: 103] (فَإنْ اسْتَدْى الجميع) أَيْ الُْلَ بان قال لِفْلَانٍ عَلََ أَلْفْ دِزْهَم إلا الف دِرْهَم (لَرِمَهُ الإِقْرَارْ) أي لَرمَ 
امقر ميغ ما افر به (وبَطَلَ الاسْتْتاغ) أي بطل ما ذَكرَمُ في صُورةٍ الاسيفتاءِ (لأنّه) أي لن الاسينتاء (تكَلُمْ بحاصل بَعْدَ 
الييَّا) أَيْ بِالْبَاقِي بَعْدَ اليا (وَلا حاصل بَعْدَهُ) أي ولا باقي بَعْدَ استفتاءِ الجميع فَلَمْ يتَحَقّقْ مَعْىَ الِاسْيفتاءِ (فَيَكُونُ رُجوعًا) أي 
َيون ما ذكرَهُ في صُورة الاسْتفْتاءِ جوع ۰ 
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وََدَ مَرّ الوَجْهُ في الطلاق. 


[فتح القدير] 

عن الإقرَارٍ لا لَه لا اسْْتاءَ حقيقياء وَالبجُوعٌ عَنْ الْإقْرَارٍ في حُقُوقٍ الْعَِادٍ بطل وَإِنْ گان مَوْصولا؛ لاله إا صخ موصو ما 
يون فيه مَعَْ الْبَيَانِ لِأَوّلِ گلامهء وَالْإبْطَالُ لَيْسَ من الْبَيَانِ في شَيْءٍ كَذَا في الْمَبْسُوطٍ وَغَيْره. 

قال في غاية الْبَيَانِ: وَكَذَلِكَ إِذَا اسف اتر من الولف لاه لما 1 يجْرْ اسْتفْتَاءُ الف من الْأَلْفٍ فَلأَنْ لا يجُورَ اسْيفتاء الألفٍ 


2 


دة أؤل. قال الْمُصَبِفُ (وقذ مر الْوجَهُ ني الطّلاقي) أي في قَصْلٍ الاسيَئاءِ من كاب الطّلاق. اعلَم أن ذا الذي ذكرَُ فيا 
إِذَا كانَ الْمُسْتَْقَ من جنس لفط الْمُسْتَئْىَ مِنْه وَأَمَا إِذَا گان من عير جنْسِهِ صح الاستفتاءُ وَإِنْ أتى عَلَى جميع الْمُسْتَئْقَ مِنْهُ 
و أَنْ يَفُولَ: نِسَائي طَوَالِقَ إلا هَولاءِ ولس لَه نِسَاءٌ إلا هَولاءِ يصح الِاسْبفْتاءُ وَل تَطلق وَاحِدَةٌ منْهُنَ وَلَوْ قَالَ نسَائِي طَوَالِقَ 


إلا نسَائي ل صڪ الِاسْتَفْتَاءْ وَطْلَفْنَ كُلَهُنَّ وَكَذَا لَؤ قال عَبِيدِي أَخْرَارٌ إِلّا عبيدي 1 صح الِاسْتَْتاءً وَعَتَقُوا كلهم وَلَو قال 


وَزِيَا 


عبِيدِي اخراڙ الا هَولاءِ وَلَيْسَ لَهُ عَبِيدٌ غَيْر هَولاءِ ‏ يُعْمَقْ واج مِنْهمْ وگڌَلِك لَوْ قال أَوْصَيْت ب 
ل عن 000 55 ا قم رع 14 © ع8 قف رهاق 2636 8ه ر ل 5 > و" ا ا 
وَثُلْتْ مَالِهِ ألفُ وركم صح الِاسْتَثْتاءُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيّةُ وَلَوْ قَالَ أؤصّيْت بِثُلْثِ مالي لفان إلا ثلث مالي گان لِلْمُوصى لَه ثلث 


ماله ولا صخ الِاسْتَفْئَاُ ذا في َرْح الطّحَاوي. 

ولق أَخْصّحَ الْمُصَبَفْ عَنْ هَذَا في الاب الأول من أَبْمَانٍ الزيادَاتِ حَيْتُْ قَالَ: اسْيِْنَاءُ الكل من الكل إن لا بصخ إذَا گان 
الاسيتاء بع ذَلِكَ الفط أَمَا إذَا كان بِعيْرِ ذَلِكَ اللّفْظِ فَيَصخ كما إدا: قال نِسَائِي طَوَالِقَ إلا نسَائي لا يَصِحٌ الاسْتفتائء وَلَوْ 
قال إلا عَمْرَةَ ورتب وَسْعَادَ حى أَنّى عَلَى الكل صح الْتَهَى. 

وَقَالَ صَاجب البَهايَةِ بَعْدَ تَقْلٍ ذَلِكَ هَاهْا: وَهَذَا الففة وَهُو أذ الاسْتفتاء تصَرْفٌ لَفظيٍ فَيبْمَق عَلَى صِحَةٍ اللّفْظِ لا عَلَى صِحَةٍ 
الحكم؛ ألا يُرَى أَنّهُ ذا قال لامْرََهِ أنتِ طَلِقْ ست طَلْقَاتٍ إلا أَرْبَعًا يصح الِاسْبثْتَاءُ حى َع تَطَلِقَعَانِ وَإِنْ كَانَتْ الست لا 
صِحَةَ ا من حَبْتْ اكم لِذَنَّ الطَلاق لا مَزِدَ لَه عَلَى الثَلاث وَمَعَ هذا لا َل كاه قَالَ أنتِ صلق تائ إل أرْبَعَا لما گر أن 
صِحة الانيفتاء تَعْبَعْ صِحَةَ اللَفظ ذونَ الحكم. وَتَْقِيقهُ هو أَنَّ الاستتاء مق وَقَع بعر الل الأول فهو يَصْلْحْ لإخراج بَعْضِ ما 
تنَاوَلَهُ صَدْرُ اكلام َو َكنم بالاصلٍ بَغد الا ئه ا صَارَكُلّا صَرُورَة عدم مه فِيما سِوَاة لا لمر يزغ إلى َاتِ الفط 
وَيُمَصَوَرُ اَن يحل في مِلَكهٍ غَيْرُ هذه الْوَارِي أَوْ الْعَبيدء ون كَانَ كَذَلِكَ صح الاسْبفَْاُ يلاف ما إذا وَقَعَ الاسْبَفْتاء بعَيْنِ َلِكَ 
الفط لاله لا يلح لإخرّاج عض ما تَنَاوَلَهُوَلَا كلم بالحاصل بَعْدَ التي فلَمْ صح الاسْتفتاءُ انْعَهَى كلامة. واففى أكَرهُ 
صَاحِبْ الْكقَابَة في بان اله وَالتَحْقِيقٍ ِعيْنٍ تخريره وصَاحِبْ العا أيْضًا وَلَكِنْ بغر اسلوب تخريره. أفُول: التَخقِيق الَذِي 
ذكْرُوه ينا لا يُسَاعِدُهُ لفط الْمُصَبْفِ في الزياداتِ؛ لِأَنَّ فَوْلَمْ: إِنَّ الاستفتاءَ مق وَقَعَ بعر اللَفْظِ الأول فهو يَصْلُحُ لإخراج بَعْضٍ 
ما اول صدرُ اكلام أو تكن بحاصل بعد اللا َعَم عند ون عبر الفط الأول احص من الفط َل بحسب 
الْمَفْهُومِ وَأَما عِنْدَ گؤنه مُسَاوِيَا لَه بحسب الْمَفْهُومِ كُمَا لَوْ قَالَ نِسَائِي گڌا إلا حلائلي اؤ ل أزواجي, اؤ كؤنه أَعَمّ من بحَسَبهِ 
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(وَلَوْ قَالَ: لَه عَلَيَ ماه دزم إلا دِيتارًا أو إلا قَفِيرَ جنْطة لَرِمَهُ مالَةُ دِرْهم إلا قِيمَةَ الدَيَارٍ أ الْمَفِيِ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة وَأبي 
ُوسْفَ (وَلَوْ قال لَه عَلَيَ مائهُ وركم إلا تؤب 1 يصح الاسْيفتاءً وَقَالَ محَمَدُ: لا يصح فيهما) 

وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يصح فيهمًا. وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ الاسْتثْتاءَ ما ولاه لَدَخَلَ كحت اللَّفْظِ وَهَذَا لا يَتَحَقَّقْ في خلافٍ النْس. وَلِلشَافْعِيَ 
أا نمدا جنك ف حت الا 1 
[فتح القدير] 

قَطًْا. وَقَوْلُ الْمُصَنَفٍِ في الزَيادَاتِ: أَمّا إِذَا گان َير َلك اللَفظ فَيَصځ بتتاؤل ما گا مُسَاوي لَه وَمَاكَانَ أَعَمَّ من أَنْصًا لِأَنَ كُلٌ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ اللَّفْظِ لا عَيْنْهُ فيَفمَضِي أن يَصِحّ الاسْبفْنَاء فيهمًا أَيْضّء وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ گمَا صَرَّحُوا به. قال في 
التَوْضِيح بَعْدَ أَنْ قَالَ الِاسْتفْتاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ. 

وَأصْحَابَا يدوه لفط أو ينا يُسَاويهِ َو عَبيدِي أَخرار إل عدي أ ل تماليكي لَكن إا اسف بِلَفْظِ يَكُونُ حص من في 
لْمَفْهُوم لكن في الْْجُودٍ يُسَاوِيه يصح كو عَبيدِي أخراز إلا هَولاءِ ولا عبد لَه سِوَاهُمْ الْعَهَى. وَقَالَ بَعْضْ الْأَقَاضِلٍ في أَصُولِه 
َعْدَ أَنْ قَالَ الاسْتَفْتاءُ بطل بالاتفاق: وَقَالَ مَشَايكْنا: هَذَا إِذَا گان بِلَفْظِهِ نحْوْ نِسَائي طَوَالِقَ إلا نسَائِيء اؤ با يُسَاوِيهِ ُو نِسَائي 
طاق إل حَلائلي او بأَعَمَّ من وَإِنْ اسْتَفق بِلَفْظِ يَكُونُ احص مِنْهُ في الْمَفْهُوم يَصِحُ وَإِنْ گان يُسَاوِيهِ في الْوْجُودٍ تخ نسَائِي 
طَوَالِقٌ إلا رتب وَهِنْدَ وَبَكْرَةَ وَعَمْرَةَ أو إلا هَُلَاءٍ وَلا نسَاءً لَه سِوَامُنَ حى لا تَطُلْقَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ انى كَلَامُهُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فيمًا 
مر تفلا عَنْ غَايَةِ الْبََانِ عَدَمَ صِحَةِ الِاسْتَْنَاءٍ فيما ذا گان الْمُسْتَفْقَ اتر من الْمُسْتَئْقَ مِنْهُ: أي أَعَمَّ منهُ. 


(وَلَوْ قال لَه علَيّ ماه دزكم إلا يتا أو إلا قفي حنْطة لَِمَهُ ماله درم إلا قِمة الذّيتار أ القفيز) هذَا لفط الْقُدُورِيَ في مره 
يعني يَصِحُ الاستتاءُ وَيُطرَحُ من المائَةِ قيمة الدِيئَارٍ أو قيمة الخنْطَةِ. قال الْمُصَنْفْ (وَهَدَا) أي اكم الْمَدْكُور (عِنْدَ أي حَنيفة 
واي يُوسْفَ) اسْتِخْسَانًا (وَلَْ قَالَ لَه عَلَيَ مانَة) أي ماله دزم (إلَا تَوْبَا 2 يصح الاسْيمَْاء) قِيَاسا وَاسْتَحْسَانَ باق أَصْحَاينا 
(وَقَالَ محمد لا يصح فيهمَا) أَيْ في الْوَجْهَيْنٍ وَهُوَ القِيَاسُء وَبه قَالَ قَرُ وَأَحْمَدُ (وَقَالَ الشَافعِئٌ: يصح فيهما) ي في الْوَجْهَيْنِ 
به قَالَ مَالِكُ (لِمُحَمَّدٍ أف الاستغتاء ما ولاه لَدَحَلَ تخت اللَّفْظِ) يَعْن أن الاسْيمَْاءَ صرف في اللّفْظِ وَهُوَ إِخْرَاج بَعْضٍ ما 


ر 


تََاوَلَهُ صَدْرُ الكلام عَلَى مَعْى أَنّهُ لوا الاسْيَمْتَاءُ لَكَانَ 0 داخلا نحت صَدْرٍ الگلام (وَهَذَا) الْمَعْىَ (لا يَتَحَقَّقْ في خلافٍ 
لجنْسِ) أَيْ في اسْيفتاءِ خلاف الْجْنْسء وَإطلاق الاسْيفْناءٍ عَلَى الْمُنْمَطِع بطريق الْمَجَازِ (وَلِثَافعِيَ أَكمَا) أَيْ الْمُسْتَفْقَ 

مله (الحدا جِنْسًا من حَيْتُ الْمَالِيهُ) يَعْني أن الشّرْط الاد 0 وَهُوَ مَؤْجُودٌ من حَيثُ الْمَالِيَهُ فَانْعَمَى الْمَانِعُ بَعْدَ 
قق الْمُفْمضَئْ وَهُوَ التَصَيْفْ اللَفظي. 

قال في الكاني: وَالْكَلَامُ مَعَ الشَافعِيَ بِنَاءً عَلَى الاختلاف في كَيْفِيّة عَمَلٍ الاستنْتاءء فُعنْدَهُ الاستنتاء تع م اكم بطريق الْمُعَارَضَة: 
أي ق امعَتَعَ بوت اكم في الْمُسْتَفْق ِدَلِيل مُعَارِضٍ كَدَلِيلٍ موص في العام فَتَقْدِيرُ قؤله: لِفْلَانِ عَلَىَ عَشَرَة إل دما لَه 
الاسْتفْتاءَ من النَفَى إِنْبَاتٌ ومن الْإنْبَاتِ تفي ودا إِحْمَاعٌ مِنْهُمْ أَنَّ للاشفتاءِ حُكُمًا يُعَارَضُ به حُكُمْ الصَذرِء وَلِأَنَ كمه 
اة كلم تؤجيدٍ بالاتقاق. فل ا يكن للاسيناء حم ساد حم الصّذر لكان هذا تفيا لشركةٍ لا َؤجيداء فا قبت 
هَدَا الْأَصْل فَقَالَ: الْعَمَلُ بدَلِيلٍ الْمُعَارضٍ وَاجِبْ بحسب الْإمْكانٍ وذ أَمْكُنَ ها لِلْمُجَانَسَةٍ مِنْ 
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وما أن الْمْجَانَسَةَ في الأول تَابتَةُ من حَيْتُ الكَمَييّةُ 


[فح القدير] 

حَيْتْ الْمَاليَةُ. وَعِنْدَنَا الاسْتذْاءُ > من اكلم كمه بَِدْرِ الْمُسْتَفْق فَيَصِيرُ كَالتَكلّم : بها وَرَاءَ الْمُسْتَفْقَء وَيَخْرْجُ كَلَامُهُ في الْقَدرِ 
لْمُسْتَفْقَ من أن يون إا لقؤله تَعَالى فلت فيهخ أَلْفَ سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَامًا) [العنكبوت: 14] اماع ُبُوتِ اكم لِقِيّام 
الدَلِيلٍ الْمُعَارضٍ يَكُونُ في الإيجاب لا في الإخبارء وَقَدْ قَالَ اَهَل اللَعَة قاطبة: إن الاسْتفتَاءَ اسْتَخْرَاج َكل بالبَاقي بَعْدَ التي 
فَنَجْمَعْ بَبْنَ الْقََْْنِ وَتَفُول: إِنَّهُ اسْتَخْرَاج َكل الاي بوضعه وَإِنْبَاتٌ وَنَفَيٌ بِِشَارَتِه وَاخْتِرَ الْإنْبَاتُ في كَلِمَةَ التَوْجِيدٍ إِشَارَة 
وَالتَفْْ قَصِدًا لِأَنهُ الْمَقْصُودُ إذ الْكْفَارُ يُقرُونَ به إل َعم يُشْرِكُونَ مَعَهُ عير قَالَ الله تَعَالَ وَين سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ لَيَقُولْنَ ال [لقمان: 25] فَإِذَا تَبَتَ هَذَا الْأَصْل فَتَقُولُ إ. 

وَسَلَّكَ صَاجب النَهاية هدا الْمَسْلَّكَ في حل هَدَا الْمَقَام إلا انه قال في أَنْنَاءِ تَفْريرٍ كلام الشَافِعِيَ بَعْدَ قَولِهِ حب الْعَمَلْ بِالدَليلٍ 
الْمُعَارضٍ بسب الإمگان. فَإِنْ گا الْمُسْتَفْىَ من جنس الْمُسْتَفْىَ مِنْهُ گان الدَلِيلُ الْمُعَارِضُ في ا ن فَيَمَِْعْ الْعَمَلُ بَِدْرِه وَإِنْ 
ل يکن مِنْ جِنْسِه گان الدّلِيلٌ لْمُعَارِضُ باغتبار الْقيمَة فَيَمْتَدُْ ثُبُوتُ اکم در قيمَة الْمُستئق, > وَقَدْ افْتَقَى أَثَرَهُ ب بَعْضُ الشرّاح. 
وَقَالَ صَاجب الْعنَايَةِ: وكَلَامُ الْمُصَنْفِ كما تَرَى يُشِيرُ إلى أذ الْمُجَانَسَةَ بَْنَ الْمُسْتَفْيَ وَالْمُسْتَفْىَ من شَرْطٌ عِنْدَ الشَافِعِيَ أَيْضًا 
وهو الق وَقَرَرَ الشَّرِحُونَ كَلَامَهُ عَلَى اَم لَِسَتْ بِشَرْطٍ ببَاءٌ عَلَى أَنَّ الاسْتمْتاءَ عِنْدَهُ يُعَارضُ الصَّذْرَ وَلَيْسَ من شَرْطِهِ 
الْمُجَانَسَةُ وَلَيْسن بصّجِيح لِأَنَهُ يَفُولُ بالإخراج بَعْدَ الدّخُولٍ بطريقٍ الْمُعَارَصَةِ وحن نَقُولٌ بأد الاستتاءً لبان أن الصَّدْرَ ل 
اول الْمُسْتَنْقَ فَهُوَ أَحْوَجٌ إلى اتات النجاتمة أجل الدّخُولٍ متا انْتَهَى كَلامُهُ ُ. أَقُولٌ: يقل أَحَدٌ من ن¿ الشَارِجِينَ أن 
الْمُجَانَسَةَ بَبْنَ الْمُسْتَنْىَ وَالْمُسْتَنْىَ منْهُ لين بِشَرْطٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَ سِوَى صَاحِب الْعَايَةِ قله قال خلاقا لِلشَّافِعِيَ؛ لون 
الاسْتغْتاءَ كلام حر يُعَارضٌ الصَّدْرَ كمه وَلَيْسَ من شَرْطِه الْمُجَانَسَةُ ألا تَرَى إلى فَوْلِه: 

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ ا أنيسن ... إلا الْيَعَافِيُ وَإلا اليس 

قَدْ اشتفق من خلاف الْنْسٍ انكَهى. 

وَأمّا ما قَالَهُ صَاجب التَهاية وَمَنْ بع من أنه إن گان الْمُسْتَفْىَ من جنس الْمُسْعَفْىَ من گان الدَلِيلُ الْمُعَارضُ في الَْينِ وَإِنْ ل 
جذس الْمُسْتَفْيَ مِنْهُ گان الدَلِيلُ الْمُعَارِضٌ في الْعَيْنِ مَا هُوَ جِنْس صورَة وَمَعْىَ لا مُطْلَقْ الجنس الشَامِلٍ لِمَا هُوَ جنس مع فَقَط 
ولا َعَم قوم كان لديل الْمُعَارضُ في الْعَبنِ كما لا يی عَلَى الْمُتَأملِ كان الْمُرَادُ بانس في قوعم وَِنْ ل يكُنْ من جِنْسه 
ما هُوَ جنس صُورَةٌ وَمَعْقَ أَيْضًا فَالْمَفْهُومُ مِنُْ الَْقَاءُ الْمُجَانَسَةِ ذا المع في بَعْضٍ مواد الاسْيفَْاء» وَهَذَا لا يناف كَوْنَ 
الأكمَلٍ: رر الشَارِحُونَ كَلَامَهُ عَلَى اَی لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لَيْس بِتَامَ (وَُمَا) أي وَلأي حَبيقَةَ وَأَدَبي يُوسْفَ (أَنَّ الْمُجَانَسَةَ في الْأَوَلِ) 
أي في اوج الأول وهو قول له علي مات زكم إلا ينا إل قير حنطَةٍ (تََِةُ من حَيْتْ التَمَيُّ) يَعْني أن رط الاسيفتَاء 
الْمُمّصِلٍ الْمُجَانسَهُ وهي في الْوَجْهِ الأول اة من حَيْتْ الكَمبيّةُ ذونَ الوه الان وَهْوَ فول علَىَ ماه ركم إلا نَوْبَا. 


قَالَ في الْعتاية: وَتَْقِيقُهُ اَن عَدَمَ تَنَاوْلٍ الدَّرَاهِم غَيرَهَا لَفْظًا لا يَرْتَابُ فيه أَحَدٌ وَإِعَا الْكَلَامُ في تَنَاوْهَا يه حُكْمّاء فَقُلنَا يَكَتَاوِلَ ما 
کان عَلَى اخم“ 


(355/8) 


وَهَذَا في الذدٍيتار ظَاهِرٌ. وَالْمَكيل وَالْمَوْرُونُ أَوْصَافُهَا أَغَانٌ؛ ما الوب فَلَيْسَ بَمَن أَضْلًا وَهذًا لا جب طق عَفْدٍ الْمُعَاوَضَة وَمَا 
کون تتا صَلَّحَ مُقَدَرا بالدَرَاهِم فَصَارَ مُسْتَنْى مِنْ الدَراهِم وَمَا لا يكو تمتا لا يملح مدر فَبَقِي الْمُسْتَفْقَ من الدراهم جهو 
[فتح القدير] 

َوْصَافِهًا الَّذِي هو التَمَيُّ وَُوَ ادنار وَالْمُمَدَراتُ وَالْعَدَدِيُ اْمَُقَارِبُ (أَما الدِيئارُ فَظَاهِرٌ) يعني أَمَا ثُبُوتُ الْمُجَانَسَةِ من حَيْتُْ 
القَمَيةُ في صورَة اسْبَفتاءٍ الدِيئارٍ في الْوَجْهِ الال فظاهڙ؛ لان ڪا من الڌِيتارِ وَالدَرْهَم من جنس الْأََانِ مِنْ حَيْتُ الذَّاتْ بلا 
اشتباهِ (وَالْمَكِيل وَالْمَورُونُ أَوْصَافْهُمَا أَغَانُ) يَعْي وَأَمًا نبوت الْمُجَانَسَةٍ من حَيْتْ اميه في صورة ناء قفيز جِنْطَةٍ في الْوَجِْ 
الأول فَإِذّنَ المكيل وَالْمَوْرُونَ أَوْصَافُهَا امان 

تَوْضِيحْهُ أَنَّ المَكيلات وَالْمَوْرُواتِ امان بأؤصافهما وَإِنْ 1 تكن أا من حَيْتْ الداث حَقٌّ لَوْ غْيَنَتْ في الْعَفْدِ يَتَعَلّقْ الْعَفْدُ 
بِعَيْنَهًا إل أف إذا وصِفت تَبَتَثْ في الذمَة حال وَمُوَجَاَا ووز الاسْتَفْرَاضُ ا فَكَانَثْ في ځکم التُبُوتِ في الذّمَّة مَةٍكَجِنْسٍ وَاجِدٍ 
مغئی وَإِنْ كانت أَجْنَاسًَا صُورةٌ والاسيفتاء اسْتخْرَاج تكلم لباقي مع لا صُورةٌ؛ لاله كلم بالْمانَة صُورَقٍء كذًا في الْكَاف 
وَالُرُوح (أما الؤب) في الوجه الان (فليِس بكم أضْلا) أي لا دائ ولا فا (وةا لا يجب طق عَفْدٍ الْمُعَاوَصَةٍ) بل يغبت 
سلما أو ما هو تی السَلَم الع تاب مَؤْصوقة مجلا فَلَمْ ُن سناو من الدَراجم اسْتِخرابجا صُورة ولا مغ فَكَانَ بهللا 
فنا ل لواح ل يام جر ديو ك SS‏ 


سر رص 


ا 


5 لا و نا لا تطلع مق درام عدم الْمُجَانَسَةٍ بق انیا من ]الام جْهُولًا) 5 بَعْضٍ اشمخ: 5 فقي 
الْمُسْتَفْىَ من الدراهم تولا (فلا يَصِحُ) أ ضري مر ولا يتيخ به صِحَة الإْرَارٍ لِمَا قرز أن هال الْمَُر به 
لا مَنَعْ صِحَةَ الإفرارء وَلكِنّ جَهَالَةَ المُْسْتَف فنع صِحَةَ الاسْتثْتاءِ لأَنَّ جَهالَة الْمُسْتَذْق تورث جَهالةً في الْمُسْتَفْى مِنْه فَبقي 
الْمْقَهُ به جهو > كذًا في البَهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدَرَاية. قال في الْعتايّة: ية: وَلِقَئِلٍ ن يَفُولَ: Oe‏ 

حَيْتُ الْقِِمَكُ وَالْأَوَلْ مُسَلَّمَ ولس اكلام فيه وَالان تمنو فَإِنَّ الْمُمَدََاتِ تُقَدّرُ الدَرَاهِم من حَيْتُ الْقِيمَةُ. وَامجوَابُْ أن ادير 
الاستذتائِيَ يفضي حَقِيقَةَ النَجَانْسٍ اؤ مَعْنَاهُ ا ذگزتا من حَيْتْ أَحَصُ الْأَوْصافٍ اسْتِحْسَانًا فلا بد من تَقْدِيرٍ التَجَانْسِء ثم 
الْمَصِيرُ إلى الْقِِمةِ ولس َلك في عَبْرٍالْمُقَدَرَاتِ الْتَهَى أَقُولُ بَقِي هتا كلام حر وهو اَم صَرّحُوا بأ ما َكُون متا بوصفه 
كَالْمَكِيلٍ وَالْمَورُونِ إا يَكُونُ نما واجبا في الذّمَةِ بِسَبَبٍ الْوَصْفٍ كَاخْنْطّة ربعي وَالخرِيفيّة لا بسب الذاتِ وَالْعيْنِ حق لَوْ غَيّنَ 


يَتَعَلَهَقَ الْعَفْدُ بِعَيْبهِ فَيَكُونُ بَيْعَ مُفَايَصَةِ ولا يب في الذَّمَقَ وَلَوْ صف وَل يُعَيّنْ صَارَ حْكُمُه كحْكم الدِيئَارٍ فَيَجِبْ في اذه 
فَالظَاهِرُ أَنَّ مل هَدًا إا يَصْلحُ أَنْ يَكُونَ مُقَدَرَا لِلدَّرَاهِم إِذَا گان مَوْصُولًا لا مُطَلَفك وني مألا هَذِهِ 1 يُوصَفْ فَفِيرُ جِنْطة 
ِشَيْءٍ فلا يملح أن کون مُقَدِرا لِلدَرَاهِم فيَبمه 


(356/8) 


۶ 


قال (ومن أَقَر ق وقَالَ إن شَاءَ الله مُقّصاً) بقار( يرنه الإفرار) لن الإسيفتاءَ مَشِيئَة الله إا إنطال أ تَغليق؛ فان گان 
الأول فَمَدْ بَطَل وَإِنْكَانَ الان فَكَدَلِكَء رما لاد الإفرار لا تمل التَعلِيقَ بِالشَّرْطِء أو لِأَنَهُ شط لا يُوقَىْ عَلَيْهِ ما دگزتا في 
الطلاق 

[فتح القدير] 

الْمُسْتَفْقَ مِنْ الدَرَاهِم جهو في هَذَا الْوَجْه أَيْضًا فَينبغي أَنْ لا يصح الاستنتاءُ في قؤله إلا فَفِيرَ جِنْطَة فَلْيْتَأَمَنْ في الجَوَاب. 


(قَالَ) آي الْقُدُورِيُ في مُحَْصَره (وَمَنْ افر ق وَقَالَ إن شَاءَ الله ممصلا يفراه ل يَلَْمْهُ الْإقَْارُ) قَالَ في الْبَابٍ الأول مِنْ إفرارِ 
الْمَنْسُوطِ: وَلَوْ قَالَ: عَصبْنك هَذَا الْعَبْدَ مس إِنْ شَاءَ الله 4 يَلَرَمْهُ شَيْءْ استخسانًا. 

َف القاس اسيفتاؤة باطل؛ لأ ذِكرَ الإسيفتاءِ برل ذكر الشَرْطِ وَذَلِكَ إا صخ في الْإنْشَاءَاتِ ذُونَ الإخْبَارَاتِ, وَلَكِنْ 
سمحن لان الاسيفتاء نرج للگلام من أن يون عَزِمَة لا أن يَكُونَ في مغ ارط إن اله تعَالَ خب عَنْ مُوسَى - عَلَيْه 
السام - حَيْتْ قَالَ: (ِسَتَجِدٍُ إِنْ شَاءَ اله صَابرَا1 [الكهف: 69] و يَصِبِرْ و يعاتب عَلَى ذَلِكَء وَالْوَعْدُ من الْأَنْبِيَاءِ كَالْعَهِدٍ 
من غَيِْهِمْ فَدَلَ عَلَى أن الاستفتاء رج للگلام مِنْ أَنْ يون عَزِمَةً. وَقَالَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اسْتَفق فَلَهُ َيه 
وَالْإفرَارُ لا کون مُلْرِمًا إلا بكلام هُوَ عَرِعَة لكن إا يَعْمَلُ الاسْيقَْاءُ إذَا گا مَوْصُولًا باڵگلام لا ذا گان مَفْصُولًا عَنْهُ قبن 
الْمَفْصُولٌ رة التّْخ وَالكَبْدِيلِ وَالْمُقِرٌ لا َلك ذلك في إقَرَارِهِ قدا لا َلك الاسْبثْتاءَ الْمَفْصُولَء وَهَذَا لاف اليُجُوع عَنْ 
الإفرار فَإَِهُ لا يصح إن گان مَوْصُولًا لِأنَّ رُجُوعَهُ َي لِمَا أَنْبَتَهُ فَكَانَ تَنَاقُضًا مِنْهُ وَالتَنَاقْضُ لا بصخ مَفْصُولًا گان أو مَوْصُولًا. 
َا هَذَا فَبيَانُتَغِيرٍ وَبَيان الكَغِيرٍ يصح مَؤْصول لا مَفصولا منِْلَة التغليق بالشَرط انْتَهَى مَا في المَبْسوط. قَالَ الْمُصَبَفُ في 
تَعْليلٍ اة اتاب (ِلأنَّ الاسيفتاء ية اله إا انطال) گما هُوَ مَذْهَبْ آي يُوسْفَ (أَْ تغليق) گما هُوَ مَذْهَبْ مم گا 
ذَكْرَه الإِمَامُ قَاضِي حَانْ في طاق الجامع اكير وَاخَْارَهُ بَْضُ شُرًاح هَذَا الكتاب. وَقِيلَ الاختلافٌ عَلَى الْعَكْسٍ كما ذگر في 
طلاقِ الفتاؤى الصُغرى وَالتِّمَةِ وَاخْمَاَهُ بض آخَرُ من شرح هذا الْكتَاب. 

وره الحلافٍ طهر كما فيما إذا فَدَمَ الْمَشِئَة فقَالَّ: إن شَاءَ ال نت طَالِقٌ عِنْدَ من قَالَ اله إنطَالٌ لا يَقَعْ الطلاق» وَعِنْدَ مَنْ 
قل إِنُّ تغليق يَقَعْ لِأَنهُ إذا قدَمَ ِشَرْطٍ و يَذَكُرْ حَرْفَ اخرَاءِ ل يعلق وَبقي الطلاق من عبر شَرْطٍ فيَمَع وكيِقَمَا گان ٤‏ يرم 
لإْرَارُ كما به الْمُصَبَفْ بِقَوْلِه (فإنْ كان الْأَوَلَ) وَهُوَ الإبطَالَ (فَقَدْ بطل وَإنْكَانَ النَاي) وَهُوَ الَعْلِيقَ (فكَدَلِكَ, إمَا لن 
الإفرار لا يمل المعْلِيقَ بالشَرْطِ) لِأَنَّ الإفْرَارَ إخباز عَمًا سبق وَالتَعِْيقَ إا يون بالِسْبَة إلى المشكفبل وبَبِتهُمَا متاقاة ولِأنّهُ 
ِخْبَارْ هرذ بن الصّدْقٍ وَالْكَذِبٍ, فإ گان صِدقًا لا يصِيرُ ذبا موت الشّرْطِء وَإِنْ گان كَذِبًا لا يَصِيرُ صِذْقًا بود الشَرْطِ 


َلَعَا تَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍِ (أَ لاله هَرْطّ لا يُوقَُ عَلَيْه) أي لا يَطَلَعْ علي ِن وُقُوعَ مَشِيئَة الله تَعَالَ ًا ل َكاذ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ 
وَالتَعْلِيقٌ با لا بو َف عليه غَيْرُ صّحِيح لِأَنَّهُ يَكُونْ إِغدَامًا من الْأَصْلٍ (گما ذگزتا في الطّلاق) أَيْ في قصل الِاسْبفنَءِ من كناب 
الطَّلاقِ. 

وؤ قال لفان عَلَيَ ألْفْ إِنْ شَاءَ فان فَقَالَ فلن قذ شنت فَهَدَا إفْرَارٌ باطِل؛ لِأَنَهُ عَلَقَهُ بِشَرْطٍ في وَجُودِهِ حَطَرٌ وَالإفرَارْ لا 
ينمل التَعْليقَ بِالْطَر لان التَعْلِيقَ چا فيه حطر ين وَالْإفْرَارُ لا لف به وَلِأَنّهُ إخْبَارٌ مرد ب الصّدْقِ وَالْكَذِبء فَإِنْ گان 
e‏ وات الشزم a‏ بود الم ل 3 ر 
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لاف ما ذا قَالَ لفان عَلَيَّ مائَهُ دِرْهَم إِذَا مٿ أَوْ إِذَا جاءَ رَأْسْ الشّهْرٍ اؤ ذا أَفْطَرَ الاس لِأَنَهُ في مَعْىَ بَيانِ الْمُدَةِ فَيَكُونُ 
تاجيا لا تَعْليقاء حم لَوْ كَذَّبَهُ الْمَُدُ لَه في الل يَكُونُ الْمَالُ حَالَا. 


قال (وَمَنْ أَقَرّ بِدَارٍ وَاسْتَْيَ بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ فَللْمْفَرَ لَهُ الدَارُ وَالِْنَاهُ) لن الِْنَاءَ داخ في هَذًا الإقرار مَعَْ لا لَفْظَاء والاسيفتاء 
تصرف في الْمَلْفُوظِ 

[فتح القدير] 

مَطَرَتْ السَمَاءُ أو إِنْ هَبَّتْ الرّبِحْ أؤ إِنْ قَصَى اللَهُ َعَالى أو إِنْ أَرَادَهُ أو رَضِيّهُ أو أَحَبُّ أو فَدَرَُ أؤ يَسَرْهُ أو إِنْ بُشَرْت بِوَلَدٍ أو إن 
أَصَبْت مالا أو إن كان كَدَلِكَ اؤ إن گان حًا فَهَدَا كله مطل لافار إِذَا وَصَلَهُ بالگلام ِلْمَغْىَ الَّذِي ذگزتء گذا في التهاية تفه 
عَنْ الْمَبْسوط وني عَايَةِ الَْيَانِ تفلا عَنْ شَرْح الكاني لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ (يخلافب ما إِذَا قَالَ: لِقْلَانِ عَلََ ماله دزم إدا مث أو إذَا 
جاء رأ الشَهر أو إذا افر الاس لاه في مغتى بيان الْمدّة) ولك من حيْث اعرف لأ لاس يَعمَادُونَ بكر هذه الَْهيَاء عل 
الأجَلٍ قڪشب؛ لِأَنَ الديْنَ الْمُوجُل يَصيرٌ حال بلْمَؤتٍ وَتِيءِ رس الشَهر ولط من آجَالِ الاس فرت الحقِيقةُ زف 
(فيگون تأجيلا) آي فَيكون ذِكْرُ مَذِهِ الْأَسْيَاءٍ مِنْهُ تأجيلَا: أَيْ دَعْوَى الْأَجَلٍ إلى الْأَوْقَاتِ الْمَذكُورة (لا تَعْلِيقًا) أي لا يَكُونُ 
تعْلِيقًا بالشَّرْطٍ (حَىٌّ لَوْ كدب الْمَرُ لَهُ في الْأَجَلٍ يَكُونُ الْمَالُ حال) أن دَعْوَى الْأَجَلٍ مِن الْمُقِرّ عير مفْبُولَةِ عِنْدَنا إل أن ينه 
الْبيئة أو يُصَدَقَهُ الْمَمَدُ لَه گما تَقَدَمَ. 


(قَالَ) أي الْقُدُورِيُ ف صر (وَمَنْ أَقَرَ بِدَارٍ وَاسْتَفْقَ بِنَاءَهَا لِنَفْسِه) بان قال هذه الدَّارُ لِفُلَانٍ ِل ِنَاءَهَا (َللَمُمَرَ أ له الدَّاوُ 
لاء لأ الْبِنَاءَ داخ في هدا الْإِْرَارٍ مَعْىّ) أي تَبَعَا (لا لَفْظَا) أي لا مَقْصُودًا بِاللَّفْظِءٍ لِأَنّ لاء وَضْفٌ في ل َالضف 
يد ل تَبَعَا لا قَصْدَاء ودا لو أُسْتْحِقَ البتاءُ قَبْلَ المَيْضٍ في بَيْع الدّارٍ لا يفط شَيْءٌ + ا املع بن ر المُشْرِي 
(وَالِاسْيََْاءُ تَصَرْفٌ في الْمَلْفُوظِ) عل الْملْفُوطَ عازه عا وَرَاء الْمُسْتَفْىَء فَمَا لا يعَنَاوَلَهُ اسم الدّار ل ققق فيه عمل 
الاسْتمْتَاءء كَذَا قَالُوا. 


3 


فول : هذا وان گان مُوَافِقَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَّئْففُ و غْرْهُ في كتاب الْأَمَانٍ من أَنَّ الدَّارَ اسم للعَرصة عِنْدَ الْعَرَب وَالْعَجَم وَالْنَاءُ 
وَضْففٌ فيها إلا أنه حالف لِمَا ذكر في كب اللَعَة 75 قَالَ في الْمُغْربٍ: الدَّارُ اسْمْ جَامِعٌ لِلْنَاءِ وَالْعَرْصّةٍ. وَقَالَ في الْقَامُوسِ: 
الدّارُ الْمَحَلُ الَّذِي يِجْمَعْ الْبناءَ وَالْعَرْصَة وَلَا ْفى أَنَّ الظاهِرٌ الْمُتبَادَرَ من ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ اجا لِمَجْمُوع الْبَاءِ 
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وَالْمَصُ في الَْاتَ وَالنَخْلَةُ في الْبْسْتَانِ نَظِيُ البناءِ في في الذّار لِأَنَهُ يَدْخُلْ فيه تَبَعَا لا لَفْظَاء 


[فتح القدير] 

وَالْعَْصّةَ لا اا لِلْعَرْصة وَحْدَهَا فَتََمَلْ. لمر عير َإِنْ فلّت: يُشْكِل ما ذكِرَ جا إذَا قَالَ لفان عَلَىَ أَلْفُ دكم إلا 
قَفِيرَ جنْطَة فَإنَ النْطَةَ دَخَلَتْ في الدَّرَاهم مع مَعْىَ لا لَفْظَا > و ل 

قُلت: الدََاهمُ تَعَتَاوَلُ الحنطة من حَيْتُْ الْمَعْىَ فَيَعَنَاوَهًا اللّفْظْ من جهة الْمَعْىَ فَيَصخ الاستثتاء ولا كَذَلِكَ الدَارُ َإِعًا ليست 
باسْم لِلْعَرْصَةٍ وَالْبنَاءٍ حم يَكُونَ ذِكْرُ الدَّارٍ ذِكُرا لاء بطريق التَنَاوْلِ قَصْدَاء بَلَ الدَّارُ اسم لِلْعَرْصَة وَالِْنَاءُ صِفَةٌ لَهُ عَلَى مَا 
دَكَرْنَاء وَالْوَصْفْ يَدْخْلْ تَبَعَا لا قدا فلا يصح اسْبقْنَاءُ الصف 0 انتهی كَلامُه. 

وَافْتَفَى أَكَرَهُ الشَارِح الع الْعَيُْ. أَقُولُ: التَعَرْضُ لِلْفَرْقٍ بَْنَ الْمَسْأَلتَيْنِ ما لا بد منهُ جدًا وَقَدْ أهله أككز الشراح» ولك المزتبة 
گرا الشارِحَانِ ا لا تَفْطَعْ اكلام هَاهتاء إذ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إن أريد نال الدَرَاهِم النطَةَ من حَيْتْ الْمَعْقَ 0 
إا من حَيْتُْ الْمَعْىَ الْوَضْعِن لِلَفْظِ الدَرَاهِم فهو نوغ جدَاء ألا يَرَى إلى مَا مَرّ في تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ من أن التَخقِيقَ أَنَّ عَدَمَّتَنَاوْلٍ 
الدراهم عَْرهَا لَفْظًا لا يَرْتَابُ فيه أَحَدٌ وإ اكلام في تَناْها اه حُكُما قفتا اول ما گان عَلَى أَحَصَ أَوْصَافَِا الّذِي هُوَ 


رر 


ت 


نميه وَإنْ ريد بدَلِكَ تتاف يها من حَيْتْ اكم فهو مُسَلَمْ وَلَكِنْ لا يجْدِي تَفْعَء إذ الْمُصَبَفْ مُصَرّحْ هَاهْنَا باد الاسْتثتاء 
صرف في الْمَلْفُوظٍ فَتَنَاوْلٌ لفط الدَرَاهِم النْطَةٌ من جهة اكم لا يفي في صِحة الاسْبثَْاءِ كيف وَلَوْ گفى تَنَاوْلَ لَفْظِ الدَرَاجِم 
الحنطّةَ من حَيْتْ الحم فَقَط في صِحَة اسْبَفْتَاءٍ النطّة من الدَرَاهِم لَكفَى اول اسم الدَّارٍ الْنَاءَ من حَيْتْ اكم فَقَطْ ايسا في 
صِحَةٍ اسِْْنَاءٍ الْبَِاءٍ من الدَّارٍ 

ِد الْبَاءَ دَاخْلٌ في كم بنع الدّارٍ وني حكم الإفرار بالدّارٍ وَتَوهمَا حى َلك الْمُسْتَرِي وَالْمُمَرُ لَه لاء أَنْضًا فا بد من زِيَادَةٍ 
إيضّاح وتقربر فَنَقُولُ: الْمُرَادُ بدَلِكَ هُوَ التَنَاولُ من حَيْتْ اكم كن فَصْدَا لا تَبَعَا وَالدَّرَاهِمْ تَعَتَاوَلُ الْنْطَةَ اعجار حون عَلَى 
حص أَوْصَافِهَا الذي هُوَ القَمَهُ اۋا قَصْدِيًا لا تَبعيّ فَِنَّ مَا يَتَحَقَّقْ فيه الثَمَيهُ كَالدَنانِرٍ وَالْمَكِيلٍ وَالْمَْرُونِ وَالْعَدَدِيَ 
الْمُعَقَاربِ مِنْ قَبِيلٍ الذَّوَاتَ فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا من الدَرَاهِمِ لمُشارگنه إِياهَا في أَحَصنّ أَوْصَافِهَا وَهُوَ التَمَيِةُ وَكوْنِه باغتبار 
ذلك مترلَة جنس وَاحِدِء وَلَا كَذَّلِكَ الدَّارُ 3 البتاءِ إن لاء وَضْففٌ لِلدَّارٍ فاا يَدْخُلٌ في حكمها إلا تَبَعًا. 

وَباجُمْلَةِ فزق بي ما اول الفط حُكُمًا وَتبْنَ مَا يَتْبَعُ مَُنَاوَلُهُ في الحكم, قد الَْوَلَ مَدْلُولٌ كمي لِلّفْظِ مَقْصُودٌ مِنْهُ أَصَالَة 
4 ن اسْبِكْتَاُهُ تَصّرُهًا في الْمَلْفُوظِ: أَيْ في دلول اللّفْظِ حُكُمًا فَيَصِحُ وَالنَان خَارجٌ عن مَدْلُولٍ اللَّفْظِ وَضْعًا وَحْكُْما غي 
مَفْصُودٍ من ااا لَه ابع لِمَدْنُولِهِ في الحم الات لَه فلا يكُونُ اسْبقْتاؤْهُ تصَرُفًا في الْمَلْفُوظِ فلا يَصِحُ. قال الْمُصَبَفُ 
(وَالَمَصُ في الات وَالنَخْلَةُ في الْبْسْتَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ في الدَّارِ) يَعْني لا يصح اسْيعَْاءُ اصن في الْإفْرَارٍ باخام ولا اسْبقَْاءُ النَخْلّة في 


حص 


0 


الإِقْرَارٍ بالبْسْتَانِ كما لا يَصِحٌ اسْيمْتَاءٌ الْبناءِ في الْإقرَارٍ بالدَارٍ (لِأَنُّ) أي لأ كَل وَاجِدٍ من الْقَصبّ وَالنَخْلَةِ يذل فيه) أي 
يذل في الصّدْرٍ (تَبَعَا لا لَفَظَ) وَالِاسْيفَْاءُ تصرف في الْمَلْفُوظٍ كُمَا مَر. 

قال بَعْضْ الْعْلَمَاءِ: قول الْمُصَبَفٍ هَاهْنَا إن الْمَصّ يذل تَبَعَا لا لظا يُاف فَوْلَهُ فيمَا مَرّ أف اسْمَ احاتم يَشْمَلُ الْكُلَ. أَقُولُ: 
كن أن يُقَالَ إِنَّ مُرَادَهُ بشمُولٍ اسم احاتم الْكُلَ في قَوْلِهِ السًابق َعَم مِنْ الشّمُولٍ الْمَصدِيّ وَالتَبَعِيَ وَمُرَادُهُ في ذُخُولِ لَص 
في الْحَات في قَوْله اللاحقي في الدّخُولٍ الْقَصْدِيٍ فلا مَُاقَاةَ بَبْنَهُمَا. قال في الْبَدَائع: وَل أَقَرَ لإنْسَانٍ بار وَاسْتَفَْ بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ 
فَالِاسْتثْنَاءْ بَاطِلْ؛ لن اسْمَ الدَّارٍ لا يكتول الْنَاءَ لَمَةَ بل ضع دَلَالَةَ عَلَى اْعَْصَةٍ في اللّققَ إا الِْنَاءُ فيها مَنِْلَةِ الصّفَةٍ فَلَمْ 
يکن الْمُسْتَفْىَ من جنس الْمُسْتَقْى مِنْهُ فَلَمْ يَصِحّ الاسْيكْتاء ويون الدَارُ مَعَ الْبنَاءٍ لِلْمُمَرَ لَه أنه وإِنْ ل يكن اما عَامًا لكِنّه 
اول هَذِه الْأَجْرَاءَ بطريق التَضْمِينِ كَمَنْ أَقَرَ لِه اتم گان لَهُ القَةُ وَالْمَصُ لا لله اسْمْ عام بَلْ هُوَ اسْمٌ لِمُسَمَّى وَاجِدٍ وَهُوَ 
الْمرَكَبُ من اة وَالَْصَ وَلَكِنّهُ ياوه بطريقٍ التَضْمِينِء انْتَهَى كلامة. 

أَقُولُ: فيه نظ أمَا ولا فَإِذَنَ فَوْلَهُ لِأَنّ اسْمَ الدَّارٍ لا يََتَاوَلٌ الْناءَ لَه بل ضع لاله عَلَى الْعَوْصَّةَ ا لا يُسَاعِدُهُ كنب اللقَقَ 
ألا يَرَى إل مَا قَالَ في الْمُغْرِبِ: الدَّارُ اسم جَامِعٌ لِلبتاءِ وَالْعَرْصّةَ وَإِلَى مَا قَالَهُ في الْقَامُوسِ: الدَّارُ الْمَحَلُيجْمَعْ الْبِنَاءِ 
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بخلافٍ ما إِذَا قال إلا تھا أو إلا بَا منها لأنَهُ داخ فيه لَفظَا (وَلَؤ قال بء هذا الدَارٍ لي وَالْعَرْصَة لفلَانٍ فَهُوَ كُمَا قَالَ) لِأَنَّ 
الْعَرْصَّةَ عِبارةٌ عَنْ الْبقْعَة ون لاء فَكأَنّهُ قال بَيَاضُ هذه الأَرْض دود الْنَاءٍ لفان لاف ما إِذَا قَالَ مَكان العَرْصة أزْضًا 
حَيْتْ يکو لاء ِلَمْقَرَ له لأ الْإِْرَارَ بالْأَرْضٍ إفَرَارٌ بالْبتاءِ كَالْإقرَارٍ بالدًار. 

[فتح القدير] 

وَالْعَرْصَة. 

وما انا قَإذَنَّ فَوْلَهُ لكِنّهُ يََنَاوَلُ هَذِه الْأَجْرَاءَ بطريقٍ الَْضْمِينِ ذل عَلَى أن الْبِنَاءَ جُزء من مَعْىَ اسم الدَّارٍ وَهَذَا مَعَ گؤنه حالما 
لما قَالَهُ اوا من أَنَّ اسْمَ الدّارٍ لا يَكََاوَلُ الِْنَاءَ لَعَةَ يَقْمَضِي صِحة اسْتقْتَاءٍ البنَاءِ لِتَفْسِه لِلْقَطْع بِصِحَةٍ اسْيفتاءٍ از من الكل گم 
و قال لَه عَلَيَ عَسَرَةإِلَّا وَاجدًا. لا يُقَالُ: يوز أن يَكُونَ مُرَادُ بالتَضْمِينٍ مغ التبَعيةِ لا الجزئية قول إلى ما قله الْمُصَيَفُ 
وَغَية؛ لئ تَفُول: مع إباء قؤله هذه الْأجْرَاءْ عن ذَلِكَ التْجيه جدًا عه قله في تَنظيره اة الإفرار باخام ل هُو اسم 
لِمُسَمَّى وَاحدِ وَهُوَ الْمُرَكَبْ من اة وَالمَصَ وَلَكِنّهُ يَََاوَلةُ بطريق التَضْمِينِء قله َم في دُخُولٍ الْمَصَ كَاخَلَقَِ بطَرِيقٍ الْأَصَالَةٍ 
دون التَبعيّ وَهُوَ خلافٌ مَا صَرَّحَ به الْمُصَّبَفْ وَسَائِرُ التَمَاتِ (بخلاف ما إِذَا قال إلا ثلَتَهَا) أي إِذَا قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لفن إلا 
له (أو إلا بيا منها) حَيْتْ يَصځ الِاسْتفتاءً ويون لِلْمُقَرَ لَه مَا عَدَا ثُلْتَ الدَارٍ وَمَا عَدَا الْبَيْتَ (ِلأَنَهُ) أي لأ كل وَاجِدٍ مِنْ 
لقث وَالبَيْتِ (دَاخلْ فيه) أي في الصّذْر الذي هُو الدَارُ (لَفْظَ) وَمَقْصُودًا حم لَوْ سق الْبَيِتْ في بيع الدَارٍ سَقَطَ حِصّئْهُ من 
الثَمَنِ گا قَالُوا. أقول: كَوْنُ البَيْتِ داخلا في الدّارٍ لَفْظَا وَمَفْصُودًا مُشْكِلَ عَلَى الْقَْلِ بأد الدّارَ اسْمْ لْعَرْصَة گم ذَكُرُوهُ في 
كتاب امان وَاسَْدَلُوا به عَلَى أن مَنْ حَلّفَ لا يذل هَذِهِ الدّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَمَا الَدَمَتْ وَصَارَتْ صَخْرَاءَ حَنِت, إِذْ عَلَى 
تَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتْ دَاخِلّا في الدَّارٍ لَفْظَا وَمَقْصُودًا يَكُونُ جُزءا مِنْ مَذْلُولٍ لفط الدّارٍ فلا يَكُونُ الدّارُ حِيئَئِذٍ الا للْعَرْصّةٍ 


فَمَط َل لِمَجْمُوع الْعَرْصّةٍ وَالْمْيُوْتِ فَإِذًا انهَدَمَتْ وَصَارَتْ صّخحْرَاءَ 3 اَن تَنْعَدِمَ بِانْعدَام به بَعْضٍ أَجْرَائِها فلم يَظْهَرْ وَجْهُ ؛ الحنثِ في 
الما الْمَذكُورَة وَالْعَجَبُ مڻ صاحب البدائع أَنّهُ قَالَ ماهتا بخلافٍ ما إِذَا اسن ربع م الدار َو ها َو ينا منها أله يَصِحّ 
الاشتفتاء لما با أن الدَارَ اسم للعَرْصَةٍ فكا الْمسشكفق من جنس الْمُنكفتى مِنْهُ قصح الْهَى. 

قن گن الدَّارٍ الما للْعَرْصَةٍ يَفْمَضِي عَدَمَ صِحة الاشيفتاء في صُورَةٍ اشتفتاءٍ اَْيْتِ مِنْ الذًار؛ لِأَنَ البيْت لَيْسَ مِنْ جنس الْعَرْصّةٍ 
إذ الث اسم لِنَاءٍ مقف لَه حَوَائِطٌ أَرْبَعَةٌ عَلَى قول أو اة عَلَى قول آحَرَكَمَا عرف في الان في مَسْأَلَةِ مَا لَوْ حَلّفَ لا 
يَدْخْلْ بيا فَدَحَلَ ضف وَالْعَرْصَُ هي لمعه كما ساني فَأ هَذِهِ من ذَلِكَ؟ فما ذَكَرَهُ يَكُونُ حْجّةً عَلَيِْ لا لَه في هَاتِيكَ الصُورة 
(وَلَوْ قال بِنَاءُ هَذِهِ الدّارِ لي وَالْعَرْصة لِفْلَانٍ فَهُوَ كما قَالَ) وَهَدًَا لفط الْقُدُورِيٍ أنْضًا في مُحْتصّره: يَعْني يكو البتاء مقر 
َالْعرْصَه لفان 

ل الْمُصَيَفُ في تغلبله (لَِنَّالْرصَة عبارة عن الْبْفعَةٍ دون الْناِ) يعني أن الْعَْصة في اللَّةِ َِزَةُعَنْ بُفعة ليس فبها تائ فم 
أغثِرَ في مَعْنَاهَا الخُلوُ عن الْبنَاءِ 1 يَتْبَعْهَا لاء في الحم (فَكَأَنَهُ قَالَ: بَيَاضُ هَذِهِ الْأَرْضٍ ذو الْبَاءٍ لِفَْانِ) قال الْمُصَئْفُ 
(بخلافٍ ما إِذَا قال مَكَانَ الْعَرْصَةٍ أَرْضًا) ي لاف ما ٳڏا قال با هَذِهٍ الدار لي وَالْأَرْضُ لِقلَانٍ (حَيْٹ کون لاء مقر له 
مع الْأَرضٍ (لِأَنَّ الإِقرَارَ بالْأَرْضٍ إِفَرَارٌ بِالْبَِاءِ) باءَ عَلَى أن الْأَرْضَ أَضل وَالْبِنَاء تَبَعْ وَالْإِقرَارَ إفَرَارْ بالبَع (گالإفرًار بالدَارِ) 
حَيْث يَكُونُ الْبِنَاءُ أَيْضًا لِلْمُقَرّ لَه هناك وَإِنْ اسْتَفْتاُ لِنَفْسِهِكُمَا مَرّ. ِن فُلْت: يُشْكِل عَلَى هَذَا ما َو قَالّ لبا لِقُلَانٍ وَالْأَرْضُ 
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(وَلَوْ قَالَ لَه عَلَيَّ ألفُ دِرْهَم مِن من عَبْدٍ اشْترئْته من و1 أفبضة فَإِنْ ذَكَرَ عَبْدَا ينه قيل للْمُقَرّ له إنْ شِئت فَسَلّمْ الْعَبْدَ وَخُذْ 
الَف وَإِلّا فلا شَيْءَ لَك) قَالَ: وَهَذًا عَلَى وْجُوهِ: أَحَدُهَا هدا وَهْوَ أَنْ يُصَدّقَهُ وَبْسَلّمَ الْعبْدَ وَجَوَابَهُ ما كر 

[فتح القدير] 

قال حم يَكُونُ الْناءُ لذو وَالْأَرْضُ لِلئَّاي 1 ل هَُاكَ الْإقرَارُ بالْأَرْض إِفَرَارٌ بالبِنَاءٍ هَمَا وَج الْمَرْقِ بَيَْهُمَا؟ قُلت: الْفَرْقُ 
بَيْتَهُمَا مِنْ حَيْتْ إِنَّ اول گلامه فيمَا أَؤْرَدْت إِقَرَارْ مُعَْي بالْبَاءِ اول فَهَبْ أن آخر كلامه إفَرَارٌ بالْأَرْضٍ وَالْبَاءٍ لكِنّ إَِرَارَهُ 
a‏ صَدَ وَأَمّا فِيمَا نحن فيه فَآخِرُ گلامه إِفَرَارٌ بالْأَرْضٍ وَالْبَاءٍ وها يع 
ملکۀ قَصح إِفََارْهُ هما لِلْمْفَرَ ل وَذَلكَ eS‏ بتاءُ هذه الدّارٍ لي عير مُغتټر لِأَنَهُ قذ گان لَه قبل أَنْ يذكره 
فَبْقِي قَوْلَهُ رارضا ِفْلَانِء وَالإِقَرَارُ بالْأَصْلٍ وجب لبو ت حَق ا ل د له في التَبع. 

تَوْضِيح الْقَرْقٍ اد الْبَِاهَ في تلك الْمَسْأَلَةِ لما صارَ لِلْمُمَرَ لَه الأول حَرَج من أَنْ يَكُونَ تَبَعًا رض حُكُمًا فَإِفَْارْهُ بالأرْض لِلئَانٍ 
َعْدَ ذَلِكَ لا يَتَعَدّى إلى الْناءِ وي مَسَْلَتِا الْنَاءُ باق عَلَى مِلّكِ الْمُقِرّ فَكَانَ تَبَعَا لِأْأَرْضِء فَإِفَْارْهُ بالأَرْضٍ ينبت احق لِلْمْقَرَ لَه 
في الْبنَاءِ تَبَعَاء كَذَا في المَبْشُوط. 

اغلَ أ هذا الجنْسَ خسن مَسَائْلَ وَتَْريجُهَا عَلَى أَصُلَيْنِ: أَحَدُهمًا أن الْإِقْرَارَ بَعْدَ الدَعْوَى صَجيخ دون الْعَكْس. وَالنَانِ أن إقْوَارَ 


إذَا عَرَفْتَ هَذَا فَتَقُولٌ: إذا قال بنَاءُ هذه الدّارٍ لي وَأَرْضُهَا لِقْلَان كَانَتْ الْأَرْض وَالْبَِاءُ لِقْلَان؛ لِأَنَّ بقَوْلِه: الْنَاءُ لي اذَّعَى الْبنَاءَ 
وَبَوْلِهِ: الْأَرْضُ لِفْلَانٍ أَقَرَ لِفَْانٍ بالبتاءِ تَبَعًا للإفْرَارٍ بالْأرْضء وَالْإِقَْارُ بَعْدَ الدَعْوَى صَحِيحٌ. 
وَإِذَا قال أَرْضْهًا لي وَبنَاؤْهَا ِفْلَانٍ فَهُوَ عَلَى ما 00 د بقَوْلِهِ أَرْضُهَا لي اذَعَى الْبنَاءَ لِنَفْسِهِ تَبَعًا وَبقَوْلِهِ: وَالْنَاءُ لِفْلَانٍ أَقَرّ اء 


ار ا 


ِفْلانٍ, وَالْإقَرَارُ بَعْدَ الدَعْوَى 0 > وَيؤْمَرُ الْمَُرُ لَه تفل الِْنَاءٍ من أَرْضِهِ. وَإِذَا قَالَ أَرْضُ هَذِه الدَارٍ لِفْلَانِ وَبتاؤكا لي 
َالْأَرْضُ وَالْنَاءُلِْمْقَرَ لَه أن بقَوْلِهِ: أَرْضْهًا لِفْلَانٍ أَقَرّ لِفْلَانٍ بالَبِنَاءِ تَبَعَا وَبِقَولِهِ وَبِنَاؤُهَا لي اذَعَى البتاءَ تسه وَالدَعْوَى بَعْدَ 
الْإفْرَارٍ لا تصِحٌ وَإِذَا قَالَ: أَرْضُ هَذِهٍ به الا ِهان وَبنَاؤُهَا ِفْلَانٍ آخَرَ فَالْأَرْضُ وَالْبنَاءُ ِلْمْمَرَ لَه الأَوَلِ؛ لِأَنَّ قزل رض هذه 
الدَارٍ لِفْلَانٍ صَارَ مُقرًا لفْلَانٍ بِالْنَاءِ تبَعَا رض وَبِقَوْلِهِ وَِنَاؤُهَا لفان آحَرَ كان مرا عَلَى الأول وَالْإِفرَارُ عَلَى الْعَيْرٍ لا يَصِحٌ. 
َإِذَا قَالَ بِنَاءُ هَذِهٍ الدّارٍ لفان وَأَرْضّهًا لِفْلَانِ حر فهو كُمَا قَالَ؛ لِأَنَّ بِقَولهِ اوا بَِاءُ هَذَا الدّارٍ لِفْكَانِ صَارَ مُقرًا بالْبِنَاءِ لَه وَبِقَولِه 
وَأَرْضُهَا لِفلَانٍ آخَرَ صَارَ مُقِرًا عَلَى الول لبا لني وَالْإِفْرَارُ عَلَى لعٍ باط كا في الذّخيرةٍ. 


(وَلَوْ قَالَ: aS‏ الصا لزن ككر E‏ عي قبل لِلْمَْرَ لَه: ك 


الألف ولا فلا شَيْءَ لَك) إلى هتا لفط الْفُدُورِيَ في مُحْتَصّرهِ (قَالَ) أي قَالَ الْمُصَّبَفىُ - رَحمَهُ الله -: (هَذَا) أي ما ذكرَ من 


الْمَسْأَلَةِ (عَلَى وُجُوهِ: أَحَدُهَا هَذَا) أي هَذَا الْوَجْهُ (وَهُوَ أن يُصَّدْقَهُ) أي أَنْ يُصَدَ5بق الْمُمَرُ لَه الْمُقِرّ (وَيْسَلّمَ الْعَبْدَ وَجَوَا 


أي جَوَابُ هَذًا الْوَجْهِ (مَا ذكر) من E‏ 0 


الْفْضَّلَاءِ: فيه أَنَهُ إذَا لھ الْعنِد کف قال له : إن شئت فَسَلِمْ الْعَبْدَ إح. أَقُولُ: ما ذکره إا بْتَجَهُ اَن ك لفط يُسَلْمُ في 
قول الْمُصَنْفٍ وَيُسََمْ الْعبْدَ مَنْ سَلَّمَهُ اليه وما ذا گان مَنْ سَلَّمَهُ لَهُ: أي جَعَلَهُ سَالِمَا لَهُ ق لأَنَّ سَلَامَةَ الْعَبْدِ لِلَمُقِرَ إا خضل 


3 


5 
ع 


باغترافٍ الْمْقَرِ اام و ور ري العا 0 أنْ يُقَا يُقَالَ لَه إِنْ شئت فَسَلّمْ الْعَبْدَ 
اي لا ال في مَوَاضِعَ من كتابه. وَهَذَا و سَيَأقِ في فَصْلٍ الدَيْنِ ال مُشترك من 
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4 


الئان أَنْ يَقُولَ الْمْقَوُ لَهُ: الْعَبْدُ عَبْدُك ما ار ل اا ره ا ١‏ عي تار لإقرَارِهِ به عِنْدَ سَلَامَةٍ 

الْعَبْدِ ا له وَقَدْ سَلَّمَ فا يبال باختلافٍ السب بَعْدَ بَعْدَ حُصُولٍ الْمَقْصُودِ. وَالثَالِتْ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِ 

[فتح القدير] 

مَا قَبَضَ ثم تَوَى مَا عَلَى الْعَرم ا له آذ شارك الْقايضن لِأنْهُ ري باشنلي يلم له ةما في ذم العم وَل يُسَلَمْ انَمَهَى. وَيْتَمِلُ أن 
يَكُونَ لظ يُسَلَمْ ماهتا تلاا من السَلامَة لا مِنْ التَسْلِيم وَيَكُونَ الْعَبْدُ اعلا لا مَفْعُولَا فَحِيتَئِذٍ لا يُتَوَهُمْ الْمَُاقَاةُ أصلا. 

َال الْمُصَنْفُ في تَعْلِيلٍ واب لوجم الْمَذْكُورٍ (لأَنَّ الات بِمَصّادْقِهمَا كالثَابتٍ مُعَايئًَ) يَعْني أَمَا تَصَادَقًا في هذا لوج 
واللًابٹ بِعَصَادُقِهِمَا كَالنَّابتِ مُعَايََةً وَلَؤ عَايَئا أَنُّ اشترى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ بأل aT‏ عليه ألفُ دِرْمَم گا هَاهتا. قَالَ 


> 


صَاحِبُ الْعنَايَة: وَفيه نَظَرٌ؛ لِأَُمَا إذا تصَادَقَا وَتَبَتَ الْبَيْعُ بَِئَهُمَا بعر شَرْطٍ فَالُكُمْ الْأَمْرُ كليم الثّمَنِ عَلَى الْمُقرّ م كليم 
الْعَْدِ عَلَى الْمُقَرَ لَهُ. اواب أن ذَلِكَ حُكُمْ ما ذا اذَعَى الْمُمَرُ لَه تَسْلِيِمَ الكّمَنِ عَلَى الْمُقرِ وَلَبْسَ ما نحن فيه كَذَلِكَ, فَإِنْ 
حَكمْنَا بدَلِكَ گا حُكُمًا با لا يَدَعِيهِ أَحَدٌ وَذَلِكَ باط إلى هُنَا كلامة. وَطَعَنَ بَعْض الْفضّلَاءٍ في جَوَابِه بان قَالَ: وَلَبْتَ شغري 
ن مَا كر في اكاب حُكم أي ة مَسْأَلَةِ انَتَهَى. 

أقُول: ما ذكر في الكتاب حُكُمْ مَسْأَلَةِ الإفرارء قن نفس الإفرار وَالتَصَادْقٍ لا فضي اكم بِتَسْلِيم الثّمَنِ عَلَى الْمُقرّ ولا 
اكم ليم الْعَبْدِ عَلَى الْمْقَرَ له إن كل وَاجدِ من الَكْمَيْنِ الْمَذْكُورِينَ مُفَْضَى الدَعْوَى ولا دَعْوَى فِيمَا نحن فيه بَلْ فيه 
إفرَارْ خض وَحُكْمهُ لُرُومُ لْألفٍ على الْمُقِرَ ِن سَلَمَ الْمْقَُ له الْعبْدَ إَِيْه. وَأَمَا إن 1 يُسَلَمْهُ إِلَيِْ بآنْ هَلَّكَ في يَدِهِ فاا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ 
گمَا هو اكم في نُبُوتٍ الْبَبْع مُعَايَتَة وَهَذَا مَعَْ ما ذَكِرَ في الكتاب. 

قبل: لِلْمُقرَ له ِن شنت فَسَلّمْ اعد وَحُذْ لأف وإ فلا شَيْءَ لك وَلَيْسَ الْمُرَادُ من إِنْ شِئت فَسَلّمْ الْعَنِدَ ير الْمُمَرَ لَهُ ين 
تلم الب وعدم تشإيوي إذ لا بز اا على عدم تي الم إلى ١ا‏ مُشتري بَعْدَ أن صح الْبَبْعْ و بل الْمُرَادُ مِنْهُ اَن 
لُرُومَ الْأَلفٍِ على الْمُقِ قر مَشْرُوط ليمك الْعَبْدَ اليه فَإِنْ أَرَدْت الْوْصُولَ إلى حَقَك فَسَلّمْ الْعَبِدَ ولا تُصَيّعْه وَلَيْسَ الْمُرَادُ بقؤله: 
وحذ الف خذ للف غد كليم الْعبب إذ لا دَلالَة على التغقيب في الاو بل هي لِلْجَمْع مُطْلكًا فلا يحالف ما تقر ي البو 
من أن الام في بَيْع سِلْعَةٍ بكَمَنِ تَسْلِيمُ الكَمَنِ أو فَخْلَاصَّةُ مَا ذكر في الْكِتَاب ماهتا مَا قَالَ في الوقاية وَغَيِهَاء قن سَلّمَ ال مُق 
له رمه الال وإ 5 (والكاي) أي الْوَجْهُ الان (أَيْ يَقُولُ الْمَْدُ لَه: الْعبْدُ عَبْدُكَ) أي الْعَبْدُ الذي عَيّنْتهِ عَبْدُك (ما ْمك وَإِعَا 
وَسَلَمته لِك (وَفِيه) أي في هدا الوه (الْمَال لازم عَلَى الْمُقِرَ لإقْراره به) أيْ بْمَالِ (عِنْدَ سَلَامةٍ الْعبْدِ لَه وقذ سُلّمَ) أي وذ 
سُلّمَ الْعبْدُ لَه حن اغترف الْمْقَرُ لَه به مِلْكُهُ (فلَا يُبَالَ باختلاف السّبب بَعْدَ حصو الْمَقْصُودِ) كما لَوْ قَالَ: لك على أَلفْ 
عَصبته منك وَقَالَ: لا بل اسْتَفْرَطْت متي أن الْأَسْبَابَ مَطْلُوبَةٌ لِأَحْكَامِهَا لا لِدَأَعْيَاعَا فلا يُعْتبَدْ التَكَاذْبُ في السب بَعْدَ 
اتفاقھما عَلَى وُجُوبٍ أَصْل الْمَالٍ» ولا تَفَاؤت في هذا الْوَِْ بين أن يَكُونَ الْعبْدُ في يَدِ الْمُقرّ أو في يَدِ الْمَُرَ لَه گذا قَالُوا 
(وَالَالتُ) أي الْوَجْهُ الثَالِتْ (أَنْ يَقُولَ) أي الْمُمَدُ لَه (الْعَبْدُ عَبْدِي) أي الْعَبْدُ الذي 
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مَا بغثك. وَحْكْمُهُ أَنْ لا يَلْرَمَ الْمُقرّ َء لِأَنَهُ مَا أَقَوّ بالْمَالٍ إل عِوَضًا عَنْ الْعَبْدِ فلا يَلْرَمُهُ دُوتَهُ وَلَؤ قال مَعَ ذَلِكَ غا بغئك 
غَيرَهُ يَتَحَالَهَانِ لان المُقرّ عي تلم من َه وخر نکر الله يدي عليه الْأَلفَ بیع عه ل يُنْكِرُهُ وَإِذَا حالف 
بطل الْمَالُ هذا ذا ذگر عَبْدًا بعَيبهِ (وَإِنْ قال من من عَبْدِ اشر يه و1 يُعيْنه ينه لَِمَهُ الأَلفُ ولا يُصَدَّقْ في قَوْلِهِ ما قَبَْت عِنْدَ أي 
حَنيفة وَصَلَ اَم فَصّل) لاله رجُوع َه قر بوجوب الْمَالِ ُو جُوعًا إلى كَلِمَةِ علي وَِنْكَارْهُ القن في غير الْمُعَيِ ياف الْوْجُوبَ 
صلا لأَنَّ اله مُقَارِنَةَ كانت أ طَارَةَ باذ اشترى عَبْدَا ثم نَسِيَاُ عنْدَ الاختلاط بأفتاله وجب هلاك الْمَببع 

[فتح القدير] 

عَينعه عدي (مَا بغئك وَحْكْمه) أَيْ حُكُم هذا الْوَجْهِ (أَنْ لا يَلْرَمَ الْمُقرّ شَيْءْ لِأَنهُ ما أَقَرّ بالْمَالٍ إلا عِوَضًا عَنْ الْعَبْدِ فلا يَلرَمُهُ 


ذوتة) أي فا يَلْرَمُ الْمَالُ وت الْعبْدِ؛ لله ذا 1 يُسَّمْ لَه عبد لا ملم لمر له بَدَلَهُ ولا فاؤت في ها الوجه أَيًْا بَنَ أن 
يون الْعَبْدُ في يَدِ الْمُقِرَ أو في يد الْمُقَرَ لَه أنه ڌا گان في يد الْمُقِرَ ياح الْمُمَرُ لَه الْعبدَ مِنْهُ فاا يلرم الْمُقرّ شَيْءٌ من فن 
الْعَبْدِء كُذَا قَالُوا. 

(وَلَوْ قال مَعَ ذَلِكَ) أي وَلَوْ قال الْمْمَرُ لَهُ مع إنگار الْعبْدِ الْمُقَرَ به: (إنا بغثك عَبْرَُ) أي غَبْرَ ذَلِكَ الْعَبدِ (يَتَحَالَمَانٍ لأَنَّ الْمُقرَ 
يدعي تَسْلِيمَ من عَيْنَهُ) أي ووب تسلِيمه (وَالآحَرُ يكر وَالْمَْرُ لَه يدعي عَلَيِْ) اَي عَلَى الْمُقِرَ(الأَلف) أَيْ لُرُومَ الولف (ببَيْع 
غَيِِ) أي عر مَنْ عَمَّهُ (وَالآحَرُ يُنْكِرٌ) فَصَارَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُدَعِيَا وَمُنْكرًا ذلك وَحْكُمْ ذَلِكَ التَحَالْفٍ (وَإِدَا تَحَالََا بَطَلَ 
الْمَالُ) أي بَطَلَ الْمَالُ عن الْمُقِروَالْعبْدُ سَالِلِمَنْ في يَدِهِ (هَدَا) أي ما ذكَرَهُ من الْؤجُوو (إذَا ذگر) أي الْمُقِرٌ (عَبْدَا بيه ون 
قال من من عَبْدِ) يَعْني إِنْ قال: لَه عَلَيَ الف دزم من تي عَبْدٍ (اطْتَئُهُ) مِنْه و قيض (و1 يُعَينْهُ) أي ]يعن الْمقِرُالْعَبْدَ 
لْمُشْترَى (لرِمَهُ الل و يُصّدَقْ في فَوْلِهِ ما قَبَضت عند اي حَدِيفَةَ وَصَلَ اَم قَصّل) أَيْ سَوَاءْ وَصَلَ فَوْلَهُ ما قَبَضْت الْعَبْدَ 
الْمُشْترَى بگلامه السّابِقٍ أؤ قصل عَنْهُ (لِأنَه) أي لان فَوْلَهُ ما قَبَضْت (رجوغ) عَمَا أقَرّ به (فَإنَهُ قر يؤجُوب الْمَالِ مُجوعًا إلى 
كَلِمَة عَلَيّ) أي نَظَرًا إلى هذه الْكلِمَة الي َكرَها اوا في قَوْلِِ لَه عَلَيّ الف دزم إِذْ هي لإاب (وَإنگارة المَنْضَ في غَيْرٍ الْمَُيٍ 
ناف الْوجُوب أَضْلا) أي بِالْحُلَيّة (لِأنَّ الجَهَالَة) آي جَهَالَةَ الْمبيع (مُقَارَِةَ گاتٿث) كَالجَهَالَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ (أؤ طَارِبَةَ بن اشترى عَبْدَا 
م تسَِاة) أي َي الْمُعَعَاقَِانٍ ذلك الْعبْدَ (عِنْدَ الاختلاط ماله وجب هَلاكَ المبيع) حبر أن في فَولِهِ لذن لجهالة: يعني أ 
اهال وجب هلاك 1 
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قيمع جوب تَفْدٍ الثَمَنِ وَإدا كَانَ كَدَلِكَ گان رُجُوعًا فلا بص وَإِنْ كَانَ مَوْصْولًا. 
وقال ابو يُوسْفَ ونحمُڏ: إن وَصَل صق وئ يره ضَيْءْ وَإِنْ قصل ٤‏ يُصَدَقَ ذا نكر الْممَرُ لَه اَن يَكُونَ ذَلِكَ من نِ عبد 
وَِنْ أَقَرَ أنه باعَُ ماعا فَالْمَولُ فَوْلُ الْمُقرَ. ووه ذلك أنه أََرّ جوب الْمَالِ عَلَيْه وب سبَبّاوَهوَ الْبيْع إن وَاقَقَهُ الِب في 
السَبَب وَبِهِ لا يَتأَكُدُ الَوْجُوب إل بالقَبْضٍ» 

[فتح القدير] 

المييع: أي عل الْمبيع في حكم الْمَْهلَكِ عدم الُْذرة عَلَى ليم الْمَجهُولٍ (فيمْتيعْ جوب تقد الم لن فد القمنِ لا 
يجب إلا بإخصّارٍ الْمَبيع وَقَدْ امْتَنَعَ إِخْضَازْهُ بِالجهَالَة همتع وجُوبُ نفد النَمَنِ أَيْضًا (وَإِذَا گان كَذَلِكَ كَانَ رُجُوعًا) فَإِنَ أَوَلَ 
گلامه إفْرَارٌ بوجوب الَّمَنِ وَآخِرَهُ يُوجِبُْ سوط وَذَلِكَ رجُوعٌ (قَلَا يصح وَإِنْ گان مَوْصُولًا) لذن الرجُوعَ عَنْ الْإفرَارٍ بطل 
مَفْصُولًا گان أو مَؤْصُولًا. 

أقول: لقائل أن يَقُولَ: يُشْكِل التَعلِيلٌ الْمَذْكُورُ هَاهْنَا من قبل أي حَِيفَةَ بمَسْأَلةِ الاسْيفتاءِ بَشِيئةِ الله تَعَال, قله 1 يزم الْمُقِم 
هتاك َا بالاتقاق مع جَرَيَانِ خلاصّة هذا التَعلِيلٍ هتاك أَنْضًا بن يُقَالَ: إن ول الكلام إفْرَارٌ بوجوب الْمَالٍ يُجُوعًا إلى كَلِمَةٍ 
عَلَىّ وَآخْرَهُ يناي الْوْجُوب أَضْلًا فيَقْئَضِي اَن يَكُونَ مُجُوعًا َيَلَرَمُ اَن لا يَصِحّ. 

وکن أن جاب عَنْهُ يها أَشَارَ لَه الْمُصَيْفُْ فيمَا سَيأني في مَسْأَلَةِ ما لَوْ قال من تن حر أو ختزير وله فلا ذَاكَ تَعْلِيق وَهَدَا 


إِنَطَالُء وَسَتَذْكُرْ تة الْكلام هُنَاكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. م إِنَّ بَعْضَ الْفْضَلَاءٍ أَوردَ عَلَى هَذَا التَعلِيلٍ الْمَزُْورٍ كَلَامًا آخَرَ وَأَجَاب 
عَنْهُ حَيْثْ قَالَ: في نام التَقْريبٍ گلا فَإِنَّ تفاع الْجَهَالَة لا يَلْرَمُ اَن يَكُونَ بِالْقَبَضٍ بل باغتراف الْمُشْرِي به هذا وَإِحْصَارٍ 
بانع فََبْتََمَن فَنَهُ يور أن بُقَالَ: الظَاهِرُ هُوَ عَدَمْ الاغترَافٍ فَيَبْقَى عَلَى 0 الْعَهَى. 
أَقُولُ: لا الْإيرَادُ بِشَْءٍ ولا الجُوَابُ. اما الأول قن لمر فم تخ فيه لما عه غ الْعَبْدَ قَصَارَ جهو 1 يُكَلَْ الْمُقَدُ لَه 
ا ذَلِكَ أَضلاء بَلْ 0 يكن لَهُ إخضازه عدر إخضًار الْمَجْهُولِ فَأَنّ يُتَصّوَّرْ إخضَاذ لْبَائع المَبِيعَ هَاهْنَا حى يَعْرّفَ 
الْمُشْبرِي نه هَذَاء وَإِنْ أَحْصْرٌ الْمُمَرُ لَهُ عَبْدَا بعيْبهِ من غَيْرٍ تكْلِيفٍ وَاغترف الْمُقِرُ بأد ما اشتراه مِنْهُ هذا الْعَبْدُ فَقَّذ صَارَتْ 
لْمَسَْلَهُ من قَبيلٍ ما إِذَا كر الْمُقِرٌُ عَبْدَا بعَيْنه وَمَا نحْنُ فيه جَغزل عَنْه. 
وأا الان فَإِدَنَّهُ كيف يجوز أن يُقَالَ: الظَاجِرُ هُوَ عَدَمْ الاغتراف وَقذ رمه لأف بلا ءوض عِنْدَ أي حَدِيقَةَ في هَذِه الْمَسألَِ ون 
يُحْضِر البائ شَيْئَاء فَهَلْ يُؤْئرُ العَاقل إغْطَاءَ الال بلا عَوَضٍ عَلَى إِغْطَائِهِ مَكَابََةِ ما أَحْصِرَُ البائ فَالظَاهِرُ هُوَ الاغترافٌ عِنْدَ 
إخضاره بلا ريب (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومد رَحمَهُمَا اللّهُ: إن وَصَلَ صدَّقَ و يَلَرَمْهُ شَيْءٌ) وَبه قَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَأَحمَدُ رهم 
الله تَعَالَ (وَإِنْ فَصّلَ ل يُصَدَّقْ إِذَا أنكرٌ الْمُمَدْ لَه أَنْ 0 ذَلِكَ من م عَبْدِ) أَيْ إِذَا گب الْمُقَرُ لَه امقر في الجهة وَهِيَ أن 
يَكُونَ ذَلِكَ الْأَلفُ من تن عَبْدٍ (وَإِنْ أقَرَ) أَيْ إن أَقَرَ الْمَرُ لَه (أَنُّ) أي الْمْقَرَ لَهُ (باعة) اَي باع الْمُقِ (ققاتً) يعني إن صَدَّقَ 
الْمُمَوُ لَه الْمُقِرّ في الْهَة بان قَالَ: إِنَهُ عه ماعا وَهُوَ الْعَبْدُ كُمَا أَقَرّ به الْمُقُِ وَلَكِنْ كَذَّبَهُ في إِنْكارهِ قَبْض الْمَبيع (َالْمَوْلُ قَوْلُ 
الْمُقرْ) سَوَاءٌ وَصَلَ أَمْ فَصّل. 
وا عبر الْمُصَنْفُْ ماهتا عَنْ الْمَيبع بِالْمَنَاع حَيْتْ قَالَ: وَإِنْ أَقَرّ أَنَهُ بَاعَهُ مََاعَا وَقَدْ گان وَضَعَ مَسْأَلَةَ الكتاب في الْعَبْدٍ لِيَْلَم اَن 
الحكم في الماع ملفا هُوَ اكم ف عبد (ووَجهُ ذيك) أيْ وَجْهُ ما فَالَهُ الِْمَامَانِ (أَنّهُ) أي الْمُقرّ قر بِؤْجُوب الْمَالِ عَلَيْه) أي 
عَلَى نِه حَيْثْ قال لَه علي للف دزقم (وَيينَ سَبَِ) لَه (وَهُوَ الْبَيْعْ) حَيْتُْ قال مِنْ تن عَبْدٍ اشر َه مه (فإِنْ وَافَقَهُ الطَلِب) 
غي الْمُقَرَ لَه (في السَبب) وَهُوَ الَْيْعْ (وبه لا اكد الْوْجُوبْ إلا بالْقَبضٍ) أي وَعُجَرَدِ جود السب وَهْوَ الْبَيْعْ لا يَتأَكُدُ وُجُوبْ 
اللَمَن عَلَى ال مُشتري لِأَنَّ الؤجُوب عليه قبل ق قَبْضٍ الْمَبيع في حير الترَلزلِ لاه ر يَهْلِكُ الْمَبعُ في يَدِ 
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31 eT ا سے اع كه رە رس اوو‎ 8 o2 تر 4 ا و ا 2 هخ َي م‎ 0 IT 
وَالْمُقرٌ ينْكِرُهُ َيون الْقؤل لَهُ وَإِنْ كَذّبَهُ في السب گان هَذَا من الْمُقِرّ بَا مُعيَا لِأَنّ صَذْرَ كلامه لِلْوْجُوبٍ مُطْلَقًا وَآخِرْهُ‎ 
تمل الْتَفَاءَهُ عَلَى اغتجار عَدَم الْقَبْضٍ وَالْمُعَيْدُ ب يَصِحُ مَؤْصُولًا لا مَفْصُْولًا.‎ 


(وَلَو قال انث من بيع إلا أي 1 أفبضة فَالَْوْلُ قوْلُ) بالإخماع لاله ليس مِنْ صَرُورَة الْبيْع ابض بخلاف الإفرار بؤجوب 
[فتح القدير] 
0 فيفط اله شري 0 د اله لض ۰ 1 القن ا نک تقول 0 أي ب نکر 


وق ع وش 


يأك الْوْجوب لا يَصْلْحُ لِدَلِكَء وكَذَلِكَ فَوْلَُ فِيَكُونُ لوْجُودٍ الْقَاءِ وَلِعَدَم انط فنك لَوْ قَدَرت كَلَامَهُ فَإِنْ وَافََهُ الطَلِبْ في 
السب فيَكُونُ الْقَوْلْ لَه ليس بصجيح؛ لِأَنّهُ في بيان التَعْلِيل وَلَيْسَ فيه ِشْعَارٌ بِدَلِكَ وَقَالَ: كن أن يُقَالَ جَرَاؤْهُ دوف 
وَتَفْدِيرُ فَإِنْ وَافَمَهُ الطَّالِبْ في الي وَاخَالُ انه مُجَرّدٍ السّبّب لا يعاد لَكِنَهُ ياد بِالْمَنْضٍ كَانَ الطَّالِبُ مُدَعِيًا ِلْقَبَضٍ 
وَالْمْقدٌ يُنَكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ انْتَهَى كلامة. 

َقُولٌ: الَّظَرُ الْمرْبُورُ سَاقِطٌ جد فَإِنَّ فَوْلَ الْمُصَبَفٍ فيكو الَْوْلُ لَه صالخ لَأَنْ يكو جوا لِشَّرْطٍ الْمَذْكُورٍ قَطْعَاء وَوْجُودُ 
الْقَاءِ فيه لَيْسَ بمانع عَنْهُ أَصْلاء إِذْ قذ تَقَرّرَ في عِلْم الخو أَنَّ الجرَاءَ إذَا گان مُصَارِعَا مُفْبََا أو مَنْفِيًا بلا قَفِيه الْوَجْهَانِ: دول 
الْقَاءِ عَلَيّْهِ وَعَدَمُ a‏ قال الله تَعَالَ زوَمَنْ عاد فَيْتَقِمْ الله منه] [المائدة: 95] وَعَدَمْ الرَبْطِ فيه مثو إن قَوْلَهُ وَبهِ لا 
اكد الْوْجُوبُ إل بِالْقَبَضٍ وَالْمُقرُ يكره وَقَعَ قَيْدَا لِلشّرْطٍ الْمَزْبُورٍ فَصَّارَ مَعْقَ الْكلام فَإنْ وَافَمَهُ الطَّالِبْ ف الب تفال أن 
جرد السّبَبٍ لا يَتأْكُدُ وُجُوبُ الَمَنِ عَلَى ال شري وَإِعَا يََأَكَدُ بالْقّبْضٍ وَالْمُقَرٌ يُنْكِرُ الْقَبْضَ فَيَكُونُ القَؤْل لَه. 

ولا يَْقَى عَلَى ِي فِطرَةٍ سَلِيمَة أن قله فَيكُونُ الْقَولَ لَه مربُوطًا بالشَرط الْمَزْبُورِ مدا بالقيْدِالْمَذَكُور وَإِنْ 1 يکن مَرْبُوطًا به 
عار عَنْ ذَلِكَ الْقَيْدِ فلا حَاجَةَ إلى َفُدِير جَرَاءٍ دوف كما تَحَلَهُ َلك الشَارِح (وَإِنْ كَذَبَُ) أي وَِنْ كدب الطَّلِبْ الْمُقِرّ (في 
السب گان هَدًا من الْمُقِرَ بيا عبرا لان صَذْرَ كلامه) وَهُوَ فَوْلَهُ له عَلَيّ الَف دِرْهَمِ (لِلْوْجُوبٍ مُطَلَقًا) رُجُوعًا عَنْ كَلِمَةِ عَلَيَ 
(وَآخِرُْ) أي خر كلامه (يَْتَمِلْ الْبَقَاءَهُ) أي الْبقَاءَ الْوْجُوبٍ (عَلَى اغْتبارٍ عدم الْقَبْضٍ) فَصَارَ مُعَرَا لِمفْمَضَى اول كلامه (وَالْمُغيْ 
كص مؤصولا لا مفصولا) كالاشيثقء. 


(وَلَوْ قَالَ بغت من بَيْعَا) أي مَبِيعَاء وني بَعْضٍ النُسَخ: عَيْنَا (إلا أيْ 1 أَفْبِضة فَالْمَوْلُ فَوْلَهُ) أي قول الْمُقرّ (بالإجماع) ذگر 
الْمُصَيْفُ هذه الْمَسْألة تفريعا على اة الْقدُورِيٍ وقَالَ في تغليلها (لِأنّهُ يس من صَرُورةٍ ايع الَْْضٌ) يَعْني أن امقر اهنا 
نا قر جرد الَف وَالإفرَاز اعفد لا كود إفْرَارا بالْقبْضٍء إذ ليس من صَرُورةٍ اليم فض الْمييع حى يب الثم عَلَى 
المشتري (يخلاف الإفرار بؤجوب الثم فإِنَ من صَرُورته الْقَنِضَ. 

قَالَ صاحب الْعنَايّة: هَذَا 
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َالَ (وكذًا لَو قال من تن حمر أو خثرير) وَمَعْىَ الْمَسألةِإذَا قال لُِلانِ عَلَيَّ الف من تن حمر أ خنريرٍ (لَرِمَهُ الف و يقب 
تَفْسِرةٌ عِنْدَ أي حَنيفة وَصَل أَمْ فَصّل) لِأَنّهُ وغ لِأَنَّ مَنَ الحَمْر ازير لا يكو وَاجبًا وول كلامه لِلْوْجُوب (وَقَالَا: إذا وصَلَ 
لا يَلْرَمُهُ سَيْءْ) لِأَنّهُ ب بآخر كلامه أنه ما أَرَادَ به الاب وَصَارَ گمَا إذا قَالَ في آخره إِنْ شَاءَ اللهُ. 

قُلْمَا: داك تَغْليق وَهَذَا إِنَطَال. 

[فتح القدير] 

مَفْهُومُ كلام الْمُصَبَفِء وَفِيهِ نط قله إا كان كَدَلِكَ أن لو وجب تَسْلِيم المَبيع ألا ولیس كَذَلِكَ كما تقَدَمَ في الْبيُوع انكهى. 
أَقُولُ: وَهَذَا النَظَرْ أَنْضًا سَاقط إِذْ الظَّاهِرُ ن مُرَادَ الْمُصّبَفٍ هَاهْنَا هُوَ الْإقْرَارُ وب اللَمَنِ في الْمَيبع الْغَيرِ الْمُعَيَنِ إِذ هُوَ 


المُحْتَلَفْ فيه اْمُحَْاجُ إلى القَرْقِ وَقذ تقر أن إنكار الَْنْضِ في عير الْمُعينِ يُنَاني الْؤجوب أَضْلاء فلا بد في تَفاذ الإقوار 
بۇ جوب الثَّمَنِ في المَبيع الْعيرِ المُعيّنِ من قَبْضِهِ فَكَانَ من صَرُورَتِه المَنْضْ (قال) اي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصّرهِ (وگدا لَوْ قال من من 
خر أو خِنْزير) قَالَ الْمُصَنْفُْ (وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَعْقَ الْمَسْأَلَةِ التي ذكرَهَا الْقُدُورِي (إذَا قال لِفَُانٍ علي الف من تمن حمر أو 


جُوعٌ عَنْ إفرارهِ (لِأَنَ هى اَم واختزیر لا يحون وَاجِبًا) عَلَى الْمُسلِمِ (وََوَلْ گلامه) وَهْوَ قله عَلَيّ الف (لِلْؤجُوب) وَالرجوعٌ 
عَنْ الْإقرَارٍ باط (وقالا) اي قال او يُوسْفَ ونڏ رهما الله (إذَا وَصَل لا يَلَرَمْهُ شَيْءْ لأَنُّ) أي الْمُقِرّ (بينَ بآخرٍ كلامه أنه ما 
راد به) أي بأل كلامه (الإيجَاب) لِأَنّهُ يعمل أنه نى ِفرَارَه عَلَى عَادَةِ الْفَسَقَق إن الحَمْرَ مال يجري فيه اشح وَالصْمَةُ وَقَد 
اعْمَادَ الْقَسَقَةُ شِرَاءَهًا وَأَدَاءَ نها فَكَانَ آخر گلامه با مُا فَيَصِحٌ مَوْصُولًا. كذ في الشرُوح. 

أقُول: هذا لا يَتَمَشَّى فِيمَا إذا قَالَ من فن خثزير لِأَنهُ لا يعمل في هَذِهٍ الصُورة أن يبي إفَرَاره عَلَى عَادَةٍ الَْسََةِمِنْ الْمُسْلِمِينَ 
كُمَا في صُورَة أَنْ قَالَ من من خُر إذ لا يَمَعْ مِنْهُمْ شِرَاءُ الخنزير ولا أََاءُ َه أصْلًا فَضْلًا عَنْ اعِْيّادِهِمْ بدَلِكَء وما عاد 
اكمار فلا تصلخ أن نعل مَبْى الْكَلَام لان الْكَامَ في الْمُسْلِم كما لا مى وَالدَلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَفْ ماهتا من قَبْلِهمَا 
مَسُوقٌ لِلصُورتَيْنِ مَعَا فا يتم التَفريب (وَصَارَ) أَيْ صَارَ آخرٌ كلامه فِيمَا تحن فيه (گما إِذَا قال في آخره إِنْ شَاءَ اللَه) قله 
يُصَدَّقُ هُتَاكَ إِذَا وَصّلَ فَكَذَا هَاهُنَا. جاب الْمُصّنَفُ عن هَذَا الْقِيّاسِ قله (قُلنَا ذَاكَ تَعْلِيقٌ وَهَدَا إنْطال) يعني اَن فَوْلَهُ إِنْ شَاءَ 
لله تغلِيق بِشَرْطٍ لا بوقف عليه وَالتعْلِيقَ 
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i FE RR of‏ ان م ل اعم ARE hS of‏ عدت نوم 6ه E‏ ع وھ تون تھ ی و چ د وا ل و 
(وَلوْ قال له علي ألف من عن مَتاع أؤ قال أَقَرَصَني آلف درْكَم ثم قال هي زيُوف أؤ نَبَهرَجَة وَقال المُقرٌ له جيّاد لزِمه الجياد في 
وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا قَالَ هى سَنُوقَةٌ أؤ رَصّاصٌ, 


[فتح القدير] 

بالشرْطٍ من باب بيان افير فَمصِحْ مَوْصُولًاء وَمَا ن فيه إنطًال وَالْإنِطَالُ لا کون بيا فلَمْ يصح وَإِنْ گان مَوْصْولًا. 

أقُول: فيه كلامٌ من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهًا أن الْمُصَبِفَ قَالَ في مَسْأَلَة الاسيفتاء بمَشِيئة الله أن الإستفتاءَ بمَشِيئةِ الله إا إنْطال أو 
تَعْليق وَقذ بيا هتاك أن الْمَذُكُورَ في بَعْضٍ الْكُتْبٍ الْمُعمبرَةِ أن الأول مَذْهَبْ أي يُوسُفَ وَالئَاِيَ مَذْهَبْ مُحَمَدِ وي بَعْضِهَا أن 
لأَمْرَ بالعكسء فاي مَا گان لا يكُونْ هذا ا لجاب حُجّةَ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْهُمَا يَكُونْ ذَاكَ أَيْضًا إبطالا. وَنَانِهِمَا أن الْمُصَبَفَ قَالَ 
هُتاك: فَِنْ كَانَ الْأَوَلُ: يَعْني الْإبطَالَ فََدْ بطل وَإِنْكَانَ الان: يَعْني التَعْلِيقَ فَكَدَلِكَ, إما لد الإفرَارَ لا يتل التَعلِيقَ 
بِالشَّرْطِء أو لِأَنَهُ شط لا يُوقَفْ عَلَيْهِ گمَا ذَكَرْنَا في الطَّلاقِ فَحَصّل مِنْهُ اَن الاسْيثْتاءَ بَشِيئَة الله وَِنْ گان تَعْلِيقًا في أَضْلِد إلا أنه 
َس بتغليق في باب الإفرار بل هُوَ اال على كَل حال فَكَيْف يَتمُ فَولَهُ ماهتا ذَاكَ تَعلِيق وَهَذَا إِنَطَالُ. وَْمْكِنْ أَنْ جاب عَنْ 
الأول بأد ا لواب الْمَذْكُورَ هَاهَْا مِنْ قبل أبي حَنِيفَةَ يَصِرُ إِلرَامِيا بالَسْبَةِ إلى مَنْ قال مِنْهُمَا يَكُونُ ذَلِكَ إنطالاء وَلا يب أن 
يَحُونَ الوَابُ إلَرامِيً بالنَسْبَةِ إلى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا. وَعَنْ الان بأد الاسْتثناءَ بمَشِيئَة الله وَإِنْ 1 يكن في باب الإفرار تَعْلِيقًا حَقِيقَة 


إل أنّهُ في صُورَة ة التغليق» وَهَذَا الْقَدْدُ يفي ف قذج قياس هذه الْمَسْأَلَةٍ ة عَلَى مَسْأَلَة ما إِذَا قَالَ في آخره إن شَاءَ الل ِن هذه 
کک صو وا غ وا جي إنطال خض e‏ ر 


16 


الْمُْصَنَفُ منه. 4ا أ اح امو ف بذاكلا يي 5 ل کي في قله + جَمِيعًا اَن 
الابت بِتَصَادُقِهمَا گالتابتِ مُعَايئَة وَكَدَلِكَ الحَكُمْ فِيمَا إِذَا قَالَ من تن خُمْرٍ أو مَيْعَةِ أؤ د i ê SE‏ 


مَبْسُوطِهِ وَذْكُرَ في بَعْضٍ الشرُوح. 


حميعا 


م قال هي رُبُوفَ) جنع ريف وَهْوَ ما 

” رده التّجًا جار أب (وَقَالَ ال[ له جِيّادٌ لَرِمَهُ a‏ 
حَبِيقَة. وَقَالَا) أي قال ابو يُوسْفَ ومد (إِنْ قالا مَوْصُولًا) أي إن ذگر فَوْلَهُ هي روف أو تَبَهْرَجَةٌ مَوْصُولًا بگلامه السًابق 
يُصَدَّق وَإِنْ قال مَفْصُولًا) أي إن ذكَرَ ذلك مَفْصُولَا عَنْهُ (لا يُصَدَّقْ) هذه الْمَسْأَلَهُ مِنْ مَسَائِلٍ الجاع الصغير. 
أَقُولٌ: : ترِيرُهَا عَلَى النَمَطِ الْمَذْكُور ا إن قَوْلَ أبي حَبيقَة حَنِيفَةَ في هَذِهِ الْمَسْألَة أَنْ 0 الجياذ سَوَاءٌ وَصّلَّ 
قله ِي وف أؤ تَبَهرجَة َم قصل كما صَرّحُوا وَيَْتَضِيه ضيه بیان لحلاف إلا نكم ۾ في فز م قَالَ: هي وُيُوفَ أو تبَفرَجَةٌ 
ا ی اقتو 9 ق تق عنمن .أ عيبو ال ل جا ها بَبْنَ صَاحِبَيْه فَالظَاهِرُ أَنْ يدر 
ال ل م وَفَعَ في كلام الحاكم الشّهِيدٍ في الڵگاني حي E‏ اقزر بالزُيُوفٍ: وَإِذَا أَقَرّ الرَجْلْ بالف دزم دَيْنِ مِنْ 
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ات 


(وَلَوْ قال لَه عَلََ ألف) أي أَلفْ درم (من 5 قناع او 
القُجَارُ وَيَرْدُهُ بَيْتْ الْمَالٍ (أَؤ تَبَهْرَجَةٌ) وهي دون الزُيُوفٍ فاك 


3 


فز َو من میج ا َع زوف أؤ تَبَهْرَجَةٌ 1 يُصَدَّقَ في قۇل آي > حَنيفة وَصّلَ اَم فَصّلَ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمَدُ: وَإِنْ وَصّلَّ 
ق» وَإِنْ قصل لا صد 
5-9 سداد رخسي وَشَيْحْ الإسلام عَلَامُ الدِينٍ الْإسْبِيجَايُ ف ركو كن وَعَلَى هَدَا َصّ محمد في الْأَصْلٍ. 
قال الْمُصَبَفُ (وَعَلَى هَدَا الخلافٍ ڌا قَالَ هي) أي الْأَلْفُ (سَتُوقَةٌ) وهي أَزْداً من النَّهْرَجَةِ (أؤ رَصّاص) اي اؤ قَالَ هي رَصَاص 
فلا يُصَدَّفْ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَصَلَ أَمْ قصل وَيْصَدٌ يُصَدَّقُ عِنْدَهُمَا إن وَصّلء كن هذا على إخدى الوق تين عن أبي يُوسُْفَء وف روَايةٍ 
أخْرَى عَنْهُ لا بُصَدَّقُ ماهتا وَإِنْ وَصَّلَ كما قَالَهُ 
(367/8) 


بشَرْطٍ لول كاز لاحن وَهَذَا لِأنَّ اسْمَ ترام 7 ليوف + قيقد ل قَهُ بمَجَازِهِ, ا أن مُطْلَقَهُ يَنَصَرِفٌ إلى 
الاد فَكَانَ بَيَان مغر من هَذَا الْوَجْه وَصَارَكَمَا إِذَا قَالَ إل عا وَزْنُ خحَمْسَةٍ. 


وَلأَي حَنيفة أَنَّ هَذَا رجو غ لون مُطْلَقَ العَقَدِ ب يفضي وَضْفَ السَلامَة عَنْ الْعَيْب وَالزَيَافَة عَيْبٌ وَدَعْوَى الْعَيْبِ جوع عَنْ بَعْض 


2 


مُوجبه وَصَارَ گمَا إِذَ 00 مُشترِي بغتبيه سَلِيمًا فَالْمَوْلُ لِلْمُْترِي لما بين 


- 


بُو حَنِيفَة. 

كذ في شح الجاع الصّغِيرٍ لِلِمَام قَاضِي حَان وَالإمام الماش (وَعَلَى هَدَا) أَيْ عَلَى هَذَا الخلاف (إِذَا قال إلا آَم رُيُوفْ) 
بكَلِمَةٍ الاستفتاءٍ (وَعَلَى هذا الخلا إذا قَالَ لِفْلانِ عَلَيَّ أَلْفُ رقم ُبُوفٍ) بال وجري الصّفَةُ عَلَى الْمَجْرُورٍ الْمَغْدُودٍ دون 
الْعَدَدِ كَقَولِه تَعَالى (ِسَبْعَ بَقَرَاتِ مان [يوسف: 43] گا في مِغْرَاج الذَراية. أَقُولُ: فلا بد من تؤجيه وَصْف الْمُفْرَدِ بانع 
فَتَأَمَنْ (من م ام هَذَا تتيَةٌ مه كلام الْمْقه فر (لهُمَا) أَيْ أي يُوسُفَ وَُحَمَدِ ف هذه و الصّورَة الخلافيّة E‏ أَيْ ما قَالَهُ ال آخرًا 
(بَيَانّ مُغَيرُ) لِمَا قال ألا (قيصځ مَوْصُولَا) أَيْ بِشَرْطٍ الْوَصْلٍ (كَالشّرْطٍ وَالِاسَْنْئَاءِ) فَإِنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا صخ مَؤْصُولا لا 
مَفْصُولا لِكوْنهِ بيان غير (وَهَدَا) أَيْ كَوْنْ آخر كلام الْمُقرّ فِيمَا كن فيه بَا مُعَيَا (لأَنَّ اسْمَ الدَرَاهِم يتل الزُبُوفَ عَقيقَه) 
إن الزُُوفَ مِنْ جنس الدَرَاهِم حَقَى يَصّل به الِاسْتِيفَاءُ في الصّرْفٍ أؤ السَلَم ولا يَصِيرُ اسْتبدَالًَا (وَالِسَعُوقَة جازه) أي يمل 
السسَُوقَةَ بمَجَازه لاما تُسَمّى دَرَاهم جار قافن أَنْ يَتَوَقّْفَ صَّذْرُ الام عَلَى عَجْزه (لَا أن مُطلَقَهُ) أَيْ مُطْلَقَ اسم الدَّرَاهِم 
(يَنْصَرِفٌ إلى اْيَادِ) لِأَنَّ بِيَاعَاتِ الاس تكو بالْيَادٍ عَادَةَ (فَكَانَ) أَيْ فَكَانَ ذِكْرُ الزُيُوفِ أو السّمُوقَةِ في آخر الكلام (بَيَانَ 
مُغَيرَا) لما اقْتَضَاهُ اول الگلام (من هَذَا الْوَجْه) أَيْ من الْوَجْه الْمَذكور نه كَانَ بَيَانََ من جهة الاختمَال وَمْغَرا من جهة َة 
اة قَصّحّ مَوْصُولًا (وَصَارَ) أَيْ صَّارَ حَكُمْ هَذَا (كُمَا إا قال إل أا وَزْنُ حَمْسَة) أو سَة وَنَْدُ بَلَدجِمْ وَزْنُ سَبْعَةٍ صّدّقَ إِنْ 
گان مَوْصُولًا وَ1 يُصّدَّق إن گان مَفْصُولَا. 

َقُولُ: لَو تعض الْمُصَبَفْ في ناء التعْلِيل لِذِكر التَبَهرجة أَنْضًا لكا أَؤجَة لأ مَذكورة أيْضًا في أَضْل المَسناة. 

ِن قلت: اللَبَهْرَجَهُ كَالرُبُوفٍ في گا من جنْس الْأَغَانِ كُمَا صرح به في مَسَائْلَ م شم من كاب الْقَضَاءِ فَيَجُورُ أن يُكْتَقَّى في 
التَعْلِيلٍ بكر حال الزُبُوفِ. قُلّت: رَدَاءَةُ النَبهُرَجَةِ دون رَدَاءَةٍ اليُوفِ كما ثبَهَ عليه هتاك أَيْضَاء فَكَانَ الأول الأكتَفاء بكر حَالٍ 
اذ ُِعْلّمَ به حال ما فَوْقِهِ بِالْأَولَوية. 

م أقُول: إن فَوْلَهُ لون اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَحْتَمِلُ الزُبُوفَ بحَقِيَته وَالسَعُوقَةَ بمَجَازهِ لا يُسَاعِدُهُ مَا کر في مُعْتَبرَاتِ کنب اللَّةِ كالصّحَاح 
وَالقَامُوسٍ وغيرها قد المَذُكُورَ فيا دِرْهَمْ سوق وَتُسْمُوق: أَيْ َيف َبَهُرَځ فَكَيْفَ يَكُونْ اسْمْ الدَرَاهِم حَقِيقَةَ في الْمْفَسَرِ جار 
في الْمُقَيَرِ فَتَأَمَلْ (وَلاي حنيفة أَنَّ هَذَا) أي مَا قَالَهُ المُقدٌ آخَرٌ (جُوع) عَمَا أَقَرّ به اول وَدَعْوَى أَمْرٍ عَارِضٍ فلا يقل وَإِنْ وَصّلَ 
وَذَلِكَ (لأَدَنَ مُطْلَقَ الْعفْدِ يفضي وَضْفَ السّلَامَةِ عَنْ العَيْب) أن مُوجِبَهُ سَلَامَُ الْبَدَلِ الْمُسْتَحَقَ به عن الَْيْبِ (وَالزِيَافةُ عَيْبْ) 
في الدَرَاهِم (وَدَعْوَى الْعَيْبٍ رُجُوعٌ عن بَعْضٍ مُوجبه) أَيْ عن بَعْضٍ مُوجب الْعَقْدِء فَذَا اذَعَى أَنا ريُوفَ فَقَدْ ارد بطل ما هُوَ 
الْمُسْتَحَقٌ بالْعَقَدِ فلا يُصَدَّقَء وَإِنْ وَصَلَ (وَصَارَ) حُكُمُ هذا (گما إِذَا قَالَ) الائ (بِعْتْكَهُ مَعِيبًا وَقَالَ اله شْترِي بغتنيه سَلِيمًا 
فَالْمَوْلُ) هْتاكَ (لِلْمْشْرِي لما بَيّن) أَنَّ مُطلَق الْعَقَدِ د يفضي السَّلَامَةَ عَنْ اليب فَكذَا هَاهُتاء فَحَاصِلْ اختلافهم رَاجِعٌ إِلّ أن 
الدَوَاهِمَ م الرُيُوفَ 
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وَالمتَُوقَةُ لَيِسَتْ من الْأَغَانِ ن وَالَْيِعْ يُرَدُ عَلَى الكّمَنِ فَكَانَ رُجُوعًا. وَقَوْلْهُ إلا أا ورن حَمْسَةٍ يصح اسْتفتاء لِأَنَهُ مِقْدَارٌ لاف 
لْجوْدَةِ لأ اسْتثْتاء الْوَضْففٍ لا يَجُورُ كَاسْتقَْاءٍ الْنَاءٍ في الدّاٍ 


[فتح القدير] 

هَل هي دَاخِلَةٌ في مُطلق اسْم الدَرَاهِم أَمْ لا. 

بُو حَنِيفَةَ وجح جاب الْعَيْبٍ فيها فَلَمْ يُدْخِلْهًا تخت مُطْلَق اسم الدراهم حم گان دَعْوَى الزَياقَةِ يُجُوعًا عَمًا أَقَرَ اوا بمُطْلّق 
الدراه وها أَذحَلاها ت ملق اسم الدَرَاهِم عَلَى سَبِيلٍ التَوَفْفِ حََّ گان دَعْوَى الزِيَافَةِ بَعْدَ ذكر اسْم الدَرَاهِم بيان تَغييرٍ 
گما في الشَرْطٍ والاشیفتای گذا في الْأَسرَارِ وَغَيْرِ (وَالسَقُوَةُ لَيْسَتْ مِن الْأَغَانِ) أَيْ لَيْسَتْ من جنس الْأَعَانِ (وَالْبَيْعْ يرد عَلَى 
النَمَنِ) فَلَمْ تكن المسَتُوقَةُ من محتَمَلَاتٍ اعفد (فگان) أي فَكانَ قول الآحَرْ (فخوق) عَمَا قر به أَولَا: أي فَكَانَ دَعْوَى 00 
اويل الادعاءِ يُجُوعًا من ذلك فَلّمْ يصح مَفْصُولًا ولا مَؤْصُولَا (وَفَوْلْهُ إلا اما وَرْنُ حْمْسَةِ يصح اسْبقَْاءً) هَذَا جَوَابٌ عَم 
اسْتَشْهدَا به. 

تَفْريرُه اد ذَلِكَ يما نحن فيه نه يصح أَنْ يَكُونَ اسْيفْتاءَ (لِأَنّهُ مقْدَارٌْ) وَاسْبَفْنَاءُ بَعْضٍ الْمِقْدَارٍ صَجيخ لِأَنَ وَل الْكلام يناو 
الْقَدْرَ فَكَانَ اسْتَفْنَاءٌ العلتوط e‏ (بخلاف الْجَؤْدَةِ) أي بخلافٍ ما إِذَا قَالَ إل أ 

رُبُوفَ اسْتفْناءَ للدراهم اليَدَةِ عن الْوْجُوبٍ في الدّمَةِ وَامجَوْدَةُ وَضْفْ لاه ََْاؤُهَا لان اسْيفناءً الْوَضْفٍ 
اول صَذر اكلام e‏ تَبَعَا (كَاسْبقَْاءٍ البناءِ في الدَّارِ) عَلَى ما مَرّ يا قال في البَهَائَةِ ومغراج الدَرَايَة: فان قيل: 
اسْفْتاءُ الْوَضْفٍ لا صخ بالإجماع كيف صّحّحَ أَبو يُوسُفَ وحم اسْتفْتاءَ الزيافةِ من : الراهي؟ قُلنَا: صَحَحا ذَلِكَ من حَيْتْ 
الْمَعْىَ؛ وَالزيَاقَةُ من حَيْتْ الْمَعْىَ عبن لا وَصْفٌ يه يا الي وه 5 
تَقْدُ بَلَدِ ذا وَتَفْدُ ذَلِكَ الْبَلَدِ وُبُوفٌ وَهْنَاكَ صح هَذَا الْمَيَانُ موصو بالإجماع, وَعَذَا في مَعْنَاه فَيَنْبَغِي أنْ يصح فَصَّارَ ذَلِكَ 

عا للدراهم لا وَضْفًا رة قؤله في النْطَة إلا أ وَدِيقة إلى هذا أَشَارَ في الْأسْرَرٍ الايد الطَهيريّة انْمهَى. 

قال بَعْض الْفصَلَاءِ بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ عن النَهاية ومغراج الدََايَِ: اها بث إِذْ جيتيدٍ بغي أن يُقبَلَ 
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بخلافٍ ما إذا قَالَ عَلَىَ كر جنطة من قن عَبْدٍ إل أا ردِيئَةٌ لذن الَدَاءَةَ َو لا عَيْب فَمُطَلَقْ الْعَقْدِ لا يَقْمَضِي السلامة عنها. 


إذَا قصل فَتَاَمَل. أَفُولُ: به ليس بِشَئْءٍء لِأنَّ هذا لان وَِنْ گان عِنْدَهُمَا بيان َع الدَرَاهِم إلا أَنَهُ بيان تغيير بتاءَ عَلَى أَنَّ 
مُطْلَقَ الْعَقْدِ يفضي السَّلَامَةَ وَالَوْدَةَ عُرْفَا فَكَانَ اسْبَفْتَاءُ تؤع لووف من الدَرَاهِم تَغييرا لِمُْصَى الْعَقْدٍ فاد بَيَانَ تَغيير من 
هَذَا الْوَجْهِكُمَا مَرٌّ وَبَيَانُ اعيبر لا صخ إلا مَوْصُولاء وا وَقَعَ ذلك الْمَاضل في الْعَلَطِ من قول صَاحِِْ النَهَايَة وَمغْراجٍ 


الدَرَايَةِ: فَصّارَ ذَلِكَ نَوْعًا لِلدراهم لا وَضًْا کک خنطَة إلا اَم روي فن فَوْلَهُ إلا اما ردِيئَةٌ يُقبَْن وَإِنْ قصل كما 
صَبَحُوا به إِلّا اَن مُرَادَهُمًا أ ذَلِكَ بَنْزلَة فَوْلِهِ في خْنْطَة إِلّا أَهَا رَدِيئَةٌ في جرد گؤنه نَوْعَا لا وَصْفًا لا في الِاتَحَادٍ في جهة الْبَيَانِ 


كيف وَقَذ صَرَحُوا بان د هذا بيان تغير وذاكَ بين افير 
قَالَ الْمُصْبَفُ - رَحمَهُ e‏ ما إِذَا قَالَ: کک عَبْدِ إِلّا أا رَدِيئَةٌ؛ لِأنَّ الرَدَاءة نَوْعٌ) أي مُتوَعَةٌ (لا 
عَيْبَ) لأ الْعَيْبَ ما كَخْلُو عَنْهُ أصل الفطرة وَالنْطَةُ قد تون رديه ل ةذ نَتْ لدي 
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اشترى جنطة مُشَارَا إلَيْهَا فَوَجَدَهَا رَدِيئَةَ 1 يَكْنْ لَه خيّارُ الرَدِ بِالْعَيْبِ (فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ لا يفضي السَلامَة عَنْهَا) أيْ عَنْ الرَدَاءَة 
إذ ليس لِمُطْلقٍ العَفْدِ مُفْمَصَى في تؤع ذُونَ تؤع وها لا ب يصح الشَرَاءُ بالحنطة ما 1 يب بن اما جَيَدَةٌ أو وَسَطّ أَوْ رَدِيٌَ فَلَيْسَ في 
انه تغپیز مُوجپ ول كلامه فص ءَ مَؤْصُولّا وَمَفْصُولّا. كذَا في الْمَبْسُوطِ عرد وقَالَ صَاحِبْ العتاية في شح هدا الْمَقَام: فَإِنْ 
فيل: قَدْ يُسْتَنْىَ الْوَصْفُ كما إِذَا قَالَ أ ل علي گر نطة من فن عبد لا ما ردِيَةٌ؛ لن الردَاءَة ضِدٌ لجوْدةٍفَهُمَا صِفَمَانِ 
يَتَعَاقَبَانٍ عَلَى مَوْضُوع واحد. أَجَاب بِقَوا ر بقؤله: لِأنَ الرّدَاءَةَ نَوْعٌ م لا عَيْبَ. إن قيل: فاده كَذَلِكَ لِمَا مر اكوا ضِدَانِ دَفْعًا 
اجب بد الوَّدَاءَةَ في الحنطة مَوْعَةٌ لا عَيْب وي الدراهم عَبْبٌ انْتَهَى. َقُول: فيه نَطَزِ؛ لِذَنَّ مُمَادَ ا لواب الان ن الرَّدَاءَةَ في 
الراهم عَيْب وني النطَة لَنْسَتْ بِعَيْبٍ لا اا في الدراهم وَضْفْ وَفي النْطَةِ لَيْسَتْ بِوَصْفِء فلا يَنْدَفِعْ به أَصْلْ السْوَالٍ لان 
حَاصِلَّهُ نَفْضُ الْقَوْلٍ بأ اسْبقَْاءَ الْوَضْفٍ لا يَجُورُ بجوَازِ اسْيفْتاءِ وَضْفٍ الردَاءَة في اخنْطة. عَلَى أله لا يَنْدَفِعْ به السُوَالُ الان 
أَنْضًا لِأَنَّ حَاصِلَهُ طَلَبُْ الْقَرْقِ بَبْنَ رَدَاءَة الحنطّة وَجَوْدَةٍ الدَّرَاهِم. وَمُْقَادُ الْجْوَاب عَنَهُ بَيَانُ الْقَرْقِ بَيْنَ رَدَاءَة النطّة وَرَدَاءَةٍ 
الدراهم. 

ي أفول: الْبَاعِتْ عَلَى سرجه الْمَقَامَ بالْوَجْه الْمَزْبُورٍ هُوَ أنه حب أَنَّ قَوْلَ الْمُصَبْفِ - رح الله -: بخلاف ما إذا قال عَلََ كر 
جنطة !ح مُتَعَلَقْ بها ذَكَرَهُ في ُبَيْلِه وهو وله اَن اسْتْتاءَ الْوَضْفٍ لا ُو گاسفتاءِ الَْاءٍ في الدّارٍ فَوَفَعَ فِيمَا وَقَعَ, وَلَكِنْ لا 
يذهب عَلَى ذي فطرة سَلِمَةٍ أن قوْهُ امكو مُمَعَلق ا ذكرة في أوائل دلي أبي حبيقة - رجه اله - وهو فول لن مطلق 
اعفد يَقْمَضِي السَّلَامَةَ عَنْ الْعَيْبِء وَالزَيَافَهُ عَيْبٌ يُرْسَدُ إِلَيِْ َطْعًا فَوْلْهُ ماهتا فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ لا يفضي السَّلَامَة عَنْهَا بَعْدَ قَوْله 
أن الرَدَاءَة وة غ لا عَيْب. ثم أَقُولُ: وَأَمَا السْوَالُ الذي ذَكْرَهُ السار الْمَذْكُورُ بقَوْلِه: فًإ قيل يُسْتَنْىَ الْوَصْفْ كما إِذَا قَالَ: لَه 
فَجَوَابُُ أن يُقَالَ: لَيْسَ هتاك اسْيمْتَاءً حَقِيقَة وَِعّا فَولَُإِلّا أَهَا رة بيان وَتَفْسِيرْ لِلْجنطّة في فَوْلِهِ عَلََ كر جِنْطّة في صورة 
الاسْتَثتاءِء يُرْشِدُ إِلَيْهِ أن صَاحِبَ اڵگافي قَالَ في تَقرير هَذِهٍ اماه لاف ما لو قال له َلَيَ كر بر ِن تن بيع أو فَرْضٍ» ثم 
قَالَ هو رَدِيءٌ قافول فَوْلَهُ في ذَلِكَ وَصّلَ أَمْ قصل لون الرَدَاءَةَ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ في لمر هى حَيْث بَدَّلَ فَوْلَهُ إل أا رَدِيئةٌ بِقَوْله 
هُوَ رَدِيِءٌ تنبِهًا عَلَى أنه ليس مَطْمَحُ النَطَرِ في هَذِهِ الْمَسأَلَةِ صِيعَةَ الاسْتََْاءٍ بل إن الرّدَاءَةَ في مل الرّ لَيْسَتْ بعَيْب» فَظَهَرَ أن 
جل قول الْمُصَبَفٍ لِأنَ الرّدَاَةَ َع لا عَيْب جَوَابًا عن الال اْمَُْورٍ مِن ضبقي الْعطَنٍ. 

قن قُلْت: سوال الْمَزْبُوٍ جوا حر أَظَهَرُ با ذگرته وَهُوَ أَنَّ فَوْلَهُ: إل ا ردي ليس لِاسْيئْتاءِ الْوَصْفٍ وَهُوَّ البَدَاءَةٌ َل 
لاسيفتاء الْعَيْنِ وَهُوَ النطَةُ الرَويئة. فَالْمَُادُ اسْيقَْاءُ تؤع من النْطَةٍ وَهُوَ صَحِيحٌ بلا رَيْبٍ فَلِمَ تركت هدا الجوَات؟ قُلت: لاله 
فض على أَضْلٍ أي حَنِيفة بها إذا قال إلا أ وف فَإنَهُ لا يفيل عِنْدَهُ مع 
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وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ في غير روايَة الْأصُولٍ في الْقَرْضٍ َه صد 7 يُصَدَّقُ في الزُيُوفٍ إِذَا وَصَلَ اَن الْفَوْضَ وجب ر مل المَفْبْوضٍ وقد 
يَكُونُ ریما كما ف الْعَصْبٍ. وَوَجه الظاهر اَن التَعَامُلَ بامجِيَادِ د فَانْصّرَفَ مُطُلَقُهُ إِلَيْهَا. (وَلَوْ قَالَ لفان علي لف درم زوف 5 


يذكز الَْيْعَ وَالْفَرْضَ قيل يُصَدق) بالإجماع أذ اسم الدَرَاهِم يََنَاوَكًا (وقيل لا يُصَدَق) لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإفرَارٍ يَنْصَرفٌ إلى الْعْقُودٍ 


ِتعيُيهَا مَشْرُوعَةَ لا إلى الاشتهلاك الْمُحَرّمِ. 
[فتح القدير] 
َنأ يال إل يسن لاسيفتاء لوضف وو الا بن لاشيفاء القن وهو الهم الأو وتن الآن بصددٍ تغيي قول أي 


- 


حَِيفَة فلا جال لِلَمَيْثِ بذَلِكَ اواب اها فَمَدَبَرْ (وَعَنْ أي حنيفة في غَبْرِ واي الأصول) الماد بالأصول ال امعان وَالزيادَاث 
وَالْمَنِسُوطُ وَيُعَبرُ عنْهَا بِظَاهِرٍ الرَواية. وَعَنْ الْأَمَاني والئوادر وَالرَيّاتِ وَافارونياتِ والْكَيْسانياتٍ بعر ظَاهِرٍ الرَواية (أَنَهُ يُصَدَّقْ 
في الزُيُوفِ ذا وَصّل) يعني في الْقَرَضِء كذًا وَقَعَ في البَهَايَة. 

وقد وفع الضريخ بدا اليد في غص الخ بِأنْ قال: وَعَنْ أَبي حَبيفة في عبر رواية الأصُول في افرص أنه يُصَدّقُ في الزيُوفٍ 
إذا وَصّلَ يعني إذَا قال لِفُلَانٍ عَلَىَ أَلْىْ دزکم فَرْضٌ هي رُيُوفَ يُصَدَّقْ عِنْدَهُ في غير روايَة الْأَصُولٍ إذا وَصَل فَوْلَهُ هي رُيُوفٌ 
بقؤله اَلَف دكم فَرْضَ, أما ذا قَطَعَ كلامة ثم قال بعد رمان هي زوف لا يُصَدَقَ باتقاق الرْوَايَاتِ (لأَنَ الْقَرْض يُوجبْ مل 
المَبُوض) يَعْن أَنَّ الْمُسْتَفْرَضَ إا يَصيرُ مَضْمُوئًا عَلَى الْمُسْتَفْرضٍ بِالْقَبْضٍ فَالْقَرْضُ يُوجب مغل الْمَفْبُوضٍ (وَقذ يَكُون) 
الْمَفبُوضُ في الْقَرْضٍ رفا كما في الْعَصْب) فَالْوَاجِبُ جِيدَئذٍ الَف لاد الْقَرْضَ يُقْصَى بِالْمِثْلٍ كالقضب فَيْصَدَّقُ فيه كُمَا يُصَدَقُ 
في القضب. 

أَقُولٌ: إقائل أن يَقُولَ: هدا لتَعْلِيلٌ يفضي أَنْ يُصَّدَّقَ في الرُيُوفٍِ في الْقَرْضٍ وَصَل أَمْ فَصّلَكُمَا في الْعَصْب عَلَى مَا سَيأني مَعَ 
نّهُ لا يمدق في صُورةٍ الْقَْضٍ إذا قصل باق الرَواياتِ ما صَرّحُوا به (وَوَْهُ الظَاهِرٍ) أَيْ وَجْهُ طَاهر الوا (أنَّ العمل 
بالَادِ) يَعْني أن الْمَُعَارَفَ في التَعَامْلٍ هُوَ اليَادُ وَالْمُطَلَقْ يَنْصَرِفْ إلى الْمُتَعَارَفٍ (فَانْصَرْفَ مُطلَقُُ) أي مُطْلَقْ الْقَرْضٍ (إِلَيْهَا) 


az‏ عن 


(وَلَوْ قال لفان عَلَىَ آلف زم رُيُوفٍ وَل يذكز لبي وَالَْرْضَ) أي وَلَوْ أَرْسَلَ وَل بن اة وَادَعَى أا روف (قيل يُصَدَّقْ 
بالإجماع) يَعْني إذا وَصَلَ (لأَنَّ اسْمَ الدَرَاهم يَعَنَاوَهًا) أي يََتَاول الزُيُوفَ وَل يذكز ما يَصْرِفْهَا إلى الاد (وقيل لا يُصَّدَّقْ) قائل 
هذا هو الْكرخيُ كما صرح به امام فاضي خان في شح الجامع الصّغر: أي لا يُصَدَقَ عند أي حَييقَة صل أ قصل وما 
ندا قيْمدّق إذا وَصّلَ ولا يُصَدَقُ إا فَصَلَء فَحَصّل المَغْی: وقیل هو على الاختلاف الاب أَيْضًا كما صَرّحُوا به (لَِنَّ 
مُطْلَقَ الإقرًار) بِالدَيْنِ (يَنْصَرِف إلى الغقودٍ) أي إلى الإلزام بسب الْعْقُودٍ (لمعيِْهَا مَشْرُوعة) أي لكا هي الْمَشْرُوعَة (لا إلى 
الِإسْتهْلاكِ الْمُحَرّ) أي لا يَنْصَرفٌ إلى الْإلرَام بِسَبَبٍ الاستهلاك الْمُحَرّم إذ لا وز حل افر الْمُسْلِم على الخْرَام ما امن 
قَصَّارَ هذا وَمَا بين سَبَّب التَجَارَةِ سَوَاءُ. 

قال في الْفاوى الصُّغْرى: وَلَوْ أَرْسَلَ و1 يُبَينْ اله م قال هي رُُيُوفَ قال الْقَقيهُ أو جَعْفَرِ: ي يكر هذا في الأصول. فَمِنْ 
الْمَشَايخ مَنْ َال هُوَ هذا الاختلاف 
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(وََوْ قَالَ اغْمَصَبْت منة ألا أو قال أؤدعني ‏ قال هي روف أ هرج صِدّقَ وَصَل أَمْ قَصَل) لان الْإِنْسَانَ يصب ما جد 
وَيُودِعْ ما َلك فلا مُقْتَضَّى لَه في الياد وَلا تَعَامُلَ فَيَكُونُ بيان النَوْع فَيَصِحُ وَإِنْ قصل 


[فتح القدير] 

وَمِنهُمْ مَنْ ن قال هَاهتا يُصَدَّفْ إِحْمَاعَا لِأنَّ الْجَؤْدَةَ جب عَلَى به بَعْضٍ الْوْجُوهٍ دون لْبَْعْضٍِ قَلَا جب مَعَ م الاختمال انْتَهّى. 

(وَلَو قال اغْمَصَبْت مِنْه ألما أو قال أَوْدَعَني) أي أَوْدَعَني ألم 2 قال هي رُبُوفٌ أؤ تَبَفْرَجَةُ صْدَق وَصَلَ أَمْ فَصّل) هَذِهِ مِنْ 
مَسَائِلٍ الجامع الصّغيرِ قَالَ الْمُصَبفُ في تَعْلِيلِهَا (لأَنّ الْإنْسَانَ يَْصِبْ ما يَدُ وَيُودِعٌ مَا يلك فلا مُفْمَضَى لَهُ) أي لِوَاحِدٍ مِنْ 
لصب والإيداع (ولا تعامل) بخلاف الع إن عفد الع يَعْمضِها في الْادِ: أي ولا تَعامْلَ في عضب الاد ولا في إيداعه 
بخلاف الْقَرْضٍ قان لتعَامُلَ فيه با ياد فلا يكو َوه جي ريُوفَ بَغْدَ الإفرار عضب الْأَلفِ أَؤْ إيدَاعِها تَغيرا اول گلامه 
(فَِيَكُونُ بيان انوع قَبَصِحٌ وَإِنْ فَصّل) قال صاجب العتَايَة: وَفِيهِ نَظَرْ. لأَنَُ قد تَقَدّمَ في قول أي حَبِيقَة أَنَّ الزافَةَ في الدراهم 
عَْب فَيَكُونْ ذكرٌ الزَيْفٍ رُجُوعًا فلا يبل أصْلاء فلا أَقَنَ من أَنْ يَكُونَ بَيَاَا مغر فلا بُقَبل مَفْصُولًا انْتَهَى. 

َقُولُ: هَدَا النَظَرَ في غَايَِ السُقُوطِ؛ أنه ا يرم من كوْنٍ الرَيافة عَتِا في الدَرَاهِم ون ذِكرٍ الرُوفِ رُجُوعًا أو بيان معب إن 1 
كول أل كلام ال ايوب وغ الوب على الشوا. لكان موسا بق توب وهو اليف أن من جهة كو 
الم تی كما في الع أو الال كما في الْقْضٍ. َإِذْ قَدْ تبن في التَعلِيلٍ الْمَذَكُورٍ عَدَمْ ئ تق مُفْمَصَى الاد ولا التَعَامُلُ با في 
القضب والإيدَاع تَعيّنَ تتاؤل أَوّلِ كلام الْمُقِرّ الاد وَالزُيُوفَ عَلَى السَوَاءِ فَلَمْ يكن ذِكْر ُو في آخر گلامه رُجُوعًا عَما أَقَرَ 
به صا ولا بيان معي في شَيْءٍ بل گان بَيَانَ الع قَطعًاء وَقَالَ صاحب الْعتَايّة: وکن أن يجاب عَنْهُ بائ قذ دَكَرْنَا أَهَا صِفَةٌ 
وَالْمَوْصُوفْ با قَدْ يون مْتَصِفًا ا من حَيْتْ الحلْقَةُ فَيَكُونُ مُتَوَعًا لَيْس إل ما في الْنْطّة وَقَدْ لا يون وَحِيئَئذٍ يجُورْ اَن يَكُونَ 
مُتوَعَا وَعَيْبًا. وَالصَّابط في َلك أَنْ يُنَظَرَ في الْهَةِ الْمُوجبة اء فَإِنْ اقْمَضّتْ السّلَامَةَ كانت الزَياَةُ عَيْبَا وَإِلَا كَانَتْ نَوْعَاء وَذَلِكَ 
لما لما لْمَضَْهَا تَقَيّدَتْ با فلا بن أن تَكُونَ الزَياقَةُ َوْعَا مِنْهَا لابه لَكِنّها تُنَافِيها تتاف الصا فَكَانَتْ عَيْبا لان ضِدٌ 
إا 1 تفضا كَائمَاَوعَيْنِ لِمُطْلَقٍ الدَرَاهِم لِاحْتمَالِهِ إا لِإحْتمَالٍ انس الْأَنوَاعَ هَذَاء الْتَهَى كلامة. أَقُولُ: هذا گام حَالٍ 
عَنْ التخصيل اما ألا قن الزيافةَ في الدَرَاهِم ينا لا کون الْمَْصُوفْ پا مُتَصِفًا َا من حَيْتْ الخلقَهُ صلا إِذْ هي مر عَارِضْ 
للدراهم كلو عَنها الذَرَهِم في أَصْلٍ خلقيهاء إا التي قذ يكُونُ الْمَؤْصُوفٌ پا متْصفًا ا ِن حَيْتْ اللقَُ ِي الردَاءةٌ في الْطَةٍ 
وما اا قان ما ذَكْرَهُ في الصًابط من اد الهَةَ الْمُوجِبَةَ ِلدَرَاهِمِ إِنْ اقْنَضَتْ السّلَامَة گاتث الزَيَافَةُ عَيْبَاء ولا گاتث تَوْعًَا 
بَعْفُولٍ الْمَعْىَ؛ لان ؤن الزَافَةِ في الدَرَاهِم عيبا أمْر مُقَرَرْ عير 
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ودا و جَاءِ 1 ازور ب الْوَدِيعة بالْمَعیب گان الْقَؤْلُ فَوْلَهُ. 
وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَّهُ لا يُصَدَّقُْ فيه مَفْصولًا اغتبارًا بالْقَرْض إذ الَْبْضُ فيهمَا هُوَ الْمُوجب لِلصّمَانِ. وَلَؤ قَالَ هي سَنُوقَة أو 


رَصَاصٌ بَعْدَمَا أَقَرٌ بالْعَصْب الْوَدِيعَة وَوَصَلَ صْدَق» وَإِنْ قَصَلَ ٤‏ يُصَدَّقَ لِأَنّ المَتُوقَُ لَيْسَتْ مِنْ جنس الدَرَاهِمِ لَكِنَّ الاسم 
عاو تجا فَكَانَ بائ مغ فاا بد من الْوَصْلٍ (وَإِنْ قال في هدا كله ألا م قال إلا أنه نفص ذا 1 يُصَدَّقْ وَإِنْ وَصَلَ صُدّقَ) 


[فتح القدير] 

تابع لِاقْبضَاءٍ الحهة الْمُوجبة ها السَلَامَةَ وَإِعَا تََيرْ افْتِضَائِهَا السَّلَامَةَ عِنْدَ أبي حَنيفَة في إِخْرَاجٍ الدَرَاهِم الْمَؤْصُوفَةِ بذَلِكَ الْعَيْبِ 
عَنْ مطل اشم اداه الْمذكورة في بَلْكَ الهةٍ لا في جلها عيوب وكدَلِكَ في حون الزياقة تَؤْعًا: أي مُوَعة ليس يتابع ِعَدم 
اقتضَاءِ الِْهَةِ السّلَامَةَ بل الزَيَاقَُ كا دة مُتَوَعَةٌ عَلَى كل حَالٍ فَإِنَّ الِيَادَ وَالزيُوفَ َوْعَانِ من مُطلق الدَراهم فَطُعًا سَوَاءٌ 
اقْتضّث الحهة السّلامَة أَمْ لاء وما تالا لاله إِنْ أَرَادَ بقۇله: وَإِذَا 1 تَقْمَضِهَا كانتا تَوْعَيْنٍ لِمُطلق الدراهم َعَم جِيدَئِذٍ كَانَعَا تَوْعَيْنٍ 
لِمُطلق الدَرَاهِم و تَكُنْ الزِيافَهُ عيبا فهو وځ بل الزياقَة عَبْبَ عَلَى کل حَالٍء وَكَوًْا نَوْعًا لا ياي كَوْهًا عَيْب فَإِنَّكْنَ بَعْضٍ 
انوع مَعْيُوبا بالنَسْبَةِ إلى بَعْضٍ الْآخَرٍ لَيْسَ بعزيز إا لا تَكُونُ عَيْبًا لَوْ كَانَتْ في أْصْلٍ خِلْقَةٍ الدََاهِم وَلَنْسَتْ كَذَّلِكَ وَإِنْ اراد 
بدَلِكَ آَم جِيئئذِ كَانَمَا تَوْعَبْنِ لِمُطْلَقٍ الدَرَاهِم, وَِنْ گاتت الزَيَاَةُ عيب أَنْضًا فلا يَخصّل اواب عَنْ النَظَرِ الْمَذور چا ذكَرَهُ صل 
گما لا قى عَلَى الْقَطِنِ. 

قال الْمُصَبَفْ (وَيَدَ1) أي وَلِأَجْلٍ أَنْ لا مُقْتَصَى لَه في الاد ولا تَعَامْلَ (لَوْ جَاءَ راد المَغْصُوب) وَهْوَ الْعَاصِبْ (الْوَدِيعَةٍ) أي وَرَاذُ 
الوَدِيعَةِ وَهُوَ الْمُودِعٌ (بالْمَعِيبٍ) مُتَعَلَقْ بجاءَ: أَيْ لَوْ جَاءَ رادها بالمَعِيبٍ (كَانَ الْقَولَ لَهُ) أي لِلرَادٍ إن الإختلاف مى وَقَعَ في 
صِفَةِ الْمَفبُوضٍ گان الْقَْلُ لِلْفَابِضٍ صَمِيئًا گان َو اميا (وَعَنْ أي يُوسْف أنه لا يُصَّدَّْ فيه) أَيْ في الَْصْب لا في الْوَدِيعَةِكُمَا 
صَرّځوا به (مَفْصُولًا) أي إذَا اذَعَى الزِيافَهَ مَفْصُولًا (اغتبَارًا بالْقَرْضٍ) أي قِيَاسًا عَلَيْهِ (إذ القَنْضُ فيهما) أي في الْعَصْب وَالْقَرْضٍ 
(هُوَ الْمُوجِبْ لِلصّمَانِ) يعني أن المع بَْتَهُمَا كَوْنُ المُوجب لِلصّمَانٍ هُوَ الْقَبَضَ, وَجَوَابَهُ بُفهَمُ بم تََرَرَ دبز (وَلَوْ قَالَّ: هي 


الصّغير تَفْرِيعًا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْمَارَة. 

قل الإِمَامُ عَلَاءْ الدِينٍ الإشييجاي في شرح الكاني لِلْحَاكم الشهيد: وَإِنْ قال هي سَُوقَةٌ أو رَصَاصْ ضدْقَ إِنْ وَصَلَ و٤‏ يُصَدَّقَ 
ذا قَصَل: يعني في اقب الْودِيعَة ودَلِكَ لأا يْسَتْ من جنس الدَرَاهِم َقِيقَ إن كائث من جنها صوزةٌ, فصا را 
بِاسْم الدَرَاهِم كإرَادَةٍ الْمَجَازِ باسْم اقيق وَِذَا بين أنه ارد باللّفْظِ الْمَجَارَ مَوْصُولًا فبل وَإِلّا فلا انكهى. 

وعَذََّ الْمُصَيَفُ هذه الْمَمنالة ‏ عَلَلَ به الام الوشييجاي فَقَالَ (لأَنّ السَُوقة يٽ مِن جنس الدَرَاهِِ) أي لَيْسَتْ من جنها 
حَقِيقَة ودا لا يوز التَجَْرُ ينا في باب الصّرْف وَالِسَلَمِ (لكِنَّ الاسم) أَيْ اسْمَ الدَرَاجم (يكتاوف) أ يكتول السعُوقة (تجا) 
ِْمْسَابَِ بن المسعُوقَةِ والدراهم من حَيْتْ الصُورةُ (فگان بيا مُعَيرا) لما افتاه ول كلابه؛ لِأَنَ اول امه َال الدَرَاهمَ 
وة وَحَقِيقَة وبآخر گلامه ب أن مُرَادَُ الدَاهِمْ صُورةَ لا حَقيقة (قلا بدَ من الَْضْلٍ) لِأَنَ بيان افير يَصِحُ مَؤْصْولًا لا 
مفصولاء لاف ما سَبَقَ لان الزيُوفَ وَالنَفرجَة دَرَاهِمْ صورةَ وَحَقِيقَةَ فَيْسَ في بيه غير لِأَول كلامه صح مَوْصُولًا ومَفْصُولًا 
(وَنْ قال في هذا كُلّه) أَيْ فيا در من اع وَالْقَرْضٍ وَالْعَصْبٍ والإيداع (ألقَا م قَالَ: إلا أنه يَنفُصُ گا ل يصّدّقَء وَإِنْ وَصَلَ 
صُدّقَ) هَذِهِ من مسابل الجامع الصّغيرٍ. 

قَالَ الْمُصَّنَفُ 1 


)373/8( 


أن هذا اسَْفْتَءُ المقدار وَالِاسْتفْنَاُ صح مَوْصُْولا بخلاف الرَياقَة لما وَضْففْ وَاسِْْنَُ الأوْصّافٍ لا يصح وَاللَفْظُ يكتاول 
لْمِقَدَارَ دون الوَصْفٍ وَهُوَ تصرف لَفْظِئٌ كما بَيّئاه وَلَوْ ان الْمَصْلْ صَرُورَة القطاع الكلام فَهُوَ وَاصِلٌ لِعَدَمِ إِمْكَانٍ الاختراز عَنْهُ. 


(وَمَنْ قر بقضب وب ثم جَاءَ يقؤب معِيب فَالْمَْلُ له) لأ القب لا يصن بالسسليم. 


(وَمَنْ قال لِآخَرَ: أَحَذْت منك الف دِزقم وَدِيعَةَ فَهَلَكَتْ فَقَالَ لا بل أَحَذْعَا غَصْبًا فَهُوَ ا وَإِنْ قَالَ أَغْطَيْتيِهَا وَدِيعَةَ فََالَ 
لا بل عَصَّبْتَِهَا 1 يَضْمَنْ) وَالْفَرْقَ أَنَّ في الْمَصْلٍ الأول أَقَرّ بِسَبَب الصّمَانِ وَهْوَ الْأَخْلْ م م اذّعَى ما رة وَهْوَ الإذْنُ وَالْآحَرُ 
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في عليه (لِأَنَّ هذا اسْبَفْنَءُ الْمِقُدَارِ) أي اسْبفْنَاءً تعض ما أَقَرّ به من الْمِقُدَارٍ (والاستفتاء صخ مَوْصُولًا) لا مَفْصْولَا فُيَصِيرُ 
اكلام عبار عَما وء انكف (يخلاف الزيافة أنه وَصْففْ) أي لأ الزيافَة وَصْففْ ذَكْرَ الصّميرَ باغتبار الْوَصْفِ (وَاللَفْظُ 
يَعَنولُ الْمفدَارَ ُو الْوَضفٍء وَهوَ) أي الاسيتاء (تصَرْفَ لَفطِيْ كما بنا فيا مر َيَصِحْ في مََُاَلٍ اللَْظِ دود َي (ولَو كان 
صل صَرُورَةَ القطّاع الكلام) أَيْ لِضَرُورَةٍ القطّاع الكلام بسب انقطاع النَمْسِ أَوْ أَخْذٍ السّعَالٍ أَؤ ما أَشْبَه ذَلِكَ (فَهُوَ واصل) 
أَيْ هُوَ في كم الْؤَاصِلٍ حم يَصِحٌ اسْيَنْتاؤُهُ لقي إِمْكَانٍ الاختراز 0 لأَنَّ الإِنْسَانَ قذ تاج إلى أَنْ يَتَكَلّم بگلام كثير ويکر 
الاسْبَثْتَاءَ في آخرو» ولا بک أَنْ يَتَكَلّمَ بجو يجْمِيع ذَلِكَ بِنَفْسٍ وَاحِدٍ فَكَانَ عَفُوًا. 

قال فَخْرُ الدِينٍ قَاضِي حَانْ في شَرْح ايع الصّغير: وََوْ قصل بَِتهُمَا فصل بطربق الصّرورة أن اْقطع عله اكلام م صل 
فَعَنْ آي يُوسُفَ أنه يَصِحٌ اسْتفتاؤه وَعَلَيْه الَْغْوَى؛ لأَنَّ الإنْسَانَ تاح إلى أَنْ يَتكلّمَ بكلام كدر مَعَ الاشيفتاءٍ ولا يَقدِرُ أن يتكلم 
وَقَالَ الاک في مغراح الدراية: وَبه قال الْأَئِمَةُ الثَلانةُ؛ يعني مَالِكا وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ رَحمَهُمْ الله تَعَالّ. 


(ومَنْ أَقرٌ بقضب تؤب ثم جَاءَ يقؤب معي فَلْقَوْلُ له) هذا فط الْقُدُورِيٍ في مُخِْصّره. قال الْمُصَبَفْ في تَغليله (لأنّ اقب لا 
تصن بالليم) فإ الْإنْسَانَ يَغْصِبْ ما يمد من الصّحيح وَالْمَعِيب وَاجيَدِ وَالَيفِ فَكَانَ الول فَْلَهُ فيا عَصّب سَوَاءٌ وَصّل َم 


(وَمَنْ قال لاحر أَحَذْت منك الف زم وَدِيعَة فَهَلَكْتْ فَقَالَ) اي الْمَُرُ له (بَل أَحَذْعَا عَصْبًا فَهُوَ) أي امقر (صَامِن) يَعْني 
گان الْقَْلُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَِ قَوْلَ الْمُقَرَلَهُ مَعَ يميبه فَالْمُقرُ صَامِنْ إلا أن ينكل الْمُقَرُ لَهُ عَنْ الْيَمِينِ (وَإِنْ قَالَ: أَعْطَيِْيهَا وَدِيعَة 
فََالَ) اي الْمُمَو له (لا بن عَصبْعِِيهَا 1 يَضْمَن) أي 1 يَصْمَنْ الْمُقِرٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ل گان القَؤل قَْلَهُ مَعَ يِه وَهَاَانٍ الْمَسألَعَانِ 
من مَسَائلٍ الجامع الصّغرٍ. قال الْمُصَئَفُ 

(وَالْقَرْقَ) بَيْتَهُمَا (أنَّ في الْمَصْلٍ الْذَوَلِ) وَهُوَ فَوْلهُ: أَحَذْت ينك أَلف دكم وَدِيعَةَ (أَقَوّ بِسَبَبِ الصّمَانٍ وَهْوَ الأخذُ) لِقَولِهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «عَلَى اليد ما أَخَرَتْ حى ترد » وَهَذَا يَتَنَاوَلُ رَدَ د الْعَيْنِ حَالَ بَقَائهَا وَرَدَ د امكل حَالَ روَا لِكُوْنِ الْمثْلٍ 
قَائِمَا مَقَامَ الْأَصْلٍ (م اذَعَى) أَيْ ثم اذَّعى الْمُقِرٌ بقؤله وَدِيعَةَ (مَا يبِْنْهُ) عَنْ الصّمَانٍ (وَهُوَ الْإذْنُ) بِالْأَخْذٍ (وَالْآحَرْ) وَهْوَ الْمُمَر 
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يكره فَيَكُونْ الْقَوْلُ لَه مَعَ اليَمِينِ. وني الان أَضَافَ الفغل إلى غَيْهِ وَداك يَدَعِي عَلَيْهِ سَبَب الصَمَانِ وَهْوَ الْعَصْب فَكَانَ الْمَوْلُ 
لِمُنکرهِ م مَعَ اليَمِينِ وَالْفَبْضُ في هَذًَا كَالأَخْذ وَالدّفْعْ گالإعطًايء فن قال قَائِلٌ: إِغْطَاؤُهُ ؤُهُ وَالدّفْعْ ليه لا يون إل بِقَنْضِه فَنَقُولٌ: 
قَدْ يَكُون بِالتَخْلِيَة وَالْوَضْع بين يبء وَلَوْ افْتَضَى ذَلِكَ فَالْمُفْمَضَى تابث صَرُورَةَ قا يَظْهَرُ في الْعِقَادِهِ سَبَبُ الصّمَانِء وَهَذَا 
ادف ما إِذَا قَالَ: أَحَذْعًا منك وَدِيعَةَ وَقَالَ الآخَرْ لا بل فَرْضًا حَيْتْ يَكُونُ الْمَوْلُ لِلْمُقِرَ وَإن أَقَرّ بالأَخْذٍ لِأمَا تَوَافَهَا هناك 
عَلَى أَنَّ الْأَخْدَكَانَ بالْإذْنٍ إل أن الْمُمَوَ لَهُ يدعي سَبَب الصّمَانٍ وَهُوَ الْقَرْضُ وَالْآحَرُ نكر 
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لَه (يُنكرة) أَيْ بنك الإذنَ (قَيَكُونْ الْقَوْلُ لَه مَعَ الْيمِينِ) هَذَا ما قَالُوا. أَقُولُ: فيه َث؛ لِأَُمْ إن اروا أَنَّ الخد مُطْلَقًا سَبَتْ 
الصّمَانٍ فَهُوَ نوع بَن الْأَخْدُ إِذَا گان بإِذْنِ الْمَالِكِ كأَخذ الْوَدِيعَة بإِذْنِ الْمُودِعَ فَلَيْسَ بِسَبَبٍ الصّمَانٍ قَطْعَا لِقَولِهِ - صَلَّى اله 
عَلَيِْ وَسَلّمَ - «لَيْس على الْمُسْتَعِير عبر الْمُغْنَ صَمَانٌَ ولا عَلَى الْمُسْتَؤْدع غَيْرٍالْمُغْنِ صَمَانٌَ» گما اسْتَدَلُوا به في تاب 
الْوديعةٍ. على أن ية أمَائَةٌ في َد الْمُودع ذا هَلگث ٤‏ يَصْمَن فيكو ما أَحَدَنْهُالُْْ بهذا الطريق عَنْصُوصًا عَنْ قؤله - عليه 
الصّلَاةٌ السام - «عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَّتْ تَرْد» وَإِنْ أَرَادُوا أن الْأَخدّ بغي إِذْنِ الْمَالِكِ سَبَبْ الصّمَانٍ فهو مُسَلَمُ وَلَكِن لا 
تُسَلَمُ اَن في الْمَصْلٍ الأول أو قر بالأَخْذِ بغر إِذْنِء بل أَقَرَ بالْأَخْدٍ الْمْقَيّدِ بكؤنه وَدِيعَةَ وَهْوَ الْأَخْدُ بالْإِذْنٍ فَتَأَمَلَ في الجَوَاب. قال 
في الكفاية: فْإِنْ قبل: يَنبَغي اَن يُصَدَّقَ الْمُقِدٌ وَيجِعَلَ فَوْلَهُ: وَدِيعَةَ بَيَانُ تغییر كُمَا لَوْ قَالَ: لفان ي علي لف وَدِيعَةٌ. قُلْنَا: صَدْدْ 
الگلام هتا مُوجِبُهُ الْعَصْبْ فلا َمل الْوَدِيعَةَ فَقَوْلَهُ: وَدِيعَةَ يَكُونُ دَعْوَى مُبْتَدَأَةَ لا بَيَانَ مَا اخْتَمَلَهُ صَذْرُ الكلام. 

اما قَْلَه: 5 عَلَيَ ألفٌ تمل الْوَدِيعَةَ: يَغْني عَلَى جفظه» فيكُونُ فَوْلَهُ وَدِيعَة بيان غير فَيْصَدَّقْ مَوْصُولًا اْتََى. أفُول: في 
اواب خث إِذْ لا نُسَلْمْ أن صَدرَ الكلام هتا مُوجِبُهُ الْعَصْبْ كيف وسيجية في كتاب الْقَصْب أن القضب في اللَعَة: اَذ 
الشيءِ مِنْ ن ابر عَلَى سَبِيلٍ التَعَلْب؟ وني الشّريعةٍ: أَخْلُ مَالِ مُتَقَوَم حرم بِعَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وجه يريل يده ولا رَبْب أَنَّ 
صَدْرَ الگلام هَاهْنَا وَهُوَ فَوْلَهُ أَخَذْت منك أَلْفَ دزم اع e‏ الْقَصْب» وَمِنْ الْمُقَ رر اَن العام لا يدل عَلَى 
حاص بإِخْدى الدَّلَالاتِ الثّلاث, فَأَنّ يَكُونُ مُوجِبُْ القضب, وَكَأنَ صّاجب مغراح الدَراية تبه ما قُلْنَا حَبْتُْ قال بَعْدَ ذكرِ مَا 
في الْكِفَاتَةِ من السْوالٍ وَاجوَابٍ. ۰ 

گا قيل وَفِيه وع نامل (وَف النَانِ) أي وني الْمَصْلٍ الان وَهُوَ قله أعْطيتيها وَدِيعَةَ (أضّافَ الفغل إلى غَيْرِهِ) وَهُوَ الْمَمَرُ لَه فلم 
يكن مُقِرا بِسَبّبٍ الصّمَانِ (وَذَاكَ) أَيْ ذاك الْعَيْدُ (يَدَعِي عَلَيْ) أَيْ عَلَى الْمُقِرّ (سَبّبَ الصّمَانٍ وَهْوَ الْعَصْبْ) وَالْمُقِرٌ يكره 
(فَكَانَ الْقَولُ نكرو مَعَ اليَمِينِ) قال الْمُصَبْفْ (وَالْقَبْضُ في هَذَا) أي في الحكم الْمَذُكُورٍ (كالأخذ) يعي لَوْ قال الْمُقِر: قَبَممْت 
منك لف دِرْهَم وَدِيعَةَ فَمَالَ الْمُمَهُ ا لهُ بَنْ عَصَّبْتِنِيِهًا گان ضَامتاء كَمَا لو قَالَ أحذت منك أَلْفَ دزم وَدِيعَة َ (وَالدّفْعْ كالإغطَاءٍ) 
يني لَوْ قال الْمُقرٌ دقعت إل الف دزكم وَدِيعَةَ فَقَالَ الْمَبَرُ لَهُ بل عَصَبْهَا ل يَضْمَن كما لَوْ قَالَ أعْطَيِْيهَا (فإنْ قَالَ قائ 
الإغْطَاءً وَالدَفْعْ إِلَي) أَيْ إلى الْمُقِرَّ (لا يون إل بقبضه) فَكَانَ الْإفْرَارُ بالإِغطَاءٍ وَالدَّفْع إفرارا بالْمَبْضِء وَإِذَا أَقَرَ بالْمَْضِ يَضْمَنْ 
فَيَنبَغِي اَن يَضْمَنَ إِذَا أَقَرّ بالإغْطَاءٍِ وَالدَفْع أَيْضًا (قَتَقُولُ) في الْجوَاب: لا نُسَلم أن الإغطاء وَالدَّفْعَ إِلَبْهِ لا يكو إلا بِمَبْضِهِ بَلْ 
(َد يَكُونُ) كل وَاجدِ من الإغْطاء وَالدَفْع (بلَخلَةِوالَضع بين يديه) دون قَبْضه فََمْ فض الْإفرَارُ يما الإفرار بابض 


o 


(وَلَوْ افْمَضَى ذَلِكَ) أي وَلَيِنْ سلما أنه افتضى ذلك (فالْمُفتضى ابث صَرُورةً) وَالنَابِتْ بالصّرُورة يَقْبْتْ بأدْنَ مَا يَنْدَفِعْ به 
الصّرُورةٌ (قلا يَطْهَرُ في اناد سَبَبِ الصّمَانِ) لِعَدَم الخاجة إِلَيْه. 

قَالَ الْمُصَبَفُْ: (وَهَدَا) أي وَهَدَا الذي قُلْمَا من صّمَانِ الْمُقِرَ بالأَخْذٍ وَدِيعَةَ إذا قَالَ الْمُقَوُلَهُ أَحَذْعَا عَضصْبا (بخلافٍ ما) أي 
ملابس, لاف ما (إذا قَالَ) أي الْمُقِرّ(أحَذْعًا مك وَدِيعَةَ وَقَالَ الْآحَرْ لا بل فَرْضًا حَيْتْ يكو اقول لْمُقرَ إن قر الخد 
لاَمّمَا َوَاقََا هُتَالِكَ) أَيْ فيمَا ذا قَالَ الْمُمَرُ لَهُ أَحَذْهَا فَرْضًا (عَلَى أن الأخدَ كان بِالإذْن) لون الْأَخْدّ بِالْفَرْضٍ لا يكُونُ إل 
بالإذْنٍ كَالْأَخدٍ بالوديعة. (إلَا أن الْمقِرَلَهُ يَدَعِي سَبَبَ الصّمَانٍ وَهُوَ الْقَرْضُ وَالْآحَرُ يُنكر) ذَلِكَ 
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قافرا (وَإِنْ قَالَ هذه الْألفُ گاتٿ وَدِيعَةَ لى عند فان فَأَحَذْعَا فَقَالَ فان هى لى فَإنَهُ يْحُذُهَا) لله أَقَرّ اليد لَهُ وَادَعَى 
اسْتِحَْاقَهًا عَلَيْهِوَهُوَ بكر والقؤل لِلمُنْكِرٍ. 


(وَلَوْ قَالَّ: آجَرْتُ ذَابَت هذه فلات فَرَكبَهَا ورَدَهَاء او قَالَ: آجَرْتْ ؤي هدا فت فَلَبِسَهُ وَرَدَهُوَقَالَ فُلَانُ: بت وها لي 
َالْقَولُ قوْله) وها عند أي حَنيفة (وقَالَ أو يُوسُفَ وَتْحَمَد: الْمَوْلَ قول الذي اخ مه الدَابَهُوالنَْبُ) وَهُو القاس وَعَلَى هدا 
الخلاف الْإعَارَةٌ وَالإِسْكَانُ. 


(وَلَوْ قال حاط فان توي هَدَا ينِصْفٍ ركم ي قَبَصْمْهُ وَقَالَ فُلَانُ: اتوب تَوبي فَهُوَ عَلَى هذا الخلافٍ في الصّجيح) وَجْهُ الْقِيّاسِ 
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گات الَْْلَ لِلْمُنكر (فافترقا) , أَي: قافر ما إِذا قَالَ الْمُمَرُ لَهُ: أَحَذْعَا غَصْبًا وَمَا إِذَا قَالَ: أَحَذْعا فَرْضًا. 

أَُولُ: ها ْنَا نَظَرْء لِذَنَّ الَّذِي يَدَعِيهِ الْمُقِرُ ا هو ما يره عن الصّمَانِء كُمَا صرح به في الْمَسْأَلَةِ الأول وَلَيْسَ ذَلِكَ هُوَ الإذْنُ 
الْمُطْلَقْ, اد كبيرا يما خضل بِالْإِذنٍ ابع افرص وتطائرها أَسْبَابَ مُوجِبَةٌ لِلِصّمَانٍ فلا يُمصَوَرُ أَنْ كود ميَئَةَ عَنِ الصّمَانِ 
لْمَخْصُوصء وَإِلَّا لَمَا اذَعَى عَلَيْهِ سَبَبَ الضّمَانِ وَهُوَ الْمَرْضُ. 

وَأَمّا توَافْفهُمَا عَلَى مُطَلّق الإذنٍ فاد يجِدِي تَفعًا في الْمَرْقِءِ لِأَنّ اَعَاءَ الْمُقرَ ما يرنه عن الصَمَانِ وَهُوَ الْإذْنُ الْمَخْصُوصٌ 
الْحاصِل في ضِمْن الْوَدِيعَةِ وَإنْكَارَ الْمُقِرَ لَهُ َه بقَوْلِِ: لا باقيانِ بِعيْيهمَا فِيمًا إا قَالَ الْمُمَرُ لَهُ: بل أَحَذْهًا فَرْضًا عَايَةُ الأمْرِ اَن 
لمر له أيْضًا يَدَعِي سب الصَّمَانٍ وَهُوَ الْقَرْضُوَالْمُقِرُ ُنْكرُ. 

ودا َعَارَضَ دَعْوَاهمًا وَإِنْكَارْهُمَا قي إِفَرَارُ الْمُقرَ أو بِسَبَبٍ الصّمَانٍ وَهُوَ الْأَخْذْ سلما عَنِ الدّافِع, كما فِيمًا إِذَا قال الْمَثَرُ لَه: 
بن أحَدْعًا عَصْبًا فلم برق قرفا وجب الخبلاف الحكم, تَأمَلَ جدًا. 1 


(وَنْ قَالَ: هَذِهِ الى كانت لي وَدِيعَةَ عند فان فَأَحَذْها) منهُ. (فَقَالَ فُلَان: هي لي فَإنَهُ) » أَي: قن فُلائ. (يأْحْذُهَا) هَذِهِ من 


قَالَ اتف في تَْلِيلِهًا: (لِأَنّهُ) , أَيْ: لن الْمُقرّ. (أَقَرّ بالْيّدِ لَُ) , أَيْ: لِقُلَانٍ. وي الكافي: وَأَقَرّ بالْأَخذٍ مِنْهُ اليل في 
الْأَخْذٍ البَدُ عَلَى الْمَأَخُوذ مِنْهُ. (وَاذَعَى اسْتِحْفَاقَهَا عَلَيْه) » أي: اذَّعَى اسْتَحْقَاقَهُ الألفَ عَلَى فُلَانٍ بِقَوْلِه: كانث لي وَدِيعَة عِنْدَ 
قُلان. (وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنكر) مَعَ يينه. . 


(وَلَوْ قَالَ: آجَرْتْ داي هذه فلات فرَكبَهَا وَرَدَهَا) عَلَيَّ. (أؤ قَالَ: آجَرْتُ توي هَذَا فلاا فَلَبِسَهُ وَرَدَهُ) عَلَيَّ. (وَقَالَ فاان: 
كَدَبْتَ) بل الدَابَةُ اتوب ي. (فَالْقَْلُ لَهُ) , أَي: للْمُقِرّ. (وَهَدَا) , أي: كوت الْقَْلِ قول الْمُِرّ. (عِنْدَ أي حَبيقَة. وَقَالَ ابو 
وت وَتْحد: اقول َو الي أذ نه لَه والب وقول أي حيفة نا امنيخسائ وقؤفما من گذا وا في شرو 
ا لامع الصّغر وليه أَشَارَ الْمُصَبَفُ بقؤله: (وَهْوَ الْقِيّاسَ) , أَيْ: قول أي يُوسْفَ ومد هُوَ القاس فَيْفْهَمُ منْهُ أن قَوْلَ أبي 
عَنيفَة هو الاسْتحْسَانُ؛ وَيَذَا قال فيمَا بَعْدُ: وَجْهُ لقاس وَجْهُ الاسْتحْسَانِء م إن هدا كله إِذَا ي نكن الدَّابَةُ أو الكّوْبْ مَعْرُوقًا 
ما ذا گان مروا له كان اَل لِْمُقرِ في قول وهم حَمِيعَاء لان الْمِلْكَ فيه إا كان مَغْرُوفا ِلْمُقِرٍ لا يون مرد اليد فيه لزه 


e‏ رر بے م 
و 


سا للاسْتِحْقَاقِ عي گذا في الْمَبْسُوطٍ وَالْإِيضاحء وَدَكْرَ في الشُرُوح. (وَعَلَى هذا الحلافٍ) , أي: عَلَى لاف الْمَذْكُورٍ آيفا 
(الْإعَارَةُ وَالإِسْكَانُ) بان قَالَ: أَعَرْتُ ابي هذه فلا فَرَكِبَهَا ۾ رَدّهَا علي أو أَعَرْتُ توي هَذَا فلاا فَلَبِسَهُ م رده عَلَىَ وَبأَنْ 


2 


قَالَ: أشكنث داري هَذِهِ فلانًا ثم أَخْرَجَتْهُ منْهَاء فقال فلان: كَدَبْت بل الدَابَهُ وَالنَوْبُ وَالدَارُ لي. 


(وَلَوْ قَالَ: خَاطٌ فان ؤي هذا بنصْف دزكم م قَبَضْتُكُ وَقَالَ فُلَانٌ: الوب توي فهو عَلَى هَدَا الخلافٍ في الصّحجيح) اخثررً به 
عن قو بغضهخ: إن اقول في هذا قل الْمُِرَ بالإجماع, يحون ذلك ليلا لي حبيقة وَلكِنَ ذلك ليس بات في الأول 
بل قَالَ عَامَةَ الْمَشَايخ: هُوَ عَلَى هَذَا الخلاف أَيْضًا قَالَ الْمُصَنَفْ: (وَجْهُ القاس ما بَينَاهُ في الْوَدِيعَة) أَرَادَ به فَوْلَهُ: لاله أَهَرّ اليد 
لَهُ وَادَّعَى ۰ 
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وَجْهُ الاسْبِحْسَانٍ وَهُو الفَرْق أ الْيَدَ في الإجارة والإعارة صَرُوريةٌ ثبت صَرُورَةَ اسْتِيفَاءِ الْمَعقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَيَكُونٌ عَدَمَا 
فِيمَا وَرَاءَ الصّرُورة فلا يون إِفَرَارَا لَه بايد مُطْلَقَاء لاف الوَدِيعة لأ اليد فيا مَُصُودَةٌ وَالْإِيدَاع إِنْبَاتْ الْيَدِ قَصْدَا فَيَكُونُ 
الإِفْرَارُ به اغترافا اليد للْمُودع. 

أنه قال فيها: كانت وَدِيعَة وَقَذ تَكُونُ من عبر نعو حَقٌ لو قَالَ: أَودَعْتُهَا 
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اشتخقاقها عليه وهو يُكِرُ وَالقوْلَ لِلمُنكر. (وَجْهُ الاسِخْسَانٍ وهو الْقَرَقَ) بي مَسألةالْوديعَةِ وََنَ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ (أنَ اليد في 


الوجارة والإعارة صَرُوريَة) , يَعْني: ا اليَدَ فيهمًا ليست مَقُصُودَةٍ بل هي صَرُوريةٌ (ثثيث صَرُورَةَ استيفاءِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ 
الْمَنافِعُ فَتَكُونُ عَدَمَا) » أيْ: 9 َد مَغْدُومَةٌ (فيما وَرَاءَ الضّرُورَة) , فلا تَظْهَرُ في حَقَ الاسْتِحْفَاقٍِ عَلَى الْمُقرْ لان ما يَمْبْتْ 
ِالصّرُورَةٍ يَفْمَصِرُ عَلَى قَدْرٍ الضَّرُورَة (قلا يخُون) » أَيْ: قَلَا يَكُونْ الْإفرَارُ بالإجَارة وَالْإعَارَةِ (إفَرَاَا لَهُ) , أَي: للْمُقِرَ لَه له ليد 
مُطْلَقًا) , أَيْ: من كل وَجه» بَلْ يَكُونُ إِفَرَارَا لَهُ باليَدِ لجل استيفاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَقَطْ قَلَا يَكُون مُقِرًا بالْملْكِ لغیرو 2 مدعي 
فيه (يخلاف الْوَدِيعة؛ لن اليد فيها مَقْصُودَةٌ) , فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا هُوَ الحفظ وَالْْفِظُ لا يَكُونْ بدُونٍ الْيَدِ (وَالْإِيدَاع إِنْبَاتُ 
لد قَصدَا قَيكُونُ الإقْرَارُ به) » أي: بالإيداع (اغتراها بيد لِلْمُودِع) . 

َُولُ: لقائل أن يَقُولَ: إن أريد أن الإفْرَارَ بالإيداع کون اغتراهًا بهد لودع مُطلاء أي: من کل وَج گما صرح ب في الكافي؛ 
عَيْتْ قَالَّ: كان الإفْرَارُ بالوديعة إفْرَارا باد مقر لَه ملا فهو توغ إذ الإيداع إِثْبَاتُ يد الْمُحَافَطَةِ دون إَِْاتِ يد 
الْمَلِكِء فَكَيِفَ يَكُونْ الْإفرَارُ بالإيداع إِفَرَاوًا باليّدِ مُطْلَقًا ِْمُودِع؟ وَإِنْ أريدَ أَنَّ الإفْرَارَ به يكو اغتراقا بيد لْمُحَافَظَةِ لِلْمُودِع 
فهو مُسَلّمْ وَلَكِنْ لا يم به التَفْرِبُء كُمَا لا يخْمَى. 

(وَوَجْهُ آخَرْ) للامْبخسَانِء وَهُوَ الْقَرْقَ (أَنَّ في الإجارة وَالإِعَارَةِ وَالإِسْكَانٍ أَقَرّ ِيَدِ تَابَِةِ مِنْ جهّته) » أَيْ: من جهة الْمُقِرَ 
(فَيكُونُ الْقَوْلُ فَوْلْهُ في كيْفِيّيه) ٠‏ أَيْ: في كَيفِيّة ثُبُوتٍ الْيَدِ أ له أي طَرِيقٍ كان گما لو گان في يده عَبَدٌ وَقَالَ: هدا عدي پعن 
من فُلَانٍ و1 أُسَلَمْهُ لَه غد فَقَالَ الْمُقَهُ لَهُ لَهُ: لا بل گان عَبْدِي ل شار رو منك گان الْقَوْلَ فَوْلَ الْمُقِرَ دُونَ الْمُمَرّ ا له هذا الْمَعْىَ؛ 
كذَا في النَهاية وَمِعْرَاجُ الدَرَاية. وما لَوْ قَالَ: مَلّكْتُ عَبْدِي هَذَا فان بالف دزكم إلا أن 1 قيض الَمَنَ فلي حَقّ الس گان 
اقول لَهُ وَإِنْ زعم عم الْآخَرُ خلاقة, كذَا في العتاية وَشَْ شرج تاج الشَرِيعَةٍ أَخْذًا من السرا و ف مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَة؛ لِأَنّه) , 

أي: لأ الْمُقِر (قالَ فیها: كاتث ودع وقذ تكوذ) » أي: الْوَدِيعةُ (من عير صنعه) كالقطة؛ فإ وَدِيعَة في يد امعط وَِنْ 1 
يَدفَعْهَا ليه صاحبُهاء وَكذَا النَوْبُ إِذَا هَبّتِ الرِيح فَالْمَنهُ في دار إِنْسَانِء فَإنَُّ يَكُونُ وَدِيعَةَ عند صّاجب الدَّالٍ وَإِن 1 يَذفغها إليّهِ 
صَاحِبُهُ كَذَا في عَامَة الشرُوح. 

أَقُولُ: هنا كلام اما أَوَلّا: قَلاَنُ ظَاهِرَ فَوْلِ الْمُصَبَفِء وَقَدْ يكونُ من غَيْرٍ صُنْعهِ يُنَاني ما ذَكرَهُ في الْوَِْ الْذَوَل مِنْ أ الإيدَاع 
نَْاتُ الْيَدِ قَصْدَاءِ لذن إِنََاتَ اليد قَصْدَا يَفْمَضِي الصّنع. إن قُلْت: مُرَادُهُ أا قذ تَكُونُ من غَيْرٍ صنع الْمُقِرَ لا من عير صلع 
الْمُودِع وَكَوْنُ الإيداع إِنْبَاتُ اليد قَصِدًا إا يَقْمَضِي ضُّنْعَ الْمُودع فلا مُتاقاةًَ. فُلْث: فَحِيتَيذٍ يََرَم ًن ل يصح الْمتالان لمران 
اللَّدَانِ دگرھا هور السرا وَذَكْرٌ الان صَاحِبْ الْكاني ياء إذ لا صْنْعَ لِأَحَدٍ في بوت يَدِ الْمُلتَقطِ في اللْمَطَةَ وفى ُبُوتِ يَدٍ 
صاجب الدَّارٍ في النّوْبِ الذي َلقَْهُ ريځ في داره. 

وَمَا اا: فَإِذَنَ ثيل جْْهُورٍ الشُرّاح الْوَدِيعَةَ ماهتا لمكا اْمرْبُورٍَْ باي ما صَرّحُوا به في أَوَّلٍ كاب الْوَدِيعة من أَنَّ الْودِيعَة 
هي التَسْلِيطُ عَلَى الفْظِء وَذَلِكَ 3 يون بالْعفْدِ وَالْمَصدِء وَالأَمَانَة أَعَمَ من ذَلِكَ؛ٍ فإ قذ تكُونٌ بعر عَفْدٍ وَقَضْدِء كُمَا إِذَا 
هَبِّتِ الرّبحُ في تؤب إِنْسَانِ فَالقَنْهُ في بَنِتِ غَيِْهِ وَوَجْهُ الْمُنَافَاةٍ ظَاهِرٌ. (حَقٌ لَوْ قَالَ) , أي: الْمُقِرٌ: (أَودَعَتَُا 
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گان عَلَى هَدَا الخلافء وَين مار الق على كر الأَحذٍ في طرف الودِيعَةِ وَعَدمِهِ في الطَرف الآحر وهو الإجارةُ وأختاه؛ لن 
گر الْأَخْدَّ في وَضْع الطَّرَفٍ الآحر في كتاب الإفرار أَنْضّاء وَهَدَا بخلافٍ ما إِذَا قَالَ افْمَضَيْتُ من قُلَانٍ الف درم كائث لي عَلَيْه 
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أو أَقَرَضْتهُ ألا م أَحَذْها مه وَأنكرٌ المْقَرُ لَهُ حَيْتْ يَحُونْ القؤل فَوْلَهُ لِأنَ الذَّيُونَ تُقْصَى بمْكَاهَاء وَذَلِكَ إا 


[فتح القدير] 

كَانَ) جَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنِضًا. (عَلَى هذا الخلاف) الْمَذْكُورٍ في مَسَائِلٍ الْإجَارَةٍ وَالْإِعَارَةٍ والإشگان. 

أفول: بقي هَاهُتا شَيْءٌ وَهْوَ أن الْمَرْقَ الْمَذَكُورَ إا ينضح لَوْ كَانَتْ صُورَةُ مَسألَةِ الوَدِيَة ما لَْ قَالَّ: هَذِه الْأَلفُ گات وَدِيعَة 
عند فان بدُونٍ كر لَفْطَةِ لي وَأَمَا عَلَى ما دَكَرَتُ في الكتاب من قؤله: فَإِنْ قَالَ: هَذِهِ الْألف كاتث لي وَدِيعَةٌ عِنْدَ فان 
َبُشْكِل ذَلِكَ؛ إذ الظَامِرٌ أن لَفطَة لي تفي تُبُوت الْيَدِ من جهته فَيَكُولُ مَعْى فَوْلِه المذكور إل معت فَوْلِهِ: ادها عِنْدَ فلان. 
(وَلَيْسَ مَدَارُ الْقَرْقِ عَلَى ذِكْر الْأَخْذٍ في طرف الْوَدِيعَة وَعَدَمِه) , أَيْ: عَدَمْ ذِكْر الْأَخْذٍ (في الطرف الْآخَر وَهُوَ الإجَارَةُ وأختاة) و 
أي: الإعَارة وَالْإِسْكَانُ. قَالَ في غَايَةِ الْبيان: إا كر الصَّمِيرَ الرَاجِعَ إلى الْإجَارَةِ عَلَى اويل الْعَقْدِ. قُلْتُ: وإ قَالَ: "وتاه 
وَل يَقُل: 'وَأَحَوَاهُ" مَعَ أَنَّ أَحَدَهْمَا وَهْوَ الْإِسْكَانُ گان مُذَكْرَ وني مِثْلٍ ذَلِكَ يَغْنْبْ الْمُدَكَرْ عَلَى الْمُوَنْثِ ولا يُفْكَمنء آم عَلَى 
تأويلهما بِالصُورتينِ أو بِالْمَسْأَلتيْنِ وَمْرَادُ الْمُصّبَفٍ ماهتا الرَدُ عَلَى الْإمَام الْقُمَىَ فِيمَا ذَكْرَ من الْفَرْقِءِ فَإنَُّ قَالَ: إا وَجَب الرَّدُ في 
مَسْأَلَة الْوَدِيعَة؛ لِأَنَهُ قَالَ فيها: أَحَذْعًا مه فَيَجِبْ جَرَاوْهُ وَجَرَاء الْأَخْْ 17 

وَقَالَ في الْإجَارَةٍ وَأَُخْكَيْهًا: "فَرَدّهَا عَلَيَ". فَكَانَ الافتراق في الحَكم للافتراقٍ في الْوَضّْع. وَقَالُوا في شوح الجامع الصّغير: هَذَا 
لفق ليس بشَيءٍ؛ لأ حَمَدَا ذگر في كاب الْإفْرَارٍ لفط الْأَخْذٍ في الإجارة وَأَحْمَيِهَا أَيْصًء وَإلَْه 8 بِقَوْلِهِ: (لأَنَهُ كر الْأَخْدَ 
في وضع الطَّرفٍِ الْآخَرِ في كتاب الْإِفْرَارِ أَنْضًا) . بي وَجْهُ آحَرْ لفق وره الْإمَامُ قَاضِي خَانَ في ب شرح الجامع الصّغيرِء وَنْقِلَ 
عَنْهُ في التَهاية ومغراج الدَرَايََ وَهُوَ أن في الْإجَارَةِ وَالِْعَارَة لَوْ أَحَذْنا الْمُوْجْرَ وَالْمُعِرَ بإَِرَارهمًا ممع الام عَنٍ الْإجَارَةِ وَالْإِعَارَةٍ 
قَلَا يُوَاخَدَانِ پإفرارها اسْتخسَان كيلا َنْقَطع الْإجَارَةٌ وَالإِعَارَُ وَأَمّا في الْوَدِيعَة فَمَنْفَعَةُ الإيدَاع تَعُود إلى الْمَالِكِء فَلَوْ أَحَذَنا 
الْمَالِكَ بِِقرَارِِ لا يَْقَطِعْ الإيدَاغ, انكهى. ۰ 

َقُولُ: يُرَدُ عَلَبْه أن يُقَالَ: تَعُوذ الْمَنْفَعَةُ في الإجارة أَنْضًا إلى الْمَالِكِ وَهُوَ الْمُوَجَرٍ لأَمَا عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ لا عَفْدُ تر فتَعُودُ فبا 
مَنَْعَةُ الجر إلى الْمُوْجَرٍ فَطَْاء كما يَعُودُ في الإيداع مَنْقَعَهُ الفط إلى 0 فَلَمْ يم الْمَرْقَ الْمَدْكُورُ بالنَظَر إلى مَسألة 
الإجارق وَإِنْ ثم بالئظر إل مَسْأَلَةٍ عار اللَّهُمّ ! إلا أن يُقَالَ: مَْفَعَةُ الأخرق وَإِنْ عَادَتْ في الْإجَارَةٍ إلى الْمُوَجْرٍ لكِنّ مَنْمَعَةَ الدَّار 
وَنَحُوِهَا نعو إل الْمُسْتَأَجِرِء ولا يَفدِرُ الْمُوَجَرُ عَلَى الانتفاع ا مُدَةَ الإجارة فَيَمصَرّرُ ا من هذه الجهَةٍ حلاف الإيداع؛ َه تفغ 
(وَهَدَا) » أي: الَّذِي ذُكِرَ في الإجارة وَأحْمَِهَا (يخلافٍ ما إِذا قال: افْمَضَيْتُ) , أَيْ: قَبَضّتُ (مِن فُلَانٍ الف دزي گائٽ لي علي 
أو أَفْرَضْمْهُ ألا م أَحَذْعًا منة وَأَْكرَ الْمَُُ لَه حَيْتْ يَكُونْ الْقَوْلُ فَوْلَُ) , أَي: َل الْمْقَرَ لَه (لأَنَّ الدبو تقضى بأمْكاها) , لا 
عنما (وَذَلِكَ) » أي: قَضَاءُ الدُبُونٍ بأمكاها. (إنا 
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پکون بِمَنْضٍ مَصْمُونِ فِإِذَا قر بالاقتضاءٍ فقڏ أَقرّ بِسَبَبٍ الصّمَانٍ م اذّعى تمَلْكَهُ عَلَيْه با يَدَعِيه مِنَ الدَيْنٍ مُقَاصّةَ وَالآحَرْ 
يكره أَمَا هَاهْنَا الْمَفبُوضُ عَيْنُ مَا اذَّعَى فيه الْإِجَارَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا فَافْتَرَقَاء لَوْ أَفَرَ اَن فلاا وَرَعَ هذه الْأَرْضَ أو بَىَ هَذِهِ الدَّارَ أو 


غَرْسَ هَذَا الْكَْمَ وَذَلِكَ کله في يد الْمُقِرَ فَاذَعَاهَا فان وَقال الْمُِرُ لا بل ذلك كله لي اسْتَعَنث بك فلت أو قله بجر 
اقۇل لِلْمُِرَ لِأَنَهُ ما أََرَ ‏ له باد وا قر بمُجَرّدِ فغْلٍ من وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ في ملك في يد الْمُقِرّ وَصَارَ گمَا إِذَا قَالَ حاط لي 
لخيّاطُ فَمِيصِي هذا يضف دزم وَل يَقُلْ قَبَصْعُهُ من 1 يكن إِفَرَاوًا بيد ويكوت الْقَوْلَ لمر لِمَا أنه قر بفغل مِنْهُ وَقَدْ يخبط 
َوب في يَدِ الْمُقَرّ كَذَا هَذًا. 

[فتح القدير] 

َكُونُ بض مَصْمُونِ) , أَيْ: بِقَبْضٍ مال مَضْمُونِ يَصِرُ دَيْنا عَلَى الدَّائِنِ ‏ بصي قِصّاضًا بِدَيْبِهِ عَلَى الْمَذْيُونِ (فَإذَا أَقرَ 
بالاقتضًاءِ فَقَدْ أَقَوَّ بِسَبَبٍ الصَّمَانِ م اذَعَى ملگ عَلَيْهِ با يَدّعِيه عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْن مُقَاصّةَ وَالْآخَرْ يُْكِرْهُ أَمّا هَاهْنَا) » يَعْني في 
صورة الإجَارَة وأَحْمَيْهَا (الْمَْبُوضٌ عَبْنُ ما اذَعى فيه الإجارة وما أَشْبَهَهَا فافترقا) . 

قال صَاحِبْ الْعنَايَة في تفرير هَذَا الْمَقَام: لِأَنَّ الدُبُونَ تُقْصَى بأمتا وَذَلِكَ مَعْلُومٌ فَإِذَا افر باقْيِضَاءٍ الدَيْنِ فَقَدْ أَقَّ بمَبْضِ 
مل هَذَا الدَيْنِ؛ لان الاقيضاء إا يَكُونُ بِقَبْضٍ مال مَضْمُونِء وَالْإفْرَارُ بِقَبْضٍ مال مَضْمُونٍ إِفْرَارٌ بِسَبَبٍ الصّمَانِء ثم اذَعَى مَلْكَ 
ما أَقَرَ بِقَبْضِه با يَدّعِيهِ من الدَيْنٍ مُقَاصَةَ وَالْآخَرُ يُنْكِرُةُ ما هَاهْنَاء يَعْني: في صورة ة الإجارة ويها َالْمَفْبُوضُ عبن مَا اذَّعَى 
فيه الْإجَارَةَ وَمَا أَشْبَهَهَ فَافْتَكًا. 

وقال: وَعَلَيِكَ بطق مَا ذَكَرَْا ا في المي لِيَظْهَرَ الَفدمُ وَالتَأَخِيرُ الْوَاقِعُ في كلام الْمُصّبَفٍِ ُن التَدَيرِ إن شَاءَ الله تَعالُ. 
أَقُولٌ: لا يَظْهَرُ لِذِي فِطَرَةٍ سَلِيِمَةٍ بَطبيق ما ذَكَرَهُ چا في الم يدير رُ فيه سن الَذِيرٍ تَقْدِمُ وَتأَخِيرٌ في گلام الْمُصَبَفٍ بل 
يَظْهَرْ لَه نَع ع اختلالٍ في كلام الشّارح. 

ما الأول فَِذَنَّ فَوْلَهُ: فَإِذًا قر باقْيضَاءٍ الدّيْنِ فَقَذَ أَقَرَ بِقَبْضٍ مل الدَيْنٍ س عَيْنَ قول الْمْصَنْفٍ: فَإِذًا قر بالاقيضاءٍ فَمَدْ 

قر بِسَبّب الضَّمَانِ؛ٍ لاختلاف تالیهما قلا يَقْنَضِي قدي م ذَاكَ قدي هَذَا كيف وَلَوْ قد هَذَا وَوِضّعٌ مَوْضعَ م داك فقيل: اَن 
الدّيُونَ تُقَضَى أَمْكَاها فَإِذَا قر بالاقيضاءٍ فَقَد أَقَرَ بسَبّب الضَّمَانِ يتم لتفرية الْمُسَْفَادُ مِنَ الْقَاءِ ف فَإِذًا ق مغل مَا تم في 
قدي ذَاكَ يَشْهَدُ بِدَلِكَ كله الذَّوْقُ الصّحِيح. 

وام الان لاله عل قَوْلَهُ: دا قر باقْيضَاءٍ الدَيْنٍ فَقَد أَقَرَ بقبضٍ مل الدَيْنٍ ِقَوْلِه: لن الاقيضاءً غ يَكُونُ ِقَبْضٍ مال 
مَضْمُونِ وَالْإَِرَارُ بِقَبَضٍ مَالٍ مَضْمُونٍ إِقْرَارٌ بِسَبَبٍ الصّمَانِء ولا قى أن مُفَادَ هَذَا التَعْلِيلٍ أن الْإْرَارَ بالاقِْضَاءٍ إِفَرَارٌ ِسَبَبِ 
الصَمَانِ؛ لأ الإقْرَارَ بافتضَاءِ الدَيْن إِفْرَارٌ بِقَبْضٍ مل الدّيْن كُمَا هو الْمُدَعَى. 

(وَلَو أَقَرّ أنَّ فَُانا رَرْعَ هذه الْأَرْضَ أَوْ بى هذه الدَّارَ أو غَرَسَ هدا الْكَرْمَ وَدَلِكَ كله في يد الْمُقِر) , أَيْ: وَاخَالُ أَنَّ ذَلِكَ كله في 
يد امقر (فَادَعَاهَا) , أَيْ: فَاذَّعَى الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْكَرْمَ (فُلَان) لِنَفْسِهِ (وَقَالَ الْمُقِرُ: لا بل ذلك كله ل اسْتَعَنث بك) عَلَى 
الزراعة أو الْبَاِ أو الْعَمَرْسِء (فَفَعَلَتُْ أو فَعَلَيُهُ بجر فَالَْوْلُ لِلْمْقِرِ) , هَذِهِ مِنْ مَسَائِلٍ الْمَنْسُوطِ ذَكَرَهَا الْمُصَبْفُ تَفْرِيعَاء وَقَالَ 
في تغليلها: (لأَنُّ) , أي: لان امقر (مَا قر لَه) , أَي: لفْلَانِ (بالْيَدِ وف افر بمْجرّد فِغْلٍ مِنْه) , أَيْ: من فلان. 

(وقذ يون ذَلِكَ) » أي: الْفغْلُ من الْعَيْرٍ ني يد الْمُقِرّ) » يَعْني: أن الْإقْرَارَ بمجَرّدٍ فغْلٍ من الَْيْرِ لا يدل عَلَى اليد لأ الْعَمَلَ 
قَدْ يَكُونُ من الْمُعَيّنِ وَالَأَجرِ وَالْعَْنُ في يَدِ صَاجبها. (وَصَارَ) » أَيْ: صَارَ حُكُمْ هَذَا (كما إِذَا قَالَ: خَاط لي لياط قميصي هَدًا 
بف ركم وَل يَقُل: قَبَصْعُهُ من 1 يكن إِفْرَارًا بايد ويون الْقَْلُ لِلمُقِرَلِمَا أن افر يفِغْل مِنْة) , أَي: مِنَ اباط (وقذ يخبط 
تؤب في يَدِ الْمُقرَ كَذَا هَذَا) » أَيْ: كَذَا حك الْمَسَائل الْمَذُكُورَة. قَالَ في النهاية: فَحَصّلَ 
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(بَابْ إِقَرَارٍ الْمَرِيضٍ) 

قَالَ: (وَإِذَا أَقَرّ الرَجْلُ في مَرَضٍ مَوْتِهِ بدُيُونٍ وَعَلَيْهِ يون في صِحَتِه وَدْيُونَ لَممْهُ في مَرضه بأَسْبَابٍ مَعْلُومَةِ قَدَيْنُ الصّحَةِ وَالدَيْنُ 
لْمعْرُوفَ الْأَسْبَابٍ مُقَدَمْ) وَقَالَ الشافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: دَيْنُ الْمَرَضٍ وَدَيْنُ الصّحَةٍ يوان لِاسْتوَاءٍ سَبَبهمَا وَهُوَ الْإقرَارُ 
الصّادِرُ عن عَفَلٍ وَدِينِ 


[فتح القدير] 

من هذًا كله أن جسن هَذِه الْمَسَائِلٍ عَلَى اة أنواع: قفي تؤع مِنْها گان الْقَولُ فَوْلُ امقر له بالإخماع, وَهُوَ مسأل الوديعة 
َالإفْرَاضِ وَالِقْيِضَاءِء وني تَؤع مِنْهَا كان الْقولُ قول الْمُقِرَ بالإجماع, وَهُوَ نأل بيع الب وَمَسْألةُ ززع هَذهِ الْأَرضٍء أ بان 
ذه الدَارِ وال حَياطة الَوبٍ دون ذكر انض مِنْكُ وَفي تع مِنْهَا اخََْقُوا فيه: فَعِنْدَ أبى حَنيقَة الْقَْلُ قَْلُ الْمُقركُمَا في 
لاء وَعِنْدَهُمَا الول قول امقر ل كما في التؤع الأول وهو مناه الإجارة والإعارة والإشگان وخياطة التَؤْب مَع در 
الْمَْضِء انْتَهَّى. 


[بَابُ إفرار المريض] 

لما فَرَعَ من بَيَانِ أخكام إِقرَارٍ الصّحيح شَرَعَ في بَيَانِ أخكام إِفرَارٍ المَريض؛ لِأَنَّ الْمَرَضَّ بَعْدَ الصَّحَةٍء وَأَفْرَدَهُ يباب عَلَى حِدَةٍ 
لا ختصاصه بأخگام لَنِسَتْ لِلصّجيح. (وَإِذَا أَقَرّ الرَجْلُ في مَرَضٍ مته بدَيُونِ) » أي: ديون غَبْرٍ مَعْلُومَةِ الَْسْبَابِء (وَعَلَيْهِ ديون 
في صِحَبِهِ ويون رة في مَرَضِه) » أَيْ: في مَرَضٍ مته (بأَسْبَابٍ مَعْلُومَةِ) . مَُعَلَقَ ممه أي: لمعه ساب مَعْلُومَةِ مغل بَدَلٍ 
مال مَلَكَهُ أو اسْتَهْلَكُ أو مُهْرِ مثْل اراو تَرَوَّجَهَا وَعْلِمَ مُعَايئةً. (قَدَيْنُ الصّحَةٍ وَالدَيْنْ الْمعْرُوفَ الْأَسْبَابِ مُقَدَمْ) عَلَى ما أَقَرّ به 
في مَرَضِدء إلى هتا لفط الْفُدُورِيُ في مُحْقَصَره. 

قال الْمُصَبِفُ: (وَقَالَ الشَافِعِيُ: دَيْنُ الْمَرَضٍ) سَوَاءْ گان بِسَبَبِ مَعْلُومِ اؤ بِقَْار (وَدَيْنُ الصّحَةِ يَسْمَوِيَانِ لِاسْتوَاءٍ سَبَيهمَا وَهُوَ 
الإِقْوَارُ الصّادِرُ عن عَفُلٍ وَدِينِ) » وَإِا عرض لَوْ صَفَى لعفل وَالدِيُ؛ لِأَُمَا اْمَانعَانِ عَنِ اذب في الإِخْبَار وَالإفْرَارٍ إِخْبَارْ 
عن الْوَاجِبٍ في الدَّمَةِ ولا َقَاوْتَ في َلك بي صِحَة الْمُقِرّ وَمَرَضِهء بل بِالْمَرَضٍ يَزْدَادُ جهة رْجْحَانٍ الصّدْقِ؛ لأ الْمَرَضَ سَبَبْ 
قورع عن الْمَعَاصِيَ وَالإنَابَةِ عَم جَرَى في الْمَاضِيء فَالِاخْيرَارُ عَنِ الْكذِبِ في هو 
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وَل الْوْجُوبٍ الذّمَةُ القَابلَةُ لِلْحْقُوقٍِ فْصَارَكَاإِنْشَاءٍ التَصَرْفٍ مُبَايَعَةَ وَمنَاكحَةً. وَلَنَا أن الإِفْرَارَ لا يُعْمبَدُ دَلِيلّا إِذَا اد فيه إبْطَال 
حت الْعَرِِ وني إِفَرَارٍ الْمَرِيضٍ ذَلِكَ لان حَقَ عَرَمَاءٍ الصَّحَةٍ تَعَلَّقَ بدا الْمَالِ اسْتِفَاءَ وَيَذَا مُِعَ مِنَ ابرع وَالْمُحَابَاةٍ إلا بقذرِ 


ور 


الثلث. 


[فتح القدير] 
َال أَكَثْرُ فَكَانَ جِهَهُ قَبُولٍ الْإقْرَارٍ فيه أَوَفَر كذَا في الشروج. وَاغْترضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ على تَفرِيرٍ دَلِيلٍ الشَافِعِيَ بِالْوَجْهِ الذي 
ذَكْرَهُ الْمُصَبَفْ؛ٍ حَيْتُ قَالَ: فيه كلام وَهْوَ أ هَذَا الدَلِيلَ إن يُفِيدُ مُسَاوَاتِهِ لِلدَيْنِ الابتِ بالإفرار في الصَّحَةٍ فلا يُطَابِقُ 
الْمَُعَى كَمَا لا ىء ولول ن بُقَالَ: وَعِنْدَ الشَافِعِيَ الدَيْنُ في الْمَرَضٍ يُسَاوِي الدَيْنُ في الصَّحَةِ؛ٍ لاسْتِوَاءٍ السّبَبٍ الْمَعْلُومِ 
والإفرار» الَْهَى كَلَامُةُ 

أقول: كن أن يجاب عَنْهُ بد هَدَا الدَلِيلَ إذا أَقَادَ مُسَاوَاةٍ دَيْنِ الْمَرَضٍ لِلدَيْنِ النَّبِتِ بِالْإقْرَارٍ في الصَّحَةِ فَمَدْ أَقَادَ مُسَاوَاته 
لِلدَيْنِ الثَابتِ بالْمُعَايئَةِ أْضًا اء عَلَى عَدَمِ الْقَائِلٍ بالمَصْلٍ بَيْنَ ذَيِيكِ الدَيْئيْنِ وَيُطْلَقْ عَلَى مكل ذلك الإجماع الْمُركبء كُمَا تَقَرَر 
في عم الأصول» 7 بَعْضُ الْفْضَّلَاءٍ أَنْ جیب عَنْهُ بوَجْه آخَرَ؛ٍ حَيْثْ قَالَ: الْمُدَعَى عام لِمَا ته نَبَتَ بِالْإفْرَارٍ أو بِالْمُعَايَئَقَ 
وَالدَّلِيلٌ خَاصٌ, ثم قَالَ: وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مِنَ التَنِْيهِ حال الْأَذىَ عَلَى حال الْأَعْلَى. 

أَقُولُ: لا حَاصِل لَهُ هَاهْا؛ لِأَنَهُ إن أَرَادَ أنه يجُورُ أن يون من التَنيهِ بمْسَاوَاةٍ دَيْنِ الْمَرَضٍ لِأَذْقَ يني الصّحَةِ وَهُوَ الدَيْنُ اللَابث 
بِالْإفْرَارٍ في الصّحَةِ عَلَى مُسَاوَاتِهِ لِأَغلَى َي الصَّحَة وَهُوَ الدَيْنُ اللّاِمُ في الصّحة بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةِ فَلَيْسَ بصّحيح؛ إِذْ لا يََرَم 
من وصُولٍ الشَّيْءٍ إل رة الأذى وَصُولَه إلى رثبَة الأغلى فَكيِفَ يَجُورُ التَنِبيهُ بالْأَوّلِ عَلَى الثاني وَإِنْ اراد ئه يجو 


و 


ز اَن يَكُونَ من 
اتبيه بمْسَاوَاةٍ أَذىَ َي الْمَرَضٍ وَهُوَ الدَيْنُ اللابث بالْإقْرَارٍ في الْمَرَضٍ لِلدَيْنِ النَابتِ بالإقرار في الصِّحَةِ عَلَى مُسَاوَاةٍ أَغلَى َي 
الْمَرَضٍ وَهُوَ الدَيْنُ اللَّازمُ في الْمَرَضٍ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةِ لِلدَيْنِ الَّابتِ بالإفرار في الصّحّة فهو مُسَلّمُ؛ إذ يَلْرَمْ من وُصُولٍ الْأَذىَ إل 
رنبة شَيْءٍ وَصُولُ الْأَْلَى إلى رة ذَلِكَ الشَيْي بِالْأَوْلَويَةِ لَكِنّهُ لا يُجْدِي شَيْنَا هَاهْنَا إذ وكام في فصو الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ عَنْ 
إِفَادَةٍ مُسَاوَاة دَيْنٍ الْمَرَضٍ لِلدَيْنٍ اللّازم في الصّحَة بأَسْبَاب مَْلُومَةِ مَعَ عْمُومِ الْمُدَعَى وَهَذَا لا يَنْدَفْعْ بدَلِكَ عَلَى أَنَّ مُسَاوَاة 
الذي اللّاِمِ في الْمَرَضٍ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةِ لِدَيْنِ الصّحَةٍ نا لا براع فيه فلا فَائدَة في التَنِبِيه عليه ألا 
(وَتَحَلُ الْوْجُوبٍ الذَّمَهُ الْقَابَِهُ للْحْقُوقِ) , وهي ذِمَةُ ار ر البَاغ الْعَاقِلِ وهي في حَالَي الصَّحَةِ وَالْمَرَضٍ سَوَاءٌ فَاسْتَوَى دِينْ 
الْمَرَضٍ وَدَيْنْ الصْحَة في سَبَّب الْوْجوب» وني لَه ۾ فَيَسَْوِيَانِ في الْؤْجُوب, وَإِذَا اسْتَوَيَا وُجُوبًا اسْتَوَيَا اسْتِيفَاء» (وَصَارَ كَِنْشَاءٍ 
التَصَرْفِ مُْبَايعَةَ وَمْتَاكَحَةً) » أيْ: صَارَ إِفْرَارْهُ في الْمَرَ ضٍ كَإذْشَائه التَصَدُفٌ بِالْبَيْع والتگاح في حَالَةٍ امرض وََلكَ مساو صرف 
في حَالّة الصَّحَة فَكذَا هَاهْنًا. 1 1 

عبر دَلِيلًا إذَا گان فيه إِنَطَالُ حَقَ الْعيْرِ) , أَيْ: إِذَا تَصَمَّنَ إِنَطَالَ حَقَ الع كما لو وَهَنَ أو 1> 
قر أنه لِعَرِهِ؛ له لا ينهد إِفْرَارْهُ في حَقّ الْمُرْقِنٍ َالْمُستَأجِر) علق حَقهِمَا به (وَفي قار ريض ذَلِكَ) » أَيْ: ل ق 
الْمَيِءِ (لِأَنَّ حَقَّ عْرَمَاءٍ الصَّحَة تَعَلّقَ ذا الْمَالِ) » يَعْتي: مَالَ الْمَريضٍ. (اسْتِيفَاءً) » أَيْ: من حَيْتُ الاسْتيفاء؛ (وَهَدَا ذَلِكَ) » 
آي الْمَرِيضُ (منَ الترع وَالْمُحَاباة إل بِقَدْرِ الثْلْثْ) : 
قَالَ صَاحِبْ النَهَايَةِ: 1 فيمًا إِذَا 1 يَكْنْ عَلَيْهِ دین» وَأَمًا إِذَا كَانَتِ الذّيُونُ مُحِيطَةٌ ماله فلا يجوز تبرْعَهُ أصاد في القُلْثِ وه 


دُونَهُ انَتَهّى. وَاقَفى أُثَرَهُ صّاحِبْ العنّايّة في حَلٌ 


e 


ل 


(وَلَنَا أن الْإقَرَارَ لا ب جر شَيْنَا © 
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[فتح القدير] 

هَذَا الْمَحَلِ بدا الْمَغْ وَلَكِنْ عير الْعَارَةهِ حَبْتُ قَالَ: وَيَذَا مَنَعَ مِنَ التَبرُع وَالْمُحَابَاةٍ أَصْلًا إِذَا أَحَاطّتٍ الدّيُونُ ماله وَالزَيادَة 
عَلَى الثّلْثِ إِذَا ا يكن عَلَيْهِ دون الْعَهَى. 1 

أَقُولٌ: لس هَذَا بشَرْح صّحِيح؛ إذ الظَاهر مِنْ فَوِْمَا: ذا ۾ کن عَلَيْهِ دين إِذَا 1 يكن عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الدّيُونِ أصْلا بمُفْمضّى 
فوع النَكِرَةِ في سيق النّفي فَحِيَئِذٍ بَصِیر مَعْقَ كلام الْمُصَنَفٍِ: لق حَقّ عُرَمَاءِ الصَحة َالِ الْمَرِيضٍ مع من التَبرُع 
وَالْمُحَابَاةٍ بالزِيَادَةٍ عَلَى الثُلْثْ فيمًا إا 1 يَكُنْ عَلَى الْمَرِيضٍِ دين أصلا. وَلا مى أَنَّ هَذَا مَعْىَ لَْوٌ يَُاقِضٌ آخِرْة أَوَلَه؛ لأَنهُ إذَا 
ا يكن عَلَّى الْمَريض دين ألا 1 يُمَصَوَرْ تعلق حَق الْعرَمَاءِبمالِه. فَالْوَجْهُ في حَلّ هذا الْمَحَلَ أن يُقَالَ: مَا ذكَرَّهُ الْمُصَنَفُ فِيمًا 
وا گان عَلَيْهِ يون وکن 1 تحط اله وَأَمّا إِذَا أَحَاطَّتٍ الذَّيُونُ اله فَيَمْتَعْ من التَبرُع مُطَلَقَا أيْ: بِالقُلْثِ وما دوه نَعَمْ نَع 
ريض من المع والمُحاباة بالزيادة عَلَى القُْثِ وَإِنْ 1 يكن عليه دين أصنلا؛ لكِنَ ديك ليس عق حو راء اله بل ملي 
حَقَ اَن به فَالْمَنْْ ِأَجْلٍ تعلق حَقّ الْعْرَمَاءِ اله كما هو مُفْمَصَى قَوْلٍ الْمْصَيَف؛ وَهَذَا مبع إا يَعصَوَرُ في صُورةٍ تحَقّق الذي 
عَلَيْهِ كُمَا لا ْفى عَلَى ذي مُسكة. م إِنَّ هور الشرّاح قَالُوا في قَوْلٍ الْمُصَنَفٍ: ودا مع مِنَ البرُع وَالْمُحَابَاة إلا ِقَدْرِ 
الثلْثِء جُوَابًا عَمَا اذّعَاهُ الشَافعِيُ مِنَ اسْيِوَاءٍ حال الصِّحَةٍ وَحَالٍ الْمَرَضٍ فَنّهُ لو كانَمَا مَُسَويَئَيْنِ لَمَا مع من الع وَالْمُحَابَاة 
في حال الْمَرَضِء كما لا بنع عَنْهُمَا في حال الصِّحَة. 

أقُولُ: يرد عليه أنْ ُقَالَ: ‏ لا وز أَنْ يَكُونَ مَنْعُْ من ابرع وَالْمُحَابَاةٍ بالزَيَادَةِ عَلَى الث في حَالَةِ الْمَرَضِ لِعَعَلّق حقّ الْوَرئَِ با 
لَهُ في تلك الخالّة لا علق حقّ الْْرْمَاءٍ به؟ ألا بر أله بغ من ذلك في لك الخال ون م یکن عن نلا فل بم وب 
عَمََا اذّعَاهُ الشافعي؛ لِذَنَّ ما اذَّعَاهُ اسْتِوَاءُ حَالَي الصّحَّة ة وَالْمَرَضٍ في حَقَ غُرَمَاءٍ الصّحَةَ ة وَالْمَرَضٍ ل في حَقَ الْوونَةِ. م أُول: گان 
احق عَلَى الْمُصَبْفٍ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ فَوْلِه المَذَكُورٍ: وَيَذَا مع من الع وَالْمُحَابَاةٍ أصْلًا إا أَحَاطّتٍ الدَيُونُ بَالِ؛ إِذ يتم اواب 
يتم عا اذَعَاهُ الشَافِعِنُ فَطْعَاء وتصخ افرع عَلَى ما قَبْلَهُ بلا غا گما لا ی عَلَى القن وكأ الإمَامَ الرَْلعِيَ تنب 
ضور ما ذَكَرَهُ الْمُصَنَُ ماهتا في التَفْرِيع؛ حَبْتُ قال في شَرْح انز بَدَلَ ذَلِكَ: وَلَِذَا مع مِنَ ابرع وَالْمُحَابَاةٍ مُطُلَقًا في 
حقهم عي مُقَدّرِ الث لَكِنَ فيا فَلَهُ راط كما كان فيما قله الْمُصَيَفْ تفربط؛ لِأَنَّ َنْعهُ من المع وَالْمُحاباة ملفا في 
حقهم غير مدر بالل ليس طاق بل فيا إا أَحَاَتٍ الذّيُونُ ماله وأا فِيمَا إذَا 1 نط به فَمُقَدّرْ بالدُلْثِ وَالظَاهِرُ مِنْ 
گلامه الإطلاق فَكَانَ فيه إِفْرَاطً. 

قاق الي لا تيد عَنْهُ في تنقيح الكلام ماهتا لإفادة تام الْمَقْصُودِ مَا نهنا عَلَيْهِ آنقَاء فإِنْ قيل: الْإْرَارُ بالْوَارثِ في الْمَرَضٍ 
صَحِيخ مع أنه بطل به حن سائر افلم 1 يصح الإفراز بدن في امرض إا كان فيه نال حق راء اة مع 

اتو ائ ب هما في إِبْطَّالٍ حَق الْعَير؟ قُلنَا: اسْتَخْقاق الْوَارثِ الْمَالَ بِالنّسَبٍ وَالْمَوْتِ جَمِيعَاء فَالِاسْتِحْفَاقَ بُضَافُ إلى آخرهمًا وُجُودًا 
وَهُوَ الْمَوْتُ؛ ألا يُرَى أن شاهڌي السب قَبْلَ الْمَوْتِ ِذَا رَجَعَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَشْهُودُ لَهُ أَحَدَّ الْمَالَ ا يمنا شَيْئَاء فَأَمّا الدَيْنْ 
فلم يب بِالْمَْتٍ بل يب بالْإقْرَار, كذًا في الْمَبْسُوطٍ وَالْأَسْرَ (يخلافٍ التَكاح) جَوَابْ عَمّا اسْعَشْهَدَ به الشَافعِيُ من إِنْشَاءٍ 
التبكاح: يعني لا رمتا ذلك؛ رأة من اوائج الْأليّة) » فإ بء النَفْس بلتّناسْلِ» ولا طريق اناسل إلا بالتيكاح وَاْمَز 
َير وع عَنْ صَرْفٍ ماله إلى الخوايج الْأَصلِيّة وإنْ كان َه دين الصَحة گالمزف ۰ 
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وَهُوَ يهر الْمِذلِء ولاف الْمُبَايعَةِ إل الْقِيمَةِ لِأَنَّ حَقَ الْعْرْمَاءِ َعلَّقَ بالْمَالِيّةِ لا بالصُورَة, وَفي حَالَة الصّحَةٍ 1 يَتَعَلّقْ بالْمَالٍ 
ِقُدرَتِه عَلَى الاكتسّاب فَيَتَحَقَّقُ التَقْمِين وَهَذِهِ حَالَةُ لجز وَحَالَعَا الْمَرَضٍ حَالَةٌ وَاجِدَةٌ لاه حَالَةُ الخخر, بخلافٍ حالقي الصَّحَةَ 


[تح القدير] 
إلى من الْأَذويَة وَالْأَحذِيَة. (وَهْوَ) , أي: التاخ. (مَهر الْمثل) هذه جمْلَةَ حَالية: يَغْني أن التگاح من الوَائِج الْأَصلِيّة حَالَ گؤنه 
هر الْمِئْل وَأَمَا الزادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَبَاطِلَةٌ وَالتَكاحُ جَائْلٌُ كذًا في الْعتايَة. قَالَ عض الْفْضّلاءِ: فيه بحت إن البَكاحَ مِنَ الخوائج 
أن 5 يكح , من اخوائج الْأَصِلِيّة مُطْلََا مَنُوعٌ, فَإِنَّ الحوَائجَ الْأَصِلِيّة مَا يَكُونُ من ضَرُوريَاتِ الإِنْسَانِ» والنگاح باكر من 
مَهْرِ الِْذْلٍ لَيْسَ مِنْ ضَرُوريَاتِ لإفكان + حصُولِه هر المثل, فَإِنْ قيل: لَوْ ترح وَهْوَ لا يتاج لَه بسب أن لَهُ نِسَاءً جِوَارِي وَهُوَ 
شَيْځ گييڙ لا يولد لَه عَادَةَ جَارَ وَهِيَ شارك عُرَمَاءَ الصَّحَةَ مَعَ أن هَذَا التكاح 1 يكن من الخوائج الْأَضِلِيّة؛ لان لَيْسَ لَه وَجَاءْ 
َقَاءٍ اَل ولا اختياح قَضَاءٍ الشَهوَة. فلتا: الگا في أَصْلٍ اوضع من مَصَالح المَعيشة الع لِأَصْلٍ الْوَضْع لا لِلْحَالٍ فَإنَ 
الال ا لا يُوقَىُ عَلَيْهَا ليب الْأَمْرُ عَلَيْهَا إِلَيْهِ أَشَارَ في الْأَسْرَا وَدَكْرَ في الشّروح (ويخلافب الْمُبَايَعَةِ مدل القيمَة) جَوَاب عَمَا 
اسْتَشْهَدَ به ۾ الشَافِعِنُ من إِنْشَاءٍ الْمُبَايعَة: يعني : وَل 0 الْمُبَايعَةُ ذل الْقِيمَةِ؛ (لِأَنَّ حَقّ الْعْرَمَاءِ تَعَلّقَ ِالْمَالية لا بالصّورّة) › 
اماه بقية في الْمُبَايعَةِ پل الْقِمَةِ وَإنْ فَانَتِ الصُورةُ فَلَمْ يكن في إِنْشَاءِ َلك ٳِنطال هَيءِ من حَقَهِمْ بل فيه ويل حَقّهِمْ 
من حل إلى َل يعد لهم لدل حَكُمُ الْمْبْدَلِ وَلَمَا اسْعشْعرَ أن يُقَالَ: لو تَعلَقَ حَقْ الْعُرماءِ َال الْمَذيُونِ بطل إفَْارْهُ ادن 
حَالَةَ الصّحَة أَيْضاءٍ لان الإفرار الْمتَضَمَنَ لإنْطَالٍ حَقَ الْعَرِ عير معت كما مَرّ مع أن ذَلِكَ لَيْسَ ببَاطِلٍ بالإِجْمَاع, أَجَاب بقؤله: 
(وفي حَالَةٍ الصِحَةٍ ل يعَعَلَّ) حَق راء (بالْمَالِ) ء أَع: جل الْمَذبُونٍ (لقُذرِهِ عَلى الاتخيساب) , أي: لِقُْرَةِ الْمَذيُونِ عَلَى 
الاكتسَاب في تلك الخَالَة» (فيَتَحَقّقْ التَثْمِي) , أَيْ: تنيز الْمَالِ وَهْوَ كير بُقَالُ: فر اله ماله أي: تَر فَلَمْ تمع الحَاجَةُ إلى 
علق حَقَ الْعْرَمَاءٍبمَالِه. 1 
(وَهَذِهِ) , أي: حَالَةُ الْمَرَضِ (حَالَةُ الْعَجْزِ) عَنْ الاكساب» فَيَتَعَلّقُ حَفَهُمْ ف م اله في هذه الخحَالّة حَذَّرَا عن الّوّى» وَلَمَا اسْتَشْعَرَ أَنْ 
ُقَالَ: سلما َلك لكِن ذا أَقَوّ في الْمَرَضِء انيا: ينغي أن لا يَصِحٌ علق حقّ امقر لَه الأول بعال كما لا تصغ فاه في 
الْمَرَضِ في حَقّ غُرَمَاءٍ الصّحَةٍ تعلق حَقَهِمْ ذلك أَجَاب بِقَوْلِه: (وحالتا الْمَرَضٍِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ) » أَيْ: حَالَةُ اول الْمَرَضٍ وَحَالَةُ 
آخرو بَعْدَ أَنْ صل به الْمَوْتْ حَالَةٌ وَاجِدَةٌ؛ (لِأَنُّ) , أَيْ: لِأَنَّ الْمَرَضَ (حَالَةُ الحخر) ؛ وَيمَذَا نَع عَن المَبرع فان الْإقْرَارَانِ في 
امرض رة إَْارٍوَاحدِء كما أن حاتي الصَحَة حَالةٌ وَاجدَةٌ يتير الإفراران جميئا. (يخلاف حَالَقي الصّكَةٍ 
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وَالْمَرَضِ؛ لان الأول حَالَةُإطْلَاقٍ وَهَذِهِ حَالَهُ عَجْرِ فافترقاء وَإِغَا قَدَمُ الدّيُونُ الْمَعْرُوقةُ الْأسْبَابٍ لِأَنّهُ لا همه في تُبُوتنا إذ 
الْمُعَاِيَنُ لا مرد لَه وَذَلِكَ مل بَدَلِ مَالٍ مَلَكَهُ أو اسْتَهلكَة وَعْلِمَ وُجُوبْهُ بعر إِفْرَارِهِ أو تَرَوَجَ امْرَأَةبمَفْرِ مثْلهَاء وَهَذَا الدَيْنُ مل 


3 


ين الصّحَةٍ لا ي بُقَدَمُ أَحَدُهْمَا عَلَى الآخَر لِمَا بين 
[فتح القدير] 
وَالْمَرَضِ؛ أن الأول) > أَيْ: حَالَةُ الصّحَةِ (حَالَةُ إطلاق) لِلتَصَرُفِ (وَهَذِه) , أي: حَالَةُ الْمَرَضٍ (حَالَةُ عجز) عن التَصَرْفٍ. قال 
في غَايَةِ الْبَيَانِ: و قال: حَالَهُ حجر گان أَوْلَ لِكَوْنِه أَسَدَّ مُتَاسَبَةَ بالإطلاقٍ (فافترقا) , أي: افْترَقَ الْوَجْهَانٍ أو كان فَمَنَعَ 
علق حَقَ الْعْرَمَاءٍ الصّحَهُ اله عن إقراره في حَالَةِ الْمَرَضِء و1 3 لإِقْرَارُ في وَل الْمَرَضٍ عن الإفرار في آخرو, ثم إن الدّليل 
قاد 3 ن ال الصّحَة : على س النَّابتِ ت باإفرار ل في حَالَة الو الكرضيء و وقي اکا ف َم لبون المغزوفة ال e‏ 
الكَّابتِ 0 في حَالَةٍ ا ؛ 55 ل كمه في 57 أَيْ: في ُبُوتِ لك الأو (إذ معاي 5 مرد 5 > يَغْني: أَنَّ 
الْمُعَايئَةٍ وَالْأَمْر الْمُعَاينٍ لا مرد د لَه فَتَقَدَ فَتَقَدَمَ عَلَى ال م قر به في لْمَرَضٍ. 
(وَذَلِكَ) » أي: مَا ذَكْرَ من الدَّيُونِ الْمَعْرُوفَةِ الْأَسْبَابَء (مفْل: بَدَلِ مال تملَكه) ع التبيع وَبَدَلِ الْقَرْضِء (أَو اسْتَهْلَكَه) , 
أَيْ : أو بَدَلَ مَالِ اسَْهلَّگهء (وَعْلِمَ وُجُوبْهُ) , أيْ: وُجُوب الْبَدَلٍ (بغیر إقراره) › أي ب بعيْر إفرَارٍ الْمَرِيضٍ بان يَنْبْتَ وَجُوبْهُ بمُعَايئَة 
الْقَاضِي أو بِالْبَْئََ أو روځ افر هر مِْلِه) » هذا عَطْفٌ على بَدَلٍ مال ملگ أو اسمَهْلكه بكسب الْمغق كا ۾ قَالَ: أو مْهْرْ 
مفْل امْرَةٍ ترَوْجَهَا فل أَيْضًا مِنَ الدّيُونِ الْمَْرُوفَةِ الْأَسْبَابُ. 
أَقُولٌ: الظَهِرُ اَن ون العلم بؤجُوبه بعر إفَرَارٍ الْمَرِيضٍ شَرْط في هَذَا الما a‏ ؛ وَِلّا گان ما يَعْبْت بإفرار ر المَريضٍء فلا يَصِحُ 
مالا لِمَا يُقَدَمُ عَلَيِْ منَ الدّيُونِ الْمَعْرُوفَةِ الْأَسْبَابِ, وَإِذَا كان ذَلِكَ شَرْطًا في هذا أَْضًا لا يَرَى في تأخيره الْمُصّبَفٌ عَنْ قَوْلِه: 
وَعْلِمَ وجوه بعر إفراره وَج وَجية. 
(وَهَدَا الدَيْنُ) › ؛ يَغْني: : الدَيْنْ اللّازِمُ في الْمَرَضٍ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَة (مذل دَيْنِ الصّحَةٍ لا يُقَدَمُ أَحَدُهُما عَلَى الْآخَرِ لما با » أَشَارَ 
به إل قَوْلِه: لاله لا كمه في يوقا فَإِنَّ تلْكَ الْعِلَدَ َعْني ت الَهْمَة في القْبُوتِء كما تَعَمَشَّى في الدَّيْن اللّازِم في الْمَرَضِ 
بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ اء عَلَى أن الْمُعَاينَ لا مرد لَه كَذَّلِكَ 5 / ا ل 
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ما فيما لَرمَ في الصَّحَةِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَة فبناءً عَلَى أَنَّ الْمُعَاينَ لا مرد لَه وََمّا فِيمَا نبت في الصّحَة بالْإقْرَارٍ فَبتاءَ عَلَى أن لا 
يَكُونَ فيه إِنَطَالُ > ق الَْيرِِ كُمَا في إِقْرَارٍ لْمَرِيضٍ هَذَاء وَقَالَ صاحب غاية الْبَيَانِ: قَوْلَهُ: "لما بيا" إِشَارَةَ إلى قؤله: "إذ الْمُعَايَنُ 
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لا مرد له". 

أَقُولَ: لَيْسَ هذا باه واد تلاك الولاه ات كول رو تقر لامر 10لا التي ود ذا لبق درن الكل اراي زد 
e‏ ُقَدّمَ هدا الدَيْنُ عَلَى دَيْنِ الصِّحَة مُطْلَهَا لاف ما ذَكَرَْاهُ وَقَالَ صَاحِبْ الْعَِايَ: 
لما ينا أنه مِنَ الحوائج ملي يع غي في النگاح» وَلَا مه في بوت في عي الْتَهَى. 

أَقُولٌ: 0 ِن قَوْلَ الْمُْصَنَفٍ: "لَه لا كُمَةَ في تُبُوتَا". مع فُربه في الذّكْر وشوه لِلدَيْنٍ اللّازم بِسَبَبِ 
التگاح وَالدَيْنِ اللّازم بِسَبَبٍ غَيرهِ حمِيعَاء كيف لا يُكُتَقَى به في شرح قَوْلِهِ ماهتا لما بَيئَد فَيْصَّارْ إلى تؤزيع قَوْلِهِ لِمَا بَمنَا إلى 
َْلِِ: "لاله لا مه في توا" وإِى قۆله: في بَعِيدٍ بخلاف التكاح؛ لاله من الخوائج الْأَضِلِمّة وَهوَبمَهْرِ الْمِذْلِ كما يفضي تفْريرُ 


صاحب العنَايَة 
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وؤ كر بِعينِ في يَدِهِ لآحَرَ 1 يصح في ڪت عَرَمَاءٍ الصّحَة تعلق حَقّهِمْ به ولا يور للْمَريض ان يَقْضِي دَيْنَ بَعْض الُْرمَاءِ دون 
البَعْضِ؛ لِأَنَّ في إِيعَارٍ ابض إِبْطَالُ حت الاق وَعْرَمَاءُ الصَّحَة وَالْمَرَضٍِ في ذَلِكَ سَوَاءْ إلا إِذَا قَضَى مَا فض في مَرَضِهِ أو 
َقَدَ من مَا اشترى في مَرَضِهِ وَقَدْ عَلِمَ بالَْيئَة. 

[فتح القدير] 

وَقَالَ صاجب البهَايَةِ ومغراح الدَرَايَة: قَوْلَُ: "لما با" إِشَارَةُ إلى قؤله: لأَنَهُ مِنَ الوَائج الْأَصِلِيّة وَقَوْلِ: "أله لا ْمَةَ في 
أقول: إن ارادا أن فَوْلَهُ لِمَا بنا ِسَارَةٌ إلى فَوْلَيْهِ المَدكُوريْنٍ في الْمَوْضْعَيْنٍ بطَريقٍ التؤزيعء كما فَرَرهُ صَاحِبْ الْعَِابَ فيد عَليْهِمَا 
ما رد عليه ِن أنه تلف منغ عن كما اف ون ودا أنه شار إلى وليه لمكو بطري الاشيفلالي» بغت أ كل 
وَاجدٍ مِنْهُمَا يَصْلْحُ أَنْ يكُونَ عِلَّةَ مَُْقلّة؛ لكَوْنِ الذيُونِ الْمَعرُوفَةِ الْأَسْبَابٍ مُطَلَقًا مْلِ دين الصّحَةٍ لا يُقَدَمُ أحَذهمًا عَلَى الْآخَرِ 
فَلَيْسَ بصّحِيح؛ ؛ لأ فَوْلَهُ: لِأَنّهُ من واج الأصْليّة وَهُو هر الْمِْلٍ صوص بالتگاح» وَلَيْسَ كدير مِنْ أَسْبَابٍ تِلْكَ الدّيُونِ منَ 
الوا نج الأَصلية قط فلا يم اله قَصُودُ. 

(وأؤ أقر) » أي: الْمَريض (بعَبْنِ في يده لآحر) » سوَاء كانت الع مان أو مَطْموتة ( تصح) رار (في حَق غرمَاءٍ المح 
تعلق حَقَهِمْ به) , أَي: با أَقَرَ به ذِكْرُ الْمُصَبْفٍ هَذِهِ الْمَسْألَة 3 عَلَى مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيَ وَمْفَادُهَا أن الإقرَارَ بالْعيْنِ في 
الْمَرَضِ گالإفرار بالدَيْنٍ فيه (وَلَا يجُورُ لِلْمَرِيضٍ أن يَقْضِي دَيْنَ بَعْضٍ الْعْرَمَاءٍ دُونَ الْبَْضٍ) خلاقًا لِشَافعِيّ. 

ذَكْرَ الصف الْمَسْأَلَةَ أنْضًا تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةٍ الْقُدُورِيَ وَقَال في كغليلها: (لِأنَّ في إيكار لْبَْعْضٍِ إِنَطَالُ حَقٍَ ن¿ الْبَاقِينَ) وَهُوَ لا 
صخ فَإِنْ فَعَلَ َلك 1 يُسَلّم الْمَفْبُوضُ لِلْمَابِضٍ بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ الْعْرَمَاءٍ بالصَص عِنْدَنَاء نص عَلَيْهِ في الْمَيْسُوطٍ وَغَيْه. 
قال الشَافعي: الْمَفْبُوضُ سَالِ لِْقَابض؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ نَاظِرٌ لِنَفْسِهِ فيمَا يَصْنَعْ فَرُا يَقْضِي دَيْنَ مَنْ حاف أن لا يُسَامحَهُ بالْإبْرَاءٍ 
غد مَْتِهِ ب يُحَاصِمُهُ في الآخرّة, وَالتَصَرُفْ عَلَى وَجْهِ النَظَرِ غَيُْ مرْدُودِ اواب أن لتر لِنَفْسِه إا بصخ إا 1 بطل حقّ 
(وَعْرَمَاءْ الصّحَةِ وَالْمَرَضٍ في ذَلِكَ سَوَاء) » أَيْ: وَعْرَمَاءْ الصّحَةِ وَعْرَمَاءُ الْمَرَضٍ الّذِينَ كَانُوا را في الدّيُونٍ الْمَعْرُوفَةِ الْأَسْبَابِ 
سَوَاءٌ في عدم جُوَازِ يئار لْبَْعْضٍِ علق لْبَْعْضٍِ بِقَضَاءٍ الدَيْنِ وَالْعلَةَ اشتراك اك الْكُلّ وَتُسَاوِيِهِمْ في علق حَقَهِمْ بال الْمَرِيضٍِ» لا 
ذا قضى مَا اسْتَفْرَضَ في مَرَضِهِ) , هَذَا اسَْفاءٌ من قَوْلِهِ: ولا يجو ريض ن يَقْضِي دَيْنَ بَعْضٍ الُْرَمَاءِ دون الْمَعْضِ, وَقَوْلَه: 
في مضه مُتَعَلَقْ بِالْفِْيْنٍ ياء أغني: قَصَى وَاسْتَفْرَضَء فَالْمَغْق: إلا إا قَضَى في مَرَضِهِ مَا فض في مَرَضِهِ ودا فَولَهُ: (أؤ 
فد من ما اشْترى في مَرَضِهِ) » أي: نَقَدَ في مَرَضِهِ تن مَا اشْترَى في مَرَضِهِ. 

(وَقَدْ عُلِم) وَجْوبْهُ (بالْبَينة) , أي: وا ال أنه ق غلم وُجُوبُ كل وَاجِدٍ مِنَ الْقَضَاءِ وَالنَقْدِ بال أو بمعَابئَةِ الْقَاضِي فَحِيدَئِذٍ يجوز 
أَنْ يَخْصّ الْمَرِيضْ الْمُفْرِضَ وَالْبَائعَ بِقَضَاءٍ دينهما وَيْسَلّمَ الْمَفْبُوضَ هما ولا يُشَارِكَهُمَا في ذَلِكَ غَيْرهْمَاء لاله 1 بطل حَقّ ارما 
بل إا حَوَلَهُ من مَل إلى َل بُعَدُ لَه وان تعلق حَقَهِمْ بال ْمَاليّة بالصُورة وَالْمَِيّةِ ا تَفْتْ بِالتَخْوِيلٍ. 

وني المَبْسُوط: ارت لَوْ رذ مَا اسْتَفْرَصَة بِعَيْبهِ أو فَسَح الْبَيْعَ وَرَدَ المَبيع أكان يّنع سَامعة لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ ق عْرَمَاءٍ الصنحة: 

لا نع ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إِذَا ر بَدَلَهُِ لون حَكُمَ الال ځکم ك قَالَ في النَهَايَة. 
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قَالَ (قَإِذَا قُضِيَتْ) يَعْن الديُونَ الْمُقَدَمَهَ (وَفَضَلَ شَيْءْ يُصْرَفٌ إلى ما أَقَرّ به في حَالَةٍ الْمَرَضٍ) لأ الإقْرَارَ في ذاته صّحِيحٌ وتنا 
رة في حَقٍ عُرَمَاءٍ الصّحَةٍ فٳڏا 1 يبق حَفْهُمْ ظَهَرَتْ صِحَتُهُ. قال (وَإِنْ 1 يكن عَلَيْهِ ذيُون في صِحَمِهِ جار إِفَْارُْ) أنه 1 يََضّمّنْ 
ال حَتٍ الْعَيْرِ وان امقر لَه اول من الْوَََةِ قول عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: إِذَا أََرّ الْمَرِيضُ بِدَيْنِ جار ذَلِكَ عَلَيْهِ في جمبع 
[فتح القدير] 

وذ في الدّخِيرة بأَوْصّحَ من هَذَا فَقَالَ: فَِنْ قَصَى الْمَرِيِضْ ذُيُونَ هَوْلَاءِ هَل لِعْرَمَاءَ الصّحَةٍ أَنْ يُشَارِكُوهُمْ فيما فَبَضُوا؟ قَالُوا: 
لا يُشَارِكُونَ الْمُفْرضَ والْبَائِع» وَيُشَارِكُونَ اْمَرْآةَ وَالآجرَء لأَنَّ الْمَريضَ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُفْرضٍ وَالْبَائع ت بطل حَقَّ عُرَمَاءٍ الصّحَةٍ لما 
ذگزتا اَن حَقَّ عُرَمَاءِ الصّحَة في مَعْىَ مَالٍ الْمَريض» لا في أغيانه وَهَذَا لا يكُون بالا خَقَهمْ بل گان فلا حَقَهمْ وَلَهُ ولايَُ التَفْلٍ 
ألا ری أنه َو باع ماله ليو حُقُوفَهُمْ گان لَه ذَلِكَ. 

اما في التگاح والإجارة قرقضاءِ الْمَهْرِ وَالأجر أَنْطِلَ حَقُ عُرَمَاءِ الصّحَة عَنْ عَبْنِ الْمَالٍ وَعَنْ مَالينه؛ لأ مَا وَصّل إِلَيهِ مِنَ 
عة لا صخ لِقَصاءِ حقوقهم فَصَارَ ووذ هذا وض في حَقَهم وَعَدمه بن فكا إنطالا حقَهمْ ويس له ولاية 

(قَالَ) » أي: الُْدُورِيُ في مُخِْصّره: (فإذا قُضِيّتْ) عَلَى صِيعَة الْمَجهُولٍ وَفسَرَ الْمُصَبْفْ الْقَائمَ مَقَامَ القَاعِلٍ بقؤله: (يَعْني الدُيُونَ 
الْمَُدَمَة) , وارد بالڏيُونِ الْمُقدَمَةٍ ذيُونَ الصّحَةِ وَالدّيُونَ اللّازمَةَ في الْمَرَضٍ بأَسْبَابٍ مَعْلُومَة (وَفَضْل شَيْءِ) . وَهَذَا مِنْ كلام 
الْقُدُورِيُ يَعني: وَفَضْل شَيْءٍ من الرة بَعْدَ قَضَاءٍ الدّيُونٍ المذكورة (يُصْرَفْ إلى ما أَقَرّ به في حالَة الْمَرَضٍ) . 

قال الْمُصَبَفُ: في تغليله: (لأَنَّ الإفْرارَ في ذاه صَحِيحٌ) , أَيْ: تَحَمُولٌ عَلَى الصّدْقٍِ في حقّ امقر لِصْدُوره عَن أَهْلِهِ في حل إذ 
الْكَلَامُ فيه فَيَحُونُ ځجة علي (وَإَِا رة في حَقّ عَرَمَاءٍ الصّحَةٍ) ِكَوْنِه مهما في حَقّ لعي (َإِذَا 1 ببق حَّهُمْ طَهَرَثْ صِحَْهُ) ‏ 
أيْ: صِحَة إِفراره في الْمَرَضٍ لِروالٍ الْمَانِع. (َالَ) , أَي: القُدُوِيْ في مُحْمَصّرو: (وإذ 1 ين عَلَيْه) » أي: عَلَى الْمرِيضٍ (دُيُونَ في 
ضيه جار إفَْارْه) » إن گان ِكل مَالِهِ. قال الْمُصَئِفُ: في تغليله: (لِأنَهُ ل يَمصَمّنْ إنطال حَقٍ الَْثِ) » يغني: أنه إا ود صمي 
إِنِطَالَ حَق الَْيِْ فَإِذَا 1 بَعَصَكَّن ذَلِكَ تَقَدَ إِقَرَارْهُ لعَدم الْمَانع. 

َقُولُ: كَانَ الظَاهِرُ في وَضْع الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ: وَإِنْ 1 يكن ع ذُيُونُ في صِحَبه ولا ديون لَازمَةٌ في مَرَضِهِ باساب مَعْلُومَةٍ جار 
إفْرَارْهُ؛ لن الديُونَ للّامَةَ في الْمَرَضٍ باساب مَعْلُومَةٍ مُتَقَدَمَةٍ أيْضًا عَلَى الدَيْنِ الابتِ بإِقْرَارٍ الْمَریضٍ كما مر فَإِذَا گان عَلَيْهِ 
لَك الدُيونُ فَالظَاجرُ أن لا يمور ارك وَِنْ 1 يكن عَلَيْهِ ديون في صِحَِهِ لِمَصْدِنهِ َال حَقَ غرَمَاءِ الدّيُونٍ اللَّازِمَةِ في رض 
باساب فلوم (وگان الْمُقِرُ له أل مِن الْوَرئةِ) , هذا من كلام الْقُدُورِيٍ أَيْضًا. 

قال الْمُصَْفُ: في تغليله (لِقؤل عُمَرَ - رضي الله عن -: إذا قر الْمريض بِدَيْنٍ جار ذلك عليه في حميع تركيد) : والأئر في مقر 
كابر لِأَنهُ من الْمُقَدَرَاتِ فلا يُذْرك بِالْقيّاسِء َبحْمَل عَلَى ائه عه مِنَ الب - صَلَى اله عليه وسَلْمَ . گذا في التبين. 

قال صَاجب غاية الَْيَانِ: فيد تَظَرْء لاله روي في مَبْسُوطٍ خْوَاهَرْ راه وَغَيرِِ عن ابن عُمَرَ لا عْمَرَ وَگڌا روي في الْأصْلٍ 
حَدِيثْ محمد بن الس فيه عن يَعْقُوبٍ عن محمد بن عبد ال عن افع عَنِ اين عُمَرَ نه قال: ذا قر الرّلُ في مَرَضه بِدَينٍ 


لجل عير وار نه جَائِرٌ وَإِنْ أَحَاطً ذلك بَالِه. 

اقول: ذا الخ وارد كول زوئ عن ان مر لا يناي كؤلة زوئ عن مر ايء يجوز أن يمنيدة بخ الها في 
افر 1 حَدِهمًاء گم َع ف لئب التي گرا وَبَعْضْهُمْ ل الآخَرِ كَمَا وَقَعَ ف الْمَدَايَة وَالْكاف وَغَيْرهمَا سِيّمَا إِذا اخْتَلّفَتْ 
عبار لْقربقنٍ في النفْلِ» ويي ذلك ما ذگرةُ صاب البدائي؛ حَيْثْ قال: ولا 
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ولان قصَاءَ الدَيْنِ مِنَ اوائ الأصلية وَحَق الَورة يعلق بالرة بِشَزط الفاغ وها ُقَدَمْ حَاجَمُهُ في التَكُفينٍ. 

قال (وَلَوْ أَقَرّ المَرِيضُ لِوارثه لا يصح إلا أن يُصَدَقَهُ فبه بقِيّهُ الوَرئَِ) وَقَالَ الشَافِعِيْ في أحدٍ قؤليه: يَصِحُ لِأَنَهُ إظْهارُ حَقّ ابتِ 
رُح جَانِبٍ الصِّذْقٍِ فيه وَصَارَ كَالْإقرَارٍ لِأَجْتَيّ وَبوَارثِ حر وَبِوَدِيعَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ لِلَوَارثِ. 

[فتح القدير] 

ما روي عَنْ عْمَرَ وَابْنهِ عَبْدٍ الله - رضي الله تَعَالَ عَنْهُمَا - أَكَنُمَا قالا: إِذَا أَقَرّ الْمَريض لِوَارِِهِ 1 يج وَإِذَا أَقَرّ جي جار 
انكهى. فَكَدَبّز. (وَلِدَنَّ قَضَاءَ الدَيْنِ مِنَ الوَائج الْأَصَلِيّة) ؛ إِذْ فيه رَفْعْ الائلِ بين وَبيْنَ الجن قال الب - صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
-: «الدَّيْنُ حَائْلٌ بَبْئهُ وَببْنَ الجنّة» » كَذَا في الشرُوح. 

(وحق لوز يعلق بالركة زط الْقَراغ) عَنِ الحاججة ويا دم انه أي: حَاجة اميت (في التكفين) وَالتَجْهِيز. 

أَقُولٌ: ِقَائلٍ اَن يَقُولَ: ِن گان قَضَاءْ اين النَّبتِ بإقرار الْمَرِيضٍ من الوَائج الْأَلِيّة لا يتم ما ذَكْرَهُ الْمُصَبَفْ فِيمَا مَرّ للْمَرْقِ 
ن ادن الأب يإفرار المريضء وتيْنَ اَن لازم اكحيه بل لدف النكاح؛ لاه من الحوائج الْأَسليَة وهو مر لفل م 
أَقُول: مَك أن يُقَالَ: قَضَاءُ الدَيْنِ الابتِ بِفْرَارٍ الْمَرِيضٍ يَكُونُ مِنَ اخوائج الْأَصْليّة ِذَا 1 يتَحَفّقْ هتاك دَيْنُ الصّحَة وَالدَيْنُ 
لازم في الْمَرَضٍ باساب مغلومةٍ اؤ تقد وَلكِنْ فصل شَيء ِن اليك بغ قَضَائِهما. 

وما ذا تََقَمَا وَل يقل شَيْءْ من الرة بَعْدَ فَضَائِهِمَاء فلا يَكُونُ الدَيْنُ الثَّابِتْ بإفرار الْمَريض من الخوَائِج الْأَصِلِية؛ لن عله 
گؤنه من الحوائج الْأصلية أن يرْهع به اائل َْنَالْمَذيُونٍ وَين اق كما مر َلك الله ية عند ّي دين الصَحة وَين 
الْمََضٍ باساب مَعْلُومَةٍ مع عَدم وقاء التركة جا وء لِأَُمَا ولان حيتي َه وَين اة ما 1 برعا بقصًائهماء بحلاف التگاح 
عزن من الحوائج ْم زئ بن متالح المميحة وه اهل متحققة مل حال 
جاب بَعْض الُْصَلاءِ عن الإيراد الْمَزئور بأل ل[ َطْهر بوث الدَيْنِ فيما إِذا أَكرٌ دين في مَرضه وَعَلَيِْ ذيُونُ الصحَة مان 
القْهْمَةٍ حى يَكُونَ قَضَاؤُهُ مِنَ الخوائج الْأَصْلِيّة. 

ول رڈ َل نيصر حيتي داز ارق ن ا ار ب في مضب وب ما لم يكام حدم طهر بوت الأول إمكان لمم 
وَظهُورِ نُبُوتِ الَّانِ؛ إِذ الْمُعَايَنْ لا مَرَدَ له لا عَدَمَ كَونٍ الأول مِنَ الوّائج الْأَضِلِيّةِ وون الان مِنْهاء كما يَفْعَضِيهِ قول الْمُصَبَفٍِ 
بخلافٍ التكاح, فَإِنهُ من الحوَائج الْأَصِلِيّة وَمَوِْدُ الإيراد إا هُوَ قَوْلُ ااا هَذَا وَْكِنْ التَوْجِيهُ فَتَأَمَلَ. 


- 
0 َم 


(قَالَ) » أي: الْقُدُورِيُ في ختصره: (وَلَو قر الْمَرِيضُ لِوَارِتِه لا يَصِحٌ) › سَوَاءَ أَقَرٌ بين أو بِدَيْنِء گمَا صرّحُوا به وَعَنْ هَذَا قَالَ 
صَاحِبُ النَهَايَة وَهُوَ بِإِطْلاقه يَتَتَاوَلُ الْعيْنَ وَالدَيْنَ: (إلّا أن يُصَدَقَهُ فيه) , أَي: في إِفرَارِهِ هَذَا (بَقيّةُ الْوَرئّة) . وَبِهِ قَالَ الشَافعِيُ 
في قَوْلٍ: وَأَحمَكُ وَهُوَ فول شرَيْح وَإبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ وى الْأنْصَارِيّ وَالْقَاسِم وَسَالم وَأبي هاشم. 

(وَقَالَ العاف في في أَحَدٍ فَوْلَبْهِ: يَصِحُ) > وهو قَوْلُ أبي لور وَالْعَطَاءِ والحسَن اصن ري َقَالَ مَالِكُ: بصخ إِذَا 1 بهم وَيَبْطُلْ 
إِذَا امم کمن له ب بٿ وَابْنُ عم قاقر لابتته 1 يُقْبَل وَلَوْ قر لابن عَمهِ قبل؛ إِذْ لا يُكَهَمْ أن يزيد في تصيبهء وَبُكهَمُ اَن يَزِيدَ في 
نَصِيبهاء ليل ما فَالَهُ الشَافِعِئُ في أَحَدٍ فَوْلَيْهِ ما دَكرَهُ الْمُصَبِفُ بقؤله: (لِأَنّه) , أي: لِأَنَّ هَذَا الْإقرَارَ (ِظْهَارُ حَقّ تَابت) » أَيْ: 
إِخْبَارٌ عن حق لازم عَلَيْه؛ (لرځح جانب الصِّدْقٍ فِيه) » أَيْ: في هَذَا الإفرار بدَلَالَةِ الحال؛ فَإِنَ حَالَ الْمَرَضٍ دن عَلَى الصَّدْقٍ؛ 
له حال داك اوق فلا كور أن قبت الجر عن الإفرار به (وصار) هذا الإفر (گالإفرار لأجتي وبوارثِ آخز) , كلو : 
ن قر لِمَجْهُولٍ السب بِأنّهُ انئة؛ لَه يَصِحٌ وَإِنْ تَصَمّنَ صول شَيْءٍ مِن الك لَه (وَبوَدِيعَةِ مُسْتَهْلَكَةِ لِلوارثِ) » أَيْ: 


وگالإقرار باستهھلاك وَدِ عة م مَعروفَة ة لِلْوَارثِ نه صحيح وَصُورَةٌ ة ذَلِكَ على 
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وَلَنَا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «لا وَصِيّةَ لِوَارثِ وَلَا إِقَرَارَ لَهُ بالدَيْنِ» 


[فتح القدير] 

ما در في المع الْكَبيرٍ: رَجُلَ أَوْدعَ أََاهُ أف دِرْهَم في حال صكة الأب أو مَرضه بمُعَايََة الشّهُودِ فَلَمّا حَصَرَنْهُ الْوَقَاةقَالَ: 
اسْتَهْلَكْنْهَا مَاتَ وَأَنْكُرَ ذَلِكَ سَائِرُ الْوَنّةِ فن إفرَارَ الْمَريضٍ جَائِرٌ وَالْأَلْفُ من تركته لابن الْمْقَرَ لَهُ خَاصّة. 

قَالَ حْمَاعَةٌ من الشراح: وا لواب عَنْهُ أن لو 1 تبر إفَْارَهُ يَصير كأَنَهُ مَاتَ هلا فَيَجِبُ الصَمَانُ ذا فيد رذ إقرارو؛ وَل 
تَصَدْفَ الْمَرِيضٍ عا 5 لِلتّهُمَةِ ولا كْمَةَ في الْمُعَايَئَ الْتَهَى. 

أَقُولٌ: جَوَايحُمْ لان 2 بصّحيح؛ ؛ لِأنَّ اللَابت بِالْمُعَايَئَةٍ َة في الْمَسْأَلَِ الْمَذْكُورَة إِنا هو إِيدَاعٌ الْوَارثِ تلْكَ الْوَدِيعَة لا استهلاك 
000 » إا تبت الاستهلاك بإفْرَارٍ الْمُوَثِ لا غَيْرَ كما هُوَ الْمَفْرُوضُ في هَاتِيكَ الْمَسْأَلَة فَبَقِي الْكَلَامُ في صِحَة الإفرار 


انها ت لواب من جَوَابِمْ هُوَ الْأَوَلّ كما هُوَ الْمَفْهُومُ ما ذُكِرَ في لامع الكييرٍ من تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلَة الْمَذْكُورَةٍ بِقَوْلِه: لن 
لا ب ألا يْرَى اا إِذَا دتا فَمَاتَ وجب الصّمَانُ أَيْضًا في تركيد؛ لاله 
مَاتَ ميلا انتھی. 


وَكأنَ تِلْكَ الجَمَاعَةَ مِنَ الشرّاح | ج َترُوا چا في الجامع الكبير من قؤله: : ولا م في هَذَاء فَمَهمُوا أَنَّ وَجْهَ عَدَمِ الكَهْمَة فيه بوه 
بِالْمُعَايَئَةِ وَلَنْسَكَذَلِكَ, بل وَج ذَلِكَ وُجُوبُ الضَّمَانٍ عَلَى الْمُقِرَِ سَوَاءْ صَدَقَ في إِفَرَارِهِ أ كَدّب؛ لاه مات مجه كما هُوَ 
الظَاهرُ من التنوبر الْمَذُكُورٍ فيه مإ إن صَاحِب العتاية 1 يصب أَبْضًا ف رر هدا الْمَقَام؛ حَيْثْ ذكْرَ الال الْمَذُكُورَةَ مَعَ مَعَ 
تَعْلِيلهًَا ١‏ المذگور ف لجاع الْكبير عند تفرير دَلِيلٍ الشَافِعِيَ مَعَ مَعَ أن التَعْلِيلَ الْمَذْكُورَ حجَةٌ عَلَى الشَافعِيّ لا لَه وَإِعا ۰ 
يدر ن ذلك التَعْلِيلٍ ماهتا عَلَى وَجْهِ لواب عَنْ قياس الشَافعِيَ مَا حن فيه عَلَى تلك الْمَسْأَلَةَ المذكورة كما ذكَرَهُ غر 

(وَلَنا 0 - عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ -: «لا وَصِيَّةَ لوَارثِ وَلَا إِفْوَارَ لَه بالدَيْنِ» ) » رَوَاهُ الدَارَْطَيُ في سنه عَنْ وح بْنٍ 0 عَنْ 


ان ن تغلب عن جَغْفَرَ بن محمد عن أيه قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -: «ألا لا وَصِيَة لِوَارِثء ولا إِفْرَارَ لَه 
بالدَيْنِ» . قَالَ شس الْأَِمَةِ السَرْحَسِيٌ في مَبْسُوطِه: و كتا في ذَلِكَ قَوْلهُ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: «ألا لا وَصِيّةَ لؤارث» 
ولا إِفْوَارَ لَهُ والدَيْنِ» » إل أن هذه الزِيادَةَ سَادَةٌ عير مَشْهُورَة وَإِعَا الْمَشْهُورُ قول ابن عُمَرَ - رضي الله عَنّْهُمَا -: ذا أَقَرَ 
الل في مَرَضِهِ بدي لِرَجُل عير وَارِثِ قله جَائرٌ وَإِنْ أحَاطَ ذَلِكَ َالِهِ وَإِنْ أَقَرٌ لوَارثِ فَهُوَ باطل إِلَا أن يُصَدّفَهُ الور وَبه 
أَحَدَّ عُلَمَاُنَ وَقَوْلُ الْوَاحِدٍ من فُقَهاءِ الصّحَابَةِ عِنْدَنَا مُقَدَّمٌ عَلَى القاس الْعَهَى. 

وَقَالَ صَاجب الْبَدَائع بَْدَ كر قول ابن عْمَرَ: و يعرف لَه فيه محَالِفَ مِنَ الصّحَابَة, فيَكُونُ إِجْماعَاء الْتهَى. 

أَقُولُ: کل وَاحِدٍ مِنَ الْحَدِيثِ الذي رَوَاةُ الدارفُطئ عن رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - وَالْأََرُ الي روي عن ان عُمَرَ - 
رضي اله تال عَنْهُمَا - نا يذل على بُطْلَانٍ إفرارٍ الْمَريضٍ لِوَارثِ باد دون تَضديتٍ الو ومَسْالكْنَاتَُُ بُطلانَ إْرارو لَه 
بالديْنِ وَبِبَالْعينِ كُمَا صَرّحُوا به گان اللي قَاصِرًا عَنْ إَِادةٍ تام 


(388/8) 


ولاه تعَلّقَ حَق الْوَئّةِ اله في مَرَضِد ودا بع مِنَ الرٌع على الْوَارثِ أَصْلاء في تَخْصِيص الْبَعْضٍ به إِبطَال حت الَْاقِينَ ولأنَ 
حَالَةَ الْمَرَضٍ حَالَةَ الاستغتاي وَالقَرَابة سَبَبُ اعلق ۰ 

[فتح القدير] 

الْمُدَعِي اللّهُمَ إلا أن يرم َلك بنَاءَ عَلَى إِقَادَةٍ الدَليل الْعَفْلِيَ الآ ليه الْمُدَعِيء فَتأَمَ. (وَلِأَنَهُ تعلّقَ حق الْوَرنَةِ اله في 
مضه وا بتَغ) » أي: الْمَرِيض (مِن ابرع عَلَى الْوارثِ) » كَالْوصِية وَاَِ لَه (أضلا) , أي: بالكل (قفِي تخصيص الْبَعْضٍ يه) 
ي: قفي تنصيص بض اة اله (إطَالُ حي الْبَاقِيَ) ٠‏ أْ: إِنطَالُ حَق باقِي الور وهو جور علَيْهِمْ فيك وتز اهنا ما 
ورد عَلَيْهِ منِ الْإشْكالٍ بِالإقْرَارٍ في الْمَرَضٍ بِوَارِثِ حر وَجَوَابَهُ فإ قذ ذگزاها فِيمَا مر تفا عَنِ الْمَبْسُوطٍ وَاْأَسْرَار. 

إن قبل: حَقَّ الْوَرنَةِ إا يَظْهَرْ بَعْدَ الْقَرَاعْ عن حَاجتهء فَإِذَا أَقَرّ بالدَيْنِ لِبَعْضٍ الْوَرَئَِ فَدْ ظَهَرَ حَاج؛ لن الْعَاقِلَ لا يذب 
على نفس خزافء برض زا هة المبذق؛ لأ بات الشَْعِيَ ينص إلى علي فيِعهُ على المذق. 

ُلنَا: الإَْارُ لِْوَارثِ إِيصَالُ تفع إِلَْهِ من حَيْتْ الظّهِرِ وَفِبه بطل حَقّ الْبَاقِينَ وَوْجُوبُ الدَيْنِ ل يعرف إلا بقؤله وُو مهم 
فيه جواز أله واد الْإيقارَ ذا الَريق؛ حَيْتْ عَجَرَ عَنْهُ بطريق الْوَصيَةِ قوب أن تَعَوَقّفَ صِحَتْهُ عَلَى رضًا الاق فعا للْوَحْشَةٍ 
وَالْعَدَاوَق يلاف الأجتي؛ لِأَنَهُ عير مهم فيه؛ لِأنَهُ لِك إِيصَالَ النفع إِلَيْهِ بطريق الْوَصِيّ وَكلُ تصرّفٍ يََمَكُنْ الْمَرْمُ في تخْصِيلٍ 
الْمفصُودٍ به إذشاء لا كمك اة في إفرارهء كذا في الكقاية. ومغراج الَراية. 

(وَلأنً حال امرض حَالَُ الإشيغتاء) عَنِ الْمَالِ لِظُهورٍ أماراتِ الْمَْتِ الْمُوجب لاننهاء الالء ول ما هو ذلك قفار 
لَِعْضٍ الو فيه ُورث كمه خصيصه. (والقرابة) بنع عن ذلك؛ لأ. (سَبَبْ الَعَلّ) » أي: سب تعلق حقّ الأقربء لمال 
وعلق حَقَهم به ينع تخصِيص بَعْضِهمْ بِشَيْءٍ من بلا ممص وَعَلى هَذَا التفرير الَّذِي هُوَ مار صَاجب الْعنَايَةِ يكُونُ فَوْلُ 
الْمُصَئْفٍ: وَلِأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضٍ حَالَةَ الاسْتفَاءٍ ... إ. ليلا تقد عَلَى أصْلٍ الْمَسْألَة وَهُو الظَاهِرُ مِنْ أُسْلُوبٍ خريره. 

وَقَالَ بَعْض الْفُضَلَاءِ: قول "ولأ حَالَةَ الْمَرَضٍ حَالَةُ الاشيغتاء" عَطْفَ عَلَى قَوْلِهِ: "ودا بع ... .قله كان دللا إن 


وَهَذَا دلي لِمَا انْتَهَّى. 

أَقُولُ : ا ذب على ذي فِطرةٍ سلب أن تيم قؤله قفي تخصيص البغض به إنطال حق لاقي باق عن ذلك جنا أن فول 
لاله تعلق حَق الْوَوكَةِ اله في مَوَضِهِ مُقَدْمَةٌ لِدَلِيلٍ أْصْلٍ الْمَسْأَلَتَ وَقَوْلَهُ: "قفي قَنْصِيصٍ لْبَْعْضٍِ به إنَطَالُ ق ّ الباق" مُقَدْمَةٌ 
أخرَى لَه مَرْبُوطَةٌ الأول وَلَوْ كان فَوْلَه: وَلَِنّ حَالَةَ الْمَرَضٍ حَالَة الإسيغتاي مَعْطُوها عَلَى قؤله: ويَذَا ينع من الترع» لكان َليلًا 
وْلة: ون حال رصي حالة الاشيغتاء اة بب المعله أن يَكُون ليأ على قؤله: أنه علق حق الْوزة اله في ره 
ولا تَؤْسِيطٌ قَوْلهِ: "قفي تَنْصِيصٍ لْبَْعْضٍِ به إِنَطَالُ حَقَ الْبَاقِينَ". 

وَعَنْ هَذَا قَالَ في الْكاني: لاله آئْرَ بَعْضَ وَرَنَتهِ بِشَيْءٍ من ماله بَعدَ تعلق حَق الْكُلّ ا لَهُ يد كما لَو أَوْصّى لَه بِشَيءِ من ماله 
وَهَدَاٍ لأ حَالَةَ امرض حَالَةُ الإستغتاءِ عَنْ مَالِهِ لِظَهُورٍ آثارٍ الْمَْتِ فيهاء وَالظاهِدُ أن الإِنْسَانَ لا يتاج إلى ماله لانتهاءِ آمَالِه 
عِنْدَ إفْبَالِهِ عَلَى الآخرَة فَيَظْهَرُ عِنْدَ استغتائه حق أقربائه؛ وَيهَذَا مع من الع عَلَى وَارتِه ألا فَلّمْ يصح إِقْرَارْه لِلْوَارثْ؛ لله 
وجب إِنْطَالَ حَقٍ الْبَاقِينَ الْعَهَى. وَقَالَ في الَبِين: وَلأَنّ فيد إيتاز 
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إلا أن هذا لتعلّقَ 1 يَظهَرْ في حق الْأَجْيَ حَاجَته إل الْمُعَامَلَة في الصَكة؛ لِأَنهُ لو حجر عَن الإفرار بالْمَرَضٍ بنع النَّاسُ عن 
الْمُعاملَة مَعَهُ وَقَلَمَا تَمَعُ الْمُعَاملَُ مَعَ الَْاثِ وَل يَظْهَرْ في حق الإفرار بؤارثِ آحَرَ خاجته أَنْضّاء م هَذَا اعلق حَق بَقِية قي اورت 
َإِذَا صَدَفُوه فَمَد أَنْطَلُوهُ فَيَصِحٌ إِفَرَارْهُ قال (وَإِذَا أَقَرَ لخبي جَارَ وَإِنْ أَحَاطً بَالِه) لِمَا بَيّناه وَالْقِيّاسْ أَنْ لا يَجُورَ إلا في الث 
[فتح القدير] 

بَغْضٍ ال رة اله بعد تعلق حَقَ جُيعهم به فلا جو لِمَا فيه من إِبْطَالٍ حَق الْبَقِيّةكَالْوَصِيّة, وا تعاق َه َف ۾ به لاستغتائه عَنْهُ 
َعْدَ الْمَوْتِ فلا يكَمَكن من إِبَطَالِ حَقَّهمْ بالإفرار رلته كما لا يَتَمَكُنْ من بالْوَصِيّة ي انهى» تَبَصّر 

إل أن هذا التَعلَقَ) أي: تُعَلّقْ حَقَ الْورنَةٍ َال الْمَرِيضٍ في حال الْمَرَضٍ (ل يَظْهَرْ في حَق الْأَجْتِي) ؛ حَيْتْ ينغ ٳفراز 
الْمَرِيضٍ لِأَجْتِيَ (لحاجته) , أَيْ: لاج الْإنْسَانٍ (إلى الْمُعَامَلّة) مَعَ الاس (في الصّحَةِ) , أَيْ: في حَالَةٍ الصّحَةِء فَلَوْ 1 يصح 
إِفَرَارْهُ ية في حَالَةٍ الْمَرَضٍ 1 تقض حَاجَمُهُ في حَالَةٍ الصَحة؛ (لِأَنَهُ و اجر عَن الإقْرَارٍ بِالْمَرَضٍ بنع النّاسُ عن الْمُعَامَلَةِ 
مَعَهُ) في الصَكة بناءً عَلَى جَواز أن يَعْرِضَهُ الْمَرَضُ فَتَخْمَلٌ مَصَاحْهُ فُيَقَعُ في احرج وَهُوَ مَذُْوعٌ شَرْعًا. وَلَمَا اسْكَشْعَرَ اَن 7 
الْحَاجَةُ مَوْجُودَةٌ فيڪ حَقّ الْوَارثِ أَيْضَاءٍ لان النّاسَ كما يُعَامَلُونَ مَعَ الأجتي يُعَامَلُونَ مع م الوارث» أَجَاب بِقَوْلِهِ: (وَقَلَمَا تَمَْ 

الْمُعَامَكَةُ مَعَ م الْوَارثِ) ۽ لان الا للاسترټاح وَل اسراح مَعَ م الْوَارث؛ٍ لاله يُسْتَحَيًا من الفماكمة مَعَهُ فاد 0 الرَبْحَ. 

(وَ تطهز) » أئ: وكذا م طهر هذا الع (في حن الإقرار يوار آحر جاجوه أَنًا) » أي: جاجة الإنسان إلى الإفرار بالوارثِ 
أَْضَاءٍ لان الإقرَارَ بالنّسَبٍ من حوائجه الْأَِلِيّة؛ لوه تاخ إلى إِبْقَاءٍ تَسْلِه فلا يَنْحَجِرُ عَنْهُ لق الوَركة (2 هَذَا التُعَلُقٌ) » أَيْ: 
علق حَقَ الْوَرنَّ َال الْمَرِيضٍ في مَرَضِهِ (حق بَقيّة الَْنَ فَإِذَا صَدَّقُوُ) » أَي: إِذَا صَدَّقَ بي الْوَرئَةِ لْمُقِرَ لِوَارثِء (فََدْ أَنَطَلوة) 


ركو 


؛ أّ: أَبطَلُوا حَقّهُم (قيَصخ إِفَرَارْه) » وَهَذَا اكلام من الْمُصَبْفٍ بيان لوج الاسْيفْناءِ الذي ذگرة الْقُدُورِيُ في مُخْقصره بقؤله: 


2 


إلا أن َصَدَقَهُ فيه قي الْورة. 
(وَإِذَا أقَرٌ لأَجْتَِيَ جار وَإِنْ أحَاط اله لِمَا بَّنَا) ِسَارَة إلى قؤله: ولان قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنَ الحوَائج الْأَصَلِيّة كُمَا َكب إِلَيْهِ صَاحِبُ 
مغراج الَو وَصَاحِبْ العتاية وَل قؤله: أله َو الجر عَن الإفرار امرض بيع الاس عن الْمُعَامَلةِ عه كما ذهب لَه 
اه غَايَةِ ايان وَتَبِعَهُ الشَّارحُ العَيوّ. وَني الْعتايّة وَكَانتِ الْمَسْأَلَةُ مَْلُومَةَ ا تَقَدمَ إل أنَهُ ذَكْرَهَا هيدا لِذِكْرِ القاس 


وَالِاسْتِحْسَانِء (وَالِْيَاسُ أن لا يَجُورَ إلا في الثلث) , وَهْوَ مَذْهَبُ 
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لأن الشرع فصر تصرفه عليه. 
كم عم )4ك 1 )هس اع و يشيع و شاي صن كه اف ينه عقن ى a»‏ سم 44د A Î‏ رهد ويه له ركه رم ul‏ 1ك كس 
إلا أن تفول: لَمَا صح إِفَرَارْهُ في الثلث کان لَه ال ف في ثلث البَاقي لأنة الثلث بَعْدَ الدَيْنِ م وم حَقٌّ بأ على الحل. 


 , eff af oN 5‏ 6 قن و رق 2 ا ا ال ل وات 
قال (وَمَنْ أقرّ لأجتي ثم قال: هُوَ ابني تبت نَسَبْهُ منهُ بطل إِفَرَارْهُ فإن أقرّ لأختبيّة م تَرَوّجَهَا ل يَبْطْل إَِرَارْهُ ا) وَوَجْهُ الفرْقٍِ 


0 م ا 4 و4 f‏ م 95 وا » و و e‏ 5 0 م et 0 1 5 0 o <I «Î‏ ك كله 
ان دعوّة السب تستند إلى وَفت العلوق فتبين انه أفرّ لابه فلا يصح وَلا كذلكَ الرّوْجِيَة لاما تقتصِرٌ على رَمَانِ الترّوج فقي 


ا 
إقرازه لِأتبيّةِ. 


[فتح القدير] 

بَعْضٍ الاس كما ذر سَيْحْ الإشلام في مَْسْوطِه؛ (لأنّ الشّْعَ قَصَرَ تصرّقَة) » أي: تصرف المريض. (عَليه) » أي: عَلَى الث 
وعلق بان حَقُ الورة؛ وڌا لَوْ تع ميع ماله 1 يُنَقَذَ إلا في القُلْثِء فكدًا الإفرَارُ وجب أن لا يَنْفدُ إلا في القنْثِء كذًا 
قَالُوا. 1 

أقول: لِقَائِلٍ اَن يَقُولَ: الشّزع إا قَصَرّ عَلَى الثُلْثِ تَصَرُفَهُ الذي 1 يكن من الخوائج الْأَصِلِيّة ذُونَ مُطَلَق التَصَرْفِء ولا لَرمَ أن 
الْأَلِيّ َلَمْ يجْرِ الْقِيّاسْ الْمَذْكُورُ في الإفرار بالدَيْنِ الهم إل أن يَدَعِي اَن كَوْنَ قَضَاءٍ الدَيْنِ مِنَ الْحوَائج الْأَصَلِيّةِ عَلَى مُوجَب 
الاشيخمان أَنصًا دون القياس. (إِلا أ تقُولُ) في وجه الإشيخمان: (لمَا صح إَِْارهُ في القْثْ) ناء الهْمَة عَن رار في 
ذَلِكَ الْقَدرِ لعَدَم علق اة به (كَانَ لَه اصرف في ثُلْثِ الْبَاقي؛ لِأَنَهُ اقلت َعْدَ الدَيْنِ) » وَالقُلْثُْ َعْدَ الدَيْنِ كَل التَصَدْفٍ 
َطْعًا فَيَنْفُذُ الإفْرَارُ في الث الثَاني. (ث وم حم يأ عَلَى الْكُلّ) , كذا في الإيضّاح وَعَامَةِ الْمُعتِراتِ. 

أَقُولُ: فيه سَيُْ وهو أن الان على الْكُلَ عر مور في الوه الْمزُور, أما على الول جز الّذِي لا يعجر كما هو مَذحَب 
لْمْتَكَلّمِينَ فَظَاهَرٌ؛ٍ لأ التَمْلِيتَ إِذَا انْمَهَى إل تة أَجْرَاءٍ فأخرج مها أَحَدُهَاء وَبَقِي الجُرْآنِ امْدَنَعَ بَعْدَ ذَلِكَ إِخْرَاجُ الثْلْث مِنْ 
وما عَلَى الْقَوْلِ بمْكَانٍ الْقِسْمَةٍ إلى عَبْرٍ الهاي كُمَا هُوَ مَذْهَبْ الُكَمَاءٍ فكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اقلت في كُلَ مَزْتبَةٍ لا مَل أن يَكُونَ 
عَيْنَ الكل لِلقَطع بمُعَايرَةِ الجزءِ للَكُلّ. لا يُقَالُ: مُرَادْهُمْ الإنيَانُ عَلَى قريب من الْكُلَ لا عَلَى الكل حَقِيقَة؛ لأ نَقُولُ: فَحِيتَئِذٍ لا 
تم الَِب؛ لن مدعي جوا الإفرار جي وإ أحاط ِكل ماله حَقِيَ دبز وض الوجه المَذكور وَبالوصيّة يمميع ماله 


إذَا ل يكن عَلَيْهِ دين إا لا جوز عِند تق الْوَرنَةِ مَعَ جَرَيانِ الطَرِيقٍ الْمَْبُورٍ فيها؛ لان الْمَرِيض لَه حَقُ اصرف في ثُلْثِ ماله 
ِدُونٍ إِجَارَةِ الور فَلَمّا صح تَصَرَُفُهُ في ثُلْثِ مَالِهِ كاد لَه لصوف في ثُلْث الْبَاقِي لِمَا اَذ جَيع مَالِه بَعْدَ الثْنْثِ الخارج عل 
كَأَنَهُ هو من الِابْتدَاءٍ فَيَجِبُْ أن تنفد وَصٍ صِيّنهُ في نله أَيْضًا م وم إلى أَنْ بأ عَلَى الْكُل. ۰ 
راجت بأد اثلث بَعْدَ الدَيْنِ كَل تصرف الْمَريضٍ, فَلَمَا أَقَرّ بدَيْنِ الْعَقَلَ تحَلُ النَصَرُْفٍ إل ثُلْثِ مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ الثُلْتْ بَعْدَ 
الوصِيّة بشَيْءِ مَل تصرف الْمَرِيضٍ وَصِية وَِنَا كَل الوصِيّةِ ُلْتْ الْمَجْمُوع لا َْرَ فافترقا. 


(قَالَ) » أي: الفُدُوريٰ في مُحصّره: (وَمَنْ أَقَرَ لأختي) في مَرَضِهِ َال (ثم قَالَ: و 0 بت نَسَبْهُ مِنه) » أي: تَبَتَ نَسَبْ الْمُقَرِ 
لَه من الْمُِر (وَبَطَلَ إفْرَارُ) بالْمَالِ. (فَإِنْ أقرٌ لأَجْتَيبّةِ م َرَوَجَها 1 يَبْطُل إفْرَارهُ َا) , بخلاف فة وَالْوَصِيّة حَيْتُ بطلا ها 
َنْضًا. وَقَالَ رَقَر: بَطَلَ الْإفْرَارْ ها أَبْضَاءٍ لاما وَارِنَةُ لَه عِنْدَ الْمَوْتِء فَحَصَّلَتٍ التُهْمَةُ وَهِيَ الْمُغَْيدُ في 2< وَلَنَا ما ذَكَرَُ 
الْمُصَّنَفُ بِقَوْلِه: ووخ الَزقِ) > آي: بَيْنَ الْمَسْأَلتيْنٍ (أَنَّ دَعْوَةَ النَسَب تَسْتَبدُ إلى وَفْتٍ الْعْلُوقٍ فكمي أنه أَقَرَ لابه فلا يَصِحُ) , 
يَعْني: ن السب إِذَا نَبَتَ نَبَتَ مُسْتَيدًا 0 وَفْتِ الْعُلُوق فَتََ بِدَلِكَ ن ِفْرَارَ الْمَرِيضٍ وَفَعَ 1 وَذَلِكَ بَاطلٌ. 

(وَلَا كلك الرَّوْجِيّة جيه لا 00 رَمَان الترَوّج) > يَعْني: ن 0-7 جيه إذًا ّث نَبَعَتْ مُفْمَصِرَةَ عَلَى رَمَانِ الْعَقْدِ (فبقي 
إفرَارْهُ لِأَجْتييّة) , قَيَصح لاف فة وَالْوَصِيِّ؛ِ لأَنَ الوَصِيّةَ ليك بَعْدَ الْمَوْتِ وهي وَارنَةٌ جيتَئِلٍ وا 
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1 ا ا لمعه ا ll‏ م على )| ھچ كم كم كه )سن اچاق نوكه يراه عع هع 
قال: (ومَنْ طَلْقَ رَوْجَمَهُ في مَرَضِهٍ تلان م أَقَرّ ها بِدَيْنِ فَلَهَا الْأقَلُ مِنَ الدَيْنِ ومن ميرائها منه) 


[فتح القدير] 

في الْمَرَضٍ في كم الْوَصِيّةعَلَى ما يت بيان وني وَصَايَا الجامع الصغير: وؤ أن الْمَرِيضَ أَقَرّ بدي لاه وَهُوَ تصرَاي أو عبد ثم 
أَسْلَمَ الانن أو ايق الْعَْدُ م مات الرّجل فالإفراڙ بطل لاله ين قر گان سَبَبْ العهْمَةٍ بََِهُمَا قابا وُو الْقُراَُ التي صَارَ ينا 
وَارنَا في َي الالء وَلَيْسَ هذا كلدي قر رأة ثم تَْوجهَاء لأ سَببٍ الُهمَة 1 يكن هناك قابا فت الإفرارء الْتهَى. 


(قَالَ) » أي: الْقُدُورِيّ في ختصره: (وَمَنْ طلَقَ رَوْجَتَهُ في مرَضِهِ لاء ثم أقَرَ لا دين فَلََا الاق مِنَ لين ومن ميرائهَا منه) , 
أَيْ: من الرّْج» قال امام الرَّيلَعِيُ في شرح الْكثرٍ: هدا ذا طلقا بوا وإِنْ طلقا بلا سُا فَلَهَا الْمِرَاتُ بَالِعَا ما بَلََ وَلَا 
صخ الإفرَارُ ها لاما وَارنَةُ إِذْ هُوَ فار وَقذ باه في طاق الْمَرِيضِء الْتَهَى. 

وَقَالَ نَجُمُ الدِينٍ الرَاجِدِيُ في شَرْح صر الْقُدُورِيَ وني بَعْضٍ النسَخْ وَالشروح: َمَنْ طَلَّقَ رَوْجَتَهُ في مَرَضِهِ تلائ سواه ي أَقَرَ 
ها بدَيْنِ وَالْمَوْضِعَانٍ صّحِيحَانِء واكم فيهما وَاحِدٌ على ما قَرََهُ في الجامع وَالْمُجيط عير أنه ولا الْإْرَارُ قفي الْوَضْع 
الْأَوّل: نرنه إذا مَاتَ في الْعدَّةِ وف الْوَضْع شع الان: لا نره وَمَعَ هَدَا إذَا أَقَرَ ا بدَيْنٍ فَلَهَا الْأَقَنُ مِنَ الدَيْنِ وَمِنَ الْميراثء الْتَهَى 
كَلَامُةُ. 

أَقُولَ: قَدَ اخْتَلَفَ رايهم في اسْتِخْرَاج هَذَا الْمَقَام. وَالَّذِي يُطَابِقُ ما مَرّ في كاب الطَّلاقٍِ مِنْ هذا الكتاب ما ذَكَرَهُ الرَيْلَعِنْ فَإنَهُ 
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قال هُتاك: 3 طَلَّقَهَا تلائ في مَرَضِهِ بِأَمرهَاء ثم أَقَرَّ ها بدَيْنٍ أ أَوْصَى ا بِوَصِيَّة فَلَهَا الْأَنُ من ذَلِكَ وَمِنَ الميراثء فگاتتِ 
اسنا مقيّدة اك با قي الرْلّعِيُ کا هتا ولا ری لِلتَفيبدٍفَائدَةَ وى الاختراز عَم إذا طلا بغار أمرها. م إن تبعت 
عَامَةَ الْمُعتَبرَاتِ ق الجَامِع وَالْمْحِيط ت ظز في شَيْءٍ منها بگؤنِ اکم وَاجِدًا في الْمَوْضِعَيْنٍ الْمَدكورن» بل اينما وَجَدْتُْ 
الْمَسْأَلَةَ الْمَرْبُورَةَ مَذْكُورَةٌ مَهَ مع اكم ا مَسْقُورٍ تدكا مُقَيَّدَةَ بگؤنِ الطَّلاقِ سشؤال الْمَرأة أو بأمْرِهَا: فَالظاهِرُ ما ذَكَرَهُ الرَبْلَعِيٌ. 
اما عَدَمْ تَعَرْضٍ الْمُصَئَفٍ طعب الكو ورين الحو قافا اختريي الماكري فَيَجُورُ أَنْ کون ن بِنَاءَ عَلَى ظُهُورِهِ ما صر 
به في كتاب الطَلاق» م صاجب الْعنَايّة مِنَ الشُرّاح وَإِنْ قَيّدَ الْمَسْأَلَةَ هَاهْنا أَيْضًا بِالْقَيْدِ الْمَذَكُورٍ إلا أنه فَسَرَهَاءِ حَيْتُْ جَعَلَهَا 
مثالا لِمَا إِذَا گان الْمُقَرُ ر لَه ارا حَالَة الإفرار دُونَ الْمَوْتِ) فَعَرّهَا عَنْ وَضْعِهِمَا الْمَذُكُورٍ في الكتاب, فَقَالَ: گما إِذَا طَلَّقَ رَوْجَتَهُ 


في مَرَضِهِ تلان مرا اء وَقَدَ أَقَرَّ ا بدَيْنِء فَلَهَا الْأقَنُ مِنَ الدَيْنِ وَالْميرَاثْ 
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کو 


لاما مُتَهَمَانِ فيه لقَيّام الْعدّة وَبَابُ الإفرار مَسْدُودٌ للوارث» فَلَعَلَّهُ أَقْدَمَ عَلَى هَذَا الطدق لصح ِفْرَارْهُ ها زيادَة عَلَى ميرائها 
ولا كُمَةَ في أَقَلَ الْأَمريْن فَيَفبْتُ. 

(وَمَنْ قر بغُلام يُولَدُ مله لمثله, ولس لَه نشت ن مَعْدُوفٌ َه ابنهُ وَصَدَّقَهُ َه العام َي نَسَبَهُ منة وَإِنْ گان مَرِيضًا) اَن السب 5 
رمه خَاصّة فَيَصِح إِفْرَارْهُ ب شط أن بود مفلة لوفو كي لا یون مُكَذَبَا في الظاهي وَسَرْطْ أَنْ لا يون لَهُ نَسَبْ مَغْرُوفٌ؛ 
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لاله نع ُبُوَهُ من عبرو وَإِها شَرَط قَصدٍ تَصدِيقَهُ قَه لأَنهُ في يَدِ نَفْسِه إذ الْمَسْأَلَهُ في غلام يُعَبَدُ عَنْ نَفْسِه 
[فتح القدير] 
َالْمَدُكُورُ في الكتاب: ثم أَقَرّ ا وَبَبْئَهُمَا بَوْنْ لا يخقَى. قَالَ الْمُصَبَفُ: في تَعْلِيلٍ اة الكتاب: (ِلأَهمَا) » أي: الروْجَينٍ 


(مُتَهَمَانِ فيه) » أي: في هَدًا الْإقْرَارِ؛ (لقيام الْعدّة) أَشَارَ بدا 7 5 وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ذا گان مَوْتُ الْمُقِرّ قَبْلَ لاء العدّة 
راما إِذَا گان مته بَعْدَ انْقضَائِهًا فَإفَرَارُهُ ها جائز. 


0: 


(وَبَابُ الْإفْرَارٍ مَسْدُودٌ لِلْوَارِثِ فَلَعَلُّ) » أَيْ: فَلَعَنَ الرَّْجَ (أَقْدمَ عَلَى هَذَا الطَّلّاقٍ لصح إِفْرَارْهُ ف زب 0 ميرانها) » فَوَفَعَتِ 
الهم في إفراره. (ولَا كمه في أَقَلَ الْأَمريْنِ فَيَْبْتْ) , أي: أَقَلَ الْأمْرَيْن. قال عَلَاءُ الدّينٍ الإسْبيجا بيجا في في شَرْح الكاني: وَلَوْ أَفَرَ 
لافرأته دين من هرا صُدَقَ فيما بيه ون هر لاء وتحاصّ عُرماء الصَحة به؛ لاه قر ا َك إِنْشَاَهُ فَاْعَدَمَتِ اهمف 
وَل أَقَوَتِ الْمَرْمُ في مَرَضِهَا بض الْمَهِرِ مِنْ رَؤجها ] نُصَدََء لأا أقرَتْ بدَيْنِ لِلرّوج؛ أن القن وجب ب مِْلَ الْمَفْبُوضٍ في 
الذَمَّةَ مق م يان قصّاصاء وَالْإقَرَارُ الدَيْنٍ لوارث لا يصح انْتَهَى. 

وي الْقَتَاوَى الصُْرَى: الْمَرِيِضَةُ إا قرت بِاسْتِيفَاءٍ مهرما فان مَاتَ وهي مَنْكُوحَة أو مُعْتَدة لا صخ إفْرَارْعَاء وَإِنْ مَانَتْ غَيْرَ 
E‏ وله معد بان لها قبن الأول ية 


م 


دم الْإِقْرَارَ بالْمَالِ عَلَى الْإقرَارٍ باَب لِكفْرَة وُقُوع الأول وَقلَة فوع الان ولا رَبْبِ في أَنَّ ما هُوَ كير الدَوَرَانٍ أَهَمُ بايان 
وإ رَد اَن بِقَصْلٍ عَلَى جذة لاتفرادِهِ بض الوط والأخكام, كما سيهر (وَمَنْ قر بغلام يولد مفلة) » أي: مفل ذلك 
اغلام (لِمَكلِه) , آي: لِجِثْلٍ الْمُقِرِ يَْني: ها في المي بحيْثْ يوژ أن يولد امقر لَه لمر (وَلَيِسَ لَهُ) , أيْ: لِلغلام (نَسَبْ 
مَعْرُوفٌَ) بل گان تَجْهُولَ النسَب “ ابْنّهُ) » أَيْ: أ لَه ابْنهُ. (وَصَدَقَهُ الْعُلامُ) > أَيْ: فما إِذَا گان يعبر 1 تَفْسِه وَأَمّا إِذَا 
گان لا بعر عَنْ تفه فلا يشر ط تَصْدِیقة كُمَا ص ځوا به قاطبة. (نَبَتَ تمن عنة) جواب الكثالق أ 3 نَبَتَ نَسَبْ العام مِنّ 
امقر (وَِنْ گان) الْمُقَرُ (مَرِيصًا) إلى هتا لفط الْقُدُورِيَ في محكَصَرهِ. 

َال الْمُصَنْفُ: في تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلَةِ: (لِأنّ السب يما يَلْرَمُهُ خَاصَّةً) يَعْن ن النّسَب في الصُورَة المَذكورة جما يَلَرَمُ AEA‏ 
َس فيه نل السب عَلَى الى (فَيَصِحٌ قار به) , وإ گان قريضًا؛ أن إفرار المريض إن لا تصغ فِيما فيه اهما حي 
لعي ولا كمه هَاهُنا. (وَسَرْطُ أَنْ يُولَدَ مِثْلَهُ لِمِذله كئ لا يَكُونَ مكدب في الظَاهِر) » فلا يصح إَِرَاْه. 

(وَشَرْط أَنْ لا يون لَه دسب مَغْرُوف؛ لِأَنَهُ) , أي: لأ كَوْنَ نَحَسَبهِ مَعْرُوهًا (بمْنعُ تُبُوتهُ من غَي) ؛ لأ السب لا يَقْبَلُ اشح 
عد تُبُوته. (وإغا سَرَطَ تصديقة) , أَيْ: تصديق الْغلام. (لِأَنَهُ في يد نَفْسِهء إذ الْمَسْأَلَهُ في غُلام يُعَبُ عن نَفْسِهِ) وَإِذَا 
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لاف الصّغيرٍ على ما مر من قَبْلُء ولا بنع بالْمَرَضِ لان السب من الخوائج الْأَصِلِيّة (وَيْشَارِكُ الوَرنَةَ في الميراث) ؛ لاله لم 
بت نَسَبْهُ منْهُ صَارَ گالْوّارث الْمَعْرُوفٍ فَبْسَارِكُ ورته. 


قال (وَيَجُورُ إِقَرَارُ الرَجْلٍ بِالْوَالِدَيْنِ وَالوَلَدِ وَالرَوْجَةِ وَالمَول) لِأنَهُ أقرّ جا يَلرَمُهُ وَلْيْسَ فيه نميل النّسَبِ عَلى العَيْرٍ. 


[فتح القدير] 

گان في يد نَفْسِهِ يُعَبُ فلا بد من تصديقه؛ لِد اق لَه فلا بن حت بره تسيرو كد حر يا ري 

َقُولُ: يَنْتقضٌ هَذَا التَعْلِيلُ لخر بعر النّسَبِ كَالْمَالٍ وو إِذْ لا يشرط في لُرُومِ ما أَقَرّ به هُنَاكَ ديق الْمُقَرَ لَه وَلَكِنْ 
يرد التَعْلِيل بإِفَرَارٍ بردو عَلَى ما تَقَرّرَ في صَذْرٍ كتاب الإِقَرَارٍ مَعَ جَرَيَانِ أن يُقَالَ في ذَلِكَ أَيْضًا: إن الحقَ لَه فَيَنبَغِي أن لا 
يَنْبْتَ بدُونٍ تصْدِيقِه وَقَالَ في الْبَدَائِع: لان إفَرَارَهُ يََضَمَّنْ إِنِطَالَ يده فلا يَبْطْلْ إِلّا برِضَاة انْتَهَى. 

َقُولُ: تصّمَنَ الإقْرَارُ بالنّسَب إِبْطَالَ يد الْمَمَرِ لَه كَل الْمَنْع, فَتََمَْ. وَقَالَ في الَسْهِيلٍ: لِمَا فيه من إِلرَام حَقُوقٍ النّسَبٍ فلا 
رمه إلا بالترامهء انكهى. ۰ 

فُول: هَدَا أَطْهَرُ الْوْجُوهِ وَهْوَ احق عِنْدِي؛ إِذْ لا شك أنه َنب عَلَى تُبُوتٍ السب حفُوق كثبُوتٍ الإرثِ وَلْرُومٍ النَفقَة وَمَا 
أَشْبَهَهُمَ وني بَعْضِهَا مَسَفَةٌ عَلَى الْمُثَرَ له قفي الْإقْرَارٍ بِالنّسَب إِلرَامُ تلك الُْقُوقِء فلا بد من الْيرَام الْمَُرَ لَهُ إا حم لا 
يَعَضَرّن لاف لافار ْمَل َوه إِذْ هُوَ َف مخض لِلْمْقَرَ لَهُ فيه بُ من الْعرامهء (بخلافٍ الصّغير) الذي لا عبر عَنْ نَفْسِهء 
أنه في يَدِ عبرو فلا يُشْتر بط تَصدِيقُهُ (عَلَى ما مر من قَبْلْ) » أي: ن نات اغوي اب برق كا اغ 

(ولا بتع بالْمَرَضٍ) » أي: لا تنغ اقرا باَب يسبب الْمَرَضِ؛ (لأَنَ السب من الحوائج الْأَصلِيّة) » فَصَارَ كالتكاح بَهْرٍ 


انل (وَيْشَارِكُ الْوَرنَهُ في الْميراث) , هذا من تَبمّة كلام الْقُدُورِيَ في مُحْمصّروء أي: وَيُشَارِكُ الْعَْامُ الْمُمَُ لَه بالْبُْوَةِ سَائِرَ اَن 
في ميراث المُقر. 

قَالَ الْمُصَنَفْ في تغليله: (لكنه لاك نَبَتَ نَسَبْهُ منْهُ صَارَ كَالْوَارثِ الْمَعْذوفِ فَيُشَارِكُ وَرَكََُّ) » أيْ: وَركَةَ الْمُقرَ بالنَّسَب. 

(قَالَ) » أي: الْقُدُورِيَ في مُحْمَصّره: (وڪوڙ إِفرَارُ الرجْلٍ بالْوَالِدَيْنِ وَالوَلَدِ) , أَيْ: بِالشَرَائِطٍ التي مر بَيَافَاء كُمَا صرح به في الْكَاف 
وَمِعْرَاج الدَرايَة وَسَائرٍ الْمُعرَاتِ. 

أقُول. ل يذب عَلَيِكَ أن الْمَسْألةَ الْمُتَقَدَمَةَ مُنْدَرجَةٌ في هذه الْمَسْأَلَة؛ إِذْ لا يدل عَلَيْهَا صَرَاحَةَ قله اهتا: وَالْوََدِ فَإَِا گائتِ 
الشَرَائط الْمُعتبةُ هناك مُعْتَبَةٌ اها أَنْضًا 1 يكن لِذِكرٍ تلك الْمَسْأََةِ فِيمَا قَبْلْ عَلَى الِاسْتَفْلَال, كما وَقَعَ في مْحْمصَرٍ الْقُدُورِيَ 
وَعَامَةٍ الْمُثُونِ فَائِدَةٌ يَعْتَدُ اء كما لا ّى وَيِمَذَا اه في الْأَصْلٍ وَالْمُحِيطٍ وَعَامَةِ مَُْبرَاتِ الْفَعَاوَى. 

(وَالرَوْجَةِ) » أَيْ: وُو إفْرَارُ الرَجْل بالرَؤجة. وَلَكِنْ يُشْترَطُ ماهتا أن تون الْمَرْآَهُ حَالية عن زف آخَرَ وَعِدَّته وَأَنْ لا تَكُونَ 
تحت الْمُقِرَ أنه وَل أَْعْ سِوَاهًا. نص عَلَيْهِ في الْكاف َالشروح. 

(وَالْمَوْلَ) , أَيْ: وُو إَِرَارْهُ ِالْمَوْلىَ: يَعْني مول الْعَنَاقَةِ سَوَاءَ گان على اؤ أَسْفَلَ هَذَا إِذَا 1 يكن وَلَاؤْه تاتا من الْعَيْرِءِ لان 
لْوَلَاءِ ِل النّسَبء وَثُبُوتُ النَّسَبٍ من َر ْنَع صِحَةَ سح الإشزار بالنّسَبء فَكَذَلِكَ في الْوَلاءِ كَذَا في الذّخِيرة وَغَيْرهَا. 

قال صَاحِبْ البَهَايَةِ: اعْلَمْ أَنَّ هذا الَّذِي رَه اتا مِنْ صِحَةٍ ِفْرَارٍ الْمُقِر قر بالأَم؛ حَيْتْ قَالَ: بالْوَالِدَيْنٍ مُوَافِقٌ لِروايَة فة 
الْفُمَهَاءٍ وَروَاية شَرْح الْمَرَائْضٍ ومام راج الدِينٍ تمتك واف لِعَامَةٍ َة سخ م من المَبْسُوط َالإِيضَاح وَاَْامِع الصَّغيرِ 
ومام الْمَحْبُويَ غر وَاللَهُ تَعَالٌ عَم بصكته, انتَهّى كَلامة. 

قَالَ الْمُصَنَفُ: في تَعْلِيلٍ مَسْألَةِ الْكتَاب: (لأنَهُ قر ا يلْرَمُهُ وَلَبْسَ فيه تَحْمِيل النّسَبِ على الْعَيْرِ) ف فَتَحَقَّقَ الْمُفْمَضَى وَانْتَقَى 


3 


الْمَانِعُ فَوَحَبَ اقول يجَوَازِهِ. قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة: : وَهَذَا الدّلِيل؛ كُمَا تِرَى يذل 
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(وَيُفيلُإِقوَارُالْمََةِ بالْوَالِدَيْنِ وَالرّوْج وَالمَول) ؛ لِمَا بين (ولا َل بالْولَدِ) ؛ لان فيه تخميل السب 


[فتح القدير] 

عَلَى صِحَةٍ إِقَرَارهِ بِالْأمَ كصِحَتِهِ بالآب. ثم قَالَ: قَالَ صَاحِبُْ النَهَايَةِ: وال تَعالَ أَعْلَمُ بصِحَبَه. وَقَدْ عَرَفْتَ صِحَمَهُ بدَلَالَةِ الدَِيلٍ 
لْمَذكُو انْتَهَى. يَعْني: أن صِحَمَهُ مُقَرََةَ بدَلالّة الدَلِيلٍ الْمَذَكُورٍ عَلَيْهَا فلا وَجَْ لَِردُدِ صّاجب التَهَايَة فيهَاء كُمَا يُشْعِرُ به فَوْلَه: 
الله تَعَال عَم بصِحته. 

َقُولُ: فيه بَحث: ما ولا فَِذنَ دَلَالَة الدَليلٍ الْمَدْكُورٍ عَلَى صِحَةٍ فار بالْأم نوعَة؛ فإنّ من شَرَائط صِكة إِفرَارهِ بالأمَ نَصْدِيقَ 
لا ايه فر ويل ل لعن ب على 7 وق 00 5 ا 1 0 لا 0 فا 0 ولد 3 يه سأي 


عد الو ا وو چ 


رار 5 إا دَشَاً مما صرح به في عَامَةٍ e‏ با إِفْوَارَ الجر يصح بأربعة فر لآب لانن وَالْمَرأَة 157 لتاقت وو 
الْعَدَدِ ْنَع اياده وَالنُقْصَانَ عَلَى ما عُرفٌ في الْأَصُولٍء فَلَمَا 1 ير إِفْرَارْه الم عَلَى مُقْمَصَى ما ذْكِرَ في تِلْكَ الرَوَايَاتِ جَارَ أَنْ 


يَكُونَ دَلِيلُ ذَلِكَ أَفْوَى مِنَ الدَلِيلٍ الْمَدَكُورٍ في الكتاب لِلْجَوَازِ؛ٍ قد الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْقِيَّاسَ اللي وَجَارَ أَنْ يون ليل 
عدم اواز هو النّصّ أو الْإجْمَاعٌ أو الْقِيَاسْ الي الذي هُوَ الِاسْبِحْسَانُ وَبَكُلَ وَاجدِ مِنْهَا يرك الَِّْاسْ اللي وذ اد دليل 
ذَلِكَ هو القياس الليئ أَنْضًا فلا أَقَنَ مِنَ الْمُْسَاوَاةء وَعَدَمْ اطلاعتًا عَلَى دليل ذَلِكَ لا يَقْمَضِي عَدَمَ تُبُوته عِنْدَ الْمُجْتَهِدِينَ 
فَالْمَدَارُ في صِحَة أَحَدٍ الجَانيينِ صِحَهُ النَفْلٍ عَنْهُمْ لا عير فتَأَمَلْ. وَاعْرضَ بَعْض الْفْضَلَاءٍ عَلَى مَسْأَلَةِ الكتاب وَالدَلِيلٍ الْمَذْكُورٍ 
فيه بن الإقْرَارَ بأمُومِيّةِ الْمَزةٍ فيه نميل السب عَلَى لعٍ إِذَا كانت موجه فَيَنبَغِي أن لا يُقبَلَ. 

ِن فيد عدم الرْج ت يبق فرق بَبتَهُ وين إفرارا بلود؛ قن إِفَارَهَا بالود صخ أنْضًا إِذا أخد بَا اليد فلا يهر وجْة 
لإنْبَاتِ هَذَا وَنَفي ذَلِكَء النَْهَى. 

َفولُ: لا نُسَلّمْ أن الإفْوارَ بأموميّة الْمزة فيه تخي النّسَبِ عَلَى الع وَِنْ گائث مُعَرَوجَد بل فيه تخميل أَبْوَةٍ الرّوْج أيْضًا باه 
عى گؤنه الأَضْل في الب فَكأنّهُ أَرٌ على نَفْسهٍ بالانِساب إل ياء وَعَنْ هذا فَالُوا في الإفرار بالآب صراحة: إن الْمُقِر 
بالآب ألم تَفْسَهُ بالانِساب إِلَيْهِ و يهل أَحَدٌ إن فيه ميل نَسَبٍ نَفْسِهٍ عَلَى الع لاف إِفَرَارٍ الْمَرأة بالْوَلَدٍ فْإِنَ فيه ميل 
تسب لعٍ عَلَى الْعيْرِ وَهُوَ تَسَبْ الْوَلَدِ عَلَى الرّؤجء وَالْإِفْرَارُ الذي فيه حمل تسب الْعيْرٍعَلَى لعٍ إفَْارُ عَلَى غَيرهِ لا عَلَى 
َفْسه» فَكَأَنَهُ دَعْوَى أَؤ شَهَادَة وَالدّعْوَى الْمُفْرَدَه بست َة وَشَهَادَةُ الْمُفْرَدِ فيما يَطَلعُ عَلَيْه الرَجَالُ وَهُوَ من باب حُقُوقٍ 
عاد عير بولق كذًا في الَْدَائِع وغَيْرِه. 


(وَيُقبَلُ إِفْوَارُ اْمَرآةِ ودين وَالرّْج وَالْمَوْلَ لما بَمّنا) أ كر ا يلرم وَلَيْسَ فيه تخميل السب عَلَى لعب وَالْأنوَة لا منغ 
صِحَةَ إِفْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَاء وَيَسْعوِي في صِحَةٍ الإفرار بالْأَشْيَاءٍ الْمَذْكُورَةٍ حَالَةَ الصّحَة وَحَدَالَهَ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضٍ إِنا 
الف حَالَةَ الصّحَةٍ باغتارٍ تعلق حَقّ الْعْرمَاءِ وَالْوَئَة بالتّكةِ, فما لا يَعَعَلّقْ به حَقُ الْعْرْمَاءِ وَالْوَرئَةِ گان الْإفرَارُ به في الصّحَةٍ 
َالْمَرَضٍ سَوَاءْ وَالنّسَبْ والنگاخ وَالوَلَاءْ لا يعلق به حَقُ الْعرمَاءِ وَالَْنَِ كذًا في الوط (ولا يُقْبَُ) » أي: لا يفل إفوَار 
الْمَرَْةِ (بالوَلد) وَإِنْ صَدَقَها؛ (لِأنّ فيه) . أَيْ: في إِفَرَارِها بالود (تْمِيل النسَب) » أيْ: تخميل تَمَب الْولَد 
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عَلَى الْعبْرِ وَهْوَ الرّوْجُ؛ لِأَنَّ السب مِنْة (إلا أن يُصّدّفَهَا الرَّوْجُ) ؛ لأ احق لَه (أو تَشْهَدَ بولادته قابلَة) ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَابلَةِ في 
هدا مَفبُول وقذ مر في الطّلاقيء وَقَدْ ذكزنا في إفرار الْمٍََ تَفْصِيلًا في تاب الدّعْوَىء ولا بُ من 

[فتح القدير] 

(عَلَى الع وَهُوَ الزّوجٌ؛ لأ السب مِنْة) . قال الله تَعَالَ [اذْعُوهُمْ لآبائهم] [الأحزاب: 5] › (إِلا أن يُصَّدّقَهَا الرَوُ) , 
ايت من فَوْلِه: ولا يفل بالود َغني: ذا صَدَقَهَاالزَوح يُفْبَل ارما باْوَلده لأ الق له) » أي: للزّوج» فَيَفْبتُ بِعَدِيقه. 
(أ تشهد بولاديه َابلة) , أي أو إلا أن تشهد فة بولاديه أئ: بعولدٍ َلك الود من بلك الْمرأِ. وف غص التُسَح بولادتاء 
أي: بِولَادَهَا يه قفي هذه النّمْحَةٍ أُضِيف الْمَصْدَرُ إل لماعل ترك الْمَفْغُولُ وني الأول عك الْأَمْرِ؛ (لأَنَّ قَوْلَ الَْابِلَةِ في 
هَذَا) » أَيْ: في هَذَا الخُصُوص (مَقْبُولُ) ؛ إذ الْفَرْضُ أ الاش قائ فَيْحْتَاجُ إلى تَعْيين الْوَلَدِ وَسَهَادَعًا في ذَلِكَ مَقْبُولة. 


(وقد مَرّ في الطلاق) آيْ: ف باب ثُبُوتِ النَسَب عند قَوْلِه: إن جحد جَحْدَ الولاد ة يَنْبْتْ بقهادَة امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ تشهد بالولادة حَقّ 


َو تَقَاهُ الرّوْجُ يَُاعِنْ؛ لَأنَ السب : يَكْبْتُ بالفراش ي الائ (وَقَدَ ذگزتا في إقرار المَرأَة تَفْصِيلًا 0 07 0 
الكتاب» وَذْلِكَ التَفْصِيل هُوَ مو أن 


2 
أ 


مُعْتَدّةَ فلا بُدَّ من حُجَةٍ تام عند أي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله -. 
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فوا لولج نا لا عند انون د 
وَأَمًا ذا 1 تكن منكوحة ولا مُعْمَدَةَ قَالُوا: يَقْبْتْ النّسَبْ مِنْهَا بِقَوْهَاء لِأَنَّ فيه إِلرَامًا عَلَى نَفْسِهَا دود غَيْرهًا. 

وَالْأَصْلٌ في جنس هَذِهٍ الْمَسَائِ أن مَنْ أَقَرّ بسب يَلْرَمُهُ في نَفْسِهِ ولا يله على َيِه فَإفرَارْم مول كما يقل إفْرَارهُ عَلَى 
فيه بِسَائِرٍ القُوقِ ومن افر نسب بول على عير فة لا غل إفراز م كُمَا لا يُقْبَلْ إفْرَارْهُ عَلَى غَيرهِ بِسَائِرٍ الوق كَذَا في 
أن الْوَلَدَ وُلِدَ مِنْهُمَاء وَمَا فَائِدَهُ تُبُوتِ نَسَبِهِ مِنَ الأب دُونَ الأ 
وَمَا فَائِدَةٌ ثبُوث النّسَبِ من الرَجْلٍ في الْأرْبَعَة أو الحَمْسَةٍ الْمَذْكُورَةِ دون مَنْ سِوَاهُمْ مَعَ أن الرَّجْلَ إِذَا أَقَرَ بالأخ بَعْدَ مَوْتِ أَبيه 
َفَقَهُ الأخ ال مقر لَهُ حَالَ حَيّاته كَمَا ذَكْرَ في الْمُحِيطِ 


فإِنْ قُْت: لي مغ يبت نَسَبْ الولَدِ مِنَ الأب دون الأ مَعَ أ 
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ا مَنْسُوب إلى الأب دود الأَم؛ لِقَولِهِ تَعالَ: [اذْعُوهُمْ لآبائهم) [الأحزاب: 5] › وقؤله تَعالَ: 
[وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه روْقُهُنَ] [البقرة: 233] ؛ حَيْتْ أَضَاف الْوَلَدَ إلى الب بلام الْمِلْكِء وَلِذَّلِكَ اص الأب بالنسَبِ. 
وأا فاده الختصّاص بوت النَّسَبٍ من الأب فَهِيَ صِحَةُ إِفَرَارٍ الب بِلوَلَدِ وَوْجُوبْ تَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الأب عَلَى وَجْهِ 
الاختصّاص حقی لا يُشَارِكَهُ فيه أَحَدٌ كما لا يُشَارْكُهُ أَحَدٌ في نَسَبِه. 

وما فَائِدَةُ ُبُوتِ النَّسَبٍ في حَق هذه الْأَرْبَعَةِ أو الحَمْسَةِ فَهِيَ نُبُوتْ عَلَى طريق الْعُمُوم لا عَلَى طريق الخُصُوصء أي: 
الْمَُرِ له كما تَلْرّمُ عَلَى المُقِرِ كدَلِكَ تَلَرَمُ عَلَى غَيْرٍ الْمُقرَ تفريرا لِصِحَةٍ إِفرَاروء حم أنه إا أَقرّ لابن كاد الاب مقو له 
يَرتْ من الْمُقَرَ مَعَ سار وَرَنَهِ وَإِنْ جَحَدَ سَائِرُ الْوَدةِ ذَلِكَء وَيَرِتْ مِن اي الْمُقِرَّ وَهْوَ جد الْمُقَرَ لَه وَإِنْ گان اد + 


2 


َأ فيه وى الأعة أو اسف قَلَمَا 4 يصح إِفْرَارُ امقر به ظَهَرَ أنه في مَوْضِعَيْنِ: 

أَحَدُهُمًا: عَدَمْ عار إِفْرَارِهِ فيمَا يَلْرَم عه من الخُقُوقِء حم أ مَنْ أَقَرٌ بأخ وله وَرَنَةّ سِوَاهُ يَجِحَدُو 

الأ مَعَ سَائر ورت يرث من نأي الم قر وای خلا من صخر افر في حَقَو كُمَا 00 

وَاللَان: ت زخو 

وَصَدَّقَهُ ا له ع عَمَا ق ب يصح حَقٌّ أنه ا ماله ره ِإنْمَانٍ بغ 

النّسَب لَمّا 1 يَقْبْتْ گان إِقَْارْهُ بالأخ وَقَعَ باطلاء فَيصځ رُجُوعْهُ عَم أَقَرّ وَأَمَا أَخْدُ ا مر ب 7" بر عدم 
أن 


3 


يام 


أَخْوَتَهُ قَمَات ١‏ 2 لا ير 


o 


المُراجم فَلَيْسَ باغتبار صِحة الإقرار بالنَسَبِء بل باغتبار أنَّ ذَلِكَ صَارَ مَنلَةِ الْمُوصِي مع 1 00 
في عق نَفْسِهِ لا في عقّ غير وَلذَلِكَ قُلَْا بِاسْتِحْمَاقٍ الْمُثَرَ لَه فة عَلَى الْمُقرَ في حال حَياته إلى هَدّ 7 في الذخيرة 
وني الجاع الصغير امام ال مَحْبُويَ. قال الْمُصَنَفُ: (وَلَا بد من 
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تصديق هَؤْلَاءِ وَيَصِحٌ التَصْدِيقُ في النّسَبٍ بَعْدَ موت الْمُقِرِ لِأنّ النسَب يَبْقَى بَعْدَ الْمَْتِء وكا تَضديق الرَؤجة؛ لن كم 
التگاح باق ودا تَصدِيق الرّوْج َعْدَ مَْتَا؛ِ لِأنَّ الإزت مِنْ أخكامه. وَعِنْدَ أي حنيفة لا يَصِحُ؛ لِأنَّ ایگ الْقَطّعَ بِالْمَوْتِء 
وَيمَذَا لا حل لَه غَسْلْهَا عِنْدَنا ولا يصح التَصدِيقْ عَلَى بار الرْثِء لِأَنَهُ مَعْدُومٌ حَالَةَ الإقْرَا إا يَطْْتُ بغ الْمَوْتِ 
وَالتَصْدِيقَ يسيد إلى أَولِ الْإقرَار. 


[فتح القدير] 

تَصدِيقٍ هَؤْلَاءِ) , أي: لا بد من تصضديق الْمُقَرَ هم الْمَذكُورِينَ؛ َعم في أَْدِي أَنْفْسِهِمْ فَيَتَوَقَفُْ تَفَاذُ الإفْرَارٍ عَلَى تصديقهؤ, كذ 
ياي ر إلا د اماس بج حر سوام جاو ل وَل 
گان عَبْدًا a‏ طٌ تَصديق ق مؤلاة» گلا ل في نین ٠‏ تح التديق في 0 النقز . : أن 

امقر له ل اسب ا ت امقر ع اخم 5 بأشرقء ل 8 الشيغة 7 تنكل هنا اب بيع | ذا 
مَاتَ قل قَبُول الْمُشتري؛ لِأَنَّ ا َامّ في نَفْسِهِ وَالتَصْدِيقَ شَرْطٌء فَكَانَ كما إِذَا باع بِشَرْطٍ ايار للْمُشترِي, مات الائ 
لا يَبَطْلْ أَمًا الإحاب ف فَلَيْسَ بِتَام؛ لأ الْقَبُولَ ركن انْتَهَى. 

(وگذا تَصدِيق الرّؤْجَةٍ) » أَيْ: وكا يصح تَصْدِيق الرَوْجةِ رَوْجَهَا في الْإقْرَارِ بالزّوْجيّةِ بَعْدَ مَْتِ الرَّْج الْمُقِرّ الاق حى يَكُونَ 
ا الْمَهْرُ وَالْمِرَاتْ؛ (لأَنَّ حكُمَ التكاح) وَهُوَ الْعِدَةُ (باقي) بَعْدَ الْمَوْتِ؛ٍ فَإِنَّ الْعِدَةَ وَاجبَةٌ بعد الْمَوْتِ وهي من آئار النكاح, ألا 
يُرَى أا عله بَعْدَ الْمَْتِ لِقيَام لتگاح من وَجْهِ. ۰ 
(وكذَا ديق الرّوْج بَعْدَ مَؤْتَا) , أَيْ: وَگذا يصح ديق الرّوْج الْمَرْة بَعْدَ معا في الإقْرَارٍ بالرّوْجيّة فَعلَيْه مركا وَلَهُ الميراث 
منها؛ (لأَنَّ الت من أَخكامه) , أيْ: من أخكام النگاح» وَهْوَ نا يَبْقَى بَعدَ الْمَوْتِ دة وَهَذَا عند أي وف وَتحَمَد 
رَحْمَهُمَا الله 1 

(وَعِنْدَ اي حَنِيفَةَ: لا يصِخ) تَصدِيق الزّوج بَعْدَ مَوْعَاءِ (لأَنَّ التكاح الْقَطّعَ بالْمَوْتِ) , حَقٌّ يجوز لَه أَنْ يَعَرَوَجَ أَخْنَهَا وَأَرْبَعًا 
سِوَاهَا؛ (وَيَذَا لا يَصِحّ له غَسْلْهَا) بَعْدَ مَوْهَا (عندتا) وَلَا عِدَةَ عَلَيْهِ لصح باعتبارکاء كُمَا في اکس (وَلَا يصح التصديق عَلَى 
اغتبارِ الإزث) هذا جَواب سوال مُقَدَرٍ ير عَلَى قول أبي حَبِيقَةَ تَفرِيرَُ: سَلَّمْنَا اَن تضديق الرّوج ! اها بَعْدَ مَوْهَا لا يصح تظرًا 
إلى القطاع التكاح بِالْمَوْتِء بِدَلِيلٍ أن الزّوْجَ لا يَلُ لَهُ أَنْ يُعَسَلَ رَؤْجَتَهُ بَعدَ مَوْعَا اتاق أصحابتاء وَلَكِنْ ۾ لا يصح تَصْدِيفُةُ 
يها بعد مَوْتهَا َظرا إلى الإزثِ الذي هُوَ مِنْ حَقّ آكر النكاح أَنْضًا؟ فَقَالَ: لا بصخ اقيق عَلَى اعْمَارٍ الإزث؛ (لأنَه) » أي: 
لن الت (مَعْدُومْ حال الإفرَار) » أي: حَالة إفرار الرجة باليكاح؛ (وَِنا يَْبْت) » أي: الإزت (بغد المت والضديق يسيد 
إلى اول الإفرار) . 

قال صَاجب الْعَِاية: مَعْنَاُ أَنَّ التَصْدِيقَ هُو الْمُوجب لِقْبُوتٍِ النگاح الْمُوجب لِأإزث. قلا بمّكِن أن يَفْبْتَ بالوزث» الْتَهَى. 
َُولُ: لا یی عَلَى الْقَِن أن مغ كلام الْمُصَيَفِ ماهتا أن القضديق يسيد إلى أَولِ الإفرار بالتكاح, وَالْإِرْتُ مَْدُومْ في تلك 
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[فتح القدير] 

اميق بغار لزن مغو وقي ون افق لبي كر ناب لحه قمع كوه ما لا اة ا نمتب أن 
ع بِسَدِيدٍ هَاهُمًا. 

أ ولد ال بل اعن ره لسري بات رشي ررم حي يَتِمَ أَنْ يُقَالَ في الْجَوَابٍ عَنْهُ: لا كن أن يَنْبْتَ التَصدِيق 
زث بوت الإرْثِ به بل قيل: صِحَةُ التَضْدِيقٍ باغتبارٍ مُصَادَفته وَقْتَ الْإرْثِ الَّذِي هُوَ مِنْ آثارٍ النكاح, وَلا يُنَافِيهِ تبُوثُ 

تفس الْإِرْثِ بالتصديق. 1 

اتا : فَإِذّنَ ذَلِكَ يَنتَقِضْ با إِذَا گا الَصْدِيقُ قبل مَوْتَاء فَإِنَهُ يصح اتقاقا لِمُصّادَفَبهِ وَقت ثُبُوتِ النگاح مع أ يجري أن 

يقال: إِنَّ التَصدِيقَ هُوَ الْمُوجب بوت النگاح» فلا يكن أنْ يَمْبْتَ بِكُبُوتِ لتكاج. 

راما َالًِا: فَإِذَنَهُ يََرَمُ جيتيذٍ ان يَكُونَ قول الْمُصَّبَفٍ: لاله مَعْدُومٌ حَالَة الْإفْرَارٍ وَإِنَا يَقْبْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ ضَائعًا مُسْتَذرِكا رين 

ذلك الْمَعَْ وَإِنْ فُرض أَنَّ الإزت مَوْجُودٌ حَالَةَ الإقْرَارٍ تابث قَبْلَ الْمَوْتِء قار 

وََالَ صَاحِبُْ الْعنَايَة: وَلِقَائلٍ أن يُعَارِضَ فَيَقُولَ: لا ١‏ يصع م القَصْدِيقُ عَلَى اعبار الْعدَّةِ؛ لأا مَعْدُ 

عد الْمَوْتِء وَالتَصْدِيِقُ تند إلى اول الْإقْرَاٍ وَبُفَسَرُ چا دكْرت. ومن أن ياب : عَنْهُ بآنَّ | 5 لَازمَةٌ لِلْمَوْتِ عَنْ نگاح 

بالإخماع, فَجَارَ أَنْ يُعَْبرَ النگاخ الْمُعَاينُ قائما باْتبَارهمَاء فَكَذَا الْمُقَرُ به وََمَا الإرث فَلَيْسَ بلازم لَهُ لجَوَازِ أَنْ تَكُون الْمَرْهُ 

كتَابيّة لَه عبر قَائِمًا باْتبَارهِء الْتَهَى كَلَامُهُ 

أَقُول: جَوَابهُ لَيْسَ اء لا ك أن تَكُونَ الْمَرْآةُ ذمّيّةَ مَاتَ عَنْهَا رَوْجْهَا 

المي أو کون حَرِيِيةَ حَرَجَتْ إِلَيْنَا مُسْلِمَةَ أو ذِمَيّةَ أؤ مُسْتَأمنَةَ أؤ صَارَتْ ذِمَيهَ فل لا عِدَةَ عَلَيْهَا في هَذِهِ الصُورَةٍ عِنْدَ أبي 


ال 
Ga‏ 
n‏ 


13 


لعدّ 


ن 
حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - إِذَا 1 تكن ڪام كما تَقَرَرَ في لَه وَالْمُعَارَضة الْمَذْكُورَة إا ترد عَلَى قَوْلٍ أي حَنيفة فَالجْوَابُ الْمَربُور 
بَعْضَ الْعْلَمَاءٍ قَالَ بَعْدَ نَقْلٍ ما ذكَرَهُ صَاجب الْعنَايّةِ في هذا الْمََام: الظَاهِرُ أن مُرَادَ صَاجب الِْدَايَةِ أن النَصْدِيقَ يَسْعَبدُ إلى 


AMÊ كد‎ 


6م 
صن - 


حَالَة الإقرارء في تلك الخَالّة لا يب الإرْث بل هُوَ حُكُمْ يجب وَيَنْبْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَمَىَ صَّحَحْتَا الإَرَارَ صّحَحْنًا - 
الإزثِ ابْتدَاء فَيَكُونُ التصديق وَاقعًا في شَيْءٍ وَهْوَ في الخال مَعْدُومٌ م من کل وَجْهِ وَهُوَ النَكَاحُ, ايه إل هَذَا في النْهَايَة 


4 


ترد د الْمُعَارَضَةُ أَصْلَاهٍ لِأنَّ وُجُوب الْعِدَّةٍ تابث قَبْلَ اأ مَوْتِ فلا يَكُونُ التصديق وَاقِعَا في نگاج مَعْذُومِ من کل وجه إلى هَاهُنَا 


أَقُولٌ: نکم أير اث شير إل ذا لعلف في الها رقا ولكن ئو فلا تر رد الْمُعَار ی 2 " الْعِدَةَ ابت 


0" ارا E‏ ا 
الوت كما لا يخْمَى وَصَّرَّحَ به في النَهَايَةِ وَغَيْرِهَا. 
وَقَالَ بَعْضٌ الْفُضَّلَاءٍ: هذه الْمُعَارَضَةُ صَهُ مَدَفُوعَةٌ عن الْمُصَنَفٍ؛ َإِنَهُ 1 يُعَبّنَ أن ال: مراد مِنْ كم البَكاح في قَوْلِه: خحُكُمْ التگا 
باق هُوَ الْعِدَُ فَلَعَلَّهُ اراد به مذل حُرْمَةٍ الَو برج آخَرَ وجل غعَسْلِهَا؛ قله تابث في حَالٍ التِكاح أَيْضّا وَلَوْ عَيَنَهُ E‏ أن 
بُقَالَ: أَرادَ بالْعِدَةٍ مَا يُلَازِمُهَا من مال مَا ذكرت تجار فلا إشْكَالَ انْتَهَى کلام 


أقُولٌ : ما ذكرَةُ من مِفْلٍ حُرْمَةٍ ارج بروج آخْرَ وجل عَسْلِهَا لَيْسَ بكم مسقل لِلتَكاح بَعْدَ الْمَوْتِ بل هُوَ من مُتَفرَعَاتَ الْعِدّق 
و يصح النَصْدِيِقُ عَلَى اعبار الْعِدَةِ 1 يصح ذَلِكَ عَلَى اعبار ما هو مُتَفْرَعْ عَلَيْهَاٍ لون 
طَ الل عَنْ حَيّرٍ الاغتَارٍ يفضي سُقُوط الْفَرْع عَنْ حَيّرٍ ذَلِكَ أَيْضًا 4 بَاقِ. 
قن قیل: ذا افر رل لِرَجْلٍ عبد هَمَات الْعَبْدُ ورك كنبا كمه بعد الإفرار» م صَدَقَهُ امقر له اسْمحقّ الْكَسب وَالْإِيتَ في 
فلتا: الْكَسْبْ يَف ملكا من الِابْتدَاءٍ لِمَالِكِ الرَقَبَة لِأَنَهُ في حكم الْمَنْمعَةِ. وَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةَ مَلَكَ متافعها كما اء فَيَصير 
لإقْرَارَ اعد إِفَرَارا بأد الكشب لِلْمْمَرَ لَه فَيَصِيرُ امه بمنِْلَةِ قيام الْعَبْدِ فَأَمَا الإزث فإف يَنْبْث بَعْدَ مَوْتٍِ الْمَرأةِ عَلَى سيل 
الخلاقة عَنْهَا بِسَبَبٍ الرّوْجِيّة لا بكم الإفرارء وَالْمْسْتَحِقُ عَلَيْهَا پالنگاح يموت مَوْعَا فَيَبْقَى تَصدِيِقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى إِرْثِ 
معد ذا في الْأسوَارٍ ليصا وَعَيرصمًا 
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قال: (وَمَنْ أَقَرّ بسب مِنْ غَيْرِ الْوَالدَينٍ وَالْوَلَدِ َو الأخ وَالْعَمَ لا يُقبَلُ إِفَرَارهُ في النّسَب) لِأَنَّ فيه حل النّسَبِ عَلَى الْعَيْرٍ (فإِنْ 
گان لَه وَارِثْ مَعْدوفٌ قريب أو بَعِيدٌ فَهُوَ اول بالميراث من الم مقر لَه لاه لما 1 يَقْبْتْ نَسَبْهُ منْهُ لا براحم م الْوَارتَ الْمَعْدوفَ 
(وَإِنْ ٤‏ يكن لَه وَارِثْ اسْتَحَقّ الْمُمَرُ لَهُ ميراتّة) لِأنَّ لَهُ ولاية التَصَرْفٍ في مال نَفْسِه عِنْدَ عَدَمِ الْوَاِث؛ ألا يُرَى أن لَه أن يُوصِيَ 
يجميعه فَيَسْتَحقَ يع الْمَالِ وَٳِٺ ‏ نٿ نَسَبْهُ مِنه؛ لما فيه من خَمْلٍ السب عَلَى الْمَيِِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ وَصِيةَ حَقِيفَةَ حى أن 

E o TS‏ ا ص وَلَوْ گان الْأَوَلُ وَصِيّةَ لاشْرَكًا نِصْفَينٍ لكنّهُ 
نرنه حقى لو أَقَرّ في مَرضه بأخ وَصَدَقَهُ الْممَرُ له نم أنكرٌ الْمُقِرُ ورائَتَهُ ثح أؤصى ماله كُلّهِ لإنْسَانٍ گان مَل لِلْمُوصى لَهُ؛ وَلَوْ ل 
وص لِأَحَدٍ ان لِيْتِ الْمَال» لأ وة 
[فتح القدير] 
(قَالَ) » أَيْ: القُدُورِيُ في مُحْمصّره: (وَمَنْ أَكَرّ َس من عير الَالِدَيْنِ وَالوَلدِ) الصْلي» (نخو الخ وَالعمَ) » وو الد وان الاب 
كما صرح يما أيْضًا في الگا (لا بقل إفْرَرهُ في النّسَب) , وَإِنْ صَدَقَهُ امقر له بل لا ُد فيه من ايء گما كر في الفُحْقةٍ 
وَغَيهَاءٍ (لأَنَّ فيه) » أَيْ: في هَدًا الإقرار (حَمْلْ السب عَلَى الَْيْرِ) ؛ فن في الإقرار بالأخ حَمْل النّسَبِ عَلَى الأب؛ إِذِ الْمُمَرُ لَه 
الْأَخْوّة مَا ج يَكُنٍ ابْنَ أبي الْمُقرّ لا يون أَخَا لَه وني الْإفَْارٍ بالْعَمَ مَل النّسَبٍ عَلَى اجب إذ الْمُقَرُ لَه بالْعُمُومَةٍ مَا ت يكن ابْنَ 
جد الْمْقِرّ لا کون عَم لَه وني الإفْرَارٍ بابْن الابْن كنل السب عَلَى الابن؛ إذ الْمْقَرُلَهُ لا يَكُونُ ابن 9 الْمُقِرّ مَا 1 بْب 

من ابن امقر وني الْإقْرَارٍ باد حَمْلْ النّسَبِ عَلَى الأب؛ إِذ المآ لَه لا يون جد الْمُقِرَ مَا 1 يَثْبْتْ أَبْوَنُهُ مِنْ أبيه. 

اة لَهُ) , أي: لِلْمْقِرَ - بتخو مَا ذكْرَ - (وارٹ مَعْرُوفَ فریب) گأَصحاب الْفْروضٍ و (أَو بَعِيدٌ) كُذّوِي 
الأَرْحَام (فَهُوَ) , أي: الْوَارتَ الْمَعْرُوفَ (أَوْلى بالميراث من الْمْقَرَ 0 حى لَوْ أَقَرَ بأخ وَلَهُ عَمَةٌ أو خَالَة فالإزث لِلْعَمَةِ اة 
َا 7 يَنْيْتْ 00 ؛ أ تشبه 0 0 أي: من ا مُق و رام م الور 0 


ا من # 


ذَلِكَ أن البَجْلَ إِذَا قر في مَرَضِهِ باخ لَه من أبيه أنه أو بابْنٍ ابْنٍ له م مات وَلَهُ عَمَةٌ أو خَالَةٌ أو مَوْلَ مالاق فَالْميراتُ لِلْعَمَةِ 
وة أو اْمَؤْلَ وَل سَيْء مقر له لَه السب لا يغبت بإفْرَارو فلا يَسمَحق الْمُقَدُ له مع وارثِ مَعْرُوفٍء الْمَهى. 

(وَإِنْ ل يكن لَه) , أَيْ: لمق (وَارث) مَعْرُوفٌ (اسْتحقّ الْمُقَرُ لَه ميراتة) ؛ لِأَنَهُ أَقَرَ ِسَيْئيْنِ بالنّسَب وَبِاسْتِحْفَاقٍ ماله بَعْدَهُ وَهُوَ 
في الول مقر عَلَى عر وَإفْرَارهُ عَلَى عرو غَيْدُ معتبرِ؛ِ إِذْ لا ولاية لَهُ على عبرو وَقَ الان مُقِرٌ عَلَى نَفْسِد وإِفرَارهُ عَلَى نَفْسِهِ 
مغتبر؛ (لِأنَ لَه ولاية الصف في مَالِ نَفْسِهِ عِنْدَ عَدَم الْوَارثِء ألا يَرَى أَنَّ لَهُ أن يُوصِي يجْمِيعه) ‏ أَيْ: بجمِيع ماله وَقَدْ جَعَلٌ 
َال مقر له فيما تن فيه يإفراره باسِحقاقِدبٍ ذلك بعد (قيسنتجق) امقر له (جميع امال إن ٤‏ يقبت تَسبة) من المقر؛ 
(لِمَا فيه) » أي: في الْإقْرَارٍ الْمَزْبُورٍ (من َمل النّسَبِ عَلَى الْعَبْرِ وَلَيْسَّت هَذه) » أَيْ: هَذِه الصُورَةٌ أو الَْضِيّةُ: يَعْني الْإقرَارَ 


5-1 


الْمَذْكُورَ (وَصِيةُ حقيقةً) 
وصح ذلك بمَوْلِهِ: (حٌَ اد من أَقَرّ بخ ثمّ أوصى لِآخَرَ ريع مَالِهِ گان لِلْمُوصّى لَه ثُلْتْ جميع الْمَالِء وَلَوْ گا الأَوَلَْ) » يَعْني: 
افر بالخ (وَسِية لاشتركا) , أي: الأخ والْمُوصى لَه ميع ماله نطقي لكنّه) , استذراك من قؤله: ليث هَذِهِ وَصِية 
حقيقة أي: كى الإقراز الْمذُور (منرليه) » أي: نالصي بتأوبلي الإيصاءء ولعفري إن الْمصَيِفَ يفرط في الْمُسَاهلَةٍ في أثر 
التذْكِرٍ والأنیثِ في كتابه اء كما ترَى, ومن ذَلِكَ أنه ََارَ فيا مر آنا إلى الإفرار بلَفطَة هَذِهِ وَأرْجعَ ماهتا إلى الوَصِيّة 
صَمِيرَ الْمُذَكْرِِ (حَق لَوْ افر في مَرَضِهِ باخ وَصَدَقَهُ الْممَرُ لَه نم أنكر الْمُقِرُ وائَتُ ثم أُْصى اله كله لإِنْسَانِ) وَمَاتَ وَلَا وَارتَ 
َه (كان مال جَمیا. (للمُوصى لَه وَلَوْ ل وص لِأَحَدٍ كا) مَالّه. (لِيْتِ الْمَالِ؛ لان رجُوعَةُ) . أَيْ: جوع الْمُقِرَ ازور 
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صجيخ؛ لن السب ١‏ بث قبطل إفرا. 


قال: (وَمَنْ مات أبُوة قاقر بح 1 يبت مب أخِيه) ؛ لِمَا بنا (ويُشَاركهُ في الإزثِ) ؛ لن إِفَْاَمُ قصَمَنَ شَيْئينِ: حل النّسَبٍ 
على العبر ولا ولاية لَه علي وَالِاشْيَاك في امال وله فيه ولاية قيَِئّث كَالمشتري, ودا قر على البائع بالعني 1 يفل إفرازة 
ئی لا بجع عليه بلليء وَلكِنهُ يبل في حقٍ الي 

[فتح القدير] 

(صّحِيخح) » يَني: أن إِنْكَارةُ جوع وَاليُجُوعْ عن مِثْلٍ هذا صجيخ بنِْلَةِ الرُجُوع عن الْوَصِية؛ (لأنَّ السب 1 يَْبْتْ فَبَطَلَ 
إِقْرَارْهُ) » وَينْبغي لَكَ أن تغرف اَن اليُجُوعَ عن الإقرار بِالنّسَبِ إِعَا صخ إِذَا گان البجُوع قَبْلَ بوت السب كما ن فيه؛ لان 
وما إا نَبَتَ النسَبْ فلا يصح اليُجُوعْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَسَب لا تمل النَقْضَ بَعْدَ ثبُوته. 

(قَالَ) » أيي: القذوري في مختصره: (ومڻ مات ابوه قاقر بج يبت تسب أَحِيد لما بي أن فيه حمل السب عَلَى الغ 
(وبَْاركه في الإزث) ء أي: يُسَارِكُ امقر لَه الأحؤة امقر في الإثِ من بيد به قال ايك وَأحمَد وتر أل الْعلم. وقَالَ 
الشَافِعِيُ: لا يُشَارَكهُ في الإزث لدم بوت السب وَحَكَى ذَلِكَ عن ابن سيرين. 


ر 0 


قال المُصَيْفْ: في تغليل الفا (لِأنَ إفرَارَهُ تَصّمّنَ شَيْئْنِ) ا عمل النّسَبٍ عَلَى الْعَيْرٍ ولا ولاية لَُ) » أي: لمق 
(عَلَيْه) » أي: عَلّى الْعبْرِ فلا يَقْبْتُ. () الثَاني: (الاشتراك في الْمَالِ وَلَهُ فيه ولاية) ؛ لِأَنَهُ إفْرَارْ عَلَى نَفْسِهٍ وَلَهُ ولاية عَلَى تفه 
(قیقبت) ويل هذا يسن منتيع. (الششؤي ت أف على ابيع بل أ بعتي ما اشتراهُ من ذَلِكَ الْبَائع ( يقل إفْرَارْهُ) 
حَقَ الربخوع الوا ا لا يرع عَلَيْهِ بالكّمَنِ) ؛ لِكَوْنهِ إِفْرَارَا عَلَى الْعَيْرٍ في حَقّ الرُجُوع باللَمَن (وَلكئه يُقَبَّلُ) 


2 ييه 


إِفْرَارُهُ (في حَقَ الْعثتق) , حَقٌّ يَْبِقَ عَلَيْهِ ما اشْترَاهُ؛ لگؤنه إفرَارا عَلَى نَفْسِهِ في حَقّ ذَلِكَ. 
aS‏ قر لَه صف تصبب الْمُقِرَ عند وَعنة مَالِكِ وان أي لى بعل فا َائعًا 
في الرّكة فَيُعْطِي الْمُقرُ من نَصِيبه ۾ ما َة من ذَلِكَ» حَقٌ لؤ گان لشخص مات أَبْوه أخ مَغْروف, فَأَقَرٌ بأخ آخَرَ فَكَذَبَهُ أحوة 


المفزوث فت غ الط نملف ا ق يرو ند6 ولد كلت نا ما في يَدِهِ؛ٍ لِأنَّ الْمُقِرَّ قَد أَقَرّ ا َه ِعُْثٍ شائع في البَصفَيٍ 
فَيَنْفْدُ إفَرَارْهُ في حصّبه. وَبَطَلَ مَاكَانَ في حصّة أخيه. فَيَكُونُ لَه ثُلَتْ مَا في يَدِهِ وَهُوَ سُدْسُ يع الْمَالِ وَالسُدْسُ الْآخَرُ في 
تصِيب أخيه فَبَطَّلَ إِفْرَارُهُ فيه. 1 
ون تَقُولُ: إن في زغم الم قر أنه يُسَاوِيهِ في الاسْتحْقَاقٍ وَالْمُنَكِرُ طا ِإِنْكارِهِ فَيُجْعَلٌ 


0 
7: 
٤ 
أ‎ 


فَيْجْعَلْ مَا في يَدِهِ كَالمَالِكِ فيكو البَاقي بَيَْهْمَا 
ِالسّوِيّة وَلَؤ أَقَوّ بأختٍ اخ ُلْثَ ما في يده عِنْدَنا وَعِنْدَهُمَا اڈ حْمْسَهُ وَلَوْ أَقَرَّ ابن وَبِنْتُ بخ وَكَذَّكنْمَا ابن آخَرْ مَعْرُوفٌ 
بُقَسَمْ نَصِيبْ الْمُقِرّينَ عِنْدَنا أَحْمَاسّا وَعِنْدَهُمًا أَرباعَا وَالَخْرِيجُ اهز وَلَوْ أَقَرّ بامْرَأة أ 
قر َد صَّحِيحَةٍ أَخَذَّتْ سدس مَا في يَدِهِ فَيُعَامَلُ فيمَا في يَدِه گمَا يُعَامَلُ لَوْ تَبَتَ أ 


5 


ا 4 ه هد 

رَوْجَة أبيه أَخَذت عن ما في يَدِهِ وَل 
ما أَقَوّ به وَلَوْ أَقَرَ أَحَدُ الابتيْنِ الْمَعْرُوفينٍ 
باهرا اهما رَوْجَدُ أَبهمَا وَكَدَّدَبَهُ الآخَرُ أَحَدَتْ تُسْعَئ ما في يده عِنْدَن. 


d+ 0 5 06‏ ا دي 
وَعِند َالِكِ وَابْنِ أي لَبْلَى هما ُن مَا في يَدِه؛ ِن في زغم N‏ 
8 وه 5 وه و 44 1 3 
نَفْسِه ولا يَصِحٌ في حَقّ صَاحِبِهء وَإِذَا صح في حَقَ نَفْسِه يُعْطِيهًا نن مَا في يَدِهِ. وحن تقول: إن ر غم الْمُقِرّ أن الرگة بي نهم على 
بكة ققد نيه ا هُمَانِ وَلِكُلّ ابْنٍ م سَبْعَةُ أَسْهُم فَلَمَا أَخَدَ أَحُوةُ أككرٌ من حَقَهِ في رَعْمِهمَا صَارَ ذَلِكَ الك فَبْقَسَمْ 
الصف الّذِي في يد الْمُقِرَ بيه َه وَبَيْنَهًا 
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ين وَلَهُ عَلَى حر ماله دزم فأقر أَحَدُهَْا أن أبُوهُ فَبَضَ منها سين لا شَيءَ لِلْمُقِرَ وللآحر حَمْسُونَ) 


5 
¢ > ين 


يِن عَلَى المَبّتِ؛ أن الاستيفاء إِعَا يون قَبْضٍ مَضْمُونِء فإذا کذبه أَخُوهُ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ نَصِيبَهُ گمَا هُوَ 


0 
2 
2 


الْمَذْهَبُ عِنْدََاء غَايَةُ لمر أَهُمَا تصّادَقًا عَلَى كَوْنٍ الْمَفْبُوضٍ مُشْرَكا بَيْتَهُمَا 


[فتح القدير] 

عَلَى قَدْرٍ حَقَهِمَاء وَل مَا صل لِلَمُقِرَ وَهُوَ سَبْعَةٌ عَلَى تَسْعَةٍ أَسْهُم. فتطربث هي بقذر َف وغو هكا ورب الم 
ِقَدْرِ حَقَهِ وَهُْوَ سَبْعَةُ سهم گذا في انين ادانع والإيضًاح» م اغلَم أ :لا ينبت النّسَبْ في حَقّ الْميرَاثِ بإقرار وَارثِ 
اح ِا ينبت بإفرار َجْلَينِ أو رل وَامَْكينِ من الْوَرَنَة. 

وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَالْحَسَنْ وَالشَافِجِيُ: كل مَنْ يخوز الميراث ينبت النّسَب بِقَوْلهِ: وَإِنْكانَ وَاجدًاء وَالْأَوَلُ أصَحٌ اغتبارا للإفْرَارٍ 


بِالشّهَادَةِ كذًا ذَكْرَهُ الراهديٰ في شَرْح صر الْقُدُورِيَ تَقْلّا عَنْ شَرْح الْأَقطّع, وَتَوْضِيحْهُ ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائع من أَنَّ 
الْإِفْران بتخو الْأَحْوَّة إِفْرَارْ عَلَى غَيْرْهِ لما فيه من حمل تسَب غَيرِهِ عَلَى غَيْْهِ فَكَانَ شَهَادَم وَشَهَادَةُ الْمَرْدِ عير مَفْبُولَ لاف 
ما إذَا كان انْتَبْن َصَاعِدَاءٍ لِأَنَّ شَهَادَةَ َجْلَيْنِ أو رَجُل وَامْرَاَتين في النّسَب مَقْبُولةٌ. 


(قَالَ) » أي: محمد - رجه الله - في الجامع الصّغير: (وَمَنْ مات وترك اب وَلَهُ) » أي: وَلِلْمَيِتِ (عَلَى آحَرَ مالَةُ دزهَمء فأَقرَ 
أحَدهْمَا) » أي: أَحَدُ الاين (أنَ أب بض منها) ‏ أي من المائة (حمْسِين) ورا (لا شَيْء مقر » أي: لا شَيْءَ من الْهائَة 
لِلابْنٍ امقر (وللآخر) » أَيْ: وَللابْنٍ الآحر (حْمْسُونَ) منهاء يَعْني: گان لِلابْنٍ الآحر اَن يأْخُدَ امسن من الْعرِم بَعْدَ اَن يلف 
اله ما يَعْلَُ أن أَباهُ فَبَضَ مِنْهُ الْمائَة؛ (لِأنَّ هَذَا) , أَيْ: لِأَنَّ إفْرَارَ أَحَدٍ الاين با ذكر (إِفَرَارٌ بالدَيْنٍ على الميت؛ لن 
الاسْتِيفَاء) » أي: اسْتِيفَاءَ الدَيْنِ (إِنا يَكُونُ بِقَبْضِ مَضْمُونِ) لِمَا مَرٌ أَنَّ الدبو تقضى بأمتا فَيَحِبْ لِلْمَدْيُونِ عَلَى صَاحِبٍ 
الدَيْنِ مغل ما لِصَاحِبٍ الدَيْنٍ علي فَيَْتَقِيَانِ قصّاصّاء وَإقرَارُ الوَارثِ بِالدَيْنِ على الْمَتِ يُوجِبْ الْقَضَاءَ عَلَيِْ من حِصّتهِ خَاصّة. 
(فإِذَا كذَبَه) , أَيْ: گذب الْمُقِرّ. (أخوة اسْتَغرَقَ الدَيْنُ نَصِيبَة) , أَيْ: تصيب الْمُقرِ (كَمَا هُوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَنا) » اخترارًا عَنْ 
قل ابن أبي لَبْلَى؛ فن ملاك الدَيْنِ عَلَى الْعَْرِ بِسَبَب الإفرار مص عِنْدَنَا بتصيب الْمُقِرِ وَعِنْدَ ابن أبي لَبْلَى يشيع في 
النَصِيبينِ وَكَذَا في اکر الشُرُوح. وَقَالَّ في الكفاية خلافًا لِلشَافِعِيَ. فَعِنْدَهُ يَشِيعُ في النَصِيبيْنِ. 

وَقَالَ في مِغْرَاج الدَرَايِ: وا هُو الْمَذْهَبْ عِنْدَنَاء قال الشَافعِيُ في فَوْلِ. وَقَالَ الشَّافعيُ في قول وَأحْمَدُ: يَْرَمهُ صف الد وَهُوَ 
قياس مَذْهَبٍ الك وَبهِ قال النَحْعِيُ وَالحَسَنْ وَإِسْحَاقَ وأو بيده وأبُو نور اْتهَى. 

قَالَ صاحب العتَاية: وَعُورضَ بان صَرْفَ إِقْرَارِِ إل نَصِيبهِ خَاصةٌ يسارم قِسْمَةَ الدَيْنِ قَبْلَ الْقَنْضٍِ وهي لا تَجُورُ. وَالَوَابُ أَنَّ 
قِسْمَة الدَيْنِ ِا تكو بَْدَ جود الدَيِْ» وَإذا قر الْمُقرُ نض حمسي قَبْلَ اة 1 يقل عَلَى رَعِْهِ مِنَ الدَيْنٍ إلا امسو 
أفول. اواب الْمَْبُورُ َيْسَ بشاف؛ لِأنَّ حَاصِلَهُ عَدَمْ لوم قِسْمَةٍ الدَيْنِ قَبْلَ القَبْضٍ عَلَى رَعْم الْمُقِر وَرَعُمْ الْمُقَدَرّ إِنا يُوثَرَ في 
حَقٍ تفه لا في حَقَ لر يفي في الْمَحْذُورِ لَرُومُ ذلك عَلَى رغم الآڪر؛ قن قِسْمَة الدَيْنِ قبل ابض لا جور بالئظر إِلَكُلَ 


كما ن فيه فَعَدَمْ جوَازهَا تمنُوعٌ, وَيوَيدُهُ مَا صَرّحُوا به في فَْلٍ الدَيْنٍ الْمُشترك من كتاب الضُلح بأد الِسْمَة قبل الْقَبْضٍ إا لا 
ُو قَصْدَا لا ضِمْنًا فََاَمَن. قال الْمُصَنَفُ: (غاية الأمر أَكُمَا) » أي: الانْتن. (تَصَادَقًا عَلَى كَوْنٍ الْمَفْبُوض مُشْرَكا بَيْنَهُمَ) › 
أيْ: عَلَى گن 


(401/8) 


لكِنّ المُقرٌ لؤ رَجَعَ على القابضٍ بِشَيْءٍ لرَجَعَ القَاِض على العَرع وَرَجَعَ الْعَرِمُ عَلى المُقِرَ فَيوَدِي إلى الذؤر. 
[فتح القدير] 
ال البَافِي عَلَى الْعَربم الذي يَفْيِصُْهُ الان الْمُنِكِرُ مشت بَْنَ الان الْمُقِدَ وَالِبْن الم لمُنكرِ, هذا جَوَابْ سوال مُقَدّرٍ تَفْريرُهُ 


ان یع الدَيْنِ گان مُشْيَكا بَيْنَهُماء فَكَذَلِكَ کل ځزِْ م من أخرايه يكُون مشار هتا قَمَا هَلَكَ يَهْلَكُ مُشترگاء وَمَا بَقِي يَبْقَى 
مُشترگا بَيْتَهُمَاء فالا ن الْمُنَكِرُ لَمّا جَحَدَ الاك 1 يُنْكِر الا شتراك في شَيْءٍ من ع أَجْرَائْه وَالِابْنُ الْمُقُ وَإنْ رَعْمَ اَن بَعْضَ أَجْرَائه 
هَالِكٌ إلا أنه ا بكر الا يراك فيا بي بعد الاك فَهُمَا مُعصَادِقَانٍ في الال شتراك في لباقي الم فبُوضء فَيَنبغي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 
بَيْتَهُمَا نِصمَيْنِ وَيَرْجِعْ الْمُقِرُّ عَلَى الْفَابِضٍِ بِنصْفٍ ما قَبَضَهُ فَجَاب بِأَُمَا وَإِنْ تَصادَقًا عَلَى كَوْنِ لْمَبُوضٍ مُشتگا بَيْتَهُمَا 
(لكِنَ المقر) لا زغ على الْقَابضٍ بِشَيْءٍ يعدم الَْائِدةِ؛ إذ (لَو رَجَع على القابضٍ بِشَيءٍ لَرجَع الْمَاضْ على القرع) بَِدْرِ ذَلِكَ؛ 
رَعْمِهِ أن ابه ت يَفْيِضْ سينا من الْعربم» وَلَهُ تام الحْمْسِينَ بِسَبّبٍ سَابق» (ودبجع الْعَرم) أَيْضًا (عَلَى الْمُقِرِ) بقذرٍ ذَلِكَ لِانْتقَاضٍ 
الْمْقَاصَةِ في ذَلِكَ الْقَدْرِء وَبَقَائِهِ دَيْنَا عَلَى الْمَيَتِ وجب إفرارهء وَالدَيْنْ مُقَدَمْ عَلَى الْإرْثِ (فَيْوَدِي إلى الدَّورِ) وَلا فَائدَةَ فيه. 
وَقَدْ قَيَرَ صَاحب الْعنَايَةِ السُوَّالَ وَاججْوَابَ هَاهُنَا بوَجْهِ آخَرٍَ حَيْتْ قال: فَإِنْ قيل: رَعُمْ ال مُقرٌ يُعَارِضهُ رَحْمْ لْمُنْكِ ِن في رَعْمِهِ 
أن الْمَفْبُوضَ عَلَى لتك گمَا في رَعْم الْمُقِرَّ وَالْمُنَكِرُ يدعي زِيَادَةَ عَلَى الْمَفْبُوضِء فَتَصَادَقًا عَلَى گؤنِ الْمَفْبُوضٍ مُشْرَكا بَيْتَهُمَا 
0 : غ الأ ر أا تاق على ون المفئوض مضا تهت کو الت أو زم غي ع 
رَعْمَ الْمُْكِرٍ يُوَدِي إلى عَدَم الْقَائدَةِ بوم الدَوْرِ الْعَهَى. 

أقُولٌ: كُل وَاجدِ من تَفريري السُوَالَ وا واب عَلَى الْوَجْد الذي ذَكَرَهُ متك م َفْرِيرُ السْوَالٍ؛ فَإِذَنَ حَدِيت مُعَارِصَةٍ رَعْمَ الْمُقِر 
ِرَعم الْمُنَكِرِ وترْجيح رَعْم الْمُقِرَ عَلَى رَعْم الْمُنْكِرٍ ا لا مَسَاَ لَه يكلام الْمُصَبَفٍ هَاهْتاء لِأَنَهُ قَالَ: عَايَةُ الأمْرِ أَهُمَا نَصَادَقَا 
عَلَى كَوْنِ الْمَفْبُوضٍ مشت بَيْتَهُمَ ولا شَكَّ أَنَّ التَصَادْقَ باي التَعَارْضَ وَالرَجِيحَ فَكَيِفَ يمل كَلَامَهُ عَلَى َلك وَالْعَجَبْ أَنَّ 
صَاحِب العتاية أَذْرَجَ تَصّادُفَهُمَا أَيْضًا في أَْنَاءٍ تفْرِبِرٍ السُوَالٍ وَفْرّعَ عَلَى تَعَارْضٍ رَعْمَيْهِمَاءِ حَيْتْ قَالَ: فَمَصادَقًا عَلَى گؤن 
الْمَفْبُوضٍ مُشترگا بَبْتَهُمَ م طَلَب الْمُرَجَحَ بقؤله: فما الْمُرَجَحُ لزغ الْمُقرّ عَلَى رَعْم الْمُْكِرِ؟ ولا قى أَنَّ في تفس هَذًا التَفْرِير 
تَعَارْضًا راسا وما تقْرِيرُ الجَوَابٍ فَِنَّ الْمَفْهُومَ من فَوْلِهِ: يَعْني أَنَّ الْمُرَجَح هُوَ أَنَّ اغتبَارَ رَعْمَ الْمُنْكِرٍ يُوَدِي إلى عَدَمِ الْقَائدَةٍ 
بوم الدَّوْرٍ هُوَ ن 
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[فتح القدير] 

روم الدَّوْرِ إا کون باعتبار رَعْم المُنْكِرٍ دود المُقِرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَء بَل لَرُومُ الدّوْرٍ إا کون باعتبار رَعْم الْمُقرَّ دون زعم 
لْمُنْكِر؛ أن وُجُوعَ العم عَلَى الْمُة قر بالآخرةٍ نا هُوَ عَلَى رَعْمِ الْمُقِرَ أَنَّ أَبَاهُ قَبَضَّ مِنْهُ الحَمْسِينَ وَِعا بقي عَلَيْهِ الحَمْسُونَ 
الْمَفْبُوضٌ. 

انا على زغم انكر وهر 14107 يفيض و د قله ترج الترم على الجر بكري إل بلرمة أن ينعطي النفر ايها مطل ما 
أَغْطَاهُ الْمُنْكِرٌ فلا يَلْرَمُ الدّورُ وَتَدَبَرْ قف م قَالَ صَاجب العتاية: وَلِقَائِلٍ ن يَقُولَ: إِذَا گان من رَغْم الْمُنْكِرِ اَن ابه 1 يَفْبِضْ 
شيا گان من رَعْمِهِ أن أَحَاهُ في إِقرَارِِ ظَالك وَهُوَ فِيمَا يَفْبِصْهُ أخوة منْه مَظَلُومٌ قلا يرجح عَلَى الْعَريم بِشَيْءٍءٍ لون الْمَظْلُومَ لا يَظْلِمُ 


عير وا واب أن المَطلوم لا يَظْلِم عبر وَلَِنَهُ في رغه ليس في الرّجُوع بطل بل طالب لِتَمَامِ حَقهء الْتَهَى. 

أَقُولُ: في اواب تطزء لان ا مين الذي قَبَصة الْمنكر من الم ولا إنْكَانَ بمامه حَق الْمُنكرٍ ٤‏ يكُنْ هو في وجوه على 
القريم بعد ذلك طَلِبَا لكام حَقه؛ إِذ ليس حف في الْائةِ يراد على الحَمِْينَ حى يَحُونَ طَاِما لماه وَإنْ ل يكن الْمقئوض ألا 
مامه حَقّهُ بل گان بَعْضّهُ حق أَخيه ا يَكُنْ هُوَ فيمَا يَفْبِضُهُ أَحْوةُ مِنْهُ مَظَلُومَا وَسَوْقَ اواب الْمَؤبُورٍ عَلَى تَسْلِيِم مَظَلُومِييهِ كما 
ترى. قاق في اواب أَنْ يُقَالَ: لا نُسَلّمُ آنه ذا گان مَنْ رَعم الْمُنکر أَنَّ َه 1 يَفِْضْ شيا گان في رَعْمِه أله فيمَا يَفِْضُهُ أَحْوهُ 
ِنْهُ مَظْلُومٌ كف وها مُتَصَادِقَانِ عَلَى كَوْنٍ ما فَبَضَّهُ من الْعَريم اوا مُشترگا بَيْتَهُمَاء گمَا تَفَرَر. نَعَمْ يجُورُ أن يَكُونَ مِنْ رَعْم 


[كِتَابُ الصّلّح] 
قذ مر متَاسَبَُ الصُلْح بالإفرار في اَل كتاب الإفرار. وَالضصُلْحُ في اللَعَةٍ: اسْمْ لِلْمْصَاحَةٍ الي هي الْمُسَالَمَةُ لاف الْمُخَاصَمَة. 
وَأَصْلَهُ مِنَ الصاح وَهُوَ اسْتَقَامَةُ الخال فَمَعْنَاهُ دال عَلَى حسْنه الذّاق. وني الشّرِيعَة: عِبَارَةٌ عَنْ عَفَدٍ وضع ِرَفْع الْمُتَارَعَة. 
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[فتح القدير] 

وَسَبَبَه: تعلق الْمَمَاءٍ الْمُدّرٍ يتَعَاطِيهِ گمَا في سَائِرِ الْمُعَامَلَاتِ. وَكْنْهُ: الاب وَالْقَبُولُ كذًا ذُكِرَ في الداع وَالْكَاف وكير من 
الشروح. 

قال صَاحِبْ العاية أَخْذًا من البَهَايَة: ركه الْإِيحَاب مُطَلَقَا وَالْقَبُولُ فيمَا يََعيَنُ بالتَغِينِ وَأَمّا إِذَا وَفَعَ الدّعْوَى في الدراهم 
إسْقَاطُ بض الي وَهُوَ يم بالمسنقط» يلاف الْأَوَلِ؛ لاله َب الع ين غير ومن طب الع من غير قال لك الف 
بغت لا يَِمْ الَْيْعْ ما 1 يَقْلٍ الطَالِبْ قيلت الْتَهَى. 

أَقُول : فيه خث آم أَوَلَا: فَإذَنَهُ سيان في الكتاب أن الصّلّحَ إِذَا وَفَعَ عَنْ إِقْوَارٍ فَإِنْ گان عَنْ مال ال ار فيه ما يعبر في 
الْبيَاعَاتِ. وَإِنْ گان عَنْ مال افع ار بالْإجَارَاتِ ودا وَقَعَ عَنْ سكُوتٍ اؤ إِنْكَارٍ گان في حَقّ الْمُدَعى عَلَيْه لافدَاءِ اليَمينِ 
وَقَطْع الْحُصُومَةٍ وني حَق الْمُدَعِي بمَعْىَ الْمُعَاوَضَةِ فَإِذَا تَقَرتْ هَذِهِ الضّابطّةُ فَلَوْ وَقَعَ الدَعْوَى في الدَرَاهِم وَالدَاذِرٍ وَطَلَبٍ 
الح على ذلك الس وكا وقُوعْ المح عن سوت أو إنگار وجب أن لا ي المتلخ بول الْمدْعِي: قَبِلْت؛ لن كؤئة 
إِسْقَاطًا لِبَعْضٍ الق وَاسْيفاءَ لبغضه الْآخَرِ فِيمَا إا وَقَعَ عن سُكُوتٍ اؤ إِنْكَارٍ إا هُوَ في حَق الْمُدّعِي. وََمّا في حَقَ الْمُدَعَى 
عليه إا هو لاهْدَاءِ يمين وقطع الحْصُومةء فلا بد من قَبُولِهِ ًا حَقٌ يَتَحَقَّقَ اهيدا وَتَنْقطِع الخُصُومة. 

ما نيا إن إذا وع الدَّعْوَى فیا يعي بغرن گالدار مكلا قصولح على قطعةٍ نها ولق به كر لاء عن دى 
لباقي گان الصلْحْ صجيحا عَلَى مَا سَيّجيء في اكاب فَيَنْبَغِي أن يم هتاك أَيْضًا بقل الْمُدَعِي: قَبلْث بِدُونٍ قَبُولٍ الْمُدَعَى 


عَلَيْهِ لگؤنه إسْقَاطًا لِدَعْوَى بَعْضٍ الق بل ما قَالَ فيما إا وَفَعَ الدَعْوَى في الدَرَاهِم وَالدَئانِرٍ وَطَلَبٍ الصْلح عَلَى ذَلِكَ الجنس 
لا يم َلاق فَوْلِهِ وَالْمَبُولِ فِيمَا يَمَعيّنُ بالتّينِ. 

وَأَمَا الا : فَإِذَنَ فَوْلَهُ: " لِأَنَهُ طَلَبُ الع من غَيْرِه. "ل في تَعْلِيلٍ فَوْلِهِ: لاف الأول قَاصِرٌ عَنْ إِقَادَةِ كي الْمُدَّعِي وَهُْوَ 
15 ليجات واقثول عكر ويم ركد ولخي ا الصّوَرٍ النّلاث 
الْمُنْدَرِجَةٍ في الضّابطّة المَذكورة للصْلّح. بَلْ ِعَا مکی في صُورَة وَاحِدَةٍ منهاء وَهِيَ ما ِذَا کان الصلَحُ عَنْ إقرار وَكَانَ مَل 
زط مُطلتي الضُلح: حون الْمصَاحَ عن ما كو عنهُ الاغتياض. ولأنواعه روط أحر سيأني َفصيلها في الكتاب. وحكمة: 
فوع اْبَرَاءَةٍ عَنْ دَعْوَى الْمُدَّعِيء گا في الْكَان وَبَعْضٍ الشروح. 

قال في العتايّة أَخْذًا مِنَ النْهَايَة: وَحُكمُهُ ملك الْمُدَّعِي الْمُصَاحَ عليه مُنْكِرًا كَانَ الحم َو مُقرًاء وَوْقُوعْهُ م لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ في 
اْمُصَالِح عَنْهُ إن گان ما يتل التَملِيكَ وَالْبَرَاءَة له في غَيِْهِ إِنْ گان مُقِرَّ وَإِنْ گان مُنْكِرًا د فکمه وُقُوعُ الْبَرَاءَة عَنْ دَعْوَى 
الْمُدَعِي اخْتَمَلَ الْمُصَاحّ عَنْهُ الَمْلِيكَ أو لاء انتهقى. 

أَقُولُ: فيه كلام وَهْوَ أن الْمُصَاحَ عَلَيِْ أنْضًا قَذ يَكُونُ با لا يتل التَمْلِيكَ كتزْكِ الدغْى, فَإعنُمْ صَرّحُوا بأنَهُإِذَا اذَمَعَى حَفًا 
في ڌار رَجُلٍ وَادَّعَى الْمُدَعَى عَلَيْه حَفا في أَرْضٍ بِيَدٍ الْمُدّعِي فَاصْطَلَحًا على ترك الدَعوّى. ونه جَائْل جيل حكُمْ الصُلْح في 
جاب الْمُصَاحَ عَنْهُ قِسْمَيْن: تَلّكُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ م ويراه عن دَعْوَى الْمُدَعِي. 


mM 


وني جاب الْمُصَاح عَلَيهِ قِسْما اجا هو تلك الْمدَعِي إِيَاهُ مَعَ جَرَيانِ اختمال التَملِيكِ وَعَدَمْ اخماله في انين معا يا لا 
لو عَنْ کې إن وقش في الْمِكَالٍ الْمَذْكُورٍ بان كَوْنَ الْمُصّاحَ عَلَيْهِ ترك الدَعْوَى في ذَلِكَ أَمْرْ ظَاهري مَبِيْ على القياغة 
6 الْمَصَاح عليه حقيقَة في ذَلِكَ ما اعا كل واج مِنْهُمَا من الق فيما بيد الح نه يَمَْ مُصّاحًا عَنْهُ بالنَطَرِ إلى ذي اليد 
وَمْصَّاحًا عَلَيْهِ بِالنَظَر إلى الْآخَرِ, وَهُوَ ما لا حمل التَمْليك قَطعًا. 

ُلَنَا: قَمَاذَا يُقَالُ فيمًا إِذَا اذَّعَى كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرٍ قِصّاصًا فَاصْطَلَحَا عَلَى ترك الدُعْوَى العفو مِنَ الجَانَِينِ؛ إذ لا 
SS‏ ا بُعَصُوّرُ في هذه الصُوَرٍ عَلْكْ 
الْمُدَعِي الْمَصَاحَ عليه بل إا ب يسر فيها بَرَاءَهُ ل واج مِنْهُمَا عَنْ دَعْوَى الْآخَرٍ. بَقِيَ ماهتا لم آخَرُ وَهُوَ: أنه إِذَا اذَعَى 
رل دارا وَأَنْكْرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَدَفْعَ افاي إلى ذي الْيَدِ شَيْئَا بطريق الصّلح وَأَحَدَّ الدَّارَ فَإِنَهُ جَائِرٌ كَمَا ساني في الشُرُوح. 
وَأصْل الْمَسْأَلَةِ في الْمَصْلٍ السّابع من فصول الْإسْتَرُوسَيَ مَع أنه َلك هتاك الْمُدَعِي الْمُصَاح عَنْهُ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ الصاح عََيه 


(404/8) 


َالَ: (الصّلخ عَلَى ثلاثة أَضْرْبٍ: صلْحٌ مَعَ قزار وَْلَحٌ مَعَ سُكُوت, وَهُوَ أَنْ لا يُقِرّ الْمدَعى عَلَيْهِ ولا يُذكر. وَصْلْحْ مَعَ 
إنگارء َكل ذَلِكَ جَائِرٌ) ؛ لإطلاق قله تَعَالَ: (وَالصُلحُْ خَيْر1 [النساء: 128] › وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام -: 


[فتح القدير] 


ما ذُكِرَ من حكم الصُلْح في أَحَد الاين طَرْدَا وَعَكْسَاء فَتَأمَلُ. (قَوْلَهُ: الصلَح عَلَى َلَانّةِ أَضْرْب. . .) إلّ. قَالَ صَاحِبُ 
الْجتاية: لحر على ذه الأنواح صزوري؛ لد ا منم فت الغو إِما أذ يسكت أؤ يَعكلم جا وهو لا يو عن النفي 
وَالْإَْاتٍ. لا يُقَالُ: قذ يتكلم ۾ لا صل جحل التراع؛ لاله سقط بقؤلتا: جيباء انتهى. ۰ 
أقُولُ: يرد عَلَى طهر جوابه أنه إل فيد الصا تفسيوه الان وهو فَوْلَه: وهو لا يلو عن اللي والإثباتِ» ولا يفِيدُ الصا 
تَفْسِيمِهِ الْأَوَلِ وهو قَولَه: إِنَّ الحَصْم وَفْتَ الدَّعْوَى إِمَا أن يَسْكْت أَؤ يَتَكَلّمَ يناه إذ كَْرْجُ ُو کلم بجا لا صل بمَحَلّ 
التراع عَنْ قَسَمَيْه مَعَاء فَيَبْقَى الاغتراض يذه الصُورَة عَلَى قؤله: الحَصْرٌ عَلَى هذه الْأنوَاع صَرُورِيٌ. وَبمْكِن أن يُقَالَ: الْمُرَادُ 
بالسشكوتٍ في قَولِه: إا أن يسكت أ يََكلُم ميا هو الشكوث عن للم ميا لا الشكوث مُطَلقًا وهو عَم الثم أضْلًاء 
فذحل الصُورَةُ الْمَزْبُورَةٌ في اقم الأول مِنْ تَفْسِيمِهِ الأول وَهُوَ فَوْلَُ: إِمَا أن يسكت قِيَصِمُ فَوْلَهُ: الحَضْرْ عَلَى هذه الْأَنوَاع 
صَرُورييٌ؛ وَتفْسِيُ السْكُوتٍ في الكتاب بِقَؤْلِه: وهو أذ لا يقر الْمدعَى عليه ولا كر لا يلو عَن َا إل أ الماد بالشُكُوتِ 
اها هو السّكُوث عن اواب ذُونَ مُطلق السكوت؛ لِأَنَّ مغ مُطَلّق السّكُوتٍ مَعَ كؤنه غَبا عَنِ التَفْسِيرٍ لَيِسَ ما ذَكِرَ في 
(قَوْلَهُ: وَكُلُ ذلك جَائِرٌ لإطلاق. . .) إل تَسَامَحَ الْمُصيَف هماهتا في التغبير؛ حَيْتْ قال لإطلاق قؤله تَعَالَ: (ِوَالضُلْحُ خَيْر] 
[النساء: 128] » مَعَ أنه لا يَذْهَبْ عَلَيِْكَ أَنَّ الدَلِيلَ عَلَى جَوَازٍكُلٌ ذَلِكَ في الْحقِيمَة فَوْلَهُ: الْمُطْلَقُ لا إطلاق فَوْلِه إلا َعم 
كبيرا ما يَسَاعَحُونَ في اعبار في أَمَْالٍ هذا ِنَاء عَلَى طُهُورٍ الْمُرَادِ وها عَلَى فَائِدَةٍ تُِيدُهَا تلك اعبار كما في تَعْرِيفِهمْ الْعِلْم 
بعْصُولٍ صُورَةٍ الشَّيْءِ في الْعَفْلِ مَعَ أنه في القِيقَةِ هُوَ الصُورَةٌ الَاصِلَةُ في الْعَفْلِ عَلَى ما حَقَقَهُ الْمَاضِلْ الشَّرِيفُ في بَعْضٍ 

قال بَعْض الُْضّلَاهٍ في حَلَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍِ لإطلاق قؤله تَعَالى أي: لِقَولِهِ الْمُطْلق: فَالإِصَاقَةُ من قَبيلٍ إِضَاقَةٍ الصَّفَةٍ إلى 
الْمَؤْصُوفِء الْتَهَى. 

أفول: لَيْسَ هَدَا بِسَدِيدٍء أمَا أَولَا: َل إصَافَةَ الَف إلى الْمَوْصُوفٍ لَيْسَتْ جائرة كإصَافًة الْمَْصُوفٍ إلى الصّفَةِ عَلَى ما هُوَ 
الْمَذْهَبْ الْمُخَْارُ الْمُقَرَدُ في كب النّخو, حَقٌ أَهُمْ ولوا مذل: جُرْدُ فَطِيفَة وَأخلاق ثاب 
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« کل صلح جائڙ فِيمَا بَْنَ الْمُسْلِمِينَ إل صُلْحًا أَحَلّ حَرَامًا أؤ حَرَّمَ حَلَالا» 

[فتح القدير] 

بها رج به عَنْ أَنْ يَكُونَ من قَبِيلٍ إِضَافَةٍ الصّفَة إلى الْمَوْصُوفٍ فما مَعْىَ حل كلام الْمُصّئْفِ هَاهْنَا عَلَى ذَلِكَ. 

وَأَمَا نَانيَا: أن الصَّفَة في " لَِوْلِهِ لِمُْلَق ". هُوَ املق لا الإطلاق وَالْكَلَامُ في تؤجيه إِطْلَاقِ قؤله: فلا بجي حَدِيتُ إِضَافَةٍ 
الصّفَةٍ إلى الْمَْصُوفٍ شَيْئ بل لا بد من الْمَصِيرٍ إل الْمْسَاعَةِكُمَا ذكزنا. 

قال صاحِب الْعنَايَِ: فإِنَ مَنْعَ الإطلاقي لوْفُوعِهِ في سياق صَلّحَ الرَوَْيْنِ في قَؤْله تعالى: فلا جاح عَلَيْهمَا أن يُصْلِحَا بَيْتَهُمَا 
صلخا وَالصْلْح حي [النساء: 128] , فَكَانَ لِلْعَهْدٍ. أجيب بأد الاغْتبَارَ لِعُمُوم اللّفْظِ للا صوص السب وَبِأنّهُ كر 


ِلتَعْلِيل أيْ: لا جُتاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصَاَاءٍ لأ المح حير فَكَانَ عَامًا؛ وَلَِنهُ وَقَعَ قؤله تَعَالَ أن يُصَاَا في سِيَاقِ الشّرْطٍ فَكَانَ 
مُسْتَقْبَلٌا وقؤْله تَعَالَ: (وَالصُلحُْ خير [النساء: 128] گان في الخال فَلَمْ يكن إِيَاهُ بَلْ جنه الْتَهَى. 

َفُولُ: إن اواب الأول وَالتَلِتَ من هذه الأجوبة التَلانَة لي بِتَامَينِ ما الأول اانه كَْنُ الاغتبار لِعُمُوم اللَفظ لا صوص 
السَبَبٍ لا يُخِدِي شَيْنَا في فع السُوَالٍ الْمَذُكُورٍِ لِأَنّ حَاصِلَهُ مَنْعْ عُمُوم اللَفْظِ بحَمْلٍ اللّام في قؤله تَعَالى: (ِوَالضُلْحُ خَيْر) 
[النساء: 128] عَلَى الْعَهدٍ. قله جيني يَصِية خاضًا وإ يدي فعا لَوْ سَلّمَ عُمُوم الفط في تفه وأَربدَ تَخْصِيصُهُ صوص 
وما الالڭ: فَإِأَنَهُ إن أَرَادَ بقؤله: (وَالصُلحُ حير [الدساء: 128] گان في الخال أَنَّ الَگلمْ دا اكلام والإخبار بدا ابر گان 
في الالء أَيْ: في حال ؤزود الآية الكرعة فَمْسَلَّه لكِنّ هَذَا لا ينان أَنْ يَكُونَ نق مَذْلُولِهِ في الاسْتَفبال» ألا يَرَى أَنَكَ إذَا 
قُنْتَ: لامر الَّذِي يحْدْتُ عدا حَيْنَ فلا شك أن َكلّمَكَ بدا الْكَلَام وَإِحْبَارْكٌ بهِكَائْن في اال وَأَمَا مُق ذَلِكَ الْأَمْرِ وَاتَصَافَهُ 
الي يون في الْمستفبلِ فَلَمْ يم قَوله: فلَمْ يکن إِياهُ بن جنس وَإِنْ اراد بلك أن الصّلحَ الَِي أَخيرَ به حر گان في 
الال فهو نوغ فَالصّوَابُ من بين تلك الْأَجْوبَةِ هُوَ الجَوَابُ الئان وَهُوَ الْمَذُكُورُ في الكاني وني سَائِرٍ الشرُوح أَخدًا مِنَ 
الْأَسْرَارٍ. 1 

وَوَجْهُ كَوْنُ الصُلْح عَامًا في فَوْلهِ تعَالى: [وَالضُلْحُ خَيْرْ [النساء: 128] عَلَى تَقْدِيرٍ أنه كر لِلتَغلِيلٍ هْوَ أن الْعلَهَ لا َي 
بمَحَلّ الحَكم الذي عُلَّلَ فيه بل أَيْتَمَا وُحِدَتٍ الْعلَهُ بها اكم گا الوا وَهْوَ اريز الْمَْاسِبُ لِقَوَاعِدٍ الْأَصُولٍ. 

وما التَْرِيرُ الْمُطَابق لِقَوَاعِدٍ الْمَْقُولٍ قان کون جِيئئِذٍ ارجا رح الْكُبرَى من الشَكْلٍ الأول كأنَهُ قبل: قد هذا صُلْحْ 
والصْلّح حَيْرٌ وَكلَيةُ الكبرى شَرْط لإنتاج الشّكل الأول عَلَى مَا عُرفَ في الْمِيرَانِ. 

وَاعْترَضَ بَعْضُ الْفْضَّلَاءٍ عَلَى هَذَا خاب أَنْضَاءِ حَيْتْ قَالَ: فيه بَْثْ؛ لِأَنّهُ َو گان تغلياا لَأَبْدَلَ الْقَاءَ بالْوَاوء انْتَهَى. 

أقُول: لبس َا بِشَئءٍ؛ لِأَنَّ داك الإنڌال إا يَْرَمُ كات غلاا من حَيْتْ الفط ولس كلك بل هُو تَعْلِيلَ من حَيْتُ الْمَعْى 
وَعَنْ هذا قَالُوا: ِد الله تعَالَ أَخْرَجَهُ رح التَعْلِيلٍ لِمَا سَبَقَ ذِكْرْهُ كانه قَالَ: صَالجُواء لأَنّ الصّلْح حَيْد وَفال في غَايَةِ الْمَيَانِ وَهُو 
الْمَفْهُومُ من لِسَانٍ الْعَرَبِ, كما يُقَالُ: صل وَالصّلاةٌ خَيْرْ عَلَى أن قؤله تَعَالى: [ِوَالصُلْحُ خير [النساء: 128] مَنْلَةِ الكبزى 
مِنَ الدَلِيلٍ وَالصُغْرَى مَطَويَة كُمَا أَسَرْنَا لَه فيمَا مر وَأَدَاةٌ التَغْلِيلِ كاللّام وَالْفَاءٍ إِذَا درت إِنَا تذخل عَلَى اول الدَلِيلٍ وَهْوَ 
الصُغْرَى دوت الْكُبْرى, فلا يَلْرَم ابال هَاهْتا ألاء دبز 

م قَالَ صَاحِبْ العتاية: إن قيل: سَلَّمْنَاهُ يَعْني الإطلاق في فَوْله تعَالى: [وَالصُلْحُ خَيْر [النساء: 128] › وَلَكِنْ صَرْفْهُ إل 
الكل مُتَعَذَرْ؛ لن الصّلْح بَعْدَ اين وَصُلْحْ الْمُودِعَ وَصْلْحُ مَنِ اذَعَى قَذقًا عَلَى آخَرَ وَصْلْح مَنِ اذَعَى عَلَى امْرَأةٍ نِكَاحًا 
فأنكرث لا يمون فيِصْرَفُ إلى الذي وهو اصح عَن إِفرار. أجيب بأد ترك العمل بالإطلاق في بَغْض الْمَوَاضع لمانع لا 
يَسْعَْمُ تزه عند عَدَمِِ انْمهَى. 000 

أَقُولٌ: يَرْدُ عَلَى ظَاهِرٍ قَوْلِهِ: وَصلَحْ مَنِ اذَّعَى عَلَى امْرََةٍ نكاحًا فأنگرت لا ُو أنه حَبْط؛ إِذْ هُوَ حالف لِصَريح ما ذكر في عَامَةٍ 
الب حقی ااي وَالَاِ فیا سأي وهو أن إذا اذَعَى جل عَلَى امرةٍنكاحا وهي تح انه عَلَى مال َة حَق 
يأر الدَعْوَى جار فَكَأََهُ في مَغتى الخلَع. م أفُول: تؤجيهة: إن ِعَدَم اواز رِوَايَة في هَذه لمشأ وَإنْكَانَ ظَاهِرُ الاي 
خلافها. وَالسْوَالُ الْمَزْبُور نا أؤردنة الشَافِية هم أَحَدُوا في هذه الْمسألة وََحَوَائا بها هو الْملائِمُ لقرضهم. وَالَفِيّةُ أًجابوا عَنُْ 
رة َع عَم اواز في تلك الْمَسَائِلِء وَأَْرَى أن رك الْعمَلٍ بالإطلاق في بض الْموَاضِع لِمَانِع لا يلرم كه عند عَدَمِه 


قصاحب العتاية: اكْتَقَى بالا ق عرض للْمَنْع وام صاحبٌ غَايَة ليان فْتَعْرْضَ ما مَعَا حَقّ قال في واب هَاهُنًا: عَلَى أن 
غ عدم جواز 
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قال الشَافعِيُ: لا وژ مع إِنكارٍ أو سُگوتٍ لما رويد وَهَدَا يذه الصَّةٍ لأ اَل كان حَلالا عَلَى الداع حَرَامًاعَلَى الأخلى 
َيَنْقَلِبِ الْأَمْل وَلِأنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَدْهَعْ الْمَالَ لقَطع الْخُصُومَةِ وَهَذَا رِشْوَةٌ. وَلَنَا ما تَلؤئاء وَأَوَلْ مَا رَوَيْنا وول آخرهِ أَحَلٌ 
حَرَامًا عه كَالخمْرء أو حرم حال ليب كالح على أن لا طا المت 

[فتح القدير] 

الصّلّح في دَعْوَى التگاح عَلَيْهَا ٳڏا اُنگرتۀ فَصَاحَتْ على مَالِ؛ لِأَنّهُ ڪوڙ. وَبِهِ صرح الْقُدُورِيُ في مُحَْصّره: وَسَيَجِيءْ ذَلِكَ في 
وَقَالَ في ذَلِكَ الْمَضل: وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ هو ظَاهِدْ اواب يدل عَلَى ذَلِكَ ما ذَكَرَهُ في صر اڵگافي وَشَرْحِهٍ كَذَلِكَ. 
فَعَلَى هَذًا لا يَرْدُ عَلَيَْا سْوَالُ الشَافِعِيّة في مَسْأَلَةِ الصّلْح عَلَى الإنكار بِقَوْحِْ: إِذَا اذَّعَى عَلَى امْرأةِ نِكَاحًا فأَنْكْرَتْ فَصَّاكَتْ 
عَلَى مَالِ لا وز ولي صَحْتْ بلك الْمَسألَُ كما أَوَْدُوهَا في تنخ طريقة الحلافٍ. فا واب عَنْهُ ما مر في لك امال 
(قَوْلهُ: وَقَالَ الشَافعِيُ: لا بُو مَعَ إنكارٍ أ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا. . .) إ2. قُلث: كان الْأَطَهَرُ أن يُقَالَ: لآخر ما رونت لا أن اول 
حه عَلَيْهِ لا لَهُ. (قَوْلَه: وَلَنَا ما تَلَوْنَا وول ما رَوَيْنَا. . .) !2 كر ذِكْرَهمَا تأكيدًا وَتَوْطَِةَ لمَولِِ: وَتَأويل آخره. . . !2. وَإِلّا 
لَكْمَى هَاهُتا بَيَانُ هَذَا التأويلٍ مَعَ بَيَانِ أنَّ دَفْعَ الرشْوَةٍ لِدَفْع لظم جَائْرٌ في الشّْح؛ لِأَنَهُ بِصّدَدٍ الجَوَابٍ عَم قله الشَّافِعِيُ 
ولواب عَنْهُ يَتمُ بِبَيَافِمًا. 1 1 

أقول: بقي هتا إشگال في فَوْلِه: وَأول ما رَوَيْنَا: وَهُوَ أن الْمََهُومَ مِنْهُ أن يَكُونَ اول ذَلِكَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا لتا مع فطع النَظَرِ عَنْ 
آخره» وَهَذًا لَبِْسَ بصجیح؛ لِأَنَّ آخِرَةُ مُسْتَنْىٌ من أُوَلِه. وَقَدْ تَقَرَرَ في عِلْم أْصُولٍ لْفِفَه أن الْمَذْهَب الصّحيح الْمُخَْارَ عِنْدَ 
اة فة في الاسيفتاء أن يتأعْرَ كم صَذر اكلام عن إخراج الْمستفى من انكف من فلا يكو أَولٍ اكلام في 
صورة الاشتفتاء حَكُمْ تفل بدُونٍ آخروء بل لا م اْمغق إلا جمس المنتفق وَالْمُشَفق مئة. ويكن أن وة بأنَّقَْله: " 
وَتََوِيلٌ آخره أحَلٌ حَرَامًا لعَيِْه. . . " > مُتَصِلْ من حَيْتْ المع بقؤله: وَأؤل ما رَويم. 

فَحَاصِلْ الكلام أذ لتا أَوّلَ مَا رَوَيَْاهُ مَعَ أويل آخرهء فَالدَلِيلٌ تَجْمُوعٌ الحديث بمُلاحظة هذا التَأُوِيلِ وَلَكِنّ الإنصَاف أن لَفْظَةَ 
ول ماهتا مَعَ گا رَائِدَةَ لا فَائِدَةَ لا موم لِمَا ڪل بالكلام وَيَضرُ امقام كما تبهََا علي فالآو أن تطرع مِن الْبَيْنٍ. 

(قَولَهُ. اويل آخره حل حَرَامًا عه كَالخَمْرٍ أو حرم حَلَالَا ليه كَالصلْح عَلَى أَنْ لا يَطَأ الصَّرّة) وله عَلَى هذا أَحَقٌ؛ لِأَنَ 
ام اطق ما و حرم له ولول 
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َدْفَعْهُ لِدَفْع الْحُصُومَةِ عَنْ نَفْسِه وَهَدَا مَشْرُوعٌ أَنْضَاءٍ إذ الْمَالُ وِقَايَهُ الْأَفْسِ وَدَفْعْ الرَشْوَةٍ لِدَفع الظُلّم مر جَائرٌ. 

[فتح القدير] 

لْمُطلَق ما هُوَ حَلَالُ ينه وَمَا ذگره خَيُْنحَْمَلٍ؛ إذ الضُلْحْ مع الإقرار لا يلو عن ذَلِكَ؛ٍ فَإنَّ الصّلْحَ يَمَعْ عَلَى بَعْضٍ الق في 
الْعَادَق قَمَا راد عَلَى المَأخُوذ إل تام الي گان حَلالَا لِلْمُدَعِي اَذه قَبْلَ قبل الصّلح وَحَرْمَ م بالصلح, وَكَانَ حَرَامًا عَلَى الد عَلَيْه 
مَْعْهُ قَبْلَ الصُلّح وَقَدْ حَلَ بالصُلح. گڌا في الْكَان. 

وال ا الات في شَرْح هذا الْمَحَلٌ: وَالْحَمْلُ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ؛ لما يطل الْعَمَلُ به ااا وَذَلِكَ لِأَنَهُ َو مَل عَلَى 
اصح عَلَى الإقرار خَاصةَ بعاد الس عَلَى عَبِِِْ أن الصّلْحَ في الْعَادَةٍ لا يكوت إلا عَلَى بَعْضٍ احق فَمَا رَادَ عَلَى الْمَأَخُوذِ 
إل تام الحقّ گان حلا للْمُدَعِي أَخْدَهُ قَبْلَ قبل الصْلح» وَحَوُمَ م بالصلح» وَكَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُدَّعَى علي مَنَعْهُ قَبْلَُ وَحَلّ بَعْدَهُ 
فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُرَادَ به ما گان حَلَالَا أَوْ حَرَامًا لِعَيْه الْتَهَى. 

أَقُول: في تَقْرِيرهِ حَلَلْ؛ إِذ لا معت لقؤله؛ لِأَنَُ َو حمل عَلَى الْإقْرَارٍ خَاصّةَ لَكَانَ كالصلْح عَلَى عَيره؛ لد الْكَلَامَ في حَمْلٍ آخر 
الخديث عَلَى ارام ليه ولال لِعَيْنِهِ خَاصةٌ ص لا في حل على الح على الإفرار حاص إذ لا فَرْقَ بَيْنَ الصّلح عَلَى الإقرار 
وَالصُلح عَلَى عي في المصَحة على تَفديرٍ أن يمل خر الحديث عَلَى ارام مييه وا ادل لع حَاصَة ولا قزق بَيَْهُما في عدم 
الصَّحَة عَلَى تَقْدِيرٍ أذ تخل آخِرَه عَلَى ما يَعُمُ ارام عر عَيْهِ وَالخََالَ عير عَيبه أَيَصًا. هَمَدَارُ الأول وَالْحَمْلٍ في آخر الحديث 
إا هُوَ لَفْظُ ارام وَالخَلَالٍ وَإِطْلَاقُهُ ذُونَ لَفْظِ الصلح. قاق في التَفْرِبِرٍ أن يُقَالَ: لِأَنَهُ لَوْ حمل عَلَى مَا يَعُمُ الخرام ول 
لبها وَلِعيرِ عيِْهِمَا لگا الصُلْحُ عَلَى الْإفْرَارٍكالصُلْح على غَيِِْ في الاشْتمَالٍ عَلَى إخلال اخرام وکرم الال ثم إِنَّ بَعْضَ 
الفْضَّلَاءٍ أَوْرَدَ عَلَى قَوْلهِ: لِأَنَّ الصْلْحَ في الْعَادَةٍ لا يَكُونُ إلا عَلَى بَعْضٍ اخَْقَ بان قَالَّ: هذا يَْتَصُ بِالدَيْنِ لِظْهُورٍ عَدَم جَرَيانهِ في 
الْعيْنِ فلا يلرم ُطْلَانُ الْعَمَلٍ به إِذْ لا يجُورُ الځ عَلَى بَعْض الق في الْعَيْنِ ِلّا الإبْرَاءٍ عن دَعْوَى لباقي گمَا سَيَجيُ 
أَقُولٌ: هَذَا گام خَالٍ عن التَحْصِيلٍ؛ إِذَ لا يَلْرَمُ مِنْ عدم جَوَازٍ ز الصّلّح عَلَى بَعْضٍ احق في الْعيْنِ إل بالإبْرَاءٍ عن دَعْوَى في 
عَدَمّْ جَوَازِهِ عَلَى بَعْضٍ الح في الْعَيْنِ أَصْلاء غَايَةُ الآمْرٍ أن يَكُونَ جَوَارُ الصّلح عَلَى بَعْضٍ الح في الْعَيْنِ مَشْرُوطًا بالْإبْرَاءٍ عَنْ 
عَوَى الباقيء على أن بس كَذِك ابص اذ بجواز الح على غص ال في لعن طَريق آحَرْ وهو أن بريد دعم في بَدَلٍ 
للج وَسيأني كلا ارين في الكتاب, وََلَى كلهم يجري فَوْله: لأ الح في العادة لا ون إل على بغض الق في الم 
أنضًا) . (قؤلة: ون هذا صلخ بعْدَ دغوى صَجيحة فَيُقْصَى يواوه إل قؤله: وَدفْعْ الَو لِدَفع لطم مر جائز) 

ڌا لل عل على ما ذهب إل ْنا ِن جواز الل مع إلكارٍ أو سكو أنضا عَم لجاب عن دلبل عَفلِيٍ 
لِلشَافعِيَ مَذْكُور فيما قَبْلُ وَهُوَ فَوْلُهُ: ولأ لْمدَعَى عليه يَدْدَعْ ۰ 
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قال: (قإن وَقَعَ الصْلْح عَنْ إِقرَارٍ اغمُِرَ فيه ما يُعتبرُ في الاعات إن وَقَعَ عَنْ مَالٍ بمَال) لِوْجُودٍ مَعْى الَْيْع وَهُوَ مُبَادلَهُ لْمَالٍِ 
بِالْمَالِ في حَقٍ الْمُتعَاقِدَيْنِ بتراضيهما (فَنْجْرِي فيه الشَفْعَةٌ ذا گان عَقاراء وَيرَدُ بالْعَيْبء وَيَثْبْتْ فيه خِيَارُ الرَُْة وَالشَرْطِ 


وَيُفْسِدُهُ جَهالة اْبَدَلِ) لما هي الْمُفْضِيَةُ إلى المْتَرَعَةٍ ذُونَ جَهَالَة الْمُصَاحَ عَنْه لأ سقط ويشترط الْقدرة عَلَى تَسْلِيم الْبَدَلٍ 
(َنْ وَقَعَ عن مال بمتافِع عت بالإجارات) إؤجود مغتى الإجارة وهو تيك الْمتافع َال وَالإغيباز في اعود انيه 


[فتح القدير] 

الْمَالَ لقَطع الْحُصُومَة وَهَذَا رَهْوَة. قَالَ الشُرّاح: لا يُقَالُ: لا نُسَلمْ جَوَارَ دَفْع الَهْوَةِ لِدَفع الظُلْم؛ لأ قَوْلَ التي - صَلَّى الله 
عَلَيْه و «لَعَنَ الله الرَاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» عَامٌ. لأ تَقُولُ: هَدًا الحَديثُ مول عَلَى ما إا گان عَلَى صَاحِبٍ الق صَرَرٌ 
خض في آَمْرٍ غَيْرٍ مَشْرُوع, كما إِذَا دَفَعَ الرَشْوَةَ حى أَخرّج الْوَانِي أَحَدَ الْوَرَئَةِ عَنِ الْإرْثِء وَأَمّا ذا دَهَعَ الرَشْوَةَ لِدَفْع الضَّرَرٍ عَنْ 
نَفْسِهِ فَجَائِرٌ للدّافع. ا وَاغْئضَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ عَلَى الْجَوَابِ؛ حَيْتْ قَالَ فيه: إِنَّ الْمُغتَبرَ هُوَ عُمُومُ اللّفْظِ َم الدَلِيل عَلَى 
أقول: الدَلِيل عَلَيْهِ ما ورد مِنَ النُصُوصٍ في أن الصّرُورَاتٍ تبيخ الْمَحْظُورَات, مِنْهَا قؤله تَعَالَ: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ 
حَرَج) [الحج: 78] ولا شك أن في دَفْع الصَّررٍ عَنْ نَفْسِهِ دَفْعَ الحرَج. 


(قَولَُ: إن وَقَعَ الصُلَحُ عَنْ إِقَرَارٍ عر فيه ما يُععبرُ في الاعات إن وَفَعَ عَنْ مال بَالٍ. . .) إل هدا لفط الْقدُورِيَ في صر 
لما گان الَْصْل ان الصُلْحَ يب له عَلَى اقرب الْعْقُودٍ إِلَيْد گما صَرَّحُوا به أَرَادَ أَنْ بب صَابِطَهُ يَعْرِفْ ا أنه عَلَى أَيّ عَقْدٍ 
أقُول: ليٿ هَذِهٍ الصابطة بِعَامَةِ لأ الصلْح عن إفْرَارٍ قذ يَمَعْ عَنْ مَنافِعَ َالِ أو عق كما إا أَوْصى لِرَجْلٍ بسكن داره 
سَنَه فَمَاتَ وَاذَعَى الْمُوصَّى لَهُ السك فَصَاحَهُ الْوَرنَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى دَرَاهِمَ مُعَيّئةِ أو عَلَى خِدْمَة عَبْدٍ شَهْرَا أو عَلَى ركوب ذَابَةٍ 
شهڙء قن کل ذلك جَائرٌ على ما صَرّحُوا ب في اول لصنل الان مع أنه 1 ُذگز في هذ الضّابطة وَإِنْكَانَ في مغ عفد 
الإجَارَقِ وكدَا يَمَعْ عَما َيْسَ جال ولا منَْعََبٍ كالصّلْح عن جتاية الْعَمْدِ نه جَائْرُ وهو من النگاح» حَقٌّ اَن ما صَلّحَ مُسَمّى 
فيه صلخ هَاهْا أَنْضَّ كما سَيَأْقِ في الكتاب. مَع أَنّهُ ليس مَذكور أَيْضًا في اتيك الضّابطّة» وَلَيْسَ في مَعْىَ عَقْدٍ ابيع ولا في 


مَعْق عَقَدٍ الإجَارٍَ بَلْ هُوَ 
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يشرط الؤقيث فيهاء وَيَْطل المح عت أحَدجما في الْمدَةِ لِأنّهُ إجارة (وَالصلْحُ عَنٍ السُكُوتِ والإنگار في حت الْمَُعَى علي 
لافتدَاءِ الْيَمين وَقطع الْحُصُومَةٍ وني حَقَ الْمُدّعَى بَعْيَ الْمُعَاوَضَةِ) لِمَا با (وَيجُورُ أن نلف حكُمُ الْعَقْدِ في حَفَهِمَا كما كْتَلِفْ 
كم الإقالة في حت الْمُمَعاقدَيْن وَعَيِما) وخا في الإنكار ظَاهِر ودا في الشكوت لاله تمل الإفرار وا خود قا يَْبْتْ كؤئة 
عِوَضًا في حَقَهِ بالشّكِ. 

قَالَ: (وَإِذَا صح عَنْ دار لَ يجب فيا الشْفْعَُ) مَْناهُ ذا گان عَنْ إِنْكَارٍ أؤ سْكُوت, لِأنَهُ حدما عَلَى أضل حفَه وَيَدْفَعْ الْمَالَ 


دَفْعَا لخْصُومَةِ الْمُدَعِي وَرَعْمْ الْمُدَعِي لا يَلْرَمْك بخلافٍ ما إِذَا صا عَلَى دار حَيْتْ يجب فيها الشْفْعَة؛ لِأَنَّ الْمُدَعِيَ حدما 
عِوَضًا عن الْمَالِ فُكَانَ مُعَاوَصَةً في حَقّه فتَلَرَمُهُ الشَفعَةُ يإفرَارِه وَإِنْ گان الْمُدَعَى عَلَيْهِ يكب 

َالَ: (َإِذَاكَانَ الصّلْحُ عَنْ إقرار وَاسْتَحَقَّ بَعْضَّ الْمُصَاحَ عَنْهُ يَجَعَ الْمُدَعَى عليه بحصّةٍ ذَلِكَ من الْعوَّض) ؛ أنه مُعَاوَصَةٌ مُطَلَقَة 
كَالْبَيْع وَحُكم الاشخقاق في الْبَيْع هذا 

(وَإِنْ وَقَعَ الصّلْحْ عَنْ سُكُوتٍ أ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَ الْمُتَتَارَعَ فيه رَجَعَ الْمُدَعِي بِالْحُصُومَةِ وَرَدَ الْعوَض) ؛ لِأَنَّ الْمُدّعَى عَلَيْهِ ما بَدَلَ 
العو إلا لِيَفَعَ خصومتة عن نَفْسِهء فَإِذَا ظَهْرَ الاسْتِحْمَاقَ تي أن لا خصْومَة لَه فَيَبْقَى العوضٌ في يَدِهِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ على 
[فتح القدير] 

في مَعْىَ عَقَدِ د البكاح, فَلَمْ يُفَهَمْ مِنَ الضابطَةٍ ذ المذكورة قط وَكذَا يَقَعْ الصْلّح عَنْ دَعْوَى الرّق َال فيَكُونُ في مَعْىَ الْإِعْمَاقِ 
عَلَى مَالٍ وَعَنْ دَعْوَى الرؤج النگاح يال قيكون في مغ الع وَلَيْسَ شَيْءْ مِنْهُمَا بِدَاخِلٍ أَيْضًا في الصابِطَةِ المذكورة ولا 
مَفْهُوم منها أصْلاء فَكَانَتْ فَاصِرَةَ عَنْ ِقَادَةٍ ام الْمَُادِ. لا يُقَالُ: يُسْتَغَْ عَنْ ذِكْرٍ تلك الور هَاهْنا با ذَكِرَ في الْمَصْلٍ الآ 
عَنْ قریب؛ لأا تفُول: قد گر هناك ما ذَكَرَهُ ماهتا أَيْضًا بان قَالَ: وَالصُلْحْ جَائرٌ عَنْ دَعْوَى الْأَمْوَالٍ والمَتافع فلا يم العَذّر. م 
إن كَوْنَ الصْلح ع عَنْ إقرار في مَعْقَ البيْع ! إِذَا وَقَعَ ع مال بال عا هُوَّ فيمًا إِذَا وَقَعَ عَلَى خلافٍ جنس الْمُدُعَى: وام فيمًا إذا 
وَفَعَ عَلَى جنه فَإِنْ گان بِأقَلَ م من الْمُدَعَى فهو حط وَإبْرَاء ون گان له فهو فَبْضٌ وَاسْتِيفَاء ون گان بأككر مِنْهُ فهو فصل 
وَرِبَّاء صرح به في التَبْيينِ وَغَيْرِهِ. 

(قَوْلهُ: وَالصلْحُ عن السّكوت والإنگار في حَقّ الْمُدَعى عَلَيْهِ لافدَاء اليمِينِ وَقطع الخُصُومَة وني حقّ الْمُدَعِي مغن الْمُعَاوَضَةٍ 
لھا بيّنا. . .) إل اهار به إلى ما دكرهُ بَِوْلِه: لان الْمدْعِي يَأحْدُمُ وا عَنْ َيه في رَعْمهٍ. أقُولُ: اتا كُلامٌ. 
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وَإِنِ اسْتَحَقّ بَعْضَ ذلك رد حِصّتَهُ وَرَجَعَ بالْخُصُومَةٍ فيه؛ لِأَنَهُ حلا الْعوَضُ في هدا الْقَدْرِ عن الْغَرَضٍ. ولو اسْتَحقّ الْمُصّاحَ عَلَيْه 
عَنْ إِفْرَارٍ رَجَعَ بل الْمُصّاحَ عَنْهُ؛ لاله مُبَادَلَة وَإِنِ اسْتَحَق بَعْضَهُ رَجَعْ بيحصّته. إن گات الصُلْح عن إنگار أو سُكُوتٍ َع إلى 
الدَعْوَى في كله أو بِقَدْرِ احق إِذَا تعر بَعْصَه؛ لان الْمُبْدَلَ فيه هو الدَعْوَى, وَهَذَا بخلاف مَا إِذَا بَاعَ مِنْهُ عَلَى الإنگار 
شَيْئَا حَيْتْ يَرْجِعْ بِالْمُدَعَى؛ لِأَنَّ الْإقْدَامَ عَلَى على ابيع إِفْرَارٌ مِنْهُ باحق لَه ولا كَذَلِكَ الضّلح لِأَنَهُ قذ يق لِدَفع الْحُصُومَة وَلَوْ 
لَك بل الصُلْح قبل اليم اواب فيه كَاجوَاب في الاشيخقاق في الَْصليٍ. ش 

قَالَ: (وَإِنِ اذُعَى عَم في ڌارِ و ينه فَصُولِحَ من ذَلِكَ ثم اسْتَحَقَ بَعْض الدَارٍ 1 يرد سينا من الْعوَضء لِأَنَّ دَعْوَاهُ يجُورُ أن 
کون يما بقي) يداف ما ا انق ل إا غى ايوص عند ذلك عن َء يا بع به على ما قد في الببوع. 
ولو اذَعَى دارا فَصَاحَهُ عَلَى 1 


[فتح القدير] 


وَهُو 0 الصُلح عَنِ السُّكُوتِ وَالْإنْكَارٍ في حَقَ الْمدّعي مُطْلًَا عت الْمُعَاوَصَةِ تمنُوعٌ؛ فَإِنّهُ إِذَا اذَعَى عَيْنَا وَأنكرَ الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ أو سَكْتَ وَدَفَعَ لمعي إل الْمُدّعى عله هنتا بطريق الصّلّح وَأَخَدَ الْعَبْنَ گان ذَلِكَ الصّلْحُ جَائرًا عَلَى مَا صَرَّحُوا ب مَعَ 
نه فى 


d2 
هسام‎ £ 


حَق الْمُدَعِي لَبْسَ َغ الْمُعَاوَ ة ضَة؛ اَن في رَغْم الْمُدَعِى أَنَّ الْعَيِنَ الذي اذَعَاهُ حَقُهُ ولا يُتَصّوّرْ أن يُعَاوضَ إِنْسَانُ مِلْكَ 
َيه َل و 
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قطعَة مِنْهَا ا يصح الصُّلْحُ لِأَنَّ مَا فَبَضَهُ من عَيْنِ حَقّه وَهْوَ عَلَى دَعْوَاهُ في البَاقي. وَالْوَجْهُ فيه أَحَدُ أَمْريْن: إِمَا أَنْ يَزِيدَ دِرْمَما في 
بدَلِ الصّلح فَيَصِيرَ ذَلِكَ عِوَضًا عن حفهِ فِيمَا بي أو يَلْحَقَ به ذِكرُ الْبَرَاءَةٍ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي. 
[فتح القدير] 

فى حَقَ الْمُدّعِي في تِلْكَ الصُورة لقَطْع الْخُصُومَة كُمَا صر مََحُوا به أَيْضًا. (قَوْلَهُ: أو يَلْحَقَ به ذكْرُ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى البَاقي) . قَالَ 
صاحب النهَايَة: فَإِنْ قُلَتَ: كَيْفَ صُورَةٌ الْرَاءَةِ؟ قُلَْتُ: هي اَن يَقُولَ: قڏ بَرِنْتَ من هَذِهِ الدارء او يَقُولَ: قد برت مِنْ دَعْوَايَ 


0 


a 


2 


في هذه الدار» فَهَذَا جَائِلٌ حَىّ لو اذَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَجَاء َة لا تقبل. 
أو قَالَ: : قڏ ابرآئك عن خُصُومَتي في هَذِهِ الدّاٍ فَهَدَا وَأَمتَالَهُ بَاطِلٌء وَلَهُ أن بحاصم فيها بَعْدَ 
1 


o 
بد ىا‎ 


ما َو قَالَ: يرانك عَنْ هذه و الذار أو 

ذَلِكَ. وَفَرْقَ بَيْنَ فَوْلِهِ: بَرِنْتَ وَين فَوْلِه: بَْأَنْكَ؛ إن 3 قَوْلِه: رانك برا 
عَبْدَا في يد رَجُلٍ لَوْ قال أ له وَجْلٌ: بَرِنْتَ منة گان بَرِينًا منة ولو قَالَ: " 
كذا في الدّخيرَة ِل اتا كَلَامُةُ 

َقُولٌُ: فيه نَظَر: أَمَا أَوَلَا: فَإذَنَّ بَيَانَ صُورة راء بقؤله: بَرِنْتَ من هَذِهِ الدّارٍ مع گؤنه غَيْرَ مُطَابقٍ لِلْمشْرُو وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنْفٍ: 
أو يَلْحَقَ به كر الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقَي» يدل عَلَى صِحَة الْبَرَاءَةِ من الع وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَدَارَ عدم صِحَةٍ الصُلح عَنْ 
تعض الْمُدَعَى في الْينٍ دون ية في تمنجيجه بأحد الْأمْينِ إا هو عَدَمْ صِكَةٍ اة من الع ول لصح المح على 
ذلك بان كان اسْتِيفَاءٌ لِمَعْضٍ الق وَإِسْقَاطًَا لبغضه لباقي كما في الصّلّح عَلَى بَغض الْمُدَّعَى في الدَيْنِ فَالِصُورَةٌ الصّحِيحَةُ 
الْمُطَابِقَةُ للْمَشْرُوح نا هُوَ قَوْلَهُ: بَرِنْتَ من دَعْوَايَ في هَذِهٍ الدار. 


0 من نْ ضمانه ا من الدّعْوَى, وَعَنْ هذا قَالُوا: إِنَ 


59 
5 
ES,‏ 
د 
3 
8 
6 
بغ 
C‏ 
2 
ا 


8 
ناٿك ءَ 


براك عن هَذِهٍ 


عو 


وَأمَا َانِيًا: فَإِذَنَّ فَوْلَهُ: إن في قؤه: ' " أَبْرأَنُكَ 0 من صَمَانهء لا من الأغوىء نا يَتمَشّى في قوله: 
الذار لا في قَوْلِهِ: يرانك عَنْ خصو 000 الْإبْوَا رَاءَ م من ال : نُصُومَةٍ هُوَ الْإِبْرَاءُ منَ الدّعْوَى وَقَدْ صرح بان قو : أَبوَآئكَ عن 
خصومتي في هَذِهٍ TT‏ ِن المَذكور هتاك في جانب ٠‏ الْإْوَاءٍ إا هُوَ قول الآخَر: 


ع رعق مر 
أ 


برأتك منة, لا غر تَبَصّر 


فنا 
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(فمن) 
(وَالصُلحُ جَائِرٌ عَنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ) لاله في م مَعْى الع عَلَى مَا مَرّ. قَالَ: (وَالْممَافع؛ لأف لَك بعَفْد الْإجَارَةِ فَكَذَا بالصُلّح) 


[فتح القدير] 

[فَصْل: وَالصلَحُ جائ عَنْ دَعْوَى الْأَموَالِ] 

(فَصْل) 

َا فرَعَ من مُقَدَمَاتِ الصُلّح, وَشَرَائطِهِ وَأَنْوَاعِهِ شَرَعَ في بيان ما يجُورُ عَنُْ الصُلْحُ وَمَا لا يجُورُ. (فَوْلَه: والصْلْځ جَائِرٌ عَنْ دَغْوَى 
الأَموَلِ) هذا لفْطُ الْقُدُورِيٍ في ممصَرو. 

قال الْمُصَبَفُ في تَغْلِيله: (لأنهُ في مغن الْبَيْع عَلَى مَا مر أَقُولُ: هَاهُنًا شي وَهُوَ أن فَوْلَ الْقُدُورِيَ: وَالصُلْحُ جائڙ عَنْ دَعْوَى 
لأَموَالٍ مُطْلَقْ يَتَنَاوَلُ الصّلْحَ عَنْ مَالٍ بمَالٍ وَالصُلْحَ عَنْ مال مَنْفَعَة قبن أجري عَلَى إطلاقه. كما هُوَ الظَاهِرُ 1 يَتِمَ تَعلِيلٌ 
الْمُصَبْفٍ بقؤله: لاه في مَعْى الْبَبِع عَلَى ما مر لِظْهُورٍ أن الصّلّحَ عن مَالٍ بَنْفَعَةِ ليس في مَعْىَ الْبَيْع, بل هُوَ في مَعْىَ الإجارق 
كما صخ بد فیا هذه إن فيد چا گان عَنْ مال باي گما فَعَلَهُ صَاحِبْ الِْنَابَةِ ََ أن لا ينرج ما كان عَنْ مال مَنْفعة في هذا 
الَْصْلٍ مع أنه معقُودٌ لِميَانِ أَنْوَاع مَا يجُورُ عَنْهُ | ملح وَمَا لا جوز فَكَانَ تَفْصِيرا م من الْمُقَيّدِ بلا ضَرُورَة لا يُقَالُ: إا ترك ذَلِكَ 
النَْعَ في هذا الَْصْلٍ بنَاءَ عَلَى گؤنه مَعْلُوما فما مر لأ نَفُولُ: تقض ذَلِكَ ۾ گان عَنْ مال َال قله بصا گان مَعْلُومًا فِيما 


ت 


م 
(قَولهُ: وَالْمتَافع) بار عَطْفْ عَلَى الْأَمْوَالٍ وَعَنْ دَعْوَى المَتافع وَهُوَ مِنْ تام لَفظ الْقُدُورِيَ. 
قَالَ الْمُصَنَفُ: ف تَغليله: (لِأَعَا لَك ِعَقَدِ الإجَارَق, فَكُذَا بالصُلّح) . 

أَقُولُ : لِقَائِلٍ أن يَمُول: يُشْكِل هذا التَعلِيلُ با ذكَرَهُ َيْح الإسْلام عَلَاءْ الدِينٍ الإسبيجا 


e 
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[فتح القدير] 

ي شح الْكافِ لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ في باب ب الصُلّح ف الْوَضَّايَاءٍ حَيْتْ قَالَ: وَإِذَا أَوْصّى البَجُلُ ِرَجْلٍ يخدْمَةٍ عَبْدِهِ سَنَةَ وَهُوَ كَخْرَجُ من 
له قَصَّاحخَُ الْوارٹ من خذمته عَلَى دَرَاهِمَ م أو عَلَى سُكى بَيْتِء أؤ عَلَى خذمَة عَبْدٍ آخَرَ أو عَلَى ركوب دَابَةِ أو عَلَى لس 
ئب شَهْرَا فَهُوَ جَائڙ وَالْقِيّاسْ أَنْ لا يجُورُ؛ لِدَنَّ الْمُوصّى أ له تة المُستعير وَالمُستعير لا يَقْدِرُ عَلَى تيك الْمَنْفَعَةِ مِنْ أَحَدٍ 
يبَدَلِ وََذَا لو آجَرَ مِنْهُمْ لا يَصِحُ إلا أن تَقُول: أن هذا لَيْسَ بِتَمْلِيكِ إِيَاهُمْ يبدل بل هُوَ إِسْقَاطُ حَقّه الَّذِي وَجَب لَه ِعَقْدِ 
الْوَصِيَّة ِبَدَلِء وَلَفْظَةُ | لصُلّح لِمَظَهٌ تمل التَمْلِيكَ وتمل الإِسْقَاطٌ فَإِنْ 1 من تَصْحِيحُهُ كَلِيكًا أَْكَنَ تَصْحِيحُهُ إِسْقَاطً 
قَصَّكَحْنَاهُ إِسْقَاطَاء وَهُوَ حن مُعْتَبدٌيُوَاذِي الْمِلْكَ فَاخْتَمَلَ التَفُومَ بِالشَرْطِ إل هتا كَلَامةُ 

َد الْمُوصّى لَه إِذَا 1 يَقْدِرْ عَلَى ليك الْمَنْمَعَة الْمُوصّى با من أَحَدٍ 1 يصح تَعْلِيلٌ جَوَاذٍ الصُّلْح عَنْ تِلْكَ الْمَنْمَعَة باد الْمنَافعَ 


لَك بعَفدٍ الإجارةٍ فا بالضّلح, م أقول: يمن أن يُقَالَ: إن المُوصَى لَه وإ ٤‏ فز عَلَى قله الْمَنفعة الْمُوصَى چا حَقِيقَة 
إل أله دز على يها حُكُمًا من حَيْت نه ييز على إنقاطها مدل وقذ أخَارَ يِه امام الإشييجاي بقؤله: وهو حَقّ تبر 
يُوَازِي الْمِلْكَ فَاخْتَمَلَ القوي فَمَعْىَ تَعْلِيلٍ الْمُصَبَفٍ أَنَّ جنس الْمََافِع بْلَكُ حَقِيقَةَ ِعَقْدٍ الْإجَارَةِ كما ذا اجر مله فكذا 
لَك حكما بالج كما إذا صا عن المَفعٍَاْمُوصى بت فَعلَى هذا صل التؤْفيقَ بين لمي الشَبِحَين. 

قَالَ الْإمَامُ اسف في الْكَافِ: الصلْحُ جَائرٌ عَنْ دَعْوَى الْمَنَافع بان اذَّعَى في دار سک سَنَةَ وَصِيَّةَ مِنْ رَبَ الدَّا فَجَحَدَهُ أؤ 
َر به َصَالَ اث عَلَى شَيْءٍ جار لله جار اح وض عَنها بالإجارة فكذا بالصُلْح» الى وَقَالَ خض الْمُصَلاءِ بغ 
تَفْلٍ هَذًا: وَنَقَلَ مَا ذكَرَهُ الْإمَامُ الإسْبِيجَاينٌ في شَرْح الكاني لِلْحَاكِم الشَّهِيدٍ عَلَى ما مَرّ ونت يڙ بها ي ما قل من 
الإسبيجاي والكاني ِن الْمُحَلقَةِ وَعَ في جواز الإجارة روايتني» فأيتأئل. الى . 

أَقُولٌ: الْمُحَالَفَةُ بَْتهُمَا في الْمَهْمِ لا في الْمُفْهِم؛ لان مراد صّاجب الْكاني هو أنه جار أَخْلْ الْعِوَضٍ عَنْ جنس الْمَنَافِع بالإجارق 
كما إِذَا آجَرَ مِلْكَهُ فَكَذَا جَارَ أَخْلُ الْعَوَضٍ بالصّلْح, كما إِذَا اح عن الْمَنْفَعَةٍ اْمُوصّى پا كُسْكق ذَارٍ نة مكلا وَلَيْسَ مُرَادُُ 
نكما جار اخ الوص عَنْ مقع مين هي سکن ار مكلا وَصِيةُ من رَبَ الدَارٍ بالإجارق ذلك جار أذ الْعِوَضٍ عَنْ بلك 
المنفَعَة بالصّلّح عَنْهَا حم تَلْرّمَ الْمُحَالََةُ م أَقُولُ: بقي ماهتا كلام وَهْوَ أَنَّ ما ذكَرَهُ امام الإشيجايئ في َرْح الكاني من أنه 
ذا وی الرَجُل لجل يخِدْمةٍ عبد سه وهو يرج من فل َصَاحَهُ الَْارتُ من حَدَفته عَلَى دَرَاهمَ أ عَلَى سك بَْتِ أ عَلَى 
خِدْمَةٍ عَبْدٍ آخَرَ اؤ عَلَى ركوب دَابَةٍ أ عَلَى لس َوب شَهْرًا فَهُوَ جائ وما ذكرَه صَاجب البَهَابَةِ تفا عَنِ الْمُغْني من أَنهُ ذا 
أَوْصى الرَجْلُ لِرَجْلٍ 
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وَالَْصْلْ فيه أَنَّ الصلَحَ يجب حَتْلَهُ عَلَى أَفرَب الْعْقُودٍِلَيْه وَأشْبَهها به اخال لتصجيح تصرف الْعَاقِدِ مَا أَمْكنَ 


قال: (وَيَصِحٌ عَنْ جتاية الْعَمْدِ وَالخَطَأ) أمَا الأول فَلِقَِْهِ تعَالى فمن في لَه من أيه سَيْءْ فَائيَاعُ] [البقرة: 178] , الآ 
قال ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: إا رلت في الصّلّح عَنْ دم الْعَمْدِ وهو مَنِْلَةٍ النگاح» حم أن مَا صَلّحَ مُسَمّى فيه 
صَلَّحَ ماهتا إِذْكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُبَادَلَهُ الْمَالٍ بغير الْمَالِ إلا أَنَّ عِنْدَ فَسَادٍ النَسْمِيَةِ هتا يُصّارُ إِلى الدَيَة؛ لأا مُوجَب الدَّم. وَلَوْ 
صَاحَ عَلَى حر لا يحب شَئْءْ؛ لِأَنَّهُ لا يب بطق الْعَفُو. 

[فتح القدير] 

خذمَة عَبْدٍ سَنَةَ وهو رج من ثُلْثِ مَالِهِ فَصَاَهُ الْوَارتْ من الخِدْمَةٍ عَلَى دَرَاهِمَ جار وكَذَلِكَ لَوْ صَاَهُ عَلَى خِدْمَةٍ عَبْدٍ آخْرَ 
يجُورُ أنِضّاء وَكَدَلِكَ لَوْ صَاَهُ عَلَى ركوب ذَابَةِ شَهرَا ولس تؤب شَهْرًا فَهُوَ جَائِلٌ الْتَهَى مالف لِمَا كر في كديرٍ من اكب 
الْمعَْبرَة؛ قن مَدُلُوكُمَا جَوَارُ الصّلح عَن الْمَنْفَعَةِ وَإِنِ الد جنس الْمَنْفَعَتَيْنِ من حَيْتْ جور فيهمًا مُصَاحَةُ الوَارثِ عَنْ خدمَة عَبْدِ 
عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ خر وَالْمْصَرَّحُ به في گثير من الْمُغْتَبرَاتِ عَدَمْ جَوَازٍ الصّلح عِنْدَ الخاد جنس الْمَنْفَعَةٍ. 

قال في الْبَدَائْع: ن گان الْمَْمَعََانِ من جِنْسَيْنٍ مُحْتَلِقَنِ گما إِذَا صَاحّ من سُكُى ار عَلَى خدمَة عَبْدٍ يجوز بالإجماع: ون اتتا 


من جِنْسٍ وَاحِدٍ لا وز عِنْدَنَا وَمَوْضِعْ الْمَسْأَلَةِ كتاب الْإِجَارَاتء وَإِذَا عبر الصّلَحُ عَلَى المَتافع إِجَارَة بصخ با يَصِحٌ به 
الإجَارَاتُ» وَيَفْسْدُ ا يَفْسْدُ به الْعَهَّى. 1 

وَقَالَ في التبيين: إا يجورُ عن الْمنَافِع عَلَى الْمَنْمعة ذا گاتكا يقتي انس وَإِنْ كاتا مقن بان يصَالِحَ عَنِ السّكْق على 
(قَوْلَهُ: وَالْقَصْلْ فيه أَنَّ المُلْحَ يجب له عَلَى أَفْرَبٍ الْعْقُودٍ ليه وَأَشْبَهَهَا به اختيَالًا لتصجيح تصرف الْعَاقِلٍ ما أَفْكَنَ) . 
أَقُولُ: لقَائل أن يَقُولَ: قذ يَقَعْ المتلح عَلَى مرد ترك الدَغى من الانٍِ ووز گما صَرّحُوا به. فَإفْكَانُ ل مله على شَيْءٍ 
من الْعْقُودِ عَيْرُ طَاهِرٍ سِيّمَا إِذَا وفع عَلَى تَرْكِ دَعْوَى جتاية الُْمَدِ مِنَ اجنين فَتأَمَْ. 


(قَوْلهُ: وَهُوَ َة النگاح حَق أن مَا صلَّحَ مُسَمّى فيه صلخ هَاهْنَاء إِذْ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَادَلَهُ الْمَالِ بِعَيْرٍ الْمَال) 
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وي النگاح جب مَهْرُ اْمِلٍ في الْقَصلَينٍ؛ أنه الْمُوجَبْ الْأَضْلِي وجب مع السّكُوتٍ عَنْهُ كما يذل في إطلاق جَواب 
وأا الْقصَاص فَمِلْكُ الْمَحَلِ في حَقّ الْفغلٍ فَيَصح الاغتِياض عن وَإِذَا ل يصح الصُلْحْ بطل الشَفْعة؛ لأا بطل بالإغراض 


[فتح القدير] 

قَالَ الشُرَاحُ في شرح قَوْلِه: إِنَّ ما صَاَ مُسَمَى فيه صل هَاهْناء وَلَا يَنْعَكِمن هَذَاء أيْ: لا يُقَالُ: كل ما يَصْلْحُ بدلا في الصُلْح 
إن ل يملح ما دون الَْشْرَةٍ صَدَاقَاء ونه َو صَاحَ من عَلَالَْصَاص على أن يَعْفْوَ عَنْ فاص لَه عَلَى آخَرَ جار ورن 1 
يلح الْعَفْوْ عن الْقَصَّاصٍ صَدَاقا؛ لان كن الصَّدَاقٍِ مالا مَنْصُوص عَلَيْهِ بقؤله تَعالَ: أن تَبْتَعُوا بَِموَالْكُم) [النساء: 24] , 
ودل المح في الْقصَاصٍ ليس كذلك. فَيحْتقَى بكؤنٍ العؤض فيه عقوم وَالْقصَاصٌ مقو حى صلَحَ الْمالُ عِوَضًا عن 
يجوز أن َف عوَضًا عن قَصّاصٍ آخر. الَْهَى كَلاهُم. 

َقُولُ: هتا إِشْكَالٌ وَهْوَ أنه إِذَا صح أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الصُلْح في جِنَايَةِ الْعَمْدِ ما لَيْسَ مالي كَالْعَفْوِ عَنِ الْقَصَّاصٍ لَرِمَ أن لا يصع 
قول الْمصَئِفِ إذ ل واج ينها باد الال عر الْمَال؛ لن الح عن ية اعد في ُورة أن صا من صاخ من عليه 
القَصَاصْ عَلَى العفو عن قَصَّاصٍ لَهُ عَلَى آخَرَ لَيْسَ مْبَادلَةِ المَالٍ بِعَيْرٍ الْمَالٍ بَلْ هُوَ هُنَاكَ مُبَادلَهُ عَبْرٍ الْمَال بعيْرٍ الْمَالِ كما لا 


وَقَالَ الشرَاح تَفریعا عَلَى قول الْمُصَبَفٍ: حم أن ما صَلَّحَ مُسَمّى فيه صُلْحْ هَاهْناء فَلَوْ صَاحّ عَنْ دم الْعَمْدِ عَلَى سْكىَ دار أو 
خِدْمَة عَبْدٍ سََةَ جَارَ؛ِ لِأَنَّ الْمَنفَعَةَ الْمَعلُومَةَ صَلَّحَتْ صَّدَافًا فَكَذَا بدلا في الصلّح, وَلَوْ صَاَهُ عَلَى ذلك أَبَدَا 
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7 
ور ويك 


وما الان وَهْوَ جتاية اطا فَإِذَنَّ مُوجِبَهَا الْمَالء فَيَصِيرُ مَنرّة الْببْع» إلا أَنَهُ لا تصخ الزِيادَةُ عَلَى قَدْرٍ الدَيَة؛ لِأَنَهُ مُقَدَرْ شَرْعَاء 
لا كجوز إنطاله فثك الزادة. لدف الصلْح عَن الْقِصّاص حَيْث جوز الرَيدة على قَدرِ الديةء لن التقصاص ليس جال وإ 
عقوم اعفد وعدا ذا صح عَلَى أحد ادير لزي ما إذا صاع على عبر ذلك جار لاله مَل بت إل آله يشرط الب في 
المَخلِس كي لا يَكُونَ افتزاقا عَنْ دَيْنِ بِدَيْنِ. وَلَوْ قَصَى الْمَاضِي باَحَدِ مَقَادِيرِهَا قَصَاحَ عَلَى جنس آَحَرَ مِنْهَا بِالزَيَادَةٍ جَارَ لِأَنّهُ 
تَعّنَ الق بِالْمَضَاءٍ فان مُبَاَلَ لاف الصّلْح الْتدَاءَ؛ لِأَنَّ تَرَاضِيَهُمَا عَلَى بَعْضٍ الْمَقَادِيرٍ منْلَةِ الْمَضَاءٍ في حَقّ الِّْينِ فلا 
وز الريادةُعَلَى ما تعي. ۰ 


[فتح القدير] 

أو عَلَى ما في بَطْنٍ أَمَبهِ أو عَلَى عَلَةِ ْله سيين مَعْلُومَةَ 1 يز ِأَنَهُ ل يَصْلحْ صَدَافَاء فَكَذَا بَدَلَا في الصُلح, انْتَهَى. 

أَقُوُ: فيه بَخث؛ لان تَغلِيلَهُمْ عَدَمَ جواز المح عن م الْعمْدٍ علَى الَْشياءِ الْمذكورة بقؤهم: لأ 1 يصْلّح صَدَاقَء فكذَا بدلا 
في الح ينان ؤكم أن الك امتا غير لازم ولا مُلعرِّ؛ إن صِحَةَ التَعْلِيلٍ چا ذَكَرُوا يى عَلَى لُرُومِ الْعَكس وَالْتَامِه. 
قالمواب تغليل عَدم جواز المصلْح في تلك الور اة المصاح عليه من عَبْرَِعرض؛ لأا صح صدا إن هال فيه 
وَقَالَ بَعْضٌ الْفْضَلَاءٍ في حاشيته عَنْ قَوْلِ صَاحِبٍ العتاية: ولا يُتَوَهُمُ روم العكسء فَإنَهُ عير لازم ولا مرم لكِنْ قَالَ في 
الْمُحِيطٍ: إِذَا صَاحَهُ عَلَى وَصَيْفٍ عن دم الْعَمْدٍ فهو جائِز. وَالْأَصْلْ في جنس شَرْع الْمَسَائِلٍ أن مَا صَلَّح مَهرَا في التَكاح صَلَحَ 
بدلا في الصّلح عَنْ دم الْعَمْدِ وَمَا لا قلا وَالْوَصِيكُ بطع هيا في التكاح وَيَطرفُ مطلقة إل الوس فكذا يلخ بدلا في 
الصّلح عَنْ َ8 الْعَمْدِ وَمُطَلَقُهُ بَنْصرف إل الْوَسَطِء انْكَهّى. ۰ 

الْمَفصوذ فَوْلَه: وما لا فلا فليتائل ود فيه عة أخرى لقؤله عند قاد الكَسميَة: بصا إلى اليه إلى هتا كلام ذلك 
قُولٌ: لا محالَمَةَ فيه لقؤله عند فَسَادٍ الكشمية: يُصَارُ إل الدَيَة؛ إِذْ لا فَسَادَ في الكَسْمِيّة فيما قَالَهُ صَاجب الْمُجيط؛ لِأنَّ فَسَادَ 
اة اة قاجشَة ولس في الْوَصِيفٍ جَهالٌَ َاحِمَةٌ سِيّما ذا اصرف مُطَلَقُهُ إلى الْوَسَطِ كَمَا صَرّح به وََِذَا يلح مَفْرًا في 
التگاح» وَهَذَا أَمْرْ لا سره به. 

(قؤل: وما اَن وهو جا اط فن موجبها امال قيصير منرلة البع) . 

أَقُولٌ: فيه شَيْءٌ وَهُوَ َعَم صرحو بأد الصلْحَ ِذَا گان عَلَى جِدْس ما اسْتَحَقَّهُ 
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َالَ: (وَلَا وڙ عن دَعْوَى حَدّ) لاله حَقُ الله تَعَالَ لا حف ولا ُو الاغتِياضٌ عن حَقَ عبرو ودا لا ُو الاغتِيَاض دا اذّعَتِ 
اماه تسب وَلَدِهَا لِأَنَهُ حى الود لا حَفهاء وَكذَا لا يجُورُ الصّلَح عَما أَشْرَعَهُ إلى طَرِيقٍ الْعَامَة؛ لله حَقُ الْعَامَةِ فلا يجُورْ أَنْ 
يماح واج عَلَى الِاِْرَادٍ عَنه؛ وَيَدْخْلُ في إطلاق اواب حَدٌ الْقذفِ؛ لِأَنَ الْمعلَب فيه حَقّ الشّزع. 

قال : (وَإِذَا اذَعَى رَجُل عَلَى امْرَأةٍ نگاځًا وَهِيَ جحد صان عَلَى مَالٍ بَدَلَنَهُ حى يرك الدّعْوَى جَارَ وَكَانَ في مَعْىَ الخلّع) ؛ 
أنه نكن تَصْحِيحْهُ خُلْعًا في جَانِهِ بِنَءَ عَلَى رَعْمِِ وني جَانبها بَا لمال لِدَفع الخْصُومةٍ. فَالُوا: ولا يحل له أن بأد فِيما َيه 
َب الله َعَالَ إِذَا گان مُبْطِلَا في دَعْوَاهُ. 1 


قال (وَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُل نِكَاحًا فَصَّاخََهَا عَلَى مَالٍ بَدَلَهُ ا جَارَ) قال - رضي الله عَنُْ -: هَكذًا ذَكِرَ في بض نسَح 
الْمُخْتَصَرِء وني بَعْضِهًا قَالَ: 1 يجْز. وَجْهُ الأول أن بعل زيَادَةً في مَهْرهَا. وَجْهُ الان أنه بَدَلَ ها الْمَالَ لرك الدَعْوَى 

[فتح القدير] 

الْمُدَعَى عَلَيْهِ ‏ ْمَل عَلَى الْمُعَاوَضَة وا يحْمَلُ عَلَى أَنّهُ اسْتَؤْقَ بَعْضَ حَقهِ وَأَسْقَطّ باقية وَسَيأنِ ذَلِكَ في الكتاب أَيْضًا في باب 
الصّلح في الدَّيْن. 

ولا ّى اَن الصُلّْحَ عَنْ جِتايَة اطا إِذَا گان عَلَى أَحَدٍ مَقَادِيرُ اليه مُطْلَهَا قَبْلَ أن يَقْضِيَ الْقَاضِي بِأَحَدٍ مِنْهَا بِعَيْنه أَؤْكَانَ عَلَى 
جنس ما قَصَى الْقَاضِي به بَعْدَ أن قَصّى بأد مَقَادِيرها يِعَيدِكانَ ِن ذلك الْقَبيلٍ فَلَمْ َم إطلاق قؤله: فيصر مثرلة الع 
فَتَأَمَلْ. 


(قَوْله: وجه الأول أن عل ِيَادة في مَهْرِهَا) > أَيْ: اَن يَجْعَلَ كانه راد في مَهْرِهَاء م خَالَعَهَا عَلَى أْصْلٍ الْمَهْر دون الرَيادَةء E‏ 
الْأَصْلْ دون الزَيادَةِ ذا في الكاني وكثيرٍ من الشُرُوح. 

قن E‏ قار عنمي اليه جدًا؛ لن الْكَلَامَ في دَعْوَاهَا التكاح وَصلْحُ الَجْلٍ عَنْهُ عَلَى مال 
وَالصُلْحْ عن نگاح على مال عبار عن ترك البكاح بال فكي يَكُون ذلك زياد في اْمَهْرِ اه. 

:دا گام حال عَنِالتَخصبلء إن كؤ الح عن التكاح علَى ال عا عن تك النگاج پال لا ايكون لِك ها 
في اه بل بفتضيه؛ لأ ترك النكاح بلا فرق نل صر شرع قل د أن يل كرك التكاح اي فُزقة يدل وهي انلع 
ولا عل حلع سَقَطَ أَصْل الْمَهْرِ فاا بد أن َل ما بَدَلَهُ كا يده في الْمَهْرِ وَهَذَا وَجٌْ 
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ن جيل تَرْكُ الدَعْوَى مِنْها فُرْقَةَ اروج لا بُغطي الْعِوَضَ في رة ون ا عل قا ال عَلَى ما كان عَلَيْهِ قَبْلَ الدَعْوَىء فلا 
شَيْءَ يُقَابلُهُ العوض, فَلَمْ يَصِحّ. 

قَالَّ: (وَإنِ اذَعَى عَلَى رجْلٍ أنه عَبْدُهُ فَصَّاَهُ عَلَى مال أَغْطَاهُ جَارَ وَكَانَ في حَقَّ الْمُدعي رة الْإِعْتَاقٍ عَلَى مَالٍِ) ؛ لاه 
أنكن تَصجيخة عَلَى هذا الوه في حَقّه مه وها صخ على حَيَوَانٍ في الل إلى أجل وَفي حت الْمدّعى عليه يون فع 


الْحْصُومَة؛ لاه يَرْعُمُ أنه حرا فَجَارَ إلا أَنهُ لا وَلاء لَهُ لإنكار الْعَبْد إلا أَنْ يقم الَْينَهَ قبل وَيَغْبْتَ الْوَلاء. 

قال (وَإِذَا قل الْعَبْدُ الْمَأَذُوِنُ له رجلا عَمْدَا 1 جز لَه أن يُصَالِحَ عَنْ تفه وَإِنْ َكَل عبد لَه وَجْلَا عَمْدَا قَصَاحَهُ جَارَ) وَوَجْهُ 
الفَزْقِ أن َقَبَعَهُ لَنْسَتْ من تَارتِه هدا لا َلك التَصَرُفَ فيه بَبْعَا فَكَذَا اسْيخلاصًا مال الْمَوْلَ وَصَارَكَالْآَجْتِيَ, 

[فتح القدير] 

لا غبار عليه (قَوْلَ: فإِنْ جَعَلَ تَرْكَ الدَعْوَى مِنْهَا فُرْقَه فَالرّوْجُ لا يُعْطَ الْعَوَضَ في الْفرَقَة) ؛ إِذْ لا يُسَلُمُ لَه شَيْءْ من هذه 
الْفُرْقَهَ وَِعَا المَرآة هي التي تُسَلَمُ ا تفسهاء وَتَمَخَلّصُ عن الرؤج» كذا في الكاني وكثيرٍ مِنَ الشروح. 

أَقُولُ: لِمانع أَنْ يع قَوَْم؛ إذ لا يُسَلّمُ لَهُ شَيْءَ من هذه الْقُرْقَة فَإِنَهُ يُسَلَْ لَهُ مِنْهَا أَصْل الْمَهُر؛ إِذْ لَولا هذه الْفرْقَهُللَرِمَهُ مَهَرْهَا 
عِنْدَ إِنْبَائًا التَكاحَ» فَجَارَ أَنْ يُْطّى الرَّْجُ الْعَوَض لِيْسَلَّمَ لَه الْمَهْرْ في ضِئْن هاتيك الْقُْقَة التي هي في مَعْى الع فَإِنْ قُلْتَ: 
يجو أن کون مُرَادَ الْمُصَبفِ فَالرّوْجُ لا يُْطَى الْعِوَضَ اء عَلَى وفوع هذه الفرقَة من جاب الْمَرَْق كُمَا يُشْعِرُ به ريز تاج 
الشّريعة في شَرْح هَذَا الْمَقَاِ؛ِ حَيْتُ قال: يَعْني أن هَذَا الصْلْح إن جَعَلَ فُرْقَةَ فلا عِوَض في الْقُرْقَةِ من جَانبهَا عَلَى الرّوْجء كَالْمَرة 
إا مَكُنَتِ ابن رَؤْجهَا لا جب عليه شَيْء» التهَى. 

يشير َيه َوْلُ صَاجب الْمِتاية: فَإِنْ عل تَرْكُ الدَعْوَى مِنْها فُرْقَة فلا عِوَضَ عَلَى الرّؤج في الْقُْقَِ گما إذا مَكُنتِ 
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1 و ه ماسر Aa‏ زر RA‏ عدم وت SZ NA°‏ لهك 2 مي يبك ماق 2ه 1 ب جع > 8 
أا عَبْدْهُ فمن جارتهء وَتَصَرُفَهُ فيه تافذ بَيْعَا فكذا اسْتخلاصاء وَهَذَا أن المُسْتَحَقَ كالرَائْلٍ عَنْ ملكه وَهَذَا شِرَاؤةُ فُيَمْلِحهُ. 


قال (وَمَنْ عَصّب تَوْبَا يَهُودِي قِِمَنْهُ دون المائة فَاسْتَهْلَكَهُ فَصَاَهُ مِنْهَا عَلَى مِانَة دزم جار عند أي حَنيفة. 

َقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ: يَبْطْلْ الَْضْل عَلَى قيمَته جا لا يَتعَابَنْ الاس فِيه) لِأَنّ الواجب هي اليم وَهي مُقَدَرَة فَالزِيادُ عَلَيْهَا 
کون راء لاف ما إِذَا صَاحَ عَلَى عَرَضٍ لِأَنَّ الزَيَادَةَ لا هر عند الختلافٍ الجِنْسٍء وَعخلاف ما يََعَابَنُ الاس فيه لله يَدْخْلُ 
تت تقوم الْمُقَوْمِينَ فلا تَظهَرُ الزيادة. وَلأًي حَنيفة اَن حَقَهُ في الك باق حم لَوْ گان عَبْدَا وَتَرَكَ اخ الْقِيمَةِ يون الْكَفَنْ 
عليه أو حقَه في مله صورة وَمغئ؛ لأ صَمَانَ الْعُذوان باْمفل» وإ ينل إلى الْقِيمةٍ بلْقَضَاءٍء فَقَبلهُ إذا راصي عَلَى لخر 
گان اغْتيَاضًا فلا يَكُونُ ربَاء بخلافٍ الصُلْح بَعْدَ الْمَضَاءِءٍ لِأَنَ احق قذ انكقل إلى الْقِيمَةِ. 

[فتح القدير] 

ابْنَ رَوْجِهَاء الْتَهَى. فَمَادَا حال هَذَا الْمَعْى؟ قُلْتْ: يُرَدُ عَلَْه أَنْضًا أَنْ بُقَالَ: وَفُوع الْقْرْقَةِ مِنْ جَانب الْمَرْأةِ ِا ْنَع إغْطَاءَ الرّؤْج 
ايوص لو گائٽ هي ِل في مَاهَرةٍ سب ارت كما إدا مئت ابن ُْجهاء وما دا كانث مبَاهرعًا يسبب ار برآي 
اروج وَرِضَاهُ كُمَا فيمَا نَحْنُ فيه إِذَا گان تَرْكُهًا دَعْوَى النْكاح فيه بطّلّب الزَّوْج وَرِضَاهُ؛ِ حَبْتْ تَصَاَا عَنْهُ عَلَى مال بَذَّلَهُ ها قاد 
نسل أن وقُوع الُْقَةِ من جانب الْمَرأةٍ في مل ذلك بتع إِغطَاء الرّؤج الْعوَض؛ ألا يُرَى أنه ؤ َالَ رجل لامرأيه: طلّقي نَفْسَكِ 
أؤ قَالَ ها: اختاري يَنوِي بِذَلِكَ الاق قله أن صلق نَفْسَهَا ما دَامَتْ في عَملِسِهَا ذلك إن طَلَّمَتْ نَفْسَهَا في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ 


رة مَهرهَا فَطعَاء فَلَمْ ن وقُوع الُْرقة من جَانِها هَُاكَ مانا عن ووب الْمَهْرِ عَلَى الرؤج ما گان مانا عن فيا إا مَكُنتِ 
ابْنَ رؤجهاء فَكَذَا مَاهُتا لا يَحُونُ وُقُوعْهَا من جَانِِهَا مَانِعًا عَنْ لوم إِغْطَاءٍ الرّوْج العوضء فَتَدَبّر. 


(قَوْلَهُ: أو حَقَهُ في مثله صورَة وَمَعْىَ؛ لِأَنَّ ضّمَانَ الْعُدْوَانِ بالمذل, وَإِعَا يَنتَقِلْ إلى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءٍ ... إل) . قَالَ صَاحِبْ الْعَايَة: 
وی كلام الْمُصَبَفٍ تَسَامُحٌْ؛ لِأَنهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَة 
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قَالَ: (وَإِذَا كان الْعبْدُ بي رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أحَذها وَهُو مُوسِر قَصَاحَهُ الآحَرُ عَلَى كر مِنْ نِضْفٍ قِيمَيهِ فَالْمَضْلْ باطل) » وَهَذَا 
إلاتقاق وأا عنما فما بيئا. رالزق أي حبيقة - رَحمَهُ الله - أن القِيمَة في التي مَنْصُوص عَلَيْهَا 

[فتح القدير] 

في الْقِيَمِيّ وَدَكُرَ في الدَِّيلٍ الْمِذْل, فَإِنَّ ووب الْمِثْلٍ صُورَةٌ وَمَعْقَ إا هو في الْمثْلِيّاتِ ولا يُصَارُ فِيها إلى الْقِيمَةِ إلا إِذَا انْمَطَمَ 
الْمُْلَى فَحِيتئِذٍ يُصَارْ لاء الَْهَى كلامة. 

أَقُولٌ: قَدْ غَلِطَ في اسْتِخْرَاج هَذًا الْمَقَا فَحَمَلَكَلَامَ الْمُصَنَفٍِ عَلَى السام وَمَنْشَاُ ذَلِكَ أنه رَعَمَ أنَّ مراد الْمُصَبَفٍ بالق في 
َْلِ: أؤ حَمّهُ في مله صُورة وَمَق هو حق الْأخذِ ودا عير تمتو في الْقيوِيّات؛ لأ خد الْمثل فَرعْ وَجَودَه وَوْجُود الل 
صُوزةٌ ومغ إا صر في الْؤلِياتِء ولس مُراذ الْمُصَبْفٍ به ذلك قط بل نا مُرَادهُ به حَق تعلق الْمِلكِ هة أن الْواجب في 
ِمَةِ القَاصِب حق لماك مل الَْالِكِ صورة ومغ وَهَدَا احق ُمَصَوَرُ في الْقِمِيّاتِ أَيْضّاء وَِنْ 1 يُمَصَوَرْ حق الأَخذ إلا في 
الْمِْلِيّاتِ؛ لأ وجُوب الْقِيمِيّاتِ في الذمَة مك كَاحيَوَانِ ولتوب في النگاح وَالدِية عبرا عَلَى ما صَرّحُوا يه. ويا يُفْصِحُ عَمَا 
فلا مَا ذكر في الذَّخِيرَةِ وَنْقِلَ عَنْهَا في النَهاية بن قَالَ: وَالْوَجْهُ لاي حَبِيقَة رَه الله - أن هذا اغتِيّاضٌ عَنٍ التَؤْب وَالخَيَوَانٍ 
حُكْمّاء فَيَجُورُ بَالِعَا ما بَلَعَ كَالاغتِيَاضٍ عن التَّوْبٍ الْقَائِم وَالْخَيوَانِ الْقَائِم حَقِيقَةً. وَإِا قُلما: 
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وَتَقَدِيرُ الشزع لا يَكُونُ دون دير الْقَاضِيء فلا يجُورُ الريادة عَلَيى ولاف ما تَقَدَّمَ لدعا غ مَنْصُوص عَلَبْهَا (وَإنْ صا على 
عُرُوض جَارَ) لِمَا بَينا أنه لا يَظْهَرْ الْمَضْلْ وال أَعْلَمْ بالصّوَاب. 


(بابْ ابرع بالصّلح وَالتَوكِيلٍ به) 
(وَمَنْ وگل رجلا بالصُلّح عَنْهُ قَصَاح ف يرم الوكيل ما صا عَنْهُ إل أَنْ يَضْمَئَكُ 


[فتح القدير] 


إِنَّ هَذَا اغْتيَاضٌ ا وَالخْيَوَانٍ حُكُما؛ لأ الاجب في ذِمَة اْقاصِب حَفًا لِلْمَالِكِ مثْلَ الخَيَوَانِ وَالتَوْبٍ من جنسه؛ لاله 
ضَمَانُ عُذَْوَانِ فیکون 4ة يدا بالْمل. وَالْمِغْلُ مِنْ کل وَجْهِ هُوَ الْمِفْلُ صُورَةَ وَمَعْىَ؛ وََذَا گان الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِهِ في غَيْرٍ التّوْبِ 
ولوان تخو الْمكياتٍ وَالْمَؤزوتاتِ, واب ايوا والأؤب في اة كن كما في النكاح وَالدية إلا أن ِنْدَ الخد صاز 
إل الْقيمَة صَرُورَةَ أن أذ الْمثْلٍ صُورَةوَمَعْقَ غَيْدُ مكِن إلا بِسَابِقَة التَفْوِم والآخد وَالدَافعْ ل يَغْرفَانِ ذَلِكَ حَقِيقَةَ لِمَا فيه منَ 
التَمَاوْتِ الْقَاجش» ولا ضَرُورَة في الْوْجُوب؛ لِأَنَّ الوْجوب پاب الله تَعَالَ وَاللَه تَعَالَ عام بدَلِكَء فَصَح مَا ادَعَيَْا أن هَذَا 
عياض عن الَؤب الا جوز كِقمَاكااء التقى. 

وَالْعَجَبْ مِنْ صَاجب الْعنَاتَة أنه بَعْدَ ما نَظَرَ إل الَهاية وَسَائرٍ المُغْتبراتِ وَاطَلَعَ عَلَى ما فيها كنف وَقَعَ في تلك الْوَرْطَة؟ ثم قَالَ 
صاحب العتاية: وَيْكِنْ أَنْ جاب عَنْهُ بأل فَعَلَ ذلك إِسَارَةَ إلى أَنَّ الْمِمْلِيَ إِذَا الْقَطّعَ حُْكُمُهُ كالقيبئ لا يُنْعَقَلُ فيه إلى الْقِيمَة إل 
بالقضَاءِ فَقَبِلَهُ إن تَرَاضََا عَلَى الْأَكْثَرٍ گان اغْتِيّاضًا فَلَا يَكُونُ رب بخلافٍ الصُلْح بعد الْقَصَاءِء أن اى قد اقل إلى الْقيمَة 
أَقُولُ: عُذْرْهُ قبح من ذنبه؛ لِأنَّ الْمُصبَّفَ ماهتا لَيْسَ بِصَّدَدٍ بَيَانِ المسألة ة حى فيد إِشَارَئَهُ إلى اشتراك اسان في اکم 
شَيْئا بل هُوَ هَاهْنَا في مَقام الاسْتدْلَالٍ عَلَى قَوْلٍ أبي حَنيفة في الصْلح عَنِ الوب نهك على اتر من قبعيه. قن يقد 
الدليل الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُدَعِي بناءَ عَلَى كُوْنِ الْمُدَعِي في القيمئ وَگؤن الدليل عَخْصُوصًا بِالْمِثْلِىَء كُمَا رَعَمَهُ لا يُتمُ الْمَطْلُوب 
قيختل اكلم يعدم إيقائه حق امقام ولا نجي الْإهَارةٌ إلى َر جي عن الصَّددٍ فع كما لا يى 


[باب الع بالصّلْح المؤكيل ا 4 

قال صَاجب التهاية: لِمَا گان تصرف الْمَرِِ لِنَفْسِهِ أصلا قَدَمَهُ عَلَى التَصَرْفٍ ليره وَهُوَ الْمُرَادُ بالتررع بالصّلْح لما أنَّ الإِنْسَانَ 
في العمل لِعَيِْهِ هبرع وَافْتَفَى أَْرَهُ صَاحِبْ الْعَايَةِ وَصَاحِبُ الْعَِايَة. 

أقُول: إِنَّ قَوِهُمْ ُو الْمُرَادُ بالتَبرُع بالصّلح ليس بِسَدِيدِ؛ إِذْ كات لمرد الع بالصّلْح ماهتا جرد التَصَرْفِ لقره لكان قول 
الصيف وَالتؤكِيلٍ به مُسعذركا لقتاؤل الع بالمتلح بغت جرد الصف لعي ما حمل بلتَِيل به أنصًاء ائ عِذْدِي أن 
مراد بارع بالمُلح ماهتا ُو الصُلْحْ عَنْ آخَرَ بغر رو وَبالتَؤكِيلٍ به هُوَ الصُلْح عَنْهُ بأمره, ولا الوزن مَدْكُورئانٍ في هذا 
الاب فَيَسْلَمُ ما ذكر في عُنوَانِ الاب عن الاستذراك. بقي شىء وهو أذ لتَؤكِيل بالصُلح فغل الْمؤكلِ وهو مُعصَرفَ فيه 
تفه فلا يي وجه التق الذي ذگرهُ بالئطر ۰ 
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وَالْمَالُ لازم للْمؤكل) ويل هَذِهِ المَسناة إِذَا گان الصُلْحُ عَنْ دم العَمْدِ أَوْكَانَ الصُلْحْ عَنْ بَعْضٍ ما يَدَعِيهِ من الدَيْنِ لِأَنَهُ 
إشقاط خض فَكَانَ الوكِيل فيه سَفِيرا ومع فلا صَمَانَ عليه اويل بالتكاح إلا أن مته أنه حيتي هو مُوَاحَدٌ بَفّدٍ الصّمَانِ 
لا بِعَقْدٍ الصُلْح, أَمَا إا كان الصْلح عَنْ مال جال فهو رة الب جم | قوق إلى الْوكيل فَبَكُونْ الْمُطَالِب بالْمَال هُوَ 
الْوكِيلٌ دون الْمُوَكَلٍ. 


[فتح القدير] 

إلى قول الْمُصّبَفٍ في الْعْنوَانِ: وَالتَوكِيلٍ به. وا واب أَنَّ التَؤكيل الْمَذكُورَ في الغنوَانِ مُصْدَرٌ مِنَ الْمَبِيَ للْمَفعُولِ فرج إل مغن 
لوگل وهو تصرف لِلَْر. فن قُلْت: فيم 1 يهل وَالتَوَكُلُ به بل قَْلهُ: وَالتوكِيلٌ به حى لا ياج إلى ايان باه مَصْدَرٌ من 
الْمَئِيَ لِلْمَفعُول. قُلْتُ: فَائِدهُ التغيير عَنِ الكوكل بالتَوكِيلٍ هي الإعاء إل أَنَّ الْمُراد الئوكل اخاصل بالئؤكيل وهو الول بغر 
لبر الذي هُوَ الْمُوَكِلُ لا الْمباشَرة يفيه بدُونٍ أمر الع وهو الع بالصّلّحء فيندَفع به توكم الإسيذراك تَأمَلْ؛ فَإنَهُ مغ 
(َوْلَُ: وَالْمَالٌ لازم للْمُؤكِلِ) . قَالَ صَاجب النَهاية. ومغراج الدراية في شَرْح الأقطّع: وَالمَال لازم عَلَى الْمُوَكِلِ انكهى. وَقَالَ 
صَاحِبُْ غَايَةِ الْبِيَانِ: وَاللَامُ في للْمُوَكَلٍ بع عَلَى كما في قؤله تعَالى: َوَن أَسَأْت فَلَهَا] [الإسراء: 7] , أي: فَعَلَيْهَا. وَافْتَقَى 
نره صَاحِبْ الْعاية؛ حَيْتْ قَالَ: وَالْمَالُ لازم للْمَْكلِ أَيْ: عَلَى الْمُوَكَلِ كما في فَوْلهِ تَعال: ون أَسَأَمٌ لَه [الإسراء: 7] , 
أيْ: فَعَلَيْهَا انَْهَّى. 50 أفُول: لا وَجْهَ َمل الام في قَوْلِه: وَالْمَالُ لازم للْموَكْلٍ عَلَى مَعْى 'عَلَى'؛ لِأَنَ للْمُوَكلٍ متَعلَقَ بلازم, 
وكلِمَهُ اللوم تععدَّى بِتفْسِهَا وباي يُقَالُ: لَزمة وََرم به ولا تعَعَدَى على فَلَوْ جَعَل الام هكا بق عَلَى رم تَعدِية الوم 
بِعلى» وَل تُسْمَعْ قط فَالصّحِيح أن تَبْقَى اللَّامُ في عِبَارة الكتاب عَلَى حَااء وَيَكُونُ إِفْحَامُها لِمَُوبَة لْعَمَلِء فَالْمَعْ وَلْمَالُ يرم 
الْمُوَكِلَ وَإِذْخَالُ اللّام عَلَى مَعْمُولٍ اسم الْقَاعِلٍ من الْأفْعَالٍ الْمتَعَدَيَةِ أَنْفْسِهَا لتَفوية الْعَمَلٍ شَائِعٌ في كلام الْعَرَبِء يخلاف فَوْله 
تعَال: إِوَإِنْ أَسَأَتمُ فَلَهَا [الإسراء: 7] ؛ لان الم في " فَلَهَا " هتاك مُتَعَلَقْ بمُقَدرٍِ كُمَا لا ىء فَيَجُورْ أن يُقَدَرَ مَا يَصلْحْ أن 
َكُونَ كمه عَلَى صِلَةٍ لَه فلا صَيرٌ في أن يمل اللّام هتاك عَلَى مَعْق عَلَى مَل تَقَف. 

(فَوْلَه: وَتأوِيلُ هَذِهِ الْمَسْألَةِ إذَا گان الصُلْحُ عَنْ ذم الْعَمْدِ أو گان الصُلْحُ عَنْ بَعْضٍ ما يَدّعِيهِ مِنَ الدَيْنِ ... إ) . قال صَاحِبُ 
التهاية: وَهَدَا الَّذِي ذَكَرَهُ من التَأُوِيلٍ لا كفي لِتأويل الْمَسْأَلةِ فإ فيه فَيْدَا حر وَهْوَ أله إِذَا گان الصلْحْ عَلَى الإنگار فلا َب 
بَدَلَ الصّلْح عَلَى الْوَكِيلٍ من شَئْءٍ وَإِنْ گان الضّلْحُ في الْمُعَاوضَاتِ لِأَنهُ ذكر في الْمَنْسُوطٍ في باب الصُلْح في الْعَقَارِ: وَلَوِ اذَعَى 
رَجُلّ في دار رَجْلٍ حَقًا فَصَاحَهُ عَنْهُ آحَرُ بره أو بعر ارو إلى أَنْ قَالَ: ولا يجب الْمَالُ عَلَى الْمُصَالِح که أن يُضَمْئَهُ الذي 
صَاخَهُ؛ لان املح عَلَى الإنْكارٍ مُعَاوَضَةٌ بإسْقَاطٍ الي فَيَكُونُ بمَْلَةِ الاق غل وَالْعَفْوِ عَنِ لماص بمَال» وَذَلِكَ جَائِرٌ مَعَ 
لأَجْبِيَ كَمَا جوز مع الْحْصمء الْتَهَى. وَافَْفی أَكرَهُ كدير من الشراح في أَنَّ ما ذَكَرَُ الْمُصَبَْ لا يفي لِتأويل الْمَسْأَلَة بل لا بد 
فيه ف قَيْدِ آخَرَ وُو أَنْ لا يَكُونَ الصْلّح في الْمُعَاوَضَاتٍ عَلَى الإنگار. 

أقُولُ: يكن أَنْ يُقَالَ: يُسْعَغْق عن ا دكرَهُ الْمُصَبَفُ قن فَوْلَه: 
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قال (وَإِنْ صَاح رَجُلْ عَنْهُ بعر أمْرِِ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجْهِ: إِنْ صاع مال وَصَمِبَُ ي الصُلْح) لن الحاصل لِلْمْدَّعَى عَلَيِْلَبْسَ إلا 
رة وف حقها هو وَالَْجْتويُ سوا فَصْلْحٌ أَصِياًا فيه إذَا صم فصول الع إِذَا صَمِنَ الْبَدَلَه وَيَكُونُ مُمرْعا عَلَى 
الْمُدُعَى عَلَيْهِكُمَا لَو برع بِقَضَاءٍ الدَيْنِ لاف ما ذا گان بأمرهِ ولا يَكُونُ لهذا الْمُصَالِحِ شىء من الْمُدّعَىء وَإِنَا ذَلِكَ لِلَّذِي في 
ده لأ تصْحِيحَةُ بطريق الْإسْقَاطِء ولا فزق في هدا بی ما إا كان مقر أو منْكرَا (وكدَلك إِنْ قال صَاثك عَلَى ألمي هذه أو 
عَلَى عَبِدِي هَذَا صح الضلْحُ وَلَرِمَهُ تَسْلِيمُهَا) أنه لما أَضَافَهُ إلى مَالِ تفه فَقَدِ المَرَمَ تَسْلِيمَُ قَصّحّ الصْلْح (وَكَذَلِكَ لَؤ قَالَ 


عَلَيَّ لف وَسَلَّمَهَ) أن لتَسْلِيم إِليِْيُوجبْ سام العَض لَه قم اعفد خصُول مَقْصُودِه (وَلَو قال صَاحَدِكَ على الب دَالْعفْدُ 
مَؤْقُوفَ, فَإِنْ أَجَارَُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ جار وَلرِمَهُ الألف, وَإِنْ 1 زه بَطَلَ) لِأَنَّ الَْصْل في الْعَقْدِ إا هُوَ الْمُدَعى عَلَيه؛ اَن دَفْعَ 
الْحُصُومَةٍ حاصل لَه إلا أن الفُضُوئّ يَصِيرُ أصيلًا بوَاسِطَة إِضَافَةٍ الصّمَانِ إلى تفه فاا ل يُضِفْهُ بي عَاقِدَا مِنْ جِهَة الْمَطْلُوبٍ 
فَيَمَوَقّفُ عَلَى إِجَارَته. فَالَ الْعَبْدُ الصّعِيفُ عَصَمَهُ اللّهُ: وَوَجْهُ آحَرُْ: وهو أن يَفُولَ صَاَتْكَ عَلَى هَذِهٍ الْأَلفٍ أو عَلَى هَذَا الْعَبْدِ 
و يبه إلى تفه لاله لما عَيَّهُ نليم صَارَ شَارِطًا سَلَامَمَهُ لَهُ فيَمُ بقَْلِهِ. ولو اسْتَحَقَ الْعَبْدَ أو وَجَدَ به عَيْبًا فَرَدَهُ فلا سيل 
َه على الْمُصَالِح لاه ارم الإيفاء من كَل عي و يرم سينا سوا فإِنْ سَلِمَ لْمَحَلُ لَه م الصّلخء وَإِنْ ٤‏ يَسْلَم لَه ا يرغ 
لَه ِشَيْءٍ. يافٍ ما إِذَا صا عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَاةٍ وَصَونَها وَدَفَعَهَا م اسفُحِقّتْ» اؤ وَجَدَها يوقا حيْتُ يزجع عليه أنه جل 
نَفْسَهُ أَصِيِلًا في حَق الصّمَانِ؛ وڏا بر عَلَى التَسْلِيم قدا 1 يُسَلّمْلَهُ مَا سَلَمَهُ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِه وَاللَهُ أَعْلَمْ بالصّوَاب 

[فتح القدير] 

مسأل كن ما ل يكن الصُلح عن مال جال بطريق الْمَفهُوم, أنه قالَ: وفيا وى ذلك لا تزجع اموق إلى اليل بل ترم 
لْمُوَكِلَ كمَا گر في جَوَابٍ الْمَسْأَلةِ. وَفَائدَتُهُ التَنِيهُ عَلَى أَنَّ مَا رَه في ابْتدَاءٍ التَأَويلٍ مِنَ الصُّلْح عَنْ دم الْعَمْدِء وَالصُلْحُ عَلَى 
ران فط في عبر ذلك كالح عن جتاية المد فا ذونَالنفْسِ» والح عن كل عَفَدٍ يَكُون الْوكبل فيه فير خا 
كالتكاح وا لع وَغَيْرهماء وَإِذْ قذ تقر هَذَا ققد فُهمَ دُخُولُ الصلّح عَلَى الإنگار في جَوَابٍ هَاتِيك الْمَسَألَة وَإنْكَانَ الصُلْحُ في 
الْمُعَاوضَاتِ إذ قذ تق فيما مر أنّ اصح عَلَى الإنكار في حَقّ الْمُدَعى عله إ هو لافيدءِ امن وقطع الخصومة ونا ُو 
مُعَاوَصَّةٌ في حَقّ الْمُدَعِي أنه وڙ أن يِف حكُم الْعَقْدٍ في حَقَّهِمَا فَلّمْ يَكْنِ | ا عَلَى الإنكار في حَقَ الْمُدَعَى عَلَيِْ وإ 
گان اللخ في الْمُعَاوَضَاتِ صُلْحَا عَنْ مال ايء وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ في الْمَنْسُوطٍ بقؤله: لأ الصلْحَ عَلَى الإنگار مُعَدَاوَضَةٌ 
بِإِسْقَاطٍ احق فَيَكُونُ بمنزلَة الطَّلاقِ بجغل وَالْعَفُو عن لْقَصسّاصِ بعَالِ. ولا می أن مَا ُن فيه هُوَ الوكَالَة مِنْ قبل الْمُدُعَى عَلَيهء 
َتَمّ المَطَلُوبْ بدُونٍ الاختيّاج إلى التَصْريح بِقَيْدٍ آحَن تفكز. 
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(بَابُ الضّلح في الدَيْنِ) 

(وكُلُ شَيْءٍ وَقع عَلَْهِ المتلحُ وهو مُسْمَحق بعفدِ المَُايئَةِ 1 ْمَل عل الْمعَاوَصَة وإ ْمَل على أنه سكوف بَغْض حقو وَأُسْقَط 
[فتح القدير] 

[بَابْ الصُلّح في الدَّيْنِ] 

(قَوْلهُ: وکل سَيْءٍ وفع عليه الصّلَحُ وَهُوَ مُسَْحَقْ بعَفدِ الْمُدَايئَةِ 1 يمل عَلَى الْمُعَاوَضَة وَإِعَا ْمَل على أنه اسْتؤقٌ بَعْضَ حَقّه 


وََسْقَطَ بَاقيه) . 

أقول: فيه كلام وُو أَنَ لي ذلك بالنَطَرِ إلى فَوْلِهِ ل يمل على الْمُعَاوَصَة مُسَلَمَة وأا بالتطر إلى قله إا يمل على أن 
اسْتَؤْقَ بَعض حقَه وَأسْقَط بَاقيهُ فمَمنوعة؛ لِأَنَ ما وفع عَلَيْهِ الصلَحُ وَهُوَ مُسْتَحَق بعد اْمَُايئة إذا ان عَلَى مل حَفّه قَذرا 
وَوَضْفًاء گما ذا گان عليه لف دزم ياد فَصَاځ عَنْ ذلك عَلَى اَل دزم جِيّادٍ يحمل عَلَى اسْتفاءِ عبن حَقِّ صرح به في 
كير من الْمعراتٍ ادانع والمخفة ويم ولیس فيه إِسْقَاطُ شَيْءِ قط وَعَنْ هذا قَالَ في الْوقَاِ: وَصُلْحْهُ عَلَى بَعْضٍ مِنْ 
جنس ماله عليه أخذًا إبغض حف وَحَطًَا لِيَاقيه لا مُعَاوَضَةٌ انْتَهَى. ٠‏ 
ون أن يُعَْدَرَ عَما في الكتاب به حارج مرج الْعَادَةَ فَإِنَ الْمُعْمَادَ أن يَكُونَ الضّلْح عَلَى أَقَلّ من الْمُدّعَى لا عَلَى مله بء 
عَلَى عَدَمِ الْقَائْدَةِ في عَقَدِ الصّلّح عَلَى مِثْلٍ الْمُدّعِي. قال صَاجب البَهَايَةِ: وَهَاهْنَا يَنبَغِي أن يُرَادَ في لَفْظِ الرَوَايَةِ قَبْدُ آخَرُ وَهُوَ 
أَنْ يُقَالَ: وکل شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُلْحُ وَهْوَ مُسْتَحَقٌ بِعَقَدٍ الْمُدَايَئََ ولا كن لَه عَلَى ب بَيْع الصرْفٍ م ْمَل عَلَى الْمُعَاوَضَةٍء 
إا فلا ذَلِكَ؛ لاله إذَا أَمْكَنَ حَمْلْهُ عَلَى ب يع الصّرْفٍ 
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من لَهُ عَلَى آخَرَ الف دزم فَصَاحَهُ عَلَى خائ وگن لَه عَلَى آخَرَ آلف جياذ فصَاحَهُ عَلَى اة زبُوفٍ جار وكنّهُ 
رأة عن بَعْضٍ حقه) ودا لأ َصَرْفَ الْعَاقِلِ يتَحرّى تَصْحِيحَة ما افك ولا وجه لتضجيجه مُعَاوَصَةَ لإْضَائه إلى الزبا فَجعِلَ 
إِسْقَاطَا لِلْمَْضٍ في الْمَسْألَةٍ الأول وَللْمَْضٍ وَالصّمَةٍ في اة (وَلَوْ صَاحَ عَلَى الي مُوَجْلَةٍ جار وكأنهُ أجل تف اخ لاله لا 
يكن جعْلَه معَاوصَةً اَن بيع ارام لها ية لا يور فَحَمَلْاهُ َل التَأخبرٍ (ولَوْ صَاحَه على دير إلى شَهرٍ ت كز لأ 
الدََّادِرَ عير مُسْتَحَقَّة بِعَقْدٍ الْمُدَايئَةِ فلا يكن حَملْهُ عَلَى التَأَخيرِء ولا وَجْهَ لَه وى الْمُعَاوَضَةِ وَبَبْعْ الدراهم بالدائير نَسِيئَةَ ل 
وڙ فم يصح اللخ (ولؤ گاتٽ لَه الف مُۇجلة ماه على حَمْسِهائةٍ حال | يجْز) لن اْمُعجّل حير من الموج وهو غير 
مُسْتَحَقّ بالْعَفُدِ فَيَكُونُ پإزاءِ مَا حَطَّهُ عَنْهُ 

[فتح القدير] 

حمل على بنع العرف وهو فعاو ووذ كان كو ون جني 14 قو عى يعد الا قب كلك ينطن إن كاة فرج 
بَطَلَ الم لخ ولا قلاء آلا تری ائه َو كان عليه لف وركم سُودٍ حَالَةٍ قصَاحَهُ على أَلَفِ دم َة إلى أجل لا يجُورُ. وَالْبِخْيّةُ: 
اسم لما هُوَ أَجْوَدُ من السُود, وَلكِنْ ك مِنهُمَا من جنس الدراه َف ڪُر في هذه الصُورَة؛ لان هذه مُصَارَقَةَ إلى أَجَلٍ 
وَالصّرْفٌ إِلى أَجَلٍ باط انْتَهَى كَلَامُه. 

أَقُولٌ : فيه بحْتُ؛ أن فَوْلَهُ في رِوَايَةِ الكتاب: وهو مُستڪق بِعَفْدٍ الْمُدَايئَِ برج ما من حمل عَلَى ب َع الصف فَإِنَّ ما من 
له عَلَى بيع الصف عند أل الشَرْع بم وَقع عليه المح ليس ما هو ششتحق بعفد المُدَايكة وما هو ششتحق بعد اماي 
ليس ما يكن حل على بع الصف عِنْدَهُمْ يشهد بلك كله الأذيلة المذكورة في الْمَسَائِلٍ وأو الْمفصّلَُ فيه. 

وأا الال الَذِي ذگرۀ بقؤله: ألا ری أ َو گان عليه ْف وزم سود حَالَة ماه على الف وزم بي إلى أجل لا جو 
فَبمَعزِلٍ عَمَا لن فيه راجل؛ لِأَنّهُ لس ما هُوَ مُسَْحق بعد الْمُدَايئَةٍ ولا ما يمن كله عَلَى بَيْع الصّرْفٍ. 


ما الْأَوَلُ: لان الْبَخَيّةَ أَجْوَدُ من السود فَفِيهَا زِيَادةُ وَصّفَ وهي عير مُسْتَحَقَّة بعَفُدِ الْمُدَايَئَةِ بِالسُودِء وَإَِا الْمُسْتَحَقٌ به السود 
لا غير 

وما الان فَإِذَنَ الَْجَلَ ي عَنِ الَمْلٍ عَلَى بَيْع الصّرفٍء كما اغترف به نَفْسْهء حَيْتْ قال: وا 1 كز في هَذِهٍ الصُورة؛ لون 
ذه مُصَارقةٌ إلى أجَلء وَالصّرْفٌ إلى أجل بَاطِلٌ. 

(قَولَُ: وَهَذَا؛ٍ لان تَصَرْفَ الْعَاقِلٍ يَتَحَرّى تَصْحِيحَةُ ما أَمكن, ولا وَج لتصْجيجه مُعَاوَصَةٌ لإفْضائِه إلى الرَّبا) . 

أقول: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: نا يُفْضِي إلى الزبا لَوْ جُعِل الْمْصَاحَ عَلَيْهِ وَهْوَ حَمْسْمائَة عِوَضًا عَنْ تَجْمُوع الْألْفٍ الْمُدَعَى وَأَمَا إِذا 
فما بم وا المح في مل لك عَلَى أله استؤقى بض حَقّهِ وَأْقط بق و يلوا عَلَى أنه صرف بض حف وأسْقط 
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وَذَلِكَ اغْتِيّاضٌ عَنِ الْأَجَلٍ وَهُوَ حَرَامٌ (وَإِنْ گان لَه لف سود فَصَاحَهُ عَلَى خْمْسِمِائَةٍ بيضٍ 1 بجز) لن البيض عير مُسْتَحَقَةَ بِعَقْدِ 
الْمُدَايئَةٍ وهي رَائِدَةْ وَضَا فَيَكُونْ مُعَاوَضَةُ الْأْفٍ بحَمْسِمِائَةٍ وَزيَادَةٍ وف وَهُوَ ربا بخلافٍ ما إِذَا صاخ عن الولف البيضٍ عَلَى 
اة سُودِ حَيْتْ يجوز لاله قاط كل قَدْرا وَوَصْفَا ولاف ما إِذَا صا عَلَى قَذْرِ الدَيْنِ وَهُوَ أَجْوَدُ لِأَنَهُ مُعَاوَضَةُ الْمثْلٍ 
بالْمفل» ولا مُعتبرَ بالصّفَةٍ إلا أنه يُشْيرَطُ الْمَنْضْ في الْمَجْلِسِء وَل كان عَلَيه الف دزكم وَمائة دِيئارٍ فَصَّاحَهُ عَلَى مائة دِرْهَم حَالَة 
أ إل شَهْرٍ صح الصّلح لِأنّهُ أنكن أَنْ عل إِسْقَاطَا لِلدَنانِيرٍ كلها وَالدَرَاهِم إلا مائة وَتأَجِيلًا لباقي فلا َل مُعَاوَضَة تَصْحِيحًا 
عفد أو لِأَنَّ مغ الْإِسْقَاطٍ فيه ألْرَم 


قال (وَمَنْ لَه عَلَى آخَرَ لف درم فَقَالَ اَذ لك عدا منها حَمْسَمائَةِ عَلَى انك بَرِيءٌ م من الْمَضْلٍ فَمَعَلَ فَهُوَ بَرِيءٌ) فَإِنْ 1 يَدْفَعْ 
إِلَيْه الحمسمائة عَدَا عَادَ عَلَيْه لأف وَهْوَ قَوْلُ أبي حَنِيفَة وَُحَمَدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُف: لا يَعُودُ عَلَيْه) لاه إبْرَاء مُطْلَّق؛ ألا ری اَن 
جَعَلَ أَدَاءَ الخَمْسمائة عِوَضَاءٍ حَيْتْ ذَكَرَهُ بكلمَة عَلَى وَهي لِلْمُعَاوَضَة 

[فتح القدير] 

باقيه حم 1 ب يَشْيرِطُوا لْقَنْضَ في الْمَجْلِسِ وَجوَرُوا التَأْجِيل» امل في الجواب. 


(قوْلَُ: ومن لَه عَلَى حر أَلْفْ دزهم فقال: أَدِ إِيّ عَدَا مها حَمْسَمائةِ عَلَى أَنّكَ بَرِيِءْ مِنَ الْمَصْلٍ فَفَعَلَ فَهُوَ بَرِيءٌ) . قَالَ 
صَاحِبُ الْعنَايَة: : قبل مَعْنَاهُ: فَقَبِلَ فَهُوَ بَرِيِءٌ في الخال وَيَجُورُ اَن يَكُونَ مَعْنَاُ ادى إِلَيْهِ َلك غَدَا فَهُوَ بَرِيءٌ م مِنَ البَاقي» 
الْعَهّى. أَقُولٌ: لا يَذْمَبْ عَلَى الْمَطِنِ أن وذ إن 1 يَدْقَعْ إِلَيْه الْحَمْسَمِانَةِ غَدَا عاد إِلَيِْ الألف, بأ الْمَعْىَ الان وَبْنَاسِبُ 
الْمَعْىَ الْذَوَلَ؛ لِأَنَّ عَوْدَ الألني إِلَبْهِ يَقْمَضِي تَحَقْقَ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ اول لکن کک ع تَوْجِيهُهُ عَلَى الْمَعْىَ الئان أَنْضًا بِأَنّهُ لا َك اَن 
البَرَاءَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى أَذَاءِ الخفُسهائة لَه غَدَا مُتَحَفَقَةٌ أو وإ َك : تمَحَقَّق الْبَرَاءَةُ الْمَفُْطُوعَةُ إل بأَدَاءٍ ذَلِكَ لَه غَدَاء قَفِيمًا إِذَا ا 
يَدْفَْ َلك إِلَيْه عَدَا يَصِحُ أن يُقَالَ: عاد إِلَيِْ الآلىْ تَظرًا إِلى قق اة لْمَْقُوفَةِ من قَبْنُ فَإِنَّ نطف الْألفٍِ قذ حرج مَلِكَهُ 


خُرُوجًا فوا عَلَى أَدَاءٍ نِصْفِهِ الآخر إِلَيِهِ عَدَاء فَإِذَا 1 بود لبه ذلك عدا عاد َيه الألف, كما گان وَأَمَا جَعْلْ العو جار عن 
الْبَقَاِ گما گان كما فَعَلَّهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ فَمِمًا لا تَقْبَلُهُ الْفطْرَةٌ السليمة. 

(فَوْلَهُ: ألا رى أنه جَعَلَ أَدَاءَ الْحَمْسَمِائَة عِوَضَاءٍ حَيْتُْ ذَكْرَهُ بِكَلِمَةِ عَلَى وَهِيَ للْمُعَاوَضَةِ) . قُلْتْ: الْبَاءُ في: 'بِكَلِمَةِ عَلَى" في 
فَوْلِِ: حَيْتْ ذَكَرَهُ بِكلِمَةٍ عَلَى» لِلْمَُبَلَة كما في فَوْلِكَ: بغثُ هذا 


(427/8) 


ومع 4 


مُسْتَحَفًا عَلَيْهِ فَجَرَى وُجُودُهُ رى عَدَمِهِ فَبْقِيَ الْإبْرَاءً م مُطْلَقَا فلا يَعْودُ گمَا إِذَا بَدَأً با الْإبْرَاءٍ. 
تسلا إلى 


تَجَارَةِ أَرْئحَ مِنْهُ وَكَلِمَةَ عَلَى إن كانت لِلْمُعَاوَضَةٍ ضة هي حُتمِلَةٌ لِشَّرْطٍ لِوْجُودٍ مغ الْمُقَابَلَةِ فيه قَيُحْمَل عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذّرٍ الحَمْل 


عَلَى الْمُعَاوَضَة نَم تصْحيحًا ل كَصّدُفه أو لاه مُتَعَارَفٌ 


وَالْذَدَاءُ لا صح عوضًا لگۈنه هة 


4 


وما أَنَّ هذا إِبْرَاءٌ مقي 00 دا بأَدَاءٍ الخمسمائة في الْعَدِ وَأنَهُ يَلّحْ غَرَضًا جذَارَ إفْلَاسِهِ 


2 


ب 


[فتح القدير] 
اء فَالْمَعْىَ: حَيْتْ گر أَدَاءِ الحَمْسِمِائَةِبمُقَابَلَةِ كلِمَةٍ عَلَى التي لِلْمُعَا وَضَة فلا حَاجَةَ إلى مَا محل به بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ في تَوْجِيهِ 


قؤله: حَيْتْ دَكَرَهُ بِكَلِمَةِ عَلَى حَيْث» قَالَ: أَيْ: في الْمَعْىَ, وَإِلّا قفي اللّفْظ دَخَلَ كَلِمَهُ عَلَى في الإبْرَاءٍ دُونَ الْأَدَاءِء انكهى. 


ی 
4 4 


َكانه حمل الْبَاءَ عَلَى الْإِلصّاقٍ فَأَحَدَ مِنْهُ الدُخُولُ في الأداءِ قاختاح إل التَكلّفٍء وَفيمَا ذكَرْتاهُ منْدُوحَةٌ عَنْ ذَلِكَ. (قَوْلَهُ: وَالأَدَاء 
لا يَصْلْحُ عِوَضًا لِكوْنه مُسْتَحَفًا عَلَي) . 

قال صَّاحِبْ الْعنَايَة في شَرْحِه: 0 : يصلع عِوَضاءٍ لان حَدَّ الْمُعَاوَصَةٍ أَنْ يَسْتَفِيدَ كل وَاجِدٍ مَا ل يَكُنْ فَبْلَهَ وَالْأَدَاءْ 

وَرَدّ عَلَيْهِ بَعْض الْفُضّلَاءٍ فَوْلَهُ: nl‏ عَلَيْهِ ا يَسْتَهِذْ به شَيءَ 1 يَكْنْ؛ حَبْتْ قال فيه شَيْءٌ بل يُسْعَفَادُ به الْبَرَاءَة. 

اُقول: لَيْسَ هَدَا بِشَئْء؛ لِأَنَّ مُرَادَ صَاجب العتَاية انه ل يَسْتَِدْ بالْأَدَاءٍ شَيْءْ في جَانِبٍ الدَّائِنِ واا عا تُسْتَفَادُ في جَانب 


م 


ب 
.2 


الْمَذْيُونِ وح الْمُعَاوَصَةٍ أَنْ يَسْتَفِيدَ کل وَاجڊِ مَا ا يکن قَبْلَهَا اذا 1 يُسْتَقَدْ في جَانِبٍ الدَّائْنِ شَيْءْ 1 ي 
ت َعَم اله مو ب 
0 لاله 0 ,قا صَاحِبُ 0 "قؤلة: 0 َنَهُ مُتَعَارَفٌ على قَوْلِه: ؤود الْمُقَابَلَقَ يَعْن 


يَتَحَقَقْ حَدٌ الْمُعَاوَضَّة 
أن 
او له تفز أن التق الان ل يكن ل ذل عل ع 


(428/8) 


وَالْإبْرَاءُ ا يَتَمَيّدُ بِالشَّرْطٍ وَإِنْ كَانَ لا يَعَعلّق به كَمَا في الخوالَة وَسَتَخْرْجٌ الْبدَاءَةُ بالإبْرَاءٍ إن شَاءَ اله تَعال. 


[فتح القدير] 

عَلَى الشَّرْطِء لأا لَمَا اث مَوْصُْوعَةٌ لِلْمُعَاوضَةِ 1 صح لها عَلَى غَيِْهَا ما 1 بوذ بَيَْهُمَا عَلَاقَةُ الْمَجَاز. وَل يى أن كَوْنَ 
وواتح ا ل ا لك اجر عر لبر لسري وَين هَذَا الشَّرْطٍ حى تَصِلْحَ عَلَاقَةٌ للْمَجَانٍ 
لاف الْمَعْىَ الأول فَإِنَّ اشتراك الْمُعَاوَضَةِ وَالشَرط في مَعْىَ الْمُقَابَلَِ مُتَاسَبَة مُصّجَحَةٌ لِلنَجَوْزِ. نَعَمْ يَكُونُ الْمَعْقَ ي عله 
مرجحة شجؤر بغ أن قبت امل المستحححة ل لكن الكل ف كؤنه ِل مستقلة لها على المجار ذلك لا يتس د إل 
بگؤنە عل مُصَّجَحَةً لِلتَجَوْزِ الأول ولس فَلَيْسَ. ث أَقُولُ: الْأَفْرَبْ أن يكو فَوْلَهُ أؤ؛ أنه مُتَعارفٌ مَعْطُوًا عَلَى الْأَفْرَبِ, وَهْوَ 
فَوْلَهُ تَصْحِيحًا لِتَصَرّفهِ. وَإِنْ گان الظَّاهِرُ من كلام كبر من الشرّاح اَن يَكُونَ مَعْطُوقًا 3 ما ذَكرَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةَ فَمَغْق كلام 
الْمُْصَنَفٍ: فَمْخْمَل كَلِمَةُ عَلَى عَلَى الشَّرْطِ عند تَعَذّرِ لها عَلَى الْمُعَاوَضَةٍ لمَضْجِيح تَصَِ ف الْعَاقِلِ؛ أو لِأَنَّ مذْل هَذَا الشَّرْطِ في 
الصْلح مُتَعَارفَءٍ فَيَكُونُ فَوْلَهُ لوْجُودٍ مَعْىَ الْمُقَابلَةِ بيان لِلْعَلاقة الْمُصّجَحَةٍ لِلتَجَوْزٍ وَيَكُونُ فَوْلَهُ تَصْحِيحًا لصف وَقَوْلَهُ: أو 
لاه متَعَارَفٌّ بيان َة الْمْرجَحة لحمل على الْمَجَازٍ بوجهيي فينم الفط والْمغق. 

(قَوْلَهُ: وَالإبْرَاُ ما يَتَقَيّدُ بالشَّرْطِ وَإِنْكَانَ لا يَتَعَلّقْ به. گما في الْوَالّة) . قَالَ صَاجب العتاية: فَوْلَهُ: كما في وة مُتعَلّقْ 
َِوْلِهِ: فَيَفُوتُ بِقَوَاتِه يَعْني: أنه لَمَاكانَ مُقَيّدَا بشَرْطٍ يَفُوتُ بِقَوَاتِهِ گان كَاخْوَالَة إن بَرَاءَةَ اْمُجِيلٍ مُقَيَّةٌ بشَرْطٍ السلامة حن 
لَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إل ذِمَةٍ ة الْمْجِيلِ » الْتهى: 

أَقُولٌ: الى على وي ر و گما في الْخَوَالَة مُتَعَلََا بِقَوْلِه: فَيَفُوتُ بفؤاته مَعَ قق امل الكثيرة الْمَاصِلَةِ 
بَيْتَهُمَا- بَعِيدٌ عَنْ د سْئَنِ الصّوَابٍ عِنْدَ الْمَجَالٍ الْوَاضِح جغله مُمَعلََا ا صل به وَهُوَ فَوْلَه: وَالْإِْرَاءُ إا فيد بِالشَّرْطٍ وَإِنَّ 
گان لا يَتَعَلّقْ به وَعَنْ هَذَا قَالَ صَاحب 


(429/8) 


قال الْعبْدُ الصضَّعِيفُ: وَهَذِهِ الْمَسأَلَهُ عَلَى وجُوو: أَحَدُهَا ما ذگزته. والان إذا قال صَاحثك من الألف عَلَى حَمْسِبِائَة تَذفَعهَا إل 
غا نت القضل عَلَى أَنّكَ إن ا تَدفَعْهَا عدا فَالْاَلفُ عَلَيْكَ عَلَى حاله. 

وجوابه: أن الأ على ما قال؛ أله تى بصتريح افيد قيغمل به الث إذا قل برك من يجا من الأب على أذ 
تُعطِيني الحسهائةٍ عدا ليرا فيه واقغ أغطى الخنسيائة أؤ ٤‏ يط أله طق الإنراء أو وأداء حمسيال لا تصلخ عو 
مُطلقًاء وَلكِنّهُ يَصْلُح شَرْطًء فَوَفَعَ الشَّك في تفده بالشَرْطٍ فلا بيد په 


[فتح القدير] 

النهَايَة في شح قَوْلِه: كما في الَْوَالَة يَعْني: اَن الْبرَاءَةَ ا يَتَقَيّدُ كَالخَوَالَة؛ لِأَنَّ اول عَلَى نَوْعَيْنِ: : مُطْلَقَةٌ وَمْقَيَدَة وَقَالَ صَاحِبُ 
الْكَاف في تقریر هذا الْمَقَام: وَالْإبْرَاءُ يَتَقَيّدُ بالشَرط وَإِنْ 1 يَتَعَلّقَ به كَاخَوَالَةِ؛ َإِعًا مُقَيَدَةٌ بشَرْطٍ المّلامّة حَقّ 5 مات الْمُخْتَالُ 
عليه مُفلِسًَا يَعُودُ الدَّيْنُ إلى ذمّةٍ ة الْمُجِيلِ + الكهى: 

وَعَلَى هَذَا الْمِنْوَالٍ شَرَعَ هور الشرّاح هَذَا الْمَقَامَ وَل ار احا ذهب إل كَوْنٍ قله كما في الخََالَة مَُعلَقًا بقَوْلِهِ: فَيَفُوتُ بِقَوَاته 
سِوّى صّاجب الْعايّة. وَالْعَجَبُ مِنْهُ اَن مَا صَوَّرَهُ م مِنَ الْمَعْىَ لا يُسَاعِدُ مَا ذَهَبَ لَه بل يتاب خلاف ذَلِكَ؛ نه قَالَ: : يَعْني: 


£ 


نه َا گان مُقَيَدَ مُقَيّدًا بِشَرْطٍ يفوت بِقَوَاتِهِ گان كَاخَوَالََ قن بَرَاءَةَ الْمْحِيلٍ مه مُقَيَدَةٌ بِشَرْطٍ السَلامة. وَلَا يمى عَلَى الفَطِنِ أن فَوْلَهُ ل 
ار "قن بَرَاءَةَ الْمُجِيلٍ", مُقَيّدَة بِشَرْطٍ السَّلَامَةٍ م إا ياب كوْنَ قَوْلِه: كما و في الخَوَالَة 


سے 


مُتَعَلقًا م 


مُتَعَلِقَا بِقَوْلِهِ: " : " والإبراء هما يَتَقَيَدُ يَتَقَيّدُ بالشَرط إن الْمُسَاعِدُ لما ذهب إِلَيْه اَن يُقَالَ: يعني أن الإبْراء لما گان قاتا بِعَوَاتِ 
لز گان اوا َإِعًا تَقُوتْ بِقَوَاتِ شَرْطٍ السَّلَامَةِ َل أن قَوَاتَ الشَّيْءِ بِقَوَاتِ الشزط فرع لِصِحة تَقَيّْدِ ذَلِكَ الشَّيْءَ 
ع َلَيْسَ بِأَصْلٍ مُسْتَفِلَ في الگلام َكيف سن تَعَلْقٌ فَوْلِ كما في الخَوَالَةِ بدَلِكَ دُونَ أَصْلِهء تَبَصُر َرشد. 


00-4 5 


(قَوْلَهُ: قَالَ الْعَبْدُ الضّعيف: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ عَلَى وُجُوو) . قَالَ صَاحِبْ النهايةء أَيْ: وجوه حمْسَةٌ: فَوَجْهُ الحضر فيا هُوَ أَنَّ رب 

لين في تيت الإ بْرَاءٍ بأدَاءِ بَعْضٍ الدَيْنِ لا لو إا ان بدا بالأَدَاءٍ أَمْ لا فإِنْ بَدَأً به فلا لو إا أن يُذكر مَعَهُ بَقَاءُ لباقي عَلَى 

الْمَدْيُونِ 0 عِنْدَ عَدَمِ الْوَقَاءٍ بِالشَّرْطٍ أَمْ لا. ن 1 يَذْكْرُْ فَالْوَجْهُ الأول وَإِنْ ذَكَرَهُ فَالْوَجْهُ الان وَإِنْ ل يَبْدَأْ بالَْدَاءٍ فاد يخلُو 
: م ل 


o 


إ! قن بَدَاَ الج لالت وَإِنْ 1 يَبْدَاْ بالْإبْرَاءٍ فا يلو إا أذ ا الشَرْطٍ أَمْ لا, فَإنْ 1 يَبْدَأ 
فَالْوَجْهُ ان 0 اخامسن» انتهی كَلَامُهُ وَهَكدًا ذكر وجوه اضر في العتاية أَنْضًا فلا عَنْ صَاجب التهابة. 


أَقُولٌ: فيه إِث گال أقا ول فة جع ١‏ ل ل تتأ انه اناق مش وَأَمَا 
انا فََِنَهُ جَعَل الْوَجْهَ الرَابِعَ قسشْمًا با 1 يَبَْأْ الأَدَاءٍ مَعَ أَنّهُ بَدَأً فيه بالأَدَاءِء كما ى. ومک اواب عن كُلّ وا جد منهمَا بتؤع 


عِنَايَةِ. أَمّا عَنٍ الأول قبا يُقَالَ: إِنَّ الْبَدْءَ في الْوَجْهِ الان وَِنْ ل يكن بالَْدَاءٍ 0 إل أَنَهُ گان به مَعّْ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ مَعْنَاهُ: اد 


4 غَدَا حَمْسَمائَةِ مِنَ الْأَلْفٍ وَأَنْتَ بَرِيءْ من الْقَصْلٍ على أك إن ٤‏ تذقغها إِّ عدا فَالَلى عَلَيِكَ عَلَى حَالِهِ فَالْمُرَادُ بان بدا 
الْأَدَاءِ أَنْ بَدَاً په فِيمَا يَتمُ به وَجْهُ الْمَسْأَلَة وَبْتَارُ عَنْ سَائِرٍ وُجُوهِهًا. ولا يمى أَنَّ الْوَجْهَ الاين يتم جا رتاه مِنْ حَاصِلٍ 


(430/8) 


لاف ما إذا بدا 0 حَمْسِمِانَةٍ اَن الإبْرَاءِ َم 0 مَقَرُونَ به فَمِنْ حَيْثْ حَيْتْ إِنَه د 6 و عِوَضًا يَفَعْ و لقا وَمنْ 1 نه م 0 و 


َرْطَا لا بقع مُطْلََا فلا َب الإطلاق بالشّكِ قافتا والرایغ ٳذا قال أذ إن حمْسَمائةٍ عَلَى أك بَرِيء ِن الَْضْلٍ و يوقت 


ِأََدَاءِ وَجَوَابه أله سخ ار غود 07 لان هَذَا 0 0 3 لَمًا 1 و 0 8 ل الْأَدَاءُ غَرَضًا 


و 0 فل ت بق سبع اوقل أي م 

اواب فيه أنه لا صخ الإبْرَاء لِأَنَهُ عَلَّقَهُ بالشَّرْطٍ صَرعاء وَتَعْلِيقُ الْبَرَاءَاتِ بِالشّرُوطٍ بَاطِلٌ لما فيها من مَعَْ التَمْلِيكِ حى يَرْتَدَ 

لد لاف ما تَقَدَمَ أنه ما أتى بصريح الشَرْطٍ فخځمل عَلَى انفد به. 

ال (ومَن قال لخر لا أف لك بالك حَقٌ وره عت أو تحط عت ففعل جار عَلزه) لاه ليس ري ومع الْمَسألةٍ إذا قال 
سِرّاء أما إذ 


[فتح القدير] 
الغ وتار به عن سَائر الؤجوه. وأا الْمُصَاحَةُ َا ذكرث فيه لِمُجَودٍ اَفصِيلٍ وَالإيضّاح. وأا عَنٍ الاين قبن يُقَالَ: لَيْسَ 
الْمُرَادُ بالْبَدءِ بالْذَدَاءٍ في وجه الحصر الْبَدْءَ بِالْأَدَاءٍ الْمُطْلّقء بَل الْمُرَادُ به الد بالْأَدَاءٍ الْمُوقّتِ. ولا يمى أَنَهُ 1 يُبْدَأْ في الْوَجْهِ 


الرابع بالذَدَاءٍ الْمُوَفّتِ بَل إا بَدَاً فيه بالْأَدَاءٍ الْمُطْلَق فَاسْتَقَامَ التَفْسِي. 50 وَأَجَاب بَعْضْ الْقُضَلَاءٍ عَنِ الْإِشْكالٍ الْأَوّلٍ بِوَجْهِ 
آخَر حَيْتُْ قَالَ: فَإِنْ قيل: 1 يُبْدَأْ في الْوَجْهِ انان بالْأَدَاءٍ بل بالْمُصَاحَةِ فلا مَعْىَ غه قِسْمًا يا بُدئ فيه بالْأَدَاءِ فُلْنَا: ذَلِكَ 
مب عَلَى اناده مَعَ مَا بُدِئَ فيه بِالْأَدَاءٍ حَُكُمّاء فَلَيْتَآَمّلُ الْعَهَى. 

فول: ليس هَذَا اواب بِشَْءِء لَه ااه مَعْ ما بُدئ فيه بالْأَدَاءٍ كما لا يفضي ولا يخُورُ جَعْلُهُ ما بُدئ فيه بالْذَدَاءِءٍ إِذ 
الاتحَادُ في اكم لا يلرم لااد في الذَاتِء ولا في الصّفَاتِء كيف وَلَوْ جَارَ جَغْلُ الوجه الان يما بُدئ فيه بالْأَدَاءٍبَِاءَ عَلَى 
اناده في اکم مَعَ ما بُدئ فيه بالْذَدَاءٍ وَهُوَ الْوَجْهُ الأول جار جَعْلْ ما 1 يُذكَرْ مَعَهُ بَقَاءَ الْبَاقِي عَلَى الْمَدْيُونِ صَرِيعًا عند عدم 
الوا بالشزط يما ذكر مََهُ ذَلِكَ بتاءُ عَلَى الانحادِ في الحم أَيْضّاء فَلَمْ هز وَجة مغل الْوَجْه الأول وَالْوَجهِ الان قِسْمَيْنٍ 
(فَوْلَهُ: بخلاف ما إِذَا بدا اء حمْسِمِائَةِ؛ٍ لن الإبْرَءَ حَصّلَ مروا به. فَمِنْ حَبْتُ إِنّهُ لا يلح عِوَضًا يَفَعْ مُطْلَقَاه وَمِنْ حَيْتْ 
لَه يَصْلْحْ شَرْطًا لا يَقَعْ مُطْلَقَا فلا يَمْبْتْ الإطلاق بالشَّكَ فافترق) . 

َقُولُ: فيه بخثْ؛ لأ هَدَاء وَإِنْ أَقَادَ الْقَرْقَ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ إل نه يناف ما َقَرَرَ في التَعْلِيلٍ الْمَذُكُورٍ مِنْ قبل أبي حَنِيفَةَ وَححَمَدِ 
رَحمَهُمَا الله في الْوَجْه الْأَوَلِ؛ لاه كما لا يَنْبْتْ الإطلاق بالشَّكَ لا يَمْبْتُ الشَْط به أَنضّاء فيََرَمُ أَنْ لا يَنْبْتَ تيد الْإبْراءٍ 
بالشّرْطٍ في ذلك الْوَهء إذ 1 ينبت تَفيبدهُ به أو هتاك كما تبت إِطلافة ولا في الوَجهِ الدَّلِثِ حَقٌ لا يرول لَك بل إن 
أَخْدّ التَقِيدٍ هُنَاكَ فم بوخد من مُقَارتَةِ الْإِبَْاءٍ بِالْأَدَاءِِ وَإِذَا گا الْأَدَاءُ مُترَدَدًا ببْنَ مَا يَقْمَضِي الإطْلاقَ وَمَا يَقْتَضِي التَقِييدَ كُمَا 
َكرَهُ اتا گان تفده بالشَرْطٍ مشکوگا عر يت وقذ جَرْمَ في التَعِيلٍ المذكور هناك من فَبْلِهمَا يون الْإبْرءِ مدا بالشَرْط 
في ذلك اوج و ذلك با لا ميد علي فان ب اكلام تتاف فَأْيعَامَل في الُؤفيق. 
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(فَضصْل في الدَيْنِ المشتركِ) 

قال (وَإذَا گات الدَيْنْ ب شرِيكَنِ فصاع أَحَدُهُمَا من تصِیه عَلَى تؤب فَسَرِيكْه بالجيارِ إِنْ اء ابع الذي عَلَيْهِ الدَْنُ بصِفة 
وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ نف النَّوْبٍ إلا أن يَصْمَنَ لَه سَرِيكْه ربع الدَيْنِ) وَأَصْلْ هَذَا أَنَّ الدَيْنَ المُشترك بَْنَ انْتَيْنِ إِذَا قَبَضَ أَحَدُهمَا سَيْنا 
مِنْهُ فَلِصَاحِبِهِ أن يُشَارِكَهُ في الْمَفُْوضٍ لاله ازْدَادَ بالْقَبْضِء إِذْ مَالِيَةُ الدَيْنِ باْتبَارٍ عاقبة الْقَبَضِء وَهَذِهِ الزِيادَةُ َاجِعَةٌ إلى أَصْلٍ 
لق فَمَصِير كَزِيَاَة الود وَالكَمَرَةِ وله حَق الْمُشَارَكةِ وَلكِنَهُ قبل الْمُشَاركَةٍ باق عَلَى مَالِكِ الْقَابِضٍء 

[فتح القدير] 

[فَصْلْ في الدَيْنِ المُشترك] 

اخ َيَانُ كم الدَيْنِ الْمُشْترَكِ عَن الْمُفرَدِ؛ لأ الْمَركب يَْلُو الْمُفْرَ. (قَوْلَهُ: وَآَصِلْ هدا أ الدَيْنَ الْمُشْترَكَ ب اتن إِذَا فَبَضَ 
َحَدُهُمَا شيا مِنْهُ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ في الْمَفْبُوض) . قَالَ في التهاية: وَأَمَا إِذا أَحَدَ مَقَابلَةِ نَصِيبه تَوَْا لَيْسَ لٍصاجبه أَنْ يُشَارِكَهُ 
في الْمَفْبُوضٍء بَلِ ايار لِلْقَابضٍ عَلَى مَا ذَكَْنَا مِنْ تَنْصِيصٍ رِوَايَة الْمَبْسُوطِ وَإِشَارَةٍ رواية الكتاب, الْتَهَى. 

أَقُولُ: فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِذَا گان قَبْضٌ أحد الشَرِيكيْنِ في الدَيْنِ سَيْئَا من الدَيْنِ مالفا لِأَخْذٍ أَحَدِهًا تَوْبَا بقَابَلَة تصيبه في حكم 


المُشارگة في الْمَفْبُوضٍ 1 يَتَحَقَّقَ ناڈ في الُم بَيْنَ َة ما ا فَبَضَ أَحَدُ الشريگينِ في الدَيْنِ شيا مِنَ الدَيْنِ وَببنَ مَسْأَلَة 
الكتاب» فَلَمْ يَظهَرْ مغل الأول صلا نة كما فَعَلَهُ الْمُصَبَفْ وَغَرهُ جهة خسن وها يَطهَرُ خسن ذَلِكَ فيما ذا صاخ 
أَحَدُهْمَا مِنْ نَصِيبه عَلَى دَرَاهِمَ م أَوْ دانير كما ذكِرَتْ هَذِهِ الصُورَةٌ أَيْضًا في الْمَبْسُوطٍ وَمَا نَحْنُ فيه لَيْس من ذَلِكَ. 

(َوْلَهُ: وله حَقٌ الْمُشَاركَةٍ) . قَالَ بض الْقُصَلاءِ: الظَِّرُ إِسْقَاطُ لفط الي فن الْمتَحَقَّقَ في الْوَلَدِ وَالثَمرَةِ َقِيقَُهَا لا حَفهَاء 
ول ب الح إفحم لفط لزه أن شير ي و ية إل اجب الشيك الب ف الي امشو ل إلى أعد الريك 
هو كس ع سي ب دي 


ET 


التَوَهُم. (قَوْلَه: كن قَبْلَ لتا باق على مِلْكِ تقبس 
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اَن الْعينَ عير الدَيْنٍ عونا ونه جدي ةلا عن زر E A N‏ لشريكه حِصّتَهُ وَالدَيْنُ الْمُشرك 
يَكُونُ اجا بسب قر يمن ابيع ! إا گان صَفْقَةَ وَاحَِدَةَ كن الْمَالٍ المشترك ك وَالْمَؤْرُوث بَيَْنَهُمَا وَقِيمَةٍ الْمُسْتَهْلَكَ 
المشترك. إِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَتَقُولُ في مَسْأَلَة الكتاب: لد الام الا ا ا 


0 


نَصِيبَهُ لَك لَهُ حَقَ الْمُشَاركَة وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ نِضْفَ الئؤب اَن لَهُ حَقَ الْمُشَارگة إل ن يَضْمَنَ لَه سَرِيكْهُ رُبْعَ الديْن لاله حَقه 
ذَلِكَ. قال (وَلَو اَی نِضْف تَصِيبه مِنَ الدَيْنِ گان لِشَرِيكه أَنْ يُشَارِكُهُ فِيمَا قَبَضَ) لِمَا قُلَْا (ثم يَرْجِعَانِ عَلَى الْمَرِمم 0 
قال (وَلَوْ اشترى أَحَدُهْمَا بتصيبه مِنَ الدَيْنِ سِلْعَةَ گا لِسَرِيكِه أَنْ يُصَمَنَهُ ربع الدَيْنِ) لاله صَارَ قَابضًا حَقَّهُ بالْمُقَاصَّةٍ كاملا لذن 
َبْىَ الْبَبْع عَلَى الْمُمَاكْسَةٍ لاف الصّلْح لِأَنَّ مَبْاهُ على الْإِعْمَاضِ وَالخَطِيطَة فَلَوْ أَلرَمْنَاهُ دَفْعَ ربع الدَّيْن يضر به فيكخير 
لاض گما ذگزتاء ولا سبل لِشَّرِكِ عَلَى التب 

[فتح القدير] 

اَن العْنَ غَيْرُ الدَيْنِ حَقِيفَة وَقَدْ فَبَضَّهُ بدلا عَنْ حَقَهِ فَيَمْلِكُه) . قَالَ اشر قاطبةً: هَذَا اسْتذْرَاكُ جَوَابِ سوال مُقَدرِ» وَهُوَ 
أنْ بُقَالَ: لو گات زياد الدَيْنٍ بِالْقَبَضٍ كَزِيَادَةٍ الكّمَرَةِ وَالوَلّدِ لَّمَا جار تَصَُّ ف الْقَابضٍ في الْمَفْمُوضٍء كُمَا لا جوز لحد د الشَرِيِكَيْنٍ 
الصف في الكَمَرَةِ وَالْوَلَد بعر إِدَنْ الآخر. أَقُولٌ: نَعَمْ كَدَلِكَء لكن يَرْدُ عليه أَنَهُ وَِنْ تم جوا عَنْ ذَلِكَ. 
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ف ابع لاه مَلَكهُ ِعَقْدِهِ د وَالِاسْتِيفَاءٍ بِالْمْقَاصَةٍ صّةَ بن نه 4 وَين ت¿ الدَيْنِ 


[فتح القدير] 
السُوَالَ إلا أنه ماف لِمَا تَقَرّرَ آنا من أن لِصَاحِبِهِ حَقَ الْمُشَاركَةِ في الْمَفْمُوضِء لِأَنهُ لما قَالَ في تغليله: لِأَنَّ الْعيْنَ غَيْرْ دين 
و ا N‏ 
بدلا عَن الْمُشْتركِ بَيْتَهُمَاء كما أنه لَيْسَ عَْنَ ذَلِكَ بَلْ هُوَ بَدَل عَنْ حِصّةٍ الْقَابِضٍ فَقَطْء فَكْبْفَ يضور أن يَنْبْتَ لِلشَرِيكِ 
لماكت حل الْمُسَاكة في الْمفئُوض الذي لئس هو عن ما اذركا في ولا بدلا عن أن 
الح وفع علَى نِصْفٍ الَيْنِ وهو مُشَاْ؛ لن قشم اَن حَالَ گؤنه في الذَمَةِ لا ص وحَقٌ الشركة ممعلّق بل جزءِ من 
الدَيْنِ قَصَارَ عَوَضُ النّؤْبٍ نَطْفْهُ من حَقّهِ فَوَقَفَ عَلَّى إِجَارَته وَأَخْذِهِ الصف دَلَالَةَ عَلَى إِجَارَةٍ الْعَقْدٍ قَصَح ذَلِكَ وَجَارَ فَإِنَ 
صَمِنَ لَهُ شريه ر بع الدَيْنِ 1 يَكُنْ لَه عَلَى النَوْبِ سَبِيل؛ لأ حَقّهُ في الدَيْنِء الَْهَى. فإ الظَاهِرَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَا قََضَّهُ أَحَدُ 
الشَّرِيِكَيْنٍ في الدَيْنِ بدلا من حَقَهِمَا مَعَا لا من حَقّ الْمَابِضٍ فَقَطْ. 
(قَوْلَه: وَالاسْتيقاء ا بی تنه ۾ وي الدَْنِ) . هَڏا جَوَابَ عن سُوَالٍ مُقَدَرِِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: َب ائه مَلَكَهُ ِعَقَدِهِ وکن گان 
عَفَدُهُ ببَعْضٍ دين مُشْترَكِ وَذَلِكَ يَقَْضِي الان شتراك في الْمَفْيُوضٍ فَكيِفَ تَقُولُونَ: لا سيمل شبك عَلَى الثؤب في البنع؟ فاجاب 
باد الاسْتيقَاء 1 يَمَعْ ا هُوَ مُشترك بل با بص مِنَ الكَمَنِ بطريقٍ الْمُقَاصَةِ؛ إذِ الْبِيِعْ بَفمَضِي بوت الثّمَنِ في ذِمَةِ الفشترِي, 
وَالإِضَافَةُ إل غرم من تَصيبه عِنْدَ الْعَقْدِ لا ثُنَافي ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ التُقُودَ عَيْنَا كَانَتْ أو ديا لا تعن في الْعْقُودِ. كَذَا في عام 
الشرُوح. 
قَالَ صَاحب التهاية بَعْدَ ذَلِكَ: قن قيل: في ڌا اواب رود سُوَالٍ آخَرَ وَهْوَ أَنَّ قِسْمَةَ الدَيْنِ قَبْلٍ الْمَنْضٍ لا صح في 
الْمُقَاصَةٍ ص بِدَيْنِ حاص يَلَرَمُ قِسْمَة الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضٍ. قُلْنَا: قِسْمَهُ الدَيْنِ قَبْلَ المَنْضِ إِعا لا جوز قَصْدَاء أمّا صّمْنَا فَجَائَرٌ وَهَاهْنا 
وَفَعَتْ قِسْمَهُ الدَيْنِ في ضِمْنٍ صِحَةٍ الشَرَاءِ كما وَفَعَتْ في الْمَسْأَلَةٍ الأول في ضِمْنٍ صِحَةٍ صِحَةٍ الْمُصَّاَةِ انْتَهَى كَلَامُهُ. وَقَدِ افْتَقَى 
نره صَاحِبْ مِغْرَاج الَّاية. 
وََالَ صَاحِبُ الْعنَايَة بَعْدَ تفربر السُوَالٍ الْمُقَدَر وَجَوَابِ الْمُصَنْفٍ عَنْهُ: وَإِذًا ظَهَرَتِ الْمُقَاصةُ صَّهُ اندَفَعَ مَا يُعَوَهمْ من قسْمَة الدَيْنٍ 
قَبْلَ الْقَبْضٍ؛ لعا لَرِمَتْ في ضِمْن الْمُعَاقَدَةِ, قلا مُعْمَِرَ اء انْتَهَى. أَقُولُ: في ري قول صاحب الْعنَايَةَ قُصُورٌ نه فَرّعَ اندفاع 
ماك اعم د ا اله ا 0 صَة؛ إذ لَوْ 1 تَتَحَمَّق الْمُقَاصةُ لَلَْم 
شتراك في التَوْبٍ الْمَبُوضٍ في الْبَيْع أَيْضًا بِنَاءً عَلَى الاش شتراك فيما ضيف إِلَيْه الْعَقْدُ من بَعْضٍ الدَيْنِ اأ مُشْترَكِ فلا تُنَوَهمْ 
ا ر ی أصلاء وَهَدَا قرع غَيرْهُ ورود السْوَالِ زوم الْقِسْمَة قَبْلَ اَْبْضٍ عَلَى نحق الْمُقَاصّةِ. ثم أَقُول: لا اياج 
عِنْدِي هَاهُنا إل التَشَيْثِ يجَوَازٍ الْقِسْمَةٍ قَبْلَ الْقَبَْضٍ ضِمنًا؛ إذ لا وَجْهَ لِلتوَهُم الْمَذْكُورٍ أَضْلَا؛ لِأَنّهُ ِن 4 يكن للشّرِيكِ الساكتِ 
سبي على الوب في الع بء عَلَى كؤنٍ اسييقاء الشربلك القابض في الع الما گان لَهُ سَبِيلٌ عَلَى مَا اسْتَوْفَاهُ من الدَيْنِ 
1 مشترك بِالْمُقَاصَّةِ؛ حَيْتُ گان لَه أَنْ يُضَمََةُ نصْفَة وَهُو ربع الدَيْنِ فلا جَالَ لعَوَهُم قِسْمَةٍ الدَيْنِ قَبْلَ الْمَنْضِء EES‏ 
سَبيل لحد الشريكينِ عَلَى شَيْءٍ يما اسْتَؤْفَاه الآخَرُ بَعْدَ ؤفوع الْقِسْمَة. لا بُقَالُ: تلك الصَّرُورَةٌ في الْقِسْمَةٍ الْمَصدِيّة دُونَ 
الصَمْيية وَالْمُتَوَهُمْ ماهتا مُطَلَقْ قِسْمَةٍ الدَيْنِ قبل الْمَنْضِء قلا بد مِنَ الْمَصِيرٍ إلى أن يُقَالَ: قِسْمَةٌ الدَيْنِ قبل الْمَْضِ قَصْدًا عير 
َازِمَة وَأَمّا ضما فَلَازمَة وَلَكِنهَا جَائرَة؛ 
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وَلِلِشَّرِيكِ أن يَمْبَعَ اله 0 جميع ما ذَكَرْنا لن حََّهُ في ذمِّهِ باق لِأَنَّ اْقَابضَ اسْتَؤْق نَصِيبَهُ حَقيفَة 
أنْ لا يُشَارِكَهُ فَلَوْ سَلّمَ له ق بض ثم تو ما عَلَى العم لَهُ أن يُشَارِكَ الْقَابِضَ لْأَنَهُ رضي بالشليم لِيْسَلَمَ لَه ما في ذِمَةِ الْعَرم 
الم و E‏ الا الم ا اام 
َكَدَلِكَ؛ لِأَنّهُ إنلاف ولیس بِقَبْضٍء وَلَوْ أَبْرَآهُ عَنِ الْبَعْضٍ ائ قِسْمَةُ الباقي عَلَى ما بي مِنَ الام وَلَوْ أَخَرَ أَحَدَهمًا عَنْ 
تصِيبه صح عِنْدَ أي يُوسُفَ اغتبارا بالإبراءِ الْمُطَلَق 


[فتح القدير] 


لأ تَقُولُ: تلك الصّرُورَةٌ َة قَطْعَا في الْقِسْمَةٍ الصّحيحة بَعْدَ أن وَفَعَتْء سَوَاءَ كَانثْ فَصدِيَةَ أؤ ضِمْييّةَ فَلَوْ سَلّمَ وُقُوعَ قِسْمَةٍ 


ك ضما هَاهْنَا اعرف ب م ال 0 ما اسْعؤقةُ اْقَايضُ من الدَيْنٍ 
4 أن يُصَمَنَهُ َلك فَالْمَسْلَكُ الصّحيخ أن لا يُسَلَمَ روم 


guy 9% 


ف 


ا د اليد ل E SL‏ 
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(قَوْلهُ: : وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَْبَعَ اقم في حميع ما ذكَزتاء لن حَفَهُ في ذمِّ اق أن الْقَاِضَ اسوق تَصِيبهُ حَقِيقَةَ لَكِنَ لَهُ حَقّ 
الْمُشَاركَة فَلَهُ أَنْ لا يُشَارِكهُ) . 

أَقُول: فيه كلام وَهُوَ أنه ِن گان حَقّ الشريك السّاكت باقيا في ذم الْعَربم وَكانَ مَا اسْتَؤْقَاهُ الَْابضُ نَصِيب نَفْسِهِ حَقِيقَةكَانَ 
تُبُوتْ حَقّ الْمُشَارَكَةٍ لماكت فيمَا اسْتَؤْفَاهُ الْمَابِضُ مُشْكِلًَا غَيْرَ مَْفُولٍ الْمَعْىَ. م هذا الات لما ذكر ي غاي بيان عنقا 
تر عزو جمائل ون الأطل و ا ي عليه بان يُقَالَ: الْأَصْلْ هُتا أن الدَيْنَ الْمُسْترَكَ الذي يَقْبْتُ بِسَبَب وَاجِدٍ 
لِلشَرِيكيْنٍ إِذَا ق قَبَضَ أَحَدُهُما سينا مِنْهُ فَالْمَفْيُوضُ من النَصِيبَنِ؛ نو جاه ِن تصيب أَحدهنا لحن قذ قفتا اَن حال 
كوْنه في الذَّمََقَ وَقَسْمَةُ الدَيْنٍ حَالَ كوْنه في الذّمَّة لا ور 

وَالدَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ هُوَ أَنَّ القسْمَة تيبر اوق وَذَلِكَ لا يَتأَنَى فِيمَا في الدَّمَة وَلِأَنَّ الْقسْمَةَ فيها مَعْىَ التّملِيكِ؛ لَه كله 
LD O‏ 
ل اجب المي ي قي قو العتتب قله أذ ل يشاك ل بن 2111111111 

أَقُولُ: فيه نَظَز؛ لِأَنَهُ َه يَسْكَلَزِمُ أن لا يَقْبْتَ ت لَه ق الْمُشَاركَةِ أَصْلًا بل يَتَعَيّنُ لَه عَدَمُ الْمُشَارَكة وَهَذَا ظَاهِرٌ لَرُومَا وَبُطْلَانًا. 
(فَوْلَهُ: وَلَوْ وَفَعَتِ الْمْقَاصةُ ةن كذ عه من قل بع عله شرف ؛ لِأَنَّهُ قاض بِتَصِيبه لا مُفْمَصّ) . 


أَقُولٌ: فيه ۾ شيب وَهْوَ َه يَلَرَم ف هذه اة فة قِسْمَةُ الدَيْنٍ قَبْلَ الْفَْضِء وَذَا + وز وز وَلَيْسَ 


a 
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ولا بصخ عِنْدَهَا ِأَنَهُ يُوَدَي ِل قِسْمَةٍ الدَيْنِ قَبْلَ الْمَنْضِء وَلَوْ غَصّب أَحَدُهُما عَيْنَا من أو اشتراها شِرَاءً فَاسِدًَا وَهَلَكَ في يَدِهِ 
فهو قَبْضُ وَالِاسَْنْجَارُ بتصيه قَبْضْ) 

[فتح القدير] 

اتا عَفْدٌ حم ور في ضِمْنهء كما قَالُوا في صُورَة الببِع: الله إلا أنْ تجْعَلَ فس الْمْقَاصَّةِ نَع عَفدٍ أو شي عَفْدِ وَتَجُورُ قِسْمَهُ 
الدَيْنِ قبل الْقَئْضِ في ضِمْيهَا أَيْضًا. 

(قَوْلَهُ: ولا بَصِحّ م عِنْدَهُمَا؛ لاه يودي إلى قَسْمَة ة الدَيْنِ قَبْلَ القَبضٍ) . قَالَ صَاجب الْعنَايَة في شح هذا الْمَقَام: وَقَالَا: يَلَرَم 
قِسْمَةُ الدَيْنِ قبل الْقَنْضٍ لِامْتيَاذِ أَحَدٍ النَصِبَيْنِ عَنِ الآَحَر باتصًاف أَحَدِهمًا بِالخُلُولٍ والآخر بالتأخير» وَقِسْمَةُ الدَيْنِ قَبْلَ الْمَبْضٍِ 
لا تجُور لله وَصْفْ شَرْعِيَ ابٿ في الذَّمَة وَدَلِكَ لا يمير بَعْضْهُ عَنْ بَغضء وَلِقَائِلٍ ن يَقُولَ يتأخير الْبَعْضٍ هَل يََمَيّرُ َحَدُ 
لنَصِيبْنٍ عَنِ الْآحَرٍ أو لا؟ فإِنْ مير بطل فلكم وَذَلِكَ لا يمير عض عن عض وَإِنْ 1 يََمَيّرْ بَطَلَ فلكم لامتاز أَحَدٍ 
النَصِيبيْنٍ عن الْآخَرٍ بكذَا وكذًا. 

ولواب عَنْهُ: أن تأخير الْمَعْضٍ فيه يَسْعَلَزِمُ التَمرَ بذِكرٍ ما بوج جيه فيمًا يَسْتَجِيل ذَلِكَ فيه. فَمَعْىَ فَوْلِه: لامتياز أَحَدِ النَصِيبينِ 
لإسْعرَام التَأَخِيرٍ الِامعيَارً. 

إن قيل: قفد جَؤڙوا ٳِنراءَ أَحَدِما عَنْ نَصِييهء وَذِكْرُ الْإبْرَاءٍ يُوجِبْ التَمِْيرَ بِكُوْنٍ بَعْضِهِ مَطْلُوبَا وَبَعْضِهِ لا فِيمَا يَسْتَحِيلُ فيه 
ذلك. وأجيب بأد القسمَة تَفْمَضِي وجوة النّصِيبَينِ وَلَيْسَ ذَلِكَ في صورة الإْرَاءِ وجو فا قِسْمَة. إلى هُنا كلَامُهُ 

فُول: في اواب الان بت لأ عَدَمَ قق الْقسْمّة في صُورَةٍ الإبْراءِ بسَبَب عَدَمِ قق مُفْمَضَاهَا لا يَدْفَعْ السُوَالَ النَان؛ لان 
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حَاصِلَّهُ نَفْضُ ما کر في اواب الأول بان ذكر مَا يُوجب المي يَتَحَقَ يتخقق لي وز لإبْرَاءِ أَيْضَّاء لو اكلم جر ذَلِكَ قسْمَة 
قبل المَنْضٍِ في صورة التأخير لاستَلرَمَها في صورة الْإبرَاءِ أَيْضّاء وَأَمَا عَدَمُ قق الْقِسْمَةٍ بِسَبَبِ ف مُفَْضَاهَا فأَمْرٍ 
ك بين الصُورتين؛ لان الْقِسْمَةَ ما تَفْمَضِي وُجُودَ النَصِيبيْنِ كَذَّلِكَ تَفْمَضِي كود كل وَاجِدٍ من النَصِيَيْنِ قابا لِلتَمييزِ عَنِ 
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وگذا الإخراق عند خمد - رجه الله - جلاف أي يُوسْفَ - رجه الله - وَالمَروْجُ به إثلاف في طاهر الرَواية وكا الضصُلْحْ علب 
من جتاية الْعَمْدِ. قال (وَإِذَا گا السلَمُ بَيْنَ سَرِيكَيْنِ فْصَاح أَحَدُهُما من نَصِيبه عَلَى رَأْسِ امال جز عِنْدَ أي حَنيفة وَحْحَمَد 
رَحْمَهُمَا الله 

وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - يَجُورُ الصُلْحُ) اغتبارا بسَائر الديُونِ 


[فتح القدير] 
قِسْمَة في الدَيْنِ لا في صُورَة الْإبْرَاءٍ ولا في صورة الاخ كد مم ا ا ا ا 
فَإِذًا ا تُعَصُوَرْ ر حَقيقَةٌ اق ف الدَيْنٍ لا ف صورة ة الإبْرَاءِ وَل ف صورة ة التأخير بقيّ أَصْلُ النَفْضٍ عَلَى حاله فد مدب بر . (قَوْلهُ: وَكَذَا 


قال في الهاي ومغراج الرَاَة: قيل: إا قد اي العَمْدِ؛ لن في جتاية اطا زجع وَلَكِنْ كر في الإيصّاح مُطلفا فقال: ولو 
شج الطاب وَالْمَطْلُوبُ مُوضحةً قصَاهُ على جص 1 بُأرغة إشريكه سَيْء أن المح عَن الْمُوَضِحَةٍ بل النگاح» اَْهَى. 
ل في اة غد كر ما فيها: وأرى أله فيد َلِك؛ لأ الأ قذ يلم العاقلة فلم يكن مفتصيًا شىء التقى. 

وره عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلاءِ؛ حَيْتْ قَالَ فيه: إِنَّ الْعَاقِلَهَ لا تَعْقِلْ صُلْحَا عَلَى مَا سَيَجيءُ الْتَهَى. 

أَقُولٌ: هذا سَاقط جدَاءٍ لِأَنَّ الْعَاقلَه إا لا تغقل الْأَرْشَ الذي يجب بالصُلح وَهُوَ الَّذِي يِجِيءُ في كاب الدّيَاتِ, وَلَا يَكُونُ َلك 
إلا في الصُلّح عَنْ جتَاية الْعَمْدِ. وَإِا مُرَادُ صَاجب الْعِنَايَة هَاهْنَا أَنَّ الْأَْشَ قَدْ يَلرَمُ الْعَاقِلَهَ بحتايّة الخطأ. م يُصَالِحُْ عَنْهُ عَلَى مَالٍ 
أَعْطَاهُ اجان قفي مَكَلِه إِذَا َف الصلْحُ عَلَى تصيب الان مِنَ الدَيْنِ الْمُشْترَكِ 1 يكن الجا الْمَصَالِحُ مُقْتَضِيًا لِشَيْءٍء؛ إذ ارش 
ا يَلْرَمْهُ حم يَكُونَ مُفَعَضِيًا لَه بل قذ لَرمَ الْعَاقَلَةَ فَأَيْنَ ما أَرَادَهُ ذَلِكَ الرّادُ م أَقُول: َقِيَ لام فِيمَا قَالَهُ صَاحِبُْ الْعَِايَة. 

ما أَوَلَا: فَإِذَنَ الْقَاتِلَ يَدْخُلٌ مَعَ الْعَاقلَِ عِنْدََا فَيَكُونُ فيمَا يُوَدِي كَأَحَدِجِمْ عَلَى ما ييح في كتاب الْمَعَاقَلٍ فُلَمْ َم َوْلَهُ فَلَم 
يکن مُقْتَضِيًا لِشَيْءِءٍ إِذْ قذ گان مُقْمَضِيًا لَِدْرِ مَا لَرِمَهُ أَنْ يُؤَدِيَُ مَعَ الْعَاقلَةِ. 

وَأَمَا تانيًا: لان مَا دَكَرَهُ إا يَقْمَضِي إِطْلَاقَ الَْايَة لا تَقِيدَهَا بِالْعَمْدِ فَإِنَّ الْمُصَالِحَ إِذَا ل يكن 
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وع ِذَا اشتريا عَبْدَا فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا في تصيبه 


. وما أنه لو جار في نَصِيبهِ خَاصّةَ يَكُونُ قسْمَة الدَيْنِ في الذَّمَق وَلَوْ جار في نَصِيبِهمَا لا بُدَ مِنْ إِجَارَةٍ الآخرٍ بخلافٍ شرَاءِ 
الْعَيْنِ وَهَذَا اَن الْمُسْلَمَ فيه صَّارَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ د وَالْعَفْدُ قَامَ يما فلا يَنقَرِدُ أَحَدُهُ يفو لاله لو جار ا لشَاركَهُ في لْمَبُوضٍ 

فَإِذَا شارگۀ فيه رَجَعَ م الْمُصَّالِحُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ ذلك فَيْوَدِي إلى عَوْدِ السَلّم بَعْدَ سُقُوطه. فَالُوا: هَذَا إِذَا خَلَطًَا ا الْمَالِ وإ 
يَكُونا قذ خَلَطَاهُ فعَلَى الْوَجْهِ الأول هُوَ عَلَى لدف وَعَلَى الْوَجْهِ لني هو على الاتقائ. 

[فتح القدير] 

مُفمَضِيًا لِشَيْءٍ لَِمَ أن لا بجع سَرِيكُهُ عَلَيِْكُمَا في الصّلْح عَنْ جتاية الْعَمْدٍ فَلَمْ هز فيي وَجْ فَلَمتَامَ. 


(قَوْلُهُ: وما أنه َو جَارَ في نَصِيبه خَاصةَ َه يَكُونُ قِسْمَهُ الدَيْنِ في الذَّمَة وَلَوْ جَارَ في نَصِيبهِمَا لا بُدَّ من إِجَارَةٍ الآحر) . يعني أنه 
أو جَارَ فما إن جار في نَصِيبه خَاصَةَ أ في النَضْفٍ من النَصِيبيْنِ فان گان الأول لَرمَ قِسْمَةَ الدَيْن قَبْلَ الْمَْضِءٍ لِأَنَّ خُصُوصِية 
نَصيبه لا تَطْهَرُ إلا بالتْيبزٍ ولا تير إلا ِالْقِسْمَةٍ وَاللّازِمُ بَاطِلٌ. وَإِنْ كان الان فلا بد من إجازة الآحر لِعنَاوِْهِ عض تصيبه. 
أَقُول: فيه نَظَر اما أَوَلَا: فَإِذَنَ هذا الدَّلِيلَ مَنْفُوضٌ بِسَائِرٍ الذّيُونِ؛ لاله جَارَ فيها بعَينهء ما لا مى مَعَ لف الحكم المَذكور 
وَهُْوَ عَدَمُ جَوَازِ الصلح» كما تَقَرّرَ في دَلِيلٍ أي يُوسُْفَ. 

وَأَمَا تَانِيًا: لان قِسْمَةَ الدَيْنِ في الّمَةٍ ة إا لا جوز إِذَا كَانَثْ قَصْدَاء وَأَمَا إِذَا اٹ ضهنا فَتَجُوزُ گمَا صَرَّحُوا به وَقَدْ مر من 


قبل وَفِ الشقّ الأول منَ التاديد الْمَذْكُورٍ إِعَا رم قَسْمَة ت الدَيْنِ قَبْلَ الْقَنْضٍِ في ضِمْن عَقَدِ ب الصّلّح فلا دور في الأازم. 
لاله لو جَارَ ا لَسَارَكَهُ في الْمَفْبُوضٍء دا شَاركَهُ فيه رَجَعَ الْمُصَالِحُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ بذَلِكَ فَيُوَدَي إل عَوْدِ السَلَم بَعْدَ 


o4 


سْفُوطِه) . قَالَ صَاحِبْ الْعِنَايَة أخذا من شح چ الشَرِيعَة: وَاعْتَرضَ بان هدا الْمَعْىَ مَؤْجُودٌ في الدَيْنِ الم شترك إِذَا 
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(فصل في التخازج) 

(وَإِذَا كَانَتِ الشركة بيْنَ وَرَنَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ منها بال أَعْطّوْهُ ياه هُ والرگه عَقار أو عر عَرُوضٌ جار فليا گان ما أَعْطُؤْهُ يه أؤ 1 
كبيرا) لاله امن تصحيخة بَيْعًا. وَفِبِهِ أَتَرْ عْثْمَانَ فَنهُ صا اضر الْأَشْجَعِيّةَ امْرَأةَ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ - رضي الله عَنْهُ - 
عَنْ زع نها على تمان ّف ديتار. 


[فتح القدير] 

موق َحَدُهْما نِصْفَهُ فَإِذَا شَارَكَهُ صَاحِبهُ في الصف رَجَعَ الْمْصَالِحُ بدَلِكَ عَلَى الْعَرِم فيه عَوْدُ الذَيْنِ بَعْدَ سُفُوطه. 
وأحيث باه أَخَدَ بَدَلَ الدَيْنِ وَأَخْذه يُؤْذِنُ بکفریر الل لا بِسْفُوطِهِء بَلْ يَتَقَاصَانٍ وَيَقْيْتُ يغبت لِكُلّ واج مِنهُمَا دَيْنْ في ذمَةَ 
صاحبه؛ لِأَنَّ الدَّبُونَ تقضى بِأمْئَالجَا وني السَّلّم يَكُونُ فَسْخًَا وَالْمَفْسُوحُ لا يَعْودُ بدُونٍ تَجْدِيدِ السّبّب. انْتَهَى كَلامُة. 


أَقُولُ: عرض أنْ يَعُود. وَيَقُولُ: هذًا الْمَعْىَ مَوْجُودٌ أَيْضًا فيما إِذَا اشتريا عَبْدَا فََقَالَ أَحَدُهُمَا في تصيبهء وَالْقَرْقَ الْمَزبُودُ في 


الْجَوَاب الْمَرْبُورٍ لا يَعَمشَّى فيه؛ لِأَنَّ الْإقَالَهَ قح عِنْدَ أي حَنيفة وَمحَمّدِ َجهُمَا الله وَقَدْ دَكْرَ في آخر اواب أَنَّ الْمَفْسُوحَ لا 
يَعُودُ بون ديد السّبَبء وَل يَتَجَدَّدْ السَبَبُ في تِلْكَ الصُورة قَطْعَء فَيَنْتَِض الدَلِيلُ الْمَذْكُورُ ا. وَيمْكِنْ اواب عَنْهُ عع 


جَرَيَانِ فَوْلِهِ: لَوْ جار لَشَارَكَهُ في الْمَقيُوم في ُو اقل في لعن با على جواز تفرد حدما رفع في اله كما هم بن 
قول الْمُصبّف» لاف شراءِ الْعَيْنِ وَهَذَا لان الْمُسْلَّمَ فيه صَارَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ وَالْعَفُدُ قَامَ مما قلا يَنْمَرِدُ أَحَدُهمًا برفعه فَلَمْ يُوجَدِ 


الْمَعْىَ الْمَذُكُورٍ 5 تلْكَ الصورة فلا انْتَقَاضَ ياء امل تقفُ. 


[فَصْل في التَحَارْج] 

التَخَارْجٌ: تَفَاعَلَ من ازوج وَمَعْنَاهُ أَنْ يصاخ الْوونَةُ عَلَى إخراج بعضهم من الْميراثِ بِشَيْءٍ مَعْلُوِ. َع َخَرَهُ قل ة وُقُوعِه؛ إِذ 
قَلَّمَا يَرْضَى أَحَدٌ بان رج ٠‏ من الَْيْنِ بعر اسْتيفاءِ تصيبه. و لِوْقُوعِهِ بَعْدَ اليَاةِ. 

(قَوْلُهُ: وفيه انر عْفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - فَإنهُ صا تَاصْرٌ الْأَشْجَعِيّةَ امرأَةَ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن عَوْفٍ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ زنع 
مها عَلَى تان الف ديتار) . قَالَ في غَايَةِ الَْيّانِ: 
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قال (وَإِنْ كانت ال فص فأَعْطَوةُ َب أو كان دكا فَأعْطَوُْ فص فهو كدَلِك) لِأَنهُ بيع لجنس بخلاف انس فلا يُغتبر 
الَسَاوي وبتر التَقَابْضُ في الْمَجْلِسٍ لله صرف غَبْرَ أن الّذِي في يَدِهِ بَِيّهُ الرگة إِنْ گان جَاجِدًا يتفي بِذَلِكَ الْقَبْضٍ لاله 

فَبِْضُ صّمَانٍ فَيَنُوبُ عَنْ فَبْضٍ الصّلّح وَإِنْ گان مقر لا : بُ من نديد الَْبْضٍ لِأَنّهُ َبْض أَمَائَةٍ فلا َنُوبُ عَنْ قَبْضٍ الصّلْح (وَإِنْ 
گائٿ الّكَةُ ذا وَفِصّةوََيْر ذلك قَصَاحُوُ عَلّى ذب أو فضة فَلَا : بُ أن يَكُونَ ما أَعْطُوْهُ كر من نَصِيبه من ذَلِكَ الخْنْسِ 
حَقٌ يَكُونَ نَصِبه يله وَالزَيادَُ بحَقَهِ من َة الركة) اخرا؟ عن الزباء 

[فتح القدير] 

وَالْأَضْلْ في جواز التَخَارْج ما رَوَى حم بْنُ الحَسَنٍ في الْأَصْلٍ بي اول کاب الصلح عن اي يُوسُفَ عَمَّنْ حَدَّنَُ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
ديار عن ابن عباس: أن إخدى نِسَاءِ عبد الْمَنِ بن عَوْفٍ صَالُوهَا عَلَى نة ومان ألا عَلَى أن أَخْرَجُوها مِنَ الْميراث. وَقَالَ 
مڌ أَْضَا: حَدَّتَا ابو يُوسُفَ عَمَّنْ حَدَّتَهُ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسِ أنه قال بِمَخَارْج أَهْلٍ الميراث» وَكَدَلِكَ رَوَى الحاكم 
الشَّهِيدُ عن عفرو بن ديتار: أَنَّ إخدى نِسَاءَ عَبْدٍ ان بن عَوْفٍ صَاكُوهَا على ثلائة وتان ألا على أن أخْرَجُوهَا من 
الميراث: 

وقذ أَنْبَتَ سس الْأَئمّةِ السَرْحَسِئ وَعَلَاءْ الدَيْنِ الإسْبيَجَابيٌ في شرح الْكَان لفط الگا كُمَا فيه من غَيْرٍ تعر إل أن شس 
الأَنمُة الْسَرْحَسِيّ قَالَ: وهي اضر گان طلقا في مرضي فَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ في ميراثها من م صَاُوهَا عَلَى الشّطْر وات لَه 
َع وة وَأَولادِء فَحَظَهَا زنع اللَمَنِ جُزء من الَْنِ ولان جُزءا من الرگة فُصَاحُوهَا عَلَى صف ذَلِكَ وَهُوَ جُزء من أَزْبَعَةٍ 
وَسِيِينَ جرْءًا وَأَخَدَتْ يدا الاب تلا وان ألها. وَقَدْ رَوَى محمد الْأَلْفَ مُطَلَقَا و1 يُفَسَرْ اما راهم أو دَنَانِينُ وَذكْرَ اة 
قبل التَمَانِينَ و يدر اسم الْمُصَاحََةِ و يَذْكْرْ اَن عَبْدَ الرّحْمْنِ عن گم نِسْوَةَ مَات. وَصَاحِبْ الْدَايَةِ 1 يذكر الثَلَانةَ قبل الثَمَاننَ 
وَفَسرَ الكَمَانِينَ بالڌيتار. إلى هُنَا لَقَظُ غَايَةِ الْبَيَانِ وَهَذَا بَسَطّ ما ذَكِرَ في خْمْلَةِ الشرُوح ماهتا عير ائه گر في سَائِرٍ الشرُوح أله 
ذگر في کپ الحديث ثلائَةَ وعَانِينَ الف دیتار. ۰ ْ 

(قَوْلُهُ: وَإِنْكانَتِ الرة فضّةَ وَدَهبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ فَصَاُوهُ عَلَى ذهب أو فضّة فلا بد أَنْ يَحُونَ مَا أَعْطَؤْهُ أَكثَرَ من تصيبه من 
ذَلِكَ جد حَقٌّ يَكُونَ نَصيبْهُ نله وَالزيَادَة بحَقَهِ من بَقِيّة التّكة اخترارًا عَنِ الرّبَا) . أَمَا ذا گان مَا أَعْطّوْهُ أَكَنَ مِنْ تصيبه من 
ذَلِكَ الس فلا يَجْورُ الصّلح؛ لِأَنهُ تبْقَى الرَيَادَةُ عَلَى الْمَأَحُوذِ مَنْ جَدّسَ َلك 
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ولا بُ من تقاض فِيما يقابل نَصِبَهُ مِنَ اذهب وَالْفصّة لِأنَهُ صرف في هذا القذر» وَلَو گان بَدَلَ الصُلْح عَرَّضًا جار مُطلََا 
عدم الرّبَاء وَلَوْ گان في التكةٍ دَرَاهِمُ وَڌئانيڙ وَبَدَل الصُلْح دَرَاهِمُ وَدَنَاِرُ أَيْضًا جَارَ الصْلْح كَبِقَمَاكَانَ صرق لجنس إل خلافٍ 
اس گما في ابيع لکن يشرط التَقَايْضُ لِلصّرفٍ. قال (وَإِذَاكانَ في الرّكَةٍ دين عَلَى الاس فَأَدْحَلُوُ في الصُلح عَلَى أن برجو 
الْمصَالِحَ عَنهُ وَيَكُونَ ادن له فَالصلحُ باطِل) لن فيه كيك الدَيْنِ من عبر من عليه وُو ِصّةُ الْمُصَالِح (وَإِنْ سَرَطُوا أن يز 
راء من ولا زجع عَلَيْهمْ بتصيب الْمُصَالِح فَالصُلْحُ جَائِ) لاه إقاط وهو لِك الدَنِ من عله ادن وهو جائز وهه 
جِيلَةُ اواز 1 


[فتح القدير] 

ومن غَبْرٍ جنه خَالِيَةَ عَنِ الْعوَضٍء وَكَدَّلِكَ إِذَا گان مَا أَعْطَوْهُ مذْل نَصِيبه من ذَلِكَ انس قلا يجورُ الضّلْحْ؛ لِأَنَهُ تَبْقَى الزَيَادَة 
على الْمأحوذِ من جَنْسٍ ذلك ومن عبر جنْسِه حَالِيَةٌعَنِ العضٍء فَمَعَذََّ جيه بطرت الْمُعَاوصَةِ في مانن الصُورئَينٍ روم الرب 
ولا يَصِحٌ تَوِيرةُ بطري الإْرَاء عن اَْاقِي أَنْضَاء لان الك عَبْنَ ولب عن الْأعيَانِ َاطِلٌ. كذًا في الدّخيرة َف گر من شرو 
هَذَا الكتاب. 1 
أقُول: عَدَمْ صِحَة تويز ذَلِكَ بطري الْإبَاءِ عَنِ الْبَاقِي مَنْطُورٌ فيه عِنْدِي؛ لأ الإبراءَ عن تفس الْأَغْيَانٍ وَإِنْ كان بطلا إلا أن 
اْبَرَاءَةَ عَنْ دَعْوَى الْأَعْيَانٍ صجيحة كُمَا صَرّحُوا به وَقَدْ مَرّ في الكتاب. فَلَمْ يصح تَجْوِيرُ الصُلْح عَلَى الْأَقَلَ أو الْمُكْلِ فيما تحَنُ 
فيه بطري الْبَرَاءَةٍ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي وَخَمْلٍ كلام الْعَاقِل عَلَى الصّحَةٍ اجب مَهْمَا أنكن. فَإِنْ قُلْتَ: قذ مر في الكتاب أنه لو 
اذَعَى دارا قَصَاحَ عَلَى قِطَْةٍ مِنّْهَا 1 يصح الصْلح؛ لان ما فَبَصَهُ عَيْنُ حف وَهُوَ عَلَى دَعْوَاُ في الَْاقِي وَمَا تحن فبه نظِيرَ تِلْكَ 
الْمَسْأَلَةِ دا 1 ب يصح الصّلْحْ هُنَاكَ فَكَيِفَ يصح هَاهْنا. 

قُلَْتُ: قذ مَرٌ أَيْضًا في الشروح هْتاكَ أن ما در جَوَابُ غَيْرٍ ظَاهِرٍ الرَوَايََ وما في طهر الرَوَايَةِ فَإِنهُ يَصِح. وَقَدْ ذكر في الذّخيرةٍ 
وني فَتَاوَى فَاضِيِحَانَ أَيْضًا يلاف جَواب ظَاهِر الرَوَايَِ وَجَوَابٍ غَيْرٍ ظَاهِرٍ الرَوَاية في تلك الْمَسْأَلَةِ. حى قَالَ في الذَّخِيرَةِ: هُنَاكَ 
وَجْهُ ظَاهِرٍ الرُوايَةِ أن الْإِْرَاءَ لاقّى عَيْنَ وَدَعْوَى وَالْإِبَْاءٍ عَنِ الدَعْوَى صَجيخ وَإِنْ گان الْإبْرَاءُ عن الع لا يَصِحُ. وَأَمّا فيمَا كَنُ 
فيه قا واب عَم صِحة الصُلْح روَايَةَ وَاجِدَةَ لا غَيْرَ عَلَى مَا كر في جميع 
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وَأَخْرَى أن يُعَجَلوا قَضَاءَ نَصِيبهِ مُتَرعِينَ 


> وني الْوَجْهَيْنِ ضَرَرْ ية الوَرئّة. وَالْأَوْجْهُ أن يُفْرِضُوا الْمُصَالِحَ مِقَدَارَ نَصيبه وَيْصَاجُوا عَمّا ورَاءَ الدَّيْن. 


[فتح القدير] 

اكب فَيَرْدُ عَلَيْهِ ما أَْرَدْنَاهُ من النَظَرِء كما لا يخْمَى. وَقَالَ الحَاكم أَبُو الْمَضْلٍ: إا يَنَطْلُ الصلْحُ عَنْ مِثْل تصيبه من الدَرَاجِم 
عَلَى أَقَلّ من تصيبه مِنَ الدَرَاهِم حَالَةَ التَصَادْقِ. وَأَما حَالَةُ الْمناكْرَةِ فَالِصُلْحْ جَائِرٌ؛ٍ لأ حال الْمُناكرَةٍ الْمُعْطِي يُعْطِي الْمَالَ لِمَطع 
رة وَيَفْدِي به ية فل يمك الزباء دا في الذّخيرة الم ولل عَنْهُمَا في التهاتة ومغراج اذاهب ۰ 
وَقَالَ الْإِمَامُ عََاءُ الدينٍ الْإِسْبيجَايٌ في شَرْح الكاني لِلْحَاكم الشهيد: قال أَبُو الْمَضْلٍ - يَعْني الاک الشّهِيدَ -: إا يَبَطْلْ 
الطلخ على أل من لميا ون الع في حال الصّائقيه ما في حَالَةِ الْمَُاكَرَةِ فَالصلْحُ جَائِرٌ؛ لِأَنَهُ إن 1 كن تَصْحِيحْةُ مُعَاوَضَةٌ 
كن تَصْحِيحُةُ إِسْقَاطًا. م قال امام الإسبيجايئ: وَالصّحِيحٌ أَنّهُ باط في الْوَجْهَيْنِ؛ لِأنَهُ يون مُعَاوَضَةٌ في حَق الْمُدَعِي فَيَدْخُلُ 
فيه مَعْقَ 5 من الْوَجْهِ الذي فلت انتهى. وَهَكَذَا ثقل عَنْهُ في غَايَةِ البَيّان. 

وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِينٍ قَاضِيحَانَ في فَتَاوَاهُ: قَالَ اكم الشّهِيدُ: إا يَبْطُلْ | ملح عَلَى أَقَلّ مِنْ حِصّهًا من مال الرَبا في حالَة 


القَصَادُقِ. أَمّا في حَالَةِ ا لجحود وَالْمُتَاكرَةِ يجُورُ الصّلْحُ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أن في حَالّة الْإنْكَارٍ ما يُؤْحَدُ لا يَكُونُ بَدَلّا لا في حَيّ الآخذ 
ولا في حَقَ الدّافع, الْتَهَى كلامُة. 

أَقُولٌ: في الوجه الي ذَكْرَهُ قَاضِيَانَ إِشْكَالٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ كَوْنِ الْمَأَخُوذِ بَدَلَا في حَقَ الدّافِع ظَاهِرٌ مُسَلَّم وََمّا عَدَمْ كَوْنِ ذَلِكَ 
إن قُلْتَ: إِنَا لا يون الْمَأْخُودُ دل في حَق الآخذٍ أَيْضًا لمان تصْجيح هَذَا الصّلح بِدُونٍ الَمْلٍ عَلَى الْمُعَاوَصَةٍ بحَمْلِهِ على 
أَخْذٍ عَبْنِ الق في قذر الْمَأُخُوذِ وَإِسْقَاطٍ الق في لباقي گمَا فَالُوا في الل عن ادي بقل منْ جنسه. 

قُلْث: الْكَلَامُ في الصلّح عَنْ أعَيانِ الأركةء وَالإبْرَاءُ عَنِ الأَغيانِ بطل عَلَى 8 صَرَّحُوا به» فَلَوْ أَمْكنَ تَصْحِيحٌ هَذَا الصُلْح في 
حَاة المتاكرة بل علَى أَحدٍ تغض الي سف بغضه الأحر لأمكن تصجيحة في حَلةٍ القصاذق نا ذلك الطريق لِعَدَم 
القارق ببْنَ الالَتينِ في َلك الْمَعْىَ قَطْعَاء وَقَدْ أَحْمَعُوا عَلَى عَدَمِ ِمْكَانٍ تَصْحِيحِهٍ أَضْلًا في حَالّة التَصَادْقِ. نَعَمْ بي لَنَا الْكَلَامُ في 
يلك الْأَعْيَانِ وَالْبَاطِلُ هو الَان دون الأول ما رزه من قبْل. 


(قَوْلهُ: وني الْوَْهَيْنِ صَرَرْ ية لْورنَة) لعَدَم رجوعِهِمْ عَلَى الْعْرَمَاءِ دا في الكِمَاتَة وَسَرْحَ تاج الشريعة. وَقَالُوا في سَائِرٍ الشروح: 
آم في الْوَجْدِ الأول قن بَقِمَّ الْورنَِ لا يْكِنْهُمْ الجوع عَلَى الْعْرَمَا وني الْوَجهِ الان لوم الَقْدِ عَلَيْهِمْ مقَابَلَِ الدَيْنِ الذِي هُوَ 
قال بَعْض الْفصَلَاءِ بَعدَ تفل الْمَعْىَ الأول عَنِ الكفاية: هَدَا هو الق لا ما في سَائِرٍ الشرُوح من لُرُوِمِ النَفْد بالنّسِيئَة في الصّورة 
الَانيَة إِذْ لا ية عِنْدَ الع عامل انتهى. 1 

َقُولُ: قن يكو الځ في تفس الْمَالٍ بان يُعْطِه على أن لا بأد عبَْهُ ولا بَدلَهُ ِن غد وَقَدْ يَكُونُ في نَقْدِهِ وَتَعْجِيلِه بان 
ُعْطِيَهُ في اال عِنْدَ عَدَمِ وجُوب إِعْطَائِهِ عاجلا عَلَيْهِ وَهَذَا لا ُناني أَنْ يأْخُدَ عَيَْهُ أو بََلَهُ في الآجلء فَلَمّا گان قول الْمُصَبَفٍ 
في الْوَجِْ الثاني "مكزعي" مُحْتَمِلًا لكل وَاحِدَةٍ ِن صُورَيٍ الع حه بض الشُرّاح عَلَى الصُورَة الأول لِتَبَادْرهَاء فَفَسْرَ صَرَرَ 
َي الو في الَْجَيْنٍ مَعَا عَم رُجُوعِهِمْ عَلَى الْعرمَاءء وحَمَلَهُ كر الشُراح على الصُورة الانية لِلَةِ الصَرَر فبها وَتفَاحْشٍ الصَرّر 
في الصُورةٍ الأؤل, فَقَسَرُوا الصّرْرَ في الْوَجْهَينٍ بالْمَعتَيينِ الْمُخَْلِفِينَ فَقَوْلُ ذَلِكَ الْقَائِلٍِ في الرَّدِ عَلَيْهِْ: "إذْ لا ية في المع" 
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وبل يله عَلَى اسْتِيِفَاءٍ تَصِيبهِ من الْعْرَمَاءِ وَلَوْ ل يَكْنْ في الترَكةٍ دين وَأَعْيَاهًا عير مَعْلُومَة وَالصا لصْلځ عَلَى اله لکيل وَالْمَوْرْونِ» قيل: 
لا كو لِاحجمَالٍ الزبء وَقبل: يخو؛ لأ شب الشبهق 


[فتح القدير] 
الْغْمُولٍ عَنِ الصورة الثَّانيَة للتبرُع. وَاغْلَْ أنَّ صَدْرَ الشريعَة حَمَلَ هَذَا الْوَجْهَ الان في شح الوقاية عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ اتر شرح 


هَذَا الكتاب؛ حَيْتْ قَالَ: وَالتَانيةُ أن بيه الْوَنَةَ يُوَدُونَ إلى الْمُصَّالِحِ نُصِيبَهُ نَفْدَا وَيحِيل هم حص مِنَ الدَّيْنٍ عَلَى الْعْرَمَامِ وني 
هدا الْوَجْهِ يَتَضْرَّر بقية تقيّةُ الْوركَة؛ لان الَفْدَ حي من الدّيْنِ ال 

وَلَكِنْ خَالَفَ في وجي الْوَجْهِ الأول صَاجب الِْدَايَةِ وَشْرَاحُ كتابه فَاطِبَةَ وَسَائْرُ الْمُحَقَّقِينَ گصًاجب الگافي وَغَيهِ حَيْتُ قَالَ: 
ليله الأول أَنْ يَسْرْطُوا أذ ير الْمُصَالِحُ الْعْرَمَاءَ عَنْ حِصّبهِ مِنَ الدَيْنِ وَبْصَالِحُ عَنْ أََيَانِ التكة ال وني هذا الْوَجِ فاده 
َِقِيّة الْوَرنَة لأ الْمُصَالِحَ لا يَبْقَى لَه عَلَى الْغْرَمَاءِ حَقّ لا اَن حِصّتَهُ تصیر هي الْمَهَى كلام 

أَقُولُ: فيه بحت لِأَنَّ ما ذَكَرَهُ إا يُفِيدُ تُبُوتَ الْقَائِدَةِ لِعْرَمَاءٍ لا لبَقِيّهَ الوركة. 

إن قيل: إِذَا 1 يبق للْمُصَالِح عَلَى الْعْرَمَاءٍ حق يُسَهَلُ لِلْعْرَمَاءٍ أَدَاءَ حصّص بَقِيّ الْوَرئَةِ فَيَخْصُل من هذه الْجهة فَائِدةٌ ية 
الْوَرنّة. 1 

ُلْمَا: SS a‏ قد المترع 3 لعي ل 201 عمانة لعز ل خا مجه 
عَلَيْهِ لا له قلا وَج لِذِكرِ في تَعْلِيلٍ فَائدَةٍ ية الورّة. م إن صّاحِب الإضلاح وَالإيضّاح راد في الطَنبُور نَعَمَةَ حَيْثْ قال في 

هَذَا الْمَقَام: وَقَ هَذَا الْوَجْهِ نَوْعٌ ضر لِسَائرٍ الورلَّة؛ حَيْتْ لا يكِنهُمْ الرّْجُوغ عَلَى الْعْرَمَاءٍ بِقَدَرٍ تصيب الْمُصَالِح وَنَوْعَ تفع كي 
حَبْتْ لا يَبَْى لِلْمُصَالِح حَقّ عَلَى الْعْرَمَاءٍ فُنْقْصَانُ ذَلِكَ الضّرَرٍ يبر ذا النَفع. وَقَالَ في حاشينه: فيه دَخَلٌ لصاجب لايق 
حَيْتْ اغَْيرَ الصرَ الْمَكور و يعت النفْع, ولمتذر الشربعة حَيْتُ عكسء انتهى. 

أفُول: فيه أَنْضًا بخثُ؛ إِذْ لا قى عَلَى الْقَطِنِ أَنَّ عَدَمَ من سَائِرٍ الْوَونَةِ منَ اليُجُوع عَلَى الْعْرَمَاءٍ بِقَدْرٍ تصِيب الْمُصَالِح وَصَيَاعَ 
ذلك القذر من مال الب بكي صر فاجش كم لا ينجر بمجرّدِ أن لا يبقى لِلْمْصَالِح حَقْ على الْْرمَءِ قن الََْ فيه لائر 
لْوَرنَة مر وهم من جهة اديه إلى سُهُولَة أَدَاءٍ الْْرمَاءٍ جصّص باقِي الوَرنَةِ فَأَيْنَ هذا من ذَاكَ؟ فَالَقُ ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ اللْدَايَة. 
(قوْلَه: وَلَوْ 4 يكن في الرة دين وَأعَْاهًا غَيُْ مَعْلُومَةٍ وَالصلْحْ عَلَى الْمَكيل وَالْمَوْرُونِ. قيل: لا بجو لاحتِمَالٍ الزبا) . ب هَذَا في 
كير مِنَ الشرُوح بان گان لَه في التّكةِ مكيل أو مَوْرُونٌ وَنَصِيبْهُ من ذَلِكَ مل بَدَلَ الصلْح أ أَقَنَ وَهَكَذَا في الذّخرةٍ أَيْضًا. 
َقُولُ: فيه َء أن نَصِيبَهُ من ذَلِكَ إِذَا گان أَقَلَ مِنْ بَدَلِ الصْلح لا يرم لبا بكرن طق ون ذلك ا 
الصّلح, ويون زِيَادَةُ الْبَدَلِ َه من بقيّة الرگة كُمْ مَرّ في الكتاب, كما إِذَا گات الترَكةُ فضّةً وَدَهَبا وَعَيرَ ذَلِكَ فَصَاخُوهُ على 
ذَهَبِ أو فضّة من أنه لا : بد أن يَكُونَ مَا أَعْطَوْهُ اتر من تصيبه من ذلك لجنس حى يَكُونَ نَصِيبْهُ نله وَالزِيادَةُبحَقَهِ من بَقيّة قي 
الك اخترارًا عَنٍ الرَبَا. قاق في الان ماهتا أَنْ يُقَالَ بان گان في التركة مكيل أؤ مَوْرُون وَنَصِيِبُهُ من ذَلِكَ مِذْلْ بَدَلِ الح أو 
كر وََقَد أَصّاب صَاجب غاي الََْادِِ حَيِتُ عَلَلَ قَوْلَه: لاختمَال الرّبَاء بقؤله: أنه ڪُوڙ أنْ يون في التركة كلييٌ أ وي ودل 
الصّلح مل تصِيب الْمَصَالِحَ من ذَلِكَ أ أَقَلُ؛ أن ما راد عَلَى بَدَلِ الصلح مِنْ تصيب الْمُصَالِح يون رب الْعَهَى. لامر 
الْقَلَه في جَانِب بَدَلِ الصّلّح لا في جَانب نَصِيب ب الْمُصَّالِح من ذلك عَلَى کس ما اغْتَبرَةُ الْآحَرُونَ وكَأَنّ صّاحِبَ الْكَاني تَتبّه تَنَكَه 
أَيْضًا لما ذَكرْنَاهُ من اَل فَاكتَقَى بذِكر لْمِذْلِ؛ حَيْثْ قال في تَعْلِيلٍ هذا الْقَلِيلِ: لاختمَال أَنْ يَكُونَ في الركة مَكِيل أو مَوْرُونٌ 
احْيمَالٍ الڑبء گما لا يلقَى. 

(قَوْلَهُ: وقيل: يجُورُ؛ لِأَنّهُ شْبْهَهُ الشبْهَةِ) لِاخبِمَالٍ أَنْ لا يَكُونَ في الرگة من ذَلِكَ انس وَإِنْ گان فَيْحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَصِيبْهُ مِنْ 
ذلك أكتر مما أَحَدَ أو أَقَلَ فيه سْبْهَهُ الشْبْهة وَلَبِسَتْ بمغترة كذ في العتايّة» وَعَلَى هَذَا الْمِنْوَالٍ ذكر في الذّخِيرة وَكَثيرٍ من 
الشروح. 
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وَلَوْ كَانَتِ الرگۀ عَْرَ الْمَكِيلٍ وَالْمَْرُونِ لكِنهَا ايان غَيْرُ مَعْلُومَةٍ قيل: لا يجوز لِگؤنه بَيْعًا إِذِ الْمُصَاح عَنْهُ عبن وَالْأَصَحُ أله تجوز 
لأا لا فضي إل الْمُتارعَةِ لقيام الْمُصَاحَ عَنْهُ في يد الْبَقِيّه من الْوَنَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيَتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقَ لا يجوز الصْلْح ولا 
الْقِسْمَةُ لأ الرّكةَ ل يَتَمَلَكْهَا الْوَارتُ) وذ يك مُسْتَغْرِقَا لا بغي أَنْ يُصَاحُوا ما 1 يَفُضُوا دَيْنَهُ فَمْقَدَمَ حَاجَةُ الْمَيْتِء وَلَوْ 
َعَلُوا قَلُوا يجُورُ. وَدْكْرَ الْكرْخِيُ - رجه الله - في القشمة أا لا تَجُورُ اسْتخْسَانًا وَتجُورُ قِيَاسًا. 

[فتح القدير] 

وكتَب بض الْفْصَلَاءِ عَلَى قول صَاجب الجتاية: َبُحْتَمَلُ أن يون تَصِبَهُ من ذلك أككر أو اقل فيه بخث. 

آقول: لَعَلَ مُرادة بابخ أنه على دير أن يَكُونَ نَصِربة آَل ا أَحَدَهْ لا يرم ارا ا باه فِيمَا مر فلا وج لكر في أَنَْاء 
يان امال الرّبَاء لكِهُ سَاقط هَاهْتَاء لان مراد صَاجب العنَائَةِ وَغيِِ يمول أن يَكُونَ نَصببهُ من ذلك اتر يلرم ربا أو اَل 
فلا يرم ازا إلا أنه على كل تفدير َم الرهء َم بصدَدِ بََانِ شْبهة السَبهة الي لَيِسَتْ بغر فلا بد َم ِن بَيانِ احتمَالٍ 
کل وَاجِدٍ من جَانِي الصَحَة وَالْفَسَادٍِ ألا تَرَى إل فَوْهِمْ: لاختمَال أن لا يَكُونَ في الرگة مِنْ ذَلِكَ ا لجنس فإ هَذَا الاحْتِمَالَ 
اخْتِمَالُ جانب الصِّحَةٍ قَطعًا. كَيِفَ وَلَوْ گان الاخْتمَال مَقْصورا عَلَى جَانِبٍ الْقَسَادِ لَكَانَ اللّازِمُ حَقِيقَةَ ازا لا شْبْهَةَ الرَباء فَضْلَا 
عن شبهة سبي امل تَقف. 

م اغلَه أَنّ صَاجب الإطلاح والإيصًاح بَعْدَ ما بَيْنَ الاختلافٍ في هَذِه الْمَسْأَلَِ عَلَى مَا فر في الكتاب قَالَ: وَلقائل أن يَقُولَ: 
حت اواب الَفْصِيل بان يُقَالَ: إن گان في اليك جذن بل المح لا يور وإ ل كن كور ون 1 يدْرَ حال الترة على 
الاختلاف» انْتَهَى كلامة. 

َقُولُ: فيه نَطَرٌ: اما اوا وَإِذَنَهُ لا ااج ماهتا إِلى ما ذكَرَهُ من الَفْصِيلٍ أصلا؛ إِذ الشّفَانِ الْأَوَلانٍ من تَفْصِيلِهِ قَدْ اسْتُعْني عَنْهُمَا 
بِالْمَسْألئَيْنِ المَذْكُورتنِ سَابِقًا عَلَى الِاسْتفْلَال: إِخْدَاهمًا فَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَتِ الّكةُ فِضّةَ وَذَهَبًا وَغَْرَ ذلك فَصَاخُوهُ عَلَى َب أو 
فِصّةٍ ... إل. وَأَحْرَاهْ قله في أَوَلٍ الْمَصْلٍ: وَإِذَا گاتتِ الركَةُ ب وَرنَةِ فأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِْهَا َال أَعْطَوْه إِيَاهُ وَاليّكةُ عَقَارٌ أو 
عَرُوضٌء جَارَ فليا گان مَا أَغْطَؤة إِياهُ أؤ كثيرا. 

وما انيا: فَِذَنّ التَفْصِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ لا يخْلُو عَن اختلال؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ: إن گان في الأرگة جنن بَدَلِ الصُلْح لا يجو لا صح عَلَى 
إطْلاقو له ذا گان في الم جن بَدَلِ الح وَلكِنْ گان ما أعْطَةُ تر قذرا ِن تصيب الْمُصَالِح من ذلك الجنس وز 
الصُلْحْ فَطْعَاء كما مَرّ مُفَصّلَا وَمُدَلَلا. وذ ذا گان في الرگة جسن بَدَلِ الصّلح وَلَكِنْ گان فِيهًا راهم وَدَانِيرُ وَكَانَ بَدَلُ الصُلْح 
دَرَاهِمَ وََنَانِرَ أيْضًا ُو الصلْحُ قَطَعَاء كُمَا مر أَيْضًا مُسْتَؤقَ. 

وأا الا: فَإِذَنَّ مسألا هَذِهِ لا قبل التَفْصِيل الْمَذْكُورَ جدَا؛ إِذْ قذ اعَِْرَ فيها ون أَغْيَانٍ الرگة عَبْرٍ مَعْلُومَة قن عِبَارَةَ هَذَا 
الكتاب في هذه الْمسْأَلَةِ هَكذَاء وَلَوْ ا يكن في الرة دَيْنْ وَأعْيَاهًا عير مَعلُومَةٍ وَالضصُلْحُ عَلَى الْمُكمّلٍ وَالْمَورُونِ قيل: لا بور 
وقيل: يجُورُ. وَعِبَارة 
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(كتاب الْمُضَاربَة) 


المُضَارَبَةٌ مُشْتَقَةٌ مِنَ الصّرْب في الْأَرْضِ؛ ص كه 


[فتح القدير] 
َكيف يُعَصّوّرُ في هَذِهٍ الصُورةٍ التَفْصِيلْ الْمَرُْور فَهَلّا هي مُنْحَصِرَةٌ في الشَّقّ الثَالِثِ مِنْهُ وَهُوَ ما ل يَدْرٍ حال اليك اواب 
بالاختلاف لا غَيْرَ عَلَى ما ذكر في الْكُتُب المُعتبرة عَامَة. 


[كِتَابْ الْمُصَاربَِ] 

قَدْ مر وَجْهُ الْمُتَاسِبَةِ في وَل كتاب الإفرار وَالْمُضَارَبَةِ في اللّعَة: مُفَاعَلَةٌ من صرب الْأَرْضٍ إِذَا سَارَ فيهاء قَالَ اله تَعَالىَ: 
وَآخَرُونَ يَصْربونَ في الْأَْضٍ يَبْتَُونَ من فَضْلٍ الله [المزمل: 20] يَعْني الذي يُسَافرُونَ في الْأَرْضٍ لِلتَجَارَة؛ سي هدا اعفد 
بَا؛ لأ الْمُضَّارِب يَسِيِرْ في الَْرْضِ غالبا طَلَبًا ِلرّئح. 

وفي الشريعة: عِبَارة عن عَفْدٍ عَلَى الشرگة َال من أَحَدٍ الاين وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِء گما سبَأت في الجتاب. 

وَقَالَ صَاحِبْ البهَايَةِ: وَمَنْ يَخْذُو: هي حَذُوهُ في الشَريعَة عِبَارَة عن دَفْع الْمَالٍ إلى عَبِِْ صرف فيه وَيَكُونْ الرَنخ بَْئهُمَا عَلَى 
ما شَرَطًا. 

أَقُولُ: فيه فُُور؛ إذ الظَاهر أن الْمُضَاربَةَ في الشريعة لَيْسَتْ نَفْسَ الدّفْع الْمَزْبُوِ بل هي عْقَدٌ يَخصّل قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ مَعَهُ. وَرَكنْهَا 
الإاب وَالْقَبُولُ بالْقَاظِ ذل عَلَيْهَا: مثل أَنْ يَقُولَ رب الْمَالِ؛ 00 ليك مُصَارَبَةَ أؤ مُفَارَضَةَ أو مُعَامَلَةََ أو خُذْ هَذَا 
الْمَالَ وَاعْمَلْ به عَلَى أَنَّ ما ررق اله فَهُوَ بَيْئَنَا عَلَى كد وَيَقُولُ الْمُصَارِبُ: قَبِلْتُ أ مَا يُوَدِي هَذَا الْمَغتى. وَشْرُوطْهًا كبيرة 
قال في العِتاة: وشُروطها َوْعَانِ: صَحِيحَة وهي ما بطل اعفد وات وَفَاسِدَةٌ تَفْسَدُ في تَفسِهًا وَيَبْقَى الْعَقْدُ صّحِيحًاء گما 
سَيأني كر ذلك اه. 

أقول: فيه قُصُورْ؛ لِأنَّ الشرْوط الْقَاسِدَةَ يض نَوْعَانِ: تع يُفْسِدُ الْعََدَ أَيِضّا وَنوْعٌْ يَفْسْدُ في نَفْسِه وَيَبَِى الْعَفْدُ صّحِيحًا نَصّ 
علي هَاهْا في الهاي سأي التطريخ به في الكقاب أنضًا. 

وَعَِارَةُ الْعَايَةِ تُشْعِرُ بانصّارٍ الشّرُوطٍ الْقَاسِدَةِ في النّْع الان مِنْهَا فگاتت فَاصِرَةً. وَحْكْمَهًا: الإيداع وَالَْكالهُ وَالشَرِكةُ يحب 
الأؤقات كما أي إل في الْمَْسُوطٍِ والذخيرة والُحفة وَغَيها على ما فصل في التهابة. 

قال في العتاية: وَحْكُمُهَا الوَكالَةُ عِنْدَ الدّفْع وَالشَرِكَةُ بَعْدَ الرَيْح. 

َقُولُ: فيه حَلَلْء اما اول قلا حَكْمَهَا عِنْدَ الدع هُوَ الإيداغ» و الَْكالةُ حَكُمُهَا عِنْدَ التَصَرْفٍ وَالْعَمَلِ, گمَا نص عَلَيْهِ في كثيرٍ 
من الْمُغتبراتِ حَقٌ الْممُونِ؛ ألا كرى إلى ما قال في الوقاة: وهي يدا ولا وتؤكيل عِنْدَ عَمله وَشَركَةٌ إن ربح. وَأمَا قن لان 1 
يَْكُرٍ الإيداع عند بان حَكَوِهَا وَهُوَ حْكُمْ ها أَيْضًا يَنْبْتْ پا اوا عَلَى ما صَرّحَ به في عَامَةٍ الْكُثْبٍ. وَقَالَ في الكاني وَالكفاية: 


وَحَكُمُهًا أنْوَاغ: يداع وَوَكالَةٌ وَسَرِكةٌ وَإِجَارَةٌ وَعَصْبٌ. 


ر 


فُول: فيه أَبْضًا حَلَلْ؛ لِأَنَّ معت الْإجَارَة إا يَظْهَرُ إِذَا فَسَدَتِ الْمُصَارَبَكُ وَمَعْىَ الْعَصْب إِنا يَتَحَقَّقْ إِذَا خَالَفَ الْمُْضَارب فَكَانَ 
مُتَعَذّيَاء كما سَيَأن وكا لأَمْرَيْنٍ تاقضٌ لِعَفُد الْمُضَارَبَة ماف لِصِحَتِهًا فَكُيْفَ يصح ن تَجْعَلَ الْإجَارَةَ وَالْعَصْب حُكُمًا من 
اخگامهاء وَحُكُمْ الشَّيْءٍ ما يَنْبْتْ به وَالَّذِي يَثْبْتْ نا فيه لا يَقْبْتُ. 
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0 


00 3 م وج _يلك اس يه عر د تم 7 5 7 3 3 ف e‏ ر رقم > ا 2 2 هت ل 7 و 
لان المُضارب يَسْتحق الرَّبْحَ بِسَغْيه وَعَمَلِه وهي مشروعة للحاجة إليهاء فإن الناس بَيْنَ غ بالمَالٍ غي عَن التَصَرّفٍ فيه وَبَيْنِ 
مهكد ف اله لصف صف اليد غنه 

فَمََتِ الْحَاجَةُ 


إلى شَرْعَ هذا النّوع من الصف لمطم مَصْلَحةُ اَي وَالذِيَ والفقبر وَاَْيَ. وَبْعتَ 0 صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ - والامسن 


يُبَاشْرُونَهُ فَفَرَرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتْ به الصّحَابَة م نه الْمَدْفُوعُ ل الْمُضَارِبِ ماه في يده لِأَنّهُ فَبَضَهُ قَبَضَّهُ بأَمْر مَالِكْهِ لا عَلَى وَجْه الْبَدَلِ 
وَالوَنِيقَةَ وَهْوَ وكيل فيه لِأَنّهُ يَتصّجَفْ فيه بأَمرِ مَالِكه وَإِذَا ربح فَهُوَ شرك فيه لِتَمَلكَه 5 مِنَ الْمَالِ بِعَمَلِه فَإِذَا فَسَدَتْ 
ظَهَرَتِ الْإِجَارَةٌ حم اسْتَؤْجَب العام أَجْرَ مِثلِه وَإِذَا خَالَفَ گان غَاصِبًا لِوْجُودٍ التَعَدِّي مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ. 


[فتح القدير] 

به قَطُعًا. لا يُعَالُ: : إِنَّ الإجَارَة رة وَالْعَصْب وَإِنْ 1 يَصْلُحَا أن بجعلا حكُمًا لِلْمُضاربة الصّحِيحَةً 

لِلْمُضَارَبَةِ الْقَاسِدَة: فَمَنْ أَدْرَجَهُمَا في أخكام المُضاربة بريد بأَحْكَامِهَا أَحْكَامَ م ملق الْمُضَاربَة 

O 
صا لا بُدَ أَنْ يَكُونَ كَدَلِكَ. وَل سَلَّمَ صِحَةَ النَعْمِيم لِلْمُضَارَبَةِ الْمَاسِدَةٍ أَنْضًا في الأَخكام فَالْمَصْبْ لَيْسَ من أخكام الْمُضَاربَةٍ‎ 

u‏ دة أَبْضًا عن لأ حم الما ةة على ما صَرَّحَ به في الْبَدَائْع بن في الكتاب أَيْضًا فِيمَا سَيَجِيءْ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلٍ مِثْل 

اجر عمَله ولا شك ا ليس للْقاصِب أَجْرٌ قط لگؤنه مُمَعَدَيا فلا ال غل الْقصب مِن أخكام الْمُضاربة في شَيْءٍ. 

(قَوْلهُ: لِأَنّ الْمُصَارب يَسْتَحَقُ الرَّنحَ بسَغيه وَعَمَله) . قال الشَّارح الَْيْيُ: فيه ماقَشَة؛ لن اْمُصَارِب لا يَسْتَحِقُ الرَنْحَ بسَغيه 

عله عق أو سق عل ول بط رنخ لا نحق شنا اه. 

أَقُولُ: ليس هذا بِشَئْءء لأ الْبَاءَ في قؤله: "بسَغيه وَعَمَلِه" لِلسَبَيّكَ وَالْمَعْىَ أَنَّ الْمُضَارِب يَسْتَحَقٌ الرَبْحَ بسب سَغْيه وَوَظِيفَة 


ع 
82 
ب 
ك 


صححة 


السب جرد الإيصًال وَالْإِفْضَاءٍ إل السب في الجمْلَة لا الاير فيه. وَإِتَا التأثير وَظِيفَةُ الْعلَةء وَقَدْ 
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قَالَ (الْمُضَارَبَةُ عَفَدٌ الشركة الي من أَحَدٍ الْانبيْنِ) وَمُرَادُهُ الشركة في الح وَهُوَ يُسْتَحَقُ بِالْمَالٍ من أَحَدٍ لاني (وَالْعَمَلٍ 
مِنَ الجَانب الْآخَر) ولا مُضاربة دوعا ألا تَرى أن الرَْحَ لَوْ شرط كله لِرَبَ الْمَالِ گان بِضاعَةٌ 0 شْرطً جميعْهُ لِلْمْصَارِبٍ گان 


م 
2 


رصا 00 لمال الَّذِي تصځ به الشرگة) وَقذ تَقَدَمَ باه من قَبْلُ وَلَوْ دَفْعَ إِلَْه 10 به 


8 


في تنه جَازً ا مِنَ الصَّحَةِ وكا إِذَا قال لَه افيض ما لي عَلَى فان 
وَاعْمَلْ به مُضَارَبَةَ جار لِمَا قُلْنَا بخلافٍ ما إِذَا قَالَ أ لَه مَل بالدَيْنِ الذي في ذِمِكَ حَيْث لا تصځ الْمُصَاربَكُ 


[فتح القدير] 
عَرَفَ ذَلِكَ كُلَّهُ في الْأَصُولٍ فَتَخَلْفَ اسشتخقاق الزنح عَنْ سَغْي الْمُصَاربِء وَعَمَلِهِ ِنْدَ عَدَم ظُهُورِ الرنْح لا بل بصحة اكلام 
لْمَذُكُورٍ أصلا. 

(قَولَُ: وَل دَفْعَ إِلَيْهِ عَرَضًا وَقَالَ: بغ وَاعْمَلْ مُضَاربَةَ في تبه جارَ؛ لِأَنَهُ يَفبَلُ الإضّافة من حَبْتُ إِنّهُ تَؤكيل وَإِجَارَةٌ فلا مَانِعَ مِنَ 
الصِّحَةٍ) . قال صَاحِبُ التَهَاية في بَيانِ التَعْلِيلِ: أي: لان عَفْدَ الْمُصَارَبَةِ مُشْثَمِلٌ عَلَى الْوكَالَةِ وَالِجَارَةِ كما عُرفَ, وَكُلُ وَاحِدٍ 
مهما يَقْمل الإضَافَةَ إلى رَمَانِ في الْمُسْتَقْبَل. فيجب أن يَكُونَ الْمُشْتَمِلْ عَلَيْهِمَا وَهُوَ عفد الْمُضَارَبَةِ قَابِلّا لِلْإضَافَةِ إل رَمَانِ في 
الْمُسْتَفْبّل أَيْصًا لملا حالف الكل ازى اه. 

َافعَفى أَتَرَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةِ في هَدًا الْبَينِ غَيْرَ أله قَالَ: وَالإجارة بالرّاءِ وَالْجَارَةُ بالرّاي 

أَقُول: فيه بحت أمَا أَوَلّا: لان الْمُضَارَبَدَ مَا 1 تَفْسَدْ 1 تَصر إِجَارَةَ بالرَاِ كُمَا صَرَّحُوا به وَمَرّ في الكتاب آنقَاء وَالْمُدَعَى هَاهْنا 
صِحَةَ عفد الْمُضَارَبَةِ في الصُورَة الْمَذُكُورَة وَالْمُضَارَبَةُ الصّحِيحَةٌ لا تَشْتَمِلُ عَلَى الْإجَارَةٍ بالرَاءٍ أَصْلّا بل تُنافِيهَا فَطُعَا فلا مع 
لِدَرْجِهَا في تَعْلِيلٍ صِحَة عَفْدٍ الْمُضَارَبَة في الصّورة الْمَزْبُورة. 

اما تَانًا: فَإِذَنَ ووم عَدَم اة الكل لِلْجزْءِ وغ ف نَعلَمُ طعا َة الكل لِأَجرَائِهِ الخارجيّة وَالَْفْلِيّةِ في كدير من الأخگام 
ألا يَرَى أن الواح جُرْءْ مِنَ الْاذْئَيْنٍ 1 7 لا رؤج الاي رَوْج لا فَرْدُ إل غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَالَقَاتِ الْبَيْنَةِ عَلَى أَنَّ الْمُخَالَفَة 
بَيْنَ الْمُضَارَبَة وَبَيْنَ الْوَكالَة وَالْإِجَارَة أَيْضًا مُتَحَقَفَةَ قَطْعًا في کشر من الأخكام. مِنْهَا أذ الوكيل لا يَسْتَحقٌ الرَنْحَ ولا شارك فيه مَعَ 
الْمُوَكلِ وَالْمُضَارِب يَسْتَحقٌّ ن ذَلِكَ ويك في فيه م رب الْمَالِ وَأَنَ الأجيد يَسْتَحق الْأَجْرَ وَل يَسْتَحقٌّ الرّبْحَ وَالْمَضَارِب عَلَى 


وو 
8م م د 2 


ولا شك أَنَّ حُكُمَ الشَيْءِ حَارج. 
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أن عن أي حَبيفة - رجه اله - لا بصخ هذا التَؤكِيل عَلَى ما مر في لْبْبُوع. وَعندهما صخ لكن بَفَعْ الْمَلِك في الْمُشرى 
للآمر فِيَصِيرُ مُضَاربَةَ بالْعَرَضٍ. فَالَ (وَمِنْ شَرْطَِا أن يكُونَ الخ هما مُشَاعًَا لا شتجق أَحَدْهْنا راهم مُسَمَاةً) مِنَ الح لِأنَّ 
َرْطَ ذلك يَقْطَعْ الشركة بََْهُمَا ولا بد مِنْهَا كما في عَفْدٍ الشّركةٍ. قال إن صَرَط رة عَشَرَِقلَهُ اجر مثله) فاده عل 
[فتح القدير] 

عه مرب عليه لا ركن دَاخِلٌ فيه. وَأَمَا الْإجَارَةُ فلاا أَيْضًا حك من أَحْكامِهًا عَلَى ما ره الْبَعْضُ وَشَيْءْ مُنَافٍ لِصِحَتهَا: 
مُصَادُ ا عَلَى مُفْمَصَى الخقيق» كما مر وَعَلَى كلا التَفْدِيرَنن لا َصْلْح الجزْنيةُ منهَا. فَحَدِيثْ لزني في تَشِيَةِ التخلِيلٍ الْمَْبُورٍ 


مما لا وجه لَهُ: وَل أَرَ أَحَدَا حَامَ حَوْلَهُ سى الشَارِحِينَ الْمَذْكُورِينَ فَالْوَجْهُ في تَشِيَةِ ذَلِكَ تَقْرِيرُ صّاجب الْكَاف؛ حَيْتْ قَالَ: لاله 
ل يْضِفٍ الْمُضَارََة إلى الْعَرْضٍ وتا أَضّافَ إل تنه وَالكَمَْ ا يَصِحٌ الْمُضَاربَةُ به وَالْإِصَافَةُ إلى رَمَانٍ في الْمُسْعَقْبَلٍ يجُور لاه وكالة 
أو وَدِيعَةٌ أ ِجَارَةٌ وَلَيْسَ في شَيْءٍ من ذَلِكَ ما ْنَع صِحَةَ صِحَة الإِضَافَة إلى رَمَانِ في الْمُسْتَفْبَلٍ اه. نَعَمْ فيه أَيْضًا شَيْءْ ما مَرَ وَهُوَ اَن 
الْمُضَاربَةَ اة بَعْدَ فَسَادِهَا لا في حال صِحَتَهَاء فلا مَعْى لِدَرْج الإِجَارَةٍ في تعْلِيلٍ صِحَبِهَا في الصُورة الْمَرْبُورة. اللَّهمَ إل أن 
يون دَرْجُهَا فيه عَلَى سَبِيلٍ الْمُبَالعةِ: كانه قيل: س في عَفْدٍ الْمُصَاَبَةٍ ما بع عَنِ الإصَاقة إلى رَمَانِ في الْمُسْعَفبلٍ لا في حال 
صځته ولا بَعْدَ فَسَادِهِ فَتَأَمَلَ. ۾ أَقُولُ: بق لي خت قوي في هذا الْمَقَام: وَهُوَ اَم انَهُوا عَلَى أَنَّ الْمُصَارَبَةَ إيداغٌ ابْتِدَاءً 
وتؤكل عند العمل وشرگة بغد الزنج. وَقَدْ صَرّحُوا في لَه بأد ما لا يصح إضَاقَيْهُ إل رمان في الْمُسْتَقْيَلٍ تِسْعَةَ وَعَدُوا مِنْهَا 
الشَركة. فَإِذَا ي نَصِحٌ إِضَافَةٌ الشركة إلى رَمَانِ في الْمُسْتَفبَلٍ فَقَدْ ؤج في الْمُصَارَبَةٍ مَا بتع صِحَةَ الْإِضَافَةٍ إلى ذلك وهو الشركة 
فَيَنبَغي أَنْ لا يصع عفد الْمُضَارَبَةِ في الصُورة الْمَرْبورَةٍ بتاءَ عَلَى ذَلِكَ الْمَانع؛ إِذْ لا ربب أن ازتفاعَ مَنْع أُمُورٍ لا بدي عِنْدَ فق 
مَانع آخَرَ. 1 1 
(قَوْله. اَن عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - ره الله - لا يصح هذا التَؤكِيل عَلَى ما مَرٌّ في الْبيُوع) . وَإِذَا ل يصح هَذَا التَؤكِيل گان الْمُشْترى 
ِلْمُشتري وَالِين بال فان َأ مال الْمُصَاربَةِ من مال الْمُصَارب وهو لا بصخ كذا في الْعاية وَالبَيَِ قال عضن الْمُصَلَاِ: 
لطر أن يُقَالَ: إا 1 صح التَؤكِيل 1 تصح الْمُصَاربَةُ؛ ِن عَدَمَ صِحَةٍ الجر مُسَْلِْمُ عدم صِحَةٍ الكل اه. 
أَقُولٌ: قد مر با أن حَدِيتَ ون الْوَكَالَة جُرْءًَا من الْمُضَارَبَةِ لَيْسَ بصّحيح. . َم صَرَحُوا ا بن الْوَكَالَة كه من أخكام ا 
مَُرَنَبٌ تب عَلَى صِحَةٍ عَقْدٍ الْمُضَارَبَةِ ابت عند تصرف الْمُضَارِبٍ في مَالِ الْمُصَارَبَةِ لا قله قلا جال لِأَنْ تَكُونُ جُرْءًا مِنْهَا فلا بد 
في بيان بُطْلَانِ العا في الصورة الْمَرْبُورَة عَلَى تَقْدِيرِ بُطْلَانٍ داك الَوكِيلٍ عند أبي حَنِيِفَةَ من الْمَصِيرٍ إل مَا ذكَرَهُ صَاحِبُ 
العتَاية وَالنَهاية. د َعَم إُِمَا قالا أَيْضًا: ية الْوَكَالّةِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ فيمًا مَرَّ وَلَكِنَهُمَا أَصَابَا في ترك ذَلِكَ هَاهُنَا. (قَوْلَهُ: قن شَرَط 
زِيَادَةَ عَشَرَةَ فَلَهُ أَجْرُ مثلة) . 
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لا يرت إلا هَذَا الْقَدْرَ فَتَنْمَطِعْ الشرگة في الزن وَهَذًا لِأَنَهُ اغى عَنْ مَنَافِعِهِ عِوَضا وَأ ينل لِمَسَادِو وَالرّنح لَرَبَ الْمَال لله 
اء مله وَهَذَا هو اگم في كُلّ مَوْضِع 1 تصح الْمُضَاربَةُ ولا جاوز بالأجر الْقَدْرَ الْمَشْرُوطَ عِنْدَ أي يُوسْفَ خِلاقًا لِمُحَمَدِ ما 
ينا في الشركة وجب الجر وَإِنْ 1 يزخ في رِوَايةِ الأَصْلٍ لِأَنَ اجر الأجير يِب بِتَسْلِيِم المتافع أو الْعَمَلِ وَقَدْ وج 


. وَعَنْ أبي يُوسْفَ أنه لا يحب اغَتبَارًا بالمُضَارَبَةِ الصّحِيحَة مَعَ أا فَوْقَهَاء وَالْمَالَ في المُضَارَبَةِ القَاسِدَةٍ غَبْرُ مَضْمُونٍ باهلاك 
اعارا بالصسّحبحَةٍ؛ 


[فتح القدير] 
ذب عَامَةُ الشُرّاح إلى أن هذا تَفْسِيرٌ لِلْمَسْأَلَة الْمُعَقَدَمَقَ وَالْمَاءُ في قؤله: فَإِنْ شَرَطَء لِلتَفْسِيرِ وَزِيَادَهُ عَشْرَ أَيْ: عَلَى مَا شَرَطًَا 


2 © هدر ت 0 


أَقُولُ: فيه نَظَرْ؛ لأ هذه الْمَسْأَلََ التي هي مَأ ماله ا لامع الصّغِرٍ لا تصلخ أن تكُون تفسيرا للْمَسَْلَة الْمتَقَدَمَةِ التي هي مسا 


كا 3 


أَحَدُهُمًا: أَنَّ الْمَسْأَلةَ الأول َعَم مِنَ الْمَسْأَلَةِ الانية؛ لان اشتراط دَرَاهِمَ مُسَمَاةٌ لِأَحَدِهمَا يَتَمَشَّى في صُوَرٍ مُتَعَدّدَةٍ مَذْكُورَةِ في 


رر 


i #2 ر‎ 


مُعْتَبرَاتِ الفکاؤی كَالْبَدَائِع وَالذَّخِيرَة وَغَيْهمًا: مِنْهَا أن شَرْطًا أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهمًا ماله دزم من الح أو أَقَلَ أو أكثَرٌ وَالْبَافِي 
لحر وَمِنهَا أن شَرْطًا أَنْ يكُونَ لِأَحَدِهما نِضْفَ ٠‏ الج أو ثليه إلا عَشَرَةَ دراه وَمِنّْهَا أن شَرْطً أن يَكُونَ لِأَحَدِهِما نف الرَنْح 
1 له وَبْرَادُ عَشَرَةّ وني كُلّ ذَلِكَ تَفْسْدُ الْمُضَارَبَةُ بنَاءَ عَلَى أَنْ كل وَاحد مِنَ الشروط المَزبور رة يَفَطَعْ الشركة في الرَبْح؛ ؛ لدَنَهُ ويا 
زح إِلّا الْقَدْرَ الْمُسَمّى أَوْ أَقَنَ گما صَرَّحُوا به. وَأَمّا اشتراط اة عَشْرَة إا يعَمَشّى في صُورةٍ اة مِنَ الصور المَذكورة 

کین يون الْأَحَصُ مسرا لِأَذَعَم. 

وَتَانِيِهُمَا: اَن حم الْمَسْألَةِ الأول فَسَادُ عَفْدِ الْمُضَارَبَةٍ باشتراط دراهم مُسَمَاةٍ لِأَحَدِهمَاء وَحُكُمْ الْمَسْأَلَةِ اللانبة جوب أجر 
امل للْعَامِلٍ فَكَيْفَ يكو أَحَدَ الْمَُحَالفينَ في الحكم مرا ا فاق عِنْدِي أن الْقَاءَ في فَوْلهِ: فَإِنْ سَرَط 4 
ِلتفْرِبه > وَالْمَقْصُودُ بالْمَسْأَلَة الأول بَيَانُ اَن عَفْدَ م يُفْسِدُ باشتراط ف مُسَكَاة لِأَحَدٍ الْمُتَعَاقَدِينَ وَبالانية بَيَاكُ اَن 


ای عر ا 
3 


ځکم الْمُضَارَبَة لقَاسِدَة جوب أَجْرٍ ایال لْعَامِلٍ فَكأَنَهُ 3 إِذَا عَرِفْتَ فَسَادَ عفد الْمُضَاربَةِ باشتراط م 1 لِأَحَدِهمًا 
فَاعْلَمْ أَنّ كم فَسَادٍ عَفْدٍ الْمُضَارَبَةٍ باشْتراطِ ذَلِكَ وجُوبْ اجر الْمثْلٍ للْعَامِلٍء إلا أَنَهُ ر في التفريع صورة اشتراط زيادة عَشْرَةَ 
ا e‏ لا عَلَى سَبِيلٍ الْحَضْرٍ فيها وَمِنْ عَادَةٍ الْمُصَئْفٍ أن لا يع المشالة ة التي 
أَحَدَّهَا من الجاع الصُغير أَوْ ن کک القدُوري» ولک دَفْعُ 0 وهم اختصّاص ذَلِكَ الحكم بالصورة الْمَذْكُورَةِ بن قَالَ 
بَعْدَ تَعلِيلٍ المَسأة: وَهَذَا هُوَ الى ميکل ضع 1 تصح الْمُضَاربَُ. 


1 


0 5 


1 


3 


(فَولَُ: وَعَنْ أَبي يُوسُفَء أله لا جب اعارا بِالْمُضَاربَةِ الصُجيحة مَعَ اَم فَوْفَهَا) , فَإِنْ قُلْتُ: ما جَوَابُ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَنْ هَذًا 
التَغلِيل القوي لاي يُوسّفَ - رَحمَهُ الله -, فَإِنَّ الْعَقَدَ الْقَاسِدَ يُؤْخَلْ حكمُه أَبَدَا من الْعَقْدِ الصّجيح من جِنْسِه ما في الْبَيْع 
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[فتح القدير] 
أن الْقَاسِدَ عا عت بار إِذَا گان انْعِمَادُ الْمَاسِدٍ مِثْلَ الْعِمَادٍ د الجائز كَالبيْع؛ وَهَاهْنَا الْمُضَارَبَةُ الصُحيحة تَنْعَقدُ َنعَقِدُ شرگة لا إِجَا 


2 


جار 
وَالْمُضَارَبَةٌ به الْقَاسِدَةُ تَنْعَقَدُ تَْعَقَدُ إِجَارة قنتعت ِالْإِجَارَةٍ الصّحِيحَة في اسْتخځقاق الجر عِنْدَ إيقَاءِ ال ٠‏ وَإِنْ تلف الال 3 يده فل 


0 


مه 


أَجْرَ مثله فما عَمِلَء گذا في النَهَايَة ة وَالْعنَايَة وَعَرَاهُ صاحبٰ العتاية إلى الوط 
أَقُولٌ: مُقْتَضَّى هَذَا لواب ن لا يجوز اغْتبَارَ الْمُضَارَبَةِ الْمَاسِدَةِ بالْمُضَارَبَةِ الصّحِيحة في شَيءٍ من الأخكام مَعَ أَهُمْ اغتبروها 
بِالْمُضَاربَة الصّحيحة في حُكم گونِ الْمَالِ غر مَضْمُونِ باللاك, كَمَا ذَكَرَهُ الْمُْصَنَفُ مُتَصِلًا 5 ن فيه؛ حَيْثْ قَالَ: والكال في 


الْمُضَارَبة الْمَاسِدَةِ غَيْرَ مَضْمُونِ بالاك اغتبارا بالصّحجيحة. نَعَمْ كن إِْبَاث ذَاكَ الحكم ليل آخَرَ مَآلَهُ إلى اغتباركا بالإجارة 
الصّحيحة »كما ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُ أَنْضًا ِقَوْلِه: لاله عن مُسْتَأَجَرَةٌ ف يدو لَكِنّ ف جَعْلهم اغْتبَارَهَا بِالْمُضَاربَةٍ الصّحيحة 
دَلِيلّا مُسْتقاً عَلَيْد كما هُوَ الظَّاهِرُ من عِبَارَةِ المدَاَة وَالْكَافٍِ وَغَيِْمًا فَتَأَمَلْ. من عض الْفضَّلَاءٍ رَد عَلَى صَّاحِب الْعايَة في 


ار 


2 و ًن 


قول وَهَاهَا: الْمُصَارَبَةُ الصّحِيحَةُ تنْعَقِدُ شَرِكَةَ لا إجارةء بِأنَهُ حالف ما أَسْلَفَهُ من أن عَفْدَ الْمُضاربة مُشَْمِل عَلَى التَوْكِيلٍ 

الإجارة. 

أَقُولٌ: إا حالف ذَلِكَ أن لَوْ گان مُرَادُهُ ا أَسْلَفَهُ أن عَفْدَ الْمُصَارَبَةِ مُشْعَمِلٌ عَلَى حَالٍ صحة التؤكيل والإجَارة مَعَاء وَأمَا إِذَا كَانَ 

مُرَادُهُ بدَلِكَ أذ عَفْدَ الْمُضَاربة مُشْتَمِلَ عَلَى التَوَكِيلٍ خَالَ صِحَبِه وَعَلَى الْإجَارَة بَعْدَ فَسَادِهِ فلا لَه بن كَلَاميْه وَالظَاهِرُ هُوَ 

الان لِكُوْنِهِ مُوَافقَا لِمَا صَرَحُوا به. 

(قوله: وَلِأَنَهُ عن مُسْتَأجَرةٌ في يده) , وفي بَعْضٍ النُسَخ: عَبْنُ مُسْتأجر: يَعْني اَن راس الْمَالٍ عَبْنّ اجر المَضارب لِيَعْمَلَ به هُوَ 

لا عي فلا يضمن كأجبر الْوَحْدِء كذًا في الشروح. قال بَعْض الْفْضصَلاءِ: فيكُونْ مُسَْأجَرَةُ في قول الْمُصَئفٍ: "عبن مستأجرَة", 

صِفَةٌ جَرَثْ على غَيْرٍ مَنْ هي لَه اؤ هُوَ من قَبِيلٍ: سَيْلْ مُفْعَمْ وَلَعَلَ هذا أؤلى» انْتَهَى. 

أَقُولٌ: فيه أَنَّ فَوْهُم: سي مفعم جا ُي لْمَفْولٍ ويد لِلَاعِلِ؛ إذ العم اسم مَفول ھک وقد أسْندَ ! 

اشر 1ك القن قر الوا لا اعبار E‏ ما تَحْنُ فيه فَِنَ راس الْمَالٍ ليس بِفَاعِلٍ للاشتنجار فطع 1 
فَكَيِفَ يَكُونُ هذا من قَبِيلٍ داك اللّهُمَ إل أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بقؤله: اؤ هُوَ من قَبِيلٍ سَبْلْ مُفْعَمْ أو هُوَ مِنْ قَبِيلٍ الإِسْنَادٍ الْمَجَازِيَ 
مُطْلَقَا لا أَنَهُ من فيل خُصُوص الْإِسْنَادٍ د الوَاقِع فيه فَحِيئَبِذٍ يجوز كما أَضَارَ لَه 
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ول شَرْطٍ يُوجِبْ جَهَالَةَ في الرَنْح يُفْسِدُهُ لاختلال مَفْصوده وَعَيْدْ ذَلِكَ من الشّرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ لا يُفُسِدُهَاء وََبْطْل الشَّرْط 
كاشتراط الوَضِيعَة عَلَى الْمُضَاربِ. 

[فتح القدير] 

تاح الشَرِيعةٍ في شرح هَذَا المَقَام؛ حَيْتْ فَالَ: الْمُسْتأْجِرُ في الْحقيقّة إا هُوَ الْمُصَارِبْ لكِن ّي لعن مُسْتَأجِرًا لِعَمَلٍ الْمُضَارِبِ 
فيه اه. 

إن اة مِنَ الشُرّاح قَالُوا: وَهَذَا التَغلِيل يُشِيرُ إلى اد الْمُصَارِب بَنْزلَة جير الْوَاجِدٍ مِنْ حَبْتُ إِنَّهُ أَجيرٌ لا کن لَه ان يواجر 


نَفْسَهَ في ذَلِكَ الْوَفْتِ لِآخَرَ. وَقَالَ صَاحِبُ العتايّة وَالنَهاية 0 تَعْلِيلٍ ذَلِكَ: لذن الْعبْنَ الوَاجِدَ لا يُتَصوّرْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأُجرًا 
لِمُسْتَأَجِرَيْنٍ 5 الْوَفْتِ لا من لجر الفاح أن ار ةل د يْنِ في اوقت الْوَاجِدِء الْتَهَى. 

أَقُولٌ: فيه َْتُ؛ لِأَنَهُ إن ريد با 9 لعن الْوَاحدِ في قو قَوِمَا: لان الع الْوَاحَدَ لا يُتَصَوّرْ أَنْ أن بون مستا جرا لِمُسْتَأْجِرَيْنِ في الْوَفْتِ 
الاج تفس الْمَضَّارِبِ قلا ُسَلَُ 

عَفْدَا عَلَى الْعَمَلِ لا عَلَى الْمَنفَعَةِ يجورُ أَنْ يكُونَ شَخْصُ واج مُسْتأجِرًا لكثير مِنَ الْمُسْتَأَجِرِينَ في وَفْتِ وَاجِدٍ كَالْقَصّارٍ وَرَاعِي 


32 
0 
عَقَدُ 


عتم لِلَعَامَة كة وها ِن الأجير اأ مُشترك لإمْكانٍ الْعَمَلٍ لِكُلَ وَاجدِ مِنْهُمْ في لِك الْوَفْتِء وَقَدْ وَقَعَ عَفْدُ الْمَُارَبَةِ عَلَى الْعَمَا 


1 


ن نَفْسَه لا يُتصوّرُ اَن يَكُونَ مُسْتأجرًا له لِمُسْتَأَجِرَيْنٍ في الْوَفْتِ الْوَاجِدِءٍ لِأنَّ الْإِجَارَةَ إِذَا اث 


من الْمُضَارِبٍ فَجَارَ اَن يَكُونَ مُسْتَأجِرًا لأكثَرَ من واد بخلافٍ أجير الْوَحْدٍ فَِنَّ الْإجَارَةَ فيه كَانَتْ عَلَى الْمَنْمَعَةِ دون الْعَمَل فاد 
يَفْدِرُ عَلَى أَنْ يُوَجْرَ نَفْسَهَ ر في الْوَقْتِ الْوَاجِدِ كما تقر في تله وَِنْ أرب بلعب الْوَاجِدٍ في فَوْهِمَا: الْمَرْبُورُ رأ الْمَالِ 
فَمْسْلّمْ اَن ذَلِكَ لا به صر اَن يَكُونَ مُسْتأجرًا لِمُسْتَأجِرَيْنِ في وَفْتِ وَاجِدِ أَيْ: اَن يکود في يَدِ کل واج مِنْهُمَا يَعْمََانِ به في 
وَفْتِ وَاجِدِء وَلَكِنْ هذا لا يفضي أَنْ يَكُونَ الْمُصَارِبُ رة جير الْوَاجِدٍ رَيَانِ هذا المع في كل أَجيرٍ مُشيرَكِ فِإِنَّ ما يَْمَلُ 
به من الْأَعيَانِ لا بُمَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ في يَدِهِ َف غَيِهِ عَلَى الاستفاال في الوَفْتِ الْوَاحِدٍ لامتتاع وُقُوع شَيْءٍ وَاجِدٍ في ملين لفن 
في وَفْتِ واج فلا يم التَفْرِيبُ. 

(قوْلهُ: وَكُلُ شط يُوجبْ جَهالة في الرنح يُفْسِدُهُ لاختلالٍ مَفْصُودِو وَغَيُْ ذلك مِنَ الشروط الْقَاسِدَةٍ لا يُفُسِدُهَاء وَيُبْطِلُ الشَرْط 
كَاشْيزاط الْوَضِيعةٍ على الْمُصَارب) . 

قال في التهاية: إن قُلْتَ هذا الكل مَنقُوضٌ چا ذگر بَعْدَ هذا طط وَهْوَ قَوْلَهُ: وَسَرْطُ الْعَمَلٍ عَلَى رَبَ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ 
قف هَذَا الشّرْطً داخل تحت ذَلِكَ الْكُل؛ لود هذا الشَّرْطَ لا بُوجب جَهَالَةَ في الرَبْح وَمَعَ ذَلِكَ أَفْسَدَ عَفْدَ الْمُضَارَبَة وَعَلَى 
قَضِيّة ذلك الكل يَنبَغِي أن لا تَفْسْدُ الْمُضاربة؛ لاله عير الذي وجب جَهَالَةَ في الرّنح. قُلْتْ: نَعَمْ كَدَلِكَ إلا أنه ْمَل أَنْ يُرِيدَ 
بقۇلە: "وَعَيْدُ ذلك" الشُرُوط الْقَاسِدَةَ لا يُفسِدُهَا الشَرْط الذي لا بنع مُوجب الْعَقْدِ وََما إِذَا گان شَرْطًا ْنَع مُوجَب الْعَقدِ 
يُفْسِدُ الْعَفْدَءٍ لِأَنّ الْعَفْدَ عا شرع لِإنْبَاتِ مُوجَبِهء انْكهى. 

أقُول: هدا الخواب لا يَشْفِي الْعَلِيلَ ولا يُخْدِي طائلًا. 
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قَالَ (ولا بْدَ اَن يَكُونَ الْمَالُ مُسَلّمَا إلى الْمُصَارِبٍ وَل يذ لِرَبَ الْمَالِ فيه) لِأنَّ الْمَالَ أَمَاَةٌ في يَدِهِ فلا بذ من اكليم إِلَيْه وَهَذَا 
لاف الشركة لن الْمَالَ في الْمُصَارَبَةٍ من أَحَدٍ الان وَالْعَمَلَ من الجانب الْآخَرِء فلا بُ من أَنْ يَخْلْصَ الْمَالُ للْعَامِلٍ ليَتَمَكنَ 
من اصرف فيه. ما الْعَمَلُ في الشركة مِنَ الجَانِينٍ فَلَوْ سَرَطَ خُلُوص الْيَدِ لأَحَدِهِمًا 1 تَنْعَقِدٍ الشركة وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبَ 
الْمَال مُفْسِدٌ للْعَقْدِ TS‏ مود سَوَاءٌ گان الْمَالِكُ عَاقِدًَا أو 
غير عَاقَدٍ كَالصّغِيرٍ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِك اة لَه وَبَقَاءُ يده يمع التَسْلِيمَ ِل الْمُضَارِبِ وَكَذَا أَحَدُ الْمُتَفَاوضَيْنٍ وَأَحَدُ د شَرِيكي الْعَنَانِ 
ذا دَقَعَ الْمَالَ مُضَارَبَة وَشَرَطَّ عَمَلَ صَاجبه لقيام الْمِلْكِ لَه وَإِنْ 1 يكن عَاقدًاء وَاشْترَاط الْعَمَلِ عَلَى الْعَاقِدِ مَعَ الْمُضَارِبِ وَهُوَ 
غَيْرُ مالك يُفْسِدُهُ إِنْ 4 يَكْنْ مِنْ أَهْلٍ الْمُضَاربَةِ فيه كالْمَأُدُونِ لاف الأب وَالْوَصَِ لأَكُمَا من أَهْلٍ اَن يَأَخْذَا مَالَ الصّغيرٍ 
مُضَاربَةَ بأنْفْسِهمَا فَكَذَا اث شراط عَلَيْهُمَا جز م مِنَ الْمَال. ۰ 


[فتح القدير] 

لان كَؤْنَ الْمُرَاد بقۇله: 'وَغَيْدْ ذلك" الشَّوْط الذي لا منغ مُوجَب الْعَقَدِ ل مَعْ م أنه جرد اخْبَمَالٍ حضٍ 39 يذل عليه اللّفْظُ الرَُورُ 
لِعْمُومِهِ مُفْسِدًا لِمَا هُوَ الم ود في الْمَقَام؛ إِذ الْمَفْصُودُ هَاهْنَا بَيَانُ صل يَنْصَبِطُ به أَخْوَالَ الشروط الْقَاسدَة في باب المُضاربة 
فَعلى تَفْدِيرٍ أن يَكُونَ الْمُرَادُ بقؤله: 'وَغَيْرُ ذلك" الشَرْط الَّذِي لا بمَْعْ مُوجَب الْعَقْدٍ يَكُونُ الشَرْطُ الذي يع مُوجَب الْعَقْدٍ ولا 
يُوجِبُ جَهَالَةَ في الرّبْح حَارجًا عن قِسْمَئْ هَدَا الْأَصْلٍ قلا يَتَحَقَّقْ الانضبَاط فلا يم الْمَفُصُودُ 


Gs. 


7 صَاجب الْعِنَايَِ عَنِ السُوَالٍ الْمَذكور بوَجْهِ آخَرَ؛ٍ حَيْتْ قال: قيل: شَرْط الْعَمَلٍ عَلَى رَبَ الْمَالٍِ لا وجب جه 
نح ولا يطل في تفه بل يُفْسِدُ الْمُضَارَبََ كَمَا سَيَجِيءْ فَلّمْ تكن الْقَاعِدَةُ مُطَرِدة. 
اترات ن قال: وَغَيْدُ ذَلِكَ من الشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ لا يُفُسِدُهَاء أَيْ: الْمُضَارَبَكُ وَإِذَا شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى رَبَ الْمَالٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ 
عُضَارَبَةٍ: وَسَلبْ سَلْبُ الشَيْءِ عَن الْمَعْدُومِ صَّحِيحٌ) وز أن يُقَالَ: ريد الْمَعْدُومُ لَبِسَ بِبَصِيرٍ وَفَوْلَهُ بَعَْدَ هَذَا بخْطُوطٍ وَشَرْط الْعَمَلٍ 
عَلَى رَبَ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْيِ مَعْنَاهُ مان عَنْ تققد انْتَهَى كلامة. 
أَقُولٌ: یون هَذَا اواب وَإِنْ 1 يکن فَاسِدًا في نَفْسِه إلا أَنَهُ مُفْسِدٌ لمعن الْمَقَام؛ لأَنَّ م الان من الْآصْلٍ الْمَدْكُورٍ 
عَلَى ما صَرَحُوا به هُوَ أ غَيْرَ ذَلِكَ من الشُرُوطٍ لا يُفْسِدُ الْمُضَاربَة بل قى الفا م صَحيحة وَيُبْطِلْ الشَّرْطُ وَقذ أَشَارَ إِلَبْه 
الْمُصّبَفُ بِقَوْلِهِ: گاشتراط الْوَضِيعَةٍ عَلَى الْمُضارب فإ الشَرْطً هُنَاكَ بَاطِلٌ وَالْمُضَارَبَةُ صَجيحَة وَقَدْ گان اعرف به صَاحِبُ 
الْعتايّة أَيْضاءِ حَيْتْ قَالَ أَوَلّا: وَلَمّا گان مِنَ الشُرُوطٍ ما يُفْسِدُ الْعَفْدَ وَمِنْهَا مَا يَبْطّلُ في نَفْسِه وَتَبْقَى الْمُضَارَبَةُ صّحِيحَةٌ أََادَ أَنْ 
يُشِيِرَ إلى ذَلِكَ بِأَمْرٍ جْمْلِيَ فقال: وَل شَرْطٍ يُوجِبُ ها في الح . .. إ2. ولا شك أن الْمُضَارَبَةَ الْمَعْدُومَةَ لا تَندَرج في هَدَّ 
لم 1 1 


3 


أن 


(452/8) 


قَالَ 0 إِذَا صّحْتٍ الْمُضاربة مُطْلَقَهَ جار لِلْمُْضَارِبٍ أن يَبيع وَيَشتري وَيُوَكَلَ وَيُسَافِرَ وضع وَبُودِعَ) لإطلاق العَفْدِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ 
وَل يَتَحَصَّلْ إل بالتجارة» فَيَنْتَظمْ الْعَفَدُ صْنُوفٌ لتجارة وَمَا هُوَ من صَنِيع القجارء وَالتَوْكِيلُ من صنيعهم» » وَكَذَا 


ا ا 7 
أل ¢ 2° RR‏ 


0 3 وَالْمُسَافَرَةُ؛ ألا تَرَى أَنَّ الْمُودِعَ لَه اَن يُسَافِرَ فَالْمُضَارِبُ أَؤْلَ كيف وَأَنّ اللّفْظَ دلي عَلَيْه لِأَهَا مُشْحَقَةَ مِنَ 


أَنَهُ إِنْ 


او 


الصَرْب في الْأَرْضٍ وَهْوَ السّيْرُ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ - رجه e‏ يُسَافِرَ. وَعَنْهُ وَعَنْ اي اله 
دَفَعَ في بَلَدِه لَيْسَ لَه أَنْ يُسَافِرَ لاله َعْرِيضٌ على الاك من غير ضر و بتاور إلى كا بَلَدِه لِأَنَهُ هو 
الْمُرَادُ في الْعّالب» وَالظَاهِرُ مَا ذُكِرَ في الكتاب قَالَ (ولا ارب إل أَنْ بَأذَنَ لَه رب الْمَال أو يَقُولَ لَهُ اغمل برأيك) لِأَنَّ الشيءَ 
لا يَعَضَّمّنْ مله لَِسَاوِيِهمَا في الْقْوّةِ فلا بد من التَنْصِيص عَلَيْهِ أو الَفْويضٍ الْمُطَلَقٍ إِلَْهِ وكَانَكَالتَوْكِيلٍء قد الوكيل لا َلك أن 
ول عد إلا ذا قيل لَه افمل بيلك . 

[فتح القدير] 

(قولة: وذ م صَّحُتٍ الْمُصَارَبَةُ مُطَلقَة 0 التطرين أن ين وَيَشْئرِيَء وَبُوكل وَيُسَافِرَ وَيَنْضَّعَ وَبُودَع) فَسَرَ أككز الشراح 


كو 


ل رمان ولا مَكَانٍ وَلَكِنْ كَانَتْ مُقَيدَةَ بِسِلْعَةِ بِعيْيهَا أو كَانَت مُقَيّدَةً بالْمُعَامَلَة 
ور ا اف تر 


بفلانٍ بِعَيْبهِ 4 تكن مُطلقَة بل اث مُقَيَدَةَ ا ُز لِلْمُصَارِب أن يَتَجَاوَرَهَاء كُمَا سََأقِ. وََالَ بَعْضْ مِنَ الشرّاح في تفسير الْمُضَاربَة 


و رم 


الْمُطْلَقَةِ هَاهتاء أَي: غَيْدُمُمَيدَةٍ بالْمَكَانٍ وَالزَّمَانِ وَالسَلْعَةِ. 


بشخصٍ من e‏ وَعَنْ هَذَا قَالَ في الدّخيرة وَالْمُحيطٍ: إِذَا دَفْعَ مالا مُضَارَبَةَ ِالنَصْفٍ و1 يرد ١‏ عَلَى هَذَا فَهَذِهِ مُضاربة 


مُطْلَقَةُ وَلَهُ أن يَسْترِيَ ا ما ا لاون ان SE i‏ 
(قَوْله: yT‏ ب الْمَالٍِ أو يَقُول: لَهُ اغْمَل بِرَأْيكَ؛ لِأَنَّ الشَيءَ لا يضمن مَثْلَهُ) . قال صَاحِبْ الْعَايَة: وآ 


يرد جَوَارُ إذْنِ الْمَأَذُونِ لِعَبَدِهِ وَجَواز الْكِتابَة للْمْكَانَبٍ وَالْإجَارَةِ للمُستأجر. 
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ع 


فيا هُوَ من صَبِيع اجار ولس الْإْرَارُ مِنْهُ وَهوَ تَبيعْكَاليَةٍ وَالصّدَقَةٍ ة قلا يخصّل به الْعَرَضُ وَهُوَ الخ 9ه ل تجوز الزياذة غلبي 
َم الدّفْعُ مُضَاربَةَ فمنْ صنيعهم وَكُذَا الشركة وَاخَلْطُ َال نَفْسِهِ فَيَدْخُلْ تخت هذا الْمَوْلِ. قال (وَإِنَ حص لَهُ رب الْمَالِ 
لسرت في بد يعني أو في سعد يعنيها | جز لَه أن يَتَجَاوَرَهَا) لِأَنهُ تَؤكِيل. وني التَخْصِيص فَائِدَةٌ فَيَتَخَصّصْ, وكذَا لَيْسَ لَه أن 


GS 


ا ا ا ا إلى غَيْرِه. 


بخلافٍ الإيداع والإنضاع أله دونه فَيَمَصَّمَئَه ولاف الإفْرَاض حَيْتْ لا يمْلِكُهُ. وَإِنْ قيل لَه اغْمَل بويك لأ الْمُرَادَ من التَعْمِيمُ 


يد 


قال (فَإِنْ خَرَج إلى عير ذلك ابد فاشتری صَّمِن) وکا َلك لَه وَلَهُ ره لان تصرف بغر أمرو وَإِنْ 1 شار حَقٌّ رَدَهُ إلى 
الْكُوفَةِ وهي التي عَيََّهَا بَرِىَ مِنَ الصّمَانِ كَالْمُودَع إِذَا خَالَفَ في الْوَدِيعَةِ ي 0 


عدر ر 7 


وَيَجَعَ جَعَ الْمَالُ مُضَارَبَة به عَلَى حَالهِ لبقائه في يَدِهِ بِالْعَقْدِ د السّابِق) 


[فتح القدير] 

وَالإِعَارَةٌ لِلْمْسَْعيرٍ فيما 1 ملف باختلاف الْمُسْتَعْمِلِينَ فَإهَا أَمْكالُ لَمَا جانسها. وَقَدْ تَصّمْمَتْ أَمْكَافَاٍ لَه الْمُصَاربَةٌ نَضَمّنتِ 
الأَمَانة أَوَلَا وَالوَكالَة ناء وَلَيْسَ لودع وَالوَكِيلٍ الإيداغ وَالتَوْكِيل فَكذًا الْمُصَارِبْ لا يُصَارِبْ عبر الْتَهَى كلامة. 

َقُولُ: الاه أَنَّ فَوْلَهُ: لِأَنَّ الْمُصَارَبَةَ نَصَّمّنَتِ الْأَمَانَهَ ... إ. تغليل لقؤله: وَلَا يَرْدُ جَوَارَ إِذَنْ 

إل. لكِنّهُ مَنْظُورٌ فيه؛ لِأَنَّ حَاصِلَُ إقَامَةُ 0 آخَرَ عَلَى عَدَم جَوَازِ أَنْ يُضَارب ار َه بِعَصّمُنِ الْمُضَارَبَةَ الْأَمَانََ وَالْوَكالة 
اللّعيْنِ لا جور فيهما الإيدَاع وَالتَؤكِيلُ ولا يَلْرَمْمِنْهُ عَدَمَ وُرُودٍ النَْضٍ بِالصُوَرٍ الْمَؤْبُوَةِ عَلَى الدَلِيلٍ اكور في اكاب وَهْوَ 
قَوْلَهُ؛ لن الشَّيْءِ لا يَعَضّمّنْ مِثْلَهُ فلا يعم الَفْريب. واأوخة في الجزاب عن النفْضٍ بلك الصو ا 
اكلام في الَصَّدْفٍ نيابة وَهَؤْلَاءٍ يَتَصَدَّفُونَ کم الْمَالكيّة. أَمَا الْمَأَذُونُ فَاذَنَ الإذْنَ فك ا حجر ثم م بعد ذَلِكَ يَمَصَرّف الْعَبْدُ یکم 
الْمَالِكيّة الْأَصلِية وما الْمُگاتب فَإِأَنَهُ صَارَ حرا يدا وَأَمَا الْمُسْتَأْجِدُ وَالْمُسَْعِيرُ فَإِذَهُمَا مَلَكَا الْمَنْمَعَةً. 


(قَولَُ: وََعْ الْمَالٍ مُصَاربَة علَى حاله) . قَالَ صَاحِبْ الْعِنَابَة: ِن قبل: فَولَُ 
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وَكذَا ذا ر بَعْضَهُ وَاسْترَى بِبَعْضِهِ في الْمضْر گا الْمَرْدُودُ وَالْمُشْترَى في الْمِصْر عَلَى الْمُصَاربَةِ لما فلن م سَرَطَ الشَرَاءَ يما 
هَاهُنَا وَهُوَ رِوَايَةُ الجاع ر وني كاب الْمُضاربة ضّمِنَهُ بِنَفْسِ الإخراج. 

وَالصّحِيح أَنَّ بالشِرَاءِ يَكَقَرّرْ الصضّمَانُ لِرَوَالِ اختمَال الرّدِ إل الْمِصْرٍ الذي عَينَهُ أَمّا الضّمَانُ فَوْجُوبْهُ بنَفْسِ الإخراج» إا شَرَط 
الشرَاء لل قَررٍ لا لِأَصْلٍ الْوْجُوبٍ, وَهَذَا بخلاف ما إِذَا قال عَلَى أن يشار ري في سوق الكُوفَةِ حَبْتُْ لا يصح التَيِدُ لأ المضْر 
مَعَ اين أطرافه ية وَاجدَة فاا يُفِيدُ التَفييدُ إلا إذَا صَرّحَ باهي بان قال اغْمَلْ في السُوقٍ ولا تَعْمَلْ في غَيْرٍ السُوقِ لون 
صرح با لجر واولا له ۰ 

[فتح القدير] 

َع الْمَالٍ مُضَارَةٌ يذل على أ راب وإِذَا وَل الْعَْدُ لا يرجم إلا بالشجدِيد أجيب باه علي ذه الروَاْة وهي روات اجام 
الصّغِيرٍ + يَرَلَ؛ لاد اف إن يَتَحََقْ بِالشِرَاءِ وَالْمَرْضٍ جلاف وإ َالَ رَجْعْ بء عَلَى أَنّهُ صَارَ عَلَى شَرَفِ الرَوال» وأا عَلَى 
روَايّة الْمَبِسُوطٍ فإ رَالَتْ زوالا مَوْقُوفَاءِ حَيْتْ صّمّنَهُ بنَفْسِ ا اه. 

أَفول: فَوْلَه: إِنهُ رواية الجاع الصّغيرٍ 1 يَرَلْ؛ لن الخلاف إا يَتَحََّقْ بالشراءِ حالف لِمَا حَمَّقَهُ الْمُصَئَفْ وَغَيرةُ فِيمَا سَيأني من أَنَّ 
شَرْط الشَرَاءِ في روَايَة الجاع الصّغِير لِعُقَرَرَ الصّمَانَ لا لِأَصِلٍ وُجُوبهِء وَإِعا وُجُوبْهُ بَِفْسٍ الإخراج؛ إِذْ جِيتئذٍ يََحَقَّقْ الخلافْ 
مْجَردٍ الإخراج عَلَى روَاية الجامع الصّغيرٍ أَيْضَاء احق في اواب أَنْ يُكْتَقَى بان يُقَالَ: إن الْمُضَاربَة رائ ا رَوَالُا مَؤْقُوقا 
دا ا شار ورد الال إلى لبد الَّذِي عَيّئَهُ رب الْمَالِ سقط الضَّمَانُ وَعَادَتِ الْمُضَارَبَةُ إلى أَصْلِهَاء وَالْعَفْدُ ئ ل يَرْجِعْ إلا 
بِالتَجْدِيدٍ فيا إذَا رال رَوَالَا مَفُطُوعًا عير مَْقُوفٍ عَلَى شَيْءٍ. 

(قؤلة: إلا إِذَا صرح باهي بان قَالَ: اعم في السُوقٍ ولا تعمل في غَيْرٍ السُوقِء لاله صَرّحَ بالحجر وَالْولَايَة إِلَنْم) . قال في 
مغراج الدََايَةِ: فَإِنْ قيل: يُشْكِلْ عَلَى هَذَا ما ذكر في الذّخِيرَةٍ أنه لو قَالَ: بغ بِالنّسِيئَة ولا تبغ افد أؤ عَلَى الَْكس؛ حَيْتُ لَوْ 
باع بالف أو بالنَسِيئَةِ لا ون اا مَعَ صريح اهي إِذَا گان السّعْرٌ بالنَقْدِ وَالنَسِيئَةٍ لا يَتَقَاوَتْ فلتا: هذا اة با خير 
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ومغ النَخْصِيصٍ أَنْ يَقُولَ لَه عَلَى أَنْ تعمل گذا أو في مَكَانِ كذّاء وَكُذَا إا قَالَ خُذ هذا الْمَالَ تمل به في الكوفة لِأَنّهُ َفْسِيرْ 
َه أو قال فَاعْمَلْ به في الْحُوقَةٍ لن الَْاءَ للَوَصْلٍ أ قال خُذْهُ بالتِصْف بالكوفة لون الباءَ لْإِِصّاقء أَما إِذَا قال حُذ هذا الْمَالَ 
وَاعْمَلْ به بالكوفة فَلَهُ أن يَعْمَلَ فيها وني غَيِْهَا لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطْفٍ فيصير منْلَةِ المَشورة 


[فتح القدير] 

فلا يون مُحَالمَةَ خلاهًا لِرَفْرٍِ وَهَدَاء گمَا لَوْ وَكلَهُ بان يع عَبْدهُ بلي فَبَاعَهُ بألَيْنٍ وڙ عِنْدَنَا لاا لؤقر؛ لأَنَهُ َة لير 
اه. ٠‏ 

قول : في کل واج من السُوَالٍ وَالجْوَابٍ حَبْط. اما في الأول فلا فَوْلَهُ: "أو عَلَى الس" > غر صَحِيح؛ إِذْ ك1 يكز كَوْنُ 
لجاب في عَكْسٍ قَوْلِهُ: بغ بِالنّسِيئَةِ ولا تبغ بِالتَقْدِ گا واب فيه لا في الذَّخِرة ولا في شَيْءٍ من اكب السّرعِية عِيّة. وَأَمّا في الان 


لاد قَْلُ: هذا اة بالخَبْرِ ما لا گا يَصِحٌ بَعْدَ دَرْج الْعَكْسٍ الْمَذْكُورٍ في الإشكال؛ لاه إذَا كان الَْيْعْ بهد اة بير 
فيما إِذا كَانَ السَعْرُ بِالنَقْدِ وَالنسِيئَةِ غَيْرَ ممَفَاوتِ کم کا ليع بالنّسِيئَةِ في الس فة با ير أَنِضّاء وها ظَاهِرٌ جدَا. 
َالصّوَاب أَنْ يَطْرَحَ حَدِيتْ عقن في السّوّالٍ كَمَا فَعلَهُ غَيرهُ. 1 

(فَوْلَه: وَمَعْىَ الَخْصِيص أَنْ يَقُولَ لَه عَلَى أَنْ تَعْمَلَ كذَا أو في مَگانِ گذا ... إ) . يَْني: أَنَّ مَغْىَ التَخْصِيصٍ يَخصّل بان 
يَفُولَ: كذ وكا ذه الْألعَاظٍ وَمَقْصُودُهُ التَْييرُ بَْنَ ما يُفِيدُ التَخْصِيصُ من الْأَلْفَاظٍ وَمَا لا يفِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا. وَجْتلَةُ ذَلِكَ عَلَى 
ما عَيَنُوا ثَنَةُ: سِنَةُ مِنْهَا تُفيدُ النَخصِيص فَعْعْمَبُْ شَرْطَاء وَالْنَانِ مها لا تيده فَعُعْمبرُ مَشُورَةً. وَالصًابط في التَمْييزٍ ما يُفِيدُ 
التَخْصِيص عَم لا يُفِيدُهُ هو أَنَّ َب الْمَالٍِ مى ذَكْرَ عَقيب الْمُصَارََةٍ ما لا يَصِحُ الفط به ابتدَاء وَيَصِحُ متَعَلَقَا جا فَبْلَهُ يجْعَلُ 
مُتَعَلَقَا په للا يَلْعُو وَمَىَ گر عَقِبُهَا ما يصح الِابْتدَاءُ به لا عل مُتَعَلَمًا جا ْلَه لِانَمَاءٍ الصَّرُورةِ. هذا خلاصة ما ذكر اهنا 
في مْمَلَةِ الشروح واڵگافي. 

أَقُولُ: فيه شَيْءٌ وَهْوَ َم انَمَُوا عَلَى أن قَوْلَ رَبَ الْمَالٍ: خد هَذَا الْمَالَ تَعْمَلٌ به في الْكُوفةٍ برَفع تَعْمَلْ وَيجَرْمِهِ من تِلْكَ 
الأَلمَاظ السَّة ة التي تُفِيدُ النخصِيص مع أنه يَصِحٌ الابْتدَاءُ عمل مَرْفُوعًا عَلَى أَنْ بعل كلامًا مُسْتَأْتَفَا كما بصخ الابْتدَاءً 
باللَفْظنِ اللّذَيْنٍ حَصّرُوا فيهمًا ما يصح د الايْتدَاءٌ به في باب المُضاربة وها قَوْلّهُ: وَاعْمَلْ به الوا وَفَوْلّهُ: اعْمَلْ به بغیر ر الاو 
فَعَلَى مُقْتَصَى الضَّابِطٍ الْمَذْكُورِ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ فَوْلْهُ: تَعْمَل به في الْكُوقَة بالرّفع ما لا يُفِيدُ النَخصِيص أَيْضًا فَتََمَنْ. 

(فَوْلَهُ: أَمَا إِذَا قَالَ: حذ هَدَا الْمَالَ وَاعْمَلْ به في الْكُوقَةِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فيها وني عبرا أن الْوَاوَ للْعَطْفٍ فَيَصِيرُ ينل 
الْمَشُورةِ) . قان قِيل: لِمَادًا 1 تجْعَلٍ اواو لِلْحَالِء ما في فَوْلَه: أذ إل ألما ونت حر قُلَْا: لِأَنَهُ غَيْرَ صَالِح لِلْحَالٍ. 
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وو قال على أن کر ي ين فلانا وتبيع من صخ فيي أنه مفية يد لزِيَادةٍ الَقَةِ به في الْمُعَامَلَة بخلافٍ ما إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ 
تشه شري ا من أَهْلٍ الكوفة أو دَفَعَ في الصَّرْفٍ على أَنْ يشار ري به مِنَ الصّيّارفَة وَيبِعَ مِنْهُمْ فَبَاعَ بالكوفة من غَْرٍ أَهْلِهَا أؤ مِنْ 
غير الصيارقة جَارَ؛ٍ لان فَائِدَةَ الأول اكبيد بِالْمَكَانِ وَفَائِدَةَ اللا التَقِيبدُ بالتؤع, وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ عرفا لا فيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ. 
قل (وكدَلِك إن وَقتَ للْمْصاربة وف بيه يطل الْعَفْدُ بمْضِيّه) لِأَنّهُ تکل فِيَعَوَقَتْ با وَفَه والُؤقيث في وَأنّهُ تبي بالزّمَانِ 
فَصَّارَكَالتَقِييدٍ بانع وَالْمَگانِ. 

قال (وَلَيِسَ لِلْمُصَارِبِ أن يَشْترِيَ من يُعْتَقْ عَلَى رب الْمَالٍ لِقََابٍَ أو غَيْرها) لن العَفْدَ ضع لتخصيل الرْحَ وَدَلِكَ بِالتَصَرُْفٍ 
مره بعد أخرَى, ولا يَتَحَقَّقْ فيه لِعثقه وها لا يحل في الْمُضَاربَِ شراء ما لا لَك بالْقَبْضٍ كشراء اَمْرِ وَالشَرَاءِ بالْمَبْعَةِ. بخلاف 
a‏ د 

قال (وَلَوْ فَعَلَ صار مشت يا لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُضَاربَة) لِأنَّ الشّرَاءَ مَىَ وَجَدَ تَفَاذًا على اله شري تَقَدَ عَلَيْهِ كَالوكِيلٍ بالشَرَاءِ إِذا 
خَالفَ. ل إن کن ف امل و 4 کز أذ ذه من يتن عا لاه ين عله تبيه في عيب وب لعا از 
يق عَلَى الاختلاف الْمَعْرُوفِ فَيَمْتعْ التَصَرْفْ فلا يَخضّل الْمَقْصُودُ (وَإِنِ اث شَتَرَاهُمْ صّمِنَ مَالَ الْمُضَاربَة) لله يَصِيرُ مشار 8 
اعد تسه فَيَضْمَنْ بالنَقْدِ من مال الْمُصَاربَة 


[فتح القدير] 

هَاهْنَاء لأ حَالَ الْعَمَلٍِ ل يَكُونُ وَفْت الْأَخْذِ وَإِنَا يَكُونُ الْعَمَلْ بَعْدَ الْأَخْذِ ذا في البَهَابَةِ وَعَامَةُ الشّرُوح أَقُولُ: يَنَْقِضُ هذا 
اواب ا إِذَا قَالَ: خُلْ هَذَا الْمَالَ تَعْمَلُ به بِالْكُوفَة بالرَفْع فَإِعهُمْ جَعَلُوا فَوْلَهُ: تعمل يه بالكوفة ا فيد اللمخصِيص, وقد صرح 
في اليََّايَة ومغراج الوا أن ْله تعمل عَلَى إِعرَايين: بالرَفع عَلَى الخال وبا زم عَلَى جواب الْأَمر مع أن ْله التي دكرُوها 


(457/8) 


وَإِنْ ٤‏ يڻ في الْمَالِ ربح جار أَنْ يَشريَهُم لأَنُّ لا مَانعَ من التصَرُفِء إذ لا شرگة لَه فيه ليُغتقَ عَلَيْهِ (فِْنْ رادت قِيِمَتْهُمْ بَعْدَ 
الشَراءِ عق نَصِيبة مِنْهُْ) لِملْكِه بَعض قريبه (و يَضْمَنْ لِرَبِ الْمَالِ سَبْنَا) لَه لا صُنْعَ من جِهَتِه في زيادَة القِيمَة ولا في مِلْكِه 
الزَيَادةَ لان هَذَا شَيْءْ يَنْبْتُْ من طريق الحكم فَصَارَ كما إِذَا وله مَعَ غَيِْهِ (وَيَسْعَى الْعَبْدُ في قيمَة تصيه مِنْه) لله اخْديِبَتْ 
ماله عنَْهُ فَيَسْعى فيه كما في الورّة. 

قَالَ (فَإِنْ گان مَعَ الْمُضارب أَلْفْ بالتصفب فاشترى با جَارية قِِمَتْهَا أَلفْ فَوَطِتَهَا فَجَاءَث بوَلّدٍ يُسَاوِي ألا قَاذَعَاهُ م بَلَعَتْ 
قِيمَةُ الغُلام ألا وَحْمْسَمِائَةٍ 

[فتح القدير] 

في الاب امور قم ماج قولة: رامل به بالكوقة حال وجي زد العمل غد الخد لا وفت الخد جار بيه في 
فَوْلهُ: تعمل به بالكوقة بالرّفع فَيََرَمُ أن لا يَصْلُحْ لِلْحَالٍ أَيْضًا. وَإِنْ فَالُوا: هذا حال مُقَدَرَة گما في قؤله تَعَالَ: إِمحَلَفِينَ 
روسكم ومفَصِرينَ) [الفعح: 27] ير أذ يقَلَ: 14 يكن الْأمْز ذلك في قؤلة: وَاغمل به بالكوفةٍ فلا تنحم اة الإشْكالٍ 
م أَقُولُ: اواب التَامُ عن أَضْلٍ السُوَالٍ الحَاسِم مَادَةُ الإشكال أن يُقَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ: وَاغْمَل به بِالْكُوفَةِ مله إِنْسَائيَةُ وَقَدَ تَقَرَرَ في 
اللوم الْعَرَييّة اد ا لمل الْإنْسَائِيَةَ لا تَصْلح أن تَقَعَ حال سَوَاء كَانَتْ مَعَ الْوَاوٍ و بِدُوتهًا. 

وها مَعَ وُصُوحِهِ جَدًا كف خُقَّيَ عَلَى الشُرَاح حى روه وَتَسَبَعُوا ا يرد عَليْهِ الإشگال» وَالشَّارِحُ الْعَيوُ قَدْ اغترضَ عَلَى 
اواب الذي ذگرة عَاَةُ الشراح بغ أن ذكرة نضا باه ۾ لا وڙ ن کون قَوْلَة: امل به بالْكُوقةٍ حال نتر كما في قَْله 
تَعَالى: ملق روسكم [الفعح: 27] و يرذ عَلَى هذا ينا فهو أيْسًا عَفَلَ عَنْ عَدّم صَلَاجية امل الإنشائية أن تفع 
حال إن بَعْضَ الْفضَّلَاءٍ َدَارَكَ ما أَوْرَدَهُ الشّارحُ الْعَيِيْ وَقَصَدَ تَؤجية الخواب الذي ذكرَه الْعَامَةُ فَقَالَ: وَجَعَلَهُ حال مُقَدَوَةَ 
خلاف الظاهر فَكَأَنَهُ أَيْضًا غَافِلٌ عن عَدَم صلاحية 


(458/8) 


وَالْمُدَعِي مُوسِرٌ فَإِنْ شَاءَ رب المَال اسْتَسْعَى الغُلام في أل وَمِائَتَيْنِ وسين وَإِنْ شَاءَ أعتَقَ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أن الدَّعْوَةَ صحيحة 
في الظاهِرٍ حملا عَلَى فراش التكاح, لكِنَّهُ ج يمذ لِمَقَدِ سَرْطِهِ وَهْوَ الْمَلِكُ لِعَدَمِ ظَهُورٍ الرَبْح لأ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أغني الام 


وَالْوَلَدَ مُسْتَحَقٌ برس الْمَالِ كمال الْمُضَاربَةِ إا صَّارَ أَغيّانَ كل عَيّنِ مِنْهَا يُسَاوِي رَس الْمَالِ لا يَظْهَرُ الرَّنِحْ كذَا هَذَا فَإِذَا 
َادَتْ قِيِمَةُ لدم الآن طهر الرَنْځ فُنَقَدّتِ الغو السَابِقَك بخلافٍ ما إذَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ ثم ازْدَادَتِ الْقِيمَةُ. 

اَن ذَلِكَ إِنْشَاءُ الْعنتي قدا بَطَلَ لِعَدَم الْمِلْكِ لا يَنَفُذْ بَعْدَ َلك بحُدُوثِ الْمِلْكِ, اما هَذَا فَإِخْبَارٌ فَجَارَ ان يَنْفْدَ عِنْدَ حدُوثِ 
الْملّكِ كما ا وَإِذَا صَحُت الدَّعْوَةٌ وَتَبَتَ النَسَبُ عَمَقَ E‏ ولا يَضْمَنْ 
رب الْمَالِ شَيًْا شي قيمَة الْوَلَد لان عِتَقَهُ د تبت بالنَسَب وَالْمِلْكِ املك آخَرُهُمًا فَيْضَافٌ لَه 4 وَل صنع لَه فيه وَهَذَا ضَمَانُ 
ا ؛ أذ ينهي الأفلام) لاله حبست مت مَالِيَمُهُ عِنْدَهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتقَ لِأنَّ الْمُسْكَسْعَى 

[فتح القدير] 

ذَلِكَ؛ٍ لِأَنْ يَمَعَ حالا. (قَوْلَهُ: وَالْمُدَعِي مُوسِرٌ) . قال الشرًاح: وما قَيدَ بقؤله: "وَالْمُدعِي مُوسِرٌ". ' تفي وَشْبْهَةٍ هي أن الضَّمَانَ 
إا هُوَ بِسَبّبٍ دَغوَة الْمُضَّارِبٍ وَهُوَ ضّمَانُ إِْمَاقٌ في حَق الوَلَد: وَصَمَان الإغتاق يلف بِالْيَسَارٍ والإغسار فَكَانَ الْوَاجِبْ أَنْ 


مه 


م يَضْمَنَ الْمُضَارِبْ إِذَا كان مُوسِرًا وَمَعَ ذلك لا يَضْمَنُ اه كَلامهُم. 
:لا يذب عَلَى ؤي فطرق سليمة أ ليد امور لا ينهي الشبهة على الثفرير الْمَربُورِ بل يُوَيدُهَا. سِيّمَا إِذَا جعل فَوْهًا. 
و للك طمن ون ألم A‏ الاوز وح الريروم ورا الذي بنقى E‏ 
الْمُصَبْفُ فِيمَا سَيأني بِقَولِهُ: ولا يَضْمَنْ لِرَبَ الْمَالٍ شَيِنَا مِنْ قيمَة الْوَلَد لِأَنَّ عِثَْهُ نَبَتَ بالنّسَب وَالْمُلْكِ. وَالْمُلَكُ خر 
فِيْضَافٌ إِلَيْه و لح له ود يا مودت ضار قاد لون التقري ره لوجد ءاهد 
فَالظَاهِرُ في تَفرير فَائِدَةٍ الْمَيْدِ الْمَذَكُورٍ أَنْ يُقَالَ: إِنَا قَيّدَ به تنا عَلَى عَدَمِ التصّاص عَدَم وُجُوبٍ الصّمَانٍ عَلَى الْمُصَّارِبٍ 
ذَا ليجب الصَّمَانُ عََيْه في حَالَةِ يَسَارِه لان لا يب ذَلِكَ عَلَيْهِ في حَالَةِ إِعْسَارِهِ اء بخلاف ما لَوْ ذكر 


(459/8) 


وَيَسْتَسْعِيهِ في أَلْفٍ وَمِائََيْنٍ وَحَمْسِينَ, لِأَنّ الف مُسْتَحَقٌ برس الْمَالٍ وَالْحَمْسَمائَةٍ رنخ وَالرَبْحَ بَيْنَهُمَا فَلِهَدَا يَسْعَى لَهُ في هَذًا 
الْمِقَدَار 
ثم إذَا قَبَضَ رب الْمَالٍ الْأَْفَ لَه أَنْ يُصّمَنَ الْمُدَعِيَ نِصْفَ قيمَة الأ لِد الف الْمَأْحُودَ لَمّا اسْتحِقَّ برس الْمَالٍ لكؤنه مُقَدّما 
في الاسْتِيفَاءٍ ظَهَرَ اَن ا اريه كله ِنْخ فَيَحُونُ بَيْتَهُمَا وَقَدْ تَقَدَ 
فادها ِقَفْدٍ الْمِلْكِ فَإِذَا ظَهَرَ الْمِلْك تَقَدَتْ تلك الدَّعْوَةُ وَصَارَتِ ال ري أمّ وَلَدِلَهُ وََضْمَنْ تَصِيب رَبَ الْمَالٍ لان هَذَا ضَمَانُ 
56 وَضّمَانُ املك لا يَسْتَدْعِيَ صُنْعًا كمَا إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ بالتَكاح نم مَلَكَهَا هو وَغَبْرُ ورَانَةَ يَضْمَنْ تصِيب شَرِيكِه گڏا هَذَا؛ 
لاف صّمَانٍ الوَلَدِ عَلَى مَا مر 


ك 5 


تَقَدّمَتْ دَعْوَةَ صَجيحة لاحْتَمَالٍ الفرّاشٍ الثابتِ بالتكاح وَتَوَقَفَ 


[فتح القدير] 


أن يَكُونَ مولا عَلَى حَالَة إِغْسَارِهِ فَقَطْ. (قَوْلَهُ: وَيَسْتَسْعِيهِ في أل وَمِائعَيْنِ وَحَمْسِينَ؛ لان الف مُسْمَحَق بِرَأْسِ الْمَالٍ 
وَالْحَمْسَهاكةً رن وَالرْبْحُ َْتَهُمَاء فَلِهَدَا يَسْعَى لَه في هَدَا الْمِقَدَارِ) . قال في الگافي: فَإِنْ قيل: لِمَاذَا لا تجْعَلْ الْأمَهُ رَس الْمَالٍ 
وَجمِيعَ الود باه قُلنا: لن مَا يَبْ عَلَى الْوَلَدِ مِنَ السَعَايَةِ من جنس راس الْمَالِ وَالْأَمَهُ لَيْسَتْ مِنْ جنس رَأَسِ الْمَالِ فَكَانَ 
تَغْبِينٌ الْأَلفٍ من اليَعَابَة ة ِرس الْمَال أُولى اه. وَافْتَمَى أَكَرهُ في هَذَا الشاي وها ا لجاب عَامَةُ مه سراح هذا الكتاب. 

وَقَالَ صَّاحِبُ الْعنَايَة بَعدَ كر السُوَالٍ وَامجوَابٍ الْمَزْبُورَيْنِ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأا إذَا جعَلَْا لجَاريَة رَس الْمَالِ وَقَدْ عمقت بالاسشتياادِ 
وَجَبْتْ قِيمَتُهَا عَلَى الْمُضَارِبٍ وَهِيَ مِنْ جنس رَأس الْمَالِ اه. 

أَقُولُ: نَظَرْهُ سَاقطّ جدا؛ لِأَنَّ لَوْ جعَلَمَا الجَاريَة زاس الال ا ُعتَقْ بِالِاسْتِيلَادِ؛ لَأَنَّ م شَرْطٍ گا أَمُ وَلَدِ لِلْمْضَارِبٍ أن يَكُونَ 
الْمُصَارِبُ مالگا اء وَعَلَى تقدیر أن نعل 2 َأَمِنْ الْمَالِ تَكُونُ تلوكَةٌ ِرَبَ الْمَالِ دُونَ الْمُضَارِبِ فلا تَصِيرُ أَمَّ وَلَدِ لِلْمَضَاربِ 
وَل ده تق فلا يب كله على معارب فلا تح الشجائسة وعدا مع هور جثا كيف خف على اجب الق فَأَوْرَدَ 
لتَظَرَ الْمَزْبُورَعَلَى اواب الَّذِي ارْنَضَاهُ جْمْهُورُ التقاتِ كصاجب الكاني وَشُرَاح اتاب وَغَيْهِمْ ي إِنَّ بَعْض الْفُضَلَاءِ قال في 
دَفْع النَّرِ الْمَرْبُورٍ وَجوابه: إِنَّ الاسْتِسْعَاءَ مَُدَمْ؛ لأَنَ الوَلَدَ اأص في الدَعْوَةٍ اة وام تمْبعْهُ وَيَنْبَغِي أن يَكُونَ مُرَادَ الْمُجِيبٍ 
هَذَاء اه 

أَقُولُ: اواب الذي َكْرَهُ مدا القائل وَإِنْ گان ا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابَا عَلَى أَضْلٍ السُوَالِء كما أَسَارَ لَه الْمُصَئفْ بِقَولِه: لون 
الَف الْمَأْحُودَ لما اسْتحَقّ بِرَأْس الْمَالِ لگؤنه مُقَدَمَا في الاسْتِيفَاءِ طَهَرَ أ الجَارِيَة كُلّهَا رخ فََكُونُ بَبْتَهُمَاء اه. إل أنه لا 
يَصْلْحُ أن يَكُونَ مُرَادًا لِلْجَيْب با واب الَّذِي هو َل النَظَرِ؛ إِذْ لَوْ گا مُرَادُهُ هذا لَمَا ترك ذِكْرَهُ بالْكُلَيّة وَتَسَبّتَ اة 
الْمُجَانَسَةٍ التي لا مَدْحَلَ لا في كَْشِيَةِ هذا الاب إذ التَقَدُمُ في الاسْتِسْعَاءٍ وَالِاسْتِفَاءِ رمقل في اقْتِضّاءِ كَوْنٍ الْأَلْفٍ 
الماخوة من الولف اس امال ذو الجَاريَة. وَنَظَرْ صَاحِبْ الْعَِايَةِ عَلَى َلك اواب الْمَبْيَ عَلَى الْمُجَانَسَةِ فلا يَدْفَعْهُ هذا 
الْجَوَابُ. ٍف الدّافعُ الْقَاطِعْ أ لَه ما حَقَّقْنَاه من قَبْلُ. ا إن الشارح لعب بَعْدَ أن گر أَصْلَ السُّوَالٍ وَاجوَابِ الْمَزنُورَينٍ قاد عَنِ 
الْكافء وَبَعْدَ أَنْ در نَظَرَ صَاحب الْعِنَايَةِ عَدَى ذَلِكَ ا لجاب تفلا عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: الْوَلَدُ رَاَحمَهَا فَربَحُ بسَبّب هور الرَبْح من 
جهّته اه. ۰ 
أَقُولٌ: لا يْرَى هذا مَعْىٌ مُفيد. ن ظْهُورَ الرنح من جهته لا يَفْمَضِي رُجحَانَ كؤن راس الْمَالِ هُوَ الْأَلفُ الْمَأَخُودُ منْهُ دُونَ قيمَة 
لجَارِيَة. بل الف الْمُتَاِب لِظهُورٍ الرّْح من جهته أن كود الْألف الْمَأْحُودْ مِنْهُ أَنْضًا من الرَْح تمن تقف. 


(460/8) 


(بَابْ الْمُضَارِبِ بُضارب) 

قال (وَِذَا دَفْعَ الْمُصَارِب الْمَالَ ل غیره مُضاربة و يأَذَنْ لَه وَبِثُ الال 00 يَضْمَنْ يَضْمَنْ بِالدّفْع وَل يتصرف الْمُصَارِب الان حى 
يربح فَإذَا ربح صَمِنَ الأول ٳرب الْمَالِ) وَهَدَا راي الحسَنِ عَنْ اي حَنيفة. وَقَالَ ابو يُوسُفَ وَتْحَمَدُ: إِذَا عمل به صَمِنَ ربح أو 
ل يربخ وَهَذَا ظَاهِرُ الرَاية. وَقَالَ زُقَرْ - رَه الله -: يَضْمَنْ بالدّفْع عَمِلَ اؤ 2 يَعْمَلْ وَهُوَ رواية عن أبي يُوسْفَ - رجه اله - 
ِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَه الدَفْعْ عَلَى وَجْهِ الإيدَاع وَهَدَا الدَفْعْ عَلَى وجه الْمُضَاربَة. 

ما أ الدفْعَ يداع حَقِيقَة وَإِعا قرز وئه لِلْمُصَاربَةِ بالْعَمَلٍ فان اال مُرَاعى قَبْلَهُ. وَلأي حَنيفة 


[فتح القدير] 

[باب الْمُصَارِبِ يُضَارِب] 

لبا وباج الرنة وو الختا عثدي وذكر فبهما وجة آخر أا هو أن اة فر ومصَاربة العضارب مركب 
وَالْمَكَبُْ 0 الْمُفْرَدَ أَبَدَا واختارة صَاحب الْعَايَةِ وَالْعنَايَة. 

أقُولُ: فيه تَعَسُفْ؛ لان مُضَاربَةَ الْمَصَارِب وَإِنْ كانّث بَعْدَ مُضَارَبَ رب الْمَالٍ إل أا مُفردة ايسا عير مُركبَةٍ من الْمُصَاربَعَينِ قط 
آلا تَرَى أ الئان أَبدَا ينو الْأَوَلَ وَلكِنَهُ َيس ركب مِن الْأَوَلِ. 


(461/8) 


َد الدَفْعَ قَبْلَ الْعَمَلٍ إيدَاعٌ وَبَعْدَهُ إنَضَاعٌ وَالْفعَْانٍ بَلكهما الْمُضارب فلا يَضْمَنُ ما إلا أنه إذَا ربح فَقَدْ أَنْبَتَ لَهُ شَرگة في 
الْمَالِ فَيَضْمَنْ كُمَا لَوْ خَلَطَهُ بعرو وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدة لا يَضْمَبُهُ الأول وَإِنْ عَمِلَ الان لاله 
أجِير فيه وله اجر مله فلا فت الشركة به. 

م ذگر في الكتاب يَصْمَنْ الْأَوَلْ و يذكر النّانَ. وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لا يَضْمَنَ الان عِنْدَ آي حَدِيفَةَ - رح الله - وَعندهًا يَضْمَنْ 
ناء عَلَى الختلافهم في مُودع الْمُودَع. وَقِيل رب الْمَالٍ بِالَارٍ إِنْ شَاءَ صّمَنَ الأول وَإِنْ شَاءَ ضّمّنَ اللاي بالإجْماع 

[فتح القدير] 

ومن نَفْسِهِ قَطْعَاء وتا اْمرَكَبْ مِنْهُمَا الاْئَانِ: نَعَمْ إن مُصَاربَة الْمَضّارِبٍ لَمَا افْمضّتٍ الْمُضَارَبَةَ الأول جَارَ أن يحل من 
جْمُوِعِهِمَا امز مركب في الْعفْلٍ لَكِنّه لَبْسَ بمَدَارٍ الحكم في هَدَا اباب كما لا ْفى عَلَى دوي الْأَلْبَاب. 

(قَوْلَهُ: وَبَعْدَهُ إنَضَاعٌ) . قال بَعْضٌ الْفُصَلَاءِ: فيه خت وَالظَهِرُ أَنْ يَقُولَ: تؤكيل, كما في سَرْح اكز للْعَلَامَة الرَبْلَعِيَ اه. 
أَقُولُ: ليس الام كَمَا فَهِمَهُ فن الْمَحْكُومَ عَلَيِْ اها بأنّهُ إِنضَاعٌ ها هُوَ الدَّفْعْ لا عَقَدَ الْمُضَاربَة: وَالَّذِي يتاي الإبْضَاعَ وَيَائِم 
التَؤكيل إا هُو عفد الْمُضَارَبٍَ لا الدَفْعْ تسه قله غا كان الإيداع قَبْلَ الْعَمَلٍ وَالْإِبْصَاعَ بَعْدَهُ لا التَؤكِيلُ؛ لِأَنَّ التَوْكِيل 
كفويض اصرف لجل امول إل يري هذا الم لا بخصل من الع فة خلا عَفَدٍالْمضارنةٍ ما لا يتقى. 

وما ما في سَرْح الكثر العامة الرّيْلِيَ فلَم بكم عَلَى الدَفْع تفه باه تؤكيل له قال فيه: ووب الْمَرْويَ عَنْ أي حَنيفة أ 
اعفد اجرد لا وجب الان وها لا يصَمَنْ الُْسُول جرد بيع مال ابر ولا بلتَسْلِيم أجل المصَرفٍ؛ لاله يداغ وهو 
جلك ذلك ولا بلتَصَرْفِء لاله وکیل فيه عَلَى ما با من قبل اه 

ولا يخْقَى أَنّ الْمَفَهُومَ مِنْهَا أَنَّ الْمُضَارِب وكِيل؛ لِأَنَّ الذَفْعَ نَفْسَهُ تَؤكِيل. وَلا لام في أن الْمُصَارب وكيل كم عَفْدٍ الْمُْضاربة 
ما أله وکيل بكم الدع قط فلم يَف به أعدٌ. 

(فَوْلَهُ: وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُصَارَبَةُ صَحِيحَةٌ) . قال في التهاية وَمِعْرَاجُ الذَراية: أَيْ: الصّمَانُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الرّبْح أو الْعَمَلِ عَلَى 
الاخجلافٍ الَّذِي ذكزنا فيا ذا كانتٍ الْمُضَاربَةُ صَجيحة. وَقَالَ في الْعناية وَسَرْح الع أي: جوب الصّمَانٍ عَلَى الأول أو 


2 


عَلَيْهِمَا بالرَبْح أو الْعَمَل عَلَى مَا ذَكَرْنَا ذا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صّحِيحَةً 
أَقُولُ: لا ْمَل أن يَكُونَ الْمُشَارُ له ذا ماهتا وُجُوبُ الصّمَانِ عَلَيْهماء أَيْ: عَلَى الْمُضصَارِبٍ الْأَوّلٍ واي 0 الْمْشَارٍ 
له به هتا هُوَ الصّمَانُ عَلَى الْأَوَلِ مُتَعَيّنٌ؛ لِأَنَّ الْمَذَكُورَ في الكتاب هُوَ صّمَانٌ الْأَوَلْ لا غَيْر ق ُز مِنَ الْمُصَئَفٍ إلى الآنٍ شىء 


o‏ من 


يُشْعِرُ بِضَّمَانِ الان أَيْضًا فَكَيِفَ تصغ أ کرک هذا هَاهْنَا إِشَارَة إن الضَّمَانٍ عَلَيْهِمَا. وَشَأنُ اسم الْإِشَارَةٍ أن يُشَارَ به إلى 
الْمَحْسُوس الْمُشَاهَدِ أو ما هو رة الْمَحْسُوسٍ الْمُشَاهَدٍ عَلَى ما عرف في محلّه. وَوْجُوبُ الضّمَانِ عَلَى الان ما 1 تشم رَائِحَتَهُ 
قط إلى الآنٍ فعا الور ا ا ا ا در 
الأول لَب الْمَالِء وَأَمَا أ الئان هَل يُصَمَنْ أَيْضًا اَم لا ييه بَعْدَ ممصا 


د ف 
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وهو الْمَشْهُون وَهَذًا عِندَهًا طهر ودا عِنده وجه ارق لَه يْنَ ذه وَين ُودع الْمُودع أ الْمُوع الاي يَفرضة لِمَمْقَعَةٍ 
فلا يَكُونُ ضَامتاء أَمَا الْمُضَارب الان يَعْمَلُ فيد لتفع تفه از أن بكو ضام 2 a‏ الأول صحَت الْمُضَارَبَةُ بى 

الأول وَبَيْنَ الان وَكَانَ الرَّْحُ بَيْنَهُمَا بَبْنَهُمَا عَلَى ما شَرَطَا لِأَنَهُ َم ر أنه مَلَكَهُ بِالصّمَانِ من جين خَالَفَ بالدّفْع إلى غَيرِهِ | لا عَلَى الْوَجْهِ 
الَّذِي رضي به فَصّارَ كما إِذَا دَفَعَ مَالَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَّمِنَ الان رَجَعَ عَلَى الْأَوّلٍ بالْعَفْدِ لِأَنَهُ عامل له گما في الْمُودَع وَلَِنَهُ مَغْرُورٌ 
من هته في ضِمْن الْعقَد. 


وَنَصِحّ م الْمُضَارَبَةُ الزن بَيْنَهُمَا عَلَى ما شَرَطًا لِأَنَّ قَرَارَ الصّمَانِ الأول فَكَأَنهُ صَّمِنَهُ ابْتدَاءَ وَيَطِيبُ الرّبْحُ للا وَلَا يَطِيب 


للأغلى ل الْأَسْفَلَ يَسْتَحِقَهُ بِعَمَلِه 5 حت في الْعَمَلِ وَالْأعْلَى يَسْتَحِقَهُ كه الْمُسْتَيدٍ بادا الصّمَانٍ ولا يُعَرّى عَنْ نَع 


قَالَ اذا فع بُ الْمَالِ مضا به الصف IEE‏ يَدْفَعَهُ لل غیره EKE‏ ۾ بالفْلُثِ وَقَدَ تصرف الان وَرَبْحَ) قن كَانَ رب 
امال و له عَلَى أ ما ررق الله فَهُوَ بْئَنَا نِصْفَانِ قرب الْمَالٍ الصف وَلِلْمُضَارِبِ الان الُلْثُ وَلِلْمُضَارِبِ الأول الس 
لآ الدَفْعَ إلى الان sS‏ لأر به من جِهة المَالِكِ وَربُ الْمَالِ شَرَط لِنَفْسِهِ نِضْفَ جميع ما ررق الله تعالى 
َم نق ؤل إل التضفئ فيصر تصرف إلى تصييه وقد جعل من ذلك بقذر ثُلْثِ الججبيع لئان فون له فلم ينق إلا 


السُّدُسُ, وَيَطِيبْ هما ذَلِكَ لأَنَّ فغل الان وَاقِعْ لأذَوّلِ كُمَنِ اسْعُؤْجرٌ عَلَى خياطَة َوب بِدِرْهم وَاسْتَجَرٌ غَيرُ عَلَيْهِ بِضْفٍ 


ر 


0 


[فتح القدير] 

َِوْلِهِ نح گر في الكتاب يَْمَنْ الأول و يكر الان ... إل. فهو ماهتا غر عَنه. 

(قَوْله آله ملگ والعلمان ين جين حالف بالف إلى َه لا على الخو الي وي يه قصّار» كما و دَفَعَ مَالَ نَفْسِه) . 
أَقُولٌ: لقائل أَنْ يَقُولَ: هَدًا التَعْلِيلُ إا يَكَمَثَ شی عَلَى قول زقر؛ لن قق الْمُحَالَقَةُ بالدّفع إلى لبر إن هو قَْ فر وَعِنْدَ أي 


9 
5 
ب 
ت 


يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ رَحمَهُمَا اله تَعَالَ لا ت ق تتَحََقْ الْمُحَالفَةُبالدّفْع مَا ل يَعْمَلْ. وَعِنْدَ أي حَبيقَة - رَحمَهُ الله - لا تَمَحَقّقْ بِالدّفْع و 
ْمَل ما | بخ وذ مر لِك كله وَل يقى أن الأكم اا 
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دزکم (وَنْ كَانَ قَالَ لَه عَلَى أَنَّ مَا رَرَقَكَ الله فهو بَْئَنَا نِصْفَانٍ فَلِلْمُصَارِب الان الثُلْتُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْمُضَارِبٍ الْأَوَّلِ وَرَبَ 
الْمَالٍ نِفَانِ) أنه وض إَِْهِالتَصَرُْفَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ نِفف ما زق الأول وَقَد زق اتن فَيَكُون بَيْتَهُمَ بخان الأول لائ 
جَعَلَ لِنَفْسِهِ نطف حميع الرنح قافترقا (وَلَوْ گان قال لَه قَمَا ربخت مِنْ شَيْءٍ فَبَيْني وَبَيْنكَ نِصْفَانِ وَقَدْ دقع إلى غَيْرِهِ بالف 
بئات الصف وَالْبَاقِي بَيْنَ الوَلِ وَرَبَ الْمَالِ) لِأنَ الأول سَرَط لدان نف الرَنْح وَذَلِكَ مُفَوَضْ إَِيْهِ من جِهَةٍ رَبَ الْمَالٍ 
کر مم 4و 


مه 
فيستحقه 


بت 


O م‎ 


وَقَدْ جَعَلَ رب الْمَالٍ لِنَفْسِهِ نطف ما ربح الأول وو يربخ إلا النَضْفُ فَيَكُونُ بَْئهُمَا (وَلَْ گان قَالَ لَه عَلَى أن ما ررق الله تَعَالَ 
قلي نِصْفُه أو قَالَ فما گان ِن فَضْلٍ قَبَيْن وَبَِنَكَ نِصْفَانٍ وَقَدْ دقع إلى آحَرَ مُضَارَبَةَ النَصْفٍ فَلِرَبَ الْمَال التَصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ 
الان الصف ولا شَيْءَ للْمَضَارِبٍ الأَولِ) 

له َل لَه ِف مطل الل فَيَنصَرفُ رط الأول الَف لل إلى جميع تصييه فيكُون لني بالشَرْط ورج الأول 
قار يي كمن امنكؤجز ليخيط ؤه بدزكم فَاستأجر غير ليبخبطة فل (وإن رط مارب الي ثي الح قرب امال 
لقف وَلِْمْصَارِبِ الان الصف وَيصْمَنْ اْمُصَاربْ الأول لن سدس الزنح في ماله) أله رط لاان شَيْنَا هو مُسْمحَق لوب 
َال فَلَمْ نقذ في حَقّهِ ما فيه من الإنطال» لكِنٌ الكسمية في تَفْسِهَا صَحِيحةٌ لِگؤن الْمُسَمَى مَعْلُومًا في عفد كه وَقَدْ ضَونَ 
لَه السام فَيَلرَمهُ الوَقاءُ به وَلِأَنّهُ عَرَهُ في ضِمْن العَفْدِ وَهْوَ سَبَبْ اليُجُوع فَلِهََا يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَهُو نَظِيرْ مَنِ اسْعْؤْجِرٌ خياطَة 
ئپ بدِزكم فَدَفَعَهُ إلى من بيط بدزكم وَنِضْفٍ. 


(فضن) 
(َإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبْ لِرَبَ الْمَالٍ ثُلْتَ الزنح وَلِعَبْدِ رَبَ الْمَالٍ ثُلْتَ الزنح عَلَى أن ْمَل مَعَهُ وَلِنَفْسِهِ ثُلْتَ الزنح فَهُوَ جَائرٌ) 


[فتح القدير] 
َالتعلِيل اهُا قؤل أي حَبيقة لِكوْنِه اْمَْكُور في الكتاب, ثم فما لكؤنه طهر الروَاَةِ فلا ينغي أن يُسَاقَ التغليل عَلَى وجو 
يصن ؤل زقر: فيل في الؤجيه. 


(فضن) 
(قَوْلَُ: وإِذَا شَرْطٌ الْمُصَارِبْ لِرَبَ الْمَال ثُلْتَ الرّْح وَلِعَبْدِ رَبَ الْمَالٍ ثُلْتَ الح عَلَى أن يَعْمَلَ مَعَهُ وَلِنَفْسِهِ ثُلْثَ الرّبْح فَهُوَ 
جَائِرٌ) هَذِهِ من مَسَائِل الجامع الصّغيرء وَقَدْ تَكَلّمَ الشُرّاح في أَمْرٍ التَقيبدٍ بعَبْدِ رَبَ الْمَالِ فيها فَقَالَ صَاحِبْ التَهَايَةِ: التَفييدُ 
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TE E 


اَن لِلَعَبْدِ يَدَا مُْتَبرَةَ خُصُوصًا إِذَا گان مَأَذُونَ لَهُ وَاشْتراطً الْعَمَل إِذَنْ لَه وَهَدَا لا يَكُونُ لِلْمَوْلَ ولَايَهُ أَخْذ مَا أَوْدَعَهُ الْعَبْدُ وَإِنْ 
گان جوا عَلَيْه ودا وڙ بَبْع الْمَوْلَ من عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ لَه وَإِذَا كاد ذلك ل يكن مَانِعَا مِنَ التَسْلِيم وَالتَخْلِيّة بَْنَ الْمَالٍ 


> 


وَالْمُصَارِبِ, بخلافٍ اذ شتزاط الْعَمَلٍ عَلَى رَبَ الْمَالٍ لاله مانغ م مِنَ التّسْلِيمِ عَلَى ما مَرّ وَإِذَا صّحَتٍِ الْمُصَارَبَةُ يون القُلْتْ 
لِلْمُصَارِب بالشزط ولان للْمَوِلىَ لاد كسب الْعَبْد للْمَوْلَ إِذَا 1 يڻ عليه دين ون گان عليه ِن فَهُوَ لِلعْرَمَاءِ. هدا ا گان 
الْعَاقِدُ هُوَ الْمَوْلَ وَلَوْ عَقَدَ اْعبْدُ الْمَأذُون عَفْدَ الْمُضَارَبَةِ مَعَ أي وَشَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْمَوْلَ لا يصح إِنْ 1 يكن عَلَيْهِ دَبْنْ لِأَنَ 
هَذَا اذ شراط الْعَمَلٍ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ گان عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ صح عِنْدَ أي حنيفة لن الْمَوْلى بَِْلَةِ الْأجْتِيَ عِنْدَهُ عَلَى ما عرف 
وال أَْلَمْ. 


[فتح القدير] 

بعَبْدِ رَبَ الْمَالِ لا لِلشَّرْطِ قاد اكم في عَبْدٍ الْمُضَارِبٍ كذَا أَنْضاء وَل عن الأخيرة وَالْمَعْىَ تَفْصِيلًا يذل عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ 
صَاحِبْ مغراج الدَرَاية: اتيد بعد رب امال لا لِلشَرْطِ قاد كم عبد الْمُضَارِبٍ كَذَلِكَ وَكذَا لَوْ شَرْطَ الْأَتَي وكذَا كل 
من لا يَفْبَلُ شَهَادَةَ الْمُضَارِب أَْ شَهَادَةَ وَبَ الْمَالٍ لَهُ. وقيل: فيد عبد َب الْمَالِ؛ لان فيه خلافا لِبَعْضٍ أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ 

وَبَعْضٍ أَصْحَاب أَحْمَدَ وني غَيرِهِ لا خلاف. وَج قول الْمَعْضٍ: إِنَّ يد العام كَيْدِ سَيَدِو فلا يجُورُ اشترا تراط عَمَلِهِ كاش شتراط عَمَلٍ 

رب امال انی گلامُه. ورد عَلَيْهِ بَعْضَ الْفْضَّلَاءٍ فيمَا ذكَرَهُ بقيل؛ حَيْتْ قَالَ بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ عَنْهُ: وَفيه بْثْ؛ لاله لا حلاف 
في جوز ا شراط عمل عَبْدٍ الْمُضَارِبٍ أو الأختيَ عَلَى أن يَكُونَ لَهُ الث انْتَهَى. 

أقول: لا يفم لهذا الْبَِحْثْ وَجْهُ ورود عَلَى ذَلِكَ المَنْفُول. 


(465/8) 


(قصَلّ في العَزْل وَالْقِسْمَةِ) 
قال (وَإِذَا مات رَبٌ الْمَالٍ أو الْمُضَارِبْ بَطَلَتِ المُصارة) لِأَنَهُ تؤكيلٌ عَلَّى ما تَقَدَّمَ وَمَوْتُ الْمُوَكلٍ يطل الْوكَالةَ وكذًا مَوْتْ 
الوَكِيلٍ ولا ثُورث الوكالة وقذ مَرّ من قَبْلُ. 


[فتح القدير] 

صلا بل هَذَا يُوَيَدُ ذَلِكَءٍ لِأَنَّ فَوْلَهُ: لأَنَهُ لا خلاف في جواز اث شتراط عَمَلٍ عَبْدٍ الْمَضَارِبٍ .. . إل. يَصِيرٌ با لِمَا قِبلَ وني غَيهِ 
لا خلاف فلا هة ب الْبَْثِ وَمُوردِهِ ضلا عَن الْمُناقَاةِ. م إن تحْصُولَ ذَلِكَ الْمَنْقُولِ أنه ِا گان في عَبْدِ رَبَ الْمَالِ خلاف 
لا في غَيْهِ گان ذِكْرُ عَبْدِ رَبَ الْمَالِ تَحَلَ الاخبيَاطٍ وَالاهعمام ذُونَ ذكر غَيِْ فَلِدَلِكَ قَيّدَ ب وَهَدًا ها لا يَفْدَحْ فيه الْبَحتْ 
لْمَذُكُورُ أَصْلاء كما لا مى عَلَى الْمَطِنِ. وَقَالَ صَاحِبْ الْعنَابَة: فَوْلَه: وَلعَبْدِ رَبَ الما في مُقَابَلَتهِ شَيْئَان: عَبْدُ الْمُضَارِب, 
وَالَْجْتُ وَلَيْسَ ذَلِكَ باختراز عَنِ الْأَوّلِ؛ٍ لأ كم عَبْدٍ الْمُصَارِبٍ فِيمَا كن فيه حُكُمْ عَبْدِ رَبَ الْمَالِ فَيَجُورُ أن يكُونَ اختزارًً 
عَنِ الان نه إذا قرط ذَلِكَ ابي عَلَى اَن يَعْمَلَ م مَعَ الْمُضَاربِ صح ء الشّرْط وَالمُضاربة یا وَصَارَتِ المُضاربة مَعَ 
الرځلين وَإِنْ ٤‏ پُشترط عَمَلْ الْأَجْتِيَ مَعَهُ صَحتٍ الْمُضَاربَةُ مَعَ الأول وَالشَرْطُ باطل. وَيعْعَلُ الت الْمَشْرُوطٍ لِأَأَجْتِيَ 
كَالْمَسْكُوتٍ عَنْهُ فيَكُونُ لِرَبَ الْمَالٍ؛ لِأَنَ الرَبْحَ ! إا يَسْتَحقٌ راس المَال أو بِالْعَمَلٍ َو بِضَمَانِ لْعَمَلِ وَل وجڏ من ذَلِكَ شي 
انتھی كَلَامُهُ 


أَقُولُ: فيه تخث؛ لِأَنَهُ لا يَكَادُ أن يَْصّل الاختراز بقؤله: وَِعَبْدِ رَبَ امال عن التي أَصلاء أيْ: سَوَاءْ سَرَط أن يُعْمَلَ مَعَ 
الْمُصَارِبٍ أو 1 يُشْترَط 

ما إِذَا سَرْطَ ذَلِكَ فلن كم الْأَجتبيَ حيتي عن كم عَبْدٍ رب الْمَالِ؛ حَيْتْ بصخ الشَرْطُ وَالْمُصَاربَةُ ميا فگيف يصو 
الاختراز مَعَ الاتحَادٍ في اگم 

وما دا 1 يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فَلِأَنَهُ وإ تَر الحكم جِيتئذِ؛ حَيْث بيبطل الشَّرْطٌ لكِنّ السب فيه عَدَمَ اشتراط الْعَمَلِ لا لگؤنه أَجَْيا؛ 
قالاختراز عن إا صل بقؤله: عَلَى أَنْ يَْمَلَ مَعَهُ لا بقُولِه: وَلِعبْدِ رب الْمَالِ. 

آلا ترى أنه لو قال بَدَلَ فَوْلِهِ وَِعَبْدِ رَبَ الْمَالٍ ثُلْثَ الرّنْح عَلَى أن يَعْمَلَ مَعَهُ وَلَِأَجْتِيَ ثُلْتَ الرّنْح عَلَى أن يَعْمَلَ مَعَهُ خَرَجَ 
ا الي ت يشترط له العمل مع الْمصَاربٍ من حم الْمسنألة صا فَلَمْ يكن لقؤله: ولد رب الال مذحل في الاختراز 
وَقَالَ صَاحب الكفاية: التَقِييدُ بعد رب الْمَالِ م مَعَ اَن الحم في عَبْدٍ الْمُصَارِبٍ گدَلكَ عِنْدَ اث شراط العَمَلٍ لِدفع مَا بوهم اَن يَدَ 
الْعَْدِ يد للْمَولَ فَيَمْتَدعُ التَخْلِيَةُ فَقَالَ: هُوَ جائز انَتَهَى كَلامُة. 

أقُولُ: هذا هو احق عِندِيء وَلَقَدْ أَشَارَ لَه الْمُصيَفُ في تغليل الْمَسْأَلَةِ حَيْث قَالَ: لِأَنَّ عبد يدا موص إا گان 
اونا لَه م قَالَ: وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 4 يکن مَانِعَا منَ التَسْلِيم وَالتَخْلِيَِ بِينَ رب لمال وَالْمُضَارب َمل تقفُ 


[قصن في الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ] 

َي في عَزْلٍ الْمُصَارِبٍ وَقِسْمَيه الرنځ 

ما قرع من بَيَانِ كم الْمُضَاربَةِ والزنح در في هَدَا الْمَصْلٍ اكم الَّذِي يوج بعد ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَزْلَ الْمُصَارِبٍ بَعْدَ نمق عَفْدِ 
الْمُضَاربَةِ وكَذَا الْقسْمَةٌ بَعْدَ 0 مال الح 

(قَوْلهُ: وَإِذَا مات رب الْمَالِ أو الْمُضَاربُ بَطَآَتِ الْمُصَارَبَةُ؛ لِأَنَهُ تؤكيل عَلَى مَا تَقَدّمَ وَمَوْتُْ الْموَكلٍ بطل الْوكَالَةَ وكذَا مَوْتُ 
الْوكِيل) . قَالَ في الْعايَة أَخَْدًا من التَهَايَة: 
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(وَِنِ ارْتَدَ رب الْمَالِ عن الْإِسْلام) وَالْعياذ لله (وَخْقَ بدَارٍ الخَرب) (بَطَلّتِ الْمُصَارَبَهُ) لأ اللخوق منْلَةٍ الْمَوْتِ؛ ألا تَرى أنه 
يُفْيَمْ مَالَهُ بن وَرلنه وَقَبْل خُوقه يكَوَقَّفْ صف مُصَارِبهِ عند أي حَبِيقَةَ - رح الله - لاله يضرف لَه فَصَارَ كُتَصَرُفِه بَِفْسِهِ 
[فتح القدير] 

ورد أله لَوْ كَانَ تَؤْكيلًا لَمَا رَجَعَ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبَ الْمَال مره بَعْدَ أُخْرَى إِذَا هَلَكَ القَّمَنْ عِنْدَ الْمُصَارِبِ بَعْدَ ما اشر ری شیا 
كَالْوَكِيلٍ دا افع إن امن قبن ارا ولك في هدو تفده له تزغ به على المؤئل. نلو هَلَكَ بَعْدَ مَا أَحَدَهُ نيا 1 يَرْجِعْ 
به عليه مره أخْرَى, وَبِأَنَهُ اؤ گان تؤكيلًا لَانْعَرَلَ ِذَا عَزَلَهُ وَبثُ الْمَالٍ بَعْدَ مَا اشترى َال ك عُرُوضَاء كُمَا في الوكيل ! إِذَا عَلِمَ 
به وَبَِنَهُ لَوْ گان تَوْكِيلًا لَمَا عَادَ الْمُضَارِبْ عَلَى مُضاربته ذا ق وب الْمَالٍ بڌار لزب مدا ثم عَادَ مُسْلِمًا كَالوكِيلٍ وَاجوَابُ 


ريد با واب الآني عن الرّدِ الْأَوَلِ ما يني في الكتاب فُبَيْلَ فَصْلٍ الاختلاف مِنْ بَيَانٍ الْفِرَقِ بَيْنَ الْمُضَاربَة وَالْوَكالَة في الْمَسْأَلَة 
الأول. وبا لجاب الآ عَنِ الرَدِ الان مَا يأ في الكتاب أَيْضًا في هذا الْقَصْلٍ من ان عل عَدَم انْعرَالٍ الْمُضَارِبٍ في الْمَسْأَلةٍ 
الَاِيةِ. وبا واب الآتي عَنٍ الرَدّ النَّلِثِ ما يأ في الشرُوح في الْمَسْأَلةِ الآتَةِ الْمُمَصِلَةِ با ن فيه من بَيَانِ وجه الْمَسْأَلَةِ الالئة. 
َُولُ: الي يعم نا كر في المؤاضع اللا الاي ما هو لق بين لْمصَارَة َمِل في تك الْمَسائِلٍ اللاثء وَبديك لا 
خضل الَوَابُ عن الرّدِ باوجو العامة الْمَذْكُورَةٍ هَاهْنَاءٍ لِأَنّ حَاصِلَهُ الْقَدْحُ في الدَليلٍ الذي ذَكْرَهُ الْمُصَبَفْ بِقَوْلِه: لِأَنَهُ تؤكيل, 
به َو كان تَؤكيلا لَمَا خَالَفَ حكُمُة كم التَؤكيلٍ في الْمَسَائلٍ الثَلاثِ المربُورة. وَبالفزق ب الْمُضَارَةٍ لويل في لك 
الْمَسَائِلٍ لا يَظْهَرُ كَوْنُ الْمُضاربة توكلا حم يَنْدَفع رَدُ الدَلِيلٍ الْمَذْكُور هَاهْا بتِلْكَ الْمَسَائِلِء بل يَظْهَرُ به خلاف ذَلِكَ فَيَتَاَكدُ 
الوَدُ وَاإِشْكَالُ. 

َإِنْ قُلَت: الْمُرَاُ نا في الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ أن الْمُضَارَبَة تۆي في بَعْضٍ الخكام دون جَيعها فلا يَقْدَحُ فيه اخْتِلَافُهُمَا في الْوْجُوهِ 
التَلَانَةِ المَذكورة. 

قُلْت: فَحِيتئِذٍ لا يفِيدُ الدَّلِيل الْمُدَّعَى؛ إِذْ لا يَلْرمُ من ون الْمُضَاربَةِ توكلا في بَعْضٍ الْأخكام وكا تَؤكيلا فيمَا كْنْ فيه فلا بُ 
لتَقْرِيبُ. 

فَحِيَئذٍ لا يلح ما ذُكِرَ في مَعْرضٍ الدَلِيلِ؛ لِأَنَ يون دلياا ألا لِصَيْرُورَتِه أَخْمَى من الْمُدَعَى ولا أَقَنَ من أَنْ يَصِيرَ مِفْلَ 
الْمُدَعَى في الْمعْرقةِ وَاجهَاَةٍ فلا يم الْمَطلوب» تان 


(قَوْلَهُ: وَإِنِ ارد وب الْمَالِ عن الإسْلام وق بِدَارٍ الخَرْبٍ بَطَلَتِ الْمُضَاربَهُ) . قال الشُرّاح: هدا إا ل يَعْدْ مُسْلِمًا اما إِذا عَادَ 
مُسْلِمًا قَبْلَ الْقَضَاءٍ بلحاقه أ بَعْدَهُ فَكَانَ عَفدُ الْمُضَاربَةِ عَلَى مَاكَانَ. أَمَا قَبْلَ الْقَضَاءٍ بلحاقه فَإِذَنَهُ مَنْرلّة الغيبة وهي لا ثُوجبُ 
بُطْلَانَ الْمُصَاربَة. وَأَمَا بَعْدَ المَضَاءٍ په قَلمَگانِ حقَ الْمَصَارِبِء كما لَوْ گان مَاتَ حَقِيقَةَ وَعَرَامُ جمَاعَةٌ منْهُمْ إلى الْمَبْسُوط. 

َقُولٌ: فيه إشكالء أَمَا أَوَلَا: فَِأَنَهُ لَوْ مَاتَ حَقِيقَةَ بَطَلَتِ الْمُضَاربَةُ فَطْعَء كما مَرّ في الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدَمَةِ آنقَاه فَكَدَيْفَ يصح 
قَوْكُم كَمَا لَوْ مَاتَ حَقِيقَة اللَّهُمَ إل َنْ بيد فَوْهُم: كُمَا لو مات جال كَوْنِ الْمَالِ عُرُوضًا فَإِنَّ الْمَضَارِب لا يَنْعَزِلُ جيتيذِء كُمَا 
ساني في الكاب. 

وَأَمَا نَنِيًا: فَإِذَنَهُ إِنْكَانَت عِلَّهُ بَمَاءِ عَفْدِ الْمُضَارَبَةٍ عَلَى حَالِهِ فيمَا إا عاد مُسْلِمًا بَعْدَ الْقَضَاءٍ بلحاقه هي مَكَانُ حَقّ الْمُْصَارب 
گان يَنْبَغي أن يُبْقَى عَلَى حَالِهِ فِيمَا إِذا ‏ يَعُذ أَيْصًا يِه الْعلةِ تمل م أقُولٌ: الَِي يَظْهَرُ من 
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(وَلَوْ گان الْمُضَارِبُ هُوَ الْمُرْتَدُ فَالْمُضصَارَبَةُ عَلَى حا) لِأَنَّلَهُ عِبَارَة صحيحَةء ولا تُوفَفْ في مِلْكِ رَبّ الْمَال فَبَقِيَتِ الْمُضَارَبَةُ. 
قال (قإن عَرَلَ رَبُ الْمَالِ الْمُصَارِب وَل يَعْلَمْ بعزله حى اشترى وَبَاعَ فَمَصَرْفهُ جَائرٌ) لَه وكيل من جِهنه وَعَزْلَ الوَكِيلٍ قَصْدًا 
يَعََقفُ عَلَى عِلْمِهِ (وَإِنْ عَلِمَ ِعَزْلِه وَالْمَالُ عْرُوض فَلَهُ اَن يها وَلا يتَعْهُ الْعَزْلُ من ذَلِكَ) لأ حَمَّهُ قذ تَبَتَ في الزن و 


يهر بالْقِسْمَةٍ وهي ثب عَلَى َأ الْمَالِ وف يُنقَضُ بالْبَيْع. قال (ثم لا وز أن يري بكَمَبهَا سَيْمَا آخَرَ) لان العزل إن 1 
َمل صَرُورَة مغرف رأ الْمَالٍ وَقَدٍ الْدَفَعَتْ حَيْتْ صَارَ تدا فََعْمَلَ الْعَزلَ (فإِن عزْلَهُ وَأ الْمَالِ وَرَاهمْ اؤ مني وقد ّت 
ا ُز لَه أَنْ يَعَصَرّفَ فيها) لِأَنَهُ ليس في إِعْمَالٍ عَزْلِه إَِطَالُ حَقَهِ في الرَبْح فلا صَرُورَةً. قَالَ: وَهَدَا الذي ذَكرَُ ذا گان مِنْ جنس 
رس الْمَالِء قن ل يكن ۰ 


[فتح القدير] 

تغليلٍ الْمُصَبْفٍ هَذِهِ المشألة. وم كر في بَعضٍ الْمُعترَاتِ أن لا يَكُونَ فرق في بُطْلَانٍ الْمُصَارَبَةِبْنَ ما إا ت يَْذْ مشلا وَين 
ما إا عَادَ مُسْلِمًا بَعْدَ خُوقِهِ بدَارٍ ازب مُرْتَدًا سِيّمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ بلحاقه. أَمّا طَهُورُ ذَلِكَ من تَعْلِيلٍ الْمُصَبَفٍ هَذِهِ المشألة 
E‏ قَالَ في تَعْلِبلِه إها: لِأَنَّ الل رة الْمَوْتِ عِندَتا؛ ألا يَرَى أَنَّهُ يَقْسِمُ مَالَهُ بن ورتته ولا يمى أن الْمُضَارَبَةَ لا تَبْقَى 


ن ع 
د و 


بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى ما كَانَتْ بَل تَبْطُلْ بالْمَوْتِ فَطْعَاء گمَا مَرٌّ فَكَذَا با هُوَ رة الْمَوْتِ. 

وما ظُهُورهُ ما ذكِرَ في بَعْضٍ الْمُغتبراتِ فَإِأَنَهُ قَالَ في الْبَدَائِع: وَلَوِ ارد رب الْمَالِ فَبَاعَ الْمُصَارِبْ أو اشترى بِالْمَالٍ بَعْدَ الرَدَة 
قَدَلِكَ كله وفوف في قول أي حَنيفة: إِنْ رَجَعَ إلى الإسلام بعد ذَلِكَ تَمَدَ َلك كله وَالْتَحَقَ رِدَنهُ بِالعَدَم في جميع أخكام 
الْمُضَارَبَةِ وَصَارَ كَأَنّهُ 1 يرد أَصْلَا وَكذَا إا ق بدَارٍ الحَرْبٍ ثم عاد مُسْلِمًا قَبْلَ أن كم بلحاقه بِدَارٍ الَرْب عَلَى الرَوَاية التي 
شاط كم اخم يلحَاقِه لِلْحَكم بَؤته وَصَيرُوَةٍ أَْوَالِهِ ميرانًا ور َإِنْ مات أو فل عَلَى الد أو لقَ بار ارب وَقَضَى 
القَاضي بِلِحَاقِه بَطَلَتِ الْمُضاربة اه. 

ولا ی أ الْمَفهُوم من قؤله: م عَادَ مُسْلِمَا قَبْلَ اَن يُحْكُمَ بلاق بار الحرْبٍ بُطلان المُضاربة لو عاد مُسْلِما بَعْدَ أن كم 
بلحاقه دار الخزب. وَمِنْ فَولِهِ عَلَى الرَواية الي تشترط حم الحاكم بلحاقه لِلْحكم يته بُطلاماء وَلَوْ عاد قبل أَنْ كم لِحَاقه 
عَلَى الروَاية التي ا تشرط خْكُمَ الحاكم بلحاقه للحكم بوت وَأَنَّ الظَاهِرٌَ من إِطْلَاقٍ فَوْلِهِ: فَإِنْ مَات أؤ قُتِل عَلَى الرَدَةِ أو خَقَ 
بار الحرْبٍ وَقَصَى الْقَاضِي بلحَاقه بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ بَعْدَ أن تَعَرّضَ لِعَوْدِهِ مُسْلِمًا فيمَا سَبَقَ بُطلامَا بَعْدَ القَضَاءِ بلاق وَإِنْ 
عاد مُسْلمًا. 

وَقَالَ الْإِمَامُ الإسِْيَجَايُ في شَرْح الاني لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ: ولو ارد رَبُ الْمَالٍ ثم قُِلَ أو مَاتَ أو خَقَ بِدَارٍ الَرْبِ فإ الْقَاضِيَ 
ييرُ الْميْعَ وَالشَرَاءَ عَلَى الْمُضَارِبِ وَالرَبْحُ لَه وَيُصَمنْهُ رس الْمَالٍ في قياس قول أي حنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمحَمَدٌ: هُوَ عَلَى 
الْمُصَاَبَة بالولاية الأصلِيّة قوفف وَبَبْطل باْمَْتٍ أو بالْقضَاءِ باللُحوقٍ وؤ برقع الْأْرَ إلى الْقَاضِي حف عاد الْمُرْتَُ شما 
جاز جم ذلك عَلَى الْمُصَارَة؛ لَه الْمَقَصَتْ دة قبل انال الصا جا قبطل حُكُمُها. اه. 

ولا يمى أن الظَاهِرَ من هَذَا أَيْضًا أله لَوْ عاد مُسْلمًا بَعْدَ الْقَضَاءٍ لوقه بَطَلّتِ الْمُصَارَبَةُ بالاتاق. 

(فَوْلَهُ: وَلَوْكَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الْمُرَْدَ فَالْمُصَارَبَةُ عَلَى حَاا) في مَعْىَ كلام الْمُصَّنَفٍ هَذَا احْتِمَالان عَفْلِيّانِ: أَحَدُهُمًا أَنْ يَكُونَ 
وله ا ها إلى قله إن ا 
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با گان راهم ورس الْمَالِ دانير أو عَلَى الْقَلْبٍ لَه اَن يَبِيعَهًا يجنس رَس الْمَالٍ اسْتخسَانًا لِأَنَّ الرَنح لا يَظْهَرُ إلا به وَصَّارَ 
كالعْرُوضٍ» 


[فتح القدير] 

رب لمال وق دار الحَربء بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ فَيَكُونُ الْمَعْىَ وَلَوْ گان الْمُضَارِبُ هُوَ الْمُرْتَدَ اللاجق بِدَارٍ الْحَرْبٍ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى 
وئانيهما: أَنْ يَكُونَ فَوْل: هذا اظرا إلى قَوْلِهِ وَقَبْلَ وق يَتَوفّفُ تصرف مََاربِهِ عِنْدَ أي حَنيفة فيَكُونُ المَعْى: وَلَوْكانَ 
الْمُصَارِبُ هو الْمُرْتدَ قبل خُوقِهِ وَالْمُصَاربَهُ عَلَى حالما ي: لا يَتَوَقْفْ تَصَرُفْهُ عِندَ أي حَديفَة بصا بل يڪو جميغ تَصَرّفاتِه 

وَقذ ذهب إلى الْمَعْيَ الْأَوَّلِ صَدْرُ الشَرِيعَةٍ في شرح الْوقاية؛ حَيْث قال في شرح قول صَاحِب الوقاية: وَتَبْطُلُ بمَوْتِ أَحَدِِمًا 
ولاق الْمَالِكِ مُرْتدّ بخلافٍ اق الْمَضَارِبِ بغار ا لخب مُرْتَدّاهِ حَبْتْ لا تبط الْمُصَارَبَةُ؛ لِأَنَّ لَهُ عِبَارَةَ صّحِيحَة اه. 

وَافتَمَى أَتَرهُ مِنَ الْمتَأَجَرِينَ صَاجب الدُرَرٍ وَالْقرَرٍ وَصَاحِبُْ الإصْلاح والإيصًاح وَهُوَ الظَهِرُ من نَفْسٍ عبَارَةِ الوقاية أَنضَاءِ حَيْتُْ 
ضيف فبا الْمَؤْث المبْطل إلى أَحَدهما مُطْلفًا وَاليَحَاقَ الْمُِطِل إل الماك قط فدَنّتْ على أن اق الْمُصَارِب لا يَِطْلْ بء 
عَلَى أَنَّ تخصِيص الشَيْء بالذّكرٍ في الرَواياتِ تذل عَلَى في اکم عَم عَدَاهُ بالاتقاق» كُمَا نَصُوا عَلَيِه. 

أقُولُ: ذلك المغق ليس بصّجيح عِنَدِي؛ إِذ قذ تقر في باب أخكام الْمرْتَدِينَ أن الْمرَْدٌ ذا ق بتار الب وحَگم الاك 
بلحاقه صَارَ من أَهْلٍ الَرْبِ َه موٿ في حَقّ أخكام الإسلام. ولذ أَفصح عَنْهُ الْمُصَبفُ في هَذَا الْمَصْل أيْضًا؛ حَيْتْ قَالَ في 
تَعْلِيلٍ بُطْلَانِ الْمُضَاربَةِ: إذَا ارد رب الْمَالٍِ وق دار الحزب؛ لِذَنَّ الوق نل الْمَوْتِ؛ ألا ترى أنه يَفْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ ورت اه. 
ذا گا كَذَلِكَ فان تكن تصرف الْمَيْتِ حَىّ يُصْبِحَ صرف الْمَضارب على حَالِهِ بَعْدَ أن خَقَ بار الخَرْبِ مُرْتَدَاء عَلَى أَنَّ 
لان الْمُصَارَبةٍ إِذَا ق الْمُصَارِبُ بِدَارٍ ازب وَقْضِي بلحاقه مُصّرّحْ به في الْمُعَرَاتِ. قَالَ في الَْدَائِع: وَإِنْ مات الْمَضَارِبُ أو 
فل عَلَى الرَدّة بَطَلَتِ الْمُصَارَبَة؛ لأ موه في الرَدّة كوه قَبْلَ الرَدّةِ وكا إذا ق بِدَارٍ الحَرَب وَقْضِيَ ِحَاقِه؛ لان رَه مَعَ 
اللَحَاقٍ واكم به مَنْلَةِ مَوتِهِ في بُطْلَانِ صرفب اه. 

قاق هو الْمَعْىَ الان وهو مراد الْمُصَبَفِء كما يُرْشِدُ إِلَيِْ فَوْلَهُ في تغليله: "ولا توق في ملك َب الْمَالِ؛ِ إِذْ لا وَيْب أَنَّ هذا 
القَوْلَ إلاختراز عَنٍ التَوَقْفِ في مِلْكِ رَبَ الْمَالٍ عِنْدَ آي حَِيقَةَ إِذَا گان هُوَ الْمُرْتَك وَالتَوَفْفُ في ملكه عِنْدَهُ إا يَكُونُ قَبْلَ 
اللْحَاق لا بَعْدَهُ فلا بْدَ أن يَكُونَ الْمُرَادُ اها أَيْضا ما يَكُونْ قَبْلَ البّحَاقٍ لمأ يَلْعْوَ هَذَا الْقَوْلُ في التَعْلِيلِ وَيُشِيرُ َيه زياد 
الشُرّاح قَيْدَ في فَوْهِمْ: حَميعَاء بَعْدَ فَولِهِ: فَالْمُصَارَبَُ عَلَى حا؛ حَيْث قَالُوا: فَالْمُصَارَبَةُ عَلَى حااء في فَوْلِمْ: حميعَاء إِذْ لا شَكَ 
أن اده هذا الْمَيْدِ لاء إلى قق لحلاف بين أَنِمَيِنَا فما إِذَا كان َب الْمَالِ هُوَ الْمُرْتَد وَل خلدف فيه بَعْدَ اللُحُوقٍء وإ 
الحخلافُ فيه قبل اللّحُوقِءٍ حَيْتْ يَتَوَقىْ صرف مَضَاربه عِنْدَ أي حنيفة ولا يَعَوَقَُ عِنْدَهْمَاء بل يَنْقُدُ قلا بُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ 
بالوقاق في بَقَاءِ الْمُصَاربَةِ عَلَى اها فما إا گان الْمُصَارِبْ هُوَ الْمُْتَدَ هو الْوقَاق فيه قَبْلَ الوق لعَظَهَرَ فاده ذَلِكَ الَْيد 


دق 
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وَعَلَى هذا مَوْتْ رَبَ الْمَالِ وَخُوفَهُ بَعْدَ الرَدةِ في بيع الْعْرُوضٍ وَتَحُوِهَا. قال (وَإذَا افترقا وني الْمَالِ يون وقذ ربح الْمُصَارِبْ فيه 
جيه الحاكم على افيصَاء الذَيُونِ) لِأنّهُ رة الأجر وَالرَنْحْ كالأخرٍ لَه (وإِنْ 1 يكن لَه رخ 1 يرم الافيضّاءم) أنه وكيل خض 
وَالْمترَعْ لا يبد عَلَى إِيقَاءِ ما برح ب 


[فتح القدير] 

(قَوْلَهُ: وَعَلَى هَدَا مَوْتُ رَبَ الْمَالِ في بَيْع الْعْرْوضٍ وَتَحُوهَا) ‏ وق بَعْضٍ الشُمَخ: وَعَلَى هذا مَوْتُ رَبَ الْمَالِ وف بغ الرَدة 
في بَيْع الْعْرْوضٍ وَنَحْوهَا فَكَلِمَهُ هذا في قَوْلِهِ وَعَلَى هَذًَا إِشَارَةِ إلى فَوْلِه: لا مَتَعْهُ الْعَزْلْ من ذَلِكَ: يَعْني لا يَنْعَزِلُ الْمَضَارِب 
لزل الحم إِذَا كان الال عُرُوصًا ل يها غد الَْْلِء ما لا ينْعرلُ بلعل الْقَصْدِيٍ في يلك الصُورة؛ ِن عَدَم عَمَلٍ 
الْعَزْلٍ فِيهَا ل يَْرَمَإنطَالُ حَق الْمُصَارِبِ, ولا تَفَاوْتَ في ذَلِكَ بين ذَيَنكِ الْعرْليْن. ثم إِنَّ صَمِيرَ الْمُوَنَثِ في فَوْلِه: وَتَخوْهَا رَاجِعْ 
إلى الْعْروضء أَيْ: ونو الْعْرُوضٍ في حَقّ الْببْع بان ان رأ الْمَالِ دَرَاهِمَ وَالنَفْدُ دَاديرَ أو عَلَى الْقَلْبِ. 

هَذَا ما ذهب إِلَيْه اتر الشُرّاح وَهُو الختا عِنْدِي. وَأَمّا صَاجب غَايَةِ الْبَيَانِ فَقَالَ: وَأَرَادَ بقؤله: وَنَحْوْهَا مَا إِذَا ارد وت الْمَالٍ 
وق بدا ازب أَوْ فل أَوْ مات مُرْتَدًا م باع الْمَصَارِبُ الْعْرُوضَ جار بَيْعُُ عَلَى الْمُضَاربَة لِمَا قُلنا. وَالِصّمِيرُ في " وخوم " 
عَلَى هَذَا يَرْجِعْ إلى مَْتِ رَبَ الْمَالِ عَلَى تيل الْمَيّةِ ُيَنْبَغي أن يُقَالَ برَفْع الوَاو. 

َقُول: فيه نَطَزء أنه مَعَ ائه عَلَى تأويل بَعِيدٍ من حَيْث الفط َل من حَيْتْ الْمَعْيَ أَمَا عَلَى النسْحَةٍ الثَنيَةِ فَظَاهِرٍَ لأ ما 
هو تخو الْمَتٍ قا هو الأُحوق بار ازب رتا وفذ كر هذا صريعا في َلك الششحة بقؤله: ووه مغد الق فلم ببق بَغد 
ذَلِكَ َء لِأَنْ يُقَالَ: وَكَْوُ الْمَوْتِ. 

وما عَلَى النْسْحَةِ الْأَوْلَ فَإِذَنَهُ قَدْ أَْرَجَ الْمَوْتَ في بَيَانِ ما هُوَ الْمُرَادُ بقؤله: وَتَْوْهَاء حَيْتْ قَالَ: وَأَرَادَ بقؤله: وَتَحْؤْهَاء مَا إِذَا ازْتَدَ 
رب امال وق بدَارٍ الحَرْب أو قُبِلَ أَوْ مَات فَيَلْرَم أَنْ يَكُونَ الْمَوْتْ نو الْمَوْتِ وَهُوَ باطل. نه قَالَ صَاحِبْ الْغَاَة: وَيخْورُ أن 
يَرْجعَ ِل بيع الْعْرُوضٍ بان يُعْطِيَ لِلْمُضّافِ كم المُوَنّثِ باغتبارٍ إضَاقَيهِ إلى الْمُوَنْثِ كُمَا في قَوْلهِ: گما سَرِقَتْ صّذْرُ الَْنَاةِ مِنَ 
الم فَعَلَى هَدَا يقال بجر الوَاو. 

أقُول: هذا أَيْضًا مَعَ كؤنه تَعَسُفًا من حَيْتْ الفط رکيگا من حَيْتْ الْمَعْى؛ لِأَنهُ يُوهِمْ أن يجوز لِلْمُصَارِب بَعْدَ مَوْتِ رب الْمَالٍ 
تمرف حر في مال الْمُصَاربَةِ خو تصرف بَيْع الْعرُوضٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. ثم قَالَ: وُو أن يَرْجعَ إلى الْعُوُوضٍ عَلَى مَعْقَ في بَيْع 
الْعْرْوضٍ وَقَ بَيْع خو الْعْرُوضء كما إذَا گان َأ الْمَالٍ دَرَاهِمَ وَالْمَالُ دَنَانيرَ أَوْ عَلَى الْعَكْس؛ لاَق َو الْعْروضٍ في أن الْمَضَارِبَ 
لا يَنعَزلُ بمَوْتِ ب الْمَال. اه كَلامُة. 

َقُولُ: الآنَ حَصْحخَص اخق. وَالْعَجَبْ أله جَعَلَ هذا أَبْعَدَ الاختمّالاتٍ مَعَ گؤنه أَفْرَا لَفْظَا وَمَعْىَ. 

(قَوْلَه: وَإِنْ 1 ن لَه ربْخ 1 رمه الافيضاء؛ لِأَنّهُ وكيل عض وَالْمْتبرَعْ لا يب عَلَى إِيقَاءِ ما تب به) . قَالَ بَعْضُ الفضلاء: 
هدا مَنَفُوضٌ بِالْكَفيل قله برع ويخ عَلَى إيقاءِ ما رع به فتَأَمَن اه. 

أَقُولُ: هَذَا النَْضْ مَذْهُوعٌ بن اْمُرَادَ اَذ الْممبعَ الَْيْرَ الْملْترمِ لا بر عَلَى إِيفَاءٍ ما تبر به وَالْكَفِيلٌ* مرم لان يُطَالَب با 
عَلَى ار على ما عرف في حََلِّ لا رذ النَفْضُ بد وبعَاَةٍ أخرى أن لمرد أن المتبرع لا بر على إِيَاءِ ما رع به في الْعقُود 
ابر اللَّازِمَةِ وَالْكَمَالَةُ عفد لازم عَلَى ما غرف أَيْضًا في َه فاا الْبَقَاضَ. وَلَئِنْ سَلّمَ إطْلَاق الْكلام ماهتا فهو تجْرَى عَلَى مُوجَبٍ 
القاس وَالْكَفِيلٌ صَامِنْ بالنصّ وَهُوَ فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ -: «الزّعِيمُ غَارِم» عَلَى ما مَرٌّ في كاب الْكفَالَة فللا ضَيْرٌ في 
خُرُوجِه؛ إذ الْقِيّاسْ ثُرِكَ فيه بِالنّصّ وَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ فِيمَا عَدَاهُ فَتَأمَلَ. 


(470/8) 


(وَبْقَالُ له: وك رب الْمَالٍ في الافْصًاء) لأ قوق الْعَفْدِ تزجع إلى الَْاقد فلا بد من تؤكيله وَتوكلهِ كي لا َضيع حَقّه. وَقَالَ 
في الجامع الصّغير: يقال لَهُ: أجل مَكَانَ فَوْلِه: وَل وَالْمُرَادُ مِنْهُ الوكَالَهُ وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الوَكالاتء وَالْميَاعٌ وَالتَمْسَارُ يُجِبرَانِ 
عَلَى التَقَاضِي لِأَكمَا يَعْمَلَانِ اجر عَادةَ. 

قال (وَمَا هَلَّكَ من مَالٍ الْمُضَاربَةِ فَهُوَ مِنَ الرَبح دُونَ راس الْمَالِ) لذن الرَبْحَ تبغ وَصَرْفْ نااك إلى ما هُوَ التَبَعْ اول ما 
يضرف اللاك إلى العفو ني الرَكاةٍ (فَإِنْ رَادَ الك عَلَى الرَبْح فلا ضّمَانَ عَلَى الْمُصَارِب) لاله أَمنْ (وَإِنْ كانا يَقْمَسِمَانٍ الزن 
َالْمُصَارَبَةُ بحا م هلك الْمَالُ بَحْصْة أ كله ترادا الرَْحَ حى يَسْتَوْي رب اْمَالٍ رَأسَ الْمَالِ) لأ قِسْمَة الزنح لا صخ قَبْلَ 
اسْتِيفَاءٍ راس امال لِأَنهُ هُوَ الْآَصْل وَهَذَا بء عَلَيْه وَتبَعْ لَه فَإِذَا هَلَكَ مَا في يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَائَةٌ تينَ أنَّ ما اوقا ق راس 
الْمَالِ قَيَضْمَنْ الْمُصَارِبُ ما اسْتَؤْقَاه لاله أَحَدَهُ لِنَفْسِهِ وَمَا أَحَدَهُ رب الْمَالِ تَحْسُوبْ من رس ماله (وَإِذَا اسْتَؤْقَ رَأسَ الْمَالِ 
َون فصل شَيْءْ كَانَ بَيْنَهُمَا لله نح وَإِنْ نَمَصَ فلا صّمَانَ عَلَى الْمُضَّارِب) لما بن 

(وَلَوْ افْمَسَمَا الرَْحَ وََسَحَا الْمُضَاربَةَ م عَمَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالُ 1 يترا الرَبْحَ الْأَوَلَ) لأَنَّ الْمُصَاربَةَ الأول قد الْعَهَتْ وَالكَانِيَةَ عفد 
جَدِيدٌ ولاك الْمَالِ في الان لا وجب الِْقَاضَ الأول كما ذا دَهَعَ إِلَيْهِ مالا آخَرَ. 


[فتح القدير] 

[فْصْل فيمَا يَفْعلهُ الْمُضَارِبُ] 

(فَصْلْ فيا يَفْعَلُهُ الْمُصَارِبُ) قَالَ في غَايَةِ الَْيَانِ: وَكَانَ الْقيَاسنْ أذ لا يُذْكرَ الْمَصْلْ هتا بل كان يَنبَغي أن تُذْكْرَ الْمَسَائِلُ 
لْمَذْكُورَةٌ فيه في اول اكاب 
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قَالَ (وَيِجُورْ لِلْمْضَاربٍ أَنْ يَبِيعَ بِالنَقْدِ وَالئّسِيئَة) لِأَنَّكُلَ ذَلِكَ من صَبِيع التُجَارٍ فيَنْتَظِمُهُ إِطاق الْعَفْدِ إلا إِذَا بع إلى أجل لا 
تييع انار إِلَْهِ لَه لَه الْأَمْرَ العام الْمَعْرُوفَ بَيْنَ النّاسء ودا گان لَه اَن شري داب للڙگوب» وَلَيْس لَه أَنْ شري سَفِينَة 
للركوب» وله أن يَسْتَكْرِيَهَا اعارا لعَادةِ القْجَارٍ وَلَهُ أنْ يأذْنَ لِعَبْدِ الْمُضاربة في التجارة في الرَواية الْمَشْهُورَة لِأَنّهُ مِنْ صنيع 


> 


4 


التجار. 

وؤ باع بالنَفدٍ ثم أَخْرَ الكمَنَ جار بالإجماع» أَما عِنْدَهَْا فلن الكل َلك ذلك فَالْمُصَارِبْ أو إلا أن الْمُصَارِبَ لا يَصْمَنْ 
أن لَه أن يُقَايلَ م يبع سء ولا كَذَلِكَ الوكين لِأَنُّ لا َلك ذَلِكَ. 

وما عِنْدَ أي يُوسْفَ فَإِأَنّهُ َلك الإقَالةَ م الْبَيْعَ بالنسَاءِ. بخلاف الْوكِيلٍ لِأَنَهُ لا يلك الإقالة. ولو اختال بالثّمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أو 


و 


الْأَعْسَرٍ جار لن وة من عَادةٍ اجار لاف الْوَصِي كال جال اليتيم حْث يُعَْبُ فيه انز لأ مره مقي بِسَرْطِ 


3 ا 


3 


3 


المَظَرٍ وَالْآَصْلْ أن مَا يَفْعَلَهُ الْمُضَارِب اله أنواع: : تع مله طاق الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنْ باب الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُوَ مَا 
ذگزتاء ومن لته التَؤكيل ابيع وَالشَرَاءٍ لِلْحَاجَة اليه وَالرّهْنْ وَالِارْتَانْ أنه ياء وَاسْتِفَاءٌ وَالْإِجَارَةُ وَالِاسْتنْجَارُ وَالْإِيدَاعٌ 
َالْإِبْضَاعٌ وَالْمُسَاقرَةُعَلَى مَا ذَكَرْتاهُ من قَبْلَ. 

وَنَوْعٌ لا ْله بمُطْلّقٍ الْعقَدِ وَل إِذَا قيل لَه اغْمَل برَأْيِكَ, وَهُوَ ما تمل أَنْ يَلْحَقَ به فَيَلْحَقَ عِنْدَ وُجُودٍ الدلالَة وَذَلِكَ مغل 
فع الْمَالٍ مُضَارَبَةَ أو شر إلى غَيْهِ وَخَلْطٍ مَالٍ 

[فتح القدير] 

عند 2 رذ صّحَتٍ الْمُصَارَةُ مُطْلَقَه كن أن يع وَيَسْرِي وَيُوَكَلَ وَيُسَافِرَ وَيُبْضِعَ وَبُووِعَ» إلا أنه ذكرَ الْفَصْل هتا 
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ذگر هُنَا وَمَا ذگر نة ولا فضي أَنْ يَذْكْرَ بَعْضَهَا فة وَبَعْضَعَ ا فة TY‏ 


وَقَالَ في النهاية وَالعتاية: ذگر في هذا الْمَصْلٍ ما 1 يَذْكْرْهُ في وَل الْمُضَارَبة من أَفْعَالٍ الْمُْصَارب رَيادَةً للَإقَادَةٍ وَتَنْبيهًا عَلَى 

مَقْصُودِ دة أَفْعَالِ الْمُضَارب بِالْإِعَادَق الْتَهَى. 

أقول: لا يُرَدُ عَلَى هَدًا رو يُرَدُ على َلك وَلَكِنْ فيه شَيْءْ آحَرُ يجب حل وهو أَنَّفَولَُ: وَتنيهًا عَلَى مَفْصُودِيَة أفعَالٍ 

الْمُضَارِب بالْإِعَادَةٍ يتاي في الظّاهِرٍ فَوْلَهُ 0 في هدا لْمَصْلٍء ما ل يَذْكُرْهُ في اول الْمُضَارَبَةِ من أَفْعَالٍ 00 ؛ لن الْإعَادَةَ 

تَقْمَضِى الذّكر مره أل وَقَدْ قَالَ اول ما 1 يكره في أَولِ الْمُصَارَبَةِ من أَفْعَالٍ الْمُضَارِب. وَحَلُ ذَلِكَ أن اله 
لمُْضّارب لا إِعَا دة صوص ما ذگر هَاهتاء وَإِعَادَةُ جنْسِهًا إا تَقْمَضِي ذكْرَ جذْسهًا و 0 


الْمُضَارَبَةِبمالِهِ أو ال عير لاد رب الْمَالٍ رضي بشركته لا بشركة غَيْه وَهُوَ أَمْرْ عَارِضٌ لا كرفت عَلَيْهِ التَجَارَةُ فلا يذل 


خت مُطَلَق الْعَقْدِ وَلَكِنّهُ جهة في النَثْمِي فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُوَافِقُهُ فَيَدْخُلْ فيه عِنْدَ وُجُودٍ الدَلَالَة 


ىس عر 


4 


وَنَوْعٌ لا ْله بمُطْلّقٍ الْعقَدِ د ولا ِقَوْلِه اعد برَأيِكَ إلا اَن يَنْصّ عَلَيْهِ وت الْمَالِ وَهُوَ الِاسْتِدَائَكُ وَهْوَ أن يري بالدراهم 
اگنر ب بَعْدَمَا اشری وحن اليَلْعَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنّهُ يَصِيرْ الْمَالُ رَائدًا عَلَى مَا الْعَقَدَ عَلَيْهِ الْمُضَاربَةُ ولا يَرْضَى به وَلَا 


عو ر 


ذِنَ امال بِالِاسْتدَائَة صَارَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنٍ منزلَة شَركةِ الْوْجُووِ وَأَحَدَ السَّاتج لِأَنهُ نَع 
من الِاسْيدَائة وگذا إِغْطَاؤة 7 إفْرَاضَ والعنق بمالٍوَبعبْرٍ مَالٍوَالِْعَابَهُ أنه ليس بِتجارة والإفراض وليه وَالصَدَقَة أنه رغ 


قال (وَلَا يُرَوَجُ عَبْدَا وَل أَمَةَّ من مَالٍِ الْمُضَاربَة) و عَنْ أبي يُوسْفَ أنه بروج الام لِأَنّهُ من باب الاكتسّاب؛ ألا تَرَى أنه يَسْتَفِيدُ به 
ی ورا ا َم أنه لس بجَارةٍ وَالْعَفْدُ لا يَمضَمّنْ إلا التؤكِيل بِالتَجَارَة وَصَارَ كَالْكِتَابَة وَالْإِْمَاقٍ عَلَى مال فن 


اكتسَابٌ, وَلَكِنْ لَمّا ا يَكُنْ تَجَارَةَ لا يَدْخُلْ تخت الْمُضَاربَة بة فَكذَا هَذًا. 
0 (فَإِنْ دَقَعَ شَيْئَا من مَالِ الْمُضَارَبَةِ إل رب الْمَالِ بضَاعَةَ فاشترى رب الْمَالٍ وَبَاعَ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ) 
[فتح القدير] 
فلا مُتافَاةً تأمّ. (قَوْلَهُ: لاد رب الْمَالِ رضي بشركته لا بشركة غَبْرهِ ... !2) . 
أَقُول: فيه سَيْءٌ وَهْوَ اد هَذَا الدَلِيلَ قَاصِرٌ عَنْ إَِادَة تام الْمُدَعَىء إِذْ لا ري في صُورَةٍ خَلْطٍِ مَالِ الْمُضَارَبَةِبَالِهِ وهي دَاخِلَةٌ 
أَبْضًا 5 الْمُدُعَى كُمَا تَرَى. 
(قَوْلَهُ: فن دَفَعَ شَيْنَا من مَالٍ الْمُضَارَبَةِ إل رب الْمَالِ بِصاعَةَ فَاشْترى رب الْمَالِ وَبَاعَ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ) . قَالَ صا 
الْعنَايةِ: ودم الْمُصَنْفٍ يُوهِمْ اخيصّاص الْإبْضَاع ببَعْضٍ الْمَالٍ؛ حَيْتْ 1 من مال المُضاربة وَلَيْسَكَذَلِكَ إن الدَلِيلَ 1 يَفْصِلْ 
ن گؤنه بَغضًا أو كلا وَبهِ صَرّحَ في الدَّخِيرة وَالْمَنْسُوطِ الْتَهَى. 
أقُول: الاه في بَيَانِ إيهام كلام الْمُصَنْفٍِ اخْتِصّاص الْإبْضَاع بِبَعْضٍ الْمَالِ أَنْ يُقَالَ: حَيْتُْ 


1 
a 
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وَقَالَ رُفَر: تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ لان از ادل رك و عا شيو قاد بعل ويا Cl‏ 
حا لِلْمْضَارِبٍ فَيَصْلّحُْ رب الْمَالٍ وكيا عَنْهُ في التَصَدِفٍِ 


- 
5 
مر و 


وَالْإِنَضَاعٌ تَوْكِيلٌ مِنْهُ فلا 00 اسْيرْدَادَا بخلاف شَرْطٍ الْعَمَلِ عَلَيْهِ في الابْتدَاء لِأَنّهُ َع التَخْلِيَةَ ولاف ما إِذَا دَقَعَ الْمَالَ إلى 
رَبَ الْمَالِ مُضَارَبَةً حَيْتْ لا يَصِحٌ لأ الْمُضَارَبَةَ َنْعَقِدُ سره عَلَى مَالِ رب الْمَالٍِ وَعَمَلٍ الْمُصَارِبٍ وَلَا مَالَ هَاهتاء فَلَْ جَوَرْاه 
يودي إلى قَلْب ب الموطوع. وَإِذَا ا تصح بَفِي عَمَلُ رَبَ الْمَالِ بار الْمُضَارِبِ قلا تبط به الْمُضصَاربَةُ الأولّ. 
قَالَ: (وَإذا عمل الْمُضَاربُ ف الْمِصْرٍ 
[فتح القدير] 
قال سَيْنَا من مَالٍ الْمُصَارَبَق فإ مَنْسَاً الإيهام عا هو تَجْمُوعٌ قؤله: شَيْنًا من مَال الْمُضَارَبَة لا فَوْلَهُ: من مَال الْمُضَارَبَةِ فَقَط 

أل 


الْعَمَلَ عَلَيْهِ ابْتدَاءَ. وَلَنَا أن التَخلِيَةَ فيه قذ ّث وَصَارَ الصف 


از أَنْ يُرَادَ بِكَلِمَةٍ مِنَ الْبَيَانِ لا التَنِعِيضُ ألا رى أنه لَوْ قَالَ: فَإِنْ دَفَعَ مَا أَحَدَهُ مِنْ مال الْمُصَارَبَة إلى رَبَ الْمَالِ بضَاعَة 

تَعَيّنَ الْبَيَانُ وَارْتَمَعَ الْإِيهَامُ كما لا ْفى عَلَى الفط لاف ما إِذَا قَالَ: فَإِنْ دَفَعَ شَيْنَا من مَالٍِ الْمُضَاربَةِ إلى رَبّ الْمَالٍ بضَاعَة 

0 قريب مِنَ المصربح بِبَعْضٍ الْمَالِء كما لا يُشْتَبَهُ عَلَى ذي فطرة سَلِيمَةِ. وَعَنْ هَذَا قَالَ صَاحب التهاية: وَهَذَا اللّفَْظَ كما 
ی يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَدَفُوعٌ إلى رَبَ الْمَالِ بض مال الْمُضَاربَةِ و1 بش حَيْثْ قَالَ: من مَالِ الْمُضَاربَة. 

اما صَاجب الْكاني فَلَمّا رى لَفْظَ الْمُصَئَفٍ موا لاخِصّاص بِإِبْضَاعَ بَعْضٍ الْمَالِ غَْرَهُ فََالَ: فَإِنْ دَقَعَ الْمُضَارب مَالَ 

الْمُضَارَبَة أو سَيَْا مِنْهُ إل رَبَ الْمَالِ بضَاعَةَ وَاشْترَى رَب الْمَالِ وَبَاعَ فَهِيَ مُضَارَبَةٌبحَالحَاء الْتَهَى. 


9 


(قَوْلُْ: وَقَاَ رُقَرُ: تَفْسْدُ الْمُصَارَبَةُ؛ لأنَّ رب لمال مُمَصَرْفَ في مال تسه فلا يَصْلْحْ وكيلًا فيه فَيَصِيرُ مُستردًاء وَهذًا لا صح 
إذا شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَيْهِ اْتدَاءً) . قَالَ صَاحِبُْ الْعاية في شرح هذا الْمَقَام: قَالَ رُقَرْ: رَبُ 


(474/8) 


فَلَيْسَتْ تَفَقَتْهُ في الْمَالِ وَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابَةُ وكسْوَتهُ وَركُوبْه) وَمَعْنَاهُ شْرَاءٌ وَكِرَاءٌ في الْمَال. 

وَوَجْهُ الْمَرْقِ أن النَقَقَهَ جب بإراءِ الاخيباس كُتَقَقَةٍ لْقَاضِي وَتَفَقَةِ امراق ا في الْمِصْر سَاكِنٌ بالسّكْي الْأَمْلٍ 
سَافَرَ صَارَ يوسا بِالْمُصَارَبَةِ فَيَسْتَحقُ التَقََهَ فيه, وَهَذَا بخلافٍ الأجير لِأَنّهُ يَسْتَجِقُ الْبَدَلَ لا حال فلا يَعَضَرّرُ بالإنقًا ا 
ماله أَمَا الْمُصَارِبْ فَلَيْسَ لَه إلا الزن وَهْوَ في حَيّرِ الت فَلَوْ أَنْفَقَ من مَالِه يعو به ولاف الْمُصَارَبَة الْمَاسِدَةِ لاه جين 
ولاف الْبضاعَة أنه مُتبرْع. 

قَالَ ر بهي شَيْءْ في يده بَعْدَمَا قَدِمَ مِصْرَهُ رَه في الْمُضَارَبَة) لانتهاءِ الاستځقاق» وَلَوْ گان خُرُوجْهُ ون السَفَرٍ فَإنْ گان بحَيِتْ 
يَعْدُو م ص إن كان بيت لا تيت بأَغله فَفتَمُهُ في ال الْمُصَارَة لان خُرُوجَهُ 


و 


للمُضاربة وَالتَفَقَة هي مَا ف لل الْحَاجَة جَة الرًاتبة وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاء وَمِنْ ذَلِكَ ا اجره أَجِيرٍ دمه وَعَلَفْ دَابَِ يَرَكْبُهَا 
وَالذّهْنْ في مضع تاح ا ةَكَاِجَازِ إا يُطْلَقْ في جميع ذَلِكَ بالْمَعْرُوفٍ حى ر يَضْمَنَ الْفَضْلَ إن جَاوَرَهُ اغتبارا لِلْمُتَعَارَفِ 


يس ن الشجارٍ. قال (وَأَمَا الدَّوَاءْ قفي مَالِه) في ظَاهِرٍ | رُوَايَةِ. 
َع آي حَدِيفَةَ 0 ُ الله 7 00 في التَقَقَة لاله لإضلاج : دنه ل تشم ص الجا إلا به قَصَارَ كَالتَمَفَة وَجْهُ الظَاهِرِ 


3 

الْمَالِ صر رت في مال نفس بقار تؤكيل ا ا يُصرَح به فيو مُسْترِدًا لِلْمَالِ ودا لا يَصْلّحْ اث شراط الْعَمَلٍ عليه ابْدَاءً. 
أثول. هَذَا اسز لا يُطَابق الْمَشْرُوح فإ الظَاهرَ مِنْهُ اَن عِلّةَ فَسَادِ e‏ هَذِهِ كَوْنُ تَصّدْفٍ رَبّ الْمَالٍ 
ي تال نفس بع تؤكبل اء على عتم تطريح الْمُصَارب بالتؤكيل في َبَْهَمُ من أن المُضَارِب لَوْ صَرّحَ بِالتَوكِيلٍ تصخ الْمُضَاربَة 
دة ضا في هَذِو السنالة ويس ذ ا ا عِلَّهَ دَلِكَ عِنْدَهُ گن رب الْمَالِ مُمَصرَفًا في مال تفه عير 
عسي مء لا يَصْلْحْ وكيا لِعَِهِ فيمَا يَعْمَلُ في مَلِكِ نَفْسِهِ وَلَقَدْ أَْصّحَ عَنْهُ صَاحِبْ الگافي؛ 
حَيْتْ قَالَ: ترود لبد لمر ب الْمَالِ مُمصَرّفٌ في مال َفْسه فلا يَصْلْحْ وكيا فيه فَإِنَّ الْمَرْءَ فيمَا يَعْمَلُ في 
لا 


45 


x» 
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الج وَدوَاؤْها في ماها. قال (وَِذَا ربح أَحَدَ رب الْمَالٍ ما افق من رأ الْمَالِ فَإِنْ باع الماع مرَبكَةَ حَسَب ما أَنْققَ عَلَى 
الماع من المْلَانٍ وَنحُوِه ولا سب ما أَنْقَقَ عَلَى نَفْسِهٍ) لأ الْعرْفَ جار باق الْأَوَلِ دوت الان وَلأَنَّ الْأَوَلَ بُوجب زيادة 
في الْمَاليَّة بزيادَة الْقِيمَةٍ وَالكَايَ لا يُوجِبُهَا. 

قال ن كان مَعَهُ آلف قاشتری با نياب فََصَرَهَا اؤ لها ية من عِنْدِهِ وَقَدْ قيل لَه امل براك فَهُوَ معَطَوعٌ) لله اسْتدَائة 
عَلَى رب الْمَالٍ فاا يَنْمَظِمُهُ هَذَا الْمَقَال عَلَى مَا مَرّ (وَإِنْ صَبَعَهَا أَخمَرَ فَهُوَ شَريك جا راد الصّبْعْ فيه ولا يَضْمَنْ) لِأَنّهُ عَيْنُ مَالٍ 
قائم به حَىٌّ إِذَا بيع گان لَه حِصّهُ الصّبْغ وَحِصّهُ التَوب الْأَِيَضٍ عَلَى الْمُضاربة بخلافٍ القصّارَة وَالْحَمْلٍ لِأَنَّهُ لس بِعَيْنِ مال قائم 
به ودا إِذَا فَعَلَهُ الْقَاصِبُ صاع ولا 5 إِذَا صَبّعَ الْمَعْصُوبء وَإِذَا صَارَ شَرِيكًا بالصّبْغ الْتَظَمَهُ قله اغْمَل برأيكَ اننام 
[فتح القدير] 

(قَوْلَهُ: قن كان مع أل فَاشْترى ا ياب فَقَصّرَها أَوْ حَمَلَهَا اة من عِنْدِهِ وَقذ قيل لَه اغْمَل برأيك فَهُوَ مُتطَوْعٌ) . قَالَ 
صَاجب الْعَِاية: غا ذَكرَهَا بَعْدَ ما مر تهِيدًا لَِوْلِه َإِنْ صَبَعَهَا أخمَرَ فَهُوَ سَرِيك با راد الصّبِغْ. 

أَقُولُ: هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ لَيْس بشَيْء؛ أنه إن اراد أ هذه الْمَسْأَلَةَ مرت بِعَيْبِهَا وَخُْصُوصِهًَا فَلَيْسَكَذَلِكَ فَطْعَاء وَإِنْ أَرَادَ اما مَدَتْ 
في ضِمْن الْأَصْلٍ الْمَذُْكُورٍ فِمَا مَرّهِ حَيْتْ انْدَرَجَتْ نحت التؤع الثَالِثِ من ذَلِكَ الْأصْلٍ فَهْوَ مُسْلِمٌ وَلَكِنّ الْمَسْأَلَةَ الثَاِيَةَ أَيْضًا 
مَرَتْ بِمَذَا الْمَعْىَ؛ حَيْتُ انْدَرَجَتْ تَخْتَ النَّْع الاين من ذلك الْآصْلٍ فلا وَج مجَغْلٍ الأول هيدا لِلثَانِيَة مَعَ الاشتراكِ في امور 
بالْمغق المزئورء بل تن مسألةٌ من مسائِلٍ ما عله اْمُصَارِبُ حَارِجَةٌ من اح أنواع ذلك الل يرم اكوا في كَل 
وَاجدَةٍ مهما على ما َعمَهُ اق ا کل وَاجِدَةٍ من هَائٍَالْمَسالٍِ مَفْورة بيان هتا ِن حت خصو يهم كسَائر 
الْمَسَائِلِ ولا يُنَافِيه انِْرَاجِهُمَا تخت أضل كُلّيَ مار كُنِفَ وَتَفريع الْفرُوع عَلَى الْأصُولٍ مِنْ هذا لبيل مَعَ أنه الْمَسْلَكُ الْمُعَْادُ 
في عَامَةِ الْمَوَاقع. 00 1 

(فَوْلهُ: وَِذَا 0 سَرِيكا بالصّبْغ الْتَظَمَهُ فَوْلَُ: اغْمَل برأيك الْتِظَامَهُ الخُلْطَةَ فلا يَضْمَمْهُ) . قَالَ في العتايّة: فَإِنْ قيل: الْمُضَارب 
لھا 1 يكن لَه ولايةُ الميع كان به خالا عَاصِبًا فَيَجِبْ أَنْ يَْمَنَ كالقاصِب بلا كَقَاتٍ بَيْنَهُمَا. 

اجيب بِأنَّ الْكَلَامَ في تقار قيل لَهُ: اغْمَل براك وَذَلِكَ يَكَتَاوَلُ اخلط وَبالصّبْعْ اخلط مَل َال الْمُضَارب فَصَارَ شَرِيكا 
فَلَمْ يگن غَاصِبًا فلا يَضْمَنْ. وَقَالَ: وَيمَدَا انْدَقَعَ ما قیل: الْمُصَارِبْ إِمَا أَنْ يون مَأَذُونا َا الْفِغلٍ أو عير مَأَذُونِ فإِنْ كَانَ 
مَأَذونَّ وَقَعَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَِنْ 1 يکن ضِمْنَ الْمُضارب كَالَْاصِب لِمَا ت أَنُّ حَرَجَ عَنْ گؤنه غَاصِبًا لكِنُّ 1 يَقَعْ عَلَى الْمُضَاربَة؛ 
أن فيه اسْتِدَائَةَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَبْسَ لَه ولايَةُ ذلك اه كلامة. 

أقُولُ: في آخر كلامه امْطِرَابٌ؛ لان الظَاهِرٌ من غلل الداع ما قبل بقؤله: لما تي أنه حَرَجَ عَنْ 


(476/8) 


(فطل آخز) 


قال (فَإنْ گان مَعَهُ ألفْ بِالنَصْفٍِ فاشتری ينا برا فَبَاعَهُ الین نه اشترى بِالْأَلمَْنِ عَبْدَا فَلَمْ يَنْقُدْهمَا حن 

[فتح القدير] 

گۆنە غَاصبًاء أَنَهُ اخْتَارَ كَوْنَهُ غَيْرَ مَأَذُونِ؛ لأ كَوْنَهُ عَاصِبًا إا جعل فيمَا قَبْل فَرْعًا لگؤنه غَيْرَ مَأدُونِ: فتَعْلِيلُ اندقاع ذ َلك كبن 
اله حرج عن كؤيه عَاصبًا يفضي ايار كؤنه عبر افون فحيتيذ 1 تخ إلى ذكر قؤله: كه 1 يغ على المضاوتة ... رج 3 
وُقُوعَهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ إا جعل فما قَبْلُ فَرْعَا لگؤنه مذو فَإِذَا اخْتَارَ وة غَيْرَ مَأَذُونِ گان اسْتذْرَاكٌ عَدَمِ وَقُوعِهِ عَلَى 
الْمُضَارَبَةِ مُسْتَذْرَكا. 


رو 2 ت 


ِن قَلْتَ: ماده أن لِفغلٍ الْمُصَارِبٍ هَاهُنَا وَهُوَ صَبْعْهَا أَخمْرَ جِهَتنٍ ملين أُولَاهُمَا خَلْطُ مَالٍ الْمُضَارَبَةِ ال نَفْسِ وَتَانِيتهُمَا 
الِإاسْتِدَاَةُ عَلَى الْمَالِكِء وَأَنَّ الْمُضَارِب مَأَذُونٌ ذا الْفغلٍ وَغَيُْ مَأَذُونِ باغتار تنك اهتين الْمُخْتَلِفَتيْنِ كُمَا ذگرهُ صَاحِبُ 
التهاية وَفَصَّلَهُ 5 لا مَزِيدَ عَلَيْه. 

قُلْتُ: : مع عدم مُسَاعَدَةٍ آخر كلام هدا الشّارِح, ولا أَوَلِهِ الّذِي أَسَارَ إِلَيْ قَوْلِِ: وَبمَذَا انْدَهَعَ لِدَلِكَ لزج الذي ذَكَرَهُ صَاحِبُ 
النَهَايَة وَفَصّلَهُ لَيْسَ ذَلِكَ بَا في نَفْسِهء إذ لا يرى وجة يفتحي أن يون إفغل مارب هذا جه 5 الاسْتدَائَةِ عَلَى الْمَالِكِ عَلَى 
الجن الْمَذْكُورتَنِ مُمَصَادَتَانِ لا بمْكِنُ اجْتِمَاعْهُمَا في فِغْلٍ وَاجِدٍ حَقّ يَصِرَ الْمُضَارِبُ باغتبارها مَأَدُونَ في فغله هَذَا أو غَيرَ 


2 أثول: : الصوَابُ عِنْدِي في دَفع مَا قيل: الْمُضَارب ن يون يڏا الْفغلِ مادو أو عير مَأَذُونٍِ ... .أن نار كوه مَأَذُون 
به بقؤله: اغْمَل بِرَأَيِكَ وَممَْعْ و جيتئذِ؛ إذ الإذْنُ الْمَذُكُورُ لَيْسَ بَقْصُورٍ عَلَى أن يَتَصَرفَ 00 


3 


المُصَاربَةٍ وَحدَهُه بل يعُمُ 00 في ما أن تر 0 ا لَهُ جهَةٌ في امير كَخَلْطٍ مال الْمُضاربة يما 


م 


2 4 


قَدْ أََارَ إلَيْهِ الْمُصَّبَفْ ماهتا بِقَولِه: وَإِذَا e‏ 


بالصيغ الْعَظمَة قوْلة: 3 - ليام 7 خلطة فل يَصْمَئُهُ دبز 


(فطل آحَرُ) 


(477/8) 


ضاعًا يَغْرَمُ رب الْمَال ألما وَحْمْسَمِاتَةِ وَالْمُضَارب حُْمْسَمِائَةٍ وَيَكُونُ ربع الْعَبْدِ لِلْمُصَارِب ولاه أزباعه عَلَى الْمُضَارَبَةِ) قَالَ 
الذي ذكْرَهُ حَاصِل اواب لِأنَّ الّمَنَ كله عَلَى الْمُضَارِبٍ إِذْ هُوَ الْعَاقِكُ إلا أن له حَقّ الرجُوع عَلَى رَبّ الْمَالِ بالف وَحَمْسِيا 
عَلَى مَا نب بن فَيَكُونُ عَلَيْهِ في الأخرة. 
ووخهة لئ عن اال طهر ليخ وله بت وهو سيا ادا اشر ى ای با مكار مُشَْرَِا ربِعَهُ لِنَفْسِهِ وَتَلَانَةَ أَرْبَاعِهِ 
لِلْمُضًا ا على . ب مر 00 وَإِذَا ضَاعَت الْأَلَْانِ وَجَب عَلَيْهِ ا لما مناه وَلَهُ الرُجُوع بِعَلَانّةِ أزبَاع الثَّمَنِ عَلَى رب 


0 


م 


4 لَيْسَ فيه ما يتاي الْمُصَاربَة (ويَكُونُ َأ الْمَالٍ أن وَحْمْسَمائةِ) 
عَلَى 0 9 0 بلقن وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فيمَا إِذَا بيع الْعَبْدُ عة آلافٍ 


فَحِصّةُ المُضاربة نَكَانّهُ آلافٍ يَرْفَعْ ران الال ونی سوال بح بَيَنَهُمَا. 


2 


ااه ويَبْقَى ثلاث أزباع الْعَبدِ عَلَى المُْضًا اة لأ 


ل 
7 الفا ومَرَةَ ألما وَحْمْسَمِانَةٍ (وَلا يَبِيعْهُ مُرَبكَةَ إل 


َالَ: (وَإنْ گات مَعَهُ الف فاشترى رب الْمَالِ عَبْدَا بحَمْسِمِاَةِ وَبَاعَهُ إِيَاهُ بألْفٍ فَإنَّهُ ييه مُرَابَحَةَ عَلَى حَمْسِمِائَةِ) لَه هذا الع 
والاختراز عَنْ شُبْهَة الخيانة قاعتر قل التَّمَتبْنِ وَلَو اشترى الْمُصَارِبُ عَبْدَا بأل وَبَاعَهُ من رب الْمَالِ بأل وَمِانَئينِ بَاعَهُ مُرَبِحَةٌ 
بالف وَمالَة لِأَنّهُ ار عَدَما في حَقَ صف الزنح وَهُوَ تَصيب رَبَ لمال وذ مر في اليُوع. 


قَالَ: (فَإِنْ گان مَعَهُ أَلفْ بِالتَصْف قاذ شتری ا عَبْدَا قِيِمَتُهُ أَلقَانِ فقتل الْعَبْدُ جل خطأ فَعلَانَهُ زب ع الفِدَاءِ عَلَى رَبَ ١ل‏ لمال وَرْبْعْهُ 
عَلَى الْمُضَارِب) لِأنَّ الْفدَاءَ مُؤْنَةُ املك فة 


SL‏ وَمَبْىَ الْمُرَبِكَةِ عَلَى الْأَمَاَةٍ 


فَيُتَقَدَرُ بقذر الْمِلْكِ دان ا الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعَاء لِأَنَهُ لَمَا صَارَ الْمَالُ عَيْنا 


ا ا 


(478/8) 


وَاجِدًا ظَهَرَ ارح وَهُوَ أَلفْ بَيَْهُمَا وَأَلْفَ لِرَبَ الْمَالِ برس ماله لأَنَّ قيمََة ألقَانِ وَإِذَا قَدَيَا حرج الْعَبْدُ عَن الْمُضَارَبَة اَم 
نَصِيبْ الْمُصَارِبٍ فما باه وَأَمّا تصيب رَبَ الْمَالٍ فَلِقَضَاءٍ الْقَاضِي بِانْقِسَام الْفِدَاءِ عَلَيْهِمَا لِمَا أنه يَتَضّمّنُ قِسْمَة الْعَبْد 
هما وَالْمُصَاربَةُ تنكهي بالْقِسْمَة لاف ما تَقَدَمَ لأ جمِيعَ الثم فيه عَلَى الْمُضصَارِبٍ وَإِنْ گان لَه حق اليجُوع فلا حَاجَةَ إل 
الْقِسْمَةِ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ كالرَائْلٍ عَنْ مِلْكِهمَا بالَْايَةِ وَدَفْعْ الْفِدَاءِ كَابْتدَاءٍ الشَرَاءِ فَيَكُونُ الْعبْدُ بَيَْهُمَا أَرْباعَا لا عَلَى الْمُضَارَبَةِ ذم 
الْمُضَارِب يَوْمًا وَرَبَ الْمَالِ ثلَانَة ايم يلاف ما تَقَدَمَ 

قَالَ: (فَإِنْ گان مع اَلَف فاش الا عد من وساي لماي يَدْفْعْ َيه 
رب الْمَالِ) لِأَنَّ الْمَالَ أَمَانةٌ في يَدِهِ 00 يَصِيرُ مُسْتَوْفِنّاء ا عا يَكُونُ قَبْضٍ مَضْمُونٍ وَحُْكُمْ الْأَمَانَةِ به 

اخ لاف الْوَكِيلٍ إِذَا گان الكّمَنْ مَذَهُوعًا لَه قل الشَرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشَرَاءٍ حَيْتْ لا يَرْجِعْ إلا مَرَةَ لله فك جَعْلهُ. 
مسْتوفيًاء لان الْوَكَالَة جَامعْ الضَّمَانَ كَالْعَاصِبِ إِذَا تول بع الْمَعْصُوبٍ, 

[فتح القدير] 

للمُضاربة أَخَرَ ذكرها. قول بخلاف الْوكيل إِذَا گان الَّمَنُ مَدْفُوعًا لَه قَبْلَ الشَرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشَرَاءِ؛ حَيْتْ لا يَرْجِعٌ إلا مره 
ِأَنَهُ أَمْكَنَ جَعْلّهُ مُسْتَوْفِيَا؛ِ لون الْوكَالَةَ جَامع الصّمَانَ كَالْعَاصِب إِذَا تول ب َع المَغْصوب) , » يَغْني: أن الْعَاصِب إِذَا تول بيع 
المَعْصُوبِ 
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فك 


م في الْوَكَالّة في هَذِهِ الصُورة يَرْجِعْ مَرَة وَفِيمَا ذا اشترى م دَفَعَ الْمُوكِل إِلَبْهِ الْمَالَ فَهَلَكَ لا يَرْجِعْ لِأَنَهُ تَبَتَ لَه حق الؤْجو خی 
بتفس الشَرَاءِ قعل مُسْعَوْفِيًا بِالْقَبْضٍ بَعْدَهُ أَمَا الْمَدْفُوعٌ لَه قَبْلَ الشّرَاءٍ أَمَانَة في يَدِهِ وَهُوَ قَائِم عَلَى الاي َعْدَهُ فُلَمْ يَصِرْ 
مُسْتَؤْفيّ إا َلك رَجَعَ عليه مره م لا زجع لِوْفُوع الاسْتِفَاءِ عَلَى مَا مر 
[فتح القدير] 
صي وكيا ولا يا عن الصّمَانٍ بمْجَرّد الوكالة حم لو لَك الْمَعْصُوبُ وجب عليه الصّمَانُ وإ بعتب أمِيئا. قال صَاحِبْ العاية 
بعد هَذًَا الْبَيَانِ: وفيه نَظَر؛ لاسي يي سحي سن بدو اه ين ليبن 
فِيمَا كَنُ فيه سَبَبُ سوى الْمَبْضٍ بطريق الوالة ولا ُسَلَمُ صَلاحِيّتَهُ لإذبَاتِ حْكمَيْنٍ مُتَنا تاف فِيَيْنِ. ثم قَالَ: وکن أن جاب عَنْهُ أن 
و الْمُصَبّف دَفْغ اسْتِحَالَة اجْجِمَاعِهِمَاء وَأَمَا كوه مُسْتَوْفِيًا فكَابث بِدَفْع الضَّرَرِ عن امور فة لو 1 عل مُسْتَوْفِيًا لَبَطَلَ 
حَق الْمُوَكَلٍ ! إِذَا رَجَعَ عَلَيِْ بألفي أخرى أَضْلا. 
فاا هَاهُنَا فُحق َب الْمَالِ لا يَضِيعْ؛ ؛ لاله يَلْحَقْ راس الْمَالِ وَيَسْتَؤْفيه منّ الرنج» وله على | الاستيفاءِ يضر ر الْمُضَارب فاخت 
أَْوَنَ الأَمْرَيْن» يخلاف الوكيل؛ لاله تة بانع قَضَرَرهُ يلاك التَمَنِ لا يُوجب الاخ عَلَى الْمُشتري» انْتَهّى. 
أَقُولٌ: في الْجَوَاب نَظَر: ما أَوَلَا: فَإِذّنَ قَوْلَ الْمُصَنَفٍ: " لِأَنَّهُ أمكَنَ جَعْلْهُ مُسْتَوْفِيَا لِأَنَّ الْوَكَالَة 5 الضَّمَاَ: گالْعَاصب ِذَا 
تول بیع الْمَغْضُوبِ" > صرح في إِنْبَاتِ إِمْكَانِ جَغْلِهِ مُسْتَوْفيًا بمُجَامَعَةٍ الْوكَالَةٍ الصَّمَانُ في صورة ة تول القاصب ٠‏ بیع 
الْمَعْصُوبٍ, فَكَيْفَ كن أن يُقَالَ: مَفْصُودُهُ جرد فع اسْتحَالّة اجْتِمَاعِهِمَا عِهِمَا. وَلَيِنْ سْلَمَ ذَلِكَ فلا يَنْدَفعْ به النَظَرْ المَذكُورُ؛ لِأَنَّ 
حَاصِلَهُ أن السَبَب في صُورَةٍ تؤكيلٍ الْعَاصِب بِبَيْع الْمَغْصُوبٍ مُتَعَدّدُ وفيا ن فيه واج فاا يَلْرَمُ مِنْ إِمْكَانٍ اجْجِمَاعِهِمَا هتاك 
گان اجْتِمَاعِهِمَا هَاهتا. ّ 
وَأَمَا َانِيًا: فَإِذَنَّ فَوْلَهُ: ث مُسْتَوْفِيًا فَتَابتْ ِدَفْع الضرر عَنِ الْمُوَكلٍ ا ِتَامٌ؛ ؛ لان الضّرَرَ الام لموَكلٍ عَلَى تَقْدِيرِ اَن 
زجع عليه الوكيل بِألْفٍ أخرى إا هُوَ الضصّرَرُ الصرُوري ار لشي من صنع الْوَكيل؛ إِذِ الْكَلَامْ فيما إِذا هَلَكَ امن الْمَدْفُوعُ 
إلى اويل من عبر تعٍَ من ولا عَنذُور شَرَعا في مل هَذَا الصرر حَقٌ يقل امول مسمَؤفيا لل دفع ذلك عن قيب علي 
الصّمَانُ مع گؤنِ يده يَدَ أَماتة. آلا رى أَنَّ الَْدِيعَة إا ملكت في يد الْمُودَع من عير تعد ِنه يرم الْمُوَع مغل هذا الصررِ مع 
أنَهُ لا يب عَلَى الْمُودِع الصَّمَانُ لِدَفْع E‏ 1 
وأا كَالَِا: فَإذَنَ فَوْلَهُ: "وما ماهتا قحو رَبَ الْمَالِ لا يَضِيعْ" إلى قؤله: "قاخترتا", أَهْوَنْ الْأمْرَيْنِ غَيْدُ ممن فيا إا هَلَّكَ 
ل وف ته إا قى تي ية من أي الال حق لحن فك ين وهم وب الال من لقح 
وَالظَاهِرُ أَنَّ جَوَاب الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ دَفْعُ رَبَ الْمَالٍ الثَمَنَ الك وَجُوعٌ الْمُصَارِبٍ عَلَيْه مَرَةَ بَعْدَ أُخْرَى جار في هَذِهٍ الصُورة أَيْضًا 
اء عَلَى الدَلِيلٍ الْمَذْكُورٍ في الكتاب. قَالَ في الَهَايَةِ ومغراح الدَرَايَة: ذكرَ امام الْمَحْبُوِينٌ ثلانة اجه في الْفَرْقِ بَيْنَ لْمُضَارِبِ 
وَالْوَكِيل: أَحَدُهْمَا مَا كر في الكتاب. وََالنَّاني: أ َو 1 مل ما قَبَضَهُ الوكِيلٌ عَلَى الِاسْتيفَاءٍ لَأَبْطَلْنَا حَقَّ الْمُوَكَلٍ أَضْلا؛ أنه 
إذا رَجَعَ م عَلَيْهِ بالف أخرى ضاعَ ذَلِكَ أَصْلَاء فَأَمَا هَاهْنَا فَحَقٌّ رَبَ الْمَالٍ لا يَضيغ إِذَا حَمَلنَا عَلَى الْأَمَائَة لاه يَلْحَقْ برس الْمَالِ 
وَيَسْمَوْفِيهِ مِنَ الرّْح. وَلَوْ حمل عَلَى الِاسْتِيفَاءٍ يَلْحَق الْمُضَارِب ضر فَوَجَب اخْتياُ أَهْوَنِ الْأمْرَين. وَالئَالِتْ أَنَّ الوکیل لما اشر 
فَقَدِ انْعَزَلَ عَنِ الْوَكَالَة فلا يَرْجِعُ م عَلَى الْمُوَكِلٍ بَعْدَهُ فام الْمُضَارِب قلا يَنْعَزِلُ بالشراءِ يتصرف في کل م مره رب الْمَالِ جع 
عَلَيْهِ في كَل مرق الْهَى. 


أقول: في كل وَاجِدٍ من تِلْكَ الْأَوْجْهِ اللائة نَطَرْ. أَمَا في الْأَوّلٍ فَلِمَا عَرَفْتَهُ آنفًا: وما في الان وَالئَالِثِ فلا كَل وَاجدِ مِنْهُمَا 
يق يَقَتَضِيٍ أَنْ ل يرع 
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(قضل في الاختلاف) 

قال : (وَِنْ كَانَ مَعَ الْمُصَارِب أَلْمَانِ فَقَالَ: دَفَعْتْ إِلِنَ ألا َرَت ألما وقَالَ رَبُ الْمَالِ: لا بل دَفَعْتْ إِلَبِكَ ألمي فَالمَوْلُ قَوِلُ 
الْمُصَارِبِ) وَكانَ أو حَبيفة يَقُولَ: أل القَوْلَ قول رَبَ الْمَالٍ وهو قَوْلَ قر لأ الْمُصَارِبِ يَدَعِي عليه الشركة في الرَْح وهو 
نكر وَالْمَوْلُ قؤل الْمُنْكِرِ ثم ربع إلى ما كر في الكتاب لِأَنَّ الالخيلاف في القِيقةِ في مقار المَفْبُوضٍ وني مله اقل قؤل 
الْقَابضٍ صَمِيًا گان أو أَمِيئَا لِأَنَهُ غرف دار الْمَفْبُوضِء وَلَوِ الها مَعَ ذَلِكَ في مقار الزنح فَالْمَوْلُ فيه لِرَبَ الْمَالِ لأ الرَيْحَ 
نحق بالط وهو يُسعَفَادُ ِن جهو ايها قم اة لی ما اأعی بن قل قبت لان اينات ابات (ومنْ گان مع 
ْف دكم فَقَالَ: هي مُصَاربة فلن بالتضف وَقذ ربح ألا وَقَالَ لان هي بصاعة فَالْقَوْلُ قؤل رَبَ الْمَال) لِأَنَ الْمُصَارِب 
يدعي عليه فوم عَمَلِهِ اؤ شَرْطًا من جهته اؤ يدعي الشركة وَهُوَ يُنْكِرُ وَلَوْ قال الْمُضَارِبُ: أَفْرَضْتَن وَقَالَ رب الْمَالِ: هُوَ 
بصَاعَة أو وَدِيعة َالْمَْلَ لِرَبَ لمال والْمينَُ َيه المُضَارِبِ, 

[فتح القدير] 

الوكيل عَلَى لْموَكلٍ في مَرَةٍ أو أَيْضًا ِذَا کان الَّمَنْ مَدْفُوعًا لَه ۾ قَبْلَ الشَرَاءِ م مَعَ أ صَرَحُوا بِرْجُوعِه عليه ف الْمَدَة الأول ف 
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تِلْكَ الصورة. أَما اقْبصَاءُ الثاني ذلك فَإِذْنَ إِنَطَالَ حَقّ ن الْموَكَلٍ ية يتَحَقَّقْ بِالرُجُوع في الْمَرَةِ الأول أَيْضًا لعلَة مَذكورة. 

وَأَمّا اقتضًاءُ التَالِثِ إِيَاهُ فَاِذَنَّ انعرالَ اويل عَنِ الوكالّة لما تَقَّقَ بالاشتراءِ گان الوْجوع بالاك بَعْدَ الاشتراءٍ رُجُوعًا با حَدَتَ 
بغ روا الْأَمَائَةِ بلانعرَالٍ وَلَو گان في مَرَةٍ أولى. 

وَأَيْضًا يُرَدُ عَلَى الْوَجْهِ الان ما أَوْرَدْناهُ انا ونلا عَلَى جَوَابِ صَاجب العتاية عن نَظَرِه امل تَقَف. م م أقول: "احق عدي في 
الْمَرْقِ بَْنَ الْمُصَارِبِ والوكيل في مسألا هَذِهِ أن يُقَالَ: قَبْضْ الْوَكِيلٍ بَعْدَ الشَرَاءٍ اسْتيفاء؛ لِأَنَهُ وَجَب لَه عَلَى الْمُوَكْلٍ مِْل مَا 
وَجَب عَلَيْه ۾ للبائع انه نة الْمَائْع و مِنَ الْمُوَكلِ؛ حَبْتْ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا ماله حْكُمِيّةٌ كُمَا مَوَّ في كتاب الْوَكَالَةَ» فإِذَا فَبَضَ التَمَنَ 
e‏ دا هَلَكَ بَعْدُ 1 يَكُنْ أ َه ان يَرْجِعَ به عَلَى الْمُوَكلٍ وَيَذَا 1 يَرْجِعْ عَلَيْهِ أَصْلَا 
فيمًا ذا اشر م دَقَعَ الْمُوكلْ لَه الكّمَنَ فَهَلَكَ وَل يَرْجِعْ عَلَيْهِ إلا مَرَةَ فيمَا ذا گا الثّمَنُ مَذفُوعًا إِلَيْهِ قَبْلَ الشَرَاءٍ أَمَانَةَ في يَدِهِ 
وَهَلَكَ بَعْدَ 0 وَقَدْ أَشَارَ لَه الْمُْصَنَفُ ِقَوْلِه: لِأَنَهُ نبت لَه حَقٌّ ) الربجوع ِنَفْسِ الشَّرَاءٍ فَجُعل مُسْتَوْفِيًا لض بَعْدَهُ آَم 
الْمَدْفُوعٌ إِلَيْهِ قَبْلَ الشَرَاءِ أَمَانَةٌ في يده وَهُوَ فَائِم عَلَى لائ بَعْدَهُ فلم يَصِرْ مُسْتَوْفِي فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِ مره نه لا يرجم 
لؤفوع الاسْتِيقَاءِ على ما مر فتَأملْ. 


[فَصْل في الا ختلافِ بَيْنَ رب الْمَالٍ وَالْمُضَّارِبِ] 
(فَضْل في الاختلافٍ) 


أي في الاخبلاف بب رب الْمَالٍ وَالْمُضَارب 

أَخَرَ هذا الْمَصْلَ؛ لان الاختلاف في الرْنبة بَعْدَ الاتقاق؛ لِأَنَهُ الآصْل بَبْنَ الْمُسْلِمِينَ. 

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ: أْرَضْتَن وَقَالَ رب الْمَال: هو بضاعَةٌ أو وَدِيعَةٌ فَالْمَوْلُ: ت الْمَالِ وَالْبَْنَهُ بيه نة الْمُضًارب) . قال 
صَاحِبْ الْعنَايَة: واه مُضَاربًا وَإِنِ اتَمَهَا عَلَى عَدَمِهِ لاحْبَمَالٍ أن يَكُونَ مُضصَاربا في الأول م أَفْرَضَهُ اه. وَقَدْ سسَدَبَقَهُ إلى هَذَا 
أقُولُ: كسمي حَدٍ الْمُتحَالَِنَ مُصَارا عند مق اتقاقهما علَى خلافه بمُجَرّدِ امال أن يَكُونَ مُصَاربا في الأول يما لا ْله فطرة 
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لن الْمُصَارِب يَدَعِي عليه الَمَلّكَ وَهُو يُنكز. ولو اذَعَى رَبُ الْمَالٍ الْمُصَاربَة في تؤع وَقَالَ الآحؤ: ما يت لي تجاه ينها 
َل لِلمْصَارِبٍ لأ الَْصْلَ فيه العموم وَالإطلاق. وَالتَخْصِيِصُ يعارض الشَرْطَ بحلاف الوكالة لان الأصنل فيه ا خصوص. ولو 
اع كل وَاجدِ مِنْهُمَا َوْعًا فَالْقَْلُ ِب الْمَالِ لِأَمَا اتَمََا علَى التخصِيصء وَالْإِذنُ 

[فتح القدير] 

وَالْأَفْرَبْ عِنْدِي أنه ماه مُضَاربَا لِلْمْشَاكَلَةِ ا ذگر في أَحَوَاتِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى طريفة قؤله تعالى: [تَْلَمُ ما في َفْسِي ولا غلم 
ما في نَفْسِكَ] [المائدة: 116] وَقَوْلٍ الشاعر: 

قالوا: اقرخ سَبْئَا جذ لَكَ طَبْحَهُ . .. قلت اطْبُوا بي جب جب وَقَمِيصًا 

(َوْلَهُ: لن الْمُضَارب يدعي عَلَْهِ الكَمَنّكَ) حمل صَاحِبْ التهاية لكَمَلّكَ في قَوْلِ الْمُصَبَفٍ يَدَعِي عَلَْهِ لكَمَلّكَ عَلَى َلك الرَبْح؛ 
عَيْتْ قال هَدَاء أيْ: مَلْكَ الزنح» وَسَلَكَ صَاحب الْعتَايَة أَيْضًا هَذَا الْمَسْلَكَ؛ حَيْتُْ قَالَ: لاه ِي مَلْكَ الرنح. 1 
أَقُولٌ: الظّاهِرُ أن 0 الْمْصَنْفٍ بالتَمَنّكِ اهنا غَلّكُ أَصْلٍ الْمَال؛ لان دَعْوَى الاشخراض دَعْوَى عَلْكْ أَصْلِ الْمَالٍ وما عَلْكُ ۴ 
الرنح أ قبع يتملك أل الال في ليه الذغوى» قحل املك اما على َلك الزنح لا و عن فنح. 

َم ولا فما أَشَرْنَا إلَبْه و ¿ أن الْصْل في دَعْوَى الِاسْتَفْرَاضٍ دَعْوَى تَلّكِ أَصْلِ الْمَالِ وَعَلّكُ انح مِنْ فوع ذلك وَل 
املك في الدَلِيلٍ عَلَى تَلْكِ الح يُوهِمْ لاف الْأصْلٍ. 

اما تَانيًا: فَلِأَنَ دَعْوَى 5 انح قذ تَنِقَكُ عَنْ دَعْوَى 5 أَصْلٍ الْمَالٍ »كما إِذَا اذَّعَى الْمُضَارَبَة إن الْمُدَعَى هناك 
اسْتحْفَاقٌ الرَنح دُونَ اسْتخقّاق أَصْلٍ الْمَالِ فَادّعَاءُ جرد 5 الرَنْح يدل عَلَى نمام الْمُدَعَى فيمَا نَحْنُ فيه عَلَى أَنَّ الشائع في 
الِاسْتغْمَالٍ عِنْدَهُم اسْتحقَاق انح دُونَ 5 الرئح. 1 

وما ليك الرنح, ما ذكْرَهُ صَاجب العاية قفي َفْس صِحبهِ أَنْضًا إِشْكَالٌ يَظْهَرُ ذَلِكَ 
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يُسْعَفَاد مِنْ جهته وَالْبَيْنَهُ بينهُ الْمُضَارِبِ خاجته إل تفي الصّمَانِ وَعَدَم حَاجَةٍ الآحر إلى الْبَيْنَ وَلَوْ وَقَّمَتِ ايان وف 
قصاحب الْوَفْتِ الأخير أل أن آخر السَرْطَيْنِ بطر نض الأَوَلَ. 

[فتح القدير] 

5 بِالتَمْلِ الصّادِقٍِ وبع قَوَاعِدٍ الْففَهِ وَأَقْوَالٍ الْأَئِمّةِ. (قَوْلَه: وَالْمينَهُبَيَنَُ الْمُضَارِبٍ اجه ل في الضَّمَانٍ وَعَدَّم حَاجَة 
الآحر إلى الْبَْنَة) . قَالَ صَاجب التَهاية: وَربُ الْمَالٍ أَْضًا تاج إل إِنْبَاتِ ما اذَعَاهُ لِيَصِلَ حَفُهُ لَه بل به 0 الْمَالِ أَفْوَى 
ابول لباق 7 عَارِضًا وَهُوَ الصّمَانُء وَشَرْعِيهُالْبَينَاتِ لإنْبَاتِ الْأَمْرٍ الْعَارضٍ غير ر الظَاجِرِ كُمَا في بَيْنَةِ | ارج مَعَ بَيَنَةِ ذي 


10 
$: 
C’ 
3 
5 


امل في صِحَبِهِ وَإِنْ كانت روَاية الإيضّاح تُسَاعِدُهُ أَيْضَّاء اه كلامةُ. 

وَقَالَ صَاحب الْعنَايَةِ: قَالَ الْمُصَّنْفُ: خاجته إل في الصّمَانٍ وَعَدَم حَاجَةٍ الْآحَر إلى الْمَيئَةِ. وَاغْبرضَ 
لِلنّفيء وَبِأنَ الْآخَرَ يدعي العمَانَ كيف لا يتاج إلى اميد 

وَأَجِيبْ بان إِقَامَةَ اة عَلَى صِكة تَصِرَُفِهِ وَيَلْرَمْهَا نَفَيْ الصَمَانِ. فََقَامَ الْمُصّبَفْ اللَّاِمَ مَقَامَ الْمَلْرُومِ كاي 
المُحَالفة وَهْوَ سَبَبْ الضَّمَانٍِ تابث بإفزار قد م ل َة بين إلى 0 


٠ 3 


عَلَيْهِ بأد الْبَينَةَ لِلإنْبَاتِ لا 


An 


رب الْمَالٍ له يدعي ا وة لَك E E SC e‏ 

وَالصّوَابُ في الاب عَنْهُ أَنْ ُقَالَ: عَدَمُ اتاج رَبَ الْمَالِ إلى الْبَيْنَِ في مَسْأَلَنَا هذه لاء َه ليس بمْدَع سَيْئَاء بَل؛ لن الْقَوْلَ 
قَوْلَهُ لگؤن الْإِذْنِ مُسْتَفَادًا مِنْ جهتهء گما تَقَرَرَ فيما مَرّ آنفاء فَكَانَ مَا يَدَعِيِه تابا بقَولِهِ: فَلَمْ بخ إل الت وَهذه النكتَة قَالَ 
الْمُصَيَفُ: وَعَدَمْ حَاجة الْآخَر إلى اة و1 يَقُلْ: وَعَدَمْ قَبُولٍ بَيَْةِ الْآخَر وَيمَذَا الجواب يَظْهَرُ انْدِفَاعٌ ما تَوَهْمَهُ صَاحِبْ التَهَايَة ؛ 
اسْتِشْكَالٍ ما ذَكَرَهُ الْمُصَّنْفُ هَاهْنَا فَعَدَبّرٍْ 


ا 


(قَوْلهُ: وَلَوْ وفعت الْمَيََعَانِ وَفمَا قَصَاحِبُ الْوَفْتِ الأخير أؤلى) . 

أُولُ: لقائل أَنْ يَقُولَ: هدًا مُتاقض لِمَا ذكرَهُ آنا من أ الْمينَه نة الْمُصَارِبِ جْوَازٍ أن کون صَاحِبُ الْوَفْتِ الْأَخيرٍ رب 
الْمَالٍ. كن التطبيق بان مَل مَا ذَكَرَهُ اول عَلَى عَدَمِ الؤقيت. قَالَ صَاحِبْ العتاية بَعْدَ أَنْ در قَوْلَ الْمُصَنَفٍ: وَلَوْ وَقَّنَتِ 
ايان ... إ2. وَإِنْ ا تُوَقَمَا أ وَفَحَنَا عَلَى السَوَاءٍ أو وَقَمَتْ ِخْدَاهُمَا دون الأخرى فَالبينَةُ لِرَبَ الْمَالٍ. 

أقُول: يُرَدُ عليه اَن هذا يُنَاف مَا 7 الْمُصَنْفُ من أ اَْينَهَ بين المُضارب؛ إذ لا كن أن يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الَوْقِيتِ وَذَاكَ عَلَى 
عَدَمِ النَوْقِِتِ كُمَا ترّى. وَلَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبْ التّهَايَةِ في أُسْلُوبٍ التَحْرِيرٍ هَاهْنَاءِ حَيْتْ 1 برذ عَلَى قول الْمُصَنْفٍ وَلَوْ وَقَمَتِ 
يتان لح شَيِنًا منَ الْمَسَائِلٍ التي رادا عَلَيْهِ صّاحِبُ العتاية بل تَعََضَ لشزحه وَكَثلِهِ فََط وَلَكِنْ فَالَ بَعْدَمَا استشكلٌ 
قَوْلَ الْمْصَّنْفِ فيمًا قَبْلُ وَالْمَيْنَهُ ب تة نة الْمُضَارِبِ 

3 

وَأَمّا صَاجب الذّخِيرةٍ - ره اله - وَشَكُرَ مَسَاعِيَهُ جَعَل كم بتي الْمُضَّارِبٍ وَرَبَ الْمَالِ في دَعْوَى الْخُصُوصٍ وَالْعُمُومِ وني 
دَعْوَاهمَا ا صوص وَاجِدَاء وَذگر ما في الذخيرة مُفَصّلا مُْدَرِجًا فيه ه الْمَسَائك التي حرا صَاحِبْ الْعِنَايَةِ عقيب قَوْلٍ الْمُصَنْفٍ: 
وَلَوْ وَقَّمَتِ ايعان ... إل. فاد ذِكْرُ لَك الْمَسَائِلٍ في خرير صَاجب البَهَابَةِمَنْسُوبَا إلى صَاجب 20 يَصمْدُهُ ماقا 
ذلك لِمَا ذكَرَهُ الْمُصَبَفُ لاغترافه بأد مَا ره الْمُصَبَفُ هَاهْنَا مُطَابِقُ لِروَايَة الإيضّاح دون رِوَايَة الدّخيرة. 


حسام 
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(كتابُ الْوَدِيعَةِ) 

[فتح القدير] 

[ كاب الْوَدِيعَةِ] 

. (كتاب الْوَدِيعَةٍ) وَجْهُ مُنَاسِبَةٍ هَذَا الْكتَاب جا تدم قذ مَرّ في أَوَلِ كتاب الإفرار ثم ذكر بَعدَهُ العاربة وة وَالإجَارَةَ لاسب 
بالرقي من الْأَذْىَ إلى الأغلى؛ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ بلا ليك سَيْءٍ وف الْعَارِيَِ ليك الْمَنْفَعَةَ بلا عض وني فة لِك الْعَيْنِ بلا 
عِوَضٍء وني الإجارة ليك الْمَنْمَعَةِ بَعوضٍ وهي عفد لازم وَاللَازِمُ وى وَأَعْلَى يا َيْسَ بلازم فَكَانَ في الْكُلّ الرقي مِنَ الْأَذىَ 
إلى الْأَعْلَى گا في الشروح. ثم كاسن الْوَدِيَةِ ظَاهِرَةٌ؛ إِذْ فيه إِعَانَةُ عِبَادِ اله عا في الفط وَوَقَاءٍ الْأمَائَةِوَهُوَ من أَشْرَفٍ 
الصا عَفْلَا وَشَْعًا. قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ -: «الْأَمَائَهُ كر الغ وَايَاَهُ كر الْمَفْره وف الْمَكل: الْأمَائَهُ أقَامَتِ 


الْمَمْلُوكَ مَقَامَ الْمُلُوكِ وَاخيَاَةُ أَقَامَتِ الْمُلُوكَ مَقَامَ الْمَمْلُوكِ. ث إِنَّ الْوَدِيعَة لَه قَعيلَة معن مَمَعُولَةِ مُشْتَقَةٌ مِنَ الْوذع وَهْوَ الرك. 


عَنِ ابن عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - اد الب - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «ليَنْتَهيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجْمُعَاتِ» ‏ أَيْ: عَنْ 
ترِكِهمْ إِيَاهَا. قال شَمْرٌ: رَعَمَتِ النَحْويّةُ أن الْعَرَب أَمَانُوا مَصْدَرَ يَدَْ وَالبَّْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْصّحْ الْعرَبء وَقَدْ روث 
عَنَُ هذه الْكَلِمَكُ وَسْمَيتِ الْوَدِيعَةُ باه لِأَمًا سَيْءْ يُثْركُ عِند الْأَمِنِء كذَا في الْمُغْرب وَبَعْضٍ الشُرُوح. قَالَ صَاجب الْعِنَابَة: 

أقُولُ: فيه ماج طَهِرَة؛ إذ ليمت الْوَدِيعَةُ في اللَّةِ بغت الأرك وإ الذي بغ الأرك هو الوفْع فلا يصح فَوْلَة: وتَفْسِرها لع 
انرك إلا بتأویل بَعِيدٍ لا يُسَاعِدُهُ لظ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بدَلِكَ أف مُشَفَة من الْوَدْع الّذِي هو الرك. وَقَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ الشُرّاح: 
الوديعة في الشَريعَةٍ عبار عن اللَسِْيط عَلَى فط اْمَالٍ. ش ش 

أقُولُ: الظَاجِرٌ أن الْودِيعَةَ في الشريعة أَيْضًا هي الْمَالُ الْمُودَعٌ الَذِي يرك عِند الأَمين لا نَفْسَ التَسْلِيط على جفظ الْمَالِ ون 
التَسْلِيطً عَلَى جفظ الْمَالِ هُوَ الإيدَاغ» وَعَنْ هَدَا قَالَ صَاحِبْ الگافي وَالكفاية: الإيداغ لْعَةَ تَسْلِيط الْغَيْرِ عَلَى جفظ أي شَيْءٍ 
گان مال أو غَيْرَ مَالِ. يُقَالُ 
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قال (الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُودَع إِذَا هَلَكت 1 يَضْمَنها) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لَيْس عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ غير الْمُغْلَ 
صَمَان ولا عَلَى الْمُسْتَوْدَعَ غَيْرِ المُغْلَ صَمَانُ» وَلِأَنَّ بلاس حَاجَةَ إلى الاشتيداع» فَلَّوْ ضَمِنَاهُ يت النّامْ عَنْ قَبُولٍ الْوَدَائْع 
فَتمَعَطَلْ مَصَاحهُمْ. (وَلِلْمُودعِ أن مها نَفْسِهِ وَعَنْ في عِيَالِه) لن الاجر أن يَِْمْ حفط مال غَيِْهِ عَلَى الْوَجهِ الَذِي يحمَظُ مَالَ 
5 


[فتح القدير] 


Arlo‏ م22 ت 


أَوْدَعْتُ رَيْدَا مالا وَاسْتَوْدَعْمُُ إ4ه: إِذَا دَفَعْتَهُ إِلَيْه لِيَكُونَ عِنْدَهُ فَأ مُودِعٌ وَمُسَْوْدِعْ بسر الدا 
بالْقَفح فيهماء وَالْمَالُ مُودعٌ وَوَدِيعَةً. وَسَرِيعَةَ لبط الَْيْر عَلَى جِفْظٍ الْمَالِء الْعَهَى. 
حَيْتْ فَسَرَ الإيداع بِالتّسْلِيط الْمَرْبُورٍ دون الْوَدِيعَةَ وَقَالَا: وَالْمَالُ مُودَعٌ وَوَدِيعَةً. وَأَُولُ: ذ فيا ذَكِرَ في الْكَاني وَالكِمَايَة أنْضًا 
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مه 


ف لان تَحصُولَ ذَلِكَ أَنَّ م مَعْقَ الإيدَاع أ أَعَمُ من مَعْنَاهُ شَرِيعَة لاختصَاصِ الان بالْمَالٍ وَتَتَاولٍ الأول الْمَالَ وَغَيْرَهُ وَلَكِنَّ 
الْمَفْهُومَ من مُعتَراتِ كنب اللّغَةِ كالصّحَاح وَالقَامُوسٍ وَالْمُْرِبٍ وَغَيِْهَا اخيِصّاص الأول أَْضًا بالْمَالِ؛ لِأنَّ الْمَذَكُورَ فيها عِنْدَ 
بَيَانِ مَعْنَاهُ يَُالُ: أَؤْدَعْنُهُ مال أَيْ :: 5ق لَه ليون وَدِيعَةَ عِنْدَهُ فلو ي يکن له اخْتِصّاصٌ بِالْمَالٍ 3 الل أيْضًا لما أطبقَ 
بات الع ة عَلَى کر الْمَالِ في بَيَانِ متاه بل گان اللائق يِه أَنْ يَقُولُوا: أَوْدَعْتُهُ سَيْمَا أو دَفَعْمُهُ إِليْهِ يکود وَدِيعَةَ عِنْدَهُ 


2 


وَالْعَجَبْ أن صَاحِب الْكَافِ وَالْكِفَايَةِ بَعْدَ أَنْ قالا: الإيداغ لَه َسْلِيط لير عَلَى جفظ أي شَيْءٍ گان مالا أو غَيْرٌ مَل قَالَا 

َيْضًا: : قال أَوْدَعْتْ رَيْدَا مالا وَاسْتَوْدَعْتَهُ إِيَهُ: إِذَا دَفَعْمَهُ إِلَبْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ وَلَيْسَ فيمًا اسْتَشْهَدَا به شىء بوهم ال ْمُومَ بَلْ فيه 
شعر es‏ عَرَفْتَ نفا فَكَانَ اللائق يما جَدًَا ترك ذَلِكَ. 

قزل الْوَدِيعَةُ أَمَانٌَ في يَدِ د الْمُودع . .. إ) . قَالَ صَاجب التهاية: فإِنْ قيل: الْوَدِيعَةُ وَالَْمَائَةُ كلَاهُما عِبَارَتَانِ عَنْ مُعَرٍ وَاجِدٍ 

َكيف جور بََْهُما الْمبعَدَا وبر ولا كجوز إيقاع اللَْظَينِ الْمُتَادقينِ مدأ وحَبرا إلا على طريق افير كقؤلك: اللَيثُ أَسَدْ 

اخسن مع وَمُرَادُ الْمُْصَنْفِ هَاهُْنَا فس الْوَدِيعَة يعَة بالأَمَانَة. 

فلتا: جَوَارُ ذَلِكَ هَاهْنَا طَرِيقٍ العُمُوم وَالخُصُوصٍء فَإنَ الودِيعَةَ خَاصّةٌ وا 

عَكْسِه فَالْوَدِيعَةُ هي الِاسْتحفَاظ قَصْدًا وَالْأَمَائَُ هي الشَئْءْ ١‏ 7 ي وَفَعَ 


وَأَلْفَتْهُ فى حح غَيْْهِ. وَالَْكُمْ ف الوَديعة 
حجر غيره ص 


صَة لَه مَانَةَ عا عام وَحَمْلْ الْعَامَ عَلَى الْخَاصَ صَجيخ دُونَ 
في يَدِهِ من عير فَصدٍ بان هبت الرًيځ في نَوْبٍ إِنْسَانٍ 


(485/8) 


[فتح القدير] 

أن يَبْرَاَ عن الصّمَانِ إِذَا عَادَ إلى الوقاق وني الأَمانة لا يرا بَعْدَ الخلاف. هَكدًا قل عَن الإمام بَدْرِ الدّينٍ الْكُرْدَرِيَ إل هتا لَفْظ 
النَهَايَة. 

وَقَالَ ماهتا اكير قال الشّيْحُ الْإمَامُ بَدْرُ الدِينِ - رَحمَهُ الله -: الْقَرْقُ بَيْنَ الَْدِيعَة وَالْأَمَانَةِ بالعْمُوم وَالخُصُوصء فَالْوَدِيعَةُ 


خَاصةٌ وَالْدَمَائَةُ عَامَقُ وَحَمْلُ ا عَلَى حاص صَّحِيحٌ دود عَكْسِه: فَالْوَدِيعَةُ هي الاسْتخْفَاظ قَصْدًا 0 هي الشَّيْءُ الَّذِي 
وَقَعَ في يده من غير قَصْدٍ بان هبت اليح في تَؤْب ِنْسَانِ لَه 3 ججر غیروء واكم في الْودِيعَة َنْب برا عن الضَّمَانِ ِذَا عاد 
إن الفاق وَل ۳ عَنِ الضَّمَانٍ إِذَا عَادَ إل اوقا في الْأَمَائَهَ 3 هتا امه 

أَقُولُ: يُرَدُعَلَى اواب الْمَزْبُورِ وَالْمَْقِ الْمَذكور أن الَفْرِيرَ الْمَسْفُورَ يَفْمَضِي أن يكو ب الوَدِيعة وَالْدمَائَةِ تََايْنٌ لا عُمُومُ 
وَخُصُوصٌ فَإنَهُ قَدِ اغْمرَ في الأول الْمَصْدُ وني الْأُخْرَى عَدَمْ الْقَصْدِء وها لا معان في مَادّةٍ أضْلّاء وَكَذَا جعل حكم الأول أَنْ 
يا عن الصَّمَانِ بِالْعَوْدِ إل الوقاق» وَحُكُمْ الأخرى أَنْ لا ييا عَنِ الضَّمَانِ بِالْعَوْدِ إل الوقاق» وها مُتَنَاقضَانٍ لا تبان عَلَى 
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شَيْءٍ وَاحِدٍ فلا يَُصَوَرُ بََْهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوص» بَل يَععَينُ الاين وَكئل أَحد الْمُعََايتنَ عَلَى الآخر عبر صّحِيح فَطْعًا فلا يتم 
الْمَطْلُوبُ. 

وََالَ صَاحِبُ الْعنَايَةِ هَاهُنَا: قد ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَدِيعَةَ في الامْطلاح هي التَسْلِيطُ عَلَى الَْفْظٍ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْعَقْدِ وَالْأَمَائَهُ أَعَمُّ مِنْ 
ذَلِك فإ قذ تكو بعر عَقْد كما إذَا هت الزيخ في تؤب فالغ في بَيْتِ غَيو إا كَانَ كَدَلِكَ جار حَمْل الْأَعَمَ عَلَى الْأَخَصّ) 


وره عَلَيْهِ بَعْضُ الْهُضَلاءِ؛ حَيْتْ قَالَ فيه: إِنَّ الْأَمَائَهَ مبان لِلوَديعَة ذا الْمَعْىَ لا اما أَعَمّ م من بل الْمُرَادُ بالْوَدِيعَةٍ مَا يرك عِنْدَ 


مو 


أَقُولُ: و يعَة بحَذَا المَعْوٍ e‏ ال ا 
قَوْلُ الْمُصَبَفٍ: الْوَدِ يعَهُ أَمَانَة في يَدِ الْمُودَع؛ إذ التَسْلِيطٌ عَلَى الفط مز مغو وي لا يكِنْ أَنْ يَكُونَ في يَدِ الْمُودَع» وَلَكِنْ دَفَعْتُهُمَا نم 
مَعَا بحَمْلٍ كلام صَاجب الْعِنَايَة ة على الْمُسَاعَةِ أن يون رة قله هو التَسْلِيطُ على الفط هو ا 
الحفظ فَيَكُونُ كَل تفس التَسْلِيطٍ عَلَى الْوَدِيعَةٍ ة مِنْ قَِيلٍ الإسْنَادٍ الْمَجَازِيَ فلا يتاي هَذَا أَنْ تَكُونَ الْوَدِِعَةُ في الَقِيقَة مَا 

عِنْدَ الأَمِينِ فَينْدَفِعْ الْمَحِذُورَانِ الْمَزبُورَانِ مَعًا. 

م إِنَّ هَذَا التَؤْجية وَإِنْ گان بَعِيدًا عَنْ ظَاهِرٍ اللَّفْظِ إلا أنه لا بد مِنَ الْمَصِير إلَيْهِ نَصْحِيحًا لِكَلِمَاتِ ثقَاتٍ النَّاظِرِينَ في هذا 


الْمَقَام فَإِنَ ذَيكَ الْمَحْذُورَيْنِ يَرْدَانِ عَلَى ظَاهِرٍ لَفظ كَل وَاجِدٍ نهم ألا تی أ 3 في التَهَايَةِ وَالكِمَايَةِ: فَالْوَدِيعَةُ هي 
الاسْتخفَاظٌ قَصِدًَا وَالْأَمَائَهُ هو الشَّيْءٌ الذي وَقَعَ في يَدِهِ من غير ق قصب وَقَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ: لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ عبارة عَنْ كَوْنِ الشيءِ 


` 


=n 


مَائَةَ اسْتِحْفَاظٍ صَاجِيِهِ عِنْدَ غَيِْهِ قَصْدَاء وَالْأَمَائَهُ قَدْ تَكُونُ من غَبْرٍ قصب إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من عِبَارَاتِ الْمَشَايخ. َي هَاهْنَا شیب 
وَهُوَ أ مَا ذَكْرَهُ الشرًاخ هَاهْنَا من أن الْأَمَائَهَ َعَم من الْوَدِيعَة ناء عَلَى اغْتبَارٍ الْمَصْدٍ في الْوَدِيعَةِ دون الْأَمَائَةِ حالف لِمَا صرحو 


ع 


به في أوَاخر باب الاسيئن: ٤اءِ‏ من كتاب الإفرار من أ الْوديعَة قذ تَكُونُ من عير صُنْع صَاحِيهًا كَاللقَطَة: َا وَدِيعَةٌ في يَدِ 


الْمُتَقِطٍ وَإِنْ ٤‏ فغ إِلَيِْ صَاحِبْهَاء وَكذا إِذَا هَبّتِ الريح فَألْقَتْ توب في دار إِنْسَانِ وما جرد مَا دَكَرَهُ الْمُصَئْفْ هتاك من اَن 
ال ل ا اَن يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: "من عير صلع" من غَيْرٍ نع المُقِرّ لا من 


غير 0 صّاجِب الْوَدِيعَةَ كُمَا بر شد إِلَيْه ه قَوْلَهُ: "هتاك" حَىٌّ لَوْ قَالَ: أَوْدَعْتْهَا كَانَ عَلَى هدا الخلاف. وَقَدْ نَبَهْتْ عَلَيْهِ هتاك 
فَعْدَبَرْ. نه إن صَاجب البَهَايَة بَعْدَ أَنْ كر واب الأول وَتَسَبَهُ إلى الْإمَام بَدْرٍ الدّينِ الْكْرْدَرِيَ كُمَا مر قَالَ: وَالْأَوْلَ مِنَ اواب 
فيه أَنْ يُقَالَ: as‏ اال ا لتر يي ا ارك 
بن اللَفَْينٍ بِوَجْدِ مِنَ الْوْجُوو, حم أن لفط الْأَمَائَةِيَنْسَحِبْ اسْبَْمَالَهُ في يع الصّورٍ التي لا ضّمَانَ فِيهاء وَأََادَ بالْوَدِيعَةٍ ما 
وضع لِأَذَمَانَةِ بالإيجاب وَالْقَبُولٍ فَكانا مَُعَايرَيْنِ قَصَحّ إيقاغهما مُبَْدَاً اھ 
أَقُول: فيه نَظَرْء إِذْ لَوْ گان الْمرَادُ بالْأَمَائَةِ الْمَذكورة في اكاب مغ "غَيْرُ مَضْمُونٍ" لَمَا اختيج إل ذكْر قؤله: "ذا ملكت 1 
يضمن ن لِْقَطْع ببح“ > أَنْ بُقَالَ: الْوَدِيعَةُ عي مَضْمُونَةِ عَلَى الْمُودعَ ! ا ملكت ٤‏ تَضْمَنْ لِكَوْنٍ الا مُسْتَذركا. وَرَدَ عَلَيْهِ الشّارِحُ 
الع بوَجْهِ آخَرَ؛ٍ حَيْتُ قال بَعْدَ نَفَلِهِ و فيه مَا فيه؛ لِأَنَّ الْعَلَمَ مَا ضع لِشَيْءٍ بِعَيّبهِ وَغَيْرُْ مَضْمُونِ لَبْسَ كَذَلِكَ, وَلَبْتَ شغري 
أَيُ: عَلَمِ هَذَا من أَقْسَام الأعلام اه كلامة. 


(486/8) 


عو 


وَلِأنّهُ لا جذ بدا من الدّفْع إن عِيَالِه لاله لا كه مُلَارَمَةُ بيه وَل اسْتصْحَابْ الْوَدِيعَة في خُرُوجِهِ فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا به (فإِنْ 


حَفِظَهًا بِعيرِمْ أو أَوْدَعَهَا عيرم ضَّمِنَ) لِأَنَّ الْمَالِكَ رضي يديو لا د غي وَالْأَيْدِي تَْتَلِفْ في الْأَمَائََ وَلِأنَّ الشَّيْءَ لا يضمن 
مذْله كَالْوكيلٍ لا يُوَكِلُ غَبْرَهُ وَالْوَضْعْ في جزز غَبِْهِ إِيدَاغٌ إلا إِذا استاج جر لجز فيكو حَافِظًا زز نَفْسِهِ. قَالَ (إلا أن يَقَعَ في 
دَارِهِ حَرِيقٌ فَيُسَلَمَهَا إلى جاره أو يَكُونَ في سَفِيئَةٍ فَحَافَ الْعَرَقَ فَيْلْقِيَهَا إلى سَفِيئَةِ أُخْرَى) أنه تَعبنَ طريقًا لِلْحِفْظٍِ في هَذِهٍ اة 
فيرتضيه الْمَالك ولا يُصَّدَّ دق على ذلك إل تأنه يعي رور قط مان بَغد ق اليب قار ما إا الى 
لإِذْنَ في الإيداع. 


قال (قِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا صَّمِنَهَا) لاله ممَعَدٍ بلْمَنْع وَهَذَا لان لما طَالَبَهُ ا يكُنْ رَاضًِا 


أَقُولٌ: فع هڏ هَذَا سَهْلْ؛ لان لفط الْأَمَانَةِ ِن گان عَلَمَا لِمَا هُوَ عير مَضْمُونِ گان من اغلام الْأَجْنَاسٍِ كَأُسَامَةَ نه عَلَمْ جنس 
الْأَسَدِ وَسْبْحَانَ فَإنَهُ 4 عَلَمْ ينس التّسْبِيح إل عَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ اغلام الْأَجْنَاسِ التي ذَكْرُوهَا في کُب الخو وَبَيّنُوَا دُحُوهًا في تَعْرِيفٍ 


و ا ن 


الْعَلَمِ ا ضع لِشَيْءٍ بِعيْبهِ عير مُتَنَاوِلٍ غَيرَهُ بضع وَاجِدٍ فَمَنْ أَنْمّنَ مَبَاحِتَ ذَلِكَ في تاها لا يُشْتَبَهُ ع عَلَيْهِ الْأَمْرْ فيمَا ن فيه. 
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4: وَلِأَنَهُ لا جذ بدا مِنَ الدّفع إلى عياله؛ ِأَنَهُ لا كه مُلَازِمَةُ بيه ولا اسْتِصْحَابُ الْوَدِيعَةٍ في حُرُوجه فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضيًا 
فول: فيه شَيْءْ وَهُوَ اَن كول فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا به يُشْعِرُ بِكُوْنٍ مَدَارٍ جَوَازِ فع الْوَدِيعَة ِل عِيَالِهِ رضًا الْمَالِكِ به وَذْلِكَ 
يفضي عَم جواز دَفْعها إِلَيْهِ عند عَدَم رضَاهُ به وَلَيْس كَدَلِكَ فن الْمَالِكَ إِذَا مي عَنْ دَفْعِهَا إلى أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ فَدَفَعَهَا إل مَا 
ل دل نه تم كما مبان في الكتاب. 

فَالظَهِرُ أ مَدَارَ ذَلِكَ هُوَ الصَّرُورَةٌ كما هُوَ الْمَفْهُومُ من قَوْلِه: وَلِأَنُّ لا يخِدُ بدا من الدع إلى عِيَالِه الأول أَنْ بنرك فَكَانَ 
الْمَالِكُ رَاضيًا به وَيُقَالَ بَدَلَهُ إن اماع الفط بِعمَالهِ يفضي سَدَّ باب الْوَدَائع َتَعَطّلٍ مَصَالِح الْعِبَادِ كُمَا وفع في شَرْح 
لْقُدُورِيَ امام الرَّاجِدِ 1 1 
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(فَوْلَه: قان حَفِظَهًا برهم أو أَوْدَعَهَا غَيْهُمْ ضَمِنَ؛ أن الماك زي يده لا يد غزي والأندي غم تْمَلِفُْ في الْأَمَائَة) . 
أَقُولَ: فيه أَنْضًا شَيْءْ وَهُوَ أن ظَاهِرَ هَدَا التَعْلِيلٍ يَفْمَضِي أن يَصْمَنَ أَيْضًا إِذَا حَفِظَهًا بيد 
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El 
قال (وَإِنْ خَلَطَهَا المُودَع اله حى لا مير ضَمنَهَا م لا سَبِيلَ لِْمُودعَ عَلَيْهَا عند د آي حَنِيقَة وَقَالَا: إِذَا خَلَطَهَا يها شَرِكَهُ إِنْ‎ 
شَاء) مل أن لط الدَّرَاهِمَ البيض بالبيض وَالسُودَ السود وَالخْنْطَةَ بالنطة وَالشّعِيرَ با اشر کی یکت لول ل د‎ 


حَقَهِ صُورَةً وَأَمْكَنَهُ مَعْنٌ ِالْقسْمَة فَكَانَ اسْتَهْلاكا من وَجْهِ دون وَجْهِ فَيَميل إلى أَيَهِمَا وله أ 


فغل يَتَعدَرُ مَعَهُ الصو إلى عي حَقَّه. 


NS‏ جب ها وَلَوْ أَبَْاً ا الط لا سبيل له عَلَى الْمَخْلُوطٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة 
لا حَقَ لَه إل في الدَيْنِ وَقَدْ سمط وَعِنْدَهُمَا بالْإبْرَاءٍ تَسْقْطُ خيرةٌ الصّمَانٍ فَيََعيّنُ الشرگة في الْمَخْلُوطِ وَخَلْطُ اَل بالرټتِ وکل 
انع بعر جِنْسِهِ بُوجب الْقطّاعَ حَقّ الْمَالِكِ إلى الصّمَانِء وَهَذَا بالإجماع لاله استهلاك صُورَةَ وَكَذَا مَعْىّ ی عدر الْقسْمَةِ باغتبار 
اختلاف الس وو ایر ا ل ا لا لو عَنْ حبّاتِ الآحر فَتَعَدَّرَ التمِييرُ 
وَالْقِسْمَةُ. وَلَوْ خَلَطَ الْمَائعَ يسه فَعنْدَ أي حَنيفَة يَنْفَطِعْ حق ق الْمَالك إل ضَّمَانِ لِمَا ذكَرْنَاء وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يُجْعَلْ الْأَقَُ تابعًا 
أذَكتَرٍ اعبار ِلْعَالِبٍ جرا وون مح شر بک حال أن انس لا يَغْلِبْ الجن عِنْدَهُ عَلَى ما مر في الرَضَاعء 

[فتح القدير] 

مَنْ في عِمّالِهِ لا بيد نَفْسِه؛ لأ يَدَهُمْ غَيْدْ يَدِ نَفْسِه فَالْأَظْهَرُ أن يُقَالَ: لاد الْمَالِكَ رضي بِيَدِهِمْ لا بيد غَيِْهِمْ عَلَى كج قَوْلِهِ في 
تفس الْمَسْأَلَة فَإِنْ حَفظها بِعَيْزهم أؤ إلى غَيْرَهُمْ عَلَى صِيعَة جنع الشَّامِلَة لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ كُمَا وَفَعَ في شَرْح الْقُدُورِيَ للإمام 
الزاهدي؛ حَيْتْ قَالَ: لون الأَيْدِي تلف في الْأَمَانَةٍ فلا يَكُونُ رضَاهُ بِيَدِهِمْ رضًا بيد غَيرِهِمْ. 

(قَوْلَهُ: ولا مُعْمبَرَ بالِْسْمَة؛ لاما من مُوجباتِ الشركة فلا تصلخ مُوجبة إن الْمَعْلُولَ ها 
جوا الشركة وَالْعلَةُ إفكان الْقِسْمَة وَالْقِسْمَةُ نَفْسْهَا مِنْ 
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وَنَظِيرمُ خَلْطُ الدَرَاهِم يلها إِذَابَةَ لله يَصِيرْ مَائِعًا بالإذابة 
قال (وَنِ لطت اله من غر فغله فهو ضر ريك لِصَّاحِيِهًا) كما إِذَا انْشَقَ الْكِيسَانٍ فَاخْتَلَطًا لأَنَهُ لا يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ الصّنْع مِنْهُ 
فَيَشْرِكَانٍ وَهَذًَا بالاتاق. ل (فإذ أنقق الْمُوعْ بَعْصَهَا ثم رد مِثْلَهُ فَحَلَطَهَا بالباقي صّمِنَ الجميع) لِأَنَّهُ خَلَطَ مَالَ عير اله 
فَيَكُونُ اسْتَفْلَاكا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَمَ. 

قَالَ: (وَإِذَا تَعَدّى الْمُودَعْ في الْوَدِيعَةٍ بان كَانَتْ داه رها أو تَوْبَا فَلَبِسَهُ أَوْ عَبْدَا فَاسْتَخْدَمَهُ َو أَوْدَعَهَا غَيرَهُ م وَل التَعَدّيَ 
را إلى يَدِهِ رال الضَّمَانُ) وَقَالَ الشَافِعي: ل عن الصّمَان لِأَنَّ عَفْدَ الْوَدِيعَةِ ارتَفعَ حِينَ صَارَ ضَامدًا للْمَُافاة فلا يرأ إل 
الود على للد وَلَنَا اَن الْأَمْرَ باق لإطلاقه, وَارْتِفَاعُ كم الْعَقْدِ ضَرُورَةُ ثُبُوت تقيضه, فَإِذَا ارْتَمَعَ عَادَ كم الْعَقُدِ »كما إِذَا 
اسْتَأَجَرَهُ لأ ظ شَهْرًا قَرَكَ الفط في بَعْضِهِ نم حفط في الْبَافِي 

[فتح القدير] 

موجبات نَفْسِ الشركة اھ. 

أَقُولُ: هَذَا سَاقط فَإنَ الْقَسْمَة نَفْسَهَا لَيِسَتْ مِنْ مُوجبَاتِ الشركة قَطعًا؛ ٳڏ لا شك أَنهُ لا جب عَلَى المُشترگينِ في شَيْءٍ قسْمَة 


ذلك الشَّيْءِ بن وز أن يَعصَرَّها فيه عَلَى الاشْيراكِ من عبر قِسْمَةِ ابد إا الّذِي مِنْ مُوجِبَاتِ نَفْسٍ الشركة وَجَوَازهَا هُو جوا 
الِْسْمَة لا الْقِسْمَةُ تَفْسهاء فلا يَصلْحُ أن يَكُونَ جوا الْقِسْمَةٍ فيما نحن فيه عِلَةٌ موتا للشّركة للا يَنقلِبِ الْمَغْلُولَ عله فد 
الْمَعْلُولَ هتا عِنْدَهُما جوا الشَركَةِ قَبْلَ أن تَمَعلّقَ مَشِيئَةُ الْمُودَع بالشرگة. وَنَفْس الشركة بَعْدَ أن 
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فَحَصّل الرّدُ إل تائب الْمَالك. قال (فِإِنْ طَلَبَهَا صَاجبُها فُجَحَدَهَا صَمِئَهَا) لِأَنَّهُ لَمّا طَالَبَُ بالرَدِ فَقَذ عَرَلَهُ عَن الفط فَبَعْدَ ذَلِكَ 
هو بالإمْساكِ غَاصِبْ مان فيَصْمَمْهَاء فإِنْ عاد إلى الاغترافٍ ١‏ يبرا عَنِ الصّمَانٍ لازيقاع العف إذ الْمُطَلبَةُ بال رفع من جهته 
وا خود فسخ من جهة الْمُودَع كَجْحُودٍ الوكيل الْوكَالَةَ وَجْحُودٍ أَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنٍ اليم هكم الرَفْعُ أو لِأنَّ الْمُودَعَ يَنَْرِدُ ِعَزْلٍ 
فيه بمَخصّر من الْمُشكؤدع كالوكيل َلك عَزْلَ تفه بحضرة امكل وَإِذا تفع لا يعو إل بلتَجدِيدٍ فََمْ يُوجَدٍ ال إلى تاتب 
امالك بان اللافٍ م العؤد إلى الوق ولو جَحَدَها عند عبر صاجبها لا نها عِنْد أي يُوسُفَ خلاقا إؤقر أن خود 
عِنْدَ عه من باب الفط لِأَنّ فيه قَطْعَ طَمَع الطَامعين» وَلِأَنَُ لا َلك عَزْلَ تفه بغار عَحْصَرٍ من أو طلَبهِ قبي الْأمْرُ بخلافٍ ما 
إا گان عضرته. ۰ 

قَالّ: (وَلِلْمُودَع اَن يُسَافِرَ الْوَدِيعَةَ وَإِنْ كَانَ ا حل وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ آي حنيفَة وَقالا: لَبْسَ لَه ذَلِكَ إِذَا كَانَ 4 حل وَمُؤْنَة) وَقَالَ 
[فتح القدير] 

علق مَشِيئعهُ پا واا گات يُوجبَانٍ جَوَارَالِْسمَةٍ تأمَلْ. (قولة: وَللمُودَع أن يُسَافِرَ بالوَديعةِ إن گان ت حمل وَمُؤتة عند أي 
حنيفة ... !2) . قال صَاحِبُ الْعِنَايَةِ في حَلَ هَذَا الْمَحَلّ: فَالُوا: إا ان الطَريقٌ آمناء فَإِنْ كَانَ موقا صَّمِنَ بالاتقاق» وَإِذَا كَانَ 
آمنًا وَلَهُ بد مِنَ السّفْر فَكَذَلِكَ وَإِنْ 1 يَكْنْ وَسَافِرَ بأهْلِهِ لا يَضْمَنُْ وَِنْ سَافَرَ َِفْسِهِ صَمِن؛ لِأَنّهُ أنكتة تَرَكُهَا في أَهْلِه اه. 
آفول: هذا ريز مُحْدَكَ وڪ فاسد؛ لِأَنّهُ إن گان مَقُولُ اقول في قَالُوا جَمُوع مَا ذكَرَهُ بان گان قَوْلَه: إِذْ كَانَ الطريق آمنا شَْطًَا 
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في الْوَجْهَيْنِء لأي حنيفَة - رح الله - إِطْلَاق الْأَمْرِء وَالْمَقَارَةُ َل لفط إِذَا كان الطْريق متا ودا َلك الأب وَالْوَصِئٌ في 
مال الصّي. وَكمَا أنه كلْرّمُهُ مُؤْنَةُ الرَدَ فيما لَه حل وَمُوْنَة وَالظَهِرُ أَنّهُ لا يَرْضَى به فَيكَفيّد وَالشّافعئ يُقَيَدهُ بالفْظٍ الْمُتَعَارَفٍِ 
وَهُوَ الفط في الْأَمْصّارٍ وَصَارَ گالاستحفاظ بأجر. قُلَنا: مُؤئهُ اَذ رمه في ملكه صَرُورَةَ امال ره قا الي به وَالْمغْمَادُ كوه 
في الْمِصْرٍ لا حِفْظْهُمْ وَمَنْ يَكُونْ في الْمَقَارَةِ فط مَالَهُ فيهاء لاف الِاسْتِحْفَاظٍ بأجْرٍ أنه عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ يفضي التّسْلِيمَ في 
مَگانِ الْعَقْدِ (َإِذَا اه المُودِعٌ أن يحرج الْوَدِيعَةَ فَحَرَجَ ا صَمِنَ) لان التَفييدَ مُفِيدٌ إِذِ الفط في المضر أَبْلّعْ فَكَانَ صَحِيحًا. 
قَالَ: (وٳڏا اودع رَجلَانِ عِنْدَ رَجْلٍ وَدِيعَةُ فَحَصَرَ أَحَدَهْما وَطَلَب نَصِبَةُ مِنْهَا 1 يذفغ لَه حى يخر الآحَرُ عند أبي حَنِيفَة, 
وَقَالَا: يَذفْعُ لَه نَصِيبَهُ) 


[فتح القدير] 
وَمَا بَعْدَهُ جَرَاءَهُ فَسَدَ الْمَعْىَ جدًا؛ إِذْ يلرم جيَئِذٍ أَنْ يَكُونَ مَا گان الطريق وا قِسْمًا ا گان آمتا فَيَلْرُ ان يَكُونَ ضِدَّ الشَّيْءِ 
قِسْمًا منْهُ وَهُوَ باط فَطَْاء وَإِنْ كَانَ مَقُولُ ذَلِكَ فَوْلَهُ: إِذَا كَانَ الطريق آمنًا فَمَط بان كَانَ مناه قَالُوا: هَذَا الذي ذَكِرَ في 
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اكاب إِذَا کان الطريق آمئاء كُمَا هو الْمُطَابِقُ لِمَا في الْكافي وَسَائِرِ الشروح, وَكَانَ ٠‏ قن گان وف ضَمِنَ بِالِاتَمَاقٍ بيان 
كم گؤن الطريق ڪوف ف الْمُسَافَرَةِ بالْوَدِيعَةِ وكَانَ قَوْلَهُ: وَإِذَا گان آمتا وَلَهُ بد لح تَفْصِيلًا لحكم گؤن الطريق 
آمنًا في الْمُسَافِرَة بِالوَدِيعَةِ فَسَدَ مَعْىَ الْمَقَام أَنْضاء لِأَنَهُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِه: "ذا گان 0 آما". في قَوْلِهِ: "قَالُوا: إذا گان الطريق 

ما هو عا لما گان لَه بذ مِنَ السُفرِ وَمَا ل يَكْنْء گمَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ إِطْلَاقٍِ اللَّفْظِ كَانَ قَوْلَهُ في الَفْصِيلِ وَإِذَا گان آمتا 

من السقر فَكَدَلِكَ متافيا لِذَلِكَ قَطْعَاء وَإِنْ ارد بلك ما هُوَ مُفِيدٌ بان 1 ين لَه بُد من السَفَرٍ فَمَعَ كَوْنِ الفط غَيرَ 
مُسَاعِدٍ ل َه يثافِيه فَوْلهُ في التَفْصِيلِ وَإِنْ سَافَرَ تفه صَمِنَ؛ لِأَنَهُ قسْمْ من ذَلِكَ الْمُقَيّدِ كُمَا تر رَى مَعَ أَنَّ حُكْمَهُ وَهْوَ الصَّمَانُ 
الف لما ذكِرَ في الكاب» عَلَى اَن مَا ذكِرَ في الكتاب فيمَا إذَا 4 يُعَيْنْ الْمَالِكُ الْمِصْرَ لِلْحِفْظِ فيه, كما يَقْمَضِيهِ إطلاق اللَّفْظِ 
يدل عَلَِْ قطعًا قَوْلُ الْمُصَبْفٍ فيا بَغْدُ: وَِذا اه الْمُودع ان ڪر ٻالوويعة فَحرَجَ پا ضَمِنَ. وآ ڀُڏگڙ في وَاجِدٍ مِنْ کُب الْفِف 
وة بُنقل عن أَحَدٍ قط التَْصِيل الَّذِي ذه 


(491/8) 


5 


وني الجاع الصّغير: َلانَةٌ اسْتَوْدَعُوا رجا ألما عاب الان فَلَيْسَ لِلْحَاضِرٍ أن يأَخْدَ نَصِيبَهُ عِنْدَهُ وَقالا: لَهُ ذَلِكَ مال 
الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُون وهو هو الْمُرَادُ بالْمذگور ف الْمُخْتَصَرٍ. لما َه طَالَبَهُ بدَفْع نَصِيبه نَصِيبه فَيُؤْمَرْ بالدّفع ! إل لیے كما ف الدَيْنِ اله 2 متك 


وَهَذَا لِأَنَهُ يُطَالِبهُ ليم اكلم | إِلَيْهِ وَهُوَ النَصْفُء وَهَذَا گان لَه أَنْ 0 ذا يز يُؤْمَرْ هو 00 . وَل حَنِيفَةَ أَنَهُ طَالَبَهُ 
بدَفْع تصيب الْعَائْبٍ لاله يُطَالِبُُ بالْمُفْرَزِ وَحَقهِ في الْمُشاع وَالْمُفْرَرُ الْمُعيّنُ يَشْتَمِلْ عَلَى فين ولا يَتَمَيْرْ حه إلا بِالْقسْمّة 


وَلَيْسَ لِلْمُودَع ولاية القسمَة وها لا يَمَعْ دَفْعْهُ قِسْمَةَ بالإجماع, 


[فتح القدير] 

صَاحِبْ الْعِنَايّة في صُورَةٍ إِذَا كان الطريق متا وَل يُعيّنِ الْمَالِكُ الْمِصْرٌ لِلْحِفْظٍ فيهء وإ روا َلك التَفْصِيلَ في صُورَةٍ إِنْ كَانَ 
الطريق عَتُوهًا أو إن عَينَ الْمَالِكُ الْمِصْرَ لِلْحِفْظٍِ فيه: فَالصوَابُ في هذا الْمَقَامِ تيز صَاجب البَهَايَةِ حَيْتْ قَالَ: هَذَا كله إذا 
گان الطّرِيق آمنَاء أ E‏ وق وَلَهُ بد من امقر صَمِنَ بالاتقاق» وَكذَا الأب وَالْوَصِئ وَإِنْ 1 کن لَه بُذّ مِنَ السّفْر إِنْ سَاَرَ 
بأَهْلِهِ لا يضمن SS‏ لِأَنّهُ كه اَن يَنْكهَا في أَهلِه. كذَا في الجامع | غير لِقاضیحان» اه وَتَحْرِيرٍ صَاحي 
الْكَاف ومغْراج الذِرَايَةِ حَيْتْ قالا: هَذَا إذَا 1 يُعَيْنٍ الْمَالِكُ المِصْرّ للحفظ فيه بل أَطَلَقَ إن ع الفط في الوصتر فَسَافَرَ إِنْ كانَ 
سَقَرَا لَهُ منه ر د تمن وإ گان سق ل ها لا مَعَ السّفَرِ بان أَمْكتَهُ أن برك وَاجِدًا مِنْ عِيّالِهِ مَعَ 
الْوَدِيعَةٍ في الْمِصْر صَمِنَء وَإِنْ 1 يْكِنْهُ ذَلِكَ 1 يَضْمَنْ 

وكَأَنَّ صَاحب الْعَنَايَة ل وَأَفْسَدَ مَعَْى الْمَقَام. (قَوْلَهُ: وَف الجاع الصّغير: نَلَاثَةٌ اسْتَوْدَعُوا رجا 


الها فَعَاب انان فر لِلْحَاضِرِ اَن يَأَخُذَ نَصِيبَهُ عِنْدَهُ وَقالا: لَهُ ذَلِكَ) . قَالَ في العتاية: وَذكُرَ روَاية الجاع | لكف لدل 
بِوَضْعِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بمَؤْضِع الخلافٍ المَذكور ف صر لْفُدُورِيَ من قَوْلِهِ: "وَدِيعَةُ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُون"؛ لِذَنَّ المَذْكُورَ فيه الْألفْ 
وَهُوَ مَوْرُونُ انْتَهَى. 

أَقُولٌ: فه ق ذس فبما كر من رواية نامع امغر ا + ُشْعِرُ بحر وضع الْمَسْألَةِ فما يُفْسَمْ حى يذل به عَلَى أن 
مَؤْضِعَ اخلاف هُوَ اله ˆ وَالْمَوْرُونُ. قو لهُ: أن الْمَذُكُورَ فيه الْأَلفُ وَهُوَ مرون لَيْسَ بِشَيْءِ؛ إِذ لا شك أَنَّ الألف إا ذكِرَ فيه 
عَلَى سَبِيلٍ التَمْثِيا لا امن يف ولو أقا بَِك الحطر لكان وضع الْمسألة اذكو فيه غَيْرَ متتاول لمكيل أضْلًا مُفْئَضَّى 


فَوْلِهِ: وَهُوَ مَوْرُونُ وَلَا لِلْمَوْرُونِ الذي هُوَ غَيْدُ الألفي فَيَفُوتُ الْمَطْلُوبُ. وَقَالَ ف مغْراج الذَرَايّة: قَالَ أو جَعْمَر في الكشفي: و 
هذه الرَوَاية من الْقَائدَةِ مَا لَيْسَ في روَايَة كتاب الْوَدِيعَة وَذَلِكَ أن رِوَايَة كتاب الْوَدِيعَةِ: الْقَاضِي لا يَأمْرُ الْمُودعَ بالدّفْع. وَكَانَ 


عو 5 أَنْ ا قائل: إِنْكَانَ الْقَاضِي لا يَأَمْرْ الْمُودَعَ بالدّفع فَلَهُ أن يَأْخْذَّهُ دِيَائَةَ فَلَمّا قَالَ في الجامع: لَيْسَ لَه أَنْ يَأَخُدَ وَالَتْ 


خْرَى ی أن ِوَايَةَ كاب الْوَدِيعة في اتن وَرِوَايَة الجاع في التَلّائّة فَلَؤْلَا وَايَة الجاع لَكَانَ لِبَعْضِ اَن يَقُولَ: نَصِيبْ الواحد 
لحَاضرٍ من التَلانةِ اقل من تصيب العَائِينٍ فَيَصِيرُ مُسْتَهْلكَا وَيْجْعَل تَبَعَا لكت فلا يُؤْحَدُ من الْمُودع فام نَصِيبْ اخاضر من 
الرَجْلَينِ فلا يَكُونُ مُسْتَهْلَكًا ولا تَبَعَا فَلَهُ أَخْذّهُ فَتَبيَنَ بروَايَة الجاع أن كلَبْهمَا سَوَاء انْتَهَى. 1 

أَقُولٌ: في الاد ق الْأخرى نَظَر؛ لِأَنّ جَوَاب الْمَسْأَلَةٍ في رِوَايَة الجاع الصّغيرٍ أن لسن لِلْحَاضِرِ أَنْ يَأَخُذَ نَصِيبَهُ عِنْدَ حنيفة» 
وَهَذَا لا نافع نو تَوَهُمَ قَائِلٍ: إن عله عَدَم الْأَخْذٍ في هَذِهِ الصُورَة قله تصيب الْخحَاضِرء بل يُؤيَدُهُ لِمُسَاعَدَةٍ هَذِه الرَوَاية د 

الِاْتِمَالُ وا يَدْفْعُْهُ رِوَايَةُ كتاب الدَعْوَى؛ لِأنَّ تصيب الحَاضر لَيْسَ بِأَقَلَ من تصِيب العَائِب في تِلْكَ الرَوَايةء فلا ال ا 
أَنْ يَكُونَ عِلّةُ عَدَم فع نَصِيبٍ الْحَاضِر لَه قله تصيبه فَِلْكَ الْفَائِدَةُ الأخرى إِنا تَظْهَرُ لَوْ ذكرت رِوَايَةُ كتاب الْوَدِيعَةٍ بَعْدَ ذِكْرِ 


عر ا ي ري 


0 


رِوَايَةِ الجاع الصّغيرٍ عَلَى عَكْسٍ ما ما في الكتابء اللَّهُمّ إل أن يَكُونَ بناءُ تلْكَ الْقَائِدَةِ عَلَى قَوْلٍ 


)492/8( 
لاف الدَيْنٍ الْمُشْبَرَكِ لاه يُطَالِبَهُ سلب حَقَهِ لِأنَّ الدّيُونَ تُقُصَى بِأمْكَاها. فَولَهُ لَهُ اَن يأْخْذَهُ 
[فتح القدير] 
اي يُوسْفَ ومد في هَذِهِ الْمَسْأَلَة دُونَ قَوْلِ أي حنيفة فَحِيتئِذٍ تَظْهَرُ عَلَى تزتيب الكتاب مَل تَقَفّ. (قَوْلَهُ: لاف الدَيْنِ 


المشترك؛ لان لع يكلم ب حَقَه أي: حَقّ الْمَدْيُون؛ لِأَنَ د لون تفسَى بأنقاك) قاد کون هذا تمم مَدُقَا فا في حق الع َل يَكُونُ 
الْمَدْيُونُ مُتَصّرًَا في مال نَفْسِهِء فَيَجُورُ كذًا في البَهَايَةِ 00 0 صَاحب الْعنَايَةِ بَعْدَ اَن شَرَحَ هَذَا الْمَقَامَ اول هَكدًا: وَفيهِ 
نَظَرْء لن الإِنْسَانَ لا يُؤْمَرْ بِالتَصَرُْفٍ في مَالِهِ بالدفْع إل مَنْ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ انْتَهَى. 


أَقُولٌ: هَذَا النَظَرٌ في غَايَةِ السّقُوطٍِ أن الْمَدْيُونَ مَأمُودْ بال LS TT‏ 


عَلَيْهِ َلك؛ إِذْ لا شك أَنَهُ يحب عَلَى الْمَذْيُونِ قَضَاءَ ديه فَلَمَّا 1 يُعصّوّر ا د من أن يُقْضَى مذله وَجَب 
على َيون لان دف مقل يبه من قال تفه إلى ائنه: فَكَانَ مَأَمُورَا به وَبِاجُمْلَة لَيْسَ کل ما َب عَلَى إِنْسَانٍ لِإِنْسَانٍ 


ا أن 


و 
الطوين في > حَفَهِ لِلشَرِيكِ لا لِلْمَدْيُونِ كما وفع في الشروح, وَمَعْنَاهُ؛ لان الشَّرِيكَ يُطّالِبُ الْمَدْيُونَ بتَسْلِيم حَقَّه أَيْ: : بقَضَاءٍ 


6 


I 


حَقّه وَحَقَهُ من حَيْتْ الْقَضَاءُ ليس شارك بَيْنَهُمَاه لِأَنَّ الديُونَ تُقْصَى بأمتاا وَالْمِئْلُ مَالُ الْمَذيُون لَيْسَ شارك بَبَْهُمَا 

وَالْقَضَاءْ إِعَا يَمَعْ بالْمُقَاصّةَ انْتَهَى كلام 

أَقُولٌ: فيه تظَرّء اما اول فَإِذَنَ كلام الْمُصّبَفٍ لا يُسَاعِدُهُ لأ الصّمِيرَ في حَفَه لَوْ گان لِلشَّرِيكِ دود الْمَدْيُونِ 1 يَتِمّ اسْتذْلالة 

عَلَى قَوْلِه: لاه يُطَالِبَهُ بِعَسْلِيم حَقَهِ بقؤله: لِأَنَّ الدّيُونَ تُقْصَى بِأَمْتَاهَاءِ إِذ كَوْنُ قَضَاءٍ الدّيُونِ ااا لا بأَعيَاعًا لا يدل يدل عَلَى أن 

الشَّرِيكَ يُطَالِب الْمَدْيُونَ بتسْليم حَقَ نَفْسِهِ؛ٍ لِأَنَّ الْمِدْلَ مَالُ الْمَدِيُونِ فَلَمْ يَكُنْ عق الشريكٍ پل گان حَق الْمَدْيُونِ فََضَاءْ 

الدَيْنِ بالْمئْلِ لا يَكُونُ تَسْلِيمَ حَقَ الشَّرِيكِ بل يون تَسْلِيم حَقَ الْمَدْيُونِ وَهَذَا من لا سره به. وما اني لان ما تومه في نَظَره 

السسّابِق من روم كَوْنِ الْإنْسَانِ مَأَمُوَا بال رفي في مايه بالتّفع إلى من لا يِب ا َه عَلَيْهِ دَلِكَ اول بالْوْرودٍ عَلَى تَقْدِيرٍ نَفْسِهِ بدُونٍ 

ا ما ذگزتا في سُقُوطِه؛ لِأَنَّهُ َالَ: وَحَقَهُ من حَيْث الْقَضَاءُ لَيْسَ ْشترك بَبِتَهُمَاه لِأَنَّ الدّيُونَ تُقْصَى بأمتاهء وَالْمِذْنُ مَالُ 
لمَد لْمَدْيُونِ ليس مشترك بَيْتَهُمَا . وَالْقَضَاءْ عا فع بالْمقَاصَة انتھی. 

وَهَذًا احق چا تَوَهمَهُ كُمَا تَرَى وَالْمَذْفَعْ مَا أَوْضَحْتَاهُ من قَبْ. (قَوْلُّ: فَوْلهُ: لَه أنْ يأْخْدَهُ) , أي: فَوْلَ الْحَصْم في هَذِه الْمَسْأَلَةِ 

كَذَا وَهُوَ الإمَامَانِ عَلَى مَا مَرّ. وَقَدْ تَعَسّفَ فيه الشّارِحُ العَيْهُ؛ حَيْث قَالَ: وَالِصَّمِيرُ في "قله " يَرْجِعْ إلى الْقَائِلٍ الْمَغْهُودِ في 

الذّهْنِء أَيْ ول الْقَائِلٍ د ره نْصْرَةَ لِقَوْخِمَاكَذَاء انْتَهَّى. 

ولا ْفى مَا فيه وَأَمّا سَائِرُ الشرّاح فَلَمْ يَتَعَرَضْ أَحَدٌ مهم لتؤْجيه ِفْرَادٍ 


(493/8) 


ُلْمَا: لَيْسَ من صَرُورتهِ اَن يبر اْمُودعٌ عَلَى الدَفْع كما إا گان لَه الف دكم وَدِيعَة مه عند إِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ أَلفْ لِعَيْرِهِ فَلِعَرِمَهِ أَنْ 
يَخْدَهُ إِذَا ظَفْرَ به وَلَيْسَ لودع ن يَدْفَعَهُ إلَبْه 

ل (قإذ أؤقع رجن عند رخن سينا 6 يه يُفْسَمْ 1 جز أن يَدْفَعَهُ أَحَدُهمَا إلى الْآخَر وَلكِنّهُمَا يَفْتَسِمَانِه فَيَحْفَظُ كل وَاجدِ مِنْهُمَا 

نصْفه E‏ بإِذْنِ الآحَرِ) وَهَذَا عند أي حَبِيفَةَ وَكَذَلِكَ اواب عِنْدَهُ في لمرن 
ولون بالشِرَاءِ إا سَلَّمَ أَحَدُهمًا إلى الآحر. وقالا: لِأَحَدِهمًا أَنْ يحْمَظَ بإِذْنِ الآحر في الْوَجْهَيْنِ. هما أنه رضي بِأَمَانَهِمَا فَكَانَ 
لكل واج نها أن يُسَلِمَ إلى الآخر ولا تمد كما فيا لا يقْسَم. وَلَهُ أنه رضي عفظهما و1 يَرْضَ فط أَحَدِِمَا كله لون 
الفغل مَى أَضِيف إل ا يم إلى الآخَرٍ من غَيْرٍ رضًا الْمَالِكِ فَيَضْمَنْ 
الدّافعُ ولا يَضْمَنْ الْقَابضُ لان مُودعَ م اْمُودَع عِنْدَهُ لا يَضْمَنْ وَهَذَا لاف ما لا يُقْسَمْ لأَنّهُ لما أَوْدَعَهُمَا ولا بْكِنهُمَا الاجْتِمَاعٌ 
عَلَيْهِ آناءَ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَأَمْكُنَهُمَا الْمْهَابآَهُ كَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا ِدَفْع الْكُلّ إل أَحَدِهمًا في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ 
قَالَ: (وَإِذَا قَالَ صَاحب الْوَدِيعَةٍ eee‏ يَضْمَنُ. وَفي الجاع الصَّغِير: إِذَا َه أن يَدْفَعَهَا 
إل أَحَدٍ من عِيّالِهِ فَدَفَعَهَا إلى مَنْ لا بد لَه مِنْهُ لا يض ا 3 e‏ 
كَانَتْ شَيْئَا قط في يَدِ النَسَاءٍ فَنَهَا 5-0 إلى امرأته وهو تحمل الأول لِأَنَهُ لا بمْكِنْ إِقَامَهُ الْعَمَلِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هَذَا الشَرْطٍ 
وان گان مُفِيدًا فَيَلَغُو (وَإِنْ گان لَه منْهُ بد ضَّمِنَ) لِأَنَّ الشَرْطً مُفِيدٌ لِأنَّ مِنَ الْعيًا ل مَنْ لا يو 


عه 


5 ا 


6 


چ 


مَنْ لا ۇن عَلَى لمال وَقذ أمْكن العمل به 


مَعَ مُرَاعَاةٍ هَذَا الشَّرْطٍ فَاعْمِرَ (وَإِنْ قَالَ اخْمَظَهًا ف ذا لنت فَحَفِظَهًا في بَيْتِ آخَرَ مِنَ الدَّارٍ ا يَضْمَنْ) لِأنَّ الشَّرْط عير مُفِيدِ 
إن الي في دار وَاحِدَةٍ لا يََقَاوتانِ في ازز (وَإِنْ حَفِظَهَا في دار أُخْرَى صَمِنَ) لأ الدَارْنِ باون في ازز فَكَانَ مُفِيدًا 
يصح التَفيِيكُ وَلَوْ كان التَمَاوْتُ بَْنَ لين ظاِرًا بن كَانَتِ الدَارُ التي فِبها الْبَيَْانِ عَظِيمَةَ وَالْبَيْتُ الْذِي ماه عن الفط فيد 
عَوَْةَ ظَاهِرَةَ صح الشَّرْط 

[فتح القدير] 

ضير فَوْلِهِ: هَاهْنَا. (قَوْلُّ: فلا لس من صَرُورَتِه أن يبَر الْمُودَعْ عَلَى الدَفْع ... !2) جَوَابْ عَنْ قَوْلٍ الإمَامَيْنِ: َو أن يأْخُدَهُ 
تفريرة أن جوَارَ الأَحدٍ لا يلرم أن بر الْمُودعْ عَلَى الدَفع؛ إذ ابر لس من صَرُورَاتٍ الجوَاِ أَيْ: من لوازمه لافكاكه عن 
كُمَا ذا كانت لَه ألفُ دِرْهَم وَدِيعَةَ عِنْدَ إنْسَانٍ وَعَلَيْهِ آلف َه فَلعرعهء أَي: لِعَريم الْمُودِع بالگشر أَنْ يَأْخْدَهُ إِذَا ظَفِرَ به وَلَيْسَ 
لِلْمُودَعَ أَنْ يدقع ليه كذَا في الْعنَايَةِ وَغَيِْهًا. 1 

آل ف إشگال» وهو أن هذا اواب لا يَتَمَشَّى عَلَى روَاية الجامع الصّغيرِء فَإِنَ جَوَاب الْمَسْألَةِ فيها: فَلَيْسَ لِلْحَاضِرٍ أن 
بأ صا عة واا ال عَلَى عَدَم جَواز أَخْذٍ أَحَدٍ الشَرِيكَيْنٍ فصا من الْمُودع في غَيْبَةِ الآحَرٍ عِنْدَ أبي حنيفة - رَحَمَهُ الله 
-. ولواب الْمَذكوز في اكاب معز يجوز أذ أَحَدٍ الشَرِيكينِ نَصيَةُ من الْمُوع في عَيْبة الآحر عند بي حبيفة أَنْضًا إن 1 
يُحْدْبرٍ الْمُودَعَ عَلَى دَفْع ذلك إِلَيْهِ عند كجوز أَخْدٍ غَريم الْمُودع بالگشر ما ودع عِنْدَ إِنْسَانٍ إِذَا ظَفِرَ به مِنَ الْمُودَع بِالْمنح 
ون 1 يكن لودع أن يدقع لهذ َو يكن الْمُرادُ با واب الْمَئور 0 
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قال (وَمَنْ أوؤْدَعَ رجلا وَدِيعَةَ فََودَعَهَا ڪر فَهَلَگث فَلَهُ أَنْ يُصّمَنَ الأول وَلَيْسَ لَه أَنْ يُصَمَنَ الان وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَة وَقَالَا: 
لَه أن يُصّمَنَ أَيهمَا شَاءَ فِإِنْ صّمَنَ الآحَرَ رَجَعَ عَلَى الْأَوّلِ) هما أنه قَبَضَ الْمَالَ من يَدِ ضَّمِينِ فَيُضَمَنْهُ كمُودع القاصِبء وَهَدَا 
لن الْمَالِكَ 1 يَرْضَ بأمائة عبرو فَيَكُونُ الأول مَُعَرِيا بالشنليم الان بالقنض فيخي بيهم غَيْرَ له إن صَمَن الأول 1 يزجغ 

عَلَى الان لان مَلَكَهُ بالصَمَانِ فَطَهَرَ أَنَهُ اودع ملك تسه وَإِنْ صَمَنَ الاي رَجَعَ عَلَى الأول لِأَنُّ عامل لَه فيرع عَلَيْه ا َه 

مِنَ الْعْهَدَة وَلَهُ أَنَهُ فض الْمَالَ من يَدِ أَمنٍ لِأَنَهُ بالدَفْع لا يَضْمَنْ مَا 1 بُقارفة خضور ريه فلا تَعَدّيَ مِنْهُمَا فَإِذَا فَارَقَهُ فَمَدُ ترك 
الحفظ الْمُلتَرَمَ فَيَضْمَئَهُ ذلك وَأمّا الان فَمُسْتَمِرٌ ع الخال الأول وَل بُوجَدْ من صْنْعٌ فلا يَضْمَئْهُ كالرّيح إِذَا لقث في ججره 

َوب غَيرِهِ ۰ 

قَالَ: (وَمَنْ گان في يده الف فَاذّعَاهُ رَجْلَانِ كل وَاحد مِنْهُمَا أَعَا لَه أَوْدَعَهَا يه وَأ أن لف كما فَالْأَلىُ بَيْتَهُمَا 


[فتح القدير] 
تَوِيرَ أَخْذٍِ الشَّرِيكِ الحاضر نَصِيبَهُ مِنَ الْمُودَع بِدُونٍ أن يبر الْمُودَعَ عَلَى دَفع ذَلِكَ إِلَيْهِ عِنْدَ أبي حنيفة لَمَا اختتيج في الْجَوَابٍ من 


قبَلِهِ عَنْ فَوِْمَا ودا گان لَه أَنْ يأْخْدَهُ إلى النَسَيْثِ بِحَدِيثِ أَنْ لَيْسَ من صَرُورَاتِ جواز الْأَخْذٍ أن يبر الْمُودَعَ عَلَى الدّفْع. بَلْ 
لما أَقَادَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَقْصُودُ بل گان الْوَاجِبُ في ا لجاب من قبَله عَنْ فَوْهِمَا الْمَذُكُورٍ مَنْعَ جوز الْأَخْذٍ أَيْضًا اواب 


مَرْبُورُ ر أَيْضًا إا يََمَشَّى عَلَى ما گر في صر الْقُدُورِيَ وَهُوَ الْمْسََ عِنْدَ الفُمَهَاءٍ بِروَايَةِ كتاب الدَّعْوَى گمَا مغ فِيمَا مَر. 


وَاعْلّمْ اَن صَاحب غَايَةِ الْبَيَانِ قال في شرح قَوْهِمَا: ودا گان لَه أَنْ يأَخُدَهُ فَكَذَا هُوَ يُؤْمَرُ الدع إِلَيْه وَل گان الْمَالُ في أَيْدِي 
الشَّرِيِكَيْنِ گان لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأَخْدَ نَصِيبَه بعر رضًا الْآخَرِ فكَدًا ها لَهُ أن يَأَحْدَ نَصيبهُ مِنَ الْمُودَع. وَقَالَ في شَرْح الْجَوَاب 
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وَعَلَيْهِ أَلفْ أُخْرَى بَيْئهُمَا) وَشَزخ ذَلِكَ أن دَعْوَى كُلّ وَاجِدٍ صجيحة لاختمَاها الصّدْقَ فَيَسْتَحِقٌ الف عَلَى الْمُنكرٍ بالخديث 
وَيحْلِفُ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الالفراد لِتعَايْرٍ القن بها با با أ لاي جار لتَعذّرِ الجَمْع بَيْتَهُمَا وَعَدَم اولوت 
GS‏ قن حَلَفَ فلا شَيْءَ لهُمَا لِعَدَم 
الحكَة وَإِنْ نگل أَعْني لان يَفْضِي لَه لوْجود الْحْجَةِ وَإِنْ تكل لول خف لئان ولا يَقْضِي بالنكول» بخلافٍ ما إِذَا أَقَرَ 


أحَدِها لان الإفرار حجةٌ مُوجبة تفه يفضي به أا الول إا صي حجة عند اء فجاز أن بوره يتخلِف لاان 


[فتح القدير] 

عَنْهُ: وَالجوَابُ عَنْ فليا لَوْ گان في أَيْدِيهمَا گان لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يأَخَُّ نَصِيبَهُ تَقُولُ: لا يَلْرَمُ من ذَلِكَ أَنْ يأْخُلَّ نَصِيبَةُ من 
الْمُودع» ألا تَرَى أن العَرم إذَا أَحَدَّ من مَالِ غَرِعَهِ جنس حَقَّهِ جار ولا يبَر عَلَى الود ولا يَجُورُ أن يأَخْذَ حَقَّهُ من مُودع الْريم, 
زهلا مف قؤله گما إذَا گان لَه أل درم وَدِيعَةَ عند ٳِْسَانِ وَعَلَيه الف لِعَيْه فلِعَرِعه أن يَأْحْذَهُ ذا ظَفِرَ به وَلَيْس ودع أَنْ 
يَدْفَعَهُ لَه إلى هتا كلام ذَلِكَ الشارح. 1 


ر 


أَقُولُ: فَعَلَى هَذَا لامنتخزاج يتقش هَذَا الجَوَابُ على کِا الرَوَايتينِ وَلكِنْ لا ّى عَلَى مَنْ لَهُ رة بأَسَالِيبٍ الكلام أن تَفْرِيرَ 
(قَوْلَهُ وَشَرْحُ ذَلِكَ أَنَّ وى گل وَاجِدٍ متجبخةً) أي على سل الافراد د دُونَ الاجْتمّاع لِاسْتحالة أن يَكُونَ الولف الْوَاجِدُ 
مُودَعَا عِنْدَ الین بگمالهء كذَا في اتيف وَشَرْحَ تاج الشّريعَة وَهُوَ الح عِنْدِي في مَعْقَ فق الام ف التَعْلِيلُ جيتئذٍ بِقَوْلِه 
لاخْتمَاتا الصّذق بلا كُلْقَةٍ ألا وَأَمَا بَْضُ الْقْضّلَاءِ فَقَدْ قَصَّدَ تَؤْجية الْمَقَامِ بالحَمْلٍ عَلَى صِحَةٍ دَعْوَاهْ عَلَى سيل الِاجْتمَاع 


5 رو ع و ع 


حَيْتْ قَالَ في بَيانه: بان يُودِعَهُ أَحَدُهُما فَيّشتري الْمُودَعْ به سِلْعَةَ من الآخَر وَيُسَلِمَهُ اليه من تنه فَيَفِبِضَهُ ثم يُودِعَهُ أَيْضًا الْتَهَى. 
قُولَ: لَيْسَ هذا بِشَيْءٍ, 
كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا اذَعَى أا ملك لَه في اال أَوْدَعَهَا يا وَلَا شك ا 
حَالَةِ وَاحِدَةِ وَلَا أَنْ يَكُونَ مُودَعًَا مِنْ الْنَيْنِ بِكَمَالِهِ في حَالَةِ وَاحِدَة وني الصّورة الي دَكُرَهَا ذَلِكَ الْقَائُِ قَدْ ذ١‏ ل ية 
الْألفٍ من هي في يَدِهِ ورال ملک عَنْهَا أَْضًا باشترائه ا سِلْعَةَ من الآخَر وَتَسْلِيمِهًا إليْه فَكَيْفَ مَل أن يَصْدُ 
الْمَزُْورَة. 

(قَوْلهُ ولف لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفَِادٍ لاير )قال َمَاعَةٌ من الشرّاح في تَعْلِيلٍ تَعَايْرٍ القَينِ: لان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
يَدَعِي أَلْا. أقول: بر عَلَيِْ أن كل وَاجدِ مِنْهُمَا إا يَدَعِي أَلْمَا مُعَينَ وهو ما في يد المع عَلَيِْكمَا صَرّحَ به في ضع مناي 


وَالَُقُودُ َه حار تين في الْوَدَائِع عَلَى مَا تَقَوَرَ في مَوْضِعِهِ وَنَصّ عَلَيْهِ الرِلَِيُ في شَزح هذه الْمَسْأَلَةٍ في النبيين قيخ آم يدل هَذاغَل 


م 


ن تا كرفي أل امش من نه عا وان وجب ينهم أن ل ودعي هة ذل خلى أ 
أنَّ العَيْنَ الْوَاحِدَ لا يُتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ ملكا لاثتين کک 


هه 


0 
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إن عض الْقْصَلَاءٍ ب مُعَايَرَة قن بتهج آخَرَ حَيْثْ قَالَ: وَالظَاهِرُ أَنَّ تَعَايْرَ اڄ لعا ر الْمُْتحِقّ لكل مِنْهُمَا حقَ5” في 2 
ينه عَلَى مَا مَرَ في الدَّعْوَى من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالْسَلَامُ - «لك يِيئهُ» انتهّى. أَقُولُ: ابن هذا فيد هَاهْنَاء لَِنَّ مَا 
ضيه أَنْ يَكُونَ لكل مِنْهُمَا حَقّ في تنه إا هو عَدَمْ الاحْبفَاءٍ لتخليفه لِأَحَدِهمَا قط وَهَذَا لا يَسَْلمُ تلِيقَهُ لكل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَادٍ كما هو اموب قاهتاء بن يَصُل بتخليفه كما مغاء وا الي يفضي ية ِكل وَاحَدٍ منهما عَلَى 
SD‏ حَقّ في يينهء ألا تَرَى أَعُمَا لو اذَعَيَا من أَحَدٍ شَيْمَا وَاجِدَا مُشْرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى 
سَبيلٍ الشيُوع گان لِكُلّ وَاجدِ مِنْهُمَا حق في ينه قَطْعَا مَعَ أنه لا يجب هتاك نليه لكل وَاجدِ مِنْهُمَا عَلَى الانفراد. 
لاغز في تفيل أن يلت عاق" لكل جد ونهها غلى اراو ا وَإِعا لف لكل وَاجِدٍ 
نها باد أن کل واج ينها اع هُ باتفرادہ انی تَدَبَر (أَمّا النُكُولٌ إا ص > 


3 


8 


حُجَةَ عند الْقَضَاءٍ فَجَارَ أَنْ يُوَخَرَهُ 
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فيَنكشِفَ وجه الَْضَاءِه ولو نگل لل ن أَبْضّا يَقْضِي ا بَْتَهُمَا نِصْفَينٍ عَلَى مَا ذُكِرَ في الْكِتَاب لِاسْتِوَائِهمَا في اة كُمَا إِذَا 


0 5 


أَقَامَا اينه وَيَغَْمُ ألما أخْرَى بَيْنَهُمَا 1 4 أؤجَب الق لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ذل أؤ بإفراره وَذَلِكَ حُجةٌ في حَفهء وَبالصّرْفٍ إِلَيْهِمَا 
صَارَ قَاضِيا نطف حق کل واج بنِضْفٍ حَقّ الْآحَرٍ فَيَغْرَمُهُ فَلَوْ قَصَى الْقَاضِي لَِذَوّلِ جين نگل ذْكَرَ الْمَامُ عَلِينٌ الْمَردَوِي في 


دح لخو الطور ألا عيت لاي ورذ كل بلعري , بها بَيْنَهُمَا لن الْقَضَاءَ لِأْذَوَلِ لا بطل حَقَ الان لِأَنّهُ يُقَدَمْهُإِمَا بنَفْسِهِ أ 


بالفُزعَة وَل ذَلِكَ لا يُبْطِلُ حَقّ الدَّان. 
وَذگر لصاف أنه نقذ قَضَاؤُهُ لأَذَوَيِ وَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ في الْعبْدِ وَإِعَا تَقَدَ لِمُصَادَقتِهِ حل الاجْتهَادٍ لِأَنَّ مِنَ الْعْلَمَاءٍ مَنْ قال 
يفضي لَِذَوَلِ وَلا يَنتظِرْ لگؤنه إِفْرَارَ دلالَة م لا لف للا ما هَذَا الْعَبْدُ لي لأَنَّ نُكُولَه لا يُفِيدُ بَعْدَمَا صَارَ لول وَهَل يلف 
بال ما هذا عَلَيِكَ هَذَا الْعَبْدُ وَل قِيمَيْهُ وَهُوَ كَذَا وَكُذَا وَلَا أَقَلَ منْهُ. 

َالَ: ينغي أَنْ يَلََهُ عِنْدَ حَمَدِ - رَه الله - خلاقا لاي يُوسْفَ بَِاءَ عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا أََرّ الوَدِيعَة وَدَهَعَ بالْقَضَاءٍ إلى عَيرهِ 
يَضْمََهُ عند مُحَمَدٍ خلافًا لَه وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ تلك الْمَسْأَلَةَ وَقَدْ وَفَعَ فيه بَعْضْ الإطتاب وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

[فتح القدير] 

فَيَنْكُشِفَ وَجْهُ الْقَضَاءِ) قَالَ صَاجب الْعنَايَةِ في بَيَانِ وجه الْقَضَاءِ بان يَقْضِي بِالْأليٍ لول أؤ lS‏ 
حَلَفَ لئان فاا سَيْءَ لَه وَالأَلَىْ كَل لول وَلَوْ تكل لكان أَنْضًا كاد الْأَلفُ بَيْنَهُمَا انَْهَى. أَقُولُ: لا صِحَة لِقَوْلِهِ أو لان إذ 
لا احْتمَالٌ لِلْقَضَاءٍ بالْأَلَفٍ بَعْدَ نُكُولٍ ذي الْيَدِ الأول وَالْكُلَامُ فيه فَالْمُحْتَمَلْ هنا وَجْهَانٍ لا عير وَالْعَجَبْ أنه قَالَ في ١‏ 
لاله لو حَلَفَ الان فلا سَيْءِ له وَالْأَلَىْ كله ْوَل . 

وَلَوْ تكل لان أَنْضاكانَ للف بَيْتَهُمَا وَهَذَا فطعي في في أن | الْمُختَمَلَ هتا وَجْهَانٍ لا غَيْ وان مَنْسَأْ رلته هُوَ أن سَائِرَ الشُراح 


1١ 
0 
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3 
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الْأَلفٍ ما 7 حَدِهمَاء فَتَوَهُمَ الشّارحُ الْمَرْبُورَ أن فَوْهُمْ أو لِأَحَدِهمًا يَعُمُ الْأَوَلَ وَالئَايَ 
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بشم الله الرّحْمْنِ الرجيم كاب الْعَارِيَة قال: (الْعَاريةُ جَائِرَةٌ) ؛ لأف نَوْعُ إِخْسَانٍ وقد «اسْتَعَارَ الل - عَلَيْهِ الاه وَالسَلام - 
ذوعا مِنْ صَفْوَانَ» (وَهِيَ تيك الْمَتافع َِيْرٍ عَوَضٍ) وَكَانَ الْكرْحِئ - رَه الله - يَفُول: هُوَ إبَاحةُ حَهُ الانتفاع يلك الْعيْرء 


[فتح القدير] 
[كتاب الْعَارٍ [i‏ 

Sl قذ كر وجه ناس هذا الكتاب لما قله في أل‎ (o 
فَقَدْ قَالَ الْجَوَه ا الْعَارِيَةُ به بالگشدید كَأَعًا مَنْسُوبَةٌ إلى العارء لِأَنَّ طَلَمّهَا عا وَعَيْبٌء وَالعَارَةُ مِْلُ الْعَارِيّة انَْهى. وَقَالَ‎ 
الْمُطَرَزِيُ في الْمُغْرب: الْعَارِيَةُ أَصْلّهَا عَوَريَةُ فَعْلِيةُ مَنْسُوبَةٌ إلى الْعَارَةِ اسْمْ من الْإعَارَةٍ كَالْقَارَةٍ من الْإِغَارَة وَأَخْذُهَا من الْعَارٍ الْعَيْبِ‎ 
ُو الْعْرَى خَطا. انْتَهَى. و بض الشُرُوح ما ذكرة في الْمُغرِب هُو الْمَُولُ علي لذ لبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَا ۾ - بَاشَرَ‎ 
الاسْتعَارَةَ فَلَوْ گان في طَلَبِهَا عَارٌ لَمَا بَاشَرَهَا. وي القَامُوس وَالْمُغْربٍ: وقذ فف الْعَارية.‎ 
وي الْمَنْسُوطٍ قيل: هي مُشْتَقَة من التَعَاوْرٍ وهو الاب فَكأَنهُ عل للْعَيْرٍ ا وتا في الع هلجد على أن تَعُودَ النَوْبَةُ ل‎ 
بالاستزداد می شَاءَ ودا گات الإعارَة في الْمَكِيلٍ وَالْمَورُونِ قَرْصًا؛ لِأَنّهُ لا يُنْمَقَعْ جا إلا باسْتفْلاك الْعَيْنِ فلا تعود النَوبَهُ ليه‎ 
في تلك الع لِتَكُونَ عَارِيَةَ حَقِيقَة وَإِنَا تَغُود التَوْبَةُ ليه في مِثْلِها. وَأَمّا شَرِيعَةَ فَقَالَ عَامَةُ الْعلَمَاءِ: هي عبار عن لاك المتافع‎ 


5 


بِغيرِ عِوَضٍ. وَقَالَ الْكَرْخْيُ وَالشافِعِيُ : هي عِبَارَةٌ عَنْ إِبَاحَة ة الانتتفاع 
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لأا تَنْعَقِدُ بلَفْظَة الإباحة, ولا يشرط فيها صَرْبْ الْمُدّة وَمَعَ الجَهَالَة لا يصح التَمْلِيكَ وَلِذَّلِكَ يَعْمَلُ فيها النَهِئْء وَلا بْلِكُ 
الإجارة من عير ون تَقُولُ: إِنّهُ بى عن التَمْلِيكِء فَإنَ الْعَارِيةَ من الْعَريّة وهي الْعَطِيّ ودا تنْعَقَدُ بلط التَملِيكِء وَالْمََافعُ 
قَابِلَةٌ للملك كَالْأَغَيَان. وَالّمْلِيكُ نَوْعَانِ: بعوّض. وَبِغَيرٍ عوَضٍ. نه الَْغيَانُ تَقْبَلْ التَوْعَيْنِ فكد 

[فتح القدير] 

يك الع وَسَيَأْتِ دليل الطَرَقَيْنِ في الكتاب (قَوْلْهُ: وَكْنْ تقول إِنَهُ يُنِْئْ عَنْ التَمْلِيكِ فَإِنَّ الْعَارِيّةَ من الْعَرِيّ وهي الْعَطِيّ وَيَذَا 
َنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَمْلِيكِ !2) أَقُول: فيه بحت من وَجْهَيْنِ: أَحَدِهمًا َد لِلْخَصم أن يمْتَعَ كَوْنَ الْعَارٍ ية من الْعرية التي هي الْعَطِيةُ وَيَقُولُ 
بل هي من الْعَارٍ گمَا ذَكْرَ في 0 اؤ مِنْ الْعَارَةِ كُمَا ذَكْرَ في الْمُغْرِب, أَوْ من التَعَاوْرٍ كُمَا ذَكرَ في الْمَبْسُوط. وَعَلَى هَذِهِ 
الْوْجُوهِ المَرْوبَة عَنْ ثقات الْأَئِمَةِ لا يْبْث إِنْبَاءُ لظ الْعَارِيّة عَنْ التَمْلِيكِ. 


وَتَانِيهمَا أن لِلْخَصْم أن يَقُولَ: انْعفّادُ الْعَارِيَة بلَفْظِ التَمْلِيك لا يَدُلُ عَلّى گا بمَعْىَ التَمْلِيكِ ذو الإباحَة از أَنْ يَكُونَ لَفْظ 
التَمْلِيكِ هتاك مُسْتَعَارًا لِمَعْىَ الإباحة لِعَلَاقَةِ لُرُومٍ الإباحة لِلتَمْلِيكِ كما فُلْتُمْ في الجُوَابٍ عَنْ الْعَقَادِهَا بِلَفْطَةَ الإباحة: إن لَفْطَةَ 
الإباحة أُسْمعِيرت للَمْليك عَلَى مَا سان ف الكتاب. وَقَالَ صَاحب الْعتَايّة: فيه بحت من أَوْجْهِ: الأول أَنّهُ اشتذلال في التّعْرِيِمَاتِ 
وَهِيّ لا تَفْبَلَهُ؛ لون الْمُعَرَفَ إذَا عرف شَيْئًا امي والمَانع قان سَلِمَّ م مِنْ النَفْضٍ هَذَاكَء وَإِنْ انَْقَضَ بگؤنه غَيْرَ جَامِعٍ َو انچ 
اب عن النَفْضٍ إن أَمْكَنَء وَأَما الاسْتذلال فاا يَكُونُ في التَصْدِيقَاتِ. 

الَا أنه قياس في الْمَوْضُوعَاتء وَهُوَ غير صّحيح؛ ؛ لان من شزوط الْقِيّاسِ تَعْدِيَةَ اكم الشرعِيّ التابتِ بالتصْ بعَيْنه إلى فزع 
هُوَ نَظِيرهُ ولا نَصّ فيه وَالْمَوْضُوعَاتْ لَنِسَتْ بعكم شَرْعِيَ وَمَؤْضِعْه أُصُولُ الِْفَه. وَالنَلِثِ أَنَّ من سَرْطٍ اياس أَنْ يكُون الحكُمْ 
الشَّرْعِيُ مُتَعَدِيَا إلى فزع هو نَظِيرْكُ وَالْمَنَافِعُ لَْسَتْ نَظِيرَ الَْعْيَانِ إل هتا كَلامُةُ. أَقُول: کل وَاجِدٍ من أَوْجْهِ 
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الْمَنَافع وَاججَامِعْ دَفُعْ الحَاجَة وَلَفْظَُ الإباحة أُسْتعيرت لِلتَمْلِيكِء كما في الإجارق فَإِعًا تَنعَقدُ بِلَفْظَة الإباحة, وهي ُلِيكُ. 
[فتح القدير] 
خف سَاقط. أا الأول فَإِذَنَ ما كر لَيْسَ باسْتذْلَالٍ عَلَى تفس التَّْرِيفٍ الذي هُوَ من قَبِيلٍ التَصَورَاتٍِ بل عَلَى الحكم الضّمْيَ 
الَّذِي يَقْصِدُهُ الْمُعَرَفُء كأن يُقَالَ هَدَا التَعْرِيفُ هُوَ الصّحِيح اؤ هُوَ الق ولا َك أذ مل هَذَا الحم من قَبيلٍ التَصْدِيقَاتِ 
التي يجري فيها الاستذلالء وَقَدْ صَرّحُوا في مؤضعه بأد الاغتراضّاتِ و في التغريفاتِ مِنْ المع وَالنَفْضٍ وَالْمُعَارَصَةٍ إا 
ورد عَلَى الأخكام الضَمْيّة بأد هذا التَْرِيفَ صَجيخ جَامِعٌ مَانِغ لا عَلَى نَفْسٍ التَّْرِيفَاتِ الي هي من التَصَورَاتِ ولا ويب أن 
أَمْرَ الاستدلال هتا أَيْضًا كَذَلِكَ. وَأَمًا الان فَإِذَنَ الْمُْصَنْفَ 1 يَقْصِدْ ابات كن لفظ لْعَارِيّة مَوْضُوعًا في عُرْفٍ الشّرْع لِتَمْليك 
المتافع بعر عِوَضٍ القاس حى رَد عَلَيْه أنه قياس في الْمَوْضُوعَاتِء بَل أَرَادَ إنْبَاتَ فَبْولٍ المتافع لِنَوْعَنْ التَمْلِيكِ القاس عَلَى 
قَبُول الْأَعْيَانِ مء وَقَصّدَ بِإنْبَاتِ هدا دَفْعَ تَوَهُم الْحَضْم أَنَّ المَتافع أعْرَاضٌ لا تَبْقَى فلا تقب التَملِيكَ كُمَا صَرَّحَ به الشَّارِحُ 
الْمَدَكُورُ. ولا مى أَنَّ قَبُولَ الأَعيان لِنَوْعَيْ التَملِيكِ حُكُم شَرْعِيَ تابث بالنّصصّ الال عَلَى جواز الْبَيْع وَافَبة فْيَصِحُ تَعْدِيَُهُ إلى 
وأا الكَالِثُ فلل إن ارد وله وَالْمََافعْ لَبْسَتْ نَظِيرَ الْأَْيَانِ أ َيْسَتْ نَظِيرَها من كل الْوْجُوهِ فَهُوَ مُسَلّ وَلكِن لا يُجْدِي تَفعًا 
إذ لا يُشْترَطُ في صِحَةٍ صِحَةٍ القاس اشتراك الْقَرْعَ مَعَ الْأَصْلٍ في حميع الهَاتِء بَلْ كفي اث شْيرَاكُهُمَا في عِلّةِ الحم عَلَى مَا عُرفٌ في 
أصول الْفِقُه وَإِنْ أَرَادَ اھا ست تطيرها في عل الحكي فهو وئ إن عِلّهَ اكم الَّذِي هُوَ وَ الق ل لنَوْعَ التّمْلِيكِ فيمَا كَنْ 
فيه إا هي دَفْعْ الحَاجَةِ وها أي الْأَعْيَانُ وَالْمَنَافِعْ مُشْدَكتَانِ في هَذِه الْعِلّة كما بصخ عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَبْفٍِ وَالجَامِعْ دَفْعْ الحاجَة. 
م قَالَ: وکن أن جاب عَنْهَا بأد هَذَا التَعْرِيفَ ما لَفْظِنٌ أَوْ ري فَإنْ گان الْأَوَلُ هَمَا ذكزته في يانه َل لِبَيَانِ الْمُنَاسَبَةِ لا 
اسْتذْلالًا عَلَى ذَلِكَ وَإِنْكَانَ الثاني جعل بَيَانَ لحَوَاصٌ يَعْرفٌ ا لْعَارِيّةَ انَْهَى. أَقُولُ: وَفيه بحت من أَوْجه: الْأَوَلُ أن هَذَا 
التَعْرِيفَ إن گان لَفْظِيّا گان قَابِلّا للاسْتذْلال عليه إذ قذ تَقَرّرَ في عَلّه أن مَآلَ التَعرِيفٍ اللَفْطِيَ لل اقضييي واكم بأ هذا 
الفط زاء ذَلِكَ الْمعْىَ فَلِدَلِكَ گا قَابلًا لمع لاف التَعْرِيفٍ الحقيقيَ إِذْ لا حَكُمَ فيه بَلْ هُوَ َم تَصّوُرٌ وَنَفْئْنَ فلا مَعْىَ لِقَوْلِه 


َإِنْ كَانَ الأول فما ذگر في بَيَانهِ بعل لبان الْمَُاسَبَةِ لا اسْتذلالا عَلَى ذَلِكَ. وَالنَاتِ أنه قذ تَقَرَرَ في مَؤضعه أَبْضًا أن التَعْرِيفَ 
المي الذي بِالخَوَاصَ إا يَكُونُ با واص اللَّازمَة الَْيَنَِِ ولا َك أن اللَازمَ اة لا تاخ إلى الْميَانِ فلا وجه لِقَوْلِهِوَإِنْ گان 
الان جعل بَيَانَ لخَوَاصّ يَعْرفٌ با الْعَاِية. 

والالث أن الظَاهِرَ اد ضير عَنْهَا في فَوْلِهِ وکن ان جاب عَنْهَا راج إلى وجه بخن مَعَ اَن مَا ذَكرَمُ في اواب عَلَى تفرير نامه 
إا کون جوا عَنْ الْوَجْهِ الأول من تلك الْأَوْجْهِ دود غَيِهِ كما لا يمى عَلَى الْقَطِنٍ. ثم قال: وَلَوْ جَعَلَْا الْمَذكُورَ في الكتاب 
حَكم الْعَارِيّة وَعَرَفنَاهَا أا عَفْد عَلَى الْمَتافع بعر ءوض گان سَالِمًا من الشكوك وَلَيْسَ في كلام الْمُصَبَفِ ما افيه ظَاهِرًا 
اَل عليه اول انهى. ۰ 

َقول: فيه تَظَز. اما اوا فَإِدَنَهُ َو جَعَل مَا ذَكْرَ في الكتاب حُكُمَ الْعَاريّة لبقي الْبَثْ الثَالِتْ قط فَلَمْ يم فَوْلهُ: كَانَ سَالِمَا مِنْ 
الشكوك. وَأمَا ان إن قَوْلَ الْمُصَبْفٍ هي ليك الْمَنَافِع بعر عض َمل التَملِيكِ عَلَيْهَا الْمْوَاطََةٍ اني ظَاهِرًا گؤ الْمَذَكُورٍ 
في الكتاب حُكُم الْعَارِيّقَ إِذْ حُكُمُ الشَيْءٍ لا حمل عَلَيْ بالْمُوَاطََة فلم يتم قَوْلَهُ: وَلَبِْسَ في كلام الْمُصَبَفٍ مَا يُنَافِيهِ ظَاهِرًا. وَأ 
الگا فَإِذَنَّ تَوْجِيهَهُ هَذَا باي مَا ذَكَرَهُ في اول كتاب الْعَارِيَة بطَرِيقٍ ازم حَيْتُ قَالَ: وَاخْتُلِفَ في تغريفها امْطِلاحَاء فَقَالَ عَامَةُ 
ْعلَماءِ: هي ليك المَتافع بعَْرٍ عوَضٍ. وَكَانَ الْكَرْخيُ يَفُول: هي إباحةٌ الانتمّاع لَك الْعَبْرِ وَهْوَ قول الشَافِعِيَ انَْهَى. فإِنَّ 
تَوْجِيِهَهُ هَذَا يَفْمَضِي أَنْ يون الاختلاف الْمَذَكُورُ في حكيهًا لا في تغريفها. وَقَالَ بَعْضُ الْقُضّلَاءٍ عَلَى قَوْلِهِ گان سَالِمَا مِنْ 
الشكوك: اما من الأول فَمُسَلّم وَأَمَا من الْأَخيريْنِ فاد انْتَهَى. 

أَقُول: سَلَاميُهُ مِنْ الان أَيْضًا ظَاهِرٌ إِذْ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ ما گر في الكتاب حُكم الْعَارِيّةِ دود مَعْنَاهُ ضَرْعًا 1 بُمَصَوَرُ وَطْعْ 
ينه وَين فط الْعَارِيّ حَقٌّ يَنّجة على ليله الْمَذْكُورِ أنه قِيَاَ في الْمَوْضُوعَاتِء وَهْوَ غَيْدُ صَجيح 
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اجا لا فضي إلى الْمَرْعَة؛ عدم الوم فلا تكو ضار ون الك يعبت بالقنض وهو الانيفاغ. وَعِنْد ذلك لا جهالة: 
وَالنَهْيُ مَنَعَ عَنْ التَحْصِيلٍ فلا يَتَحَصّل الْمَنَافِعَ عَلَى ملكه. وَلا َلك الْإِجَارَةَ لِدَفْع زَِادَةٍ الصّرَرٍ عَلَى مَا تَذْكرْهُإِنْ شَاءَ الله 
تعالَ. قال (وتَصِحٌ بقؤله أعَْئُك) ؛ لِأَنّهُ صربخ فيه (وَأطْعَمعُك هَذِه الَْرْض) ‏ لاله منكغمل فيه 

[فتح القدير] 

َوْلة: وَاجهالَهُ لا فضي إلى الْمَُرَعَةِ عدم الوم فلا َكُونُ صَائِرَة) واب عَنْ فول الْكَرْحِيَ ومع الجهَالَةِ لا يصح التَْلِيك. 
وَوَجْهُهُ أن الْجَهَالَةَ الْمُفْضِيَةَ إلى التراع هي الْمَانِعَهُ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ لعَدم اللَرُوم قلا تون ضَائِرَة كا في الشُرُوح. قَالَ 
صَاحِبْ الْكَاني في تَقْرِيرٍ هَذَا الْمَحَلَ: غا صَحث الْعَارِيَةُ مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَّ وَإِن 1 يصح التَملِيك مَعَ جَهَالَةِ الْمُدّة؛ ل هذه 
جهالَة لا ُفْضِي إلى الْمُتارعَةِ؛ لن لِلْمُعير أن يَفْسَحَ الْعفْدَ في كل سَاعَة؛ لكؤغ عبر لازق وَاجهَالَهُ التي لا فضي إلى الْمتاَعَةٍ 
لا مَنَعْ صِحَةَ العَفْدِ انْتَهَى كَلَامُهُ. 

أَقُول: فيه توغ حَلَل؛ لان فَوْلَهُ وَإِعّا صّحَث الْعَارِيةُ مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَةِ وَإِنْ 1 صح التّملِيكُ مَعَ جَهَالَة الْمْدَةِ يُشْعِرُ بان عَامَة 
الْعُلَمَاءٍ قَالُوَا بصِحَةٍ الْعَارِيَة مع جَهَالَةِ الْمُدَقَ وَإِنْ اغترفوا بِعَدَم صِحَةٍ التّمْلِيكِ أصلا مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَة قَََرم أنْ لا يم هذا 


اكلام جَوَابَا عَنْ قول الْحَصْم: وَمَعَ الجَهَالَةِ لا صخ التَمْلِيكُ؛ لِأنَّ مَقْصُودَهُ به الاستذلال عَلَى أن الْعَارِيَةَ هي الْإباحَةُ دون 
التَمْلِيكِ لا عَلَى 5 عي صحيحة مَعَ الْجَهَالّة: فَالْأَوْلَ ف الْعبَارَة أَنْ يَقُولَ: َغ صت الْعَاِيَة مَعَ جَهَالَة الْمُدّقَ وَإنْكَانَثْ هي 
المليك؛ لان مه الجهَالَة لا فضي إلى الْمَْارعَةٍ اح تأمَل. (قؤلة: وتصخ بقؤله أعزئك؛ لِأَنّهُ صريخ فيه وَأَطْعَمْئُك هذه الأَْضَ؛ 
أله مشعغمل فيه) قَالَّ صَاحِبْ الْعناية في تفر قؤله صربخ فيه: أي حَقيقة في عَقد العارئة وني تفسير فَوْلِِ مُسْعَغْمَلٌ فيه أي 
از فيد. ثم قَالَ: وني عبارته نَظَرْء لَه ذا ارد بقۇله متغمَل أَنَّهُ تجار فَهُوَ صَريخ؛ لِأَنَهُ جَاز مُتعَارَفَء وَالْمَجَارُ الْمَُعَارف 
صَرِيحٌ كُمَا عرف في الأصُول» فلا فَرْقَ إذا بَيْنَ الْعَارتبْنِ وَاجَوَابُ: كلها صربخ لكِنّ أَحَدَهُمَا حقيقة وَالآحَرَ جا فأَشَارَ إلى 
الان بقَولِهِ مُسْتَعْمَلٌ: أَيْ حجار بعلم أ الآحَرَ حَقِيقَةٌ إلى هتا كَلامة. وَردَ عَلَيْهِ بض الْفْصَلَاءٍ بأَنْ قَالَ: فيه تمل قن نَخْصِيص 
الأول بگؤغا صَرِيحَةَ يُوهِمْ أن الثَايةَ َنِسَتْ كَدَلِكَ فلا تَنْحَسِمْ مَادَةُ الإشگال الْتَهَى. 

أَقُولٌُ: هَذَا سَاقِطٌ؛ لِأَنّ الصريح عِنْدَ عْلَمَاءٍ الْأَصُولٍ ما الْكَشَفَ الْمرَادُ من 


(6/9) 


(وَمَتَحنك هَدًا النَوْب وَحْمَلْنْك عَلَى هَذِه الدَابَة إذَا 1 برذ به اة ؛ لاما لتَمْلِيكِ الْعَبْنِ وَعِنْدَ عَدَم إرادته ابه ْمَل عَلَى 
ليك الْمَئافع تَجَوُر. قَالَ (وَأَحْدَمْمُك هَذَا الْعَبْدَ) ؛ لِأَنُّ أَذِنَ لَه في اسْتَخْدَامِهِ (وَدَارِي لَك سُكُىّ) ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ سكتاها لك 
(وَدَارِي لَك عْمْرَى سُكق) ؛ لاه جَعَلَ سُكُتَاهَا لَه مده عُمْره. وَجَعَلَ فَوْلُهُ شك تَفْسرا وله لك؛ لِأَنهُ تمل تيك الْمَنَافِع 
فځمل عَلَيْهِ بدَلَالَةِ آخره. 


قَالَ: (وَلِلْمُعير أن يَرْجِعَ في الْعَارِيَةِ مت شَاءَ) لَِولِهِ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلَامُ - «الْمِنْحَةٌ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَةُ مُوَدّاةُ» وَلِأَنَّ الْمَنَافعَ 
لَك سينا فشَينا علَى حَسّب حدونها اليك فبا 2 بوجذ 1 قصل به ابض فيص التجوع عَنْه. 


قَالَ: (وَالْعَارِيَةُ أَمَائَةٌ إن هَلَكُتْ مِن عَبْرٍ تَعَدَ 1 يَضْمَنْ) وَقَالَ الشَافعِيُ: يَضْمَْ؛ أنه فَبَضَ مَالَ غَبِْه لِنَفْسِهِ لا عَنْ اسْبَحْفَاقٍ 
فَيَضْمَئْكُ وَالْإِذْنُ 

[فتح القدير] 

في نَفْسِهِ فَيََنَاوَلُ الحقِيقَة الَْْرَ الْمَهْجُورَةَ وَالْمَجَارَ الْمَُعَارَفَ كما عرف في مَوْضِعِهء وَأَرَادَ الْمُصَنَفْ بالصّريح هَاهْنَا اقيق فَمَط 
قَيَةٍ ما دكرُ في مُقابله ما بَمَُّ صاجب الْعتاية قان اراد ذلك الْبَغضل أ تخصِيص الأول بؤغا صرعة بوهم أن اَن لَيِسَتْ 
بالصريح هتا مع القيقة ولس فَلَيْسَ وَإِنْ ارد أن تخْصِيص الأول بِدَلِكَ يُوهِمْ أن انه ليست بصرعة غت القِيفَة فَهُوَ 
سل وکن لا إشگال فيه حٌَّ لا تَنْحَسِمَ مَادَّئَهُ (قَوْلَهُ: وَمَتَحْبُك هَذَا النَوْب ولتك عَلَى هذه الدَّابّةِ إذَا برذ به اله إح( 
قَالَ صَاحِبْ الكاني: گان يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: إذَا يرذ يما بدَلِيلٍ التَعلِيلٍ. وَقَالَ: وَيمْكِنْ أن يجاب عَنْهُ بأد الصَّمِيرَ يَرْجِعُ إلى 
الْمَذُكُورِ كَقَولِهِ تَعَال (عَوَانَ بَْنَ ذَلِكَ] [البقرة: 68] انْتَهَى. 


وَقَالَ الشَّارح الْعَبِْيُ بَعْدَ نَفْلٍ الطَّعْن وَالجُوَابِ: قُلْت: الْمَذْكُورُ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا قَْله: وَمَنَختُك هَذَا التّؤب, وَالْآحَرُ حمَلَمْك عَلَى 
هَذِهِ الدَابّةِ الْتهَّى. أَقُولُ: مَدَارُ مَا قَالَهُ عَلَى عَدَمِ الْقَرْقِ بَْنَ الْمَفْهُومِ وَين مَا صَدَّقَ هُوَ عَلَيْه فَإِنَّ الشَبْئَيْنِ هُوَ الان دُونَ الْأَوَل. 
كلق لتيل هَاهُنَا وني فَوْله تَعَالَ [عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ] [البقرة: 68] هُوَ الْأَوَل وَهْوَ شَيْءَ واج لا اله فلا غُبَارَ في الْجَوَاب. 
لا بُقَالُ: جو اَن يَكُونَ مُرَادُهُ بيان الواقع لا رد لجُوَابٍ.؛ لأ تَقُولَ: كَوْنُ الْمَذُكُورٍ سيين مَعَ گؤنه عي عَنْ الْبَيَانِ جدًا يَأ 
عن قطمًا ِكْرَهُ َة قلت سما بعد كر الطَّْنٍ وا واب گما لا يمى عَلَى دوي الَْلبَابٍ 
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تَبَتَ صَرُورَةَ الانتمَاع فلا يَظْهَرُ فيما وَراءَه وَيَِذَا گان وَاجب الرّدِ وَصَارَ كَالْمَفْيُوضٍ عَلَى سَوْم الشَرَاء. ولا أن اللّفْظَ لا نيئ عَنْ 
الام الصّمَانء لاه ليك المتافع بقبر عوَضٍ أؤ لإباختهاء ابض ٤‏ يغ تعدبا لكؤنه مون فيه 

[فتح القدير] 

(فَوْلَهُ: ودا گان وَاجب الرَّدّ وَصَارَ كَالْمَفْبُوضٍ عَلَى سَّوْمِ الشَرَاءِ) قَالَ صَاحِبْ الْعَِايَةِ في شَرْح هَذًَا الْمَقَام: وها أي وَلِكَوْنٍ 
الإذْنِ ضور گان واجب الرَِ: يني مُت ارد اجب َل اْمُسْمَعِيرٍ ما في القضبء وَصَارَ كَلْمَفْيُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشَراء. إل 
وَإِنْ گان بِإِذْنٍ لکن لما كَانَ قَبَضَ مَالَ غَيه لِنَفْسِهِ لا عَنْ اسْتِحْفَاقٍ إِذَا هَلّكَ صَمِنَ فَكَذَا هَذًا. اه كلامُة. أَقُولُ: َل الشارِحُ 
الْمَذُكُورَ قَوْلَ الْمُصَنَفٍ وَيَِذَا عَلَى الْإِشَارَةٍ إل گؤنِ الإذنٍ صَرُوري وَافْتَفَى أَئَرَهُ الشَارِحُ لعب وَسَكْتَ سَائِرُ الشرّاح عَنْ الَْيَانِ 
لكي احق عدي ائه إشَارَةٌ إلى قؤله؛ لأََهُ فبَضَ مَالَ عي تسه لا عن اسْتِحقَاق, امعت وَلگؤنه َمَضَ مال غَرْهِ فيه 
لا عن اسْتِحمَاقٍ گان وَاجب الرَدِ وصَارَ كَاْمَفْيُوضٍ عَلَى سَْم الشَرَاءِ. 

وا گان هذا هو اق عِنْدِي لِوَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمًا أَنَّ الظَهِرَ أَنَّ فَوْلَهُ وَصَارَ كَالْمَبُوضٍ عَلَى سَوْم الشْرَاءٍ عَطْفْ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ 
واجب ارد ممص كن الْمَعْطُوفٍ في حكم الْمَغْطُوفٍ عليه الت إلى ما قله يصِررُ الْمَغتى على تفْدِيرٍ أن يَكُونَ لفط هذا 
إشَاَةَ إل گؤنِ الإذْنٍ صَرْوري وَلِكَوْنٍ الْإِذْنِ صَرُوريَ صَارَ كالْمَفُوضٍ عَلَى سُوْمٍ الشَرَا وَالظَاهِرْ أن الإذنَ ليس بِصَرُورِيٍ في 
الْمَقَد ضِِ عَلَى سَوْم الشَرَاءِ. وَأمَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ إِشَارَة إل ما ذكرته فَيَصِيرُ الْمَعْىَ وَلِكُوْنِهِ فَبَضَ مَالَ غَبِْه لنَفْسِهِ لا عَنْ 
اسْتِحْقَاقٍ صَارَ كَالْمَفبُوضٍ عَلَى سَوْم الشِرَاءِ. ولا َلك أن الأَمْر كَذَّلِكَ في الْمَفْبُوضٍِ عَلَى سَوْم الشِرَاءِ. وَتَانِيهِمَا أَنَّ حَدِيتَ كَوْنٍ 
الْإذْنِ صَرُورِي جاب عَنْ سوال مدر لا عُمْدَةَ في الاشتذلال» لاف قؤله؛ لله فَبَضَ مَالَ عه لِنَفْسِهِ لا عَنْ اسْتخقّاقٍ. ولا 
یھی أن ما هو الْعمْدَةُ في الامنتذلالي أَحق بن يقرع عَلَيِْ فَولَه: وعدا گان وَاجب ال وَصَارَ كَالْمَفْبُوضٍ عَلَى سَؤْم اضرا 
وَيُؤَيَدُهُ اَذ صَاحِب الْكَاف أَخَرَ حَدِيتَ كَوْنٍ الْإِذْنِ صَرُورِي عَنْ تَفْرِيع هَذَيْنٍ الْمَرعَينٍ (قَوْلْهُ: وَلَنَا أَنَّ اللّفْظَ لا يى عَنْ الْترَام 
الصّمَانِ لله ليك المتافع عر وض أو لإباحتهاء والَْْض 1 بغ عد لكؤنه موا فيه) قَالَ صَاحِبْ الِْنَاَة: في َمل هذا 
الْمَحَلّ: يَعْن نَّ الصّمَانَ إما أَنْ َب اعفد أو بالْقَبِضٍ أَوْ بالإِذنِ وَلَيْسَ شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ وجب ه. اما الْعَقْدُ قادن الفط الذي 
تَنْعقِدُ به الْعَارِيةُ لا نئ عَنْ ليرام الصّمَان لِأَنَهُ ليك المَتافع بعر ءوض اؤ لِإبَاحَتهَا عَلَى الختلاف القَولَينِ وَمَا ضع 
َِمْلِيكِ الْمَتافع لا عرض لعن حى يُوجب الصَمَان عِنْدَ لاكد. 

وَأمَا الْمَبْضْ َم يوج الصّمَانَ إا وَقَعَ تَعَدَيَا وَلَنْسَ كَذَلِكَ لكؤنه مأو فيه. وَأَمّا إن اَن إضَافَةَ الصّمَانِ إِلَيِْ فَسَادُ في 


لْوَضْع؛ لِأَنَّ إِذْنَ الْمَالِكِ في قَبْضٍ الشَّيْءٍ يَنْفِي الصّمَانَ فَكَيْفَ يضاف إِلَيْهِ. اه كلامة. أفو : لا يَذْمَبْ عَلَيْك أَنَّ احْتِمَالَ گؤن 
الْإذْنِ مُوجِبًا لِلصَّمَانِ يما لا بطر ببَالٍ أحَدٍ أَصْلاء وَهدا 1 عرض الْمُصّبفْ تفي ذَلِكَ و قط في أَنْناءٍ هرر حجنا في هَذهِ 
امالك 


5 
بار - 


وَالْإِذْنُ وَإِنْ نَبَتَ تبت لِأَجْلٍ الانْيمَاع فَهُوَ ما قبَضّة إلا للانه تفاع فَلَمْ يَمَعْ تَعَدِيا. وَإِعّا وجب الدَدُ م مَُنَة كتَفَقَةِ المُسْتَعَارٍ فاك على 
31 تع لا لض الْقَنْض. 


وَالْمَْبُوضُ عَلَى سَوْم الشَرَاءٍ مَضْمُونْ بالْعَقْدِ؛ٍ لان الخد في الْعَقْدِ لَهُ كم الْعَقْدِ عَلَى ما عُرفَ في مَؤضعه. قَالَ (وَلَيِسَ 
لِلْمُسْتعِيرٍ أن يواجر ما اسْتَعَارَةُ؛ فَإِنْ آجَرَهُ فَعَطِب صّمِن) ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ دون الْإجَارَةِ وَالشَيْءْ لا يَتَصّمّنْ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَلإئً و 


- 
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صَّحَحَْاهُ لا يصح إلا لازمًا؛ لاله جيَئِذٍ يَكُونُ بِتَسْلِيطٍ من الْمُعِيرٍ وي وفوعه لازما زَِادَةُ ضّرّرٍ بالْمُعيرٍ لِسَدٍّ باب الاستزداد إلى 


[فتح القدير] 

فَدَرَجَ الشارخ الْمَزْبُورَ ايه في احْتِمَالاتٍ إياب الصّمَانِ وَنِسْبتهِ ذلك إلى الْمُصَبَفٍ ِقَوْلِهِ يعي خُرُوجًا عَنْ سن الصّوَاب (فَوْلَهُ: 
وَالإِذْنُ وَإِنْ تبت أجل الاتقاع فَهْوَ مَا قَبَضَهُ إل للانتتفاع ل يَقَعْ تَعَدَيّ) جَوَابٌ عَنْ قول الشَافعِيَ وَالإِذْنُ يبت ضصَرُورَة 
الانتفاع قلا يَظْهَرُ فيمَا وَرَاءَهُ. وَتَقريره ؛ الول بالْمُوجب: يعني سَلَّمْنَا د الإذْنَ 1 يكن إل لِصَرُورَة الانتقاع, كن الَْنِضَ أب 1 
E SS‏ ية غير غَيْرهَا. أَقُولُ: لِلْخَصْمٍ أَنْ ب يَقُولَ إِذَا 1 يكن الْقَدْص نن أَيْضًا إلا 
لِضَرُورَة الانبفاع كاتث صِحَةُ الْقَبْضٍ مُقَدَرَةَ بقَدْرٍ الصّرُورَة» وَالصّرُورةُ اه هي في حَالَة الاستغمَال» فَإِنْ هَلَكُتْ في هذه الْخَالّة قد 
صَمَانَ قَطْقا. ‏ 

وأا إذا هَت في عبرا فَيَنْبَغِي أن يِب الصّمَانُ لِكَوْنٍ هَلَاكِهَا فيمَا وَرَاءَ الضّرُورةِ. فَالَْظْهَرُ في ا لجاب عَنْ قول الشَافِعِيَ 
وَالإِذْنُ ُبث ضَرُورَةَ الانبقاع لا يُظْهِرُ فيمَا وَرَاءَهُ طَرِبقَة المع لا الْقَوْلِ بِالمُوجب. وَقَدْ أَقْصّحَ عَنْهَا صَاحب غَايَةِ ليان حَيْتْ 
قَالَ: وَاجْجْوَابُ عَنْ كوه وَالِْذْنُ بِمَبْضٍ الْعَيْنِ تَبَتَ َبَتَ ضَرُورةَ الانتفاع. قُلْنَا: لما مَسّتْ الاج وَالضَرُورَةُ إلى إظَهَارٍ الإِذْنِ بِالْمَْضِ في 
حَاَة الانتاع مت الصرُورَةُ إلى إِظَهَارٍ الْإذْن بِالْقَبْضٍ في غَبْرٍ حَالَةٍ ة الاناع أَيْضًا وهي حَالَةُ المْسَاك؛ لِأَنَّ الْإنْسَانَ إا ينتفع 
يك غَرْوِ كما ينْتفعُ يلك نَفْسِه ولا يَنْتَفِعُ بلك نَفْسِهِ آنَاءَ اليل وَأَطْرَافَ اهار وَإِعا نفع يا ا وتيك أغر وَلَو 
ادي يش إِذَا رها َا وَكَارَا فِيمَا لا يون الْعْرْفٌ كَدَلِكَ فَتَبَتَ أَنَّ الْقَنْضَ في عبر حَالَةٍ الانتقاع أَيْضًا 


ا 00 


مَأَذُونُ فلا وجب الضَّمَانَ إل هنا انْتَهَى كلامة. وَأ فية إلى هذا الْوَجْهِ من | واب في الكاني وَمغراج الدَرَايَةِ أْضًا ضا فْتَبْصّرْ. 
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قَوْلٍ الشَّافِعِيَ وَصَارَ كَالْمَفبُوضٍ عَلَى سَوْم الشَرَاءِ. قال صَاحِبُ العتاية: 0 لَه لَبْسَ بمَضْمُونِ 


(99) 


الْإجَارَة فََنَطَلْنَافُ وَصَمَِهُ حينَ سَلَّمَهُ؛ لان إا ا تَعَتَاوَلَهُ الْعَارِيَةُ گان غَصْبّاء وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيدُ ضَكَنَ الْمُسْتَأْجِرٍَ لاه قَبَصَهُ بغار 
أن امالك لنَفْسهء م إن ون امقر لا تزجع م عَلَى الْمُسْتَأَجِرِء لاله ظَهَرَ أن تورك تلو وذ A‏ 
ا لْمُوَاجِرِ إذَا ا يَعْلّم أنه گان عَارِيَةَ في يَدِهِ دَفْعَا لِضَرّرٍ الْغْرُو بخلافٍ ما إِذَا لم 

قال (وَلَهُ أنْ يعي إِذَا گان ا لا لف باختلاف الْمُسْتَعْمِلٍ) وَقَالَ الشَافِعِيُ: لَيْسَ لَه أَنْ يُعيرَة؛ لِأَنُّ إباحَةُ الْمََافِع عَلَى مَا بَيّنا 
من قَبْنُ وَالْمُبَاحُ لَه لا َلك الْإبَاحَةَ وَهَذَاءٍ لأ الْمنَافعَ عير قَابِلَةِ لِلْمِلْكِ لِكَوْنَا مَعْدُومَةٌ وا جَعَلْنَاهَا مَوْجُودَةَ في الإجَارَةٍ 
لِلصّرُورَة. وَقَدْ انْدَفَعَتْ بالإباحة هَاهْما. 


وحن تقُولُ: هو كييك المتافع علَى 


[فتح القدير] 
لض بل بِالْعَقْدِ؛ أن الْمَأَخُودَ اعفد لَهُ كم الْعَقْدِ قَصَارَكَالْمَأَخُوذِ بِالْعَقْدِ وُو يوج الضَّمَانَ. اه كلامة. أَقُولُ: لا فى 
عَلَى ذي فط أن تحير هذا في تفرير اواب مُكَل في الطار؛ اَن الصّمِيرَ الْمُسْتَِرَ في قَصّارَ راج e‏ 
الْمَعْىى: فَصَارَ الْمَأَحُودُ بالْعَفْدِ كَالْمَأْحُوذِ بالْعَقْدِ فيَلْرَمُ تشبية الشَيءَ بتفسه وَهْوَ بَاطِلٌ. كن تَوْجِيهُهُ بعتايّة: وهي أن يمل 
الَْاءَ في قؤله؛ لأ الْمَأَحُودَ بالْعَقْدِ عَلَى الْمُلَابَسَةِ وي فَوْلِهِ فَصَارَ كَالْمَأْحُوذ بِالْعَقْدِ عَلَى السَبييّة فَيَصِيرُ مَعْقَ گلامه: لِأنَّ 
الْمَأْحُودَ بمُلَابَسَةٍ الْعَقْدِ: اي ما گان مُتَعَلَمَا بالْعفْدِ بان گان من مُبَادِيهِ لَه كم نفس الْعَقْدٍ فَصَّارَ ذَلِكَ كَالْمَأَحُوذِ بِسَبَبِ نَفْسِ 
عد فول إلى ما ذگر في الْكَان وَبَعْضٍ الشرُوح من فَوْهِمْ إن الصّمَاَ في الْمَفبُوضٍ عَلَى سوم الشَرَاءِ لا يلرم لض تفي 
وَلَكِنْ بِالْقَبْضٍ هة الشَرَاءء إذ الْقَنْضُ بِحَقِيقَة ت الصا - بِالْعَقْدِ فَكَذَا هته اه. 

م أُول: لا حاجَة في حمل كلام الْمُصْبّف هَاهُنَا إلى مَا ازتكبة صَاحب العتاية من التَحْرِيرِ الريك المُشعر اخ كن عَرَفْت 
بل ا So‏ : الخَلّلِ: 000 أن الأَخْدَ في الْعَفْدِ لَهُ حُكم (١‏ اعفد لون 


الشرُوع في الْعَقْدِ بِالْمُبَاسَرَةِ ِبَعْضٍ مقَدَماته لَهُ كم نفس العَفْدِ وَتَامِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الأَخْدُ من أَحَدَ فيه عى شَرَعَ فيه لا مِنْ 


م4 هو 


َخَدَ 
وََانِهمَا أَنْ يَكُونَ مَغتاه؛ لان الْأَخْدَ في الْعَقْدِ: أي لماحو لجل الْعَقْدِ لَه كم الْعَقْدِ عَلَى أَنْ تَكُونَ كلِمَةُ " في " في قَوْلِهِ في 
الْعَقْدِ بمَعْىَ الام كُمَا في فَوْله تَعَالَ فَدَلِكْنَ الذي مني فيه [يوسف: 32] وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «إنَّ امْوَاَة 
دَخَلَتْ انار في هة حَبَسَنْهَاه عَلَى مَا صرح ٻه في مُعْني اليب أذ جِيتئِذٍ من أَحَدَهُ غت تَنَاوَلَهُ. م قَالَ صَاجب الْعنَايَة 
أخدًا مِنْ غاية الََْانِ: قن قيل: سَلَّممَا اَن الْأَخْدَ في الْعَقْدِ لَه كم الْعَقْدِ وکن لا عَفْدَ هَاهْنًا. 

1 حَقِيقَةٌ جُعِلَ مَوْجُودَا تَقدِيرًا صِيَائة لوال الاس عن الضتياع إذ الْمَالِكُ 4 يَرْضَ روج مله 
انا اه. أَقُولُ: ل فطْرَةٍ سَلِيمَة أنَّ السُوَالَ الْمَذْكُورَ لا يَتَوَجََهُ ماهتا أَصْلاء إذ لا يَفْمضِي أَنْ يَكُونَ لَِأَخْذِ في 
الْعَقْدِ حَكم الْعَفْدٍ قق الْعَقْدِ ب يَف َفْمَضِي عَدَمَ تحَقْقهِ إذْ عند تحقْقِهِ يكو اكم تفس الْعَقْدٍ لا لخد فيه ف مخ مَعْىَ لِقَوْلِه 
وَلكِنْ لا عَفَدَ هَاهْنًا. 

ثم إِنَّ اْجَوَابٍ الْمَزْبُورَ منْظُورٌ فيه؛ لِأَنُّوَإنْكَانَ في جَعْلٍ الْعَقْدٍ مَوْجُودًا تفْدِيرًا صَِانَةَ مال الْبَائْع عَنْ الضّيَاع لكن فيه تضيِيع 
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أجيب أن العَقَدَ وَإِنْ كَانَ مَعدومًا > 


(- 


لمال الْمُشْئرِي, إِذْ قَدْ يكو هلاك الْمَفْبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءٍ في يد الْمُشْئرِي بلا تعد مِنْهُ ل بِسَبَبٍ امْطَرَارَِ وَقَدْ أَحَدّهُ مِنْ 
يد مالکه بإِذْنِء فَإِذَا وَجَب الصّمَانُ عَلَيْهِ حرج ماله الذي اداه من ملکه تَجّانَ: أَيْ بلا عَفْدِ وَلا تَعَذّ في شَيْءٍ فَيَْرَمُ النَظَر لِأَحَدٍ 
الْمَُآخْذَيْنِ في الْعَقْدِ وتَرِكُ النَظَرِ عن الْآخَرٍ تَأمّلْ. (قَوْلَهُ: وله أنْ يعر إذَا گان نا لا لف باخبلاف الْمُسْتَعْمِلِ) قال عَامَة 
الشراح: كالمل والاشيخدام السك والزراعة. وَقَالَ في النهاية ومغراج الدَرَايَِ: گا ذگره 


(10/9) 


0 قَيَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كالْمُوصى لَهُ الحم وَالْمَنَاف أَغمُرَت قَابِلَة لِلْمِلْكِ في الْإجَارَةِ فَعْجْعَل كَذَّلِكَ في الْإِعَارَةِ دَفْعًا 


[فتح القدير] 
في التَظَائرٍ الْإمَام التَمُرْتَاسِيٌ. 


أَقُولُ: في ئر هذه الْأَمئلَةٍ إشگال: اما في متا احمل فَإِدَنَهُ وَإنَ گا مُطَابقًا لِمَا ذكرَهُ الْمُصَبَفُ في آخر هَذِو الْمَسْأَلَةِ قَوْلِهِ فَلَوْ 
اسْتَعَارَ دَابَةَ و1 يُ بُسَمْ شَيَِا لَهُ أن ول وَبُعِِرَ عَبْرَهُ ِلْحَمْلِ؛ أن احمل لا يفاو انتهى. إلا أنه الف لِمَا سَبَجيءُ في كتاب 
الإِجَارَاتِ في باب ما يجوز من الْإجَارَة وَمَا لا يَجُورُ من أن الْحَمْلَ گالرگوب وَالنسِ نا لف بِاختلافٍ الستقغيل. وَحْكْمُهُ 

2 عِنْدَ لاطو يد سَتَطّلعْ عَلَيْهِ. وَقَدْ اصْطَرَب كلام الْفقَهَاءِ في عَامَةِ الْمُعْثَبرَاتِ في شَأَنِ الْحَمْلٍ حَيْتُْ قَالُوا في 
يَعَقَاوَتُء وَقَانُوا في كتاب الْإجَارَاتٍ إِنَهُ ما َكَقَاوٹ» وَبمّنْ ظَهَرَتْ الْمُخَالَقَةُ جدًا بَْنَ كَلَامَيْهِ في الْمَقَامَنٍ 
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فاح لكي 7 3 هَاهُنًا: سَوَاءٌ گان الْمُسْتَعَادُ شَيْنَا يَتَقَاوتُ النَّاسْ في الانتاع به الس في الكّؤْب وَاليكُوبٍ في الدَابّة أ 
تفاع به گا َمل عَلَى الدَابَِ. وَقَالَ في الإجَارَاتِ: وَيَقَعْ التَعَاوْتُ في الركُوبِ لأسي احمل فما ّيبن لا 

يَصير المع 5 عل وما فا يكم يجار الإجَارَة انْتَهَى. 

َأَمّا في مال الرَراعة فَإِذَنّهُ سين في كتاب الْإِجَارَاتٍ في الْبَابٍ الْمَزْبُور أنه لا صح عَفْدُ الْإِجَارَةِ في اسْتَنْجَارٍ الْأَرَاضِي للزَراعة 


Ss: 
C^ 
Ê 
2 


48 3 


حَئّ يُسَمَىَ تی ا زرغ فيهاء لان نَّ ما يَرْرَعْ فيها مُتَقَاوتْ فلا بُدَّ من التَعِْينِ كن لا تَقَعَ الْمُارَعَةُ. وَل يخْقَى أن الْمَفْهُومَ من اَن 

الزْرَاعَةَ ا لف باختلافِ الْمُسْمَغملٍ وَعَنْ هَذَا مَل الْإمَامُ الرَْعِيُ لِمَا َف باختلاف الْمُسْتَعْمِلٍ فِيمَا كن فيه بِأَمْعِلَة وَعَدَ 

نها الزَاعَةَ حَيْتْ قَالَ: گال وَالرَكُوبٍ زالزراعة. وما في مال السك فَلِأَنَ سكت اداد وَالْقَضّارٍ يَضْرٌ بالبتاءِ ود سك 

غبرهماء ودا لا يذخ سُكْتَاهمًا في اسْبَنْجَارٍ الور وَالخَوَانِيتِ لِسّْكُى گما کر في كتَاب الإجَارَاتٍ فكَانَ السُّكى أَيْضًا با 

لف باختلاف الْمُسْتَغْملٍ. 

ومن أن جاب عَنْ هذا بأد الإضرار بِالْبَاءٍ ار اداد وَالْقِصَارَةٍ لا أَكَرْ السكق؛ لِأَنَّ جرد السك لا يُؤَثْرَ في اميدَام الْبنَاءِ 

يْضَافٌ لادم إلى الْدَادَةٍ وَالْقِصّارَةٍ كما بَيّنَهُ صاب النْهَايَةِ في كتاب الْإجَارَاتٍ فَلَمْ يَقَعْ الاختلافٌ باختلافٍ الْمُسْتَعْملٍ في 
تفس السُّكْى بل في أَمْر خَارِجٍ عَنْهُ وَالْمئَالُ هَاهْنَا إا هُوَ نَفْسْ السك فلا إِشْكَالَ فيه (قَوْلْهُ: وَالْمََافِعْ أَغمُرَتْ فَابَِةُ لِلْمِلْكِ 

ف اجار رة فَنْجْعَل كَذَلِكَ في الإعارة دَفْعَا للْحَاجَة) + جَوَابٌ عن قول الشافِعِيَ - رَحمَُ الله - الْمَتَافغ غَيْدُ قَابِلَة للْمِلّْكِ. 

وََفْيرْهُ لا ملم أا َيه قاباة لمك فإف لَك بالْعفدِكُما في الإجارة جل في الإعَارَة َكَذَلِكَ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ ذا في الْعَايَة 


5 


وَغَيِْهَا. أقول: فيه بخْث؛ لِأَنّ حَاصِلَهُ الْقِيَاسْ عَلَى الْإِجَارَة وَقَدْ تارك الشَافعئْ دَفْعَهُ حَيْثُ قال في ديل تَْلِيله: وَإَِا جَعَلنَاهَا 
مَؤْجُودَةَ في الْإجَارَةٍ لِلصّرُورَة وقد انْدَفَعَتْ بِالْإبَاحة: يَعْن أن عِلَةَ اعبار الْمَنَافع الْمَعْدُومَةِ قَابِلَةُ لِلَمِلْكِ في الْإجَارَة رور دَفْع 
حَاجَةٍ النّاسِء وَهَذِهِ الْعلَهُ مُنْتَفِيَةٌ في الإعَارَةٍ لإنيفاع حَاجتِهِمْ بالإبَاحَةٍ فَلَمْ يْتِدِمٌ مَا ذكره ل هُنَا جَوَاب عَنْكُ الله إل أن 
ُقَالَ: الاس كما اجون إلى الانتاع بالشّئْءء لِأنفْسِهِمْ ذلك ياجو إلى تفع غَيْهِمْ بدَلِكَ الشَيْء. وَعِنْدَ كن الْإعَارَةٍ إباحة 
ل يَْدِرُونَ عَلى تفع عبرم بالعارئة قلا نفع حَاجَُهمْ الأخرى, فَصَرْورةُ فع حَاجبِهم اللي دع إلى اغتار المتافِع فاب 
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إا لا تجُورُ فيما ملف باختلاف الْمُسْتَعْمِلٍ دَفْعًا لمَريد الصّرَرٍ عَنْ المُعير؛ لِأَنَهُ رضي بِاسْتِعْمَالهِ لا بِاسْتِغْمَالٍ غَيْرِِ. قَالَ الْعَبْدُ 


E‏ وَلِلْمْسْتَعِرٍ فيه 
فيهمًا وَلَيْسَ لَه أَنْ يجَاوِرَ فيه مَا سَكَاهُ عَمَلَا 


6 


الصّعِيفُ: وَهَذَا إذا صَّدَرَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَة وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَة أَوْجْهِ: أَحَدُهًا 


5 


أن ينتفع به أي تع شَاءَ في ُي وَفْتِ شَاءَ عَمَلَّا بالإطلاق. الَا اَن تكُون مُفََدَ 
بِالتَقِييدٍ إلا ذا گان خلافا إلى مثل ذَلِكَ أ إل حير مِنْهُ والحنطة 


Ra 


قَالَ صَاجب الْعتاية بَعْدَ تفرير مراد الْمُصَبْفٍ ماهتا وَقَدَ مَرّ الكلَامُ فيه: أفُول: 1 َر مِنْهُ كلام مَُاسِبٌ لِلْمَقَام سِوَى بخفه الال 
من اانه الَلائة التي أَوْرَدَهَا في صَّدْرٍ كتاب الْعَارِية, وَدَفَعْنَا كُلّهُ هُنَاكَ لكِنّهُ ليس عمش هُنا؛ لِأنَّ حَاصِلَهُ أن قياس الماع عَلَى 
الَْغيَانٍ لَيْسَ بِتَامٌ؛ لِأَنَّ من شَرْطٍ القاس كو الْقَرْع نَظِيرَ الْأصْلٍ وَالْمََافِعُ لَيْسَتْ نَظِيرَ الأَْيَانِء وَلا شك أن الْمَقِيس امقس 
عَلَيْه فيمَا نحْنُ فيه كِلَاهمًا مِنْ فيل المتافع فَكَانَ القع نَظيرَ الْأَضْلٍ قَطْعًا. (فَوْلَهُ: وَهَدَا إِذَا صَدَرَتْ الْإعَارَةُ مُطَلَقََ) قَالَ عَامَةُ 
الشرّاح: أَيْ مَا ذگر من ولَايَة الإعَارة لِلْمُسْتعِيرٍ إِذَا صَدَرَتْ الْإعَارَةُ مُطْلَقَةً. أفول: فيه إشكال؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ في الكتاب أَنَّ 
لِلْمُسْتَعيرٍ أَنْ يُعرَ الْمُسْتَعَارَ فِيمَا ذا گان ينا لا يْتَلِفْ ليب الْمُسْتَعْمِلِ فَمَعْنَاهُ أن لِلْمُسْتعِيرٍ ولَايَةَ الْإعَارَةٍ فِيمَا إِذَا گان 
الْمُسْتَعَارُ يما لا يلف باختلاف الْمُسْتَعْمِلٍ. وَقَدْ تَقَرَرَ في عَامَةِ كب الففه حَقٌّ 0 أنَّ اختصّاص ولاية رر لِلْمُسَْعِيرِ بها 
إذَا گان الْمُسْتَعَارُ ا لا لف باتلا الْمُسْتَعْمِلٍ إا هُوَ إِذَا صَدَرَتْ الْإعَارَةُ مُقَيدَةَ بن ينتفع به الْمُسْتَعِير تفه وما إذَا 
7 ا مُطْلَقَة ا ولام 0 مُطْلَهًا: أي 0 الْمُسْتَعَارُ يا قلف ايل 0 : لا ڪلف 


لد اد 


20 غَيرَهُ لأخفل» ل لان 58 لا يَتَقَاوَتْ 00 اَن 5 يكب م 5 5 تكوب لما اه. . 

فَقَوْلَ الْمُصَّبَفٍ: وَهَذَا إا صَدَرَتْ الْإِعَارَةُ مُطَلَقَةَ عَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ بريد بكلِمَةٍ هَذًا الْإِسَارَةَ إل مَا کا قَالَهُ عَامةُ الشرّاح كَمَا هُوَ 
الظَّاهِرُ إا يتم لو 1 يكن ما گر في الكتاب فيمًا قَبْلُ ا لو ولا گان ذَلِكَ 
مُقَيَدَا به 1 يم فَوْلَهُ المَربُورَ بل كَانَ يَنْبَغِي لَه أَنْ يَقُولَ هَذَا إِذَا صَدَرَتْ الإعَارَةٌ مُقَيّدَةَ عَلَى مُقْتَضَى ما نَصُوا عَلَيْهِ قَاطبة كما 


و 


بيناه. 


sa 


وَالْعَجَبْ من عَامَّةِ مَةِ الشرّاح مم فَسَرُوا اماز إِلَيْهِ بكلمة هذا الْوَاقعَة في كلام الْمْصَّنفِ ا ذگرواء ق يَتَعَرَضُوا لما فيه منْ 

الإشگال مَعَ ظُهُورِهِ جدًا. م إن الان تاخ الشريعة كانه تبه للْمَحْذُورٍ الذي ذَكَرْنَاهُ فَقَالَ في شَرْح قَوْلٍ الْمُصَنَفٍ: وَهَذَا إِذَا 
صَدَرَتْ الإعَارة مُطْلَقَةَ الإشَارة لا تعُودُ إلى الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدّمَةِ بل إلى أَنَّلِلْمُسْتَعيرٍ أن س بالْعَارِيّة مَا شَاءَ إِذَا أُطْلِمَتْ الْعَارِية 

اه. أَقُولُ: هَذًا الَذِي ذَكرَهُ هَذدَا الشارخ وَجَعَلَهُ ما يَعُودُ إلَيِْ الإَِارَةٌ يما 1 يَذْكُرْ فيمَا قَبْلُ قط 55 يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ مُشَارَا ليه 
ِكَلِمَةٍ هذا الْوَاقِعَةِ في كلام الْمُصّبْفٍ هَاهْنَاء ولا يُشَارُ باسْم الْإِشَارَةِ لا إلى الْمَحْسُوسٍ الْمْشَاهَدِ أو إلى ما هو مَِْلَةِ الْمَحْسُوسِ 
الْمُشَاهَدِ كما تَقَرّرَ في مَوْضِعِهِ فَكَأَنّهُ هرب عَنْ وَرْطَةِ وَوَفَعَ في وَرْطَةِ أخرى أَشَدَ من الأولّ. وَالْإِنْصَافُ أَنَّ الْمُصَبَفَ لو ترك فَوْلَهُ 
هذا إذَا صَدَرَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةَ وَشَرَعَ في اكلام الَّذِي بَسَطَهُ بان يَقُولَ وَالإِعَارَةُ عَلَى أَرْبَعَة أَوْجْه لَكَانَ أخرى. - حبق 


صَاحِبُْ الگافي في هَذَا الْمَقَامِ حَيْتْ قال ل وَلَهُ اَن يعي وَذْكْرَ وَبَئنَ دل القن 4 م قَالَ: ثم هذه المسْألة 
عَلَى وَجْهَيْنِ: ما إن حَصّلَتْ الْإِعَارَهُ مُطلَقَةَ في حَقَ حَق الْمُنتفِع بان أَغَارَ د ؤا لس و َا يبن الأّابس أَوْ دَابَة ا وا يبن 
الوب أو داه لِلْحَمْلٍ وَل يَُينْ الخامل» وَفِ هَذَا الْوَجْهِ لَه اَن يُعيرَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْكَعَاد شَيْئًا يَتَفَاوَتْ النّاسُ في الانتقاع به 


الس في الوب وَالرَكُوبٍ في الدَابَةِ أو لا يََفَاوُونَ في الانتتفاع په امل عَلَى الدَّابَّةِ عَمَلّا بإطلاق اللّفْظِ وَإِنْ حَصَّلَْ 
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الْإعَارَةٌ مُقَيَدَ مُقَيّدَةَ بان اسْتَعَارَ ليبس بِنَفْسِه أو ليكب بتفسه اؤ لِيخمل بِنَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يُعيرَ فيمًا لا يَتَقَاوَتْ الاس في الانتقاع به 


.. 


كما في الْحَمْلِ يسن 


ب 


عَكْسُهُ عَكْسْهُ وَلَيْسَ لَه أَنْ يَتَعَدَّى ما ماه فَلَوْ اسْتَعَارَ ابه وَل يُسَمَّ شَيْئَا لَهُ أن مل وَبعِيرَ غَيْرَهُ ِلْحَمْلِ؛ أن الحَمل لا يفا 
ل و ا و 0 اه يكب 
غيره؛ لاله تع كوب ولو أوكُب َيه لَيْسَ لَه أن يرگب حم لَوْ فَعَلَهُ صّمِنَهُ؛ لِأَنّهُ تَعبنَ الإركابث. 


E‏ والشعيز حير من النطّة ذا گان كَيْلًا. وَالئَالِتُْ أَنْ تَكُونَ مُفَيَدَ و ا ليغ ه 


قَالَ: (وَعَارِيةُ الدَرَاهِم وَالدَنَاذرٍ الْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونٍ وَالْمَعْدُودٍ فَرْضْ) ؛ لِأنَّ الإِعَارَةَ غَلِيكُ الْمنَافِع, وَل کر الِانْبِمَاعٌ با إلا 
باستهلاك عَبْنِهَا فَاقْمضَى يليك الْعَيْنِ صَرُورَةَ وَذَلِكَ بِلَةِ أو بالْقَرْضٍ وَالْقَرْضُ أَذَْاهمًا فَيَقبْتُ. أْ؛ لون من قَضِيةِ الإعَارةٍ 
الانْتمَاعَ وَرَدَّ الْعَينِ فَأَقِيمَ رد لْمثْلٍ مَقَامَهُ. قَالُوا: هَذَا إِذَا أَطْلَقَ الإعَارة. 
[فتح القدير] 
لَهُ أَنْ يُعِيرَ فِيمَا يَتَقَاوَتُ الاس في الانتفاع به اليس وَالرُكُوب. 
م قَالَ: : وَهَذَا هُوَ اكلام في إعَارة الْمُسْتَعِيرٍ. وَأمّا اكلام في انتقاعه في الْمُسْتَعَارٍ فَهُوَ على أَرْبَعَةِ اجه فَذَكْرَ مَا ذكَرَهُ الْمُصَبَفْ 
من الْوْجُوو الْأَرْبَعَة (قَوْلُهُ: إل ل ا دَابَهَ ليخمل عَلَيْهَا فَفِيرًا من هَذِهِ 
انط فحمل علا قير من جا جنطة أُخرَى اؤ مل عَلَيْهَا قفيزا من شعير. وني الْقيّاسِ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ محَالِفٌَ. فَإِنَّ عِنْدَ اخيلافٍ 
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الس لا تُعْتبُ الْمَنْفَعَةُ مَعَُ وَالضَّرَرُ. ألا تَر َرَى أن الوكيل بالْبَيْع بالف درم إِذا باع بف ديتار 1 يَنفُذْ بَئْعْهُ. وَجْهُ الاسْتخسَانٍ أَنَّهُ لا 


فَائِدَةَ لِلْمَالِكِ في تَعيينِ الحنطة إذ مَقْصُودُهُ ا الضرر عَنْ اليو مل كيل اة ِن اشر أخف على الال . وَالتَقِييدُ 


إا يعبر إِذَا كَانَ فيا كذا في العصاية وغرر ها. أو[ : لقَائِلٍ أَنْ يَُولَ: ما ذگڙوا في وَج الاسْبِخْسَانٍ هَن مُنْتَقَضْ بالوكيل بالْمَيْع 


4 


نه 1 نهڏ بَيْعْهُ عَلَى مَا صَرَّحُوا به. مَعَ أن ما ذگروا في وَجْهِ هَذا الاسْبَحْسَانٍ هَاهْنَا جار هُنَاكَ 


(قَوْلَه: أؤ؛ لِد من قَضِيّة الإعارة الانتماع وَرَدَ الْعَْنِ فَأقيم رَد الْمثل مَقَامَُ) أَولُ: يُرى هَدَا التَعلِيلُ حال عن النَحْصِيلِ؛ لِأنَّ 
حَقَيقَةً الإعَارة 2714 5 

)13/9 
وَأَمًا إذا عب اله بان اسْتَعَارَ راهم لبا ایر با مِيرّانًا اؤ يرين ا ذكَانَا 1 يگن فَرْضًا و1 يكن لَه إلا الْمَنْفْعَةُ الْمُسَمَاةُ وَصَارَ كما 


إِذَا اسْتَعَارَ آنية يَتَحَمَّلْ با أَوْ سَيْمًا خی يَكَقَلْدُهُ. 


قال (وَإِذَا اسْتَعَارَ أَْضًا ني فيا أ لِيَغْسَ فيها جار وَلِلْمعِرٍ أَنْ يرع فيه وَُكَلَمَهُ فَلْعَ الْبنَءِ وَالْمَرْسِ) أَمّا اليُجُوعٌ فما بنا 
وام اواز َا مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ لَك عُلَكُ بالإجارة فَكَذَا بالإعارة. وَإِذَا صح اليُجُوع بَقي الْمُسْتَعرُ شاغلا أَرْضَ ن¿ المُعير فَيُكُلُفُ 
تَفْرِيعَهَا م إن م ین وَقْتَ لار بَهَ قلا ضّمَانَ عَلَيْه؛ِ لِأَنَّ الْمُسْتعير فار َر عفرو حَيْتُ اخكمد إطلاق العف ين عبر أن نيق 
مه الْوَعْدُ وَإِنْ گان وَقتَ الْعَاريةَ وََجَعَ قبل الْوَفْتِ صح رُجُوغْة لِمَا ذكزتاة وَلكِنّهُ ِكْرَهُ لِمَا فيه من حلفي الْوَعْدٍ 

[فتح القدير] 

في عَارِيّة الدَرَاهِم والدًتانير وَالْمَكيلٍ وَالْمَْرونِ وَالْمَعْدُودِ إِذْ قَدْ صَرَّحُوا في صَذرِ كتاب الْعَارِيَةِ بأ من َرْطِهَا ون الْمُسْتَعَارٍ 
قابا للانْتمَاع به مَعَ بَقاءِ عَيْبه وَأَنَّ الأَسْيَاءَ الْمَذَكُورَةَ لا بمْكِنْ الانْبفَاعٌ ا مَعَ بَقَاءٍ عَيْنَا تعر حَقِيقَةُ الْإعَارَةِ فيها فَجَعَلَنَاهَا 
كاي عَنْ فض - حْكم الإعارة متف في عَاريةِ الَْسْيَاءِ الْمَذْكُورة إِذْ قذ صَرَحُوا عا مَضْمُوتةٌ بالملاكِ من غَْرِ تعد مِنْ 
لقَابضء فَإِذًا 1 تَتَحَقّقَ حَقِيقَةُ الإعَارَةٍ ولا حُكُمُهَا في عَاريَةٍ هَذِه الْأَسْيَاءٍ فلا تأر فِيهَا أصلا؛ لَأَنْ يَكُونَ من قَضِيّةِ الإعَارة 
الانتقاع وَرَدُ د الْعَينِ وَل لإقَامَةٍ SE‏ الْمثْلٍ مَقَامَ رَد د الْعَيْنِ. . نعم يفم من مَضْمُونِ هَذَا التَعْلِيلٍ مُا سه سَبَةٌ في الجُمْلَة بى ين الْعَارية وَالْفَرْضٍ 
صَاةٌ؛ أن يعَلَ لفط الإعارة في ماتا هذه جار أؤ تايه عن مَعْىَ الإفْرَاضء وَلكِنَ كَلَامَنَا في صَلَاجِيّةِ ذَلِكَ؛ أن يَكُونَ عِلَة 
لأَصْلٍ ماله كما هُوَ الظَاِرُ من اسلوب التخرير فَعَلَيْك بالتامُلِ الصّادِقِ. 

(فَوْلهُ: وأا إِذَا عَبّنَ الحهة بان اسْتَعَارَ ذَرَاهِمَ لِيُعَايَرَ با ميرَان أو يُرَينَ يا دگانا ل يَكُنْ فَرْضًا وَل يَكُنْ ا لَه إلا الْمَنفَعَةُ ا 
أَقُولٌ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْمَفْهُومُ من هَذَا اكلام إِمْكَانُ الانتفاع ب عبن الدَّرَاهم وَنحُوهَا وَاعْتبَارُ ذَلِكَ شَرْعَا أَيْضًا َكيف يَتِمُ مَا ذكر 
سَابِقًا من أنه لا كن الانتفاغ ا إلا باستهلاك عَيِْهَا؟ . وَبْمْكِنْ أن يجَاب بأد الْمَذْكُورَ سَابِقًا بنَاءً عَلَى الأكثر لاش قَالْمُرَادُ 
نه لا يكن الانتقاغٌ بتخو الدَّرَاهِم في الْأَعَمَ الأَغْلَبٍ إلا بِاسْتَهْلاكِ عَيْنِهَا فَيْدَارُ اكم عند الإطلاقٍ عَلَى مَا هو الْأَعْلَبْء وَأ 


عِنْدَ غين الجهَة فَيَظْهَرُ أن الْمَقْصُودَ ليك الْمَنْمَعَة مَعَ بَقَاٍ الْعبْنِ عَلَى مِلْكه قَيْحْمَل عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ قُلْت: عِبَارَةُ الْمُصَبَفٍِ لا 
تُسَاعِدُ التُؤْجية الَّذِي ذزته فَِنَّ الحصْرَ الْمُسْعَفَادَ من قؤله ولا يكن الانتماغ با إل باشتهلاك عَيْيهَا يفضي الْفَاءَ إمْكَانٍ 
الانقاع بها حلي دون ايفاك عَببها. قلت: يكن حل اخم 
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(وَصَمِنَ الْمُعِرُ ما نَقَص الْبناء واقس بالْقَلّع) ؛ لَه مغرو من جهته حَيْتْ وَقَتَ لَه وَالظَاجِرُ هو الْوََءُ بِالْعهْدٍ وَيزجغ عَلَيه 
دَفْعَا لِلصّرَرٍ عَنْ نَفْسِهِ. گا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ في الْمُخْمَصَر. كر 0 الشَّهِيدُ أنه يَضْمَْ رَبُ الَْرْضٍ لِلْمُسْتَعِيرٍ قِيِمَةَ غَرْسِهِ 
وَبنَائْهِ وَيَكُوَانٍ لَه إلا أن يَشَاءَ الْمُسْتَعر أَنْ يَرْفْعَهُمَا وَلَا يُضَّمَئَهُ قِيمَتَهُمَا فَيَكُونَ لَه ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ ملكة. 

قَالُوا: إا كَانَ في القع صَرّرٌ بالأَرْضٍ فَاخخيَارُ إلى رب لض لِأَنَهُ صّاحِبُ أصْلٍ وَالْمُسْتَعرا صَاجب لَب والازجيح بالأصْلٍ, وَلَوْ 
اسْتَعَارَهَا ليزرعها 1 تُؤْحَذْ مِنْهُ حَىّ بخص الزَّْعَ وَقّتَ أو 1 يُوَفَتْ.؛ لِأنَ لَه فاي مَعلُومَة وني الك مُرَاعَاةُ القن 


[فتح القدير] 
الْمَذگور عَلَى الْحَصْرٍ الادّعَائيَ ن بِنَاءَ عَلَى عَدَّمِ الِاغْتَدَادٍ د بِالأكَلّ قَلَا يفضي انتقاءَ ذَلِكَ بِالْكلَيّة. 


(قَوْلهُ: وَصّمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَمَص البتاء وَالْمَرِسُ بالْقَلّع) قَالَ صاجب العَايَة: أَيْ نُقْصَانُ لاء وَالْمَْسِ عَلَى أَنَّ مَا مَصدَريَةٌ يجوز 
أن تَكُونَ مَؤْصُولة بغ الذي فَعَلَى هذا کون اء واقس مَنْصُوتينِ وعَلَى الول يَكُونانِ مَرفُوعينٍ. اه كلاقة. وتبعةُ الشّارِح 
لعي أَقُولُ: لا يَطْهَرُ وجه صِحَة لِكوْنٍ الْبتاءِ وَالْعَرْسٍ مَنْصْوبَينٍ هَاهْتاء لن الي تَقَص لاء وَالْمَرْسَ عا هو اَل فصي 
المع عَلَى تَفْدِيرٍ تَضب الْيَاءِ وَالْعَرْسِ وَضّمِنَ الْمُعِيرُ فَلعَ البتاءِ وَالْعَرْسِء وَلَيِسَ هذا بصّحيح؛ لِأَنَّ القلعَ لَيْسَ مِنْ جنس ما 
يُضْمَنُ بل هُوَ سَبَبْ الضَّمَان َع الْمَضْمُونُ قِيمَةُ البَاءِ الْمُنْتَفَضَة : باقع > وَكَنَعْ أَنْصنًا صِحَة صح الْمَعْى عَلَى ذَلِكَ التَفْدِيرِ قَوْلّهُ: 
قلع إِذ يَصِيرُ الْمَغْىى جيئئِذٍ وَصمِنَ الْمُعِيرُ القلعَ باقع ولا مى ما فيه. 

فَالْوَجْهُ عِنْدِي هَاهُتا رَفْعْ م البَاءِ وَالْعَرْسِ لا غَيْد. أَمّا عَلَى تَفَدِي رٍكَوْنِ ما مَصْدَرِية ريه فَوَاضِحٌ. وَأَمّا عَلَى تَقَدِيرٍ كَوْيَا مَوْصُولَة فبتفدیر 
الضمير الراجع ِلَيْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ تَقَدِيرُ الْكُلام وَضَمِنَ الثقة ما نَقَصَ الْنَاءُ وَالْغَرْسنُ فيه 4 باقع وَهُْوَ القيمة. فَيَكُونُ كَلِمَةُ 
فص ماهتا ِن تَقَص في ديه وَعَفْلِه كما گر في الْقَامُوسِ 

وَقَالَ صَاجب الِْنَايةِ: ووَجَُْ قَوْلِهِ ما تفص الَْاءُ وَالْعَرْسُ أن يَنْظر كم يَكُونُ قيمة الْبنَا وَالْعَرْسِ إذا بَقي إلى الْمُدَةِ لْمَصْرُوبَة 
فَيَضْمَنْ ما تَقَصَ مِنْ قِيمَته يعني ِذَا گان قِيمَةُ الْبِنَاءِ إلى الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةٍ عَشْرَةُ دانير مََلاء وَإِذَا قَلَعَ في الخال کون قِيمَةُ 

وقذ گان صَاحِبْ الْكِفاية وتاج الشَريعة ذكرٌ مَغتى هذا امقام وما علَى الِْنْوَالٍ الي وره صَاجب الهاي غير هما قال بَدلَ 
قَوْلِهِ يَرْجِعُ ما فَيرْجع بِكَمَانِيَةِ دانير فَكأَنَّ بَعْض الْعْلَمَاءٍ أَخَذَ ما قالاه حصّةً فأَوْرَدَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعنَايّة حَيْتْ فَالَ فيه 
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لاف الْعَرسِ؛ ؛ لِأَنَهُ ليس لَه ايه مَعْلومَةٌ 5 فَيفْلَع دَفْعَا لِلضّرّر عَنْ الْمَالِك. 


قال (وَأجرَة رَد الْعَاريّة عَلَى الْمُسْعَعِر) ؛ لان الرَة اجب عليه لِمَا أله قَبَصَهُ لِمَنْفَعَة نَفْسِه وَالْأَخْرَةُ مُؤْنَهُ الرَدِ فتَكُونُ عَلَيْهِ (وأَجْرَةُ 
َدِ الْعينِ الْمُسْعَأجَرَةٍ عَلَى الْمُوْجَرِ) 


[فتح القدير] 

كلام وَهْوَ أن الْقَلْعَ ها نص ارين ب نقص فاي اير ينبي أن مجع با كما لا ی انمهى. أَقُولُ: لَعَلَ صَّاحِب الْعنَايَة 
راد بقيمَة النَقْصٍ في فَوْلِهِ تون قِيِمَهُ النَفْصٍ دِينَارَيْنِ نُفْصَانَ الْقيمَة عَلَى طَرِيقَة الْقَلْبِء ولا مى أَنّهُ إِذَا گان نُقْصَّانُ الْقيِمَةٍ 
القع ديار گان لفات بَيْنَ الْقِِمَمَينٍ بدِيَارَينٍ فيرع يما قَطعًا. وَأَمّا صَاحِبْ الْكِفَايَة وتاج الشَرِيعةٍ فَكَأَضُمَا ارادا بقِيمَة 
افص مَعْنَ قِيمَةٍ التاقص, وَإِذَا گان قِيمَةُ النَاقصٍ بالمَلّع دِيتَارَيْنٍ يكُون التَمَاوْتُ بَيْنَ الْقيمَئيْنٍ بَمَانية دانير فيرجع بِكَمَانِيَة 

دانير وڌا ظَهرَ تؤجيۀ كلام كلِ من طَائفَي هَولاءِ الشرّاح. 

ولد ما أَوْرَدَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ من الْعْلَمَاءِ عَلَى ما ذَكَرَهُ صَّاحِبْ الْعِنَايَِكُمَا لا ّی. 0 عض الْفُضَلَاءٍ عَنْ ذلك بِوَجْه آخَرَ 
حَيْتْ قَالَ: فَأَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ فَوْلَهُ قر قيمة النَقْصٍ من إِضَافَةِ الْمَؤْصُوفٍ إلى الصْفَة أي الْقِيمَةِ الْمَنْقُوصَة فلا إِشْكَالَ انتهى كلام 
أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِسَدِيدِ إِذْ لا ُو إِضَافَةُ الْمَوْصُوفٍ إلى الصَّفَةَ وَلا إِضَافَةُ الصَّفَةِ إلى الْمَوْصُوفٍ 0 الْمَذْهَبٍ الْمَنْصُورٍ 
الْمُخْتَارٍ حَقّ تَقَرَرَ في عَامَةِ مون الخو وَسَاعَ أَنَّ الْمَوْصُوفَ لا يُضَافْ إلى صفته ولا الصّفَةُ إلى مَوْصُوفِهَاء وإ ١‏ ذَلِكَ 

يه في تَوْجِيه كلام التقاتِ» عَلَى أَنَّ النَقْصَ فيمَا نَحْنْ فيه لا يَصِلْحْ أَنْ يكُونَ صِفَةً 
للْقيمَة إل بَعْدَ أَنْ عل جار عَنْ اله ا E‏ 
م ِدَلِكَ الْمَذْمَبٍ السَّحِيفٍ مَع تلف آخَرَ في تَوِْيهِ بَعْضٍ الْمَقَامَاتِ وقد مر من ذَلِكَ غَيْرَ مرق وَمَعَ ذَلِكَ 
يَرْعْمُهُ مَغتی لطبا ظَاهِرَا كُمَا يلوح به. 

قَوْلّهُ: ماهتا فَأَقُولُ: الظّاهدُ أَنَّ فَوْلَهُ قر قِيمَةُ النَقْصِ من إضَافَةِ الْمَؤْصُوفٍ إل الصَّفَةَ وَمَا كان يَنبَغي لَه ذَلِكَ (قَوْلهُ: لاف الْعَرْسِ؛ 
لَه ليس لَه ماي مَعْلُومَةٌ فَيُفْلَعْ دَفْعَا لِلصّرَرٍ عَنْ الْمَالِكِ) أَقُولٌ: قائل اذ يول E‏ ل 
بازيت فمليِي أذ لا ؤخ الأزضل ونه هتا أ إل ام ذَلِكَ الْوَفْتِ مُرَاعَاةَ لِلْحَقَيْنِ. وَاجْوَابْ أن الْمُرَادَ أ الَْرْسَ لَيْسَ لَه 
في نَفْسِهِ مَايَةٌ مَعْلُومَةٌ وَبالتَوْفِتِ لا يَتَفَرَرُ لَه اة جَوَازِ أَنْ لا يَفْلَعَهُ الْمُسْتَعره في كام ذَلِكَ الْوَفْتِ إِمَا بِعَمْدٍ مِنْهُ حْيَانَةِ نفس 


مَذْهَبِ سَحِيفْ كوف لا بغي أن يُصَارَ اليه 


2 ك وو 


ل أن يَتَضَدّرَ الْمَالِكُ علا الع و ل في تفي في 5 مَعْلُومَةٌ لا يَتَأَخَرْ عَنْهُ بالضرورة فافترقا. 

وَأَمّا مَا قَالَهُ بَعْض الْفُضَلاءِ من أَنَّ الضَّرَرَ لصَاحب الْبنَاءِ وَالعَرْس هه معن سَوَاءٌ وَقَتَ أو لاء إذ ليس هما عاي مَعْلُومَةٌ فلا كن 
مُرَاعَاة القن لاف ارزع فَلَيْسَ بَام؛ لِأَنَّ تَعيّنَ الضَّرّرٍ لصَاحب اء 77 مَنُوعٌ إِذْ جوز أن يَسْكُنَ صَاجب الْبنَاءٍ في 
الْبَِاءٍ شتَاءَ م يَنْفُْضَ الْنَاءَ ذا جَاءَ الصّيْفُ, وَأَنْ يَعْرِسَ صَاحبُ عرس شَجَرَ م يَفلَعَهُ بَعْدَ مد لِيَبيعَهُ كما هُوَ الْعَادَم فَإِذَا 
وَقْتَ الْمْعيرُ عرب بالْمدَةٍ الُْعْمَادَةٍ في نَقْضٍ مِثْلٍ ذَلِكَ الْبنَاءِ وقلع مِقْلٍ َلك الشّجَر وَل تُؤْحَذْ الْأَرْضُ من يد الْمُسْمَعِيرٍ إلى تام 


5 


ِلْكَ الْمُدَةِ 1 يَمَضَرّرْ صَاحِبْ الْبنَاءِ وَالْعَرْسِ أَصْلاء وما يُوَيَدُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُْ الْكِفَايَةِ ون ج الشَرِيعَةٍ عِنْدَ شَرْح قَوْلٍ 


#2 


لصفب م إذا 1 يكن وَقّت العارئة ية فلا ضَّمَانَ عَلَيْه؛ لان الْمستعير مُغْيَد عير مَغْرور 
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أن القاجب عَلَى الْمُسْتأجرٍ التَمكِين وَالتَخْلِيةُ ون الود قن منفعَة قبْضِهِ سَالِمَةُ لوجر مغ فلا يكُون عليه مؤت رده (وَأجرة 
رد الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةِ عَلَى الْقاصِب) ؛ لن الوَاجبَ عَلَيْهِ ال وَالْإِعَادَةُ إلى يد الْمَالِكِ دَفْعَا للضرر عَنْهُ فَتَكُونَ مُؤْنَتُهُ عَلَبْه. 


قَالَ: (وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَةَ قَرَدَهَا إلى إِصْطَبْل مَالِكِهَا فَهَلَكَتْ ل يَضْمَنْ) وَهَذَا اسْبَحْسَانٌ وني الْقيّاس يَضْمَنُ؛ لِأَنَهُ مَا ردا إلى 


مَالِكِهًا بل صَيِّعَهًا. وَج الاْبخسَانٍ أنه أي بِالتَسْلِيم الْمُتَعَارَفِءٍ لأ رَد الْعَوَارِيَ إلى دار الْمُلّاكِ مُعْمَادْ كآلَة الْبَيْتِء وَلَوْ ردا 
إلى الْمَالِكِ فَالْمَالِكُ يردها إلى الْمَرْبط. 


(وَإِنْ اسْتَعَارَ عَبْدَا فَرَدَهُ إل دار الْمَالِكِ وَل يُسَلَمَهُ إِلَيِْ ج يَضْمَنْ) لِمَا بيا (وَلَوْ رَد الْمَغصُوب أَؤ الْوَدِيعَةَ إلى دار الْمَالِكِ 1 
يُسَلَمْهُ اليه ضَّمِنَ) ؛ لِأَنَّ الاجب عَلَى الْعَاصِبٍ فسخ فِعْلِه وَذَلِكَ بالرّدٍ إلى الْمَالِكِ دون غَيهِ الْوَدِيعَةُ لا يَرْضَى الْمَالِكُ بِرَدِهَا 
إلى الدار ولا إلى يَدِ مَنْ في الْعيَالِ؛ لِأَنَهُ َو ارْتضَاهُ لَمَا أَودَعَهَا يه يلاف الْعَوَارِي لِأَنّ فبها عرفا حم لَوْ گات الْعَارِيَةُ عُفْدَ 
جکر يَرْدَهَا إلا إلى الْمُعير؛ لِعَدَم مَا ذَكَْتاهُ مِنْ اعرف فيه. 


قَالَ: (وَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَةَ فَرَدهَا مَعَ عَبْدِهِ أو أَجيره 1 يَضْمَنْ) وَالْمُرَادُ بالْأَجيرٍ أَنْ يَكُونَ مُسَاعََةَ أو مُشَاهَرَةَ لأا أَمَائَكُ وَلَهُ أن 
ظا بيد مَنْ في عِيالِه كما في الودِيعةِ لاف الأجير مُيَاوْمَة؛ لَه َنْسَ في عَِالِه. (وَكذَا إا رَدَها مَعَ عَبْدِ رب الدَابَةِ أؤ أجيرو) 
؛ لن الْمَالِكَ يَرْصَى به؛ ألا ترى أنه لو َدَهُ َيِه فَهُوَ يَرْدُُ إلى عَبْدِه وَقِيلَ هذا في الْعبْدٍ الي يَقُومُ عَلَى الدّوَابَ» وَقِيلَ فيه وني 
ره وهو الْأَصَّحْ؛ لاله إن گا لا يُدهَعْ لبه انما يُدْهَعْ إِلَيِْ أحيَانَا (وإِنْ رَدَهَا مَعَ أَجْنِيَ ضّمِن) وَدَلّتْ الْمَسْألَهُ عَلَى اَن 

[فتح القدير] 

حَْتُْ قَالَ: قان قيل هُوَ مَغْرُورْ؛ لاه ٳٺ 1 يُوَفَتْ صَرِيعًا لکن وَقَّتَ دَلَالَة؛ لِأَنَّ الْبَاءَ وَالْمَرْسَ لِلدّوَام فَكَانَتْ الإِعَارَُ لَه تَؤقِيًا. 


(قَوْلَهُ: لأ الواجب عَلَى اله لْمُسْتَأَجِرِ الَمْكِينُ وَالتَخْلِيَةُ دون الرَدِ إن مَنْمَعَةَ قَبْضه سَالِمَةٌ ِلْمْوَجَرِ مَعْىَ فاا يَكُونُ عَلَيْهِ موه 
رَدِّهِ) قَالَ صَاحِبْ التهاية: فَِنْ قيل: كما أن الْمَنفَعَةَ سَالِمَةُ لِْمُوْجَرٍ فكَدَلِكَ هي سَالِمَةُ للْمُستأجر أَيْضًا وهي الاْبمَاعٌ بمتافع 
الْعَْنِ الْمُسْتَأجَرَة. قُلَْا: إِنّ الْمَنمَعَةَ الحاصِلَةَ لِلْمُوَجَرٍ مال حَقِيقَةَ وَحْكمَاء وَمَا حَصّل لِلْمُسْتَأَجِرٍ مَنْفَعةُ ولس ٤ال‏ من كل وجه 
فان اعا مقع الموَجَرِ أو إلى هذا أَشَارَ الْإمَام الْمَحبُوي عة في باب مَسَائلَ مُتَفرَّةِ من إجاراتِ الجامع الصّغيرٍ حَيْثُ 
قَالُوا: وني الْمُْستَأجر الْمَنْفَعَةُ عَائِدَة إلى الآجر؛ لِأَنَهُ يَتَوَصَّلْ به إل ملك الآجر أَكْثَرُ ما فيه أَنَّ لكل وَاحد مِنْهُمَا فيه مَنْفَعَة 
لكِنّ مَنْمَعَةَ الآجر أَفْوَى؛ لِأَنّهُ مالك للْعَْنِ وَمِلْكْ الْمُستأجر في الْمَنْفَعَة وَالْمَنَْعَةُ تابِعَةٌ لِْعَيْنِ الْتَهَى. وَقَدْ أَحَدَ مِنْهُ صَاحب 
العتابة حَيْث قَالَ: ولا يُعارض بأد الْمُسْتأجِرَ قذ التقع بَتَافع الع الْمُستأجرَة؛ لأ منفعة الآجر عي ومَنْفََةُ اْمُستأجَر منفعة 
الع لگؤنه مَتبُوعًا أَدَوْلَ من الْمَنْفَعَةِ الْعَهَى. أفُول: في الاب طز إذ الظَاجرُ أن مُرَادَهُمْ بالْمنْفَعَة في فَوْهِْ: إن مَنْفَعََ الآجر 


عي هو اجره كُمَا صرح به في اڵگاني» وَالْأَجْرَةُ لا يَلْرمْ أن تكو عَبْئَا ألْبَنََ إذ قَدْ صرّحُوا في كتاب الْإِجَارَاتٍ بان الأَجرَةَ قذ 
کون عَبْنَا وَقَدْ تَكُونُ يتا وَقَدْ تَكُونُ مَنْفَعَةَ مِنْ خلافٍ جنس الْمَعْقُودِ عَلَْهِ فَلَمْ يصح الْمَوْلَ بأد منَْعَةَ الآجر عَبْنٌ عَلَى الْحُلَمّة 


(قَولهُ: وني الْقِيَاسِ يَضْمَنْ؛ لاله ما رَدَها إلى مَالِكِهَا بَلْ صَيّعَهَا) قَالَ صَاحِبْ العَاية في تير الْمَقَام: 


(17/9) 


الإيدَاعَ قَصِدًا كما قَالَهُ بَعْضْ الْمَشَايخء وَقَالَ بَعْضّْهُحْ: كه لله دون الْإِعَارَة وَأَوَلُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بانْتِهَاءٍ الإعَارَة لانقِضاءٍ 
الْمُدّة. 


َالَ: (وَمَنْ أعَارَ أَرْضًا بَيْضَاء لِلزَراعَةِ يكب إِنّك أَطَعَمْعَني عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ اله - وَقَالَا: يكنب إِنّك أَعَرْتني) ؛ لون لفْطَة 
الإعَارَةِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ وَالْكمَابَةُ بالْمَوْضُوع لَه أَؤْلَ كما في إعَارَةٍ الدَارٍ. وَلَهُ أن لَفْظَةَ الإطْعَام أل عَلَى الْمُرَادِ؛ٍ لأَعَا نحص الزَرَاعَةَ 
وَالإعَارٌَ تنْتَظِمْهَا وَغَيهَا گالبتاءِ وَتَحُوهِ فَكَانَتْ الْكَابَةُ چا أل لاف الدَارِ؛ لأا لا تُعَارُ إلا لسّكق, وله أغْلّمُ بالصّواب. 


[فتح القدير] 

وف القاس هُوَ ضَامِنْ؛ لِأَنّهُ تيع لا رَد وَصَارَ كرد الْمَْصُوب أو الْوَدِيعَةِ إلى دار الْمَالِكِ مِنْ غَبْرٍ تَسْلِيم إليْه؛ لان الوَاجب 
عَلَى الْعَاصِب فسخ فغلِهء وَذَلِكَ بالرّدٍ إلى الْمَالِكِ دون غَيِِْ. وَعَلَى الْمُودِعَ الرّدُ إلى الْمَالِكِ لا إلى دَارِهِ وَمَنْ في عِيَالِه.؛ لِأَنّهُ َو 
ازتضی بالود إلى عِيَالِهِ لَمَا أَودَعَهَا إِيَهُ. اه گلامة. أَقُول: هَذَا ريز م إن قول لان القاجب عَلَى الْقاصِب !ل كَلامة 
الْمَْبُورُ يُشْعِرُ بلهق بَْنَ لْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عََيْهِ فلا ينغي أَنْ يُذْكْرَ في بيان وَجْهِ القاس كُمَا لا يخْمَى. ودا 1 يَذَكْرْهُ أَحَدّ سواه 
هَاهْنَاء بل إا ذَكَرُوهُ في لَه فِيمَا سَيَأْقِ كُمَا تَرَى. 


(كتاب البَة) زت وجه الْمُتَاسَبَةِ وَالتتِيبٍ في الْوَدِيعَة وَهُوَ الارقي من الْأَدْىَ ِل الْأْلّى. ولأ الْعَارِيَة كَالْمُفْرَدِ وَالَِةَ گالْمَرگي؛ 
أن فيها تَلِيكَ 


(18/9) 


[كتاب البَة] 

ب افيه عَفْدٌ مَشْرُوعٌ لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - «قَادَوَا نحابُوا» وَعَلَى ذَلِكَ الْعَقَدَ الإخماغ (وَتَصِحٌ بالإجاب وَالْمَبُولٍ 
وَالْقَبْض) اما الإيجَاب وَالْقَبُولُ فَإأَنَهُ عَفْذ وَالْعَفْدُ يَنْعَقِدُ بالإيجَاب. وَالْمَبُولِ وَالْمَبْضْ لا بد مِنْه لِقبُوتِ الْمَلِكِ. وَقَالَ مَالِكُ: 
بت املك فيه قبل الْقَئْضٍ اغتبارا 


[فتح القدير] 

لعٍ مَعَ الْمَنْمَعَةِ. نم كاسن اة لا خصی ولا تَْقَى عَلَى دوي الى فَمَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَ ذَاتَهُ بالْوَمَابٍ فَقَالَ إِنَّكَ أت 
الْوَهَابُ) [آل عمران: 8] وَهَدًَا يَكْفِي لِمَحَاسِبِهًا. ثم ِن ابه في الل ة أَضْلْهَا مِنْ الْوَهْبء وَالْوَهْبْ بِتَسْكِينٍ افاءِ وَخُريكهاء 
وكَذَلِكَ في كل معتل لاء اوعد وَالْعدَة وَالْوَعْظِ وَالْعِظَةِ فَكَانَتْ مِنْ الْمَصّادِرٍ الي دف أَوَائلَّا وَيعَوّضُ في أَوَاخرها الا 
وَمَعْنَاهًا: إِيصّالٌ الشَّيْءٍ إلى الْعيْرِ چا يَنْمَعْهُ سَوَاءٌ گان مالا أو غَبْرَ مَالِء يقال وَهَب لَه مالا وَهّْا وَهِبَةَ وَْقَالُ وَهَب الله فان 
وَلَدَا صَااء وَمِنْهُ قؤله تَعَالى هب لي من لَدُنْكَ ولا [مرم: 5] إيري) [مرم: 6] وَيُقَالُ وَهَبَهُ مالا ولا يُقَالُ وهب من 
وَيسَمّى الْمَوْهُوبُ هب وَمَؤْهِبَةَ وَالجمْعْ هبات وَمَوَاحِبْ» واه مِنْهُ قله وَاسْتَوْهَبَهُ طَلَبَ اف كذًا في مغراج الذَراية وَعَيِه. 

وأا في الشريعة فهي تيك المَالِ بلا عَوَضٍ 

گا في عَامَةِ الشُرُوح بَل الْمُُونِ. أُفول: يَرْدُعَلَيْهِ النَقْضُ عَكمًا فة شَرْطٍ الْعِوَض كما تَرىء وَل أَرَ أَحَدًا مِنْ شُراح اكاب 
َامَ حَولَ التََْضٍ لجاب عَنْ هذا النَفْضِ ولا لإيرَادِه مع طَهُورِ وده جدّاء عير أن صاجب الدُرَرِ وَالْْرَرٍ فص إلى اواب 
عَنْهُ حَيْتْ قال في مَفْه: جي تلك عي بلا وض . وَقَالَ في شَرجه: أَيْ بلا شَرْطٍ عِوَضٍ؛ لِأَنَّ عَدَمَّ العوضٍ شَرْط فيه ليَنَْقضَ 
اة بِشَرْط لِْوَضٍ فَعَدَ فَتَدَبَر. اه كلامة. 

أنَ: فی تقر إذ و گان مراد قوم بلا ءوض في تَعْرِيٍ الي مَغْقى بلا شَرْطٍ عِوَضٍ لِيَعُمّ ما كان ِشَرْطٍ الْعِوَضٍ مِن فة ينا 
عَلَى ما تقر في الْعلُوم العَفليَة من اَن بلا سَرْطٍ شَيْءْ عَم من بِشَرْطٍ شَيْءِ وَمِنْ بشَزط لا شَيْءٍ لَكَانَ تغريف اة صّادِقًا عَلَى 
الع أيْضًا كما لا ىء فََرمَ أن يَنْتقِضَ به طَزْدًا عَلَى عَكْسٍ ما في الْمَغْق الظَّاهِرٍ فلا يَنْدفِعْ الْمَخدُورُ بدَلِكَ بل يَشَْدُ. ثم 
فول : يِن اواب عن أَضْل النَّْضٍ بان وز أن يون لمرد بمَوْهِمْ بلا ءوض في تَعْرِيف فة بلا اكاب عض فَالْمَغْقَ 
أن ابه هي ليك الْمَالٍ بِشَرْطٍِ عدم اكْتسَاب الْعِوَضٍ فلا يُنْتَمَضُ بافبة بِشَرط الْعوض, 1 وَإِنْ گات بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ إل اى 
يست بشزط الامِسَاب» آلا ترى أَمْ كرو الع َة امل امال بطري الاحبِسَابء وقاوا حرج نا برق الاكياب 
اة بشزط الْعوضٍ. ثم أَقُولُ: بي في التَعْرِيفٍ الْمَربُورٍ شَيء وَهْوَ أله يَصْدُق عَلَى الْوَصِيّة بالْمَالِء إت أَنْضًا ليك الْمَالِ بلا 
اساب عِوَضٍ فَلَمْ 7 مانغا عَنْ دُخُولٍ الايا فَلَو َادُوا َي في اال فَقَانُوا: هي تيك الْمَالِ بلا ءوض في الال رج 
ذَلِكَ إن الْوَصِيّةَ ليك بَعْدَ الْمَوْتِ لا في الَالٍ. 

(قَوْلُ: وَنَصِحْ لناب الل 45 قَالَ صاحب النْهَايَة: أي تَصِحُ بالإيجَاب وَحْدَهُ في حَقّ الواهب» وَبالإيجَاب وَالْمَبُولِ في حَقَّ 
الْمَوْهُوب لَهُ؛ لِأَنَّ اب عَفَدُ تبث تع فينم م بارع قَصَارَ هُوَ عِنْدَنا رة الْإفرَارٍ وَالْوَصِيّةَ وَلكِنْ 


(19/9) 


بالبيى وَعَلَََ هَذَا الخلاف الصَدَفَة. وَلَنَا قَوْلَهُ - عليه الصلاة وَالِسَلَامُ - «لا وز اهبة إلا مقبوضة» وَالْمُرَادُ تفر الملك» 
بالبيع» و قلاف و 4 والسّلام ية إلا مقبوضة» والمراد نفيْ الملك 


[فتح القدير] 
لا َلك الْمَؤْهُوبُ لَه إلا بالقَبُولٍ وَالَْنْضٍ. وَثرَهُ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِيمَا ذَكَرَْا في مَسَائِلَ مُتَقَرَقَةِ من كتاب الأَمَانِ في قَوْلِه: وَمَْ حَلّفَ 


ن يَهَب عَبْدَهُ لِفْلانٍ فَوَهَب و يُقْبَلْ فَقَدْ بر في تينهه بخلافب الْبَيْع. اه كلامة 
وَافْتَمّى أَتَرَهُ صّاحِبُ مغراح الدَرَايَةِ كما هُوَ دَأَبُهُ في أكثر الْمَحَال وَنَسَجَ صَاحِبُ غَايَةِ الْبََانِ مَعَْ الْمََامِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالٍ 
ا وی صَاحِبْ الْعنَايَة أَنْضًا كَلَامَهُ ماهتا عَلَى اخْبيَارٍ هذا المَغْتى حَيْتْ قال في شَرْح هذا 


8 


الْمَقَام: وَهَذَا بخلافٍ ليع منْ جهة العَاقِدَيْنِء اما من جهة الْوَاجِبٍ قان لإاب كافء ودا لو حَلَفَ أَنْ يَهَب عَبْدَهُ لان 
فوب و يُقْبَلَ بَرَ في تنه خلا البنع. ما من جه الْمَؤُوب لَه إن الك لا : يَمْبْتُ بِالْقَبُولٍ بدُونِ الْقَبْضٍ لاف الع 
اه 

وَالشَّارحٌ لعب أَيْضًا فى اتر مولا وبا َمل اتر الشرّاح هَاهَْا عَلَى أَنَّ مه ر ماياب وَحْدَهُ. أَقُولُ: هَذَا الذي ذَكَرُوهُ 


208 


ورذ کان مطبقا دا لا ذكرة المي في مسابل فرق من تاب الان 000 : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَهَب عَبْدَهُ لِفْلَانِ 
فَوَهَب وَل قبل بَرّ في تمينه خلاقًا لِرُفَرَ قله بغت بالبيْع؛ له نَهُ ليك مفْلة. م N‏ 
قبا اه . إلا أنه عير مُطَابِقٍ لما ذَكَرَهُ في هذا الْمَقَام؛ لأ فَوْلَهُ ما الاب وَالْقَبُولُ فَإِدَنَهُ عفد وَالْعَفَدُ يَنْعَقِدُ بالإيجاب وَالْمَبُولٍ 
تل des‏ کک کک وغه 4 مدا أَبْضًا ا وان ليذ تا منْهُ لوت 


وت لبلب وذ عل ل سوا و م مزل ف تيع 


<2 5 


ّإ صَاحِب النهاية ومغراج الدَرايَةِ قَدْ كَانَا صَرّحَا فَبَيْل هَذَا اكلام بأد ركن فة هُوَ الْإيجَابْ وَالْقَبُولُ ولا يخْقَى أَنَّ ذَاكَ 
القَصْرِيحَ مِنْهُمَا باي الْقَوْلَ مِنْهُمَا هَاهْنَا باد اة نَم بالإيجَاب وَحْدَهُ إذَا لا شَكَّ اَن الشَّيْءَ لا يتم ببغض آزگانه بدُونِ خحصُولٍ 
الآحر ضَرُورَةَ التقَاءِ الْكُلّ بانْيِقَاءٍ جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْه. عل أنَّ صَاجب الْگافي وَصاجب الْكِفَايَةِ سَلَّگا هَاهْنَا مَسْلَكا {FE‏ 
ركه الإجاب وَالْقَبُولُ؛ لاما عَفْدٌء وَقِيَامُ الْعَقْدِ بالإيجَاب وَالْقَبُولِ؛ لِأَنَّ ملك الإنْسَانٍ لا يقل إلى الْغيْرِ بدُونٍ تيك وإرَام 
الْمِلْكِ عَلَى الْعَيْر لا يَكُونُ بِدُونٍ قَبُولِه وك EEE E‏ هب وآ بُقْبَل؛ لاله ِا ْنَع نَفْسَهُ عَما هُوَ مدو لَه 
وَهُوَ الْإيجَابُ لا الْقَبُوا ؛ أنه فِغْل الْعَيْرِ. اه كَلامُهُمَا. 

أَقُول: هَذَا التَقْرِيرُ وَإِنْ ا إلا أنه عر مُلائم لِمَا ذَكْرَهُ في مَسَائِلَ مُتَفَرَقَةِ مِنْ كاب الْأََانِ كُمَا 
تَقَلَمَاهُ آنقًا قا أي يرذ عله أن الغليل الْمشكُور لحنت e‏ لا هب فَوَهَب و1 يبل يفضي ي أف يَْنَتَ أَيْضًا فِيمًا 
لَوْ حَلَفَ أن لا بيع فَبَاعَ وَل يُقْبَلْ؛ لِأَنَّ الْمَفَدُورَ مرش الما لق مع أن لبخت في صُورة ال كما 
صَرَّحُوا به وَالْخَاصِلٌ أن كَلِمَاتِ الْقَوْمِ في هَذَا الْمَمَامِ لا تلو عَنْ 0 وَعَنْ هَذَا قال صَاحِبُْ غَايَةِ الْمَيَانِ: َم زَكنْهًا 

رد إيجاب لواهب وهو قَوْلَهُ: وَهَنْت و بعل قَبُولَ 
الْمَوْهُوب أ لَهُ وكْمَاء لِأنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقدُ ينعفد جرد إاب الْوَاهِبء وَيَْذَا قَالَ عَلَمَاؤتًا: إِذَا حَلَفَ لا يَهَبْ فَوَهَبَ ق بُقبل يحْنَثْ في ينه 
عِنْدَنا. وَقَالَ صاحب التُحْفَة: نه الإيجَابُ وَالْقَبُولٌ. 

وَوَجْهُهُ أن هبه عَفْدٌ وَالْعَقْدُ هو الْإيجَابُ وَالْقَبُولُ إل هتا كَلَامُُ. وَقَالَ صَاحِبْ الْبَدَائِع: أَمَا ركن فة فهو الإيجَابُ من الواهب» 
ما الْمَبُولُ من الْمَؤْهُوب لَه فَلَيْسَ يرْكْنِ اسْتخسَانًا. وَالْقِيَاسْ أن يَحُونَ كن وَهُوَ قَوْلُ رُفْرَ. وف قَوْلٍ قَالَ: الْقَبْضْ أَنْضًا وكنْ. 
واه ناا لات لكو ويا حلت انوت الا للحي لاج الوا ۾ لَه فَلَمْ يبل أنه خت اسْتخسَانَاء وَعِنْدَ رُقَرَ لا 
يكْنَثْ ما يَقْبّلَ وني قول مَا 1 يبل وَيَفبِضْء وَأَجْمَعُوا عَلَى أن ذا لف لا تيع هذا الشيء لان قبَاعة فلن يفيل أله ل 
ينث إلى 


اين 


فَمَدْ اخْتَلّفَ الْمَشَايحُ فيه, قَالَ ي م الإسلام خُوَاهَرُْ رَادَهْ في مَبْسُوطِهِ: هو مجر 
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ِأنَّ الْجَوَارَ دونه تابثء ولاه عفد تر وني إِنْبَاتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضٍ إِلْرَام المع شَيْنَا ۾ يبرع به وَهُو النَسْلِيمُْ فلا يَصِحْ) 
يلاف الْوَصِيةِ؛ لأ َوَن ُبُوتِ الْمِلّكِ فيه بَعْدَ الْمَْتِ ولا إِلْرَامَ عَلَى الْمُتبرْع؛ لِعَدَم أَهْلِيّة الرُوم وَحَق الْوَارِثِ ماخر عَنْ 
الْوَصِيّة فلم 45 ۴ 1 


َالَ: (فِإِنْ قَبَضَهَا الْمَؤهُوبُ لَه في الْمَجْلِسِ عير أَمْرٍ الْوَاهِبٍ جَارّ) اسْتخسَانًا (وَإِنْ قَبَضَ بَعْدَ الافتراق 1 جز إل أَنْ يدن لَه 
الْوَاهِبُ في الْقَبْضٍ) وَالْقِيَاس أَنْ لا جور في الْوَجْهَيْنِ وَهْوَ قول الشَافعِيَ؛ لِأَنَّ الْقَنْضَ تصرف في ملك الواهِبء إذ مِلكُهُ قَبْلَ 
الْقَنْضٍِ باق فلا يَصِحّ 

[فتح القدير] 

هتا كلَامُهُ (َوْلَهُ: ولِأَنُّ عَفدُ تع وني إِنْبَاتِ الْمِلكِ قبل لقص إِلْرَامُ ابرع سَيِنَا 1 يعبر به وَهُوَ اكليم فلا يَصِحُ) يَعْني لَؤ 
بت املك جرد اعفد تكوجة المطبَه عليه اسيم وي إلى إتجاب اليم على الم وهو ٤‏ يرع بد وَلِعَاب شىء 1 
تع به بالف مؤضوع الات بخلاف الْمُعَاوَضَاتِ كذًا في الكافي وَبَعْضٍ الشُرُوح. ٠‏ 

وز بان ابرع بالشُيءِ هذ يره ما 1 بتبئ بد ڌا كان من امه صرُورةٌ تصطجيجهء من در أن يُصَلَيَ وو نخدت رمه 
الْوُضُوى4ٌ وَمَنْ شَرَعَ في صَوْم أَوْ صَّلَاةٍ رمه العام وجيب انه مُعَالَطَة فَإنَ ما لا بم الشَئْءٌ إل به فَهُوَ واج إِذَا گان ذَلِكَ 
الشَيْءُ وَاجِبا كُمَا دَكْرْت من الصُوّر فَإِنَهُ يب بالئذر َو الشُرُوع, وَمَا لا َم الْوَاجِبْ إلا به فَهُوَ وَاجِبُْء وَالِْيَةُ عَفَدُ برع ابْتدَاءً 
وَانَْهَاءَ فَإِنَهُ َو وَهَبَ وَسَلَّم جار لَهُ الوْجُوغ فَكيْفَ قَبْلَ اليم قلا يحب ما يتم به گا في العتاية أَخْدًَّا من النْهَايَة. أَقُولُ . فيه 
كلام أا ألا أن فَولهُ وإِنَهُ َو وب وَسَلمَ جار لَه لجوغ فَكَيْف قَبْلَ التَسْلِيم منْقُوضْ بال قريب وَباهَةِ اْمعَوّضٍ عَنْهَا 
وَبعَما يا يَتَحَقَّقْ فيه الْمَانِعُ عَنْ الرُجُوع كما سَيَْت. وَأَما انا فََِنَهُ ذا جار لَه اليُجُوعٌ قَبْلَ اليم وَبَعْدَهُ 1 يَكْنْ في إِنْبَاتِ 
الْمِلّكِ قبل الْقَبْضٍ إِلرَامُ الْمتبرَع شَيْنَا 1 يتبرغ به وَهُوَ اليم إذْ يوَازٍ اليجُوع قَبْلَ التّسْلِيم يَنْتَفِي روم التَسْلِيم فَمِنْ أَيْنَ َب 
الم الشنليم قأيتائن في التفع. ش 
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ِدُونِ إذنه وَلَنَا أن القنض ينل القَبُولٍ في اة من حَيْتْ إِنَهُ يفف عَلَيْهِ وٹ كيه وَهُوَ الملك 


[فتح القدير] 

فَوْلَهُ: وَلَنا أن الْمَبْضَ بمَْلَة الْقَبُولٍ في الب من حَيْتُ إِنَهُ عقف عَلَيْه بوث كيه وَهْوَ الْمِلّكُ) قال الشرًاح: فَوْلَهُ: في اة 
مُتَعَلَقْ بالْمَبْض لا بِالْمَبُولِ فَالْمَعْقَ أن اله لَمَبْضَ في اة بمنزلَة الْقَبُولِ في الْبَيْع من حَيْتْ إِنَّ اکم وَهُوَ الْمِلْكُ يَتَوَقُّ عَلَيْهِ في 
اة كُمَا يَعَوَقّفُ عَلَى الْقَبُولِ ف الب وَبِهِ صَرَحَ في المَبْسُوط وَأَشَارَ يه في الإيضّاح. وَقَالَ بَعْضْ الْفضَّلاءِ: وَل أَذْرِي 5 الْمَانِعُ 


عَنْ تَعَلّقَهِ بالْمَبُولِ فإ التَوَقُْفَ لا يَسْعَلزِمُ الإڪاب الام اه. أَقُولُ: لَعَلَ الْمَانِعَ عَنْهُ أَمرَانِ: أَحَدُهمَا أَنَّ الْمَُبَادرَ من كَوْنِ الشَّيْءِ 
مَنِْلَةِ الشّيْءٍ اَن يَكُونَ فَائِمَا مَقَامَهُ وَهَذَا لا يُعَصّوَرُ فِيمَا إذَا كانا في عَفْدٍ واج كلض وَالْقَبُولِ في اليد إن كا مِنْهُمَا جيتئذٍ 
بُعْطَى ځکم تفه بِنَفْسِهٍ فلا يَأَخْلْ أَحَدُهَُا كم الْآخَر فلا يُوجَدُ رول أَحَدِهمًا مَنْلَةَ لاحر وَقَِامُهُ مَقَامَهُ لاف ما إِذَا گات في 
عَفْدَيْنِ فين كَالمَيْضٍ في فة وَالْقَبُولٍ في ابيع قله ڪُوڙ جيتئِذٍ أن ياد أَحَدُهُما كم الْآخَر فيو يمتزلته. 

وَعَنْ هَدًَا قال في الْمَبْسُوطِ: وَلَمّا گان الْمَبْضُ في اة تة الْقَبُولٍ في الْبَيْع أَحَدَ حكُم الْقَبُولٍ في الْبَبْع. وَتَانِيهِمَا أن لوقف وَإِنْ 
يَسْتَلَزِمْ الإيجاب الام إلا أن انوك ف اند او لبرت عق عق 11711 الْمِلكُ لا يَعوَقّفُ عليه أنْضًا بوت 
ځکم عَفَدٍ ال لوت ځکيه بون حي لقُول» فاه و قال ونك هذا الشّيء فَفَْصَهُ المؤهوب لَه ِن عار قبل صح 
وَمله؛ ؤود الَْبَضِء تَصّ عليه الإمَامُ الْلَعِيُ في ابي وَدَكرَ في الذخبرة أيصًاء فاا يصح أن يقال إن القن في افبة مثرة 
الْقَبُولٍ في ال من حَيْث اله يُمَوَقَفُ عَلَيْه ُبُوث كوه وَهْوَ الْمِلك, يذلاف الْقبُولٍ في الْبيع فَإنّهُ لا ينث الْمِلْكَ قَطعَاء ولا 
تصخ عفد الع ألا دون حدقي الْقَبُولٍ فيد وَهَدَا الج الان قَطمِيّ في المع كما رَى. وَطَعَنَ صَاحِبْ العا في قول 
الْمصبَفٍ: وله أن لض اح حَيْتُ قَالَ: وكات ينبغي أن يقولَ: وجه الايخمان؛ لاله ذكر القاس وَالاسْتِحْسَانَ ول ذز قَلَ 
اطم في الْمَْنِ فَلَمْ كن قَوْلَهُ: لتا مُنَاسِبًا. اه. وَقَصّدَ الشّارح الع دَفْعَ ذَلِكَ فََالَ بَعْدَ نَفْلِهِ قُلت: لَمَا گان الْقِيَاسُ هُوَ 
قَوْلَ الشَافِعِيَ وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ فقولا سب أن يَقُولَ وَلَنَا وَإِنْ 1 يُصَرّْحْ بكر الشَافِعِيَ اه. أَقُولٌ: إن حَقَّقَ حخَصْمْ يأْخْذْ 
بالْقياس في هذه اْصشألة يما كور أن يَقولَ: ونا إجء إلى وقُوع نازع في هذه الال وأا ماسب هذا الول وخسئئة فإ 
يكْصّلَانٍ عِنْدَ ذكر مُحالَمَةٍ الحَضْم فِيمَا قل گمَا هُوَ الْمتعَارفُ الْمْغْتَافُ وَمْرَادُ صَاجب الْعَايَةِ مُؤَاحَدَةٌ الْمُصَنْفٍ بِتقُويَةِ الْمُئاسَبَةِ في 
خريره لا نَفَيْ الصّحَة وَالجوَاذٍ عَنْ كلامه بِالْحُلِيّةِ فلا يَدفَعْهُ ما قَالَهُ الشّارح الْعيْ كُمَا لا يخْقَى. 

وَاغْتضَ عَلَى الدَلِيلٍ الْمَزبُورٍ أنه ل كان الْقَبْضُ منْزِلَة ابول لَمَا صح الْأَمرُ بالْقَبْضٍ بَعْدَ الْمَجْلِسِ كما لا يصح أَمْرُ الْبَائع 
الْمُشْتي بلْقبُولٍ بغد المخليس. وأجيب بأ الإيجاب من البائع شَطْرْ اعُد وَهذَا أَؤ حَلّف لا بيع قَباع و يفل الْمُشاري لا 
بْنَثُ أا إتجَاب الْوَاهِب عفد 6م دلبل أن َو حَلَفَ لا يهب فَوَهَب و يفْبَلينَتْ اسخائ فَيَقِفْ عَلَى ما راء الْمَجْلِسِ 
قِيَصِح الْأَمرْ بالمَنْضٍ وَقَبَصّهُ بَعْدَ الْمَجْلِسِء وَهَذَا السُوَالُ وا واب مَذكُورَانِ في عَامة الشرُوح» وَعَرَاهُمًا في البَهَايَة ومغراج الذَراية 
إل الْمُخْتَلِمَاتِ. أَقُول: في اواب بَخثُ, أَما أَوَلَافَِدَنَهُ لا يَدْهَعْ السُوَّالَ الْمَذْكُورَ بل بُقرره؛ 4 حَاصل ذَلِكَ السُوَالٍ الد في 
الْمُقَدَمَةِ الَْائِلَةِ إن القَبَضَ ينل المَبُولٍ باه َو كاد كَدَلِكَ لَمَا صح في الَْبْضٍ ما لا يصح في الْقَبُولٍ من التَأَخرٍ إلى ما بَعْدَ 
الْمَجْلِسِ. وَحَاصِلٌ اواب بَيَانُ الْقَرْقٍ بن إيجٍاب الْوَاهِب ويجاب الْبَائع» بأد الأول عفد ام الان شَطْرُ الْعَقْدِ وَجَعْلُ هذا 
فرق مَدَارَا لِصِحَة الْقَْضِ بالْذْنٍ بَعْدَ الْمَجْلِسِ في اة وَعَدَمْ صِحَةٍ ا ل بالْأَمْرِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ في الْبَيْع. وَخْلَاصّةُ هَذَا بين 
ميه صِحَةٍ القَئْضٍ في اة بعد الْمَجْلِسٍ وَعَدَمِ صِحَة الْقَبُولٍ في الَْيْع بَعْدَهُ هذا لا يَدْهَعُ الفح في قَوْهِمْ إن الْقَبْضَ في اة 
رة الول 


22/9) 


وَالْمَفْصُودُ مِنْهُ إِنْبَاتْ الْملك فَيَكُونُ لإاب مِنْهُ تَسْلِيطً عَلَى الْقَبْضْء جلاف ما إِذَا قَبَضَ بَعْدَ الافتراق؛ لِأَنَّ إا أَنْبََنا 
الَسْلِيطً فيه اقا لَه بالْمَبُول وَالْقَبُولُ يميد بِالْمَجْلِسء فَكذَا ما يُلْحَقُ به, لاف ما إذا َه عَنْ الْمَبْض في الْمَجْلِس؛ لون 


[فتح القدير] 
في الع بل فر يْقَرَرُ ذَلِكَ كما لا فى. 
وَأَمّا اني دك صَرَّحُوا بان اكم في الْبَيْع الَْاسِدٍ عَلَى هذا التَفْصِيلٍ الْمَذْكُورٍ في اة لافار أَيْضًا إلى الْقَبْضِ كما ذَكَرَ في 
الگاني. وني غَابةِالْميَانِ تفلا عن مَبْسُوطٍ شيخ الإشلام خواكز زادة: ولا يخَى أ الجواب الْمَدكُورَ لا يَعمَشّى في َلك الصكُورة 
رأسَ؛ لأ الإجاب في الع المأجيح والْإيجَاب في الع لفاس هيان في كَونمَا شَطْرَ اعفد لإمامه فلا يم ارق الْمَزئود 
هتاك. وود بَعْضن الفُصْلَاءِ على الاب المَذكور بوجهان ارين حَيْث قال: فيه كث قول أو صح ما ذكر كاز الَْبُولُ بعد 
الْمَجْلِسٍ بِأَمْرِ الْوَاهِبء وَأَيْضًا هَذَا الْكَلَامُ متَاقض ما تَقَدّمَ مِنْ الْمُصَبَفٍ أَنّهُ عَفَدٌ وَالْعَفَدُ ينعد بالإيجَاب وَالْقَبُولِ. اه. أَفُول: 
كلا وَجْهَنَ به سَاقِط. 
ما الول فَإِذّنَّ لْمَُارَمَةَ في قَولِه لو صح ما ذَكْرَ جار المَبُولُ بَعْدَ الْمَجْلِسٍ بار الْوَاهِبٍ مُسَلَّمَة فََمَا بُطْلَانُ اللي فَمَمْنُوعٌ إذْ 
قَدْ ذگزتا فيما مر انها أنه َو قَالَ وَهَبْمْكَ هَذَا الشَيْءَ فَمَبَضَّهُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ من غَبْرٍ قَبُولِ صح عَلَى ما نَصّ 8 عَلَيْه في التَيِيينِ 
وَذَكُرَ في الدّخيرة أَيْضًا: فَإِذَا ص عَقَدُ اة من غير قَبُولٍ أَصّلًا فَلَآَنْ يَصِحَّ بِالْقَبُولِ بعد الْمَجْلِسِ بأَمْرِ الْوَاجِبٍ اوی كما لا 
اسْتِحْسَانَاء وَالْقِيَاسُ اَن يَكُونَ راء فَمَدَاو الجوَابٍ الْمَذْكُورٍ عَلَى الِاسْتِحْسَانٍ وَمَدَارُ مَا تَقَدَمَ مِنْ الْمُصَنَفٍ عَلَى الْقيّاسِ فلا 
فض بَْتهُمَاء كيف وَقَذ صرح الْمُصَئَفْ تفه في مسَائِل مُعَقرَقة من كتاب الَا بن اة عفد ت فيم بتر ولد 
قال وب و غل وَالَْاِل لا يكلم ا يَاقض كلام تفه فوج المؤفيق ئل أحدها عَلى لياس والأخر على 
الاسْبِحْسَانٍ. 
(قَوْلُهُ: وَالْمَْصُودُ مِنْهُ إِنْبَاث الْمِلْكِ فيكو الإيابْ من تَسْلِيطًا عَلَى الْقَبَضٍ) يَعْني أن مَفُصُودَ الْوَاهِب من عفد فة ابات 
الْمِلْكِ الْمَؤْهُوبٍ لَه وَإِذَا كان كَذَلِكَ فيكو الإيجَاب من تَسْلِيطًا عَلَى الْقَنْضٍ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِهِ فَكَانَ إِذْنَ دَلَالَهَ وَنْتِضّ هَذَا 
قصل الْمَيْع إن مَقْصُودَ بانع مِنْ إيجَاب عفد د الع هُوَ بوث الْمِلْكِ لِلمُشتري م إذا م الإجاب وَالْقَبُولُ هتاك وَالْمَبِيعْ حَاضِرٌ 
يل جاب البائع شيط على القبر. حَقٌّ أن الْمُشتَرِي لَو ق فَبَضَ المبيع بعر إذْنِ البَائع َبْلَ تقد التمَنٍ جار لِلَائِع أن 
ارده وبس حَقّ يأل الثَّمَنَ. 
وأجيب بأ لا نُسَلَمْ أن مَقْصُود الْبَائع من عَقْدِ الْبَيْع ثُبُوث الْملْك لِلْمْشْترِي بل مَقْصُودَهُ منْهُ تَخصِيل اللَمَنِ لا ع وَدُبُوتُ 
الْمِْكِ للْمُشتري صِنْيٌ لا قَصدِيٌ فلا مر ب گا في الشروح. 
إيجَاب الا نيما على انر حول مَقْصُودِهِ بڏون ذَلِكَ لاف قصل الي كم 5ة دل ل 
الافتراق؛ لان 5 أنْبَعْنَا التَسْلِيطً فيه إَِْاقَا أ لَه بِالْقَبُولٍ وال ل يَتَقَيَدُ بِالْمَجْلِسِ فَكُذَا مَا يُلْحَقُ به) أَقُولُ: َِائِلٍ اَن يَقُولَ: عا 
ق الْقَبْضُ في اة الول 
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َالَ: (وَتَنْعَقِدُ لَه بمَولِهِ وَهَبْت وَتخَلْت وَأَعْطَيْت) ؛ لأ الأول صَريح فيه وَالئَانٍ مُسْتَعْمَلَ فيه. قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَّلَامُ - 
«أكُل الاك كلت مل هَذَا؟» وَكَذَلِكَ الثَالثُ» يُقَالُ: أغطّاك الله وَوَهَبَك الله جع وَاحِدٍ (وَكَذَا تَنْعَقدٌ بِقَوْلِه أَطْعَمْئْك هَذَا 
الطَّعَامَ وَجَعَلْت هَذَا التَّؤْب لَك وَأَعْمَرْتُكَ هَذَا الشَيْءَ ونك عَلَى هَذِهِ الدَابَّةِ إا وى بِالخٌمْلَانِ اليَة) ما الأول فَإِذَنَّ الْإطْعَامَ 
إا اضف إلى ما يُطْعَمُ عَيْنْهُ يراد به ليك الْعَبْنِ 

[فتح القدير] 

في الْبيِع من يٹ إن كم الْعَفْدِء وَهُوَ الْمِلك يَتَوَقْْ عَلَيْهِ في اة گمَا يَعَوَقَْ عَلَى الْقَبُولٍ في الْببْع گما كه تَقَوَرَ فيمَا مَرٌ آنفًا لا 
من جميع ابات ألا تَرَى أن الَْْضَ في البةِ ليس برْكنٍ الْعَفْدِ بَلْ هو حارج عَنْهُ شَرْط لُِبُوتِ املك يذلاف الْقَبُولٍ في الْبيْع 
له رك داخل لا يم الْعقْدُ دونه ذا گان كَدَلِكَ فلا يَْرمُ ِن أن فيد ابول بالْمَْلِس أن يعد ما يلق به من اة 
المَذكورة بِالْمَجْلِسِ أَبْضاء فان تَفييد الْمَبُولٍ بِالْمَجْلِسِ مِنْ أخكام كَوْنِهِ ركنا دَاخِلّا في الْعَقْدِ وَيْحَذَا لا يَصِ صخ المَبُولُ بَعْدَ الْمَجْلِس 
بار البَائع أَنْضًا فلا يَتَعَدّى إلى ما لَيْسَ ركن داخل في الْعَقْدِ وَهُوَ الْقَبْضُ وَإِنْ گان مُلَحَقَا بالمَبُولِ مِنْ جه گنه مَوْقُوًا عَلَيِْ 
بُوتٍ حكم العفدء وإلا يرم أن لا يصح لقص بغ مجلس بالإذنٍ نضا فكائن. 

وَالْأَوْلَ في تفرير وَجْهِ الاسْتِحْسَانٍ في ماليا هَذِهِ ما ذگر شَيْْ الإسلام في مَبْسُوطِهِ وَنَقَلَ عَنْهُ صَاحِبُ الْعَابَةَ وهو أنه لا بد 
لاء الإيجَاب عَلَى الصِّحَةٍ من الْقَنْضِءٍ لِأَنَّ الْقَنْضَ مَىَ قات باهلاك قَبْلَ التَسْلِيمِ لا يَبَْى الاب صَحِيحَاء e‏ من 
صَرُورَةٍ بَمَاءٍ الإجاب من الْوَاهِبٍ عَلَى الصِّحَةٍ وُجُودُ الْقَبَضٍ لا اله كاد الْإقْدَامُ عَلَى الإيجَاب لَه إذَنَا لِلْمَؤْهُوبٍ لَه بِالْقَبضٍ 
افتضَاءً كما في باپ الْبَيْع جَعَلَنَا إِقْدَامَ البَائع عَلَى ا إِذْنَّ لْمُشترِي ِالْقَبُولٍ مُقَتَضِيًا بَقَاءِ الإيجاب عَلَى الصّحَة إلا أَنَّ مَا 
َبَتَ افْتضاءً يَقْبْتُ 18 وَالكَابتُ بالصرورة يَعَقَدَرُ بِقَدْرٍ الضّرُورة» وَالِصَرُورَةُ تفخ بِثْبُوتٍ الْإِذْنِ في الْمَجْلِس؛ لِأَنَّ الإيجاب 
يَبْقَى صّحِيحًا مََ فَبَضَ في الْمَجْلِسٍ قلا يُعْمَبُْ ابا فِيمَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ لاف ما لَوْ ل َبَتَ تضاء لِأَنّ النَّابتَ نضا تابث من كل 
وَجْهِ فَيَنْبْتْ ف الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ المَجْلِس. انتهّی. 


(فَوْلَه: اما الأول فَإِذَنَ الْإطْعَامَ إا أُضِيف إلى مَا يُطْعَمْ عَيْئهُيَْادُ به ليك الْعَينِ) قَالَ صَاحِبْ غَايَةِ الَْيَانِ: ولا في تفرير 
صَاجب الِدَايَةٍ نَظَرٌ) 
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لاف ما إِذَا قَالَ: أَطْعَمْئُك هَذِهِ الْأَرْضَ حَيْتْ تون عَاريَة لأ عَبْنَهَا لا تُطْعَمْ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أكل عَلََّهَا. وما الان فَإِذَنَ 
حرف الام لِلتَملِيك. وأا الَالِتُ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «قَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى قهي للْمُعَمَر لَه وَلوَرَِ مِنْ بَعْدِِ» ودا 
إِذَا قَالَ جَعَلْت هذه الدَّارَ لَك عُمْرَى لما قُلْنَا. 


[فتح القدير] 

ِأَنَهُ قَالَ: إِنَّ الْإطّْعَامَ إذا أُضِيف إلى ما يُطْعَمْ عَيْئُُ راد به ليك الْعَبْنِ فَعَلَى هدا يَنْبَغِي أن يَكُونَ الْمُرَادُ من الإطعَام في الكفارة 
التَملِيكَ لا البح كما هو مَذْهَبْ الَْصْمء لن لْمُرَادَ من الْإطْعَام إِطْعَامُ الطَّعَام وَالطَّعَامُ يُؤْكَلُ عَيْنهُ فَكَانَ الْطْعَامُ في الآية 
مُضَافًا إلى ما يُطْعَمُ عَيْنْهُ فَافْهَم. الْتَهَى كَلامُهُ. 

أَقُولُ: كن اواب عَنْ هَذًا النَطرِ بان مُرَادَ الْمْصَّنْفِ بالوضَافة إلى مَا يْطَعَمْ عَيْنْهُ أَنْ يَذْكْرَ ما يُطْعَمْ عَيْنْهُ وَيجْعَلَ مَفْعُولًا تنا 
لأإطعام» وني آية الكَفَارَةٍ 1 يكن الْأَمرْ كَدَلِكَء فَكَانَ الإِطَعَامُ فيها عَلَى أَضْلٍ وَصْعِه وَهُوَ الإباحة. وَيُرْشِدُك إلى هذا التؤجيه أن 
قال في كنقيح الْأُصُولٍ في أَوَائْلٍ التَفْسِيم الرًابع: وني قؤله تَعَالَ إإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ] [المائدة: 89] إِشَارَة إلى أن الأصل فيه 
هو الإباحَة وليك مُلْحَق به؛ لن الإطْعَامَ جَغل عير طَاعِمًا لا جَغْلَهُ مالك وَأَخْقَ به اليك لاء لَِنَّ لْمَْصُودَ قَضَاءْ 
ڪوائجهم» وهي رة اقيم اليك مَقَامَهَا انتهى. وَقَالَ في الوبح: وما و أَطْعَُك هدا الطَّعَام ونا گان هبه وتلا بين 
اخال؛ لِأَنّهُ ا ْله طَاعِمًا. قَالُوا: وَالصًابط أنه إذَا ذكرَ الْمَفْغُولَ لان َهُوَ للتَملِيكِء وَإِلّا قبلإباحة. انْتَهَى فَتَأَمَلْ تَرْشْد. 
مله قذ ذَكْرَ في الْمُجيط الْبْرْعَانَ تاد عن الأضل: وَإِذَا قَالَ أَطْعَمْمُك هَذِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ عَارِيَةٌ وَلَوْ قَالَ أَطْعَمْئْك هَذَا الطَعَامَ 
إن قَالَ فَافْبِضْهُ فَهُوَ هبَة. وَإِنْ 1 يَفُلَ فَافْبضْة يَكُونُ هبه أو عَاريةَ انكهى. أَقُول: لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فطنةٍ أن إطلاق روايّة 
الكتاب وَتَعْلِيلَ الْمُصَنْفٍ با ذَكَرَ لا يُطَبَِانٍ روَايَة الَْصْلِ؛ لِأَنَّ الظَاجِرَ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ قَوله: أَطْعَمْئُك هَذَا الطَعَامَ هبة مُطْلقَء 
وراي الْأَصْلٍ صَرِيحٌ في أن قله لمَْكورَ ايكون همه ذا فيه بقؤله فافض وأا إا ٤‏ يُقَيَدهُبدَلِكَ فَيَحْعَمِل الْأَْرَئن: أي 
اة وَالْعَايَة وَأنّ النَظَرَ الْمَذْكُورَ لا يَكَجهُ أصْلًا عَلَى ما في روَاية الَْصْلِ؛ لان اليك إا يُسْتَفَاُ على اتيك الرَوَابَة من فَولِه 
فَافِْضْه لا من لفط الإطْعَام, فلا يني أَنْ يَكُونَ الإطْعَامُ في آية الْكَمَارَةٍ عَلّى أَصْلٍ وضعه وَهُو الإباحة. 

(قَوْلهُ: بخلافٍ ما إذا قال أَطْعَمّْك هَذِه الْأَرْضَ حَيْث تكُونٌ عَاريَة؛ لأَنَ عَبْتَها لا ُطْعَمْ فَيَُونُ الْمُرَادُ إطْعَامَ عَلَيهَا) أفُول: لقائل 
اَن يَقُولَ: كَوْنْ الْأَرضٍ يما لا يُطْعَمْ عَيْئهُ إا يَفْمضِي أَنْ لا يَكُونَ الْإطْعَامُ الْمُضَافْ إِلَيْهَا عَلَى حَقيقته» ولا يَفْمَضِي أَنْ لا يُرَادَ به 
ليك الْعَْنِ جار كُمَا أرِيدَ به ذَلِكَ إذا أُضِيف إلى ما يُطَعَمْ عَبْنْهُ فم لوا هتاك عَلَى تلِيكِ الْعَبْنِ مع أَنَّ حَقِيقَة الإطعَام جَغْلُ 
الْمَيْرِ َاعِمًا: أي آلا لا جَعْلُْ مَالِكَاكُمَا صَرحُوا به. 

وَاجوَابُ أن وَإِنْ گی أن يرَادَ بالإطعام الْمُضَافٍ إلى مل الْأَرْضٍ ليك الْعيْنِ بارا لكِنَّ هذا التجَورَ لَيْسَ متَعَارَفٍ في مث 
ذلك ونا الْمَُعَارفُ أن يراد إطَعَامُ الَْلّهِ عَلَى طَريقٍ ذِكْر الْمَحَلَ وإرادة الالء كما أن الْمُتعَارَفَ فِيمَا إا أُضِيف الإطْعَامُ إلى 
ما يُطْعَمْ عَيْئهُ أن يراد به ليك الع ولم الْعَاقِلٍ إا َب حَْلهُعَلَى الْمُتَعَارَفٍ لا عَلَى كل ما اختَمَلة الفط تدبز. (قَوْلَه: 
وَكذَا إذَا قَالَ جَعَلْت هَذِهٍ الدَارَ لك عُمْرَى لِمَا قُلَْا) قال صَاحِبْ الْعنَايَةِ: قَوْلَُ: لما فلا إشَارَةٌ إلى فَوْلِهِ: قلا حرف الام 
للتَملِيكِء وَافْتَقَى أَئَرَهُ الشّارِح الع وَسَگت عَيْهُمًا عَنْ الْبََان. 

أَقُولٌُ: الاه أن فَوْلَ الْمُصَبَفٍِ هَذَا إِسَارَةٌ إلى قَريهِ وَهُوَ فَوْلَه: فَلِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «فمَن أَغْمَرَ عُمْرَى فَهِي 
للْمُعَمَّرِ له َوه من بَعدِو» ودل عَلَى هَذَا در هَذِهِ الصُورةِ في ذَيْلٍ الثَالِثِء إِذْ لو گان مُرَادُهُمَا قله الشَارِحَانٍ الْمَْبُورَانِ 
لَذَكُرَهَا في ذَيْلٍ الاي بل لَوْكَانَ مُرَادُهُ ذَلِكَ لَمَا ذكْرَهَا أَضْلَاء إِذْ قَدْ سبق ذِكْرُ ما إا قَالَ جَعَلْت هذا لتوب لَك وَهْوَ الذي 


قال لَه وما الگا ولا يَرَى أَثَرَ فَرْقِ بَيْنَهُ وَبيْنَ 
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وأا الرابع فلن امل هُو الإركاب حَقِيقَةَ فون عَاريَةُ كن تيل اله يقال َل الْأمِيرْ فلا عَلَى فَرَسٍ وراد به اليك 


1 وف يق 
: 5 
فيَحَمَلٌ عَلَيّه عند نيّته. 


(وَلَوْ قال سنك هَدَا الكّوْب يَكُونُ هِبَةً) ؛ لِأَنَهُ يراد به التَمْلِيك قال الله تَعَالَ أو كِسْوَكمُم] [المائدة: 89] وَيْقَالُ كسا المي 
لاتا تَوْبَا: أي مَلَكَهُ مِنْهُ (ولَوْ قَالَ متنك هذه ا رة كَانَتْ عَارِيًّ) لما روَا مِنْ قَبْلُ. 


[فتح القدير] 
ا ذا قَالَ جَعَلْت هَذِهِ الدَّارَ لك عُمْرَى إلا باشْتِمَالٍ هَذِهٍ الور عَلَى لَفْظَةِ عُمْرَى دُونَ مَا سَبَقَ فَلَوْ گان مُرَادُهُ مَوْلِه لِمَا فلن 
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كز اللام في قله لك بقلي لازن لفطة افر لإثبات اليك تعر له لكان ور هذ الطورة ؛ ار 
قن قُنْت: لو گان مُرَادُهُ مَا ذَكَرْته لَقَالَ لِمَا ريا ما هُوَ دَأَبْهُ عند قَصْدِه الإشارة إلى السُئّةِ. فُلت: كان السَارِحَيْنِ الْمَزبُورَيْنِ 
اغترا ذلك وَلكِنْ كن التَوْجبهُ غل " ما " في فَوْلِهِ لما فلا عَِارَةَ عَنْ قول تفه وَهْوَ فَوْلَه: فَلِقَولِ - عليه الا السام 
- لا عَنْ تفس الحَدِيثء وقد ارتا إَِيْهِ في خرير مُراده فَعَبِصرْ. 

(قَولهُ: وما الرابغ فَإِذّنَّ الْحَمْلَ هُوَ الإرگاب حَقِيقَةَ فَيَكُونُ عَاريَةَ لكِنّهُ تمل افم قال حمل الْأَمِرُ فاا عَلَى فَرَسِ ويرد به 
انلك قيخمل عليه عند بيد يعني أن الخفل تصرْف في المنفعة يون عارئة يك إل أن يَقُولَ صَاحِبُْ الدَّابَةِ أَرَدْت البَة؛ لِأَنَّ 
هَذَا الفط قد يُذُكَرُ لِتَمْلِيكِ الْعبْنِ فَإِذَا تَوَى ما مله لَفظَهُ وَفِيهِ تشديد عَلَيْهِ عَمِلَتْ نيَنْهُ. قال في الكفاية: ية فان قيل: كَيْفَ 
يَسْتقِيمُ فَوْلَهُ: إنَّ حَقِيقَتَُ الإركاب وَقذ ذَكْرَ في الْعَارِيَةِ أن فَوْلَهُ َلك لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ. قُلْنا: حَقِيمَمُُ الإرگاب ترا إلى الْوَضْع 
وَهُوَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ في الْعْرْفٍ وَالِاسْبَعْمَالِ لَكِنَّ الحقِيقَة مَا طازة e‏ ا کا الاسم ال مُشترك انكَهّى. 
وَذَكْرَ صَاحِبُْ الْعنَايَةِ فَحْوَى ذَلِكَ بِعِبَارَةِ أُخْرَى حَبْتْ فَالَ: لا يُقَالُ هَذَا يَُاقض ما تَقَدَمَ في الْعَارٍ ن قزل لاما تثقليك 
الْعَبْنِ وَعِنْدَ عَدَمِ إرادته اليَةَ حمل عَلَى ليك الْمََافِع تجار لما أَضَرَْا لَه هنلك أَنَّ قو لاما كيك الْعيْنِ: بَعْني في 
غرف فاسيغمالة في الْمتافع باز عرق فَيَكُونُ وله هاهتاء لان لحمل هو الإرگاب حَقية 
الحقيقة الغ فة جار لْعَوِيٌ انْتهَى. أَفُول: بي إشگال وَهْوَ أَنَهُ قد تَقَوَرَ في كنب الْأَصُولٍ 1 4 إِذَا كانت الحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةَ 
وَالْمَجَارُ مُتَعَارقَاء فَعندَ أي حَدِيفَة - رجه الله - الْمَعْىَ اقيق أَوْلَ وَالْعَمَلُ به. وَعِنْدَهًا ادر الْمَجَازِيُ أو وَالْعَمَلُ به وَأَمَا 
ا 0 اتفاقا. إِذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَفِي ما ن فيه 1 تكن الَقِيقَةُ مَهْجُورَةَ كُمَا صَرّحُوا به فَعَلَى 
قصب ل ل 1 حَقِيفَةٌ 
1 اي وَهُوَ ليك الْعَيْنِ َنب ينبي أن يمل الل على الكارنة ة عِنْدَ عَدَم إرادة اة عَلَى أصْل أي حَنيفة 
وان ْمَل عَلَى افْبة وَإِنْ 1 يَْوِهَا عَلَى أَصْلِهِمَاء نه أن وده ا الككاب وار الغا الْمُْتَبرَةِ عَلَى الْأَوّلِ من غير 
ls‏ فَلَيْتَآَمَل. ثم إن قَوْلَ صاجب الكمَايَةِ فَكانَ هَدَا في مَغق الاسم ال مُشْوَك لسن يسديد؛ دن 
حم ال مُشترك الَأَمُلُ فيه حف يرح أَحَدُ مَعْتبَيْهِ أو مَعَانيه بأد َة أو الْأَمَارَاتِ عَلَى م ا تقر في عِلْم الْأصُولِء وَفِيمَا نَحْنُ فيه إِنْ 


e 


وی ابه ْمَل عَلَيْهاء وَإِنْ لَ ينوا مَل عَلَى الْعَارية من عير تمل ولا رقفب فَأيْنَ هذا من ذَلِكَ. 


2 
حَقَقَةَ 


حَقيقة: يعني ف اللَعَة فَاسْتعْمَالُهُ في 


حَقِيقَةُبحَسَبٍ الْوَضْع وَهْوَ الإيكاث وَعِنْدَهُما چا هُوَ 


(قوْل: وَلَو قال مَتَخدُك هذه الجَارِيَةَ كان عَاريَةَ لما رتا من قَبْلْ) يعني مَا ذكرَهُ في كتاب الْعَاريّة من قله - عليه الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - 
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(وَلَوْ قَالَ داري لَك هبه هبه سی أو سك هبه فهي عَارِيَةُ) ؛ ؛ لأف الْعَاريَة رة كم في كَلِيكِ الْمَنْفَعَة وَاليَةُ مله وحمل َلِيكَ 


لعٍ فَيُحْمَلْ الْمُحَمَل عَلَى الح کې گا ذا قال غغرى لتق أو لی گی | أو سْكُى صَدَفَةَ أو صَدَفَةٌ عَارِيةَ أو عَارِيَةٌ همه 


لما قَدَمَْاُ. (وَلَوْ قال هة تشكنها فَهِيَ هبة) ؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ تشكنها مَشورة وَلَبِسَ بِعَفْسِيرٍ لَهُ وَهُوَ تَنْبية عَلَى الْمَفْصُودِ بخلاف 
له هة سُكْىَ؛ لِأَنَهُ تسيز لَهُ. 
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مو و 


قَالَ: (ولا تَجُورُ الَهُ فيمَا يُقَسَمْ إلا تحُورَةَ مَفْسُومَة وَهِبَةُ الْمُشَاع فيمَا لا بُقَسَمُ جَائرة) وَقَالَ الشَافعيْ: تَجُورُ في الْوَجْهَيْنِ؛ لاله 
عَفدُ عَِيكِ فْيَصِحُ في الدتاع وغ ليع اناع 

[فتح القدير] 

«الْمِنْحَةُ مَرْدُودَة» كَذَا في الشروح. أَقُولٌ: ماهتا كلام أمَا أَوَلّا قا 
وَعَدَمِ تَقِييدِهَا بِعَدَمِ إرادة اة أن يَكُونَ فَوْلَهُ: مَتَخُْك هذه الاريَة عَارِيةَ وَِنْ نَوَى بِالْمنْحَةٍ اليد وَقَدْ ذگر في كاب الْعَاريّة 
فَوْلَهُ مَتخدُك هدا الكّؤْبء وَقَوْلَهُ حمَلئُْك عَلَى هذه الدَابَّةِ عَارِيةُ إذا 1 يرذ يما اليَة. وَقَالَ في التَعْلِيلٍ: لاما لِعَمْلِيكِ الْعَيْنِ وَعِنْدَ 
عَدَمِ إرادة فة يحْمَلُ عَلَى ليك المتافع جو فَكَانَ بن اميه في الْمَقَامَينٍ نَع تناف 

وَأَمَا نا نا قَاذَنَ تغليل هَذْهِ ا 5 ذَكْرَهُ في كتاب الْعَارِيَة ة من قَوْلِه - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - «الْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ» مَنْظُود فيه 
ذ قذ گر في الْمجيط فاد 1 عن الأطل آله إذا قال متختك ما الذزاهم أو هذا الطَّعَامَ فَهُوَ هة وَلَوْ قَالَ مَتَحْثّك هذه الْأَرْضَ 
ؤ هذه الجاربة فَهُوَ عَارِيَةُ. وَقَالَ: فَالْآَصْلْ أَنَّ لَفْظَةَ الْمنحة إذا أُضِيفَت إل ما لا بمْكِنْ الانتفاغ به مع بَقاءِ عَيْنه فَهُوَ هب وَإذَا 
ضيفٽ إلى ما يْكِنْ الانْبَِاعٌ به مَعَ بَقاءِ عَيْبه فَهُوَ عَارِيةُ انکهى. وَهَكَذَا گر في عَامَةِ الْمغتَرَاتِء وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ 
- «الْمِنْحَةُ مَرْدُودَة» لا فرق ب ن الْمَصْلَيْنِ فَتَعْلِيل الْمَصْلٍ الان به يَنتقضٌ ِالْمَصْلٍ الأول َتَأَمَلَ في التؤجيه. 


ESE‏ نَّ الْمُعَبَادَرَ م من ذکر هذه الا مُنْفصلَةً عن مسأل الحملء 
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هوا 
کم العا مام 


لمجي ان ا برا للاسمء كذَا في الْمَنْسُوطٍ وَالْمُجيط وَعَلَيْهِ عا عَامَةُ 
الشرّاح . قَالَ تاج سي جد الس ا اي 
أنْ گر تار 0 أو لَيْسَ هَذَا بصّحيح؛ ِن فَوْلَهُ تَسْكْنْهَا لَبْسَ بفِغْلٍ الْمُحَاطَب» وَإِعَا فغل الْمُخَاطّبٍ السُكى الل 
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مد ور رت 


وَهَذا؛ لِأَنَّ الْمْشَاعَ قَابِلَ كمه وَهُوَ الْمِلْكُ فَيَكُونُ ماد له وكَوْنْهُ برعا لا يُبْطِلُهُ الشيُوع كالْفَرْضِ وَالْوَصِيّةِ. وَلَنا أن الْمَبْضَ 
مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ في فة يشرط ل لِك عير مؤفُوب؛ 


[فتح القدير] 


(قؤلة: وَهَدَاء لذن اْمُشَاعَ قاب لكيه وَهُوَ الْمِلْك فيكو حأ له وئه تب لا يطل الشبوع كَالْمَرضٍ وَالْوصِيّة) قَالَ 
صَاحِبْ الْعَاية في حل هَذَا الكلام: وَهَذًا: أَيْ جَوَارْةُ باغتار أن الْمُشَاعَ قاب لحكيه: أَيْ كم عَفْدٍ فة وَهُوَ الْمِلّكُ گمَا في 
الع وَالِرْثِ وَل ما هو قاب كم عفد يَصْلْحْ أن يَكُونَ حلا لَهُ؛ ل الْمَحِلَية عبن الْقَابيّة أو لازم من لَوَازِمهَا فَكَانَ الْعَفَدُ 
صَادِرا من أَهْلِهِ مُضَافًا إلى حل ولا مانع َه فَكَانَ جائرًا. فإِنْ قيل: لا تُسَلّمْ اء الْمانع قله عَفدُ بع فلم لا وز أَنْ يكُونَ 
الشّبوع مُبطًِا؟ أجاب بقؤله وكوْنهُ برعا يعني 1 يغهذ ذلك فطلا في الَعَاتٍ كَالْفَرض والْوَصِيةِ بن دقع أف رقم إلى رَجْلٍ 
عَلَى أن يكُونَ نمف فَرْضًا علب ويَعْمَل في الصف الآخر بشَركيه, وَبأن أَؤصى لِرَجليِ بأل وزكم فان ذلك صَحِيح» دل على 
اَذ الشيُوع لا بطل التَبدُعَ حم يَكُونَ مَانِعًا. انْعَهَى گلامة. 

أَقُولٌ: تَعَسّْفُ الشارح الْمَذْكُورُ في بَيَانِهِ هذا من وجُوه: الأول أنه جَعَلَ لَفْظَ هَذَا في قول الْمُصَّبَفٍِ. وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الْمْشَاعَ إِسَارَةُ 
إل جواز عفد اة يفضي هَذَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَبَفٍِ وَهَدَاهٍ لِأنَّ الْمْشَاعَ ! دَلِيلًا عَلَى أَصْلٍ مُدَعَى الشَافِعِيَ وَهُوَ فَوْلَهُ: 
جوز في الْوَجْهَيْنِ کون ليا انا عَلَيه فَكَانَ يَنبغي أن يَقُولَ الْمُصَّبَفْ: وَلِأَنَّ الْمُشَاعَ بَدَلَ قَولِهِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمْشَاعَ. وَالَان 
نه ازتكب تَقْدِيرَ مُقَدَمَاتِ حَيْتْ قال: فَكَانَ الْعَقْدُ صَادِرًا من أَمْلِهِ مُضَافًا إلى لَه ولا مَانِعَ َه فَكَانَ جَائِرا وَالْبَاعتْ عَلَيْهِ 
جَعْلُهُ لفط هَذَا إِشَارَةَ إلى 
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ون ي تويزو ِلرَامَهُ شَيْنَا ل رمه وَهُوَ مُوْنَةُ ا ودا انع جَوَارْهُ قَبْلَ الْقَبضٍ ِد يَلْرَمَهُ التَسْلِيمُ لاف ما لا يُقَسَمْ؛ 
لن الَْبْضَ الْقَاصِرَ هُوَ الْمُمْكِن فَيْكتفى به؛ وَلأَنَهُ لا تْرَمْهُ مُه القسْمَة. 


[فتح القدير] 
جوازه. وَالئَالِثِ أَنَّهُ حمَلَ فَوْلَ الْمُصَبَفٍ وَكَوْتَهُ برعا إل عَلَى ا لواب عَنْ سوال يَرِدُ بطريق المع عَلَى مُقَدّمَةٍ من الْمُقَدّمَاتِ التي 
َدَرَهَا وهي قَوْلَهُ: ولا مَانِعَ مة. وَالَقُ عِنْدِي أن مَقْصُودَ الْمُصَنَفٍ من قله وَهَذَاهِ لِأَنَّ الْمْشَاعَ !ل إِنْبَاتُ كبرى الدّلِيل السًابق 
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وَهِيَ فَوْلُّ: فَيَصِحٌ في الْمْسَاع لا إنْبَاتِ أضل الْمُدَعَى وَلَفْظُ هَذَا إِشَارَة إل مَضْمُونٍ كاتيك الْكُبْرى, فَالْمَعْقَ وَهَدًا: أي صِحَنْهُ 
في الْمْشَاعَ أَوْ كَوْنُهُ صّحِيحًا في الْمْشَاع؛ لِأَنَّ الْمُشَاعَ قَابِلَ لُكب وَهُوَ الْملْك فَيَكُونْ محا لَه فلا يَلْرَمُ حيبذ الْوَجْهَانِ الْأَوَلانِ 
من وجوه التّعَسّفِ اللازمة لتَفِْيرٍ صَّاحِب العنَايَة. 


ما الول مِنْهُمَا فَظَاهِرٌ جدًّا. َا الان فَلِسْقُوطٍ الاختيّاج جِيتَئِذٍ إلى ما قَدَرَُ من الْمُقَدّمَاتِ الرَاِدَة ما يَطْهَرُ باذ التَمُلٍ 
الصادِق. ث إنَّ فَوْلَهُ وكُونْهُ برعا لا يُبْطِلْهُ الشيُوع جَوَابْ سوال يَرِدُ عَلَى الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ بطريقٍ الْمُعَارَصَّةِ وَهُوَ أن يُقَالَ: 
إِنَّ عفد لَه عفد تَبرُع» فَلَوْ فلا بجَوَازِهِ في الْمْشَاع لَرِمَ في ضِمْبِه وُجُوبْ صَمَانِ الْقِسْمَة وَالْوَاجِبُ ل يََبيعْ به فَيَكُونْ إلَراما عَلَيْه 
ما 1 يرف وهو بطل فقال: كؤثة عفد برع لا ينه الشبُوع كَالْقرْض والوَصية: يَعْني أن الشّبوع في الَْرْضٍ وَالْوَصِيَد كما لا 


يغ وما عَفَدَ برع كذلك لا بت في اة فاد يَلرَمْ ينيز الْوَجْهُ الث أَيْضًا من وجوه التَعَسّفٍ اللازمة لتفر تفریر صَاحب 
الْعَِايَق وَهُوَ ثل اكلام الْمَذْكُورٍ عَلَى ا لواب عَما يرد عَلَى مُقَدّمَةِ عير مَذُكُورَةٍ كُمَا عَرَفْت فََبَصَز. 

(قَوْلَهُ: وَلِأَنَّ في تَجْوِيزِهِ إلْرَامَهُ سَيْنَا 1 يَلْتَرمُه وَهُوَ مُؤْئَةُ القسْمَةِ) يعني أن في تَجْويرٍ عفد اة في الْمُشَاع إِلْرَامَ الَْاجِبٍ شَيْنَا ل 
يلرم وَهُوَ مُؤْنَةُ الْقِسْمَةِء وَذَلِكَ لا يجوز لِزيَادَةٍ الضَّرّرٍ. فَإِنْ قيل: هذا صَرَرْ مَرَضِينْ؛ لان إقَدَامَهُ عَلَى هبة الْمْشّاع ذل على 
الْترامهِ ضَرَرٌ الْقِسْمَةِ وَالِضَّائِرُ مِنْ الضّرّرٍ مَا 1 يكن مَرَضِيًا. أجيب بأد الْمَرَضِيَ مِنْهُ َيْسَ الْقِسْمَةَ ولا ما يَسْتَلْرمُهَا لجواز أَنْ يَكُونَ 
رَاضِيًا بالْمِلْك الْمْنَا وَهُوَ لَيْسَ بقسْمَة وَلَا يَسْتَلْزِمْهَ كذًا في الْعَاية أَخَْدًا من ت شَرْح تاج الشَريعَة وَتَبِعَهُمَا الشارخ العَيوئّ. أَقُولٌ: 
ف الْجَوَاب بَخت؛ لِأَنّهُ إا 1 يكن الْمِلكُْ الْمْشَاعٌ قِسْمَةً وَلَا مُسْتَلْزِما ها 1 يَتمَ لذن هذا الدَلِيلٍ: أَْني فَوْلَهُ لان في تَجْويزه إِلرَامَهُ 
شيا 1 يَلَْرمَهُ وهو الْقِسْمَة؛ لِأَنَّ الي يَسْتَلْرمُهُ تَجْويرُ هبة الشَّيْءٍ إا هو إَِْامُ وَاهبهِ حَكُمَ اة وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَؤْهُوبٍ لَهُ 
وما ما لس بكم اة ولا شَيْنًا من لازم حكمها فلا يَستَلْرمُهُ تويز هة في شَيْء فَإِذَا 1 تكن الْقِسْمَةُ نفس حكم اة ولا 
شَيَْا يَسْتلرِمُهُ حَكُمُهَا فَأيْنَ يَرَمُ مِنْ تويز هة الْمُمَاع إِْرَامُ الؤاجب مُؤْنََ القسمَة حقٌ يَلْرَم إِلرَامُهُ ما ل يَلَِْمَهُ. لا يُقَالُ: الّذِي 
لا لز القشمَة هو املك الْمُمَاءُ؛ وهو الذي ذكرة في اواب وما هو حَكُم ال هو امَك افر وهو يعارم القشمة؛ 
َل القشمة جائرَة بإلاتقاق وحْكْمُهَا تابث قَطعاء مع أن حكُمَها هتاك ليس امَك الْمَُْدَ بلا رنب بل هُو الْملّك الْمَْا. 
N N Es‏ لأَنَّ من 
أَقْدَمَ عَلَى فة يَْضَى مها فَطْعَاء فَلَوْ گان حُكُمُهَا مُطْلَقَا هُوَ الْمِلْكُ الْمُفْرَرْ ب َعيّنَ الرَضًا مِنْهُ ا يَسْعََزمُ 
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وَالْمُهَايَُ ْمُه فيا 2 يكب به وَهُو الْمَنْفعَة وَاليَةُ لاقث الع وَالْوْصِيةُ ليس من سَرْطِهَا القَبض وَكذَا الببِعْ المُجيخ وَأَما 
يع الاد والمرف وَالسلَم فَلْقَبْضْ فبها عر مَنْصُوص علي ولأا عُقُودُ صَمَانِ فاب روم مُؤنة القنمَة وَلْقَرْضُ تبغ 
مِنْ وَجْهِ وَعَفْدُ ضَمَانٍِ مِنْ وَجْد فَشَرْطْنَا المَبْضَ الْقَاصِرٌ فيه دُونَ الْقسْمَة عَمَلا بِالشَبَهيِ عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ عي مَنصوص عَلَيْه 


[فتح القدير] 

الِسْمَة وَهُوَ الْمِلك المُفرُ. 

هذا وَاعتَضَ بَعْضٌ الْفْضَلَاءٍ عَلَى اواب الْمَذُكُورٍ بوه آحَرَ حَيْتُ قَالَ: فيه بحت لَه يعْلمُ أنه ذا طَلّبَ شَريكة الْقِسْمَةَ لا 
نمه إباؤة عَلَى أن له أن زجع عَنْ هبيه ولا ترم المت قتان اه. أَقُولُ: كل وَاجدٍ ِن أَصلٍ بخن وَعِلاوته سَاقط. ما 
الَْوَلُ؛ فَإِذَنَهُ ون عَم أنه ذا صلب ریگ الْقِسْمَة لا يَنْقَعْهُ بوه إلا أنّ صلب شَريكه إا عير معي ل مكمَلٌ وَالفْدَامُ عَلَى 
اعفد إا يَفْمَضِي الزًا چا هُوَ من صَرُوريَاتٍ ذلك الْعَفدٍ وَلَوَاِمِِ لا جا هوَ من مُحْتمَلاتِ ذَلِكَ. وَأما الان فَلِأَنَ في مُجُوعِهِ عن 
هته رر آخرَ لَهُ وهو حَْمَائُهُ عن واب اة فلم أن يعَوَقْفَ دَفْعْ ضَرَرٍ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةٍ عن نَفْسِهِ عَلَى ازتگاب ضَرَرٍ آخر 


تفه فَكَانَ في ويز هب الْمُشَاع إِلْرَامُ لواهب أَحَدَ الصَرَرَيْنٍ وَذَلِكَ لا جوز وَأَنْضًا هَل يجَوَرْ الاق أَنْ يكو بتاءُ جَوَازِ هة 
الماع عَلَى جواز البخوع عنها ولس هذا رة بتءِ ت السّيْءِ عَلَى الْيفائه. عَلَى أنه لس لَه الجوع عن هبيه في كثير من 
موا وهي الي تمق فيها اْمَوَانِعُ عَنْ الْجوع كما سيأني في الْكتَابٍ فيلر الْمَحدُورُ في مثل ذَلِكَ. 

م أَقُول: في شَيْءٌ في أصْلٍ هذا التَغلِيلِ وَهُوَ أن اهب الْمُشَاع إمًا أَنْ يَرْصَى بِالْقِسْمَةٍ أو بنع عَنهاء فَإِنْ رضي با گان مُلْتَِما 
يها َم يكن في إلرامه موه القشمة إأرامة ما ل َه ؤإن افقتع عنها ليزه مؤت القشمة عند أي حبيقة؛ لان مُؤْئَ لِْسْمةٍ 
عَلَى الطّالب دُونَ الْمُمنع عِنْدَهُ عَلَى ما ييح في كتاب الْقِسْمَة فَلَمْ يتم هَذَا التغليل عَلَى قؤله. (قَوْلّه: وَالْمُهَاياَه تلرَمُهُ فيم 1 
عع به وهو اْمَنَعَة وليه لاقت الْعََِ) هذا جوب عن سوال مدر تفديزة أله إن 1 تزه فيما لا فم مُه الِْسْمَة هذ 


رمه المهاباة وني اجا 
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وؤ وَهَب من شريكه لا ُو لون اكم يُدَارُ عَلَى تفس الشيوع. 

قال (وَمَنْ وب شِقصًا مُشَاعًَا فَاَِةُ فَاسِدَةٌ) لِمَا َكَرَْا (َإِنْ قَسَمَهُوَسَلَمَهُ جاز) ؛ لِأَنَّ امه بالْقَبْضٍ وَعِنْدَهُ لا شَيْوع. قَالَ: 
(وَلَوْ َكب دَقِبقًا في جِنْطَةِ اؤ ها في نسم فَالَُ َاسِدَةٌ قن طَحَن وَسَلّمَ ١‏ ڪز) ودا السّمْنْ في اللَّنِ؛ لان الْمَؤْهُوبَ 
مَعْدُومٌ وها لو اسْتَخْرَجَهُ الْعَاصِبْ ْله وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بحل لِلْملكِ قوقع الْعَفْدُ بطل فلا يَنْعَقَدُ إلا بالتَجْدِيدِ لاف ما 
[فتح القدير] 

رام ما ل يرم وَمَعَ ذَلِكَ الْعَقَدُ جائز فَلتَحُنْ مُؤْنَُ الْقِسْمَةٍ فِيمَا يُفْسَمُ كَذَلِكَ. 

فأَجَاب باد الْمُهاياة رمه فيمَا 1 يرع به وَهْوَ الْمَنْفَعَُ؛ لِد الْمُهَايةَ قسْمَة الْمَنمَعَةِ وَالَْةِ التي هي عفد المع إا لاققث الَْيْنُ 
ولا إِلَْامَ فيه فيا لا يُقْسَمْ فَلَْ يكن ذَلِكَ صما في عَيْنِ ما بع به إخلافف مَُْةِ الْقِسْمَةٍ فيا يُفْسَم هدا حلاص ما في اة 
الشُرُوح وَالْكَافِ هَاهُنا. وَقَالَ صَاحِبُْ الْعَِايةِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَلِقَائِل أَنْ يَقُولَ: إِلْرَامُ ما 1 يَلَْتَرِمْ الْوَاحِبُ بِعَقدٍ اة إن گان مَانِعَا عَنْ 
جوَازِهَا فَقَدُ جد وَإِنْ خَصَّصْئُمْ بِعَوْدِهِ إلَى ما تَبرَعَ به گان كما وَامجْوَابُ بتَخصِيصه بِذَلِكَ. 

وَيُدهَعْ النَحَكُمْ بان في عَوْدِهِ إلى ذلك إِلْرَامَ رة عَبْنِ هي أَجْرَُ الِْسمَةٍ عَلَى الع الْمَؤهُوبَةٍبإخْرَاجهَا عَنْ مِلْكهء وَلَيْسَ في عه 
ذَلِكَءٍ لِأَنَّ الْمُهَابَةَ لا تاج إِلَيهَا. اه كَلامَة. 

أَقُولُ: لا يْرَى في الوَابٍ الي ذَكَرَُ كير طَائِل في فع سوال سَائِلِ؛ٍ لان حَاصِلَه أَنَّ في عَوْدِهِ إلى ما تَبرعَ به إِْرَامَهُ إخراح عَيْنٍ 
هي أَجْرَة الْقِسْمَةِ عَن ملك ولس ذلك في الْمُهايأة قيقائل أذ يَقُولَ: إن 1 يكن في الْمهَايةٍ رمه إخراج عن عَنْ ملكه قفِيه 
ِلَامُهُ رة تَمَعْ في رَمَانِ مُعيّنِ عَنْ صرفو وكوْنُ الأول اتر ضرا من الان مُطلَقًا غَيْرُ مُسَلَّم فَكمْ مِن مَنْفَعَةٍ كَمَنْفَعَةِ دار 
ووا تون أَعَرّ وَأَشْرَفَ من مِقْدَارٍ عَبْنِ صر أَجْرَةَ قِسْمَتِهِ فَتَكُونُإرَالَتَهَا عَنْ الِانْتفَاع با أَشَقَّ عَلَى الْإنْسَانٍ وَأَكْكَرَ ضرا لَه 
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وَهِبَةُ اللَّنِ في الضّرع وَالصُوفٍ عَلَى ظَفْرِ الْعَنَم ازع وَالنَخْلٍ في الْأَرْضٍ وَالكَمْرٍ في النَخِيلٍ مَنْلَة المشاع؛ لِآنَّ اماع الجواز 
مال لِك ب القن كالشائع. 


بخلاف ما إِذَا بَاعَهُ مِنْه؛ لن الْمَنْضَ في الْبَيْع مَضْمُونٌ فلا يَنُوبُ عَنْهُ قَبَْضْ الأمَاة. أَمَا قَبْضُ اة فَعَيْدُ مَضْمُونِ فَيَنُوبُ عَنْهُ. 
[فتح القدير] 

وَأمّا الزَيَادَةُ عَلَى الْعَيْنِ الْمَؤهُوبَةِ فَمْتَحَقَفَةٌ في الصُورتَْنِ مَعَاء غَيْرَ اد الائ عَلَيْهَا في إِحْدَاهُما الْعبْنُ وَفي الأخرى الْمَنْفَعَةُ. وَالْأَظْهَرْ 
ف ا لواب عِنْدِي أن يُقَالَ: نَخْصِيصُ َك با إِذَا عاد إل ما تبر بهء ولا يَلْرَمُ التَحَكُم لذن الْمَحْذُورَ في إلْرَامِهِ مَا 1 رمه فيمًا 
إا عاد إلى ما رع به لَرُومُ الْمناقاق إن الع ضِدٌ اللروم فَهُمَا لا يتَمِعَانِ في َل وَاحِدِء وَفِيمَا ذا ل يَعذ إلى ما برع به لا 
تَلرَمُ الْمُتاقَاه فَإِنَّ الْمُهَابةَ لاقت الْمَنْمَعَةَ وَهبةَ لاقت الْعَيْنَ فَلَمْ يُصَادِفَ لارام الغ إذ داك محلا وَاحدًا فاا تَحذُورَ فيه 

م إن صّاجِب غَايَة لبان بَعْدَ أن بين مُرَادَ الْمُصَبَفٍِ عَلَى الْمَنْهَحِ الْمَرْبُورٍ قَالَّ: اواب الصَّحِيحٌ أن يُقَالَ هبه الْمُشَاع فيما لا 
يْعَِلٌ الْقِسْمَةَ لِمَا ا يلرم مها ضّمَانُ الْقِسْمَةٍ عَلَى لواهب صَّحَتْ. وَقَوْهُمْ يوَدِي ذَلِكَ إلى إِلْرَام الهايو فََفُولَ: لا ُسَلَمُ؛ هن 
الهايو ليس بوَاجب؛ لِأَنَّ فيه إِعَارَةَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ من صَاحِبِهٍ وَالْإِغَارَُ لا تكن وَاجبة. اه كلامة. أَقُول: لَعَلَ هَذَا 
جاب ليس بمتحيح؛ اد التَهَايَُ جب وَيَخْرِي فيه جَبُْ الْقَاضِي إِذَا طَلَبَهُ أَحَدُ الشرگاءِ سِيّمَا فيما لا يُفْسَمْ نْصّ عَلَيْهِ في عَامة 
الكئب» وَسَياني بَيَانُ ذَلِكَ في قصل الْمُهَايأَةِ مِنْ كتاب الْقِسْمَة وَمَا ذَكَرَهُ بقؤله: لان فيه 4 إِعَارَةَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ إل وَجْهُ 
القاس وَقَدْ صَرّحُوا بأَنَّ القاس ياه وَلَكِنًا تركتا الْقِيّاسَ قؤله تَعَالى [ شِرْب وَلَكُمْ شِرْبْ يَوْم مَعْلُوم] [الشعراء: 155] 
وهو الْمُهَاَم عيبا وَلِلْحَاجَة اليه إذ عدر الاجتماغ عَلَى الانتفاع فأشبة القِسْمَة فَقَوْكُمْ في هبة الْمُشَاع فيما لا تمل 


القِسْمَة يُوَدِي لك إلى رام الهايو يما لا يبل الْمنْعَ أصلا. 


(قَوْلَ: وَإذَا گات الع في يد الْمَؤْهُوبٍ لَه مَلَكَهَا باليَة وَإِنْ 1 يُحَدَدْ فيها قَبْضًا إلى قؤله: ما فض اة فَعيْدُ مَضْمُونٍ فَيَنُوبُ 
عَنْهُ) وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ أَنَّ جائ الْمَبِصَيْنِ يوز نيابة أَحَدِهمًا عَنْ الْآحَرِ وَتَعَابْرْهمًا بو نياب الأَغلّى عَنْ الْأَذْىَ دُونَ العكسء فَإِذًا 
گان الشَيْءُ وَدِيعَةَ في يد شَخْص اؤ عَارِيَةَ فَوَهَبَهُ إا لا يحْمَاجُ إلى دید قَبْضِ؛ لِأَنَّ كلا الْقَبْضَْنِ لَيْسَ قَبْضَ صّمَانٍِ فان 
مُتَجَانِسَيْنِ وَلَوْ گان بيده مَغْصُوبًا أو بنع فَاسِدٍ فَوَهَبَهُ يه 1 يختج إلى جْديدي؛ لِأنَّ الْأَوَلَ أَقْوَى فَيَئُوبُ عَنْ الصَّعِيفٍ وَلَوْ 
كائث وَدِيعَةَ فَبَاعَهُ من فَانَهُ تاخ إلبه؛ لان فَبْضَ الْأَمَاَةِ ضَعِيف فَلَا ينوب عَنْ قَبْضٍ الصّمَانِء كا في العتاية وَغَِْهَا. أقول: 
رد عَلَى ظَاهِرٍ فَوْلِه أو ببيْع فَاسِدٍ فَوَهَبَهُ ب أَنَّ الْبيْعَ الْمَاسِدَ يُفِيدُ الْمِلْكَ لِلْمْشْترِي عِنْدَ ايَصَالٍ الْقَبْضٍ كما مر في باب الع 
الْقَاسِدٍ من كاب الیو ٠‏ وَأَضَارَ إلَيْهِ الْمُصَّنَفُ فيمًا ساني 0-5 أَسْطْرٍ بقَولِهِ أو في ملك غَيهِ في قَوْلِه؛ لله في يَدِ غَيرِودٍ أؤ في 
ِلْكِ غَرْهِ عَلَى ما صرح به الشُرَاح قاطبة هتاك فگیف ب يصو هة الْمَْيُوضٍ بِبَيْع فَاسِدٍ وهو ملك الْعَيْرِ قى يصح فَوْلَه: فُوَهَبَهُ 
ا 


)32/9( 


َالَ: (وإذا وهب الأب لابه الصّغير هة مها الانن بلَْفد) ؛ له في قبص الأب فَيَنُوبُ عن قب الي ولا قزق ت 


ت 6 


بَينَ ما ! 
گان في يِه أو في َد مُودِعِه؛ لان ده كيدو بخلاف ما - زهو أو فصوت أو يبعا ينعا َاسِدَا؛ أله في د عَيره أو في 


و 


ملك عي وَالصّدَقَةُ في هَذَا مث اة وگڌا ڌا وَهَبَتْ لَه أمُهُ وَهْوَ في عِياها وَالَأَبْ ميٿ ولا وَصِيّ لَه وكَذَلِكَ كل من يَعُولَه. 


[فتح القدير] 

قل الْقَبْضٍ وَبَعْدَهُ رَفعَا لِلْمَسَادِ فَالْمُرَادُ قله فَوَهَبَهُ إِيَاهُ فَوَهَبَهُ في ليع لْمَاسِدِ بَعْدَ أن فَسَحَ الْعَفْدَ فَحِيتَئِذٍ يَنَْقل الْمِلْكُ إلى 
لماع فقصح هبه 46 بل لا ينغد أذ تبقل تفسن اة فنا لمع الايد فيضا وقصَد بتغضل الْمصَلاء تؤْجية هَذَا الْمَحَلّ 
بوه آحَرَ فَمَيّدَ قول صَاحِب الْعنَايَةِ أو ِبَيْع فَاسِدٍ بِقَولِهِ بلا إذْنِ البَائع وَقَالَ: فاا يَرِدُ أن الْمَفْبُوضَ في الْبَيْع الْمَاسِدٍ يَكُونُ ملكا 
لِلْقَابِضٍ عَلَى ما سَيَجِيءُ بَعْدَ أَسْطْرٍ فَكُبِفَ ص مِبَئهُ. اه. أَقُولُ: لا يمى عَلَى ذِي فِطنةٍ أنه لا حاصل لِمَا درف إذا لا 


الْمَيْعَ مُطْلقًا لا يَنْعَقِدُ إلا بإاب وة قَبُولِ وَالإاب هُوَ الْإذْنْ من البائع. لا بْقَالُ: تمل 


8 


يصو ر بَْعْ فَاسِدٌ بلا إِذْنِ البائع؛ ۽ لان 


اَن يَكُونَ مُرَادُهُ بالبائع في قَوْلِهِ بلا إذْنِ ن البائع هُوَّ الْمَالِكُ فَيَجُورُ أَنْ بيع فُضُولٌٍ مَالَ أَحَدٍ بعر إِذْنِ مَالكه بَيْعَا فَاسِدًا وَيَقْبضَهُ 


3 شتري. لن تَقُولٌ: فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ ف ذَلِكَ يَكُونُ ابيع بإِذْنِ الَْائع: أي الْمَالِك وَإِنْ 1 ادن لَه فيه لا يَنْفُدُ الْبَيُْ أل 
فَتَكُونُ يَدُ المَابِض يَدَ القصب أو يَدَ الْأَمَانَةِ لا يَدَ المَبْضٍ بِالْبَيْع القاس وَالْكَلَامُ فيه تدب 


قو له ليد 0 أل ال ا ا 


َس َه 


۱ رخيّ أن ١‏ ولاية القن 0 إِذَا : يُوَجَد وَاحدٌ من es‏ وَهُمْ الأ وَوَصِيِّهُ 0 بُو الأب بعد ا وَوَصِيّةُ 50 م 
جود وا جد مِنْهُمْ قلا سَوَاءْ گان الصّيُ في عِيَالٍ الْفَابِضٍ 
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وااو ايد و ا جتحت ندر اق ولعي فارن أن تنك الك 


2 


قال (وَإِذَا وَهَبَ 5 هة فَقَبَضَهَا لَه وَلِيْهُ وَهُوَ وَصٌِ | الأب ب أو جد المتيم او وَصِيِّهُ جَارَ) ؛ لِأَنَّ هولاءِ ولاية عَلَيْهِ لقيامهمْ مَقَا 
0 ؛ لأَنَ ها الْولَايَة فِيمَا يَرْجِعُ إلى جفظه وَحِفْظٍ ماله. وَهَذَا من بابه؛ ل 
إلا بالْمَالٍ فلا بْدَّ من ولَايّة الخ سيل (وَكَذَا إذَا گان في ججر أَجْتي يُرَته) ؛ ۽ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ يَدَا مُعْتَبرَةً. ألا تَرَى أَنَّهُ لا يَتَمَكُنْ 
م 00 ما مخض قَبَضَ المي اة بنَفْسِهِ جَارً) مَعْنَاهُ دا گان عاق لاله 
تافغ في حَقَه وَهُوَ مِنْ أَهْله. وَفِيِمَا وَهَب لِلصّغيرة يجو 


أؤ ل ين وَسَوَاءْ گان ذا رجم حرم من أو أَجتَببًا. لِأَنَهُ ليس طِؤْلَاءِ ولاية الصف في ماله. فَقِيَامُ ولايّة مَنْ بك التَصَرُفَ في 
ا لھ فَإِذَا ل ببق واج مِنْهُمْ جَارَ فَبْضْ مَنْكَانَ الي في عَِالِهِ بوت تؤع ولاية لَهُ جيتئذ ألا تَرَى 
هيودب امه في الصتائع: َقيَامُ هَذَا القَذر م من الولاية ة بطق حَقَّ قبْض افبة؛ لگؤنه مِنْ باب الْمَنْفَّعةِ. اه. 

وَقَالَ صَاحب الْعنَايَة بَعْدَ بَعْدَ تَفْلِ َلك بقليل: وَأَرَى ا بطلق. وَلَكِنّهُ افْمَصّرٌ في التَقييدٍ وَدَلِك؛ لِأَنَهُ قَالَّ: وكَذَلِكَ كَل مَنْ يَعُولَه 
وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ: وَكَذَّلِكَ ذا وَعَبَتْ لَهُ أَمُهُ وَهُوَ هقد بقَوْلِهِ الأب مَيَتْ وَلَا وَصِيّ لَه فَيَكُونُ ذَلِكَ في الْمَعْطُوفٍ أَنْضّاء 
َه فصر عَلَى ذكر الد وَوَصِيّه لِلْعلْم بن اد الع يذل الب في افر الأخكام صي صي الآب. اه كلامة. 
ا في کب الْعَرَيّة أنَّ الْقَيْدَ إا كانَ مُقَدَمَّا عَلَى الْمَعْطُوفٍِ عَلَيْه فَالظَاهِرُ تَقْييدُ 

الْمَعْطُوفٍ به كَفَوِْنَا يَوْمَ الجُمُعَةِ سِرْت وَصَرَبْت رَيْدَا وَلَبْسَ ذَلِكَ بِقَطْعِيَ وَلَكِنّهُ السابق إلى الف في الْخَطَايباتِ؛ أن 5 
مورا عَنْ الْمَغطوف عليه فلا يفْهَمْ من فيد الْمَعطوفِ به أَيْصًا صلا وَقَيْدُ الْمَعطُوفٍ عَليْه يه فيمًا ن فيه مُوَخَرْ فا قلا ذل عَلَى 
تَفْييدٍ الْمَعْطُوفٍ بِهِ في شَيْءٍ فيَضْمَجِلُ 


قَبَضٌ رَوْجِهَا ها بعد الزَقَافِ لِتَفْويضٍ الأب أُمُورَهَا َيه لاله لاف ما قَبْلَ الزَقَافٍ وَتْلِكُهُ مع حَضْرَةٍ الأب بخلافب الام وكلّ 
مَنْ يعوا غَيِهَا حَيْث لا يَْلِكُوتَهُ إلا بَعْدَ مؤت الأب أو عَْبتهِ عَْبََ منْقَطِعَةَ في الصّحيح؛ لان صرف هَؤْلَاءٍ لِلصّرُورَةٍ لا 
بتفويض الأب وَمَعَ خصْوره لا صَوُورَة. 


ل (وإذا وب ن بن واج قا کا ا تلماه ل وو قن فته ا قلا شبن (وإن وا واج من ل 
وڙ عِنْدَ أي حَنِيفَة, وَقَالَا يَصِح) ؛ ؛ لِأنَّ هَذِهِ هة الْجُمْلَة مِنَهُمَاء إذ التَمْلِيكُ وَاحِدّ فلا ب فق الشْيُوعٌ كُمَا إذَا رَكَنَ من رَجُلَنِ. 
وَلَهُ أَنَّ هذه هبه هب النَصْفٍ من كُلّ واد مِنْهُمَا وَلَِذَا لَوْكَانَثْ فيمَا لا يُمَسّمُ ققبل أَحَدُهمًا 


(فَولَه: ولك مع حَصْرَةٍ الأب يخلاف الأ وَل من يو عبرا حَيْثُ لا بلكوتة إلا بعد مَؤتٍ الأب أ عيبي عَيْبَةُ منَْطِعَة 
في الصّجيح) قَالَ صاحب النْهَايَة ية: قَوْلَهُ: في الصّحيح ممَعَلَقَ بقَوْلِه وََلِكُهُ مَعَ حَضْرَةٍ الآب: أَيْ وَبتْلِكُ الرَؤْځ ف 2 قَبْضَ فة لِأَجْلٍ 
امرأنه الصّغيرة مَعَ َِ حَضْرَةٍ بها في الصّجيح» وَكَانَ هذا +١‏ خا عا ذكر في الإبضاح بقؤله وتأويل هنو اتال أن صن الج 


إا يجوز 0 وَقَالَ: إا قُلْت هَدَاءٍ لان في فَوْلِهِ بخلافٍ الأ وَكُلَ مَنْ يَعُوهًا عبرا حَيْتْ لا لكوت ؛ إلا بَعْدَ 
مؤت الأب أَوْ عَيْبَبهِ غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ لَِسَتْ روايَةٌ أَخْرَى حى يَقَعْ فَوْلَه: في الصّجيح اخترارا عَنْهَا. انتهی كلام وَاقْتَفَى أَثَرَهُ 


صَاحِبُ الْعنَايَة 0 الدَرايَةِ. أَقُولُ: فيه نَطَرْء لِأَنَّ سَيْحَ الإسلام خُوَاهَرْ رَادَهْ قَالَ في مَبْسُوطِهِ: فمن ماتا مَنْ سَوَى بَيْنَ 
الزّؤج وبين الأَختبي وَالأَبٍ واد وَالأخ. وَقَالُوا: وڙ قَبْضُ هَوْلَاءِ عن الصّغير إذَا گان في عِيَاهِمْ َإِنْكَانَ الأب حَاضْرًا كما في 


يد 


الرّوْج. وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَقَ وَقَالَ بان ف قَبْضَ الرّوج يجُورُ عَلَى مره الصّغيرة إِذَا كَانَتْ في عِيَالِهِ حَالَ حَضرَة الأب وَحَالَ عَيْبته» وني 


وفيا ذَكُرَ من الأقارب حَقٌ الَْْضٍ حال عَيْبَةِ الأب إِذَا گان الصّغِيرُ في عِيَاهِمْ فلا يكو هم الْقَنْضُ عَنْ الصّغيرٍ حال حَضْرَةٍ 

الأب إل هتا كَلَامُةُ فَظَهَرَ مِنْهُ اَذ في فَوْلِهِ لاف الوم وَكُلَ مَن يَعُولَهُ عبرا حَيْتْ لا يَمْلِكُوتَهُ إل بَعْدَ مؤت الأب أو عَيْبَيِهِ عيب 
و عة قلا آحَرَ حالف الْقَولَ الْمَدْكُورَ فَيَصخ أَنْ يَمَعَ فَولُ: في الصّجيح اخترارًا عَنْهُ كما لا يَخقَى. َا أَتَعَجَبُ مِنْ صَاجب 
الْعَِايَة أنه بَعْدَ أن رای مَا صَرّحَ به في مَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسلام م من اختلافٍ الْمَشَايخْ في هَذِه الْمَسألَِ مَذكُورا في عَايَة الََْانِ مَعَ 

تَفْصِيلاتٍ أَحَر بطربقٍ النَقْلِ عن 
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صح وَلِأَنَّ الْمِلكَ يَثْبْتُْ ¿ لكل واج مِنْهُمَا في التَصْفٍ فَيَكُونُ التَّمْلِيك كَذَلِكَ؛ لاله حَكُمّة وَعَلَى هَذَا الاغتبَارٍ يَتَحَفَقُ 
الشيُوعٌ لاف الرّمْنِ؛ لِأَنَّ حْكْمَهُ اښ وَيغْبُث لِكُلّ وَاجدِ مِنْهُمَا كَاملًا, إذ لا تَضَايْفَ فيه فلا شُيُوعَ وَلَذَا لو قَضَى دَيْنَ 
حَدِهِما لا يَسْرِةُ شَيْنَا ِن ارهن (وَف الجاع الصغير : إا تَصَدَّقَ عَلَى مُحْتَاجِينَ بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ أو وَهَبَهَا هما جار وَلَوْ تَصَدَّقَ پا 
على غين أؤ وَهبَهَا هما ل كز وقَالا: كو لعي أًْا) جَعَل كل واج منهما بجا عن الآخر, وَالصّلاِيةُ تبه أن كل 
وَاحَدٍ مِنْهُمَا ليك بير بَدَلِء وََرَقَ ببْنَ الصّدَقَة وة في الحكم. 

َف الأَضْلٍ سى بَيَْهُمَا فَقَالَ: ذلك الصَّدَقَةُ لن الشبوعَ مانغ في الْمَصَْينٍ لعََقفِهِمَا عَلَى الَْبْضٍ. وَوَجْهُ الْمَقٍ عَلَى هَذِه 
الرَوَاية اَن الصَّدَقَةَ يْرَادُ چا وَجْهُ الله تَعَالَ وَهُوَ وَاحِدٌ وَاغيَةُ يراد يا وَجْهُ ؛ الْعَيَ وه انْئَانِ. وَقِيلَ هَذَا هو الصّحيخح, وَالْمُرَادُ 
بالْمَذكور في الْأَضلٍ الصَدَقَةُ عَلَى عَبِيين. 

[فتح القدير] 

سوط سَيْخْ الإسلام ذلك امام كيف تيع ري صَاجب البَهابَِ في جَغْلٍ قول الْمُصَبَفٍ في الصّجيح مُمَعَلًْا بقؤله وة مع 
حو اب مغ كز دا من حت الأنط والعقق, آم نفذة من عبت اللنط قطاهة ِأَنهُ يَمَعْ جيتئِذٍ فصل گني بي الْمَُعلَق 
المع به من عير صَرُورٍَ تذعُو لَه وما بُعْدُهُ من حَيْتْ المع فَإِأَنّهُ َو ان مرَادُ الْمُصَْفٍ بقَوْلِِ في الصّحجِيح هُوَ الاختراز 
َمَا گر في الإبضاح من أن فض الزّوج إا ڪور إذا 1 يكن الأب حي لقال ويك مع حَيَاٍ الأب بَدَلَ فَوِِْ بلك مع حَضْرة 
الآب؛ لِأنَّ الْحَضْرَة 3 تقال اليه و عَدَم اليَاةِ امل تق 


(قَوْلَهُ: وَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَقْبْتُ لكل وَاجد مِنَهُمَا في النَصْفٍ فَيَكُونُ التَمْلِيك كَذَلِكَ؛ لاله حْكُمُه وَعَلَى هذا الاغتبار يَتَحَفَّقْ 
الشُوع) قال صَاحِبْ الْعَِاَةِ في شَرْح هَدًا الدَِيل: ولأ الْملك يغبت لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في الصف وَهْوَ عير ماز فَكَانَ 
الشيوع, وَهُوَ تنَعُ الْقَبَضَ عَلَى سَبِيل الْكَمَال» وَلَيْس مَنْعْ | سيوع از اة إل لِذَلِكَ وَإِذَا 
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ولو وب لِرَجْلَيْنٍدَارَالأَحَدِهِما تلكا وَللآحر لها 1 كز عند أي حَبِيقَة وبي يُوسُفَ. وَقَالَ محَمَدُ: يجُوُ. وَلَوْ قَالَ لِأَحَدِهما 
نِصْفُهًا لحر نِصْفْهَا عَنْ أبي يُوسْفَ فيه رِوَايَعَانِ فَأَبُو حَد حَنِيفَة حَنِيقَةَ مر عَلَى أَْلِه وَكذَا محَمَدُ. 


[فتح القدير] 

ل َبَتَ التَمْلِيكُ كَذَلِكَ إذ 41 کم يبت بِقَدْرٍ ليله وَهَذَا اسْتدْلَال من جانب الْمِلْكِ 
الکهی. وَرَدَ عَلَيِْ غص الْفْضّلَاءٍ حَيْتُ قَالَ: لَو كَانَ تَقْرِيرُ الدَِّيلِ مَا حرَرَهُ الشارخ لعا اقول الْمُصَّئَفٍ فَيَكُونُ النَمْليك كَذَلِكَ 
وَقَالَ: وَالظاهِرُ مِنْ مَسَاق الْمُصَبْفٍ أَنَّ كلا الدَلِيلَنٍ الال من جَانب التَمْلِيكِ انْتَهَّى. أفُول: انه فَهِمَ من قول صَاجب 
العتاية: وَهَذَا اسْتدْلَال من جَانِب الْمِلْكِ أَنَّ مُرَادَه أَنَّ هَذَا الِاسْتَذْلَالَ يتم انب الْمِلْكِ فَقَطْء قاور عَلَيْهِ أنه لَهَا حِيَئِذٍ قَوْلَ 
الْمُصَنْفٍ فَيَكُونُ التَمْلِيككَذَلِكَ ولیس كَذَلِكَ بل مُرَادُهُ أن مَبْدَآَ هذا الاستذلال هُوَ جَانِبُ الْمِلْكِ گما بُفصخ عَنْهُ من 
الِاْتدَائِيةُ في فَوْلِهِ من جَانِب الْمِلّكِء وَهَذَا لا يان أ يَتَفَرَعَ عَلَيْهِ كَوْنُ التَمْلِيكِ أَنْضًا كَذَّلِكَ فَيَخصل من ن¿ الْمَجْمُوع ام الدَلِيلٍ. 
ثم إن فَوْلَهُ وَالظَاهِرُ من مَسَاقٍ الْمُصَّبَفٍ أَنَّ كلا الدَلِيلَيْنِ اسْتذْلالٌ من جَانِبٍ التَمْلِيكِ ينوع كما لا يمى عَلَى النَاظِرٍ في الكتاب. 


1 


(قَوْلَُ: وَلَوْ وهب لِرَجْلَيْنِ دارا لأحدها تاها وللآخر تُه 4 زع عند أي حَبِيقَةَ وَأي يُوسّْفَ رَحْمَهُمَا الله وَقَالَ ُحَمَدُ: يجُوز. وَلَوْ 


ي 


قال لأحدها نِصْفْهَا وَلِآحَرِ نِصْفها عَنْ أبي يُوسْفَ فيه روَاتئَانِ) اعلَمْ أن التَفْصِيلَ في اة إما أن يَكُونَ ابْتدَاءَ مِنْ عير سَابقَة 
لإِجْمَالِء أؤ يَحُونَ بَعْدَ الخال قن گان الأول 1 جز بلا خلاف. سَوَاءْ كان التَفصيل بِالتَفْضِيلٍ كَالثُلْثِ وَالُلكَيْنِ أو بِالتّسَاوِي 
كَالتَنْصِيِفٍء وَإِنْ کان الان 1 ُز عِنْدَ أبي حنيفة مُطْلًَا: أي سَوَاءْ گان مُتَفَاضِلا أو مُتَسَاويًا وَجَارَ عِنْدَ مُحَمّدِ مُطْلَقَا وَفَرَقَ أَبُو 
يُوسْفَ بَيْنَ الْمُمَاصَلَةِ وَالْمُْسَاوَاة؛ قفي الْمُفَاصَلَةَ 1 جز وي الْمُسَاوَاةِ جور في روَايةء وَقَدَ أَشَارَ إليْهِ اْمُصبَفْ بِقَوْله 4 عَنْ أبي 
يُوسْفَ فيه رِوَايَتَان. م إن صَاحِب البْهَايَةِ جَعَلَ فَوْلَ الْمْصَّنْفِ ولو قَالَ لِأَحَدِممًا نصْفْهًا وَلِأآخَرِ نصفها عَنْ أبي يُوسُفَ فيه 
رِوَايَتَانٍ تَفْصِيلًا اداي حَيْتْ قَالَ: ولو قصل الْتدَائيًا بالنصيف من عَير سَابِقَةِ الإجْمَالٍ بان قَالَ لِأَحَدِهمَا وَهَبْت هدا نطف 
الدار ودا نِصْفَهَا 1 يجْزْ بلا خلافٍ هَكذًا ذَكرٌ في عَامَةٍ مة النّسَخْ م من الدّخيرة وَالإيضّاح وَغَيْرهمَاء وَذَكُرَ في الْكِتَاب عَنْ أبي يُوسُفَ 
فيه رِوَايَئَانِ. انی کلام 
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ر 


َالفَزق أي يُوسْفَ أن بِالنَنْصِيِصٍ عَلَى الْأَبْعَاضٍ يَظَهَرُ أن قَصْدَهُ ُبُوتْ املك في الْبَعْضٍ فَيَتَحَقّقْ الشّيُوع, وَهدا لا يجُورُ إذَا 
رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصّ عَلَى الْأَبْعَاضٍ. 


باب الرْجُوع في فة 
[فتح القدير] 
وَقَالَ صاحب العتاية بَعْدَ ذكر ما ذهب إِلَيْهِ صاجب التهاية هَاهْنا: وَلَيْسَ هَدًا بظاهر؛ لِأَنَّ الْمُصَبَفَ عَطَّفَ ذَلِكَ عَلَى النَقْصِيا 


عد الإخمال. فَالظَاهِرُ أنه ليس ابْتدَائيًا انكهى. أَقُولُ: يُرْشِدُ إلى ما قَالَهُ صَاحِبْ العتاية أَنَّ الْمُصَبَفَ قَالَ: وَلَوْ قَالَ لِأَحَدِهمًا 
ِصْفها لاحر بها و َل وؤ وب لِأَحَدِهمَا مها وَلِلآخرِ نِصْفَهاء إذ لو كان مُرَاُهُ العف عَلَى أَوَلِ المَسناة الأول 
لگاتٿ الْمَالة اة ماله مسقل مداه جب أَنْ يَقُولَ وَلَوْ وهب بَدَلَ وَلَوْ قَالَ گما في سَائِرِ مَسَائِلٍ اي وَلَما قَالَ: وَلَو 
َال عُلِمَ اَن مُرَادَهُ الَْطْفُْ عَلَى ما في آخر الْمَسْأَلَةِ الأول من التَفْصِيلٍ الْوَاقِع بَعْدَ الخال فيكون الْقَرْقَ بَْنَ الْمَسألتينِ بؤقوع 


[بَابْ الرْجُوع في الحبَة] 
(بَابُ اليجُوع في الَِ) لما گان كم اة توت الْمِلّكِ لِلْمَؤْهُوب لَه ملكا غَيْرَ لازم حَقّ يصح اليُجُوعٌ اختاج إلى بيان مَوَاضِعْ 
جوع وَموَانِعِ 
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قَال: (وَإِذَا وَهَب هِبَةَ لأَختيَ قَلَهُ الرْحوع فيها) وَقَالَ الشافِعِيٌ: لا جوع جوع فيهًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالمَلَامُ - «لا يَرْجعُ 
الْوَاهِبُ في هبه إلا الْوَالِدُ فيمَا يَهَبُْ لِوَلّدِ» لاد الرُجُوعَ يُضَادُ اميك وَالْعَقُدُ لا يَقْمَضِي مَا يُضَادَّهُ بخلافٍ هبة الْوَالِدٍ لِوَلَدِهِ 
عَلَى أَضْلِه؛ لاله 1 يتم م الكَمْلِيكَ؛ لگۈنه جُيْءًا لَهُ. وَلنَا قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الْوَاهِبْ أحق بمبته مَا 1 بب مِنْهَا» أي 
ما 4 يوضر 
[فتح القدير] 
وَهَذَا باه (فَوْلُهُ: وَإِذَا وَهَب هة لخبي فَلَهُ المجْوعٌ فيها) قال صاحب التهاية: هَذَا اللَفْطٌ تاج إل الْقيُود: أَيْ إِذَا وهب هبة 
لخبي أو لِذِي رَجم لَبْس بَحْرَمِ أؤ لذي ڪرم لَيْسَ برجم وَسَلّمَهَا لبه و يرن بها مَا ْنَع الرجُوعَ من الرَوْجِيّة وَالْعوَضٍ وَالزِيادَة 
وَغَيْهَا حَالَةَ عَفدِ اة فَلَهُ اليُجُوعٌ فيها إا بالفضَاءِ او بالرضًا مِنْ غَيْرٍ اْتخباب بل هُوَ مَكْرُوة وَيينَ كُوْنَ هَذِهِ الود اجا 
لها ا لا مَزِيدَ عَلَيِْ. وَقَالَ صَاجب العتاية: وَالْمُرَادُ بالْأَجْتِيَ ماهتا مَنْ 1 يكن ڏا رجم ڪرم من فَحَرَجَ مِنْهُ مَنْ گان ذا رجحم 
1 رم كبَني الْأعْمَام وَالْأَخْوَالٍ ومن گان حرا َس بِذِي رَحِمِ كالخ الرَضَاعِيَ وَخَرَجَ بالتَذْكِيرٍ في قؤله: " وَهَب "و " 
جت " الزَّوْجَانِء ولا بد من يدن آخَرَيْنِ : أَحَدِهمًا وَسَلّمَهَا إِلَيِْ. وَالنَّاني وَل يرن من موانع الربجُوع شَيْءْ حال عَقَدِ افق 
لعل تَرَكَهُمَا اغْتِمَادًا عَلَى أله به بُْفَهَمُ ذَلِكَ في أَنْنَاءٍ كلامه اى 
أَقُولٌ: في قَوْلِهِ وَخَرَجَّ بِالتَذْكِيرٍ في فَوْلِهِ " وهب " و " أَجْبَئّ " الرَّوْجَانِ حَذَّنَ فَاحِسْشٌ إِذْ لو قَصَدَ بِالتَذْكِيرٍ في قَوْلهِ وَهَبَ وجي 
إِخْرَاجَ الْمُوَنَثِ َرَج مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ کل هة كَانَتْ ن لمران > وکل هبّة كاتثْ بَيْنَّ الرَجُلٍ وَالْمَراقء ق بَقِيَ منهًا اة الي 
كانت بی الرَجْلَيْنِ ولا فى فَسَادْ ذَلِكَ بل الصوَابُ أن التَذكِيرَ الْوَاقِعَ في هذه المَسألّة ل لإِخْرَاج الْمُوَنْثْ وَإِعا هو لِلْجَرِي 
الجن إا يجان من هَذه الْمشألّة بقان ايبن اللَدَيْنِ اغارف الشّارح الْمَْبود صا باه لا بد نما وَاعتَدَرَ عَنْ تَرِكهمَا با 
ذگر وَذَلِكَ إن ٤‏ يقترن من مَوَانِع الرُجُوع شَيْءْ حَالَ عَفْدٍ لَه إذ لا شَكَّ أَنَّ الروْجيّة من جْتْلَةِ تلك الْمَوَانِع» ثم أَقُولَ: لِمَانِع أن 


نَع انام اليد لأَوَلِ من ذَيْبك الَْيْدَيْنِ في أَنْتاءِ كلام الْقُدُورِيٍ في مُحْمَصّره. وَالْعهدَةُ في هذه الْمَسْأَلَةٍ عَلَى الْقدُورِيٍ؛ لأا من 
مَسَائِلٍ مُحَْصَرِهِ فَتَأَمنْ. 

(قوْلُ: ولا فَوْلهُ: - عليه الصّلاة وَالِسََامُ - «الْوَاحِبْ احق يته ما لَ يكب مِنْهَا» أي ما 1 يُعَوَضْ) لا يُقَالُ: يجو أن يَكُونَ 
الْمُرَادُ مه ما قَبْلَ الَسْلِيم فلا يَكُونٌ 
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وَلأنّ الْمَقُصُودَ بالْعَقْدِ هو التَعْويضُ للْعَادَةء 

[فتح القدير] 

خحجّة. لأ تَفُول: لا يصح ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ أَطْلَقَ اسم جرعي الال وَذَا لا کون قبل الْقَبضٍ وَالتَسْلِيم وَلأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
ولاه - جعَلّهُ احق اء وَهَذَا يَقْنَضِي أَنْ يَكُونَ لغَيْرِهِ فيهًا حَقّ وَذَلِكَ إا يَكُونُ بَعْدَ الْفَْضِء ولاه و كَانَ كَذَلِكَ کا فَوْلَهُ: 
ما 1 يُكَبْ مها عَنْ الْقَائِدَةِ إذْ هُوَ أَحَقٌ وَإِنْ شَرَط الْعَوَضٍ قَبْلَهُ ذا في الَهَايَةِ وَالْكمَايَ وَهَكَدًا ذكرَ في الْعِايَةِ أَيْضًا إل الوَجْهُ 
الأول مِنْ الْوْجُو الثَلانّة الْمَذْكُورَةِ في ا لواب وَقَدْ أَشَارَ في الْكاني أَنْضًا إلى تلك الْوْجُووِ الثَلانّةِ حَيْتْ قَالَ: وَلَنَا قَولَهُ: - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «الْوَاهِبْ احق يته ما 1 بكب منها» أي 1 يُعَوَضْء وَالْمُرَادُ حق الرجوع بَعْدَ التَسْلِيم؛ افا لا هة 
حَقِيفَةَ قَبْلَ اللي وَإضافنهًا إل الواهب پاعتبار كا كَانَتْ لَه كَرَجْلٍ ول آگلتا خُبْرَ ر فان ابا وَإِنْ كَانَ اشتراه من ولاه 
اف نَ لواهب حًا أَغْلَب مڻ حَقَ ¿ المَوْهُوب ل ولا نّمع الَْقَانِ وَحَقٌّ الْوَاهِبٍ أَغْلَبُْ لا بَعْدَ تام اة ِالْفَْضِء إذ لا حَقَّ 
لِلْمَْمُوبٍ لَه قبل الََْْضِء وَلِأَنَهُ مَدَ هذا الحقَ إلى وُصُولِ العَض إَِيْه ودا في حَقٍ البُجُوع بَعْدَ التَسْلِيم. الْعَهَى. 

أَقُولٌ: في الوه الْأَوّلِ وَالئَانٍ من تلك الْوْجُوهِ بَحثْ. ما في الْأَوَلِ فَإِذنَّ عَدَمَ صِحَةٍ صِحةٍ إطلاق 0 لَةِ عَلَى الْمَالِ حَقِيقَةَ قَبْلَ 
الْمَيْضٍ وَالتَسْلِيِم تَنُوعٌ وإ الْقَبَضَ لَيْسَ من اران عفد فة بل هو شَرْطُ تَحَقََ حَكْمُةُ كما ته تَقَرّرَ فيمَا مَرّ فَكَانَ حَارجًا عَنْ 
حَقيفة المبةِ. وَلَيْنْ سَلِمَ عَدَمْ ص صِحَة إِطْلَاقِ اسْم الي عَلَى الْمَالٍ حَقِيقَةَ قَبْلَ المَنْضٍ فَلِمَ لا جوز إطلاق ذَلِكَ عَلَيْه جار باغتبار مَا 
پول به كما في نو اران ا حرا [يوسف: 36] وَقَدْ جُوْرتْ إِضَاقَُهَا إلى الْوَاهِب باغتبار عا گات لَه وَهَذَا لَيْسَ بأَبْعَدَ 
من ذاك. اما في الان لاله قد ثم تَقَرّرَ في عِلّم ال عَرْبيّة انه يجو اسْتعمَالُ أَفْعَلَ ردا عَنْ مه مَعْقَ التَّفَضِيلٍ مُؤْوًَا بام القَاعِلٍ أو 
الصّفَةِ الْمُسَبّهَةٍ حَالَ گؤنه عار عَنْ اللّام وَالْإِضَافَةِ وَمِنْ وَمِنْهُ قؤله تعَالى (وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيِْ [الروم: 27] إِذْ لَيْسَ شَييْءْ أَهْوَنَ 
على الله تا من شَئْءٍ فَلَفْظُ احق في هذا الحَدِيث الْمَدْكُورٍ عار عن الأمور اللائة الْمَْبُورَةٍ فلم لا يجوز أن بُغتبر جردا عن 
مَعْىَ النَفضيل فَيَصِيرُ الْمَعْىَ الْوَاهِبُ حَقيق يته مَا ا يُكَبْ مِنْهَا فا يَفْمضِي أَنْ يون لِعَيِهِ فيها حق. 

ل ا َكِنّ الْمُغْئرضَ مَانِعٌ مُسْتَيِدٌ بِاخْتمَالٍ أَنْ لا يكُونَ مَعْقَ 
الَفْضِيلٍ مَقْصُو مَقْصُودًا في الْحَدِيثِ الْمَذَكُورٍ الذي ادوا به عَلَى جَوَازٍ الرْجُوع في اة بَعْدَ الْمَنْضِء ولا يخْقَى أَنَّ الِاختِمَالَ كَافٍ في 
مَقَام لْمَنْع قاو في مَقَام الاستدلال» عَلَى اَن لقائل اَن يَقُولَ: لَوْ گان مَغىَ الَفْضِيلٍ مَقْصُودًا في الخحديث الْمَذُكُورٍ قَصَّارَ الْمُرَادُ 
أن ُت لواهب في هبيه حَق أَغدَبْ ِن حَقّ الْمَْهُوب له فبها لما ان الرجُوع عَنها مَكْرُوهَاء وما قال الي - عليه الصّلاة 
السام - «العَائدُ في هبيه كالْعَائِدٍ في قَيَه» ؛ لِأَنّ الرُجُوعَ جيتيذٍ يَصِيرْ في حكم تَفْضِيلٍ الْمَاضِلٍ وَتَرْجيح الْعالب» فَالْوَجْهُ نریڈ 


أحَقَّ في الْحدِيث الْمَذْكُورٍ عن معت التَفْضِيلٍ تَطَييفًا ِلمَقَامَيٍ وَتَوْفِيقًا للْكلَاميٍ فتأمل. م إن بَغض الْفُصّلَاءِ قح في الْوجْهِ 
الال أَيْضًا من تِلْكَ الْوْجُوهِ حَيْتْ قَالَ: هذا يد إلى الْقَوْلِ بَفْهُومِ الاي وَقَدْ نَقَاهُ الشَّارحُ: يَعْن صَاحِب الْعنَايّة. أَقُولُ: 3 
المُحَقَقَ التَفمَِيُ في التَأُوح في باب الْمُعَارَصَةٍ وَالجِيح بان مهوم العاية متََقَ عليه فكَيفَ يفيه الشَارحُ الْمَزُوُ. 

(قَوْلَهُ: وَلِذَنَّ الْمَقْصُودَ افد هُوَ التَعْوِيضُ لِلْعَادَة) ؛ 4 الاد الظاهِرَةَ أن الإِنْسَانَ يهْدِي إلى مَنْ فَوْقَهُ لَيَصُوتَهُ يجاهه. وَإِلَ مَنْ 
دُونَهُ لِيَحْدَْمَهُ 
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5 6ف ھت ا وى 2 م عأمة ل ونه 8 9 ب “e‏ 5 0 و کو ٢‏ 
فَتَنْبْتْ لَه ولاية القَسْخ عِنْدَ فواته» إذ الْعَقَدُ يَفْبَلَهُ وَالمُرَاد جا روي تفي اسْتِبْدَادٍ والرْجوع وَإنبائة لِلوَالِدِ؛ لِأَنَهُ يَتَمَلَكْهُ لِلحَاجة 


في هته كالْعَائِدِ في قَيْئِه» وَهَذَا لاسقَباجه. 

[فتح القدير] 

وإ مَنْ يُسَاوِيهِ لِيُعَوَضَّهُ الْعَهَى. وَقَالَ بَعْضٌ الْفُضَلَاءِ: الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا التَفْيرٍ حلاف الْمُدّعَى حَيْثْ حص التَعْوِيضَ 
بِالْمَُسَاويَيْنِ وَالْمُدَعَى گان أَعَمَ انتهى. وَقَدْ سَبْقَهُ إلى هذا الدَّخْلٍ الشارخ لعي حَيْتُْ قال بَعْدَ نَفْلِ كلام صَاحب العنَايَ: 
قلت: فَعَلَى هَدًا لَيْسَ لَه الرُجُوعْ إلا في الثَالِثْء وَمَعَ هَذَا لَهُ المُجُوغ في الْكُلّ مَا يُعَوّضنْ الْتَهَى. أَقُولُ: يكن تَؤْجِيةُ مَا ذَكَرَ في 
اة بأ الْمُرَادَ ِالتَعْويضٍ في فَوْلِهِ وَل مَنْ يُسَاوِيهِ لُِعَوَضَهُ هو التَعْوِيضُ الْمَاليُ وَبالتَعْويضٍ في قَوْلِهِ إِنَّ الْمَقْصُود بالْعَقْدٍ هُوَ 
الَعْوِيضُ ما يَعُمُ التَْويضَ بالصَيَاَة باذم وَبالْمَالِ فَالْمَخْصُوصُ بالْمُتَسَاويَْنِ هُوَ التَغْويض الْمَايُ وَأَمَا التَغويض الْمُطْلَقُ 
فَيُوجَدُ في الأغلَى وَالْأَذْىَ وَالْمْسَاوِيء وَالتَعلِيلُ الْمَذُكُورُ يَشْمَلْ الصُوَرَ اللات فلا يَضْرُهُ كَوْنْ الْمُدَعَى أَعَمَ َه يذل عَلَى جَوَازِ 
الرُجُوع في الكل ما ل يُعَوَضنْ تمل تَفْهَْ. 

وَاعْلَمْ اَن صَاحِب العنَايَة ليس فر في ذَلِكَ التفرير بل سَبَقَهُ إِلَيِْ صَاجب النهاية وَغَيُْ فَقَالَ في البَهَاَة: تؤضيحة أَنَّ مَقْصُودهُ 
من اة لجاب الْعِوَض وَالْمْكَاقَةُ؛ لن الإِنْسَانَ يُهَدِي إلى من فَوْقَهُ لِيَصُونَهُ جاه وَإلى مَنْ دوه لِيَخْدُمَهُ وَإِلى مَنْ يُسَاوِيه 
ِبُعَوَضَهُ وَمِنْهُ يُقَالُ: الأيادِي فُرُوضٌ انْتَهَّى. ثم إِنَّ صَاحِب التّسْهِيلٍ اغترضَ عَلَى أَضْلٍ هذا الدَِّيلٍ حَْتْ قَالَ: أفُول: عَلَى هذا 
لتَعلِيلٍ لو فُيَدَ في الْعِوَضٍ ينغي أن يع الؤجوغ؛ لَِنّهُ طهر أن لْعوَض ليس يفصو وَلَكِنَّ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ السلا - 
' ا وض " يذل على جواز الربجوع وَإِن فيد بتي الْعضٍ. الْمَهَى. 

أقول: يمكن أن باب عَنْه يإ لا نُسَلّمْ طَهُورَ أن وض ليس يفصو عِنْدَ التفبيد تفي العوضء فإ التغويضَ مِن الْمَؤْهُوبٍ لَه 
لين بياب الواجب َه وإلقائه بل حسمب مرُوءةٍ المؤهوب لَه وجَْي الَْادةِ على التويضء وَبِنفي الْوَاهِبٍ الُغوبض لا بَفُوث 
ذلك بل رکا کون فيه يه سا هيان مرُوءة اموب لَه ووز أن بَفْصد ذلك اَهِب بتفيه إه ذلك الْمغقى. ون 
سَلَمْا طُهُورَ ذَلِكَ فتَفُول: الوه الْمَذكوز عِلَة توْعِيةُ لإناتِ تؤع الحكمء وَدَلِكَ لا نزم اراد في كُلّ صُورةٍ كما قَالُوا مل 
هذا في الوه لان من وجه عَدَم جواز هة الماع فيما بقعم فيا مر فكذگز. (قوْلة: أنه مله لِلْحَاجة وَدَلِكَ يُسَمَى 
رُځوعَا) اي بغار الظَار وَٳٺ ٤‏ ين جوع في ا کي گا في الكاني وَعَاة الشّروح وَقَالَ بَعْض افْصَلاء: ب شِراء إضرابا عن 


ده رذ | يكن زجوغا في الحكم. أفول: ليس هذا بصجبي؛ لأ لمرد ملك الود كاهت قله بطري لتقا على تفي 
ل بطري اضرا أن الشَاء يما لا ساس هة فلا تايب توي الحديثِ المزئور قطفاء ولأ وم إحاجة يعي الأؤل؛ 
عَم الاختياج إلى الاج في تلك ليرا على اَم صرځوا لول حيْث فال في ال نتائع: فإ يحل لَه أده من عبر رتا 
الود ولا قصَاء القاضِي إا اختاج إل اق عَلَى تفه العهى. ۰ 

وقَالَ في الكقاية ِن روح هذا الكتاب قله َل بالبجوع فيما هب لوده عن اتاج إلى ذلك لأإثقاق على تفه اثكهى 
إل عبر ذلك ين الْمغترَاتٍ. (قؤلة: وقوه في الكتاب فَلَهُ أن زجع ليان لكي أما الكراهة فلازمة لقؤله - عليه الماد 
والسَاام - «الْعَائِدُ في هته گالْعائد في فَيْئِه» ودا لاشفباجه) قَالَ الشّارح الْعَيْوُ: قبل قذ اسْتَدَلٌَ الْمُصَيَفُ عَلَى كرَاهَة الشجوع 
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ا و شايع كر O‏ 0 كو ۹ س امع ەر و د رھ و o‏ يي م o Q2 41 os lu‏ و 
0 للرځوع مَوَانِعُ ذكْرَ بَعْضَهًَا فقال (إلا أن يُعَوّضّه عَنْهَا) خصول المقصود (آؤ تزيد زيَادة متصلة) ؛ لأنه لا وَجْهَ إلى الرخوع 
فيها دون الزيادة؛ لِعَدَم الْإمْكانِ ولا مَعَ الزادَة؛ لِعَدَم دُخُويا تخت الْعَقْدِ. 


[فتح القدير] 

في جَوَازِِ الرّضًا اؤ الْقَصَاءَ فَإِذَا گان الرُجُوعٌ بالرّضًا قلا كلام فيه ولا إشْكالَ, وَأَمّا إذَا گان بالْقَضَاءٍ فَكْيْفَ يَسُوعْ لِلَقَاضِي 
الإعائَُ عَلَى مثْلٍ هَذِه الْمَعْصِيَة؟ ويف تَحُونٌ إِعَائئْهُ على الْمَعْصِيَة التي هي مَعْصِيَةٌ ألخرى مُنْبِجَةٌ لِلْجَوَاز؟ وَإذَا گان الرجوغ قَبْلَ 
الْقَضَاءٍ عبر جَائِزٍ فَبَعدَهُ كَدَلِكَ؛ لأ قَضَاءَ الْقَاضِي لا يلل ارام ولا يحرم الال وا قضَاء الْقَاضِي إِعَانَةٌ إصَاجب الق 
على وصُولِهِ إلى حَقَّهِ ودا گان التجُوع في فة لا حل لا يَصِيرُ بِالْقَضَاءٍ حلالاء وَقَدْ اغارف الْمُصَئْفُ بَعْدَ ذَلِكَ بأنَّ في صل 
الرُجُوع في ال وَاءَ يِف يسو لِْقَاضِي الإفڌام على أخر واد مَكروو. الْكهى كلاقة. 

كول هذا الإشگال إا نَسَاَ من عَدَمِ الْوْقُوفٍ عَلَى أف َل الْقَضَاءٍ فِيمَا نحْنْ فيه مَاذَاء فَإِنَّ الّذِي گان مَكْرُوهًا إا هُوَ نَفْسْ 
الأجوع عَنْ اة لا جَوَارُ الرُجُوع عَنهاء وَالّذِي يَكُونُ كأ ِلْمَضَاءٍ إا هُوَ جَوَارُ الرجُوع عَنْهَا لا نفس الرجوع» فإ الْقَاضِيَ لا 
يَفُولُ لواهب في ځکمه لَه عِنْدَ الأرافع مع الْمَؤْهُوب لَهُ ازجغ عَنْ هبتك بَلْ يَقُولٌ لَك لجوغ عَنْهَا مَعَ كرَاهةٍ فيه, وَلَيْسَ في 
قَضَائِه هدا إِعَانَة عَلَى اَم مَكَرُوهٍ بَلْ فيه إِجْرَاءُ حكم شَرْعِيَ عَلَى أَصْلٍ انمتا وَهُوَ جَوَارُ الرجُوع عَنْ اة مع كرَاهَةٍ فيه فَإِنْ 
َع الْوَاِبْ عَنها بغد ذلك كان مركا لِلْمَكروه بطع تفس لا بِعائَةِ لْقَاضِي عليه ون ممع الْمَْهُوبْ له بد َلك عَنْ 
دفعها ليه رمه لْقَاضِي دَفْعَها إل ولس فيه اص إِْرامُ المخزوو؛ لن فع اليَةِ إلى لواهب لَيْسَ بمَكْرُوهٍ بل هو اجب على 
المَوْهُوب بَعْدَ أن رَجَعَ الْوَاهِبْ عَنْهَا بلا انع عَنْ الرُجُوع, وَإِنْ گان نَفْسْ الرُجُوع مَكْرُومًا. تم إِنَّ الْقَاضِيَ لا بحلل ارام ولا 
گان نَاشًِا مِنْ الختلاف الْعْلَمَاءٍ في مَسْأَلَةٍ لا بن الَْاضِي عَنْ الْإقْدَام عَلَى اكم ا سِيّمَا ذا وَاقَقَ مَذْهَبَهُ وَمَا نحْنْ فيه من هذا 
لبیل كَمَا ری فَانْدَقَعَ الإشكال الْمَذَكُورُ افير هكذًا يَنبَغِي أَنْ يُفْهَمَ هذا الْمَقَامُ 


(فَوْلَهُ: أو ريد زيَادَةَ مُتَصِلَةَ) قال صاجب العتاية: وَلا بد من قَيْدٍ آحَرَ وَهْوَ أَنْ يُقَالَ تورث زياد في قيمَة الْمَوْهُوب. اه. أقول: 
بل من ذَلِكَ الْقَيْدِ الآحَرٍ بد بقَوْلِهِ أو بريد ريده ا و زِيَادَةَ في قيمَة الْمَؤْهُوبٍ نُقْصَانٌ في الحقيقّة وَإِنْ گان 


في صورة ة الزيَادَةٍ كما صَرَحُوا به قاطبة حَىّ صَاحبُ العتاية نَفْسُهُ حَيْتْ قَالَ فيمًا بَعْدُ وَأَمَا اش شتراطٌ كَوْيا مُوَثُرَة في زِيَادَةٍ ا 
لاما َو 1 تكن كَدَلِكَ عَادَتْ نُقْصَاناء فَرْبٌ زيَادَةِ صُورَةٍ كَانَتْ نُقْصَانًا في الْمَغْىَ كَالإصْبَع الزَائِدَةٍ مَتَلّا. اه. 


وَالظاهِرُ أَنَّ الاغتبَارَ لِلْمَعْىَ دُونَ الصُورَةٍ فلا اختيّاجٍ إل قَيْدٍ رَائِدِء وَلَقَدْ أَخْسَنَ صَاحِبُ 
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قَالَ: : (أؤ بوت أَحَدُ الْمُمَعَاقِدَيْنِ) ؛ لِأَنَ بمَوْتِ الْمَؤْهُوبٍ لَه يقل الْمِلْكُ إلى الْوَرنَِّ قَصّارَكَمَا ذا الْعَقّلَ في حال حَيّاتِه وَإِذَا 
َوْجَبَهُ. قال (أَؤ ترج ابه عن ملك الْمَوْهُوبٍ لَهُ) ؛ لِأَنهُ حَصّل بِتَسْلِيطِهِ فا 


0 


مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَارِن أَجْبَيٌ عَنْ الْعَقُدِ إِذ هو م ما أو 
يَنْفْضْه وَلِأنَهُ تَدُدُ الْمِلْكِ بِتَجَدّدِ سَببه. 


قَالَ: (قَإِنْ وهب لِآحَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ فَأَنْبَتَ في تاجِيّةِ منھا لا أو بی بَيْعَا أَوْ دكن أو آر وَكَانَ ذَلِكَ زَِادَةٌ فيها فَلَيْسَ لَه أَنْ 


يَرْجِعَ في شَيْءٍ مِنْهَا) ؛ لِأَنَّ هذه زَِادَةٌ مَُصِلَةُ. وَقَوْلَهُ وكا ذَلِكَ زيَادَةَ فيها؛ لن الدكانَ قَدْ يَكُونُ صغيرًا حَقيرا لا يعد زيادَة 


[فتح القدير] 
البَهَايَِ في الَْيَانِ ماهتا حَيْتُ قَالَ: م اغْل أن الْمُرَادَ من الزيَادَةِ الْمُتَصِلَةِ هُوَ الزيَادةُ في تفس الْمَؤْهُوبٍ بِشَيْءٍ يُورتُ زِيَادَةً في 
ثَمَالٍ. آئا َو زد الْمَوْهُوبُ في تَفْسِهِ لكِن لا ورٹ بلك اة ياد في قبِمَعه فهو ليس ب بزيَادَةٍ 


ك قذ َون الشَيْء زياد صورة فما مغ كالإضبع بع الرائدّة» وما ابه ذلك وَقَالَ: هكد كله في 


و 


7 ي أَقُول : بخان شَيْءٌ وَهُوَ آم مو | بن الَادَةَ الصُوريّة ال لا تُورثُ ز دة في الْقِيمَةِ كَالزََادةِ الحَاصِلَةٍ بطُولٍ 
ْقَامَةٍ اة وَبلأْيْع الرائدة لا نَع الجُوع» مَعَ أن الدَلِيلَ الذي ذكَرُوا لِمَنْع الزيادة الْمُمَصِلَةِ الرُجُوغ, وَهْوَ أنه لا وج للرجُوع فيا 
دون الزيَادَةِ مَدَى الإِمْكَانِء ولا مَعْ الرَيادَة؛ لِعَدَم دُخُوها تخت الْعْقَدِ د جار بِعَيْهِ في تلك الصورة أَيْضًا فَلْيْتَامَلَ في التَؤْجيه. 


(قَْله: إن وهب لِآحَرَ أَرْضًا بَْضَاء فَنْبَتَ في تاجية نها تَْلّا) قَالَ صَاجب العتاية: هَذَا نَع من الزيادة الْمْصِلَةِ فَكَانَ حَفَا 
لتَقْدِمَ اه. أفول: وجه التأخير أَنَّ الْمُصَبْفَ كرة أَنْ يَفْصِل بَيْنَ الْأَلْقَاظِ الْمَذْكُورَةِ بطريق الاسْيفتاءٍ في مَسْأَلَةِ مْحَصّرٍ الْقُدُورِيَ 
َذْكُرُ مَسْأَلَة مُسْتَقِلّة من مَسَائْلٍ الجامع الصّغير وهي هذه الْمَسْأَلَكُ قاد الْمُسْتَفْقَ مَعَ الْمُسْتَفْقَ مِنْهُ ككلام وَاجِدٍ فلا يَنْبَغِي أَنْ 
دك بَيِئَهُمَا لام آخَرُ مسقل بتَفسِه. وَكَالَ بَعْض الْقُضَلَاءِ في الاغيدار عَنْهُ: إلا أن الْمُصَيْف قَصّدَ سَرْدَ أصُول الْمَوَانِع ث 
تفرع عَلَى الرت تيب وَتَأَخِرَ التَعْويضٍ؛ لما فيه مِنْ كَثْرَةٍ التَفْصِيلٍ. اه. 1 
أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِشَيْءٍ؛ لأ الْمُصَبَفَ لَوْ قَصَّدَ سَرْدَ أُصُولٍ ار م ار لي الو كز ا ْرَمِيّة وَالرَوْجيّة 
من أَصُولٍ الْمَوَانِع بن التَريعَاتٍ بِقَوْلهِ وَِنْ وب هبه لِذِي رَجم رم مه 
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لض عَظِيمَة يعد ذلك رة في فِطَْةٍ ِنْهَا فلا برع اجوغ في عَيها. قَالَ: (وَِنْ باع نِصفَهَا غَيْر قوم رَجَعَ في الَْاقِي) ؛ 
ِأنْ اماع يقذر الْمَايع (وإِنْ ت تبغ يا مها له أن تزجع في نِصفها) ؛ لن له أن زجع في كلها فكذا في نصفها بالطري 
الْأَؤْلَ. قال (وَإِنْ وَهَب هبة لِذِي رَحِم ڪرم منْهُ فلا رُجُوعَ فيها) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «إذًا گات فة لِذِي رَجِم 
حرم من ل زجع فبها» ؛ ولأ الْمَْصُود فبها صِلة الرّحِم وَقَدْ حَصّل (وَكذلِكَ ما َكب أحَد الروْجَيْنٍ لآحَرِ) ؛ لِأنَ الْمَقْصُود 
فِيهَا الل كما في الْقَرَابَ إا ينطو إلى هذا الْمَفْصُودٍ وَفْتَ الْعَقْدِ حَىٌّ لَوْ تَرْوْجَهَا بَعْدَما وَهَبَ فا فَلَهُ اجوخ وَلَوْ أَباَا 
بَعْدَمَا َكب فلا يجوع. 


قال: (وَإِذَا قَالَ المَوهُوب لَه لواهب حذ هَذَا عِوَضًا عَنْ هبتك أؤ بدلا عَنْهَا أو في مُقَابَلَهَا فَقَبَضَّهُ الْوَاجِبْ سَقَط اليُجُوع) 
خَصُولٍ الْمَفْصُودِء وَهَذِهٍ العباراث ودي مع وَاجِدَا (َإِنْ عَوَضَهُ أَجَِْنّ عَنْ الْمَوْهُوبٍ لَه مُمبرعَا فَقَبَضَ لواهب الْعَوَضَ بَطَلَ 
الرجُوع) ؛ لان الْعوَض لِإِسْفَاطٍ الحَقّ فَيَصِحٌ من الْأَجتي كَبَدَلٍ الع وَالصُلْح: 

[فتح القدير] 

فلا روع فيهاء وَبِقَوْلهِ وكَذَلِكَ ما وهب أَحَدُ الرَوْجَيْنِ لحر تَبَصّرْ تقف. (قَوْلَه: فإنْ باع نِصْفَهَا غَيْرَ مَفْسُومٍ رَجَعَ في الْبَاقِي) 
أَقُولُ: قَيّدَ النَصْفَ في الكتاب بكؤنه غَبْرَ مَفْسُوِء وَالظَاهِرٌ عَدَمْ التَييدٍ بدَلِكَكَمَا وَقَعَ في عَامَةِ الْمعَرَاتِء إِذْ الَْكُمْ فيما إذَا 
باع نصْفها فوم كذَلِكَ قَطْا وَتَخصِيصُ الشَيْءٍ باكر في الروَايَاتِ يدل عَلَى تفي اکم عَم عدَاهُكمَا صَرحُوا به وان وج 
اليد في الكتاب إرادة إت الم في الْمَفسوم بالطريق الى َه َع صح جوع في البَاقي فِبما إذا باع نصقها عر 
مسوم گان صك الُجُوع في لباقي فيما إا باع نِصْفَهَا مَفْسُومًا أو كما لا مى وَسَيأن التَّرْضُ مِنْ الشُرّاح لنَظِيرٍ هَذَا في 
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قَالَ: (وَإِذَا احق نِصفف فة يبجع ينف الْعّض) ؛ لاله ج يُسلَم لَه ما يقابل نِفَةُ (وَإِنْ اسْتَحَقّ نِضْف الْعِوَض 1 يَرْجِعْ في 
اة إل أن يرد ما قي م يزجغ) وَقَالَ ُقرُ: يَرْجعْ الصف اغتبارا بالْعِوَضٍ الآحر. وَلنَا أنه يصح عِوَضًا لكل من الابيدَاءِء 
وَبِالِاسْتخمَاقٍ طَهْرَ أنه لا عِوَض الا هى إلا ائه َير لِأَنَهُ ما اسقط حَقّهُ في الرُجُوع إلا لِيَسْلَمَ لَه كل الْعِوَضٍ و يَسْلّمْ قَلَهُ أن 
يَرْدَهُ. 1 

قال (وَِنْ َكب دازا فعَوْصَهُ من نِصْفها) رَجَع الواهِبْ في الصف الَذِي ل يُعَوِضْء لأ اْمَانِع حص البَضْفَ. 

قَالَ: (ولا صخ الجوغ إلا بتراضيهما أو بكم الخاكم) ؛ لاه شلف بَبْنَ الْعلَمَاءِ 


[فتح القدير] 
قۇله: وَإِنْ عَوَصَهُ أَجْتْ عَنْ الْمَؤْهُوبٍ لَه مُعبعَا فعَبَصّرْ. (قَولَُ: وَقَالَ قر - رَحْمَهُ الله -: يَرْجِعْ بالتضف) قَالَ صَاجب الْعنَائَة 
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في شرح هَذا المَقام: وَقال زفرٌ - رهه الله -: يَرْجِعٌْ بنصفي العوّض. أقول: هذا سه فإن المُرَادَ بالنَصفٍ في فول المُصّنفٍ 
قۇل زكر 
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وني أَضْلِهِ وَهَاءَ وني حُصُولٍ الْمَقْصُودٍ وَعَدَمِهِ حَفَاء فلا بد مِنْ الْقصْلِ بالرّضًا اؤ بالْقضاءِء حم لَوْ گات فة عَبْدَا فأعْتَقَهُ قَبْلَ 
القَضَاءِ قد ولَوْ مَتَعَۀ فَهَلَك ٤‏ يَصْمَن؛ لقيام مله فيه وكذَا ذا لَك في يَدِه بعد القَصَاء؛ أن َل الَْبْضٍ غَيْدُ مَضْمُونٍ 
وَهَدًا دوم عَلَْهِ إلا اَن يمَعَهُ بَْدَ طَلَبِه؛ لَه َء وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاءٍ اؤ بالأراضِي يَكُونُ فَسْخًا من الْأَصْلٍ حَقٌ لا يشرط قَبْضَ 
الْوَاهِبِ وَيَصِحٌ في الشّائع؛ لِأَنَّ الْعَقَدَ وَقَعَ جَائْرًا مُوجبًا حَقّ الْفَسْخ, 

[فتح القدير] 

يَرْجِعُ بالنَضْفٍ إِنا هُوَ نِصْفُ فة دون نطف الْعَض, وَهَذَا مع گؤنه طَاهِرًا من تَفْرِيرٍ الْمُصَبَفٍ مَنْصُوص عَلَيْهِ في الاي 


کي و 8 


َالْكِمَايَةِ وَعَايَة الََانِ وَعَيهَا (قولة: وني أله وكاء) أي في أَضْلٍ الرُجوع صَعْف. 
قال صَاجب الگاني في ليل ذَلِكَ: لأ الْوَاجِب إن گان يُطَالِبُ بحَقَهِ فَالْمَوْهُوبُْ لَه ْنَع بملكه. وَقَالَ اج الشّريعَة: لِأَنّهُ ابت 


بخلاف الْقيّاسٍ لِگؤنه تصرُهًا في مِلْكِ الْعَير هدا 
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فَكَانَ بالقشح مُسْتَوْفِيًا حَفا ابا لَه فَيَظْهَرْ عَلَى الإطااق 

[فتح القدير] 

يطل بالزيادةٍ الْمْنَصِلَة وَبعيهَا من الْمَوَانِع وَافْتَقَى أَئَرَهُ صَاجب الْعاية والشارخ الْعيُْ. أَقُولُ: في فَوْهِمْ وَهَذَا يَبْطُلُ بالريادة 
الْممصِلَة وها مِنْ الْموانع حَلَل؛ لأ جوع تابث يلاف القاس في جميع المور: أي فما يُوجَدُ فيه اْمَانِعُ عن وَفِيمَا ل 
ُوجَد فد ذلك؛ لكؤنه صرق في ملك الغ في الجميع, فلا يصح تفريغ بطلانه في ور تح انع عنه على كن بتا لاف 
لفاس إذ لو كان عِلَُ لبان ذلك لَرم أن بطل في جميع الصور؛ عدم الفكاكه عَن بلك الل في صُورة. 

فَالصّوَاب أن باه بالزاة الْمْمصِلة وها من الْمَواقع ما ذكرَ من الْأدِلةاْممصّلة في مسالا لا كه با بخلاف الْقياسٍ. 
واغارض غص الْفُصَلاٍ على فَوْهِم؛ لله تابث بخلا القاس حَيْتُ قَالَّ: فيه بت لِانْيقاضهٍ يكل ما َبَتَ بالئصَ عَلَى خلافٍ 
الْقِيّاسِ. أَقُولُ: هَذَا سَاقط؛ لاله اراد بانْيَقَاضِهِ ِكل ما لبت بالنّصّ عَلَى خلاف القاس أنه يفضي أن يَكُونَ كَل مَا تَبَتَ بِالنّصّ 
عَلَى خِلَاف القاس صَعِيفًا فما الْمَحذُورُ في ذلك إذ الظَاجِرُ أن كُلَ ما تبت عَلَى خلاف القاس صّعِيفٌ بِاليَسْبَةِ إلى ما تَبَتَ 
عَلَى وَفْقٍ القیاس. ألا تَرَى أَُمْ قَالُوا: کل مَا بت بِالنصَ عَلَى خلاف القاس من الأخكام ينص ؤرد النَصّء بخلافٍ ما نَبَتَ 
به عَلَى وَفْقٍ الْقَِاسِء وَِنْ أَرَادَ دَلِكَ أنه يفضي أذ يَكُونَ كَل ما َبَتَ بِالنّصضَ عَلَى جلاف القاس وفوا عَلَى الرّضًا أو القَضَاءٍ 


فهو وغ وا يكُونٌ كَدَلِكَ لو كان فَوْلَه: وني أله وَهَاءْ عله امه عدم صِحَةٍ اليُجُوع دون الرّضًا اؤ الْقَضَاء وَلَيْسَكَذَلِكَ 
ب الْعِلّةُ النَامَهُ له تجْمُوعْ قؤله؛ لاله حمَلَفَ بَيْنَ الْعْلَمَاءٍ وني أَضْلِهِ وَهَاءٌ وني خُصُولٍ الْمَقُصُودٍ وَعَدَمِهِ حَفَاء ولا تَجْرِي هَذِه الْعِلَّهُ 
ِعَمَامهَا في كُلَ ما نَبَتَ عَلَى خلاف القاس فا الَقَاضَ به. 

م إن امام الْمُطَرَرِيَ قَالَ في الْمُغْرب: الْوَهَاءْ بِالْمَدِ خَطأ وا هُوَ الْوَهْْ مَْدَرُ وَهِيَ الَْيْلُ يهي وَهَيَا إِذَا ضَعْفَ اه. وَقَدْ تَقَلهُ 
عَنْهُ ڻير من الشُرّاح هَاهْنَا و يَتَعَرَضُوا لَهُ بِشَئْء وَتَقَلَهُ عَنْهُ صَاجب العنَايَة أَْضًا وَقَالَ: وَهْوَ حَطا؛ لن مَدّ الْمَفْصُورٍ السَمَاعِيَ 
بس علطأ تة ما لس بط حخطأً. اه. ولا يَذْهَب عَلَى ذي فَطَائَة أن اطا ماهتا إا هو في كلام صَاجب الْعِنَاي: نه َعَم 
أن الوَهْيَ في قول صَاحِبٍ الْمُغْرِب: وإ هُوَ الْوَهْيْ مَفْصُورُ الْوَهَاءِ وَلَيْسَ كَدَلِكَ قَطْعًا بَلْ هُوَ عَلَى وَزْنِ الْفِغْلٍ فح الْوَاوٍ 
وَسكُونٍ الْحاء گالرفي ومن اَن فيه قول صَاجب المُغرب: مَصْدَرٌ وهي الل بهي وهي حَيْثُْ قال وياد ولو گان مَفْصُورا لَقَالَ 
وَهَا كما لا يَْقَىء وَقَدْ تَمَطَنَ الشّارخ الْعَبْيُ هذا حَبْثُ قَالَ: وَقَوْلُ صَاحِبٍ الْعَِايَة: لأَنَّ مَدَ الْمَفُصُورٍ السَمَاعي لَيْسَ َم حط 
أن جَوَارَ مَدّ الْمَفْصُورٍ السّمَاعِيَ َب عَلَى وُجُودٍ الْمَفْصُورٍ حم َد وَالْمَصْدَرُ ماهتا عَلَى وَزْنِ فَغْلٍ بِعَسْكِينٍ لعن فَمِنْ أيْنَ 
انی اليد اه. 

وَلَكِنّ حَطاً صَاجب الْمُغْرِبٍ بوجه آخَرَ حَيْتْ قال: قصاجب المُغْرب مُصيب من وجه في قؤله وإَِا هو الوَهيُ: يَعْني بسكن 
ِء وط من وجه في قله الْوهَاءِ بالْمَدِّ حصا؛ لون هذا أَنْضًا مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ فَعَالٍ گما تَقُولُ في قَلَى يَقْلِي قلي وَقَاءُ عَلَى 
وَزْنِ فَعَالٍ وَوَهَاءٌْ كَدَذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ الجَؤْهَرِيٌ: الْقَلْيْ الْبْغْضُء فَإِنْ فخت الْقَافَ مَدَدْت تَقُولٌ فَلَاهُ يَفلِيه فلي وَقَلَاءً. اه 
كلامه. أَقولُ: أخطاً هذا شارخ أَنْضًا في تَخْطِتَةٍ صّاجِبٍ الْمُغْرب؛ لان گن الْوَهَاءٍ عَلَى وَزْنِ بَعْضٍ الْمََادِرِ لا يَقْمَضِي أن 
يَكُونَ نَفْسْهُ أَنْضًا مَصْدَرَاء إِذْ قڏ تَقَرَرَ في عِلم الدب ان مَصْدَرَ الثّلاني سَمَاعِينٌ لا يَقْبْتُ بِالْقيّاسِء فَمَجيءَ الَْلاءِ مَصْدَرًا مِنْ 
قَلَى يَفْلِي كما ذَكَرَهُ ا هري لا يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَهَاءْ أَنْضًا مَصْدَرا من وَهَى يهي فَإِنَّ الْأَوَلَ مَسْمُوعٌ دُونَ الثَاني. 

وقول صَاجب الْمُغْرِبٍ الوَهَاءْ باْمَدّ خطأ بناءَ عَلَى أنه غَيرُ مَسْمُوع فلا غبار فيه عَلَى أَنَّ طبع إيَهُ في قله الْوَهَامُ بِالْمَدّ خطأ 
ينان صو ٤ه‏ في قولب وت هو الوهئ؛ لن في قله َا قَصرَ صر وى بهي عَلَى الوَي يكين الا فكو وَکاء بص 
صدا نة ينان ذلك قَطَْا. م د صَاجب الكافي ومَنْ حَدّا حَدْوَهُ من الشُراح كُصَاحي الْكاية راج الَراية اسْعَدنُوا على 
قاتا هذه بدليل آخَرَ غير مور في الكتاب حَيْث قَانُوا: ولان البجوع فسخ الْعَقْدٍ فلا تصخ إلا من لَه ولايد عَامَةُوَهُوَ 
القاضي أو مِنْهُمَا لولايتهما عَلَى أَنْفْسِهِمًا كالرَدِ بالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضٍ اه. أَقُولٌُ: فيه نَطَر أَمَا اوا قله مَنفُوضَ 
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بخلاف الرَدِ بالْعَبْب بَعْدَ الْمَبْضِءٍ لِأنَّ اق هُتَاكَ في وَضْفٍ السّلَامَة لا في الْمَسْخ فافترقا. 
قَالَ: (وَِذَا لقت الْعيْنُ الْمَْهُوبَةُ وَاسْتَحَقَهَا مُسْتَحِقَ وَصّمِنَ الْمَوْهُوبُ لَه لَ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبٍ بِشَيْء) ؛ لِأَنَهُ عَفَدُ تبرُع فلا 
يَسْتَحِقْ فيه السّلامة وَهُوَ غَيْرُ عَامِلٍ له وَالْغْرُورُ في ضِمْنٍ عفد الْمُعَاوَضَةٍ سَبَبْ الرُجْوع لا في غَْرِه. 


5 8 #6 


قَالَ: (وَإِذَا وَهَب بِشَرْطٍ الْعّض أَعَتُِرَ الَهَايْضْ في الْعَوَضَيْنِء وَتَبْطّلْ بالشيُوع) ؛ لاله هة ابْتدَاءَ (فَإنْ تَقَابَضَا صح اعفد وَصَّارَ 


في ځکم ابيع يرد بالَْيْب وخيار الرُؤْيَة وَتُسْتَحَقُ فيه الشَفْعَةٌ) ؛ لِأَنّهُ بيع الْتَهَاءً. وَقَالَ رُفَرُ وَالشَافِعُِ رَحمَهُمَا اللَهُ: هُوَ بَيْعْ الْتدَاءً 
وَانْتهَاءَ؛ لِدَنَ فيه 4 مَعْىَ ابيع وَهُوَ التَمَلِيكُ ِعِوّضٍ ) وَالْعبرَةُ في الْعْقُود لِلْمَعَانِ وَيَذَا كَانَ بيع م الْعَبْد د من نَفْسِه إِغْنَاقًا. 


[فتح القدير] 
بقشخ لْعَقْدِ في ابع الْقاسد إِذْ قَدَ مر في فَصْلٍ أَخكام ابع القاسد من كاب يوع اَن الْمُشْترِيَ إِذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ في الْبَيْع 


4 00 وو 


القاسد يات ر الع ك الْعَقُدِ ١‏ وساد ل واج نها ال مَلَْكَ زار قيمته. 


9 0 رَائدٍ قَصَّحّ فَسْحْ لد هتاك من أحدها بدُونِ رض 0 7 الْقَضَّاءٍ به ماد و زور دون به ا 
مَنْفُوضٌ أَيْضًا بِسَائِرِ الْعْقُودِ الْغيرِ اللازمة؛ لن كل وَاحدِ من الْمُتَعَاقَدَيْ: يِن يَعَمَكُنُ من فَسْحْهًَا بأَسْرِهَا كَمَا صَرَّحُوا به في مَوَاضِعَهِ. 
وام اني فَإِذَنَ لوق كار بِالْعَيْبِ بَعَْدَ الْقَنْضٍِ این متديد إذا الح هتا لِلْمُشْترِي في وَضْفٍ السَّلَامَةِ لا في الفَسْخ, > والح 
هَاهْنَا لواهب في نه تفس الْفَسْخ كما صَرَّحُوا به فيمَا سَيأن. وَفَدَقُوا بَيْنَهْمَا بحَذَا الْوَجْهِ فلا يَقْمَضِي عَدَمُ انفراد المُشتري هُنَاكَ 
بالقشخ عَدَمَ الْفِرَادِ الْوَاهِبٍ هَاهْنَا به فلا يتم الا ولا الدَشبيةُ تَدَبّرْ (فَوْلَهُ: لاف الرَدّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ لقَبْضٍ؛ لان الح هناك في 
وَضْفبٍ السَّلَامَةٍ لا في الْفَسْخْ فَافْترَق) قَالَ صَاحَِبُ الْعِنَايَة في تَعْلِيلٍ قَوْلِهِ لا في الفَسْخ: لِأَنَّ الْعَيْبَ لا مَنعْ م ام الْعَفَدِ, فَِذَا كَانَ 
اعفد اما ا يَفْمَضِ الْفَسْحَ. انْتَهّى. 

أَقُول: فيه بَخث؛ لِأَنَهُ إن أََادَ أَنَهُ إذَا كان الْعَقْدُ اما 1 يَفْمَضٍ تُبُوتَ الْفَسْخ بالْفِغلٍ لبه فَهُوَ مُسَلَّم وَلَكِنَّ الْكُلَامَ في حَقّ 
لْمَسْخ لا في بوت الْفَسْخ بالْفغل أنه فا يمُ الَفْريب» وَإِنْ زد ائه إا گان اعفد اما 1 يَفْمَضٍ بوت حَق الْمَسْخ فَهُوَ 
وغ ألا قرى أن عفد اة م بالقبص بَغد الإيجاب وَالْقَبُولٍ ومع هذا يَْمَضِي بوت حَقّ الخ عند وجب زه لع 
الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «الْوَاهِبْ احق يته ما 1 بكب مِنْهَا» وَلِقَوَاتِ الْمَقْصُودٍ بِالْعَقْدٍ عَادَةً عِنْدَ عدم ايض منها كَمَا تَقَوَرَ 
GG E‏ 
َالأَطْهَرُ في تَغلِيلٍ ذَلِكَ أن يُقَالَ: لِأَنَّ الْميْعَ عفد لازم من الْمُعَاوَضَاتِ فَيَمْتَعُ أن يَفْمَضِي ثُبُوتَ حَقّ ن القشخ ِأَحَدٍ الْمتَعَاقدَيْنِ 
لون ذلك مُنَافًِا رُم الْعفْدِء لاف عَفْدٍ فة لَه عفد 
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وتا آنه اشتَمَل عَلَى هتي فَيْجْمَعْ بَيْتهُمَا ما گن عملا بالشَبَهَيْنِ وَقذ أفكن؛ لِأنَ اليه من حكمها تأخُرُ الْملْكِ إلى الْمَنْضِء 
رر ر 8 هه EY‏ و ی مه روه كلا o c28‏ د وج e‏ 1“ رچ 

وقذ يان عن الْبيْع الْقَاسد وَالْبَيْعُ من حكمه اللوم وقد نإب اله لازمة بالئغويضٍ فجمغتا بَيَْهُماء لاف بيع نفس 
[فتح القدير] 

بیع عبر لازم فلا افيه بوث حَقٍ القشخ لحد المعَعَاقَِن. 


(فَوْلَُ: وَلَنَا أله اشْتَمَلَ عَلَى جِهْتَبْنِ فَيُجْمَعْ بَيْنَهُمَا ما كن عَمَلا بالشَبَهَبْنٍ وَقذ أَمْكَنَ) قَالَ صَاحِبْ الْعتاية في تَقْرِيرٍ هَذَا 
الدَلِيل: ولا أَنَهُ اسْمَمَلَ عَلَى جَهِتَْنِ: جهة الَةِ لَفظَاء وَجِهَة الْببْع مَعْىٌ وَأَمْكَنَ الْجمْغْ بَبْتهُمَا َكل مَا اشْتَمَل عَلَى جِهْتَينٍ أَفْكنَ 
جنغ هما وجب إِعَمَاهُمَاء أن عمال ال وؤ بوجو أؤلى ِن إغمال دجا التقى. أقولُ: في فة وهي أن قول 
لن إِغمَال الشَهينِ وؤ وجه اول من إِعَمَالٍ أَحَدِهِمَا فيد أَْلويَة عمال السَبَهَينِ وَالْمُدَعَى جوب إغمالیما گما رى فلا 
تفریب» وك فا بع فتأئل. 
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قصل قال: (وَمَنْ وَهَب جَاريَةَ إلا حَمْلَهَا صّحَتْ الْبَةُ وَبَطَلَ الاسشتفتاء) ؛ لِأَنّ الاسيفتاء لا يَعْمَلْ إلا في َل يَعْمَلُ فيه الْعَفْدُ 
اة لا غل في امل لِگؤنه وها على ما به في الْبيُوع فَانْقلب مَرْطَا َاسدَاء وَاليَةُ لا بطل بِالشُرُوطٍ الْمَاسدَ وَهدَا هو 
اكم في النكاح الع المح عن قم عند لأا لا نط بالشروط دة يلاف المع والإجارة وَالَن؛ لام بطل با. 
[فتح القدير] 

[قصل وَمَنْ وَهَب جَاريَة إل حمْلَها] 

فَصْل) لما كَانَتْ الْمَسَائل الْمَذَكُورةُ في هَذَا الْقَصْل مُتَعَلَفَةَ بالمَة بتؤع من اعلق وَصَارَتْ مَنِْلَةِ مَسَائِلَ سى ذَكَرَهَا في فَضْلٍ 
على جدةٍ (قولة: ومن وب ارب إلا ده صَحَت افم وَل الايفقام؛ لأ الامنطتاء لا يْمَل إلا في حل ْمَل فيه الَف 
وا لا تغمل في الخثل لكؤنه وها على ما باه في الْببُوع فانقكب هَرطً فَاسداء اليه لا بطل بالشُروط الاسدة) . تؤضيخ 
هَذَا لديل أن الاسيتاء لا يعمل إلا في عل يعمل فيه اعفد وَافْيَةُ لا تعمل في الْحَمْل؛ لِكَوْنِهِ وَطْفَاء وَالْعَفْدُ لا يَرْدُ عَلَى 
الْأَوْصّافِ مَقْصُودَا حم لَوْ وَهَب امل لحر لا يَصِدُ فَكَذَا إِذَا اسْتَفْق عَلَى ما مَرّ في الْبِيُوع, فَإِذَا ل يكن الِاسْيَفْناء عَاملَا 
لْقَلَبَ شَرْطًا فَاسِدَاءٍ لِآَنَّ اسْمَ ۰ 
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ولو اق ما في بَطْها م وَهَبَهَا جار ئه 1 يب الجن عَلَى ملكه فَأَشْبَهَ الاسيطتاء» ولو كبر ما في طبه م وََبَهَا 1 كز لأ 
[فتح القدير] 

ا رة اول الخَمْلَ تَبَعَا لِكوْنِهِ جُرْءًَا منهاء فَلَمّا اسْتَفْق احمل كان الِاسْبَْتاءُ الفا لِمُقتَصَى الْعَقْدٍ وَهْوَ مَعْقَ الشَّرْطٍ الْقَاسِدِ 
وة لا تبْطْلْ بالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةِءٍ لاد الْملْكَ في باب الْبَةِ مُعَلّقْ بفغل حِسَِ وَهُوَ لقص وَالْمَبْضْ لا يقد بالشُروط وإ 
ور الشُرُوطٌ في الْعْقُودِ الشَرْعِيّة. هَذَا وُبْدَةُ مَا في الشرُوح. 0 

وَذَكْرَ صَاحب الْكِفَايَة ليا آخَرَ عَلَى بُطْلَانِ الاسْتفتاءِ بَعْدَ اَن ذَكْرَ مَا في اكاب حَيْتْ قَالَ: وَلِأَنَّ الاسْتفْتاءَ صرف في اللّفْظِ 


قل يَعْمَلُ إل في الْملْفُوظِ وَالحَمْلٌ جُزء من أَجْرَائِهَا فَيَكُونُ في كم الْأَوْصّافٍء وَاللَفْظُ يُرَدُ عَلَى الذَّاتِ لا عَلَى الْأَوْصافٍ قلا 
صخ استفتاؤه؛ لِأَنهُ ليس مَلْفُوظٍ اه. أَقول: فيه بخثُ, إِذ لو صح هَذَا الدَلِيل لَدَلَ على بُطَلَانِ اسْيفْتاءِ الحَمْل في الْوَصِيّة أَْضًا 
جْرَيانِه فبه بي ولس كَذَلِكَ قَطَعًا عَلَى ما صَرّحُوا به فَاِبَهُ وَسَيأني في وَضَايا هدا الْكتاب أن مَنْ أَؤْصى اة إلا ْلَه 
صّحَت الْوَصِيّةُ والاشتفتاء؛ لِأَنَّ اسم اارية لا يول امل لفط وَلكِنّهُ يَسْتَحقُ بالإطلاق تَبَعَاء فَإذَا أفْرَدَ الأمّ بالوْصِيّةِ صح 
إفْرَادُهَاء وَلِأَنهُ يصح إفْرَادُ الْحَمْلٍ بِالْوَصِيّة فَجَارَ اسْبَثَْاؤُهُ مِنْهُ. اه. وَقَالَ في الكافي هُنَاكَ: فَإِنْ قيل: إذا 1 يَعَنَاوَلْهُ الله فَيَنْبغِي 
أن لا يصح الاستتا؛ لاه صرف في الْمَلْفُوظٍ. فلنَا: كفي لِصِحَة التَرَتّي بريه كُمَا في سء إنليس, عَلَى أن صِحَتَهُ لا تقر 
إلى القّنَاولٍ اللَفظِيَ بلي صِحَةٍ اسْتاء قفيز جنْطة من أل دِرْهم. اه. يدل ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ صِحة ما في الكِفَايَة هاه 
وَطُولِب بِلْفَرْقِ هَاهُنا بيْنَالحَمْلٍ وَتيْنَ الصوفِ عَلَى طَفْرِ الْعَتم وَاللّبنِ في الصرْعء قله إذا َب لِرَجْلٍ عَلَى طَفْرِ العم من 
الصف اؤ ما في الضّرع من اللي وَأَمَرَهُ يڙ المُوفٍ ولب اللَّنِ وَقَبَضَ الْمَؤْهُوبُ لَه ذَلِكَ قله جائ لَه اْبخسَانًاء وَفي الْحَمْلٍ 
لا يوذ 

وأجيب باد ما في الْبَطْنِ لَيْسَ جال ألا ولا يُْلَمْ وُجُودُهُ حَقِيقةً. لاف الصُوف واللَّنِ وباد إخراج الْوَلَدِ من لبط ليس لَه 
فلا بمْكِنْ أن يجْعَلَ في ذلك تاثا عَنْ الواهب» بخلافٍ ازاز في الصُوفٍء وَالخَلْبٍ في اللَبَنِ كذًا في الشرُوح, وَعَرَاُ في البَهاية إل 
الْمَبِسُوطٍ. أَقُولُ: في کل مڻ وَجْهَيْ الجَوَاب الْمَذَّكُورٍ نَظَرْ. اما في وَجْهِهِ الأول قادن ما في الْبَطْنٍ لَوْ ل يکن مالا صا و1 يُعْلَمْ 
جود حَقِيقة لما صح إعَْافُهُ وذيرة وَِيصَاؤُه وَقَدْ صح كل مِنْهَا عَلَى ما نَصُوا عَلَيِْ في مواضعهء وَيدُل عَلَى صكة الْأَوينٍ 
أَيْضًا الْمَسألََانِ الْآِيَانِ هَاهْتاء وها فَوْلَُ: ولو عق مَا في بَطَبهَا ثم وَهَبَهَا جار وَقَوْلهُ ولو دبَرَ ما في بَطَهَا ثم وََبَهَا 1 ز. وام 
في وجه لدان فَإِذَنَ كود إخراح الْوَلَدِ ليس إِلَيْه غا يَقْمَضِي عَدَمَ صِحَةٍ الي فِيمَا إذا مره الْوَاهِبْ بِقَبْضٍ الَمْلٍ في الالء وَأمَا 
فيمًا إِذَا أَمَرَهُ لواهب بِقَبْضِهِ بَغْدَ الولادة فاد إذ مَك لَه جيتئذٍ أن يَفْبِصَّهُ بَعْدَ الولادَة أَصَالَةَ دون النيابة عَنْ الواجبء وَلَعَلَ 
هَذَا هُوَ المَرُ في أن قال بَعْضْ أَصْحَابا إن أَمرَهُ في الْحَمْلٍ بِقَبْضِهِ بَعْدَ الْولادةٍ فَقَبَضَ جوز ابخسَ انا ما في الصُوفِء وَاللَنٍ 
عَلَى ما رَه صَاجب البَهَايَةِ في اول اواب الْمَذْكُورٍ. 

وَقَالَ: وَلَكِنَ الْأَصّحَّ أنه لا وژ في الحَمْلٍ أصلا؛ لِأَنَّ ما في الْبَطْنِ لَيْسَ مال !2. م أقول: علَى فَرْضٍ أَنْ يون اواب المَدكور 
بَجهَيِْ سَالِمَا عَمَا كرتا لا يَنْدَفِعْ به السُوَالُ المَزبُوز؛ أن مور ذَلِكَ السْوَالٍ قول الْمُصَبَفِء وَافيَةُ لا تعمل في الحَمْلٍ لكؤنه 
وَضْفًا على ما يناه في الْبيُوع. وَحَاصِلُهُ أن المُوفَ عَلَى طهر العم وَاللَّنَ في الضّزع أَنْضًا مِنْ أَوْصّافٍ اليَوَانٍ كَالحَمْلٍ عَلَى مَا 
تقر في باب الب لاد يتاب الببُوع, ما لزق بن امل وي الصوفب, وان من ذه اة ع قصع افأ فِيما ود 
ا ثل وَاجوَابْ المذكوز إا يفي الق إن الْفصلَينٍ من ية أخرى, وذا لا يي شَيْمًا َنْدَهِْ به مُطَابَة ارق هما من 


(51/9) 


ر ده ق 4 ارورم له ر تة 5 وش ره لم 02 08 e‏ 8 ررر ٤و‏ رت ي 
ولا مَك تنفيذ اة فيه لِمَكَانِ الذييرٍ فَبَقِي هبه المُشاع أؤ هبه شَيْءٍ هُوَ مَشْغُول يلك الْمَالِكِ. قال: (فَإِنْ وَكَبَها لَهُ عَلَى ن 
روقص ا قو ا 2 و 2و 41460 ر مس ر ا 6 كه ورت ةك ےار ا ےا ۹ مع ےا 4 ا 

يَرْدَهَا عليه أو على أن يَعْتَقَهَا أؤ أن يَتَخِذهَا أمَّ ولد أو وَهَب دارا أو تَصدّق عليه بدار على أن يرد عليه شَيًْا منها أؤ يُعَوْضَهُ 
20 فم ر ت د 

شَيْنًا منها فَالِبَةُ جائرَة وَالشَرْط باطل) . 


اَن هَذِهِ الشُروط الف مُفْمصَى الْعَقْدٍ فَكَانَتْ فَاسِدَةٌ وَاِيَهُ لا تبْطْلْ بَاء ألا رى «أَنَّ التي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ للام - أَجَارَ 
العمْرى وَأَبْطَلَ شَرْطَ الْمُعََرِ» يلاف 

[فتح القدير] 

قَوْلْهُ: ولا يمن تنفيد اة فيد گان الذي قبقي هب الماع أو جب شيْءٍ هو مشكول يلك الْماِكِ) فون قيل: هب أنا هب 
ماع لَكنّهَا فيمَا لا كول الْقِسْمَة وهي جَائرة. أجيب باد عَرْضِيّة الانْفِصَالٍ في تان الخال تَابتَةٌ لا اله فأَِْلَ مُنْقَصِلًا في الخال 
مَعَ اَن اين 4 رخ عَنْ ملك الْوَاهِبٍ فَكَانَ في حكم مُشَاع كمل الْقِسْمَة كدَا في العتايّة أَخدًا من البَهَايَة أقول: لَيْسَ اواب 
بِسَدِيدٍء ما َو انه َو جَعَلَ الْحَمْلَ مُقَصّلَا في الخال اء عَلَى گۆنه في عَرْضِيّةٍ ضِيّةِ الانفصًال في تان ا لحل گان في حكم المُفرز 
امَف م لا في كم الْمْشَاع الْمُختَمِلٍ لِلْقِسْمَة فَكَانَ أَوْلَ از هبته فلا يتم التَفرِيب. وَأَمّا نيا فََِنَُ لا يلرم مِنْ عدم خُرُوج 
جين عن ملك الْوَاِبٍ وه في حكم مشاع يحل القسشمة إذ لا شَكَ أَنَّ اخْتِمَالَ الْقسْمَة وَعَدَمَ احْتِمَانًا لا يَدُورَانِ عَلَى 1 
الذخول في الوك اروج عن ِل على عدم إضرَار المَبْععيضٍء وَإِضْرَارْهُكُمَا عرف فِيمَا مَرٌ فَلَمْ يتم م فَوْلْهُ: فَكَانَ في حكم 
الؤاجبء وَلَكِنّهُ أر ورا امال الْقِسْمَة. فإف قُلْت: ارد بقؤله كان في كم مشا كول الْقِسمَة فَكَانَ من فيل هِب 
مَشْغُولَةِ لك لواهب لا أنه كان مُشَاعًا يمول الْقِسمَة حَقِفَة ودا قَالَ: فَكَانَ في حكم مُشَاع يول الْقِسْمة وَأ يفل فاد 
مُشَاعَا يحول الْقِسْمَة وَيرْشِدُ له أن صَاجب الها قال بعد قؤله فاد في كم مشا يعمل الْقِسْمَةََمَا في هبة الق 
وفيه طعا لواهب 1 تصح الي إن َه ما هو مَشْعُولٌ يلك الْوَاهِب جَترة الشيُوع في ال حكُمًا لؤجود الخلاط الْملْكِ في 
الصُورتَيْنٍ جمِيعًا. انتهى. قُلْتُ: مَوْرِدُ أصْلِ السُوَالٍ قول الْمُصبّف فَبَقِي هبه الماع لا فَوْلَه: أو هبه شَيْءٍ هو مَشْعُول يلك 
الَْاهِبء وَمَا ذَكَرْتهُ إا يَصْلّحُ تَوْجِيهًا لان دُونَ الأول فا يعم الجَوَابُء نامل قف 

م إن صّاجب الْعنَايَة بعد أَنْ ذگر السُوَالَ وا لواب الْمَرُْورَينِ قَالَ: وَأ الْمُصَنْفَ لما اسَْشْعَرَ هذا السُوَالَ أَردَقَهُ بؤله أو هبَة 
شَيْءٍ مَشْعُولٍ بلك الْوَاهِبٍ فَهُوَ كما إا وهب الخوالق» وَفيه طَعَامُ لواهب وَذَلِكَ لا يصح كَهبَةِ الْمْشَاع الحقيقئ. انْتَهَى. 
أَقُولُ: فيه ركاكةٌ طَاهرَة؛ لِد ا واب الْمَرْبُورَ إن گان مَفْبُولُا عِنْدَهُ فَاسْتِشْعَارُ السُوَالٍ الْمَسْفُورٍ لا فقي إزداف الْوَجْه الأول 
بِشَيْءٍ آخَرَ لگن ذَلِكَ السُوَالٍ مُنْدَفِعَا عَنْ الْوَجْهِ الأول غَيْرَ وَارِدِ عَلَيْه وَإِنْ 1 يکن مَرْضِيًا عِنْدَهُ گان عَلَيْه بيان خَلَلِهِ و ينه 
5 (فَوْلَُ: أو وب دارا أو تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِدَارٍ عَلَى أن ير َلَيْهِ سَيْئَا مها أو يُعَوَْصَّهُ شَيْئَا مها َة جَائرة وَالشَرْطُ بَاطِلٌ) 
قَالَ صَاحِبْ النهاية: هذا عَلَى طريق اللي وَالنَشْرِ وَإِلَا 
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البَيْع «؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هَى عَنْ بع وَشَرْطِ» وَلِأنَ الشَرْط القَاسِدَ في مَعْىَ الرَبَاء وَهُوَ يَعْمَلُ في الْمُعَاوَضَاتِ 
دُونَ الترعات. 


قَالَ: (وَمَنْ لَه عَلَى آخَرَ أل دِزقم فَقَالَ إِذَا جَاءَ عد هي لَك أو أنت مِنْهًا بَرِيِءْ. أو قَالَ: إا أَدَيْتَ إل النَصْفَ فَلَكَ نِصْفْهُ 
و أَنْتَ بَرِيِءٌ مِنْ ن¿ النَضْف الْبَاقي فَهُوَ باطل) ؛ لأ الْإبْرَاءً َلك مِنْ وَجْهِ إِسْقَاط من وجه وَهِبَهُ الدَيْنِ من عليه إْرَاءٌ وَهَدَاء 
اَن الدَيْنَ مال من وَجْهِ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ گان تلكا 

[فتح القدير] 

لا يَصِحْ: أعني أ فَولَهُ عَلَى أَنْ يرد عله شنا مص بِقَولِه أو وب له دارا وَفَوْلَهُ أو يُعوْصَهُ شَيْنَا مِنّْهَا ممص بقَوْلِهِ أو 
َصدَّقَ عليه بدا وا فلا هَدَاه لِأَنَُ َو وَصَلَ فَوْلَهُ أو يُعَوْضَهُ شَيْنَا مِنْهَا بقَولِهِ أو وَهَب دارا گان هة ِسَرْطٍ الْعوضء وَالَْةُ 
بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ صَّحِيحٌ كما مَرٌّ وَإِعا لا يَصِحّ اشتراط الْعِوَضٍ في الصَّدَقَةٍ لا في افْبةء وَذَلِكَ إا يَكُونْ أَنْ لَوْ گان اشتراطُ 
المَعْويضِ مَوْصُولًا بِقَولِهِ أو تَصَدَّقَ عَلَيْهِ دار الهم إلا إِنْ أَرَادَ لهأ أو يُعَوْضَّهُ شَيْنَا مِنْهَا أَنْ يَرْدّ بَعْضَ الدَارٍ الْمَؤْهُوبَةٍ عَلَى 
الْوَاهِبٍ بطريق الْعِوَضٍ لکل الذار» فَيَصِح جيتئذٍ صرف فَوْلِهِ أو يُعَوَضَهُ شَيْنا امنا إلى فَوْلِه: وَإِذَا وَهَب دار إلا أَنَهُ يَلْرَمْ التَكْرَارُ 
الْمَحْضُ من عير فَائِدَةٍ شَيْءٍ بِقَوْلِه عَلَى أَنْ يَرْدَ عَلَيْهِ شَيْئَا منها. انکھی كلامة. 

وقد افْتَفَى أَكَرَهُ صاحبُ مِغْرَاج الذَرَاية كما هُوَ دَأَبُهُ في أكئر الْمَوَاضِعْ . أقُول: في تَخْريرهمًا ة فصو إِذْ لا يَذْهَبُ عَلَى ذي فطرَةٍ 
سَلِيمَةٍ أ غق قول أو يَُوْصَهُ ْنا مها سِيّمَا بَعْدَ قله على أن يرد عَيِْ شيا نها نا هو أن يرد بض الًار الْمَْهُوتَة عَلّى 
لْوَاهِبٍ بطريقٍ الْعوَضٍ عَنْ كل الدَّارٍ وَالْمَعْىَ الْآخَرْ ا لا يُسَاعِدُهُ اللّفْظُ إلا بتَعَسّفٍ بَعِيدء وَهُو أَنْ يَرْجِعَ ضمي مِنْهَا في قَوْله 
أؤ يُعَوْصَهُ ينا نها إل ما هو عبر گور قافتا صلا كلف الأغواض فم as‏ 
الدّانٍ فَاسْتَبْعَادُ إِرَادَةِ الْمَعْىَ الول كما يُشْعِرُ به لَفْظَهُ اللّهُمَ إلا إنْ أََادَ بقَوْلِهِ أو يُعَوْصَّهُ سَيْئَا منها أَنْ يَرْدّ بَعْضَ الدَارٍ الْمَؤْهُوبَةٍ 
عَلَى الْوَاهِبٍ بطريق الْعِوَضٍ لكل الدَارٍ ا لا ينغي بِالنَظَرِ إلى تفس عِبَارَةٍ الاب ' 2 إن هذه الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَسَائِلٍ لجَامع 
الصّعِر ولط الجاع امغر في هذه السنآلة فطعي في المع الأول وإ َال فيه محمد عن يعوب عن أي حَدِيقة في الرجل 
جد زر ما أو بلاق طن ربكال على اد E E‏ أو ؤس لها أو لهي قَالَ: اة جَائرَةٌ 
ولا يَرْدُ عَلَيْهِ وَل يعو ص شَيْئَا منهاء إلى هتا لَفْظه. 

ولا شك أن ثُنْتَ الدَار أ ربْعَهَا بَعْضْ مِنْهَاء فَاسَْْعَادُ إرَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْق بل تجْوِيرُ إرادَة مَعْئى حر بِالنَظَرِ إلى لفط الجامع 
الصّغير الذي هو ماحد عِبارة اتاب حَطأ طهر لن بقي روم دكار وسَتَذكُرُ ما يعلق به وكأ امام الرنلمي تبه 
لِسَمَاجَة الِاسْتبْعَادِ الي يُشْعِرُ به لَفْطَهُ الله الَْاقِعَةُ في كلام الشَارِحَيْنٍ الْمَذْكُورَينٍ حَيْثْ عير في شَرْح الگثز 07 ترِيرمًا 
فَقَالَ وَفَوْلَهُ أو يُعَوَْضَهُ شَيْنَا مها فيه إشگال»› نه إن أَرَادَ به اليَةَ بشَوْطِ الْعِوَضٍ فَهِي؛ وَالشَرْطُ جَائِرَانِ فاد يب يَسْتَقِيمُ فَوْلَهُ: بطل 
الشَرْطء وَإِنْ أزاة ب به أَنْ يُعَوْضَهُ عََا شَيْئَا من ن الْعَينِ الْمَؤْهُوبَةِ فهو تراز تخض؛ لاه دكْرَهُ ِقَولِهِ عَلَى أن يَرْدَ علي شَيْنًا منهَا. 
انتھی كَلَامُهُ 

فول : وأ اطع على أل هذه الْمَسْألَ وهو ما دكر في الجامع الصَغير لرك الأزدية أا بل قمر على الي ال لون 
ذَلِكَ نضا في هَذَا ك العتاية اه قذ اطَلَع عَلَى أَضْلِ الْمَسنأة أَْضًا حَيْتُ 1 عرض 
شق الأول اص بل سَاقَ كَلَامَة عَلَى أَنْ يَتَقَرَرَ الي الا وَلا يَلْرَُ التَكْرَارُ فَقَالَ: ولا يُتَوَهُمْ التَكرَارْ في قله عَلَى أَنْ يرذ 
عَلَيْهِ شيا مِنْهَا أو يُعَوَضَهُ؛ لان الرّدَ عَلَيْه 


)53/9( 


وم قاء 9# ها ماه a TE‏ و Naê‏ 5 دك 4د ت e‏ يك ركه لد 00 i‏ 27 
وَوَصف من وجه ومن هدا الْوَجْهِ كان إسقاطاء وَهَذا قلتا: إنه يرتد بالرّقُ وَلا يتقف على الف 3 


[فتح القدير] 

لا يَسَْلمُ كونَُ عِوصًاء قن كونهُ عِوَضًا إا هُو بألْمَاظِ تَقَدَمَ ذِكرُهَا الْعََى. أَقُول: فيمًا قَالَهُ نظ لن الرَد عَلَيْهِ وَإِنْ ل يَسْتَلَرم 
التغويض الْبََةَ و1 يخَصّ به إل أنه يَشْمَلُ ذَلِكَ وَيَعْمُه إِذْ يَصْدُقْ عَلَى كَل شَيْءٍ من الدّارٍ الْمَؤْهُوبَةِ أَعْطَاهُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْوَاهِتٍ 
عِوَضًا عن كُلَ الدَّارٍ أَنّهُ مَرْدُودْ عَلَى الْواهب» فَكَانَ فَوْلَه: ل 
يکن في ذِكْرٍ الثاني فَائِدَةٌ وَهَذَا مُرَادُ مَنْ اذَّعَى روم الَْرَارٍ عَلَى تَفَدِيرٍكَوْنِ قَوْلِهِ أ يُعَوَصَّهُ شَيْنَا منها مَصْرُوفًا أَنْضًا إلى اة 
دون التَصَدَّقِء ولس مُرَادُهُ اذِعَاءَ لَرُومِ الِانحَادِ في الْمَفهُوم أو في الصّدْقٍ بين الْقَوْينٍ المؤوزفن عَلَى ذَلِكَ التَقَدِيرٍ حَقّ يُفِيدَ مَا 
ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْعِنَايَةِ. 

قَالَ صَدْدُ الشَرِيعةٍ ف شح الوقَاية ف هذا الْمَقَام: يت في بَعْضٍِ الحواشي اَن فَوْلَهُ أؤ يعو ضَهُ شَيْنًا منها يَرْجِعْ مَل النَصَدَّقء 
نه إِذَا تَصَدَّقَ شط الْعِوَضٍ بَطَلَ الشَّرْطء وَإِذَا وهب بِشْرْط الْعِوَضٍ فَالشَرْطٌ صَحِيحٌ :. أَقُول: إِذَا وهب بشرط اَن بُعَوَْضضَ شَيْئًا 
قالشرْط باطل»› وَشَرْطُ الْعِوَضٍ 5 يَصِحّ د إِذَا كان لوا فَعْلِمَ أنَّ فَوْلَهُ أو يُعَوَْضَهُ يرع م إل اة وَالصدَقَة إل هنا كَلَامُهُ 
وَأَقُولُ: التَوْجِيهُ الَّذِي ذَهَب إِلَيْهِ صَدْرُ الشَريعة خلاف ما أَرادَهُ وَاضِعْ هَذِهِ الْمَسالّة فَإنَّ وَاضعَها الْإمَامُ نحَمَدُ - رَه الله - 
وَمَوْضِعُْهَا المع الصَغير وَلَفْظَهُ فيه: اؤ يُعَوْصَهُ للها أو رُبُعَهَاء ولا يخْقَى أن ثُلْثَ الدَارٍ اؤ ربعَهَا أَمرْ معن مَعْلُومٌ كان وَضْعْ 
الْمَسْأَلَة فما إا كَانَ الْعوَضُ مَعْلُومَاء إلا أَنَّ مَشَايِكَنَا الْمُصّبَفِينَ لما قَصَّدُوا الْإحْمَالَ غَيُوا عِبَارَة الجاع الصّغيرٍ في هذه الْمَسْأَلَةٍ 
0 َو يُعَوَضَّهُ شَيْنَا مِنْهَا قلف شيك ين لبهم لا من لام الؤاهب عق كوكم اذ شْترَاطٌ الْعّض الْمَجْهُولٍ. 

م إن بَعْضَ الْعْلَمَاءِ رَد عَلَى صَدْرٍ الشّريعَة بوَجْهِ آحَرَ حَيْتْ قَالَ: فيه كلام وَهُوَ أن الْمَفَهُومَ مِنْ هدا الْقَوْلِ أَنّهُ ذا َكب بِشَرْطٍ 
ن يُعَوَضَّهُ شَيْنَا مُعيّنَا من الْمَوْهُوب يَصِحٌ الشَّرْط؛ لِأَنَّ الْعوض مَعْلُومٌ مَعَ أنه لَيْسَ كَدَلِكَء إِذْ قذ صَرَّحَ في غَايَةِ الْبَيَانِ أنه إِذَا 
وخب دارا او خَمْسَةَ راهم ِشَرْطٍ أن يُعَوْضَهُ بيا مُعيّنَا منها اؤ دزهًا وَاجِدَا من لَك الدَرَاهِم صخ اليه وَالشَرْطُ فَاسِدٌ؛ لان 
عض الَْةِ لا يَصلْحْ أَنْ يون عِوَضًا وَلِلْوَاهِبٍ أن يَرْجِعَ في هته لانعدام الْعوض. وَقَالَ ذَلِكَ الْبَعْضٌ: وَمِنْ هَذا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا 
في بَعْضٍ الَْوَاشي ي يضما كُمَا لا فی انْتهَى. أَقُولُ: کلام اشئ من عَدَم تق الْمَقَام وهم الْمُرَادِ قن مَدَارَ مَا رَآهُ صَدْرُ 
الشّريقة في بَْض اخَاشِي وتا ذَكرَهُ نَفْسْهُ في رَد ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالتَعْويضٍ في فَوْلِه أو يُعَوَضّهُ شَيْئَا مِنْهَا هُوَ 
التغويضُ وض حارج عَنْ الع الْمَؤهُوبَ فَالْمَفْهُوم ما ذكَرَةُ صَذْرُ الشريعة وما ذْكرَ في بَعْضٍ الخَوَاشِي إن هُو كُوْنُ شَرطٍ 
الْعِوَضٍ الْمُعَينٍ ناحارج عَنْ الْعَيْنِ الْمَؤْهُوبَةٍ صّحِيحَاء وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ بلا رَيْب. 

وا صرح يه ي خا الان بن في عار 3 المُعْترَاتِ هُوَ أنه إذا شَرَطَ الْوَاهِبُ أن يُعَوَضَهُ بَعْضًا مِنْ الْعيْنِ الْمَوْهُوبَةِ تصځ اله 
وَيَفْسُدُ الشّرْطُء وَهَذَا أَنْضًا مر مقر إلا عِنْدَ رُقَرَ وَلَكِنَ كَوْنَ الشَرْطٍ صَّحِيحًا في هَذِهِ الصُورةٍ لَيْسَ بَفْهُومِ يا دَكْرَهُ صَذْرُ 
الشّرِيعةٍ ولا ينا ذُكرَ في بض الْخَوَاشِيء فلا َر عَلَيْهمَا ما تومه ذَلِكَ الْبَعْضُ. نَعَمْ يرد عَلَى مارا أنه ما لا يُسَاعِدُهُ اللَفْظ 
صلا في أَصْلٍ وضع هَذِهٍ الْمَسْألَةٍ كما نَبّهْتْ عَلَيْهِ فما مر وَلكِنّهُ كلامْ آخَرْ فَلْيْتََمَنَ جد قن تخقيق هذا الْمَقَامِ عَلَى هَذًا 
الْمِنْوَالِ وَالتَدْقِيقَ فيمَا صَدَرَ عَنْ الْقَومِ مِنْ 
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َالتعلِيقَ بالشروط ص بالإسْقَاماتٍ المخصّة التي لف با كالطلاق التاق فلا يتعَدَاها. 


قَالَ: (وَالُْمْرَى جَائَرَة ِلمُعَمُرِ له حال حَيّاِه ولوت مِنْ بَعْدِِ) لما رَوَيْنَا. وَمعْاه أن عل دَارِِ لَه عَمْرَهُ. وََِا مات رد عليه 
صخ التَمْلِيك وَيَبطْلُ الشَرْطٌ لما وبا وقذ بيا أن اة لا بطل بالشرُوط الَْاسدَة (وَالرُفى باطِلَةٌ عِنْدَ أي حَبقَة وم 
رهما الله. وَقَالَ ابو يُوسْف: جَائَرَةً) ‏ اَن فَوْلَهُ داري لَك تَلِيك. وَفَوْلَهُ رق شَرْط قاذ كالغمرى. وما «أنّهُ - عليه الصَّلَاة 
وَالسَلَامُ - أَجَارَ الْعُمْرَى ور الرُْى» وَلِأنَّ مغتى الرُفى عِنْدَهْمَا إن مت قَبْلَكَ فهو لَك وَاللّفظُ من الْمُراقبة كأنُّ بُراقب مؤت 
وَهَدَا تغليق اليك بالْخطر فَبَطَلَ. وَإِذَا ل تصح تَحُونُ عَاريَة عِنْدَهمَا أنه يَعَصَمَنْ إطلاق الاناع به. 


[فتح القدير] 
الَْقْوَالٍ ما 1 سبق ليه فَأَشْكْرُ الله تَعَالَ وَأََوكل عَلَيْه. 


(قَوْلَهُ: والتغليق بالشُرُوطٍ يصن بِالإسْقَاطاتِ الْمَحْضَة التي يلف يها) قَالَ صَاحِبْ العتاية: هذا إشَارَةٌ إلى أن من الْإسْقَاطَاتِ 
الْمَحْصَّةٍ ما لا يْلَفْ با اجر عَلَى الْمَأَذُونِ وَعَزْلِ الوكيل, وَالإبْرَاءِ عن الدَيْنِ مِنْهَا اه. أَقُول: في فَوْلِهِ: وَالْإِبْرَاءٍ عَنْ الدَيْنِ 
نها خبط طهر إذ فذ مر آنا أذ الإناء ليك من وجو إشقاط من وَجه. فكنف يَكُونُ ِن الإسقاطاتٍ المخصّة كاه عل 
(فَوْلَهُ: وَقَالَ أَبو يُوسْفَ جائرة؛ لِأنَّ فَولَهُ داري لَك تلك وَقَوْلَهُ رق سَرْط فَاسِدٌ كَالْعُمْرَى) قَالَ صَاجب الْعنَايَة في شَرْح هذا 
لْمَمَام: وَعِنْدَ أي يُوسُفَ جَائرٌَ؛ لن فَوْلَهُ داري لَك هة وَفَوْلَهُ وق شَرْط فَاسِدَ؛ لاله تعلق بِالْخَطَر ِن گان ارق مَأْحُوذًا مِنْ 
الْمرَاقَبَقَ وَإِنْكَانَ مَأَحُودًا مِنْ الإزقاب فَكَأَنَهُ قَالَ رَقَبَةُ داري لك فَصَارَكَالْعُمْرَى. انْتَهَى. 

َقُولُ: في الصُورة الَانبة بتخثُء إِذْ عَلَى تَفْدِيرٍ أن يكو مَعْى قَوْلِهِ داري لَك رُقى عِنْدَ كؤنٍ ارق مَأَحُودًا مِنْ الرَقََةِرَكَبَةُ داري 
ك لا يغبت قَوْلَ: وقوه رف شَرْطّ فَاسِدٌ إِذ لا قَسَادء لان يُقَالَ َقََهُ دَارِي لَك في سَيْءِ كما رى ولا يَتمُ فَوْلَة: فصّارَ 
كَالْعُمْرَىكمَا لا ّى (فَوْلَهُ: وَلِأَنَّ مَعْى الرُفى عِنْدَهُمَا إن مت قَبْلَكَ فهو لَك وَاللّفْظُ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ إ) قَالَ صَاجب الْعنَايَة: 
يُشِِرْ إلى اَن اب يُوسُفَ قال بجَوَازِهَا لا ذا التَفْسِيرٍ بل بِتَفْسِيرٍ آخَرَ وَهْوَ أَنْ يحْعلَهَا من الرَقَبة كما ذَكَرْنا. وَقِيلَ عَلَيِْ إن اشْبَقَاقَ 
الف من الرَقََِ مما 1 يَف به أَحَدٌء وَإِنْدَاعٌ الشّيْءِ في اللَّةِبَعْدَ اسْبقْرَارها 
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قصل في الصَّدَقَةِ قال: (وَالصدَقَهُ كاهبة لا تصح إلا بالقنض) ؛ لاه رع هة (فلا تَجُورُ في مُشَاع تمل الْقِسْمَة) لِمَا بَينَا في 
اة (ولا جوع في الصّدقَةٍ) ؛ أن المَفصوة هُوَ اواب وَقَدْ حصّل. وَگذا إا تَصَدّقَ عَلَى ع اسيخمَاتا؛ لِأَنّهُ قذ يَفْصِدُ 
بالصّدَفَةِ عَلَى اَن الكَّوَاب. وكَذَا إذَا وَهَب الْفقير؛ لِأنَّ الْمَفْصُودَ النَوَابُ وَقَدْ ححصّل. 


[فتح القدير] 

لِأَجْلٍ ما عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ لَيْسَ بمُسْتَحْسَن. إلى هتا كُلَامُةُ 

أَقُولُ: لا مَك أَنَّ الْمُصَيْفَ يُشِيرُ بول لْمَذَكُورٍ إلى اَن أب يُوسْفَ قَالَ يجوَازهَا لا ذا التَفْسِيرٍ بل بِتَفْسِيرٍ آحَرَ. وَلكِنْ لَيْس 
مُرَادُهُِعَفْسِيرٍ آخَرَ ما ذكرَه الشّارحٌ المَرْبُوز ر وَهْوَ أن يجْعَلَهَا من الدَقَبَةِ حى يجه عَلَيْهِ اَن اشْبِقَاقَ الرُقَى من الرَقَبَةِ يما 1 يَفُلْ به 
أَحَدٌ بل مُرَادُهُ بِدَلِكَ ما تبه عَلَيْهِ صَاحبُ الْكافِ وَحُمهُوز الشرّاح ِقَوْهُمْ: وَحَاصِلْ الاختلافٍ بَيْنَهُمْ رَاجِعٌ لل تَفْسِيِرِ الدُقى مَعَ 
اتقاقهم ۶ من ال فَحَمَلَ بُو يُوسُْفَ هَذًا اللّفْطَ عَلَى َه غَلِيكٌ للحا مَعَ م انتظار الْوَاهِبٍ في الرجُوع, فَالتَمَلِيكُ جَائرٌ 
وانتظَار اليُجُوع باط كما في الْعُمْرَى وَقالا: الْمُرَاقَبَةُ في تفس التَمْلِيكِ؛ لِأنَّ مَعْىَ ارق هَذِه الدَارْ لاخر مو گان يَقُولُ: 
أراقب متك وَثرَافِبِ مؤي ان ِٿ فلك فهي لَك وَِنْ مت قَبِي ڦهي لي فَكانَ هذا تغليق اللي انيڌاءَ باط وهو 
مَوْتُ الْمَالِكِ قَبْلَهُ وَذَا باطل. انكهى قَوْهُم. 

ل ل العتاية بمَوْلِه: وقيل عَلَيْهِ إن اشْبِقَاقَ الف من الرَقَبَةِ ا 1 يَفْنْ به أَحَد إل كَمَا 
لا يَخْقَى. إن صَاحِب غَايَةِ الَْيَانِ قَالَ في هدا الْمَقَام: وَعِنْدِي قَوْلُ أبي يُوسُّفَ امځ إِذْ غَايَةُ ما في الْبَاب اَن يُقَالَ الشَّدْط 
قاد وَل يَلْرَم من فَسَادٍ الشَّدْطٍ فَسَادُ البة؛ لِأَنَّ المبَةَ لا تبْطْل بالشروط الْقَاسِدَةٍ كُمَا في الْعْمْرَى انگھی. َقُولٌُ: فيه نَظَرْ؛ لان 
اة نا لا بطل بالشروط الْقَاسِدَة إا ی ينغ الشّرْط بوت الثَّمْلِيكِ بدا وَأَمًا إِذَا مَنَعَ م ذَلِكَ فلا مال لَأَنْ لا تَبْطل هبه به 
لضرورة اناع قق قق اة ة دون نحق الكَمْلِيكِ وَفِيمَا نَحْنُ فيه بنع الرُفِىىَ ثبوث التَّمْلِيك ابْتدَاءَ عَلَى تفسيرهًا إا كما فف 
آنا وَيُوَيَدُ هَذَا مَا گر صَاجب لكان حَيْتْ قال : وَصَّمَّ العُمْرَى لِلْمُعَمرِ لَهُ حَالَ حَياته وَلوَرنَّهِ من بَعْدِه وَلَوْ قَالَ داري لَكَّ 
زف اؤ حَبيسن فهو باط عند محمد 
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(وَمَنْ تَدَرَ أَنْ يَمَصّدَّقَ اله يدق يجنس ما يجب فيه الزّكاة وَمَنْ نَدَرَ أن يَمَصَدَّقَ يملكه لَرِمَهُ أن يَعَصَدَّقَ بالجميع) وَيُرْوَى أَنَهُ 
وَالْأَوَلَ سوا وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَوْقَ. وَوَجْهُ الرَوَاََيْنٍ في مَسَائِلٍ لْقَضَاءٍ (وَيْقَالُ لَه أَمْسِك ما تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إلى أَنْ 
تكتسِب, فَإِذَا اكتسّب مَل يَعَصّدَّقَ بل مَا أَنْقَقَ) وَقَدْ دَكَرْنَاهُ من قَبْلْ. 

[فتح القدير] 

واوا الكرط ن اة ك فة انات الان سرع صِحَةَ المي وَإِنْ گان لا ْنَع ذَلِكَ صَّحَتْ لَه وَيَبْطُلْ 
الشَّرْطُء م فيز الْعَمْرَى أنْ يَقُولَ: جَعَلْتْ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ عُمُرَكَ اڏا مت فَهِيَ رڏ عَلََ فَيَصځ فيه ون هَذَا الشَرْط لا ْنَع 
صل التَمْلِيكِ. وَتَفْسِيرُ اليس أن يَقُولَ: هي حَبِيس عِنْدِيء فان مت فَهِي لَكَ. وَتَفْسِيرُ ارف أن يَفُولَ: هَذِهِ الدّارُ لآخرنا 
متا وهي من الْمُرَاَبِ؛ لان كل وَاجدٍ مِنْهُمَا يُراقِبْ مؤت صَاحِبه كانه يَقُولُ: أراقب متك وَثراقِبْ موت فن مت هي لَك 
ِن مت فَهِيَ لي فَهِيَ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَرْط ْنَع تُبُوتَ الْمِلْكِ لجال إلى هتا كَلَامُهُ فَاضْمَحَلَ ما قَالَهُ صَاحِبُ العتاية. 


[فضل ف الصَّدَقَة] 
(كتاب الإجَارَاتِ) لَمّا فَرَعَ من بَيَانِ أخكام تَلِيكِ الْأَعْيّانِ بعَيْرْ عوَض وَهُوَ اليَةُ شَرَعَ في بَيانِ أخكام ليك الْمَافع بعوّض وَهُو 
الْإجَارَه وَقَدَمَ الأول عَلَى الانية؛ لون الْأعْيَانَ مُقَدَمَةُ عَلَى الْمَنافع؛ وَلِأَنَّ في الأول عَدَمَ العَض. وَالْعَدَمْ مُقَدُمُ عَلَى الْوْجُودٍ. م 


لعقد الْإجَارَةٍ مُتَاسَبَةَ حَاصَةٌ بمصل الصَّدَقَةِ من حَيْتْ إِكَمَا يَقَعَانِ لَازِمَينٍ فَلِذَلِكَ أَوْرَدَ كتاب الْإجَارَاتِ مصلا بِمَصْل الصَّدَقَة 
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كذا 


[كِتابُ الإجارات] 


ب (الْإجَارَةُ: عَفْدَ عَلَى الْمَنافِع بعوَضٍ) 


[فتح القدير] 
في الشروح. قال صَاجب الْعَابَةِ: وإ مها إشَارََ إلى أكا حَقِيَةٌ اث أَفْرَادٍ. فإ ا نَوْعيْنِ: نَع يَردُ عَلَى مَمَافِع الْأعَْانِ 
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سل ٠‏ م 


گاستنجار الدورء الأراضي» وَالدّوَابٌ, وَنَوْعٌ يَردُ على العمل كَاسْتَنْجَارٍ المُحْترَفينَ لِْأَغْمَالٍ نْحْوَ القصَارة. وَالخيَاطة وَْوهمًا. اه. 


2 


أَقُولُ: فيه اختلال؛ لِأَنَهُ إن أَرَادَ بِالْأَفْرَادٍ في فَوْلِهِ 3اث أَفْرَادٍ الَْمْخَاصَ الْرْئيّةَ كما هُوَ الْمُتَبَادَرُ من لفط الْأَفْرَادٍ 1 تَخْصُل فائدة 


في جنعهاء إذ لا كول عِنْدَ أَحَدٍ أن يَكُونَ قيقتها فَرذ واج شَخْصِيٌ أو فَرْدَانِ شَخْصِيَانٍ فَقَطْ حم يَخْمَعَهَا لأإشارة إلى أ 
اث أَفْرَادٍ كثيرةٍ. عَلَى أن فَوْلَهُ فن لا نَوْعَيْنِ لا يُطَابقَ الْمُدَعَى حيئئذٍ ما لا يخْقَى. وَِنْ أَرادَ بِالْأفرَادٍ في قله الْمربورٍ الأنواغ 
اَل يتم بان مول إن ها نوع إ إذ جرد قي النوْعَيْنِ ت لا صخ إيراذكا بِصِيعَة انع عَلَى ما هو الْمَذْهَبْ 

وا ا فل على ما ُو اذب السَحِيفُ جدًا من گؤن أل انع اف فيا لا يبي أن يزتكب وښ عند كلم الَف 
الذي هُوَ عَلَمْ في الَحْقِيقٍ. قاق عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إا حَمَعَهَا إشَارَة إلى اَن ها أَنْوَاعًا مُحْمَلِفَةَ: نَع تصير الْمَنْفَعَةُ فيه مَعْلُومَة 
بالْمدَّةِ كَاسْيَْجَارٍ الدُورٍ للسكق, وَتَوعٌ تَصِيرٌ الْمنفَعَهُ فيه مَعْلُومَةَ وة كَاسْتنجَارٍ رَجُلِ عَلَى صَبْعْ تؤب أو حِيَاطَه. 

وَنَوْعٌ صر الْمَنفَعَةُ فيه مَعْلُومَةَ الِّينِء وَالْإشَارَةٍ كَاسْتنْجَارٍ بَجْلٍ ِيَنْقُلَ هَذَا الطَعَامَ إل مَوْضِع مَعْلُوم. وَهَذِه الْأَنْوَاعٌ التَلَانَهُ هي 
اي أشي إِيهَا في الكتاب بقَؤْلهء والْمنافِْ رة قي مَغْلُومة بده وا تصير مَعلُوة بالكشمية. وتا تصيز مَعلوَةً بالتغِينِ؛ 
وَالِْشَارَِ عَلَى ما سَيَأْتق تَفُصِيلُهَا عن قريب. (قولة: الإِجَارَةُ عَفْدَ عَلَى الْمَنَافِع بعوَض) قَالَ بَعْضْ الْفْضّلَاءِ: وؤ قال ليك 
الماع أ حه لان أل لِعَدَمِ تَنَاوْلِهِ التكاح, قله لَيْسَ يتَمْلِيكِ وَإِنَا هُوَ اسْتباحةُ الماع بعوّض كما صرح به الزبْلَعيُ لاف 
تغريفي الكتاب حَيْث يَشْمَلُكُ إلا أن يُقَالَ: الْمرادُ عَفدُ كيك بقريتة الشُهْرة فَلْيِكاكن اه. 

َقُولُ: لَيْس هَذَا بِسَدِيدِ إِذْ لَوْ قَالَ َلِيكُ الْمَنَافع وَنَخوُُ 1 يَعَفَاوَتْ الْأَمْ ن التگاح أَيْضًا ليك فَطُعَا لا اسْبِبَاحَةٌ عة وإ 
لما وجب الِاغتيَاضُ عَنْهُ ل لَمَا جار وَقذ أَفْصځوا عَنْ هذا في اَل كاب النگاح حَيْتْ قروا الاح في الشّْع في عَامَة 


ل 


الشروح بل الْمُُونٍ بأنَهُعَفْدَ مَوْصُوعٌ لِتَمْلِيكِ الْمُْعة وقَالُوا: الْمُسْتَؤْقَ بالنكاح ملوك للعَاقِدٍ بدَلالة جَوَازِ الِاغتيَاض وَبدَلالَةِ أنه 


اص به الْتفَاعَا وَحَجْرًا. وَقَالُوا: لا يَنْعَقِدُ التكاح بِلَفْظٍِ الإباحة. والإخلال؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِلْكِ الْمُمْعَةِ. وَمَا ذكره الرْلَعِيُ 


2 


ولاه 


اها في شَرْحِهِ لِلْكُئْرٍ من أن « الك لج عنريك ورا كو اماع الملاق رموس ا لما اوا عَلَيِْ في كاب النگاح من 
ن التكاح ميك حَقّ أن صّاحِب الگئز نَفْسَهُ أَيْضًا صرح في أَوّلِ النگاح بأنّهُ ع عَفْدٌ يرِدُ عَلَى ليك الْمُمْعَةٍ قَصْدّ مدا وَمُحَالِفَ لما 
قر عِنْدَهُمْ من أذ عياض لا كجوز في الإباحةٍ, قان مَنْ أباح شيا إا يَف عَلَى مِلْكِ البح فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ما يُعْمَدٌ به 

وَبُْعَفَتُ اليه وَالْعَجَبْ أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ فَالَ بَعْدَ كلامه الْمَرْبُور: ثم اعلَمْ أَنَّ مَا ذَگره الرَبلَعيْ من قَوْلِه التگاځ لَيْس بِتَمْلِيكِ بَلْ 
هُوَ إِبَاحَةٌ 
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أن الإجَارَة في اللَعَة بَيْعْ اماف 
[فتح القدير] 
حالف لما سَبَقَ في أَوَائْلٍ كتاب التكاح مِن أنه سَبَبْ لِمِلْكِ الْمُمْعَةِ وها لا يَنْعَقِدُ بَفظ الإباحةٍ 

ولا ّى اَن بْنَ كلَامَيْهِ تدَافْعَاء فَإنَّ مَدَارَ الأول م صك ما دَكَرَهُ الرَيْلَعِنُ وَمُقْتَضَى الان عَدَمْ صِحَتِهِ ا مُخَالِهَا لِمَا تَقَمرَ يما 
ي أَفُول: كن أَنْ يُقَالَ ف فع تَنَاوْلٍ تَعْرِيفٍ الكتاب وغه للنگاح أنَّ الْمُصَبَفَ قَالَ ف َوَائْل کاب التگاح: ولا يَنْعَقِدُ 
ا ِلَفْظٍ الإِجَارَة في الصّحيح؛ لبن مه ملك الْمُمْعَةِ. وَقَالَ صَاحِبْ الْكَافء والشرًاخ هُتاك: وَعَنْ الگزخي هل لا 
َنعَقَدُ بِلَفْظٍ الإجارة؛ لاد الْمُسْتَؤقَ بالتكاح مَنْقَعَة حَقيقة وَقَدْ ّى الله على الْعوَض في التكاح أَجْرًا بِقَوْلِهِ تَعَالُ 58 
9 [الطلاق: 6] وَهُوَ يُشْعِرُ بأنَهُ شاك لِلْإجَارَةٍ. 
وَلَنَا اَن الْمَمْلُوكَ بالتكاح في حُكُم الْعَيْنِ حى لا يَنْعَقِدَ إلا مُوَبَدَّد وَالْإِجَارَةُ لا تَنعَقِدُ إلا مُوَقْمَةَ فَبَيْنَهُمَا مُنَاقَاةٌ فَأ صح 
الاسْتعَارَةُ؟ . الْعَهَى كَلَامُهُمْ. فَإِذَا گان الْمَمْلُوكُ لتك في كم الْعَبْنِ حَّ 1 يصح بِدَلِكَ جَعْلْ لفط الْإِجَارَةِ اسْتعَارَةَ للتكاح 1 
تال تَعْرِيفَ 6 بها عَفْدٌ عَلَى الْمَنَافع بعؤض» أو ا ليك المتافع وض خو ذلك لِلتِكاح امل تقفف. وَقَالَ في 
غَايَةِ الْمَيّان: وَين بغي أن يُقَالَ عفد عَلَى مَنْفَعَةِ مَعلُومَةِ عض مَعْلُومِ إلى مُدَةٍ مخ مَةِ حى يرج التكاح؛ لان القت يُبْطِلهُ. اه. 
أَقُولُ: وَهَذَا أَيْضًا ا ليس بِسَدِيدِ ٳذ عَلَى تفدير أَنْ يُقَالَ كَدَلِكَ رج مِنْ : الغریفب گی ِن الإجاراتِ كما رح النكاح, ص 
صَرّحُوا بان الْمََافعَ في الإِجَارَاتِ تاره َصِيرٌ مَعْلُومَةَ ِالْمُدّةِ كَاسْتَنْجَارٍ الدُورٍ لسك وَالْأَرْضٍ لِلزِراعَة ودره صر مَعْلُومَة 
بِالّسْمِيَةِ كاسْيَنْجَارٍ رَجْلٍ عَلَى صَبْغْ تؤب أ خياطته وَتَارَةَ تَصيرُ مَعْلُومَةَ بالئغيين. وَالْإِسَارَةِ كَاسْيفْجَارٍ رَجُلِ؛ لِيَنْقْلَ لَه هَدَا 
الطَّعَامَ ِل مَوْضِع مَعْلُوم وَتَغيينْ الْمُدَةِ إا يحب في القسنم الأول مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَام الثَّلَانّة دُونَ 0 الْأَخريْنِ منهاء فَتَخْرْجُ 
الإِجَارَاتُ الْمُنْدَرِجَهُ خت هَدَيْنِ الْقِسْمَنٍ من تَغْرِيفٍ 1-3 عَلَى الْوَجْهِ الْمَذَكُورٍ فَيَخْتَلُ قَطْعًا 
(قَولَهُ: لِأنَّ الإجَارَةَ في اللعَة ب قال الشارح ال الْعَيْوكُ: قيل فيه نَظَرْ؛ لِأَنَّ الْإجَارَةَ اسم لِأَذْجْرَةِ وهي ما أَعْطَيْت مِنْ كِرَاءٍ 
0 مَرَحُوا به. قُلْتُ: قَدَ بِيّنْتُ لَكَ عَنْ قريب أَنَّ E‏ جوز أَنْ تَكُونَ مَصْدَر يشتفم الْكَلَامُ. اه. أَقُولُ: النَظر 

a‏ اَن لمو في كُتُب اللْعَةَ إا هو أن الإجارة اسم لأأجرة لا مر آحَرُ وَإِنَا الّذِي هو بَْعْ الْمَافع 

ل حَقٌّ ْئ في مُسْوَدَّاقٍ من تِلْقَاءٍ نَفْسِي قَبْلَ أن أرى ما گتبۀ غَيِي. 1 


2 
هه امه 


3 E 5 


وما ا لواب الذي ذَكرَهُ بقَولِهِ قَلْتْ ڦڏ بَيّنْتْ لَك عن قريب ٳڄ فَلَيْسَ بِشَئْءء لان مُرَاَهُ مَوْلِهِ قذ ينث لَك إل ما ذكرَمُ في 
صذر كاب الْإجَارَاتٍ قله ولا يع أن دَكُونَ مَصْدَرا مِنْه كما تَقُولُ كتب يكب كاب بعد قله وَهُوَ جَنعْ إجارَة عَلَى فة 
بِالْكْسْرِ اس لاجر غق الْأَجْرَة من أَجَرَهُ إِذَا أَعْطَاهُ أَجْرَهُ ولا يذهب عَلَيْكَ اَن ذَلِكَ لا يُجِدِي سَيْنَا في اواب عَنْ النَظَرِ 
الْمَْبُور إذ قَدَ تَقَرّرَ في عِلْمِ الأب أن مَصْدَرَ اللاي ماع لا قياس فيه, فَكَوْنُ الْكِتَابَةِ مَمَصْدَرَا من كتب لا يَفْمَضِي كُوْنَ 
الإجارة أنضًا مَضدوًا من اجر فَإِنَّالِْعاَةَ مت مصدرا من كتبء وأا الإجارة َم سمغ مَدَوا قَط. 

وَالْكُلَامُ فيمًا مع مِنْ أَهْلٍ اللعَة لا في الِاخْتِمَالٍ لعفي عَلَى أنه َو سُلّمَ تحيء الْإجَارَةِ في اللّعَة مَصْدَرَا من أَجَرَهُ إِذَا أَعْطَاهُ أَجْرَهُ 
گمَجيءِ الاجر مَصْدَرَا مِنْهُ 1 يَسْتَقِمْ الْكَلامُ أَنِضّا إِذ لا تَكُونُ 
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وَالْقِيَاْ يَأ جَوَارَُ؛ لِأَنَّ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ الْمَنَْعَةُ وَهِيَ مَعْدُومَة وَإِضَافَةُ التَمْلِيكِ إل مَا سَيْوجَدُ لا يصح إلا أ حوره لحاجَة 
الاس إِلَيْه وَقَدْ شهدت بصكتها الآئاز وَهُوَ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «أَغطوا الأجير أَجْرَهُ قَبْلَ أن يَف عَرفه» وقوه 
- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ اسْتَأَجَرَ أجيرا فَلَيْعْلِمْهُ أَخْرَهُ» وَتَنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَى حسّب خُدُوتِ الْمَنْفَعَةَ وَالدَارُ 
أقيَث مَقَامَ الْمنمَعَةٍ في حَقَ إِضَاقَةِ الْعفْدٍ لبها لبط الإجاب بالْقَبُول 

[فتح القدير] 

الإِجَارَةُ يتمذ أَيْضًا في الع َبْعَ الْمََافع بل تَكُونُ إِغطَاء الْأَجْرِ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنْفْ: إن الإجَارَةَ في الع َبْعُ الْمَتافع فلا 
اميقامة. ثم إن صاجب الْعَاَةِ ال اهنا ي اْمَفُوم لعي قبل لوي أن القوي هو الَرعِيْ بلا اقب وهو في بيان 
شَرَْعِيهَا فَالشَرْعِيُ ؤل بالتقديم. اه. أَقُولُ : فيه بحْتُ؛ لِأَنَّ ون الْمَفَهُومِ الشَرْعِيَ اول بالتقدم بِنَاءً عَلَى أنه في بيان شَرْعِيتَهَا ل 
لافْمصَّى فد الْمَفْهُوِ الشَرْعِيَ عَلَى الْمَفْهُوِ لوي في جميع الْمَوَاضِعْ سَوَاءْ گان الْمَعْىَ الشَّرْعِيُ مُوَافِقًا لِلْمَغْقَ اللّعَوِيَ أو 
الفا له مع أن أب الْمُصَتِينَ عَنْ آخرهِمْ جَرَى عَلَى تقديع بيان اْمغى القوي عَلَى بيان الْمَغْى الشَْعِيَ ؤب العو هو 
الأصل الْمَُقَدَمَ فَالْوَجْهُ عِنْدِي هَامْنا أذ الْمُصَبْفَ سَلَكَ مَسْلَكَ الاسْتذْلالٍ عَلَى كوْنٍ الْإجَارَةِ في الشَرْع عَقَدَا عَلَى الْمَنَافع 
بعوّض» كن طَوَى الصُغرى فَكَأَنّهُ َالَ: لان مَعَْى الْإجَارَةٍ في الشّْع هُوَ مَعْنَاهَا في اللَعة. وَمَغْنَاهَا في لل بَيُعُ المَتافع. 7 
قى أن هذا انلك يفضي تَفيم مفهُومها السَْعِيٍ بء على ما أشمْهرَ من تفم الْمدعَى عَلَى لديل تدز إل و 
(قَول: إل أن جَوزتاه حاجة الاس إلَبه وَقَدْ شَهِدَتْ بصكته الآئاز) قال صَاجب العتاية في شَرْح هَذَا الْمَحَلَ: إل اما جُوَرثْ 
عَلَى خلاف القیاس بِالْأََرِ لحَاجَةِ الاس فَكَانَ امْتخسَانًا بالأئر. اه. أَقُولُ: في تفريره قُصُور الْمُكَبَادَرُ من فَوْلِهِ إلا أا جور 
عَلَى خلا القاس بالْأئْرِ ومن فَوْلِهِ فكَانَ اماتا بالأئر أن يَنحَصِرَ ليل سَْعِيهَا في الأتر وَل ۾ تكن فَائِدَة في ذكر قَيْدٍ 
الأ في الْمَؤْضِعين وَليْسَ ذلك بمنْحَصِرٍ في الأئر بل الاب أَنْصا دلي عليه كمولِهِ تعالى إن أَرْصَغْنَ لَكمْ فآثُوهنَ أجووفن) 
[الطلاق: 6] وَكَقَوْله تَعَالَ حکاية عَنْ شعَيْبِ _- عَلَيْه السَّلَامُ _- ريد اَن أَنْكِحَكَ إخدى ابت اتن عَلَى اَن تَأَجْرَنٍ ان 
ججَج] [القصص: 27] وكا إجماع الْأمَِ أضًا ليل عَلَيْهَا كما گر في الكاني وع لاف تَفريرٍ الْمُصَبَفٍ كما لا قى عَلَى 


(قَولَهُ: وهي قَوْلَهُ: - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَغطوا الْأَجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أن يَف عَرَفُهُ» ) قَالَ الشرّاخ: قد الْأَمْرَ بإِغْطَاءٍ الْأَجْرِ 
دلي عَلَى صكته. أَقُولَ: لِقَائِلٍ أن يَفُولَ: سََأْتقِ في باب الإجارة المَاسِدَةٍ أنه َب فيه أَجْرُ الْمِذْلٍء إذ لا شك اد الْوَاجبَ 
الشَّرعِيَّ مَأمُوز بإِعْطَائِه من قِبَلٍ الشَرْعء فَلَمْ يكن الْأَمرْ بإغطائه الأخرَ دليل صِحَّة الْعَقْدِ اللّهُمَ إلا أن يُقَالَ: وَقَعَ الأَْرْ في 
الخديثِ المَذكور بِإِغْطَاءٍ الجر الْمْصَاف إلى الأجير حَيْتْ قَالَ «أَغْطُوا الْأجيرَ أَجْرَُ» وَذَلِكَ بُفِيدُ كَوْنَ الْمُرَادٍ بالْأَجْر الْمَأمُورٍ 
بإغطائه الْأخْرَ الْمُسَمَّى لِأْأَجيرٍ دُونَ أَجْرِ الْمذْل مُطْذْلقًاء وَالْأَمْرُ بإِغْطاءٍ الأجر الْمُسَمَى لِأأَجِرٍ لا يُمَصّوَرْ إلا في الإجارة 


2 ف 


2ٌ 


3 وَتَنْعَقَِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ حَسّب ب الْمَنْفَعَةِ وَالدَّارُ أقيمَث مَقَامَ الْمَنْفَعَةٍ في حَقَ إِضَافَةٍ الْعَفْدِ لبط الْإيجَابُ 
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م عَمَلهُ يَظْهَرُ في حَقَ الْمَنمَعةِ ملكا وَاسْتِحْفَافًا حَالَ وَجُودٍ الْمَنمَعَة. 
(ولا نصح حَقّ حَيَ نَكُونَ لْمَنَافعُ مَعْلُومَةَ وَالْأَجْرَةُ مََ) لِمَا رَوَيْنَا ولان الْجَهَالَةَ في الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبَدَلِه تُفْضِي إل الختالاغة 
كَجَهَالَة النَمَنِ وَالْمُكَمّنِ في ابيع (وَمَا جار اَن يَكُونَ نما في ابيع جَارَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةَ في الإجارة) ؛ لِأَنَّ الْأجْرَة من ل 
ف فتعتر بِكَمَنِ لْمَبيع. 
[فتح القدير] 


الْمَقَام ِن الانعقاد 007 تباط القَبُوا بالإجاب» إا حَصّل الارن تباط بإِقَامَةٍ َة الدّارٍ مَقَامَ الْمَنْمَعَةَ يََحَفَق الانْعِقَاكُ فاي مَعْىّ 
للانعقاد سَاعَةَ فَسَاعَةَ بَعْدَ دَلِكَ. اه كَلَامُُ. أَقُولَ: جَوَابُ هَذَا الإشكالٍ يَنْكُشِفْ جدًا جا ذَكَرَهُ صَاحِبُْ غَايَةِ ايان هَاهْنَا حَيْتُْ 
قَالَ: وَالْمُرَادُ من انْعمَادِ الْعلّة سَاعَةَ فَسَاعَة في كلام مَشَايِنَا عَلَى حَسَبٍ خُدُوثِ الْمَنَافع هُوَ عَمَل الْعِلَّةِ وََقَاذْهَا في الْمَحَلّ 
سَاعَةَ فَسَاعَةَ لا ازتباطٌ الإجاب ب بِالْمَبُولٍ كل سَاعَةٍ وإ گان ظَاهِرُ كلام الْمَشَايخ وهم ۾ ذَلِكَ. واكم َأَخَّرَ من رَمَانِ انْعِفَادِ العلَةَ 
إلى حُدُوث المتافع سَاعَةَ قَسَاعَه؛ لان اکم قاب للتراخي كما في الع بشرط الخیار. فس بَعْضُ مَشَايحنَا عَلَى وَجْهِ و 
فَقَالَ: اللّفْظَانِ ن الصادرَانِ منهُمَا مُضَافَيْنٍ إل َل الْمَنْفَعَقَ وَهُوَ الدَّارُ صَّحَا گلامًاء وَهُوَ ع عق بَيْنِهِمَاء إذ الْعَقَدُ فغلهُمَا و ولا فغْل 
يعر مِنْهُمَا وى كزتيب الْبُولٍ على الإيجاب, م لِانهقادٍ كم الشّزع يَمْبْتْ يطبت وَضْفًا لِكَلَامَيِهمَا شَرْعَاء وَالْعلَهُ 0 مُعَايرَة 
للعِلّلٍ الْعفلِيّةَ قله 7 أن نفك عَنْ مَعْلُولَاقَا فَجَارَ أَنْ يُقَالَ: الْعَفْدُ وج وََنَهُ عبَارَةٌ عَنْ كَلَامَيْهِمَا وَالِإنْعِقَادُ تَرَاخَى إلى 
وُجُودِ المتافع سَاعَةَ فَسَاعَةَ لاف الْعِلَلٍ الْعَفِْيِّ قن الالكِسَارَ لا صخ انفكاكة عَنْ الْكَسْرِء إلى هتا كلام صَاحِبٍ الْعَايَةِ. 
و يَرَ هذا الْكلامَ أ 1 يَفْنَعْ به وكِلَاهُمًا ما لا ينغي كما لا ْهّى. ثم إِنَّ صَاحِب الْعنَايَة جَعَلَ فَوْلَ 
الْمُصَبفِء وَالدَّارُ أُقيمَثْ مَقَامَ الْمَنفَعَةٍ إل جَوَابَا عَنْ سوال مُقَدٌ مُقَدّرٍ حَيْثْ قَالَ بَعْدَ شح قله وَتَنْعَقَدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَى حَسَب 
خُدُوثِ الْمَنافع. فَإِنْ قيل: إِذَا ان كَذَلِكَ وَجَب أن يصح ُجوغ الْمُسْتَأْجرٍ في الساعَةٍ الَانة قَبْلَ أن يَنْعَقِدَ الْعَقْدُ فيهاء وَِذَا 


أَجَاب بقؤلهء وَالدَارُ أُقِيمَت مَقَامَ الْمَنفَعَةِ في حَقّ إِضَافَة الْعفْدٍ لِربِط الْإيَاب بِالْمَُولٍ راما للعَفدِ في الْمِقدَارٍ الْمُعي. انكهى 
كلامة. وَقَذَ تبه العَيوُ. قُول: فيه نَطَزء لِأَنَهُ إن نحق انْعقَادُ الْعَفْدِ في ذَلِكَ الْمِقَدَارٍ الْمُعينِ كله جرد إِقَامَةِ الدّارٍ مَقَامَ الْمَْفَعَةٍ 
في عق إضَافَةٍ اعفد لبرئيط الْإيجَاب بلول ت يَطهَرْ مغ فَوْهِمْ وتَنْعقِدُ سَاعَة فسَاعَهَ عَلَى حَسب حُدُوثِ الْمَتافِع» إذ يرم 
يذ أن تَنْعقِدَ في السَاعَة الأو وهي سَاعَة عفد بالإيجاب. وَالْقَبُولِ وَاراطُ أحدها بالآخر, وَإِنْ ل َمَحَّق ذلك الاثيقا 
َك الإقامةٍ بل حَصّل ساعة قساعَة على حسمب حذوثِ المتافع كما هو الجر من كلابهخ يرد الال قدو ازو 
عَلَى فَوْهِمْ وتَنْعَقِدُ سَاعَةٌ فُسَاعَةَ وَلا يَتِمُ قَوْلُ الْمُصَنْفِ. 

رأث مقا القع اح جوا عن ذلك السوال» بل يخا إلى جاب آحَرَ كما لا قى, فالأظهر هيسن هرا 
لصيف بقؤله المَذكور اواب عَن السُوَالٍ امَو بل ماده بوه تؤجية صحة اعفد 
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وما لا يَصْلْحُ نتا يَصْلُحُ اجره نضا كَالأَعْيَانِ. 


[فتح القدير] 

في افع المغذومة على أمنلٍ ايك كما قصّل في الكاي وئر الشّروح؛ مما في عة ان ول قال فيه بيان ما فلا هو 
E‏ د لَه من عله ل امحل هَرْطُ صِحَة اء لن الود لا نص بلا محل وَهَذَا قال الْقُقَهَاه: الْمَحَالُ هروط 
وَل الْعقْدِ كاهتا هي الْمََافِعُ وهي مَعدُومة وَل يلح الْمَعدُومْ حَلّا عفد فَجُعلّث الدَارُ َأ لِْعَْدِ بإقامتها مام الْمتافع الي 
سوجذ؛ لأ لار كمل امتافع تضجيحا عفد حقى بزقبط الكلدقان وها الاب وبول أَحَدهنا بالآخر على وجو يكو 
عله صَاحَةٌ في إقادة الحَكُم ُو ملك الْمافع التي سوج 


هى فُتَدَبّرْ 


(فَوْلهُ: وَمَا لا يَصْلْح تا يَصْلَحُ أَجرَةَ أَْضًا كَالأَحيانِ) أَيْ كَالأَْيَانٍ الي ليست مِن ذَوَاتٍِ الْأَمْتَالٍ كَالحيَوَانِء والتباب م فك 
إِذَا كانت مُعَيّتَة صَلْحَ اَن تَكُونَ أَجْرَةََكمَا ذا اسْتأَجَرَ دارا يقؤبٍ مُعَيّنِ وَإِنْ گا لا يَصْلّحْ ناد لما تَقَرَرَ في الَْيُوع أَنَّ الأَوَالَ 
لاة: من عض گالدراهم وَمَبِيعْ عض كَالْأعْيَانٍ الي لَيْسَتْ من ذَوَاتِ الْأَمَْالِ وَمَا گا بَيْتَهُمَا كَالْمكيلَات, وَالْمَْرَُاتَ: ذا 5 
الشُرُوح. قال صَاجب الْعتَاية: فيه نط ون الْمُمَايصَة بيع وليْسَ فبها إلا الع من الان فل صلخ الع ا گائث نما 
بلا من وهو باطل. 

وکن أَنْ يجاب عَنْهُ بأد النََرَ عَلَى الْمِكَالٍ لَيْسَ مِن أب الْمَُاظِريْنء فَإذَا كَانَ الْأَصْلْ صحِيحًا جار أن يكل تال آخَرَ فَلْيْمَْ 
بِالْمَنْفَعَةِ وها تَصْلْح أَجْرَة إِذَا اَلَف جنل الْمَتافع. گما إِذَا اسْتَأَجَرَ سک دار ركوب ذَابَةٍ ولا تصلخ تنا أصْلاء إلى هتا 
گلامُة. أَفُول: لا النَظَر شَيْءَ ولا الجوَابُ. أَمَا الط قن مراد الْمُصَبّفٍ بِالثّمَنِ اهنا ما يَبْ في الذّمَة وَعَنْ هَذَا رى صَاحِبَ 
كاف وكير مِنْ الشُرّاح يَفُولُونَ بَعْدَ فَوْهِمْ: لن الأجرة عِوَض مال فَيَعْكَمد وجو الْمَالِ. وَأمَا اللَمَنْ فَهُوَ ما يجَبْ في الذّمَة 


فَيَخْتَصُ با يَقْبْتْ في الذّمّةِ. ولذ أفْصح عَنْهُ صاجب الْعتايّة نَفْسْهُ أَنْضًا فيمَا بَعْدُ حَيْتُْ قَالَ: إِنَّ اللَمَنَ مَشْرُوطٌ بگؤنه يما يجب 
في الذَّمَةِ فَيَخْتَصُ بِدَلِكَ بخلاف الْأَخرَة ولا َك في عدم صَلاحيّة الْأَعْيَانِ الي لَبْسَتْ من ذَوَاتِ الْأَمْئَالٍ؛ لَأنْ تكُونَ مما ذا 
الْمَغْىَ؛ ولا في عَدَمِ بُطْلَانِ أَنْ تَكُونَ الْمُقَايَضَهُ بَيْعَا بلا من ذا الْمَعْىَ ألا يُْرَى أن الشَّارحَ الْمَذكُورَ نَفْسَهُ قال في ول كاب 
وَأنوَاعٌ ابع أَرْبَعةٌ: بَبْعْ السَلْعَةِ بذْلِهَا وَيْسَمَّى مُقَاِيَضَة وَبَبْعْهَا بالدَيْنِ أغني الَمَنَ وبَيْعُ امن بِالثَّمَنِ بيع النَفَدَيْنٍ 
يُسَمَّى اصرف وَبَبْعْ يح الذَيْنِ بالْعيْنِ وَيُْسَمّى سَلَمّا انْتهّی. 
حَيْتْ جَعَلَ الدَيْنَ مابلا لِعَبْنِ وَفَسَرَ الدَيْنَ المي وَجَعَلَ أَحَدَ أَنواع اليم وَهُوَ الْمُسَمّى بالْمُقَايَصَةٍ ما لا من فيه أصلا. نََمْ 
للقن مَعْق آحَرُ وهو ما يون عِوَضًا عَنْ الْمييع؛ نص عَلَيْهِ في المرب وَغَي وَدَلِكَ الْمَغْى يَعُمُ اين ولع وهو الذي لا 
فق ايع دونه وَيَبطُل ون الْمُفَايصَة بيا بلا ن ذلك الْمغق, وَلَكِنّهُ لبس يراد الْمُصَبَفٍِ بالكَمَنٍ في فَوْلِِ وما لا يلح 
ما يلح أَجْرَةَ أَنْضًا كَالْذَعيَانِ فد ر النَظَرُ الْمَرْبُو ذ عله جدًا. وما ا لجاب فَإِأَنَهُ مِنْ ضيق الْعَطَنِ إِذْ فيه اغتراف بِبُطْلَانِ 
امال الذي ذَكرَهُ الْمُصَنْفُ وَحَاشًا لَهُ. 2 م أَقُول: بقي هَاهْنَا شي وَهُوَ أن لِقَائِلٍ اَن يَقُولَ لا شَكَّ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنَفٍ بالثّمَنِ في 
ولد ونا 1 ا سل ا ت واا م وَأَنَّ ية مَا لا يَصْلْحُ نما بقَوْلِه كَالأَغْيَانِ صّحِيحٌ عَلَى هذا 
اغى الْمُرَادِء 
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فَهَدَا اللَفْظُ لا يفي صَلَاجِيّةَ غَيْهِ لاله عِوَضْ مال (وَالْمَنَافعُ تاره َصِيرُ مَعْلُومَةَ بِاْمُدَةِ كَاسْتنْجَارٍ الذور» لِلسّكق وَالْأَرْضِينَ 
للزراعة فَيَصِحٌ الْعَفْدُ عَلَى مُدَةِ مَعْلُومَةِ ي مُدَّةِكَانَثْ) ؛ لو الْمُدَةَ ڌا گائٿ مَعْلُومَةَ گان قَدْرُ الْمَْمَعَةِ فيه مَعْلُومًا إِذَا گائث 
الْمَنْمَعَةُ لا تَعَقَاوَتُ. وَفَوْلهُ أ أي مدو كَانَتْ إِشَارة إلى أَنَّهُ يجُورْ طَالَتْ الْمُدَةُ أؤ قَصْرَتْ لِگوغا مَعْلُومَة لفق الْحَاجَةٍ إِلَنْهَا عَسَى 
[فتح القدير] 

إلا أنَهُ 1 مل الكَّمَنَ اراقع في لَفْظِ الْقُدُورِيَ وَهْوَ فَوْلَهُ: وَمَا جار أَنْ يون ننا في ابع جَارَ أن يَكُونَ أَجْرَةَ عَلَى الْمَعْقَ الّذِي 
يعُمُ الدَيِنَ وَالعَنَه وَهُوَ الْعَوَضُ الْمُقَابلُ بیع كَمَا حمل الرْلَِيُ اللمَنَ الْوَاقِعَ في قول صّاجِب اگنر وما صح نتا صح أَجَْة 
ا مَعَ اَن مَا رَه الْمُصَبَفُ في تَعْلِيلٍ مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيَ بقَوْلِه؛ أن اجره ن الْمَنمَعَة فَعُعتدُ ب ِكَمَنِ الْمَبيع 
يَتَحَمَّلْ التَعْمِيمَ لِصُورَيَ الدَيْنِ وَالْعَبْنِ كمَا تَرَى. 

وکن أن جاب عَنْهُ بِنَهُ لم گان الْمُتبَادَرُ من لَفظ الكَمَنِ في عُرْفٍ الْقُمَهَاءِ هُوَ مَعْيَ مَا يجب في الدَّمَةِ وكَانَ لفط الْقُدُورِيٍ غَيْرَ 
موب حَقَّ الْمَقَامِ عَلَى تَفْدِيرٍ حل النّمَنِ عَلَى الْمَعْيَ الْآحَرٍ الْعَامَ للعيْنِ َنْضًا فإِنَّ ما لا يجُوزْ أَنْ يَكُونَّ ننا في الْبَيْع عَلَى الْمَعْى 
الْعَامَ لِلعَْنِ جار أن يَكُونَ أَجْرَةَ أْضًا كَالْمَنْفَعَةِ فعا لا تلح تنا في الَْيِع أَصلَا وَتَصلّحُ أَجْرَةٌ فِيمَا إذَا الف جِنْسُ الْمَتافع 
گما صرځوا به. حمل الُْصيْ لفط امن الواقع في مسنألة دور على ما هو مدر من وَقَلَ: تغويما يتيك َة وما 
لا یلح تا يَصْلْح اجره ص كالأغيانِ. كما قَالَ الشَيْحْ أبُو تر الْبَْدَادِي في سَرْح صر الْقدُورِي وها الَذِي ذگره ليس 
عَلَى وجه اد وَأَنَهُ لا وز خَيْهُ بين ذَلِكَ أَنَّ الَْغيَانَ لا تكُون امان وَتَكُونُ اجر و كر ذَلِكَء لِأَنَهُ هو الْعَالِبُ إل هُنا 


ر 


لَفطة. وَلَكِنَّ الإنْصاف أَنَّ الْمَْمَعَةَ گائث حقيقا بان گر في ثيل ما لا يَصْلْحُ نتا وَيَصْلْح أَجْرَة فد كو الْمنفعة ينا يَصْلْحْ 


أجْرَةَ أَحْمَى من كَوْنٍ الْأَعْيَانِ مِنْكُ وَلَيْسَ ذَلِكَ ما كن أَنْ يُسْتَفَادَ من مسأل الْقُدُورِيَ لاف گن الأَعيانِ منه قله من أن 
ينفاد مِنْهَا بحَمْلٍ الثَمَنِ عَلَى الْمَعىَ الْعَامَ لِْعَينِ أيْضًا كما عَرَفْتَ نفا (فَولَة: أنه عوَضٌ مَالِيُ) أَيْء لِأَنَّ الْأجرَةَ عَلَى تأويل 
الجر عِوَضٌ مال فَيُعْمَمَدُ وُجُودُ الْمَالِ وَالْأَعْيَانَ مَالُ فَمَصِحُ أَنْ تَكُونَ أَجْرَة ذا في النَهاية وعَبرهَا. وَقَالَ صَاجب الْعَايَةِ بَعْدَما 
شَرَحَ الْمَحْلَ عَلَى هَذَا الْمِنوَالِ. وَلِقَائِلٍ اَن يَُولَ الم ءوض مال إل. وکن أَنْ يجاب عَنْهُ بأد القّمَنَ مَشْرُوطً بگؤنه ينا يب 
في ال ييختصم بلك كود ادرت المؤطوقة اي تب في الذِمِ بحلاف الأجرق إلى هنا كلامة 

أَقُولُ: 
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إلا أن في الْأَوْقَافٍِ لا تَجُورْ الإِجَارَةُ الطَوبلَهُ گي لا يَدَعِيَ الْمُسَْأْجِرُ مِلْكَهَا وَهي مَا راد عَلَى ثَلّاثِ سِبِينَ هُوَ الْمُخْتَارُ. قَالَ: (وَتارة 
مَسَافَةٌ تماها) ؛ لِأَنّهُ ذا بين الوب وَلَؤْنَ الصّبْغ وَقَدوهُ وَجِنْسَ الخِيَاطّة وَالْقَدْرَ الْمَحْمُولَ وَجِنْسَهُ وَالْمَسَاقَةَ صَارَتْ الْمَنْفَعَةُ 

[فتح القدير] 

وَلقَائلٍ اَن يَُولَ: ذا گان الكّمَنْ مَشْرُوطًا بگؤنه ينا يحب في الذَّمَةِ كَانَتْ الْأَجْرَةُ أَنْضًا مَشْرُوطَةٌ بگؤغا عَنَ الْمَنَْعَة كُمَا صَرَّحَ به 
الْمُصَبَفُ في تَعْلِيلٍ مَسْأَلَةٍ الْقُدُورِيَ. فن قيل: إن الْمَشْرُوط بدَلِكَ من الْمبيع لا تَنُ الْمَنْفَعَةِ. قُلنَا: لَِائِلٍ أن يَقُولَ إِذَا گان ن 
الْمَنفَعَةِ مالفا لِكَمَنِ الْمَيع في أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَشْرُوطًا بِشَئْءٍ ون الح فَهَلْ َم القاس الْمُسْتَفَادُ من قول الْمُصَنَفِءٍ لِأَنَ 
الْأجْرَةَ 3 الْمَنْفَعَدَ ة فتعتبر بد ِكَمَنِ المييع RHE‏ 

وَأَوْرَدَ بَْضْ الْفُضَلَاءٍ عَلَى اواب الذي ذَكَرَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةِ وجه آخَرَ حَيْتْ قَالَ: فَيَلْرَمْ خلُوٌ ابيع عَنْ الكّمَنِ فِيمَا إا بيع 
الدَّارُ بالدَارٍ إِذْ لا يَبْ الْعَقَارُ في لدم مه كُمَا لا يَخْقَى اه. 1 

أَقُولُ: إن گان مُرَادُهُ ذا اكلام مَوَدَ إِلْرَام صاحب العتاية بَِاءً عَلَى مَا قَالَهُ في نَظرِهِ e‏ ما كَانَتْ 
الْمُمَايَصَةُ بَيْعّا بلا فن وَهُو ا وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ به إِيرَادَ إشكال عَلَى ذَلِكَ ا لجاب في الحقيقة فَلَيْسَ بصجيح 

اللّازِمُ من ا لجاب المَذكور خُلُوٌ ل الع عن الثّمَنِ عى مَا يحب في الذّمَةٍ ة فِيمَا إِذَا بِيعَ الدّارُ بالدَّارٍ لا خُلْدُهُ ء عن امن + 57 
لض الْمُقَابلٍ لمع في لَك الصُورة, وَالْمَحْذُورُ خُلْوُهُ عَنْ الثّمَنِ بِالْمَعْىَ الان دُونَ الْمَعْىَ الأول كما بَنَاهُ مِنْ قَبْلٌ (قَوْلَهُ: 
وَنَارَهَ تصیر ' مَعْلُومَةَ تف( 2 ِنَفْسِ عَقد الإجَارّةِ, كَذًا 7 الشُرَاحُ قاطبةً و يَنْفُلْ عَامَثَهُمْ تُيْحَةَ أخْرَى. 

وَأَمَا صَاحِبُْ غَايَةٍ الْميَانِ ن فَقَالَ بَعْدَ ذكر ذَلِكَ: وني بَعْضٍ د سخ الْمُخْتَصَرِ: وَتَارَةّ تصير مَعْلُومَةٌ ِالتّسْمِيّة. أَقُولُ: لعل الصَوَابَ 
هذه النُسْحَةُ؛ أن الْمَنَافعَ لا تَصِيرُ مَعْلُومَةَ في هذا التّؤع فس الْعَْدٍ فق َل إا تصير مَعْلُومَةَ بِعَسْمِيةٍ أمُورٍ گبيان النَؤْب 
وَألوَانِ الصّبْغْ وَقَدرِهِ في اسْتَنجَارٍ رَجْلٍ عَلَى صَبْغْ تؤب وبين نْب وَجِنْسٍ اليَاطَة في اسْيفْجَارٍ رَجْلٍ عَلَى خيَاطَة َوب وَبيَانِ 
7 00 وجني العاف 0 کک ابه لل 1 الزقوب على ما 1 لدان لذي لك اوم عن 0 


اعفد فَكَمَا أن الْمَنَافِعَ لا تَصِيرُ مَعْلُومَةَ في الع اسايق وَالنّْعَ اللّاجقٍ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَقَط بل إا تصير مَعْلُومَةَ في انوع 
الاق ببَيَانِ الْمُدَة وني انع اللّاجقٍ بِالتَعيينِ وَالِشَارَِ ذلك لا تَصِيرُ مَعْلُومَةَ في هذا النّوع بس الْعَفْدٍ فَقَط بَلْ 5 تَصِيد 
معُْومَةٌ فيه بَسْمِية ما لا بُ مه من الأمور الأدزمة ايان كما أَشير إلى بَعْضها في اة الْمذكورق فلم يكن لِسبَةِ صَيْرورة 
الْمَافع مَعْلُومَة في هَدَا النّوْع إلى نَفْسِ الْعَقْدِ وَجْدٌ ظَاهِرٌ. 

ع هدا لا قرى عبار يه مَذكُورَة في شَيْءٍ من الب الْمُغتَبرَةِ وى نُسْحَةٍ هَذَا الكتاب عَلَى مَا ذكْرْهُ اسراح َع 
الْمَدُكُورُ في سَائِرٍ اكب مَوْضِعٌ بتفْسه بِالتَسْمِيَةِكُمَا وَقَعَ في الكَنِْ وَالْمُحْمَاِ أ بكر الْعَمَلِ كما وَقَعَ في الْوقَايةِ وبَْضٍ 
الْمُنون. 


(قَوْلَهُ: وَُعَا يُقَالُ الإجَارَةُ 
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ورجا يُقَالُ: الْإجَارَةُ قَدْ تَكُونُ عَفُدَا عَلَى العمل كَاسْينْجَارٍ الْمَصّارٍ وَاخيّاطِ وَلَا بْدَ أنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَعْلُومَا وَذَلِكَ في الأجير 
الْمُشْترَك وَقَدْ تَكُونُ عَقَدَا عَلَى الْمَنْمَعَةِكُمَا في أجير الْوَحْدِء وَلَا بْدَّ مِنْ بَيَانٍ الْوَفْتِ. قَالَ: (وَتارَةَ َصِيرُ الْمَنْفَعَةُ معْلُومَةَ بالنَغينِ 
والإشارة كَمَنْ اسْتَأَجَرَ رجا لفل لَه هذا الطَّعَامَ إلى مَوْضِع مَعْلُوِم) ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اه ما ْلَه وَالْمَوْضِعَ الّذِي يول إِلَيْهِ اث 


باب الاجر مَقَ يُسْتَحَقٌ 

[فتح القدير] 

ق کون عَفْدَا عَلَى العمل إل قَوْله: وَلَا بد مِنْ بيان الوَفْتِ) أَقُولُ: في هَدَا التَفْسِيم نَع إشكال, إِذْ قَدْ مر في صَذرِ الكتاب 
أن الإجارة عفد عَلَى الْمََافع ِعِوَضٍ فَكفَ يصح تَفْسِيمُهَا إلى الْعقْدِ على العمل وَل الْعَفدِعَلَى الْمَنْفَعة وَهَذَا يرم من 
فيم الَيْءِ إلى فيه وإ عرو الهم إلا أن تحمل عب اسيم عَلَى الْمْسَاعََةٍ يون لمرد الإجارة قد َكُون عفدا عَلَى 
مَنْمَعَِ الْعَمَلِء وَقَدَ کون عَفْدَا على مَنْفَعةٍ الْأَغبَانِ لِه غَيْرْمُنْمَهِم من تفس اللَّفْظِ كُمَا لا ى ثم أَقُولُ: گان حَقًا عَلَى 
لْمُصَنَفٍ أن يُوَخْرَ بََانَ هَذَا الَفْسِيم الذي دَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايخَ كَصّاجب الْأَسْرَارٍ وَغَيرِهِ عَنْ ذكر الْقِسْم الثَالِثِ من اليم 
الْمَدُكُورٍ في فس الكتابء وَقَدْ وَسَّطَّهُ في الْبَيَانِ كُمَا تَرى» وگن صَاجِب الگافي تَنَبّهَ لِسَمَاجَةٍ هَذَا التَحْرِِرٍ حَيْتْ أَخَرَ بيان هَذَا 
وَاعْترضَ صَاجب الْعَايَة عَلَى قول الْمُصَنْفِ كما في أجبر الْوَحْدٍ حَيْتْ قال: وَلَنَا فيه نَظَرٌ؛ لان إِجَارَةَ أجيرٍ الوخد أَيْضًا عفد عَلَى 
العمل وَلكِنْ يشرط فيه بَيَانُ الْمُدَةٍ وهَذَا جَعَلَهُ صَاحِبْ التُحْفَةٍ أَحَدَ نَوْعَيْ الإشتفجار عَلَى الْأَعْمَالٍ كما ذَكَزَْا آنِقَاء فَلَوْ قَالَ 
صَاجب اللِْدَايَةِ وَقَدْ تَكُونُ عَفَدَا عَلَى الْمَنْمَعَةِ شنار الذور» وَاخَوَانِيتِ ووا گان أَؤْلى. اه كلامة. 

أَفولُ: ليس هذا بِشَئء؛ لان إجَارة أجير الوخد ليست يعفد عَلَى العمل ولا يَسْتَحِقُ أجيرُ الوخد الْأخزة ليم َفْسه في 
الْمْدَةِ وِنْ 1 يَعْمَلْ گما صَرّحُوا به فَاطِبَةَكُمَا سيق في الْكتَاب, وَلَوْ كَانَتْ عَفْدَا عَلَى الْعمَلِ لَمَا اسْتَحَقَهَا بدُونِ الْعَمَلٍ بَل إن 


لو د ا ا ا الع الك ا 


ل د u‏ لذ عن ن ا نك ا باستفْجار - كوا 
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دون أجيرٍ الْوَحْدٍ لمات التَثِيهُ عَلَى أَنَّ إجَارَةَ أجير الوخد من هَذَا الْقَسْم وَهُوَ مَفْصُودٌ لََاءٍ ذَّلِكَ عَلَى الْبَعْضٍ فَتَنبّ وَآلَهُ أَعْلَمْ. 


[بَابْ الجر مَىَ يُسْتَحَقُ] 

(بَابُ الجر مَىَ يُسْتَحَقٌ) . قَالَ صَاحِبُْ التهاية: لَمَا ذَكْرَ أن صِحَةَ الإجَارَةٍ ة مَؤْقُوفَةٌ عَلَى أن تكُون الاجر مَعْلُومَةَ اماج إل 
بيان وَفْتِ ۇجوھا فَذَكْرَهُ وَمَا يَتَعَلّقْ به مِنْ الْمَسَائِلٍ في هذا الْبَاب. اه كلامُةُ. وَاقْتَقَى أَتَرَهُ في هَذَا الَوْجيهِ حْمَاعَةٌ مِنْ الشرًاح. 
أقُولُ: لا مى عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمة ركاه هذا التَوْجِيهِ وَسَحَاقئه إذ لا يشتذعي كر مرد أن صِكَة الإجارة مَقُوفة على گؤن 
الأجرة مَعْلُومَة بيان جوا فَْلَا عن الاختياج إلى بين وَفْتِ وجُوينا في باب على جَدَة ألا يُرَ أن مغلومية دكين سَرْط في 
كبر من الْقُوده و يج في شَيْءٍ نه إلى بيان فت الؤبجوب في باب عَلَى جدة. وقَالَ صَاجب الِْنَاية: لَماكانث الْإجازة 


)65/9( 


قال: (الأخرة لا تجبْ بالْعَفدِ وتْسْمَحق بأحَد معان تلائة: إا بِسَرْطٍ التَغجيلء أو بالتعْجِيلٍ من غب شَرْط 


[فتح القدير] 
الْمِلْكِ عَنْ الْعَقْدِ بلا خّارٍ شَرْطٍ وَجَب إِفْرَادُهَا باب عَلَّى جِدَة لِبَيَانِ وَفْتِ التَمَلْكِء وَمَا يَتَعَلّقُ به مِنْ الْمَسَائِل. اه كله 


حدة لبي 


ع له مات 


أفول: فيد شي : ء وَهُو أن تحَلْفَ الْمِلْكِ عَنْ الْعفْدِ يُوجَدُ في غَيْرِهَا أَنْضًا فة قن الْمِلْكَ لا يَفْبْتْ هتاك أَيْضًا بنَفْس الْعَفْدٍ بل 
َوه ی على القن گما د مر وكَالْوَصِيّة E‏ يم الْقَْلُ بان الْإجَارَةَ حالف عير 
ل م أَقُولُ: الْأَطْهَرُ أَنْ يُقَالَ: لَماكَانَ وَفْتْ استخقاق الأجرَة يا وَقَعَ فيه الاختلاف 
ين أيمة الشزعء وكا تعلق به كبر من المستائي حسّن إفراذ باب لبان انيحقاقي الأ جْرَةٍ وما يعلق به من الْمَسَائِلٍ (فَوْلَه: 


_- 
أي 2 


الجر لا تَبْ بالعفد) قال تاخ الشريعة: أَرَادَ وُجوب الْأَدَاءِِ أَمَا تفس الْوْجُوب فَيَفْبْتُ تفس العَفْدِ. وَقَالَ صَاحِبُْ الْكِفَايَة: 


ب لوم 


IG 


الْمُرَادُ تفيل الْؤْجُوبٍ لا وْجُوب الْأَدَايٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ إِحْمَالُا وَتَفْصِيلًا. أَمَا إِحمَالَا فلن الْأَخرَة لَوْ كَانَتْ عَبْدَا فَأَعْتَقَهُ الْمْوَجْرُ قَبْلَ 
جود أَحَد مَعَانِ ثَلَانّةَ لا يق َو گان تفس الْوْجُوبٍ تابا لصح إعافة كما في الْمَْع. َأَمَا تَفصِيلًا فَإِذَنَهُ مُعَاوَضَةٌ فَمُعْتَو 
الْمْسَاوَاةُ وَل تُوجَدْ في جَانب الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ لا فسن الْوْجُوب, ولا جوب الْأَدَاءِ فَكَذَا في جَانب الْعوّض الْتَهَى. 

صَاحب التهاية: الْأجِرَةُ لا جب بالْعَقْدِ: :أي لا يحب تَسْلِيمْهًا وَأَدَاؤْهَا بمُجَرَّدِ الْعَقْدِء كُذَا وَجَدْتْ مط شَبْخي. وَذگرَ في 


الذَّخِيرةٍ ما يُوَيَدُ هَدَا فَقَالَ: يَبْ أَنْ يُعْلَمَ اَن الأخِرَةَ لا لَك بنفْس الْعَقْدٍ وَلا يجب إِيَاؤُها إِلّا بَعْدَ اسْيفاءِ المَنْفعَة إا 1 
بُشترط الت TT‏ 00 - رح الله - في الجامع» وني كتاب التَّحَرّي. 


وَذْكْرَ في الْإِجَارَاتٍ أَنَّ الْأَجْرَةَ إذَا كَانَتْ عَيْنَا لا مُلَكُ بتفس الْعَقْدِء وَإِنْكَانَثْ دَيْنَا لَك بتفس الْعَقْدِ وَتَكُونُ مزل الدّيْن 


لمْوَجُلٍِ فَعَامَةُ المَشَايخ عَلَى أَنَّ الصّحِيحَ ما ذَكْرَةُ في ا امع وكتَاب النَحَرِي. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ما ذَكْرَهُ في الْإِجَارَاتٍ قَوْلُ محمد ولا وَمَا ذَكرَهُ في اجامع» وَالَحَرَي فقولا آخرًاء إلى هتا لفط النهاية. أقول: تيد 
ما ذَكرَ في الذّخِيرةِ كَوْنُ مَعْىَ عِبَارَةِ الْكتَابٍ ما قَالَهُ صَاحِبُ تهاب نوغ قله قَالَ في الدّخيرة: إِنَّ الأخِرَةَ ل كلك جين التق 
قبل أَنْ قَالَ: ولا يَبْ إِيقَاؤْها إِلّا بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ الْمنْفَعَةِ إذا 1 يشرط الغجيل في الْأَجْرَة فَعْلِمَ منهُ أن الأجرة SEL‏ 
الْعَقْدِ عِنْدَنا كُمَا لا يجَبْ أَدَاؤْهَا بس الْعَقْدٍ فَتَمّ لاف Es‏ قبل أن قال الجر 
الْعَقْدِ فَلَوْ گان مَعْتَاهُ الْأَجْرَةُ لا جب تَسْلِيمُهَا وَأَدَاوْهَا بمُجَرَّدِ الْعَقْدِ 1 به ا Ld‏ 
عَدَمِ وُجُوب الْذَدَاءٍ بمُجَرَدِ الْعَقْدِ عَدَمْ تَلْكِهَا بمْجَرَدِِ: ألا تَرَى أ الثَمَنَ ما َلك لر غ بمجَرّدِ عفد الْببْع بلا 


e 


لا نب في 
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أو بِاسْتِيفَاءٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْه) وَقَالَ الشافعئ: لَك بتفس الْعَفْدٍِ لِأَنَّ الْمََافِعَ الْمَعْدُومَةَ صَارَتْ مَوْجُودَةَ كما صَرُورَةً تَصْحِيح 
الْعَقْدِ فَيَنْبْتُْ اكم فيمَا يُقَابِلُهُ من الْبَدَلِ. ولا أن العَفْدَ يَنْعَقِدُ شَيِئَا فَشَيْئَا عَلَى حَسَبٍ حُدُوثِ الْمََافِع عَلَى مَا مَا ينا وَالْعَفَدُ 
مُعَاوَضَةٌ وَمِنْ فَضِيّتِهَا الْمُسَاوَاة فَمِنْ ضَرُورَةٍ التّاخي في جانِب الْمَنْمَعَة الاي 


[فتح القدير] 
ره َسْلِيمُهُ وَأدَاؤه في الال بمْجَرّدِ ذَلِكَ في الْبِيَاعَاتِ الْمُؤَجُلَةِ بَلْ يَتأَخَرْ إلى خُلُولٍ لجل َإِدَا ل يْفَهَمْ مِنْهُ ذَلِكَ 14 
ما هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا فَلَِمَ أن لا يَتم. 
مده : قَالَ صَاحِبُ النْهَايَةِ: الأخرة لا تجب افد مغتاة لا تيب تسريه ا 
أن تفي ؤجوب الشنإيم لا نكر كفي املك بيع فإ كه له (١‏ مُشتري جرد الْعَقْدٍ ولا جب تَسْلِيمُهُ مَا ل يَقْبِضْ الله 
وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ: مَعْتاه لا كُلَكُ؛ٍ لِأَنَّ مُحَمَدَ مدا ذگر في الجامع أن الأخزة لا لك وها لا جلك 1 يب إيقاؤة. وَقَالَ: فَإِنْ فَلْتَ: 
َإِذَا 1 يَسْتَلَزِمْ تفي الؤجُوب تفي املك كَانَ أَعَمَّ منْه وَذِكْرُ الْأَعَمَ وَإرادة الَحَصصّ لس جاز شَائع؛ لِعَدَمِ دَلَالَة الأَعَمَ عَلَى 


فَلْث: أَخْرَج الكلام رج القالب» وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْأَجْرَة ما يَنبْتُ في الَّمّة وَنَقَى جوب فيها وَهُوَ يَسْتَلِْمُ تفي التَملّكِ لا 
محالة. کک 
أَقُولُ: لا السُوَالُ بِسَيْءٍ ر لجوَابُ. آم الْأَوَلْ فَإِذَنَّ ذِكْرَ الْأَعَمَ وَإرادة الأحَصبّ إا لَب بعَجَازٍ شَائِع إذَا 1 تَمَحَقَّقْ فَرِيَةٌ 


7 كه ته لاي د ماس 


مُخِصِصّة وَأَمَا إا فقت الْمَر و حى تَعْرِيفَاتِمْ التي يجب فبها التَحَررُ ا 
الْمرَادِ وَفِيِمَا ن فيه قذ تَقَمَتْ القريتة عَلَى إرادة الأَحَصَ وهي فَوْلَه: وَقَالَ الشَافِعِئْ تُلَكُ بِنَفْس الْعَقْدِ كُمَا اعرف به و ن 
لْمَرْبُودُ حَيْتُْ قال فيمًا بَعْدُ: دل عَلَى هذا ره قَوْلَهُ: وَقَالَ السَافِعِيْ لَك بتفس الْعَقْدِ وَل ا يكن كَل الف مجه 


yT الم‎ yT 
3 , 


مُطَابًِا قله وَالصوَابْ أن بُقَالَ: مَعْتَاهُ لا مُلَكُ واا مَوْرِدُ السُوَالٍ ذَلِكَء وَإِنْ اراد به أنه جَعَلَ نَفْيَ الْؤجُوب تجار عَنْ تفي 
اَمَك لعلاقة الاسشتلرام 1 خخ إلى قؤله أخرج ع اكلام ترج القالب» وهو أن تون الْأخرَةُ ا يَنبْتُ بِالدّمَةٍ لِأنَّ الأَخرَة كلها 


سَوَاءْ گات عَيْنَا أو دَيْنَا ما يمْلَكُء وَإِذَا گان ما يَنْبْتُ ف اد ن ذو ا و 
أنواع الْأَجْرَة ولا يحص جا هق الاب ينها وَهُو ا الذي 


عَلَى أن فَوْلَهُ وَهْوَ يَسْعَلِْمُ تفي التَمَلّْكِ لا عله نوغ yT‏ فان 
في صُورَةٍ التَعْجِيلٍ يُوجَدُ الْمِلك بلا وُجُوب فَتَأمّلٌ. 
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(قَوْلهُ: وَقَالَ الشافعيئ: عُلَكُ باس العَفد؛ لان لْمَنَافعَ الْمَعْدُومَةَ صَارَتْ مَوْجُودَ دة حكُمًا ورة تصحيح الْعَقَدِ قثت الحكم 
فيما يُقَابُهُ مِنْ الَْدَلِ) قال صَاجب الْعَِايَة 
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[فتح القدير] 

في حل هذا الْمَحَلَّ: ادل الشّاذ فعين بِقَوْلِه؛ اَن الْمَنَافعَ الْمَعْدُومَةَ صَارَتْ مَوْجُودَة ضَرُورَةَ تصجیح الْعَفْدِ؛ٍ وَيهَدَا صَحَتْ 
الْإِجَارَةٌ بَخرَةٍ مُؤَجَلّة وَل 1 جْعَلْ مَوْجُودَةَ كانَ دَيْنَا بدَيْنِ وَهْوَ حَرَامٌ لا ماله وَإِذَا گات مَوْجُودة وَجَب بوث الْملْكِ بالْعَقْدِ؛ 
لۇجود المفتضبي وَانْتَفَاءٍ و فَيَْيْتُ ن كم فيمَا يُقَابِلُهُ م من الْبَدَلِ الْعَهَى 

وارد عَلَيْهِ بَعْضُ الفُضَلاءِ حَيْتْ قال فَوْلْه: لِوْجُودٍ الْمُقْمَضِي وَانْتفَاءِ لايع يموع فَإِنَّ انْفَاءَ الْوْجُودِ حَقِيقَةَ مَانِعٌ عَنْهُ الْعَهَى. 
فُول: هَذَا الْإيرَادُ سَاقط؛ لأ الْمَنافِعَ المَعْدُومَةَ إا جعِلَتْ مَوْجُودَةٌ في لحكم الشّزع يجب أنْ يرب عَلَيْهِ بوث الْمِلّكِ بالْعَفدٍ 
ولا يَبْقَى لِانْتَفَاءٍ الْوْجُودٍ حَقِيقَةُ حَقِيفَةُ صَلَاحِيّةٍ لِلْمَنع عَنْه؛ أن الع إا علا مَوْجودَةَ؛ لِأَجْلٍ أن يرب ب عله ذلك للك فَلَوْ كَانَ 
الَْفَاءُ وُجُودِهَا حَقِيقَةَ مَانعَا عَنْهُ لم أَنْ يَلَعْوَ جَعْلٌ الشّرْع إِيَاهَا مَوْجُودَةَ وَهَذَّا خُلْفْ. وَعَنْ هَذَا قَالُوا: وللشارع ولَايَةُ جَعْلٍ 
الْمَعْدُومٍ حَقِيفَةَ مَوْجُودًا كما جَعَلَ النُطْفَةَ في الرّحم ولا > : حَيَاةَ فا كَالحيّ حْكُمًا في حَقَ الإزث, والعثق» وَالْوَصِيّة صِيَّة عَلَى مَا ذكُرَ في 
الگافي وَعَامَةٍ الث روح. 

َعَم برد عَلَى اسيذلال الشافِعِيَ كلامٌ آحَرُ من قبل انمتا گما اشير لَه في عَامَة الْمُعْتبرَاتِء وَهُوَ أَنَّ جَغْلَ الْمَعْدُوم مَوْجُودًا في 
الشّزع 5 کون فما إِذَا دَعَتْ الضَّرُورَُ لَه وَفيمَا نحن فيه لا تَدْعُو الصَرورة إِلَْهِ لإمْكَانٍ تصجيح الْعَفْدِ بطريق آخَرَ أَوْصَح 
وَأَوْسَعَ مِنْهُ وَهُوَ إِقَامَةُ الْعَبْنِ ال هي سَبَبٌ لِوْجُودِ الْمَنَْعَةِ كالدَارٍ مكلا مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ في حَقّ صِحَةٍ لجاب وَالْمَبُولِ. ث الْعِقَادُ 
الْعَفْدِ في حَق الْمَْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى حَسَب خحُدُوثِ المتافع وَِقَامَةُ السب مَقَامَ الْمُسَبَبٍ أَصْلٌ شائغ في الشّزْع. كَإِقَامَةٍ السَفَرِ 
مَقَامَ الْمعَقّدَ > وَإِقامَة لبوغ مَقَامَ كمَالٍ الْعَفْلِ وَعَلمَ جرا م من الَظَائْرٍ. 1 

نه قَالَ صَاحِبْ العتاية: فَإِنْ قيل: الثَابتْ بالضّرُورَة لا يَتَعَدَّى مَوْضِعَهَا فلا يَتَعَدَّى من صِحَةٍ الَْفْد إلى إفَادَةٍ الْمِلْكِ. فَاجْوَابُ أَنَّ 
الصّرُورِيّ إا تَبَتَ يَسْتَفبعْ لَوَازِمَهُ وَإقَادَةُ الْملْكِ من لَوَاِمِ الْوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ. الْعَهَى. أَقُولُ: في اواب بَخثُ؛ لوه إذا راد أ 
َة املك في الخال من لوَازِع الوجود عند العف فهو وخ كيف وقد ؟ قد تَقَوّرَ َقَوَرَ فيمَا مَرّ اد كم الْعَقْدِ يجوز اَن يَنْمَصِل عَنْهُ 


د 


كَالْبيْع بِشَرْطٍ ايار قن الْمِلّكَ فيه براح إل وَفْتِ سوط اليَارٍ مَعَ جود الْمييع عِنْدَ اعفد وَإِنْ أَرَادَ أن إفَادَةَ الْمِلْكِ وَلَوْ 


C's 


بعْدَ رَمَانِ من لَوَازِمِ ذَلِكَ فَهُوَ مُسَلّم لكِنّ هذا لا يفِيدُ مُدَعَى الشَافعِيَ قن مُدَعَاهُ أن الْأَجْرَةَ كك في الحالي. وَاجْوَابُ الْمَرْبُورُ 
إا هو لتصجيح مُذَّعَاهُ فاا ب يتم التَفْريب. وَاغْترضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ ء عَلَى لواب الْمَسْفُورٍ ِوَجْهِ آخَرَ حَيْتْ قَالَ: إن أَرَادَ أن إقَادَةَ 
الْمِلْكِ من لَوازم الْوْجُودٍ حَقيقة قَمْسَلَمْ ولا بيده وَإِنْ اراد ما من لَوازم الْوْجُودِء وَلَوْ حُكُما فَعَْر مُسَلّم انَهى. 

أَقُولُ ما ذَكَرَهُ في كُلّ من شِقَّيْ ترْدِيدِه لَيْسَ بِسَدِيدٍ. أمَا الَْوَلَ فَإِذَنَُ سَلّمَ كود إقادَةٍ الْمِلْكِ من لَوَازِمِ الْْجُودٍ حَقِيقَةَ مَعَ أن إقَادَة 
املك في اال كمَا هُوَ مُدَّعَى الشَافعِيَ لَيْسَ من لَوازم الْوْجُودٍ حَقِيقَة؛ ألا يُرَى أَنَّ الْمَبِيعَ جب أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حَقِيقَةَ عِنْدَ 
الْعَقْدِ مَعَ أ الْمَبْعَ بِشَرْطٍ الخيار لا يفيك الْمِلْكَ في الل كما مَرّ. وَأَمَا الان لان الوْجُودَ لبي لا كاذ أن يحالف الْوْجُودَ 
الحقيقيّ في اللوازم الشَرْعِيّة ولا 1 صل فَائِدَةٌ في جَعْلٍ الشَرْع الْوْجُودَ الاغتباري في ځكم الْوْجُودٍ الحقيقي, فَلَمَا سَلَّمَ أو گؤنَ 
َة الْمِْكِ من لوازم الْؤجودٍ حقيقة رمه ليم يما من أوازم الود كما أنضاء فَلْوجهُ الوجية في الأرديد وي انع 
وَالتَسْلِيمِ مَا ذكَرْنَاهُ من قَبْلُ. 1 

(قَوْلَهُ: وَكَذَا إِذَا شَرَطَ التَعْجِيلَ أو عَجل؛ اَن الْمْسَاوَاةَ كد تَقْيْتْ حَفًا لَهُ وَقَدْ أَبْطَلَهُ) قَالَ ف العتاية: : وَاغْيَرضَ بان شَرْط التَعْجِيلٍ 
فَاسِدُ؛ لِأَنَهُ الف مُفْمَضَى الْعَفْدِ وَفِيه تفغ لِأَحَدٍ لتاقن لَه مَطَالِبٌ فَيَفْسْدُ الْعَفْدُ. وَاجْوَابْ أنه يحالف مُفْتَضَى 
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[فتح القدير] 
الْعَقّدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنهِ إِجَارَةَ أؤ من حَيْتْ گؤنه مُعَاوَضَقٌ وَالْأَوَلَُ فل > وَلْيْسَ جوا اشتراط التَعْجِيلٍ باغتباروء وَالئَان منُوعٌ, فَإنَ 
و ايل وا تراطّة لا اله 0 حَيْثُ لاوس انْتَهَى. أَقُولٌ: في ا لجاب نَظَرء اما اول اَن حيبي گؤنه إجَارَة هي حينية حَيْنِيَة 

ن بين حالف مفعضاه من اة الْأَخْرَى فَمَا مَعْىَ قؤله: 
07 مُسَلَّمُ الان نوع 7( يَسْتَلَزِمُ تَسْلِيمُ الأول تَسْلِيمَ الان مَل ؛ الثاني مَنْعَ الْأَوَل. فَإِنْ قيل: مُرَادُهُ َة گؤنه مُعَاوَضَةَ 
ا ا . 
فلا فَيَلْرَمْ أن تَكُونَ صِحَةُ اشتراط التَعْجِيلٍ في عفد الإجَارَةٍ بغار گؤنه معاوصة تا مع فطع الت عن خطوصية كؤده إِجَارَةً. 
ع يي ا شْيرَاطٍ التَعْجِيلٍ) عَلَى أَعُمَا لَوْ صرحا بِأَُمَا لَوْ سَرَطَا 
SS‏ اما انيا اَن ْلَه فإ تغجيل الْبَدَلِ وَاشْترَاطهُ لا يحَالِفُهُ من 
حَيْثُ الْمُعَاوَضَةَ عير ام إن من قَضِيّةِ الْمُعَاوَضَةٍ الْمُسَاوَاة وَبِشَرْطٍ تَعْجِيلٍ الأجْرّة قَبْلَ تُبُوتِ الْملّك في الْمَعْقُودٍ عَلَيْه تَفُوث 
الْمُْسَاوَاه گمَا لا يَخْقَّى. وَالْأَوِلَ 
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[فتح القدير] 
في غاب ما كر في الْكِفَايَة ة وَشَرْح تاج الشّريعة وهو أن شَرْطَ التَعْجِيلٍ في الْإجَارَة لا يُحالِفهُ مُفْمَضَى الْعَقَدِ فَإِنَّ عفد الإجارة 


ع 


7 


يَف فكي الشغجيل كالبنع. إلا أَنهُ سَقَطَ لمان وُو وُجُوبُ الْمُسَاوَاة وَهُوَ حَقٌّ الْمُسْتَأْجِرٍ فَإِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالمَعْجِيلٍ َال الْمَانعُ 


فصحّ. م م قَالَ صَاحِبُْ الْعَاية: : وَعورضَ لیا بان لْإبْوَاءَ عَنْ لاخ وَالازْيمَانَ عَنْهَاء وَالْكَفَالَة با صّحيحة صَّحِيحَةٌ بالاتفاق» وَلَوْلَا 
الْمِلْك لما صت وأحبيت بان صِحَة الإبْرَاءِ عَلَى قول أف حَنِيفَةَ واي يُوسْفَ نوع وَجَوَّرَُ محَمَدُ؛ ل الْعَقْدَ سَبَْ في جَانب 


الْأَجْرَة إِذ اللّفْظ صالخ لإنْبَاتِ الحكم به وَعَدَمْ الانْعمّادٍ في جَانِب الْمَنْفَعَةِ لِصَرُورَةٍ الْعَدَم وَل ضَرُورَةَ في الْأجْرَةٍ فَطَهَرَ الانعِقَادُ 
في قد وَبَصِحْ الْإبْرَاءٌ لوْجوده بَعْدَ السَّبَب» وكَذَلِكَ الْكَفَالَةُ كَالْكَفَالَة ع يدوب لَهُ عَلَى فان و صِحَةٍ الرّهْنِ؛ لان مُوجِبَهُ ثُبُوتُ 
يد الاسْتيقَاءٍ وَاسْتِيفَاءُ الجر قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ الْمَنْفَعةَ ة صّحِيحٌ بِالتَعْجِيلٍ أ اشتراطِه, فَكَذَا الرَهْنْ به. الى حلافة. 


فول هذا كله ماخر د من التهاية. إلا اد التَعْلِيل الْمَذْكُور تجوز مُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - الإناة ن الأخرة يس يميد د 


فقت صَرُورَةٌ في عَدَم الانعقاد في جَانب الْمَنْفَعَةَ وَهِيَ كَوْنُ لماع مَعْدُومَةَ كَذَّلِكَ عقت فقت صَرُورَةٌ في عَدَم الانعقاد في جَا 


7 لبت 


3 r 
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9 فقت‎ 


الْأْجْرَةٍ أَيْضّ وهي اقْتِضَاءٌ عَقْدِ الْمُعَاوَصَةٍ الْمُسَاوَاةً وَعَنْ هَذَا قال الْمُصَبَفُ: وَالْعَقَدُ مُعَاوَضَةٌ وَمِنْ فَضِيّهَا الشساوة. فَمِنْ 
صَرُورَة الأراخي في جَانِب الْمَنْفَعَةِ الراخي في الْبَدَلِ الآخر قلا وَجة لِفَوْلِهِ ولا صَرُورَة في الْأَجرَةٍ فَطَهَرَ الانْعقَادُ في حَقَهِ عَلَى أَنَّ 
ذَلِكَ التَعْلِيلَ لا يَتَمَشَّى أَضْلّا فيمًا ذا كَانَتْ اجره مَنْفَعََ أَبْضًا من خلافٍ جنس الْمَعْقُودِ عليه نه صَحِيحٌ بالإجمّاع عَلَى ما 
صرح به في عَامَة الْمغْبَرَاتِ مَعَ أن كلا من الْبَدَلَيْنِ مَعْدُومٌ هتاك فَطْعَا فلا فَرْقَ في لابين أَصْلَا كُمَا لا يخْقَى. ورد بغرن 
الفُضَلَاءٍ عَلَى فَوْلِهِ فَظَهَرَ الِانْعِفَادُ بِوَجْهِ آخَرَ حَيْتُْ قَالَ: إِنْ أَرَادَ الانعقاد في حَقَ الحكم فليس مُنْعقدٍ في حَقَ الحكم بإجماع 
عُلَمَائِئاد وَِنْ أَرَادَ عير فين عَلَى أله حالف لما سبق في كتاب الْإِفَرَارٍ من أذ فَوْلَهُ أَبْرأتني إِفْرَارٌ بالْمَالٍ الْمُدَّعَىء فَلْيَْآمَل. 
انْتَهَى كَلامُهُ 

قُولٌ: قَدْ أَحَدَ أَصْل إِيرَادِهِ مِنْ الْبَدائع وَإِنَهُ سَاقط. أَمًا بَيَاكُ أَخْذِهِ مِنْ ن¿ البدائع َإِذَنَّ صَاحب الْبََائع ذَكْرَ لِقَوْلٍ مُحَمّدِ في جو 

ابرا عَنْ الْأَْرَةِ وَجْهَينِ. وَأجَاب ع الان بها 7 الْقَائْلُ ماهتا حَيْتْ قَالَ: وَجْهُ قول مُحَمّدٍ إِنَّ الإبْرَاءَ لا بصخ إلا 1 
ذا قبل الْمُسْتَأْجِرُ فَقَدْ قَصَدَا صِحَدَ تَصَرُفِهمَا ولا ودرا ا لراك اي الماك تراد ار لا كه ي الزن 
الرَجْلٍ له أغتق عَبْدَك ء غي لی أَلْفٍ دِرْهَم فَقَالَ أَعْتَفْتْ؛ وَلِأَنَ الْإبْرَاءَ إِسْمَاط وَإِسْقَاطُ الق بَعْدَ سَبَبٍ الْوْجُوبٍ جَائِرٌ 
العفو عَنْ الِْصّاص بَعْدَ اح قبل قَبْلَ الْمَوْتِء وَسَبَبُ الْوْجُوبٍ ماهتا مَوْجُودٌ وَهُوَ الْعَقْدُ الْمُنْعَقِدُ. وَالْجَوَابُ أنهُ ِن گان يَعْن 
بالانعقاد الانْعمَادَ في حق الحكم فهو غير مُنعَقدِ في حَقَ الحكم بلا خلافٍ ب ن أَصْحَابِنَا ون گان يَعْني به شَيْئَا حر فهو عير 
مَعْقُولِ . إلى هتا لَفْظ الْبَدَائع. وَأَمَا بيان أَنّهُ سَاقطّ فَاِذَنَهُ وز أَنْ يُرَادَ بِالانْعقَادٍ الانْعفَادَ في حَقَ الْمُتَعَاقِدَيْنٍ لا في حَقَ الحكم كما 
7 عَنْهُ صَاحِبْ الْمُحِيطٍ حَيْتْ قَالَ: وَمَعْىَ جوَاز الإجَارَةِ عَلَى مَذْهَبنَا الْعقَادُ الْعَقْدِ فيمَا 9 الْمَُعَاقَِيْنِ وهو الدَّرَجَةٌ 


أ ٠‏ ف ق 4 الدَرَجَةٌ الثَّانيةُ. 


لْمُتعَاقِدَيْنِ وَانْعِفَادَهُ في عض 0 ب لا مَزِيدَ له وَمَنْ 5 لك لوجع ا لَه 0 اه 8 الأول مِنْ إِجَارَاتِ 
الْمْحِيطِ الْْهَا. وما مَا رَه ذَلِكَ الْمُورِدُ في علاوته مِنْ حَدِيثِ الْمُخَالَفَةِ لما سَبَقَ في كتاب الإِقْرَارٍ فَلَيْسَ بام أَنْضّاء إِذْ لا 


20 


لَه بين بَيْنَ الْمَقَامَنٍ أَصْلا كما يَظْهَرْ بِالتَأَمُلٍ الصّادقٍ. 


32 2 و َو 


م أفول: لَوْ ترك صَاجب الداع قَيْدَ المُنعَقِدٍ عِنْدَ تفرير الوَجْهِ الان من وَجْهَئْ قول محمد - رح الله - بقؤله وَسَبَبْ 
الْوْجُوبٍ هَاهْنَا مؤجو وَهُوَ الْعَفْدُ المُنْعَقدُ بان اكتقى بِقَولِهِ وَهُو الْعَْدُ لَمَا قَشّى اواب الَّذِي ذَكَرَهُ بتزدِيدِ المُرَادِ بالِانْعِقَاد 
أصْلاء وَكَمَى في إنْبَاتِ قول مُحَمَدِ - رَحمَهُ الله -: وَكذا لَوْ ‏ يَتَعَرَضْ صَاجب النهاية. وَالْعَِايَة لحديث الانْعِقَادٍ في جَانِبٍ الْأَجْرَةٍ 


دون الْمَنمَعَة بان اكتَقَيَا بن يُقَالَ: إن الإبْرَاءَ وَقَعَ بَعْدَ جود سَبَبٍ الْوْجُوبٍء وَهْوَ الْعَفْدُ قَصَّحَّ كَالْعَفْو عَنْ الْقصّاص بَعْدَ جرح 
گما اكْتَقَّى به في بَعْض الشُّرُوح لِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ 
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[فتح القدير] 
قق الصرورة في جَانب الْأَجْرَةٍ أَنْضَ وَكقى في إِْبَاتِ قَْلٍ مُحَمَدِ وَذَلِكَءٍ لِأَنَّ الْعَفْدَ نَفْسَهُ وَهُو لإاب وَالْقَبُولُ الصَادِرَانِ من 


لْمُتَعَاقِدَيْن مُضَافَيْنِ إل كَل الْمَنْفَعَةَ وَهُوَ الدَّارُ ما مَرْبُوطًا أَحَدُهْمًا بالآخَركَافٍ في السَّبَيّةَ ولا حَاجَةَ إلى اعتبّار الْعقَاده في 


مَرْتبَةِ السَببِيّة فد الانْعقَاد كم الشْع بث وَصْفًَا لَه شَرْعَاء وَالْعِلَنُ الشَرْعِيةُ مُعَايرة للْعلّل الْعَفْلِيّة في جواز انفكاكِهًا عَنْ 


م 
4 


مَعْلُولَاتَا فَجَارَ أن يُقَالَ: الْعَقْدُ جد والانعقاد تراحى إل وَجُودٍ الْمَنافع سَاعَةَ فَسَاعَدَ وَهَذَا هُوَ رَأي بَعْضٍ مشاتا في تفسير 
قول أَئِمّنَا إِنَّ عَفْدَ الإجَارَة يَنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَى حَسَب حُدُوثِ الْمََافِع كما كر صَاحِبُْ الْعَايَة في صَذْرٍ هَذَا الاب 
وَتَقَلَنَاهُ عَنْهُ هُتاك. 

نََمْ يجورُ أن يُعْمبرَ اعفد انْعِمَادًا قَبْلَ حْدُوث الْمَنَافع معت الِانِْمَادٍ في حَقّ الْمُتعَاقِدَيْنِ دود الِانْعِمَادٍ في حَقّ الحم كما ذَكَرَهُ 
صَاحِبْ الْمُحِيطٍ وَتَقَنَاهُ عَْهُ فيا مر آنفاء لَك الْأسْلَمَ في تؤجيه قول محمد هتا هو الطَريقَةُ الأخرى تمل ترشذ. 


لق ا فا ون فل 1 قن ا لعن of?‏ قور O‏ ل لوقام رون عد يل Es‏ ومع مه رو ر ص 
(قَوْلَهُ: وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الْأَخْرُ وَإِنْ 1 يَسْكُنْهَا) قال في التهاية: هذه الْمَسْأَلَةُ مُمَيدَةُ بِقْيُود. أَحَدُهًا: التَمَكُنْ من 


الاستيفاءِ حَىَّ أَنَهُ إِذَا 1 يَتَمَكُّنْ من الِاسْتِيِفَاءٍ بان مَنَعَهُ الْمَالِكُ أو الْأَخْتُ أو سَلَّمَ الدّارَ مَشْعُولَةَ بمتاعِه لا يجب الْأَجْرُ. وَالنَّان: 


ه رع م و ف E‏ 2 2 5 4 2 0 .2 و ف 4 
أن تَكُونَ الْإجَارَةٌ صّحِيحَةً فَإِنَّ في الْإجَارَةٍ الْمَاسِدَةِ يشرط لِوْجُوب الْأَجْرَةِ حَقِيقَةُ الاستيفاء. ولا تحب جرد تكن الاستيفاءِ في 


2 2 


2000 3 5 رط 2 ٤‏ ي رص 5 ا ه E‏ ت 9 
لْمُدّةِ. وَالئَالِتُ: أن الَمَكْنَ من الْمُسْتَأْجِرٍ يجب أَنْ يَكُونَ في الْمَكَانِ الذي وَقَعَ الْعَقْدُ في حَقّهِ حى إِذَا اسْتَأَجَرَ ابه إلى الْكُوفةٍ 
سلما المُؤَجَرُ اها الْمسْتأجرٌ ببَغدَادَ حَق مصث مُدَةٌ يمك الْمَسيرُ فيها إلى الكوفة فلا اجر عليه ون سَاقَهَا مع إلى 
الْكُوقة وَل يَركبهَا وجب الْأَجْرْ. والرابغ: أن يَكُونَ مما من الاستيقاء في الْمُدَة قله ل اجر وَابََ إلى الْكُوقَةِ في هذا اليم 


90 
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ِذْ التَمَكُنْ م من الانتفاع يَكْبْتْ يطبت به. قَالَ: (فَإِنْ عَصّبَهَا غَاصِبٌ من يَدِهِ سَقَطَّتْ الْأَْرَةُ) ؛ لِأَنَّ كليم الْمَحَلَ إت اقيم مَقَامَ تَسْلِيم 
الْمَنْفَعَةٍ ة لِلتّمَكْنِ من لاع ذا قات التّمَكُنُ قات انی وَانْمَسَحَ الْعَفْدُ فَسَقَط الأَجْرُ وَإِنْ وَجَدَ الَْصْب في بَعْضٍ الْمُدَةِ 
سقط الاجر فيو إِذ امصخ في بَعْضِهًا. قَالَ: (وَمَنْ اسْتأجرَ دار فَلِلْمُوَجْرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بأَجْرَةٍ كُلّ يَوْ) ؛ لِأَنّهُ اسوق مَنْفَعَةَ 
مَقْصُودَة (إلَا أن يب وَقْتَ الإشخقاق بالْعفْدِ) ؛ أنه نة التَأجيل (وَكَذَلِكَ إِجَارة الأَرَاضِي) لِمَا بَينا. 

[فتح القدير] 

وَل يرگب لا يجب الْأَجْرُ وَإِنْ تَكُنَ مِنْ الِاسْتِيفَاءٍ في الْمَكَانِ الَّذِي أضيفَ ليه الْعَفْدُ؛ لاله إا من بَعْدَ مضي الْمُدةِ. اه. وَقَالَ 
صَاحِبُْ الْعنَايَة بَعْدَ أن بين اعبار الْقُيُودِ المَذكورة بتخربر آخَرَ: فَإِنْ قيل: كَلَامُ الْمْصَّنْفِ سَاكتٌ عَنْ اکر هذه الْقُيُودِ فَمَا 
وَجْهُهُ؟ قَلْتُ: وَجْهُهُ الافتصار للاختصار اعْتِمَادًا عَلَى دَلَالَةِ اال وَالْعْرْفِ فإ حال الْمُسْلم دال عَلَى أَنْ يُبَاشِرَ الْعَقْدَ 
الصّحيح, وَالْفَاسِدُ من يع عَنْ الإقدام عَلَى الاتقاع» وَعَلَى أَنَّ العَاقِدَ يجب عَلَيْهِ تَسْلِيمُ ما عَقَدَ عَلَيْهِ فارعا عَمَا ْنَع عَنْ 
تان عَنْ الانتقاع فَافْعَصرٌ عَنْ ذكر ذَلِكَ اغَتِمَادًَا عَلَيْهِمَا. اه كلام 

ُولُ: في خر جَوَابه حل أا ولا ادن قله على أن الإخزاة, وَالْمَصْب يم بان عن الانتاع إن گان مَغْطوفا عَلَى قَوْلهِ على 
أن يُبَاشِرَ اعفد الصجيح أو عَلَى وله وََلَى أن الْعاقِدَ َب عليه كليم ما عَفَدَ عَلَيِْ فارعا حى صَارَ اْمَغْقَ قَإِنَّ حَالَ الْمُسْلِم 
اله أَيْضًا عَلَى أَنَّ الإِكرَاهَ وَالْعَصْب ما بَنعَانِ عَنْ الانتفاع» مَعَ ركاكة هَذَا الْمَعْىَ كما لا يْقَى يَلْرَمُ الْمَصْلْ بَيْنَ الْمَغْطُوفِ 
وَالْمَعطُوفٍ عليه بجت وهو قَوْلَة: اعرف فاش إل وذ گان معْطوفا عَلَى قؤله على دة اال عزف فى صَارَ الْمَغْقى 
اغْتَمَادًا عَلَى دَلَالَةِ الال وَالْعْرْفِ وَعَلَى دَلَالَةِ اَن الإكْرَا وَالْصْب ما يَْعَانٍ عَنْ الانْتمّاع يَلَرَمُ أَنْ لا يَتِمَ فَوْلَهُ: فافتَصَرَ عَنْ 
ذكر ذلك اغَتِمَادًا عَلَيْهِمَا إِذْ الظَهِرُ أَنَّ ضَمِيرَ عَلَيْهِمَا رَاجعٌ م إل الْخَالٍ وَالْعْرِفِ وَعَلَى الْمَعْىَ الْمَزْبُوٍ لا تصي عله الاقتصار 
للاختِصّارٍ هي الِاعتِمَادُ عَلَى الخال وَالْعْرذْفِ فط بل تَصِيرُ عله ذَلِكَ هي الِاْتِمَادَ عَلَى الال وَالْعْرْفِ وَعَلَى أن الإكراة. 
وَالْعَصْب ما يمْنَعَانٍ الانْتفَاع. 

اما ان قان قله وَعَلَى أن كرا وَالْعَصْب ما يْنَعَانِ 
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(وََنْ اسْتأجِرَ بعر إلى مَكَة فلِلجَمَالٍ أن بعالب بأجرة كُلٍ مرْحلَةِ) ؛ ِن سر كَل مَرْحَلَةِ مَفْصُود. وان أَبُو حبيفة يفول أولا: لا 
يب الاجر إلا بعد انقضَاءٍ الْمُدَةِ وَانْتِهَاءٍ السُفر وَهْوَ قَوْلُ ُقَرَ؛ٍ لأ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ حمْلَةُ الْمَتافع في الْمُدَةِ فا يَعَوَرَعْ الاجر عَلَى 
يد كد عله 0 وج لقو ا ِلَب 53 ل يَقْنَضِى اسْتِحْفَاقَ الْأَجْر سَاعَةَ فَسَاعَةَ ل فة 


ري مي 


[فتح القدير] 
عَنْ الانتقاع دل عَلَى اَن الْعَصْب أَنْضًا من الف د د المُفْمَصّرِ عَنْ ذِكرِهًا مَعَ م أن الْمُْصَنْفَ ذكْرَ صورة َ اقب صَرَاحَةَ كما تَرَى. 


(قَوْلَهُ: لأ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مْلَةُ الْمَتافع في الْمُدَّةِ فلا يَمَوَرَعْ الْأَجْرْ عَلَى أَجْرَائِهَا كُمَا ذا گان الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ) قَالَ صَّاحِبُ 
العتاية في شَرْح هَدًا الْمَقَام: لَه الْمَعفُو عَلَيْهِ جل الْمتافع في الْمُدَوَوَمَا هو جْمْلَةٌ في الْمُدَةِ ل تكو مُسْلَمَةٌ في بغضها؛ لان 
أجزاءَ الأغواضٍ مني على أجزاء الان فلا نتج الموج قبل اشييفاءِ جل فة هيا كما في الْمببع قله ا يُسَلَمْ 
جمِيعَهُ لا يَسْتَحِقٌ قَبْض الثَّمَنِ وَصَّارَ گمَا إذَا گان الْمَعْفُودُ عَلَيِْ هُوَ الْعمَل» كَالخَِاطَة فَإِنَ اباط لا تشتجق هيا من الْأَخرَةٍ قنْل 
أَقُولُ: في قله كما في الْمبيع فاه ما 1 يُسَلِمْ جميعة لا شتجق فَبْضَ القن سَهْوَ ظا إِذ قذ مر في الْببُوع أله ذا بيع سأ 
كم قيل لِلْمِْْي اذقغ الم ولا إا بيع سلْعَة بسع أو تن من قيل كما سلما معد قفي الصُورة الأول يَستَِق فَبْضَ 
اللَمَنِ قَبْلَ تَسْلِيم المَبيع» وني الصُورتَينٍ الْأَخْرَيْنِ يَسْتَحِقُ فَبْضَ الْبَدَلينِ مَعَا وأا أَنْ لا يَسْتَحِقَّ قَبْض الكَمَنِ إلا بَعْدَ تشيم 
اْمييع ما 1 يَقُلْ به أحَدٌ, وَالِصُوَابُ هَاهُنَا مَا ذَكْرَهُ صَاحِبُ الگافي حَيْتْ قال كما في الْمَبيع فَإنهُ لا بورع وُجُوبُ تَسْلِيم 
الْمَييع عَلَى تَسْلِيِم الثَمَنِ بل لَه حق 
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فََدَرْنَا بها ذگرتا. 


َالَ: (وَلَيْسَ لِلقَصّارِ وَايَاطٍ ن يُطَالِبِ بأجرهِ حَقٌّ يفرع من الْعَمَلِ) ؛ لأ العمل في الْمَعْضٍ عير تفع به فلا يَسْمَوْجِبْ به 
الاجر ودا إا عَمِلَ في بَيْتِ الْمُسْتأْجِر لا يَسْتَوْجِبْ الْأَجْرَ قَبْلَ الْمراغ لِمَا بَيَئَا. قَالَ: (إلا أن يَشْترِطَ التَعْجِيل) لِمَا مَرّ أن 
الشَرْطٌ فيه لازم. 

[فتح القدير] 

حَبْس َة الْمَبيع ما بهي شَيْءٌ من الثَّمَن اه. 


(قَوْله: ودا إا عمل في بَيْتِ الْمُستأجر لا يَسْمَوْجِبْ الْأَجْرَ قبل الَْراغ لما بَيَنَا) قال صَاجب البَهَايَة: هَذًا وَقَعَ مالفا لِعَامَة 
رِوَابَاتٍ الْكُْبٍ من الْمَبْسُوطٍ وَمَبْسُوطٍ شَيْخ الإسْلام, والأخيرق المي وَشَرْحِ الجامع الصّغيرٍ لِفَخْرٍ الإسْلام وَقَاضِي حَانْ 
والعمرتاشي وَالْقََائدٍ اير قله ذكرَ في الْمَبْسُوطٍ في باب مَنْ اْكأجَرَ أجيرا يَعْمَل لَه في بَئتِه. وقَالُوا: لو اسْتأجَرَ حَياطًا تخبط 
َه في بَيْتِ الْمُسْتأَجِرٍ فَمِيصًا وَخَاط بَعْصّهُ َسْرِقَ النّْبُ قله الجر بقذر ما حاط قد كُلَ جُزْءِ من العمل يَصِيرُ مُسَلَّمَا إل 
صَاجب الوب باقر نه ولا َعَوَقَفُ الَسلِيمُ في ذلك از عَلَى خصو كمال الْمَفْصُودٍ. 

وََكرَ في الْمَصْلٍ الان من الذّخيرة وني الإجَارَةٍ التي تَنْعَقِدُ عَلَى الْعَمَلٍ وَيَبْقَى لَه انر في الْعَبْنِ لا يب عليه بَا الْأَجْرُ إلا بَعْدَ 
إيقاء العمل كل إلا أن يكُون الْعَمَلْ حياط وَالصّباعْ في بَيْتِ صَاحِب الْمَالِ حِيئئِذٍ يون اواب فيه گا واب في امال 
عَلَى قوله الآحر يجب عَلَى الْمُوَاجِر إِيمَاءُ الجر ر اسوق من الْمَنْمَعَةِ إا گان لَهُ حص مَعْلُومَةٌ مِنْ الجر كما في الجَمّالٍ. 
وَدَكُرَ الْإِمَامُ قَاضِي حاف: وَهدا َو اسْتَأجَرَ حَيّاطَاء ليخيط لَهُ في مله كُلّمَا عمل عَمَلَا يَسْتَحِقٌ الْأجْرَةَ بقذره وَهكدًا أَيْضًا في 


اَن أن 


غَيِْهَا. وَلَكِنْ تَقَلَ في النَجْرِيدٍ َد الحم قَدْ ذكر فيه كما ذَكِرَ في الكتاب فَيَختمل أ د الْمُصَنْفَ تَبِعَ صَاجب التّجْرِيدٍ أب المَضْلٍ 
الْكَرْمَانَ في هَذَا الک وَأنَهُ سُبْحَانَةُ و تَعَالَ أَعْلَمُ چا هُوَ الق عِنْدَهُ .إل هتا لفط صَاحب النْهَايَة. 
وَقَالَ صَاحِبُْ الْعتايّة بَعْدَ بَعْدَ تَفْلٍ ما في النْهَايَةٍ ية: وَأَقُولُ گلامُ صاحب الد خيرة عَلَى مَا ا تق َل على أن | اسْتَحْفَاقَ بَعْض الْأَجْرَةٍ ب 


52 


ار 0 ری أَنَّ ذَلِكَ إا يَكُونُ إِذَا عَيّنَا لكل جرْءِ حصّةً مَعْلُومَةَ إِذْ لَبْسَ لِلْكُجَ مكلا أو لِلْبَدَنِ أو 


2 


4 


لِلدَوَاملِ جصَة مَعْلُومَةٌ مِنْكُلَ الوب غَادَ ا إلا نيما وجييد يَصِرْ كل جُزء رة ؤب عَلَى حِدَةٍ 
اجر مَعْلُومَةٍ قَدْ فَرَعَ من عَمَلِهِ فَيَسْتَوْجِبُْ اجر رَهَكَمَا في كل التب وَلَعَلَ هَذَا مُعْتَمَدُ مُعْتَمَدُ الْمُصَنَفٍ. اه كَلَامُهُ. أَقُولُ: لَيْسَ ما قَالَهُ 


بِسَْءٍء أَمًا اول فلا لا نُسَلَمُ ما ذل عليه كلام صتاجب الذخيرة ِن أن ايفاق بَغض الأب جْرَةٍ إا هو إِذَا گان لَه حصّةٌ 
معلومَة إا يون إذَا عَم 
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[فتح القدير] 

لکل جْزٍْ e‏ تخلوقة جند أل اة يتؤي أجرة لع على گن جل وت قوم 
غين الْمُتَعَاقِدَيْنِ لکل جُزْءِ مِنْهُ جص 

لْبَدَنِ أو لِلدَوَامِلٍ حِصّةٌ مَعْلومَة امك كر قن لبط يت عم يسن بشي نما ين ذلك جدئة ية 5 في الد عاق 
وَهَذَا لا اني أَنْ يَكُونَ حِصّةُ ا جْرَةٍ الكل عَلَى الْأَجْرَاءٍ كما لا يخُمَى. وَأَمّا نا E‏ 
الذَّخْير: تھ ا إذَا گات لَه حصة حص مَعْلُومَةٌ مَةَ مَا ذا عَيّنَا لَه حصّةً مَعْلُومَةَ وَصَارٌ جِيئَئذٍ كل جْزْءٍِ بمَنْلَة لو ب على جِدَة بأَجْرَةٍ رة مَعْلُومَةِ قَدْ 
فرعن عله فاؤبجب اجر كما ف حُل القؤب قرم أن لا يكُون فرق : نن ما إا ان عَمل الياط أو الصباغ في بَيْتِ نَفْسِه 
ون كا إا كان عمل في ّت َاجب الال في جوب إيقام الأجرء إذ لاحلا لح في ؤجوب قا الأخر غد القاخ. 
وَقَدْ فَدَقَ صَاحِبُْ الذَّخيرَةِ بَْتَهُمَا حَيْثْ فَالَ: وني الْإِجَارةٍ ة التي تَنْعَقِدُ عَلَى الْعَمَلٍ وَيَبْقَّى َه كر في لعن َه لا يب عَلَيِْ ياء 
الجر إلا بَعْدَ إِيفَاءٍ العمل كل وَإِنْ كَانَتْ حِصّةٌ مَا اسوق مَعْلُومَةَ إل اَن يَكُونَ الْعَمَلْ لِلْحَيَاط وَالصّباعْ في بَيْتِ صَاجِب 
ا م و ا 0 مَةٌ مِنْ الْأَخْرِ كُمَا في 
الْجَمّالٍ. انْتَهَى. وَأَما الا اانه لا مَعْىَ لِقَوْلِه وَلَعَنَ هَذَا مُعْمَمَدُ الْمُصَبَفٍِءٍ لأ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنَفْ حالف فَطُعًا لِمَنَطُوقِ ما 
الدّخيرَةِ وَهُوَ وْجُوبُْ إِيفَاءٍ الأخر على المستكأجر يقر ما اشكؤق ين الْمنقعةٍ إذا كان العمل في بيعب لئس بطق يض لمَفْفُوم 
قَوْلِهِ إِذَا كَانَثْ لَه ا ا ال ل 
الْأَجْرِ؛ ل مَدْلُولَ كلام الْمُصَبْفٍ أَنْ لا يجب عَلَيِْ الاجر مُطَلَعًا: ي سَوَاءْ كَانَثْ لَه جصّةٌ مَعْلُومَةٌ من الآخر أو لاء قله قَالَ: 
وكذَا إِذَا عمل في ب بيْتِ المنتأجر لا يَسمَوْحِب الْأَجرَ قبل قراخ وان فيا إا عمل في غير بيْتِ المنتأجر لا يب الأخر 
مُطْلَقًا قَبْلَ الْقَرَاعْ بلا خلاف. قَدَلَ قَوْلْه: وكَذَا إا عمل في بَيْتِ الْمُشكأجر لا يَسْتَوْجِبُ جب الاجر قبل لفو بلا لاف على أن 
لا يب عليه الجر مُطْلًَا قبل الْقَراع فيا إا عمل في يته اص لاله قَالَ لِمَا بَمناء وَمْرَادُهُ به عَلَى مَا صَرَّحَ به الشُرّاحُ فَاطِبَة 


هو فَوْلَة: لأ العمل في الَْعْضٍ غير نفع به ولا شك أن ذلك يفضي أن لا ييستؤجب الْأجْرَ قبل الفاغ مطلقاء أن يلح 
ما في الذجيرة؛ أن يون مغتمد الْمُصَبفٍ في كلامه المذكورء عفري إن دل ما ذگرة صَاحِبْ الْعِنَايَة كاتا مهوم خض 
َكيف يَنبَغِي أَنْ يُصَارَ إلى مله في تؤجيه كلام الْمُصَبْفِ وُو عَلَمْ اقيق َعَم التَْقِيقِ. 

إن عض الفُصَلاءِ كائ قَصد دَفعَ الْوجه الان من الؤجوه العلا الي ذكزتاها يما لاخلال رأ الشّارح الْمَزُْورٍ اها حَيِتْ 
قال في حَاشِيهِ على قل ذلك الشارج: َيِا صر كل جزء بعنْزلة ؤب عَلَى حدَةٍ . وج الفزق على هذا ي ذلك ويي 
خلا ما إذا خاط في عير قال فب نت وان انييجات الأخر بالقراغ لا بالسنليم. م قال: وجوابة اه فلو كلك قبل 
اليم لا يَسْتَوْجِبُْ أَجْرًا. اه كلام ١‏ 

أثول: جواية عن بخن يسن يتخ إذ لا هلك آذ اسيجاب الأجر مق باقر وها أو حيس الط أو المت القؤب بغ 
اقرغ من العمل وقال لا أغطيكة حقى خطني الأخز قله ذلك عند با اللا كما أن باع أن يس التبيع قيض الع . 
صرح بلك في الدّخيرة 1 
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و ت 


بالإخراج. فَلَو اخترق أو سقط من يَدِهِ قبل الإخراج فلا أخرَ لَه للهاك قَبْلَ التَسلِيمء (فإِنْ أخْرَجَهُ م اخترق من عير فغلهِ فَلَهُ 
الخ ؛ أنه صَارَ مُسَلَّمَا لبه بِالْوَضْع في بَيْته ولا ضَمَانَ عَلَي؛ لاله 1 ُوجذ مِنْهُ الَايَةُ. قَالَ: وها عِنْدَ أي حَدِيقَة؛ لان أمَانة 
في يدو وَعِنْدَهُمَا يَْمَنْ مل دَقِيقِد ولا أَجْرَ له ِأَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فلا َأ إلا بَعْدَ حقيقة التَسْلِيم وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ ابر 
وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ. 


[فتح القدير] 
وَعَامَة الْمُغَْرَاتِء وَسَيأني في الكتاب. إلا أنه لو هَلَكَ الْمَمَاعٌ قَبْلَ تَسْلِيم ايّاطٍ أَوْ الصّبّاغْ إِيهُ إلى صَاحِبِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْفَرَاعْ من 
العمل سَقَط الْأَجْرُ كما أنه َو هَلَّكَ الْمَببِعْ قَبْلَ تَسْلِيم البائع إيَهُ إلى الْمُشْرِي سَقَط الّمَنْ فاد ابدَاء قق استيجاب الأجر 


مرف 
ع 


في شيجار ُو الْمَصَارِ وَاخْيّاطٍ بالْفَرَاعْ من الْعَمَل وَإِنْكَانَ بَقَاؤُ وَتَقَرُرهُ بمَسْلِيم الْمَمَاعَ إل صَاحِبهِ كُمَا أن ابْتدَاءَ تحَققق 


اشتخقاق الثَمَنِ في الْمَيبع مام الْعَفْدِوَِن كان بَقَاؤُُ وتقَرُرُ بتَسْلِيم الْمَبيع إلى الْمُشتري وَالْكَلَامْ ماهتا في الِدَاءِ يق 
امنتيجاب الْأَخرِ ودا قَالَ في الكتاب: ولیس للْقَضّارِ وَالخيّاطٍ أذ يُطَالِب بأجْرَةٍ حى يَفْرْعٌ من الْعَمَلِء و يَقْلْ حَقٌّ يُسَلَم 
الماع إلى صَّاحِبهِء فا بد في انْدِقاع اجه الان من الْوْجوهِ التي أَوْرَدْاهَا عَلَى رَأي صَاجب الْعَِايَِ من ثُبُوتٍ الَْرْقِ بن ما إذَا 


عمل في بَيْتِ الاجر وَبيْنَ ما ذا عول في عبر َيه من جهة تق الَْراغ من العمَلٍ وعدم تحفَِْوَليْس فلس فَتَمَل تَرشذ. 


ذكرَ هَذَا 
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قال: (وَمَنْ اسْتأَجَرَ طَبّاحًا لِيَطْبْحَ لَهُ طَعَامًا لِلْوَليمَة فَالْعْرْفٌ عَلَيْهِ) اغتبَارا لِلْعْرْفِ. قَالَ: (وَمَنْ اسْتأَجَرَ إِنْسَاَا لِيَضْرِب لَه لبا 
اسْتَحَقَ الْأَجْرَ إِذا أََامَهَا عِنْدَ أي حَنيفة وَقالا: لا يَسْتَحِقُهَا حَىٌّ يُشْرِجَهَا) ؛ لن التَشْرِيج من تام عَمَلِِ إذْ لا يُؤْمَنْ من الْمَسَادٍ 
َبْلَهُ قَصَارَكإِخْرَاج ابر من التو وَلِأَنَ الجر هُوَ الّذِي يواه عرفا وَهُو الْمُعمبرُ فيمَا 1 يَنْصّ عَلَيْهِ. ولي حَنية أن الْعمَلَ 
قذ م بالإقامة, وَالمَسْرِيج عَمَل رائ كَالتفل, ألا رى أنه ينع به قبل التَْريج بالتَْلٍ إلى مؤْضع الْعَمَلِء ادف ما قبل 
الإقامة؛ أله طن مشر ولاف ابر لله عبر منققع به قل الإخراج. - ۰ 

َالَ: (وَكُلُ صانع لِعَمَلِهِ از في الْعَيْنِ كَالْمَصّارٍ وَالصّبَاغْ لَه أن يخبس العَيْنَ حف يوني الأخْرَ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ َف فانم 
في الئؤب قَلَهُ حَق البْس؛ لِاسْتِيفَءِ ادل گما في الْمَببع؛ وَلَوْ حَبّسَهُ قَضَاعَ لا صّمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أي حَنيفة؛ لِأَنّهُ عير متَعد في 
الس فَبَقِي أَمَانَةََكُمَا گان عِنْدَهُ وَل أَجْرَ لَه ملاك الْمَعْقُود عَلَيْهِ قَبْلَ الكّسْلِيم. وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ وَمْحَمّدٍ رَحمَهُمَا اللَهُ: الْعَيْنُ كَانَثْ 
مَضْمُوَةَ قبل الس فَكَذَا بَعْدَهُ لكِنّهُ باليارٍ إن شَاءَ صَمَنَهُ قِبِمَتَهُ عير مَعْمُولٍ ولا اجر لَه وَإِنْ شَاءَ صَمَئَهُ مَعْمُولًا وله الجر 


ر a‏ وامفك | lG‏ نكس ب f‏ 
وسين من بعد إن شاء الله تعالى. 


[فتح القدير] 

ليان حْكْمَيْنِ: أَحَدِهمًا أن الأَجيرَ الْمُشْتَرَكَ لا يَسْتَحِقٌ الْأَجْرَةَ حم يَفْرْعَ مِنْ عَمَلِِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ من مَسْأَلَةِ الخيّاطٍِ آنها. 
الان أن فراع الْعَمَلٍ اذا يَكُونُ. اه. أَقُولَ: فيه شَيْءَ وَهْوَ أنه إذَا عْلِمَ من مَسْأَلةِ اباط آنفًا أن الأجير الْمُشْيَرَكَ لا يَسْتَجِقٌ 
الْأَجرَة حى يَفْرْعَ من عَمَلِهِ يَصير بيان ذَلِكَ هَاهْنَا خصيل الَاصِلٍ فلا يَنْبَغي أن يَقْصِدَهُ الْعَاقِلُ. فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَفْصُودَ من ذِكْرٍ 
هذه الْمَسْأَلَةِ إا هُو بين اكم الا وَهُوَ أ الْقراعَ من الْعَمَلِ في الخبَازِ اذا يَكُون وَيْرْشِدُ اليه أنه قَالَ: 1 يَسْتَحِقَ الاجر حف 
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قَالَ: (وَكُلُ صَانع ليس لِعَمَلِهِ ئز في الْعيْنِ فََيْسَ لَهُ أن يخس الْعَيْنَ لذج كَالحَمَالٍ وَالْمَلّاح) ؛ لِأَنَّ الْمَْقُودَ عَلَيِْ َفْسْ الْعَمَلٍ 
وهو عر ائم في لعن فا يصو حَنِسهُ َيس له ولاية الس وعشل الأب تطبر الحم وعدا لدف الاب حَْثُ يكو 
لرا حَق حَبْسِه لاسْتيفاءِ الحغل» ولا أَْرَ لِعَمَله؛ لِأَنّهُ كان عَلَى شَرَفِ الاك وقذ أَخيَاهُ فكَأَنَهُ بَاعَهُ مِنْهُ فَلَهُ حَق الس وَهَذَا 
الي ذگزت مَذْهَبْ عُلَمَائَِا الدَلائّة. وََالَ زقر: ليس لَهُ حَق الس في الْوَجْهَيْنِ؛ لاله وَهعَ اليم باتَصّالٍ الْمَبيع يلك فيفط 
ق اتس ولا أن اابِصَالَ امحل صَرُورةٌإقَمَةِ تشيم العمل فَلَمْ ين هو رَاضِيا به من حَيْث إل ليم فاا يَْقْطُ عق 
الس كما إا قَبَضَ اله شترِي بغار رضًا البّائع. 


قَالَ: (وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الصّانع أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ ليس لَه أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيرهُ) ؛ لِأنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ في كَل بِعَيْبهِ فَيَسْتَحِقٌ 
َيه كالْمْفَعَةِ في ََلَ عيب (َِنْ أَطْلق لَه الْعمَلَ فَلَهُ أن يَسْتأجِرَ من يَعْمَلُه) ؛ أن الْمُسْمَحَقَّ عَم في ذميه ويك إِيقَاؤُ 
تفه وَبالاسْتعَانَةِ غه َنْلَةِ إيقاءٍ الدَينِ. 


8 د 


[فتح القدير] 
من الور و٤‏ َل ڪٿ يَفْرعَ ِن العمَلٍ پاراج اتر من الور ولو گان ماده بيان امي معا لقال هكذًا دبز 
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(وڻ اشتاجر رجلا ليذب إلى الَْْرَةٍ فيَجيءَ باه فذحب فوج بَعْضْهمْ قذ مات فجاء بن قي قله الجر يَسَايد) ؛ أله 
وق بض الْمَعْقُودِ عَلَيِْ قيَسَجق الْعؤض بقذره وَمُرَاده إذا كانوا مَعْلُومِينَ (وإِنْ اسْتَأجِرَه ليذب بكتابه إلى فلانٍ بالمَضْرة 
وَيِجِيءَ بحَوَابِهِ فَدَهَب فَوَجَدَ فلاا ميا رده فلا اجر لَهُ) ڌا عند أي حنيفة واي يُوسْفَ. وَقَالَ مُحَمّدُ: لَه الَْجْرُ في الذّهَاب؛ لله 
اوق بَعْض الْمَعْقُودِ علي وَهُوَ قَطْعْ الْمَسَافَةِ وَهَذَا لأف الأَجْرَ مُقَابَلٌ به لما فيه من الْمَشَقَةِ دون حمل الكتاب حفة مُوَْيِ. وَهَمَا 
أن الْمعقُودَ عَلَْهِ تفل الكتاب؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَفْصُودُ أو وَسيلَة لَه وَهُوَ الْعلَمُ ا في الْكِتاب وَلَكِنَ اكم مُعَلّقّ به وَقَد تَقَصَهُ 
َيَسْقْطُ الاجر كما في الطََّام وهي الْمَسْألةُ الي تلي هَذِه الْمنالة (وَإِنْ تَرَكَ الكتاب في ذَلِكَ الْمَكَانِ وَعَادَ سكج الجر 
بالذَّهَابٍ بالإجْماع) ؛ لأ احمل 1 بُنْمَفَضْ. 


(وَِنْ اسْتأجِرَهُ ليذب بِطَعَام إلى فُلَانٍ بالْبَصرَةِ فذحب فَوَجَدَ فلا ميا فَرَدُ فلا أَجْرَ لَه في فَوْهِمْ حَمِيعَا) ؛ لاله تقض تَسْلِيمَ 
اة دق وَهُوَ حَمْلُ الطَعّامء بخلافٍ مَسْأَلَةِ الكتاب عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدِ؛ اَن الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ هُتَاكَ فطع الْمَسَافَةِ عَلَى مَا مَرّ. 


[باب ما ُو من الْإجَارٍَ وما يحون خلافا فِيها] 

[فتح القدير] 

(بَابُ ما يَجُورُ مِنْ الإجارة وَمَا يَكون خلافا فيها) . قال في النَهاية ومغراج الدَرَايَ: لَمَا ذَكرَ مُقَدَمَاتِ الْإِجَارَةٍ گر في هدا الْبَابِ 
ما هُوَ الْمَُصُودُ مِنها وَهُوَ بَيَانُ ما يجُورُ من عَقُودٍ الْإجَارَة وَمَا لا يجُورُ مِنها انَهى. أفُول: فيه توغ حَلَل؛ لِأَنهُ 1 يكز في هَدَا 
الْبَابِ ما لا يجُورُ من الإجارة وَإَِا ذگر ذَلِكَ 
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َالَ: (ويخورُ اسْتنجَارٌ الدُورٍ ارايت لسك وَإِنْ لَيبينْ ما يَْمَلُ فيها) ؛ لِأَنَّالْعمَلَ الْمتعَاَفَ فبها السّكُى قَينْصرف إل 


[فتح القدير] 
في باب آخَرَ آتِ عقيب هذا الْبَابٍ وَهُوَ باب الْإِجَارَةٍ الْقَاسِدَةِ بل إا ذَكْرَ في هذا الاب ما يَخُورُ من الْإِجَارٍَ وَمَا يون خلاقًا 
فيها من الْمُسْتَأجِر لِلْمُوَجَرٍ كما وَفَعَ في عِنْوَانٍ الْبَاب. وَقَالَ في غَايَةِ الْميَانِ وَالعتاية: لَمَا فَرَعّ من ذكر الْإِجَارَةٍ وَشَرْطِهَا وََفْتِ 
اْتِحقَاقٍ الْأَجرَةٍ ذگر هنا ما يوز من الإجارة بإطْلاق اللَّْظِ وتَفييدِو وَدَكرَ أَنِضًا ِن الْأَفْعَالِ ما يُعَنُ خلافا من الأجير لِلْمُوجَرِ 
وما لا يُعَدُ خلاقًا انهى. أَقُول: فيه أَنْضًا سَيْءْ فمل (قَوْلَهُ: ووز اسْتَعْجَارُ الور انيت للسّكىّ, وَإِنْ 1 يُبَينْ ما يَعْمَلُ 
فيهًا) قال تاج الشَّريعَة: قَوْلهُ: لِلسُّكىّ صِلَهُ الور انيت لا صِلَّةُ الاسْبَنْجَارِ: يَْني وَيجورُ اسَْفْجَارُ الور انيت 
عة ة لگن لا أن يفول مان العَفَدٍ استأجَرْتُ هَذِه الدَارَ للسشك؛ ل لو تم هَكَذَا وَفْتَ الْعَفْدِ لا يَكُونُ لَه أن يَعْمَلَ فيه 
غير السك والتغليل يذل عَلَى ما ذَكَرْت. انتھی کلامهُ 
وَمَالَ أكقرُ الشرًاح إلى مه في تصوير هَذه الْمَسْألَةِ غَيْرَ أ صَاحب الْعَايَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ ذَلِكَ الْمَعْىَ وَصَّحَحَهُ قَالَ: وَيَجْورُ أَنْ 
علق فولَه: لکت بالاسيفجار: أي و اسْجَارٌ الدُور, وَالوَانِيتٍ لِأَجْلٍ الشكق, وذ ل ين ما يعمل فبهاء وَل أن يعمل 
کل شَيءِ لا وهن الْبنَاءَ وَل يُفْسِدُهُ وُو الظَّهِرُ من كلام الْهُدورې إلى هتا كَلَامَُ. أَقُولُ: فيما قَالَ تاج الشَريعَة كلام. أَمَا أو 
لَه َو گان فَوْلَهُ: لِلسّكى صله الذورٍ» وَالخوَانِيتِ وَكَانَ المَعْى ووز اسْْجَارُ الذورٍ» وَالوَانِيتِ الْمُعَدَةِ لسك 1 يَطْهَرْ 
لِتَقْيِدِ بقؤله سی فَائدَة أَصلا؛ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يَقْصِدَ به الاخترار عَنْ الدورء ا الْعَْرِ الْمُعَدَةِ للسّكقء أو يَقْصِدَ به جرد 
بيان حال الور وَالَْانِيتِ بأَعَا مُعَدَ معَدَةٌ لشت فَإِنْ كَانَ الأول فَمَعَ عَدَم قق دار أَوْ حَانُوتٍ 1 يُعَدَّ سكي في الخارج ا 
يصح الاخترازٌ إِذْ الظَاهِرُ أَنَّ الحم في اسْتَنْجَارٍ كُلّ دار وَحَانُوتِ مَا گر في الكتاب وهو اواز وَإِنْ گان الثاني فَهُوَ من غ قبل 
اللو فن ود الور وَاخْوَانِيتِ يما يُعَدُ لسك عع عن ايان عير حَفِيَ على أَحَدٍ. وَأَمَا ان فَإِذَنَّ فَوْلَهُ لَوْ نَصّ هَكَذَا وَفْتَ 
الْعَفْدِ لا يَكُونُ ا َه أَنْ يَعْمَلَ فيها غَيْرَ السك تمْنُوعٌ؛ لاله لو نَصّ وَفْتَ الْعَقْدِ عَلَى اسْتَنْجَارٍ الدُو وَالْحَوَانِيتِ لجل السك 
وَعَمِلَ فيهًا غَيْرّ السّكى يما هو أَنْمَعُ لِلْبنَاءٍ من السُّكق يَنْبَغي ان يجوز أن التَفِييدَ فيمَا لا يَتَقَاوَتْ غَيْد مُعْتبر عَلَى مَا صرحو 
به ودا إِذَا شَرَطَ سک وَاجِدٍ فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَ عبر كما سيأ في اكاب قَفِيمَا هُوَ أَنْمَعُ ما شَرَطَ وَفْتَ الْعَفْدِ أَوْلَ أَنْ لا يَعتَرَ 
م الإنصّاف أن لو يغ في عِجارة صر الْقُدُورِيٍ قَيْدُ إلشكتى في وضع هذه الْمسْألَة كما 1 يَقَعْ في عبارة عَامَة معْمبرَاتِ 
الْمُعُونِ لَكَانَ أل وَأَحْسَنَ كما لا يَخْقَى. (فَوْلْهُ: لأ الْعَمَلَ الْمَُعَارفَ فيه السك فَيَنْصَرِفُ إِلَيْه) ورد عَلَيْهِ صَاحِبُ الإضلاح» 
والإيضاح كما رد عَلَى صَدْرِ الشّرِيعةٍ حَيْتُ قَالَ: لا؛ لان ْمَل اْمتعَارَفَ فبها السْكُى فَيَنْصَرفُ له لا يَعَفَاوَتُ فصع اعفد 
لأ ل يَنْعَظِمُهُ فَوْله. وَلَهُ ن يَعْمَلَ كُلَ شَيْءٍ سِوَى مُوهِنٍ الْبتاء بَل لأ الْأَصْل أن كلّ عَمَلٍ لا يَضْرٌ البناء ء يَسْتَحِقُهُ بطق 
الْعَفْدِ. انْعَهَى كلامة. أَقُولُ: ليس شَيْءْ من سَطَرَيٍ كلامه بِسَدِيدٍ. أَمَا شَطَرْهُ الأول فلن مراد اْمُصََفٍ وَغَيْرِِ أن الْعُرفَ يَصْرفْ 
مُطْلَقَ الْعَمَلٍ إلى السّكُئء وَبَعْدَ ذَلِكَ تَبْقَى أَغْمَالُ السك عَلَى إطلاقهاء فلَهُ اَن 
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أنه لا بكاوت فَصَح الْعَفْدُ 0 اَن يَعْمَلَ كُلَ شَيْءِ) لِلإطْلاقٍ (إلَا أَنَهُ لا يُسْكِنْ حَدَادًا ولا قارا ولا طَحَانَاٍ لِأَنَّ فيه ضَرَرا 
ظَاهِرًا) ؛ لاه يُوهن الْبنَاءَ فَيَتَمَيَدُ اعفد ا وَرَاءَهَا دَلَالَةَ. 


[فتح القدير] 

يَعْمَل كل شَيْءٍ مها يدا الإطلاق سوى ما بُوهن لاء لِتَحَفْق الضّرَرٍ الظَاهِرٍ فيه. ولا اة ببْنَ الْقَولِ بِصَرْفٍ العف مُطْلَقَ 
لْعَمَلِ إل أَعْمَالٍِ السُّكُى وَبَْنَ الْمَوْلِ باد لَه اَن يَعْمَلَ كل شَيْءٍ من أَعْمَالٍ السك لإطلاقِ عَمَلٍ السك نَظَرًا إلى أَنْوَاعِهِ 
وَأَصْنَافهِ وعدم التَفَاؤت فيه قَلَا ا عَلَيْه 3 التَعْلِيلٍ الذي ا الْمُْصَنَفُ وَغيرة. 


در 


وما شَطْرْهُ الئان فَلأَنَهُ لو گان الْأَصْل أذ كل عَمَلٍ لا يضر الْناءَ يَسْتَحِقَهُ مُسْتَأْجِرُ الدور» وَالخَوَانِيتِ بمُطْلَقٍ اعفد بدُونٍ الْمَصِيرٍ 
إلى أن الْمَُعَارَفَ فِيهَا هُوَ السك رم أن يق العمل الي ليس من جنس الشكُق بث وَل يفل به أَحَدٌ بل صَرّحُوا في 
عَاَةِ المُغتبراتِ بأنهُ مَصْرُوف بلْعْرْفٍ إل عَمَلِ السُّكُىّ, وَهُوَ لا يَتَقَاوَتُْ فيص الْعَفْدُ من عَيْرٍ بيا وَقَالُوا: إن هذا استخسان. 
وني القاس لا يَصخ؛ لِأنَّ مُطْلَقَ الْعَمَلِء والافاع يول عَمَلَ السكق وَعَبْرَهُ فيَعَقَاوَتْ قاد يَكُونْ بُ من الْبَيَانِ لِلْجَهَالَة 
الْمُفْضِيَةِ إلى التراع كما في اسْتَنْجَارٍ الْأَرَاضِي ِلرراعة. (قَوْلَهُ: وَأَنَهُ لا يَعَقَاوتْ فص الْعَقْدُ) قَالَ صاجحب العتاية: هذا جَوَابَ عَم 
a‏ اَن بُقَالَ سَلّمْنَ اد السّكقٌ مُتَعَارَفٌ ولك قذ تَعَقَاوتْ اسان فلا بْدَ من بَيَانِه. وَقَالَ بَعْضْ الْقْصّلاء: لا مِسَاسَ هدا 
السُوَّالٍ بِالْمَقَا إذ الْكَلَامُ في عَدَمِ وُجُوب بَيَانِ ما يُعْمَلُ فيها لا في بَيَانِ مَنْ يَسكن الْمَهَى. أَفُولُ: لَعَلَ لَفْظَ السْكَّانٍ في كلام 
صاجب العتاية وَقعَ سَهُوَا من ن¿ الگاتب دل من لَفظ السُّكُيَ فَحِيِدَئِذٍ مِسَانْ السُوَالٍ بِالْمَقَامِ ظَاهِرٌ. وَأَمَا عَلَى مَا وَفَعَ في النُسَخْ 
شه رة فَالْمُرَادُ ِن قَدْ تتَفَاوَتْ السّكُىّ بِتَفَاوْتِ السّكَانِ في الْعَمَلٍ فاا بد من بيان ما يُعْمَلُ فيهاء وَلَمّا كَانَ تَقَاوْتُ السْكانِ 
5 لْعَمَلٍ سَبًَا لِتَقَاوْتِ نَفْسِ العَمَلِ الذي هو السّكىَ اكتفی بذكر تَفاؤت السّْكَانٍ قَصرًا لِلْمَسَافََ وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ فَوْلَهُ: وَوَجْهُهُ: 
يَعْني وَجْةَ الجَوَابٍ أَنَّ السك لا تَتَفَاوتُء وَمَا لا يَتَفَاوَتْ لا يَشْعَمِلْ عَلَى ما يُفْسِدُ الْعَفْدَ قَيَصح. الْكَهى. 
حَيْتْ قَالَ إن السَّكُى لا تَعَفَاوتُ, وَأ يهل إِنَّ لسكا لا يَتَفَاوَنُونَ تدز تَرْشْدْ. وَقَالَ الشّارح الْعَيْيُ: وني بَعْضٍ النُسَخ: وَلأنّه 
ر ١‏ قفاوث, وَهَكَذَا صّحَّحَهُ صَاحِبُ الْعنَايَةِ ودا قَالَّ: هَذَا جَوَابٌ عَما عَسَى أَنْ يُقَالَ سَلَّمْنَا أن سكن مُتَعَارَفَ ى أقُولَ: 
گلامُۀ ليْسَ بصّحيح. ا أؤلا لن صّاجب الهتايةٍ م ُصنجخ بلك الشنحة بل ي ععرضن ها قط. وَأَمّا انيا فَِأَنَّ جَعْلَ صَاجب 
الْعتَايّة قَوْلَ الْمُصّنْفٍ هَذَا جوا عَنْ سوال مُقَدَرٍ لا يدل عَلَى نُسْحَةٍ وَلِأَنَهُ بل بها إذ مُفْمَضَى هذه النْسْحَةٍ أَنْ يَكُونَ فَوْلُ 
الْمُصَبَفٍ ها ڌلياا حر مُسْتَقِلّاه وَآلَذِي يَكُونُ جَوَابَا عن سُوَالٍ مُقَدّرِ عا يون من مُتَمَمَاتِ ما قَبْلَهُ قَلَمْ يصح فَوْلَهُ: وَهدَا 
قال هذا جَوَابَ عَمَا عَسَى أن يُقَالَ إ, وَإِنْ اراد أن الْمَذَكُورَ في فظ الْعتايّة بِصّدَدٍ الشّرْح عِبَارَةُ هذه النْسْحَةٍ لا عير فَلَيْسَ 
كَذَلِكَ أَيْضّاء بل الْمَذْكُورُ فما رََيْنَاةُ من العتاية اي ع وَأَنَهُ دون اللّام. 1 
(فَوْلْهُ: لن فيه صِرَرًا ظَاهِرَاء لاه يُوهِنْ الْبنَاءَ فَيَتََيَدُ الْعَفْدُ يما وَرَاءَهَا دَلالةً) أَقُول: قَائلٍ أَنْ يَقُولَ: الظَهِرُ م هَذَا الْكلام أَنَّ 
أَعْمَالَ 
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قَالَ: (وكوز اسْتْجَارٌ الأراضي للرِراعَِ) ؛ لأا مَنْفعَةٌ مَفصُودَةٌ معهُودةٌ فبها (وَلِلْمْسْتَأجِرٍ الشربُ وَالطَرِبق وَإنْ 1 يشرط لأ 


الإجارة تعقَدُ للانتفاع ولا لقاع في الخال إلا بِمَا فَيَدْخَْانِ في مُطلق العُمَدِء بخلافٍ الع لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ ملك الدَقَبَةِ لا 
الانْتفَاعٌ 3 الالء حى يور ب بَيْعُ الجخش وَالْأَرْضٍ السَبْخَة دُونَ الإجارة فلا يَدْخْلَانِ فيه من غير ذِكْرٍ اموق وقد مَرَ في انوع 


(وَلَا صخ الْعَفْدُ حَقٌّ يُسَمَيَ ما يرع فيها) ؛ لاما قذ سا جز الزراعة وها وما از وها منفاوت فلا بذ ون الشنيي كي لا 
تَقَعَ الْمُارَعَةُ (أؤ يَقُولَ عَلَى أَنْ يَرْرَعَ فيا ما شَاءَ) ؛ لِأَنَهُ لَمَا فَوَضَ الخخيرَةَ إلَيْهِ ارتَمَعَتْ الَهَالَةُ الْمُفْضِيَةُ إلى الْمُتارّعَة. 

قَالَ: (ويورُ أذ يَسْتَأجرَ السَاحَةٌ؛ لبي فبها أؤ؛ ِيَغْرس فيه لا أو شَجَرَا) ؛ لأا مَنفعَة ُْصّد بالأراضي (م إا القَضَثْ هد 
الإجارة لَرِمَهُ اَن يَفْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْعَرْسَ وَيُسْلِمَهَا إلَيْهِ فَارِعَة ١‏ 
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فارِعَةً) ؛ لِأَنَهُ لا عاي ما وني إبْقَائِهِمَا إضْرَارًا بصّاجب الْأَرْضِ 


0 


[فتح القدير] 
لد تَعَقَاوَتُ فَبَعْضٌ منها لا يُوهن الْبِنَاءَ وَبَعْضّ آخَرُ مِنْهًَا ا الْمَدْكُورَةِ قَصَّارَ مالا وله فيما مر آنفاء وََنَّهُ 


يعني السك لا يَعَقَاوَتُ. وَبْْكنْ أن يُقَالَ إن مغ فَولِهِ الاق أله لا يَعَفَاوَتُ غالبا الي يضر الْبِناءَ وَيُوهِنُُ حارج عَنْ الْعقْدٍ 
بدلالة الخال وَذْلِكَ الْقَسْمُ الْغَالِبُ باق عَلَى حَالِهِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ من ذَلِكَ مَا شَاءَ فَتَأَملْ. 


(قوْله: I E E‏ زر فيها مُتَفَاوتْ فلا بد من التّعِينِ 
گي لا تَقَعَ الْمارَعَُ) أفُول: لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: في التَعلِيلٍ شَائيَُ الإسذراك إذ كفي في ا ه أن يُقَالَ: لِأَنَّ مَا يُرْرَعْ فيهًا 
ماوت وَقَوْلَهُ: لأا قذ سجر لِلرراعة ولع لا بابق الْمدعَى ولا تفع له في إِقبَايه. واب أنه له لا لاما 
اسْتَنْجَارٍ الْأَرَاضِي لزاع من أَمْرَيْنِ: أَحَدِهِمَا بَيَانُ أنه يَسْتَأْجِرْهًا للزراعة؛ لا قد اجر ر لِعَيرِهَا َيْضًا فلا بد من ته تفي الْجَهَالَة. 
وَتَانِِهِمَا بان مَا يَزْرَعْ فيهًا و م عق يسمي ما يرع فيهاء وَالْمُصَيْفُ لما رأى ايراج 
الأول أَيْضًا لرام في مَدْلُولٍ قَوْلِهِ حى قى يُسَمَِيَ مَا يَرْرَعْ فيها بء عَلَى أَنَّ تَسْمِيَةَ مَا يَْرَعُ فيها فَرْعْ تَسْمِيَةِ تفس الزرَاعَةٍ أَشَارَ إلى 
غيل كلا الْأَمْرَينٍ 

ما إلى تَعْلِيلٍ الأول فََِوْلِه لما قذ تُسْتأَجَرُ لِلزِراعَةِ ولعيركا. وَأَمّا إلى تَعْلِيلٍ الان فَبِقَوْلِِ وَمَا لان فيها مُعَقَاوتَء فَلَمْ يكن في 
التَعْلِيلٍ لْمَزْبُورٍ استدراك بل گان فيه زياد فائدة. وان صَاحب الْعنَايَة تَمَطَّنَ هذه الدَّقِيقَة > حَيْتْ قال في تفرير الْمَقَام: ووز 
اسْتنْجَارٌُ الْأَرَاضِي لِلزْرَاعَة؛ لدعا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مَعْهُودَةٌ فيهاء وَيَنبَغي ان يَذْكْرَ أنه يَسْتَأْجِرُهًا للزراخة لاَق اجر لِعَيْرِهَا أَيْضًا 
فا ُد من الْبِيَانِ نَفيّا لِلْجَهَالَة 
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لاف ما إِذَا الْمَضَت الْمُدّةُ وَالرَرْعُ بَفْلَ حَيْثْ يرك بآجْر الْمثْلٍ إلى رمان الإذراك؛ لون لَه ماي مَعلُومَةٌ فأمْكُنَ رِعَايَهُ الاين 
أن ار صاحبُ 0 اَن يَغْرَمَ لَهُ قيمَة ذَلِكَ مَفْلُوعَا وَيَتَمَلَّكَهُ قَلَهُ ذَلِكَ) وَهَذَا برضًا صاجب الرس وَالشّجَرٍ 


فصن الْْض َلْهَا فَحِيتَذٍ يََملْكَهُمَا بعر رضَاه. قَالَ: (أَو يَرْصَى بتركه عَلَى حَالِهِ فيكُون الْبتاء هذا وَالأَرْضُ يَِدَا) ؛ لن 
لَه أن لا يَسْمَوْفيَُ. قَالَ: (وَفي الجَامع الصَّغير: إذا انْمَضَتْ مُدَةُ الإجَارة. وني الْأَرْض رطَبَةٌ ٍى تُفْلَح) ؛ لون الطاب لا 


قَالَ: (وَيَجُورُ اسْتَنْجَارُ الدّوَابَ للرگوب وَالْحَمْلِ) ؛ لاله مَنمَعَةٌ مَعْلُومَة مَعْهُودَةٌ (فَإنْ أَطُلَّقَ الوب جار لَه أن يركب مَنْ شَاءَ) 
عملا بالإطْلاق. وَلَكِنْ إِذَا ركب بِتَفْسِهِ أؤ أزكب وَاجِدَا لَيْسَ لَهُ أن يُركب غَيرَُ؛ لاه تعب مُرَادًا من الْأَصْلِء وَالنَاسْ يَتَفَاوَنُونَ في 
الوب قَصَارَ کاله نَصّ على ركوبه (وَكَذَلِكَ ذا استأجرَ َوب ِلّْسِ وَأَطْلَّقَ جار فيا ذگرت) لإطلاقٍ اللَفْظِ وَتَقَاوْتِ 

[فتح القدير] 

ولا بد من بيَانِ ما يَرْرعٌ فيها؛ أنه يَعَقَاوَتْ في الصّررٍ بِالأَرْضٍ وَعَدَمِهِ فلا بْدّ من النَْنِ قطعا لِلمْرََةِ الْمَهَى 


(قَوْلَهُ: فن أَطْلَقَ الوب جار لَه اَن برب مَنْ شَاءَ عَمَلَا بالإطْلاقي) اَم أَنَّ اسْتَبْجَارَ الدّوَابَ للركوب على تة أَوْجْه: لن 
الْمُسْتَأْجِرَ إا أن يَقُولَ عند الْعَقْدِ اسْتَأَجَدْعًا كا للركوب وَل يرذ عَلَيْهِ شَيْنا اؤ راد فَعَلَى هَذًَا ما اَن يَقُولَ عَلَى أَنْ يركب مَنْ شَاءَ 
ُو يَقُولَ عَلَى أَنْ يركب فْلَانْ؛ قفي الْوَجْدِ الأول يَفْسْدُ الْعَفَدٍُ لان التكوب ما لف اختلافًا فَاجِشًا فَيَكُونُ الْمَعْفُودُ عَلَيْه 
جهو فإِنْ أركب شَخْصًا وَمَصَت الْمُدَة القاس أن يجب عليه اجر المذل؛ لِأَنّهُ استؤق الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بعقْدٍ فاس فلا يَنْقَِبْ 
إلى الْجوَاز. وني الاشیخمانِ جب الْمُسَمّى وَيَنْقَلِبِ جائزا؛ لان اقسا گان لِْجَهالةِ وَقَد اقث حال الاسْتغمَالٍ فكأ 
ارْتََعَتْ من الابنداء؛ لِأَنَّ عَفْدَ الإجارة يَنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ فكل جز مِنْهُ ادا وَإِذَا ارتَفَعَ الْجَهَالَةُ من الابْتدَاءٍ صح الْعَقْدُ 
فَكَذَا هَاهُتا. وني الْوَجْهِ الان 


(83/9) 


الاس في اللَبْسِ (وَإِنْ قال: عَلَى أَنْ يَرَكُبَهَا فان أو يَلْبَسَ الوب فلا فارگها غَبْرَهُ أو ألْبْسَهُ غَرَهُ فَعَطِب گان ضَامنًا) ؛ لِأَنَّ 
الاس يَتَفَاوَتُونَ في الكوب وَاللْبْس فَصح التَغِينُ وَلَيْسَ لَه أَنْ يَتَعَدَاهُ وَكَذَلِكَ كَل مَا كلف باختلاف الْمُسْتَعْمِل لما ذَكَرْنًا. 
اما الْعََارُ وما لا لف باختلاف الْمُسْتَغْمِلٍ إِذَا شَرَطَ سْكى وَاجِدٍ فَلَهُ أن يُسْكِن غَيْهُ؛ لان اليد غَيُْ مُفِيدٍ لِعَدَم التَقَاوْتِ 
الذي يضر ر اباي الذي يضر د بالْبِنَاءِ خَارِجٌ عَلَى ما ذَكَرَْا. قَالَ: (وَإِنْ می عا وَقَدْرَا مَعْلُوما كيل عَلَى الدَّائََ مغل أَنْ يَقُولَ 
سه أَقفرة جنطّة فَلَهُ أن يمل ما هُوَ مل الحنطّة في الصّرّرٍ أؤ أَقَلُ كالشَعِيرٍ وَالسَمْسِم) ؛ لِأَنَهُ دَحَل تخت الْإِذْنِ لِعَدَمِ التَمَاوْتِ 
أو لِكَوْنِهِ خَيْرا من الأَوّلِ (وَلَيسَ لَه أن مل ما هو أَصَرٌ من النطَة كالْملح واخديد) 


[فتح القدير] 

صخ الْعَفْدُ وَيَبْ الْمُسَمّى وَيَتَعَيَنُ اول مَنْ ركب سَوَاءْ گان الْمُسَْأْجِرُ أو غَيْرُْ؛ لله تَعيّنَ مُرَادًا م من الْأصْلٍ فَصَارَ كَأَنّهُ تصّ عَلَى 
ذكوبه ابْتِدَاءَ. وني الْوَجْهِ الثَالِثِ لَبْس لَه أن يَتَعَدَاه؛ لِأَنَهُ تَغِينْ مُفِيدٌ لا بْدَ من اغْتبَاره إن تَعَدَى صَارَ ضَامِئًا وَحْكُمْ الحَمْلٍ 
گځکم الرَكُوبٍ في جميع هذه الْأَوْجْهِ كذ فَالُوا. نم اغلَمْ أن الشُرَاحَ افَْقُوا في تَغْيينِ أَنَّ الْمرَادَ بقَوْلِ الْقُدُورِيَ: فَإِنْ أَطلَقَ الكو 
جار لَه اَن يركب مَنْ شای أي وَجْهِ من هَاتِيكَ الْأَوْجْدِ الكَلَانَق, نز فرق منهُمْ كتاج الشَرِيعَةٍ وَصَاحِيْ الْعَايَ وَالْعتاية أن 
الْمُرَادَ بدَلِكَ هُوَ الْوَجْهُ الان وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تركب مَنْ شئت. وَأَنَّ الْمُرَادَ بالإطلاقٍ التَعْمِيمُ دون التَقييدِ بركوب 
شَخْصٍ بِعَيّْبهِ كما جرم به امام الرَاحِدِيٌ وَالإمام بو تضر الْأفْطَعْ في سَرْحَيْهِمَا ِمُخْمَصَرٍ الْفُدُورِي وَجَوَرَ فرقة أخرى مِنْهُمْ 


كَأَصْحَاب الهاي وَالْكِمَايَة ومغراج الَرَاة احمل عَلَى الْوَجهينِ: أَحَدِهمًا جر أخوَال لوج الْآَوَلِ وهو اقاب الْعَفْدٍ إلى اواز 
دما وفع فَاسِدَا بان يَكُونَ مغن قوله وان اطق التكُوب جار لَه ن يكب من ضَاءَ لو أوكب مَن شَاءَ ينْقَِبِ الْعَفْدُ إلى الجواز 
بَعْدَمَا وَقَعَ فَاسِدًا. 

وََنِيهِمَا الْوَجْهُ الان كما ذَكَرَْاهُ من قَبْلُ. إذا عَرَفْتَ هذا قافول إن تَغلِيل الْمُصَبَفٍ هَذِهِ الْمَسْأَلٍَ: أغني فَوْلَهُ وإِنْ أَطلَقَ اروب 
جاز له أن ركب من اء له عمد بالإطلاق يفضي أن يه الْمُصيِفُ على الوجه الان فقط لأ إا َعَمشّى عند احفر 
عَلَى الْوَجْهِ الان لا عِنْدَ الحَمْلٍ عَلَى آخر الْوَجْدِ الأول إِذْ لا شك أَنَّ عله انقلا الْعَقْدِ إلى اواز في الوه الأول إا هي غين 
لْمَعْقُودٍ عَلَيِْ بَقَاءَ لا إطلاقة وَإِتا الإطلاق عِلّةُ الْمَسَادِ ابْتدَاءً. 

وَعَنْ هدا فَسَرَ صَاجب الاي مَعْىَ الإطلاقٍ ماهتا لوج الان ۾ عَلّنَ الْمَسألَةَ ما عَلَّلَ به الْمُصَنَفْ حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ أَطلَقَ بان 
قل عَلَى أن روب أ يبس من شَاء جار له أن يُكِب أو يبس مَن ضَاءَ عمد يإطَلاق الفط الْعَهَى فَتَدَبّ (قؤل: إن ّى 
َوْعَا وَقَذرا مَعْلُومَا ْمل عَلَى الدَابَِ مل أن يَقُولَ حَمْسَهُ أَقفِرَة جنطَة فَلَهُ أن مل ما هُوَ مل الحنطًة في الضّرَرٍ ا اقل كَالشّعِير 
وَالسَمْسِ) لاما مقال لما هو أَكَلُ في الصّرَرِ وَأَمَا مئال 
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لائعام الرضًا فيه (وَإِنْ استأجرکا لتخول عَلَيهَا فا ماه فليس لَهُ أن يِل عَلَيْهَا مل وَزِْهِ حَدِيدا) ؛ لأ عا ون أَصْرٌ 


بالدَابَةِ قن الَدِيدَ تمغ في مَوْضِع مِن طَهْرهَا وَالْقُطْنْ يَنْبَسِطْ عَلَى ظَهْرهًا. 


م 


7 ر‎ 
lof 


قال : (وَِنْ اسْتأَجَرَها لبها فَأَرْدفَ مَعَهُ رَجْلًا فَعَطِبَتْ صمِنَ نصْف قِيمَيِهَا ولا مُعَْرَ بالتقل) ؛ لِأَنَّ الدَابَةَ قذ يَعْقِرُهَا جَهْل 
الرَاكب افيف ويف عَلَْهَا ركوب التَقِيلٍ لِعلْمِهِ بالْفرُوسِيّة ولان المي غَيْرُ مرون فلا يكن مَعْرفَةُ الوزن فاعم عَدَدُ الراك 
كَعَدَدٍ الجنَاةٍ في الجنَايَاتِ. 


[فتح القدير] 

ما هُوَ مف في الصّرَرٍ فَكَمَا إذَا ّى خْسَة أَفْفِرَةِ جنطة ينها فَحَمَلَ حَمْسَة أَففِرَةِ جنطة أُخرى, ونا تَر هذا في الكتاب؛ 
وره قال صَاحِبْ النهاية في سز قَوْلِهِ كَالشَعِيرٍ وَاليتَمْسِم: هَذَا لف وَنَشْرُ فإ الشّعِيرَ نضرف إلى لفل وَالسيَمْسِمْ 
صرف إلى اقل ذا كان التفدِيرٌ فبها من حَنْتْ اگيل لا من يث الود انکهى. 

وَتَِعَهُ الشّارحُ الْكَاكِيٌ كُمَا هُوَ دَأَبُهُ في كر لْأَحْوَالٍ. وَقَالَ صَّاحِبْ غَايَةٍ الْبَيَان: قال بَعْضْهُم: فيه لف وَنَشْرٌ يَرْجِعُ فَوْلْهُ: 
كَالشَعِرٍ إلى قله مل النطَة» وَيَرْجِعْ فَوْلَُ: وَاليَمْسِمِ إلى فَوْلِهِ أَكَنُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءِء لأ الشَعيرَ لَيْسَ مل النطَةِ بل أَحَفَ 
منهاء وڌا لو سَرَطَ ان يحل عَلَيْهَا ماه رَطلِ من الشعيرِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا مائة رل من النْطَةٍ ضَمِنَ ا عَطِبَتْء فلو گان مد ها 
يضمن كما لو رط ان يتل علنها جنطة رنڊ فُڪمل ليها جنطة عفرو ذلك اليل بل فَوْلة: لشم والشيم مي 


نَظِيرُ فَولِه اقل إلى هتا كَلَامُة. وَقَالَ صَاجب العتاية: وذگر في الَهَايَةِ أن في اكلام لها وَنَشْرًا قد الشَعِيرَ يَنْصَرِفْ إلى الل 
وَالسَمْسِمُْ يَنْصَرِفٌ إلى الْأَقَلَ إذَا گان التَفْدِيرُ من حَيْتُ الْكَيْلُ» وَلَيْسَ يوَاضح فإ السَمْسِمَ أَيْضًا مل إا گان التَفْدِيرُ من حَيْتُْ 
الْكَيْل. انْتَهَى کلام ا 

أَقُولٌ: فيه حَبْط وَاضِحٌ فَإنَهُ ذا گان التَفْدِيرُ من حَيْتْ اليل فم يَكُونُ السَمْسِمُ مل الحنْطّة في لكيل ولا شك أَنَّ الْمُرَادَ 
مئل وَالْأَقن اتا ما هو مل وَأَقَلُ في الصرّرِ ما صرح به في تفس الكتاب» وَإِعا تكُون اليه في الصّررِ بالتّسَاوِي في 
الوَرْنِء وَاْأَقلَيَُ في الصَرَرٍ بالْقلّة في الوزن وَانَِْاءُ النَسَاوِي في الْوَرْنِ ي اليَمْسِم وَالنْطَة إا گان التَفْدِيرُ من حَيْتُ الكل امز 
يهي فَكَأَنَ صَاجب الْعنَايةِ نهم مِنْ گؤن الفُدِير من حَيْتْ اليل كؤن للق وَالْأََِيَةِ نضا من حَيْتْ الكل وَهُوَ عَجيب 
من مفله. َعَم يَرُ عَلَى ما ذكرَ في البَهَاَِمَنْْ گن الشَّعِيرٍ مل النطَةٍ في الضّرَر ذا كان المَفِيرُ من حَيْتْ الْكيْلُ گما فح 
عَنْهُ صَاحب الَْايَةِ. 

(فَولَة: وَِنْ استأجركا؛ لبها فََزفَ مَعَه رجلا فَعَطبث صّمِنَ نطف قِيمَيها) قَالَّ صَاحِبْ العتاية: قيل ونا فيد يكؤنه رجأ 


لِأَنَهُ إِذَا أَرْدَفَ صي 
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صّمِنَ مَا راد النَقَلْ) ؛ لاما عَطِبَتْ جا هو مَأَذُونٌ فيه وَمَا هُوَ عير مَأَذُونٍ فيه وَالِسَبَبْ التَقَلُ فَانْقَسَمَْ عَلَيْهِمَا (إِلّا إا كان خيلا لا 
يُطِيِقُهُ مل تِلّكَ الدَّابَة فَحِيئئِذٍ يَضْمَنْ كَل قيمَتها) لِعَدَمِ الْذْنِ فيها أصلا خُرُوجه عَنْ الْعَادَةِ. 


قَالَ: (وَإِنْ كبح الدَّابَةَ بلِجَامِهًا أ صَرََا فَعَطِبَتْ صَمِنَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: لا يَضْمَنْ إذا فَعَلَ فِعْلًا مُتَعَارََا) ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ 
يا يَدْخُلْ كت مُطُلّق الْعَقْدِ فَكَانَ حَاصِلَا بإِذْنِهِ فلا يَضْمَئْهُ. وَلأي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - أن الإذْنَ ميد بشَزط 

[فتح القدير] 

صَمِنَ بِقَدْرٍ نقله إا كَانَ لا يَسْتَمْسِكُ بتفسه؛ لِأَنَهُ منزلّة الحفل انْتهّى. وَقَالَ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ: إلا أَنَّ فَوْلَهُ: ولان الآدمى غي 


يت لير لها صوصل سار وخر لاحي در يناكن لك ترزر ولاه لوي قي عزوو فهر يكن ا 
قل عَلَى خِلاف ذَلِكَ الدّلِيل. 

وَيُدْشْدُ إِلَيْهِ ما دَكَرَهُ صَاحَبُ النَهَايَة حَيْثْ فَالَ: م الْفَقَهُ فى اغتبّار عَدَدِ التاكب ف الْآدَمِ لا الثَقّل هُوَ أَنَّ الآدمع عَنْصُوص بعأ 
ویرشد إليه حب النهاية م اوه ي اعبار دة الاجا لي ال دمي 2 الل هو ميّ خصوص بعلم 
الْفْرُوسِيّة وَعَنْ هدا قال سمس الْأَئِمّةِ الَلَوَاِهُ: هدا الذي ذَكْرَهُ من ا لجاب فِيمًا إِذَا أَرْدَفَ مِقْلَهُ وَأَما ا أَزدَفَ صَبيّا يَضْمَنْ 

مدر قله لكِنّ هَذَا في المي الَذِي لا يفيك بنَفْسِ وكا مله مَنِْلَ احمل كذًا في التَِمَةِ إلى هُتا لفط التهاية آم 


ي 


تزشذ. اله لا تجَالَ للْمَصْدٍ إلى تَضْعِيفٍ ذَلِكَ الْقَوْلٍِ؛ لِأنَهُ ما تقَرّرَ في عَامَة مُعتبراتِ الْقَعَاوَى. وتاهيك بِقَوْلٍ سمس الْأَئِمَةٍ 


2 


الخَلْوَانَ َلك الْإمَامُ الْمُحَقَّقُ: وَمِنْ الْعَجَائب هَاهْنَا أنه لَمَا قَالَ صَّاحِبُ الْكاني: وَلَِنَّ الْآدَمِيَ لا يُورَنُ بِالْقَنَانِ بَدَلَ قول صاجب 


الدَايِ وَلأَنَ الْآدَمِيَ عير مَورونٍ َقَلَهُ الشَارِح الْعَيوحُ وَقَالَ فيه نَظَن وَقَدْ سَاهَدَنا گرا من الاس وَرَنُوا أَنْفْسَهُمْ بالْقَبانِ؛ لِيَعْرفُوا 
وَرْكَاء وَلَكِنْ لا يَنْضَبِط هذا عَلَى ما لا می انْتَهَى فَكَأَنَهُ رَعَمَ اَن مراد صَاجب الْكاني أنه لا يكن أن يُورَنَ الْآدَمِي بالْقَنَانِ الد 
وهل يُوجَدُ في الْعَا من الْمُمْكِنَاتٍ الْقَائِمَةٍ بدَاتَا شَيْءْ لا بمْكِن أن يورد أضْلا إلا أن يَكُونَ جردا أؤ جسْمًا لَطِيمًا 


(قَوْلَهُ: وَقَالَا: لا يَضْمَنْ إِذَا فَعَلَ فغلا مُتَعَارَفَاء لأ الْمُتَعَارَفَ ما يَدْخُْلْ تخت مُطْلّق الْعَقْدِ إ) قَالَ صَاجب 
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السَلامَة إذْ يَتَحَمَّقُ الق بدُونِهء وا هما لْمبالََةِ فيََقيَدُ بِوَضْفٍ السّلَامَةِ كالْمُرُورٍ في الطريق. 

قَالَ: (وَإِنَ اسْتأجَرَهَا إلى الجر فَجَاورَ ا إلى الْقَادِسِيّة م ردكا إلى الخيرة ثم فقت فهو صَامِنْء وكذَلِكَ الْعَاريَةُ) قبل تأويل هَذِهِ 
الْمَسألَة إا اسْتَأجَرَهَا ذَاهِبًا لا جَائيا؛ لهي اْعفْدُ لوصول إلى الخيرةٍ قلا يصب بالْعَودِ مَرْدُودًا إلى يَدٍ الْمَالِكِ مَعْقَ. وَأمَا إِذَا 
اسْتَأَجَرَهَا ذَاهِيا وَجَائيًا فَيَكُونُ بَنْزلَة الْمُودَع إا خَالَفَ ثمّ عاد إلى الوقاق. وَقِيلَ لاء بل اواب رى عَلَى الإطلاقي. وَالْقَرِقْ أن 
لودع بأمُورٍ بِالحفظِ مَفْصُودًا فقي الْأَر الفط بعد الَْدِ إلى الوقاق فَحَصّلَ 

[فتح القدير] 

العتاية: وي عبارته كَسَامُخ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ مراد بمطْلّق الْعَقْدِ لا داخل تََْهُ. وَاموَابُ أف اللّامَ في الْمُتَعَارَفٍ لِلَعَفْدِ: أي البح 
الْمُتَعَارَفَ أَوْ الضَّرْب الْمُتَعَارَفَء وَحِيدَئِذٍ يون داخلا لا مُرَادَاءٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلَهُ وَعَيْْهُ. اه كلامُةُ. وَتَصَرفَ بَعْضُ 
الْفْضَلَاءٍ في کل من جَانِيَ السُوَالِء وَالْجوَابٍ. أَمّا في الأول فان قَالَ: وَيَجُورْ أن يُقَالَ الْمُرَادُ بِالدُخُولٍ عَدَمْ الخْرُوج, 
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الرَدُ إلى يد تائب الْمَالِكِء وف الْإجَارَة وَالْعَاريّة يَصِيرُ الفط مَأْمُورا به تَبَعَا للاسْتعْمَالٍ لا مَقْصُودَاء فَإِذَا الْقَطَعْ الِاسْتعْمَال 1 يَبْقَ 
هو انبا فلا يبرا بالعَوْدِ وَهَدًا أصَځ. قَالَ: (وَمَنْ اكترى ازا سج فَتَرَعَ السّرْجَ وَأَسْرَجَهُ بسزج سرخ له الْحُمُرُ فلا ضَّمَانَ 
عَلَيْه) ؛ لِأَنّهُ إِذَا كانَ يال الْأَوّلَ تَنَاوَلَهُ إِذْنُ الْمَالِكِ إذ لا اده في التَقيبد بعَيْهِ إل إِذَا گان زان 

الزََادَةَ (وَإِنْ كَانَ لا سرج نله لمر صَمِنَ) ؛ لاله 

[فتح القدير] 

وما في الان قَبأَنْ قَالَ: وَلعَلَ الْأَوْلَ أن بُقَالَ أي الْفغل الْمُتَعَارَفَ. اه. اقول كل من تَصَرُفَيْه سَاقط. أَمَا الأول قَاذَنَّ گن 
مراد بالدّخُولٍ عَدَمَّ اروج لا يَدْفَعْ النَسَامُحَ في الْعبارةء فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَعْىَ خلاف الظَاهِرٍ من لَفْظِ الذخُول جدًاء فَإِرَادَةُ ذَلِكَ 
مه عَيْنُ التَسَامُح في العبَارّة. وَأَمَا الان فَإِذَنَهُ لَوْ قال في تَفْسِير الْمَعْهُودِ: أي الفغل الْمُتَعَارَفِ ل يَتمّ الجَوَابُء إِذْ الفغل الْمُتَعَارَفٌ 


5 0 
2 5 0 ° 
ئذا عليه في الوزن فحيتئذ يضمن 
a‏ 0 رم راي هن 


مُطلَقًا مراد طاق الْعَقْدِ لا داخل ته وَإِعَا الداخل َه الفغل الْمُتَعَارَفٌ الْمَخْصُوصُ وَهُوَ اها الْكَبْحُ الْمُتَعَايَفُْ أو الصَدْبُ 
الْمْتَعَايَفُ وَإِنْ أَرَادَ بالفغل الْمُتَعَارف في التفسير الگنح الْمُتَعَارَفَ أَوْ الصتّرب الْمُتَعَارَفَ دُونَ الفغل الْمُتَعَارَفٍ مُطْلَقَا احْتَاجج إل 
تفسير آخَرَ في تَبْيينِ الْمُرَادِ الأول مَا في الْعنَايَةكُمَا لا ّمى. 


(قَوْلَهُ: وني الإجَارَق وَالإعَارَةِ يَصِرُ الفط مَأْمُورا به تَبَعَا لِلاسْتعْمَالٍ لا مَقُصُودًا فَإِذَا الفط الاشتغمَال 1 يبق هو انا فلا يز 
بالْعَوْدِ) انه لما جاوز الحيرةَ صّارَ غَاصِبًا لِلدَابَّةِ وَدَخَدَتْ الدَابَةُ في صَمَانِه وَالْقَاصِبْ لا يَأ عن الضّمَانٍ إلا بال عَلَى الْمَالِتِ 
ُو على مَنْ هو مَأْمُورٌ باط من جهة الماك وَل يُوجَذ كذًا في الْكاني وَعَامَةٍ الشرُوح. وَنُوقِضَ بِعَاصِب الْعَاصِبٍ إِذَا رد 
الْمَْصُوب عَلَى الْقَاصِب فَإنَهُ يرأ وَإِنْ ا يُوجَذْ الرَدُ عَلَى أَحَدِ هَدَيْنِ. اجيب عَنْهُ في النهاية وكثير من الشّرُوح با زیڈ في 
الْمَأَخَذٍ فَتَقُولُ: إا يبَأ بالود إلى أَحَدٍ هين اؤ إلى مَنْ 1 يُوجَدْ من سَبَبِ صَمَانٍ يَْتَفِعْ بالرّدّ عَلَيْهِ ضَمَاه من قب وَالْعَاصِبُ 
الأول ٤‏ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبُ صّمَانٍ يَرْتَفِعْ بالرّدِ علي وَعَرَاُ في البَهاية ومغراج الذَرَاية إلى الْقَوَائدِ الظهبرية . وَقَالَ في الْعنَايّة: وَالجَوَابُ 
أن الوَدَ عَلَى أَحَدِهِمًا وجب الْبَراءَةَ أل ولیس کل ما يُوجبْ الْبرَاءَةَ يحب أن يَكُونَ الرّدُ عَلَى أَحَدِجِمًا موَازٍ أنْ تخصل الْبرَاءَة 
واسيب في عَاصب الْقَاصِبٍ هو الرَد إلى من ل يُوجَذ مِنْهُ سَبَبْ صَمَانِ يَرْتَفِعْ ارد عَليْهِ صَمَائَهُ من قبل اه. أَفُولَ: يَْدُ عل أن 
قله ولیس کل ما يُوجبْ الْبراءَةَ يحب أن يَكُونَ الرّدُ عَلَى أَحَدِهمَاء جوا ن خضل الْبَرَاءَةٌ بِسَبَبٍ حر يما يُنَافِيه الحَطْرُ 
الْمُسْمَقَادُ من قَوْهِمْ وَالْقَاصِبْ لا يب عن الصَمَانِ إلا بالردِ عَلَى الْمَالِكِ أو عَلَى من هُوَ مأمُوز بالَفْظِ مِنْ جهّة الْمَالِكِ وَمَؤْرذ 
النَفْضٍ ليس إلا الْحَصْرٌ الْمُسْتَفَادُ من تلك الْمُقَدِمَة اللّهُمّ إلا أن يمل 
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ا يَََاوَله لذن من جيه قَصَارَ خالا (وَإنْ أؤگفة يإكافٍ لا يوك يذه امو يَضْمَنْ) لِمَا قلا في الج وَهَدَا الى (وَإِنْ 
َؤْكفَهُ پإگاف يُوكفْ نله الحُمْرُ يَضْمَنْ عِنْدَ أبي حَنِيفَة وقالا: يَضْمَنْ يحسَابه) ؛ لِأَنّهُ إا گان يُوكفْ نله امز گان هُوَ وَالِسَرْجُ 
سَوَاءٌ فَيَحُونُ الْمَالِكُ رَاضِيًا به إلا ذا گان رَائِدًا عَلَى السسَرْج في الْوَرْنِ فيَضْمَنُ الزيَادَة؛ لِأنَهُ ج يَرْضَ 0 قَصَارَ كَالزِيادَة في 
احمل الْمُسَمّى إِذَا گان من جِنْسِه. ولي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله - أَنَّ نّ الإگاف لَيْسَ من جنس السزج؛ ؛ لَه لحمل وَالِسّرْجُ 
للكوب, وَگدًا يَنْبَسِطُ أَحَدُهمًا عَلَى ظَهْرٍ الدَابِّ ما لا يبيط عَلَيْهِ الآخَرْ 


[فتح القدير] 


e‏ الكو o‏ ا 
يَسْعَقِيمُ الحضرٌ الْمَْلُولُ عَلَيِْ قله ولا يا إلا لر إلى الماك أو تائيه ِطَهُورٍ صِحهِ بالط إلى ما ن فيه. َعَمْ قد يَكُونُ 

الْمُسَْأْجِدُ الذي فَعَلَ مَا فل مُسْتَأْجرًا من غَاصِبٍ الدَابَةِ فَتَدَبَرْ. اه گلامة. 
َفُولُ: ليس داك بمُستقيم؛ لِأنّ قوم وَالْعَاصِبْ لا يا إلا بالرَّدِ على الْمَالِكِ أو تائيه في حَيَرٍ اکى من الشَّكْلٍ الأول بان 


قَالَ: المُسْتأجرٌ فيا حن فيه عاصب بمُجَاورَةٍ الرةٍ» وك غَاصِبٍ لا يا عَنْ الصَمَانِ إلا بلرَّدِ عَلَى الماك أو تائيه فَهُوَ لا 
اکى وَالْكلام فِيهَاء وَلَوْ گان مُرَادُ صَاجب الْعنَايَة بَِوْلِهِ ولا يبا إل باليّدِ إلى الْمَالِكِ أ تائيه أَنَّ الْمُسْتَأْجِرٌ فِيمَا نحن فيه لا 
يا إل الو عَلَى أَحَدِهِمَاء لون الْعَاصِب مُطَلَقًا لا يبا إل بالّدِ عَلَى أَحَدِهِما لَمَا گان ِلنَفْضٍ بِعَاصِب الْقَاصِبٍ إِذَا رد الْمَغْضُوبَ 
عَلَى الْعَاصِب مسان بكلامه فلا يَكُونُ لِذِكره وَجَوَابِه عَنْهُ وَجْهُ. 

إن قيل: جوز أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ جيَئذٍ بعاصب الْقَاصِبٍ في النَّفْضٍ هُوَ الْمُسْتأَجِرُ الذي اسْتَأْجَرَ من غَاصِب الدَابَِوَفَعَلَ ما فَعَلَ 
الْعَاصِبْ لا عاصب الْقَاصِبِ مُطْلَكَا فَيَكُونُ لِلنَفْضٍ الْمَزبُورٍ مِسَامنَ بكلامه أَيْضًا. قُلْنَا: قلا صخ الْخَصِرٌ الْمَرْبُورْ ِذْ ذَاكَ بِالّظرِ 
إلى ما حن فيه أَيْضًا فاا يم الْمَطْلُوبُ. َالْمُخَلَصْ في المْلَةٍ لتضجيح ما في العتاية إا هُوَ كَل الحَصْرٍ عَلَى الْقَصْرٍ الِْضَّائَ كما 
تمهتا عَلَيْهِ من قَبْلُ. 

قل في البَهَايَِ: إن قُلْت: إخاق الإجارة رة في كم الصّمَانٍ عبر شنتقيم لِمَا أن يد الْمُستأجر يد الماك حف يرع با 
يَْحَفُهُ من الصّمَانِ عَلَى الْمَالِِ كالْمُودع بخلاف المشتعير» وكذَلِك مته ال علَى الْمَالِثِ في الْإَارَةٍ كما في الودِيعة لاف 
الإعارة. قُلْتُ: هذا هُوَ الَّذِي تَسَبّتَ اغ ن أبَانَ في الطَّغْنٍ في جَوَابٍ الكتاب» وَلَكِنا نَقُولُ: رُجُوعْهُ بالصَمَانِ للْغْرُورٍ 
لمكن بعفَدٍالْمُعَاوَصَةء وَدَلِكَ لا يدل عَلَى أن يده ليس كيد ته كالمشتري زجع بِصمَانٍ الْفُرُور, وكدلِكَ مُت ل علي 
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فَكَانَ مالقا كما إِذَا حمل الحَدِيدَ وَقَدْ شَرَطَ لَه الحنطّة. 
- 1 يك 229 سر 7 


قال: (وَإِنْ اسْتأَجَرَ خالا لیخمل لَه ماما في طَرِيقٍ كَذَا فأَحَدَّ في طرِيق غَرِهِ يَسْلْكْهُ النَّاسْ فَهَلَكَ الْمَماْ فلا صّمَانَ عليه وَإِنْ 
بَلَعَ فَلَهُ الْأَخْرْ) وَهَدَا إِذَا 1 يكن ب الطَربقَينِ تَقَاوْتٌ؛ لان عِنْدَ ذَلِكَ اليد غَيْدْ مُفید آم ذا گان تَقَاوْتٌ يَضْمَنْ لِصِحَة 
افيد فإ التَفِييدَ مُفِيدٌ إِلّا أَنَّ الظّاهِر عَدَمْ اقات إا كانَ طَرِيقَا يَسْلْكُهُ الاس فَلَمْ بُقَصّلْ (وَإِنْ كَانَ طَرِيقًا لا يَسْلْكُهُ الئاس 
فَهَلَكَ صَّمِنَ) ؛ لله صح التَقِييدُ فَصَارَ الها (وَإِنْ بَلّعَ فَلَهُ الأَجْرْ) ؛ لِأَنَهُ ارْتَمَعَ الخلافٌ معن وَإِنْ بَقِيَ صُورَةً. قَالَ: (وَإِنْ 
مله في الْبَخرٍ فيما يله الاس في البرّ صَمِن) خش التَفَاوتٍ بي ابر والبخر (وَِنْ بَلَعَ قله الأجز) خصو الْمَقُصُودٍ وارتفاع 


قال: (وَمَنْ اسْتَأجَرَ أرْضًا؛ لِيَرْرَعَهَا حنطة فَرَرَعَهَا رطْبَةَ ضَّمِنَ مَا َقَصَها) 


[فتح القدير] 
فة له في التَقْلِ فما يذ الْمُستأجرٍ يد َفْسِهء لِأنّهُ هو الْمنْتَفِعْ في اسْيمْسَاكِ الْعَْنٍ المُسْتَْجَرَةٍ إذ لو 1 يكن لَه في اسْتِمْسَاكِ 
الْعَيْنِ فع ّما اخْمَارَ اسْتِمْسَاكَ الْعَيْن عَلَى ما لَه من الْأَجْرَةِ. اه. 


وَعَلَى هَدَا الْمِنوَالٍ كر طَعْنَ عِيسَى ب أَبانَ وا واب عَنْهُ في نير من الشّرُوح, وَعَرَاهُ في الْكِفَايَةِ إلى الْمَنْسُوطٍ. وَقَالَ في 
الْعَاَة: قبل إخاق الإغارة بالإجارة بقؤله وكذلك رة وَعَكْسه ليس بمُسقيم بوت التفرقةِ مهما قان د الاجر گید 
الْمَالِكِ حَيْتْ يَرْجِعْ ا يَلْحَقُهُ مِنْ الصّمَانٍ عَلَى الْمَالِكِ كَالْمُودِع وَمُؤْنَةُ الردِ عَلَى الْمَالِكِ كما في الْوَدِيعَةِ بخلافٍ الإعارة. 

وا لجاب أن الانحَادَ بَيْنَ الشَّيْتينِ من كل وجه يَرْقَُ اَعَد فلا بد من تَفرقَةِ؛ لِيَتَحَقّقَ الإخاق. والاتحاد في الْمَنَاطٍ اف لاق 
وَهُوَ مَوْجُودٌ فإ الْمَتَاطَ هُوَ التَجَاوْرُ عَنْ الْمُسَمَّى مُتَعََيَا ث اليُجُوع إلَيّه فيما 1 يكن الفط فيه مَقْصُودًا وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فيهمًا لا 
اله اه. 

أقول: هَدَا الجُوَابُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيم؛ لان الاحَادَ في الْمَنَاطٍ الْمَربُورٍ غَيْْكافٍ لاق عَلَى تَقْدِيرٍ ثُبُوتِ التَفَرقَةِ الْمَذَكُورةِ في 
الطِّء بل لا کون ذلك مَنَاطً لاق في كم الصّمَانِء فَإِنَ َد الْمُسْتأجِرٍ إن كات كَيدٍالْمَالِكِ كان تَعَدِي الْمُسْتَأجر 
بِالنَجَاوْزٍ عَنْ الْمُسَمّى في كم تَعَدِّي الْمَالِكِ في مَالِ نَفْسِهِ فلا يَنْبَغِي أن يَضْمَنَ الْمُسْتَأَجِرُ شَيْنَا بخلافٍ الْمُشتعير فلا يه 
الاق وَاحِدَةٍ من الإجارة. وَالْعَارِيَةِ بالأخرى. قالصوّاب في الْجْوَابٍ مَنْع ثُبُوتِ الحَفرقًة الْمَذكورة عع دَلالَة ما ذَكُرَ في الطَّعْنٍ عَلَى 
ون يَدِ الْمُسْتأَجِرِ گید الماك كَمَا هُوَ حَاصل مَا ذَكْرَ في التَهاية وَسَائِرٍ الشرُوح عَلَى ما َقَلنَاهُ آنا (قَوْلَهُ: كما إِذَا مل الْحَدِيدَ 
وقذ رط له الْطَة) قال صَاجب الْعِتايَة: فيه َظزء لِأنّهُعَكْسْ ما كن فيه من الال 
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أن الطاب أَصَرُ بالأزض من النطَة لِانِْشَارٍ عْرُوقَِا فيا وكثْرَةٍ الاجةٍ إلى سَفيهَا فان خلافا إلى شَرٍ فَيَضْمَنْ ما تَقَصّهَا (ولا 
جر لَُ) ؛ أنه عَاصِبْ رض عَلَى ما قَرَئاة. 


قال: (وَمَنْ دَفَعَ إل خَيَّاطٍ تَوْبَا لِيَخِيطهُ قَمِيصًا بِدِرهم فَخَاطَهُ قَبَاءٌ قن شَاءَ صَّمَّنَهُ قِيمَةَ النّوؤْب, وَإِنْ شَاءَ أَخَذَّ الْقَبَاءَ وَأَعْطَاهُ 
اجر مله لا جاوز به دِرْهَمًا) قيل: مَعْتَاه الْمَرْطَفْ الذي هُوَ ذو طَاقٍ وَاجدِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ اسْتَغْمَالَ الْقَمِيصٍ, وَقِيلَ هُوَ مرَى عَلَى 
إطلاقه؛ لِأَكُمَا يَتقَارََانٍ في الْمَْمعةِ. وَعَنْ أي حَيقَة أنه ُصَمْهُ مِنْ غَيْرٍ خيار؛ لان الْقبَاءَ جلاف جنس الْقمِيصٍ. 

وَوَجْهُ الظاهر أنه يصن من وَجْهء لله يَُدُ وَسَطُّْ هَمِن هذا الْوَجْهِ يون لاء لأ القَمِيصَ لا شد وَيُنْتمَعْ به انتفاع 
القميص فَجَاءَتْ الْمُوَافََةُ وَالْمُخَالَفَُ فيّميل إلى أي الجهتين شَاءَ إلا أَنَهُ يحب أَجْرُ المثل لفُصور جهة الْمُوَافَفَةء ولا يجَاورُ به 
الدَرْهَمَ الْمْسَمّى كما هُوَ الحَُكُمْ في سَائِرٍ الْإجَارَاتٍ الْفَاسِدَةٍ عَلَى ما به في بابه إن شَاءَ الله تَعالَ. 

وَلَوْ حَاطَهُ سَراويل وَقَدْ أَمَرَ بِالْقَبَاءِ قيل يَضْمَنْ مِنْ غَيْرٍ خيار لِلتّقَاوْتِ في الْمَنْفَعَِ وَالْأَصَحُ أنه ضير للانحاد في أضْل الْمَمْفَعَة, 
وَصَارَكمَا إِذَا مر بضَْب طَمنتٍ من شَبَةِ فَضَرَب مِنْه کوراء قله يح كذَا هَذَاء الله أَغْلَمْ. 


[بَابُ الْإجَارَةٍ الْقَاسِدَة] 
ب قَالَ: (الْإجَارَةُ تُفُسِدُهَا الشُرُوط كما تُفْسِدُ الْبيْع) ؛ لاله نره ألا ترى أنه عَفَدٌ يُقَالُ وَيْفْسَحُْ (وَالْوَاجِبُ في الْإجَارَةٍ 
لَْاسِدَةِ أَجْرُ الْمِْل لا او به الْمُسَمَّى) وَقَالَ رُفَرُ وَالشَافِعِيُ: يجب بالعًا مَا بَلَعَ اعارا بيع بع الأغيَانِ. 


[فتح القدير] 

إلا إذا جَعَلَ ذَلِكَ مثالا للْمْحَالَفَةِ فَقَط من غَيْرٍ تَر إلى الانْبسَاطٍ وَعَدَمِهِ. اه. وَقَالَ الشَارِح الْعَيُْ بَعْدَ نَقْلٍ ما قَالَهُ صّاحِبُ 
الْعَاية: قُلْتُ: لَيْسَ فيه عَكْسن؛ لأ ايد قَدْرُ وَزْنِ انط الْمَشْرُوطَة لا يَأَخْلْ من ظَهْرِ الدَابَِّ قَدْرَ ما تَحْذُهُ النْطَةُ وَهَذَا 
ظَاهِرٌ. اه. 

أَقُولُ: بَل فَسَادُ گلامه ظَاهِرٍْ لأَنَّ َعْلِيله يفي ما اذَعَاهُ فَِنَّ ادي الَّذِي هُوَ قَدْرُ وَزْنِ النْطَةٍ الْمَشْرُوطَة إِذَا ل يَأَخُذْ من طَهْرِ 
الدَابَةِ قَدْرَ ما تَأَخُذُهُ انط الْمَشْرُوطَةُ تَعَيّنَ الْعَكْن حَيْتْ كان ما حَمَلَهُ الْمُسَْأْجِرُ عَلَى الدَابَة وَهْوَ الْحَدِيدَ أَقَنَ الْبِسَاطًا عَلَى 
هر الدَابَةِ ما شَرَطَهُ لَه في الْعَقْدِ وَهْوَ الْنِطَةُ وَقَدْ كان فِيمَا كن فيه ما وَصَعَهُ الْمُكْبرِي عَلَى الْحَمَارٍ وهو الإكاف أكثرُ الْبسَاطًا 
ما ع له في الْعَقْدٍ وهو السَّرْجُ وَهْوَ عَكمِنْ ذَلِكَ لا مَالَة. 


(بَابُ الإجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ) تَخِيرُ الْإجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ عن صجيجها لا يحْمَاُ إلى مَعْذِرَةِ؛ لوْفُوِعِهَا في ََّهَا كما لا مى (فَوْلَُ: وَالْوَاجِبُ 
في الْإجَارَة الْقَاسِدَةٍ أَجْرُ الْمِذْل لا يجَاوَرُ به الْمُسَمّى) قَالَ هور الشرّاح: أي الْوَاجِبْ فيها هُوَ الْأَقَلُ من اجر المذلء وَمِنْ 
اله el‏ وَقَالُوا: هَذَا اخم 
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وتا أن الماع لا تعََومُ ينَفْسِها بل بعد اة الاس فَيُحْمَقَى بالصرورة في الصّحيح مِنهاء إلا أن القاس تبغ ل وَيغِْيُ ما 
جْعَلُ بَدَلُا في الصّجيح عَادَةَ لَكِنهُمَا إذا اتَمَهَا عَلَى مِقْدَارٍ في الْمَاسِدٍ فَقَدْ أَسْقَطًَا الزيادة وَإِذَا نَقَصَ أَجْرُ الْمذْلٍ 1 يب زَِيَادَةُ 
الْمسَمَى إقساد اتوي بخلاف الع أن ل مومه في يها وجي الْمُوجب اللي ون 

[فتح القدير] 

إا گان فَسَادُ الإِجَارَةِ ِسَبَبٍ شَرْطٍ فَاسِدٍ لا باعتَارٍ جَهَالَةٍ اْمُسَمّى وَل باغْتبارٍ عدم الَسْمِيَة؛ لاه لو گان باغتبَارٍ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
ب الْأَجْرُ بَالِعًا ما بَلَعَ كما صَرّحَ به في الذّخِيرةٍ وَالْمُغني وََمَاوَى قَاضِي حَانٍ. وَقَالَ صَاحِبْ الْعَايَة:وَالْوَاجِبُ في الْإجَارَةٍ التي 
فَسَدَتْ بالشرُوط الْأَقَنُ من اجر الْمثْل وَالْمُسَمّىء وَقَالَ: إا جعِلَت الام في قَولِهِ في الْإجَارَةٍ الْقَاسِدَةِ لِلْعَهْدِ ما ريت بِسِيّاقٍ 
الگلام وَدَفْعَا لما قِيل الْأَقَنُ من الاجر وَمِنْ الْمُسَمّى إا جب إِذَا فَسَدَتْ بشَزط أَمّا إِذَا فَسَدَتْ َهَالَةِ الْمُسَمّى أَوْ لِعَدَم 
العَسْمِيّةِ وجب أَجْرُ الْمِذْلٍ بالا ما بَلَعَ َقَلَهُ في البَهاية عَنْ الذّخيرَة وَالْمُْني وَفْعَاوَى قَاضِي حَانِ. اه كلامة. 

أل ضيه يء. أ لات وله ولواب في الإجاة القادة أخر امل إع لفط لفوت في صر ولا ولالة ليقي 
گلامه عَلَى كَوْنٍ اللّام في قله الْمذكور لِلْعَهدِ؛ لأ فَوْلَهُ اجار تَفْسْدُ بالشرُوط كما يَفْسْدُ الْبيِْ 1 يُذَكرْ في ممصو قُبَيْلَ قَوْلِ 
المذكور» بل كر قبل يفار اورفك ووفع بها تايل كيرة من قستال الإجارة المتجيحة وة بث ينق هما 
ارْتبَاطً. فلا مَغْىَ؛ٍ لَأَنْ يجْعَلَ سياق اكلام عِلَه مغل الام في فَوْلِهِ الْمَدُكُورٍ لِلْعَهُد. تَعَمْ قَدْ ذَكَرَ دَلِكَ في الْبدَايَةِ وَامِدَايَةِ فُبَبْلَ 
قَوْلِهِ الْمَذُكُورٍ كُمَا تَرَى لَكِنّ الْكَلَامَ في تَصْجيح كلام الْقُدُورِيَ. 


وما انيا فََِنَهُ َو گان الام في الْقَوْلِ الْمَذَكُورٍ للْعَهْدِ وَكَانَ الْمَعْىَ مَا ذَكَرَهُ لَرِمَ أن يَكُونَ الْمَذَكُورُ في باب الْإجَارَةِ الْقَاسِدَةِ حُكُم 
تؤع عَْصُوص فَقط من الْإجَارَةِ الْقَاِدةِ وَهُوَ ما فَسَدَ بالشَرُوطِ وَأَنْ يَحُونَ حَكُمْ باقي 
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هيه 6 Al ES‏ رركيو >1 
صَّحَتْ التَّسْمِيَةُ انََفَلَ عَنْهُ وَإلا فاد 
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َالَ: (ومَن اسْتأجَرَ دارا كل شَهْرٍ بدزكم فَالْعَفدُ صجيخ في شَهْرٍ واج قاس في فة الشهُور, إل أن يُسَمَي جْملة شُهُورِ مغلومٍ) 
؛ لان الْصْلَ أن گم كُلّ إذَا دَخَلَتْ فِيمَا لا مايه لَهُ تَنصرف إلى الْواجد عدر الْعَمَلٍ بالْعُمُوم فَكَانَ الشَّهْرُ الْوَاحِدُ مَعْلُوما 
[فتح القدير] 

أنواعهاء وهي ما فَسَدَ مهَالَةِ الْمُسَمّى وَمَا فَسَدَ لِعَدَمِ الّسْمِيَةِ بالإخاع» وَمَا فَسَدَ بِالشّيُوع عِنْدَ أي حنيفة مروك الذكر بِالْكُلَيّة 
غير مي صلا لا في صر لْفُدُورِيَ ولا في الْبدَايَةِ وَل في الدَايَةِ ولا ف عَامَةِ الْمُعْترَاتِ وَعَدَا ما لا تَقْبَلهُ الْفطْرَةُ السَليمة. 
وَأَمَا تَالِكَا فَاأَنَه إن انْدَفْعَ غل اللّام في الْقَوْلِ الْمَذْكُورٍ لِلْعَهْدِ مَا قبل عَلَى الْوَجْه الَّذِي دكْرَهُ يُرَدُ عَلَيْهِ أن يُقَالَ مِنْ الإجَارَةٍ 
الْمَاسِدَةٍ بالشْرُوطٍ ما لا يِب فيه الْأَقَلُ من اجر الْمِثل, وَمِنْ الْمُسَمّى بل يب فيه أَجْرُ الْمِثْلٍ بالِعَا ما بلع كُمَا إا اسْتَأجَرَ دار 
و حَانُونَ سَنَةّ بمائة دزم عَلَى ن يرما الْمُسْتأجرُ ِن الْوَاجب على لْمُسْتَأَجِرِ هتاك اجر لْمثْلٍ َالِعَا مَا بَلّع صرح به في 
فَتَاوَى قَاضِي حَانٍ وَغَبْرِهَا. وَذكْرَ في البَهَايَةِ أَيْضًا نَفْلّا عَنْ فَتَاوَى قاضي حَانِ إلى غَيْرٍ ذلك من التَظَائِرِ الي صرح بَا في 
الْمعتَيرَاتِ فيض ل ذَلِكَ فَوْلَهُ: الْوَاجِبُْ في الإجارة الي فَسَدَتْ بِالشُرُوطٍ الْأَقَلُ من اجر الْمثْلٍ وَالْمْسَمَى. ثم أَقْولٌُ: احق 
عِندِي أن الم في اقول الْمَذْكُورٍ ليس لِلْعَهْدِ كما رَعَمَهُ صَاحِبْ اناي بل هوَ للاسيغراق اؤ انس وَأَنُّ لا حَاجَة إلى تفييد 
اکم الْمَذّكُورٍ بأنهُ فيمَا ذا گا فَسَادُ الْإجَارَةِ يسبب شَرْطٍ فَاسِدٍ لا باغْتبَارٍ جَهَالَةِ الْمُسَمَّى ولا باغْتبَارٍ عَدَمِ التسْمِيَةِ كُمَا ذَهَبَ 
اله هور الشراح, وَذَلِكَ؛ لان مَعْىَ الكلام أن الواجب في الإجَارة الْمَاسِدَةٍ أَْرُ الْمذْل لا جاوز به الْمُسَمّى إِذَا گان هتاك 
مسَمّى مَغلوة؛ لذن جاور الْمُسَمّى إا تُعصوَدُ فيه. فَِنَهُ إا 1 يكن هتاك أَجْرٌ مُسَمّى أؤ كان الْمُسَمّى مهولا لا يكِنْ أَنْ اور 
الْمُسَمّى بِشَيْءٍ أَضْلًا لِلمَطع بأد الْمُجَاوَرَةَ فضي الْخَدَ الْمعْلُومَ فَيَلْغُو أن بُقَالَ هُنَاكَ: لا يجاوز الْمُسَمّى بأَجْرِ لْمثْلٍ. 
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قَصَّارَ مُلَخَصْ الْمَعْىَ أن الاجب في الْإجَارَة الْقَاسِدَةٍ أَجْرُ الل إل أَنْ يون هتاك مُسَمَّى مَعْلُومٌ فَحِيتَئِذٍ لا جاوز به الْمُسَمَى 
بل يب الْأََلُ مِنْهُمَاء فَعْلِمَ مله حُكُمْ الإجارة الَْاسِدَةٍ مُطَلَقَا وهو جوب اجر الْمثْلٍ بَالِعَا ما بَلَعَ إن 1 يَكُن هتاك مُسَمَّى 
مَعْلُوم وَوْجُوبْ الْأَقَلَ من اجر الْمِثْل, وَمِنْ الْمُسَمَّى إن گان هُنَاكَ مُسَمَّى مَعْلُومْ. وا لخحاصل أن الشرّاح جَعَلُوا ووب الْأَقلّ مِنْ 
جر الْمِثل, ومن الْمُسَمّى مَْىَ تجْمُوع الْكَلَام الْمَذُكُورٍ فَوَفَعُوا فما وَفَعُواء وَِذَا جَعَلَ ذَلِكَ مَعْىَ خر الْكَلام الْمَذُكُورٍ وَهُوَ 
فَوْلَهُ: لا يَاوَرُ الْمْسَمّى وَأَبْقَى أله عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُوَ وُجُوبُ عَيْنِ أَجْرٍ الْمِذْلٍ كما فَعَلْنَاهُ كان حُكُمْ الْإجَارَةِ الْقَاسِدَةٍ مُطَلَمًا 
مُسْعَؤْقَ بالُْليّةِ في الكتاب, ولا يََْمْ ضَيْءْ من الْمَخدُورات, فَعََملْ ون الحاكم الْمَيِصَلَ. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ اسْتَأَجَرَ دارا كل شَهْرٍ بدزكم فَالْعَفْدُ صّحِيحٌ في شَهْرٍ وَاجدِ فاد في بقيّة الشّهُورٍ) قال تاج الشّرِيعَةِ: فإِنْ قُلْت: لَوْ 


گان فَاسِدًا ار الْمَسْحُ في الال: قُلْت: الإجارة من الود الْمْصَافَةِ وَاْعمَاُ الإجارة في أوَلِ الشَهر فقبل الانْعقَادٍ كيف فسخ 
الَْهَىء وَتَبِعَهُ الشَارِحُ الْعيْيُ في السْوَالٍ وَالجوَابٍ. أَقُول: في اواب نَظَرٌ؛ أن اعفاد الِْجَارَة وَإِنْ گان في أَوَلٍ الشَفْرٍ إلا أن 
عَفْدَهَا قذ مُق في الال بالإيجاب وَالْقَبُولٍ فَلِمَ لا يكفي في جواز الْمَسْخ كَوْنُ الْفَسْخ بَعْدَ قق الْعَفْبِ وَقَدَ مَرٌ 
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قَصّحّ اعفد فيه وَإِذَا تم گان لكل واجدِ مِنْهُمَا أن يَنْقْضَ الإجَارة لانيهَاءٍ الْعَفدٍ الصّحجيح (وَلَوْ مى جْمْلَة شُهُور مَعْلُومَةِ جار ؛ 
أن الْمْدَةَ صَارَتْ مَعْلُومَةَ. قَالَ (وَإِنْ سكن سَاعَةَ من الشّهْرِ الان صح الْعَفْدُ فيه كه ِلْمْوَجْرِ أن كرجه إلى أن يَنْمَضِيَ» 
وكَدَلِكَ کل هَهْرٍ سَگنَ في أله سَاعَة) ؛ لاله ت اعفد بتراضيهما بالسكى في الشّهْر الان إلا أن الَّذِي ره في الْكتَابٍ هُوَ 
القاس وقذ مَالَ إِلَيْهِبَعضُ الْمَشَايخء وَطَاهِرُ الروَايَ أنْيَبْقَى اياز لكل وَاجدِ مِنْهُمَا في اللَْلَِ الأول من السَرٍ الا وَيؤمها؛ 
أن في اغتبار الأول بَعْضَ الخَرَج. 1 


05 0 و2 ر ل رھ ا ی ا ر ر که ورسه ډه ن 6 سم E 5 oe‏ ههه ر لا 5 5 0 
قال: (وَإِنَ اسْتَاجَرَ دارا سَنَهَ بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ جَارَ وَِنْ 1 بن قط كل شهر من الأخْرّة) ؛ لِأنْ المُّدَّةَ مَعْلومَة بِدُونِ التقسيم فصَارَ 
ا 1 ا وھ اله ر؟ 6ه ورسه ډه و م إن ره چ ودعو مك و اي امه 

کإجَارة شهر وَاحد انه جَائز وَإِنَ ۾ يبن قشط كل يوم ثم يُعْتَبرْ ابتذاء المدة يما مى 


[فتح القدير] 

في اول كتاب الإجارة أن الإِجَارَةَ مُطْلَقًا تَنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَى حشب حُذوث الْمَنْقَعة فَقَالُوا في تؤجيه تَرَاخِي الِانِْقَادِ إل 
خُدُوثْ لْمَنَافع سَاعَةَ فَسَاعَةٌ مَعَ وُجُودٍ عِلَّته في الخال وهي الْعَفَدُ اد الإنْعَادَ كم الشَّرْع, وَالْعِلَنُ الشَرْعِيةُ تُعَايرُ العلل الْعَفَلِيَة 
في جواز الْفكَاكهَا من مَعْلولاتماء فلو 1 يز اقش قَبْلَ أَوَانِ الِاْعَادِ و يكف كه بعد حف الْعَفدٍ الذي هُو سَبَبْ الِاْعقَاد 
لما جار فسخ الْإِجَارَةٍ الصّحيحة أَيْضًا بغذر أو عَيْبٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ المَتَافع َِمَامِهَاء لَه ذا 1 يدث جُزء من الْمَتافع 1 يَتَحَقّقَ 
اامقاذ ي حقه یأر فسخ قبل الانیقاد بالتطر إل مع أنه لا شك في جواز ذلك گما روا بو قاطا 

وَسَيَجيءُ في اتاب (فقَوْلَهُ: وَإِذَا تَكَانَ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفُْضَّ الْإِجَارَةَ لانتهاءِ الَْفْدِ الصّجيح) فَالَ في المُجيط الْبْهَانَ: 
وني الْأَصْلٍ إا اسْتَأَجَرَ اليَجُلُ من آخَرَ دارا كل شَهْرٍ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فف اًب حَنِيقَةَ قَالَ هَذَا جَائِرٌ لِك وَاحدِ مِنْهُمَا أن يَنْفُضَ 
الإجارة في رس الشّهْرِ فَإِنْ سَكنَ يَوْمًا أ يَوْمينِ لَمَهُ الْإجَارَةُ في الشهر النَاني. وَاخْتَلَفَتْ عِبَارةُ الْمَشَايخ في تريح الْمَسْألَة. 
بَعْصْهم قَالَ: رد بقؤله جائز أن الإجارة في الشَفر الأول جا فم فيما عَدَا ذلك من الشُهُور قالإجارة فَاسِدَةٌ هال الم 
إلا أنه ذا جَاءَ الشَهْرُ الئان و يَفْسَخْ كل واج مِنْهُمَا الإِجَارَةَ في رأس الشّهْرٍ جَارَتْ اجار في الشَهْرِ النَانِ؛ لأَنَّ الشَهْرَ 
الا صَارَ كَالشّهْرِ الأول وَبَعْضُّهُمْ قَالَ لا بل الْإِجَارَةُ جَائِرَةَ في الشّهْرٍ لان وَالنَّالثِ كما جَارَثْ في الشّهْرِ الأول وَإطلاق 
ُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - في الكتاب دل عَلَيْهِ وَإِعا جَارَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا وَرَاءَ الشَهْرِ الأول وَإِنْكَانَتْ الْمُدَّةُ َجْهُولَة لِتَعَامُلٍ الاس مِنْ 
غير تير هكي وَإِنَا يَْبْتْ ايار لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا رأ كل شَهْرٍ وَِنْكَانَثْ الْإجَارَةُ جَائرةَ فيما راد عَلَى الشَهْرٍ الأول ِنَع 
صَرُورَة بها أ ضوع الإجازة أن لا ريل الرُقبة عن ملك الْمُؤجَرٍ ولا عله ملكا للْمُستأجي وَمَق ٤‏ يَفْبْتْ ايار لكل واج 
مهما رأ الشفر ال وق الاجر 
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[فتح القدير] 

عَنْ ملك الْمُوَجَرٍ مَعْىٌ؛ لِأَنّهُ لا بلك سْكَاهَا ولا بَيْعَهَا ولا جِبَتَهًا أَبَدَ الدَهْرِءٍ لَه لا ايه جمْلَةٍ الشْهُورٍ وَهَذَا لا ُو فَلِهَذِهِ 
الصّرُورَةٍ گان لِكُلّ واج مِنْهُمَا المارُ بين الْمَسْخ وَالْمُْضِيَ في رَأْسِ كُلّ شَهْرِ وَإِنْ كائّث الْإِجَارَةُ جَارِيَة في الشّهْرٍ وَفِيمَا راد عَلَى 
وَقَالَ: إلا أن الْمَشَايحَ بَعْدَ هَذَا اخْمَلَهُوا في كَبفيّة إِْكَانٍ افخ لكل مِنهُمَا رَأْسَ كُلّ شَهْرِ وا احَْلقُواء لأنَ رأْسَ الشّهْرِ في 

ا خقيقة عِبَاة عن الساعة التي يهل فيه فال فكلا أَهلَ الال مَصى رأ الشَهْر فلا يكن الْمَسْحْ بعد لك الْمْضِيَ وَفْتَ 
ايار وَقَبْلَ ذلك لا يْكئهُ الق لاله 1 جى وَفه. 
وَالصّحِيحُ في هذا أَحَدُ الصَّاقِ الللائة: إما أن يَقُولَ الذي يريد الْقَسْحَ قَبْلَ مُضِيَ الْمُدّةِ فَسَحْتْ الإجَارَةَ فَيَعوَقَفُ هَذَا الْقَسْمْ 
إلى انْقِضاءٍ الشف ذا الْقَضَى الشَّهْرُ وَأََلَ الال عمل الْفَسْحْ جيتئذٍ عَمَلَهُ 27 ِأَنهُ 1 جذ نَقَاذًا في وفته وَالْفَسْحْ إِذَا 1 
يجڏ هادا في وَفته يَعَوَقْفْ إلى وَفْتِ اذه وب گان يفول أَبُو صر حم بن سَلَّام الْبَلْخِيَ وَنَظِيرُ هذا ما قَالَهُ خمد - رجه اله 
- في الببوع : اشترى عَبْدَا عَلَى أَنّهُ بيار فَحُمَ الْعَبْدُ وَفَسَحَ الْمُشَْرِي الْعَفْدَ کم ايار 1 يَنْفُذْ هَذَا الځ بَلْ يَتَوَقَفْ إلى أن 
تَزُولَ ا ف مُدَّةِ ة الْخيَار. وَقَالَ في الْمُضَاربَة: رب اال إِذَا فسح الْمُضَارَبَة وقد صَارَ ر المُضاربة عْرُوضًا ا نفد الْفَسْحْ 
لِلْحَالٍ ل يَتَوَقَفُ إلى أَنْ يَصِيرَ مَل الْمُضَاربَةٍ راهم َو دانير فَيَنْفُذٌ الْفَسْحْ جيئذٍ» كُذَا هَاهُتاء أَؤْ يَقُولَ: الذي بريد الفح في 
خلال الشَّهْرِ فَسَخْتُ الْعَقْدَ رأ الشّهْرٍ فَيَنْفَسِحُ الْعَقْدُ إذا أَمَلكَ الملال, وَيَكُونُ هَذَا فَسْخَا مُضَافًا بل راس الشّهْرٍ وَعَفَدُ 
الإجارة صخ مُضَافَاء فَكَذَا فَسْحُْهُ يصح مُضَافًا أو يَفْسَخ الَّذِي يريد الْقَسْحَ في اللَيلَة التي يهل فيهًا الال وَيَوْمِهَء وَهَذَا 
الئل يَقُولُ: 1 برذ حم بول لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أن يَنْقُْضَ الإجارة رأ الشّهْرٍ مِنْ حَيْتُ اقيق وَهُو الماع التي يَهُلُ فيه 
لملا وَإِمًا ارد به راس الشَهُرٍ من حَيْتُ الْعْرفُ وَالْعَادَهُ وهي الَّبْلهُ الي يَهُلُ فيه الال أو يما وَهَكَذَا قَالَ محمد - 

اله - في تاب الأَمَانِ: إذا حَلَفَ الرَجْلْ لَيَفْضِينَ حَقَّ فلَانٍ رَأسَ الشَهرٍ فَقَضَاهُ في الَيلَة التي يَهُلُ فِيهَا ااال أو في يَوْمِهَا ٤‏ 
يحْنَثْ اسْتخْسَاناء إل هتا لفط الْمُحيط وَهَكَذَا در في الذّخِيرَة أَْضًا وَنَقَلَهُ صَاحِبْ البَهَايَةِ عَنْ الذّخِيرةٍ بتؤع إِحْمَالٍ منة. 

أَقُولٌ: عَائلٍ أنْ يَقُولَ : الطريق الول وَالَّاتن م من الطّاق الثَلانّة الْمَذْكُورَة با لا يُسَاعِدُهُ عِبَارَةُ الأَنمة في وضع هذه الْمَسْأَلَة قن 
ُحْمَدًا - رح الله - قال في الأصل: وَلَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْقُضَ الْإجَارَةَ في راس الشهر. وَالْإِمَامُ قاضي حَانِ قال في فَعَاوَاةُ: 
رَجُلْ آجَرَ دَارِِ اؤ حَانُوتَهُ كل شَهْرٍ دزم گان لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفْسَحَ الإجارة عِنْدَ تام الشَهْرٍ وَالْمُصَبْفْ قال هَاهْناء ودا 
ي گان لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْقْضَ الإجَارَةَ ولا يمى أَنَّ مُفْمَضَى هذه العباراتِ أَنْ يَكُون بوث خِيَارٍ الْمَسْخ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
عند تام الشهر الْأَولٍ وَدْخُولٍ رَأس الشَهر الان لا قَبْلَ ذلك وَدَلالة ديك الطَريَينٍ على أن يَْبْتَ هم ناج مشخ في خلال 
الشَّهْرِ الأول قَبْلَ تَامِهِ. وَأَقُولُ: بمْكِن أن بُقَالَ نَقَاهُ الْفَسْخْ وَتَأَذِرةُ في دينك لشن َنْضًا عِنْدَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَهَرُ الأول وَأَعَلَ 
هلال الشَّهْرِ الان وَإِنْ گان الگ بالخ فيهمًا في خلال الشّهْرِ الأول فَيَجُورُ أن تَكُونَ تِلْكَ لهات في وضع هذه الْمَسْأَلَدِ 
اء عَلَى اَن ظَهُورَ اتر تُبُوتِ ايار لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ تام الشَهرِ الْأَوّلٍ وول راس الشّهْرٍ النَان. هَذَا عاي ما يكن في 


تَؤْجِيه الطَرِيِقَينٍ الْمَزبُورَيْنِ وَإِنْ گان يَنْبُو عَنْهُ ظَاهِرُ اللَفْظِ. ثم إِنَّ الإمَامَ الَيْلَعِيَ رَد عَلَى مَنْ قال من الْمَشَايخ في ريج هَذِهٍ 
الْمَسألَة: إن اعفد جَائِرٌ في الشَهرٍ الان وَالَالِثِ أَيْضًا لِتَعَامْلٍ الاس من غَيْرٍ تير كر إلا اَن لكل وَاحِدٍ مِنْهُما خيَارَ الخ 
راس كُلَ سَهرٍ لتؤع صَوُوَةٍ حَيْتُ قال في شرح الكثر: ولا مَغى لِمَْلٍ من قال من الْمَسَايخِ إن الْعَقْدَ صَجيح في الشَهر الان 
الث أَبْضًا عامل النَْسِء لأ العام إذا كان مالفا للدليل لا غتيز. انكهى. ٠‏ 

أقول: بَل لا مغتى لِمَا قَالَهُالرْلَِيُ؛ لن التَعَامْلَ إذَا وَقَعَ من غَيْرٍ تكير مُنكر فَقَد حل تَحَلَ الإخماع» وَفِيمَا نحن فيه وَقَعَ كَذَلِكَ 
عَلَى ما صَرَّحَ به مَنْ قَالَ من الْمَشَايخ يجوَازِ الْعَفْدِ في كل الشَهُور وَالإجْمَاع دلي فطعي وَالدَلِيلُ الذي خَالَقَهُ العمل ماهتا إِنا 
هو كن جَهالَةالْمُدَةٍ مسد لِلعفدء وهو موجب القاس والقياس دلي عي لا تصن إمعارضة الدليل قطي ألا قلا 
عَنْ أن لا يعبر اقم في مقاليه عَلَى أله قذ تر عِنْدَهُمْ أن لجهالَة الْمُفْسدة لنْعَْدِ إا هى اهال الْمفْضِيَةُ إلى التراع دُونَ 
مطل اهاه كما مر في الْبُِوع, وجَهَالهُ امد فيما ش 


95/9) 


وَإِنْ ا يُسَمَ شَيْمَا فَهُوَ مِنْ الْوَفْتِ الَّذِي اسَْأجِرَهُ؛ لِأَنَّ الَْوفَاتِ كُلّهَا في حَقّ الإجَارَة عَلَى السوَاءِ فأَشْبَه اليَمِينَ بخلافٍ الصّوْم؛ 
لَه الاي لَيْسَت محل لَه (ثم إن كان الْعفْدُ جين يهل الال فَشْهُورُ السّئةٍ كَُهَا بهن ؛ لأ هِي الْأَضْل (وَِنْ گان في أَنَْء 
الشهر الک بالْأيَّام) عِنْدَ آي حيفة وهو رِوايةٌ عن اي يُوسُْفَ. وَعِنْدَ محمَدٍ وَهوَ روَاية عن بي يُوسْفَ الأول اليم وَالَاقِي 
بالأَهلَّة؛ لِأَنَّ الأَيَمَ يُصَار ليها ضَرُورَةَ وَالضَّرُورَةُ في الأول مِنْهَا. وَلَهُ أنه مَى تم الْأَوَلْ باذم ابْعَدَاً الئان اذام ضَرُورَة وَهَكَذَا 
ِل آخر اسن وَنَظِيرةُ الْعدَّةُ وَقَدْ مَوّ في الطَّلاق. 


قَالَ: (وكوز خد أجرة امام وَالحَجام) أا امام عازف الاس وَل تعتبز لاله لإخماع الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: - عليه الصّلاة 
السام - جما راه الْمسْلِكُون عَسَنًا فهو علد الله خسن» وأا الْحَجَامُ قَلِما وي «أَنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وس - اخْتَجَمَ 
وأعطَى الحَجَامَالأْرَة» ولِأَنُّ اناز عَلَى عَمَلٍ مغلم بجر مَعلُوم فيفع جائرًا. 


[فتح القدير] 
ن فيه ليست فضي إلى التزاع إذ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فض الْعَقْدٍ في رس كل شَهرِ فَكَنِفَ يَقَعْ اليراُ. 


(قوْله: أن اقات كلها ني حَقّ الإجارة عَلَى السواء) قَالَ صاجب العتابة في تغليله نكر الشهور منكورا وتبعة الشارخ الْعنْقم. 
أقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِسَدِيدٍ. أا أو قلأ الْمَذْكور في المَأة هُوَ السَنَُ دون السَهُور. وأا قن قلأ الْمذكور في مألة الئذرِ 
بِالصّوْم أَيْضًا مكو مَعَ اد اواب مَلف. وَالِصّوَابُ في تَعْلِيلٍ ذَلِكَ أن يُقَالَ: لان كَل الْأَوقَاتٍ كَل لِلْإِجَارَِ إذ لا مَُاقَاةَ بن 
لإجارة وين وَْتٍ ما آنأ وان ذا التغليل هو القارق بن سات وهو موف لول لصفي بجا الصّوم؛ لان الاي 
لهس بمَحَل لَه تَبَصّر. (قَوْلُ: م إنْكانَ الْعَفْدُ جين يُهَُ الْلَال) قَالَ صَاجب التهاية بِصّمّ الْياءِ وقح افاءِ عَلَى صِيعة بَِاءِ 
اللمفغول: أي يبصو الال وَقَالَ: أرد به الوم الأول ور عليه صَاحِبْ اة حَيْتُ قالَّ: فر بَْصْهُمْ في شَرْحهِ قَوْلَهُ جين 


يهَل بِمَوْله راد به اليم الأول وَفيه تظزء لِأَنَهُ لبس جين يُهَلٌ الال بل هُو اَل الليْلَةِ الأول من الشّفرٍ. انى كلامة. 
أَقُولٌ: نَظَرْهُ سَاقطّ؛ لان 
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قَالَ: (ولا بو أ أخرة شب النَيْس) وَهُوَ أن يُوَجَرَ فَحْلًا لَِنْرْوَ عَلَى الإاث لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «إِنَّ مِنْ 
الشخت عشب النَّيْس» وَالْمُرَادُ أَخْل الْأَجْرَةٍ عَلَيْه. 


قال: (ولا الاسْتْجَارُ على الْأَذَانِ واج وكدًا الإمامة وَتعلِيم اران والفقه) والأصْل أن كُلَ طَاعَة يْقَصُ ا المْسلِمْ لا يجوز 
اسار عليه دن وعنة الشَافِي - رجه لله - يصح في حل ما لا يع على الأجير» أله اسينجاز على عمل مغلوم بر 
مُتَعَينِ عَلَيْهِ فَيَجُورُ. وَلََا فَوْلُُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - 

[فتح القدير] 

صَاجب النهاية قذ فَسَرَ قول بهل الالُ بؤله: أي يِبْصَرُ اء فَعلَى هَدَا افير كان مغ فَوْلِهِ جين ُهَل َال جي 
صر املال وَهوَ اول اللَيْلةِ من الشَهر فطع ويس مْرَادةُ بقؤله ارد به اليم الأول تفْسِيرَ مغ فَوْلِهِ جين يُهَلُ الملال» إذ قذ 
عُلِمَ مَعْنَاهُ مِنْ تَفْسِيرهِ السّابق قَطَعَاء بل مُرَادُهُ دَلِكَ بَيَانُ أن لَبْس الْمُرَادُ ِمَوْهِمْ جين يهل الال في هَذِه الْمَسْأَلَةِ مَعْنَاهُ الحقيقي» 
وَهُوَ اول اللَبْلَِ من الشّهْرٍ لِعَعَسْرٍ كَوْنٍ الْعَقْدِ فيه بل الْمُرَادُ به مَعْتَاهُ اعرف وَهُوَ الْيومُ الأول من الشّهْرِ وَهَذَا نَظِيرُ ما قَالُوا في 
الال الأول ل برذ ُحْمَدُ - رح الله - برأس الشَّهْرٍ في قله لكل وَاحَدٍ مِنْهُمَا أن يَنْقْضَ الإجارة راس الشّهْرِ مِنْ حَيْتُْ 
الحقيقة وَهُوَ السَاعَة التي يَهُلُ فيه الال بَل راس الشّهْرٍ من حَيْتْ الْعْرْفٍ وَالْعَادَة. وَهُوَ اللَيْلهُ التي ُهَل فيه الال وَيَوْمُه 
فلا برد عَلَيْه 
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«افْرَءُوا الُْرآن ولا تاوا يه» ونی آخر ما عَهدَ رَسُولُ الله - صلَى الله عليه وَسلّمَ - إلى عُْمَانَ بن أي العَاصٍ «وَإِنْ أنخذت 
مودت قاد تاڏ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرَا» وَلِأَنَّ الُْربة مى حَصَلَت وَقَعَث عن الْعَامِلٍ وَهدا غت أَهْلِيعُهُ فلا بُو لَه أذ الاجر مِنْ 
عَْرِهِكُمَا في الصّوْمِ وَالصّلَاة, وَلِأَنَّ الَعْلِيمَ ا لا يَفْدِرُ اْمُعلّمُ عَلَيْه إلا عى مِنْ قبل الْمُتعَلَمِ فَيْكُون ممما مَا لا يَفْدِرُ عَلَى 
تسليمه فلا يصخ. بض مَشَاينَا اسْمَحسَنُا الاسيفجَارَ على تَعلِيمالْقرْآنٍ اليم لله هر لان في الأمور الي قفي 
الاميتاع تضييغ جفظ القُْآنِ وَعَلَيْهِ الْفَفُوَى. 


فال: (ولا يود الاشيجاز على الغناء وال وكذا سائ الملاجي) ؛ لأ اشينجاز على التغصية والْمغصية لا تتح بالقفد. 


قَالَ: (ولا ُو إِجَارَةُ الْمْشَاع عِنْدَ أبي حَيقَة إلا من الشّرِيكِ, وَقَالَا: إِجَارَةٌ الْمُشَاع جَائرَة) وَصْورَُهُ أن يُوَاجِرَ نَصِيبًا مِنْ داره أَوْ 
نَصِيبَةُ من 


[فتح ا 


لضا ال ربوز 


(قؤل: ولأ ا م حَصّلَتْ وَفَعَتْ عَلَى ا إ) أُفُول: يَنْتقِضٌ هدا چا ذگره الْمُصَبَفُ في باب الج عَنْ لعٍ مِنْ كاب 
احج حَيْتْ قَالَ: م ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ اج يَقَعْ عَنْ الْمَخجُوج عَنْهُ وَبِدَلِكَ تَشْهَدُ الْأَخبَارُ الْوَارِدَهُ في لباب ححَديث المنْعَمِية 
نه - عليه الصّلَاة السلا - قال فيه «حُجي عن أبيك وَاغْتَمِرِي» فَإِنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ في قوع الْقُربَةِ عَنْ غَيْرٍالْعَامِل. قَالَ 
صَاجب اڵگافي في تَفْرِيرٍ هَذَا الدَلِيلٍ: وَلِأَنَّ الْقربَدَ مَق وَفَعَتْ يَقَعْ نَوَاْنا للقَاعِلٍ لا لغيه اه. اقول حالف هذا مَا صَرَّحَ به 
الْمُصَبَفُ وَصَاحِبْ الْكاني أَيْضًا في اول باب ب احج عَنْ الْعَيْرْ من أذ الْأَصْل أ الإِنْسَانَ لَه أَنْ عل نَوَاب عَمَلِه لِعيهِ صلا اث 
أرعونا او مد أو عرعايه اقل الدثو واجهاغزء لما روي عَنْ الي - صلی الله ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ ضْحَى بِكبْشَنٍ 
مين أَحَدُهًُا عَنْ تفه وَالْآحَرُ عن مته من أَقَرٌ بوَحْدَانيّة الله تَعَالَ وَشَهِدَ لَه بالبلاغ» فَجَعَلَ واب تَضْحِيّة إخدى الشَاتَيْنٍ 
لته اه فَلْبْتَآَمَل. 

(قَوْلَهُ: لن المَعلِيمَ ا لا يَفدِرُ اْمُعَلّم عَلَيِ إلا معي من قبل الْمُمَعلّم فَيَكُونُ مُلْتَِمَا ما لا يَفْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فلا يَصِح) أفُول: 
فيه بَحث؛ لِأَنَهُ إن أربدَ اَن الْمُعلّمَ لا تقل في الئغليم بِسَيْءٍ أصلا فهو ينوع فإ التَلقِينَ وَالإلْقَاءَ فغل الْمُعَلّمِ وَحْدَهْ لا مَدْخَلَ 
فيه للْمُتَعلّم وإ و الأَخْدُ وَالْمَهُمُ وَإِنْ أريد أَنَّ للْمُتعَلّم أَنْضًا مَدْحَلّا في ظُهُور ار التَعْلِيم وَفائدته فَإِنَّ الْمَُعَلَمَ ما 1 أذ 
ما الَا الْمُعَلّم و يَفْهَمْ ما لَقََهُ 1 يَطْهَرْ لتَغليمه از وَقَائِدةٌ فهو مُسَلّم وَلكِنَ الَّذِي يلرم لملم َا هُوَ فغل نَفْسِهِ ما يَقدِر 
عَلَيْهِ لا فِغْلُ الْآخَرٍ وا قانع من أذ الأجرة على فغل فو كما لا يخقى. فن قُلت: لمغليم للم مفُحِدَانِ بالذّاتِ؛ 
لقان بالاغتبار عَلَى ما ذكِرَ في بَعْضٍ الْكُتُب, فَيَئُولُ أَخْدُ الأخرّة عَلَى عَلَى التَعْلِيمِ إلى أَخْذِمًا عَلَى لتعَلّم الذي هُوَ فغل الْغَيْرِ. 
قُلت: اتاد التَغليع وَالتَعَلّم بالدّاتِ اهز عبر وَاضِح ل غير ملم > وَلَوْ شل كفي التَعَايْرٌ الاغْتبَارِي لَنَا إِذْ لا شَكَّ في اختلاف 
التغليم وَالتَعَلّم في گثير من الأخكام فَلْيَكْنْ في أَخْذِو الأخرَة عله كَذَلِكَ فَتََمَلْ (قَوْلَه: وَبَعْضُ مَشَايبختا: اسْتَحْسَنُوا 
الاستنجَارَ عَلَى تغليم الْقرْآنِ الوم لِأنَهُ طهر التََاتن في الأمور لدي قفي الامتتاع تضييع حفظ الفُرآنِ وَعَلَْه الْمنوّى) أَقُولُ: 
فيا َكب إِلَيِْ هَولاءِ الْمَشَايِحُ إشكال» وَهُو أَنَّ مُفْمَصَى الدَلِيلٍ الان وَالدَلِيلٍ لالت الْمَارَيْنِ آنا أن لا يْكِنَ مُق مَاهِية 
الإجارة وَهِيَ ليك الْمََافِع بِعوَضٍ 


)98/9( 


دار مُشترگة من غير الشريك. ما أن للْمْشَاع مَنْفَعَةَ ودا يب أَجْرُ الملء وَالتَسْلِيمْ تكن بِالَخْلِيَةِ أو بِالتَهَايْوْ فَصّارَ كما إِذَا 
آجْرَ من شريكه او من رَجْلَيْنِ وَصَارَ كَالْبَيْع. وَلِأَبي حَبِيفَةَ أَنَهُ جر مَا لا يَفْدِرُ عَلَى تَسْلِييه فلا جوز وَهَذَاٍ لِد تَسْلِيمَ الْمُشَاع 
ومو 0 © وار 2ه 2 ر ر o 5 o8‏ 6 ر ص ى ر ر اكوا م 00000 
وَحْدَهُ لا يُمَصّوّر وَالتَخْلِيَةُ أغثبرت تَسْلِيمًا لؤقوعه تمكيئا وهو الفغل الذي خضل به التَمَكْنْ ولا تَكْنَ في المُقاع بخلاف الْبَبْع 


خصول التَمَحْنٍ في وَأَمّا التَهَايُوٌ ًا يَسْتَحِقٌ كما لِلْعَقْدِ بواسطة الْمِلْكِ وَحُكُمْ الْعَفْدِ يَعْقُبُهُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى على التَسْلِيم شَوْطُ 
الْعَقْدِ وَشَرْطُ الشّيْءِ يَسْبِقُةُ وَل يعد * الْمُرَاخْي سَابِقَاء 


[فتح القدير] 
ي الانتطخار على طلم القرا وتطايره بنا على ام الفذرة على شريو ها ار ال هوج جر من الْمَنْفَعَةَ» فُكيْفَ يَصِحْ 
اسْتِحْسَانُ الاشينجار في اتيك الور وَصِحَةُ اسمببخسَائه فرع إفكان نحق مَاجِيّة الإجارة كما لا قى فليأئن في دع هذا 


(قَوْلهُ: وَأَمَا الهايو فعا يَسْتَحِقُ كما لِلْعَفْدِ بوَاسِطَةِ الْمِلْكِء إلى قَوْلِهِ لا يُعْمَُْ الْمَُاخِي سَابِقًا) هَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْهِمَا أو 
بالَهايۇ. وَحَاصِلَة أن لهاي من أخكام الْعَقْدٍ بوَاسِطَةِ الِْلْكِ فهو ماخر عَنْ الْعَفْدُ الْمُوجب لِلْمِلْكِ وَهْوَ مُنْتَفٍ لانتفَاءِ 
شَرْطِه وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى التُسْلِيم, ولا کن إِنْبَائهُ بِالتَهَابو لان لا بمكن أن کون نُبُوتْ الشَّيْءٍ با يَتأَخَرُ عَنْهُ تبون كذَا في 
العتاية. وَاغْتَرضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ عَلَى مَا في امَدَايَة و على ما في العتايّة» اَم عَلَى مَا في الِْدَايَةِ قَبأَنْ قَالَ فيه بث هما ا يفولا 


ك 


إن التَهَايُوَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى عَلَى التّسْلِيم ل يَفُولَانِ يَتَحَقَقْ التَسْلِيمُ به فَكَمَا اَن النَسْلِيمَ حكم الْعَفْدِ وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ سَرْط فَكَذَلِكَ 
يقال ف التَهَايُق وام عَلَى مَا في العتاية بان قال يجوز ثُبُوتْ العم بالشيٰءِ 5 يَتأَخَّرُ عَنْهُ بوتا وَمَا ن بِصَّدَدِهِ منه. اه. 

أقول: كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا سَاقط. أَمَا الْأَوَلْ فَإَِنَه كلام حَالٍ عَنْ التَخْصِيلِ؛ أ ما ذگرۀ اها من قبل اي حَيقة ليس َي عَلَى 
اَن 0 مَدَارُ ما قَالَهُ صَاحِبَاهُ عَلَى أف التَهَايُوَ هُوَ الْقُذْرَُ حَقّ يصح الاغتراضٌ عَلَيْهِ بأَهُمَا يفولا إن الهايو هُوَ الْقُدْرَةُ بَنْ 


4 


يَتَحَفَقْ التَسْلِيمُ به بَلْ بل ذَاكَ مَبْحْ عَلَى أن فَوْهُمَا أو بالتَهَايُوْ في قَوِهِمَا وَالتَسْلِيمُ مك بالئخلية 
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ا والالختلاف في اة لا يَضْرُه عَلَى أَنَّهُ لا صخ في روَايَة 
الْحْسَنِ عَنْهُ ولاف الشيوع الطارئ؛ لان الْقُدْرَةَ عَلَى على التَسْلِيم ليشَث برط لِلْبَقَاءِ ولاف ما إِذَا آجَرَ من رَجُلَيْنِ؛ اَن 
التَسْلِيمَ يَمَعْ م ْلَه م الشيُوع فرق الْمِلّكِ فيمَا بَيْنَهُمَا طَارِئٌ. 

[فتح القدير] 

أو بِالتّهَايُوْ يَقْمَضِي جَوَارَ گؤن الوب الْقُدْرَةِ على على التَسْلِي بثَبُوت التَهَايْوٍ فر عَلَيْهِ من قبله أَنْ يُقَالَ تُبُوتْ الهايو بل وٹ 
الْهُذرَة على الهاو ا عَنْ قق الْعَقْدٍِ لِأَنَهُ إا يَسْتَحِقٌ حُكمًا للْعَقْدِ بِوَاسِطَةِ الْمِلْكِ. 

وَالْقُدْرَةُ عَلَى على التّسْلِيم مُه مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعَفْدِ ب لگؤغا شَرْطَ جوَازِهِ فَكَبْفَ من أن يَكُونَ تُبُوتُ الْمُتَقَدّمِ بِكْبُوتِ الْمُتَأَخَر وَهَذَا مَعْىَ 
قول الْمُصَبَفٍ ولا يُعتََُ الْمُرَاخِي سَابِقًا ولا غبار عليه أَصْلًا. وما الئان فَإِذَنَهُ لا شَكّ في جواز تيوت الْعِلّم بالشَيْءِ با باحر 
عن بوت گما في الاسْتذلالٍ من اتر عَلَى الْمُوَيِرِ وَلَكِنْ مَا كن بِصّدَدِهِ لَبْس مِنْه لا حال إِذ لا شك عاق في أن لَيْسَ مَعْىَ 
فَوْهِمَا وَالتَسلِيمُ تكن بِلتّخْلِيَة أ بالتَهَابْْ أن ُبُوتَ العم بإمكانٍ التّسْلِيم بالتَخْلِيَة أ بِالتَهَاي بل مَعتاهُ أن بوت نَفْسٍ إِمْكَانٍ 


التَسْلِيم: أي الْقْرةِ عَليْه بالنَخْلِيَةِ َو بِالتَهَابُق وَمَا كن بِصّدَدِهِ جَوَابْ عَنْ فَوْهِمَا ذَلِكَء فَكَانَ الْمرَادُ به أَيْضا مَا أرية به هُتالك. 
(قَوله: ولاف الشيُوع الطّارِي؛ اَن الْقُدْرَة رة عَلَى القَسِْ يم لَيِسَثْ شط للبَقَاءِ) قال صاحب العتاية: لَيْسَ لِقَوْلِهِ هَذَا علق 
ظَاهِرًا إلا أَنْ َل هيدا لِلْجَوَابِ yy‏ جْلَيْنِ لکن في قله ولاف ما إا آجَرَ من رَجُلَيْنِ َبْوَةَ عَنْ ذَلِكَ تغرف 
e‏ 

قو ل: لا يَذْهَبْ عَلَّى ذي فطرَة سَلِيمة أ 
الع ار لايل الغ ة بالإخماع مع اليقَاءٍ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيم هتاك أَيْضًاء وَلَا ضَكَّ أن ذا تعَلَما ظَاهِرًا با حن فيه 
من عبر اتاج إلى أن عل تهِيدَ هيدا لِمَا بَعْدَهُ. (قَوْلَهُ: وعلاف ما إِذَا اجر من رَجْلَيْنِ؛ لن التَسْلِيمَ يَمَعْ خْنلَة نه الشيُوع فرق 
الِْلْكِ فيما بَبْنَهُمَا طَارِئٌ) قَالَ 6 ج الشريعة: فَإِنْ قُلّت: الشيُوع 


ُُ 


أن 7 28 24 7 


نَّ مَقْصُودَ الْمُصَبَفٍ مِنْ فَوْلِهِ هذا دَفْعُ إشْكالٍ يَرْدُ عَلَى ليل أي حَنيفةء وَهُوَ أن 
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قال: (وكُوز اسْتنْجَاز الظَئْرٍ بأجْرَة مَعْلُومَِ) 


[فتح القدير] 
مُقَارِنْ لا طارئا َا عَفْدٌ مُضَافْ يُعْقَدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ فَكَانَ الطَارِئُ كَالْمُقَارِنِ. قُلْت: بَقَاءُ الإجارة لَهُ حُكُم الابْتدَاءٍ من وَجْهِ 
ورد عَلَيْهِ صَاحِبُ الْعنَايَةِ جَوَابَهُ حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ قِيل: لا نُسَلَمُ أنه طارئ بل هُوَ مُقَارِنُ؛ لكا تَنْعَقدُ سَاعَةَ فسَاعَة. اج 
بَقَاءَ الْإجَارَةٍ لَه لَه َه حك الابْتدَاءٍ من وَجْه؛ جه؛ لأا عَفَدٌ لازم فد يَكُونُ مُقَارِنَ. وَقَالَ: وَهُوَ فَاسِدٌ؛ٍ لِأَنَّ الْعَفَدَ الغَيرَ اللازم م 0 
يَكُونُ لِلْبَقَاءِ فيه كم الإبتدَاءٍ ما تَقَدّمَ في الْوَكالَةَ عَلَى أنه لو ثَبَتَ هتا ابتدَاءٌ وَبَقَاءْ سقط الاغتراضء وَإِعا الْحْصْمْ يَقُوا لُ لا 
بَقَاءَ للَعَفْدِ فيهًا. اه. أَقُول: كك من ن¿ أَصْلٍ رده وَعِلَاوَتهِ فَاسِدٌ. آَم الأول فَإِذَنَّ قَوْلَ الْمُجِيبٍ؛ لاما عَقْدٌ عفد لازم ناظِرٌ إلى 9 دُوِنَ 
وخ َو إل تمُوع وله من وجه دُونَ وَجْه من حَيْتُ هو يجْمُوعٌ, لا إل قَوْلِه من وَجه وَحْدَهُكُمَا وهه صاحبٌ الْعنّايَة وَبَىَ 
عَلَيْهِ رده كما تَرَى؛ فَمَعْىَ فَمَعْىَ الْجَوَاب اَن لِبَقَاء الإِجَارَةٍ رة حُكمَ الابْتدَاءٍ من وَجْهِ دون وَجْه؛ لاَق عَقَدٌ د لاز ِن الْعَفْدَ الْعَيْرَ ده 
يون لِبَمَائِهِ حَكُمْ الابدَاءٍ من كل الْوْجُووء فَإِذَا 1 يكن لِبَقَاءٍ الإجارة حُكُمْ الابْيدَاءِ من وجه 1 يكن الشيوع مُقَارَِا للْعَقْدٍ مِنْ 
هَذَا الْوَجْهِ فَلَمْ يكن الطَارئ كَالْمْقَارِنِ. 
وا صل أَنَّ مَدَارَ الجُوَابٍ الْمَرْبُورٍ عَلَى الْمرْق ب ن الشيُوع الطّارئ وَالْمُقَارنِ مِنْ نالوخ الان دُونَ الأول وَصَاحِبْ الْعنَايَةِ تَوَهُمَ 
0 حَىّ طَوَى في تَفْرِيرٍ | واب قَوْلَ الُجيب دون وَج4»› ق يَذْرِ اَن اواب حيتئذِ لا يَكُونُ دَافعًا لِلسُوَالٍ 0 
قوي لَه كما يَظْهَرُ بِالتَأمْلِ الصّادِق. وََما الان قادن نبوت الْبَمَاءٍ عفد الْإجَارَة ا 1 َُازِعْ فيه أَحَدٌء فن الأصل عِنْدَنا 
00 أَقِيِمَتْ مَقَامَ الْمَنْفَعةَ في إضَافَة العَفْد إِلَبْهَ وَأَنَّ الْعَفْدَ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْمَبُولُ الصَّادرَانِ منْ ع الْمُمَعَاقَدَيْنٍ مَعَ 0 
َحَدِهمًا بالآخر باق شَرًْا بِبَقَاءٍ الْعَيْنِ الْمُسْتَجِرَةِ عَلَى السَلَامَةِ وَإِعا الّذِي يَتَجَدَّدْ سَاعَةَ فَسَاعَةَ هُوَ الِإنْعقَادُ في حَقّ الْمَعْقُودٍ 


CG: 
مجن‎ 


عَلَيْه وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ الحَادِنّةُ شَيْنَا فَشَيْنًا. 
وَهَذَا مَعَ كَوْنِه مَعْلُومَا ينا تقر في صَّذْرٍ كتاب الْإجَار: ةَ مُنْكشِفْ با ذكرَ ماتا في الْكَانِ وكثِرٍ من الشروح, وَهْوَ أذ الشبوع 


الطَارئ بِأنْ آجَرَ رَجُلْ من رَجْلَينِ م مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأَجَرِينَ أو بان آجَرَ رَجُلانِ من رَجل م مَاتَ أَحَدُ الْمُوَجَرَيْنِ يَفْسْدُ الْعَفْدُ في 
حَقَ الي في روَاية الطَّحَاوِيٍ عَنْ حَالِدٍ بن صَببح عَنْ أي حَدِيفَة؛ لأ الإجَارة يَتَجَدَّدُ انْعِمَادُهَا بحسب حُذوث الْمَنافع, فَكَانَ 
هذا في مَعْقَ الشيُوع لمرن بالْعَقْدِ. وف ظاهر الروَايَة يَبْقَى الْعَفْدُ في حَقّ الح؛ لان تجَدهَ الانْعمَادٍ في حَقّ الْمَعْفُودِ E‏ فام 
صل الْعَقْدٍ فَمُنْعَقِدٌ لازم في الالء وَباْتبَارٍ هذا الْمَعْىَ الشّيُوعٌ طَارئ وَالشّيُوعٌ الطّارئُ لَيْسَ نَظِرَ الْمُقَارِنِ كما في فة إذَاء 
وخب کل الدَارِ وَسَلَمَهَا م وَجَعَ في نِصْفِهَاء انی ما في الْكَاف وكدرٍ من الوح وَهَكَدًا ذَكرَ في الْمَنِسُوط وَالْأَسْرَارٍ أَيْضًا 


ل ماس 0 


(فَوْلَه: وُو اسِْْجَارُ الظَئْرِ بأَْرَةٍ مَعْلُومَةِ) قَالَ في البهَايَة: اغلَمْ أن القاس يَأ جَوَارَ إجَارة الطَفر؛ لأا رد عَلَى اسْبَهْلَاكِ 


(101/9) 


قله تعَالَ: إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهْنَ أُجورَهْنَ [الطلاق: 6] وَلِذَنَ التَعَامُلَ به كَانَ جاريا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلّى اله 
عََيْهِوسَلَمَ - وبل وَأَقَرهُم عليه م قبل: إن اعفد يََعْعَلَى الْمَافِع وهي دْمَعُهَا ِلص وَالْقِاُ به واب نحق على طرق 
الع رة الصَبْغ في التَؤب. وَقِيلَ إن الْعفْدَ يَمَعُ عَلَى اللََنِء وَاخْدْمَةُ ابع ودا لَوْ أَرْصَعَنْهُ بن سَاةٍ لا تشتجق الْأَْرَ. 

[فتح القدير] 

لع مَفْصُودَاء وهو الل فَكَانَ رة ما لو اسْتأجَرَ شاه أو رة مُه مَغْلُومَة بأخر مَعلُوم ِيَشْرَب لاء لكن جوزتم 
اسْتِخْسَانًا ِقَوْلِِ تَعَالى إن أَرْصْنَ لَكمْ فَآنُوهْنَ أَجْورَعْنَ [الطلاق:  ]6‏ وَهَدَا اعفد لا برذ على الع وهو اللَنُ مَقُصُودَاء 
وف بقع على فغلٍ الي وَالحصَائَةِ وخذمة المي وَاللََُ ََخُلُ فيا بَا هه لاء وَمِْلُ هذا جَائرٌ ما لو اسْتأجَرَ صَبَاعًا 
لِيَصْبْعَ لَه الوب ف جَائْرَة. وَطَرِيقٌ الجواز أَنْ عل اعفد راردا عَلَى فغل الصبّاغ وَالصّبْعْ يَدْخُلْ فيه تَبعاء فَلَمْ تَكُنْ الإجارة 
وَارِدَة عَلَى اسْتَهْلَاكِ الْعَيْنِ مَقْصُودَ ودا خَرَجَ اواب عَنْ فَصْلٍ الْمَقَرَة وَالشَّاقٍ اَن هتاك عفد الإجارة يَرِدُ عَلَى اسْبَهْلَاكِ 
الع مَقْصُودَاء كذًا في الذخيرة إلى هُنَا لفط البَهَايَة. 

أَقُولُ: هَذَا ريز ريك بل مُحْتَاة؛ لود الْمَسَايحَ قذ كَانُوا فين في أن الْمَعْقُودَ عَلَيْه في اسْبنْجَارٍ الظِثْرٍ مَاذَا؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ هُوَ 
الْمََافِعُ وهي خذمَنُها للمي» وَالنّنْ يَمَعْ كَالصّبْعْ في الكّْب. وَقَالَ بَعْضْهُح: وَاللَنُ وَالَدْمَةُ تابِعَةٌ عَلَى مَا سيأ تَفْصِيل ذَلِكَ 
وَمَدَارُ مَا ذگر في وجه القاس هو الْقَوْلُ اللّان. مدا ما ذَكُرَ في وجه الاستخسان بِقَوْلِه وَهَذَا الْعَقْدُ لا يرد عَلَى الْعَينِ إل هُوَ 
اقول الأول فَهَلْ يَنْبَغِي أن قال في الْمسْألَة الْمْتَمَتٍ عَلَيْهَا إن الْقِيَاسَ يأ جَوَارَهَا كن جَوَزْئَاهَا اسْبِحْسَاناء يكر في وَجْهُ 
القاس ما بعص بِأَحَدٍ الْمَوْلَينِ في مَعْىَ هَاتِيك الْمَسْأَلَةَ وني وجه الاسْتَحْسَانٍ ما ص اقول الْآخَرٍ في مَعْنَاهًا. 

ولا ّى أنه لا يصح عَلَى أَحَدٍ الْقَوليْنِ وَجْهُ الِْيّاسِء ولا يصح عَلَى الآحَر وَجْهُ الاسْتِحْسَانِء فلا يُوجَدُ في الْمَسْأَلَةٍ قياس 
وَاسْتِحْسَانٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَزبُورٍِ عَلَى أَنَّ مَا گر في وجه الِاسْتِحْسَانٍ يَفْمَضِي الْفَاءَ ذَلِكَ الْقِّاسٍ راسا لا ترك الْعَمَلٍ به بَعدَ 
رر تبُوتهِكُمَا هو حُكُمُ الاسْتخْسَانٍ في مُقَابَلَةِ القاس على ما غرف نأل قف (قَوْلَهُ: لفؤله تعالى إن أَرْصَعْنَ لَكُم انوه 
أَجُورَمْنَ] [الطلاق: 6] قَالَ الشُرّاح: يَعْني بَعْدَ الطّلاقِ. أفُول: الأول أَنْ يُقَالَ: يَْني بَعْدَ الطَّلَاقٍ وَالْعدَة؛ ِيْوَافِقَ ما مر في 


الكتاب ف باب التَفَْقَة من كتاب الطَّللاقء وَهُوَ قَوْلْهُ: وَإِنْ اسْتَأَجَرَهَاء وَهِيّ َوْجنَهُ أو مُعْتَدَ مُعْتَدَّنُهُ لاضع م وَلَدَهَا ا 0 انتھی. وَقَصَدَ 


ات 


بَعْضُ الْفْضَّلَاءٍ تؤجية كَلَامِهم فَقَالَ في تَفْسِيرٍ قول صَاحِب الْعنَايَة: به : َعْني بَعْدَ الطّلاقٍ الب ِنِ وَقَالَ: إِذْ لا يَخُودْ بَعْدَ الطَّلاقٍِ 
الرّجْعِيَ قَبْلَ انقضَاءٌ الْعدَّةٍ ق انْتَهَّى. 


أَقُولٌ: لَيْسَ ذَلِكَ بعَامَ؛ ِأَنَهُ لا يخود بَعْدَ الطَّلاقِ ِن أَيْضًا قَبْلَ انَقضَاءِ الْعدَّةٍ ة في روَايَة» وهي التي اخْتَارَهَا في الكتاب فيمَا مر 


وَعَنْ هَذَا قال الْمُْصَنَفُ هتاك : : وَهَذَا في الْمُعْتَدّةِ عَنْ طاق رع وَايَةَ وا حدق 
)102/9 
وَالْأَوَلْ أَفْرَبُْ إلى الْفِفه؛ لِأَنَّ عَفْدَ الإجَارة لا يَنْعَقِدُ عَلَى إتلاف الْأَعْيَانِ مَقْصُودَاء كما إذا اسَأجَرَ بَقَرة؛ لِيَشْرَب لَبَنَهًا. سنب 


الْعُذْوَ عَنْ الإرضاع لبن الشّاة إِنْ شَاءَ الله تَعالٌ. 


[فتح القدير] 
وَكذًا في الْمَْعُونَةِ في روايّة النَهي قَتَدَبَر (قَوْلَه: وَالأَول أَفْرَبْ إلى الْفقه؛ لِد عَفْدَ الْإجَارَةٍ لا يَنْعَقِدُ عَلَى إثلاف الْأَعيّانِ مَقُصُودًا 
إ) الْقَوْلُ الْأَوَلُ اخْتيَارُ صَاجى الذّخِيرة والإيضًاح» وَاخْمَارَةُ الْمُصَنَفُ كُمَا تَرَى. وَالْقَوْلُ الان اناز شس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيَّ 
حَيْتْ قال في المَبوط: وَرَحَمَ بَعْضْ الْمُتأَخَرِينَ أن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْمَعَُ وَهُوَ الْقَيامُ بخذمة الي وَمَا تاخ إلَيّه 0 اللََنْ 
م فيه؛ لِأَنَّ الى عَيْنٌ ن وَالْعبنْ لا نحق بعَفد الإجَارَةِ كن الأَنْعَام. م قَالَ: وَالْأَصَحٌ أن العَفْدَ َر عَلَى اللي 5 هو 
الْمَقْصْ 3 وهو مقع الذي قحل عضو على حنب ما ليق بى هكدًا ذكرة ابن بماعة عن محمد - رَه | 1 
قَالَ: استخقاق لَب الْآدَمِيّةِ بَعْدَ الإجَارَة دَلِيل عَلَى أنه لا يجُورُ بَِعْكُ وَجَوَارُ بيع لبن الْأَنعَام دلي عَلَى أنه لا يجُورُ اسْتِحْقَاقَهُ 
يعفر الإجارة. تھی كلاثة. 
وتَعَجُبَ صَاحِبُ التَهاية من اخْتيّارٍ الْمُصَئْفِ ما أَعْرَض عَنْهُ الْإِمَامُ الكبيز سن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيٌ بَعْدَ أن رَأى مل هَذَا الدَليلٍ 
ا وَالروَايَة الْمَنْصُوصّةٍ عَنْ مُحَمّدٍ - رح اله -. ورد عَلَيْهِ صَاحِبْ العَِايَةِ بَعْدَ أَنْ رَوَى تَعَجُبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْتْ قَالَ: وَهُوَ 
تفلي صِرفٌ؛ اَن الدَلِيل لَيْسَ بؤاضح؛ اَن مَدَارَه قَوْلَهُ: أَنّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ وو ی ل ال مَقَصُودُ هو الْإرْضاعٌ وَانْتَظَامُ أَمْرِ 
عاش المي عَلَى وجه حَاصَ يتَعَلَّقَ بأمُور وَوسَائِطَ مِنْهَا اللَنْ فَجَعَلَ الْعَينَ الم مَرْيْيَةَ مَنْفَعَةَ. ا 
لإجارة قد على إثلاف القتافع مع الت عن ذلك بج هو وخة صَجيخ أن يواض ولا يَتَشَبَتْ لَه ا رَوَى ابْنُ 'سماعةً عَنْ 
ُحَمَدٍ - رَحْمَهُ الله - أنه قَالَ: اسْتَحْفَاقُ لَبَنِ الْآدَمِيّة ِعَفْدِ الإجَارَة دَلِيل عَلَى أنه 1 لا يجُورُ بيع وَجَوَارُ بيع َي الْأَنْعَام دَلِيلٌ عَلَى 


2 


أَنّهُ لا لا وز اسْتحقافة بعَقْدٍ الإجار E TT‏ ما مَتَعْنَا أَنْ يُسْتَحَقَّ بِعَفُدِ الإجَارة. إا اكام في 
اسْتِحْفَاقِهِ مِنْ حَيْتْ كَوْنهِ مَقُصُودًا أو اء ولیس في كلام حم TT‏ 


أقُول: خَاتَةٌ كلامه ِيِسَتْ بصّحيحة) إِذ في كلام ل ما دل عَلَى اَن اس حْفَاقَهُ من حَيْتُ كَوْنهِ مَقْصُودًا لا ع لَه لَه قال 


استخقاق لبَنِ الآَدَميّة بعَفْدِ الْإِجَارَةٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لا EES E‏ ن يَكُونَ 
اسْتِحْفَاقُهُ من حَيْتْ كؤنِه مَقْصُودَاء ألا تَرَى أذ الصّبْعَ في الكَوْبٍ يُسْتَحَقّ بِعَقَدٍ الْإجَارَةِ تبَعًا مع أنه ما ُو بَيْعْهُ قَطْعًا. م إن 


2 2 پک 


لشّارِح الْعَيَ ماهتا كَلمَاتٍ كبيرة مرَخرَفةَ گرا تفْويَةٌ لما ذهب اله ن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وَرَدَا عَلَى صَاجب الْعَايَةِ ما ذكره 


في رده عَلَى صَاحب اهاي يه إن ذَكَرْنا كُلَهَا وَبَيّنَّا حَاهَا ارما الإطتاب بلا طَائلء وَلَكِنْ لا عَلَيْنَا أَنْ تَذْكْرَ نبا من أو 
وَآخِرهَاء قال بَعْدَ نَقْلٍ مَا التَهاية وَالْعِتَايَةة: فلت قول س الْأَئِمَةٍ 0 ب إلى الففه؛ لِذَنَ الْأَغْيَانَ لي لضو فيه 
مَعَ م بَقَاءٍ أَضلِهًا كر 32" يجوز إِجَارَكا كَالْعَارية لِمَنْ ينت ينف الماع 2 رد وَالْعَرِبَة لِمَنْ يال مره الشجرة 9 م يَرُدُهَاء 


وَالْمنْحة لِمَنْ يَشْر ب ل الشَاوٍ م راء ثم قَالَ في آخر گلامه: وَكَيْفَ يَقُولُ صَاحِبُْ الْعنَايَة لِمَا رَوَى ابن عاعَة عَنْ مُحَمَدِ - 


م 
ع 


رَحمَهُ الله - أله نه غَيْرُ ظَاهِرٍ الرْوَايَةَ وَهْوَ من بار حاب محمد واي يُوسْفٌ ى الْقَاضِيء وَكَانَ من الْعُلَمَاءِ الْكِبَارٍ الصَّاححِينَ وَكَانَ 
يُصَلِي كل يوم ماني ركعة. انْتَهَى كلامة. 

أَقُولٌ: كل ما قَالَهُ في الأول والآخر فَاسذ. أَمَا مَا قَالَهُ في الور دن مغتی حُدُوثِ المَتافع سَيْمَا فشا أن لا يون ا بَقَاءُ 
صلا بِناءَ عَلَى عَدَمِ 


3 
الم 
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وَإِذَا نَبَتَ ما ذَكَرَْا يَصِح إِذَا كَانَتْ الْأَْرَةُ مَعلُومَةً اغتبارًا بالاسْينْجَارٍ عَلَى اخْذمَة 


قَال: زكرا ES‏ أو - ره الله -, وَقَالَا: لا يَجُورُ) ؛ لأ الاجر وة فَصَارَ كما إِذَا 
اسْتَأجَرَها للْحبْرٍ وَالطّبخ. َه أن الجَهَالََ لا ثفضي إلى الْمُتارَعةِ؛ لِأنَّ في الْعَادَةِ التَوْسِعَةَ عَلَى الْأَظَارٍ سَفَقَةَ عَلَى الأَؤلادٍ قَصَّارَ 


نفضصي 
468 


كُبَيع قفیز من صبرةء لاف ابر وَالطّبخ؛ لان الْجَهَالَةَ فيه 4 فضي إلى الْمُتَارَعَةَ عة (وفي الجاع الصغير: قن می الطَّعَامَ دَرَاهِمَ 
وَوَصّفَ جنس الْكِسْوَة وَأَجَلََا وَذَرْعَهَا فَهُوَ جَائِرٌ) يَعْن بالإجماع 


ت 


4 
oa 


[فتح القدير] 

بقاءِ الأغراضٍ رَمَائْنِعِنْدَ الْمتكَلّمِينَ ولا شَكَّ أن هَذَا الْمَغْنى لَيْسَ مْتَحَقَّق في الْأعْيَانِ كيف تكو الأَعيان مَنْلَة الماع وَلَوْ 
سُلَّمَ ذَلِكَ 1 يِجْرْ إِجَارَةُ الْأَحْيَانٍ فَطْعَاء إِذْ حَقِيقَةُ الإجَارَةِ ليك المتافع بِعوَضٍ دون َلِيكِ الْأعْيَانِ فَإِنَّ تَلِيكَ الْأَعْيَانِ بِعوَضٍ هُوَ 
الْبَيْعْ لا عل وَهَدَا أَمْرَ مُمَرَدْ عند الْقُقَهَاءِ فَاطِبَدَ وَمَا دَكَرَهُ مِنْ التَنظِيرَاتٍ أو التَشْبِيِهَاتٍ ما لا يجْدِي شَبْنًا. أَمَا صُورَةُ الْعَاريَة 


E 


فَإِذَنَ e‏ باق على حال و يس 0 وأا 0 الأخزاد يان فَإِذَنَ ١‏ 


و E‏ وكا ا قال الجر قلا لزه بر ا 57 e‏ 
لامع وَالزَادَاتِ وَالْمَبْسُوط. 

وَالْمُرَادُ بعر ظَاهِرِ الرَوَايَة عِنْدَهُمْ روَايَةٌ غَيْيْمَا وَهَذَا مَعَ گؤنه شَائعَا فيمَا بَيْنَهُمْ مَذُكُورٌ في مَوَاضِعَ شق قَدْ صرح به الشُرَاحُ م فَاطِبَةٌ 
حى ذَلِكَ الشارخ نَفْسْةُ أَيْضًا في كتاب الإقرار وَل شَكّ اَن مراد صاحب العتاية ية أَيْضًا هَاهُْنَا ِقَوْلِه إن ما رَوَى ابن سمَاعَةَ عَنْ 
محم ليس بظاهِر الرَوَاية أله َه لَيْسَ من روَايَةِ تلك الْكُتْبِ الْأربعَةِ لِمُحَمَدِ - رَحمَهُ الله - التي هي روَاية يه الْمعْتَدّ ا جدًا» وَكَوْنُ ابن 


لمُحَمَّدِ 
4 
.2 


ماعَةً من كبار الْعْلَمَاءٍ الصّاحينَ يما لا بُقْدَحْ بك فق ون اهل م افو على مشلا لد ير 


5 


الرَوَايَّة وَغَبْرِ ظَاهِرِهَا فَكَأَنّهُ سي ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ (قَوْلَه: وَإِذَا نَبَتَ مَا ذَكَزْنَا بص هُ إِذَا كائث الْأَجْرَةُ مَعْلُومَة اغتبارا بالاستتجار 


472 


عَلَى اذه مة) قَالَ ماع من الشرًاح في تَفْسِيرٍ قَولِه ما ذكرْنَا: يَعْني من جُوَازِ الإجَارة بأد الطَرِيقَينِ. 

َقُولُ: فيه نَطَر إِذْ لَوْ گان مُرَادُ الْمُصَبَفٍ بقؤله ما دَكَرنَا مَا يَعُمُ الطَِيقَينِ لَمَا م قَْلهُ: اغتبارا بالاسْتَنْجَارٍ عَلَى الدَمَةٍِ لان 
الإعْتبَارَ بِالِاسْتمْجَارٍ عَلَى الدْمَةِ: أَيْ القاس عَلَى ذَلِكَ لا بصخ م عَلَى الطَِيقٍ الئان فد الْعَقْدَ في الاسْيْجَارٍ عَلَى الَْدْمَةِ يَمَْ 
ص ناف الْمَنْمعَةِ مَقْصُودًا لا علد وني اسْتَنْجَارٍ ار يَمَعْ عَلَى إِنْلَافٍ الْعَْنِ مَقْصُودًا عَلَى مُوجب الطريق الان فَكُئِفَ 

بح اعبار أَحَدِهِمَا بالْآخَرٍ. قاق أَنَّ مُرَادَهُ بقؤله ما ذَكَرْنَا مَا تاره مِنْ رُجْحَانٍ الطَّرِيقٍ الأو عَلَى لني الان وَعَنْ هذا 
قَدّمَ ذِكْرَ الكتاب وَالسُنَةِ في ِنْبَاتِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَخَرَ ذِكرَ القاس إلى هتا فإ إِنْبَاهًا بالكتاب وَالسْنَة مُعَمَشَ عَلَى كلا 


الطَرِيقَنِ فْنَاسَب ذكرهًا منصلا بأصل الْمَسألَة, ل ل ا ِقَينِ 


ن 


8 
ق 
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34 


وَمَعْىَ تَسْمِيةِ الطَعَام ذراهم اَن عل اجره راهم نم يَدفَعْ الطَّعَامَ مَكَانَهُ وَهَذَا لا جَهَالَةَ فيه (وَلَوْ ّى الطَعَامَ وَبيَنَ قَدْرَهُ جَارَ 
[فتح القدير] 

بيان مَا هُوَ الْمُخْتَادُ عِنْدَهُ مُوَافِقٌ لأ للقيَاس» بهذا التَخقيق ظَهَرَ سُفُوط سوال وَرَكَاكَةُ واب اللَّذَيْنِ ذَكْرَهَُا صاحب الْعِنَايَة 
بقۇله: إن قيل: قَدْ َل من اول المَسألّة جَوَارَهَا حَيْتْ صَدَّرَ اکم فَاسْتَدَلّ قَمَا فَائِدَةُ هَذَا الكلام؟ . قُلّت: أَنْبَتَ جَوَارَهَا 
بالكتاب والستة أوَلَا نه رَجَعَ إلى إِنْبَاتَا بالقياس» انكهى تَدَبَّر تَفْهَمْ. 


(قَوْلَهُ: وَمَعْىَ تَسْمِيَةِ الطَّعَام راهم أن يْعَلَ الْأَجْرَةَ راهم م يَدْفَعَ الطَّعَامَ مَكَانَُ) قَالَ صاجب التهاية: وَهَذَا التَفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ 
لا يُسْتَفَادُ من ذَلِكَ اللَّفْظِء وَلكِن تمل أن يَكُونَ مَعْتَاهُ: أي مى الدَرَاهِمَ الْمُقَدَرَةَ مقَابَلَةِ طَعَامِهَا م أَغطّى الطَعَامَ يإزاء الذراهم 
الْمْسَمَاةِ انْتَهَى. أَقُولُ: بت دري كيد يُسْتَقَادُ هذا الْمَعْىَ من ذَلِكَ اللَّفْظِ حَقٌّ يصح طَعْنْهُ في الْمَعْىَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُْ 
أله لا يُسْتَفَادُ من َلك اللّفْظِ وَقَبُو له هَذَا الْمَعْمَ > إن هَذَا الْمَعْىَ إن 1 يكن أ كر بُعْدَا من ذَلِكَ اللَّفْظِ من الْمَعْىَ الَّذِي ذَكْرَهُ 
الْمُصَّنَفُ فلا أَقََ مِنْ الْمُْسَاواة؛ 57 إذا ضير إلى حَذْفٍ الْمْضَافِء وَإِقَامَةِ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ مَقَامَهُ في ذَلِكَ اللَّفْظِ: أي لفط الجاع 
الصّغير بان گان تَفْدِيرْهُ إن ّى بَدَلَ العام دَرَاهِمَ كُمَا لَه عَلَيْه الْإِمَامُ الرَيْلَِنُ جَارَ أن َم مه أَوَلُ الْمَعْىَ الذي 04 
الْمُصَبَْفْء وَهُوَ قَوْلَ: اَن َل الْأَخرَةً راهم وَلكِن لا يُفْهَمْ من صلا آخِرّة, وَهُوَ فَوْلَُ: ‏ يَدْفَعَ الطَّعَامَ مَكَانَهُ كُمَا نه 

الْإمَامُ الرَبلَعنْ حَيْتْ قَالَ: لكن لا يُفْهَمْ من أنه أَغطّى بَدَلَ الدراهم طَعَامًاء وَإَِا يُفْهَمْ منْهُ أَنَهُ ّى بَدَلَ الطّعَام دراهم لا عير 
وأمًا الْمَعْىَ الَّذِي ذَكْرَهُ صَاجب النَهَايَةِ َلَهُ اشتراڭ في الآخر مَعَ الْمَعْىَ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُء وني أَوَلِهِ تَفْصِيلٌ رَائِدٌ عَلَى مَا في 
أَوَلِ الْمَعْىَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ فَإن فُهم ذَلِكَ التَفْصِيلُ مِنْ الْمُضَافٍ الْمُقَدّرٍ في لفط الجاع الصّغيرٍ گان الْمَعْنَيَانِ مُمَسَاوِيَينٍ 
في انْفِهَام الْبَعْضٍ الأول مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَفْظِ وَعَدَمِ انْفِهَام الْبَعْضٍ الْآحَرٍ مِنْهُمَا مِنْهُ وَل گان الْمَعْىَ الذي ذكَرَهُ صَاحِبُ 
البَهَايَةِ كر بُعْدَا من ذَلِكَ اللَفْظِ من الْمَعْىَ الَّذِي ذَكرَهُ الْمُصَبَفْء فلا وَجْة لِرَدٍ الَالِثِ وَقَبُولٍ الْأَوّلِ. 


وَقَالَ صَاحِبْ الْعنَايَِ بَعْدَ ان تقل ما قال صَاحِبْ البَهَابَة: وَهْوَ حَقٌ وَلكِنْ لَوْ قَدَرَ في كلام الْمُصَبْفٍ لَفْطَةَ بلا بان يُقَالَ أن 
قل الاجر درام بدلا آل إلى ذلك. العَهَى. أقُولُ: لا ی عَلَى من لَه ذزْبَة بأسَلِيبٍ الكلام أن تفدير بدلا بعد أن خث 
كلِمَة أن عل مَفُْولتهَا وكيك من حَيْتْ الإغرَاب. وَالمَغتى: فَعَلَيِك بالأمُل الصَادِقٍ مَعَ مُلَاحَظَةٍ قول م يَدهَعَ الطََّامَ مَكاَة. 
وذگر بض الْفُضَلاءِ تَوْجِيهَيْنٍ آخَرَيْنِ للَفْظِ الجامِع الصّغيرٍ حَبْتْ فَالَ: ُو أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مَنْصُوبا عَلَى تزع الخافض: أَيْ 
إلطعام» أو لْمرَادُ باكسيية هو الَغييئ: أي عب العام تراهم وده إلى رام بف باغيتار مَغَاه اللي تأئل. الى 
كَلَامَهُ. أَقُولٌُ: كلا التَوْجِيهَيْنِ تَجرُوح. اما الول فاه قَد تَقَرَرَ في عِلم الخو اد حَذْفَ حرف ال مَعَ عَبْرٍ أن وَأ إا بجو فيمَا 
ل ل ل أي بَعَى لَه وَأَمّا فيمَا لا يُسْمَعْ فلا جور وَيَذَا كَ جز حَذْفْ الجر من 
يَاكَ من الْأَسَدِ إذ ل يُسْمَعْ وَعَنْ هَذَا قَالَ ابن الحاجب: ولا تفل إِبَاكَ الْأَسَدَ اماع تَقْدِيرٍ من. انْتَهَى. 

وفيا كن فيه أَنْضًا 1 يُسْمَغْ فلا وڙ تزع ا افض: أي حذف حَرْفٍ ار ويَِذَا ج يَتَعرَضْ الْمُصَنفُ وَغَيْهُ من اللَقَاتِ 
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ولا يشرط تأَجِيِلُهُ؛ لأ أَوْصَافَهًا أَغَانٌ. (وَيُشْترَطُ بيان مَگانِ الإيفاءِ) عِنْدَ أي حنيفَة خلافا هَماء وَقَدْ ذكرْتاهُ في الْبْيُوع (وَفي 
الْكِسْوةٍ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْأَجَلٍ أَنْضًا مَعَ بيان القَدْر وَالجْنْس) ؛ لِأَنَهُ إا صي دَيْمَا في الذّمَةِ إا صَارَ مَبِيعَاء ونا يَصِيرُ مبِيعًا عِنْدَ 
الْأَجَل كما في السَّلّم. 


قال (وليِسَ لِلْمُستاجر أن بع زؤجها من وَطَيهَا) ؛ لن الوط حق الروج قلا يمن ِن إنطال عه م 
لإِجَارَةَ إذَا ا يَْلَمْ به صِيَائَةَ ق إلا أن الْمُسْتَأَجِرَ يتَعْهُ عَنْ غشياغا في مزه ل الْمَنزِلَ حَقُهُ (َإِنْ حبآث كان 5 

يَفْسَحُوا الْإجَارَةَ إذَا خَافُوا عَلَى الصّيّ من لََيهَا) ؛ لن ل ا امل يُفْسِدُ المي وها گان هم فسخ إذا مَرِضَّت أَيْضًا 0 
أن تُصْلِحَ طَعَامَ الصَِّي) ؛ لن الْعَمَل عَلَيْهَا. وَالْحَاصِلْ أن يعبر فيما لا نص عَلَيْهِ العف في مِثْلٍ هذا الْبَابِ, فما جَرَى به اعرف 
من غَسْلٍ نياب الي وَإِضْلاح الطْعَام وَغَبْرِ ذلك فهو عَلَى الظَثْرِ أَمَا الطَعَامُ فَعَلَى وَالِدِ ولد وَمَا ذكرَ محمد أن الدّهْنَ 
وَالرَيْحَانَ عَلَى الظتْرٍ قَدَلكَ ا أَهْلٍ الكوفة. 


ون رصعت في الْمُدةٍ بل شاةٍ فاد جر ك ؛ لأا 1 تأت يعمل مشتحق عليهاء وهو الإرْضَامْ, فإ هذا جار ولس بإِرْضَاع: 
وَِعّا 1 يب الْأَجْرُ هدا الْمَغْق أنه احتلَفَ الْعَمَل. 


[فتح القدير] 
هذا التَوْجِيه مَعَ ظَهُورِهِ جدًا. وما الان فَإِذَنَُ ذا كانَ الْمُرَادُ بالَسْمِيَةِ هُوَ التّغْينَ لا يَصِحُ تَعْدِيَمُهُ إلى دراهم بِنَفْسِه باغتبار مَعْنَاه 
الْأَصْلِيَ إل يلرم الجمْعْ ب مَعْقَ التَسْمِي وَهُوَ لا جوز سَوَاءْ گان الفط حَقِيقَة في كل وَاجِدٍ من الْمَعْنيينِ أو حَقِيقَةَ في أَحَدِهِمَا 
کوپ لاخر إذ لا وز عُمُومُ الْمُشْترَكِ ولا المع بَْنَ الحقيقَةِ وَالْمَجَازِ عِنْدَئا عَلَى ما عُرفَ في عِلْمِ الْأَصُولٍ. (قَوْلَهُ: وَلا 

ط تأَجِيلَهة؛ لِأَنَ أَوْصَافَهَا أَغَانٌ) قَالَ ير من ثقاتِ الشُرَاح في شَرْح قَوله أَوْصَافَهًا: أي أَوْصَاف الطَعَام عَلَى تأويلِ النطة. 


َقُولٌ: فيه نظن إِذْ لا َك أن الْمُرَادَ بالطعَام في ماتا هَذِهِ مَا يعم النطة و غَهَاء فَكَيف يتم تأويل ذلك با حاص في مَقَام 
الاسندلالِ عَلَى العام ٠‏ ي اَن مرجع م الضمير هو الطّعَامُ 8 وبل گؤنە اجره ف مسالا هلو فَالْمَعْىَ اَن هذه الْأجْرَةَ 
َوْصَافُهًا أَوْصافُ أَانِ فَلَا يشرط تأجيلَهاء بخلافٍ الْكِسْوَةٍ كما سَتَذْكُُ. وَالْعَجَبْ أَنَّ صاجب الْعَِائَُ بَعْدَ أن قَالَ في تفسير 
قول الْمْصَّنْفٍِ ل أي تَأْجِيلَهُ الطَّعَامَ الك جره سَلَْكَ في تأويل تأنيثِ ضير أَوْصَافِهَا مَسْلَكَ سَائِرٍ الشرّاح 
من اويل بِالْنْطَة وَقَدْ عَرَفت. 


(قَوْلَهُ: فن هَذَا إڪاز وَلَيْسَ يازاي في الم e‏ الوَجُورُ الَوَاء يوجر في وَسَط القم: أي بصب تفُول يِن وَجَزث الي 
وَأَوْجَرْئُهُ بمَغيى. اه. أَقُولُ: لقائل أَنْ يَقُولَ: ذا گان هَذَا ارا لا إِرْضَاعًا فلا مَعْىَ؛ لَأَنْ 
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قال : : (من كقع إلى ايك غرلا لتذجة بالتطفي فل جر بقلي وَكذَا إذَا اسْتَأج جر ارا تخل طعَاما بففيز مِنْهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَة) 
؛ لِأَنَهُ جَعَلَ الْأَجْرَ بَعْضَ ما مَا رح من عَمَلِهِ فَيَصِيرُ في مَعْىَ فيز الطاب وقد ّى اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه» وهو 
أن يَسْتأْجرٌ توا لِيَطْحَنَ لَهُ جنطة بقفيز من دقيقه. 

[فتح القدير] 

ب يَقُولَ في الكتاب ف وضع هذه الْمَسْأَلَةِ: وَإِنْ أرْضعَنهُ في المد َي شَاِ بَنْ الظَاهِرُ أن يَقُولَ: وَإِنْ أَوْجَرَتَهُ بَدَلَ وَإِنْ أَرْصَعَنْهُ 
اللّهُمَ إل أن ْمَل عَلَى الْمْسَاكلة بمُلَابَسَةِ مَسْأَلَةِ اسْتنْجَارٍ الطثر التي وَظِيفَتُهَا الْإرْضَاعْ تأَمّنْ. فَإِنْ قيل: الظثر جير خَاصٌ أو 
أجير مُشترك؟ أجيب بأَهًا جير خَاصٌ عَلَى ما دَلَّ عَلَيْهِ لفط الْمَبْسُوط > قله قَالَ فيه: وَلَوْ ضَاعَ الصَّيٌ مِنْ يَدِهَا أَوْ وَقَعَ قَمَات 
أ سُرِقَ من خُلِيَ الصَِي أ من ثيَابه شَيْءْ 1 تَصْمَنْ الظْنْرُ سَيَْاء لأا تة الأجير الْخَاصَ, فن اعفد و وَرَدَ عَلَى مَنَافعِهًا في 
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مشا كَل 


ت 


الْمُدَة؛ ألا يُرَى أنه لَيْسَ ها أَنْ تُوَجَْرَ نَفْسَهَا من عَيرِهمْ لِمِثْلٍ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَالْأَجيرُ الحَاصصُ أَمينْ فِيمَا في يَدِه. اه. 

وَيحثَمَنْ أَنْ تَكُونَ أجيرا خَاضًا وَأَنْ تَكُونَ أجيرا مُشْدَكًا عَلَى ما دَلَّ عَلَيْه لفط الذخيرةء فَإِنَهُ قَالَ فيها: وَإِنْ آجَرَتْ الظَنْرُ تَفْسَهًا 
من قوم آخَرِينَ تُرْضِعٌ صِبْيَاحُو ولا يَعْلَمْ بدَلِكَ أَهْلْهَا الْأَوَأُونَ حم يَفْسَحُوا هَذِهِ الإجَارَة َأَرْصَعَتْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَفْرَعَتْ 
ققذ أَغْثْء وَهَذِهِ جِتَايَةٌ منْهَا وا الْأَجْرُ اماد عَلَى الْفريقيِ. اه. وَج الدّلَالَةِ عَلَى احْتمَالِمَا أ َو كَانَثْ أَجِيرَ وَحْدٍ من كل 
وجه 1 تَسْتَحِقَ الاجر گاملا مُث بها صَنَعَتَهُ ولو گات أجيرا مُشَْكًا شترا من كُلَ وجه اسْمَحَقّت الاجر كاملا ولا تم فكاتتث 
َْنَهُمَا فَقُلنَا بَا لا تشتجق الْأَجْرَ گاماا لِسَبَههَا بالأجير المُشترك وبأ تم لِشَبَهِهَا بأجير الْوَحْدِ. هَذًا رده مَا ذكْرَهُ صَاحِبُ 
التهاية هَاهْنَا وَافْتَقَى أَثَرَهُ صاحب الْعِنَابَة» غَيْرَ أنه اغترض عَلَى دَلَالَةِ لفط الْمَبْسُوطٍ عَلَى كَوْتمًا أَجيرا خَاصًا حَيْتْ قَالَ: وَفِيه 
َظَرْء لاله َالَ: لكا رة الجر الحا لا عَيْنَُ. انكهى. 

أَقُول: نَظَرْهُ سَاقط َد الْمُرَادَ بدَلالّة لظ الْمَنِسُوطٍ عَلَيْهِ دَلَالَهُ قَوْلِهِ فن اعفد وَرَدَ على مَنَافِعِهَا في الْمُدَّة وَتنويرُه بِقَولِهِ ألا 


یری اه ليس ها أَنْ تُوَجْرَ نَفْسَهَا من غَيْرِهِمْ لمذل ذَلِكَ الْعَمَل فاد كلا مِنِهُمَا يذل فَطْعًا عَلَى أا أجير خَاص؛ لان ورود الْعَقْدُ 
عَلَى الْمَنْمَعَةَ في الْمُدّةِ وَعَدَمُ جُوَاز إيجار النّفس من غَيْرِ الْمُسْتَأْجَر من حَوَاص الْأجير الْخَاصّ. 
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وَهَدَا أَصْل كيررٌ يعرف به فَسَاد كثير من الْإجَارَاتِ, لا سِيّمَا في ديارتاء وَالْمَعْىَ فيه أَنَّ الْمُسْتأْجِرَ عَاجِرٌ عَنْ تَسْلِيم الاجر وَهُو 
عض الْمَنْسُوجٍ أو الْمَحْمُولٍ. إذ حصولة بفغل الأجير قلا يعد هو قادرا بُذرة عي 

[فتح القدير] 

وما قَولة: رة الأجير الخَاصَ فَيَجُورُ أَنْ يراد به نل الأجير الخَاصَ الْمَعْرُوفٍ الَّذِي لا اشْبَاة فيه لِأَحَدِء وَهَذَا لا يتاي أَنْ 
تكُونَ هي عَيْنُ جنس الْأَجِيرٍ الْخَاصّ. م إن بض الُْضَلَاءٍ قَالَ: وَلَعَنَ الأول في اواب أن يُقَالَ: إن قَدّمَ الْمُسْتَأْجِرُ كر الْمُدَة 
بان يَقُولَ استأجَرْتُكِ ست ضعي وَلَدِي هدا تَكُونُ حَاصًاء وَِنْ قَدَمَ كر الْعَمَلَِكُونْ مُشاركا عَلَى قياس ما قيل في ايجار 
الراعي. اه. 

َقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ اواب بام إِذ يُرَدُ عَلَيْه أَنْ يُقَالَ لَْ گائث الظَنْرُ أجيرا خَاضًا عَلَى الثَبَاتِ فِيمَا ذا قَدّمَ الْمُسْتَأْجِرُ ذِكْرَ الْمُدَة 
لَمَا اسْتَحَقَّتْ الْأَجْرَ كَامِلًا إا آجَرَتْ نَفْسَهَا من قوم آخَرِينَ لُِرْضِعَ صِبْيَاهُمْ مَعْ أ تَسْتَحِفُهُ كاملا على الْفريفَينٍ وَلَكِنْ ام كُمَا 
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نَقَلْنَاهُ عَنْ الذّخِيرَة وَذكِرَ في سَائِرُ الْمُغْتَبَرَاتِ أَيْضًا. وَعَنْ هَذَا قَالَ في الدّخيرة وَالْمُحيط الْبرْهَانَ بَعْدَ بَيَانِ اسْتَحْفَاقِهَا الأخر 
كَامِلًا عَلَى الْمَرِفينِ: وَهَدَا لا يُشْكِلْ ذا قال ابو الصّغيرة لطر اسْتَأجَرْئُكِ لضع ولي هَذَا سن بگڌا؛ لأَنَّ الظَْرَ في هَذِهٍ 
الصُورَةٍ أجير مُشتر؛ لِأَنَّ الأب أَوْقَعَ الْعفْدَ أو عَلَى الْعَمَلِ ونا يُشْكِلْ فِيمَا إذا قال ها اسْتأَجَرْئك سَنَةَ ضعي وَلَّدِي هذا 
بِكَذَاءٍ لِأَهَا أَجِيرُ وَحْدٍ في هَذِهِ الصُورة؛ لاله أَوْفَعَ الْعَقْدَ عَلَى الْمُدَةِ أَوَلَا وَلَيْسَ لأجير الوخد أن يوجر نَفْسَهُ من آخَرَ. وَإِذَا آجَرَ 
لا يَسْمَحق تام الأجر على الْمُستأجر الأول وَبام. 

وجه ذَلِكَ ا أجير الوخد في الرّضاع يُشبۀ الأجيرَ الْمُشترك من حَيْتْ إِنَهُ نه إيفاء الْعَمَلٍ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مامه گما في 
لياط وَالْقَضَّارِ م لَوْ گاتث أَجيرَ وَحْدٍ من کل وَج 1 تَسْتَحِقَ الْأَجْرَ گام عَلَى الْأَوَلِ وتام ا صتَعَنهء وَلَوْ كَانَثْ أجيرا مُشترگا 
من کل وَج اسْتَحَفَّتْ الاجر كاملاء وإ تأت قدا كائث بَيْنَهُمَا فلا بأ تَسْتَحِقٌ الْأَْرَ كاملا لِشَبَهِهَا بالأجير الْمُشْركِ وَقُلْنا 
با تتم لِسَبَههَا بالأجير الوخد. اه. فَقَدْ طهر أنَّبمجَردِ تدم الْمُستأجر كر الْمُدَةِ لا َنم ون الظِثرِ أَجيرَ وَحْدٍ مِنْ كَل وجه 
فلا بد من التفْصِيل وَاعْتبَارٍ الشَّبَهَينِ كما ر في الدّخِيرة وَالْمُحيط البزكايج وَاخْمَارَهُ الشُرَاحُ في اواب فصر 


(قَوْلَهُ: ودا أصل كير يعرف به فَسَادُ كثير مِنْ الإجاراتِ لا سِيّمَا في ديارت) قَالَ صَاجب الْعتاية: فَإِنْ قِيل: إذَا گان عزف 
ارتا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يرك به الْقياس؟ فلتا: لا؛ لِأَنهُ في مَعْنَاهُ من كل وجه فَكَانَ تابا بدلالة النَصَء وَمِفْلّهُ لا يرك بِالْعْزْفٍ. اه. 
قال بَعْضُ الْفُضّلاءِ: سَيَجِيءٌ مِنْ الْمُصّئْفِ في أَوَائْلٍ كاب الْمُرَارعَةِ ما يخال مَا ذكَرَةُ الشّارِح حَيْتْ أَطْلَقَ القاس عَلَى مَا في 
مغتی قَفِيزٍ الطَحَانٍ وَقَالَ يرك اعرف گالاستضتاع فَرَاجِعْهُ. اه. أَقُولَ: ما سَيَجِيءُ من الْمُصَئِفٍ في أوائل كاب الْمُرَارعةٍ لَيْسَ 
محَالِفٍ لما ذكرةُ صَاجب العا اهنا ون المُصََف بغ أن ب في أوائل كتاب الْمُرَاَعَة أن الْمَارَعَ فاده عند أبي حبيقة - 


رجه اله - جَائرَةٌ عند صَاحِبَيْهِ وَذَكرَ الدَلِيلَ مِنْ انين قال إل أن القَغوَى عَلَى فَوْهِمَا لحَاجَةٍ الاس إِلَيْهَا وَلِطْهُورِ تَعَامْلٍ الأمَة 
جما ليام 57 بالتعَامُل كما في الاستصتاع. اه. 
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وخا لاف ما إِذَا اسْتَأَجِرَهُ ليخول : نِضْفَ طَعَامِهِ بِالنَصْفٍ الآخر حَيْتْ لا يجب لَه الْأَجْرْ؛ٍ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَلَكَ الأجيرَ في اال 
وَمَنْ ن اشتأجر 9 ر 7 مُشْرَكِ بَيْنَهُمَا لا يَبْ الاجر 


[فتح القدير] 
ذلك أذ يُطِْقَ القاس عَلَى كَل ما في في مَعْىَ قفيز الطّحَانِء بل إا يَفْمَضِي أن يُطْلِقَهُ عَلَى الْمُرَارَعَة وهي في مَْىَ قَفِيزٍ الطّحَانٍ 
من وَجْهِ: أ من حَيتُ إا امنفبحاة بض مالع بن عله كما كر في داي أي خبيفة على طابقا في فق الما بن 
وَجه: أَيْ من حَيْتُ ها عَفْدُ شَركةٍ ب امال ولع كما ذكر في دیل ار ين عَلَى جُوَازِهَاء لاف ما ن فيه فَإِنَهُ في مَعْقَ 
قفيز المّحَانٍ بن کل وَجه؛ لِأَنهُ اسْتنْجَارٌ تخ لَيْسَ فيه شَانبة الْمُصاربة. فَلِهَدَا قيل: إِنّهُ تابث بِدَلَالَةِ النَص دُونَ الْقيّاس. وَلَئِنْ 
سُلَمَ محَالَقَةُ مَا سَيَجيءُ ممم e‏ : أحدهه أله 
ابت بِدَلَالَة القصن قل يك بِالْعْرْفٍء وَهْوَ مار شس الْأَئِمَةٍ َرَخْسِي. 
وانيهما أَنّهُ من حَيْتْ الْقياس فيثك بالتعَامُلٍ كَالاسْتِصْمَاع وهو مار 5-5 لْأَئمَة َة الوَايَ وَأُسْعَاذْهٍ الْقَاضِي الْإمَام آي عَلِىَ 
النّسَفِيَ كما قصل في الْمَبْسُوطٍِ وَغَيرِ وَذْكْرَ في البَهَايَة 3 وَمِعْرَاج الدراية أيْصًّاء هَمَا ذَكْرَهُ صَاحِبُ الْعَِايَةِ هاهتا عَلَى ما | اختاره 
سن الْأَئِمّةِ السَرَخْسِيٌ فَطْعَاء وَمَا رَه الْمُصَبَفْ في الْمُرَارَعَةِ يجُورْ أن يَكُونَ عَلَى ما اخْتَارَهُ مسن الْأَيِمّةِ الوا وَأسْعَاذْهُ فَإذَا 
گان مَدَارُ الْمُخَالْفَةِ ب ببْنَ الْكَلَامَينِ عَلَى اختلافِ الْمَوليْنِ في الْمَسْأَلَةِ فاا بَأْسَ ؟ ا (فَوْلْهُ: وَهَذَا لاف ما إِذَا اسْتَأَجَرَهُ ليخمل 
نطف طَعَامِهِ بالنَضْفٍ الْآخَرٍ حَيْتْ لا يجب لَه الأَجِرُ؛ لان الْمُسْتَأْجرَ مَلَكَ الأَجيرَ في الخال بِالتَعْجيلٍ !2) قال الْإمَامُ الزَبلَمِيّ في 
شرح الگنز بَعْدَ ذكر هذه الْمَسْأَلَةِ مَعَ دليلها المَرْبور: هگد قَالُواء وَفِيه إشْكَالَان: أَحَدُهمَا أ الْإجَارَةَ فَاسِدَةٌوَالْأَجْرَةَ لا مُلّكْ 
بالمتيتيخة نها اعفد عندكا تو كان عا أو كنا غك مَا بنا من قَبْلُء فكَيْفَ مَلَكَ هَاهْنَا من غَيْرٍ تَسْلِيم» ومن غَيْرٍ شَرْطٍِ 
التَغجيل. وَالان أنه قَالَ مَلَكَهُ في الخال وَفَوْلُهُ لا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ ر تاي الْمِلْكَ؛ لِأَنَّهُ لا يمْلِكُهُ إِذَا مَلَكَهُ إلا بطريق الْأَجْرَهُ قَإِدَا 1 
یستَحق شَيْئَا فَكيْفَ له وباي س سب كُلكةُ. اه كلَامُهُ 
فُول: کل من إِشْكالَيْهِ سَاقط. كا الول فة ا زنب أ وضع الال ين ذا سل إل الأجر كل العم كا فم عن 
قَوْكُمْ في تَغلِيلها؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأَجِرَ مَلَكَ الأجيرَ في الخال بالئغجيل إِذْ تغجيل الاجر إا يَكُونُ بتَسْلِيمِهِ إلى الأجير في الخال وَقَدْ 
صرح بِدَلِكَ في رير تفس الْمَسْألَة كدير مِنْ البَقَاتِء مِنْهُمْ صَاحِبْ التهاية وَمِغرَاج الدَرَايَةِ حَيْتُ قالا: إِنَّ هَاهُنَا مسألتين: 
إِحْدَاهُما ما إا اسْتأَجَرَ رجلا لیخمل لَه کر جِنْطَة إل بَعْدَادَ ملا بنِصْفِهِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةَ وَلأْذَجيرٍ أَخْرُ مله إن گان بَلَعَ إلى 


اة أن يَسَْأجِرَهُ ليَخمِل لَه نِصفَهُ إلى المَكانِ الْمُعينٍ بِْفهِ البَاقي, ودقع اليه كله ولا اجر لَه اهتا. وتي ذكركا في اكاب 
بقؤله لاف ما إذا اسْتَأجَرَهُ ليخمل نِضْفَ طعَامه بِالَضْفٍ الْآخَرٍ هي هذه الْمَسألَةُ وهي من مَسَائل إجاراتِ الجامِع الكبيرٍ 
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لِأَنَّ ما من جُزْءٍ مله إلا وَهُوَ عامل لِنَفْسِهِ فيه فلا بَكَحَفَق تَسْلِيمُ الْمَعْقُودٍ عَلَيْه. قال (ولا جاوز بالآخر و قفيرًا) ؛ ؛ لِأَنَهُ لما 
قَسَدَت الْإجَارَةٌ قالواجب الْأَقَلُ ما سَتّى وَمِنْ اجر الْمثل؛ لِأَنَهُ رضي بط الزيَادَةِ وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا اشترگا في الاختطاب حَيْث 


جب الاجر العا ما بَلَعَ عِنْدَ حَمدِ؛ لأ الْمُسَمّى هتاك غير مَغْلُومِ فَلَمْ يصح الخط. 


قال: (ومَنْ اجر رجلا ليخي لَه هَذِه الْعَسَرَةَ الْمَحَاتِيمَ من الدَّقٍِ اليم بكم فهو فاس وَكَدًا عِنْدَ أي حَبيفة. قال أب 
يُوسْفَ وَتحَمَدُ في الإجارات: هُو جَائرٌ) ؛ نه عل الْمَغقُود عليه عملا َنَعَل ذكْرَ الوَفتِ للاسشيغجال تصلجيح لِلَعَفدِ فرك 
الجَهَالَةُ. وَلَهُ اَن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ تَجْهُولٌ 

[فتح القدير] 

اه. وَأَمَا الان فَِذَنَ الْمُتاقَاةَ بَْنَ قَِْمْ مَلَكَ الأَجيرَ في الخال وَبيْنَ فَوْبهِمْ لا نحق الْأَجْرَ ولا َب الجر مَنُوعَةٌ إذ مَعْقَ الْأَوَّلٍ 
نه َلك الأجير ابْتدَاءَ وجب الْعَقْدٍ وليم الْأَْرٍ إلى الأجير بالتَعْجِيلٍء وَمَعْىَ الئان أنه لا يَسْتَحِقُ الجر لبْطلانِ الْعَفْدٍ قَبْلَ 
الْعَمَلِ بَعْدَ ان مَلَكَ الجر بِالتَّسْلِيِمِ بِسَبَبٍ أَنْ صَارَ شَرِيكا في الطّعام قَبْلَ إِيفَاءٍ شَيْءِ + من الْمَعْقُودِ عََبْه وَلَا يَذْهَبْ عَلَيْك أنه لا 
تتاف بين هَذَيْنٍ الْمَعْنَيَْنِ بل الأول منهمَا يُوَدْي إل الثاني 

يدل عَلَى هَذًَا الَؤفيق قَطعًا ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ التَهاية في تَعلِيلٍ هَذِه الْمَسأَلَةِ تفلا عَنْ الجَامِع ع الكبير لِشَمْس الْأَئِمَة تة السرخسي 
وَصَّذْرٍ الإسلام ميدي حَيْثْ قَالَ: وَأَمًا ف اة الَّانيَة وهي ما إِذَا اسْتَأَجَرَهُ ليخمل 07 إل بَعْدَادَ بنصفه 4 البَافي َم 
ِلَب عا سَلَّمَهُ َب عَلَى سيل التَمِْيكِ لصف الْكْرّ من قبل أَنَّ الْبَدَلَ صف كر مطل لا صف كر مول إلى بَغْدَادَ فَصَارَ 
بِعَسْلِيم الْكُرَ اله مُعَجَلًا للأَْرَةِ فَمَلَكَهَا تفس الْقَبْضِء وَإذَا مَلَكَهُ بِالتّسْلِيم بَطَلَ الْعَفْدُ قَبْلَ الْعَمَلِ لِأَنهُ صَارَ شَرِيكًا في الْكْرٍ 
قبل إِيقَاءِ شَيْءٍ من الْعْقُودٍ عَلَيْ وَمَا قَبْلَ الكسْلِيمِ في الإجارة مَنِْلَةِ اببدَاءٍ الْعَقْدِ فَلَوْ ابَْداً الْعَفْدَ عَلَى الْعَمَلِ في شَيْءٍ الْعَامِلُ 
فيه شَرِيكُ الْمُسْتَأْجِرِ َطَلَثْ الْإِجَارَةُ فَكَدَلِكَ هَاهْتاء وَإِذَا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ ا جب الاج كذ في الجامع الكبير لِشَّمْسٍ الْأَئمَةٍ 
السَرَخْسِيَ وَصذر الإسْلام الحُمَيْدِيَ إلى هتا لفط التهاية. وَبمَذَا ظَهَرَ أنه لا حَاجَةَ في فع الْإِشْكَالٍ الان من دينك الْإِشْكَالَيْنٍ 
إلى ما َعسَفَ فيه بَْض الْْصَلَاءِ حَيْتُ قَالَ: لعل مَُادَهُمْ تفي الْملك؛ لان وجوه يوي إلى عَدَمهء وما هُوَ لِك يطل 
فَقَوْكُمْ مَلَكَ الْأَجيرُ في الخال كلام وَرَدَ عَلَى سَبِيلٍ الْقَرْضٍ وَالتَفْدِيرٍ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الكلام: لَو وَجَب الْأَجْرُ في الصُورَة الْمَفْرُوضة 
ملك الْأَجِير الْأَجْرَةَ في اال بالتَعْجيلِء وَالتَالي بَاطِل إِذْ حِيئيذٍ يَكُونُ مُشترا بَبَْهُمَا فَبُفْضِي إلى عَدَم جوب الجر وَل لازم 
يودي فَرْضُ وجُودِه إلى الْبََاءِ مَلْرُومِهِ يَكُونْ باطِلًا قدا هَذا. اه كلامُة 

(قَوْلهُ: لَه ما من جْزْءِ يله إلا وَهْوَ عامل تفه فيه) قَالَ بَعْضْ الْمُضّلَاءِ: فيه خث فَإنَهُ في كل جْزْءِ عامل ليره بصا 
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أن ذِكرَ الْوفْتِ بوب ون الْمَنْفَعَةِ مَعْقُودًا عَليهَا وَِكْرَ الْعمَلٍ وجب وت مَعْقُودًا عََيْهِ ولا تزجيح» وَتفْع الْمُسْأَجرِ في الاين 
وَنَفْعْ الأجير في الأول فَيْفْضِي إلى الْمَْارَعَةِ. وَعَنْ أي حَبِيفَةَ أَنَهُ بص الإِجَارَةُ إذَا قَالَ: في الْيَوْم وَقَدْ ّى عَمَلَاء لِأَنَهُ طرف 
فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ العمل بخلافٍ فَوْلِه اليَوْمَ وَقَدْ مر مله في الطّلاق. 


قَالَ: 

[فتح القدير] 

لا مَغْى لِلْحَصْرِ ولبات الْمَطْلُوبٍ لا يَتَوَقَّْ عليه إل أن ْمَل عَلَى الْمُبَالعَةِ في التَشْييهِ: أي هْوَ كعامل لِنَفْسِهِ. اه. أَُولُ: 
هَذًا الْبَحْتُ غير مُعَمَشَ رَأَسَاءٍ لِأَنّهُ ِا يلرم الحَصْرُ مِنْ كلام الْمُصَبَفٍِ لَوْ گان مَعْنَاهُ إلى وَهُوَ عَامِل تفه فط ما ذا كَانَ 
مغتاة إلا وَهْوَ عامل لِنَفْسِهِ كما هُوَ عامل لقره أَْضًا فلا حر فيه فلا مغ لقوْلِهِ فلا مغ حطر إذ 1 يَتعينْالحصْرُ فيه. 
فلوج في كَشِيَةِ البَحثِ هَاهُنَا تَؤْسِيعْ الدَائِرق بان يُقَالَ: إن گان الْمُرَادُ أنه عامل لِنَفْسِه فَقَطْ فهو ينوع وَإِنْ گان الْمُرَادُ أنه 
عامل ليه وَل َعَم اشيخقاقه الجر على فِعلِهِ فيه لا يتاي اتخقاقة على فغله لقره قلا يعم التَفريبء وميأن َم 


هَذَا الگلام فيمًا بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَال. 


(قوْلَ: لِأَنّ ذكْرَ الوَهْتِ يُوحِبْ كو الْمَنْمَعَةِ مَعقُودًا عَليْهاء وَدِكْرَ الْعَمَلٍ وجب كَؤْتَهُ مَعْقُودًا عَلَْهِ ولا تزجيح) أفُول: لِقَائِلٍ أن 
يَقُولَ: 4 لا يون تقد كر العمَلٍ مُرَجَحًا لِكَونٍ العمل مَعقُودا عليه گا گان كَذَلِكَ في ما 
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بي فيه 


(وَمَنْ استَأجَرَ أَرْضًا عَلَى أن يكرا ويزرعَهَا أو يَسْقِيَها ويزرعَهَا فَهُوَ جَائرٌ) ‏ لن الزاعَةَ مُسْتَحَفَة بالْعَفْدِ ولا تَتأتّى الزراعة إلا 
بالسفي واڵکراب. فَكَانَ کل واج مِنْهُمَا مسْمحَفًا. وکل سَرْطٍ هذه فته کون من مُفْمَصيَاتِ اعفد فَلِكرْهُ لا يُوجب الْقَسَادَ 
(فَإِنْ اشترط أن ييه أو بكري أَكارَهَا أو يُسَرْقِنَهَا فَهُوَ فَاسِدٌ) ؛ لَه يَبقَى نره بَعْدَ انقصَاء الْمَدَةِ وَأنَهُ َبْسَ من مُفْمَضْيَاتِ 
العَقْدِ وَفِبِهِ مَْمَعَةٌ لِأَحَدٍ الْمُمَعَاقَِيْنِ. وَمَا هَذَا حَالَهُ وجب الْفَسَادَ؛ٍ لِد مُوَجْرَ الأَرْضٍ يَصِيرُ مُسْتأَجِرًا مَنَافِعَ الأَجيرٍ عَلَى وَجْدٍ 
قى بَْد الْمدةِ فيصر صقان في صَفْمَةٍوَاحدةٍ وهي مَنْهِيّ نه قبل: اهراد بل أن ردكا مويه ولا بهة في قسَادِو, 
وقيل أَنْ يكرا مَرَتينِ وَهَذَا في مَوْضِع رخ الْأَرْضٌ الرِيعَ بالْكِرَاب مره وَاجِدَةَ وَالْمُدَةُ سَنَةٌ وَاحِدَةَ وَإِنْ كَانَث ثلاث سِنِينَ لا 
تَبْقَى مَنْفَعََهُ وَلَيْس الْمُرَادُ بكري لأر اول َل الْمُرَادُ منْهَا الْأَمَارُ الْعِظَامُ هُوَ الصّحِيحْ؛ أله تبَِى مَنْفَعَهُ في الْعَام القابل. 
قال : (وَإِنْ اسْتأجَرَها لِيزرعها بزراعة أزضٍ أَخْرَى فلا خَبْرَ فيد) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: هُوَ جائ وَعَلَى هَذَا إِجَارَةُ السّكْى السك 
والس بِاللبْسِ وَالرَكُوب بالرّكوب. 


[فتح القدير] 


لعي عَلَى ما صرّحُوا به في معْتبراتٍ الْفَتاَى بلا در خلافٍ هتاك فَتَأمن. 


(قَولَهُ: لأ موَجَرَ الأَرْضٍ يَصِيرُ مُسْتأْجِرًا مَنَافِعَ الأجير إ) قَالَ بَعْضْ الْفُضَلَاءِ: هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى أل الْمُدَعِي فَالظَاهِرُ أن 
بُقَالَ: ولان بالْوَاو لِمنْمَهّى. اقول ليس الْأَمرُ كما رَعَمَكُ فد فَولَه؛ لن مُوَجَرَ الأَرْضٍ إل دلي عَلَى قَوْلِه وَمَا هذا حَالَهُ يُوَجِبُ 
الَْسَادَ عَلَى أَصْلٍ الْمُدّعِي فَالظَاهِرُ تَرْكُ الاو كما وَقَعَ (قَوْلهُ: وَقِيلَ أَنْ يكرا مَرَتينِ وَهَذَا في مَوْضِع رج لأَرْضُ الرِيعَ 
بالكرَاب مَرّةَ وَاجِدَةًَ وَالْمُدَةُ سَنَةُ وَاجِدَةٌ) قَالَ الشرًاخ: إا فيد يحََيْنِ الْقَيْدَيْنِ: َي بالكراب مر وَِكَوْنٍ المد سء أنه إا 
شَرَط أَنْ يكرا مرََْنِ في مَوْضِع لا رخ الْأَرْضْ لزع إلا بالكرّاب مَرّتَيْنِ أو كَانَتْ تْرِجْهُ بالكراب مَرّةَ إلا أنَّ مده الإجارَة كَانَتْ 
ثلاث سِنينَ لا کون هَذَا الشّرْطُ مُفْسِدًا عفد لِأَنَهُ يَكُونُ في الْأَوّلِ من مُقْمَضَيَاتِ الْعَقْدِء وني الان لَيْسَ فيه مَنْمَعَةٌ لصاجب 
الأَرْضٍ فَيَجُورُ. وَعِبَارَةُالْعَايَِ: الان 
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اَن المَتافع رة الأَعيانِ حَّ جَارَتْ الْإجَارَةُ بأجرَة دَيْن ولا يَصِيرُ ينا بدَيْنء ولا أَنَّ انس بانفراده يحرَمُ النّسَاءَ عِنْدَنَا فَصَارَ 
بيع الْقُوحِيَ بِالْقُوهِىَ نَسِيئَةَ ول هَذَا أَشَارَ مد 


[فتح القدير] 


عفد وقول ليس فيه لِأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَنْفَعَةٌ وغ بل فيه تفغ لِلْمُستأجر حَبْتْ لا تَتَأنّى زراعَة إلا به انْتهَى. أَقُولُ: ليس 
شَيْءٌ من سَطْرَيْ گلامه بِسَدِيدٍ. اما شَطْره الأول فَإِذَنَهُ دا گات الْأَرْضْ شش الرّبِعَ بالْكِرَابٍ مره وَلَكِنْ گات مُدَّةُ الإجَارَةٍ 
لات سني كما هو الْمُرَادُ الات فلا َك أن الكراب مين في هَذه المثورة لا يَكُونُ من مُفَْصَيَاتٍ العف لِلقَطْع صو 
الْمَفصُودٍ فد يها بالكراب مره واج من عبر حاجة إلى الراب مره أخری» وما حص الْمَفْصُود بلْعَفدٍ بدُونه كيف يكو 
من مُقْتَصَيّاتِه. وَأَمّا شَطْرْهُ الگا فَإِذََهُ ذا انث الْأَرْضُ ترج الرِيعَ بالكراب مَرَةَ قَهل يَقُولُ الْعَاقل لا تَتَنّى الرَراعة هتاك إل 
بالكرَاب مرن حَقٌّ وهم القع للْمُسْتَأجِرٍ في اشزاط الكراب مرن في مَوْضع رج الَْرْضُ الرِيعَ باڵْکراب مَرَةَ گات الْمْدَه 
من قَالَ من الشُرّاح ليس فيه مَنْمَعَةٌ ِصّاجب الْأَرْضٍ فإ حص صاب الْأَرْضٍ بالك بناءَ عَلَى عَدَمِ احتِمَالٍ الَف فيه أَضلًا 
نْفستأجر» لاء لان له تفغا فيه إلا لا يتم غريب كما لا يخقى (قؤلة: ولا أن لجنس بائفراده رم النسَاءَ يندت قصَارَ بيع 
وهي اموي تي وَإِلى هذا اهار مڌ - رَحمَهُ الله -) » وهو ما ځکي أن ابن سماعَة گتب يِن بَلْحَ إلى محمد ن اسن في 
هذه الْمَسَألَة وَقَالَ: م لا يجُورُ إجارة سكي دار بسْكى ذَارِ؟ فكب محمد في جوابه: نك أَطَلْت الْفِكرَةَ فَأصابنك البرة 
وَجَالَسْت لاني فگائٽ منك ره اما عَلِمت اد السْكْق بالسْحى کبيع الْقُوجِيٍ باهي َسَاء. وَالنائيُ اسم مث كان نكر 
الْحَوْض عَلَى ابْن سمَاعَةَ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ وَيَفُولٌ: لا بُرْهَانَ لَكُمْ عَلَيْهَعُذَا في شَرْح الجامع الصّغير لخر الإشلام 
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[فتح القدير] 

وَالْقَوَائكِ الظَهبرية وَذْكِرَ في عَامَةِ شروخ هَذَا الكتاب أَيْضًا. 

قَالَ صَاحِبْ الْعَِايةِ: في هَذَا الطَرِيقٍ مِنْ الاشتذلالِ بت من وَجْهَيْنِ: الأول أن النّسَاءَ ما يَحُونُ عَنْ اشْيرَاطٍ أَجَلٍ في الْعَقْدِ 
وَتآخيز الْمَنْفَعَةِ فيمَا ن فيه ليس گڌلك. وَالان ان النّسَاءَ ا يَُصّوّرُ في مُبَادَلَةِ مَوْجُودٍ في الال بها لَيْسَكَذَلِكَء وَفيمَا ن فيه 
لَيْسَ ذلك قان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بَوْجُودٍ بل يدان سَيْئَا فَسَيْئًا. وأجيب عَنْ الأول بِأَُمَا لَمَا أَقْدَمَا عَلَى عَفْدِ يَتَأَخَرْ 
الْمَعْة اعد وو وكات حي قحل كاه ايك انلع قي وقورو تعر ين الصازوط فاق E‏ شُبْهَة الخُرْمَة 
وَفِيه نَظَرٍْ لِأَنَّ في النّسَاءٍ 0 ْم فبالِخَاقٍ به تون سْبْهَهُ الشبْهَة وَهِيَ لَنِسَت بمُحَرّمَةٍ. وَامجْوَابُ أَنَّ الابت باللا 
كَالئَابتٍ بالعبارق فَبالإِسَْاقٍ تَقْبْتْ يت الشهة لا سْبْهَتْهَا. وَعَنْ الان باد الّذِي 1 تَصْحَبَهُ اء ا فيه الْعَبْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةَ ضَرُورَةَ 
ق الغو عليه هوت ها تمن لففدات فيد ورم جود أَحَدِهمًا حُكُمًا وَعَدَمُ الآخر و قق النّسَاءِ. إلى هتا كَلَامَهُ. أَقُولُ: في 

ا لجاب عَنْ الوه الان بحت من وَجْهَيْنِ: الأول أنه إا أقيم الع مَقَامَ الْمَنمَعَةِ في أَحَدٍ الطَرَقبْنِ دون الطَرّف الآخَر وَاغكَيرَ لك 
الْعَيْنُ الْمَوْجُودُ في الال مَعْقُودًا عَلَيْهِ في الْعَقْدِ لا تَتَحَقَّقْ الْمُجَانَسَةُ بَْنَ الْبَدَلبْنِ إذ لا ُجَانَسَةَ بَبْنَ الْعَْنِ وَالْمَنْمَعَةِ فلا يُوجَدُ في 
الْعَقْدِ مَا يُحَرَمُ النَسَاءَ فا َعَم المَطَلُوبُ. 

الَا أنَّ هَذَا اواب يتاي اواب الْمَذكُورَ عَنْ الْوَجْه الْذَوَلٍ؛ لان ى هدا 0 أنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فيمًا نحن فيه 
هو الْعَينَ الْقَائمَ مام الْمنَْعَقَ وَمُفْمَضَى ذَلِكَ اواب أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فيه هُوَ نَفْسَ الْمَنْمَعَةء لاما التي تتَآَخَرْ وََدْثُ 
شَيْنَا فَشَيْئَا فان بَيْتَهُمَا تَدَافُع. فان قُلت: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فيه ا ا ا ا فَمَدَارُ 
ا لجؤاب عَنْ الأول على الحقيقّة وَمَدَارُ لواب عَنْ الان ع عَلَى اکم فلا تتاف بَيْتَهُمَا بَيْنَهُمَا. قُلْت: ف و شک 0 ول مُرَنَبَا عَلَى 
الحقيقة» والان مُرتبَا عَلَى الحُكم ذُونَ الْعَكْسِ َه ل اخْتيَالٌ لِمَسَادٍ اعفد و1 عل الْأَمْرَ بالْعَكْس تَصْحِيحًا للْعَقْدِ حى 
يَكُونَ أَؤْفْقَ بَِاعِدَةٍ ة الشزع, وهي وُجُوبْ تصجیح تصر رف ف الْعَاقِلٍ مَهْمَا أَفْكنَ. 2 م قال صَاحِبُ العتَاية: وور أن 58 طريقا 
آخرء وَهُوَ أن يُقَالَ الْمُدَعَى اَن هَذِهِ الإجَارَةَ فَاسِدَةٌ؛ٍ لِأَنَّ الْمَْقُودَ عَلَيِْ إِمَا أن يَكُونَ مَوْجُودًا دون الْآحَرٍ أ ل فَإنْ گان 
النَسَاُ وَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنْ 1 يكن فَكَدَلِكَ؛ لِعَدَمِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ انْتَهَى. 

أَقُول: فيه أَيْضًا جْتُ؛ لِأَنَهُ إن اراد بِالْمَعْقُودٍ عَلَيْه الّذِي رَدَّدَهُ مَا هُوَ الْمَعْقُودُ عليه حَقِيقَةَ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُيكَارُ الق الاي مِنْ 
الرّديد وَيَكُونُ فَوْلَهُ: ES‏ ؛ لان مَا AS‏ د عَلَيْهِ حَقِيقَةَ عفيقة فوم ي كل عفد 
إِجَارَةٍ ودا گان القاس يَأ جَوَارَهُ إلا أن وراه لحَاجَةٍ النّاسِ َيه فأقَمْنَا الدَارَ مَك مَقَامَ الْمَنْمَعَةِ في حَققَ إضَافَة الْعَفْدِ إِلَيْهَا 
يرط الاب بِالْقَبُولِ كُمَا مر في صَّدْرٍ كتاب الْإِجَارَاتِ, فَلَمْ يَكُنْ عَدَمْ مَا هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْ حقيقة مناد لعف الإجارة 


قَطمثُ وَإِنْ أَرَادَ ِذَلِكَ مَا هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْه كما وَهُوَ الْعَيْنُ لقانم ئه مَقَا م الْمَنْفَعٍَ ة تار الشق الأول من الرديد وَيَكُونُ قَوْلْهُ: 
قن گان لَِمَ النّسَاءُ وَهُوَ باط غَبْرُ تاد لأَنَّ النّسَاءَ إا بطل عِنْدَ الاد النْس. 


وَعَلَى تَفْدِيرٍ أن عل الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْعَْنَ القَائمَ مَقَامَ الْمَْمَعَةِ لا تَتَحَقَّقُ الْمُجَانَسَةُ َس بَْنَ الْبَدَلينِ كُمَا عَرَفْت فما مَرّ آنقًا 
وَاغْترضَ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ گان لَرِمَ النَسَائُ وَهُوَ باط وجه آخَرَ حَيْتْ قَالَ: هَذَا لا يُتَجَهُ yT‏ نه 


ار هَدَا الشّقَ وَبْنَعْ اسْتَلْرَامَهُ لِلْقَسَاد مُسْعَبدًَا بأنَّ مِثْلَهُ مَوْجُودُ في مُبَادَلَةِ السّكى بالزراعة عة ملا وَهُوَ جَائِرُ بالإجماع فَلمْتَاملَ. 


4 
32 


4 
32 


أقول: هَذَا في عَاية اكه a‏ مُبَادلةٍ السَكُى بالزراعة مُبَادَلهُ الشَيْءِ سه وَالَذِي يرم النّسَاءَ باثفرادِه إن هو ادن 
في مُبَادَلَِ السّكُى بِالزْرَاعَةِ وَهَذَا مَعَ 


ت 2 


لا غين فلا جَالَ؛ لَأنْ يُقَالَ: لِأَنَّ مل مَا قيل فيمًا نَحْنُ فيه من بُطاانِ النّسَاءٍ مَوْجُو د 
وره جدًا يف حَفِيَ عَلَى ه مثله. ثم إن الإِمَامَ 
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ولأ الإِجَارَةَ جورت بخلاف القاس لِلْحَاجة ولا حَاجَة عِنْدَ الخاد الس لاف ما إا اخْتَلفَ جس الْمَنْفَعَةِ. 


قَالَ: (وَإِذَا كَانَ العلعام بن رَجُلَيْنِ فَاسْتَأَجَرَ أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ اؤ حار صَاحبه عَلَى أَنْ يمل نَصِيبَهُ فَحَمَلَ الطَعَام كُلَّهُ فلا أَجْرَ لَهُ) 
وَقَالَ الشَافِعِيُ: لَهُ الْمْسَم 0 الْمَنْمَعَةَ عَيْنٌ عِنْدَهُ وَبَيْعْ الْعَيْنِ شاعا جَائْزٌ وَصَّارَ گمَا إا اسْتَأَجَرَ دارا مُشتگة َيه وَين غَيِْهِ 
لِيَضّعْ فيها الطّعَامَ أو عَبْدَا مُشترگ ليخيط لَهُ الاب 

[فتح القدير] 

الزَيْلَعِيَ استشكل أَصْل الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ حَيْث قَالَ في التَْيينِ: وَهَذَا مُشْكِلْ عَلَى الْقَاعِدَةِ قله َو گان ذلك لَمَا جار بخلافٍ 
الس أَيْضّاءٍ لأ الذي بالدَيْنِ لا يجوز وَإِنْ كان لاف الْجِنْسء وِلأَنَ الْعَقَدَ على المتافع يَنْعقِدُ سَاعَ فَسَاعَةَ عَلَى حَسَبٍ 
خُدُوتَِا عَلَى ما بَيّنَا من الْقَاعِدَة فَقَبْلَ وُجُودِهَا لا يَنْعَقَدُ عَلَيْهَا الْعَفْدُ فا وُحَدَتْ فَقَدْ سويت فلم يق ّ دَيْنَا فَكْيْفَ يُكَصُود 
فيها النَسِيئَكُ فَعْلِمَ بدَلِكَ أَنَّ الاختجَاج به غَيْرُ لَص إل هتا كلامُةُ 

َقُولَ: كل من وَجْهََ اسْتِشْكالِه سَاقط. أَمَا وجه الَْوّلٍ فَإِذَنَ الدَلِيلَ الْمَذْكُورَ لا يَفْمَضِي عَدَمَ جَوَازِ الْعَقْدٍ لاف الس أَيْضًا 
قَوْلَهُ: إن الدَيْنَ لني لا وز وَإِنْ گان لاف انس مسل وَلَكِنْ لَيْسَ في مُبَادَلَةِ الْمنَافِع مُبَادلهُ الدَيْنِ الدَيِْ؛ لأ اْمَنَافِع 
كك ِدَيْنِ) إِذْ الدَّيْنُ ما ثبت في الم َة وَالْمَنَافعُ لا تنبث في الذهَة» صَرَّحَ بلك في التَهايَة بل عَامَةٍ ة الشروح. وََمّا و جه الان 


م 


اَن الانْعمَادَ في الْعَقَدِ 2 الْمََافِع؛ وَإِنْ حَصّل سَاعَة فَسَاعَةَ عَلَى حَسَب حُدُوثِ المتافع إلا أن َف الْعَقْدِء وهو الْإحاب 


َالْمَبُولُ الصّادِرَانٍ عَنْ الْمَُعَاقِدَيْنٍ مَعَ ازتباط أَحَدِهمًا باحر مَوْجُودُ بالفغل» وَهْوَ عِلَةٌ مَغلُوًا الانْعقادء وَتأخُرُ الْمعْلُومِ عن العلل 
شَرْعِمّةِ جَائِرٌ عَلَى ما عرف فَمَْقَ انعا عَفْدِ الْإِجَارَةِ سَاعَةَ فَسَاعَةَ أن عَمَلَ الْعلَة وَتَقَاذَهَا في الْمَحَلّ خضل سَاعَةَ فَسَاعَةَ لا 
َد نَفْس الْعَقْدِ يَكُونُ سَاعَةَ فَسَاعَدَ إِذْ لا سك أن الإيجاب وَالْمَبُولَ لا يَصْدُرَانٍ عَنْ الْمَُعَاقِدَيْنٍ إل مر وَاجِدَةٌ وَهَذَا كله نا 
تَقَرّرَ في صَّدْرٍ كتاب الْإجَارٍَ فَقَبْلَ وُجُودٍ الماع وَإِنْ 1 يخصّل الانْعقاد إلا أَنَهُ يَتحَقّقْ نَفْسْ الْعَقْدِ فُحينَ أَنْ تفخ 
الْعَقْدِ وَهُو أَنَّ صْذورهِ عَنْ النّسِيمَةُ في المتافع قَطْعًا 00 لْعَفْدُ فيمًا إا كَانَ الْبَدَلَانِ مَنْفَعَة وَاتَحَدَ 
جِنْسْهُمَا كما فيا كن فيه وَيَبْطْلْ فَوْلَهُ: فَكَيْفَ يُتَصُوُُ فيها النَسِيعَةُ كَبَصّرُ َْشْدْ 
ولان الْإجَارَةَ جورت بخلافٍ دي با للْحَاجَةِ ولا حَاجَةَ عِنْدَ الخاد النْس) قال الشرّاخ: لخصُولٍ مَقْصُودِهِ ا هُوَ لَه مِنْ 
دَلّةٍ انْتَهَّى. أقُول: لِلْحَصم أن يو لَ: لا نُسَلَمْ انتقاءَ الحاجة ة عِنْدَ الاد الجنس» ولا حصُولٌ مَفْصودِهِ جا هُوَ لَهُ من غَيْرِ 
إِذْ لا ھی أن كثيرا مِنْ الاس قَدْ تاج إلى سى بَعْض الدُورٍ دود بغضهاء ولا صل مَفْصُودُُ بسكت بَعْضِهَا دون 
َعْضٍ لاختلاف الْمَقَاصِدٍ باختلاف الْأَمَاكِنٍ بحَسَبٍ تَعَددِ الباادِ ل َس تَعَدّدِ الْمَحَالٍ من بََدِ وَاجِدٍ فَكُمْ مِنْهُمْ يتاج إلى 


1 


الک في بلب آخر أو في ع مه حصو ڪوایجيء مهايو في ذلك ولا اج إلى السك في بد آحرَ أو في عة أخرى ين 
وكأنّهُ أَِير اله في الْكَاني وَعيِ بذ يقاَ: واج لا قن عند اد اني وف قن عند حاوف الْسء والْكَمَالُ من باب 
فصول والإجاةٌ ما شرعث لانيقاء الْفُصُولٍ. انتهى تأمل تقفن. 


(قؤله: وَصَارَ كما إذا اسَتَاجَرَ دارا مُشتركة بَيْنَهُ وَبَينَ غير لِيَضَّعَ فيها الطعَام) قال صَاجب العتاية: يَعْني الطعَام المُشترك» وَقال 
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وَلََا أَنّهُ اسْتَأَجَرَهُ عمل لا جود له؛ لأف َمل فغ حي لا يُعَصّوّرُ في الشّائع, لاف الع أنه تصرف حُكيئٌ, وَإِذَا 1 
مزز ليم تود لهل ب الأجز 


[فتح القدير] 

مشترگاء قله و گان لِلْمُسْتَأْجِرٍ خَاصَّةَ يََوَجّهُ إِرَامُ الشَافعِيَ بأد وَضْعَ الطَّعَام فغْلٌ جِمَِينٌ وَالْمُسْتَأَجَرُ هُوَ النَصِببْ الشائعُ مِنْ 
الذّار ولا بُعَصّوّرْ فيه الْفِغْل اَي الْتَهَى. أَقُولُ: مَا ذكره في يان أنه لا حَاجَةَ في انام اكلام إلى جَغْلٍ الطَعام شترا كلام خَالٍ 
عَنْ التَحصِيل؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْإلرَام في فَوْلِهِ يَعَوَجَهُ إِلرَامُ الشَافعِيَ إا أن يكو مُضَافًا إلى مَفْعُولِهِ أو إلى فَاعِلِهِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لا بم 
ما ذكرَةُ. 1 

اما عَلَى الأَوّلِ فَإِذَنَّ هَذِهِ الْمَسَْلَةَ الْمُسْتَشْهَدَ ا من قبل الشَافِعِيَ وهي جَوَارُ اجار الدَارٍ الْمُشترگة ب الْمُسْتَأجِرٍ ور 
إوضع العام ما لا اة فيه يتا وَبْنَ الشَّافِعِيَ» بل هي ممع عَلَيْهَاء ودا رث في وليه بطريق الاسْتِشْهَادٍ عَلَِنَا كيف 
يكو اما الشَّافَِِ جا يَفمَضِي جلف ما تقر عنْدَناء وهلا يصيرُ ذلك إلزاما يا يسا وَأماعَلَى الان فلن الْمَْقُود عليه 
في تلك المشالة مَنَافِعُ الدَارٍ دُونَ لْعَمَلِ وَتَسْلِيمُ متافع الدَّارٍ يَتَحَقّقْ بدونِ وَضع الطَعَام فلا ضير هُنَاكَ في أن لا يَكُونَ التَصِيبُ 
الشَائِع كأ لِلْفغْلٍ اَي بحلاف ما َحْنُ فيه إن الْمَعْقُود عليه هنا الْعمَل الذي هُوَ الْفِْل الس وَهُوَ لا يَُصَوَُ في الشّائع 
فلم صو الإلزام لينا ين الشَافِيَ أضنلا. ش 
ثُ أَفُولُ: اهر عِنْدِي أَبْضا أله لا حَاجَةَ هتا إل تفْييدٍ الطّعام بكؤنه مشت ومذا 1 يدم ذلك سَائرُ الشراح قط لكن لا 
بمْجَرّدٍ اشتراك الدّارٍ ب المُستأجر وَغَيْرِهِ گاشتراك العام بْنَهُمَا في الْمَسْأَلَةِ التي نحن فبهاء وكَذَلِكَ اواب الَذِي بآ من قِبَلِنَا 
عَنْ اسيشهاد الشَافِعِيَ بلك الْمَألة لا يخَصُ بصورة تَفييد الطَّام بِدَلِكَ بل بم وجري عَلَى الإطلاقٍ يَشْهَدُ بدَلِكَ كُلّهِ التأملُ 
الصّادِق. (فَوْلُ: وَلَنا أنه اسْتأجَرَهُ عمل لا ؤجود لَه؛ لِأَنّ احمل فغ جِيِينٌ لا يضور في الشّائع) قال في العاية: إذ احمل بِقَع 
وََالَ: قن قبل: إذَا حمل الكل فَقَدْ حمل الْبَعْضُ لا ماله جب الْأَجْرُ. أجيب بان حمل الكل حل مين وهو لَيْسَ مَعْقُود 


5 


+ 


عَلَيْهِ انمَهَى. أَقُولُ: في الجَوَابٍ نَظَ وَهُو أَنّ عَدَمَ كؤنِ كمل الكل مَعْقُودًا عَلَيْهِ لا بدي شَيْئَا في دَفْع السْوَالِ؛ لِأنَّ حَاصِلَ 
السْوَالٍ أَنَّ حل الطّعَام وَاقِعٌ عَلَى مع قَطعَا فاد مَوْجُودَا ونل الْكُلَ لا يُمَصّوّرُ بدُونٍ حَئلِ کل جْزْءٍ من فَقَدْ اسََْرَمَ وجو 
نل الكل وُجُودَ حل کل جُزْءِ مِنْهُ لا ڪال ومن جل الْأَخْرَاءٍ نَصِيبْ الْمُسْتَأَجِرٍ فلا بْدَ أن يجب الْآَجْرُ حمل ذَلِكَ از الذي 
هُوَ الْمَعقُودُ عليه ولا شَكَ أَنَّ عَدَمَ كَوْنٍ الكل مَعْقُودًا عَلَيْهِ لا يُفِيدُ َيْنَا في دَفْع ذَلِكَء وَإِغا يون مُفِيدًا لَوْ گان الْمَفْصُوُ مِنْ 
السُوَالٍ ووب الأجر بحَملٍ الكل وَلَيْسَ فَلَيِسَ 
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َُالِكَ الْمَنَافعُ وَيَتَحَقَّْ تَسْلِيمُهَا بدُونِ وَضْع الطَعام, ولاف الْعَبْد؛ لِأَنَّ الْمَعفُودَ عَلَيْهِ إا هُوَ ملك تصِيب صاجبه وَأَنَهُ امز 
حُكمِيٌ كن إِبِفَاعْهُ في الشّائع. ۰ 

[فتح القدير] 

E‏ 6 م اسه او 4 و د طاو ل فرط كدان ت كي A r‏ يوت 1 2 8 ان 
(قؤلة: ولأ ما من جُزْءٍ وله إلا وَهُوَ شريكة فيه فيكو عاملا لِنَفسِهِ فلا يحقق التَسْلِيمُ) قال صَاجب العتاية: وَلِقَائْلٍ أن 
يَُول: لا لو مِن أنه عامل لِنَفْسِهِ فَقَط أو عامل لِنَفْسِه وَلِعيِه وَالأَول تمنُوغ فَإنَهُ شري وَالَان عق لكِنّ عَدَمَ استحقاقه 
الأجر على عله فيه لا ينتار عَدَمَهُ ليَسْبةِ إلى ما وفع لغبرد. 

وا واب أنه عامل لِنَفْسِهِ فَقَطْ؛ لِأنَّ عَمَلَهُ لِنَفْسِهِ أصل, وَمُوَافق لقاس وَعَمَلَهُ ِِهِ ليس بأَصلٍ بَلْ بنَاءَ عَلَى أمْرٍ حالف 
لقاس في الَاجَة وهي تَنْدَفِعْ بجَعْلِه عاماا فيه لحُصُولٍ مَقْصُودٍ الْمُسْتأجر فَاغْتَبرَ جه وئه عَاملًا لِنَفْسِهِ فَقَط فَلَمْ يَسْتَجِقَّ 
الأجر. هى كلامة. أَقُولُ: في الجواب شىء وَهُوَ أن فَوْلَهُ وهي تَنْدَفِعْ ِغله عَاملًا لِنَفْسِهِ خصول مَقْصُودٍ الْمُشتأجر لَيْسَ 
بتام؛ لِأَنّهُ إا تنْدَفِعْ يجَغْلِهِ عاماا لِنَفْسِهِ حَاجَةُ الْمُسْتَأْجِرٍ ون حَاجَةٍ الجيرِ, قد لَه حَاجَةَ إلى الاجر كما أن لِلْمُسْتَأْجِرٍ حَاجَةً 
إلى الْمنفعَةِوَعَلَى تَقْدِيرٍ جَعْلِهِ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فط لا تُقُصَى حَاجَمُه بل إا نُقُصَى حَاجَةُ الْمُستأجر قط وَالظَاهِرُ أن عَفْدَ 
ويف عض الْفُصّلاءِ فَولَهُ: وهي تَنْدَفِعُ غل عَامِلًا لِنَفْسِهِ لخحَصُولٍ مَفْصُودٍ المشتأجر بوجو آخَرَ حَيْتْ قَالَ: يف يَخصل 
مَقْصُودُهُ وَالْأَجيرُ إا عَلِمَ أنه لا بُغطي لَه الأَجْرَ لا يمل تصيب الْمُسْتَأْجِرٍ بل يُقَاسِمُ َمل تصِيب نَفْسِهِ الْتَهَى. أَقُولُ: لَيِسَ 
ها بِشَيْءِ إذ لا يَذْهَبْ عَلَيِك أَنَّ وَضْعَ مامتا فيمَا إذا حمل الكل ولا شك في حُصُولٍ مَقْصُودٍ الْمُسْتَأْجِرٍ فيه وَاحْتِمَالُ أن 
لا خضل مَفْصُودُهُ في صُورَةٍ عَدَمِ حل الكل لا يَفْدَحُْ في الكلام الْمُبعَئى عَلَى وضع الْمَسْأَلَةِ كما لا يخم (فَوْلَه: ولاف الْعَبْدِ؛ 
ل اعود علي إا هو ِلك تصيب صَاجيهء أله فز كي ين إيقاعة في الشّائع) هدًا واب عَن قياس الم عَلَى 
ايجار الْعَبْدٍالْمُشتركِ لكن في طَهِرِ حا لان عفد الإجارة ليك اْمَافع عض عَلَى ما و في صَذر الْكتَاب, وتصيب 
صَاحِبه إت هُوَ في عَبْنٍ عبد ۰ 
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أو أي شي يَرْرَعْهَا َالإِجَارَة فَاسِدَةٌ) ؛ لان الْأَوْضَ تُسْتَأجَرُ ر للزراعة ولغيركاء وَكَذَا ما 
زر فيها لف فَمِنْهُ ما يضر بِاْأَرْضٍ ما لا يَضْرُ بها غي فَلَمْ يَكُنْ الْمَعقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا. 


[فتح القدير] 


لا في متافعه؛ لان الْمَافَِ يما | لا قبل الشركة عَلَى ما نَصُوا عَلَيْهِ فَكبِفَ يَكُونُ لْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في اسي سْبَنْجَارٍ الْعَْدِ الْمُشْبرَكِ هُوَ مِلْكَ 


تصِيب صَاحِبه) َع يُتَصُوَّر أنْ ن يون الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ذلك 3 ابع الذي هُوَ ليك الَْينِ ِعِوّضٍ ) وَعَنْ هَذَا اإككب الشُرَاحُ 


3 


َفُدِير شَيْءٍ في حَلّ هَذَا الْمَحَلّ فَقَالَ صَاجب البَهَايَة لأَنّ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ إا هُوَ مِلْكُ نَصِيب صَاحِبِهِ: أَيْ مَنْفَعَةُ ملك َصيب 
صاجبه» فَلَما گان ذَلِكَ مَنْفَعَةَ لا فغلا كَاخَمْلٍ صح إِيقَاعْهُ ف الشَائع كما قلا في الذار الممشيكة إن العفد ترد على الْمقعةد 
الْعَهَى. 1 

أَقُول: فيه تَظَرْ؛ لِأَنَّ قاس الْحَضْم إِثَا هُوَ عَلَى اسْيمْجَارٍ الْعَبْدِ الْمُشْترَكِ لِيَخِيطٌ لَه الاب كَمَا صرح به في الكتاب لا الانْتِفَاع به 


- 
200 


مُطْلَقَاء يكوئ الْعَبْدُ الْمُشْترَكُ في تلك الصُورة أجيرا مُسْرَكاء وَيَكُونُ الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ هُوَ عَمَلَ اليَاطّة لا الْمَنْفَعَةَ مُطُلَفَا ورف 
يون الْمَعفُودُ عَلَيْهِ هو الْمَنَْعَةَ مُطْلَقًا َو گا الْعبْدُ أجيرَ وَحْدٍ وَذَلِكَ ليس عقيس عليه ولا شك أَنَّ عَمَلَ اليَاطَة فِغْلٌ سي 
كاخيل فينتوي أن 1 تبيخ ا ل الفرق, 

وَقَالَ صَاحِبُ الْعَِايَةِ: وَقَولهُ ولاف الْعَبْدٍ جَوَابٌ عَنْ قياس الْحَضْم عَلَّى اسْتنْجَارٍ الْعَبْدُ الْمُشْترَكِ وَوَجْهُُ أن الْمُسْتَاْجِرَ لِلْعَبْدِ 
المشك لِك تنفقة تيبب متاحو والوللك أنز حكيئ تكن إيقاغة في الشاي كما لي ليع كلاف احمل؛ اله يفن حبني 0 
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انْعَهّى. أَقُولُ: فيه أَنْضًا نَظَرّ؛ لِأَنَهُ إن گان مَدَارُ فَرْقهِ عَلَى أَنَّ المَعْقُودَ عَلَيْهِ في الْعَبْدِ الْمُشْترَكِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ وَفِيمَا ن فيه 
وموم اا ب الور سا ب وميا 
من أذ قاين الع على لجار ال المذرك على فخل + حِيَِيَ هُوَ عَمَلْ اليَاطَةِ لا عَلَى اسْيفْجَارِو عَلَى الْمَنْفَعَةِ فلا يم 
الْقَدْقُء وَإِنْ گان مَدَارُ فَرْقِهِ عَلَى قق ملك الْمَنْمَعَةِ في اسْتَنجَارٍ اليد د الْمُشْكرَك وگۈن الْمِلْكِ يما كن إِيفَاعْهُ في الشائع كما 
يُشْعِرُ به فَوْلَهُ: َلك مَنْفَعَةَ تَصِيب صَاحِبِهِ بِتَقدِيم الْمِلكِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ عَلَى عَكْسِ ما في النْهَايَة. 
وقول وَالْملِكَ از حُكْبيٌ بن إِيفَاعْهُ في الشّائع كما في الْبَبع يرد عليه أن ملك الْمَنْفَعَةِ حف فِيمَا ن فيه أَيْضّاء ؛ لان عَفْدَ 
ee‏ من أَفْرَادٍ الْإِجَارَةِ بلك الْمُسْتَأ جر أَلْبتَه الْمنمَعَة التي وَقَعَ عَلَيْهَا الْعَفْدُ فيَنبَغِي أن 
ما تحن فيه أَيْضًا باغتبار 
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(فَإِنْ َرَعَهَا وَمَضَى الْأَجَلْ قَلَهُ الفسنثى) ) وَهَذَا اسْتخسان. وني لقياس: لا جوز وَهْوَ فؤل فر لاله وَقَعَ فَاسِدًا فاد بَنْقَلِبُ 


جَائرًا. وَجْهُ الامْتِحْسَانٍ أَنَّ الجَهَالَةَ ازتمَعث قَبْلَ عام الْعَقْدِ فَيَنَقَلِبِ جَائرَا كما إِذَا نفعت في حَالَةِ الْعَفَِ, وَصَارَكُمَا إا أَسْقَطَ 
الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ قَبْلَ مُضِيّهِ وَاخِيَارَ لاد في في الْمُدّةِ. 
(وَمَنْ اسْتَأَجَرَ ارا إلى بَعْدَادَ دكم وَل يُسَمّ ما ول عَلَيْهِ فَحَمَل ما يمل الاس فَتَفَْقَ في نِضْفٍ الطريق فلا صّمَانَ عَلَيْ) ؛ 


لان الع الْمُسْتَأَجَرَةَ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُسْتَأجر وَإِنْ كانت الْأَجْرَةُ فَاسِدَةَ (َإِنْ بَلَعَ بَغْدَادَ فَلَهُ الَأَخْرُ الْمُسَمّى اسْتخسَات) عَلَى مَا 
ذگزتا في الْمَسْأَلةِ الأول (وَإِنْ احْمصّمًا قبل أن تحمل عَلَيْه) وَفي الْمَسْألَةِ الأول قَبْلَ أن يَزْرَعَ (نقصّث الْإجَارَةُ) دَفْعَا لِْقَسَادِ إذ 
[فتح القدير] 

قُولَ: بطلا الإجارة فيا ن فيه اَل الْمسألَةِ وقذ حالف فيها الشَافعِيَ. 

ادل على جْوَازِ الإجارة فيه أَنْضَا بؤجُوه: مِنهَا قياس عَلَى اشتفجار الْعبْدِ الْمُشيركِ لِلْحيَاطَةِ فَنَءُ الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا عَلَى بُطْلَانٍ 
لْإِجَارَةِ فيمَا ن فيه مُصَّادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبٍ. وَقَالَ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ: فَوْلَهُ: وَبخلاف الْعَبْدِ جَوَابٌ عَما قاس عَلَيْهِ فِيمًا إِذَا 
اسْتأَجَرَ عدا مُشْرَكًا لبخيط لَهُ التّباب: يَعْني أذ الْمُسْتأْجرٌ لِْعبْدٍ الْمُشْترَكِ َلك مَنْفَعَةَ تصيب صَاحِبِهء وَالْملّكُ أَمْرَ زٌ حُكميٌ 
َيْمْكِنْ إِنْبَائَهُ كما وَإِنْ ي يَكْنْ جسّاء لاف الْمُتتارَع فيه؛ لِأَنَهُ از حِسَينٌ لا بُمَصّوَرُ في الشّائع لِعَدَم اماز جسًا اه. 
َفولُ: مَصْمُونَه افق لما في العا فيه ما فيه قتأئل في التُؤْجيه. ۰ 


فَوْلَهُ: فان وََحَهَاء وَمَضْ الاجا فَلَّهُ الْمْسَيّ ) قَالَ صاحب غَايَةِ الْبَيَانِ فى شح هَذًَا الْمََا: فان رَرَعَهَا بَعْدَ مَا فَسَدَ الْعَقَدُ 
(قولة: فَإِنْ رَرَعَهَاء وَمَصَى الأَجَل فَلَهُ المُسَمّى) قال صَاحِبُْ غَايَةِ البيانِ في شَرْح هَذَا الْمَقَام: فإِنْ رَرَحَهَا لعقد 
ِلْجَهَالَةِ َع ذَلِكَ الرَّرعْ مَعْقُودًا عَلَْهِ وَيَنْمَِبْ الْعَقْدُ إلى ا لجاز وجب الْأَجْرُ الْمُسَمَّى إذَا 1 يَكْنْ ذَلِكَ قَبْلَ تقض الْقَاضِي 
الْعَقْدَ. اه كلامةُ 

أَقُولُ: لا مَعْىَ نوه إذا ل يكن ذَلِكَ قبل تقض الْقَاضِي الْعَقْدَ قن ما ذگر من القلاب الْعَقْدِ إلى الجواز وَوْجُوبٍ الاجر 
الْمُسَمّى إِنَا بصو إذا گان رَرَعَهَا قَبْلَ فض الْقَاضِي الْعَقْدَ. وَأَمَا إا ج يكن ذَلِكَ قَبْلَ نَقْضِهٍ الْعَقْدَ بَلْكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فلا يجَالَ 
للاتقلاب إلى الْجوَازِ؛ لن الْمَنْقُوضَ لا يَعُودُ إلا بالتَجْدِيدٍ لا نحَالَ وَالصّوَابُ أن يُقَالَ إذا 1 يَكْنْ ذَلِكَ بَعْدَ نَفْضٍ الْقَاضِي 
عفد ولَعَلَ لفطة " قبل " في قؤله قبل تفص الْقَاضِي وَفَعَتْ سَهوًا من الاخ الْأَولِ بَدلَ لفْطَة " بَغد " ودل عَلَيْهِ فَْلَهُ فيمَا 
بَعْدُ: وَإِنْ رَرَعَهَا بَعْدَ نَفْض لْقَاضِي لا يَعْودُ جَائرًا (فَوْلَهُ: وَجْهُ الاسْتخسَانٍ أَنَّ الْجَهَالَة رتفت قَبْلَ تام الْعَقْدِ فينقلب جَائرًا) 
قال صَاجب الْعنَايَة في حل فَوْلِهِ قَبْلَ تام الْعَقْدِ: فض الخاكمء وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ العَيوعّ. 

أَقُول: لا مى عَلَى الَْطِن أن جَعْلَ الْعَقْدِ ناما بنَفْضِ اخاكم ما لا تَقبَلُهُ الْفطْرَةُ السَلِيِمَهُ فَإِنَّ الْعَفْدَ يَنْفَسِحُ من الأصل بِتَفض 
الحاكم إِيَاهُ َكيف بُتَصَوَرُ أَنْ يتم به وَتََامُ الشَيْءٍ من آثارٍ بَقَائِهِ وَافْتِضَائِه. وَالحق أن الْمُرَادَ 
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باب صَمَانِ الأجير قال: (الْأَجَرَاءُ عَلَى صَرْتيْنِ: جير مُشْتَرَك وَأَجيرْ خَاصٌ. 
[فتح القدير] 
بقؤله قَبْلَ تام الْعَقْدِ قَبْلَ تام مدَةِ الْعَقْدِ عَلَى مَا هُوَ الشَائِعُ من حَذف الْمُضَافٍ يدل عَلَيْهِ فَولَهُ: في وضع الْمَسْألَةِ ون رَرعَهَاء 


وَمَضَى الْأَجَلْ: وَيُرْشِدُ إِلَْهِ قَوْلُ صَاجب الگاني في التَعلِيلٍ: وَلَنَا أن الْمَعقُودَ عَلَيْه صّارَ مَعْلُوما قبل مضي الْأَجَلٍ فير تفع الْفَسَادُ 
اه. هَذًَا وَقَالَ في التَهَايَهَ وَمِغْرَاج الذَراية: فَإِنْ قبل: وَإِنْ ارتَمَعَتْ الَهَالةُ بمُجَرّدِ الزراعة عَة لَكِنْ 1 يَرْتَفِعْ مَا هُوَ الْمُوجب اقسا 
وَهُوَ اخْتمَال أَنْ يزْرَعَ مَا يَضْرٌ بالأًرْضٍ؛ از أن يَكُونَ ما عهَا ضرا بالأزض عع هما المازعة بسنب ذلك ؛ لن 
الْمُوجِبَ لِلْفَسَادِ في ابْتِدَاءٍ الْعَفْدِكَانَ اعمال ذَلِكَ وَقَدُ قق ذَلِكَ. فَكيْفَ يَنْقلب إلى ا از تَحَقُق شَيْءِ اختمَالهُ مُفسِدٌ 
لْعقَدِء وَلِأَنَّ الْمعْقُودَ عَلَيْهِ إذَا ان عَجْهُولًا لا يََعبَنْ إلا بكغيينهما صو عَنْ الْإِضْرَارٍ بأَحَدِهِمَ وَلَا يَْفَرِدُ أَحَدُهُمًا بالنَعِينِ؛ لِمَا 0 
اعفد قَامَ مء كانتي لمرو ا وَهَدًا | لاش 


3 
6 


و الذي قَالَهُ صَاجب الفوائد بِمَولِهِ ولي في هَذَا التَعْلِيلٍ إِشْكَالٌ قائل. م قالَ: : فلا الْأّصْل إِجَارَةُ الْعَقْدِ عِنْدَ انْتقَاءِ ماني 0 
عُْقُودَ الإِنْسَانٍ نَصِحٌ بقذر الإمْكَانِء وَالْمَانِعُ الذي فَسَدَ الْعَقَدُ باغتباره تو َوفْعُ م الْمُتارَعَةِ بَيْنَهُمَا في تَعْبِينِ الْمَعْفُودٍ عَلَيْه وَعِنْدَ 
اسْتِيفَاءٍ أَحَدٍ النّوْعَيْنِ من الْمنافِع يَرُولُ هَذَا اوفع فَيَجُورُ هَذَا الْعَفَدُ. انى ما في الَهَايَةِ وَمِعْرَاج الدَرَابة. 
َقُولُ: في ا لواب بَدثُ؛ لأ توفع الْمُتَارَعَةِ بَْئَهُمَا إا يَرُولُ عنْدَ اسْتِيفاءٍ أَحَدٍ النوْعَيْنِ مِنْ الْمََافع إذَا 1 يَنْمَرِد أَحَدُهْما باسْتِيقَاءٍ 
وله وَأَمَا ِد دا انْقَوَدَ َحَدُهُمَا به فاا يَرُولُ ذلك أَصْلاء وَهَذَا با لا سار به فَالْكَلَامُ الفَيْصل أنه إن اتير في مَوْضِع هَذِهٍ الاك 
م رب الْأَرْضٍ باسْتعْمَالٍ الْمُسْتَأَجِرِ في الْأَرْضٍ وَرِضَاهُ چا عمل فيها فلا يُتَجَهُ الإشْكالَ الْمَذَكُورُ رَأسَاء وَإِنْ 1 يَغتبز فيه ذَلِكَ 


5 انْمَلَب الْعَقْدُ جَائرًا بمُجَرَّدِ اسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَأَجِرِ فيهاء وَمَضَى الْأَجَلٌْء سَوَاءٌ عَلِمَ رَبُ الْأَرْضٍ ِدَلِكَ وَرضي به أو لاء فالإشگال 
الْمَذَكُورُ وارد جدًا غَيْدُ مُندَفع با لواب الْمَرْبُورٍ فَطْعَاء وَآللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعلَمْ. 


[بَابُ صّمَانٍ الأجر] 
0 صَمَانِ الأجر) لَمّا فْرَعَ من ذكرٍ أنواع الإِجَارَةِ صَجيجها وَفَاسِدِهَا شَرَعَ في بَيَانِ الصّمَانِ؛ لِأَنَهُ من َة الْعَوَارضٍ الي 
ًب عَلَى عفد الْإجَارَةِ فَتَحْتَاجُ إلى بَيَانِ كذ في غَايَةِ الْبَيَانِ وَيَفْرْبُ مِنْهُ ما كر في مغراج الدِرَايَةِ فَقَالَ: لما گر أنْوَاعَ 


ا ة الصّحِيحَة 
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فَالْمُشْرَكُ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ حى يَغْمَل كَالصبَاغ وَالْقَصَّارِ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَِْ ذا كَانَ هُوَ الْعَمَلَ أو أَتَرَهُ گا لَه اَن يَعْمَلَ 
لِلْعَامَة؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ 1 صر مُسْتَحَقَةَ لاجد 


[فتح القدير] 

وَالقَاسِدَةٍ شَرَعَ في صَمَانِ الأجير. اه. وَكُلٌ من هَدَيْنِ التَفْريرَيْنِ جَيّد. وَأَمَا صَاجب البَهَايَةِ فَمَالَ: لكا ذكرَ أَبْوَاب عُقُودٍ الْإجَارَةٍ 
صَّحِيحِهًا وَفَاسِدِهَا سَاقَتْ النَْبَةُ إلى ذكْر أخكام بَعْدَ عَقْدٍ الْإِجَارَة وهي الضَّمَانُ فَذَكَرَهَا في هَذَا الاب اه. وَيَقْرْبُ مِنْهُ ما ذَكَرَهُ 
صَاحِبُ الْعتايّة حَيْتْ فَالَ: لَه فْرَعَ من بَيَانِ ن أنواع الإجَارة شَرَعَ في بَيَانِ ن أَخكام بَعَْدَ الْإجَارَق وَهِيّ الضَّمَانْ اه. ولا ْفى عَلَى 
ذي فطُنَةٍ مَا مَا في تَقْرِيرِهمًا من البكاكة حَيْتْ فسا لجع بالْمُفْرَدِ بِقَوْهِمَاء وَهِيَ الضَّمَانُ انْتَهَى. َإنَ ضير هي رَاجِعٌ ّلل الْأَحْكَام 


ع 


ولا رب أن الضَّمَانَ خحُكُمْ واد لا أَحْكامٌ. وَلَمّا ذاق بَعْضْ الْفضّلَاءٍ هَذِهِ الْبَشَاعَةَ توج إلى تؤجيه ذَلِكَ فَقَالَ: إطلاق 


الْأَخكام عَلَى الصَّمَانِ إِمّا باغتبار كثْرَةٍ أَفرَادِهِ أو الْمُرَاد وَهِيَ الصّمَانُ وُجُودًا 0 اه. أَقُولُ: تَوْجِيةُ الان لَيْس بوجيه؛ لِأَنَّ 
الضَّمَانَ وُجُودًا وَعَدَمَا أَيْضًا لا بعل تَفْسِيرا لِأَدَخْكام فَإِنَ أَكَنَ لجع تلانةٌ عَلَى الْقَوْلٍ الصّحيح, وَالصضَّمَانُ باغْتبَارٍ وُجُودِهِ 
وغتیو ف تيز التني ل فر م إن صّاحِبَ مغراج الدَرَايةٍ قال: وَالْأَجِيرُ فَعِيلٌ عى مُفَاعَلٍ مِنْ باب آجَرَ وَاسْمْ الْقَاعِلٍ مِنْهُ 
جر لا مُوَاجِرٌ. اه. أَقُولُ: فيه إِشْكَالُ؛ أن قَوْلَهُ وَاسْمُ الْفَاعِلٍ مِنْهُ مُوَجَرٌ لا مُوَاجِرٌ يُرى مُنَاقِضًا لِقَوْلِهِ وَالأَجيرُ فَعِيلٌ مغن 
ا آجْرَ إذْ عَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ اسشْمُ الْقَاعِلٍ مِنْهُ مُوَجَرًا لا مُوَاجرًا يَلرَمْ أن يَكُونَ الأجيرُ فيلا عى مُفْعِلٍ لا عى 
ورد عله السار الْعَيوُ بوجو آخرَ حَيْثْ قَالَ: فلت هدا عَلط؛ لاد فيلا مغ قعل لا يكُوث إلا من اللاي ويف يَقُولُ 
تی مُفَاعِلٍ مِنْ باب آجَرَ: يَعْن به من الْمَزِيدٍ بِدَلِيلٍ فَوْلِهِ وَاسْمْ م الْقَاعِلٍ مِنْهُ مور اه كلاقة. 1 
أَقُولُ: بل الْعَلَطُ إن هو في کلام سه فان لمعيل مغن الْمَاعِلِ كُمَا يون من تلان ثي يون من ع الْمَزِيدٍ أَيْضّاء وَعَنْ هَذَا قَالَ 
3 قق الرَضِئُ في شَرْح الكافية: وَقَدْ جَاءَ قعل مُبَالَعَة مُفْعِلٍ كَفَوْلِ تَعَالَ عَذَابٌ 5 [البقرة: 10] أَيْ مول عَلَى زأي. 
وَقَالَ: وَأَمَا الْمَعِيل فق الْمُمَاعِلٍ اليس وَالْحَسِيبٍ فَلَيْسَ لِلْمُبَالَعَةِ فلا يَعْمَلْ اتفاقا اه. وَقَالَ الْإِمَامُ الْمُطَرَزِيُ في الْمُغْرِب: وام 
الْأجيرُ فهو مفل اليس ادم في أنه عي غتى مُفاعل. اه. وَهَدَا كُلَّهُ صَرِيحْ في خلاف ما زعم فَكأَنهُ 1 يدق شَيَْا من 
(قَولَة: فالمُشارك من لا الأجرة حى يَعْمَلَكَالصبَاغ وَالقصًار) قَالَّ صَاجب الْعَاتةِ: وَالسْوَالُ من وجه تفُم الْمُشْركِ 
عَلَى حاص دَوْرِيٌ اه. د يعني اَن اللشؤال ۰ 
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فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُسَمَى م مُشتگا. 

قال (وَالْمَمَاءٌ أَمَائَةٌ في يده إن لَك ل يَضْمَنْ سَيْنَا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَه الله -, وَهُوَ قول رُقَرَ وَيَصْمَنْهُ عِنْدَهُمَا إل من شَيْءٍ 
غالب كَاخرِيقٍ الْعَالِبٍ وَالْعَدُوَ الْمُگابر) هما مَا ري عَنْ عْمَرَ وَعَلِيَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَكمَا كاتا يتان الْأَجِيرَ المُشترك؛ 
ولان الفط مُسْمَحَقٌعَلَيِْ إذ لا به العمل إل به قإذا هلك يسبب يكن الاختراز عَنْهُ كالب وَالسسَرقَة ان المَقْصِيرُ من 
جهن فَيَضْمَئْهُ كَالوَديعَةٍ إا كَانَثْ باج لاف ما لا بْكِنْ الاختراز عَنْهُ كَالْمَوْتِ حَنْفَ أنه وا ريق العَالب وَغَيْ لِأَنهُ لا 

تَفْصِيرَ من جهته. وَلأبي حَدِيفَةَ - رَه الله - أن الْعينَ أَمَانَة في يده؛ لأ الَْنْضَ حَصَّل بإذنه ودا لَوْ هَلَّكَ بسب لا يكن 
الَحَرُرْ عَنْهُ 1 يَضْمَنْكُ وَلَوْ گان مَضْمُوئَا لَضَمِنَهُكُمَا في الْمَغْصُْوب, وَالَْفْظُ مُسْتَحَقّ عَلَيْهِ تبَعَا لا مَقْصُودًا وَيَذَا لا يُقَابِلُُ الْأَخْلُ 
حلاف الْمُودع بأجر؛ لان الحفظ مُسْتَحق عَلَيْهِ مَقْصُودًا حى يقابك الأَخِرُ. 

قَالَ: (وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ فُتَخْرِيقُ الوب من دَقَهِ وَرلَقْ امال وَانْقِطاع اَل الذي يَشْدُ به الْمْكَارِي الْحَمْلَ 


[فتح القدير] 
عن وجه التَفدِم بوبه على تَفْدِيرٍ الَْكْس أَنْضًا: أي علَى تفدير تفم الخَاصٍ على الْمُشْتركِ فلا مُرَجَحَ سى الإختيار. وقَالَ 
بَعْضُ الْفْضّلَاءِ: يَعْني لَوْ قَدّمَ حاص لَتَوَجّهَ السوَالُ عَنْ سَبَبٍ تَفديه عَلَى الْمُشْبرَكِ أَنْضا لان عفدم كل مِنْهُمَا عَلَى الآحر 


وَجْها. أَمَا الْمُشْتركُ فَإِذْنَهُ مَنِلَة العام بالنَسْبَةِ إلى حاص كار مَباحثه. 
وأا حاص فَاذَنَهُ تل الْمُفْرَدِ م مِنْ الْمرَكبء لَكِنّ تقد الْمُشْتَرَكِ هَاهْنَا؛ٍ لِأَنَّ الْبَاب باب ضَّمَانِ الجر وَذَلِكَ في المُشترك 
فأمل. فَإِنَ ا ذَگره الشارخ الْعَيُْ 1 يَظْهَرْوَجْهُ اخيار نفدم 
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وَعَرَقْ السّفِيتة من مَدَهِ مَضْمُونٌ عَلَيْه) . وَقَالَ زُقَرُ وَالشَّافِعِيُ رَحمَهُمَا الله: لا صّمَانَ عَلَيْه؛ لَه مره بالْفِغْلٍ مُطْلَقَا فيَنعَظِمُهُ 
بتوْعَيْهِ الْمَعيب وَالسَّلِيم وَصَارَ گأجير الْوَحْدٍ وَمُعينِ الْقَضَّارٍ. 

[فتح القدير] 

لْمُشْترَكِ كَمَا لا ھی وَكَانَ لا بد من إل هتا كلامة. أَقُولُ: ما رَه بقؤله لکن تفم الْمُشترك هُنَا إل لَيْسَ بتام. أمَا أو فَإِذَنَ 
مَعْىَ باب صَمَانِ الجر باب صَمَانِ الجر إِنْبَاَ وَنَفِيّاكُمَا أَشَارَ إِلَيِْ نَفْسْهُ أَيْضًا فيما قبل بِقَولِهِ أو الْمُرَاد وَهِيَ الصّمَانُ 
وَجُودًا وَعَدَمَاء وَإِلّا: أي وَإِنْ ا يَكْنْ مَعْنَاهُ ذَلِكَ بل گان مَعْنَاهُ باب إِنْبَاتِ الضّمَانٍ لَمَ أن لا يصح عُنْوَانُ الْبَابِ عَلَى قول أي 
حَنِيفَةَ أَصْلاء إذ لا صّمَانَ عِنْدَهُ عَلَى أَحَدٍ من الأجير الْمُشْركِ والأجير الخَاصَ, وَأَنْ لا يصح ذَلِكَ عِنْدَهُمَا أْضًا إلا في بَعْضٍ 
صُوَرٍ مِنْ مَسَائِلٍ الأجير ال مُشترك وَحْدَهُ گمَا سَتْحِيطٌ به خَبَرَاء وَهَدَا ها لا ينغي أَنْ يُزتكبء فَإِذَا گان مَعْىَ عُنْوَانِ الاب ما يَعُمُ 
ِنْبَاتَ الصّمَانٍ وَنَفْيَهُ گان نِسْبَيُهُ إلى المُشترك تِ وَالْخَاضَ عَلَى السّوَاءِ فَلَمْ يتم قو قَوْلَهُ له: وَذَلِكَ في المُشترَك. 

وما تیا اذد الطَرقَبنٍ إا كانا مُتَسَاوِيَنِ 1 يج هتاك إلى وجه يُرَجَحْ انيار أَحَدٍ الطَرَقبْنِ بل 1 يُمَصّوّرْ هناك ذلك وَإِنَا يَكُونُ 
مُرَجَحُ أَحَدٍ الطَرَقَْنِ هُتَالِكَ تفس الاخبيَارٍ لا عير ما أَسَرْنَا اليه في تفرير مُرَادٍ صَاحِب الْعَِايَ وَقَدْ تَقَرَرَ في الْعلُوم الْعَقْيّة أن 
تَرْجِيحَ ع أَحَدُ الْمُمَسَاوِيينٍ بالاختيّارٍ جَائْرٌ َف الْمُحَالُ تَرْجِيحُ ج654 E‏ قَوْلَهُ فَإنَ ا رَه الشّارح 4 يَطْهَرْ 
وَجْهُ الختيار تفُم ال مُشْرَكِ ينا لا يضر بِكَمَام مَا دَكْرَهُ وَفَوْلُُ وَكَانَ لا بد مِنْهُ ما لا صِحَة 

َعَم يْكِنْ مَنْعْ تَسَاوِي الطَرَفيْنِ فيا نَحْنْ فيهء لكِنّهُ أْرٌ آحَرُ مُعَايرٌ لما قَالَهُفُتَدَبَر وَقَالَ صَاجب التهاية: فن قُلْت: هذا يَعْني 
تغريف الاجر الْمُشْتكِ بمَوْلِهِ من لا يَسْمَحِقُ الْأَجرَةَ حم يَعْمَلَ تَعْرِيفْ يَنُولُ عاقب إلى الدَّوْره لأ ذا حَكُم لا يعرف إلا من 
َعْرفُ الجر الْمُشْترَكَ م لو كانَ عَارِفًا بالأجير المُشترك لا یتاج إلى هذا التَعْرِيفٍء وَلَوْ 1 يَكُنْ عَارفًا به قَبْلَ هذا لا بخصل لَه 
تغرف الأجير الْمُشترك؛ لاله تاج إل السوال عَمَنْ لا شجق الأجرة حَق يَعْمَلَ بمَنْ هو فلا بد لِْمُعَرَفِ أن يَقُولَ هُوَ الْأَجيد 
الْمُشْترَكُ وَهْوَ عَيْنُ الدَؤْر. 

قُلت: ع كارك 7ج قدا نيت الخي وااقر احور ونه حورم مويك زاغو تقرف لكا كر قد اق 
ذِكْرْهُ؛ لِأَنَهُ دكرَ قَبْلَ هَذَا اسْتِحمَاقَ الأجير بالْعَمَلٍ بِقَولِهِ أو باسْتِيقَاءٍ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ في باب الأجر مَىَ يَسْتَحِقٌ فَصَارَ كَأَنّهُ قَالَ: 
وما عَرَفْته أن الْأجيرَ الذي يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ بِاسْتِيفَاءٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيِْ فَهُوَ الْأَجِيرُ الْمُشترك. إلى هتا كَلامُة. أَقُولُ: في اواب حَكَلْ. 
ما اوا قاد فَوْلَهُ في اول اواب نَعَمْ كَذَلِكَ اغترَاف بوم الدَِِّْ وَمَا يَسْتَلْزِمُ الدَوْرَيَتَعينُ فَسَادُهُ ولا كن إصلاحه فَمَا مَعْقَ 
قله بَعْدَ ذَلِكَ إلا أن هَذَا تغريف لِلْحَفِيَ إ. اما انا اَن كن الأجير الْمُشْترَكِ حَفًِا. 


وَمَا ذگر في التَعْرِيفٍ أَشْهَرُ منه متو > كَيْفَ وَلَوْ گان كَدَلِكَ لَمَا صح اواب إِذَا سبل عَمّنْ لا يَستجق الأجرة حف يَعْمَلَ بمَنْ 


هُوَ بأَنّهُ هُوَ الْأَجِيرُ الْمُسْترَكُ. والاكل لراك المتكرر ا الْمَعقُودِ عَلَيْهِ عير محص 
بالأجير المُشترك بل هو حُكُم مُسَْك بيْنَ الأجير ال مُشْترَكِ وَالأَجِيرٍ الْحَاصّ فَإُِمْ حَصّرُوا هتاك سَبَب اشتخقاق الْأَجير مُطَلََا 
ِأذَجْرَة في مَعَانِ ثََانةٍ هي: شَرْطُ الئغجيل» وَالتَعْجِيلُ من عبر شط وَاستيفاء الْمَعفُودِ عليه وَلَوْ كان هَذَا الْمَغْقَ الث ممصا 
بالْأجيرٍ الْمُسْتركِ لزم أَنْ لا يَسْتَحِقَّ الْأَجيرُ الحاصصٌ الْأَجْرَةَ أصْلًا فِيمَا إذا 1 يشرط التَعْجِيل وَل يُعَجَلْ وَهُوَ ظَاهِرُ البلا وَإذَا 
گان الْمَذْكُورُ فيمَا سَبَقَ بِقَولِهِ أو بِاسْتِيفَاءٍ الْمَعقُودِ عَلَيْهِ حَكُمًا عَامًا لِأَذَجرٍ الخَاصَ أَنْضًا فَكَيْفَ يصح أَنْ يُقَالَ في جيه معن 
تَعْرِيفٍ الْأَجيرٍ الْمُشترك ماهتا چا گر فَصَارَ كَأَنَهُ قَالَ: وما عَرَفْته أن الْأجيرَ الذي يَسْتَحِقٌ الْأَجْرَ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ فهو 
الأَجِيرُ الْمُسْترَكُ. م إِنّ صَاجب العنَابَةِ كر خلاصّة السُوَالٍ وا واب الْمَذْكُورينٍ في البهَابَةِ بعبَاةٍ أخرَى حَيْثُ 
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[فتح القدير] 

َالَّ: قبل وَتَغريف الأجبر الْمُسْتَْكِ بقؤله مَن لا يَسْمَحِقُ الأَجرة حَق يَْمَلَ أَنْضًا تَغْرِيفٌ دَورييٌ؛ لِأنّهُ لا يَعْلَمْ من لا يَسْتَحِقُّ قَبْلَ 
0 َو غ ` الاك 2 على مغرف 00 2 لق 

مَعْرِفةٍ انف اه. فون اص ا ا تَرَى) 58 فيه أَيْضًا خا ته إن أواة عا عْلِمَ ما سبق في ذَلِكَ 

ياي لاذكر فاه E‏ المشارة علب كنا E‏ يرد عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فيما مَرّ آنفًا من أَنَّ ذَلِكَ اكم 
عَامٌ لأذَجِرٍ اص أَيْضًا فَكَيْفَ يَتمُ تغْريف الأجير الْمُشْترَكِ بِدَلِكَ وَِنْ أَرَادَ به ما ذَكَرٌ هتاك بقَوْلِهِ وَلَيْسَ للْمَصَّارٍ وَاخيّاطٍ أَنْ 
يالب بالأخرة حك بف من العمل كما شور به ل في تفرير هذا الجوَاب: قذ عَلِمَ يا سبق أن بَعْض الْأَجَرَاءٍ سق 
الأَجرَةَ بالْعمَلِ حَيْتُ راد فيه الْبَعْضٌ يجه عليه أن الْمَعْلُومَ من ذَلِكَ حكم ماده عَخْصُوصَةٍ فَكَيْفَ يخصل بِذَلِكَ مَعْرفَةُ مُطاق مَنْ 
لا يَسْتَجِقٌ الأجْرة حَىّ يَعْمَلَ حَىّ يَصْلّحَ تغريفا لِمُطْلَقٍ الْأَجْرِ اأ مُشترك فَتَأَمَنْ. وَقَالَ بَعْض الفُضااء: انت خير بان قؤل 
الْمُصَبِفِء لان الْمَعفُودَ عَلَيِْ إا هو الْعَمَلْ أ اه مكف لِدَفْع هدا السُوَالِء فَإنَهُ ُْلَمُ به تَعرِيف مَنْ لا يا يَسْتَحِفَهًا حَىّ يَعْمَلَ 
من أُسْتُؤْجِرٌ عَلَى الْعَمَلٍ أو نره قد يَلْرَمْ ادو ولا حَاجَةَ إلى الخوالة. انْتَهَى كَلَامُهُ 

قُول: لَيْسَ هَدَا بِشَيْءٍء لِأنّ تغريف الأجير الْمُشْركِ من لا يَسْتَحِقٌ الْأجْرَة حق يَعْمَلَ ينا اخْمَارَهُ القُدُورِيُ وَذْكْرَهُ في صر و1 
امح امرع و ملاب ١‏ عيسو بعل وَالْمُصَبَفْ أَيْضًا ذكَرَهُ وَحْدَهُ في الْبدَايََ وا راد عَلَيْهِ التَغْلِيل 
الْمَذُكُورَ في ايدايق والشوال الم وز إا يجه عَلَى مَنْ اكْتَقَّى بِالتَعْرِيفٍ الْمَذَكُورٍ مِنْ غَيْرٍ أن يكر مَعَهُ مَا يُفِيدُ مَعْرفَتَه. وَزيَادَة 
فصي شیا فيد مغرف كف صل كلام من 1 يرذة, وقات قبل ولادة لصب بسنت عيرق وإ 1 يكز مذ + 
صل به مغرف فما أن تاج مغرف إلى مغرقة الأجير الْمُشْكِ الذِي هو الْمُعرْفْ يلرم الَو أو لا تا لها ل حَصَلَتْ 
ا هُوَ مَعْلُومٌ وَمَعْهُودٌ فيمَا سَبَقَ فلا بد في ا لجاب من الخحوالة عَلَيْه فَلَمْ يَتِمّ. 

قَوْلّهُ: فلا يَلْرَمُ الدَوْدُ ولا حَاجَةَ إلى الوَالَة نَعَمْ ام الخال عر مُسَلّم عِنْدَئَا كما قرزا فيما قبل وَلكِنَّهُ لام آخَرُ. م ثم قَالَ ذَلِكَ 
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ابض من الْقُصَلاء: اهز َولِهِ فَالْمْْركُ من لا يمنكجق الْأخرَةَ حك يعمل مَنفُوض بالأجير الْمُشْترَكِ إذا عَجل له الأجر أؤ 
شَرَط التَغجيل فَيَحَْاجُ إلى تؤع عِتَايِ كأن يُقَالَ: لا منتجق الْأجْرَ بالنَّر إلى گؤنه أجيرا مع قَطع النَظَرِ عن الأمور الاج 
المهى. أَُولُ: إن كوكم لاض بلك وتاج إلى تؤع نا في َيه وكات مغ قؤله امور المشارك من لا يعجو 
الْأَجْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ. وَأَما إِذَا گان مَْنَاهُ الْمُشْتركُ مَنْ لا نتفه بِدُونٍ الْعَمَلٍ صلا ما يَسْتَحِقّهَا الْأَجِيدُ الَا بتَسْلِيمِ 
نَفْسِهِ في الْمُدَة وَإِنْ ل يَعْمَلَ أَصْلًا عَلَى مَا سَيَحِيءْ فلا قاض بِذَلِكَ أَضْلَاهٍ لِأَنَّ الجر الْمُشْترَكَ إِذَا 1 يَمَعْ مِنْهُ العمل أَضْلَا 
لا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَة حَىّ لَو گان أَحَدَهَا بطَريق التَعْجِيلٍ يَلَرَمْهُ رَدُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وكأ الإمَامَ الرَيْلَعِيَ تارك هَذَا الْمَغْىَ حَيْتْ 
قَالَ في شَرْح قول صَاجب الگثر ولا يَسْتَحق الْأَجْرَ حى يَعْمَلَ: يعني الْأَجيرَ الْمُشترك لا يَسْتَحِقٌ الْأجْرَةَ إلا إِذَا عمل. انْتَهَى 


سل ت 


32 


إِنَّ صَاجب الْعَِايةِ قَالَ: وقيل فَوْلَه: مَنْ لا شكجق الْأجْرَةَ حَقٌّ يَعْمَلَ مُفْرَدُ. وَالتَعْرِيفُ بالْمُفْرَدِ لا يصح عِنْدَ عَامَةِ الْمُحَقَقِينَ 
وَإذَا انم إلى ذَلِكَ قَوْلُ: كَالصّباغ وَالقَضّارٍ جار أنْ يَكُونَ تَغريفًا بالْمَِالِ وَهْوَ صّحِيح, وَلكِنَّ فَوْلَهُ: ِن الْمعقُود عَلَيِْ يناف 
ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ التَعْلِيل عَلَى التَعِْيفٍ 0 صّجيح. وَقَالَ: وني كَوْنِه مُفْرَدًا لا صخ التَعْرِيف به تَظَز. وَاَْقٌ أن يُقَالَ: إِنَهُ من 
التَعْرِيفَاتِ اللَّفَطِيّة وَفَوْلَهِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ غا إِذَا گان هُوَ الْعَمَلَ أو أَتَرَهُ گان لَه أن يَعْمَلَ لِلْعَامَة؛ لِأنَّ مََافِعَهُ 1 تصز مُسْتَحَقَة 
واج بان لِمُناسَبَةٍ ْم وكَأنهُ َالَ: من لا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ قى يَعْمَلَ يُسَمّى بالأجير الْمُشترك؛ لان الْمَغْقُود عَلَيْهِ إ 
ُيده قوْلُ: قن مدا الْوَجْهِ يُسَمَّى مشتركاء إلى هتا كلامة. 

قال بَعْضْ الْفْضَلاءِ: وَعِنْدِي أنه يعْني فَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْمَعقُودَ عَلَْهِ إل تَْلِيلٌ لِلْحْكْم الصَّمْنَ الْمُسْتَفَادٍ من التَعْرِيفٍء وَهُوَ اَن 


شع عه يرق 
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َلَنَا أن الدّاخْلَ تخت الْإِذْنُ مَا هُوَ الداخل تخت الْعَقْدِ وَهُوَ الْعَمَلْ الْمُصلِحُ؛ لله هُوَ الْوَسِيلَةُ إلى الأثر وَهُوَ الْمَعْقُودُ عََيْهِ حَقِيفَة 
ق اؤ حَصَل بفغل الْعَِْيَبْ الجر فَلَمْ يكن الْمَفْسِدُ مأذُونا فيه 

[فتح القدير] 

بطل الْمُْسَاوَاةُ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُصَبَفِء إلا أ الْمُصَئفَ فَرّعَ عَلَى ذَلِكَ التَعْلِيلٍ فَوْلَهُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْعَامَةِ لِمَيَانِ مُنَاسَبَةٍ 
قُول: مَدَارُ اسْتَخْرَاج ذَلِكَ الْبَعَْضٍ وَرأپه في هَذَا الْمَقَام عَلَى أَنْ تَكُونَ عِبَارَةُ الْمُصَبَفٍ هَاهتا؛ لان الْمَعقُودَ عَلَيْهِ إا هُوَ الْعَمَلُ أَوْ 
َه فكَانَ لَه أن يعمل للعَامةِ ويٿ گذلك, بل عازه اهت لن العفو عليه إذا گان هُو العمل أو اها له أن يعمل 
لاق ولا شك أن وله كان له أن تغكل لعائة يس بكلام نعل بن هو جراء رط امور فين قبل وتنفوع لط 
وَاجْرَاءِ دَاخْلٌ في التَعلِيلٍ غَيْرُ مُتَحَبَل لِعَيْرِ بيان مُنَاسَبَةِ الَسْمية فاو ما قَالَهُ صَاحب العِنَايََ عَلَى أَنَهُ لَوْ كَانَتْ عِبَارَةُ الْمُصَّنْفٍ 
تا زعم ذلك القايل وكان َولَة: أن المغفوة عليه إا هو العمل أؤ أكرة غلا إا ذهب إِلَيِْ ذلك الائ عَلَى ما َه َلِكَ 


الدب عع لو المي ا ا ا ا 
الْقَائِلُ أَنْ تَكُونَ فَضِيّةُ 0 
و ا : مُشْكا تَتَحَقّقُ فِيمَا إا گان الْأَجيِرُ حَاصًا أَنْضّاء فَلَوْ صح تَفرِيعٌ فَوْله 
لَه أن يَعْمَلَ لِلْعَامَةِ عَلَى ذَلِكَ التَعْلِيلٍ لَرِمَ جَوَارْ ز أن يَعْمَلَ الْأَجِير الحا أَنْضًا لِلْعَامَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَطُعًا (قَوْلَهُ: وَلَنَا اَن 
e‏ وَهُوَ العمل الْمُصْلِحْ؛ لاله هُوَ الْوَسِيلَةُ إلى اتر وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَقِيفَةَ حَقّ 
لَوْ حَصّلَ بفغل الْعرْ جب الْأَخْرُ فَلَمْ يكن الْمُفْسِدُ مَأذُوتً فيه) أفُول: في تَعْلِيلٍكَوْنِ الدَاخِلٍ ت الْعَقْدٍ هُوَ الْعَمَلَ الْمُصْلِحَ بها 
ذَكرَهُ الْمُصَبَفْ قُصُورْ؛ لن كؤنَ الْعَمَلٍ وَسِيلَةَ إلى الْأََرِ إا يُمَصَوَر في صُورَةٍ ريق التَْبٍ من دق مِنْ صُوَرٍ مَسْألتِنَا هَذِهِ دُونَ 
الور الألاث الْبَاقِيَةِ منها إذ قَدْ مر في أواخر باب الْأَجْرٍ مَىَ يُسْتَحَقٌ أَنَّكُلَ صَانع لِعَمَلِهِ نز في الْعَيْنِ كَالْمَصّارٍ وَالصّبّاغْ فَلَهُ 
أن خيس الع حَقٌ يَستَؤْفَ الخ لن اعود عَلَيِْوَصفف ائم في الكَوبٍ فَلَهُ حَنن اليس لاسْييقاء ادل كما في الب ول 
صمايع ين لعمله أ في الأؤب فل حن اليس لامنتياء الب كما لي اميخ وك صالع لس لععله ألر بي العني لين له أن 
يخس الْعَيْنَ لجر امال وَالْمَلاح أن المظرة عله E‏ عن كاك E N‏ 
احص منة ا العمل على نَوْعَْنِ: تع لَه أَكرْ في الْعينِ كعَمَلٍ الصَبَاغ وَالْقَضّارٍ. وتؤغ ليس لَه از في الع عمل امال 
وَالمَأاح. وَأَنَّ المَعفُود عَلَيْهِ في النّوع الأول هُو الْأَتَر وَهُو الْوَصْفُ الْقَائِمْ في التب وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في النوْع الان نَفْسْ الْعَمَلٍ 
م كي تي OC‏ و ا ا 
ُعَصّوَرُ أَنْ يکود لَه وَسِيلَةٌ إلى الأ وكبِف يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ فيها الْأَتَرْ هُوَ الْمَعقُودُ عَلَيْهِ حَقِيقَةَ وَقَدْ صرح فِيمَا مَرّ بان الْمَعْقُودَ 
عليه هتاك َف الفمل, وكذ قله عق لو حصّل بفغل الف يحب الْأَخز لسن شتقبم على طلا إذ قذ م أن في اباب 
الْمَرْبُورٍ أنه إذَا شَرَطَ عَلَى الصّانِع أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَه أن يَسْتَعْمِلَ غَيهُ؛ لن الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ لْعَمَلُ من حَحَلَ ينه فَيَسْتَحِقٌُ 


(125/9) 


ولاف اجر الْوَحْدِ عَلَى ما تَذَكُرْهُ ِن شَاءَ الله تال وَانْقِطَاعٌ ابل من قل امْتمَامِهِ فَكَانَ من صنیعه قَالَ: (إلا أنه لا يُضَمَنْ به 
بني آم من عرق في السّفيئة أو سقط من الذَابة وَإنْكَانَ بِسَوْقِهِ وَقَؤْدِِ) ؛ لأ الواجب صَمَان الآدمي. ونه لا يبْ بالعفدِ. 
إا جب باْْتاية وها َب عَلَى الْعَاقِلَة وَصَمَان العفو 


[فتح القدير] 
يَسْتَأَجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ كُمَا مَرّ هُتَاكَ أَيْسًا فَكَانَ الدَّلِيل حَاصًا وَالْمُدَعَى عَامًا. 
ي اليل هَاهْنَا ما ا صَاحَبُ 0 حَيْثُ لان 00 ف ا ما ا هو 00 كحت م ٠‏ خر العمل 


من الْعْيُوبٍ كَمَا مَرّ في الْبيُوع, قدا تبت أَنَّ الْمَعْقُودَ عليه الْعَمَلُ السَلِيمُ تبت أَنَّ الْمُفْسِدَ عير مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فلا يَكُونُ مَأَدُونَا في 
گما لَوْ وَصّفَ تَوْعا من الدّق فَجَاءَ بتؤع آحرَ. اه. (قَؤلة: حلاف الْعبنء لاله برع فلا يكن تفييدة بالفصلح؛ لاله تيع عَنْ 
ل صَاجب الْعِاية: لمزم أن يلرم جوا الايتاع عن التُع فيما يَحصّل به الْمَصَرّة ِبر من تع له اه. وَقَصَدَ عض 
الفضلاءِ دَفْعَ ذَلِكَ فَقَالَ: اكم يُدَارُ عَلَى ليل إن گات الِكْمَةُ أَخَصّ كُمَا سَبْقَ رة في الْأَبمَانٍ فَقَولَهُ؛ لاله ينع عَنْ 
اقرع بيان حِكْمَةٍ عَدَمِ التَضْمِينِ. اه. أَقُولُ: هَذَا لا بجي شَيْئَاء لن صَاجب العتاية 1 ينف لُرُومَ الماع عَنْ التَُع في صورة 
لا اة اتا يث جواز كؤنٍ الكْمَةٍ أحَصيّ عَلَى أن صاب المِاية أن يَقُولَ لا يلح فَوْلَه: لله َع عَنْ الع بَا 
خكمة عتم اين أنضاء قله إذا جار ليزم افتاه عن ذلك بء على فع الصرر عن الغ طهر كمه عدم لَصمِين: 
لكان اهر حيتي هو التُْمِينَ كما لا بخقى. م ال صاجب العتائة: ولو عل بأ القع العمل بعنرلة ل وهي لا فضي 
السَلامَةَ كَأنْ أَسْلَم. اه. أَفُول: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هتا أَيْضًا كَوْنْ الع بِالْعَمَلٍ مَنِْلَة اة بالئظر إلى مَنْ تَبرَعَ لَهُ لا يَقْمَضِي جوَارً 
ذلك إذا تَصَمَنَ ضرا لعي من تئ لَه آلا رى أنه ذا أحَدَ أَحَدّ ملك الآخر وَتَبَ به عه بطريق ال فلا شك أنه ْمُه 
الصَّمَانُ قَلِمَ لا يَْرَمْهُ المّمَانُ إذَا عمل في مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرٍ بِعَبْرِإِذْنهِ وتبرَعَ بالْعَمَلِ لِأْأْجرٍ فَتَلِفَ بِعَمَلِهِ ملك الْمُستأجر فَلْيتَآمَلَ. 
(قَوْلَهُ: وَانْقِطَاعٌ البْلٍ من قِلَّةِ اهتمامه فَكَانَ من صنيعه) هذا جَوَابٌ عَم عَسَى أن يُقَالَ: اْقطاغ ابل لَيْسَ من صنيع الأجير 


يَقُولَ: يُشْكِل هذا عَلَى ما مَرّ من أن الأجيرَ الْمُشَْرَكَ لا يَضْمَنْ ما هَلَكَ في يَدِهِ عند أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله -. وَإِنْ كان الاك 
سَبَبٍ كن الاختراز عَنْهُ كالقضب وَالسَرقَة قله وز أن يُقَالَ هتاك أَنْضًا: إِنَّ الاك من قِلَّةِ اهام حَيْتْ 1 ترز عَمَّا كن 
الاختراز عَنْهُ كان من صَِيعِه فَينْبغي أن يَصْمَنَ بالاتقاق. نم أفول: كن الْقَرْقْ بان التَفْصِيرَ هتاك في الفط وَهُوَ مُسْتَحَقٌ 
عَلَيْهِ تبَعَا لا مَقْصُودًا گمَا مر فلا اغتبَارَ لَه وَأَمّا اهنا فَالتَفْصِيرُ في تفس الْعَمَل الذي هُوَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ مَقْصُودًا فَلَهُ اغتباز 
وَحَكُمْ (قؤل: أن الؤاجب صَمَان الآدمِي وَأنَهُ لا َب بالْعَفْدِ وف يجب بامنَاَة) قال في الْكفَايَة: لا يقَالُ إن صَمَانَ بني آم 
يجب بالتسْبيب وَقَدْ وجة؛ لِأنّ الْمُسَبْبِ نا يَضْمَنْ إذَا تَعَدَى وگلامتا فيما ٳڏا يُوجَدْ التَعَدِي. اه. أَقُولُ: فيه بٿ وَهْوَ أنه 
كَيْفَ يَحُونُ كَلَامَا فِيمَا إذَا 1 يُوجَذْ التَعَدّي وَقَدْ وَجَبَ 


(126/9) 


لا تعحَمَلهالْعَاقَُِ. قَالَ: (وَذَا اسْتَأجَرَ من يِل لَه ئ من الْهُراتِ قوقع في بغض الطريق فَالْكْسَرَ فن شَاءَ صَمْنَهُ يمه في 
الْمَكانِ الَّذِي حَمَلَهُ ولا جر له إن شَاءَ صَمَئَهُ يمه في الْمَؤضع الذي الْكسَرَ وَأعْطَاه الجر يسابه) ما الصّمَانُ فَلِمَا فلن 
والسُفُوط بالجكار اؤ باثقطاع ابل ول ذلك من صببعهء واا اا إن ٳڏا انکر في الطريق» وال شَيءَ واجذ تمي أله 
َع تعدا من الانيداء من هذا الْوَجْه. 

وله هآ وهو أن انبا الحفلٍ حصّل بإذبه فلم يكن تعذيء وإ صر تعدا عند الكسر فَِيل إل أي الوجهين اء وي 
جد الاي له الأو بقذر ما امشتؤق» وني الوم الأول لا أجر له أله ما مشتؤق أصناد. 


[فتح القدير] 
عَلَى الأجير المُشترك في مسألا هَذِهِ ضّمَا لحي دوع اس ب وه 


0 


رَحمَهُ الله - فإ الضْل عِنْدَهُ أن الم م أن فيه 


هم من اليل الْمَذُكُورٍ من قبل بعتا هُوَ َة الأجير لِإذْنٍ الْمُسْتأجر حَيْتُ أَتى بالْعَمَلٍ الْمُفْسِدِ مَعَ أن لايل تت إذنه 
إا هُوَ الْعَمَلْ الْمُصْلِحُء وَسَيَجيءُ مِنْ الْمُصَنَفْ التَصْرِيحُ بوفُوع التَعَدّي في الْمَسْأَلَةَ الآتيةء وَهُوَ نَظِيرْ مَا نَحْنْ فيه في الأخكام. 


َه في يَدٍ الأجيرٍ إِنْ هَلَكَ 1 يَضْمَنْ سينا كُمَا مَرّ. وَوَجْهُ التَعَدّي فيمَا نَحْنْ فيه ءَ 


(قَولَُ: وني كل وَاجدِ مِنْ الْعبَارتَيْنِ تع بَيَانِ) ؛ لِأَنُّ گر في مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيَ عَدَمَ ا 2 عَنْ الْمَوْضِع الْمُعْتَادِ حى إِنَّهُ إِذَا جاور 
يجب الصَّمَانُ وَذَكْرَ في مَسَأَلةٍ ت الجامع الصّغير الْأَجْرَةَ ةَ وَحِجَامَةَ الْعَبْدِ باهر الْمَوْلَ حم إِنَهُ إا 1 يكن بِأمْرهِ جب 
07-١‏ 0 إِحْدَاهُمًا نا دور ف الأخرى, گذا في النَهايةء وَمعْرَاج الذراية. وَأَحْسَنْ من ذلك في الْمَيّانِ عِبَارَة الْكِمَايَة . 


چ 

3 

5 2 
لكل 


لِأَنَهُ يبن نتن على وة الاج وتغفها في نَل َمل الأ فلا يكن افيد بالْمُصْلِح من الْعَمَلِء ولا كَذَلِكَ دق الأؤب ووه مما قَدَّمْنَاهُ؛ 
أن فو الوب وَرِقََّهُ تعر ف بالاجتهادٍ فأمكن الْقولُ بالگفييد. 


قَالَ: (وَالْأَجِيُ لاص الذي ينكجق الأَجْرَة بكيم نَفْسِهِ في المد إن 1 يَعْمَلْ من أُسْتُؤْجِرٌ سَهْرًا ِلحِدْمَةٍ أ لري الغتم) 
[فتح القدير] 

ِعَدّم التَجَاوْزِ سَاكتَةٌ عَنْ الإِذْنِء وَروَايَة الجاع الصّغيرٍ نَاطفَة 3 بالإِذْنِ سَاكتَةٌ عَنْ التَجَاوْزٍ فَصَّارَ ما نطق به رواية بَيَانَا 
لما سَكْتَ عَنْهُ اة الجامِع الصّغيرِ وَمَا نَطَّقَ به روَايةُ ا امع الصّعر بيان لِمَا سكت عله رواية 5 الْمختصّر. ف فَيُسْتفَادُ جوع 
١‏ وَين اث شتراطً عدم التَجَاوْزِ وَالإِذْنِ عدم ؤجُوب الضَمَانء حى إِذَا عدم َحَدُه أَوْ كلاه جب الضَّمَانُ. اه. 

وام صاحبٰ العتاية ة فَقَالَ وك مِنهُمَا يَشْتَمِلُ عَلَى تع من م البَيّان. اَم ف لْفُدُورِيَ E‏ ذكْرَ عدم التَجَاوْزِ ن عن الْمَْضِع 
الْمُعْتَادِ وَبْفِيدُ أَنَهُ إِذَا جاور ضَّمِنَ وَأَمًا في الجاع الصّغيد فَإِدَنهُ بى الْأَجْرَةَ وَكَوْنُ الْحجَامَةٍ ة بآمْر الْمَوْلَ وَالاك. وَيُفِيدُ أ إا 


و 


تكن مره ضَمِنَ. اه گاامُة. أقول: في بَيانِهِ حل قله جَعل اللاك أَيْضًا من الْبيَانِ الذي في عِبارة ا امع الصّغير, لین يشديد 


إذ لا مَك اد مُرَادَ الْمُصَبَفٍ بِمَْلِهِ وف كل وَاجدِ من الْعبَارتِنِ نَوْعٌ بيان أن في كل واج مِنْهُمَا نَوْعَا من الْبَيَانِ تَخْصُوصًا به 


الاك مذكوز بي كل واجد مهتا غ تخطوص بأعضاء ف ١‏ قال في صر الْقُدُورِيَ: فِيمَا عَطِب من ذلك وَقَالَ في الجامع 


7 - 


"1 


الصّغِرٍ: فََقََتْ وني كل واج مِنْهُمَا مَعْىَ اللاك بل ما في صر الْقُدُورِيَ صَرَّحَ في ذَلِكَ با في الجامع الصّغيرء فإ أَهْلَ اللعَة 
فَسَرُوا عَطِب بِمَلَكَ وَنَقَقَ بَاتَ. 


(فَوْلَهُ: والأجير الْخَاصٌ الذي يَسْتَحقُ الْأَجْرَةَ ِعَسْلِيم نَفِيِهِ في الْمُدََ وَإِنْ 1 يَعْمَلَ) قَالَ صَاحِبْ العتاية: وَقَدْ ذَكرْنَا ما يَرُْ عَلَى 
الأجير اله شترك. وَاجُوَابُ عَنْهُ فَعَلَيِكِ نله هاهتا اه. أَقُول: لا يَذْهَبْ على الْمَطِن أَنَّ مذْل الجَوَابٍ الْمَذَكُورٍ هتاك عَنْ الإيراد 
عَلَى تَغرِيفٍ الأجيرٍ الْمُشترك بأنةُ تغريف دَوْرِيٌ لا شی َاهْنَاء يَظْهَرُ ذَلِكَ بأَذْىَ وَج تَدَبُر فَكَأنَ صَاحِب النَهاية تارك هذا 


عَيْثْ قَالَ: وَقَدْ رةه وَمَا وَرَدَ فيه مِنْ الشّبْهَةٍ الْتَهّى. و يَتَعََضْ لِلْجَوَابٍ, لکن في خَْرِيره أَْضًا ركاكةٌ؛ لذن الْمَذْكُورَ فيم 
تَقَدّمَ تَغرِيفُ الْأَجيرٍ ال مُشْترَكِ وَمَا وَرَدَ فيه من الشُبْهَةٍ لا تَغريف الْأجير الْخَاصَ وَمَا وَرَدَ فيه 
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a1 
e 


أَجيرَ وَحْدِ؛ لِأَنّهُ لا بمْكِنْهُ أَنْ يَعْمَلَ لِعيره؛ لِأَنَّ منَافِعَهُ في الْمُدَّةِ صَارَتْ مُسْتَحَقَةَ لَهُ وَالَأَجْرُ مُقَابَلٌ بالمتافع» وَيَذَا يَبْقَى الاجر 


قَالَ: (وَلا ا م ا د الأول فَإِذَنَّ الْعيْنَ أَمَانَةٌ في يَدِهِ؛ٍ لِأَنَهُ قَبَضَ 
بإِذْنه وَهَذَا ظاهِرٌ عِنْدَ أي حَنيفة» وكذَا عِنْدَهمًا؛ لذن و تون الأجير اله شترك د نوع ع اسْتَحْسَانٍ عِنْدَهْنا لصيّانة َمُوَالٍ التاس» 
وَالْأَجِيرُ الْوَحْدُ لا يَتَقَبّلْ الأَعْمَالَ فَتَكُونْ السَّلَامَةُ عَالِيَةَ فَيُؤْحَذُ فيه بِالْقيّاسِء وَأَمَا الان فَِذَنَّ الْمَنَافِعَ مى صَارَتْ 
لاجر قدا أَمرَمُ بالتَصَرْفٍ في ملكه صّحّ وبصي تائيًا مََابَهُ فَيَصِيرُ فِغْلّهُ مَنْقُولًا َيه كَأَنَهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَلِهَدَا لا يَضْمَبُْ وله 
عَم بالصّوَاب. 

[فتح القدير] 

قَمَا مَعْىَ قَوْلِهِ وَقَدْ ذَكََْاهُ وَمَا وَرَدَ فيه من الشُبْهَة الهم إل اَن يُصَارَ إل حَذف الْمُضَافٍ فَيَكُونَ التَقْدِيرُ قذ ذَكَرْنَا مله و 


e‏ و 


(قَوْلَهُ: لان تَضْمِينَ ن الأجير اله لتك نوع م اسْتَحْسَانٍ عِنْدَهُن لصيانة َمْوَالٍ التاس) فإنة قبل أَعْمَالَا كثيرة َيه في كثْرَةٍ الجر 
وَقَدْ يَعْجِرُ عَنْ قَضَاءٍ حَقَ الَْفْظِ فيها فَضَمِنَ حَقٌّ لا بُقَصِرَ في جفظهاء وَلَا يَأَحْدَ إل مَا يَفْدِرُ عَلَى جفظهء كَذَا في الْعتاية أخذًا 
من الْكَاني. قال بض الْفُضَلَاءِ: فيه خث فإ حُكْمَهُمَا بالصّمَانٍ إا َشاً من الدَليلَينٍ الْمَذْكُورَيْنِ في اتاب وَمَا ذَكرَ هُنَا يذل 


4£ 


عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لأا يْقَصِرَ الأجَراء في الحفظٍ انْتَهَى. أَُولُ: هدا البخٹ سَاقط جد إِذْ الظَهِرُ أَنَّ مَا ذَكْرَ هتا حِكْمَةٌ حَكَمَهَا 


4 
ع 


ِصّمَانِ الأجير الْمُشْترَك وَمَا دَكْرَهُ فيمَا مَرّ في الكتاب من الْوَجْهَيْنِ إا هُوَ ليل حكمها بِدَلِكَ فلا تان بَيْنَهُمَا أَصلَاء عَلَى أنه 


5 


لَوْ گات ما ذگر هتا أَيْضًا دَلِيلّا لا حِكْمَةً 1 يَلْرَمْ دوز قط إِذْ لا تتاف بَيْنَ ما ذگر هُنَاء وَمَا ذَكْرَ فيمَا مر ولا تَعَارْضَء فلا مَانِعَ 
عَنْ گؤن هَذَا وَذَاكَ مَعَا دَلِيلّا عَلَى الحكم. 
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باب الإجَارَةٍ عَلَى أَحَدٍ الشَرْطَينِ (وَإِذَا قَالَ للْحَيّاطٍ إِنْ خطت هدا الوب فَارِسِيًا قبدڙکي» وَٳِن خطنه رومي فَِدِرْمَينٍ جار وَأَيّ 
عَمَلٍ من هَدَيْنٍ الْعمَلَْنِ عمل احق الْأَجْرَ به) وكدًا إذا قَالَ لِلصّبّاغ إن صَبَغْته بِعُصْفْرٍ فَبدِرْهم, وَإِنْ صبَغْتَهُ بَغْفَرَانِ قب دين 


ل 4ر رهم وده € ر 58 لي وو او و وف وك کک ر 2ه ا ت چ اا 3 
وَكذَا إِذَا خَيرَهُ بَبْنَ شَيْئَيْن بان قال: آجرئك هَذِهِ الدَّارَ شَهْرَا بحَمْسَةٍ أو هذه الدَّارَ الْأخْرَى بِعَشْرَة وكذا إذا خَيرهِ بَيْنَ مَسَافتَينِ 
فين بان فَالَ: آجَرْتْك هذه الدَابَةَ إلى الْكُوفَة بكَذدَا اؤ إل واسط بِكَذَاء وكذًا إِذَا خَيرَهُ بى ثلائة أَشْيّاء وَإِنْ خَيرَُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ 


ايء 1 كز وَالْمعَبرُ في جميع ذلك ابي وَالجَامِعْ فغ الحاجَة عبر أنه لا بد من اشتراط ايار في الْببِع وَفي الإجارة لا يشرط 


ٍ و 


ذَلك؛ لِأنَّ الْأجْرَ إا يجب بِالْعَمَلء وَعِنْدَ ذَلِكَ يَصير الْمَعْقُودُ عَلَيْه مَعلُومًاء وَفي البَيْع َب الكَمَنْ بتفس العَفْدِ فَتَتَحَقّقْ الْهَالَةُ 


7 


عَلَى وَج لا تَرْتفغ الْمُتارَعَهُ إلا بإِْبَاتِ ايار (وَلَؤ قَالَ: إِنْ خطته الْيَوْمَ فبدزكم» وَإِنْ خطته غَذَا قنصف درك 


[فتح القدير] 

[باب الإجازة عَلَى أَحَدٍ الشَرْطنِ] 

(بَابُ الإجارة على أَحَدٍ السَرْطَيٍ) لما فرَعٌ من ذكر الإجارة عَلَى شَرْطٍ وَاحِدٍ ذَكَرَ في هدا الاب الإجارة عَلَى أَحَدٍ الشَرْطَينِ؛ 
أن الواجة قبل الإنتنن (قؤلة: عبر أنه لا بدٌ من اشْتراطٍ انيار في ابع في الإجارة لا يُسْترَطْ ذَلِكَء إلى قؤله ففق اهال 
عَلَى وَج لا تَرْتَفِعْ الْمُتارَعَهُ إلا إِذْبَاتِ اخیار) استشگل صَاحِبُ لتَسْهِيلٍ هَذَا الْمَرْقَ حَيْتْ قَالَ: اقول الَْهَالَةُ التي في طَرَفٍ 
الأجرة ترفغ كما ذكَرُواء وما الجهَالهُ التي في طرف الْعَيْنِ الْمُسْتأجَرَةٍ في نحو فَولِهِ آجرئك هَذِه الدَارَ سَنَةَ حَمْسَةٍ أو هَذِه الدَارَ 
بعَسَرَةٍ فهي ابت وهي فضي إلى التزاع في كليم الع وَتَسلمِِ إذ الْمُستأجرٌ يريد هذا والْمُوَجرُ يَذَع الآخر فَعَحفّْ التراغ 
فَيَنبَغِي ان لا صح بون شَرْطٍ خيار ارين انتهی كَلَامُُ. وَأَجَاب عَنْهُ بَعْضْ الْعْلَمَاءٍ حَيْتْ فَالَ بَعْدَ ذكر ذَلِكَ الاسْتِشْكالٍ في 
وة أن يَكُونَ من عِنْدٍ تَفْسِهٍ ومن اواب بن يُقَالَ: إن امن يب في باب الْبيع ُجرد الْعَفدٍ فلا ترتفغ اهال الْمفضية 
إلى التزاع جين جوب امن إل يإنباتِ الا وَالْأَجْرَةُ في باب الإجارة لا جب جرد اعفد بل بالعمل» وَعِنْدَ جود الْعَمَلٍ 
تفع اهل لا عحَالَةَ فلا حَاجَةَ إلى إِنْبَاتِ ايار ل هتا كَلامُة. 

آفول: ليس هَڌا اواب بِشَيْءٍ ٳڏ ليس فيه شَيْءَ وَائِدَ عَلَى مَا ذگروا في الْمَرْقِ هَاهْناء والإشكال المَزبُوز إا يتَجَهُ بعد ذلك 
َد الجهالة الي في طَرَفٍ الْعَبنِ الْمُستَأجَرٍَ فضي إلى التزاع في كليم الْعَيْنِ وَتَسَلمهَا 
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ف فلل لم وش E‏ وق ود اد ين لق وفع E‏ 0 6م 2 چ چ e‏ 56 59 1 7 كج °4“ 
قان خَاطهُ اليم فَلَهُ دزي وَإِنَْ خَاطَهُ عدا فَلَهُ اجر مثله عند أي حَنيفة لا يجاوز به نِضْفٌ دَرهم. وني الجامع الصّغيرٍ: لا يُنْمَصُ 


من نطف وركم ولا يراد عَلَى دِرْقم. وَقَالَ أو يُوسْفَ وَحُحَمَدُ: الشَرْطانٍ جَائرَانِ) قال: رُقَرُ: الشَرْطانٍ فَاسِدَانِ؛ لن الخَاطة 


شَيْءٌ واج وَقَدْ ذَكِرَ ابه بَدَكَانِ عَلَى الْبَدَلِ فَيَكُونُ جهو وَهَذَاءِ لان ذكر الْيَوْمِ لِلتَعْجِيلٍء وَذِكْرَ الْعَدِ للأرفيه فُيَجْتَمِعْ في 
[فتح القدير] 

قلا يَبْقَى الْمَجَالُ ِلَعَمَلٍ تسه إذ الْعَمَلُ في و اسْتَنْجَارٍ الذّار إا يضور بَعْدَ قق تشليم لعٍ الْمُسْتَأجَرَةٍ مامه وَعِنْدَ 
التراع لا يمحم ذلك فلا يُِيدُ القَؤل بأد الجهالَة تفخ عند وجُودٍ العمل ما لا يثقى فَليعَامَنَ في دفع أَضْلٍ الإشكال (قَوْله: 
قال َُرٌ: الشَرْطَانٍ فَاسِدَانِ لان لاط شَيْء واج وقذ ذكرَ بيه لان على لدل فيكو هوى وهذَاء لان وخر 
ليم جيل وَدِكْرَ الْعَدِ للارفيه فَيَجْمَمِعْ في كَل يوم تَسْويَئَانِ) بين ذلك أن كر اليم لِلتَْجِيلٍ لا لِلنَوْقِيتِء لان حال إفرادِ 
اعفد في اليم بان قال خطة ايوم بِدِرْهم كان لِلتَعْجيلٍ لا لتقت حف لو حَاطَهُ في العَدٍ احق الأجر فَكَذَا هاهتا. وذكر 
لد للرفیه؛ لله حال إفْرَادٍ اعفد في الْعَدِ بان قال خط عدا ببِضْفٍ دزم كان افيه فكَذَا اهتاء إذ لس لعَعْدَادٍ الشَّْطٍ از 
في تَغْبِره َيَجْتَمِعْ في كُلَ يوم تَسْمِيَتَانِ. أَما في ايوم فَإِذَنَ ذِكرَ الْعَدِ إِذَا گان لغيه گان الْعَقْدُ الْمُضَافٌ إلى عد ابا اليم مَعَ 
عفد الْيَؤم. وأا في الْعَدِ من اعفد الْمنْعَقدَ في الْيَْمِ باقٍ؛ لن ذكر اليم للتعْجيلٍ فيجتمغ مع الْمُضَافٍ إلى عب وإذا امع 
في گل وَاجِدٍ مِنْهُمَا تَسْمِيََانِ رم مُقَابََهُ الْعَمَلِ الْوَاجد بَِدََيْنِ عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ فَصَارَ كاه قال خط ركم أو نِضْفٍ دِرْهَم, 
وَهُوَ باط لِكُوْنِ الآخر تَجْهُولًا وَذَلِكَ يُفْضِي إل التراع» كذ في الشرُوح وَالْكَاف. 

قال صَاحِبْ العا بعد ذلك الْميَانِ: واوا أن لهال رول يؤفوع العمل فان به َع الْأَجْرُ لِلَرُومِهِ عِنْدَ الْعَمَلِ گما تَقَدَم 
انتقى. أَُولُ: فيه َطر؛ لان وال الججَالَة بقوع اَل ها صر ٳڏا تجتمغ في كل يم يتان ودا ليل قر عَلَى 
اجتماعِھما في كُلَ يوم كما تبن من قبل فحيتيذٍ لا تؤول الال 
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وَلمَا أن ذِكْرَ اليم للنََقِبتِ. 

أن ذكرَ الْعَدِ لِلتَعْليق حَقِيقَةً. 

[فتح القدير] 

قَطْعَاء لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمَشْرُوط اَم واج قفي أي يَوْم يَمَعْ يَلْرَمْ أن يَكُونَ في مُقَابَلّتهِ بَدَلانِ عَلَى سَبيل الْبَدَلٍ. فَالْوَجْهُ في اواب 
عَنْ دَلِيلٍ رُقَرَ من لؤوم اماع التّسْمِيَئَيْنِ في كَل يَْمِ كما سَيْفْهَمْ من تقرير دَلِيلٍ سَائر الْأئِمّة وََذَا ا يَتَعرَضْ الْمُصيَفْ 
للْجَوَابٍ عَنْهُ صَريًا (قولة: وما أن در اَم لِلتَقِيتِ وَدِكْرَ الْعَدِ للئغليق فلا َع في كَل يَؤم تَسْمِيتَانِ) قال بتغض الْعلَمَء 
غد تقل دَلِيلِهِمَا ها عَنْ الدَايَة: وَفيه گلام. وَهُوَ أن الإمَامينٍ جَعَلا ايوم في مَسأَلَة أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِيَخِْرَلَهُ الوم گا بگذا 
للتَعْجِيلٍ هَرَبَا عَنْ بُطْلَانِ الْحَمْلٍ عَلَى التَوْقِيتِ فَكَيْفَ يَلْتِمَانِ الْأمْرَ الْبَاطِلَ هَاهْنَا الْتَهَى. 

أَقُولٌ: هَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرٌ الاندقاع؛ لِأَنَّ امام إا حلا الْيَومَ ماهتا عَلَى التَّوْقِيتِ لِكُوْنٍ النَوْقِيتِ حَقِيقََكُ وَعَدَم تق الصّارفٍ 


عَنْهَا إلى الْمَجَازِ عِنْدَهْما كما صرح به في الكافي وَالشُرُوح. وإ جَعلا الْيَومَ في مَسْأَلَة ابر للغجيل لِتَحَقّق الصّارِفٍ عن القِيقَة 
إلى الْمَجَازِ هُتَاكَ وَهُوَ بصخ الْعَقَدَ 1 

َا الأصل تصجيح تصرف الْعَاقِلٍ ما أنكن, وَإِنا أمكن هُتاك غل الْيَوْمِ لِلتَعْجِيلٍ فلا مُتَاَاةَ بن الْمَقَامَينِ عَلَى أَصْلِهِمَاء ولذ 
أقْصّحَ عَم ذگزتا اج الشّرِيعَةٍ حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: قَدْ جَعَلا ذِكرَ الْيَوْمِ في مَسْأَلةِ خر الْمَحَاتيم لِلتَعْجِيلٍ فَمَا هما يجعلا 
كَذَلِكَ هَاهُنَا؟ قُلت: لل ل اا E‏ أن 3١‏ أو مين الاثر بي 
الْمَصْلَيْنِ يلرم إنطَالُ ما قَصَّدَ الْعَاقِدَانٍ من صِحَةٍ الْعَقْدِ وَالْأَصْلْ تَصْحيح تَصَرْفٍ الْعَاقِلِ ما أفكن. الْتَهَى كلامة. 

(قَوْلَهُ: لاي حَنيفة اد ذِكْرَ الْعَدِ لِلتَعْلِيقٍ حَقِيقَةً) , وَمُرَادُهُ بالتَعلِيقٍ الضَافَةٌ: أي لِإضافة حَقيقة؛ لأ الإجارة لا تَقبَلْ التَعلِيقَ 
وَلكِنْ ْمَل الإضَافَةَ إلى وَفْتِ في الْمُسْتَفْبَلٍ فَتَكُونُ مُرَادَة كذَا رای عَامَةُ الشرّاح حم ال ب َعْضّهُمْ: وَهَذَا ذكَرَ في بَعْضٍ النُسَخ 
ذِكْرَالْهدِ لأإصَافة. وال صَاجب الْعاية غد تيبر المَعلِيٍ هتا بالإصضّاقة: ووز أن يُقَالَ: عبر عَنْ الإضَاقة بالتعلِيقٍ إشارة إلى 
أن لضفت في القد ليس بكسيتة جديدة لن اني الأول م وإ هو ج التعفي الآخر باقأخير قيكون فته وخر القد 
ِلتَعْلِيقٍ: أَيْ لتَغليقٍ اط بالتَأَخيرِء وَهْوَ يبل التي إلى هتا گلامة. أفُول: فيه بخثء إِذْ لَو 1 يكن الصف في الْعَدِ تَسْمِيَة 
جَدِيدَةَ ل گان كر اَعَد لِمُجَردِ تغليق حط التِضْفٍ الآخر بِالتََخبرِ لَمَا صح قَوْلْ أبي حَدِيفَة - رجه اله تال -: تمغ في العَدِ 
ان دون يوم قِيَصِحٌ الأَوَلْ وَيَفْسْدُ الكان» إِذْ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرٍ لا يَكُونُ في العَدِ إلا تَسْمِيَة واجدة هي التَسْمِيَةُ الول 
وَلَكِنْ َد نِضْفُ الْمُسَمَى بالتَأَخِيرِ فَتَجْوِيرٌ ذَلِكَ الْمَعْىَ هَاهُنَا إِفْسَادٌ لِدَلِيلٍ أي حَنيفَة بل لِمُدَّعَاهُ أَبْصضاء فَكَأَنَهُ إا اغْت چا ذكرَهُ 
صَاحِبُ غَايَةِ الْبََانِ قله قَالَ في شَرْح قول الْمُصَبَفٍِ وَذِكْرُ الْعَدِ لِلتَعْلِيق ناء تَقْرِيرٍ دَلِيل الْإِمَاميْنِ. 

الْمُرَادُ من التَعْلِيقٍ الإضَاقة؛ لون تَعْليقَ الإِجَارَة لا يجوب وَقَالَ: أؤ تَقُولُ الْمُرَادُ به تعلق حط التَصْفٍ بالتأخير إلى الْعَدِ وَذَلِكَ 
جَائرٌ لا تَعلِيقَ الإجارة اْمَهَى, وَلَكِنْ لا يْقَى عَلَى الْفَطِنٍ أَنَّ تجْوِيرَ ذَلِكَ الْمَعْىَ أَنْنَاءَ تَفْرِيرٍ دَلِيلٍ الْإمَامَيْنٍ لا يَسْعَلِْمُ تحَذُورا 
يسارم تويز اء تقریر دَلِيلٍ أبي حَنيفةء اما يَقُولَانِ: 
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ولا مْكِنْ حل الْيَوْمِ عَلَى التَأَقِيتِ؛ لِأَنَّ فيه فَسَادَ الْعفْدِ لِاجْتمَاع الْوَقْتِ وَالْعَمَل وَإِذَا گان كَذَلِكَ 


[فتح القدير] 

لا يتم في کل يَؤم تَسْمِيمَانِ فلا يُنَافِيه يڙ ذلك لاف قول أي حَدِيفَة گما عرفت (قَوْلَ: ولا يكن خنل الوم على 
النَأقِيتِ؛ أن فيه فَسَادَ الْعَقُدِ لاجتماع الْوَفْتَِ وَالْعَمَلِ) قَإِنََّ ذا نَظَرْا إل ذِكْرٍ لْعَمَلِكَانَ الأجيُ ۽ مشترگاء ودا نَظَرْئا إل ذكْرٍ 
الوم گان أَجِيرَ وَحْدِء وها مُعَنَافِيَانِ لتتافي لَوَازِمهِمَاء فَإِنَّ ذِكْرَ الْعَمَلٍ يوجب عَدَمَّ وُجُوب الأجرة ما ل يَعْمَلْء وَذِكُرَ الْوَفْتِ 
وجب ؤجويا عند ليم النَفْسِ في الْمدَةِ وتان الَوازم يذل عَلّى تناف اْمَلرُومَاتِء وَلِذَلِكَ عَدَلَْا عَنْ اخقيقة الي هي 
الثأقیث إلى الْمَجاز الذي هُو التَعْجِيلُ» ذا في الْعاية وَعَيْرها. 

أفول: يُشكل هذا بَسْألَة الراعي قله يمع فيها الْعَمَلُ وَالْوَفْتْء وتصخ الْإِجَارَةُ بالاتقاق» ولا ْمَل الْوَفْتْ عَلَى غَيْرٍ مَعْنَاهُ 
الحقيقيَ في قول حب بل يُعْعَبرُ الجر أجيرا مُشْرَكا إن وَقَعَ كر الْعَمَلٍ أَوَلّا. وَأجير وَحْدٍ إِنْ وَقَعَ ذكْر الْمُدَةِ اء صرح بِذَلِكَ 


في عَامة المُغكبراتِ سِيمَا في الدَخيرَةِ وَالْمُحِيطٍ الاق قال صّاحِبْ الكاني: وَفي الْمَسألَةِ شكال هَائِل عَلَى قول أبي حَِيَة - 
رجه الله - له جَعَلَ ور الوم لجل هتا حك أجاز اعفد َفي صنألة المخاتيم جعل ور اليؤم للقت قاف الَف 
على ما سبق تفريرة. اواب أن كر اليم حَقِيقةٌ لِلتَوْقِبتِ فَيْحمَل عَلَيْهِ حَقّ يَقُومَ الدَلِيل عَلَى الْمَجَازِ وهُا فام الدَِيلُ عَلَى 
الْمَجَانِ وَهُوَ نُقْصّانُ الْآَجْرِ بسب التَأَخِرٍ فَعَذْلنَا عَنْ الحقِيقَةِ وَصِرْبَا إلى الْمَجَازِ بَا الدَلِيلء و يَهُمْ مِذْلُ هَذَا الدَلِيلٍ َه فَكَانَ 
النَؤْقِيتُ مُرَادَا فَمَسَدَ الْعَفْدُ. انى كلامة. 

وراد عَلَيْهِ تاج الشَّرِيعَة سوال وَجَوَابًا فَلَخّصَّهُمَا صَاحِبْ الْعَِايَة فَقَالَ بَعْدَ ذِكْر َلك الإشگال. وَالَوَابُ ورد بأد ليل الْمَجَازِ 
ائم نه وَهْوَ تجيخ الْعَفّدِ عَلَى تَفْدِيرٍ الَعْجِيلٍ فَيَكُونُ مُرَادَا تَظرًا إلى ظَاهِرٍ الحال. والخواب أن اواز بظَاهِر الخال في حَيرٍ 
لياع فلا بد من ليل وَئِدٍعَلَى ذلك وَلَيْس وود يخلاف ما نحن فيه قن نفْصَانَ الْأَجرِ دلي رائ عَلى الْوَازِ اجر الخال 
الهَى. أقُولُ: يكل اواب اذكو عَن ذلك الإشكال بصَسألَةٍ أخرى مذكورة في الْمُحِيطٍ لاه وهي ما قَالَ فيب وؤ قَالَ 
إن خطته الْيَوْمَ فَلَّكَ دِرْمَمْ وَإِنْ خطته عدا فاا اجر لك قال مڌ في الْأَمَالي: إن حَاطَهُ في اليم الأول فَلَهُ دِرْمَم: وَإِنْ حَاطَهُ 
في الْيَوْمِ الان فَلَهُ اجر مله لا يرَادُ عَلَى دِرْهَم في قوم جمِيعَا لِأَنَّ إسْقَاطٌ الْأَخْرٍ في الْيَوْمِ الان لا يفي وُجُوبَهُ في الْيَوم الأو 
تفي الكّسْمِيَةِ في الْيَوْمِ الان لا يَنْفِي أل الْعَقْدٍ فان في الْيَوْمِ الان عَفْدَا لا تَسْميّة فيه قيب أَجْرُ الْمِثْلٍ. الَْهَى لفط 

إن ابا حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله - 1 يُفْسِدَ الْعَفَدَ في اليم الْأَوَلِ في هاتيك الْمَسْأَلَةِ كما أَفْسَدَهُ في حَالَةِ الانْفِرَادٍ مع أنه ل يَهُمْ فِيهًا 
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ممع في الْعَدِ تَسْمِيَعَانِ دون اليو فْيَصِحُ الْمَوْمُ الأول وجب الْمُسَمّى وَيَفْسّدُ الان وجب أَجْرُ الْمِثْلٌ لا جاوز به نطف 
دِزهم؛ لاله هُوَ الْمُسَمّى في الْيَوْمِ النَانِ. وني الجامع الصّغير لا يُرَادُ عَلَى دِرْهَم ولا يُنْقَصُ مِنْ نطف دركم؛ لأف الكَسْمِيَة الأول 
لا تَنْعَدِمُ 


ع کا اع ا 


إِذْ لا َك اَن فَوْلَهُ ِن خطته عَدَا فلا أَجْرَ لَك لا يَكُونُ ليا عَلَى عَدَم إرَادَةِ ما گان ذَكْرُ الْيَوْمِ حَقِيقَةَ فيه وَهْوَ النَّوْقِيث» بَلْ 
يَكُونُ ليا عَلَى إِرَادَة حَقيقّة ذَلِكَ, إِذْ لَوْ 1 يكن مُرَادُهُ التَوْقِيتَ لَمَا فى الْأَجْرَ بِالْكُلَيّة فى الْعَد وَإِذَا گان التَوْقِيتُ هرادا بذك 
ل إِرَادَةِ حقيقة ذلك ! مُرَادُهُ الؤقيت لَمَا نََى الْأَجْرَ بالكليّة في اعد وَإِذَا گان التَوْقِتُ مُرَادَا بل 
اليَوْمِ في تلك الصُورة يُشْكِل الْفَرْقُ بَبْنَهَا وَين مَسْأَلَةِ الْمَحَاتيم جدًا عَلَى قول أي حَنيفة فََيْتَآمَلَ. وَاسْتَشْكلَ الْجَاب الْمَذْكُورَ 
عض الْفضَّلَاءٍ بوَجْهِ آحَرَ حَيْتْ فَالَ: ولا بْدَّ لبي حَنِيفَةَ من بيان دَلِيلٍ الْمَجَازٍ فيمَا إِذَا قيل خطة الْيَوْمَ دزم حَيْتُْ َل ذكر 
ال ف قله 1ك عد 4 6 4 ا او مده ااه تك وا ره سم ات ره م 0 
لوم عَلَى التَعْجِيلٍ. وَقَالَ: وَتِجْورُ أن يَحُونَ الدَلِيل عَلَيْهِ صِيعَة الْأمْرِ فَإِهَا دل عَلَى كَوْنٍ اليَاطَةِ مَطَلُوبَةَ فلا يَحُونْ ذكر اليم 
5 30 د موق 2 
للتأفيت؛ وقال: وَفِيهِ تامَلٌ انتهى. 
أقُولُ: لا وجه هَذَا الاتشكالٌ رسا إِذ لا نُسَلّمْ أن أب حَنِيقَةَ َل كر الْيَوْمِ عَلَى التَعْجيل في الصُورة الْمَرْبُورَة بل الظَاهِرٌ أنه 
عَلَى أَضْلِه هتاك أَيْضًا من أَنَّ الجَمع بين ذكر الْوَقْتِ وَِكْرٍ الْعَمَلِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدٍ حَالَةَ الإفْرَادِ. وَإِيْ تتَبّغت عَامَةَ الْمَُْبرَاتِء و1 


اجڎ في شَئْءٍ مِنْهَا ما يدل عَلَى ص صِحَة الْعَقْدِ في الصُورة الْمَرْبُوَةِ عند أي حَنيقة بل وَجَدْت في بَعْضٍ مِنْهَا التُصْرِيحَ ع بِعَدَّم صِحَة 
الْعَفْدِ في تِلْكَ الصورَة. فَإِنَ E‏ الرَاهِدِيَ قال في شَرْحِهِ لِمُخْتَصرٍ الْقُدُورِيٍَ تفلا عَنْ سَرْح الْأَقْطّع: وَل قَالَ خط هدا التَوْبَ 
اليو وَلّك دِرْهَمْ 1 يصح لجَهَالَة الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ أنه الْمُدَةُ أو الْعَمَلُ الْتَهَى. َعم قَدْ قِيل في الْكَافي وكثير من الشرُوح في أَنْنَاء بَيَانِ 
ليل زقر في الْمَسالةِ الي تحن ِصدَدِها تَوضيحًا قله إن ر اليؤم لمَْجيل لا للقي ودا لو رد اعفد في اليم بن قال 
خط الْيوْمَ بدِرْهَم گان لِلتَعْجِيلٍ لا لِلتَوْقِبتِء حم لَوْ خَاطَهُ في الْقَدِ اسْتَحَقَ الْأَجْرَّ فَكَذَا هَاهْنَا الْتَهَى. لَكِنّ الظَّهِرَ أَنَّ ذَلِكَ 
الْقَِاسَ الْمَذَكُورَ في دَلِيلٍ قر إا نمض حُجّة على الْإمَامينٍ. فَإِمَا يَفُولَانِ بالتَعْجيلٍ حالَة الإفْرَادٍ لا عَلَى أبي حَبِيقَة - رَه 
الله - فَتَدَبّرْ. 


(قؤل: وني الجاع الصّغير: لا يراد على دكم ولا يُنمََصُ مِنْ نطف وزكم؛ لن اسي الأولى لا تنْعَدِم 
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في ليَوْم الان فتغتر لمع الزِيَادَةٍ وَتُعْتَبَدْ الكَسْمية الثاني لمع النْقْصَّانِ قن خَاطَهُ في الْيَوْمِ التالث لا اور به نِضفٌ دِرْهَم عند 
آي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - هو الصّحِيح؛ ؛ لاله إذَا 4 يَرْضَ ن بِالتَأَخِيرِ إل الْعَدِ فَبالزَيَادَةٍ عَلَيْهِ إلى ما بَعْدَ الْعَدِ أَوْلَ (وَلَوْ قَالَ: إِنْ 
سَكُنت 3 هَذَا الدگان عَطَّارَا َبِدِرْهَم ف الشَّهْرٍ وَإِنَ سَكنْتَهُ حَدَّادًا قبد رين جار وَأَيّ لأَمْرَيْنٍ فَعَلَ استَحق م الاجر الى 
فيه عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ. وَقَالَا: الْإِجَارَةُ فَاسدَةٌ وَكذَا إِذَا اسْتأَجَرَ بَيًْا عَلَى أَنّهُ إن سَكُنَ فيه عَطَارا فبدزکي» وَإِنْ سَكْنَ فيه حَدَّادًا 


فَبِدِرْهمَيْنِ فهو جَائِرٌ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله -, وَقَالَا: لا يجُورُ) . 


(وَمَنَ استأجد داب إلى الحيرة بِدِرْهَم وَإِنْ جاو ا إلى الْقَادِسِية فِدِرْعَمَيْنِ فَهُوَ جَائْلٌ وَيْحْعَمَلُ الف وَإِنْ 0 ِل الجيرة 
على انه إن حمل عليه کُر شَعِيرٍ فَنِضْفٍ دِرْهَي, وَإِنْ حمل عليه کُر جنطة دزم فهو جائڙ في قل آي حَبِيقَة - رَه الله -. 
رقالا: لا يجُورُ) وَجْهُ فَوْهِمَا أن الْمَعْقُودَ عَلَيْه تجْهُولُ وكا الْآَْرُ أَحَدُ السَيَْيْنِء وَهُو هول وَالجَهَالَهُ وجب الْمَسَادَ بخلافٍ 
لخِيَاطَة الرُوميّة وَالْقَارسِيّة؛ لن الْأَخْرَ يب بِالْعَمَلٍ 0 ترتع م اجَهَالَةُ. 

ما في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ جب الْأَجِرُ بالئخلية وَالتَسْلِيم فكَبْقى اهال وَهَذَا ارف هُوَ الْأَضْل عِنْدَهُمًا. لاي حَنِيفَةَ أَنَهُ يره بين 
عَفَدَيْنٍ صَحِيحَْنٍ تلفي فيص كما في مَسْأَلَةِ الرُومية ة وَالْمَارسِيّةَ وَهَذَاءٍ لن سكناه بِنَفْسِهٍ حالف إِسْكَائَهُ الَدَادَ؛ ألا تَرَى أله 
لا يحل ذَلِكَ في مُطَلّقِ الْعقَدِ وَكذَا في أَخَوَاتًا 

[فتح القدير] 

في اليَوْمِ لان عبر لِمنْع الزيادق ونيز النَسْمِيَةُ الان لمع التُقْصَانِ) أَقُولُ: فيه تَطز إذ قَدْ تَقَرّرَ في أَوَلٍِ باب الْإجَارَةٍ 
الْمَاسِدَةٍ أن الكَسْمِيَةَ في الْإجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ تَمَعْ الزِيادَةَ عِنْدََا ولا قنع التُقْصَانَ أَضْلاء بل يب أَجْرُ الْمِذْل وَإِنْ نَقَصّ عَنْ الْمُسَمَى 
فما معت أَنْ تعر المي اة اهنا لِمَنْع النْفْصَانِء وهلا هَذَا مالا لما قورب 


(قؤلة: أَمَا في هَذِهِ الْمَسَائِل يجب الْأَجْرُ بالئخلية وَالَسْلِيم فَتَبْقَى اهال وَهَذَا احرف هُوَ الأصْل عِنْدَهُمَا) قَالَ صَاحِبُ 


و 12 ٤‏ سن ع II al < < Rly fo‏ ا 5 2 6 مدو کر ارو عاق ر وت روو 
التُسْهيل: يَرْدُ عَلَى أصلهما مَسْأَلَةُ النَخيرِ بَْنَ مَسَافَتَبْنِ محْتَلَِتبْنِ قإن الأخِرَ جب بالتسليم من غير عَمَل فَيَلرَمْ أن يَفْسْدَ عَفَدُ 
لإحاءة َة ار رر 462 و مه £ ھر 6 َِ 6ه كور 20 
الإِجَارَةِ عة عندهما مع أنه جًائز عند أصحابنا وفافا إ عند ز > انتهى 
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والإجارة تعفد للانتفاع وَعِنْدَهُ تزتفغ اهال وَلَوْ أخبيج إلى الإيجاب بمجَرّدِالَسْلِيم يب أَقَلُ الْأجْرَيْنِ تين به. 


[فتح القدير] 

كلامة. َُولُ: يمن أن يجاب عَنه بن ار وإ وجب في الصُورة المذكورة بالتسليم من عَيْرِ عمل إلا أنه لا يب مُجَرّد 
لتَسْلِيم وَالتَخلِية بل لا ُد في ؤجوبه من قطع الْمَسَاقَة المي في ذلك اعفد كم صَرّحُوا أنه إذا اشكأجر واه إلى الكو 
لها الجر وأأنسكها الاجر غاد حت مث مُدَةٌ كله المي فيها إلى الكوقة فلا جر علي ون سَاقَهَا مه إلى 
الكُوفَة فَلَمْ برها وَجبَتْ الأخرَة. الْعَهَى. 

قفي مسالةٍ النَخبيرِ ين مَسَافَتَنِ خفن تزتفع الجَهالَُ بقَطع مَسَاقَةٍ من تنك الْمَسَافمَيْنِ إلا ما تحن فيه عَلَى أَضْلِهِمَا 
(قوْلة: وؤ أختيج إلى الإيجاب جرد اللسنليم يب قل ارين لمق به) غي ولو أختيج إلى عاب الآخر جرد الَخلية 
وَالتُسْلِيم بان يسَلَمَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأَجَرَةَ إلى الْمُسْتَأْجِرٍ و نفع به قط حم تُعْلَمَ الْمَنفَعَهُ َب أَكَنُ الْأَجْرَيْنٍ اللََيْنِ سيا في الْعَقْدِ 
لتقن به. أَقُول: عَائلٍ اَن يَقُولَ: لَوْ جَارَ الخد بالأَقنَ في دَفْع الْجَهَالَةِ الوَاقعَةَ في باب الْإجَارَةٍ بء عَلَى گؤنه مُتَيَقَنَا لَصّحَتْ 
لْإِجَارَةُ فما إا سَتَى عمل مُعَيّنِ أو لِمَنفَعةِ مُعيئَِ أَخْرَيْنٍ مُعََايرَن عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ گان قَالَ: خط هدا التّوْب بِدِرْهم أُمْ ينصْفٍ 
دزکې أو قَالَ: أُسْكُنْ في هذا الْبِيْتِ بدزكم أو نطف دِرْكم وَجَب أَقَلُ الْأَْرَينٍ اللّذَينٍ مها وَل يَقْلَ به أَحَدٌ امل في الدّفْع 
وَليَهُ الْمُوَفْق. ۰ 


[باب إجارة الْعبدِ] 

(بَابُ إجارة الْعبِِ) قال صَاجب النهاية: لما قرع من بَيانِ أخكام تعلق بار سَرَعَ في بَيانِ أخكام تعلق عبد إذ ابد 

اة :اگائ إجارة َي دوعا ن نوع الإبجازة وبالڙقيق مائ حاص تعلق په ذگرکا في باب عَلَى حدق ور 
ذِكْرَهَاءٍ لِأَنَّ ا لجنس مُقَدَمْ عَلَى التَؤع وَقَالَ هَذَا م لاح لي من وجه الْمَُاسَبةء وَمَا قل في بَعْضٍ الشرُوح إن الْعبدَ مُنْحط الدَرجَة 
عن ار لط وره عن كر ار لَِلِكَ قفي تر؛ دن صاجب الِْدَائةِ كر قبل هذا اسْيْجَاَ الدُورِ وَاخَنِيتِ وا مام 
وَالدّوَاتَ وَذگر هنا اسْيَنْجَارَ اقيق لا ختصاصه بِالْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةٍ في هَذًا البَابء وَتَرْجَمالْبَابَ باب إِجَارَة الْعَبدِ ما تَرْجمَ في 
الْأَصْلٍ باب إِجَارَةٍ الرٌقيق لِلْخذمَة وَعَيرماء وَظَاهِرُ كلام هذا الشارح يفم مله أذ الا ا الدّمَجَةٍ عَنْ الخرٌ؛ لِأَنَّهُ لا ولاية لَه 
صلا فاا يَصځ تَصَدُفُهُ في سَيْءٍ إل بإِذْنِ الْمَوْلَ وَهَذَا مُسَلّم وَلَكِنْ َو گان مُرَادُ الْمُصَبْفٍ هَذَا 1 يَبْدَْ اول الْبَاب ايجار 
الْعبِدِ؛ لان 1 يُوجَدْ مِنْهُ تصرف أَضْلا في عفد الإجَارة لا أَصَالَةَ ولا ناب بل هُوَ كَل التَصَرُفِء وَمَوْقِعْ عَقْدٍ الإجارة كَالدَابَةِ وو 


ذلك فَعْلِمَ بعَدَا أن عرض الْمُصَبفٍ ل ين إلا نويع الْمسَائِلِ؛ إلى هتا كلامة 
َقُولُ: في الْوَجْهِ الذي لاح له نَظَز؛ لان جرد گؤن 
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باب إِجَارَةِ الْعبْدِ قَالَ: (وَمَنْ اسْتَأجَرَ عَبْدَا لِلْحِدْمَةِ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُسَافِرَ به إلا أَنْ يشرط ذَلِكَ) ؛ لأ خِدْمَة السّفَرٍ اشْتَمَلَتْ 
عَلَى زيادَة مَشَقَّةِ قلا يَنتَظِمُهَا الإطلاق» 


[فتح القدير] 
الجنس م مُقَدّمًا عَلَى النّؤع لا يَفمَضِي تأ خير مَسَائْلٍ هدا لباب إلى هتا قن مَسَائِلَ كَثيرة من الْأَبْوَابٍ السابقة محص أنْضًا باتع 
عَامَةٌ لجنس ألا يُرَى أَنَّ مَسَائِلَ باب الْإِجَارَة الَْاسِدَةٍ محْمصّةٌ بالنّوْع الْقَاسِدٍ من جنس الإجارة ودا مَسَائِلُ باب الإجارة 
عَلَى أَحَدٍ الشَرْطَنٍِ منص بالتّع الَّذِي كر فيه الشَّرْطَانٍ إلى غَيِْ ذَلِكَ من الْمَسَائِلٍ الأخرى الْمُتَقَدِمَة. وإِئّا يَفْمَضِي هذا الْوَجْهُ 
خير مَسَائْلٍ هذا الاب عا ضكر في اد الإجارة من الأخكام العامة لجنس الْإِجَارَةٍ دود غَيْهَا من الْأَخكام الكثيرة 
اما مَا ورد 0 ا الذي 5 صَاحب الَهَايَة وَمَنْ يڏو حَذُوَُ من النَظَرِ فَقَدْ قَصّدَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ دَفْعَهُ حَيْثُ قال في 
تَفْسِيرٍ إِجَارَةِ الْعَْدِ: اي تفه وَقَالَ: وَإِجَارَةُ الْعيرِ يه كرت اسْتِطَرَادَاء وقذ يُقَدَمُ في الذّكر ما يُذْكرُ اسْتِطرَادًا كُمَا سَبَقَ في باب 
الغشر واخراج» فَعَلَى هدا الْإِجَارَةُ مُضَافٌ إلى الْمَاعِلِ إلى هتا كَلَامُة. أَفُول: فيه حَلَل. أمَا أَوَلُا فلن اللإجَارَةَ في اللعَة اس 
الثاني الأَخْرُ ومن الْمَِيدٍ عَلَيهِ الإِيارُوَالْموَاجَرة فَلَمْ يُمصَوَر أن يحون لِلإجَارَةٍ فَاعِلُء وَمَفْعُولَ» فَلَمْ صح الْقؤل بن الإجارة 
اتا ماف إلى الْقَاعِلِ وَأ الْمَعْىَ إِجَارَةٌ الْعبِدِ نَفْسِه. وَأَمَا انا فَإِأَنَ لْمَذُكُورَ في هذا اباب حمس مَسَائْلَ: نتان مِنْهَا 
مُتَعلَقمَانِ بإار الْعَبْدِ تسه وَثلاث مِنْهَا مُتَعَلَقَاتٌ بِإِجَارٍ الْعيْرِ يه فَحَمَلَ عْنْوَانَ الْبَاب عَلَى أَقَلَ مَا مر في الاب وَجَعَل 
0 ما گر فيه اسْتطْرَادِي كَمَا يَقْنَضِيه ۾ قَوْلَهُ: وَإِجَارَة الْغَيرِ ايه ذکرٹ اسْتِطُرَادًا ينا لا تَقْبَلَهُ فطَرَةٌ سَلِيمَةٌ 
م أُول: في فع ما أَؤْرَدَهُ صَاحبُ العتاية من النَظَرِ إِنَّ E‏ ر كما يَظْهَرُ أ لَه أَثَرْ فيمًا إذا جد من الْعَبْدِ 
تصرف في عفد الإجارق كَذَلِكَ يَظْهَرُ لَه ُتر فِيمَا إذَا 1 يُوجَدْ منۀ صرف في ذَلِكَ, وَلَكِنْ گان هُوَ َل الَصَرُْفِء وَمَوْقِعَ عَفْدٍ 
الإِجَارَة إِذْ لا شك أن في كل من تينك الصُورتَْنِ كما خَاضًا يَتعَلَّقْ بالْعَنْدِ كما يصح عَنْهُ فَْلهُ: في الْوَجْهِ الذي اخْتَارَهُ 
وَبالرَقِِق مَسائل خَاصَةٌ تَتَعَلّقْ به گرا في باب عَلَى جِدَةٍ. ولا رَبْبِ اَن اختصّاص مِثْلٍ ذَلِكَ اكم بِالْعَبْدِ لَيْسَ لازتقاع دَرَجته 
عَنْ ار بل إا هو لانطاطٍ وجنه عن الخرّ؛ فَكَانَ قَوْلْ صَاجب البَهَايَةِ ومن تَبِعَُ: أَخَرَ الْأَكامَ التي تَتَعلَّقَ بالْعبْدِ عَنْ أخكام 
اخْرّ لانطاط دَرَجَةٍ الْعبْدِ عن ار وَجْها جَارِيَا في الصُورتَينٍ معا شاماد لِلْمَسَائِلٍ الْمَذُكُورةٍ في هذا الاب سرا فَلَمْ يتم قول 
صَاجب الْعَايَةَِ وَلَكِنْ لَوْ گان مُرَادُ الْمُصَنْفِ هذا 1 يَبْدَْ أَوَلَ الاب بِاسْتنْجَار الْعَبْدِ إل إِذ مَدَارْهُ عَلَى أن لا يري الْوَجْهُ الْمَُْورُ 
في الصّورةٍ الثَانيّة كما يادي عَلَيْهِ تغليلة. ثم إِنَّ إضَاقَةَ الإجَارَةٍ إلى الْعَبْدِ في عَنْوَانٍ الْبَابِ لَيْسَ من قبيل الإضَاقَة إلى الْقَاعِلٍ ولا 
من قبيل الإضّافةٍ إل الْمَفْعُولٍ لما عَرَفْتء بل من قَبِيلٍ الإضَافة لِأَذْىَ الْمَُابَسَةِ فَشْمَلْ ما گان الْعَبْدُ مُعَصَرّهًا في نَفْسٍ عَقْدٍ 


الإجَارَةِ ما في بَعْضٍ مَسَائِلٍ هَدَا الْبَّاب. 

وما گان الْعَبْدُ تحَلَ اصرف وَمَوْقِعَ عفد الإجَارَةٍ كما في الْبَعْضٍ الْآخَرٍ من مَسَائْلٍ هذا الْبَاب. وَمِنْ هَذَا الْبَعْضٍ الْمَسْأَلَةُ الْمُبْعَدَا 
ا اول الاب فلا دور ولا اسْتطرَاد في شَيْءٍ امل تَرْشْدْ (فَوْلَه: وَمَنْ اسْتأَجَرَ عَبْدَا لِلَحِدْمَةِ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُسَافِرَ به إلا اَن 
يَشْترِطَ ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ خِدْمَةَ السّفَرٍ اشْتمَلَتْ عَلَى دة مَشَقَةِ فلا يَنتَظِمُهَا الإطْلاق) فَإِنْ قيل: إن الْمُسَْأَجَرَ في مِلْكِ متافعه يَنزِلُ 
ميل امَو في نافع عَبْدهِ ومول أن يُسَافِرَ عبد فَلِمَادَا لا يَكُونْ 
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وها جيل المقَرُ عُذر 


[فتح القدير] 

لاجر أن يُسَافِرَ بأجيره؟ قُلْنا: إا يُسَافِرُ المَؤلى بِعَْدِهء لله َلك رَقبكهء وَالْمُسْأْجِرُ لا بلك رَقَبَة اجره كذًا في الْكَاني 
وَعَامَةٍ الشرُوح. وَنَفْضْ هَذَا الوَابٍ ن اذَّعَى دارا وَصَاحََهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِه سَنَةَ قن لِلمُدَعِي أن يرج بابد إل 
وَأجِيب باد مُؤْئَةَ الرَدِ في باب الْإِجَارَة عَلَى الآجر بَعْدَ انْتَهَاءٍ الْعَقدِء لأَنَّ الْمَنمَعَةَ في التَفْ لكات لَهُ من حَيْتُ اله ُقَرَرُ حَقَّهُ في 
الجر فَالْمُسْتَأجِرُ إذا سَافرَ بِالْعَبْدِ فهو يُلِْمُالْمُوَجَرَ ما يَلْرَمهُ من مُؤَْةِ اد ورجا تزبُو عَلَى الأجرة. وَأَمَا في الصُلْح فَمُؤلَهُ 


َه 


لد َيِسَتْ عَلَى الْمُدَعَى عليه َالْمُدَعِي بالإخراج إلى اسر يَلْمَُِ مُؤْنََ لد وَلَهُ ذَلِكَء كا في المِتاية أَخْدا من البهَايَةِ. أقول: 
َِائِلٍ أن يَقُولَ: يرم من هَدَا ا واب أن يَقدرَ الْمُسْتأجرٌ أن يُسَافِرَ عند إذا ارم تة ال وَإذ ]رض به الموج ل 
حَاصِل هذا الجواب أله إن سَائَرَ الْمُسْأجِرُ بلْعبْدِ في باب الإجارة يارب الصرد عَلَى الجر بإلرمه 36 ا يرم من مون 
الرّدُ. 

ولا مى اَن ذَلِكَ الصَّرَرَ يَنْدَفعْ اترام الْمُسْتَأَجِرٍ تلك الْمُؤْنَةَ مع اَن الظَاهِرٌ من عِبَارَاتِ الْكُتُبٍ عَدَمُ جَوَازٍ الْمُسَافَرَةِ به مُطَلَقًا 
ما ل يشرط ذَلِكَ فَتَأَمّل. وَطَعَنَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ في الجَوَابٍ الْمَرْبُورٍ بوَجْهِ آخَرَ حَيْتُْ قَالَ: وَهَذَا كُمَا تَرَى الْقطاءً؛ لَه الْمُعَلّلَ 
اختاح إل أَنْ يَضُمَ إلى عله وَهِيَ فَوْلَهُ: وَالْمُسَْأْجِرْ لا بلك رَقَبَتَهُ قَيْدَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ وَيَلرَمُهُ هة الرّدِ م قَالَ: وَلَعَلَ 
الصّوَاب أن يُقَالَ: لا نُسَلّمْ أن الْمُسْتَأَجِرٌ في متافع الْعَبْدِ امول فد الْمَؤْلَ لَه الْمَنْفَعَةُ عَلَى الْإطلاقِ رَمَاناء وَمَكَانَا وَتَوْعَاء 
لئس الْمستأجٌ گدَلك بل يلها بعفدٍ صَرُوريٍ يفي كان ورَمَانء يجوز أن يفي بجا لا تيد به المؤل والعَزفُ يُوجة أو 
دَفْعُ ضر الْمُؤْنَهَ عَلَى ما ذگزتا يُوجِبُهُ. انى كَلَامُة. 

فُول: فيما اسْتَصْوَبَهُ نَظَرْ؛ لاه يَنتقضٌ بمَسْأَلَةِ الصُلْح, إِذ لا شك أ الْمُصَّالِحَ أَيْضًا لا بمْلِكُ مَنَافِعَ الْعَبْدِ عَلَى الإطلاق 
كَالْمَوْلَ» بل هو أَنًْا إا َلكُها بِعَقْدٍ صَرُورِيٍ هُوَ عَفَدُ 
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فلا بد من اشتراطه كَإِسْكَانٍ اداد د وَالْمَصّارٍ في الدّارٍ ولان التَعَاوْتَ بَيْنَ الحَدْمََبْنِ ظَاهِرٌ فَإِذَا تَعَيّنَ الحَْمَةُ في الحَضَرٍ E‏ 
غَيْهُ داخلا گمَا في الوب 

(وَمَنْ اسْتَأَجَرَ عَبْدَا جوا عَلَيْهِ شَهْرَا وََعْطَاهُ الأَجْرَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأَجِرٍ أَنْ يَأْخْدَ مِنْهُ الأجْر) وَأَصْلُهُ أن الإجَارَةَ صَحِيحَةٌ 
اسْتَحْسَانًا إِذَا فرع مِنْ الْعَمَل. وَالْقِيَامِنْ أَنْ لا يِجُورَ لانعدام إِذْنِ الْمَوْل و قيام الجر قَصَّارَ ر كما إذا هَلَكَ الْعَبْدُ. وَجْهُ الامْتخسَانٍ 
ن الصف نافع على اغتار قراغ سَالِمًا ضَارٌ عَلَى اغتبار هَلَاكِ الْعَبْدِ وَالنَافِعْ مَأَذُونُ فيه كَقَبُولٍ الي وَإِذَا جَارَ ذَلِكَ 1 يكن 
للْمُسْتَأَجِرِ أَنْ يأْخُلَ منة. 


(وَمَنْ غَصّب عَبْدَا اجر الْعَبْدُ نَفْسَهُ فَأَحَدَ الْعَاصِبْ الاجر فََكَلَّهُ فلا صَمَانَ عليه عند أي حَنيفةء وَقَالَا: هُوَ ضَام) ؛ لاله 
مَالَ الْمَالِكِ بعر إِذْنِه إِذْ الإجَارَةُ قَدْ صّحَتْ عَلَى مَا مر وَلَهُ 
رز في حَق الْاصِبء لِأنَّ العَندَ لا يُخرِرُ نَفْسَهُ عَنْهُ َكيف يُحْرِرُ مَا في يَدِهِ. 


[فتح القدير] 
الصْلح مَعَ م أن لَه أَنْ يُسَافِرَ بالْعَبْدِ لاف المُستاً- جر فَيَحْتَاجُ إلى الْمَرْقِ (قَوْلَُ: وَلِأَنَ التَمَاوْتَ بن الحِدْمََيْنِ ظَاهِرٌ فَإِذَا نَع 


الِْدْمَةُ في الحضر لا يَبْقَى غير هُ دَاخِلّا كُمَا في الركُوبٍ) قال بَعْضْ الْفُضَلَاءِ: ارق بَيْنَ الدَلِملَيْنِ غَيْرُ وَاضِح ظَاهِرًا انَتَهَى. 7 : 
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الْقَدْفُ بَيْتَهُمَا أَنَّ مَدَارَ الي خِدْمَة السَفَرِ ينا لا يَدْخُلُ في إطْلاقِ الْعَقَدِ راس بَِءَ عَلَى انْصِرَافٍ مُطْلقٍ الْعَقْد ِل 
الْمُتَعَارَفِ الذي هْوَ الخذمَة ُي احص وَمَدَارٌ الان عَلَى أن كُل وَاحِدَةٍ من خِدَمَيْ السَفَرِ اض 0 دَاخِلَئَيْنِ ت 
إطلاقٍ الْعَفْدِ إلا اد الحدْمَةَ في اضر تَعَيّنَتْ بِقَرِئَةٍ حَالَ حَصَّرَ الْعَاقِدُ وَمَكَانَ الْعَقُدِء فَبَعْدَ تَعيّهَا لا يَبْمَى الْمَحَالُ لِلأخرى 
گما في الركُوبء قله ذا أَطْلّقَ الركُوب م ركب بِنَفْسِه أو ركب غَيرْهُ يع هو فَبَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ لَه أَنْ يُغَيرَ مَنْ ركبَهُ ألا لتعيّنه 
للرگوب فگڌا هَاهُتاء وَيُرْشِدُ لل ما ف من ن القَرْق بَْنَ اللي الْمَذْكوريْنِ في الْكتَابٍ عبارة المَبْسُوط ادير في غيل هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبْ البَهَايَةٍ حَيْتُْ قَالَ: لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَنَصَرِفٌ إلى التَعَارُفِ؛ 0 الظَاهرَ مِنْ حَالٍ صَاجب الْعَبْدِ 
نه بريد الاسْتَخْدَامَ في مَكَانٍ الْعَقْدِ حم لا تَلَرَمَهُ مُؤْنَهُ الرَدّ وَركَا يَْبُو ذَلِكَ على الآجر فَيََعبَن مَوْضِعْ الْعَقْدِ مَكَانَا للاسْتيفاءِ 
ِدَكَالَِ الحا كذًا في الْمَبْسُوطٍ وَالدّخِيرَةِ انكهى. 


(فَوْلَهُ: وَمَنْ اسْتَأَجَرٌ عَبْدَا عَحَجُورا عَلَيْهِ شَهْرَا وَأَعْطَاهُ الْأَخْرَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِر أَنْ يَأَحْدَ مِنْهُ الْأَجْرَ) قَالَ صَاجب الگاني في تَفريرهِ 
هذه الْمَسْأَلَة: وَمَنْ اسْتَأجَرَ عَبْدَا عَحَجُورًا عَلَيْهِ شَهْرَا فَعَمِلَ فَأَعْطَاهُ 
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(وَإِنْ وَجَدَ الْمَوْلى الاجر قائما بيه أَحَدَهُ) ؛ لِأَنهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ (وَيَجُورُ قَبْضُ العَنْدِ الْأَْرَ في فَوِْمْ حمِيعًا) ؛ لِأَنّهُ مَأَذُون لَه في 
التَصَوْفٍ عَلَى اعبار الْقَرَاْ عَلَى ما مر 


(وتن اشتأجر عند هن الشَهرئ شهرا َع وشهرا إحضة فهو جائ الأول هه بأزتع ؛ لان الشهر اممذخور ول 
مرف إلى ما يلي العف تحر لنجواز و ترا إل تتجز الاج فيَْصَرفُ الان إلى ما يلي الأول ضرُورة. 

[فتح القدير] 

فيم ذا اسْتأَجرٌ عَبْدَا ڪَجورا عَلَيْهِ شَهْرَاكُمَا ترَى فَقَدْ ذكرَ فيه الْمُدَةَ وَهِيَ الشّهْرُ وَقذ تََرَرَ عِنْدَهُمْ وَعَرَفْت فِيمَا مَرٌ غَيْرَ مره 
اَذ الأَجيرَ يَصِيرُ بكر الْوَفْتِ أجِيرا حَاصًاء وَقَدْ مَرّ في باب صّمَانِ الْأَجير أن الْأَجيرَ الْخاصّ هو الذي يَسْتَحِقٌ الْأَخْرَ يتَسْلِيم 
َيه في اة وإ ت غلم كمن أسفؤجر شرا لأخذمة أو لرَغي القتم فما مغق ايار العمل في ذه الصثألة بغة ور الْدة. 
عَم لا بد من ليم الْعَبْد نَفْسَهُ ئ يَسْحِق الجر قلا وڙ لاجر أَنْ يَأَخْلَ من ما اطا اه من الاج إلا أنه 1 يذكز 
هَذَا الْمَيّْدَ صَرَاحَةً في وضع الْمَسْأَلَةِ اغتِمَادًا عَلَى ظَهُورِ گؤنه مُرَادًا. فَإِنْ قُلت: مَنْ راد قَيْدَ فَعَمِلَ أَرَادَ بِالْعَمَلٍ ليم النّفْس. 
قلت: لا رى لَه وخة صَحِيحُ إذ لا احا بها ولا لرام فن العمل يُوجَدُ بدو ليم الس في الأجير الْمُشيكِ مُطلقاء 
وَتَسْلِيمُ النَفْسِ بوج بِدُونٍ الْعَمَلِ في الأجير الْحاصَ الَّذِي سَلَّمَ نَفْسَهُ وَل يَعْمَلْ فَمَا وجه ذكْر الْعَمَلِء وَإرَادَةٍ ليم النَفْسِ؟ . 
وَاِْنْصَافْ أن ترگ اول من ذِكْره گما صَنَعَ الْمُصَيْفُ 


(قَوْلهُ: لأ الشَّهْرَ الْمَذَكُورَ اول يضرف إلى ما يلي الْعَقْدَ ترا للْجَوَازٍ أو نََرًا إلى خُر الْحَاجَةِ) قال تاج الشريعة: فَإِنْ قُلت: 
هذا اليل إت يَسَْقِيمُ إذا كر الشّهْرُ وهنا عرف بقؤله هَدَيْنِ. قلت: ريت في الْمَبْسُوطٍ وَالجامِع الصّغير 
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(وقن اتأجر عَبْدَا شهرا يقم فََبصَه في أل الشهر م جَاء آجر الشهر. خو آبق أو ريض قال الاجر ابق اؤ مض 
جين أحذته وَقَالَ اْمَؤْلَ 1 يكن ذلك إل قبل أذ تأييني بسَاعة فَالْقَؤل فَوْلُ الْمُستأجي 

[فتح القدير] 

للاي وَعَيمًا عَدَمَ التَعوْضٍ لقؤله هدي بل في كل واج مها استأجر عَبْدَا شَهرَْنٍ شَهرًا بأزبعة وسَهرَا بحمْسَة ويختمل أن 
يحْمَلَ فَوْلَهُ هَذَيْنٍ عَلَى مَا إِذَا قَالَ الْمُوَجَرْ آجَرْتُْ منك هَذَا الْعَبْدَ شَهْرَيْنٍ شَهْرًا بأرْبَعَةِ وَشَهْرَا َمْسَة فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ اسْتَأجَزت 
النكير فَصَلْحَ التَعْلِيل جز الخَاجَةِ لإنْبَاتِ لمعن إلى هتا كلامة. 

وَافََْى َه صَاحِبْ الْكقاية في مج هذا امقام عَلَى هذا الْمِنْوالِ وَلْنْ بتع غير تخرير في أوَائٍِ الْمقالِ. وَقَالَ صَاحِب 
الْجتاية: قبل مب هدا الكلام على أله كر متكا ْهُولا وادور في اكاب ليس كَدَلِك. وأجيب بان الْمَْكُور في الاب 
قل الْمُسْتَأجِرِ وَاللَامُ فيه لِلْعَهَدٍ لما گان في كلام الْمُوَجَرِ من الْمتَكُرِء فكأنّ الْمؤَجَرَ قَالَ: آجَرْتُ عَبْدِي هَذَا شَهرَيْنِ شَهْرَا 


بأرْبعَةِ وَشَهْرَا بحَمْسَة فَقَالَ الْمُسْتَأَجِرُ اسْتأَجَرْئهُ هَذَيْنِ الشَهْرَيْنِ شسَهْرًا بأرْبَعَةٍ وَسَهْرَا بحَمْسَةٍ. الْتَهَى كمه 

أَُول: لا الشُبْهَهُ سَيْءْ ولا الجُوَابُ. أَمَا الشْبْهَةُ فَإِذَنَ التَعْلِيل الْمَزُْورَ يَسْتَقيم م بتذكر شَهرٍ في هرا بع هوا ف 
ولا يفف عَلَى تَذكير شَفْرَْنِ إذ عَلَى تَفدِيرٍ تَغرِيفٍ الشَفرَْنٍ يَصِبرُ الْمْتَعينٌ تجْمُوعَ الشَهْرَيْنِ مِنْ حَيْتْ هو تجْمُوعٌ وَهَذَا لا 

يفضي أن يَتَعَينَ الأول مِنْهُمَا عة الاين يحَمْسَةٍ لِاخْتمَالٍ أن يكو الْأَمرُ بِالْعَكْس بنَاءً عَلَى نكر كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَإِعَامه 
ختيج إلى الاسْتذْلالٍ عَلَى كَوْنٍ الأول مِنْهُمَا بأرَْعةِ وَالنَّاتن بحَمْسَةٍ دون الْعكْس بِلتَغلِيلٍ الَّذِي ذكَرْهُ الْمُصَنْفُ فلا غبار عَلَيْ 


0 


صلًا. وَأَمَا الْجَوَابُ فَإِذَنَهُ لَوْ گان الْمَذْكُودْ في الكتاب قَوْلَ الاجر لما صح تَنْكِيرُ عَبْدًا في قَوْلِه وَمَنْ اسْتَأَجَرَ عَبْدَا هَذَيْنٍ 
الشّهرَيْنِء بل گان هُو أَحَقّ ق بالفغريض من الشؤرنر لآ بدك غلم أذ الذي اسار رَهُ هُوَ الْعَبْدُ الذي آجر ال ينه على 


ف فول لسارو فد إا يُمَصّوّرُ فيمًا ار 9 ات قا على كلام 0 الْعَقْدِ ولي ذَلِكَ 


ال ا ل 4 ر 


رار 


و 


ثم أقول: لَعَلَ الْمُصَبَفَ إا عرف الشّهرَئْنِ في تفرير هَذِه الْمَسْأَلَةِ مالفا لِمَا وَقَعَ في عَامَةِ اكب مِنْ تنكيرٍ ذَلِكَ إِشْعَارا بان 
ل ل CG‏ 
حَمْسَةٍ لِمَا باه في ر الشَبْهة آنفا. وَقَالَ بَعْض الْفُصَلَاءِ: يِجُورُ أن يحون وَضْعْ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إِذَا كر الْمُسْتَأْجِرُ لفط الشَهْرَيْنٍ 
بِالتَنَكِيرِ وَإِعَا ذگر الْمُصّبَفُ مُعَرَهَا تَظرًا إلى تعينِه الْمَآي حَيْث يَتَصَرّفْ إلى ما يلي الْعَفْدَ فحلا يَكُونٌ فَوْلَه: هَدَيْنِ الشّهْرَيْنِ مِنْ 
7 الاجر بل هُوَ لفط الْمُصَبَفٍِ انتهى. أَقُولٌ: ليس هَدًا بِشَيْءٍ أَنْضّاء إذ لا يَذْهَبْ عَلَيْك أن قَوْلَهُ شَهْرًا بأرْبعَةٍ وَشَهْرَا 
بَمْسَةٍ من كلام الاجر ونه تفصيل لِلشَّهِرَيْنِ فَلَْ 1 ين فَوْلَُ: هَن الشَهرَيْنِ من كلام الْمُستَأَجِرِ بل گان مِنْ لفط 

لْمُصَبَفٍ لَرِمَ أن يَكُونَ الْمُجْمَلُ لفط الْمُصَبَفٍ وَالْمْقَصّلْ لفط الْمُسْتَأْجِرِ وَهَذَا يا لا يَرتَضِيه الْعَاقِلُ. 

e 7‏ وَهُوَ أن الظاهر أَنَّ جاب هَذِهِ الْمَسْألَةِ عير ححص بصُورة أَنْ يَكُونَ الجر عَبْدَا بل هُوَ مُتَمَشنَ في 
صُورَة إن گان حرا أَيِضًا لعٍ الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ في الكتاب» فَْوَجْهُ ذکر هذه الْمَسْأَلَةِ في باب إجَارَة رة الْبْدِ غيْرُ ؤاضح» ِن 
الْمُنَاسِب أَنْ يَذّكْرَ فيه مَا لَه اختصّاص بالْعَبْدِ من الأخگام» وَإِلَا فَكَثِير من الأخكام الْمَذْكُورَةِ في الْأَنْوَابٍ السابقة مشار ب 


اخ وَالْعَبِد وَل يُقَالُ: 


32 
لصتف 
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ر 
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وَإِنْ جَاءَ به وَهُوَ صَجيخ فَالْقَوْل قل الْمُوَجَرِ) ؛ لِأَهُمَا كلقا في أَمْرٍ كمل و فيرخ کم الخال إذ هو ليل عَلَّى قيامه مِنْ 
قبل وَهُوَ يَصْلْحُ مُرَجَحًا إن 1 يَصْلْحْ حُجَّةَ في نَفْسِه. أَصْلْهُ الاختلاف في جَرَيَانِ مَاءٍ الطَاحُونَةِ وَانّقطاعه. 


[بَابُْ الاختلافٍ في الإجَارَة] 
ب قَالَ: (وَإِذَا الَف حياط ورب النّوْبٍ فَقَالَ ربت الوب أَمَرْئْك أن تَعْمَلَهُ قَبَاءَ وَقَالَ لياط بل فَمِيصًا أ قَالَ: صَاحب 
الأؤب لِلصّباغ مَك أن تَطْبْعَهُ أَخمْرَ فَصَبَغْته أصْفَرَ وَقَالَ الصّباعٌ لا بل أمزتي أَصْفَرَ فَالَْوْلُ لٍصَاجب التّؤْب) ؛ لِأَنَّ الإذْنَ 


يُسْتَفَادُ من جهته؛ ألا تَرى اَن لو أَنْگرَ أَصْل الْإذْنِ كان الْقَوْلُ فَوْلَهُ فَكَدَا ذا نكر صِقَتَهُ لكن يَخلِف؛ لاه لكر سَيْنَا أو أَقَرَ 
ب لرقة. قال: (وإا لف فَالياط صَامن) ومغتاة ما مر ِن قبل أله بيار إن مَاء كتف ون ضاء أده وَأغطة أجر مفله. 
وَكَذَا ير في مَسْألَةِ الصّبْغ إا حَلَفَ إن شَاءَ 


[فتح القدير] 

نَّكَونَ الجر عند كز من كَوْنه خرّاء قب لر عَلَى الْأَختر, إذ لا ملم أن ذلك حر بل الظَاجر أَنَكْنَ الأجير حرا 
كر لاسْيفلاله وكفرَةُ ابياجه إلى الأجرة لِإِنقَاقٍ تفه وَعِمَالِِ َأَنْضًا لو گان بء الْأمرِ عَلَى ذلك لُذگر سَائرَ مسَائِلٍ الجر 
َيْضًا في هذا الْبَاب, وَأَنَهُ الْمُوَفُْ لِلصّوَابٍ. 


الْمَرْعُ إِذْ الاخبلاف إا يَكُونُ ِعَارضٍ (فَوْلَهُ: وَإِذَا حَلّفَ فَاخيّاطُ ضَامِنٌ» وَمَعْنَاهُ ما مر من قبل أنه با ڂيار) يَعْني به ما مر قَبْلَ 
باب الإجَارَةٍ القَاسِدَةٍ في مَسْأَلةِ: وَمَنْ دقع إلى اباط توب لِيَخِيطَهُ فَمِيصا بدِرْمَم فَحَاطَهُ قَبَاءَ كذا في الشرُوح. وَاغَْرَضَ بأنَّ 
الْمحَعاقِدَيْن كاتا هناك مقي عَلَى أن الْمَأمورَ به خياطة الْقَميص وَالْأَجرُ حالف فاط قَبَاء وَهَاهْنَا قذ املا في أضل الْمَأمُور 
به فَعِنْدَ الختلافٍ الْمَسْألتْنِ كيف يتح الجُوَابُ؟ وأجيب بِأَنّهُ لقث صورة الْمَسْألتَيْنِ ابتدَاءَ وَلكِنْ اد انْتِهَاء؛ لِأَنَّهُ كر هَذَا 
لَكُمَ هُنا بَعْدَ حَلِفٍ صَاجب النّؤْبء وَلَمَا حَلّفَ گان الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَلَمْ يَبْقَ خلاف الْآخَرٍ اعبار فگاتتا في اكم في الِانْتَهَاءٍ 
سوا هَذَا خُلَاصّةٌ مَا في النَهاية 


(بَابُ الاختلافٍ في الإجارة) لما فَرَعّ من بَيَانِ أخكام اتاق الْمَُعَاقِدَيْنِ وهو الْأَصْل ذَكَرَ في هذا الاب أخگام اختلافهاء وَهُوَ 
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مده فك ع 5 I i 2 oli‏ هك ef ~2 ofl‏ قن كو A‏ ر ر ند ف كر ےه ا 
ضَّمَنَهُ قيمَة التَؤْبٍ أَبْيَضَء وَإِنَ شاء أحَذ الثؤب وأعطاه أجْرَ مثله لا جاوز به المْسَمَى. وَذكْرَ في بَعْضٍ النسّخ: يُضَمنَهُ مَا راد 
الصّبْعْ فيه؛ لِأنَهُ تة القضب. 


(وَإِنْ قَالَ: صَاحِبْ النَّوْبٍ عَوِأْته لي بَِيْرٍ اجر وَقَالَ الصّانع بجر فَالْقَوْلُ قول صاجب القَّوْبٍ) عِنْدَ أي حَدِيفَة؛ لِأَنَّهُ ينر تَقَوْم 
عَمَلِهِ إِذْ هُوَ يََقَوُمْ بالْعَقْدِوَينْكِرُ الصّمَانَ وَالصانعُ يَدَعِهِ وَالقَوْلُ قول الْمنْكِر (وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: إن كان الرّجْلُ جِرّيقَا له) أَيْ 
حَلِيط له (قلَه الجر ولا فلا) ؛ لن سق ما بيهم يعن جهة الطب بجر جريا على مفتادهما (وقَالَ نحمذ: إن كان الصّانغ 
مَغروفًا بمَذِهِ الصّنعة بالأجر فَالْمَوْلُ فَوْلَُ) ؛ لِأَنّهُ لما قح الائوت لِأَجْلِهِ جَرَى ذَلِكَ تَجْرَى التَنْصِيصٍ عَلَى الْأَجْرٍ اعبار لِلظاهِر, 
وَالْقِيَامْ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَة لِأَنَهُ مُنَكرٌ. وا واب عَنْ اسْتَحْسَاتِمَا أَنَّ الظاهِرَ للد وَالْحَاجَةُ هَاهُنَا إلى الاسشتخقاق وَاللَهُ عْلَمْ. 


[فتح القدير] 
وَالْعنَايَة. 


وَقَصّدَ بَعْض الْمضَلَاءٍ أن يجيب عَنْ هَذَا الاغتراض الْمَذَُكُورٍ بِوَجْهِ آخَرَ فَقَالَ: وَلَّك أن تَقُولَ إِذَا كَانَ اكم ذَلِكَ إِذَا انمق 


بالطِيقٍ الأول إا احلا مع أن التَشْبية عير القاس انهى. أَقُولُ: ليس داك بِسَدِيدٍ. أا أو فََُِمَا إذا اققا عَلَى َل 
الْمَأمُورٍ به گان التَعَدَّي مُقَرّرا | عِنْدَهُمَا يجب الصَّمَانُ فَطُعًا. وَأَمّا إِذَا اخْتَلَقًا في الْمُخَالَعَة فلا تَعَدِّي عَلَى زعم الجر قفي 
وُجُوبٍ الصَمَانِ عَلَيْهِ نَوْعْ حَفاءٍ. فَكَيْفَ يَصِحٌ أن يُقَالَ: إا كان الُكُمْ ذَلِكَ: أي الصَّمَانُ إِذَا اتَمََا فبالطريق الأول إِذَا اخْبَلَهًا. 
وأا انيا َأ مَْرِدَ الاغتراض هُوَ قول الْمُصَبَفِء وَمَعْنَاهُمَا مَرّ من قَبْلُ. وَالْمَفْهُومُ ِنْهُ هو الِاتحَادُ في الحم لا الَشِْيُ فَمَا 
تغق قول مع أن الَشْية عبر القاس فَهاا هو لغ هنا. 


(قَوْلَهُ: وَالْجَوَابُ عَنْ اسْتِحْسَاتِمَا أَنَّ الظَاهِرَ ِلدَفْع والخحاجَة هَاهتا إلى الاشتخقاق) يَعْني أَنَّ الْحَاجَةَ ماهتا إلى الِاسْتَحْمَاقٍ لا إلى 
الدّفْع, وَالظاهِرُ 5 عا کون َة جد حب للدفع دُونَ الاستخقاق. قال بَعْضُ 
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باب فسخ الإجارة قَالَ: (وَمَنْ اسْتَأَجَرَ دارا فَوَجَدَ ا عَيْبَا يَمْرُ السك فَلَهُ القشخ) ؛ لِأنَّ الْمعْقُودَ عَلَْه المافغ وأا تُوجَدُ 
شَيْنَا فَشَيْنَا فَكَانَ هَذَا عَيْبًا حادئًا قَبْلَ الْمَنْض فَيُوجب انار كما في المي 4 الاجر بذ اسْتَؤْقَ الْمَنْفَعَةَ فَمَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ 
رم جمِيعْ ادل كما في الم وَإِنْ فعَلَ المُوجَرُ ما َال به اْعيْب فلا جيار لِلمُستأجر لِرَوَالٍ سبي 


قَالَ: (وَإِذَا خَرِبَتْ الدَارْ ا الصَيْعَة أَوْ الْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْ اليَحى الْفَسَحَتْ الْإجَارَةٌ) ؛ لن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَذْ قات 
وهي المتافع الْمَخْصُوصَةُ قبل القَنْضٍ فَشَابَهُ فؤث المبيع قبل لبر وَمَوْتِ الْعَبْدِ الْمُسْتَأَجَر. وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: إن الْعَقْدَ 
لا يَنَفَسِحْ؛ لِأَنَّ المَتافع قذ فاتث عَلَى وَج بُمَصَوَّرْ عَوْدُهَا فَأشْبَهَ الإباق في الْبَيْع قَبْلَ القند ي. وَعَنْ مُحَمَدِ أنَّ الآجرٌ لَوْ بنَاهَا 


َو 


يس لِلْمُسْتَأْجِر أن ينع ولا لألآجر, وَهَذًا تَنْصِيصٌ من عَلَى أَنَّهُ 1 يفخ لكِنَّهُ يُفْسَحْ. 


(وَلَوْ الْمَطَعَ مَاءُ الح وَالْبَيْثْ ا يَنْتفعْ به. 


[فتح القدير] 

الْفُضصَلَاءِ: فَرَّقَ بَيْنَ الظّاجِرٌ وَالِِسْتِصْحَابء فَلْقَوّلُ يَصْلْحُ لِلاسْتِحَاقٍ گأخبار الْآحَادٍ الْمَهَى. أَقُولُ: الْمُرَادُ الظاهِرٍ هَاهْنَا ظَاهِرْ 
الال وگوت مِثْلٍ هذا الظَاهِرٍ حجة للاسشتخقاق تْنُوعٌ. وَأمَا أَخْبَارْ الْآحَادٍ فَبِمَعْزلٍ عَمّا حن فيه فما من الْأَدِلّهِ اللفْظِيّة الظَبيّة 
تُوجب العَمَلَ دُونَ الْعَمَلٍ عِنْدَ نهو عَلَى ما عرف في الْأَصُولِء وال الْموَقِقْ لِلصّوَابء وَإَْهِالْمَزْجع وَالْمَآبُ. 


[بَابْ فسخ الإجَارَةٍ] 
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قار الطّخن فَعََيْهِ عن الآخر بحصّيد) ؛ لِأنُّ جز من المغقودٍ عَلَيِه. 
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قال: (وَإِذَا مات أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْن وَقَدْ عَقَدَ الْإجَارَةَ لِنَفْسِهِ انْفَسَّحَتْ) ؛ لِأنّهُ لو بقى الْعَقَدُ تصِيرُ الْمَنْفَعَةُ المَمْلوگة به أؤ اجره 


2 
- 


الْمَمْلُوكةُ لِعيرِ الْعَاقدِ مُسْتَحَقَةَ بالْعَفَدِ؛ لِأَنَهُيَنْمَقِل بِالْمَوْتِ إلى الْوارث وَذَلِكَ لا ڪور (وَِنْ عَقَدَهَا لِعَيهِ 1 تنفيخ) مِكْلُ اويل 
وَالْوَصِيَ امول في الَْقْفٍ لِانْعِدَام ما أَسَرْنَا إِلَيِْ من الْمَغْىَ. 


[فتح القدير] 

ذَكْرَ باب الْفَسْخ آخرّاء لِأَنَّ فَسْحَّ الْعَقْدٍ بَعْدَ وُجُودٍ الْعَقْدِ لا عله فَنَاسَب ذكره آخرًا (قَوْلَه: وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ 
عَقَدَ الْإجَارَة اس الْمَسَحَتْ؛ لاله لَوْ بقي لْعَفْدُ تَصِيرُ الْمَنْفَعَةُ الْمَمْلُوِكَةُ به أو الْأَجَرَةٌ المتلكة لعي الْعَاقدٍ مُسْتَحَقَةَ بالْعَقَدِ؛ 
أنه يِل بالْمَْتِ إلى الوَارثِ وَذَلِكَ لا كُوز) قال في العناية: أن الانيقَال من الْمُوَيثِ إلى الوَارثِ لا يُعَصَوٌرُ في الْمنفعَةٍ 
وَالأَْرَةٍ الْممْلوكة لأ عفد الإجارة يَنْعقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَى الْمَتافع» فَلَوْ فلا يقال گان ذَلِكَ فَوْلّا بانقَالِ ما 1 َك 
أَقُولٌ: فيه بتخثُ؛ لوه فَدْ مر في اول باب الاجر مى يُسْتَحَقٌ أن الأَجرَةً ُلك باح مَعَانِ اة إِمَا بِشَرْطٍ التَعْجِيلٍ َو بِالتْجِيلٍ 
من عبر شط أو باسْيفَاءِ الْمعْقُودٍ عل فلو قلا بالِاْيمَالٍ في الصُورتينِ الْأَوَيَنِ فيما إذا مَات الْمُوْجَرُ يرم الول بلََْالٍ ما 
َلك الْمُوَرَتُ إلى الْوَارثِءٍ لأ الْمُوَيَتَ قذ گان مَلَكَ الْأَجرَةَ في حال حَيَاتِِ بتغجيل الْأَجْرَةٍ أو بِشَرْطٍ تَعْجِيلِهاء فالئغليل الذي 
كر صاب امايق ون تم في حو الْمَفعَةٍ 1 يم في حَق الأخرة. وَلْأَطهرُ في تَلِيلٍ هلو المسألةٍ أن فصل يُسْمَدلَ على 
الفاح الْإجَارَةِ وت كل وَاجِدٍ من الْمُوَجْرِ وَالْمُسْتَأجِرٍ بِعِلّة مُسْتَقلَةِكُمَا وَقَعَ في لكان وكثيرٍ من الشروح سِيّمَا في البَهَايَ تقلا 
عن الوط حَيْثْ فال فيها: وا طَريَانِ: أحَدهُنا في مؤت الموج فتَقُولُ التق بالعفد الماع الي تحَدتْ عَلَى مِلْكِ 
الْمؤجَرٍ 
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قَالَ: (وَيَصِحٌ شَرْطُ ايار في الإجارة) وَقَالَ الشَافِعِيٌ - ره الله -: لا يَصِحْ؛ لِأَنَّ الْمُسْتََجِرَ لا ينه رَدُ الْمَعْفُودِ عَلَيهِ بكماله 
لَوْ كانَ اياز لَهُ لفات بَغْضه» وَلَوْ گان لِلْمُوَجَرِ فلا مَك التَسْلِيمْ أَنْضًا عَلَى الْكمَالٍء وَكُلُ ذَلِكَ يع اخمار. وَلَنَا أَنّهُ عَفَدُ 
مُعَامَلَِ لا يُسْتَحَقُ القَنْضُ فيه في الْمَجْلِسِ فَجَارَ اشْترَاطٌ ايار فيه كَالْبَيْع وَالْجَامِعْ بَيْنَهُمَا دَفْعُ الحَاجَة وَقَوَاثُ بَعْضُ الْمَعْقُودِ 
يشرط فيه دُوكَا وَهدًا بر الْمُسْتأجِرٌ عَلَى الْقَبْضٍ إِذَا سَلَّمَ الْمُوَجَرَ بد مضت بَعْضٍ الْمدَّة. 

[فتح القدير] 

وقد قات ذَلِكَ بمَوْتِهِ قبطل الْإجَارَةُ لِقَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْه؛ لن رَقَبَةَ الدّارٍ تنتقل إلى الْوَارثِ وَالْمَنَْعَةُ تحَدْتُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبٍ 
الرََبَةِ لما أن الإجَارَةَ تَتَحَدَّدُ في حَق الْمَعْقُودِ عَلَيْهِبحَسَب ما يدث من الْمَْقَعَة وَلَيْسَ لَه ولاه لرام الْعَقْدِ في مِلْكِ الْغَيْرِ. 


والطريق الآحَرُ في مَوْتِ الْمُسْتأَجِرٍ أنه َو بَقِي الْعَفْدُ بَعْدَ مته إا يَبْقَى عَلّى أَنْ لهه الْوَارتُ وَالْمَنفَعَةُ الْمُجَرّدَهُ لا وَرّث؛ ألا 
تَرَى أَنَّ الْمُسْتَعيِرَ إِذَا مَاتَ لا ْله وار في الْمَنْفَعَتَ وَقَدْ بَيَنَا اَن الْمُسْتَعرَ مَالِكُ للْمَنْمَعَةَ وَهَدَا؛ لِأَنَ الْرَانَة خلاقَةٌ ولا بُتَصّوَرْ 
ذلك إلا فِيمَا يَبْقَى وَفْتَينٍ ليكوت ملك الْمُوَيثِ في الْوَْتِ الْأَوَلِ وَتَدْلْفهُ الْوَارثُ فيه في الْوَفْتِ الكَايِ وَالْمنْفَعَةُ الْمَؤْجُودَةُ في 
حََاٍ الْمُستَأجِر لا تَبِقَى رث ولي تَحدْتُ بَعْدَهَا 1 تكن ملو له لِيَخْلَفَهُ الْوَارثُ فيه فَالْمِلْكُ لا يبق الْوْجُودَ وَإِذَا نَت 
الَاءْ الإزثِ تَعيّنَ بُطْلَانْ الْعَفْدِ عفد التكاح يَرْتَفحْ بَوْتِ الرّْج؛ لِأَنَّ ارت لا لَه فِيد, ذا في الْمَنْسُوطِ إلى هنا فط التهاية. 


(قَوْلَهُ: وَقَالَ الشَافعِئ: لا يَصِحُ؛ لأ الْمُسْتأْجِرَ لا يكن رَد الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَكَمَالِهِ لَوْ كَانَ الخبَارْ لَه لِقَوَاتِ بَعْضِ وَلَؤْ كَانَ 
لِلْمُوَجَر ر فلا مَك الكَسْلِيمُ أَنِضًا عَلَى الْكُمَالٍ َكَل ذَلِكَ يع الْخيَارَ) أَقُول: في هذا الدَلِيلٍ لِلشَافِعِيَ شَيْة وَهُوَ أَنّهُ ق تَقَوَو 
عِنْدَهُمْ أن اجار عَلَى نَوْعَيْنِ: نَع برد الْعَفَدُ فيه عَلَى الْعَمَلِ كَاسْتَنْجَارٍ رَجْلٍ عَلَى صَبْعْ َوب أو خيّاطته, وَنْعٌ يرد اعفد فيه 
عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَاسْينْجَارٍ دار لِلسّكق وَأَرْضٍ لِلزَراعَةِ وَالدَِيلُ الْمَرُْورُ لا يَعَمَشَّى في انوع الأول أَصْلَاء لِأَنَّ عَدَمَ إمْكَانٍ رد 
الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ بَكَمَالِه وَعَدَمَ إنْكَانُ تَسْلِيمِهِ أَنْضًا عَلَى الْكُمَالٍ إا قا مِنْ أن يَنْلَفَ شَيْءٌ مِنْ من الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ 4 عضي مُدَّةٍ ق اليَارٍ 
ما تبه عليه في اڵگاي وَالشُرُوح, وَفي الَْفْدِ عَلَى الْعَمَلِ لا يلف شَيْءْ + من الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَمَلٍ فَطْعَاء وكا لا يَعَمَشَّى في 
بَعْضٍ مِنْ التّؤع الثاني وَهُوَ مَا لا يَتَعبنُ الْمَعْفُودُ عَلَيْه فيه بِالْمُدَّةِ بل يَتَعَنُ بالنَّسْمِيَةٍ > كَاسْبَنْجَارٍ داب 3 لبخمل عَلَيْهَا مِقَدَارا 
مَعْلُومًا أَوْ برها مَسَافَةَ اه َع يَتَمَشَّى ذَلِكَ فيما يَتَعبَنُ الْمَعْفُودُ عَلَيْه فيه بِالْمُدَة من الع الئان كَاسْبَنْجَارٍ دار للشكق 
فَكَانَ الدَّلِيلٌ الْمَرْبُورُ قَاصِرًا عَنْ إِقَادَةٍ مَا اذّعَاهُ الشَافِعِيٌ من عَم صِحَةَ شط 1 
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قَالَ: (وَنفْسَمْ الإِجَارَُ بالأَعدَارٍ) عِنْدَنا. وَقَالَ الشَافِعِيُ - رجا اله -: لا تُفْسَحْ إل بالْعيْبء لِأَنَّ الْمنَافعَ عِنْدَهُ بمَنِْلَةِ الأَغْيَانٍ 
حى جور الْعَفْدُ علا َأَسْبَهَ الببْعَ. وَلَنَا أن الْمَنافعَ غَيْرُ مَفْبوضة وَهِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فَصَارَ الْعُذْرُ في الإجَارَةِ كَالعَيْبٍ قَبْلَ 
الَيَْضٍ في الع ف قفخ يه إذ ام مها وغو جز المد عن المي في وجي إلا تخل زر زاب نتج بد 
وَهَذَا هو مَعْىَ الغذرِ عند (وَهُوَ كَمَنْ اسْتَأَجَرَ حَدَادًا لِيَقْلَعَ ضِرْسَهُ لِوَجَع به فَسَكُنَ لْوَجَعْ َو اسْتَأَجَرٌ طحا ليَطبِحَ لَهُ طَعَامَ 
الْوَِيمةِ فَاخملعتْ مِنْ فس الإجارة) ؛ لن في الْمُضِيَ عليه ارم صر ئد يمح اعفد (وكدا من اسْتأجَرَ دكا في السُوق 
لجر فيه فَدَهَب مَل وكَذَا مَنْ اجر دكاتا أ دارا م فلس وَلَِمَنهُ ديون لا يَفْدِرُ عَلَى فَضَائِهَا إلا تَمَنِ ما أَجْرَ فَسَحَ الْقَاضِي 
اعفد وَبَاعَهَا في الدَيُونِ) ؛ لان في الجڙي عَلَى مُوجب الْعَقْدٍ إِلرَامَ ضَرَرٍ رَائدِ ٤‏ يُسْتَحَقَ بالْعَقْدٍ وهو لَب لاله قذ لا يُصَدّْ 
عَلَى عَدَمِ مال آخَرَ. 

م قله فَسَمَ الْقَاضِي الْعَقْدَ إشَارَةٌ إلى أنه ير إلى قَضَاءٍ الْقَاضِي 

[فتح القدير] 

الخار في عفد الإجارة مطلقا قلبتاق. 


(قَوْلُهُ: لا أذ الْمنَافِعَ عير مَفْيُوضَةٍ وَهي الْمَعْقُودُ عَلَيْهَ فَصَارَ الْعُذْرُ في الْإجَارَةِ كَالْعيْبٍ قَبْلَ الْقَبَْضِ في الع فَنْفْسَحْ م به إخ) 
قَالَ ابن ر قول فخ وقۆت | أحَد الْمُتَعَاقَدٍَ ن من غير نص ولا 0 :0 فول 2 جرد 


الْقِضَاءٍ امدق دين عن المتحافة الق بيلك وَلَوْ گات الْإجَارَةٌ تق ري ل 
لاختياج الاس إِلَيْه وَقَدَ قل عَنْهُمْ ما هو دون ذَلِكَ. وَجْنَهُورْ الْعلَمَاءٍ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمَسْخ للْعْذْرِ وَإِنْ گانوا قد اغَْبرُوا 
الغذر الگایل فيما لو اخترى من يَفلعْ صِرْسَه فر القع قبل قل أو اخترى ككَالا ليجل عَيئه ّث أو دعبت فلا يقاس 
عليه ما هو دُوَهُ. إلى هتا كُلامُة. 

أَقُولُ: نَظَرْهُ سَاقِطٌ جد إِذ لا يلرم من أن لا يَتَحَقّقَ تصن ولا إِحْمَاغٌ ولا قول صَّحَايَ في حَقّ فخ لْإِجَارَةِ بالْأعدَارٍ أن لا يصح 


8 


الْمَوْلُ بدَلِكَء فإ الْقيّاسَ أَحَدُ الْأَدِلَةِ ة الشَرْعِيّةِ الأرْبَعَةِ عَلَى ما تَقَرَرَ في عِلَم الأول فيكفي نحق ذَلِكَ في إِْبَاتِ ځکم شَرْعِيَ: 
وقذ تحَقَىَ فيمَا نن فيه كما أَسَارَ لَه الْمُصَبْفُ بِقَولِهِ فصر الْعذْرُ في الإجَارَةِ كَالعَيْبٍ قبل الْقَبَضٍ في الْبَبِع فَعْفْسَحُ به. وَبينَ 
الجامع بِقَوْلِه: إذ المَعْىَ يَجْمَعْهُمَء وَهُوَ عَجْرُ العَاقد عن المُضِيّ في موجبه إلا تحمل ضرَرِ رائد 4 يُسْتَحَقّ بالعقد, وَإِعَا لا جوز 
الاْتذلال بِالقيّاس لِوْرُودٍ نَصّ يذل عَلَى خلاف ذَلِكَء أ انْعقادِ اع 
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في النّفْضٍء وَهَگدا ذَكْرَ في الزَيادَاتِ في عُذر الدَيْنِ وَقَالَ في الجامع الصّغير: وَل ما كرتا أَنَهُ عُذْرْ فَإِنَّ الْإجَارَةَ فيه تقض 
وَهدَا يَدُلُ عَلَى أله لا تاخ فيه إلى قضاء الْقَاضِي. ۰ 

وَوَجْهُُ أن هذا رة الْعيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ في الْمَبيع عَلَى ما مر فَيَنْمَرُِ الْعَاقِدُ الْقَسْخ. وَوَجْهُ الأوَلٍ أنه قصل تَهَدٌ فيه فلا بد 
من إِلرَام الْقَاضِيء وَمِنْهُمْ مَنْ وَفَّقَ فَقَالَ: إذا ان الْعُذْرُ ظَاهِرًا لا تاج إلى الْقَضَاءٍ شور الْعْذْرِِ وَإِنْ گان غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالدَيْنٍ 
تاح إلى الْقَضَاءٍ هور الْعذْرِ (وَمَنْ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ لِيُسَافِرَ عَلَيِهَا م با لَه من السَفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ) ؛ لاله لَوْ مَصَى عَلَى مُوجب 
الْعقْدِ رمه صَرَرٌ رَائِدُ؛ لَه را يَذْهَبْ لِلْحَجَ فَذَهَب وَفة أو لطلب عَرِعَهِ فَحَضر أو لِلبَجَارَةٍ فَافْعَفَرَ (وَإِنْ بدا لِلْمُگاري فليس 
ذلك بغذر) ؛ لله كه أن يعد ويَْعَتَ الدَوَابٌ عَلَى يد َيِه أو أجبره (وَلَوْمَرض الْموَاجِرٌ فَفَعَدَ فك الْحوَاب) عَلَى رواَة 
وروی الْكرْحِيٌ عَنْ آي حَيفَة أنه عُذْر؛ لله لا يَعْرَى عَنْ صَرَرٍ فَيَدْهَعُ عَنْهُ عِنْدَ الضّرُورة دون الاخْتبارٍ (وَمَنْ جر عَبْدَهُ ثم بَاعَهُ 
فَلَيْس بغذر) ؛ لِأَنَهُ لا يمه الصَرَرْ بالْمُضِيَ عَلَى مُوجب عفد وإ يفون الاشتزباخ وَأَنَهُ مر رَائِد (وَإِذَا استأجَرٌ الخيّاطُ غْلَاما 
افلس وَتَرَكَ الْعَمَلَ فَهُوَ الْعُذرُ) ؛ لِأَنَهُ يمه الصّررُ بِالْمْضِيَ عَلَى مُوجب الْعَقْدٍ لِعَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ رأ مَالِهِ وتأويل 
لمال حياط يعمل تفي آم الذي ينيط بأجر قرأ ماله الط والْمخبط والمفراص فلا فق الإفلام فيه. 

(وإذ أَرَادَ ترك الَاطَة وَأ يَعْمَلَ في الصّرْفٍ فليس بغذر) ؛ لِأَنَهُ مئه أن يُفعدَ الْعْلامَ لِلحِيَاطَةِ في نَاحِيَة وَهُوَ يَعْمَلُ في 
الصف في تاجيّةِ, وَهَذَا لاف ما إِذَا اسْتأَجَرَ دات لِلْخِيَاطَة اراد ان يَرْكهَا وَيَشْتَغِلَ بعَمَل آخَرَ حَيْتْ جَعَلَهُ عُذرا ذَكَرَمُ في 
الأضْل؛ لان الْوَاحِدَ لا يْكِنْه امع بن الْعَمَلَيْنِ أا ماهتا الْعَامِلُ شَّخْصَانِ فَأَمْكُتَهُمَا (وَمَنْ اسْتَأَجَرَ غْلَامًا يَخْدُمُهُ في الْمِصْرٍ ثم 
سَافَرَ فَهُوَ عُذْرٌ) ؛ لِأَنّهُ لا يَعْرَى عَنْ إِلْرَام ضَرَرِ رَائدِ لان خِدْمَة السّفَرِ أَشَق 


على لاف ذلك و قغ ئة نما يما تن فيى ون عفد الإجرة فا لازت كر حو الأغذار في قود اجات 
ما لا يَفْدَ يتخ ألا في العمل يالقاس في كي فسخ عفد الإجازة بالأغارء ركذا جرد أن لا ينقل الفشخ بذلِك عن نْ الصّحَابَة لا 
يَفْدَحُ في صِحَةٍ القاس عِنْدَ تَقْق سَرَائِطِه. 


4 


وَالْحَاصِل أَنَّ خْمْلَةَ مَا د َشَبِّتَ به في تزويج تظرهِ هُنا اضف من بَيْتِ الَْنْكبُوتِ 
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وني الْمَنْعُ من السَفر ضَرَرٌ وَكُلُ ذَلِكَ ٤‏ يُسْتَحَقَ بِالْعَقْدِ فَيَكُونْ ذا (وگذًا ذا أَطلَق) لِمَا مَرَ أنه َتمَيَدُ باحص لاف ما 

اجر عَقَارَا نم سَافَرَ؛ لِأَنَهُ لا ضَرْرَ إِذ الْمُستأجر ل لت رن Ea a‏ له 

السَفَرَ فَهُوَ عُذُرٌ لما فيه مِنْ الْمَنْع من السَفَرٍ أو ارام الجر بدُونٍِ السُكى وَذْلِكَ ضر 

مَسّائل مَنْقُورَة قَالَ: او ع ل الْحَصَائِدَ فاخترق شَيْءٌ م من أَزْض أُخْرَى فلا صّمَانَ عَلَيْه) ؛ ؛ لاه غي 
2 


مُتَعَدَ في هذا اليب فَأَشْبَهَ حَافِرَ البِثْرِ في دار نَفْسِهِ. وَقِيلَ هذا إا گات الرَيَاحُ هَادنَةَ م تَعَيرتْء أمّا إذَا گاتث مُصْطَربَة 
SE‏ ر م تعبرت أا ! ' 
يَضْمَنْ؛ لان مُوقِدَ انار يَعلَمْ ا لا د قر في أَرْضِه. 


قال: (وَإِذَا أَفْعَدَ اليا اؤ الصّبّاعٌ في حائوته مَنْ يطرخ عَلَيْه الْعَمَلَ بالنَصْفٍ فَهُوَ جَائرٌ) 


ا القدير] 
م إنَّ ما ذكرَهُ كُلّهُ مَنقُوضْ با اغترفَ به من اد الْعُذْرَ الگامل مُعْتبن فَإنَهُ 1 برذ في َلك الْعْذْرِ أَيْضًا تمن و1 يَنْعَقِدْ عَلَيْه إِجْمَاغٌ 
وَل يهَل عَنْ الصّحَابَةِ فيه شَيْءٌ فَالْمَدَارُ في ذَلِكَ أَيْضًا هُوَ الْقيّاسُ. ١‏ 


[مَسَائِل مَنْكُوةٌ 
أي مَسَائل فرت عن أَمَاكِنهَا وَذْكْرَتْ هتا تلافيًا لما فَاتَ (فَوْلَهُ: وَإِذَا أَفعَدَ أَفْعَدَ لياط أو الصّبّاعٌ 3 حَانُوته مَنْ يَطْرَحُ عَلَيْه ۾ الَعَمَلَ 
بالنصفٍ فهو جَائرٌ) صُورَةُ الْمَسْأَلّة: إِذَا ان لِلْحَيّاطِ أو الصّبّاغ دان مَعْرُوفٌ, وَهُوَ رج مشهوز عِنْدَ النّاسِ وَلَهُ وَجَاهَةٌ وَلَكِنَهُ 
َر حَاذِقٍ فَبفْعِدُ في كانه رجلا حادق يقل الْعمَلَ ِن الاس وَيَعْمَلَ ذلك الرَجُل عَلَى أن ما أَصَّابًا من شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا 
نِصْفَانِء وَهَذَا في قياس فَاسِدٌ؛ لِأَنَ اف مَالِ صّاحب الدگان الْمَنْفَعَةُ وَالْمَنْفَعَةُ لا تصلخ ر س مَالِ الشرگة؛ ولان الْمُتَقَبَلَ 
ِلْعَمَلٍ إن گان صَاحِب الدَكانِ ن فَالْعَامِلُ أَجيركُ بالتَضفي, وَهُوَ تَجْهُولُ؛ لذن الأَخرَةَ ذا كاتثْ نِضْف ما ڪر من عَمَلِهِ كَانَثْ 
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أن هَذِهِ شرة الْوْجُوهِ في الحقيقّة» فَهَذَا بوَجَامَتهِ يَقْبَلُ وَهَذَا بحَدَاقَبهِ يَعْمَلْ فَتَنْتَظِمُ بذَلِكَ الْمَصلَحَةُ فلا تَضْرّهُ الْجَهَالَةُ فيم 
52 لاو 


َالَّ: (وَمَنْ اسْتأَجَرَ جملا يتخمل عَلَيْهِ مَل وَراكبيْنِ إلى مَك جار وَلَهُ الْمَحْمَلْ الْمُغْمَادُ) 


[فتح القدير] 

هول لا حال وَإِنْ گان الْمُمَقَيَلُ هُوَ الْعَامِلَ فهو مُسْعَأْجَرٌ لِمَوْضِع جُلُوسِهِ من ذَكَانِهِ يضف ما يَعْمَلُ وَذَلِكَ أَنِضًا تجْهُول. 
وَالطّحَاوِيٌ أحَدَ في هذه الْمَسْألَة قياس وَقَالَ: القاس عِندِي أَوْلَ من الاشيخمان. 

وني الِاسْتِحْسَان: يجوز هَذَاءٍ لن هَذَا شَرة الَمَبْلِ في العمل بِأَبْدَائًا سوا فَيَصِيرُ رَس مال أَحَدِبمًا التَقَبْلَه ورس مال الْآخَرٍ 
العمل وکل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يجب به الْأَجْرُ فَجَارَ ذا في النَهاية وَالكفاية. وَقَالَ صَاجب الْعتاية: وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ هَذِهِ ليست 
بإِجَارَة وَإِعا هي شَرگۀ الصّتائع» وهي شَرِكَةُ التَمَبلِ؛ لان شر التمَبلٍ أنْ يَكُونَ ضَّمَانُ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا وَأَحَدُهُمَا يَعَوَنَّ الْقَبُولَ من 
الاس والاخر يعون العمل دَاقهِ وهو مُمعَارَفٌ فَوَجَب الول يجازم عامل ا اه كلامة. ورذ عليه بغض الْفُصَلاءِ قله 
وَأَحَدُهُمَا يول الَْبُولَ من الاس حَيْتُ قال فيه: بحت ف تعن أَحَدِهمَا لوي الْقَبُولٍ ليس بلازم في شرگة التَمَمّلِ ولَعَلٌ مُرَادَه 
ونه من مُتَنَاوَلَاهَا قفي العبارة مُسَاعَحَة. اه. 

قُول: مَنْسَاُ َوه جَغل الوا في فَوْلِ صَاجب الْعتاية وََحَدُهُمَا يول الْقَُولَ لِلْعَطْفٍ وحنل الْمَغْقَ عَلَى بََانِ تعن أحدهما لِمَون 
الق ل في شرگة التُقَبْلِ وَلَيْسَ شَيْءٌ من ذَلِكَ بمْرَادِء بل الْوَاوُ فيه لِلْحَالٍ. وَالْمَعْىَ أن شرگة امس اَن يَكُونَ ضَمَانُ الْعَمَلٍ 
عَلَيْهِمَا حَالَ گؤنِ أَحَدِهمَا يول ابول من الاس فَيفْهمُ من ريق الْأَولوِيّةِكَوْنْ الصّمَانٍ عَلَيْهِمَا حَالَ ان بولا ابول من 
الاس مَعًا فَيَصِيرُ قَوْلُ صاجب الْعِابَةِ هتا من قول صَاجب الْكَاني؛ لاه سير شر التَمَْلِ أن يكُونَ صَمَان الْعَمَلٍ عَلَيْهمَا 
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يول الْقَبُولَ من الاس لاهه؛ وَالْآخَرُ يمول العمل لخَدَاقَبه. اه. فلا تَحَذُورَ في عِبَارَةِ صّاجِب الْعِنَايَةِ ولا 

م اغلَمْ أن صّاجب الْعِتاية ليس بََُرِدٍ في التَرٍ تلك الْعبَاة» بل سبَعَهُإليْهِ صَاجب مغراج الدَرَاية حَيْتُ قَالَ: لان فير 
شَركةٍ اقل أن َون ضَمَان العمل عَلَِهِمَا حًا يول ابول من الاس ججاهه. والْآحَرُ يكول العمل اقب وهو 
تارف ووب الْقَوْلُ بصِحَبه التهَى (فَولَه: لن ذه سَركهُ الْؤْجُوه في اخقيقة قدا بوجاكَوه يل وَهَذَا بحَذَاقَيِ يَغْملُ 
طم ذلك الْمصَلَحَةُ فلا تَْرُهُ اهاه فيمايصُل) قال الام الزنم في سَرْح الْكرِ: قَالَ صَاحِبْ الْدَاةِ: هَذِه شَركة 
الْوْجُوهِ في الخحقيقةء فَهَذَا 
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وني القاس لا يجُورُ؛ وَهُو قول الشَافِعِيُ لِلْجَهَالَةِ وَقَدْ يُفْضِي ذلك إلى الْمُتَارَعَةِ. وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الراب وَهُوَ 
مَعلُومٌ وَالْمَحْمَلُ تَابِع وما فيه من الجهَالّةيَرَْفِعْ بالصّرْف إلى التَعَارْفٍِ فلا يفضي ذَلِكَ إلى الْمُتارَعَةِ ودا إذا ل يَرَ الوَطَاءَ 
وَالدُثْر. قَالَ: (وَإِنْ سَامَدَ الحمال الحمل فهو أَجْوَد) ؛ لله نى لِلْجَهَالَة وَآقَرَبْ إلى تَحَقق الرّضَا. قَالَ: (وَإِنْ اسْتأَجِرٌ برا 


ييخول عليه مارا من الاد فَأكُل من في الطَريق جار لَه أن يد ءوض ما أكل) ؛ لاله احق عَلَيِْ جملا مُسَمّى في ُي 
اربق هَل أن يشكؤفية (وذا عبر الد من لمكيل وَالْمَزُونِ) ورذ الرادِ غاد ِن اْبَغضٍ كرد الْمَاءِ ا انع من الْعمَلٍ 
بالإطلاقي. 

[فتح القدير] 

وَجَاهَتهِ يبل وَهَذَا جاه يَعْمَلُ فيه توغ إشْكال, فَإِنَّ تفر شَرگة الْوْجُووِ أن شترا عَلَى أَنْ شترا شَيْنَا يوْجُوهِهِمَا وَيبِيعَا 
لس في هَذِه بَيْعْ ولا شِرَاءً فَكيف يُعَصّوَرْ اَن تكون شَركَةُ الْؤجُوه. غا هي شَرگۀ الصّتائع عَلَى ما بَيّنّد إلى هَاهْنَا كلامة. 
أَقُولُ: ليس مراد الْمصَيْفٍ بشركة الوه في قؤله؛ لن ذه شَركةُ الؤجوه في الحقِيقَة ما هو اْمُصْطلح عَلَيِْ امَو في تاب 
الشركة بل مُرَادُهُ ينا ماهتا ما وَقَعَ فيه نَل الْعَمَلٍ بالْوَجَامَة يُرْشِدُ لَه فَولهُ: فَهَذَا بوجاكته يبل وَهَذَا ذاه يعمل فَيَنْدَفُِ 
الإشكال, ولا يع ؤَا سَرِكَةَ الصّتائع وَالتََيْلٍ عَلَى الْمَغْقَ الْمُصْطلّح عَلَيْهِ في تاب الشّركةٍ. وَقَالَ صَذْرُ الشريعة في شَرْح 
الوقاية: قفي الدَايَةِ حَمَلَهُ عَلَى شرگة الْؤْجُوه وَفِيه نَظَرْ لِأَنَهُ سَرِكةُ الصتائع وَالتَقبُْلِ فَكَأَنَّ صَاجب الدَايَةِ أَطْلّقَ سره لوه 
عَلَيْهَاهِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْبّنُ الْعَمَلَ بِوَجَاهَتهِ إلى هتا كلامة. وَقَالَ بَعْضْ الْقُضَلَاءٍ بَعْدَ نَفْلٍ مَا رَه صَذْرُ الشّرِيعَة: ولا مى عَلَيِك 
أن في قَوْلهِ في القِيقَة تع نَبْوةٍ عن هذا الْتَهَى. 

َقُولُ: إِنَّ فَوْلَ الْمُصَْفِ في القِقَةِ لیس للاختراز عن كَوْتا سَرِكَةَ أُخرَى بل هُوَ للاختراز عن گؤغا إجَارَة وأ مُرَادَهُ با ية ما 
يقابل الظَّاهِرَ وَالصُورَةَ لا ما يقابل الْمَجَارَ فَالْمَعْىَ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَاقَدَ وَإِنْ كَانَتْ بحسب الصُورةٍ وَظَاهِرٍ الال عَفَدُ إجَارَةٍ 
بالتصفب إِلَّا أَعَا سب حقيقة الال عفد شرگة الْوْجُوو: آي عفد شرگة التَقَيْلٍ بالْوَجَامَةٍ فاا توه عن هَذَا في شَيْءٍ امل تقف. 
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[كَِابْ الفكاتب] 

ب قَالَ (وَإِذَا كاتب الْمَوْلَ عَبْدَهُ أو أَمَنَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيِْ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ صَارَ مُكاتبًا) اما اواز فقول تَعَالَ 

[فتح القدير] 

كِتَابْ الْمُگاتب) قَالَ صَاحِبْ البَهَايَةِ: أَوْرَدَ عَفَدَ الْكتَابَةِبَعْدَ عَفْدٍ الإجَارَةٍ لِمَُاسَبَةٍ أن كل واج مِنْهُمَا عفد يُسْتَمَادُ به الْمَالُ 
اة ما لَيْسَ َال على وجو تاج فيه إلى ذِكْرٍ الْعوَض بالْإيجَاب وَالْمَبُولٍ بطَريقٍ الأصَالة وبا وَقع الإختراز عن الَْيع 


2 


والطلاق وَالعَتاق اه أفول: إِنَّ فَوْلَهُ وَمَذًا وَقَعَ الاختراز عَنْ الْبَيْع وَالطلاق وَالعَتاق مُستذرك بل مل لِأَنَهُ يُرَدُ عَلَيْهِ أن يُقَالَ: 
إن وَقَعَ الاختراز 
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فَكَاتُِوهُم إن عَلِمْثُمْ فيهم خَيْرا] [النور: 33] 
[فتح القدير] 
ذا الَّذِي رَه عَنْ غَبْرٍ تلْكَ الْأَشْيَاءٍ أَنْضّاء فما ا E‏ 


02 


بَيَانِ ¿ وقُوع الاختراز به عَنْ تلك اللائ فَمَطَء إِذْ يُنْمَمَضُ حِيئَِذٍ ما ذكْرَهُ في وَجْهِ الْمَُاسبة بعيرِهَا من الْأَغْيَار وَبعبَاَةِ أخْرى أله 
إن وجب الاطراذ في وجوه الْمُاسَباتٍ نى خب هذا ال أ أن لا كق طيغ من يلك اوخو في عبر تا كر فيد فم في 
ن فيه الاخترازٌ عَنْ جميع م ما عَدَاهُ فلا مَعْوَ مَعْقَ لِتَخْصِيصٍِ الاختراز عن تِلْكَ الْأَشْيَاءٍ الَلائة بالذّكر وَإِنْ ا يجب الاطَرَادُ فيهاء بَلْ 


5 
ر 


فى یکل منها بها كر فی سء حن لِك في زو أت أ 1 م گن دة في بیان ؤفوع الا ختراز چا ذَكْرَهُ وَفِيِمَا ُن 


فيه عَنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءٍ الثَلانَّهَ سِيّمَا إذا 1 يَنْحَصِرْ مَا يَقَعْ الاخترازُ بِذَلِكَ عَنْهُ في تلك التََانّة. وَالتَحْقِيق أَنَّ الْمُنَايِب في وجوه 
الْمنَاسَبَاتِ ب هذه اكب هُوَ الاطَرَادُ وَأَنَّ 5 الذي صَاجب البَهَايَةِ اهنا لَيْسَ قق في عبر ما نحن فيه ألا ما 
طهر بقائل ؛ الصّادق فَكَانَ مُطردًاء فلا وَجْهَ جه لتخصيص تِلْكَّ تلْكَ الْأَسْيَاءٍ الكَلائة بالذّكر من بن مَا وَفَعَ عَنْهُ الاختراز بِذَلِكَ الْوَجْه. 


نه إن صَاحِب الْعنَايّةِ تَقَلَ مَا ذَكَرَ في البَهَايَة وبِيّنَ الْمُرَادَ مِنْهُ حَيْتُْ قَالَ: قَالَ في البَهَايَة: أَوردَ عَفَدَ الكتابَة بَعْدَ عَفُد الإجَارَة 

لِمُنَاسَبَةٍ e‏ بمُقَابَكَةِ ما لَيْسَ بها الي على وجو يخا فيه إلى در وض بالإيجاب وقول 
بطريق الْأَصَالََ وَيمَذَا وَقَعَ الاخترارٌ عَنْ ابع وَاغْْيَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَنّاق: : يَعْن أنَّ قَوْلَهُ بمُقَابَلَةِ ما لَيْسَ َال خَرَجَ به الع وَاغْبَةُ 
بِشَرْطٍ الْعوض. وَفَوْلُ بطرِيقٍ الْأَصَالَةٍ حَرَجَ به النكاخ وَالطَلَافَ وَالْعَمَاقْ عَلَى مَالِء فَإِنَّ ذِكْرَ الْعَوَض فِيهًا لَيْسَ بطريقٍ الْأَصَالَةء 
إلى هتا لَفْظُ العتاية. َقُولٌ: في كل وَاجِدٍ من تَقْلِهِ وبََان الخبلال. ما في تله فَإِدَنَ ابه عير مَذْكوَةٍ في شَيْءٍ من نُسَخ الهاي 
وَقَدْ ضَّمّهَا في النَفلٍ إلى لع وَالطَّلَاقِ وَالْعَتاق. وَأما في يانه فَِذَنَُ يد ابه في الْمََّانِ بِشَرْطٍ الْعوَضٍ وَأَطلَقَهَا في أَنْنَاءِ التَقْلِ 


2 


E‏ ع بد 


ولا شك أَنَّ فَوْلَهُ مَقَابَلَِ ما لَيْسَ مال يُحْرِجْهَا عَنْ الإطلاق, إذ فة بلا ضَرْطٍ ءوض لا مُقَابَلَةَ فيها أَصْلًا فَتَخْرْجٌ بقؤله بمقَابَلَةِ ما 
لَيْسَ بَالٍ كما نرج به اليَةُ ِشَرْطٍ الْعوض فلا وَجْة فيد في الْبَيَانِ. وَأَنْضًا ٤‏ يَكُنْ البَكَاحُ مَذْكُورا في نُسَّخ البَهَايَةِ ولا فيما َفَلَهُ 
عَنهاء وقد تءَ تعر في الان زوج النگاح أَيْضًا بقله بطريق الْأَصَالَة ولا مى ما فيه. وَأَيْضًا كان الطّلاق وَالْعَمَاق مُطَلَفَيْنِ في 
الْمَنْفُول» وَقَذ قُيَدَ فيد ما في الْبََّانِ بِكُوْتِمَا عَلَى مَالٍ وَجَعَلَهُمَا جَعَلَهُمَا خَارِجَيْنِ بِقَولِهِ بطريق الْأصَالَةِ و ذز خُرُوجَ الطَّلاقٍ وَالْعتاق بغَيٍ 
مالي بِشَيْءٍ م من اين مع أا يجان بيد مقاب في قؤله مقاب ما لَيْسَ بمَالٍ كما ذگزتا في اة بلا شَرْطٍ عِوَض فَتَأَمَل. 
وَقَالَ صَاحِبُْ غَايَةِ الَْيَانِ: إن ذكْرَ الْمُكَانَبِ عَقِيب کاب الْعَنَاقٍ گان أَنْسَبء و گر اکم الشّهِيدُ في الْكَاف كناب 
الْمُكَائبٍ وكاب الْوَلَاءِ عقيب كتاب الْعَمَاقٍ لان الْكِتَابَةَ ماه الْعتق يال وَالْولاءُ كم من أخكام العثق أَنْضًا انتَهى. وَتَقَلَه 
صاحب العتَايّة فَرَيَفَهُ حَيْتْ فَالَ: وذكِرَ في بَعْضٍ ال شا 00 ذِكْرَ كتاب الْمُكَائبٍ عقیب كتاب الْعَنَاقٍ گان أَنْسَبء وعدا گر 
لَاكِمْ الشّهِيدُ في لكان عقيب كتاب الْعَمَاقٍ لان الكتابة مآ الولاءُ وَالْوَلَاءْ كم من أخكام التق أَنْضَاء وَلَْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ 
العثْقَ إخراخ غ لعن الك بلا وض وَالككَاةُ ليس كذيك بل فيه ِلك الوق 
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[فتح القدير] 


لشَخص وفع عبرو وهو أَنْسَبُ لأإجارة لان ذ ية الذاثات أؤلى بن ني دلوي ل ل أَقُولُ: في تَقْلِهِ 
خَطأً. لِأَنَّ الْمَذكُورَ في كلام صَاجب الْعَايةِ لأَنَّ الْكتَابَة مآ الْعنق» وَقَدْ قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ في التَقْلِ لود الكتابة مآ الْولَاُ. 
وَبَيْنَهُمَا بون ولا قى أن مَفْصُودَ صَاحب الْعنَايّة بقؤله لان مآ الْعنِق بيان الْمَاسَبَةِ بَيْنَ العا والككابة 0 وَالْوَلاءُ حُكُمْ 


ي 


من أخكام البق أَبْضًا بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ بى بی الاق وَالوَلَاءٍ ايء كان صَاحِب الْعِنَايَةِ حسب خی الْكَلَامَيْنِ بيان لِلَمَُاسبة بى 
الْعمَاقِ وَالْكِتَابَةِ فَوَفَعَ ف فيما وق من تفر الارة في التق تتيز. م إن بَعْضَ الْقُضَلَاءٍ بَعْدَّمَا تبه ةلا في تفل صاب الها ين 
الُرُوج عَنْ سُئَنِ اداد قَصّدَ رد ييف فة أَيْضًا فَقَالَ: ا 

ألا يَرَى أَنّهُ إخراج اليد حَالَا وَالرَقَبَةٍ 2لا ور أرطي ألا لعن a‏ ث إلى المتاسبة في بيع أجناء 
مَفهومه مَع أن اعبار ناء عض في مهوم التق عير مُسَلم أَنْضًا ويف وَالْعنْق على مال باب من أَبْوَايه. وقول أن نسبة 


5 


الذاتيات أَوْلَ مِنْ نسْبَة َة الْعَرَضِيِّاتِ حل َال إل هتا كَلامُة أَفُولٌ: EES‏ ذلك کله بان واد صاحب العنَايَة أن اق 
إخراج الب عَنْ الْملْكِ حال بلا سَرْطٍ ءوض وَالكِتَبَُلَنِسَتْ كُذَلِكَ: أَيْ لَيْسَ فِيهًا إِخْرَاجُ البَقَبَةِ عَنْ الْمِلْكِ حال وَلَيْسَتْ بلا 
شَرْطٍ عِوَضٍ بل هي بِشَرْطٍ عِوَضٍ فَيَسْقُط مَا ذَكرَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ في كَل مَنْ شِقّيْ تَْدِيدِه. َا سُقُوطٌ ما ذَكرَهُ في شه الْأَوّلٍ فَإدَنَه 
لا شَكَ في أَنَّ لَيْسَ في الْكِتَابَةِ إِخْرَاجُ E es‏ لاوط ماطكرة لي رونو الذي 
لان الْكَلَامَ في الْأَنْسَبيّة لا في جرد الْمَُاسَبَةِ فلا شي لقؤله ولا قسن الَاجَةُ إلى الْمَْاسَبَةِ في يع أَجْرَاءٍ مَفْهُومِه. ثم إِنَهُ لَمّا كَانَ 
را صّاحب نة وله پلا عوَضٍ پلا شط عِوَضٍ لا شط لا ءوض گما مهتا علي ِن قبل ليذ ؤل ذلك الئل مع ا 
اعتبار انتفاءِ الْعِوَضٍ في مَفْهُومِ العثق غَيْرُ مسل لان اغْتبَارَ الْتقَاءِ الْعوَضٍ في مَفهُوم الْعيْق ينا لا يَدَعِيه اح وَإِعَا يلرم ذَلِكَ أَنْ 
َو گان الْمُرَادُ قله بلا ءوض بِشَرْطٍ لا عِوَضء وما إذَا گان الْمُرَادُ به بلا شَرْط عِوَضٍ فَيَعُمُ مَا ِشَرْطٍ العضٍ أَيْضّاء إذ قَدْ 
قرز في مَوْضِعِه أَنْ بلا شَزط شَيْءٍ أَعَم من بشَزط شَيْءٍء وَمِنْ بِشَرْطٍ لا شَيءَ فَيَصير المُعتبر في مَفَهُومِ ا 
لِْوَضٍ لا اعْتِبَارَ الْتِفَاءٍ الْعوض فَيَدْخُلُ فيه الْعثق عَلَى مَالٍ لِأَنَّ عَدَمَ اغْتِبَارٍ شَيْءٍ لَيْسَ اغْتبَارَ عَدَمِهِكُمَا عُرفَ. ثم إن اد 
صَاجب الْعنَايَة بالذَاتئّاتِ في قؤله لَِنَّ َة الذَاتيّاتِ أَوْلَ من نة الْعَرَضِيّاتِ ما هُوَ الدَّاخْلٌ في الْمَفْهُومِ وَبالْعَرْضِيِّاتِ مَا 
لار عَنْهُ. إِذ ق تَقَرّرَ في مَوْضِعِهِ أَنَّ الذَّياتٍ في الأفور لِاعْتبَاريّةِ ما اعتبرة الْمَُِْرْ داخلا فيهاء وَالْعَرَضِيِّاتِ مَا اغتَبرةُ خَارِجًا 
عَنهاء لاف حقائق النَفْس الأَمْربة. قفي الْكتَابَةِكَوْنُ مِلْكِ الرَقَبَة َة لِشَخْصٍ وَهْوَ الْمَول وَكوْنْ المَنْفَعَة لزه وَهُو الْمُگاتب 
داخ في مَفْهُومِهًا الْمُعتَبرٍ عِنْدَ أَهْلٍ الشزع, وَأَمَا العنق فَأَمْرْ حارج عن مَفْهُومِهَا َع هُوَ مَآهَا الحاصل عِنْدَ أَدَاءٍ كل الْبَدَلِ 
وَكُذَا الْوَلاءٌ ع الْعنْق فَكَانَ مُنَاسبَةُ الْكتَابَة بالْإِجَارَةٍ مِنْ حَْتْ الذَاتِيةُ وَبالْعنْق من حَيْثُ الْعَرَضِيّة 
فَكَانَتْ أَنسَب لوجر بن ن¿ العثق. ثم إن كديرا م من الشرّاح قالوا: وَقَدَمَ الإجارة لِسَبَههَا باع من حَيْتْ التَمْلِيكُ وَالَشَّرَائِطُ فَكَانَ 
أَنسَب بِالتَقْدِم. م أفُول: هَذًا أَمْرّ عجيب مِنْهُمْ فَإنَّ جر شَبَهها مِنْ بَعْضٍ ا يبيات بالْبَيْع الذي من به ويها ثب كدرة 
عير شَهِهَةٍ بالْميْع من َلك ١‏ ل ل SG‏ 


لَه 


عِنْدِي أن وَجْهَ تفُم الْإجَارَة هُوَ الْمُتَاسَبَةُ الْكائئة بَيْنَهَا وََْنَ ما ذكْرَ قَبْلَهَا الْمُبَتَهُ في صّدْرٍ كتاب الْإِجَارَاتٍ فَإِنَّ ِلْكَ 


م أن 


ب 


الْمُتَاسَبَاتِ ما افْمَضَّثْ ذكْرَ الإجارة عَقيب مَا 00 فُبَيْلَهَا وَهُوَ اله اْتَضَتْ أَيْضًا ب شَّرُورَة َه تقد تقد الإجارة رة عَلَى الْمُگاتب وَل 


يَفُوتْ أُمْرُ التَغقيب. م إِنَّ صَّاحِب ١‏ 


8 


لعَِايَة قال: الكتَابَةُ عفد بن الْمَْلَ وَعَبْدِهِ بلَفْظِ الْكتَابَةِ أو مَا بودي مَعْنَاهُ من كُلّ وَجْهِ اه. 


2 


أَقُولٌ: هذا تَعْرِيفٌ حال عن التَحْصِيلٍ قريب من تَغْرِيفٍ الشَيءِ بنَفْسِهء قان مَنْ شم بح لكر و الح ل ينم ال 
oS‏ ي مَعْمَاهُ بَلْ مَعْرِفَةُ الان تَعَوَقَفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الأول كُمَا لا يز فى. وَلعَلَ 


34 


8 


الباعث 


وَهَذَا لَيْسسَ أَمْرَ إياب ب بإجماع بن الْقُقَهَاء 


[فتح القدير] 
عَلَى وُقُوع صَاجب الْعِنَايَة ية في هَذَا الْمَضِيقٍ أَنَّ 
بلفْظِ الْكتابَة أ بلَفظِ يُوَدِي مَعْتاهُ من ل وجه على ما تيء عَلَى أدَاء الْعبْدِ مالا مَعْلُومًا لِمُقَابلَةِ عت يَخصّل لَه عِنْدَ اداه اه. 


34 
LET 


حَسِب صاحب الْعنَايَة أن تَغْريفَ نَ الكتابة شَرْعَا قَدْ انى عِنْدَ فَوْلِهِ أو لظ يُوَّدِي مَعَْاه هُ من كل وجه فَمَطَعَ به الْكَلَامَ في كتابه 
وَلَبْسَ الْأَمْرْ كمَا حَمِبَهُ فَإِنَّ فَوْلَ صَاجِب البَهَايَةِ عَلَى أَدَاءٍ الْعَبْدِ مالا مَعْلُوما إل من تام مغرف نعلق يله عفد تن الْمَؤل 
وَالْعبدِ بان لِلْمعُْودٍ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُودٍ به فَيَحْصُل بِالْمَجْمُوع مَعْرفَُ معت الْكتَابَةِ سَرْعَا كما ترى, إن الْأَطْهَرَ في تغريفها الشَرْعِيَ 
ما ذَكِرَ في الْكافٍ وَالْكِفَايَة بن يُقَالَ: الْكَابَةُ النخريز يَدَا في الخال وَرَقَبَةَ عند أَدَاءٍ الْمَالِ وَمَا ذُكِرَ في الوقاية وَعَبْرِهَا بان يُقَالَ: 
الْكِتَابَةُ إغتاق الْمَمْلُوكِ يدا حالا وَرَقَبَدَ مَآلَا فلْيَُبَصرْ (قَوْلَهُ وَهَذَا لَبْسَ أَمْرَ إيجَاب بِإِحْماع بَْنَ الْقمَهَاءِ) قَالَ تاج الشَرِيعَة 
وَصَاحِبُْ الْكِفَايَة: حص الْفْقَهَاكُ لِأَنَّ عند أُصْحَاب الظَوَاجِرٍ گداؤد الْأَصْفَهَايَ وَمَنْ تَابَعَهُ اَن هَذَا أَمْرُْ إڪاب» حى إِذَا طَلَّبَ 
الْعَبْدُ من مَوْلَاهُ الْكتَابَةَ وَقَدْ عَلِمَ الْمَوْلَ فيه خَيْرَا وح وَجَب عَلَيْهِ أن يُكَاتِبَةُ اه. أَقُول: بَقِي إشگال» وَهُوَ أن صّاحِب الْكُشَّافٍ قَالَ 
في تَفْسِير هذه الآية: وها الْأَمرُ لِلنَّدبٍ عِنْدَ عَامَةِ الْعلَمَاءِ. وَعَنْ الْحَسَنِ: ليس ذَاكَ بِعَرْمِ إِنْ شَاءَ گاتب وَإِنْ شَاءَ ل يُكَاتبْ. وَعَنْ 


و 


نَّ صَاجب البَهَايَة لما قَالَ: وَأَمَا الْكتَابَةُ شَرْعَا فَإِهَا عِبَارَةٌ عَنْ عَفْدِ بَيْنَ الْمَوِلَ وَالْعَبْدِ 


ا 


Ros 


عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: هي عَرْمَةَ من عَرَّمَاتِ اللّهِ. عن ابن سِيرِينَ هفل وَهُوَ مَذْهَبُْ داؤد اه. فَعَلَى هَذَا كُيْفَ ب ينم الْقَوْلَ باد 
هَذَا الْأمْرَ لَيْسَ لِلْإيجَاب ب يلاع بين يْنَ الْفُقَهاءِ وَعْمَرُ - رضي الله عَنْهُ - من أَجلّة الصّحَابَةِ الْمَعْرُوفِينَ بالففه وَالرواية وان سِيرِينَ 
- رجه اله تَعَالىَ - من اغياب التَابِِينَ وكبار الْمَُهَاءِ وَالصاحينَ» وَعَنْ هذا قَلُوا: جالسن الس أو ابن سيين فقول عُمَرَ وَائنٍ 
سیرین بالْؤْجُوب بتاني ادعَاءَ الإِجْمَاع بَيْنَ الْقُمَهَاءٍ في أَنْ لَيْسَ هَذَا الْأَمْرُ لإاب اللّهُمّ إل أن يُقَالَ: إن مَا ذكَرَ في الْكَشَّافٍ إن 
دل عَلَى أن الْوْجُوب في هَدًا الأمر روَاية تخصّةٌ عَنْ عْمَرَ وَابْنِ سِيرِينَ لا أنه مَذْهَبْهُمَا الْمُقَر ولام الْمُصَئْفٍ بَِاءَ عَلَى مَاكَانَ 
مَذْعبًا قرا بَنَ الفقَهاءِ فتَأملْ وَقَالَ صَاجب مغراج الدَرَايةِ: وَبقؤله پا ماع الْفمَهَاءِ رر عَنْ قَوْلِ دَاوْدِ وَمَنْ تابَعَهُ وَعَمْرِو بْنِ 
يار وَعَطَاءِء وَرِوَايَةِ صَاجب الَقْرِيبِ من أُصْحَاب الشَافِعِيَ وَرِوَايَة عن أَحمَدَ َع قَالُوا: جب الْكتَابَةُ إِذَا سَأَلَ الْعَبْدُ إا گان 


ت 


ذا اة وا گش» إذ 00 اَي اه كا مُُ. أقول: : فيه نَظَقٌ فان كيرا من هَؤْلَاءٍ فُقَهَاءُ سِيّمَا 
لشاف َكيف يتم الاختراز خلا يشل و عن فو اح ف هذا 0 0 ِذَلِكَ ياف اذّعَاءَ ٣‏ 


2 ر" 


وَعَلَى لع اللي لبرت كول بَعْضِه بذك 2 قل عله د اة ةالول بِذَلِكَ فتاه وکا هوأر ذب هق ٠‏ 
الصّحِيخح) هَذَا اختراز عَمَا قَالَ بَعْضُ مَشَايحنَا: إن الْأَمْرَ للإباحة لا لِلنّدَب كما في قؤله تَعَال وَإِذَا عَلَلتُْ فَاصْطَادُوا؟ [المائدة: 


2] وقول تعَالَ إن عَلِمْثُمْ فيهم خب [النور: 33] مَذْكُورٌ عَلَى وِفَاقٍ الْعَادَةٍ فِا جرت عَلَى أَنَّ الْمَوْلَ إا يُكَاتِبُ عَبْدَهُ إذَا 
عَلِمَ فيه ڪي گڏا في الشّروح. أَقُولَ: بمَذَا وا مر آنقًا من قول بَغضٍ العْلَمَاءِ َون الْأَمر فيه جوب يهر اختلالَ ما ره 
الإمَام الراهدِيْ 


(155/9) 


وَإَِا هُوَ أَمْرُ ذب هُوَ الصّحِيحٌ. وني احمل على الإباحَة إِلْقَاءُ الشَّرْطٍ إِذْ هُوَ ماخ بدُونهء أَمّا الذي مُعلَفَةُ به وَالْمْرَادُ بايرز 
الْمَذْكُورٍ عَلَى مَا قبل أَنْ لا يَضْرّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ العنق, فن گان يَْرُ يمم فَالْأَفْصَلْ أَنْ لا يُكَاتِبَهُ إن گان صخ لو فَعَلَهُ. 

وأا اشتراط قَبُولٍ الْعَبْدِ فَإِذَنَهُ مَالَ يَلْرَمُهُ فلا بد من الْعَرَامِه ولا يُعمَقْ إلا بأَدَاءِ كل ادل لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - دايا 
عَبْدِ كوتب على مانّة ديار فَأَدَّاهَا إلا عَشَرَةَ دانير فهو عَبْدُ» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الْمُگاتب عَبْدٌ ما بى عَلَيْه 
دِرْهمٌ» وفيه اختلافٌ الصّحَابَةٍ - رضي اله عَنْهُمْ -. وما اخترتاُ ؤل رَد بن ابتِ - رضي الله عَنُْ -» 


[فتح القدير] 

في شح صر الْقُدُورِيٍَ في الْمََام حَبْتْ فَالَ: وله لدب بإِحْمَاع الأمة انكهى. إِذْ قَدْ عُلِمَ منْهُمَا أَنَ ؤت الْأَمْرِ لِلنَّدبٍ في 
(فكاتبُومم] [النور: 33] لیس ا وَقَعَ َيه إجماع الْأمَة بل وقَعَ فيه اختَلافهمْ وَلكِنَ الْمُحْعَارَ هو اقول بأ لدب گما هو 
مَذْهَبْ أكتر الْعلَمَاءِ (قوْلَهُ وني الْحمْلٍ عَلَى الإباحة إِلَْاءُ الشَرْطٍ إِذْ هُوَ ماح بدُونه) تربره أن في امل على الإباحة لاء 
الشّرطٍ وهو قله [نْ عَلِمْثُمْ فيهم حي [النور: 33] لأ الإباحة تة دونه لاتاق ولام اله مره عَنْ ذلك كذًا في 
اة وَغَيِهَا. وَاغْتَرضَ عَلَيْهِ بَْضُ الْفْضّلَاءٍ حَيْتُ قال فيه: إِنَّ مَفْهُومَ الشَرْطِ لا اغتبَارَ لَه عِنْدَنا اه: أَقُولٌ: هذا سَاقط لأَنَ 
مَغْىَ عَدَمِ اغتبارٍ مَفْهُوم الشّرْطٍ عِنْدَنَا أن افيد الشَّرْطٍ لا يذل على تفي اکم عَمّا عَدَاهُ لا أن ليس في ذكرو فَائِدَةٌ ألا 
قن هَذَا لا ليق بكلام الْبَسَرٍ فَضْلَّا عَنْ كلام حَالق الْقُوَى وَالْقَدرٍٍ َعَم رد على ذَلِكَ منغ أن في الل على الإباعة لاء 
الشَّرْطٍ الْمَذُكُورٍ بل فيه فَائدَةُ وهي إخراج الْكَلَام عَلَى تَجْرَى الْعَادَةٍكُمَا صَرَحَ به مَنْ قَالَ بالإباحة عَلَى ما گر في عَامَةِ الشّرؤوح 
(قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ بابر الْمَدَكُورٍ عَلَى ما قل أَنْ لا يَضْرّ بِالْمُسْلِِينَ بَعْدَ الق فَإِنْ گان يَضْرٌ يم فَالْأَفْصَل أن لا ابه وَإِنْكَانَ 
يصح لو فَعَلَه) أَقُولٌ: لِقَائِلٍ أذ يَفُولَ: فَعَلَى هَدَا لا يَكون في احمل عَلّى الإباحة إِلَْاءُ الشَرْط لِأَنَّ عَفْدَ الْكَِابَةِ صر يدُونٍ 
الشَّرْطِ جِيئَئِذٍ مَكْرُوًا لا مَُاحَاء إذ قذ تقر في عِلْم الْأَصُولٍ أَنَّ الماح ما اسَوی طَرَقًا فغله وره وان الْمَكْرُوةَ مَا ان طَرَفْ 
ركه أو إِذَا گان الْأَفْصّل عِنْدَ انْيقَاءٍ الشَرط الْمَذَكُورٍ عَلَى الْمَعى الْمَرْبُورٍ أَنْ لا يُكَاتِيهُ گان جانب الك أؤلى فَيَصِيرُ عَفْدُ 
لكَِابَةِ إذ داك مكروما لا مْبَاحًا فَيْئَان فَوْلَهُ فيا قل وني الحَمْلٍ عَلَى الإباحة لاء الشَّرْطٍ إِذْ هُوَ مُبَاحَ بدُونه امل 


(قَوْلَهُ قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «أَما عَبْدِ كوتب على مِانَة ديتار فَأَذَّاهَا إلا عَشَرَةَ دانير فَهُوَ عَبْدُ» إت قَالَ تاج 
الشَرِيعَة: ِن قُلْت: اختلاف الصّحَابَة في الْمَسْأَلَةِ وَتَكَلْمُةُ تَكَلَمُهُمْ فيا بالرَأي يذل فل زيَافَةٍ الحديث كما عرف ودا وَيَفْنَا مَا رَوَى 


َصْحَابُ الشَافِعِيَ أنه - عَلَيْه الصَّلَاة لخد - قَالَ «ابْتَعُوا في أَمْوَالٍ الَْتَامَى خَيَا كن لا يَأْكُلَهَا الزگاةٌ» في إيجَاب الزگاة في 
مال الصَِي بأد الّحَابَةَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - اخْتَلَهُوا في هَذِهِ 
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وَيُعْتَقْ أَدَائهِ ۾ وَإِنْ 1 يَقْلْ يل الْمَوْلَ إِذَا يها فَأَنْتَ 2 خْدٌ لن مُوجبت الْعَفْدِ يَنْبْتُ من ءَ غَبْرٍ التَصْرِيح كما في الْمَيْع؛ ولا يحب حط 
شَيْءٍ من الْبَدَلِ اعارا بالْميْع. 

[فتح القدير] 

الْمَسْألة وَل تح أَحَدٌ مِنْهُمْ ذا الْحَِيث. قُلْت: جار أنه مَا بَلَعَ لبهم الْعَهَى گلامة. أَقُولُ: في اواب خت لله مشترك 
لرا إِذ ري في كل مَؤْضِعْ و فيه اختلافٌ الصَّحَابَة أَنْ يُقَالَ: جَارَ إن 4 بلع الهم الخدیث يلرم أنْ لا يم الاسندلال 
باختلافٍ الصَّحَابَةِ في مَسْأَلةٍ ت وَتَكُلُوِهمْ فيا بالرّأي عَلَى زيَافَة حَدِيثِ قط مَعَ أنه خلاف ما عرف . وَالْأَطْهَرْ في الجواب أن ْنَع 
كوْنَ اختلافی الصَّحَابَة في هذه الْمَسْأَلَةٍ ت بالرَأي» وَيُقَالُ: ُو أَنْ يَكُونَ اخْبلافهُم فيهًا باعتبار ور رود حديثِ آخَرَ لاف ذَلِكَ 
كُمَا روي نه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - قَالَ «إِذًا أَصَّاب الْمُْكَاتَبُ ما وَرِثَ يحسَاب ما عق منة» وَرُوِيَ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسََامُ - قَالَ «بُوَدِي الْمُگاتب ية مَا ادى ية حر وما بقي دِيَة عَبْدِ» كما ذَكْرَ في بَعْضٍ الْكُتُب, وَالَّذِي يدل عَلَّى زيافة 
الحَديث إا هُوَ حلفم بالرأي لِأَنّ اسْبغمَالَ الرأي في مَوْضِع النّصَ لا كو عَلَى ما عرف في الْأَصُولٍ (قَوْلهُ وَبُغتق بأدائه إن 
أ بقل الْمَوْلَ إِذَا أَدَيَْهَا فَأَنْتَ خُدٌ لِأنَّ مُوجب لذ يث بن غم امريج يه كما في البيع) وعنة الشاؤمي: لا بُعْمَقْ مَا 1 يَقْنْ 
گاتبنك عَلَى گدًا عَلَى أك إن اَذَه إل انت خُرٌ. قال كني من الشرّاح: وَحَاصِل الاختلاف بَيْئَنَا وَبَيْئَهُ رَاجِعٌ إلى تَفْسِيرِ 
الكتابة فَعِنْدَنَا تَفْسِيرْهًا شَرْعَا ضم حْرَيّة الد إلى خُرَيّة المَقَبَةِ عند الْأَدَاى فَكَأَنَهُ قال: أَؤْجَبْت خْرَيَة اليد في الخال وَخْرَيَة الرقَبة 
عند أَدَاءٍ الْمَالِ وَلَوْ نص عَلَى هَذَا عَنَقَ عِنْدَ دای عدا هَذًا. وَعِنْدَ الشَافِعِيَ: تَفْسِيرْهَا صم جم إلى جم وَلَوْ نَصّ عَلَيْهِ بان 
قَالَ: صَرَبْت عَلَيِك الفا عَلَى اَن تُوَدِيَهَا إن کل شَهْر كذَا 1 يُعْتقء كَدَا هَذَا الَْهَى كَلامْهُمْ. وَقَالَ بَعْضْ الْفْصَّلَاءٍ بَعْدَ فل هَذَا 
عَنْ الخَوَاشِي الخَلّالَِ نولا فيها عَنْ الْمَنْسُوطٍ: لا يمى عَلَيْك أَنَّ ما ذَكِرَ من الم لَيْسَ بتفسير الْكَِابَةِ بل مُوجِبْ الْعَقْدِ كُمَا 
نَصّ عَلَيْهِ الْمُصَبْفْ انْتَهَى. أَقُولُ: تَنصِيص الْمْصَبَفٍ عليه نوع گما لا ْفى عَلَى النَاظِرٍ في عِبَارتِهِ هَاهْمَاء بل لا يَبْعْدُ أَنْ يدعي 
تَنْصِيصّة عَلَى خلافه بَعْدَ صّحِيفَةٍ حَيْتْ قال: أَمَا الخْرُوجُ مِنْ يَدِهِ فَلِتَحْقِيقٍ مَعْىَ الكتابة وَهْوَ الصّمُ انْتَهَى. وَلَيِنْ سَلِمَ ذَلِكَ 
فكو الصّمْ الْمَذْكُورٍ مُوجب الْعَقْدِ لا يتاي كَوْنَهُ تَفْسِيرا للَكِتَابَة, لأَنَّ مُوجب الشَيْءِ من لَوَازِمهِ وَتَفْسِيرُ الشَّيْءٍ بلازمه لَيْسَ 
ِعَِيزٍ كما هُوَ حال الرُسُومٍ عَامَة. وَلَِنْ سَلِمَ ذَلِكَ أَيْضًا فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْقَ فَوْهِمْ راع م إلى تَفْسِيرٍ الكتابة راج م إلى فير 
مُوجب الْكِتَابَةٍ عَلَى حَذْفٍ الْمُضَافٍ كما هُوَ الطَريقَةُ الشّائعَةُ الْمُسَمَاةُ بالْمَجَازِ الَف وَمِنَهَا فَوْلهِ تَعَال وَجَاءَ رَبْكَ] 
[الفجر: 22] أي أَمْرْ رَبك وقَؤْلهِ تَعَالٌ وَاسألٍ قري [يوسف: 82] أي أَهْل الْقَرْبَ إلى عير ذَلِكَ فلا مغن رَد كلام 
الَقَاتِ با هُوَ وَهْمْ كحض (فَوْلَهُ ولا يب خط شَيْءٍ م مِنْ الْبَدَلِ اعتبَارا بالبيْعع) وَقَالَ الشافعي: پُشتڪق عليه حط ونع البْدَل وَهُوَ 
قَوْلُ عُفْمَانَ - رضي الله عَنْهُ - ِظاهِرٍ قَوْلهِ تَعَالى [وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي آتَاكُم] [النور: 33] فَإِنْ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ 
لِلْؤْجُوب. وَاججْوَابُ أف دَلَالَةَ الآبَةِ عَلَى ذَلِكَ تَنُوعَةٌ لاله قال من مال الله وَهْوَ 
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قال (وَيجْورُ أَنْ يَشْترِط الْمَالَ حَالَا ووز مُوَجَلَا وَمْئَجمَا) قال الشَافِعِيْ - ره الله -: لا ڪور حَالَا ولا بد من مين لأَنَهُ 
عاجڙ عَنْ اليم في رَمَانِ قَلِيلٍ لعَدم الْأَهْلِيّةِ قَبْلَة لزق بخلافٍ السَلّم عَلَى أَصله لِأنّه أل لِلَمِلْكِ فكَانَ اخْبِمَالٌ الْقُدْرَ اب 
وَقَدْ دل الْإقْدَامُ عَلَى اعفد عَلَيْهَا فَيَقْبْتُ. وَلَنَا ظَاهِرُ مَا تَلَْنَا من غير شَرْطٍ التَنْجِيمء وَلِأَنَهُ عَفَدُ مُعَاوَضّةٍ وَالْبَدَلُ مَعْقُودٌ به 
َأَسْبَه اللَمَنَ في الَْيْع في عَدَمِ اشتراطٍ الْقُدرَةِ عَلَيِْ بخلافٍ السّلّم عَلَى ايتا أن الْمْسَلَّم فيه مَعْقُودْ عَلَيْه فلا بد من الْقُْرة 
الْأَدَاءٍ يُرَدُ إلى الرَقِ. 

[فتح القدير] 

ُطْلَقْ عَلَى أَمْوَالٍ الْقُرَبٍ كَالصدَقَاتٍ وَالرَكوَاتِء كاه الله تَعَالَ أَمَرنَا أَنْ نعطي الْمُكَاتبِينَ من صَّدَقَاتَِا لِيَسْمَعِينُوا به عَلَى أَدَاءٍ 
الكابة. وَالْمَأمُورُ به الإيتاء وَهُوَ الإِغْطَاءئ وَالخخَ لا يُسَمّى إِغْطَاء وَالْمَالُ الذي آثانا اله هُوَ ما في يديا لا الْوَصْففُ الَابث في 
ذِمَة لْمكَاتِِينَ فَحَمْلُهُ عَلَى حط زنع بَدَلِ الْكَابَة عَمَلْ بلا دَلِيل وَلَو سَلِمَ فَالْمرَادُ به اذب كَالَّذِي في قله (فكاتيوه) 
[الدور: 33] لا يقالَ: الزائ في الم لا وجب القرآ في الحم, أن نجل اران مُوجبا تقول: الأثر مطل على قري 
عر الْؤجُوب لِلْوْجُوبء وَقَوْلَهُ ابوه [النور: 33] فَرية لِدَلِكَ. گا في الْعتايّة. أَقُولُ: فيه نَطَن لِأَنَّ قله تعَالَ 
[فَكَاتبُوهُمْ] [النور: 33] لا يَصْلْحُ أن يون قَرِيئَةَ لِكَوْنِ الْأمْر في قله إوَآثوهُم) [النور: 33] لِعَيْرٍ الوْجُوبٍ بِدُونٍ مُلاحظة 
ٳڪاب الْقُرْآنٍ في نَطم الْقرْآنِ في الحكم, إذ لا دَلَالة في تجَرّدِ گؤنِ اهر لِعبرٍ اْؤجُوب على كَوْنٍ اهر آحَرَ أبْضًا للك حَقّ َل 
گن الْأَمْرِ في قَوْلهِ بعد (فَكاتِيُومُة] [النور: 33] لِنَدَبِ قَريئَةَ لِكَْنٍ الْأَمْر في إوَآنُوهُم) [النور: 33] أَبْضًا لِدَلِكَ 


(قَولهُبخلافٍ السلَم عَلَى أله أنه َل لِلْملْثِ فا احتمال الْقدْرَِ بء وَقذ دل الإقْدَامُ على الْعَقْد عَليْهَا فيَقيْتُ) قَالَ 
صاحب الْعنَايَة: ولقائل أنْ يَقُولَ: احْتِمَال الْقُدْرَةِ في حَقّ المُگاتب أَنْبَتْ, لِأَنَّ الْمُسْلِمينَ مَأَمُورُونَ بإعَائَد والطرق فة 
اسََْانَةٌ وَاسْتَفْرَاضٌ وَاسْتِيِهَابٌ وَاسْتعَانَةٌ بالزكواتِ وَالْكفَارَاتِ وَالْعْشُورٍ وَالصّدَقَاتِء وَقذ دَلَّ الإقدَامُ عَلَى الْعَفدِ عَلَيْها فَتَفبْتُ 
الکهى» وَافْتََى أَنَرَهُ الشّارحُ الْعيُ. أَقُولُ: هذا السْوَالُ لَيْسَ بِوَارِدِ لِأَنَهُ إنْ ريد به أن اخْتَمَالَ الْقُدْرَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ َنْبَتْ في ق 
الْمُگاتب فَلَيْسَ بذاك فطع إذ لا أَهليّة فيه لِلْمِلْكِ قَبْلَ الْعَقْدِ قط فأَنَّ يَقْبْتُ لَه احْتمَالُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَالِ فَبْلَهُ فن 
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قال (وكُوز اة الْعبدٍ الصّير إذا كان يغقل الشَراء وَالَْيِع) لفق الإيجَاب وَالْقبُولٍ إذ لاقل من أَهْل الْقبُولِ وَالتَصَرُفْ افع 
في حَقه. وَالشَافِِيٌ الفا فيه وَهُو بتاءَ عَلّى مَسألَة إن الي في البَجَارَِ وَهَذَا لاف ما إا كَانَ لا يَغقل الَْيْعَ وَالشِرَاء أن 


ك 
3 


ا ان مو وي روري 4 ر رع 24-02 مواق تو ون قن ره وير جح ان ر 
القبول لا يَتَحَفَقُ منهُ فلا يَنْعَقِدُ العقذ, حم لو أذَّى عَنَهُ عير لا يَعْتِقْ وَيَسْتَرِدُ مَا دَفْعَ. 


قال (ومَنْ قال لعبدِهِ: جعَلْت عَلَيِك ألا ِي إِي نجُوما ول الئجم كذًا وَآحِرْهُ گذا فَإذا ديه انت خرٌ وَِنْ عَجَزْت فَأنْتَ 
رقیق قاد ذه مكاتبة) لَه ی ِعَفْسِيرٍ الككابة. وؤ قَالَ: ذا أَدَيْت إل أله كل سَهْرٍ ماه فَأنتِ حر فَهَذِهِ مُكاتبةٌ في روَاية أبي 
سُلَيْمَانَ. لِأنَّ الَنْجِيمَ يذل عَلَى الْوْجُوب وَدَلِكَ بالكابة. 

َف نُسَخ اي حَفْصٍ لا تَكُونْ مُكَائبَةَ اغتبارا بالتَعْلِيقٍ بالْأدَاءِ مرَةُ. 


قال (وَإِذَا صت الْكِتَابَةُ خَرَجَ الْمُگاتب عَنْ يَدِ لمل و1 رخ عَنْ مِلْكِه) 


[فتح القدير] 

ربد به أن امال الْقُدْرَةِ عقيب الْعَفدٍ أَنْبَتْ في حَقَه فهو مُسَلَّم ولك لا بدي نَفْعًا لأ مَدَارَ فرق الشَافِعِيَ ي الْكتَابَة وبين 
السَلَم عَلَى أَصْلِهِ إا هو نُبُوتُ احْتمَالٍ الْقذرة عَلَى الْمبيع لِلْعَاقِدٍ قبل الْعَقْدِ في السلَم لِكَوْنِ الْعَاقِدٍ فيه أخلا للمِلْكِ قَبْلَ 
لعفب بحلاف الكتابة ون العاقة فبها ليس بأغل ْمَك قط قبل اعفد فلا يصو بوث اخيمال الفذرة على ادل لَه بل 
العَفْدِ ودا از صَرُورِيٍ لا تال لإنكاري فلا وجه لِْمناقَسَةٍ فيه كما فَعَلَهُ الشارحانِ المَزبُوران. واخ في اواب عَم قال 
الشَافِعِنُ هَاهْنا أَنْ يَسْلُكَ طَرِيقَةَ ْمَل بالْمُوجب فَبُقَالُ: سَلَّمَْا أَنَّ الْعَفْدَ فَبْلَ عَقْدٍ الكتابة لا َلك شَيْمَا من الْأَمْوَالٍ ولا يَفْدِرُ 
عَلَيِْ عدم أَفْلِيّه لِلْمِلْكِ قَبْلَكُ وَلَكِنْ بوث الْملك وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَالَ الْعَفْدِ إا يُشْتَرَطُ في حَقّ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ذُونَ الْمَعْقُودٍ په 
ألا يْرَى اَن الْمُفْلِسَ لَوْ اشترى أَمْوَالَا عَظِيمَةَ بَصځ شِرَاؤُهُ وَإِنْ لَ يگن هُوَ مالا لِشَيْءِ من الكَمَنِ وَبَدَل الْكَابَةِ مَعْفُودْ به فلا 
ارم أن یکوت لَب مالگا لَه حال عفد الكابة بحلاف الْمسَلّم فيد قله مغفود علي وقد سار إل الصف فيما بغ حَيْت 
َالَ: ونه َف مُعَاوَصَةٍ وَالْبََلُ مَعْقُود به فأشْبَهَ امن في ابع في عَدَم اشتراط الْهذرة علي بخلافٍ السّلّم على أضلتا لان 
المُسَلّمَ فيه مَعْقُودُ عَلَيْهِ فلا بُدَ من الهُذرة ۰ 


(159/9) 


أا اروخ من يَدِهِ فَلِتَخْقِيقٍ مَعْىَ الْكِتَابَةِ وَهْوَ الضّمُ قَيَضُمُ مَالِكِيّة يده إلى مَالِكيّة نَفْسِهِ أو لتخقِيق مَقْصُودٍ الْكِتَابَةِ وَهُوَ أَدَاءْ 
لدل فيَمْلِك المع وَالشَرَاءَ وَاخُرُوجَ إلى السَفَرِ وإِنْ ماه الْمَؤْلَ وَأَمَا عَدَمْ اروج عن مله فَلِمَا روتء ولِأَنُّ عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ 
متا على الْمْسَاوَاة,وَبَنْعَمْ ذلك بقتجز الجن ويعَحقَ بتأخره أله يغبت لَه تؤخ مالِكيّة يغبت لَه في الم عق من وجه 
(قإن أععَقَهُ عت بعثقه) لاله ماك لرَقَبَيهِ (وسَقَطَ عَنْهُ ذل الكتابة) لِأنُّ ما الْعَْمَهُ إلا مقابأد حصو الْعِثتي به وذ حَصَل ذُوتَه. 
قل (وَِذَا وَطَِ الْمَؤْلى مُكاتبته رم اْعفر) لأا صَارَتْ أحخصّ بأجرائها سلا إلى الْمَقْصُودٍ بالكتابة وَهُوَ الْوْصُولٌ إلى الْبَدَلِ من 
انه إلى اة من جَانِها بتاءَ عَلَيْهِ وَمتافع الْبْضْع مُلْحَقَةَ بالأرَاءِ وَالْأَعبَانِ (وَإِنْ جى عَلَيْهَا أو عَلَى وَلَدِها لَرمَمْهُ الَايَةُ) لِمَا 
ْنا (وإن أَنلَفَ مالا هه غرم) لن امول حالجتبي في حَق كمايا وتفسهاء إذ ل يل ذلك لنة المؤلى قيتيع خصول 
اْعَرَضٍ الْمُبْتَعَى بالْعَقْدِ وله أَعْلَمْ بإلصّوَابٍ. 


[فتح القدير] 


عليه اه تَدَبَر 


(فَوْلَهُ ما الخُوُوجُ من يَدِهِ فَلِتَحْقِيقٍ مَعْىَ الْكِتَابَةِ وَهُوَ الصضّمُ فَيَضُحُ مَالِكِيّة يَدِهِ إل مَالِكِيّةِ نَفْسِهِ) قال صَّاحِبْ الْعنَايَة 
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قصل في الكتابة الْقَاِدَةِ قال (وَإِذَا كاتب الْمْسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خْمْرٍ أو خثزيرٍ أو عَلَى قيمَة نَفْسِهِ فَالكَابَُ فَاسِدَةٌ) أمَا الأول فلذَنَ 
SS‏ 

وام الان اَن القِيمَةً هول قَدْرَا وَجِنْسًا وَوَضْفًا فَتَفَاحَشَّتْ اهال وَصَارَكُمَا إا كاتب عَلَى تۇپ أو ابق وَلأَنّهُ تَنصيصٌ 
عَلَى مَا هُوَ مُوجب الْعَقْدٍ الْقَاسِدٍ لِأَنهُ مُوحِبْ لِلْقِيمَةِ. قَالَ (قَإِنْ أَدَى الْحَمْرَ عتق) وَقَالَ رُقَرُ: لا يُعْتَقْ إلا بأداءِ قيمة نَفْسِهِ 

[فتح القدير] 

في شح هذا الْمَحِلّ: أ يا ا الْحَاصِلَةِ في الخال إلى مَالِكِيَةٍ 
نَفْسِه يو خضل عند الْأَدَاءِ. وَقَالَ: فن قِيل: صم الشَّيْءٍ إلى الشَّيْءٍ يَقْمَضِي وُجُودَهمًا وَمَالِكِيّةُ النَفْسِ في الخال لَيْسَتْ بَوْجُودَةٍ 


1 


ََحَقّقْ الصنّةُ؟ أجيب بان مَالِكِيّةَ النَفْسِ قَبْلَ الَْدَاءٍ بك من وَج 7 َو جَى عليه الْمَوْلَ وَجَب عَلَيْه الأَرئنُ وَِنْ 
0 گی رمه الْعفْرُ فَتَحَقَّقْ الصّحُ انكهى كلامة. أَقُول: فيه حَلَلَ لِأنَّ هذا اواب يتاي قَوْلَهُ فيمَا قَبْلْ إلى مَالِكِيّة نَفْسِهِ 
التي خضل عند الْذَدَاءِ لأَنَّ مُقْمَضَى هذا الْجوَاب أن يَكُونَ الْمَضْمُومُ وَالْمَضْمُومُ لَه مَوْجُودِينَ في الخَالِء وَالْمَدْلُولُ ما قَالَهُ أو 
ن يَكُونَ الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ حَاصِلًا عِنْدَ الْأَدَاءٍ لا في اال وَل يَْرَُ اَن يَكُونَ فَوْلُهُ الي تَحَصْل عِنْدَ الأَدَاءِ لوا تَخْصًا كما لا ْفى. 
اس ب ل ا ل ا لو A‏ 
بُقَالَ: الصّمُ اما يََحَمّقُ جين وُجُودٍ مَالِكِيةِ النَفْسِ عَلَّى قياس صم النَخْم إلى الحم انْتَهَى. أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِسَدِيدِ إِذْ لو كمَى 
فق الصتم جين مَالِكِيّة النَفْس لَبَطَلَ أَصْلْ كلام الْمُصَبَفٍ وهو فول اما اروج من يده فَلِتَحْقِيقٍ مَعْىَ الكتابة وَهْوَ الم فَإنَّ 
قق الصّّمْ جين مَالِكِيّةِ النَفْسٍ لا يَعوَقَّْ عَلَى الخُرُوج من يَدِهِ في الال بل يََيَسَرُ باروج من يَدِهِ جين مَالِكِيّةِ النَفْسٍ التي 
تخصل عِنْدَ الأََاءِ عَلَى ما مَرٌ ومَبْىَ السُوَالٍ وا واب عَلَى تَصّجيح كلام الْمُصَبَفٍ فلا بد من الْمَصِيرٍ إلى تَخْقيقٍ مع الصّم في 
الخال. 
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[فْصْل في الككابة الْقَاسِدَةِ] 

حر الْكتَابَةَ الْمَاسِدَةَ عَنْ الصّحيحَة لانحطاط رنبة الْمَاسِدَةِ عَنْ الصّحِيحة (فَوْلْهُ اما الأول لا الحَمْرَ ازير لا يَسْتَحِقُهُ 
الْمُسْلِمُ) عبر عَنْ مَسْأَلَيَ الْكِتَابَةِ عَلَى الْحَمْرِ وَالكتابة عَلَى اخنزير الأول دُونَ الأول لانحادهما في جهة الْفَسَادٍ وهي عَدَمُ تم ق 
الْمَالِيَ في شَيْءٍ من مِنْ الْحَمْرِ واخنزیر في حَقَّ الل فَكَأَعًا صَارا مَسْأَلَةَ وَاحِدَة وَإِلّا فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ مُسْتَقِلَتَانِ في الحقِيقَة كُمَسْأَلَةٍ 
الكتابَة عَلَى قيمَة الْعَبْدِ وَقَدْ أَوْمَاً إلى هذه و النكتة في بنط تفس الْمَسَائِلٍ أَيْضًا حَيْتْ أَعَادَ كَلِمَةَ عَلَى عِنْدَ ذکر القيمَة دُونَ ٤‏ کر 


ب 
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لني رٍ گما كرى, وها عبر عَنْ عَفدٍ الكتابة عَلّى قيمة الْعبْدِ الئان فَفَالَ: وَأما الثاني فَإذَنَّ القيمة هول ل مع أنه في الحقيقة 
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ل ادل هو الْقِيمَة. وعَنْ أي يُوسف - رجه الله -: أله تق بأداء احفر لله دل صُورة» ويغتق بأداء القيمة أي لله هو 


d2 


وَعَنْ اي حَدِيقَةَ - رَه الله - انه إا يُعْتَقْ بأدَاءٍ عَيْنِ اَم ذا قال إن ايها َأَنْتَ حر لاله بدا يكون العنق بالشرما لا بِعَقْدِ 
الْكِتَابَة وَصَارَ كَمَا إِذا اتب عَلَى مَيْتَةٍ مي أو دم ولا فَصْلَ في ظاهِر الرَوَايَةِ. وَوَجْهُ الْمَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبَْنَ المَيَْة أن الْحَمْرَ واخنرير 8 
في الجُمْلَةِ فَأَمْكُنَ اعبار مَعْىَ الْعَقْدٍ فيه وَمُوجِبْهُ الْعيّق عِنْدَ أَدَاءٍ الْعوَضٍ الْمَشْرُوطٍ. 

وام الْمَبْتَهُ فُلَيْسَتْ بمَالٍ أَصْلًا فلا يكن اغَتبَارُ مَعْىَ الْعَقْدِ فيه فَاعْمُِرَ فيه مَعْقَ الشَّرْطٍِ وَذَلِكَ بالتنصيص عَلَيّْهِ (وإِذَا تق عَمَقَ بادَاءِ 
عَيْنِ الْحَمْرِ لَرِمَهُ أَنْ يَسْعَى في قيمَته) لِأَنَّهُ وَجَب عَلَيْهِ رَدُ رقبته لِفَسَادٍ الْعَقْدِ 

[فتح القدير] 

ماله اة بلا وَبْب. 

(فَوْلُهُ وَعَنْ أبي سف أنه عق باَدَاءِ الْجَمْرِ لاه بَدَلُ صُورَة وَيُعْمَقْ بأَدَاءِ القيمَة أَنْضًا لِأَنَهُ هُوَ الْبَدَلُ مَعّْ) قَالَ صَاحب النَهَايَة: 


وَهَذَا الَكُمْ الذي ذكْرَهُ هُوَ ظَاهِرٌ الرَوَايَة عند عُلَمَائِنَا اللائ عَلَى ما ذَكْرَهُ في الْمَبْسُوطٍ وَالذَخِيرَة فَعَلَى هَذَا گان مِنْ حَقَه أَنْ لا 


يَخْصّ ابا يُوسْف وَأَنْ لا يَذكْرَ بِكَلِمَةِ " عَنْ " انْتَهَى. 
وَقَالَ صَاحِبْ الْعِنَايَة بَعْدَ تَفْلِ ما في التهاية: قُلْت صَحِيحْ إن گان الْأَلِفُ وَاللّامُ في الْقِيمَة دلا عَنْ تفه وَأَمّا إِذَا گان بلا عَنْ 
الْحَمْرِكُمَا ذَكِرَ في بَعْضٍ الشرُوح يجوز اَن يَكُونَ ذَلِكَ غَيْرَ طَاهِرٍ | رَوَايَةِ عَنْ أي يُوسُْفَ الْتَهَى. قل E‏ 

ما في التهاية والعتاية يا فلّت: سَّوَاءٌ جَعَلَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ في الْقيمَة بدلا عَنْ نَفْسِهِ اؤ عن الخَمْرِ فَعِنْقُهُ بَدَاءٍ ار هُوَ ظَاهِرْ 
الراوية عِنْدَهُمْ وَالشْرَاحُ ما جَعَلُوا الف وَاللَّامَ في الْقِيمَةِ إلا بدلا عَنْ نَفْسِهِكُمَا صرح به تاج الشَرِيعَةٍ وَغَيْرَهُ انْمَهَّى. أَقُولُ: ما 
قَالَهُ السار الْعَبْيُ لَيْس بِشَيْءٍ. 
ما اوا لان ظاهر الروَاية إا هو عِْقُهُ بأَدَاءٍ افر وَبَِدَاءِ قيمَة نَفْسِهِء وَالْمَرْوِيُ عَنْ أي يُوسُفَ هَاهُْا بِكَلِمَةٍ عَنْ عَلَى تَقْدِيرِ 
اَن يجْعَلَ الَْلِفَ وَاللَامَ في الْقيمَة بَدَلَّا ع 0 إا يكو عِنْقُهُ بأَدَاءٍ عَبْنِ الخَمْرِ وَبِدَاءٍ قِيمَةِ الحَمْرِِ وَهَذَا غَيْدُ اهر الرَوَايَة 
َطْعَاء إِذْ لا يَلَرَمُ مِنْ اشتراك الرَوَايَكيْنِ في أَحَدٍ ارين وَهُوَ عِنْقُهُ بأداءِ عَيْنِ افر الْحَادُهُما صَرُورَة اتلَاقَهُمَا بالجُزْءِ الآخَر وَهُوَ 

در قيمَة نَفْسِهٍ في شاور ال وَاية وَعِنْقُهُ بأَدَاءٍ قيمَة الْحَمْرٍ في الرَوَايَة ا 
له سوَاء جعل الْألِف وَاللَام في القيمة بدلا عَن تيه أو عن اثر فَعفْقُهُ بأداء الْحَمْرِ هُوَ ظَاهِرُ الرَوَابَةِ عِنْدَهُمْ لعو تحخضْ. 

0 يا أن صَاحِب غَابَة الْمََانِ من الشرّاح جَعل الْأَلِفَ وَاللَامَ في القِيمَةِ بدلا عن الخَمْرٍ حَيْتُْ قَالَ في شرح الْمَقَام: وَأبُو 
وف قا قَالَ: إن كل وَاجدِ مِنْ عَيْنِ الحَمْرِ وَقِيمَتَهَا بَدَلُ لَمْرٍ باغتبَارٍ الصُورَة وَالْقِيمَةِ بإغتبَارٍ الْمَعْىَ فَعَنَقَ إذا ادى أَيّهُمَا كَانَ 
الْمَهَى. وَأَشَارَ إلى ذَلِكَ صَاحب الْعنَايَة بِقَوْلِهِ وَأمَا إا گان بَدَلَا 


سم 
الت 
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وَقَذ تَعَذَّرَ بالعثق فَيَجِبُ رَد قِِمَِهِكُمَا في الْبَيْع الْقَاسِدٍ إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ. قال (وَلَا يَنْمَُصُ عن امس وَيْرَادُ عَلَيْه) ِأَنَهُ عَفَدٌ 
فَاسِدٌ فُتَجبُ الْقِيمَةُ عند هلاك الْمُبْدَلِ بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ كما في الْبَيْع القاسد» وَهَذَا لِأَنَّ امول ما رضي ِالنْقُصَّانِ وَالْعَيَدُ رضي 
بِالزيادةِ كي لا بطل حَقهُ في الث صلا فب قِبمَمُهُ عة ما ََعَتْء 

[فتح القدير] 

عن افر كُمَا گر في بَعْضٍ الشرُوح فَقَوْلُ لعي وَالشرًاح ما جَعَلُوا الأليف وَاللَامَ في الْقِمَةٍ إلا بدلا عَنْ نَفْسِهٍ إن اراد به 
لكي كما هو الطَّجِرُ فليس بصّجيح ول فلَيْسَ بيد (فَوْلهُوَهدَا أن الول ما رضي بلنُقْصَانٍ َالْعَبْدُ رضي بالزيادة كي لا 
يطل حَقّهُ في اليتق أصلا َتَجِبْ قِبمَيْهُ عة ما بَلعَتْ) قَالَ صَاجب الْعِنَايَةِ في شرح هدا لْمَقَام: وَهَذَا أي جوب الْقِِمَةِ بالق 
لن بِعَدَم الإخْرَاجٍ يَبْقَى ملک عَلَى ما گان فلا يَقُوتُ لَه شَيْءٌ ولج رمي بالود سواء كانت ي القيقة أو في الى كي لا 
يَبْطْلَ حه في المتق أصْلًاء نه إن 1 يَرْضَ با ينع الْمَوْلَ عَنْ الْعَفْدٍ فَيُفَوِتْ لَه إذراك شرف اة انى كلامة. 

أَقُولٌ: هذا الشَّرحُ غَْرُ مُطَابِقٍ ِلْمَشْرُو وَغَيْدُنَامَّ في نَفْسِه. 

اَم الأول فلن الظَّاهِرَ اد كَلِمَةَ هذا في قول الْمُصَبَفِء وَهَذَا ِسَارَة إلى مَضْمُونِ قله ولا يَنْقُْصُ عن الْمُسَمّى وَيْرَادُ عَلَيْدُ 
وَالْمَعْىَ وَهَذَا: أَيْ ما ذُكِرَ من عَدَم الُقْصَانٍ عَنْ الْمُسَمّى وَالزَيَادَةِ عَلَيْه لان الْمَوْلَ مَا رضي بِالنُقْصَانٍ عَنْ الْمُسَمّى وَالْعَبْدُ 
رضي بِالزيادَةِ عَلَيهِ كن لا يَبْطّلَ حَفْهُ في الْعنق بِالْكلَيّةِ فَحِيَئِذٍ يَنْتَظِمْ اليل وَالْمُدّعِي بلا خُلْقَةِ أضْلاء وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ رر صَاجب 
لكان حَيْتْ قَالَ: ولا تَنقْصُ عن الْمُسَمّى ورا عَلَيْه اَن الْمُگاتب رضي بِالْمُسَمّى وَزَِادَةَ كَيْ لا يَنَطُلْ حَقهُ في الْعنتي صلا 
وَالْمَْلَ ما رَضِيَ بالنفْصَانٍ عَنْهُ اه. وَأَمَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبْ العنَايَِ من ون كلِمَةٍ هذه إِسَارَةَ إل وُجُوبٍ الْقِيمَة بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ 
َيَحتَِل كلام الْمُصَبِفٍ. لله إا أن يَكُونَ الْمُرادُ بالنقْصَانٍ في قؤله أن امول ما رضي بالنُقْصَانٍ هو الصا عَنْ الْقِيمَةٍ 
َيَلَرَمْ أن يَكُونَ فَوْلُهُ فيما قَبْلُ ولا نفص عَنْ الْمُسَمّى حَالِيًا عَنْ التَعْلِيلٍ وَالْبَيَانِ 
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وفيا إا كائبَهُ عَلَى قيمَته غق بأداءِ الْقيمَة لله هوَ الْبَدَلُ. 
وَأَمْكَنَ اغتبَارُ مَعْىَ الْعَقْدِ فيه وَأَتَرْ الْجَهَالَةِ في الْفَسَادِ 


[فتح القدير] 

لكي مع اله مَطلَب مَقْصُودٌ بِالْبيَانِ هَاهْنَا گما لا يخقَى. 

أؤ يَكُونُ الْمْرَادُ بِدَلِكَ هُوَ النُقْصَانُ عَنْ الْمُسَمّى فَيَلْرَمْ أ لا يُطَابِقَ الدَلِيلَ الْمُدَّعَى وَأَنْ لا ُيده إذ لا يَسْتَدْعِي عَدَمْ رضًا 
امل بِالنقْصٍ عَنْ الْمُسَمّى إلا وب الْمُسَمّى ون ووب الْقمَةِ عة ما بَلََتْء وازٍ أن تَكُونَ الِْيمَةُ أ ئر من الْمُسَمَّى 
أؤ كود الْمُرَادُ بلك هو اصن عن الْمُسَمَى وَالْقيمَة ميا كما يُفْصِحْ عن قل الشّارح الَزبُورء أن اَل ما رضي 
بلنفصَانٍ سَوَاء كان في الى أو ني القيمة فر عليه أن قالّ: إن يم راه فصان َنْالمُسَمَى يما لا ذخل له في 


وُجُوب الْقَيمَة بَالِعَةَ ما َلَعَتْ فَمَا مَعْىَ تَعْمِيم النُقْصَانٍ هَاهُنَا لِلنْقْصَانٍ عن الْمُسَمَى فَلَعَلَ الشارح م الْمَريُورَ إا اه تر بقل 
الْمُصَبَفٍ في آخر گلامه فَتَجِبْ بَالِعَةَ ما بَلَمَتْء وَلَكِنّهُ تَفريع عَلَى فَوْلِهِ وَالْعَِدُ رضي بالزيادة !ل لا عَلَى تَجْمُوع الدَلِيلٍ فلا وجه 
اما النَاني: أي أنه غَيْدُنَامَ في تفه فلا فَوْلَُ لأ لمل مَا رضي بِالنُقْصَانٍ سََاءْ گان في الْمُسَمّى أو في الْقِيمَةِ مثو كيف 
وَتَنْصِيصٌ الْمَوْلَ عَلَى قَدْرٍ مُعَيّنِ مُسَمَّى دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ به فَطْعَا سَوَاءْ گان تاقِصًا عَنْ الْقِيمَةِ أمْ لا هَمَا بالف رِضَاه إا هُوَ 
النقْصَانُ عن الْمُسَمَّى لا غَيْن ون سَلِمَ فَبُنْمَفَضُْ بِالْكِتَابَةٍ الصّحيحة إِذَا كَانَ الْبَدَلُ الْمُسَمّى فيها أَقَلَ من الْقِيمَة فَإِنَهُ لا يجب 
هتاك الزَيادَةُ عَلَى الْمُسَمّى من الْقِِمَةِ فَطْعَا مَعَ جَرَبَانِ الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ ماهتا في تلْكَ الصورة أَيْضًا عَلَى تَفْدِيرٍ صِحَة تَعْمِيم 
النْفْصَانِ في قَوْلِهِ لِأنَ امول ما رضي بِالتْقْصَانٍ فصان الْكَائْن في الْمُسَمّى وني الْقِيمَةِ تمن تقف. ثم قَالَ صَاجب الْعنَايَ: 
وََعَنَ التَصَوْرَ عَلَى هَدَا الْوَجْهِ يُسْقِطُ مَا قيل اغْتبَارُ الْقِِمَةِإِنا هُوَ بَعْدَ وُقُوع الْعِْت بأدَاءِ عَيْنِ اهر فَكَئِفَ يُتَصّوَرُ بُطْلَانُ حَقّهِ في 
العتق أَصْلًا بِعَدَم الرّضًا بالزيادة. لأَنَّ اغتبَارَ الزيَادَةٍ وَالتُقْصَانِ عَلَى ما 58 إا هُوَ عِنْدَ ابْتدَاءٍ الْعَقْدِ لا في بَقَائهِ اه. 

أَقُولُ: لا ْفى عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَة أن الذي م مِنْ عَدَّم الرّضًا بِالزيَادَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءٍ الْعَقْدِ إا هُوَ عَدَمْ ثُبُوتِ الْعثقي لَه رَأسّا لا 
بُطْلَانُ حَقَّهِ في الْعنْق بَعْدَ ثُبُوتِ حَقَّهِ فيه گمَا تَقْنَضِيهِ یه ع عِبَارَةُ اْمُصَبَفٍ وهي فَوْلَهُ كن لا يَبِطْلَ حَقُهُ في الْعنت, إِذْ الظَّاهِرُ أَنَّ بُطْلَانَ 
حق ص في شَيْءٍ ا يون بعد تعلق حَقَِّ په أولا. وَمَؤرد ما قيل إا هو قول الْمُصَبَفٍ كئ لا بطل حَقُهُ في الْئتي صد كما 
صرح به في البَهَايَةِ وعَبرهَا فَكيْفَ يَسْقْطُ ذَلِكَ باغتبَارٍ الشّارح الْمَزبُور: الزيَادَةُ وَالتُفْصَانُ عِنْدَ ابْتدَاءِ العَفْدِ؟ وَأَجَابِ حَمَاعَةٌ مِنْ 
الشرّاح عَنْ ذَلِكَ السُوَّالٍ بِوَجْهِ آخَرَ حَيْتْ رس ِن قبل: م وَجْهُ فَوْلِهِ گي لا يَبِطّلَ حَفُهُ في الْعثق وَاغتبار الْقيمة بَعْدَ فوع 
العتق بِأَدَاءٍ الْحَمْرِ وَأَنّهُ لا يَفْبَلُ البُطْلَانَ فكئف ي Ss‏ َمل أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي يَرَى صِحَةَ مَا روي 
عَنْ أبي حَنِيفَة أنه إِذَا گاتبة عَلَى الخْمْرِ و يَقْنْ إن ادها فَأَنتَ حر فَآدَى الْخَمْرَ لا يُعْتَق فَلَوْ قَضَى لْقَاضِي بِتَلْكَ الرَايَة يَنَطْلُ 
حَقهُ في التق اھ. 

أقُولُ: فيه بت اما أو قان مُفْمَصَى هدا اواب أَنْ يَكُونَ قَوْلَه كن لا يَبْطْلَ حَقَهُ في التق عله عدم قَضَاءٍ الْقَاضِي بلك 
الروَايَةِ لا إرضًا الْعَبْد بالزَيَادَة وَالْمَذْكُورُ في الكتاب خلاقة انكلم فيمَا ذُكِرَ في الكتاب فلا يَتمُ داك الجَوَابُ. 

وأا انيا فلا ذَلِكَ عَلَّى تَقْدِيرٍ امه إا يََمَشَّى في صُورَةٍ إن 4 يَقُلْ َل الْمَْلَ لِلْمُگاتب عَلَى الخَمْرٍ إن اها انت حر لا في 
صُورَةِ إِنْ قَالَ لَه ذَلِكَ 3لا و ن ا عند اوو ري زو ارد قلا راي قار فا ع ان ويد يم 
الصُوربنِ كما لا يحْقَى, فَيَبْقَى السُوَالُ في صُورةٍ. 

م إن صَاجِ البهَاَة وَمعْرَاج الدَرَايَةِ ردا عَلَى الْمُصَنْفٍ ماهتا حَيْتْ قالا: م فَوْلهُ كين لا يَْطْلَ حَفُُ في العتق لا يلح تَعْلِياًا 
وله والَْْدُ رضي بالزيادة لاه يحل أن 
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لنياف لعن م م قر ل ان ره 4 كو وەل o4 f‏ 1 5 5 م ل 200 8ه 0۴2 3 كل ره 
لاف ما إِذَا كاتبَة عَلَى تؤب حَيْتْ لا يُعْتَقْ بِأدَاءٍ تؤب لِأنَهُ لا يُوقَفْ فيه عَلَى مُرَادٍ الْعَاقِدٍ لاختلاف أجتاس النَؤْبٍ فلا يَثْبْتْ 


العتق بِدُونٍ إرادته. 


5 5 


قال ل (وكَذَلِكَ إن كاتبَة على شَيْءٍ بعيّنه نه لغيه 1 ُز) لِأَنَهُ لا يَفْدِرُ عَلَى تسليمه. 


[فتح القدير] 
يَكُونَ الْعبْدُ غَيْرَ راض بِالزيَادَةِ عَلَى الْمُسَمّى وَإِنْ بَطَلَ حَقُهُ في العثق, لِأَنَّ ذَلِكَ تفغ مَشوب بالضَرَرٍ لان َمل الزَيادَة صَرَرْ عليه 


7 


اقول : َس اك بِسَدِيبِ لان حمل الزيادَة 5 يَكُونُ رر عَلَيْهِ لَوْ گات الزيَادَةُ فة عَلَى مِلْكه عِنْدَ عَدَمِ تحَمْلٍ تلْكَ الرَيادَة 
واختټار لر ا نه إذًا المَارَ الق يَصیر حیع ما اكَكَسَبَةُ ملا لِمَؤْلَافُ ويه Ss‏ 
يَسْتَعْمِلَهُ كنف يَشَاءُ فَيَحْصّل به اتر من تِلْكَ الزَيَادَة فَلَمْ يَظْهَرْ في رصا الْعَبْدِ بالزيادة ضرَر ء عل ولا في عتم رسا ا تفع له 
أضاد. 4 قل وال ل شر فد ادال 7 الْعبْدَ لَمّا عَقَدَ عفد الْكِتَابَة الْمَاسِدَةٍ مَعَ مَوْلَاهْ گان قابا قِيمَةَ نَفْسِهِ بَالِعَةَ ما 
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هو أَقَدَ قُدَمَ عليه با تاره وَرضَاهُ م قيمَةُ E‏ فَكَانَ 
راضيًا بالرَيادَة عَلَى الْمُسَمّى ضرورةً اه. 

أقول: وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ بِسَدِید لِأَنَّ في التَعْلِيلٍ چا ذَكرَاهُ مُصَادَرَةَ عَلَى المَطْلُوب» فَإِنَ بِصّدَدٍ أَنْ ُت بِدَلِيلٍ أَنَّ مُوجَب الكتابة 
الْمَاسِدَةٍ قِِمَهُ نَفْس الْعَبْدِ بَالِعَة ما بَلَعَتْ وَمِنْ جلَة م مركي قلف قزل ولس رسي زوق قار عللن عر المفيقة جا ني 
رايع وسار دلروو ريج فى لسر ار مواقت ار وتان ُ قَطْعًا. 

م أَقُولُ: بقي شَئْءْ في كلام الْمُصَبَفٍ وهو أَنَّ فَوْلَهُ لِأَنَّ الْمَوْلَ ما رضي بالنّقْصَانٍ ِل دَلِيلٌ شاف مُفِيدٌ يمام الْمُدّعِي وَهْوَ أَنْ لا 
اس وَتُرَادَ عَلَيْه إلا أن فَوْلَهُ لله عفد فَاسِدٌ فُتجب الْقِيمَةُ عِنْدَ هَلاك الْمُبْدَلِ بَالِعَةَ ما بَلَمَتْكُمَا في 
الع الفاسد يرَى متدرا ماهتا أله صَارَ منغ عَنَه چا در قله من قؤله أله وجب عليه رد َم لفسا اعفد وَقذ تعد 
بالْعئق فَيَجِبْ رَد قِيمَتِهِء كما في الْبَيْع المَاسِدٍ إذَا تلف الْمَبيُ وَلَيْسَ لَه دَلَالَةُ عَلَى تام الْمُدَعِي فَإنّهُ لا يذل عَلَى أَنْ لا تَنقُْصَ 
١ NES A RE‏ من الْبَينِكُمَا في الْكَاني (قَوْلَهُ لِأَنَهُ لا يُوقَفْ فيه عَلَى مُرَادٍ الْعَاقدِ 
لاختلاف أجتاس التَؤْب فلا بْب a a E EE‏ 
مُرَادَاء وَالْمُطْلَق من لَبْسَ بَوْجُودٍ في ارج فلا يون مُرَادًا فَتَعَبَنَ أَنْ يَكُونَ الْمْتَعَىُ مُتَعَينُ مُراداء وَالاطلاع عَلَى ذَلِكَ مُتَعَذّرٌ 
لإخبلان أَجْتَاسِهِ فا يُعْمَقْ بِدُونٍ إرادتهء لاف الْقَيمَة ف وذ گات توا کن اذو مراده بکفوم المفؤمين: اتی 


أَقُولٌ: ا ما أَوَلّا فَإِذَنَهُ إن أَرَادَ بالْمُطْلَق في قَولِه اطق من يسن موود في الخارج قَرَدَا مُبْهَمَا من النَوْبٍ قلا ثُسَلَمُ 
جود في الخارج» إذ الْإيَْامُ إا يَُاني التَعِينَ لا الْوْجُودَ في الخَارج؛ وَكُمْ من شَيْءٍ جزم بَوْجُودِهِ في واد تَتَعَينَ 

خْصوصِيعَةُ عِنْدَنَا وَإِن أَرَادَ بذَلِكَ مَفْهُومَهُ مَفهومَة الْكُلَىّ ٠‏ انه س عَوْجُود في الخارج» وَلَكِنْ لا ملم جِيتَئذٍ فَوْلَهُ فَتَعبنَ أَنْ يَكُونَ 

الْمُتَعَينُ مُوَادًا مجَوَازِ ن يَكُونَ الْمُرَادُ هُوَ الْمُبْهَمُ فا بُ مِنْ بَيَانِ بُطْلَانِ هدا الِاخْجمَالٍ أَيْضًا. وَأَمَا اني فَإِذَنَ لماع اَن ْنَع إمْكَانَ 

استدراك مُرَادِهِ بقوع الْمُوَمِيَ في صورَة الْكِتَابَةٍ E‏ الْقِيمَة اء عَلَى تفریرهِ في صورَة الْكِتَابَة َة عَلَى النّؤْب, إِذْ قَدْ حَكم فيه 

َِعينِ گوْنِ الْمُتَعَينِ مُرَادًا بعر الاطلاع عَلَى ذَلِكَ لاختلاف أجتاسهء وَلا شَكَ أَنَّ الْأمْرَ كذَلِكَ 
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وَمْرَادُهُ شَيْءٍ يَتَعَيّنُ بالٽغيين» > حم لَوْ قَالَ گاتَبْئك عَلَى هَذِهِ الْأَلفٍ الدَرَاهم وهي لِعَيهِ جَارَ لعا لا تَتَعَيّنُ في الْمُعَاوَضَاتٍِ فَيَتَعَلّقْ 
ِدَرَاهم دَيْن في الدّمّةٍ فيَجُورْ. 

ون آي حيط - رضي الله عَنْهُ - في روَايَةِ اسن انه يجُورُ حى ذا مَلَكَهُ وَسَلَّمَهُ يُعْمَق وَإِنْ عَجَرَ يُرَدُ في الرّقّ لِد الْمُسَمَى 
مال وَالْقُدْرَةَ عَلَى التَسْلِيم مَؤْهُومٌ فأَسْبَهَ الصَّدَاقَ. فُلَْنَا: ِد الْعَيْنَ في الْمُعَاوضَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَالْفدْرةُ عَلَى الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ شَرْط 
لِلصّحَةٍ إذا گان الْعَفَدُ تمل الْقَسْحَ كما في الْبَيْع بخلافٍ الاق في التَكاح لون الْقُدرة ةَ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصْ د بالنگاح لَيْسَ 
ِشَرْطِ فَعَلَى ما هُوَ تابغ فيه أؤلى. 

فَلَوْ أَجَارَ صَاحِبْ الْعَيْنِ ذلك فَعَنْ محمد أَنَهُ ڪور لِأَنّهُ يجُورُ الَْبْعْ عند الإجَارَة فَالْكِتَابَةُ أؤلى. وڪن أبي خييقة أ ل ُو اغا 
حال عَم الْإِجَارَةٍ عَلَى مَا قَالَ في الكتاب» وَالْجَامِعْ 7 لا يُفِيدُ مِلَكَ الْمَگاسب وَهُوَ الْمَْصُودُ لِأَهَا تَقْبْتُ لِلْحَاجَة إلى الْأَدَاءٍ 

وَل حَاجَةَ فيمَا إِذَا گان الْبَدَلُ عَيْنَا مُعَيئَا وَالْمَسْأَلَةُ فيه 


[فتح القدير] 

في صُورَةٍ الْكِتَابَة عَلَى الْقِيمَة أَنْضَّ ألا تَرَى إل قَوْلِ الْمُصَّبَفٍ فِيمَا مَرّ: وَأَمّا الاين فَإِذَنَّ القِيمَةَ جَهُولَة قَذرا وَجِذْسًا وَوَضْفًا 
فَتَفَاحَشَتْ الْجَهَالَةُ وَصَارَكَمَا إِذَا كاب عَلَى َوب أَوْ ذَابَّةٍ اه. 

فَكَيِفَ يكن اطلاغ الْمُمَومِنَ عَلَى مُرَادِهِ في صورَةٍ الكتَابَةٍ عَلَى 
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عَلَى ما بَيّنَاُ. وَعَنْ أبي يُوسْفَ أنه يجُورْ لِك أو 1 يج غَيْرَ أَنَهُ عند الإجَارَةِ يحب تَسْلِيمُ عَيْنه وَعِنْدَ عَدَمِهَا يَبُ تَسْلِيمُ قيمَته 
كما في الگا الاي بتعا مب لشي لكيه ت ل وَل لك کاب ذلك ل فلأي ینزو و رنت ال 


ا أذ لا يت وعلَى هَل الروايةٍ م نقذ يَنْعَقدْ الْعَقَدُ إلا إذَا قال لَه إذَا أدبت إل فأَنْتَ حر فجيتيذٍ يُعْتقْ بكم الشزط وَهَكذًا 


لل 


5 
که ا 


عن بي يُوسّف - ره الله -. 

وَعَنْهُ أَنَهُ ُعْتَقْ قال ذَلِكَ أو 1 يَقُلْ لان الْعَفْدَ يَنْعَقِدُ مَعَ الْمَسَادٍ لِكَوْنِ الْمُسَمّى مَالَا فَيعتق بِأدَاءٍ الْمَشْرُوطٍ. 

وَلَوْ كَائبَهُ عَلَى عَيْنِ في يَدِ الْمُكَانَبٍ فَفِيه روَايََانِ وهي مَسْأَلَهُ الكتابَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَقَدْ عرف ذَلِكَ في الْأَصْلٍء وَقَدْ ذگزتا وَجْهَ 
لاعن في كفاية الْمنْمَهَى. 


قال (وَإِذَا كاتبَهُ عَلَى مانَةِ دِيَارٍ عَلَى أن يرد الْمَوْلى عَلَيْهِ عَبْدَا بغير عَيْنِ) فَالْكِتَابَة اللاي ااي حَبِيفَةَ وَحُحَمَّدِ. وَقَالَ أبو 
يُوسُفَ: هي جَائرَة وَيْقَسَمْ الْمِانةُ الدِيَارٍ عَلَى قيمَة الْمُگاتب وَعَلَى قيمَة عَبْدٍ وَسَط فَيَبْطّلْ مِنْهَا جص الْعَبْدِ فَيَكُونُ مُكَاتبًا ما 
قي لِأَنَّ الْعَبدَ الْمُطْلَقَ يَصْلّحُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَيَنُصَرِفٌ إلى الْوَسَطِ yy‏ د 

وما أنه لا ينتف الْعَبْدُ من الدَنَايرٍ وما تنكف قِيمَْهُ وَالْقِيمَُ لا تصلخ بدلا فكَذَلِكَ مُستفى. 


5 5 
فتح ١‏ بر 
9 
3 5 
ع 1و 3 IS‏ 
القمّة حى َع تنه فاا“ 
2 4 حى ماد يبنهم 
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(فَوْلَهُ وَهُمَا أنه لا يُسْتَنْىَ العَبْدُ من الدَّنَانِين وَإِغَا دست قِيمَتُهُ وَالْقِيمَةُ لا د تصلخ بدلا فَكَذَلِكَ مُسْتَنْىَ) يَعْني أَهُمَا يُسَلْمَانِ 
الْأصْل الْمَذّكُورَ وَلَكِنْ يَقُولَانِ ذَلِكَ فِيمَا صّحّ اسْتَْتاؤُةُ من غَيْرٍ أن يورد فَسَادَ الْعَقَدِ وَهَاهْنَا اسََْْاءُ العَبْدٍ عَيْنِهِ من الدَرَاهِم 
قو ت 3 a1‏ 8 0 ثم اه ولي ەر ەر 0 7 2 1 او ر ق رھ ا 0 5 
عير صّحيح لاختلاف الجنْسء وإعا يصح اسْينْنَاؤُهُ مِنْهَا باغتبارٍ قيمَته وهي لا تصلخ بَدّل الكتابَة تاحش جَهَالتَهَا قذرا وَجِنْسًا 
زن 58 د 76 و 5 و و سنو 2 رن و وق 5 ال مر اا ا ا 2 ص 

وَوَصفا كما مَرّ في أَوَّلِ الفصل» فكذلك لا يَصْلحُ أن يَقَعَ مُسْتَفْىَ من بَدَلِ الكتابةء كذا في الشرُوح وَالكان. 

ا و ا ا ٤و‏ رور م ع 4 عدن 234 9 رو ورو ا ر رمك 202 2 
أقُول: يَرْدُ عَلَى هَذًا التَغْلِيل أَنَهُ يَقْمَضِي أَنَّهُ لا تصځ الْكَابَةُ فيمَا إا سَرَطَ أَنْ يرد الْمَوْلى عَلَيْهِ عَبْدَّا معنا أَيْضا جريانه فيه أَيْضا 
فى اقش چ 2 ا ا ايم وق E‏ رن 4ه قر يده عسل أنهو ع عاقب قفن مدن عه 4 I f‏ رهد راع مره 
بعَيْنه فإن قيمَة العَبِدٍ المُعَبْنِ أَيْضًا مجهولة جهالة فاجشة» وَهذا لو كاتب عَليها ۾ يصح كما مَرّ في ول الفصلء وَعَدَمُ المُجَانَسَةٍ 
بَبْنَ عَيْنِ الْعبْدٍ اْمُعينِ وََيْنَ الدَرَاهِم أَيْضًا ظَاهِرٌ مَعَ اَم صَرَّحُوا بأد الْكِتَابَةَ صجيحة بالاتاقِ فِيمَا إِذَا شَرَطَ أن برد عَلَيِْ عَبْدَا 
مُعيّئَا. وَالْعَجَبْ من صَاحِب الدُرَرِ وَالغْرَرِ أنه عَلَل هذه الْمَسْألَةَ بوَجْهِ آخَرَ وَعَرَاهُ إلى الرَبْلَعِيَّ. 


وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ النَفْضَ ا إِذَا 
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قال (وَإِذَا كَاتبَهُ عَلَى حَيَوَانِ عَيرٍ مَوْصُوفٍ فَالْكِتَابَةُ جَائرة) مَعَْاهُ أَنْ بن انس ولا يُبَينَ النَْعَ وَالصّفَةَ (ويَنْصَرِفٌ إل الْوَسَطِ 
وبر على قَبُولِ الْقِمَة) وقذ مر في التكاح, اما إا 2 يبي لجنس يفل أن يَقُولَ دَابَةُ لا يجوز لأنُّ ْمَل أَجْنَاسًا محعَلقَة 
قاحس اجا وإذَا ين انس كالعبد والوصيفب فَالالَةُ يس لها يحمل في الكتَابَةِ فت جَهالة ادل هة أجل 
[فتح القدير] 

شَرْطَ أَنْ يرد عََيْهِ عَبْدَا معنا وَجَعَلَ الْوَجْه الْمَذُكُورَ في الْكِتَاب هو الصّوَابُء وَعَرَاهُ إلى الْكان حَيْتْ قَالَ: لِأَنَّ هَذَا عَفْدٌ اشْتَمَلَ 
على بيع وكاب أن ما گان من الْمائة بَاءِ اليف الي يره امول بي وما گان نها بإواءِ رق الفكائب كاب يحون 
صَفْفَةَ في صَفْقَةِ فلا جوز النَهِىْ عَنهاء كذ قال الرَبْلَعِيُ. 

ويرد عَلَيْهِ أنه يَْمَضِي عَدَمَ صِحَة الْعَفَدِ إا سَرَطَ أن ير عَلَيْهِ عَبْدَا معا أو أَمَةَ مُعيئدَ وَالْمَوْمُ صَرَّحُوا بخلافهء وَالصُوَابُ مَا في 
الگاني وَهُوَ أن بَدَلَ الكتابة في هذه الصُورَةٍ جْهُولُ الْقَدْرِ فلا صح كما لَو كاتبَهُ عَلَى قيمَة الصيف وَهَذَا لِأَنَّ الْعبْدَ لا بْكِنْ 
اسْيَثْنَاؤُُ مِنْ الدَنَانِيِ َع تُسْتَثْىَ قِيمَتُهُ وَالْقِيمَةُ لا تَصْلَحُ أَنْ تَكُونَ بَدَلَ الكتابَة مجَهَالَتهَاء فَكَذَا لا تلح اَن تَكُونَ مُسَْفْقَ 
من بَدَلِ الكتابة اھ. 

ولا يمى عَلَى ذي فقَطَائةِ أَنَهُ لا فَرْقَ ب الْوَجْه الذي عَرَاهُ إلى الرَْعِيَ وَالْوَجْهِ الّذِي عَزَاُ إلى الكافي في ورود الَفْضٍ بالصُورة 
الْمَُْورَةِ عَلَِْمَاء فَرَُ الأول بؤرُودِ ذلك عليه وَاسْتِصْوَابُ الان ليس يفول المَغنى 


(قَوْلَهُ اا ذا 1 ين لئُس مِذْل أن يَقُولَ داب لا جوز لاه يَشْمَلْ أَجْنَاسًا فَتَعَفَاحَسْنُ الْهَالَةُ وَإِذَا ب الْنْس كَالْعَبْدِ وَالْوَصِيفٍ 
هاه سير ويها يحمل في الكتابة) قال في العتاية: وَاغترضَ على الْمُصَبْفٍ بان ول اللَفْظِ لِلأَنَاسٍ لو مع اواز لم 
جَارَتْ فیما إِذَا گاب عَلَى عَبْدِ لِأنّ اْمُصَبَفَ ذگر في كاب الوكالة أن عبد يكتول أَجْمَاسًا ودا ٤‏ وز اويل بِشِرَاءِ الْعبِْ. 
وَاجْجْوَابُ أَنَّ اللّفْظَ إن شل أَجْنَاسًا عَالِيةَ كَالدَابَةِ ملا أو مُتَوَسَطَةَ كالمَركوب مَنَعَ اور مُطْلقًا في الككابة وَالْوَكَالَةِ والتگاح وَالْبَيْع 
راء إن شل أجتاسا سَافلة كاعد عه فيا بني عَلَى الْمُمَاكسَة كالْبيع والْوكالة لا فيما بي على الْمُسَاعََةِكَالكعَابَة والنگاح 
قُول: لَيْسَ السُوَالُ بِشَيْءٍ ولا الجُوَابُ. اَم الأول فلا لا نُسَلّمُ أنَّ ُمُولَ اللَفْظ خاس إن نَع الْجوَارَ مَا جَارَتْ فيمًا إِذَا 
كاتب عَلَى عَبْدِء وقَولَهُ لن الْمُصَيِفَ ذَكرَ في كاب الْوَكالةٍ أن الْعبْدَ يول اجناسا وَيَِذَا 
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وَقَالَ الشَافعِنُ - رَحمَهُ الله -: لا جوز وَهُوَ القاس لاه مُعَاوَضَةٌ فَأَشْبَهَ الْمَبْعَ. 
ونا أنه مُعَاوَضَةُ مَالٍ بعَيْرٍ مال أو بال لكن عَلَى وَجْه يَسْقْطُ الْملّكُ فيه فَأَسْبَهَ النكاح, وا لامع أَنّهُ بى عَلَى الْمُسَاعحَة لاف 


قال (وإِذا كاتب النَصْرَاييُ عَبْدَهُ عَلَى خر فَهُوَ جَائرٌ) مَعْناهُ إذَا گان مِقَدَارَا مَعْلُوما وَالْعَبْدُ كَافِرًا لأا مَالَ في حَقّهمْ من اَل في 
حَقنا (وَأيُهما أَسْلَم مول قيمَة الخَذْرٍ) لان لملم ثوغ عن تيك احفر وَتَلْكَهَا وني التَسْلِيم ذَلِكَ إذ حمر عير معيٍ 
فَيَعْجَرُ عَنْ تَسْلِيم الْبَدَلِ فَيَجِبْ عَلَيْهِ قِيمَعْهَا وَهَذَا بخلاف مَا إِذَا تَبَايَعَ الذَمَيانِ حمر م أَسْلَمَ أَحَدُهُْمَا حَيْتْ يَفْسْدُ الْبَيْعْ عَلَى مَا 
قَالَهُ ابض لِأَنَّ القِيمَةَ تَصْلّحُ بدلا في الكتابّة في الجُمْلَة فَإنهُ َو كاتب عَلَى وَصِيفٍ وَأَنَى بالْقيمَة بر عَلَى الْقَبُولِ فَجَارَ أَنْ 
يَبْقَى الْعَفْدُ عَلَى الْقيمَة» فَأَمَا الْبَبْعُ فلا يَنْعَقِدُ 
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َ ۆز التْكِيلَ بِشِرَاء الْعَْدِ فِْيَةَ بلا مرية لأَنّ الْمُصَبِفَ ما ذَكرَ قط في كِتاب الْوَكالَةِ ولا في مَؤْضِع حر أن الْعبْدَ اول أَجْنَاسّاء 
الذي ذَكْرَهُ في كاب الْوَكَالَةِ فا هُوَ أَنَّ الْعَبْدَ يَشْمَلْ أَنْوَاعَاء وَأَنَّ مَا يَشْمَلْ أَنْوَاعَا لا يَصِحُ التؤكِيل بشِرّائه إلا بِبيَّانِ الثّمَن أ 
الع َإِنَهُ قال هُتاك: م إِنْ كَانَ اللَفْظْ يْمَعْ أَجْتَاسًا أو ما هُوَ في مغن لتاس لا يصح التَؤكيل وَإِنْ بَيّنَ اللَمَنَء لِأَنَّ بدَلِكَ 
الثّمَن يُوجَدُ من كل جنس فلا يُدْرَى مُرَادُ الآمر لِتَفَاحُش الهالة وَإِنْ گان جِنْسًا يَخِمَعْ أَنْوَاعَا لا يَصِحُ إل بيان اللَمَن أَوْ النَؤع» 
أن بفدير امن يَصِررُ الع مغلوماء بكر الع تقل اهال فلا برخ الافيكال. 

مِكَالهُ: إِذَا وكُلَهُ بِشِرَاءٍ عَبْدٍ أو جَارِيَةٍ لا يَصِحْ لاله يَشْمَلَ أَنْوَاعَاء فَإِنَّ بی النَوْع گالركي ابش وَالْمُوَلّدِ جَارَ وَكَذَا إا ب 
التّمَنَ لِمَا ذَكَرْنَا اه. 

هل يَتَوَمُمْ لاقل مِنْ ذَلِكَ الكلام أَنَّ الْعبْدَ يَتَتَاوَلُ أَجْنَاسًا حم يَْعَلَهُ مَدَارَا للاغتراض عَلَى الْمْصَنَفٍ هَاهْتَاء وَقَدُ سَبَقَ إلى هذا 
لوهم صَاجب النهاية ومغراج الدََاَة؟ وََعَمْرِي انه من الْعَجَائْبٍ من أَمَْالٍ لاء الفُحُولٍ. وَأمًا الان فَإِذَنَ اواب الْمَزبُورَ مَعَ 


ښنتائه على الول بمرَاتِبٍ الاجتاس الَِي هُوَ من أَصُولٍ اَل الْمعْقُولٍ دون امطِلاحات اَل الَف بمَعزلٍ عَمَا يُفهَمْ من كلام 
الْمُصّبَفٍ في الْمَقَامَْنِ: أَيْ في كتاب الْوَكَالَة وَفِيمَا نَحْنْ فيه أَمّا هُنَاكَ فَلِمَا عَرَفْت آنقَاء وَأَمّا فما نَحْنْ فيه فَإِذَنَهُ َو گان مُرَادُهُ مَا 
في الْجَوَاب الْمَرْبُورٍ رمه أن يُقَيَدَ بانس في َوْلِهِ وَمَعْتَاهُ أن يبن لجنس باليس الْعَالِي وَالْمُتَوَسَطِ إذَا بيان الجنْسٍ الْأَسْفَْلٍ لَيْسَ 
بَاجب عَلَى مُفْتَضَى ذَلِكَ اواب فلا بد من الْبَيَانِ (فَوْلَهُ ولا أله مُعَاوَضَةُ مَالِ بِعَيْرٍ مال أَوْ يمال لكِن عَلَى وَج يَسْقْطُ الْمِلْكْ 
الْمَقَام. ۰ ۰ 
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صَّحِيحًا عَلَى الْقيمة فافترقًا. 

قال (وَإِذَا قَبَضَها عتق) لِأَنّ في الْكتَابةِ مَعْى الْمُعَاوَصَةٍ. 

إا وَصَلَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنٍ إل امول سَلَّمَ الْعوَض الْآحَرَ لِْعبِدٍ وَذَلِك بالْعثتق» لاف ما إِذَا كان الْعبْدُ مُسْلِمًا حَيْث 1 جز الكتابة 
ِا الْمُسْلِمَ لَيِسَ من أَهْل الْيرَام الخَمْرِ وَلَوْ أَدَاهَا عق وَقَدْ باه من قَبْلُ. وََلَهُ أعْلّم. 

[فتح القدير] 

ولا أن هذا يَعْن ما قَالَهُ الشَافعِنُ قياس فاس لأ قاس الْكتابة عَلَى الْبَيْع ما أن يَكُونَ من حَيْتُ ابْتِدَاؤْهَا أو من حَيْتْ 
اانا وَالَْوَلُ لا صخ لن ايع مُعَاوصَهُ مال جال والككابة معَاوصَةُ مال بعر مال لأا في مقابكة قك الجر في الانعداي 
وَكذَلِكَ الئان لِأَهَا وَإِنْكَانَتْ في الِانْبهَاءِ مُعَاوَضَةَ مَالِ َال وَهُو الرَقَبَهُ لَكِن عَلَى وَجْدِ يَسْقْطُ الْملْكُ فيه فَأَشْبَهَ الاح في 
الانتهاءء وني أَنَّ مى كُلَ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسَائحَة وَهَدَا الْمِقْدَارُ كَافٍ في إخاقها بالتَكاح. 

وَقَولَهُ لاف ابيع أنه مب عَلَى الْمُمَاكْسَة إزيادة اسشتظهار. انى كلامة. َقُولُ: فيد نَظَرٌ . أَمَا اوا فَلِأَنَهُ جَعَلَ قَوْلَ الْمُصَّئْفٍ 
فَأَشْبَهَ النكاءً رع عَلَى الشّقّ الان حَيْتْ قال: فَأَشْبَهَ التگاح في الانْيهَاء وَلَيْسَ بام لان كَوْنَ التگاح في الابتدَاءِ مُعَاوَضَةَ 
قال وَهُوَ الْمهْرْ بغار مال وهو مَنفَعَهُ المْضْع طَاهِرٌ مُقَرَرْ عِندَهُمْ في تحلّه. 

ما وة في الانْبهَاءِ مُعَاوَضة مال جال فَعَيْرُ طهر وما 1 يقل به أَحَدّ من الشرّاح هَاهَْا وى تاج الشَرِيعةٍ وَالَْيْيَ فَإِكمَا قال في 
تَعْلِيلٍ قَوْلِ الْمُصَبَفِ فَأَسْبَه النكاح لِأَنَّ مََافِعَ الْبْضْع مَال عِنْدَ الدّخُولٍ فَيَكُونُ مُعَاوَضَة مَالٍ بال الْمَهَىء فَكَانَ حَقٌ الْمَقَام أن 
يعَلَ قَوْلُ الْمُصّبَفِ فَأَشْبَهَ النگاح مُتَفَرَعَا إِما عَلَى الَو الأول فط أو عَلَى تَجْمُوع الشِقَيْنِ. 
وأا اتا قله قال: وَهدَا ۰ 
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[باب ما يوز لِلْمُگاتب أَنْ يَفعلَهُ] 
© قَالَ (وَيجُورْ لِلْمُگاتب الْبَيْعْ وَالشَرَاءٌ وَالِسَفَرُ) لأ مُوجَب الْكتابَة أن يَصِيرَ حرا يَدَا وَذَلِكَ بَالِكيّة التَصَرْفٍ مُسْعيدًا به تصرف 


يُوَصّلَهُ إلى مَفْصُودِهِ وَهْوَ نَيْلُ اَي بدا الْبَدَلِ وَالْبَيِْ وَالشَرَاءْ من هذا الْقَيلٍء وَكذًا لسر لأ البَجَارَة رها لا تتفِق في الْحَضَرٍ 
فَتَحتَاجُ إلى الْمُسَافَرَة وَيمْلِكُ لبي بِالْمُحَابَاة لله من صنيع التْجّارء فَإِنَ التَاجِرَ 

[فتح القدير] 

الْمِقْدَارُ كَافٍ في إَِْاقِهَا بالتكاح, وَجعِلَ قول الْمُصَّبَفٍ يلاف الْبَيْع لِأنَهُ َب عَلَى الْمُمَاسَة لزيادَةٍ مهار وَلَيْسَ هذا بام 
أَيْضًا لِأَنَّ جرد مُشابة ا آخَرَ فَمْشَابَةُ عفد الكتابَة به للتكاح 
فِيمَا ذكِرٌ لا تاي مُشَابتَهُ لمع أَيْضًا. 

َلَو ٤‏ يَذكُر قَوْلهُ لاف الْبَيْع لأئه َي عَلَى الْمُمَاسَة لَمَا ظَهَرَ اختصّاصُ ن اتيك الْمُشَابَةٍ بالنگاح حَقٌّ يَنْبْتَ عَدَمُ صِحَة 

قاس الشَافِِيَ عَفْدَ الكتابَةِ على عَلَى الَْيْعْكُمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ عَلَى ما اصح عَنْهُ فَوْلُ الشارح المَرْبُور. وَلَنَا اَن هَذَا قياس فاس 
لان قياس الكتابة عَلَى عَلَى الْمَيْع إا أَنْ يَكُونَ من حَيْتْ الابْتدَاء أو من حَيْثْ الانتهاءُ إل فَكَانَ قَوْلُهُ لاض ليع عَمْدَةَ في إِنْبَاتِ 
ملوب و يكن إزيادة الإسظهار فَقَطْ وال الْموقَقْ للصوَابِ. 


(بَابُ مَا يجوز لِلْمُگاتب أَنْ يَفْعَلَهُ) 

الظَاهِرُ أن اكْتمَاءَ الْمُصَبَفِ في عِنْوَانٍِ هدا الاب با ُو لِلْمُگاتب أَنْ يَفْعَلَهُ لگؤنه الْعُمْدَةَ الْمَقُصُودَ بِالدَّاتِء وإ فَقَدْ ذُكِرَ في 
هذا الاب گي ما لا جوز لِلْمُگاتب أَنْ يَفْعَلَهُ كُمَا تَرَى 

نه إن صّاجِب الْعنَايَة قَالَ: ا كر أغكم كن الشجحة وة شرع ف تاد م E‏ 
إن جوا الصف يبك عَلَى الْعَقْدٍ المّجيح اه. وَافْتَفَى أَتَرَهُ الشارځ الْعيُْ. أَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَى مَن لَه أذ مُسْكة ماج 
التَعْلِيل بقَوِمَا إن جَوَارَ التَصَرُْفٍِ بى عَلَى الْعَقْدٍ الصّجيح. فَإِنَّ هدا الَْلِلَ لا يفضي تأخير هذا اباب عَنْ أخكام الْكِتَابَة 
سدق بل يفضي تَفْدِعَةُ ليها فلا يم م التَقْرِيبُ. 1 

وَقَالَ صَاحِبُ التهاية: لما ذَكْرَ أَحْكَامَ الْكتابَة الصّحِيحَة وَالْقَاسِدَةِ شَرَعَ في بَيَانِ مَا يَجُورُ لِلْمُگاتب أَنْ يَفْعَلَهُ وان لا يَفْعَلَهُ 
الَْهَى. 

أَقُولُ: هذا سَلِ ا بْتَجَهُ عَلَى ما ذَكَرَهُ الشَّارِحَانٍ الْمَسْفُورَانِ كن فيه أَيْضًا سَاجَةٌ لِأَنَهُ جَعَلَ فَوْلَهُ وان لا يَفْعَلَهُ في حَيّر يجُورْ 
وَعَطّفَهُ عَلَى اَن يَفْعَلَهُ فَصَارَ الْمَعْىَ شَرَعَ في بَيَانِ ما يَجُورُ أَنْ يَفْعَلَهُ الْمُكَانَبُ وَمَا يجوز أَنْ لا يَفْعَلَُ ولا َك أن الَّذِي ذْكِرَ في 
سا يا ا بي راو اي ار صا 
يَتَصّدَّقَ ولا يَتَكَفَلْ ولا يُفْرِضْ لا جرد ما يجُورُ أَنْ لا يَفْعَلَه قن جَوَارَ أَنْ لا يَفْعَلَ شَيْنَا لا يُتاني جَوَارَ أَنْ يَفْعَلُ أَيْضّاكُمَا في 
الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةَ حَةٍ التي يَسَْوِي في جَانبًا الْفغلٍ وَالَركِ وَمَا تحن فيه ليس ذلك قَطَعًا (قَوْلُ وَيَجُورُ للْمُگاتب الْبَيِعُ وَالشّرَاءْ 
وَالسَفَرْ) قَالَ صَاحِبْ الْعتَايّة: قد تَقَدَّمَثْ هذه الْمَْأَلَهُ في تاب الْمُكَائبِ حَيْتْ قَالَ: وَإِذَا صّحَتْ الْكمَابَةُ خَرَجَ الْمُگاتب من 
ES E‏ أنه أعَادَهَا هيدا لَِوْلِهِ فان سَرَطَ عَلَيْهِ اَن لا رُح من الْكُوقَةِ فَلَهُ أَنْ رُح اسْخسَان فَإنَهُ 1 
بن ذلك بیان ق اه. 
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و 


قال (فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْه أَنْ لا رح من الْكُوفَةِ فَلَهُ أَنْ رُح اسْتخسَانَ) لان هذا الشَّرْط مالف لِمُقْمصَى الْعَقْدٍ وَهُوَ مَالِكِيةُ الْيَدِ 
من جهة الِاسْببْدَادٍ وَتُبُوتِ الاختصّاص فَبَطَّلَ الشَّرْط وصح الْعَفْدُ لِأَنَهُ شَرْط 1 يَتَمَكّنْ في صلب الْعَقْدِ وَعِثْلِه لا تَفْسْدُ الْكِتَابَةُ 


وَهَذا 


[فتح القدير] 

َقُولٌ: لا مى عَلَيِْك أَنَّ مَا يَصْلّحُ أَنْ يَكُونَ هيدا لِقَوْلِهِ الْمَذُكُورٍ نا هو جَوَارُ السَفَر لِلْمُگاتب لا جَوَاوُ ابع وَالشَرَاءِ 
فَحَدِيثُ الإعادة هيد لا يم عدوا بالئظر إلى شاي ايع وَالشَرَاءِ كما ترى. ۰ 

وقَالَ بَعْضٌ الْمُصَلاءِ: لا قى عَلَيِك أنه إا ذكرة هتاك اسشتطرادء وإ تح ذكره هتا وَهَدا لفط الْقُدُورِيَ ماهتا انكهى. أفُول: 
وَهَذَا الذي ذكر هتا ليس بِلَفْظِ الْقُدُورِيَء وَإِعا لَفْطهُ: فَيَجُوز لَهُ الَْيْعْ وَالشَرَاءُ وَالِسَفَرُ بمَاءٍ الفريع عَلَى قؤله وَإذَا صَحَتْ 
كعَاَةُحَرَجَ الْمُگاتب من يد لْمولَ وك يزخ من مله وَبِِصْمَارٍ الْمُگاتب ذُونَ إظهاروء وَالَّذِي در ْنا بالاو بَدلِ قاء 
التفريع» وَبِإِظْهَارٍ لفط الْمُگاتب إا هُوَ لفط الْبِدَايَةب 

ََمْ حاصل مغتاشا واج لكِنْ هذا مُححقّقَ فيا رة الْمُصَيَفُ فبا مر اء هله قل هتاك: ينيك الع راء اروج 
إل السقي ولا شك اد حاصل مَعَْاهُ مُتَحِدٌ ۾ ذَكَرَهُ هُتاء وَعَنْ هَذًا قَالَ في غَايَةِ الْمَيَانِ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ وَقَعَ بَيَاهًا فكرّرا لاله 
گرا في أَوَائْلٍ كتاب الْمُگاتب عِنْدَ فَوْلِهِ ودا صّحَتْ الْكَِابَةُ حَرَجٍ الْمُكَاتَبْ من يد الْمَوْلَ و رح من ملكهء إلا أنه 4 يذكز 
في الْبدَايَةِ َه قؤله فَيَجُورُ لَه البيْعُ وَالشِرَاءُ وَالِسَفَرُ وَدَكْرَ جَوَارَ ابيع وَالشَرَاءٍ وَالِسَمَرِ في هذا الْمَوْضِع في الْبِدَايَ فَلَمًا َل في 
الِدَايَةِ وَهِيَ شَرْحٌ الْبدَايَةِ هذا الْمَوْضِعَ سَاقَ الْكَلَامَ كُمَا سَاقَ مِنْ عر ِخْلَالٍ وَإِنْ گان ذَكْرَ جَوَارَ اليه والشَرَاءِ وَالسّفَر في 


۳ ٍ 


المِدَايَةِ قَبْلَ هَذَا اه فَتَبَصَّرْ 


(قَوْلَهُ وصح الَْفُْ لَه شط 4 يَتَمَكّنْ في صلب الْعَقْدِ يله لا تَفْسْدُ الْكتَابَةُ) قَالَ صَاجب الْعِنَايَةِ في شَرْح هذا الْمَحِلّ: يعني 
أَنَّ الشَّرْط الْبَاطِلَ إا يُبَطِلْ الكتابة إذا تَكْنَ في صلب الْعَقُدِ وَهْوَ أَنْ يَدْخُلَ في أَحَد الْبََلَبْنِ كُمَا إا قَالَكَائَبْكْك عَلَى أن 
دمي مُدَةَ أو رَمَانَه وَهَذَا لَيْسَكَدَّلِكَ لِأَنَهُ لا شَرْطَ في بَدَلِ الْكِتَابَةِ ولا فيا يُقَابِلُهُ قلا تفس به الْكتابَةُ انكهى. وره عَلَيْه 
بض الْفْصَلَاءِ حَيْتُ قَالَ: قول ولا فيما يقابل نوع فَنهُ ماله َك ا حجر وخرب اليد وَالْمَْعْ من اروج تَخصِيص لِلْقَكِ 
وَالخرَيَة آمل قد مُرَادَهُ چا يُقَابلُهُ هُوَ الْمُكَاتَبْء إلا أذ هَذَا الشَّرْطً يَختصُ به أَنْضًا كما سَيَجِيءْ بَعْدَ أَسْطر الْتَهَى. 

أَقُولٌ: لَيْسَ ذَاكَ بِشَيْءٍ لان كْنَ الْمَنْع من اروج تخصِيصًا للهك وَاخُريَةِ لا يَفْمَضِي كَوْنَهُ دَاخِلًا فيهماء قله نَخْصِيصٌ الشَيْءِ 
قذ کون افر حارج عَنْهُ حص من كما إذا عرفا الْإنْسَانَ الخَيوَانِ الصَّاحِكِ فَإِنَّ قَيْدَ الصّاحِكِ يُحْصِصْ اليَوَانَ بالْإنْسَانِ مَعَ 
الخال وكات اعرذ ا يقابل و گاب ون الخيصضاص هذا الم به ل يفشي ذخولة فب ب لا ل وله فيه نا 
الذي تَقَاهُ صَاجب الْعِنَايَة إا هُوَ دُخُولُ هذا الشَّرْطٍِ في بَدَلِ الْكتابة أو فِيمَا يقابل إذْ به يَتَحَقّقُ التَمَكْنُ في صُلْبٍ الْعَقْدِ گم 


َيه (قوْلهُ ودا 
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أن الكتابة شه البيْعَ وَنُشْبِهُ التكاع فَأَخَقْنَاهُ بالْبَيْع في شَرْطٍ تكن في صلب الْعَقْدِء كما إِذَا ضَرَطَ خذمَة َجِهُولَة لأَنُّ في الْبَدَلٍ 
وبالٽگاح في شَرْطٍ ل يَكَمَكُنْ في صلْبِهِ هَذَا هُوَ الْأَصْل. أؤ تَقُولُ: إن الكتابَةَ في جَانِب الْعَبْدٍ إِعْتَاقَ لِأَنَهُ إسْقَاطُ الْمِلكِء وَهَذَا 
الشَّرْط صل الْعَبْدَ فَاعْثُرَ إغتاقا في حَقَ هَذَا الشَّرْطِ والإغتاق لا يَبْطُّلْ بالشروط الْقَاسِدَةِ. 


قال (ولا يَعَرَوَحُ إلا بإِذْنِ الْمَؤِلَ) 


[فتح القدير] 
اَن الكتابة دشب لبي وَُشْبِهُ الاح افتاه بالبيْع في شَرْطٍ تَكُنَ في صُلْبِ الْعَقْدِ كما إِذَا شَرَط حِدْمَةً عَجْهُولَةَ لِأَنّهُ في الْبَدَلِ 


عَلَى حَيَوَانِ غَيْرٍ مَوْصُوفٍ أن أَئمََنَا قَالُوا مُشَابَةِ عَفدِ الْكتَابَةِ للتگاح وَعَمِلُوا ا 

وروا عَلَى الشافمي فَوْلَهُ جات بيع فَكَيْفَ بص مِنْهُح الْعَمَلْ هَاهتا بشبهه بالْببع أَْضًا. وکن أن جاب عَنْهُ بأد الْعَمَلَ 
لهي معا فما يمن العمل يِمَاكُمَا فيا ن فيد لا تفي العمل بأحدها بيه دون الآخر لحان الأول علَى الا فبا لا 
كن الْعَمَلُ يما مَعَا كما في الْمَسْألَة الْمَارَِ فََاَمَلَ (فَوْلْهُ أو تَقُولُ إِنَّ الْكِتَابَةَ في جانب الْعَبْدِ إغتاق لِأَنّهُ إسْقَاطُ الْمِلْك وَهَذَا 
الشَّرْطْ يَخْصن الْعَبْدَ إل) قَالَ صَاحِبُ غَايَة الْبَيَانِ: لو قال في جَانِبٍ الْمَوْلَ إِعْتَاقْ أو قَالَ في جَانِبٍ الْعَبْدِ عِنْقْ گان أَوْلَ الْتَهَى. 
أقُول: كل مَنْ شِقَّيْ گلامه مَنظُورٌ فيه. اَم شق الَْوَلَ فَإِدَنَهُلَوْ قَالَ في جَانِبٍ الْمَؤْلَ إِغتاق 1 َم الْمَطْلُوبُء لِأَنَّ هذا الشَرْط 
يَخْصُ الْعَبْدَ گما صَرَّحَ به الْمُصَّنْْ فلا يَلْرَمُ من ون الْككابة إِعْتَاقَا في جَانِب الْمَوْل أَنْ لا يَكُونَ الشَرْط الْمَذْكُورُ مُفَسَرًا في 
جَانِبٍ الْعَبْدِ لاف ما إِذَا كانت إِغتاقا في جانب الْعَبْدِ كما لا يمى فَلِهَدَا قَالَ: إن الْكتَابَةَ في جَانب الْعَبْدِ إِعْتَاقَ. 

اما شه الان لذن الإغتاق في قَولِهِ في جانب الْعَبْدِ إِعْمَاقَ مَصْدَرٌ من الْمَبْيَ للْمَفْعُولٍ دود الْمَبَْ لماعل َيَكُولٌ إلى الْعنق 
فَكَانَ فَوْلُهُ في جانب الْعَبْدِ إعتاق وَقَوْلَهُ في جانب الْعَبْدِ عق مَل َاجِدَة كُمَا لا يْقَى. م قَالَ ا الْعَايةِ: وَهَدَا الَّذِي قَالُوهُ 
صَعِيفٌ إذ حَاصِل كلامهم أ الكتابة ُشبة العثق وَالْعِنْقَ لا يَبْطْلْ بالشروط الْقَاسِدَةٍ فلا تفس الكابَةُ أَيْضًا بالشروط الْقَاسِدَةٍ 
ِشْبْهَةِ بالعثق. وَلقائل أن يَقُولَ: إذا كان لِشْبْهَةٍ بالعتق أَْرْ يَنبَغِي أن لا تَفْسْدَ الكِتَابَهُ أنْضًا إذا دحل الشَّرْطُ الْقَاسِدُ في صْلْب 
عفد الكابة فعْلِمَ أن هَذَا الْوَجْهَ من الْبَّانِ صَعِيفْ. وَالْأَوْلَ ما باه آنمًا مِنْ رعَاية الشَبَهَيْنِ إلى هنا كلامة. 

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ بَعْدَ تفل اغتراض صَاجب الْعَايَةِ عَلَى هذا الْوَجْد: ولا مى عَلَيْك أنه جوز دَفْعُهُ ُلاحطة قَوْلِهِ من جانب 
لبد فوا من جاب الْمَؤلى مُعَاوَصَةٌ فَلِدَلِكَ فَسَدَتْ بالدَاخِلٍ في صلب العف أو نَقُولٌ يَنْدَفِعُ بول في حَق هَذَا الشَرْطٍِ 
انتھی. أَقُولٌ: کل من وجه دَفْعِهِ غَيْرُ سَال. أا وَجْهْهُ الأول فَإِذَنَ كوْنَ الْكِتَابَةِ من جَانِب الْمَؤْلَ مُعَاوَصَةٌ مُتَحَقَّقْ في كل صُورَةٍ 
من الكِتَابَة فَلَو گان ذَلِكَ عله للفَسَادِ لَمَسَدَتْ بير الدَاخْلٍ في صلب اعفد أَيْضَاء وَإِنْ 


(173/9) 


أن الكِتَابَةَ فَكُ الجر مَعَ قيام املك صَرُورَةَ الوس إلى الْمَقْصُودِء وَالتَرَوْجُ لَيْسَ وَسِيلَةَ لَه وُو بإِذْنِ الْمَوْلَ لون الْمِلْكَ لَه 
(ولا هب ولا يَعَصَدَّقْ إِلّا بالشّئْءٍ الْيَسِيِ) لان اة وَالصَّدَقَةَ رع وَهْوَ عير مَالِكِ لَيْمَلْكَهُ إلا اَن الشَّيْءَ الْيَسِيرَ من ضَرُورَاتِ 
القجارة لِأَنَهُ لا يَدُ بدا من ضِيَّافَةِ وَِعَارَةِ ِيَجْتَمِعَ عَلَيِْ الْمُجَاهِرُونَ. 

وَمَنْ مَلَكَ شيا لِك ما هُوَ من ضروراته وتوابعه (ول يَمَكَفَلْ) لِأَنّهُ تبرغ خض فَلَيْسَ من صَرُورَاتٍ البَجَارَةٍ وَالِاكْتِسَابِ ولا 


و 


كه بنَوْعَبْهِ تَفْسَا وَمَالُا لان كل ذلك تَبَرُعْ (ولا يُفْرِض) لِأَنَهُ برع لَيْسَ من توا (إذ قب 

[فتح القدير] 

رُجِعَ إلى الْعَمَلِ بِكَوًَْا مُعَاوَصَةَ فِيمَا دَخَلَ في صُلْبٍ العَفْدِ وَبِكَوْتًا إغتاقا في عَيْرٍ ما دَحَلَ فيه رعَاية لِلشَبَهَيْنِ رع هَدًا الْوَجْهُ إلى 
الوَجْهِ الْأَوَل. 

وأا وجخهة الي فلأ افيه يله في حو هذا اشر لا يدم الإشْكال المتكور. إذ لقال أن يَفُولَ: إذا كان لشبهه بيني 
تر يَنبَغِي أذ يعبر إغتاقا في عبر هذا الشَرط أَنِضًا ) 


(قَوْلَهُ لأَنّ الكَِابَة فك الجر مَعَ قيام الْمِلْكِ صَرُورَةَ التَوَسُّلٍ إلى الْمَقْصُودٍ وَالتَرَوْجُ لَْسَ وَسِيَةَ إلَبه) قال عض الْفْصَلاءِ: امل 
هَل ِن تَعِْيمُ هذا الدَِّيلٍ لِعَدَم جواز تزويج الْمْكَائبَةِ نَفْسَهَاء وَقَالَ: ولا مى أنه لا يمْكِنْ الْتَهَى. 

أَقُولٌ: بل کن تَعْمِيمُه له إِذْ الاه اَذ مَدَارَ كمه باه لا كن هو أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ بتزويج نَفْسَهًا تَتَمَلّكْ الْمَهْرَ فَيَصِيرُ ذَلِكَ 
وَسِيلة إلى اكاب الْما الذي هُو الْمفْصُودُ من الكتابة ومأحَدُ ذلك ما ر الْمُصَئِْ فبما سيأ في تَعلِيلٍ مشألة جواز 
تزویج الْمُگاتپ أَمَمَهُ بقَولِهِ لاله اكُسَابْ الْمَالِ قله يَتمَلّكُ به الْمَهْرَ فَيَدْخُْلْ ت العَفْدِ انهى. لكنّهُ لَيْس با فَإِنَ نن ويج 
الْمُكَائَبَةِ نَفْسَهًا وتزويج الْمُكَانَبِ أَمَتَهُ فَرْقَا ما صَرَّحُوا په في َْنَاءِ شح مَسْالّة تزويج الْمُكَانَبِ َمََهُ فيمًا سَيا» وَقَذ أَوْضّحَهُ 
صَاحِبُ النَهَايَةِ حَيْتْ سَأَلَ هتاك بأنَّ الْمُگاتب لَمّا مَلَكَ تَزويجَ ع أمَته ذه الْعلّة يَنْبَغي أن َلك الْمُكَاتَبَةُ د تويج َمْسا لِوْجُودٍ 
وَمَعَ ذَلِكَ گر في باب جتاية رقيق الْمُگاتب وَوَلَدِهِ مِنْ تاب عَمَاقٍ الْمَنْسُوطٍ أَنَّ الْمُگاتبة لا تَعَرَوجُ بير إذْنِ الْمَوْلى. وَأَجَاب 
بأد تزويج الْمْكَائَبَةِ نَفْسَهَا لَيْسَ لاكساب الْمَالٍ بل لِلَخْصِينٍ وَالْعِفةء ون مَفْصُودَهَا من تزويج نَفْسِهَا شَيْءْ آخَرُ سِوَى الْمَالِ 
يديك ٤‏ ين هدا اعفد ما متاو الك القَابث بالِْتَابَة. وَقَالَ: بَا وفع ارق ب هذا وَين تزويج الأَمةء وعَرَاهُ إل 
الْمَبسُوط. ۰ 

كلم من لك اَن اها كَعْمِيمَة راز 00 الْمُگاتبة نَفْسَهَا أَيْضاكَمَا لا ى تمل 


يُشْعِرُ باختصّاص هذا الكليل گئب قا إن ايرام المفر لتقف ا إا يُصّود 5 5 لْمُكانَبٍ ذو الْمُكَاتَبَةَ لَكِنْ الكل 
إمْكانٍ تَعْمِيم الدَلِيلٍ الوَاقِع في عِبَارَةٍ الْمُصَبَفِه ي م إنَّ الدَلِلَ الْأَظْهَرَ الخال عَنْ شَائبَةٍ نُوهِمُْ الاختصّاص بِالْمُذَكُرِ ما 0 
صاحب الْبَدَائع حَيْثْ قال: ولا ڪور ر لِلْمْكَاتَبِ أَنْ يروج 
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على ءوض ت يَصِحٌ) لان ت انداء (وَِنْ روج امه جارَ) ئه اكاب لِلْمَالٍ فاه ملك به الْمَهِرَ فَدَحَلَ تخت الْعقْد. 


قَالَ (ِوكَدَلِكَ إن كاتب عَبْدَهُ) ُ) وَالْقِيَامنُ ان لا يجُورَ وَهُوَ قَوْلُ ؤُقَرَ وَالشَافِعِيٌ اَن مَآلَهُ العق وَالْمُگاتب ليس من أَهْلِه گا كَالِعْمًا عتاق 
عَلَى مَالِ. وجه الاشیخمان أله عفد اتساب لمال فَيَمِكُه كتزويج الَمة وكالبيِع وقد يَكُونُ هو أَنقع لَه من امي اللا 

يريل لمك إلا بَعْدَ وصُولٍ الْبَدَلِ لَه وَالْبَيعْ ينه قَبْلَهُ ودا كه الأب وَالْوَصِئْ نم هُوَ وجب لِلْمَمْلُوكِ مِذْلَ ما هُوَ تابث لَهُ. 
کک وجب فَوْقَ ما هُوَ ابت لَه قَالَ: فَإِنْ أَدّى الان قَبْلَ أَنْ يُعْمَقَ الْأَوَلْ فَوَلَاؤْهُ لِلْمَوْقَ َنأ 
َع مِلْكِ. وصح إِضَافَةُ الإعتاق إلَيْه في الجُمْلَة فَإِذًا تَعَذَرَ ا 00 
اشترى شَيْئَا (قَلَوْ ادى الْأَوَلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَمَقَ لا يَنْتَقك الْوَلَاء إلَيْه) SS‏ ق (وَإِنْ 


م وو 


ادى الئان بَعْدَ عِثْقٍ الأول فوَلَاوُه لَهُ) لان الْعَاقِدَ من أهل ثُبُوتِ الْوَلَاءٍ وَهْوَ الأضل فَيَثْبْتْ لَه 


ء۶ 


روه الى مهلي نال أو باك ا اغوي ا ا وَابعه. اَم 


[فتح القدير] 

بعر إِذْنِ مولا وَكذَا الْمُكَاتبَة لان الْمُكَانَب عبد م ماقي عَلَيْهِ ركم وَقَدْ قال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «أَبْمَا عَبْدِ 
ترۇج عي إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ» لن الْمَوْلَ بلك رَقَبَةَ الْمْكَاتَبٍ وَالْمْكَاتَبُ َلك مَنَافعَهُ وَمَكَاسِبَهُ فَصَارَ بنِْلَةِ عَبْدٍ مشترك بين 
انين أنه لا يَنْمَرِدُ وَاحِدُهمًا بالنگاح انتھی كلامة. 

َعَم مَا ذَكرَهُ من الدَلِيلَيْنِ بعبَارَتِهِ وَرَدَ في الْمُذَكْر وَلكِن بِدَلَالّهِ يَعْمُ الْمُوَنَتَ أَيْضًا لا عله 


(قَوْلَهُ وَِنْ أَعَْقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ أو بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَؤ رَوَجَ ع عَبْدَهُ ۾ ُز ُز لان هَذِهٍ الأشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ الب ولا من تَوَابِعه) 
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وَإِنَْاتُ الدَّيْنِ في ذَمَهِ الْمُفْلِسٍ َأشْبَه الزّوَالَ بعيرٍ عض وَكذَا الَا 
للَعَبْدِ تعيب لَهُ وَشَغْلُ رَقََته بالْمَهْرِ وَالتَفَقََ لاف تويج | الْأَمَةِ 


قال (وكَدَلِكَ الأب وَالْوَصُِ في رقيق الصّغير عة 000 ِذَكُمَا گان الاكبسّاب گالْمُگاتب» 0 : ا الأَمَة وَالْكِتَابَة 
َظَرًا لَه وَل نَظَرَ فيمًا سِوَاهُمًا وَالْولَايَةُ نَظَريَة. ق 
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[فتح القدير] 
قال صَاحِبْ الْعِنَايّة في جل هذا الْمَحَلَ: قذ تَقَدَمَ أن الْمُگاتب إا َلك ما گان من التَجَارَة أو مِنْ صَروراتاء وَإِعْتَاقَ الْعَبْدِ عَلَى 


مال وَعَبْرهِ نا ذكِرَ هَاهْنَا لَيْسَ من ذَلِكَ فلا بَْلْكَهُ اه. 

َقُولٌ: قذ أَخَلَ الشّارخ الْمَذَكُورُ بح الْمَقَام في تَقْرِبِرٍ الكلام حَيْتْ قَالَ: إِنَّ الْمُگاتب إا بمَلِكُ مَا گان من التَجَارَةِ أو مِنْ 
صَرُورَاهَا مَعَ اَن يَلِكُ أَيْضًا ما كَانَ مِنْ الاكتسّاب ذُونَ اقا وَضَرُوراقنا گتزویج مته ؛ و عَبْدِهِ عَلَى مَا مَرّ إن لاكساب 
َعَم من البَجَارَةِ كُمَا سَيَجِيءْ. فاق هَاهْنَا عِبَارَةٌ الْمُصَنْفٍ حَيْتْ قَالَ: لون 
ُقَالَ: إن مِثْلَ تزويج أمَهِ من ضَرُورَاتٍ البَجَارةِ وَإنْ 1 7 من فس التجارة فَانْدرَج في قو اؤ من صَرُوراتًا. 


هو 


لأ تَمُول: لَيْس ذَلِكَ من صَرُورَاتَا أَنْضًا لِأنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ يمَلِكُ التَجَارة رة ماعا ولا َلك تزويح أمَنهِ عِنْدَ أبي حنيفَةَ ومد رَحمَهُمَا 


م 


هذه الْأَسَْاءَ لَيِسَتْ ليْسَت منْ اکب وَل من نْ تَوَابعه. | 


الله كُمَا سَيا. وَقَدْ تَقَرّرَ عِنْدَهُمْ اد مَنْ مَلَكَ شَيئا َلك مَا هُوَ من ضروراته گمَا مر من قبل فَلَوْ گان ذَلِكَ مِنْ صَرُورَاتًا لَمَلَكَهُ 


د لَه أَيْضًا إِخْمَاعًا. فد لا یمن عَنْ الْمَخدور في گلام الشارح الْمَرْبُورٍ إلا بان عل لفط التَجَارَةٍ في كلامه تَجَارَا عَنْ مُطَلَقٍ 


(قَوْلَهُ وَكَدَلِكَ الأب وَالْوَصِئُ في رقيق الصّغير تة الْمُكَاتَبٍ) يعي َلك الأب وَالْوَصِئُ في رقيق الصّغير مَا بك الْمُكَانبُ في 

رَقِيِق تَفْسِه ولا يمْلِكَانِ في رَقِيِق الصّغيرٍ ما لا بَْلِكُهُ في رَقِيق نَفْسِه فَيَمْلِكَانِ تزويج أَمَةِ الصّغيرٍ وكتَابَةَ عَبْدِهِ لا زوج ولا بَيْعَهُ 

من نَفْسِه ولا إِعْتَاقَهُ عَلَى مَالِء كذًا قَالُوا. 

وَاعتَرضَ عَلَيْهِ صَاجب الإصْلاح وَالإيضّاح حَيْتْ قَالَ فيما تقل عَنْهُ في الَْاشيَةٍ جب قي أذ ذو لَ: الإغتاق عَلَى مَالٍ أَنْمَعْ من 

البيْع عَلَى ما مَرّ ولا مَانِعَ هَاهْنَا بخلافٍ الْمُكَائبٍ قان كَوْنَ الْعثتى فَوْقَ الْكتَابَةٍ مَانِعَ نة قدا مَلَكَا الْبَيْعَ گان يَنْبَغِي أن يلگ 

الْعنْقَ عَلَى مالم أَيْضًا اه. 

فول قُول: ل ير في هذا الكتاب ولا في كتابه ولا في شَيْءٍ من اكب أذ انق أَنمَعْ من الْبَيْع» وإ الد زي مَرَّ وَتَقَرَرَ في عَامَة الْكُئب 
عَلَى 


¢ 


1 


اَن الْكتَابَة أَنْفَعُ م من الع لدعا لا زيل الْمِلْكَ إلا بَعْدَ وْصُولٍ الْبَدَلِ إلى الْمَالِكِ وَالْبَيُْ زيه قُبَيْلَهُ وَل شَكَّ اَن الإغتاق 


مالم يله فَبْلَهُ أَنْضّا مَعَ مَا فيه مِنْ إِنْبَاتِ الدَيْنِ في ذِمَة الما گمَا مَرّ آنا فَلَمْ يكن أَنْمَعَ من الب n‏ 


ا 

(قَوْلَهُ َأَمَا الْمَأذُونُ له فلا جوز لَه شَيْءٌ من ذلك عِنْدَ أبي حَنيفة وَمحَمَدِ رهما الله وَقَالَ أو ين ج امه أَقُولُ: 
في هَدَا التَخْريرٍ نَوْعٌ إشكالٍ, لِأنَّهُ إن گان الْمُضَارُ ليه ذلك في قله قاد وز لَه ل الْمَسْأَلَةَ من 
ادر لو ينه على دل 2 مه أو رع شينة | O‏ كر 1 أن ي قَوْلِهِ فاا الْمأَذُونُ لَه فلا يجو لَه شَئْءٌ 
من ذَلِكَ ما ابه إِذ حُكُمُ ما ذكر فُبَبْلَهُ أَيْضًا عَدَمُ اواز يُنَافيه فَوْلَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لَه أَنْ برج أَمنَهُ فَإِنَّ تزويج الْأمَةِ لَيْسَ 


بِدَاخل في هَاتِيكَ الصّوّر الْمَذكورة 
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وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الْمُضَارِبُ وَالْمُمَاوضٌ وَالشَرِيك شَرِكَةَ عَِانٍ هُوَ فَاسَهُ عَلَى الْمُكاتب وَاعتبرة بالإجارة. 


[فتح القدير] 


َيل هذه الْمَسْأَلَةِ فَمَا مَعْىَ بَيَانِ خلاف أبي يُوسُّفَ فيه وَإِنْ كانَ الْمْشَارُ إلَيْه ۾ بذَلِكَ يجمُوعَ الاب د فَيْتَجَهُ عَلَيْه 
اَن جوز لَه بَعْضٌ ذَلِكَ كَالْمَيْع والشَرَاءِ فَإِهُمَا وزان لِلْمَاذُونِ لَه فَطْعَا كما يجُورَانٍ لِلْمُگاتب فلا مَعْىَ لَب 55 

َون قُلْت: الْمُشَارُ ليه بدَلِكَ تَجْمُوعْ ما ذُكِرَ في هَذًا الْباب أَصَالَةَ وَمَسْأَلَةُ جَوَازِ الْبيْع وَالشَرَاءٍ وَالسُفر إا ذكرث في اول هد 
اناب ذال يذ خوط عله أل م وق رکه تي نان اد قُلت: قَدْ عَرَفْت هتاك أن مَا 
للتَمْهِيدٍ إا هُوَ مَسْأَلَةُ جواز السّفَرِ دُونَ مَسْأَلَيَ جواز ز الع وَجَوَازٍ الشّرَاءِ قَحَدِيثُ الذگر لِلتَمْهِيدِ دُونَ الْأَصَالَةَ لا َنم عَذْرا لا 


هتاك وَل هًُا. 


2 


وَاغْلَّْ اَن صَاحب الوقاية ذگر في هدا الْبَابٍ اوا ما بصخ من تَصَرُفَاتٍ الْمُگاتب بِقَوْلِهِ صح بَْعْهُ وَشْرَاؤُهُ وَسَفَرْهُ وَإِنْ شَرَطَ 
كا قو ر إلا بإِذنه ولا هة وَلَوْ بعوَضٍ وَتَصَدَّفُهُ إلا بَسِيرٍ وتفه 
ا ما قال: َشََيْْ من ذا لا يصح من مَأَذُونٍ وَمُضَارِبٍ وَسَرِيكِ تَفَطّنَ شَارِحْهَا صَذر الشَرِيعةٍ 
mm‏ على اتيت قلط زهي بن زد رغه رع تزف على قرو ويد و يلها عل تنش الما 
َالْمُطْبََاتِ لِعَدَمِ تَامِهَا في صُورَقَ ي ابيع وَالشَرَاءٍ من الْمُْبكاتِ. وَأَمَا في هَذَا الكتاب فلا يَعَيَسَرُ هَذَا التَؤْجية. أَمَا اول قان 
ل و سر سر َفْهِمْ الإِسَارَةُ إلى 
لْبَْعْضٍِ دون الآخَرِ من 
ما انيا فَإأَنَّ فَوْلَهُ 0 57 له أن يُرَوٍح مه ْنع ذَلِكَ. لِأَنَّ تزويح الْأَمَةِ من قَبيلٍ الْمُْبَمَاتِ في الْمُكاتب, وَأَنا أَتَعَجَبُ 
من شُرّاح هَذَا الكتاب كَيْفَ ‏ يَعَعرّضْ أَحَد مِنْهُمْ ماهتا تريب a E‏ 
عَلَى الْمُگاتب وَاغْتبرَهُ بالإجارة) أي أَبُو يُوسْفَ قاس الْمَأْذُونَ لَه عَلَى الْمُگاتب» ن الْمُگاتب يجو لَه أَنْ بروج أَمَمَهُ فَكَذَلِكَ 
ن يُوَجْرَ عَبْدَهُ وَأَمَنَهُ فلك يَجُورُ لَه اَن يُرَوْجَ أَمَعَهُ گا في الشروح. 


C's 


الْمأَذُونُ لَه وَاعْمَبرَ التزُويجَ بالإْجَارة إن الْمَأَذُونَ لَهُ يجُورْ لَهُ أنْ 
أقول: في كل 


32 
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وَمَا أن الْمَأذُونَ ل َلك الَجارة هدا ليس يجار فَأمًا الْمُكاتب يتَمَلَكُ الاكتِسَاب وَهَذَا اساب 


[فتح القدير] 
أي 0 ك 


7 


الثابى فان لو م ّم اغتباز التزويج بالإجَارَة مِنْ حَيْثْ إِنَّ جَوَارَهَا ِلْمَأَذُونِ لَه يَفْمَضِى جَوَاةَ 
ًا كما وز جار حَبْدِِ وميه على ما صوا عليه مع أنه لا كجوز لَه زو ويح عَبْده بالإجماع. 


اسْتَعْمَلَ لَفظَ القاس ف اين وها الْمَأْدُونُ وَالْمُكَانَبُ وَلَفْظَ الاغْتبّارٍ في الْفعْلَنٍ وشا التَزويح اجار لان الْمُْمَائَلهَ بن 
هین اين ظَاهِرَةٌ وَإِذْ في كُلّ منهُمَا فَكُ الحخر وَإِطْلَاقَ التَصدْفٍ فَكَانَ شَرْط لقاس مَوْجُودًا فَاسْتَعْمَلَ لفط الْقِيّاسِ لِذَلِكَ. 
وَأَمَا في هَدَيْن الْفِغلَينٍ فَالْمُمَائََهُ بَبْنَهُمَا من حَيْتْ الفغلِيّة لا عير لِمَا أن الْإجَارَةَ ٠‏ کک لْمَالِيّة من ا انب لان 


ي 


ِلْمَنْمَعَةِ كم الْمَالِيَّهِ ألا يُرَى أن يواد لا يَفْبْتُ دَيْمَا في الّمّةِ مُقَابَلّة ة الْمَنَافِع كما لا يَنْبْتْ دَيْنَا بمُقَابَلَة ا القِيقيّة في 
الْبَيْع فَكَانَ اسْتِعْمَال لَفْظ الاعتبار هتاك ا اه کلامه. أَقُولُ: فو کت 

اَم او فَإِذَنَهُ إن اراد وله إِذْ في کل مِنْهُمَا قك الحخر وَإِطْلَاقَ التَصَرْفٍ أ ني كُلّ ِنْهُمَا فك الحجر وَإِطْلَاقَ جميع التَصَرُفَاتِ 
فَلَيْسَكَدَلِكَ قَطْعَاء إذْ لا وز لکل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَثيرٌ مِنْ التَصَرُفَاتِ عَلَى ما فصل في كتَابَيْهِمَاء وَإِنْ أََادَ ذلك أ نَ في کل منْهُمَا 
فَكَّ الحجر وَإِطْلَاقَ العاف الَذِي أَطْلِقَ في الآخَرِ أَيْضًا لسن د أَيْضَاء ألا يْرَى أَنَهُ جوز للْمُگاتب أن يُكاتب عَبْدَهُ ولا 
يجْورُ ذَلِكَ لِلْمَأَدُونِ لَهُ بالاتقاق» وَإِنْ اراد بدَلِكَ أَنَّ في کل مهما ف فَكَّ الحَجْر وَإطلاق الصف بَعْضّ من التَصَرُفَاتِ في الجُمْلَةٍ 
هدا الْقَدْرِ لا تَتَحَقَّقْ الْمُمَائَلَُ الْمُصّحَحَةُ لِلْقِيّاسِ فَضْلًا عَنْ ظَهُورما. 

نا فَلآَنَّ فَوْلَهُ لما أَنَ الإِجَارَة من الْمْعَاوَضَاتَ ماي من اَن اح لا يذل على أذ تَكُونَ الْمْمَائَلَُ بن ذَيْتَكَ الْفِغلَينٍ 
من حَيْث الفغلية لا عي ون اء الممائلة اقزر الفغلئة هما من ن الحيَنيّة الم مُوصّةٍ لا يَسْتَدْعِيِ الْبِقَاءَهَا مِنْ الدئَاتِ 
الأخر الي من جلها كوْنُ كل مِنْهُمَا من ريق الگنب فلا يَِمُ التَغِْيبُ. 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعَِايةِ بَعْدَ تَفْلٍِ ما في التهاية ويه نَظَرٌ لِأَنَّ لْمُرَادَ بالْقِيّاسِ إن گان هُوَ الشَرْعِيْ فَذَلِكَ لا يحون يَْنَ عَيْئينِ وَإِنْ 
گان غَيْرَ َلِكَ فلا نُسَلّم وة اه. أَقول: هَذَا النَطَرْ مُنْدَفِعٌ, فَِنَّ اْمُرَادَ بالْقِيَاسِ هُوَ الشَّرْعِنُ كما يُرْشِدُ إلَيْهِ جَعْلُهُ دليأد عَلَى 
المالة الشَرْعِيَة 

قله فَدَلِكَ لا يکود بي عَيتين إِنْ ارد به اه لا يون ب نَفْسَئ الْعَيْئَيْنِ من حَيْتْ ڏاتيْهما فهو مُسَلَّم وکن لَيْسَ مُرَادُ 
صَاجب التَهَاية باسْتعْمَالٍ القاس ببْنَ الْعيْئينِ اسْتَعْمَالَهُ بَيْنَهُمَا من تِلْكَ الي بل مُرَادُهُ ذَلِكَ اسَْعمَالة بَبْتَهُمَا من حَيْتْ 
عَمَلْهُمَا وَتَصَرفْهُمَ ولا رب في جَرََانِ الْقرِياسٍ الشَرْعِيَ بَيْنَهُمَا من هذه اين وإنْ اراد به أن لا يكون ن العنتني ف من 
اينات فَهُوَ فَاسِدٌ اسْتِعْمَالُا في مه مغ الْمُمَئلَة من فط الغا حَق أن مق الْممَئلَةِ كان فقا في أَصْلٍ مَعْىَ القاس مِنْ 
عَيْتُ اَعَد وَعَنْ هَذَا قَالَ في صِحَاح ا جوري وَغَيِْه: قَاسَ الشَيءَ بالشَيْءٍ قَدَرَهُ عَلَى مكاله, فَكَانَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ القاس في 
الشَّيْتيْنِ اللَدَيْنِ بيَْهُمَا َة ظَاهِرَةٌ وَاسْتعْمَالٌ لَفْظِ الاغتبَارٍ في الْأَمْرَيْنِ اللَدَيْنِ بَِئهُمَا تائَلَةٌ حَفِيةُ أؤلى من الْعَكْس قَطْعَاء أن 
فيه تَوْفية الأفوَى لِأَذَفْوَى وَالْأَضْعَفٍ لِلْأَضْعَفٍ. 


اَن 


َأَمَا تا 


< يبع 


e‏ 6 5 ا ر ا او 4 5 o4‏ 2 0 شع ریچ ر نا فد مغر 
0 إن اى صَاحِبْ الْعنَايَة هَاهُتا أَنْ يَكُونَ لفظ الْقِيّاسِ وَلَفْظُ الاعتبار مُترَادِفَيْنِ حَيْث قال قبل تقل مَا في النَهَايَةِ: وَقَاسَهُ واعكره 
مُرَادِفَانِ اه. 


َقُولٌ: إن اراد د امم مُتَرَادِفَانِ من حَيْثْ اللْعَةُ فهو نوغ جد وَإِنْ اراد 
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ولاه لَهُ الْمَالٍ بعَيرٍ ل العال ف اه فَيُعْمبَدُ بالْكتَابَة دُونَ الإِجَارَة إِذ 2 مُبَادَلَةُ الَمَالٍ بِالْمَالٍ ودا لا يلك هَؤْلَاءٍ كله كُلْهُمْ تزويح الْعَبْدِ 


ا القدير] 
أَمَمَا مُتَادِقَانِ في عزف الْقُقَهَاءِ أؤ الْمُصَئَفِينَ قلا وَج فَليْتَبَعْ (قَو 3١‏ فَوْلَهُ وَلَِنَه 
ِذْ هي مُبَادَلَهُ الْمَالِ بِالْمَالِ) أَقُولُ: يَرْدُ عَلَى فَوْلِه إذ هِيَ: أي الْإجَارَةُ 
الَْيْعَ بمبَادلَِ الْمَالِ الم بالإجارة مَعَ أنه تغريف مُسَلَّمْ ممق عَلَيه. 


2 


و 


َأَوْرَدَ عَلَيْهِ بَعْضٌ الْفُضَلَاءٍ ءِ بوَجْه آخَرَ حَيْثْ قَالَ: فيه ت لاله حالف لِمَا ذکرَه الشَارِحُونَ في وجه ما 6 سَبَة الكتابة : فَليتامل اھ. 
أَُول: بمْكِنْ التَؤْفِيق بَيْنَ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُ هَاهْنَا وَبَيْنَ مَا دَكَرَهُ الشرًاخ في وجه مُتَاسَبَةِ الْكتَابَة : بالإجارة في صذر كاب الْمكائبٍ 
E‏ لِمَُاسَبَةِ أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَفْدُ يُسْتَمَادُ به الْمَالَ بمعَابَلَِ ما لَيْسَ َال اه بأنَّ 
مُرَادَهُمْ ما لَيْسَ َال ما لَيْسَ َال حَقِيقَة عقيف ومر الْمُصيْفِ بالمال في قؤله إذ ِي مَل الال بالْمَالٍ ما ما هو مال حُكُمًا وَإِنْ 1 
يكن مَالَا حَقِيقَةَ فن أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ في عفد الإجَارَةٍ ارو انع Sa‏ َبَةِ الْعَيْنِ وَإقامَتها مَقَامَ الْمَنْمَعَة 
يلاف عفد الكتاية, وَيفْصحُ عن كؤن اراد اماي في قؤله إذ هي مُبَادَا له امال بالْمَالِ ما قُلْنَا قَْلُ صَاجب معْرَاج الدَرَايَةِ في 
تَعْلِيلٍ ذَلِكَ لما ذَكَرْنَا مِنْ + أن الْمَنمَعَةَ في الْإِجَارَة في حكم الْمَالٍ اه. ْ 

م أقُول: SS‏ ما ينول المي بِنَاءَ عَلَى 

فَاعِدَةٍ انْصِرَافٍ الْمُطَلَقِ عَلَى الْكَمَالِ فَحِيتَئذٍ حِينَئذٍ CS‏ ا حَقِيقَة 
گما عَرَفْتَهُ آنفا. نم إن عَامَة الشرَاح اوا في تغليل قول الْمُصَبَفٍ إِذْ هي مُبَادَلَهُ الْمَالِ بالْمَالٍ لِأَنَّ الْمَنَافعَ في باب الْإجَارَةٍ 1 
وَقَالَ صَاحب التَهايَة بَعْدَ ذَلِكَ التغليل: ولأ الْمََافعَ في باب الْإجَارَةِ تلح م َهرَا في الاح مَع أن النگاح شرع اوه بِالْمَالٍ 
لقؤله تعالى أن تَبْتَعُوا بأَمْوَالِكُةْ] [النساء: 24] اه وَهَگدا قَالَ صَاحِبْ الْعتايّة أَيْضًا غَيْرَ أنه ت يَذَكْرْ الْوَاوَ في قۇل أن الْمَنَافعَ 
في باب الْإجَارةٍ ة تلح م مَهرَا في باب اليَكاح بل جَعَلَهُ عله لِمَا فَبْلَه. 

أَقُولُ: فيه بحت لاله له حالف لِمَا ذكَرَهُ اْمُصَبَفْ في باب الْمَهْرِ مِنْ تاب اليَكاح في تَعْلِيلٍ قَوْلهِ وَإِنْ تَرَوَجَ خرٌ | مُرَأَةَ عَلَى خذمته 
سَنَةَ أو عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآنِ فَلَهَا م َهْرُ مِثِْهَا حَيْتْ قال بَعْدَ بَيَانِ خلاف الشَافِعِيَ في ذَلِكَ: وَلَنا أن الْمَشْرُوعَ إا هُوَ الِابْتَِاءُ 
لمال وَالتَعلِمُ ليس يال وكا اْمَافِعْ على ألا اه. قله صَريخ في أن الْمَنَافع ليِسَتْ يال على صتا مما في باب النگاجٍ 


فَتَأَمَلْ. 
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فصنل قال (وإذا اشر e‏ انه دَحَل في کتابته) لِأَنَّهُ من أَهْلٍ أَنْ يُكاتب وَإِنْ 1 يكن من أَهْل الإغتاقِ قَيْجْعَلْ 
مُکاتبًا َة ل َرَى أ الخرّ مَىَ گان َلك الإغتاق يُعْمَقْ عَلَيْهِ (وَإِنْ اشْترى ذا رَجم حرم مه لأَوْلادٍلَهُ 1 
دحل في کات عند آي حَنيفة. وَقَالَا: يَذخُل) 
ايا يرال الولاد إذ وجوث العيلة بتكا و هذا لا يَفرَقَانٍ في الرّ في اراد ك 
الْكَسْب يَكْفِي الصَّلَةَ في الْولادٍ حَىٌ أن الْقَادِرَ عَلَى الگنب يُخَاطّبُ در د ولا كفي في عَررْهمَا حَقٌ لا تجب تَفَقَهُ 
الخ إلا عَلَى الْمُوسرء وَلأَنَّ هَذِهِ قَرَابة تَوسَّطَتْ بَْنَ بني الْأَعْمَام وَقَرَابَِ الاد فَأَخْفْنَاهَا بالنَّان في الْعنقي 


[فتح القدير] 

[فَصْلْ اشترى الْمُگاتب أَبَاهُ أو ابنهُ] 

صن 

َا فرع من ذكرٍ مسَائِلٍ فوع الْكتَابَةٍ بطري الْأَصَالَةٍ شَرَعَ في ذكر مَسَائِلٍ وَقوعِهَا عِهَا بسَبِيلٍ التَبعيّةِ وما يَمْبَعْهَا لِأنَّ الَبَعَ يَعلُو 
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وَبالَأَوَلٍ في الكتابة وَهَذَا أَوْلَ لِأَنَّ التق أَسْرَعٌ ودا مِنْ الكتابة حم أن أَحَدَ الشَرِيِكَيْنٍ إِذَا گاتب کان لِأَآخَرٍ فسح وَإِذَا 
أَغْتَقَ لا يکو لَهُ فَسْحُهُ. 


قال (وَإِذَا اشر بی َم وَلَدِهِ دَخَلَ وَلَدُهَا في الكتابة E‏ ُز بَيْعَُا) وَمَعْنَاهُ إِذَا گان مَعَها وَلَدْهَاء أَمّا دُخُولُ الود في الْكتَابَة لما 
ذَكَرْنَاةُ. وَأَمًا امْتمَاعٌ بَيْعِهَا لاض تَبَعْ م للود في هَذَا کي قال - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَلَامُ - «اَعْتَقَهًا وَلَدُْهَا» وَإِنْ 4 يَكُنْ مَعَهَا 
وَلَدُهَا فَكَذَا اواب في قَوْلٍ أي يُوسّفَ وحم لِأَهًا أمُ وَلَدِ خلافًا لاي حَنيفَة. 


[فتح القدير] 

الْآَصْلَ (قَوْلَُ وَإِذَا اشْترى أُمَ وَلَدِهِ دَحَل وَلَدُهَا في الكتابة و1 ُز بَيْعْهَا) هَذَا لَفظ الْقُدُورِيَ. قَالَ الْمُصَّبْفُ: وَمَعْنَاهُ ذا كان مَعَهَا 
وَلَدُْهًا. 

وَقَالَ صَاجب العتايّة في شرح الْمَقَام: مرا الْمُكَانَبٍ الْقِنهُ إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يملِكَهَا الْمُكَاتَبُ بِوَجْهِ من الْوْجُوهِ فَمَلَكَهَا فَإِنْ 
َلكهَا مع اود قايس لَه أن يها بالاتقاق. أَقُولُ: في بار حك ل اة اء في وَصْف الْمَزةٍ تالف الق إذ قذ تقر 
في كنب اللعَة عَامَةَ أنَّ لفط لقن يَسْتَوِي فيه الانْنَانِ وَالحمْع وَالْمُوَنَتْ حَيْتُ قال صَاحِبْ الْمُغْرب: وَأَمَا امه فة فلم أَْمَعْهُ اه. 
(فَوْلَهُ وما اماع بَيْعَهَا فَإِذَهَا تبَعْ لِلْولَدٍ في هَذَا لكي قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «أَعْتَقَهًا لا ) قَالَ ج الشريعة: 
َإِنْ قُلّت: إِذَا ف َبَت لِلْوَلّدِ حَقِيقَةُ الخْرَيَة يبت لِأَذُمَ حَفَها وَهَاهْنَا بذ ُت للود حق اخْرَيّةِ فَينبغي أن لا ب َْبْتَ لادم حَقّهَا كَْقِينًا 
لانطَاطِ رها عن الْوَلّدِ. قُلت: لِلْكتابة أَحْكَامٌ: مِنْهَا عَدَمُ جَوَازِ بنع َيَقِبْتْ لِلَأَمَ هذا الحَكُمْ دُونَ ؛ لكاب تًا لِإنطاطٍِ 


َإِنْ قُلت: ا لان الْعَفْدَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا اه. أَقُولُ: فيه نَظَقٌ لِأَنَّ عَدَمَّ ؤود الْعَفْدِ عَلَيْهَا لا 


ار ا ر 


تَبَعَا لِلْوَلَ إا يَفْمَضِي أن لا تصير مُكَاتبَة أَصَالَةَ ألا يُرَى أَنَّ الْمُكَاتب إِذَا اشْترى أَبَاهُ دَخَلَ أَبُوهُ 
في كاد و TT‏ مر مَعَ اد الْعَفْدَ مَا وَرَدَ عَلَى الأب هتاك ا فَالصّوَابُ في الْجَوَابٍ عَنْ السُوَالٍ 
الان أن يُقَالَ: إا لا مص مُكَاتَبَةَ تَبَعَا لِوَلَدِهِ تحْقِيقَا لالحطَاط رَنْبَتَهَا عَنْ وَلَدِهَا في حَقَّ رة ق ألا يُرَى اکا لا تصیر حُرّة في 
الخال عا رة ة وَلَّدِهَا في الخال بَلْ يذ ل 


لوَلَدِهَا بل يَمْبْتْ ها بَعْضُ أَخكام ا کر في اواب عن السُوَّالٍ الْأَوّلِ يخلاف الأب إِذَا مَلَكَهُ 
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هس 


وَلَهُ اَن الْقِيّاسَ أَنْ وڙ بَيْعْهَا وَإِنْ گان مَعَهَا وَلَدْ لان گشب المُگاتب مَؤْقُوفَ قلا يَتعَلَقْ به ما لا تمل اشح إلا أَنَهُ يَنْبْتُ به 

هذا 07 فيمًا إِذَا گان مَعَهَا وَلَدَ تبَعَا لتُبُوته في الْوَلَدِ بناءَ عَلَيْه وَبِدُونِ الْوَلَدِ لَوْ تَبَتَ نَت الْتدَاءَ وَالْقِيَاسْ يفيه (وإِنْ وُلِدَ لَه ولذ 
مَةِ لَهُ دَخَلَ في کتابعه) لِمَا ما في الْمُشْترَى (وَكَانَ كمه گځکمه وگه لَه) لان كسب الْوَلَدِ كَسْبْ كُسَبَهُ وَيَكُونُ كُذَلِكَ 

0 الدَّعْوَةِ فلا يَنْمَطِعْ بِالدَّعْوَةٍ اختصّاصُةُ وَكَذَّلِكَ إن وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ وَلَدَا لون حَق امْتتاع الْبَيْع ابت فِيهًا موكد فَيَسْرِي إلى 

الد كَالتَدبيرٍ وَالإسْتِيلَادِ. 0 

[فتح القدير] 

َلَدُهُ فَإِنَهُ يذل في عَيْنِ رة وَلَدِهِ سَوَاءٌ گات حَقِيقَةُ الحْرَيّة أذ زعا كْقِيهَا لِلصَّلَةٍ بِقَدْرٍ المْكَانٍ عَلَى مَا مَرّ 


م قال تاج الشَّرِيعَة: فن قُلْت: الْعَقَدُ ما وَرَدَ عَلَى الوَلَدٍ أَنْضًا. قُلت: وَرَدَ عَلَى الْمُگاتب وَالْوَلَدُ جُرْؤُهُ فيَكُونُ وَاردًا عَلَيْه 


خلا الْأَمَةِ اه. أَقُولَ: فيه أَيْضًا نَظَن لِأَنَّ كَوْنَ قَرَابة الْولَدِ فَرَابَةَ جُْئِيةَ لا يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ ورود الْعَفْدٍ عَلَى الأب وُرُودًا عَلَى 
الْوَلّدِ أَيْضًا ولا يَلْرمُ اَن تَكُونَ كاب الْوَلَدِ أَيْضًا فيما نحْنْ فيه أَصَالَةَ لا تَبَعًا لِوَالِدِهِ فلا يصح قول الْمُصّبَفٍ: أَمّا دُخُولُ الْوَلَدِ في 
الْكتَابَةِ فَلِمَا دَكَْنَا كُمَا لا يَخْقَى. وَيَلْرَمُ أَيْضًا أَنْ لا يَقْبْتَ. 

قزق عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَحْمَهُ الله تَعَانَى - بَيْنَ مَا إذا كان مَعَهَا وَلَدُهَا في الاشتراءِ وَبَيْنَ E‏ 


(قَوله وَلَهُ أنَّ القاس أَنْ يِجُورَ بَيْعْهَا وَإِنْ گان مَعَها ولد إل فَوْلِهِ: وَبِدُونِ الْوَلَدِ لَوْ تَبَتَ تَبَتَ ابْتَدَاءَ وَالْقيَامْ ب س 
الْعَايَة: وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: الت كما فيد اا تفي مع الو على ما كر في ول الأليل فتخصبصض تيه بالانيذاء مع 


حب 
2 
4 
أنه 


وَامجوَابْ أله لس بِتَحَكم وا ُو من باب الِاسْتِخْسَانِ بالْأَثْرِوَهوَ قول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اأَعْتَقَهَا وَلَدُهَاه وَلَا شَكَّ 
أنَّ ١‏ وَل إا يُغتِق الأ إا مَلَكَهُ الأب. وَقَوْلَهُ وَالْقِيَامُ بنفيه: يعني ولا َصّ فيه يرك به الْقِيَاُ لاف ما إِذَا گان مَعَهَا وَلَدهَاء 


إل هتا كلامة. 

أَقُولُ: في الجوَاب بَحْتْ, وَهْوَ أَنَّ الْأَثرَ المَذكور لا فرق بب مَا ما إا كَانَ مَعَهَا وَلَدْهَا و بن ما إا ا یگن مها و د بل هو بظاهر 
إطلاقه يَكَتَاوَلُ الصُورتيْنِ مَعَ فَقَوْلهُ وَل ضَلتَّ أَنَّ الْولَدَ إا بُعتق الْأمّ إذ ذأ ن ارد اَن الْأكَرَ الْمَدكُورَ يدل عَلَيْهِ فَهُوَ 
َنُوعٌ جدَاء وَإِنْ أَرَادَ به أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْقَ تابث مُقَرَدْ بِدُونٍ دَلَالَةِ | _ الْمَدَكُورٍ عَلَيْهِ قَهُوَ يُوَدِي إل الْمُصَّادَرَةِ إِذْ هُوَ اَل 
الْمَسْألَِ وإ الإمَامَيْنِ 1 يَفْبَلَاهُ فَلِهَدَا 4 مورا بَيْعَ المكاتب ب فزأ الْمشكة الي ولد بذ e‏ هَ عَلَى أا أ وَلَد 


01 


لَه وَإِنْ م لِك وَلَدَهَا 


0 
جه 

ا 

5 

١ 

3 
1 
ووم‎ a 
o 


عقوا 


قال (ومَنْ وَوَجَ أمََهُ من عَبْدِهِ م كَاتبهُمَا فَوَلَدَتْ مه 


2 
و 09 


وعق ان رمف 4 كر ODS e‏ ° ا و 
الرّقِْ وَاخَرَيِّ. قال (وَإِنْ تررح الْمُگاتب بِإِذْنِ مَوْلَاهُ امْرَأَةَ رَعَمَتْ أَنَا حُرَه ب لدت ونه اقحات ol‏ يأحُذْهُمْ 


بالقيمَة وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يان لَه امول بالتزويج, وَهَدَا عِنْدَ أبي حَبِبقَةَ وَأبي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَدُ: أَوْلَادُهَا أخراز بالْقيمَة) 

لاله شارك الو في سَبَبِ ثُبُوت هَذَا لق وَهُوَ الْغْرُونُ وَهَذَا لِأَنَهُ ما غب في نگاحها إلا لِيَتَالَ خْرَيّة الاد وما أنه مَوْلُودٌ 3 

رَقِبِقَْنِ فَيَكُونُ رَقِيقَاء وَهَذَا لن الل أن الْوَلَدَ ب يَمبَعْ الأ في الرّق وَاخرَيّ وَحَالَمََا هَذَا الْأمْلَ في خر بإخماع الصَّحَابَةِ - رضي 

اله عَنْهُمْ -, وَهَذَا لَيْسَ في مَعْتَاهُ أن حَقَّ الْمَوْلَ هتاك تبُورْ بقيمَةٍ تاجرَّةٍ وَهَاهَْا بِقِمَةِ مُتَأَخَرَةٍ إلى مَا بَعْدَ عق 

[فتح القدير] 

قط عَلَى أن فَوْلَهُ ولا شك أَنَّ الول إِنا يُِْقْ الأ إا مَلَكَهُ الب لَيْسَ بام عَلَى قول أصحابتا جميعاء لِأَنَهُ ِن أرَادَ بالْمِلْكِ في 

قله إذَا مَلَكَهُ الأب مِلْكَ ليمي فَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطٍ في إَِتَاقٍ الْوَلَدِ أَمَهُ عِنْدَ أَحَدٍ من الْفُقَهَاِ ألا يُرَى أَنَّ الي إا اسْتَوْلَدَ أَمَه 

فيه لا وڙ بَعها الئر الْمزُور بعنده مع أن الود تاك ليس يفلو لآب ملك الهم با يب و 

القَصَرّف في مره بِالْولَايَة عََيْهِ فَهُوَ أَنْضًا لَيْسنَ بِشَرْطٍ في إِغَْاقٍ الْوَلَد امه عند أصڪابتاء فَإِنَّ مَنْ اسْتَوْلَدَ أَمَهَ غیره عه 5 م مَلَكَهًا 

صَارَتْ آم وَلَدِ لَه عند أَصْحَابنَا حيعًا عَلَى ما مَوّ في باب الِاسْتِيلادٍ من كتاب العَتاقِ فلا يجوز بها نهم مع م اَن العَصَدْفَ في 

/ ذَلِكَ الْوَلَدِ في الولاية عَلَْهِ إا هُوَ لِذَلِكَ لعٍ الذي گات مَوْلَ ذلك الْوَلَدِ بِسَبَبٍ أَنْ كائث الْأَمَهُ وة لَه عند الاسْتِيلادٍ لا 
بيه فَظَهَرَ اَن فَوْلَهُ ولا شَكَّ شك أَنَّ الَو إا عق الْأمّ ذا مَلَكَهُ الب لَيْسَ بام عَلَى كل حَالٍ 


ر e‏ س تر و سے ےر و ر رك 0 اي ر ا ار ر 4 و مچ عق E‏ 2 1 2 
(وَقَوْلَهُ وَمَنْ روح مته من عبده ثم كاتَبَهُمَا فولدت منه وَلدا دَخَلَ في كتابتهًا وكان کسبه ها) وني بَعْضٍ النسّخ: دَخَلَ في کتابتھما 
كان نب ا أي في الدُخُول يَْبعهُمَا' 
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فَيَبْمَم عَلَى الْأصْلٍ وَل يَلْحَقُ به. 


قال (وَإِنْ وَطِىَ الْمُگاتب أَمَةَ عَلَى وَج الْمِلْكِ بير إِذْنِ الْمَوْلَ نم اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَعَلَيْه الْعفْرُ يُؤْحَذْ به في الْكِتَابَةَ وَإِنْ وَطِتََا 
على وَجِْ التكاح 1 يُؤْحَذْ به ڪٿ يُعتَقَ ولك الْمَاذُون لَهُ) وَوَجْهُ المَْقٍ أن في الْمَصْلٍ الأَوَلِ ظَهَرَ الدَيْنُ في حَق الْمَوْلىَ لِأَنَّ 
النَجَارَةَ وَتَوَابِعَهَا دَاخِلَةٌ تخت الْكتَابَة وَهَذَا الْعْفْرُ من تَوَابِعِهَاء لِأَنَهُ لَوْلَا الشّرَاءُ لَمَا سَقَط اد وَمَا 1 ب يفط الخد لا يجب الْعْفْرُ. 
ما 1 يَظْهَرْ في الْمَصْل الان لأ التكاح لَيْسَ مِنْ الاكتسَاب في شَيْءٍ فلا تَنْمَظِمُهُ الْكِتابَةُ كَالْكَفَالَة. 


قَالَ (وَإِذَا اشْترى الْمُكَاتبْ جَارِيَةَ شرَاءَ فَاسِدًَا م م وَطِنَهَا فَرَدَهَا أخدّ بِالْعْفْرِ في الْمُگاتبة وكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَأدُونُ )لاله مِنْ باب 
التَجَارَِ إن التَصَرُفَ تاره يَقَعْ صّحِيحًا وَمَرَةَ يَهَعْ فَاسِدَاء وَالْكتَابَةُوَالإذْنْ يَنْمَظِمَانِِبنَوْعَيْهِ كَالتَْكِيلٍ فَكَانَ ظَاهِرًا في حَقّ 


[فَصْل إذا وَلَدَتْ الْمُكَاتبَة ِن الْمَؤل] 
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فصل قال (وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُكَاتبَةُ من الْمَوْلَ 
[فتح القدير] 

وف الْكَسْبِ يَتبَعُهًا خَاصَّةَ a‏ وجه 
الا طقن يها سوا ا إا إلا تلع لكب عل فى 
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ُن ل الود في كتابّة الأب هُوَ الگسْب لَهُ لا عي لِأَنَهُ لا يَمبَعْ الأب في الرَقِ 
ارق فلم گان كسب لِم حاص م فق فَائدَة 5 في دُخُولِهِ في ككابَة أيه فكَانَ قولب يحول في ككابة امه فَقَطْ هُوَ 
الْوَجْهُ م إن عَتَقَ الْوَلَدُ عق أَمَهِ إا يَكُونُ فَائِدَةَ لِلْوَلَدٍ نَفْسِهِ لا لِلذخُول فيه. وَالْكلام في الان. 
لن سَلِمَ تَْوِيمُْ الَْائِدٍَ أؤ جَعَل فَائِدَةَ لْوَلَدِ فَائِدَةَ لأ آْضًا فَبَلْكَ الْقَائِدَةُ أنضًا إن ََحفُق باقر إلى وله في كِتَابَةٍ اَم 
فط فلا باي كَوْنَ الأول هُوَ الْوَجْدُ بل يُوَيَدُهُ. وَأَمَّا حَدِيتُ أَنْ لا يَبْلُعَ الْوَلَدُ مبْلَعَ الگشب فلا فَائِدَةَ لَه حَاهْناء لِأَنَّ الْمُرَادَ 
اة الدُخُولٍ ما يَصْلْحْ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةَ في الجُمْلَة وَالْكَسْبْ كَدَلِكَ فِإنَهُ عَلَى تَقْدِيرٍ حصوله يَصِيرُ فَائِدَةَ 


(فطل) 
مَسَائِلُ هذا الْمَصْلٍ نَوْعْ آحَرُ من جنس مَسَائِلٍ الْمَصْلٍ الأول فصلا بمَصْلٍ وَوَصَّلَهَا بالذكر, كذا في الشروح 
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فَهِيَ باليَارٍ إن شَاءَتْ مَضَّث عَلَى الْكتابة. وَإِنْ شَاءَتْ عَجرَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ أَمَّ وََدِ لَهُ) لاما ََفَنْها هما خْرَيّةِ عَاجلَة ببَدَلِ 
وَآجلَةٌ بعبْرٍ بَدَلِ فَتُخَيَرُ بَتَِهُمَاء وَنَسَبُ وَلَدِهَا تابث من الْمَوْلَ وَهْوَ حر لَِنَ الْمَوْلَ َلك الإغتاق في وَلَدِهَا وَمَا ل من الِْلَكِ 
كفي لِصِكة الاسْتيلاد وخر وَِذَا مَضَت عَلَّى الْكِتَابَة أَحَدَتْ الْغْفْرَ من مَوْلَاهَا لِاخْتِصّاصِهًا بِنَفْسِهًا وَمََافعِهَا عَلَى مَا د 

م إِنْ مَاتَ الْمَوْلَ عَتَقَّتْ بِالِاسْتِيلادٍ وَسَقَط عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَة وَإِنْ مَانَتْ هي وَتَرَكُتْ مالا تُوَدّى مِنْهُ مُكَائَبَعْهَا وَمَا قي ميراث 

جَزْيَا عَلَى مُوجَب الكتَابَِ وَإِنْ 1 تارك مالا فلا سِعَاية 

[فتح القدير] 
قله م إِنْ مَات الْمَوْلَ عقت بالاستيلاد وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتابَة) . 
قَالَ ئ شيع فَإِنْ فُلْت: ينبغي أن لا يَسْقْط لِأنَّ e‏ أَوْلَادُهًَا التي اشَترَاهَا بَعْدُ للكتابَة وَهَذَا آي بَقَاءِ 
الكتابة. قُلْت: الكتابة تُشْبهُ الْمْعَاوَضَةَ 0 إلى ذَلِكَ لا يَسْقْط الْبَدَلُ وَنُشْبهُ الشَرْطء وَبالنَطَر إلَيْهِ يَسْقْطُ ألا يُرَى أَنَهُ لو 
قَالَ لامرَآتهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالق م طلقا تلات بطل التَعْلِيِقُ فَلَما عَتَقَتْ بِالِاسْتيلادٍ بَطَلَثْ جِهَةُ الْكتَابَةِ فَعَمِلْنا 
ِالشَّبَهَيْنِ وَقُلَنَا بِسَلَامَةِ الأكسّاب عملا يحَهَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَقْلْنَا بِسْفُوط بَدَل الكتابة عَمَلا هة الشَّرْطِء انتهى كَلَامَهُ 
وَقَدْ افْتَقَى أنَرَهُ صَاحب الْعنَايَةٍ والشارخ ١‏ لعن في هدا السُوَالٍ وَاجْجَوَاب. أَقُولٌ: في الْجوَاب نَظَرْ. ما اوا فَإِذَنَهُ قذ تَقَرَرَ فِيمَا مَرّ 
مِرَارًا أن الْعَمَلَ بالِشَبَهَيْنِ إا بعصو فِيمَا كن الجَمْعْ بن اهتين وَهَاهْنَا لَيْسَ كَدَلِكَ لِأَنَّ جه ون الْكتابة مُعَاوَصَةَ تَسْعَلِْم 


عَم سْقُوطٍ الْبَدَلِ وجه ؤا شَرْطَا تَسْتَلَرِمُ سُقُوطَه وَهمًا: أي السُقُوط وَعَدَمُهُ مُتَنَافَِانِ فَطْعَا لا كن اجْتِمَاعْهُمَا في نحل 
وَاجِدٍ في حَالَةِ وَاجِدَةِ وَتَنَاف اللازققي وجب ناف الْمَلْرُومنِ فلا بمْكِنْ اجْتمَاعْهُمَا كَذَلِكَ. 

َأَمّا انيا قاذ الْعَمَلَ بِالشّبَهَيْنِ لَوْ ُصُوَرَ هَاهْنَا فنا يُعَصّوَرُ عِنْدَ كُبُوتٍ الْكِتَابَة لدعا هي الْمُشَابِهُ كل من الْمُعَاوَضَةٍ وَالشَرْط لا 
عند بُطَلَاتًا له يَنتِي جين يل الْمشَبحة اليد قَمَا مَعْىَ قَوْلٍ هَؤْلَاءٍ الشرّاح: فَلَمًا عَتَفّتْ بالاشتيااد بَطَلَتْ جِهَةُ الكتابة 
ونا سلافة لساب عملا بشبَِ عاض وفنا بوط الكتابة عملا بحبو ارط أفول: ائ 


)185/9( 


عَلَى الْوَلَدِ لاله خرٌ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدَا آحَرَ 1 يَلْرَمْ الْمَوْلَ إل أَنْ يدعي خْرْمَةِ وَطْئهَا عليه فلو يد وَمَانَتْ مِنْ غَيْرٍ وَفَاءٍ سَعَى 
هَذَا الوَلَدُ أنه مُگاتب تَبَعَا اء فَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَتَقَ وَبَطَلَ عَنْهُ السَعَايةُلِأَنَهُ رة أ الْوَلَدِ إِذْ هُوَ وَلَدُهَا فيَمْبَعْهَا. 


قال (وَدَا كاتب امول أمَ وده جَارَ) لاجبها إلى اسيقادة اة قل مَؤتِ الْمَول وَدَلِكَ بالكمَاة ولا يني بيهم أنه تنه 
جهمًا خرب (قإن مات الْمَؤلَ عَعَقَتْ بالاستيلاد) علق عنقها بت المد (وَسَقَط عَنْها دل الكابة) لن عرض مِنْ إيكاب 
لدل العثق عِنْدَ الأَدَاءء فَإِذَا عَكَقث قَبْلَهُ 1 يكن تَؤْفيرُ العَرض عَلَيْهِ فَُسَقَطَ وَبَطلّت الككابة لامتتاع إنْقائها بير فائدة 

[فتح القدير] 

في الخواب عَنْ ذَلِكَ السُوَالٍ ما أَسَارَ إِلَيْهِ الْمُصَبَفُ في الْمَسْأَلَةَ الآتية بقؤله عير أنَهُ تُسَلّمْ ف الأَحسَاب وَالأَولاد لِأَنَّ الْكِتَابَة 
الْفَسَحَتْ في حَقَ الْبَدَلِ وَبَقِيَثْ في حَقَ الْأَكْسَاب وَالْأَوْلَادِ لِأَنَّ الفح لِنَظَرِهَا وَالنَظَرْ فِيمَا ذگزتاه الْتَهَى تأَمَنْ 


(قَوْلَهُ ودا گاب الْمَوْلَ أ وَلَدِهِ جار اجَتها إلى استفادة ري قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَ وَذَلِكَ بالككابة. ولا تتاني بَيْنهُمَا لَه نها 
جهتا خْرَيّة) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ: لا يُقَالُ أَحَدُهُمَا يفضي الْعنْقَ بِبَدَلِ وَالْآحَرُ بلا بَدَلِ وَالْعنْقُ الْوَاحِدُ لا يَنْبْتْ يما فَكَانا 
مُعَنَافِيَيْنِ لي ار لحل برا ري ورد بَعْضَ الُْضَلَاءٍ فَوْلَهُ وَالْعيْقُ الْوَاحِدُ لا 
يَقْبْتْ ما فَكَانَا مُتَنَافِيينِ بان قَالَ: إن أَرَادَ الْوَحْدَةَ الشَّخْصِيّة فَعيْرُ مسل ' كَيْفَ وني الْعثقي بالْكتابة تُسَلّمْ هَا لاكساب لاف 
البق بأمُومية e‏ وَإِنْ اراد النعية عِيّةَ فلا تتاف انتهَى. 

أَقُولُ: وَهُوَ مَرْدُودٌ بِشِمَّيْه. أَمَا شه الْأَوَلُ فَإِذَنَّ صَاجب الْعتاية إن اراد بِقَوْلِهِ وَالْعنِقُ الْوَاجِدُ لا يَنْبْتْ يما الْوَحْدَة الشَّخْصِيّةُ كما 
هُوَ الظّاهِرُ فلا جال لِعَدَم تَسْلِيِمه لِأَنَهُ مَا قَالَ العنق الْوَاجِدُ بذ OTS‏ 
التق بمو ميّة الود في اللوَازمِ سَنَذَا لمع ذَلِكَء بل قَالَ: 5 الْوَاحَدُ لا يَنْبْتْ بمَاء وَعَدَمُ ثبوت الق الواحد الشَّخْصِيّ 
بِالسَبَيِنٍ المختلقين في اللوازم مر جل لا يَقْبَلُ الْمَنْعَ وَمَا رَه ذَلِكَ الْبَعْضُ في مَعْرِضٍ السَّنَدٍ بِقَوْلِهِ كيِفَ وني عقي بالْكتَابَة 
إل لا ص أن يكُونَ سَنَدَا لمع ذَلِكَء بل إا يكون عله قوط الْمَنْع عَنه. 

اما شف الان فَإِذَنَهُ إن أَرَادَ بِقَوْلِهِ فلا تاف في قَوْلِه وَإِنْ أَرَادَ النَوْعِيّةَ فلا تاي أنه لا كئاني بَبْنَهُمَا من حَيْتْ الِاجْجِمَاعٌ فَهُوَ 
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0 انق با الْكتابَةٍ يَسْعَلَزِمُ سَلَامَةَ الْأَكْسَابٍ قا بخلافٍ العثق بِأمُومِيّة الود فأَنّ يتَمِعَانِ مَعَاء وإِنْ ارا بدَلِكَ أنه لا 
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و لو ها الْأَكْسَابْ وَالْأَوْلَادْ لِأَنَّ لكاب الْفسَحَتْ في حَقّْ اذل وَبَقَِتْ في حَقَّ الْأكْسَاب وَالْأَوْلَامِ لذن اله لْفَسْحَ لِتَظَرهًا 
وَالنَظَرُ فيمًا ذَكَرْنَاةُ. 
وََوْ أَدّتْ الْمُكَاتبَةُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَؤِلَ عَمَفَتْ بالْكتابة لها باقِية 


قال (وَإنْ گاتب مُدَبَرتَهُ جَارَ) لما ذكرْنَا من الْحَاجَة ولا تَنَافِء إذ اريه عير ابكةء وَإِنَا الابث جرد الاسْتِحْفَاقٍِ (وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَ 


0 القدير] 

3 هي عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ فَهُوَ عَْنُ ما فَالَهُ صَاجب الْعِائَة في تَعلِيلٍ لا قال (قَولهُ عبر أنه ُسَلّمْ لا الأَكُسَابْ وَالْأَولَادُ لن 
الكتابة الْمَسَحَتْ في حَق الْبَدَلِ وَبَقِيَثْ في حَقَ الْأَكْسَاب وَلْأَوْلَادِ لِأَنَّ الْقَسْحَ لَِظَرهَا وَالنَظَرٌ فما ذَكَرْناهُ) قَالَ صَاحِبُ غَايَةٍ 
الْبََّان: وَِقَائِلٍ أن يَقُولَ : التَظَرَ في إيقاءِ حَقَهَا ليها وَحَقْهَا اريه وَقَدْ حَصّل لا في إِبطَالٍ > حَقَ الع لان الكسب حَصّل نا قَبْلَ 
موت الْمَوْلَ وَكَلَامِنَا فيه وَل فق هي قبل مؤت الْمؤل بل هي وة جيتيدٍ ينغي أذ کون الگنب لمل لا 4 لي 
عقت بالاسْتِيلادٍ لا بالكتابة انى 

وَقَالَ بَعْضُ الْفُصَلاءٍ: بَعْدَ تَفْلٍ هَذَا الإيرادِ عَنْ الشارح الْمَرُْورٍ: وَأَنْتَ حَبيز أنه ليس فيه إِبَطَالُ حَقَ الْغَيرِ لما عَمَقَّتْ وهي 
مكاتبةٌ وَملْكهَا بع من نُبُوتٍ ملك الَْْرِ فيه تمل انْهى. أقول: لَيْسَ هذا بدَفع صَجيح لِأَنَّ ملك الْمُكَاتبٍ 
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[فتح القدير] 

الْمُگاتبة في أَكْسَاِمَا إا هُوَ يَدَا لا رَقَبَةَ وََِذَا لا لكان الع فيهماء وَإعَا رقب أَكْسَاِمَا مِلّكُ مَؤلاهًا كرقبة أنْفْسِهِمَا مَا 1 
ودا بَدَلَ كِتَابيِهمَا بِالتّمَام كما يُفْهَمُ هذا كله ا سبق وما يأي. 

وله ومِلْكُهَا بتع من بوت ملك الْعَْرٍ فيه ليس َي لِأَنَ مِلگها في كَسْبهَا يَدَا لا تع ملك الْعيْرٍ الذي هُوَ الْمَولَ فيه رَقبَةَ فد 
يَنْدَفعُ الاستشگال بِلَرُوم إِنَطَالٍ حَق َر بِالنّظرِ إل ملك الَقَبَهِ ثم قَالَ صَاجب الْعتاية: وَلَنَا في قَولِه ي ها الْأَوْلَادُ أَنْضًا 
َظَر لِأَنَهُ للا حَاجَةَ إلى ذكر الأؤلاد بالتَعلِيلٍ الذي ذَكرَهُ لِأَنَّ 6 َو أغثيرث مَفْسُوحَةً أَنْضًا في حَقَ الْأَوْلَادٍ يون النَظَرْ ها 
اقا لون كم ولَدِ أ الْوََدِ لَه كم الأ لِأَنَهُ تابخ لاذ حَالَة الْولَادَة الْعَهَى كَلامُة 


أ 


أَقُولٌُ: هَدًا النَظَرْ سَاقط جدَاء لذن اْمُرَادَ بِالْأَْلَادٍ الي ذَكرَث بِالتَعلِيلٍ الْمَذْكُورٍ هي الْأَولَادُ الي وُلِدَتْ قبل كتابة أَمَهَا من غير 
مول اما وَقَدْ اشْترتًا أَمْهَا حَالَةَ الكو ام وال اله بعة حَيْتُْ فَسَرَ الْأَوْلادَ في قول الْمُصَنْفٍ تُسَلّمْ ا لساب 
وَالْأَوْلَادُ بِقَوْلِهِ: أَيْ الْأَوْلادُ التي اشرما الْمْكَاتبَةُ في حَالٍ الكتابة ة لا الْأَوْلاذُ الي وَلَدَتْ من مَوْلَاهَا انْتَهَى. 
ولا شك في الْحَاجَةٍ جَة إلى التَعلِيلٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ في بيان سَلَامَةِ أَمْتَالٍ تِلْكَ الْأَولَادِ, إِذْ لو أغثيرث الْكَابَةُ مَفْسْوحَةَ نضا 
حَقَ بأمْكَاهِْ لَكَانُوا أرقا ! و الفؤن فلم یگن ا النَظَرُ ف بَاقِيًا في حَفَهِمْ إذ داك قَطُعًا. وَقَالَ صَاحِبْ العتاية ت في هذا الْمَقَام: 
ولقائل ن يَقُولَ: الكتابَُ عَفْدُ أَحَدٍ فكيف وصور بُطْلَائهُ وَعَدَمْ يُطْلَانِهِ في حَالَةِ وَاحِدَة؟ وَالجْوَابُ أَنَّ تخقيق گلامه أَنَّ بُطْلَانَ 
عَقْدٍ الْكِتابَة يُعَصّوَرُ باغتبارێن: أَحَدُهُما أَنْ يَبِطُلَ بِعَجْزٍ المُگاتب عَنْ إِيفَاءٍ الْبَدَلِء وَالان أن يَبْطْلَ بانتهانه بإيفائه. 
وَبالْذَوَلٍِ يَعُودُ رَقيقًا فأَوْلَادُهُ وَأَكْسَابهُ لِمَوْلَاهُ وَبالتَان يُعْتَقُ هو وَأَوْلَادُهُ وَكَخْلْصْ لَه مَا بهي من أَكْسَابِهء وَحَيْثْ احْتَجْنا إلى إِنْطَّالٍ 
الْكتَابَةِ نَظَرًا لِلْمُگاتب وان النَظَرْ لَه في الئان دُونَ الأول صِرْا إلَبّه. 
أَقُولُ: لا السْوَالُ شىء ولا الجَوَابُ. أَمَا الْأَوَلُ فَإِذَنَّ كْنَ الْكتَابَةِ عفدا وَاجِدًَا لا بَُاف تَصَوْرَ بُطْلَانِه وَعَدَمَ بُطْلَانِهِ في حَالَةِ وَاحِدَةٍ 
إذَا گاتا من جِهَتينٍ فتن َم سَرَطُوا في قق التََافْضٍ أُمُورَا مِنْهَا وَحْدَةُ الهَة وَهَاهْنَا 1 تَتحَقّقْ ِلْكَ الْوَحْدَ ل 
عفد فد الحا من جه ادل وَعَدَمَ بُطلانه من جهة الْأَوْلَادٍ وَالْذَكْسَاب كما يصح عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَبَفٍِء لَِنَّ الْكتَابَةَ الْفَسَحَتْ في 
حَقَ الْبَدَلِ وَبقِيَتْ في حَقّ الأكسَاب وَالْأَوْلَادٍ فلا َحذُورَ أصا. وََما الان فَلِوْجُوهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ الَْهَاءَ الكتابة بإِيفاءِ الْبَدَلِ إا هُو 
امي ترقا فَجْعِلَ أَحَدُ طَرِيقَيْ بُطْلَاتمَا ينا لا يُسَاعِدُهُ لعفل وَالنَفْلُ. 
وََانِهَا أن الْمُكَاتبَةَ في مَسْأَلَنَا هَذِه بمّنْ 1 يََعْ مِنهُ إيقاء الْبَدَلِ فَكَيْف يُحْمَلُ بُطْلَانُ الْكتَابَةِ في حَقّهَا عَلَى إيقائه واغتبار غير 
لاقع وَاقعًا لِمُجَرّدٍ النَظَرِ ها ينا لا نَظِيرَ لَه في قَوَاعَدِ الشّزع. 
وَتَالِكُهَا أن فَوْلَ الْمُصّبَفٍِ لِأَنَّ الكتابَة الَمَسَحَتْ في حَقّ الْبَدَلِ وَبَقِيَثْ في حَق الأكْسَاب وَالْأَوْلَادٍ يتاي الْمَعْىَ الذي عَدَهُ 
الشّارځ الْمَزْبُورُ تخ ثقيق گلامهء لِأَنَّهُ عَلَى تَفدير أَنْ ْمَل الْمَقَام ۳ انتهاءِ الكتابة بإِيفاءِ تام الْبَدَلِ يَصِيرُ فام 0 
لدل وف حَقّ الْأَكسَاب وَالأَولاد عَلَى السَوَاءٍ كما هُوَ الال عِنْدَ إِيقَاءٍ الْبَدَلِ حَقِيقَةَ فلا يكُونُ لغار لاخ الْكِتَابَةٍ في حَقّ 
الْبَدَلِ وَبَقَائِهَا في حَقّ الأكسَّاب وَالْأَوْلَادٍ وَجة. وَرَابعْهَا أَنَّ حَمْلَ بُطْلَانٍ عَفْدِ الاب ة اهُا عَلَى الْمَعْتى الان الذي تَيلَهُ هدا 
الشارخ لا يَدْفَعُ أَصْلَ السُوَّالٍ؛ لن بُطْلَانَ الْعَقْدِ دغل أي مَعْىٌ گان وَعَدَمَهُ في حَالَةٍ ة وَاحِدَةٍ مُتَنَافيَانِ قَطُعًا إِذَا كانًا من جهة 
وَاجِدَةِ وَإِنْ صِيرَ إلى التلاف الْهََْنٍ لا يَبْقَى اختياج إل مقَدَمَة من مُقَدَمَاتِ الْجَوَابٍ الْمَذْكُورٍ أصْلًا. 
م قَالَ صَّاحِبُ الْعنَايَة بة: لا يُقَالُ في كلام الْمُصَيَفٍ سامخ لِأَنَّهُ عل بطَْائَهُ اماع بقائه من غَيْرِفائدَِ م عَلَلَهُ لطر لَه 
وَالْمَعْلولَ الواح لا بعل بعلن فين لان جِهَئيْن: جه هي لِلَمُگاتب» وَجِهَةٌ ي عليه وَعَلَّلَ الثَاِية 
الأول وَالْأُولَ بالانية فَتَأمَلَهُ فَلَعَلَهُ سَدِيدٌ ل هتا گلامة. أَفول: هَدَا السْوَالُ أَبْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَجَوَابهُ لَيْس بسديد. 
ما الأول قَإِذَنَ الأول الواجد بالشّخْصٍ إِنَا لا يُعَلَل بع مُستَقِلََينٍ عَلَى سيل الالجتماع. وَأَمَا عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ معلل ينما 
قَطعًا عَلَى مَا َب في مَوْضِعِهِء وَالْأَمرُ فِيمَا ن فيه وي سَائِر الْمَسَائِل التي يُذْكَرُ ها دَليَانٍ أو أله كَذَلِكَء فَإِنَّ الْمَقْصُودَ في 
مئالي ذَلِكَ الَنبِيهُ عَلَى أن كُلَ وَاجِدٍ من الدَلِيلَيْنٍ أو الْأَدِلّه ا يَصِحُ أَنْ يُعَلَّلَ به الْمَطْلُوبُ بل عَنْ الآحر. 
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ولا مَالَ لَه يرما فَهِيَ بِالخيَارٍ بن أن تَسْعَى في لَتَيْ قِمَِهَا أو يع مال الْكتابَة) ودا عند أبي حَنِيقَة. 
وَقَالَ أو يُوسْفَ: تَسْعَى في أَقَلَ مِنْهُمَا. وَقَالَ محَمَدُ: تشعى في الْأَكَلّ من َي قيمتها وَثْلتَيْ دل الْكمَابَة فَاخْلافٌ في اليَارٍ 


e 


وَالْمفدارء فأو يُوسْفَ مَعَ أي حَيفة في الْمِفْدَاِ وَمَعَ حم في تفي اخيار. eS‏ 
الثُلْئَانِ رقيقا وَقَدْ تَلَقَاهَا جهتا خُرَيَة ځريَة بِبَدَلَنِ مُعَجل بِالتَذِيرٍ وَمُوَجّلٌ بالكتابة فَمُخَيرْ. وَعِنْدَهُمًا ما عت كلها عنقي بغضټا فَهِيَ خر رة 
وَجَب عَلَيْهَا أَحَدُ الْمَالَنٍ فتختا الل لا عا قلا مه معت لِلتَخَييرٍ. 

آم ا اله - أنه قال الْبَدَلَ بالْكُلٍ وقذ سَلّمّ ت الت بالئذير فمن الْمُحَالٍ أن يجب الْبَدَلُ مَقَابَلَته 
E‏ عابر كن بن ان بول اجر ET‏ 


حت 


مُقَيَدٌ بها ذگزتا مَعْ وَإرَادَ 5 ٣‏ اسْتحَقّتْ خرب الث ظاهراء 

[فتح القدير] 

واا الان لان كَونَ لمعلا ِالْعلَّة الأول الحهة التي هي عَلَى الفكاتت مَنوغٌ, لان تلْكَ الْهة أ اَن يَلَرَمَهُ مَهُ إبْقَاءُ الل وقوه 
لامبتاع إنقائها من غَيْرِ قَائِدَةٍ لا يدل عَلَى ذلك بل يدل عَلَى خاافه َِنَّ عَدَمَ القَائِدَةِ فوط بَدَل اكاب عَنهاء وَإذا سقط 
نها ادل لا يرما ياه فطع فلَمْ يكن ما ذكرَُ من تيع المَعِلينٍ عَلَى ما ا وما عَليْهَا سَدِيدًا كما لا ّى 


(قَؤلة والإغتاق عِنْدَهُ لِمَا جرا قي الان رَقِيمَاوَقَدْ فاا جهتا حْرَيّة ِبَدَلَيْنِ مُعَجل بالتذبير (وموجل بالكتابة فَعْحَير) لان في 


احير فَائِدَة إن گان جَنْسْ الْمَالِ مُتَحِدًا جواز أَنْ يَكُونَ ادا کاو لْمَاليْنِ َيْسَرَ باغتبارٍ الْأَجَلٍ وَأَدَاء أَقَلَهِمَا أَغْسَرٌ لِكَوْنه 
حال فَكَانَ الَخِيرْ مُفيدًاء گذًا في عَامَّةِ | 2 رُوح. 

وَعَرَاهُ في مِْرَاجٍ الدِرَايَة إلى مَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسلام. أَقُولُ: فيه فيه شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ الْقَائْدَةَ الْمَذْكُورَةَ إا د تُتَصّوَّرُ في صُورَةٍ إِنْ گا الْبَدَلُ 
لمعل الذي أَقلَ من الل الموج بالكتابة. 

وما في الْعَكْسِ فان إذ لا سَكَّ أَنَّ أَدَاء القن ال موجل أَيْسرُ من كُلّ ن اء الأكثر الْمُعَجلِء فلا فَائِدَةَ في التَخير في هَذِهٍ 


و 
4 


الصُورة أَصْلًا لِتَعيّنِ اخْتيَارِهَا الْأَقَنَ لا عله كما قال صَاحِبَاهُ مَعَ أَنَّ الحَكُمَ باي ر بالطو ا كما فو اتا مذ 
إطلاق الْمَسْأَلَةِ في اكب بِأَسْرهَا (قَوْ ل عند ما تق كلها يعني بها فهي حرة وجب عه أحد اما تخار الأقن ل 
اله فلا مَعْق لِلتَخْييرِ) وَاعرض عَلَيْهِ بأد الْإعْمَاقَ لَمّا يترا عِنْدَهْما تا عق كلها بالذبير لِعثق بغضها به وَانْفَسَحَتْ الْكَِابَةُ 
وجب المِعَايَةٌ في لي قِبميهَا لا غير 

وجيب بائ قَدْ حَكَمْنَا بصكة الْكتَابَةِ نظا ا فََبْقِيعُهَا لِذَلِكَ فَلَرَْا کون بده اقل فَيَحْصُل النَطَرُ بوجوب كذًا في العتاية أخدًا 
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وَالظَاجِرُ أن الإنْسَانَ لا يرم الْمَالَ بمُقَابَلّةِ ما يَسْتَحِقٌ خرب وَصَارَ كُمَا إذَا طَلَّقَ امْرأَتَهُ نتن ثم طَلَمَهَا تلاا عَلَى الف گان جميع 


و 


الْأَلفٍ مَقَابَلَةِ الْوَاجِدَةٍ الباقية لِدَلَالَةِ الإرادة كذَا هَاهُتاء لاف ما إِذَا تَقَدَمَتْ الْكَابَةُ وَهِيَ الْمَسْأَلَهُ الي ليه لِأَنَّ الْبَدَلَ مُقَابَنُ 
بالْكُلَ إِذْ لا اسْتَحْفَاقَ عِنْدَهُ في شَيْءٍ قافرا قال (وَإِنْ دَبّرَ مُكَاتَبَتَهُ صح التَذْييُ) لِمَا بَيّنًا. 

(وَهَا الخیان إن شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَة وَإِنْ شَاءَتْ عَجَرَتْ نَفْسَهًا وَصَارَتْ مُدَبَرَةً) لأ الْكتَابَةَ لَنِسَتْ بِلَازِمَةٍ في جَانپ 
الْمَمْلُوك فَإِنْ مَضَتْ على كِتَابَتهَا قَمَاتَ الْمَوْلى ولا مَالَ لَه يرما هي باخيار إن شَاءَتْ سَعَتْ في ثُلتَنْ مال الكتابة أو َي 
قيمتها عِنْدَ أي حَبِيفَة. وَقَالَا: تَسْعى في الاق مِنْهُمَاد فَالخْلَافٌ في هَدَا المَصْلٍ في الَارٍ ِنَاءَ عَلَى ما ذگزت. أَمَا الْمِقْدَارُ فَمُتَمَقْ 
عَلَيه وَوَجْهُهُ مَا بَيّنَا. 


قال (وَإِذًا أَغْتَقَ الْمَوِلَ مُكَاتَبَهُ عَمَقَ بإِغْتَاقِه) لقيام ملكِه که فيه (وَسَقَطَ بَدَلُ الْكتَابَة) لِأَنَهُ ما الْمَرَمَهُ إل مُقَابد بِالْعثقي وَقَدْ ححصّل لَهُ 
وت فلا يَلْرَمُهُ 


[فتح القدير] 
أَقُولٌ: في اواب إشگال» لن ١‏ 0 0 0 عَنَقَ کله بِالتَدْييرٍ يتاي قَوْلَ الْمُصَنَفٍء وَعِنْدَهمَا لَمَا عق كله 
بعنق بَعْضِهَا فَهِي حر إِذْ الظّاهِر توعان في شَخْصٍ وَاحِدٍ في حَالَةٍ و احدَة» فَأَنَّ يُمَصّوَّرُ إِبْقَاءُ الْكِتَابَة فِيهًا 
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0 لْمْرَادُ إِبْمَاءُ كم ١‏ َكِتَابَةٍ لا إِبْقَاءُ حَقِيقَيهَا وَالْمَاف للْحْرَيَة هُوَ الان دود الْأَول. قُلت: حم لكتَابَة 
ْقَى تأْجِيلَهَا لِأَنَهُ من حَصَائصها. وَلَذَا قَالَ في اڵگاني في تَفرير دَلِيلٍ الْإمَامَيْنٍ هتا وَعِنْدَهُمَا لَمَا عَمَقَ كله بعثق تله أن الإغتاق 
محم نام ؛ وَل الأجل لاله من خصتايص الكتاية وقي أمنل الال عل عمجل ا 
2 أَبْقَى تأَجِيلَهًا 1 فَتَخْتَارَ الْأَقَنَ لا محال فلا معت لاتير جْوَازٍ أن كار الأككر الم جل لِكوْنٍ أَدَائِهِ أَيْسَرَ 
من أدَاءٍ الْأَقَلَ الْمُع مر في بَيَانِ ديل أي حَِيفَةَ يون هذا هُو الْمَغْىَ لِلتَخْيِرٍ فلا تنْقَطِعْ ماده الإشكالٍ (قَوْلَهُ وَالظَاهِرُ 
ا ند لا يم لمال بابلج ما سجق حُرَيّتَُ) أَقُول: : انع أن َع هَذِو ال لَمُقَدَمَةَ قله لا يَلْرَمْ مِنْ جرد اسْتِحْفَاقٍ اخْرَيَة 
حَقِيفَةُ +١‏ ربق واللًابٹ في الْمُذَبَرْ رة في الْحَالٍ جرد اسْتخقاق ار ة دُونَ حَقِيفَتهًا فَجَارَ أَنْ تاح إلى اسْتفَادَة حَقِيقَتَهَا عَاجِلًَا 
اترم الْمَالَ بمُمَابِلَتهَاء ألا ترى أنه ُو لِلْمَوْلَ أَنْ يُكاتب أُمَّ وَلَدِهِ بالإجماع مَعَ م اسْتَحْفَاقِهًا خْرَيَة خرب الكل 
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وف دع E‏ 


وَالْكَِابَةُ وَِنْ كَانَتْ لَازمَة مَةَ في جَانِبٍ الْمَوْلَ وَلَكِنّهُ يُفْسَحْ برضا الْعَبْدِ وَالظَاهِرُ رِضَاهُ َو سلا إلى عِنْقهِ بِعَيْرِ بَدَلِ مَعَ سَلَامَةٍ 
لْأَكْسَابٍ أ yT‏ 


[فتح القدير] 

قَطًْا نها عِنْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا مِنْ جع الْمَالٍ دون ثي ذا جَارّ الِْرَامُ الْمَالِ من أَمَ الود اة ما تشتجق حْرَيَّهُ كلا 
للاخبياج إلى استَادة اة قل مَؤتِ الْمَؤْلَ ما مر اَن جار َلك من الْمُدَبرِ ابل ما َسْمَحقُ حرَيَُ بَْصًا للك الع 
تھا أؤلى كما لا فی فيان 

وَاسْتَشْكُلَ بَعْضْ الْفُضلاءِ هَذَا التَعْلِيلَ بِوَجْهِ 00 لا يَتَم َعَمَشّى عَلَى أَصْلٍ أبي ا ار 
عدم تََرُوْ الإعتاق اه. أَقول: 2 سَاقط 50 لا د 1 


0 


© افدر والجدكرة يَسْتَحِقَانٍ بِالتَّذييرٍ خُرَيّة رة الكل عِنْدَهُ بل الظَّاهِرُ أَُمَا 
بعاد SS‏ قفن عله زم ج11 و لنت ماله ڪان في هتا ذا 1 ین لَه َال 
غَيْهُما بالإجماع, نبوت عق الْكُلّ بعتق الْبَعْضٍ عِنْدَ مَوْتِ الْمَوْلَ عَلَى أَضْلٍ الإِمَامَيْنِ وَهُوَ عَدَمْ تََرُوْ الْإعْمَاقٍ لا يتاي استخقًاق 
رَيّة الثُلْثْ ِنَفْسِ التذبير عِنْدَهُمَا أَنْضًا. 


3 


َه 


e‏ المُدَبرٍ وَالْمُدبر رة بتفس التَّذييرٍ خْرَيَة الْكُلّ عِنْدَهًُا َالْمُرَادُ بِقَو بِقَوْلِه وله لأا اس ستحقت حرية ية الل ظَاهِرًا هُوَ مو آنا 

اسنها يجان من عير أن يَلَْمَهَا سِعَايَةٌ في ذَلِكَ الث كما تَلْرّمْهَا في لكين الآحَرَيْنِ وَبِقَوْله 5 أن الْإنْسَانَ لا يترم 

الْمَالَ بمُقَابَلَةِ مَا رَه ن 00 نَ لا ١‏ يترم الْمَالَ بمُقَابَلّة ما يَسْتَحِقُ خْرّيتَهُ يجان لاف ما لا يَسْتَحِقُ خُرَيَتهُ أو 
لَهُ أن يمرم الْمَالَ مَقَابَلَتهِ. 


اع اع م سر ا ل 


(قَوْلَه وني الْقِيّاسِ لا يِجْورْ لاله اغتِيّاضٌ عَنْ الْأَجَلٍ وهو لَيْسَ جال وَالدَيْنُ مَل فَكَانَ ربَا) قَالَ صَاحِبْ العتايّة في شزح هذا 
الْمَحَلَ: وَالْقيَاْ أَنْ لا يَجُورَ لِأَنّ هَذَا الصلْحَ اغتِيَاضٌ عَم ليس e‏ چا هُوَ مَال» أن الْأَجَلَ لَيْسَ بمَالٍ َالدَيْنُ مَال» وَذَلِكَ في 


عفد الْمُعَاوَضَة لا يجُورُ وَعَفَدُ الكتابة عَفْدُ مُعَاوَضَّة وَإِذَا 1 بز ذَلِكَ گان حَمْسْمِانَة بدلا عَنْ الف وَذَلِكَ رب 
وَقَالَ بض الْفُضَلَاءِ: أَمَارَ قله ذَلِكَ في فَوْلِهِ وَدَلِكَ في عفد الْمُعَاوَصَةٍ لا وڙ إلى قَوْلِهِ عياض عَما لَيِسَ يمَالٍ چا هُوَ مَال 
وَلكِنَهُ مَنْفُوضٌ بِلْمَهْرِ وَالْمَالِ الْمُقَابَلِ بالطلاقٍ 


وَمُگاتب الْقَيْرِ. وَجْهُ الاسْبخْسَانٍ أن الْأَجَلَ في تپ مال من وجه لاله لا يَفْدِرُ عَلَى الْأَداءِ إل به فأَعْطِيَ لَه كم 
و ب فلا کون 3 


[فتح القدير] 

إل أن يُقَالَ ذَلِكَ عَلَى خلاف الْقيّاسٍ باص اه. 

أَقُولٌ: لَيْسَ ذَلِكَ مَنْقُوضًا بالْمَهْر وَالْمَالٍ الْمُعَابَلٍ بالطّلاق» اَن الْمُرَادَ بِعَة عفد الْمُعَاوَ ضَّةٍ في قَوْلِهِ وَذَلِكَ في عَقَدِ الْمُعَاوَ ضَّة لا جوز 
ما كر الْعوَضُ فيه بالإيجَاب وَالَْبُولِ بطريق الْأَصَالَة فيَحْرُجُ مه لبكاخ والطَلاق عَلَى تال وَتْْْمَاء لِأَنَّ ذكرَ الْعِوَضٍ بطريق 
الَْصَّالَةِ. وَقَدْ صرح الشُرَّاحُ ذل هذا الْمَعْىَ في صَذرٍ كتاب الْمُكاتب حَيْتْ قَالُوا: ارد عَفْدَ الكتابَة بَْدَ عفد الْإجَارَةٍ لِمُنَاسَبَةٍ 


أن ل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَفدَ يُسْتََادُ به الْمَالُ اة ما لَيْسَ جال على وجه يتاج فيه إلى ذكر الْعّض بالإاب وَالْمبُولِ بطري 
لأَصَالَةِ. وَقَالُوا: حرج بِقَوْلنَا ما لس مال الْمَيْعُ وة بشَرْطٍ الْعوّض. وَحَرَج بمَوْلِنَا بطَريقٍ الْأَصَالَةِ النكاخ وَالطَّلَاقُ وَالْعَعَاقُ عَلَى 
مَالِ. ِن ذكْرَ الْعوَضٍ فيهًا س بطريق الْأصالَة اھ. 

م قَالَ صَاجب العتاية: لا يقال هَل جُعِلث إِسْقَاطًا لِبَعْضٍ اق لِيَجُورَ لان الْإسْقَاط إا يَتَحَقَّىْ في الْمُسْتَحَقّ وَالْمُعَجّلْ 1 يَكْنْ 
مُسْتَحَقًا اه. وَقَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ من الْفُضَّلاءِ: َو صّحّ هذا 1 ُز هبه الْمَهْرِ الْمُوَجّلٍ وَإِسْقَاطُ الذّبُونِ الْمْوَجَلَةَ اه. 

أَقُولٌ: ليس هَدَا بِسَدِيب لان المُسْتَحَقَ في كل مِنْهُمَا هُوَ الْمُوَجُلُ وَالْمُسْقَطُ أَيْضًا هو المُوجل وَلَيْسَ هتاك شَزط شَيْءٍ مُعَجّلٍ 
في الْمقَابَةِ فلم يُوجَد الصف في غير المسشتحقّ أضْلاء يلاف ما كن فيه إن الحمْسَهالةٍ الْمعَجَلَ الي وقع عليه | ل ٠‏ 
يمت بمُسْتَحَقَّةٍ بعَقْدٍ الكتابَةٍ فَلَمْ يكن حل الصّلّح إِسْقَاطًا لِبَعْضٍ الق وَاسْتِيمَءَ لبغضه الْآحَرِ, فَإِنَّ الإسْقَاط وَالِإسْتِيقَاءَ إا 
فقا في احق ولْمُعَجُلٍ 1 يكن مُسْمحقًا فلا كن الانتيقاة. نَعَمْ َو قَالَ صَاجب الْعنَايَةِ لا يقال هَلّا جَعَلْت الصلْحَ 
إِسْقَاطًا لِبَعْضٍ احق وَاسْتِيفَاءَ لبغضه الآحر أن الإِسْقَاط وَالِإسْتِيفَاءَ إا يَتَحَمَفَانِ في الْمُسْتَحَقَ وَالْمُعَجّلٍ ا يکن مُسْتَحَقًا لَكَانَ 
َظْهَر لان اثر فَوْلِهوَالْمُعَجلْ ل يكن مُسْتَحَقًا في حَق الْقَاءٍ الاسْتيفَاءٍ فِيمَا كن فيه ون الْمَاءِ الإِسْقَاطٍ فيه كُمَا لا هى وَعَنْ 
هَذَا قَالَ تاج الشّرِيعَةِ في شَرْح قول الْمُصَبَفٍ لِأَنَهُ اغتِياضٌ عن الْأَجَلٍ, لأ الْمُعَجّلَ عير مُسْتَحَقَ بِالسبَبٍ السّابق فلا يكن 
جَغل الصُلح قاط بض وَاسْتِفاءَ غص فَلَو جمل إت عل اغياصًا عَنْ المسمائة َممائة عن الْأَجَلٍ بحمْسهالة 
أخرى: وَالِاْتيَاضُ عَنْ الْأَجَلٍ لا جوز اه (قَوْلَهُ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أ الأجل في حَقَ الْمُكَانَبٍ مال من وَجْمٍ لِأَنهُ لا يَفْدِرُ عَلَى 
الْأَدَاءٍ إلا به) قَالَ بَعْضْ الْعْلَّمَاءِ: فيه مُتَاقَشَةٌ ظَاهِرَة 
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ون وج والأَجل را من وجه فيَكُونُ شُبهة الشَبهة لاف الْعفدٍ بن ربن أنه عفد مِنْكُلِ وجه فكان ناولأل فيه 


2 
شبهة 


ال (إِذَا كاب امرض عَبْدهُ على اَي وركم إلى سََةٍ قمع لف م مات ولا مَالَ لَه َيه و جز الورئة َه َي لقي 
القن حالا وَالباقي إلى أَجَلِهِ أو برد رقيفًا عِنْدَ أي حَدِيفَة واي يُوسُّفَ. وَقَالَ محَمَدٌ: يودي ثُلتَيْ اللي حال وَالْبَاقِي إلى أَجَلِد) 
أن لَه اَن يرك الزَيادَةَ بان يُكَاتبَهُ عَلَى قيمَته فَلَهُ أَنْ يُوَخَرَهَا وَصَارَ گمَا إِذَا خَالَعَ الْمَرِيضْ امْرَأَنَهُ عَلَى أَلْفٍ إلى سَّنَةٍ جار لِأَنَّ لَه 
أن يُطَلَقَهَا عب بَدَلِ وَكُمَا اد جَيع الْمُسَمَّى بَدَلُ الرَقَبة حَق أجري عَلَيْهَا اكام الْأَبدَالٍ وَحَقُ الْوَرئةِ تعلق بالْمُبْدَلِ فك 
مدل والأجيل إسْقاط مغ فَيُعٌَْْ من ثُلْثِ الجميع, بخلافٍ الخلع لأ الْبَدَلَ فيه لا ُقَابِل الْمَالَ فَلَم يتعلّق حَق الور 
بِالْمبْدَلِ فلا يََعَلّقْ بِالْبَدَلِ وَنَظِيدْ هَذَا إذا باع ال دَارِو بكَلَانَةٍ آلافٍ إل سَنَةِ وَقِيمَتُهَا آلف ي مات و1 جز الْوَرَنَهُ فعِنْدَهْمَا 
يقال لِلْمُشْتري اَذ ني جميع الئَمَنِ حال ولت إلى أَجَلِدِ وإ َانْقُضْ اليم وَعِنْدَهُ يمر بر اقلت بِقَدْرِ الْقيمَةِ لا فِيمَا راد عَلَيْ 
لما بَيَنَا من الْمَعْىَ: قال (وَإنْ اتب على أَْفِ إلى َة وَقِيمَعْهُ الان و1 تر الوه َال لَه أ ثُلْيَئْ الْقيمَة حال أَوْ تُرَدُ رَقِيقًا في 
قوم حمِيعًا) لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ ماهتا في الْقَدْرِ وَالتَأَخيرٍ فَاغتُرَ الثُلْتُْ فِيهمًا. 


[فتح القدير] 

إذ قذ سبق أن الاشفراض جائِرٌ لِك الإغار صح الكتابة الله فلن اه. 

فول: هَذِه الْمَُاقَسَهُ ِا تظهرٌ اَن لو أَرَادُوا تفي الْهُدرَة عَلَى الْأَدَاءِ إل به تفي الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ وَهِيَ أَذْىَ مَا يَتَمَكنْ به من 
لَْدَاءِِ وَآَمَا إذا أَرَادُوا بِدَلِكَ تفي الْقُذْرَةِ الْمُيَسَرَةِ وَهِيَ مَا يُوجبُْ 
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[باب مَنْ گاب عَنْ الْعبدِ] 

ب قال (وَإِذَا گاتب او عن عَبْدٍ بالف دزم فِإِنْ ادى عَنْهُ عَتَقَ وَإِنْ بَلَعَ الْعَبْدُ فقيل فهو مُكَانَبْ) وَصُوَةُ المَسْألَةٍ أن يَقُولَ 
اخ لِمَولَ الْعبْدِ گات عَبْدَكَ عَلَى أف رکم عَلَى أَنْ إن أَدَيْت لِك ألا فهو حر فَكَاتبَهُ الْمَؤل عَلَى هذا يُعْمَقُ بأدائه بكم 
الشَرْطِء وَإِذَا قبل الْعبِدُ صَارَ مكاتبًاء لِأَنَّ الكتابة كائث مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَارتِهِ وَقَبولَهُ اة وَلَوْ 1 يَقْل عَلَى أَنْ إن أَدَيْت إِلَيِْ 
ألما فَهُوَ حر فََدَى لا يُعْمَق قِيَاسًا لاله لا شَرْطَ وَالْعَفْدُ مَْقُوفَ عَلَى إِجَارَة الْعبْدِ. 

َف الاسْتِخْسَانٍ يُعْمَق أنه لا صَرَرَ لْعَبْدٍ الَْائْبٍ في تَعْلِيقٍ الْعثت بدا الْقَائْلِ فَيَصِخُ في حَقَ هَذَا اكم وَيُعَوَقّفُ في حق لوم 
الألفي عَلَى الْعبْد. وَقيل هَذِهِ هي صُورَةُ مَسْألَةِ الكتاب (وَلَو أَدّى ابر الْبَدَلَ 

[فتح القدير] 

الْيْسْرَ عَلَى الْأَدَاءٍ كما هُوَ الظَاهِرُ فلا يَكُونْ لِلْمُتَاقَشَة َال لور أن البْسْرَ عَلَى الْأَدَاءٍ في حَقَ الْمُگاتب إِنا يصو بالْأجَلٍ 
لاله رُح عَنْ يَدِ الْمَوْلَ مُفْلِسَا فَيَمْيعُْ النّاسْ غالبا عَنْ إفْرَاضِهِ الْمَالَ في الال فَيَعْسُْرُ الْأَدَاءْ عَلَيْهِ جد دون لجل ور أَمْكُنَ 
في الجُمْلَةِ. 

عَلَى أن الْمُصَبَفَ وَأَضْرَابَهُ 1 يََسَبَُوا في تَعلِيلٍ صِحَةَ الْكِتَابَةِ الال ندا يجواز الاسْتفُراضء بل قَالُوا: إن عَفدَ الْكِتَابَةِ عَفْدُ 
مُعَاوَضَةَ ج يدل 7 به فَأَسْبَه 7 في تم في ا اشتراط 0 عَلَيْه و مَبْىَ الكتابة الْمُسَاهَلة ينل 0 
عْلَمْ. 


(بَاب من بُگاتب عَنْ الْعَبْدِ) 
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قال (وَإِذَا اتب العَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ عَبْدٍ آحَرَ لِمَولَاهُ وَهْوَ غاب فَإِنْ ادى الشّاهِدُ أ العَائِبْ عَمََا) وَمَعْقَ الْمَسْألَةِ أن يَقُولَ 


عبد كاتيني بالف دِرْهَم عَلَى نَفْسِي وَعَلَى فُلَانٍ الْعَائِبِ, وَهَذِهِ كِتَابَةٌ جَائرَةٌ اميخسَانًا. 

َف القيّاس: يصح عَلَى نَفْسِهِ لولايته عَلَيْهَا وَبَْوَفَّْ في حَقَ الْعَائِبٍ لِعَدَمِ الولاية عَلَْهِ. وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن الْحاضرٌ بإضافة 
العَفْدِ إلى نَفْسِهِ ابْتدَاءً جَعَلَ نَفْسَهُ فيه أصلا وَالْعَائْبُ تَبَعَاء وَالْكِتَابَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَشْرُوعَةٌ كَالْدَمَةِ إذَا كُوتِيَتْ دَخَلَ أَوْلَادُهَا في 
کتابتها تَبَعَا ڪٿ عَنَقُوا بأَدَائِهَا ويس عَلَيْهِمْ من الْبَدَلِ شَيْءٌ وَإِذَا كن تَصْحِيحْهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنْقَردُ به الْحَاضِرٌ فَلَهُ أَنْ 
TF‏ ام 2 6 ا o‏ ًه .هذ 2 5 12 2 o‏ سه o‏ ا 

يأخُذه كل البَدَلٍ لأن البَدَل عَلَيْهِ لكؤنه أصلا فيه ولا يحون على الغائب من البَدَلِ شَيْءْ لأنه تَبَعْ فيه. 

قال (وَأَيُّهُمَا ادى عَتَقَا وب الْمَوِلى عَلَى الْقَبُولِ) اما اضر فلا الْبَدَلَ عَلَيْ. وما لْعَائْبْ فاته ينال به شرف الخرَيّة وَإِنْ 1 
يکن الْبَدَلْ عَلَيْهِ وَصَارَكَمُعِيرٍ الرّمْنِ إذَا ادى الدَيْنَ يبر الْمرْهّنُ عَلَى الْمَبُولٍ اجه إلى استخلاص عَيْنِه وَإِنْ لَ يكن الدَيْنْ عَلَيْه. 
قال (وَأيّهُمَا أَدَى لا يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِه) لان الْحَاضِرٌ قَضَى ديا عَلَيْهِ وَالْعَائِبُ هبرع به غَيْرُ مُضْطَرٌ إلَييه. 


[فتح القدير] 
َا ق ِن کر أخكام تعلق بِالْأَصْلٍ في الكِتَابَةِ ذگر في ڌا الاب أخكامًا تعلق بالائب فيهاء وَقَدَمَ اخكام الأصيل لان 
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للشاهد) لأ كتا فة عليه من عبر قول القايب كلا عقي تعر بق بول من گقل عن بزو ب بر أثرو فلغ أجازة ل يمه 
حُْكْمُه حم لو أَدَى لا يُرْجَعْ عَلَيِ كَذَا هَذَا. 


قال (وَِذَا كاتببت الْأَمَهُ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ ابت ها صَعِيرَيْنِ فَهُوَ جائ وَأَيُهُمْ ادى 1 يَرْجِعْ عَلَى صَاجبه وبر الْمَوْلىَ عَلَى الْقَبُولٍ 
وَيُعْتَفُونَ) لِأَكَا جَعَلَتْ نَفْسَهَا أَصْلًا ف الكتابَة وَأَوْلَادَهًا تَبَعَا عَلَى مَا بَيّنَا في الْمَسْأَلَةِ الأول وَهِيَ اول بِذَلِكَ مِنْ غ الأجبى. 


[فتح القدير] 
الأَصْلَ في تصّرّفٍ الْمَْءِ أَنْ يَكُونَ لِنَفْسِهِ 


(قَوْلَهُ وَهِيَ أَوْلَ بِذَلِكَ من الأختي) يَعْن أن هذا الْعَفْدَ عَلَى هذا الْوَجْهِ يجُورُ في حَقَ التي اَن يخُورَ في حَقّ وَلَدِهَا أو لن 
وَلَدَهَا أَفْرَبْ إِلَيْهَا م من الْأَختيَ كُذَا ف الشروح. 

قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ ذَلِكَ: وَأَقُولُ لَعَلّهُ إِسَارَةَ إلى ما ذهب إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايخ أن توت الوَازِ هَاهْنَا قياس 
وَاسْتِحْسَانُ لِأنَ الْوَلَدَ تابغ ا لاف الْأَجْنَيَ وَأَرَى أنه احق اه. 1 

ونا أَفُولَ: أَرَى اد اق خلافة, وَهْوَ أَنْ يَكُونَ نُبُوتُ اواز ماهتا أَيْضًا عَلَى وَجْدِ الامْتَحْسَانٍ دون القاس كما دل عَلَيْه ما 
دَكْرَهُ امام قَاضِي حَانْ في شرح الجاع الصّغيرِء وَمَا ذَكْرَهُ صَاحِبْ الگافي وَبَعْضٌ من شُرَّاح هَذَا الكتاب, وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ ذَهَبَ 
إلى أن توت اواز اها على وَج قياس وَالِاسْتحْسَانٍ إن أَراد بوج اقاس هَاهَْا كؤن الود تابعًا لم في الْكتَابَةِ مُطلما گم 


هُوَ الظَاهِرٌ من قول صَاحِب الْعَايَة لان الول ابع اء بخلاف الْأَجِتَيَ فَلَيْسَ بنا ة لِأَنَّ تبعيّة الْوَلَدِ للأُمَ في الكتابة مُطْلَقَا إت 
تَكُونُ ف الوَلَد الذي وَلَدَنْهُ في حَالٍ الكتابَة وَالْوَلَد الذي اشترتۀ في حَالٍ الْكتَابَة 
عَلَى مَنْ أَحَاط الاب الْمُگاتب خَبرا. ولا شَكَّ أَنَّ وَضْعَ مَسْأَلَنَا هَذِهِ ف يك الْأَمَةِ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ انين ها ودين 
قَبْلَ الكتابَةِ فلا يُمَصّوَّرُ هَاهْا التَبَعيّةُ الْمُطْلَقَةُ وَأَمَا التَبَعِيّةُ الحَاصِلَةُ الم إلَيْهَا في عَقَدِ الكتابة ب فَمِئْلُ هذه التَبعيّةَ مُتَحَفَفَة في 
الْمَسْألَةِ الأول أَيْضًا بلا تَقَاوْتِ گمَا صَرَّحَ به الْمُصَنْفُ هُنَاكَ. 
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باب كتَابَة الْعَبْدِ الْمُشْتَركِ قَالَ (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بي ين ول أذ ذِنَ أحَذها لِصَاحِبِهِ أَنْ بُگاتب نَصِيبَهُ بأل در وَيَفْبِضَ بَدَلَ 
الكابة فگاتب وَقَبَضَ بَعْضَ الْأَلْفٍِ م عَجَرَ م عَجَرَ فا َالْمَالُ لِلَّذِي قَبَضَ 

[فتح القدير] 

نَفْسْهَا أصلا في الْكِتَابَة وَأَولَادُهَا تَبَعَا عَلَى ما بَا في الْمَسْألَةِ الأول اه مَعَ أَنَّ بوت اواز هتاك عَلَى وَجْهِ الاسْبَحْسَانٍ دُونَ 
القاس بِلِاتَقَاقٍء وَإِنْ أَرَادَ بِوَجْهِ الْقِيّاسِ هَاهُتا ثُبُوتَ ولاية ية الْمُگاتبة عَلَى أَوْلَادِهَا نبوا عَلَى نَفْسِهًا فَلَيْسَ بصّجيح) ؛ إِذ قَدْ 


7 


صَرَحُوا فَاطِبَةَ بن الم الرَةَ لا ولاية ها عَلَى أَوْلَادِهًا فَكَبْفَ بِالْأَمَة وَقَالُوا: هَذَا هُوَ ١‏ في وضع هذه الْمَسالَةِ في الأمَة. 


7 


إذ لَو وَصَعَهَا في الْعَبْدِ رمَا ثوْهِمَ أن اواز لِْبُوتِ ولايّة الأب عَلَيْهِمَا فلا يُْلَمتَسَاوِي الْعَبْد وَالأَمَةِ في حكم هَذِه الْمَسْألَةِ. 


[باب كتابَة الْعَبْدِ الْمُشْترَكِ] 

َا فْرَعْ من كتَابَة عَبْدٍ غير مُشْترَكِ شَرَعَ في كتابة الْعبْدِ الْمُشْترَكِ لن الأضل عَدَمْ الاشتراكِ كذًا في غَايَةِ الْمَيَانِ. 

وَقَالَ أكقز ارچ ذگر كِتَابَةَ الاين بَعْدَ كتابَة لاجد لِأَنَّ الانْتَيْنِ بَعْدَ 7 أَقُولُ: الْوَجْهُ الأول هو الرَاجِحْ, لِأَنَّ الْوَجْهَ 
الان لا يَتَمَشَّى في الْمَسْأَلَةٍ الأول من هَذَا الْباب عَلَى قول أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله -, لاف الْوَجْهِ الأول تأَمَنَ تقف (قَوْلْهُ 
ودا گان الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَينِ) قَالَ بَعْضْ الشرّاح: وي بَعْضٍ النُسَخ بي شَرِيكَيْنِ وهي أو اه أقول: وة 4 الأَولوية اَن حُكُمَ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةِ يَعْمُ مَا إِذَا گان الْعبْدُ ب یرلن وما إا گان بين رجي وَامْرَةٍ أو بيْنَ امَْأكينِ وَلَفْظُ سَرِيكيْنٍ 0 الْكُل. 


إا بجَعْلٍ الشّرِيكِ فعيلا بمَعْقَ مَهْ مَفْعُولٍ من سَرِكَهُ في گڏا فن لا مِنْ الْمُمسَارِكيْنٍ في أَمْرٍ شار فيه وَمَشْرْ . وك لفل بت المفغول 
يَسْتوي فيه الْمُذَكُرُ وَالْمْوَنَتْ أؤ 0 لْأَسْمَاءٍ الْجَامِدَة كُمَا قَالُوا في قط اقا ر خو حَىّ جَعَلُوا 
لتوَابعَ جمَعَ تابع من هَذِهٍ يني فَمَعَتَاوَلُ الْمُذَكُرَ وَالْمْوََتَ عَلَى السّويّة يد م إن صَاحِب الْعنَايَةِ لَمّا أَخَدَّ بنُسْحَةٍ بن شَرِيِكيْنٍ 


حَيْثْ قال : ل وَإِذْ كا ل ين شرگن فر بخن شاد كول ركني بحن فال: ان يا يل 
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فَهُوَ بَيْتَهُمَا) وَأَصْلَهُ أَنَّ الْكتابة َه e‏ لأا فيد تفِيدُ اة من وجه فَتَفْمصِرُ عَلَى نَصِيبه عِنْدَهُ 
لِلتَجَرو وَقَائِدَةُ الْإذْنِ أَنْ لا يَكُونَ ر له حق الْقَسْخ كُمَا يَكُونُ لَه إِذَا 1 يَأذَنْ وَإِذْنهُ لَهُ بمَبْضٍ البَدَلٍ إِذْن لِلْعَبْدِ بالأَدَاءِ فَيَكُونُ 
e‏ کک ةصيه إِذْنّ بِكِتَابَةِ الكل لِعَدَم اله مرو فَهُوَ أصِيلٌ في 
الصف وكيل في الصف فَهُوَ بَيْتَهُمَا وَالْمَْبُوضُ َْئهُمَا قَيَبْقَى كدَلِكَ بَعْدَ الْعَجْزٍ. 
[فتح القدير] 

له اتا صلا وَلَوْ فَسَرَ لفط رَجْلَيْنِ في نُسْحَةٍ بَْنَ رَجُلَيْنِ با يكن مطلمًا تيا لور عَلَى ١‏ 
لاقتضَاءِ الْمَقَام يه َكيف بِالْعَكْسِ (فَوْلَهُ وَأَصْلُهُ أن الْكِتَابَةَ تََجَرّا عِنْدَهُ خلاقًا هما مَنْْلَةٍ الإعتا 
O‏ ج عق اع كما يكوذ ل إ8 ا 
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قال صَاحِبُْ العتايّة في شح هَذَا المَقَام: وَأَضْلْ هَذَا الاخيلافٍ أنَّ الكتَابَة عجرأ عِنْدَهُ خلافًا هما كالإعتا تاق لأنها تُفِيدُ اريه مِنْ 


غتاق» 
إا 


ج 


وَجْهِ فَتَفْمَصِرُ عَلَى نَصِيبه عِنْدَهُ وَالْإِذْنْ لا بُفِيدُ الاشتراك في الكتابة وَإِعا يَكُونُ فَائدَثَهُ ما گان لَه مِنْ حَقٌّ عق الْفَسْخْ إِنْ كَاتَبَهُ 
بعَيْرِ إذْنهِ اه كَلَامُهُ. وَقَالَ بَعْضٌ ُ الْفُضّلَاءٍ في تفسير قَوْلِه وَالْإذْنُ لا فيد الاشتراك ف في الْكِتَابَةِ: أيْ عَلَى مَذْهَبِهمَا اه. 

أَقُولٌ: هَذَا حَبْط ظَاهِرٌ لأ الإذْنَ يُفِيدُ الاشتراك في الْكتَابَة عَلَى مَذْهَبِهمَا فَطْعَاء ألا يْرَى إل فَوِهِمَا في تَْلِيلٍ مَذَهَبِهِمَا ف هذه 
الْمَسْأَلَةِ أنَّ الإذْنَ بكتابَة نَصِيبهِ إِذْنّ بكتَابَةٍ ة الْكُلّ لِعَدَم النَجَرُوْ فهو أَصِيلٌ في الصف وكيل في الصف فهو بَْنَهُمَا وَالْمَقه و 
شارك يته يى ذلك بَغد الْفخز اه. وَلَعَلَ قَوْلَهُ عَلَى مَذَهَبهِمَا وَقَعَ سَهْوًا مِنْ فَلَم النّاسِخ وان الصَّحِيح عَلَى مَذْ 

إن صَاحِب الْعتَايَة بَعْدَ أن شرح 
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قَالَ (إِ كات جار ب رَجُلَينِ گاتاها فَوَطِتَهَا أَحَدُهُمًا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادّعَاهُ نم وَطِنَهَا الآخَرُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادّعَاهُ نم عَجَرَتْ 
نبي أم وَلَدِ لِأذَوّلِ) لِأَنَهُ لَمَا ادَعَى أَحَدُهُمَا الْوَلَدَ صَحَتْ دَعْوَتهُ لِقِيّام الْمِلْكِ لَه فيهًا 0 َد لَه لِأنَّ الْمُكَاتَبَةَ لا 
قبل النَفْنَ من مِلْكِ إلى ملك فْتَقْتَصِرُ أَمُو ية الول على تصميد كما في المتئرة المشاركق» و ادم 2 


الكّاى وَلَدَهَا الأخيرَ 
حي 8 ف و kê ٠‏ ا ةعكر وم رچ 2976م ع 
Rm‏ به گان 1 تكن وت تين أَنَّ الج ريه كلها أمَّ وَلِدِ لِلأوَلٍ لأنه 


َال الْمَانِعُ من الانْبقَالٍ وَوَطُؤْهُ سَابِقْ (وَيَضْمَنْ نِضْف قيمَتها) لِأَنَهُ ملك نَصِيبَهُ لما انتمل الاسْتيلاد (وَنِضْفَ عُفرها) لوطه 
جَارِيَة مُشْرَكَةٌ (وَيَضْمَنْ شريه كمَالَ عْفْرهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ وَيَحُونُ ابتة) لاله تة الْمغْرُورٍ لِأَنَهُ حينَ وَطِنَهَا گان مِلْكْهُ اما 
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دَلِيلَن الطَرَقَينِ في هذه الْمَسْأَلَةِ بالَمام قَالَ: وَكَأنَّ الْمُصَّنْفَ مَالَ إل فَوْهِمَا حَيْتْ أَخَرَهُ اه. 
وَقَالَ بَعْضٌ الْفْضَلاءِ: فيه كلام لِأَنُّ يأ عَنْهُ تْجيح قول أبي حَنيفة في كتاب التاق اه. أفُول: الذي مَرٌّ في كتا 


ت 
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الْعَعَاقٍ وَالْمَذكور هَاهْنَا مَسْأَلَةُ الكتابَة وَاسْتَارَامُ تریح قول أي حَتِيفَةَ في مَسَأَلَةٍ الإغتاق تَرْجِيحَهُ في مَسْأَلَةِ الكتابة مو سِيّمَا 
إِذا كَانَثْ كِتَابَةُ أحَدٍ الشَّرِيكَيْنٍ بِإِذْنِ الْآخَرِ كما نَحْنُ فيه فمن أَيْنَ يَفْبْتْ الوب وَين سَلِمَ الاسَْلرَامُ بَاءَ عَلَى كَوْنِ الْأَصْلٍ في 
كله امنا هو الج وعدم فرجيخ قزله تاك 1 يكن بالتطريح بى َل إا فهِمَ من تأخير دَلِيلِهِ في الْبيَانِ وَقَدْ كسس 
لأ هاا هم من تزجيخ وما ل عله وما َع تداع بن الكلامين حلت الاي على الرجوع عن الأول كما هو 
الْمَخْلَصُ في أَمْثَالٍ هَذَا فلا دور تَدَبر 1 


(قَولة وَيصْمَنْ شريگة كمال افر وقي فيمة الولد) قبل ينبي آذ لا يَسْمن شريكة قبمة الد عند آي خريفة = زح الله = لان 
كم وَلَدِ أ الود كم مه ولا قِيمَة 3 الْوَلَدِ عِنْدَهُ فَكَذَا لاها. وأجيب بِأنَّ هَذَا عَلَى فَوْهِمَا. 

َأ على فون عليه مان قب الو ال صاجب الا بغة ذأر ذاك الشؤاي: وعدا الراب ولس بشئء. أفو: 
يَعْن أنَّ هَذَا اواب لَيْس بِشَيْءٍ لِأَنَّ مَا ذَگره الْمُصَبَفْ فيمَا سيان بِقَوْلِه وَهَذَا الذي رَه كُلَّهُ قَوْلُ آي حَبِيفَةَ يُنَاف هَدَا 
الجَوَاب قَطُعًا. 

م قال صَاحبُ العتاية: : وَقيل عَنْ أبي حَنِيقَة ف تقوم 3 الوَلَد رِوَايَتَانِ فَيَكُونُ الول مفو مُتَقَدُما ِمَا عَلَى إخْدَاها فَكَانَ حر بِالْقِيمَةٍ 
وَقَالَ بَعْضُ الْفْضَلَاءِ: 
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وَوَلَدُ الْمَغْرُورٍ تابث النَّسَبٍ مِنْهُ حر بالْقيمة عَلَى ما عرف لَكِنَهُ وَطِىَ أَمٌ ولَدِ الْعيرٍ حَقِيقَةَ فيَلْرَمُهُ كَمَالُ الْعْفْر (وَأَيُهُما دَقَع افر 
إل الْمكَابَة جاز) لن الكابة ما دَامَتْ فة فح الق فا لِاخِصاصِها مَافِعها بدا وَإذا عجرت تر عفر إلى امول 
هور اخْتِصّاصِه (وَهَدَا) الذِي كز (كُلهُ قول ي حنيفة. وَقَالَ ابو يُوسْفَ وَتحَمَدُ: هي أَمُ وََدِ لول ولا وز وط الآحَر) 
أنه لَمّا ادَعَى الْذَولُ الْوَلَدَ صَارث كلها م وَلَدِ لَهُ لأ أموميّة الْوَلَدِ يب تَكْمِيلْهَا بالإجماع ما أَمْكُنَ وَقَذْ أمفكن بفسشخ الْكِتَابَة 
ًا قَابلَةٌ سح فَمْفْسَحُ فِيما لا تَعصرّر په الْمُكَاتَبَةُ وَتَبْقَى الْكَابَةُ فِيمَا وَرَاءَه بخلافٍ التَدْيير لِأَنَهُ لا يقل الْقَسْحَ) ولاف 
بَيْع الْمُگاتب لِأَنَّ في تَجْويهِ إنَطَالَ الْكِتَابَةِ إِذْ الْمُشْترِي 

[فتح القدير] 

هذا الف لِمَا أَسْلََهُ الشارخ في باب ب الْمَيِع الفاسد مِنْ أن الرُوَايََينِ في حَقَ الْمُدَبّرِ وام في حَقَ أ الْوَلَدِ اقث الرَوَايتْ عَنْ 
أبي حَيقَة أنه لا يَضْمَنْ بالببْع وَالْعَصْب لاه لا ته تَقَوُمَ لِمَالِيَّهَا انَتَهَى. أَقُولٌ: لا صَير في اة ا ور في ها اواب القن لما 
أَسْلَفَهُ صّاحبُ الْعنَايّة في باب الْبَيْع القاس َه وَإِنْ أَسْلَفَهُ هتاك تَبَعَا لصَاجب النْهَايَة إل ن الْمُصَنَفَ صرح هتاك بكَحَقق 
الروَاية عن أي حَبِيقَة - رَه الله - ف َقَوْم أمَ الْوَلَدِ أَنْضًا حَيْتْ قَالَ: وَإِنْ مَانَتْ أَمُ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرُ في يد الْمُشْبرِي فلا ضَمَانَ 
عَلَيْهِ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله -, وَقَالَا: عَلَيْهِ قيمَغُها وَهْوَ رِوَايَة عَنْهُ الْتَهَى. 

وَالْمُجِيبُْ بِمَذَا واب الان ب هُوَ تاج الشَرِيعةٍ وَصَاحِبُْ الكفاية وها 0 يَذْكُرَا في باب ب ابيع الْقَاِدِ ب عَدَمَ تحَقق قق الرَوَايَكينٍ عَنْ 


أي حَبِيقَة في حَقَ َم الْوَلَدِ وما صَاحِبْ الْعنَايَةِ فَليْسَ بمُجيب با الجوَابٍ من عِنْدٍ نَفْسِهِ بل هُوَ اقل كحض فاا يناي مَا اختاره 
اك (فَولَهُ يناف بیع الْمُگاتب إ) هذا جَوَابْ عَما يُقَالُ 
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ی 

وَإِذَا صَارَتْ كلها م ود لَهُ فالا وَطى أَمَّ وَلَدِ الَْْرِ (قلا يَقْبْتُ نَسَبْ الْوَلَدِ مِنْهُ وَل يَكُونْ حرا عَلَيْه بالقيمة) غَيْرَ أَنَهُ لا جب 
ا ا 00 
قيل يجب عَلَيْهَا صف بَدَلٍ الْكتَابَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْقَسَحَتْ فيمًا لا تة ََضَوَرُ به الْمُكَاتَبَةُ وَل كه تَعَضَوّرُ يسْفُوطٍ نصْف الْبَدَلِ. 

ل يب كز ادل ل الكتجة ل قلقي إل في حي اتلك زو ذلا بز في حي قوط يصن الكل وي إنقه ي حل 
َطَرٌ لِلْمَوْلَ وَإِنْكَانَ لا تَعَصّرّرُ الْمُكَائَبَةُ بسُفُوطه َالْمُكاتبةُ هي التي تُعْطِي العْفر لا ختصاصها بَِبْدَالٍ منَافعها. 

وؤ عَجَرَتْ وَرْدَتْ في الرّقِّ ترد إلى الْمَوْلَ لور اختِصّاصِه عَلَى ما بين 


[فتح القدير] 

ها فم بشخ الكتابة ضَمَانًا لِصِحَة : الع فما إِذَا يبع ة الفكاقت كا فلم بخ خ الكتابَة ضَمَانًا لِصِحة الاستيلاد؟ وَوَجْهُ 
اواب أن في تَجَورِ الْبَيْع بال الكتابة. إذ المُشتري لا يَرْصَى بمفائه مُگاتباء وَلَوْ نلاا َصَرَرَ به المُگاتب» وَفْسْحُ الكتابة 
فِيما يَعصَرّرُ به الْمُگاب لا يَصِحُ هذا ما عَلَيْهِ جُنهوز الشرّاح في حل مُرَادٍ الْمُصَبَفٍ بكلامه هذًا عَلَيهِ. 

وَقَدْ گر هذا السوَالَ وا واب صَرَاحة في الان بن قبل. قُْنَا: 4 إِنَّ صَاجب الاي بعد أن ذكر هَذًا الْمَغْق لِكَلَام الْمُصَيْفٍ 
هَذَا بقل قَالَ: ووز أَنْ يَكُونَ بيان لِفَوْلِهِ وَتَبْقَى الكتَابَةُ فيمَا وَرَاءَهُ فإ الْبَيْعَ مَا لا يَعَضَرّرْ به فَإِنَّ الْمُگاتب يَعَضَرَّرُ به فَعَبِقَى 
الْكِتَابَةُ كُمَا كَانَتْ الكهى. 

أقُولُ: لا ی عَلَى مَنْ لَه وق صَجيخ ما فيه من الركاكة من جهة اللَفْظِ وَمِنْ جهة الْمَغْق فَأَيْتفَكُر. وقَالَ بغض الْمُصَلا: 
قول الْمُصَبَفٍ هذا جَوَابٌ عِنْدِي عَنْ قياس أي حَدِيقَةَ نَْلَ الْمُكَائبَةِ الْمَفرُوضَةٍ من ملك الان إلى مِلْكِ الأول عَلَى بَيْعهَا. 
وَوَجْهُهُ أن في التَقْلٍ لا نفخ 
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قال (وَيَصْمَنُ الأول لِشَريكه في قياس قول آي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - نِضف قيمَتها مكاتبَة) لِأَنَهُ عَلّكَ تَصِيب شريكه هي 
مُكَاتبَةٌ فَيَصْمَئهُ مورا كان أو مُرًا أله َمَانُ الَمَلّكِ (وفي قَوْلِ :يضمن الْأقلَ ِن نطف قَبمَهَا ومن نطف ما بقي 
ِن ن بَدَلِ الْكتابَة) لِأَنَ حَقَّ شَرِيِكِهِ في نف الرَقَبَةِ عَلَى اعبار لْعَجْزٍ وني نِصْفٍ الْبَدَلِ عَلَى اغتبار الْأَدَاءٍ فَلِرَدُدِهِ بَيْتَهُمَا يب 
أَقَلُهُمَا. 

قال (وَإِذَا گا الئان 1 أا وَلَكِنْ دَبَرَهَا م عَجَرَتْ بَطَلَ التَدِي) أنه 1 يُصَادِفَ الْمِلْكَ. آم عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لأ الْمُسْتَوْلِدَ 


اص را ۵ ف ر 0ر4 م 22 ور اه 290 و ا عور هو يده 5 1 هر 2ه 9 
نملكها قبل العجر. وَأمّا عند أبى حَنيقَةَ - رَحمَهُ الله - فلأنة بالعجز تَبَيّنَ أنه ملك تصِيبَهُ من وَقت الوَطءٍ فَتَبَيّنَ أنه مُصّادف 
ملك غي الذي خمد املك يلاف السب لاله يَعْحَمدُ الْعرُورَ عَلَى ما م 


[فتح القدير] 
الکتابة مُطَلَهَاكُمَا فَصّلَ بخلافٍ الب إل هتا کلام 
1 نت خَبِيُ بان الْقِيّاسَ الَّذِي ذكْرَهُ 1 بقع من أبي حَنيفَة قط فَكَبْفَ يَكُونُ ٤‏ جَوَابَا عَنْ داك (قَوْلهُ وَيَضْمَنْ الأول لِسَرِيكِه 


قياس قَوْلٍ أي يُوسُّفَ نِضْفَ قِيِمَتِهَا مانب إلى قَوْلِه: يلرو بَبْنَهُمَا يَبْ أَقَلُهُمَا قَلَهُمَا) قال صَاحِبْ العاية في شرح هذا الْمَقَام: 


2 
- م مك ع 


ذا گات الرَجْلَانِ مُشْرَكًا بَيْنَهُمَا كِتَابَةَ وَاحِدَةَ م أَعْتَقَ أَحَدُهَُا نُصِيِبَهُ يَضْمَنْ اليه 8 تق لِشَرِيكِه نِصْفَ قِيِمَتهِ مُكَاتَبًا عِنْدَ أي يُوسُْفَ 
موسا گان أو مُعْسِرًا لِأَنَهُ ضَّمَانُ انملك وَهُوَ لا يلف بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ يَضْمَنْ الْأَقَنَ منْ نِضف قيمنه مكَاتبًا 
وین ينف ما قي من دل ا 00 لان حَقَّ شَرِيِكِهِ في نص الرَقَبَةِ عَلَى اغْتبَارٍ الْعَجِْ وي نِضْفٍ الْبَدَلِ عَلَى اغْتبَارٍ الْأَدَايِ 
31 صَدْرْ ا ل درهم يَكُونُ - حصّتة نطف درقم وقد تَلَكَهَا َحَدُهْما بالاستیلاد فَيَسْتَحِيل أن يحب 
eS‏ 
َلِهَدَا أَوْجَبَْا الْأَقَنَ هَدَا فَوْهُمَا في الْمُگاتب الْمُشترك إِذَا أَغْتقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَعَلَى هذا القاس هُمَا فيمَا نحن فیه» فَعَلَى 
قياس قول أي يُوسْفَ يَضْمَنْ الأول لِشَرِيكِه نِصْفَ قيمَتها مُكَاتبَةَ وَعَلَى قياس قول محمد بض 00 الأَقنَ من نِصْفٍ قِيمَتهَا 
مُكَائَبَة ومن نطف مَا بَقي من ۾ الْبَدَلِء وَالْوَجْهُ قَدْ ذَكَرْتَاهُ إل ها کلام صَاحب الْعتايّة. أَقُولُ: هَذَا و فَاسِدٌ وريز و 

ما اول فَِذَنَ َوْلَهُ إا گاتب الرَجْلَانٍ عَبْدَا مُشترگا بَيْئَهُمَا كِتَابَةَ وَاحِدَةَ نم أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ يَضْمَنْ الْمُعْنق لشريكه نطف 


3 


قِيمّته مُكَاتَبًا عند أبى يُوسُّفَ مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرًا خَبْط فَاحِشْشنٌ إذ قَدْ ص رح في عَامَةِ الْمُعبَبرَاتِ حم الدَايَة م 
بَعْدَ نطف صَفْحَة بأد فَوْلَ أي بُوسُفَ في تلك الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُضَّمَنَ السّاكث الْمُغْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبهِ مُكَاتًَا إن كان مُوسِرًا 
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9 غك تعيب لشركر وككن الاشيلاة على فا كا زوع N SG‏ 
لاه ملك نِصْفَهَا بالاسْتيلادٍ وهو تلك بالْقِمَةٍ (وَالْوَلَدُ ولد الأوَلِ) لاله صَحْتْ دَعَوَثهُ لِقِيَام الْمُصّحَح, وَهَدَا قَوْهُمْ جمِيعًا. 


قال (وَإِنْ گات گاتباها ث أَعْتَقَهَا أَحَدُهُما وَهُوَ مُوسِرٌ نه عَجَرَتْ يَضْمَنْ اله يق لِشَرِيكه نِصف فِيمَتِهًا وَيَرْجِعُ بدَلِكَ عَلَيْهَا عند أي 


02 سم‎ 
e 


حنيفة. وَقالا: لا يرج عَلَيهَا) لأَهًا لَمَا عَجَرَتْ وَرْدّتْ في الرّقّ تصِير أا 1 ترل قن 


وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ إن گان مُعْسِرًا بِنَاءً عَلَى أله 
وَمِنْ الْعَجَائْبِ قَوْلُ صَاجب الْعنَايَة في الِاسْتدْلَالِ عَلَى قول أي يُوسُْفَ في تك ري ا 


باليْسَارٍ وَالْإِغْسَارِ إذ لا يَسْتَبِهُ عَلَى أَحَدٍ أَنَّ ضَمَانَ الإغتاق صَمَانُ إِفْسَادٍ الكَمَلْكْ لا صّمَانُ املك و َيَرَ قَوْلَ صَاجب 
ملك قا ا 


الْكمَايّة بِصّدَدٍ سَرْح قول الْمُصَبَفٍ هتا لِأَنَهُ ضَمَانُ لَك اما ذا أَعْتَقَهَا أَحَدُهُما أوَلَا گان هَذَا صّمَانَ إِفْسَادٍ الْمِلّْكِ. 

وما انا فلن وله هذا فَوْهُمَا ما في الْمُگاتب الْمُشْترَكِ ! إا تق أَحَدُهَُا نصِيَهُ يذل عَلَى أن ما دكَرَهُ فيما قَبْلُ بسر گا في حَقّ 

لْمُكَائَبٍ المُشترك إذا أُعتق أَحَدُهْمَا نَصِبَُ مَعَ أَنَّ ما تَقَلَهُ عَنْ صذر الإسلام فيما قَبْلُ صَربخ في أله في حَقَ الْمُكاتبة المُشترة 

إذا مَلّگها أَحَدْهًْا بالاسْتيلاد. 

E‏ صرف الْقيّاسَ في كلام الْمُصَنَفٍ هَذَا إلى قَوْلٍ أي يُوسُفَ وَمُحَمّدِ مَعَا حَيْتُْ قَالَ: وَعَلَى هَدًا القاس فَوْهُمَا فيمَا 
فبه. فَعَلَى قياس قول أي يُوسُْفَ يَصْمَنْ الأول لشريكه نِضْف قيمَتَها مُكَاتبَكَ وَعَلَى قياس قَوْلٍ مُحَمَدٍ يَضْمَنْ الْأَقَلَ مِنْ 

نصْف قيمَتها مُكَاتَبَةَ وَمِنْ نطف ما بي مِنْ الْبَدَلِ انْعَهَى. 

مَعَ أن كلام الْمُصَبَفٍ في الْمَقِيسٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسَأَلَةُ الإِعْمَاقٍ عَلَى مَا سَيأني صَرِيحٌ في أن نحَمَدَا مَعَ أي يُوسْفَ هتاك في أَنْ يَضْمَنَ 

السّاكث الْمُعْنق قِيِمَةَ نَصِيبهِ مُگاتبًا إِذَا كان مُوسِرًا دون الْأَنّ مِنْهَا وَمِنْ نِضْفٍ ما في من الْبَدَلِ؛ فَكيْف يَبِمُ الْقِيّاس عَلَى قول 

مُحمَّدٍ - رَحمَهُ الله = نَعَمْ جوز أَنْ يَكُونَ عَنْ مُحَمَدٍ روَايَئَانِ في مَسْأَلَةِ إِغنَا e‏ َرِيكينٍ المُگاتب ب المُشترك بَيْتَهُمَا إِخْدَاهًُا 

ما ذگرة الْمُصَنْفُ فِيمَا سيق وَالْأَخْرَى ما يَُافِقُهُ قياس ما ذكرةُ في اة الاستيلاد, وَيَدُلَّعَلَيْهمَا كر في بَعْضٍ الْكُتْبٍ 

وي فَإنَ e‏ را الْأَخْرَى وهي ضَمَانُ الْأَقَنّ مِنْ 


احم ف لفط اناسع الصغير قافتا ! لل 17 مَعًا. 
نم أَقُولٌ: الْوَجْهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَيَفٍِ ماهتا أن قَوْلَ أي يُوسّفَ فِيمَا حن فيه مِنْ مَسْأَلَةِ الاسْتبلادٍ عَلَى قياس قَوْلِهِ في 
مسال الإِْتَاقِ. 


ََمَا قَوْلُ مُحَمّدٍ فيه فَعَلَى خلاف قؤله في تِلْكَ الْمَسْألة: يز يُرْشِدُكَ إلى هذا الْمَعْى فَطْعًا اسلوب ترب الْمْصَنْفٍِ حَيْتْ ث قَالَ في 
قِيّاسِ قول أبي يُوسُْفَ: وني 0 محمد بزِيَادَة لفط قياس في الأول وَحَذّفهِ في الان تَدََو تَوْشْدُ (قَوْلهُ وَهَذَا قوق اَن 


ا لر 2 نقيت بَقِيَتْ لِأَنَّهُ لَمَا اسْتَوْلَدَهَا الأول مَلَّكَ نطف شَرِيكِه و1 يَبْقَ ENE‏ بر فيا د فَلَايَصِحٌ 


(203/9) 


عع 2 


اواب فيه عَلَى لاف في الربجوع وف اليَاَاتِ وَغَيِْهَا كما هُوَ مَسْأَلَةُ َر الإعتاق وَقَدْ قَرََْاهُ في الإغتاق فأما قبل الجر 
لَيْسَ لَه أَنْ ُصَمَنَ المُيق عِنْدَ أي حَبِيقَة لان الإغقاق لیا گا يعجرا عِندَهُ گان أك: ره أَنْ َل صب غير الْمُغْتِقِ كَالْمُكَاتبٍ فلا 
يَف به تيب متايه لأ فاقيا قبل ذلك وَعِندها لما كان ل يجلا بعلق الكل قله أن تة قبقة تصييه كاتا إذكان 


مُوسِرّ وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ إن گا مُعْسِرًا لِأَنّهُ ضَمَانُ إعتاق فَيَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارٍ 


رەھ رە رو ُا نه 2 مو دو 4 n‏ وه 
قال (وَإِذَا گات الْعَبْدُ ب بن رَجُلَيْنٍ بره أَحَدُهِمَا نم أَغْتَقَهُ الآخَرُ ر وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنْ شَاءَ الذي دَبَرَهِ ضَمَنَ نَ الْمُعْتقَ نصْف قيمته مُدَبَرَا 
وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ» وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ث دَبَرْهُ الآخَرْ 1 يكن لَهُ أَنْ يُضّمَنَ الْمُعْنقَ وَيُسْتَسْعى أ بق 
وَهَذَا عِنْدَ أى حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ -) وَوَجْْهُْهُ أن | شیر يتجرا وة درز اعرا زنر على تم لعن ينكد به نميه 


9 0 


الآحر فَيَمْبْتْ لَهُ خيرةٌ الإغتاق وَالنَضْمِينٍ وَالِاسِْسْعَاءٍ كما هُوَ مَذْهَبْهُ فَإِذَا أَعْتَقَ 1 يَبْقَ لَه خيّارُ النَضْمِينٍ والاشتسعاء وَإِعَتَاقَهُ 
يَفْعَصِرُ عَلَى تصيبه لِأَنّهُ يعجرا عِنْدَهُ وَلَكِنْ يَفْسْدُ به نصِيب شريكه فَلَهُ أن يُصَمَنَهُ قِبِمَة نَصببهء وَلَهُ جيار الت وَالِاسْتِسْعَاءٍ 
ضا ما هو مَذْهَبْهُ وَيُضَمْنْهُ قِيِمَةَ نَصيبه مُدَبََا لان لْإِعْتَاقَ صَادَفَ الْمُدَبَرَ 

ثم قيل: قيمَة الْمُدَبَرِ تغرف بتَقُوم الْمُقَومِينَ وقيل يجب لا قيمته 

[فتح القدير] 

بغي أن بلِكَهَا عِنْدَ حك بالأكَلنِ من صف الْقِيمَةٍ وَنِصْفٍ بَدَلِ الكتابة فَلَْْآمَلَ انكهى. 

أقول: يكن الق بان وجة قول نمي باْأقلِ من نِصْفٍ اة وَنِصْفٍ يدل الَْاَةِ فبا ذا يقت الكِتَبَُوَُوَ أن حَق شربكه 
في نِضْفٍ الوَقَبة عَلَى اعبار اید ز وز نِصْفٍ الْبَدَلِ عَلَى اعبار الْأَدَاءٍ فللردد بَيْنَهُمَا يجب أَقَلْهُمَا. 
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وَهَذَا الْوَجْهُ َم فيا إا 1 ني َكِتَابَةَ لِأَنَّ كَوْنَ ن حَق شَرِيكِهِ 


(204/9) 


رَه قن لأ المَنَافع أَنْوَاغٌ ثَلانَةٌ: 0 وَأَشْبَاهُهُ وَالِاسْتِخْدَامُ وَأَمْعَالَهُ والإغتاق وَتَوَابِعُْ والفائث البيْعٌ فَيَسْقَط الثلث. وَإِذَا 
ته لا َعمَلّكُهُ بالصَمَانِ لِأَنَّهُ لا يَفْبَْ الانَْفَالَ مِنْ مِلْكِ إلى ملك گما إِذَا غَصّب مُدَيرَا 00 إن أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمًا أَوْلَا كَانَ 


ت بم 


لحر اليَارَاتُ اللاث عِنْدَهُ فَإِذًا | بره يق لَهُ خياز القَضْمِينِ وَبَقِي خيَارُ الإغتاق وَالِاسْتَسْعَاءٍ لِأَنَّ الْمُدَبّرَ يُعْمَقْ وَيُسْتَسْعَى 
(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدُ: إذا دَبَرَهُ أَحَدُهُمَا فعنق لخر بَاطِل) لله لا يتَجَرَا عِنْدَهُمًا فَيَتَمَلّكُ تصيب صاجبه بالذيير (وَيَضْمَنْ 
نطف قِيمَته مُوسِرًا كَانَ 7 ۳ َِنُّ ضَمَانُ نملك فاد يْتَلِفُ لسار 0 وَيَضْمَنُ نِصْف فِيِمَتِه قنا لِأَنَهُ صَادَفَهُ التَذْبيد 
وَهُوَ قِنٌ (وَإِنْ أَعْتَقَهُ أحَذهما فتَذبيز الآحر باطل) لِأَنَّ الإغتاق لا ب عجرا عق كله فَلَمْ يُصَادِفْ ادير الْمِلَكَ وَهُوَ يَعْتَمِدُهُ 
هَذَا ضَمَان الإغتاق فَيَخْتَلِفُْ ذَلِكَ بِالْيَسَارٍ 
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(وَيَضْمَنُ نف قِيمّته إن گان مُوسِرًا) وَيَسْءَ يَسْعى الْعَبْدُ في ذَلِكَ إن گان مُعْسِرًا لن 


5 


[فتح القدير] 
في نف ادل على غار الْأَدَاءٍ إا يَُصّوّرُْ عِنْدَ بَقَاءٍ الْكِتَابَة وما بَعْدَ روا فَيَصِيرُ مَا أنه إلى شريكه رة الْعَدَم كما هُوَ 


الال في کل مك تب عجر عَنْ أدَاءِ تام الْبَدَلِ فَانْفَسَحَتْ الْكِتَابَة به فحيتئذ َع حق شَرِيكِه في نطف الرَقَبَةٍ ب فُيَضْمَنُ نصْفَ 
قِيمتِهًا بالِاتَاقٍ فلبتائز الْتَهَى. 
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باب مث الْمُگاتب وَعَجْرْه وَمَوْتُ الْمَْلَ] 


ار دبي عل ينا 


برا عَلَيْهِ (فإِنْ 1 يكن لَه وَجْهُ وَطَلَبَ الْمَوْلى تَعْجِيرَهُ عَجَرَهُ وَفْسَحَ الْكَِابَكَ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَة وَمحَمَدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: لا 
ُعَجَْةُ حى يرای عَلَيْهِ جَمَانِ) 
لفل عَلِىَ - رَضِيَ الله عن -: إِذَا تَوَالَ عَلَى الْمْكَائَبٍ نَجْمَانِ رد في الق عَلَّقَهُ هذا الشَرْط وَلِأَنَهُ عَفْدُ إزقاق حى گان أَخْسَئهُ 


مُوَجَلَهُ وَحَالَهُ الْؤجُوب بَعْدَ خُلُولٍ م فلا بد مِنْ إِمْهَالٍ مُدةٍ اسْتِيسَارَاء وَأؤلى الْمُدَدِ مَا تَوَافَقَ عليه الْعَاقَِانِ 


[فتح القدير] 

(بَابُ مَوْتٍ الْمُگاتب وَعَجْزِهِ وَمَْتِ الْمَؤْلَ) خير باپ أخكام هَذِه الْأَشيَاِ ظَاهِرُ لاسب لأ هَذهِ الْأَشْيَءَ مُتَأََرََ عن عَقْدٍ 
لكاب فَكَذَا بيان أَحْكَامِهَا (فَوْلْهُ وَالنَاتْ هي الْمُدَهُ الي ربت لإبلاءٍ عدار كَإمْهَالٍ الحم لِلدّفع وَالْمَدْيُونِ للْقَضَاءِ) قَالَ 
صَاحِبْ الْعَِايةِ: وَالْمَذْيُونِ بجر عَطف عَلَى كَإِمْهَالٍ. 

أَقُولٌ: ها سب ظاهِره غَيْدُ صّجيح قَطْعَاء إذ لا شَكَّ أَنَّ الْمَدْيُوتَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَضْم وَالْمَعْى وَكِمْهَالٍ الْمَدْيُونِ لِأَجْلٍ 
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300 
ا 


وما أَنّ سَبَبِ افخ قذ قق وَهُوَ الجر لان مَن عجر عن اڌاءِ تم وَاجِدٍ يکو أَغجَرٌ عَنْ أَدَاءٍ مي وَهَذَا لان مَفْصُودَ 
الْمَوْلَ الْوْصُولٌ إلى الْمَالِ عِنْدَ حُلُولٍ جم وَقَدْ قات قَيْفْسَخ ذا ل يكن رَاضِيًا دونه بخلاف الْيَوْمَيْنِ وَالتَانَةِ أنه لا بد مِنْهَا 
لإمكانٍ الْأَدَاءٍ فَلَمْ يكن تأخيراء وَالائاز مُتَعَارِضَةٌ وإ الْمَْوِيَ عَنْ ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أن مُكَاتَبَةَ لَهُ عَجَرَتْ عَنْ 
أَدَاءِ كم واج فَرَدَّهَا فَسَقَطَ الاخْتجَاج ا. 


قال إن أحَل يخم عند غر السُلطَانٍ عجر فَرَدّهُ مَؤلاه باه فهو جَائرٌ) لان الكتابة فسخ بالراضي من عبر عذْرٍ قبالځذر 
ول (وَلَوْ ل يَرْضَ به الْعَبْدُ لا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءٍ بالقشخ) أنه عَفُدٌ لازم تام فلا بد من القَضَاءِ أو الرَضَا كالرّدِ بالْعَيْبِ بَعْدَ القَبْضٍ. 


[فتح القدير] 

القَضَاءِ (قَوْلْهُ وَكُمَا اَن سَبَب اشح قَذْ تحَقَقَ وهو الْعَجْنُ لِأنَّ مَنْ عجر عَنْ أَدَاءٍ َم وَاجِدٍ يَكُونُ أَغجَر عَنْ أَدَاءِ كَمَينِ) أَقُول: 
فيه شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ دَلِلَهُمَا هَذَا لا َعَمَشّى في صُورَةٍ إن عجر عَنْ أَدَاءٍ آخر النجُومِ الي َوَافَقَا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَذّى سَائْرَ النُجُومِ 
بأَسْرِهَاء إذْ لا يَلرَمُهُ جيتَذٍ سو أَذَاءٍ نَم وَاجِدٍ حم يوع عَلَيْهِ جَمَانِ عِنْدَ ٳمهاله مُدَةَ جم فَيَكُونَ أَغجَرٌ عن أَدَائِهِمَا بل يَكُونَ 
عليه جيتئذٍ أَنْ يُوَّدَيَ ما وَاجِدًا في ضِعْفٍ مُدَّتِه وَلَا رَيْبٍ أنه أَيْسَرُ لَه كُمَا قَالَ أَبُو يُوسُْفَ - رَحمَهُ الله -. 


ا OE‏ ذف 246 كل لخ 2 يدس ر ا ا 12 1 ا 2 كه لهك ° 
وَقَالَ بَعْضْ الفْضَّلاءِ: فيه َمل فَإِنَهُ إذَا كَانَ لَه دَيْنْ يَقبضة أو مال يَفَدُمُ عَلَيْهِ لا نُسَلْمْ هذه الشَرْطِيّةَ انَتهَى. 


أقُولُ: ن قله هذه الشَرطِيّةُ ليس بِسَدِيدِء إِذْ الظَاهڙ أَنَّ مَنْ في قله مَنْ عَجَرَ عَنْ أَدَاءٍ نم وَاجدِ مَوْصُولَة وَأَنَّ فَوْلَهُ يَكُونُ 
غر عن أَدَاءٍ مين خَب اد في فَوْلِهِ لان فلا ضَرْط ولا جَرَاءَ في الگلام حى تَكُونَ الجْمْلَهُ سَرْطِيةَ (فَوْلْهُ وَالْآتَارُ مُتَعَارِضَّةٌ فَإِنَ 
اموي عن ابن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - ان مُگاتبة لَه عَجَرَتْ عن أَدَاءٍ نم وَاجِدٍ فَرَدّهَا فَسَقَط الاختجَاځ ا) هَذَا جَوَابٌ 


عن اسْتذلَالٍ أبي يُوسُفَ بأْرِ عَلِيٍ 


(207/9) 


قال (وَإِذَا عَجَرَ الْمْكَاتَبْ عاد إل أخكام الرّق) لاتفسَاخ الكتابة E‏ ف بده و من ن¿ الْأكسَاب فهو لِمَوْلاه) لا ۾ ظَهَرَ َك 
گشب عدي وَهَذَا لاله گان مَوفُوفًا عليه أو عَلَى مَوْلَاهُ وَقَد رَالَ التَوَقْفُ. 


ys‏ غ الْكتَابَةٌ وَقَضَى مَا عَلَيْهِ من مَالِهِ وَحَكُمَ بعثقه في آخَر جُزءِ من أَجْرَاءٍ حياته وَمَا بهي 
فَهُوَ ميراث لِوَرنّهِ وَيَعَْقُ أَوْلَادُه) وَهَذَا قَْلُ عَلِيَ وَانْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمَا - وَبه أَخَدَ عْلَمَاؤْنة - رضي الله عَنْهُمْ -. 


وَقَالَ الشافعي - رة الل -: قبطل الْكتابة ووت عَبْدَا و ره لِمَؤْلَاهُ وَإِمَامُهُ في َلك رَيْدُ بْنُ ثَابتِ - رضي الله عَنْهُ -, 
وَلأنَّ الْمَقْصُودَ من الكتابة عِنْقُهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِنْبَائهُ فَعَبْطْلْ وَهَذَا لِأَنَهُ لا يَخْلُو إم 
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اَن يَمْبْتَ بَعْدَ الْمَمَاتِ مَقْصُودًا أؤ يَنْيْتَ 


[فتح القدير] 
- رضي الله عَنْهُ - بأد اْأَثْرَ الْمَروِيَ عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - عَلَى ما ذگر في الكتاب يُعَارِضُهُ فَسَقَطَ الاختجَاج 
: أَيْ بالآتار لِلتَعَايْضِء لِأَنَّ الآتارَ إذا تَعَارَضَتْ وجهل التَارِيخْ سَمَطَتْ فَيْصَارُ إل ما بَعْدَهَا من اة فَيَبْقَى ما قَالَاهُ مِنْ 


الدَِيل أن سَبت سب الفشخ قَدَ تحَقق إل سَالِما ار الح ب سر مس امسر 


َهُولُ: هنا ِشْكالء لِأَنَّ ما قَالَاهُ من الدَلِيلٍ الْمَعُْولٍ راجغ إلى القاس عَلَّى مُقْمَضَى مَا صَرَّحُوا به في كب الْأصُولٍ عِنْدَ بيان 
مار الْأَدِلِّ الشَرْعِيّةِ في الْأَرْبَعَةٍ من أَنَّ الاسْتذْلالَ بِالْمَعْقُولٍ راجغ إلى الْقِيّاسِء وَقَدْ صَرَّحَ به صَاحِبْ غَايَةِ الَْيَانِ ماهتا أَنْضًا 


< 


0 


حَيْتْ قال : إن الْآثارَ مُتَعَارِضَّةٌ وَالتَارِيخُ هول قَيْصارُ إل مَا بَعْدَهَا منْ ن¿ الدَلِيلٍ وَهُوَ القاس انتهّی. 


وقذ تقزر في الأول اټ أذ لان لا يمري في الْقادير» وتا تخ في من قي الْمقادير گما أفصح عله كيز من اشع 
حَيْتْ قَالُوا: وَمَا روَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابي عُمَرَ كَالْمَرُوِيَ عن الب - عَلَيِْ الصّلَاةٌ السام -. لِأَنَّ ما يَقُولُهُ الصّحَابيُ من الْمَقَادِير 


ْمَل عَلَى السّمَاع لاله لا يُدرِكُهُ الْقيَّاسُ الْتَهَى. 
دا تَعَارَضَتْ 1 فِيمَا نحْنُ فيه وَتَسَاقَطَتْ كما قَالُوا و1 يَصح الْقِيَاْ في الْمَقَادِيرٍ كما تَقَرّرَ في الْأَصُولٍ وَالْفُروع َكيف 


2 


يَنْتهضْ ما قَالَاهُ من الدَّلِيلٍ الْمَعْقُولِ الذي مَرْجِعْهُ إلى القاس حُجّةَ هما في إِْبَاتِ ما ذَهَبَا ليه في جَوَابٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَليْتَآَمَنْ 
(قَْلَهُ وَقَالَ الشَافعٌُِ: تَبْطُلْ الْكتَابَُ وَبمُوتْ عَبْدَا. وَمَا ترگ لِمَوْلَاهُ وَإِمَامُهُ في ذَلِكَ رَيْدُ بن تَابتِ - رضي الله عَنْهَا -. ولان 
الْمَقْصُودَ من الكتابَة عِنْقُهُ وَقَدَ تَعَذَرَ إِنْبَائهُ فَمَبْطُلُ) قَالَ صاجب الْعِتايّة في شَرْح هَذَا الْمَحَلَ: وَقَالَ الشَافِعِيُ: تَبْطُلْ الْكتَابَةُ 
وَيمُوتُْ عَبْدَا وَمَا ترگ فَلِمَؤْلَاهُ وَهُوَ قول رَيْدِ بن ابت - رضي الله عَنْهُ -, وَاسْتَدَلَ لِذَلِكَ بِالْمَعْفُولٍ بأد الْمَقْصُودَ من الْكتَابَة 


ورد عَلَيْهِ عض الْفصَلَاءِ بأ َولَهُ وَاسْعَدَلَ لِذَلِكَ بالْمَعقُولٍ !2 لا بابق الْمَشُْوح لِدَلَال عَلَى أنه اسَْدَلَ باكر ريد وَبالْمَْقُولٍ 
حَيْتْ قَالَ الْمُصَبَفْ: وَلِأَنَّ الْمَقْصُود بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةُ انْعَهَى. 
أقولَ: َل هو مُطَابق للمَْرُوح فن اواو في قله َاسْعَدلُ 
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قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ مُسْتَبدَا لا وَجْة إلى الأول لِعَدَمِ الْمَحَلَيّة ولا إلى الان لِفَقْدِ الشَّرْطٍ وَهْوَ الْأَدَاءُ ولا إلى اللالث لمعدر القْبُوتِ في 


e 
اخال والشية يبت 2 نة‎ 


لإخياءِ الح بل وى لن حه اكد من حَق المَؤلى حٌَ لزم الْعَفْدُ في جَانيدء وَالْمَْتُ أتقى لِلمَالكية منة للْممْلوكية 

[فتح القدير] 

لطن أَنْضًاء وَالْمَغطُوفُ عليه مغ فَوْلَة: وُو قؤل ريد بن تابتٍ - رضي الله عن - کاله قال اح بول يد بن ابت 
وَاسْتَدَلَ لِمُدَّعَاهُ بالْمعْقُولٍ أَنْضاء كما أَنَّ قَوْلَ الْمُصَبَفٍ وَلِأَنَّ الْمَفْصُودَ بالكتابَة عَطْفْ عَلَى مَعْىَ فَوْلِه وَِمَامُهُ في ذَلِكَ رَيْدُ بْنْ 
ابت - رضي الله عَنْهُ -. كَأَنّهُ قال لائر رَيْدِ بن ابت وَلِأنَّ الْمَفْصُودَ بالْكتابَة إل وَالْعَطْفُ سب الْمَعْىَ شائ في كلام 
التقاتِ وَقَدْ صرح جواز ذلك گر من الْمُحَقَقِينَ في مَوَاضِع شق من كب البلاعةء فمَطَابِقَ الشزخ وَالْمَشْرَُ في حَاصِلٍ الْمَغْقَ 
كما ری إن ذَلِكَ الْبَعْضَ قَالَ: وَالْمُوَافِقٌ لل للمشروح فَتَبْطَ الْكتَابَةُ لِأَنَّ الْعْقُودَ إا شُرِعَتْ لِأَحْكَامهًا فَبُطْلَانُ الحكم يَلَرَمُهُ 
أَقُولٌ: هَذَا گام حال عن التخصيل لاله گان مَدَارَ رَه عَلَى صَاجب الْعنَايَة عدم مُطَابِقَة شَرْجِهِ لِلْمَشْروح عَلَى تَحَقّق الْوَاو 
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العَاطِفة في الْمَشْرُوح وَعَدَم تحْقَقهِ في الشّزح عَلَى رَعْمِِ و1 يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ فيمَا ذَكْرَهُ نَفْسُهُ قط فَإِنَهُ فَالَ: أن العْقُودَ إل بدُونٍ 
الاو الْعَاطِفَةِ فما مَعْىَ عَدَمِ مُطَابَفَةِ ذَلِكَ لِلْمَشْرُوح وَمُوَافَقَةِ هَذَا إيّهُ؟ 

وَأيْضًا إن الَاءَ في فَولِهِ فطل الاب ما لا تحَلَ له في الْمَشْرُوح كما لا ّى عَلَى الْمَطِنِ النَاظِرٍ في عِبَارة الْمَشْرُوح (فَوْلَُ بل 
ؤل لِأَنَّ حَقّهُ آكَدُ من حَقّ الْمَوْلَ) قَالَ صَاجب الْعَايةِ: قله بَل اول يجُورُ أن يَكُونَ جَوَابَا عَمَا يُقَالُ لَبْسَ موث الْمُكَانَبِ 
كَمَوْتٍ الْعَاقِدِء لأ الْعَفَدَ يَبْطُلْ موت الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُگاتب دون الْعَاقَدٍ. 

وَوَجْهُ ذَلِكَ أ الْمُوجب لِبَقَاءِ الْعقْدِ بَعْدَ مَوْتِ الْعَاقِدٍ هتا إا هو الحَاجَةُ وَالَاجَةُ إلى ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُگائب أَذْعَى مِنْ 
حَيْتْ الْمُقْمَضَى وَالْمَانِعُ إغ. 

َقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَى ذِي فِطَرَةٍ سَلِيمَةٍ أن قول الْمُصَبَفِ هدا إا هُوَلِمْجَرّدِ اْمُبَلََةِ في نحق الجامع الْمَذْكُورٍ في جَانِب الْمَقِيسِ 
وَهُوَ مَوْتُ الْمُگاتب مِن الْمُتَعَاقِدَيْنِ ولا وَجْه لِتَجْوِيزٍ گؤنه جوا عَمَا يُقَالُ من طرف اطم لَيْسَ مَوْتْ الْمُكَائبٍ كُمَوْتِ 
الْعَاقدِ, لأ الْعَقْدَ يَبْطّلْ ؤت الْمَعْقُودٍ عليه وَهْوَ الْمُگاتب دُونَ الْعَاقِدِ لِأَنَّ الجَوَاب عَنْهُ إا يُعَصَوَرُ ملع 
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يرل حي هديرا اؤ تند الخريَُ باستتادِ سَبَبٍ الْأَدَاءٍ إلى ما قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَكُونُ أَدَاءُ حَلَفِهِ كَأَدَائِ وَكُلُ ذلك تمْكِن عَلَى ما 
عرف امه في اللافيّاتِ. 


قال (وَإِنْ 1 يرك وَقَاءً 

[فتح القدير] 

گؤن الْمُكَانَبٍ تفه مَعْقُودًا عَلَيِْ. وَبَيَانُ الْمَعْفُودٍ عَلَيِْ إا هُوَ سَلَامَةُ مَالِكية الْبَدَلِ كُمَا صَرَّحُوا به وَالْمُصَِفُ 1 يَتَعَرَضْ في 
گلامه هذا لِمَنْع ذَلِكَ قَطّ ولا ََِانِ أذ الْمعقُودَ عَلَيْهِ مَاذَاء فلا جال لَأَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ هَذَا جاب عَنْ ذَلِكَ السْوَالِ لِأَنَّ بُطْلَانَ 
عفد بقلاك مفو عليه نز تمع عليه لا يِل جَوَارَُ يون الحَاجةٍ أذعى إلى إنقائه غد أن هلك الْمَقُود علي فلا ثفية 
الْمُقَدَمَاتُ الْمَذُكُورَةُ ماهتا شَيْئَا في دَفْع ذَلِكَ السُوَالٍ أَصْلاء م إن عض الْفضّلَاءٍ قَدَحَ فيمَا جَوَرَهُ صَاجب الْعنَايَةِ من كَوْنِ كلام 
لصفب هدا واب عَمَا ذكر بوجو آخَرَ حَيْتُ قَالَ: لا يلو عن بعد بغ وله لا يِل ؤت أَحَدٍ الْمَُعَاقِدَيْنِ فَكذَا ؤت 
الآخرٍ وله صريخ في عَم كَْنٍ الْمكاتبٍ مَعْقُودا علي اللَّهُمَ إلا أن يمل عَلَى الكلام الرْي انى 

قُول: لَيْسَ هذا بَا لِأَنَ كَوْنَ فَوْلِهِ لا يَبْطُلْ بمَوْتِ أَحَدٍ الْمَُعَاقِدَيْنٍ فَكَذَا چت الْآخَرِ صَرِيحًا في عَدَم كَوْنِ الْمُگاتب مَعْقُودًا 


في تطوير مسألة كتابَة لعٍ عن تفه وَعَنْ عَبْدٍ آحَرَ لِموْلاهُ غَائِبٍ بان يَُولَ الْعبْدُ كاتبني بالف وركم عَلَى نَفْسِي وَعَلَى فُلَانِ 
الائ وَل سَلِمَ كَوْنْهُ صَرڪا في ذَلِكَ فَعَدَمُ گؤنِ الْمُكَانَبٍ مَعْقُودًا عَلَيِْعِنْدَا لا يَسْتَدْعِي عَدَمَ گؤنه ذلك عِنْدَ الخضم أَيْضّاء 
وَالسْوَالُ الْمَذكوز نا يعَوَجهُ من قبل الخضم. 

فَلَوْ قَصّدَ الْمُصَبْْ بِقَْلِهِ بل اول اواب عَنْهُ ا يَكُنْ ماقا لِقَوْلِهِ السّابق بل کون مر لَه فلا اخبيّاج إلى الول بل لا مغن 
َه يَظْهَرُ ذلك كله بالتَأمْلِ الصّادِقٍ (قَوْلَهُ فَينِلُ حًا ديرا أو تيد الخريَُ اساد سب الْأَدَاءٍ إلى ما قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَكُونُ اء 
خَلَفِهِ گأدائه) هدا شار إلى ا واب عا ذَكَرَهُ الحْصْمْ من التَّدِيدٍ بوَجْهَيْنِ ذهب إلى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حمَاعَةٌ من أَصْحَابنا: أَحَدهْا 
ئه َعِقُ بَعْدَ الْمَوْتِ بان يَنْزِلَ حي تفُدِيرا كُمَا اُنرلتا الْمَبَتَ حَيًّا في حَقَ بَقَاءٍ لرگ عَلَى مِلْكِه فِيمَا إِذَا گان عَلَْهِ دن مغر 
وف حَقَ التَجْهِيزٍ وَالَكْفِينٍ وَتَنْفِيذٍ الْوَصَايَا في الثُلْثِء وَكُمَا قَدَرَْا الْمَوْلَ حي وَمَالِكَا وَمُغتقًا في فَصْلٍ مَوْتِ الْمَؤِلَ. 

وَتَانِيهمَا: أنه يَعْنِقُ في آخر جْرْءٍ من أَجْرَاءٍ حَيَاتِه بان تسكن لوي ِاسْبَنَادٍ سَبَبٍ الْأَدَاءٍ إلى مَا قَبْلَ الْمَوْتِ وَيْجْعَلُ أَدَاءْ خَلَفِهِ 


ع ع ر عاق قو شع د بي اد ١‏ اد N RE oh e‏ ا فس 2ه اي 0 
كَأدَائْهِ ينَفْسِهِ. هذا بده ما في شُرُوح هَذًا الكتاب وَعَْْهَا في هَذَا الْمَقَام. م أَُولُ: مِنْ الْعَجَائْبٍ هَاهْنَا أَنَّ صَاجب الإضلاح 


0 


وَالإيضّاح بَدَّلَ كَلِمَةَ أؤ في أؤ 
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ورك وَلَدَا مَولودًا في الككابة سَعَى في كتابة أيه عَلَى جوم فَإِذَا اى حَگفْتا بعت أبيه قَبْلَ مَؤْته عق الولَدِ) لِأَنَّ الْولَدَ دَاخلٌ في 
کتابة وكَسْبْهُ كَكسْبه فَيَخْلْفُهُ في الْآَدَاءٍ وَصَارَكُمَا إِذَا ترك وَفَاءَ 


5 
2 
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(وَإنْ ترك وَلَدَا م مُشتری في الكتابَة قيل له إِمَا أن نودي الكتابَة حَالَةَ أو ترد رَقِيقًا) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة. وَأْمّا عِنْدَهمَا يُوَديهِ إلى 


5 - 


أَجَلِهِ اغتبَارًا بالْوَلَدٍ الْمَوْلُودٍ في الكتابة ااي أن ع د و ا ئر أَكْسَابِهِ. وَل 
عَبِيفَة وَهُوَ الْقَرْقَ بي اللي أن | د 2 


عو 


(قَإِنْ اشترى ابْنَهُ م مَات وَتَرَكَ وَقَاءَ وره انه) لوه لما حگم ريه في آخر جُزْءِ من أَجْرَاءٍ حياته يُحَكُمْ رة ابه في ذَلِكَ الْوَفْتِ 
لَه تبغ بيه في الْكِتَابَِ فَيَحُونْ هَذَا خرًا يَرٹ عَنْ خُرّ (وَكَدَلِكَ إِنْ گان هو وَابْنْهُ مُكَاتبَينٍ كتَابَةَ واجدَة) لِأَنَّ لول إن گان صَغيرا 
فهو تَبَعْ لأيبه وَإِنْ گان كبيرا جلا گشخص وَاجِدِء فَإذَا حَكُمَ عْرَيّة ة الأب يَخَكُمُ رنه في تلك الخَالَةِ على ما مَرّ 

[فتح القدير] 

تند الخرَيَةُ بكَلِمَةٍ اواو فَمَالَ في سرجه في أنْنَاءِ تفرير تَعْلِيلٍ اما في هذه الْمَألّة فَينِْلُ حا هديرا وَتَسْعَيدُ الخريَةُ باستنا 
سَبَبٍ الْأَدَاءٍ إلى ما قَبْلَ الْمَوْتِ. 

وَقَالَ في حَاشيته عَلَى قؤله وَتَسْتَبِدُ الخْرَيَةُ: هذا من تام التَعلِيلِ فَمَنْ قال أو تَسْتَبِدُ فط أخطا الْعَهَى. وَفْسَرَ الْقَائِلُ في حَاشِيَةٍ 
صُغْرَى بِصّاجب افدايةء ولا قى عَلَى النَاظِرٍ في شُرُوح الدَايَة وَعَيِْهَا من الْكُتْبٍ الْمَبْسُوطَةٍ أن الُخطى هُوَ هَذَا الْمُحَطِئُ» فن 
الم مُودَ مِنْ كَلِمَة أو هُوَ السار إل السك النعني e O E‏ فة فَحَق التغبير أَنْ 
تذْكرَ كمه أؤ دُونَ كَلِمَةِ الاو وَلعََ مَدْسَاً غَلَطِ داك الْمُحَطى أنه رَعَمَ أن فَوْلَ صَاجب الْدَايَِ أو تَسْتَبدُ الْريةُ إل مَعْطُوفٌ 
عَلَى اول التَعْلِيلٍ وَهُوَ قَوْلَهُ وَلَنَا نه عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ فَحَطَهُ نه من تام التَعلِيلٍ الْمَذْكُورٍ فكيف يُعْطَفُ عَلَيِْ كُلِمَةِ أ ولا رَيْب 


و 


َه مَعْطُوفٌ عَلّى فَوْلِهِ فَيَنزِلُ حا هديرا وَأ لا تحذُورَ في إتام المَعليلٍ بأحد الْأمْريْنِ بل فيه تَرْيَةُ الْقَائدَةٍ بكؤسيع الذَائرَة 


(قَوْلَهُ ولا شري حُكُمٌة إِلَيْهِ لاتفصاله) قال بَعْضْ الْفضَلَاءِ: فيه بت الْتَهَّى. أَقُولُ: الظَّهِرُ أن مُرَادَهُ الث أنه َو 1 يَسْرِ 
ES‏ وذ مزلي أزل افطل يو نو a‏ 
الْمُكَاتَبُ أَبَاُ أو ابه دَخَلَ في كتَابَته. وَأَنْضًا لَوْ 1 يَسْرٍ حُكْمُةُ إِلَيْهِ لَمَا عَتَقَ عِنْدَ ذه يذ دل الْكِتَابَةِ حال لكِنَّهُ سَاقط بوَجْهَيْه. 


ما سُقُوط وَجْهِهِ الْأَوّلٍِ فلن دُخُولَ الْوَلَدِ الندرى في كتَابَة أببه لَيْسَ لِسِرَايَة + 


يد 


إل بل بعل الْمُگاتب وَلّدِهِ باشترائه إِيَاهُ قيا لِلصّلَةٍ بِقَدْرٍ الْإِْكَانِ ما اَن ا إذَا اشْترى وَلَدَهُ يَصِيرُ مُعْتَقًا لَه بالاشتراءِ 


2 


2 


كانه الذي جَرَى بی نّ الْمُكَانَبِ وَمَوْلاهُ 


E 


َأَمَا سُقُوطٌ وَجْه الان فَإذْأنَ عِنْقَ الْوَلَد ا عِنْدَهُ بأَدَاءٍ بَدَلِ الكتابة حال ليس 
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قال (وَإِنْ مات الْمُگاتب وَلَهُ وَلَدُ مِنْ حرَة وَتَرَكَ ديا وَقَاءَ مكاتيته فَجَى الْوَلَدُ فَقْضِيَ به عَلَى عَاقِلَةِ الأمَ يكن ذَلِكَ قَضَاءً 
بعجز الفكاتب) لأ هذا القََاء َرَو حكم الْكتابة, لان من قَضِييهَا إلحاق الود وني الأ ويجاب الْعقْلٍ عَلِهِمْ كن عَلَى 


ع 


وجه َمل أن يُعْتَقَ فَيَنْجَرٌ الْوَلَاءُ إلى مَوالي الأب وَالْقَضَاءُ چا يُمَرَرُ حَكُْمَهُ لا يَكُونُ تغجيرًا (وَإِنْ اختَصّمَ مَوَالي الُم وَمَوَالي 


الأب في ولائه فَقَصَى به لِمَوالي الأمّ فهو قَضَاءٌ بِالْعَجْ) لِأَنَّ هذا الختلافٌ في الْوَلَاءِ مَفُصُودَاء وَذَلِكَ ينبي عَلَى بَقَاءٍ الْكَابَة 


ا 
عم 


وانتقاضهاء فاا إذا فسِحَتْ مَاتَ عدا وَاسْتَقَرّ 


[فتح القدير] 
أجل السرَايَة أَيْضًا بَلْ لِصَيْرُورَةِ المُگاتب إذ داك مَنِْلَةِ مَنْ مَاتَ عَنْ وَقاءِء وَقذ أَخْصّحَ عَنْهُ صَاحِبْ الڵگاني حَيْث فَالَ: وَگانَ 
يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَِوَاتِ الْمَمْبُوع» وَلَكِنْ إِذَا عَجلَ صَارَ أنه مَاتَ عَنْ وَقَاءٍ انى فَتَبَصّرْ 


(قَولهُ وَإنْ مات الْمُكَاتَبْ وَلَهُ وََدَ مِنْ حر إ) قال صَاحِبْ الْعناتَة: ذكرَ هَذِه الْمَسْألة ولي بَعْدَهَا ليان لفق بَْنَهُمَا الْتَى. 
أَقُولٌ: هَذَا كَلَامٌ لا حاصل لَه لان الْمَرْقَ مُتَحَقّق بن کل مسان وَإِلّا 1 تکوتا مَسْأَلتَينِ بل صَارَتَا مَسْأَلَةَ وَاحِدَةَ فكل مَسْأَلئَيْنٍ 
إِذَا ذكرتا يُعْرَفْ الْقَرْقُ بَيَْهُمَ فما وَج تخصِيص عة بيَانِ الْقَرْقٍ بكر هات الْمَسْألتْنِ؟ فن قيل: الْقَرْقُ بَيْنَ هات الْمسْأَلئَينٍ 
حَفِينَ فَكَانَ بَيَانُ أَهَمَ فيهما ودا حص عَلِيَّهُ بنكرها. 

فلتا: حَفَاءُ الْقَرْقٍ مُتَحقَقْ في گور من الْمَسَألِنِ گمَا لا فى فَلَمْ يتم وَجْهُ النخْصِيصء وََيْضًا لَو گان رها لِمُجَردِ بيان الْقَرْقِ 
َْنَهُمَا لَمَا اسْتَحَقّتْ وَاجِدَةٌ مِنْهُمَا للذكر مُنْفَردَة عن الْأخْرَى. ولا شك أن كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَسْأَلَةٌ مُهِمَةٌ بِنَفْسِهَا مَقْصُودَةٌ 
بالذّكرٍ وَالَِْانِ وعَلَى اَن الْمَزْقَ بَْنَمَفْهُومَيْ هَاتينِ الْمَسْألمَينِ اه عي عن الْبيَانِ وإ الْمُختاج إلى الْبَيَانِ هُو الْفَرْقَ بي 
عَلِيِهِمَاء وَين لْمَرْقٍ بن عَلِيّهِمَا عا وَفَعَ في افدَايةء وَهَاَانِ الْمَسْأَلََانِ أَنْفْسْهُمَا مَذْكُورتَانِ في الْبدَاية أَْضًا بدُونٍ بَيانِ الل هَلَمْ 
يکن رها ليان الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا ب گان لِبَيَانِ ځکمهما في أَنْفْسِهِمَاء وَيُفْهَمُ لفق بَيْنهُمَا من حَيْتْ اكم كُمَا في سَائِرِ 
الْمَسَائِلٍ (قَوْلهُ لن هذا الْقَضَاءِ بُقَرَرْ كم الْكتابة, لِأَنَّ من فيه إاق الْولَدِ واي الأ وَإِيجَابِ الْعَفْلٍ عَلَيْهمْ عَلَى وجه 
تمل أَنْ غق فَيَنْجَرٌ الْوَلَاءْ إلى مَوالي الأب وَالْقَضَاءْ چا بُقَرَرُ حَكُمُه لا يون تغجيرًا) . 

قَالَ صَّاحِبُ 
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الْوَلَاءُ عَلَى مَوالي الم وَإِذَا بقث وَاتَصّلَ با الأَداء مات حرا وَانْتَفَلَ الْولَاءُ إلى مَوَالي الآب, وَهَدًا قصل َه فيه فَيَنْفُذُ م 
يلاقيه من الْقَضَاءٍ فَلِهَدَا كَانَ تَغجيرًا. 


قال (وَمَا ای الْمُگائب من الصّدقَاتِ إلى مولا م عجر فهو طَْبْ مَل لدل الْلكِ) فان الْعبْديتمَلَكُهُ صَدَقَةَ ْمَل 
عِوَضًا عَنْ الْعق, وليه وَفَعَتْ الإِشَارَة النّبَوَهُ في حَدِيث بَرِيرَةَ - رضي الله عَنْهُمَا - «هي ها صَدَفَةٌ ولا هَدِيَةُ» وَهَذَا لاف ما 
إذا أباح للْعَيَ وَاهَاشْمِيَ» لأَنَّ الْمبَاحَ لَه ناله عَلَى مِلْكِ الْمُبيح, وَنَظِيرهُ الْمُشْترِي شِرَاءً فَاسِدًا إذا أباح لِعَيِهِ لا يطب لَه وَلَو 


مگ يب وَلَو عَجَرَ َبْلَ الْأَداءٍ إلى امول فَكَدَلِكَ اواب وَهَذَا عِنْدَ نحْمَدٍ طهر لن الجر يبدل املك عِنْدَه وكا 
عن أبي يُوسُْفَ, وَإنْ گان بِالَْجْرِ يقر ملك الْمَوْل عِنْدَه 

[فتح القدير] 

العتاية في حَلَ هَدَا الْمَحَلَ: لأ هَذَا الْقَضَاءَ يُقَرَرُ كم الككابة. وَكلُ ما يُقَرَرْ سَبِنَا لا يبِطِلُهُ. أمَا أنه ُقَرَرُ كم الْكتَابَة لان 
الكتابَة تَسْعَلزِمُ إِلحَاقَ الود بمَوَالي الم جاب الْعَقْلٍ لبهم عَلَى وجه يمل أَنْ يَعْتقَ الْمَگاتب فَيَنْجَرٌ وَلَاءُ انه إلى مَوَالِي لِأَنَ 
الولاءَ كَالنَسَبِ السب إا يَقْبْتُ من قَوْم الأ عِنْدَ َعَذرِ إلْبّاته من الآب, حَقٌ لَوْ ارْتَفَعَ الْمَانعُ من إِنْبَاتِهِ مِنْهُ كما إذا كدب 
الْمُگاتب 0 نَفْسَهُ عَادَ النّسَبْ إِلَيْهِ فَكَذَلِكَ الوَلاء فَكَانَ إياب الْعَقْلٍ من لَوَازِمِهَ وَنْبُوث الأازم بُقَرْرُ ثبُوت مَلْرُومِه. 
وأا أ كل ما يُقَرَدْ سَيْئَا لا يُبْطِلهُ فلملا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ ِالنَفْضٍ انْتَهَى كلامة. أَقُولٌُ: في تَقَريرِهِ نوع م إِشْكَالٍ عَلَى طريق أَهْلٍ 
الْمَْقُولٍ إن وله بوث اللَازم بُقَرَد توت مَلْرُومِهِ تَنُوعٌ إذ لا يَلْرَمْ مِنْ ثُبُوتٍ اللازم بوث الْمَلَرُومٍ وز أن يكو اللَازمُ أَعَمَ 
بن املؤوم, ولا َك أن تق الم ل شكارم كق اام وهر فيما تحن فيد موم الام أن يجاب العف على موي 
الأ يَمحَقّىْ في صُورَةٍ أَنْ يَقْضِيَ بِعَجْزٍ الْمَكَاتِبٍ كما يََحَفَّقْ في صُورَة أن يَبْقَى عَلَى كاه فلا َم التَفْرِيب. 

م أقُولُ: يكن دَفْعْهُ أن اللازم اهنا ليْسَ مُطَلَقَ إيجاب لعفل على موالي الأ بل إِيابهُ عَلَيهمْ عَلَى وجو يِل أن يَغْيقَ 
لْمَكَاتِبُ فَيَجْرٌ وَلاءَ اه إلى مَوَالِيهِ وَإيجَابَهُ عَلَيْهمْ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لازم مُسَاوٍ لِصُورَة إبْقَاءٍ اكتابةء إذ في صُورَةٍ القَضَاءٍ بالقجز 
يفي هَذَا اللّازِمُ بانْفَاءِ جُزئه وَهُوَ احْتمَال > جر الْوَلاءِ كُمَا صرح به في الْمَسْأَلَةٍ الآتيةء وَلَكِنْ بي هَاهْنَا َي وهو أَنَّ الْمَانعَ أَنْ 
تع بوت هذا اللّازم المد فيا تحن فب لن وئه فد يفف على أن لا يكوت الَْضاءُ وجب جتاية اود على عاقلة الم 
قَضَاءً بگخز الْمُگاتب وَهُوَ أَوَلُ الْمَسْأَلَتَ فلا لو التَعْلِيلُ الْمَذْكُورُ عَنْ نَع الْمُصَّادَرَةِ فَتَأَمَنْ 


(قَوْلُ وَمَا أَدَى الْمُگاتب من الصَّدَقَاتٍ إل مَْلَاهُ نج عَجَرَ فَهُوَ طَيَّب لول لتبدّلٍ الْملْكِ) وَتَبَدُلُ الْملكِ نل تَبَدّلٍ العَيْنِ في 
الشَرِيعَةِ كذَا ف الْكَاف وَعَامَة الشرُوح. فَإِنْ قيل: إن ملك 
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ِأَنَهُ لا خُبْتَ في نَفْس الصَدَقَةء وَإِعَا الحَبْتْ في فغل الْآخذٍ لگؤنه إذلالا به. 

ولا يجُورُ ذَلِكَ لعي من عير حَاجَةٍ وَلِلهَاشِْيَ لِِيَادةِ حرمت وَالْأَخد ل يُوجَدْ من الْمَوْلَ فَصَارَ ابن اليل إذا وَصَلَ إلى طبه 
والفقير إا اسْتَغْى وَقَدْ قي في أيْدِيهمَا ما أَحَذَا من الصَّدَقة فَإِنَهُ يَطِيبْ فما وَعَلَى هدا إِذَا أَغتقَ الْمُكَائَبُ وَاسْتَغْىَ بطب لَهُ 
ا 

[فتح القدير] 

الرَقبَة كانَ لِلْمَوْلَ فَكَيْف يَتَحَقّقْ تَبَدّلُ الْملْك؟ فُلَْا: مِلْكُ الرَقَبَةِ لِْمَوْل گان مَعْلُوَا في مُقَابَلَةِ ملْكِ الْيَدِ لِلْمُگاتب» حم كَانَ 
للْمْكَائَبٍ أَنْ بتع امَو عَنْ التَصَرْفٍ في ملكه. وَل يكن لِلْمَوْلَ أن ْنَع الفكاتب عَنْ اصرف في ملكد. ثم بالْعَجْزِ ينكس 


الأ وَليْسَ هدا إلا يعَبَدّلٍ املك مول ذا قال جْمْهُورُ الشرّاح. وَاغبرَاضُ صَاجب الْعتاية عَلَى هَدَا اواب حَيْتُ قَالَ بَعْدَ 
ذِكْرٍ السُوَالٍ وَامجْوَابٍ. 1 

وَفِيه نَظَرَ لأا لا نُسَلَمْ اَن ذَلِكَ دل وَلَئْنْ گان فلا نُسَلَمْ أن مْلَه بمَنلَةِ تبَدّلٍ الْعَبْنِ اه. وَقَصّدَ الشارخ لعي دَفْعَ ذَلِكَ 
فَقَالَ: قلت وَل گلامه مَنْعْ جرد الان دَعْوَى بلا بُرْهَانٍ اه. 

أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِشَئءء فَإِنَّ الْمَنْعَ الْمُجَرَدَ وَالْمَنْعَ مَعَ السَنَدِ كِلَاهمًا من دأب الْمُنَاظِرِينَ غَايَةُ الْآمْرٍ أن الاي أَقْوَى من الْأَوّلِ 
فلا بيد قول ول گلامه مَنْعْ ترد وَأَمَا فَوْلَهُ الان دَعْوَى بلا بُرْهَانِ فَفَاسِدٌ إِذْ لا دَعْوَى لَه في الان بل هو أَيْضًا مَنْعْ عض 
كُمَا ترَى قلا يره لمان وَالصّوَابُ في دَفْع ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: أذ مَنْعَ التَبَدّلِ مُكَابَرَة إِذ لا شك أن الالعكاس يَقَْضِي التَبَدّلَ 
بل هو ع اتدل ون ملع ون فل هذا اَل مَل دل الین ساقطً, لاد كؤتة مَل دل الْعَينٍ إا هو في كم الشّزع 
دون الخقيقة. ووه رة ذلك في كم الشّزْع مَنْصُوص عَلَيْهِ ِن قبل أَهلٍ الشَرع فلا جال لمَنْعِهِ. ثم قال صَاحِبْ الْعِنَاتَة: ولَعَلَ 
الأول أن يُقَالَ: المؤلى 1 ك لَه مِلْكُ ي قبل الْعخز وَحَصّل به فَكَانَ بدلا اه 

ورد عَلَيْهِ الشَّارح الْعَبِْ بأنَهُ ِن 1 يكن لَه مِلْكُ يَدِ فَلَّهُ ملك رَقَبَة. أَقُولٌ: هدا أَيْضاكَلَامُ لَغْو إِذْ أن يَكُونَ لَه ملك رَقَبَةِ قَبْلَ 
الْعَجْزِ لا ينان تحَققَ التَبَدّلِ بالئظر إلى مِلْكِ اليد وَهْوَ كَافٍ في كَوْنٍ ما ادي إلى الْمْكَاتبٍ مِنْ الصّدَقَاتِ طا ِلْمَؤْلَ كما 
صَرَّحُوا به. 

وَالصّوَابُ في البَدَ عَلَيْهِ ماهتا أَنْ يُقَالَ: هَدًا الذي ذَكْرَهُ في الْمَآل عَيْنُ الجَوَابٍ الَّذِي اخْمَارَةُ هور الشرّاح, وَأَوْرَدَ هُوَ النَظَرَ عَلَيِْ 
مع ما في ذلك الوَابٍ من مره وهي الَا إل وجه اغتِارهم تذل ملك اليد ُو َء ملك الرَقبة بأ ملك لقب مَْلُوب 
في مُقَابَلَةِ ملك اليد فَكَانَ اغْتبَارُ حال الْغَالِبٍ وهي التَبَدّلُ أَوْلى من اعبار حال الْمَغْلُوبٍ وهي الْبَقَاُ فلا وَجْة لإيرادِ النَظرِ 
عَلَى ذَلِكَ اواب وَدكْرَ هذا من عِنْدٍ نَفْسِهِ وَاذِعَاءُ أنه أؤلى من ذَلِكَ (قَوْلْهُ أنه لا حت في تفس الصَّدَقَة وَِعًا اث في 
فغل الجن إلى قؤله: وَالأخد 1 بوجذ من الْمَؤلَ) . 
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قال (وَِذَا جن الْعَبْدُ فكاتبهُ مولا و بعلم با تاية ج عَجَرَ قله َذفع أو يَفِي) لان هذا مُوجب جناي الْعَْدٍ في الَْصْلٍ و يكُنْ 
عَالِمًا بالجَايّة عِنْدَ الْكتَابَة حَّ يَصِيرَ مارا لِلفِدَاءٍ إلا أَنَّ الْكِتَابَةَ مَانعَةٌ من الدّفْع, فَإِذَا رَالَ عَادَ اكم الْأَصلِئُ (وَكَذَلِكَ إِذَا جى 
الْمُگاتب و يَفْضٍ به حَقٌ عَجِرْ) لما ينا ِن َوَالٍ الْمَانع (وَِنْ قَصّى به عليه في كتابيه م عجر فَهُوَ دين بَا فيه) لالْقَالٍ 
احق من الرَقَبٍَ إلى قيمعه لاء ودا قؤل أبي حَِيقَة وحمب وَقذ جع بُو يُوسْف ِل وگن فول اوا يبا فيه وَإِنْ عَجَرَ 
قبل الْقَصَاءِء وَهُوَ قول رُفَرَ لأَنَّ الْمَانِعَ من الدّفع وَهُوَ الْكتابة فام وَقت التاية فَكمَا وَفَعَتْ الْعَقَدَتْ مُوجبة لِلْقِيمَة گمَا في 


[فتح القدير] 


َال بَعْضْ الْفْصَلاءِ: فَعَلَى هَذَا لَوْ أباح الْمَقِيرْ للع أو الاش يَنْبَغِي أَنْ يَطِيب هما عِنْدَهُ إذ لا أَخْدّ مِنْهُمَاكُمَا لا مى اه. 
أقُولُ: إن 1 ُوجذ ينها اَذ من يد الْمْمَصَدّقٍ فَقَدْ جد مِنْهُمَا الاد من يد الْقَقِرِ حَيْتْ ناولا ما ان في يده وملك مذ 
فق في حقَهمَا هتاك سَبَْ اث إذ لا فَرْقَ في إيراثِ الخْبثِ بْنَ أَخْذٍ مِن وَاجِدٍ وَأَحٍ مِنْ آخَرَ إا جد الإذلال باذ 
يلاف الْمَوْلى فيمَا ن فيه قله 1 وجڏ مِنْهُ الخد لا من يَدِ الْمُمَصَدّقِ وَهْوَ طَاهِنٌ ولا من يَدِ الَْبْدِ فإ َكْسَابَهُ ملك مَوْلَاه 
اليل إا وَصَلَ إلى وَطَِهِ وَالفقيرِ ذا اسف وَقَدْ بي في أَيْدِيهِمَا ما أَحَذَا من الصَّدَقَةِ. فن قُلت: لا شك أنه گان لِلْمُكَائَبِ 
ملك اليد قبل الجر بالاتماق ودا گان لَه مَنْعُ الْمَوَْ عَنْ التَصَّرْفٍ فِيمًا في يَدِه َبالْعَجْزٍ الْمَقَلَ ذَلِكَ مِنْهُ إلى الْمَوْلَ فَوْجِدَ مِنْ 
امَو الْخْدُ من يَدِ العَبْدِ ذا الاغتمَارٍ. 

قُلْت: ذَاكَ الِإنْبقَالُ صَرُورِيٌ ولخد فغل اخْبيَارِيٌ فلا يُعَدُ َلك أَخدَّاء وَلَوْ سْلّمَ أَنْ يُعَدَ َلك أَخْدًَا فَاللّازِمُ فيمَا نحن فيه عِنْدَ 
أي يُوسَْ أَخْدُ الْمَوِلَ مِلْكَ نَفْسِهِ من يَدِ عدي وَالَّذِي كان سَبَبًا لَِخُنْثِ نا هُوَ أَخْذُ ملك الْعَيْرِ مِنْ يَدِهِ 
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الْمُدَبّر وَأ الود 
وَلَنَا أَنَ انع قاب للرَوَال للردد وَل يَْبْتْ يَنْبْتْ الِانْتِقَال في الخال فَيَتَوَقفُ عَلَى الْقَضَاءٍ أَوْ الرّضًا وَصَارَ كَالْعَبْدِ لْمَيع إا ابق قبل 
الْمَنْض يَكَوَقَفُ الْفَسْحْ عَلَى الْقَضَاءٍ 7 وَاحْتِمَالٍ عَوْدِهء ذا هَذَاء بخلافٍ التَذْبير وَالِاسْتيلاد دما لا يَقْبَلَانٍ الرَّوَالَ حال 


قال (وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَ الْمَگاتب تنه نفخ الْكتَابَة) كي لا بودي إلى إِنَطَالٍ حَق ¿ المُگاتب» إذ الكتابة سَبَبُ رة 3 وَسَبَبْ حَق 
الْمَزء 3 4 (وَقيل لَه أ الْمَالَ إلى وَرَنَةٍ ا عَلَى تُجُومه) لِأَنّهُ اسْتِحْفَاق لوي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالسَبَبُ الْعَقَدَ كَذَلِكَ فَيَبْقَى 
ذه الصّفَة ولا يعر إلا أن وة يْلُْوَه 

[فتح القدير] 

وَهُوَ يَتَحَقَقْ عِنْدَ إباحة الْقَقيرٍ للع أو الاي فَوَصَحَ الْقَرْقَ بَْنَ ذَلِكَ وَبَْنَ ما نحن فيه 


(قَوْلَهُ وَلَنَا ن الان قَابِلٌ لِلزّوَالِ تدده وَل يَنْبْتْ يَْبْتْ الانْبِقَالُ في الخال فَيَعَوَقَفُ عَلَى الْقَضَاءِ َو الزضا) قَالَ صاحبٰ العتابة: قن 
قيل: له وَل يَنْبْتْ َنْبْتْ الانْبِقَالُ ف الخال فشان فيه. لِأَنَّ مَذْهَب زُفَْرَ - رَحمَهُ الله - أَنَّ جتاية المُگاتب تصیر مَالّا في الخال من 


غَيْرٍ تَوَفْفٍ عَلَى ارا او الْقَضَاءٍ فَمَا 
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في الاسِْيفَاءِ (فَإِنْ أَحمَقَهُ أَحَدُ الورئة 1 ينهذ عِمْقُه) لِأنَهُ م له وَهَذَا لِأنَ المُگاتب لا َلك يسائر أسْبَابِ المِلّكِ فَكَذًا بِسَبَبِ 


وَإِنْ أَعْتَقُوهُ حميعًا عَتَقَ وس سمط عَنْهُ بَدَلُ الكتابة لاله صي إِبْرَاءً ١‏ عَنْ بَدَلٍ ال لكِتَابَة فإ له حَفْهُمْ وَقَدْ جَرَى فيه الإزثُ, وَإِذَا بَرِىَ 
المُگاتب عَنْ بَدَلٍِ الكتابَة يُْمَقُكُمَا إِذَا أَبَْأهُ مَوْلَاهُ إلا أنه إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَةَ لا يَصيرُ إِبْرَاءَ عَنْ تصيبهء لان تجعَلُهُ إبْرَاءِ 

اقْنِضَاءٍ تَصْحِيحًا لعنقه. وَالْعِبْقْ لا يَفْبْتُ بِِبْرَاءٍ الْبَعْضٍ أَوْ أَدَائِهِ في الْمُگاتب لا في بَعْضِهٍ ولا في كُلّه ولا وَج إلى إِبْرَاءٍ الْكُلّ 
تق بقية الور وله غلم 


[فتح القدير] 
ذه في الدَلِيلٍ؟ فلا ظُهُورْهُ فإِنَّ التَدَ في زَوَالٍ الْمَانِع ينع الانْقَالَ لِإمْكَانٍ عَودِ الْمُوجب أل لي اه كلامة 
ا رال المَانع ينع و عر و 


م أن مُجَوَدَ التدّدِ في زوَالٍ لمَانع جنع النِْقَالَ كيف وَهَذَا ارد مكحف فيمَا إِذا عَجَرَّ بَعْدَ 


ا رد ا د 


س 


فمن أَيْنَ يَكبْتْ الهو ولو سُلَمَ اَن جر جرد التَرَددِ في زَوَالِ الْمَانِع بتع الِانْقَالَ في الْحَالٍ رم اَن 07 1 الْمْصَنْفٍ وَل يَنْبْتْ 
16 قال ! اد الماع قبل إل ال لِلتَردِ اؤ گان حَقَهُ أَنْ يَفُولَ فَلَمْ يَْبْتْ الِانْبقَالُ في الخال 
بالتفريع عَلَى ا کټ مُسْكَة وكَأنَّ صاحب الْكاف تبه َنب هذا حَيْتْ فَالَ: 50 الْمَانِعُ مُتََدِدًا ل يَقْيْتْ 


الانتقَالٌ عَنْ الْمُوجب الْأَصْلِيَ إلا با 0 رَضا. 


ذه 


أَقُولُ: فيه ؛ نت إذ انع أن ب 


(كتاب الْوَلَاءِ) أَوْرَدَ كتاب الْوَلاءِ عقیب كتاب الْمُكاب, لِأَنَّ الْولَاءَ من آثَارٍ التَكَائُبٍ بِرَوَالٍ ملك الرَقَبَة عِنْدَ أا ار ل 
وُو وَإِنْ گان مِنْ آثَارٍ الإغتاق أَيْصًا إل أن 00 5 له السًابقة سَاقَتْ التَكَائْب إل هَذَا المع قوب ت 
كِتَاب الْوَلَاءٍ عَنْ كاب الْمُكَانَبِ لملا يَتَقَدَمَ الأَتَر عَلَى الْمُؤَيِْ م م إن الولاء لَعَةَ مشتق من اللي وَهْوَ الُْرْبُء وَخُصُولُ 0 
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[كَِابْ الْولاء] 
ب الْوَلَاءْ نَؤْعَانِ: وَلاءُ عَتَاقَةٍ وَيْسَمَّى وَلَاءَ نِعْمَةٍ 


وَسَبْبهُ انق عَلَى مُلَكِه في الصّجيح, حف لَوْ عَمَقَ يبه عليه الْورانَةِ كان لاء لَهُ. وولاءْ مالاق وَسَبَبهُ العف ويَذَا يُقَالُ ولا 
الْعَتَاقَةَ وَوَلَاءُ الْمُوَالَاقَ واكم يُضَافٌ إل 


[فتح القدير] 
الأول من عبر فصل وَيُسَمّى ولاء اة وَولاء المَُاَاةٍ به لن حَكُمَهمَا وَهُوَ الإزث يقرب ويخصل عِنْد جود صَرْطِهِ من عبر 


قصل وقيل الْولَاءْ وَالْولايَةُ بالْقَنْح النُصْرَةُ وَالْمَحَبَكُ إلا أنه الحقصّ في الشَرْع بولاءِ الْعتتق وَوَلَاءٍ الْمُوَالَاة. 

فَالْولَاءُ شَرْعَا عِبَارَةٌ عَنْ التَنَاصْرِ سَوَاءٌ گان بالإغتاقِ أو بِعَقَدٍ الْمُوَالَاقء وَهَذَا قال في الْمَنْسُوطٍ وَالْمَطْلُوبُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
لاص ذا في النهاية ومغراج اياي 

أقُول: فيه فُعُورٌ. 

أمَا أَوَلَا قادن الظَاهِرَ اَن لوي صِفَةُ الان م من الْمُتَقَارِبنِ ما يُفْصِحُ عَنْهُ فَوْلَهُ وَخْصُوا 17 انان بَعْدَ الأول مِنْ عَبْرٍ قصل فَهُوَ فِيمَا 
نن فبه صِفَةُ حم لاء الاق ولا ا ا 0 
ا هو حارج عَنْهُمَا وَهُو حُكُمُهُمَا. 

وأا ايا قل ما كر في الْمَبْسُوطٍ من أَنَّ اْمَطُْوب بِكُلَ واج مِنْهُمَا التَنَاصْرُ إن يذل عَلَى گؤنِ التاصر عبر لأَنفْسِهِمَا 
ٳڏ لا ڪه عَلَى الَْطنِ اد الْمَطلُوب بالشَّيْءِ لا يون نَفْسَهُ بَلْ يَكُونْ مرا مُعَايرَا لَه إذ لا مغ لِكُوْنٍ الشَيْءِ وَسِيلَةَ إلى نَفْسِهِ 
فَكيْفَ يتم الاسْتشْهَادُ عَلَى كَوْنِ وَلاءِ 0 وَولاءِ الْموَالَاةٍ في الشَرْع عِبَارَة عَنْ التَنَاصرٍ بان قال في الْمَنِْسُوطٍ وَالْمَطلُوب يكل 
وَاحدٍ مِنهُمَا التَنَاصُرُ وَقَالَ في العتاية 1 

اللا في اللّغَةِ عازه عن النصْرَةٍ وَالْمَحَبَّ وهو مُشْمَقٌ من الول وُو الْقُربُء وَحَصُولُ الا بَعْدَ الأول من غَيْرٍ فَصْلٍ. في 
عرف الْفَقَهَاءٍ عِبارة عَنْ تَنَاصرٍ يُوجِبْ الإزت وَالْعَفْلَ اه. 

أَقُولُ: فيه خَلَنْ لأ الْوَلَاءَ الْمُشْتَقَّ م من الوَلي الذي هُوَ الْقُرْبُ لا يون عبار عَنْ النُصْرَةٍ وَالْمَحَبّة بل يَكُونُ عبارة عَنْ قري 
أن لاشقاق أن جد بَْنَ اللّفطَيْنِ تَنَاسْبًا في الفط وَالْمَعْىَ وَلَا تَنَاسُب في الْمَعْىَ ب ينَ الوَلي الَّذِي مَعْتَاهُ الْقُرْبُ وَبَيْنَ الولاءِ عى 
النْصْرَةِ وَالْمَحَبَةَ َع الَنَاسُْبُ في اللّفْظِ ل وَالْمَعْىَ بَيْنّ اولي عع اقرب وَيَيْنَ الْوَلَاءِ عق ى الْقَرَابَةِ. وَعَنْ هذا قَالَ في الْكَاف 
وَالْكِفَايَة: هُوَ من الول عع الب وَيُقَالُ بَيْنَهُمَا وَلاءُ: أي قَرَابَق وَمِنْهُ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ ا - «الولاغ مه كَلْحْمَةٍ 
النّسَب» أي وَصْلَّةٌ كُوَضّلَةٍ النَسَب اه. فَالْوَلَاءْ الذي يَكُونُ عِبَارةٌ ص النُصْرَةٍ وَالْمَحَبّةَ إا يُشَْقٌّ من الوَلاية بالقنح ج: بمَعْىَ النْصْرَق 
عن هدًا قال في الها ومغراج ادا بعد بيان گؤن لاء في الل مُشْعَقًا من اللي يمف الْقُرْب: وقي الولاء والْوَلايهُ الفح 
النْصْرَةُ وَالْمَحَبَةُ إلا أنه الحقصٌ في الشّزع بولاءِ الْعمَاقَةِ وَوَلاءِ الْمُوَالَاةٍ اه. وَقَالَ في ارين هو من الول فهو قَرَابَةٌ حكميّة 1 
حَاصِلَةٌ من العثق أو الْمُوَالَاةِ. نم قَالَ: أو من الْمُوَالَاةِ وَهِيَ مُفَاعَلَة من الْوَلَايَة بالف وَهُوَ النْصْرَةُ وَالْمَحَبَهُ إلا أنه احص في 
الشّزع بوَلاءِ الْعَمَاقَة ة وَوَلَاءِ الْمُوَالَاةٍ اه. فَقَدْ ظَهَرَ اَن قَوْلَ صاحب الْعايّة 3 الْوَلاعٌ في الع 3 بارا عن النُصْرَةٍ وال مَحَبَة وَهُوَ مشق 
من الْوَلي وَهُوَ لدزب حلط ي الْمَعَْبَينِ وَإِخْلَال عق ابيب 


(قوْلهُ سمب العنق على ملكو في الصّحيح؛ حَقٌ أو عتق قر به عَلَيْهِ بالْووانَةِ گان الْوَلَاءُ لَهُ) إا و قَيّدَ بقوله في الصّحيح اختراراً عَنْ 
قول تر أَصْحَايئًا قم يَُولُونَ سبَبْهُ الإغتاق وَيَسْتَدِلُونَ وله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الوَلاء لمن أغتق» وَلَكِنّهُ ضَّعِيفٌ, 
ِن مَنْ ورت قَريَهُ فَعتَقَ عَلَيْه گا وَلَاوْهُ لَه ولا 
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سَيّبه وَالْمَعْىَ فيهمًا الَنَاضصُرُ وَكَانَتْ الْعَرَبُْ تَعَنَاصَرٌ بأَشْيَاءَ وَقَوَرَ لني - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - تَنَاصْرَّهُمْ باو ء بِنَوْعَيّه 
فقا : دإ تؤل القؤم نهم وليف منهي» والمزف بالحييف مول المولاة الم كاو كنوت النؤلاة بالوني. 


قال (وَِذَا أَغتَقَ الْمَوْلَ وگه فَوَلَاوُهُ لَهُ) لِقَوْلٍ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتّق» 

[فتح القدير] 

إغتاق هُتَاكَ فَالصّحِيخ أَنَّ سَبَبَهُ الْعنق عَلَى ملكه, ألا يَرَى أَنّهُ يُقَالُ: وَلَاءْ الْعََاقَة 5 يُقَالُ ولام الإغتاق, واكم يضاف إلى 
سيب وأا فَوْلُهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ السام - «الوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتق» فَالْمُرَادُ أ الْوَلَاءَ لَه بسَبَب الْعثق لا بِسَبَب الْإِغْتَاقء قان في 
الإعتاق عنقا بذونِ اکس هذا رده مَا في َة الشرُوح هَاهتا. 

وَقَالَ في الْبَدَائِع: أَمّا سَبَبْ تُبُوتهِ فَالْعنْقْ سَوَاءْ گان الْعنق حاصلا بصنعه وهو الإغتاق اؤ مَا ري مُجْرَى الإغتاق شَرعًَا كُشِرَاءٍ 
الريب وَقَبُولٍ لَه وَالصَدَقَة وَالْوَصِيّ أو بغر صنعه بان ورت قَرِيبَهُ وَسَوَاءُ أَْتَقَهُ تَطَوْعًا اؤ عَنْ وَاجب عَلَيْهِ گالإغتاقِ عَنْ 
كَقَارَة الْقَغلٍ وَالظَهَارٍ وَالإِفطَارٍ وَالْيَمِينِ وَالنَذِِْ وَسَوَاءْ گان التاق بِعيْرِ بَدَلِ أو ِبَدَلٍِ وهو الإغتاق عَلَى مَالٍِء وَسَوَاءْ گان مُتَجَرَا 
َو مُعَلّها بِشَرْطٍِ أو مُضَافًا إلى وَفْتِ وَسَوَاءْ گان صَرِيحًا أو ري جرَى الصّربح أؤ كتَايَة أو يجري رى الكتايّة, وَكَذَا العثق 
الَْاصِل بالتَديرٍ والاشتيلاد. وَالْأَصْلْ فيه قَوْلَهُ - صَلَى الله عََيِْ وَسَلَم - «الوَلاءُ لِمَنْ أعتق» من عَبْرٍ فَصْلٍ إل هتا لفط 
الْبَدَائع. أقُولُ: كوت الحَدِيثِ الْمَذْكُورٍ ألا في حَقَ الصّورِ الْمَزْبُوةِ كلها كَل نَظَرِء فَإِنَّ في صُورَةٍ إن گان الْعِنْق حَاصِلًا عير 
صُنْعِهِ كما دا ورت قريب لا بوج الإغتاق فلا تَندَرِج تخت قله - عَلَْهِ الصّلَاةُ الملا - «الْوَلَام لِمَنْ أغتق» فَلْبْتََمنْ في 
الدع (قَوْلهُ وَالْمَعْىَ فيهمًا التَنَاصْرٌ) قَالّ صَاحب الْعنَايَة: : قَوْلَهُ وَالْمَعْىَ فيهمًا الََاضُرٌ بَيَانُ مَفْهُومِهِمَا الشَرْعِيَ اھ. أَقُولٌ: فيه 
خث إِذْ لَْسَ مَفْهُومُهُمَا الشَرْعِيُ مُطَلَقَ التَنَاصْرِء بل تَنَاصْرٌ بُوجب الإِرْت وَالْعَفْلَ گمَا صرح به الشّارِخ المَزبوز وَغَيْرهُ وَيَذَا 
الحُصُوص تاز مَفْهُومُهُمَا الشَرْعِيُ عن مَفْهُومِهِمَا اللَّوِيٍ گما عَرَفْتء فَلَوْ كان مراد لْمُصَبَفِ بقؤله الْمَذُْورِ بيان مفْهُومِهِمَا 
الشَرْعِيَ لَمَا أَطْلَقَ التَنَاصْرَ بل خَصّصّهُ با هُوَ الْمُغتَبدْ في مَفْهُومِهِمَا الشَّرْعِيَ عَلَى أنه َو گان مُرَاهُ بيان مَفْهُومِهِمَا لُقَو گا أو 
سَزْعِيا لَقَالَ ومَعَْاهُمَا التَنَاصْرُ دُونَ أن يَقُولَ وَالْمَعْىَ فِيهمًا التََّاصرُ كمَا لا ّى عَلَّى مَنْ لَه ذُرْبَةٌ بأَسَالِيبٍ الگلام. وا أن 
مراد الْمُصَّنَفٍ بِقَولِه الْمَذْكُورٍ بيان الْمَقْصُودِ مِنْهُمَا لا بيان مَفْهُومِهِمَاء وَعَنْ هَذَا قال صَاحِبُْ الْكَاف بَدَلَ قول الْمُصَئفٍ 
وَالْمَعْىَ فيهما التَّنَاصْرُ ر» وَالْمَطْلُوبُ يكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا اتنا صر كُمَا قال في الْمَنْسُوطٍ أَنْضًا كَذَلِكَ كما مر تَدَبَرْ تَرْشْدْ 


(قَوْلَهُ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَ ملوك فَوَلَاؤُهُ لَه لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَّ» ) قَالَ صَاجب الْعنَايَة: وَجْهُ 
الِاسْتَدْلَالٍ أَنَّ اكم إِذَا رتب ب عَلَى مشق دل عَلَى أن الْمُشْتقّ منه عِلَة لِدَلِكَ اكم اه. 

أَقُولٌ: لا يذهب عََيِكَ أن حل هَدَا الْمَحَلّ بمَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ بِسَدِيدِء إذ لا شَكٌ أَنَّ الْمَطْلُوب يذه الْمَسْأَلَةِ بيان مَنْ لَه الوَلاء لا 
بيا عل الوَلَاء وَالْوَجْهُ الْمَذْكُورة نا يفِيدُ الان دون الْذَوَل فلا يَتمُ قريب وَالصّوَابْ أن وَجْهَ الاسْتذْلَالٍ ماهتا هو أَنَّ لام 
انس في فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ - " الْوَلَاءُ " ولام الا ختصًاص في فَوْلِهِ " لِمَنْ أَعْتَقَ " تَدُلّانٍ عَلَى أَنَّ جنس الَوَلاءِ لِمَنْ 
أَعَْقَ ون غَيرِهِكُمَا قَالُوا ف قۇل تَعَال ١الْحَمْدُ‏ بل [الفاتحة: 2] دَلَّ امي لجنس وَالِاخْتِصّاصِ عَلَى اخْتصّاصٍ جنس الْمَحَامِدِ 
لَه تَعَالَ. م قَالَ صَاجب العتاية: 


(219/9) 


ولا التَنَاصْرٌ به فيَعْقِلَهُ وَقذ أَحَْاهُ مَعْى اة ارق عَنْهُ فر وَيَصبرُ الْوَلَاءْ كالولاد, وَلأَنَ الم بلعم وكذًا الْمَرأه تعتَقَ لما 


رَوَيْنَا 


[فتح القدير] 

إن قيل: الاستذلال به عَلَى هَذًا الْوَجْهِ يُنَاقِضٌ جَعْلَ العثق سَبَبَا لان أَغتق مشق من الإغتاق. 

اواب أن الْأَصْل في الاشتقاقِ هُوَ مَصْدَرُ اللا وَهُوَ العنق الْتَهَّى گلامة. أَقُولُ: في جَوَابهِ طز لان كود مَصْدَرٍ الثاني 
أضْلًا في الاشيقاقٍ لا يَتَذعِي كته أمْلا في اة لب اکم على الْمُشْمقَ من الْمزبدٍ عليه كما فِمَا ن فيه فن كيرا من 
مَصَادِرِ الْمَِيدَاتِ يَصْلْحُ عِلََّّ لِمَا لا يَصْلْحُ لَه مَصَادِرُ الثََانِيَ؛ ألا بْرَى أَنَّ الإغتاق ملا کون عله للْعِنق ولا وَبْب أن الْعنْقَ لا 
َكُون عله تفه إلى عبر ذلك ين الور وعدا سوال على الْعِلي فلا يذقغة اواب الْمَزُْور (قوْلَُ ون التَاصرَ به فيَغْقِهُ 
وَقَدْ أَحْيّاهُ مَعْىٌ رة ارق عَنْهُ يره وَيَصِيرُ الْوَلَاْ گالولاد) قَالَ صَاجب الْعنَايَةِ في َرْح هَذًا الْمَقَام: فَوْلَهُ ولان التَنَاصْرَ به: أي 
بسب الإغاقٍ دلي على الزن لابين به وهو الْعفل والميراث» وَتفرِيرهُ امول ينص مَوْلاهُ بسب الهن, ومن يَْمصِرٌ 
بشّخص يَعْقلَهُ لَه العم العم فَحَيْتْ يَغْنَمْ بتضره َعَم عَفْلَهُ وَالْمَوْلى أَحيَاهُ مَعْقَ يرال ارق عَنْهُ لأ الرَقِيقَ مالك حُكْماء ألا 
رى اه لا ينبت في حف كَبِيد من الأخكام 0 تعَلّقَتْ بالْإِخيَاءٍ خو الْقَضَاءِ وَالشّهَادَةٍ والسُغي إل الجُمْعَةٍ ت اروج إلى الْعِيدَيْنٍ 
وَأَشْبَاهِ ذلك وبالإغتاق تبث هَذِهٍ الْأَخْكَامُ في حَقّهِ فَكَانَ إِخاءَ مَعْن, وَمَنْ أَخيًا عير مَعْقَ وَرِنَهُ كَالوَالِدٍ فَيَصِيرُ الْوَلَاءْ گالولادِ 
والولاد وجب الْإِرْثَ فَكَدَلِكَ الْوَلَاءُ اه كلامة. 

أقُول: ني أُوَائِلٍ تَفريره الدَِيلَ خَلَلُ لِأَنُّ اعقب النَصْرَ في جانب الْمَوَْ يمَغى المُعتق بالمَفْح وَالِانْنِصَارَ في جانب الْمَوْلَ عى 
الْمْغْيق بالگشر گما لا یی عَلَى من أل في شط گلامه سما في فَوْلِِ فَحَيْث يَغْتمْ بترو يعرم فلك وَالطَاجِرٌ أن الأر 
الس إذ المغتق باقن يَنْمَصِرُ يضر امعت بالكْر حَيْتْ يتال صَرَفَ اخرَيّ ببب إغتاق ذلك يه فهو العام وَأيْضًا كذ 
صر كما هُوَ الظَاهِرٌ مِنْ سَوْقٍ كلاه 1 يصح الْمدَعى في تفه وَمَع ذَلِكَ لا يَُابة الدليل المذكوز. 

ما عَدَمْ صِحَةٍ الْمُدَعَى في فيه فَلِأَنَ الْعَاقِلَ في الشَرْع هُوَ النَاصِرُ لا الْمُنْمَصِرُ على ما تَر في مَوْضِعِه. 

وما عَدَمْ مُطَابَقَةٍ الدَِيلٍ الْمَذَكُورِ إِيهُ قان الف م جوب الْعفْلٍ الذي هُوَ الْغْرْمُ بالانِصّارٍ الذي هُوَ العم وَالدَلِيلُ 
الْمَذُكُورُ إا يُفِيدُ عَكْسَ ذَلِكَء فَالدَلِيلٌ الْمُطَابِقْ لَه عَكْسْ ما ذَكْرَ وَهُوْ الْغْرْمُ انم كما هُوَ نَظْمُ الحَدِيثِ الشَرِيفٍ عَلَى مَا ذكِرَ 
في كنب ليث وَمَرّ في هذا الكتاب أَيْضًا في باب التَفَقَةِ مِنْ كتاب الطلاق» إن ركع ذلك الطييز إلى شخص في قلا من Ù‏ 
يَنْمَصِرٌ بشَخْصٍ 1 يم يصح الدَّليل الْمَذْكُودْ أَصْلًا لِأَنَ العا هُوَ الْمُنمِصِرٌ بشَخْص وَالْعَارِم وَهُوَ َلك الشخص النَّاصِرُ. فَلَمْ يتمع 

الم ولم في شخص واج حت بصع الاسيذلال بان الم بالقزم. إذ لا شك أن عنم شش شخص لا صز سبالم شخص ۲ آخْرَ 
ولا العَكسن. 

م أفول: الصّوَابُ أن مراد الْمُصَبَفٍ بَِولِه ولد التَنَاصْرٌَ به فيَْقِلهُ هو أن الْمُغْتقَ المح يَنْمصِرُ بضر اميق بالْكْسْرٍ بِسَبَبِ 


5 


الْمَعَاقِلِ حَيْثْ صَرَّحُوا فيه بأنَّ وَج صم الْعَاقِلَِ إلى الان في الدّيّة دون غَبْرْهِمْ هُوَ أَنَّ الاي نا قَصرُ وة فيه وَتِلْكَ بأَنْصَارهِ 
وَهُمْ الْعَاقِلَُ فَكَانُوا هُمْ الْمُقَصِرِينَ في ركهم مُرَاقَبَتَهُ فَخْصُوا بالصّمَ إَِيِْ (قَوْلَهُ وَلأَنَّ العم الْعْرم) قَالَ صاجب الْعتايّة: قَوْلَهُ وَلأَنَ 
الْغنمَ بالْْرْم يَخْدُمُ الْوَجْهَيْنِ فَلِهَذَا أَخَرَهُ اه. 
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مات مُغتة” لانتة َة 00 و 454 Oar‏ كس عدار 6ك 0 ia f Ano‏ 2 ور 0 
«وَمَاتَ مُغتق لابْةِ رة - رضي الله عَنْهُمَا - عَنْهَا وَعَنْ بِنْتِ فَجَعَلَ الب - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - الْمَالَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» . 
م 3 ا ا 00 ووه ان يوت 

ویستوی فيه الإعتاق ال وبغيره لإطلاقٍ ما ذكرتاه. 


قَالَ (فَإنْ سَرَطَ أنه سَائِيَةٌ فَالشّرْطٌ بطل وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) لِأنَّ الشّرْطٌ مُحَالِفَ لِلنّصّ فلا يَصِحُ. 


قال (وَإِذَا ادى الْمُگاتب عََقَ وَوَلَاوْهُ لِلْمَوْلَ وَإِنْ عَمَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلى) لاله عَمَقَ عليه چا بَاشَرَ مِنْ السَبّبٍ وَهُوَ الْكِتَابَةُ وَقَدْ 
راه في الْمُكَاتَبٍ (وَكَدَا العَبْدُ الْمُوصى بعتقه أ بشرائه وَعِمْقِهِ بَعْدَ مَوْتم) لِأَنَّ فغل الْوَصِيَ بَعْدَ مَوته گفغله وَاليّكةُ عَلَى حكم 
كد 


(وَإِنْ مات الْمَؤْلَ عق مُدَبَرُوهُ وَأمَّهَاتُ أولادِه) لِمَا بيا في التاق (وَوَلَاؤْهُمْ لَهُ) لاله أَعْتَقَهُمْ بالتَديرٍ والاستيلادِ 
(وَمَنْ مَلَكَ ذا رجم ڪرم مِنْهُ عتق عَلَيْه) لما بيا في العتاق (وَوَلَاوْه لَهُ) لِوْجُودٍ السب وهو العثق عَلَيْ 


(وإا روج عَبْدُ رَجلٍ أَمَة لحر فأغتق مَوْل الْأَمَةِ الْأَمَةَ وهي حَامِل من الْعَبْدٍ ععَقَتْ وَعَمَقَ حَتلّهَاء وَوَلَاء ا لحمل لِمَؤْلَ الم لا 
يَنْتقل عَنْهُ أبَدَا) لاه عََقَ عَلَى ميق الْأمَ مَقُصُودًا إِذْ هُوَ جُرْءْ منْهَا يَفْبَلُ اإغتاق مَقْصُودًا فلا نفل وَلَاؤْهُ عَنْهُ عَمَلَا جا رَوَيْنَا 
(وَكدَلِكَ إِذَا وَلَّدَتْ وَلَدَا لاقل من سِئة أَشْهْرٍ) لتقن بقِيَام الْحَمْلٍ وَفْتَ الإِغمَاقٍ (أَو وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا ِأَقَلَ من سِنَة أَذْهْرٍ) 
ما نومان يَتعَلَّقَانِ مَعَا. ودا يخلافٍ ما إِذَا وَالَتْ رجلا وهي حى وَالرَّوجُ وال غَيْرهُ حَيْتْ يَكُونُ وَلاء الْوَلَدِ لِمَوْلَ الأب لِأَنَّ 
اَي عبر قابل هدا الولاءِ مَفْصُووَاء لان تمه بالإيجاب وَالْقبُولٍ وهو ليس بمَحَلَ لَه 

[فتح القدير] 

أقُول: يُرِيدُ بالْوَجْهَيْنٍ الْعفْلَ وَالِرْتَ لَكِنّهُ منطو فيه. أمَا ولا قَلِمَا نَبَّهَْا عَلَيْهِ فيا مَرّ آنا من أن الدَلِيل عَلَى أَنْ يَعْقِلَ لمعبو 
إا هو كَوْنُ الْعْْمِ انم لا ون الْعُنم العم وَالْمَذْكُورُ ماهتا هُوَ الان فَكَيْفَ يَخْدُمُ الوَجْه الْأَوَلَ. 

اما انا فاه جَعَلَ فَوْلَ الْمُصَنَفٍ فيمَا قبل وَلِأَنَّ التَنَاصْرَ به فَيَعْقلُهُ مَبيا عَلَى كَوْنِ الْغُنْم ارم كُمَا عَرَفْت فَكَيْفَ يَنْتَظِمُ 
جِيتَئِذٍ واو الْعَطْفٍ في قول الْمُصّبَفِء ولان اعنم بالْغزم بِالنَظَرِ إلى الْوَجْهِ الأول وَالْعَطْفُ يَقْمَضِي الْمُعَايَرَةَ بَبْنَ الْمَعْطُوفٍ 
وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ. عَلَى أن لَوْ جَعَلَنَا قَوْلَ الْمُصَّئْفٍِ وَلِأَنَ اعنم باغرم دَلِيل عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعَا آل الْمَعْىَ إل أَنَهُ إا يَعْقِلُه لاه 


رنه وا بره أنه يَعْقِلُهُ فأدّى إلى الدَّوْرٍ كُمَا لا فى. 

اماب عِندِي أن قَْلَ الْمُصَبْفٍ وَلَِنَ لهنم بالْْمِ ليل عَلَى الْوَجد الان فَقط وُو الإزث مَغْطوف بحسب المَعتى عَلَى قؤله 
وقد أَحيّاهُ مَعٌْ بإِرَالَةِ الق فَكَأَنَهُ قَالَ: لِأَنَهُ أَحيَاهُ معن بإرالّة ارق عَنْهُ يرنه وَلِأَنَّ اعنم بِالْعْرِم فَحَيْتْ يَعْرَمُ عَفْلَهُ َرتْ ماله 
كَمَا أن فَوْلَهُ فما سيأ وَمَاتَ مُعْمَقْ لابتة رة - رضي الل عَنْهُمَا - إل مَعْطُوفٌ عَلَى قله لِمَا رَوَيْنَا مَعْى گمَا صَرَّحَ به 
الشارخ الْمَرْبُورُ وَعَْرهُ هتاك وَتَظَائِرُ هَذَا أَكثَرُ من أن تُخْصّى 


(قَوْلَهُ َا روح عَبْدُ رَجُلٍِ آَم لحر فأَعْتقَ مَوْل الْأَمَةِ الأَمَهَ وَهِيَ حَامِلٌ من الْعَبْد عَتَفَتْ وَعَمَقَ حَْلّهَا وَولَاءْ احمل لِمَوْلَ الأمَ 
لا يقل عَنْهُ أبَدَا) هذا لفط الْقُدُورِيَ. قَالَ الْمُصَبَفْ في تغليله لِأَنهُ عَنَقَ عَلَى مُغْق الأ مَقْصُودًا فلا يَنْحْتَقل وَلَاؤْهُ عَنْهُ عَمَلًا 
ا رَوَيْنَا. 
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وَقَالَ الشُرَاح: إا صَارَ احمل مُعَْهَا مَقُصُودًا لِأنَّ الْمَوِلَ قَصّدَ إِغَْاقَ الأ وَالْمَصْدُ إلَيْهَا بالإعتاق قَصْدّ إلى جميع أَجْرَائِهَا وَاحَمْلُ 
جْرْءٌ مِنْهَا قَصَارَ مُعْتَقا مَفْصُودًا اه. أَقُولُ: يَرَى الْمُحَالَمَةَ ب ما ذكَرُوا هَاهْنَا وبَبْنَ مَا دَكَرَهُ الْمُصَبَىْ في كتاب الْعتاق فَإنهُ َال 
هُتاكَ: وَإِنْ أَغْتَقَ حَامِلًا عَنَقَ حَمْلْهَا تَبَعَا ها إذ هو مصلل 
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قال (قَِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِْقِهَا لأكثرَ من سكة أَشْهْرٍ ولا فَوَلَاؤُْ لمَوالي الأم) لِأَنُّ عت تَبَعًا هم لاتصاله ا بَعْدَ عِنقها فَيَْبَعْهَا في 
الَْلاءِ و يتين بقيامه وَفْتَ الإغتاق حم يق مَقْصُودا (فَإِنْ أغبق الأب جر ولَاء اه وَانْمَمَلَ عن مَوَالِي اذم إلى مَوَاِي الآب) 
أن الْعنْقَ ماهتا في الود َعْبْت تَبَعَا لاأ بحلاف الْأَوَلِ وَهَذَا لأ الْوَلاءَ رة السب قال - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «الْوَلاغ 
حْمَهْ كُلْحْمَةٍ النَسَبِ لا يُبَاعٌ ولا بوب ولا يُورَتثْ» ثم السب إلى الآباءِ فَكَدَلِكَ الْولَاء وَاليَسْبَةُ إلى مالي الْأمَكَانَثْ لِعَدَمِ أَهليّة 
الأب صَرُورَة اذا صَارَ أَهْلَا عاد الْوَلاء لَه كود الْمُلاعتة يُنْسَبْ إل قوم الم صَرُورَة اذا أكدّب الْمُلَاعِنْ نَفْسَهُ يُنْسَبْ 
ي لاف ما إذَا قث الْمُعْمَدَةُ عن مَوْتٍ أو َلاق فَجَاءَتْ بوََدِ لاقل من سََمَينِ من وَفْتِ الْمَْتِ اؤ الطّلاقِ حَيْث يَكُونُ 
اود مول لِمَوَائي الم َِنْ أغبق الأب لمعدر إِضَاقةِ الْعُلُوقٍ إلى ما بَعْدَ الْمَوتِ وَالطَّلَاقٍ لابن خرْمَةِ الْوَطْءٍ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ 
الرّجْعِيَ لما أنه يَصِيرُ مُرَاجَعًا بالشّكٌ فَأُسْبِدَ إلى حَالَّة التكاح فَكَانَ الْولَدُ موْجُودًا عِنْدَ الإغتاق فَعَمَقَ مَقْصُودًا 


[فتح القدير] 

يما اله 

اهر من أن صر امل معت َع أله لا مَفْصُودًا فلأل في التَوفيقٍ (فَوْلَهُ فإ أغيق الأب جر وَلاء اه اقل عَنْ 
واي الم إلى موالي الآب) قال في الْكاني: فَإِنْ قيل: الْوَلَاءُ گالب وَالنسَبْ لا تمل الفشح بَعْدَ تُبُوته فَكَذَا الوَلاءُ يب أن 


ؤل من في الإث لا بطل تغصِيبَة وَلَكِنْ يُقَدَمُ عَلَيْهِ اه. وَذَكُرَ في غاية الْبَيَانِ أَيْضًا هَذَا السَُالَ وَاجُوَابِ تفلا عَنْ الشّيْخْ أي 
َصْرٍ. أَقُولُ: في ا واب إشكالء وهو أنه َو 1 يَنْمَسِحْ الْوَلاء ل قُدَمَ عليه وَلاء اول مِنْهُ في الْإرْثِ لِم أن ترت مالي الأم عِنْدَ 
القطاع مالي الأب بَعْدَ انْتَقَالٍ الْوَلَاءِ عَنْ مََالِيهَا إلى مَوَالِيهِ كما هُوَ اال في الْعَصّبَةِ الْأَدىَ عِنْدَ القطاع الْعَصَبَة الأول مِنْهُ كالخ 
عِنْدَ ع الان وَالَأّبِء وَل يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ أَنْ يَرتَ مَوَالِي الأمَ بالْوَلاءِ في حال بَعْدَ أَنْ اقل عَنْهُْ وء بار (قَوْلَهُ بخلافٍ ما 
ذا أعبقَتْ الْمُعْتَدَةُ عن موت أَوْ طاق فَجَاءَتْ بول لأقَلَ من سَتَتَينِ من وَفْتِ الْمَوْتِ أو الطَلاقِ إً) . 

قال صَاحب البَهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدََايَة: فَوْلُ الْمُصَبَفٍ هَذَا !ل يعلق قله فَإذَا صَارَ اها عاد الْوََاءْ إِلَيِْ: يَعْني إِذَا وَلَدَتْ بَعْدَ 
عنقها لكر من سئَّة شه م أغتق الأب ير وَلاءَ انه من مَوَالي الم إلى مالي نَفْسِهء بخلافٍ ما إِذَا وَلَّدَتْ الْأَمَهُ المُعْمَدَةُ عَنْ 
مَوْتِ أو طاق حَيْتْ لا ير وَلاءَ ابه إلى مَوالي نَفْسِد وَإِنْ كائّث الْولَادَهُ بَعْدَ عِنقها لأككرَ من سِنّة أَشْهْرٍ بَلْ يَكُون وَلاءُ الود 
ِمَوَابي مه 
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وَإِذَا تَرَوجْتْ مُعْمَقَةَ بِعَبْدٍ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَجَىَ الْأَوْلادُ فَعَفْلْهُمْ عَلَى مَوَالي الأ اَم عَتَقُوا تَبَعَا لأَمَهمْ ولا عَاقِلَةَ لأَبيهِمْ و 
مء فَأَخْهُوا واي الأ صَرُورَةَكُمَا في وَلَدِ الْمُلَاعَتَةِ عَلَى ما ذگزة (قَِنْ ايق الأب جر وَلاء الْأَْلَادٍ إلى نَفْسِهِ) لما بنا (ولا 
يَرْجِعُونَ على عَاقِلّة الأب با عَفَلُوا) لاهم جين عَفَلُوهُ گان الْولَاءْ تابا لم وا يَقْبْتُ لأب مَفْصُودًا لأَنَّ سَبَبَهُ مَفْصُودٌ وَهْوَ 
العثق جلاف ولد الملاعتة إذا عَقل عَنْهُ قَوْمُ الأ م أكدّب الْمَلاعِنْ نَفْسَهُ حَيْتُ يَرْجِعُونَ عليه لأ السب هُتَالِكَ يَنْبْتُْ 
مُسْتَبِدًا إلى وَفْتِ الْعُلُوقٍ وكانُوا بُورِينَ عَلَى 

[فتح القدير] 

إن تق الأب لمعدر إِضَافَةٍ اعلوق إلى ما بعد الْمَْتِ لِاسْتحَاليِِ مِن الْمَيْتِ وَإِلَ ما بعد الطلاق. 

اھا إا گان بائ قَلِحُزْمَة الْوَطَءٍ بَعْدَهُ. وما ذا كَانَ رَجْعِيًا فلا يَصيرَ مُرَاجعًا السك فَأسِْدَ إل حَالّة التگاح فَكَانَ امل 
مَوْجُودًا عِنْدَ إغتاق الْأمَ فَعَمَقَ مَقْصُودًا فلا يَنْمَقِلْ الْتَهّى. وَآَذّى صَاجب الْعنَايَة أَْضًا هَذَا الْمَعْىَ وَلَكِنْ بطریق النَفْضِ, وَاخْوَابٍ 
حَيْتْ قَالَ: وَنُوقِضَ فَوْلْهُ فَإذَا صَّارَ أَهْلَا عاد الْوَلَامُ لَه ا إذا أَغبَقَتْ لْمعْنَدَهُ عَنْ مَوْتِ بان گاتت الْأَمَهُ امْرأةَ مُگاتب فَمَاتَ 
عن وَقَاءٍ اؤ قت الْمغَدَة عَنْ طلاقِ فَجَاءَتْ بوَلدِ اقل من سين ِن وَْتِ الْمَْتٍ أَوْ الطلاق حَيْتُ يون الود مول مالي 
الأ 1 يَنتقل عَنْهُمْ وَإِنْ أغتق الأب. 

وَامجوَابُ أن الَو إِلَْهِ بعد الْأَِْيّ و يَنبْتْ بدا الْعنتي لأب أَهْلِية عدر إضَاقَةِ الوق إل ما بعد الْمَوتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ولل 
ما بَْدَ الطلاق الان زم الوَطْءٍء وَكدَلِكَ بَعْدَ الطلاقٍ الَّجْعِيٍ لما نه يَصِرُ مُرَاجعًا السك لأا ذا جَاءَتْ به لاقل ِن 
سَََنِ اختمل أَنْ يَكُونَ موا عِنْدَ الطلاق فلا حاجة إلى إِلْبَاتِ الرَجعَةٍلِْبُوتِ النّسَبء وَاحْمَمَلَ أن لا يَكُونَ قيَخاج إلى 
مَفْصُودَاء وَمَنْ عََقَ مَفْصُودًا لا يَنْتقل وَلَاؤْهُ كما تَقَدَّمَ انْتَهّى كَلامُة. 

أَقُولُ: مَدَارُ كلامهخ عَلَى اَن يَكُونَ فَوْلُ الْمُصَبَفٍ بخلافٍ ما إِذَا أغتقث الْمُغْتَدَهُ عَنْ مَوْتِ اؤ طلاقِ إل مُتَعَلَقَا بقَولِهِ فَإِذَا صَارَ 


اهلا عاد الْوَلَاءُ اليه لَك َل بث فَإِنَّ الْعَْدَ ما يُمَصّوّرُْ فيما إِذَا تَبَتَ الْوَلَاءْ ولا لِمَوَابي الم 2 م اقل إلى مَوالي الأب 
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ِصَيْرُورَِ هد وَهَدَا إا حمق فِيمَا إذا َقَدَمَ عِْقُ الم عَلَى عت الأب ول تی أذ علق لي مُقَدُمٌ عَلّى عِنْقٍ الْأمَ في صُورة 

إن عَتَقَتْ الْمُعْمَدَةُ عَنْ مَوْتِ إذ لا جال لإخدّاث عق في اميق فلا يُتَصّوَّرُ في هَاتِيكَ الغو الْعَوْدُ اد فلا بُعَوَهمُ بحا 
راثا عَلَى قله فَإِذَا صَارَ أَهْلّا عَادَ اْوَلَاءُ إلَيْهِ فلا ختاج إلى دَفعه بقَْلِهِ لاف ما إِذَا أُغْبَفَت الْمُْتَدَةُ عَنْ مَوْتِء وَبِاجُمْلَةٍ 

لا مِسَاسَ لِتَلْكَ الصورة صلا عَسأَة انتقًال الْوَلَاءِ بار بخلافٍ الصورة النَانية وَهِيَ ما إا أَغْتقَتْ الْمُعْمَدَةُ عن طاق فال يجوز 

ل ا ل ا ل جَرَ الْوَلا س 

إن قُلت: قَدْ تَدَارَكَ صَاحب العتاية ربط الصُورة الأول بصا جا نن فيه حَيْتُْ قال في تَصويرها: بان كاتث الْأَمَهُ امرأةَ مُگاتب 

قَمَاتَ عَنْ وَقَاءٍ فَأَدَى إلى تأخُرِ عِدْق الأب عَنْ عت الأمَ. فلت لا بف اكد فيه قله أبن إِذَ قَدْ مر في كتاب الْمُكَانَبِ 

أنَّ في الْمُكَانَبٍ الذي مَاتَ عن وَقَاءٍ قلي عن أَصحَابئَا أَحَدُهْمَا مَذْهَبْ الجُمْهُورٍ وَهْوَ أنه عق في آخر 
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ذَلِكَ فرجعُونً 
قال (مَنْ تَرَوَجَ من الْعَجَم بُعْتَفَةٍ من الوب فَوَلَدَتْ لَه أَؤْلادًا) فَوَلَاءْ أَوْلَادِهَا لِمَوَالِيِهَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اله - وَهْوَ قَوْلُ 


سُف: حُكُْمهُ حُكُم أبيه. لأ السب إل الأب كما إِذَا گان الأب عرب بخلافٍ ما إِذَا گان 


[فتح القدير] 
جْْءٍ من أَجْرَاءٍ حَيّاتهِ, فَعَلَى هَذَا يَتَعَيَنُ تَقَدُمُ عِدْق الأب عَلَى عت الَأ فيمَا صَوَرَهُ أَْضًا. ا 
بَعْدَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ بان ن يَنزِلَ حا تَدِيرًا في حَق الْأَدَاءٍ كُمَا يَنِْلُ الْمَيَتُ حَيّا في ق حَقّ التخهيز وَالتَكْفِينِ فَعَلَى هَذَا اَن الَازم فيا في 


تی رار ع 


صوره ًا ايار تقد غد ؤت لا اياز جه غد عقي هراعد عن مؤته حن تأر نها عن عق اَم إل أذ 
يُفْرَضَ فق الْأَدَاءٍ عَمّا تَرَكهُ الْمُگاتب وَفَاءَ بَعْدَمَا أَعْبِقَتْ امرأئة وَيُعْمَبْ عِنْقُهُ حينَ قق الْأَدَاءٍ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى مَذْهَب الْبَعْض 


2 
IS 


(فَوْلَهُ بخلافٍ ما إِذَا گان الأب عَبْدَا لِأَنَهُ مالك مَعْىَّ) لِأَنَهُ لا ّلك سَيَْاء وَلذَنَّ ا الرَقَ َك 0 24 


ەرە 4 لَدُ کا 


تَعَالَ اومن گان مَيْعًا فَأَحْيَيْئَاهُ1 [الأنعام: 122] أي كَافِرًا فَهَدَيْنَاكُ فَصَارَ هَذَا الْوَلَدُ گا 
ضَرُورَة كُذَا في ؛ الشزي. 

أَقُولٌ: اها د كي وو الارد كاه المزاذ كرو الع كارك منق الا قي ضقي الى عاط الاوز ون قري لان الزى e‏ 
الف وَالْكُفْرُ موٿ كمي يَرْدُ عَلَيِْ اد جرد مَوْتِ الأب لا بتع بوت الَوَلاءِ لِمَواليه بل إا يَظْهَرُ أََرُ الولَاءِلَُمْ بَعْدَ مؤت 


4£ 


ٳڏ عِنْدَ حياته هُوَ مُقَدّمُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ گان الْمُرَادُ بك ئه في ځکم تَجْهُولٍ الْأبُوّة وان وَلَدَهُ في ځکم تَجْهُولٍ السب كما هُو 


5 


الْمُعبَادِرُ من قَوْهِمْ فَصّارَ هَدَا الْوَلَدُ كَأَنَهُ لا أب لَه بُتَجَهُ نَج عَلَيْهِ انه يَلرَمُ جيئذٍ أن لا يرٿ من هَذَا الْوَلَدِ مَنْ يَنتَمِي إِلَيْهِ بأبيه الْعَبْدِ 
من الْأَقَارِب الْأخرَارٍ كَالْأجْدَادٍ وَاججَدَاتِ على لذ فير أن يَبَْى أَبُوهُ َلك عَبْدَا لگؤنه في حُكم تَجْهُولٍ السب على الْمَرْضٍ 

الْمَزبُو وَالظَاهِرْ أن الْأَمْرَ بس كَدَلِكَ إِذْ قذ تقر في كب الْفَرَائْضٍ أَنَّ الْمَحْرُومَ عَنْ الْميراثِ گالگافر وَالْقَاتِلٍ وَالرَقِيِقْ لا 

جب مَنْ هُوَ أَنْعَدُ مِنْهُ عند اا حميعَاء بَلْ يرث الْأَنْعَدُ عِنْدَ حِرْمَانٍ الأَفْرب, فَالْآَوْلَ هَامْنا أَنْ يُقَالَ لاف ما إِذَا كان الأب 


عَبْدَا 


)224/9( 


وَكُمَا اَن وَلاءَ اْعََاقَةِ قَويّ مُعْمبرْ في حَقَ الأخكام حى أعرث الْكَفَاءَُ فيهء وَالنَسَبْ في حَقّ الْعَجَم صَعِيفٌ فَإِهُمْ صَيّعُوا ت 
ودا 1 تُعْمبرْ الْكَفَاءَةٌ فِيمَا بَْتَهُمْ بالنّسَبء وَالْقَوِيُ لا يُعَارِضُْهُ الصّعِيفُ يلاف ما إِذَا گان الأب عَرِيبًا لان أَنسَاب الْعَرَب فقوي 
مُعْتَبرَةٌ في حُكم الْكَفَاءَةٍ وَالْعَفْلِ كما أن تَنَاصُرَهُمْ ا فَأَغْنَتْ عَنْ الوَلاءِ. 

قال - رضي الله عَنْهُ -: لاف في مُطَلَق الْمُعتَقَة وَالْوَضْعُْ في مُعْتَقَةِ الْعَرَبِ وَقَعَ الاق 


)5 ات الصغير: نَبَطِنٌ كافِرٌ د تَرَوَّجَ ع فة كَافرَةٍ م أسْلَمَ النَبَطِيُ وَوَالٌ رجا 9 م وَلَدَتْ َؤْلادًا. قال أو حَنِيفَة وَمُحَمَدُ: مَوَالِيهِمْ 

الي مهم وَقَالَ أو يُوسُف: مَوَالِيهمْ مَوالي أيبهخ) لان الولاءَ وَِنْ گان أَضْعَفَ فَهُوَ مِنْ جانب الأب فَصَارَ كَالْمَوْلُودِ بن وَاجِ 
من الْمَوالي وَبيْنَّ الْعَرَييّة. وَطمَا أَنَّ وَلاءَ الْمُوَالَاةِ أَضْعَفُ حم يَفْبَلَ اشح وَوَلَاءْ الْعَمَاقَة لا يَفْبَلَُ وَالصّعِيفُ لا يَظْهَرْ في مُقَابَلَة 

لوي ون كَانَ 0 مُعْتَقَيْنِ فَالَسْبَةُ إلى قوم الأب لِأَهُمَا اسْتَوَيَاء وَالرَنْجِيِحُ جانبه لِشبهه بالنّسَب اؤ لِأَنَّ النْصْرَةَ به أكتز. 


قَالَ (وَوَلاءُ الْعََاقّة تعصيب وَهْوَ احق راث من اة ة وَاخْخَالَ) «لِقَوْلِه - عليه الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - لِلَذِي اشترى عَبْدَا فَأَعْتَقَهُ 

هو أَحُوك وَمَوْلَاك إِنْ شگرك فهو خَيْرُ لَه وَسَرٌ لك وَإِنْ كرك فَهُوَ خَيْدْ لَك وَشَرٌ لَه وَلَوْ مَات و1 يرك وارئًا کذت ف 
عَصبَتَةُ» 

[فتح القدير] 

أنه لا أَهْلِيةَ لَه لرِقَه ما مر سمه له يرول رق لا يأ يَْبْتُ الْوَلَاءُ لَه وَلا sS‏ 
(قَوْلَهُ وما أ وَلاءَ الْعَمَاقَةٍ ة قَوِيّ مغ مُعْتَبرُ في حقي ن الأخكام > حَقٌ أغثبرث لقا فيه, وَالنَسَبُ في حق ¿ الْعَجَم ضَعِيفٌ) اهم يعو 
سام ودا 4 تت الْكَفَاءَهُ فيمًا بَيْنَهُمْ بالتسَب, وَالْقَوِيُ لا يُعَارِضْهُ الصّعيف) أَقُولُ: ِقَائِلٍ ان يَقُولَ: ظَاهِرُ هَذَا لنغليل 
يفضي اَن يَكُونَ مَوَاي لدم ف هذه الصُورَة مُقَدَّمِينَ 3 الْإرْثِ عَلَى الْعَصَبَاتِ الْنَسْبيّة 3 لِأَوْلَادِهَاء بل عَلَى أَصْحَاب قاض هم 
إِذْ لا شك أن اسْتحْفَاقَ كَل مِنْ الْعَصَبَاتِ اة وَأصْحَاب الْفَرائْضٍ بِالْقَرَابَة النَسْبِيّة وَإِذَا كان النَسَبُ في حَقَ الْعَحَم صَعِيفًا لا 


و 


8 و 
يَصْلحُ 
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«وَوَوَثَ ابْنَةَ رَه رضي لزه عَنْهُمَا - عَلَى سيل الْعْصُوبَةِ م مَعَ قيّام وَارِثْ» وَإِذْ كَانَ عَصَبَةَ تَقَدَمَ عَلَى ذُوِي الْأَرْحَام وَهُوَ 
الْمَْوي عن عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - (فَإِنْ گان للْمُغْتَقٍ عَصبَة من النَسَبٍ فَهُوَ أَوْلَ مِنْ ال مُعتق) > لان الْمُْتِقَ آخِرُ الْعَصَّبَاتِ 
وَهَذَا أن فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالِسَلَامُ - دو ارك وارتًا» قَالُوا: الْمُرَادُ منة وَارِثْ هُوَ عَصبَةٌ بِدَلِيلٍ الحدیث الان فَتَأَخَّرَ عن 
القصبة دون ذُوِي الْأَيْحَام. 


قال (فَِنْ گان لِلْمُغتق عَصبَةٌ مِنْ السب فهو أُول) لِمَا كنا (وَِنْ 1 يكن لَهُ عَصَبَةٌ من السب فميرالة للمُغْق) تأويلة إذا 1 
يَكْنْ هُنَاكَ صَاجب فَرْضٍ ڏو حال اما إِذَا گان فَلَهُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِه لاله عَصَبَةُ عَلَى ما رَوَيْئَ وَهَذَا لأ الْعَصَبَةَ مَنْ يَكُونُ 
التَاصُرٌ به لِيْتِ اليَسْبَةِوَبالْمَوَاي الِانِْصَارُ على ما مر وَالْعصبَهُ تخد ما بقي 


(فإِنْ مات امول م مات الْمُعْمَقُ فَمِرائهُ بني الْمَوِلَ دون بتاته) , وَلَيْسَ لِليِسَاءٍ من الْولاءِ إلا ما أَغْتفْنَ أ أَعْتَقَ مَنْ أَْتَفْنَ أو 
گات أو گائب مَنْ گات بمَدَا الَفْظِ وََدَ ا يث عن البِيّ - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - وف آخره «أَؤ جر وَلاءَ وَلاءِ مُغتَقهنَ» 
وَصُورَةُ ار فاا وَلأَنَّ بوت الْمَالِكِيّة وَالَقُوَةِ في التق من جهتها فيسب بِالْوَلاءٍ إلَيْهَا وَيْنْسَبْ إِلَيْهَا مَنْ يُنْسَبْ إلى مَولاهاء 
[فتح القدير] 

اَن يُعَارِضَ وَلاءَ الَْمَاقَةِ قذ يُرَى أَنْ لا يُعَارضَ أَحَدّ مِنْ الْعَجَم في الإرثِ هة نَسَبِهِ سَوَاءْ گات تلك اله جه الْعْصُوبَةِ أؤ جهه 
القزض مَوَالي التاق لقو َلاءِالْعَاقةٍ وصغ السب في حت الْعجَمء ومع أن امسأ في الإثِ ليس كدَلِكء إِذ قذ تقو 


(226/9) 


الفراش» وَصَاحِبُْ الْفِرَاشٍ إا هُوَ الزّْجُ وَالْمَرَهُ لوگ لا مَالِكَةٌ وَلَيْسَ كم ميراث الْمُغْتَق مَقْصُورًا عَلَى بني المَوْل بَلْ هُوَ 
لِعَصَبَته الأَْرَبْ فَالْأَفْرَبْ, لأ الوَلَاءَ لا يُوَتْ وله فيه مَنْ تَكُونُ النْصرَةُ به حى َو تَرَكَ الْمَْلَ أبَا وَابْنا فَالوَلَاء لابن عِنْدَ 
وكذا ولا لانن الْمَْقَةِ حم بره ون أخبها ما دكزتا. إلا أن عفْلَ جتاية التق على يها لَه من قوم أبيها جناي 
كَجِنَايَتِهًا 


(وَلَوْ تَرَكَ الْمَوْلَ ابا وََوْلَادَ ابن آخَرَ) مَعْنَاهُ بني ابن آخَرَ (فَمِيراث الْمُْتق للاثن دون بي الابْن لِأَنَّ الْولَاءَ للكبر) هُوَ الْمَرْويُ 
عَنْ عِدَّةٍ من الصَّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ - مِنْهُمْ عْمَرُ وَعَلِنٌّ واب مَسْعُودٍ وَغَيهُمْ - رضي الله عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ وَمَْنَاهُ القَرْب 
عَلَى ما قَالُوا وَالصلْْ أَفْرَبْ. 


[فتح القدير] 


في كب الْفَرَائْضٍ وَسَيَجِيءُ في تفس هذا الكتاب أَيْضًا أن موَالي الْعَمَاقَةِ مُطْلَقًا مُوَخَوُونَ في الإرثِ عن حاب الْفرَائْضٍ وَعَنْ 
الْعَصّبَاتِ البَسْييّة: إا يُقَدَمُونَ عَلَى دوي الْأَرْحَام فَلْيتَآمَلْ في الُؤجيه. 


)227/9( 


[قَصْلْ في وَلاءِ الْمُوَالَاة] 

ب قال (وإِذَا أَسْلَم رج عَلَى يَدِ رَجْلٍ وَوَالَاهُ على أن يرنه وََعْقِلَ عَنْهُ أو أَسْلَمَ عَلَى يَدِ غَيِِْ وَوَالَاهُ فلولا جي وَعَفْلْهُ عَلَى 
مَؤلَاهُ قان مات ولا وَارِتَ لَه عي فَمِيراثُهُ للْمَوْلَ) وَقَالَ الشّافِعِيُ - رَه الله -: الْمُوَالَاةُ َيْسَ بِشَيْءٍ لِأنّ فيه إِنْطَالَ عق بَيْتِ 
امال وََذَا لا صخ في حَقّ وار آخَرَ وَيَذَا لا يَصِحٌ عِنْدَهُ الْوَصِيّةُ يجمِيع الْمَالٍ وَإِنْ 1 يكن لِلْمُوصِي وَارِثْ لق بَيْتِ الْمَالٍ 
إا بصخ في الثُلْثِ. ْ 

لتا قؤله تَعَالَ [وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَبَانَكُمْ فَآنُوهُم نَصِيبَهُمْ] [النساء: 33] وَالْآيَُ في الْمُوَالَاة. «وَسْعْلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ َسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجْلٍ آخَرَ وَوَالَاهُفَقَالَ: هُوَ احق النّاسٍ به ياه وتمَاته» وَهَذَا يشير إلى الْعقْلٍ والإزثِ في 
لان اتن ولان ماله حه قيرف إلى 

[فتح القدير] 

(فَصْل في وَلاءِ الْمُوَاَاِ) أَخَرَ وَلاءَ الْمُوَالَاةِ عَنْ وَلاءِ الْعَاقَة لأَنَّ وَلاءَ الْعَمَاقَةِ قوي لِأَنّهُ غَيْدُ قابل لِلتّحَوْلٍ وَالِانْبقَالِ في جمبع 
الأخوال, خلا ولا الموالاةٍ إن ؤل فيه أن يَنْتِل قبل العفل, ولاه بوب في ولاء العقاقة الإخياء ا كوي ولا يوج في 
ولاءِ الْمُوَالَاةٍ يا صلا وَلِأَنَ وَلاءَ الْعَمَاقَةِ ممق عليه في أنه سَبَبٌ لِلَإرْث وََنَهُ مُقَدَمْ عَلَى دوي الْأَرْحَام بخلاف وَلَاءٍ الْمُوَالاة 
َد الشَّغيَ ا يقل بوَلَاءٍ الْمُوَالَاةِ وَقَالَ: لا وَلَاءَ إلا وَلاءُ الْعَمَاقَِ وَبِهِ أَحَدَ الشَافِعُِ وَمَالِكُ واد ثم ِن مى مُطَلَقِ الوَلاءِ لَه 
وَسَرِيعَةَ قذ تَقَدَمَ في صَّدْرٍ كتاب الْوَلَاءِ. 

وَتَفْسيرُ هذا الْوََاءِ عَلَى ما گر في الدّخيرةِ وَغَيْرهَا هُوَ أن يُسْلِمَ جل عَلَى يد رَجُلٍ فَيَقُولَلِلَذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ أ لعي وَالتفكَ 
عَلَى أَيّ إن مت قميرائي لَك وَإِنْ جَنَيْتُ فَعَفْلِي عَلَيْك وَعَلَى عاقلعك وَقَبِلَ الْآخَرُ مِنْهُ 

قال في العتابة وَالتَهاية: وَلَهُ لث شَرَائط: إخدَاها أن کون هول النّسَب بان لا يشمب إلى عبرو وما ِسبَة عبرو لَه فغَيْر 
مانع. وَالنَاِيَةُ أَنْ لا يَكُونَ 
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حَبْتْ شَاءَ وَالصَّرْفٌ إلى بَيْتِ الْمَال صرُورَةُ عَدَم المُسْتجق لا أله مُستجق. 


قال (وَإِنْكَانَ لَه ارت فهو اول مئه وَإِنْكَانَث عَم أؤ خَالَةٌ أو غَيْهمَا من دوي الْأَرْحَام) لان الْمُوَالَاةَ عَفْدْهُمَا قا يَلْرَم 
رهما وڏو الرجم وَارِثْء ولا بد ِن شَرْطٍ الْإرْثِ وَالَْفْلِ كما ذگر في الكتاب لله بلاليرام وهو بالشَرْطِ وَمِنْ شَرْطِهِ أن لا 


يون امَو من الْعَربِ لآ نارهم ابابل فاع عن الْمُوَالَاةِ. قال (وَلِلْمولَ أن يَنْتَقِلَ عَنْهُ بولايه إلى غبزه 

[فتح القدير] 

َه وَلَاءْ عَنَاقَةِ ولا وَلَاءْ مُوَالَاةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَل عَنْهُ. 

وَالثَالِتَُ أن لا يَكُونَ عَرَبيا انْعَهَى. أَقُول: فيه كلام أَمًا اوا فَإذَنَّ الشّرِيطَة الأول تُعْني عَنْ الشّرِيطَة الثَلَِةَ إذ لا جَهَالَةَ في دَسَبِ 
عرب فَبَطهَرُ باشياط كْنٍ الْمُوالي هول السب اشْيراط أذ لا كود ري إلا أن يكُونَ كر الالئة استفلال من قَبيلٍ 

ما ايان إن أربد حَصرٌ شرائط اللا في هده الألاثِ گما هو الْمَبَاِرُ ين ور اعد في مئال هذا امقام فلي 
بصّجيح., إذ من شَرَائطهِ أَنضًا سَرْطْ الإرثِ وَالْعفْلُ ما صَرّحَ به الْمُصَيْفُ فيا بَغْدُ حَيْتْ قال: ولا بد ِن ضَرْطٍ الإزث وَالَْقْلٍ 
كما مر في اكاب وص به في الكاني ًا حَيْتْ قَالَ: وإ بصغ ولام المولاة بشراِط: منه أن يُشترط الييراث والْعَفل: 
وَصَرّحَ به صَاجب الْكَِايَةِ أنضًا حَيْتُ قَالَ: وله صَرَائِط» وعد منها أن يشرط الإزٹ وَالْعَفْلُ وإ ل برذ حَضرٌ شَرَائِطِهِ في هَذِهِ 
الَلاثِ يکو تَنْصِيصٌ هذه اللا بِالذَكْرٍ حَالِيًا عَنْ الْقَائدَةٍ وَيَكُونُ ذِكرُ الْعَدَدٍ عبَناء ولا يَكُونُ لِلسْوَالٍ وَالجَوَابٍ اللَدَيْنِ ذگره 
صَاحِبْ العتاية ممصلا بِدَّلِكَ كما سَتَْرِفُهُمَا وَجْدٌ لذن مَدَارَهُمًا عَلَى إرادة لحر وَإِلَّا لا عوج َلك السُوال راسا فلا يتاج إلى 
وَقَالَ في العاية: فإِنْ قيل: من شَرْطٍ الْعَفْدِ عَفل الأغلى وَحَرَيْمُهُ إن مُوَاَاةَ الي وَالْعبدِ َاطِلَةٌ َكيف جَعَلَ الشرَائط ثلانا. 
أجيب بأد الْمذْكُورَة إا هي الشَرَائِطُ الْعَامَةُ الْمُحْمَاجُ إِلَيْهَا في كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْ الصو وَأَمّا ما گزت فاا هُوَ نَادِرٌ فَلَمْ يَذَكُرْهُ. 
أَقُول: في هذا ا واب حَلَلُ» فَإِنَّ كُلَّ وَاجِدٍ من عَفْلٍ الأغلّى وَحْرَيتهِ أَيْضًا من الشَرائط الْعَامَةِ الْمُحتَاجٍ إلَيْهَا في كَل وَاحِدٍ مِنْ 


ِدُونِ الْعَقْلء وَكَذَا لا وڙ مُوَالَاة الْعَبدِ صلا بعَيْرٍ إِذْنِ مَوْلَاُ وَإِنَّ أَذِنَ لَهُ مولا في الْمَبُولٍ كَانَ عَفْدُهُ كَعَقْدٍ مَوْلَاهُ َيون الْوَلَاءُ 
ْمَل نص عليه في الوط وََيِْ فلا َع لقؤله وما ما ذگزٹ فن هو تادر فَلَمْ يَذْكُْة. 

e‏ و 9 oh > FES o7 A Ed‏ غ5 )1 ف ذه Lo‏ حامق مقرو A‏ ول قو رامع عه Ey‏ مه 
م إن في تقرير السُوَالٍ أَيْضًا حَلَلاء فان فيد العَفل بعَفْل الأغلى في فؤله من شَرْط العَفْدِ عَفل الأغلى ما لا وَجْهَ لَه لأنْ عَفْلَ 
الأسَْلٍ أْضًا سَرْطُ اعفد إذ لا يوز الإيجَاب دون الْعَقْلٍ كما لا يمَصَوَرُالْمَبُولُ بدونه, وقذ اصح عَنْهُ صَاجب الداع 


حَيْتْ قَالَ: وَأَمَا ضَرَائِطُ عفد الْمُوَالَاةٍ فَمِنْهَا عَفل الْعَاقِدَيْن, إِذْ لا صِحَةً لإاب وَالْقَبُولٍ بِدُونٍ الْعَفْل الْتَهَى. 

ركذا تَفيبدُ ار بالإضّافةٍ إلى صَمِيرٍ الأغلى في قؤله وريه يما لا وجه له إذ حر الَْسْفَلٍ أَيْضًا سَرْط بل هي أَظْهَرُ اشتراصًا 
من رة الأغلّى لِأَنّهُ لا يجُورْ اب الْعبْدِ عَفْدَ الْمُوَاَاةِ وَلَوْ اذد لَه مَوْلَاهُ في َلك ويڪو قَبُولَهُ يه بإِذْنِ مَوْلَاهُ وَيَصِيرُ الْولَاغ 
ِمَوَْاهُ كما صرّحُوا به وَأَيْضًا لا وجة ترك ذكرٍ لوغ في أَنْناءٍ تَفْرِيرٍ السْوَالٍ فَإنَهُ من شَرْطٍ عفد الْمُوَالَاةِ كَالْعفْلٍ وَالخرَةِ نص 


عَلَيْهِ في الْمَبْسُوطٍ وَالْبَدَائْع مَعَ أن فَوْلَهُ فد مَُالَاةَ الى في وَقؤله فإ مُوَالَاةَ اص وَالْعبْدِ بَاطِلَةٌ أَْفَقْ باشتراط الْبُلُوغْ مِنْ 
اشتراط الْعَفْلِ ِن الصَّيّ قذ يَكُونُ عاق فَلَمْ يكن بُطْلَانُ مُوَالَاتهِ لِعَدَمِ عَفْلِهِ بل گان لِعَدَمِ بُلُوغِهِ كُمَا لا يمى 


(فَوْلَهُ ولا بد مِنْ شط الإزث وَالْعفْلٍكُمَا ذُكرَ في الكتاب) أَشَارَ به إلى ما دَكرَهُ الْقدُورِي في محْمَصَره بقؤله: وَإذا أَسْلَم اليَجُلُ 
عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَى أن يره وَيَعْقِلَ عَنْهُ وَقَدْ مَرّ من قَبْلُ. وَاغْتضَ صَاحِبُ غاية الْمََّانِ 
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ما يَعْقِل عَنْهُ) لِأَنّهُ عفد عير لازم بمنزلة الَوَصِيّةء وَكَذَا لِأْأَعْلَى أنْ يَتََاْ عَنْ ولاه لِعَدَم اروب إلا أنه يُشْرَطُ في هَذَا أَنْ يَكُونَ 

مَحْضَرٍ من الْآخَرِ كما في عَزْلِ الْوكِيلٍ قصدًاء بخلافٍ ما إِذَا عَقَدَ الْأَسْفَلُ مَعَ غَيِْ بغر ضر 

[فتح القدير] 

عَلَى جوب اشتراط الإرْثِ وَالْعَفْلٍ ف صِحة عَفْدٍ الْمُوَالاة حَيْتْ فَالَ: قَالَ اکم الشهيد في صر اڵگافي: قَالَ إيْرَاهِيمُ 

النَحَعِي: إا ْم رَجْلْ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ قله يرنه وغل عَنْهُ وَلَهُ أن يَتَحَوّلَ بوَلَائه إلى عبرو ما 4 يقل عَنْهُ فَإِدَا عَقَلَ عَنْهُ 

ل يكن لَه أنْ يَتحَوّلَ إلى غَيْه. 

وڏا قول آي حَبيقَة وبي يُوسفَ وحم هذا لط الگا بعَييه. وا يذل على أن رط الث والْعفل ليس مَقُوفٍ عليه 

صِحَدُ الْموَالاةٍ ل مرد الْعَفْدِ حاف بِأنْ يَقُولَ أده وليك وَالآحَرْ قبت لِأَنَّ الحاكم 1 يَذْكُرْ الإزت وَالْعَفْلَ شَرْطًَا لِصِكَةٍ 

الْمُوَالَاِ بل جَعَلّهُمَا حُكُمًا ها بَعْدَ صِحَبَهَا فَافْهَمْ. 

يدل على ما ْنَا قول الْقُدُوِيٍ في مُحمَصَره: أو أَسْلمَ عَلَى يد غير وَوَالَاُ. يُوَصَحْهُ قَوْلُ صاجب التحْفَة: وَتفْسِيُ عَفْدٍ لْمَُالَاة 

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَقَالَ لَه أنْتَ مَؤلاي ري إِذا مت وَتَعْقِل عي ذا جَنَيْتُ وَقَالَ الْآحَرُ قبت فَيَْعَقِدُ بَِنَهُمَا عَفْدُ 

الْمُوَالَاة وكَدَّلِكَ إِذَا قال وَالنَيَْكَ وَالْآخَرُ قبت وگذا إذَا عَقَدَ مَعَ رجْلٍ عَيْرٍ الذي أسْلَم عَلَى يده إل هتا لفط التُحْفَة انْتَهَى 

كَلَامُ صَّاجِب الْعَايَة. َقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَة أَنَّ شَيْنَا با ذَكرَهُ لا يذل عَلَى عَدَم اذ شراط الإزث وَالْعَفْلٍ في صِحَةٍ 

الْمُوَالَاةِ. 

e‏ لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ فَإِذَنَهُ ُو اَن يَكُونَ عَدَمُ وُوع الصّريح باشترا تزاطهمًا هناك با عَلَى ظهُور تعد من الْمُوَالَاة 
شْترَاطَهُمَاء فَيَكُونُ فَوْلهُ وَوَلَاءْ في قله إِذَا أَسْلَمَ الَجْلُ عَلَى َد رَجُلٍ وَوَالَاهُ مُغبِيًا عَنْ ذِكْرٍ ذَلِكَ قلا يدل عَلَى أَنَّ مجر أَنْ يَقُولَ 

أحَدَهُمًا وَالَيْعْك وَالْآحَرُ قبت كاف في تام عَفْدٍ الْمُوَالَاِِ وَجَعْلْ تفس الإزث وَالْعفْلٍ حُكُما لِلَمُوَالَاةٍ لا يناف ون ذِكْرهمًا في 

ََمّا قل الْقُدُورِيَ في صر أو أَسْلَمَ عَلَى يَدِ غَيِهِ وَوَالَاُ ائه لا شك أن مُرَادَ الْقُدُورِيٍ بقؤله ذَلِكَ إا ُوَ بَيَانُ أن الِسْلَامَ 

عَلَى يده لَيْسَ بِشَرْطٍ فيها. وَأَمَا قول صَاحِب التُحْفَةِ: لان حل تَوَهُم عَدَم اشتراط الإزث وَالْعَفْلٍ إا هوَ قول وَكَذَلِكَ ذا قَالَ 

وليك وَالْآخَرُ قَبلت, وَيَجُورْ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بدَلِكَ وَكَدَلِكَ إِذَا قَالَ وَالَيْعْكَ بَدَلَ قَوْلِهِ أنت مَوْلَايَ فَقَطْ لا بَدَلَ جَمُوع قَوْلِه 

انت مَوْلَايَ تَرنْني واللمصوك تر لا 1و على او 1 تراطهمًا. تلاز صم كاري سرد جا تيبر 

عَقْدِ الْموَالَاة وَبيَانِ صُورَةٍ الْموَالَاةٍ لا يذل عَلَى عَدَمِ اشتراط َلك إِذْ يجُورُ أَنْ يَحُونَ عَدَمْ التَصرِيح به بَاءً عَلَى ظَهُورِهِ مِنْ 

بام إِيَاهُ عَلَى الِاسْتقلالٍ, ألا يُرَى أن لِصِحَة عَفْدِ المؤالاة شَرَائْطَ كبيرة كَكَوْنٍ الْمُوَالي تجْهُولَ النَّسَبِء وكوْنِهِ غَيْرَ ُعْمَقء وگؤنە 

غير عَرَيِ وغبر ذيك, مع اَم 1 يُصَرَحُوا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ تفسير عَفْدٍ الْمُوَالَاة وَبَيّان صورته. 

(فَوْلَهُ إلا اه بشت رط في هَڌا ان يَكُونَ ضر مِنْ الْآخَرِ كُمَا في عَزْلِ الْوَكيلٍ قَصْدَا) ) أَورَدَ عَلَيْهِ بان سَبَب الث شتراط حَضْرَةٍ الوكيل 

ف ق الْعَزْلِ ظاهِرٌ وَهُوَ تَصرر اويل بِسَبّب الضّب َمَانِ عند ر رجُوع اله ق عَلَيْه إِذَا گان نَقَدَ من مَالِ لْموَكلٍ 
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من الأول لائ قنځ كمي مَِْلَةِ الْعَزْلٍ الحَكُمِيَ في الوكالةِ. قال (وَٳدا عل عَنْهُ ٤‏ ين لَه أنْ يَمَحَوَلَ بولائه إلى غَبِِْ) لله تعلق 
به حَق لعي وَلِأَنَّهُ قَصَى به الْقَاضِيء وَلِأَنَُّ منِْلَةِ ءوض ناله كَالْعوَضٍ في الي وَكذَا لا يحول وَلَدُهُ وڏا إذَا عَمَلَ عَنْ وَلَدِهِ 1 
ُن لكل واج مِنْهُمَا ان يَتَحَوّلَ لِأَهُمْ في حَقٍ الْوَلَاءِ كشَخْصٍ وَاجِدٍ. 


قال (وَلَيْسَ لِمَوْلَ الْعمَاقَة أَنْ يولي أَحَدَا) لاله لازم وَمَعَ بََائهِ لا يَظْهَرُ الأَذىَ. 


[فتح القدير] 

عَلَى مَا مر في الْوَكَالَةَ فَمَّا مَعْىَ اشتراط تَوَقفٍ القسشْخ ماهتا عَلَى حَضْرَةٍ كل وَاجِدٍ من الْأَعْلَى وَالْأَسْقَل. حبرت عَنْهُ ِوَجْهَينِ: 
أَحَدُهَا ن سَبَب الاشتراط هَاهْنَا هُوَ السب هَُالِكَ وَهُوَ دَفْعُ الصّررِ, فَإِنَّ الْعَقْدَ گان بَيْتَهُمَاء وني تَفَرْدِ أَحَدِهمًا إِلْرَامُ الْفَسْخْ 
عَلَى الْآخَرٍ بدُونٍ عِلْمِه وَنَفْسْ إِلرَام أَحَدِهمًا كم الْقَسْخ عَلَى الْآخَرٍ دون عِلْمه صَرَّرُ لا لَك لأنّ فيه جَغْلَ عفد اليّجْلٍ 
لاقل لاغ كلا عقب وَفِيه إنطَالُ فغله فلا وڙ بدُونٍ الْعلْم كد في الشروح. 

أفول: هَذَا الْوَجْهُ َل الكلام, فَإِنَ كوت تفس إِلْرَام الْقَسْخ عَلَى الآخر صَرَرا أَمْرْ ظَاهِرٌ لِمَا ذُكِرَ من أن فيه إنْطَالَ فغل الْعَاقِل 
بالغ وما مَدْحَلِيهُ عَدَم عِلْم الآخَرٍ بِدَلِكَ الوزام في كوْنِهِ صَرًرا فَعَيْرُ ظَاهِرِ إِذ عَلَى تَفْدِيرٍ عِلْمِ الآحَرٍ به لَيْسَ لَه قُدرَةٌ عَلَى 
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دَفْع ذَلِكَ عن نَفْسِهِ لِاسْتفْلَالٍ كل واج مِنْهُمَا في فسخ الْعَقْدِ عِنْدَ عِلْمِ الآخرٍ بلا رب فَيَتَحَقّقْ إبْطًال فغل الآحر في صورة 
ْم أا بالصّروزق, وَالطَهِر أن عم انان بالأفر الذي رة ولا يفير على دفي لا بجي شيئ ِن 1 يَطهز ون سيب 
اشتزاط تَوَقُفٍ الْفَسْخ هَاهنا على حَضْرَةٍ كل واج بِنهُمَا دفْعَ الصّررِ عَلَى هذا الوخد اللَّهُم إلا أن ُقَالَ: دهْمْ الصرر ورذ 1 
يعي اهنا كما تع في صُووة لعل عن الوكاة إلا أنه ما ينتيل بإرْصاءِ الآحر بابر اماراق كن فيه ما فيه فتأئل. 


ى همض ع 


وئانيهما: أن فسخ أَحَدِهمًا هذا الْعَفْدَ بغز عضر من صَاحِبِهِ يضمن إضرارا بصّاحِبه. ما إا گان الْمَسْحْ من الْأَسْفَل فَإذَنَُ ونا 
موث الْأَسْفَلْ فيسب الْأَغلَى أن مَالَهُ صَارَ مرائ لَه قَيََصَرّف فيه فيصير مَضمُودًا عَلَيْه. 


جب لعفل عَلَى الْأَسْفَلٍ بدُونِ عِلَمِهِ فَيَمَصَرُّ كذ في الهاي ومغراج الدَراية تفلا عن الذخيرة. أَقُول: هَذَا الْوَجْهُ في اواب هُوَ 
الصَّوَابُء لِأَنَّ حَاصِلَه أن في الَسْخ بِدُونِ عِلْم صَاحِبِهِ صضَرَرَ الاغتزار» وني الإغلام دَفْعْ ذَلِكَ فلا بْدَ من ولا رَيْبَ أن هَذَا 
مَعْقُولٌ الْمغتى (قولة لَه قنخ كمي ينزه الْعَزلٍ الحكبي في الْوَكالَة) قيل عليه مادا عل صِحّة الْعَفْدِ مح الان مُوجبَة بُطْلَانٍ 
الْعَقْدِ الْأَوَلِ؟ قُلْنَا: إن الْوَلَاءَ السب وَالنّسَبْ ما دام تابنا من إِنْسَانٍ لا يُمَصَوَرْ بوث من غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ فَعَرَفْنَا أنَّ من 
صَرُورةِ صِحَة الَْفدِ مَعَ الان بطلا الْعَفْدٍ الأول گذا في عَامَةٍ الشرُوح وَالْكَانيء وَعَرَاه في الهاي وماج الدَابَة إلى الْمَنِسُوطٍ. 
أَقُولُ: في اواب بٿ من وَجْهَيْنِ: الأول أَنَّ قوم وَالنَسَبُ ما دام ابا من إِنْسَانٍ لا ضور بوه من عبر تمنُوع» فَإنَهُ ذا 
كَانَتْ الْأَمَهُ بيْنَ شريگينِ فَجَاءَتْ بوَلَدٍ فَادَعَيَاهُ تبت نَسَبْهُ مِنْهُمَا عِنْدَئَا كُمَا مَرّ في باب الاستيلادِ من كِتاب الْعََاقٍ مدل 


ر مه 


وَمَشْرُوحًاء الان اَن قيا س الوَلَاءٍ عَلَى الّسَب يَقْمَضِي أن لا يَصِحّ عفد الَوَلاءِ م مع الي تند اا تصصخ مع الأول ! ذ السب لا 
ُعَصّوّرُ تُبُونُهُ من إِنْسَانٍ بَعْدَ بوته من آخَرَء فينبغي أن يَكُونَ الْوَلاءْ كَذَلِكَ عَلَى مُقْمَصَ مُفْعَضَى القاس فمن أَيْنَ يُتَصّوَّرْ الاستدلال 
بصِحَة عَفَدٍ الْوَلَاءٍ مَعَ الان عَلَى بُطْلَانِ عَقْدِهِ مَعَ الْأَوَلٍ 


[كتاب الإكرَاو] 

ب قَالَ (الْإكْرَاهُ يَنْبْتْ حُكْمُةُ إِذَا حصل من يَفَدِرْء ی إِيقَاع ما تَوَعَدَ به سُلَطَانَا كان اؤ لِصا) 
[فتح القدير] 
ثم أَولُ: مک أنْ يجاب عن الْأَوَلٍ باد الْمُرَادَ اَن السب ما دَامَ ابا من إِنْسَانِ أَوَلَا لا بُعَصَورُ تُبُوتُهُ من عه انا وَثُبُوتْ 
نَسَب ولد الْأَمَةٍ ل عَيَاهُ مَعَا 


راما إذَا اذَعَاهُ أَحَدُهُما اوا وَالْحَرُ تن فا يَقْبْتُ نَسَبْهُ من الأول ون اللا كُمَا فُصّلَ في باب الِاسْتِيلَادٍ مِنْ كتاب الْعَعَاقِء 
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وَعَنْ الَا ل ود ن کر شم و شخمت ر ا وتوو کن رة ق عل و عط د 
عَدَم صِحَة الانتقال من أَحَدِهمَا إلى الآحر فَإنَهُ امز آخَرُ تاشئ من ون النَابتِ لازما وعفد الْولَاءِ عفد غَيْدْ لازم قَيْحَالِفُ النسَبَ 


من هذه الخَيْنيّة لهذا ب يصح الِانَْقَالُ فيه دُونَ النَسَب اَل وَأللّهُ الْمُوَفقُ. 


(كتاث الإكْرَاو) يل في ثنا 1 سَبَةِ اوضع لَمّا ذگر وَلاءَ الْعَمَاقَةِ لِمُنَاسَبَةِ الْمُگاتب» وَذكْرَ المُوَالاة لِمُنَاسَبَةِ وَلاءِ العافَة لاق 
ايراد الإكراهِ عَقِيب وَلاءِ الْمُوَالَاة لِمتَاسَبَةِ أن في كل مِنْهُمَا تعر حال الْمُخَاطَبٍِ من الخرْمَةِ إلى الل إن 1 الْمُوَالَاةٍ يعي 
حَالَ الْمُخَاطَبٍ الَّذِي هُوَ الْمَوْلَ الْأَعْلَى من حُرْمَةِ تَنَاوْلٍ مال الْمَوْل الْأَسْفَلٍ بَعْدَ مَوْتِه إلى جِلّه بالإرثِ, فَكَدَلِكَ الإكراه عير 
ا و الْمُكْرَهُ من حُرْمَةِ الْمُبَاشَر:ْ رة إلى جلها في عَامَةِ المَواضع. 

م إن الإإكرَاة في اللَّةٍ عبار عَنْ حمل الْإنْسَانٍ عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهْهُ يُقَالُ أكرّفت فلاا إكرَامًا: أَيْ لته عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهْهُ وَأَمّا في 
اصطلاح الْقُمَهَاءِ فَمَد گر في الْمَبْسُوطٍ أَنَّ الإكرَاة اسم لفغل يَفْعلَهُ المَرءُ بغي فَيَنْتَفِي به رِضَاهُ أو يَفْسْدُ به اخَْارهُ من غَبْرٍ أن 
يَنْعَدِمَ ب 8 لْأَهلِيّةُ في و لْمُكْرَو أو يَسْقْطُ عَنْهُ الطاب فَإِنَّ الْمَكْرَ مُبْتَلَى وَالِانْتلاغ يُقَرَرُ الخطاب» ألا يَرَى أَنّهُ مرد ين فَرْضٍ 
وَحَظر وَإِبَاحَةٍ وَرُخْصَة ويام مره وَيؤْجَرْ أخرى وَهْوَ آيَهُ الطاب 


(232/9) 


لن الإإكراة اشم لفل يفعلة المزه ء بغيره فَيَنْتَفِي به رضَاهُ ا أَمْلِيّه وَهَذَا إا يَتَحَقّقْ إذا حاف الْمُكْرَهُ 
5 م ما تَوَعَدَ به وَذَلِكَ 5 ق وَالْسُلْطَانِ وَغَيْرِهِ سيان عِنْدَ قق الْقدْرَة, وَالْذي قَالَهُ بُو حَنِيفَةَ إن الْإِكْرَاة لا 
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يَعَحَفَقْ إل من السُلْطَانِ لِمَا أَنَّ الْمَنَعَةَ لَه وَالْفُدْرَةُ لا تَمَحَمَّقْ بِدُونٍ الْمَنَعَةِ. 


فََدْ قَانُوا هذا التلافٌ عضر ومان لا اختلاف حُجّة وبزان و1 تكن الْقُدْرَةُ في رمه إلا لِِسُلْطَانِء نه بَعْدَ ذَلِكَ تَعَيرَ الرّمَانُ 
رە او هص يدير 1 هرف 77 ا ب ویر ن وط وك ے نب ور هع 2 ي 1 يكس 6ع رو راو 
وَأَهْلَهُ ثم كما تُشترط قَدرة المُكرهِ لتحقق الْإكرَاه رط حَؤْف المُحْرهِ قوع مَا يُهَدَّدُ به وَذَلِكَ بان يَغْلِب عَلَى ظته أنه يَفعَلَهُ 
لِيَصِيرَ به مولا عَلَى ما دُعِي إِلَيِْ من الفغْلٍ. 


قال (وَإِذَا أكرة الل على بيع ماله اؤ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ أو عَلَى أن قر لرَجُلٍ بأل أ يُوَاجِرَ دارِهِ فأكرة عَلَى ذَلِكَ بالغ أو 
بالصّرْبٍ الشَدِيدٍ أو بانس فْبَاعَ أو اشترى فهو بار إن ضَاءَ أَمْصَى ابيع وَِنْ شَاءَ فْسَحَهُ وَرَجَعَ بالمبيع) لان من شَرْطٍ 
[فتح القدير] 

وَذَكُرَ في الإيضّاح اد الإكراة فغ يُوجَدُ من الْمُكْرِ فَيَحْدِتُ في الْمَحَلَ مَعْى فَيَصِيرُ به مَدْفُوعًا إلى الْفغْلٍ الذي طلب منْه. 
وَدَكُرَ في الوَانِ انه عازه عَنْ كَدِيدٍ القَادِرٍ عَيُْ عَلَى مَا هَدَّدَُ مَكْرُوٍ عَلّى أَمرٍ بحَيْتْ نتفي به الرَضَاء كذًا في النَهَاَة ومغراج 
الدَرايَة وَقَالَ في التَهَايَة: وَلَّك أن تَْعَارَ من هَذِه اللاثِ ايها شنت 

قُلت: وَقَدْ اخْتَارَ الْمُصَئْفُ عِبَارَةَ الْمَبْسُوط گما تر وَسَيَجِيءْ ما يعلق يتفْسِيرها. وََمَا سَرْطْه وَحْكْمُهُ فيا في الكتاب ناء 
الْمسَائِلٍ (قَوْلَهُ أن الإكرَاة اسم لفغل يَفْعلَهُ الْمَرُْ عَيِ) قال صَاحِبْ العتاية: وَتفْسِيرهُ أن يمل الْمَرْءُ عَم عَلَى الْمُبَاسَرَةِ حلا 
نتفي به رضَاهُ وَهُوَ أَعَمُ من أَنْ يون مَعَ فَسَادٍ ايار أو مَعَ عَدَمه» وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى نَوْعَيْ الإكراه وَيَفْسْدُ به اخْيَارهُ وَذَلِكَ 
يَسْتَلَرمُ تفي عَم الرضًا وهو إِشَارَةٌ إلى الْقِسْم الْآخَرِ, لكِن لا بْدَ من تَقْدِيرٍ " لا " في أَوْ يَفْسْدُ به اياز فَذَلِكَ أَنْوَاعٌ الإكراه 
الَلَانَةُ وَمَوْضِعْهُ أصول الْفِقْه اه كلامة. 

أَقُولُ: قَدْ حرج الشارځ الْمَدْكُورُ في تَفْسِيرٍ كلام الْمُصَنَفِ هَذَا عَنْ سن الصّوَاب, وَسَلَكَ مَسْلَكا لا يَرْنَضِيه أَحَدٌ مِنْ ذَوِي 
الْأَلبَابء وَإِنْ شنت ما هُوَ التَحْقِيقُ في هذا الْمََامِ فَاسْتَمِعْ لِمَا تلو عَلَيّك مِنْ الكلام: فَاعْلَمْ أن الشَائِعَ الْمَذْكُورَ في عَامَةٍ 
الب من الْأصُولٍ وَالْفُرُوعَ هُوَ أ الإكرَاة نَوْعَانِ: َع يُعْدِمُ الرّضًا وَيُفْسِدُ الاختيّا وَذَلِكَ بان يَكُون بقل أؤ بقَطع عضو 
وَهُوَ الإكرَاة 
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الود الأراضي قَالَ الله تعاى إإلا أن تَكُونَ رة عن تراص ينم [النساء: 29] 


[فتح القدير] 

المُلچئ وَتَؤغ يُعْدِمُ الرَصًا ولا يُفْسِدُ الاختيّا وَذَلِكَ بان يَكُونَ صرب اؤ بِقَيْدٍ أو بس وَهْوَ الإكرَاة الْعَْرُ الملجيء وَكلٌ 
مِنهُمَا لا يَُان الْأَهلِيّة ولا الخطاب. 

وَأَمَا فَخْرُ الإسْلام الْبَرْدَوِيُ فَقَالَ في أصوله: الإكرَاةُ لاله أنواع: نَوْعٌ يُعْدِمُ الرَضًا وَيُفْسِدُ الختا وَهْوَ الْمُلْجِئُ. وَنَوْعٌ يُعْدِمُ 


ا 


الوصا ول يُفسد الا حجار وهو الذي لا بلجئ: وتوع آخز لا يعدم الا وهو أن به جيس أببه أؤ ولده أ ها ري جراة. 


و عه ولا وجب وضع الطاب اه. وََالَ صَاحِبْ الشف في شَرْح هذا الْمَقَامِ من أصُولٍ فَخْرِ 


لإخراة حل لبر على أثر يكره هه ولا یرید مُباشر رَه لَولا احمل عَلَيْه. 
وَيَدْخُلٌ في هذا النَعْرِيفٍ الْأَقْسَامُ الثََانَهُ الْمَذَكُورَةٌ في الكتاب. قال مس الْأَِمّةِ: هُوَ اسم لفغل يَفْعَلهُ الإنْسَانُ بِعَيرِهِ فَيَنتَفِي به 
رضَاهُ أَوْ يَفْسْدُ به اتيا وَل يحل فيه اقم الثَالِتُْ الَّذِي ذَكرَ في الكتاب. واه 1 يجْعَلهُ من أَقْسَام الْإكْرَاه لِعَدَمِ رنب 


أَحْكامِه عليه إلى هنا گام صاجب 0 إِذَا عَرَفْتَ هدا فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ ماهتا من مَعْقَ الإكراه. 


وما دَكرَةُ قسن الْأَئِمَةِ في الْمَبْسُوطٍ بعَيْنهء وَأ الْقِسْم الثَالِتَ من الْأَقْسَام اللائة الْمَذكورة في أصول فر الْإسْام غَيْرُ اخل في 
هذا الْمَعْىَ كَمَا تَوَهْمَهُ صاحب الْعتايةء ونا هُوَ 0 في مَعْىَ الْإِكرَاهِ لَعَةَكُمَا أَشَارَ إلَيْهِ صَاجب الْكُشْفٍء وخر اَن وَجْهَ عَدَمِ 
إِذْخَالٍ ذلك القشم في مَعْىَ الْإِكْرَاِ شَرْعًا عَدَمْ رب أخكام الْإِكْرَاهِ عَلَيْ فن الإإكرَاة في عُرْفٍ الشّرْع ما رتب عَلَيْهِ أَحْكَامُةُ 
وَانْكُشَفَ عِنْدَك أَيْضًا ساز ما وَقَعَ في عَامَةٍ الْحْتْب من تنويع الإكراهِ إلى تَوْعَيْنِ فَقَطْ فإ الْمَقْصُودَ بِالَْيَانِ في ا الشَرْعِيّة 
أَخْوَالُ مَا هُوَ الْوَاقَعْ كما عرفت غَيْرُ صَجيح في نَفْسِهِ. 


ونوا لصن لني رك ل ل ا 


پا ر 


په رضَاه عة قطعاء وما انا فَإِذَنَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْلَ الْمُصَنَفٍ أو يَفْسْدُ به اخْتيَارٌ يَسْتَلْزِمُ تفي عَدَم الرْضاء ولا مَعْىَ لَهُ لِأَنّهُ إن 
اد أذ ةُ بحسب ظاهِره: أَيْ بِدُونِ تقدِير ث آخَرَ يَسْتَلَزمُ ذَلِكَ فَلَيْسَكَذَلِكَ فَطْعَاء اَن E‏ الاختيّارٍ 5 يَسْتَلْزمُ عدم م الرّضًا 
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شيءِ 
لا في عَدَمهِ وَهُوَ نُبُوتُ الرَضَّاء وَإِنْ راد د آنه ذا أخرج عَنْ ظَاهِرهِ بعَفدِيرٍ " لا " كما ذَكرَهُ فِيمَا بَْدُ يَسْعَلْمُ ذلك فر كَذَلِكَ 
أيْضّا إِذ بتَفدِيرٍ لا صر الْمَعْىَ أو لا يَفْسْدُ به اخَاره وَدَلِكَ بان يصح احا مَعَهُ ولا شَكَّ أذ صحة الاخْتيَارٍ لا ترم 
في عَدَمِ الرّضًا وَهْوَ بوث الرَضًا جوا أن يصح الاخْتَارُ وَانْعدَامُ الرِضَا كما في التّؤع الْعيْرٍ المُلْجِيَ مِنْ نَوْعَيْ الْإكْرَاه عَلَى مَا 
رةه انه قال وَهْوَ إِسَارَة إلى اقم الْآحَرِ, لكِن لا بُدَ من تقدير لا في أو يَفْسْدُ به اخْتَِاْهُ وَهُوَ أَنْضًا ع ل 20 
ع كوه جلاف الظَاهِرٍ جدًّا سِيّمَا ني مقام التْريفٍ لا جي ما ذَكْرهُ ِن گؤنِ مقطو الْمُصَيْفٍ الإشارة إلى الأثواع 


5 
0 و 5 01 ت 


الثلانة کا بار لان نَفِيَ فَسَادِ الاختيار إا فيد صح الاختار وهي لا تَفْمَضِي الرْضًا بل نحقّقْ عَدَمَّ الرضًا َيْضًا كما عَرَفْتَ 
آنا قلا تخل الإا بقؤله أو يَْسدُ به الاخياز على كدير عة " لا " فيه إلى اشم الث بن الإخرو إصذقه على الق 
الان من النَوْعَيْنٍ الْأَوَليْنِ كُمَا تَرَى, اللَّهُمَ إلا أن يُقَالَ: نَفَيْ فَسَادٍ 00 في مُقَابَلَةِ انْعقَاءٍ الرضًا يذل عَلَى بَقَاءِ الرَضًا في 
الْمُقَابِلٍ فَيَخْرْجُ الْقِسْمْ الان من النَوعَيْنِ الَْولينِ لكن لا مى عَلَى ذي مُشكة أَنَّ الْمَعْنَ الذي َسَبَهُ الشَّارحٌ الْمَْبُوُ ماهتا إل 
الْمُصَّبَفٍ گان يحص بان ب ل 
أَنْ يرك داك اللَّفْظَ الأقصر فصر الخال عَنْ الَمَحُلَاتِ بِأَسْرِهَا لَوْ أَرَادَ إِفَادَةَ ذَلِكَ الْمَعْىَ الذي نَسَبَهُ الشارح امز مَرْبُورُ إِلَيّه وحار هذا 


اللَفْظَ الْأَطْوَلَ الْمُشتمل عَلَى تَحْلَاتِ كثيرة في إقَادَةٍ ذَلِكَ الْمَعْىَء وَلَعَمْرِي إن رنب اْمُصَبَفٍ بل عن يفل ذللك. 
قاق أن 


أن مُرَادَهُ ِقَوْلِه فَيَنْتَفَى به رضّاه هُ أَنْ يتفي به 4 رضَاهُ بدُونِ فَسَادِ د اختټاره قَرِيئَة مُقَابَلَّة 3 قله أو يَفْسُْدُ به 
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وَالإِكْرَاهُ ذه الْأَسْيَاءٍ يُعْدِمُ الرَضًا فَيَفْسُدُ يلاف ما إِذَا أكْرة بِضَرْب سَوْطٍ أ حَبْسٍ يَوْمِ أ قَيْدِ يَوْمِ لِأَنَهُ لا يبلي به بِالنَظَرِ إلى 
الْعَادَةٍ فلا يَتَحَقَّقْ په الْإِْرَاهُ إلا د گان الرَجْلُ صَاحِب مَنْصِب يَعْلَمُ أنه يَسْعَضِرٌ به لفَوَاتِ الرّضّاء وكذا الْإقْرَارُ حُجةٌ حجة رجح 
جَنَبةٍ الصّدقٍ فيه عَلَى جَنَبَةِ الْكَذِبِء وَعِنْدَ الإكْرَاِ تمل أنه يذب لِدَفْع الْمَصَرَة م إذَا باع مرها وَسَلَّم مُكْرَها ُت به 
للك عِندت» وَعِنْدَ قر لا يبت لله بيع مَؤقُوفٌ على الإجَازة؛ ألا رى أله لو أَجارَ جار ولْمؤقُوفُ قبل الإجاة لا يفية 
املك وَلَنَا أن ركن الع صَدَرَ من : أَهْله مُضَافًا إل له 

[فتح القدير] 

اناز قد العام ذا قُوبلَ بالحَاضَ يُرَادُ به ما عَدَا ذَلِكَ الْخَاصّ كما في فَوْله تَعَالَ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَى) 
[البقرة: 238] فَكَانَ فَوْلَهُ قيفي به رَِاهُ إِشَارَةَ إلى أَحَدٍ نَوْعَئْ الإِكْرَاه وَهْوَ غَيْرُ الْمُلْجِي, وَقَوْلَهُ أو يَفْسّْدُ به اخْبَارهُ إضَارَة 
ان النّوْع الآخر مِنْهُمَا مِنْهُمَا وَهُوَ الْمُلْجِئُ فَانْتَظَمَ كلامُهُ من غير كُلَفَةٍ أَصْلًا وَانْطَبَقَ لِمَا في عَامَة الْكُتْبِ 


(قوله وَالإكرَاهُ يذه الأَهْءِ يُعْدِم الرّضًا) ارد ذه الأَهْياءِ الْمَْلَ وَالصّرب الشَدِيد وَالخَبْسَ الْمَدِيدَ وَهَذَا مَعَ كؤنه أَظْهَرَ ِن أَنْ 
قى قذ حَفِي عَلَى الشّارح لين فقا في تيبر قول الْمُصَيَفٍِ بده الْأَشيَء: يعني بلع وأحواته وَل يَذرِ أن المع وأَحَوَاته 
من الْمُكْرَه عَلَيْهِ لا من الْمُكْرَهِ به وَهَذَا نَظِيرْ سَائر سَقَطَاتِه في كتابه هَذَا (قَوْلُُ لاف ما إذا أكرة برب سَوْطٍ أو حبر م 


ك 


أو قَيْدِ يَوْمِ لأنَهُ لا الي په بِالنَظَرِ إلى الْعَادَةِ فلا يَتَحَقّقُ به الإكْرَاهُ) أفُول: يَرِدُ عَلَى طَاهِرٍ هَذَا الگخرير أَنَّ آخر اكلام يُنَاقِضْ 
وله فَإِنَهُ قَالَ في أُوَلِهِ لاف ما إِذَا أكْرة بِضَرْب سوط أو حَبْسٍ يوم َو قَيْدِ يوم قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى قق الإكراه في هذه الصّوَرِ 
أَيْضا وَإِلّا لَمَا قَالَ خف ما إِذَا أكْرة بل گان يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لاف ما إِذَا صرب بِسَّوْطٍ أَوْ خيس يَوْمَا أَوْ قُيّدَ يَؤْمَاه وَقَالَ في 
آخره فلا يَف به الراك وها صريخ في عَم نحي ارا في هاييك الصو فمَاقصًا. 

وا واب أَنَّ الْمُرَادَ بالإكْرَاهِ في قَوْلِهِ لاف ما إذا أكرة مَعَْاة القوي وَهُوَ حمل الْإنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهْهُ كُمَا مر 0-7 فك ف 
قق هذا الْمَعْىَ في اتيك الصُوَرِء وَآلَّذِي نَقَاهُ في آخر اكلام إا هو فق الإكراه عَلَى مَعَْاهُ الشّرْعِيَ الذي ترب 

أَحْكَامُهُ فلا تَنَافُضَ. 

وَلَك أَنْ تَقُولَ: اغبي بالإِكْرَاهِ في فَوْلِهِ بخلاف ما إِذَا أكرة لِلْمْشَاكَلَة كُمَا في قؤله تَعَالَ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعْلَّمُ مَا في 
نَفْسِكَ] [المائدة: 116] فَحِيتَِذٍ لا يَكُونُ لفط الإكراه هتاك حَقِيفَة لا ويه ولا سَرْعِيَةَ بل يَصِيرُ ارا فلا تََاقْضَ أَضْلا 
(فَوْلهُ وكَدَا الْإفْرَارْ حْجّةٌ إ) قَالَ في البَهَايَة والعتاية: فَوْلُ وكَذَا الإفْرَارُ حُجَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه وَالإكْرَاهُ ذه الْأَسْيَاءِ يُعْدِمُ 
الصا فَيَفْسْدُ: أي وَالإقَْارُ أَيْضًا يَفْسُدُ بالإكراه هذه الشْيَاءِ, وَذَلِكَ لِأنَّ الْإْرَارَ إا صَارَ حُجّةَ في عير الإكراه لجح جَنَبَةٍ 
الصَّدْقٍء وَعِنْدَ الإكرَاه تمل الگذب لِدَفْع الْمَضَرّةِ فلا کون حُجةَ اه. 1 

أَولُ: الظَاهِرُ عِنْدِي أن فَوْلَهُ وكا الإفْرَارٌ حُجَةٌ !1 مَعْطُوفٌ عَلَى قؤله لان من شَرْطٍ صِحَة هذه الْعْقُودٍ التََاضِي إلى قله 
فَيَفْسُدُ لا عَلَى قله وَالإِكْرَاهُ َا الأَشيَاءِ يُعْدِمُ الرَضا فَيَفْسْدُ لأَنَّ فَوْلَهُ وَالإكْرَاه ذه الَْشْيَاءٍ 
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وَالْفَسَادُ لفقد شَرْطِهِ وهو التّاضِي فَصَارَ كُسَائِرِ الشُرُوط الْمُفْسِدَةِ فَيَنْبْتُ الْمِلْكُ عند الْمَنْضِء > حى لَوْ فَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ أؤ صف 
فيه تمر لا کن نَفْضْهُ جار وتار الْقِيمَةُ كما في سَائِرٍ الْبيّاعَاتِ الْقَاسِدَةٍ ة وَبِإِجَارَةٍ الْمَالِكِ يَرْتَفعْ م الْمُفْسِدُ وَهُوَ الْإِكرَاةُ وَعَدَمْ 
الرّضًا فيَجُو ر إلا أنه لا يَنْقَطِعُْ ب به ق اسرد اد بانع وَإِنْ تَدَاوَلَتَهُ الْأَيْدِي َل يَرْضَ الَْائعُ بذَلِكَ لاف سار الْبيَاعَاتِ الْقَاسِدَةٍ 
لذن لقعد فيا بخن الشزع وقد تعلق بلع الان حَق العَبْدِ وة مُقَدَّهْ لحاجته ما هَاهُنَا الو لحَقّ الَْبْدِ وشا سَوَاءٌ قلا يَبْطْلُ 
حَقَ الأول َي الثّاني. 

قَالَ - رضي الله َال عَنْهُ -: وَمَنْ جَعل الْبَيْعَ الجَائْرَ الْمُعْمَادَ بَيْعَا فَاسِدًَا عله بيع الْمُكْرَهِ حَىٌّ يَنْقَض بَيْعْ الْمُشْترِي من 
غير لأَنّ الفَسَادَ لِقَوَاتِ الرّضّاء وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ َهْنَا صد الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ باطلا اغتبارًا بزل وَمَشَايخُْ رقن 
- رَحمَهُمُ الله - جَعَلُوهُ بَيْعَا جَائرًا مُفِيدًا بَعْضَ الأحگام 


[فتح القدير] 

ُعْدِمُ الرَضَا بَعْضٌ الدَلِيلٍ تة الكُبْرى من غَيْرٍ الشَكلٍ الأول فَعَطفْ فَوْلِهِ وكدَا الْإفْرَارُ حُجّةٌ إل عَلَى تَلْكَ الْمُقَدْمَةِ مِنْ الدَلِيلٍ 
يفضي الْمْمَاركَةَ في الْمُقَدَمَةِ الأول مع أن الْمَذُكُورَ في حَيّرٍ قؤله وكا الْإفرَارُ حجَة دلي مُسْتَقِلَ في حَقّ فَسَادٍ الإفرار بالإكراه 
غَيُ مُسْتَمَدَبمُقَدَمَةٍ من اليل السَابِتٍ كما يصح عَنْهُ التَفْرِيرُ الْمَذُكُورْ في البهَايَة وَالْعَِايَ فَالْوَجْهُ أن يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى تَجْمُوع 
الدَلِيلٍ السابق لا عَلَى بَعْضِهِ وَالذَّوْقُ الصَّحِيحٌ يَشْهَدُ چا َكَرْناهُ كله دبز َزْشذ. 1 
(قَوْلَهُ وَِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ بطلا اعبار بافازل) قال بَعْض الْفْصَّلاءِ: لا يى عَلَى مَنْ يَعْرفُ مَغتى الَزْلٍ أن ذا الْقَدْرٍ لا يون 
الْمُتَكَلّمُ ماز اھ أَقُولُ: 1 يَقُلْ مَنْ جَعَلَهُ باطِلًا 
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عَلَى مَا هُوَ الْمُعْمَادُ لِلْحَاجَة إِلَْهِ 

قال اكه قَبَضَ اللَمَنَ طَوْعَا فَقَدْ أَجَارَ البَيِعَ) لأَنَهُ دلي الإجَارَة ما في الع الْمَؤْقُوفِ وَكذَا ذا سَلَّمَ طَائِعاه بان كَانَ 
الْإِكرَاهُ عَلَى ام لا عَلَى الدَفْع أله دلي الإجَارة بخلاف ما إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى اة وَ1َ يَذَكْر الدَفْعَ فوب وَدَفْعَ حَيْتُ 
بطلا لِأَنَّ مَقْصُود الْمْكْرهِ الاشتخقاق لا جرد اللَفْظِ وَذَلِكَ في فة بالدّفْع وَني الْبَيْع بالْعَقْدٍ عَلَى مَا هو الْأَصْل, فَدَخَلَ الدّ 
في الْإِكْرَاهِ عَلَى الب دُونَ المَبُع. قال (وَإِنْ قَبَضَهُ مُكْرَهًا فَلَيْسَ ذَلِكَ بإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ رَدُهُ إِنْكَانَ فما في يَدِهِ) لِفَسَادٍ 5-0 


قال (وَِنْ هَلَكَ الْمَييع في يَدِ الْمُشْترِي وَهْوَ غير ُكْرَوِ صَمِنَ قِيمَمهُ لِلبَئِع) مَغْاهُ وَالْبَائِعْ فكرَة أنه مَصْمُونْ عَلَيْهِ بكم عَفْدٍ 
فَاسِدٍ 

[فتح القدير] 

أن الْمُتَكَلّمَ به ازل حَقِيَةَ حم يَتَج عَلَيْهِ ما ذَكْرَهُ َلك الْقَائلُء بل قَالَ: له ازل بء عَلَى أَنَّ الْممَكَلّمَ بلَفْظِ ابيع هتاك لا 


يَقْصِدُ مَعْىَ الع إلا قلا شَكَ اد من سَرْطٍ گؤن الْمُتَكَلّمِ مازلا حَقِيقَةَ أَنْ ري الْمُوَاضَعَةُ قَبْلَ الْعَفْدِ بن يُقَالَ ن تتكلّم 
بلفظ الْعَقْدِ هالا كُمَا تَقَرّرَ في عِلْم الأصُول» وني صورة ب بيع الْوقَاءِ لا يُوجَدُ ذَلِكَ الشَّرْط قَطعًاء وَيْرْشِدُ إل گؤْن الْمُرَادِ ما دراه 
قَوْلَهُ اعتبارا بافازل» ِن مَعْنَاهُ قِيّاسًا عَلَى امازل ولا وَبْب 431 القاس 5 يُعَصِوَّر ين الشَيْئَينِ الْمُتَغَايرَينٍ سب الذاتِ 


الْمُسْرَكيْنِ في الْعلّة. 
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(وَلِلْمْكْرَهِ آنْ يُضّمَنَ الْمُكْرة إِنْ شَاءَ) لِأَنّهُ آلَةَ لَهُ فيمَا يَرْجِعْ إلى الإتلافِ فَكَأَنَهُ دَهَعَ مَالَ البائع إلى المُشتري فَيْضَمَنْ اهما شَاءَ 
كَالْعَاصِب وَعَاصب الْعَاصب» فَلَوْ صَمنَ الْمُكْرَهُ رَجَعَ عَلَى اله شري بالقِيمَةِ لِقيَامِهِ مَقَامَ البائع» وَإِنْ ضَّمِنَ اله شتري نَفَذَ گل 
شِرَاءٍ گان بَعْدَ شرائه لَوْ تَنَاسَحَتْهُ الْعُفُود أنه مَلَكَهُ بالصَمَانِ فَطَهَرَ أَنَهُ بع ملگ ولا يَنْفُدُ ما گان لَه قَبْلَهُ لن الاستتاد إِلّ 
وَفْتِ قَبْضِهِء بخلافٍ ما إِذا أَجَارَ الْمَالِكُ الْمُكْرَةَ عفدا مِنْهَا حَيْتْ يجُورُ مَا قَبْلَُ وَمَا بَعدَهُ لاله أَسْقَطَ حَقَّهُ وَهوَ الْمَانِعُ فَعَادَ الك 
إل الْجَوَانِ وله أعْلَمُ 


[فَصْل مَن أكرة عَلَى أَنْ يأكُل الْمَبَْة أؤ يشرب الخَمْرَ] 

[فتح القدير] 

فَصْل) 

َل كر الشراح: لما ذگر كم الإخزاو الواقع في حُفُوق الاد شرع في بيان حكم ارا اراقع في قوق الله تعالى 
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(وإذ أخرة على أذ بأل اة أو شرب الخمرء إن أخرة على ذلك بس أؤ ترب أو قد 1 يحل له إلا أذ يكر ا اف نه 
عَلَى نَفْسِهِ أو عَلَى عضو من أغصائه فَإِذَا حاف عَلَى ذَلِكَ وَسِعَهُ أن يُقدِمَ عَلَى ما أكرة عَلَيْه) ودا عَلَى هَذَا الدّمُ وَكَمُ 
لحني لِأَنَّ تَنَاوْلَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتٍ إِنَا يُبَاحُ عند الضَّرُورَةٍ كما في الْمَحْمَصّةٍ لِقيام الْمُحرّمِ فِيمَا وَرَاءَهَا وَلا ضَرُورَةَ إلا إِذَا حاف 
عَلَى الس اؤ عَلَى اعضو حم لو خيف عَلَى ذَلِكَ بالصَّرْب وَعَلَب عَلَى ظَنْه يماخ لَه ذّلِكَ (وَلَا يَسَعْهُ أن يَبِرَ عَلَى ما تُوْغَدَ 
به قن صر حى أَوْقَعُوا به و اكل فَهُوَ آغ) 

[فتح القدير] 

أَقُولُ: فيه كلام وهو أنه قذ ذكر في هذا المَصْلٍ حُكُمَ الإكراء الواقع في حُقُوقٍ الماد أَيْضًا كما في مَسْأَلَةِ الإكراه عَلَى إثلاف 


مال مُسْلِم بر اف مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أو عَلَى عضو من أَغْضَائِه وما في مَسْأَلَةِ الإكراه فل عَلَى قَثْلٍ غَيْرِهِ فَلَمْ َم مَا درو 
بالئطر إلى مل ذلك اة ما ذكرة صَاحِبْ غَابَة الان حَيْث قال: إا قصل بقضل لان ما تقدمَ بم يحل فغلة قبل الإراي 
وَمَسَائِلٌ الْمَصْلٍ لَيْسَتْ كَدَلِكَ لأا تحْظورةٌ قَبْلَ الإكراه في حَالَةٍ السّعةٍ (قَوْلهُ حم لَوْ خيف عَلَى ذَلِكَ بالصّرْب وَغَلَّبَ عَلَى ظَيْه 
اځ لَهُ ذلك إ) أَقُولُ: في قله ياځ لَهُ ذَلِكَ إِشْكالٌ, فَإِنَّ الماح ما اسْتوى طَرَهَا فغله وَتَركِه كُمَا تَقَرّرَ في عِلْم الْأُصُولٍء وَفِيمَا 
ن فيه إا جيف عَلَى التفس أو عَلَى الْعُصْوٍكَانَ طَرَهَاالْفغلٍ راجحا بل فَرْضَا كما صرح به في كب الْأَصُولٍء قإطلاق الماح 
عَلَى ذلك مع گؤن متاق ما رر عِندهُم في تَفسير مَغْق الْمبَاح الت لما صرځوا به في كب الْأصُولٍ ين گؤن ذلك فرصا 
ذلك فتائل (قوْله ولا يسعه أن يَْير على ما عة به. إن ير حئى أؤقغوا به و بأل فهو آغ) قَالَ في العنية: فإِنْ قيل: 
ِضَافَةُ الثم إلى تَرْكِ الْمُباح مِنْ باب فَسَادٍ الْوَضع وَهُو فَسَاد. 

واب أن الماح إا تود ركه والإنيانُ بد إذا 1 رئب عليه بحرم وهنا قذ ترب عليه نل الس الحرم قصار الوك 
حَراماء لان ما فض إلى ارام حرام الْعَهَى. 

أَقُولٌ: في اواب بٿ لِأَنَهُ إن ريد په أَنَّ الْمُبَاحَ هَاهْنَا حَالَ گؤنه مُبَاحًَا صَّارَ نره حَرامًا لإفضائه إلى الحرَام فهو تمَنُوعٌ جدًا؟ 
كَيْفَ وَالْمُباحُ ما اوی طَرَفا فِعْلِهِ وَتَرْكهِ وَمَا صَارَ طرف تَركه حَرَامًا لا ينوي طَرَقاهُ قَطْعَاء فَلَوْ صَارَ تَرْكهُ حَرَامًا حال گؤنه 
مُبَاحًا لَرِمَ اجتمَاعٌ اسْتوَاءٍ الطَرَفَينٍ وَعَدَمُهُ في تَحَلّ وَاجدٍ في حَالَة وَاحِدَةٍ وَهُوَ محال وَإِنْ ريد په أن ما گان مُبَاحًا في حَالَةِ قَدْ يَصِيرُ 
ترک حَرَامًا في حَالَةٍ أخرى لِعِلَةِ فضي ذلك قيقب وَاجِبًا فهو مُسَلَّمَ وَلكِنْ ما نَحْنْ فيه لَْسَ مِن هدا الْقَِيلِ لون خو كل 
الْمَبْعَةِ وَشْرْبٍ الْحَمْرِ إا گان مْبَاحًَا حَالَةَ الاضطرار دون حَالَةِ الختا كُمَا صَرَّحُوا به. وَل شَكَ أن 
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أنه لما أييح گان بالامیاع عَنْهُ مُعَاونًا لقره عَلَى هلاك تفه يام كما في حَالَة المَخمصّة. وَعَنْ أَبي يُوسْف أنه لا َأ لن 
8 مق لكا و من بر كه و 4 ov‏ ا ا ا 3 ا ا ےو 21 روه و ضع در اا 
رْخْصّةٌ إِذْ الخْرْمَةُ قَائمَةٌ فَكَانَ آخذا بالعرعة. قلتا: حَالَةُ الاضطرار مُسْتَثْنَاةَ بِالنَصْ وَهُوَ تكلم بحاصل بَعْدَ الثُنْيَا قلا حرم فَكَانَ 


إبَاحَةَ لا ُخصة إلا أنه إا يتم إذا عَلِمَ بالإباحة في هذه الال لن في الْكِشَاف الخُرْمَةٍ حَفَاءْ فَيُعْدَرُ با لهل فيه كَامجَهْلٍ بالخِطّاب 
في أَوَلِ الإسلام أو في دار الحَزْب. . 


قال (وَإِنْ أكرة على افر باه تال وَالِْياذ بال أو سب رَسُولِ الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - بِقيْدٍ أو حبس أَوْ صرب ل يَكُنْ 
ذلك گرا حئی یکره بأفر ش 

[فتح القدير] 

صَيرُوَةَ ركه حَرَاما إن هي في حَالَة الإضطرار أَيْضّاء إذ في حالَة الإختار يَصِير تَرَكهُ واجبًا فعا ازم أن تمع إبَاحََهُ وَحُرْمَة 
ترك في حَالَةٍ واجدَق فلا يُعصَوَرُ لاتقلاب من الإباحة إلى الؤجوب بحسب اَن فيما ن فيه. 

لا يقَالُ: سَبَبْ اسْتوَاءِ الطَرَقيْنٍ فيا ن فيه هُوَ الإباحة الْأَصِلِيّةُ حَيْث ‏ يََنَاوَلهُ الم الْمُحَرَمُ باسيشتاء حَالَةٍ الاضطرار» وَسَبَبْ 
خُرْمَةٍ الأرك فيه العامة لِعَدَم اسْيوَاءِ الطَرقَنٍ إا هو إفْضَاءُ الك فيه إلى قعل النَفْس الْمُحَرّمِ أ إلى قَطْع الغو الْمُحَرِّ قلا 
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اسْتحَالَةَ في الماع اسْتوَاءٍ الطَرَقَيْنِ وَعَدَم اسْتِوَائِهِمَا فيه في حَالَةِ وَاجِدَةٍ لِأَنّ نَقُولُ: اسْتوَاءٌ الطَرَقَينِ وَعَدَمْ اسْتوَائِهِمَا مُتَمَاقِضَانِ 
فَطعًاء فَيَسْتَجِيلُ اجْتِمَاعْهُمَا في شَيْءٍ واج في حَالَةٍ وَاحِدَةِ سَوَاءٌ كان مُسْتَبِدِيْنٍ إل سَبَبِ واج َو لل سَبَبَينِ وَنَظِيِدْ هَذَا مَا 

حَقَقَهُ الْمَاضِلْ الشَّرِيفُ في سَرْح الْمَوَاقِفٍِ في مَبَاجثِ الْعِلَّة وَالْمَعْلُولِ نه لما اسعَدلُواعَلَى أن الَْاجدَ بالشّخْصٍ لا يُعَلَّلْ بعلن 

مسقل بائ َو غلل ما گان اجا إلى كل واجدة مِنْهُمَا منتغا عن كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا في رمان وَاجدٍ. 

قَالَ: لا يُقَالُ مَنْشَاُ الاختيّاج ِل کل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا هُوَ عِلَيّعْهَا له وَمَنْشَأ عدم الاختياج إِلَنْهَا عِلَيّهُ الأخرى لَه قلا اسْتِحَالَةَ في 

لْتمَاعِهمَا. ل نقُولُ: الختياج الشَيْءٍ إلى حر في وَجُودهِ وَعَدَمْ اخاجه إِلَِْ فيه مُعَنَاقِضَانِء فلا معان سء گات سيين 


2 
34 
حَقَقَهُ 


إلى سَبَبٍ واج اؤ إلى سَبَبَيْنِ الْعَهَى كلامةُ. 

ك e‏ 
بالإِبَاحَةٍ في هذه الحَالّة) قَالَ تاج الشريعَة: هذا جَوَابُ إشکال كانه يَقُولُ: إِذَا تبت إِباحنه يَنْبَغي أَنْ ل ياي إذ الْإِنْسَانُ لا اق 
م دا عَلِمَ بالإباحَة وَل بال حى َف لاله يَصِيرُ سَاعِيًا في إِثلافٍ نَفْسِهِ انكهى» وَافْتَقَى نره 


58 


تَركِ الْمُباح. فأَجَاب عَنْهُ باه يا 
الشّارع العبئ. 

أَقُول : ال و ا لا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ جوا عَنْ ذَلِكَ الإشكال, إِذ لا مَائَعَةَ للُعلم في 
ا ث له مما لا ام انان يتركه وَإِنْ عَلِمَ إباحك ل باجم اعجو شف 
مم في ترک فَكيف يَخصْل اواب ب 57 
أن لا يان إذ ١‏ الإنْسَانُ لا يام برك الماح 5 قَوْلَ الْمُصَئْفٍ هَذَا فا هُوَ لِمَيَانِ 


تعد 


؛ إا يم ذا عَلِمَ بالإباحة في هذه اْخَالَةِ عَمَا يُقَالُ إذا تَبَتَ إِبَاحَنُهُ ينغي 
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اف مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أو عَلَى عضو من أُغضانه) لأَنَّ لوکرد ِو الْأَسْيَاءِ لَيْسَ بإِكْرَاهٍ في شرب الْخَمْرِ لما مر قَفِي الْكُفْرِ 
وَحُرْمَمُهُ أَشَدُ اول وَأَخْرَى. قال (وَإِذَا حَافَ عَلَى َلك وَسِعَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَمَرُوهُ به وَيُوَيِي فَإِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإعان 
قلا امم عَلَيْه) َدِيثِ عار بن يَاسِرٍ - رضي الله عَنْهُ - حَيْثْ الي به وَقَدْ قال لَه الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - « كيف 
وَجذت قَلْبَك؟ قال مُطْمَئِئًا بالْإِعَانِء فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا -: فَإِنْ عَادُوا فَعْذُ وَفِيه رل فَوْلهِ تَعَالَ (إلا مَنْ أكرة 
وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌّ بالإعان) [النحل: 106] » الْآيَةَ 

ب القدير] 

أن الحكم بام عَلَى تفدير الصّبٍْ وَتَرْكُ الأكل في مسلتا هذه لَيْسَ عَلَّى إِطْلاقِه, بَلْ فِيمًا إذَا عَلِمَ بالإباحة في هَذِهٍ الخَالَة. 
َأَمَا إذَا 1 يَعْلَمْ چا فاا ِم عَلَيْه في تَركه لِگؤنه مَعْذُورا ِالَهْلٍ في أَمْعَالٍ هَذَا بِناءَ عَلَى الَْقَاءِ 

(قَوْلَهُ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «فَإِنْ عَادُوا فَعْدُ» إ) قَالَ هور | مَعْىَ فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «فَإنْ 
عَادُوا فَعْدْ» إن عَادُوا إل الْإكرَاه فَعُدْ إلى طُمَأْنِيئَة الْقَلْبِ لا إل إِجْرَاءٍ كَلِمَةٍ 0 وَالطَّمَأنِيئَةِ حميعًا كُمَا رَعَمَهُ الْبَْضْء لِأَنَّ أذ 
دَرَجَاتٍ الْأَمْرِ الإباحَةٌ فَيَلْرَمُ أن يكو إِجْرَاءْ كلِمَة الْكُفْرٍ مُبَاحَاء وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ لا تنكشِف خُرْمَئُهُ أضْلًا انتهَى. 


TT SS gl aS اا‎ 

أَقُولُ: مُرَادُ الشرّاح أن أَذْىَ دَرَجَاتِ ما اسْتَعْمَلَ فيه صِيعة الْأَمْرٍ حَقِيقَةَ هو الْإِبَاحَةُ وَإِا تُسْتَعْمَلُ في الرَنخِيصٍ ووه ا وَل 
في الزن رة ارقو عن امل على اق فم تحن في ا وجذ اليم فلا جزم لها على التي وعقيقا وَحَقِيفَةُ 

الْأمْر إا تَُصّوّرُ ماهتا صرف الإعَادَةٍ إل الطّمَأنيئة دون إِجْرَاءٍ كَلِمَةٍ الكُفر لِمَا ينوا 


وَعَن هَدًا قَالَ الْعَلَامَةُ النَسَفِيُ ماهتا أي عُدْ إلى طْمَأنيتة الْقَلْبِ بالإعانِ وَمَا قيل فَعْدْ إل ما كان منك من النَبْلٍ متي وذكر آله 


َر فَعلَطَ ونه لا يُظَنُ بِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ائه يأر 


00 بدا د ن حَقِيقَةَ لقيام النَصْدِيقء وني الامتتاع فَوْتُ النَفْسِ حَقِيقَةَ فَيَسَعُْ الْمَيْلْ إلَِْ. قَالَ (قّإن صر 
حم فقتل وَل يُظْهِرْ الْكُفْرَ گان أبجو) لان وخی - رضي الله عَنْهُ eh EEE‏ 
0 - سيد الشّهَدَاءِ وَقَالَ في مله هُوَ رفيقي في الجئّة» وَلِأَنَّ الرْمََ باقية وَالِامْاعٌ لإغراز الدِينِ عَزعة بخلافٍ ما تَقَدَمَ 


ا القدير] 
بالتَكلّم بكَيمَة الشَّرْكِ إل هتا كَلَامُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَ بمَدَا الإظْهَارٍ لا يَفُوتْ الإعان حَقِيقَةَ ليام التَصْدِيقء وني الامتاع فَوْتْ النَفْسٍ 


- 


حا مد ال ل إلَبْه) قَالَ صَاحبُ د الْمَقَام: فَوْلَهُ ا ذا الإِظْهَارٍ ليل مَعْفُول. 


ووجهه أن الِْعَانَ لا يَفُوتْ با الْإِظْهَارٍ حَقِيقَةَ لان اليكنَ الْأَصْلِيَ فيه هُوَ التَصْدِيق وَهُوَ ائم حَقِيقَة وَالْفْرَارُ رن رائ وَهُو 
َم تَقُدِيرَا لِأَنَّ التَكْرَارَ لَيْسَ يشرط وي اناع فَوْتُ النَّفْسٍ حَقِيقَةَ فَكأَعا اجْتَمَعَ فيه فَوْتُ حَقَ الْعَبْدِ ينا وَقَوْتْ حَقَ الله 
توا فَيَسَعْهُ الْمَيْنْ إل إِخيَاءٍ حَقّهِ اه كلامة. أَقُولُ: في تَفْريره 5 


لا قن فَْلَهُ لذن التَكرَارَ يسن ِشَرْطٍ في تَعلِيلٍ قله وَهُوَ قَائِمْ َقدِيرًا لَيْسَ بِسَدِيدِ لأ عَدَمَ اشترَاطِ التَكْرَارٍ لا يَسْتَدْعِي 


قِيَامَ الإفرار تَقْدِيرَ إِذْ لا بد فيه من أَنْ لا يَطَرَاً عَلَيْهِ ما يُضَاذُهُ كُمَا تَقَرّرَ في مَوْضِعِه وَالْمَفْرُوضُ هَاهْنَا طَرَيَانهُ عَلَيْ إِذْ الْكَلَامُ 


في إِظْهَارٍ كَلِمَةٍ الكفرِ وَهُوَ مُضَادٌ مُضَاد لافار باللْسَانِ. قن قُلْت: إِظَهَانْعًا اها | لا يُضَادُهُ 0 طَوَاعِيَة وإ يُضَادَهُ إِظَهَازْهَا 
طَوَاعِيَةً قُلْت: هَذَا مَبْيٌّ عَلَى جو از إِظْهَارِهَا حَالَةَ الْإكْرَاِ وَهْوَ اول الْمَسْألَق فاخ 0 مَة الدَلِيلٍ عَلَيْهَا مُصَادَرَةٌ قَبِهَدَا 
هر سُقُوطُ ما قال خض الْقُضَامٍ ماهتا إِنّهُ گگلام النَّابِي وْجوده بنْلَةٍ لف نه أَيْضًا ثنخ على أو الْمَسْأَلةِ فَيَسْتَلَزمُ 


وم ل ا 0 ها يُشْعِرُ بعَدَم فَوْتِ حَقَ الله عا 


م 5 2 


: حَتِيفَةَ حَاهْنًا أَصّلا و الك إِذ لول فَوْنْ > حَقَهِ تَعَال َة حَقِيِقَةَ صلا لَمَاكَانَ مَأْجُورَا فيمَا إذا صَبْرَ حم فُتل» ولا نُسَلَمُ قَولَ 


لصفب فِيمَا سيأ ون الرْمَة باقِيَةٌ إِذْ الطَهر أ الرْمََ لا تبث بمُجَرّدِ وهم فَوْتٍ حَقَِ تعالى دون أَنْ يَفُوتَ حَقِيقَة بل 
التَخْقِيق أن إجرَاء كلِمَةٍ الْكُفْرٍ عَلَى اللَسَانٍِ حَرَامٌ في كُلَ حال لا يَسْقْطُ عَنْهُ الخرْمَةُ صلا وَأَنّ فيه ترك حَقّ من حُقُوقٍ الله تال 
و 5 5 كك 2 0 1 ل و :3 A‏ 5 ا ًّ 5 7 ي 9° ج 

بل هو كُفْرٌ صُورَةَ في حَالَةِ الإكراهء وَكَفر صورة وَمَعْىَ في حَالَةِ صحة الاخْتارٍ كُمَا صُرّحَ به في كب الأصول إلا أن الْمُبْتَلَى 
بالإكراه عَلَيْهِ يَصِيرُ مَعْذُورَا حَالَةَ الإكْرَا فَيَسَعْهُ الْمَيْلُ إلَيْهِ عند طُمَأنيئَةِ الْقَلْبِ إخياءَ حقّه مَعَ بَقَاءِ حُرْمتِه أََدًا. 

(فَولهُ ون رة اي والافياغ لإغزاز اين عزعة) , يلاف ما تَقَدَمَ للاسيفاء (واغترض عَلَيْهِ أن إجراء كلمة الْكفْرِ أي 
مُسْتفقٌ بقؤله (إلا من أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإمَانِ) [النحل: 106] 
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قل (وإن أغرة على إنلاي علي شل بأثر ياف على نفسه أؤ على خط من أغضانه ويتة أن يفقل ذيك) لأ مَالَ الْغَيرِ 
يُسْتَبَاحُ لِلضَّرُورَةٍ كما في حالة المَخْمَصة وقد فقت (وَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ ي يُضَمَّنَ الْمُكْرِة لان المُكْرَه آله لْمُكْرهِ فِيمَا يَصلْحُ) 
[فتح القدير] 

م قَوْلِهِ (ِمَنْ كَفَرَ بالله من بَعْدِ إعانه) [النحل: 106] فينبغي اَن يَكُونَ مُبَاحًا ككل الْمَيْثَدَ وَشْرْبِ لخَمْرِ) . 

وَأجيب بان في الآية تَفْدِمَا وَتأَخيرا وَتَفْدِيرُهُ: تزاكدر يذ ون قد زا ودر الكثر ووذ تشازيا EN‏ 
عَظيم ِل مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإعان» اله تَعَالَ ما باح إِجْرَاءَ گلمَة الكفر عَلَى لِسَاهِمْ حَالَةٌ الإإكرَاو َف وَضّعٌ عَنْهُمْ 
الْعَذَابَ وَالْعَضّبء وَلَيْسَ من ضرورة تفي الْعَصّب وَهُو كم الخرْمَةِ عَدَمْ الحرْمَة لِأَنّهُ لَيْسَ من ضَرُورة عدم الحم عَدَمْ اة 
كُمَا في شُهُودٍ الشَّهْرٍ في حَقَ الْمُسَافِرٍ 0 إن السب مَوْجُودُ واكم مُتَأَخَرٌ فَجَارَ أَنْ يَكُونَ الْعَضّبُ مُنْتَفِيًا مَعَ قيام 
الْعلَة ة الْمُوجِبَةِ لِلَعَصَب وهي الخرْمَةُ فَلَمْ يَقِيْتْ يبت إِبَاحَةٌ إِجْرَاءٍ ء كلِمَةٍ الْكُفْرِ > گڏا في عَامَةٍ الشروح. وَعَرَاهُ في التَهاية إلى مَبِسُوطٍ شَيْخْ 
الإسْلام. 

قَالَ صَاجب الْعنَايَةِ بَعْدَ ذكر السُوَالٍ وَالجُوَابٍ: وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ الْمُرَادَ بالعلَة إن گان هُوَ الْمُصْطَلَحَ فاك متب المَخَلْفِ على 
الحكم الَّذِي هو مَعْلُولَك ون گان الْمُرَادُ ا السب الشّرْعِيَ كُمَا ملل به فَإِعَايَتَحَلّفْ اكم عَنْهُ بدَلِيل آخَرَ شَرْعِنَ يُوجب 
تأخيرةُ كما في لمال الْمَذْكُورٍ من فَؤْله تَعَالَ [ِوَمَنْ گان مَرِيضًا أ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ من ايام أَخَرَ [البقرة: 185] ولا دَلِيلَ فيما 
ن فيه عَلَى ذَلِكَ اه. 

أقُولُ: ڌا لتر سَاقط جدّاء نه صخ أَنْ ار كل وَاجِدٍ من شِقّيْ الأزدِيدِ ولا يَرمُ حْدُورَ أصْلاء رذ ُو أن يراد بالْعِلّةِ ما هو 
الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ في عِلْم الأصُول» وَهُو مَا گان حَارجًا عَنْ الشيءِ مُؤَثْرَا فيه. 

وله فاك مكنع التَخَلْفٍ عَنْ اكم الذي هُوَ مَعْلُولَه مثو إن جوب مُقَارنَةِ الْعلِّ الشَرْعِيّة للْمَعْلُولٍ إا هو في بَعْضٍ 
َفْسامهاء وَهُوَ ما گان عِلَّةَ اما وَمَعْىَ وَحكمًا دُونَ بَعْضِهًا الآخَرِ وهو ما گان عِلَّ انما قط أو اجا وَمَعْىَ كُمَا َقَرّرَ ذَلِكَ كُلَهُ في 
عِلْم الأْصول فَيَجُورُ ان تون الْعلّةُ فيما كْنْ فيه من قبيل الان فلا ينع التَخَلْفُ ووز أَنْ يرَادَ ا السَبَبُ الشَرعِيٰ گمَا هُوَ 
الظَاهِرٌ مِنْ الَمثيل» وَهْوَ مَا گان حَارجًا عَنْ الشَّيْءٍ 
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آله له وَالإِنْلافٌ من هذا الیل (وَإِنْ أَكْرَهَه بَِْلِهِ عَلَى قَثْلٍ عَيْرِِ 1 يسغه أنْ يدم عََيْهِ وَيَصِْرُ حف بُفتل. فإِنْ فَعَلَهُ ان آف) 
لَه قل الْمُْلِم مما لا يُسْعََاحُ لِصَرُوَةٍ ا فكذَا يذه الصرورة. . 


قال (وَالْقِصَّاص عَلَى الْمُكْرٍِ إن گان لمل عَمْدَا) قال - رضي الله عَنْهُ -: وَهَدَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وحمب وَقَالَ زُقَرُ: يجب عَلَى 
الْمْكْرَه. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: لا يجب عَلَيْهِمَا. وَقَالَ الشافعي: يجب عَلَيِهمَا. لرُفْرَ أن الفغل من الْمُكْرَه حَقِيقَة وَجسًاء وَقَرّرَ الشّْحُ 
كمه عليه وَهُوَ الإ لف الإكْرَاه على لاف مال لبر لِأَنَهُ سقط حْكْمٌة وَهُوَ الإ فأَضِيف إلى غَيِهِ ودا يَعَمَسّكْ 
الشَافِِي في جَانِبٍ الْمُكْرَو وَيُوجِبْهُ عَلَى المُكْرو أَنْضًا لِوْجُودٍ ابيب إلى الل من وَلِلتَسْيببٍ في هذا حكُم الْمُبَاسَرَةِ عِنْدَهُ 
كُمَا في شهُودٍ الْتِصّاصء ولي يُوسْفَ أن لقنل بقي مَفْصُورًا عَلَى الْمُكْرَهِ من وجه نَظرًا إلى التأثيم وَأَضِيف إلى الْمْكْرِِ من وجه 
را إلى الحذل فَدَحَذَت لبه ف كُلَ جانب. وها أنه عنمو عَلَى الْقَْلٍ بطبعه ارا بات فيصر آله مره فيمَا تلخ آل 
َه وَهوَ اقل بان ييه عليه ولا يَصْلّحْ آله لَه في الاي عَلَى دينه فَيَبْقَى الْفغل مَفْصُورًا عَلَْهِ في حَق الثم كما نَقُولُ في الإكراهِ 
عَلَى التاق 

[فتح القدير] 

و يکن مورا فيه بن گان موصلا إل في الخذلة. وَفَوْله اا ڪلف اكم عنه بلي آخر سَرْعِيَ وجب تأخيرة موخ بل 
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ون إكراء اموي عَلَى دنج شاة الث يل الفِغل إلى الْمَكْره في الإثلافي ذو الذّكة حق يخم كذ هذا. 


قال (وَِنْ أكْرَهَه على طلاقي امرأته أو عق عَبدِِ فقعل وَقع ما أكرة عَلَيْه عِندتا) جلا لِشَافعِيَ وَقذ مر في الطّلاق. قَالَ 
(ويزجغ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَُ بقيمَة الْعَنْدِ) لِأَنَّهُ صَلَحَ آلَهَ لَه فيه من حَيْتْ الإثلاف فَيْضَافْ ليه 


[فتح القدير] 

السب الشّرْعِنُ مُطْلَقًا من حَيْتْ إِنَّهُ سَبَبِ وڙ لف اکم عَنْهُ إِذْ لا بد أَنْ سط بَيْنَهُ وي اكم عِلَة فما 1 تَتَحَقّقْ تِلْكَ 
الْعلّهُ لا يَتَحَمَّقُ 4١‏ ف تمزه لشي وهنا لات كزين الزن وي على SE‏ نشب عنق N‏ 

الإِيصّالَ في الجُمْلَةِ كيف يَسْتََرْمُ ٤‏ قق اكم وَالْمِكَالُ الْمَذكُورُ في الْجَوَابٍ لَيْسَ في مَعْرِضٍ التَعْلِيلٍ خف اکم عَنْ السب 

الشَرْعِيَ بل هو موق لِمُجرَّدِ لتيل ففق ليل سَرْعِيَ يدل عَلَى جواز تأخير اكم هتاك لا يَفْمَضِي قيا دَلِيلٍ سَرْعِيَ عَلَى 
جَوَازِ َلك في كل صُورَةٍ عَلَى جِدَةٍ عَلَى أنه مَك أن يَجْعَلَ حَدِيتَ حْبَيْبٍ ذَلِيلّا عَلَى بَقَاءٍ الرْمَةٍ فِيمَا نَحْنُ فيه بَعْدَ أن نَقَى 

حْكْمَهُ وَهْوَ الْمَصَبْء فد خحْبَيْبَا - رضي الله عَنْهُ - لَمّا أكْرة عَلَى إِظَهَارٍ كَلِمَةِ الْكُفْرٍ فصر و يُظْهرْهَا حن فل مَدَحَهُ رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - حَيْتْ اه سَيْدَ الشهَدَاءٍ وَقَالَ «هُوَ رفيقي في الخنّة» وَلَو 1 بق الخرْمَةُ أََدَا في إظَهَارٍ كلِمَةِ الْكُفْرِ 


لَمَا وَسِعَهُ الصرُ عَلَى ما تُوْعَدَ به من الْقَدْلِ وَلَمَا اسْتحقَّ المَذح في لِك لأ في الامتتاع عن الْمُبَاح في تلك اة إِعَا عَانَةَ الغَير 
عَلَى إِهْلاكِ نَفْسِهِ وهي حرام فيَلرَمْ اَن يام َلك گمَا في حَالَة الْمَحْمَصة گمَا مَرّ 


(قَوَا تزجع على ' الذي أَكْرَهَهُ بقيمَة الْعبْدِ لِأَنَهُ صَلَحَ آلَةَ لَهُ فيه من حَيْتْ الإثلاف فَيْضاف إِلَبْهِ) قال في العتايّة: وَمَنَعَ 


دي 


د الإثلاف يَنْبْتْ في ضِمْن الفط مدا اللّفْظِ وهو لا يَصْلْحُْ آ آله لَه و في حَقَ التَلَفْظِ فَكَذَا في حَقَ مَا يَنْبْتُ في 


ال 
ك 
أل 
3 


وجيت > بأد الإغتاق إِثلافٌ وَهُوَ يَصلحْ آله أ َه فيه وَالتَلفْطْ قذ يَنْقَكُ عَنْهُ في الجمْلَةِكَمَا في إغتاقٍ المي فَيَصِحٌ أن يَكُونَ ١‏ آل 
e‏ . اقول ا -” اناك في إِغتَاقٍ الصّي إا هُوَ من جهة تيوت التَلقْظِ يدُونٍ ثُبُوتٍ 
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قَلَهُ أن بصي يُضَمّنَهُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرَا وَلَا سِعَايَةَ عَلَى العَبْدِ لِأن السَعَايَةَ إا تجب لِلتَخْريج إا لى اة أو علق حق لبر و يُوجَذْ 
واجد مِنْهُمَاء 


[فتح القدير] 

الد وا يُتافيه عك ذَلِكَ وَهْوَ أَنْ يغبت الإغتاق بِدُونِ التَلَقْطِ وَهَذَا غَيْرُ مَُحَقّقِ في صُورَةٍ إِغتاقٍِ الصَِيّ فَلَمْ َم اَم 
وَل النَقْريب. 

وكَأنّ بَعْضَ الْفْضَّلَاءٍ تبه هذا حَيْثْ قَالَ: داكن ن ا وار عد ل 
اه. أَفولٌ: کی فيه أا خاد قن الاب 

في كتاب الْوَلَاءٍ مُمَصَلَا وَالْكَلَامُ ماهتا في لتاقي ون نجرد اليتق كما لا قى فلا ت اليل بلك الم ê‏ 
ر 

م أَقُول: لا قائدَة لحديث الانفكاك صلا في ا لواب ماهتا إن كَوْنَ ُبُوتِ الإنلافٍ فيمَا نحن فيه في ضمْن التَلَفْظِ مر مقر لا 
3 الإنگار. فَيَكُونُ مَدَارُ الْورُودٍ السُوَالَ الْمَذْكُورَ لا عله ولا يجْدِي شَيْئَا في دَفْعهِ اتفكاك الإثلافٍ عَنْ التلَفْطِ في صُورةٍ 


أخْرَى. 

قاق عِنْدِي في اواب أن بُقَالَ: لا يَلْرمْ من عَدَمِ صَلَاجِيّة الْمُكْرَهِ لِأذلية في حَقَ التَلَفْظِ عَم صَلَاحِييهِ لها في حَقَ ما َبَتَ في 
ضِمْبه وَهُوَ الإنلاف, لِأَنَّ عَدَمَ صَّلَاحِيتهِ كا في عق العف لعل افياع لمكن سان اني وهي غير مُتَحَقَفَةِ في حَقّ مَا نَبَتَ في 
صِمْبه من الإثلاف. فَإِنَّ الْمُكْرةَ يْكئة أن يأْخْدَ الْمُكْرَه وَيُلْقِيَهُ عَلَى الْمَالِ فَيْتَلَِهُ گما صَرَّحُوا به فيما مَرّ (فَوْلْهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمَنَه 
مُوسِرًا گان أو مُعْسِرًا) لِأَنَهُ ضَّمَانُ إِنلافٍ قلا لف بِالْيَسَارٍ وَالإِعْسَارٍ. كذًا في الكاني وَعَيره. فَإِنْ قيل: يَنْبَغِي أن لا يُصَّمَنَ 
0 لاله نلف بعوّضٍ حَصَل لِلْمْكُرَِ وَهُوَ الْوَلَاءُ وَالْإِنْلافٌ بعوضٍ كلا إثلاف. 

أن الإنلافَ بعوضٍ إا کون گا إِنْلافَ إا كان الْعَوَضُ مال كمَا لو أكرة على كل طَعَام الْعبْرٍ فَأَكَلَ فَإنَهُ لا ضَمَانَ 
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عَلَى الْمُكْرهِ لأَنَهُ حَصّل لِلْمْكْرَهِ ءوض اؤ گان في حُكُم الْمَالِ كما في مَنَافع الْبُضْع إذا أَنْلَفَهَا مكرما لِأَنَّ مََافعَهُ تعد مَل عِنْدَ 
الدُخُولِ» واولا لئس ذلك لأ م النّسَبِء ألا تری أَنّ سَاهِدَيْ الْوَلاءِ ذا رعا لا يَصْمَئانِء كذًا في الشروح. 

أَقُولُ: هدَا اواب يكل بها لو أخرة عَلَى راء ذِي رَجم مِنه فَعََقَ عليه إن الْمَكْرَة لا زجع هتاك بقِيمَة الْعبدِ على الْمكْره 
بَِاءَ عَلَى ائه حَصّل لَه عَوَضّ هُوَ صِلَّةُ الرَجِمء نَصّ عَلَيْهِ في الْبَدَائْع» ولا يَذْهَبْ عَلَيِْكَ اَن صِلَةَ ارجم لَيْسَّتْ يالى كَالْولَاءِ اَم 
حقيقة فاه وأا هما لاله 6 ن به أحذ كما قاو في متافع لضع عند الدخول قتأئل (قوْلَُ ولا عا على اليد لد 
اليَعَايَة إا تحب للتخريح إلى اة أ لِتَعلّق حق الْغَيرِ ا و لاف الْمريض إذا أغتق 
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ولا يَرْجع الْمُكْرَهُ عَلَى الْعَبْدِ بالصَمَانِ لِأَنَهُ مُوَاخَذٌ بإثلافه. قَالَ (وَيَرْجع بنصْف مَهر الْمَرأَةِ إِنْكَانَ قَبْلَ الدُخُول وَإِنْ 1 يكن في 
الْعَقْدِ مُسَمَّى يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرَهِ چا لَرِمَهُ من الْمُمْعَةِ) لد مَا عَلَيْهِ گان عَلَى شَرْفٍ السُفُوط بان جَاءث الْقُرْقَةُ من قبَلهَاء ونا 
اكد بالطّلاقٍِ فَكَانَ إِثلافًا لِلْمَالٍ من هَذَا الْوَْهِ فَبْضَافُ إلى الْمُكْرَهِ من حَيْتْ إِنَهُ إنلافٌ. لاف ما إِذَا دَخَلَ ا لان الْمَهْرَ 


01 


قذ تَقَوَرَ بالدّخُولٍ لا بالطّلاق. 


E‏ كرة عَلَى التَؤْكِيلٍ بِالطَّلَاقِ وَالعَتاق فَمَعَلَ الوكيل جَارَ اسْتخْسَانًا) لأ الإكْرَاة مور في فَسَادٍ الْعَفدِء وَالوَكالَةُ لا بطل 


[فتح القدير] 

عَبْدَهُ وعَلَيْهِدَيْنَ لأَنَّ الَعَاية جب ته لق الْعْرَمَاءِ ولاف الرَاهِنِ إذَا أعْتقَ الْمَرهُوَ وهو مُعْسِرٌ فَإنَهُ جب المَِعَايَةُ حن 

الْمُرْهّنِ كذا في الْكاف وَعَامَة الشُرُوح. 

قال صَاجب الاي َل ذلك: اف ما إذا كان لبد مَزهونا قأخرة الراهن عَلَى إغتاقه انه يجب على ابد العا تعلق 
حَقَ الْعَْرِ وَهوَ الْمُرْهِنُ به اه. 

قو : ١‏ ر ما ذكَرَهُ م من وُجُوب المعَايَة عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أكْرة الرَاهِنُ عَلَى إعتاقه في شَيْءٍ من کنب الففه سى شح تاج الشَرِيعَةٍ 

ها الكتاب فَإنَهُ قَالَ فيه هَاهُنَا: ولا يَتَعَلّقْ بِالْعَبْدِ حق الْغير أَيْضًا حَقّ تاح إل الَعايّة لِذَلِكَ مكل أَنْ يَكُونَ مَرْهُونً فَأَكْرة 

الرَاهِنْ عَلَى إِغتاقه وَهُوَ مُغْسِرٌ فَحِيتَئذٍ جب على الْعَبْدٍ لسعاي تعلق ق لمرن بِرََمَته. وما هَاهْا فَلَمْ يَتَعَلّقْ حَق الَْْرِ لعب 

فلا يجب عليه شَيْءٌ اه. 

o‏ ر به صاحب الْعنَايَة ِأنَّ جر تعلق حَقّ الْعَْرِ بالْعبْد الْمُعْتق لا بُوجب السنْعَاية عَلَيّه بل لا 

بْدَ من أَنْ لا يَقْدِرَ مُِقُهُ عَلَى إيفاءِ ذَلِكَ الق وما قَالُوا: إذا أَعْتَقَ الرَاهن الْعبْدَ اْمَرْهُونَ وَهُوَ مُعْسِرٌ تب المَعَايَةُ عَلَى الَْبْد 

ق الْمُرّْنِ حَيْتُ رَادُوا َي الإِعْسَارٍ. ولا بى أن الرَاهِنَ فِيمَا إذا أكرة عَلَى إِغَمَاقٍ عَبْدِه الْمَرهُونٍ فَفَعَلَ يَقدِرُ عَلَى إيقاءِ حَقّ 

المُرْصَنٍ ا ضُمَنَهُ المُكْرهُ من قِيمَةٍ ذَلِكَ الْعَبْد 
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بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَة وَيَرْجعْ عَلَى الْمُكْرِهِ اسخائ لن فصو الْمُكْرهِ وال ملك إذا شر الوكيل وَالنَذْرُ لا َعمَلُ فيه الإكراه 
أنه لا تمل الْفَسْحَ, ولا رُجُوعَ عَلَى الْمْكْره چا لِمَهُ لَه لا مُطَالِب لَه في الدُنْيَا فاا يُطَالَبْ به فيهاء وا الْيَمِينُ وَالطَهَارُ لا 
يَعْمَلُ فيهما الْإِكْرَاهُ لِعَدَم اختماليما الفح وكذًا الرَجْعَُ وَالْإيلاء وَالْمَيْءْ فيه باللَّسَانِ لاما نَصِحٌ مع ازل وَالخُلْمُ مِنْ جانبه 
َلاق أو ين لا َمل فيه الور َل كان هو مُكْرَها على الع ونا رها ادل ِرصًاها بالالتزام. 


[فتح القدير] 

َإِنَّ لَهُ أن يُضَمْئَهُ إا لما ذُكِرَ في الكتاب فَكَانَ يَنْبَغِي أن لا تب السِعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ. م إن قَوْلَ صَاجِب العتاية لاف ما إِذَا 
گان الْعَبْدُ مَزْهُونا فَأَكْره الرَاهنْ عَلَى إِعتَاقهِ ل لا يَكَادُ يصح ماهتا لَِنَّتَلْكَ الصُورَةَ دَاخِلَةٌ ماهتا في إِطْلَاقٍ مَا َحْنُ فيه مِنْ 
تسنألة الكتاب فَكيفَ يَصِحْ الحكمْبلْمُحَالَةِ بيْتها وَين ما تن فيه. جخلاف الور المَذكورتن في الكاني وعَامَةٍ اشرو 
كما مألا مُعَايرتانِ لِمَا كَنْ فيه. فيص الحَكُمُ بِالْمُحَالفَةِ بَْئهُمَا وَين ما كَنْ فيه ودا فَوْلُ تاج الشريعة. 

ما اها فلم يعلق حن القثر بعد اح لئس يديب فَإنَهُ شير بالْمحَافَة آنا ب بلك الصثورة وين ما تحن فيه ومع أ 
َاخِلَةُ في إطلاق ما تَحْنُ فيه ما لا ىء وَأَيْضًا لَوْ وجب السعَايةُ على الْعَبْدٍ في الصُورَة المَزبُورة لَانْمقَضَ پا ما ذهب إِلَيْهِ أبُو 
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قال (وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزتا وَجَب عليه الد عند أي حَنيفةء إلا أَنْ يُكْرِمَهُ السُلْطَانُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمْحَمَدُ لا يلرم الحَدُ) وَقَدْ 
دراه في اخذود. 

[فتح القدير] 

ان اليَعَاية إا تب عَلَى الْعَبْدِ للتخرِيج إلى اربق إذ لا تخريج إلى اة في تلك الصُورة لما ذگروا أن الْعَبْدَ قذ حرج إلى ار 
بالإغتاق قلا يكن َر إِليَهَا انا فَلَرِمَ أنْ لا يَتِمّ فَوْلُ تاج الشَريعة وَصَاجب الْعَِايَةِ وَعَيرهما في ذَيْلٍ شَزح هَذَا الْمَحلٍ» وَهَذَا 
الْقَدْرُ من التَعْلِيل كَافٍِ عَلَى مَذْهَبٍ أي حَبِيفَةَ سال عَنْ النَفُْض. 

وَأَمّا عَلَى مَذْهَبِهمَا تقض با إِذَا أَعْتَقَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بالمسَفَه قله عق ويب عَلَيْهِ اليَعَايَةُ عِنْدَهمَا وذ أَغْتَقَ مِلَكهُ ولا حَقَّ 
لِأَحَدٍ فيه فَيرَادُلُمَا في التَعْلِيلٍ وَهْوَ غَُْ تجو عَلَيِْ انكهى تئل تَفْهَمْ 


(قَوْلَهُ وَِْ أَكْرَمه عَلَى لزنا وجب عَلَيْهِ الْحدُ عند أي حَِيقَة - رَحمهُ اله - إلا أن يكْرمهُ السُلْطَانُ وَقَالَ أو يُوسْفَ ومذ 
رَحمَهُمَا اله: لا يب الْحَدٌُ) وَج فَوِْمَا أَنَّ الْمعمَرَ في الإكراه كَونُهُ مُلْجما وَذَلِكَ بِقُدْرَةِ الْمُكْرهِ عَلَى الإيفَاع وَحَوْفٍِ الْمُكْرَهِ الوْقُوعَ 
گما مر وَدَلِكَ قذ يَكُونُ من عبر السلْطانِ كر كق لِأَنّ الشلْطان يَعلَمْ أله لا وئه فهو ذو أَنَاةٍ في رو وَغَيُْ اف الْقَوْتَ 
بالِالْبجَاءٍ إلى السُلْطَانٍ قَيْعَجَلْ في الإيقاع. 

ووب قله أن الْمْكرة يعجر عن فع السُْطَانٍ عَنْ تفس إذ ليس فَوْقَهُ من جى اليه ويفير عَلَى دَفع اللَصّ بالِالْجاء إلى 


السُلْطَانِء فَإِنْ اتَمَقَ في مَوْضِع لا يَتَمَكُنْ من ذَلِكَ فهو تادز لا كم لَه فلا يَسْقْطُ به الخد كذًا في العتاية وَالبَهَايَقَ وَهْوَ 
الْمُطَابِقٌ لما ذَكْرَهُ الم لمُصّنَفٌ في كتاب الخُدُود. 
أقول: ب ينج عَلَى الْوَجْهِ الْمَذُكُورٍ من قبل أي حَبيقَة 
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قال (وَإِذَا أَكْرَهَهُ ء 0 امْرأَتُهُ منْه) لِأنَّ الرَدَهَ تَعَعَلّقُ با 
اغتقاده الْكُفْرَ شك فلا تَقِبْتْ الْبَيْنُونَةُ بالشَكَء فَإِنْ الث الْمَرْهُ قذ بنث منك وَقَالَ هُوَ قد أَظْهَرْتُ ذَلِكَ وَقَلِي مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانٍ 


[فتح القدير] 

- ره اله - أن يُقَالَ: نُذرَةُ ذلك تمنوغ, كيف وَوْقُوعٌ ظَفَرِ اللْممُوصٍ وَقُطَاع الطريق بالنّاسِ وَعَجْرْهُمْ عَنْ فع شَرّ هَوْلَاءٍ 
عة سِيّمَا في الْمَوَاضِع الَائيَة عَنْ الْعُمْرَانِ أَكْكَرُ من أن نخْصى, وَين سَلّمَ اندر ةقان لا یکوت لَِادِرٍ حْكُمٌ فِيمَا يَندَرئُ 
بالشّبْهَاتِ من ادود سِيّمَا في حَدّ الزَنَاكُمَا نَحْنُ فيه وغ إذ لا شك أن بمْجَرّدٍ الاختمَالٍ تَقْبْثُ الشُبْهَةُ فَضْلًا عَنْ الْوْقُوع 
ا به ايان في هذا المقام: وَدَلِيلُهُمَا ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فيمَا إِذا جَاءَ مِنْ غَيْرٍ السُلْطًا ن مَا ي 
مَدْفَعَ لَهُ عَادَة في مل هَذَا السُلْطَّانُ وَغَبَْهُ سَوَاء ألا يُرَى أنه لو گان في غير الْمِصْرٍ عر لجنا ام و 
يَغْلِبُ عَلَيْهِ عَادَةَ إِذَا گان في لْمِصْرِء لِدَنَ الظَاهر أَنَهُ يَلْحَقُهُ الْعَوْثُ من ن الاس و من السُلْطَانِ قَيَنْدَفعُ: واگ ينبني عَلَى 
اناد حَقی لو گان في مَوْضِع يَغْلِبُ گمَا في ع غَيْرٍ المضر تبر گا قال سَيْخْ الإسْلام عَلاءُ الین في شَرْح الْكاف الْعَهَّى. 
أَقُولٌ: عَلَى هَذَا التَفْرِيرٍ يكن أن يَنْدَفِعَ مَنْعُ التُذرَقِ وَلَكِنْ يَبْقَى - م أَنْ لا يَكُونَ لِلنَادِرٍ حُكُمٌ فِيمَا يَنْدَرئُ بالشَبْهَاتِ كُمَا كن 
فيه عَلَى حَالِه. 2 0 إطلاق مَسْأَلَة الكتاب وَإِطْلَاقَاتِ عَامَةِ الْمُغتَبرَاتِ في أن كم الإكْرَاه عَخْصُوصٌ بِالسُلْطَانِ عِنْدَهُ وَعَاةُ 
لكل مُتَعَلّبٍ يَفْدِ e E uy‏ غير المصر مُعتَرٌ 
بالإجماع, 1 ذَلِكَ بِالتَآمْلٍ في عِبَارَةٍ الاب ب وبع سَائرِ الْمُعترَاتِ. قال الْإمَامُ قاضي حَانْ في أَوَّلِ تاب ا من فَتَاوَاة: 
الوكراه لا يه َتَحََقْ إلا مِنْ السُلْطَانٍ في قَوْلٍ أي حَبِيقَة - ره الله -. وَني قَوْلٍ صَاحِبَيْهِ يَتَحَقّقْ ¿ من کل َغَلَب ب يَفدِرُ عَلَى خقيق 
ما هَدَدَهُ به وَعَلَيْه الْمَنْوَى انْتَهَى. وَقَالَ في الدّخِيرة وَالْمْحِيطٍ الركاين: ومن شَرْطٍ صِحَبِهِ أَنْ يَكُونَ الْإكْرَاهُ من السُلْطَانٍ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ - رهه الله -, وَعِنْدَهُمَا إِذَا جَاءَ من غير السُلْطَانِ مَا ما جي ءُ م من السُلْطَانٍ فَهُوَ إكُرَاةٌ صّحِيح شَْعًا. والاختلاف عَلَى هَذًَا 
الْوَجْهِ مَذُكُورٌ في مَسْأَلَةِ الناء وَصُورَكًا: غَيْدُْ السُلْطَانٍ إِذَا أَكرَة رجلا عَلَى الزّنا فَعَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ - رجه الله - يجب الد 
عَلَى الان كَأَنّهُ شر الزّنَا طَوْعَ وَعَلَى فَوْهِمَا لا حَدَّ عَلَيْ فَظَنّ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أن الف بَيْنَهُمْ في ال خَاصّةَ وَأَما في يره 
فَإِكْرَاهُ غير السُلْطَانِ وَإِكْرَاهُ السُلْطَانِ سَوَاءْ عِنْدَهُمْ جَيعًا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الخلافٌ في لز وَغَيْرهِ من الأخكام أَيْضًا سَوَاءً. 


ر نس هه 


وَاخْتَلَهُوا فيمَا بَبْنَهُمْ: بَعْضْهُمْ قَالَ هَذَا اختلاف عَصْرٍ وَزَمَانِ وَبَعْضْهُمْ قَالَ هَذَا اختلافٌ حُجةِ وَبْرْهَانٍ انتهى فَتَدَبَرْ 


(فَولَهُ لأنّ اده تعلق بالاغقاد؛ ألا ترى أنه و گان فَلْبْهُ مُطَمَيِنًا الان لا يكر وني اغْقَادهِ الكُفرَ شَلكّ فلا تَقيّث انون 


بالشَّكَ) قال صَاحِبْ العتاية: وَيجُورْ أن + 
نَابتِ لِقِيَام الدَلِيلٍ وَهُوَ الإإكراة. 


2 2 


الان 
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فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ اسْتخسَاناء لِأَنَّ اللّفْظَ عبر ضوع للُْرْقَةِ وَهِيَ بَِبَدّلٍ الاغتقاد وَمَعَ ا 0 فَكَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ 
بحلاف الإكراهِ عَلَى الْإسْا حَيْتْ يَصِيرُ به مُسْلماء لِأَنَهُ لَمَا احْكَمَلَ وَاحْتَمَلَ رَحْحْنَا الإسْلا في الَالَيْنِ لاله يَعْلُو ولا بُعْ 
م حَيْثْ صر و يَعْلو و 


[فتح القدير] 
ن يُقَالَ الرَدمُ اتاد الكُفر وني اغَْقَادِهِ الكفْرَ شك لِأَنَهُ مر مُعيّب لا يُطْلَعْ عَلَيْهِ إلا بَِئحمَةِ اللّسَانِ وَقِيَامُ الإكراهِ يرف عَنْ 


صِكة الدَّْحمَةِ فلا تبث الْبَيْنُونَةُ المُرَيَبَةُ عا عَلَى الكُفر بالشَّكٌ انْتَهَى 
الو لا بذع على وی فار ما سَلِيمَةٍ اَن مَا ها قله قز ين الگا كاه وکزان يتان في النفق. إا التَعَايُرُ بَيْنَهُمَا 
في بَغض الْألقَاظِ وَهُوَ تذل الاعْتقَادٍ في الأول وَاغْتِقَادُ الْكُفر في الان وَلا َيب أَنَّ تَبَدّلَ اغْتَقَادٍ لسر إِنَّا يَكُونُ باعَتِقَادِ 
الْكُفرِ ادا مع فَمَا مه مَعْىَ جَعْلِهِمَا دَلِلَيْنِ؟ وَِنْ جُعلَ مَدَارَ جَعْلِهِمَا دَلِلَيْنِ جرد تَعَاْرِمًا في اللّفْظِ فلا مه مَعْىَ بعل كلام 
الْمُصّبَفٍ دَلِيَْنِ أَيْصًاء لِأَنَّ الاق في كلام الْمُصَنَفٍِ هُوَ اللّفْظ لن دُونَ الْأَوَلِ كُمَا ترَى (فَوْلَهُ فَالْقَوْلُ فَوْلهُ اسْتخْسَانً لن 
الفط عبر مَؤضُوع للفرقة وَهِيّ مدل الاعتقاد وَمَعَ وَمَعَ الإكْرَاهٍ ا يدل عل التّبَدّلِ فَكَانَ اقول قَوْلَهُ) قَالَ صَاحَِبُْ ال لعتايّة في حَلّ 
هذا الْمَحَلٌ: وَجَْهُ وجه الإشيخسان أن الفط يَعني كَلِمَة الكفر غَيُْ مؤضوع لِلفُْقَة : يعني ] طز نها طهو ينا ن حَيْثْ الحقيقة 
ك عق يَكُونَ صر يَُومْ الَف فيه فام معا كما في الاق بل د لا ايها ين ج حَيْتْ إن الفط دَلِيلٌ وَتَرْحْمَةٌ لما في الْقَلْبِ. 
فن فل على نبل الاغتقاد د السرم للفُرْقة كَانَ e‏ لاله ج زه وَمَعَ الوکراه اه ل يدل علَى لدل فضا عَن أن يکو 
صَرِيحًا فيه يَقُومُ لَفْظُهُ مَقَام مَعْنَاهُ فَلِهَدَا كَانَ الْقَوْل فَوْلَهُ انْمَهَى كَلامُهُ 
أَقُولُ: فيه حَلَنَ فَإنَّ فَوْلَهُ ِن دَلَّ على تَبَدُلٍ الاعتقَادِ و الئان زا لفْرْقَةِ گان لاله عَلَيْهَا دَلَالَةَ جار لا يَكَادُ يت إذ لا بد في 
محري ارو عمسم ن E‏ وَلا شَكَ أَنَّ اللّفْظَ ماهتا وَهُوَ كَلِمَةُ الكفر غَيْدُ مُسْتَعْمَلٍ في الفرقة لا 
حَقِيقَةَ ولا اء وا هي: آي الْقُْقَةُ از لازم لِمَعْى اللَفظ وَهْوَ الاعْتَقَادُ الرَدِيِئُ فَلَمْ تكن دَلَالَهُ اللَفْظِ عَلَيْهَا اريه بل كَانَتْ 
و َة فَكَانَ الْفِهَامُهَا من اللّفْظِ بطريق الاستتبَاع لا بطريق الْأَصَالَةِ فَصَارَتْ مِن قَبِيلٍ مُسْتَمْبَعَاتِ الْأَلفَاظٍ الْمُعَايرَة 
ِلْحَقِيقَة وَالْمَجَازٍ عَلَى ما عُرفَ في عِلْم الْبَلَاغَةِ. 1 
قن قُلَتَ: يوز اَن 0 بالْمَجَازِيَة اها لْمُنَجَاوِرَةُ عَنْ الْمَعْى الحقية فِيّ إلى أي شَيْءٍ گان لا الْمُنَجَاوِ وره عَنْ الْمَعْىَ | فيفر إلى 
الْمَعْىَ الْمَجَازِيٍَ فَقَط فْتَعُمُ مُسْتَتْبَعَاتِ الْأَلْفَاظٍ أَنْضًا. قُلث: هَذَا ا مع گؤنه مالفا عرف وَالاصطلاح بِالْكلَيّة يأب جدًا 
من قَبل: يعني ٤‏ ظز فبها طَهُورا بنا من حبْث اقيق فكائل. 
0 المُجْمَل الْمُفِيدُ المطايق لِلْمَسْرُوحٍ ما گر صَاحِبُ البَهَايَةِ معزي إلى الإ مدع ند وَجْهُ الاسْتَحْسَانٍ أَنَّ هذه 


اللّفْظَهَ غَيْدُ مَؤْضوعة للْفْرْقََ وإ تَمَعْ الْفْرْقَةُ باغتبار تَعَيّر الاغْتقَادِء وَالِْكرَاهُ دلي عَلَى عَدَمِ تَعَيْرٍ الاْتقَادٍ فلا تقَعْ الْقُرْقَ كذا 


0 


e 


8 


ف الإيضّاح اھ. 

(قَولة جلاف الإكراو على الإسلام حَيْث يَصِيرْ به مُسْلِمَاء لأنه لما اختمَل وَاحْتَمَلَ رَجْحْا الإشلام في الْاليْنٍ أنه علو ولا 
يُعلَى) قَالَ صَاجب النهاية: واد هذا إِشَارةٌ إلى ما َالَهُ الإمَام أبو مَنْصُورٍ الْمَائرِيدِيُ وَهُو الْمَنقُولُ عَنْ أي حَنيفةً - رضي الله 
عَنْهُ -: أَنَّ الإا هُوَ التصْدِيقء وَالإفراز باللَسَانِ شَرْطُ إِجْرَاءٍ الأخكام وَلَيْسَ ذَلِكَ مَذْهَبَ أَهْلٍ أصول الْفِفَه فَاِهُمْ يتَعلُونَ 
الإفرار كا انْهَى. أَقُولَ: فيه طز فَإِنَّ مَا ذكر في الْكتاب كيف يَكُونُ إِشَارَةَ إلى ما قَالَهُ الْإِمَامْ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَائرِيدِيُ 
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وعدا بيان اک ما فِيمَا بَيْنَهُ وَببنَ الله تَعَالَ إا 1 يَعْمَقِدْهُ فَلَيْسَ عسل وَلَوْ أكرة عَلَى الإسْلام حَىٌ حم بِإِسْلامه مرجع 1 
نفل من لبه وهي درت قش وَلَوْ قَالَ الذي أكرة على ِجْرَاءِ كَلِمَةٍ اْكفْرٍ أخبرث عَنْ أَمْرٍ مَاضٍ و أَكُنْ فَعَلْتْ بَانَثْ 
مِنْهُ حُكُمًا لا دياَةً. لاه أَقَرَ أنه طَائعٌ نيان ما 4 يُكْرَهْ عليه وَحْكُمْ هَذَا الطائع ما ذگزت. وَلَوْ قَالَ أَرَدْت ما طُلِب متي وَقَدْ 
خطر پال الو عفن می بات هال قات لاله افر أنه مُبْتَدِ َدٌِ بِالْكُفْرٍ هَازِلٌ به حَيْتْ عَلِمَ تفه حلصا غَيْرَه. 


وَعَلَى هَذَا إذا أكرة عَلَى الصّلاة لِلصّلِيب وَسَبَ محمد البّيَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُوَالسََامْ - فَمَعَلَ وَقَالَ نَوَيْت به الصّلاة لل تعال 
وَُحَمَدِ آخَرَء غَيْرَ الي - عليه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - بَانَتْ مِنْهُ قَضَاءَ لا دان وَلَوْ صَلّى لِلصّلِيبٍ وَسَبَ مُحَمَدَا اللي - عَلَيْه 
الماد وَالِسَلَامُ - وقد حطر پباله الصَّلاةٌ لَه تَعَالُ وَسَبْ غير 


[فتح القدير] 

الإعانِ گان الْمُكْرَهُ عَلَى الإسلام تا بأَحَدِ ريه فَيَظْهَرُ وَجْهُ الحكم بإسلامه فَإنَهُ لَمَا تحَقَقَ أَحَدُ رك الإسلام مَعَ عَدَمِ الجزم 
بانْيفَاءٍ الآخَرٍ حَكمْنَا بۇ جود الإسلام تَرْجِيحًا بانب بخلافٍ ما إِذَا كَانَ الإعان هُوَ التَصْدِيقَ وَكَانَ الْإفرَارُ سَرْطَا لإجْرَاءٍ الْأَخكام 
لَه عَلَى هذا لا يَتَحَقَّقْ شَيْءْ من رك الإِعَانٍ في الْمَكْرَهِ عَلَى الإسلام وَإِعَا يكو الْمُتَحَقَق فيه ما هُوَ خَارِجٌ عَنْ حَقِيِقَةِالإِمَانٍ 
شط لإجْرَاءٍ الأَخكام وجه اکم بالإشلام بمْجَرّدٍ فق ما هو شَرْط لِإجْرَاءٍ أخكامه لا يَظْهَرُ ظُهُورَهُ في الْأَوّلِ. 

لا يُقَالُ: كيف يَتَمَشّى ما في الْكَِاب عَلَى الْمَذْمَبٍ الان في حال الِْكْرَاهِ عَلَى الرَدَِّ وَعَلَى تَفدِيرٍ أ يَكُونَ الْإقْرَارُ كنا من 
لمان يَلْرَمُ أن ُت حم الردّة بإجرَاء كلمَةٍ الْكُفرٍ عَلَى اللَّسَانٍ لِأَنهُ كفي الإفرَارُ إذ اك وَاْقَاءُ كن وَاجِدٍ يَسمَلِمُ ناء 
الْكُلّ لا مَحَالَة. ٠‏ 

لائ تَقُولٌ: إِنَّ مَنْ قَالَ باد الإفرار ركن من الان 1 يَف إل ركن أَصْلِييٌ من كَالتَصْدِيقء بل قَالَ: إل ركن رَائدٌ وَالمَصْدِيق ركن 
صل وَفَسَرَ مَعْىَ گؤنه ركنا رَائْدَا بان الشَارِعَ اغْتَبرَهُ في جود الْمرَكَبء لَكِنْ إن عُدِمَ بنَاءَ عَلَى 
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الب - عليه الصّلاة وَالِسَلَامُ - بات منة ديائة وَقضَاءً لِمَا مو وقد قَرَّرْنَاهُ زِيَادَة على هَذا في كفايّة المُنتَهَّى وَآللّهُ أغلم. 


[کتاب الْحَجْرِ] 

[فتح القدير] 

صَرُورَةٍ جَعْلٍ الشارع عَدَمَهُ عفرا وَاعْتََرَ الْمُركّب مَوْجُودًا حُكُمًا وَقَدْ ب ذَلِكَ في كُتُب الأول بها لا مَزِيدَ عَلَيْه فَعَلَى هَذَا 
يَظْهَرُ مشي ما في الكتاب عَلَى هَذَا الْمَذْهَبٍ أَيْضًا في حال الإكراه عَلَى الإسْلام والإكراه عَلَى الْكُفْرٍ كما لا فى مَل تَقفْ. 


(كتاب الَخر) أؤرة الجر عَقيب الإكْرَاه لأَنَّ في كل مِنْهُمَا سَلْبْ ولاية الْمُخْمَارٍ عن الي عَلَى مُوجب الاختيارء إلا أن 

الإِكْرَاةَ لما گان أَقْوَى تائ لِد فيه سَلْبَهَا عَمَّنْ لَه اختيّارٌ صجیخ وَولاية كَاملَة لاف اجر گان احق بالتَقْديم, كذَا في 

ومن تَحَاسِنِ الجر أن فيه شَفَقَةَ عَلَى خَلَقٍ الله عَرَّ وَجَلَ وَهِيَ أَحَد قطي أَمْرٍ الدَيائةء وَالآحَرُ النَعظيم لِأَمْرٍ اله تعَالَ, ونخقيق 

َلك أذ الله تعَالى خَلَقَ الْوَرَى وَقَاوَتَ بَيْئَهُمْ في الجر فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ أولي الرَأي وَالنْهَى وَمِنْهُمْ أَعْلَامُ ادى وَمَصًابيخ الدّجَى 

1 بَعْضّهُمْ مُبْكَلّى بِبَعْضٍ أَسْبَاب ب الوّدَى فيمَا يَرْجِعْ مل مُعَامَلاتِ الدنْاء كَالْمَجْنُونِ الذي هو عدم م الَْقْلِ وَالْمَعْنُوهِ الذي هو 
فصن الْعَفلِ فَأنْبَتَ الحَجْرَ عَلَيْهمَا عن المَصَرُقَاتِ نَظرًا من الشَرْع اء أن الظَاهِرَ من تَصَرُفِهِمَا صَرَرٌ يَلْرَمْهُمَا إذ لَيْسَ هما 

فل ابل يَرْدَعْهُمَا وَكَيبرٌ واف رهما ولك حَجْرُ الصّيَ وَالرَقِِقٍ. 

نا المي قفي اول أَحْوَالِهِ كَالْمَجْنُونِ وني آخرمَا كلمعو هَمَا هُو الْمُمَوَفّْ مِنْ صَرَرهمًا يوفع في حَقَ الصَِّيّ. 

وما الرَقِِقُ فَإِنَهُ صرف في مال عَبْرِهِ لاله لا مَالَ لَه ولا يَسْتَعْمِلُ مَنْ صرف في مَالٍ الْعَيْرِ مل اسْتَعْمَالِهِ في مَالٍ نَفْسِهِ عاد 

فَسَدَّ باب الصف على الرقِت با جر لِرقَهِ طز لمل ثم إِنَّ الجر في اللّعَةِ هو المع قله مَضْدَرُ حجر عليه الْقاضي إِذَا 

مََعَه. وني الشَرِيعةِ هُوَ الْمَنْعْ عَنْ اصرف في حَقْ شَخْص عَخْصُوص وَهْوَ الصّغِيرُ وَالرقِيقْ وَالْمَنُونُ كذًا في النَهاية وَالْعَابَة. 

ما ألا لان الحَجْرَ في الشَريعَة لَيْسَ هُوَ الْمَنْعَ عَنْ 
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قَالَ (الْأَسْبَابُ E‏ الصْعَر والرَق» والثون قلا يَجُورُ صرف الصّغير إلا بإِذْنِ وليه ولا صف الْعَبْدِ إلا 
بإِذْنِ سيدو ولا صر ف الْمَجِنُونِ الْمَغْلُوبٍ بحَالِ) . أَمَا الصغي فَلِنْقْصَانٍ عَفْلِ غَيْرَ أن إِذنَ الول آيَهُ أَهْلِيّت 4 رالزق لِرِعَايَة حَقَ 
الل راي مان عَبْدِهِ. e‏ الْمَوْلَ بالإذْنِ رضي وات ع يا 
هليه فلا جوز تصرف بحَالٍء أَمّا الْعَبدُ َأَهْلٌ في نَفِسِه وَالصَيُ تُرْتَقَبْ أَهْلِيّمُهُ قَِهَذَا اشرق قال (وَمَنْ بَاعَ من هَؤْلَاءٍ شَيًْا 
وهو 8 وَيَقْصِدُهُ ؛ لوي اار1 إن شَاءَ ار إِذَا گان فيه مَصَلَحَةٌ وذ شَاءَ د فَسَحَهُ) لِأَنَ 0 في الْعَبْد زز 


عَلَى الْإجَارَة وَالْمَجْنُونُ قَدْ يَعْقلٌ الْبَيْعَ وَيَفْصِدُهُ هُ وَإِنْ کان لا يُرَجَحْ الْمَصْلَحَةَ عَلَى الْمَفْسَدَةٍَ وَهُوَ الْمَعْنُوهُ الذي يَصْلْحُ وكيلًا 
عن عيزو گمَا بيا في الْوَكَالَة. إن قيل: الكوَقْفُ عِنْدُكُمْ في لْبَيْع. ما الشَرَاءٌ فَالْآَصْلْ فيه التَقَادُ عَلَى الْمُبَاشِرِ 

[فتح القدير] 

اصرف مُطَلَقًا بل هُوَ مَنْعْ عَنْ التَصَرْفٍ قلا لا فغلا كما يصح عَنْهُ مَا سيأ في اتاب من أَنَّ هَذِهِ الْمَعَاِيَ الَلاَة َعْني 
الصّعَرَ الق وَاجُنُونَ توجب الجر في الْأَقْوَالٍِ ون الْأَفعَالٍِ. وَأمَا انيا قلأ المخجور عَلَيْهِ ع مُنْحَصِرٍ في الصّغيرٍ الي 5 
وَالْمَجْنُون. بَلْ بل الْمُفقي الْمَاجنْ وَالْمْتَطَبَبْ الحاهل وَالْمُكَارِي الْمْفْلِسْ تَحَجُورٌ عَلَيْهُمْ عِنْدَ آي يُوسُّفَ ومد رَحمَهُمَا الل كُمَا 

صَرَحُوا بِدَّلِكَ كله في عَامَةِ الْمُعتبرّات» وَسياني في الكتاب شَيْنَا فَشَيْئَا فَقَوْلَهُ في ذَيْلٍ التغريف وَهُوَ الصّغيرُ وَالدَقِيقٌ وَالْمَجْنُونُ 
فيز رَائدٌ وغييد كَاسِد. وَبِامجْمْلَةِ في التَعرِيفٍ الْمَزْبُورٍ تَفْصِيرٌ من حَبْتْ إطلاق الْمُمَيّدٍ وَتقييدُ الْمُطْلّقِ. 

وَقَالَ في اڵگافي: الحخز في اللَّة ة الْمنْعُ. وني الشّْع مَنْعٌ عَنْ المَصَرْفٍ قول بِصِعَرٍ وَرقٍ وَجُنُونٍ انْتَهَى. 

أَقُولٌ: فيه تَدَارْكٌ لِلْمَخدُورٍ الأو وَلَكِن يَبْقَى الْمَحذُورُ الان عَلَى حَالِهِ گما لا ھی فَالْأَوَلُ مَا ذكر في مغرَاج الذَراية فَإِنَهُ قال 
فيه: E‏ وشزغا قنع لوص وشو المع من لصوف قؤلا لشَخْصٍ مَعْرُوفٍ صوص وَهْوَ 
(قَوْلَهُ الَْسْبَابْ المُوجبة حجر ثلاثة: الع والرق» وَاجْنُونُ) هَذِه اللائةُ بالاتقاق. وَأَخْقَ بها أشن منهَا تلائ أخرى بلِاتمَاقٍ 
أَيْضًا وَهِيَ: الْمُفْت الْمَاجِنُْ وَالْمُتَطَبَبْ الاه وَالْمْكَارِي الْمُفْلِسُ. وَأَمّا حَجْرُ الْمَدْيُونٍ وَالِسَفِيهِ بَعْدَمَا بَلَعَ رَشِيدَا فَعَلَى قَوْلٍ 
أي يُوسْفَ وَحْحمَدِ رَحمَهُمَا اله گا في الشرُوح. 
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فلتا: نَعَمْ ذا وَجَدَ تادا عََيْهِكُمَا في شِراءِ الفُضُوِيَ وَهَاهَْا 2 تجذ ناذا لِعَدَم الْأَهلِيّةِ أو لِصَرَرٍ الْمَْلَ فَوَقَفماُ. قال (وَهَذِهِ 
امعان الثَلانَهُ وجب الْحَجْرَ في الْأَقْوَالِ دُونَ الأَفعَال) لاله لا مَرَدَ ها لِوْجُودِهَا جما وَمُشَاهَدَةٌ 

[فتح القدير] 

وَجَعْلٍ الْأَسْبَابٍ الْأَضِليّةِ الْمتَمَق عَلَيْهَا تلاا وهي: الصّعَر وَالرَقُء وَاجُنُونُ. 

وني كب الْأصُولٍ عَلَى جَعْلٍ الع قَسِيمًا ِلْجْنُونِ گسائر امور الْمُعترِصَةٍ عَلَى الْأَهْلِيّة الفا لَهُ في أكتر ا فَقَدْ خَالَفَ 
اصْطِلَاحْهُمْ في الفرُوع امْطِلَاحَهُْ في الْأَصُولٍ وَهَذَا م من التوادِر (قَوْلُ وَهَذِهِ الْمَعَانٍ الكََانهُ) 5 هي الصْعَرُ الق وَامجُنُونُ 
وجب الجر في الْأَقْوَالِ حف أَوْجَبَ التَوَقُفَ في الْأَفوَالٍ التي ردد بن النَفْع وَالضُرٌ كالبيْع وَالشِرَاءٍ 77 الْعُمُومٍ بَبْنَ الصّغِيرٍ 
ومون ولي ا 

وَأَؤْجَب الجر من الْأَصْلٍ بالإغدام في كم أَفْوَالٍ تَمَمَحَضُ ضرا گالطلاق وَالْعَنَاقٍ في حَقَ الصّغير امون دُونَ الْعَبْدِ فَإنَّهُ 
لك الطّلاق, گدّا في النهاية وَالكفاية. قَالَ صاحب العتاية في حل هذا الْمَحَلٌّ: وَهَذْهِ الْمَعَان المَلَانَةُ: د يعني الصّعْرَ وَالرّقَ 


واو وجب الجر في الْأَْوَالِ: يَعْني مَا ردد مِنها بن افع وَالضّرٍ كالْمَيْع وَالشَرَاء: أيْ هَذِه الْمَعَانِ وجب التَوَقْفَ عَلَى 

الإجارة عَلَى الْعُمُومِ بَيْنَ الصّغيرٍ وَالْمَجْنُونِ ولد راما مَا يَكَمَخَضُ مِنْهَا ضرا كَالِطّلاق وَالْعَعَاقٍ قله يُوجب الْإِغْدَامَ من الَْصْلٍ 
حَق الصّغير وَالْمَجْنُونِ دُونَ الْعَبْدء وَأَمّا مَا يَعَمَحَضُْ مِنْهَا نَفْعَا كَبُولٍ اليَةِوَالدِيّةِ وَالصَّدَقَة فا 

4 

أَقُولٌ: حَصّص الشَّارحُ الْمَزْبُورُ الأَقوَالَ الْمَذَكُورَةَ في مَسأَلَةِ الكتاب بِلْأَقْوَالٍ الْمُرَدِدَةِ بين 0 وَالضّرَ حَيْتْ قَالَ: أَعْني مَا ترد 


4 


منها بن الع وَالصّرٌ كَالْمَيْع وَالشَرَاءِء فَلَما أَخْرَجَ عَنْ الْأَقْوَالٍ ما تَخَضَ نَفْعَا وَمَا كَحَضَ صَرَرَا وَكَانَ فَائدَه ارج ع لرل ظَاهِرَةَ 
لِعَدَمِ نُبُوتِ الجر فيها ألا دُونَ قائدة ثُبُوت إخراج الان لِنُبُوت الحخر فيه أَيْضًا في > عن الصغر وَالْمَُْونٍ خصطص مع 
إيجَاب الجر أَنْضًا حَيْتُْ قَالَ: أي هَذِهٍ الْمَعَان وجب الْكُوَقْفَ عَلَى الْإجَارَةِ عَلَى الْعْمُوم بَبْنَ الصّغيرٍ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ 8 
بدَلِكَ إل عَدَمِ نُبُوتِ الحجر بدا الْمَعْىَ الْمَخْصُوصٍ فِيمَا يَتَمَحَضُ ضرا مِنْ للفو 

ونه عَلَيْهِ بقؤله: وَأَمّا مَا يَعَمَحَضُ مِنْهَا ضَرَرَا كَالطَّلَاقِ وَالْعمَاقٍ فَِنهُ وجب الإِعْدَامَ من الْأَصْلٍ في حَقّ الصّغيرٍ وَالْمَجْنُونِ دُونَ 
لْعَبْدِء وَل يذهب عَلَيْك أن عِبَارَةَ الكتاب ب مَعَ م مُسَاعَدَهَا لِشَيْءٍ من التَخْصِيصّينٍ الْمَذْكُورَيْن ي يلرم إذ داك عخذوران: أَحَدُهُمَا 
أَنَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْىَ الذي ذهب إِلَنْه الشّارِحُ الْمَزْبُورُ يَصِيرُ مَآلُ مَعْى هَذِه الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ فَوْلَهُ وَهَذِهِ الْمَعَاتنِ الثََانَهُ وجب 

ا حجر في الْأَفْوَالٍ مَعْىَ الْمَسْأَلَةِ السَابة وهي كله وَمَنْ باع من هَؤْلَاءٍ شَيْنَا أؤ اشتراهُ وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَبْعَ وَيَقْصِدُهُ فَالْوَيُ با يار 
إن شَاءَ أَجَارَهُ إِذَا کان فيه مَصْلَحَةٌ وَإِنْ شَاءَ 


34 


الما 
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لاف الْأَقْوَالِ لِأنَّ اغْتبَارَهَا مؤجودة بالشّزع وَالْقَصْدُ من صَرْطِهِ (إلا ذا گان فِغلًا يتَعلّ به حُكُم يَنْدَرِئُ 


فَسَحَهُ فا يَكُونُ في إِغَادَةِ الثَاِيَة فَائِدَةْ إلا َر غا تَوْطَِةَ لقؤله دُونَ الْأَفْعَالِ. وَتَانِيِهِمَا أنه لا ياب حيتَنذٍ إذراج مَا يَتَمَحَضُ 
7 من الْأَْوَالٍ كَالطَّلاقٍ وَالْعَمَاقِ وَالإفْرَارُ في الْمَسَائلٍ الْمُتفَرَعَةِ عَلَى هذا الْأَصْلٍ وَهُوَ فَوْلهُ وَهَذِه الْمَعَان التَلانَِ وجب 
الجر في الْأَقْوَالِ وَقَدْ أَْرَحَهُ فيها في الكتاب حَيْثْ قال فِيمَا بَعْدُ: وَالصَيُ وَالْمَجْنُونُ لا صح عُقُودُهُمَا ولا إِفْرَاْهمًا ولا يَمَعْ 
طَلَاقُهُمَا ولا عَتَاقُهُمًا. 

وَصَرَّحَ الشَارِح الْمَْبُورُ وَعَهُ هناكَ بأد تلْكَ الْمَسَائِلَ ذَكِرَتْ تَفْرِيعًا عَلَى الال الْمَذُكُورء وذ وَقَعَ النَصرِيح بِقَاءِ التَفْرِيع في 
قمر الْقُدُوِيٍ في فَولهِ المي وَالْمَنُونُ لا بصخ فوشا ولا إفرار ولا َع طَلَافُهُمَا ولا ََافُهُمَا بغ قله هذه 
الْمَعَان الغَلَانَةُ ثوجبُ ن الجر ف 0 دُونَ الْأَفْعَالٍ فَتَعَيَنَ مُتَعَينَ فَتَعيّنَ التَفرِيعُ نَفْسِ عبارته. 

فَالْوَجْهُ عندي أَنَّ ا في الْأَقْوَالٍ في فَوْلِهِ وجب الْحَجْرَ في الْأَْوَالٍ لجنس وَأ الْمرَادَ بإيجَابٍ الحجر في قؤله ثوجبْ الجر 
ف 0 يغه إيجَاب 0 3 الإِجَارَةٍ كُمَا ف افوا ا امو 9 00 0 وَإِيجَابُ 0 من 0-000 ف 


~4 
1 


4 
9 


هَذَا 3 أَيْضًا n‏ جنس n‏ َيَشْمَلَهُ ذلك قياب تَفْرِيعَ ع امسار الان بأَسْرِهًا 0 ولا يَضْرٌ 6 قق 


الحَخرٍ في الْأَقْوَالٍ الي تَتمَحَضُ تَفعَاء لأَنَ تحَقْقَ الحخر في جنس الْأَقْوَالٍ لا يَفمَضِي تَحَقَقَهُ في يع أَكْرَادِهَا قَصّارَ الَْصْل الْمَزبُوز 
خملا وما فرع عَلَيِْ من الْمَسَائِلٍ تيا لهه هَمَا جيل في تلك الْمَسَائِلٍ يا جز فهو داخل تخت ځكم الج وما لا فلا امل 
قف (فَوْلُ بخلافٍ الأَفوَال لِأَنَّ اغتبارا مؤجودة بالشّْع وَالْقَصْدُ من شَرطه) أفُول: فيه إشكال, لِأَنَّ الطّلاقَ وَالعتاق وَالْعَفْوَ عَنْ 
لِْصّاصٍ وَاْيمِينَ وَالَدْرَ كُلّهَا من الْأَفوَالٍ الْمُعتَبرَةِ في الشّرْع مَعَ أن لقص لَيْسَ بِشَرْطٍ لِاَتبَارهَا في الشَرْع» ألا يَرَى أَنَّ طاق 
الْعَاقِلٍ الْبَالِعْ مازاء وگذا عَمَاقَ لخر اْبَالِغْ الْعَاقِلٍ هازاء وكذًا تيه ازا وَنَذْرْهُ ازا صّحِيحٌ معب في الشّرْع عَلَى ما صَرّحُوا به 
5 مَوَاضِعِهَا سما في مَبَاجثِ الل 577 الأصُول» مع اَن اهَل يُاف الْمَصْدَ لا َال فَإِنَّ عَدَمَ الْقَصْدٍ الإرادَة مغر في 
تفس مَفْهُومٍ الزْلٍ. 

وَقَالَ في الْعَايَة: فَإِنْ قيل: الْأَفْوَالُ مَوْجُودَةٌ جما وَمْشَاهَدَةَ هَمَا ها شَرْطُ اعارا مَوْجُودَةَ شَرْطَا بالْقَصدٍ دُونَ الْأَفْعَالِ؟ 
فَامجوَابُ من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا اد الْأَقْوَالَ الْمَؤْجُودَةَ حا وَمُشَاهَدَةً لَبْسَتْ عَيْنَ مَدْلُولَاتَا بل هي دلالاث عَلَيْهاء وَمْكِنْ َل 
الْمَدْلُولٍ عَنْ دَلِيلِه قَيُمْكِنْ أَنْ عل الْقَوْلُ الْمَوْجُودُ بَنزلة الْمَعْدُومِ لاف الْأَفْعَالٍ فَإِنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا عَيْنْهَ فَبَعْدَمَا وُحِدَثْ لا 
يكن أن َل عر مؤبجودة. وال أن ْول قذ بقع صِذهًا وَقَد بقع كذبا وَقَذ يََعْ جدًا ؤقذ يمَع زلا 
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ليهات كالخدُودٍ واقصاص) قيجعل عدم القند في ذلك هبه في حَق المي ولْمَجئُون. 


َال (وَالصي وَاْمَجنُونُ لا تصخ عفوذشا ولا إفرازنا) لما با (ولا يغ اهما ولا عتَافهُمَا) إقؤله - عليه الصا واللام 
- «كل طاق وَاقغ إلا طلاق الى وَالْمَعْتُو» وَالإغتاق يَعَمَخَضُ مَصَرَه ولا وُقُوفَ لِلصَ عَلَى الْمَصْلّحَةِ في الطَلاق َال 
عدم السَهْوَةِ ولا وفوف ِو عَلَى عدم التاق عَلى اعبار وغه حد الهو لهذا 

[فتح القدير] 

قلا بْدَ من الْقَضدِء آلا يرَى أن اقول ِن ار البالغ الاق إذا جد كزلا ‏ يت رعا قدا ِن هذه الا بجلا الْأَفْعَالٍ 


ع 2 
هه ممه 


فَإهَا حَيْتْ وَفَعَتْ وَفَعَتْ حَقِيقَةَ فلا يكن تَبْدِيلُهَا انَتَهَى. 

i 1‏ ت 2 2 1 2 چو يه 5 ا 0 هر رام عه هوي قه ر و م2 هوت 
أفُول: في كُلَ من وَجْهََ اواب نَظَر. أَما في الأول فَإنَهُ غَيْدْ مُعَمَشَ في الْإنْشَاءَاتٍ لِأَهَا إاداث لا يكن كلف مَذلولاقا عنهء 
ولا يْقَى أن أَكُثرَ الْأَفْوَالٍ الْمُعْتَرَةِ في الشّرع في إفادة الأخكام الشَرْعِيّة من قبيل الإِنْشَاءَاتٍ فلا يتم الكَقْرِبُ. 


اما في اللا فَإدَنَهُ مُنْتتقضٌ با تَسَاوَى فيه المد وَامَزْلَ من الْأَقْوَالٍ كالطلاقٍ وَالْعََاقٍ وَحْوهمًا تَدبّر تَفْهَمْ 


(قولة الي وَالْمَجُِون لا صخ عَفُودهُمَا ولا هاما إ) أرد عدم اة عدم ااذ لتقم في قوْلهِ ومن باع من مولام 
5 الول بايا و عاد الْمَسْلةَ تَفريعا عَلَى الْأَصْلٍ الْمَذُكُونٍ وَهُْوَ اَن هذه الْمَعَان التَلَانَةَ نوجبُ الجر عَنْ الأَفْوَالٍ 
ساق الْقوْلِيّاتْ في مؤضع واج كدًا في الَِْاَة والنهاية. 

َال بَْضن الْفصَلَام وذ أرية بالصّي والْمَْئونٍ المي اير لاقل َالْمَجْنُون امغوب لا يختاج إلى أويل عدم الصَحة بعدّم 


التقاذء ولص كلام الْمُصَّيَفٍِ عَنْ وَصْمَةِ النَكَْارٍ الْتَهَى. 

وَقَدَ اد هذا الْمَعْىَ من آخر كلام صَاحِبٍ غَايَةِ ابن هَاهتاء فَإِنَّهُقَالَ: اراد بقؤله لا يصح لا يَنْقُدُ لن بَبِعَهُمَا وَسَائرَ 
تماما الذي ردد بن افع وَالصْرٍ مؤقُوفْ عَلَى إجَارة الول آلا يرَى إلى ما قال قبل هذا بقؤله ومن باع من هَؤْلاءِ َي 
وَهُوَ يعْقِل ايع ويَْصِدُهُ فَالْوَُِ بايا إن شَاءَ أجازة إلا إذا أربد وله المي من لا يَخْقِلَ أَصلا ويله وَالْمَجْنُونُ الذي لا 
يفيق أَصْلّا فَحِيَئِذٍ يجري فَوْلْهُ ولا بص عَلَى ظَاهِرهِ انکھی كَلامهُ. 

أقول: لا مَسَاع ذلك الإخمَال لِأنَّ حل المي وَالْمَجْنُونِ في قؤله وَالصَّيُ وَالْمَجْنُونُ لا تصح عفُوذهمًا عَلَى لصي الْغيرِ 
الْعَاقِلٍ وَالْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبٍ فَمَطْ يا لا تُسَاعِدُةُ الْقَاعِدَةُ إن الْمُعَرَفَ فَاللَّامُ التَعرِيفٍ إِذَا 1 يكن هتاك مَعْهُودٌ إا خملا عَلَى 
الس في فَاعِدَةٍ أل الْعرييّ وَعَلَى الاستغراق في قَاعِدَةٍ أل الأول كما رر كله في مَوْضِعِهء فَهَاهمَا الصّيُِ الع عاق 
وَالْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ 1 يُعْهَدَا بخُصُوصِهمَا قَطْعَاء فلا بد أَنْ يُرَادَ باص وَالْمَجْنُونِ الْمَذْكُورَيْنِ هَاهْنَا جِنْسُهُمَا اؤ يع أَفْرَادِهم 
عَلَى إخدى الْمَاعِدَتَبنِ لا حص عَخْصُوصّةٌ مِنْهُمَا كَمَا تُوْهَم. 

وَين سْلّمَ مُسَاعَدَةُ الْقَاعِدَةٍ ذلك فَلَوْ أريد يما هَاهَْا ذَلِكَ لقم الْمُعَينُ مِنْهُما لم أنْ لا تون أَخكامُ عُقُودٍ المي الْعَاقِلٍ 
وَالْمَجْنُونِ الَْْرٍ الْمغلُوبٍ الَذِي هُو الْمَعُْوهُ ولا أخكام إفرارهما وطلاقهما وعتاقهما مَذْكُوَةٌ في كتاب الجر أَضْلاء إذ مَْضِغ 
ذِكْرٍ تلك الْأَخكام هتا و ذز في مَوْضِع آخَرَ من هَذَا الكتاب. فَيَلْرَمُ أَنْ تون مَتْرُوكَةَ سُدَى ولا يمى فَسَادُهُ. 

ولا يَمَلِجَنَ في وَشِْكَ أعَا تُفْهَم بن کر لال أن سَبَ الْحَجْرٍ في الصَ الَْيْرٍ الْعَاقِلٍ وَالْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبٍ أَقْوَى مِنْ سه في 
وفوف لِلصَّيَ عَلَى الْمَصْلَحَةٍ في الطّلاقٍ يال لعَدَم الشَهْوَة ولا وفوف للْوَيَ عَلَى عدم التَوَافْقٍ عَلَى اغْتبارٍ بُلُوغِهِ حَدّ الشّهْوَة) 
قَالَ صَاحِبْ الْعَِايَةِ في شَرْح هَذًا الْمَقَام: وَالإغتاق يَعَمَحَضُ مَصَرّةَ لا تحَالَهَ وَالطلاق وَإِنْ أَمْكن أن يارد ب التَفْع وَالضْرٌ 
باْتبَارٍ مُوَافَفَةِ الأَخْلَاقِ َعْدَ ْ 
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لا يعَوَََانِ عَلَى جه ولا يَْفدَانٍ اشرت لاف سائر العقُودِ. قال (وَإِنْ انلا ْنا َرمَهُما صَمَائةُ) إخياءَ لق الْمُدْلَفٍِ 
عليه وَهَدَا لأ كن الإنلافٍ مُوجبًا لا يفف عَلَى الْقَصْد كَالَدِي يلف باثقلاب الائم عليه واخائط الْمَئِلٍ بعْدَ الإشهادِ 


َالَ (فَأمَا) (الْعَبْدُ فإفوَارْه افد في حَقَ تفسه) لقیام أيه (عَيْرُ نافِذٍ في حَقّ مولا رعَايَةَ انه لِأَنَ نَفَادَهُ لا يَغْرَى عَنْ تَعَلق 
اَن برقب أ گنيو ول ذلك إثلاف مَالِه. 


قل (فإن أَقرٌ َال لَِمَهُ بعد الرَيْة) لوْجُودٍ الْأهْلِمّةِ وَرَوال المَانع و رمه في الخال لقيام المَانع (وَإِن أَقَرَ َد أو قصَاص لَرمَهُ في 
ا خال) لاه مبقی عَلَى أَصْلٍ ا رة في حَقٍ الدّم قى لا يصح إفْرَارُ امول عليه ذلك (وَيَنفُدُ طلاقة) لِمَا رونتاء وَلقؤله - عله 
الصَااه وَالِسَلَامُ - «لا َلك الْعَبْدُ وَالْمُگاتب سيا إل الطّلاق» وَلِأَنَهُ ارف بِوَجْه الْمَصْلَحَة فيه فَكَانَ أَهْلاء وَلَيْس فيه إِبَطَالُ 


مِلْكِ الْمَؤْلى ولا َفُويث متافعه فَيَنْفْكُ وَآَهُ أعْلَمْ بالصّاب. 

[فتح القدير] 

الْبُلُوغ, لكِنَّ الصّيّ لا وُقُوفَ لَهُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ في الاق بحَالٍ. 

َم في الال فَلِعَدَم الشَّهوَةِ وما في الْمَآالِ فَإِذَنَّ عِلْمَ الْمَصْلَحَةٍ فيه يَتَوَقَْ عَلَى الْعلْم بتَبَايْنِ الأَخْلاقِ وَتَنَافْرٍ الطَبَاع عِنْدَ بُلُوغه 
حَدَ الشَّهْوَة ولا عِلَمَ لَهُ ذلك الوك ون أمكن أن يتقف على مَصْلَحَبهِ في الال كن لا وُقُوفَ لَه على عَدَمِ التوَافْي عَلَى 
اغتبار بُلُوغِهِ حَدَّ الشَّهْوَةٍ الْتَهَى كلامة. 

أَقُولٌ: فيه بَخثُ. اما أَوَلّا فاد جَعْلَهُ الطّلاقَ يما يرد بين النَفع وَالضُرٌ حالف لِمَا صرح به نَفْسْهُ وَسَائِرُ الشُرّاح فِيمَا مر من أله 
نا يَكمَخَضْ ضَرَرا. اللَّهُمَ إلا أن ْمَل كلام كاتا عَلَى الل وَالتَسْلِيم َتَأَمَلْ. ۰ 

وما نا قلأ إن اراد لْمَصلَحَةٍ في قول ولول وإِنْ كن أن قف عَلَى مَصْلَحَتهِ في الال مَصْلَحَة الي في الطَلاق كما هو 
امام لما تن فيه وَهُوَ الْمُطَابقُ لقؤله من قبل لَكِنَّ المي لا وُقُوفَ لَه عَلَى الْمَصْلّحَةٍ في الطَّلاقٍ يَلَرَمُ أن لا َم قول ون 
فن ان قف عَلَى مَصِلَحَيهِ في اال لان عِلَهَ عدم الوفُوفِ عَلَى مَصْلَحَبهِ في الطلاق في اال عَدَمْ شَهْوَتِِ ني اال كما 
أفصح عَنَهُ اْمُصَيْفُ والشارخ الْمَْبُورُ في تغلبل عَدَم وفوف الي عَلى َلك الْمَلَحةِ فين رر اتيك اة كيف يكن 
لول أن يتقف عَلَى بَلْكَ الْمصلَحَةِ وَإِنْ راد بلْمَصْلَحَة الْمَذكورة مَصْلَحة في عير الاق يَكُون كرما لََْا في إِلْبَاتِ ما تحن 
فيه گما لا يخقَى. 
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[باب الجر لِلْفَسَادِ] 

ب (قال أَبُو حَبِيقَة - رجه الله -: لا بجر عَلَى ار الْبَلِغْ الْعَاقِلِ السّفِيهء وَصَرفُ في ماله جائ وَِنْ گان مذ مفْسِدًا يُتْلِفُ 
ماله فيا ل عرض لَه فيه ولا مَصْلَحَة. وَقَالَ أَبُو وف وحم رَحمَهُمَا الله وهو قَوْلُ الشَافَِِ - رَحمة الله -: بجر على السّفيه 
وَبمْنعْ من القَصَرُْفٍ في مَالِهِ) 


[فتح القدير] 

(بَابُ الجر لِلَفَسَادِ) أَخَرَ هَذَا البَاب لِأَنَّ أَسْبَاب الجر فيمًا تَقَدَّمَ عليه سمَاويةٌ. وَسَبَبْ الحَجْر هَاهْنَا مُكْتَسَبُْء وَالسَمَاوِيُ في 
التَئرِ أَقْوَى فَكَانَ بِالتَقْدِمم اول وَل ا حجر في الْأَوّلِ متمق عَلَيْه وني الان ملف فيه وَالْمْتَمَقْ عَلَيِْ أخرى بالتفدم. 

قال في العتايّة: وَالْمُرَادُ بالْمَسَادٍ هَاهَْا هو السّفَهُ وَهُوَ خفَة تَغتري الإِنْسَانَ فَتَحْملهُ عَلَى الْعَمَل بخلافٍ مُوجَب الشزع وَالْعَفْل 
مَعَ قِيّام الْعَقْلِ وَقَدْ غَلَب ف عرف الْفْمَهَاءٍ عَلَى تَبْذِيرِ الْمَالِ وَإتلافه عَلَى خلاف مُقْمَضَْ العَفْلٍ وَالشَرْعَ انْتَهّى. أقول: في 
تَفْسِيرٍ كُلّ من معت السفَهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُور سَيْءْ. أَما في الأول فهو أن الْعمَلَ لاف مُوجب الْعَفْلٍ مع قيام العَفلِ مشن 
إذْ الظَاهِرُ أَنَّ مُوجَب الشَيْءِ لا يَتَخَلَّفْ عَنْكُ وَعَنْ هَذَا قَالَ في الْمَبْسُوطٍ وَالْكَاف: السَهُ هُوَ الْعَمَلُ بخلافٍ مُوجب الشّرْع وَايِبَاعٌ 
اى وَتَرْكَ ما يَدُلَ عَلَيْهِ الحجًا. 


اما في الان فَهُوَ أنه إِنْكَانَ مَعْىَ السّفَهِ في عُرْفٍ الْفُقَهَاءٍ تَبْذِيرَ الْمَالِ وَإنْلَافَهُ عَلَى خلاف مُقْتَضَى اله ل وَالشَرْع فكيفَ 
الْقَوْلُ من أ حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - بِعَدَم الحخر TT‏ إِذْ لا مَسَاءَ عدم المنع ما هو خلا مفتضى الشّرْع عِنْدَ أَحَدٍ 


ان 


تكن الوادت عن الأ ب ن الْمرَادَ لاف مُوجَب الْعَقْلِ خلافٌ مُو عي خكيالش لا علوت مُوجَب تفس العَفل» فَاللّازِمُ 
عَدَمْ التَخَْفِ عَنْ كم العَفر عن تفسه ولا دو في لإقگان العمل يلاف ما أَوْجَبَُ حَكُمْ الْعَفْلِ كُمَا هُوَ حال النُفُوسِ 
الخبيكة. وَعَنْ الان بأد مَا هُوَ عَلَى خلافٍ مُقْنَضَى الشزع َب أن يُنْهَى عَنْهُ مُرتكِبه باللّسَانِ عَلَى التاق وَمِنْهُ عَمَلُ السّفِيه 
بالسّقه. وَأَمّا الجر عَنْهُ عت إِنَطَالٍ حكم الصف بِالْحُلَية وَإِنْكَانَ ذَلِكَ التَصَرْفٌ في فس مال الصف فهو أَمْرْ آخَرُ وَرَاءَ 
ذَلِكَ ل يَقُلْ به أَبُو حَنيفَة بِنَاءَ عَلَى اسْتَذْعَائِهِ ضر | أَشَدَ مِنْ صَرَرِ لاف الْمَالِ كما سيأ بَيَائْهُ في الكتَاب. 

وَقَالَ في التهاية: م اغلَمْ اَن مَسَائِلَ هَدًا الاب كُلَهَا ميه عَلَى قول أي يُوسُفَ وَمُحَمّد رَحمَهُمَا الله لا عَلَى قول أبي حَدِيفَةَ - 


2 ¢ 


رَحمَهُ الله - إن لا رى الجر لِلْمَسَادٍ وَالِسَفَهِ ألا انْمَهَى. أَقُولُ: لھ هذا الْكَلَامُ بِسَدِيدِ فإ أكثرٌ مَسَائِلٍ هدا لباب ما 


سيم 0 


افق عَلَيْه أو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ كَقَوْلِهِ وَإِنْ أن عَبْدَا فد عِدْقُهُ وَقَوْلَهُ وَلَوْ دَبَرَ عَبْدَهُ جَانَ وَقَوْلَهُ ولو جَاءَتْ جَارِيَمُهُ ولد 


فَاذَّعَاهُ تَبَتَ نَسَبْهُ منهُ وكات الوَلَدُ حرا وَاجْجَاريَةُ يه أ وَلَدِو وَقَوْلَهُ وَإِنْ روح امْرَأَةَ جار نِكَاحْها وَإِنْ سی ا مَهْرَا جَارَ من مِقْدَارُ مَهْرِ 
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لاله مبَذَرْ مَالَهُ بِصّرْفِهِ لا عَلَى الْوَجْهِ الذي يَقَْضِيه اله ع فَمحْجَرُ عَلَيْه نَظَرَا لَهُ اعارا باصي بل أؤْلى» لِأَنَّ الابت في حَقّ المي 

اخْجِمَالٌ التَبْذِيرٍ وني حَقّهِ حَقِيقَتهُ وََِذَا مُبِعَ عَنْهُ الْمَال م هُوَ لا يُفِيدُ بدُونِ الجر لِأَنّهُ يلف بِلِسَانِهِ مَا مُنعَ منْ يَدِهِ. لاي 

حَِيقَةَ - رَحمَهُ الله - أنه طب عَاقِلٌ فلا يُحْجَرُ عَلَيْهِ اعْتبَارًا بِالرَشِيدِ 

[فتح القدير] 

وقول ولو طلَقَهَا قبل الدّحُولٍ وجب 6 التَضْفء وَفَوْلَهُ ورج الراةُ من مَالٍ السّفيه وَُنْقَقْ عَلَى أولادِه وَرَوْجَتِهِ وَمَنْ جب تَقَقَفُهُ 

من ذَوِي أَرْحَامِ وقول فان أَرَادَ حَجّةَ الإشلام 1 يع مِنْهَاء وَلَوْ أرَادَ عُمرَةَ وَاجِدَةً ا بع مِنهاء وَقَْلَُ ْإِنْ مَرِضَ وَأَوْصّى بِوَضَايا 

في اقرب وَأَبْوَابٍ اير جَارَ ذَلِكَ في ثُلْثِ ماله وَقَوْلَهُ ولا يحْجَرُ الْمَاسِقُ عِنْدَنَا إذَا كَانَ مُصْلِحًَا لِمَالِه. 

َع المستايل الخلافيةُ ب أي حَِيفَةَ وَصَاحِبَيِهِ مِنْ مَسَائْلٍ هَذَا الاب ثَلاث: ثِنْتَانٍ مِنْهَا مَذَكُورَتانٍ في أَوَّلِ الْبَاب في الْدَايَة 

وال ! خْدَاهمًا ماله أَنَهُ لا يحْجَرُ السّفيةُ عند أي حَنيفة وَبحْجَرُ عِنْدَهُمَا. وأَخْرَاهَا مسأل أَنَّ الام الْبَالِعَ غَيْرَ رَشِيدٍ إذَا بَلَعْ 
yS‏ وَعِنْدَهُمَا لا فع إليْه ماله أَبدًا حم يُؤْنَسْ مِنْهُ 

0 

وَوَاجِدَةٌ مِنْهُمَا مَذَكُورَة في آخر الاب في الْدَايَةِ وَحْدَهَا وَهِيَ مَسْأَلَهُ أن يخر الْقَاضِي بِسَبّبٍ الْعَفْلَةِ عِنْدهمَا وَمَعَ ذَلِكَ جعل 

قول أي حَدِيفَةَ في الَا الْأُولَيينِ أَصْلًا في الذّكر وَقَوْهُمَا تَبَعَا لَه َه فَلَمْ يَبقَ مِنْ مَسَائِلٍ هذا الاب ما هي مَبْيَة عَلَى فَوِْهِمَا لا 

عَلَى قَوْلِهِ إلا الْمَسْأَلَةَ الأَخيرةَ الْمَذْكُورَةَ في ية وَحْدَهَاء فَكُيْفَ يَصخ الْقَوْلُ بأنَّ مَسَائِلَ هذا الْبَاب كُلّهَا م مَْيّةٌ عَلَى قَوْلٍ أبي 


يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ لا عَلَى قَوْلِ أي حَيقَة. 

م أفول: لو فال بد ذلك الكلام: م اغلم أن تلقيب هذا الاب باب الجر إقَسَاد م على قو أي وشات وَْحَمدٍ لا على 
ل ل ل ل ل ل 
الْوَجْهِ الذي يَقْتَضِيه الْعَفْرهْ هه فَيحْجَرُ عَلَيْه نَظَرًا لَه اعبار بالصّبي) قال صَّاحِبْ الْعنَايَة: ؛ والشكدل الْمُْصَنْفُ ِقَوْلِه لاله مُبَْرٌ مَالَهُ 
بِصَرْفِه لا عَلَى الْوَجْه الي يَفْمَضِيه العف وکل من هو كَذَلِكَ بجر عَلَْهِ نظا لَه گالمي فَهَدَا بجر عَلَيْهِ اه. 

أقول: َفْرِيرة غَيْدُمُطَابِقٍ لِلْمَسْرُوح» إذ لا قى أن حَاصِل كلام الْمُصَبفٍ هتا قياس السّفِيه عَلَى الصّ قياسًا تفْرِيبًا في وجوب 
ا حجر وَيُرْشِدُ اليه فطع قوْلهُ فيا سيأني من قبل أبي حَِقَة ولا صخ الْقِياَ على منْع الْمَالٍ ولا علَى المي وَقذ فر 

م إن صَاحِ البَهَايَةِ وَالعتابة قالا: هَذَا الدَلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ إِنَا يصح عَلَى قول أي يُوسّفَ وَمْحَمَدٍ لا عَلَى قَوْلٍ 
الشَافِعِيَ, لِأَنّ حَجْرٌ السّفِيه عِنْدَهُ بطريق الرّجْر وَالْعْقُوبَةِ عَلَيِْ لا بطريق النَظَرِ لَه وَقَاَا: وَقَائِدَةُ هَذَا الف بَيْنَهُمْ تَظْهَرُ فِيمَا 
إا گان الكفية مُفْسِدًا في دينه مصلا في ماله كالقَاسِق. قعل الشَافعي حجر عليه ََْا وعفُوتة وعِنْدَهًْا لا بجر عليه اه. 
ل 
قال : وَقَدْ غَلَبَ في عُرْفٍ الْفْقَهَاءِ عَلَى تَبْذِيرٍ الْمَالٍ وَإتلافه عَلَى خلاف مُق 3 مُفْمصَى الْعفْلٍ والشزع» وما كوْنْ الْمُصْلِح في مَالِهِ إذا 
گان مُفْسِدًا في دينه يُسَمّى بالسّفيه عَلَى مَعَْاهُ الأَصْلِيَ فلا يُجْدِي نَفْعَا هَاهْمَاء إذ نَحْنْ بِصَدَدِ بيان حكم السّفيه في عُرْفِ الْفْقَهَاءِ 
أنه لا جر عَلَيْهِ عند أي حَبيفة وَيُحْجَرُ عليه عند أي يُوسْفَ وَُحَمَدٍ وَالشَافِعِيَ وَلَؤ گان الفَاسِقَ دَاخِلًا في السّفِيه في عَرْفِهمْ لَمَا 
صح بيان اکم بِالْوَجْه الْمَذْكُورٍ قن الَْاسِقَ لا يُحْجَرُ عليه عِنْدَ أَحَدٍ من أنه ِمّنَاكمَا سيأ في اتاب (فَوْلَهُ وَلأَِي حَدِيقَة أنه 
حاطب عَاقِلَ فلا بجر عَلَيْهِ اعارا بالرَشِيدِ) قيل: يُشْكِل هدا بالْعَبِدِ فَإِنَهُ محَاطَبٌ عاقل أَيْضَا وَمَعَ ذَلِكَ جر عَلَيْه. 


4 
وَاجيب بوَجهين: 
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هدا لان في سَلْبٍ ولايته إِهْدَارُ مته وَإافة بالْمَهَائم وَهُوَ أَشَدُّ ضَرَرَا من اللَبْذِيرٍ فلا يُمَحَمَلْ الْأعْلَى لِدَفْع الْأَذىَ حف لَو 
گان في الحخر دَفْعُ ضَرَرٍ عَامَ گا جر عَلَى الْمُمَطَبْبٍ الجَاهِلٍ وَالْمُفتي الْمَاجِنٍ وَالْمُگاري الْمُفْلِسِ وا ی إذ فو 
دَفْعُ ضَرّرٍ الْأعْلّى بالأَذى, ولا س القاس عَلَى مع الْمَالِ لأ الحجر أَبْلَعْ مِنْهُ في الْعُقُوبَة ولا عَلَى الي لله عَاجِرٌ عَنْ 

النَطَرِ لِنَفْسِدِ وَهَذَا قَادِرٌ عَلَيْهِ نَظَرَ لَهُ الشَرْعٌ مره بإِعْطَاءٍ آلَهَ الْقُدْرَةِ وَاجَرِيْ عَلَى خلافه لِسُوءٍ اخټاره» وَمَنْعْ م الْمَالِ مُفِيدٌ لان 
غالب السّقَهِ في اليَاتِ وَالصّدَفَاتِ وَذَلِكَ يَقففُ عَلَى الْيَدِ. 


قال (وَِذَا حجر الْقَاضِي عَلَيْهِ م رفع إلى قَاضٍ حر فَأَنَطَلَ حَجْرَهُ وََطلَقَ عَنْهُ جارَ) لأ لحر مِنْهُ فَنوى وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ؛ ألا يرَى 
َه ا يُوجَدْ الْمَفْضِيُ لَه وَالْمَفْضِيُ عليه وَلَوْ گا قَضَاءَ فَنَفْسْ الْقَضَاءٍ مكلف فيه فلا بْدَ من الْإمْضَاءِء حَقٌ لو رفع تصرف بَعْدَ 
الحخر إلى الْقَاضِي الاجر أو إلى غَيِهِ فَقَصَى ببْطْلَانٍ تَصَرُفِهِ نم رفع إلى قَاضٍ حر تد إنطَالُّ لِاتصّالِ الإمضَاءٍ به فلا يُفْبَلُ 


(ثم عِنْدَ أي حَِيفَة إا بَلَعَ اعلام عر رَشِيدٍ 1 يُسَلّمْ لَه ماله حى بلع حَمْسَا وَعِشْرِينَ سَنَهُ فَإِنْ تصرف فيه قَبْلَ ذَلِكَ تَقَدَ 
[فتح القدير] 

َحَدُهُمًا اه ذَكَرَ الْمُخَاطَب مُطَلَقًا وَالْمُطْلَقْ يَنْصَرِفْ إلى الْكَامِلٍء وَالْعَبْدُ لَيْسَ حاط كامِل لِسْقُوطٍ الخِطَابَاتِ الْمَالِيِّ عَنهُ 
كالركاةٍ وَصَّدَقَةٍ اْفطر وَالْأْصْحِيّة وَالْكَفَاراتِ الْمَلِيَِ وَسْقُوطُ بَعْضٍ الِطَابَاتٍ عير الْمَلِيِّ كالح وَصَّلاةٍ اجُمُعة وَالْعِيدَينٍ 
وَالشَهَاداتِ وَشَطْرِ ادود وغبرها. ۰ 

التاق أن الماد بالْمُخَاطّبٍ في قول إل اط هُوَ الْمُحَاطّبْ بالتَصَرفَاتِ الْمَلِيّةِ بَالَِ حل الكلام لون اكلام في الجر 
عَنْ القَصَرُفَاتٍ الْمَالِيّ كالَْيْع وَالشَرَاءِ وَافيَاتٍ وَالصّدَقَاتِ فَحِيتَيذٍ لا يَعَنَاوَلُ قله إِنَّهُ محَاطَبْ الْعَبْدَ أنه لا مَالَ لَه فلا مَصَرْفَ لَه 
في الْمَالِ ولا خطّاب فيه هذا بده مَا في النَهَايَةِ وَعَيْرِهَا. 

أَقُولُ: قي في كلام الْمُصَّبَفٍ شَيْءَ وَهُوَ أ فَْلَهُ عاق بَعْدَ قؤله إِنَهُ حاطب مُسْتَدْرَكٌ أن الْمُخَاطّب لا يَكُونُ إل عاق قن 
ا َيْسَ بِعَاقِلٍ كَالصيَ وَالْمَجْنُونٍ 
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تَصَرّفُهُ فَإذَا بَلَعَ حْمْسَا وَعِشْرِينَ سَنَةَ يُسَلَّمْ ايه ماله وَإِنْ 1 يُؤْنَْ مِنْهُ الرُشْدُ. وقالا: لا يُدهَعْ لَه مَالَهُ أبَدَا حَقّ يُؤْنَسَ مِنْهُ 
شد ولا يجوز تصرف فيه) لن عِلّةَ المع السَفَهُ فَيَْقَى ما بقي الْعِلّهُ وَصَارَ كالصّبًا. وَلِأَبِي حَدِيفَةَ - رَه الله - أن مَنْعَ الْمَالٍ 
عَنْهُ بطري التَأدِيبٍ, وَلا باَب بَعْدَ هَذَا ظَاهِرًا وَغَالِيَاِ آلا يَرَى أنه ق يَصِيرُ جَدَا في هَذَا المّنَ فلا فَائِدَةَ في الْمَنْع فَلَرِمَ الدَفْعْ 
لان الْمَنْعَ 

[فتح القدير] 


(فَوْلُُ وَقَالَا: لا يُدهَعُ إلَيْهِ ماله بدا حى يُؤْنَسَ مِنْهُ رَشْدُهُ) قَالَ صَاحِبْ العتَاية: وَتَسَامُحُ عبارته في الْجَمْع بَيْنَ الَْبَدِ وَحَنّ ظَاهِرٌ 
اهم. ْ 

فول: كن تؤْجية عِبَارتِهِ بن مَل الْأَبَدُ عَلَى الزَّمَانِ الطُويلٍ الْمَمْمَد كما حَمَلَ بَعْضُ الْمُقَسَرِينَ الود في قله تَعَالَ ومن 
قعل مُؤْمًِا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَنَمُْ خَالِدَا فيها] [النساء: 93] عَلَى الْمْكْثْ الطويلء فَحِيَئذٍ لا تدَافُعَ بَيْنَ الْأَبَدِ وَحَقّ كما لا 
ی (قَوْلْهُ لاي حَبِيفَةَ أَنَّ مَنْعَ الْمَالٍ عن بطَريقٍ التَأَدِيب ولا يعادب بَعْدَ هَذَا ظَاهِرًا وَغَالِيَ ألا يُرَى أنه يَصِيِرْ جَدَا في هذا 
ال فلا قَائدةَ في الْمَنْع فلَِمَ الدَهُُ) قَالَ صَاجب العنَايةِ وَهَدًا الدَلِيل يكن أَنْ يُوَجْه عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهْا أن يُقَالَ: سَلَمَْا أن 
عِلََّ الْمَنْع السَقَهُ كن الْمَغلُولَ هُوَ الْمَنْعْ من حَيْتْ التَأَدِيبْ وَهَذَا يفضي أَنْ يَكُونَ علا لديب ولا تأديب بَعْدَ هذه الْمُدَة 
طاهرا وعالهء أن في هذه المُدَةِ يصِيرُ جدًا باغتار َل َة الو في الْإِنْرَالٍ وهو الا عشْرَة ست وَل مدَة لحمل وُو سه 


أَشْهْرٍ ذا يَبْقَ قابا للتَأدِيبٍ فلا قَائِدَةَ في المع قَلَرِمَ الدّفْعْ. 

وَالتَّان: اَن َل مُعَارَصَةَ فَيْقَالُ: ما ذكَرْتم وَإِنْ َل عَلَى تُبُوتِ الْمَدْلُولٍ اکن عِنْدَنَا مَا يفيك وَهُوَ اَن م مَنْعَ الْمَالٍ عَنَهُ ُ بطريق 
التَأدِيب ب !ل اه كَلامُهُ وقد افْتَقَى نره الشارخ الْعَيوي. 

أَقُول: في تَفرير الْوَجْهِ الأول عَلَى مَا ذَگرَاه خَلَلٌ إذ عَلَى تَفْدِيرٍ تَسْلِيم كَوْنِ عِلَةِ المع السَّقَه ا أن الْمَعْلُولَ هُوَ الْمَنْعُ منْ 
حَيْتْ التَأدِيب دُونَ المع الْمُطْلَق يَلْرَم ُن يَتَحَلّفَ الْمَعْلُولُ عَنْ الْعلَة بَعْدَ تلْكَ الْمُدَةِ لِعَدَم 2 تق الْمَنْع من حَيْث التَأَدِيبْ 
بَعْدَهَا بنَاءً عَلَى عَدَمِ كَوْنٍ الْمَحَلّ قَابلًا ادیب مَعَ م قق السّقه بَعْدَهَا أَيْضّا وَلا َك أن كلف الْمَعلُولٍ عَنْ الْعلَّةِ باطل» وَيَذَا 
قال في ليل الْإِمَامَيِْ: فَيَبْقَى ما بقي الْعِلّهُ فاغتباز التََدِيبٍ مَعَ الْمَنْع في جانب الْمَعْلُولٍ بَاطِل أَيْضًا لِاسْتلْرَامِهِ ذلك الْبَاطِلَ 
القكال. ْ 

وَالصّوَابُ عِنْدِي في تفرير الْوَجْهِ الأول ان يُقَالَ: إن عله الْمَنْع ليس هُوَ السَقَهُ وَحْدَهُ بل هو مَعَ قَصدٍ التَأَدِيبٍء فَإِذَا 1 يَبْقَ 
الْمَحِلُ قابا لكايب بَعْدَ تلك الْمُدَةِ 1 يُقْصَّدْ لديب بَعْدَهَا فَانتَمَتْ الْعلّةُ بائقَاءٍ أَحَدٍ جُرْأَبْهَا وَهُوَ قَصْدُ لديب 000 انْتفَاءُ 
الْمَعْلُولٍ الذي هو لْمَنْْ بصا بَعْدَهَا فَوَجَبَ الدّفْعْ فَصَارَ حَاصِل هذا الدَلِيلٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هو لْمَنُْ لا التّسْلِيمُ كما توم تۇھ 
(قَوْلَهُ ولان لْمَنعَ 
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TT‏ ات کار چ کت اوا و رد و او ا ا رعس ون E‏ ون عو عام و اق 6ه 

باعتبارٍ أثر الصّبًا وَهُوَ في أُوَائْلٍ البلوغ وَيََقَطع بتطاؤل الزَّمَانِ فلا يَبْقَى المَنْعء وها قال أبُو حَنيفة: لؤ بَلعَ رَشِيدًا ثم صَارَ 
سَفِيهًا لا بع لْمَالُ عن لاله لیس بائ الصّباء ‏ لا ياتى المَفِيعْ على قؤله وكا التفِيعُ عَلَى قول من رى الجر فَعِنْدَهْمَا َم 
صح الْحَجْرُ لا يَنْفُذُ بَيْعْهُ إذا باع تَؤفيرا لِقَائِدَةِ الحخر عَلَيْه وَإِنْكَانَ فيه مَصْلَحَةٌ أَجَارَهُ الاك لِأَنَّ ركن التَصَرْفٍِ قَدْ جد 
وَالتوَقَفُ لِلنَظَر لَه وَقَدْ نمب الاك اظرًا لَه فَيَتَحَرَّى الْمَصْلَحَةَ فيه. كما في الصّّ الذي يَغقل الَْيْعَ وَالشَرَاء وَيَفْصِدُهُ. 


[فتح القدير] 

باغتبار َر الصا وَهُوَ في أَوَائِلٍ الْبلُوغ, وَيَنقَطِعْ بتَطَولٍ الزَمَانِ فلا يَبْقَى الْمَنعْ) ون قِيل: الدَفْعْ مُعَلّقْبإِيَاسٍ الرْشْدٍ فما 1 
يوذ لا يوز الَف إل ٠‏ 

وأجيب باد الشّْط يُوجب الْوْجُودَ عِنْدَ الْوْجُودٍ لا الْعَدَمَ عِنْدَ الْعَدَم. سَلَمَْافُ لكِنّهُ مُنگر يراد به أَذىَ ما يَنْطَلِقَ عَلَيْهِ وَقَدْ جد 
ذلك إِذَا وَصَلَ الْإِنْسَانُ إلى هَذِهِ الخال لِصَيْرُورَةِ فُرُوعِهِ أَضلا فَكَانَ مُتَنَاهِيًا في الأصالة. 

َقُولٌ: الظَّجِرٌ أن كته مهيا في الْأَصَالَةِ عِنْدَ وُصُولِه إلى تلك الْمُدَةِ لا يَفْمَضِي رُشْدَهُ لخَصُولٍ ذَلِكَ في الْمَجْنُونِ أَنْضًا مَعَ عَدَم 
تَصَوَرْ الرُشْدٍ فيه سَلَمْاهُ لكنّه لا يطبق فَوْلَ أي حَِيقَة في وضع الْمَسْألةٍ مع أنه ذا بَلَعَ َمْسا وعشرين سنَة يُسَلَم إن ماله ون 
ل ۇن مِنْهُ الرُهْدُ. اللّهُمَ إل أَنْ يرَادَ بالرْشْدِ هتاك الد اكام لكن لا يُسَاعِدُهُ الَف ويه دليف أل تَقفئ (فَوْلَهُ إن 
ركن اصرف قد جد وَالكوَقفُ لِلنَظَرِ ا لَهُ وَقَدُ تصّب اکم َاظرًا لَهُ فَيَتَحَرّى الْمَصْلَحَةَ فيه) قَالَ ف العتابة: ال عَلَى لْجوَازِ 
َالتوَفْفِ بقؤله لِأنَ ون المصَرْفٍ قذ جد وَذَلِكَ يُوجبْ الوا 

ورد أن دكن التَصَرْفٍ ذا جد من أَهْلِهِ يُوجب ذَلِكَ وَالِسَفِيهُ لَيْس بأفل. وأجيب بان أل لن الْأَهلِية لعفل وَالِسَفَهُ لا يَنفيه. 


قان قيل: فَعَلَامَ التوَقْىُ؟ أَجَاب بِقَوْلِه ِلنَظَرِ لَه إن الحاكم تُب نَاظِرًا فَيَتَحَرَى الْمَصلَحَةَ فيه كما في الي الذي يَعْقَك الْبَيْعَ 
وَالشّرَاءَ وَيَقْصِدُهُ إل ها لَفْظُ الْعتايّة, وَرَدَ بَعْضُ الْقُضّلَاءِ فَوْلَهُ وَاسْعَدَلَ عَلَى اواز الوب بقؤله أن كن الصف وجد 
حَيْتْ قَالَ: هَذَا إا دل لی الْجوَازِ فَقَطّاه. 

َقُولُ: بی أن يحمل كلام صَاجب الْعِنَائة اها على أن الْمُصَيّف اسَْدلٌ على اواز وَالتوَقُفٍ بِقَولِهِ أن ون الصف قد 
جد إل: أَيْ اسْتَدَلٌَ عَلَى اواز َِوْلِِ لن كن التَصَدْفِ قَدْ جد وَاسْعَدَلَ عَلَى التَُفْفٍ بقؤله وَالتَوُْ للنَطَرِ إ فَحَصّلَ 
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وَلَوْ بَاعَ قَبْلَ حَجْرٍ الْقَاضِي جَارَ عِنْدَ أبي بُوسْفَ لِأَنَهُ لا بْدَ من حجر الْقَاضِي عِنْدَهُ لن اجر دائز ب الصرر وَالنَظَرِ وَالْحَجْرُ 
ِنظَرِِ فلا بد من فل الْقَاضِي. وَعِنْدَ محمد لا يور لِأَنهُ يَبلُعْ جور عند إذ الْعِلّهُ هي السفَهُ رة الصّباء وَعَلَى هذا الحلاف 
ذا بَلَعَ وَشِيدًا م صَارَ سَفِيها 


(وَإِنْ أَعْمَقَ عَبْدَا نَقَدَ عِْقُُ عِنْدَهُمَا) . وَعِنْدَ الشَافِعِيَ لا يَنفُدُ. وَالْأَصْل عِنْدَهَُا أن كل تَصَرُفٍ يُوَثِّر فيه ازل يُوَثَرَ فيه إل وَمَا لا 
قلا لان السّفِيهَ في مَعْىَ ازل مِنْ حَيْتْ إن ازل يحرج كلامَة لا عَلَى مح كلام الْعْقَلَاءٍ لاتباع الى وَمْكَابَرَةٍ الْعَفْلٍ لا 
ِنفْصَانٍ في عفله. فكلك الستفية انق بم لا يوَيُ فيه ازل يصح من | 

[فتح القدير] 

من الْمَجْمُوع الاستذلال على اواز وَالتَوَفْفِ معا إن گان الَاصِل من أَوَلٍ فَولهِهُوَ الانتذلال على اواز فَقَط. وما الج 
عَلَى أُوَلٍ استذلالِه سْوَالُ طَاهِرٌ الورُودٍ َصَدَّى الشّارحُ لِِكرو مع جوابه فَوَقَعَ الْمَضْل بن دليل اواز وليل التوَقْفِ في الََْانِ 


(قَوْلهُ وَالأَصل عِنْدَهْما أن كل صرف بور فيه ازل بۇ فيه الحَجْرٌ وما لا فلا إلى فَولِه: انق يما لا ؤو فيه ازل فيص 
منْه) قال في العتاية: وَفِيه بٿ من أَوْجْه: الول اد السّفِية لو حَدتٌ في يمينه وَأَعْتقَ رَقَبَةَ ت نذه الْقَاضِيء وَكذا لَوْ تَدَرَ بذ أو 
فَهَدَا يا لا يُوَثْرْ فيه ازل بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «ثلاثُ جَدّهْنَ جد وَهَرْهُنَ جَد» وَقذ أَثّرَ فيه الحَخْرُ بالسّقَه. وَالَان 
أن اهاز إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنَقَ وَ1 نب عَلَيْهِ سِعَايَةٌ وَالْمَحْجُورُ بالسَّفَهِ إذَا أَعْتَقَهُ وَجَب عَلَيْهِ الَعَايَةُ فَاهْرْلُ 1 بز في وجُوب 
البتعاية الجر انر فيه. وَالالث أن الُغليل الْمَذكُورَ إا يصح في حَقّ السفِيه لا في حَقّ اماز 

وَالصّحِيحٌ فيه أن يُقَالَ لِقَصدِهِ اللّعب به دُونَ ما وضع الْكَلَامُ لَهُ لا لِنْقْصَانٍ في الْعَقْلِ. وا لجاب عَنْ الأول أن الْقَضَاءَ بالحخر 
عَنْ التَصَرفَاتٍ الْمَالِيّةِ فيمَا يَرْجِعْ إلى الإثلافٍ يَسْتَلَزِمُ عَدَمَ تَنفِيذٍ الكَفَارَاتِ وَالنْدُورٍ لان في تَنفِيذِهمَا إِضَاعَةَ الْمَقْصُودٍ مِنْ 
الجر لإِمْكَانٍ أن يَمَصَرفَ في جميع ماله بالْيَمِينِ وَالدْثِ والنذر. وَعَنْ الان مَا سَيّجيءُ في الكتاب. وَعَنْ الثَالِثِ أن قَصْدَ اللّعبٍ 


بالكلام وََرْكَ ما ؤضع لَه من مُكابرَة الْفْلٍ وَاتباع الى فلا قزق بَِنَهُمَا اه. 
أقول: في ا لجاب عَنْ الأول وَعَنْ الان عَلَى 
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وَالْأَصْلْ عِنْدَهُ اَن الْحَجْرَ بسب المسَفّه 4 رة الحَجْرٍ بسب الرَقِ حَقٌ لا يَنْفُذُ بَعْدَهُ شىء من تَصرقاته إل الطَلاق كَالْمَرْفُوق 
وَالإِعْتَاقَ لا يصح مِنْ الرّقِيقٍ فا من السّفِيه (3) إِذَا صح عِنْدَهُمَا (كانَ عَلَى الْعَبْدٍ أن يَسْعَى في قِيمَته) لِأَنَّ الجر لمعن 
النَظَرِ وَذَلِكَ في رَد الْعتق إلا أنه مُتَعَذّرٌ فَيَجِبْ رده برد الْقيمَة كما في الحَجْرٍ عَلَى الْمَريضٍ. وَعَنْ محمد أنه لا تب اليَعَايةُ لِأَهًا 
َو وَجَبَتْ إا جب حًا حَفَا لمُعبِقهِ وَالسعَايَةٌمَا عُهِدَ وُجُويْجًا في الشّزع إلا لق عير الم تق (وَلوْ دَبَرَ عَبْدَهُ جَارَ) أنه وجب حَقَّ 
العنق قیغتبر بحقیقته إل أنه لا تب السَعَايَةُ ما دام الْمَؤْلَ حي لاله باق عَلَى مله 

[فتح القدير] 

اجه الْمَذَكُورٍ بَخثْ أَنْضًا. أَما في الجَوَاب عَنْ الأول فَإِذّنَ حَاصِلَ ذَلِكَ الْجَوَابٍ بَيَانُ وَجْدِ عَدَمِ تَنْفِيذٍ الْكَفَارَاتٍ وَالنذور الْوَاقِعَةٍ 
من السّفيه وَهَدَا لا يحِدِي شَيْنَا في دَفْع البخثِ الأول لأف حاصل ذلك البَخثِ كما تَرَى نَقَض كيه فَوِْمَا إن كل تصرف 
ولد قبد الهزل ا فيه اج وما لا قا ِعَدَم تَنْفِيذٍ الْمَاضِي تصرف السّفيه في الْكَفَارَاتِ وادور مَعَ عَم تأثيرٍ ازل في 
شَيْءٍ مِنهُمَاء قَمَا در في ا لواب يُقَوِي ي الْبَحْتَ فضا عن أَنْ يَدْفَعَهُ. 

وَأَمّا في ا لواب عَن الان فَإِذَنَ ما سَيَجِيءْ في الكتاب هُوَ قول الْمُصَبَفِء لِأَنَّ الجر لمعت النَظَرِ وَذَلِكَ في ر العثقي إلا أله 
مُتَعَذّرٌ فَبَحِبْ رده برذ الْقيمَة كما في الحَجْرٍ عَلَى الْمَريض, ولا يَذْهَبْ عَلَيِكَ أَنَّ هَذَا أَيْضًا لا يَدْفَعْ نَفْضَ الْحُلْيّةِ المُعتبرة في 
أَصْلِهِمَا كُمَا هُوَ حَاصِل الث الئان أَنْضَّا بل يُقَوِيهِ ما عَرَفْت آنقًا. 

م إن بض الْقُضَلَاءٍ أَوْرَدَ عَلَى قَوْلِ صَاجب الْعَايَة في الْبْحْثِ الثَالِثْء وَالصّحِيحٌ فيه أن يُقَالَ لِقَصْدِهِ اللّعبَ به دُونَ ما ضع 
الكَلَامُ لَهُ حَيْتْ قَالَ فيه بت إذ هذا الْمَعْىَ لا يُوجَدُ في السّفِيه وَلا بُدَ بد من الاشتراك اه. أَقُولُ: 0 
ا ا ا 
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وَإِذَا مَاتَ وَل يوسن مِنْهُ الرُشْدُ سَعَى في قيمَته هُدَبَر را لِأَنهُ عق ته وَهُو مُدَبَن فَصَارَكُمَا إذا أعَْقَه بَعْدَ التَدبيرٍ 


(وَلَوْ جَاءَتْ جَارِيَتَهُ بوَلَد فَاذَّعَاهُ يَنْيْتُ نسبة منه وَكَانَ الوَلَدُ خْرًا اريه 3 وَلَد لَهُ) لاه تاج إل ذَلِكَ لإبْقَاءِ تَسْله ۾ فَأَخْقَ 
بِالْمُصْلِح في حَقَهِ (وإِنْ 1 يڪن مَعَهَا وَلَدَ وَقَالَ هَذِهٍ أَمُ وَلَدِي كَانَتْ رة أمَ الْوَلَدِ لا يَقدِرُ عَلَى بَبِعِهَ. وَإِنْ مات سَعَتْ في يع 
قيمتها) لِأَنَهُ كَالإفرَارٍ بالخريّة إِذْ لَيْسَ لَه شَهادة الولَدِ لاف الْمَصْلٍ الأول لِأَنَّ الْوَلَدَ سَاهِدٌ َا. وَنَظِبرُْ الْمَرِيضُ إِذَا اذَعَى وَلَدَ 


قال (وَإِنْ تَرَوَجَ امَْآَةَ جار نِكَاحُهَا) لِأَنّهُ لا يور فيه المَرّلُ وَلأَنَهُ مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصلِيّة (وَإنْ مى ها مَهرا جار مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْرِ 
مثْلهًا) لاله من ضرورات التيكاح (وَبَطَلَ القضل) لاله لا ضَرُورَةَ فيه, وَهَذَا لرام ِالتّسْمِية ة وَل نَظَرَ لَه فيه ۾ فُلَمْ تم صح الزيَادَه 

وَصَّارَ كَالْمَرِيضٍ مَرَضَ الْمَْتِ (وَلَوْ طَلَقَهَا قبل الدّخُولٍ ا وَجَب فا الصف في مَالِِ) لِأنَّ النَسْمِيَةَ صَجيحة إلى مِقْدَارٍ مَهْرِ 
ْنل (وكدًا إذا روج بزع وة أو كَل يوم وَاجدَة) لما بن 


[فتح القدير] 
في الكتاب لا يُوجَدُ في الَازِلٍ عَلَى رَعْمِ صَاحِبٍ الْبَحِْ الثَّالِثِء وَلكِنْ لا ْفى عَلَى الْمَطِنِ أن الصَّمِيرَ الْمَْبُورَ راج م إل حَقَّ 


(266/9) 


قال (وَتْحْرَجُ الرَكَاةٌ من مَالِ السّفِيه) لأَمَا وَاجبة عَلَيْهِ (وَيْنْقَقْ عَلَى أَوْلَادِِ وَرَوْجته رين يت لفنلا ون ار أَرْحَامِهِ) لِنَّ إِخْيَاء 
وَلَدِهِ وَرَوْجَتَهِ من حَوَائِجهِ وَالإنْمَاقَ عَلَى ذي الرّحِمِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِفرابتهء وَالسَفَهُ لا بطل حُفوق الاس إل أن الْقَاضِيَ يَدْفَعُ 
ام اس اي ل ل ولي فار 
كر قينا طهر بالصّؤم ب بغ ا َو فخا هنا بز يبَر نول عدا الطَريقٍ اذك فا ب انيقاء بقار 
قال (فَِنْ أَرَادَ حَجة الإسلام 1 نغ منها) لِأَكَا وَاجبة عَلَيْهِ يجاب الله تَعَالَ من عبر صَنْعَةِ (ولا يُسَلَمُ الْقَاضِي التَفَقَة لَه 
وَيُسَلْمْهَا إلى فة من ١‏ اج ينْفُِهَا عَلَيْهِ في طَرِيق الحج) ) كن لا يُْلِفُهَا في عير هدا الوه (وَلَو أَرَادَ عُمْرَةَ وَاحِدَةَ 1 ب مِنْهَا) 
اسْتحْسَانَ لاختلافٍ الْعْلَمَاءٍ في وجُويا. بحلاف ما راد على مَرّةِ وَاحِدَةٍ من الج (ولا بنع م من القِرَان) لاله لا ْنَع م من إِفْرَادِ 
السَفَرِ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فلا َع من المع بَيِنَهُمَا (وَلَا َع من أَنْ يَسُوقَ بَدَنًَ) توا عن مَوْضِع الخلاف, إِذْ عِنْدَ عَبْد الله بن 


گە ەر 


عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - لا جره غبڙڪا وهي جَرُورٌ أو بَقَرَةُ. 


قال إن رض وَأَوْصّى يوْصاا في الْقربِ وآبؤاب ابر جاز ذلك في ُليد) لإ نره فيه إذ مي حال 
[فتح القدير] 

امازل في قول لا في حَقٍ ازل 

فَالْمَعْىَ وَالَّذِي يَصِحٌ في حَقّ اهاز أَنْ يقال لِقَصْدِهِ اللّب به دُونَ ما وضع الْكَلَامُ لَه لا ما ذكِرَ 
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اتقطاعِه عن أَمْوَالِه وَالوصِيةُ تلف لاء أو اء وَقَذ ذگزتا من التَفرِعَاتِ أككر من هذا في كِمَاَةِ المُنَْهَى. 


قال (وَلا يُحْجَرُ عَلَى الفاق إا گان مُصْلِحًا لِمَالِهِ عِنْدَنَا وَالْفْسْقُ الْأَصْلِيُ وَالطَارِئُ سَوَاءٌ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يُحْجَرُ عَلَيْهِ رَجْرَا لَه 
وَعْقُوبَةَ عَلَيْهِ كما في السّفِيه وها 1 بعل اها للولاية وَالشَهادة عِنْدَهُ. وَلَنَا قؤله تَعَال إن آنَسْكُمْ مِنهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُوا إلبَهُمْ 
اة [النساء: 6] الآية. وَقَدْ أونس من توغ رُشْدٍ فََتناوَلَة الدكِرَةُ الْمُطْلَقَكُ وَلِأَنَ الاق من أَهْل الْولَايةِعِنْدَئا لإسْلَامه 
َيكُون واا لِلمَصَرْفِء وَقذ قرا فيا دم 


[فتح القدير] 
في الكتاب, فَإنَُ إا يصح في حَقّ السفيه فَقَط فَجِيتٍ لا يَكُونُ لَِخْثِ ذَلِكَ الْقَائِلٍ وجه كما لا ى 


(فَوْلَهُ ولا قؤله تَعَالَ [فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُوا لبهم أَمْوَامُم] [النساء: 6] الْآيَهَ وَقَدْ أونسن مِنْهُ نَوِعٌ وشْدٍ فتاوه 
التَكِرَةُ الْمُطْلَقَُ) قَالَ في التَهاية وف الْمَبْسُوط: فَقَوْلَهُ تَعَالَ رُشْدَا مُنگز في مضع الْإنْبَات وَالنَكِرَةُ في مضع الْإنْبَاتِ ص وَل 
تَعُمُ فَإِذَا أُوجد رسد ما فُقِدَ وج الشَرْطُ فَيَجِبُ دَفْعْ الْمَالِ إِلَيْهِ الْتَهَى. 

أُول: تَفْريرُ ليل انما في هذه الْمسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في الكتاب, وَفي المَْسوط: تقض بِقَوْلٍ أي يُوسْفَ ومد 
َحمَهُمَا الله في السفِيه الْمُصْلِح في دنه ون ماله اله حجر علَْهِ عِنْدَهْمَا كما مر مع أنه قذ ونس ينه توغ شد وهو الرُشْدُ في 
ديه فتاوه الدَكرةُ الْمَطْلَقَُ فَيَجِبْ أن يُدمَعَ إل نضا مَالَة. 

وَالْأَظْهَرْ في تَفْرِيرٍ اسْتَذْلَالٍ أَئِمَنَا بالآية الْمَذُكُورَةٍ ما ذكره صَاجب الْكفاية بَعْدَ ذكْرٍ ما في الْكتَابٍ وَشَرْحُْ عَلَى وَفْقٍ مَا في 
الْمَنْسُوطٍ حَيْتْ قَالَ: وَلِأَنَّ الرْشْدَ في الْمَالِ مراد بالإجمَاع, فلا يون الرُشْدُ في الدّين مُرَادًا كن لا تَعُمَّ النَكِرَةُ الْمُطْلَقَكُ أو لِأَنَ 
الدَفْعَ مُعَلَّقْ بياس رُشْدٍ وَاجِدٍ لاله تكرَةٌ في مَوْضِع الإنْبَاتِ, فاا يَكُونُ الرْشْدُ في الین مُرَادًا أنه جيتيذٍ يَكُونُ مُعَلَّقًا برشن 
الْعَهَى فَتَدبَّر (قَولَهُ وَلأَنَ الفاق من أل اللاي عند لإسلامه َيون وَالَِا لِلمَصَرْفٍ) أقول: يَرِدُ النَفْضُ بالسّفيه الْمُصْلِح في 
دينه دون ماله عَلَى فَوْهِمَا لا حال لن الإشلام فيه أَيْضًا مُتَحَقَّقْ ب فيه أفوى, فَلَرِمَ اَن يَكُونَ من أَهْلٍ الولاية فَيَبَغِي أن 
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وَيحْجْرُ الْقَاضِي عِنْدَهمَا أَنْضًا وَهُوَ قول الشَافِعِيَ بِسَبَب العَفْلَةِ وَهُوَ أَنْ يُغبْنَ في التجاراتِ ولا يَصرُ عَنْهَا لِسَاامَة لبه لِمَا في 


(فصْلٌ في حت البأوغ) 


[فتح القدير] 

جور عََيْه كما ذهب ليه أو حَبِيقَة - رجه الله - (قولة جر الْقَاضِي عِنْدَهما أَنْضَاء وَهْوَ قول الشَافِعِيَ بِسَبَبِ الْعَفْلَ وَهُوَ 
أن يغْبَنَ في التَجارَاتٍ ح) . ش 

وَاغْبرْضَ انه خلافٌ ما نَت عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّم -, فَاِنَّهُ مَا حَجَرَ عَلَى جِبّانَ بْنِ مقا وان يُغْبَنُ في البَجَارَاتِ 
بل قال لَه «قل لا خلابة لي اياز اة أيام» َأنْبَتَ لَه الْببِعَ بِشَرْطٍ ايار وَمَا حَجَرٌ. وَأجيبَ أن الحَجْرٌ عَلَى الْمُعَفلٍ تَبَبَ 
ِدَلَالَةِ قؤلە تَعَالَ ولا تُؤْنُوا السُفَهَاء أَمْوَالَكُمْ [النساء: 5] لما أنه نلف الْأَمْوَالَ كالسّفِيه قلا يُعَارِضّهُ حَبَرْ اواج كذًا ذَكَرَهُ 
تاج الشّريعة. قال صَاجب الْعِنايَةِ بَعْدَ كر الاغتراض وَاَوَابٍ. ورد بن َلك الْمَنْعَ الْمَالُ ويس البَرَاعْ فيه وَإننا البَرَاعُ في 
وَقَالَ بض الْفْصَلاءٍ: وَيِجُورُ أن يُقَالَ: يُفْهَمْ من الْحَجْرُ أَنْضًا بطّريق الدَلَالَةِ وَِنْ 1 يُِدْ الْمَنْعَ كُمَا سبق مِنْ ذَلِيلِهِمَا اه. 

أَقُولَ: وَيَجورُ أن ير هذا أَيْضًا بأد الجر أَبْلَعْ من مَنْع الْمَالٍ في الْعْقُوبَةِكُمَا مر في دَلِيلٍ أبي حَدِيفَةَ عَلَى عَدَم الجر عَلَى 
السفيه فَأ يهم من مَنْع الْمَالٍ الجر بطري الدَلالَة أن مع الال مفيد لان غالب الق في لليَاتِ وَالصّدَقَاتِ وَذَلِكَ 
قف على الد كما مر هذا أَنْصًا في دليله جوابا عن قيا ْنع لا فيد بدُونٍ الجر فَيَسْقْطُ قَْلُ ذلك القائل هتا ورذ 1 
د المَنْعَ كما سَبْقَ مِنْ وَلِيِهِمَا. وَقَالَ الشّارخ الْعَيْي بَعْد نَقْلٍ مَا ذَكَرَهُ تاج الشّرِيعَةٍ وَصَاحِبُْ العاية قُلْت: فيه نَظَر لِأنَّ في 
حَدِيثِ جِبّانَ ِن مُنْقذٍ تَوْع حجر لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - أَطْلَقَ لَه اليو كلها باليَارٍ فَصَارَ كَالْمَحْجُورٍ في البِيُوع 
الْمُطْلَقَ فَافْهَمْ اه. 4 
أقول: ليس ما قَالَهُ بِشَئْءء إذ لا شك انه لا حجر في الحَييث الْمَزبُورٍ عَلَى جِبّانَ في شَيْءٍء بل فيه إِرْشَادْهُ إلى مَا يلي اله مِنْ 
شط ايار في البيْع» وقول الشّارح الْمَذكُورُ فَصَارَ كَالْمَحْجُورٍ في البيُوع الْمُطَلَقَةِ يُشْعِرُ باغترافه أَيْضًا بأنّهُ ج يَصِرْ جور عليه 
حقية في شَيْءٍ قلا دي ما اله شيا اهتاء ولو سم دل الحبيثٍ على ونه تحور عليه في الببوع الْمُطْلقَة: أي في اثبع 
الي 1 يشرط فبها ايار فلا تفع لا في دع مَادَةٍ الاغتراض كاهتا قن مكب الْإِمَامَنٍ وَالشَافِِيَ أن بجر الْقَاضِي عَلَى ٠.‏ 
خلاف ما تَبَتَ عن الي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - في حَدِيثِ جِبان بْنِ مُنْقذٍ. 


[فَصل في حَدّ البلوغ] 
بلع في اللغة الوصول؛ وني الاصطلاح: انْتَهَاءُ الصَّعْر. 
ولا گان الصّعَرُ أحَدَ أَسْبَابٍ الْحَجْرٍ ل يَكُنْ بُ من بيَانٍ 
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قال (بلوع الغلام بالاختلام وَالْإِحْبَالٍ وَالْإِنْرَالٍ إذا وَطئ» فإن م يُوجَد ذلك فح يتم له عابي عَشْرَة سَنَة وَبُلوعْ الجاريّة با ب يض 
والاختلام وَالْحبَل فن ا يُوجَدْ ذَلِكَ فَحَقٌّ يَتِمَ ها سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً) » وَهَذًا عند أي حَنِيقَةَ وَقَالَا: إِذَا تم العام وَامجَارِيَةُ حمس 
عَشْرَةَ سَنَةَ فََدْ بَلَعَد وَهُوَ روَاية عَنْ أي حَنيفةء وَهُوَ قول الشَافعِيَ وَعَنْهُ في الْعُلام تع عَشْرَةَ سَنَةَ. وَقِيلَ الْمُرَادُ أن يَطْعَنَ في 


لنّاسِع عَشْرَةَ سنه ويم له ماي عَشْرَةَ سن فاا اليلاف. وقيل فيه الخلاف الرَواة أنه كر في بَعْضٍ الخ حَقٌ يَسْتَكْملَ يسع 
عَشْرَةَ سذ أمَا الْعَلَامَهُ لان الْبْلُوعَ بالإنرَالٍ حَقِيقَةَ وَالخبَلَ وَالْإِحْبَالُ لا يَكون إلا مَعَ الالء ودا الحَيْضُ في أَوَانِ ابل 

فَجْعِلَ کل ذَلِكَ عَلامة لبو وَأَذْيَ الْمُدّةِ لِدَلِكَ في حَقَ ن العام اتتا عَشْرَةٌ سنه وني حَقَ ن¿ اجْجَارِية تشع سِنِينَ. وَأَمّا الس لهم 
الْعَادَةُ الْمَاشِيةُ أ الْبُلُوعَ لا يَتأَخَّرُ فيهمًا عَنْ هَذِه الْمدَةِ. وَلَهُ فَوْلهِ تَعَالَ حى يَبْلُعَ أَشْدَهُ] [الأنعام: 152] وَأَسْدٌ المي ماي 
عشرة سه كذ هافن عباس ونه الي وكا أقل ما قبل فد يق | 2 م عَلَبْه ليقن به عبر أن الإناث نُشْوءِهُنٌَ 
وَإذْرَاكُهُنَ أُسْرَعْ فَنَقَصْنَا في حَقّهِنَ سَنَةَ لاشتمَاما عَلَى الْفُصُولٍ الْأَرْبعَةٍ بَعَة التي يُوافق وَاجِدّ مِنْهَا الْمرَاح لا َحَلةً. 


قال (وَإِذَا راق العام أو اريه الم وَأَشْكَلَ أَمْرْهُ في لبوغ فَقَالَ قَدَ بَلَعْتُء فَالْقَوْلُ ْلَه وَأَحْكَامُهُ أَحْكَامُ البالغين) لِأَنَهُ مع 
لا غرف إلا من جهيهها اجر ذا خا به و دما الطَاهِر بل فَوَُمَا فب كما يفل َل الم في الحيض. 

[فتح القدير] 

انتهائه. وَهَدَا الْمَصْلْ لِبَيَانِ َلك (قَوْلُهُ وَهَذَا أَقَنُ مَا قيل فيهء فَيَنْبَني ينبني الى م عليه ليقن به) أَقُولُ: يَردُ علَى فَوْلِهِ لتقن به 
امن قوی وهو أنه لا مَك أن امن ب في لوغ المي هد نا هو مقر ما قيل في أَسدِْ ين امد ذون أقل تا قبل 
فيه منهاء له إا بلغ الأخكر مِنْها فمَد بلع الْأَكَنَّ مِنْهَا دون العَكْس. 

َعَمْ وجوۀ الْأَقَلَ في تفه لا يَسْتَلَرِمُ جود اتر بخلافٍ العكس, لكِن لَبْس الگلام ماهتا في وُجُودٍ مُدّةٍ في نَفسِهَا بَلْ في گؤن 
ِلك المد اشد المي وَالْمُتيَفَنُ به فيه إا هو أَكْقرُ ما قبل في َس بلا رټ ثم إِيّ 1 أَرَ أَحَدَا مِنْ الشُرّاح حَام حَوْلَ هَذَا 
الإشْكالٍ سِوَى تاج الشَّرِيعَةِ وَصَاجب الْكِفَايَة فَإِعُمَا قالا: فَإِنْ قيل: يَنْبَغِي أن يُقَالَ بالأكتر لاه الْمُميَقَنُ إِذْ الأذى يَكُونُ في 
الأختر دون العَكْس. 

قُلَْا: أَوَلُ الآية ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليتيم] [الأنعام: 152] إلى قَوْلِهِ (حَقٌّ يَبْلْعَ اشد [الأنعام: 152] وَاَلله عا مَدَ الحَكُمَ إلى 
غاية اشد وق ما قل في كفسره ان عقر وهو اميق إذ ل مَدَ إلى أَقْصَاهُ لا بد أن بد إلى نماي عَشَرَهَ وَلَوْمَدَ إِلَيْهَا لا 


(270/9) 


[باب الجر بسَبَبٍ الدَيْنِ] 

5 (قَالَ ل حَنيفًَ: لا أَخْجْرُ في الدَيْنِ وَإِذَا وَجْبَتْ ديون عَلَى رَجْلٍ وَطَلَبَ عْرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَالَجْرَ عَلَيْه 1 أخجز عَلَيْه) لان ف 
الجر إِهْدَارَ أَهْلِيهِ فلا جوز لِدَفْع ضَرّرٍ حاص 

[فتح القدير] 

۳ ف ا نَظَن لِأَنَّ الأ في الْآيَةٍ ة الكرعة المَذكورة م نی اکم السَّابِقي وَعَايعُكمَا يدل عَلَْهِ قَطَُا فوْله الى حى 


يَبْلْعَ أَشْدَّهُ] [الأنعام: 7 فَمْجَرهُ دُخُولٍ مد الْحَكُم السّابِقٍ إلى تمان عَشَرَةَ في مده إلى أَْصّى ما قبل في تَفْسِير الْأَسْدّ لا 
َلَرَمُ كَوْنُ ماي عَشَرَةَ مأ مُنْعَهَى اکم السًابق وَعَايَئَهُ حَقّ ی يلرم كَوْعًا أَشْدَّهُ فيمَا إِذَا مَدَّ د اکم إل أَفْصَاهُ ابص َع يلرم ؤُجُودُهَا 
u CEC Ds‏ 
وَالْمَطْلُوبُ ماهتا هُوَ الْأَوَلْ دُونَ الان فلا يَمُ هک 

والح في أضْلٍ التَعلِيلٍ أن يُقَالَ: وَهَذَا أَقَنُ مَا قيل فيه فَيْبْىَ فيبق الط كم عَلَيْه للاخبيَاطٍ كما وَفَعَ في الگافي وبين إلا أَنَهُ قَالَ في 
الاي بَعْدَ فَوْلِهِ للاخبيّاط: وَلِأَنّهُ مقن بهء وَأَمَا في التَبِينِ فَمَدْ اكْتَفَى بِقَولِهِ للاختيّاطٍ وَهْوَ الْأَصْوَب. 


(بَابُ الجر بِسَبَبٍ الدَيْنِ) تَلْقِيبْ هذا الاب با جر بِسَبّبٍ الدَيْنِ وَمَا قَبْلَهُ بالحخخر لِلْمَسَادٍ إِمًا عَلَى فَوْهِمَا فَقَطْ كما قَالُوا في 
قصل تَكُبيراتٍ القّصْرِيقٍ من كتاب الصّلَاةٍ وني باب مُقَامَةٍ اد مِنْ عِلْمِ الَْرَائْضٍ 

أن ا حبقة لا یری سينا نها وما على وهم جَيعا بء على تعلق تطر لهم بدك ِنبا مِنْهُمَا وتفًا منه. م إن اجر 
بسب الدَيْنِ لما گان مَشْرُوطًا بطلّب العْرمَاءِ گان فيه وَصْففٌ زائذ» قَصَارَ بِالَظرِ إلى ما قبل من المرب من الْمُفْرَدٍ فا جزم 
آكْرَ تأخيرة عَنْهُ (فَولهُ قال أو حَِيقَة - رجه الله -: لا حجر في الديْنِ وَإِذَا وجب ويون عَلَى رَجل وَطَلّب غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ 
وَالْحَجْرَ عَلَيْهِ ا أخجز عليه لن في الحجر عَلَيْهِ هدار اليه فلا يجو لِدَفع ضَرَرٍ حَاص) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَِ في هَذَا الْمَقَام: 
وُو حَدِيفَة لا َوه أن فيه إِهدَارَ هليه وَدَلِكَ صَرَرٌ فَوْقَ صَرَرٍ الما فلا يرك الأغلّى لِأَذَدْىَ انكهى. 

أَقُولٌ: لا يَذْمَبْ عَلَيِك أَنَّ فَوْلَهُ فلا يرك الْأَلَى لَِدَدْىَ لا يُتَاسِبْ ما قَبْلَهُ من الْمُقَدِمَمَْنِ بل بُتافيه في الظّاهِر فَكَانَ حَقّ العبَارَة 
أن يُقَالَ: فلا يُتَحَمّلَ الْأَخْلَى لِدَفْع اَذ كما قَالَهُ الْمُصَبَفْ في أوائل اب الجر لِلْفَسَادِ وأَسَارَ اله ماهتا بقؤله فلا يخُورُ لِدَفْع 
رر خَاضَّء وَعَنْ هَذَا قال بَعْضُ الْقُصَلاءِ: وََعَلَ الْعَِارَةَ فلا بُرتگب» وَفَوْلُهُ فلا برك 
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ع E‏ عن :2 


[فتح القدير] 

م أفول: يكن تَؤجية ما عَلَيْهِ النْسَحْ الآنَ بؤُوو: الأول أن حمل الْمُرَادُ على في فَوْلِه فلا يرك الأغلى لذي عَلَى أَمليّة 
الْمَدْيُونِ لا إهْدَارٍ أَهْلِييه وَبالأَذْىَ عَلَى الْمَالِ تَفْسِه لا عَلَى صَرَرِه يُرْشِدُ إِلَْهِ أنه قَالَ لِلَأَذْقَ وَل يَفُل لِدَفْع اذى كما قله 
الْمُصَبَفُ وَلَا شك أَنَّ كَوْنَ إِهْدَارٍ أَهْلِيهِ ضر فَوْقَ ضَرْرٍ الْمَالٍ إا هُوَ بسَبَبٍ گن أَهْلِيّهِ أَغلّى: ًى أَشْرَفَ وَكَوْنِ الْمَالِ أَذىَ: 
أي أَحَسَّ» فإ ضَرْرَ فَوْتِ الْأَشْرَفٍ فَوْقَ صَرَرٍ فَوْتِ الْأَحَمسسَ لا حَالَة. فَإِنْ قُلْت: الْمُطَابِقُ لِمَوْلِهِ في السُوَالٍ الآتٍ وا يَكُونُ 
الأول أعْلَى أَنْ لو گات في شَخْص وَاجِدٍ أن يَكُونَ الْمْرَادُ بالْأَغلَى إِهْدَارَ الْأَهلِيّة وَبالَأَذَىَ صر يُقَابلُه. 

قُلت: تطبيق مَا في الْمَوْضِعَيْنِ في حَيّرِ الْمرَادٍ غَيْدُ لاز فَإِنَّ علو تفس الْأَهْلِيّة شَرَقَا وَعْلْوَ إهْدَارِهَا ضرا مُتَلَازِمَانِ وَكذَا دَنَاءَةُ 
فس الْمَالٍ وَدَنَاءَةُ ضَرَرِوِ فَجَارَ أن يراد الأَْلى وَالْأَدْىَ في مَوْضع نَفْسسْ الْأَهْلِيّة وَنَفْسْ الما وني مضع آخَرَ ضررهماء 


خضل ذا الْقَدْرِ مَا هُوَ الْمَفْصُودُ في كل مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ كما لا مى عَلَى الْمْتَأمَلٍ. 

وَالنَاتٍ أن ْمَل الك الْمَنفُِ في فَوْلِهِ فلا يرك عَلَى مَعْى الإبْقَاءٍ فَيَكُونُ مَغْى فَوْلِهِ قلا يرك الأغلى لَِدَذنَ فلا يُبْقَى الصَرّر 
الأغلى لِأَجْلٍ الصرّر الذق: أَيْ لِأَلٍ دَفْعِه وَتجِيءْ الأرك بغ الإبقاءِ راقع في ازيل كمَولِهِ جَلَ امه (وترَكنا عليه في 
الآخرين) [الصافات: 78] آي أَبْقَيْئد ص عَلَيْهِ في الْقَامُوسِ وَشَائْعُ في كلام الْمُصَيَفِينَ حَيْتْ يَفُولُونَ: ترك عَلَى حَالِهِ وَوَقَعَ في 
كلام الْمُصَْفِ أَيْضًا في هذا الاب حَيْتْ قَالَ: وَيثْركُ عَلَْهِ ت من ثيا بَدَنِِ باع الباقي. إن قُلَت: مغن الإبْقَاءٍ لا 
اسب هَذَا الْمَحَلَ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ من تفي ناء إهْدَارٍ الْأَهيّةَ فق ِهُدَارِهًا اول إذ الْبَقَاهُ فَرْحُ التَحَقّق. 

وَمَذْهَبْ أي حَنِيقَة أن لا يجُورَ هدار هة اْإنْسَانِ َأسَا لأ فيه إِخَاقَُ بالْبَهَائِم. قُلّت: لا نُسَلّمُ تبَادْرَ ذلك في صورة النَفْى 
وون الْمَقَاءِ فَْعَ افق إت هُوَ في القُبُوتِء وَلَيِن سُلِمَ ذلك فيْمكِنْ أن يترم انل على خلاف الْمََُادِر مِن ظَاهِر اللَفْظِ 
بقريتة المَهَام. وَالئَالِتْ أَنْ تَحْمَلَ كَلِمَهُ لا في قله فلا يرك عَلَى الزَائِدَةِكُمَا في فَوْله تعَال للا يَعْلَمَ أل الكتاب) [الحديد: 
9] وني فَوْله تَعَالى إلا أَقْيِمُ بدا الْبَنَدِ [البلد: 1] وَغَيِْهمَا من الْأَمْئلة. 

إن قُلت: قَدْ عْيْنَتْ مَوَاقِعْ زيادة لا في أكتر كنب النَّخو: أَحَدُهُمَا مَع الْوَاو بَعْدَ التَفُي. وَتَانِيِهِمَا بَعْدَ " أن " الْمَصْدَريَة. وئه 
قبل الْقَسَم عَلَى قِلَِ. وَرَابعُهَا مع المُضّافٍ عَلَى الشّذُوذ وما تن فيه ليِسَ مِنْهَا في شَيْءٍ. قُلْت: ذَكرَ ابْنْ هِشَام في مُغني 
اللبيب وُقُوعَ لا الزَائِدَةِ في مَوَاضِعٌ من التَنزِيلِ وَعَدَّ مها فَوْله تال وما يُشْعِرَكُمْ أا إِذَا جَاءَت لا يُؤْمِنُونَ) [الأنعام: 109] 
وَقَالَ: فََالَ قَوْم مِنْهُمْ اليل وَالْقَاِسِيٌ لا رَائِدَةّ وَإِلَّا لكان عَذْرًا لِلْكُفار وَعَدَّ مِنّْهَا أَنْضًا فَوْله تَعَالى (وَحَرَامُ عَلَى فَرية 
أَهُلَكْتَاهًا َعم لا يَرْحِعُونَ] [الأنبياء: 95] وَقَالَ فقيل لا رَائِدَة وَالْمَعْىَ منغ عَلَى أَهْل قَرْبَة قَدَرتا إِهْلَاكَهُمْ لكفرهم َم 
يَرْجِعُونَ عن الكفر إلى قيام الساعَةٍ اه. ولا قى أن هَدَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ لَْسَا من المَواقع الْأرْبَعَة الْمُعيئَةِ وَمُوَاففينِ لما نحن في 
فكَفَى يما حه ها الج من التُؤجيه. ش 

ِن قُلْت: لا يَنْتَظِمُ جيتئذٍ خر الكلام وَهُوَ فَوْلَهُ للَذَدَىَ إذ لا مَعْىَ لَأَنْ يُقَالَ: يرك الصَّرَرُ الأَغلى لِلصّرَرٍ الآذى, فَإِنَّ ترك 
الصّرّر الأغلى لَبْسَ لِلصَرَرٍ اذى بل لكؤنه أَسَدَ وأَفْبَحَ منه. ثم إِنَّ هذا إِذَا 1 يكن مَعْى قله لِأَذّذَ لِدَفْع الْأَدىَء وَأَمَا إِذَا گان 
مَعْنَاهُ داك كما هُوَ الظَاهِرُ فَمَسَادُ الْمَعْى أَظْهَر إِذْ يَصِيرْ الْمَعْىَ إِذْ داك يرك الصّررُ الأَغْلَى لِدَفْع ار اذى فَيَلرَُ أن لا 
قُلت: كن تَظْمْ ذَلِكَ بان يحْمَلَ اللّامُ في قله لِأذَذىَ عَلَى مَعْى عِنْدَ فيكُون مغ اكلام فَيْثَْكُ الصَرَرُ الأَعْلّى عِنْدَ تَيَسْرٍ 
الصّرّرٍ الْأَذْىَ لِوْجُوبٍ اخْتيَارٍ أَهْوَنِ الشَرَيْنِ وَهَذَا مع مُسْتَقِيمٌ كما تَرَى, وَتِيءُ اللّام بم عِنْدَ قد ذَكرَهُ ابن هشام في مُغْني 
ابيب وَمَثَلَهُ ِمَوْهِمْ تبه مس حَلَوْنَ وَقَالَ: وَجَعَل مِنْهُ ابن جت قِرَاءَةَ فَوْلهِ تَعَالَ 
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بل كَدَبُوا باحق لَمّا جَاءَهُمْ] [ق: 5] بكشر اللام وَتَحْفِيفٍ الْمِيم اه. 

وَالْإِنْصافْ أن هذا الْوَجْ أَبْعَدُ وجوه التي ذگزتا لِتَؤْجيه كلام صَاجب الْعنَايَةِ هَاهْنا لَكِنّ مَقْصُودَنَا بَيَانُ جْمْلَةِ ما لُوجظ مِنْ 
الاخْتِمَالاتٍ في تَؤْجِيهِ كلامه بحَسَب الإِمْكَانٍ على الْقَوَاعِدٍ الْعَفلِيّة وَالتَفَِيّة نم قَالَ صَاجب العتاية: فَإِنْ قيل: إِهْدَارُ الْأَهْلية 
صَرَز يَلْحَق الْمَدْيُونَ وَتَرْكُ الحخر صَرَرٌ يَلْحَقْ الدَائِنَ وَإِعَا يَكُونْ الأول أَغْلّى لو گان في شَخْصٍ وَاجِدٍ. 

َاجوَابُ أَنَّ ضَرْرَ الدَائنِ يَنْدَفِعُ باليْسٍ لا عله وان صَرَرٌ يَلْحَقْ الْمَذَيُونَ مجازاةَ شَرْعَاء وَلوْ ل يَكُن أَعْلَى ما انْدَقَعَ به صر 
الدّائِنِ وَإِهْدَارُ الْأَهلِيّة أَغلَى من الخَبْسٍ فيكو أَغلَى من ضَرَرِ الدّائِنِ اه كلامة. أَفُولٌ: حَاصِل السُوَالٍ مَنْعْ كن إِهْدَارٍ أَهليّة 
لْمَذيُونٍ أغلّى ضرا مِنْ صَرَرٍ الدَّائِنِ مُسْتَِدًا بِكُوْهِمَا في شَخْصَيْنِ دون شَخْص وَاجِدٍ. وَحَاصِلْ ا لواب إِنْبَاتُ الْمُقَدَمَةِ الْمَمْنُوعَةٍ 
بطَرِيتٍ قياس الْمُسَاوَاةِ بحَيْتُ يَظْهَرُ مِنْهُ بُطْلَانْ الست أَيْصًا. تَفْرِيرْه أن إهَدَارَ الْأَهلِيّةِ أعْلّى ضِرَرًا من اخس واخښن أغلّى ضرا 
من صَررٍ الدَائِنٍ يننج أن إهدَارَ الْأَهلِيّةِ أغلى ضرا من ضَرّرِ الدَائِنِ بمُلاحَظَةٍ مُقَدَمَةٍ مُقَرَق وَهِيَ أن الأغلّى مِن الْأعْلَى من 
الشَّيْءٍ الى من ذَلِكَ الشَيْءِ وَلا شك أَنَّ هَذَا الْقِياسَ يَقْمَضِي كود هدار الْأَهليّة أَغلّى ضِرَّرا من ضَرَرٍ الدَّائْنِ وَإِنْ گان في 
شَخْصِيْنٍ فَسَقَطَ الْمَنْعُ وََطَل السّنَدُ وَلَكِنْ لَمَا گان في الْمُقَدَمَةِ الانية من الْقِيّاسٍ الْمَرْبُورٍ وهي فَوْلنا اښ أغلّى ضرا من 
ضَرَرِ الدَائِنِ تع حَفَاءٍ بها الشَّارحُ الْمَذْكُورُ اوا با حَاصِلَهُ أنَّ ضَرْرَ الدَائنِ يَنْدَفحُ بالحبّْسء وَلَوْ ل يكن اسن أغلَى ضرَرا مِنْ 


ەر 5 
ا ر 


ضَرَرٍ الدَّائْنِ لَمّا انْدَفَعَ هَذَا بذّاك. 

م دَكْرَ الْمُقَدَمَةَ الأول وَالنِّجَة ِظْهُورِهمَا بلا بََانِ. ثم أَفُولُ: في اواب بَخث. ما ولا وَإِذَنَ فَوْلَهُ إن صَرَرَ الدَائْنِ يَنْدَفِعُ بابس 
لا حَالَةَ في حَيّرِ الْمَنْع موَازِ أن يكْمَارَ الْمَدْيُونُ اخس بدا ولا بوني حَقَ الدَّائْنِ فا يَنْدَفِعُ يدئِذٍ ضَرَرُ الدَائِن. 

تايافن الس لو كان لی صر من ضر الان لما جا الس عند أي حَبيقَة - رجه الله - يتا على مُفتضى قول 
لا َكَل الصّرَرُ الْأَْلَى لِدَفْع الصّرَرٍ الأَذىَ كما هُوَ الْأَسَاسُ في إِنبَاتِ مَذْهَبهِ في هَذِه الْمَسألَِ مَع اد اسن جَائِرٌ بالإجماع 
معي عند أي حَنِيفة. ومن أن يجاب عن الَو باد حار الْمَدْيُونٍ انس الْأَبَدِيّ مع فُذرته على أداءِ ادن بعد جدًا غير 
راقع في العَادَة إلا بِعَايَةِ الندْرَة وَمَبْىى الأخكام الشَرْعِيّةِ عَلَى الْغَالِبٍ الأكثر. 

ون لني بأد الس ليس لِمُجَدِ فْع صر امال عن الائنء بل هو مع ذلك جَزاء طم انون الاين بلاطل وقد 
صرح الْمُعيْفْ في قعل اخس من قضاء الْمَضَاءٍ بِكُوْنِ الس من جَرَاءٍ الْمُمَاطَلَِ حَيْتُ قال: وَإِذَا تبت الق عِنْدَ الْقَاضِي 
وَطَلَب صَاحِبْ اق حَبْس عَرِه ل يُعَجَل سه وَأمرهُ بدَفع ما عله لِأنّ اخس جَرَاء الْمُمَاطَلَةِ فلا بد مِنْ طَهُورهَا وَأَسَارَ إل 
الشَّارِحُ الْمَدُكُورُ في أَنْنَاءٍ الخواب الْمَرْبُورٍ بقؤله: اخسن ا يَلْحق الْمَدِيُونَ ُجَارَاةَ شَرْعَاء وَلَعَنَ قَصْدَهُ الْإشَارَةُ إَِيْهِ كَانَ بَاعَِا 
عَلَى ذكْرهِ هَذِه الْمُقَدْمَة أننَاءَ اواب وَإِلَّا فلا مَدْحَدَلَ لَه صلا في ِنْبَاتِ الْمُقَدّمَةِ الْمَمْنُوعَةٍ في السُوَالٍ ما ظَهَرَ من تَفريرت 
الاق فَإِذَا گان كَدَلِكَ فَاختِيَارُ الس لِلْمُجَارَاةٍ الشَرْعِية مع الداع ضرَرٍ الْمَالٍ عَنْ الدَائِنِ به أيْضًا لا لِمُجَرَّدٍ دَفْع هَذَا الضرر 
الذي هُوَ أَذْىَ من صَرّرٍ ابس حَقٌ يَنْتَقِض به قول أي حَنيفة لا يُتَحَمل الأغلّى لِدَفْع الأَذىَ. 

ون قلت: هب أن الس لس لِمُجَرّدِ دع صر اْمَالٍ عن الان بل لَه وجراءِ طلم الْمُمَاطَلَةِ معا لن يَنْدَفِعْ به لم 
الْمُمَاطَلَة أَيْضاكُمَا يُفْصِحُ عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَبَفٍ فيما بعد وَلَكِنْ ببس أَبَدَا حم يَِيعَهُ في َيه إياءَ لق الْعْرَمَاءٍ وَدَفْعَا لِطَلّمِهِ اه. 
قياس الْمُقَدِمَةِ الْمََكُورَةِ في اواب الْقَائِلَة: وَل 1 يكن أعْلّى ما انْدَهَعَ په صَرْرْ الدَائْنِ بُقَالُ: وَلَو لَ يكن الب أَعْلَى من 
قلت: الْمُنْدَفغ بابس ظُلْمُهُ الآي وَهُوَ الْمُرَادُ بول الْمُصَبِفٍ فيما بعد َفْعَا لِظْلِْهِ لا طلم الْماضِيء ذلا ال ِدَْع ما تق 


فما مَضّى مِنْ الْمُْمَاطَلَةِ لِأَنهُ عَرَضٌ لا يَبْمّى» وَالَّذِي جُعل ابس جَرَاءً و لِمُجَارَاةِ ظَلْمِهِ 
الْمَاضِي ب لو نه مَشَّى اله نن بالتطر إلى تجازاة ظُلْمِهِ الْمَاضِي كما لا يخقَى. 
لين لم 
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(وَلَكِنْ سه أَبَدَا حف يَِِعَهُ في دَيْنه) إِيقَاءَ حق الْعْرَمَاءٍ وََفْعَا لِطلْمه (وقالا: إا طَلّبَ عَرَمَاءُ الْمُفْلِس اجر عَلَيْهِ حجر 

[فتح القدير] 

كَوْنُ اخس أغلى من ليه مطلقًاومن رر الان فتفول: إِنَّ قَوْلهُ لا يُتَحَمَلْ الأغلى لِدَفْع الأذىَ قول عَلَى مُوجَب القاس 

واش قد تبت بالنّصَ ِن كتاب وة على ما صَرّحُوا به في قله وفَصَلُوه يرك به القاس يلاف الجر بسب الدَيْن اله 

هَ يَنْبْتْ بِنَصّ فَيَجْرِي فيه الْقِيَاسُ نط القن بي تنه 

ا لا يقالَ: ا حجر بسَبّب الدَيْنِ نضا د تبت بِالنَصّ وَهُو مَا روي اَن مُعَاذَا ركِبَثْهُ يون قَبَاعَ يول الت على الله عليه وشل 
مَالَهُ وَقَسَمَ مته َيْنَ عُرَمَائهِ بالجتص» ححما فور في البداقع وَالتَئينِ وَبَعْضٍ شرح هذا الكتاب ليلا عَلَى قَوْلٍ e‏ 

الْمَسْألة. لأا تَقُولُ: أَجَابُوا عَنْهُ في تلك الب أَيْضًا عَنْ قيلِ اي حَبِيقَة بان بَبْعَ الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَ مُعَاذِ كَانَ 

ِإِذْنِه اسْتَعَانَ بالبّي - عليه الصَلَاةُ ولمم -, وَقَالُوا: وَالدَلِيل عَلَيْه أن بَيْعَ مَالِهِ لا وز حم يأمْرَهُ وَيأْق ولا يُظَنُ عاذ - 

رضي اله عن - أن بالف أَمر رشو اله - مى اله عليه َم -. وفال في الْبئيع: مع ما وي «أَنّهُ طَلَّب مِنْ رَسُول الله - 


موقو 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنْ يَِعَ مَالَهُ یتال بَرِكََهُ فَيَصرَ دَيْنْهُ مََضِيًا ببرگنه» اه. 

فَظَهَرَ أَنَهُ لا تمن بل لی جوار الجر بسب الدَيْنِء فمَعَيّنَ أن الْمَدَارَ فيه هُوَ الْقِيّاسُ. وَتَحْقِيقُ هَذَا الْمَمَام عَلَى هَذَا الْمِنْوَالٍ 
من الْأَسْوَار ر التي وَقَقْت ها يعَؤفِيقٍ الله تعَالَ. إنَّ من الْعَجَائْبٍ ماهتا أن قذ أبْعلِيت في رَمَانِ من الْأَرْمَانِ بن أَمْمَحَنَ مَعْ بَعْضٍ 
مَنْ عُدَّ من الْأَهَالِي وَالْأَعْيَانِ لِأَجْلٍ بَعْضٍ مِنْ غ الْمَدَارس في يم وَاجِدٍ من ئب لَاثةِ: الدَايَكُ وَسَرْحُ الْمَوَاقِفِء وَشَرْحُ الْمفتاج» 
افق أن يَمَعَ الْببثُ مِنْ هذا اكاب من أَول هَذَا الاب فَكَانَ اسْتَخْرَاجُ بَعْضٍ من أَصْحَاب الامْتِحَانٍ في هَذَا لْمَقَام عَلَى ن 
کون كَلِمَةُ لَو في قول صَاجب الْعَِايةِ في الْجوَاب: وَلَوْ ل يكن أَغْلَى ما الْدَهَعَ به ضَرّرُ الدَائِنِ صي فَجَعَلَ كَلِمَة أعْلَى مُضَافَة 
إلى كلِمَةٍ ما وَجَعَلَ كلم ما مَؤْصولَة فب على هذا الاسْتخراج خُرَاقاتِ من الأَؤكام» فَلَمّا عَرَضَ ذلك عَلَى الصّدرَينِ اللَّدَيْنٍ 
گاتا حَكمَيْنِ في ذَلِكَ الِامْتِحَانٍ بيا بُطلاتة وَسَنَعَا عليه جدَاء وَمَعَ ذَلِكَ 4 يَرْجِعْ عَنْ َيه الْبَاطِلٍ بل صر ر عَلَيْه وَرَاجَعَ بَعْضَ 
الوا واستعات هة بغ من جه الزن عار لمية وق ارغ وشح ال حق كذ تفغ فق عطيفة, وله دز 
مَنْ قال: رَجِمَ الله ارا عرف قَدْرَهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ (قَوْلَهُ وَلَكِنْ سه أَبَدَا حَقَّ يَبيعَهُ في دَيْنه) أَقُولُ: رد عَلَى ظَاهِرٍ عِبَارَةٍ 
الْمُصَبَفٍ هاما ما أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْعَِايَةِ عَلَى نَظِيرهَا في أَوَائْلٍ باب الحجْر لِلَمَسَادِ بان قال: تَسَامُحُْ عبارته في المع بن الأبَدِ 
وَحَىّ ظَاهِرٌ. 1 

00 تَوْجِيهُ عبارته هَاهْنَا أَيْضًا چا وَجَهْنَا به عِبَارَتَهُ هتاك من حمل الْأَبَدِ عَلَى الرَّمَانِ الطّوبلٍ الْمُمْتَدٌ. 


يكن هَاهْنا تؤجية آخَرٌ وَهْوَ اَن تَكُونَ گم ح ماهتا َغ گي دون إلى» فَيَصِيرُ مغ الكلام: وَلكِنْ يَخبِسُه أَبَدَا ليون سَببا 
لبيْع فلا مُسَاحَةَ في المع أَضْلا إذ الْمُسَاحَةُ إا هي في المع بَبْنَ الْأَبَدِ وح عى الاانْتهَاءٍ دود السَبريّة كما لا قى نَعَمْ لا 
تفص بالأبد مغ الدوام آلب ولكِنَهُ أَْر خر وء امساح في الجفع تئل تفن (قَوْل وقالا: إا طب عُرَمَء افليس الجر 
عليه حجر الاي عله أَفُوُ: لِقائلٍ أن يَُولَ: لا يجب أن يكو المخجوز عليه في بل كجوز الجر على الي أي 

تظرا لِعْرَمَائِِ 

؛ بل الْحَجْرُ يسبب الدَيْنِ إا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ في حَقّ الْعَيَ دُونَ الْمُفْلِس كما لا قى عَلَى الْقَطِنِء فَلِكْرُ الْمُفْلِس في وضع المَساة 
يل . 

لا يَْالُ: قذ شُكر في التهاية وَغَيهَا تفلا عن الذَّخِرةٍ أن مِنْ مَشَاينَا من قَالَ: مثا اجر بِسَبب الدَيْنِ بتاءَ على مسأل 
لقَضَاءٍ بالإفلاسٍ حق لو حجر عَلَيْه ابندَاءَ من غَبْرٍ أن يُقْصَى عَلَيْهِ بالإفلاسٍ لا يَصِحُ حَجْرْهُ بلا خلاف. والإفلاس عِنْدَهْنا 
فق في حال اة فَيْْكِنْ لِلْقَاضِي الْقَضَاءُ بالإفلّاسٍ ويا جر ناء عَلَيْه. 

وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رجه اله -: الْإفلاسٌ في حال اليا لا يَتحَقّء فا كه الْقَضَاءْ بالإفلاس أولا وبا جر بتاءَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ جَعَلَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَة مَسأَلَةَ مدأ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمَانِعُ من الحجر عِنْدَ أبي حَبِبفَة گن الحَجْر مَُضَمَنًا إلحَاقَ الصَرر 
بِالْمَحْجُورٍ ولا تَعَلّقَ لَه الْقَضَاءٍ 
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وَمنعَهُ من الَْيْع وَالمَصَرُفٍ والإفرار حى لا يُضِرٌ بالْغْرّمَاِ) لِأَنّ اجر على السّفيه إا جَوراهُ تطرا له وني هذا الجر نَظَرٌ 
راء لَه عَسَاه يُلجئ ماله قيفوت حَقهُْ ومغق فَوْهِمَا ومتعة من ايع أن يكو بأقل بن كن المفل» أا ْح من الل 
لا بطل حَقّ الْعْرَمَاءِ وَالْمَنْعْ حَقَهمْ فلا بع منه. قال (وَبَاعَ مَالَهُ إن امْتتَع الْمُفْلِسْ من بَبْعِهِ وَقَسَمَهُ بيْنَ عرَمَائِهِ باص 
عِنْدَهْمَا) لاد البَيْعَ نحق عَلَيْهِ لإيقاءِ ديه حَىٌّ حبس لِأَجْلِهِ فَإِذَا امْتََعَ تاب الْقَاضِي مَنَابَهُ كما في الب وَالْعْنَةِ. قُلْمَا: الكَلْحنَهُ 
مَؤْهُومَة وَالْمُسَْحَقٌ قَضَاءْ ادبن وَالَْيْعْ لَيْسَ بطريق مُتَعَيّنٍ لِدَلِكَ جلاف الب وَالْعنَة وان لِقَضَاءٍ الدَْنِ بها تاره مِنْ 
الطَرِيقء كف وَلَوْ صح الْبَيْْ گان اخسن إضرارا يما يتأخير حَقّ الدَائْنِ وَتَعْذِيبٍ الْمَدْيُونٍ فلا يَكُونُ مَشْرُوعًا. قَالَ (وَإنْ كَانَ 
َيه دَرَاهمَ وَلَهُ دَرَاهِمُ قَضَى الْقَاضِي بِغَيْرٍ أَْرِِ) وَهَذَا بالإِجْمَاع, لِأَنَّ لِلدّائِنِ حَقَ الْأَخْذٍ من عَيرٍ رضَاهُ فَِلْقَاضِي أَنْ يُعِينَهُ (وَإِنْ 
کان دَيْنْهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دانير أَوْ عَلَى ضِدّ ذَلِكٌ بَاعَهَا الْقَاضِي في دَينه) 

[فتح القدير] 

بالإفلاس اه. 

ََجُورُ أن يكوت در الْمفْلِسِ في وضع الْمَسألةِ في الْكَِاب اء على اخْيَارٍ قول مَنْ قال مأل الحَجْرٍ ِسَبَبٍ الدَيْنٍ نا عَلَى 
مسثاة الْقَضَاءِ بالإفلاس. ٠‏ 

لائ تفُول: ما ذْكِرَ في اتاب في تَضَاعِيفٍ بيان الْمَذْهبَيْنِ في هَذِهِ الْمَسَألَةِ وتفرير دليلهما قله في مَذْهَبٍ أي حَنِيفَة: ون گان 


8 
0 


َه مال 0 يَعَصَرّفْ فيه اكم لاه توغ حجر وَفَوْلُ في مَذْهَبِهمَا لأنهُ عَسَاهُ يُلْجِئْ مَالَهُ فيَفُوتُْ حَفَهُمْ وَفَوْلَهُ فيه أَيْضًا: وَباعَ 
اله إن امع الْمُفلِسَ من بَيْعِهِ وَقَسَمَهُ بن غرمائه با مص يدل فطع على أن لَيْسَ مَدَارُ ما في اكاب عَلَى اخْتَارٍ قول مَنْ 
قال مَسْألَةُ الجر بناءً عَلَى مَسْأَلَةٍ الْقَضَاءِ بالإفلاس, إِذْ الْقَضَاءُ بالإفلاس لا بُتَصَوّرُ فيمَا إذَا طَهَرَ مَالَهُ وَتلْكَ الأَفوَال المَذكورة 
في اتاب صَريحَةٌ في ظهُور مَالِهِ بل مَدَارُ ما في الْكِتَاب عَلَى ايار قول من جَعَلَ هذه الْمَسَأَلةَ ماله مُبتَدَأةَ خَيْرَ مَبِييّةِ عَلَى 
مسأل الْقَاءِ بالإفلاس كما لا يخقَى. 

قا واب أَنْ يُقَالَ: ليس الْمُرَادُ بالْمْفْلِسِ في فَوْلِهِ إِذَا لَب غُرمَاءُ الْمُفْلِسِ الَجْرَ عَلَيْهِ مَعنَاهُ الحقيقيَ» بل الْمُرَادُ به اما مَنْ يدعي 
الإفلاس فَيََتَاوَلُ الع أَنْضَّاء إِذ اله أن الْمَدْيُونَ الّذِي لا يُوَدِي ية يدعي الإفلاس وَإِنْ گان عي في تفه وَأَمّا مَنْ حال 
حال الْمُفلس» ولا شَكَ أن الع الّذِي لا يُوَدِي دَيَْهُحَالَهُ في عَدَم أَدَاءٍ الدَيْنِ حال الْمُفْلِسٍ فاا يلرم خْصِيص الْمَسْألَةِ ا هُوَ 
فلن حَقِيقَةَ (قَوْلَهُ عه من الع اصرف والإفرار حى لا يضر بالعْرَمَاِ) أَقُولُ: وجه ذكر التَصَرُفِ الْمُطْلَق ين الع 
والإفرار مَعَ أَكُمَا من جنس الصف أَيْضًا غَيُْ واضح» وَالْعهْدَةُ في ذَلِكَ عَلَى الْقُدُورِيَ, لِأَنَّ هَذِه الْعبارة عبارة الْقُدُورِيَ 
وَالْمُصَيَفْ مُعَب عن وَلكِنهُ َو أَصْلَحَهَا 1 
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وَهَدَا عِنْدَ أي حَيقَةَ اسيخمَان. وَالْقِيَاسُ أَنْ لا يَعَهُ گما في الْعْرُوضِء وَمَِذَا ل ين لِصَاجب الدَيْنِ اَن يأَخْدَُ جَيا. وَجْهُ 
الاختلافٍ يُسْلَبْ عن الدَائِنِ ولاية الأَخْذٍ عَمَلَا بالشَبَهَينِ لاف الْعْرُوضٍ لِأَنَّ الْعَرَضَ يَتَعلّقْ بِصْوَرِهَا وَأَغيَامَاء أَمّا النُقُوُ 
فَوَسَائِلْ فَافَكَا 


(وَيُبَاعْ في الدَيْنِ النقُودُ ثم العُروض ثم اعفار يبدأ الْأَيْسَر فَالْدَيْسَرِ) لِمَا فيه من الْمُسَارَعَةِ إل قَضَاءِ الدَيْنِ مَعْ مُرَاعَاةٍ جَانب 
الْمَذيُونِ (وَيثْرَكُ عَلَيِْ دَْتُ من ياب بَدَنِه وَبْبَاعٌ البَاقِي) لِأَنَّ به كِمَايَةَ قبل دَسْتَانِ وَهُوَ بيار فس الْأَئِمّةِ اللوي لِأَنَهُ إذا 
خش 00 ل لذ له هن كليس: 


قال (فَإنَ افر في حال الجر بِفْرَارٍ رمه َلك بَعْدَ قَضَاءٍ الدُيُونِ) » لِأَنَهُ تَعَلّق بمَدَا الْمَالٍِ حَقّ الأول فلا يَعَمَكّنُ من إِبَطَالٍ 
حََهِمْ بالإفرار لِعَيهِمْ, يلاف الاسْيؤلاكِ لِأنّهُ ماهد لا مرد لَه (وَلَو اسْعقَادَ مالا آخَرَ بَعْدَ الحخر فد إفرازة فيد) لان حَفَهُم 1 
يعلق به لِعَدَمِهِ وَفْتَ الحجر. 


قال (وَيْنمَقْ عَلَى الْمُفلِسٍ من مَالِهِ وَعَلَى رَوْجَتهِ وَوَلَدِهِ الصّعَارٍ وَذَوِي أَرْحَامِه من يجب تَفَقَمْهُ عَلَيِْ) لان حَاجَتَهُ الأَلِيّة مُقَدَمَة 
عَلَى حَقَ الْعْرَمَاعِ وَلَِنَه ق تَابثْ لغيره فد 


[فتح القدير] 


000 7 


بِعَصَرْفٍ لكان املح گما لا یھی (فَوَْهُ ودا عند أبي حَنيفةَابخسّانا) قال كبر من الشرّاح: إا حص أبا حبيقة باكر ون 
گات دا بالإجماع لاد الشبِهَة ترذ على قله أله ان لا يور بيع الْقَاضِي على الْمَذيُوٍ في العرُوض» وان ينغي أن لا ڪور في 
لفن نضا لاه وع من المع وهو بيع الصف اه. 

أَقُولُ: ما ذكَرُوةُ إا م أن َو كان عبار الْمُصَيْفِء وَهَدَا عند أي حَِيفَة بدُونِ كر قَوْلِِ اسيخمائء وأا عند ذكر قَيْد 
الاسْتِحْسَانٍ كُمَا هُوَ الْوَاقِعْ في كلام الْمُصَبْفِ فَمَدْ كان ذَلِكَ عَخْصُوصًا باي حَببفة - ره الله - في الحقيقة. فإ كُوْنَ جواز بَيْع 
دين بطريق الاسِسَانٍ ذُون القاس نا هو قول أي حديقة ققط وما عنما جور بيغ لعٍ بطري القاس قلا 


اختيّاج إلى الاغتدّار تَدَبّرْ 


(قَولَهُ لاف الِاسْبَهْلاك) قال جَمَاعَة من الشُرّاح: قله لاف الاسبَؤهلاك مُتَعلَقَ وله رمه ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءٍ الدُبُونِ: يَْني أنه 
إذا اسْتَهْلَكَ مَالَ الْعيْرِ في حَالَةِ الجر يُوَاحَدُ عَمَانَه قَبْلَ قَضَاءٍ الدّيُونٍ فَكَانَ اَلَف عَلَْه أسْوَةَ لائر الْعْرَمَاءٍ اه كلامة. 

قُول: في تَفْسِيرِهِمْ توغ خَلَلِ إذ في صُورَةٍ اسْبَهْلاكِ مال الَْيِْ لَنِسَتْ الْمُوَاحَدَةُ بِصّمَانِهِ مُتَقَدَمَةَ عَلَى قَضّاءٍ الديُونِ كما يُوهمة 
قَْكُمْ ياح بصّمَانِهِ قَبْلَ قَضَاءٍ الديُونِء بل الْمُوَاحَدَةُ ذَلِكَ مَعَ قَضَاءٍ الديُونِ رة وَاجِدَةٍ. َعَم فَولهُمْ فَكَانَ اَلَف عَلَيْهِ سوه 
لائر الْعرمَاءِ صَرِيحٌ في گن الْمَجْمُوع رة َاحِدَةٍ لَكِنَّ اكلام في اسْتَذرَاكِ اول كلامهم بل الختلاله فَالْأَطْهَرُ الْأَخْصَرٌ مَا 
ره صاب مغراج اة حَْتُ قَالَ في شرح قول الْمُصَيْفٍ يلاف الاسيهلاك حَيْتُ يصير املف عليه أسوة راء بلا 
خلاف اه. 1 1 

وَمَا ذَكْرَهُ صَاحِبُْ غَايَةِ الْبََانِ حَيْث قَالَ في شَرْح ذَلِكَ: حَيْتْ يَلْرَمُهُ ضَمَائَهُ في الخال وَيَكُونُ الْمُتْلَفُ عَلَيْهِ أسْوَةَ لائر الْعْرَمَاءِ 


ام 


(قَوْلهُ وَُنْمَىْ عَلَى المُفْلِسٍ من مَالِهِ وَعَلَى رَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الصّعَارِ) أقول: لَيْسَ الْمُفْلِسْ هَاهْا عَلَى مَعْنَاهُ الحَقِيقِيَ كما مر نظيرة 
َل عَدَمُ إرادَة القيقَةِ ماهتا أَطْهرُ 
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بطل اجر ودا لَوْ تَرَّجَ امْرأةَ كَانَثْ في مِقُدَارٍ هر مفلا اسوه للفرماء. 


قال (فَإنْ 1 يُعْرَفَ ِلْمْفِسٍ مال وَطلَّب عْرْمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَفُولُ لا مَالَ لي حَبَسَهُ الحاكم کل دَيْنٍ التَرَمَهُ عفد كَالْمَهرِ 
وَالْكَفَالّة) وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْمَصْل بو جوهه في كتاب أدب الْقَاضِي من هَذَا الكتاب فلا تُعِيدُهًا. 


إلى أن قَالَ: وَكَدَلِكَ إِنْ أَقَامَ اليه أنه لا مَالَ لَهُ: يَعْني حَلّى سَبِيلَهُ لؤْجُوب النَظِرَةِ إلى الْمَيْسَرَة وَلَوْ مَرضَ في اليس يَبْقَى فيه 
إن گان لَه حادم يفوم عات وإِنْ 1 يكن أَخرَجَة ترا عن اكه وَالْمُختَرِفْ فيه لا يمَكُنْ من الِاشْيِعَالٍ بعمَلِهِ هو الصّحيخ 
لِيَضْجَرٌ فَلَبْهُ ينبعت عَلَى قَضَاءٍ ديه بخلاف ما إا گات لَهُ جَاريَةٌ فيه مضع كه فيه وَطَوْهَا لا ْنَع عَنْهُ ِأَنهُ قَضَاءُ إخدى 


الشّهوتَنٍ يعبر بِقَضَاءِ الأخرى. قال (ولا يحول بيه وَبِنَ غرمائه بعد خُروجه من الخَبْس زموه ولا َوه من القَصَدْفٍِ 
وَالِسَفَرِ) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لصاجب احق يذ وَلسَان» أَرَادَ باد الْمَارْمَةَ وَباللَسَانِ التَقَاضِيَ. قَالَ (وَيأخُذُونَ 
قصل كنيه يُفْسَمْ بيهم بالحصّص) لِاسْوَاءِ حفوقهم في الْقوةِ (وقالا: إذا فلس 

[فتح القدير] 

لن فول من ماله بای إرادعا قَطْعَاء وعَنْ هذا وفع في الاي وَعَبه بل الْمُفلس الْمَذيُونُ فَالْمُرَادُ بف المُْلس في عِبَاَة 


ق ی العم 


1 يعرف لِلْمُفْلِسِ مال وَطَلَب عْرَمَاؤْهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ لا مَالَ لي (فَوْلَهُ قَالَ قن 4 يعرف لِلْمُفْلِسِ مال وَطَلَب غُرْمَاؤْهُ حَبْسَهُ 
وَهُوَ يَقُولُ لا مَالَ لي حَبَسَهُ اكم في كُلَ دَيْنِ الْمَرَمَهُ عفد كَالمَهْرٍ وَالْكَمَاَة) أَقُول: كان لفط صر الْقُدُورِيَ وَالِْدَايَِ هَاهْنا 
هَكذًا: وَإِنْ 1 يُعْرَفَ لِلْمُفِْسِ مَالُ وَطَلَبَ عُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ لا مَالَ لي حَبَسَهُ الام في كُلَ دين لَِمَُبَدَلَا عَنْ مَالٍ 
حَصّل في يَدِهِ كتَمَنِ الْمَبيع وَبَدَلِ الْقَرْضٍ وني كَل َيْن الْعَرَمَهُ عفد كَالْمَهرِ وَالْكَفَالَةِ اه. 

وقذ ترك الْمُصَيْفُ في لفل بَْض ذَلِكَ من ان كما ترى. وآ يَطهرْ لي وَجُْلِدَلِكَ وى امل عَلَى النَسْيانِ ِن الْمُصَيْفٍ عند 
كنب هَذِه الْمَسْألَةِ في الدَايةِ لأمْرٍ يَغبرِي الْإنْسَانَ في بَعْضٍ الْأَحْيّانِ عَلَى مُقْمَصَى الْبَسْرِية 


(قَوْلُهُ إلى أَنْ قَالَ: وَكَدَلِكَ إِنْ أَقَامَ ايند َه لا مَالَ لَهُ) وله إلى أَنْ قَالَ ممَعَلَقْ بِمَْلِهِ قال فَِنْ 1 يعرف لِلْمْفْلِسِ قال: غي قَالَ 
الْقُدُورِيُ في مُحْتَصّره: قن 4 يعرف لِلْمُفْلِسِ مَال» إلى أن قَالَ: وَكَدَلِكَ إِنْ أَقَامَ اَََْْ أنه لا مال لَهُ. 

وقول يعني حَلّى سَلَهُ تَفْسِيرٌ من الْمُصَبْفٍ لِمُرَادٍ الْقُدُورِيٍ بؤله وكدَلِكَ إن أَقَامَ لبن أنه لا مَالَ لَه. وقوه جوب النَّظِرَةِ إلى 
وَأَفُولُ: گات الأول وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَدَمَ الْمُصَبَفْ فَوْلَهُ إلى أَنْ قال عَلَى قله وَقَدْ دَكرْنا هذا الْمَصْلَ بۇجوهه في كاب أدب 
الْقَاضِي لِدَلّا يَعترضَ كَلَامُ نَفْسِهِ أَنْنَاءَ تَفْلٍ كلام الْقُدُورِيَ فَيُوََتُ الَشويشَ لِلنَاظِرٍ في تعلق قَوْلِهِ إلى أَنْ قال بِقَوْلِهِ قال فَإِنْ 4 
يعرف لِلْمُفيِسٍ مال أ أن يرك فَوْلَهُ إلى أَنْ قَالَ وَيَقُولُ قَالَ وكَذَلِكَ إِنْ أَقَامَ الْبينَه أَنَهُ لا مَالَ لَه كما هُوَ عَادَتهُ في سَائِرِ 
الماع حك يحو لاما شستتقاد كتطأئرو ولا کون قلا كما دكرة تز فم (قؤلة وباځذوت قطل كليم فم ننه 
بالحصّص لاسْتوَاءٍ حُقُوقِهمْ في القُوة) أَقُولٌ: لعَائلٍ اَن يَقُولَ: هَذَا 
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اكم حَالَ ى الْعْرَمَاءٍ وَبَيْنَهُ إل أَنْ يُقِيمُوا اين اَن لَه مَالَا) لن الْقَضَاءَ بالإفلاس عِنْدَهُْمَا يصح فَتَنْبْتْ الْعْسْرَةُ وَيَسْتَحِقٌ 
النِّرَةَ إلى الْمَبْسَرَةِ. وَعِنْدَ أي حَنيفة - ره الله -: لا يَتَحَقّقْ الْقَضَاءُْ بالإفلاس, لِأَنَّ مَالَ الله تَعَالَ غَادٍ وَرائخ وَلِأنَّ وفوف 
اهود عَلَى عَدَم الْمَالِ لا يََحَقّْ إلا ظاهِرًا فَيَلْحُْ لدع لا بطل حَقّ الْمُكَارْمةِ. وَقَوْلهُ إلا أن قيمُوا انه إَِارَة إلى أ 


نة الْسَارٍ تتح عَلَى بَيّئَة الإغسار لأا قر إِنْبَاتَ إذ الْأَصْلْ هو الْعسْرَة. وَفَوْلّهُ في الْمْلَارَمَةِ لا يمنَعُوتَهُ مِنْ التَصَيُفِ وَالِسََرِ 


دلي عَلَى أنه يدور مَعَهُ يما دار ولا نة في مَوْضع لَه حن (وَلَوْ دَخَلَ دَارهِ لحاجَجه لا يغه بل يخْلِسُ عَلّى باب داره إل 
أَنْ يَخْرْجَ) لِأنَّ الإِنْسَانَ لا بْدَ أَنْ يَكُونَ لَه مَوْضِعْ حَلْوَة وَلَوْ اخْتَارَ الْمَطْلُوبُ اخ وَالطَّالِبُ الْمُكَارَمَةَ فَالْيَارُ إل الطَّالِبٍ لاله 
أَْلَعُ في خصُولٍ الْمَقْصُودٍ لِاخْبِيَارِه الْأَضْيّقَ عليه إلا إِذَا عَلم الْقَاضِي أَنْ يَدْخْلَ عَلَيْهِ بالْمُلَارَمَةِ صَرَرْ بين أَنْ لا مَكْنَهُ من دُخُولِهِ 


دارهِ فحيتنذ سه دَفْعًا ِلِصَرَرٍ عَنْهُ 
(وَلَوْ كَانَ الدَيْنْ لجل عَلَى الْمَرأَةِ لا يُكَازمُهَا) لِمَا فيها من الخَلَوَة بالْأَجِتَيّة وَلَكنْ يَبْعَتْ مره أمِيئةَ ثلازِمُهًا. 


َال (ومَن أَفْلَسَ وَعِنْدهُ ماع لجل بيه عة من َصَاحِبْ الْمماع أَسْوَة لْْرَمَاءِ فيه) وَقَالَ الشَافِعِي - رجه الله -: يخر 
القاضِي عَلَى الْمُشْترِي بطلبه 

[فتح القدير] 

التعْلِيلٌ قَاصِرٌ عن إفادة ام المُدّعى, لِآنّ اسبواء حُفوقهم في اة إا يفِيدُ عَدَمَ جَواز تفُم بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضٍ الآخر 
َيَسْتَذْعي جوب الْقشمَة بَْئَهُمْ ولا يفِيدُ اَن تون الْقِسمَة بَيْئهُمْ بالخصّص: آي بقَدْرٍ حِصّة كل واج مِنْهُمْ مِنْ الدَيْنِ بل 
يُوهم لَزُومَ 
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م لِلبَائع خِيَارْ الفنخ لائ عَجَرَ الْمُشتري عن ٳيفاءِ النَمنِ قيُوجب ذلك حق الفَسْخ گعجز البائع عن ليم المييع وَهَذَا لان 
عَقْدُ مُعَاوَضَةِ وَمِنْ قَضِيتِهِ الْمُسَاوَاةٌ وَصَارَ گالسَلم. وَلَنَا أن الإفلاسن يُوجِبْ الْعَجْرَ عَنْ تَسْلِيم الْعَيْنِ وَهُوَ عير مُسَْحق بالْعَقْدٍ فلا 
يَنْبْتْ حق الْمَسْخ بِاغَتبَارهِ وَإِعَا اْمُسَْحَقُ وَصْفْ في الذّمَةِ: أغني الدَّيْنَ وَبِمَبْضٍ الع تَتَحَقَّقْ بَبِنَهُمَا مُبَاَلَةَ هَذَا هو الْحقِيقَة 
فْيَجِبُْ اغتَاراء إل في مَؤْضِع التَعَذّرِكَالسَلَم أن الاستبدال ممتيع فَأَعْطّى للْعَيْنِ حكم الدَيْنِ اله أغلّمْ. 

[فتح القدير] 

الاسْبوَاءٍ فيا أَحَذُوهُ وام الْمدَعَى ماهتا ؤجوب القسمة بيهم بالخصّصٍ لا جرد جوب الْقِسمةٍ بيهم فَلبتَامن 


(قؤلة أنه عجر الْمُشْرِي عن إيقاءِ اللمَنِ فَيُوجِبْ ذَلِكَ حَق القشخ كَعَجْرٍ الْبَائع عَنْ كليم الْمَبيع» ودا لله عَفدُ مُعَاوصَةٍ 
ومن قَضِيّته الْمُسَاوَاة) 
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[فتح القدير] 

قالَ صَاحِبْ العتاية في تفرير هَذَا الْمَحَلّ: أنه عَجَرَ الْمُشْترِي عن إيفاءِ الكَمَنِء وَالْعَجْرُْ عَنْ إيقَاءٍ النّمَنِ بُوجب حَقَ حَقَّ الْفَسْخْ 
قِيَاسا عَلَى الْعَجْزٍ عَنْ إِيفَاءِ ابيع وَالْجَامِعْ ل أَنَهُ عَفْدُ مُعَاوَضَة وَمِنْ فَضِيّتهِ الْمُسَاوَاةٌ اه. 

ورد عض الفضلاءِ فَولَه: وا لامع بَيْنَهُمَا أنه عَفْدُ مُعَاوَضَة حَيْتْ قَالَ: فيه ڪٿ بل الله الجَامعَةُ هي الْعَجْرُ عن اللي 
وَفَوْلّهُ: وَهَذًَا لِأَنَهُ عَفْدُ مُعَاوَضَة. . . ل 

ليان صِحَةِ الْقيّاسِء لمل اه. أَقُولُ: لَيْسَ ذَاكَ بِسَدِيدِء لأ جر الجر عَنْ التَسْلِيم لا گا أَنْ يون عِلَةّ جَامِعَةَ في صِحَةٍ 
جاين ل مكة القاى عد كنا بور E E‏ إلا لَمَ أن يُوجب الْعَجْرُ عَنْ التَسْلِيم حَقَ الخ في 

عير عَقَدِ الْمُعَاوَضَةَ أَيْضَاء و يقل ب به أَحَدٌ قَالْمَدَارُ ف قق العلّة الجامعة ها هُنَا كَوْنُ ابع عَفَدَ مُعَاوَضَة وَهُوَ الْوَجْهُ لبان 
الْمُصَنَفٍ صِحَةَ الْقِيّاسِ ها هتا بؤله: وَهَذَا أنه عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ. 


وَمِنْ قَضِيّتهِ الْمُسَاوَاةُ وَالْقَولُ بأد الجامعَ بَيْنَهُمَا أنه عَفدُ مُعَاوَضَةٍ وَمِنْ قَضِيّتهِ الْمُسَاوَاة لَيْسَ يما رَد به صَاجب الْعتَايّة: بَلْ 
أَطْبَقَتْ عَلَى التَصريح به كَلِمَةُ البَقَاتِ ها هُنَا گصَاجب الْكَاف وَصَاحب مِعْرَاجٍ الذَّرَايَةِ وَالْإِمَام الرَبْلَعِنُ وَغَيْرِهِم الله أَعلَمْ. 


[كتاب الْمَأْذُون] 
ايراد كاب الْمَأَذُونِ بَعْدَ كتاب الحخر ظَاهِرُ الْمَُاسَبَقَ إِذْ د الإذن يفضي سبق احج فَلَمَا ربا وُجُودًا رتبا أَيْضًا ذكْرًا وَمَا 
لِلتَنَاسُبٍ (فَوْلَهُ الإذْنُ الْإغلامُ لَعَهَ) أقول: : 1 أَرَ قط في كنب اللّعَِ الْمُعدَاوَلَةِ بينَ اقات تيء الْإذْنٍ بغ الإغلام وم الْمَذْكُوُ 
فیا ود لأَدانِ معت الإغلام فَقَوْلُهُ الإذنُ الإغلامُ لْعَهَ تحَلُ تَر يَظْهَرْ ذَلِكَ لِمَنْ يُرَاجِعُ كب اللعَة. 

ََمْ قذ وَقَعَ في كلام كثيرٍ من الْمَشَايخ في كُْبٍ الْففه تَفْسِيرُ مَعْىَ الْإِذْنِ لَعَةَ بالإغلام كما ذكَرَهُ الْمُصَبْفُء وَلَعَلَّهُمْ تَسَاعَحُوا في 
الَفْسِيرٍ فَعبرُوا عن مَعْىَ الْإِذْنِ من أَذِنَ لَه في الشَّيْءٍ إِذْن: أَيْ أَبَاحة, كُمَا صرح به في الوس با ا يُكَازِمُهُ عَادَةَ من الإغْلام, 
لو عَنْ نوع لإياءٍ ِلَيْهِ ما ره صَاحِبْ البَهَايَةِ حَيْتْ قال هَاهْنَا: تاج إلى بَيَانِ الْإذْنٍ لَه وَسَرْعَاء ثم قَالَ: ام 
الشيْءِ رفع الْمَانع لِمَنْ هو تجوز عَنَهُ وَإِعْلَامٌ بإطلاقه فيمًا حجر عَنْهُ من أذنَ لَه في الشَيْءٍ إِذْنَا اه. إن من الْمُسْتَبْعَد هَاهْنَا 

ما وره الإمَامُ الرَيْلَِينُ حَيْتُْ قَالَ في الكَئيين: وَالْإذْنُ في للع الْإِعْلَام وَمِنْهُ الأَذَانُ وَهْوَ الإغلامُ بدُخُولٍ الْوَفْتِ اه. 

َكذَامَا رَه صَاحِبُْ الْبَدَائْع حَيْث قَالَ في فَصْلٍ شَرَائط اليك مِنْ كاب الْمَأْذُونِ: لأَنَّ الْإِذْنَ هُوَ الإغلام قال الله تَعَالَ 
وَأَذَانُ من الله وَرَسُولِهِ] [التوبة: 3] أي إِغْلَامٌ اه. فَإِنَّ مَدَارَ ما ذَكَرَهُ الَحَادُ الْإذْنٍ وَالْذَذَانِ حَيْتُْ اسْتَشْهَدَا بمَعى أَحَدِهمَا عَلَى 
ئی آخَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَطَعَاء وَالْأَظْهَرُ في تَفْسِيرٍ مَعْىَ الإذْنِ لَعَةَ مَا ذكَرَهُ شَبْخْ الإسلام خْوَاهَرْ راه في مَبْسُوطِهِ حَيْتُ قَالَ: أمًا 
الإذنُ قَهُوَ الإطلاق 
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وني الشّرْع: فك الحخر وَإِسْقَاطُ احق عِنْدَنا: 


[فتح القدير] 

عد لِأَنَهُ ضِدٌ الحخر وَهْوَ الْمَنِعْ فَكَانَ إِطْلَاقًا عَنْ شَيْءٍ آي شَيْءٍ گان اه. 

(قَوْله وني الشَرْع فك الحَجْر وَإِسْقَاطُ احق عِنْدنا) 

قال في غاية الَْيَانِ: يعني أن الْعبْدَ گان عَحَجُورًا عَنْ اصرف ق الْمَوْلَ فَإِذَا اذد لَه الْمَوِلَ أَسْمَطَ حَقَّ نَفْسِهِ اه. وَقَالَ في 

التَهَايَة: أي إن الْمَولَ لِعَبدِهِ في التَجَارة إِسْقَاطٌ ق نَفْسِه الذي كَانَ الْعَبْدُ لِأَجَلِهِ جور عَنْ التَصَرّفٍ في مَالٍ امول قَبْلَ إِذْنى 
وَبالْإِذْنِ أَسْمَطَ حَقّ نَفْسِهِ عِنْدَهُ اه. وَقَالَ في الْعتايّة: فن الْمَوْل إِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ في التَجَارَةِ أَسْمَطَ حَقَّ نَفْسِهِ الَذِي كَانَ الْعَبْدُ 
لأَجَلِه جور عَنْ التَصَرّفٍ في مَالِ الْمَؤن قَبْلَ إِذْنِهِ اه. 

قال تاج الشّرِيعَة: لاله ان لِلْمَوْلَ حَقّ في رَقَبَةِ الْعبدِ فَمَبْلَ الْإذْنٍ لا تمَعَلّقْ الدُيُونُ برَقَيَهِ ولا يكشيه وَبَعْدَ الإِذْنِ يَسْقْطْ هذا 
06 علق الديُونُ ا اه. وَقَالَ في الْكِفَايَة: وني الشّزع فك الحخر وَإِسْقَاطُ اق وهو حق الْمَؤْلَ مَالِيّةَ الكش وَالرَّقبَةِ قله 
نَع م تعلق حَقَ الْعيْرِ ا صو لق الْمَول ونه بالإذْنٍ أَسْقَطَ حَقَّهُ اه. فَتَلَخّصَ مِنْ ¿ الْمَجْمُوع أن الْمُرَادَ بالق هَاهْنَا حَق المؤل, 
وَقَدُ أَقصّحَ عَنْهُ الْمُصَنْفُ فِيمَا بَعْدُ حَيْثُ قَالَ: لجار عن التصَرُفِ ِي الْمؤلى؛ أنه ما عه تَصَدْفَه إل مُوجبًا تَعلّقَ الَيْنِ 
برقَبته وبگشبه وَذَلِكَ مَالُ فا بد من إِذْنِه گي لا يَبَطلَ حَقهُ من غَيْرِ رِضَاهُ اه. قال صَاحِبْ الإصلاح والإيضًاح: الْمُرَادُ بالق 
عافنا جى الملع لاحو المؤل؛ أنه مَعَ اختِصّاصِه بإِذْنِ الْعَبْدِ عب صّحِيح؛ أن حَقَ الْمَوْلَ لا يَسْقْطُ بالْإِذْنِ وَلِدَلِكَ يأْخُذْ مِنْ 
كسنبه جرا عَلَى م سَيَأن وَالْمُسْقط هو امول إن کان الْمَاذُونُ رقيقًا الول إن کان صَبِيًا اه كلامَة. أَقُولٌ: فيه ظز أَمّا أَوَلَّا 
َإِذَنَ كَوْنَ اراد باحق ماهتا حَقُ الْمَنْع لا يناف كَوْنهُ حَق امول بَلْ يَقْتَضِيه؛ ا 
حَقَ عَيِِْ: ق مغ حق الْمَنْع حَق هُوَ مَنْعْ عَنْ اصرف عَلَى أن تَكُونَ الصاف بيان وَمغتى حق الْمَوْلَ حَق هُوَ لِلَمَوْلَ عَلَى 
اَن تون الْإِضَافَةُ َغ الام وَلا رَيْبِ أن اق الذي هُوَ مَنْعُ الْعَبْدِ عَنْ التَصَرْفٍ إا يَكُونُ لِلْمَوْلى لا ليره فَكَانَ حَفّا لَه فَطْعًا. 
وأا قا قله إن ارد به بقله؛ لن حَقَ الْمؤلى لا يَسْقْطُ بِالإذنٍ أنه لا سقط به صلا فَممئوع, كيف وَسَياتي أنه ذا رمن 
ڏو حيط بكمنيه وريه علقت يكسنيه وَرَقبِهِ يا يبا كل ذلك لِلْغُرمَاءِ فيفط حق الْمَؤلى في كسنيه ورَقََيه جِمِيًا لا 
لَه وَِنْ أَرَادَ بِدَلِكَ أنه لا يَسْقْطُ به في الْجُمْلّة كُمَا ذا 1 نحط يما ديو فَمْسَلَم لكن لا يُجِدِي تَفْعًا إذ لَيْسَ الْمْرَادُ يإِسْقَاطٍِ 


ب 


ا لحق في مَعَْ الْإذْنِ شَرْعًا إِسْفَاطْهُ بِالْحُلية أن بل الْمُرَادُ به إِسْقَاطُهُ في الْجْمْلَةِ وَذَلِكَ يَتَحَقّقْ في صُورَةٍ إِحَاطَةٍ الدَّيْنِ بل في 
صُورَةٍ عدم إحَاطته أَنْضًا بِالنَظَرِ إل الْبَعْضٍ الساقط مِقْدَارٍ الدَيْنِ كما لا مى آَم الختصّاص حَقّ الْمَوْلَ بإِذْنِ الْعَبْدِ فلا يَضْرٌ إِذ 
الْمَفْصُودُ بالدّاتِ في كتاب الْمَأَذُونِ بَيَانُ إذْنِ الْعبْدِ وغ يبن فيه ِذْنْ المىئ أَيْضًا عَلَى سَبِيلٍ الَبَعيّة فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَدَارُ مَا 
ذَكْرَهُ في تَفْسِيرٍ الْإذْنِ في الشّرْع عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بالدّاتِ في كاب الْمَأَذُونِ. 

م إِنَّ صَاجب٠‏ البَهَايَة قَالَ: وام كمه فما هُوَ التَفْسِيرُ الشَرْعِيُ وَهْوَ فك الحَجر النَابتِ بالرّقِ شَرْعَا عَمّا يََنَاوَلهُ الإذْنُ لا 
لإَِابَةِ وَالتَؤكِيلِ؛ لن حكم الشَّيْءٍ ما يَقْبْتْ به وَاللابث بِالْإذْنِ في التَجَارَةٍ قك الجر عَنْ التجارة. وَقَالَ: هَذَا ما ذَكَرَهُ في 
الْمَنْسُوطٍ والإيضاح وَالذَّخِيرةٍ وَالْمُغْني وَغَيِْهَا اه. وَقَدْ افتَقَى أَنَرَهُ الإمَامُ الرَيلَعِيُ حَيْتْ قال في الثَئيينِ: وَحْكْمُهُ هو التَفسِيرٌ 
الشَرْعِيُ وَهْوَ مَا 56 من قك الْحَجْرٍ اه. أَقُول: گن كم الإذْنٍ ما هو تَفْسِيركُ الشَّْعِيْ غَيْدْ مَعْفُولٍ الْمَغى؛ لان كم الشَيْءِ 
عَلَى مَا تَقَرَرَ عِنْدَهُمْ إا هُوَ اوه الابث به المرب عَلَيْه وَقَدْ أَضَارَ اله صَاجب التهاية أَيْضًا بقؤله؛ لاد كم الشَْءٍ مَا يَمْبْتُْ 
به ولا يَذْهَبْ على ذي مُسْكة أَنَّ مَا يَقْبْتُ بِالشَّيْءٍ وَيصير اترا مرا عَلَيْه لا يَصْلْحُ أَنْ ون تَفْسِيرًا لِذَلِكَ الشَءٍ مول عَلَيْه 


بالْمَُاطأة. م أَقُولٌ: ليس الْمَذْكُورُ في الذخبرة وَعَيْهَا أن حُكُمَة ما هو تَفْبرهُ الشَرْعِيُ» بل الْمَذكُورُ فِيهَا هكد وما با 
حُكيه فَتَقُولُ: حْكُمُهُ سَرْعًا عدت َك الجر التَّابِتِ بِالرّقَّ شَرْعَا عَم اله الْإذْنْ لا الإتابَهُ ولا الگؤكيل؛ لِأَنَّ حك 
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َالْعبدُ بعد ذلك يَعَصَرفْ لَفسِه بأهلِييِ؛ لَه بَعْدَ ارق بقي أَْلًا لصف بلسَانه النَاطِقٍ وَعَفْلِهِ الْمُمَْرٍ والججازة عن ۰ 
مح الْمَوِلَ؛ لاله ما عَهدَ تَصَرُفَه لا مُوجبًا تعلق الدَيْنِ برقبته ويگنبه» وَذَلِكَ مال الْمَؤْلى فاا بْدّ من انه كي لا يَبْطْلَ حَفُهُ 
غَيْرٍ رضَادُ ودا لا يَرْجعْ ا خَقَهُ من الْعهََةٍ عَلَى الْمَوِلَ, 


[فتح القدير] 

الشَيْءُ ما يت بهء وَاللابث بالْإذْنِ في التَجَارَةِ فَكُ الجر عَنْ البَجَارَةٍ اه. فَيَجُورُ أن يكُون الْمُرَادُ بقَكَ الَْجَرٍ الْمَذْكُورٍ فيا ما 
هُوَ مَصْدَرٌ من الْمَْنيَ لَمَفعُولٍ فَيَئُولُ إلى مَعْى انفگاك الجر وَيَصِيرُْ صِفَةَ لِلْحَجْرِء ولا شَكَ أن اْمُرادَ بِقَكِ الحجر الْمَذْكُورٍ ني 
تَفْسِيرٍ الْإِذْنِ شَرْعَا ما هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ الْمَنْيَ ِلْمَاعِلٍِ وَصِمَةٌ لَِإذْن, ايع أن يَكُونَ الْمَذُكُورُ في تلك الث حُكُمًا لذن 
الشَرْعِيَ إذ لا رنب أ الانفگاك اتر تابث بلك كَالِانْكِسَارٍ مَعَ الگشر. . م إن الأَطْهَرَ في بَيَانِ كم الْإِذْنِ ما ذَكْرَهُ صّاحِبُ 
غَايَِ اَن وَعَزَاهُ إلى الُحْفَةٍ حَيْتُ قال: وَأَمَا حُكمُة فَمِلْكُ الْمَأَذُونٍ ما گان مِنْ قَيِيلٍ البَجَارَةِ وَتَوَابِعهَا وَصَرُورَاتَا وَعَدَمْ مله مَا 
يکن كَدَلِكَء إلى هدا أَشَارَ 5 الفْحْفَة. وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَ ځکم الشَّيْءٍ مَا يَنْبْتُ بالشَيْءِ وَاللَابث بالإذن ما فلا فَكَانَ كما لَهُ 
إل هتا كُلَامُهُ 

(قَولَهُ وَالْعبدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَعَصَرَف لِنَفْسِهٍ بأَهه؛ لأَنَهُ بعْدَ ارق بقي أَهلّا صرف بلِسَانِه النَاطِقٍ وَعَفله الْمُمَبَر) فَإِنْ 
الْمَأذُونُ عدم م الْأَهليّة ة لحكم التَصَرُفٍ وَهْوَ الْمِلْكُ فينبغي ن لا يَكُونَ اهلد لِنَفْسِ التَصّدْفٍِ؛ لان التَصَدفَاتِ الشرعيّة إا ثرا 
مها وَهُوَ لَيْسَ بأل لِذَلِكَ فلا يَكُونْ اهلا لِسَبَبه. 

أجيب بان حُكْمَ التَصَرْفٍ يلك اليد وَالرَقِِقْ َمل لِدَلِكَء ألا يَرَى أن اشتخقاق ملك الْيَدِ يَنْبْتُ لَلْمُگائب مَعَ قيام الرَقّ فيه 
وَهَذَاءٍ لأَنُّ مَعَ الرَقٍ أَهْلْ لِلْحَاجَةٍ فَيَحُونْ أَمْلًا لِمَضَائِهَا وَأَدْىَ طَرِيقٍ قَضَائِهَا ملك الْيّدِ فهو اكم الْأَصلِيٌ لِلتَصَرْفِ وَمِلْكْ 
و كم الْأَصْلٌِ يَنْبْتُ لِلْعَبْدٍ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ْمُه الْمَوْلَ فيه. وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ اشترى شَيْئَا عَلَى أَنَّ 
الماع بيار ثم مَاتء فَمَىَ اخْمَارَ الْبَائِع البيْعَ يَْبْتْ مِلْكُ الْعينِ للوَارثِ عَلَى سَبِيلٍ الخلاقَة عَنْ الْمُوَرَثِ بَِصَرّفٍ بَاشَرَهُ الْموَْ 
ِنَفْسِه كَذَا ذكرَ في گڻر من شرو هَذَا الكتاب وني عَامَة كُتْبٍ الْأَصُولٍ. 

أَقُولُ: فيه بْتْ؛ اَم إن اروا أن الرَقِيقَ لَهُ ملك الْيَدِ بأَملِيتهِ الْأَصِلِيّة الذَاتِيّةكمَا هُوَ الْمَُبَادَرُ من كَلَامِهم يَشْكُلْ ما تفر 

عِنْدَهُمْ من أن الْمُكاتب ملوك لِمَوْلَاهُ رَقَبَةَ لا ياء وَالْمُدَبَرْ ملوك لَه يَدَا لا رَقَبَكَ وَالْقِن ملوك لَه يَدَا وَرَقَبَهَ قن 0 إِذَا كَانَ 
مَالِكا يَدَهُ فَكيْفَ یون ملو لِمَوْلِاهُ يَدَا في صُورَةٍ إِنْ كَانَ قا أو مُدَبَرَء وَإِنْ أَرَادُوا أن لَه ملك الْيَدِ بأهْلِيّهِ الْمُكُتَسَبَةِ من مَولاه 
بالإِذْنٍ أو الْكِتَابَةِ فد َم التَفْرِبُء إِذْ كلام الْمُصّبَفٍ وَغَيرِهِ صَرِيحٌ في اد أَصْل أَصْحَابنَا أ الْعَبْدَ الْمَأَذُونَ لَه مُمَصَرَفٌ لِنَفْسِهِ 
بِأَهلِييهِ الْأضِلِيّة الابكة لَه انه النَّاطِق وَعَفْلِهِ الْمُمَيّرِ فَلَيتَآمَنَ في التّوْجِيهِ (قَوْلْهُ ودا لا يَرْجِعْ بها َقَهُ مِنْ الْعْهَدَةِ عَلَى الْمَؤْكى) 
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وها لا يُقْبَلْ التأقيث» حم َو اذد لِعَبّْدِهِ يَوْمَا أو شَهْرَا گان مَأذُونَ أَبَدَا حى خُر عَلَيْه؛ لِأنَّ الإِسْقَاطَاتِ لا تَتَوَقَتُ 


قال في الْعتايّة: وَصَّحَحَ الْمُصبَفْ ونه ب يتصرت ی برجن جا خلةاين الفهاز على المزل» وهذاء 0 
ول تصرف يُبَاشِرْهُ الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ الشَرَاءُ؛ لِأَنَهُ لا مَالَ لَه حى يَبِيعَ وَالْعَبْدُ في الشَرَاءِ مُمَصَرّفٌ لِنَفْسِه لا لِلْمَوِلَ؛ لِأَنَهُ يََصَدَفْ 
في ذِمّتِهِ باب التَمَنِ فيهاء حى لَوْ امْعَنَعَ نع لق عل الب خيس وول ل عل ل لد وتز خی نذبه 
بِالْقِصّاصٍ صح وَإِنْ كَذَبَُ لْمَوْلَ فَكَانَ الشَرَاءْ حَقَا لَه. 
وَهَذَا الْمَعْىَ يَفَْضِي َقَادَ َصرُقاته قَبْلَ الإذنٍ بصا كن سَرَطَْا إِذْنْ الْمَوْلَ دَفْعًا لِلصَّرَرٍ عَنُْ بعر رضَاهُ اه. وَهَذَا حَاصِل مَا 
ذَكرَهُ صَاجب البهَايَةِ تاقلا عَنْ الذّخِيرة. 
0 يَرِدُ عَلَى ظَاهِرٍ قَولِه؛ لا يي لل افر ؛ لَِنَهُ لا مَالَ لَهُ حَوٌ الا ل 
بيع أَنْ يَكُونَ أَوّلَ تَصَرُفِهِ الشَرَاءُ ئاز أن يَكُونَ اول تَصَرُفهِ أذ الْمُصَارَبَةَ أو إِيجَارُ تفه قله َلك كَل وَاجدٍ مِنْ 
دينك e‏ سَيأتي في الكتاب» ولا فضي شَيْء مِنهُما أن کون لَه مال گما لا ىء وَيْكِنْ أَنْ يُقَالَ: يَجُورُ بنَاءُ قَوْلِهِ 
لْمَْيُورٍ عَلَى مَا هُو لصفي التَجَارَةِ وَمَا هُوَ الْغَالِبُ وُفُوعًا فيها. ولا يمى أن الْأَصْل في التَجَارَةِ هُوَ الْبَبْعُ وَالشَرَاءْ كُمَا سيأني 
18 به من الْمُصَبَفٍِء وَأَهُمَا ها الْعَالِبُ وُقُوعَا في باب التَجَارَة, فَعَلَى مُفْمَضَى ذَلِكَ البتاءِ إا 1 يَكُنْ لِلْعَبْدٍ الْمَأذُونِ في أَوَلٍ 
فه مال يبيغ َع الس مه 
8 بَعْضْ الْفُضَّلَاءٍ في حَاشيّته 1 
e‏ 1 000 ِن e‏ اه. قو ور 
. اما في الْأَوَلٍ قاور د : ل اول تصرف يُبَاشرْهُ مُوَاجَرَةُ نَفْسِهِ بطريق ازم وكَانَ الظَاهِرُ أن يَقُولَ: بَلْ 
7 تصرف رما فة عَلَى أن ا قؤله مؤاجرةُ تيه خا على مَا ذَكِرَ في الْأسَّاسٍ وَالْمُغْرب» وكَانَ 
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الصّوَابُْ أَنْ يَقُولَ: بَدَلَ ذَلِكَ إا تَفْسِهِ كما قُلْت فِيمَا مَرّ. وَأَمّا في الان قلا بِصَدَدٍ إِنْبَاتِ ما قُلْمَا إِنَّ الْعَبْدَ الْمَأَذُونَ لَه 
GaGa‏ بن 1 يَمَعْ اريخ من الْمُصَّبَفٍ ماهتا يها قله اخم 
N‏ ة الْمَذْكُورَةُ عَلَى مَذْكَب الْنَصْم في أَحَدِ فَوْلَيْهِ دون مَذْهَبئَاء عَلَى اَم لَوْ ّث عَلَى مَذْهَبِ 
الْخصم 1 نَسْلَمْ أَنْضًا جوز أَنْ ب كُونَ اول د صرف يُبَاشْرْهُ أَخْلّ الْمُصَارَبَةِ كُمَا ذَكَرْنَا من قبل وَالْحَصْمْ لا بكر جَوَارَ ذَلِكَ فَلَمْ 
فد الحَمْلْ عَلَى مَذْهَبِه فَلّذِي بمْكِنْ في اواب ما قَدَمْنَا لا غَيْرَ (فَوْلَهُ وَيَذَا لا يُقْبَنْ التأقيث) قَالَ صاحب الْعنَايَة: : وصح 
الْمُصَنَفْ كَوَْهُ إسْقَاطًا عند بقَوْلِهِ هدا لا يبل التأقيث. م قَالَ: فَإِنْ قيل: فَوْلْهُ قك الحخر وَإِسْقَاطُ الق مَذُكُورٌ في حير 


03 
8 

3 
5 

E 
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وَيَشْئرِي فَسَكْتَ يَصِيرُ مَأذوًا عِنْدَنَا خلافا لَزُفْرَ وَالشَافعيّ رَحمَهُمَا اللّه. 


[فتح القدير] 

جار الاستذلال عَلَيْه؟ اواب من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُما أنه لَيِسَ باستذلال» إا هُوَ تَصْحِيح التَقْلٍ : ا يذل عَلَى أنه عِنْدَ مرف 
ذلك كما أَسَرْنَا إِلَيْه. وَالَان أ كما لزعي خو تفي فكدالنذلال علي من حیٹ كؤلة كا لان حدث کول تيف 
اه كَلَامَهُ. أَقُول: في کل من وَجْهَيٍ اواب نَظَرٌ. ما في الْأَوّلٍ اَن تصْجِيحَ التَقْلٍ با يدل عَلَى أنه عِنْدَنا مغرف بِذَلِكَ عَيْنُ 
الاسْتذْلال, فإ ما يذل عَلَى ذلك هُوَ الدَلِيل وَتصْحِيحْ النَْلٍ به هو الاستذلال» فما مغن فَوْلِِ اه َيْسَ باشتذلال. 

وما في الان فَإِأَنَكؤْنَ ځکمه الشَرْعِيَ هُوَ تَغْريفُةُ ما لا يَكَادُ يَصخ؛ لن حكُمَ الشَيْءٍ ما هو حارج عَنْهُ مبان لَه وَإِنْ گان انر 
ماربا عَلَيّهِ وَتَعْرِيفْ الشَيْءٍ ما حو هول عَلَيْهِ بالْمُوَاطَأةِ مُتَحِدٍ به في الذاتِ فَأَنّ يون أَحَدُهُمًا هُوَ الْآخَرُ وَقذ مَرّ مل ذَلِكَ 
من قَبْل. 

الق في اواب أن يُقَالَ: لَيْسَ الاستذلال امكو عَلَى تفس التَعْرِيفٍ حَىٌ يَرِدَ أن التَعْرِيفَ لا يبل الاشذلال عليه لاله 
صو وَالتَصَوْرْ لا بكسب من التصدِيق بل عَلَى اكم الصّميَ كان يُقَالَ: هَذَا التَعْرِيفُ صَجيخ» وَهَذَا التَغرِيفْ مُطابِق 
لأصولتا أو تۇ ذَلِكَ. ولا مى أن تلك الأخكام تَضدِيقَاتْ تفل لاذلا عَلَِهَا طعا وَنَظُِ هدا ما حَققُوا ي قن من أن 
امع وَالنَفْضَ وَالْمُعَارَصَة في الترِيفٍ إِنا توج إلى الآخكام اميه لا إلى تفس التَعريفَاتِء دبز تَرْشذ 
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الك ا أن بيخ خزن ارا ارا ني راان يقر اخ SL SS aS‏ 
فَيُعَاقِدُهُ فَيَتَصَرّرُ به لو 1 يکن مادو لَه وَلَوْ ٤‏ ين الْمَوْلى رَاضِيًا به لَمَتَعَهُ دَفْعَا لِلصَرَرٍ عَنْهُمْ 


> لقع 


قل (وإذا أَذِنَ امول لِعبْدِهِ في البَجَارة !ْنَا عَامَا جار تَصَرْفهُ في سَائِرٍ البَجَارَات) وَمَعْ هَذِهِ الْمَسألَةِ أن يَقُولَ لَه أذنت لك في 
البَجَارَة ولا يُقَيدُْ. وَوَجْهُهُ أن التَجَارَةَ اسْمّْ عَامُ يََتاوَلُ الجنس فَيبيع وَيَشَْرِي ما بدا لَه من أنْوَاع الْأَعْيَانِ؛ لاله أَصْلْ التَجَارَةِ. 


(وَلَوْ باع أو اشترى بلع الْيَسِيرٍ فَهُوَ جائز) عدر الاختراز عَنْهُ (وكدَا بِالْمَاحِشٍِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رح الله - خلافا لَمَا) ها 
يَفُولانِ إنَّ الْمَيْعَ بالقاجش من مَنْلَة ال حى أعْرَ من الْمَرِيضٍ من ثُلْثْ ماله فا يَنْمَظِمُهُ الْإذْنْ كافيَة. 

[فتح القدير] 

قول ولا قزق بي أن بيع عتما علو لِلمَْلى أو لِأَجْتِيَ بذ أو بعر إذنه ببْعَا صَجيحًا أَو فَاسِدَا) قال الْإمَام الرّلَعِيُ في انين 
بَعْدَ اَن قال مِثْلَ هَذًا: هَكَذَا ذكْرَ صَاحب الِْدَايَةٍ 00 وَذَكُرَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ: إِذَا رَأَى عَبْدَهُ يبع عَيْنَا من أَعْيانِ الْمَالِكِ 
فَسَكتَ 1 ين إِذْن. ودا الْمُرْهّنُ إذَا رى الرَاهِنَ يَبِيعُ الرَهْنَ فَسَكت لا يَبِْطُلَ الرّهْنُ اه. 

أقُولُ: كَأَنَهُ فَهمَ الْمُحَالَعَةَ َيْنَ ما ذَكَرَهُ صاجب الْدَايَةِ وَغَيرةُ َب مَا ذَكْرَهُ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ وَلَيْس الْأَمْرُ گما فَهِمَكُ إِذْ 


الظَاهِرُ أَنَّ مراد الإمَام قَاضِي حَان أَنَّ سُكوت الْمَالِكِ فِيمَا إا رى عَبْدَهُ يبيغ عَيْمَا من أَعْيَانِ مَالِهِ لا يَصِيرُ إِذْنَ في حَقّ ذَلِكَ 
صرف الذي صَادَفَهُ السّكُوث لا في حَقّ سَائِرٍ التصَرْقَاتِ ذَلِكَ اعد في باب التجارة مُطَلقًا. وَيرْشدُ لهه قله وكذا الْمُرَصَنْ 
إا رى الرَّاهِنَ يع الرَهْنَ فَسَكْتَ لا يَبْطْل الرَهْنْء فإ الْمْرَادَ هناك عَدَمْ صِحَةٍ التَصَرْفِ الذي صَادَقَهُ السّكوث بلا رب ولا 
دَلالَةَ في كلام صاحب الْمَدَايَة 3 وَغَيْرِ عَلَى كَوْنِ السُّكُوت إِذْنَّ في حَقّ التَصَرفٍ الذي صَادَفَهُ السْكُوتُ فِيما إِذَا باع عَيْنَا وکا 
لِلْمَوْلَ بعَْرْ رضَاه بل خلافة مُصرَّحْ به في أكثر الشروح وَعَامَةَ 3 الْمُعكَرَاتِ. قال في البدائع: وَأَمّا الإِذْنْ بطريق الدّلالَِ فَنَحْوْ أن 
يَرَى عَبْدَهُ ييخ وَيَشْيرِي فلا يَنْهَاهُ فَيَصِيرُ مَأَذُوَ في التَجَارَةِ عند إلا في الْبَيْع الذي صَادَفَهُ الشكوث. 

وَأَمَا في الشِرَاءٍ فيَصِيرُ مَأَذُونًء وَعِنْدَ رُفَرَ وَالشّافْعِيَ رَحْمَهُمَا الله لا يَصِيرُ ادون اه. وَقَالَ في الْمُحِيطٍ الْبْرَقَانَ: قال مُحَمَدُ - 

الله - في الْأَضْل: ذا َظَرَ الل إلى عَبْدِهِ وهو بيع وَيَشْترِي و ينه عن ذَلِكَ يَصير الْعبْدُ مذو في التجارة عند لمانا اللا 
َإذَا رای عَبْدَهُ َي عَبْنَا من أَعْيَانِ مَالِهِ فَسَكْتَ يَصِيرُ مََذُوَا في التَجَارَة وَلَكِنْ لا ُو بَيْعْهُ مال الْمَوْل. 

قال محمد - رجه الله -: وَهَذَا تة مَا لَوْ رى الْمَوْلى عَبْدَهُ الْمْسْلِمَ يَشتري سَيْئَا بالحَمْر واخترير فَسَكْتَ يَصِيرُ الْعَبْدُ مدو في 
التَجَارَةِ وَإِنْ گان لا وڙ هَذَا الشّرَاءْ گڌا ماهتا اه. فَكيْفَ وڙ حمل كلام قاضي حَان في فَتَاوَاهُ عَلَى خلاف ما نص عليه خمد 
- رة الله - في الْأَصلٍ بِقَوْلِه وَإِذَا رى عَبْدَا يبيغ عَيْئَا مِنْ أَغيّانِ مَالِهِ فكت يَصِيرُ مَأَذُون في التجارق 07 أنْ ْمَل عَلَى 
مَضْمُونِ فَوْلِ وَلَكِنْ لا يجوز بَيْعْهُ مَالَ الْمَؤْلَ كما باه (فَوْلَهُ لان كل مَنْ رَآهُ يِه مَأَدُونَ لَهُ فيها فَيُعَاقَدُهُ فَيَتَضَرَّرُ به لو 1 
کن مذو لَه وَلَوْ ل يكن الْمَوِلَ رَاضِيًا به لَمنَعَهُ دَفعًا لِلضّرَرٍ عَنْهُ) قال صَاحِبُ 
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وَلَهُ أنه تَارَةوَالْعَبْدُ مُمَصَرّفْ بأَهْليّة نَفْسِهِ فصر كار وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الصَّيُ الْمَأدُونُ. 
(ولَوْ حَاتى في مَرَضٍ مؤت يُعمبرُ من جميع ماله إذَا ل يكن عليه دن ون گا فين حميع ما بَقِي) ؛ لِأنَ الاقْتِصَارَ في ار عَلَى 
الثُلْثِ ق الْوَرنَة ولا وَارِتَ لِلْعبْدِ وَإِنْكَانَ الدَّيْنُ حيطا با في يده يقال لِلْمُشْرِي اد حميعَ الْمُحَابَاةٍ وَل فَارْدْدْ الْبَيْعَ كمَا في 
ا 
(وَلَهُ أَنْ يلم وَيَقْبَلَ السّلَمَ) ؛ لاله تجَارة. 
(وَلَهُ أن وگل بالبيِع وَالشَرَاءِ) ؛ لاه قذ لا فرغ تفه 
. قَالَ (وَيَرْهَنُ وَبُرََنُ) ؛ لِأَكُمَا من توَابع التجارة فَإِنهُ إيفاءَ وَاسْتِيقَاءً. 


(وَمْلِكُ أن قبل الْأَرْضَ وَيَسْتَأْجِرَ الْأَجَرَاءَ وَالْبْيُوْتَ) ؛ لاد كر ذَلِكَ من صَيع اجار 


(وَيأخد الأَْضَ مُرارعة) ؛ لان فيه تخصيل الرَنْح 
(وَيَشكره نري طَعَامًا فُيَرْرَعْهُ ف أَرْضِه) ؛ ؛ لاله يَقْصِدُ به الرَبْحَ قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الزَارعْ يتاجر رَنَهُ» . 
(وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ شَرِكَةَ عِتَان وَيَدْقَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةَ وَيَأَحُذُهَا) ؛ لِأَنَهُ مِنْ عَادَةٍ النُجَارِ 


(وَلَُ اَن يُوَاجِرَ نَفْسَهُ عِنْدَئ) خلافًا لِلشَافعِيَ وَهُوَيَقُولٌ: لا َلك الْعَفْدَ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَا عَلَى متافعها؛ لِأَهَا تابِعَةٌ . وَلَنَا أَنَ 
نَفْسَهُ رَس مَالِهِ فَيمْلِكُ التَصَدُفَ فيه 


[فتح القدير] 

الْعنَايّة في تَفْصِيلٍ هَذَا التَعلِيل: وَقُلْنَا جَعَلَ سْكُوتَهُ حُجّة لِأَنّهُ مَوْضِعْ بَيَانِء ذ الاس يُعَامَلُونَ الْعَبْدَ جين عِلْمِهِمْ سوت الْمَِلَ 
وَمُعَاملَعُهُمْ قَدْ فضي إلى خُوقٍِ ديو و َي وذ 1 يكن مأو كتأخر الط إل ما بغد اليثي وقذ تق وقد لا تق وني 
ذلك إِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ بإِنْوَاءٍ حَقَّهِمْ ولا إِضْرَارَ في الإسلام, وَلَيْسَ لِلْمَوْلَ فيه صر مُتَحَقَقْ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ قذ يَلْحَفُهُ وَقَدْ لا 
يَلْحَقْهُ 
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إل ذا كَانَ يَعَضَّمَنْ إِبْطّالَ الْإذْنِ كَالبيع؛ ولالتعوري وَالرَهْنْ؛ لِأَنَّهُ بسن به فلا خضل مَقْصُودُ الْمَؤْلى. أمّا الْإِجَارَةُ فاد 
يَنْحَجِرُ به وَل به الْمَفْصُودُ وَهُوَ الځ فَيَمْلِكُهُ 


ع اه ىلر بس 


[فتح القدير] 

فَكَانَ مَوْضِعٌ بَيَانِ أنه راض به أولاء وَالسُّكُوتُ في مَوْضِع الخحاجَة إلى الْبَيَانِ بيان اه. 

وَاغْترضَ بَعْض الْفُضَلَاءٍ من جانب الْحَصْم عَلَى قَوْلِه الاس يُعَامِلُونَ الْعَبْدَ جين عِلْمِهِمْ بِسْكُوت الْمَوْلَ حَيْتْ قال ُمَا أَنْ يَقُولا 
ذَلِكَ لَمَاقَة ة الْمُعَامِلٍ حَيْتْ اغ جرد السُّكُوتِ ق يسال من الْمَوْلَ وَلِدَّلِكَ نَظَائِدُ اه. أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بؤارد؛ لن الْمُعَامِلَ لا 
يعر جرد السّكُوت بل يَعْتَمِدُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ العف من أَنْ مَنْ لا يَرْصَى بِتَصَرّفٍ عَبْدِهِ يَنْهَاُ عَنْهُ ويدب عَلَيْهِ 

وَقَدْ صَرّحَ به في الْكَاني وَغَيْهِ حَيْتُ قَالُوا: وَلَنَا اَن الْعَادَةَ جَرَتْ باد مَنْ لا يَرْصَى بِتَصَرُفٍ عَبْدِهِ يَنْهَاهُ عَنْهُوَيُؤدِبْهُ عليه قدا ل 
ينه عُلِمَ أنه راض فَجُعِلَ سُكُوَة ذا دَلَالَةَ دَفْعَا لِلْغْرُورٍ عَنْ النّاسِء َإِهُمْ يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ إِطْلاقًا مِنْهُ فَيْبَايِعُوَهُ حن لفغله عَلَى مَا 
يَفْمَضِيه الشَرع وَالعْرْفَ كما في سُكوتِ التي - عليه الصلَاة وَالسَلَامُ - عِنْدَ مر ُعَايُهُ عن التَغيير. وَسْكُوتِ البكْرٍ وَسْكُوتٍ 
الشّفيع اه. فَبَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ يَحْتَاجُ الْمُعَامِلٌ إلى السُوَالٍ من الْمَوْلَ ويف يمل الْعَاقِلْ عَدَمَّ سُوَالِهِ عَلَى حَْمَاقَه وَهَلّا تَكُونُ 


النَظَائِرُ لما عَاملَهُ دون خلافه؟ ثم أَقُولٌ: بقي شَيْءْ في تَفْرِيرٍ صَاجب الْعَِايَةَ وهو أَنّهُ جَعَلَ صَرّرَ الْمَوْلى عير مُعمبرٍ ِكؤْنِه عير 
مُتَحَقّقٍ اء عَلَى أن الدَيْنَ قَدْ قَدْ يَلْحَقُهُ وَقَدْ لا يَلْحَقْكُ وَجَعَلَ ضَرّرَ الْمُسْلِمِينَ مُعْمبَا مَعَ أن أْضًا عير متَحَقّقٍ بنَاءَ عَلَى أن الذّيُونَ 
قد تَلَحَقَهُ وَقَدْ لا تلْحَقُهُ. 

فما الْقَرْقُ وَالبْجْحَانُ؟ لا بد من الْبَيَانِ. م قَالَ في الْعتايّة: قن قيل: عَيْنُ ذَلِكَ التَصَدْفٍ الَّذِي رآهُ من الْبَيْع ع صّحيح فَكيْفَ 
تصغ غب وكدًا ذا رای أَجتيئًا تبي من ماله وسگت ٤‏ يَكُن ِء َالْمُرْكنْ ذا رى الرَاهِنَ تبيخ ارهن سكت ا يَكُن إذناء 
ودا زى رَقيقة يُرَوجُ نَفْسَهُ وَسَكت 1 يكن إِذنء فَمَا الْمَرْقُ؟ أجيب بأد الصَررَ في التَصَدْفٍ الذي رآ ممَحَقَقْ بإَالَة ملْكه عَم 
بيغ في الال قلا يغبت بالسّكُوت, وَلَيْسَ في بوت الْإذْنِ في غَيْرِهِ ذلك لِمَا قُلَْا إِنَّ الدَيْنَ قذ يَلْحَفُهُ وَقَدْ لا يَلْحَقُهُ ولا يَلْرَم 
من گؤن السّكُوتٍ ت بالنَطرِ إلى صَرَرٍ مُمَوَهّم كَوْنهُ إذَ بالئظر إلى مُتَحَقَقِ وهو اواب عن بَيْع الْأَْتِيَ ماله وي الرّهْنِ ل 
صر سكوئة إِذَنٍَ لِأَنَّ جَعْلَه إِذْنّ يُبَطِلْ ملك الْمُرّْنِ عَنْ الْيّدِ وَقَدْ لا يَصِلْ إلى يده مِنْ عن كر فَكَانَ في ذَلِكَ صَرَرْ مُتَحَقَق. 
لا يُقَالُ: الرَاهِن أَنْضًا يَتَصَرَرْ بطلا ملكه 4 عَنْ الّمَنِ فَرَنْجِيحُ ضَرَرِ لمر كي ؛ لان طن ملكه 4 عَنْ الثّمَنِ مَوْفَوف؛ لِأَنَ 
َبْعَ المَرْهُون مَْقُوفَ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايََ وَبُطْلَانُ ملك الْمُرْصّنِ عن الْيَدِ بات گا أفوى. وأا الرّقِيِقْ عَبْدَا گان أ أَمَةَ إذَا رَوَجَ 
نَفْسَهُ فنا 1 يَصِرْ السّكوث فيه إِذْن. 

َال بَعْضُ الشَّارِجِينَ اقلا عن مَبْسُوطٍ شَيْحَ الإسْلام؛ لان السّكُوت إا يَصِيرُ إِذنَّ وَإِجَارَةَ دَفْعَا لِلضّرَرٍ ولا ضَرَرَ عَلَى أَحَدٍ في 
نگاح الْعبْدِ وَالأَمَةِ؛ِ لأَنَّ النَكَاحَ يَكُونُ مَؤقُوقا؛ اَن نگاح الْمَمْلُوكِ ملوك الْمَول لما فيه من إضْلّاح ملك وَمَنَافعُ بضع 

الْمَمْلُوكَءَةٍ كَذَّلِكَ وَلَبْسَ لِأَحَدٍ إِنَطَالٌ مله بِعَيْرِ رضَاهُ فَكَانَ مَوْفُوفًاء وَأَمْكْنَ فَسْحُهُ فلا يَتَصَرَّرْ به أَحَدٌ. وَقِبل: فيه نظ لاله 
لا گام في أَنَّ نگاح الرّقِِقٍ مَؤْقُوفَ عَلَى إِذْنِ الْمَوْلَ وَإِجَارَتِك وَإِعَا هُوَ أَنَّ سُكُوتَهُ إجَارَةٌ أؤ لاء وَلَعَلَ الصّوَاب أن يُقَالَ: إِنَّ في 
ذلك صر نحا ْمَل فلا يكو الشكوث إِذْناء إلى هتا لفط الْعتَايةِ. وَقَالَ بَعْضْ الْفْضَلَاءِ: وَعِنْدِي أن النَظَرَ عير وَاردِ؛ِ أن 
كَوْنَ السّكُوت إِذْنَا گان لِأَجْلٍ دفع الصَّرّرٍ فَحَيْتْ لا صَرَرَ يَبْقَى عَلَى القاس ولا بعل إن اه. 

أَقُولُ: أله ل يَفْهَمْ مُرَادَ مَنْ أَؤردَ 5 إذْ لاكلامَ في أ كَوْنَ السّكُوتٍ إِذْنَّ گان لِأَجْلٍ دَفْع الصّرَرِ وَإِنا هُوَ في أن يكاح 
الرَقيِقٍ هَل فيه ضَرّرْ أَمْ لاء إِذْ لا شك أَنَهُ مَؤفُوفٌ عَلَّى إِذْنِ الْمَوْلَ فَإِنْ كَانَ سُكُوتَهُ إن فق الصَّرَرُ فيه وَل قلا 
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مَأَذُون في حميعهَا) وَقَالَ قر وَالشَافِعِيٌ: لا يَكُونْ مَأَذُون إلا في ذَلِكَ النوع, على هَذَا الخلافٍ ذا اه عَنْ اصرف في نوع 
آخَر. مما أن الإذْنَ تيل وَإِنَابَةٌ من الْمَوْلَ؛ لان يَسْتَفِيدُ الولاية من جهبه وَيَقْبْتْ اكم وَهُوَ الْمِلْك لَه دون الْعَبْدِ ودا َلك 
حَجْرَهُ فُيَتَخَصّصْ با حَصّهُ به كَالْمُضَارِبِ. وَلَنَا له تقاط ن وفك تخر على ما اه وَعْنْدَ ذَلِكَ تَظهَرُ مَالِكِيّةُ الْعَبْدِ فاد 
يَخصنْص بع ذون تۇع» لاف الوكبل؛ أنه يتصرف في مَالٍ غَيهِ في فَيَْبْتُ لَه الْولَايَةُ من جهّته, وَحككُمْ ال ّف وَهْوَ الْمِلْكُ 
وَاقِعٌ للْعَبْدِ حم گان لَه أَنْ يَصْرِفَهُ إلى قَضَاءٍ الدَيْنِ 


[فتح القدير] 
فَحَيْتْ اخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سْكُوثه إِذّْ في صُورَة تزويج الرّقِيق نَفْسَهُ 1 بذ ون نكاجه مَوْقُوَا عَلَى إِذْنِهِ عَدَمْ نُبُوتِ الضَّرَرٍ فيهًا 


زلا تكن تفن ` 


5 
5 


SS‏ ال ار اا م 


قال برقع 


صوص 
وَالْحَاصِل أله سَوَاءٌ كَى عن غَيْرٍ ذَلِكَ الع أو سَگت عَنْهُ يون مَأَدُونَّ في جميع الَجَارات» خلافا رق وَالشَافِعِيَ گمَا ذگرَ في 


الإيضًاح وَنْقِلَ عَنْهُ في النَّهَاَةِ ومغراج الدَرايَة. قَالَ صَاحِبُ الْعنَايَةِ في هَذَا الْمَقَا: وَكَذَا لَوْ گان أَذْنَ لَهُ إن 0 3162 ر 
اھ. 

أَقُولُ: هدا الشَّرْحُ لا يُطَابِقَ الْمَشْرُوحَ إذْ الْمُرَادُ به ما قَيَرتاهُ آنا نها يذل عليه لفط آحَرُ في فَوْلٍ الْمُصَبْفٍ إا اه عن ال فق 
ا وَيأَتى ذَلِكَ ما قَالَهُ صَاجب الْعنَايَةِ فَطْعَاء كيف وَمَسْأَلَةُ الإذْنِ الْعَامَ قذ مَرَتْ مَعَ مُتفَرَعَاتَا في الصَّحِيفَةٍ الأو وَكنْ 


الآنَّ بِصّدَدٍ بَيَانِ مَسْأَلَةِ الإذْنٍ في تؤع خَاصّ فلا مَعْىَ خَلَْطِهِ حَدِيتَ الْإِذْنِ الْعَامَّ ماهتا كُمَا لا ى. 


(قَوْلَهُ ولا أنه إِسْقَاط وَفَك الجر عَلَى ما بَينَاُ وَعِنْدَ ذَلِكَ تَظْهَرُ مَالِكيةُ الْعَْدِ فلا يُمَخصّصُ بتؤع ذُونَ تؤع) أقول: لقال أن 


۶ 
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و 


وَالتَقَقَقَ وَمَا اسْتَغْىَ نه ۾ تخلفة الْمَالِكُ فيه. 


وَهَذَا؛ٍ لله لو صَارَ مأوت يَنْسَدُ عليه باب الاستخدام بخلافٍ ما إذا قَالَ: أ إل الْعَلَّدَ كُلَ هر كذَاء أؤ قال أ إل أَلْهَا وَأَنتَ 
خْرٌ؛ لِأَنَهُ طَلّب مِنْهُ الْمَالَ ولا يَخصّل إِلّا بالگشب. اؤ قَالَ لَه أُقعُذ صبَاعَا أو قَصَارَاء لاله أذِنَ بِشِرَاءٍ مَا لا بُدَ 


فِيَصِيرُ مَأَذُونَ في الأنوَاع. . 


قال ( وَإِقْرَار : الْمَأذُونِ الدّيُونِ وَالْغْصُوبِ جَائِرٌ وَكَذَا بالوَدَائع) ؛ ؛ لان الْإقَوَارَ مِنْ توَابع التَجارَة 


[فتح القدير] 
إن أربدَ أنه إسْقَاطٌ اق مته وفك اجر بذمته فهو مَنُوع. ل ل 
لس كَذَلِكَ قَطعًا كما سَيأني في الكتاب» وَإِنْ أرية أنه ِسْقَاطُ احق وَقَك الجر في بَعْضٍ ال رقا فهو مُسَلَمُ ؛ لکن لا ينبت 


2 


ب عى إذ ل يلرم نه إمنقاطة وفك في جميع ارات حم يَلْرَمَ آَنْ يَكُونَ مَأَذُونَ لَه في حمِيعِهَا كُمَا هُوَ الْمُدَعَى. 
َإِذَا قُلّت: الْمُرَادُ أنه إِسْقَا طُ احق وك الجر في بَعْضٍ معي من التصرَفَاتِ وَهُوَ جنم البَجَارة وَالْمُدَعَى كَوْنُهُ مَأَذُونَا لَه في 


يع أَنْوَاع هذا ا لجنس لا في جميع أَنْوَاع أَجْنَاسٍ التَصَرَُاتِ فلا يرذ النَفْضُ بِلتَرحَاتِ ولا عَدَمْ نبُوتٍ الْمُدّعَى. قُلت: فَلِقَائِلٍ أن 
َفُول: إن أرية بقؤله فلا يحمت بتؤع ذونَ تؤع أنه لا يََخصّص بِدَلِكَ إذا َطْلَقَهُ و بيذ ڏه بتؤع فهو مُسَلَّم لكن لا ِي 
طَائلًا؛ أن ما ن فيه صورة التَفيء وذ أريد ذلك أنه لا يَحصّص بتع دون تؤع ون فيد بذك فهو توغ يف وڪ 
يَتَوَقْْ تام عَلَى أَوَلِ الْمَسأَلَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الإِذْنُ في تع مِنْ البَجَارَةِ إذْن في ميا َيْوَدِي إلى الْمُصَادَرَة عَلَى الْمَطلوب. 
ون قُلت: عَلَّنَ صَاحِبْ الْنَابةِ قول الْمُصَبَفٍ فلا يُتَخَصّصُ بنؤع دون تَؤع بقَوْله لِكْنٍ التَخصِيص إذْ داك صر في مِلْكِ 
الْعَْرِ وَهُوَ لا كور اه فلا مُصَادَرَةَ عَلَى الْمَطْلُوبٍ. قُلْت: ذَاكَ لتعْلِيك من ا إذ لقائل أَنْضًا أن يَقُولَ: إا يَكُونُ التَخْصِيصُ 
6 في ملك الْعَيْرٍ أن لَوْ أَطْلَقَ الإذْنَ ألا فَيَتَحََّقْ إِسْقَاطُ الي وَفَكُ الجر عَلَى الإطلاقٍ وَظَهَرَ مَالِكِيّةُ الْعَْدِ في التَجَارَاتِ 


2 


مُطَلَهَا م خَصِّصَّهُ بتع منهاء وَمَا َحْنُ فيه لَنْسَكَذَّلِكَ. إذ الْكَلَامُ فيما إِذَا قَيّدَهُ اول فَمَالَ أَذنت لَك في هَذًَا النّؤع فَقَط 
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إذ لَوْ 1 يصح لاتب الاس مُبَابَعَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ وَلا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنْ أو 1 يَكْنْ إِذَا كَانَ الْإفْرَارُ في صِحَته. فَإِنْ كَانَ 
في مضه يُقَدَمُ دَيْنُ الصِحَةٍكَمَا في ار لاف الإفرار با يجب من المال لا بسب التجارة؛ أنه كالمخجور في حَقَه. 


. قال (وَلَيْسَ لَه أن يَترَوَج) ؛ لأنَهُ لَيْسَ يعجارَة. 

قال (وَلَا يروخ تحاليكة) وَقَالَ أَبُو يُوسُْف: يُرَوِجُ الأَمَه؛ لاله تخصيل الْمَالٍ بمَتافعهَا فَأَشْبَهَ إجَارَعًا. وَُمَا أن الإذنَ يَعَصّمنْ التَجَارَة 
وَهَذَا لَيْسَ بتجارق ودا لا لِك تزويح الْعَبْدِ وَعَلَى هذا الحلافٍ الصَِيَ الْمََذُونِ وَالْمُضَارِبٍ وَالشَرِيكِ شر عِنَانٍ وَالَآَب 
وَالْوَصِيٌ 


قَالَ (وَلَا يُكَاتِبْ) ؛ أنه َيس بتجارَة, إِذْ هي مْبَادَلَةُ الْمَالٍ بالْمَالِ وَالْبَدَلُ فيه مُقَابَنُ بِمَكَ الجر فَلَم يكن تاره (إلّا أَنْ يره 
الْمَوْلَ ولا دَيْنَ عَلَيْه) ؛ لن الْمَوْلَ قَدْ مَلَكَهُ 


[فتح القدير] 

ولا شك ا مِْلَ ها اكلام گام واجڊِ ليس لِأَوَلِِ ځكُم مسقل ولآخره الذي هو قَيْدُهُ حُكُمْ آحَرُء ټل لِلْمَجْمُوع حَكُمْ واج 
م اول بآخرو. فين أنن يرم الصف في ملك القبر؛ تمن جدًا. م قل صاجب الجتة: وأوقض بوذن في النكاج وه َك 

اجر وَإِسْقَاطُ اق وَإِذَا أَذِنَ لِلْعَبدِ أَنْ يَكَرَوَجَ فلا لَيْسَ لَه أَنْ يََرَوَجَ غَيرهَا. 

وأجيب بأ الإذْنَ فيه صرف في ملك تفْسهٍ لا في ملك لبر لان التبكاح صرف كنوك لمؤى» أنه لا يور إلا بوي والزق 

أخرج القبة من ألية الاي على تيه كانت الولاية لمو وهذا جار أن يخ عليه فكان ابد كاكيل انايب عن ؤل 
فبَتَخَصّصْ يا خَصّهُ به من الَصَرْفٍ. 
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وَيَصِيرُ الْعَبْدُ انا عَنْهُ وَتَرْجِعْ القُوقْ إلى الْمَوْلَ لأ الوكيل في الْكتابَة سَفِيرُ. . 
قال (وَلا يُعْنِقْ عَلَى مَالٍِ) ؛ لِأَنَُ لا يمْلِكُ الكتابة فالإغتاق أل 


عو رم 


(ولا يُفضْ) + لله تر خض فة 

(وَلَا يهب بعۇض ولا بِعَْرْ عض وَكَذَا لا يَتَصَدَّقْ) ؛ لن كل ذَلِكَ تبر بصريحه ابْتدَاءَ وَانْتهَاءَ اؤ ابْتدَاءَ فلا يَدْخُلْ تخت الْإذْنٍ 
بالقجارة. قال (إلا أن يُهَدِي اير من الطّعام أ يُصَيَفَ من يُطَمِمْهُ) ؛ لِأَنهُ من صَرُورَاتٍ التَجَارَةٍ اسْتِجْلابا لِقُلُوبٍ الْمُجَاهزين. 
بخلافٍ الْمَحجُور عَلَهه؛ لِأَنَهُ لا إن لَه أضْلًا فَكَبْفَ يتبث مَا هو من ضَرُورَاته. وَعَنْ أي يُوسْفَ أن الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ ذا أَعْطَاهُ 
الْمَوْلَ قُوت يمه فَدعَا بَعْضَ رَفَفَائِِ عَلَى ذَلِكَ الطَّعَام فلا بس به حلاف ما إذَا أَعْطَاهُ فوت ضَهْرِ؛ لِأَكُمْ َو وه قَبْلَ الس 


[فتح القدير] 

ِن قيل: قَذَ تَقَدَمَ اَن الصّرَرَ اللاجق بالْمَوْل بنع اذد وَقَد يَعَصَرّر الْمَولَ بعر مَا حَصّهُ به من اصرف جْوَازِ أن يَكُونَ الْعَبْدُ 
عَالِما بالقجارة في الْبرِ دون لخر جيب باه صَرَرْ خَيُْ ممَحَقَّق وَلَِن گان فَلَهُ مَذهَعْ وَهْوَ الَْكِيلُ به عَلَى أَنَّ جَوَارَ الَصَرْفٍِ 
لعٍ الْمَاحِشٍ عِنْدَ أي حَِيفَةَ يَدْقَعْ ذَلِكَ وَبامجْمْلَة إا تبت بِالدَلِيلٍ أنه يضرف بِهِْييهِ وَمَالِكيهِ فَلَيْسَ السْوَالُ وَاردَاء إلى هُنا 
كلامة. أقول: إِنَّ فَوْلَهُ وَبامجُمْلَةِ إل لَيْسَ بِشَيْءٍ. أا أو لن حَاصِل السُوَالٍ أنه قد يَلْحَقْ الصَرَرُ امول عِنْدَ صرف الْعبْد 
عار ناعطة وو تيتيني أذ لا خرن ولا تي أذ لبرت كزين اكير يتصرف اقرز ولالكايو لا ادقع ززرة ذلك إذ اقلق أذ 
لْممَصَرّف بأَهْلِيبه وَمَالِكييهِ لا َلك الْإِضْرَارَ بالْعيْرِِ إِذْ لا إِضْرَارَ في الإسلام. 

َأَمّا انيا فَإِذَنَهُ يود السُؤَالَ بطرِيقٍ الْمُعَارَضَةَ عَلَى ما تَبَتَ بِالدَّلِيلٍ لا حَالَة. وَإِلَا يَلرَمُ أَنْ يَنْسَدَ باب الْمُعَارضة بِالْكُلَيّة لاَق 
إقَامَةُ الدَِّيلٍ على خلاف ما أَقَامَ عَلَيْهِ الْحْضْمْ الدَّلِيلَ مَعَ أ طَرِبقٌ مَفْبُولٌ 1 يُنْكرْهُ أَحَدٌ ولا شَكّ أَنَّ السْوَالَ الْمَزبُورَ مُعَارَضَةٌ 
فَالْوَجْهُ في ا لجاب عَنْهُ مَا رَه في أَوَائِلٍ جَوَابهِ دون 
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المَول. فَالُوا: ولا باس لِلْمَرَة أنْ تَمَصدّقَ من مَنْزِلٍ رَوْجِهَا بالشَيْءِ الْيَسِيرِ كَالرَغِيفٍ ووه لأَنَّ ذَلِكَ عير ينوع عَنْهُ في الْعَادَة. . 


قال (وَلَهُ أَنْ يط من الثّمَن بلعب مِذْلَ ما حط القّجَارْ) ؛ لاله من صنيعهم وَرَا يَكُونْ خط أَنْظَرُ لَهُ من قَبُولٍ الْمَعيب ادائ 


ا ل لت ال اق ل في ی 6 لق يه ا ع روك كم oi ll‏ 20 8ه ا Lf 0 N N‏ 
بخلافٍ ما إذا حط من غير عَيْبءٍ لأنه رع تحضن بَعْدَ نمام العقد فليس من صنيع التجارِء ولا كذلك الْمُحَابَاةَ في الابْتدَاءِ؛ لأنه 
قَدْ يتاج إِلَيْهَا عَلَى مَا يناه 


(وَلَهُ أن يُؤَجَلَ في دَيْنِ وَجَب لَهُ) ؛ لِأَنّهُ مِنْ عَادَةٍ اجار . 


قال (وديونه مُمَعَلَقَةٌ برقبته يُبَاعٌ ِلْْرَمَاءٍ إل اَن يَفْدِيَهُ الْمَؤْلَ) وَقَالَ ُقَرْ وَالشَافِعِيُ: لا يْبَاعٌ وَيْبَاعٌ كسب في ينه 4 بالإجماع. ما اَن 
عَرَضَ الْمَوْلَ مِنْ الإذْنِ تَخصيل مال 1 يکن لا تَفُويث مَالٍ قَدْ گان لَه 


[فتح القدير] 


. (قَولَهُ وَدُْونهُ مُمعلَقَةٌ رَقََه يماع لِلعرَمَاءِ) أي يَبيعْهُ الْقَاضِي لدَيْنِ الْْرَمَاءٍ بعر رضًا الْمَول. إن قيل: ما وَجْهُ الَْيْع عَلَى قَوْلٍ 
أبي حَبِيفَةَ وَهُوَ لا يَرَى الْحَجْرٌ عَلَى الخْرّ الْعَاقِلٍ بِسَبَبٍ الدَيْنِ وَبَيْعْ الْقَاضِي الْعَبْدَ بعر رضًا مَوْلَاهُ حَجْرٌ عَلَيْه. اعد بلا ذَلِكَ 
يس حجر عَلَيْه أنه گان قبل ذلك جو عن بَنِعه إذ لا بُو لِلَمَوْلَ بَبِعْ الْعبدِ الْمَدِيُونِ بغر رضًا الْعْرَمَاءٍ وَحَجْرُ الْمَحخْجُورٍ 
غَرُ مُعصَوَرٍ فَكانَ كَاليكةِ الْمُسْتَغْرقَةٍ بالدَيْنِ في جَوَازِ أن يَبِعَهَا الْقَاضِي عَلَى الْوَرنَةِ إن امَْتَعُوا عَنْ قَضَاءٍ الدَيْنِ فَإنّهُ لا عد حَجْرًا 
لِكوْنهِمْ تحَجُورِينَ عَنْ بَبِعِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِعَيْرٍ رضًا الْغْرَمَاِ كذًا في الْعنَايَة وَعَامَةٍ الشُرُوح وَعَرَاهُ في اليَهَايَةِ وَمِعْرَاج الدَرَايَةِ إل 
الدخيرة. أَقُولُ: في اواب نَظَرْ لِأَنَهُ لا سم مَادَةَ الإشكال, إذ لِسَائِل أن يُعِيدَ الْكَلَام إل گۈنە عَحَجُورا ن يبهد قَبْلَ ذلك 
يله يَفْمَضِي الجر على ار لاقل بسب الدَيْنٍ فيَشْكُل على أَصْلٍ أي حبيقة. 

ي إن ارق بيت وَين الّكة الْمُسْتَغْرقَةِ بالدِينٍ طَاهِرٌ إِذْ لا يَقبْتْ الْمِلْكُ لِلْوَرئَةِ في الركة الْمُسْتَغْرقَة بالدَيْنِ؛ لان حَق الْعَرم 
ُقَدَمُ عَلَى حَقّ لوار ودا إذا أَعْتَقَ الور عدا من التركةٍ الْمُسْتَغْرقَة بالدَيْنِ لا يَنْفُذُ إِغْتَافُهُمْ يلاف الْعَبْدٍ الْمََذُونِ لَهُ قن 
ِلك الْمَوْلَ فيه باق وََذَا يَنْفُدُ إِغْمَاقُهُ يه وَسيَأْقِ ذَلِكَ كله في الكتاب, فَسَبَبْ كَؤْن الْوَرَة جوري عَنْ بَيْع الأرة الْمُسْتَغْرقة 
الین إا هو عَدَمُ كوا تملوكة م قلا يُنمَقَضُ به أل أي حَبيفَةَ وهو أذ لا رى الحخر بسب الدَني. ٠‏ 
اما كَوْنُ الْمَوْلَ جوا عَنْ بَيْع عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ لَه فلا سَبَبَ لَهُ وى الدَيْنِ فيَلْرَُ أن يُنْعَقَضَ به أَضلْهُ كما لا مى فَتَأَمَلْ (قَوْلَه 
إلا أن يَفْدِيهُ الْمَؤلّ) قال صَاحِبْ الْعتايّة: وقول إل أن َفدِيهُالْمَلَ شار إلى أن الع إا و إذا گان الْمَْلَ حاضرا؛ ل 
ايار الفداءِ من الاب عبر مُمصّورٍ اه.. أَقُولُ: فيه بحت لِأَنَّفَوْلَهُ إلا أذ يَفْدِيَ امَو إت يُشِيرُ إلى أن عَدَمَ جواز البيْع عند 
الْفدَاءٍ ما هو الحَاصِلٌ من الاسْيئتاء؛ لِأَنّهُ إِنا صو إِذَا گان الْمَوْلَ حَاضِرًا بء عَلَى أَنَّ اخبِيَارَ الِْدَاءٍ من الْعَائْبٍ عير ممَصَوَرٍ 
وما أن البيِعَ ا يجُورُ ذا گان الْمَوْلَ حَاضِرًا فاا إِشَارَة في قَولِهِ الْمَذَكُورٍ ليه لِأنَّ الْفِدَاءَ من الْمَولَ إا ُعَصّوَرُ عِنْدَ ضور 
الْمَوْلَ أو ثائبه. 
اما عَدَمُ الْفِدَاءِ مِنْهُ فَكَمَا يُمَصّوّرُ عند ضور الْمَؤْلَ أو تائيه كَذَلِكَ يُتَصَوّرُ عِنْدَ غَيْبَهِمَا أَنْضًاكُمَا لا يَخقَى. وَالْبَبْْ إا جوز 
فيمًا إِذَا ل يَمَعْ م الْفِدَاءُ من الْمَوْلَ گمَا هُوَ الْحَاصِلٌ منْ ن¿ لباقي بَعْدَ اليا في الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فلا تَصَوْرَ ص الْفِدَاءٍ في کل من 
وري لحُصُور وَالْعَيْبٍَ اَمَلَ جور الميْع في كُلّ من تدك الصُورتَينٍ أَنْضًا فمن أَيْنَ حَصلَتْ الْإِسَارَة إلى الحصّارٍ جَوَازِ في صُورَة 
خُصُور الْمَؤْلَ ‏ َعَمْ الْبَيْعُ إا يجورُ إا گان الْمَوْلَ حَاضِرًا كُمَا صَّرَّحُوا به في الشّروح وَعَامَةِ الْمُْيَرَاتِ حَيْثُ قَالُوا: هَذَا إِذَا كَانَ 
الل حَاضِرًا. 


اما إا گان عا 
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وَذَلِكَ في تَْلِيقٍ الدَيْنِ بگشپه ڪٿ ذا فَضَلَ شَيْءْ مِنْهُ عَنْ الدَيْنِ يَْصْل لَهُ لا بالرَقبَهَ لاف دَيْنِ الاستفلاك؛ لِأَنَهُ نوْعْ جِنَايَة, 
وَاسْتَهَْاكُ الرَقَبَةِ لنَاَة لا يعلق بالإذْنِ. وَلََا اَن اواب في ذْمَةِ الْعَبِدِ ظَهَرَ جوب في حَقّ الْمَوْلَ فيَتَعَلُّ برَقَبتهِ اسْتِيفَاءً گدِينِ 
الاشتهلاك وَاجامِعْ دَفْعْ الصّرر عن الاس وَهَدَاء لان سب البَجَارةُ وهي دَاخِلَة تت الإذنء وعلق الدَيْنِ برقبه اسعيقاءً 
امل عَلَى الْمُعَاملَ قن هَذَا الوَجهِ صَلْحَ عَرَضًا لِلْمَوْلَ» وَينْعَدِمُ الصتررُ في حَقّه حول المَبيع في ملكي 

[فتح القدير] 

لَه لا يبيغ الْعَبْدَ حى يخضر الْمَوْلَ فَإِنَّ لصم في رَقَبَةِ اَعَد هُوَ الْمَوْلى فلا بُو الْبَيِعْ إلا بحضرته أو بحضرَة تائيه بخللافٍ 
الكسْب فَإنّهُ َُاعٌ بالدَيْنِ وَإِنْكَانَ الْمَوْلى غَائِئَا لاد الخْصُم فيه هُوَ الْعَبْدُ اه. لكِنّ اكلام في صل الْإِشَارَةٍ إَِيْهِ في قَوْلٍ 
الْمُصَبَفٍ إلا أَنْ يَفدِيَهُ الْمَوْلَكُمَا اذَعَاهُ صاجب العتاية دبز (فَوْلَهُ وَهَذَاءِ لِأَنَّ سَبَبَهُ التَجَارَةُ وهي دَاخِلَةُ تحت الْإذْنِ) قال 
صَاحِبْ الْعنَايَةِ: وَهَذَا إشَارََ إل دَفْع الصّرّرِ وَبَيَائَهُ اَن سَبَب هَدَا الدَيْنِ البَجَارَةُ؛ لِأنّهُ لْمَفْرُوض وَالبَجَارَةُ دَاخِلَةٌ تخت الْإذْنٍ بلا 
خلافٍ فَسَبَبْهَا داخل حه َإذَاكَانَ ڌاخلا َه گان مُلْمَرَمَا فَلَوْ 1 يعلق برقبته اسْتِمَاءَ گان إِضْرَارَا؛ لِأَنَّ الگشب قذ لا يُوجَدُ 
وَالْعنْقْ كَدَلِكَ فَتُمْوَى حُقُوقُ النّاس. وَقَالَ: وُو أَنْ يَكُونَ بََائَا لِقَوْلِهِ ظَهَرَ وجوه في حَقّ الْمَوْل اه. أَقُول: لا مى عَلَى ذي 
فطرة سليمة أن الأؤجة هو الي دكرة نا قله وور أن كو بان !2 وذ كات سوب ري َير لاف وذيك, إن 
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وَتَعلقُهُ السب لا اني تَعَلْقَهُبالرقََةِ فَيَعَلَق يما خَيْرَ ئه يبدا بالگشب في الاستياءِ لق العرمَاءِ وَإبْقَءَ لمَفْصُودٍ الْمَولء 
وَالْإِجَارَةِ وَالِإسْتنْجَارٍ وَضَّمَانِ الْعُصُوب وَالْوَدَائْع وَالْأَمَاَاتِ إِذَا جَحَدَمَاء وَمَا جب من العْفْرِ بِوَطْءٍ الْمُشتراة بَعْدَ الاسْتِحْفَاقِ 
لاسْتنَادِه إل الشَراءِ فَيلْحق به ۰ 

[فتح القدير] 

الدَيْنِ البَجَارَةُ وَكَوْنَ التَجَارَةٍ دَاخِلَةٌ تخت الْإذْنٍ لا مَدْخَلَ خُصُوصِيَّة شَيْءٍ مِنْهُمَا في حَقَ تَضَرُرٍ النّاس. َم يَعصَرّرونَ بعَوَى 
ڪهم سَوَاءْ گان سب الدَيْنِ القجارة أ غَيْرْهَا كَصّدَاقٍِ امْرةٍ ترجه الْعَْدُ اْمَأذُونْ عبر إذنِ الْمَؤىَ» وَسَوَاءَ گائث البََارة تجار 
دَاخِلَةَ خت الْإذْنٍ أو تَجَارَةَ غَيْرَ دَاخِلَةٍ َء ما ذا ْقَ بالْعَبْدِ الْمَحْجُورٍ دَيْنُ بِسَبَّب التجَارَة. وَأ في حَقّ هور وُجُوبٍ الذَيْنٍ 
في حَق الْمَوْلى فَلِخْصُوصِية كل وَاجدٍ مِنْهمَا محل لا حال لحمل عَلَى المع الأول لا بم الَْائِدَةَوَالتَْريتَ. وما بالحَملٍ 
عَلَى الْمَغْق الان فينم كل َلك؛ لأَنّ الماع عَنْ تعلق الدَيْنِ برقَبة لْعَبِدٍ المخجور كان لُرُومْ نطَالٍ حَقّ لمو من عير ضاف 
وَإذَا ظَهَرَ ووب الدَيْنِ في ذِمةِ اليد الْمَأذُونِ في حَق الْمَؤلى بدُخُول سبَيهِ تخت إِذْنِ ْمَل رال َلك الْمَانعْ فَطْعَا فمَعَقَ الديْنُ 


وما بُقَرَرْ الْمَعَْ الئان ريز صَاحب الگافي دَلِلَنَا ماهتا حَيْتْ قَالَ: ولا أ هَذَا َيْنْ ظَهَرَ وُجُوبْهُ في حَق الْمَوْلَ؛ لِأَنهُ وَجَبَ 
بسَبَّب البجَارَة وَإِذْنهُ قَدْ طَهَرَ في حَقّ القجارة فاع رَقَبَةُ العَيْدِ فيه كَدِينٍ الِاسْبَهْلَاكِ دَفْعًا لِلضّرَرٍ عَنْ النّاسِء وكذًا ريو صَاجب 
الْعَايَةِ إَِاهُ حَيْتُْ قَالَ: ونا أنه دَيْنَ اجب عَلَى الْعَبْدِ طهر جوب في حَقَ امول فَيَعَعلَقُ بِرَقََبهِ قياسًا عَلَى دَيْنِ الإستهلاك. أَمَا 
وجو على الْعيدٍ فظاهة: 

وَأَمَا ا ون في حَقّ امَو قلا سَبَبَ الدَيْنِ هو التَجَارَةُ بِذْنِ الْمَوْلَ فَكَانَ ظَاهِرًا في حَقّ الْمَؤلى لا ماله وَإِذَا ظَهَرَ في حَقّ 
امول تعلق برقب اسْتِيقَاءَ كما في دَيْنِ الاستهلاك لاف ما ٳڏا أَقَرّ الْمَحَجُورُ حَيْتْ يَنْبْتُ الدَيْنْ عليه ولا يَظْهَرُ في حَقّ 
الْمَوْلَ لِعَدَم إذْنِهِ اه كَلَامَهُ. م إِنَّ بَعْضَ الْفْضّلَاءٍ قَالَ: هَاهتا: وَلَعَلَ الْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَهَذَا إِشَارَةٌ إلى علق الدَيْنٍ 
برقبته اه 

وَكأنهُ أَحَدَ هَذَا الْمَعْىَ ًا ره صَاحِبُْ مِغْرَاج الدََّايَةِ في شَرْح هَذَا الْمَحَلٌ حَيْتْ قال فَوْلُهُ وَهَذَا: أَيْ كَوْنُ دَيْنٍ جارته مُتَعَلَقَا 
برقبتهِ اعبار أن سَبَبَهُ التَجَارَةُ وهي أَيْ اة دَاخْلَةٌ ت اون اه. أَقُولُ: هَذَا الاختمال هَاهُتا لَيْسَ بِشَيْءِ؛ لِأَنَّ علق 
الدَيْنِ برقبته أصْل الْمُدَعَى الَّذِي وَقَعَ فيه لاف لِرْفْرَ وَالشَافِعِيَ وَلَؤ قى في إِْبَاتِ 
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قال( ويقسم فة بيهم بالصص) لِعَعَلقٍ حقهم بالؤقبة فصا كلها بالرگة (قإن قصل َء من ذبُونه طولب به بغد اريت 
لِعَقَرّرٍ الدَيْنٍ في ذمّته وَعَدَّم وَقَاءٍ الرَقَبَةِ به (وَلَا باع َانيًا) كين لا يقنع الْبَيُْ و دَفْعًا لِلِضّرّرٍ عَنْ 0 مُشري (وَيَتَعَلُقُ دَيْئْةُ بكسبه 
سَوَاءَ حَصّل قَبْلَ وق الدَيْنِ أو بَعْدَهُ وَيَمَعلَقَ بها يهَل + من الطيَة) ؛ لأ الْمَوْلَ إا لهه في املك بَعْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَة الْعَبْدِ 
وَل يَفْرْعْ (وَلَا يََعلّقُ ا الْمَرَعَهُ الْمَوْلَ من يَدِهِ قَبْلَ الدَيْنِ) لِوْجُودٍ سَرْطٍ الخُلُوصٍ لَهُ (وَلَهُ نيحد عَلَّةَ مله بَعْدَ الدَيْنِ) ؛ لأ لو 
[فتح القدير] 

َلك قَوْلَه؛ لأ سَبَبَهُ النَجَارَةُ وهي دَاخِلَةُ حت الإذْنٍ لَكَانَ باقي الْمُمَدَمَاتِ الْمَذْكُورَةِ في ليلا الْمَزْبُورٍ مسنقذركة. 

ولا ّى أن الْعُمْدَةَ في إِْباتِ مَطْلُوبنَا هَذَا إا هي قله ظَهَرَ وُجُوبْهُ في حَقّ ن المؤل فهو الْمَحْفَاجُ إلى ايان وَتَعَلَقُ الدَّيْنِ برقبته 
ية مُتفرَعَةُ عليه وَلِدَّلِكَ فَرّعَ عليه الْمُصَبَفْ إِياهُ بِقولهِ فيََعلُّ يفيه فَالْوَجْهُ أن تون يمه هدا في قَوْلِهِ وَهَدَا إِشَارَةٌ إل 
طُهُورٍ وجو َلك الدَيْنِ في حَقٍ الْمَولَ لا غَيْ وَهَدَا كله يهر امل الصّادِقٍ (قولة قم ئ بيهم الصَصٍ للق 
حَفَهِمْ بالرَقَبَةٍ قَصَارَ عله باتك فَإِنْ فضَل شَيْءٌ من دونه طولب به بَعْدَ ري ية لِعَقَرّرٍ الدَيْنِ في ذِمّتهِ وَعَدَمِ وَقَاءٍ الرَقَبَةِ به) 
قال صَاجب العتاية في شرح هَذَا الْمَقَام: إذا باع الْقَاضِي الْعَبْدَ يُمَسَمْ مته بَيْنَ الْعْرمَاءٍ بالحصَصٍ تعلق حَقَهِمْ بِالرَقَبَةِ فَصّارَ 
تعلق الوق بار ون | يكن لتم وَفاء رب کل غرع في اَن بقذر حقّی كاك إذا صَاقتْ عن ياء حقو 
الْغْرَمَاءِ فَِنْ بي عليه شَيءَ من ذُيُونِهِ: ي ذُيُونِ الْعَبْدِ طولب به بَعْدَ اخْرَيّةِ لِعمَرّرٍ الدَيْنِ في ذِمَيهِ وَعَدَم وَفَاءِ الرَقَبة به اه كلامة. 
أَقُولٌ: في تَقْريره حَلَّلٌ ن کر قَوْلِهِ فان بقي عَلَيْهِ شَيْءْ من ذُيُونِهِ بطريقٍ ١‏ ِب سِيّمَا مَعَ أَداةٍ التَفرِيع بَعْدَ أَنْ قَالَ: إن ا 


التَخْرِيرٍ أَنْ يَقُولَ: فما بهي عَلَيْهِ شَيْءْ من ذُيُونهِ طولب به بَعْدَ لحري بخلافٍ قول الْمُصَبَفٍ فَِنْ فصل شَيْءْ من ديون طولب 
رة فَإِنَهُ في مقع إذ 1 ؛ عن فيما قَبْلَهُ عَدَمَ وَقَاءٍ النَمَنِ بِالديُونِء بل إا ذكر جرد تَفْسِيم تنه بَيْنَهُمْ بالصّص فاختمَل 
اَن يَكُونَ بِالئّمَنِ وَفَاءْ وَأَنْ لا کون فَحَسْنَتْ الشَرْطِيةُ وَأَدَاةُ الكَفريع كما لا ْمّى. 

(قَولَهُ لَه اَل إا فة في امَك بعد قراغ عن حَاجة عبد و يَفرْغ) قال صَاحِبْ الْعتاية بغ قَؤله وَل يَفْرْغ: فاد 
گکشب غير مُنْتَرع اھ. أَقُولٌ: ق أَخَلَ بق الْمَقَام عا راد ِن 


به بَعْدَ ا 
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غَلَّدِ المثل يَرْدُهَا عَلَى الْغْرَمَاءِ لِعَدَم الضّرُورَة فِيهًا وَتَقَدُم حَقَهمْ. . 


قال (فِإِنْ حجر عَلَيْهِ ۾ يَنْحجرز حَقٌّ يَطْهَرَ حَجْرْه بن أل سُوقه) ؛ لِأَنَّهُ لو الجر لَعَصَرّرَ الاس به لاخر حَقهِمْ إلى ما بَعدَ الق 
لما ت يعلق فيه وكسيد وَقذ باَُوه عَلَى رَجاءِ ذلك وَيُسْبرْطُ عِلْمْ أكثر أل سوق قى لو حجر عَلَيْهِ في الوق ولس فيه 
إلا جل أو رَجلانِ تنحجزء ولو يوه جاڙ. وَٳِ بايڪۀ الڍِي عَلِم حجرو ولو حجر عليه في به بمَحْصَرٍ + من اتر أَهْلِ سُوقهِ 
ينحجز, المت شبوع الجر وَاشْيهاز قبقَام ذلك مقام الور عند اكل كما في تبليغ الرسَالَة , من الرّسُّلٍ - عَلَيْهُمْ السَّلَامُ - 
؛ وَيَبْقَى الْعَبْدُ مادو إلى أَنْ يَعْلَمَ با جر كَالْوكِيلٍ لل اَن يَعْلَم بالْعَزْل وَهَذَاءٍ لِأَنَهُ يَتَضْرَّرُ به حَيْتْ يَلْرَمْهُ قَضَاءُ الذَيْنِ مِنْ حالص 
ماله بَعْدَ العثق وَمَا رضي به وَإِعا يشرط ر لشيو في الحَجْرٍ إذَا گان لذن شَائِعًا. َم إا ل يَعْلَمْ به إل الْعَبْدُ نه حجر عَلَيْه بعلم 


قال (وَلَوْ مَات الْمَوْلَ أو جى أو ق بار الب مُرْتَدًا صَارَ الْمَأذُونُ جور عَلَيْ) ؛ لِأَنَّ الْإذْنَ غَْدْ لازم وَمَا لا يَكُونُ لاز 
من التَصَرْفٍ يُغطّى لِدوامه كم الابْتدَاءِ هَذَا هُو الْأَصْل فلا بْدّ من قيام أَهلِيّة الإذْنِ في حال الَْقَاءِ وهي تَنْعَدمُ بالْمَوْتِ 
وَاجنُونِ وكذًا باللْحُوقٍ 


[فتح القدير] 

الَشْيية بگشب غار منك يُشْعِرُ يكو الَْلِيلٍ المذگور في الكتاب مخضا ج يفل اعد من ابق مع أنه يعم عا ق ينه 
به وعلق جا قبل من فة جريايه في الصوركين معا بلا تقاؤت: كيت وأ گان عَنْصُوصًا بصورة قَبُولٍ اليه ميث امنا 
الأول 
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اف 


مَوْتْ حُكُمًا حَىّ يُقَسَمَ مَالَهُ بيْنَ وره . 


قال (وَإِذَا بق الْعَبْدُ صَّارَ حورا عَلَيْهِ) وَقَالَ الشافعئ: يَبْقَى مَأذُونءٍ لان | الإباق لا اني ابْتدَاءَ الْإِذْنِء فَكَذَا لا باي الْبَقَاءِ 
وَصَارَ كَالْعَصْب. وَلَنَا أذ الإباق حجر دَلالة؛ لِأَنّهُ ِا يَرْضَى بگؤنه مَأَذُونَ عَلَى وَجْهِ يَكَمَكُنْ من تَفْضِية ديه بگشبه» لاف 


3 


لا مُعتبرَ ا عِنْدَ عند جود التصريح إخلافهاء ولاف الْعَصْب؛ ۽ لان نَّ الانترّاع مِنْ يَدِ الْعَاصِبٍ مُعَيْسَرٌ. . 


7 (وإِذَا) (وَلَدَتْ الْمَأَذُونُ لا من مَوْلَاهَا) فَذَّلِكَ حَجْڙ عَلَيْهَا خلاقًا لَرْفَرَ وَهُوَ يَعْمَدْ حَالَةَ البَمَاءِ بالابْتدَاءِ. وَلََا أن الظَاهِرَ أ 
يُخْصِئْهَا بَعْدَ الولادةٍ فيكو دَلَالَةَ الحخر عَادَةَ بخلاف الابْتدَاءِ؛ لِأنّ الصّرِيحَ قاض عَلَى الدَّلَالَة. 


ع 
ت 


(وَيَضْمَنْ الْمَوْلَ قِيمَتَهَا إِنْ) (كبَنْهَا ذُيُونَ) لإثلافه تلا تعَلّقَ به حق الْعْرَمَاءِ إذ به يع الْبَبْعُ وَبهِ يُقْصَى حَقَهُمْ. . 


قال (وَإِذَا اسْتَدَانَتْ الْأَمَهُ الْمَأَذُونُ لها أكثرَ مِنْ قيمَتها فَدَبَرَهَا الْمَوْلَ فَهِيَ مَأَدُونْ تا عَلَى حَاا) لِانْعدَام دَلَالَةِ الجر إِذْ الْعَادَةُ 
ا جَرَتْ يتخصِين الْمُدَبَرق ولا مُنَاَةَ بن حْكْمَيْهَا أَنْضاء وَالْمَوْلَ ضَّامِنٌ لِقِيمَتهَا لِمَا فَرَراهُ في أَمَ الْولَدِ. . 

قال (وإِدَا حجر عَلَى الْمَأَذونٍ لَه فإَِْارُجَائرٌ فيما في يِه من الْمَالٍ عِنْدَ أي حَيقَة) 
[فتح القدير] 

وهي تعلق ديه بگشبه بلا ذكر ليل عَلَيْهَا مَعَ گؤڪا الْعمْدَةُ في الْمَقَام ول بهذ مله من الْمُصَئْفِ - رح اله - قط 


(قوْلَهُ لاف انْدَاءٍ الْذْنِ؛ٍ لن الدَلالَةَ لا عبر ا عِنْدَ جود التُصريح بخلافها) أقول: لِقَائِلٍ أن ب يَقُولَ: إذا 1 يَكُنْ لِلدَّلالة 
اعبار عِنْدَ جود التُصْرِيح يخلافها يَنبَغي أَنْ لا يَصِيرَ الآبق تَحَجُورًا في الْبَقَاءٍ أَنِضّاء ا التَصْرِيحُ بِالإذْنٍ مِنْ الْمَوْلَ في 
الابْتدَاءٍ فَكَانَتْ دَلَالَةُ الإباق عَلَى +4١‏ الم سا ان تُعْتَبر. ‏ أَقُولُ: كن أن يجاب بان وُجُودَ 


التَصْريح بِالْإذْنِ في الابْتِدَاءِ لا يفضي وُجْودَهُ إلى حال الإباءء فَالْمَعلُومُ قَطعًا إا هُوَ وجُودُهُ في الابْيدَاءِ. 
وَأَمَا وُجُودُهُ في الْبَقَاءِ فما يُعْرَفْ باسْتِصْحَاب الال وهو حح صَعِيفَةٌ ذلك تَكُونُ دَافِعَةَ لا مُثْبِتَه فَيَجُورْ أَنْ ترج الدّلا 
عَلَيْهَ وَعَنْ هَذَا أغثرث 
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e‏ أمَاتة لعي اؤ عَصْب مِنْهُ أو بُقَرّ بدَيْنِ عَلَيْهِ َيُقْصَى يا في يَدِهِ. وَقَال أبُو يُوسُّفَ وَمحَمَدُ رَحمَهُمَا اللَّهُ: 


لا يجُورُ إَرَاْه. هما اد الْمْصَجح لإفرَارِهِ إِنْكَانَ الْإذْنَ فقذ رال بالج وَإِنْ كان اليد فَالْحَجْرُ أَنْطَلَهَاه لِأَنَّ يَدَ المَخجور عير 
مُعْتَبرَةٍ وَصَارَ كما إِذَا أَخَدّ امول كمنبة من يده قبل إفراره SE)‏ بت حجر بالَْيْع من غَبِْه وها لا يصح إِفْرَارُهُ في حَقَ الرَقَبَةِ 


غد الجر وَلَهُ أ اْمُصّحجَحَ هُو اليد ودا لا يصح إِفْرَارُ الْمَأَذُونِ فيمَا أَحَدَهُ الْمَوْلى من يده وَالْيَدُ َاقِيَةُ حَقِيقَكَ وَسَرْط 
لاا پا جر حُكُمًا فَرَاعْهَا عن حَاجَتهء وَإفرَارْهُ دلبل تََفْقهَا لاف ما إذا انزع الْمَوْل ِن يَدِهِ قبل الإفرار؛ لان َد ْمَل 
ابت حَقِيقَةَ وما قلا تَِطُلْ يقارو وگڏا مله ابٿ في رَقبَهِ فاا يَنِطُل بِإفرَارِِ من غَيْرٍ رضَامُ وَهَذَا بخلافٍ ما إذَا عه؛ لون 
عبد قَذ َبَدَلَ يعََدّلٍ الْملْكِ 

[فتح القدير] 

في الْبَقَاءٍ دون الِابْتدَاءٍ تأَمَلْ 


(فَوْلَهُ كما أ الْمُصّحَحَ لإقَرَارهِ إِنْكَانَ الْإذْنُ فَمَدْ َل با حجر وَإِنْ كاد اليد اجر أَنْطَلَهَا لأ يَدَ المخجور عير مُغتبرة) 
قال صَاجب البَهَايَة: قن قُلْت: يشکل عَلَى هذا مَا ذَكرَهُ في وَدِيعة المَبْسُوط بِقَوْلِهِ عَبْدٌ ادع رَجُلًا وَدِيعَةَ م غَابَ ل يكن 
لِمَؤْلَاه أَنْ يَأْخْدَ الْوَدِيعَةَ تاجرًا گان الْعَبْدُ اؤ جور عَلَيْه فَلَوْ 1 ُن لِيَدِ الْمَحْجُورٍ اعبار لَمَا ارط حَضرَتَهُ بل جَعَل ما أَْدَعَهُ 
تة تؤب هَبِّثْ به الزّيخ وَالْقَنهُ في جر رَجُلِء لِأَنَّ فَائِدَمُ عدم اغتبارٍ الْيّدِ هي أَنْ يون وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا رة و عَلْ 
كَذَلِكَء فَعْلِمَ بمَدَا اَن ليده اعارا وَإِنْ گان نورا وَالدَلِيل عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ الإمَام الأسروشئ في وَدِيعَةٍ أخكام الصَّعَارٍ في 
تَعلِيلٍ هَذِهِ الْمَساألَة فََالَ: لِأَنّ الْعبْدَ آڌم لَه يڏ ححكمِيّةٌ فلا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ أَنْ يََحْدَهُ من الْمُودَعَ ما 1 ضز الْعَبْدُ. 

قُلْت: تلك الْمَسْألَهُ مُوَولَةُ ذكرَ ويله في الْمَصْلٍ السّادِسِ عَشَرَ مِنْ وَدِيعَة الذَخِيرةٍ فَقَالَ: وَهَذَا إِذَا 1 يَعْلَمْ الْمُودَعٌ أَنَّ الْوَدِيعَة 
گشب الْعَبْدء وما إذَا عَلِمَ أنه گب فَلِلْمَوْلَ حَقٌ الْأَخْذِ, وَكَدَلِكَ ذا 1 يَعْلَمْ أَكَاكَسْبْ الْعَبْدِ وَلَكِنْ عَلِمَ اما مَالُ الْمَؤِلَ كَانَ 
ِموی أن ياح إلى هتا كلام صَاجب الها وَقذ فى نره صَاجب اة في ذكر هذا لوال وا واب لَكِن بعبارة أخرَى 
أَخْصّرٌ من الأولّ. 

أقول: ذلك الاب لا يُسْمِنْ ولا يُغني من جوع» إن تأويل تلك الْمَسْألَةِ چا كر مَعَ گؤنه ين ياب طعا ما ره الْإِمَامُ 
الْأُسْرُوشَيُ في وَدِيعَة أخكام الصّعَارٍ في تَعْلِيلٍ بَلّكَ E‏ با مر في آخَرٍ السُوَالٍ 
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عَلَى ما عُرفَ فَلَا يَبْقَى ما تَبَتَ كم الْملْكِ وَهَذَا ا يكن حَضْمًا فيمَا بَاسَرَهُ قَبْلَ الميِع. . 


قال (وَإِذَا لَرمَنْهُ يون حيط اله وَرَقَبَتهِ 1 َلك الْمَوِْلَ مَا في يَدِهِ. 


[فتح القدير] 

لا دي فعا في دفع الإشْكَالٍ النَاشِي من الْمُقَدْمَةِ الْقَائِلةِ إن يَدَ الْمَخْجُورٍ عير مُعْمَبرةِ إذ قذ تَقَرَرَ بَعْدَ ذلك التَأُويلٍ أَنَّ في 
صُورَة أَنْ لا يَعْلَمَ لودع أن الوَدِيعَة الي أَوْدَعَهَا الْعبْدُ الْمَحْجُورْ كسب ذَلِكَ الْعَبْدٍ أو مَالُ مَوْلَاهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَ أَنْ يأْحْدَهاء بَلْ 
اا يأَحُذُمَا لك الْعَبْدُ فَقَد قق ان يكُون لِلْمَحْجُورٍ يڏ مُعتبرَةٌ في بَعْضٍ الصُوَرٍ فَلَمْ يڻ في تلك الْمُقَدْمَةِ كي وَمَا 4 يكن 


د عد او CEY 22 a‏ دمن 1 a‏ 
فيها كليّةَ لا يَنْبْتْ مُدَعَى الإمَامَينِ في مَسْأَلََا فلا يم التَرِيبُ. 


لا يُقَالُ: وڙ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ بِمَوهِمَا في التَعلِيل؛ لن يَدَ الْمَحجُورٍ عير مُغتَبرَةِ أ يده عير مُغتَبرَةِ في شَيْءٍ من الصُورٍ الْمُنْدَرِجَةٍ 
ال سو م اله 7 قُولُ: هذا اَذ من الكل نضا غير مُحقق؛ 


4 اَن ٤‏ َه 


لان من الور الْمُنْدَرِجَةِ خت مَسْأَلَتنَا هذه إفراز 0 و أَمَاَة لغيه قفي هَذِهٍ الصُورة إا 1 يَعْلَمْ أنَّ مَا في 
00 مال مَوْلَاهُ قلا جَرَمَ أَنْ تَكُونَ يده إِذْ ذَاكَ م 0 مَا مر في مَالة الْمَبْسُوط وَتَقَرَرَ بَعْدَ تأويلهاء وَمِنْ 
ب و باد مَا في يَدِهِ عضب من عبرو قفي هذه الصُورة أَيْضا إِذَا 1 يَعْلّم أنه كَسبْهُ أَوْ مَالُ مَوْلَاه 
کون يده مُغْتَبَةَ عَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ إِذَا 1 يكن عَيْنُ الْمَعْصُوبٍ مْتَعَيرَا بفغله بان 1 يرل امه وَعِظَمْ منَافعِهِ, إِذ لا يَرُولُ عَنْهُ جِيتَئذٍ 
ملك الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ گمَا سَيَجِيءُ في كاب الْعَصْب فلا يصو ص ر اَن يَكُونَ من كسب ذي اليدب تَدَبرْ تَفَهَم. 

(فَوْلَهُ فلا يَبْقَى مَا تَبَتَ بكم الْمِلْكِ) قَالَ في العتاية ية: يعني به الْإذْنَ؛ لوه د لبت اعد كم انه نَهُ ملك الْمَوْلَ وَقَدْ رَالَ ذَلِكَ 
الِْلْكُ اه. وَعَلَى هَذَا الْمَعْىَ اسْتَخْرَاجُ سَائِرُ الشُرَاح أَيْضًا هَذَا الْمَحَلَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَهُم منها ما ذَكْرَهُ صَاجب الْعَايَة لَه 
قَالَ: أَيْ لا يَبْقَى لِلْعَبْدِ الْمَأَذُونِ بَعْدَ بَيْعه ما د لبت لَه من الإ قبل الع كم أنه ملك امول فلا جرم 1 يصح فا ا في 
يده بعد ابيع لِعَدَم بََاءِ الْإذْنِ اه. أَقُولُ: فيه َظَر؛ لِأَنَّ عَدَمَ بََاءِ الإذْنٍ مقر فيمَا نحْنْ فيه أَيْضّاء وَهْوَ مَا إا حَجَرَ الْمَوْلَ عَلَى 
المََذُونِ لَه دون أَنْ بيع وَالْمُصيَفُ ماهتا ِصّدَدٍ الْقَرْقِ مِنْ قَبْلٍ أبي حَنيفة بين ما ن فيه وََيْنَ ما إِذَا بَاعَهُ فَلَوْ گان مُرَادُهُ با 
تبت کم الْمِلكِ في فَوْلِهِ فلا يَبْقَى مَا د رعو دو كو أَعْني فَوْلَهُ فلا يَبْقَى ما تَبَتَ 
کم الْمِلْكِ فَائِدَةٌ صلا ماهتا لِعَدَمَ اختِصّاص عَدَم بَقَاءٍ الْإذْنِ چا إذَا بَاعَهُ دون ما نَحْنُ فيه فَيَْرَمْ أن يكُونَ 1 00 7-0 
من الْكُلَام ولا ينغي ذَلِكَ لِمِثْلٍ الْمُصَنَفٍِ وَالْوَجْهُ عندي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بها َبَتَ 00 

كما هُوَ الْمُتَاسِبُ لِقَوْلِهِ فيمَا قَبْلُ وَالْيَدُ بَاقيَةٌ حَقِيقَةَ وَسَرْطُ بُطْلَاًا با حجر حُكُمًا فَرَاعْهَا عَنْ حاجته. n‏ املك 
ل بت بكم الْملّك الأول من يَدِهِ الحكْييّة, لاف ما ن فيه فَإِنَّ الْبَدَييةَ باقية 


مو 
ر ممه 


حَقيقة و حُكُمًا مَا ل يُقَرَعْ عَنْ حَاجته, وَعَلَى هَذَا الْمَعْىَ تَظْهَرُ فَائِدَةُ اتيك الْمُقَدَّمَةِ جدًا. امل وَكْنْ الخحَاكمَ الْمَيْصلَ 


0 - ا 


فوته وا رغه ذُيُونَ حيط اله وَرقبه إ) قَالَ في العتاية: إذَا لَرمَنة ديون فاد لو إا أن حيط اله وَرقبتهء اؤ لا نيط 


-ه 
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وؤ أَغتَقَ من كسسبه عَبْدَا ل يَغْتق عِنْدَ أي حَنيفة. وقالا: يمْلِكُ مَا في يَدِهِ وَيَغتق وَعَلَيْهِ قيمَغة) ؛ لِأَنهُ وج سَبَبْ الْمِلْك في كشْبه 
وَهُوَ ملك رَقَبَبهِ وَهَذَا َلك إِعْتَاقَهَاء وَوَطْءَ الَْاريَة الْمَأَذُونِ اء وَهَذَا آيَهُ كمال 2 لْوَارثِء لاه يَْبْتْ الْمِلّكُ لَه تر 
لِلْمَُرثِ وَالنَطَرَ في ضِدّهِ عِنْدَ إحَاطَةٍ الدَيْنِ بتِكته. ما مِلْكُ الْمَوْلى هَمَا نَت نَظرًا للْعبْدِ. وَلَهُ اَن ملك الْمَوْلَ إا يَنْبْتْ خلافة 
عَنْ الْعَبْدِ عِنْدَ فَرَاعْهِ عن حَاجَه ملك الْوَارثِ عَلَى ما فياه الْمُحِطً به الدَُْ مَشْْولَ با فلا َه فيب وإذا عرف بوث 
املك وَعَدَمُهُ فالعثق فُرَنْعتُهُ وَإِذَا نفد عِنْدَهُمَا يَضْمَنْ تة أرما تعلق حقهم ب قال (وَإِنْ 1 يكن الدَيْنُ مُحيطًا اله جَارَ 
عِنْقُهُ في قوم حَميعًا) اما عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وكذًا عِنْدَهُ؛ لاله لا يعر ى عَنْ قَلِيلِه فَلَوْ جُعل مَانِعًا 


[فتح القدير] 

ذَلِكَء أو أَحَاطَتْ اله دُونَ رَقبَت. فَالْأَوَلُ گما إِذَا أَذِنَ لِلعَبْدٍ فَاشْترى عَبْدَا يُسَاوِي أله وَالْمَأَدُونُ أَيْضًا يُسَاوِي أَلْهَا وَعَلَيْهِ ألا 
دِْهَم. وَالنَانِ أن يَكُونَ عَلَيْهِ حَمْسْوائَةِ دزكم. وَالتَلِثُْ أن يكو عليه لف درْمَم اه. أَقُول: لِقَائِلٍ أَنْ يَفُولَ: هذ الْقَسمَةُ لَنِسَتْ 
اصرق إذْ هتا احِمَالُ قشم رابع وَهوَ أن نيط برَقَبْتِهِ ذونَ ماله على عَكْسٍ اقسنم الالثِ. وا واب أنه قذ تَقرَر فيما مر أن 
د بكسب الْمَأَدُونِ الْمَذْبُونِ ف الاسْتِيفَاءِ وَعِنْدَ انْعدَام كشْيه يُسْتَوْقَ من رفبته فَعْلِمَ ِنْهُ أَنْ تَعَلّقَ الذَيْنِ بَكُسْبِهِ گان مُقَدّمًا 
علَى تعلق بره فل يُمصوَر في الشّزع ان يط ذُيونه قم ذون ماله الذي هو كمنبة, فگائٽ الْأَْسَامْ الي يكن مها في 
الشّزع مُنْحَصِرَة في اللائ فيما إِذا رمه بون ودا ل عقت إلى قشم آحَرَ هُو امال عَفلِنٌ كحض لا نحق له في الشّرع. 
(قَوْلَهُ وَِنَ ل كن الدَْنُ حيطا بَالِِ جار عِنفۀ في لِم حميعَا) الاه اَن مُرَادَهُ إذَا ل يكن الدَيْنُ حيطا بورق جار عمق 
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لانسَدَ باب الانْتمَاع كيه فَيَخمَلُ مَا هُوَ الْمَفُصُودُ مِن الإذْنِ وَيَِدَا لا ي ملك الْوَارثِ وَالْمُسْعفْرَقَ ينغ . 


قَالَ (وَإِذًا باع من الْمَوْلى شَيْنَا يذل قِيِمَعِهِ جَارَ) ؛ أنه كالأَجْتِيَ عَنْ كُسْبِهِ إِذَا گان عليه دين حيط بگشبه (وَإِنْ بَاعَهُ بِنْقْصَانٍ 4 
جز مُطلقا) ؛ لِأَنَهُ مُنَهَمْ في حَقّهء بخلافٍ ما إِذَا حَانَ الْأَجْتيَ عند أبي حَنيفة؛ لِأَنّهُ لا ْمَةَ فيه ولاف ما إِذَا باع الْمَرِيضٌ من 


[فتح القدير] 

في فَوهِمْ حميعًا كما صرح به في الكافي وَسَائِرٍ اكب المُعكبرة إلا أنه اكتقى بكر قله ماله وَل ذز وَرَقَمعَهُ با عَلَى ما دراه 
آنقًا من ا تَعلّقَ لبون يكسْبه مُقَدَمْ عَلَى تَعَلْقهَا برقَبتهء وَإِذَا 1 حط الدُيُونُ اله يمعي عَدَمْ إحاطتها فته فلم خخ إلى كر 
الان بَعْدَ ذِكرٍ الأول وَمَا وَقع في عَامَةِ الْحُْبٍ قَمِنْ قَبِيلٍ التَصريح با عْلِمَ الْيََامًا لِمُجَرّدٍ الإختياط. 

م اغلَمْ أَنَّ هَذَا الَّذِي رَه الْمُصَبَفُْ ماهتا هُوَ حم القشم الان من لأَفْسَام التَلَانَِّ الْمَارّ كرما في الكَفْسِيم الّذِي تاه عَنْ 
الْعَِايِ فيا قبل وَحُكُمْ الْقِسْم الأول مِنْهَا ما كر في الْكتَابٍ من قَبْل بَِوْلِه وَذَا ممه ديون حيط اله وَرَقبَتِِ 1 َك امول 
ما في يَدِهِ وَل أَغْتَقَ من كسْبه عَبْدَا 4 يق عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقالا: بلك مَا في يَدِهِ وَيَعِْقْ وَعَلَيِْ قم 

اما حُكُمْ القسم الثَالِثِ مِنْهَا فَلَمْ يُذُكز في الكتاب قط وَعَنْ هَذَا قال صَاحِبُْ الْعتَايّة. وَأَمّا الث فَلَمْ يَذَكرْهُ في الكتاب, 
وَتَقَلَ بَعْضُ الشَارِجِينَ عَنْ بُيُوع الجامع الصّغِيرٍ أن الْعثّقَ فيه جَائرٌ اه. وَأَرَادَ بِبَعْضٍ الشَّارِجِينَ صَاجب غَايَةِ الْبََانِ فن قَالَ: قَالَ 
في يوع الجامع الصّغيرٍ خمد عن يَعْقُوبٍ عن أبي حَديفَة في جل أذ ليده في التجارة فَاشْترَى عَبدَا يساوي ألا وهو يساوي أل 
وَعَلَى الأول ْف دزهم ينا فَأغتق الْمؤل عن المشترى فعِنقه جا وذ كان اَن ألم دزكم ذل قبميهما 1 ُز عنقه. 
وَقَالَ ابو يُوسُفَ وَمْحَمَدُ: عِنْقُهُ جائڙ في الْوَجْهَيْنِ يا اه. أَقُول: في جَوَازِ عِنْقِهِ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ في الوه الأول مِنْ هَدَيْنٍ 
لْوَجْهَنٍ الْمَذُكُورَيْنٍ في بِيُوع الجامع الصّغيرٍ وَهُوَ الْقَسْمُ الثَّالِتْ من الْأَفْسَام الْمَارِ ذَكْرُهَا إِشْكَالٌ عَلَى مُقْمَضَى وَلِيلِه الْمَذُكُورٍ في 


الكتاب لإنْبَاتِ مَذْهَبِهِ في القشم الخلا الَّذِي ذكِرَ في الكتاب اول وَف الجاع الصغير اناه قن حاصل داك الدَلِيلٍ أن ملك 
الْمَوْلَ إا ب بت خلالة عن الماد جلد فراعو عن كاجو والمال اللي أخاط بو الاين مشتول بجي قلا ان فير قلا بيت 
فيه الْمِلْكُ ا ة: بث فيه الْمِلْكُ 1 جز إعتافه. ولا فى أن َي مُقَدِمَاتِ ذَلِكَ الدَلِيلٍ جَاريَة بعيْنَا فيمَا ذا أَحَاطَتْ 
الدّيُونُ بكُسْبه دون رقبته فَيَنْبَغِي ان لا يجوز إِعْتَاقَهُ فيه أَنْضًا 


. (قَوْلهُ وڏا باع من الْمَوْلى شَيْمَا ڀل قيمته جَارَ لاله كالأجتي عن گنه إِذَا گان عَلَيْهِ دَيْنٌ) أَقُولُ: في هدا التَغلِيلٍ شَيْىْ وَهُوَ 
أن اله أن جاب هذ المسناة باقاق أصڪابتا گما يدل علي عدم كر اللَافٍ في الككتاب, وَقَدْ صرّحَ به في عَاية ايان 
حَيْتْ قَالَ: اعْلَمْ أن الْعبْدَ الْمَأَذُونَ الْمَدْيُونَ إذا باع من مَوْلَاهُ شَيْمَا يفل قِيمَتِهِ جار باثَمَاقٍ أَصْحَابنًا حِيعًا اه. وَكوْنُهُ كالأَجتِي 
عن كُسْبِه إذَا گان عَلَيِْ ين غَيْدُ اهر عَلَى أَضْلٍ أي يُوسُْفَ وحم إِذْ قذ مَرّ في الْمَسْألَةِ الأول ما قالا: الْمَوْلَ بك ما في 
يد اد الْمََُونٍ وؤ أخاطت بون لوبت وڌا َو أغتق من كمنيه عبد غق مدنا فكيف يم الل بأد الول 
كَالْأَجْتِيَ عَنْ كسنبه إذَا گان عَلَْهِ دين عَلَى أَْلِهِمَا حم يَتَمَشَّى التَعلِيلُ الْمَذَكُورُ عَلَى فَوْهِمْ حَمِيعا ْمَل في التؤْجيه. 

(فَولَهُ ولاف ما إا باع الْمَِيضُ من الْوَارثِ يفل قِبمه حَيْتْ لا يور عِنْدَه) قَالَ صَاحِبْ الاي وا ادف عق بأل 
الْمَسأَلَِ وَهُوَ قله وَإِذَا باع من الْمَؤْلَ شَيْئَا مَل قِيمَِه جَارَ هذا عَلَى تَقْدِيرٍ الْوَاوٍ في فَوْلِهِ ولاف اه. ورد عليه صَاحِبُ 
اناي َيتُ قال بغ َل ذلك نهد 
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لِأَنّ حَقَ بَقيّة الور تَعَلّقَ بعيْنه حى گان لِأَحَدِهِمْ الاْتخلاص بِأدَاءٍ قيمته. أَمَّا حَقُ الْعَْمَاءٍ تَعَلّقَ بالْمَاليّة لا عير فَافترقًا. وَقَالَ 
بُو يُوسْفَ وَمُحَمَدُ: إن بَاعَهُ بِنْقْصانٍ يجوز الْبَيْعْ يبر الْمَوْلَ إِنْ شَاءَ أَزَالَ الْمُحَابَاةَ وَإِنْ شَاءَ نَقَض الْبَيْعَ وَعَلَى الْمَذْهَبَنٍ 
اليسير من الْمُحَابَاةِ وَالْفَاحِسْنُ سَوَاءْ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أن الماع لِدَفْع الضرر عن الْعْرَمَاءِ وَيحَذَا يَنْدَفعُ الضَّرَرُ عَنْهُمْ وَهَذَا 

[فتح القدير] 

وَلَِسَ بصّجيح؛ لِأَنّهُ مَغطُوفٌ بلا مَغْطُوفٍ عَلَيْه بل اماب لِذَّلِكَ عَدَمْ الاو اه. 

أي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - عَلَى أَنْ يَكُونَ مَعْىَ الكلام اتان الْمَسْألََانِ: أَغْني قول الْقُدُورِيَ وَإِذَا باع م 05200 شين 1 قِيمَته 
جازء وَقَوْلَهُ وَإِنْ بَاعَهُ فصان 1 جز مَُابَسَتَانِء بخلاف ما إِذَا حاتى الأجتئ» ولاف ما إِذَا باع الْمَرِيضُ من الْوَارثِ ذل قِيمّته 
كن على انيع بطرِيق للف وَالنَشْرِ الْعَْرِ المُترتب: أي الْمَسْأَلةُ اانه مُلَابِسَةٌ بخلافٍ ما إِذَا حاتي الأجنيّ وَالْمَسْألَةُ الأول 
مابس بخلافٍ ما إا باغ الْمَريضٌ من 
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لاف الع من الأجتى بالْمحاباة المبيرة حَيْثْ يود ولا ؤم بإزلة اْمحاواق, ومول يؤر به لن ابيع امير مهما مار 
بن التبرُع وَالمِع لأخوله خت تفوم المقوَمِنَ فاغتبراة تيا في الع مع الْمَؤلى هة عر ترح في حَقٍ التي لانعدَابهاء 
ل من الْمُحَاباةٍ حَبْثْ لا كو صلا عِنْدهَ وَمِنْ الْمَوْلَ يود وَيُؤْمَرُ رة المُحاباة؛ لان 
الْمُحَابَاةَ لا تجُورُ من الْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ عَلَى أَضْلِهِمًا إلا بإِذْنِ الْمَؤْىَ ولا إِذْنَ في الْبَيْع مَعَ الْأَجْتيَ وهو إِذْنّ مَْاسَرَتِه فس غَيرَ 
أن إِوالَةَ الْمُحاباة حق الْعْرَمَاءِ وَهَدَانِ الْقَرْقَانِ عَلَى أَضْلِهِمَا. ) 


قال (وَإِنْ باعَهُ الْمَوْلى سَبْئَا يل الْقيمَة أؤ اقل جار الْبَيْعْ) ؛ لان الْمَوِلَ اَجټئ عن كسسْبه إِذَا گان عَلَيْهِ َي عَلَى ما بيه ولا 
كمه في هدًا الْبَبِع؛ وَلِأَنَهُ مُفِيدٌ قله يَدْخُلُ في كسب الْعَبْدِ ما 1 يكن فيه وَيَتَمَكنْ الْمَوْلَ مِنْ أَخْذٍ النّمَن بَعْدَ أن 1 يَكُنْ لَهُ هذا 
التَمَكْنُ وَصِحَةُ التَصَرْفٍ نَع الْقَائِدَةَ (فَِنْ سَلَّمَ ابيع له قبل قَبْضٍ الثّمَنِ بَطَلَ القّمَنْ) ؛ لِأَنَّ حَقّ الْمَوْلَ في الَْيْنِ من حَيْتُْ 
اي فَلَوْ بهي بَعْدَ سُفُوطِهِ يَبْقَى في الدَيْن ولا يَسْمَوْجِبُهُ الْمَؤْلَ عَلَى عَبْدِو لاف ما إِذَا گان الثّمَنْ عَرَضَّاءٍ لاله يَتَعَيَنُ وَجَارَ 
أن يَبْقَى حَمَهُ مُمعَقَابالْين. قَالَ (َِنْ أمسكة في يَدِهِ ئى يَسْعَْفٍ النَمَنَ جَارَ) ؛ لأس الْبَائع لَه ق الس في الْمَببع ودا گان 
حص به من العْرَمَاءِء وجار أن يَكُونَ للْمَوْلَ حق في الدَيْنِ ذا 

[فتح القدير] 

الْوَارثِ بل قِيِمَتِه, لا أ كلا الْمَسْأَلئَانِ مُلَابَسَتَانٍِ بكلا الخَلَاقَيْنِ, فَإِذَنْ يَتَحَقَقْ الْمَعْطُوفٌ عَلَبْهِ وَبَصِحُ المع كمَا لا كَخْمَى. 
إن في تصحِيح الْعَطْفٍ عَلَى تَفْدِيرٍ الوَاو تَؤْجيها حر أَسَارَ لَه صَاجب مِعْرَاج الذَرايَة حَيْثُْ قَالَ: قله وَيخِلَافٍِ ما إا باع 
اْمريضل مُمَعَلَقْ بأل الْمَسْألَةِ وَمَغطوف على قَوْلِهِ وإنْ بَاعهُ فصان 2 يخْز مِنْ حَيْتْ الْمَغ. تفْدِيرُ الكلام: وَإِنْ باع من الْمَوْلَ 


0 

4 ت 

غا فيمته 
2 جر رص 
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گان يَمعلّق بِالْعنِ (وَوْ بَاعَهُ كر من يميه يُؤْمَرُ رة الْمُحاماة أو نَفْضٍ الْبَيُع) كما بنا في جانب العبدِ؛ لَِنَ الزيادة علق 
يما ق الْغْرَمَاءِ. 5 


َل (وإا أغتق الول الْمَأذون عله ذُونَ عن جائز) ؛ لن ملك فيه باق والْمؤلَ صابن لَقِيميه رما أنه آلف ما تعلق 
به حَقُهُمْ بيغا وَاسْتِيفَاءٌ من تنه (وما قي من الدَُيُونِ يُطَالَْبُ به بَعْدَ العثق) ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ في ذِمَتهِ وَمَا رم لْمَؤْلَ إل بقَدْرِ ما اَلَف 
صان قېقي لبي عليه كما كان (فِنْ كان َل من يميه صن اَن لا عب ؛ أن َم بره لاف ما ذا أختق مدير 
وَأَمّ الْوَلَدِ الْمَأْذُونِ هما وََدْ ركبَنْهُمَا دُبُونٌ 


[فتح القدير] 
جَارَ لاف ما إِذَا باع بالنُقْصَانٍ حَيْتْ ]جز ولاف ما إِذَا باع الْمَرِيضء هذا عَلَى تَفْدِيرٍ الْوَاو في فَوْلِهِ ولاف اه. 


3 


وَالْعَجَبْ أَنَّ صَاجِب العتاية وَإِنْ ٤‏ يَطَلِعْ عَلَى ما ذَكَرْتاه أل مِنْ التّوْجِيه الْوَجِيهء إلا أَنَّ الاه أنه قَدْ رى تَؤْجِية صَاجب مِغْرَاج 
الدَرَايَةَ وَمَعَ ذَلِكَ جَرَمَ باه َه مَعْطُوفٌ بلا مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بدُونٍ اَن يُبينَ الْفَسَادَ د في تَؤْجيه صاجب م مِغْرَاج الذَرَايَة. عم في تؤجيوه 
محل لا ْفى وَلَكِنْ لا ْفى أَيْضًا كسس ی حيث قال وَالظاهِرٌ عَدَمْ الاو بجَعْلِه 

مُتَعَلَهًا بول الْمَسْأَلَةَ ونی كَلَامِهِ تَعْقِيدٌ إلى آخر مَا ذَكَرَهُ كُمَا سأ ْله بيان حَالِه. 

وَقَالَ صَاحِبْ التهاية بَعْدَ گلامه السّابق: وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ بِدُونٍ الاو فَيََعلّقْ كم فَوْلِه الْمُتَصِل به. وَهُوَ قله بخلافٍ ما إِذَا 


و 
ع 


حَانَ الاي أي أَنَهُ يجوز في كل حَالٍِ: أَعْني إا كَانَتْ الْمُحَابَاةُ 0 , فَاحِشَةَ أو كَانَ ابيع ذل الْقيمَة وَبَيْعُ بَيْعُ الْمَرِيضٍ من 
ر ند عِنْدَ أي حَنِيفَةَ في كُلّ حال مِنْ هَذْهِ و الْأَحْوَالٍ؛ وَهَذَا أَوْجَكُ وَلَكِنَ النْسْحَة بِالْوَاوٍ ابا اه كَلامَهُ. وَرَدَ عَلَيْهِ صَاحَبُ 
ا هَذَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ بَعْدَ تله أَنْضًا عَنْهُ: فلت ذَلِكَ ايك من حَيْتْ اللّفْظِ بِالْقُزبِ دون الْمَعْىَ؛ لِأَنَ الْمَفْهُومَ منْ 


5 


فَوْلِِ يخلاف ما إِذَا حا الْأَجْتَيَ جَوَارُ الْمُحَابَاةٍ مَعَهُ مُطَلَقَاء ولا يُرَدُ بَيْعْ الْمَريضٍ مِن وَارثِهِ يذل الْقيمة إشْكالا عَلَيْهِ حم يماج 


إل الْجوَاب اه. 
أَقُولٌ: س هذا أَنْضًا وَارِدِ؛ لاه كَمَا يْفْهَمُ من من قَوْلِهِ لاف ما إِذَا حاتي لْأَجْتِيَ جو وار الْمُحَابَاة مَعَهُ مُطْلَفَا كَذَلِكَ يُفْهَمْ منْهُ منةُ 


۴ 
- 
ê: 
5-9 


ر ار 


اع “د 


جوا بَيْعهِ مِنْهُ يمل الْقيمَة غَيْرَ أن الأول مَفْهُومٌ بالْعبارَة وَالان مَفْهُومٌ بالدَلَالَة؛ لاله إذَا جَارَثْ الْمُحَابَاةُ مَعَُ فََدنْ جار الْمَيْْ 
منْهُ يذل الْقِيمَةٍ اول كَمَا لا ُفى. و E sS‏ آي انه ڪور في كُلّ 
حَالٍ: أغني إا كَانَتْ الْمُحَابَاةٌ يَسِيرَةَ أو فَاحِشَةًَ أ كَانَ الْبَيُْ ذل الْقيمَةٍ فَإِذْن اتَهْت الْمُطَالبَة ِالْمَرْقِ ب یع الْعَبِدِ من 


الَختيّ وين بع الْمَرِيضٍ من الْوَارث حَيْتْ جار الأول دُونَ الان مَعَ أَنَّ في کل منْهُمَا عل > ق الْغَيرِ بالْمَبيع تود لل 


اواب عنها بول ياف ما إذا باع الْمريض مِن الْوَارثِ يذل قيميه حيْثُ لا كور عِنْده؛ لِأنَ حق بق أ و عاق بعينه: 
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ِن حَقَ الْعْرَماءِ ت يعلق برقتهما استيفاءَ بالَْيْع فلَمْ يكن المَول ملا حَفَهُمْ فَلَمْ يََصَّمّنْ شيا 


[فتح القدير] 

يعني أنه لا وز عِنْدُ بَيعُ الْمريض من الْوَارثِ يفل قيمَة الْمبيع ناء ؛ عَلَى تَعَلَق حَقَ الْعيرِ يعيب َكيف يَجُورُ بَبِعْهُ مِنُْ بالْمُحَابَاةِ, 
وَقَدْ سَلَكَ هَاهُنَا أَيّْصًا مَسْلَكَ ١‏ لال فلا حدُورَ في ترك الاو من حَيْثُ اممغق على تفدير أن َل فَوْلَهُ المذكور مقا كم 
ا 

وَقَالَ تاج الشريعَة: O sS‏ 
ذَا حَانَ الأختي» أنه لَِيَانِ الْمَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا بَاعَهُ من الْمَوْلى بِْقْصَانٍ 1 جز وَمَعَ الَختيّ جَانَ وَإِعَا أَذْحَل الْوَاوَ فيه للا يُعَوَهَمْ 
له فض عَلَى بَيْع المَريضٍ من الْأَجتِيَ ِالْمُحَابَاةٍ فَأَدْخَلَ الْوَاوَ لِدَفْع هَذَا الوَهْم اه و ين هذا دید 

َم أَولّا فَإِذنَ قَوْله؛ لِأَنَُّ اول مَألّة مُوردَةٍ نَقْضًا عَلَى مَسْألَة الكتاب دُونَ قله لاف ما إِذَا ات الْأَجْتَيَ؛ لِأَنَهُ لَِيَانِ الْمَرْقِ 
بن ما إا بَاعَهُ من الْمَوْل فصان 4 يمر وَمَعَ لْأَجْنِيَ جار كلام حال عَنْ التَحْصِيلٍ؛ 5 مَسْأَلَةَ الكتاب اهنا الْتَعَانِ: اول 
قله ودا باع من الْمَولَ شَيَْا يِل قِِمَتِهِ جار وَأَخْرَاهُما وله وَِنْ بَاعَهُ ِنفْصَانٍ 1 يخْز فَكَمَا أ فَوْلَهُ لاف ما إِذَا باع 


الْمَرِيضُ من الْوَارِثِ يل قيمَته لِدَفْع تَوَهُم الَْقَاضٍ الْمَسْأَلَة الأول َة بَيْع الْمريضٍ من الْوَارثِ يذل الْقيمَةء كَذَلِكَ فول 
بخلافٍ ما إِذَا حَان الْأَجْتِيَ لِدَفْع توم قاض الْمَسْأَلَةِ الأخرى اة الْمُحَابَاة الْمَأَذُونِ مَعَ الْأَجْتِيَء وَكُمَا أَنَّ فَوْلَهُ لاف ما 
إِذَا حَات الْأَجْتَيَ لِمَيّانٍ الْمَرْقِ 3 ما إا بَاعَ الْمَأَذُونُ من مَوْلَاهُ شَيْئَا بنُقْصَانٍ وَبَيْنَ مَا إذَا بَاعَهُ من الأَختيّ بنُقْصَانٍ كَذَلِكَ فَوْلْهُ 
ولاف مَا إِذَا باع الْمَرِيضُ من ن¿ الْوَارثِ ذل قيمَته لِبَيَانٍ الْقَرْقِ ب ما إِذَا باع الْمَأَذُونُ من مَوْلَاهُ شَيْئًا ذل قيمَته وَين مَا إذَا 
بَاعَهُ الْمَرِيضُ من وارثه يذل قيمنه. 

قن أََادَ تاج الشَّرِيعة بقَوْلِه الْمَدْكُورٍ أن الأول من الْمَسْآلمَنِ الْمَْبُورتَنِ مأل الكتاب: أي مُحقصّر الْقُدُورِيَ دُونَ الْأُخْرى مِنْهُمَا 
فليس بصّجيح. إِذ لاما مَسألنَانِ مَذْكُورتانِ معا في صر الْقُدُورِيَ» وَإِنْ اراد بدَلِكَ أَهُمَا وَإِنْ گانتا مَعَا مَسْألَيْ الكتاب إل أن 
قله يلاف ا إذا باع ريض إع دع َوَهي اانا ذُون ؤل اف ما إذا حاب الجن َه لِيَانٍ القزق قلسن 
بصجيح أَيْضاٍ لِأَنَّ دَفْعَ تَوَهُم الِانْتِقَاضٍ إن يكُونُ بَِيَانِ المَرْقِءِ فَقَصْدُ أَحَدِهمًا يَسْمَلزِمُ قَصْدَ الآحر عَلَى أنه لا تأر هذا الْمَغْىَ 
في بات لْمَسْأَلَةِ بلا واو كُمَا لا ّى عَلَى الْفَطِنِ فلا يَمْبْتْ مُدَعَاهُ وَإِنْ أَرَادَ په أنَّ وله ولاف ما إِذَا باع الْمَرِيضُ مُتَعلّقْ 
بأو مَسْألَقَ الكتاب وقول علا قا ما إا حَاتٍ الْأَجْتَيَ مُتعَلّقْ بأخراها فلا مَعْىَ لواو فِيمَا يَعَعلّقْ بالأول؟ فُلْنا: قذ تَقرَرَ في 
عِلَْم الأب ن الْوَاوَ لِمُطْلّق لِمُطَلَقٍ انع لا تزتيب فيهاء فَمَدْخُوهًا لا يفضي التَأَخْرَ لا في الؤفوع وَل في اعلق فلا دور في إِنَيّانٍ 
اواو ماهتا أضْلا. 

وأا نيا فَِذَنَ فَوْلَهُ إا أَذْحَل الْوَاوَ فيه لِتَلّا يَُوَهُمُ أَنَهُ َفْضّ عَلَى بَيْع الْمَريضٍ من الْأَجْتَِيَ بِالْمُحَابَاةٍ فَأَدْحَحَلَ الْوَاوَ لِدَفْع 
هَذَا الْوَهْم لَيْس بِتَامَ أَبَصًا؛ لاله إذَا گان الْوَاوُ فيه لِلْعَطْفٍِ كَمَا هُوَ الاه الْمُكَبَادَرُ. 1 
فإِنْ كان الْمَحَلُ صاخ لِلَعَطْفٍ فما مَعْىَ فَوْلِهِ من قَبْلُ ينبغي أن يأ بالْمَسْألَة بلا واو؛ لِأَنَهُ اول مَسْأَلَةِ مُوردَةٍ نَقْضًا عَلَى مَسْأَلة 
الكتابء وَإِنْ 1 يكن صا ا لَه فَكيْفَ بصخ إذْحَال واو الْعَطّفٍ فِيمَا لا يَصْلحُ لِلْعَطْفٍ لِمُجَرَدٍ فع تَوَهْم شَيْء) ون ل يَكُنْ 
اواو لِلعَطفي فمن أَيْنَيَنْدَفِعُ ذَلِكَ التَوَهُم وَقَالَ صَاجب الْعتاية: وَالظّاهِرُ عَدَمْ الوا عله مَعلقًا بأل الْمَسأَلَق وني كُلامه 
تَعْقِيدٌ وَتَفْدِيرُ گلامه هَگدًا: وَإِنْ باع مِنْ الْمَوْل شَيْنًا يل الْقَيمَة جَارَ؛ أنه التي عَنْ گشبه إِذَا كَانَ عَلَيْه دَيْنْ لاف ما 
إذَا باع الْمَرِيضُ من الْوَارث يل قيمَته حَيْتْ لا يجُورْ عِنْدَهُ؛ لون حَقّ بَقيّة الوَرئةِ تعلق پعينه: أي عَيْنِ مال الْمَيتِ حى گان 
ِأَحَدِهِمْ الاشتخلاص باداءِ قِيمَته. 

ئا حن ازا فت ماي لا غب افق أي المؤل والمريص في جواز ابيع من اذل ذل القمة ذوذ لوار م بغ 
ذَلِكَ يَذَكْرْ فَوْلَهُ وَإِنْ باع فصان جز ۰ 3 اه كلامة. أَقُولٌ: لا فی عل ؤي فطَرَةٍ سَلِيمَةِ ن جَعْلَ الظَاهِرِ هَاهُْنًا عَدَمَ 
الْوَاوٍ وَبِنَاءَهُ عَلَى خَمْلٍ كلام الْمُصبّف عَلَى مِثْلٍ هَدًا النَعْقِيدِ ب اليح عُدُولُ عَنْ سن الصّوَابٍ وَخُرُوجٌ عَنْ دَائْرَةٍ الإنْصّافٍء وَلَعَلَ 
هذا أَفْبَحُ الاختمّالات المَذكورة ف حل هذا الْمَحَلّ. م إن ف تَقْرِيرِهِ خَلَلَا آخَرَ نه قَالَ في تفببر قَوْلٍِ الْمُْصبّف فافترقا: 


(305/9) 


ال (وإن عة امل وعليه دين بيط برقي وقبعتة المشتري وغيف إن شاء راء ثوا البائع قبعقة, ون شَاهُوا صنو 


المشتري) ؛ لِأَنَّ عبد تَعلّق به حَفْهُمْ حَقٌّ گان هم أن يِيغوةُ إلا أن يَقْضِيَ المَؤل دَيْنَهُمْ وَالْبَائِع مُْلِفَ حَفَهُمْ بالبَيع وَالتَسْلِيم 
وَالْمُشْئرِي بِالْقَبْضٍ وَالتَغِييبٍ فَيُحَرُونَ في التَضْمِينِ (وَإِنْ شَاءُوا أَجَارُوا الَْبْعَ وَأَحَذُوا الكّمَنَ) ؛ لأ احق هم وَالْإِجَارَةُ اللَاجِقَةُ 


ي 


كَالْإذْنٍ لابق كما في الْمَرْهُونِ (فِنْ صّمَئُوا الْبَائع قِيمََهُ م رد عَلَى المَؤلى بعيْبٍ فَللْمَوْل أَنْ يَرْجعَ بِالْقِيمَةِ وَيَكُونَ حَق العرَمَاءٍ 
في الْعَبْدِ) ؛ لن سَبَب الصَّمَانٍ قذ رال وُو ابي وَالتَسْلِيمُ وَصَارَ كالْقاصِب ذا باع وَسَلَمَ وَضَمِنَ القِيمَة م رد َي ليب 
گان لَه أَنْ رد عَلَى الْمَالِكِ وَيَسْتَرِدَ الْقِيمَةَ كذ هَذًا. 

[فتح القدير] 

أي الْمَوْلَ وَالْمَرِيضُ وَكَانَ الصّوَابُ أَنْ يَقُولَ: أي الْعَبْدُ وَالْمَرِيضُ كما لا ْفى عَلَى الْمُتَامَلِ. 

وَالْعَجَبْ أنه قال بعد ذلك في جَواز ابيع من الْمَؤْلَ بل القبمة دود الَْارثِ فََنُولُ الْمَغت على هَدَاء إلى أن يُقَالَ في جوَازِ بيع 
امَو من الْمَوْلى دُونَ جََازٍ بيْعِ المَريضٍ مِنْ الْوَارثِ ولا يى مَا فيه 


(قَولَهُ وَِنْ بَاعَهُ الْمَوْلَ وَعَلَيْهِ ديون نيط برَقََتِه وَقَبَضَهُ الْمُشْترِي وَعَيبَه إن شَاء الْعْرَمَاءُ ضَمْنُوا الْبَائعَ قِيِمَنَُ وَإِنْ شَاءُوا صَمَنُوا 
الع وَالضرَاِء مما لا يَْمَتانٍ جردا بل يتغييب ما فيه حق رمَا وهو الْعَْدُ؛ لِأَُمْ يَستَسْعَوْتَُ أو بيعو كما ريون 
وَذَلِكَ إا بوت بِالتَسْلِيم وَالتَغْييبٍ لا بمْجَرّد الْبَبْع وَالشَراءِ اه. 

َقُولُ: لِقَائِل أن يَقُولَ: مدن يَنبَغي أن يكوت الصّمَانُ في هذِه المشألةٍ عَلَى الْمُسْتري قط فَإِنَّ تغييب اعد الي فيه حَقُ 
الْعْرمَاءٍ إا وَقَعَ مِنْهُ دون الْبائع وَلَوْلَا التَغْيبْ لَأَمْكنَ هم أن يَرُدُوا الْمَيْعَ فَيَسْحَسْعَوْنَ الْعَبْدِ أو يَبِيعُوتهُ فلا ضّمَانَ جيدئِذٍ عَلَى أَحَدٍ 
گمَا سَيَجيءُ في الْمَسْأَلَةٍ الأآنية. إن قلت: تغييب ذَاكَ الْعَبْدِ وَإِنْ وَقَعَ من اله شري دُونَ الْبَائع إل أَنَّ في الَْائع أَيْضًا سبي له 
إذ ولا يغه وتَسلِيمُهُ لما عبج المشاري. قُلْت: تع إل أن سيه ذلك بَعيدة وَقذ رر عِندَهُمْ وَمَرٌ ماو أن اكم يضاف 
إلى أَفْرَبٍ الْأَسْبَابٍ فتَأمل. 


32 


نم إن صَاجب الْعِتَايَة 
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قال (وَلَوْ گان الْمَوْلَ بَاعَهُ من رَجُل وَأَعْلَمَهُ بالدَيْن فَللْعْرَمَاءٍ أَنْ يَرْدُوا الْبَبْعَ) لِتَعَلّق حَقَهِمْ وَهُوَ حَقُ الِاسْتِسْعَاءٍ والاستيفاءِ مِنْ 
رقتهء وَفي کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا اند فَالأَوَلَ ام موْحَرُ وَالَانِ نَاقِص مغل وَبالْبَيْع تَقُوتُ هَذِه لير فَلِهدَا گا هم اَن يَرْدُوه. 
قَالُوا: تأوِيلُهُ ٳڏا 1 يَصِل إِلَيْهِمْ لتم فَإِنْ وَصَلَ ولا مُحَاباةَ في الْبَيْع لَيْسَ َم أن يَرْدُوهُ ِوْصُولٍ حقَهم إلَبْهُْ. 


[فتح القدير] 

ڦال: وَلكِن بقي شَيْءْ وَهُوَ اد حَقَهُمْ گان في بَيْع الْعَْدِ وَالْمَوْلَ قذ رَفَعَ عَنْهُمْ الْمُؤْئَدَ فلا يب عَلَيْهِ الصَّمَانُ كَالْوَصِيّ إِذَا ع 
الرگة قير إن الَْْمَاءِ. وأجيب عَنْ ذلك بان حَمَهُمْ ا نحص في الع بل كم الاستسعاء وقذ قات بام وَحق راء 
مُنْحَصِرٌ في بَيْع ارگ فَافْبرَقَا اه كلامة. أَقُولُ: لا يََجِهُ السُوَالُ الْمَْكُود عَلَى مسألا هذه أَصْلَاهٍ لان وَضْعَهَا فيمًا إِذَا گان من 
عبد اَل من بمب وما ذا گات مه أككر من قيمع أو مُسَاوِيَا لها فلا يث لِلْْرمَءِ لاز ي الأَهْاءِ الث الْمَدكُوَةِ في 


هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. بل يع هم إذ اك إِجَارَُ ابيع وَأَحْدُ اللَمَنِ لِعَدَمِ الْقَائِدَةٍ في النَضْمِينِ وَقَدْ صَرَّحَ بِدَلِكَ گنير من الثَمَاتِ مِنْهُمْ 
تاخ الشّرِيعة حَيْتُْ قَالَ: وَهَدًا اليَارُ إا كَانَ الم أَقَنَ من القيمَة. 

أا ذا گان أكتر أَوْ مُسَاوِيَا فلا خيّارَ َم اه. وَمِنْهُمْ صَاحِبْ الْعَايَةِ حَيْتْ قال بَعْدَ كر تام الْمَسأَلَةِ وََيَانِ أنه لفط مُحَمّدِ في 
الجامع الصّغير: هذا إِذَا بَاعَهُ بقل من قِيمَتهِ فَأمًا إا بَاعَهُ يمه أو باكر من قِيمَتهِ وَقَبَضَ وَهُوَ في يِه فلا فَائدَةَ في التَضْمِينٍ 
ون يدقع امن إلَهِمْ له. 

ڌا گائٿ ماتا هَذِهِ فيما إذَا گان من الْعَبْدِ الّذِي بَاعَهُ الْمَوْلَ به أَقَنَ من قيمَته 1 يَتَجِ أَنْ يُقَالَ إن حَفَهُمْ گان في بَيْع الْعبْد 
وَالْمَوْلَ قَدْ رَفَعَ عَنْهُمْ الْمُؤْنَهَ فلا جب عَلَيْهِ المَّمَانُ؛ لِأَنَّ حَفَّهُمْ گان في بَيْع الْعَبْدِ بقيمته وَالْمَوْلَ قد بَاعَهُ بأل مِنْهَا فَقَدْ قَصّرَ 
وَتَعَدَى فَوَجَب عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَطُعًا. 

م أَقُولُ: في الجَوَابٍ الْمَذْكُورٍ تَظرّ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ سَبَب وُجُوب الصَمَانِ عَلَى الْمَوْلَ تَفْويُهُ حَقَّ الاسْتِسْعَاءٍ الْعْرَمَاءَ عه الْعَبْدَ 
وَمُفْمَصَى هذا أن يجب على الْمَوْلَ صَمَان الدَيُونٍ بلَمَام ود صَمَانِ قيمة اعد فق لِأَمْ كان هم أن يَسْتَسْعُوا الْعَْدَ في جميع 
فونه م ل في فار قبعيه قط وقذ قات بيع والفييب حق الاسصنعاء ية ينبي أن يمن لايع والمشري جي 
تا فوته وَهُوَ ميغ ما يِن اسيقاؤة بالاسْتِسْعاءٍ من الدَيُونِء و َل به أحث وإ الذي قَانُوا به أذ يجب عَلَنِهِمَا صَمَان دار 


ر 00 كو ° 2ه 
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(فَوْلَهُ قَالُوا اويه إذَا ا يَصِل الهم المي فن وَصّلَ ولا اة في الَْيْع ليس َم أنْ يَرُدُوهُ لوصول حَفّهمْ لبهم) قال صَاحِبُ 
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قل (فَإنْ كَانَ لاع غاا فللا خصْومَة بَْئَهُمْ وَبَنَ الْمُشْترِي) مَعْتَاه إا انكر الدَيْنَ وَهَذَا (عِندَ أي حَدِيقَة وحمب وَقَالَ أو 
ُوسْفَ: الْمُشْترِي حَصْمُهُمْ وَيَقْضِي كم بديبِهْ) وَعَلَى هدا لاف إذَا اشترى دار وَوَعبَهَا وَسَلَمَهَاوَعَابِ ثم حَصَرٌ الشّفيغ 
اموب لَه لس بصم عِنْدَهْمَا خلافًا لَه. وَعَنْهُمَا مغل قَولِهِ في مَسْأَلَةِ الشفْعة. لأبي يُوسْفَ أنه يَدَعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ فيَكُونُ 
حصا لِكُلِ من بُتازغة. وَمَا أن الدَعْوَى تَعَصّمَنْ فسخ الْعَفْدٍ وَقَد فام يما فيَكُونُ اقش قَضَاءً عَلَى الْقَائِبِ. . 

[فتح القدير] 

التهاية في هَدَا الفط تع نَطَرِ إِذْكانَ من حَقّهِ أن يُقَالَ: واويه إذَا باع بكَمَن لا يفي بِدُيُونِمْ كُمَا هُوَ الْمَدَكُورُ في باب جِنَائة 
الْعَبْدِ من كاب الخامع الگير لخر الإشلام وَمَأَذُويَّ ا لامع الصغير لِقَاضِي ان وَالدّخيرَة وََلِكَ؛ لاه إذَا 1 يَكْنْ في الَْبْع 
ُحَابَاةٌ وَلَكِنّ الكّمَنَ گان لا يَفِي بِدُيُومِمْ كَانَ َم اَن يَرْدُوا ت لِقَوَاتِ حَقَّهِمْ في الِاسْتَسْعَاءٍ فيمًا بَقِيَ من ذُيُونمِمْ عَلَى الع وَبعَا 
در في الاب لا يل هذا اغى وهو اداد باب ال م؛ نه حمل آذ لا يفي القن يونم وذ ٤‏ يكحن في الع 
ابا فعنْقى هم ولاية الو لاشيسنعاء باقي الدَيُونِ, الهم إلا أن يريد بقؤله قن وَصَلَ ولا اة في الع رضا ارما بذهم 
الثَّمَنَ َع لما أَحَذُوا الكّمَنَكَانُوا رَاضِينَ بالبَيْع فَيَنْسَدٌ جِيَئِذٍ باب الرَّدّ وَلَكِنَّ اخْتِمَالَ إرادة إخضار القن وَالَخْلِيَة بَيَْهْمْ 
ون امن يلظ الوصو باق فاا ينمض ذلك الفط يبنا لاْدادٍ باب الدِ كم من ل وجو فان الْمَعْقُولُ ما ذكرة 


الام قاضي حَانْ في جامعه بقؤله: واويه اڏا باع بِكَمَن لا يَفي بدُيُويِم؛ لام گان كم حق الاسْتِسْعاءٍ إلى أن صل الهم 
يوك وَبَعْدَ الْبَيْع لا يُكِنهُمْ الاسْتِسْعَاءُ في مِلْكِ لمشي فَكَانَ َم اَن يَنْقُصُوا الَْبْعَ وَإِنْكَانَ في الّمَنِ وَفَاءْ ِدُيُوتمِمْ لا 
كود لَمْ ولا َفْضٍ اَْيْع. إلى هتا كلام صَاجب النهابة. 

وقد تَقَلَهُ صَاحِبْ مِغْرَاج لدِرَايَةِ بِعَْنِ عبارته. وَأَمّا صَاحِبْ العِنَايَةِ فَقَلَهُ بطَرِيق الإِجْمَالٍ وَأَورَدَ النَظَرَ عَلَى ا لجاب حَيْتْ قَالَ: 
قيل في عبَارَتِهِ تَسَامُحْ؛ أن وُصُولَ لمن لهم مع عم المحابة في انع لا يَسَلَم تفي الو جواز أن صل إلنْهم لمن ولا 
مُحَابَاةَ في ابيع لكِنَّ لا يفي النَّمَنْ بِدُيُوتِمْ فَيَبْقَى هم ولَايَهُ ارد وَالِاسْتِسْعَاءٍ في الدّيُونِ. 

وأجيب بام ق رَضُوا بسُفُوط حَقَهِمْ حَيْثُ قَبَصُوا النَمَنَ فَلَمْ يق طمْ ولاية الرّةِ. وَفبه تَظزء لَه يَذْهَبْ بِفَائِدَةِ قَوْلِهِ ولا حاب 
في اليم قم إا قَبَضُوا الكّمَنَ وَرَضُوا به سَقَطَ حَقْهُمْ وَِنْ گان فيه مُحَاباة إلى هتا كلامة. 

أَقُولُ: و في الْجَوَابٍ الْمَذَّكُورٍ نَظَرْ آخَرُ وَهُوَ أنه َو گان مُرَادُ الْمُصَبَفْ بِقَولِهِ فإِنْ وَصّلَ ولا مُحَابَاةَ في ابيع َا گر في ذَلِكَ 
ا واب لما تم تغلِيلة بقؤله لوصول ڪهم ايهم فَإنَهُإذا ۾ ين في الَمَنِ وَفاء ونيم ت صل لبهم حَفْهُمْ الثمم وَوَصُولُ 
بغض حقهم ايهم يِذ سينا في تفي رَدِهِمْ الْببع كما بي في السوَالِ بل كَانَ حَقُ التَْلِيلٍ جييذٍ أن قَالَ ِِصَاهُمْ فوط 
1 34 و 
وَأَقُولُ تانيًا: بَكِنْ اواب عَنْ النَظَرِ الَّذِي أَوْرَدَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةِ بن فَائِدَةَ فَوْلِه ولا محَاباةَ في الْبَيْع جيتَئِذِبٍ هي اد َم أَنْ يَقُولُوا 
في صُورَةٍ الْمُحَابَاة ا فَبَضْنَا الكَمَنَ عَلَى اعْتقَادٍ أَنْ 1 
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قال (وَمَنْ قَدِمَ مصْرًا وَقَالَ أ عَبْدٌ لفْلَانِ فَاْتَرى وَبَاعَ لَرمَه كل شَيْءٍ من القجارة) ؛ لِأنّهُ إن أَخْبرَ بالإذنِ فَالْإِخْبَارُ دَلِيل عَليْ 
وَإِنْ 1 ييز فمَصّرُفه دلي علي ٳڏ الظَاجِرُ اَن الْمَحْجُورَ ڪجري عَلَى مُوجب حجرو وَالْعَمَلُ بالظاهر هُوَ الْأَضْلُ في الْمُعَامََاتِ گي 
لا يَضِيقَ الْأَمْرُ عَلَى النّاسِء 

[فتح القدير] 

لا مُحَابَاةَ في الْبَيْع, فَإِذَا عَلِمْمَا الْمُحَابَاةَ فيه لا تَرْضَى ياء بَل ترد الْبَيْعَ فْتمْبَعْ الْعَبْدَ مام الْقيمَةِ بخلافٍ مَا إِذَا يَكْنْ في الْبَيْع 
اماه لَه لا يَعَمَشَّى فيه ذَلِكَ الْعُذْرُ قافرا 

م قال صاحب الْعنَايَة: وَلَعَلَ الصّوّاب أن يُقَالَ: قَوْلَهُ ولا مُحَابَاة 3 ابيع مَعْنَاهُ أَنَّ الثَّمَنَ يفي بِدُيُوهِم ِدَلِيلٍ قَوْلِه رالنان تَاقصّ 
مُعَجلَ فَإنَهُ 5 نا يون تاقصًا إِذَا 1 يَف بالدّيُونِ اه. أَقُولٌ: فيه نَظَرٌ. 

اما اول فَاِذَنَهُ لو گان مَعْىَ فَوْلِهِ وَل حَاباةَ في الْبيْع أن المَنَ يَفِي بِدُيُونِمْ لَدَهَبَتْ فَائِدَة فَوْلِهِ فن وَصّلَ في قَوْلِهِ وَإِنْ وَصّلَ ولا 
مُحَابَاةَ وَفَائَدَةُ قَوْلِه إا لي صل ايهم الّمَنُ في قَوْلِهِ واويه إا لي صل ايهم الكَمَنْ إِذْ لا شك أن التّمَنَ إِذَا گان يفي بِدْبُوِم 4 
يکن َم ان يَرُدُوا الْمَيْعَ سَوَاءٌ وَصّلَ إِلَيْهِمْ اللَمَنْ أو ا يَصِلَ إذ لا يَبْقَى َم جيتئٍ حَق الِاسْتِسْعَاءٍ بل يَتَعَيّنُ حق الاستيفاءِ مِنْ 
رَقَبَهِ قلا تُمَصّوَرُ قَائِدَةٌ في الرّدَ فا يَقْبْتْ َُمْ ايرةُ. وَأَمَا انيا فَاأَنَّ مَعْىَ البَِاءٍ الْمُحَابَاةِ في الْبَيُع لَيْسَ عَيْنَ مَعْقَ وَقَاءٍ الّمَن 
بدَيُوهِمْ وَهْوَ ظَاهِر واد أَحَدَهْمَا لا يترم الآخَرَ صلا از أَنْ تتفي الْمُحَابَاةُ في ابي ولا يفي الكَمَنْ بِدُيُوفِ» وَجَوَازْ أنه 


الثَّمَحُ بدي تمن وَل الْمُحَابَاةٌ د أ يَكُونَ مَعْىَ قَوْلِهِ ولا محَابَاةَ في الْبيْع أَنَّ اللَمَنَ فى ي إل م لا بحسب القِيقَة 
يفي دوقم ولا كنتفي لَمْ يَصِحَّ مع فوله و . ديو ف 
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَل بحَسَب التَجَوْزْ أو الْكَايَة ية لِعَدَم الْعَلَاقَةِ الْمُصَّحَحَةِ بَيَْهْمَا 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَدِمَ مِصْرًا وَقَالَ اتا عَبْدٌ لِفْلَانٍِ فَاشْترى وَبَاعَ لَِمَهُ كل شَيْءٍ من التَجَارَة؛ لِأَنَهُ إن احبر بالْإذْنِ فَالإِخْبَارُ دَلِيل عَلَيْ 
وَإِنْ ا بر قَتَصَدُفَهُ 0 عَلَيْه) قال 3 النهاية: أَيْ قَتَصَدُفَهُ دَلِيلٌ عَلَى َه مَأَذُونٌ 3 التجار رة وَقَالَ: هَذَا الذي ذکره جَوَاب 


اَن هو 2ه 


الاشتخسان. وأا جَوَابُ القاس فَأَنْ لا يُقبَلَ قول؛ لوه أَخيرَ عَنْ شَيْئْنِ أحَذهما أَخبر أنه لوك وَهَدَا إِفرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ. 
الان أَخْبرَ أن عدون في التَجَارَة وَهَذَا إِفَرَارٌ عَلَى الْمَوْلَ وَإفْرَارْهُ عَلَيْه لا يَصِلّحُْ حُجةً. وَأَمَا وَجْهُ الاسْبِحْسَانٍ قَمَا رَه في 
الكتاب اه 

وَافَفى أَتَرَهُ صاجب الْعتَايَة في شَرْح هَذَا الْمَقَام إِنْرَ ذَلِكَ. أقُول: كير هذا الْمَحِلّ عَلَى هَدًا الْمِنوَالٍ لا لو عن الاختلال» 
إن قَوِهُمَا في تفرير وجه الْقِيّاسِ وَالئان ابر أنه مَأَذُونٌ في التَجَارَةِ وَهَدًا راز عَلَى الْمَول عير متَمَسْنَ في أَحَدٍ شِقَيْ هَذِهِ 
الْمَسْألَة, وهو ما إذَا ل بخ بلإذنِء إذ لا إخَاز مِنْ الْعَبْدِ في هذه الصُورة فلا إقْرَارَ عَلَى الْمَوْلَ فيها. 

وَأمّا جَعْلْ الإخبار في فَوْهِمَا وَالان أخبر أنه مَأَذُونُ في التَجَارَةِ أَعَمّ من الإخبار الحقية قي وَالحَكُمِيَ اذا عَاءُ أن في ذَلِكَ الشَّقّ 
إِخْبَارَا حُكُمِيًا عَنْ كؤنه مَأَذُونََ وَهُوَ تَصَدُْفْهُ صرف الْمَأذُونِ فَتَمَخُلْ جدًا كما لا يخْمَى. الول ماهتا ريز صَاجب الْكافي ق 
جَعَلَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ وذگر لكل اوها وَجْهَ قياس 

وَوَجْهَ اسْتِحْسَانٍ عَلَى الِاسْتَقْلال حَيْتْ قَالَ: وَالْمَسْأَلَهُ عَلَى 10 أَحَدُهُمًا أَنْ ر أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَه فَبُصَّدَّقْ اسْبِحْسَانَ عَذْلا 
گان أو غَيْرَ عَذلِ. لقا اَن ا لا مه يُصَدَّقْ؛ لاله جرد دَعْوَى من قلا يُصَدَّقْ إل 0 00 - عَلَيْهِ الاه وَالِسَلَامُ - «الْمَينَةُ 
عَلَى الْمُدَّعِي» وَجْهُ الاشتخمان أَنَّ الاس تَعَامَلُوا ذَلِكَ وَإِحْمَاعْ الْمُسْلِمِينَ حُجةٌ بحص ا الْأَتَر ويرك با القياس ولط وَلِأَنَ 
في ذلك ضَرُورَة a‏ الوذ اي يك سر ونا لل ل عل كر امي 


- 


النّاسِ أَمْرْهُ اسع حُكْبهُ وَمَا عَمَت عَمََتْ بليته سَقَطَتْ و قَصِيّتة قَضِيَنَه. وَثنِيِهِمَا أَنْ بیع ويشتر ِي ولا يبر بِشَيْءٍ وَالْقِيَامنُ فيه فيه أَنْ لا ينبت 
لإذْنُ؛ لان السّكوت محْتَمَلٌ 
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(إلَّا أنه لا ثبع حى يَخِصْرٌ مَوْلَاهُ) ؛ لِأَنَهُ لا يبل فَوْلهُ في ارب لأا خَالِصُ حَقَ الْمَؤِلىَ لاف الْكَسْب, لِأَنّهُ حَق الْعَبْدِ على 


ما بيا (َإِنْ حَصَرٌ فَقَالَ هُوَ مَأَذُونَ بيع في الدَيْنِ) ؛ لود حَقَ الْمَوْلَ (وَإِنْ قال هُوَ كجوز فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ) ؛ لاله 
مَُمََكٌ بالأصل. . 


قصل (وَِدَا أَذِنَ وَل الم لصي في التجارة e‏ کک م وَالشْرَاءَ حم يَنفذ 


3 


تصَرُفْهُ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا يَنْفُذْ لِأَنَ حَجْرَهُ لِصِبَاهُ فَيَبْقَى يِبَقَائ ولاه مو 8 حى َلك الول 


[فتح القدير] 


وني الِاسْتِحْسَانٍ يَقْبْتْ؛ لِأَنَّ الظَهِر أنه مأذُون؛ لأ أُمُورَ الْمُسْلِِينَ عَحْمُولَةٌ عَلَى الصّلاح ما أَمْكَنَ وَلا يَفْبْتْ الجوَارُ إل بوذن 
فَوَجَب أن يُحْمَلَ عَلَيْ وَالْعَمَلُ بالظَاهِرٍ هُوَ الْأَصْل في الْمُعَامََاتِ دَفْعَا لِلشّرَرٍ عَنْ النّاس. 

وَالْقِيَاسْ أن يَسْترِطً عَدَالَةَ الْمُخْبرِ لأ الْحْجّةَ خَبرْ الْعَذْلِ. وني الِاسْبِحْسَانٍ لا يُشْتَرَطُ لِلصّرُورَةٍ أو الْبَلْوَى إلى هُنَا كلاقة. 
وَافتَقَى أَئَرَهُ صَاحِبْ مِغْرَاج الدَرَايَةٍ في شَرْح هذا اتاب وَالِمَامُ الرّيْلَِيُ في شَرْح اڵگثر (قَوْلَهُ إلا أنه لا يبع حن بخص مَوْلَاه؛ 
أله لا يفل قو في الرَبَةٍ ما حالم حت اؤ لاف الكسنبء لاله حَق لبد على ما بي أول: لقاب أن يقولَ: إذ 
راڌ بمَوْلِ؛ لاما حَالِصُ حق الْموْلَ انه ليس فيها حَقُ الْعَبْدِ ولا حَقُ الْعرَمَاءِ فهو توغ ٳذ قذ تَقرَرَ فيمَا مر أن حَقَ الْعْرمَاءٍ 
عع برقبَة الد الْمَأَذُونِ حى كان لَمْ أن وة لاسييقاء ذيُوفيم إلا أن يَفْدِي الْمؤلى يوم وإ ارد بلك أله َيْسَ فيه 
حَقٌ الْعَبْدِكَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ من فَوْلِهِ بخلافٍ الگشب؛ لْأَنَهُ حق الْعبْدِ فَهُوَ مُسَلَّم لكن لا يبمُ به التغليل جيذ عَلَى أَنْ لا يُقبَلُ 
قله في الرَقََةِ أَصْلَا لاله لا بتع أَنْ قبل فَوْلهُ يها لِمَعلّق حَقَ الْعْرمَاءِ ا كما يبل قله في تيوت الذنِ لَه وَلؤوم كل شَيْءٍ في 
البَجَارة لتلا يَضِيقَ الْأمرُ عَلَى الاس فَلْيتَامَل. 

وَالأَطْهَرُ في تيل فَولِهِ لا يفل قول في الرَهبَِ: أي في حَقٍ بيع الرَقبَِ أن يُقَالَ: لن بيع الرَقمَةِ َْسَ من لَوَازِمِ الإذْنِ في التجَارَة؛ 
ألا رى أنه إا أَذِنَ الْمُدَبَرَ وَأَمَ الْولَدِ وَحَمَهُمَا الدَيْنْ لا َُاعَانِ وما مَأَذونَ هما ما گر في البَهَايَة وَغَيهَا. اھ. 


[فَصْل إذا أذ وَل المي ِلص في التجارة] 

(فصل) 

لما فَرَعْ مِنْ بيان أخكام إِذْنِ الْعبْدِ في التجارة شَرَعَ في بيان اخگام إِذْنِ الصّيّ وَالْمَعتُوهِء وَقَدَمَ الأَوَلَ لكثرَة فوع (قَوْلَهُ وَإِذَا 
ذد وَل المي لِلصَيّ في التجارة فَهُوَ في الْبَيع وَالشَرَاءِ كالْعَبِدٍ الْمَأذُونِ ا كان يَعْقِلَ ايع وَالشَرَاءَ حقٌ ينهد تصرف 


(310/9) 


ما بالْبيْع وَالشِرَاءِ فَيَعَوَلَاهُ الول فلا ضَرُورةَ حَاهْنا. ولا أن التَصَرُْفَ الْمَشْرُوعَ صَدَرَ من أَهْلِهِ في حَلَهِ عن ولاية شَرْعِيّةِ فَوَجَبَ 
نيذه عَلَى ما عرف تَفْريرُ في اخلافات. وَالصّبًا سَبَبْ الحخر لِعَدَم اة لا لذَاتِ وَقذ تبت ترا إلى إذنِ الول 

[فتح القدير] 

أَقُولُ: كان الظَاهِرُ أن يَقُولَ في جَوَابٍ الْمَسْأَلَِ: فَهُوَ في التَجَارَةِ كَالْعبْدٍ الْمَأَذُونِ ليْطَابق ما قَبْلَهُ من قؤله في التَجَارَة وَلِيَعُمَ غَيْرَ 
ليع وَالشَرَاءٍ من سار اباب البَجَارَاتٍ لنُهُوذِ تصَرَفهِ في سارها أْضًا عِنْدَنَاء واه قَصّدَ الاكبقاء بكر الْمَيْع وَالشرَاءِ لكَوْيمَا 
من أَصُولٍ أَسْبَابٍ التَجَارَاتِء إلا أنه آثرَ الفط اكير عَلَى اللَفْظِ الْقَِيلٍ مَعَ كَوْنِ الان أَعَمّ وَأَطْهَرَ في إقَادةِ تام الْمَُادِ. 

وك كن عو انه ققد عد ا بن دترم 2ه 4 عن ا د ی زافايقة 4 موك و e‏ الف ةر e‏ ع ل ر 
وَهَذا مَا في عبارة مختصر الفدوري» ثم بَعْدَ ذلك قصرّ المُصّنف من جهة أخرى حَيْثْ فصر في البدَايّة على فؤله إذا كان يَعْقِلُ 
المع وان عِبَارَةُالمُحْمِصَرٍ إا كان يغقل الَْْع وَالشَرَاء وَآَصَرٌ على ذلك في الاي أنضًا مع طَهُورٍ مز ما في عِبارة اْمُخْعَصَرِ؛ 


أن تَعفلهُ البيِع مط عبر كافٍ في ؤه كاعد الْمَأذُونِ افد امرف في باب التجارة مُطْلقاء بل لا بد من أذ فمل الشَرَاء يض 
بان يعرف أن الع سَالِبْ لِلْمِلْكِ وَالشَرَاءَ جال لَه وَيَعْْفٌ الْعَبْنَ الْيسِيرَ من الْهَنٍ الْفَاجِشٍ كما صَبَحُوا به (قَوْلْهُ وَالصّبًا سَبَبْ 
الخخر عدم داي لا لدا وَقذ َبَمَثْ ترا إلى إِذنِ الْوَيي) هدا جَوَابْ عَنْ قَوْلٍ الشَافعِي؛ لان حَجْرَهُ لِصَبَاهُ فيَبِقى بقائه. 
تفريرة أن الصا سب الجر عدم هداية المي في مور التجارة لا ذاه فصَارَ هو كالْعبدٍ في كؤنٍ حجرو لغري فإذا أن لَه 
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وَبَقَاُ ولايته لَِظَرِ الصّيَ لاستيفاءِ الْمَصْلَحَة بطَرِيقَنٍ وَاحْجمَالٍ تَبَدّلٍ اال بحلاف الطَّلاق وَالعتاق؛ لِأَنَهُ ضَارٌ نض فَلَمْ يُوَهَلْ 
َهُ. وَالنَافِعُْ الْمَخْضْ كَمَبُولٍ اة وَالصَّدَقَةِ وهل لَه قَبْلَ الْإذْنِء وَالْبَبْعْ وَالشَراءُ دائز ب النَفع وَالصّرَرٍ فَيُجْعَلْ اهلا لَه بَعْدَ 
الإذن لا ْلَه كن قبل الإذنٍ يون وفوف نه على إجازةِ الو لاخيمال وقُوعِهِ تطراء وَصِحَة الصف في نفس ودر الول 
[فتح القدير] 

الول َيَنْفُْدُ تصرُفْهُ كما لَوْ أَذِنَ الْمَوْلَ لِلْعَبْدِكَذا في الشروح. أَقُولٌ: يرد عَلَى ظَاهِرٍ هَذَا اواب أن يُقَالَ: لَوْ گان الْأَمْرْ كَذَلِكَ 
تقد تصرف المي بدُونٍ ٳِذْنِ الْوَيَ ڌا عَلِمَ هِدَايئۀ في امور التََاَةٍ بلي من الدَلائل عير ِن الَو حَصُولٍ العم إذ ذا 
أيْصًا يرال ذلك اَي الذي حجر المي ِسبيه وهو عَدَمُ دة مع أ الْمَفهُومَ من الكت عَم تاذ قصرفه بعر إن الو 
صلا فِيمَا هُوَ دَائِرُ ب الَفْع وَالصضرٍ الع وَالشِرَاءِ وخوهما فَتَامَلْ. 

(فَوْلَهُ وَبَقَاهُ ولايته لِنظَرِ الى لِاسْتِيفَاءٍ الْمَصْلَحَةٍ بطَرِيقِينَ وَاحتِمَالٍ تَبَدّلٍ الْحَال) قال صَاحِبْ العنَايَةِ: وَقَوْلَهُ وبَقَاءْ ولايبه 
جاب عَم يقال لو بت لَه يداي لذن ٤‏ يبق الو وليه 

وَتفْربرهُ أن بَقَاءَ ولايته بَعدَ ذلك لِأمْرئنِ لطر له فَإِنَ الصا من أَسْبَابٍ الْمَرْحمَةِ بالحديثِ» وَفي اغتَارٍ كلام في التَصَرْفٍ نفع 
خض لِاسْتفَاءِ الْمَصَلّحةٍ بطَريقيِ: آي رة وليه له وَعباشَرَة نَفْسِهء فَكَانَ مَرْحمَةَ في حَقِّ فَوَجَبَ اعبار وَلِاحْتمَالٍ تَبَدْلٍ 
الخال فن حال الى تمل أَنْ يَتَبَدّلَ من الدَايَةِ إلى عبرا فَأَبْمَيْنَا ولاية الْوَيَ يدرك َلك اه كلامة. أَقُولُ: في تفريره شَيْءٌ. 
أا ولا قاذ فَوْلَهُ وني اعبار گلامه في الَصَرْفٍ تفع عض عير مُسَلّم؛ أن اكلام في التَصَيْفِ الدَائِر بَيْنَ النَفْع وَالضْرَ فَإِنَ 
رة الي هو نافع خض كَقَبُولٍ اة والصدقة يَنُدُ يعبر إذن الو أيصًا. ۰ 

وة الذي هو ضار خض كالطااق والعتاق لا ينقد يإذن ال أْضاء وإ لي يَعََقّفُ قاذ علَى ذنِ اول عِندت تصَرفة 
الدَائِرُ بَيْنَ النَفع وَالضّرٌ كَالْبَيْع وَالشَرَاءٍ فَكَيْفَ يَكُونُ في اغتَارٍ گلامه في مِثْلٍ ذَلِكَ الصف تفغ تخض؟ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ بَدَلُ 
ول امور وفي غار كلاه في الصف 
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وَالشَرْطُ أن يَعْقلَ كَوْنَ الْبَيْع سَالِبًا لِلْملْك جَالِمًا للرنح» وَالتَشْبِيُ بالْعَبْدِ الْمَأَذُونِ لَه يُفِيدُ أَنَّ مَا يَقْْتُ في الْعَبْدِ من الأخكام يَمْبْتْ 
انالك 06 4 2 ف ر ر ر ا نم )اث رك كر واه 5 وردقنة > 1 
في حَقّه؛ لن الإذْنَ فَكُ الحجر وَالْمَأَذُوِنُ يَتصَرّف بأْهْلِيّة تفيه عَبْدَا كان أؤ صَبيّ فلا يَتَقَيّدُ تَصَرّفهُ بتؤع دُونَ تؤع. 


وَيَصِيرُ مَاذوتًا بالسّكُوتٍ كما في الْعَبّدِ. 


[فتح القدير] 

طز لُّ. وام تنا فَإِذَنَمُفْمَصَى تفريره الْمَرْبُورٍ أن يَكُونَ فَوْلُ الْمُصَئْفٍ وَاخْتِمَالُ تذل الال مَعْطُوفًا عَلَى قَولِه لطر الصَّيّ 
گما لا فی عَلَى النَاظِرٍ في مُقَدّمَاتِ تَفْرِيره وَلَيْس كَذَلِكَ قله مغطُوف عَلَى قله لاستيقاء الْمَصْلَحة بِطَرِيقَْنِ وَدَاخْلْ مَعَهُ في 
حبر فَوْلِهِ لطر الصيَ, إِذْ لا َك أذ تارك احْتمَالٍ تذل اال أَيْضًا تر ِلص فلا وجه عله مابلا له م اغلَمْ اَذ قَوْلَ 
الْمُصَنْفٍ وَبَقَاءُ ولايته إل تمل الْوَجْهَيْنِ: أَحَدُهْمَا أَنْ يون جَوَابًا عَنْ قول الشَافعِيَ ولِأَنّهُ مول عَلَيْهِ > 

وئانيهما: أَنْ يون جوا عَنْ سُوَالٍ مُقَدَرٍ وَهْوَ أَنْ يُقَالَ لَوْ صَارَ لصي ولا لاصف بِِذنِ وله لاد يَنْبفِي أن لا يی وَل 
لا في اصرف في ماله فَصَاحِبْ البَهَايَةِ در كلا الْوَجْهَينِ وَصَاحِبُْ العنَايَِ احَْارَ الان كُمَا رى وكثِيرٌ من الشرًاح اخْمَارُوا 
الأول فَعَلَيِك بالاخيار ثم الإختار. ۰ 

(قَولَهُ وَالنَشْبيهُ بالْعبْدٍ الْمَأَذُونِ لَه يُفِيدُ أَنَّ مَا تَبَتَ في الْعَبْدِ مِنْ الأخكام يَفْبْتْ في عَقَه) أَيْ في حَقٍ لصي اراد به قَوْلَهُ فَهُوَ في 
الع وَالشّرَاءٍ كَالْعَبْدِ الْمَأَذُونِ دا في غَايَةِ الْبَيَانِ ن وَغَيْرِهَا. أَقُولٌ: ِقَائِلٍ اَن يَقُولَ: نَشْبيةُ الي بِالْعَبدِ الْمَأَذُونِ 5 فيد تنوك 
أخكام الْعَبْدِ عَامَة مَةَ في حَقّه إِنْ ان الَشْبِيهُ عَلَى الْعُمُومء أ عَلَى الإطلاق. 1 

اما إذَا عَيّنَ مَا فيه الْمُشَابَحَةُ ما وَفَعَ في الكتاب حَيْتْ قال فَهُوَ في ابيع وَالشَرَاءٍ كَالْعَبْدٍ الْمَأْذُونِ فَإِفَادَةُ الْمَأَذُونِ 0 
مَوعَةٌ جدًا فليتامل. وقَالَ صَاحِبْ البَهَاَ: إن قُلْت: كيف يَسْتَقِيمُ تَعْمِيمُ فَوْلِهِ إِنَّ مَا تَبَتَ في الْعَبْدِ من الأخكام يَمْبْتْ 

حق الي الْمَأَذُونِ م م الشف 3 بَعْضِهًا وَهُوَ أن القؤن ځور عَنْ التَصَرْفٍ في مَالٍ الْعَبْدِ الْمَأَذُونِ إِذَا گان عَلَيْهِ دين 0 
ماله وَالوِيُ ليس بمَحْجُورٍ عَنْ الصف في مال المي الْمَأذُونِ وَإِنْ كان عَلَيْهِ دَْنْ بيط ماله وَالرَوَايَةُ عَنْ الْمَنْسُوطٍ. قُلت: 

ا لجواب عَنْهُ من وَجْهَْنِ: أَحَدهُمَا أَنَّ مَا ذگزته من الجر وَعَدَمِهِ فَهُوَ في اجار الْمَوْلَ وَعَدَم الحجار الول في الْمَالِ وَمَا رَه في 
الْكتاب من التَغمِيم في تصرف الْعبْدِ في ماله وتَصَرْفٍ المي في ماله قلا يرد نفْصًا لاخلاف التَصَرُقين. الان هو ما ذكَرهُ في 
الوط وَإِا بك الأب أو الوص التَصَرُفَ في مال اص سَوَاءٌ گان عَلَى الصّيّ دَيْنَ أو لا؛ لان دين ار في ذمته لا تعلق 
َه اله يلاف ين الْعبدٍ الْمَأذُونٍ قله يعلق كسيد وير الْمَؤلَ من الصف كَأَجْبَيَ حر إَِا كان الدَّيْنُ مُسْتغرًا اه 
كَلَامَهُ. وَافْتَقَى أَثَرَهُ صَاجب الْعتاية في ذكر اك السُوَالٍ وَوَجْهَيْ الجَوَابٍ وَلكِنْ سَلَكَ مَسْلَكَ لإِجْمَالٍ. أَقُولٌ: الْوَجْهُ الان لا 
يُصْلَحُ جَوَابًا عَنْ السُّوَالٍ المَذكور؛ لان حَاصِلَ هَذَا الْوَجْهِ بَيَانُ عله اجا ر الْمَولَ عَنْ التَصَرْفٍ في مَالِ الْعَبْدِ د الْمَأَذُونِ إِذَا كان 
عَلَيْهِ دين بيط اله وَعَدَمْ اجار لوي عَنْ التَصَرّفٍ في مَالٍ الي الْمَأذُونِ وَإِنْ گان 4 ليه دَيْنٌ تبط اله وَذَلِكَ لا يُفِيدٌ 
ل ل بت في الْعَبْدِ من الأخكام ُت في حَقَ المي الْمَأَذُونِ بل يُوْيَدُ عَدَمَ سمه كما لا 
يْقَّى. وَمَدَارُ السُوَالٍ الْمَذُكُورٍ عَلَى على التَعْمِيم 
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زعي إقرازة ا ف زوين كدو وكذا بتززواه قي ادر E‏ فيح N‏ 


ولا بل كزوج عبد ولا كتا كما في عبد مغو اللي يغقل ايع لاء بزل المي صر أو ين الأب واج 
وَالْوَصِيَ دون غَيهِمْ عَلَى ما بيه وَحْكُمُهُ كم الصّي» وال أعلمُ. 


[فتح القدير] 

الْمُسْتَفَادٍ من كلام الْمُصَّنَفٍ لا غَيْرَ. 

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لعل خلاصّة اواب الان مَنْعْ دَلَالَةِ اڵگلام عَلَى الْعُمُوهِ. أَقُولُ: لَيْسَ هذا أَيْضًا بسَدِيدٍ. آم أَولَا فلن 
اكان اتعي فو فول إن ف ل ب لحك بت ي خف على ا م ظَاهِرَةٌ لا تَفْبَلُ الْمَنْعَ؛ لن كَلِمَةَ " 
ما " من أمظ الْعْمُومِ عَلَى ما تَقَررَ في عِلْم الْأَصُولٍ وَقَدْ تاد بَيَاهًا بقَولِهِ من الأَخكام, فَإِنَّ المع الْمُعَرَفَ باللام أَيْضًا مِنْ 
لْفَاظٍ الْعْمُومِ وَالِاسْتغْرَاقٍ إِذَا 1 ين هتاك مَعْهُودٌ كما تَقَرّرَ هَذَا أَنْضًا في عِلّم الْأُصُولٍ. وَأَمّا انيا انه لا دَلَالَةَ في الْجَوَابٍ الان 
صا عَلَى مَنع دَلَالَة كلام الْمُصَبَفٍ عَلَى الْعُمُومٍ ولا َعَرْضَ لَه فيه بوَجْه من الْوْجُووٍ وَِنَا مَضْمُوئة جرد بِيَانِ الْعلّةِ في امجَارٍ 
الْمَؤْلْ عَنْ الَف في مال الْعَبْدِ وَعَدَمِ الحجَارٍ الي عَنْ التَصرْفِ في مال الصّيّ فَحَمْلْ ذَلِكَ الجَوَابٍ على مَنْع دَلَالَةِ اكلام با 
لا سَبيل اليه ألا ۰ 


(قوْله وصح إفْرَاره جا في يده من كسشبه) أورد عَلَيْهِ بأد الْولاية الْمُمَعَذَيَة رع الولاية الَْائِمَةِ وَالويُ لا بلِكُ الْإفرَارَ عَلَى مَالٍ 
ال فَكَيْف ْله المي بإذْنِ الْوَيَ؟ جيب عَنْهُ في النهَايَة ومغراج الدَراية بأد لوي إا لا َلك ذَلِكَء لاله لا يََحَقّقْ مِنْه؛ 
أن الإفرَارَ قؤل من الْمَِْ عَلَى تَفْسِدء وما يَْبْتُ عَلَى لعٍ مَوْلِهِ َهُوَ سَهَادَة وَِفَْارُ لوي عَلَى الصّغيرٍ قؤل عَلَى الْغَرِ 
فَيَكُونُ شَهَادَةَ وَشَهَادَةُ الْمَدْدِ لا تون حجَّة. 

وما قول المي بعد الْإذْنٍ فَهُوَ إفراز مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهْوَ مِنْ صَيِبع اجار وها لا نَم التَجَارَة إلا به؛ لأ الاس إذا عَلِمُوا أنَّ 
ار 9 ا و عو ا إن قة ا لا کر ون أذ تة عات اهدي هذا جار إِفرَارْهُ اه. أَقُولُ: هَذَا 
اواب لا يَدْفَعَ السُوَالَ الْمَذْكُورَِ لن حَاصِلَهُ بان علي عَدَم صِحَةٍ إفرار الول عَلَى الصَِّيَ وصحة إفرَارٍ المي بَِفْسِه عَلَى 
مال نَفْسِه وَهَذَا ا لا ونو گما ترَى في الداع الإيراد بن الولاية الْمُتعَدَيَة فَرِعْ الولاية الْقَائمَة وَهَاهْنَا 1 تَتَحَقّقْ الولاية الْقَائمَةُ 
فَكُبْفَ تَتَحَقَةٍ تَتَحَقّقُ الْولَايةُ الْمُمَعَدّيةُ؟ وَكَأنَ صّاجب الْعِنَايَةٍ تَتبّهَ لما في لجاب الْمَزْبُورٍ حَيْتْ 1 يكره بل قال بَدَلَهُ. وا واب أَنّهُ أَقَادَهُ 
من حَيْث كوه من توَابع البَجَارَة وَالْوَيُ بََلِكُ الْإذْنَ بِالبَجَارَة وَتَوَابعِهَا اه. 

أَقُولُ: هذا الْجَوَابُ 5 غَيْدُ مُسْتَقيم؛ لاه إِذَا أَرَادَ أن الول َلك الْإذْنَ بِالتَجَارَةِ وَتَوَابِعِهَا فَيَمْلِكُ أَيْضًا نفس التَجَارَةِ وَتَوَابعَهَا 
التي من جلها إفرار هُ عَلَى مَالٍ المي فَمَمُْوعٌ إذ لا شَك أَنَ إِفَرَارَ الول َلَى مال المي لس من ايع التَجَارَةٍ بل ليس يم 
صخ أَصْلًا فَأ مله الوَي. وَإِنْ أَرَادَ اَن الول َلك الْإذنَ بالتَجَارة وَتَوَابعهًا التي من 
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[كتاب الْعَصْب] 

ب الْقَصْبُْ في اللََة: اخ الشَيْءِ م من الْعَيِ عَلَى سَبِيلٍ الَعَلّبِ لِلاسْتَْمَالٍ فيه 
[فتح القدير] 
جلها إِفْرَارُ الي عَلَى مال نَفْسِه وَإِنْ ا لك تفس الإفرار عليه فَمْسَلم وَلَكِنْ لا يخْدِي هَذَا شَيْئَا في دَفْع السُوَالٍ 
لمذكور؛ لذن اللَازِمَ من أن َك الول الْإذْنَ لصي بالإفرار ولا كلام فيه إا اكام في أن عَلْكَ المي الْإقرَارَ عَلَى نَفْسِهِ 
بإِذْنِ لوي ولاية مُتَعَذِيَةٌ من اولي إل الي وَالْولَايةُ الْمُتَعَذَيَةُ فرع الولاية لْقَائِمَةِ ة ولول لا لك نفس الإفرار عَلَى المي 
بالإجماع فَلَمْ تكن ل ولاية فانم في حَقَّ تفس الإفُرار عَلَى الصّي كيف تَععَدّى مِنْة الولايةُ إلى المىئ في حق ذَلِكَ. ولا فی 
4f E‏ ¢ 0 و r‏ و 004 ص 5 و 9ے ا 3462 ورين 
أن حَدِبت أن َلك الول الْإِذْنَ التَجَارَةٍ وَتَوَابِعِهَا في أنْنَاءٍ لجاب عَنْ هَذَا الْإِشْكالٍ يَصِيرُ لوا من الكلام. ثم أقول: لَعَلَّ 
الصّوَاب في الجواب مَنْعْ كَوْنِ ولاية الصّ وليه مَعَدِية. إذ قَذ تقَرَرَ فيمَا مر أن المي يَمَصَرْفٌ بهلي الصا لَيْسَ سَبَب 
الحخر لِدَاتِهِ بل لِعَدَمِ هِدَايتهِ وذ الو إا يَكُونُ ليا عَلَى رَوَالٍِ ذَلِكَ الْمَانع گما گان الْبُلُوعْ دللا عَلَيْهِ لا أنه كسب 
الولاية من إذنه إلا أن الما لم گان من اساب الْمَرْحمَةِ بايث 1 يول المي أَضْلًا لِمَا هو ضار خض وَأَلَ لما هو َف 
خض قبل الْإذْنِ وَبعْدَهُ وَأَمَلَلِمَا هُو ذَائز ب افع وَالضّرْ بعد الإذْنِ قَقَط وَالإفرَارُ َمَاكَانَ من توابع القجارة دارَ بَيْنَ نفع 
وَالضُنٌ إِذ مَنْ لا يُقَبَلُ إِقَرَارْهُ ترز الاس عن مُعَامَلَتِهِ فَيَتَضَرَرُ به به فَأمَلَ المي لَهُ بَعْدَ الإذْنِ ب وگاتٹ ولَايَعَهُ عَلَيْه ذَاتِيَةَ لا مُتَعَدْيَةَ 
من الْوَيَ فََبَصّرْ إن هَذًا تؤجية حَسَنْ وَجَوَابٌ شَافٍ تَنْحَسِمْ به مَادَةُ الإشگال بالْكلَية. 


(كتاب الْعَضْبٍ) 
إِيرَادُ لقب بَعْدَ الإذْنِ في التجارة لِوَجْهَْنِ: أحدههًا أن الْعَصْب مِنْ أنواع البَجَارَةِ مالا حى أَنَّ إِفَرَارَ الْمَأَذونِ لَمَا صح بِدُيُونِ 
البَجَارَةٍ دُونَ غَيْرِهَا صح بدَيْنِ القصبء وَل يَصح بِدِينِ المَهْرِ لون الأول من البَجَارَةٍ ذُون الثاني فكان ذِكرٌ التؤع بَعْدَ 
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وني الشريعَة: خد مَالٍ مُتَقَد م حارم َير إِذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وجه يزيل يَدَهُ. 


[فتح القدير] 

ذِكْرٍ الجنس مُنَاسِبًا. وَالنَانٍ أَنَّ الْمَغْصُوب ما دام قَائِمَا بعيْهِ في يَدِ الْقَاصِب لا يَكُونُ الْعَاصِبُْ مالگا لرقبته قَصَارَ گالْعَبْدِ 
الْمَأذُونِ نه غَيْرُ مَالِكِ لِرَقَبَةٍ ما في يَدِهِ من ن أَمْوَالٍ الْتَجَارَةِ وَإِنْ كَانَ يتصرف فيه تصرف الْمُلّاكِ فَذَكَر أَحَدَ الْمُتَجَانِسَيْن ن مُتَصِلًا 
بالآخَرٍ من الْمُنَاسَبَةِ إلا أنه قَدَمَ اذ في التَجَارَةِ؛ لِأَنَهُ مشْرُوغ من كل وجه وَالْعَصْبْ لَيْس مَشْرُوع, كذًا في اليَهَايَة الا 
أَقُولٌ: في الْوَجْهِ الأول بحت من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أن گن الْقصْب من أَنْوَاع التجارة مآلا إا يفِيدُ الْمنَاسَبَةَ يْنَّ الْقصب وَبَيْنَ 
جنس التجارة لا ين الْقصب وَبْنَ لإذْنِ في التجارة؛ أن الإ نَفْسَهُ ليس من جنس التجارة قط بل هو َك الحخر وَإِسْقَاطُ 
لق عِنْدَئا عَلَى مَا مَرّ في صَدْرٍ كتاب الْمَأَذُونِء وَالْمَذُكُورُ في كتاب الْمَأَذُونِ مَسَائِلٌ نَفْسٍ الْإِذْنِ لا مَسَائِلٌ جنس البَجَارَةِ فلا بُ 


كك 2 
مُتَحَفَقَةَ 


الكَفريب. وَالنَانِ أَنَّ مُنَاسَبَة سَبَةَ ذكر النّؤع بَعْدَ ذِكرٍ انس مُتَحَقَفَةَ في سار أنواع التَجَارَة أَيْضًا فَيَنْتقضْ ذَاكَ الْوَجْهُ با طَرْدًا. 
وکن أَنْ يجاب عن کل منْهُمَا بنؤع عِنَايَةِ: أَمّا عَنْ الْأَوّلٍ بان ُقالٌ: إن الْإذْنَ نفْسَه ون م يکن مِنْ جنس التَجَارَةٍ إلا أنه 
مُتَعَلَّقُ جنس التَجَارَةٍ وَتَخْصُوصٌ به فَكَانَ لِلَعَصْب مُنَا سَبَةُ لِلْإِذْنٍ نَفْسِهِ أَنْضًا بوَاسِطَة عله ينس التجارة. 

وام عَنْ الئان قَبآَنْ يَدَعِيَ عَدَمَ روم الاطْرَادٍ في وجوه الْمُتَاسِبَاتِ ب کب هدا الْفَنّ. وَيُقَالُ: إِنَّ اتيك الْوْجُوهِ مُصَّحَحَاتُ لا 
U î‏ بحي يري وال كر بطري لا الا 
حَيْتْ قَالَ: وَجْهُ الْمُتَاسَبَةِ بَيْنَ الْكتَابَنٍ عِنْدِي أن الْمَأَذُونَ صر يَمَصَرّفَ في الشَيْءٍ باون الشَرْعِيَ وَالْعَاصِب يَتَصَرّفٌ لا بِإِذْنِ ضَرْعِيَ 
فَكَانَ بَيْنْهُمَا مُتَاسَبَةُ ا إلا أنه قَدّمَ كاب الْمَأَذُون؛ٍ لاه نه مَسْرُوعٌ م وَالْعَصْبُْ َي بمَشْرُوع اه. ٠‏ 
وَاعْلَمْ اَن اسن الْصْب من حَيْتْ الأخكام لا من حَيْتْ الْإِقَدَام كما في الْنَايَاتِ وَالدِّيَاتِء إن الْمَقْصُودَ من بَيَانِ كاب 
اقب هُوَ بَيَانُ كمه الْمُترَتَبٍ عَلَيْه؛ لأَنَهُ ليْسَ في القصب شىء من الْإبَاحَةٍ حَةٍ فَضْلّا عَنْ اسن وَالطَاعَة بل هو عُدْوَانٌ مخض 
وَظَلْمْ صِرْف, كذَا في الهاي وَغَيْرِهَا (قَوْلَهُ وَفِ الشَرِيعَةٍ أذ مال مُتَقَوَ فوم حارم عير ِذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وَجْهِ يزيل يَدَهُ) أَقُولُ: لا بُدَ 
من أن بُراة على هذا الغريفب فَيدَانِ: حدما فَيْدُ أؤ يُفْصِرَيَدَهُ بن يُقَالَ على وجه جه يريل يَدَهْ أؤ يُفْصِرَ يَدَهُ لملا رج عَلَى 
تغريفِ الْعَصْبٍ في الشزع ما أَحَدَهُ اْعَاصِبُ من يد غَيْرٍ الماك گما ٳذا أَحَدَهُ من يَدِ الْمُسْتَْجِرٍ أو من يَدِ الْمُرْصِنِ أو مِنْ يَدِ 
الْمُودَعَ فن قصب في هذه الور وَإِن َيل ي الماك عن ماله بءٌ على عَدَم كه في يده فت الْقضب وإوَالةِ َع تق 
١‏ أل فر بده عن مال في خايك الور أن أَنْضًا. 


وَعَنْ هذا قَالَ في الْمُحِيطٍ الركاين: الْعَصْبْ شَرْعًا أَخْذ 
O oT‏ هگد 


| 
مال مُتَقَوٍ مُتَقَوَم حرم بعَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وجه يُزِيلُ يَدَ الْمَالِكِ إن گان في 
103 لكي أَيْضاء و مضع 
الام ! 
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[فتح القدير] 

عَلَى سَبِيلٍ الهَارٍ وَالسَرقَةُ عَلَى سَبِيلٍ اة وَالِاسْعِسْرَارٍ مَعْ الاشتراك بَبَْه يتما في حميع ما ذگر لتَعْرِيفٍ الْعَصْبِ ب شَرِيعةَ 
الكتاب. م اعم اَن صّدْرَ الشريعَة قَدْ َة روم زِيَادَةٍ الْقَيْدِ الان عَلَى هَذَا التَعْرِيفٍ حَيْتْ قَالَ في شرح الْوقَايَة: م لا بد أَنْ 
يراد عَلَى هَدَا التَعرِيفٍ لا عَلَى سَبِيلٍ الف لتَخْرْجَ السَرِقَةُ اه. 

ود علو جب الإضلاح وَالإِيضَاح حَيْتْ قال: قن قلت: أَلَيْسَ يَصدُقَ اد الْمَذُكُورُ عَلَى السَرقة؟ قلت: تَعَم, إل أَنَّ في 
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١‏ مَرقَةٍ خ موصي ا اث من جِخلة أَسبَابٍ الخد قحل مَسَائِلهَا باغتار يلك الخُصُوصِية في الحدُودء وَدَلِك لا يُنافي خو 
باغتبَارٍ أَضْلًِا في الْعَصْب گالشَرَاءِ م من الْفُضُويّ فَإنَهُ عضب مع أنه مَذَكُورٌ في باب الْفُصُولِي مِنْ كتَاب الْْيُوعَ باغتَارٍ ما فيه ِن 
خُصُوصِيّة بحا صَارَتْ من مَسَائلِهَاء وَمَنْ ذَهَب عَلَيْهِ هذه الدَّقِيقَةُ د تصَدَّى لِإِخْرَاجِهَا عَلَى اخ الْمَذْكورٍ بزيادة فَولِهِ لا عَلَى سَبِيلٍ 


فة و1 يَدرِ أنه جيتَِذٍ رج عَنْهُ بض أَفْرَادٍ القضب كأخْذٍ مَالٍ غَيْرٍ رز عَلَى سَبِيلٍ الفْيََ إلى هتا كلامة. 


أَقُولٌ: فيه حَلَلٌ من وُجوه: الْأَوَلْ أَنَّ السَرقَةَ بخْصُوصِييهَا التي كَانَتْ من جْمْلَة أَسْبَابٍ الد دَاخِلَةٌ في التَعْرِيفٍ الْمَذَّكُوٍ إذ لا مَنْعَ 
لِشَيْءٍ من خُصُوصِيتِهَا عَنْ صذق التَعْرِيفٍ الْمَذْكُورٍ عَلَيْهَا كما لا مى عَلَى ذي فطنةِ وَإِعا تكن خُصُوصِيتُهَا مَانعَةَ عِنْدَ 
صِذقٍ تغريف القضب عَلَيِهَا لَو زي عَلَى النُغريف الْمَذْكُورٍ قَبْدٌ عَلَى سَبِيلٍ الْمُجَامَرَةٍ أؤ لا عَلَى سَبِيلٍ اة فَإِنَّ مِنْ 

خحُصُوصِيتِهًا أن تَكُونَ عَلَى سيل اة ما تَقَرَرَ في كتَابًاء اكت اد قاد فى صو العتائرة ولد على ول الا اي 
الصّدْقَ عَلَى ما كَانَ عَلَى سَبِيلٍ اقيق اذا گاتت السرقة صو صِيَتها التي كَانَتْ من جْمْلَةٍ أَسْبَاب الخد د دَاخِلَةَ في التَعْرِيفٍ 
الْمَدْكُورٍ يكن ذَلِكَ التغريفُ صَاَا لََنْ يَكُونَ حدًا لِلْعَضْبٍ في م إلا لَرِمَ أن تَكُونَ السَرِقَةُ بُخُصُوصِيهَا غَصْبًا شَرْعِيا. 
ويس كَذَلِكَ لا لَه لقع بالف حُكْمَئْ المترقة وَالْعَصْبٍ في الشّرْع فَلَعَا قول وَدَلِكَ لا يَُافِ خوكما باغتَارٍ أَصْلِهِمَا 
بلقب كما لا يخقى. ٠‏ ۰ 
وَالنَانٍ: أن فَوْلَهُ كَالشِرَاءٍ من الْفُصُويَ فَإِنَهُ عضب مع أنه مَذَكُورٌ في باب الْفُضُويّ مِنْ كتاب الْبيُوع ابن مقديد؛ أن 22 
الشرَاءِ م من الْفُصُويَ لیس بِعَصطْب قَطْعَاء إن الذي بصي غَصْبًا أخذٌ الْمُشْبرِي من يَدِ الفُضُويَ بعَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ وَهُوَ لیس بنع 
جَرْمًا وَلَيْسَ دور في كتاب انوع أَضْلا. َف المَذكوز فيه نَفْسِْ الشَرَاءِ م من الفصُوي فاد صِحَة في لتَمْغِيلٍ وَل في التَعْلِيلٍ. 
الث أن قزل گاخد مال زر عو على متيل افيد في قزلا وم در أنه تيز خر عنة بغ أفرَاد القعضب كاخ عالي غار 
رز عَلَى سيل الْفيَةِ لَيْسَ بصّجيح؛ لان ما گان غير رر كيف ب کو ا على شيل ر ووذ عنم ار متي 
الاتقا وَعَنْ هَذَا قَالَ صَاحِبْ الْدَايَةِ في قصل الحرْزِوَالْأَخْذٍ منْهُ من كتاب السَرقَة: الخرْرُ لا بد منه؛ لِأَنَّ الاسْتِسْرَارَ لا 
يَتَحَقّقْ دونه اه. مإ صَاحِب الْإِضلاح وَالْإِيضّاح عير التَعْرِيفَ الْمَذْكُورَ وجه آخَرَ حَيْتْ قَالَ بَدَلَ فَوْهِمْ بعيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ: 
بلا إذنِ من لَه الإذْنُ. 0 
وَقَالَ في سَرْجِهِ: وَإِعا 1 يل بلا إذْنِ مَحَالِكه؛ لِأَنَ كَوْنَ الْمَأْحُوذٍ ملكا لَيِْسَ بِشَرْطٍ لِوْجُوبٍ الصّمَانِء إن الْمَؤقُوفَ مَضْمُونٌ 
بالإنلافٍ وَلَيْسَ بَمْلُوكِ أَضْلًا صرح به في البدائع اه. أَُولٌ: وَفِيهِ أَنْضًا حَلَلْ؛ لان الوَقْفَ في الشّزع عِنْدَ أي حَبِيفَةَ حَبْسُ الْعَيْنٍ 
تَا عَلَى وجه تعُود مَنْفَعمهُ إلى الْعبادِ وَهَدَا كله بن رر في اول كتاب الْوَفْفٍ فَعَلَى كلا الْمولينِ يكُونُ الْمَؤقُوفُ موا َكيف 
١‏ قله إن الْمَؤْفُوفَ لَيْسَ بَمْلُوكِ أضْلاء وَلَيِنْ سَلِمَ تَامُ ذَلِكَ فَكُوْنُ الْمَؤْقُوفٍ مَضْمُوًا لا يفضي كَوْنَُ مَغْصُوبَا شَرْعيَا فَإِنَ 

جُوب الضَّمَانِ لَيْسَ یکم صوص بالْعَصْب الشَرْعِيَ بَلْ فق ل ذلك في غیره أَنْضًا بتؤع من التَعَدّي وَاجِْنَايَة؛ ألا يَرَى اَن 
زَوَائْدَ الْمَْصُوبٍ كَوَلَدِ الْمَعْصُوبَة وَثَرَةِ الْبْسْتَانِ ن الْمَغْصُوبِ لَيْسَ عغصوبة عِنْدَنَا شَرْعَا لِعَدَم قق إرَالَِ يَدِ الْمَالِكِ عَنْهَا بنَاءٌ عَلَى 
ن يَدَ الْمَالِكِ گاتٽ ابه عَلَيْهَا حم يُزِيلّهَا الْاصِبْء بل هي أَمَانَة في يد الْعَاصِبٍ إِنْ هَلَكُتْ لا يَضْمَنْهَا عِنْدَنَا كُمَا صَرَّحُوا به 
طبه وَسَيَجِيءْ في الكتَاب, مع 
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حم کان اسْتَخدَامُ الْعَبْد د وحمل الدَّابَةِ غَصْبًا ذُونَ الوس عَلَى الْبِسَاطِ 0 إِنْ كَانَ مع العم فَحُكمُهُ المَأمٌ وَالْمَغْرَمُ وَإِنْ كَانَ 
دونه قَالصَمَان؛ لِأَنّهُ حق الْعَْدِ فلا يَتَوَقَُ عَلَى قَضْدِه ولا إن لن اطا مؤضوع. 


. قال (وَمَنْ عَصَب مَيْنَا لَه مل كَالْمَكِيل وَالْمَْرُونِ فَهَلَكَ في يَدِهِ فَعَلَيْهِ مِْلّه) وني بَعْضٍ النُسَخ: فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مله ولا تَقَاوْتَ 
بَيِتَهُمَ وَهَذَا لان الواجب هُوَ الْمِثْلُ لِقَوْلِهِ تعَالَ (فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يِل ا ادف عَلَبَكُمْ [البقرة: 194] 
[فتح القدير] 

له ذا تَعَدَّى فِيها َب عَلَيِْ الصّمَانُ بالاتقاق عَلَى ما صَرّحُوا به فَاطِبة صا وَسَيَجِيءُ في الكتاب, ودا إا قعل جل عَبْدَ 
وجل حصا في يد مَالِكِهِ جب عليه ضَمَانُ قيمة الْعبْدِ بلا خلافٍ مع أن َلك لبس بقضب في الشّرْع عِنْدَ أحد. وبا فة قزق بين 
صان الب وَصّمَانِ الْإثْلافٍ گما نَضُوا عليه فون أَْنَ تبت فق حقيقة القضب الشَرِعِيَ في إِنلاف الْمَؤقُوفٍ حَقٌ يرد به 
النَْضُ عَلَى ما ذكرَُ قات الْمَسَايخ في تغريف الْقطب فيْختاخ إلى تغيرو؟ ۰ 

(فَوْلَهُ حَقٌ گان اشخدام اليد وحنل اة عَصْبًا ون اوس عَلَى الْبسَاطِ) ؛ لله بالاميخدام امل أنْبتَ يد اصرف 
عَلَيْ ومن صَرُوراته إِزَالَةُيَدِ لْمَالِكِ عَنْهُ فَتَحَقَّقَ الَْصْب. بحلاف الوس عَلَى الْبِسَاطِءٍ لأ لبط فغل الْمَالِكِ وَقَدْ بقي انر 
فغله في الاسْبعمَالٍ وما بَقِي ار فغلِه تَبْقَى يده فَلمْ يُوجَدَ َال يد الْمَالِكِ فَلَمْ يتَحَقّق لعب كذًا قَالُوا. قال ابن الْعزّ: وف 
كلام الْمُصَبَفٍ هَاهُنا مُوَاحَدَةَ قطي وهي في قَوْلِهِ وَحَمْلٍ الدَابَّة: يعني امل عَلَيْهَا وَحَقُهُ أن يَقُولَ وميل الدَّابَةِ لأ َل لا 
دی بِنَفْسِهٍ إل ان وما يَتَعَدّى بنَفْسِدٍ إلى واج إلى آخَرَ زف اء تَقُولٌ حملت الماع على الدَابَِ ْيَصِحُ إضَافَة 
الْمَصْدَرِ مِنْهُ إلى الماع لا إلى الدَابّةِ فَمَقُولُ: كَل الماع ولا تول ثل الدَابََ إلا أن يُصَعْفَ الفغل فَيَتَعَدَى إلى اتن بِنَفْسِهِ 
فَتَقُولُ: حملت الاه انا فَحِيئئِذٍ تَصِحُ إضَافةُ ر إلى الدّابَّةِ فقول تخميل الدَابة؛ لأ التَخْمِيلَ مَصْدَرْ ككل الْمصَعَفُ 
لِلتَّعْدِيَة اه كلامه. 

َقُولُ: هَذَا الذي ذگره ظَاهِرٌ وَكأنَّ صاحب الْكاني عَنْ هذا عير عبار الْمُصَنَفٍ هَاهْنَا فَقَالَ: حم گان اسَْخْدَامُ عَبْدِ لْمَيرِ 
وحنل عَلَى دَابَةٍ الْعيرٍ صب ون ِن تؤجية كلام الْمُصَيْفِ ماهتا ا وج به القاضل الشَرِيفْ في شرح الْمِفمَاح قَْلَ 
عة الكاكي اْبِحَارًا بموَاظَبيهَا حَيْتْ قَالَ: وَالأَصْل أن قال بِاْمُوَاطبَةِ عََيْهَا: أي عَلَى الْعَادة إل أله رع ا افض وَعَدّى 
الْمَصْدَرَ بالإِيصّالٍ اه. وَقَصّدَ به الْجوَاب عَنْ قول الْمُحَقَّق التَفتَارَانَ هتاك وني تَعْدِيَةِ الْمُوَاطَبَة بنَفْسِهَا طز وَالِصّوَاب 
بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا اه تمل (قَوْلَُ م إِنْكَانَ مَعَ الْعلّم فَحْكْمهُ الْمَأتمٌ وَالْمَغْرَمُ وَإِنْ گان دونه فَالصّمَانُ) أَقُولُ: هَذًا إا يتم فيمَا 
إذا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ في يَدِ الْقَاصِبٍء وام ِذَا گان قَائِمًا في يده فَحْكْمُهُ رد الْعَيْنِكُمَا ساني في الكتاب» وَكَانَ الْمُتَاسِبُ بدا 
الْمَقَامِ بيان حكمه الْكُلَىَ دُونَ حكمه الْخاصّ بصورة الاك اللّهُمَ إلا أن يبي كلامَة هُنَا عَلَى ما قيل إِنَّ الْمُوجب الْأَصْلِيّ 
فیا بعد وَصَرّحُوا به في الشروح ثم َكيف يلبق مدل الْمُصَبَفٍ ناء 
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وَلأَنّ الْمِْلَ أَعْدَلُ لِمَا فيه من مُرَاعَاةٍ الس وَالْمَالِيّةِ كاد أَذفْعَ لِلِصَرَرٍ. قال (فَإنْ 1 يَفْدِرْ عَلَى مله فعَلَيْهِ قِِمبْهُ يَومَ يحقَصِمُونَ) 
وَهَدَا (عِنْدَ أي حَبِيقَة. وَقَالَ أو يُوسُفَ: يَوْمَ القصضب. وَقَالَ محَمَدُ: يَوْمَ الانقطاع) لاي يُوسْف أنه لما اْقَطَعَ الْتَحَقَ با لا مل لَه 
عكر ممه يَوْمَ الْعقادٍ الب إذ هُوَ الْمُوجب. وَلِمُحَمَدٍ أن الواجب امل في الدّمّةِ. 


[فتح القدير] 


(قَوْلهُ وَلأَنً الل أَعدَلُ لما فيه من مُراعاة انس وَالْمَالِيَِ) قال في البَهاَةِ وَالَِْايَِ: أن النطَة مفلا مل الْنْطَةٍ جنْسَاء مالي 
الْنْطَة الْمُوَدَاةِ مل مَالِيّةِ الحنطّة الْمَعْصُوبَة؛ لِأَنَّ الجُودَةَ سَاقِطَةُ الْعبْرةِ في الْأَمْوَالٍ الرَبَويّة اه. 

أقُول: الظَّجِرُ أن الْمفْصُودَ من التَعرُضٍ هَاهما بيان كنٍ الجُودةٍ سَاقِطَة الْعبرَة في الْأَمْوَالٍ الربَويَةِ دَفعْ ورُودٍ سوال عَلَى أن يَكُونَ 
في إا امل مرَاعَاةُ المَاليّة بطهور تحَقّق الاخبلانٍ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَمْكَالِ بالجُودَةٍ وَالرَدَاءَةٍ وَلكِنَ الْدِفَاعَهُ بذَلِكَ غَيْرُ واضح 
عِنْدِي؛ لاله إن أريد بكؤن الجودةٍ سَاقِطَة العبرةٍ في الْأموال الربوية أله لا تاوت بي يدها ورديتها في الْمَالِيةِ هو نوخ إذ 
الَقَاضل في الْقيمَة بَيْنَهُمَا في الْمُمَعَارَفِ ظَاهِرٌ جدًا. 

وَِنْ أريد بدَلِكَ أنه لا عِبرةَ بالتََاوْتِ بن الْأَموَالٍ الرَْويّة في وَصْفٍ الؤدة والردَاءَة عند أَهْلٍ الشّرْع لفل الي - صَلَّى اله عليه 
ملم - «جَيَدُهَا وََدِينُهَا سَوَاءْ» فهو مُسَلّمْ لا گام فيه, لكن لا يَنْدَفِعْ به السُوَالُ الْمْتّجهُ عَلَى فَوْلٍ الْمُصَبْفٍ هَاهْنَا لما فيه 
من مُراعَاةٍ انس وَالْمَالِيَةِ بأد مُراعَاة لْمَليِّ في إيجَاب الْمِذلٍ َُْ مُسَلَّم لِمَحَقق الاخلاف بن ذَوَاتِ الْأَمَْالٍ بامجُودةٍ وَالرّدَاءةٍ 
وَدَلِكَ يَفْمَضِي التَمَاوْتَ بَيْنَهُمَا في الْمَاليّ بل لا ّى عَلَى ذي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أن عَدَمَّ الاْبَارٍ لِتَفَاوْتِ الْأَموَالٍ الرَبوِّة في وَضْفٍ 
لْجُودَةٍ وَالرّدَاءَةِ عِنْدَ أَهْلٍ الشَرْعَ يُوَيَدُ وَرَوَدَ ذَلِكَ السُوَالَ هَاهتاء إِذْ لو گان عِنْدَهُمْ ايار لِتَقَاوْعَا في ذَلِكَ لَمَا تَصّوّرَ التَقَاوْتَ في 
لماي عند مراعاة التسَاوِي في الضف أا تم تق (قَولُ إأي يُوسف أنه لما انط الح جا لا مغل لَه قثغتبر قي ؤم 
الْعمَادٍ السب إِذْ هُوَ الْمُوجب) قال صَاحِبْ البَهَابَة: فَإِنْ قُلت: ۾ قَدَمَ قَوْلَ أي يُوسُْفَ في التَعْليلٍ و يُوَسَطهُ گما هو حَقَّه؟ 
قُلْت: تمل أَنْ يكو ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمًا أَنْ يَكُونَ الْمُخْمَارُ فَوْلَهُ لو دليله إِذْ فيه إِنْبَاتُ اكم بحَسَب ثُبُوتِ الْمُوجب؛ 
لان المَعْصُوب دَخَلَ في صَمَانِ الْقَاصِب من وَفْتِ الَصب فَيَجِبْ أن يَكُونَ اعبار الْقِيمَةِ مِنْ وَفْتِ الْعَصْب. وَالنَانِ لِإْبَاتِ 
الَْفْوَالٍ الَلائة بحسب تَرْتِيب الرّمَانِ عَلَى تلك الْأَفْوَالِ فَإنَ أَوَلَ الأَوقاتِ من هذه الْأَفْوَالٍ العَلَانَه يَوْمُ القضبء ثم يَوْمُ 
الاتقطاع, ثم يَومُ الحْصُومَة. فَإِيرَادُ الْأَفوَالِ عَلَى ترتيب هذه الْأَرْمئَةِ 1 يات إلا يعفدم قول أي يُوسْفَ ثم قول مُحَمَدٍ ثم بِمَْلٍ أي 
حَدِيفَة 8 رَحمَهُمْ الله - اه كلامَة. وَقذ ذكر الْوَجْة النَّانٍ فَقَط بطريقٍ الْإِحْمَالٍ في مغراح الدَرَاية أَيْصًاء وكا كر ذَلِكَ الْوَجْةَ فَمَط 
في الْعنَابَةِ أيْضًا وَلَكِنْ بطريقٍ التَفْلِ بقيل. أفُول: كل وَاجدٍ من ذَينِك الْوَجهَنِ مَنْظُورٌ فيه. 

ما الْوَجْهُ الْأَوَلُ فَإِذَنَّ ما شُكِرَ فيه لا يَدُلُ عَلَى قُوَةٍ ليل أي يُوسْفَء لأ الْمَْصُوبَ الْمِثْليّ إا دَخَلَ في ضّمَانٍ القاصِب وَقْتَ 
لصب بِصّمَانٍ الْمِذل, م اقل إلى صّمَانِ الْقيمة بالاثقطاع گما أَقْصّح عَنْهُ الْمُصَبَفُ في ذكر ليل محمد فمن أَْنَ يجَبْ أن 
يكوت اا ية من وَفْتِ الْقصب ذو وَفْتٍ الاتقطاع حت يرم فو دليلهء وَل لم ف دليله فهي 
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وف ينْعَقَلْ إلى القِيمَةٍ بالاثقطاع فَتْعْمبُ قِيِمَمْهُ يوم الاتقطاع. وَلِأَبي حبيقة أذ لتقل لا يَقبْتْ بمُجَرّدٍ الاتقطاع, وها لَوْ صَبرَ إل 
أن يُوجَدَ جنه لَه ذَلِكَ وا تقل بِقَضَاءٍ الْقَاضِي فَتُعْتبدْ قِيمَتْهُ يَوْمَ الْحُصُومَة وَالْقَضَاءٍ لاف ما لا مغل لَه؛ لِأَنَهُ مُطَالَبْ 
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قال (وَمَا لا مل لَه فَعَلَيْهِ فِيمَمْهُ يَومَ عَصَبَهُ) مَعْنَاهُ الْعَدَدِيتُ الْمُتَفَاوتَةُ 


[فتح القدير] 

تفكضي خير ليله إذ من عَادَة الْمُصَبْفِ الْمُسَْورَة أن يوجر الْقَوِيَ عِنْدَ كر الأَدِلّة على الْأَقوالٍ الْمُخْمَلِقةٍ ليقع الْموْْرُ نة 
اواب عَنْ الْمُقَدّم وَإِنْ گان يُقَدِمُ لْقَوِيّ ف الأكثر عند نَقْلٍ أَصْلٍ الْأَفْوَالِ وَهَذَا ا لا سار به عِنْدَ مَنْ لَهُ قَدَمٌ راس في 
مَعْرفَةٍ أسَالِيبٍ كلام الْمُصَبْفٍ. وَأَمّا الْوَجْهُ الان فَإِذَنَ إِنْبَاتَ تلك الْأَقْوَالٍ بحسب التَتيب الزّمَاَ با لا يَتَعَلّقْ به ظز ففَهئٌّ 
أضلا. فتَغيير الْمُصَبفٍ أسلوبَه الْمَُرَرَمْجرّدِ ذلك الأمر الْوَهِيَ با لا اسب بشأنه الرفيع فالْوجْهُ عِنْدِي أن الْمُصَئفَ جَرَى 


oF ,ام‎ 


يُوسْفَ أَغدَلُ؛ لِأَنّهُ 1 يَبْقَ شَيْءْ من نَوْعِهِ في يوم الْحُصُومَةِ وَالْقِيمَهُ عبر بكفرَة الرَعْبَاتِ وَقلتهاء وَني الْمَعْدُومٍ هَذَا مُتَعَذّرْ أو 
َير وَيَْمَ الاثقطاع لا صَبِط لَهُ. وَأَيْضًا 1 ينكل إلى القِيمةٍ في هذا اليم إا 4 يُوجَدْ من الْمَالِكِ طَلَبْء وَأَيْضًا عِنْدَ وُجُودٍ 
الكل 1 ينكل وعِنْدَ عَدَمِِ لا قي لَك إل هنا حلامة. 

وَقَالَ عض الْفْضَلَاءِ بَعدَ تَفْلٍ كلام صَذْرٍ الشَريعَة: وَيْْكِن أَنْ جاب عَنْهُ ا كر في اليَهَايَِ حَيْثُ قَالَ: وَحَدُ الاثقطاع ما ذگره 
ُو بَكرٍ المَلْجِئٌ وَهُْوَ اَن لا يُوجَدَ في السُوق الذي باع فيه وَِنْ گان يُوجَدُ في الروت وَعَلَى هَدًا الْقِطّاعٌ الدَّرَاهِم 7 وَقَدُ 
سَبَقَهُ إل هذا اواب صَاجب الإضلاح وَالإيضّاح. أفول: وَيمْكِنْ رَدُ هَذَا الْجوَاب بان بجُوز أن يكُونَ مُرَادُ صذر الشَرِيعَةٍ 
بِالْمَعْدُومٍ مَا هُوَ مَعْدُومُ في السُوق الَف باع فيه ل لْمَعْدُومَ في اخارج مُطلَقًاء وَكَأنَهُ هذا قَالَ: وني الْمَعْدُومِ هَذَا مُتَعَذّرٌ أو 
متعسَرٌ: يعني أنه بَْدَمَا عَدِمَ في الوق الّذِي يبا فيه إن 1 يُوجَذ في الْبَيُوتٍ أنضًا يَتعَذَّرْ القوي وَِنْ جد فيهَا يعر 
التَفُوم؛ لَِنّ مِغيَارَ تقوم الْمُقَوَمينَ هُوَ الوق الذي يبا فيد الْأَشيَاء وني عير ذلك لا َعَيِسَرُ افو الالء وَكذَا مَُادهُ عدم 
بََاءٍ شَيْءٍ في قله 2 يبق شَيْءٌ من نَْعِهِ في يم الْحُصُومَة عَدَمْ ائه في السّوقٍ الَّذِي باع فيه. فَعَلَى هَذَا لا كن اواب عَنْهُ 
بها ذَكَرَهُ ابو بر اجى في حَدٍ الانقطّاع كما لا يْقّى. 

(قَوْلهُ اف ما لا ذل لَه؛ أله مُطَلَبْ بالْقيمة بأَصْلٍ السب گما وجد عبر قيمع عند ذلك) أَقُولُ: فيه إشْكَالٌ؛ لان هذا لا 
يم عَلَى مَا سَيَجِيءُ عَنْ قريب من أَنَّ الْمُوجب الْأَصْلِيَ في القصضب عَلَى ما قَالُوا هُوَ رد الْعَيْنِء وَإَِا رد الْقِيِمَةٍ حلص حَلْفَاء إِذ 
الْمُطَالِبْ بِأَضْلٍ السب جِيئَئذٍ فِيمَا لا مغل لَه أْضًا عا هُوَ رَدُ الْعَيْنِء لِأَنّهُ الْوَاجِبْ الْأَصْلٌِ مُطلقًاء وَإِعا ينتقل إلى الْقِيمَةِ لاك 
لعن فَينْبَغِي أن تُعمَبرَ قِيمَمْهُ وَفْتَ هلاك عَيْنهِ لا وَفْتَ وُجُودٍ أَْلٍ السب وهو الْعَصْبْ, ألا يَرَى أن الواجب بَعْدَ هلاك الْعَْنٍ 
فيمًا لَه مل هُوَ الْمِثْلٌ في الذَّمَقَ وَِغًا ينْتَقَلُ إلى الْقِِمَةِ بالاقطاع عِنْدَ حَمَدٍ فمُغتََُ قيمَة وَفْتِ الالقطاع عِنْدَهُ وَبِقَضَاءٍ الْقَاضِي 
عند أي حَبيقَة فَعْتبُ م وَفْتَ الخُصْومَةٍ وَالْقَصَاءِ عِنْدهُ ولا تمر قيمع وفْتَ وجود أَضْلٍ السب عند اح منهما. 

وَبامجُمْلَة قزق بين ما لا مل لَه وَين ما لَه مف على قول أي حَدِيفة ومد بن الْقيمَة تعر في الأول عِنْدَ جود أَضْلٍ السب 
وني الان عِنْدَ الِانْتِقَالٍ إلى الْقيمة غَيْدُ واضح عَلَى ما قَالُوا: إِنَّ الْمُوجب الْأَصْلِيَ في الْعَصْب مُطْلََا هُوَ رَد الْعَيْنِ ونا رَد القيمة 
لمن حلفا كما سيجيء: وَأَمًا على ما قيل: 
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لله لما عدر مرَاعَاةً الح في الس فيراعى في الْمَِيّة وَحدَهَا دَفعًا لِلصرر بقذر الإفگان. ما الْعَدَدِيُ الْمَُقارب فهو كَالْمَكيلٍ 
حى يحب مِثْلَهُ لقِلّة التَمَاوْتِ. وف الب الْمَخْلوط بالشّعير الْقِيِمَة؛ لِأَنَهُ لا مذْل لَهُ. . 


قال (وَعَلَى الْعَاصِب رَد الْعَْنِ الْمَعْصُوبَةِ) مَعْنَاهُ مَا دَامَ 


[فتح القدير] 
إن المُوجب الْأَصْلِيَ هُوَ الْقِيمَةُ ورد اَن حلص كما سَيَجِيءْ أَيْضًا فلا يم دَلِيل أي حَنِيقَة ولا دلي محمد راسا إذ في كُلَ مِنْهُمَا 
تصريخ بأنّ الْمُوجب الْأَْلِيَ في اقب عير الْقيمَةِ وَإِعا قل ليها فر عرض فَالْمَقَامْ لا لو عَنْ الإشگال عَلَى كل حَالٍ 


(فَوْله وَمَا لا مل لَه فَعَلَيْهِ قم يَوْمَ عَصَبَهُ مَْتَاهُ الْعَدَدِيَاتْ الْمُتَفَاوتَةُ) يَعْني مَعْىَ قول الْقُدُورِيَ في محْتَصَرهِ ما لا مل لَه 
الْعَدَدِيَاتُ الْمُتَقَاوئَة. 

قَالَ صَاحِبُ الْعَاية أَخْذًا من التهاية: وَتَْقِيقُهُ أَنَّ مَعْنَاهُ الشَيْءٌ الَّذِي لا يَضْمَنْ نله مِنْ جنسه؛ لِأَنَّ الذي لا مل لَه عَلَى الحقيقَة 
هُوَ الله تعَالَ وَذَلِكَ كَالْعَدَدِيَاتِ الْمُتَمَاوئَةِ مِْلُ الدَّوَابَ وَالقِيَابٍ اه. أَقُولُ: هذا الذي عَدَهُ ْقِيَا ينا لا طائل ننه بل لا حَاصِلَ 
له لأنَّهُ إِنْ ارد بالشَيْءٍ الَّذِي لا يَضْمَنْ يله من جنه ما لا يکود لَه مل من جيه ولا يَضْمَنْ يذله من جِنْسِه فَيْنافِيهِ تَعْلِيله 
بقله؛ لان الّذِي لا مل لَه عَلَى الْقِيقَة هُوَ الله تَعَالَ؛ لان ما لا يون لَه مل من جِنْسِه لا کون لَه مل من عير جِنْسِه أَيْضًا 
بِالْأَوْلويّة فلا يكُون لَه مدل أصلا. 

وَقَدْ قَالَ في التَعْلِيلٍ: إِنَّ الذي لا مغل لَه على القِيقَةِ هوَ اله تَعَالَ فَكُيْفَ يُمَصَوَرُ أن کون ذَلِكَ مغ فَوْلِهِ ما لا مغل لَه في 
قله وَمَا لا مل لَه فَعلَيْهِ قِيِمَتُهُ يوم غَصَبَهُ وَإِنْ أَرَادَ بذَلِكَ ما لَه مل من جِنْسِهء وَلَكِنْ لا يُضْمَنْ يله مِنْ جنه بل يُضْمَنُ 
يميه كما هُو الظاهِر من تَغْليلهء فعَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يَكونَ هذا مَعْق قول الْقُدُورِيَ مَا لا مل لَهُ في قله وَمَا لا مل لَه فعَلَيِه 
قِيميْهُ يلرم الاختلالٌ في وضع الْمَسْأَلَة إِذ يصِيرُ جيني مَعْى الْمَسْألَة وَمَا لا يُضْمَنُ ْله مِنْ جِنْسِهِ بل يُضْمَنْ بقيمته فَعَلَيْه 


أَيْ يضمن بقيمته فَيْشْبِهُ جَوَاب الْمَسْألَةِ بلغو من الْكلام لگؤنه مَعْلُومًا بصّدْرٍ الْمَسْألَِ. وَباِمجُملَةِ تَفْسِيرُ ما لا مل لَه في هَذِهٍ 
ْمَأ چا لا يصْمَنْ مدل كما فعَلَهُ صَاجب الْعِنَابَِوَلبهَاَ ودا فير ما لَه م في الْمسألَِ الأول بها يمن دل كما فعلَهُ 
صَاحِبْ الْعنَايَةِ يما لا ْله رة سَلِيمَةٌ لِاسْتَلرَامِهِ اعبار جَوَابٍ الْمَسْألَةٍ في صَذر الْمَسْألَةٍ فَيَكُونُ مَعْىَ فَوْهِمْ في الْمَسْأَلَةٍ الأول 
َنْضًا وَمَنْ عَصَّبَ شَيْئًا لَه مل فَهَلَكَ في يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مله وَلَا ّى ما فيه من الاستذراك واللاغية. 

ق عِندِي أن الْمرَاَ با لَه من في الْمسناة الأول ما لَه من صُوة وَمَعْىُ وهو الل الكامل الّذِي يَنْصَرفْ اليه ْمل عِنْد 
الإطلاق, و لا مل لَه في هَذِهِ الْمَسْأَلَِ مَا لا مل لَه في صورَة وَمَعْنّء وَإن گان لَه مِذْلٌ مَغْى فَقَطْ وَهُوَ الْقِِمَُ الي هي الْمذلٌ 
الْقَاصِرٌ. 

وَقَدَ اصح عَنْ نَوْعَيْ الْمثْلٍ في الْكَاف حَيْتُ قَالَ من قَبْلْ: إِنَّ الل نَوْعَانِ: كام وَهُوَ الْمِثْلُ صُورَةَ وَمَعْىَ وَهْوَ الْأَصْلُ في 


ضَّمَانِ لفون ئی صَارَ رة لْأَصْلٍء وَقَاصِرٌ وَهُوَ الْمِثْل مَعْىٌ وَهُوَ الْقيمَةُ وَالْقَاصِرٌ لا يَكُونُ مَشْرُوعًا مَعَ احْتِمَالٍ الْأَصْلٍ؛ 

أنه خَلَفْ ء عَنْْ الْمِثْلٍ الْكَامِلٍ اھ. 

فَيَصِيرُ مَعْىَ هَذِهِ الْمَسْأَلَة: وَمَا لا يَكُونٌ آ َه مث گام فَعَلَيْهِ مِْلُهُ القَاصِرٌ وَهُوَ الْقِيمَةُ فَيَنتَظِمْ الْمَقَامَ بلا كُلفَةِ, قال في الْكَاف 

د هَذِه: وَقَالَ مَالِكُ: يَضْمَنْ مِثْلَهُ صُورَةَ من جنس ذَلِكَ لِمَا تَلَؤْنا. ولا ما روي عَنْ شرَيْح: " مَنْ کسر عَصا فهي 
له وَعَلَيْهِ قِيِمَتْهًا " وهی هي الْمُرَادُ بلقل الْمَذُكُورٍ في النَصّ اه. ّ 

أَقُولُ: بيُرَدُ عَلَيْهِ أنهُ َو كانت الْقِيمَةُ هي الْمُرَاُ بالل الْمَدْكُورٍ في النّصّ وَهُوَ قؤله تَعَالى (فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْمَدُوا عَلَيْهِ يقل 

و :[البقرة19:4] 21801 الالشذلال رثات التعن الخريق خلى زخو معان لماز عاووة وى على بن 

غَصّب شَيْئَا أ 00 وَالْمَوْرُونِ فَهَلَكَ في يده وَقَدْ مَرّ الاسْتذلال به عَلَى ذَلِكَ في الْمَسْأَلَة الأول وَهْوَ الذي أَشَارَ لَه 

في الاي وَغَيهِ بول لِمَا تَلَوَْا فتَدَبَر 

(قَوْلَهُ أَمَا الْعَدَدِئُ لْمُمَقَارِب فهو كَالْمَكيلٍ) قال في النهاية: وما افْمَصّرٌ عَلَى عَلَى الْمَكِيلٍ َل يكل كَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ؛ لان من 

الْمَوْروَاتِ ما لَيْسَ علي وَهُوَ الْمَوْرونُ الذي في تَبعِيضهِ ضَرَرْ كَالْمصُوع من الْقُمْقُم وَالطَّهْتٍ اه. أفُول: لِقَائِلٍ أن َفُول: لو گان 

اقْتصَارُهُ عَلَى على الْمكيل لِذَلِكَ الشَّيْءِ الَذِي ذكَرهُ لافْمصَرَ عليه فيما مر أَنْضًا حَيْتُ قَالَ: وَمَنْ عَصَب شَيْنَا لَه مل كَالْمَكِيلٍ 

وَالْمَورُونِ فَهَلّكَ في يَدِه فَعَلَيْهِ مله 
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قائمًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «عَلَى اليد ما أَحَدََتْ حى تَرْد» وَقَالَ - عَلَيْه الصَّلَاة وَالسََامُ - «لا يحل لِأَحَدٍ أَنْ 
خد ماع أَخيه لاعبًا ولا جَادَاء فَإِنْ أَحَدَهُ فَليدَهُ عَلَيْهه وَلِأَنَّ اليد حق مَفْصُودٌ وَقَدْ فوا عَلَيْهِ فَيَجِبْ إِعَادَكًا بال لَه وَهْوَ 
الْمُوجب الْأَصلِئْ عَلَى ما قَالُواء وَرَدُ الْقِيمَةِ لمن حَلَفَاء لِأَنَهُ فَاصِرٌ ِذْ الْكَمَالُ في رَد الْعَيْنِ وَالْمَاِيِّ وَقِيلَ الْمُوجب الْأَصلِيُ 
الْقيمَةُ وَرَدُ الْعَْنِ لَص وَيَظْهَرُ ذَلِكَ في بَعْضٍ الْأخكام, 

[فتح القدير] 

وَلَيْسَ فَلَيْسَ. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ صَاحب الْعَاية بوَجْهِ آخَرَ حَيْثْ قال بَعْدَ تقل مَا في النَهَايَة بقبل: وَلَيْسَ بؤاضح؛ لَِنَّ مِنْ الْمَكِيلٍ مَا 
هُوَ كَذَلِكَ كابر الْمَخْلُوطٍ بالشعير فَإنَهُ لا مل لَه فيه الْقِيمَةُ اه. َقُولُ: كن أن جاب عَنْهُ بأد الظَاهِرٌ أن مُرَادَ الْمُصَبَفٍ 
بِالْمَكِيلٍ 
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(وَالْوَاجِبْ الرَدُ في الْمَكَانِ الَّذِي عَصبَهُ) لفات الْقِيّم بَِقَاوْتِ الْأَمَاكِنٍ (فَإِنْ اع هَلَاكها حَبَسَهُ الام حم يَعْلَمَ اَم لو 
كَانَتْ باق أظْهَرَهَا ثم قصَى عليه َدَها) ؛ أن الواجب ر اْعَبْنِ الاك بعارضٍ» فهو يدَعِي أَمْرًا عَارصًا جلاف الظَاجِر فلا 
يبل قول كما إذا اذَّعَى الإفلاس وَعَلَيْهِ من ماع فَيُحْبَسْ إلى أن يُعْلّمَ مَا يَدَعِيهء فَإِذَا عَلِمَ الاك سقط عَنْهُ رَدُهُ فَيَلْرَمُهُ رذ 


بَدَلِِ وهو القِيمة. . 
N.‏ ذا وة کر < ° ريد 14 رت و < of < o‏ ا 2 
قال (وَالعَصْبْ فِيمَا يقل وَيحَوَلَ) ؛ لان القضب حَقِيقَتهِ يَتَحَقَق فيه دُونَ غَبِِْ؛ لون إرالةَ اليد بالتَفْلٍ. 


(وَإِذَا غَصّب عَقَارَا فَهَلَكَ في يَدِهِ ل يَضْمَنْهُ) وَهَذَا 

[فتح القدير] 

في قَوْلِهِ أَمَا الْعَدَدِيُ الْمُتقَارِبُ فَهُوَ كَالْمَكِيلٍ حم يجب مِذلَهُ لقلَّةِ النَمَاوْتِ هُوَ الْمَكِيلٌ مِنْ جنس وَاجِدٍ بِقَرِيئَةِ فَوْلِهِ بَعْدَهُ َف 
لر المَخلوط بالشعبر الْقِمَةُ لِأنُّ لا مل له وَبقَريٍَ هة اغتبَار النْس مع الْمَكِيلٍ في تق لُْمَائََةِ في اگيل گما تر في 
باب ارا من البِيُوع 

(قؤْله وَالْعَصْبْ فِيمَا يقل وَيحوَلُ) أَيْ لصب يمقر فيمَا يُْقَلُ ويول بِدَلِيلٍ فَولِهه لان القصب بِقِيقَته ويَتَحَقّى فيه كذ في 
مغراج الدّرايَة. م إِنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ قق الَْصْب فِيمَا يُنْقَلُ وجول دون عبرو لا بيان جرد كه في الْمَنْقُولِ إِذْ لا حلاف فيه 
وَل اشْتبَاةه وإ الخلافٌ والاشتاه في عدم تحقْقِهِ في عير الْمَنقُولٍ فَهُوَ الْمَفْصُودُ الْأَصْلِئٌ بالْبيَانِ هَاهْنا فَالْقَصْرُ مُعمبْدٌ في التركيب 
الْمَذَكُورِ: َعْني فَوْلَهُ وَالْعَصْبْ فيما يُنْقَلُ وجول كُمَا أَشَارَ إِلَيْه تاج الشَريعَةٍ حَيْتْ قَالَ في تَفْسيرِ ذَلِكَ: أَيْ قق الْعَصْبٍ في 
الْمَنَقُولٍ ذُونَ عَبِْ. وَأَسَارَإِلَيِْ صَاحِبْ العتاية نضا حَيْتُْ قال في تَفْسِيرٍ ذَلِكَ: أي تحَقَق الْعَصْب في الْمَنْقُولٍ ذُونَ غَيْهِ وَأشَارَ 
إِلَيْهِ صّاحِبُ الْعنَابَةِ أَنْضًا حَيْتْ قَالَ: الْعَصْبْ كَائْنٌ فيمَا يُنْقَلُ وجول لا في الفا بل أَشَارَ له الْمُصِبَفُ نَفْسْهُ حَيْتْ قَالَ في 
تعْلِيلٍ ذَلِكَ: لأ القصضب بَقِيقَبهِيَتحَمَّْ فيه دون عَبِْهِ. قُلت: بَقِي الْكَلَامْ في أن اداه الْمَصْرِ في الريب الْمَؤْبُورٍ مَاذا؟ فَلَعَلَهَا 
هي تغريفُ لتد ليه الم انس فَإنَّهُ فيد قَصْرَ الْمْسْئَدٍ ليه عَلَى الْمُسْنَدِ گما صَرّحُوا به في عِلْم الْأَدَبِء وَمَُّوهُ بتخو 
الول عَلَى الله ارم في الْعَرب وَالْإِمَام من فرَيْشٍ. 

(قوْلَه لن القصب بحَقِيقَهِ يتَحَقَّقْ فيه دُونَ عب لن إَالةَ الْيَدِ بالتَفْل) أفُول: لِقَائلٍ أن يَفُولَ: هذا الْقَدْرُ مِنْ الدَلِيلٍ بِدُونِ 
التَفْصِيلٍ الآ في ليل عَدَم الصّمَانِ في عضب الْعَمَارٍ لا يُفِيدُ الْمُدّعِي هَاهْنَا كما لا مى عَلَى مَنْ أحَاط بِحَقِيقَةِالْمَقَامِ خُبْراء 
بكر التفصيل الآ هناك يُسْتَغْىَ عَنْ ذكر الدَلِيل هَاهْنَا. فَالْأَحْسَنْ أن يُكُتَفَى با سَيأتي في تغليل جَوَابٍ مَسْأَلَةٍ عضب الْعَقَارٍ 
لْمُتفَرَعَةٍ عَلَى الْأَصْل الْمَذْكُورٍ هَاهْنَا كما أَكثْفِي بان الف هُنَاكَ عَنْ بََانِهِ ماهتا فَإِنَّ الخلاف الْمَذُكُورَ هتاك مُتَحَقَّقَ هَاهْنا 
أَيْضا لا عَحَالَة 


(قؤله وَإِذَا عَصَب عَقَارَا فَهَلَكَ في يَدِهِ م يَضْمَنْهُ) 
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لاي ع 


عِنْدَ أي حَنِيفَة حَنيفة واي يُوسُْفَ. وَقَالَ مُحَمَدٌ: يَضْمَنْكُ وَهُوَ قول أي يُوسُفَ الْأَوَل وَبِه قَالَ الشَافِعِئُ لِتَحَفق إِنَْاتِ اليد وَمِنْ 
صَرُورَتِه زَوَالُ يَدِ الْمَالِكِ لِاسْتِحَالَة الماع الْيَدَيْنِ عَلَى تَحَلَ واج في حَالَةِ وَاجدَة فَيَتَحَقّقُ الْوَضْفَانِ وَهْوَ الْقَصْبْ عَلَى ما بي 
فصر كَالْمَنْفُولٍِ وجخود الوَدِيعَة. 


[فتح القدير] 
قول : گان اللاي بالْمُصَبَفٍ ان يَذْكْرَ الْقاءَ بَدَلَ اواو في قَوْلِهِ وَإِذَا عَصَّب عقا ب ؛ لِأَنَّ هذه الْمَسْأَلَة مُتَفَرَعَةُ ةَ عَلَى مَا سَبَقَ منْ 
الْأَصْلٍ فَيَمْبَغِي أن يُظْهِرَ عَلَامَة التَفْيع في اللَفْظِ گما وَقَعَ في سَائِرِ الَكتْبِء فَذْكِرَثْ گلمة القَاءِ في عَامَتهَا وكَلِمَةُ > حَقّ في الْمُحيط 
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حَقّ أن عَصْب العَقَارٍ عند أي حَبِيقَة 


حَيْثْ قَالَ فيه: وَشَرْطُهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ كَوْنُ الْمَأحوذ مَنْفُولا» وَهُوَ قَوْلُ آي يُوسْفَ الْآخَرُ حو 
واي يُوسْفَ في قله الآخَرَ لا يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلِضَّمَانٍ اه. وَالْعَجَبْ اَن كَلِمَةَ الْقَاءِ كَانَثْ مَذْكُورَةَ في تمر الْقُدُورِيَ فَبَدَكَا 
الْمُصَنْفُ الوا في الْبِدَايَةِ وَادَايَةِ. ثم أَقُولُ: الْمُرَادُ بالْقصْب في قؤله وَإِذَا عَصَب عقارا هُوَ الْقَصْبُ القوي دُونَ الْعَصْب 
الشَّرْعِيَء فلا يجه أن يُقَالَ: قذ تَقَرّرَ فيمَا مَرّ أذ حُكُمَ القصب مُطْلَقَا عند هلاك الْعَبْنِ الْمَغْصُوبَة في يَدٍ الْقَاصِب هُوَ الصَّمَانُ 
فَكَيْفَ يَصِحّ اكم ماهتا عدم الصَّمَانِ في عضب الْعَقَارٍ وَهَلّاكِهِ في يد القاصِب؛ لأ الصّمَانَ إا هُوَ حُكُم القصْب الشَرْعِيَ 
دُونَ القوي وَالْمُتَحَقّقُ هَاهْنَا هُوَ اللا دُونَ الْأَوّلِ فلا مُنَاقَاة. 

قال بَعْضُ الْفُضَلَاء: إطلاق لَفْظِ الْقَصْب هُتا تجَارٌ عَلَى سَبِيلٍ الْمُشَاكَلَةِ اه. أَقُولُ فيه: إن الْمَصِيرَ إلى الْمَجَازِ إا هُوَ عِنْدَ تَعذّرِ 
الخقيقة وهتا الحقِيقةُ اللَعَويَُ مُعَيَسِرَةٌ قلا يُصَاز ِل المجاز الهم إلا أَنْ يُرِيدَ بِالْمَجَازِ الْمَجَارَ بالنَظَرِ إلى الْوَضْع الشَرْعِيَ دُونَ 
الْمَجَازِ الْمُطْلَق فلا تاي تة ع حَقِيقَةَ بالنَظَرِ إلى الْوَضْع القوي وَلَكِنْ حَقٌ الْأَدَاءٍ مَا قَدَّمْنَاهُ كما لا يَخْقَّى. وَقَالَ صَاحب عاية 
البيّان: وَقَدْ اخْتَلّفَتْ عِبَارَاتُ المتايخ في عضب الذور وَالْعمَارٍ عَلَى مَذْهَبٍ أي حَنيفة أي يُوسْفَ, فَقَالَ بَعْضْهُمْ: يَتَحَقّقْ فيهَا 
الْعَصْبُْ وَلَكِنْ لا عَلَى وَجْهِ بُوجب الصَّمَانَ وَإِلَيْهِ مال الْقُدُورِي في قله ذا عب عقا ههلك في بده 1 يَطْمَنه عند آي 
حَنيفة واي يُوسُفَ؛ لِأنَّهُ أنْبَتَ اقب وَتَفَى الضّمَانَ. 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَتَحَقَّقْ أضْلاء وليه مَالَ اتر الْمَسَايخ اه كلامة. أَقُول: فيه تَظَر لن إن ار د أن بغضهم قال يتحقق مو 


اقب الشّرْعِيُ عَلَى مَذْهَبٍ اي حَدِيفَةَ واي يُوسْفَ فلا نُسَلّمُ ذلك إذ 1 يل اح إن الْقصْب الشَرْعِيَّ يه ف يَتَحَفَّقُ عِنْدَهُمًا فيهاء 
كَيْفَ وَلَوْ قَالَهُ لَمَا صح مِنْهُ أَنْ يَقُولَ لا عَلَى وَجْهِ بُوجب الصّمَانَ قن وُجُوب الصّمَانٍ عِنْدَ هلاك الْمَعْصُوبٍ في يَدِ القاصِب 
حُكُم مُقَرَدْ لِمُطْلّق القصْب الشَرْعِيَ لا يَتَخَلفْ عه عِنْدَ أَحَدِء وَإِا اْمُرَادُ بالقصب في عِبَارةِ مَنْ أَنْبَتَ الْقَصْب وَنَقَى الصّمَانَ 
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هو الْعَصْبْ اللَعَوِي دُونَ الشَرْعِيَ كُمَا بَينَاكُ وإِنْ ار د اَن بَعْضَهُمْ قال يَتَحَفَة يتَحََّقْ فيها الْقَصْب اللَّوِيُ ولا يُوجب الصّمَاَ: 


وَبَعْطْهُمْ قال ل يتح فبها الَْصبْ القوي أ قلا نسم أن أحدًا قال إن القصنب القوي لا فق فيها؛ لِأَنَّ القنْب 
القوي عَلَى ما مر في صَّدْرٍ الكتاب أَخْدُ الشَّيْءِ من الْعيْر عَلَى سيل التَعَلّبِء وَلَا سك في قق هَذَا المع في الْعقَارٍ إِذَا 1 
يعت فيه فيه إِرَالَةُ يد الْمَالِك أصاا فَضْلَا عَنْ إِرَالَدَ 
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هما أَنَّ القصْب إِنْبَاتُ اليد د بإِرَالَة يد الْمَالِك بفِغْلٍ في الْعَيْنِ وَهَذَا لا يُمَصّوّرُ في الْعَقار؛ ؛ لأ يَدَ الْمَالِكِ لا رول إلا 0 
NN E‏ شي . وني الْمَنُْولِ: الَفْلُ فغل فيه وهو الْعَصْبُْ. و 
الْجُحْودٍ مْنُوعَة وَلَوْ سْلّمَ قَالصَمَان هتاك برك الفط الْمُلمَرّمِ وبا خود تارك لِذَلِكَ. قَالَ (وَمَا تَقَصَّهُ مِنْهُ بفغله أ سْكُتَاهُ صَمِنَهُ 
في قوم حمِيعًا) ؛ لِأَنَهُ إثلافٌ وَالْعَفَارُ يُضْمَنْ به گما إذَا تقل ترَابَهُ؛ لِأَنَهُ غل في الْعَيْنِ وَيَدْخُلٌ فما قَالَهُ إِذَا انمَدَمَتْ الدَّارُ 
بِسْكُتَاهُ وَعَمَلِه فُلَوْ غَصّب دارا وَبَاعَهَا وَسَلَّمَهَا وَأَقَر بدَلِكَ وَالْمُشْترِي يُنْكِرُ عضب الْبَائِع وَلَا بَيْنَهَ إصَاجب الدَّارٍ فَهُوَ عَلَى 
الاخيلافٍ في الَْصْب ۰ 
[فتح القدير] 

E N E‏ بي المتار على ددر ف قلا يَصْدُرُ من لَه أذ پیز إنكاز 
قق الْعَصْبٍ اللْعوِيَ في الْعَقَارٍ فضلا عن مل مَشَايخَْا هوا لاءِ الْأَجلَاءٍِ (فَوْلُهُ وَكَمَا أَنَ لقنب إِنْبَاتُ الْيَدِ رال يَدِ الْمَالِكِ بفغل 
في لعن وَهَذَا لا ب يصو في القار. أن يَدَ الْمَالِكِ لا تول إل بإخراجه عَنْهَا وَهُوَ فعْلٌ فيه لا في الْعَقَارِ) قَالَ صَاحب الْعِنَايَّةِ في 
حل هَذَا اعد وَلأي حَدِيقَةَ وَأي يُوسْفَ أن اقب إِنْبَاتُ اليد رة يَدٍ الْمَالِكِ: أي بِسَبَبٍ ذلك وَهَدَا أي هَذَا الْمَجْمُوعْ لا 

؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ لا تَرُولُ إل بإخراجه أَيْ راج ا الْمَالِكِ عَنْهَا: أي عَنْ الْعَقَارِ بمَعْىَ الصَيْعَة أو الدّارء وَهُوَ 
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و دسم خم 


صو في الْعقَارء 
أي الإخراخ فغل في الْمَالِكِ لا في الْعَقَارٍ فَانتَقَى إَِالَهُ اليد وَالْكُلُ يَنْتَفِي بِانْفَاءٍ جُزئه اه. 


اقول في فريرهِ فُصُورٌ . اما أو إل َل اء في قول الْمُصََفٍ بارا يد امالك لِلسَبَييّة وَلَيْسَ بوَاضِح إِذْ عَلَى تقدير قق 


السَبَيبّة بيْنَ إِذْبَاتِ يد الْقاصِب وَين إَالَةِ يد الماك گان السَبَبُ هُوَ إِنْبَاتُ يَدٍ الْعَاصب دون إِرَالَة يَدِ الْمَالِكِ لگؤن الأول 
جود وَأَصْلّا صَادِرًا من الَاصِب. وَالثَانٍ أَمْرًا عَدَمِيًا مُتَفرَعَا عَلَى الْأَوّلِ. وَأَيْضًا لَوْ گان الْبَاءُ الْمَزبُورةُ سبي گان عق حلام 
الْمُصَبَفٍ: وَلُمَا أن القصب إِنْبَاتُ الْيَدِ الْمُسَبّبٍ عَنْ إرَالَةِ يَدِ الماك بفغل في الْعَيْنِ فلا يُفْهَمْ مِنْهُ كَوْنُ الْعَصْب عِنْدَهُمَا تجْمُوعْ 


إِنْبَاتِ الْيَدِ الْعَادِيَةِ وَإرَالّة يَدِ الْمَالِكِ فِغْلٍ في الْعَينِ 
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هو الصَّحِيحُ قال (و! إِذَا الْعَقَصَ بِالزْرَاعَةٍ يَغْرَمُ الُقْصَانَ) ؛ لِأَنَهُ آلف الْبَعْضَ فَيَأخُدُ رأ مَالِهِ وَيَتَصدَّقُ ِالْمَضْلٍ. قال (وَهَدَا 
عِنْدَ أبي حَنيفة وَمحَمّدِ محمد . وَقَالَ أو يُوسْفَ: لا يَتَصّدَّقُ بِالْفَضْلٍ) و سَتَذَكُرُ الْوَجْهَ من الَْانِبيْنٍ 


قال (وَإِذَا هَلَكَ النَقْلِنُ في يَدِ القاصِب بفغله أو بِعَيرٍ فغله صَمِبَه) 


[فتح القدير] 
كما هُوَ الْمَقْصُودُ فَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ 0 لِلْمُصَاحِبَة فَيَكُونُ الْمَعْىَ: وَلَْمَا 
في الْعَبْنِ فَحِيئئذٍ يَنْتَظِمُ الْمَعْىَ وَيَخْصُل الْمَقْصُودُ. وَأَمَا َا قَاِذَنَ اْمُتبَادَرَ من قؤله انى إِرَالَهُ الْيَدِ بِدُونٍ التَقيبدٍ أَنْ لا تَمَحَقَّقْ 


4 


إِرَالَةُ اليد أضْلا في عَصْب العقار عِنْدَهما ولس كَدَلِكَ إِذْ قذ مَرّ في تَعْليلٍ قل مُحَمّدِ إن من صَرُورةِ إِنْبَاتِ الْيّدِ رَوَالُ يَدِ الْمَالِكِ 


أن القصب إِنْبَاتْ اليد مَعَ إرَالَةِ يَدِ المَالِكِ بفِغلٍ 


98 


لاسْتِحَالَة اجْتمَاع الْيَدَيْنِ عَلَى َل واج في حَالَةٍ 1 وَاحِدَةِ وني تَعْلِيلٍ وما هَاهُتا 4 يَتَعَرَضْ تفي تلْكَ الْمُقَدَمَقَ وَلَيْسَتْ بَِابلَة 
للقي وَالْمَنْع رركا وَبَدَامَيِهَا فلا جَرَمَ كَانَتْ مُسَلَّمَةَ عِنْدَهمَا أَنْضًا فكيْف يَتِمُ تفرب دَلِيلِهِمَا بوَجْه يُشْعِرُ بالْبَقَاءٍ إرَالَِ الْيَدِ صل 
0 الْعقَار؟ 
قَالْأَولَ في تَفْريرٍ دَلِبلِهِمَا وَحَلِّ كلام الْمُصَنَفٍ هَاهْا أن بُقَالَ: وَهْمَا أن القصب إِنْبَاتُ الْيَدِ الْعَادِيَةِ مَعَ إرَالّة يَدِ الْمَالِكِ بفغل في 
الْعَيْنِ لا مَعَ إرَالَِ يَدِ الْمَالِكِ مُطْلَهَا: أي سَوَاءَ كَانَتْ بفغل في الْعَينِ أ بفغل في الْمَالِكِء وَمَاكَانَ من ضَرُورَة إِنْبَاتِ الْيَدِ ب هو 
وال كل امالك مُطْلَقَا لا رَوَاهًا بوجه حاص وَهُوَ اَن يَكُونَ بِفغْلٍ في ا وَهَذَا بغي يجَمُوعَ ما أَعْميِرَ في حَقيفَة اقب من 
إَالَِ اليد العَادِيَة مع إل يَدِ اْمَالِكِ بفغْلٍ في الْعبْنِ لا ُعَصّوّرُ في الْعَقَارِءِ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ في الْعَقَارٍ لا تَزُولٌ اله إخرَاج المَالك 
امالك اك تابو نات كد ع اه جَذْ فيها إَِالهُ يد الْمَالِكِ بعل في 


رك 


الْعَيْنِ فَلَمْ يَتَحَمَّقْ فيه حَقِيقَةُ الْعَصْب قَلَمْ يَلْرَمْ الصَّمَانُ عِنْدَ هلكه في يَدِ الآخذٍ, وَبَذَا التفرير ينبت مُدَّعَى الإمام الْأَغظّم 
وَالْإِمَامِ الثاني 53 اواب عَمَا ذكِرَ في دلِيل إِمَامِنَا الال وَالْشَافِعِيَ كما لا ْفى عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَة. 

ل ل ليت شغري بي ليل د تَبَتَ كَوْنْ إرالَة يَدِ الْمَالِكِ بِفِغْلٍ في الْعَيْنِ وَمَقَ تَبَتَ 
بل مَفْهُومُ 9 الد َه فة في إخراج الْمَالِكِ أَظْهَرُ اه. 

أَقُولٌ: قد تَبَتَ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ ذَكْرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائع حَيْتْ قَالَ: وَأَمَا بُو حَبِيفَةَ وأبُو يُوسْفَ فَمَرًا عَلَى أَصْلِهِمَا أَنَّ القضب إِرَالَهُ بَدِ 
الْمَالِكِ عَنْ اله بفغل في الْمَالِ وَل يُوجَدْ في الْعَقَارٍ وَالدَلِيل عَلَى أَنَّ هَذَا شَرْطُ 0 القصب الِاسْتذلال بِصّمَانٍ القضبء فَإنَّ 
خد الصّمَانٍ ِن القاصب تَفوِيتُ يده عَنْهُ بفغل في الما فَيُستدْعى وجُود مله نة في اْمَعْصُوبِ لِيَكُونَ اغتدَاء بل إلى 
ها كلَامُهُ فَََمَ. م أَوْرَدَ ذَلِكَ الْبَعْضَ عَلَى قَوْلٍ الْمُصَنَفِ في تَعلِيلٍ فَوْهِمَا وَهَذَا لا يصو 
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وني تر سخ الْمُخْمَصَرِ: وَإِذَا هَلّكَ الْعَصْب وَالْمَنْقُولُ هُوَ الْمُرَاد لِمَا سَبقَ أنَّ الْعَصْب فِيمًا يُنَْلُ وَهَذَاٍ لِأَنّ اْعبِنَ دَخَلَ في 
صمَانهِ بالقعب الكايق إذ هو اليب وعند الجر عن روه يجب وذ القيكة أؤ يقد لِك اليب وا هذا تُعَبرُ قِيمَثُهُ يَوْمَ 
(وَإِنْ تَقَصَ في يَدِهِ صَمِنَ النفْصَانَ) ؛ ونه يَدخْلْ جع أَجْرَائِهِ في صَمَانِه بالقضبء فما تَعَذَرَ رَد عَيْبهِ جب رد قيمعها 
[فتح القدير] 

في الْعفَارٍ بان قَالَ: لِلْخَصْمٍ أن يَقُولَ: إا 1 يَعن 7 يَضْمَنْ فيه لِانْتَفَاءٍ إِنْبَاتِ اليد امل اه. 

قول: لَيْس هذا ِشَيْءٍ إِذْ لَيْسَ في ا لصوم مَن نكر فق إنْبَاتِ الْيَدِ فيه ولا مَنْ يَقُولُ بِعَدَم الصّمَانٍ فيه كما عَرَفته آنه 
فكيِفَ يصو أن يَقُولَ الحَصُم إا 1 يَضْمَنْ فيه لِانْمَاءِإِنْبَاتِ الْيَد 


و م 0 و 


(قَوْلَهُ وني اتر ل سخ الْمُخْمَصّرٍ: وَإِذَا هَلَكَ الْعَصْبْ وَالْمَنْقُولُ هُوَ الْمُرَادُ لما سَبَقَ أن الْعَصْب فيما يُنْقَلُ) اقول ل: لِقَائِلٍ أن 


Cr 


يَقُولَ: إن ارد أن الَْصْب الشَرْعِيَ فِيمَا يُنْقَلُ فَهُوَ مُسَلَّم وَلكِن لا يُعْلَمُ به كَوْنُ الْمَنقُولٍ هُوَ الْمُرَادُ بالَصب الْمَذْكُورٍ هَاهْنَا في 
اتر مخ الْمُحْمَصَرٍ جوز نْ يَكُونَ الْمُرَادُ بَِلِكَ الْقَصبْ اللّعَوِي وَهُوَ يَُمُ الْمنقُولَ وَغَُ ألا رى أنه ذگر الْعَصْب فِيمَا قر 
في وله وإذا صب عفار هلك في يده نة وأرد به فتاه القوي لا حا ون أرة أن الطب مُطَلقا يما ينل هو 
نوغ جدًا. وکن أَنْ جاب عَنْهُ بد الْمُرَادَ هُوَ الْأَوَل ولا يُرَدُ جَوَارُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالقصْب المَذكور هَاهْنَا في أكثر نُسَخْ 
اللمختصر اقب القوي ذو الشرعِي؛ لأ المغى اللو في الْمنقولات الشركة مغن تاي باقر إلى وضع أل الشّزع 
على ما غرف في عم الأعثول, بن في عَم ايان نا فلا بد في إرادة المع القوي بالْمنقولاتٍ لسري في تخاطب أ 
الشّزع من قَرِيَةٍ وَهَاهُا اَْربَةُ مُْتَِيةٌ وجب الحمل عَلَى الْمَغْى الشَرْعِيَ لاف قَوْلِهِ فيمَا مر وَإِذا عَصّب عَقَاراء فإ قول 
ميل ذلك وَالْعَصْبْ فِيما ينق ويول قر على أن يَكُونَ مرد بلَْصْب في قَوْلِهِعَصَبَ عقا مغتا القوي ذُونَ الشَرْعِيَ 
(قوْلَهُ ودا نتر قيمَة يَْمَ القضب) أفُول: فيه شَئْءٌ, وَهْوَ أ الظاهر أن ماتا هذه تَُمٌ الْمثْليّ وَغَْرَ المي من الْمنْمُولاتِ 
لموم اكم الْمَذُكُورٍ في جوا كأ مِنْهُماء مع أَنَّ فوْلَهُ ودا تعب قيمع يَْمَ اقب لا يَعَمَشّى في صُورة الل عَلَى فول أبي 
حَبيفَة ومد - رَحمَهمْ الله -, إذ قذ تقر فيا مر أن امغر في اتيك الصُورة عِنْدَ أي حَييفة قيممهُ يوم لحُصُومَة وعِنْدَ محمد 
ية يوم الانقطاع فََمْ يعم لتر لِكَنٍ المشألة اق 


(قولَُ ون فصن في يده صن النقصَاتَ؛ لاله ذځل بيغ أجزائه في ضمانه بالقطبء ما تعر رذ عي ييب ر قبقيه) أقُول: 
في هَذَا التَعْلِيلٍ قُصُورٌ إِذْ قَدْ صرح في عامَةِ الشرُوح باد ماتا هَذِهِ تَعُمُ ما گان النُفْصَانُ في بَدَنِ الْمَْصُوبٍ يفل أن كَانَ 
جَارِيَةٌ اورت أو َاهدةَ الذي انكس تذيُهاء وما گان في عبر بَدَنهِ ملل أن گا عَبدَا را قتي احرف ولا قى أن 
التَعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لا يََمَشَّى في الصُورَة الَانية؛ لِأَنَّ التقْصَانَ 
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بخلافٍ تَرَاجُْع اليَغر إِذَا رَه في مَگان القصب؛ لِأنَهُ عبارة عَنْ فور الرَعْبَاتِ دون قوت ال جز ولاف المَبيع؛ لِأنَّهُ ضَّمَانُ 
عَقَدِ. أما العَصْبُ فَقَبِْضٌ وَالْأَوْصَاف تُصْمَنْ بالفغل لا بِالعَقَدِ عَلَى ما عُْرفَ. قال - رَضِ الله عَنْهُ -: وَمُرَادُهُ عير الرَبَويّ, أَمّا 


سل 


في الربويات لا يكِنْهُ تَضْمِينُ النْفْصَانٍ مَعَ اسْتَرْدَادٍ الْأَصلٍ؛ لِأَنهُ يُوَدِي إلى الرّبَا. . 

قال (وَمَنْ غَصّب عَبْدَا فَاسْتَعَلّهُ فَنَقَصَبْهُ العَلَُ فَعَلَيْهِ النُقْصَانُ) ؛ لما بنا (وَيَتَصَدَّقُْ بِالْعَلَّه) قَالَ - رضى الله عَنْهُ - وَهَذًا 
عِنْدَهُمَا أَنْضًا. 

[فتح القدير] 

فيها من حَيْتُ الْأَوْصافْ ذُونَ الْأَجْرَاءِ. الال في التَغلِيل أذ يُقَالَ: أنه ذل يع أَجْرَائه وَأَوْصَافهِ في ضَمانه بالقَضْب فَإنَهُ 
ى بِالصُورتيْنِ مَعَا وَأَؤفَقْ لقؤله الآتي: وَبخلاف الْمَبيع؛ لاله ضَمَانُ عَقْدِ أَمَا الْعَصْبْ فَقَبْضْء وَالْأَوْصّافٌ تُصْمَنْ بالفغل لا 


بِالْعَقْدٍ عَلَى ما عرف تمن تقفف (قَوْلَهُ وَمرَادُهُ غَُ الرَبَوِيّ, ما في الرَبَوِيَاتِ لا َنُه تَضْمِينْ النْفْصَانٍ مَعَ استرداد الْأَصْلٍ؛ لاله 

ُوَدِي إل الربا) يَعْني اَن مُرَادَ الْقُدُورِيَ بِقَوْلِهِ وَِنْ نَمَصَ في يَدِهِ صَمِنَ التْفْصَانَ عير بوي وَأَمَا في الرَبَوَِاتٍ: أي في الْأَمْوَالٍ 
وة التي لا يجوز بَبْعها جنها مُتَفَاضِلًا فلا يكن لِلْمَالِكِ تَضْمِينْ الُقْصَانِ في الْوَصْففٍ مَعَ اسردادِ لأ ِأَنهُ يُوَدِي إلى 

0 هَذَا فَحْوَى كلامه. 

أَقُولٌ: لقائل أَنْ يَفُولَ : عَدَمُ گان ن ذَلِكَ مُسَلَمْ فيما إا كَانَ تُقَصَانُ ذ لزت يات في الصاف كُمَا إِذَا عَصَب جنطة تَعَفَنَنْ في 

يده إِذْ لا اغتَار لاوت في الْوَصْفٍ عِنْدََا في الْأَمْوَالِ الرَبويَة فَبُوَدّي تَضْمِينُ النُقْصَانٍ في الْوَصْفٍ مَعَ اسْترْدَادٍ لامر إلى الب 

لا حال وأَمَا فیما إذَا گان نُقْصَائمًا في الْأَجْرَاءٍ گما إا عَصب كَيْلِيًا أو ونا قلف بَعْض أجرائه فُنَقَصَ َو ون 

فَيْمْكِنُ لِصَاحِب الْمَالِ تَضْمِينَ النْقْصَانٍ مَعَ اسْيَرْدَادٍ الْباقي من الْأَصلٍ بلا تَأذٍ إل الرَّبا أَصْلًا كما لا يخْقَى, هَمَا مَعْىَ تَخْصِيصٍ 

مراد الْفُدُورِيّ بعر الرَبَويَ وَالْقَوْلُ بِعَدَم إِمْكَانِ تَضْمِينِ النُقْصَانِ مَعَ اسرد اد الْأَصْلٍ في الرَبوِياتِ مُطْلَقَا فَتَأمّنْ. 

وَقَالَ صَاحب العتاية في شرح هَذَا الْمَقَام: قال الْمُصّبَفُ: وَمُرَادُهُ أي مُرَادُ الْقُدُورِيَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ نَمَصَ في يده صَّمِنَ النُقْصَانَ عير 


روع 


الرْبّويٰ» اما في الرَبَوياتِ كما إا غَصّب جنطة فُعَفِنَتْ عِنْدَهُ أو إاء فصّةٍ فَاهَشَمَ في يده فلا َنُه تَضْمِينَ النْقْصَانِ مَعَ استردادِ 
0 يودي إلى الرّباء لكِنّ صَاحِبَهُ حب باخيار إن شَاءَ أَحَدَ ذَلِكَ بعينه yS‏ 
قُول: تَفِْرُ صَاجب الْعنَايةَِاهَْا إن گان مُطَابقًالِمَا ذكِرَ في الْكَاف وما ذَكِرَ في البهاية تفلا عن الإيضّاح ! لا أَنَهُ مَنَظُود 


ان 
فَادْنَهُ 4 


لله قد صَرّحَ في شرُوح الاي فيا مر حى الْعِنَاَةِ َفْسِهَا 
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وَعِنْدَهُ لا يَتَصَدَّقَ بالْعَلّ وَعَلَى هذا الخلافٍ إا أَجرَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ. أي يُوسْفَ أنه ححصّل في ضَمَانِهِ وَمِلْكِهِ. ما الضَّمَانُ 
فَظَاهِرٌ وَكُذًَا الْمِلْكُ؛ لأ الْمَضْمُوئاتِ مُلَكُ بادَاءِ الصّمَانِ مُسْتَندًا عِنْدَنَا. وما أنه حَصّل بِسَبَب حَبيثِ وَهْوَ اله برف في ملك 
الق وَمَا هذا حَالَهُ فُسَبِيلُهُ التَصَدُّقء إذ الْقَْعْ صل عَلَى وَصْفٍ الْأضْل وَالْمِلّكُ الْمُسْعَيدُ تاقصٌ فلا يَنْعَدِمُ به الحَبَتُ. 


yS‏ الصّمَانِ) ؛ لان الحبَتَ لِأَجَلٍ الْمَالِكِء ودا َو اذى 

َي بباح لَه التََاوْلُ فَيَرُولُ اٹ بالْذَدَاءٍ لَه لاف ما إِذَا بَاعَهُ فَهَلَكَ في يَدِ الْمُشْترِي م احق وَعَرِمَهُ 
[فتح القدير] 
َف سَائِرِ الْمُرَاتٍ أَيْضًا بن الوَڙي الي في تښعيضه مَصرّةُ المَصوغ من الْقُمْقُم وَالطَّسْتٍ ليس لي بل هُوَ من ذَوَاتِ اليم 
ولا شك أن إنء فة من ذَلِكَ الْقيبلٍ فكَيفَ يم تيل الرََوياتٍ ڪاهتا بإناء فص اشم في ييو. اما نا ا 
وَإِنْ شَاءَ تَرگۀ وَضَمنَهُ ولد وَتَضْمِينٌ الْمثْلٍ إا يُعَصّوّرُ في الْمِثْلِيّاتِ دُونَ وات الْقيَم الي منها إِنءُ فضّة ة على فى مُقمَص 
م كا ارت فَلَعَلَ الى في حكم غَصْبٍ إنَاءٍ فة إِذَا تَقَصَ في يَدِهِ مَا تَقَلَهُ صَاجب العنَايَةِ عَنْ صر e‏ 


4£ 


اخسن الكرْحِيَ من أَنَّ صَاحِبَهُ بالَارٍ إن شَاءَ أَحَذَهُ بعَينه ولا شَيْءَ لَه عير َلك إن شَاءَ ضّمّنَهُ قِيِمََهُ من الذّهَبء وَعِبَارَة 


4 


الگڙخي هَگڏا: وَإِنْ گا الْإنَاءْ فضّةً فَهُوَ بايا إِنْ شَاءَ أَحَذَهُ بعيْبهِ ولا شَيْءَ لَه غَيْرَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ صَمنَه 


146 3 فَِمَتَدُ 


قِيمَتَهُ من الذّهَبء 

وَكَذَلِكَ إن گان الإاءُ من ذهب فَهُوَ بيار إن شَاءَ أَحَذَّهُ بِعَيْبه وَإِنْ شَاءَ أَحَلَّ قِيمَتَهُ من الْفضّة انْمَهَتْ 

وَنَقَنَ صَاجب التَهاية مِْلَ ذَلِكَ عَنْ الْمَنْسُوطٍ بطريق التَفصيل غَيْر أنَّالْوَاقِعَ فيه قَلْبْ فِصَّةٍ بَدَلَ إِنَاءِ فِضّةٍ حَيْث قال . وني 

تنو وذ تع ل ع ا بن الب معطو .وبلا تن ف م جل با عار 

أَْلِهِ أن لِلْجُودَةٍ وَالرَدَاءَة وَالصّنْعَةٍ في الْأَمْوَالٍ الرَبَويّةِ قِِمَة وَعِنْدَنَا لا قِيمَةَ ها عِنْدَ الْمُقَابلَةِ ينْسِهَاء فَلَْ أَوْجَبْنَا مل قِيِمَتَهَا مِنْ 

جنا اى إلى الربَاء أو لو أَوْجَيْنا مغل وزغا گان فيد َال حَقَ الْمَعْصُوبِ مِنْهُ عَنْ الجُودَةٍ وَالصّنْعَةٍ فَلِمُرَاعَاةٍ حقّه وَالَحَوُِ 
عَنْ الا فلا ب يضم يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مِنْ الذّهَبٍ مَصُوغًا اه 
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: ليه وَلَهُ أن 


ع مر 


سس لَه أَنْ يَسْتعِينَ بِالَْلّة في أَدَاءٍ الثَمَنِ إلَيِْ لِأَنَّ ابت ما كَانَ لحقّ الْمُشْترِي إل إِذَا كانَ لا يَدُ غَبَْهُ؛ لاه شاج ! 
يَصْرِفَهُ إلى حَاجَة نَفْسِه فَلَوْ أَصّاب مَل صق علد إذ كان غ عيبا وَفْتَ الِاسْتعْمَالِ وَإِنْكَانَ فيا فلا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَزْتا. . 
قال (وَمَنْ عَصَب ألما قاذ شتی با جَارِيَةَ فَبَاعَهَا لفن ثم شترى بِالْأَلْمبنِ جَاريَة ية فَبَاعَهَا بكَلائّة آلافٍ دزكي نه يمدق ووي 
الرَبْح, وَعَذَا عِنْدَهَ) وَأصْلهُ ن الْعَاصِبَ أو الْمُودَعَ إِذَا تصّكف ف في الْمَغْصُوبِ أو الْوَدِيعَة وَرَبحَ لا بطب ا له الح عِنْدَهمَا خلاقًا 
آي يُوسّفَء وقد مرت الدَلَائِلُ وَجَوَايْمُمَا في الوَدِيعَة أَظْهَرْءٍ لِأَنَهُ لا يَسْتَبِدُ املك إل ما قَبْلَ النَصّرْفٍ لِانْعدَام سَبَبِ الضَّمَانٍ 


5 
ى 


قَلَمْ يکن القَصَرْف في ملکه م هَذَا ظَاهِرٌ فيمَا يَتَعَيَنُ بالإشارة أَمَا فيمَا لا يَعَعبَنُ گالَمتينِ 

[فتح القدير] 

جْمُوع الْمَعْصُوب؛ لِأَنَّ اكلام فِيمَا إذا نَقَصَنْهُ الْقِلَهُ فَوَجَب عَلَيْهِ صّمَانُ الُقْصانِ مَعْ اسْترْدَادٍ الَْصْلٍء وَالظَاجِرُ أَنَّ الَْلَّه: أَيْ 
الأ جره بمْقَابلَةِ متافع تجْمُوع الْعَبْدٍ الْمَغْصُوب الْمُسْتَعَلَ لا مقَابلَةِ م مَنْفْعَة مَنْمَعَةِ وَضْفهِ الْقَائتِ فَمَطْء فَمَا وَجْهُ الْمَوْلٍِ بأَنْ ن لا يَتصّدّق 
بشىء من الْعَلَه اص فََفَكُزْ 


34 


0 َوْلَهُ فَلَوْ أَصّاب مالا تَصّدَّقَ يله إن گان عا وَقْتَ الاشيغمال» وَإِنْ گان فقي فلا شَيْءَ عَلَيِْ لِمَا دَكرْتا) فَسَرَ هور الشرّاح 
وَقْتَ الِاسْتِعْمَالٍ بِوَقْتِ اسْبَهْلَاكِ الثّمَنِ وَنَقلَ صَاحِبْ البَهَايةٍ ة هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ الم سوط بعبَارَةٍ رة صَرِيِحَةٍ فيها فَسَّرُوا به وَقَتَ 
الاسْتعْمَالٍ حَيْتْ قَالَ: وَني الْمَنْسُوطِ: فَإِذَا أَصّاب بَعْدَ ذَلِكَ مالا تَصَدَّقَ يله إن گان اسْتَهْلَكَ الثّمَنَ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ وهو غَوٌ 
إن كان ختاجا بزع استؤلك اللمن ا يكن عليه أذ يتسدق ی ون ذلك اه 

أَقُول: فيه إشكال, فَإِنّهُ جوز أَنْ يون عَنيًا وَفْتَ استهلاك الثّمَنِ و يصير فقيرا وَفْتَ الِاسْتعَانَة بالْعلة َة في أَدَاءٍ القمَن إلى اله شتري» 


فَفِى هذه الصورة كيف يُؤَثْر وتر الغتى السًابق التَابثُ وَفْتَ اسْتَفْلاك اللَمَنِ في > حَقّ الْعَلَّة 3 المَصروفة لل حَاجَتِهِ في حَالٍ فَقرهِ الأاجقق 


حى يَلَرَمَهُ ؛ ادف فليا عند إصَابَه مال أو لا رى أ َو صَرَفَهَا إلى حاجَةٍ 3 غَيرِهِ من سَائِرٍ القُقَرَاءٍ 1 يَلرَمْهُ الَصَدَّفْ ينها مِنْ 
بَعْدُ أصاد؛ فَفِيمَا إذَا صَّرَفْهَا إلى حَاجَةَ نَفْسِهِ حَالَ فَفْرهِ گان أَوْلَ بِدَلِكَ كما ص 274 ځوا به فِيمَا قَبْلُء اللَّهُمَ إلا أن يُقَالَ: وَجْهُ تأثير 


اغى السّابق في تِلْكَ الصُورَةٍ هُوَ أَنَهُ إِنْ 1 يَسْتَهْلِكْ الّمَنَ حَالَ غِنَاهُ بلا ضَرُورَةٍ لاختمَل أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الّمَنُ إلى وَفْتِ نروم 
اء الكَمَنِ إلى الْمُشْتَرِي فلا يتاج إلى الاسْتعائة بالْعَلّهَ لكِنَّ ذَلِكَ الِاخْتمَالَ أَمْرْ مَؤْهُومٌ يَبِعْدُ اَن يَكُونَ مارا لِلْحْكم الشَرْعِىَ 


5 


دبز 

فس تاج الشَرِيعَةٍ وَفْتَ الِاسْتَعْمَالٍ الْمَذُكُورٍ في كلام الْمُصَئْفٍ بِوَفْتِ الصَّرْفٍ إلى حَاجَة نَفْسِه. أَقُولُ: هَذَا هُوَ الظَهِلُ وَلَكِنْ 
فيه أَنْضًا شَئْءْ وَهُوَ اَن الصف إل حَاجة نَفْسِهِ إا يجُورُ راسا إِذَا گان لا يج غَيْرَ تلْكَ الْعَلََّ كُمَا أَفْصّحَ عَنْهُ الْمُصَبَفْ بِقَوْله 
لهس لَه أَنْ يَسْتَعِينَ باعل في أَدَاءٍ لمن إِلَيِْ إلا إذَا گان لا يجَدُ عبر ولا ی أنه ذا كان لا جد غَيْرَ ذَلِكَ گان فقي أله فَلَمْ 
يکن وَج لِتَدِيدٍ الْمُصَّنَفٍ حيتنذ بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَصّاب مَل تَصَدَّقَ نله إن گان عب غَِّا وَفْتَ الِاسْتِعْمَالٍ وَإِنْكَانَ فقيرا فلا شَيْءَ 
عَلَيِ إذ مَغتاة فبَعْدَ أن صَرَفَهَا إلى حَاجَةٍ 


1 
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ان رو 00 2 تَقَدَ منها التَّمَّنَ. أمّا إِذَا َشَارَ إليِها وَنَقَدَ م غَيرِهَا 
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بُ أن اكد بالنَقُدِ n‏ اخْبٹ. بطب ا لَه قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ 5 بَعْدَ الضَّمَانِ ن بک حَالٍ» وَهُوَ الْمُخْتَارُ 
لإطلا لاق لواب في لامع وَالْمُضَاربَةِ. 


قال (وَإِنْ اشترى بِالْأَلْفٍ جَاريَةَ نُسَاوِي أَلْمَيْنِ فَوَهَبَهَا أو طَعَامًا اگل 1 يَتَصَدَّقْ بشَيءِ) › وَهَذَا فَوْهُمْ حمِيعَا؛ ل الرَبحَ إن 


َي عِنْدَ الاد الجنس. 
[فتح القدير] 
تفه لَوْ أَصّاب مالا ا اللَّهُم إل أنْ يُقَالَ: وز أن يكُون عي وَل جد غَيْرَ ذَلِكَ بان كَانَ ابن السَبيلٍ فَتَأمَلْ 


(قَولَهُ فَمَوْلَهُ في الكتاب اشتری با إِسَارَة إلى اَذ التَصَدّقَ إا يب إِذَا اشْترى ا وَنَقَدَ منها) أَقُولُ: في عِبَارَةِ الْمُصَبْفٍ هاه 
تَسَامُحْ؛ لان حَاصِلَهَا ينول إل اَن يُقَالَ فََوْلُهُ في الكتاب اشْتَرَى بو لش ول تز اوه دی »ل قَوْلِهِ إا 
جب إِذَا اشْترى با وقد منْهَا نَفْس ما في الْكتابء وَقَوْلَهُ وَتَقَدَ مِنْهَا أَمْرَ مُعَارِ 

فيو وال غزه كما لا ی فاو أذ بال فَمَوْلُهُ في الاب اذ شتری يا إِشَا 

منها إِذْ جِيتئذٍ لا يَلْرَمُ الْمَحَذُورُ الْمَذَكُوُ وَتَطْهَرُ الْمُقَابَلَهُ وله بَعْدَهُ: وأ 

إلى غَيِْهَا كما لا يَذْهَبْ عَلَى ذي مُسْكة. 


م إن مأَحَدَّ قَوِلٍ الْمُصَنَفٍ م هَذَا ظَاهِرٌ فيما يَتَعَيَنُ بالإشارة إلى قؤله وَهْوَ الْمُخْعَارُ لإطلاقِ اواب في الام 0 

ا وَلَفْظهُ: ذا أَضَارَ ليها وَنَقَدَ منْهَا بَدَلَ قول الْمُصَبَفٍ إِذَا اشْترى با وَنَقَدَ مِنْهَاء فَإنَّه 
قال هُتَاكَ: وَهَذَا راضخ فِيمَا يَتَعيّنُ بالْإشَارَةٍ إِلَيْه. فام في الدراهم وَالدَّانِيرٍ فَقَدْ ذگر في اتاب إذا اشْترى با يَحَصَدّق بالرّنح 
وَظَاهِرُ هَذْهِ و العبارة يذل عَلَى 1 َه اراد یا إذَا أَشَارَ إِلَنَهَا وَنَقَدَ منهًا. وَكَانَ الْكَرْخِيُ يَقُولُ ف اا إن ذَلِكَ عَلَى أَؤْجْهِ: إِمّا أن 


5 
ع 


يُشيرَ إِلَيْهَا وَيَنْقُدَ منْهَاء وَإِمّا أَنْ يُشِيرَ إِلَيْهَا وَيَنْقُدَ من غَيْرِهَاء وَإِمّا أَنْ يُطَلِقَ إطلاقا وَيَنْقُدَ مِنْهَا اؤ يُثِيِرَ إلى عبرا وَيَنَقُدَ مِنها. 
وني كل ذَلِكَ يَطِيبْ إلا أن يُشِيرَ إلَيْهَا وَيَنَقُدَ نفد مها فَإِنَّ الْإسَارَةَ إِلَيْهَا لا تيد التَغينَ فَيَسْتَوِي وُجُودُهَا 
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ب قَالَ وة 58 ت الع الْمَفصُوبَة بفغل القامب ء حى رال اها وَعِْظَمُ مَنَافِعُهَا ل 
الْقَاصِبُ وضمتهاء ولا يحل لَه الانتقاغ با حَىٌ يودي بَدَهَا > گمَنْ غَصَّبَ شاه وها و شَوَاهَا أؤ طَبَّحَهَا 


[فتح القدير] 

وَعَدَمُهَا إلا أن ياد بالنَْدِ منها. قال مَسَايْا: بن لا يَطِيبْ بُِلٍ حال أن يَعَتَاوَلَ من الْمُشْترِي قبل اَن يَضْمَنَء وَبَعْدَ الصَمَانِ 
لا يَطِيبُ الزن 2 بَكلّ حَالٍء وَإِطْلَاقَ لواب هَاهَُا 50 لامع اكبيد دَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْقَْلٍ وَهُوَ الْمُخْمَارُ لل هتا لَفْظُ 
فخر الإسْلام في شَرْح الجامع الصّغِير. 


وَقَالَ في الدّخِيرةِ: قَالَ مَشَايُنَا: الْمَنْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلٍ الْكرْخيَ لِكفْرَةٍ ارام دَفْعًا ِلْحَرَج عَنْ النَّاسِء وَعَلَى هَذًا تفَرّرَ: أَيْ 
الصّدْرُ الشَّهِيدُ ومس الْأَئمَةٍ السَرَخْسِيٌ 


(قَصْلْ فِيمَا تعر بعمَلٍ الْقَاصِبٍ) 
قال في العتاية: لَمّا فَرَعَّ من بَيَانِ حَقِيفَةٍ حَقِيفَةِ اقب وَحْكُمِهٍ مِنْ وجُوب رَدَ الْعَيْنِ أو الْمْل أَوْ الْقِيمَة أَعْمَبَهُ عْقَبَهُ بِدكْرِ مَا يرول به مِلْكُ 
الْمَالِكِ؛ٍ لاه عَارِضٌ 6 50 

ما ألا فَإِذَنَّ ما يَرُولُ به ملك الْمَالِكِ وذ كاد عَارِضًا لِأَصِل الَْصب إلا أن رَد الْمثلٍ أَؤ الْقِيمَةِ مَُفَرَعْ عَلَى 
فق هذا الْعَارضٍ» 0 لوست أَصْلٍ الْعصْب إا هو رَد لعن ولا بُصَّارُ إلى رَد الْمثْلٍ أو الْقيمَة إلا بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ كما تَقََرَ 
فما مَرٌ فَلَمْ يکن ر رد الْمِْلٍ أو القيمَة إلا بَعْدَ ماك الْعَيْنِ حُكُمْ القضب إلا بَعْدَ حُدُوثِ ذَلِكَ الْعَارضِء فَكَانَ بالتًأخیر أخْرَى 


منه. 
وما ان قَإِذَنَ كَوْنَ مَا يَرُولُ به ملك الْمَالِكِ عَارِضًا إا يَقْمَضِي اسْتَحْفَاقَهُ لِلتَأَخِيرٍ لا لقصله عَمَا فَبْلَهُ بن بُورة في فَصْل عَلَى 
جدَة فَلَمْ يَكمَ فَوْلُهُ وَحَفُهُ الْمَصْلْ عَم قَبْلَهُ وكَأنَ صَاجب الْعَابَةِ تَدَاركَهُ حَيْتْ قَالَ: لله عَارضٌ فَنَاسَبِ أ يدر بَعْدَ ذلك 


اکن ل ال ل ل ل 


مرد ذكره مُتأَخَرًَا عَمَا فَبْلَهُ (قَولة وَإِذَا َعَيرتْ الْعَْنُ الْمَعْصْوبَةُ بفغل الْقاصِب حى رال اسما وَعِظَمْ مََافعها رال ملك الْمَغْضُوبِ 


- 


مه عَنْهَا وَمَلَگها الْعَاصِبُْ وَضّمِتَهَا. وال الانبفَاع يما حى يودي بَدَهَا) قال في الْعنَايَة: قَوْلُهُ بفغلٍ الَْاصِب اختراز عا إا 
عي بز فغل ول أذ صاز الب زيت يفيه بتفسه أو خَلا 


332/9) 


57 
4 
وا 0 


ل أو" حَدِيدًَا فَاتََدَهُ سَْقًا مر فَعَمِلَهُ آنية) ل عِنْدَنا. 


3 


لا يَنْفَطِعَ حَقُ الْمَالِكِ وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ | 


3 
7 
5-5 5 
6 
5 


e‏ 5 1 الرباء وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يُضَمَنُهُ 0 يُوسُفَ أنه يرول مله عَنْهُ لكنهُ باع في دَيْنهِ وَهْوَ 
احق به من الْعْرَمَاءٍ بَعْدَ مَوْتِه ِلشَافَِِ أن الع باق فَيَبْقَى عَلَى ملكي 


[فتح القدير] 
أو اليْطَبْ راء فن الْمَالِكَ فيه بالا إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ وَإِنْ شَاءَ ترگۀ وضمته. وله + حَىٌّ رال اما اخترازٌ عَمَا إا غَصّبَ شاه 


ي 


فذَها فَإِنَهُ ا برل بالذَيْح مِلْكُ مَالكها؛ لِأَنَهُ يَأ يرل اسمها. بُقَالُ سَاةٌ مَذْبُوحَةٌ وَسَاةٌ حي 
وَقَوْلَهُ وَعِظَمُ متافعها يَتَنَاوَلُ الخُنْطَةَ إِذَا غَصَّبَهَا وَطَحَنَهَاء قن الْمَعَاصِدَ الْمُتَعَلَفَةَ به بع لجخلا هَرِيسَةَ ولت وَنَشَاءٌ 


: 4 0 


وَبَدْرَا وَغَيْرهَا رول بالطّخنء وَالظَاِرُ أنه تأكِيدٌ؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ َال اسْمُهَا اول ما إا طحتث صَارَتْ تُسَمَّى دَقيقًا لا جِنْطَة. إلى 
هتا مر 


چ © يع ع تنو 


الْمُطَوّلاتِ ا عَلَى ا بَعيدٌ جدًا لا تَقْبَلَهُ اليا السليمة: 00 عَلَيْهِ من ضيق يق الط 57 نه اخترا 


عَمّا إِذَا عَصَّب شاه فَلَحَهَا وَأَرجحَاء نه ا يرول بالذّبْح والتأريب ملك مالکھا كُمَا ان في لكاب مع م أنه رال اها بَعْدَ 
التَأَرِيبِ وَلَكِنْ ل يرل عِظَمُ مَتَافعِهًا وَهْوَ اللّحْمِيّةُ كُمَا سيان ا شوح حَقٌّ العتايّة نَفْسِهًا وَيحَذَا ل يرل ملك 


06 


مَالکها عَنَهًا تَدَبّر (فَوْلَهُ غير أنه إِذَا اختار أَخْدَ الدَّقِيِقٍ لاد يُضَيَنْهُ النْفْصَانَ عِندَةُ) قال عض عض الْفُضَلَاءِ: الظّاهِرُ أن الْمُرَادَ فصان 
القيمَة. 


e‏ ت 
رە و 


أقول: طُهُورْهُ وغ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ عَامَةُ الشرّاح في بَيَانِ قَوْلٍ الْمُصَنَفٍ فيمَا سَيأن: وَلَنا أنه أخدتٌ صنعة مُتَقَوْمَة: 0 قِيمَةَ 
الْنْطّة تَرْدَادُ بجَعْلِهَا دَقِيقَء وَكَذَا قِيمَةُ الشَّاة تَرْدَادُ بِطَبْخِهَاء فَإِذَا ازْدَادَ قيمة الحنطَة بِجَعْلِهَا دَقِيِمًا فأَنّ يُتَصّوَّرُ هُنَاكَ نفص 


القيمَة بل الظّاهِرُ أن الْمْرَادَ فْصَانُ الْوَصْفٍِ كما إذا عَفِنَتْء وَقَدَ أَصّح عَنْهُ صَاحِبْ النَهاية حَيْتْ قَالَ: لِأَنَّ e‏ عن 
الحنطّة من وجه فَكَانَ لَه أَنْ ا خد كما قبل المَّحْن. م قَالَ: ا 0 بَيْتَهُمَ ولا ري 
الوْبًا إل باعتبار الْمُجَانَسَةِ. وَقَالَ: فَلَمَا تبث الْمُجَانَسَة بَبْنَ الحنطّة وَدَقِيقهًا كَانَ أَخْذ الدَّقِبِقٍ نول أذ عَيْن الحنطّة وَل أَحَدَ 


ع اا اي سي الم ربا عَلَى مَا مَرّ فَكَذَلِكَ هَاهْنَا اه. 


8 


وه 


اللّهُم إلا أَنْ يَكُونَ مُرَادُ ذلك الْقَائِلٍ أَنْضًا بِنُقْصَانٍ الْقِمَةِ ٠‏ ثقصًا تُقْصَاتًا بسَبَب فَوَاتِ الْوَضْفٍ لا ١‏ نقصًا تُقْصَاتًا بمْجَرّدٍ الطّخن من غير 
فصان الْوَصْفٍء َكِنَّ الظَّاهِرٌ في مله إِضَافَةُ النْقْصَانِ إلى الْوَصْفٍ لا إل القيمَة گما لا يَخْمَى. 


£ و 


(فَوْلَهُ للشافعيّ اَن الْعَيْنَ باق !ع( قَالَ صاحب العتايّة: فَوْلَهُ 
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وَتَتْبَعْهُ الصّنْعَةُ كما إذا هَبَثْ هَبّث الزّيخ في الْنْطَة وَأَلْمَنْهًا في طَاحوئةٍ فُطّحِنَتْ. ولا عدر بفغله؛ لِأَنَهُ حور قلا يَصْلُحُ سَبَيًا للْمِلْكِ 
عَلَى ما عُرِفَ فَصَارَكُمَا إِذَا انْعَدَمَ م الْفغلُ أَضْلًا وَصَارَ كما إِذَا ذْبَحَ الشَّاةَ الْمَعْصُوبَةَ وَسَلَحَهَا وَأَرنا. 

ونا ائه ادت صَنْعَةَ معقَوْمَةَ صر حَقّ اْمَالِكِ الگا من وَجْهء ألا ترى أنه تبَدّلَ الاسم وَفَاتَ مُعْظَمْ الْمَقَاصِدٍ وَحَقهُ في الصنْعةٍ 
ائم من کل وجه فيرخ عَلَى الْآَصْلٍ الَّذِي هو فائٿ من وجه ولا عله سَبَبًا لِلْملْكِ من حَيْتُ إن تظُور بل من حَيْتْ إل 
إخْدَاث الصّنعة 


[فتح القدير] 

وَلِشّافِعِيَ عَطْفْ عَلَى فَوْلِه؛ لأَنّهُ يُوَدِي إل الا أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِسَدِيدِء فَإِنَّ الْوَاوَ غَيْدُ مَوْجُودَةٍ هَاهْنَا في نُسَخ اللْدَايَة 
الصّحيحة أَْلاء وَلَوْ سل وجُودُهَا فَالظَاهِرُ ا لِلابْبدَاءِ إِذْ لَوْ كَانَتْ للْعَطْف عَلَى قۇله؛ لِأَنَهُ يودي إل ارب َم الْمَصْلْ ب 
الْمَعْطُوفَيْنٍ بکلام أَجْبِيَ وَهُوَ قَوْلهُ وَعِنْدَ الشافعيّ يضمن وقول وَعَنْ أي يُوسْف أنه يرول ملكة عَنَهُ إِل. 

وَلا يخْقَّى عَلَى مَنْ لَهُ : لَه درب بأَسَالِيبِ الگلام َكَاكَةٌ ذَلِكَ جدًا وَكَوثَهُ معْزِلٍ عَنْ شان صاحب الْمدَايَة. وَرَدّ عَلَيْهِ بَعْضُ ل الْفُضلَاءٍ 
بوَجْهِ آخَرَ حَيْتُ قَالَ: فَيَلرَمُ اَن کون تَعلِيلًا لِعَدَم جَوَازٍ ضّمَانِهِ النْفْصَانَ عِنْدَ أي يُوسْفَ هَذَا خَلَفَ اه. 


1 
- 


أَقُولَ: لَيْسَ هَذًا بِسَيْءِء أن مغن قله لِسَافِعِيَ أن الْعَيْنَ باق أن َه في إِنْبَاتِ مَذْهَبِهِ كذَاء وَهَذَا هُوَ الْمَعْىَ أَبْضًا عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ 
يون وَلِشَافِعِيَ عَطُمًا عَلَى فَوْل؛ أنه يودي إلى الرَّاء إلا أن لَه اد مَذْهَبٍ اي يُوسْفَ كدًا حم يَلْرَمَ ان کون تَعْلِيلَا 
لِعَدَم جَواز ضَّمَانٍ النْفْصَانٍ عِنْدَ أبي يُوسف» ك كَيْفَ ولو لزم ما تو همه من الْمَحَذُورٍ هَاهتا لَلَرِمَ ذَلِكَ في كُلّ مَوْضِع الْخلَاف يُقَالُ 
فيه عِنْدَ إقَامَةِ أَدِلّ الْمَذاهب لَه كُذَا وَلَهُكَذَا وَل گذاء إذ لا شك أَنَّ الْمَذْكُورَ تان أو تالكا من تَلْكَ الأَِلَة بالواو مَعْطُوفٌ عَلَى 
الْأََلِ مَعَ أَنَّ مُدَعَى كل وَاجِدٍ مِنْهَا يالف الْآحَر وَمِنْ خْمْلَةِ ذَلِكَ قَوْلِهِ فِيمَا كن فيه. 

وكا آله أخدت صَنعة معقمة وإ مغطوف قطنا على قؤله لشاف أن ان باق مع أنه ليس بِتَعلِيلٍ لِمَا عَلَلَهُ الشَّافعِيُ بلا 


4 


رَبْب. فَالْوَجْهُ في صحة الْعَطْفٍ في أَمْئَالٍ ذَلِكَ كلها اَن الْمَعْىَ أَنَّهُ لَهُ في إِنْبَاتِ مَذْهَبِهِ دا وَل 


)334/9 
بخلاف الشّاة؛ ن اما باق بَعْدَ الح وَالْسَلْخْ, وَهَذَا الْوَجْهُ يَشْمَل الْفُصُولَ المَذكورة وَيَتَفَرَعٌ عَلَيْه غَيْيهَا فَاحْفَظَهُ. وَفَوْلَهُ وَل 


يحل لَه الانتقاغ با حم بودي بَدَخَا اسْخسَانء وَالْقياس أَنْ يَكُونَ لَه ذلك وَهُوَ قَوْلُ اخسن وَرْفَىَِ وَهَكَذَا عَنْ أبي حَنِيفَة - 
َحْمَهُ الله -, رَوَاهُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَّيْثْ. وَوَجْهُهُ بوث الْمِلْكِ الْمُطَلَّقِ لِلمّصَرْفِءٍ ألا رى أَنَهُ لَوْ وَهَبَهُ أو بَاعَهُ جَارَ. وَجْهُ الاسْتَحْسَان 
فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «في الشّاةٍ الْمَذْبُوحَةَ الْمَصْلِيّة بعر رضًا صَاجبها أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى» أَفَادَ الْأَمْرُ بِالتَصّدّقٍ رَوَالَ 
ملك الْمَالِكِ وَحُرْمَةَ الانتفاع لِلْعَاصِب قَبْلَ الْإرْضَايِ 


[فتح القدير] 


في إِنْبَاتِ مَذْهَبنَا كَذَا ولا تَحَذُورَ فيه أَضْلا فَاحْمَظْ هذا قله يَنْمَعْكَ في مَوَاضِعَ شى (فَوْلُهُ بخلافٍ السَاة؛ لِأنَّ اها باق بَعْدَ 
الح وَالَلْخْ) هذا جَوَاب عَنْ قول الشافِعِيَ وَصَارَكُمَا إِذَا ذَبَحَ الشَاة الْمَعْصُوبَةَ وَسَلَحَهَا وَأرَاء وَتَفرِيرُهُ اَن الْعِلَّة 000 
غل من القاصب وَعَلَى وَجْهِ يَتَبَدلُ الاش واش الشَّاةٍ بَعْدَ الذَبْح باق؛ لله يقال شاه مَذْبُوحَةٌ مَسْلُوحَةٌ كُمَا يُقَالُ شاه 
إن قيل: الْكَلَامُ فيه بَعْدَ التأريبء وَلَا يُقَالُ سَاةٌ مأرُوبٌَ بل يُقَالُ َم مَأرُوب فَقَدْ حَصَل الفغل وَتَبَدّلَ e‏ 
0 ات أنَهُ كَذَلِكَ ر نه لما دكا فَقَدْ أَبْقَى اسْمَ الشَّاةٍ فِيهَا مَعَّ تَْجيح جَانب اللّحْميّةَ فيا إِذْ مُعْظَمُ لَه ود منهًا 
َحْمْ م المح والتأريب بَعْدَ ذَلِكَ لا يفوت ما هُوَ الْمَقْمْ د بالذّنْح بَن يحْقَقُ فلا يَكُونْ دَلِيل تَبَدّلٍ الْعينِ گا في الْعِنَاَة 
وَغَيرِهًا. أَقُولٌ: الْجَوَابُ الْمَذكُود لا يَدْفْعُ السسُوّالَ الوَارِدَ عَلَى الْمْصَّنْفِ فيمًا ذَكَرَهُ جَوَابًا عَمَا اسْتَشْهدَ به به الشافعي من مَسْأَلَةٍ ذَبْح 
الشَاة الْمَعْصُوبَةِ وَسَلْخِهَا وَتأرِبِهَا قله عَلَلَ الْمُخَالَقَةَ بَْئهَا وَببْنَ ما حن فيه بِبَقَاءٍ اسم الشَّاةٍ فيها بَعْدَ الذَبْح وَالسَلّخْ وره ` 
عَلَيْهِ قَطعًا اَن يُقَالَ: ss‏ ولا شك أن اسْمَ الشَّاةٍ ا يَبْقَ بَعْدَ التَأريِبٍ فَلَمْ تَتَحَقّقْ الْمُخَالفَه 


ا ا 0 EE‏ ث مدل الام وَعَدم مدل فَلَمْ يَصْلْحُ ما ذَرَه الْمُصَنْفُ جوا عَمّا اسْتَشْهَدَ به الشافعي. . نَعَمْ 


يكن أن يجاب عا اسهد بو الشافمن چا زر في الجواب الْمذكور, لكنه لا بذع ُو ما أجاب به الصيف غ وققاز 
١‏ سال الْمَرْبُورٍ عَلَى ذَلِكَ فلا يَتمُ الَفُريب 


)335/9( 


ل 


ولون في إباحة ة الانتفاع فتح باب الْعَصْب فَيَحْرْمُ م قَبْلَ الْإرْضَاءٍ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْقَسَاد وَنَقَاذ ذ بيعه وهبته مَعَ | رمه لقيّام املك 
كما في الْمِلْك القاسد. وَإذَا أذ الْبَدَلَ يُبَاحُ لَه؛ لِأَنّ حَقَّ الْمَالِكِ صَارَ مُوَقَ بالَْدَلٍ فَحَصَلّت مُبَادَلَةُ بالراضيء وَكَدَّلِكَ إِذَا 
براه سوط حَقَّهِ به وكَذَا إِذَا أَدَى بِالْقَضَاءِ أو صَمِئَهُ الحَاكم أَوْ صَّمِنَهُ الْمَالِكُ لِوْجُودٍ الرَضَا مِنْه؛ أنه لا يَقْضِي إلا بلب 
وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إا غَصَب حنطَة فَرَرَعَهَا أو نَوَاةَ فَعَرَسَهَا عير أَنَهُ عِنْدَ أبي يُوسُّفَ يُبَاحُ الِالْتِمَاعٌ فيهمَا قَبْلَ أَدَاءٍ الضَّمَانِ 
لوْجُودٍ الاستهلاكِ من كل وجي خلاف ما تقد َقَدّمَ لقيام الْعَيْنِ فيه من وَجْه. وني الْنْطّة يَرْرَعْهَا لا يَتَصّدّ يَتَصد دق بالْمَضْلٍ عِنْدَهُ خلاقًا 


هُمَاء وَأَصِلَهُ مَا تَقَدَّم. 
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[فتح القدير] 


(فَوْلُهُ وكذَا ذا أَذَى بِالْقَضَاءٍ أو صَّمِنَهُ اكم أَوْ صَّمِنَهُ الْمَالِكُ لِوْجُودٍ الرَضَا مِنْه؛ لِأَنَهُ لا يَقْضِي إلا بطَلَبه) في الْمَعْىَ الْمُرَادٍ مِنْ 


قَوْلِهِ أو صَمِئَهُ الخحاكم وَمِنْ قَوْلِهِ أو صَمِنَهُ الْمَالِكُ نوع اشتباه» وَعَنْ هَذَا اخْتَلَمَتْ عِبَارَاتُ شرح في تَفْسِرِهمًاء فَقَالَ صَاحِبُ 


E‏ مَل أن يَكُونَ الْمَعْصُوبْ مِنْهُ مَنْ گان الْقَاضِي وَِيَا لَه أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ قَضَى 
ِالصَّمَانِ بدَلِيل فَوْله لاله لا يَقْضِي إلا بِطَلّبهِ اه. 


وَاخْمَارَ تاج الشَريعَة الِاخْجِمَالَ الأول حَيْتْ قال في بيان قَوْلِهِ أو صَّمَِهُ الَْاكمُ بان كان الْمَعْصُوبُ مَالَ اليتيم أو الْعَائبء ودا 
اخْتَارَهُ صاحب الْعنَايّة حَبْت قال 3 تَفْسِيرٍ ذَلِكَ: : يعني إِذَا كان مَالَ التتيم. أقُولُ: ي لذ على الاختمّالٍ الأول أن قَوْلَ الْمُْصَنْفِ 


۴ 


لا يَفْضِي إلا بطلبه غَيْدُ مُسَاعِدٍ لِدَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ مَنْ گان الْقَاضِي وا SS‏ 
عَقَه قد لا ب يُعَصّوَرْ مِنْهُ الطَّلَبُ كما إِذَا گان ال ٣‏ جدًا وما ذا كَانَ الْعَائِبُ بَعِيدًا عا بِالْقَضِيَة أضلًا. و 
بَلْ ۾ صغیرا جذا و عر 


5 


الاختمَال الان أن قَوْلَ الْمُصّبَفِ قَبْلَ هَذَا گا إِذَا ادى بِالْقَضَاءٍ يأ ذَلِكَء إِذْ جِيتئذٍ يَلْرَمُ الَكْرَارُ. وکن أن يجاب عَنْ الْأَوَلٍ 


5 


با صلب الْقَاضِي في حُكُم طَلَبٍ مَنْ گان الْقَاضِي وَلِيَا لَه لگؤنه تاثا ماب فَكَانَ الْمَضَاءْ هناك أَيْضًا بِطَلّب الْمَعْصُوب مِنْهُ 


حُكُمًا. وَعَنْ ال لان أنه يجُورُ أن يود الْمُرَادُ بِالْمَضَاءِ عَلَى تَقْدِيرٍ ن يَكُونَ مَعْىَ قَوْلِهِ ضَمِئَهُ صمِئَهُ الحَاكمُ قَضَى بالصّمَانِ جرد الْقَضَاءٍ 
لعّمَانِ بِدُونٍ فوع أَدَاءِ ا وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ قُبَيْلَ ذَلِكَ وَكُذَا إِذَا وى بِالقَضَّاءٍ أَدَاءَ الْبَدَلٍ بِالْقَضَاءٍ فَافْئَقَا وَلا 
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. م قَالَ صَاحِبْ الْكفاية: وَمَعْىَ قَوْلِهِ أ صَمِنَهُ لْمَالِكُ أَحَذَ الصّمَانَ أو رايا عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الصّمَانٍ اه. أَقُولَ: ير 
بْضًا أن فَوْلَ الْمُصَّبَفٍ فيمًا قَبْلُ وَإِدَا ادى الْبَدَلَ يُبَاحُ: يعني عَنْ هَذَا الْمَعْىَ؛ لِأَنَ أَدَاءَ الْقَاصِب الْبَدَلَ يَسْتَلَزْمُ أَخْدّ 
ا مِنهُ الصّمَانَ فَيَلْرَم اَن ون فَوْلَهُ أو صّمِنَهُ الْمَالِكُ مُسْتَذرِكًا. وَيْكِنْ أن يجاب عَنْهُ باه يجُورُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ ِتَضْمِينِ 
الْمَالِكِ أَحْدُهُ الصَّمَانَ بعر رضًا الْقَاصِب وَبغَيْرٍ القَضَاءٍ دُونَ مُطلق أَخْذٍ الصّمَانِء وَالْمْرَادُ بقَوْلِهِ فيمَا قَْلْ وَإِذَا أَدَى الْبَدَلَ أَدَاؤُهُ 
بِرِضَاهُ دون مُطُلَق الَْدَاءٍ وَإِلَا يَلرَمْ اسْتَدرَاكُ فَوْلِهِ وا ذا أَدَى بِالْقَضَاءِء وَأَدَاُُ بِرضَاه إا يَسْتَلَزِمُ أَخْدَّ الصّمَانٍ بِرِضَاهُ دون 


3 


اما 


أَخْذِه عير رِضَاهُ فلا اسْتَذْرَاكَ. 

قي الْكُلَامُ في قَوْلِ صَاجب الْكِفَدَايَة أذ و تَرَاضِا عَلَى مقار من الضّمَانٍ فإِنهُ يَقْمَضِي ااا إذ الرَّاضِي قَدْ گان مُْتَبرَا في 
قَوْلٍ الْمُصَبْفٍ وَإِذَا أَدَّى الْبَدَلَ بَا كما يذل عَلَْه علي هتاك بقؤله؛ لِأَنّ حَقّ الْمَالِكِ صَارَ موف ادل فَحَصَّلَتْ مُبَادلة 
بالترّاضِي. وَبْمْكِنْ أن يجاب عَنْهُ أَنْضًا بأد لْمُرَادَ ماهتا الرَاضي عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الصّمَانِ: أَيْ عَلَى بَعْضٍ مِنْه وَالْمرَادُ فِيمَا تَقَدَمَ 
الراضي على أَدَاءٍِ كُلّ الضّمَانٍ فَحَصّلَ التَعَايُرُ مِنْ هَذِهِ اليب 
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ال مي انير أ آنه ا يڙل مِلْكُ مَالِكِهًا عَنْهَا عِنْدَ أي حَييفة فيَأَحْذُهَا ولا شَيْءِ 
ِلَقَاصِبء وقالا: يمْلْكُهَا القاصب وَعله يه مِثْلْهَا) ؛ لِأَنَهُ أَخْدَت صنْعَة مُْتَبرَةَ صر حَقَّ الْمَالِكِ هَالِكًا من وَجه؛ ألا تَرَى أنه سره 
وَقَاتَ بَعْضْ الْمَقَاصِدٍ وَالتبرُ لا َصْلْحُ راس الْمَالِ في الْمُضَاربَاتِ وَالشَركاتِ وَالْمَضْرُوبُ يَصْلْحُ لِذَلِكَ. َل أن الْعَيْنَ باق مِنْ كُلّ 
وَجْهِ؛ ألا تَرَى أَنَّ الِاسْمَ باق فا الْأَصْلِيٌ اميه 0 وروا وَأَنَّهُ باق حَمٌّ يجري فيه الرّبا باغتِبَارِهِ وَصَلاجيته لِرأْسِ الْمَالِ مِنْ 
اكام الصّنْعَةٍ دون الْعَْنِ وگذا الصَّنْعَةُ فيها عير مفو حَقَوّمَةٍ ِمَةٍ مُطْلَقَاء لِأَنَهُ لا قِيمَةَ ها عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ ينْسِهًا. . 


قال (وَمِنْ غَصّبَ سَاجَة فَبَىَ عَلَيْهَا رال ملك مَالِكِهَا عَنْهَا وَلَرم الْعَاصِب قيمَُها) وَقَالَ الشَافِعِيُ: لِلْمَالِكِ أخْدمَاء وَالْوَجْهُ مِنْ 
لابين قَدَمْتَاهُ. 


[فتح القدير] 

وَانْدَفَعَ الإسيذراك لكن لا مى عَلَى ذي فِطرَةٍ سَلِيمَةٍ أن حَمْلَ قَوْلٍ الْمُصبَفٍ أ صَمَِهُ الْمَالِكْ عَلَى الأراضي على مِقْدَارٍ من 
الصَّمَانِ ينا لا يُسَاعِدُهُ الفط جد وَلَا يُفْهَمْ من ذَلِكَ الْمَعْتى من حَبْتُ الْعَرَيَةُ أَصْلا. وَقَالَ تاج الشَرِيعَةٍ في تَفْسِيرٍ فَوْلِه 0 
صَمِنَهُ الْمَالِكُ: أي طَلَبَ الْمَالِكُ مِنْ الْقَاصِبٍ الصَّمَانَ يحل الانتقاع قبل أَدَاءٍ الصّمَانِ اه وَافَْفَى أَنَرَهُ الشّارِحُ الع اقول 

فيه أَيْضا بعد من حَيْتْ اللَّفْظُ وَالْمَغْىَ كَمَا لا ْفى فَتَأمَنْ 


و 


31 


(فَوْلُهُ وَمَنْ غَصّب مدي عَلَيْهَا E‏ له عَنْهَا وَلَرمَ القاصب 7 ذكْرَ في | الدّخيرةٍ أن ذَلِكَ فيمًا إِذَا گات فِيمَةُ 
الْبِنَاءِ تر من قِيمَةٍ السَاجَةٍ. وَأَمّا إِذَا كَانَتْ قِيِمَةُ السَاجَة اتر من الْبنَاءٍ فَلَمْ يرل 
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ووج آخَرُ لا فيه أَنَّ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ إِضْرَارًا بالقاصِب بِنَفْضٍ بتائه الحَاصِل من غَيْرٍ خَلَفٍء وَصَرّرُ الْمَالِكِ فِيمَا ذَهَبْنَا لَه بور 

بِالْقِيمَة فَصَارَ كُمَا إِذَا حاط بالخبَطِ الْمَغْصُوبٍ بَطْنَ جَاريَتهِ أو عَبْدَهُ أ اذل اللَّوْحَ الْمَغْصُوب في سَفِيَته. م قَالَ الكزخي 

وَالْمَقِيُ أَبُو جَعْفَرَ: إن لا يُنْمَضُ إِذَا ب في حوالي السَّاجَة 

[فتح القدير] 

ملك مَالكها اه. قَالَ صَاحب الْعتَايّة بَعْدَ بَعْدَ تقل مَا في الذّخيرة: وَسَيَظْهَرْ لك وَجْهُ ذَلِكَ إن تأَمَلْت في قَوْلِهِ وَجْهُ آخَرُ لَنَا فيه اه. 

َقُولُ: لا يذهب على مَنْ لَهُ دَق صَّحِيحْ أنه لا يَظْهَرْ وَجْهُ ذَلِكَ بِالتَأَمْلٍ في فَوْلِهِ وَجْهُ آخر لنا ی ل ا رر 

الْقَاصِبِ فما ذَهَب إِلَيّْه الشافِعِيُ ضَرّرٌ من غير خَلَفِء وَضَرّرُ الْمَالِكِ فِيمَا ذََبْنَا إلَبْهِ صَرّرُ بور بِالْقيمَة ولا رَيّب أن الله 

لْمَجْبُورَ دون الضّرّرٍ الْمَخْضٍ فلا يَرْتَكِبُْ الصّرَرَ الْأَْلّى عِنْدَ مان الْعَمَلٍ بِالصّرَرٍ الأذى. ولا مى عَلَى ذي فطرَة سَلِيمَةٍ أنه 

لا فَرْقَ في هَذَا الْمَعْىَ بَبْنَ أن کون قي قيمة ايء كر من قيكة الاج ونع الْعكْسء إِذْ لا شك أن الصّرَرَ الْمَخض أَشَدٌ 

من الضَّرّرٍ الْمَجْبُورٍ عَلَى کل حَالٍء فلا بْدَّ أن يُتَحَمّلَ الان لِدَفْع الأول على کل حال عملا بِاخْتَارٍ أَهْوَنِ الشَريْن كُمَا هُوَ 

ل وه گان طهر وجة ذلك او گن كلا الصررن ورن بالقيعة, ا هو أ قِِمَةَ يئ يَكُونْ أَحَفّ وَأَبْسَرَ 
مُا ولَيْسَ فَلَيْسَ. 

م أفول: لَعَلَ وَجْه ذَلِكَ يَظْهَرُ بالتَآمْلٍ في قؤله وَالوَجْهُ من الان قدَمْنَاهُ قاد مَا قَدَمَهُ من جَانبتا هُوَ قول ولا أنه أخدت صَنْعَةَ 

7 صر حَقَّ الْمَالِكِ هَالگاء وَلَا شَكّ أن قيمَة الْنَاءٍ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَة السّاجَة گا الْنَاءُ غالبا عَلَى السَّاجَة فيص 

إذ ذَاكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ القاصِب أخدَت صَنْعَةَ مُتقَوْمَةَ صَيرٌ إِحْدَائُهَا حَقَّ الْمَالِكِ الگا من وجه هور صِحَة تَضْييرٍ الْغَالِبٍ 

الْمَغْلُوبِ هَالِكا مِنْ وجه وَأَمّا إِذَا كَانَتْ قيمَة الساجَةٍ أَككرَ من قيمَة الْبِبَاءٍ َا تَكُونُ السَّاجَةُ غَالِبَةَ عَلَى البتاءِ فشكل هنا 

ن يُقَالَ: إِنَهُ أخدت صَنْعَةَ مُتَقَوَمَةَ صر حَقَّ الْمَالِكِ هَالِكًا من وجه إِذْ صر الْمَغْلُوبٍ الْعَالِبٍ هَالِكا غَيْرُ ظَاهِرٍ َمل تَفْهَمْ 

(قَولَهُ وَوَجْهُ حر لا فيه اَن فِيمَا ذهب إِلَيْهِ إِضْرَارًا بِالْقَاصِب بِنَفْضٍ بتائه الحاصل مِن غَيْرٍ خَلَفٍ وَصَرَرُ الْمَالِكِ فِيمَا ذَهَبْنَا ليه 

بور اقيق ' ياه 0 فيما قَالَهُ الشّافعِيُ - رضي الله عَنْهَا - إِضْرَارًا بالْقاصِب؛ لِأَنَّ فيه إِنِطَال حَقَّه وَفيمَا قُلْنَا إضْرَارٌ 

فيلوث حه إلى خلنب. گات قط عق اماك أو من فطع حن القاِب, ذا في اة ة البَيّان. 

أَقُولٌ: : لقائل أَنْ يَقُو لَ: بُشكل هذا الْوَجْهُ جْهُ من التغليل جا إا صب ساعد ياء الْمُهمَلَةِ بق عليه له لا يرول ملك 

الْمَالِكِ عَنْهَا كُمَا سيان في الكتاب مَعَ جَرَيَانِ الْوَجْه الْمَدْكُورٍ ِعيّنه هتاك أَْضا كُمَا لا يخْقّى. نَعَمْ يُوجَدُ هتاك وَجْهٌ آخَرُ فَارَقَ 

َْنَهُمَاء لَكِنَّ اكلام في قاض هدا الْوَجْهِ المَذكور في ماتا هذه بلك الْمَسْألَةِ الآتية فَتَأمّْ (قَوْلَهُ كما إذا خَاطَ بِالخَيْطِ 


الْمَغْصُوبِ بَطْنَ جارِيته أو عَبْدِهِ أو أَذْخَلَ الوح الْمَعْصُوب في م سَفيئته) قَالَ في ال لعتايّة: فن ن قيل: عَدَمُ جوَازِ تزع لبط ي والح 
عِنْ بده من حَبْثْ إن فيه تَلْفْ الاس آ۹ لان الْمَالِكَ 
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ما إِذَا ب عَلّى تفس السّاجَة يُنْقَضٌ؛ لِأَنهُ مُتَعَدَ فيه. وَجَواب الكتاب يَرُْدُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَصَح. . 
قال (وَمِنْ بح شاه عبر فَمَالِكُهَا باليَارٍ إِنْ شَاءَ صَمّنهُ قِِمَمَهَا وَسَلَّمَهَا ليد وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ نُقْصَاتَاء وكَذَا اروز وَكذا إذَا 


قَطَعَ يَدَهمَا) هذا هُوَ ظَاهِرٌ الرَوَاية. وَجهه أله TT‏ باغتبار 
[فتح القدير] 
غَيِهِ أ و u o‏ زِيَادَةُ ضَرْرٍ باليَسْبَةٍ إلى صَرَرِ الْمَالِكِ فگاتتا مُعَسَاوِيئَينِ اه. وَرَدَ عَلَيْهِ بض الْفْصَلَاءِ بان قَالَ: كيف 
قاس ذلك وؤ گان لاء وَالسَّاجَهُ اهما لِشَخْصٍ وَاجِدٍ باح لَه تقض بتائه وَإِخْرَاجُ السَاجة من ت بحلاف اللو وَالسّفِيئَة 
وَالْخَيَطِ وَالخَارِيَة عا لَوْ كَانَتْ لِمَالِكِ وَاحِدٍ لا يْبَاحُ لَهُ هتزع م لبط ل والح 00 اه. أَقُولُ: ليبن ذَلِكَ بِشَيْءٍ د لا يحب في 
صِحَة القاس اذ شاراك المَقيس وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ في جميع الْأَحْوَالِ َل يفي اش شَيَاكُهُمَا في الْعِلِّ التي هي مَنَاطُ اكم وَهَامْنَا كَذَلِكَ 
إن اة في امقيس عله وق زباة ضرر كبر الاك على تير إنطال ق وهو محف في امقيس أَنصنا بلا زنب علَى 
نه َو گان الْبنَاءْ وَالِسَّاجَةُ كلَاهُمًا لِشَخْص وَاجِدٍ صَّارَ بمَعْزِلٍ عَمَا ن فيه إِذْ لا يَتَحَقَقُ الْعَصْبْ هتاك وَلَا یود صَاحب الْبنَاءِ 
I NGS GS‏ عَلَيْهِ وهي وق 
زِيَادةٍ ضَرَرٍ كر المزللع على ر ا حَقَهِ فَلَمْ يكن لَه تَعلَقْ ا نحْنُ فيه ولا بالْقياس الْمَذْكُورٍ فيه أضلا. 
لِكَ) قَالَ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ: وَلَنَا في قۇله وَجَوَابُ الكتاب يَرْدُ ذَلِكَ: أي جَوَابُ صر 2 
ما قَالَهُ الكَرْخِي نَطَرْ لان الْفدُورِيَّ يروي عَنْ آي عند اله ازجا عن اي بكر الرَّازِيَ عَنْ اي اسن الكرخيَ, فَكُيِفَ يرد 
جرد جَوَابٍ الْقُدُورِيٍ فَوْلَ الْكَرْخِيَ وَسَنَدُ روايته إلَيْهِ. نَعَمْ بُو رُجْحَانٍ قول الْمَُأجَرٍ عَلَى الْمتَقَدِم بإِقَامَةِ الدَلِيلٍ أَمّا عجر 
الرّوَايَةِ فلا اه كُلَامَةُ. 1 
أَقُولٌ: نَظَرْهُ سَاقِطٌ؛ لِأَنّهُ إن أَرَادَ أَنَّ اساد روايّة الْقُدُورِيَ في جميع مَسَائْلٍ صر أو في الْمَسْأَلَةِ الي تن بِصَّدَدِهَا إلى الْكرْخِيَ 
فهو مَنُوع, كيف وَقَدَ صَرَّحَ هَذَا الشّارِخ نَفْسُه بن القُدُورِيَ قال في شَزجه لِمُخْمَصَرٍ الگزخي: وَكَانَ أَبُو | فسن الگزخئ يَقُولٌ 
الْمَسْأَلَهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى أنه بى عَلَى حَوَالَ السَاجة؛ لِأَنَهُ غَيْرُ متَعَدِّ في الِْئَاءٍ عَلَى مِلْكِهِ فلا بُنْمَضْ. 
0 إِذَا تى عَلَى نَفْسِ المَاجَة فض باو لِأَنَهُ تَعَدّى فيه. وَكَانَ الْنْدُوَايُ كار هَذَا القَول. وَقَدْ ذگر في كتاب لعزب فِيمَنْ 
عضب رها فَجَعَلَّهُ عُرْوَةَ مُرَادَةَ سَقَطَ حق مالكه وَالْفِضَّةُ لا يَسْقْطُْ حَق مَالكها فيها بِالصّيّاعَة وَإِعا أَسْقَطَهُ ِكَوْتْمًا اة 
ا كك فى إلا بِعَمَلٍ يُوقِعْهُ فِيهَا عَلَى وجه التَعَدِّي فَدَلَّ عَلَى أن الْمَسْألَةَ عَلَى إطلاقها وََنَهُ لا حَقَ لِلْمَالِكِ في 


فو و دَحُوَا جَوَاب اكاب يرد د 


2 


3 


وَقَالَ: إلى هتا لَفْظُ الْقُدُورِيَ. ولا يَذْمَبْ عَلَيِك أ مَا تقَلَهُ عَنْ الْقُدُورِيَ صريخ في أ الْقُدُورِيَ لا يَفْبَلُ روَا الكرْخيَ في هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةِ عَلَى التَقييدٍ بأَنْ ب بى عَلَى حَوَال السَّاجَةٍ وش می الك ادد رار > فَتَعيّنَ اَن روَاية 
الْقُدُورِيَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بان قال فَبَىَ عَلَيْهَا لا يَسْتَبدُ إلى الْكَرْحىَء بل هُوَ في هذه الرَوَايَةِ لَه وَمُعَمَْسَكٌ بَسْأَلَةِ كتاب الصَّرْفٍ, وَإِنْ 
اراد أَنَّ اسْنَادَ روَاية الْقُدُورِيَ في أكثر ليل إل الْكرْخيَ بالطريق الْمَزْبُورٍ فهو مُسَلَّمَ لن لا بجي ذَلِكَ هَاهْنَا سَبْئَا قن 
الْكُلَامَ في مَسْالّة السَاجَة وَهْوَ في رِوَايَتهًا الف الْكَرْخِيَ كُمَا عَرَفَْتْ. 


(قوْلة وَمَنْ بح شَاةَ عي فَمَالِكُهَا بايا إن شَاءَ صَمَهُ قِيمَتَهَا وَسَلّمَهَا لَه وَإِنْ شَاءَ صّمّنَهُ نُقْصّاكَاء وكَذَا الجَرُورُ) وَهُوَ مَا 
أَعِدَّ ِلذَبْح من غ الإبل» م من الجَزرٍ وَهُوَ 
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قوت بَعْضٍ الْأَعْرَاضٍ من احمل وَالَرِ وَالنَسْلٍ وَبقَاءِ بعْضِهَا وَهُوَ اللَحْمْ فَصّارَ كَالخَرْقٍ الْقَاحِشٍ في اللَؤب» 
3 القدير] 
َع بقع عَلَى الذگر والأنّى وهي وتء كذَا قَالُوا: إا گر الور بَعْدَمَا ذگر الحَكُمَ في الشَاة مِنْ الخيار بَيْنَ نَضْمِينٍ الْقيمة 
تَضْمِينٍ النْقْصَانِ ِدَفْع شْبهَةٍ هة ترد عَلَى اخْبارٍ مين النْقْصَانِ بن يُقَالَ: التْفْصَانْ بالذَبْح في الشَّاةٍ إا گان بسَبّب تَفْوِِتِ 
للدرِ ار 55 هي الي أَعِدَتْ لِلذَّبْح فَلَمْ يكن الد والمشل مَطلُوتينٍ هَاهُنا فيَنْبَغِي أَنْ لا يَضْمَنَ الْقَاصِبْ 


ك 


النْقْصَانَ بل اسْتحقّ أَجْرَ امِل مِنْ جِرَارتِهِ عَلَى الْمَالِكِ؛ ِأَنهُ حَقَّقَ مَقْصُودَهُ فِيهًا فَكَانَ زِيَادَة لا نُقْصَانا كما إِذَا غَصّب َوب 
فَصَبَعَهُ َر حَيْثُ حي ينين المارك إنقاعيي ما زا الطالع ذا كار أخد الاب لكزن نع 1 ا 
بقل وكَذَا الجَرُورُ وَدَلِكَ؛ٍ لِأنَّ تفس إِرَالَةِ اليَاةِ عَنْ الَيَوَانِ نُقْصَانْ فَكَانَ لِلْمَالِكِ الِيَار؛ لِأَنَهُ مل أن يَكُونَ لِلْمَالِكِ مَقْصُو 
فيها سوى الدَّرّ وَالنَّسْلٍ من الاسمان وَتبْقِيَهَا إلى رَمَانِ لِبُحَصّل مَقَاصِدَهُ منهاء كذًا في التهاية وَمِعْرَاجٍ الدََايَة. وَأَقَادَ صَّاحَبُ 
جناي خلاصة هذا العف رة أخزى حَنْثُ َال وا حصّة لدف ما عى أن كوكم أن حاصبَ تيب أن يَستجق أجر الي 
رَارَتِهِ على الْمَالِكِءٍ لله حَقّقَ مَقْصُودَهُ فيه فان ذلك زِيَادَةٌ فيه لا فصان حَيْتُ أُعِدَ لِلْجَزْرٍ عير ملوب مِنْهُ الدَّرُ وَالنَسْلُ 
وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ نَفْس إِرَالَةِ اة عَنْ الخَيَوَانِ نُقْصَانٌ فَكَانَ لِلْمَالِكِ ايار لِاخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ لَه فيه مَقْصُودٌ سِوَاهُمًا من زيَادَةٍ 
الاسْمَانٍ وَالتَأَخِيرٍ إل وَفْتِ آخَرَ لِمَصْلَّحَةِ لَه في ذَلِكَ اه كلامة. . 

وَرَدّ عَلَيْه بَعْضُ ا سي اي و د 
هذا الوم صا لأ عله َو 1 يكن عَصْبا فهو تمع لا شتجق به الْأجر. وقَالَ: الأول طَئْ قَضِيّة استخقاق جر الْمثل ِن 
ابن وَيَقُولُ بَدَلَهُ إنَّ دا yy‏ : إن قله لا جال هذا النَوَهُم أصلا تَحَكُمْ. قو أن ْله َو 1 
يکن عَصْبًا فهو تبرُعْ لا يَسْتَحِقُ به الجر خَْرَ مُسَلَّم قله إذَا 1 يكن برعا لِمَا راه الصّبْعْ فِيمَا 
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وَلَوْ كَانَتْ الدَابَُ عير مَأكُولٍ اللّحْم فَمَطَعْ الْقَاصِبْ طَرَفَهَا لِلْمَالِكِ أن يُصَمَئَهُ يع قِيمَيهَا لؤجود الاسْتَهْلَاكِ من كل وجي 
بخلافٍ فطع طرف الْعَبْدٍ الْمَمْلُوكِ حَيْتْ يَأْخْدُهُ مع أزْش الْمَفْطُوع؛ لِأَنَّ الْآدمِيَ يَبْقَى مُنْتَقَعًا به بَعْدَ فطع الطَرفٍ. . 


قال (وَمَنْ حَرَقَ تؤب غَبْرِهِ خَرْقَا يسر صّمِنَ تُقْصَائَهُ وَالَوْبُ لِمَالِكهِ) ؛ لأ الْعَْنَ قَائِمْ مِنْ كل وجي وَإِئا دَخَلَهُ عَيْبٌ فيضمنهُ 
(وَإنْ حرق حرفا كبيرا يُبْطِلَ عَامَةَ متافعه فَلِمَالِكِه أن يُصَمَنَهُ حميعَ قِيمَته) ؛ لاله استهلاك من هذا الْوَجْهِ فَكَأَنّهُ أَخْرَقَهُ. قال - 
رضي الله عَنُْ -: مَغتاه يرك الكَوْب علَيه: وَإنْ شَاءَ أَحَدَّ التَوْب وَصّمّنَهُ النُقْصَانَ؛ لاه عيب من وَجْهِ من حَيْتُ إن الْعَيْنَ بَاقِ» 


ا ف 500 e4‏ 5 0 
وَكذا بَعْضُ المَتافع قائ م إِشَارَةَ الكتاب إلى 


[فتح القدير] 

إذَا أَحَدَّ توب عيزو فَصّبَعَهُ ار بل صّمِنَهُ لِلْمَالِكِ إِذَا اخْمَارَ أَخْدّ الوب گمَا سَيَأْقِ فَلِمَ لا يجُورُ أَنْ لا يَكُونَ مُتبرَعَا لِمَا راه 
الځ فيما ذا بح جَرُورَ غير بل احق اجر الِْذْلٍ بء عَلَى أنه حَققَ مَقْصُودَ الْمَالِكِء ودا الْقَذرُ من القاس إن 1 يكن 
مََاطًا للاجتهاد فلا أَقَنَ مِنْ أَنْ يکوت مَنْشَاً وهي فلا بد من دَفْع ذَلِكَ الَوهُم؛ فَأَشَارَ الْمُصَئَفْ إلى دَفعهِ بقؤله وَكذَا اجوز 
وَهَذَا هُوَ مراد الشراح ماهتا ولا غبَارَ عَلَيه. ۰ 

(َوْلَهُ وو كات الدَابَةُ ع مأو اللّخم فَمَطَعَ الْقاصِبْ طرفها لماك أَنْ يُصَمَئَهُ جميع قيمتها إؤجود الاشتهلاك من كل وَجه) 
قَالَ صَاحِبْ الْعِتَايَةِ: قِيل لَبْس لِتَقيبدِهِ بعر مَأكُولٍ اللّخم فَائِدَة فإ كم مَأكُولِه أَيْضًا كَذَلِكَء لِأَنَهُ عَطَفَ فَوْلَهُ وكا إا قَطَعْ 
يدها عَلَى قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ صَمَنَهُ قِيمَتَهَا وَسَلَّمَهَا لَه وَإنْ شَاءَ صّمّنَهُ ُقْصَائاء فَدَلَّ عَلَى أَُمَا في اكم سَوَاءْ. ومن الشَّارِجِينَ مَنْ 
قال: هدا إا هُو عَلَى ايار صَاجب اذاي وَالظَاهِرُ جوب تَضْمِينٍ الْقيمة با جيار فيهما: يَعني في مَأكولٍ اللّخم وَغَيرٍ 
مَأْكُولِه إذَا فَطَعَ طَرَقَهُ فَكَانَ فَائِدَةُ ذكْره رَد ذَلِكَ الظَاهِر, وَفِيه نَظَرْ من وَجْهَيْنِ: أَحَدْهمًا أَنَهُ لو گان كَذَلِكَ لَكَمَى أَنْ يَقُولَ: 
وكَدَلِكَ ذا اث غَيْرَ مأكُولٍ اللّخم. وَالنَانِ أن الُغليل يذل عَلَى مُعَابرَةِ اكم بن قطع طرف مَأْكُولٍ اللّخم وَغَيْر مَأكُوله 
حَيِثْ قال في الأول إِنّهُ إفلافٌ من وجي وفي التَاني: لِوْجُودٍ الاسفلاكِ من كل وجي إلى هنا فط الْعِنَاية اه. 

أقُولَ: الائ بعَدم فَائدةٍ افيد بعر مَأَكُولٍ اللّخم إا هُوَ صَاجِب البهَابَِ وَصَاحِبْ مِغْرَاج الدارئة وما الْمرادُ يمن قَالَ في فَوِْ 
ومن الشَارحينَ مَنْ قَالَ فَالظَاهِرُ أنه هُوَ صَاحِبُ غاية الْبَيَانِ إِذْ 1 يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الشَارِحِينَ 5 يُشْبهُ الْقَوْلَ الْمَذُكُورَ سِوَى صَاحِبٍ 
العَايةء إلا أذ مَا تَقَلَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةِ ليس عَيْنَ عِبَارَةِ صَاجب الْعَاية يض فَإِنَّ عَيْنَ عبارته هكدًا: هذا الْمَرِقُ بَْنَ مَأكُولٍ اللّخم 
وَغَيْرٍ مَأكُولٍ اللّحْم في قَطْع الطَرفٍ عَلَى ما ذهب إِلَيْهِ صاجب اليدَايةء وَالظَاهِرُ جوب تَضمِينٍ جميع الْقِيمَةٍ فيها بلا خيارء وَقَدْ 
مر من قبل هَذَا اه. ۰ ۰ 

ولا يَْقَى عَلَى ذي مُسْكة أنه لا يَرْدُ عَلَى اتيك الْعبَارَةٍ شَيْءْ مِنْ وَجْهَيْ نَظَرٍ صَاجب الْعَِايَ؛ لان مَدَارَ رودا عَلَى خَمْلٍ مُرَادٍ 
الْمُصَبَفٍ عَلَى َسْوِيَةِ ماكو اللّخم وَعَبْرٍ مأَكُولِهِ في الحَكم, وَعِبَاَةُ صّاجب الْعَايَةِ تاي عَلَى حل مُرَادهِ عَلَى الَْرْقِ بَيْتَهُمَا 
حَيْث قَالَ: هذا ارق بين ماكو الحم وغبر مأكول اللّخم في فطع الطَرفٍ عَلَى ما ذهب إِلَيِْ صَاجب فة تبصز. ثم قال 
صَاجب العتاية: وَالظهِرُ من كلام الْمُصَيّفي نَفيَ خيار الْمَاِكِ ي 
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د المَاحِشَ ما يَبْطُّلُ به عَامَةُ الْمَتافع. وَالصّحِيحٌ أن الْمَاحِشَ مَا يَقُوتُ به بَعْضْ الْعَيْنِ وَجِنْسسْ الْمَنْفَعَة وَيَبْقَى بَعْضُ الْعَيْنِ وَبَعْضُ 
لْمَنْمَعَةِ وَالْيَسِِرُ مَا لا يَفُوتُ به شَئْءْ من الْمَنْمَعَة وَإِعا يَدْخُلٌ فيه النُقْصَانُ؛ لأ نُحَمَدَا جَعَلَ في الأصل فَطْعَ النَّوْبٍ نُقْصَانًا 


قال (وَمَنْ عَصّبَ أَرْضًا فَعَرَسَ فيها أو بَىَ قيل له 


[فتح القدير] 

تَصْمِينٍ قيمَتها وَيبْنَ ِمْسَاكِ اة وَتَضْمِينٍ نُفْصَاتًا وَيَكُونْ ذَلِكَ ااا من وَإِنْكانَ تفل الب عَلَى خلافه. قله كر في 
الدَّخبرَة وَالْمُغْني فَقَالَ: وي الْمُنْتَّى: هشَام عَنْ مُحَمَدِ: رج قَطّعَ يَدَ جار أو ِجْلَهُ وان لما بي قيمَة قَلَهُ أن يْسِكَ وَيَأْحْدَ 
النُقَصَانَ اه كلامة. 

أفول: لِمَانع أَنْ َع مالف ما اخْمَارَهُ الْمُصَيْفُ لتقل الكتُب الْمَذْكُورَة؛ لان ما رَوَاهُ هسام عن مد - رَحْمَهُ الله - من جواز 
اخْتيَارٍ الإشساك وَأَخْدٍ النُقْصَانٍ فيا ڌا قَطَعَ طَرَهَا من غَيْرٍ مَاكُولِ اللّخم مُفَيدَ بان گان لِمَا بهي قيمَة گمَا ترى» وَيَجُورُ ان يَكُونَ 
ما اخْمَارَُ الْمُصَنَُ جوب تَضّمِينٍ جميع الْقِِمَةٍ فِيمَا إا 1 يكن لِمَا بَعْدَ قَطّع الطَرَفٍ قِيِمَةٌ بدَلَالةِفَوْلِهِ لِوْجُودٍ الاسْبَهْلاكِ من 
کل وجه عَلَى ذَلِك؛ لاه لا يُوجَدُ الاسيفلاك من كل وجه فيما إذَا كان لما قي بَغْدَ قَطع الطَرفٍ قِيمَةُ َل يَبقَى فيه فة 
عير مَأكُول اللّخم قَقَطَع الْقَصِبْ رها لماك أن يُصَمَهُ مع قيمتها: أ اجب هتا ميغ ية إذا 1 يكن لدب نفع 
بَعْدَ قَطع طَرَفِهَا لوْجُودٍ الاشتهلاك من كُلّ وجه أَمَا إذَا ان لِمَا قي قيمَة فَلَهُ اَن َك وَيَأْحْدَ النْقْصَانَ وَنَقَلَ مَا في 
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اقل الْبَاءَ وَالْعَرْسَ وَرُدّهَا) لقؤله - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لَيْسَ لِعِرْقٍِ ظَل حَقٌ» وَلِأَنَّ مِلْكَ صاجب الْأَرْضٍ باق فن 


of >‏ ها 4 o rh Elo‏ راو ر قب لكو عه of‏ ف رت وور و 2 ت o I‏ اه 
الْأَرْضَ 1 تصِر مُسْتَهْلَكَةَ وَالقصْب لا َحَفق فيهاء ولا بْدَ للملكِ من سَبَب فَيُؤْمَرُ الشاغل بتفريغهاء كُمَا إذا شَعَلَ ظَرْفَ غَيهِ 


ِطَعَامِهِ (فِنْ گات الْأَرْضُ تَنْقُصُ قلع ذَلِكَ فَِلْمَالِكِ أَنْ يُصَمَنَ لَه قيمَة الْبنَاءِ وَالْعَرْسِ مَفْلُوعًا وَيَكُوَانٍ لَهُ) ؛ لِأَنَّ فيه ترا هما 
وفع الصّرّرُ عَنْهُمَا. وَقَولْهُ يمه مفْلُوعًا مَعَْاهُ قيمَة اء أو شَجَرٍ يُؤْمَرْ بقَلْعِه لان حَقَّهُ فيه إذ لا رار لَهُ فيه فَتَقُومُ الْأْض 
بدُونٍ الشّجَرٍ وَالَِْاءِ وتوم وا شَجَرٌ أو ناء لٍصَاجب الْأَرْضٍ أن يمرم بقلعِهِ َيَضْمَنْ فَضْل ما بَيْتَهُمَا. . 

قال (ومَنْ عَصب توب فَصَبَعَهُ أَخمرَ أو سَوِيقًا قله ِسَمْنِ فَصَاحِبْهُ باليَار, إن شَاءَ صّمَنَهُ قيمَة تُب أَبْيَضَ َمل السويق وَسَلَمَُ 
ِلقاصِبء وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّهُمَا وَعَرِمَ مَا اد الصّبْعْ وَالسّمْنْ فيهما) وَقَالَ الشَافِعِيُ في النَؤْب: لِصَاحِبِه أَنْ يْسِكهُ وَيَأمْرَ الْقَصِبَ 


[فتح القدير] 


DD “f‏ 4 عق سدع و 
المنتقى من رِوَايَة هشام عَنْ محمّدٍ - ره الله - 


(َولهُ قل الي - صلی اله عليه وَسَلُمَ - «لَيْسَ لِعِرْقٍ طا حَق» ) صّحَحَهُ في الْمُغْرب بِتَنوينِ عرق حَيْتُ قال: أَيْ لذي 
عرق ظا وَهُوَ الذي يَغْرِسُ في الْأَرْضِ غَرْسًا على وَجْدٍ الاغْيِصّاب لِيَسْتَوْجِبَهَا صف الْعَرَقَ بِالظَلم الذي هُوَ صِفَةُ صَاحبِهِ 
أقُولُ: فيا دَكْرَ في الْمُغرب سَيْءْ وهو أنه قدَرَ الْمضَافَ اول حَيْتُ قَالَ: أي لِذِي عرق ظا وَجَعَلَ وَصْفَ الْعرقِ بالظّلم تور 
اء وَبَْئهُمَا تََافرٌ؛ لأنَهُ ا قَدَرَ الْمْضَافَ يَصِيرُ طلم صَِةَ لَه لا لِعَرَقٍكُمَا فَالُوا في قَوْلِ الب - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ 
مَلَّكَ ڏا رجم حرم من عَمَقَ عَلَيْه» أن فَوْلَهُ حرم صَِةُ ا وَجَرُ لوار فيم مَغْنى الگلام عَلَى حَقيقته فلا يَكُونْ لِلْمَصِيرٍ إل 
لجز وة وَعَنْ هدا ذگر الرَعَدَْرِيُ في الاق ما ذكَرَهُ الْمطَرَزِيُ في الْمُغْوب حلا الْقَْلِ وَضْفٍ الْعرقِ بالطلْم على سَبِيلٍ 
التَجَوزِ اللَّهُمَ إل أن يكُونَ مُرَادُ صَاجب الْمُغْرب بقؤله أي لِذِي عرق ظَلم جرد تصوير المَعْى» لا أَنَّ هتاك مُضَافًا دوف 
مُقَدَرا. وَقَالَ بَعْضْ الْفْضَّلَاءِ: ولا تجَالَ لِكَوْنٍ ظا تا لِذِي؛ لِأَنّهُ مَْرقَةٌ اه. أَقُول: هَدا الْكَلَامُ من مثْلٍ ذَلِكَ أَمْرْ جيب فَإِنَ 
دا الَذِي بمَعْىَ صَاحِبٍ لا يَكُونْ إلا مُضَافاء وَيَكُونُ نره إن أَضِيف إلى كر وَمَعْرِفَةَ إن أَضِيف إلى مَعْرفَةِ. وَعَنْ هَذَا قَالَ 
لجَؤْهَرِييُ في صِحَاجِه: واا ذو الَّذِي عت صَاحِب فلا يکود إل مُضَافَاء قان وَصَفْت به تكِرَةَ أَصَفْتَُ إلى تكرّق, وَإِنْ وَصَفْت به 
مَْرِقَة اة إلى الْأَلِفٍ واللام» وَلَا جور أَنْ تُضِيفَهُ إلى مُصْمَرٍ ولا إلى رَيْدٍ وما أَشْبَهَهُ اه. ولا رَيْب أَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ الذي فِيمَا 
ن فيه هُوَ عرق تكرَةٌ فَيَكُون الْمُضَافٌ أَبْضًا تكرَةً فلا مَعْىَ لِمَوْلِه ولا تجَالَ لِكُوْنِ طَاِ عا لِذِي؛ لِأَنّهُ مَعْرفَة گان وَهمَهُ ذَمَب 
إلى ذي التي هي مُوَنَثْ ذَا من أَسْمَاءٍ الْإسَارَة الي هي من أَنْوَاع المَعَارف. وَنِعْمَ مَا قَالُوا: لكل جَوَادٍ كبْوَةٌ وَلِكُلّ صَارمِ َبْوةُ. 
(فَوَُْ ون ملك صَاجب الْأَرْضٍ باق فإ اأَضَ صز مهل وَالْعَصْبْ لا يمح فبها !6) أكُولُ: لومم أن يوم أ 
قَوْلَهُث في التَعْلِيلٍ وَالْمَصْبٍ لا يَتَحَفَّقَ فِيهَا يان وضع الْمَسْأَلَةٍ في الْعَصْب بان قَالَ: وَمَنْ عَصَب أَرْضًا فَعَرْسَ فِبهَا أو بَى. 


d4 


قا واب أَنَّ الْمُرَادَ بالْعضب المذكور في وضع الْمَسْأَلَةِ هُوَ مَعْنَاهُ اللَعَوِيُ وَبِالْمَصْب الْمَنْفِيَ تَحَقَقُهُ في الْأَرْض في أَنْنَاءٍ 
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تى فبها؛ لأَنَ التَمييرَ من بحلاف السّمْنٍ في المويق؛ لأ التَيبرَ مُتَعذَرٌ. ولا ما با أن فيه رعَاية انين وَاحبرَة لِصّاحِبٍ 
التَوْبٍ لِكُوْنِهِ صَاحِب الْأَصْلٍء بخلافٍ السّاحَة بى فيها؛ لأَنَّ النَقْضَ لَهُ بَعْدَ النَفْضٍ؛ أَمَا الصّبِعْ فَيلاشى» ولاف ما إذا الْصَبَعَ 
بوب الرّيح؛ لِأَنّهُ لا جَايةَ من صاجب الصّبْغ لِيَضْمَنَ اللَؤب فَيَتَمَلّكُ صَاحِبْ الْأَْلٍ الصِّبْعَ. قَالَ أو عِصْمَةَ في أصْلٍ 
الْمَسْأَلَة: إن شَاءَ رب التَوْب بَاعَهُ وَيَضْربُ ا أَنْيَضَ وَصَاحِبُ الصّبْغْ ا راد الصّبْعْ فيه؛ لِأنَّ لَه أَنْ لا يَتَمَلّكَ الصّبْعَ 
بالْقيمة» وَعِنْدَ امتتاعه تَعيّنَ رِعَايَةُ انين في الْبيْع وَيَتَنَى هذا فِيمَا إذَا اصع الوب بِنَفْسِه وَقَدْ ظَهَرَ يما ذكَرْنَا لِوَجْهِ في 
الوبق َي أ الوبق من ذَوَاتٍ لامعال فَمصْمَنْ مله وَالقَوْبُ يِن وات اليم فَيصْمَنْ قيمكة. وقَالَ في الْأَصْلٍ: يَعْمَنْ قيمة 
الويق؛ لان الوبق يَتََاوَتُ بلقي فَلَمْ يَبْقَ مثْليًا. وَقِيلَ الْمْرَادُ من الل اه به لِقَِامِهِ مَقَامَهُ وَالصُفْرَمُ كَالحُمْرَةٍ. وَلَوْ صَبَعَهُ 
أَسْوَدَ فَهْوَ نُفْصَانْ عِنْدَ أي حَبيفَة وَعِنْدَهْنا يَادَةٌ. وَقِيلَ هذا الختلافُ عضر وَرَمَانِ. وَقِيلَ إِنْكَانَ تَوْبًا يُنْقِضْهُ السَوَادُ فَهُوَ 
فصا وذ گان ؤب يُِيدُ فيه السوَادُ فهو كَالحمرةٍ وذ عرف في عبر هذا الْمؤضع. وؤ كان ؤب نْقصۂ ا رة أن گائث 


2 فيه م 8 


قِيمَتهُ ثلاذِينَ درا فَيَرَاجَءَ 1 يال ا إل ع 2 بِنَ» فْعَنْ مُحَمَدِ َه يُنْظَرُ إل تۇب تزید فيه امرف فان كانت الزَيَادَة م سه َد 
تَوْبَهُ وَخَمْسَةَ دراهم؛ لاد إخدى الحْمْسَتَيْنِ جبرث بالصّبْغ. 


[فتح القدير] 

التَعْلِيلٍ هُوَ مَعْنَاهُ الشَرْعِيُ عَلَى أَصْلِ مما فَلَا منَافاة. وَقَالَ صَاحِبُ غَايَةِ لْبََانِ: قَدْ مَرّ في َوَائل کاب الْعَصْب عند قله 
وألقعب فبن قل وَل أن عبات مايق لتقت في صنب الور لار على لكب أي خبيفة واي يوشت طقال 
َغهُم: يَتحَقّقْ فيه القصطبء وَلَكِنْ لا عَلَى وجو يُوجبْ الصّمَانء وليه مال القدُوِيُ في قؤله وإذا عَصَب عقا فلك 1 
يَضْمَنْهُ عِنْدَ أي حَبقَةَ وَأي يُوسْفَ فَعَلَى هَذَا لا برد السُوَالُ عَلَى قَوْلِهِ وَمَنْ عَصَب أَرْضًا. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَتَحَقَّقْ فَيُجَابُ 
عَنْهُ أن يُقَالَ: لَمَا نَصّوّرَ بصورة الْعَصْب سَمَاهُ غَصْبًا كما في قؤله تَعَال إلا إبليسن) [البقرة: 34] ؛ لِأَنَهُ تَصّوّرَ بصُورَةٍ الْمَلانگة 


یر و ا هه وی ھی کی ت و ی قا هاي ر کد ت ع 1 ف ت فاا ا ر و و د 
اه كلامه. أقول: فد مَرّ متا أَيْضًا هتاك أنه م بقل أحذ من مَشايتا: إن القصب الشزعى بََحَقق عند أبي حَنيفة وَأي يُوسْفَ في 
العقارء وَلَوْ قال ذَلِكَ 
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(فَضْل) وَمَنْ عَصّب عَيْنَا فَعَيَبَها قَضَمََةُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا مَلَكَهَا وَهَذَا عِنْدَن. وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يلها لان القضب عَدْوَانٌ 
خض فاا يَصْلُحْ سَبَبّا لِلْمِلْكِكُمَا في الْمُدَبّرٍ. ولا أنه مَلَكَ الْبَدَلَ بِكَمَالِه وَالْمْبَدَلُ قاب لِلنَفْلٍ من ملك إلى مِلْكِ فَيَمْلِكُهُ دَفعًا 
لِلصَّرَرٍ عَنْهُ لاف الْمُدَبرٍ أنه غَيُْ قابل لِلنَفْلٍ لق الْمُدَبّرِ 


[فتح القدير] 

َا صح مِنهُ أن يَقُولَ لا على وجه يُوجِبْ الصّمَان, فَإِنّ جوب الصّمَانٍ عِنْدَ ااك الْمَغْصُوبٍ بي يد الْقاصِبٍ حك مَُرر 

وََوْجِيهُ ذَلِكَ عَلَى طرف التَمَامِ بحمْلِهِ عَلَى الْمَعْىَ اللْعوِيَ كما فَرّئَاهُ آنفاء فلا وَجْة لِيناءِ عَدَم ورود السْوَالِ عَلَى فَوْلِه وَمَنْ 
عَصّب أَرْضًا على اقول بتَحَفّق اقب الشَّرْعِيَ في اعفار على أله لو نى عَلَيْهِلَوَرَدَ السوَالُ عَلَى قول الْمُصَيْفِ في تَعْلِيلٍ 
ذلك وَالْقَصْبْ لا يَتحَقَّ فبها ذْ يَْرَمْ جيذ أن لا يطبق لمعيل الْمُعلَلَ. 

وأا اواب الذي رَه صَاحِبْ الْعَاية عَلَى تَفْدِيرٍ عَدَم الول بتَحَقّق الْعَصب في الْعقَارٍ بأنّهُ لما كان في صُورَة الْعَصْبٍ اه 
غَصْبًا قله وجه وَلَكِنْ فيمَا ذگرته من الحَمْلٍ عَلَى الْمَعْىَ اللمَوِيٍ مَنْدُوحَةٌ عَنْهُ كما لا فى. 


(فصل) 
َا فَرَعَّ من ذكر كَيْفيّة مَا بوب الْمِلْكَ لِلْقَاصِب بالصَّمَانِ گر في هَذَا الْمَصْل مَسَائِلَ مُمَفَرَقَةَ تكص بمَسَائِلٍ الْعَصْب كما هُوَ 
أب الْمُصَيفِينَ كذَا في التهاية وَدَكرهُ صَاحِبْ الْعِتائة ًا بعَِارة أصّرٌ. أقُولَ: فيه كلام وَهُو أن الْمَْكُور في الْقَْلٍ اسايق ما 


و اك يي سه و ل ار و وه 
وَيَدُلَّ عَلَيْهِ فَطُعًا فَوْلُهُ: إا تعبرت الْعيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بفغل الْعَاصِبٍ حى رَالَ اها وَعَظُمَ مَنَافعُهَا رال ملك الْمَغْصُوب مِنْهُ عن 
لگا یت وس اك که بهي أذ ير الع لبي ماكز متذ لوفو قز ندعب 

َا فَعيّبَهَا فَضّمْنَهُ الْمَالِكُ قِيِمَتَهَا مَلَكَهَا قله من قبيل مَا يُوجب الْمِلْكَ لِلْقَاصِب بالصّمَانٍ صَرِيعًا (قَوْلَهُ وَقَالَ الشَافعِيُ: لا 

بمْلِكُهَا؛ لن العقضْب عُذْوَانٌ 2 خض فلا يَصْلْحُ سَبَبّا ِلْمِلْكِكُمَا في الْمُدَبّر. لتا أنه مَلَكَ الْبَدَلَ بِكَمَالِهِم وَالْمُبْدَلُ قال لِلنَفْلٍ مِنْ 
ملك إلى مِلْكِ فَيَمْلِكْهُ دَفْعَا لِلصررٍ عَنْهُ) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ بَعْدَ بَعْدَ شرح كلام الْمُصَئْفٍ : وَكَلَامُهُ يُشِي إلى أن سَبَّب الْملْك هُوَ 
القضب وَإِلَا 1 يكن 
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َعَمْ قذ يْفْسَحْ التَدْيينُ بالْقَضَاءٍ كن الب بَيْعَ بَعْدَهُ يُصَادِفٌ الْقنّ. 

6 الْقَاصِب ا اَن الماك بذجي الزادة وغو نكر اقل قول الْمُْكِرٍ مَعَ ينه (إلَا أن يُقيم 
[فتح القدير] 

تَغلِيل الشَافِعِيَ ذلك مُتَاسبًا اه. وَأَوْرَدَ عَلَيْه بَعْضُ الْفْصَلَاءٍ حَيْتْ قَالَ: فيه بٿ فإ عَدَمَ مُتاسَبتهِ لا يُهمْنا غَايَئُهُ أَنْ يَكُونَ 
وَجْها حر لَنَا في لواب اھ. 

أَقُول: كيف لا يهُا عَدَمْ مُتَاسَبَةِ تَعْلِيلِهِ وَهُوَ حَصْمُا في هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَتَزيفُ دَلِيلٍ حَصمتا ا هما لا َال فَلَوْ م يَكْنْ 
سَبَبْ الْمِلكِ هُوَ الْقَصْبْ عِنْدَنَا لكان يَنبَغِي عَلَى الْمُصّنْفٍ بَيَانُ عَدَمِ مُتَاسبَةِ تَعلِيلِهِ لِمَا قُلَْا يريف به دَلِيلُهُ. فَإِنْ قيل: قَدْ 
اسْتَغْى الْمُصَبَفُ عَنْ تَزْيبفٍ ذَلِيلِه ذا الْوَجْهِ چا دَكَرَهُ بمَوْلِهِ وَلَنا أنه مَلَّكَ الْبَدَلَ بِكَمَالِهِ كما أَسَارَ إِلَيْه َلِكَ الْبَعْض بِقَولِه 
ايع اَن يون وجه آخَرَ لا في الخواب. قُلْمَا: ما رَه بقؤله وَلَنا أَنَهُ مَلَكَ الْبَدَلَ 1 يَصْلُحُ جَوَابَا آخَرَ عَمَّا قَالَهُ الشَافعِيٌ 
ولا يَنْدَفِعُ به إشْكَالُ أَنْ يَكُونَ مَا هو عُدْوَانٌ حصن سَّبْبًا لِلْمِلْكِ كما ذَكَرَهُ الشَافِعِنُ في ته تَعلِيلِه فَلَوْ ا يكن سَبَبْ الْمِلّكِ عِنْدَن 
هو الْعَصْب لَمَا تَرَكَ مَنْعَ ون الْعَصْب سَبَبا لِلْملْك عِنْدَنَا في اواب عَم قَالَُ المي فهل يَسْتَغْني عاق عَنْ مل هَدًا الَْمْرِ 
الي القَاطِع عند إفگان التَشَيْثِ به ثل ما ذكَرَهُ الْمُصَنَفْ يما هُوَ كير من الْمُقَدَمَاتِ حَفِيّ الدَلَالَةَ عَلَى دَفْع ما ما قَالَهُ الْحَصْمْ 
كما ترى: فصع ما ذهب إل صاجب الْعِتاية ِن أن سَوْقَ كلام الْمُصَبْفٍ هَاها يُشِيد إلى أن سَبَب الْملْك عِنْدَنَا هُوَ الْعَصْبُ 
كُمَا صرح به القَاضِي أَبُو رَيْدِ في الْأَسْرَارٍ حَيْتْ قَالَ: قال عَلَمَاؤُ ا را 


4 


الراضي عَلَيْهِ 4 قول إل اَن قم الْمَالِكُ الْبَيَنَهَ بأككرٌ من ذَلِكَ) فَإِنْ عَجَرَ الْمَالِكُ عَنْ إِقَامَةٍ الْبيََةِ وَطَلَبَ ين الْقَاصِبِ 


س 


م 


له 
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قال (فِإنْ ظَهَرَتْ الْعَْنُ وَقِِمَعُهَا أككرُ ا صَّمِنَ وَقَدْ صَمِنَهَا بول الْمَالِكِ اؤ ِبَينَةِ أَقَامَهَا أو بنُكُولٍ الْعَاصِب عَنْ الْيّمِينِ قَلَا 
خيّارَ لِلْمَالِكِ وهو الْعَاصِبْ) ؛ لاه ع لَه الْمِلَكُ بِسَببٍ اَّل به رضًا الْمَالِكِ حَيْتْ اذَّعَى هَذَا الْمِقْدَارَ. قَالَ (فِإِنْ كَانَ صَّمَِهُ 
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ؤل الَْاصِبٍ مَعَ ينه فَهُوَ بيار إن شَاءَ أَمْضَى الصّمَانَ وَإِنْ ضَاءَ أَحَدَ الْعيْنَ وَرَدَ الْعوَض) ؛ لَه يتم رضَاه ذا الْمِقْدَارٍ 
حَيْتُ يدعي الزِيَادَةَ َأَحَذَهُ ذُوهًا لِعَدَم الحجّة. وَلَوْ ظَهَرَتْ الْعَْنُ وَقِيمَعْهَا مفل مَا ضَمّنَهُ اؤ دوت في هَدَا الْمَصْلٍ الأخيرٍ فَكَذَلِكَ 
ا لواب في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وهو اأص خلافًا لِمَا فَالَهُ الْكَرْخِيْ - رجه الله - أنه لا خيَارَ لَه لاله 1 يتم رضّاهُ حَيْتْ لا بُعْطٍ لَه م 
يَدَعِيِهِ ويار وات الصا 


قال (وَمَنْ عَصَب عَبْدَا فَبَاعَهُ قَضَّمَهُ الْمَالِكُ قِيمَمَهُ فَقَدْ جَارَ بَيْعُه وَإِن أَعْمَقَهُ م ضَمنَ الْقِِمَةَ 1 جز عِنْقْهُ) ؛ لِأَنَّ مله اللابت 
فيه تاقصل لِكْبُوتِهِ مُسْتَبِدَا أؤ صَرُورَة وَيَذَا يَظْهَرُ في حَقّ الْأكْسَابٍ ذو الْأَوْلَادِ وَالنَاقِصُ يكفي لنُقُودٍ البَيع دُونَ 

[فتح القدير] 

بقيمَة الْمَعْصُوبٍ 1 تفل بَيَنَعهُ بل يَخْلِفْ عَلَى دَعَْوَاهُِ لِأَنَّ بَيَنَتَهُ تنفي الزِيَادَة وَالْبِيََهُ عَلَى النَفي لا تفبَل. 

IG a كيك امسوم‎ of ومو و‎ A وار جد‎ BE ا ع فيه‎ Qj lS Ê a aa 2a SL 
وَفال بَعْض مَشَايختا: يَنبَغي أن تقبّل لإسقاط اليَمِينِ كالمودع إذا ادعى رَد الوديعَة فإن القؤل قوله وَلوْ أقامَ البيْتَةَ على ذلك‎ 
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قِلَتْ وَكَانَ القاضى أبُو على الْتَسَفِيدُ يَقُول: هذه الْمَسْأَلَةٌ عدت مُشكلة. وَمنْ المشايخ مَنْ فرق بَيْنَ هذه وَمَسْألة الوديعة 
وَهُوَ الصّحِيح؛ لأ الْمُودِعَ ليس عليه إلا الْيَمِينُ وَبِِقَامَةِ الْبَيََةِ أَسْمَطْتَهَا وَارْتَفَغْتَ الخُصُومَةُ. وما الْقَاصِبْ فَعَلَيِْ ماهتا الْيَمِينُ 
وَالِْمَهُ وَبإقَامَةِ َيِل نط إلا لمن فاا کون في مغ الْمُودِع, كذَا في الْعاية ََيهَا. أقُول: فِيمَا دروا من وَجْه الْمَْقِ 
َظَرء فته إا يُِيدُ أَنْ له يون الْعَاصِبُْ في هذه الْمَسْألَةِ كالْمُودِع من جميع الْوْجُوه حَيْتْ وَجَب عَلَى الْعَاصِب يمين وَالِْيمَةُ وَل 
يب عَلَى الْمُودَعِ إلا اليَمينُ 
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لعن كلك الْمُگاتب. 


قال (وَوَلَدُ الْمَعْصُوبَةِ وَتَاؤْهاء وَثَرَمُ الْبْسْتَانِ الْمَعْصُوبٍ أَمَانَةٌ في يَدِ القاصِب إن هَلّكَ فلا صّمَانَ عَلَيْه إل أَنْ يُتَعَدّى فيه أو 
لبها مَالِكُهَا فَيَمْتَعهَا إه) وَقَالَ الشَافِعِيٌ: رَوَائْدُ الْمَغْضُوبٍ مَطْمُوتَة مُتَصِلَةَ كانت أو مُنْمَصِلَةَ لوْجُودٍ القضْبء وَهْوَ إِنْبَاتُ 
الد عَلَى مال الْعبْرِ بعر رضم كما في الظَبِيّة الْمُخْرَجَةِ من ارم إا وَلَدَتْ في يَدِهِ يون مَصْمُونًا عَلَيْ. وَلَنَا أن اقب إِنْبَاتُ 
لد عَلَى مَالِ الْعبْرِ عَلَى وجو يزيل يَدَ الْمَالِكِ عَلَى ما ذگزتء وَيَدُ لْمَالِكِ ما كَانَثْ تة عَلَى هَذِهِ الزيَادَةٍ حم يرِلهَا الْعَاصِبْء 
[فتح القدير] 

وَهَدَا لا يناف صِحَةَ قياس هذه الْمسْأَلَةِ عَلَى مَسْأَلَة الْوَدِيعَةِ في قَبُولٍ ية لإِسْفَاطٍ الْيَمِينِ؛ لان الاحاد بَيَْهُمَا في هذه الهة 
كَافٍ في صِحَةِ الْقيّاسِء ولا يَضُرُها وُجُوبْ الْقِيمَةِ عَلَى الْعَاصِب؛ لِأَنَّ الوَاجب عَلَيْهِ فيا إا عَجَرَ الْمَالِكْ عَنْ إقَامَة الْمينَةِ عَلى 


الأكتر إن هو عَلَى الْأَقلِ الذي گان مُغْترفًا به ولس مَفْصُودُهُ من إقَامَةِ اة علي إلا يحو قاط الْيَِينِ عَلَى الزيادَة عن 
نَفْسِهِ وَإِذَا حَصّلَ لَه هَذِهِ الْفائدة صَارَ في مَعْىَ الْمُودع من جهة انْحَادٍ فائدة قَبُولٍ الْبَينَِ فَدَبَرْ 


(فَوْلَهُ ونا أن الَْصْب إِنْبَاتْ الْيَدِ عَلَى مال الْعَبْرِ عَلَى وجه يِل يَدَ الْمَالِكِ عَلَى مَا ذگزتاء وَيَدُ الْمَالِكِ مَا كَانَتْ تابه عَلَى هَذِهٍ 
الزيَادَةٍ حى بريه الْعَاصِبُْ) وَاغْبرضَ باد هذا يَفْمَضِي أَنْ يَضْمَنَ الْوَلَدَ إا عَصّب الَارِيَةَ حَامِلًا؛ لون اليد كَانَتْ ابه عليه 
وََيْسَ كَدَلِكَ فِإنَهُ لا فَرْقَ ب هَذَا وَين ما إا غَصَبَهَا غَيْرَ حامل فَحَبِلَتْ في يَدِ القاصب وَوَلَدَتْء وَالرَوَايَةُ في الأَسرار. 

وأجيب باد لحل قبل الاثيصال ليس بال بل معد عيبا في الم فلم يصدَق عليه اث اليد على مال ابر كذا في المناية 
وگٹير من الشروح. أَقُولُ: ني اواب بَخْثْ؛ لأ امل قَبْلَ الانفصّالٍ لَوْ 1 يكن مالا لَمَا صح إعافة وَتَذبيركُ إذ الظَاهِرٌ أذ َل 
اغاق والذبير لا يَكُونُ له مالا لوا وَقَدَ تَقَرّرَ في لَه نه صح إِغَتَافُهُ وَتذْيرهُ فَيَلْرَمْ أَنْ يَكُونَ مَالَا. وَلَينْ سُلّمَ أنَّ َل 
الإغتاق والتذپير لا يَلْرَمُ ان يَكُونَ مَالَا بل يفي اَن يون ملكاء وَأنَّ الْمِلكَ يَجُورُ أن يَتَحَمَّقَ في عَبْرٍ الْمَال أَيْصًا. 

اواب الْمَذكُورُ لا ُصْلِحُ عِبَارَةَ الكتاب؛ لِأَنّ الْحاصِل مِنْهُ أن وجْة عَم ضّمَانِ الْوَلَدٍ فِيمَا إا غْصّبَ الجَاريَة حَامِلًا هو عَدَمْ 
كَوْنٍ احمل قبل الانْفِصالٍ مَالَاء لا اَن يَدَ الماك مَاكاتث ابه عليه وَقَدْ قال في الكتاب: وَيَدُ الْمَالِكِ مَا گات تَابَِةَ عَلَى 
هذه الزَيَادَةِ حى برها الْقَاصِبْء ولا مَك اَن هذه الْعبَارَةَ لا تَعتَاوَلُ ما إِذَا غَصّب الخَارِيَة حَامِلًا مَعَ أله لا يَضْمَنْ ارده في 
اتيك الصُورة نضا گما ذكرٌ في الْأَسْرَارِ فَلَمْ يَنْدَفِْ ورود 
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وَلَوْ رٿ ابت عَلَى الْوَلَدِ لا يريلهاء إذ الظَّهِرُ عَدَمْ الْمَنْع حم لَوْ مَنَعَ الْولَدَ بَعْدَ طَلَبهِ يَضْمََهُ وَكذَا إِذَا تَعَدّى فيه كُمَا قَالَ 
في الكتاب: وَذَلِكَ بان أَنلَقَهُ أ ذه وَأَكَلَهُ أَوْ بَاعَهُ وَسَلْمَكُ وني الظَبِيّة الْمُخْرَجَةِ لا يَضْمَنْ وَلَدَهَا إا هَلَكَ قَبْلَ التَمَكْنٍ من 
لإرْسَالٍ لِعَدَم الْمَنْع وا يَضْمَئْهُ إا هَلَكَ بَعْدَهُ لوْجُودٍ الْمَنْع بَعْدَ طَلَبِ صَاحِبٍ الق وَهُوَ الشّرْعٌ» عَلَى هَدَا اتر مَشَاييْنًا. 
وأ طق اواب فهو صَمَانُ جناي ش 


[فتح القدير] 

الاغتراض الْمَذْكُورٍ عَلَى عبار اتاب كما لا بى (قَوْلّة وَلَْ أعْبرت تَلَِة عَلَى الْوَلَدِ لا بُريلَها إِذْ الظَاجِرُ عَدَمْ المَنع) أَقُول: 
ذا إا يم فيا إا عْصّب الارية عَيْرَ حَامِلٍ فَحَبلّث في يَدٍ الْقَاصِبٍ. 

وما فيا إذَا غَصّبَهَا حاماا فلا؛ لأَنَّ الْوَلَدَ في هَذِه الصُورَة گان جُزءَا مِنْ أَمَهِ جين الْعَصْب فَكَانَ إَِالَهُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ أَمَه 
مُسْتَلْزِمًا رالا عَنْهُ أَيْضًا ضَرُورَةَ اسْتَلَرَام إَِالَةِ اليد عَنْ الكل إزَالَتَهَا عَنْ أَجْرَائِ فلا يُتَصّوَّرْ إِذْ داك أن يُقَالَ: وَلَوْ أغثرث ابه 
عَلَى الْوَلَدِ لا بريلهاء ولا يصح التَعْلِيل بان يُقَالَ: إِذ الظَجِرُ عَدَمْ المنع؛ لِأَنَّ منْعَ الكل َة يَدِ الْمَالِكِ عَنْهُ مَنْعْ جزئه أَيْضَاء 
وَقَدْ صَرّحُوا بأنُّ لا فرق بي ما اڏا عَصّبَهَا حَامِلًا وَبيْنَ ما ڌا عَصَبَهَا غَيْرَ حَامِلٍ فَحَبِلَتْ في يد القاصب في ون الْوَلَدِ غير 
مَضْمُونٍ عِنْدَنَا فَكَانَ التَعْلِيلٌ الْمَذْكُورُ فَاصِرًا عَنْ إِفَادَةٍ ام الْمَسْأَلَةِ. ٠‏ 

قال صَاحِبْ العتاية: وَعُورِضَ بِأنَّ الم مَضْمُوتَةٌ أله ولصاف الْقَارَهُ في الْأَمَهَاتَ شري إلى الألاد كَالخرَيّةِ وَالرَقِ وَالْملْكِ في 


الشراء. 

وجيت بأ الضَّمَانَ لَيْسَ بِصِفَة قَارَةِ في اَم بل هُوَ لَرُومُ حَقٍَ في ذِمّةِ العَاصِب فَإِنْ وَصّفَ به الْمَالَكَانَ جار اه گلامُة. 

وذ َل وخر مون هلا اشوا ولواب صاجا الهاة يفرح الاي :في الجواب تطر لأ الماك طق 
لفِغْلٍ الْمُتَعَدِي يُقَالُ: ضمِتَة صَمَانء وَلِمثْلٍ هَدَا الْمَصدر تعلق باعل ويَذَا الاغتبار يَصِيِرُ وَضْفَا لَه 
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هدا يتَكَرَرْبَكرُرهاء وجب بالإعائة وَالإشَارق فان يجب جا هو فَوْقَهَا وَهُوَ إِنبَاتْ الْيَدِ عَلَى مُسْتَحِقَ الْأمنٍ الى وَأَخْرَى. 


قال (وَمَا نَقَصّث اَارِيَةُ باڵولادة في صَمَان الْقاصِب, فَإِنْ گان في قيمة الْوَلَدِ وَقَاءَ به الجر 


[فتح القدير] 

تعلق بِالْمَفعُولٍ به ودا الاغتار يَصِيرُ وَطُفًا له أنْضّاء وَقَدْ صرح به الْمُحََقْ افاي في اوبح في قصل أمظ العا وحَمََهُ 
حَيْث قَالَ: إن الفغل الْمَُعَدّي محا إلى الْمَفْعُولٍ به في المَعقّلٍوَالْوْجُودِ جيعاء وَل الْمفغول فيه في الْوجُودٍ فقَط. وَقال: وَل 
تعلق بالْمَاعِلِ ودا الاغتار هُوَ وَصْفْ لَه وَتَعَلّقَ بِالْمفْعُولٍ بء وَبَذَا الاغتبار هُوَ وَضْفْ له. 

وَقَالَ: وَلا اماع في قيّام الْإِضَافِيّاتِ بالْمُضَافِينَ وَرَدَّ به قَوْلَ صَاجِب الشف إِنَّ الضَّرْب فانم بالضّارب قلا يَقُومُ بِالْمَضْرُوبِ 
لامْيتاع قیام الْوَضْفٍ الواحد بِشَخْصين فَقَدْ ظَهَرَ من أن الصَّمَانَ كما يُوصّفٌ به الْقَاصِبُ حَقِيقَةَ دَ فَبْعَالُ هُوَ ضَامِنٌ يُوصّفٌ به 
الْمَالُ أَنْضًا حَقِيقَةَ فَيْقَالُ هُوَ مَضْمُونُ فَقَوْلُ هَؤُلَاءٍ الشرّاح إن وْصِفَ به الْمَالُ كَانَ يجار نوع جدًا. 

قال صَّاحِبُ الاي إن قيل: قَد جد الصّمَانُ في مَوَاضِعَ و تَتَحَقَّْ الِْلَةُ الْمَذْكُورةُ فِيهَا فَكَانَ أَمَارَةَ َِْهَ وَذَلِكَ كُقَاصِبٍ 
الْقاصِب فَإِنّهُ يَضْمَنْ وَإِنْ 1 يُزِلَ يَدَ الْمَالِكِ بل أَزَالَ يَدَ القاصِبء وَكَالْمْلتقِطٍ إِذَا 1 يَشْهَدْ مَعَ الْقُدرَةِ علَى الإِشْهَادٍ وَل برل يدا 
وَالْمَغْرُورُ إذَا مع الْوَلَدَ يَضْمَنْ به الْوَلَدَ وَل يُزلُ يدا في حَقّ الْوَلَدِ وَيَضْمَنْ الْأَموَالَ بالإثلافٍ تَسَبْبًا حفر لبر في غَيْرٍ الْمِلْكِ 
وََبْسَ نة إَالَةُ يَدِ أَحَدٍ ولا إِنْبَاهًا. 

اواب أف ما فلا إن القضب عَلَى التَفْسِيرٍ الْمَذْكُورٍ يُوَجِبُ الصَّمَانَ مُطَرِدْ لا حَالَة. وام أَنَّكُلَ ما يُوجِبُ الصّمَانَ گان غَصْبًا 
َلَم يُلْترَمْ ذَلِكَ واز ن کون الصّمَانُ حُكُما عي ينث کل شَخْص ينه بشَخص من الْعلَةِ با کون تَعَدِي إلى هُنا امه 
أَقُول: هذا اواب لیس بکا؛ لِأَنهُ إا يُفِيدُ أَنْ لَوْكَانَ الْمُرَادُ لوال الكو ا فَوْلّ الْعَصْب على لتفبير الْمَذْكُورٍ يُوجِبُ 
الصّمَانَ عر مُنْعَكْسِ تَحَقّقَ جوب الصّمَانٍ في الصُورة الْمَرْبُورةِ بدُونٍ تَحَقْقِ القضب على التّفْسِرٍ الْمَذْكُورٍ فيها. وَأَمّا ذا گان 
الْمُرَادُ بذَلِكَ أَنَّ تغلیل ماتا بالْعلّة الْمَذْكُورَةِ في الكتاب مُنْتَمَضْ بالصُورةٍ الْمَرْبُورَة؛ لن حَاصِل هذه الْعِلَّةِ أَنَّ تَفْسِيرَ الْعَصْب 
با ذَكرَْا ج يَتَحَقَّقْ في رَوَائِدٍ الْمََْصُوبٍ فَلَمْ يجَبْ الماد فيهاء ولا َك أن ذَلِكَ افير غَيُْ متَحَفّى في الصّورة الْمَربُوَةٍ أنْضًا 
مَعَ وُجُوبٍ الصَّمَانٍ فِيهًا فاا يَدْفَعْ ذَلِكَ 00 الْمَذُكُورُ ذَلِكَ السُوَالَ كما لا مى عَلَى الْمَطِنِ. الأول في السُوَالٍ وا لواب ما 
فصل ف النْهَايَة وَمِعرَاج الدرايةء فن شئت شنت فَرَاجِعْهُمَا. 

(قَوْله وَهَذَا يَتَكَرّرُ بدَكُرهَا) قَالَ صَاجب البَهَايَةِ في شَرْح هَدًا الْمَحَلَ: أي يَتَكرّرُ الجرَاءُ بكر هَذِه النَاَة فَإِنَهُ َو أَدّى الصّمَانَ 


يسبب إخراج اليد عَنْ ارم م أَرْسَلَهُ في الحرم ث أَخْرَجَ ذَلِكَ الصَّيْدَ من ارم يحب ضصّمَانٌ آخَرُ كُذَا وَجَدْتُْ ڪط شَيْخي 
ولك يعَمَلُ أَنْ يحون مَعَْاهُ يتكَررُ وُجُوبْ الْإرْسَالٍ بكر هَذِه التاية التي هي الإخراج من الحرم وَهَدَا أؤل؛ لِأنّهُ وق إرواية 
الْمَنْسُوطٍ في الْمَنَاِكِ حَيْثُ جَعَلَ هتاك إِيصّالَ صَيْدٍ ارم إلى ارم من إيصّالُ 
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النفْصَانُ بالود وَسَقَطَّ صَمَانه عَنْ الْقاصِب) وَقَالَ رُقَرُ وَالشَافعِيٌ: لا يَنْجرْ فصان بالود لِأَنَ الود ملْكُه فلا يَصْلّحْ جايرا 
لملکه كما ف ولال وما إِذَا هَلَكَ الْوَلَدُ قَبْلَ اليَدَ أو مَانَتْ الم وَبالْوَلَد وَقَاءٌ وَضَّارَ كما إِذَا جر صُوفَ شَاةٍ غَيْهِ أو قَطَعَ 
قوائم شَجَر غَيِْ أو حَصَى عَبْدَ غَبِِْ أو عَلَّمَهُ الرقَةَ فََضْنَاةُ التَْلِيمُ. 

ولا أن سَبَب الزياةِ وَالنقْصَانِ وَاجِدٌء وَهُوَ الْولادهُ أو الْعلُوقَ عَلَى مَا عرف 
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الْمَعْصُوب إلى يَدِ الْمَعْصُوب منهُ. 

وَني الْعَصْبٍ إِذَا وصّلَ الْمَفْصُوبْ إلى الْمَالِثِ كما غُصِب لا يجب الصّمَانْ عَلَى الْعَاصِبٍ من شَيْءٍ وَلَكِنْ رر ووب ال إلى 
الْمَالِكِ بكر الْقصْب فَكَذَا هتا إلى هتا لفط التَهَايَةِ. وَافْتَفَى أَكَرَهُ كر الشُرّاح في تويز الْمعَْيينٍ الْمَذْكُورَيْنٍ هَاهْنَاء وَلَكِنْ 1 
هل اح سواه تزجيح الْمَغق الان على الْأَوَلِ ونه صَاحِبْ اة حَيْث قال في سَرْح هذا اْمحَلِ: ودا يگرز ازا 
كر هذه الجا إل لو أذ السَمَان بسب إخراج اليد عن انرم م أَزْسلَهُ فيه م أخرَج ذلك اليد من ارم وجب جر 
خر ووز اَن يَكُونَ مَعْنَاهُ يَتَكَوَرُ وْجُوبُ الْإِرْسَالٍ گر هذه التاية التي هي الْإِخْرَاجُ من الحرم اه كَلامُه. 

أَقُولٌ: لا جَوَارَ عِنْدِي لِلْمَعْىَ الان هَاهُتا أَصْلًا فَضْلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الول كما رَعَمَ صَاجب التَهاية: فَإِنَّ قَوْلَ الْمُصبَّفِ 
كر برها متفرع عَلَى قَوْلِهِ فو صَمَانُ جا كما ری ولا صخ هذا اقرع عَلَى تغدیر حمل وله گر يكرا عَلَى 
الْمَْق النَانِ؛ لن كر ووب الإرْسَالٍ بعَكرُرٍ الإخراج من ارم لا يون ُمَارَةَ عَلَى كَْنٍ صَمَانِ وَلَدِ الظَِيَةِ ضَمَانَ ناته لا 
صْمَانَ عَصْبٍ فن كور ووب الْإرْسَالٍ بكر الإخراج من ارم يَنْمَظِمُ كن صَمَانٍ ولد اَي ضّمَانَ جتاتَةِ وكوَْهُ صما 
غص على السَوَاءِكُمَا لا يى بل روَاية الْمَنسُوطٍ في الماك افق لكَوْنِِ ضَمَانَ عُصْب عَلَى ما رَه صَاحِبْ اليََايَِ حَيتُ 
قال: جَعَلَ هُنَاكَ إيصّالَ صَيْدٍ ارم إلى الحرم رة إِيصّالٍ الْمَعْصُوبٍ إلى يد الْمَغْضُوبٍ مِنْهُ وَف الَْضْب إِذَا وَصّلَ الْمَغْصُوبُ 
وََكِنْ يكر وْجُوبُ ار إل الْمَالِكِ بتَكَرُرٍ الَصب فَكَذَا هتا اه دبز تق 


(قَوْلَهُ ولا اَذ سَبَب الزيادة وَالنُقْصَانٍ وَاجِدٌ وَهُوَْ الْولَادَةٌ أو الْعُلُوقَ عَلَى ما عُرفَ) ذَهَبَتْ حْمَاعَةٌ من الشرّاح وَهُمْ حاب 
الكقاية وَالتَِاية ومغراج الدَرَاَة إل أن َل الْمُصَيْفٍ على ما عرف إشارة إل ما يجِيم في مَسْألَةِ من عَصَب جاربا فرق ت 
َكب بَعصهُم وهو صَاجب عَاية ايان إلى أنه إشارة إلى ما ذكر في طريقة الفي. واختار صَاحِبْ العا الان وذگر الأول 
َبْضًا بطَرِيقٍ النَفْلٍِ حَيْتْ قَالَ: يَعْني في طريقة الخلاف. وَقِيلَ في مَسْأَلَةِ مَنْ عَصَب جَاريَةَ فر بها عَلَى مَا تيم اه. 


أَقُولُ: لا جال عدي لِلْحَمْل عَلَى الأول أَصْلَاه لان الْمُرَادَ السب ماهتا سَبَبْ الزَيَادَةِ وَالنْفْصَانِء وما يجَيءْ في مَسْأَلَة مَنْ 


غصّب جَارِيَة فرَّىَ يما 
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وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يُعَدُ نُقْصَانًا فلا وجب صضَمَائاء وَصَارَ كما إا عَصب جارية ميته فَهَرَلَتْ 4 متت أؤ سَفَطْتْ يها ۾ تبث أو 
ُطِعَتْ يَدُ الْمَعْصُوبٍ في يده وَأحَذ أَرْشَها وأدَاهُ مع الْعَْدِ بحسب عَنْ تُقْصَانٍ الْقَطع, وَوَلَدُ الظَبيَة وغ وكا إذا مائت الأمُ. 
وريج الانية اَن اده لشت وب لهذت الأ إِذ الْولَادَةُ لا فضي إِلَيْهِ عالاء ولاف ما إِذَا مَات الْوَلَدْ قَبْلَ الود لاله لا 
بد من رَد أَصله للبَرَاءَة فَكذا لا بد مِنْ رَد حَلَفِه وَالْخِصَاءْ لا يُعَدُ زيادة؛ لِأَنهُ غَرَضُ بَعْضٍ الْفَسَقَةِ ولا انحا في السّبَبٍ فِيمَا 
وَراءَ ذَلِكَ من الْمَسَائِل؛ لِأنَّ سَبَب النْقْصَانٍ الْقَطْعْ 
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سَبَبْ الْمَوْتِء ولا شَكَّ أن ما هُوَ سَبَبٌ لِأَحَدِهِمًا لا يَصْلُح أن يَكُونَ سَبَبًا لحر أَيْضًا أبن حم يصح حَوَالَةُ مَغْرفَة أَحَدِهمَا 
عَلَى مَعْرفَةِ الآخَرِ, ألا يَرَى إلى فَوْلٍ الْمُصَبَفٍ فيما سيأ وريخ الانبة أن الْوَادةَ لَيْسَتْ بِسَبَب لِمَوْتِ الأ إِذْ لا ثفضي لله 
غالبا اه. 

فَإِنَّ داك صَرِيحٌ في أن الْولَادَةَ لا تون سَبَبا لِمَوْتِ الْأَمَ وَيُعْلَمُ من دَلَالةَ أن اعلوق أَيْضًا لا يَكُونُ سَبَبَا لَه لِأنَّ إِفْضَاءَُ إل 
الْمَوْتِ أَبْعَدُ مِنْ إِفْضَاءٍ الولادة إَِيْهِ كما لا قى مَعَ أنه حَكم هَاهْنا بأ سَبَب الزَيَادَةِ وَالنُفْصَانٍ هو الْولَادَةُ وَالْعلُوقَ. ثم إن 
لْمَغْرْوفَ في الوَالَة عَلَى ما يجيءْ أن يُقَالَ عَلَى ما يجِيءْ أ عَلَى ما سَيُعْرف بِصِيغة الْمُضَارِع وَأَمَا أن يُقَالَ في مِثْلٍ ذَلِكَ عَلَى مَا 
عرف فلم غرف قط فَالْوجهُ هو امل عَلَى ما غرف في طريقة لحلاف لا ير (َوْلَُ عند ذلك لا يعد فصان فلا وجب 
صَمَان) ؛ لِأَنّ السّبّب الْوَاجِدَ لَمَا أَّرَ في الزيادة وَالنُفْصَانِ گاتث الزيادَةٌ حَلَفُا عَنْ التُفْصَانِء كالْبَيْع لَمَا أَرَالَ المَبيعَ عَنْ مِلْكِ 
لبَائْع دَخَلَ الكّمَنُ في مِلْكِهِ فَكَانَ الثّمَنْ خَلَما عَنْ مَالية المَبيع لااد السّبّب, حَقٌّ إِنَّ الشَاهِدَيْنٍ رد شهدا عَلَى رَجُل بِبَيْع شَيْءٍ 
فل قبمَه فَقصَى الْقَاضِي به م رجا ا يمنا َء وَهدَاء أن الَوَاتَ إلى حَلَفٍ گلا فوَاتِ كا في الشروج. ٠‏ 
وَاغْتِض بأنَهُ ل رخ جَوَابٌ لِلْخَصْم عن أَصْلٍ ليله وَهُوَ أن اََْدَمِلْكُ الْمَوْلَ فلا يَصْلْحْ أَنْ يَكُونَ جابرًا لنْفْصَانٍ وَقَعَ في 
مِلْكه بل هُوَ عَلَى حَالِهِ. وأجيب بف الْمُصَبَفَ أَشَارَ إلى جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ لا بعد نُقْصَانَاء فته إا ۾ يُعَدَ فصان 1 تج إلى جاب 
فَإِطْلَاقُ ااب عَلَيْهِ َوَس هذا بده ما في البَهَايَة وَالْعنَايةِ. أَقُولُ: اواب منطو فيهء فَإِنَّ الصا امز فق لا تجَالَ لإنگار 
وفوعه» إذ وَضْعْ مَسْأَلَينَا فما إذا فصت الْخَارية بالولادق ولا يُرَى وَج لَأَنْ لا يُعَدُ ذَلِكَ التُقْصَانُ الْمُحَقَّقُ تفصاتًا سوى اجار 
ڌلك القْصّانٍ ٻالڙيادَة الي هي الْوَلَدُ كما يَدُلَ عَلَيِْ كلام الشُرّاح قَاطِبة في شَرْح قول الْمُصَيْفٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يعد فصا گم 
م وَيَدُلُ عليه قَْلَهُ في أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ (قَنْ كان في قيمَة الود 5 به جر فصان بِالْوَلَّدِ وَسَقَطَ صّمَائَهُ عَنْ القاصِب) . وَلَوْ 
گات إطلاق الجَابرٍ عَلَيْهِ تَوَسُعَا و يُوجَذْ ابر حَقِيقَةَ 1 يَظْهَرْ وجه لَأَنْ يُعَدَ فصان الْمَعْصُوبٍ الْوَاقع في يد القاصِب تُقْصَانًا 
وجب لمان في مائو الْموَاضعء وأن لا يعد نْصَائُ لاقع في يد القاصيب فيا نن فيه فصان مُوجبا ِلصّمَانٍ جنك بل يرم 


أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كما بماد وَحَاشًا نك 


قول وار گما ذا غصب جار يا فرت e‏ لقائل أَنْ يَقُولَ: لا اتاد 
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وار وَسَبَبَ الزياة امو وَسَبَبِ النفْصانِ القغليم وَالزيادةُ َببَهَا الَهم. 


قال (وَمَنْ غَصّبَ جَارِيَة فَرَنَ بها فَحَبِلَتْ ثم ردا وَمَانَتْ في نِقَاسِهَا يَضْمَنْ قِيمَتَهًا يَوْمَ عَلَِتْء ولا ضَمَانَ عَلَيّْه في الخَرّة وَهَذَا 
عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لا يَضْمَنْ في الْأَمَةِ أَيْضً) مما أن الد قَدْ ص وَافَْاكُ بَعْدَهُ بِسَبَبِ حَدَتٌ في يَدِ الْمَالِكِ وَهْوَ الْولَادَةُ 


[فتح القدير] 

في السّبّب في هَائَيْنٍ اسرد إذ لا شَكَ أَنَّ سَبَّب النْقْصَانِ وَهُوَ هرال في الصّورة الأول وَسُفُوطً الثَيّة في الصُورة الَّانيّة يَُايرُ 
سب الزِيَادَةٍ و هي الم في الأول وَنَبْتُ ية في الثَايَة. وقذ رَد اْمُصَبَفُ فما بَعْدُ قياس الحم عَلَّى نحو جَرّ صُوفِ شَاةٍ 
فطع قَوَائم لخر م الانحَادٍ في السبّبٍ في الْمَقيس عَلَيْهِ فَكَيْفَ تَشَبِّتَ هَاهْنا بلقا عَلَى تَيْنكَ الصُورتَيْنِ مَعَ عَدَّم الاحادِ 
ف الكين 00 م فول ف في الجوَاب: إِنَّ الْقَرْقَ بانحادِ الب وَعَدم الحاده و َو في فذح القاس في عدم سُقُوطٍِ الصّمَانِ 
كما هو مُذَّءَ م إذْ لا يلرم من عَدَمِ سُقُوطِهِ عِنْدَ عدم الاد السب عَدَمْ سُقُوطِهِ عِنْدَ الاد إذ بمْكِنْ عِنْدَ انْحَادِهِ أن لا 
بعد النْقْصَانُ نُقْصَانًا كما دَكَرُوم لاف عَدَم الْحَادِه إِذْ لا وَجْهَ عِنْدَهُ أصلا لملا يُعَدَّ النُقْصَانُ نُقْصَانَاء وَل يَفْدَحُ ذَلِكَ الفرق 
في القاس في سُقُوطٍ الصّمَانٍ گمَا هُوَ مُدَعَانَاٍ لان إذَا سقط الصّمَانُ عِنْدَ عَدَمِ الاد السب مَعَ عَدَمِ جَوَازٍ أن لا يُعَدُ النُفْصَّانُ 
ETS‏ المطنان علد رعاو التي جع وار اَن لا يُعَدَّ النْقَصَانُ ها نُقْصَانً اول كَمَا لا يمى فَتَدَبَنِ قله 
وَج لَطِيفٌ في الْقَرْقِ بن ين القياسين و أبق إلى گشفه وَبَيَانه. وَقَالَ بَعْضُ الْقْصَلاءِ: وَالْقَرِقْ أن اة لا قِيمَةَ هَا بخلاف الْقَوَائم 
وَالصُوفٍ اه. أَقُول: لَيْسَ هذا بِسَئْءٍ؛ لان اة وَإِنْ 4 يكن ها قِيمَةٌ إلا أن سُقُوطَهَا يُورِتْ تُفْصَانًا لِلْجَارية بلا رَبْبء وَالْكَلَامُ في 
نُقَصَانٍ الْجَاريَة الْمَعْصُوبَةِ فاا يُفِيدُ ذَلِكَ الْقَرْقْ شَيْئَا فيمَا نَحْنُ فيه 


(قَوْلُهُ ولاك بَعْدَهُ بِسَبَبِ حَدَتَ في يد الْمَالِكِ وَهُوَ الْولَادَةٌ) 
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8 3 چا رشي ورا ٩‏ عو ےه ۽ ر شا رار > وام اده راص هه وو ے 
قلا يَضْمَنُ الْعَاصِبْ. گما إِذَا مٿ في يَدِ القاصِب م را فَهَلَكَتْ. او رَنَتْ في يده نم ردا فُجُلِدَتْ فَهَلَكُتْ مِنْه وَكُمَنْ 
اشترى جَارِيَةَ قد 8 حَبِلَتْ عند الْبَائع فَوَلَدَتْ عِنْدَ المُشتري وَمَانَتْ في نِقَاسِهَا لا يرع عَلَى الْبَائع بالتمَنِ. وَلَهُ أَنَهُ غَصَبَهَا وَمَا 


ُُ 


2 


الْعقَدَ فِيهَا سَبَبْ الَف وَرْدَتْ وَفِيها ذَلِكَ فَلَمْ وجڏ الرَدُ على الْوَجْدِ الَِي أَحَدَ فلَمْ يصح ارد وَصَارَكُمَا إِذَا جَنَتْ في يَدِ 
الْقَاصِب جتاية فلت ا في د الْالِك» أؤ فقث ينا بان گات اناي خطأ يحم على القاميب بل القيقة. عدا هذا. 


يخلاف اة لاما لا نُضْمَنْ م بالْعصْب لِيَبْقَى ضَمَان الْعَصْب بَعْدَ فَسَادِ اليد وني فَصْلٍ الشَرَاءِ الْواجب ابْتَدَاءٍ الَسْلِيم a.‏ 
ذَكَزْنَ شَرْطُ صِحَة الرَدَ وَالزِنَا سَبَْ سَبَبِ جلد مول لا جارح ولا مُْلِفٍ فَلَمْ يُوجَذْ السب في يد الْعَّاصِب. 


5 
رو 


قَالَ (وَلَا يَضْمَنْ (١‏ لعَاصِبْ مَتَافعَ ما عَصَّبَهُ إلا أَنْ يَنْقُصَ بِاسْبَعْمَالِهِ فَيَغْرَمُ النْقْصَانَ) 


[فتح القدير] 
أقُولُ: برد عليه في الظَاجرٍ أنه جَعَلَ الْولَادَةَ ماهتا سا هلاك وَقَدْ صَرّحَ فِيمَا مَرّ بَا ليِسَتْ يِسَبَب لِلْمَوْتِ حَيْتْ قَالَ: 
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وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَضْمَنُهاء فَبَجِبْ أَجْرُ الْمِذل, ولا فَرْقَ في ق بَْنَ ما إِذَا عَطَلَهَا أؤ سَگتها. وَقَالَ مَالك: إن سَكنَهَا يحب 
جر الْمِذْل وَإِنْ عَطَّلَهَا لا شَيءَ عَلَيْه. لَه أن الْمََافعَ أَموَالُ مُحَقَو تَقَوّمَةُ مه حم تُضْمَنَ بِالْعْقُودِ فَكَذَا بالغصُوب. وَلَنَا ها حَصَّلَتْ عَلَى 
مِلْكِ الْقَاصِب دونه في إمْكَانِه ٳڏ هي 1 تن اده ني ي لْمَلِكِ؛ ًا أعْرَاضٌ لا تَبْقَى فَيَمْلُِهَا دَفْعَا اجه وَالْإنْسَانُ لا 


3 7 
9ر و و ےہ رکد e‏ لع ريد 
: أ 5 

4 
يصمن 7 + 7 


[فتح القدير] 
اللَانية أن لولادة ا لَبْسَثْ يِسَبّبٍ لِمَوْتِ الأ إِذَا لا فضي إِلَيْهِ غالا فَكَانَ بَبنَ الْكَلَامَيْنِ تَدَافُعٌ فَلْْتَآَمَنْ في التؤْجيه 


(قَوْلَهُ ونا أا حَصّدَتْ عَلَى ملك الْقَاصِبٍ خذونها في إفگانه إذ هي 1 تَكُنْ حَادِئَة في يَدِالْمَالِكِ؛ لأَمَا أَعرَاضٌ لا تَبِقّى 
َيَمْلِحُهَا دَفْعَا لحَاجَتهِ وَالْإِنْسَانُ لا يَضْمَنْ ملگه) لِقَائِلٍ أن د يَقُولَ: مُفْمضَى هدا الدَِّيلٍ أن لا تجب الْأَجْرَةُ على الْمُسْتَأَجِرٍ فِيمَا 
إِذَا حَدَئَتْ الْمَنَافعُ في يَدِهِ كُمَا في اسْتَنْجَارٍ الدُورٍ الأراضي وَالدَوَابَ وََحْوهَاءٍ لان الإِنْسَانَ كما لا يَضْمَنْ مله لا َب 3 
الْأخْرَةُ اة مله مَعَ أله يَبْ عَلَيْهِ الْأجْرَهُ في ذَلِكَ بالإجماع: ول ار أَحَدَا حَامَ حَوْلَ جَوَابٍ هَذَا الإشكالٍ مَعَ ظَهُورِ وُرُودِه 
صَاحِب غَايَةِ الْبَيَانِ ن فاه قَالَ: وَاججَوَابُ عَنْ مَسْأَلَةٍ الإيجاب. 

فلتا: لا تب الْأَجْرَةُ عِنْدَنا بمُقَابَلَة : المافع بل بابل التَمْكِينِ من جهة الْمَالِكِء لاه لَمّا ا يَكَمَكُنْ مِنْ اسْتِيفَاءٍ الْمَنافع إل 
بعَمَكُهِ گان ذَلِكَ طَرِيقًا لوصول إلى اسيا الْمتَافع فأَعْطَى لِمَا هُوَ وَسِية إلى الْمَنْفَعَةٍ حم الْمَنْفَعَةٍ في حَقّ جوب الْأَجرَةٍ 
باغتبار الْحَاجَةٍ اه. 1 

أَقُولُ: هدا اواب وَإِنْ گان يَصْلْحُ أَنْ کون لَص ماهتا إلا أنه يَسْتَدْعِي ترك ظَاهِر كدير ينا ذگڙوا في كاب الْإجَارَاتِ, كَقَوْيِمْ 
الْإِجَارَةُ فيك ليك النَافِع بعوَضٍ» وَقَِْمْ وَالْقِيَاسْ بأ جَوَارها؛ لِأَنَّ الْمعْقُودَ عَلَيْه الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ قوشم 0 ُ الإجَارَةُ 
سَاعَةً 7 عَلَى حَسُْب حُدُوثِ المَتافع؛ لِذَنَّ المُعَاوَضَةٌ فضي التَّسَاوِي وَالْمِلْكَ في الْمَْفُعَةَ ة التي هي ا مَعْقُودُ عَلَيْهِ يَمَعْ 
سَاعَة فَسَاعَةَ عَلَى حَسْب حدونها فَكُذَا في بدا وَهُوَ الاجر وََوْهُمْ وَالدَارُ أُقِيمَثْ مَقامَ الْمَنْمَعَةِ في حَقّ إِضَافَة الْعَفْدِ إِلَيْهَا 


تبط الْإيجَابُ بالْقَبُولٍ م عَمَلُهُ يَظْهَرُْ في حَقَ الْمَنْمَعَةِ ملْكا لم حَالَ وُجُوب الْمَنْفَعَةَ إلى غير ذَلِكَ من الْأَفْوَالٍ الدَالَة 
عَلَى كن الأجرة اة الْمنافِع. وکن أو کا د مير بل معز ال تَقف. 

2 أقول: الأول ف الاب جنيي أن يقال اف الل امور عتم ووب الأجرة على الاجر فنا ا خدئث المتفع 
في يده إا هُوَ عَلَى مُوجب الْقِيّاسِء وَقَدْ تَقَرَرَ في في ول كاب الْإِجَارَاتٍ أن القاس يَأ جَوَارَهَاء إلا أََا جُوَرتْ عَلَى خلافٍ 
الْقِيّاسِ بالنّصّ اسْتِحْسَانًا لحَاجَةٍ الاس إلَيهاء وَأنَّ جَوَارها عِنْدَنَا باغتبار إِقَامَة الْعَبْنِ التي هي جود ا ما مَقَاَ 
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غَصْبْهَا وَإِنْلَافْهَاءٍ لِأَنَهُ لا بَقَاءَ اء وَلِأَهَا لا ثَائْل الْأَعْيَانَ لِسْرْعَةٍ فَنَائِهَا وَبَقَاءٍ الْأَغيَانِ 


[فتح القدير] 

لْمَنْمَعَةِ في حَقّ صِحَة الاب وَالَْبُولِ فَيَجُورْ في اجار ة أن تجب الأجرة عَلَى الْمُستأْجِرٍ مقاب الْمنَافِع التي حَصِلَتْ عَلَى 
ملكه بِحُدُوئِهَا في يَدِهِ إِذَا وَفَعَ الراضي عَلَيْهِ باغتبار إِقَامَةٍ الْعَْنِ التي هي ملك الْمُوَجْرِ وَسَبَبْ لِوْجُودٍ الْمَنْقَعَةِ مَقَامَ الْمَنمَعَةٍ عَلَى 
مُوجب الِاسْبِحْسَانٍ بال بخلافٍ الْقصْب لَه غَيْرُ جائز قِيَاسًا ين فلا ب 58 فيه ما حالف الْقِيّاسَ فَتَدَبَدْ (فَوْلْهُ: 
وَلأَعَا لا تَائل الْأَعْيَانَ لِسْرْعَةٍ فتائها وَبَقَاءٍ الأَعْيَانِ) أَقُولُ: : لِقَائلٍ أن يَقُولَ: هدا الدَلِيل إِعَا يَدُ يدل على أذ مَنَافِعَ الْمَْصُوبٍ لا 
ُضْمَنْ بالأَعَيان لِعَدَم الْمُمَائَلَةِ بَيْتَهْمَاء وَلَا يدل عَلَى اما لا تر نُضْمَنْ بالْمََافع الْمُمَائلّةِ ها وَالْمُدَعَى عَدَمْ مَضْمُونِيَهَا أَضْلًا قلا 
وَبْكِنُ اواب عَنْهُ بأد مب تفرير الْمُصّبَفٍ هَذَا الدَلِيلَ عَلَى الْوَجْهِ المَزبور تَقَوُرُ عَدَم مَصْمُويه بالمتافع 00 فَكأَنهُ 1 
ده الاختمَال لِظُهُورِهِ يُرْشِدُ إلى ذَلِكَ تَقْريرُ صَاحِبٍ الْكاني هَذَا الدِّيل حَيْتْ قَالَ: وَين سلما نَصوُّرَ عَصْبِهَا فاد 


E 


و 
ر 


ار 2 


كن تَضَّمُنْهَاءٍ لاما لَو صَارَتْ مَضْمُونَةَ عَلَى الْعَاصِب فإمًا أَنْ تُضْمَنَ ور وَهُوَ بَاطِلٌ وَل يَقُلْ به أَحَدٌء أو بالْأَعْيَانِ وَهُوَ 
باطل أَيْضا؛ لاَق لا انل الْأَعْيَانَ لان الْمَنَافعَ أَعْرَاضٌ لا تَبْقَى وَفَتَيْنٍ وَالْعَيْنُّ ق تَبْقَى أَؤْقَانَ. وَببْنَ ما يَبْقَى وَمَا لا يَبْقَى تَقَاوْتْ 
عَظِيوٌ وَضَّمَانُ الْعْدْوَانِ من ع عَلَى الْمُمَائَلَة ة بالنَصيّ وَالإجْمَاع, و يُرْشِدُ إِلَبْهِ أنضًا تَفْرِيرُ صَاجب غَايَةِ الْبَيَانِ ذَلِكَ الدَّلِيلَ حَيْثُ 
َالَ: وَلأَنَّ الْمَنَافِعَ لَؤْكَانَتْ مَضْمُوتَةَ عَلَى الْقَاصِب لا يَخْلُو إا أَنْ تَكُونَ مَضْمُوتَةَ امنا من المَتافعء أؤ بِعَيْرِهَا من الأغيّانٍ 
كَالدَرَاهِمِ وَالدَنانِيرٍ فا يِجُورُ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةَ امال وهي الْمََاف؛ لاه لا قَائْلَ ذلك ولا وز ن تَكُونَ مَضْمُونَةَ بايان 
لِعَدَم المماكلك والففائلة شَرْط في ضَّمَانِ الْعُدْوَانِ بقۇله تَعَالَ [ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ۾ ينل ما اغْتَدَى عَلَيْكُمْ1 [البقرة: 194] اه. قَالَ 
صاحب الْعنَايَة: واغارش بها إا انلف ما بش إل القساة لَه يَضْمَنُهُ بالدَّرَاهِ هم الي تبقى, هدل على أن المعاقلة من حَيْثْ 
الْقَنَاءُ وَالْبَمَاءُ عير مُغتبرق وَبَا إذَا اسْتََجَرَ الوص لليتيم مَا تاج إلَْه بدراهم اتيم فَإنَهُ جائ لا حال وَلَوْ گان مَا ذَكَرْثٌ 
صَحِيحًا لَمَا جَاز؛ لأَنَّ الْقُرَانَ إلى مال اليم لا جوز إلا بالْوَجْهِ الْأَحْسَن. 
وجيت عن الو الأول بان الْمُمَائَلَةَ الْمُعْتَرَةَ هي مَا تَكُونُ ين باي وَبَاقِ لا بَيّنَ باق وَأَبْقَى فَكَانَ الشؤال عر وَارِدِ وَهَذَا رَاجِعٌْ 
: أا تخت ى جَؤهَرَيْنِ لا بين جَوْهَرٍ وَعَرَضٍِ) ألا يَرَى أَنَّ بَيْعَ التیاب بالدراهم جَائِرٌ وَإِنْكَانَ أَحَدُهمَا يَبْلَى دُونَ الآحر وَعَنْ 
ف گر َد شرَاءَ الّماب بِدَرَاهِم الْيَتيم جَائِرٌ للْوْصِيَ مع جود التّقَاوْتِ كُمَا ذگزتء فَدَلَ عَلَى أَنَّ الُْربِانَ بالأخسَن في مَالٍ 


7 هو ما لا يعد عيبا في التَصَرُفَاتِ اه كلامُة. أَقُولُ: فيا ذَكرَهُ في كل من الاين شَيْءْ. أا في الْأَوَلِ؛ فََِنَ تور مله ألا 

ی أَنَّ بيع م الثياب ب بالدراهم جَائڙ وَإِنْ گان أَحَدُهُْمًا يَبْلَى دُونَ الآخر س ي ؛ لان جَوَارَ تۇع من من التقاؤت بين البَدَلين ف 
لَب لا يدل على جَوَازِ ذَلِكَ في صَمَانِ الْعُدْوَانِ؛ لن لِلعَفدٍ وَالرِضًا تأِيرا في ويز كدير من التَمَاوْتِء وَعَنْ هَذَا قَالُوا: ُو بي 
عبد قِيمَنْهُ الف بُلُوفٍ ولا جُورُ ذَلِكَ الَفاؤث في ضَمَانِ الْعُذوَانِ فَطْعَاء ألا يَرَى أَنَّ التَقَاوْتَ بَيْنَ ۆر وَعَرَضٍ جوز أَيْضًا 


بِالْعَقْدِ كُمَا ذا اسْتَأجَرَ مَنْفَعَةَ دار معلا بدَوَاهِمَ مُعيَّةِ مَعَ اَن الْمُمَائَئَةَ الْمُعْمَبرَةَ في ضَمَانِ الْعْدْوَانِ لا تُمَصّوَرُ ببنَ جَؤْهَرٍ وَعَرَضٍ كما 
صرحا به. 


هه 
أي 


اما في الان؛ فَإِذَنَ جَوَارَ شرَاءٍ الثيّاب بذراه هم اليم للْوْصِيَ ا يدل عَلَى جَواز اسْبَنْجَارٍ الْوَصِيَ لليتيم ما يحْتَاجُ إلَيّه بدَرَاهمه؛ 
أن الكعَاوْتَ في الْأَوَلٍ ين جور وَجَوْهَرٍ وَهْوَ تَفَاوْتْ غير فاجشء وَالتَقَاوْتْ في الان ببْنَ جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ وَهْوَ تََاوْتْ فاش 
ولا شك اَن جَوَارَ نص ف الْوَصِيَ في مال اليم بِالَمَاوْتِ الْغَيرِ الْقَاجشِ لا يدل عَلَى جوَازٍ تَصَرُفِهِ بالَفَاؤتِ القاجش» أله 

أن التَمَاوْتَ الْفَاحِششَ الذي بيْنّ جَؤْهَرٍ وَعَرَضٍ َع الْمُمَائلَة الْمُعْتَبَةَ في ضَمَانِ الْعُدْوَانٍ ون الَقَاؤتِ الَْيْرِ القاجش الَّذِي ب 
جَؤْهَرٍ وَجَؤْهَرٍ لم لا يجُورْ أن يَحُونَ الْأَمْرْ في تصرف 


(356/9) 
وَقَدْ عَرَفْت هذه المخد في الْمُخْتَلِفِ ولا نُسَلَمُ َا مُتَقَوَمَةٌ في ذَاتنَاء بل تُقَوَمُ صَرُورَةَ عند ورود الْعَقْدِ و1 يُوجَذ الْعقْدُ إلا أن 
ما أُنتُقصّ بِاسْتِعْمَالِه ۾ مَضْمُونٌ عَلَبْهِ لاستفلاكه بَعْض أَجْرَاءٍ الْعَيْنِ. 
[فتح القدير] 
الْوَصِيّ في مَالٍ اليتيم أَيْضًا كَذَلِكَ؟ فَمِنْ أَيْنَ تَبَعَثْ دَلَالَهُ جَوَازِ شرَاءِ التياب بدراهم المتيم لِلْوْصِيَ عَلَى أن الْقُرَْانَ بِالأَحْسّن في 


چ د 


مال اليم هُوَ ولا ما لا يُعَدّ عَيِبًا في النَصَرُفَاتِ. نَعَمْ وڙ أَنْ يَكُونَ 0 لفان الْأَحْسَنٍ في قَوْله تَعَالى ولا تَفْرَبُوا مَالَ 
الم له التي هي ا خسن [الأنعام: 152] ذَلِكَ الْمَعْىَ لَكِنَّهُ نا بغر ف بِدَلِيلٍ آخَرَ لا چا ذگرَ من جوَازِ شرَاءِ الثَيَاب بِدَرَاهِم 
5 لِلَوَصِيّ. 

(فَوْلهُ وَقَدْ عَرَفْت هَذِهِ الْمَآخد في الْمُخْتَلِفٍ) قَالَ صَاحِبْ العتاية في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْمَآخذ: أي ل الي هي مَنَاطُ الي ما 

دكرَهُ ألا ؤل لاما حَصّلَتْ في مِلْكِ الْقَاصِبء ونا بقؤله إا لا يَتَحَقّْ عَصْبْهَا وَِْلَافْهَا وَتَلَِا بفؤله: لأَعَا لا مال الْأَعْيَانَ 
إ اه 

فول : فيه تع حَلَلٍ؛ ؛ لِأَنَهُ قَالَ: اؤ ما ذَكَرَهُ بكلِمَةٍ أؤ وَهي لِأَحَدٍ الْأَمْرَيْنِ ولا شك أن العلل النيكانث نَتْ مَنَاط الحُكم هَاهْنا 


وَأَشَارَ ليه الْمُصَبَفْ يِمَذِهِ الْمَآخذِ هي ما ذَكَرَهُ ألا وَتَانَِا وَتَلَِا بأقواله الْمَربُورة لا أَفْرٌ آخَرُ فَكَيْفَ يَصخ الْعَطْفْ بكمَة أؤ. 
وَقَالَ صَاحب الْعَايَةِ هاهتا: ا اط الم وَأََادَ بالْمَآخِذٍ ما ذَكرَهُ ألا قَولِهِ ها حَصَّلَتْ في مِلْكِ 
الْعَاصِب وَتَانِيَا إا لا يَتَحَقَّقُ غَصْبْهَا وَإنْلَافُهَا وَتَالَِا ب لا ن الَْغبَانَ وَالشَرْطٌ في صَمَانٍ الْعُدْوَانِ الْمُمَائَلَهُ بالنَصّ اه. 

أقول: يُرَدُ عا ل تا هي ما ذَكَرَهُ الْمُصّبَفْ ألا وَتَانِيَا وَتَالِنَا ِعَيْبه كما عَرَفْمَهُ آنقَاء هَمَا 


مَعْىَ قول هَذَا الشارح راد بالْمَآخذِ هذا وَأَرَادَ ا داك وَالْعَطْفُ يَقْمَضِي التَعَابْرَ بَيْنَ الْمَعْطُوفيْنِ لكن كن تَوْجِيهُهُ بان يَكُونَ 


مَقْصُودُهُ بِقَوْلِه أَرَادَ بالْمَآخذ ذِ العلن لي هي مَنَاطُ الحكم تَفسِيرَ مَعْىَ الْمَآخذٍ هَاهتاء وَبِقَوْلِه وََرادَ بالْمَآخذ مَا ما ذكْرَهُ إل ةا 


صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَآخْلّ هَاهُنَا وَتَعَيُئَهُ فَكَأَنَهُ قَالَ: أَرَادَ بمَعْى الْمَآخذٍ ماهتا هَذَا وَأَرَادَ ا صَدَقَ عَلَيْهِ المخد هَاهُنَا ذَاكَ وَالْمُعَايَرَة 

بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَمَا صَدَقَ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ يصح الْعَطفُء إل أذ نه ذه الْمَآخَِذٍِ مَا ذَكْرَهُ !ل لَكَانَ أَحْسَن لِگؤنه 
دل عَلَى إرَادَة دة ما صدَق عَلَيْهِ الْمَآخَذُ كما لا قى عَلَى الَْطِنِ. ثم م أقُول: بَقِي في هَذَا الْمَقَامِ بحثْ قوي وَهُوَ أنه قَدْ صَرَّحَ في 
مُعْتَرَاتِ الْقَعَاوَى بان مَنَافعَ الْعَصْب مَضْمُوتَةٌ عِنْدَنا أَبْضًا في وق 0 الت وَمَا گان مُعَذًَا للَإِجَارَةٍ مََ مَعَ اد الْعآن الْمَذْكُورَة 

الي هي مَنَاطُ اكم بعَدَم ضَمَانِ متافع الْعَصْب جارية بِعيهَا في تلك الصّورٍ أَنْضًا. فَإِنْ قلت: العلل الْمَذْكُورَةُ عَلَى وَفْقٍ الْقِيّاسِ 
وَالْقَوْلُ بِضّمَاتِ الْمَنَافع في تلك ١‏ مور مُوجب الاستخسانِ نَظرًا لوقف وَمَالِ الب وو ذلك وکو ترك الْقِيّاسِ 
بالاسْبحْسَانٍ. قُلت: ذَلِكَ فيمًا يُتَصّوَرُ وَيْكِن, وَتِلْكَ الْعلَنْ بَعْضْهًا يذل عَلَى عَدَم تَصّوْرِ الْقَصْب وَالْعْدُوَانِ في المتافع» وَبَعْضْهًا 
يدل عَلَى عَدَم إمكَانٍ تَصْوِينٍ الْمنَافِع بالأعيانِ لِعَدَم اْمُمَائَلِ بَيَْهُماء وَبَِاءْ صَمَانٍ الْعدوَانِ عَلَى الْمُمَائَلةِ بلص والإجماع, 
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(فَصْلْ في عضب ما لا يُمََوَمُ) قال (وَإِذَا نلف الْمْسْلِمْ حر الدّمَيّ أو حِنزِيرهُ صّمِنَ قِبِمَمَهُمَاء إن أَنْلَقَهُمَا لِمُسْلِمِ 1 يَضْمَنْ) 
وَقَالَ الشَافعِيٌ: لا يَضْمَْنْهَا ِلدّمَيَ أَنْضًا وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إذا أَتْلَمَهُمَا ذِمَيٌّ عَلَى ذِمَّيَ و بَاعَهْمَا الذي من الدمَيّ. لَه أَنَهُ سَقَطَّ 


تفه ف ق ا ملم فَكُذَا في ق الذّمَيَ؛ َم باع لا في الأخكام فلا َب بإثلافهمًا ا مُحَقَوَمّ وَهُوَ الضَّمَانُ. وَلَنَا اَن 
فوم م باق في حَفَهِم 1 الْحَهْرُ کم گا ل وَالخنزيزٌ م كالشّاةٍ لَنَا. 


قال صاجب التَهاية: لَمّا فَرَعَّ مِنْ بَيَانِ أخكام عَصْب مَا يعم وَهُوَ الْآَصْل'؛ لِأَنَّ الْقَصب َد الذي ذگرته إا يَكَحَفَق فيه 


6 م 


شَرْعَا في بَيَانِ أخكام عص ما لا يُتَقَوّمُ باعتبار عَرَضِيَّةٍ أن يَصِيرَ مُتَقَوْمَاء إِمّا باغِْبارٍ دِيَائَةٍ المَعْصُوب منه بِأنَهُ تقوم أو بِتَغيرهِ 
في نَفْسِهِ إلى التّقُوم اه كلامة. رفذ افتفي أل eT‏ أقول: لا يَذْهَبْ عَلَيْك أنه لا حَاجَة هتا إلى الْمَصِيرٍ إلى اعْتَبَارٍ 


عَرَضِيِّةٍ أن يَصِيرَ ما لا عر سر مقو ما بِأَحَدِ د الاعَتبَارَينٍ المكوزير 2 ل وَجْهَ لَه عند النَطَرِ الدّقيق؛ لان المُيىَ في هَذَا الْمَصْلٍ 
م ب مان فی كإثلافٍ نر انلم وَخْنْزِيرِهِ | لا وَجْه 


لاغتبار عَرَضِيَة أن يَصير مُتَقَوَم باغتبار مَا أصلا. ا 
َل لَه نَوْعٌ إباءٍ عَنْهُ وَلْعَلَ بَعْضَ الشرًاح تَنَبّهَ هذا فرك حَديث اعبار عَرَضِيّةٍ ية ن يَصِيرٌ مفو مَا مِنَهُمْ الشَارِحُ م الكاكئُ حَيْتْ قَالَ: 
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ا في ن ن شنب حتت لأ ولأ شن ي نان شي عالا تو اه ون شرع قي حم قل لك 
فَرَعْ من بيان عضب ما يفَو م وَهُوَ الْأَصْلْ شَرَعَ في بَيَانِ عضب ما لا يموم كَالخَمْرٍ وَالنزِيرٍ في حَقَّ الْمُسْلِمِ هَل جب 


الصّمَانُ أَمْ لا اه (قَوْلَهُ ولا أَنَّ لتقم باق في حَقَهِمْ إِذَا حمر هم گال لتا وا ريز َم كالشَّاة لَنَا) أَقُولٌ: فيه شكال من 
وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمًا اَن الْحَصْم 
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[فتح القدير] 

َالَ: ِم باع لتا في الأخگام وَتَسَكَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «إذا قَبَلُوا عَفْدَ الم فَأعْلِمْهُمْ أَنَّ َم مَا لِلْمُسْلِمِينَ 
وَعَلَيْهمْ ما عَلَى الْمُسْلِِينَ» كمَا صَرّحَ به في الكاني وَعَامَةٍ الشروح. َكيف يم التَعْلِيل بأد التَقَوُمَ باق في حَقَهِمْ في مُقَابَلَةِ ذَلِكَ 
الْحَدِيثٍ الدَّالٍ عَلَى كوم أَنبَاعًا لتا في الأخكام, وَالتَعلِيلٌ في مُقَابَلَةِ النَصّ غَيرُ مجح عَلَى مَا عُرِفَ في عِلّم الْأُصُولٍ. 

ن فُلْت: تن امز أَنْ نَْكَهُمْ وَمَا يَدِيُونَ كَمَا گر في أَنَْاءٍ التَعْلِيلٍ مَنْ قَبْلنَا يدل ا لن الْمُمَضّمَنْ مدا الْأَمْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «أتْرْكهُمْ وَمَا يَدِيُونَ» عَلَى مُدَعَانَا هَاهُتا. قُلْت: لِلْخَصْم اَن يَقُولَ: الْمُرَادُ جا يَدِيئُونَ: الدَّيَانَاتُ دون 
الْمُعَامَكَاتِ وَمَا نَحْنُ فيه بن الْمُعَامََاتِ؛ وَين سْلّمَ الْعُمُومَ للْمُعَامَلَاتِ أَيْضًا فَيَتَحَقّقْ التَعَارْضُ بَبْنَ النَصَيْنِ فمن أَيْنَ يَقْيْتْ 
البْجْحَانُ؟ . وَالنَاتٍ أنه قَد تقر في عِلم الْأَصُولٍ أنه لا خلاف في أَنَّ الْكُفّارَ طون بالْإِمَانِ وَالْعُُوبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَبالْعِبَادَاتِ 
أَيْضًا في حَقّ الْمُوَاحَدَةٍ في الآخرّة. وَأَمّا في 9 ووب الْأَدَاءٍ في الذنيَا فَمُخْتَلَفْ فيه وَمَا نَحْنُ فيه من الْمُعَامَكَاتِ فيَنبَغِي أَنْ 
يَكُونُوا محَاطَبينَ با خطًاب الدَالٍ عَلَى عدم قوم الْحَمْرِ واخنرير أَْضًا. ثم اقول كن اواب عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا: أَمّا عَنْ الأول فان 
بُقَالَ: ا تن فيه تمصن بالِْجْمَاع من عُمُوم ال ن الدَّالِ عَلَى كوم أَنْبَاعًا لَنَا في الأخكام, قاد عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - حِينَ 
سَأَلَ عْمَّالَهُ مَاذًا ار بها ر به اَهَل الذَّمَةِ من الحُمُورِ؟ فَقَالُوا ُعَشِرْهَا قال لا تَفْعَلُوا. وَلَوْ هُمْ بَاعُوهَا وَخُذُوا الْعُشْرَ من 

َغَامَاء فَقَدْ جَعَلَهَا مال مُتَقَوَم توما في حَفَهِمْ حَيْتْ جور بَبْعَها وََمَرَ بأَخذٍ الْعْشْرٍ من نها وَل يُنْكرْهُ أحڏ فَحَلّ كَل الجاع وَقذ 
صرح به بَعْضُ الشراح. وام عن الئان بان يُقَالَ: كُوْنُ الْحْفَارٍ ُحَاطَبِينَ بِالْمُعَامَكات وَكُوِهَا فيمَا يَتَحَمَّلْ الطاب التَعْمِيمَ هم 
أَْضّاء وَأَما فيما لا يَتَحَمَّلْهُ فلا يَكُونُونَ مُحَاطَبِينَ ذلك قَطْعَاء وَمَا تَحْنُ فيه مِنْ قَبِيلٍ الذَان؛ لن احَمْرَ گاتث مَُقَوْمَةَ في شَريعَة مَنْ 
قبلا وني صّدْرٍ شيعا وَالْأَصْلْ اَن ما تَبَتَ يَبْقَى إلى أَنْ يُوجَدَ الْمُزِيل وَالْمُزِيلُ وَهْوَ قؤله تَعَالى رخس من عَمَلٍ الشَيْطَانِ 
فَاجْتَبُوهُ] [المائدة: 90] جد في حَقَنَا بدَلِيلٍ السّبَاقٍ وَالسَيَاق» فَبَقِي في حَق من 1 يذل تخت هذا الطاب على مَا گان من 
َبْلُكُمَا صَرّحَ به في الكافي وَالْكفاية. فَلَمْ يبق جال لغم للكْفَارٍ أنِضًا. 

وكَذَا الال في انير عَلَى ما حَقّقَهُ صَاجب غَايَة اَن حَيْتْ قَالَ: تخقيق ذلك أن الحَمْرَ وَاِنْزِيرَ گات حال في الْأَمَم 
الْمَاضِيَة وَكَذا في حَقَّ هذه الْأَمَةِ في ابْتدَاءٍ الإسلام, ثم ورد الطاب بِاخَرْمَةٍ خَاصًا في حَقّ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَا حَرَامًا عَلَيْهِمْ وَبقيا 
خلال عَلَى الْكُفَارٍ گنگاح الْمُشْرِكَاتِ گان خلال في حَقّ الاس كَاقَةَ ثم ورد الحرم خادصًا في عق اْمُسْلِمِنَ قبقي حلالا في حَقَ 
الْكفَارٍ فَكدَا اهنا آلا ری إلى خطاب اله تعالَ الْمُؤْمبِينَ في سُورة الْمَائِدَةٍ بقؤله تال يا أيه الَّذِينَ آمَنوا نا الحم والْمَنِسِرُ 
والأنصاب وَالأَرْلامُ رجن من عَمَلٍ الشّيْطَانِ فَاجْمَيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ] [المائدة: 90] وَالْمُؤْمِنْ هُوَ الذي يُفْلِحُ إِذَا اجْتَئب 
الْحَمْنَ وَقَالَ تَعَالَتَى رمث عَلَيْكُمْ الْمَبْئَهُ وَالدمُ وََكَمْ اخثرير] [المائدة: 3] إلى هَُا لفط غَايَةِ الْبينِ. نم إن التَخقيقَ الذي 
لا يد عَنْهُ هَاهْنَا مَا گر . صَاحِبُ البدائع حَيْتْ قَالَ: وَأَما الْكَلَامُ في الْمَسْألَِ من حَيْتْ الْمَعْىَ فَبَعْضُ مَشَايحَْا قالوا: حمر 
ُبَاحٌ في حَقّ أَهْلٍ الذّمَةٍ : وگذا لحني فا مر في حَّهِمْ گان في حَقَنَا وَالِِيرُ في حَمَّهِمْ كالشَّاةٍ في حَقنَا في حَقّ الْإبَاحَةٍ ضَرْعَاء 
فَكَانَ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَل مُتَقوْما في حَقَهِمْ. 


وليل الإباحة في حَقَّهِمْ أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُنْتفِعٌ به حَقيقَة صالخ لإقَامَةِ مَصْلّحَةٍ الْبَقَاهِ وَالَْصْلْ في أَسْبَاب الْبَقَاءِ هُوَ 
الإطلاق, إل أن الحزمة في عق المُشلم كب نَبَتَتْ نضا غَيْرَ مَعْقُولٍ الْمَعْىَ أو مَعْقُولَ الْمَعْىَ لا يُوجَدُ هَاهْنَا أو يُوجَدُ لكِنّهُ يفضي 
الحكَ لا اخرمَةء وَهُوَ قؤله تَعَالَ ق يريد الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ يكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءً في حمر وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذکر الله 
وَعَنِ الملا [المائدة: 91] ؛ لان الصّدّ لا يُوجَدُ في الْكَفَرَة وَالْعَدَاوَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ واج الْوُوع؛ لأا سَبَبْ الْمُتَارَعَةِء 
وَالْمتَاَعَةُ سَبَبُْ الاك وَهَذَا يُوجِبْ الل لا الخَرْمَةَ فلا تَقْبْتُ الخُرْمَةُ في حَقَهِمْ. وَبَعْضْهُمْ قَانُوا: إن رمه اة في حَقَهِمْ كُمَا 
هي اب في حَقَ الْمُسْلِمِينَ لان الْكْفَارَ مُحَاطَبُونَ بشَرَائعَ هي خُرْمَاتٌ ماد هيا اووس شرت ادن 
الفقه. وَعَلَى هَذَا طريق الصَمَانِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمًا أن الْحَمْرَ وَإِنْ 1 كن مالا مَُقَوَمَا في الخال هي عَرَضٍ أنْ ف مُتَقَوْما في 
الان بحلل وَالتَخْلِيل > وَوْجُوبُ ضَّمَانٍ الْعَصْب وَالْإِثْلافٍ يَعْتَمِدُ كَوْنَ الْمَحَلٌ انرب وَالْمُمْلَفِ مَالَا مُتَقَوَمَا في الجُمْلَة ولا 
يَقف عَلَى ذَلِكَ الخال» أ يَرَى اَن ال وَاججَحْشَ وَمَا 
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ون مر بان تَرَكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ وَالسَيْفٌ مَوْضُوعٌ فَيَتَعَذّدُ اورا وَِذَا بقي التَقَوُمْ قد فقد جد إلاف مَالِ ملوك مُتَقَوَم قَيَضْمَنه. 
لاف الْمَيَْة وَالدّم؛ لِأَنَّ أَحَدًا من ن¿ أَهْلٍ الأَذيانِ لا يَدِينْ تَوْكَمَا إلا أَنَهُ َب قيمة حمر وَإِنْ گان مِنْ ذَوَاتٍ الْأَمْمَالِ؛ لِأنَّ 
لملم قوع عن لیکو كيه إغزانً لَه اف مَا إِذَا جَرَتْ الْمُبَايعَةُ بَيْنَ الذَمَيَِنَ؛ لِأَنَّ اله تي عبر وع عن تيك احفر 


و عَلْكهًا. 


[فتح القدير] 

لا مَنْفَعَةَ لَهُ في الخال مَضْمُون بالْقصب والإتلاف. وَالئَانِ أن الشَرْعَ مَتَعَتا عَنْ التَعَرْضٍ هم املع عَنْ شرب افر وَأكْلٍ ازير 
جسًا لما روي عن علي - رضي الله عَنْهُ - أله قَالَ: مرت ن گم وَمَا يَدِيئُونَ وَمِثْلّهُ لا ذب وَقَدْ دَانُوا شزبت حمر وَأكل 
الختزير فََِمَنَا رك التَرْضٍ لَُمْ في ذَلِكَء وَنَفْيْ الصَمَانِ بالقصب والإثلاف يفضي إلى التَعَرْضِء لِأَنَّ السّفية إذا عَلِمَ أنه إذا 
عَصب أ أَنْلّفَ لا يُؤَاحَذُ بالصّمَانٍ يَفْدُمُ عَلَى ذَلِكَء وي ذَلِكَ مَنْعْهُمْ وَالتَعَرْضُ هم من حَيْتُ الْمَعْقَ وله أَعلَمُ إلى هتا لفط 
الْبَدَائع. 

(فَولَهُ ون أمزا بان نرهم وما يَِيئُونَ) َقُولُ: لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: قم لا رهم وما يَدِينُونَ في غص الأمور كإخدَاث ية 
وَالگييسَة وگركوب اليْلٍ وَحدْلٍ اليتلاح فَإِهُمْ يعون نها عَلَى مَا مرّ في كاب الي 

اواب أَنَّ اما مُسْتَْىَ ا يَدِيئُونَ بدلائل ذكِرَتْ في مَوْضِعِهَاء كُمَا أن الرَّبَا مُسْتَفْى مِنْ عُفُودِهم بِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «ألا مَنْ أَرْق فَلَيْس بَيْئَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدُ» عَلَى ما ساني بَيَانُهُ عَنْ قَرببِ. قَالَ صَاحِبُ العتاية أَخْذَا مِنْ النَهاية. وَنُوقِضَ 
يا إِذَا مَاتَ الْمَجُوسِيُ عَنْ ابْتَتَيْنٍ إخداهما رأة َإِعًا لا تَسْتَحِقٌ بالرّوْجيّة شَيْنًا من الميزاث مَعَ اغْتِقَادِهِمْ صح ذَلِكَ التكاح, 
وَصِحَةُ التكاح وجب تَوْرِيتَ الْمَرأةِ من رَوْجهًا في جميع الْأَذْيَانِ ٳڏا ل يُوجَدْ الْمَانِعُ و يُوجَدْ في ديَانيهمْ نم 1 تَثركهُم وَمَا يَدِينُونَ. 
اجيب بِأَنْ 5 تُسَلْمَ َم يَعْتَفِدُونَ التَوْرِيتَ بأنكحة 5 فلا بد لَه من بَيَانِ اه. وَاغْترضَ بَعْض الْفْضَلَاءٍ عَلَى ا لواب حَيْتْ 
قال فيه: إِنَّ مراد النَاقِضٍ ائ ذا حَكمْا بَيْئهُمْ عَلَى شَرْع الإشلام بِطلَبِهم ذَلِكَ لا نُوََنْهَا اه. أَقُولُ: لَيْسَ فِيمَا ذكرَهُ كبرد 


حَاصِلء إِذْ مُرَادُ الْمُجيب أَيْضًا أَنَّ عَدَمَ تَوْريثنا إِيَاهَا إِذَا حَكمْنَا بَبْتَهُمْ عَلَى شَرْع الإسلام بِطَلَبِهمْ ذَلِكَ لِعَدَم ثُبُوتِ اعتِقَادِهِمْ 
الَوِْيتَ بألكحة الْمَحَارِِ. َعَم يَعَْقِدُ الْمَجُوسِي صِحة نگاح المَحارم وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَةِ اغبقَادٍ صِحَةٍ الاح اتا اسْتِحْقَاقٍ 
الْمِيرَاث؛ ألا يَرَى أن الميرات يمع بالق وَاختلافٍ الدّينٍ مَعَ صِحَةٍ النگاح» وَقَدْ صَرَّحَ بمَذَا التَفْصِيلٍ في الهاي وَإِن أرَادَ ذَلِكَ 
الْقَائِلُ أَكُمْ لو اعْتَقَدُوا التَوْرِيتَ بأنكِحة الْمَحَارم وَطَلَبُوا ذَلِكَ 1 كم بَيْتَهُمْ ذلك أَيْضًا عَلَى شَرْع الإسْلام, فلا فَائِدَةَ فيه؛ لِأَنَّ 
ا ف ا حت کے کی عه کے م اواو قد ف ع ا ت ف و يي و 82 ا E‏ و اوقل 
مَا يضرا إنما هو النقض بما هو أمْر وَاقع لا بما هو فرزض محض. ثم أقول: بقي هَاهْتا كلام خر وهو أن لِلسَائلٍ أن يورد النقضَ 
جِيدَئِذٍ بمْسْلِمِ مَاتَ عَنْ رَوْجَةٍ گافرَة فَإَِا لا تَسْتَحِقُ شَيْنَا مِنْ الميراث عِنْدَنَا لاختلافِ الدِينِ مَعَ أن وُجُوب تَؤريثِ الرَّوْجَةِ مِنْ 
زؤجها مُقرَڙ في حميع الْأَذيَانٍ ٳڏا ت بُوجذ ماني وَالظَاهِرُ 
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وَهَذَا لاف الرَباء لاله فی عَنْ عَقُودِجِمْ ولاف الْعبْدٍ الْمُرَدٍ کون للدم لِأََا ما صَمِئًا هم ترك التَعَوْضٍ لَه لِمَا فيه مِنْ 
الاشيخقاف بالدّينء ولاف مأزوك التَسْمِيَة عامدًا إا كان لِمَنْ بييحة لِأَنّ ولاية المُحاجة كايقة. . 

[فتح القدير] 

اد الْكُفْرَ لَيْسَ بانع عن الإزثِ في اتقَادٍ الْكُفْرِ و1 نهم وَمَا يَدِيئُونَ هتاك فَتَأَمَنْ في ا واب. 

(ََُْ وها بخلافٍ الزه) مُعَعلَق بقؤله أن الَمِيَ د وع عن تلِيكِ افر وَتَْكِهَاء ذا قله مَاعة من الشرّاح. وَقَالَ صَاجب 
العاية عة تفل لك: والَؤْلى أن يعلق بقؤله تحن أمزنا أن ركهم وما يئو إل لِايّسَاقٍ ما بَعْدهُ من الْعَطفٍ جِيئَِذٍ اه أقُولُ: 
تعلق 6 كر صاب الا عر اهر السَدَادِ؛ ن گل ذا مع گؤعا بن يأ ذلك جدًا لا يقم أن يُونَ الا من لاف 
قول كن أُمَِْا أَنْ تَثْكهُمْ وَمَا يَدِينُونَ؛ لذن ابا لما گان متف من عَقُودِهِمْ وكانَ ذَلِكَ فقا مِنْهُمْ لا تَدَيُنا لقبُوتِ حُرمَة الب 
في ينهم بِقَوْلِهِ تعَالى [وَأَحْذِهِمُ الرَا وَقَدْ كوا عَنْهُ [النساء: 161] گمَا صَرَّحُوا به فَاطِبَكَ حن صَاحِبْ الْعنَايَةِ نَفْسْهُ 1 يكن 
متا يهم عن الا الفا لِقَوْلِهِ ن أمزنا أن رهم وَمَا يَدِيئُونَ ما لا قى عَلَى ذي مُنگة. وَعَلَى تفُدير أَنْ يَكُونَ قَوْلُ 
الْمُصَبَفٍ (وَهَدَا لاف الزَبا) ممَعَلَفًا بقؤله (كَنْ أُمِزْنا أَنْ رهم وما يَدِينُونَ) يَصير المَعْى: وَهَذَا أي قول ون أمِزنا أن تَركهُمْ 
وَمَا يَدِينُونَ ملين بخلافٍ الرَّبَاء وَلَيْسَ هَدًا الْمَعْىَ بِسَدِيدٍ لِعَدَم مَُابَسَةٍ الخلّافٍ بَيْنَهُمَا كما بنا آنفا. 

اما َلَى تَفدِيرٍ أن يَكُونَ فَوْلهُ (وَهَدَا خلا الرَبَا) مُتَعَلَقًا مول لأ الذَمَيَ عير وع عَنْ ليك افر وَتَلَكِهَاكمَا ذهب لَه 
جماعَة من الشراح) فَيَصِبُ المع وَهَذَا َي عَدَمْ گؤن الذي َنوعَا عن تيك افر وها ملب يلاف الرّبا لكؤغيم معي 
عَنْ الوّبا. ولا مى أَنَّ هَذَا الْمَعْىَ سَدِيدٌ وَأ كَلِمَةَ هَذَا التي يُشَارُ پا إلى القريب في لها جيتئلٍ. 

وَقَالَ بَعْضٌ الْفْصّلَاءِ: بل الْأَوْلَ أَنْ يتَعَلّقَ بقَوْلِهِ: فَيَضْمَئْهُ وَالْإِشَارَةُ إلى ما ذگر مِنْ الْحَمْرِ وا خنزبر اه اقول هَذَا أَفْبَحُ ما قَالَهُ 
صَاجب الْعَِايَة؛ لِأَنَهُ إن گات الْإِشَارَةُ بدا إلى احفر واخثرير اويل ما ذَكُرَ كما رَعَمَهُ يَصِيرُ الْمَعْىَ: وَهَذَا أَيْ مَا گر مِنْ الخَمْرِ 
وا ختزیر لمن بخلاف الزبا فلا بى علق قله (وهَدًا لاف الزب) بقؤله (قَيضمَنة) مَعْىَ وَإِنْ صر إلى افير بأن يُقَالَ: 
لْمْرَادُ: وَهَذَا بخلافٍ الرََّا في الصَمَانِ قيخصل نَوْعْ علق بقؤله فَيَضْمَئَهُ قلا يَكُونُ سَدِيدًا أَيْضَاٍ لِأَنَّ الصَّمَانَ إا بُمَصّوَّرُ في 
الإثلاف. وَمَسْأَلَهُ الرََا ينا لا مِسَاس لَه بدَلِكَ تَدَبَّر تَفَهَم. 


(فَوْلَهُ ولاف مروك النَسْمِيَة لِمَنْ حه جه ؛ أن ولايةَ الْمُحَاجَةٍ تابتةٌ) قَالَ في الْعتاية: يني لَمَا اَم أن ترك أَهْلَ الذّمّةِ عَلَى ما 
اغْتَقَذُوهُ م من الْبَاطِلٍ وَجَب عَلَيْنَا أن ترك أل الِاجْتهَادِ 
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قال (قإِنْ غَصّب من ملم مرا َحَلََهَا أو جلد مَيَْةِ فَدَبَعَهُ فَلِصَاجِب افر ا يأْخْدَ اَل بقار شَيْءٍ وَيأْحْدَ جلد الْمَيْعَة ويرد 
E‏ الدِبَاعٌ فيه) , وَالْمُرَادُ لقصل الأول إا حَلَلَها بالنَقْلٍ م اي إلى الل وَمِنْهُ إلى السَّمْسِء وَبِالمَصْلٍ الان إذَا 
دَبَعَهُ با ا َه قيمَة كَالْمَرَطٍ وَالْعَفْصٍ َو ذَلِكَ. وَالْمَِقَ أن هدا التَخْلِيل تَطْهيد َطْهِير لَهُ بمَنِْلَةِ غَسْلٍ التَؤب الئجس فَيَبْقَى عَلَى ملكه إِذ 
لا تَفِبْتُ الْمَالِيَةُ به وَجمَذَا الدَباغ انَصّلَ بالجِلدٍ مال م وم قامس كالمتنع في التؤزب فَكَانَ رلته فَلِهَدَا يََخْدُ َل بير شَيْءٍ 
ورأخل و و يانه أنه بطر إلى قِيمَعهِ ذكيًا غَيْرَ مذبُوغ, وَل قِيمَه مَذْبُوعًا فَيَضْمَنْ فَضْل مَا بَيْتَهُمَا 
َلِلْعَاصِبٍ ان يَحِِسَهُ حٌَّ يَسْنَوْ حَقَّهُ كَحَقَ اخس في الْبَيْع. قال (وإِنْ اسْعَهْلَكَهُمَا د صَمِنَ اَل وَل يَضْمَنْ الل عِنْدَ أي حَنيفة 
وَقَالَا: يَضْمَنْ الل مَدْبُوعَا وَيُعْطِي ما راد الداع فيه) 


[فتح القدير] 

عَلَى ما اغتَقَدُوهُ مَعَ احْتَمَالٍ الصّحَةٍ فيه بالطريق الأؤل. 

وَجِئَئِذٍ يجب أَنْ نَقُولَ بمُوجب الضَّمَانٍ عَلَى من انلف مروك الكَسْمِيّة عَامدًا؛ لله مَل مُعَقَوَمٌ في اغتَقَادِ د الشَافعِيّ. ووج الجَوَاب 
ما قال اَن ولايَة الْمُحَاجَةَ ابه وَالدَلِيلُ الدَالُ عَلَى حُرمَته قَائِمْ فَلَمْ يعبر اغْتَقَادُهُمْ في إيجَاب الصَمَانِ هذا ما قَالُوُ. وَلِقائلِ اَن 
يَقُولَ: لا ُسَلْمُ اَن ولاية الْمُحَاجَةٍ تَابَِة؛ اَن الدّلِيلَ الدّالّ عَلَى ترك الْمْحَاجَةَ مَعَ أَهْلٍ الذمَةَ َة دال عَلَى ترکها مَعَ الْمُجْتَهِدِينَ 
بالطريق الأول عَلَى ما فَرَرمٌ. 

وا لواب أن الدَّلِيلَ هُوَ قله - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - «أُنْرَكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ» وَكَانَ ذَلِكَ بعَفدِ الذّمَة وَهْوَ متف في حَقّ 
لْمُجْتَهِدِينَء إلى هتا لفط العتاية. وَاغْرَضَ بَعْضٌ الْفُضَلَاءٍ عَلَى اواب الْمَذكور في الآخر حَيْتْ قَالَ: فيه خث فد الْقَاضِيَ 
تقذ ما حَكُمَ به قاض آخَرُ عَلَى خلاف مَذْهَبِهِ اه أَقُولُ: هَذَا سَاقط جدًا. آم أَوَلَاءِ فإِذنَ القَاضِي نا يَُقْذُ مَا حَكَمَ په قَاضٍ 
آخَرْ ِا ج يکن ما حَگم به ما حالف الكتاب وَالِسُنَةَ الْمَشْهُورَةَ وَالِْحْمَاعَ وَأَما إِذَا گان مَا حَكُمَ به ا يحالف شَيْنَا من هَاتيك 
لقان فل يصح أن يَُفَدَهُ الْقَاضِي أَضْلًاكُمَا صَرَّحُوا ذلك كله في كاب الْقَضَاءٍء وَمَتَلُوا ما بالف الكتاب بالحكم بل مروك 
الَسْمِيّة عَامِدًا فَإنَهُ حالف لِقَوْلِهِ تَعَالَ (وَلا تأَكُلُوا ما 1 يُذْكُرٍ اسْمُ الله علي [الأنعام: 121] وَالْكَلَامُ ماهتا في مروك الّسْمِيَة 
عَامِدًا فَكَيْفَ يُمَصّوّرُْ فيه التَنفِيذُ. وَأَمًا اناه لان حاصل اواب الْمَذَكُورٍ أن عله 0 اليك في قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الاه 0 
- دا َركوهُم ۾ وَمَا يَدِينُونَ» هي عَقَدُ الدَّمَّةَ وَهُوَّ هنتف في حَقَ ن الْمُجْتَهِدِينَ فلا ب يصو إاق الْمُجْتَهِدِينَ بأل الذّمَة في تر 
الْمُحَاجَّةٍ ة لا دَلَالَهَ ولا قِيَاسًا. وَلَا يَخْقَى أن هَذَا يَذفْعُ الال بان الذلل الال عَلَى ترك الْمُحَاجَّةٍ جَةِ مَعَ EF‏ الذمَة دال 1 ترکھا 
مَعَ الْمُجْتَهِدِينَ بالطريق الْأؤلى» وَأنَّ حَدِيت تَنْفِيذٍ الْقَاضِي ما حَكُمَ به قاض حر عَلَى خلاف مَذْهَبه 
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N 

ما اخل؛ فَإِذَنَهُ لَمّا بَقِي عَلَى ملك مَالِكِهِ وَهُو مال مُتَقُوَمُ ضَمِبَهُ ا يجب مذْلة؛ لأ اَل من ذَوَاتٍ الأَمتال. وَأَما الل 

فَلَهُمَا أَنَهُ باق عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ حم كَانَ لَه أَنْ ده وَهُوَ وال مت تَقَوَمُ فَيَْمَنُهُ مَدْبُوغًا بِالاسْتَهْلاكِ وَيْعْطِيهِ الْمَالِكُ مَا رَادَ 

لاع فيه كما إذَا غَصَّبْ وبا فَصَبَعَهُ نه اسْتَهْلكَهُ وَيَضْمَئهُ وَبُعْطِ يُعطِيه الْمَالِكُ ما ؤاد الصّبْعْ فيه, وَلِأَنَهُ وَاجِبُ اَذ فَإِذَا فوته عَلَيْه 
مه فِيمَتَهُ كما في السنتغار وَكحَذَا 

لع القدير] 

لا يَقَدَحُ في فع الجوَابٍ امور وَالسُوَالٍ الْمَزْبُورٍ بل هُو كلام مَعْلُومَ وَجْهَهُ في تله 


عي 


د اه أَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِسَدِيدِ؛ أن الذي لا يتاج إلى دَلِيلٍ ما أَجْمع قم عليه 
الأََْعَة الشَرْعِيّة فاد الإجْمَاعَ عَلَيْهِ الْمَعْىَ الْمَذْكُورٍ يَكْفِي دلياا عَلَيْه. 

وَالظّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَبَفٍ بِالْإجْماع هَاهْنَا هو إِحْمَاعْ نكمتا الَلائة الّذِينَ وَفَعَ الخلاف بَيْنَ أَعْظَمِهِم وَبْنَ صَاحِبَيْهِ فيما ذُكِرَ آنقًا 
يََحَقَّقْ اتاق جميع الْمُجتَهِدِينَ الْموْجُودِينَ في 
عَصْرٍ من أُمَة بحم - صَلَّى اله عَلَيْهِ وسل لي a‏ 
هاهتا: وَعِنْدَ الْأَئِمَةِ الَلانَِ: يَعْني مَالِكا وَالشَّافِعِيَ َأَحمْدَ َو َنَت الْحَمْرَةُ نَفْسِهًا وَهَلَكُتْ في يد الْقَاصِب يَضْمَنُ وام إِذَا 
وني الْجلَدِ ب قوع ۳ قول لا يَلْرَمْهُ رَدُهُ ولا يَضْمَنُء وني قول وَجَب رَه وَيَضْمَنْ اه. فَطَهَرَ مِنْهُ محَالَقَةُ مَؤْلَاءٍ الْأئِمّة تان 


ك 
0 


ِأَئِمّنَا في بَعْضٍ صوَر اللاك فِيمَا نَحْنْ فيه أَنَّ مَالگا من مُعَاصِرِي أي حَنِيفَةَ والشافعي من مُعَاصِرِي مُحَمّدِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ اع 


الأَمَة مَةِ في رَمَيهِمْ عَلَى عَدَّم الصّمَانِ في بَعْضٍ صُوَرٍ هَذِهِ المَساً لال 3 قطَْاء و يُنْقَل إخماغ أمَةِ أخرى من قبل فلم يكن نل الإجماع 
الْمَذُكُورٍ عَلَى إجماع الْأمَةكُمَا لا ْفى وَقَالَ صَاجب النْهَايَةِ هَاهْنَا وَل ددر الدَلِيلَ لِقَوْلِهِ وَلَوْ هَلَكَ في يده لا يَضْهَ يَضْمَنْ بالإجماع؛ 
أن ليله طَاهِرٌ وَهْوَ ائه َو ضَمِنَ لا يلو إئا أن يَضْمَنَ قبمَته يَوْم الْعَصْب أَؤ يوم الاك لا وَج لِضّمَانٍ قيمَته يَوْمَ الْعَصْب؛ 
أنه ل يَكْنْ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْخَمْرٍ وَجِلْدٍ الْمَبَِةِ قيمَة يَوْمَ الْقصْب, ولا وَجْة لِضَمَانِ قيمَته يَْمَ الاك أَبْضَاء لِأَنّهُ 1 يُوجَدْ فغ في 
أده وَالصَّمَانُ لا َب إلا بفغل مَوْصُوفٍ بِلتّعَدِي اه كَلَامُه. أَقُول: طَهُورُ هذا الدَلِيلٍ الْمْقَصّلٍ الدَائِرٍ عَلَى الأردِيد عير 
سل ' وَلَوْ سْلَمَ فَكوْنُهُ أَظْهَرَ من سَائِرِ الأَدِلَة ة التي ذكرها لِسَائِرٍ الْمَسَائِلٍ سِيّمَا ليل وُجُوب الصّمَانٍ في استهلاك ال مثو 
وَلَوْ سْلّمَ قَلَيْسَ مِنْ دب الْمُصَنْفٍ تَر كر الدَلِيلٍ بِالْحلِيّة في شَيْءٍ مِنْ الْمَسَائِلٍ. افون عل وَجْهَ عدم ذكر الْمُصيّفِ دلبل 
هذه الْمَسْأَلَةٍ ماهتا الْفِهَامُُ ينا ذكَرَهُ في دَلِيلٍ مَسْأَلَة الاسْتهْلاك يُرْشِدُك إِلَيْهِ فَطْعًا فَوْلَهُ في أَنْاءٍ ذَلِكَ ودا فَارَقَ الاك بنَفْسِه 


(قَوْلَهُ وَلَوْ هَلَّكَ في يَدِهِ لا يَضْهَ يَضْمَنْ بالإخماع) قال صَاحِبْ العاية ية: وَالْمُجْمَعْ عَلَيِْ لا يحْتَاجُ إلى دَلِيل؛ لِأَنَّ دَلِيلَهُ الجاع فَلِهَذَا 1 
مه ب 


من مَسْأَلَةِ الاشتهلاك لا ماع الْأَمَةِ الذي هُوَ من الْأَِلَة لأف هَذَا الإجماع إا ب 


تبصر ترشد. 
3 ا ل ل وي صْمَلة و به يِه الاك ما رد الس 0 َال م صاحبٰ العتاية ظز ؛ 


2 


شن ب یکل ةوس لشن شی فعض اوس 5 ف ی هري مارب اب 


إا جب صَمَانُ الْمِْلٍ أ الْقيمَة الاك ك أو الاسبهلا سْتَهْلَاكِء وَلَينْ سْلّم ذَلِكَ فَكون تفس الْقَصْب 
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وَفَوْهُمَا بُعْطٍ ا لفن فيه تحْمُولٌ عَلَى الخبلافٍ الجنس. أمًا عِنْدَ الخاد فَيَطْرَح عَنْهُ ذلك الْقَدْرَ وَيؤْحَدُ مِنْهُ الباقي لِعَدَم 
الْقَائْدَةٍ في الْأَخْذٍ منة 2 في الرَدٌ عَلَيْه. 


وَلَهُ أن | yT‏ يوني مَا راد 


الداع فيه فَكَانَ حَقَا لَه وَالجُلْدُ تبغ له في حَقَ التَقَوْم ‏ الال وهو الصّنْعَةُ غَيْدُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ فَكُذَا التَابعْ كُمَا إِذَا هَلَّكَ مِنْ 
غير صّنْعَة لاف ووب لد حال قيامه؛ ds‏ وَامِْلدُ عبر ابع لِلصّنعَةٍ في حَقَ الْمِلكِ بوت فَبْلَهَا وَإِنْ 1 يَكُنْ 
مُتَقَوَّمَ لاف الذَكِيَ وَالكَّوْبِ؛ لِأنَّ اتوم فيهمًا گان تابا قَبْلَ الدَّبْعْ وَالصّبْعْ فَلَمْ يكن تابعًا لِلصّنْعَة 
[فتح القدير] 
سَبَبّا لِلضّمَانٍ لا ياف كو الِاسْتَهْلَاكِ أَيْضًا سَبَبًا لَه وَمَقْصُودُ الْمُصَبَفٍِ قياس المََُارَع فيه على ل ِلْكَ الصُورَة في كَوْنٍ التَعَدِ 
بالاستهلاك سَبَبَا لِضّمَانِ الْمُتَعَدّي ما اسْتَهْلَكَهُ وَإِغْطَاءٍ امالك ما رَادَهُ الصّنْعَةُ وَهَذَا الْمَعْىَ مُتَحِدٌ بى يْنّ الْمَقِيسِ u‏ علد 
غَايَُ الأَمر اَن في جَانِبٍ المَقيس عَلَيْهِ سَبَبَا آحَرَ لِلصَمَانِ وَهَذَا لا يناف صِحة القاس عَلَيْهِ في لعب المْشترك. وَقَذ أَشَارَ لَه 
صَاحب النَهَايَةِ حَيْتْ حَيْتْ قال في جل هَذَا الْمَحَلٌ: ا مُوجبة لِلصّمَانِ في ڪل هُوَ مال مُعَقَوَم, وَقَدْ وج ذَلِكَ لما 
بَقِيَ الد عَلَى ملك صَاحِبِهِ بَعْدَمَا صَارَ مالا مُمَقَوَمَا كما في التب إلا اَذ هناك السَّبَبْ الأول وَهْوَ الْمَصْبْ مُوجب لِلصّمَانِ 
ياء فَلَهُ أن يُضَمَنَهُ بي السَبَبيْنِ شَاءَء هَاهْنَا ال الأول وَهُوَ الْمَصْبُ غَيْرُ مُوجب لِلصَمَانِ فَتَعَيّنَ القَضْمِينُ بالسبّب الثاني 
فَكَانَ هُوَ في السّبَب كَعَيرِهِ ولو اسْتَهْلَكَهُ عه گان لِلْمَعْصُوب مِنْهُ أَنْ ر يُضَمَنَ الْمُسْتَهْلِكَ وَبْعْطِي الْقَاصِب مَا رَادَ الدَبَاغٌ فيه إل 
هتا كَلَامُةُ. 
(قَوْلَهُ نح الال وَهُوَ الصّنْعَةُ غَيْدُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ فَكَدَا التَابِعْ كما إذا هَلّكَ من عير صنعه) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايّةِ في شَرْح قَوْلِهِ كَمَا 
إِذَا هَلَكَ من غَبْرِ صنعه: فَإِنَ عَدَمَ الصّمَانِ هتاك باغتبَارٍ أَنَّ الأصل وَهُو الصّنْعَةُ عير مَضْمُونٍ فَكَذَلِكَ الْجلكُ وإ قصب 
مُوجب لِلصَّمَانِ في الاك والاستهلاك اه كلامُة وَافتَقَى أَنَرَهُ الشَارِحُ العَيُْ. فيه نَطَ إذ لا مَك اَن عدم الصّمَانِ في صُورَةٍ 
الاك من غير صْنْعِهِ لا جب اَن يَكُونَ ِاغْتبَارٍ أن الْأَصْلَ وَهُوَ الصّنْعَةَ غَيْرُ مَضْمُونِ فَكَذَلِكَ ال جلد كما يَف ضيه قول الشَّارِجِينَ 
الْمَزنُورِينَ ولا فَالْعَصْبْ مُوجب لِلصَّمَانٍ في الاك والاشتهلاك بل الظّاهِرٌ أَنَّ عَدَمَ الصَّمَانِ هناك بغار ع عدم 0 فغل 

مَوْصُوفٍ بالتُعَدّي هناك قق في صُورَةٍ الاستهلاك عَلَى ما أَشَارَ إِلَْهِ صَاحِبْ التَهاية وَصَاحِبْ العاية أيْضًا في تَعْلِيلٍ لك 
0 القعضب موجن عنمن في كن من موري الا والاسيهلدك إا و عند تي القعنب الشزعي فيه 

فيه 1 يَتحَقّق ذَلِكَ؛ لِأَنَ كْنَ الْمَأْحُوذِ مالا مُتقَوَمَا مَُْبْر في حَقيقة الْعَصْب الشَرْعِيَ كمَا تَقَرّرَ في صَذر الْكتَابء وَجِلَدُ 

الْمَبْعَة ة ليس يال مَُقوَم قَبْلَ الدَباغ قَطْعَاء وَإِنا صر فوا بالدّبَاغ وَكَلَامْنَا فيمًا إِذَا عَصّب جلد الْمَيَْة فَدَبَعَهُ فَحِينَ الْأَخْذٍِ 1 
يَتَحَقّقْ الْعَصْبْ الشَّرْعِيُ الْمُوجِبُْ لِلصّمَانِ فِيمًا كن ف فيه بلا رَيْب وَيُوَيَدُ مَا فُلْنَا إِنَّ الحَمْرَ الْمُتَحَبْلَهَ بِنَفْسِهًا أَنْضًا غَيْدُ مَضْمُولَةٍ 


في و لاك بالإجماع كما مز وَس فيها صنعة قوم يغه تقؤها. فلؤحان برذ القصنب وهو الخد جا بون 
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محارت ركان داكي ا و ليس لَه ذَلِكَ؛ لن الد لا قِيمَة لَه 
لاف صَبْعْ التَوْب؛ لان لَه قِيمَة 
وَفِيلَ لَيْس لَهُ ذَلِكَ حَنِيفَة وَعِنْدَهُمَا لَه َلك؛ لاه ذا ره عليه وَضَّمّنَهُ عجر الْعَاصِبْ عَنْ رَه فَصَارَكَالِاسْتَهْلاك, وَهُوَ 
عَلَى هَذَا الخلافٍ عَلَى ما بَمّنَاهُ 
[فتح القدير] 
فق الْعَصْب الشَرْعِيَ مُوجبًا لِلصَّمَانٍ في الاك والاشتهلاك أو گان جرد حول التَقَوُم لْمَأُحُوذِ بَعْدَ الْأَخْذٍ افيا في تق 
الَْضب الشَّرْعِيَ لَوَجَب الصّمَانُ في صُورَةٍ هلاك احفر الْمتََلَلَِ بَِفسِهَا في يد الآخذٍ جب مع أنه جلاف ما عَلَيْهِ الإجماغ. 
م أقُول: لا ظَهَرَ با باه أَنَكَوْنَ مراد الْمُصَبْفٍ بِقَولِهِكُمَا إا هَلَّكَ مِنْ غَبْرِ صُنْعِهِ مَا ذَكْرَهُ الشَّارِحَانِ الْمَزبُورَانِ يما يَِيق بِقَذْرِهِ 
اليل وَإِنْ گات في ظَاهِرٍ لَفْظِهِ مُسَاعِدَةٌ ِلك گان حَفًا عَلَيْنَا أن رل كَلَامَهُ عَلَى خِلافٍ ذَلِكَ ف فَتَقُولُ: جوز أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ 
ِمَولِهِ كُمَا إذَا هَلَكَ من عير صنعه هُوَ التَشْبِيهُ وَالدَنْظِْ في جرد عَدَم وُجُوبٍ الضّمَانِ وَإِنْكَانَ السب ملا في الصُورتيْنِ وَيجُوزْ 
ن يَكُونَ مُرَادُهُ بمَوْلِه الْمَذُكُورٍ هُوَ القاس عَلَى تِلْكَ ١‏ وة في خخصُوص السّبّبء وَهُوَ گن الْأَصْلٍ الذي هُوَ الصّنعَةُ عير 
مَضْمُونِ فَكَدَا التَابِع» لكِن من حَيْتْ جَوَارُ أَنْ يَكُونَ هذا السب سَبَبًا أَيْضًا في صورة هَلَاكِ الْمَدْبُوعْ في يَدِهِ من غير صنعه لا 
من حَيْتْ وجُوب أن يَكُونَ هَذَا السب هُوَ السب في تلك الصُورة كما يَفْمَضِيه فَوْشُمَا وَل فَالْعَصْبْ مُوجب لِلصّمَانٍ في 
الاك والاشتهلاك. فَإنَهُ إذا 1 جب أَنْ يَكُونَ هَذَا السب هُوَ السب لِعَدَمِ الصّمَانِ في صُورَة الاك بل جَارَ أن يَكُونَ لَه فِيهًا 


بعرو 


ء٤‎ 


سَبَب آخَرُ وهو عَدَمْ فق فغل مَوْصُوفٍ بِالتَعَدِي گما مَرَ بيانه يب الصّمَانُ هتاك بالْيَقَاءٍ هذا السبَب؛ لان اثنقاء أَحَدٍ 
السبَبيْنٍ لتقن لا وجب ياء المُسبّبٍ فَيَرَمْ أن لا يصح فَوْهُمَاء وإ قَالْقصب مُوجب لِلصَمَان في الاك والاستهلاك 
مَل قف (فَوْلْهُ وَلَو كَانَ فَائِمَا فَأَرَادَ الْمَالِكُ أَنْ يره عَلَى الْعَاصِب في هذا الْوَجْهِ وَيْضَمََة قيمتة. قيل لَيْسَ لَه دَلك؛ لِأَنَّ الجلدَ 
لا قيمَة لَه يخلافٍ صَبْعْ النَوْبِ؛ لذن له قِيمَةً) قَالَ الشرّاحُ في تفسِير قَوْلِهِ قيل لَيْسَ لَهُ َلِك: أي مُطْلَقًا بلا خلاف. وَيَقَْضِي 
ا وقيل لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذلك كما لا يى أَقُولٌ: تغليل هذا القَْلِ الِاتَعَاقِيَ 
بقله؛ لِآنَ الد لا قيمَة له لاف صب الأؤب؛ 2 َه قِبمةٌ مُشكل عِنْدِيء قله لا يَعَمَسّى على أَصْل الْإمَامَينِ» إِذْ فذ مر أ 
أَصْلَهُمَا أَنَّ الد باق عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَهْوَ مَال مَُقَوَمٌ فَيَضْمَئْهُ مَدْبُوعًا بالِاسْتَفْلَاكِ وَيُعْطِيهِ الْمَالِكُ ما راد الدَّبَاعٌ فيه كما 
إذَا غَصّب تَوْبَا فَصَبَعَهُ نه اسْتَهْلَكَهُ يَضْمَنُهُ وب يُعْطِيهِ الماك ما راد الصّبْعْ فيه وَالتَعْلِيلٌ الْمَذُكُورُ ماهتا صَرِيحٌ في خلافِ ذَلِكَ 
كما تَرَى. 

لا يُقَالُ: الْمُرَادُ ماهتا أَنَّ الل لا قيمَة لَه وَفْتَ الْعَصْبء بخلاف الكَوْبٍ فَإِنَّ لَه قيمة وَفْتَبِذِ وَالْمُرَادُ بها مر اَن الد مال موم 
بَعْدَ التّباغ لجار كاكري بَعْدَهُ فاا مُتاقَاة؛ِ لأ تَقُولٌ الْكَلَامُ فيمَا إذا أَرَادَ الْمَالِكُ أَنْ يَرْكَهُ عَلَى الْعَاصِب وَيُضّمَتَهُ قِيمَتَهُ بَعْدَ أن 
صَارَ مال وما بالدَّبَاغ كُمَا َمَارَ إِلَيْهِ الْمُصَيفْ بِقَوْلِِ في هَدَا الْوَجْهِ فلا وَجْهَ ل بَتَْلِيلٍ ما قل لَيْسَ لَه ذَلِكَ بلا خلاف بان 
للد لا قيمَة قِيمَةَ لَه وَفْتَ الْعَصْبء بخلاف اللَؤب فَإِنَّ عَدَمَّ تََوْمِ جلد الْمَيْتَةِ وَفْتَ الْمَصْب لا يتاي عِنْدَهُمَا كَوْنَهُ مَضْمُونَ عَلَى 


4 


الْقَاصِب بَعْدَ أَنْ صَارَ مالا مُتَقَوْما لدبا غ وَهَذَا يجب عَلَيْهِ الصَمَانُ عِنْدَهمَا بالاسَْهْلاكِ في هَذِه الصُورَةٍ بنَاءَ عَلَى گؤنه مَل 


مَُقَوَمَا بلاغ قيا عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ كَمَا مَرّ. عَلَى أنه َو گا الْمُرَادُ هَاهْنَا أَنَّ الد لا قِيمَةَ لَه وَفْتَ الْقصْب لَقَالَ الْمُصَبَفْ 
لاف النَؤب دون أَنْ يَقُولَ لاف صَبْغْ الكَوْب؛ لِأَنَّ الصّبْعَ في التّؤْبٍ باَِاءٍ لاغ في الد امل (قَوْلَهُ لِأَنَهُ إا تركهُ عليه 
وَصَمنَهُ عَجَرَ الْعَاصِبْ عَنْ رَدِّهِ فُصَارَ گالاستهلاك وَهُوَ عَلَى هذا الخلافٍ عَلَى ما يناه قال صَاحِبْ الْعَابَةِ: وَفِيهِ نَظَرٌه لون 


الجر في الاشتهلاك لِأَمْرٍ مِنْ جهّةٍ 
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م قيل: يُصَمَنهُ قِمَةَ جلد مَذْبُوع وَيُعْطِيهِ ما اد الباغ فيه كما في الاسيهلاك. وَقِيلَ يُصَمَئُهُ قيمة جد دَكِيَ عبر مذبُوغ وَلَؤ 
دبَعَهُ بجا لا قيمَة له گالأراب وَالشَّمْسٍ فهو ِمَالِكهِ بلا ضَْءٍ؛ لله مَل عسل الأؤب. وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْعَاصِبُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ 
مَدْبُوعًا. 

وَقيل طَاهرًا عير مَذبُوغ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الدَباغة هُوَ الذي حَصلَهُ قلا يَضْمَئْهُ. وَجْهُ الأول وَعَلَيْهِ اكرون أَنَّ صِفَةَ الدّبَاغَةَ تابعةٌ 
جلد قلا تفرد عه وَإِذَا صَارَ الْأَصْلْ مَضْمُوئا عَلَيْهِ فَكَذَا صف وؤ خَلَلَ الخَْرَ بإلَْاءِ اليلّح فيه قَالُوا عِنْدَ أبي حَنيفةً: صَّارَ 
مِلْكا لِلْعَاصِب ولا شَيْءَ لَه عَلَيِه. 
وَعِنْدَهُما أحَدَهُ لْمَالِكُ وَأَعْطَى ما راد الْمِلحُ فيه مَنْلَةِ بغ الد ومَعْتَاهُ اهنا أن يُْطِيَ مغْل وَزْنِ المح من الخَلّ 
الْمَالِكُ ترگه عَلَيْهِ وَتَضْمِيئَهُ فَهُوَ عَلَى مَا قيل. ل کت لد وا متاك ل مضه ل آي حي جا تكن و 
دغ الد وَلَوْ حَلَلَهَا بإِلمَاءِ الل فِيهَاء فَعَنْ مُحَمَدِ أنه ِن نْ صَارَ خَلّا مِنْ سَاعَته ب SS‏ 

استفلاك له وهو عير موم وَإِنْ 1 صز حلا إل بَعْدَ رَمَانِ بان گان الْملَقَى فيه خا قلاا فَهُوَ بَْتَهُمَا عَلَى قَذر كلَيْهمَا؛ لان 
حلط الل بال في التَقْدِيرٍ وَهُوَ عَلَى أَضْلِه لَيْسَ باسْتَفْلَاكِ 

[فتح القدير] 

الْعَاصِب وَفِيمَا تَرَكَهُ وَضَمَهُ الْقِيمَة من جهة الْمَالِكِء ولا يَْرَمُ مِنْ جَوَازِ التَضْمِينِ في صُورَةِ َعَدّى فيها الْعَاصِبُْ جَوَارَةُ فيمَا لَيْسَ 
كَذَلِكَ اه. 

أقول: كن أن يجاب عَنْ هَدَا النَطَرِ أن الْعَجْرَ في الاسْبَهْلَاكِ لما كان لِأَمْرٍ من جهة الْعَاصِب لِذَلِكَ الْعَجْرٍ فِيمَا تَرَكَهُ الْمَالِكُ 

عَلَى الْقَاصِب وَصَمَنَهُ الْقِيمَةَ گان الْأَمْرُ من جهة ال 0 الْمَالِكَ إا ترگۀ عَامَةَ وَضَمَهُ الْقِيمَةَ ِسَبَبٍ أَنَّ الْقاصِب راد عَلَيْهِ 
ما لَهُ قِِمَةٌ فَوَجَب عَلَى الْمَالِكِ عَلَى تفدير أَخْذِه إِغْطَاءْ ما يقابل ذلك الزائ وَهُوَ لا يَفْدِرُ عَلَى إِغْطَائهِ ولا يُهمّهُ ذَلِكَ فَكَانَ 

عب ار لم عا لون ۷ب ئه َو دبَعَهُ ا لا قيمَة لَه وان هُوَ لِمَالِكِه بلا شَيٰءِ گمَا سَيَجِيءْ 1 
TT 3‏ جل ذبن وغدل از الا ف كتاف الاشتاك وقيل يُصَمَئُهُ قم جلَدٍ دكي غير مذبُوغ) 

يَعْني اخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ في كَيْفِيّة الكَضْمِينِ عَلَى فَوْهِما لم فَقَالَ بَعْضْهُمْ يُضَمَئْهُ قي قِيمَة جلْدِ ذكِيٍ مَدْبُوعْ وَبُعْطِيه ما اد الداع فيه 

كما في صُوَرٍ الاشتهلاك وَقَالَ بَعْضْهُحْ: يُصَمَنْهُ قيمَة جلْدٍ ذَكِيَ غير 
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وَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ هوَ لِلْقَاصِبٍ في الْوَجْهَيْنِ ولا شَيْءَ عَلَيْه لان نفس اخلط استهلاك عِنْدَهُ ولا صَمَانَ في الاشتهلاك؛ لاله 

تلف مِلْكَ نَفْسِه. وَعِنْدَ نحَمّدِ لا يَضْمَنْ بِالِاسْتَهْلاكِ في الْوَجْهِ الأول لِمَا بَيَنَا. وَيَضْمَنْ في الْوَجْهِ الان؛ لان لف مِلْكَ غَيْرِهِ. 
بَعْضُ الْمَشَايخ جروا جاب 0 أَنْ خد الخَلَ في الْوْجُوهِ كُلَهَا بير شَيْءِ؛ لِأنَّ اْمُلْقَى فيه يَصِيرُ 

. قوم ما. وَقَد كرت فيه أَفْوَالُ الْمَشَايخ وَقَد أنه َبَعْنَاهَا في كِفَايَة ية الْمُنْتَهَى.‎ e 


قال ل (وَمَنْ سر لِمْسْلِم بَْبَطًا از طبلا أز َو دق ًو ا راق ا له سَكْرًا أو مُتصّفًا فهو ضَامِنٌ وَبَبِعْ هذه الْأَشْيَاءِ جَائرٌ) وَهَذَا 
عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدٌ: لا يَضْمَنْ ولا يجوز بَيِعْهَا. وقيل الا ختلاف في الدب وَالطَبْلٍ الذي يُصْرَبْ للفو فأ 


بل ارا ادف الي با صرب في الس يضمن بالإثلاف من عبر خلافي. وقيل وى في الان على قؤليما. وَالسَكر 
اسم لِليءِ من مَاءٍ الرُطَب إا اشْعَد. وَالْمنَصّفُ مَا ذهب نِطْفهُ بالطبخ. وني الْمَطبُوخ أَذْنَ طَبْحَةٍ وَهوَ الْبَاذَقُ عن أي حَبيفَة 
رايا في الصْمِنِوَالْمَيع. هما أن َذِه الْأَسْيَاءَ أَعِدّتْ لِلْمَعْصِيَة فَبَطَلَ تومه گام ولاه فَعَلَ مَا فَعَلَ آمرا بالْمَعْرُوفٍ وَهْوَ 
بامْرٍ فد 0 إذا فَعَلَ بإِذْنِ الْإِمَام. لاي حَدِيفَة أف أَمْوَالُ لِصَّلَاجييَهَا لِمَا ين من وجوه الِانْتمّاع وَإِنْ صَلْحَتْ لِمَا 
لا حل فصر كَالْدَمَةِ الْمُعبْيةِ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الْمَسَادَ ِفِغْلٍ فَاعِلٍ تار فلا يُوجب سُقُوط التَقَوُ وَجَوَارُ الع امن مُرَتَبَانِ عَلَى 
الْمَاليَة 3 وَالتَقَوُم - بِالْمَعْرُوفٍ بايد د إل الأمَرَاءِ لِفُدْرَقِمْ وَباللَْسَانِ إل غَيْرهِمْ وَنَبْ قِيمَثْهًَا غير صاحة لفو كَمَا ف الْجَاريَة ية 
الْمُعيْيَة ة وَالْكُبْضِ النَطْوح وَالْحَمَامَةِ الصَيّارَة وَالذيك الْمُمَاِلِ وَالْعَبْدِ لصي جب الْقِيمَةُ غَيْدْ صَاحَةِلحَذِهِ الْأْمُوٍ كذ هَذَا وني 
السَكر وَالْمْنَصّفٍِ جب قِبمَعْهمَاء ولا يجب المثل؛ لان المنلم ثوغ عن َك عيِْهِ وإ گان لو فَعَلَ جار وَهَدَا لاف ما إذا 
نلف عَلَى تَصِرَانَ صَلِبًا حَيْثْ 


لحك 


[فتح القدير] 

مَذَبُوغ, گا في الشروح. 

أَقُولٌ: ره هَذَا الاختلافٍ غَيْدُ ظَاهِرَةٍ عِنْدِي قان قيمَة لد مَذبُوغ بَعْدَ ان يُطْرَعَ عَنْهَا در ما راد الدِبَاغٌ فيه هي قِيمَةُ جِلدٍ 
ذَكِيٍ عبر مَذبُوع بيبا aS‏ ارو شارك رذ الا و فيه أَنَهُ يَنَظُرْ إل قِيمَته دكا غَيرَ 
مَدبُوغ إلى قِبمبِهِ مَدْبُوغًا فَيَضْمَنْ مَا بَبْنَهُمَاء وَذَاكَ صَرِيحٌ في أَنَّ ما بَفِي مِنْ قِيِمَةٍ < جل مَذبّوغ بَعْدَ إِغْطَاءِ ما راد الدَباعٌ فيه هو 
قيمَةُ جلد ذَكِيَ بعَبْيهَاء فما فَائْدَةُ الاختلاف الْمَذْكُودْ وَالْمَآلُ وَاجِدٌ وَآللَهُ تَعَالَ م وَأَحْكُمْ. 
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ا ين لَدِ أو مُدَبَرَةَ فُمَانَتْ N E‏ ة وَل يَضْمَنُ قِيِمَةَ أمَ الْوَلدِ) عِنْدَ أي حَبِيفَةَ و 


2 لا 
مُدَبَرَةٍ مُكَفَوْمَةٌ بالاتفاق» وَمَالِيَةَ ام م الْوَلَدِ ع مُتَقَوَمَةٍ عِنْدَة وَعِنْدَهُمًا مُتَقَوْمَة 5 اللائ 5 ذکزتاھا في كتاب 


ع 
è$‏ 
3 
Cn‏ 
امول 


العَتاق من هَذَا الكتاب. 


[كتاب الشُفْعَة] 

[فتح القدير] 

(كِتَابُ السُفْعَة) 

وَج مَُاسَبَةٍ الشفْعَةِ بلعب عَلْْ إِنْسَانِ مَالَ غَيْرِهِ با رضّاهُ في کل منهما. وَاخَقّ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ لِكَوْتًا مَشْرُوعَةَ دُونَهُ لكنٌّ 
تَوَافْرَ الحَاجَةٍ إلى مَغْرفته للاختراز عَنْهُ مَعَ كفرته بِكثْرَةٍ أَسْبَابِهِ مِنْ الِاسْتِحْفَاقٍ في الاعات والأشربة وَالِجَارَاتٍِ وَالشَرٍكَاتِ 
وَالْمُرَارَعَاتِ وجب تَفَدِبمَهَا. كذَا 3 الْعَايَة 5 من ن الشروح. 

أَقُولُ: لا يذهب عَلَيْك أف الْوْجُوهَ الْمُوجبة لر تيب الْكُنُبِ السَالِمَةِ عَلَى التَمَطِ الْمُعَقَدَم كُمَا مَيّ بَيَاكًا قَدْ سَاقَتْ ذِكْرَ کاب 
الشُفْعَة إل هُنَاء فا حَاجَةَ إلى الاغتذار عن فليم ل بقَوْلِهِ كن كَوَفْرَ الْحَاجَة ة إلى مَغْرفته إل فلا وَجْهَ لِقَوْلِه 
احق تفديها عَلَيْهِ إل عند مُلَاحَظَة تلك الْوْجُوهِ الْمُوجبة ند تيب الْكُنْبِ ب السسَالِفَةِ عَلَى النَمَط الْمُتَقَدّم كما لا مى عَلَى ذي 
بطر . ق سلِيمَةٍ 


0 ا يَسْتَحقٌّ اغب اه اه. 

أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِسَدِيب إِذْ ا يُوسُْفَ جيتئذٍء بل العَصْب عِنْدَهُمَا إا يُكصّوّرُ في الْمَنقُولٍ 
دون نَ الْعَقَا گما مَرّ في ا الْعَصْب مُْفَصَلّا وَمَشْرُوحًاء وما با ياتى عُْمُومْ م اقب للْعَمَارٍ وَالْمَنْقُولٍ عَلَى أَصْلِ محمد 
وَالْشَافِعِيَ كُمَا م ر أَبْضًا عه ولا وَجْهَ لبتاءِ وَجْه التَقَديم عَلَى خلافٍ ما ذَهَب إِلَيْهِ إمَامْنا الْأَعْظَمُ وَإِمَامُنَا الان» إِذ أو كَقَى جرد 
ون الْعُمُومِ كَل اجْتهاد نهد 1 يتم قله لاف الشْفْعَة فإنَّ الشَفْعة َيس تَعمُ الْعقَارَ وَالْمَنقُولَ عِنْدَ مَالِكِ فَإِعَا وَاجبَةُ في 
او رمه ځوا به وَسَيأت في الكتاب. 

۾ إن من اسن الشْفْعَةٍ دَفْعَ ضَرر الوَارٍ وَهُوْ مَادَةُ الْمَضَارَ قَالَ الله تعَالَ وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِينِ من حَرج) [الحج: 78] 
وَقَالَ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لا ضر ولا إضْرَارَ في الإسلام» ولا شك لِأَحَدٍ في خسن فع ضر الذي بِسَبَبِ سُوءِ 
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2 
e 


المُفْعَةٌ مُشْتَفَةٌ مُشْتَقَةٌ من الشَفع وَهُوَ ا َم ميث ا لما فِيهَا من صَمَ المُشاراة إلى عقار الشفيع. . 
قال (الشَّفْعَةُ وَاجبَة لِلْخَلِيطٍ في نَم تفس الْمَبيع ثم للْخَلِيطٍ في حَقٍ الْمَبيع كالشُرب وَالطَريقٍ ثم لِلْجَارِ) أَقَادَ هَذَا الفط بوت حَقّ 


الشفعَة لكل 


[فتح القدير] 


2 
0 


لمُْجَاوَرة عَلَى الدَّوَام وَقَدْ جَاءَ في تفسیر قۇل تَعَال لأُعَذْبئَه عدا شَدِيدًا) [النمل: 21] أ ي رمه صُحْبَةَ الْأَضْدَادِء كَذَا 
في النَهَايَة َه وَمِعْرَاج الدْرَايَة. 
إن الشّفعَة في ال مأحودةٌ من القع وهو ال يت با لِمَا فيها من صم ال مشتراة إلى مِلْكِ الشفيع» وَمَنْهُ شَفَاعَةُ رَسُولٍ 
الله - صلی اله عليه وسا م - لِلَمُذْنِينَ؛ الل الأو 
وني الشَريعَة: هي َلك الْبُفعة جَير عَلَى ال شري با قَامَ عَلَيْ كذا في عَامَةٍ الشرُوح وَالْمُعُونِء إل إلا أله وَقَعَ في بَعْضِهًا تملك 
الْعقَارِ بَدَلَ كَلْنِ البْفْعَةِ وَصَرّحَ في بض الشرُوح بزَادَةٍ قيْدِ في آخر التَعْرِيفٍ وهو فَوْلَهُ بشرگة أو جوَارٍ ونر ذِكْرُْ في الأكثر 
اء عَلَى ظَهُوره. أَقُولٌ: في الكل إشْكَالٌ وَهُوَ أَنُّ إن اث حَقِيقَةُ الشّفعة في الشَرِيعَة هي التَمَلْكْ مکو في عَامَةِ لئب 
بلع أذ لا بف فا تقزر لتق ر2 ف الكلاب بن أذ اط ق أَيْ غبت بعد الع و عق a‏ 


2 


42 


ا م ل لي ا ا 

إن گات حَقِيقَةُ الشفعَة في الشَرِيعَةٍ ة تفس ذَلِكَ التَمَلّكِ لَرمَ أن لا يَكُونَ لِقَوْهِْ الشفعة فَعَدَ تَنْبْتُ بعَقد 
صخ ذا لوث والانفاز لاي يود بون لتقي وجين عفد الع والإشهادٍ م يوذ الأخذ 
بِالتَرّاضِي 0 قَضَاءٍ لْقَاضِي لا اله فلم يُوجذ الكَمَلّكُ أَبْضاء فَعَلَى تَفَدِيرِ اَن تكُونَ الشُفْعَةُ نفس ذَلِكَ التَمَلّك كَيْفَ بُعَصُوَّرْ 
بوا بعد د الع وَاسْتِقَرَارُهَا بِالْإِشْهَادٍ. 

وَأَيْضًا قذ صَرَحُوا بأد حكُمَ الشفعَة جَوَازُ طَلَب الشفعة ونبو ٿ الْمِلْكِ بِالْقَضَاءٍ أو الرَصَاء فَلَوْكَانَتْ الشُفْعَة نَفْسَ الكَمَلْكِ لَمَا 
صَلْحَ شَيْءٌ من جواز طَلَبٍ الشفعَة وَتُبُوتِ الْمِلْكِ لَأَنْ يَكُونَ حُكُمًا لدشفعة. اَم الأَول؛ ل 
الشُفْعَة إا هُوَ الْوْصُولُ إلى مَلّكِ الْبُفْعَةَ الْمشْفُوعَةَ وَعِنْدَ خصو وس الْمَدُكُورٍ لا يَبْقَى 

جَواز صلب الشْفْعَةٍ ضَرُورَةَ بُطْلَانِ صلب الحاصِلء و كم الشَّيْءٍ بقارن ذَلِكَ الشَيءَ أو يُعْقِبْهُ ولا يَتَقَدَمُ عَلَيْه فَلَمْ يَصْلْحْ جو 
طب الشْفْعَةٍ لن يكُونَ حكُمًا لِسْفْعَةعَلَى الثفدير أن تكُون السُفعَةُ نفس المَلْكِ. ن الي فلك رت الك فوع 
املك في الْمَعْى و + كم الشَيءِ ما بُعَايرْهُ ورتب عَلَيْهِ فَلَمْ يَصْلّحْ ثُبُوتُ الْملك أَبْضًا لَأنْ يكُونَ كما ا 
گؤن الشفْعة نفس التمَلَكِ. فَالْأَطْهَرُ عِنْدِي في تغرِيف الشّفْعَةِ في الشَرِيعَةٍ ا E‏ م الشْفْعَةُ 
ا 

اه. فَإِنَهُ إِذَا كاتثْ حَقيقَةُ حَقِيفَةُ الشفعَة في الشَرِيعَةٍ رَد حَقَ الَمَلّكِ دُونَ حَقِيفَة الَمَلّكِ يَنْدَفِعْ الإشگا لُ الَّذِي رتاه دفر 


2 
32 


اله و dno‏ تسق بالا صحّة 
0 شهاد 
> 


ع 3 


بط ذَلِكَ بالتأمُل الصَّادِقِء وَلَعَلَ مُرَادَ عَامَةٍ 0 أَيْضًا ذَلِكَ وَلكِنَهُمْ تَسَاتَحُوا في الْعبَارَةٍ 

ي إِنَّ سَبَب الشُّفْعَة عِنْدَ عَامَةِ المشايخ اتَصَّالُ ملك الشفيع يك البائع؛ لان الشَفعَةَ إِعا جب لِدَفْع ضَرّرِ الدّخِيلٍ عَنْ الْأَصيلٍ 
وَهُوَ ضرَرُ سُوءٍ الْمُعَامَلَة و 32 ق وَإِعا يَتَحَفَّقْ هَذَا الضَّرّرُ عِنْدَ انَصّالٍ ملك الشفيع بالمَبيع. وكَانَ الصاف - رَحمَهُ الله تَعَالَ 
- يَقُولُ الشفعَة تحب تب بِالبيْع م نه تچب بالطّلبء فهو إِسَارَةٌ من إلى أن 
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واج من لاء وقد اليب, أا ابوث قلقؤله - عل الا وَالسَلامْ - «الشفعة ريك ١‏ يا ولقؤله - عليه 
الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 


[فتح القدير] 

كِلَيْهِمَا سَبَبٌ عَلَى التَعَافْبٍ ونه غَيْرُ صجیح؛ لِأَنَّ الشفعَة إذَا وجَبَيْت بِالْمَيْع لا يُعصُوٌرْ وُجُويا نا بالطّلب. وذگر شَيْحُ 
الإسْلام - رح الله - أن الشركة م مع ابع علد لوب الشُفْعَةِ؛ٍ لِأَنَّ حَقَّ الشْفْعَةِ لا يَْبْتُ إل بجُمَا. 

قال: ولا يجُورْ ن يُقَالَ بان الشَرَاءَ شر شَرْط طَ وَالشَرِكَةَ عل وَسَبَبْ» إن الشَفِيعَ لو سَلَّمَ الشْفعَةَ قَبْلَ الْبَيْع لا ص وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ 
لع بصخ وَلَوْ گان سَبَبْ وُجُوب الشفعة الشركة وَحْدَهَا لصح اليم قبل الْبَيْع؛ لِأَنَهُ تحص بد وود سَبَبٍ الْوْجُوبٍ؛ ألا 
ری أ الإئراء عَنْ سائر ا لقوق بعد جود سب الْؤجوب جائ وَلَمَا ت تصح تَسلِيمُ الشُفعة قبل ابيع عرفت أ الشركة 
الْبْفَعَةِ الْمَشْفُوعَةٍ بِالْقَضَاءٍ أَوْ بالرّضاء كَذَا في الذّخيرَةٍ وَدَكَرَه صَاجِب الاي مَعْزِي إل الْمَبْسُوطِ والأخيرة وَالتُحَْةٍ وَغَيِْهًا. 
أَقُولُ: يِجُورُ اَن يَكُونَ مُرَادُ الصاف بِقَولِهِ الشفعة تب باع ثم م جب بِالطّلّبِ ب اا تب بالَْيِع م ياد جوا وَيَسْمقَرٌ بالطَلّب 
يول إلى مَا ذَكَرَهُ غَيرْهُ من الْمَوْلِ الصّحيح الْمُخْتَار. وکود مغ قله 4 تج بالطّلّبٍ نَظيرُ ما ذكَرَةُ الْمه رون في فَؤْلهِ تَعَالُ 
هدا الصْرَاط الْمُسْتَقِيم] [الفاتحة: 6] من أذ مَعْنَاهُ ْنَا عَلَى هَذي الصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم بَكوْنٍ نَفْسِ لذي مُتَحَقّقَةَ قبل 
الطَلَبء وَلَعَنَ نَظَائِرَ هذا في كلام الْبْلَعَاءٍ أَكْئَر من أَنْ تُخْصَى. وَالعَجَبُ أن عَامَةَ ثقاتِ الْمَشَايخ موا كلام ولك امام الَذِي لَه 


د طول في الْفِفَهِ عَلَى الْمعْى الذي هُوَ بن البَطْلَانِ وَل وله أَحَدٌ عَلَى الْمَعْىى الصّحجيح مَعَ گؤنه عَلَى طَرَفِ الثُمَام 


(قَوْلَهُ أَمَا لوث فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلام - «الشُّفْعَةُ لِشَرِيكِ 1 يُقَاسِمْ» ) أقول: لقال اَن يَقُولَ: هذا الحَدِيثُ وَإِنْ دَلَّ 
عَلَى بَعْضِ الْمُدَعى وَهُوَ بوث حَقَ الشَفعَةٍ لِلشّرِيكِ إلا أنه يتفي بَعْصَهُ الْآحَرَ وَهْوَ ثُبُوثهُ لعي الريك أَيْضًا كَاجَارٍ المُلاصق؛ 
تَقَرَرَ في عِلْم الأب وَمئل بتخو قله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْأَئِمَةُ من فُرَيْشِ» سِيّمَا وَقَد أَذخَلَ عَلَى الْمُسْنَدٍ ماهتا لام 
الاختصاص كما رى فَكَانَ عَرِيقًا في إقَادَة الْمَصْرِكُمَا في (ِالْحَمْدُ بل [الفاتحة: 2] عَلَى ما قَالُواء فَالْعَمَى اقْتِصَاءُ حَقَ الشُفْعَةٍ 
عَنْ عَيرٍ الشريك وَهُوَ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ فَليْتَآَمَنَ في الجَوَاب. 

قال صَاجب الْعنَايَةِ بَعْدَ ذكر الحَدِيثِ الْمَزُور. أَيْ تَنْبْتُ الشفعَةُ لِلشَرِيكِ إِذَا گاتت الدَّارُ مُشترگة فَبَاعَ أَحَدُ الشَرِبِكَيْنٍ تصيبَة 
قَبْنَ الْفشمة: ما إذَا بَاعَ بَعْدَهَا فَلَمْ يبق للشريك الْآخَرٍ حق لا في الدَّاخْلٍ وَلَا في تفس الدَارٍ فَحِيئئِذٍ لا شفْعَةَ اه. وَاغْيرضَ 
عض الْفْضّلَاءِ عَلَى قله آم ذا باع بَعْدَهَا إل م وَجَهَهُ حَيْتْ قَالَ: هَذَا قول مَفْهُومِ الصّفَد وَكْنْ لا تَقُولُ به إل اَن يُقَالَ 
التَخْصِيص بِدَلَالَةِ الام الاخْتِصّاصِيّة اه 

أَقُولُ: كل من اغتراضه وَتؤجيهه سَاقط. أَمَا الأول فَإِذَنَّ قَوْلَ صَاحِب الْعَِايَت: وَأ إِذَا باع إخ لَيْسَ بداخل في تَفْسِيرٍ مَغْق 
الخديث المزئور حئ نجه عليه أن يقال هذا قؤل فهرم الصَّفَة وکن لا تول پو بل فو كلام تنفد وکر بطري الاسيطراد 
بَيَانَّ للواقع» وام اللان؛ اانه لو كَانَتْ اللّامُ الاختصَاصِيَة مَدَارً لِلتَخْصِيصٍ به غت الْمَصْرٍ رم أن يدل الحديثُ الْمَذْكُودُ عَلَى 
عَدَم ثُبُوتِ حَقّ الشفعة لِلْجَارٍ الْمُلاصِقٍ أَيْضا لِكَوْنِه غَيْرَ سَرِيكِ 1 يُقَاسِمْ فَيَلرَمُ أَنْ يَكُونَ حُجَّة عَلَْنَا لا لَنَا (قَوْلهُ وَلِقَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - 
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«جَارُ الدَّارِ احق بالدّارٍ وَالأرْضء يَنَْظِرُ لَه وَإِنْ گان غَائَبَا إا گان طَرِيقُهُمَا وَاجِدَا» وَلِقَوْلِهِ - عليه الصَّلَاة وَالِسَلَامُ - «اجَارُ 
أَحَق بِسَقَبِهِ قِيلَ يا رَسُولَ الله ما سَفَبْهُ؟ قال شفعة» وَيُرْوَى «الَاز أَحَق بشفعته» وَقَالَ الشَافِعِيُ لا شَفْعَةَ با لجار لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ 
الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ - «الشفعَةٌ فيمَا ل يْقَسَمْ سه ذا وَفَعَتْ الُدُودُ وَصْرِفت الطريق قلا شفْعَة» 


[فتح القدير] 

«جَارُ الدَّارٍ احق بالدَّارٍ وَالْأَرْضٍ يَنْمَظِرُ لَه وَإِنْ گان غَائيَا إِذَا گان طَرِيقُهُمَا وَاجِدَا» ) أَيْ جار الدَّارٍ احق بالدّارٍ وَجَارُ الْأَرْضٍ 
احق الْأَرْضٍ. 

وَقَوْلَهُ " بطر لَهُ وَإِنْ گان غَائيَا ": أَيْ الشّفِيعْ يَكُونُ عَلَى شُفْعبِهِ إن غَاب, إِذَا لا تأثير ِلَعَْبَةِ في إنطَالٍ حق تَقَرَرَ سَبَبُ كُذَا 
قال تاج الشَرِيعَة. 

يقرب مِنْهُ قَوْلُ صَاحِب الْعَايَة: يعني يَكُونُ عَلَى شفْعَتِهِ ُد 
التهاية: وَني رِوَايّة الْأَسْرَارِ يَنْمَظِرْ با إِذَا گان عَائباء م قَالَ في ا َإِنْ قيل: الْمُرَادُ به احق با عَرْضًا عَلَيْهِ للبَيْع؛ ألا يَرَى 
نه فَسَرَ اق بالانتظار إِذَا گان غاا 1 

قُلْمَا: د الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - جَعَلَهُ أَحَقَّ عَلَى الإطلاق قیگون أَحَقَّ ا قَبْل الْميع وتَعْدَهُ. وَقَوْلهُ (يَنظز) تفس 
لِبَعْضٍ ما لَه كلمَةُ أَحَقَ؛ وَلِأَنَّ مَا روي عَنْ عَمْرِو : بْنِ الشريد عَنْ أبيهِ عَنْ اللي - صلی الله عَلَيْه وسَلّمَ - أنه سْئِلَ عَنْ أَرْضٍ 
بيعت لَيْس لِأَحَدٍ فيها شرك ولا نَصِيبْ فَقَالَ: لجار أَحَقّ يشفعته» فَهَدَا بطل ذَلِكَ التأُوِيلَ اه وَقَالَ بض الْقُضَلَاءِ عَلَى قله 
ون گان غاا مُمْمضَى كَلِمَةٍ إن الْوَصِلِيةِ أنه إذَا ج يكن غاا يَْمَظِرُ لَه بالطَريقٍ الْأَوْلَء قفي كلامه بت ناله اه. 

َقُولُ: الْمَدْكُورُ في كتير من نُسَخ الدَايَةِ إن گا عَائِيَا بدُونِ الْواوء وَالَذِي ذر في حَاشِية ذلك الْقَائِلٍ أْضًا تلك الُنحة فَحِيئئذٍ 
لا طهر ون كيمة إن ولي بل المتباذز أن توت سَرِْمَة. ويد واي رار حَيْتُ وقح فبها إذا كان عَاياء على ويك لا 
يُعَوَهَمْ أَنْ يون الْمَعْى إِذَا 1 يَكُنْ عَائبا يَنْمَظِرُ لَهُ بالطريق الأؤل. 

اما عَلَى الروَايَة بالْوَاوٍ وهي الأكقرُ وُقُوعَا في الشُرُوح فلا َحَذُورَ فِيها أَيْضَاء لن مَعْى فَوْلِهِ ينْمَظِرُ لَه وَِنْ گان غَائَِا عَلَى مَا 
ينوا أنه َكُونُ عَلَى شَفْعيهِ وَإِنْ غَابء ولا شك اه إا گان عَلَى شْفْعيهِ حَالَ عَيْبيِِ َأ کون على شُفْعَهِ حَالَ خضوره أل 
بالَيقٍ» وَإِنْ ترك الانيظار عَلَى مَغتاه الأضْلِيَ وُو الموَْفُ في مُهلَةٍ وكانَ الم يَنْمَطِرُ ل إلى أن يجي وفرع مِن شعي 
فقت الأَولويةُ أَنْضًا فِيمَا إذَا 1 يكن غَائِا؛ 3 إِذَا وجب الانْيِظَارُ لَه إلى ان يجيء وَيَفْرْعَ من شُفعَته مَعَ بُعْدٍ رَمَانِ الانتظار فلن 
يحب الانْيظَار ا لَه إل فَرَاغِهِ من شفعته عِنْدَ حضوره أو لخْصُولٍ ا 

(قَوْلُهُ وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا شفعَةً ةَ بالجوَارٍ لقؤله - عَلَيْهِ الاه وَالمَلَامُ - «الشُفْعَةُ فيمًا ل يُقِسَمْ 4 فإِنْ وَفَعَتْ ادود وَصْرِفَتْ 
الطَرْقُ فلا شفْعَة» ) قَالَ صَاحب ا وَجْهُ کک ن د لجنس كنول -. - عليه الصَّلَاةُ - الو ص 


را ا ضر ا 


53 فده 


عيبت إذ لا تأر لِْعيْبَةِ في إبْطَالٍ حق تَقَرّرَ سبد اه. قال في 


الُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُرّق فاد د وَفيه 38 1 عَلَى عا عَدَم 5 ف ا E‏ في حَقَّ ا وَاجْجَاُ ا 
منهُمًا مَفَسُومٌ فلا شَفْعَةَ فيه إل ها امه اه. 


ُو في تفريرهِ تؤع خَللٍ 
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۳ ت o‏ و 7 ا 2 3 4 5 ا of‏ ين م م0 7 3 عه 
ولان حَقَ الشفعَة مَغْدُول به عن سكن الْقِيّاسٍ لِمَا فيه ِن مَلْكِ الْمَالِ عَلَى الْعَْرِمِنْ عبر رصا وقد ورد الشَرعٌ به فيما ‏ بفْسَم 
وَهَدًا لَيْسَ في مَعْتاه؛ لأ مُؤْنَهَ الْقَسْمَةٍ تَلْرَمُهُ في الْأَصْلٍ دُونَ الْمَرْع ولا ما رَوَيْمَا 


[فتح القدير] 

اَن فَوْلَهُ وَالشَّرِيكُ في الق لْمَبيع وَاجَارُ حق كُلّ مِنْهُمَا مه مَقَسُومٌ يُناقضٌ وله آخرَةُ, فان م مَعْيَ الشّرِيكِ في حَقّ الْمَيبع مَنْ يكن 
با a‏ لا ما وََلِكَ تَنَاقْضٌ لا ّى وَقَصَّدَ 
بعْض الْقُصَلَاءٍ دَفْع َلك حَيْتُ قَالَ: فون قيل كنف يَكُونُ حَقّ الشَّرِيكِ في عق الْمبيع مَفْسُومًا؟ . قُلْمَا: مَُادهُ عق كل مِنْهُمَا 
من الْمِلْكِ اه ۰ ۰ 

أَقُولُ فَجيتئذٍ يل تريغ قَوْلِه قلا شفْعَةَ فيه عَلَى فَوْلِهِ وَالشَّرِيكُ في ق ابيع وا لجاز حق كُلّ مِنْهُمَا مَفْسُومٌ إذ لا يلرم من 
گؤنِ حَقّ كل مِنْهُمَا من الْمِلْكِ فط مَفْسُومًا أَنْ لا بُ فيه شْفْعَةٌ على مُقْمَضَى دلالَة قله «فَإِذَا وَقَعَتْ الخُدُودُ وَصُرِفَتْ 
الطرق فلا شفع َد ولال عَلَى عَدَم الشُفعَة في الْمَفْسُومٍ من جِهَتينِ مَعًا: أَيْ من جهة تفس الْمِلْكِكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قله " فد 
وَفَعَتْ ادود " ومن جهة حَقّ المَبيع وَهُوَ الطريق كما وَلَّ عَلَيْهِ فول " ضرفت الطرق ". 

وَالْأَوْلَ في تفرير الْمَقَامِ أَنْ بُقَالَ: وَأَنَهُ قال «قإِذَا وَفَعَتْ ادود وَصُرِقَتْ الطَرق فلا سْفْعَة» وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ الشُفْعَةٍ 
في الْمَفْسُومِ مِنْ جهة فوع ادود وَمِنْ جهة صَرْفٍ الطَرقِء وَاجَارُ الْمُلاصِق حَقُهُ مَفْسُومٌ من تينك اهتين معا فلا شفع فيه 
إِذْ عَلَى هَذَا التَفرِيرٍ يه يَمَعْ الاختلال بِالْحُلية ة وَبُطَابِقُ الشّرْحُ الْمَشرو َإنَّ الْمْصَبَّفَ قال: وَقَالَ الشافعئ: لا شَفْعَة بِالجوَار وَذَكْرَ 
اديت الْمَذْكُورَ ليلا عَلَيْهِ وَل يََعَوَضْ لِعَيْرٍ لجوَارٍ. نَعَمْ طَعَنَ صَاحِبُ البَهَابَة في تَخْصِيصِه بِاوَارٍ باللّكرٍ حَيْٹ قَالَ: لَيْسَ 
ِتَخْصِيصٍ هذا زِيَادَةُ فَائِدَةِ؛ لِأنَّ الشَّافِعِيَ كما لا يفول بالشفعة بالجوَارٍ فَكَذَلِكَ لا يَُولُ بِالشْفْعَةِ بالشّركة في الوق أَيْضّاء 
وكَدَلِكَ لا يَقُولُ بِالشْفْعَةٍ فِيمَا لا تمل الْقِسْمَة كَالْيِئْرٍ وَالنَهْرٍ اه. وَلكِنْ يمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: وَجْهُ تَْصِيصه ذَلِكَ بِالذّكرٍ عَدَمْ 
مُسَاعَدَةٍ ليل الشَافِعِيَ لِعَدَم ثُبُوتٍ الشفعة إلا في حَقّ اجار دبز (قَولَُ: وَقَدْ وَرَدَ الشّرع به فِيمَا 1 يُفْسَمْ وَهَذَا لَيْسَ في مَعْنَاهُ؛ 
أن مؤتة القِسْمَةٍ رة في الأَصلٍ ذونَ الَْْع) فر صَاجب مِغْرَاج اذاي وصَاجب المتاية والشًارخ الي الْمْشَارَ إل يعدا في 
قل الْمُصَنَفٍِ وَهَذَا لَبْسَ في مَعْنَاهُ بالجَار عَيْثْ قَانُوا وَهَذَا: أي اؤ وَقَالَ صَاحِبْ الْعِنَايَة وَحْدَهُ بَعْدَ ن قَالَ: أَيْ الجار: يَعْني 
شَفْعَةَ الجا وکت غَيْرُمَؤْلاءٍ الشراح عَنْ تَفْسِيرٍ هذا هت وَفْسَرَ عَامَعُهُمْ اقرع في فَوْلِهِ ذو الْفَْع بار أَيْضّء وَفَسَرهُ 
صَاحِبُ الْعنَايَةِ بِالْمَفْسُوهِ وَتَبِعَهُ ؛ لعي وَأَجْمَعُوا عَلَى تَفْسِيرِ الأَصلٍ : بها 1 يُقسَمْ م أفول: احق الْوَاضِحٌ عِنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ مدا وَالَْرع 
ا ا ا الجاز لَيْسَ في مَعْقَ مَا 1 به SG‏ 
يُقْسَمْ ٠‏ ونا فلا إن الْمَفْسُومَ في حُكم ما 1 يُقْسَمْ م إذا ؤج الاتصًال يلك البائ وَل صِحَة لَأَنْ يُقَالَ الْجَاد فَرْعْ لِمَا ا يُقْسَمْ؛ 
أن الذي في ځکم ما 1 يُفْسَمْ إا هُوَ 
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ولأ كه مُقَصِل لَك الدَخيلٍ اتَصَالَ تيد وَقَرَارٍ فَيَْبْتْ لَه حَق الشفعَة عِنْدَ وُجُودٍ الْمُعَاوَصَة بِالْمَالٍ اعارا ؤرد الشّزع 
وَهَذَا لِأنَ الاتصال عَلَى هَذه الصّفَةَ 5 انْقَصّب سَبَبًا فيه ه لِدَفْع ضَرَرِ الجوار» إِذْ هُوَ مَادَهٌ الْمَضَادٌ عَلَى ما عُرفَ وَقَطْعْ هذه 


الْمَادَ ة بِتَمَلْكِ الأصْلِ ول ؛ لان الضَّرَرَ ف حَقَه 4 بإِزْعَاجِهِ عَنْ خط آبائه ۾ أَفَوَى, 


3 القدير] 
مق م لا الْجَارُ نَفْسْهُ وَهَذَا ا لا سُتْرَةَ به. 
فَعَامَةُ الشرّاح حَرَجُوا في تَفْسِيرِ کل مِنْ الْمَوْضِعَينٍ عَنْ سن الصّوَاب. وَأَمّا صَّاحِبُْ الْعنَايَة ققد أَصّاب في تَفْسِيرٍ 3 30 


رر 


قال فيه: وَهُو الْمَفْسُومُ و يْصِبْ في تَفْسِيرٍ هَذَا حَيْتْ قَالَ فيه: أَيْ َال إل أله لما ذاق شاع ذا افر قَالَ بغدة: تغنى 
شفعة اجر كته ليس با َنضاء بذ 1 ين عد نضا بن شفعة ف خرف غق ني عاج يس إل أذ يق يدر مُضَافٌ آحَرُ في 
قله مَعَْاهُ أيْضًا فَيَصِيرُ المَغق ليس في مغ شُفْعَته: أي شُفعَة ما ل يُفْسَمْ لكن لا يَخقى أنه محل بَعْدَ مَل بلا صَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ 
شوو a a‏ ابيد وَقََارِ) قال تاج الشّريعَة: ذِكرُ التَأبِيدٍ اخترازٌ 

عَنْ الْمَنْقُولٍ وَالسُكْى بالْعَارِيّ وَذِكُرُ الْقَرَارٍ اخترازٌ عَنْ المُشتري شراءَ فَاسِدَاء إن لا قَرَارَ لَه إذ النَفْضُ وَاجِب دَفعًا لِلْمَسَادِ 
اه. وَافْتَفَى أَنَرَهُ صَاحِبُ الْعنَايّة. ورد بَعْضُ الْفْصَّلَاءٍ فَوْلَهُ وَالسّكْىَ بِالْعَارِيّة حَيْتْ ث قَالَ: ب لِلْمْسْتَعِيرٍ ملك > حم رر عَنْهُ اه. 
فُول: إِنْ ل يكن لَه ملك من حَيْتُ الَبَهُ فَلَهُ ملك من حَيْتْ الْمَْفَعَةُ؛ لون الإعَارَة ركرك الاق از عرس على ا عزني 
کتاب الْعَارِيّة, فَكَانَ قَوْله؛ لِأنَّ مِلَكَهُ صل بلك الّخيل مه تاولا الدَّارَ الْمَسَْكُوتَة العا َة أَبْضا فَحَصّل بِقَوْلِهِ اتصال ابيد 


الاخترازٌ عن مِذْلٍ ذَلِكَ. 

(قَوْلة قَينْبْث لَه حَقُ الشفعة عِنْدَ وُجُودٍ الْمُعَارَضَة بِالْمَالٍ اغتبارا ؤرد اشن 0 تاج الشّريعَة: قَوْلْهُ عِنْدَ وُجُودٍ الْمُعَارَضَةٍ 
بالْمَالٍ اختراز عَنْ الْإجَارَةٍ وَالدّارٍ الم هُوبَة بة وَالْمَجْعُولَة رها اه وَقَالَ صاحب الْعِنَا عنَايّة: وهو اح ختراز عَنْ الإجَارة وَالمَرْهُونَة 
وَالْمَجْعُولَة مَهُرَا اه. 


وَتَبعَهُ الشّارح الْعيويُ. أَقُولُ: فيه بَخثُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأْجِرَ وَإِنْ گان لَه ملك في الدَارٍ الْمُسْتَأَجَرَةِ من حَيْثُ الْمَنْفَعَة لأَنَّ الْإجَارَة 

خزيلة الضانع يموص ا ما مر آنا إلا أن كُلّا مِنْهُمَا قَدْ حَرَجَا بِقَولِهِ انَصَالَ تابد 
فيما قَبْلُ قَمَا مَعْىَ الاختراز عَنْ الْإِجَارَة مَرَةَ أخْرَى بِقَوْلِهِ هَاهْنَا عِنْدَ وُجُودٍ الْمُعَارَصَةٍ بِالْمَالٍِ: وَأَمّا الْمُرْهّنْ فلا مِلْكَ لَه في الدَارٍ 
ل > ققد حَرَجَ بِالْمِلكِ الْمَذْكُورٍ مِنْ قَبْلْ قَطْعًا مَعَ فطع النَظَر عن قَيْدِ الابيد فد 

معن للاح ختراز عَنْ الدَّارٍ الْمَرْهُونَةِ بِالَْيْدِ المَذكور ماهتا أَصّلًا. 1 

وَالَقُّ أن هَذَا الْقَيْدَ للا ختراز عَنْ مِغْلٍ الدَّارٍ الْمَْرُونَةِوَالْمَوْهُوبَةِ وَالْمُوصَى ؟ ا وَالْمَجْعُولَةِ م هرا قن في كُلّ مِنْهَا يَتَحَفَّقْ قَقْ الْملْكُ 
وَالأِيدُ وَالْقَرَارُ كن لا سْفْعَةَ فيه لِعَدَم قق الْمُعَارَضَةٍ المَاليَة في شَيْءٍ مِنْهَا (قَوْلَهُ لان الصّررَ في حَقّهِ بإِرْعَاجِهِ عَنْ خطَّة آبائه 
أَقْوَى) قَالَ بَعْضْ الْفُضّلاءٍ: الدَّلِيلَ احص من الْمُدَعَى ن الشّفيع لا رم أن کون في خطَة آبائه بل قَذ يكو 
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وَضَرَّرُ القسْمَة مَشْرُوعَ لا تصلخ عله لتخقيق ضرَر غيره. 


[فتح القدير] 

مالگا بالشَرَاءِ أو هة اه. 

أَقُولٌ: الْمَعْىَ الْمَقْصُودُ من هَذَا الدَلِيلٍ أَنَّ الصَررَ في حَقّهِ بإِرْعَاجِهِ عَنْ خُطَيِهِ الْأَصِلِيّة الْمُتقَرَرةِ أَقْوَى فَيَعُمُ مَاكَانَ ملگ لَه 
بالشَراءِ أو اة إل أنه عبر عَنْ أَصَالَةِ خُطْبه وَتَقَرُرهَا بإِضَاقبِهَا إلى آبائه مُبَالَعَةَ في بَيَانِ أَصَالَيِهَا وَتَقَرْهَاء وَبنَاءَ عَلَى ما هُوَ الأككز 
وُقُوعًا في الْعَادَة فَأَحَصِيَةُ خصِيُ الدَِّيلٍ المَذكور بالنَظَرِ لل ظَاهِرٍ اللَّفْظِ ل دُونَ الْمَعْىَ الْمَقْصُودِ مِنْهُ فلا عَحَذُورَ فيه ۾ (قَوْلَهُ وَضرَرُ 5 القشمة 
مَشْرُوعٌ ع لا يَصْلْحُ عله لتخقيق ضرَرِ غَيِه) هَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلٍ الشافعيّ؛ اَن مُؤوْنَةَ الضرر رمه في الأصْلِ دون القَْع: يعني اَن 
رِضَاهُ كذ في الشرُوح. ۰ ٠‏ 

قال صَاحِبْ الْعَِاَةِ بعد بيان لك: وَل ذز اواب عَنْ استذلاله بالحريث؛ لاله في حَيزٍالتعَارْضٍ اه. 

أَقُولُ: هَذَا عَذْرٌ بارڏ ب گاسڏ؛ لِأَنَ كَوْنَ الْحَدِيث الّذِي اسْتَدَلٌَ به ا لصم في حير التَعَارْضٍ بالَدِيثِ الّذِي رَوَيْئَاُ لا يُسَوْحْ 
الاشيغتاء عن ذِكْر اواب فان كم التَعَارْضٍ هُوَ التَسَاقْطُ إن ٤‏ يَظْهَرْ اليُجْحَانُ في أَحَدٍ ایی وَل بسر لمحم الجَامِعْ 
بَبتَهُمَا عند الط كما عرف في عِلْم أُصُولٍ الْفِفَه وَعَلَى تفدير التُسَاقْطٍ هَاهْنا يَلْرَم أن لا يَقْبْتَ يَنْبْتَ مُدَّعَانَ كما لا يَنْبْتْ مُذَعَاهُ 
وَذَلِكَ ل َطلوبتا ماهتا لا َحَالَةَ فلا ب من الجواب. إِما ببَيَانِ البُجْحَانٍ فِيمَا رَوَيَْاهُ أو ببَيَانِ محص عَلَى وَفْقٍ فَاعِدَةٍ 


2 


الأصول» الله إل أن يُقَالَ: يَحْفيا دَلِْنَا الْعقْلِييُ عند تق كم التَعَارْضٍ بَبْنَ الأَحَادِيث لَكِنْ فيه ما فيه. وَقَالَ صَاحِبُ 
العتاية: وقذ أَجَاب بَعْصْهُمْ باد قله - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الشفعَة فِيمَا ۾ يُفْسَمْ» من باب تخصيص الشَّيْءٍ بالذّكرٍ وَهُوَ 
لا يدل عَلَى تفي ما عَدَاهِ وباد قَوْلَهُ «فَإِذًا وََعَتْ ادود وَصرِفَتْ الّرقٌ» مُشْتركُ الوزام لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - 
عَلّقَ عَدَمَ الشفْعة بالأَمُريْن» وَذَلِكَ يَفَْضِي له إا وَقَعَث ادود و1 صرف الطُرْق بأَنْ گان الطريق وَاجِدًا جب الشُّفْعَةُ اه. 
أَقُولٌ: في کل من هَدَيْنٍ الاين نَظَر. اما في الأول وَهْوَ الذي في الگافي وَعَامَةٍ الشروح؛ اَن ف اسْتِذْلَالٍ الشّافعِيَ ِقَوْلِهِ - 
َيه الصّلاة وَالسََامْ - «الشفعة فيما م يُفسَمْ» ليس عَلَى رد تخصِيص كَوْنٍ الشَفْعةٍ فيما ‏ 1 يفْسَمْ باللبكر حَقٌ بم لجاب 
نه أن مخصييص الشيء لكر لا يذل على تفي ما عدا بل مَدَارُ استذلاله بِدَلِكَ عَلَى اَن الام في الشْفْعَة لِلْجِنْسٍ لِعَدَم 
لْمَعْهُودٍ فَيَقْمَضِي فصر الشفعَة عَلَى مَا 1 يُفْسَمْ كما في قَوْله - عليه الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «الْأَنِمَةُ من فُرَيْشٍِ» وَقَدْ صَرّحوا به في 
ناء تفرير وجه استذلاله بِدَلِكَء وَلا رَْب أَنَ أَدَاةَ الْمَصْرٍ تذل عَلَى تفي ما عَدَا الْمَذُكُو فَالْأَوْكَ في ا لواب عَنْهُ مَا ذگره تاج 
الشَرِيعَة» وَهُو أ الْأَلِف وَاللام كما تَدْخْلَانِ في الاسم لِلاسْتَغْرَاقٍ تَدخْلانٍ فيه للْمُبَالَعَةِ كما يُقَالُ الْعَاُ في الْبَلَدِ فلَانُ وَإِنْ كَانَ 
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اما اتيب فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ - «الشَرِيك احق من الْخَلِيطِء وا خليط احق ه من الشّفيع» فَالشَّرِيكُ في د تفس المَبيع 
وا يط في خُقُوقٍ ليع وَالشَفِيعُ هُوَ الجَارُ. 


[فتح القدير] 

فيه عُلَمَاءُ وَإِذَا گان كَذَلِكَ يَكُونُ الْمُرَادُ ا في ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَفْوَى الْأَسْبَاب, ون تَقُولُ: إن حَقَّ الشفعة فيمَا 4 يُفْسَمْ أَقْوَى 
وَيَذَا قَدَّمْتَاهُ عَلَى غير اھ. 

اما في الگان؛ قلا ححصُولَ الام لِلشَافعِيَ بقؤله " فَإِنْ وَفَعَتْ ادود وَصِرِفَتْ الطَّرِيق " عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في اواب 
لْمَزبُورٍ نوغ إن الشَافِعِيَ وَإِنْ قَالَ 5 الْمُخَالَمَة إلا اَن لَه سَرَائْطَ عِنْدَهُ: مِنْهَا أَنْ لا يَخْرْجَ الْكَلَامُْ عَخْرَجَ الْعَادَةِ كُمَا في قله 
تَعَال إوَرَبَائيُكُمْ اللاي في حُجوركم) [النساء: 23] عَلَى مَا عُرفٌ في الأصُول» قَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِيمَا كن فيه إن فَوْلَهُ وَصرِفَتْ 
الطَرقٌ حَرح كرح الْعادَةٍ بكؤنِ صَرْفٍ الطرق عِنْدَ الْقِسْمَةٍ غالب الْوْقُوع فاا يذل عَلَى أَنّهُ إا ان الطريق وَاجِدًا تحب الشفعَة 
وَين سْلّمَ حصول الْإلرَام لَه ذلك فلا يَنبَغِي أن يُقَالَ إِنَّهُ شك مُشترك الإلام؛ لِأَنَّ فيه اغتراهًا بگؤنه مُلِْمًا اتا َبْصاء وَلَوْ كنا مُلرَمِينَ 
ِدَلِكَ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ هَمَا الْمَائدَةُ لَنَا في گن الشَافعِيَ أَيْضًا مُلْرَمَا به وَتِلْكَ الْمُقَدَمَهُ إا يُصّارْ يها في الْعُلُومِ الْعَفليَةَ عِنْدَ 
الصّرُورَة, وَعَلَى هَذَا 1 يَقَعْ التعْبير بأَنَّهُ مُشترك الإلرَام في غَيْرٍ كلام صَاجِب الْعِنَابَةِ. فَالأَوْلَ في الاب عَنْ آخر ذَلِكَ الْحَدِيثِ. 
وَهُوَ قَوْلَهُ «قَإِذَا وَفَعَتْ ادو وَصْرِفَتْ الطَّرقٌ فلا شُفْعَة» ما أشي لَه في اڵگاني وَذْكِرَ في كثيرٍ من الشرُوح من أله ل يَقْبْثْ 
ون ذَلِكَ من نفس ا ليث بل وڙ أن يكوت من كلام الثاوي فلا يَكُونُ حه لِلْخَضْم في عَم اسيخقاق الشفْعَة لجار مع ما 
صح مِنْ الأًحَاديث الدَالَة ة عَلَى بوت الشفعة لجار . وَلَِنْ نَبَتَ كوه من تفس الحديث فَالْمْرَادُ نَفْيْ الشفعة اة بِسَبَبِ 
الشركة عملا با رَوَيَْاه: أَيْ عا بَيْنَ ذَلِكَ الحديث وَبيْنَ مَا وَوَيْتَاهُ أو مَعْنَاهُ فلا شفْعَةَ بِسَبَب الْقَسْمَةٍ الْحَاصِلَة ة بؤقُوع الخُدُودِ 
وَصَرْفٍ الطريقء ق قال هَذَاءٍ لأ الْقَسْمَةَ لما گان فيهًا مَعْىَ الْمْبَادَلَةِ كَانَتْ مَؤْضِعَ أنْ بوهم اسْتَحْقَاقٌ الشفعة ا گالب 
فين اليئ - صَلّى اله عليه وسلَمَ - عَم بوت الشُفعة با إل يك الْوَهم. وأو عَليتا من قبل الشَفِعِي أله - عليه الصّلاة 
وَالِسَلَامُ - قال في رِوَايَةٍ «إِعا الشفْعَةُ فيمَا 1 يُفَسَمْ» وإ لإِنْبَاتِ المذكور في مَا عَدَاهث 

وجيب عَنْهُ بِعبَارَاتٍ محَْلفة. قَالَ في الكافي وَالافية: وَإِعَا قذ تَفْمَضِي تأكيدَ امور لا تفي غَيْرٍ الْمَذْكُورء قَالَ الله َعَال إا 
نت مُنَذِرْ] [الرعد: 7] اه. وَقَالَ في اللَهَاَة: وكَلِمَةُ إا قذ تيء لِلإنبَاتٍ بطريق الْكَمَالِء كما يُقَالُ إا الْعَا في الَْلَدِ رَيْدُ أي 
الكَامِلٌ فيه وَالْمَشْهُورُ به رند و برذ به تفي العم عَنْ عبرب كاه كدَلِكَ ق الشريك الَذِي ل يُقَاسِمْ هوَ الشّرِيك في َة 
وهو گام في سَبَبٍ اسْتِحْقَاقٍ الشَفْعَةِ حم لا براه عَيْهُ گان مولا عَلَى إِنْبَاتِ الْمَذْكُورٍ بطري الْكَمَالٍ دون تفي غَيْرهِ اه. 
وَقَالَ في البدَائع: َم الحَديثُ فَلَيْسَ في صَذرهِ نَفَيْ الشفعَة عَنْ الْمَفْسُوم؛ أن كلِمَة إا لا تَفْضِي تفي عير الْمَذكورء قال اللَهُ 
تَعَالٌ عا نا شر ملگ [الكهف: 110] هذا لا يَنفِي أَنْ يون غَيرَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَشًَا مِثْلَهُمْ اه. 

أَقُولَ: فيا ذكرٌ في الداع َكَل بين ٳڏ قذ قور في عِلَم الدب أ يُوَخَرُالْمَفُصُورُ عليه في " إا " ولا يجو تَفْدِمَهُ على غه 
َالْمَفُصُورُ في فَوْلهِ تَعَالَ 57 أا بَشَرْ متْلكُوْ] [الكهف: 110] مَذُلُولٌ أت وَالْمَفْصُورُ عَلَيِْ هُوَ الْبَسَرِيَكُ ولا سك أَنَّ الْمُرَاد 
بالْمَذُكُورٍ في قَوْهِمْ إا لإثبَاتِ الْمَذكور وَنَفِي غَيْرٍ الْمَذَكُورٍ هُوَ الْمَفُصُورُ عَلَيْهِ إذ بِإِنْبَاتِ ذلك وَتَفْي غَبْرِهِ تحضّل مغن الْمَصْرٍ 
عَلَيْهِ گما لا بی فقول وكا لا تفي أذ يون عي - عليه اللا السام - برا لهم لا يذل عَلَى أن لا تفي ية 
عا في عير الْمَذَكُورٍ الذي هُوَ الْمَفْصُورُ عَلَيْه؛ اَن الْمَفْصُورَ عَلَيْهِ في قله تَعَال بف أنا بَشَرٌ مِثْلكُم] [الكهف: 110] إن 
هُوَ الْبَسَرِيَُ لا عة - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - وا لحاصل أن كَلِمَةَ إا في الآية الْمَذْكُورَةٍ لِقَصْرٍ الْمُسْبَدٍ لَه عَلَى الْمُسْنَدٍ ذُونَ 
قله وَهَدَا لا يفي أَنْ کون عي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بَسَرًا مِفْلَهُمْ يَبَْني عَلَى أن يون الْمُرَادُ هُوَ الْعَكْمن فَلَيْسَ 
بصّحيح قَطْعًا (قَوْلَهُ وَأَمّا الريب فَلِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاهُ وَالسَلَامُ - «الشَرِيك احق من الخليط واخليط احق م من الشفيع» 2 


فَالشَّرِيكُ في تفس الْمَببع وَالخَلِيط في خُقُوقِ الْمَبيع وَالشَّفِيعٌ هو الْجَارُ) قال صاحب غَايَةِ الْبَيَانِ: فَمسَرَ صَّاحِبْ الِْدَايَةِ الشَّرِيكَ 
چن گان شَرِيكا في تفس الْمَبيع, وا یط چن گان 
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لأ الاتصَال بالشرگة في المبيع أَقْوَى؛ لِأنّهُ في كُلّ جُزيء وَبَعدهُ الاتصال في الْقُوقء لائ شر في مراف املك والأزجيخ 
حفن وة الب ولأ ضر اة إن 1 تطلخ عله صلَحَ رحا . 

قال (وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ في الطريق والشَرّب وَاجَارٍ شْفْعَةٌ مَعَ الخَلِيطٍ في الرَقَبَةِ) لِمَا فزت أنه مُقَدَم. قَالَ (َإِن سْلّمَ فالشفعَةُ 
للشريك في الطَرِيقِ» فَِنْ سُلّم أحَدَها اجاز) لما بيا ِن اليِيبٍء والْمْرَادُ ذا الاو الْمُلاصقء وَهُوَ الذي عَلَى ظَهْرٍ الدَار 
الْمسْفُوعَةٍ وَبابْهُ في سكة أخرى. وَعَنْ أي يُوسُْفَ أذ مَعَ جود الشريك في الرَقبةٍ لا شفعة لِه سَلمَ أو استؤق؛ لام خجُوبُون 
به. وَوَجْهُ الظّاهِر أ السب تَقَرّرَ في حَقَ الكل إل أن لِدشّرِيك حَق التَقَدُم, فَإذَا سَلَّمَ گان لِمَنْ يليه 


[فتح القدير] 

شَرِيكًا في حُقُوقٍ الْمَبيع وها في اللَّة سَوَاءٌ اه. 

وَافْتَقَى أَتَرَهُ الشَّارحُ اْعيم. أَقُولُ: إن گان مُرَادْهُمَا مُوَاخَدَةَ الْمُصَئَفٍ بَِفْسِرهِ الْمَْبُورٍكُمَا هُوَ الْمُكبَادَرُ من طهر لَفْظِهِمَا 
َاجَاب هين فإِنّه لا وقع في الحِيثٍ «الشّريك أَحَق من الخليط» غلم أن اراد بالشريك هتاك غَيْرُ الط إذ لا مغتى لِكؤن 
الشيْءِ أَحَقَّ من نَفْسِهٍ فلا بد أن يحمل أَحَدُهًُا عَلَى تؤع با اطق عليه في اللّغةِ وَاْآحَرُ على تؤع آحر مِنْهُ. ثم لم گائث مر 
الشرگة في تفس الْمبيع عَلَى الشَّربكِ في حُقُوقٍ الْمببع أَظْهرَ وَأَجْلَى فَسَرَ الْمُفَصّلَ بالْأََلِ وَالْمْفَصَل عَلَيِْ بالئان و كن فاد 


ەر 


لم و 


(قَوْلهُ قَالَ وَلَبْسَ لِشّرِيكِ في الطَّريق وَالشْْبِ وَاججَارٍ سْفْعَةٌ مَعَ الخليطٍ في الرَقَبَة) أَقُولٌ: لا يُرَى لِقَوْلِهِ هَذًا فَائِدَةٌ سِوَى الإيضّاح 
وكيد بَغْد أن قال فيل الشَُْ واجبة حيط في تفس الْمبيع. م لِلْحَلبط في حَقٍ المع الشزب وَالطْريقٍ م لجار إن 
ذَلِكَ كما أَفَادَ تُبُوتَ حَقّ الشفعة لكل وَاجِدٍ من هَوْلَاءٍ قاد الیب أَنْضًا كَمَا صَرَّحَ به صَاجب اللدَايَةِ. كيف لا وَكَلِمَةُ م 

في الطَريق» قان سُلِمَ أَحَدَها الجا لما بيا من الأرتيب) أفُول: تَلِيل هذه اة مول لِمَا نّا من الرتييب غَيْرُ َم لن ما 


ر 


مله من التب لا يَفْمَضِي أن يَسَْحِقَ الْمَُاخَرُ عند ووب الْمُتَقَدّم وَتَسْلِيمهِ لْوَاز أَنْ يکود الْمُتَأَخَرُ عحْجوبا بالتّقَدُم كُمَا في 
الْميرَاثِ على ما قال به ُو يُوسْفَ في عار ظَاهِرَةِ الاي إذ حيتي لا شجق الْمتَأخَرْ يما عند جود الْمُتَقدِم سلَمَ أو استؤقى 
مع بَقَاءٍ الرتیب عَلَى حَالِهِ باتقاق الرَوَايَاتِء وا کون التَعْلِيلُ الْمَذْكُورُ تام لو كَانَتْ الْمَسْأَلَهُ هَكَذَاء فَإِنْ 1 يُوجَدْ ابيط في 
الرَقَبة فَالشْفْعَةُ للشريك في الطريق أو الشرب» إن 1 يُوجَدْ هَذَا أَيْضًا أَحَدَهَا الَارْ؛ لن اليب يفضي هَذَا الْمَعْىَ لا عله 


المتاسب أن يرك التَعْلِيل الْمَذَكُورَ ماهتا أ يتفي جا سَأن من قله ووَجْهُ الظَاهِرٍ أن السَبَب تَقَرّرَ في حقّ الكل إل 
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زل دَيْنِ الصّحَةٍ م مَعَ دَيْنِ اْمَرَضِء وَالشَّرِيكُ في الْمَبيع قد يَكُونْ في َه بَعْضٍ منھا ما في منز مُعَيّنِ مِنْ الدَّارٍ أ جدار مُعَينِ مِنْهَا 


وَهُو مُقَدَمُ عَلَى اجار في مَنِْلِ وَكدًا عَلَى الجر في بَقيّة الدّار في اصح ۱ ايفن عَنْ أبي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ اَصَالَهُ أقْوَى وَالْبْفْعَة 
0 
بد أَنْ يَكُونَ الطريق أو الشَرْبُ حَاصًا حى تَسْتَحِقَّ الشفعَة بالشرة فيه د طرق حاص أَنْ لا يَكُونَ تافِذَاء وَالشَرْب 


yS‏ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفةَ وَحْحَمَدِ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ الخَاصّ أن 
يَكُونَ را ر شی بل فرحا أو ونا على ذلك فهو موا گات کا غَيْرَ نافذَةٍ يَتَشَعَبُ منها سِكَةٌ غير افدَة 
وَهِيَ مُسْتَطِيلَةٌ فيقث دار في السُفْلى فَإِذَمْلِهَا الشفْعَةُ خَاصةَ ذُونَ أَهْلٍ الْعُليَا وَإِنْ بيعت للَعْلَيا فَإَِهْلٍ لمكن وَالْمَعْمى ما 
ذَكرَْا في كاب أدب الْقَاضِي. وَلَوْ گان كد صخ صغير يَأَخُذُ مِنْه كْرْ أصْعَرُ من فَهُوَ عَلَى قياس الطَريقٍ فِيمَا بَّنَاُ. . 


£ 2 


قال (ولَا يون الرجْلْ ادوع عَلَى الْائِطٍ شَفِيعَ شَرگة وَلكِنهُ شَفِيعُ جوارٍ) ؛ لِأَنَ الْعلَ هي الشَركةُ في العَقار وَبِوَضْع ادوع لا 


يَصِيرُ شریگا في الدَارِ إلا نه جار ماازق. قَالَ (والشّرِيك في الخَسَبَِ کون على حائط الدَّارٍ جاز) لِمَا بين 


م 4 عو 5 7 


قَالَ (وَإِذَا اجْتَمَعَ الشَفَعَاءُ فالشفعة ْنَم بَيْتَهُمْ عَلَى عَدَدٍ رُوُوسِهمْ ولا يعبر الختلاف الأملاك) وَقَالَ الشافعيّ: هي على 


[فتح القدير] 

دو ورا ي اع قذ يون ي بن دنه كما في قنز مكاي من الدّارِ) قَالَ في الْعتايّة أَخْذًا من البَهَايَِ: مل أَنْ يَكُونَ في 
دار كبيرة يوت وني بَيْتِ بَيْتِ منها شرگة فالشفعة لِلشَرِيكِ دون الجر اه. 

7 : في هذا اميل قُصُورٌ لان الْمَنِْلَ عِنْدَ الْفُمَهَاءٍ دود الدَارِ وَفَوْقَ الْمَيْتِء وَأَقَلّه يان أو ثَلَاَةٌ نَصّ عَلَيْهِ في الْمُغِْبِ, وَعْلِمَ 
ذلك فيمَا مَرّ في باب الحمُوق من كتاب يوع فتَمثيل الشركة ف لْمَْزِلِ بشركة في بَيْتِ الف اصطلاح هَذَا القن وَل صَرُورة 
تَذغو ليه في كلام الْمُصّبَفٍِ فلا وَجْهَ لارنگابه (قَولَهُ وَالْبْفْعَةُ وَاحِدَةٌ) يَعْني ب بُفَعَةَ الدار المَبِيعَةَ ة واجدَة» فَإِذَا صَّارَ الشَفيع احق 
بَعْضِهَا كَمَنِْلٍ مُعَينِ مِنها أو جدَارٍ مُعَينِ مِنها صَارَ احق جميعها. 

قَالَ صاحب الْعنَايَة: : في شَرْح قله وَالْبْفَعَةُ وَاجِدَة: أََادَ الْمَوْضِعْ الذي هو مُشترك بين البائع والشفيع 
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a0 


مَقَادِير الْأَنْصِبًاءِ؛ لان | لشفْعَةَ من مَرَافِقٍ الْملّك؛ ألا يَرَى أف 0-0 مَنفَعتهِ فَأَشْبة الرَيحَ وَالْعَلّهَ وَالوَلَدَ و ونا َع اسْعَوَوا 


و > 
د 
0 أل 


في حب 00 وَهُوَ الاتصّال فَيَسْتَؤُونَ في الامْتَحْمَاقِ؛ ألا يَرَى أنه لو انْقَرَدَ وَاحِد مِنْهُمْ اسْتَحقّ كل الشفعة. وَهَذَا آي 


2 


حي َه 4 


كمال السّبَب وَكَفْرَةُ الانَصّالٍ تُؤْذِنُ بِكثْرَةٍ الْعلّق والرجيح بِقُوَة ا لا بكثْرته وَلَا و ماهتا لِظْهُورٍ الأخرى يقبته وَعَلْكُ 
ملك عب لا يقل قر ِن قرات ملكي لاف لمر وكيا كيل حَفَهُ فَهِيَ لَِْاقِينَ في الكل عَلَى عَدَدِهِمْ؛ 


أن الاتقا ص لِْمُرَاحمَةٍ مغ مال الب في ق كل واج مِنْهُمْ وَقَدْ الْمَطَعَثْ. وَلَوْ كان ابعص عيبا فضي با ب الحُضُورٍ 
علَى عدَدهم؛ لان لقاب للهلا يطب ورن قى خاضر بالجميع ‏ حصَر آحر يَفْضِي لَه بالَصفء وَلَوْ حَطَرَ َلك فبِدْثِ 
ما في يَدِ كل وَاجِدٍ تَحْقِيقًا وة فَلَوْ سَلَّمَ الحَاضِرٌ بَعْدَمَا قَضَى 1 با لميع لا يأَخْذْ الْقَادِمُ إل النَصْف؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي 
[فتح القدير] 

وَذَلِكَ في ځکم شَيْءٍ وَاجِدِء فَإِذَا صَارَ أَحَقَّ بِالْبَعْضٍ كَانَ أَحَقَّ بالجميع اه. 

أَقُولٌ: فيه حَلَلْ؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الذي هو مشر بين لبان وَالشّفِيع في مَسْالتنَا هُوَ مزل مع مِنْ الدَارٍ أَوْ جداز مُعينّ مِنهاء 
وة ذَلِكَ لا ُوَثَرْ في اسْتِحْقَاقٍ الشفيع حْمِيعَ الدَّارٍ. وَإِعَا الْمُوَّر فيه وَحْدَهُ جوع الدّارٍ وَهِيَ لا َلْرَمُ من تفسیر الشارح 
وَآيًْا فَوْلَهُ اذا صَارَ احق بالْبَعْضٍ گان أَحَقَ با ليع إا يطبق وخدة تجْمُوع الدار الْمَببعة لا وَحَْةَ المَؤضع الذي هُو مشار 
94 الْبائع والشفيع» فَكَانَ بَيْنَ اول گلامه ۰ ۰ 
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َفْطَعْ حَقَ الْعَائِبٍ عن الصف يخلافٍ ما قبل القَضَاءِ. . 


رس سار 


قال (وَالشْفْعَةُ تب يعفد الْبَبْع) وَمَعْتَاهُ بَعْدَهُ لا أَنَهُ هُوَ السَبَبْ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الاتصال عَلَى ما باه 


[فتح القدير] 
وَآخِرَهُ تَنَافْرٌ لا ْفى 


(قَوْلهُ وَاِشْفعَهُ تب بِعَقْدٍ الْبَيْع وَمَعَْاهُ بَعدَهُ) أَفُولُ گؤن مَغَْاه بعد تحَلَ كلام من حَيْتُ اريه فد تجِيءَ الْبَاءِ غت بعد 1 
ُذكز في مشاهير كب لعي فَالأَطْهَرُ أن كوت اء في قؤله تهب يعفد الع غ مع لِْمْصَحبةِ والْمَُارَ واه كر سَائِع 
مَذَكُورٌ في عَامَة مُعْمَبرَاتِ كث الدب وَالْمَعْىَ الْمَفْصُودُ هَاهُتا صل به ضا بلا كُلْقَة كما لا فی عَلَى لْقَطِنٍ الفتاقل. قل 
مُفْمصَى للَعْدُولٍ عَنْهُ (َوْلُ لا أنه هُوَ السَبَبْء لِأَنَّ سَبَبَهَا الاتصَال عَلَى ما بَيّئاُ) يعي في فَوْلِهِ ونا اعم اكوا في سَبَبٍ 
الاشتخقاق وَهُوَ الاتصالُ كُمَا در في العتاية وكثير من الشروح, أو في قَوْلِه؛ لان الانَصّالَ عَلَى هذه الصّفَة 5 انْتَصّب ل 
فيه فع ضَرَرِ الجوَارٍكُمَا ذَكِرَ في الكفايةء قَالَ صاحب الْعنَايَةِ: وَهَذَا قول عَامَةِ َة الْمَشَايخ؛ ؛ لا إن جب لِدَفْع ضَرَرِ الّخيل 
عَنْ 0 بِسُوءٍ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَاضَرَةِ. 


ر 


وَالصَّرَرُ إا يَتَحَفَّةٍ تَحَفقْ باّصَالِ مِلْكِ الْبائع يلك الشّفِيع. 
وخا ْنَا بِتُبُوعَا لِلشَرِيكِ في حُقُوقِ بيع وجار محفت ذَلِكَ اه. 


أَقُولُ: في فَوْيِمْ وَالضّرَرُ إا تعلق ¿ بانَصّالٍ مِلْكِ بانع عك ي الشّفيع مَُاقَمَةٌ؛ لِأَُمْ إن أَرَادُوا بِدَلِكَ أَنَّ الصَرَرَ افا يَتَحَقّقْ بمُجَرَدٍ 
َال يلك الباقي يلك الشفيع باز مهم أن قق الصَرَرُ لِلشّفِيع قبل أن ب بيع الْبَئُِ مِلَكَهُ لتخقيقٍ اتِصّالٍ ملك يلك الشّفيع 
قبل البيع يرهم أن جب الشفعة قبل يض لِدَفع ذَلِكَ الضرر. 
وَلَيْسَكَدَلِكَ قَطْعًا. وَإِنْ أَرَادُوا به أَنَّ الصّرَرَ إا يَتَحَقَّقْ َذْحَليًة انَصّالٍ ملك البائع يلك الشّفيع فَهَذَا لا يَُاف مَدْحَلِيةَ البيْع 
بصا فلا يَْرمُ أن بكر صن كر تال كاعر قليتائل. 1 1 1 
قال صَاحب العتاية: ورد بَنُّ ل ان الاتصّالُ هُوَ السب جار تَسْلِيمُهَا قَبْلَ قبل المي لِوْجُودِهِ بَعْدَ السَبّب؛ ألا يَرَى أن الإبْراء 
عَنْ سار الحُقُوقٍ بَعْدَ وُجُودٍ سَبّب الؤجوب صجيخ. وأجيب بان الْبَيْعَ شَرْط ولا وجو لِلمُشارط قَبلَهُ. 
ورد بأنّهُ لا اعبار لود الشَرط بَعْدَ قق السب في حَقَ صِحَةٍ التَسْلِيم كأدَاءٍ الراة قَبْلَ اول وَإِسْقَاطٍ الدَيْنِ الْمُوَجُلٍ قَبْلَ 
وا لواب أن ذَلِكَ شَرْطُ الْوجُوبٍ وَلَا كَلَامَ فيه وَإِتا هُوَ في شَرْطٍ اواز اماع الْمَشْرُوطٍ قَبْلَ فة قق الشَّرْطٍ غَيْدُ حَافٍ عَلَى أَحَدٍ 
اه كَلامة. أَفُولٌ: لقال َنْ يَقُولَ: امْتنَاعٌ قق الْمَشْرُوطٍ قَبْلَ قق الشَرْطٍ صَرُورِيٌ سَوَاءْ كَانَ المشروط هو الجَوَارُ أو الْوْجُوبُْء 
دا گان عَدَمْ قق شَرْطٍ اواز مَانِعَا عن اتَصَالٍ السب بِالْمَحَلَكُمَا َالُوا لَرم 


مق 
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وَالَْجْهُ فيه أَنَّ الشفعَة إا تب إذا رَغِب الْبَائِعْ عن مِلْكِ الدّارء وَاْبَيْع يُعَرَُّهَا وها يكُتفَى بِكْبُوتِ الْبَبْع في حَقّهِ حى يأخُذَها 
السفيغ إا قد لاع بِالْبَيْع وَإِنْ گان الْمُشْترِي يُكَذَّبُْ. . 


َال (وتَسْتَقِرٌ بالإِشْهَادِء ولا بُدَ من طَلَّب الْمُوَائبَة) ؛ لِأَنَهُ حَقّ صَعِيفُ يَنِطُلْ بِالإغْراض, فلا بْدَ من الإِشْهَادٍ وَالطَّلّبٍ لِيُعْلَمَ 


ِذَلِكَ رَعْبَعْهُ فيه دُونَ إِعْرَاضِهِ عن 


[فتح القدير] 

اَن يَكُونَ عَدَمْ َة قق شَرْطٍ الْوْجُوب أَيْضًا مَانعَا عَنْ ذَلِكَ فَلَرْمَ ان لا يَكُونَ الْوَاجِبُ ماي بأَدَاءٍ الرگاة قَبْلَ الْوْلٍ لِعَدَم خقيق 

قرط الؤجوب قَبْلهُ وَكذَا الال في إِسْقَاطٍ الدَيْنِ الْمُوَجَلٍ قَبْلَ حُلُولٍ الْأَجَلٍ مَعَ اَن الْمُصَرّحَ به في مَوْضِعِهِ خلاف تيك 

م أفول: يڻ أن يجَاب بأ اْمُرَادَ بالؤججوب في فَوْلِهِ إِنَّ َلك رط الْوْجُوب هُوَ وُجُوبْ الْأَدَاءِ دُونَ تفس الْؤجُوب, فإ نفس 
وُجُوب الرْكَاةٍ يَتَحَقَّقْ لك التَصَّاب التَّامِيء عر ا حول إا هُوَ شَرْطُ جوب أَدَائِهَا كُمَا صَرّحُوا به في كتاب الرّكاةء وَكذا 
لول 0 ف لبون د إا هو و شط و جوب 4ه لا 00 لعي ووا 0 أنْ لا تعطق جوب 0 0 


قَبْلَ لجل ولمعت به به في مَؤضعه نا هُوَ ادي لواچ ب ِنَفْسِ ابغوب 1 ك غير 
(قوْلهُ وَالْوَجْهُ فيه أن الشّفعَة إا تحب إذَا رَغِبَ الْبَائِعُ مِنْ ملك الدَارِ ايع يَُرَُهَا) أي يُعرَفْ رَعبة باع عن ملك الدّارٍ 
وَفَسَرَ صَاحِبْ الْعِنائَةِ صَمِيرَ فيه في قَؤله وَالْوَةُ فيه يندا اويل حَيْث قال: وَالْوَجْهُ فيه: أي هذا التأويلء وَتيعة الْعَْئُ. 


هذا وخب إذ هو جار يي على تقدير ١‏ وي خخ اشم کی 9 کش على ال فل نه 
إلى ناء هذا الوه على ذَلِكَ الأول يإزجاع صّمِرٍ فيه لي بن لا وجه ا لَه عند التَحْقِيق؛ لِأَنَّ الْمُصَبَفَ عَلَّلَ توِيلَهُ الْمَذَكُورَ 

بقؤله؛ لان سَبَمَهَا الاتَصّالٌ عَلَى نا ياف قما امف أن يكون فو واا فيه تَعْلِياًا E‏ 
إل مَُصِلٌ بأل اكلام وَهُوَ فَوْلَهُ وَالشْفْعَهُ جب بِعَقْدٍ الْبَيْع وَمِنْ عَادَةِ الْمُصَبْفِ أنه ذا كَانَ في عِبارَة الْمَسألَة فده بحل م 

يَدُكُرُ ليل الْمَسْألَة وَهاهتا أَنْضا فَعَلَ ذَلِكَ. 1 

(قَوْلَهُ هدا يكُفِي بوت ابيع في حَقَّهِ حى يَأَخُذَهَا الشّفِيع إا أَقَرَالْبَائِعُ بالْمَيع وَإِنْ گان الْمُشْئرِي يُكَدَبُه) أَقُول: فيه تأ إِذ 
َدْ تَقَوَرَ فيمَا مد أَنَّ عِلَهُ بوت عن الشف تك إا هي ذف زر الأجيل عن اليل يسوم المعاملة عادر رةء وَالظاهِرُ 
eys‏ حى الهثة يه لاله فو العمل لا عند ون ىعن ی ل 


ر 


لذن | امع امول لحني فَمِنْ أَيْنَ يَتَحَفَةٍ عَحققُ صر الدخيل عند عدم يوت ابيع في حي المْشري حن يَقْبْتَ حق الشفعَة لِدَفْع 


رر َه 
َال في الْعتاية: وَنُوقِض ا إدا باع بِشَرْطٍ ايار لَه أو وَهَب وَسَلّمَ فن الرَعَْة عَنْهُ قذ عرقت وَلَيْسَ لِلشَفِيع الشفعة. 
في ذَلِكَ تَرَذُدًا لِبَقاءِ ايار للبائِع بحلاف الإقرار 1 له ير به عَنْ انقطاع مله عَنَهُ الكل فَعُوملَ به كُمَا 
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2 


وَلَِنُّ يماج إلى إِْبَاتِ طبه عِنْدَ الْقَاضِي ولا كه إلا بالإشهاد. 

قَالَ (وَتُلَكُ بِالْأَخْذٍ إذا سَلَّمَهَا اله شتري أو حَكمَ با الَْاكم) ؛ لِأَنَّ املك لِلْمُشَْرِي قَدْ م فلا يقل إلى الشَّفِيع إلا بالراضي 
َو قَضَاءٍ الْقَاضِى كما في الجوع وَاغْيةِ. وَتَظْهَرُ فَائِدَة هَذّا فيمَا إِذَا مَاتَ الشّفِيعْ بَعْدَ الطَلبيْنِ وَبَاعَ دَارِهِ الْمُسْتَحَقَّ يا الشفعَةُ أو 
بيعت داز جنب الدَّارٍ الم ا ث عَنْهُ في الصُورة الأول E‏ 


2 


02 


ولا يَسْتَحِفَهَا في الَالة لِإنْعدَام املك لَهُ. م قو له جب بِعَقَدٍ ابيع بان ن أَنَهُ لا يجب إلا عند مُعَارَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالٍ عَلَى ما تُبَيْنهُ 
إن شَاءَ الله تعال. وَآلّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب. 
[فتح القدير] 
رَعَمَهُ وَافَةُ لا تذل عَلَى ذَلِكَ؛ لِذَنَّ غَرَضَ لواهب الْمُكَاقََةُ وََدَا كان لَه الرُجُوغ فلا يَنْمَطِعْ عَنْهُ حه ية انْمهَى. 
أَقُولٌ: في لواب عَنْ النَفْض بِصّورة الب بحثُ؛ لاه إن كان مَدَارُ ذَلِكَ عَلَى 0 غَرَضٍ الْوَاهِبِ الْمْكَاقاَةُ لا يَسْتَقِيمُ 
أَصْلا. فان كُوْنَ عَرَضه لگا لا ياف رَعْبَمَهُ عَنْ ملكه؛ ألا يَرَى أن عَرَضَ لْبَائع أَيْضًا الْمُكَاقَة بالكَمَنِ مع أنه لا يتاي َعْبَمَهُ 
1 عَنْ الْمبيع بل يدل عَلَيْهَاكُمَا ذَكَرُوا وَإِنْ كان مَدَارْهُ عَلَى صِحَةٍ اليُجُوع للْوَاهِبٍ وَعَدَم القطاع حَقَهِ عَنْ الْمَؤْهُو ب بِالْكُلَيةِ لا 
يدقع اله ن بل الي لا يبح ال جُوغ فيها. 
كما إذا وَهَب لقريبه الْمَحْرَم أو لِرَوْجَبه وَأَحَدَ الْعِوَض عَنْهَا بعر شَرْط في الْعَقْدِ إذ غَيْدُ ذَلِكَ ما يَتَحََّقْ فيه الْمَانِعْ عن اليجُوع, 


إن في ذه الصو لا صخ جوع اواب وَيَنْمَطِْ حَقهُ عن المؤُوب بلي كاتقطاع حَقٍ الع عن الْمَبيع مع أنه لا شفع 
فيها فبَقِيَ النَفضٌ با ۰ ۰ ۰ 

(قَوْلَه: وَلأَنَهُ يحمَاجُ إلى إِذْبَاتِ طَلَِهِ عِنْدَ الْقَاضِي ولا يْكنْه إلا بالإِشْهَادِ) أَقُول: فيه شَيْءْ وَهْوَ أَنَّ اخْتيَاجَة إل إِذْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ 
لْقَاضِي إا هُوَ إِذَا انكر اله شري طَلَبَهُ وَأَمًا إذَا ل يُنْكِرْهُ قلا اخْتياج إلى ذَلِكَ فَعَلَى مُقْتَضَى هدا التَعْلِيل ينغي أن لا بطل 
الشْفْعَةُ بنرك الِشْهَادٍ فِيما إذا 1 يُذكز الخصْم طبه مع أن الظَاهِرَ من كماقم يلاما بنرك لك مُطلقًا. 

قن قُلْتَ: وَفْتْ الإِشْهَادٍ مُقَدَمُ عَلَى وَفْتِ الْحُصُومَة قفي وَفْتِ الإِشْهَادٍ إنگاز الحم طَلبَهُ وَعَدَمْ إنكاره إِينُ عبر مَْلُوم فَإِنَ 
ترك اهاد في ذَلِكَ الْوَقْتٍ 1 يُعْلِمْ رَْبَعَهُ فيه بل يعمل إِعْرَاضٌة عَنْهُفَلِهَدَا تَبْطْل الشْفعَةُ برك اهاد مُطَلقا. قُلْت: هَدَا 
فكي إل التَْلِيلٍ الول ولا كَلَامَ فيه َف الْكُلَامُ في اَن التَعْلِيلَ اللاي هل يَصْلَحُ اَن يَكُونَ دَلِيلَا مسقلا هَاهْنَا كُمَا يَقْنَضِيهِ 
قَوْلُ الْمُصَئَفِء ولِأَنَهُ يا إِلَيِْ إلى آخره 


قل وتك بالخ إا سلعها المشوي أؤ حكم به حاكم) أقو: في جا الكتاب خافن طوة بن وبخقئن: أده أن فوت 
و حَكَمَ ا حَاكِمٌ عَطْفْ على (سَلَّمَهَا الْمُشْترِي) وَقذ وَفَعَ الْمغطُوفٌ عليه في حير الأخذٍ فَكَانَ الأَخدُ مغتبا في السْلِيم قزم 
ن يَكُونَ مغ في كم الحاكم أَيْضًا عَلَى مُقْتَصَى الْعَطْفٍ, إِذ قَدْ تَقَرَرَ في عِلْمِ الْأَدَبٍ أَنَّ الْمَعْطُوفَ في كم الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ في 
كُلَ مر يَبْ لِلْمَعْطُوفٍ عليه بالنَظَرِ إل ما قَبْلَهُ مَعَ أن الْمِلْكَ يَْبْتُْ للشّفيع بكم اكم قبل أَخْذِهِ الدَّارَ عَلَى ما تَضُوا عليه 
حَيْتْ قال في الكاني بَعْدَ قَْلِهِ أو حَگم ا حَاكِمُ: له يَبْتَ الْمِلك كمه وَإِنْ 1 بأخذ الدّارَ 

وَقَالَ في شرح اگنر لِلرّبلَعِيَ: أي لَك الدّارُ الْمَسْفُوعَةُ بأحد أَمْرَينِ: إا بالْأَخْذٍ إذا سَلَّمَهَا الْمُشْئرِي برضاه. أو كم الخحاكم 
من غر أَخْذٍ. وَقَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةٍ في شَرْح قول صَاحِب الْوقَايَةِ وَمُلَكُ بِالْأَخْذٍ بالأراضي أ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي فَوْلُ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي 
طف على الخد لا على الراضي؛ لان الْقَاضِيَ إذا حَكم يَغْبْث الْمِلكُ لِلشّفيع قَبْلَ أده انكهى. وَكَانَ صَاجب الْمِتاية عاف 
عن ذَلِكَ حَيْتُ فَالَ: وَهْوَ اَي الكمَلّكْ إا يَكُونُ بالْأَخذٍ, إما بتَسْليم الْمُشْبرِي أو ِقَضَاءٍ الْقَاضِيء فَإنَّهُ 
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باب طَلَبٍ الشَفْعَةٍ وَالحْصُومَةٍ فيها قال (وَِذَا عَلِمَ الشّفِيغ ليع أَشهَدَ في تله ذلك عَلَى الْمُطَلبَة) اغلَمْ أن الطلّب عَلَى تلان 


عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الشفعَة لِمَنْ وَانبَهَا» وَلَوْ أخبر بكتاب وَالشْفْعَةُ في أُوَلِهِ أؤ في وَسَطِهِ فَقَرَاً الكتاب إلى آخره بَطَلَثْ 
شَفْعَئهُ وَعَلَى هذا عَامَةُ المَشَايخء وُو روَاية عن محَمَد. 

وَعَنْهُ أن له مجلس العلم» وَالروَايَئَانِ في التوادر . وبالثانية أحَذ الكرخييٌ؛ لأنة لما تبت له حيار التَمَلكِ لا بُد له من زَمَانِ التأملِ 
كما في المُخَيرَة وَلَوْ قال بَعْدَمَا بَلَعَهُ 


[فتح القدير] 


صَرِيح في اغَتبَارٍ الْأَخْذٍ في قضَاءِ الْقَاضِي أَيْضًا. وَثَانِيهِمَا أَنَّ تَسْلِيمَ ادر الْمَشْفُوعَةَ لَْسَ بِوَظِيفَةٍ الْمُشْترِي دائماء فإ الْمُصَنَفَ 
صرح فيمَا مر آنفا بأنّهُ كتفي بِكُبُوتِ الْمَبْع في حَقَ البائع حمی يَأَحُدَهَا الشفيع إذا أَقَرَ البائ بالْمَيْع وَإِنْ كَانَ لْمُشْترِي ذب 
قَفِي هَذِهِ الصُورة عا يُسَلَمُهَا البائ دُونَ الْمُشِْي فَكَانَ الْذَحَقُ بالْمَمام أن يُقَالَ إا سَلَّمَهَا الخ بَدَلَ قَوْلِهِ ذا سَلَّمَهَا 
اْمُشتري ليشمل تسنليم المشتري وتسليم البائع كما قال الْمُصَيفْ فيم بعد قبل كم الحاكم أو ليم الْمُخاصِم تََصر. 


[باب طَلَّب الشّفْعَةِ وَالخُصُومَةٍ فِيهًا] 

الشَطر الأول من سَطْرَيْ عِنْوَانٍ اباب وَهُوَ طَلَبْ الشفعَة و يتعَرّضْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لوَْهِ ور الشّطرِ الا مِنْهُمَا وهو قول 
وَالْخُصُومَةُ فيهاء وَلَعَلَ وَجْهَهُ أنه لَمَا گان لِلْخْصُومَةٍ في الشفعَة سَأَنْ صوص وَتَفَاصِيلٌ رَائِدَةَ عَلَى سَائِرِ الْخُصُومَاتٍ كُمَا سَتَظْهَرْ 
شَرَعَ في اغا أنْضًا أَصَالَةَ (قَوْلُُ اغلّمْ أن الطلّب عَلَى تة جه: طَلَبْ الْمُوَائَبَةِ َهُوَ أَنْ يَطْْبَهَاكُمَا عَلِمَ حَقٌ لَو بَلَعَهُ ابيع 
و يطلب بَطَلَثْ شفع ما دكزتا) قال الشُرّاخ: قول لما ذگزتا إشَارَة إلى قؤله قَبلَ اباب لِأَنّهُ حَق صَعِيفْ بطل بالإغراضٍ 
فلا بْدَ من الإِشْهادٍ وَالطَلَبِ بعلم ذلك رَْبعُ فيه دود إِعْرَاض عَنْه. 

أقُولُ: فَِقَائٍِ أن يَقُولَ: ما ذَكرَهُ اك گما يذل عَلَى لُؤوم طَلَبِ الْمُوَاََِ يدل أَنضًا عَلَى لوم الِْشْهَادٍ فيه حَيِتْ قَالَ: فلا بد 
من الإِسْهَادٍ وَالطَلّبء وَسَيأني انصرح من بأ الإشْهَادَ فيه لَيْسَ بلازم إن هو َف التَجَاحْدٍ. وا واب أن لْمُرَادَ الإِشْهَادٍ 
الْمَدُكُورٍ هتاك هُوَ الَّذِي في طلب التَفْرِيرٍ ذُونَ طَلّب الْمُوَائبَةِ يُرْشِدُ إِلَيْهِ تَقْدِمُ الْإشْهَادٍ عَلَى الطَلّب في قَوْلِهِ فلا بد الإِشْهَادُ 
وَالطّلَبُء إِذْ لَوْ گان الْمُرَادُ الْإسْهَادٍ هتاك هُوَ الْإِشْهَادَ عَلَى لَب الْمُوَائبَِ لكان ذِكْرُ الطّلّب بَعْدَهُ لَغوَ إذ لا بعصو الإِشْهَادُ 
عَلَى صلب الْمُوَائَبَةٍِدُونٍ تحَّقِ نفس ذلك الطلّبء وَيدُل عليه قول َيِل ذلك وَتَسمقِرٌ بالإِشْهادٍ إذ الشفعَةُ لا تقر إلا بغد 
صلب التَقْرِيرٍ وَالِشْهَادٍ عَلَى مُقْتَصَّى ما سأ في الكتاب قلا تتاني ب كلامئ الْمُصََفِ (فَْلَهُ وَلقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 
«الشَفْعة لِمَنْ وَانبَهَاه ) أقُول: في وجه الاستذلالٍ بدا الحديثٍ وع إشْكالٍ, 
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ابيع امد يله أو " لا حول ولا قُوَةَ إلا به " أو قال " سْبْحَانَ الله " لا بطل شُفعنه؛ لن الأول َد عَلَى احلاص من جوارهِ 
لان تعَجْب من لِقَصْدٍ إضراره. الات لافياح كلامه فلا ذل سَيْء نه على الإغراض» ودا ذا قَالَ من ابتاعها يكم 
َث؛ لِأنّهُ يَْعَبْ فِيها بِكمنٍ دون قن ويَْعَبْ عن مُجَاوََةِ بَعضٍ دون بَغضء وَالْمُرَادُ بقؤله في الاب أَشْهَدُ في لِه ذلك عَلَى 
المطَلبةِ طب الْمُوَائَ وَلِْهَادُ فيه ليس بلازم نا هو لِمَفي اجاح والتفي بالْمَجْلِسٍ إِشَارَة إلى ما اختاره الْكَرْخي. 

وصح الطَلَبْ بل لفط يُفْهَمُ منة طَلَبْ الشَفْعَةٍ كُمَا لَوْ قَالَ: طَلَبْت الشُفْعَة أو أَطْلْبْهَا أو أنا طَالُِهَاء لان الاغْتبَارَ لِلْمَعْى وَإِذَا 
لغ الشفيغ بيع لار م تيب عَلَيْه الإِشْهَاُ حى 

[فتح القدير] 

أنه إن گان مَدَارة علَى تفي الشَفْعَةِ عَم انها بطريق مَفْهُومِ الْمُحَالقةٍ فحن لا تقول هوم المخالقة فكيف يكُون حجّة 


نا وَإِنْ گان مَدَارُْ عَلَى أن لام ا لجنس في الشفعَة وَلام الاختصّاص في «لِمَنْ وَانَبَهَا» تَدُلّانٍ عَلَى الختصّاص الشفعة بمَنْ وَانبَهَاء 
كما الوا في المد لل [الفاتحة: 2] أذ لامي الجنس وَالِاخْتِصَاصٍ دلا عَلَى المد بال اء َير عَلَيْمَا انض بِقَولِهِ - 
صَلَّى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الشُفْعَةُ لِشَرِيكِ ل يُقَاسِمْ» كما ذَكْرَ في صَذْرٍ هَذَا الكتاب» إِذْ يلرم جيتئذٍ أَنْ يَدُلَّ ذَلِكَ أَيْصًا عَلَى 
في الشفعَة عَمَّنْ لَب بشربكٍ ل يُقَاسِمْ مَعَ أن الشفعة ئة عِنْدَنَا لير الشريك أَيْصًا اجار الْمُلاصق فَتَأَمَلْ (قَوْلَهُ وَالْمُرَاد 
وله في الكتاب أَشْهَدَ في 2 يجَلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةَ طَلَّبْ الْمُوَائَبَة وَالْإِشْهَادُ فيه ه ليس بلازم إا هو في التَجَاحُدِ) قَالَ 
صَاجب التهاية: وَذَلِكَ؛ٍ لأ طَلَبَ الْمُوَائَبَة لَنِسَ لِإنْبَاتِ الق ولغ شَرْطُ هذا الطلّب لِيْعلَمَ أنه عبر مُغرض عن الشفعَة وَغَير 
راض وار هَذَا الدَّخِيلٍ وَالْإِشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فيه اه. 

وَافْتَقَى أَثَرَهُ صَاحِبْ الْعنَابَةِ وَعَدَّهُ قيا حَيْث قَالَ: وَتَقِيقُهُ أَنَّ طَلَب الْمُوَائََةٍ لس لإنْبَاتِ الق وا شَرْط بعلم أنه عير 
مُعْرضٍ عَنْ الشَفعَة وَالْإِشْهَادُ في ذَلِكَ ليس بِشَرْطٍ اه. أَقُولْ: لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: طَلَبْ التَفْرِير وَالإِْهَادٍ أنْضًا ليس لإنْبَاتِ الي 
بل لِيُعْلَمَ أنه غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنْ الشُفْعَة وإ الذي لإنبَاتِ احق طَلَبْ الْخْصُومَةٍ مَعَ أ الْإِشْهَادَ في طَلَبِ التَفْبِر لازم عَلَى مَا 
ضيه كلام الْمُصَبَفٍِ في بَيَانِ طَلَبٍ التفرير وَالْإِشْهَادٍ فيمَا بَعْدُ فان ذَلِكَ الْوَجْهُ الذي عَدَهُ صاجب الْعنَايَةِ تَْقِيقًا مَنْفُوضًا 
ڙوم الِشْهَادٍ في طَلَب التَفْرِرٍكَمَا ترَى. فإِنْ قُلْت روم الإِشْهَادٍ في لَب التفرير؛ لِأَنَهُ تاخ إلى إِنْباتِ طلَبِه عِنْدَ الْقَاضِي وَلا 
نة إلا بالإشْهَادٍ ما ذَكرَهُ الْمُصَيَفُ فِيمَا قَبْلَ الاب وَسَيَأْقِ ذِكْرْهُ مره أخْرَى في بيان صلب التَقِْيرٍ وَالإِشْهَادٍ في هذا الْبَاب. 
قُلْتْ: ذَاكَ إا يَكُونُ وَجْهًا لَِرُوم الإِسْهَادٍ في طَلّب التفرير» وَهُوَ لا يَدمَعْ الِْقَاضَ الْوَجْدِ الذي رَه الشَارحَانِ الْمَزبُورَانِ لِعَدَم 
ووم الِسْهَادٍ في طَلَّبٍ الْمُوَائبَةِ بْرُومِهِ في صلب التفرير كَمَا بيه وَكَلَامَْا في هَذَا الْوَجْهِ عَلَى اد في ذَلِكَ الْوَجْدِ أَيْضًا كَلَاماء لاله 
إن أربدَ أنه ياج إلى إنَْاتِ لبه عِنْدَ الْقَاضِي گأن اعرف به الْحَصُم فهو منُوعٌ, وَإِنْ أريد أنه كاج إلى إِنْبَاته عند الَجَاحْدٍ 
فَكَذَا الال في طَلَب الْمُوَاَبَةِ أنْضّاء ثم أَقُول: يمْكِن أن بنع َرُومَ الْإِسْهَادٍ في صلب التَفرِيرٍ أَيْضًا بَِاءَ عَلَى مَا رَه الإمَامُ قَاضِي 
خان في فَتَاوَاهُ حَيْتْ قَالَ: وَإِعا مي الئان صلب الإشْهَادٍ لا لن الإِشْهَادَ شَرْط بل لِيُمْكِتَهُ إِنْبَاتُ الطّلبٍ عِنْدَ جُحُودٍ الْحْصْم اه. 
َه يذل على أن اإشهَاد في علب التفریر أًْا ليس بلازم؛ بل إت ُو تفي الجَاحْدٍ كما في لَب الْمُوَائَِ وبا عَلَى ما 
ذَكْرَهُ 1 
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ره راان أو رل وَامْرَََانٍ اؤ وَاحِدٌ عَذل عِنْدَ أي حَنِيفَة وقالا: جب عَلَيْهِ أن يُشْهِدَ إذَا بره واجد حرا گان أو عَبْدَا صب 
گان أَوْ امرآَةَ ذا گان الب حَفًا. 

وَأَضْلْ الاختلاف في عَزْلِ الْوكيلٍ وَقَدْ ذَكَْتاُ بِدَلَائلِهِ وَأَحَوَاتِهِ فما تَقَدّمَ وَهَذَا لاف الْمُحَيرة إا أخبرث عِنْدَهُ؛لِأَنَّهُ ليس فيه 
إِلَامُ حي ولاف ما إذا أخبرة الْمشتري؛ لِأَنَّهُ حَصْمْ فيه وَالْعَدَالَةُ َي ُعمبرَةٍ في الْخُصُوم. والان طَلَبْ التفرير والإشهاد؛ لأ 
مج به إنْباِِ عِنْدَ القَاضِي على ما ذگرتء ولا يِه الإِسْهَادُ طَاهِرًا عَلَى صلب الْمُوَائَبَ: لِأَنَهُ على فؤر الْعلم بالشَرَاءِ فِيَحْتَاجُ 
بَعْدَ ذلك إلى طب الْإِشْهَادٍ وَالتَفِْير وَبََاَهُ ما قال في الْكتَاب (ثمّ ينض مِنْهُ) يَعْن من الْمَجْلِسِ (وَيَشْهَدُ عَلَى الْبَائْع إن ان 
الْمَيعْ في يَدِهِ) مَْناهُ ل يُسَلَمْ إلى الْمُشْترِي (أؤ عَلَى الْمُبْتاع أو عند الْعََا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَفَرتْ شْفْعَتُهُ) وَهَذَا أن كك وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا خَصْمْ فيه؛ لِأَنَ لِأَذَوَلٍ اليد ولان الْملكَ, وَكَذَا يصح الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْمبيع؛ ؛ لأ احق مُتَعَلَقْ به فَإِنْ سَلّمَ الْبَائعُ الْمبِيعَ 1 


يصح الإِشْهَادُ عَلَيْهِ لخْرُوجِهِ من أن يَكُونَ حَصْمًاء إذ لا يد لَه ولا مِلْكَ 

[فتح القدير] 

صَاحِبُ الْبَدَائع حَبْث قَالَ: وَأَمّا الإِشْهَادُ عَلَى ظَاهِرٍ الطَّلَبِ فَلَيْسَ بِشَرْطِ وا هو لوقه عَلَى تقدیر الإنگار كُمَا في الطَّلَبِ 
الأَوَلِ اه. فَحِيئَئِذٍ گان الْوَجْهُ الذي ذَكْرهُ الشَارِحَانِ الْمَرْبورَانِ سَالِمًا مِنْ الِانْتَقَاضٍ گما لا يَخْقَى. 

(قَوْلَهُ وَقَالَا: يب عَلَيْه أَنْ يَشْهَدَ إِذَا أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ خرًا گان أو عَبْدَا صَبًا أو امْرَةَ إذَا گان ابر حَفًَا) أَقُولُ: في التَفيبدٍ بِقَوْلِه إذَا 
گان ار حَقًا ضَرْبْ إشْكالٍ؛ لِأنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إا بَلَعَ الشّفيع بَيِعْ الدّارٍ بالإخبار» وني ذَلِكَ نا يَخصّل لَه الْعلَمُ بِكَوْنِ ابر 
حَفَا لِسَبَبٍ الوق پإخبار مرو وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَدَارَ الوق بِخْبَارٍ مره فيما إذَا گان طريق العم مُنْحَصِرًا في الْإِخْبَارٍ هو حَالُ 
الْمُخِْر كَعَدَالَتِوَتَعَذَّدِهِ ما بُورٹ الْوْنُوقَ بإِخْبَارِو وها ابره أَبُو حَدِيقَةَ - رَحْمَهُ الله -, وَإِذَا م يكن شَيْءٌ من الْعَدَدٍ وَالْعَدَالَة 
شَرْطَا عِنْدَهمَا فِيمَا ن فيه وني نَظَائِرهِ كُمَا صَرّحُوا به بل گان حبر الواحِدِ مُطَلَقَا گافيا فما مَعْىَ تَعْلِيقٍ جوب الْإِشْهَادٍ عَلَى 
الشّفِيع إا ابره وَاجِدٌ مُطَلَقًا بون ابر حًا ولا طرِيق لِلْعِلْم بگؤنه حَقًا في صُورَةٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ سوى إِخْبَارٍ الْوَاجِدٍ. 

وف قد مل ذَلِكَ الإخْبارٍ الْعلم تع كوه حَفَاء وإ ٤‏ يُفِدهُ قلا جال بلعل بگؤنه حَفَا وَعَلَى كل حَالٍ لا يُرَى لِلتَعْلِيقٍ بگؤنه 
حًا وجه ظَاهِرٌ قفر 
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ر ر و رھ رة 7 ؟ رليم + 5 ەت 2% ۰ كاير رک و ارے ا ر شه o‏ ر رع ولور ق 
قَصار كالأجبي. وَصُورَة هذا الطلب أن يَقول: إن فلات اشترى هذه الذَارَ وأا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وَأطلبَهًا الآن 
E E‏ مسد > 156 و ج ه دك ا ع د لهك ا يه كر 4 اله د ا 8 8 
فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ. وَعَنْ أبى يُوسُفَ أنه يُشترط تَسْمِيَة المَبيع وَتحديده؛ لأن المُطالبة لا تصح إلا في مَعْلوم. وَالتّالث طَلَبْ 
1 رك ر ° 8 و 

الخْصُومَة وَالتَمَلكَء وَسَنَذْكرْ كَيْفِيّتَهُ من بَعْدُ إن شَاءَ الله تَعَالى. . 


قال (ولا فط الشفعة بتَأخِيرٍ هَدَا الطب عِنْدَ اي حَدِيفة وهو رواية عَنْ أي يُوسْفَ. وَقَالَ محمَدُ: إن رها شَهرا بَغد الإشْهَادٍ 
بَطَلَتْ) وَهُوَ قۇل رفن مَعْناهُ: إا ترگها من غير عُذر. وَعَنْ آي يُوسْفَ أنه إا ترك الْمُخَاصّمَة في جس من تَجَالِسٍ الْقَاضِي 

بطل شفع أنه إذا مَصّى تجسن من جاه وَل يخَاصِمْ فيه الختيارا دل ذلك عَلَى إغراضه وتمنليوه. وجه قول محم أنه لو 
يفط بتأَخِيرٍ الْحْصْومَةِ من ادا يَعَصَرّرُ به الْمُسْرِي؛ لِأَنَهُ لا ئة التَصَرْفْ حذار نَفْضِهِ من جهة الشّفيع فَفَدَرَْاهُ بشَهُر؛ لاله 
آجل وما دوه عَاجل عَلَى ما مر في الأَبَان. وجه قول أي حَبيقة وُو طهر الْمَذْهب وَعَلَيِْ انى أ ال مت قبت وَاسْتَقرٌ 
لا يَسْقْطُ إلا بِإِسْقَاطِهِ وهو القَصْرِيحُ بِلِسَانِه كُمَا في سَائِرٍ الخُقُوقِء وَمَا ذَكْرَ مِنْ الضَّرّرٍ يَشْكُل يا إذَا گان غَائبَاء ولا فَرْقَ في حَقّ 
شري ب صر وَالسَفَرِ وَل غلم أنه 1 يكن في الد قاض لا تَبطْل شُفْعَمُه بلتأخبرٍ بالاتقاق؛ لله لا يمن من الخْصُْومَةٍ 


. قال (وَِذَا تَقَدَمَ الشَفيع إل الْقَاضِي فَاذَّعَى الشَراءَ وَطَلّب الشُفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَعَى عَلَيْه قن اغترفَ يلكه الّذِي يُشْمَعْ 
به ولا كلَمَهُ بإقَامَةِ اة ؛ ل اليد طهر تمل فلا تكفي لِإنْبَاتِ الاسْتِحْقَاقٍ. قَالَ - رَحمَهُ الله -: يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ 


قل أن بُقْبِلَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ مَوْضِع الدَّارٍ وَحُدُودِهَا؛ لاله ادَعَى حًا فيها فَصَارَ 

[فتح القدير] 

م عَم أنه ا يحب التَميّهُ لَه أن الْمُرَادَ بالإِشْهَادٍ ماهتا تفن صلب الْمُوَائبَةِ لا اإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ الطّلّبء وَإِلَّا يَلْرَمْ أَنْ يَكُونَ 
قله اتا يَبْ عَلَيْهِ أن يَشْهَدَ مُنَاقِصاا لِقَولِهِ فِيمَا مر وَالِشْهَادُ فيه لس لازم وَقَدْ تبه علَيْهِ تاج الشَّرِيعَةٍ عِنْدَ فَوْلٍ الْمُصَيَفٍ 
وَالإِشْهَادُ فيه لَيْسَ بلازم حَيْتْ قَالَ: هذا لا بُتاقض فَوْلَهُ يحب عَلَيْهِ أن يَشْهَدَ؛ لن الْمرَادَ من الْأَوّلٍ الإِشْهَادُ عَلَى الطّلبء وَمِنْ 
الان طَلَبْ الْمُوَائبَةِ وَنهُ وجب على تفدير أن يَطْلْبَ الشّفْعَةَ اه. 

وَسَياتي نَظِيدْ هذا في الكتاب في اول باب ما يَبْطُلُ به الشَّفْعَةُ فَإنَهُ لَمّا قَالَ هتاك وَإِذَا ترك الشَّفِيعْ الْإِشْهَادَ حي عَلِمَ بالْببْع 
وهو يد عَلَى ذلك بَطلّث شفع مل عاق اراح الإشهاد الْمذكور تاك عَلَى نفس طلب الما لا بالف ها ذكره 
الْمُصَبَفُ من قبل وَدَكُرَ في الدّخيرة وَغَْهَا أَنْضًا من أَنَّ الْإشْهَادَ في طَلَبٍ الْمُوَائَبَةِ ليس بلازم وَإِعَا هُوَ لِنَفِي التّجَاحْدٍ (قَوْلَهُ 
وَصُورَةُ هذا الطَّلّبٍ أَنْ يَقُولَ: إن فلاا اشْترى هذه الدَّارَ أن سَفِيعْهَا وَقَدْ كلت طَلَبْتُ الشُفْعةَ وَأَطْلُبُهَا الآ فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ) 
أقول: في هذا التَصْوِيرٍ نَوِعٌ تَفْصِيرِ لَه إا َعَمَشّى فِيمَا إذا گان الْإسْهَادُ عِنْدَ الدَاٍ فن الإسَارََ بمَِهِ الدّارِ ما ثور في هَذِهٍ 
الصُورة وَالْمَذكُورُ فما قَبْلُ تَجْمُوعٌ الْأَفْسَام اللائة لأوشْهاد: أَغني الْإِشهادَ عَلَى الْبَائع أو عَلَى الْمُشْتري أو عِنْدَ الْعَقَارِِ اللَّهُمَ 
إلا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ جرد اميل ذُونَ إِحَاطة الْأَقْسَام لكِنّهُ لا يَدْهَعْ التَفْصِيرَ حَقِيقَة فَالْأَوْلَ الام لِْأَفْسَام ما ذَكْرَهُ صَاحِبُ 
الذّخيرَةٍ حَيْتُْ قَالَ: وَصُورَةُ هَذَا الطَلب أَنْ يِحْضْرٌ الشَّفِيعْ عِنْدَ الدّار وَيَقُولُ: إِنَّ 
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دَعْوَاهُ عَلَى ما قَالَهُ اخْصَّاف. وَذگر في الْقَعَاوَى تَحْدِيدَ هَذِه الدّار التي يُشْفَعْ با أَيْضَّ وَقَدْ بَيّتَاهُ في الكتاب الْمَوْسُومِ بالنَجْنِيسِ 
وَالْمَزِيدٍ. قَالَ (قَإِنْ عَجَرَ عن الْبَِنَةِ اسلف الْمُشْترِيَ باه ما يَعْلَم أنه مالك لِلَّذِي ذَكَرَهُ ما يُشْمَعْ به) مَعْنَاهُ لَب الشفيع؛ 
كه في الدَار الي بقع با نت الوا فبَغْد ذلك سَألهُالَاضِي) يغني الْمدَعَى عليه (كل انتا آم ل إن أنكر الاتياع فيل 
للشَفيع أَقِمْ اينه ؛ أن الشفعة لا تحب إلا بَعْدَ بوت الْبَبْع وَتُبُوتهُ ب ُجة. قال (فَإنْ عَجَرَ عَنْهَا اسْتَخلّف الْمُشري بالل م 


الْكَلَامَ فيه 

[فتح القدير] 

فلات اشتری هَذِهِ الدَارَ وَأنَا سَفِيعُهَا با یوار بِدَارٍ حُدُودُهَا كذّاء وَقَدْ كنت طَلَبْت الشفعَة وَأَنا أَطَلْبْهَا الآنَ أَيْضًا فَاشْهَدُوا بذَلِكَ 
أؤ يَحْضْرٌ الْمُشْتري وَيَقُولُ: هذا مُشتر من فان دارا الي حُدُودُهَا كذ وَأ شَفِيعُهَا بالوَارٍ إلى آخر مَا ذَكَرْئا. اؤ يضر الْبَائعُ 
وَيَقُولُ: هدا باع من فان دارا الي حَدُودُهَا كذَا إلى آخر ما ذَكَرْئا اه. 


(قَوْلُهُ وَِذَا بی َلك يَسْأَلَهُ عَنْ س د م َسْبَاَاء فَإِنْ ا أنا سَفِيعُهَا بار لي ثُلَاصِقُهَا نم دَعْوَاهُ) قَالَ صَاحِبُ 
العتاية: قبل 1 يم بعد بل لابه أن ناله وذ تام ري الْميبع أ لا؛ أنه َو 1 يَفِِضْ ‏ تصح الدَعْوَى عَلَى 
o 1‏ ن¿ السّبّب ثم يَقُولُ لَه لاسا له قَإِنَّ عِنْدَ اد 
يُوسُفَ وَمْحَمَّدِ رَحمَهُمَا الله إِذَا تَطَاوَلّتء فَالْقَاضي لا يفت إلى دَعْوَاهُ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى. 


و وَهَذَا eS‏ ل : وَقِيلَ نه بَعَْدَ ذَلِكَ 
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في يلغرف وذگزت الاختلاف بتؤفيق الل وَإِعَا يحَلقُهُ عَلَى الْبَمَاتِء لِأَنَّهُ اشتخلاف فغل نَفْسِهٍ وَعَلَى ما في يَدِهِ أَصَالَة وني مله 


: يكْلِفْ عَلَى البَتاتِ. 


قال (وَتَجُورُ الْمُتارَعَةُ في الشفعَة وَإِنْ 1 ضز الشّفِيعْ | ھک ذا قَضَى الْقَاضِي بالشفعة لَرِمَهُ إِخْضَّارٌ الّمَنِ) 
وَهَذَّا ظَاهِرُ ِوَايَة الأصْل. وَعَنْ محمد نه لا يَقْضِي حى حَةَّ يع الثَّمَنَ وَهُوَ وَايَة اخسن عَنْ أبي حَنيفة؛ اَن الشفِيعَ 
عة لو قلت توق قدا على خط حق لانو ل شتري. وجه الظاهر أَنّهُ لا من لَه عَلَيْه قَبْلَ الْمَضَاءِ 
وَبحَذَا لا يشرط تَسْلِيمُةُ فَكَذَا لا يشر يشرط إِخْضَارهُ (وَإِذَا قَضَى أ لَه بالدّارٍ فَلِلْمْشْرِي أن يحيِسَهُ حى يَسْتَوْفيّ | كُمَنَ) وَيَنْفُذُ الْقَضَاءْ 
اي فيه وَوَجَب عَلَيْهِ لمن فَيُحْبَسُ فيه فَلَوْ أَخَرَ أَدَاءَ الّمَنِ بَعْدَ ما قال لَه اذْفَعْ الثّمَنَ إليْهِ لا 
بطل شعن لها تَأَكْدَتْ بِالخُصُومَةٍ عِنْدَ الْقَاضِي. قال (وَإِنْ أَخْصَرٌ الشَفِيعٌ البائ وَالْمَبِيعُ في يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ في الشفعة؛ 
21000010000007 حى خض المُشتري فَيَفْسَحَ البيْعَ بمَشْهَدٍ من وَيَقْضِي بالشفعة 
[فتح القدير] 

ا . قن قال تَعَمْ فَقَدْ صَّحَحَ دَعْوَاهُ اه. 
أَقُولُ: الْقَائْلَ صَاحِبْ التهاية أَخْدَا مِنْ الدّخيرق عه بَعْضْ آخَرُ من الشَرّاح, وَقَدْ غَيرَ صا اب الات عار في الل واف 
ِن عِبَارَكَمْ كانَث هَكدًا: ثم إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَبٍ الْمُوَائبَة نَبَةِ فَقَالَ طَلَبْتْ جب عَلِنث أو ذال جين أخرٹ ين غنر أب مال ع 
ا ن فال نعم ماله إن الي طلئْت خضرت هل كان فرب 

اليه من عيزو قن قَالَ عَم تين أن الإِسْهَادَ قذ صح ثم إا تين ما يصح عِنْدَهُ الطَّلَبْ فَقَدْ صَّحَحَ دَعْوَاهُ إلى هنا عِبَارَكُْ. 
قفد انكر و ق وَهِيَ الصّحِيحَةٌ دُونَ ما ذَكرَهُ صَاحَِبُ العتاية 3 في نَفَلِه؛ لِأَنّهُ عَبَ عَنْ طَلَّب الْمُوَانَبَةِ 
11 0 مف عق 14 د ارهد و RE E Sa‏ 2 2 ق چ mai, TF‏ 2 2 
بطلب الإِشْهَادٍ حَيْتْ قال: وَقِيلَ م بَعْدَ ذَلِكَ سَأَلَهُ عَنْ طَلَبِ الِاسْتَقْرَارٍ وَلا يَذْهَبْ عَلَيْك أن إطلاق طَلَبٍ الْإِشْهَادٍ عَلَى طَلَبِ 
الْمَُانبَةِ حالف اصطلاح الَُْهَاءِ جداء يَظْهَرُ ذَلِكَ ا أطت به خَيْرا في أَفْسَام الطّلب. وَأَيْضًا قد قيل فيمَا قَبْنُ سَأَلَهُ مق 
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عَلَى الْبَائع وَيَْعَلَ الْعْهَدَةَ عَلَيْهِ لان املك لِلْمُشْترِي وَالَيَدَ للبائع, وَالْقَاضِي يَقْضِي يما للشّفيع فلا بد من حضورهمًاء بخلافٍ 
ما إا كَانَتْ الدَّارُ قَدْ قُبِضَتْ حَبْتْ لا بعتب لحضوز البائع؛ لَه صَارَ أَجًْا إذ لا يَبْقَى د يد ول مِلك. وَقَوْلْهُ فَيَفْسَحُ الْبَيِعَ 
بَشْهَدٍ مِنْهُ إِشَارَةٌ إلى عِلَّةِ أَخْرَى وَهِيَ أَنَّ ا ِيفْضِيَ بالْفَسْخْ عَلَيْد ث وَجْهُ 
كنا لاضع ا أن يَنْمَسِحَ في حَقَ الإضافة لماع فَبْضٍ ۱ لمشتري بالأخل بالشفعة وُو وجب الخ إل أنه يَبْقَى أَصْلٌ 
ابيع عدر الِْسَاحِه لن الشفعة باه عَلَيْه وََكِنهُ تَمحَوَلُ المفقة لله وَيَصِيرْ كانه هو الْمُشْترِي مِنْهُ فَلِهَدَا يَرْجِعْ بالْعْهْدَةٍ عَلَى 
الائ لاف ما إِذَا قَبَضَّهُ الْمُشَْرِي فَأَحَدَهُ مِنْ يده 

[فتح القدير] 

ِالشَرَاءِ وكُبِفَ صَنَعْتَ جين اخبرت بالشّرَاي sS‏ م بَغْدَ ذَلِكَ 
سَأَلَهُ عَنْ طَلَّبٍ الْإِشْهَادٍ وَمْرَادُهُ طَلَبْ الْمُوَائبَةِ يَصِيرُ الْمَعْىَ: ثم بَعْدَ السُوَالٍ عَنْ لَب الْمُوَائبَةِ سَأَلَهُ عن طَلَب الْمُوَائبَةِ لأَنَّ 
سْوالَهُ قَبْلَهُ بكيْفَ صَنَعْتَ حينَ خيرت 57 عَنْ طَلَّبٍ الْمُوَائبَةِ لا ماله فيَلَرَمُ تَكرَارُ السُوَالٍ عَنْ صلب الْمُوَائبَة بخلافٍ ما إِذَا 
قيل م اڏا سَأَلَهُ عَنْ طَلّبٍ الْمَُائبَةِ سَألهُ عَنْ طَلَب الْإِشْهَادِ كما وَقَعَ في عِبَارتِمْ فَإنّهُ لا يلرم يتيل شَيْءْ من الْمَحْذُورَينٍ 
لْمذْكُورَيْنِء أَمَا عَدَمُ الْمُخَالَفَةٍ لاضطلاح الْقُمَهَاءٍ فَظَاجِرٌ وَأَمَا عَدَمُ رُم تَكْرَارٍ السُوَالٍ عَنْ طَلَّبٍ الْمُوَائَبَةٍ فد اكلام إذ داك 
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حَيْثْ تَكُونُ الْعْهْدَهُ عَلَيْه أنه مَلكَهُ بالَْنْضٍ. وف الْوَجْهِ الأول امْعَنَعَ قَبْض فَبِضْ ا مُشتري وَأَنَه وجب الس > وقد طَوٌلنا الْكَلَامَ فيه 
في كِفَايَة الْمُنْتَهّى بتۇفيق الله تَعَالَ. : 


قال (وَمَنْ اشتری دارا لع فَهُوَ 7 لشفيع) ؛ لاله هُوَ الْعَاقِدُ وَالْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ من حُقُوقٍ الْعَقْدٍ فَيَعَوَجَهُ عَلَيْه. قَالَ (إلّا أن 
لها إل الْمُوَكل) ؛ لاله 1 يَبْقَ لَه يَدُ ولا ملك فَيَكُونُ الحَصْمْ هُوَ الْمُوَكَلُء وَهَذَاء لان الوکیل كَالْبَائعَ م من الْمُوَكلٍ عَلَى ما عرف 
فَتَسْلِيمُهُ إلَيْهِ كَتَسْلِيم بانع إل الْمُشْترِي فْتَصِيرُ الخُصُومَةُ مَعَهُ إلا أنه مَعَ ذَلِكَ قَائِمٌ مَقَام لْموَكَلٍ فيكتفي بحُصُورِهِ في الحُصُومَةٍ 
قَبْلَ النََسْلِيِم وَكذَا إِذَا كَانَ الائ وکیل لْعَائْبِ فللشفيع أَنْ يَأْخُدَّهَا منْهُ إِذَا كائث في یده؛ لِأَنَهُ عَاقدٌ وَكَذَا إِذَا كَانَ الائ وَصِيًا 
لمي فا يود َه لما ذكزا. . ش 


0 لأ الاخ بالشفعة مثرلة اشرما yT‏ ُد le yy‏ 
بِشَرْطٍ الْبرَاءَة من ١ل‏ مُشْترِي ولا برُؤْيتِ لاه ليس بتائب عَنْهُ قلا َلك إِسْقَاطَة. 


[فتح القدير] 
في صُورَةٍ الشَرْطِيّة فَقَدَمَهَ وَهْوَ فَوْهُمْ إذَا سَألَهُ عَنْ طَلَّب الْمُوَائبَةِ إشَارَةٌ إلى ما گروا فِيمَا قَبْلَ السْوَالٍ بِكَيْفَ صَبَعْتَ جين 
أخيزت ولیس فيه حُكُمٌ جَدِيدٌ حى يرم الَكْرارُ تال تفم 


(قَوْلَهُ وَمَنْ اشترى دارا لِعَيِْهِ فهو الحم للشّفِيع؛ لِأَنُّ هوَ الْعَاقِدُ وَالْأَخْدُ بالشفعة من حُفُوق الْعَفدِ كوج عَلَيِه) أقول: هذا 
الغليل يخري بعَيْبه فيا إا سَلّمَهَا الول مع أنه ليس بعخضم هتاك فكان ينبغي أن برا عليه فيد ارق ب الصُورينٍ بان يُقَالَ 
َعْدَ فَوْلِه وَالْأَخْذُ بالشَفعَة مِنْ حُفُوقٍ الْعَقْدِء وَلَه يذ في ادا وَكَأنَّ الْمُْصيّف إا ترك ذِكْرَ ذَلِكَ الْقَيْدِ اعمادا عَلَى الْفِهَامِهِ مِنْ 
تعْلِيلٍ صورَة التسْلِيم. 
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[فْضْل في الاخيلافٍ] 

ب قال (وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْترِي في الكَمَنِ فَالْمَوْلُ قَوْلْ الْمُشْترِي) ؛ لِد الشّفِيعَ يَدَعِي اسْتَحْفَاقَ الدَارٍ عَلَيْهِ عِنْدَ نَقْدِ 
القن وَهُوَ يُنكِرُ وَالْمَوْلُ قول الْمُنكر مَعَ ينه ولا يَتحَالَمَانِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إن كان يَدَعِي عَلَيْهِ اشتحقاق الدّارٍ فَالْمُشْئرِي لا 
يدعي عَلَيْهِ شَيْئًا لِتَحَي ب ارك وَالْأَخْذٍ ولا نَصّ هَاهْناء فاا يَتَحَالَانٍ. 

[فتح القدير] 

(فَضْل في الاختلاف) 

َا ذكْرَ مسال الاتفاق بَيْنَ الشّفِيع وَالْمُشْئرِي شَرَعَ في مَسَائلٍ الاختلاف بَبْنَهمَاء وَقَدَمَ الأَؤل؛ أن الأضْل هو الاتفاق (فَوْلَهُ 
ولا تصّ ماهتا فاا يَعَحَالَقَانِ) قال صَاحِب التهاية في شرح هذا الْمُمَام: إا النَُ في حَق الْبائع وَالْمُشْترِي مَعَ وْجُودٍ مَعْىَ 
الإنكار من الطَرقَنٍ هتاك وجب الْيَمِينُ لِدَلِكَ في الطَرقَنِ و يوذ الإنگاز هتا في طَرَفٍ الشِّيع فَلَمْ يكن في معت ما ورد فيه 
وَافْحَفَى نره صَاحِبُ مغراج الدرَايَة كما هُوَ دَأَبهُ في أكثر الْمَوَاضِعء وَتَحْرِيرُ صَاجب غاية بَا أَنْضًا يُشْعِرُ بذَلِكَ» قله َعْدَمَا ب 
عَدَمَ جوب التَحَالُفٍ ها عَلَى نج ما َگره الْمُصَبَفْ من قبل قَالَ: فَلَمْ يكن اخْبَلافُهُمَا في مغ ما ورد به النَصُ وَهُوَ قول - 
عَلَيِْ الصَلاة وَالسَلامُ = الْمَُبَابِعَانِ وَالِسَلْعَةُ قَائمَةٌ الفا وَتَرَادَاه فلا جَرْمَ 1 يجب التّحَالُففُ اه. 

أقُول: َيْسَ هذا بسَرْح صَجيح؛ لِأنَ جود مَغق الإنگار من الطَرَقَينٍ في الخبلاف الْمَُبَايعيٍ إا هو فيما إذا وَقَعَ الاخبلاف قَبْلَ 


القبض» وَأمّا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ القبض فَمَعْىَ الإِنْكَارٍ هناك أيْضًا إِما يُوجَدُ في طرف وَاحِدٍ وَهْوَ المُشتري» فَكَانَ التَحَالَفَ في تلك 
الصُورةٍ مالفا لياس وَلَكِنًا عَرَفنَاهُ بالنَصَ وَهُوَ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «إذًا احْتَلَفَ الْمَُبَايعَانٍ وَالسَلْعَةُ قَائِمٌَ ينها 
الها وَتَرَادَاه وقد مر ذلك كُلَهُ مُسْتَؤْفِيًا في باب التَّحَالفٍ مِنْ كتاب الدَعْوّىء فَلَّوْ گان الْوَجْهُ في عَدَمِ كَوْنِ ما ُن فيه في مَعْىَ 


ما ورد فيه لَص أَنْ لا يُوجَدَ معت الْإنْكَارٍ من الطَرَفينٍ لَانْمَقَضَ ذَلِكَ قَطْعًا بِصُورَة الخيلاف الْمُتبَايعَينٍ بعد الَْْضٍ. وَالصّوَابُ 


اَن وَجْهَ عَدَمِ كَوْنِ ما نَحْنُ فيه مَعْىَ ما وَرَدَ فيه النَص هُوَ أن الشفِيعَ مَعَ َال مُشْرِي ليس في مغ الْبَائع وَالْمُشْئرِي من كل وجه 

انْيفَاءٍ سَرْطٍ الب وَهُوَ الرَاضِي فلا يَلْحَفَانِ يما في حم التّحَالُفٍ. 

وذ اصح عَنَُ تاج الشريعة حَيْتُ قَالَ: ولیس هذا في معت ما ورد فيه الم بالتَحَالْفٍ من حل وَجه؛ لان وحن ابيع إن جد 
کن بِالنَظَر إلى فَوَاتِ شَرْطِهِ وَهْوَ الرَضًا 1 يُوجَذْ فلا يَلْحَقُ به اه. ا ىفرع هزه e‏ ولا َحالماف؛ 
لان التَحَالْفَ عرف بِالنَصَ فِيمَا إا ؤج الْإنْكَارَ مِنْ الان وَالدّعْوَى من الجَانِييْنِ الْمُشَْرِي لا يَدَعِي ع عَلَى الشفِيع شَيْنَا فلا 
کون الشفيغ مُنْكرًا فَلَا يَكُونُ في مَعْىَ مَا وَرَدَ النّص فَامْنَعَ القاس اه. 

أَقُول: اكل في گلامه أَسَدٌ وَأَطْهَرُ فِإنُّ قال أَولَا: لان التَحَالْفَ عرف بالنّصّ فِيمَا إا وج الإنْكارٌ من الان وَالدَعْوَى مِنْ 

لْانيينِ» ولس كَدَلِكَ؛ لاه عرف باص أَيْضًا فِيمَا لا إنْكَارَ 
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قال (ولو أقاما اة فَالْبِيََهُ إدشفيع عِنْدَ أي حَِيقَة وحم ودَالَ أبُو يُوسُف: اة ية المُشتري؛ لام أككز إِثَْا) قَصَارَ ية 
البائع وَالْوكِيلٍ وَالْمُشتَرِي مِنْ العَدو. وما أَنَهُ لا تاي بَيْتَهْما فَيْجْعَل كَأَنَّ المَوْجُوة بَيْعَانِء وَلِلشَفِيع أَنْ ياد اهما شَاءَ وَهَدَا 
بخلافٍ الْبائع مَعَ الْمُشتري؛ لاله لا يَعوَالَ بَبْنَهُمَا عَفْدَانٍ إلا باثفماخ الأول وخاهتا الخ لا يَطْهَرُ في حَقّ الشّفِيع وَهُوَ 
الُخريج لبن الوكبل؛ ئه كالبائع والْمُوكلٍ گالمُشتري من كيف واا نوع علَى ما روي عَنْ حم ۰ 
[فتح القدير] 
ولا دَعْوَى إلا من جَانِبٍ وَاجِدٍ گما إذَا اَلَف الْمُتَبَايعَانٍ بَعْدَ الْمَبْضٍ عَلَى مَا صَرَّحُوا به فَاطِبَةَ حَنٌّ نَفْسَهُ في كتَاب الدَّعْوَى, 
بل الذي عرف بالنَصّ هذه الصُورَةُ لِأَنَّ التَحَالُفَ فِيمَا إا جد الْإِنْكَارُ من الان وَالدّعْوَى من الَانِيْنٍ ابت بِالْقِيّاسِ بِدُونٍ 
ذلك النَصّ. 
وَقَالَ آخرًا فَامْمَئعَ القاس ولا ّى أَنَّ اماع القاس لا يَفْمَضِي اماع الإخاق بطريقٍ دَلالّة النَصّء فِإِنَّ گرا من الْأَمُورٍ لا 
يجري فيه الْقِيَاسُ وَيَصخ إِْبائةُ بطريق الدَلَالَِ عَلَى مَا عُرفَ في مَؤضعه فَِمُجَوَدٍ ت القاس هَاهُتا لا يَتَمُ الْمَطْلُوبُء فَحَق 
الْعبَارَة أَنْ يُقَالَ فاا يَلْحَقُ به يعم القاس وَالدَلَالَةَ (قَوْلَهُ وَقَالَ ألو يُوسُفف: الْمَينهُ ينه المُشتري؛ لكا أَكَتَر إِنْبَانَ) أَقُول: ِقَائِلٍ 
اَن يَقُولَ: : اليه 5 تُسْمَعْ من ¿ لدعي وَالْمُشْترِي ا يدعي ع عَلَى الشفيع شيا 5 لا يَتَحَالَفَانِ بالاتفاق كما مر آنقاء فَلَرم اَن 
کک مُشْترِي صلا قضلد عن أَنْ تر بح على ب الشفيع كما قال أو يُوسْفَ. 

أَقُولُ: بمْكنْ اواب عَنْهُ بن الْمُشْررِيَ وَإِنْ گان مُدَعَى عليه لا مُدَعِيّا في الحقيقة إلا أنه مدع صُورَةَ حَيْتْ يَدَعِي زياد النّمَنِ 
0 مُدّعِيًا صُورَةَ تُسْمَعْ بيه إذَا أَقَامَهَا »كما في المُودَع إِذَا اذَّعَى رَد الْوَدِيعة عَلَى المُووع وَأَقَامَ عليه بيه عَلَى مَا عرف ف 
وما ا للف فاا يب عَلَى مَنْ گان مُدَعَى عَلَيْهِ حَقِيقَةَ ولا يَبْ عَلَّى مَنْ گان مُدَّعَى عَلَيْهِ صُورَةٌ؛ ألا يَرَى أن الْمُودَعَ إِذَا اذَعَى 
رد الْوَدِيعَة عَلَى الْمُودِعَ وَعَجَرَ عَنْ إقَامَةِ اة عَلَيِْ فإ يجب الخَلِفْ عَلَى الْمُودَع لِكَوْنِه مُنْكِرٌ الصّمَانٍ حَقِيقَة ولا يب عَلَى 
اودع مع كؤنه في صُورة الْمُدَعى عليه برد لودِيعة عََيِْ فكَانَ للْمُشْبرِي فيما تن فيه َال إقامة اة وَِنْ كيب على حَصْمهٍ 


للف أَصْلًا فرح ابو يُوسْفَ بَيئَتَهُ بنَاءً عَلَى كَوْتَا أَكْثَرٌ إِنْبَانَا وَبحَذَا لنَفْصِيلٍ تَبينَ أن فَوْلَ صّذْرٍ الشريعة في ضَرْح الوق ية في 
هذا الْمُقَام وَحْجَتَهُمَا مَا كز مُؤَيَدًا به مَا ذكْرَهُ قَبْلَهُ ِقَوْلِه؛ اَن الشفِيعَ يَدّعِي اسْتخْقاق الدار عند تقد الْأَقَلٍ وَالْمُشْترِي ي يُنْكِرْهُ 
وَعَنْ هذا ا جك عَنْ أي حَيفة الاختجاج بِذَلِكَ مع ظُهُورهِ جداء وإ حكي عَنه الطَريَِعَانِ اللّعَانِ ذكرها لْمُصَيْفْ بقؤله وما 
َه لا تاي !ل وَبِقَولِه؛ لان به الشفیع مُلِْمَةٌ کے حگی أُولَاهًا حم وأَحَدَّ ا وَحَگی تَنِيتَهُمَا أَبُو يُوسْفَ وَل يَأْخْذْ اگما 
ذَكْرُوا في الشروح. 

(قَوْلَهُ وَهُوَ الَخْرِيجٌ لين الوكيل؛ لته كَالْبَائع وَالْمُوَكَلٌ كالْمُشتري منْه) أقول: قَائلٍ اَن يَقُولَ: إن أريد أن الوکیل كَالْبَائع 
وَالْموكلَ كَالْمُسْترِي مِنْهُ من كل وَج فهو بثو ِظهثور الاخبلافٍ في بَعْضٍ الأخكام, وَإِنْ أريد أن الوكيل 
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وما الْمُشتري من الْعَدُوَ فَقُلنَا ذَكِرَ في السَيرٍ الكبير أن اَْينَهَ نة الْمَالِكِ القدم. فلا أن نَع (وَبَعْدَ التَسْلِيم تَقُولُ: لا يصح 
الان هُتَالِكَ إل بشخ الْأَوَّلِ أَمَا هَاهْنَا قبخلافه) . وَلِأَنَّ بَينَهَ الشّفيع مُلْرِمَةٌ وَبيَنَهَ الْمُشْترِي عير مُلرمَةِ وَالْبََنَاتُ لِلإلرَام. 


قال (وَإِذَا اذَعَى الْمُشْبرِي متا وَادَعَى الَْائعْ أَقَلَ مِنْهُ و يَفيِضْ الكَمَنَ أَحَدَهَا الشَّفِيع با فَالَهُ الْبَائعُ وكا ذَلِكَ حَطًا عَنْ 
الْمُشْترِي) ؛ وَهَذَا لأ الأَمْرَ إن گان عَلَى ما قَالَ الْبَائِعُ فََدْ وَجْبَتْ الشْفْعَةُ به وَإِنْ كانَ عَلَى مَا قال الْمُشْترِي فَقَدْ حط البائ 
بَعْضَ الثّمَنِ وعدا ا يَظْهَرُ في ق الشّفيع عَلَى مَا نين إن شَاءَ الله تَعَالَ وَلِأَنَ التَمَلّكَ عَلَى الْبَائع ابه فَكَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ 
في دار امن ما بَقيّث مُطلبعُهُ قحد الشّفِيع بقؤله. قال (ولَو ادَعَى الْبائخ الْأخْكر يمَحَالقَانِ ويرادا وَأَيّهُمَا نكل طهر أ 
الكَمَنَ مَا يَقُولهُ الآحَرُ فَيَأحُذُهَا الشّفِيعْ بدَلِكَء وَإِنْ حَلَها يَفْسَحْ الْقَاضِي الْبَبْعَ عَلَى مَا عُرفَ وَيَأْخُذُهَا الشَفِيعْ بِقَوْلٍ البائع) ؛ 
له سح الع لا وجب بُطْلَانَ حَقّ الشفيع. قَالَ (وَنْ كان قَبَضَ الكمَنَ أَحَدَ ا قال الْمُشتري إن شَاء و1 يث إلى قَوْلٍ 
البَائع) ؛ أنه لم 1 
[فتح القدير] 
وَالْمُوكِلَ كالبَائع وَالْمُشْبرِي في غض الْوْجُوِ فهو مُسَلَّم وَلَكِنَّ الشَفِيعَ وَالمشتري أَنْضًا ينل البائع وَالْمُشْترِي في بَعْضٍ الْوْجُوهِ 
كَمَا صَرَّحُوا به فَاطِبَةَ لا يَتمُ ارق يأل ني الدَفْع (قَوْلَهُ وََعْدَ اكليم تَفُول: لا صخ الان هَُالِكَ إلا بشخ الأول ما 
اتا قېخلافه) أُفُول: يرَدُ عَلَى طَاهِرِهِ أن ايع لني لا صح هتا ايء ولا يُفْسَمْ الْأَوَلْ ضَرُورَةَ عَدَم تَصّوْرٍ َع شَيْءٍ وَاحِدٍ 
من شخصي وَاحدٍ عزتني إلا يفخ الأول ويل على وم الج هتا أنًِا قول الْمصيِفٍ فيما بل وهاه المنخ لا طهر في 
حَقَ الشّفِيع حَيْتْ تََى طُهُورَ الْمَسْخْ في حَقِ الشّفِيع وَذَلِكَ يَقْتَضِي 2 قق القشخ في نَفْسِهِ وَاجَوَابُ أن مُرَادَ اْمُصَبْفٍ بالفشخ 
في قَوْلِهِ لا يصح لئان هُتَالِكَ إلا بفَسْخْ الأول اما ماهتا قبخلافه هُوَ الْمَسْحْ في حَقَ الثَالِثِ وَهُوَ الْمَالِكُ الْقَدِمْ مُتَالِكَ 
وَالشَفِيعْ هتا لا اقش في حَقّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ولي لَرمَ تحَققُهُ ضَرُورَةً في الْمَصْلَْنِ مَعَا هو الان دوت الأول مغن كلام الْمُصبَفٍ 


و 


هنا 
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اسْتَؤْقَ الكَمَنَ الْتَهَى حْكُم الْعَقْدِ وَحَرَجَ هُوَ من الي وَصَارَ هُوَ كَالْأَجْتِيَ وَبَقِيَ الاختلاف بَيْنَ ال ممشتري والشفيع» » وقد بَيَنَاه 
وَلَوْ گان تَقَدُ الثّمَنِ عير ظَاهِرٍ فَقَالَ باع بغت الدَّارَ بأل وَفَبَضْت الثَّمَنَ يَأَحُذُهَا الشَّفِيعُ بَلْفِ؛ لاله لَمّا بدا أ بالإقرار 35 
تَعلَقَتْ السُفْعَةُ به قبقؤله غد ذَلِكَ فَبَصْتْ الم بريد سْقَاطٌ حَقّ الشّفيع فيه علي ولو قال فضت الكمَنَ وهو أف 1 - 
عقت إلى قله لان بالأوَلِ وَهْوَ اراز بض الثّمَنِ حَرَجَ من الْيَْنِ وَسَقَطّ اعا قَوْلِهِ في مفدار الثمَِ 


قصل فيا تخد به المشفوع] 

* قَالَ (وَإِذَا خط الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْرِي بَعْضَّ الكَّمَن يَسْقْطُ ذَلِكَ عن الشّفيع: وَإِنْ حط جَيع الكّمَن 1 بَسْفُط عَنْ الشّفيع) 
[فتح القدير] 

اد الح عير ل عو الذي فيك كنا E‏ وح تادز تاها قېخلافه: آي لا يَظْهَرُ في حَقّ الثَالثِ. 

ف هذا الاختلاف أن الثَالِتَ مَُالِكَ وغو ا الْمَالِكُ 0 يَأَخُذُ الْعَبْدَ الاوز من لد ستري من لر واش ااي 2 


وخ طهُور اللخ فتك ف عق الماك القيم وعدم هو كاي حق الشفيع م ارق نهم لث - ق َو الشفيع تعلق 

بالدَّارٍ مِنْ وَقتِ وْجُود ابع الأول وَأَمَا حَق الْمَالِكِ الْقَدِبم فَلَمْ يَتَعَلّقْ بالْعبْدٍ الْمَأسور إل بَعدَ الإخراج إل دار الإسلام 
وَالإِخْرَاجُ إلَيْهَا 1 يكن إلا ابيع الان فافترقاء وَحَلُ هَدًا الْمَقَامُ ذا الْوَجْه ما يهم وَقذ أَهمَلَهُ السرا مَعْ الْتَرَامِهِمْ بَيَانَ الظَوَاهِرِ 
في كثير من الْمَوَاضِعْ 


(فَصْل فِيمَا يُؤْحَد به المشفوع) 
َا فَرَعَّ من بَيَانِ أخكام الْمَشْفُوع وَهْوَ الْأَصْلْ؛ لاله الْمَفْصُودُ من حَقَ الشُّفْعَة شَرَعَ في بيان مَا يُؤْخَذُ به الْمَشْفُوعٌ وَهُوَ الذي 
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لَه خط الْبَْض يَلْمَحقْ بال الْعَفْدِ فيَطْهَرُ في حَقّ الشَّفِيع؛ لن القَمَنَ ما قي وكا إذَا حط بَعدَمَا أَحَّهَا الشَفِيعْ بالتَمَنِ يط 
عَنْ الشفيع حى يَرْجِعَ عَلَيْهِ ذلك القذرء لاف حط الْكُل؛ ِأَنهُ لا يَلْمَحِقْ بِآصْلٍ الْعَقْدِ ال وَقذ باه في البيُوع. 


(وَإِنْ راد المشتري لَْائع ٤‏ تلرَمْ الرَيادَة في حَقَ الشّفيع) ؛ لِأنَّ في اغتبار الزَادَةٍ صرَرًا بالشّفيع لاشخاق الخد چا ذوكًا. 
لاف اط لان فيه مَنْفَعةَ لَه وَنَظِيرُ الزيادة إذَا جَدَدَ الْعَقْدَ ئر من الثَمَنِ الْأَوَلِ ٤‏ يَلْرَمْ الشَّفِيعَ حم گان لَه اَن يأْخْدَهَا 
بالكّمَن الأول لِمَا بيا ذا هَذًا. . 


قال (وَمَنْ اشر ری دارا بعرَضٍ أَحَدَهَا الشَّفِيعٌ بقيمته) ؛ لاله من ذَوَاتَ اقيم (وَإنْ اشْتَرَاهًا كيل أو مَوْرُونِ أَحَدَّهَا بمثله) ؛ ؛ لما 
من ذَوَاتَ الْأَممَال. وَهَذَا لِأَنَ الشَّرْعَ تيت للشفيع ولَايَة التَمَنْكِ عَلَى أ مُشتري يمل مَا عَلَكهُ فيرَاعَى بِالْقَدْرِ الکن كما في 
الإثلافٍ وَالْعَدَدِيَ الْمُتَقَاربٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْئَالٍ. 


(وَإِنَْ باع عَفَارَا بعَمَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بقِيمَة الآخَرِ) ؛ أنه بَدَلِهُ وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ القِيّم فَأَخْذْهُ بقيمته. قال (وَإِذَا 
باع بِكَمَنِ مُوَجُلٍ فَلِلشّفِيع ايار إِنْ ضَاءَ أَحَذَهَا بِكَمَنِ حَالِء وَإِنْ شَاءَ صر حى يَنْقَضِيَ الْأَجَلْ ث يأخُذهء 

[فتح القدير] 

يديه الشَفيع؛ لِأَنَهُ من وَاللَمَنْ تَابعٌ كُذَا في الشروح 


(قَوْلَهُ وَهَدَا؛ٍ لأ الشَّرْع أَنْبَتَ للشّفيع ولا التَمَلْكْ عَلَى اله شري شل ما يمْلِكُه) أَقُولُ: كَانَ الظَاهِرُ أَنْ يَقُولَ ل ما َلك به؛ 
ل الشفيع إل يمك هفل القن الذي تك به اأمشتري لا فل ايع الي يله المشتري, وَعَنْ هذا فلن إذا اشترى داز 
عرض يَأْخُدُهَا الشفِيعْ بقيمَة الْعَرضِ الَّذِي هُوَ الثَمَنْ لا بقِيمة الا الي هي الي گم قَالَهُ َل الْمَدِينَةِ عَلَى مَا گر في 
الْمَبِْسُوطٍ. وَفي الْكَاني: الْقَارِقَ بَيْنَهُمَا هُوَ الْبَاء قلا بد مِنْ ذِكْرهَا هَاهُتاء لَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبْ الْكاني حَيْث قَالَ: وَلَنَا أن الشّفِيعَ 
يعَمَلّكُ يل ما يَكمَلّكُ به الْمُشترِي وَالْمثْلَ تَوْعَانِ: گام هُوَ لمل صُورَة مء وَقَاصِرٌ 
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لين لَه أن يأَحُدَهَا في اال بكمَنٍ مُوَجُلِ) وَقَالَ ذُقَرُ: لَهُ ذلك وَهُوَ قَْلُ لشف في اقيم لان كوه مَُجَلَا وف في الم 
كَالزيافَةٍ وَالْأَخْذٍ بالشُفعَة به فيَأَحْذُ بأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ كما في الزُبُوفٍ. وَلَنَا أن الْأَجَل إا يَنْبْتُ بِالشَرْط ولا شط فِيمًا بَيْنَ الشفيع 
والبانع َو باع وَلَيْسَ الرّضًا به في حَقَ ال مُشتري رضًا به في حَقّ الشّفِيع لِتَقَاوْتِ الئاس في البق وَلَيْسَ الْأَجَلْ وَضصْفَ 
اللَمَنٍ؛ لِأَنَّهُ حق ال مُشتري؛ وَلَوْ كَانَ وَصْمًا ل لَتِعَُ فَيَحُونُ حَفًا لِلبائع گاللَمَنٍ وَصَارَ گمَا إذا ا شتری شيا من مُؤَجُلٍ م ولاه 
ره لا يكت الأجل إلا الور كذا هذه م إن أخذها يكن حال من الان مقط القن عَنْ الْمُشَْرِي لِمَا بنا من قَبْلُ وَإِنْ 
أَخَذّهَا من اله شري رَجَعَ البائ عَلَى ال مُشْبرِي بِكمَنِ مُوَجُلٍ كَمَا كَانَ؛ أن الشَرْط الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا لَ يَبْطْلْ بِأَخْذٍ الشّفيع 
[فتح القدير] 

وَهُوَ الْمِثْلُ مَغْق اه 


(قَوْلهُ وَلَيِسَ الرّضًا به في حَقٍ الْمُشْبَرِي رضًا به في حَقَ الشّفِيع لِتَقَاوْتِ النّاسٍ في الْمَلاءَة) . قَالَ صَاحِبْ الْعَاية: هَذَا دَلِيلٌ آخَرْ 
دير لا بد في الشفعة من الرْضًا لِكَوْنا ماف ولا رضًا في حَق الشفيع اة إلى الْأجَل؛ لون الرِضًا به في حَقٍ الْمُسْترِي 


لَيْسَ برضًا في حَقّ الشّفيع ِتَقَاوْتِ الاس في الْمَلَاءَةٍ ة بقح اميم وَهُوَ مَصْدَرُ مَلْوَ لرخل. وَقَالَ: وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لَمَا گان الرّضًا 
شَرْطًَا وَجَب أن لا يَقْبْتَ حَق الشَفعَة الاير امع وَالْمُشْئرِي جَمِيعَاء وَحَيْتْ نَت بدُونه جار أَنْ يَفْبْتَ الْأَجَل كَذَلِكَ. 
اواب أَنَّ ُوه دونه صَرُورِيٌ. ولا صَرُورَةَ في ثُبُوتِ الْأَجَلٍ, إل هتا كَلَامُهُ وَقَدَ اقْتَفَى أَثَرَهُ الشّارِحُ الْعَيوي. أَقُولٌ: لا فى 
عَلَى ذي فطرَةٍ ب سَلِيمَةٍ أن ذَلِكَ لَيْس بدَلِيلٍ آخَرَ بل إا هُوَ تمه ادلي السّابِت ذَكِرَ لِدَفْع ما عَسَى بوهم أن قال شَرْطُ 
الْأجَلٍ وَإِنْ 1 يد يتَحَفَّق بين البائع والشفيع صَرِيعًا كن تَقَقَ بَْئَهُمَا ضِمْنًا مِنْ حَيْتُ إِنَّ الرِضًا بِالْأَجَلٍ في حَقّ ال مُشتري رضًا به في 
حَقّ الشّفِيع. وَوَجْهُ الدّفْع ظَاهِرٌ من قله وَلِعََاوْتِ النّاسٍ في الْمَلَاءَةٍ فلا اياج أضْلا إلى ما ارتَكبَهُ الشَارِحَانِ الْمَزبُورانِ مِنْ 
تفربر مُقَدَمَاتِ مغل ذلك دلياا مُسْتَقلًا. وَإِيرَادُ سُوَالٍ وَالِْرَامُ جَوَابٍ بَعِيدٌ عَنْهُ بل لا وَجْة للْقَوْلٍ بأنَهُ لا بد في الشفعَة من الرضًا 
عِنْدَ مَنْ أَحَاطً بمَسَائْلٍ الشّفْعَةٍ خبراء كيف وَقَدْ صَرَّحُوا بخلافه في مَوَاضِعَ شى من كتاب الشْفْعَةٍ, يها عند و و الشفيخ 
الدَارَ إِمّا بالراضي أو بقَضَاءٍ الْقَاضِي حَيْتْ جَعَلُوا قَضَاءَ الْقَاضِي مُقَابلًا لِلراضِيء وَاعْتَبرُوا گل وَاجِدٍ مِنْهُمَا سَبَبا مُسْتَقلًا 
(قولهُ م إن أَحَدَهَا بِكَمَنِ حال م من لاع سَقَط الثّمَنُ عَنْ ¿ الْمُشْترِي لِمَا بيا من قَبْلُء وَإِنْ أَحَدَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعْ عَلَى 
لْمُشْئرِي بكَمَنِ مُوَجلِ كُمَاكَانَ) قال صَاجب العتاية: قله وَإنْ أَحَدَهَا من الْمُشَْرِي رَجَعَ البائ عَلَى الْمُشْترِي 
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كما إذَا بَاعَهُ بِكَمَنٍ حال وَقَدْ اشْتَاهُ مُوَجَلّاء وَإِنْ اخْتَارَ الانْتظارَ لَه ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ لَه أَنْ لا يعرم زيَادَةَ الضَّرّرٍ من حَيْتْ النَقَدِيَةُ. 
وَفَوْلَهُ في الكتاب وَإِنْ شَاءَ صَبْرَ حى يَنْمَضِيَ الْأَجَلْ مُرَادُهُ الصّبْد عن الْأَخْذٍء اما الطَّلَبْ عَلَيْهِ في الال حى لَوْ سَگت عَنْهُ 
َطَلَثْ شْفْعَيُهُ عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ وَتحَمّدٍ خلاهًا ِمَوْلٍ أي يُوسُْفَ الآَحَر؛ لن حَقَّ الشفعَة إا يذ ُت بِالْمَيْع وَالْأَخْذُ يرا حى عَنْ 
الطَلَبء وَهُوَ مُتَمَكُْنٌ من ¿ الْأَخْذٍ في الخال بان يودي التَمَنَ حل فَيُشْترَط الطَّلَّبْ عند العم بالبَبع. : 

[فتح القدير] 

ل ل ا ل 
المكفقة كما هو السشكات لك يتحول اكان ففتش العفد والأجاد ف مُفْضَى الشَّرْطٍ فَبَقِي مَعَ مَنْ نَبَتَ الشَّرْط في حَقّهِ اه. 
وَافْتَقَى أنه الشَارِحٌ أَقُولُ: هذا حَبْط فَاحِشْْ مِنْهُمَا مَدَارْهُ عَدَمُالْقَرْقِ بين ما إا فَبَضَهَا الْمُشْترِي فَأَحَذَهَا الشَّفِيعُ من يَدِهِ وَين 
مَا إا 1 يَفْيِضْهَا شري وَإذا أَحَدّهَا الشَّفِيعْ من يد البَائع قد الاختلاف في أذ الدّارَ الْمَشْفُوعَةَ هَل تَنْمَقِل إلى الشّفيع بطريق 
حول الصّفْفَةٍ أَمْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ إا هُوَ فيمًا إِذَا أَحَدَّهَا الشَفِيعٌ مِنْ َد ب البائع قبل أَنْ يَفْبِضَهَا الْمُشْترِيء وَأَمَا فِيمَا إذَا أَحَذَهَا 
الشَّفِيعُ من يَدِ الْمُشتري بَعْدَ أن قَبَضَهَا فَلَمْ يَقُل أَحَدٌ بان اقا إل الشّفيع هتاك بطريق نَل الصَفْفَةٍ ولا تجَالَ ا لَه الَا وَإِعَا 
هو بطريق عَفَدٍ جَدِيدٍ د بالإجماع وَلقَدْ ادى إِلَيْهِ فَوْلُ الْمُصَبَفٍ في أَوَاخِرٍ باب طُلَّبٍ الشفعَة وَالْحُصُومَةٍ فيها لاف ما إِذَا قَبَضَهُ 
الْمُشْئرِي فَأَحَدَهُ من يَدِهِ حَيْتْ تَحُونْ الْعْهْدَهُ عَلَيْهِ القَنْضء لاله م مله بالْمَئْضٍ. وَفي الْوَجْهِ الأول امْتَنَعَ فض الْمُشْترِي أنه 
وجب اشح اه. 
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فالصّوَابٌ أن قول المُصَّنْفٍ هَاهْنَا م إن أَحَذْهَا بِتَمَن حَالٍ من البائع سَقط الثَّمَنْ عَنْ ١‏ شتري إِشَارَةَ إلى صُورَةٍ أَخْذِهًا منْ يد 


البائع قبل أن يَفِصَهَا المشتري. وقوه ما بيا ِن قبل إشَارَةٌ إلى ما دَكرَهُ في باب صلب الشُفْعَة وا خُصومة فيها من أن الَف 
نفخ في حَقّ الإضّاقة إلى الْمُشتري وَتعَحوَلُ لفق إلى الشّفيع على ما هو الْمُخْعَارُ ون قله ون أحَدَهَا من الْمُشْتري 
جع انع عَلَى الْمُشْتِي بكمن مول ما كان شا إلى صُورةٍ أَخْذِهَا من يد الْمُشتري بَغد أن فَبَصَهَا. وقول ل الشّرْط الَذِي 
جْرَى بَيتَهُمَا ا يطل بَِخْذٍ الشّفيع فقي مُوجبة قَصَارَ گما إذَا بَاعَهُ بِكمَن حَالّ» وَقَدْ اشْرَاهُ مُؤَجُلَاد إسَارَة إلى أنَّ عَلّكَ الشَفيع 
في هَذِهٍ الصُورة عَقْدٍ جَدِيدٍ كما تة عليه في اباب امور وله يخلافٍ ما إذا قَبَصَة الْمُْشْتري فأحَدَهُ من يَدِهِ حيْثُ تَكُونُ ۰ 
الْعْهَدَهُ عَلَيْهِ القَنَض؛ لاله م مله بِالْمَنْضٍ اه. 

فَكَانَ کل من الْمَسْألَنٍ الْمَدَكُورَينٍ هنا مُطَابقًا لِمَا صرح به في الاب الْمَؤْبُورٍ فلا عبار عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا صلا (فَوْلَُ وَهوَ 
مَك من الْأَخَذٍ في الَالِ بأ يودي الكَمَنَ حال فَيْشترط الطَلَبْ عِنْدَ الْعِلْم بالْببْع) قَالَ صَاجب الْعِنَايَ: قله وُو مُتَمَكِنٌ مِنْ 
الأخذِ في الخال جَوَابٌ عَنْ قول 
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قال (وَإِنْ اشترى ذِمَئ مر أؤ ختزير دازا وَسَفِيعْهَا ذم أَحَدَهَا بثلٍ الخَمْرِ وَقِِمَةِ الختزير) ؛ لِأَنَّ هذا ابيع مَقْضِئٌ بالصِّحَةٍ فِيمَا 
هم وق الشفعةٍ يعم اشيم وَاللَميَ» وان هم كال لا وَالِْْيرُكالشَاق فيَأحْدُ في الأول لوف لاني بالقيمة. قال 
(وَإِنْ گان شَفيغها نيما أَحَدَهَا بقيمة افر وانزير) ما ازير فاه ودا افر لاتتاع الَسَلّم وَالتَسْلِيم في حَقٍ الْمُسْلِم 
احق بقار اللي وإذ كان شفيغها ملم وذ حل انلم نها بيب قبة افر الي نها ينف يل الخفر 
ايبارا غص بالكل فلو أَسلَمَ الذي أحَدهَا ينف 


[فتح القدير] 

َتَفْرِيرهُ لا نسل اد اْمَفْصُودَ به الأخڎ ولي گان فلا ُسَلَم انه س بمْتَمَكْنِ من الْأَخذٍ في الَالٍ بل هو ممَمَكِنْ منهُ بان بوي 
الكَمَنَ حال انَهّى. 

َقُولُ: فيه نَطرّء أما أَوَلَا ون الْمُصَيَّفَ ٤‏ يَتَعرَضْ فِيمَا قَبْلْ لِدَِيلٍ قَوْلٍ أي يُوسْفَ الآَحَر كُمَا رى فَالتَصَّدِي لِلْجَواب عَنْهُ َع 
بخص مَُدَمَاتِه گما رر السار ازو بهذ جا بل هُوَ حارج عا عليه أب الْمُصَبَفٍ في تَظائِرو. وأا ناء إن مع گؤن 
الْمَفُصُودٍ به الخد كما ذرة الشارخ الْمَزبُوُ في أل التفرير يما لا يُفْهَمْ من عِبارة الْمُصَبْفِ في قَوْلِهِالْمَذَكُور بوجو من وجوه 
واا الگا قان وله (وََئِنَ كان فلا ملم أنه س مَك من الْأَخْذٍ في الخَالٍ بل هُوَ مُتَمَكِنٌ نه بن يُوَدِي الكَمَنَ حَالَا) ا لا 
يا يلح أن يَكُونَ جوا عن ليل قَوْلٍ أي يُوسْففَ الآحر في هذه الْمسناة؛ لان دَلِيلهُ عَلَى ما كر في الْمَِسُوطٍ وني شرج 
يطلب وَهْوَ الخد بَعْدَ حُلُول الْأَجَلٍ أ الْأَخْذٍ في اال بِكَمَن مُوَجَلٍ فاا فَائِدَةَ في طبه في الالء فَسْكُوثة؛ لِأَنّهُ 1 يَرَ فيه فَائِدَةَ 
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0 لإغراضع عن الأخل ی ولا ردقيب على ؤي يسك أن فلع كتع ا الأخل لي اخال باغ على الكيويلة ران لزذي 


الكَمَنَ حال لا بدي طائلا في فع مَا ذگر في ليله من أنه في الال لا يَتَمَكّنْ من الْأَخْذٍ عَلَى الْوَجْهِ الذي يطلب قن أَدَاءَ 
لمن حال ليس عَلَى الوجه الَّذِي يلف ويس بلازم لَه اة وخلاف أي يُوسْفَ في قؤله الآخر فيما إذا 1 يخ الشفيغ أَخْدَمَا 
من حال بَلْ اخْمَارَ الانْظارَ إل خُلُولٍ أجل فَكَنِفَ يكو تنه من الْأَخْذٍ في الال بأَنْ يودي الثّمَنَ حال جَوَابَا عَنْ ذلك 
وا أن يُحمَلَ قول الْمُصَئّفِ وهو ممن من الْأَخذٍ في الخال !1 عَلَى تَعْمِم ليل أي حَبيفة ومد رهما الله بان عل ليلا 
اوا بعد كر وجه قول أبي يُوسْفَ الآخر: وَجة طاهز ۰ 
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قية افر لعجْزه عَنْ ليك افر وَبالإسلام يعاد حَفَهُ لا أن يطل قَصّارَ گما ذا اشتراها بكر ِن رطب فَحَصَرَ الشّفيغ بَعْدَ 


[فصل بت المشتري فيها أو عَرَسَ ثم قَضِي للشّفِيع بالسَفْعَِ] 

فطل قَالَ (وَإِذَا ب الْمُشْترِي فيها أو غَرَسَ ثمّ فضي لِلشّفِيع بِالشُفْعَةٍ فهو بايا إن ضَاءَ أَحَدَهَا بِالكّمَنِ وَقيمَة الْبِناءِ وَالْمرْسِء 
وَإِنْ ضَاءَ كُلّفَ الْمُشْترِيَ فَلَعَهُ) وَعَنْ آي يُوسْفَ أنه لا يكَلَفْ الْقَلْعَ وجي ببْنَ أَنْ يأْخُدَ باللَمَنِ وَقيمَة لاء وَالْعَرْسِ وَببْنَ أن يثك 
وب قال الشَافعِئُء إل أن عِنْدَهُ لَه أن يُفْلِعَ وَبْعْطِي قيمَة البنَاءِ ا يُوسْفَ أنه نح في الْبَاءٍ لَه باه عَلَى أن الدَّارَ ملك 
اكليف باقع من أخكام الْعذوَانِ وََارَ كالْمَؤْهُوبٍ لَه وَالْمُشتري شرَاءَ فَاسِدَاء وَگما إا رَرَع الْمُشترِي قله لا يكَلّفُ الْقلْع, 
ودا لأ في يجاب الْأَْذٍ بلْقِيمَة دفْعَ على الصرَرَن يَحَمُلٍ الْأَذْنَ فَيْصَارَ اله وجه طهر الروَاة أنه بى في حل تَعلّقَ به عق 
[فتح القدير] 

اراي اَذ حَقَهُ في الشفعَة قَدْ تَبَتَ بِدَلِيلٍ اه لو أَحَڏَ بَِمَنِ حال گان لَه ذَلِكَ والسُكوث عَنْ الطَلّبٍ بَعْدَ ثُبُوتٍِ حقَه مُنْطِلٌ 


و ° 7 
e‏ انت له 


(فصل) 

ااه هذا اله 8 عَلَى 0 ال ل 2 إِمّا بَالزِيَادَةٍ أو ِالنْقُصَّانِ بِنَفْسِه َو بفغل ال فَلَمَاكَانَ امغر فَرْعَا عَلَى غر 
الْمُمَعيرِ گان جَدِيرًا بالتَأَخرٍ في فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ 

(قَوْلهُ وَهذَا لِأَنَّ في إاب الْأَحْذٍ بالْقيمَة دَفْعَ أغلَى الصَرَرَيْنٍ بتَحَمّلٍ الْأَذْىَ فَيْصَّارَ َم قَالَ صَاجب البَهاية في تفسير قَوْلٍ 
الْمُصَبَفٍِ وَهَدًا: أي وَهَذَا الْمُدَعِي الَّذِي فلا وَهْوَ أن لا يُكُلَفَ الْمُشْترِي فلع 
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من عبر تلط مِنْ جهة من لَهُ الق فَيْنْمَضُ كالرَاجِنٍ إذَا بى في الْمَرْهُونِء وَهَدَا لن حَمَهُ أَقْوَى مِن حَقّ الْمُشتري أنه يعدم 
عَلَيْهِ وَهَذَا يَنْفْضُ بَيْعَهُ وَهبته وَغَرهُ منْ تصرقاته لاف اة وَالَشّرَاءِ الْقَاِدِ عِنْدَ أي حَنِيفَة, لاه 


م 


[فتح القدير] 
الْبِنَاءٍ انْعَهَى وَبِدَلِكَ الْمَعْيَ فَسَّرَهُ سَائِرُ الشرّاح صا وَلَكِنْ بعبارات سى فَقَالَ صَاحِبْ الْعَايَة: أي ما قُلَْا إِنُّ لا يكلف وَقَالَ 


2 
ع 


صَاجب الْكِفَايَة: أي قل أبي يُوسْفَ إن لا يكلف الْمُشتري فَلْعَ الْبِناءِ وَقَالَ صَاحِبْ مِغْرَاج الذراية: أي الْقَوْلُ بعَدَم إيجاب 
الْقَلْع قوب قيمَة الْنَاءِ وَالْمَرْسِ وَقَالَ الشّارِحُ الْعَيو: أي مَا قُلْنَا من عَدَمِ إيِجّاب ب القع و وَوْجُوب قيمَة الَاءِ وَالْعَرْس . قو 
ِقَائِل أن يفو ل: قد تلَخَصَ من خْمْلَةَ ذَلِكَ: أي الْمُشَارِ إِلَِْ بكَلمَة هَذَا في قله (وَهَدَا أن في إاب الخد بلقي ا ) أَضْلٌ 
ای آي يُوسُفَ فَيَلْرَمُ اَن يَكُونَ قول (لِأنَّ في إيجَاب الْأَخْذٍ بالقيمة إ) دَلِيلّا عَلَيْه فَيَنبَغِي أن يَقُولَ: وَلِأَنّ في إيجَاب الْأَخدٍ 


بالْقيمَة !ل عَلَى مَا هُو هو الطريق الْمَعْهُودَة عِنْدَ تَعَدّدِ الْأَدِلَة ة اواب أَنَّ مِنْ عَادَة الْمُصّنَفٍِ في كتابه هذا أنه إذَا أَرَادَ أَنْ يُبيَنَ لَمَيهَ 


ی ی ا > 


ل 


2م 


مَسْأَلَةٍ بَعْدَ بَيّان إِنَيّتهًا سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ إِعَاءَ إلى أَنَّ مُقَادَ الدَّلِيليْنٍ لف من حَيْثْ الإنيّه وَاللَّمَيه وَإِنْ گان أَصْلٌ الدع 


ادا وكَأَهُمَا صَارَا دَلِيلَنِ عَلَى شَيْئَينِ ين مُحَْلِفَْنٍ لیکن هدا على ذِكْرٍ منك فَإنَهُ فغك في مَوَاردِهَا وَقَدْ كنت تَبّهْت عَلَيْهِ مِنْ 
قبل أَنْضًا قلا تفل 

(قَوْلَهُ م ا 4ل82©هذكئ5ىْْ أ أ .11111 
في تَعْلِيل فَوْلِهِ ملك بِالْأَخْذٍ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُصْترِ لمُشْترِي أؤ حگم ما حَاكِمٌ, 5ك الي للتدري ف لصيل رن الشلي ي 


و بِقَضَاءٍ لْقَاضِي وَبينَ داك وَمَا قَالَ هُنا داق إن الْمُتَقَهَمَ فيمًا ذكَرَهُ هْنَاكَ تَقَدُمُ اله شري عَلَى الشّفيع حَيْتْ يَنْبْتْ ن الْمِنْكُ 
ولا لِلْمُشْترِي م يَكْبْتُ مِنْهُ إلى الشفيع بالرًاضي أَوْ بِقَضَاءٍ چ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا صَرِيحٌ في تَقَدُم الشّفيع عَلَى الم شَئَرِي قَمَا 
التَوْفِيقٌ؟ . وَالْجَوَابُ أَنَّ لمرد چا ذكَرَهُ َاهُنَا تفده م الشّفيع عَلَى الْمُشْئرِي في الإاميخقاق, وجا حَكرهُ هناك تَقَدُمُ الْمُشْترِي عَلَى 
الشّفِيع في املك وَاكَمَلّكُ معاي للاشتخقاق وَمُوَخَّرْ عَنْكُ إذ قد تَقَرّرَ فيمَا قَبْلَ باب طلب الشفعة أن لِلشفْعة أخوالا ثَلَامهَ: 
الاستخقاق» وَالِاسِْْوَان وَاكْمَلّك وَأنَّ الْأَوَلَ يَمْبْتُ بِاتَصّالٍ املك لِشَزط الع وَالكَّانَ بِالإِشْهَادِء وَالثَالِتَ بِالْأَخْذٍ بِالتَرّاضِي 


ره 2 


و بِقَضَاءٍ الْقَاضِيء قلا تَدَافُعَ بی ببْنَ الْكَلَامَيْنٍ في الْمَقَامَيْنَ ن إذ كَوْنُ الشفيع أَقْدَمَ م في الِاسْتحمَاقٍ لا يان كؤْنَ الْمُشْرِي أَقْدَمَ في 
الكَمَنّكِ كُمَا لا ی 

(قَوْلَهُ بخلاف ابه و يراك الازاى E‏ من الشرّاح: إن E‏ ِقَولِه 
من غير د سرطرن ووزارن او إن فِيهَا ليطا مِنْ جهن أَقُول: فيه بث لِأَنَّ الْمُصَيْفَ عَلَلَ الف الْمَذْكُورَ بوج 
أَحَدُهْمَا فَوْلَهُ لا نه حَصّل بتسليط من جهة م O‏ 
لَه مصلا چا ذكَرَهُ 5 هَؤْلَاءٍ الشُرَاح لَمَا صح تَعلِيلٌ اخلاف الْمَذْكُورٍ بِالوَجْهِ الئان لِأَنَدتمْ إِنْ گائٹ عِلَّهُ گؤنِ > حَقَ الاسترداد 
فبهتا ميا وگؤن التَسْلِيطٍ فيهما من جهة من َه ان گان راجا إلى الوه الأول فلا مغ مخغله وها آحر مغطُوق على 
الأول وَِنْ 4 تكن عله ذَلِكَ كَوْنَ التَسْلِيطٍ فيهمَا من جهة مَنْ لَهُ احق قلا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ تغليلًا لِلْخلاف الْمُمَصِلٍ بِقَولِهِ مِنْ 
a IS‏ ما ذَكِرَ من وجه ظَاهِر الرَوَاية فَالْمَعْقَ أَنَّ 
مَضْمُونَ هَذَا الْوَجْه مُلابسن يلاف اة ولاف الشَرَاءِ الْقَاسِدِء فَحِيئَئِذٍ يَكُونْ التَعْلِيل بقؤله لِأَنَهُ حَصّل بِتَسْلِيطٍ من جهة مَنْ لَه 


احق ناظِرًا إل قله في وَجْهِ ظَاهِرٍ | َوَايَة من غير تَسْلِيطٍ من جهة مَنْ لَه الق وَيَكُونُ 


6» ` 
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حَصّل بكليط من جهة مَنْ لَهُ احق وَلِأَنَّ حَقَّ الاستزداد فيهمًا صَعِيفْ وَلَذَا لا يَبْقَى بَعْدَ الْنَاهِ وَهَذَا احق يمى فلا مَعْقَ 
لإاب الْقِيمَةِ گمَا في الاسْتِخقَّاقِ وَالرَّرْْ يُفلَعْ قِيَاسًا 

[فتح القدير] 

التي يكز وات بحن الانورةاد قيهكا مييق ازا إل قزلو وير لان حقه حَقَهُ أَفْوَى مِنْ حَق ال مُشْبَرِي فيم التَعْلِيلَانٍ مَعَا بلا غبَارٍ 
وَقَالَ هور الشرّاح: إا فيد بؤله عِنْدَ أي حَِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - لأ عَدَمَّ جَوَازِ الاستزدادِ وَالْبَائع في الشَرَاءٍ الماد إِذَا بى 
الْمُشْئرِي فِيمَا اشْتراةُ إا هُوَ عَلَى قول أي حَبِيفَة وَأَمَا عِنْدَهُمَا فلَهُ الاسْترْدَادُ بعد عْدَ الِْنَاءِ كالشَفِيع في ظَاهِرٍ الرَوَايَة الْتَهَى. 

أَقُولُ: : لقائل أَنْ يَفُولَ: ڌا جار عِنْدَهمًا الاسترڌاد بَعْدَ البتاءِ في الشَرَاءِ الْقَاسِدٍ أَيْضًا فَكَيِف يم قياس أبي يُوسُْفَ في دَليله 
الْمَذُكُورٍ في مَسْأَلَتنا هَذِهِ بِقَوْلِه وَصَارَ گالْمَوْهُوب لَه وَالْمُشْترِي شِرَاءً فَاسِدَاء ٍن جَوَارَ الاسْتِرْدَادٍ في الشرَاءِ الماسد يناف قياس 
الْمُشْرِي في مالا هَذِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي شِرَاءً ادا في ائه لا كلف الْمَلْعْ گما هُوَ مَذْهَبْ ابي يُوسُْفَ هُنَا َون قُلْت: يجوز أن 
يَكُونَ مُرَادْهُ بِمَوْلِهِ وَالْمُشْرِي شِرَاءً فَاسِدًا في ليله الْمَذْكُورٍ جرد الاختجاج عَلَى اي حَِيفَةَ بمَذَهَبهِ في الشَرَاءِ القاس كُمَا أَقْصَحَ 
عَنْهُ صَاجب غاي الْبََانِ حَيْتُ قال في شرح قله وَالْمُشْبرِي شِرَاءٌ فَاسِدًا: هَذَا اختجاج من اي يُوسُفَ عَلَى اي حَنِيفَةَ ذهب 
ي حَنيفَة فُلْت: ذَلِكَ يڏ عَنْ عِبارة اتاب جدًا لأ َِاسَهُ اْمَُْوُ 1 بُذگز بِصّدَدِ ا واب عَمَا قَالهُ صاجباه؛ بل ذُكر بصَدَدٍ 
إِْبَاتِ مُدَعَاهُ فَكَيْفَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِمُجَرّدٍ الاخبجاج عَلَى الْحْضْم سِيّمَا عَلَى أبي جنال را ا 
أَقُول: الْأَوْجَهُ في التّوْجِيهِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أي يُوسُْفَ في الْنَاءٍ بَعْدَ الشّرَاءِ الْقَاسِدٍ فَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمًا أن ِْبائْع > حَقَّ اسْترْدَادِ ابيع 
بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَفْ في فَصْلٍ أخكام ابع القاسد مِنْ كاب يوع 

وئانيهما: أنه لَيْسَ لِْبَائع دَلِكَ كما قَالَهُ ُو حَنيفَة وقد تقَلَهُ صَاجب العتابة به هتا عن الإيضّاح حب حَبْتْ قَالَ: وَدَكُرَ في الإيضّاح أَنَّ 
ول أي ُوسف هذا قول الآ وقول جرا مع أي حنيقة اه ركذا أي ُو في مايا هَل لاد ن: أَحَدُ 


الْمْصبَف بِقَوْلِهِ وَعَنْ أي بُو سف أنه لا يُكَلَفْ الْقَلْعْ إل وَهَذَا مَا رَوَاهُ الْحَسَنْ بْنُ زِيَادٍ وَتَانِِهِمَا مِثْلْ مَا قَالَهُ أو حَبِيفَةَ وَمْحَمَدُ 
وَزُقَرُ وَهُوَ الذي دَكْرَ في الكتاب بان قال فَهُوَ بيار إن شَاءَ أَحَدَهَا باللَمَنِ وَقِيمَةٍ قِيمَة الْنَاء وَالْعَرْسِ > وَإِنْ شَاءَ كلف الْمُشترِيَ 
فَلَعَهُ وَهَذَا وَايَة بد ل عَنْ أبي يُوسْفَ وَرِوَايَة ابْنِ مجاعة وَبِشْرٍ بْنِ ا ليد وَعَلِيَ بْنِ الجغد ب وَالْحْسَنِ ب تن آي عن صرح بِذَلِكَ 


کله بو الْحَسَنِ الگرخيٰ في مُحخْتَصّرو وَدَكْرَ في غَايَة الْمَيَانِ: وَِذَا قَدْ كَانَ لمر ذلك فَيَجُوذ اَن يَكُونَ قر 
وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا في الاسْتذلالٍ عَلَى أَحَدٍ فَوْلَيِْ في هَذِه الْمَسْألَةِ ما عَلَى قله الآخَرٍ من فَوْلَيْهِ في 7 بء بَعْدَ 
الشرَاءِ الاد وهو أَنْ لا يون َِْائِع حَق الِاسْتَردَادٍ كما هُوَ قل أبي حَبيفَة فبهاء ويَكُونَ تَفْييدُ الْمُصَبَفٍ قَوْلهُ وبلا 
الشَرَاءِ الْقَاسِدٍ بقَوْلِهِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ اخترارًا عَنْ ول محمد وَعَنْ أَحَدٍ قوي آي يُوسْفَ فِيهَا وَهُوَ قول الْأَوَلُ گما عَرَفْت فَتَدَبّز 
(قَوْلَهُ وَلِدَهَدَا لا يَبْقَى بَعْدَ الْبنَاءٍ وَهَذَا الق يَبْقَى) قَالَ صا 
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وَِعّا لا يُفْلَعْ اسْتخسَانًا لان لَه مايه معْلُومَةَ وََبْقَى بِالأَخْر وَلَيْسَ فيه كدير ضَرر» وَإِنْ أَحَدَهُ بِالْقِِمَةِ غر قِِمَمَهُ مَفلُوعَا كما باه 
لنب رد ES E E‏ بي أنه أَحَذَهُ بغيرٍ حقو 0 
عي د لَمُشْترِي إِنْ أَحَدَهَا مِنْهُ وَعن أبي يُوسْف أنه زجع لِأَنَهُ معَمَلَكُ عليه فرلا منز 
البائع وَالمُشتريء وَالفَزق عَلَى مَا ر أن المُشري مَغْرُورٌ من جهة الْبَائع شاط عله ِن جه ولا عرو ولا شيط 
في حَق الشفيع من الْمُشتري لان ا 

[فتح القدير] 

عَاية الْبََاِ: هَذَا إيضاحٌ لِصَّعْفٍ حَقَ الاشتزداد في اة وَالشَرَاءٍ الْمَاسِدِ وَلَكِنْ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ الاشتزداد بَعْدَ لاء في الشَرَاءِ 
الاد إا لا يَبِقَى عَلَى مَذْهَبٍ أي حَدِِقَةَ لا عَلَى مَذْهَبٍ أي يُوسْفَ فَكَيْفَ يمح ذهب أي حَنيفة عَلَى صِحَةٍ مَذْهَبِهِ ولأيي 
يُوسُفَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا مَذهَبُك لا مَڏهيء ea‏ ا الْقاسد اه. 

َقُولُ: نَظَرْهُ سَاقط جدًاء لِد هذا الإيضّاح من مُتَمَرَعَاتِ قَوْلِهِ لاف اة ولاف الشَرَاءٍ الْمَاسِدِء وَفَوْلُهُ ذَلِكَ جَوَابٌ عَنْ 
قياس أي بُوسْفَ عَلَى الْمَؤْهُوبٍ لَه وَالْمُشْترِي شرَاء فَاسِدًا كُمَا صَبع بد للك النَاظِرُ وَغَيرهُ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا 
عا يم عَلَى الْقَوْلٍ ِعَدَم بَقَاءٍ حَقَ الِاسْتِرْدَادٍ ل مُشْترِي شِرَّاءٌ فَاسِدَاء فان گان مُرَادُهُ بِقِيَاسِهِ ۾ الْمَذْكُورٍ إِنْبَاتَ 
0 مهتا عَلَيْهِ من قبل كاد قِيَاسُهُ الْمَذَكُورُ مَبْيًا على قَوْلِهِ الآحر في مَسْأَلَةٍ 
الاسْترْدَادٍ وَهُوَ كقَوْلٍ آي > حَدِيفَةَ فَلَيْن لَه أَنْ 2 هدا ليك لا ملكي وَإِنْ گان مُرَادُهُ بقیاسه المَذكور جرد اجاج على 


ب 
ع 


آي حَبِيفَةَ ذهب آي > حَنيفة كما ذَهَب إِلَيْهِ ذَلِكَ النَّاظِرُ في شَرْح ذَاكَ الْمَقَام فلا شك في الداع الاختجاج عَلَيْهِ ا ذَكرَهُ مِنْ 


ارق وَالإيضّاح ا مَذْهبِهِ فلا مَعْىَ لِقَوْلٍ ذَلِكَ النَّاظِرٍ فَكيْف يتح بمَذْهَبٍ أي حَبِيفَةَ عَلَى صِكة مَذْهَبهِ وَأَجَابَ صَاجبُ 


e 


الْعايّة ءَ عَنْ النَظَرِ الْمَزْبُوٍ ِوَجْهَينِ آخَرَيْنِ حَيْتْ قَالَ: قيل فيه نَظَرْ لِذَنَ کک بعد الْبنَاءِ في ليع الْمَاسِدٍ إا مَذْهَبْ أبي 
حَنيفة فَالِاسْتَدْلَالٌ به لا صخ وا واب أنه يَكُونٌ عَلَى غَيْرٍ ظَاهِر الرَوَايَةِ أو نَ تاپا بدَلِيلٍ ظَاهِرٍ م يُعْمَبَر خلافهما اه 
أَقُولٌ: في کل من وَجْهَنْ اواب نَظَرٌ أا في الأَوّلٍ فَإِذَنّ الْمُصَنْفَ بِصدَدٍ بَيَانِ وجه ظَاهِرٍ الرَوَاية گمَا تَرَى فلا يجَالَ َمل كلامه 
الْمَدْكُورٍ في ذَلِكَ الصَّدَّدٍ عَلَى غير ظَاهِرٍ الروَايَة في الان IESE‏ أن لديل الظَّاهِرَ الذي كَانَ عَدَمْ بَقَاءِ حَقَ الِاسْتِرْدَادٍ 
َعْدَ الِْنَاءٍ في الشّرَاءٍ الْمَاسِدٍ تابا به إا هُوَ خصول ذَلِكَ الشَرَاءِ بعَسْلِيطٍ مِنْ جهة مَنْ لَهُ احق وَهوَ باع كما في الَْيْع السّجيح 
لَه الْمَذُكُورُ ليا عَلَى ذلك في مَوْضِعِهِ دون عبر وَقَدْ جَعَلَهُ الْمُصَنْفْ ماهتا دَلِيلًا اوا كنف يَبْتَني عَلَيْهِ تام الدَلِيلٍ الان 
الَّذِي كَلَامَْا فيه تَبْصّز تَفْهَْ 

(قَوْلهُ وَالْمَرْقَ على ما هُوَ الْمَشْهُورُ أن الْمُشْيرِي مَغْرُورٌ من جهة البَائِع وَمُسَلْطُ عَلَيْ ولا تَسلِيط ولا غُرُورَ في حَقّ الشّفِيع من 


هو 2 


المُشتري لِأَنَهُ وز عَلَيه) أَقُولُ: گا الْأَؤلى أن يُقَالَ: ولا غُرُورَ ولا تَسْلِيطً في حَقّ الشفيع لا من الْبَائع ولا من الْمُشْئرِي. 


e 


2 
0 
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قَالَ (وَإِذَا اهَدَمَت الدَّارُ أو اخترق بتاؤُهَا أو جف شَجَرُ الْبْسْتَانِ عير فغلٍ أَحَدِ فَالشَفِيعٌ باخیار إن شَاءَ أَحَدّمًا جميع النَمَنِ) 
لان ابا وَالْعَرْسَ تابغ ڪٿ دَحَلَا في اليم من عير ذِكرٍ فلا يُقَاِلهُمَا شَيْءْ مِنْ الثّمَنِ ما 1 يَصِرْ مَقْصُودًا وَلَِذَا جار بَيِعْهَا مره 
كل الكَمَنِ في هَذِهِ الصُورة, يلاف ما إذَا غَرِقَ نطف الْأَرْضٍ حَيْتُ يَأَخْذْ الْبَاقِي بحصّبه لِأَنَ الْمَائيْتَ بَعْض الْأَصْلٍ قال. 

(وَإنْ شَاءَ تَرَكَ) لون لَهُ أن يع عن ملك الدَارِبمَالِهِ قال (وَإِنْ تَقَضَ المُشتري الْنَاءَ قيل للشّفيع إن شنت فَحُذْ الْعَرْصَةَ 
يها وَإِنْ شنت قَدَغ) لِأَنّهُ صَارَ مَقْصُودًا بالإثلافٍ فَيْقَابلُُ شَيْءْ من الثَمَنِء يخلافٍ الْأَوَلِ لان الاك اة وة (وَليِسَ 
ِلشّفِيع أن يَأْحْدَ النَفْضَ) لِأَنّهُ صَارَ مَفْصُولًا فَلَمْ يَبْقَ تبَعَا قَالَ (وَمَنْ انماع أَرْضًا وَعَلَى لها تر أَحَذَهَا لشفي بِتَمَرِهَا) وَمَْتَاهُ 
إا كر الكَمَرْ في الَْيْع لِأَنّهُ لا ذل من عير ذكر وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ اسْتِحْسَانٌ وني القاس لا يَأْخْذْهُ لِأَنّهُ َيْسَ يُنبَعْ؛ ألا يَرَى 
نه لا يَدْخُْلُ في ا غر ذِكْرٍ َأَشْبَةَ الْمَمَاعَ في الذار. وَجْهُ الاسْبِحْسَانٍ أَنهُ باغتبار الِاتَصّالٍ صَارَ تبَعًا للْعََارٍ گالبتاءِ في 
الا وَمَاكَانَ مُركبًا فيه يَأَحُدُهُ الشّفِيعْ قَالَ (وَكَدَلِكَ إِنْ ابتاعَهَا وَلَيْسَ في اليل تر قافر في يد الْمُسْترِي) يَعْني يأحْذَهُ 
الشَّفِيعْ لاه ميغ تَبَعَا أن الْبَيْعَ سَرَى إِلَيْهِ عَلَى ما عُرفَ في وَلَدِ ابيع قَالَ (فَإنْ جَدّهُ الْمُشْترِي م جَاءَ الشَفِيعْ لا خد الكَّمَرَ 
في الْمَصْلَيْنِ حَميعًا) لاله 1 يق تَبَعَا لِلَعَقَارٍ وَفْتَ الْأَخذٍ حَيْتْ صَارَ مَفصولا عَنْهُ فلا يذه 

[فتح القدير] 

لِيَعُمّ مَا أَخَذَ من الْبَائِع وَمَا أَحخَدَهُ مِنْ اله شري وَبُطَابقُ فَوْلَهُ فيمَا قَبْلُء وَلَا يَرْجِعْ بقيمَة الَا وَالْمَرْسِ لا عَلَى الْبَائِع إِنْ أَخَلَّ من 
وله عَلَى الْمُشْترِي إن أَحَدَ مِنْهُ وَعَنْ هَذَا قَالَ في اڵگاني: ولا غُرُورَ في حَقّ الشّفيع أنه عَلّكَ عَنْ صاجب اليد جيرا بعَيْرِ اختيَارٍ 
ِنهُ قال في اليََّابة تفا عن الْمَبْسُوطِ: ولا عُرُورَ في حَقّ الشّفيع لا من جَانِب الْبَائع ولا من جَانِب الْمُسْترِي لائ َلك عَنْ 
ورد صّاحِبُ الإضلاح وَالإيضّاح التَعْلِيل بِالْأَخْذٍ جب حَيْتْ قَالَ: إا لا يَرْجِعْ بقِيمَة الَا وَالْعَرْسِ عَلَى أَحَدِء لا لاه أخلّ جم 
أله لا يَعَمَشَّى فيا أَخِدَ بالثَراضِيء بل لاله ليس مَغرُورِء» وَالْمُشْئرِي إا زجع عَلَى الْبَائع لِدَنّهُ مغرو من جهته أَقُولُ: ليس 
ذلك بِشَئْء, لاد قَيْدَ ابر مَأُحُودْ في تَعْرِيفٍ الشْفْعَةِ عَلَى مَا ذُكِرٌ في عَامَةِ الْكُتُب, حَنٌّ أن ذَلِكَ البَادَّ نَفْسَهُ أَنْضًا أَحَدَ ذَاكَ 
بالأراضي أَيْضًا حَيْث قَالَ: يعني لا يتب اخازة لا أله عكر عَم اخبيارو. ولا بَخقى أن تؤجبهة هناك هو التَوْجية كاه وَلا مل 
برق بيْنَ الْمُْترِي مَعَ الْبَائِع وَين الشَفِيع مَعَ حصمه لمم ذَلِكَ الْقَرْقِ باغتبار الختا في الأول وَعَدَم اعبار في الثاني ولا 


-_ 


يَعَوَقَْفُ عَلَى اعبار الاختيَارٍ في الأول وَاعتِبَارٍ عَدَمِهِ في الان 


(402/9) 


قال في الكتاب (وَإِن جَذه الْمُشتري سَقَطَ عَنْ الشّفيع حِصّتُة) قال - رضي الله عَنْهُ - (وَهَذَا جَوَابُ الْفَصْلٍ الأَوَلِ) لِأَنَهُ دَحَلَ 
في ابيع مَفُصُودًا فَيُقَابِلُهُ شَيْءْ من الثَمَنِ (أَمَا في الْمَصْلٍ الئان يأَخُْدُ ما سِوى الَمَرِ يجميع الكَمَنِ) لان الكّمرَ ا يكن مَوْجُودًا عِنْدَ 
الْعَقْدِ فا کون مَبِيعًا إلا تَبَعَا فلا يُقَابلُهُ شَيْءٌ من الّمَن وَآلَهُ أعْلَمُ 


باب ما تب فيه الشْفْعَةُ وَمَا لا تب قَالَ (الشّفْعَةُ وَاجِبَةٌ في الْعَمَارٍ وَإِنْ كَانَ مما لا يُْسَمُ) وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا سْفْعَةَ فيم لا 
يُفْسَمُ لِأنّ الشفْعةَ إا وَجَبَتْ دَفْعًا لِمُؤْنَةِ القسْمَة, وَهَذَا لا يَتَحَقّقْ فيمَا لا يُفْسَمُ وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
«الشُفْعهُ في كل سَيْءٍ عفار أو رَنغ» إلى عر ذلك من الْعُمُومَاتِء وَلَِنّ الشفعَةَ سَبَبْهَا الاتصَالُ في الْمِلْكِ وَالكُمَةَ دَفُعْ صَرَرٍ 
سوءِ الْجوَارٍ عَلَى 

[فتح القدير] 

امل تقفئ. بي شَيْءْ في گلام صَاحِبٍ الإضلاح وَالْإيضّاح وهو أنه ی گن مَدَارٍ ارق الجر وَالِاخيَارَ وَحَكُمَ بأد مَدَاره 
الغْرُورُ وَعَدَمُ الْغْرُوٍ ََِائلٍ اَن يَقُولَ: إن گان سَبَبُْ الْغْرُورٍ في الْمُشْبرِي وَعَدَمُ الْغْرورٍ ف الشفيع كَؤْنَ البائع تارا وَخَصم 
الشّفيع بُو گمَا هُوَ الظَّاهِرٌُ من تَقْرِيرٍ الْمُْصَبْفٍِ يَلْرَمُ الْمَصِيرُ إلى مَا نَفَاهُث 

وإ كان مهما ع ذلك فهو داح سِا ين الشفيع الآخذٍ برضا حَصوه وين شري من انع ومن اواب بان 
بُقَالَ: سب غُرور الْمشتري ارام بانع لَه سَلَامَةَ المع كما يُشِيرُ إلَيْهِ تَفْرِيرُ صّاجب التَهاية حَيْتُ قَالَ: إِنَّ المشتري مَغروز 
من جهة البائع فيج عليه بال وقيمة بء لدع لزور وذلك لان البائع ارم للمشتري اللامة اه الاجر أن حم 
الشّفيع ون رضي باخ لن ٤‏ يرم له الكلامة فافترقء وال الْمُوَفِْ لواب وله امرجم وَالمَاب 


[بَابْ ما جب فيه الشَفْعَُ وَمَا لا تجب] 

(بَابُ ما تب فيه الشفعَة وَمَا لا تَبْ) ذگر تَفُصِيل ما تب فيه الشَفْعَةُ وَمَا لا تَبْ بَعْدَ ذِكْرٍ تفس الْؤْجُوبٍ بماد أن 
التَفْصِيلَ بَعْدَ الخال كذًا في الشروح 

(قَوْلَهُ الشفعة وَاحِبَةٌ في الْعَقَارِ) قال هود الشراح: الْعَقَارُ كل ما لَه أَصْل مِن دار أو صَيْعَة أَقُولَ: تَفْسِرْهُمْ الْعَمَارَ بَا الْوَجْهِ بم 
يبه ظَاهِرُ الْحَدِيثٍ الآني ذِكْرْهُ في تَعلِيلٍ هذه الْمَسألة وَهُوَ قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الشْفْعَةُ في ل سَيْءٍ عَمَارْ أو رَنْغْ» 
لان الع هو الدَارُ ينها كُمَا صُرّحَ به في كب اللَعة وَنَصّ عَلَْهِ السرا هَاهَْاء وَقَدْ عَطَفَ ذَلِكَ في الْحَدِيثٍ الْمَذُكُورٍ عَلَى 
الْعَقَاٍِ وَالْعَطْفُ يَقْمَضِي الْمُعَايَرَةَ بَبْنَ الْمَعْطُوفَنٍ فَكَبْفَ يَعَيَسَرُ إذْرَاجُ الدّارٍ في مَعْىَ الْعَقَاِ الهم إلا أن عل ما في الْحَدِيثٍ مِنْ 
قبل عَطْفٍ حاص عَلَى الْعَامَ كُمَا في قؤله تَعَالُ 00 عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصّلاةِ الْؤْسْطَّى) [البقرة: 238] لَكِنّ النْكْتَة فيه 


عير وَاضِحَةٍ 
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ما مر أنه يَنْعَظِمْ الْقِسْمَيْنِ ما به َ يُقْسَمُ وَمَا لا يُفْسَمُ وَهْوَ الما وَالوّحَى وَالْبمْرُ والطريق. 


قَالَ (ولا شفْعَةَ في الْعْرُوض وَالسُّفْن) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسََامُ - «لا شفعَة إل في ربع أو حائط» وَهْوَ حُجَةٌ عَلَى مَالِكِ في 
إا في السّفُنء ولأ الشْفْعَةَ إا وَجْبَتْ لِدَفْع ضَرَرٍ سُوءٍ الجوَارٍ عَلَى الدَّوَام وَالْمِلَكُ في الْمَنْقُولٍ لا يَدُومُ حَسَب ذَوَامِهِ في 
الْعَقار فلا يُلْحَقُ به وي بَعْض تسخ الْمُخْتَصَر ولا شفْعَةَ في الْبناءٍ وَالنَخْل إِذَا بعت ذو الْعَرْصَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ مَذكُورٌ في الْأَضْلء 


لِأَنَهُ لا قَرَارَ لَهُ فَكَانَ تَقَيبَا َي وَهَذَا لاف لعلو حَيْتْ م يُسْتَحَقُ بِالشفعَةٍ وَيُسْتَحَقٌ به الشفْعَةُ في السّفْلٍ إذا 1 يكن طَرِيق اللو فيه 
لاله ا لَه له من حَقَ القرار الْتَحَقّ بالعقار قَالَ و وَالدّمَىُ م في الشفعَة ة سَوَاءٌ) لِلْعُمُومَاتِ لاما يَسْتَوِيَانِ في السب وَالْحَكْمَةٍ 


وض م عو ى 


فَيَسْتَويَانٍ في الاسشتحقاق» وَيَذَا يَسْمَوِي فيه الذَّكَرُ وَالْأُنْتَى افيه اكير وَالْبَاغِي وَالْعَادِلُ واو وَالْعَبْدُ إِذَا گان مَأَدُوَ أو 
[فتح القدير] 

عَلَى أَنَّ عَطْفَ الخَاصَ عَلَى الْعَامَ بكلِمَة أو يا 1 يُسْمَعْ قط م أقُولُ: قال الإمَامُ الْمُطرَزِيُ في الْمُغْرِبِ: وَالْعَقَارُ الصّبِعَةُ وقيل 
کل مال لَه أل من دَارٍ أ صَيْعَةٍ اه فَلَعَلَ ما وَقَعَ في ا ليث الْمَذُكُورٍ وا عل أو افرش المذكورئن في المُغْرب للغار 
وَهُوَ التَفْسِرُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ صَاجب الْمُغِْبٍ كما يُشْعِرُ به كَريرُهُ وَمَا ذكَرَهُ ج هور الشرّاح هَاهُنا مُطابق لِلتَفْسِيرٍ الان منهُماء 
كام اخْمَارُوهُ هَاهْنَا لگؤنه الْمُنَاسِبَ ِلْمَقَامِ من الشفعَة كما تَقْْتْ في الصَيْعَة تَقْبْت في الدّارٍ ووا أَنْضًا عَلَى مَا صرّځوا به ثم 
اغلَمْ أنه قال اوري في الصّحَاح في فَصْلٍ الع من باب الرّاءِ: وَالْعَقَارُ بالقَفْح الْأَرْض وَالضَياع وَالنَخْلُء وَمِنْهُ فَوْهُمْ مَا لَه دَارْ 
ولا عَقاز اه وقَالَ في قصل الصّادٍ مِنْ باب لعٍ من المَحاح: وَالصبعَة عار وَالْجَمْعْ ضياع اه أقُول: في كلامه خلال لن 
فر اعفار اوا ا ْمَل الْأَقْسَامَ اة وهي الَْرْضٌ وَالصيَاعُ وَالنَخْلُ م فَسَرَ الصبِعَة الي هي مُفرَدُ لياع بالعقار فلم 


(فَوْلهُ ولا شفْعَةَ في الْغْرؤوض وَالسّفْن لله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ - «لا شَفْعَة إل في ربع َو حائط» ) أَقُولُ: فيه شَيْءٌ وَهْوَ 
َد الظاهِرٌ أن وَجْه الِاسْتدْلَالٍ ذا الحديث هو أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - حَصْرُ بوت الشَفعَة في لع وَالَْائْطٍ فَدَلَّ ذَلِكَ 
عَلَى انْبفَاءٍ حَقّ الشفعَة في غَْهمَا ومن غَيْهمَا الْعُرُوض وَالسُفْنُ رد عليه أن مُقْمَصّى ذَلِكَ الحضر أن لا َذ تَْبْتَ الشْفْعَةُ في عَقَارِ 
غير رع وَحَائط أَنْضًا كَصَيْعَةٍ حَالِيَةِ مَكَلّا. وس ذلك قط فكي يه امك بو؟ إن قلت: يكن أن يخطل القع 
الْمُسْتَفَادُ مِنْ الحَدِيث الْمَذَكُورٍ عَلَى الْمَصْرِ الْإضَافَ ون الْحقيقِيَ بان يَكُونَ الْمُرَادُ به قَصْرَ نُبُوتَا عَلَى رَنْع وَحَائِطٍ بالْإضّاقَةٍ 
ِْْرُوضٍ وَالِسْفْنٍ لا قَصِرَهُ عَلَيْهمَا اة إلى جميع ما عَدَاهْمَا قلا يُرَدُ المخذوز الْمَرْبُودُ قُلْت: من أَيْنَ تَفْهَمْ َد إِضَافَة ذَلِكَ 
الْمَصْرِ إلا لعُرُوضٍ وَالسُفُنِ لا إلى ١‏ لعُرُوضٍ YE‏ دُونَ السّفْنِء ولا إل مَا يَعْهُ يعم ًا يا سوّى الْعْرُوضٍ وَالسّفنٍ وَمَا القربتة على 
دَلِكَ حم يم الامنتذلال بِالْحدِيثٍ الْمَذْكُورٍ وَيَصِيرَ حَجَةٌ عَلَى مَالِكِ في إڪاهتا في السْفْنِ گما ذگره الْمُصَبْفُ فَتَأَمََ 
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قال (وإذًا ملك الْعقَارَ بعوض هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فيه الشَفعة) لأ نكن مرَاعَاةُ شَرْطٍ الشّْع فيه وَهُوَ التَمَنّكُ بل ما ملك به 
شري صُورةٌ أ قيمة عَلَى ما مر قال (ولا شفْعَةَ في الدارِ الي يروج لجل عَلَيْهَا أو بالغ الْمَْة ا أو يَسَْأجِرُ ا دار أو 
الْأَعْوَاضُ لَبْسَّتْ بِأَمْوَالِ فَإيِجَابُ الشفْعَةِ فيها خلافٌ الْمشْرُوع وَقَلْبْ الْمَؤْضُوع وَعِنْدَ الشافعيّ جب فيها الشُفْعَُ لان هَذِهٍ 
لْأَعْوَاضَ مُتَقَوَمَةٌ عِنْدَهُ فَأَمْكَنَ الْأَخْدُ بقيمَتها إِنْ تَعَذَّرَ يلها كما في الع بِالْعَرْضٍء بخلاف فة لاله لا عِوَضَ فِيها راسا 


[فتح القدير] 

قول وَإذَا مَلَكَ الْعَقَارَ عض هُوَ مَال وَجَبَتْ فيه الشُفْعَةُ فَعَةُ لان ؛ نكن مُرَاعَاةُ شَرْطٍ الشّْع فيه وَهُوَ التَمَلّكُ إل ما ما تَلّكَ به 

١‏ شري صُورةٌ أو قِمَةُ عَلّى ما مرٌ) قَالّ صَاحِبْ الهاي في في سَرْحٍ هذا الْمَقَام: ال ل 
شَرْطِهًا أنْ تَتَمَلّكَ بِعوَضٍ هُوَ مال أن مُرَاعَاةَ شَرْطٍ الشَرْع وَهُوَ املك مل ا مَلّكَ الْمُشْترِي صُورَةَ في ذَوَاتِ الْأَمكَالٍ اؤ قِيمَة 
9 لقم عَلَى مَا 1 مَرَّ في فَصْلٍ ما يُؤْحَذُ به الْمَشْفُوعٌ وَاجِبَةٌ وَهيّ إا تكن إذَا گان الْعَوَضُ مال إن الشّرْعَ قَدَّمَ اليه 
عَلَى المُشتري في إِنبَاتِ حق الْأَخْذٍ لَهُ بِدَلِكَ السّبَب لا بإِنْشَاءٍ سَبَبِ E‏ ِأَنَهُ َو أَحَدَّهُ أَحَدَهُ 
وص گان سباع الشبب الذي لك به اتلك اه أفول: لقا أذ با يَقُولَ: ‏ لا وڙ أن يَأَحْدَهُ بلا عِوَضٍ بالسسبَبٍ الذي 
عَلّكَ به المَُمَّكْ وَهُوَ الْوَصِيّهُ بلا عِوَضٍ لا بُقَالُ: لا يُمَصّوَرْ الَِةُ بدُونِ رضًا الْوَاجِبٍ وَالْمُتَمَلتُ لا يَرْضَى روج الْمَوْهُوب من 
يَدِهِ بلا عِوَضٍ فلا بمَلِكُ الشفِيغ أَخْدَّهُ بلا عض لا تَقُولٌ: مَدَادُ الشّفْعَةٍ عَلَى عَدَم اغْتبَارٍ رضًا الْمُتَمَلّكء وَعَنْ هَذَا قَالُوا: إن 
حى الشُفْعَة مَعْدُولُ عَنْ د سن الْقِيّاسِ لِمَا فيه من َلك الْمَالِ على الْعيْ بعر رضَاهُكُمَا مر في صَدْرٍ كتَاب الشَفعة فلا تأثير 
خَدِيثِ عَدَم رضًا الْمْتَمَلْك روج الْمَؤْهُوبٍ مِنْ يَدِهِ بلا ءوض في عَدَم تُبُوتِ حَقّ الشفعَة في الْمَؤْهُوبِ فَالوَجْهُ التَامُ في عَدَ 
بوت حَقَ الشفعَة في الْمَؤْهُوبٍ وَالْمَوْرُوثِ وَأَمْتَاَِا مَا 0 في الْكَاني وَغَيِْوِ وَهُوَ أَنَّ الشَفْعَةَ عِنْدََا نص بمحَاوَضَةٍ مَالٍ بها 
0 نَبَعَثْ لاف ٠‏ لقا قاري فعاوم َة مَالِ ال ف مص يُفتصر علي 


وَأجْرُ ا 3 لتزويج الع والإجازة وَقِيمَةٍ الا وَالْعَْدٍ في العلل 2 اھ ا 3 كوه - 
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وَقَوْلَهُ انی فیما إا جَعَلَ شِقْصًا من دار مرا اؤ ما يُصَاهِيه لِأَنهُ لا شفْعَةَ عِنْدَهُ إلا فيه وَكْنْ تَُول: إِنَّ مه قوم متَافع لضع في 
التكاح وَعَبْرها بعد الإجارة و رور فاد يط في حَقَ الشَفْعَةِ وكا الم وَالْعنْقْ عير مُتَقَوم لان الْقِيمَةَ مَا يَقُومُ مَقَامَ غَيْهِ في 
الْمَعْىَ حاص الْمَطُلُوبٍ ولا يَتَحَقّقْ فيهمَاء وَعَلَى هَدًا إذا د ؤب فر فو ا الدَّارَ مَهرَا لله َة الْمفْرُوضٍ في الْعَقدٍ 
في گؤنه مُقاباا بالْبُصضْع, بخلاف ما إِذَا بَاعَهَا هر الْمِئْلٍ أو بِالْمُسَمَى لِأَنّهُ مبَادَلهُ مَالٍ بال وَلَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى دَارٍ عَلَى أَنْ تَودَ 
بي ب ا اا و ل لان 

وَهُوَ بَفُول مت الْبَيِع فيه تابع ودا يا عة ينعد بلَفْظِ التكاح وَل يَفْسُدُ بشَرط النگاح فيه ولا شْفْعَةَ في الْأَصْلٍ فگذا في ابع 
الشفْعَةَ شُرِعَت في الْمُبَادَلة الْمَالِيّةَ الْمَقْصُودَةٍ 


- 
0 


ولان 


[فتح القدير] 
وَقيمَة الدّارٍ نَطَر إِذْ الْكَلَامُ في قيمَة الْأَعْوَاضٍ التي جعِلَتْ بدلا للدًار في الصُوَرٍ المَذكورة لا في قيمَة تفس الدَارِءِ وَالَْضُ في 


صورة الصُلْح هُوَ دَمٌ الَْمْدِء اراي جد وناو يوادي لفو على Sa‏ قِيمَةُ الدّارٍ لا يُقَالُ: لما جُعل َم الْعَمْدِ عِوَضًا 
مِنْ الدَّارٍ صَارَتْ قِيِمَتُهُ قِِمَةَ الدَّارٍ لأَنَّ د تَقُولُ: لَوْ افْمَضَى هَذًا الْقَدْرُ أن تَصِيرَ قيمَة أَحَدٍ الْعَوَضَيْنِ قيمَة لحر لكان قِيمَةُ 


الْأَعْوَاضٍ الْمَذكُورة في الصورة الْمَؤْبُورَةِ كلها رة كلها قيمَة الدّارٍ لگؤنِ كَل مِنْهُمَا عِوَضًا مِنْ 0 وَل يفل به أَحَدٌ بل وَقَعَ المَصْرِيحُ 

بخلافه في سَائِرٍ الور في نَفْسِ كيدا نضا 2 إِنَّ بَعْضَ الْفْضَّلَاءٍ لَمّا تََبّهَ لإِجْمَالٍ ما فلا قَالَ: گان الكلام في قيمَةَ قيمَة الْأَعْوَاضٍ 

لا في قِيِمَةٍ الدّارٍ وَالْعَبِدٍ فَكََمَل. 

اه أَقُولُ: 1 يْصِبْ في زيادته الْعبْدَ وَإِخَاقِه بالدّار في الْمُوَاحَدَّق الْعبْدَ مَخُودٌ في جَانِب الْأَعْوَاضٍ الْمَُابلَّة e‏ بُفْصِحُْ 

عَنُْ عبَارَةُ الكتاب, فَكَوْنُ اكلام في قيمَة الأَغْوَاض لا يفي اعبار قيمَة الْعَيْدِ في صُورَةٍ الإغتاق. نَعَمْ الْعوَض إِعْتَاق الْعَبْدِ لا 

2 لير مَُقَوَمَا لا بد 3 لَه من المصير إل فة الد في قفري وَالْكَامُ هتا عَلَى أَضْلِهِ وَأَمًا ا الخ 
قبلا فَسَيَجِيءْ من بَعْدُ 


7 5 الدّمُ وَالْعنْقْ غَيْدُ مُتَقَوَم) قَالَ في الْعنَايَة: 
)406/9( 
حَىٌ أن الْمُضَارِب إِذَا باع دارا وَفِيِهَا رتح لا يَسْتَحِقُ رب الْمَالٍ الشَفعَة في حصّة الرَبْح لگؤنه تابعًا فيه قال (أَوْ يُصَالح عَلَيْهَا 


پإنگار» فَإنْ صَاحَ عَلَيْهَا يإفرار وَجَبَّث الشُفْعَة) قال - رضي الله عَنهُ SE‏ 

ا SS‏ نگار بَقِي الدَارُ في يَدِهِ فهو يَْعُمُ اما ت تزل عَنْ ملک 
وَكذَا إِذَا صا عَنْهَا 00007 ِأَنَهُ تمل أَنَّهُ بَدَلَ الْمَالَ افْتَدَاءً ليمينه طا لِشَعَبٍ حَطمه گمَا إذا انر صَرعاء بخلافٍ ما إِذَا 
صا عَنْهَا بإفرار لِأَنّهُ مغرف بِالْمِلّكِ للْمُدَعِيء وما اسْتَقَادَهُ بالل فَكَانَ مُبَادَلَةَ مَالِيةَ. 
ET‏ كُوتٍ أو إنگار وَجَبَتْ الشُفعةُ في جميع ذلك لأ ا 
جنسه جیه عامل يغ قال (ولا عة في هة لما دكزنا. إلا أذ ون بهوض مشرو لله بيغ نها ولا ولا بد من الْمَْضٍ وَأَنْ لا 


يَكُونَ الْمَؤْهُوبُ ولا عوط شَائعًا لأَنُّ هة ناء وَقَدْ فَرَرْنَاهُ في كتاب الب بخلاف ما إِذَا 1 يكن الْعوَضْ مَشْرُوطًا في الْعَفْدِ لِأَنَ 
کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا هة هة مُطلَفَةٌ مُطَلَقَة إلا أنه أثيب منها فَامْعَتَعَ الُجُو 6 قل وان باع بحرت بغار فلو جد للحم ) لاله َع زَوَالَ 


ايلك عَنْ الْبَائع (فَإنْ اسقط ايار وَجَبَتْ الشُفْعَةُ) لله رال الْمَانِعُ عَنْ الرَّوَال وَيُشْبرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ سه سُقُوطٍ ايار في الصّحيح 
yT‏ ۰ 
(وَإنْ اشتری بِشَرْطٍِ الخیار وَجَبَ ا لاه لا َع رَوَالَ الْملْكِ عَنْ الَْائع بالاتفاق» وَالشْفْعَةُ تُبْتَىَ عَلَيْهِ عَلَى مَا مر وَإِذَا 
أَحَدَهَا في الئَلّْثِ وَجَب ا لعز ال مُشتري عَنْ الرّدٌ ولا حيار للشفيع لاه بذ ينبت بالشرط 


[فتح القدير] 
إا أفْرَدَهَا لأَنَّ تَمَوْمَهُمَا اَعَد لِأَهُمَا لَيْسَا مَالَنِ فَضْلًا عن التَقَوْم اه أَقُولُ: فيه ڪٿ لِأَنَّ امه يَتَوَقَفُ عَلَى كَوْنٍ سار 


(407/9) 


وهو لِلْمُشْيرِي دون الشّفيع» وَإِنْ بيعت داز إلى جَنْبهَاوَاخَارُ لِأَحَدِهما قله الأخلْ بالشفعة أ 0 فَظَاهِرٌ لبَقَاءٍ مله في الي 
يُشْفَعْ با وَگذا إِذَا كان ِلْمُشتري وَفِيه إشگال أَوْصّحْتَاهُ في الُْيوع فلا ميد وَإِذَا أَحَذَهَا كَانَ إِجَارَة َة من بيع بخلافٍ مَا إِذَا 
اشتراها وَل يَرَهَا حَيْتْ لا يَبْطُّلُ خيازه بأَخْذٍ ما بيع بجَنِْهَا بالشفعة لأ حيار الرُؤيةٍ لا بطل بصريح الإبطال فَكَيْفَ بِدَلَالَيه ثم 2 


۳ 


إذَا حَصَرٌ شَفِيعُ م الدَارٍ الْأُولَ لَه أَنْ يأْخُدَّهَا دُونَ الانية لانْعدام مله في الأول جين بيعت الانية 


قال (ومَنْ اماع دارا شِرَاء فَاسِدًا فلا سْفعَة فيها) ما قَبْلَ القبْضٍ فَلِعَدَم زوَالِ مِلَكِ الَْائِع وَبَعدَ ابض لِاحتمَالٍ افخ 


[فتح القدير] 
الْأَعْوَاضٍ الْمَذْكُورَةِ مالا وَإِنْ 1 تكن مُتَقَوَمَك ولَيْسَ الْأَمْرُ ذلك فما بصا لَيْسَتْ بِأمْوَالٍ عِنْدَنَا وقد أَفْصّحَ عَنْهُ َوْلُ الْمُصَنَفٍ 
فيمًا قَبْلُ وَهَذِهِ الْأَعْوَاضُ N‏ وال وَفَوْلَهُ في باب الْمَهْر من كتاب النگاجح اَن المََافع ل E‏ بأمْوَالٍ عَلَى أَصْلتا احق 


عِنْدِي في تَغلِيلٍ أن كَقَْمَهُمَا أَبْعَدُ أن يقال لاما َيْسَا مُتَفَوَمَيْنٍ أصْلًا: اي لا بالتَقَوُم الصّرُورِيٍ ولا بعر الضَّرُورِيَ كما مَرّ آنقًا 
(قَوْلُهُ فيه إِشْكَالٌ أَوْصّحَْاهُ في ا قَلَا e‏ قال في التهاية: هذه الْخَوَالَةُ في حَقَ الإشگال عير رَائْجَةِ بل فيه جَوَابُ 

الإشگال لا الإشكال وَهُوَ فَوْلَهُ (وَمَنْ اشترى دارا عَلَى أَنّهُ باليَارٍ قبِيعَتْ داز بجنا 3 وَقِيلَ إذَا كَانَتْ الله في حَقَ جَوَابِ 
الِشْكَالٍ رَائِجَةَ كَانَتْ في حَقّ ن الإشگال كلك لِأَنَّ اواب يَعَضَمَنْ السُوَالَ» وَقِبلَ 1 يَفْلْ في بيُوع هَذَا الكتاب فَيَجُورُ أَنْ 

كُونَ أَوْضَّحَهُ في كِمَايَةِ الْمُنْتَهَى ذا في الْعنَايّة أخدًا من مِغْرَاج الدَوَايَة أَقُولُ: لا يذهب عَلَيْكَ أَنَّ فَوْلَهُ فلا نُعيدُهُ أ عَنْ أَنْ 
يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِه َوْضّحَْاهُ في يوع إيضًاحَة في بُيُوع كِفَايَة ت الْمُنْعَهَى لِأَنَ ذِكْرَ شَيْءٍ في كتَابه هَذَا بَعْد أن ذكْرَهُ في كِفَايَة 
الْمُنْتَهَى لا يعد إعَادَة وَل رم ن يَكُونَ اتر مَسَائِلٍ هذا الكتاب ب بل جَمِيعُهَا من قبيل الْإعَادَةٍ لگؤغا مَذْكُورَة في كقاية 


فى 
المنته 


5 


0 


(قَوْلهُ وَمَنْ ابْمَاعَ دارا شِرَاءً فَاسِدًا) قَالَ صَّاحِبْ الْعتاية: وني قَوْلِهِ وَمَنْ ابْمَاعَ ارا شرَاءَ فَاسِدَا تلويخ إل أنَّ عَدَمَ الشفْعَة إا هُوَ 
فيمًا إِذَا وَفَعَ فَاسِدًَا ابْتدَاىَ لان المَسَادَ إِذَا گان بَعْدَ الْعِفَادِهِ صّحِيحًا فَحَقٌّ الشفعة باق عَلَى حاله اه وَقال بَعْضُ الفضَّلَاءٍ في 
َيَانِ وجه اويح حَيْتْ أَنَى بِاجٌمْلَة الْفَغْليّة الدَالّةِ عَلَى الُْدُوثِ لا الاستمرار اه أَقُولُ: هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ 


(408/9) 


وَحَةٍ حَق القشخ ابت بالشزع لِدَفْع الْفَسَادِ وَفِ ِذْبَاتِ > حَقَّ الشفعة تَفرِيرُ الْمَسَادِ فلا جوز لاف ما إِذَا گان اخیاز لِلْمُشتري في 
اد الصّجيح لِأَنَّهُ صَارَ أَخَصّ به تصرف وني الع الماد توئ عن فال (قإِنْ سقط حق الْفسْخ 


[فتح القدير] 
عَحِيبء لِأَنَّ حُدُوت الْفَسَادِ گمَا يُوجَدُ فيمَا إِذَا وَقَعَ في ابْتدَاءٍ الْعَقُدِ يُوجَدُ أَيْضًا فيمًا إا وَقَعَ بَعْدَ انعقاده صَحِيحَاء بل الحُدُوتُ 


6 


في الصُورة اللانية أَظْهَرُ وَأَجْلَى لِأَنَّ الْمَسَادَ يحل فيه بَعْدَ أَنْ 1 يكن في اْتدَاءِ اعفد وَأَمّا في الصُورَةٍ الأول فَهْوَ حَاصِلٌ في 


الابْتدَاءٍ والاتهاءِ فَفِيهَا اسْتمْرَارُ الْمَسَادٍ بِالَسْبَةِ إلى الصُورَة الثاني فَمُجَرَدْ الان بِامجْمْلَة الْفَغليّة إن 1 يكن مُلَوِحًا إلى الانية 

فا أَقَنَ من أَنْ يَكُونَ مُلَوِحًا إل الأول وَالصّوَابْ أن وَجْهَ التَلُويح إلى ذَلِكَ هو أَنّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ شِرَاءً فَاسِدًا قَيْدَا كه الذي 

هو أَصْل الْعَقْدِ فَعْلِمَ به اَن الْمُرَادَ هُوَ الْمَسَادُ في ابْتدَاءٍ الْعَقَدِ لا اقساد الطَارِئُ وَهَذَا ما لا سر به 

(قَوْلهُ وَحَقُ الْفَسْخ ابت بالشَرْع لِدَفع الْمَسَادِِ وني إنْبَاتِ حقٍ الشَفْعَةِ تفْرِيرُ الْمَسَادِ) وَاغمْرِضَ عَلَيِِ أنه م لا وز أن لا يَْبْتَ 
الْمَفْسِدُ في حَقٍ الشّفِيع لا يرم تَفْيرُ القَسَادٍ 


(409/9) 


وَجبَتْ الشفْعَةُ لِرَوَالٍ الان وَإِنْ بيعت داز ينبا وَهِيَ في يد الْبَائِع بعد لَه الشفعَة لِبَقَاهٍ ملك وَإِنْ سَلَّمَهَا إلى الْمُْشتري فَهُوَ 
شَفِيِعْهَا لان الْمِلكَ لَهُ)  )‏ إن سَلَّمَ الْبائِعْ قَبْلَ قَبْلَ الحكم بالشفعة أ لَه بَطَلَتْ شْفْعَتْهُ كُمَا ذا باع بخلافٍ ما إِذَا سَلَّمَ بَعْدَهُ لان بََاءِ 
مِلْكِهِ في الدَّارٍ التي يُشْفَعْ بها بَعْدَ اكم بالشفعَةٍ ليس بِشَرْطٍ فَبَقِيَتْ الْمَأَخُودَةُ بِالشفْعَة عَلَى ملكه وَإِنْ اسْتَرَدُهَا البائ مِنْ 
الْمُشْئرِي قبل اكم بِالشُفْعَة لَه ّث لاثقطاع ملكه عن التي يُشْمَعْ جا قبل اكم بالشُفْعَة وَِنْ اسْتَردها بَعْدَ اكم بَقِيَْ 
31 القدير] 
وَإِنْ ثَبَتَ تَبَتَ في حَقَ ال مُشْئَرِي كما لا ب يَفبْتْ ايار النَابثُ لِلْمُشتري الذي اذ شارا بِشَرْطٍ اليَارٍ في حَقّ الشّفِيع فَيَسْتَحِفهَا دون 
قرط الیکا ر من قي ف اد ول جا لشي نه بت بِالشَرْطٍ وَهْوَ لِلْمُشْترِي دون الشّفيع وَأَجِيبْ عَنْهُ بأد فَسَادَ 
ليع إا ينبت يَنْبْتْ لِمَعْقَ رَاجع إلى اليو ل افرط في عه أو اوي تقبو تفل اخثر 4م فلو انق ايوس ب 
فب تفي ابيع بلا كن وغو قاد نا فلا ين الفكاك البزع عن مفب قلا كن تَطْبْث الشْفْعَةُ هتاك وََمّا اليَارُ فما يَقْيْتُْ 
ِلْمُشْترِي مغ حارج عن الْعِوَضَيْنِء إذ هُوَ تمل وَالوي» فَياإسْقَاطِهِ في ع الشفيع لا يلرَمُ الْقَسَاكُ فَإنَ الْمبْعَ الصّجيح يكن 
وَجودهُ بلا شط خان هذا دة ما في الشرُوح وَأَورَد عض الْمُصَلَاءِ عَلَى فَوْهِمْ فلو أَسْمَطْنا لض لِمَسَادٍ فيه قي ابي با 
قن حَيْتُ قَالَ: فيه بحت إذ لا حَاجَة إلى إسْقَاطٍ العوض» بل يَكْفِي ِْقَاطُ الشَرْطٍ كما في زط ايار وَاغتَارٍ قيمة مل الَف 
دب اھ. 
أفول: لَيْسَ هذا بِشَيْءٍء لأَنَّ سَيْنّا من إِسْقَاطٍ الشَرْطٍ وَاغْتبَارٍ قيمَة مل الخَمْرٍ في الْبَيْع القَاسدِ بِدُونِ إِسْقَاطٍ نَفْسِ الْعِوَضٍ يما لا 
ُعَصَوُ. أمّا الْأَوَلْ فَإِذَنَّ ساط الشَرْط الْمُفْسِدٍ الراجع إلى الْعوّضٍ في عَقْدٍ الا ا الاد يَسْتَدْعِي إِسْقَاط نَفْسِ 
اض الْمُعيّنِ في ذَلِكَ الْعَقْدٍ ضَرُورَةَ الْتقَاءٍ الْمَشْرُوطٍِ افا شَرْطِهِ وََمّا إمْكَانُ عَدَم قاط ما تطلخ ل يَكُونَ عِوَضًا في مُطلَق 
ليع فَغَيرْ مُفِيدِ) لذن الشَّفِيعَ 5 يَسْتَحِقٌ أَخْدّ المشفُوع بالثّمَنِ الذي أَخَدَ به ۾ الْمُشْترِي ا طق جا جنس الثَّمَنِ وَأَمًا الان قان 
اعبار قيمَة مف الْحمْرِ في ابع الواقع | يْنَ الْمُسْلِمَيْنٍ عير من أن مل اَم لَيْس يال مُعَقَوَم عند هل الإشلام, فَكَنفَ 
يُتَصُوّرْ اغْتِبَارٌُ الْقيمَة لِمَا لا قِيمَةَ لَه وما في ابيع الوَاقع ين الكُفَارٍ فَيْمْكِنْ اغتبَارُ القِِمَةِ ا لَهُ لگؤنه مالا مُعَقَوَمَا عند هُمْ لَكِنَّ 
مل ذلك ايع الصّادِرٍ مِنْهُمْ بَيِعْ صّحِيحٌ وَالشْفْعَةُ اة فيه كما مَرّ في فَصْلٍ ما يُؤْحَذُ به الْمَسْفُوعٌ, وَالْكُلَامُ هُنَا في الْبَيْع 
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شعت إلا في الْمُبَادَلّة الْمُطَلَقَةِ قَالَ (وَإِذَا اشترى دار َل الشّفِيعُ القام ردي الْمُشْترِي بيار وؤْيَة أو شَرْطٍ أ عيب 
بقضاءِ قاض فلا سْفْعَةَ للشّفيع) لِأَنّهُ فَسْحْ من كل وجه فَعَادَ إلى قم م ملكه وَالشفْعَةُ في إِنْسَاءٍ الْعَفْدِ ولا فَرْق في هَذَا ب 
الْمَبْضٍ وَعَدَمِهِ (وَإِنْ ركا بعيْب بِعَيْرٍ قضاءٍ أَوْ تقايل الْمَيْعَ قلدشفيع الشفعَة) لِأَنَهُ فسخ في حَفَهِمَا لِولَايتهمَا عَلَى أَنْفْسِهِمَا وَقَدْ 
قصدا الفح وهو بيع ديد في حَقٍ الث إؤجود حَدٍ الع وهو ماده الال الال بِالَاضِي وَالشَفيع تالت وَمراذة ال 
بلعب بغد اقيض لن قل فسخ من الأ وذ 

[فتح القدير] 

لْإِيرَادٍ الْمَدُكُورٍ أَصْلًا 


(قَوْلَهُ وَإذَا افْمَسَمْ الشُرَكاءٌ الْعَقَارَ فلا شفْعَةَ جارهم بِالْقسمَة لأ الْقسْمَةَ فِيهَا مَعْىَ الإفراز هدا يجري فيها الج وَالشْفْعَةُ ما 
شُرِعَت إلا في الْمَُادَلَ المُطَْقَ) قال صاجب الْعَايَةِ: وَلأَمَا َو وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ لِلْمُقَاسِم لِكَونِهِ جَارا بَعدَ الْإفَْازِ وَهوَ مُتَعَذّرٌ اه 
َقُولُ: فيه تَظَرٌ ما اول َاَِنَ كن الْمُقَاسِم جَارًا بعد الإفراز لا يَفْمَضِي بوت حَقَ الشفعة لَه لأَنَّ سب اشتحقاق الشُفْعةِ إن 1 
يکن م مُقَدَمًا عَلَى رَوَالٍ مِلْكِ الماك عن الْعَقَارٍ الْمَشْفُوع فلا أَقَلَ من گؤنه مَعَهُوَقَذ خُر عَنْهُ هتا حَيْتْ حَصّل الوا بَعْدَ 
الإفْرَازِالَّذِي يَرُولُ به ملك كل وَاجِدٍ من الْمُفْمَسِمِينَ عَنْ اء الشّائع في جصّة الْآحَرٍ وأا انيا اله لا يَْرَم من عَدَم وجُوب 
الشْفْعَة لِلْمْقَاسِمِ لِأَجَلٍ انع تع عَنْهُ وَهُوَ التَعَذُرُ الْمَذُكُودُ عَدَمُ 58 لجار الآخَر الَّذِي يَتَحَقَّْ في حه َلك الْمَانِعُ فلا يَتِمُ 
الُفريب؛ وَقَالَ صَاحِبْ غَابَةِ لْمَيَانِ: وَلِأَنَهُ َو وَجَبَتْ الشُفْعَةُ وَجَبَثْ لِلْمُقَاسِم لِأَنّهُ ريك وَالشَّرِيك أل من الجار ولا ُو اَن 
بُقَدَمَ الجَارُ عَلَى الشَّرِيكِ اه أَقُولُ: فيه طز أَيْضًا ما ولا لان الْمُقَاسِمَ ا گان شَرِيكا قَبْلَ الاسام وما بَعْدَهُ فَقَدْ صَارَ جار 
فلا يَلْرَمُ تَقَدُمُ اجار عَلَى الشريك وام انيا فَإِذَنَ تَقَدّمَ الْجَارٍ عَلَى الشريك إا يُعصَورُ وَيَبَطُلْ لَوْ ت َبَتَ لِذَلِكَ الشَّرِيكِ حق 
الشُفْعَة وَأَمًا إِذَا 1 يَكْبْتْ أ للها يعن كنا نزاوي الا يتور ذه اختر على رياد ليحلا لفقو فعاو رن 
بُطلان ذَلِكَء ألا تَرَى أَنَّهُ إذا اشترى دار فََلَعَ الشَّرِيكَ الشَفعَةَ فيها أَحَدّهَا لار لوط حَق الشريك كما مَرّ في وال کاب 
الشفعَة. ولا يلرم فيه أَنْ يُقَدَمَ اجار عَلَى الشَرِيكِ فما ظَنْك فِيمَا نَحْنُ فيه 

(قَوْلَهُ وراه الرَدُ بلعب بَعْدَ الَْيْضٍ) قال حَمَاعَةٌ من الشرّاح: أي مُرَاُ الْقدُورِيَ في فَوْلِهِ أو عيب بِقَضَاءِ قاض الرَدُ بلْعَدْبِ 
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گان بعر قَضَاءٍ عَلَى ما عْرفَ؛ وَفِ الجاع الصغير: ولا شْفْعَةَ في 3 قسْمَةٍ وَلَا خیار رة وَهُوَ يكسْر الرّاءِ وَمَعْنَاهُ: لا شفْعَة 
بِسَبَّب الرَّدْ يار الرُؤْيَةِ لما بَيَتَاهُ ولا صح الرَوَايَة بالنح عَطًْا عَلَى الشفعَة اَن الروَاية فوط في كتاب الْقَسْمَة َه ب يَنْبْتْ في 


2 


الَقسمَة جيار الرؤبة وجياز ارط لِأَُمَا يبان جل في الرّضًا فيا يعلق روم بالرّضَاء وَهدَا المعْنى مؤجوذ في القشكة وال 
[فتح القدير] 

قَالَ: قَالَ الشَارِحُونَ فَوْلَهُ وَمُرَاده: أي مُرَادُ القُدُورِيٍَ في قَوْلِهِ أو بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ قاض الرَّدُ بالْعيْبٍ بَعْدَ الْمَنْضِء وَفِيهِ نَظَرْ لاله 
يَُاقِضُ فَوْلَهُ هتاك ولا فرق في هَدَا بين القَْضٍ وَعَدَمِهِ اه وَقَالَ بَعْضْ الْعْلَمَاءِ بَعْدَ تفل كلام صَاجب الْعَايَةِ: وَفِيه كلام وهو أنه 
يكن أَنْ يُقَالَ: مراد صَاجب الِداية كن انيد بالقَضَاءٍ لعا في صورة عدم الَْبْضٍ لا ارق بين الَبْضٍ وَعَدَمِهِ حف يُنَاقِضَ ما 
گام يَغني کن أَنْ يُقَالَ مِنْ جنب هَؤْلَاءٍ الشَّارِجِينَ إِنَّ مرا صَاجب الْدَايَةِبحَمْلٍ قول الْقُدُورِيَ أو بِعَيْب بِقَضَاءٍ قاض عَلَى 
ال بلعب بَعْدَ الْقَبْضِء صياتۀ كلام الْقُدُورِيٍ عن الغو قد الّدَ قبل الْقَنْضٍ لَمَا گان قحا من الْأَضلٍ 1 يَنْبْتْ به لَه حَقّ 
الشفْعَةِ أصلا سَوَاءَ گان بِقَضَّاءٍ أو بعر قَضَاءِ فَلَؤ 1 يكن الْمُرَاد بقؤله أو ِعَيْبٍ بِقَضاءِ قاض هُو الرَذ الب بعد القبضي لكان 
الي بالقعناء لقو في مور عام القنض» ولس غراف ماجن افا الفزق ن انب وعدي في اي وع ذا كان الرد 
بِالْقَضَاءٍ حى يَُاقِض فَوْلَهُ هُنَا فيما سَبَقَ. أَقُولُ: الق أَنَّ مُرَادَ صَاجب الِْدَايَةِ ما ذهب إِلَيْهِ صَاجب الْعتاية وَأَنَّ مَا ذَكرَه ذَلِكَ 
الْبَعْضُ سَاقط. اما الأول فَإِذَنَهُ َو گان مُرَادُهُ ما ذهب إِلَيْهِ مَولاءِ الشَّارِحُونَ لَمَا گر فَوْلَهُ وَمْرَادُ الرَدُ بالْعيْبٍ بَعْدَ الْقَنْضٍ فِيمَا 
غد بيَانِ قول الْقُدُورِيٍ وَإنْ ردا عيب بعر قَضَاءِ اڄ َل كان ينغي ان يذْكْرَهُ قله ناء بان قؤله ثم رکا الْمُشتري يار 
رة أؤ شَرْطٍ أو بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ قَاضٍء وَهَذَا ا لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فِطَرَةٍ سَلِيمة لَه دة بأسَالِيبٍ كلام التقاتِ سِيّمَا الْمُصَبَفْ 
وأا الان فَِأنَ عَدَمَ ظهُوره اة التي بالْقَضَاءِ بالنَّظرِ إلى ضُورةٍ عَم القبض لا يفضي گؤد التَفدٍبالقَصَاءِ لغْوًا على تفدير 
كَوْنٍ قول الْقُدُورِيَ أو بعيْب بِقَضّاءِ قاض عَامًا شَامِلًا لِصُورَيَّ الْمَنْضٍ وَعَدَمِهِ لأَنّ ظُهُورَ فَائِدَةٍ التَقْيدٍ بالنَظرِ إلى بَعْضٍ أَفرَادٍ 
الگلام العام گا في كَوْنٍ ذَلِكَ الْكلام الْمقَيّدٍبدَلِكَ الَْيْدِ مَصُوبًا عَن اللو وعَبْرَ مل بعْمُومهِ فَْدَا آحَرَ أَيْضّاء إذا ل يكن اليد 
نافيا لموم ذلك القزد الأخي وَهَاهَْا كدَلِك وإ لقَصَاء كما يُعَصوَرُ بعد القنص يُعَصَوَر قبل انض أَنصَاء غَايهُ الأمر أن تأزير 
الْمَضَاءِ في عَدَم بوت حَق الشَفْعةٍ إا يهر فيما بعد الْقَبْضٍ تمل تق 
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باب ما يَبْطْلُ به الشفعَة قال (وَإِذا تَر الشَفيع الإِشْهَاد جين عَلِمَ بالبيْع وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطلّث شُفْعَيُهُ) لإغراضه عَنْ 
الطَلّب وَهَدَا لذن الإغْرَاض إا يتَحَقّقْ حَالَة الاخبَارٍ وهي عِنْدَ الُْدْرَةِ (وكذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ في الْمَجْلِسٍ وَل يَشْهَدْ عَلَى أَحَدٍ 


[فتح القدير] 

[بَابُ ما يَبْطُنْ به الشفْعَةُ] 

لما گان بُطْلَانُ الشَّيْءٍ يَفْمَضِي سَابِقَةَ نبوت ذگر ما يَبِطُلُ په الشَفْعَةُ بَعْدَ ذِكرٍ ما يَْبْتُ به الشفْعةُ 

(قَولَهُ وَإذا تَرَكَ الشّفيغ الْإِشْهَادَ جين عَلِمَ الْببْعَ وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ شْفْعَمُهُ لإغراضه عَنْ الطَلّب) فن قيل: جَعَلَ تَر 


لإِشْهَادٍ هَاهُنا فطلا لِشْفْعَةِ وَدَكُرَ قل هَذَا في باب طلّب الشفعة أن الإشْهَادَ لَيْس لازم وَإِعَا هُوَ لِنَفِي التَّجَاحْدِ وَكذَلِكَ 
ذگر في الدّخِيرةٍ وَغَيِْهَا أن الإشهاد ليس بشرط وَإَِا ذگر أَصْحَابنَا الِشْهَادَ عِنْدَ هَذَا الطَلَبٍ في الب بطر يق الاخْتِيّاطِء حى 
ُو گر الْمُشْترِي هذا الطَّلَب يَتَمَكُنْ الشَّفِيعُ من ناته لا لله ضَرْط لازم وَلَما 1 يگن الْإِسْهَادُ سَرْطَا لازمًا ل يكن تَزْكُهُ مُبْطِلًا 
للشفعَة فَمَا وَجْهُ التَوْفِيقٍ بَيْتَهُمَا؟ قُلَْا: تول أَنْ بريد بمَدَا الإِشْهَادٍ نفس طَلَبٍ الْمُوَائَبَ وَلَكِنْ لَمَا كان طَلَبْ الْمُوَائبَةِ لا 
ينك عَنْ الْإِشْهَادٍ في حَقَ عِلم الْقَاضِي سَمّى هَذَا الطَّلّب ِشْهَادَاء وَالدَلِيلُ عَلَى هَذًا ما ذَكَرَهُ من التَعْلِيلٍ في حَقٍ ترك طُلَبِ 
الْمُوَانَبَة مثْل ما ذَكُرَهُ م من التَعْلِيلٍ هَاهُنًا. 

كدًا في البهَايَةِ وَمِعْرَاج الدَراية وَاكْتَقَى تاج الشّرِيعَة وَصَاحِبْ الْكِفَايَة بَِفْسِيرٍ الْإشْهَادٍ الْمَذَكُورٍ هَاهْنَا بِطَلّبِ الْمُوَائبَةِ حَيْتُ قالا: 
وَإِذَا تَرَكَ الشفيعُ الإشهاد: أي طَلَبَ الْمُوَائبَةِ وَاسْتَْمَا ذا الكَفْسِيرٍ عَنْ التَعَرضٍ لِمَفْصِيلٍ السُوَالٍ وا لواب بِالْلَيّة وَفَسَرَهُ 
صَاحِبْ العتاية أَنْضًا چا فَسَرَاهُ په وَلَكِنْ قال بَعْدَهُ: وَإِعَا فزت بدَلِكَ لملا ير ما ذكِرَ قَبْلَ هذا أن الِْشْهَادَ لَبْسَ برط فد 
رك ما لَبِسَ بِشَرْطٍ في شَيْءٍ لا يطل وَُعََدُهُ قول الْمُصَبَفٍ مِن قَبْلْ: وَالْمُرَادُ وله في الكتَاب أَشْهَدَ في تَملِسِهِ َلك عَلَى 
الْمُطَلبَِ لَب الْمَُائَة. 

وقؤله هَاهْنَا لإِعْرَاضِهِ عَنْ الطّلب إلى هتا كَلَامُهُ أقُولُ: فيه حَلَلٌء لأ جَعْلَ له الْمُصَبَفٍ هتا لإغراضه عَنْ الطَلّب عَاضِدًا: أَيْ 
مُعِينًا لون الْمُرَادٍ بالإشهاد الْمَذَكُورٍ في الكتاب هَاهُتا تفس طَلَّبٍ الْمُوَائَبَتِ صّحِيحٌ, إِذْ لَوْ گان الْإِشْهَادُ هَاهْنَا عَلَى مَعْنَاه 
الظَاهِرِيّ لقال في تَعْلِيلٍ بُطْلَانِ الشفْعَة بتركه لإغرَاضه عَنْ الْإِشْهَادٍ دُونَ أن يُقَالَ لإغراضه عَنْ الطَلَب» وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ اله 
صاحب النهَايَة وَمِغْرَاجٍ الذِرَايَةِ بِقَوْهِمَا وَالدَّلِيلُ عَلَيْه ما ذكْرَهُ م من التَعْلِيلٍ في حَق ترك طُلَب ال 
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اْمََُايعٍ ولا عند لْعَاِ) وقذ أُْصَحْتَاُ فا تقد فال (وإِنْ صّاح من شفْعيهِ على عِوْضٍ بعلت شفع ورذ الْعِوَض) لِأَنَّ حَقَّ 
الشفْعَة ليس بق مزر في الْمَجِلٌ بل هُوَ جرد حَقّ التَمَلّكِ فلا يصح الاغتياض عن ولا يَتَعَلّقْ إِسْفَاطْه با لائر من الشَّرْطِ 
فبالْمَاسِدٍ أَوْلَ قِيَبْطُلَ الشَّرْطٌ وَيَصح الإسْقَاط 

[فتح القدير] 

مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ من التَعْلِيلٍ هَاهْنَا اه. 

وَأَمَا جَعْلٌ قَوْلِ الْمُصَّبَفٍ من قَبْل وَالْمُرَادُ بِمَولِهِ في الكتاب أَشْهَدَ في يجله ذَلِكَ عَلَى الْمُطَلْبَةِ طَلَبْ الْمُوَائَبَةِ عَاضِدًا أَيْضًا 
ِدَلِكَ فَلَيْسَ بِصّحِيح, إذ لا يذهب عَلَى ذي مُسْكة أ مُرَادَ الْمُصَبَفٍ هَْاكَ بِقَولِهِ الْمَذْكُورٍ هُوَ أَنَّ الْمُرَادَ قله في الكتاب عَلَى 
الْمُطَلَبَةِ طَلَبْ الْمُوَائَبَةِ لا طَلَب التَفرِيِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ الْمُرَادَ ِقَوْلِهِ في الكتاب أَشْهَدَ عَلَى طُلَب الْمُوَائَبَقَ إِذْ لَوْ گان كَذَّلِكَ 
گان مَعْىَ مَا في اتاب طَلَبَ في وباط تس رص SS‏ وال 
ماهتا بطَلّب الْمُوَائَبَةِ تفن الْإِشْهَادٍ فَأَيْنَ هذا من ذَلِكَ وَكَبِفَ يصو اَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَاضِدًا لحر 

(فَولَهُوَِنْ صاع من عه على وض بَطلّت الشفعة ود اض لان حَقَّ الشفعَة ليس ق مُعَقَرَرٍ في الْمَحِلَّ بل هُوَ جرد حَقّ 
لتَمَلّكِ فلا صخ الاغتياض عَنْهُ ولا َََلَّْ إسْفَاطْه با ئر من الشَرْطٍ فبالْمَاسِدٍ أؤلى فَيَْطْلَ الشَرْطُ وصح الْإِسْقَاطُ) قَالَ 


حاحب المرول خ قا ناور را باح ون اسعيو سا وى يلزن لافطا ور Ss‏ 
الشفعَةٍ ليس ق مُتَقرَرٍ في المح لاله جر حَقّ التَمَلْكِ وما لَيْسَ يق 4 مقر في الْمَحِلّ لا يصح الاغتيّاض عَنْهُ وَأَمَا رَد وض 
لان حَقَّ الشّفْعَةٍ إسْقَاطٌ لا يَتعَلّقُ بالجَائِرٍ من الشّرْطٍ: يعني الشَرْط الْمُلائم وَهُوَ أن يُعَلّقَ إسْفَاطْهُ بِشَرْطٍ لَيْسَ فيه ذِكْرُ الْمَالِ 
مل قول الشّفيع لْمْشْترِي سَلَمْك شَفْعَةَ هَذِهِ الدّارٍ إن أَجَرْتَِهَا أو أَعَرْتَِهَ فَبالْمَاسِدٍ وَهْوَ ما ذُكِرَ فيه الْمَالُ أَوْلَ اه كَلَامُهُ. 
أَقُولٌ: هدا شَرْحٌ سَقِيمٌ عَيْرُ مُطَابِقٍ لِلمَشروح. لِأَنَهُ وع تيل المُْصيّفب بقؤله لأ حَقَّ الشفعة ليس بق ق مُتَقَوّر 
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[فتح القدير] 

في الْمَحِلَ !2 إلى قله بَطَلَتْ الشَفْعَة وى قؤله وَرَدَ الْعوَضَء فَجَعَلَ فَوْلَهُ لن حَقّ الشفعة إلى قله فلا يصح الاغتياضٌ عَنْهُ 
دللا عَلَى قله بَطَلَتْ الشُفْعَةُ وَجَعَلَ فَوْلَهُ وَل يَتَعَلّقْ إسْقَاطُهُ 1 دَلِيلًا عَلَى فَوْلِهِ وَرَدّ اْعوض بطريق الب وَالنشْرِ الْمُرَئّب ولا 
يمى عَلَى ذِي فطْرَة سَلِيمَة ممأل في كلام الْمُصَيْفٍ باذ امل أن حَقّ التؤزيع عَلَى عَكْسٍ ذلك هذا مَعَ گؤنه ا يذل عليه 
قَطُعًا مَعْىَ الْمَقَام بُرْشد إِلَبْه جدًا التَفْرِيِعَانِ الْمَذْكُورَانِ في ذَيْلٍ الدَّلِيليْنٍ لْحَاصِلَينِ ه من التؤزيع: أَعْني فَوْلَهُ فلا يَصِحٌ الاغتيّاضٌ عَنْهُ 
في الأول وَقَوْلَهُ فيَبطُلْ الشَرْط وَيَصِحُ الْإسْقَاطُ في الان تَبِصّرْ وَاغتَرضَ صَاجب غَابةِالْبيَانِ عَلَى قول الْمُصَبَفٍ وَلَا يَتَعلَقْ 
إِسْقَاطُه با ئز مِنْ الشَرْطٍ فبالفاسد أَوْلَ حَبْتُ قَالَ: ولا فيه نَظَ لان ساط حَقَ الشَفعَة يَتعَلّقُ با ائز مِنْ الشَّرْطِ ألا يَرَى 
إل ما قال محمد في الجامِع الكبير: لَوْ قَالَ الشَفيع سَلَّمْتُ شفْعَةَ هَذِه الدّارٍ إن كنت اث ME‏ شتراها لِغَيْرِهِ د 
باع سَلْمعهَا لك إن نت بختها لسك وذ ها لَه هذا لس ينابي وَذَلِكَ لِأَنّ الشّفيعَ عَلّقَ الَسْلِيم بِشَرْطِ وصح 

هَذَا ليق أن تَسْلِيمَ الشَفعَة ساط كحض كَالطََّاقٍ وَالْعَمَاقٍ وَيَِذَا لا يَرْتَدُ بالرَدَ وَمَا گان إسْقَاطًا تَخْضًا صح تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطٍ 
وما صح تَعْلِيقُُ بالشَرْطٍ لا يرك إل بَغْد وُجُودٍ الشَرْط قلا يرك التَسْلِيمُ اه. 

قال الشّارح الْعَيِْيَ بَعْدَ تَفْلٍ هَدَا النَظَرِ عَنْ صَاجب الْعَايّة: قُلَت: اسْتَخْرَاج هَذَا النَظَرِ الْغَيْر الْوَارِدِ من قؤل الشَّيْخ أي الْمُعينٍ 
النّسَفَِ في شَرْح الجامع الكبير حَيْتُْ قَالَ فيه: فَإِنْ قيل: إِذَا 1 يجب الْعوّض يجب أن لا تُبْطَلَ الشْفْعَةُ أَيْضّاء له إا نط حَقّه 
برط سلاا الو وھا ینلم وجب ن لا بطل گما في الْگقالة إا صا الْكَفِيل الْمحْفُولَ لَه عَلَى مال حَقٌ بره ِن 
الْكَفَالَة لما هتحب الْعوّض 1 َفْبْت تَفْبّت الْبراءة. 

فيل أن قال لا يمتح عِوصًا عن الشفقة قعتار اتر والخترير في واب الع والح عن قم اعفد وك بع العألاق 
وَيَسْقُط القصّاص إا وَجَدَ القَبُول من الْمَزأة وَالْقاتل وَل يحب شَْءء گذا هُنَا وَأمّا الصُلْح عن كه بالنَفْسٍ فَكَذَلِكَ عَلَى ما 
ذكر محمد في كتاب الشفعة من الْمَبِْسُوطء وكتاب الْكْفَالَة وَالْخَوَالَة من الْمَنْسُوط في روايّة آي > خفصء وَعَلَى مَا ذگر في كتاب 
الحوالة وَالْكَفَالَة من الْمَنْسُوط في روايّة أبي سَلِيمَانِ لا يرأ وتاج إل الْمَرْقِءِ وَالْمَرْقْ أن حَقَ الشّفيع قَدْ سَقَطَ بعوّضٍ مَعْىَ فَإنَ 
الّمَن سَلَّمَ لَه لَه مى أَحَدَ الذّار بالشُفعَة وجب عَلَيْهِ الكّمَنْ فَمَقَ سَلَّمَ أ َه اللَمن فََدْ سَلَّمَ لَه َع ءوض بإَاءِ اليم فاا بُ 

من الْقَؤل بِسْفُوطٍ حَقهِ في الشفعة فاا الْمَكُفُول لَه فَلَمْ يَرْضَ فوط حَقَهِ عَنْ الگفيل بِعَيْرٍ ءوض وَل يَْصل لَه ءوض أَضْلًا فلا 


يَسْقْط حَقّه في الْكَفَالّة اه. 

ومن هَذَا الْجوَاب يُحَصّل الْجَوَابُ عن النّظَر المَذكور؛ لاقن اتطاهزع ی و لا يذهب عَلَيْك أنه لا يحصّل من الْْوَابُ 
امور في كلام الشيْخ أي الْمُعَيّنَ الجَوَابُ عن النَظَر الْمَذُكُورٍ بل لا مِسَاس لَه بلك لِأَنَّ ما وَفَعَ من السّوّال وَالْجْوَاب في كلام 
الشّيْخ أبي الْمُعيَ مُتَعَلّق بِأصل الْمَسْألَة وَالتَظَر الْمَذْكُورُ مُتَعلّق بمْقَدَمَةٍ الدَِّيل وهي قؤله وَل يََعلّق إِسْقَاطه بالائِزٍ مِنْ الشَزْط 
فَأَحَدهمًا بمَغْزِلٍ عَنْ الآخر, كَيْف لا وَقَدْ ذكر صَاجب الْقَايَة اوا كلام الشّيْخْ أبي الْمُعيّن بِعَمَامِهِ نَفْلّا عَنْهُ حَيْتُْ قَالَ: وَأُوردَ 
الشّيْخ أو الْمُعيّنِ اسف في شَرْح الجامع سوال وَجَوَابَا في هدا الْمَوْضِع قَالَ: فَإِنْ قيل: إِذَا ا يجب الْعِوَض يجب أن لا نْب 
شفْعته أا إلى آخر امه م أورد تظرة الْمذكور في حَاشِية أخرى, و يجب عله ينها بَؤن لا قى م قَالَ صَاجب الْعِنَاية: 
وقؤله عَلَى عِوَضٍ إِشَارَة إلى أَنَّ الصّلّح إِذَا كاد عَلَى بَغْض الدَّار صَّحّ وَل بطل الشفْعة لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدهمًا أن 
يساح على خا نف الذار ينف القن وف الح جائ قفد الإغراض 

الْإعْرَاض اھ. 

أَقُول: فيه خث اما اوا فلاا لا نُسَلّم أنَّ في فَوْله عَلَى ءوض ِشَارَة إلى أن الصُلْح إِذَا گان عَلَى بَعْض الدَّار صح وَل تَبْطّلْ 
الشفْعة, إِذْ لا صر إِسَارَةُ فَوْلِه الْمَذْكُورٍ إلى ذَلِكَ إل بطريق مَفْهُومِ الْمُحَالَفَه ولا شك أَنَّ مَفْهُوم َوه عَلَى ءوض بطَريقٍ 
الْمُحَالفة هو مَعْيَ بلا عوَضٍء وَهُوَ يَعُمَ بَغض الدَار وَكُلَ الدّار وما لَيْسَ بِدَارٍ ولا عض أَضْلاء إذ لا يُصْلّح شَيْء مِنْهُمَا لأ 
کون عِوَضًا فَيَصِير الصُلّح 
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وَنَظِيرْةُ إِذَا قَالَ لِلْمُحَرَةِ اختاریني بالف أو قَالَ الْعَينُ لامرأته اختاري ترك القسشْخ بالف فاختارث سَمَط اليَارُ ولا بَطْبْث الْعوضُء 
وَالْكَفَالَةُ بالنّفْسِ في هَذًا مَل الشْفْعَةِ في روايةء وني أخرَى: لا تَبْطْ الْكَفَالَةُ ولا يَبْ الْمَالُ وقيل هذه رِوَايَةٌ في الشفْعةِ وقيل 
هي في الْكَفَالَة خَاصَةَ وَقَدْ عرف في مَوْضْعِهِ قال (وَإِذَا مات الشَّفِيعٌ بَطَلَتْ شَفْعَتُهُ) وَقَالَ الشافعئ: ثورث عنه. 

قال رمي الله عَنْهُ -: مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبَيْع قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالشفعَة ما ذا مَاتَ 


[فتح القدير] 

في جميع هَذِهٍ الصوَرٍ بلا عِوَضٍ» وَأ مَفْهُومَ قَولِهِ في جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ بَطَلَتْ الشُفْعَةُ وَرَدَ العوض يَعُمُ أَيْضًا مَا صح الشَّرْط وَبَطَلَتْ 
الشُفْعَةُ وَمَا 1 يصح الشَّرْط و تَبْطلْ الشَّفْعَةُ وَمَا صح الشَّرْط وَالشفعَة أَيْضّاء فَمِنْ بين هذه الاختمّالاتٍ كَيْفَ يَخصّل الْإِسَارَةُ إلى 
خُصُوصٍِ أن للع إِذَا گان عَلَى بَعْضٍ الدار صح EF‏ بطل الشفعَة ما ف الْوَجْهَيْنِ اللَذَيْنِ ذَكْرَهُمًا. 

َعَمْ الحَكُمْ في الْوَجْهَيْنِ الْمَدْكُورَيْنِ كُمَا فَالَهُ عَلَى ما صَرّحَ به في المَبْسوط وَعَامَةِ الْمُعْمبرَاتِ لكِنَ اكلام في عَدَمِ تام إشَارَةٍ عِبارة 
الْكتَاب إِلَيِْكُمَا اذَعَاهَا صَاحِبْ الْعَائَة وما َي قلا تَعلِيلَ جواز الصُلْح في الْوَجْهِ الأول من الْوَجْهَْنِ اللَدَيْنِ ذَكَرَهُمَا بمَقْدِ 
الإغراض يما لا گا يتم لان فَقْدَ الإغرّاضٍ مُتَحَقَّقْ في الوه الئان مِنْهُمَا أَيْضاكُمَا صرح به مَعَ عَدَم جُوَازِ ز الصّلْح فيه مهَالة 


اة الْمَشْرُوطَةٍ في اصح على ما نص عليه فَالوَجْهُ في تعْلِيلٍ جُوَازٍ الضصّلحِ في الج الأول أذ قال ِكوْنٍ الخْصّة مغلومة 
(قَولهُ وگذا لو ع شْفعمهُ مال لِمَا بين 
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غد قَضَاء القاضِي قبل تد امن وَقبَصَه فَلْميع لازم لوز وَهَذَا َظِيرْ الإخبلدف في خيار الشّرْط وقذ مر في ابُوع أنه 
بالْمَوْتِ يرول ملۀ عَنْ دَارِهِ ويَْبْتُ املك لِلَوَارثِ بَعْدَ البيْع وَقِيَامُُ وَقْتَ الْبَيْع وَبَقَاؤْهُ ِلشّفيع إلى وَقْتِ الْقَضَاءٍ سَرْطًا فلا 
وجب الشُفْة بذونه (وإِنْ مات الْمُشتري 1 تبطل) لان انمق باق و يك سيب حى ولا باع في دين الْمُشترِي 
وَوَصِيِ وؤ بَاعَهُ القاضي أو الْوَصِي اؤ أَؤْصى الْمُشْترِي فيها بوَصِيّة فَلِلشَفيع أن يطل واد الَارَ لَقَدُم حَقَهِ وها ُنْفَضُ 
َوه في حَيَاِ فال (وإذا باع اسيع ما شفع به قبل أن يقْصى له بالشفعة بث شفْعَعه) إزوال سبب الاشيحقاق قبل 
التَمَلّكِ وهو الابصَالٌ که وها يرُولُ به وَإِنْ ٤‏ يَعْلَمْ بشراء الْمَشْفُوعَة گما إِذَا سَلّمَ صرعا أو ٳبرءَ عَنْ الدَيْنِ وهُو لا يَعْلَمُ بى 
وَهَذَا لاف ما إذا باع الشّفيعْ دارو بشَزط الجر لَه هيع الوا فَبَقِيَ الاتصَال قَالَ (ووكيل الْبَائع إا باع وَهُوَ الشَفيع فلا 
شفعَة لَه وَوكِيل الْمُشتري إذا ابْتاعَ فَلَهُ ۰ 

[فتح القدير] 

أَشَارَ به إلى قله لن حَقَّ الشفعَة لَيْسَ بق مزر ر في الْمَحِلَ» بل هوَ نجرد حَقَ التَمَلّكِ فلا يَصِحُ الاغتِيَاضٌ عن كذَا في الشّرُوح 
قال بَعْضُْ الْقُضَّلَاءِ: أت تَعْلَم أن ما به لا في مام الْمُدَعَى هتا إذ لا إِسْقَاطَ في ابيع فلا بد من مُلَاحَطَة مُقَدْمَةِ أَخْرَى 
اه. ۰ 

أَقُولٌ: نََمْ لا إسْقَاطً في الع احق قي َي وما ما ن فيه وَهُوَ بيع الشْفعَةٍ َالِ فَلَيْسَ بيع حَقيقة يعْرَفْ َلك ما بيت من قبل 
وهو قوللا عق الشفعة يسن ي قفر ر إلى قَوْلِهِ فلا يصح الاغْتيَاضٌ عن َه إذَا 1 يصح الاغْتِيَاض عَنْهُ ا يكن 
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الشْفْعَةُ) وَالْأَصْل أَنَّ مَنْ باع أو بيع لا شْفْعَةَ لَهُ وَمَنْ اشترى أو أبتيع لَه فَلَهُ الشفْعَةُ لِأَنَّ الْأَوَلَ بأَخْذٍ الْمَشْفُوعَة يَسْعَى في 
فض ما تم من جهته وَهُوَ اليم وَالْمُشْبرِي لا يُنْمَضُ شِرَاؤْهُ بالْأخذٍ بالشفعَة لاله مل الشَرَاءِ (وكَذَلِكَ لَوْ صَمِنَ الدَّرْكَ عَنْ 
بانع وَهُوَ الشفيغ فلا شَفْعَةَ لَهُ) وَكذَلِكَ إِذَا باع وَسَرَطَ ايار ليره فأَمْصَى الْمَشْرُوطٌ لَه اليَارُ الْبَبْعَ وَهُوَ الشَّفِيعْ فلا شَفْعَةَ لَه 
اَن الْمَبْعَ م تم بإمضائه لاف جانب الْمَشْرُوطٍِ لَه اليَادُ مِنْ جَانب الْمُشْترِي 


قال (وَإِذَا بَلَعَ الشّفيع أَكَا بيعت بالف دزم فَسَلَمَ م عَلِمَ أَمًا بيعث بِأَقَلَ أو يحنطة أو شَعِير قِيِمَبْهَا الف أو أكتَر فَتَسْلِيمُهُ 
باط وَلَهُ الشَفْعَة) لِأَنّهُ ا سَلّمَ لاشتكتار الكّمَن في الأول وَلِتَعَذّرِ لجنس الَّذِي بَلَعَهُ وَتَيَسْرِ ما بيع به في الان إذ لجنس ملف 


تك ع 2 6 حي ل و 4د ا و يا 2 E‏ ر #4 روو 2 عى س € عق انه 
وَكذَا كل مكيل أؤ مَوْرُونٍ أؤ عَدَدِيَ مُتَقَاربٍ, بخلافٍ ما إِذَا عَلِمَ أكها بيعت بعَرّضء قَيِمَئْهُ ألف أؤ أكئّر, لأن الوّاجب فيه القيمَة 
ت ا و ر فيل ار چ ر 8652 ون 95ر2 و ع 2 ا و 205 وو 2 اهة 
رهي ذَرَاهمْ أو دَنَانِين وَإِنْ بَانَ اكا بيعث بِدَنَانِرَ قيمَنها آلف فلا شْفْعَة لَه وَكَذَا إِذَا كاتث أكثَرَ وَقَالَ رُفَرْ: لَه الشفعَة لاختلاف 
لجنس وَلَنَا أن الجنْس مُتَّحِدٌ في حَق التَميّة 


[فتح القدير] 


وَعَنْ هذا قال في الْمَبْسُوطٍ: لو باع شُفْعتَهُ َال كان تَسلِيِمَاء لأ الْببْعَ تيك مال يال وحق الشْفْعَةِ لا يعمل التَمْلِيكَ فيصر 
كَلَامُهُ عِبَارَةَ عَنْ الإِسْقَاطٍ تجار كبَيْع الرّوْج رَوْجْمَهُ مِنْ نَفْسِهَا اه 


(قَوْلَهُ إا بَلَعَ الشّفِيعَ َا بث بالف وركم فَسَلَّمَ م عَلِمَ اما يعت بقل أو ينْطٍ أ شعير قيمَمُه أف أو اتر فَتَسْلِيمُهُ 
باطل وَلَهُ الشُفْعَةُ) قال صَاجب النهاية: تفده قله قِِمَْهَا لف أو اتر غَيُْ مُفِيدِء فَإنَهُ َو گان قِيمَعُهَا أَقَلَ ما اشْترَى مِنْ 
الذّراهم ان تَسْلِيمُهُ باطِلًا أَيْضَاء لِأنَّ إطلاق ما ذَكَرَهُ في المَنْسوط والإيضاح دلي عَلَيْهِ حَيْتْ قَالَ في الْمَبْسوط: وَكدَلِك َو 
أخبر أن المن عَبدٌ أو تؤب م طهر أنه گان مكيلا أو مووا فهو عَلَى شفْعيه وَل يعَعوْض أنّ قيمة الْمَكيل وَالْمَرُونِ اقل من 
وَهَگدًا أَيْضا اسْتَدَلٌّ ي الأخيرة ا ذكَرَهُ في المَبْسُوط وَقَالَ: فَلَوْ أَخْيرَ أَنَّ الكَمَنَ شىء 


(418/9) 


قال (وَإِذَا قبل لَهُ إِنَّ الْمُشْترِي فُلَانْ فَسَلَّمَ الشفعة ۾ عَلم أَنَهُ عي فَلَهُ الشُفعَة) لِتَقَاوْتٍِ ال وار (وَلَوْ عَلمَ اَذ الْمُشري هُوَ مَعَ 
بره فل أن ياد تيب عَبزِو) لان اليم 1 يُوجَذْ في حَقَهِ (وَلَو بَلَعَهُ شرَاءُ الصف فَسَلّمَ م ظَهَرَ شرَاغ اللجميع فَلَهُ الشفعَةُ) 
أن اكليم لِضَرْرٍ الشركة ولا سرك وني عَكْسِهِ لا شفْعَة في ظَاهر الرَوَابَةِ لن الّسْلِيمَ في الكل تَسْلِيمٌ في أَبْعَاضِهِ 

[فتح القدير] 

هُوَ من ذَوَاتٍ اليم فَسَلَّمَ نم ظَهَرَ أنه كان مكيلا أ مَوْرُونَ فهو عَلَى الشُفْعَةِ هَكذًا ذَكَرَهُ مس الْأَئِمّةِ اليئ م قَالَ: فَعَلَى 
هذا القاس لَوْ أُخبرَ أَنّ امن أَلْفُ زكم فَإِذَا هر أَنَهُ مكيل أَو مَوْرُونْ فَهُوَ عَلَى شُفْعبِهِ عَلَى كُلّ حال إلى هتا لفط النهاية 
وَقَالَ صَاجب العاية: قال في البَهَايَ: تفِيبدُهُ قله قِِمَتُهَا لف أو أكثرٌ غَيُْ مفِيدِء فَإنّهُ لو گان قِيمَمْهَا أَقَلَ يما اشْترَى مِنْ 
الدََاهِم گان تَسْلِيمُهُ بَاطِلًا أَْضًا وَتَكَلّفَ لِذَلِكَ گیا وَهْوَ يَعلَمُ بالْأَوْلَويّ إن التَسْلِيمَ إذَا ل يصح فِيمَا إذَا ظَهَرَ الثَمَنْ أَكُكَرَ مِنْ 
الْمْسَنَى فَلَأَنْ لا يَصِحّ إِذَا طَهَرَ أَكَنَ أل اه. 

أقُولُ: ما رة صَاحِبْ الْعِنَاَة لا يقم ما قَالَُ صَاحِبْ التَهابة من ون اليد الْوَاقِع في عبارة الكتاب بقؤله قيمغها لف أو 
ار غَيْدْ مُفِيدِء فَإنهُ ما گان جَوَابُ الْمَسْأَلَة غَيْرّ مُْتَلّفٍ فِيمًا إا گان قيمها ألما أو أكتَرَ أ أَقَلَ گان التَفيِدُ بگؤغا لاء أو 
ئر غَيْر مُفِيدٍ فَطْعَاء فإِنْ ل يڻ ما اء عَلَّى إِيهَامِهِ في باد الرأي فيي اکم أَيْضًا فلا اقل من كؤنه مُسْتَذركاء وَإِنْ عَدَ 


السُّلُوكَ مَسْلَكَ الدَلَالَة بالأَولّويّة مَعَ كَوْتَا أَمْرًا مهما في هَذَا الْمَقَام كَقَى أَنْ يُقَالَ قِبِمَبْهَا أَكُثرُ فَإِنَّ التَسْلِيمَ إذا 1 يَصِحّ فيا إِذَا 
ظَهَرَ النَمَنْ اتر من الْمُسَمّى فَلَأَنْ لا يصح فِيمَا إا ظَهَرَ أقَلَ مِنْهُ أو مُسَاوي لَه اول فلا لَص من اسْتَذرَاكِ أَحَدِ الْقَيْدَيْنٍ 
(قَوْلهُ وَإذَا قيل لَه د الْمُشَْرِي فلا فَسَلَّمَ الشْفعَةَ م عَلِمَ أنه غَيْْهُ فَلَهُ الشفعَةُ لِعََاوْتٍِ الجوَارِ) يَعْني لِتَمَاوْتِ الاس في الوا 
َالرَضًا يوار هَذَا لا يَكُونُ رضًا يوار ذَاكَ كَذَا في الگافي قال حم رة الله عَلَيْهِ في الجامع الكبير: لَوْ قال الشَفِيعْ E‏ 


¢ اطع 


هذا التَعْلِيقْ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الشْفْعَةِ إِسْقَاط كحض كَالطّلاقٍ وَالْعَنَاقٍ قَصَّمّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطٍ ولا برك إلا بَعْدَ وُجُودِهِ اه. 
وَقَالَ صاحبٰ العتاية هَاهَْا بعد تقل ما قَالَهُ مُحَمَدٌ في الحامع: وَهَذَا كُمَا تَرَى يُتاقضٌ قَوْلَ الْمُصَنْفِ فيمًا تَقَدَمَ وَل يعلق إِسْقَاطُهُ 
بِالْجَائز من الشّرْطٍ فبالفاسد أَوْلَ اه وَل مى أن كلام صَّاحِب الْعَِايَةِ هتا خلاصَة النَظَرِ الذي أَوْرَدَهُ 
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فصل قال (وَإِذَا ع E‏ إل مِقَدَارَ ذراع منهًا في طول الخد الذي لى الشفِيعَ فلا شفْعَة لَهُ) لانقطاع الْجوَار وَهَذهِ حي وَكذَا 
إِذَا وب مِنْهُ هَذًا المقَدَارَ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ لما يلاء قَالَ (وإذا ابمَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بكمن م اناع بَقِيَّهَا فَالشْفْعَهُ لِلْجَارٍ في السَّهُم 
الأول دون الدَّاقِ) لِأَنَّ الشَّفِيعَ جار فِيهمَاء إلا أَنَّ الْمُشْترِي في الا شَريك فَيَتَقَدَمُ علي 


[فتح القدير] 

الشّارخ الْأَنْقَايُ فيمَا تَقَدّمَ عَلَى قول الْمُصّبَفٍ وَتَقَلَناهُ عَنْهُ وَذكَرْنَا مَا يَتَعَلّقْ به مِنْ الْكَلِمَاتِ هْتَالِكَ. 

وَقَصّدَ عض الفُضَلاءِ دَفْعَ ذَلِكَ حَيْتُْ قَالَ: ونت حَبِيرُ باه فرق ما ب سط وَشَرْطِ فما سَبَقَ گان مِنْ الشُرُوط الي دل عَلَى 
لإعْرَاضٍ عَنْ الشفعَة وَالرَضًا با لجار مُطْلَفَه لاف ما ذكِر هُنَا فَإِنَهُ إذَا 1 يَمِيْسَرْ للشفیع أَدَاءٌ مَا اشترى به الذَّارَ ا يدل تكليفة 
عَلَى الإعْراض» إذ لا قُدْرَ لَه عَلَى اذه وكَذَا سيم لزيد لا يَدُلُ عَلَى الرَضَا وار 0 فَلَيْتآَمَلَ اه كلام أَقُولُ: هَذَا لَيِسَ 
بِسَدِيدِ لأَنَ حَاصِلَهُ حمل الشّرْطٍ الْمَدْكُورٍ في كلام الْمُصَبَفٍ فيما سبق عَلَى الشّرْطٍ الْمَخْصُوص وَهُوَ الشّرْط الذي يذل عَلَى 
الإغْرّاضء وَحَمْلٌ الشّرْطٍ الْمَذْكُورٍ في كلام الإمام مُحَمّدٍ في الجامع عَلَى الشّرْط الْمَخْصُوصٍ الْآخَرِ وَهُوَ الشّرَطُ الذي لا يدل عَلَى 
لاض ولا می على لطن أ سينا من كَلاميْهمَا لا يُسَاعِدُ ذلك صا ماكلا الْمُصَبَفٍ فَإدُنَهُ قَالَ: ولا يعلق ساط 

با ئز من الشَرْطٍ فبالقاسد أل وَل َك أن أَوْلَوَةَ عَدَم علق إسْقاطه بِالْقَاسِدٍ مِنْ عَدَم علق ِسْقَاطِه بالجَائزٍ من الشَرْطٍ إن 
َظْهَرُ إِذَا گان الْمُرَادُ بِالشّرْطٍ اجائز جنس الشَرْطٍ الائز لا الشّرْط لائر الْمَخْصوص جواز أن يَكُونَ صوصه حَالَةٌ مَانِعَة عَنْ 
التغليق تُوجَدْ تِلْكَ في الْقَاسِدِء وَأَمَا كَلَامُ الإمَام محمد فَإِذَنَهُ قَالَ: لِأَنَّ تَسْلِيمَ الشفْعَة إسْقَاط كحض كالطّلاقٍ وَالْعَاق فصع 
تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطٍ. وَلَا ی أَنَّ مَا يَمَفَوَعْ عَلّى كَوْنِ تَسْلِيم الشْفْعَةٍ إسْقَاطًا حص إا هُوَ صِحَةُ تغليقه بِالشَرْطٍ مُطْلَقًا لا صِحَهُ 
تغليقه بسَرْطٍ معي سِيمَا الشَرْط الَذِي لا يذل على الْإغْرّاض فإِنَّ ؤه إِسْقاطًا يفضي الْإِغرَاض دود عَم الإغْرّاض, نامل 


٠ 


تقففى 


[فَصْلٌ باع دارا إلا دار ذراع مِنْهَا في طول الد لدي يلي الشّفيع] 


(فَصْل) لما گات الشُفْعَهُ فط في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ عْلِمَ بِلْكَ الْأَحْوَالٌ في هَدَا الْمَصْلٍ لِاخْتمَالٍ أَنْ کون اجار فَاسِقًا يُتأَذّى به 
َف اسْتَعْمَالٍ اليلّة لإسقاط الشفعة تخل احلاص من مِثْلٍ هَذًا اجار قاختیح إل بیان گا في الْعنَايَةِ عبرا وَلَمّا گان يجه 
عَلَى ظَاهِرٍ هَذَا التَوْجِيهِ اَن الْبَائِعَ ب رع المبيع من بدو ويلك بني فيصل بو الخلاص له من وة قل ذلك ابر القاستي قتا 
الاختَيّاجُ إل اسْتَعْمَالٍ اليلَةٍ لإسْقَاطٍ شفعته؟ تَذَارَكَ دَفْعَ ذَلِكَ بَعْض الْمْضَلَاءٍ حَيْتُ قَالَ: قَوْلُ صاحب العتايّة يُتَأذَى په في 
قؤله لِاحْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ الْجَارْ قاسقا بای به بان قَالَ في اسْتِفَاءٍ التَمِء وَقَالَ: وَيِجُوُ اَن يُقَالَ ذَلِكَ فِيمَا دا كان لِلبائع داز 
أخْرّى وَرَاءَ دَاره الْمَبِيعَة دبز اه أَقُولُ: الْأَظْهَرُ عِنْدِي أن يُقَالَ الْمَقْصُودُ من إِسْقَاطٍ شُفعَة مِذلٍ ذَلِكَ الْجَارٍ القَاسق الذِي يُتَأذَى 


E 


4 ذف 5 ادي الْيران الْمُلاص صقي بالدّارٍ الْمَِيعَةٍ 3 ذُونَ دار ذَلِكَ الجر الاق لا دَفْعْ جد تأَذي نَفْسِ البائ وَلا يَذْهَبْ عَلَيْكْ 
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إن أَرَادَ اليلَةَ اناع السّهُمَ بِالكّمَن إلا دِرْهمًا مَكَلّا وَالْبَاقي بالباقيء وَإِنْ ابعَاعَهَا بِكَمَنٍ ثم دَفَعَ لَه نَوْبَا عِوَضًا عَنْهُ فَالشْفْعَةُ باللَمَنِ 


دون الوب لِأَنهُ عَفْدٌ حر وض عن الدًار قَالّ - رضي اله عنْهُ -: وَهَذِهِ جيلةٌ أخرى تَعُمٌ وار وَالشَرِكة يبا 
بِأَضْعَافٍ قيمَته وَيُعْطّى ا توب ب ت المَشفُوعة يبه بعَى كَل اللَمَنِ عَلَى مُشْترِي التَؤب لقيام اليج 


وت یر , یایچ 2ف +5 ارس ت 


الان فَيَعَضَرَرَ به وَالْأَوْجَهُ 3 باع بالدّراهم الكّمَنُْ دِيتارٌ حَق إِذَا اسْتَحَقّ الْمَشْفُوعٌ يَبْطْلْ الصرْفٌ فَيَجب رذ الدِينَارُ لا عير 


قال (وَلَا تُكْرَهُ اة 
[فتح ادير 
الفائدَة ما تَعَحَقَق في كثيرٍ مِنْ لاف ما ذَكَرَهُ َلك البغض فَتَدَ 


(قَوْلَهُ وَالأَوْجَهُ أَنْ يُبَاعَ بالدَرَاهِم الثَّمَنُ دياز حَىٌّ إذا اسْتَحقّ الْمَشْفُوعٌ 5 الصرْف قيجب رَد الدّيتار لا غَيْ) قَالَ صاحب 
التَهاية: وَبَيَانُ ذَلِكَ ما ذَكْرَهُ في شُفعَة فَتَاوَى قاضي خَانْ فَقَالَ: وَمِنْ اة أَنَهُ إذَا أ ا درک 
بعِشْرِينَ اا عي يه ا وَحْمْسَمِانَة وَيَفْضُ بالبَاقِي عَشَرَةَ دار أو : َو الک فلو ارد التفية اَن اھا أ 
بعشرين ألا فلا يَرْعَبُ في الشْفْعَةِ وَلَوْ اسْتَحقّ الدّارَ عَلَى الْمُشْترِي لا يَرْجِعُ ني مني ا و »انب 
إِذَا اسْتَحَقَّ ما ما ل ا ا الديتَارَ بالدّراه هم التي لِلْمُشْئرِي عَلَى البائع 
: ۾ يطل المَدفْ اه وَافْتَفَى انر رَه صَاحِبُ الْعَِايّة في بَيَانِ معت کلام الْمْصبّف هدا ذلك 0 
ا و إل أَنَهُ 1 يَتَعَرَضْ لِكوْنٍ ذَلِكَ مَذَكُورَا فيها بل جَعَلَهُ شَرْحًا تَخضًا لكلام الْمُصَبَْفٍ حَيْتْ قَالَ: 
وَقَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ !ل تَقرِيرْهُ إذا أرَادَ أ يبع الدّارَ ِعشَرَةٍ آلا دزكم إلى آخر مَا ذكر في البَهَايَةِ معزي إلى فَتَاوَى فاضي حَانْ 
أَقُولٌ: لا يَذْمَبْ عَلَى ذي فِطََةٍ أن مَعْىَ كلام الْمُصَبَفٍ هَذًا لَيْسَ عَيْنَ ما ذُكِرَ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وني الشَرْحَيْنِ الْمَربُوَيْنِ: 
ِد مغ كلامه أَنْ يُبَاعَ كل الدَرَاهِم التي هي الكَمَنْ تاز مغ ا ذكر فيها أن يَفْبص بعص فيا وبع باباقي دير وَعَنْ 


2 


هَذَا قال المُصّئْفٌ فيمًا إِذَا اسْتَحَقّ الْمَشْفُوعٌ قَيَجب رَدُ الدّينَارٍ لا عير وَقَانُوا َه لا يَرْجِعْ اله شري بعشرِينَ رك َا يَرْجِعُْ بها 


أَعْطَّاهُ نَعَمْ كلا اين مشر رگانِ في اَن يَعْمَا وار والشرگة وَأَنْ لا يضر بانع الدَّارٍ فيهًا عدم روم جوع مشار مُشْئرِي الدَّارٍ عَلَيْه 
لاوتييسة اي ا TE‏ 


(قَوْلَهُ ولا نُكرَهُ ايله 
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262 ۹ر هم ع ل رورو اود دم 2ك ”ل موري لآم ررر ه ر گر ساه رهس ) 1 ]م م o7‏ رفع .2 
في إِسْقَاطٍ الشفعة عند أبى يُوسُْف وَتَكْرَّهُ عند محَمَّد) لان الشفعة إنما وَجَبَت لدفع الضرّرِء ولو أبتا الحيلة ما دفعتاه وَلأبي يُوسف 
ر و وم ور ا ا 117 ب 0 o‏ ئۆ 
أنه مَنَعَ عَنْ إثبات الحق فلا يعد ضَرَّرَء وَعَلى هذا الخلاف الحيلة في إسقاط الزكاة 


مَسَائِلٌ مُتَقَرْقَةَ قال (وَإِذَا اشترى سه َفرِ دارا مِنْ رَجْلٍ فللشفيع أَنْ يَأَخْدَ تصيب أَحَدِهي وَإِنْ اشتراها رَجُلّ من حَمْسَةٍ أَحَدّهَا 
كلها أو تركها) وَالْقَرْقَ أن في الْوَجْهِ الان بَحْذٍ البَعْضٍ تَعَفَرّقْ الصَفْقَةُ عَلَى الْمُشتري فَيَعَصَررَ به زَادَةَ الصّرَرِء وي الوه الأول 
يَهُومُ الشَّفِيعْ مَمَامَ أَحَدِجِمْ فلا فرق الصّفْقَُ ولا فَرْقَ في هذا بَْنَ ما إا كاد قبل الْقَنْضٍ أو بَعْدَهُ هُوَ الصّحِيح, إلا أف قَبْلَ 
فنص لا ئة خد تصيب أَحَدِجِم إذا َد ما عليه ما ل ينقد الآحَرْ حِصّعَهُ كي لا بودي إلى تفريق اليد على البائع مثزلة أحد 
المشتریین لاف ما بد ابض لِأَنَهُ سَمَطَتْ يد الَْاِع وَسَوَاءَ ّى لكل بَعْض متا أو كان الم جنل لن العو في ها 
لكفريق الصّفْفَة لا لمن وَهَاهَْا تَفْرِيعَاتٌ ذَكَرْنَاهَا 1 

[فتح القدير] 

في إِسْقَاطٍ الشفعَة عِنْدَ أي يُوسُّفَ - رَه الله - وَتُكْرَهُ عِنْدَ حم - رَحْمَهُ الله -) قال في الْعِنَايَة ای اا ومتراج 
الدَرَايَةِ: اغلَمْ أَنَّ اليل في هَذَا الاب إمًا أَنْ كود لِلرّفْع بَعْدَ الؤجوب أو لِدَفْعِهِِ الأول مل أن يَقُولَ الْمُشْترِي للشّفِيع أ 
وليه لك قلا حَاجة لَك في الْأَخْذٍ فَيَقُولَ تَعَمْ تَسْقْطُ به الشفعَة وَهُوَ مَكْرُوةٌ بالإخماع وَالئَاتن ملف فيه قَالَ بَعْضْ الْمَشَايخ: 
عر روه عند أي يُوسُفَ مَكُرُوة عند محمد وهو الي كر في الكتابء وها الال قاس قَصْلَ الشفَْةِ عَلَى قصل الزّكاق 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا نُكرَهُ الله لِمَنْع جوب الشفعة بلا خلافٍ. وما الف في فصل الزاة انكَهى أفُول: في هذا التَفْريرٍ شي 
وَهُوَ أنه ۰ 
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فى كم ت لتك 
رو لس فى 


َل (وتنن اشترى يضف دار َب مسوم فاه ابا خد الشفيغ القطفف الذي صاز لمشي أ بقع لأ القِسمَة من كام 


الْقَبْضٍ لِمَا فيه من كيل الانْتماع وَهَذَا َم انض بالْقسمَة في اي وَالسَفيعْ لا يَنْقْضْ الْقَبِضَ وَإِنْ كان لَه فع فيه يعد 
الْعْهْدَةٍ عَلَى البائع» قدا لا يُنْقَضُ ما هو من امه لاف ما إا باع أَحَدُ الشَرِيكيْنٍ نَصِيبَهُ من الدَّارٍ الْمُشْتكةِ وَقَاسَمَ 
المُشتري الَّذِي 1 يبغ حَيْتْ يون لِلشّفِيع نَقْضُْ اَن اعفد مَا وَقَعَ مَعَ الذي قَاسَمَ فَلَمْ تكن الْقِسْمَةُ من تام الْقَنَضٍ الّذِي هُوَ 
كم اعفد بل هُو تصرف بكم الْملكِ فَيَنْقْصَهُ الشَفِيعْ كما ينض بيع و م إطلاق اواب في اكاب يذل عَلَى أ 
الشّفِيعَ ياد النِصْفَ الَذِي صَارَ لِلْمُشتري في أي جَانِب گان وهو الْمَرْوِي عَنْ أبي بُوسُفَ لِأَنَّ الْمُشتري لا يلك إَطَالَ حَقَه 
بالْقَسْمَةٍ وَعَنْ أبي حَبِيَة اه إا يأَحْذُ إذَا وَفَعَ في جانب الدّارٍ التي يُشْفَعْ با لِأَنَُ لا يَبْقَى جار فيمَا يَمَعْ في الجانب الآخر. 


قال (وَمَنْ باع دارا وَلَهُ عَبْدٌ مأَدُونٌ عَلَيْهِ دَيْنَ فَلَهُ الشفْعَ وكا إا گان الْعَبْدُ هُوَ الْبَائعُ فَلِمَوْلَاهُ الشَفْعَةُ) لان الْأَخْدَ بالشفْعةٍ 
ay j 3 2 28‏ وي 3 ع عكر وي ع وهو رر ايك ا X1‏ 5 كه رھ اه ده عو 1 
َلك بِالكَمَنِ قيٽزل مَنزلَةَ الشَرَاء وَهَذَا لِأَنَّهُ فيد لأنَهُ صرف لِلْعْرَمَاء بخلافٍ ما إذَا 1 يَكْن عَلَيْهِ ديْنْ لاله عة لمَوْلَاه ولا 


5 7 
كيده أده ع و ل 
شفعهة 1 عه 


قال (وَتَسْلِيمُ الأب وَالْوَصِىَ الشفعَة عَلَى الصّغِيرٍ جائ 


[فتح القدير] 

إا أن يراد بالإخاع والاختلاف في قله (وَهُوَ مَكْرُوةٌ بالإِجْمَاع, وَالئَانٍ مُحْتَلَفْ فيه) إِجْمَاعٌ الْمُجْتَهِدِينَ وَاخْتَلَافُهُمْ في نَفْسِ 
الْمَسَالَةٍ أو إِجْمَاعٌ الْمَشَايخ وَاخْتِلَافُهُمْ في الرَوَايَة. ۰ 

وا ما گات لا لو لَِْيرُ الْمَدْكُودُ عَنْ اضْطراب اما عَلَى الأول فَإِذَنَ الْقَطْعَ كن الان ماقا فيه لا کون اما حيتي لان 
الختلاف الِاجْتَهَادٍ في اللاني إغا كان عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ الْمَشَايخ من الرُوَاةٍ وَأمَا عَلَى قَوْل بَعْضِهِمْ فلا خلاف يَبْنَ الْمُجْتَهِدِينَ في 
عَدَم كََاهَةٍ اليلَةٍ في هذا الْمَصْلٍ وَإِعا اللافُ بَيْنَهُمْ في فَصْلٍ الزگاة گما ذكرَُ وَآَمَا عَلَى الان كما هُوَ الْمَُبَادَرُ من فَوْلِهِ قَالَ 
بض الْمَشَايخ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إ» فَإِذَنَ القَطْعَ بِكوْنٍ الْأَوَلٍ مَكْرُوهًا لا يصح حيتي لِأَنَّ مَس الْأَئمَةِ السَرَخْسِيّ رَوَى عَدَمَ كرَاهَةٍ 
بال في باب الشْفَْةِ على كل حال حَيْتْ فال في تاب الشُفْعَة بالْرُوضٍ ين الْمبْسُوط بعد ما ذكر ؤجوة اليل والاسشيغمال 
ذه اليل لإبْطَالٍ حَق الشفعة: لا بس به اما قَبْلَ وُجُوب الشَفْعَةِ قلا إِشْكالَ فيه وَكدَلِكَ 
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عِنْدَ أي حَدِيقَةَ واي يُوسْفَ وَقَالَ محمد وَْقَرُ َحمَهُمَا اللّة: هُوَ عَلَى شُفعته إذا بَلّعَ) فَالُوا: وَعَلَى هذا الخلافِ إذَا بَلَعَهُمَا شِرَاءُ دَارٍ 
يوَارٍ دَارٍ الصَّيّ َلَمْ يَطْلََا الشفْعَةَ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ تَسْلِيمُ الكل بطلب الشفعَة في رِوَايَة کاب لوكالَة وَهُوَ الصّحِيحُ 
لِمُحَمّدٍ ورقَرَ أنّهُ حق تابث لِلصّغير فلا يلان إنطَالهُ كَدِيته وَقَْدِهم وئه شرع لِدَفْعٍ الضصّرَرٍ فكَانَ إِبطَالَهُ إضرارا به هما أنه في 
مَعْىَ التَجَارَةِ فَيمْلِكَانِ ترگه؛ ألا تَرَى أَنَّ مَنْ أؤجَب َْعَا لصي صح رده 7 الأب وَالْوَصِيَ َلأَنّهُ دَائِرٌ بَيْنَ التَفع وَالضّرَرء وَقَدْ 
یکو التَطر في تزه نی امن على مله والولايُ طربةٌ فيمِكانِِ وَسْكُوكُمَاكَإنِطَاهمَا لگؤنه دلبل الإغراض» وَهَدًا إذا بقث 


5 
و 5 


يذل قيمتهاء فَإِنْ بيعت بأككرٌ من قِيمَتهَا جا لا يَتَعَابَنُ الاس فيه قيل جار التَسْلِيمْ بالإجماع لِأَنّهُ مخض نَطَرًا وَقِيلَ لا يصح 


بالاتقاق لِأَنّهُ لا بلك الخد فلا َلك اليم كالأختي, وَإِنْ بيَث بقل من قَبِمَتهَا اة كديرة, فَعَن أبي حَبيفة أنه لا يصح 
اليم مِنْهُمَا أَيْضًا ولا رِوَايَة عن أي يُوسُف, وَآلَهُ أَغلَُ. 

[فتح القدير] 

غد الْوجُوب إذَا ل يكن قَصْدُ الْمُشْئرِي الإِضرَارَ به وإ قَصْدُهُ الدَهعُ عَنْ مِلْكِ نَفْسِهٍ ثم قَالَ: وَقِيلَ هدا قول أي يُوسْفَ وام 
عِنْدَ محمد فيْكْرَهُ ذلك عَلَى قياس الختلافهم في الِاخبيَالٍ لإسْقاط الاسْتزراءِ وَلِلْمَنْع من وُجُوب الزاة الْكَهى قال الإمَامُ قَاضِي 
خان في فَتَاوَاهُ ذگر محمد رَحمَةُ الله علَيْهِ في الْأَصْلٍ: اليل في إِسْفَاطٍ الشفعة و1 گر الْكرَامَةَ قَالُوا: عَلَى قول أي يُوسْفَ لا 
ره وَعَلَى قول محمد كوه ودا رة اة ِمَنْع جوب الرگاة ومَنْع الاسْتراء عَلَى قل أي يُوسُفَ لا نكر قال بَعْضُ 
الْمَشايح: تُكْرَهُ اليل ساط الشُفْعَةِ بعد الْؤْجُوب لِأَنّهُ احتيَالٌ لِإنطَالٍ حق وَاجبء وَقَبْلَ الْوْجُوب إِنْكَانَ الارُ قَاسِفًا يى 
نه فا بأ به وال اشح الْإمام ن الْأئِمَةِ السَرَحْسيئٌ: لا بأ بالاختيال لإنطال حَقّ الشُفعة على كل حال أا قبل جوب 
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[كتاب الْقِسْمَة] 

ب الْقَسْمَةُ في الْأَغبَانٍ الْمُشترگة مَشْرُوعَةٌ لان الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - بَاشَرَهَا في الْمَعَامْ وَالْمَوَارِيثِ وَجَرَى 

[فتح القدير] 

فلا شَكَ؛ٍ كما أو رك اماب الْمَالِ لمع جوب الزاق وَبَعْدَ وب الشَفْعةٍ لا يكره الاختيال أَيْضًا ِأَنُّ يال لدَفْع الصّرَرِ 
عَنْ نَفْسِهِ لا لِإِضْرَار بالق فَظَاهِرُ ما ذگر في الكتاب دلي عَلَى هَذَاء إلى هتا لفط فَتَاوَى قَاضِي حَانْ 


[مَسائل مُتَفَرْقَة] 
7 ا وهر نوص سدق اقل و وذ بريه تسق فقون و و 5 3 4 4 2 4 
(كتاب القسْمّة) مُتَاسَبَةُ القسْمَة بالشفعَة من حَيْتْ إن كلا مِنْهُمَا مِنْ نائج النصيب الشائع لِمَا أن أقوّى أسْبَاب الشفعة 
سخ يرو الك ص ن ا ار ل 2( 1 2 0 ا 5 8 5 ومع و شور رص بود م 
الشركة فَأحَدَ الشريكينٍ إذا أرَاد الافتراق مَعَ بَقَاءٍ ملكه طلب القسْمَة وَمَعَ عَدَّم بَقائه بَاعَ فوَجَب عِنْدَهُ الشفعة؛ هذا زُبْدَةَ مَا 
ف لل e‏ و ا ا 8 شتير وريه تهات E‏ عو TEE‏ للم وق 2 e‏ ون ل فى 16 ونه 8 ص > > 1 
في عَامَة الشروح وقال في النْهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدرَاية بَعْدَ ذلِك: أؤ لأن القسمّة تافية للشفعة قَاطِعة لِوْجْويمَا رجُوعًا إلى قَوْلِهِ - عليه 
6 م 5 ور كمف ره 404 ركاه 1 E‏ أوية يقن امه E‏ رە انك 2007 
الصّلاة وَالِسَلَامُ - «الشفعَة فيمَا 1 يُفْسَمْ فَإِذَا وفعت ادود وصرفت الطرّق فلا شفعة» وَالنَفيُ يفضي سَبْقَ الثْبُوتِ فَكَانَثْ 
قاع وه ل عه و عع قد ررد كت ال اق ی و انع ووو و م قل رو ع أ ت :124 582 يوون 2 ر 92 5 56 مه صر 
بْنَ الشْفْعَةٍ وَالْقِسْمَةٍ مَُاسَبَةُ المُصَادَّة وَالْمُتَصَادَانٍ ارقن أَبَدَا مَعَ تَقَدّم المُنْبَتِ عَلَى الْمَنْفِيَ كما في الأمر وَالنَهْي وَالتكاح 
وَالطّلَاقٍِ انْتَهَى. 
af‏ زورك بك TCE‏ أن معه e ASAI SAC‏ 97 كم )1 ذه oi‏ كوك دزا ه1 202 
أَقُولُ: فيه بخثُ, لِأَنَ كَونَ الْقِسْمَةٍ افيه !ِلشفْعَةٍ قَاطِعة لۇجوچا رُجُوعًا إلى قؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - «الشَفْعَةُ فيا 1 
رون A‏ اب i‏ 4 3 عن د ا ت رف ي 0 کک م دس 8 1 7 
بُقسم» ادا ودعت الُْدُودُ وَصرفت الطرق فاد شععه» إا يتمشى على أصل الشافعئ» انه 4 وا الشفعة با ججوار› وَاستدّل 


عَلَيْه با دیث الْمَذْكُوٍ وأا على أضْل انمتا قا اَم جَوَرُوا الشُّفْعَةَ با وار أَيْضًا وَاسْتَدَلُوا عَلَيْهِ أَحَادِيتَ أُخَرَ وَأَجَابُوا عَنْ 


اشيذلاله 
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اواز پا من زر ذكيرء م هي لا تغى عن غق ادلي لان ما تمغ لِأَحَدِهِما بَعْضْهُ گان لَه وَبَغْضة گان لصاجبه فهو 
أَخُذهُ عِوَضًا عَما بَقِي من حَفَهِ في نَصِيب صَاحِبِهِ فَكَانَ مُبَادَلَة وَإفْرَارَا وَالْإفْرَارُ هو الظَّاهِرُ في الْمَكِيلاتٍ وَالْمَوْرْوتاتِ لعَدَم 
حم گان لِأَحَدِهمًا ُن يَأْخُدَ نَصِيبَهُ حَالَ عي غيْبَةِ صاحبه» وَلَوْ اشْترَيَاهُ فَافْتَسَمَاهُ بیع م أَحَدُهُْمَا نَصِيبَهُ مُرَبِكَةَ بنصْفٍ الثّمَنِ 


وَمَعَْ مَعْىَ الْمُبَادَلَة هو الوق ١‏ يَوَانَاتَ وَالعُرُوضٍ ا حَىٌّ لا يَكُونَ لِأَحَدِهمَا أَخْذ تصيبه عِنْدَ غَيْبَةِ الآخَر. 


وَل اشْيرياهُ فَافْكَسَمَاهُ لا يبع أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ مُرَاَِةَ بَعْدَ الْقسْمَة 
[فتح القدير] 
بالحَِيث الْمَذْكُور بن آخر ا ليث وهو قَوْلهُ «فإِذًا وَفَعَتْ اوذ وَصرِفَتْ الطْرق فلا شفْعَة» لَيْسَ بكابتء وَل نَبَتَ فَمَعْتاهُ 


فی الشفعة بسب الْقَسَْمَة الحَاصِلَةٍ : يؤفوع لدو وَصّرْفٍ الطَرْق» ٍن الْقسْمَةً لما كَانَ فيهًا مه مَعْىَ الْمْبَادَلَةِ كَانَ الْمَوْضعُ مَوْضِعٌَ 
أن يُشكل أنه هَل يُسْتَحَقٌ ۽ ا الشفعةُ كَالْبيع؟ في ن - عََيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلامٌ - عَدَمَ تُبُوتِ الشفعَة ياء وَقَدْ مر الجَوَابُ بدا 
التَفْصِيلٍ عَنْ اسْتَدْلالٍ الشاي ب بالَْدِيثِ موري في أَوَائِلٍ كاب الشفعَة ل عَامَة ئة الشزن حم التَهاية بواج الدَرَايَةَ فَمَا مَعْىَ 
بنَاءٍ وَجْهِ الْمُنَاسَبَةٍ ة هَاهْنَا عَلَى مَا هُوَ المُرَبَفُ هتاك إن الْقَوْلَ بان النَفْيَ يفضي بق مق سَبْقَ ابوت يتاي مَا تقرّرَ في الْمَعْفُولات من 
ن السَلْب لا يَقْمَضِي وجُودَ ١‏ الْمضُوع؛ 7 الْقَوْلَ بان و يَفتِقَانِ أَبَدَا مَعَ تَقَدُم الْمُمْبَتِ عَلَى الْمَنْفيَ مَنُوع. 

ری إلى قله تَعَالَ [وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ [الأنعام: 1] وقَوْله تال إحَلَقَ الْمَوْتَ وَالاة) [الملك: 2] وو ذَلِكَ كيف 
0 الْعاية: وَقَدّمَ الشّفْعَةَ لن بَقَاءَ مَاكَانَ عَلَى مَا كَانَ أَصْلٌ الْتَهَى أَقُولُ: فيه نظن 
وَهُوَ أَنُّكُمَا اَن في الشفعَة بَقَاءَ ما گان عَلَى ما گان حَيْتْ يَبْقَى فيها الشيُوعغ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ رَالَّ ملك أَحَدٍ الشّريكيْنٍ كَذَلِكَ في 
الْقِسْمَةٍ بََامُ ما گان عَلَى مَاكَانَ حَيْتُْ يَبْقَى فيا ملك أَحَدٍ الشَرِيكَيْنٍ في الْبَْضٍ عَلَى حَالِهِ وَِنْ ال الشيُوغ, بل هَذَا الْبَقَاءُ هُوَ 

أن أَحَدَ الشَرِيكَيْنِ إذَا أَرَادَ و 


ا امسا 


الْمُنَاسِبُ لِمَا ذكروا في وجه مُنَاسَبَةٍ سَبَة الْقَسْمَة ة بالشفعَة من أن أ 
عدم بَقَاِِ باع فوب عِنْدهُ الشفعة > فَكَوْنُ بَقَاءٍ ما گان عَلَى ما گان أَضْلًا لا يُرَجَحْ تَقْدِمَ الشْفعَة كما لا يمى ثم إِنَّ الْقِسْمَةَ في 
اللّعَة: اش للاقدسام كَالْقُدُوَةٍ للاقْتدَاءٍ وَالْأْسْوَةِ لِلانْدِسَاءٍ وني الشَرِيعة: جمْعْ التَصِيب الشّائع في مَگان مُعَينٍ 

وَسَبَبْهَا طَلَّبْ أَحَدٍ الشَرِيكيْنٍ الِانْتفَاعَ بتصيبه عَلَى الوص وَرْكْنهَا 

الْفغلٌ الَّذِي يَحَصّل به الْإفْرَارُ وَالتَمييرُ بَيْنَ النَصِبَيٍ كَالْكيْلٍ في الْمَكِيلاتٍ وَالْوَرْنِ في الْمَوْرُواتِ وَالذَّرْع في الْمَذْرُوعَاتِ وَالْعَدّ في 
0 وَسَرْطّهَا أَنْ لا تفوت الْمَنْفَعَةُ بالْقسْمّة وَهذًا لا يُفْسَمْ الخَائِطٌ وَاَْمََامُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 


8 
(قَوْلَهُ وَمَعَْ مَعَْ الْمُبَادَلَة ت هو الظّاهِرُ ف الْْيَوَانَاتِ وَالْعُرُوضٍ للتفاؤت حى لا يَكُونَ لأحدهًا خد تصيبه عند عَيبة ت الآخَر. ولو 


اشْترياه فَافكَسماه لا يبيغ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مرا بَعَْدَ القشمة) وَتَْقِيقُهُ اَن ما ا خْذهُ كل واج مِنْهُمَا لَيْسَ ل لما د تَرَكَ عَلَى 
صَاحِبه بِيَقِينِ فَلَمْ يَكْنْ : تة أَخذٍ الْعَيْنِ حَكمّاء كذا 
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[فتح القدير] 

في الْعتَايَة أَقُولُ: هتا إشگال. وَهُوَ أنه قَدْ عُلِمَ ما ذُكِرَ آنا في الكتاب وَالشُرُوح أَنَّ الْقِسْمَة لا تَغْرَى عَنْ مَعْقَ الْمُبَادلَة والإفراز 
في جميع الصُوَرِء سَوَاءَ كَانَتْ في ذَوَاتِ الْأَمْئَالٍ أو في عَيرِ ذَوَاتِ الْأَمْئَالٍ لِأَنّهُ مَا من جُزْءِ مُعيّنِ إلا وَهْوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى النّصِببَينٍ 
فما يَأَخْذُهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَعْضْهُكَانَ مِلْكَهُ 1 يَسْتَفِدْهُ من صَاحِبِهِ وَبَعْضّْهُ الْآحَرُْ گان لِصَاحِبِهِ فَصَارَ له عِوَضًا عَم بهي من حَقَهِ 
في يد صَاحِبِهِء فَكَانَ الْقِسْمَةُ في كُلَ صُورَةٍ بِالتَظَرِ إلى الْبَعْضٍ الَّذِيكَانَ مِلْكَهُ إِفَرَارًا لتر إلى الْبَعْضٍ الْآحَرِ مدل وَإِذَا گان 
الْأَمْر كَذَلِكَ فَكَوْنُ مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ 

هو الظاهر في عير ذَوَاتِ الْأَمْتَالِ كَالخَيَوَاَاتِ وَالْعْوُوضٍ غَْرُ وَاضِح) إذ غَايَةُ الآَمْر أن الْبَعْضَ الَّذِي يَأْحْدَُهُ كل وَاحدِ مِنْهُمَا 
عضا عَم بَقِي من حَفَهِ في يَدِ صَاجه ليس عل بِيقِينِ لِمَا د ترك عَلَى صَاجِبهِ من َه في غَِ دوا الأنقال فلم يكن اَذ ذَلِكَ 
مَنِْلَة أَخذ عي حَقّه حُكُمًا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَعْىَ الإفراز فيه بالنَظَرِ إلى ذَلِكَ الْبَعْضء ولا يَلْرَمُ من أن لا فق الرفراڙ فيه بطر 
إلى الْبَعْضٍ الذي هُوَ عَبْنُ حَقّه في الحقِيقَة إذ لا شك أن أَخْدَهُ هذا الْبَعْضَ إِفْرَازٌ لا يُمَصّوّرْ فيه مدل فَقَدْ فقذ تق في عب ذوَاتٍ 
لْأَمْكَالٍ بالنَظَر إلى ما يَأَحْذُهُ كل واج مِنْهُمَا من عَبْنِ حَقّهِ إفَْارٌ دون الْمُبَادَلَ لطر إلى مَا يَأَخُذُهُ من تَصِيبٍ صَاحِبِهِ ما 
دون الإفراز فَكَانَ مَعْنَيَا الإفْرَازٍ وَالْمَُادَلَةِ فيه مُتَسَاوَِيْنِ فَمِنْ أَيْنَ تبت ظَهُورُ مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ فيه كما اذّعَوْهُ فَاطِبَكَ لاف 


ا 


قَالُوا في ذَوَاتِ الأَمتالي كَالْمكيلات وَالْمَوْزُواتِ مِن ظُهُورٍ مَغْىَ الإفراز فيها قله وَاضِحْ لِذَنَّ أَخْذَ كُلّ وَاجِدٍ منْهُّمَا فِيهَا مَا 

ع حَقَهِ من تَصيبه إِفْرَارٌ بلا شْبَهَة وَأَخْذ کل واج مِنْهُمَا فيها ما هُوَ نَصِيبْ صَاحِبِهِ مَنَِْة أَخَذٍ عَبْنٍ حَقَهِ لون تصيب 
صَاحِبِهِ فيها مل حَقَهِ بِيَقِينِ. 

وَأَخْدّ المذل بيقن عل كأَخْذٍ الع كما كما في الْفَرْضٍ فْتَحَقَّقَ فِيهَا مَعْىَ الْإفْرَازِ بِالنَظَرِ إل الْبَعْضٍ الْآخَرٍ أَيْضًا فَكَانَ هُو 
الظَامِرُ فيها وا خاصِل آَم لو قَالُوا: مَعْىَ الْإفْرَازِ ظَاهِرٌ في ذَوَاتِ الأَمكال وَغَيْدُ ظَاهِرٍ في غَيْرٍ ذَوَاتِ لقال بل معني الإفراز 
وَالْمُبَادَلَة سيّانِ فيه لَكَانَ الْأَمْرُ هَينَاء وَلَمّا قَالُوا: مَغتَی الْمُبَادَلَةِ ظَاهِرٌ في عَيرٍ ذَوَاتِ الأَمْال أُشگل ذَلِكَ كما تَر تری ودر صَاحِبُ 
التهاية وَجْها أَنْسَط يا ذكِرَ في الْعتايّة ِظْهُورٍ مَعْىَ الْمُبَادلَةِ في عَيرٍ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ اقلا عَنْ الْمُغني حَيْتُ قَالَ: وَمَعْىَ الْمُبَادلَةِ هُوَ 
الظَاهِرٌ في غَيْرِ ذَوَاتِ لْأَمكَالٍ كُلْهَاء وَبِهِ صرح في الْمُغْني وَغَيْرهِ قَقَالَ في الْمُغْني: وام الْقِسْمَةُ في غَيْرٍ ذَوَاتِ ا 
لْمبَادَلَةِ فِيهَا راج لاما إفْرَارٌ ز حكمًا من وجي وَمِنْ حَيْتْ الْخَقِيقَةُ هي مُبَادلَةٌ مڻ كُلّ وَجْدِ اما القِيقَةُ فَظَاهِرُ وما اكم ولان 
نطف ما يَأَخُذُهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِذْلٌ لما ترك عَلَى صَاحِبِه بغار الْقِيمَةِ. 

وَأَخْدُ الْمذْل گأخذ الْعَبْنِ حُكُمًا فَكانَ إفْرَارَاء إلا اَن ما يأخذ كل 0 بَِقِينِ لان 
الْمَفْسُومَ لَيْسَ من وات الأَمتال» وَفِيمَا لَيْسَ من ذَوَاتٍِ الْأَمْكَالٍ لا تقْبْث الْمُعَادَلَُ بِيَقينِء فَالْإِفرَازُ مَعَ الْمُبَادَلَةِ اسْتَوَيَا في الحكم 
۾ تَرجْحَتْ ن الْمُبَادَلَهُ با خقيقة. إلى هتا كَلَامُهُ أَقُولٌ: لا يَذْهَبْ عَلَيْكَ أَنَّ د الإشكالَ الذي ذَكَرْتاهُ يجه 0 َة لِأَنّهُ إِعَا 
دل عَلَى فق رُجْحَانٍ مَعْقَ الْمُبَادَلَةِ فِيمَا يأَخُذُهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ تَصِيب صاجبه عِوَضًا عَمَّا ترك عَلَى صَاحِبِهِ من حَقّ 
َيه لا عَلَى قق رُجْحَانٍ ذَلِكَ في الْمَفْسُوم که كيف وَمَا يَأَحْذُهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا من تصِيب نَفْسِهِ لا يُوجَدُ فيه إلا إفْوَاْ 


no 


خض لان مَعْىَ الْإفْرَازِ أن يَفِبِض عَيْنَ حَقَهِ وَأَخْذْ كُلّ وَاحِدٍ ا 
الْمَُادَلَة في الْقِسْمَةٍ الشَاملّة جميع أَجْرَاءٍ الْمَفْسُومِ في عَيرٍ ذَوَاتِ الْأَمْكَالِ وَهُوَ غَيْرُ لازم من الْوَجْهِ الْمَذَكُورٍ بل فيه دَلَالَةُ عَلَى 
غل 


رحا مغ الْإفرَازِ في ذلك إِذْ لا سك أن اَذ و تف وس سب ل فوع وداه أل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا تَصِيب صَاحِبِهِ أخذًا لِمثْلٍ مَا رك عَلَى صَاجبه مِنْ حَقَّ نَفْسِهِ باغتبَارٍ الْقِيمَةِ وَكَانَ أَحْدُ ذَلِكَ 
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إل أا إ إِذَا كَانَثْ من جنس وَاجِدٍ أَجْبرَ بر الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةٍ 


ا م يجري فيه الج كُمَا ف قَضَاءِ الدَيْنِء وَهَذَا لِأن أَحَدَهُمْ بطلّب القشمة يال لْقَاضِيَّ أَنْ يَخْصّهُ 
شع لر عَنْ 0 كه فَيَجبَ ٤‏ على 00 إِجَابَتَهُ 


لْقِسْمَةِ عند طَلَبٍ أَحَدٍ الشرگاءِ لِأنَّ فيه مَعْىَ الإفراز لِتَقَارْبٍ الْمَقَاصِدٍ 


22 ك 


5 
م 
_- 
ع 


يَخْصَّهُ بالانتفاع بتصيبه 
ا 


روو 


TT yy 


الْقَاضِيء ولان مَنْفَعَةَ تَصب الْقَام سم تَعُمٌ الَا 


[فتح القدير] 
الْمِذْلٍ گأخذ الع حَكُمًا گان إِفرَرَا گما صرح به في الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ گان مَعْىَ الْإفرَازِ في ذَلِكَ ظَاهِرًا راجحا لِتَحَفْقِه في جميع 
أَجْرَاءٍ المَفْسُوم فق الْمَُادلَة في بَعْضِهَا كُمَا تحَقَفْه 
(قَوْلَهُ إل أف إا گاتٹ مِنْ جنس وَاجدِ اجر فاضي عَلَى الْقِسْمَةٍ عند طَلَبٍ أَحَدٍ الشرَكاءٍ لِأَنَّ فيه مَعْىَ الإفراز لقاب 
الْمَقَاصِدٍ) هَذَا جَوَابَ سوال ل مدر مُقدر يرد د عَلَى قَوْلِهِ وَمَعْوَ مَعَْ الْمُبَادَلَةِ ةهُوَ الظّاهِرُ في الخيوان اررض بان يُقَالَ: لَوْ كَانَ مَعْىَ 
الْمُبَادَلَد هو الظَاهِرُ في ذَلِكَ لَمَا خر الآبي عَلَى الْقسْمَة في غير دَوَاتِ الْأَمْكَالِ كَذَا في عَامَةِ الث روح َقُولٌُ: ماهتا أَنْضًا 00 
وَهُوَ أنه إن أريد بقَوْلِهِ لن فيه مَعْىَ الْإفْرَازِ أن فيه مَعْىَ الإفْرَازِ بطر إل النَصِيبٍ الَّذِي يَأَخْذْهُ أَحَدُ الشرگاءِ لعن حَقّه 
يجِدِي تَفعًا في دَفْع السْوَالء إذْ يَبْقَى اكلام جيتيذٍ في الْإِجْبَارٍ عَلَى أَخْذٍ التَصِيب الآحر الّذِي يَتَحَقَّقْ مَعْقَ الْمُبَادلَة اله 
وَيَظْهَرُ عَلَى مَا قاو وإ أريدَ ذلك أن فيه مَعْىَ الْإفْرَازِ بِالنَظَرِ إل الأصيب الَّذِي گان لِصَاحِبِهِ وَيَأَخْذُهُ عِوَضًا عَما ترك عَلَى 
صَاحِبِهِ من حَقَ نَفْسِهِ كما هُوَ الْمُكَائِمُ لِقَوْلِِ لِتَقَارْبٍ الْمَقَاصِدٍ فَذَلِكَ يُنَافِ مَا تَقَدّمَ من الْقَوْلٍ بد مَعْقَ الْمُبَادَلَةِ هُوَ الظّاِرُ في 
زر وات الْأَمْكَالِء إِذْ لا شَكَ في قق مَعْىَ الْإفْرَازٍ فيه بالنَظر إلى النَصِيب الَّذِي يَأْخْذُهُ أَحَدُ الشرگاءِ لعن حَقهِ وَإِذَا فق فيه 
تغق الإفراز ادر إل النَصِيبٍ الآحر أَيْضًا گات مَعَْ الإفراز فيه ظَاهِرًا جداء فَأَنّ يُمَصّوَرُ الْقَوْلُ بن مَعْىَ الْمُبَادلَِ هُوَ الظَاهر 
فيه فَتََمَلَ ث أَقُولُ: لَوْ قَالَ الْمُصّبَفْ لِأَنَّ فيه إمْكانَ الْمُعَادَلَةِ بَدَلَ فَولِه اَن فيه مَعْىَ الإِفْرَازِ لَكَانَ سلما عَنْ هدا الإشگال» 
وَكَانَ مْتَاسِبًا لا حال لله لمعدر الْمُعادَلَةِ في تَعْلِيلٍ عَدَم الإجْبَارٍ عَلَى الْقِمَةِ فيمَا إذَا گائث أَجْنَاسًا َة كُمَا سأ تَبِصّرْ تق 
ئ لَه من يجري فيه ابر گما في قَضَاءٍ الدَيْنِ) يغ انه لا ااه ب ابر وَالْمبَادَلَةِ لاما ما ري فيه ا ر كُمَا في 
قَضَاءٍ الدّيْنِ قن الْمَدِيُونَ يبن على قضاءِ الدَّيْنٍ وَالدّيُونُ تُقْصَى بَأمْتَاها عَلَى ما عُرِفَ قَصَارَ مَا يُوَدَي الْمَدْيُونُ بدلا عَمَا في 
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ذمّته أَقُولُ: ِقَائِلٍ أن يَقُولَ: جَرََان ابر في قَضَاءٍ الدَيْنِ لون مَا أَحَدَهُ الدَائْنُ من الْبَدَلِ مل ما تَبَتَ في ذمَة الْمَذْيُونِ بقن 
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وَقَدْ صرَځوا باد أَخْدّ ملل الق بيقن بَنْزلَة أذ الْعَبْنِ وَعَنْ هَدَا جَعَلُوا أَخْدَ الئل في الْمَرْضٍ كَأخْذٍ الْعَْنِ فَجَعَلُوا اْمَرْضَ لِذَلِكَ 
رة الْعَاَِة بخلافٍ ما ن فيه من غير ذَوَاتِ الْأَمتَالِ فَإِنَّ مَا يَأخحْذُهُ أَحَدُ الشرگاءِ فيه من نَصِيب الآحر لَيْسَ مِفْل ما ترك 
عَلَيهِ من حَق تفس يقي فَلَمْ ين نة أَحذٍ عَبْنِ اء وَعَنْ هدا قَالُوا: إن مغ الْمَُادَلةِ فيه هو الاجر فَمِنْ ذَلِكَ مَأ 
السْوَالُ الْمُمَدّرُ وَاختبيج إلى اواب الَّذِي كن بِصَدَدِه فَكَيْفَ يَتمُ قياس جَرَيَانِ ار فِيمَا تن فيه عَلَى جَرَيَاهِ في قَضَاءٍ الدَيْنِ 
مح تق افق الَْاضِح بَيْتَهُمَا 

(قوْلهُ ولو تَراضَوا عَلَِهَا جار لن الحقَّ لَْ) قَالَ صَاجب الْعنائَة في شَرْح هَذَا الْمَجل: وَلوْ َرَاضُوَا على ذلك جار لأَنَّ الْقِسْمَة 
في مف الس مبادلة لجار والأراضي في الجارة زط بالنصٍ الى أَقُولُ: هذا الشزخ عبر مطابتي للْمشروح. ولس بام 
لا تَعْرَى عن مَعْىَ الْمُبَادَلَِ وَالإفْرَانِ إل أَنَّ مَعْىَ الإفْرَازِ هُوَ الظَاهِرُ في ذَوَاتِ الأَمتال» وَمَعْقَ الْمُبَادَلَِ هُوَ الظَاهِرُ في غَبْرِهَاء وَإِنْ 
أرَادَ أن الْمُبَادلَةَ في قِسْمَةٍ ملف الجنس هي الظَاهِرَةُ فَهُوَ مُسَلَّم لكِنّ الْأمرَ كَذَلِكَ في قِسْمَةٍ غَبرٍ حلفي الس من غَبْرٍ ذَوَاتِ 
الال مع أن الاي ليس بِسَرْطٍ فبهاء عَلَى أن كد الأراضِي شَرْط في التجازة بلص لا يذل على كؤن ذلك شَرطًا في قسْمَةٍ 
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فود كِمَايَئُهُ في مام غُرْمَا بلعم قال (فَإِنْ 1 يَفْعَلْ تَصّب قابا يَفْسِمُ بالأَخرِ) مَعْتَاهُ بأجر عَلَى الْمُتَقَاسمِينَ لِأَنَّ النَفْعَ لََمْ عَلَى 
الخُصُوصء وَبِقَدْرٍ اجر مِذله كن لا يَتَحَكُمَ بِالزََادَةِ وَالْأَفْصَل أَنْ يَرْرْقَهُ من بَيْتٍ الْمَالٍ أنه زفق بالئّاس وَأَبْعَدُ عَنْ الهمة. 


(وَيَبْ أَنْ يون عَذل مَأمُوتا عَالِمَا بالْقِسْمَةِ) لِأَنهُ م جنس عَمَلٍ الْقَضَاءٍ وَلأَنَهُ لا بْدّ من الْقُدرَةِ وَهِيَ بالْعلْم وَمِنْ الِاعْتمَادٍ 
عَلَى قله وَهُوَ بالْأَمَانَة (ولا كبر الْقَاضِي الئاس عَلَى قاسم وَاجِدِ) مَعْنَاهُ لا يرهُمْ عَلَى أَنْ يَسْتَأْجِرُوةُ لله لا جَبْرَ عَلَى الْعْقُودِ 
َلِأَنَهُ َو تعب لَتَحَكُمَ بالزيادةٍ عَلَى اجر مِفْلِه (وَلَوْ اصْطلّحُوا فَافْمَسَمُوا جَارَ إلا إذَا گان فِيهم صَغِرُ فَيَحْتَاجُ إلى أَمْرٍ الْقَاضِي) 
نه لا ولاية م عليه (ولا يرك الْقُسّامَ يَسْتكُونَ) گي لا صر اجره علي يعَوَاكُلِهمْ وَعِنْدَ عَدَم الشركة يبار كل مِنْهُمْ لَه 
خيقة الْقؤْتٍ فيص الْأَْرَ قال (وأجرة القِسْمَةٍ عَلَى عَدَدٍ اروس عِنْدَ أي حبيقة. وقالا على قذر الأَنصِباء) لَه موه الملْكِ 
َيَتَقَدَرُ مدره كأجْرَةٍ الكبّالٍ وَالْوَرَانِ وَحَفْرِ البفر المُشتركة وَتَفَقَةِ المَملُوكِ المُشترك ولِأي حَدِيقَة أن الْأَخرَ مقاب بالتَمْيسٍ وأَنَهُ لا 
يََفَاوَتُ, وريا يَصْعب ليساب بالئظر إلى الْقَلِيلِ وَقذ يَنعَكِمن الْأَمر فَيَعَعَذَرَ اغبارة فَيََعلّقَ لحك 


[فتح القدير] 

البََارَةٍ في كل الْؤْجُووء إِذْ الْقِسْمَةُ مُطَلَقَا لا تغْرى عَن معت الإفراز لبن يخلاف التَجَارَة فَكَيْفَ تَلْحَقَ إخداهما بالأخرى وَاخْقٌ 
عِندِي أن مغ كلام الْمُصَبفٍ هتا هو َم لو تََاصَوا عَلَيِهَا جار أنه الح لوْلاءِ دون عَهِمْ وعَدَمْ اجر عَلَى قسنمة ملف 
الأجتاس خَوْفٍ أن يَبْقَى حَقٌ أَحَدِهِم عَلَى الْآخَرٍ لمعدر الْمُعَادلَةِ باغتبَارٍ خش التَمَاوْتِ في الْمَقَاصِدِ وَإِذَا تَرَاضَوَا عَلَى ذَلِكَ 
فقذ أسَْط كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ حََّهُ الْبَاقِي عَلَى الآخَرٍ فَصّحَث الْقِسْمَةُ بلا رَبْبء أَنْظز إلى هَدَا الْمَعْىَ الْوَجِيهِ الْاضِح هَل يُشْيهُ بها 


ذكرَهُ ذَلِكَ الشّارحُ 
(فَوْلَهُ مَعَْاهُ بجر عَلَى الْمُتََاجِينَ لان النَفْعَ َم عَلَى الخُصُوص) أَقُول: فَوْلَهُ لان النَفُعَ مم عَلَى الخُصُوص يتاي بحسب الظَّاهِرِ 
وله فيا مر آنقًا ولأَنَّ منْمَعَةَ صب الْقَاسِم نحم الْعَامَة فَدَكُونَ كِمَايئُهُ في مَالِِمْ رمَا اعنم فتَأَمّ في الكْفِيق 


(فَوْلُهُ وَيَبْ أَنْ يَكُونَ عَذْلَا مَأْمُونَ عَالِمَا بالْقِسْمَة) قال تاج الشَّريعَة: ذِكرُ الْأَمَانَةِ بَعْدَ الْعَدَالَةِ وَإِنْ گات من لَوَازِمِهَا جخواز أَنْ 
يكُونَ غَبْرَ طهر الْأَمَاَة الْمَهَى. وَافْحَقَى أَتَرَهُ صَاجب الْكِمَايَِ م صَاجب الْعِنَايَة ورد هذا التَوْجِية بض الْعُلَمَاءِ في حَاشيته عَلَى 
شَرْح الوقايةء فان صَاجب الوقاية لَمّا اى وله وجب كَوْثُهُ عَذلا عَالِمَا ا قال ذَلِكَ الْبَْضٌ 1 بقل عَذْلَا مَأْمُون عَالِما 
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بأل التَمْيي لاف حفر بغر لِأَنَ الْأجْرَ مُقَابَلٌ بَِفْلٍ الراب وَهُوَ يََفَاوَث» وَالَْيْل وَالْوَرْنُ إن گان للْقِسْمَة قيل هُوَ عَلَى 
الخلاف, وَإِنْ 4 يَكُن لِلقسْمَة فَالْأَجْرُ ماب بعَمَل اليل وَالْوَرْنِ وَهُوَ يَمَاوث وَهُوَ الْعُذْرُ لو اطق ولا يُمَصّلْ وَعَنه أنه عَلَى 
الطَّالِب دون الْمُمْتبع لِتَفْعِهِ وَمَضَرَةِ الْمُمتَنع قَالَ. 

(وَإِذَا حَضَرَ الشبكاء عند الْقَاضِي وَفي ا دار أو ضَيْعَةٌ وَاذَّعَوَا َع وَرِنُوهَا عَنْ فُلانٍ 1 يَقْسِمْهَا الْقَاضِي عِنْدَ أي حَنِيفَةَ حَقّ 
قِيمُوا اة علَى مَوْتِه وَعَدَدٍ وَنَّيهِ َقَالَ صَاحِبَاهُ: يَفْسِمُهَا باغترافهم» وَيَذَكُرُ في كتاب الْقِسْمَةٍ أنه قَسَمَهَا بقَوهِمْ وإِنْكَانَ الْمَالُ 
الفشلاك ها سن الْعَقَارٍ وَاذَعَوَا أَنَهُ ميراث قَسَمَهُ في فَوْهِمْ حمِيعَاء وَلَوْ اذَعَوا في الْعَقَارِ َع اشْترَوهُ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ) هما أَنَّ الْيَدَ 
كليل الْمِلّكِ وَالْإقرَارَ أَمَارَةُ الصّدْقٍ ولا مازع َم فيَفْسِمَهُ بَِئهُمْ كما في الْمَنْقُولٍ الْمَْرُوثِ وَالْعفَارٍ الْمُشْترَى, وَهَذَا لِأَنّهُ لا 
ُنْكِرٌ ولا بَينَهَ إلا عَلَى الْمُنْكِرٍ فلا يفي إلا أنه يكر في كتاب الْقِسْمَة أنه قَسَمَهَا بإفرارهم لِيَفْتَصِرَ عَلَيْهِمْ وَلا يَتَعَدَاهُمْ وله أن 
[فتح القدير] 

ناكما وَفَعَ في ايدايق أن الْأَمَانَةَ من لَوَازِمٍ الْعَدَالَةِ وَقَالَ: وَالتَوْجِيهُ بجَوَازِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ظَاهِرٍ الْأَمَانَةِكُمَا وَفَعَ في الْكِمَايَةِ ليس 
ِعَامَ لأ طَهُورَ الْعَدَالَةِ يَسْتَلْزِمُ ظَهُورَهَا كما لا يمى اه أَقُولُ: الْمَذْكُورْ في ية َفْس الْعَدَالَِ لا ظّهُورْهَاء فَاسْتَْرَامُ ظْهُورهَا 
ظهُورَ الْأَمَاَةِ لا يَفْمضِي اسْبَدْرَاكَ ذكر الْأَمَانَةِ الْمْرَادٍ ڪا ظُهُوُهَا فَإِنْ قُلْت: فَلِمَ لا ُو أَنْ يرَادَ بالْعَدَاَِ ظُهُورْهَا كمَا أَرِيدَ في 
الْأَمَائَةِ حم يُسْتَغْيَ باكر الْعَدَالَةِ عن ذكر الْأَمَانَةِ بِالْكَُيّةَ قُلت: إِرَادَةُ هور الْعَدَالَِ من لَفْظِ الْعَدَالَةِ خلاف الظَاهِرٍ لا تُفْهَمْ مِنْ 
لَفْظِهَا وَحْدَهُ دون القريتة. وَأَمّا إِرَادَةُ ظَهُورٍ الْأَمَائَِ من لفط الْأَمَائَةِ الَْاقعَةِ في الكتاب قَبِقَِيئَةِ تَقَدُم ذكْرٍ الْعَدَالَةِ الْمُسْعَلْرِمَةٍ 
تفس الْأَمَانَةٍ نعَمْ لو قال في اتاب ابْتدَاءَ اهر الْعَدَالَِ بَدَلَ فَوْلِِ عَذْلَا صل الْغِت عَنْ ذِكْر الْأَمَائَةِ لَكِنّ مراد 
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لاد فَبْلَهَا َد وَصَايَاهُ فيها وَتُقْضَى ذُيُونهُ منهاء لاف ما بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِذَا كانَثْ قضاء عَلَى الْمَيَتِ فَالْإفْرَارُ لَيْسَ بِعْجَةٍ 
عَلَْهِ فلا بد من اة وَهُوَ مُفِيد لِأَنَّ بض الْوَرَة يَنْمَصِبُ حَصْمًا عَنْ الْمُورِثِ. 
ولا بتع ذَلِكَ بِإفْرَارهِ كُمَا في الوَارثِ أ الْوَصِيَ الْمُقِرَ بالدَيْنٍ فَإِنَهُ قبل اينه عليه مَعَ إقرَارِو بخلاف الْمَنْفُولٍ لان في الْقِسْمَةٍ 
ترا لِلْحَاجَةٍ إلى الفط أَمّا الْعَقَارُ فَمْحْصّنٌ بنَفْسِهء وَلِأَنَ الْمَنْفُول مَضْمُونْ عَلَى مَنْ وَقَعَ في يدي ولا كدَلِكَ الْعقَارُ عند 
[فتح القدير] 
هَؤْلَاءٍ الشُرّاح تؤجية الْعبَارَة الْوَاقِعَةِ في الكتاب لا نَفِْيْ جال إقَادَةٍ الْمََْ الْمَقْصُودٍ هتا بعبَارَِ أَحَصْرَ مما وَقَعَ في اكاب 
(فَوْلُهُ وهو مُفِيدٌ لأ عض الْوَرئَةِ يصب حَصْمًا عَنْ الْمُورث ولا بنع ذَلِكَ بإقْرَارِهِ گمَا في الوَارِثِ أو الْوَصَِ الْمُقِرّ بالدَيٍْ ِل 
قبل اينه عليه مَعَ إفراره) قال بَعْضْ الْفْصَّلاء: وأنت حَبر بان لا أَولَيَةَ لِأَحَدٍ الْوَنَةِ بان يون مُدَعِيًا وَالْآحَرُ بگؤنه مُدَعَى 
عليه فكِلَاهُما تَجْهُول لاف الْمَقِيِس عليه لِتَعيّنِ الْمُدَعِي وَالْمُدّعَى عَلَيْهِ هَُاكَ وَجَوَابهُ ظَاهِرٌ فد الْقَاضِيَ إذا قَالَ لا أَقْسِمْ حى 
ثقِيمُوا الْبيََهَ عَلَى الْمَْتِ وَعَدَدِ الْوَرَئَِ هُحْ يْعَلُونَ أَحَدَهُمْ مُدَعِيا ليخصل مَفْصُودُهُمْ هتا كَلَامَهُ. أَقُولٌ: لا اسیشگالّه َء 
و جَوَابَهُ أَمَا الأول فَاِذّنَ لِلْقَاضي ولاه التَغيينِ في مال هَذَا الْمَقَام خصیاد لِمَفْصُودِهِمْ فر تفع الهَالَةُ بتغيينه» وَعَنْ هَذَا قَالَ ف 
الذّخِيرَة في بَيَانِ هذه الْمَسْأَلَةِ: فَالْقَاضِي يَسْمَعُ الْبَينَهَ وَيَفْسِمْ الدَّارَ وَيجْعَلُ أَحَدَ الْحَاضِرَيْنٍ مدعي وَالْآخَرَّ مُدَعَى عليه عَلَى اَن 
لكل وَاجِدٍ مِنْ الْوَرَئَةِ الحَاضِرِينَ صُلُوحًا لان 0 مُدَعِيًا في دَعْوَى حَقّ نَفْسِهِ عَلَى الْآخَرٍ وَمُدَعَى عَلَيْهِ في دَعْوَى الْآخَرٍ حَقَهُ 
عليه فل مِنْهُمْ يَصِيرُ مُدَعِيًا وَمُدَعَى عَلَيْهِ من حَيْتِبّتْنِ مُْتَلفتينِ وَنَظِرْ ذلك اتر م من أن يُخْصّى في مَسَائِلٍ الْفِفْه فلا تُتَوَهُمْ 
الجهَالَةُ جيتئذٍ أَضْلًا. وَأمَا الان فَإِذَنَّ مُقْمَضَاهُ أن 0 اسْتِمَاعٌ الْقَاضِي اينه وَقَسْمَةُ الدَرَاهِم بَبْنَهُمْ عَلَى جَعْلِهِمْ أَحَدَهُمْ عَلَى 
التَعِينِ مُدَّعِيا وَل يُسْمَعْ ذَلِكَ من أَحَدٍ وَل يْرَ في شَيْءٍ من الْكُتُب, ِم إن 1 يَعْلَمُوا مَعْىَ الْمُدّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَْهِ صلا فَضْلَا 
عَنْ أن يَعْلَمُوا مل هَذِهِ الدَقِيقَة اْمُعتبرةِ في هذه الْمَسأَلَةِ من الْنِصَاب الْوَرنَةٍ خُصّمَاءَ عَنْ الْمُورِثِ يَفْسِمُ الْقَاضِي الدَارَ بَيْتَهُمْ 
بالإِجْمَاع بَعْدَ أن أَقَامُوا الْبيََهَ عَلَى مَوْتٍِ الْمُورثِ وَعَدَدٍ الور 
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ولاف الْمُشْترَى لان الْمَيِعَ لا يَبَْى عَلَى مِلْكِ الْبَائع وَإِنْ 1 يَفْسِمْ فَلَمْ تكن الْقِسْمَةُ قَضَاءً عَلَى الْغَيْرِ قال (وَإِنْ اذّعَوْا الْمِلْكَ 
وَل يَذَكُرُوا كيف انكَقَل إلَبْهِمْ قَسَمَهُ بيْتَهْمْ) لله سنق القسْمَة قَضَاءٌ عَلَى الي َع ما أَقَوُوا المأ ملك لِعَيرِهِمْ قَالَ- 
الله عَنهُ -: هذه رواية كتاب الْقِسْمَةٍ. 


(وَفٍ الجامع الصّغير : أَرْضٌ اذَّعَاهَا رَجْلَانِ وَأََامَا اليه 5 في أَبْدِيهِمَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ا يَفْسِمْهَا حى يُقِيمَا لين أي 
لاختمَال أن يكو لبها م قيل هُوَ قول أي حَبيفَة 

[فتح القدير] 

كما هو الْمَفْهُومُ من كب الفِفه بأسْرِهَا 


(قَوْلَهُ وني الجامع الصّغير: أَرْضّ اذَعَاهَا رَجْلَانٍ وَأَقَامَا لبن أا في أَيْدِيهمَا وَأَرَادَا القسْمَة 1 يَفْسِمْهَا حف بُقِيمَا اينه اما هما 
لمال أن كوت لِعَرْهمَا) قال في الْعَاَة: عاد فط الجامع الصغير لاه فيد أنه لا يَفْسِمُ حم يُقِيما اينه عَلَى الْمِلْكِ 
لاخیمال أَنْ یکو ما في آیدیھما ملا لقراء ما لما ٤‏ گرا السب اخقمل أن یکوت مير فيكو ملكا لل وَأنْ يَكُونَ 
شترى فَيَكُونَ ملكا هما لِآَنَّ الْأَصْل أَنْ تَكُونَ الْأَملَاكٌ في يَدِ مَالِكِهَا فلا يَفْسِمُ اخبياطًا انْتَهَى أَفُول: لا يخْقَى عَلَى ذي فطَنَةٍ 
سَلِيمَةٍ أن قَوْلَهُ أن الأصل أن تَحُونَ الْأمْلاكُ في يد مَالِكِهَا غَيْرَ مُفِيدٍ ماهتا بل هُوَ مل بالْمَقَام لان اك الأصل: أغني كَوْنَ 
الماك في يَدِ مَالِكِهَا يُرَجَحْ ون ما في أَيْدِيهِمَا ملكا هَمَا فَيَنبَغِي أَنْ يَقْسِمَ بِدُونٍ إِقَامَةِ البينةء مَعَ أَنَّ جَوَاب مَسأَة الجامع 
الصّغيرٍ أَنْ لا يَفْسِمَ بدُويَا كما تَرَى, فَالصوَابُ أن يرك تلْكَ الْمُقَدّمَةَ في تَعلِيلٍ مَسْأَلَةِ الجامع الصّغيرِء إا يتاج إلَيَهَا في بيان 
وجه روَاية كتاب الْقسْمَة كُمَا مَرتْ مِنْ قَبْلُ وَاغْرَضَ بَعْض الْفضَلَاءٍ عَلَى قَوْلِ صَاجب اة فَإِكُمَا لما 1 يكرا السب اخْحَمَلٌ 
أَنْ يَكُونَ مِيرانا إلى آخرهِ حَيْثُ قَالَ: فيه بث بل الْمُحْتَمَلُ هتا أَنْ لا یکوت مِلَكًا ما لا إرْنَا ولا شرا كَيْفَ وَلَوْ گان ملكا 
هما لتَعرضًا لَه وَبِهِ يَظْهَرُ وَجْهُ الَوفِيقٍ بين الرُوَايَتَينٍ إن في الأول اذَعَوْا الْمِلْكَ انْتَهَى. 

أَقُولُ: کن دَفْعْ ذَلِكَ بِأنَهُ إن أَرَادَ اد الْمُحْتَمَلَ هتا أَنْ لا يَكُونَ ملگا هما صلا لا عير فهو نوغ وَقَوْلَهُ كَيْفَ وَلَْ گان مِلَكا 
ما رصا لَه عير تام قان عَدَمَ الََوْضٍ لِشَيْءِ لا تاي امال في الواقعء وما تاي وره وتعيَّهُ كيف وَلَوْ 1 يكن لِلْمِلْكِ 
هما احْتَمَالُ أَضْلّا لَمَا جار اسْتمَاعٌ الَْيئَدِ لَه وَإِنْ أَرَادَ أ ذَلِكَ أَيْضًا مُكَل هتا فَهُوَ مُسَلَّم لك لا يَْدُ ذَلِكَ بص بِصِحَة التَعلِيلٍ 
الذي ذَكْرَهُ صَّاحِبْ الْعِنَايَة لان جرد احْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ مرائ وَأَنْ يَكُونَ مُشْترَى يفي في اَن لا يَقسِمَ بون لبي اختيَاطًا 2 إن 
هَذَا كُلَّهُ عَلَى تفْدِيرٍ اسْتذْرَاكِ قول صَاجب الْعنَايَةِ لون الأصْل أَنْ تَحُون الْأَمْلَاكُ في يد مَالِكِهَا لإخلاله بالْمَرْقِ بين الاين كما 
َبّهتا عَلَيْهِ آنفا. وَأَمَا عَلَى تَفْدِيرٍ اغتباره في تغليل روَاية ا لامع الصّغيرٍ كُمَا فَعَلَهُ صَاجب الْعَِايَةِ فَيَسْقْطَ جدًا ما ذَكْرَهُ ذَلِكَ 
لقال من احتِمَالٍ أن لا يَكُونَ ملكا ما أا َال بوت أَبدِهمَا عَلَى أن ما فبها ِلك ظَمَ كود سَبَبْ عَدَم تَعَرْضِهما 
كو ملكا كما ُو الاغيما على لال ذلك 


(432/9) 


وَفِيلَ قَوْلُ الكل وَهُوَ الْآَصّحٌ لِأَنَّ قِسْمَةَ الحفظ في الْعَقَارٍ عير تاج إل وَقِسْمَةُ المِلْكِ تَفْتَقِرُ إلى قِيَامِهِ وَلا ملك فَامْمَنَعَ الجَوَارُ 
قَالَ (وَإِذَا حَصَرٌ وَارِتَانِ وَأَقَامَا الْبيََهَ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَدٍ الَْرئَِ وَالدَارُ في أَيْدِيهمْ وَمَعَهُمْ وَارِثْ غَائْبٌ قَسَمَهَا الْقَاضِي بِطَلَبٍ 
الحاضرين وَيُنَصّبْ وكيلًا يَفْبِضُ نَصِيب الْعَائب» وكذَا لَوْ گان مَكَانَ الْعَايْبٍ صي يَفْسِمُ وَيْنَصِبْ وَصِيًا يَفِْضُ نَصِيبَة) لان فيه 
َظَرًا للْعَائبٍ وَالصَّغِيٍ ا ا ا 
يَقَسِمْ مَعَ غَيْبَةٍ ة أَحَدِهِم) وَالْمَوْفُ أن مِلْكَ الْوَارث ملك خلافة حى يُرَدَ بالَْيْبِ ويرد عَلَيْه بِالْعَيْبِ فيمًا اشْتَرَاهُ هُ الْمُورتُْ أو بَاعَ 
وَيَصِرُ مَغْرُورَا ِشِرَاءٍ الْمُورثِ فَانْعَصَب أَحَدُهْمًا حَصْمًا عَنْ الْمَيْتِ فِيمَا في يده وَالْآحَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَصَارَتْ الْقِسْمَةُ قَضَاءً بعحَضْرَةٍ 
ما الْمِلْكُ الَاِبِتُ بِالصَرَاءِ مِلْكَ ميدأ ودا لا رَد بْب عَلَّى بائع بائعه 


[فتح القدير] 

9 ۇف فو الْكُلّ وَهُوَ اأص لِأَنَّ قَسْمَةَ قِسْمَة الفط في اعفار غَيْرُ تاج لَه وَقِسْمَةَ الْمَلِكِ تَفْتقِرُ إل قِيَامِهِ ولا مِلْكَ فَامْتنَعَ 
ْجَوَاوُ) يَعْنٍ أن القشمة كؤغان: قم الْمِلْكِ 00 لْمَنْفَعََ وَقِسْمَةٌ 5 اليد ب لجل الحفظ وَالصِّيّائِ وَالئَان في الْعَقَار 
غَيْدُ ماج اليه a‏ قسْمَةُ الملك وَقِسْمَةٌ َفَْقِرُ إل قيام الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ بِدُونٍ الْبَينَةِ فَامَْتَعَ الجَوَازُ كَذَا في الْعتايّة. 
أَقُولٌ: لقائل أن يَقُولَ: إن هَذَا لير فضي يَفْمَضِي أَنْ لا تَجُورَ القسْمَةُ دون الْبَيََهِ عَلَى قول الْكُلّ فيمَا إذا اذَعَوا الشَرَاءَ أَيْضًا في 
اعفار مَعَ أنه قد سبو 9 جوز الْقسْمَةُ فيه بذون الْبَينَةِ بالاتَمَاق. 

وَيَقْمَضِي أَنْضًا أَنْ i‏ تجُورَ الِسْمَةُ دون الْبَينَة عِنْدَ أي يُوسُفَ وَمْحَمَدِ أَيْضًا فيما إذا اذَعَؤا الإزت في الْعَقَارٍ وَمَعَ أنه قد سَبَقَ أَيْضًا 
َمَايَفُولَانِ يجوَازهَا فيه جرد اغترافهم ثم أَقُولُ: وز أن لا يكو مُرَادُ الْمُصَبفِ - رجه الله - بقؤله ولا مِلْكَ ما حمل عَلَيْ 
صَاحِبْ الْعتاية من أَنَهُ لا مِلْكَ بِدُونٍ الْبَينَةِ لانتقاضه بِصُورَةٍ اذَعَائهمْ الشَراءَ عَلَى قَوْلٍ الكل وَبِصُورَةٍ اذَعَائِهِمْ الْإِرتٌ أَنْضًا عَلَى 
قَؤِهِمَا كُمَا نَبَهْت عَلَيِْ آنقَاء بل تمل أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بدَلِكَ أَنَهُ لا ملك في دَعَوَاهُمًا: أي 1 يَدَعِيَا الك و يععَرضًا ضا لَه أَصْلًا 
في روَايَة الجاع الصّغيرِء بل إا ادَعَيَا ها في أَيْدِيهمَا وَأَقامَا لَه عليه بخلافٍ ما مَرّ من روَايَة ككاب الْقِسْمَة فم اذَعَؤا هتاك 
صَرِيحَ الْمِلْكِ ا فَحِيَئِذٍ لا التقَاض بالصُورتَيْنِ الْمَذُكُورَيْنِ لام اذَعَوْا فيهمَا سَبَبَ الْمِلْكِ من الإرْثِ أَؤ الشِرَاي وَبُوَيَدُ 


هَذَا ما ذَكرَهُ تاج الشريعة حَيّث قال: قيل 5 اخْتَلَفَ الجواب لاختلاف الْوَضْع فَمَوْضُوعْ کاب الْقِسْمَة فيمًا إِذَا اذَّعَيًا الْمِلْكَ 
ابْتدَاءَ وَمَوْضُوعٌ 4 افد فيمًا إِذَا اذَعَيا الْيَدَ ابْتدَاءٌ 
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فلا يلځ الْحَاضِرٌ حَصْمًا عن العَائب فَوَضّحّ الْقَرْقَ (وَإِنْ گان العَقَارُ في يَدِ الوارث العَائب أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ 1 يُفْسَمْ وَكُذَا إِذَا گان 
في َد مُودِعِهِ وَكُذَا إِذَا كان في يد الصّغيرٍ) لان القسْمَةً قَضَاءْ عَلَى الْعَائْبِ وَالصّغرٍ باستخقاقٍ يَدِهِمًا من عير ححصم حَاضِرٍ 


2 


4 


عَنْهُمَ وَأمِينُ الخصم لَيْسَ صم عَنْهُ فيمَا يَسْتَحِقُ عليه وَالْقَضَاءُ من غَيْرٍ اطم لا يجُورُ. 

ولا فَرْقَ في هَدَا الْمَصْلٍ بي إقامَة َة الْمَيْنَةِ وَعَدَمِهَا هُوَ الصّحِيحُ كُمَا أَطْلِقَ في الْكِتَابٍ فَالَ (وَإِنْ حَصْرٌ وَارِتْ واج 1 يَفْسِمْ وَإِنّْ 
اقام الْبِيََةَ) لاله لا بد من حضور خَصْمَينِ لان الوَاحِدَ لا يَصْلْحُ مُخَاصِمًا وَحُخَاصّمء وَكَذَا مُقَاسِمًا وَمُقَامَمَ لاف ما إِذَا كَانَ 

ا اضر الت عَلَى ما با (وَلَوْ گان ا اضر گرا وَصَغِيا نمب الْقَاضِي عَنْ الصّغير وَصِيًّا وَقَسَمَ إذا أقيمَت الْبَيندُ وكذَا إذَا 
حَضْرٌ وَارِثْ كبيرٌ وَمُوصّى لَهُ بالفْلُثِ فيهًا وَطَلَبَا القسْمَة وَأََامَا الْبَينَهَ عَلَى الْمِيراث وَالْوَصِيّةَ يَفْسِمُهُ تَقْسِمُُ) لِاجْتمَاع الْحَصْمَيْنِ الگبر 
عَنْ الت وَالْمُوصَى لَه عَنْ نَفْسِه وَگذا الْوَصِيُ عن المي كانه حَضْرَ حَضّرٌ بِنَفْسِه بَعْدَ لوغ لقن مه مَقَامَهُ 

[فتح ر 

وَبَيَانُُ أَُمَا لا اذَعَيَا الْملْكَ ابْتِدَاءً وَالْيَدُ َة وَمَنْ في يده شىء يُقْبَلُ قول أله مِلْكُهُ مَا 1 يُنازِعْهُ عي إذ الأصْل أَنَّ ملاك في 
َد الماك فَيْعْتبرُ هذا الظَاهِرٌ وَإِنْ احَْمَلَ أَنْ يَكُونَ ملك الْعيْرٍ لِأَنّهُ امال بلا دَلِيلٍ فَيْفْسَمْ بَْنَهُمَا بتاءَ عَلَى الظَاهِرِء أا إذا 
اذعَيّا اليَدَ وَأَعْرَضًا عَنْ ذِكْرٍ الْمِلْكِ مَعَ حَاجَتهمًا إل بيانه فلا قبل فَوْهُمَا لِأَكُمَا طَلَبّا القَسْمَة مِنْ الْقَاضِي وَالْقِسْمَةُ في الْعَمَارٍ لا 


3 


تَكُونُ إل بالملك, ايا نَّ الْمِلْكَ لَيْسَ هما فاك َلك الِاخْتَمَالُ الاق فلا يبل فَوْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ إلا 
يام ا الاخيعال؛ مغ قؤله ل ل أَنْ قزرت ال ل 


TT‏ شم ا گان في دو عن بده ين غر حصني عاضر عنما كا افر في الگا والْمَْشُوط 
أقُول: في هدا التَعْلِيلٍ شَيءَ وهو أنه إا تمُ إذَا گان الْعقَار كله في يد الْعَائبٍ أو الصّغيرء أو گان مِنْهُ شَْء زائ فَذْْهُ عَلَى 

حصّة الْعَائْبٍ أو الصّغيرٍ م مِنْ الميراث في يد أَحَدِهمَاء وَأَمّا فيمَا ٳڏا گان في يَدِ أَحَدِهِمًا من العَقار شَيْء يُسَاوِي قَذْرْهُ حصّة حصَةَ ذَلِكَ 
من المراث أذ تعره قن ها قلا شى فيها ذلك القخليل: إذ لا ارم في لاء على القائب أذ الصّغر بإخراج شينءٍ ب 
گان في يَدِهِ عن ده َل يرم ناء ما گا في يَدِهِ عَلَى يَدِهِ في صُورَةٍ السَاوِي وَزَِادَةُ شَيْءٍ عَلَيِْ نا في يد الْحَاضرِينَ في صُورَة 
النْقْصَانِء وَيحتَمِلٌ أن يَكُونَ هَذَا هُوَ السو في عدم وُقُوع ذِكْرٍ َو شَيْءٍ منهُ في وضع المَسْألَة في صر القُدوريّ ِن هذا الْمَيْدَ 
في وَطْعِهَا من ِيَادَةٍ صَاجب اة گمَا َصّ عَلَيْهِ في عَاية اين هعم 


3 
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قصل فِيمَا يُفْسَمْ وَمَا لا يُفْسَمُ قال (وَإِذَا گان كل وَاجِدٍ مِنْ الشرگاءِ ينتفع بتصيبه فَسَمَ بِطَلَبٍ أَحَدِهِمْ) لان الْقِسْمَةَ حق لازم 
فيما يكْتَمِلُّهَا عند طَلَّبٍ أَحَدِهِمْ عَلَى مَا بَينَاهُ من قَبْلُ (وَإِنْكَانَ يَنتَفخ أَحَدُهْمْ وَيَسْتَضِرٌ به الْآخَرُ لقلّة نَصِيبهء فَإِنْ طَلَب 
صَاحِبْ الْكَدِرٍ قَسَمَ وَإِنْ طَلَب صَاحِبْ الْقَلِيلٍ 1 يَفْسِحْ) لَه الْأَوَلَ يتف به ميْعْتِبرَ صله الان مُتَعَيَتْ في طلبه فَلَمْ بغتبر 
وذگر اْحْصّاصُ على قَلْبٍ هذا لن صَاجب الكثير بريد الْإِصْرَارَ بعرو وَالْآحَرُ يَرْضَى بِضَرَرٍ نَفْسِهِ وَذَكُرَ الحَاكم الشّهِيدُ في 


1 اَن اهما طَلَّب الْقِسْمَةَ يَفْسِمُ الْقَاضِيء وَالْوَجْهُ الْدَرَجَ فيمَا ذَكَرْتَاهُ وَالْأَصَحُ الْمَذَكُوُْ في الكتاب وهو الأول (وَإِنْ گان كُلُ 


[فتح القدير] 

[فَصْل فيمَا يُفْسَمْ وَمَا لا يُفسَم] 

ما نََوَعَتْ مَسَائِل الْقِسْمَةٍ إلى ما يُفْسَمٌ وما لا يُفْسَمْ شَرَعٌ في بَيَافِمَا في قصل على جِدَةٍ 

(قَولَهُ وَالأَصَّحُ الْمَدُكُورُ في الكتاب وَهُوَ الْذَوَلْ) لان رضًا صَاجب الْقَلِيلٍ بِالْرَام الضَّرَرٍ لا يُلِْمُ الْقَاضِيَ هَيْئاء وَِعَا الْملْرَمْ طَلَبُْ 

الإنصّافٍ من الْقَاضِي وَإِيَالَهُ إلى مَنْفعَة مه وَذَلِكَ لا يُوجَدُ عِنْدَ طَلبِهِ الْقَِيل ذا في الْعنَاَة وماج الدَراية» وَهُو اموز 
في الدّخِيرة» وراد عَلَيْهِ في النهاية وَالْكِمَايَة أن يُقَالَ: ألا تَرَى أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إا گان لا نفع بتصيبه بَعْدَ الْقسْمّة وَطَلَبا 

جَيعًا الْقَسْمَة 1 يَقْسِمْهَا الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَكَذَلِكَ دا گان الطّلِبُ مَنْ لا يَنتَفِعْ بتصيبه بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْمَهَى أَقُول: هَذِهٍ الزِيَادَةُ 
الف ما سیا في الكتاب بقؤله إن اذ ك واج مهما ضر صقرو 1 يمه إل باراضیهماء َه يدل على أن الْقَاضِيَ 
يَقْسِمُهَا عِنْدَ تَرَاضِي ار ا ل 00 وُو بتراضيهما لان الق هما وها 
اعرف بِشَأِْمَاء أَمًا لْقَاضِي يَعْتَمِدُ الظَاهِرَ انْكَهى نه إِنّ لَوْ تأَمَلْت حَقَّ امل وَجَدْت نَوْعَا من التَدَافُع ب ين أَصْلٍ مَا ذَكُرُوا في 


اس لين هه 


وجه أَصَّحََة 
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أ يَفْسِمهَا إلا بتراضيهما) لأَنَّ الجر عَلَى الْقسمَة لِتَكْمِيلٍ الْمَنْمَعَة» وني هَذَا تَفويعهاء وَتَجُورُ بتراضيهما لِأَنّ الق هما وها اعرف 
أا القَاضِي فَيَعْتَمِدُ الظَاهر قال (وَيْفْسَمْ الْعُرُوض اذا كَانَثْ مِنْ صِنْفٍ وَاجِدٍ) لِأَنَ عِنْدَ اناد لجنس يَتَحِدُ الْمَفُْصُودُ فَبَخْصلَ 
الغديل في الْقِسْمَةِ والتكميل في الْمَنْمَعَةِ (وَلَا يَفْسِمُ الجنْسَيْنٍ بَعْضَّهُمَا في غض) له لا الختلاط بين الجنْسَنِ فلا تَمَعُ الْقِسْمَةُ 
يرا ل تَقَعْ مُعَاوَضَةٌ وَسَبيْهَا الراضي ذُونَ جَبْرٍ القَاضِي (وَيَفْسِمْ كَل مكيل وَمَوْرُونٍ كدر أ قَلِيلٍ وَالْمَغْدُودٍ الْمَُقَاربِ وتار 
الذَّهَبٍ وَالْفضّة وَالْحَدِيدٍ وَالنُحَاسِ والإبل بِائْفِرَادِهَا وَالْبَقَر ولعم ولا يَفْسِمْ سَاةً وَبعيرا وَِرْدَوْئَا وحار وَلَا يَفْسِمْ الْأَوَاي) لأ 
باختلاف الصّنعَة الْمَحَمّثْ بالأجتاس الْمُخْتَلِفَةِ (وَيَفْسِمُْ لتاب اروت يَه) لااد الصف (وَلَا يَفْسِمُ َوب وَاجِدَا) لاشتَمَال الْقَسْمَةٍ 
عَلَى الضَّرّرٍ إِذْ هي لا تَتَحَقَّقْ إلا لطع (وَلَا نَوَْيْنِ إا اخْتَلَفَتْ قِِمَْهُمَا) لِمَا ياء لاف ثَلَانَة اواب إِذَا جعل َوب بِكَوْبَنٍ 
أؤ توب وَرُبْعُ تؤب قوب وََلَانَةٍ راع تؤب لِأَنّهُ قِسْمَةُ بض دون الْبَعْضٍ وَذَلِكَ جَائرٌ. 

(وَقَالَ أَبُو حَدِيقَةَ لا يَفْسِمُ الرَقِبِقَوَالجْوَاجِرَ) لَِفَاوْتِمَا (وَقَالَا: يَفْسِمْ الرَقِيقَ) لااد الس كما في الإبل وَالْعَنَمِ وَرقيق الْمَغْتَم وَلَهُ 
أن اقات في الذي فَاحِسْنْ لِتَفَاوْتِ الْمَعَانِ الْبَاطِنَةٍ ة قَصَارَ كَاخِدْسِ الْمُخْتَلِفٍ بخلاف اليَوَانَتِ لأ التَمَاوْتَ فيها يق عِنْدَ 
الاد الجنْس؛ ؛ ألا ترى أ الذگر وَالْأُنتَى مڻ بي آدَمَّ سان وَمِنْ الَيوَاَاتِ جسن 

[فتح القدير] 

لْمَذْكُورٍ في الكِتاب أَوَلَا وَبيْنَ داك التَغْليلٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَفْ بِقَوْلِهِ لأ احق هما إل فَوْلِه أمَا الْقَاضِي يَعْتَمِدُ الاه فَتَأَمَلْ 
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صر 


وَاحِدٌ بخلاف الْمَعَام لِأنَّ حَقَ الْعَافِينَ في الْمَالِيّةِ حَمّ گان لِأإمام بَبْعْهَا وَقسْمَة نها وَهَْا يََعَلَّقْ بالْعَْنِ وَالمَاليَة جَيعًا فرق 
وما الْجوَاهِرُ فَقَدْ قبل إذا اختَلَفَ الس لا يَفْسِمْ كاللآلي وَاليوَاقِتِ وَقِيلَ لا يقب م الْكبَارَ مِنْهَا لِكثْرَة الكَقَاوْتِ وَيَفْسِمْ 
الصّعَارَ لقلَّهِ الكَقَاوْتِ. 

وقيل يجري اواب عَلَى إطلاقه لأ جَهَالَةَ لْجوَاهِرٍ أَفْحَشُْ من جَهَالَةِ الرَقِيق؛ ألا رى أن َو ترْوَجَ عَلَى ولو أو ياقُوتَةٍ أؤ حَالَعَ 
عَلَيْهَا لا تصخ التَسْمِيَكُ وَيَصِحُ ذَلِكَ عَلَى عَبْدٍ فأو أن لا بر عَلَى الْقِسْمَةٍ. 


قال (وَلَا يُفْسَمْ حْمَاةٌ ولا بن ولا ری ِل ِيَراضِي ي الشرگاءء وكذَا الخَائط ب ت الذَارَيْنِ) لدعا دَشتمل عَلَى الضرر في الطَرَيْنِ إِذ 
لا يبْقَى كل تصيب مُنْتَقَعَا به اْتِقَاعًا فصوا فلا َم الْقَاضِي ياف الأراضي لما بين 

[فتح القدير] 

قول ولا يُفْسَمْ َنام ولا بر ولا رَحَى إلا برضًا الشراءِ) قَالَ صَاحِبْ العتاية: وَالْأَصْلٌ في هَذدَا أَنَّ ار في الْقِسْمَةٍ ما يَكُونُ 


عِنْدَ لاء الصّرّرٍ عَنْهُمَا بان يَبْقَى نَصِيبْ كل مِنْهُمَا بَعْدَ الْقسْمَة مُنْتَقَعًا به الماع ذَلِكَ الس وني قِسْمَةِ امام وَالْبِثْرٍ وَالرحَى 
صَرْرْ ما أ لِأَحَدِهما قلا يُفْسَمْ إلا بالعراضِي الْتَهَى أَقُول: تَفْرِيرُ الْآَصْلٍ حَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ بِسَدِيدِء إِذْ قَدْ تَقَيَرَ فيما مَرَ اَل إذَا 
كان أَحَدُ الشرگاءِ ينتفع بتصيبه وَالْآخَرُ يَسْتَضِرٌ بتصيبه قله قن الْقَاضِيَ يَفْسِمْ بلب صَاجب الْكدر فَقَط عَلَى الْقَوْلِ الْأصّحّ 
الْمَذْكُورٍ في الكتاب, وَبِطَلَبٍ صَاجب الْقَلِيلٍ فَمَطْ عَلَى ما ذَكَرَهُ عَلَى الْحَصّاصُ, وَبِطَلّبٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ما ذَكَرَهُ الَْاكمُ 1 
الشَّهيدُ؛ وَعَلَىكُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْأَفْوَالٍ التَلَانَِ الْمَذْكُورَة يُنْعَقَضْ ذَلِكَ التَفِْيرُ بلك الْمَسْأَلَةِ كما لا يمى عَلَى ذي مُسْكةٍ 
فَالصُوَابُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُصَنَفٍِ في التَعلِيل لِأَنَهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الصّرَرٍ في الطَرَفَيْنِ إح أن يُفْمَصَرَ في بَيَانِ صل هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ 
عَلَى لوم الصّرَرِ لكل 
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قال (وَإِذَا كائّث دوز مُشترگة في مضر وَاجِدٍ قَسَمَ کل ڌار عَلَى حدقا في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا: إِنْكَانَ الْأَصلَّحُ َم قسْمَةً 
بَعْضِهًا في بَعْض فَسَمَهَا) وَعَلَى هذا الخلاف الْأَفْرحَةُ الْمُعَقَرَقَةُ الْمُشْرَكَةُ هما أف جِنْسن وَاجِدٌ اسما وَصُورَة وَنَظَرَا إلى أصل 


الْمَفْصُودُ ركلف ذَلِكَ باختلاب البْلْدَانٍ وَالْمَحَالٍ وَاميرانِ وَالفُرْبٍ إلى الْمَسْجِدٍ وَالْمَاءٍ الختلافا فَاجِشًا فلا كن التَعْدِيلُ في 
القسْمَة وَيَِذَا لا يجُورُ الّؤكيل بشرَاءِ ڌا وَگذا لو تَرَوّجِ عَلَى دَارٍ لا صح التَسْمِيَةُكُمَا هو ا لحك فيهمًا في النَّوْبِ بخلافٍ الدَّارٍ 
الْوَاحِدَةٍ إا الْملَقَتْ بُيُوفا لِأَنَّ في قِسْمَةِ كل بَيْتِ عَلَى جِدَةٍ صَرَرَا فَقُسِمَتْ الدَّارُ قسْمَة وَاحِدَةً قال - رضي الله عَنْهُ -: 
فيي الْوَضْع في اتاب إِشَارَةٌ إلى أن الدَارينٍ إِذَا كَانَعَا في مِصِرَيْنٍ لا معان في الْقسْمَةِ عِنْدَهْمَاء وَهُوَ روي هال عَنْهُمَا وَعَنْ 
محمد أنه يفْسَمْ إخداها في الأخرى وَالْبيُوث في حل أو َال تُفْسَمْ قِسْمٌَ وَاجدة لن لتََاوْتَ فما بَبْنهَا ييز وَالْمََاِلُ 
الْمََُازِقُ كَالْبيُوتِ وَالْمَُبَانَةُ كَالدُورٍ أنه َيْنَ الدَّارٍ وَالبيْتِ عَلَى ما مَرٌّ من قَبْلْ فَأَحَدَ شَبِيها من كل 2 

قال (وَإِنْ كانت داز وَضِيعَةٌ أو داز وَحَانُوتٌ قُسِمَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جدة) لاختلاف الجنس. قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: جعَلٌ 
الدَّارَ وَالْخَانُوتَ جِنْسَيْنِ وَكذَا ذگر الصاف وَقَالَ في إجَارَاتِ الآصْل: ِنَّ إِجَارَةَ مََافع الدَّارٍ بالَانُوتٍ لا جو وَهَذَا يدل غل 
ما جسن واجذ» قيجعل في الْمَسْألَةِ َاعانِ أ بى حزم الا هتايك على شنهة اماس 

[فتح القدير] 

اج مِنْ الشرگايءء وَيجْعَلَ ذَلِكَ مَدَارَا لِعَدَم البر في الْقِسْمَةٍ 

(قَوْلَهُ وإ گات داز وَضِيعَةٌ أ دَارٌ وَحَانُوتٌ قُسِمَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جِدَةٍ لاختلافِ الجنس) قال الْمُصَنَفُ: جَعَلَ الدَارَ 
وَاخَانُوتَ جِنْسَيْنِ وكذَا ذگر الحصّافُ. وَقَالَ في إجارات الْأَصْلٍ: إن إجارة متافع الدَارٍ بالحانُوتِ لا وز وَهَذَا يذل عَلَى اَم 
جسن واج فَيُجْعَلَ في الْمَسَألَةِ روَاتَتَانِ أو تبي حُرْمَةُ الرَّبَا هتاك عَلَى شْبْهَة الْمُجَانَسَةٍ. وَاسْمَشْكُلَ التَوْجِيةَ اللاي صَاحِبُ 
لكان حَيْتْ قَالَ: وقيل هما لقان جنْسًا روَايَةَ وَاحِدَةَ وَالْمَسَادُ فة بِشْبْهَةِ الْمُجَانَسَةٍ باغتبار الاد منْفعَتِهِمَا وهو السك گذا 
دكْرَهُ في اداي وهو مُشكل لِأنهُ يودي إلى اعْتَارٍ شْبهة الشُبِهَةٍ وَالشْبْهَةُ هي الْمعمبرَةُ ذو اة عَنها. 

وَقَدْ قَالَ مسن الْأَئِمّةِ الَْلوَاوعُ: إِمّا أَنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ روَايَانِ أو يَكُونَ من مُشْكِلَاتٍ هَذَا الكتاب. إلى هُنَا كَلَامُ صَاحِبٍ 


الْكَان وَأَوْضَحَ إِشْكَالَهُ صَاحِبْ الْعِتايّة نح أَجَاب عَنْهُ حَبْتُْ قَالَ: وَاْتشكل كَلَامُهُ هذا لِأَنّهُ بوي إلى اعبار شْبْهَةِ الشْبْهة فَإِنَ 


الجر إذا الخد گان تة مُبَادلَةِ | الشّيْءٍ يسه نَسِيئَة بار يخْرْمُ النَسَاءُ عِنْدَنَا كُمَا تَقَدّمَ وَفي ذَلِكَ شُبْهَةُ الرَباء فَإِذَا أغثبرث 
شْبْهَهُ النْسِيّة گان ذَلِكَ اعبار | لِشُبْهَة الشُبْهَق وَالْمُعتبرْ الشبْهَةُ دُونَ اناز عَنْهَا 


رصب 


[فتح القدير] 
وَقَدْ قَالَ سمس الْأَئِمَة الْخَلَوَايهُ: إما أَنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ روَايعانِ أ يَكُونَ من مُشْكلاتٍ هدا الكتاب وَبْمْكِنْ أن يُقَالَ: لا إِشْكَالَ 
فيه, لِأَنَّ الْمُرَادَ بِشبْهَة الْمُجَانَسَةٍ اله النَّابَِهُ جا لاله قَالَ حنمن وَاحد فَكَيْفَ يَقُولُ بِشُبْهَة الْمُجَانَسَة الْتَهَى كَلامُة. 
أَقُولٌ: في الجَوَابٍ خَلّلٌء إِذْ لَوْكَانَ الْمُرَادُ شْبْهَة الْمُجَانَسَةِ الشُبْهَة البق بنفس الْمجَائسةِ لما م الُؤفيق ين ضاي وَمَسْأَلَةٍ 
إِجَارَات الْأَصْلٍ قله أؤ تُبْىَ حُرْمَةُ الب نالك ق 3 الْمُجَانَسَةَ إِذْ يَصِيرُ مَدَارُ مَسْأَلَةِ إِجَارَاتِ الْأَصْلٍ جِيَئِذٍ عَلَى الاد 
الدّارٍ وَالَانُوتِ في الس وَمَدَارُ اتتا عَلَى اختلافهما في ا قَطْعَاء فَتَمَنَاقَضَانِ وَالْمُصَنَففُ قَصَدَ التَؤفيقَ ذلك فَنَشَا مه 
الإشگال الك 4 اك فَوْلَهُ لاله قال جنسن وَاحِدٌّ فَكَيْففَ ب يَقُولُ ب بشبْهَة الْمُجَانَسَةٍ 3 ليس بِسَدِيدِء إذ ا به فغ الَصْرِيحُ في إِجَارَاتِ 
الْآَصْلٍ بان 0 جسن واج وَلَوْ وَفَعَ كَانَ الْمُرَادُ كَجِنْسِ وَاجدٍ ۳ طرِيق اليه ي البليغ ذف أَدَاةٍ التَشْبيهِ عَلَى ما عُرفَ قاد 
ياف الَْوْلَ بث بشبهة المُجَانمة كما لا قى؛ قال غص الفْصَلاءِ في تيبر مغ قَوْلٍ صَاحِبٍ امايق نامرد بشْبْهَةٍ 
الجا ال ا با يعني هما مُتَحِدًَا الجنس نَظَرًا إن أْصْلٍ السك فلن حُرْمَةُ لبا عَلَيْهِ لماه نَظرًا إل الختلافٍ 
الْمَقَاصد فاعتر ذَلِكَ في الْقَسْمَةٍ فَلَبْتَأمَنْ انْتَهَى أَقُولُ: لین ذَلِكَ عستقیم» » لان الْمَعْىٌ الذي ذَكْرَهُ مَعَ كُوْنِه غَيْرَ مُسْتَفَادٍ من 
ا صَاجب العتاية أَصْلًا لا صخ أَنْ يُرَادَ ماهتا آم أَولا فََِنَُ لا يَدفَحْ الإِشْكالَ الْمَذْكُورَ إذ حَاصِلَُ أنَّ ادما في انس 
مقر فر بل متاك بها الاد والاخوادت في المنس بن جهن فكان في نة شبهة لول ناء خُرْمَةٍ الرّبَا عَلَى ذلك إلى 
هة الشبْهَة ما عَرَفْت فيمَا مر 
وما انيا قان مَا ذَكَرَهُ من الخاد د الس نَظرًا إل أْصْلٍ السُكىّ وَاختلافه نَظَرًا إلى اختلاف الْمَقَاصِدٍ متَحيّقٌ في الور شك 
في ضر وَاجِدٍ أَيْضًاء فَبِنَاءَ عَلَى أَضْلٍ ذَلِكَ خَالَفَ ا 
e‏ 1 ري الكتاب» رادي في مَسْأَلَتِنَا ما دير لَمَا وَاقَقَ الْإِمَامَانِ أَبَا حَنِيفَة ماهتا في وُجُوب قسْمَة كُلّ 
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فصب 


لما فَرَعَ من بَيَانِ مَا يُفْسَمْ وَمَا لا يُفْسَمْ شَرَعَ في بيان كنفيّة القسْمّة فيما يُفْسَم لان الكَبْفيّة صِفَةٌ صِفَةٌ فَتَتْبَعْ جو جْوَارٌ أل الْقَِسْمَةٍ 


[فَصْل في كَيْفِيّة اله لقسْمَة] 
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قال (وَيَنْبَِي لِلقَاسِم أذ يُصَوَرَ ما يَفْسِمُُ) ليمكت جفْظة (وَيَعدِلَه) يَْني يُسَوِيَهُ عَلّى سهام الْقِسْمَةٍ وَيرَْى يَعِْلَة: أي يَفْطَعَة 
بالْقِسمَةِ عن عَبرهِ (ويذْرَعَهُ) يعرف فَذرَهُ (ويمَْمَ الْبا) جع لَه في الآخرة (ويَفْرِرَ كَل تصيب عن الْبَاقِي بطريقه وَشْرْبهِ حن 
الذي يليه بالكَاني وَالتَالِتْ على هذا 4 يرج الْقْرْعَة فمن حرج انمه أو قله السَهْم الأول وَمَنْ حَرَج تنا فَلَهُ الهم الان) 
اَل أن يَنطر في ذلك لاقن الأنصباءء حو إا كان القن تلا جلها أْلا. ورن اد سدُسا جَعَلها أَسدَاسًا لمكن 
القسمَة وذ سَرختاه مُسَبَّ في اة المنكهی بتؤفيق اله تال وََوْلهُ في الكتاب: وَيَفْررَ كل تصِيبٍ بطريقه وَشرْيه بيان 
لفل َإِنْ 1 يَفْعَلْ أو ا مْكِنْ جَارَ عَلَى مَا تَذْكْرْهُ بتَفصيله إِنْ شَاءَ الله تَعَال. 

َالْفرْعَةُ لقطييب الْقُلُوبٍ وَإرَاحَةٍ َة اميل 


[فتح القدير] 

الذي هُوَ الْمَؤْصُوفُ 

(قَوْلَهُ وَالْفِعَهُ ييب الْقُلُوبٍ وَإرَاحَةِ كَمَة المَيْل) قال الشُرّاح: هذا جَوَابُ الِاسْبِحْسَانِ وَالْقِيَاسُ يَأبَاهَا لأَنَّ اعمال الفُرعَة 
تغليق الاسْتِحَْاقٍ روج الفرعَة وهو في معي الْقمَارٍ وَالْقِمَارُ حرام وَيَِذَا ج يوَرْ عُلَمَاؤا اسْتغمَاهًا في دَعْوَى التَّسَبٍ وَدَعْوَى 
الْمِلْكِ وَتَعيين اعت أو الْمُطلَقَ ولا تَرَكنا القاس هَاهْنَا بِالِسنَةِ وَالتَعَامْلٍ الظَهِرٍ مِنْ لَدْنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
- إلى ؤمتا هذا من عَبْرٍ تكير مُنْكِرِ وَلَيْسَ هَدَا في مَغتَى الْقِمَارٍ لاد أَصْل الاسْتِحْمَاقٍ في الْقِمَارٍ يَتعَلَّقَ بها يُسْتَعْمَلُ فيه وَفِيمَا 
حن فيه لا يَتَعلّقْ أَصْلْ الِاسْتِحفَاقٍ يروج الْقُرْعَِ لأَنَّ الْقَاسِمَ لَوْ قَالَ أ عَدَلّت في القشمة فخذ أَنْتَ هَذَا الجانب وَأَنْتَ ذَاكَ 
ا اب كان شنتقيما إلا أنه كا يهم في لك قيشتغول الفرعَة لقطييب قُلُوبٍ الشُركاءٍ وتي كَمَة الْميْلٍ عن تفه 
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حى لو عَيّنَ لِكُلَ مِنْهُمْ نَصِيًا من غَبْرٍ إفراع جار لِأَنَّهُ في مَعْىَ الْقَضَاءِ فَيَمْلِكَ الْإلرامَ. قال (ولا يَدْخْلُ في الْقِسْمَةٍ الدراهم 
لدان إلا بتراضيهم لاله لا شركة في الاجم وَالْقِسْمَهُ من حُقُوقٍ الاطيراكِ) , وله يفوت به التَغْدِيلٌ في القشمة لأ أحَدَهْما 
يَصِلْ إلى عَيْنِ الْعَقار وَدََاهِمُ الْآخَرٍ في دمه ولَعَلَّهَا لا تُسَلَّم له (وَإِذَا گان أَرْضٌ وَبتاء؛ فَعَنْ أي يُوسُفَ أَنّهُ يَفْسِمْ كل َلك عَلَى 
اعْبَارٍ الْقيمَة) لله لا يكن اعبار الْمعَادَلَةِ إلا بالتَفُوم وَعَنْ أبي حَبيفَة أَنّهُيَفْسِمْ الْأَرْضَ بالْمَسَاحَةِ لِأَنَهُ هُوَ الْأَصْلْ في 
الْمَمْسُوحَاتِء ثم يَرْدُ مَنْ وَقَعَ الْبنَاهُ في تصيبه أَوْ مَنْ گان نَصِيبهُ أَجْوَدَ دَرَاِمَعَلَى الآخَرٍ حى يُسَاويَهُ فذحل الدَرَاهِمُ في الْقِسْمَةٍ 
صَرُورَةَ كالخ لا ولايّةَ لَه في الْمَالِء ث بمْلِكُ تَسْمِيَةَ الصّدَاقٍ صَرُورةَ الزويج وَعَنْ محمد أنَهُيَرْدُ عَلَى شَرِيكِه َة ناء ما 
يُسَاوِيهِ من الْعَرْصّةِء وَإِذَا قي فَصْل وَل يكن تَخقيق التَسْوية بن گان لا تفي الْعَرْصّهُ بقيمَة البتاءِ فَحِيتَئذٍ يرد مضل دَرَاِم لون 
الصّرُورَةَ في هذا الْقَدْرِ فلا برك الأضل إلا ينا. 

ودا بُوافق رواية اَصلٍ قال (فإنْ قَسَم بيهم ولِأَحَدجِمْ ميل في تصيب الآخر أؤ طَريق 1 يشرط في الْقِسْمَةٍ) » فان امن 
صرف الطَريقٍ وَالْمَسِيلٍ عَنْهُ لَيِسَ لَه أن يَسْتَطْرقَ في تصِيب الآَحَر لِأَنهُ أفكن خقيق مَعْى الْقِسْمَةٍ مِنْ غَيْرٍ صَرَرِ 


[فتح القدير] 

وَذَلِكَ جائ ألا يَرَى أن يُونْسَ - عََيْهِ اللا - في مِثْلٍ هَذَا اسْتَعْمَلَ الْقُْعَدَ مَعَ أَصْحَاب السَفِيئةٍ ما قَالَ الله تال (فَسَاهَمَ 
فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ] [الصافات: 141] وَدَلِكَ لِأَنَهُ عَلم أنه هُوَ الْمَقْصُودُ وَلَكِنْ لَوْ أَلقَى نَفْسَهُ في الْمَاءٍ را ثيب إلى مَا لا 
ليق بالأنبياء فَاسْتَعْمَلَ الْقرْعَةَ لِدَلِكَ وَكَذَلِكَ زكري - عَلَيْهِ السّلَامُ - اسْتَعْمَل الْقْرْعَةَ مَعَ الأخبار في صّمّ مرم إلى نَفْسِهِ مَعَ 
عِلْمِهِ بگؤنه أَحَقَّ ا مِنْهُمْ لِكَوْنٍ حَالَتهَا عِنْدَهُ تَطَيبًا لِقُلُومُمْ ما قال الله َال [إِذْ يُلْقُونَ أَفلامَهُم أَيْهُمْ يحمل مَرْه1 [آل 
عمران: 44] «وَكانَ رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بُفْرعٌ بَْنَ نسَائهِ إذا راد افر تطييبًا لِفلُويِنَ» » الَْهَى كَلَامُهُمْ وَعَرَا 
في التهاية ومغراج الدَريَةِ هذا المفْصِيلَ إلى الوط ١‏ 
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الْمَفْصُودَ مِنْهُ كَلْكُ الع وَأَنَهُ يجَامَعْ ق الانتقاع في الالء ما الْقِسْمَةُ لتَكميلٍ الْمنْقَعَة ولا يتم ذَلِكَ إل بالطريق وَلَوْ گر 
اوق في الْوَجْهِ الأول كَذَلِكَ اواب لِأَنَّ مَعْىَ الْقِسْمَةٍ الْإفْرَارُ وَالتَمِييلُ وَتَامُ ذَلِكَ بن لا يَبْقَى لِكُلّ وَاجِدٍ تَعَلّقّ بتصِيب 
لاحر وَقذ أفكن تَْقِيقُهُ بِصَرْفٍ الطَريقٍ وَالْمَسِيلٍ إل غَيْهِ من غَيْرٍ ضَرَرٍ فيْصَارَ لَه بخلافٍ ابع إِذا ذكرَ فيه الْخُقُوقُ حَيْتُْ 
يَدْخُلٌ فيه ما گان لَه مِنْ الطريق وَالْمَسِيلِ لاله أنكن تَخْقِيق معت الْبَيْع وَهوَ التَمْلِيكُ مع بَقَاءٍ هذا الَعلّق يك غَيِه وني الْوَجْهِ 
لكان يذخل فبها ل الَْسمَة ميل المَنْقعَة ولك بالطَرِيقٍ وَالْمسِيلٍ يذل عند النصيص باغتبارو, وفيها مغ الإفراز 
وَذَلِكَ بانقطاع لمعل عَلَى ما ذَكُرْنَا فَباغْتِبَارِهِ لا يَدْخُْلْ من عير تنصيص» لاف الْإجَارَةِ حَيْثْ يَدْخْلْ فيها بذونِ التَنصِيصء 
لان کل الْمَفْصُودِ د ع وَذَلِكَ لا خضل إل بإذحَال الشّزْب والطريق فَيَدْخُلَ من غَيِْ كر (وَلَوْ اتَلَهُوا في رفع الطريق بَبْتَهُعْ 
في الْقِسْمَة إِنْ گان ي يَسْتَقِيمُ لِكُلّ وَاجِدٍ طريق يَفَْحة في تصيبه قَسَمَ الحَاكم من عَبْرٍ طَرِيقٍ يُرْفَعْ مَاعتهم) ) لقت الإفراز بِالْكُليّة 
دُونهُ. 
(وَِنْ كان لا يكيم ذلك رفع طريًا بن جمَاعَتِهْ) لِيمَحَقّقَ ويل الْمَنْفعَةِ فا وواءَ الطَريقٍ (وَلَو الْمَلفُوا في مفداره جيل عَلَى 
عَرْضٍ باب الدّارٍ وَطُولِه) لِأنَّ الحَاجَةَ تَنْدَفِعُ به (والطريق عَلَى سِهَامِهِمْ كما گان قَبْلَ الْقِسْمَة) لن الْقِسْمَةَ فِيمَا راء الطَريقٍ لا 
فيه (ولَوْ سَرَطُوا أنْ يَكُونَ الطريق 


[فتح القدير] 
أَقُولٌ: ب ن اول كلامهم هَذَا وآخره داف لدع صَبَحُوا أَوَلّا بان مَشْرُوعِيَةَ اسْتِعْمَال الْْعَةِ هَاهُّنَا جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِء وَالْقِيَانُ 
اق ذَلِكَ لِكوْنِهِ في مَعْىَ الْقِمَار. وَقَانُوا آخرًا إِنَّ هَذَا ليس في مَعْىَ الْقمَار وَبَيّئُوا الْقَرْقَ بَيْنَهُ وَبَبْنَ القَمَا وَذكْرُوا ورود 
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2 


جَارَ وَإِنْكَانَ أَصْل الدَّارٍ نِصْفَيْنِ) لان الْقِسْمَة عَلَى التّفَاضّلٍ جَائرَةٌ بالأراضي 


_ 


قَالَ (وَإِذَا گان سل لا علو عَلَيْهِ وَعْلُوّ لا سُفْلَ لَه وَسْفْلٌ لَهُ عُلُوٌ فوم كُلُ وَاجِدٍ عَلَى جدته وَفْسم بالْقِيمَة ولا عبر بعر ذَلِكَ) 


تَظَائِرَ لَهُ في الكتاب وَالِسُئَة فَقَدْ دل ذَلِكَ عَلَى أنه لَيْسَ ما يأبَاهُ الْقيّاْ أَضْلَا بل هو مما ضيه القياس أَيْضًا فَتَدَاقَعَا 


ا ل ل ا صُورَةٌ الْمَسْأَلَة اَن يَكُونَ علو 
شارك بي َجْلَيْنِ وَسْفْلُهُ لحر وَسْفْلٌ مُشترك بَيْنَهُمَا وَعلُوُهُ لحر وَبَيْتْ گام مُشترك بَيَْهُمَا وَالْكُنُ في 1 وَاجِدَةٍ أو في دَارَيْنِ 
د طلا من الْقَاضِي الْقِسْمَةَ وا قَيّدَْا بِدَلِكَ لِتَلّا يُقَالَ تَفْسِيمْ العو مَعَ السّفْلٍ قِسْمَةٌ وَاجِدَةٌ إا كَانَتْ 
ث مُتَقَرَقَةَ لا صح عند أي حَبِيفَةَ - رَه الله - الْتَهَى وَقذ أَحَذ الشّارحُ الْمَرُْورُ ذلك افيد ينا ذكِرَ في البهابة ومغراج 
الدَّرَايَة من السُوَالٍ 0 إن قبل: كيف يُقْسَمْ الغو مع السفلٍ قِسْمَة وَاحدَةَ عند عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أن 
الوت د الْمُتَقَرَقَة لا لا قِسْمَةَ وَاحِدَةَ إذَا 1 تَكُنْ في دار وَاجِدَةِ؟ قُلْنَا: مَوْضُوعٌ م الْمَسأَلَة اما گان في دار وَاجِدَةٍ وَالْبَبْنَانِ في 
راجتو لای یا ف سق ني وان که تان فو ول على ع | تَرَاضَيَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَلَكِنْ طَلَبُوا مِنْ 
لْقَاضِي الْمُعَادَلَة فيمَا بَيْنَهُمْ. 
وَعِنْدَ أي حَنيفة تجُورُ الْقَسْمَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَالَة 0 الْمَهَى وَقَدْ ذَُكِرَ هذا السُوَالُ وَالجْوَابُ في الد ده في الْمَأَخَذُ 


2> 


الْأَصْلُِ أَقُولُ: فيه إِسْكَالٌ مِن حَيْتُ الرَوَايَةُ وَالدَرايهُ أمَا الول فَِذَنَ ذَلِكَ التَقيبدَ شالف لِروَايَاتٍ عَامَةِ الْكُتْبِء مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ 


2 


الك 2 2 


الْمُصَبْفُ في الْمَصْلٍ السَّابِق حَيْثُ د قَسْمَةَ وَاحِدَةًَ لِأَنَّ | E‏ 


7 57 
3 ًًَ وار لم دص ننه 


ن E lt IS‏ خماع, فان قُسِمَتْ في دور مُتَعَدَدَةِ قِسْمَةٌ وَاحِدَ 


a SS‏ حَيْتْ قَالَ: : م هي عَلَى ئة فُصُولٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة: 
الذوذ: والنيويك: وَالْمَنَازِلُ َالدُورُ لا تفْسَمْ عِنْدَهُ قِسْمَةَ وَاحِدَةً إلا برضًا الشرگاءِ سََاءَ گات مُمَبَاينَةَ أو مُتَلَازقَة وَالْبِيُوتْ تُفْسَمْ 


on 


1١ 


قَسْمَة وَاحَدَةَ سَوَاءَ گاتٹ مُتَبَاِئَة َو تلاز ق لدعا ا تَتَقَاوَتْ ف مَعْنَ تر وَيْحَذَا توا كوج جر بأَجْرَةٍ وَاحِدَةٍ يكل حلت امازل 


8 


2 2 


َمُتَلَازِقَةُ كَالبِيُوتِ تُفْسَمْ قِسْمَةَ وَاجِدَ جد وَالْمْعََايَةُكالدُور رلا ُفْسَمْ قِسْمَةَ وَاجدَة لون لمث قوق ابت وذ ونَ الدّاٍ فَأخْفَتْ 
امازل بِالْبيُوتِ إا كَانَتْ مُعَلَازِقَةَ وَبالدُورٍ إِذَا گائٹ مُعَبَاينَة 
وَقَالَا في الْفُصُولٍ كُلَهَا: يَنْظْرْ الْقَاضِي إلى أَعْدَلٍ الْوْجُوهِ لِيْمْضِيَ الْقِسْمَةً 00 لْعَهَى وَهَكَدًا ذَكْرَ في الْمَصْلٍ السّابِتي في 
عَامَةٍ ة الشرُوح حى قال في الْعَايَةِ هَْاكَ: وَالْبَيُوتُْ تُفْسَمْ مُطْلََا قارا في مَعْىَ السك وَمنها ما ذَكرَهُ الإِمَامُ قَاضِي خَانْ في 
فَتَاوَاهُ حَيْثْ قَالَ: وَإنْ گان ب a yy‏ وار د 5 راسمو وركام 
هما مثزلان إن گان فصآ هما كلد وني لا خم تيب أحدجنا في ثري واجد ولك ب يُفْسَمْ كل مَنْزِلٍ قِسْمَةَ عَلَى حدق 
ولو گاتا مَُصِلَينِ فَهُمَا كَالْبَيَْيْنِ أ لَهُ أن يجْمَعَ تصيب أَحَدِهِما في مَنْزِلٍ وَاحِدِ وَهَذَا كله قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَ صَاحِبَاةُ: الذَّارُ 
اميت سَوَاء وَالرَّيْ فيه لِلقَاضِي الْتَهَى 
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- رضي الله عَنْهُ -: هَدًا عند محمد - ره الله -: وَقَالَ أو حَبيفة وََُو يُوسْفَ رَحْمَهُمَا الله: يُفْسَمْ بالذزع؛ لِمُحَمّدٍ أذ الشفل 
بلح لِمَا لا بطل ا لَه الْعلُوٌ من ااذه بئْرَ مَاءٍ أو سردا أو إِصْطَبْلَا أو غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَمَحَقَّقْ التَعْدِيلَ إلا بالْقِيمَةَ وها يَقُولَانِ 
إن الِْسْمَةَ بالذّرْع هي الْأَصْل, لِأَنَّ الشركة في الْمَذْرُوع لا في الْقِِمَةٍ فَيُصَّارَ إِلَيْهِ ما أَمْكن وَالْمُرَاعَى النّسْوِيَةُ في السّكْىّ لا في 
الْمرَافِق تم احمَلًَا فبما بيَْهما في كفي القِسْمَةٍ بالذّرع فَقَالَ بُو حَبِيقة - رجه الله -: ذا من سل برعي بن غار وَل 
بُو يُوسُفَ - ره الله -: ازع زوع قبل أحاب كل واا ونم على عاد أَهْلٍ عَصْرهِ أو هل بَلَدِهِ في تَفضِيلٍ تَفْضِيلٍ السّفْلٍ عَلَى 
لعو وَاسْيَِائِهِمَا وََفْضِيلٍ السْفلٍ مَرّة وَالْعْلوٍ أخرى. 

وَقِيلَ هُوَ اختِلافٌ مَعْىٌ وَوَجْهُ قَوْلِ أي حَدِيقَةَ - ره الله - أن مَنفَعَةَ السُفْلٍ تَرْبو عَلَى مَنْفَعَة العو بِصَغفِه لِأَهَا تَبْقَى بَعْدَ 
فَوَاتِ 

[فتح القدير] 

ومنها ما رَه صَاجب الْبَدَائْع حَيْتْ قَالَ: وَأَمّا الان فَيُفْسَمَانٍِ قِسْمَةَ جنع بالإجماع مُتَصِلَيْنِ كانا أؤ مُنْفَصِلَيْنِ. اه إلى غير 
ذلك مِنْ المُغتبرات ولا قى على ذِي فطنة أن مذو كن واج بِنْهمَا أَنْ يُفْسمَ ايان أو ابوث عِنْدُ قِسْمَةٌ َاجدَةَ علَى 
لإطْلاقٍ وَأمًا الان فَإِأَنَُ إن أريد بالأراضي في فَوْلِهِ أو في ارين لَكِنْ تَرَاضَيًا عَلَى الْقِسْمَةِ تَرَاضِيَهُمَا فيمَا بَْنَهُمَا عَلَى قِسْمَةٍ 
عة لم أن لا يَسَْقِيم بيانُ لحلاف في هه الْمَمناة ب ايتا لان عَلَى الْوَهِ الْمُفَصّلٍ في الْكتَابء إِذ رفغ لحلاف جيتيل 
بِالحُلَيّة نه تجُورُ الْقِسْمَةُ عَلَى وَفْقٍ تَرَاضِيهِمَا عَلَى شَيْءٍ مُعَيّنِ كَبَِمَا گان بلا خلافٍ من أَحَدِ؛ٍ ألا يَرَى أَنَّ الدُورَ مُطْلََا لا 
لقعم زه وابيذة علد أي حرم وعزذا اراي ي الشرگاءِ فِيمَا بَبْئَهُمْ عَلَى تلك الْقسْمَة تُفْسَمُ ا عِنْدَهُ أَيْضًا ما صَرَّحُوا به 
قَاطبةء وَإِنْ أريد بالأراضي الْمَذْكُورِ تَرَاضِيهِمًا عَلَى رد الْقِسْمَةٍ بدُونِ تين شَيْءٍ كُمَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ عِبَارَة البََايَةِ وَمِغَْاجٍ 
الاي وَالدّخرةِ وهي قَوْهُم: وین اتا في دار فهو عَحمُولَ عَلَى ما إذا تَرَاصا عَلَى الْقِسْمَةٍ ولكِنْ طَلبُوا من الْقَاضِي الْمُعادَة 
فيمَا بَيْنَهُمْ 1 بُفذ الكَفْييدُ بِدَلِكَ شَيْئَا لأَهُمَا إا تَرَاضَيًا جِيدَئِذٍ عَلَى الْقَسْمَة الْعَادِلَةَ فَإِنْ كان مَذْهَبْ أي حَنيفة اَن الْيُوتَ 
المُتَقَرَقَةَ لا نُفْسَمْ قِسْمَةَ وَاحِدَةً فَالظَاهِرُ أَنَّ وَجْهَهُ عَدَمْ إمْكَانٍ التَغْدِيلٍ في قِسْمَتِهَا قِسْمَةَ وَاحِدَةَ كُمَا قَالَ في الدُورِ فَإِذَا 1 
يكن التَعْدِيلٌ فيها فكَيْف تجو بمْجَرّدِ تَرَاضِيهِمَا عَلَى الْقِسْمَةِ مَعَ طَلَبِ الْمُعَادَلَةِ فيها وَبامْجمْلَة لا يُرَى مَعْى فِفْهِئٌ فَارَقَ بين 
دور التصريح بالرًاضي عَلَى ذَلِكَ الْمَعْىَ مِنْهُمَا وَعَدَم صُدُورِِ فما مَغْتى اللافٍ جَواب الْمَسْألَةِ في الصّورتَينٍ فتَأمَلْ 
(فَوْلَهُ ِمُحَمَدِ أَنّ السُفل يَصْلُحُ لِمَا لا صلخ لَه لَه الْعْلُوُ من ااذه بئْرَ مَاءٍ أو سردا أو إِصْطَبْلَا أؤ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يََحَقَقْ التَعْدِيلُ 
إل بالْقيمة) أَقُولَ: كان الاوز في النغليل من قل خد أن زا على قولِِ رذ الشفل يلخ لما لا تمتخ أ َه الل وَإِنَّ الْعلَوَ 
يَضْلُّحُْ لِمَا لا يَصْلّحُْ ا ا ضَرَرِ النّدَى في مَوْضع يَكُثْرٌ فيه النّدَى وَاسْتَنْشَاقٌ افوَاءِ الْمُلائم وَغَيْدُ ذلك قان جرد 
صَلَاجِيّة السّفْلٍ لِمَا لا يَصْلحُ أ له ال بون الس تفتضي تفضيل لفل على الَو طلا كما هو مَذهبْ أي حيفة قلا 
تاي تَفْسِيمُ ذراع من سُفْلٍ بذِراعَيْنِ من عل بخلافٍ تَفْضِيلٍ السْفْلٍ مره وَفُضِلٍ العو أخرى قله ينان الْقِسْمَة بالذّوع َضْلا 
ارد بالإضّاقةٍ إِلَيْهِمَاء فلا يكن التَعدِيل إلا بالقيمَة وَقَالَ: وَالْمَموَى اليم عَلَى قول مُحَمَدٍ 


(قَوْلَُ قي جاب كَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَلَى عَادَةٍ أل عَصره أو أَهْلٍ بَلَدِهِ في تَفْضِيلٍ السْفلٍ عَلَى الْعلوَوَاسْتوَائِهِمَا وَتَفْضِيلٍ السْفْلٍ 
مره لعلو أخْرَى وَقيل هو اختلافٌ مَعْنّ) قال صَاحِبُْ الْعنَايَة في شَرْح هذا الْمَقَام وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ بأنَّ 
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العُلُق وَمَنْمَعَهُ الْعْلْوَ لا تَبْقَى بَعْدَ فتاءِ السّفْلء ودا السُفْلْ فيه مَنْفَعَةُ الْبَاءِ السك وَفي العو السُكى لا غَيْدْ إذ 


[فتح القدير] 

مَبْىَ هَذَا الاختلافٍ اختلافٌ عَادَةٍ أَمْلٍ الْعَضْرٍ وَالْبْلْدَانِ في تَفْضِيلٍ السُفْلٍ عَلَى العو و الْعَكْين من ذَلِكَ أَوْ اسْتَوَاؤْهمَاء أو هُوَ 
مَغق فِفهِيّ فقَالَ بَْصْهُح: أَجَاب كل مِنْهُمْ عَلَى عاد أَهْلٍ عَصْرهِ أجَاب أَبُو حَنِيفة َه عَلَى ما شَاهَدَ من أَهْلٍ الْكُوقة في اخييار 
السّفلٍ عَلَى الْعُلوٍ. وَأَبُو يُوسُْفَ بتاءَ عَلَى ما شَاهَدَ من أَهْلٍ بَعْدَادَ في التَسْويَةِ بَيْنَ العو وَالسّفْلٍ في مَنْفَعَةِ السّكى. وَمُحَمَدٌ بِنَاءً 
عَلَى مَا شَامَدَ مِنْ الختلاف الْعَادَاتِ في الْبُلْدَانِ مِنْ تَفَضِيلٍ السْفْلٍ مَرّةَ وَالْعلوَ أُخْرَى انتھی أَقُولٌ: في أَوَائِلٍ تَْرِيرهِ خَلّلٌ حَيْتْ 
قال أو الْعَكْمنُ من ذلك وَل مى أَنَّ كس تَفْضِيلٍ السُفْلٍ عَلَى الْعُلُوِ مُطلَقًا إا هُوَ تَفْضِيلُ العو عَلَى السُفْلٍ مُطلَقًاء وَهُوَ 
ليس ذهب أَحَدٍ في الاختلاف الْمَذَكُورِء وَإَِا المَذْهَبُ فيه تَفْضِيل السُفْلٍ عَلَى الْعْلُومُطْلقَاكُمَا قال به أو حَِيقة وَاسْتوَاوْهن 
گما قَالَ به ابو يُوسْفَء وَتفضیل السُفْلٍ موه لعلو أخْرَى كما قَالَ به محمد ولس الَّالِثْ بعَكس الْأَوّلٍ كَمَا لا ی وله در 
صَاجب اللْدَايَةِ في شن تَْرِيرهِ وَإِصَابَتِهِ حَيْتْ قَالَ في تَفُضيل السْفْلٍ عَلَى العو وَاسْتوَائِهمَا وتَفْضِيلٍ السُفْلٍ مره ولعو أخرى: 
قَأَصَاب الْمُحَرَّ في إقَادة عَيْنِ الْمَذَاهِبٍ الَلَانَة الْوَاقعَةَ في الاختلافٍ الْمَذْكُورٍ كُمَا تَرَى 

(قَوْلَهُ وكذا السُفْل فيه مَنْقَعَهُ لاء الكت وَفي العو السك لا غَيْرُ) قال بَعْضْ الْقُضَلَاء: هذا حالف لقؤله وَالْمُرَاعَى التّسْويَة 
في الشکی لا الْمَرَافِقُ إلا أَنْ يُقَرَقَ ب ما ذكَرَهُ محمد وَمَا ذَگره أَبُو حَدِيفَةَ وَهْوَ غَيْدُ ظَاهِرٍ اه أَفُول: لَيْسَ داك بِسَدِيبٍ أَمَا أو 
َإذَنَ مَغتى قله فيما مر وَالمُراعى الشنوية في الكت لا في الْمَرَافِقٍ أن الْمُرَاعَى في نفس الْقِسْمَةٍ بالذّْع الي هِي الْأصْل 
التَسْوبة في الكت لا في الْمَرَافِق إذ الإا في انس يخصل بالاتحَادِ في منْقَعَةِ الشكق بون الاخبيّاج إلى الاتاد في الْمَرَافِي؛ 
صاز إلى ما هو الأصضل عند الِاتَحَادِ في انس من قِسْمَةٍ الْعيْنِ دُونَ القيمة وَمرَادُهُ هتا بقؤله وكا السفْلُ فيه مَنْفَعَةُ الب 
السك وَفي الْعلُوِ السك لا غَيُْ بين مُراعاة مَنْفَعَة عَيرٍ السك أَيْضًا في كَيْفِيّةِ الْقِسْمَة عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وهي ذراعٌ مِنْ سْفْلٍ 
عبن من عر ولا يعد في أن يرَاعى في كيف الِسمَةٍ بارع ما لا يراعى في تفس الْقِسمةٍ بالزي إن تفس القسمة بال 
قذ تَتحفّقْ مُنفَكةُ عن تلك الْكَيفيّة كما في قِسمَةٍ الْبَيْتِ السشفلين فَقَط أو الْعُلُوي فَقَطْ فلا َة بن اكلم في الْمَقَامَنِ گم 
ل ھی وما یا لاله لا مغن لقؤلہ إلا أن فرق بین ما ذكرة محمد وما ذگرة ُو حبيقة: إن الَو فيا مر َل الماع 
النّسْويَةُ في السك لا في المَرافق إا هُوَ قول أي حَبيفة وأبي يُوسُفَ وَالْمَذْكُورُ ماهتا وله وكا السْفْلُ فيه مَنْفَعَةُ السك إلى 


~~ عا شر م ق ا و 
آخره إا هو وَجْهُ قول أبي حَنيفة وَحْدَهُ 
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لا يِه الْبنءُ عَلَى علو إلا برضا صَاجب السْفْلٍء فيُعَْبرَ ذراعَانِ من براع من السْفْلٍ ولأ يُوسْفَ أن الْمَفْصُود صل السك 
وا يَتَسَاوَانٍ فيد وَالْمَْفعَانِمعمَائَانٍ لأ ِكل واج ِنْهُمَا أن يَفعلَ ما لا ير بالآخر عَلَى صله وَلمُحمَدٍ أن القع 
لف باخلاف ار وارد بالإصًافة هما فلا كن التَعْدِيل إلا بالْقِيمَة, وَالفغْوَى الْيَْمَ عَلَى قول محمد - رجه الله - وَقَوْلَهُ 
لا يقر إلى المَفْسِيرِء وَتَفْسِيُ قول أي حَنيقة - رجه الله - في مسنالة الكتاب أن َل قَابَلَةِ اة راع من الل الْمُحَرّدِ تلائ 
انون وَذلْثُ راع من الْيْتِ الْكايلٍ لان العو ذل نف المفلٍ فتلاثة واو ولت من الشفلٍ سمه وون ولان من 
العو اجرد وة تلائة ولون وَلْتُ ذراع من العو فبَلَمَت مائة ذراع اوي ما من العو اجرد بعل اة مال ذراع 
بن اسل المُجرد من ايت الال سمه ويون ودلا ور لان لوه ذل مفب سيه قلعت بائة راع كما ذكزتاء والشفل 
جرد سمه ويون ولان لاه ضّغف العو قيجڪل اة مذله فيز قول أبي يُوسُف ان يحل بإواء حمسي رعا ِن الْمَيتِ 
الكَامِلٍ مان ذراع من السُفلٍ الْمُجَرَدِء وما ذراع من الْعلوَ المُجَرد لآَنَ السُفل وَالْعلوَ عِندَهُ سَوَاءْ فَحَمْسُونَ ذراعًا من الَْيِتِ 
الكل ب مائة راع قشو منها سفن ونون نها علو قال (وإذا خف المتقابخو وشهة القابمان ُبث شهاد) 
قال - رضي الله عَنَهُ هَذَا الذي ذکره فق أبي حَنِيفَة واي يُوسُْفَ وَقَالَ مُحَمَدُ: لا تقل وَهَوَ كَل أبي يُوسْفٌ أو به قال 
وذگر الصاف قول محمد مع قؤيما وقانما لقَاضِيَ وشا سوا لمُحَمَدٍ اهما شهدا عَلَى فغ أنْفْسِهمَا فلا تفيل من عَلّقَ 
عثق عَبْدِه بعل غَيِِ َسَهدَ ذلك الْعيدُ عَلَى فغله وما أَُمَا سَهدَا عَلَى فِغلٍ يما وَهوَ الاسْييفاء ابض لا عَلَى فِغْلٍ 
أَنْفْسِهِمَاء لن فِعْلَهُمَا التَمْييرُ ولا حَاجَةَ إلى الشَهَادَةٍ عَلَيْ أو لاله لا يَصْلّحُ مَشْهُودًا به لِمَا أَنّهُ عير لازم وَإِما رمه بالْمَبْضٍ 
وَالاسْتِيفَاءِ وَهوَ فغل الْعَإرٍ في الشَهَادةُ عليه وَقال الطحاوي: إا قَسَمَا بأَجرٍ لا قبل الشَهَادةُ بالإجماع وليه مال بَعْضُ 
امتاخ لاما عن ايء عمل أسنكؤجرا عليه كانت شَهَادةٌ طوزة وَدعى مغن فلا تفل إلا أن قُول: ها لا يران يمه 
الشَهَادَةٍ إل أنْفُسِهمَا مَغْتَما 

[فتح القدير] 

وما ذكرَهُ محمد بعل عن ذَيْنك الْمَولَنِ مَعَا فلا تائير لِلمَرْقٍ ب ما ذكَرَهُ ُحَمَدُ وَمَا دَكرَهُ ابو حَنِيفَةَ في فع الْمُخَالََةِ بَبْنَهُمَا كُمَا 


م ے هه 


اذَعَامَاء عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ وَهْوَ غَيْدُ ظَاهِرٍ لَيْسَ بصّجيح. إذ لا شَكَّ في طَهُورٍ الْقَرْقِ بین ما ذَكَرَهُ محمد وما ذَكرَه أَبُو حنيفة كُمَا تَرَى 
(قَوْلَهُ ولي يُوسْفَ أن الْمَفْصُودَ أصل السكق) ترك حَقٌ التَخرِيرٍ أن يُقَالَ: إِنَّ صل الْمَفْصُودٍ هو السُّكْىَء وَهَذَا ظَاهِرٌ 
(قَوْلَهُ وَالسْفلْ الْمُجَرّدُ سه وَسُِونَ ولان لأنَهُ ضَعْفْ العو فَبجْعَلَ مَقَاَلَِ مثْله) قال بض الْفُضصَلَاءِ: قله وَالسْفْل الْمُجَرُّ إل 
آخره مُسْتَدْرَكٌ لا حَاجَة لَه كما لا مى انكهى أَقُولُ: دَعْوَى اسْتذراكه بِالْكُلَيّة خُرُوج عن دَائِرَةِ الإنصّافٍء فَإِنَّ قَْلَهُ فيما قبل 
لن العو مدل نطف السُفل ليس ببيانٍ امل لِقؤله ويْْعَلْ اة مائة راع من السُفلِ الْمُجَرّدِ من الَْيْتِ الْكامِلٍ سِنَة وَسِمُونَ 
ولا ذراع» وإ كمل اين بقؤله والسفل الْمُجرّ: أي سفل الت الكَاملٍ ب ويون ولان لاله 
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لاتقاق الْحُصُوم على إِيفَائِهما الْعَمَلَ الْمُسْتَأجَرَ عليه وهو التّْييلُ وإ الاختلافٌ في الاسْتِيقاء فاكف اهمه (ولَوْ سَهِدَ قَاسِمْ 
وَاجِدّ لا تُقبَلُ) لِأَنّ شَهَادةَالْمَردِ غَيْدُ مَفبُوَة عَلَى الْعَيِْ ولو أَمرَ الْقَاضِي أَمِينهُ بدَفْع الْمَالِ إلى حر يُقْيَلُ قول الْأَمِينِ في دَفْع 
الصَّمَانٍ عَنْ نَفْسِه وَلَا يُقْبَلُ في لرام الْآخَرٍ إِذَا گان مُنْكِرَاء وال أَغلّمْ. 


باب دَعْوَى الْعلَطِ في الْقِسْمَةٍ وَالاسِْحْمَاقٍ فِيها قال (وَإِذا اذْعَى أَحَدَهُمْ العََط وَرعَم أن ما أَصَابَهُ شَئْئَا في يَدِ صَاحِبِهِ وَقَذ أَشْهَدَ 
عَلَى نَفْسِهٍ بالاسْتيقاءِ 1 يُصَدَّقَ عَلَى ذلك إلا َة لله يدعي فَسْحَ الْقِسْمَة بعد وفوعِها فلا يُصَدَقْ إلا ُجة (قَإِنْ ۾ يگن لَه 


[فتح القدير] 
ضِغف لعلو مَبْجْعلَ مَقَابَلَة مفله: أي بَابِلَةِ مله من السْفلٍ الْمُجَرّدِ الذي لا علو عليه أَصْلًا نَعَمْ حق الْبَيانِ أن يځر قول 


ا الك 


فلغت مائَةَ ذراع كما دزا على فَوْلِهِ فَيِجْعَلَ مَقَابَلَةِ مله تَبِصّرْ نهم 


[باب دغوى الْعلَطِ في القنمَة والاشتخقاق فيها] 
(باب دَغوى اََْط في الْقِسْمة والاشتحقاق فبها) َم كان دَعوى الْقَلَطِ وَالِاسْتِحْقَاقٍ من العَوارضٍ التي عَسَى أَنْ تفَعَ وَأن لا 


هد 


تمع أَخَرُ ذكرها؛ قَالَ صَاحِبْ الاي أَخْذًا مِنْ غَايَةِ الْمَِانِ: وَالَْصْلْ في هذا الاب أ الاختلاف إِمًا أَنْ يَكُونَ في مار مَا 
حَصّل بالْقِسْمَة أو في أَمْرٍ َعْدَ الْقَسْمَةء فن گا الْأَوَلَ خالا وَتْفْسَحُ الْقِسْمَةُ إِنْ 1 يَكُنْ في دَعْوَاهُ مُتَاقضّاء وَإِنْ كَانَ الان 
كمه «الْبينَُ عى الْمدعِي وليم على من أنكر» اه وَاعْتَضَ عليه بض الْْصَلَاءِ حَيْتْ قَالَ: فيه بث وام إا اخمَلُوا 
في التَقُوم وَالْقِسْمَةٍ بالراضي اؤ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي وَالَْْنُ يَسِيرَ لا حالف فيه ولا بَينََ ولا بم كما يِيءْ انى أَقُولٌ: ذَلِكَ مُنْدَفع 
َد الظهِرَ أَنَّ الْمُفْسِمَ في الْأصْلٍ الْمَزبُورٍ هُوَ الاختلاف الْمُلتَمَتْ إِلَيْه الْمعتَبرْ في الشّرْع, وَمَا ذَكَرَهُ ذَلِكَ الْمُعبرضُ من الصُورئينِ 
وشا الاخيلافٌ في الوم فيا إذا گائث الْقِسْمَهُ بالأراضي والاختلاف فيه فيا ذا اث بِقَضَاءِ الْقْضِيء وَلكِنَ القن ي 
ارخ عن الْمُفسِم المَدگور لِعڌم الاليقات له في الشَزْع كما سَيَجيءُ فلا يُرَدُ به الَفضُ عَلَى شَيْءٍ من الْقِسْمَيْنٍ الْمَْكُوريْنٍ في 
الْأَصْل الْمَزْبُورٍ 

(قَوْلَهُ قن 1 تكن لَه َة اسْتخلّفَ الشركاء) لِأَهُمْ َو قروا لَرمَهُمْ فَإِذَا أَْكرُوا افوا لِرَجَاءٍ الدُكُولٍ كذًا في الكافي وَعَامَةِ 
ان 
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فَيْعَامَلَانِ على رَعْمِهِمَا قال - رضي الله عَنْهُ -: بَنبغي أن لا تقبل دَعْوَاهُ صلا لتتاقضهء وَإِلَيْهِ أَشَارَ مَنْ بَعْد (وَإِنْ قال قد 


E 4 eS Vai A o e Ea a OL‏ نا عردم A Meo KT Fi. Gg‏ و0 هادان ر 


گا فَلَمْ يُسَلَمْهُ إل و يَشْهَدْ عَلَى تفه بالاسْتيقاءِ وكذَبَهُ شريه الفا وَفْسِحَتْ الْقِسْمَة) 


[فتح القدير] 

وَأَؤَْدَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ حَيْتْ قَالَ: لو صح هدا لَدَلَّ عَلَى وُجُوب تَْلِيفٍ الْمُقَرََهُ ذا اذَعَى الْمُقرُ أنه گب في إقَرَارِهِ مَعَ أله 
لا ليف عَلَيْهِ عِنْدَ أي حَبيقَةَ وَمحَمَدِ الْعَهَى أَقُولُ: لَيْسَ داك بوَارِدٍ إِذْ قذ تَقَرَرَ في كتاب الإفرار رأة كع الإفرار وز الْمُقَرَ به 
ل E‏ ل نغة تضييقه فل ا مر يذ نلا . 
إا تَقَرَرَ ذَلِكَ فَاذّعَاهُ الْمُقَرٌ أ انه كَدّب في إِفْرَارِهِ إنْ گان بَعْدَ تَصْدِيقٍ 1 مُقَرَ لَهُ ااه في إفراره لا يَدُلُ ما ذگڑوا ماهتا عَلَى جوب 
لليف الْمْقَرَ له هتاك إذ لا يََمَسَّى فيه أن يقال لو أََرٌ امقر لَه َه يكب امقر في إفراره بعد تَصْدِيقه |36 في إفراره رمه ذلك 
َا الفرارَ لَمَا ۾ برد غد تَصدِيقٍ الْمُقَرَ لَه 1 يَلْرَمْ الْمُمَرَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ بإفرارهِ يكذِب الْمُقِرّ في إقرارهء وَإِلّا لَرمَ أَنْ برد 
الإَْارُ الول برد الُْقرَلَهُ َلك بَعدَ تَصْدِيقِه 4ه وَإِنْ گان ذلك الاوَعَاء قَبْلَ تَضدِيقٍ امقر لَه امقر في إقرَارِهِ فا يذل ما 
ذَكَرُوا ماهتا أَنْضًا عَلَى ذَلِكَء فَإِنَّهُ يَتَمَشَّى فيه أَنْ يُقَالَ: لو أَقَرّ الْمُمَرُ لَهُ بگذِب الْمُقِرّ في إِقَرَارهِ لَرِمَهُ ذَلِكَ. 

وَلَكِنْ لا يَتَمَشَّى فيه أَنْ يُقَالَ فَإِذَا انكر أُسْتُخْلِفَ كما قَالُوا فما ن فيه لِأَنّهُ إذَا انگ ذَلِكَ گان مُصَّدّفًا لَه في إِقْرَارِهِ لون 
إنگار كَذِبِهِ في إفراره يَفْمَضِي تَصدِيقَهُ في إقراره فَبَعْدَ َلك لا يَقْبَلُ الْإقْرَارُ الرّدَ فلا قَائْدَةَ في استخلافهء وَلِدَلِكَ 1 جب كيف 
الْمْقَر لَه هتاك عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمحْمَدِ لاف ما كن فيه مَل فما قُلَْنَا فَلَعَلَ فيه دِقَة ثُ أَقُولُ: لكن بقي فِيمَا ذَكْرُوا شَيْءٌ 
وَهُوَ أن فَوْكُمْ راء الول في فَوْيِمْ فَإذَا ألكرُوا سيفوا لِرَجَاءٍ الذكول نا يبط با قَبْلَهُ عَلَى قول مَنْ قَالَ إِنَّ الكو 
إفْرَارُ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قال انه بل لا إِقْرَارَ گما ذهب لَه ُو حَدِيقَةَ عَلَى ما مرّ في كِتَاب الدَّعْوَى ممصا فلا فَإِنَهُ إذَا 1 
يکن إِفرارا لا يلرم من لوم إفْرَارهِمْ لَو أَقَرُوا وججوب اسشتخلافهم إذَا أَْكرُوا لِرَجَاءٍ الول فلا ربط خر گلامهم بِوَلِهِ كُمَا لا 
(قَوْلَهُ قال - رضي الله عَنْهُ -: يَْبَغِي أذ لا تُقْبَلَ دَعْوَاهُ صلا لِتَنَاقْضهِ) قَالَ صَذْرُ الشريعة في شَرْح الْوقَايَةِ بَعْدَ نَقْلِ هَذَا عَنْ 
الدَايَة: وني الْمَبْسُوطٍ وني فَتَاوَى قاضي حَانْ مَا يُوَيَدُ هَذَاء وَقَالَ: وَجْهُ روَاية الْمَْنِ أنه اعْتَمَدَ عَلَى فِغلٍ الْقَاسِم في إِقَرَارهِ 
باستيقائه حَقّهُ ‏ لما تمل حَقَ التَأمْلِ ظَهَرَ الْعَلَط في فغله فلا يُوَاحَدُ بدَلِكَ الْإفْرَارٍ عِنْدَ طَهُورٍ اق الْتَهَى. 

وَقَالَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ بَعْدَ نَفْلٍ مَا ذكرَهُ صَدْرُْ الشّريعة: فيه بخث, فَإِنَّ مِفْلَ هَذَا الْإفرَارٍ إن گان مانغا عَنْ صِحَةٍ الدَعْوَى لا 
تُسْمَعْ م اليه لِابْنَائِهِ عَلَى صِحَةٍ الدَّعْوّى, وَإِنْ 1 يكن مَانِعًا يَنْبَغي اَن يَتَحَالَهًا. 

أقول: بْكِن أن يُقَالَ: إِنَهُ ليس بانع عن صِحَةٍ الدَعْوَى, ولا ينْبَغِي أن يَتَحَالَقا اء عَلَى مَا حَقَّقَهُ صَاجب الذّخِيرَة حَيْتْ قَالَ: 
وأا دعْوَى الْعَلَطِ في مِقدَارٍ الواجب بالْقِسمَةٍ فََؤْعَانِ: تع يُوجب المّحالْفَ, وَدَؤغ لا يُوجب التُحَالُفَ. وَالَذِي وجب احالف 
ان يدعي أَحَدُ الْمُتَقَاِميْنِ غَلَطَا في مِقُدَارٍ الواجب بالْقِسْمَة عَلَى وَج لا يَكُونُ مُدَعِيَا 
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اَن الاخبلاف في مِقَدَارٍ ما حَصّل ا لَه بالْقَسْمَةٍ ة فَصّارَ نَظِيرَ الاختلافٍ في مِقَدَارِ ابيع عَلَى ما دگزتا من أخكام التَحَالُْفٍ فيمًا 
تَقَدّمَ (ولؤ اخْمَلّهَا في الكقوم 0 يلعفت إِلَبْه) لِأَنَهُ دَعْوَى الْعَبنِ ولا مُْتَبرَ به في الْبَيْع فَكذًا في الْقَسْمَّة لؤجود الراضيء إلا إِذَا 
كَانَتْ الْقَسْمَةُ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي وَالْعَبْنُ قاح (لِأنَّ تَصَدفَهُ مف ميد بالْعَدْلٍ) 


[فتح القدير] 

الْقَصْب بِدَعْوَى الْغَلَطِ وَالَّذِي لا يُوجِبْ التَحَالْفَ أَنْ يَدَعِيَ الْقَلَطَ في بقار لواب بالقسْمَة عَلَى وَجْهِ يَكُونُ مُدَعِيًا القَصْب 
بِدَعْوَى الْعَلَطٍِ وَقَالَ في انوع الْأَوَلِ: وَإِعَا وجب احالف لِأَنَّ الْقَسْمَة في مَعْىَ الْبَيْع وني ليع إذَا وَقَعَ الإخبلافٌ في مِقُدَارٍ 
الْمَعقُودِ عَلَيْهِ يََحَالَمَانِ إِذَا گان قَائِما هَكدًا في الْقسْمَةٍ وَقَالَ: هذا إا 1 سبق مِنْهُمَا إْرَاد باستيفاءِ احق وَأَمَا إذَا سَبْقَ لا تُسْمَعْ 
َعْوَى الْعَلَطٍ إل من حَيْتْ الْعَصْبْ وَقَالَ في النّْع اللان: إذا كَانَ جب التَحَالْفُ باغتبارٍ اختلافهما في مِقْدَارٍ الواجب بالْقِسْمَةٍ 
كما في النوع الأول فَباغْتِبَارٍ دَعْوَى الْعَصْب لا يب التَّحَالِفُ كما في سَائِرٍ المَوَاضِع وَالتَحَالفَ أَمْرٌ غرف لاف القياس فَإِذَا 
وجب من وجو دون وجو لا َب اكه فَتَلَخّصَ مِنْهُ وَجْهُ عَدَم وُجُوبٍ التَحَالْفٍ فِيمَا إذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهٍ بِالِاسْتيفَاءِ مَعَ 
اسْتمَاع دَعْوَاهُ كُمَا وَفَعَ في مان اكاب فَحَصّل به اواب عن بحْثِ ذَلِكَ الْقَائْلٍ فَطْعَاء بل حَصّل به اواب عَمًا قَالَهُ صَاحِبُ 
المدَاي أَيْضًا مِنْ غَبْرٍ حَاجَةٍ إلى لكلف الّذِي ذَكْرَهُ صَدْرُ الشَرِيعةِ لِأنَّ دَعْوَى الْعَلَطٍ عَلَى وجه يَتَضَمّنْ دَعْوَى الْقَصْب بَعْدَ 
E‏ الان من النَوْعَيْنٍ الْمَذُكُورَيْنِ في الذّخيرَةٍ لا ينا قض الإِقْرَارَ بِاسْتِيفَاءٍ حَقَهِ من قَبْلْ ما لا مى عَلَى 
لو ل الاختلاف في مقار مَا حَصّل لَه بالْقِسْمَةٍ فَصَارَ نَظِيرَ الاختلافٍ في مفدار ابيع عَلَى ما ذكَرْنَا من اكام التَحَالْفٍ 
يوالم َقُولُ: ذ فيه كت وَهُوَ أن ما تَقَدَّمَ في باب التَحَالُْفٍ مِنْ كتاب الدَّعْوَى هُوَ أنَّ التَحَالْفَ فيمًا إذَا اخْتَلفَ الْمُحَبَاِعَانِ 
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في ي ابيع قبل قَبْلَ لَب لی وفَاقٍ القاس لِأَنَ أَحَدَ الْمُتبَايعينٍ يدعي الزِيَادَةَ وَالْآحَرَ يُنْكِرُهَاء وَإِنَّ الآحَرَ يَدَعِي وُجُوب تَسْلِيم 
مدل به اله َأَحَدَهُمَا ينره فَصَارَ کل واحد مِنْهُمَا مُنْكِرًا في فَيَخلِفء وَأَمّا بَعْدَ القَبَضٍ فَمُحَالِفْ للْقَياس لِأَنَّ الْمَابِضَ مِنْهُمَا لا 
يدعي شَيْنَا حم يُنْكِرَهُ الْآخَرُ فَيَحْلف عَلَيْهِ لكنًا عَرَفْنَا التَحَالْفَ فيه بالنّصَ وَهُو قله - عَلَيْهِ الصَلاه و - «إِذًا اخْتلّفَ 
لْمُتَبَايعَانٍ وَالِسَلْعَةُ قائِمَة بعيِِهَا خالا وتَرَادَا» فَإِذَا تَقَررَ ذَلِكَ فَفِيمَا ڪن فيه أَحَدُ الشَرِيكيْنِ فَابِض نَصِيبَهُ فَإِنَهُ ذو الْيّدِ وَلا يدعي 
عَلَى الآخر سَيْئَا وَِعَا يَدَعِي الْآخَرُ عَلَيْهِ بَعْضَ ما في يده فَكَانَ التَحَالْفْ فيه مالفا لقاس ولا جال لإجْرَاءِ النّصبّ الْمَرُْورٍ هنا 


لا بطَرِيقٍ الْقِيّاسِ لن ذَلِكَ النَصّ گان وا روات ل جوت الربي الد ااه 00 وى جلا لاو 
عدم بعَوْرِدِهِ وَل بطريق دَلالة ة النَصّء لن الْقِسْمَةَ لَيْسَتْ في مَعْق الْبَيْع من کل وَجْهِ إذ فيها مَعْىَ الإفراز وَالْمُبَادَلَة مَعَا كُمَا مر 


في صَّدْرٍ كتاب الْقِسْمَة وَالْبَيْعُ مُبَادلهُ تحضَةٌ ليس فيه مَعْىَ الإفراز ولا بد في الاق بطّريقٍ الدَلَالَةِ من الْأَوْلّويّةَ أو الَسَاوي 
عَلَى ما عرف 
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(وَلَوْ افْمَسَمَا دارا وَآَصّاب كل وَاجدِ طَائفَةَ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ بَيْمَا في يد الآحر أنه ما أَصَابَهُ بالقسْمَة وَأنگر الآخَرُ فَعَلَيْهِ إقَامَهُ 
البيَنَةِ) لِمَا قُلْنَا (وَإِنْ أَقَامَا اين يُوحذ ببيََةِ الْمُدَعِي) لاله حارج وبين 0 تبجح عَلَى بَيْنَةِ ِي الْيّدِ (وَإِنْ گا قَبْلَ ا 
عَلَى الْقَبْض خََالََا وَتَرَادّاء وَكَذَا إِذَا اخْمَلّهَا في ادود وَأََامَا الْمَيْنَهَ به تی لکل واحد ي بخ الذي هُوَ في يَدِ صَاحِبهِ) لِمَا بَيّنا 


وَإِنْ قَامَتْ لِأَحَدِهمًا ينه له وَإِنْ 1 تَقُمْ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا تخَالَمَا) كُمَا في ال 
ع و نة فضي و قم ! 


5 
عراش مد 


فصل قَالَ (وإذا اسمَحَقّ بَعْضَ تَصِيب أَحَدِجِمًا ِعَيْهِ | ُفْسَخْ الْقِسْمَة عِنْدَ أي حَبيفَة وََجَعَ بصّة ذلك في تيب 
[فتح القدير] 
في مَوْضِعِهِ و وجڏ شَيْءْ مِنْهُمَا ها فَلْيْتََمَنَ في الدّفْع 


م > 1 


(فَوْلُهُ وَلَوْ افَكَسَمَا e‏ ا أَصَابَهُ بالقسْمَة وَأَنْكْرَ الْآخَرْ فَعَلَيْهِ إقَامَةُ 
اة لما قُلْنَا) قال في العتاية: قله لما فلا إضَارَةٌ إلى فَوْلِهِ 1 يُصّدَّقْ عَلَى ذلك إلا ببيئةِ لاله يي فلخ الفشمة بغ ووه 
الْعَهَى. وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضٌ الْفْضَلَاءٍ حَيْتْ قَالَ: فسخ الْقِسْمَةِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فَإنَ 0 شَيْعْ معن وَهْوَ الْبَيْتْء فَإِذَا نَوَرَ دَعْوَاهُ 
بِالْبيئَة بكم بِالَْيْتِ لِلْمْدَعِي انى أَفُول: لطر أن ارد فسخ الْقِسمة في فول دعي قش الفِسْمَةٍ بغ وُقُوِعهَا فَسْحُ 
الْقِسْمَةِ الْمُعَايئَةٍ حَالَ الْحُصُومَةٍ ة الدَالّة في الظَاهِر عَلَى كَوْنٍ ذَلِكَ الْبَيْتِ في تصِيب ذي الْيَدِ لا فسخ الْقِسْمَةٍ عَنْ أَضْلْهَا 
وَالاسْتنْئَافُ بِقِسْمَةٍ أُخْرَى حم بُتافي ما سَيَجِيءُ في الْمَصْلٍ الآ من أنه إِذا أُسْئْحقَّ بَعْضْ مُعَيّنٍ مِنْ نَصِيب أحدها لا نُفْسَحْ 
الْقِسْمَةُ بالإخماع في الصّجيح و َف 


ببينهة 
222 


3 a 


4o2 


تَقَىَ فخ القشمَة بِالْمَعْىَ الأَوَلٍ فيمَا ن فيه إِذَا نَوَرَ دَعْوَاهُ بالْبيََهِ ظَاهز لا يَخْمَى 


فصل احق بخص تصيب أعيها يآ 
(فصن) 
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صّاحبه. 13 بُو يُوسُفَ: فسخ الْقِسْمَةُ) قَالَ - رضي اللَّهُ عَنْهُ -: ذگر الاختلاف في اس سْتِحْفَاقٍ بَعْضٍ بِعَيْبِه وَهَكَذَا ذكِرَ في 


ەر 


الأشا 


وَلَوْ أسْئْحِقٌ بَعْضْ شائ في 3 فسخ ب م لاا هه د له أوخه. 7 ذز قول مُحَمّدِ وَدكرَهُ ابو سُلَيْمَانَ مَعَ أي يُوسُفَ وَأَبُو 
علص ع أي عيقة واو ا 

[فتح القدير] 

َا فرَعٌ من بيان الْعَلَطِ شَرَعَ في بيان الاسْتِحْفَاقٍ (قَوْلْهُ قال - رضي الله عَنْهُ -: ذگر الاختلافٌ في اسْتِحْفَاقٍ بَعْضٍ بعَيْبه 
وَهَكَدَا ذَكْرَ في الْأَسْرَارِ) أي قال الْمُصَبْفُ: ذكر الْقُدُورِيُ الاختلاف بَيْنَ أي حَنيفة وَأبي يُوسُْفَ في اسْتِحْقَاقٍ بَعْضٍ مُعَيّنٍ مِنْ 
تصيب أَحَدِهمَاء وَهَكَذَا ذكر الاختلاف في الْأَسْرَارٍ. قَالَ صَاحِبُْ التهاية: وَصِفَةُ اة هَذِهٍ إلى الْأَسْرَارٍ وَفَعَتْ سَهْوَا لِأَنَّ هَذِهٍ 
امسأ مَذْكُورَةٌ في الْأَسْرَارٍ في الشّائع وَضْعًا وَتغلياا من اجان وتكرارا بَفظ الشّائع غَيْرَ مر انکهی. 0 وَتَعْدِيَةُ الخَوَالَةٍ 
بكَلِمَةِ إلى في قَوْلٍِ صَاجب التَهاية وَصِفَةُالوالَةِ هذه إلى الَْسرارٍ وَفَعَتْ سَهْوًا أنِضّاء وَالْمْطَابقَ لِلَغَةِتعْدِيَُهَا بكلِمَةِ عَلَى. وَقَالَ 
صَاحِبْ الْعِنَايَِ بَعدَ نَفْلٍ كلام صَاجب اللَهَايَة عن عِبارته: وَأَقُولُ: وني قَوْلِهِ ذر الاختلاف في اسيخقاق بَعْضٍ بِعَيْنهِ أَنْضًا نَظَرٌ. 


لذ قن التذوري وإذا استخق يقس تعيب ا لصن رقص في ذلك لاز أَنْ يَكُونَ فول بعَيْنه مُتَعَلَهَا بتصيب أَحَدِهِمًا 
لا ببَعْضٍ فَيَكُونْ تَفرِيرُ گلامه؛ وَإِذَا اسْتحقّ بَعْضْ شَائِعٌ في تصيب أَحَدِهمَا بعيه وَحِيئئٍ يَكُونْ الاختلافٌ في الشَائع 
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آي يُوسْفَ أن باسْتِحْفَاقٍ بَعْضٍ شَائْع ظَهَرَ شَرِيكٌ الث هما وَالْقِسْمَهُ بِدُونِ رِضَاهُ بَاطِلَة ما إذا أُسْتحِقّ بَعْضْ شَائَعٌ في 
انميت » وَهَذَا | لان باسْتځقاق جْرْءٍ شاع يَنْعَدِمُ مَعْقَ الْقَسْمَة SE‏ الإفْرَارُ لإ 
وَُمَا اَن مَعْقَ الْإفْرَارْ لا لخ باشتخځقاق جُزْءِ شَائِع في تصِيب أَحَدِهِمَا وَيَذَا جَارَتْ الْقَسْمَة عَلَى هَذَا الْوَجْه في الِابْتدَاءٍ بان 

گات النَصفْ الْمُقَدمْ مُشتگ بَْتَهُمَا وَين َالِ وَالنَصْفُ الْمُوْخَرُ بَيْنَهُمَا لا شرگة لِعيمَا فيه فَافْحَسَمَا عَلَى أن لأحَدِهِمَا ما هم 
م 0 وزع المُوځر وڙ فَكَذَا في الِانْتهاءِ وَصَارَ كاسْتِحْقَاقٍ شَيْءٍ مُعينِ بخلافٍ الشّائع في النَصِبَينٍ لن َو بيت الْقِسْمَةُ 


له ثيه 2< 


رَ الثَالِثْ برق تصيبه 


4 لاله و 


بُوجب الرُجُوعَ بحصّته في تصيب الآحر شَائعاء 


[فتح القدير] 
e‏ 


فيه بَيْتْ لا يَشْتَبِهُ عَلَى أَحَدٍ من فُحُولٍ الْعْلَمَاه لان قو NSE‏ 


الْمَسْأَلَةَ مهما فلا يُعْلَمُ أن 0 ل وَأَيْضا لَوْ گان قَوْلْهُ بعَيْنه مُتعَلَقَا بِقَوْله 
تَصِيب أَحَدِهِمًا گان لِمُجَرّد الايد بل صَارَ مَنْلَةِ اللو في مفلل هذا الْمَقَام: وَأمَا إذَا گان ممَعَلَمًا مُتَعَلَقَا ببَعْضٍ يون أسِيسًا مُفِيدًا 
لِلْمُراد مزياا للإبْمَام فَأنّ هَذَا من ذَلِكَ. عَلَى أن الأصل في امال هذا الركيب تَعلّقْ الْقَيْدِ بالْمُضَافٍ دُونَ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ گما بی 
في له فَتَبيَ 0 e‏ ا ن الاجر وجب 000 
گالئّصّ عَلَى أَحَدٍ مَعْنَيَيْ مي و ر 
o yT‏ ب الم بو مُوجبه قي 8 
باشيحقاق بَعْضٍ شَائِع طَهَرَ شَريك تَالِثْ كما وَالْقِسْمَهُ بدُونٍ رضَاهُ بَطِلَة) قال صَاحِبْ الْعِنَاية في تَغْليلِ هَذِه الْمُقَْمَةِ: أغني 
فَوْلَهُ وَالَقِسْمَةُ بدُونِ رصا َاطِلَةٌ أن مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ فيما إدا تَرَاضَيا عَلَى الْقِسْمَة لِأَنَهُ اعتبرَ الْقِيمَةَ فيها فلا بد مِنْ الأراضي 
انكهى. وَمَأْحَدُ تَعْلِيلِه هدا ما تََلَهُ صَاجب غَايَِ الْمَيَانِ عَنْ الإمَام عَلَاءٍ لين الْإسْبِيجَايَ حَيْتْ قَالَ: وَقَالَ شيخ الإشلام علَاغ 
الدِينٍ الإسْبيجَابيُ في شرح الگافي: وَضْعْ الْمَسْأَلَةِ فيمًا إا تَرَاضَيًا عَلَى الْقِسْمَةٍ نة أله اتير اليم وَالْقِسْمَهُ لْقِمَةعِنْدَ أي حَبيقَة 
لا نَصِحٌ إلا عَنْ تَرَاضٍ انكهى. وَأَورَدَ بَعْضٌ الْفْضّلَاءٍ عَلَى 
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في التّصِيبَْنِ أَمّا ماهتا لا ضّرَرَ بِالْمُسْتَحِقّ فَافترقَا وَصُوَرُ الْمَسْأَلَةِ: إا أَحَدَ أَحَدُهُمَا الثُلْتَ الْمُقَدّمَ مِنْ الدّارٍ وَالْآحَرُ القن مِنْ 
امور وَقِيمَعُهُمَا سَوَاءْ نم اسْتَحَقَّ صف الْمُقَدّم فعِندَهُما إن ضَاءَ تقض الْقِسْمَة دَفْعًا لِعَيْبٍ الكَشة يصء ون شَاءَ رَجَعَ عَلَى 
صَاحِبه ريع ما في يده من الْمُوَخَرِ لِأَنَّهُ َو اسْتحَقَ كل الْمْقَدّم رَجَعَ بِنصْفٍ ما في يده فَإِذَا اسْتَحَقَّ ق النَصفٌ رَجَعَ ينصفٍ 
الف وَهُوَ الربعُ اعارا لِلْجُزْءِ بالكل وَلَوْ باع صَاجب الْمُقَدَم نِضْفَهُ ي اسْتحقّ الصف الَْاقِي شَائعًا رَجَعْ يرع مَا في يد 
الآخر عِنْدَهُمَا لِمَا ذَكَرَْا وَسَقَطَ خيَارة بَِيْع الْبَعْضِ وَعِنْدَ أي يُوسُّفَ: مَا في يَدِ صاجبه بَْنَهُمَا نِصْفَانٍ وَيَضْمَنُ قِيِمَةَ نف ما باع 
لصاجبه لان القسمة تنقلب فاده عندة وَالْمَفْيُوضُ اعفد الاد كوك تقد الي فيه وهو مَطْمُونٌ ية يضمن يِضْفَ 


و ا 


قؤل صَاجب الْعتاية لن مَوْضِعَ الْمَسْأَلَةِ فيمَا إذَا تَرَاضِا عَلَى الْقِسْمَةِ حَيْتْ قَالَ: لا حَاجَة إلى الْقَوْلِ وضع الْمَسْألَةِ في صو 1 
الراضي» ًا إو ذاكاتث بِقَضاءٍ الْقَاضِي تَبْطُلْ إا 1 يَرْضَ الْعَائْبُ عَلَى مَا يِجَيءُ في شَرْح قَوْلِه وَلَوْ ابراه الْعْرَمَاءٌ 0 


4£ 


لس داك بصّحِيح» إِذْ لا َك أَنَّ الْقِسْمَة بَبْنَ الور إذَا كَانَتْ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي لا تَبْطُلْ بِعَدَم رضًا الّْائب» ألا يَرَى إلى مَا مَرّ في 
اكاب ف َوَائِلٍ کاب اة ة من قَوْلِه وَإِذَا حَضْرَ وَارِنَانٍ وَأَقَامَا اَي عَلَى الْوَفَاة وَعَدَدِ الْوَوكَةٍ وَالدَّارُ في أَيْدِيهمْ وَمَعَهُمْ وَارثْ 
قال ننه ای بعلي اور و للذنب وتلا بقن نديد ای وَلَوْ بَطَلَتْ الْقسْمَةٌ ؛ بعد ِعَدَم رضًا الْعَاثِب لَمَا 
سَاعَ للَقَاضِيِ الْقِسْمَةُ في تِلْكَ الصُورَة بمْجَرّدٍ طَلَب لْحَاضِرِينَ. 2 إنَّ فَوْلَهُ عَلَى مَا يجَيءْ في شرح فَوْلِهِ وَلَوْ أَبْرَاً الْعْرَمَاكُ لَيْسَ بعَوَالَةٍ 
رَابحَةَ إذ لات شَيْءَ في شَرْح ذَلِكَ ما يُوهِمْ بُطْلامًا وى قَوْلٍ صَاجب الْعَاية ت لاف ما إِذَا ظَهَرَ وَارِتْ أو الْمُوصى لَهُ لَه لقث أو 
ليع بَعْدَ الْقِسمَة وَقَالَتْ الْورَهُ : كن نَقْضِي حَقَّهُمَا فإ القسمَة تُنْمَضْ نُ إن 1 يَرْضَ الوارٹ أو الْمُوصَى لَه لان حَمَّهُمَا في عَبْنُ 
الترگة فلا يُْقَل إلى مال آخَرَ إِلّا برضَاهْمًا الَْهَى لكِنّ الْمُرَادَ بانْقَاضٍ الْقِسْمَةٍ في صُورَةٍ طَهُورٍ الْوَارِثِ أو الْمُوصّى لَه الْيِقَاضُهَا في 
قَدْرٍ حَقَهِمَا من عَبْنِ الترگة لا الْتقَاضَهَا في تَجْمُوع التَركةِ بالْحُلِيّ بَيْتْ يماج إلى الاسْيئْتافٍ كما هُوَ قؤل أبي يُوسُفَ فِيمَا ن فيه 
أو الْمُرَادُ الْتِقَاضُهَا بالكُليّة أَيْضًا كن في صُورَة الْقِسْمَة بالرًاضي ذو الْقِسْمَة بِقَضَاءٍ الْقَاضِيء إِذْ لا تقض الْقِسْمَةُ بِالحُلَيّة 
فيم إِذَا ظَهَرَ وَارثْ أ الْمُوصَى لَه ا كَانَتْ الْقِسْمَةٌ بِمَضَاءٍ الْقَاضِيء نص عَلَيْهِ في الْبَدَائع حَيْثْ قَالَ فيه: مُوجب فض الْقِسْمَةٍ 
بَعْدَ وجُودهَا أَنْوَاعٌ: منها ظُهُودُ د ن عَلَى الْمَيتِ إذَا طَلَبَ الْغْرْمَاءُ د ذُيُوهُمْ ولا مَالَ ميث سواه ولا قَضَاهُ الوَرنَةُ من مال أَنْفْسِهمْ 
م قَالَ: وها ظَهُوز الوص صِيّة لأ الْمُوصَى لَهُ شَرِبكُ الْوَرنَقِ ألا يَرَى أنه َو هَلَّكَ من الركة شَيْءْ قبل الْقِسْمَةٍ َك من الْوَرنَةٍ 
وَالْمُوصّى له میا لاقي على الث مركة بَيْنَهُمْ بَبْنَهُمْ وَلَوْ اقتَسَمُوا َف وَارثْ غَائْبٌ تقض فَكَذَا هَذًا. وَقَالَ: وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ 
بالراضيء فَإِنْ كانت بِقَضَاءٍ القاضي ل لقص أن الْمُوصّى لَهُوَإنْ گان كَوَاجِدٍ من الْوَئَةِ لكي الْقَاضِيَ 
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Ds‏ ل د سسا 
علق عد ق راء بالگ إلا ذا قي من الل م کا ي بِالدَيْنِ ء ما قَسَمَ لِأَنَّهُ لا حَاجَةَ إلى نَفْضٍ الْقِسْمَة في إيقاءِ حَقَهِمْ وَلَوْ 


St 


07 م الماك بعد بَعْدَ القسْمَة أَوْ أَذّاهُ الَوَرلَهُ من مَاهِمْ o‏ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدَ رَالَّ. وَلَوْ اذَعَى أَحَدُ 


الْمَُقَامينٍ دتا في الرة صح دَعْوَاهُ لِأَنَهُ لا تَنَافْضَ إِذْ الدَيْنْ يَتعَلّقْ بِالْمَعْىَ وَالْقِسْمَهُ تُصَادِفٌ الصُورَة وَلَوْ اذَعَى عَيَْا بأيّ 
سَبَبِ گان ل يُسْمَعْ لِلتَافْضِء إذْ Ey‏ لمَفْسُومٍ مُشترگا 
[فتح القدير] 
إذَا قَسَمَ عِنْدَ عَيْبة أَحَدِ الْورنَةِ لا تُنْمَضُ قِسْمَنُهُ ل 


5 1١ 


4 


د الْقِسْمَةٌ في هذا الْمَؤْضُوع مَل الإجهاد وَقَضَاءُ الْقَاضِي إا صَادَفَ َل 
الاجتهاد يَنْفُذُ وَل يُنْمَضُ. ي قَالَ: وَمِنْهَا ظُهُورُ الْوَارث, ان فُتِسَمُوا م ظَهَرَ أَنَّ نه ارا حر تُقضّث قِسْمَتُهُْ وَلَوْ گائث 
ال 0 بِقَضَاءٍ لاني لا تن ضٌ لما ذَكْرْنَا إل هتا لظف من ذَلِكَ الْبَعْضَِ ورد أَيْضًا عَلَى قول صاحب الْعَايَة ة لله اغْتَيرَ 


و ا أت 


لْقِيمَةَ فيها فلا بد من الراضي حَيْتْ فَالَ: فيه خث فن الْقيمَةَ مُْترَةٌ فيما إِذَا كَانَثْ الْقَسْمَةُ بِقَضّاءٍ الْقَاضِي أَيْضًا بل اعارا 
فيه آكَدُ ودا َو گان بالْعَبْنٍ الْمَاحِشٍ في أَحَدِ الطَرقَْنِ تُفْسَحْ عَلَى ما مر في الدَّرْسِ السّابِق انتھی. أَقُولُ: هذا أَنْضًا لَب 
بصجيح» لان الْقِسْمَةٌ بالقيمَة لا نصح عِنْدَ أي حَِيفَة صلا إلا عن تَرَاضٍء وَهَذًا مَعَ گنه يما نص عَلَيْه سَيْخْ الإسشلام عَلَاء 
اين الإسْبيجَايُ في شزح الاي لِلْحَاكِم الشَّهِيدٍ ِصّدَدٍ بيان وضع هَذِهِ الْمَسألَة گما ذكزتاة من قبل ظَاهِرٌ م من أَصْلٍ أي حَبِيقَة 
في كثيرٍ من الْمَسَائِلٍ الْمُتَقَدَمَةٍ مَةِ في الكتاب» فَاغْتَارُ ية في ها الْمَسْأَلَةِ عَلَى قول أي حَنِيفَةَ وَغَرْهِ كما يَفَْضِيه تَصْوِيِرُهَا 
المَذكُور في عَامَة اكب حي ك - يدل على أَنَّ وَضْعَهَا فِيمًا إذَا تَرَاضًَا عَلَى الْقِسْمَةٍ لا لا فيما إِذَا كَانَتْ 


ع 


ِقَضَاءٍ الْقَاضِي؛ فَقَوْلَُ فن الْقِيمَة مُعْتبرَةٌ فِيمَا إا گات الْقِسْمَةُ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي أَيْضًا إن أَرَادَ أَعَا مُعْتبرةٌ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ في صُورَةٍ 
الْقَضَاءٍ أَنِضًا فَلَيْسَكَذَلِكَ وذ أو به أا مُعرةٌ في مثورةالْفصَاءٍ أا عند خَْ أي حيبق قلا ري هي ًن عَدَمَ اعْتبَارهَا 
عند اي حَنِيفَةَ كَافٍ في تام ما قَالَهُ صَاحِبْ الْعَايَةُ. وَفَوْلَهُ بن اعْتَارُهَا فيا آكَدُ في عَدَمِ الإصابَة, لاه تحَققَ الَْبْنِ الماش لا 
يَنْحَصِرٌ في أَنْ يَكُونَ قيمَة أَحَدٍ الطَرَقيْنِ اتر من قيمَة الآ بل قَدْ يَتَحَقّقْ الْعَبِنُ بون عَبْنِ أَحَدٍ الطَرَقينِ ئر من عَْنِ الآخَرِ 
من جِهَة الوزن أو الْكَبْلٍ أو الذَرْع أو الْعَدَدِ يما يلق جنس الْمَفْسُومِ؛ فَأَبُو حَدِيقَةَ يَعْمِرُ في عَبْنِ الْقِسْمَةٍ بالْقَضَاءٍ التَمَاوْتَ في الْعَينِ 
بإخدى الْهَاتِ المدكورة دُونَ التَمَاوْتِ في الْقِيمَةِ وَمَا مَرّ في الْقَصْلٍ السَّابِق مِنْ مَسْأَلَةٍ 3 فُسْخ الْقِيمَةِ بِالْعَبْنٍ لاحش لا يذل 
e‏ جهة الْقيمة أَلبكة a‏ ا ا ل قز و د 


عد ا ا 


ا اه (قَوْلَهُ 1 اذَّعَى أَحَدُ الْمُعَقَاممَينٍ دَيْنَا في الركة ص صح دَعْوَاهُ لَِنّهُ | تَنَاقُضَ إذ الدَيْنْ 7 بلغ e‏ 
تُصّادِفٌ الصُورَةَ) قَالَ صاحب الْعنَايَة ية: وَلَِائلٍ ن يَقُولَ: إِنْ 1 تكن دَعْوَاهُ بَاطِلَةَ عدم التَنَاقْض فَلْمَكْنْ بَاطِلَةَ باغْتبارٍ اَم إذَا 


صخت کان 
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قصل في الْمُهَابَةٍ الْمُهَابمُ جَائرَةٌ اسْتخسَانًا لِلْحَاجَةٍ إِلَيْه إذ قد يَتَعَدَرْ الِاجتمَاعٌ على الانتفاع فَأَشْبَهَ الِسْمَة. وََذَا ري فيه 


ا 


لك الْتَهَى أَقُولُ: في الْجَوَاب بٿ لاله ڌا تَبَتَ الدَيْنْ اة فان 1 تكن الْقِسْمَةُ تَامَةَ من حَيْتُْ أضْلٍ الاشتحقاقِ فَمَدْ كَانَتْ 
َامَةَ من جهته حَدْتْ رضي يا اوا فَلَرِمَ السّعْيُ في نَفْضٍ مَا تم من هته وَمَدَارُ السُوَالٍ عَلَيهء فن السّعْيَ في نَقْضٍ مَا تم مِنْ 
جه غَيْرُ مَفبُولٍ عَلَى فَاعِدَةٍ الشّرْع گما عرف في تظائره. وَاغترَضَ عليه بض الفْضّلاءٍ بوجو آخَرَ حَيْتْ قَالَ: انت خَيير بان 
اسْتمَاعَ اَْينَةِ بَعدَ تَبيّنِ صِحَةٍ الدّعْوَى لا عَلَى الس وَهَذِهٍ الدَّعْوَى غَيْدُ صّحِيحَة لِاسْتَْرَامِهًا لسغي في نَقْضٍ ما تم من جهته 
فَكيْف تُسْمَع الْبَينَةُ. ولول أذ يجاب بتع ابن لَرَامِهَا ذَلِكَ اواز ز أن طهر لَه مال حر أؤ بوبه ساود الو من كاخ فبك 
کک TT‏ صِحَةِ الدّعْوَى لا عَلَى الْعَكْسٍ غَيْرُ مُفِيدٍ هَاهُتاء فَإِنَّ اجيب 
يَقُولُ: إنَّ هذه الدُعْوَى غَيْدُ صّحِيحَة في اْتدَاءِ الْأَمْرِ م ين صِحَتَهَا بَعْدَ إَِامَةِ اة بل يَقُولُ: إا صَجيحة في الانياء ناء 
Se TT‏ جوابه مَنْعْ اسْتَلرامها ذَلِكَكُمَا أَشَارَ | 0 
ذلك فَالْقَاطِعْ لزق ذلك اواب e‏ بوت الدَّيْنٍ 
بالبينَق وإ الَّذِي لا يَلْرَم مام الْقِسْمَةِ مِنْ حَيْتُْ أَصْلٍ الاستحقاق» و لا يَدْفَعُ | وال المزثوة الماك ۇل ذَلِكَ الْمَعْضٍ: 


o 
خر عر چ ق‎ 


وَالْأَوْلَ أَنْ يجاب نع سراما ذَلِكَ از أَنْ يَظْهَرَ ا له مَالُ ® سار اة من مامي فَمِما لا بغي أن يَتَفْوَّهَ به 
الاق فَضْلّا عن مِثْل ذَلِكَ الْقَائْل لأ الْكَلَامَ فيمَا إِذَا 1 يَظْهَرْ لَه مَال آحَرْ وَ1 يُوَدّهِ سَائِرُ الْوَنَة إذْ الْحَكُمْ فيما إا قي من 


الك بد القسمة ما يفي بالدَيْنِ أو اَذ اْو من مالي قذ مر في المسنالة َة صا 


ves 


5 


e ١ 7‏ لا فَرَعَ مِنْ بَيَانِ أخكام قِسْمَةٍ الْأعْيَانِ شَرَعَ في بَيَانِ أخكام قِسْمَةٍ الْأَعراض الي هي الْمََافع» وَأَخَرَهَا عَنْ 
ن عن يكرد الْأَعْيَانِ أصاد اماع فَْعَا عَلَيْهًا. 

3 - في الل : مُفَاعلَةٌ مُشْتَقّة من ية وهي الخالَةُ الظَاهرة لِلْمُتَهَيِي لِلشَئْءء وَإِبدَالُ رة ألما لع فيهاء وَالتَهَايوْ 

تَفَاعُلٌ مِنْهَا وَهُوَ أن يَتَوَاضَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَيترَاضَوْا به وَحقَيفعة اَن كلا مِنْهُمْ يَرْضَى َة وَاحِدَةٍ ور يُقَالُ هَاياً لان فاد 

وَكَاباً القَوْمُ. وَفي عرف الْقَُهَاءِ: هي عبارة عَنْ قسْمَة الْمنَافِع گذا ف الشروح (قَوْلُهُ الْمُهَابآَةُ جَائِرَةٌ اعسات لِلْحَاجَة إِلَيْه) قال 


الشرًاح: وَالقيَامنُ ياق جَوَارّهَاء لأا مُبَادَلَةُ المَنفعَة بجنسهاء إذْكُل واحد من 
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0 


ا جَْرْ الْقَاضِي كما يجْرِي ف الْقَسْمَة لقسْمّة إل أَنَّ ١‏ اة لقَمْمَةً لقسْمَة أَفْوَى منة ف اسْبَكْمَالٍ المد لْمَنْفَعَةَ لإ لَه نه َع الْمََافع في زَمَاتِ وَاحدٍ) وَالتَهَايُوُ 
جع عَلَى التَعَاقْبِ, 5 لَوْ طَلَّب أَحَدُ الشریگن الْقِسْمَة وَالْآحَرُ الْمُهَايةَ يَفْسِمْ الْقَاضِي لِأَنَهُ أبْلَعْ في التَكْمِيل. وَلَوْ وَقَعَت 
فيمَا يمل الْقِسْمَةَ م طَلَب أَحَدُهُمًا الْقِسْمَةَ قم وَتَبْطْل الْمُهَايه أنه بلغ ولا يَبِطُلْ التَهَايُوُ يؤت أَحَدِهمًا ولا مَوْتِمَا أنه َو 


ت 
چ چا ر 


الْتَقَضَ لَاسْتَأَنَقَهُ نَمَهُ اام فاد فَائِدَةَ في النَفَضٍ ثم م الاسْيثْئافٍ (وَلَوْ كايا في في دار وَاحدَة عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا طَائفة وَهَذَا طَائفة أو 
هَذَا عُلّوَهَا وَهَذَا جَارَ) لأ الْقسْمَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائِرَةٌ فكَدا ١‏ مايه وَالتَهَايُؤُ في هَدًا الْوَجْدِ إهْرَارٌ جميع الْأنْصبَاءِ لا 


و 


مُبَادَلَةُ وده لا يُشْتَرَطُ فيه التَأقِثْ (وَلِكُلَ وَاجد أَنْ يَسْتَغْلَ ما أَصَّابَهُ 


7 القدير] 

شَرِيِكَنِ ب E‏ الود فوشي ور ا نا دكزرا فى و 
إِبَاءِ القاس جَوَارَهَا 5 يتم ف صورة ة التَهَايْوٍ من حَيْثْ الزَّمَاِ بأَنْ ينتفع َحَدُهُمًا ِعَيْنٍ واحد مده وَيَنتَفِعَ | حر به مُه خری» لا 
في صُورَةٍ الهايو من حَيْتْ الْمَكَانِ كَمَا إِذَا هايا في دار على ن يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا احية وَالْآحَرُ بَاجِيّةَ أُخْرَى منهاء فإ الهايو في 
هَذِهٍ الصورة إفْرَارٌ لجميع الْأَنْصِبَاءٍ لا مُبَادَلَة وَهذًا لا يُشْبرَطُ فيه التَأْقِيتُ كما سَيجيءُ في الكتاب عَنْ قريب. 
وَالظَاهِرٌ مِنْ تَفْريراتتِمْ كَوْنُ جوَازِ الهاي عَلَى الإطْلاقِ 0 مرا اسْتخسَانيًا الفا ِلْقيّاسِء وَمَا ذكَرُوا في يانه لا يفي ذلك گما تَر 
(فَوْلْهُ إل اَن القسْمَة اوی مه في سمال الْمَنْفَعَةَ أنه جنع المتافع في رَمَانٍ واد وَالنَهَايُوُ جنع عَلَى التعَافّبِ) أَقُولُ: في 
كُلَيّةِ هذا التَعْلِيلٍ نَظَر إذ كذ موا باذ ا قن كرد ون حت امان وقد رة من خت المكان: وساي ف للك 
الكتاب أَيْضّاء راك على التَعَافْبٍ إا هُوَ في التَهَائْوٍ من حَيْتُ الزّمَانِء وما في الهايو من حَيْتْ الْمَكَانِ فيَتَحَقّقُ جنع الْمَنَافِع 
سَنْحَقَقَهُ. نَعَمْ إن اقسنم في الْأَخيَانِ أَقْوَى بلا رَيْبِ من مُطَلَقِ التَهَايْوٍ و الذي هُوَ و قِسْمَةُ المَتافع حُصُولٍ 
التَمَلْكْ في الأول من حَيْثْ الذَّاتَ وَالْمَنْفَعَقَ وني الان من حَيْثْ الْمَنْفَعَةِ فَحَسْب (قوْلهُ وَالتَهَايُؤٌ في هَذَا الْوَجْه إِفْرَادٌ جميع 
الأَنْصِبَاءٍ لا مُبَادَلَة) 


a 


ي زان وَاحد كما سد 
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بالْمُهَاياًة شرط ذَلِكَ في الْعَقْدٍ أؤ 1 يُشترط) حُدُوثِ المتافع عَلَى مِلَكِه (ولَو كَايََا في عَبْدٍ وَاجدِ عَلَى أَنْ يَخدُمَ هذا يَوْمًا وَهَذَا 


وما جَارَ) , وَكدًا هَذَا في البَيْتِ الصّغيرٍ (لأَنَّ الْمُهَابةَ قذ تون في الزَّمَانِ 


ل 

E‏ شْترَطٌ فيه التَأْقِيتُ» هَذَا إيضّاح أَنَهُ إفْرَانٌ لِأَنَهُ لَوْ گان مُبَادَلَةَ گا گان تلك الْمََافِع بِالعض فَيَلْحَقُ بالإجَارَةِ جيئذٍ 
1 ال أَقُولٌ: لقَائِلٍ ن يَقُولَ: إن ريد د أله و گان مُبَادَلَة ل ساد يشرط 

فيه التَْقِِتُ گمَا يُشْترَطُ في الإجارة و فهو مسَلم. > ِن لا يَأْرَمْ مِنْ عَم گؤنه مُبَادلةَ من كل وَج كؤثة إفْرَاَا من وجه حَقٌ يَنْبْتَ 
كوْنهُ رار جميع الْأَنْصِبَاءِ باز أن يَكُون إِفَرَارَ مِنْ وَجْدِ ومُبَادلَةَ مِنْ وجو بان يَكُونَ إِفْرَازا إتصيب كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا من الْمَْفعةٍ 
في النَاحِيَةٍ ية التي يكن هُوَ فيها وَمبَادَلةَ إتصيبه مِنْهَا في النَاحيَةٍ جِية الأخرى بتصيب الْآخَرِ في اللَاجية ية التي يكن هُوَ فيهاء گما فَالُوا 
0 مر في صَدْرٍ كتاب الْقِسْمَةِ اما لا تُعرّى عَنْ الْمْبَادلَة وَالإفرَاز لأ ما تمغ لِأَحَدِهِمَاء بَعْضْهُ گان لَه 

مُبَادَلَةٌ 


را 


هو > 


لوحاكاة طروي ةزر اخدة مكنا بل رن طن ل لوبي امير 2163 وَإِفْرَارَا إن أرِبدَ أَنُّ َو گا مُبَادَلَة وََو 


0 مُلْحَقًا بِالإجَارَةِ فَيُسْترَطُ فيه اللَأقِيتُ كما يُشْرَطُ في الإجارة فهو تمَنُوعٌ, لان الْإجَارَةَ مُبَادَلَهُ الْمَنمَعَةِ بالعوض من كُلّ 
وجه فلا يَلَرَمُ من اشترا شتراط التَأَقِيتِ فيهًا اث شتراطة فما هُوَ إِفْرَارٌ من وجه وَمُبَادَلَةٌ من وَجْه. 
قَالَ صَاجب العنَايَِ في تَعلِيلٍ قول الْمُصَبَفٍ وَالتَهَايُؤُ في هَذَا الْوَجْه إفْرَارٌ جميع الأنصباء فَإِنَ الْقَاضي يَخْمَعُ جميعَ مَّافع 


أَحَدِهمَا في بَبْتِ وَاجِدٍ بَعْدَ أَنْكَانَتْ شَائعَةَ في الَْيْعَينِِ وكَدَلِكَ في حَقّ الآحر الْتَهَى. وَقَدْ سَبَقَهُ إل هَذَا التَوْجِيه تاج الشَريعة في 
شَرْح هَذَا الْمَقَام أَفُولٌ: فيه نَطَز لان حميع الْمَتافع الشّائعَةِ في الْبَيْتيْنِ في بَيْتِ وَاجِدٍ حال عدم جَواز انْتَقَالِ الْعوض من َل 


إلى َل آخَرَ گما رر في حلِّ َكيف يَتَمَكَنْ الْقَاضِي من خَنعهًا. قن قُلْت: ليس الْمرَادُ أن الْقَاضِيَ يجْمعْهَا حَقِيقَةَ حَقٌّ يوج 
ما دگ 3 0 د الْقَاضِيَ يَعْمَِدُْ جَنْعَهَا للا يَكُونَ ذَلِكَ التَهَايُُ ماله فَيُشْتَرَطُ فيه التَأْقِيتُ كما أَسَارَ إَيْهِ الْمُصَبَفْ بِقَوْله 
وها لا يُشَْطُ فيه الكَأقيث. قُلْت: اث شراط التَأْقِبتِ فيه لَيْس بأَصْعَب مِنْ اغْتبَارٍ الْمُحَال م مُتَحَقَهَا حى يَرتكب الئان لأَجْلٍ دَفع 
الْأَوَلِء وَأَيْضًا اعبار الْمُحَالٍ مُتَحَقّقًا لَيْسَ بأَوْلَ وَأَسْهَلَ مِنْ عَدَمِ اعبار شَرْطٍ الْإِجَارَةٍ هَاهْنَا لِلضّرْوَة حم يَرْتكِب الْأَوّلَ دُونَ 
الان ورك گثیر مم يُعْتَبرُ في اشن لِأَجْلٍ الضرورة شَائعٌ في قَوَاعِدِ 0 ألا یری إلى مَا دروا فما مَرّ آنقًا من أَنَّ الْقيَاسَ ياق 
جوا التَهَابْوْ لِأَنَهُ مْبَادَلهُ الْمَنمَعَة جنها وهي لا تَجُورُ عِنْدَنَا عَلَى ما تَقَرَرَ في كتاب الإجاراتِ لَكِنا تَرَكتا الْقِيّاسَ فيه لِضَرُورَةٍ 
حَاجَةٍ الاس إِلَيْهِ عَلَى أَنَّ روم اشتراط لتقت فيه عَلَى تَقْدِيرٍ عَدَم اغتبار جع الأنصِبَاءِ في بَيْتِ واج تمُْوعٌ, لاله إا يَلرَم 
ذَلِكَ أَنْ َو كَانَ التَهَايُؤٌ في الْوَجْهِ الْمَذگور مُبَادَلَة من كل وَجْه. 

وام إِذَا گان إفْرَارَا من وَج وَمْبَادَلَةَ من وَج فاا يَلَرَمْ ذَلِكَ لِأَنَّ اذ جررط اكتيت ويد فر ناذلا ينكل رتكا لزنا ون قبن 
(قَوْلَهُ وَلِكُلّ وَاجِدٍ أَنْ يَسْتَغْنَ ما أَصَابَهُ بِالْمُهَاياة شرط ذَلِكَ في الْعَقُدِ EE‏ بُشرَط خُدُوث المتافع عَلَى ملكه) قال تاج 
الشَّرِيعَةُ: فَإِنْ قلت: الْمَتَافغ في الْعَارِيّة تَدْتُ عَلَى مِلْكِ الْمُسْتَعِيرٍ وَمَعَ هَذَا لا َلك الْإجَارَةَ قُلْت جْوَازِ أن يَسْترِدَهُ الْمُعِيرُ قَبْلَ 
مضي المُدّةِ فلا فَائِدَةَ انْتَهّى. أَقُولُ: جوَارُ الاسْتِرْدَادٍ قَبْلَ مُضِىّ الْمُدَّةِ ماهتا أَنْضًا مُتَحَقّقٌ إِذْ قذ مَرّ في الكتاب أَنَهُ لو وَفَعَتْ 
الْمْهَاآةُ فيما تمل الْقِسْمَةَ نه طَلّب أَحَدُهْمًا الْقسْمَة يُفْسَمُ وَتَبِطُلْ الْمُهَايآةُ لِكَوْنٍ الْقسْمَة أَبْلَعَ فَمَعَ اختمَال أَنْ يَطْلْب الْآخَر 
القشمَة وَتَبْطْلْ الْمُهَابَُ قبل مُضِيَ الْمدَةِكنِفَ َلك كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْتَغِلَ ما أَصَابَهُ بالْمُهَاية اء عَلَى حُدُوثِ الْمََافع 
عَلَى مِلْكِهء ولا فَائدَةَ في الاسْتغْلالٍ عَلَى تَقْدِيرٍ طَلَبٍ الْآخَرِ الْقِسْمَةَ قَبْلَ مُضِيَ الْمُدَةِ كما في صُورَةٍ الِاسْتعَارَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ كايا في 
عَبْدٍ واج عَلَى أَنْ يَخْدُمَ َا يَوْمَا وَهَذَا يَوْمَا جار وَكَذَا هَذَا في الْبَيْتِ الصّغيرٍ 4 الْمْهَايةَ قَدْ تَكُونُ في الزّمَانِ 
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وقذ تَكُونُ من حَيْتْ الْمَكَانِ) وَالأوَلْ متعينَ ماهتا (وَلؤ اخملا في الهايو ِن حَيْٹ الرَمَانِ وَالْمَكَانُ في مَل كلما يمره 
لْقَاضِي بان يَتَِهَا) لِأَنَّ التَهَايُمَ في الْمَكَانِ أَغْدَلُ وني الزّمَانِ أَكْمَلْ فَلَمًا اْتَلَقَتْ الحهة لا بد من الاتقاق (فَإِنْ اختاراهُ من 
حَيْتُ الزَّمَانِ يُفْرَعْ في الْبدَايَِ) تفا لِلتهَمَةٍ (ولَوْ كَايَنَا في الْعَبْدَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ هذا هذا الْعَبْدُ وَالْآحَرَ الْآحَرُ جار عِنْدَهُمَا) لون 
الْقِسْمَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائرَة عِنْدَهُمَا جب من الْقَاضِي وَبالتَراضِي فَكَذَا الْمُهَابُ. وقيل عِنْدَ أي حَِيقَةَ لا يَفْسِمْ الْقَاضِي. 
وَهَكَدَا روي عَنُْ نه لا ري فيه ابر عِندَه. 


[فتح القدير] 

وقذ تكُونُ من حَيْتُ الْمَكَانِ. وَالْذَوَلُ مَُعيّنٌ هَاهْنَا) قال صَاحِبْ الْعتاية: و1 يكز أَنَّ هَذَا إفراز أو مُبَادَلَة لأنَهُ عَطْمَهُ عَلَى صُورَةٍ 
الإِفْرَاز فَكَانَ مَعْلُومَا انَتهَى. أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِسَدِيدٍ لِأَنَهُ إن ارد أَنَهُ قَدْ عُلِمَ من عَطفه عَلَى صُورَةٍ الْإفْرَازِ أنه أَيْضًا إفْرَارٌ ناء 
عَلَى أن الْمغطُوفَ في حكم الْمَعْطُوفٍ عَلَيِْ فَلَيْسَ بصَجيح» أن جرد الْعَطْفٍ لا يَقْمَضِي اث شتراك الْمَعْطُوقينِ في جميع الأخكام؛ 
ألا يرَى أن كيرا مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمََُايئَةِ في الأخكام يُغْطَفُ بَعْضْهَا عَلَى بَغض, عَلَى أن الهايو في الْعَبْدٍ الوَاحَدٍ وَف الْمَيْتِ 
الصّغيرٍ كايو من حَيْتْ الزّمَانِ ولا جال في مِْلٍ ذلك لان يون إِفْرَارَ كما يُفْهَمْ من أَدلَةِ الْمَسَائِلٍ الاي سِيّمَا من الْقَْقٍ بين 
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الهايو عَلَى الِاسْتغْلالٍ في دار وَاحِدَةٍ وَالتَهَابْوٍ عَلَى الِاسْتغْلالٍ في الدَارَيْنِ وَِنْ أََادَ أنه قذ عْلِمَ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى صورة الإفراز 
له َس إفْرَارًا اء على أُؤوم الاير 3 بْنَ الْمَغطَوفٍ والْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بصّحيح أَيْضء إذ يَكْفِي في الْعَطْبِ الْمُعَايَرَةُ بَْنَهُمَا 
شب الات وَل يلرم فيه الْمُعَايرَة بَيِنَهُمَا في جميع الْأَوْصّافٍ وَالْأَحْكَام حَىّ حَقٌ يتم م مَا ذكروه. 

وَبامجُمْلَةِ لا دَلَالَهَ لِلْعَطْفٍ ماهتا عَلَى كَوْنِ الْمَذْكُورٍ بطريق الْعَطفٍ من قبيل الإفراز وَالْمُبادَلّة. فَالكَسَبْتْ بحدِيثِ الْعَطفٍ ماهتا ينا 
لا مَعْىَ لَه أَصْلًا كُمَا لا ْفى م قَالَ صَاجب العتاية: : إن كَانَتْ الْمْهَايَاَة ةني ادس الْوَاحَدِ وَالْمَنْفَعَةُ مُتَقَاوِبَةٌ تفَاوَْا يَسِيرا كُمَا في 
الاب وَاَْرَاضِي تف عت إِفْرَارًا 
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َالْقَصَحٌ أَنَهُ يَفْسِمُ الْقَاضِي عِنْدَهُ أَنْضّاء لأَنَّ الْمنَافعَ من حَيْتْ اخْذمَة قَلَمَا تعَقَاوَتُء لاف أَغْيَانٍ الرّقِيق لأَهَا تَعَقَاوَتُ تَفَاوْنَ 
فَاجِشًا عَلَى ما تَقَدَّمَ و مايا فيهمًا عَلَى أَنَّ تمَقَهَ كل عَبْدٍ عَلَى مَنْ يَأْحْذُهُ جَارَ) اسْتخسَانًا للْمْسَائحَةٍ في إِطْعَام الْمَمَالِيكِ 
لاف شَيْطٍ الكسْوة لا يُسَامَحُ فيهًا (وَلَوْ كايا في ذَارَيْنٍ على أن ینک کا وَاحِدٍ مِنْهُمَا دارا جار وَيخرُ لْقَاضِي عَلَيْه) وَهَذَا 
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عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ لِأَنَّ داري عِنْدَهَْا دار وَاحِدَة. 

وَقَدْ قيل لا بجر عِنْدَهُ اغتبارا بِالْقِسْمَة. وَعَنْ أبي حَبِيفَة حَنيفة أَنَهُ لا يجُورُ الَهايُو و فيهما أَضْلًا بار لما قُلْنا وَبالراضي أله ببُِ 
السّْكُىّ بِالسْكُيَ لاف قِسْمَة رَقَبَِهِمَا أن بَبْعَ بَعْضْ أحدهما بِبَعْضٍ الْآخَرٍ جَائرٌ. وَجْهُ الظّاجِر أن الات بقل في الْمَنَافِع 
فَيَجُوز بالراضي ي وجري فيه جب ر الْقَاضِي و وَيُعَْرُ إفْرَارًا أَمّا َكثُرُ التَقَاوْتْ في اما فَاغْثرَ مُبًا مُبَادَلَةَ دَلة (وَفٍ الدَابَتَيْنِ لا يجُورْ الكَهَائة 
عَلَى الرَكُوب عِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ وَعِنْدَهْمَا يجُوذُ) غبار بقسْمَة الْأَغْيّان. 


وَلَهُ اَن الاسْتِعْمَالٌ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوْتِ الرّاكبِينَ َم بِينَ حَاذق وَأَخْرَقَ. وَالتَهَابُؤُ في الركوب في ذَابَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى هَذًَا الخلّافٍ لِمَا 
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نا بخلافٍ اَعَد لِأَنَهُ يَخْدُمُ با تاره فلا يَمَحَمّلْ زِيَادَةَ عَلَى طَاقَتِهِ وَالدَابَةُ تََمِلُهَا. وَأَمَا الَهَايُؤْ في الاسْتغْلالٍ يجوز في الدار 
الْوَاحَدَةٍ ف ظَاهِرٍ | اة 

[فتح القدير] 

من وجه مُبَادَلََ مِنْ وَجْهِ حى لا يَنْقَردَ أَحَدُهَا بمَذِهِ الْمُهَايأَةِ وَإِذَا طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا و يَطْلْبْ الْآخَرُ 3 قِسْمَةَ الْأَصْلٍ أَخبرَ عَلَيْهَا 
وَقِيِلَ تعر إفْرَار من وجه عَاريَة من وجه لأا َو كَانَتْ مُبَادَلَةَ لَمَا جَارَتْ في الس الواجد لاله يکو مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَة بجنسها 
أنه يحرَمُ ربا النّسَاءٍ وَالأَوَلُ أصَحُ لان العَارية لَيْسَ فِيهَا عوَضُ وَهَذَا بعوضٍ ورتا النَّسَاءٍ تابث عِنْدَ أَحَدٍ وَصْفَيْ الْعِلةِ لصن عَلَى 
خلاف الْقِيَاسٍ فِيمَا هُوَ مُبَادلةٌ في الأَعيانِ من كَل وجه فلا يَتَعَدَّى إلى غَيرِهِ الْعَهَى أَقُولُ: هَذَا الّذِي ذكره مَأَحْوذْ مِنْ الذَخِيرة 
وَالْمْتِسُوط) وَقَدَ گر في اليَهَايَِ َمِغْرَاج الَو أَبْضًا بتو تَفْصِيلٍ وَلَكِنْ فيه ت وَهُوَ أنه قد مر في كتاب الْإجَارَاتٍ أن إجَارَةَ 
المتافع ِينْسِهًا كَإِجَارَةٍ السّكى بالسّكقٌ وَاللسِ بِاللّسِ والرّكوب بالركوب غَيْدُ صَحيحَة 

وَقَالُوا في تَعلِيل ذَلِكَ: إن الجنْس بِالْفِرَادِهِ َر النّسَاءَ عِنْدَنَا فَصَّارَ بيع الفُوهئ القوي تة عه 0 الْمُصَبَفُ هُنَاكَ: وإ 

أَشَارَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله تَعَالَّ - فَلَوْ كَانَ ر النّسَاءٍ عِنْدَ وُجُودِ أحد د وَصْفَيْ الْعلّة وهي الْقَدْرْ مَءَ مَعَ لجنس ع مختضًا عورد 9 وَهُْوَ 
لع عبر َع إلى غَيِهِ لَمَا ت. اسْتَدَلٌ أَئِمَعْنَا في جارات عَلَى عَم صِحَةٍ إِجَارَةٍ الْمَتافع بَنْسِهَا برا النّسَاءِ. تَعَمْ لَنَا دلي 


آخَرْ عَلَى عَدَم صِحَةِ ذَلِكَ كُمَا مر أَيْضًا في الكتاب هُنَا هتاك لَكِنّ الْكُلَامَ في الدَلِيلٍ الأول الذي ارْتَضَاهُ فُحُولُ الْقُقَهَاءٍ فَاطِبَةَ حى 
شار اله مد - رَحمَهُ الله تَعَالّ - وَقَالَ صاحب الْعنَايَة ب بَعْدَكَلَامه السَّابق: وَإِنْ كانت في لجنس الْمُخْتَلِفٍِ كَالدُورٍ وَالْعبِيدِ 
عر مُبَادَلَة من كل وجه حَقّ لا جور بدُونِ رِضَاهمَاء لأ الْمُهَاَةَ قِسْمَةُ الْمََافع وَقِسْمَةُ المتافع مُغتبر 
الْأَعْيَانِ ن أَعمُرتْ مُبَاَلَة من كل وجه في الجنس الْمُخْمَلِفِء فكَذَا قِسْمَةُ المتافع انت ىء أَقُولُ: وَهَذَا أَيْضًا مَأَخُودُ من لكب 
الْمَذْكُورَةٍ وَلَكِنّهُ حل خث أَنْضًا. 
ما اوا َإِأَنَهُ قَدْ ذَكْرَ في الكتاب من قبل أن التَهَايُوَ من حَيْتُ الْمَكَانٍ إِفرَارٌ ججَميع الْأَنْصِبَاءٍ لا مُبَادَلَكَ ودا لا يشرط 
الكَأَقِيتُ. ولا مى أن انايو في لجنس الْمُخْتَلِفٍ إا م بُعَصَورُ بان انْتَفَعَ أَحَدُ الْوَرّة بأحد الْأَجْنَاس وَالْآحَرْ e‏ ف الور 


َالْعَبيدَ فَيَصِيرُ مِنْ قَبِيلٍ التَهَابُوٍ 
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ةٌ بقسْمة الأَعْيَانِ وَقِسْمَةُ 


َد 


)459/9 
وي الْعَْدٍ الواجد وَالدَابَةِ الْوَاحِدَةٍ لا يخوز. وَوَجْهُ المَرْقِ هُوَ أن النصِيبَْنِ يَتَعَاقَبَانِ في الاستيقايء و الكل 
وَالظاهِرُ بَقَاوهُ ف الْعَقَارِ وره في الخيوّان لتوا أَسْبَابِ التغر عليه ۾ فَمَفُوتُ الْمُعَادَلَةُ. وَلَو زَادَثْ الْعَلَّةُ في تو بة أ حَدھا عَلَيْهَا في 


وْبَةٍ الآحَرٍ يشترگانِ في الزيادة لفق التَعْدِيُ بحلاف ما إذَا گان الهايو على الْمَنَافِع فَاسْتَغَكَ أَحَدُهُمًا يلو به زيَادَة لِأَنَّ 
التَعْدِيلَ فيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَهَابُؤْ حَاصِل وَهْوَ الْمََافعُ فَلَا زد الاشتغلالِ مِنْ بَعْدُ (وَالتَهَايُوُ عَلَى الِاسْتِغْلَال في الدَّارَيْنٍ 
جَائِرٌ) أَيْضًا في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لما بين وَلَوْ قصل عَلَّهُ أَحَدِهمَا لا يَشترانِ فيه بخلافٍ الدّارٍ الْوَاجِدَةٍ. وَالْمَرْقُ أن في الدَارَيْنِ مَغْىَ 
تمي وَالإفراز راج لااد د زان الاسْتِيفَاء. وني الدَّارٍ الْوَاحَدَةٍ عاقب الْوْصُولُ فَاغْثِرَ فَْضًا وَجعل كَل واج في نَوْبَته 
كَالْوَكِيلٍ عَنْ صَاجبه فَلِهَذَا ر من الْمَصْلٍء وكذًا يجُورُ في الْعَْدَيْنِ عِنْدَهُمَا اغتبارا بِالتَهَايُوْ في الْمَنَافع. ولا وز عِنْدَهُ 
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لِأَنَّ الكَقَاوْتَ في أعَيَانِ ب اقيق قر و مِنْهُ من حَيْثْ الزَّمَانِ في الْعَبْدِ ب الواحد اول أَنْ نع 1 راز 

[فتح القدير] 

من حَيْتْ الْمَكَانِ فَكَيْفَ ينم الْقَْلْ بد اْمُهَاةَ إنْكَانَت في الجنس الْمُخْتَلِفٍ نتير مبَاَلَة. وما تنا لاله َو أَغمُرث الْمُهَاية 
في الس الْمُخْتَلِفٍ ماله من كل وَجْهِ لَكَانَتْ الْمُهَايَةُ في الور كإِجَارةٍ السك n‏ وني الْعَبِيدِ كإِجَارةٍ الَْدْمَة بالِدْمَةٍ. 
وَمِفْلُ ذَلِكَ لا يجُورُ عِنْدَنَا كُمَا تَقَرّرَ في الإْجاراتِ» الهم إل اَن يَكُونَ يجْمُوعُ قَوْلِهِ كَالدُورٍ وَالْعبِيدِ مالا وَاحَدَّاء فَالْمُرَادُ مدل اَن 
هايا عَلَى أذ يكن أَحَدُهَْا الدُورَ وَيَسْتَخْدِمَ الْآحَرْ الْعِيدَ لكنّه بعِيدٌ جدًا سِيّمَا في مُقَابَلَِ فَوْلِهِ مِنْ قَبْلُ كما في لتاب 
وَالْأَرَاضِي. 

اما ال قان فَولَهُ وَقِسْمَةُ الأَعيانِ أعُرث مُبَادَلَةَ من كل وجه تمنُوعٌ, إِذْ قذ تَقَرّرَ في صَّدْرٍ كتاب الْقِسْمَةٍ أن قِسْمَةَ الأَعيَانِ 

د مَعْق الْإفْرَازِ هُوَ الظّاهِرُ في ذَوَاتِ الْأَمْكَالِ وَمَعْىَ الْمْبَادَلَِ هُوَ الظَاهِرٌُ في 
عير ذَوَاتِ الاما غَبْرَ أن ذَلِكَ الْعيْرَ ِن گان مِنْ جنس وَاجِدٍ أَجْبَرَ الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةٍ عند طَلَبٍ أَحَدٍ الشُرَكَاء وَإِنْ گان 


مُطْلَهَا للا نه رى عن مغق الإفزازء وتغق المادلة إلا أو 


أَجْتَاسًا فة لا بر الْقَاضِي على قِسْمَتِهَا لِتَعَذّرٍ الْمُعَادَلَةِ باغْتِبَارٍ فُحْش اتقات في الْمَقَاصِدِء اللّهُمَ إلا أن يُقَالَ: الْمُرَادُ بها 


ذَكْرَ ماهتا أن قسْمَة الْأغيَانٍ في الجنس المُخْتَلِفٍ اغتبرت مُبَادَلةَ من كل وجه في الحقيقة فلا يُناني ما تَقَرّرَ في صَذْرٍ الكتاب, 


8 مَا فيه فَتأَمَلْ (قَوْلُهُ وَوَجْهُ الْمَدْقِ أَنَّ | لنَصِيِبَانِ 00007 ء وَالِاعْتَدًا تَابثْ في الحال» وَالظَاهِرٌ بَقَاؤُْهُ في العَقَار 
م 25 مہ َه 0 


عة في الخَيَوَانِ لقوالي اساب التَعَيرٍ عَلَيْهِ فَتَفُوتُ الْمُعَادَلَُ) قَالَ في الْعِتايّة: أن الاسْتغلال إا يَكُونْ بِالِاسْتعْمَالِء وَالظَاهِرُ أ 


عَمَلَهُ في الزّمَانِ 0 1 0 في الأول لان الْقُوَى الُْسْمَانيَة مُتَنَاهِيَةٌ انتَهَى. 


8 
ع 


قُولُ: ِقَائِلٍ أن يَقُولَ: مُفْمَصَى هذا الوه أن لا كور اهايو في ابد الَْاحِدٍ على نَفْسٍ الْمََفِعِكُمَا لا يود على الاسْتَْلال؛ 


8 
چ 


إذ الظَاهِرُ أَنَّ مَنَافْعَهُ الق هي أَعْمَالَهُ لا تَكُونُ في الرَمَانِ الئان گم گائث في الأول لتتاهي الْقُوَى الجُسْمَانيّةِ فَكَفوث الْمُعَادَلُ مَعَ 
أن 0 في الْعَبْدِ الْوَاجِدٍ عَلَى مَنَافِعِهِ جائرٌ الِاَعَاقِ كَالتَهَايْو عَلَى مَنْفَعَةٍ الَْيْتْ الصّغيرٍ كما مر ازيل كبن الكل أفول: 

كن أن جاب عَنْهُ بأد الهايو في الْعَبْدِ عَلَى الخَدْمَةِ إا جوز صَرُورةَ أا لا تَبْقَى فَيَتَعَذّرُ قِسْمَثْهَاء ولا صَرُورَةَ في الْعَلّه لاك 
ايان بَاقِيَةٌ ترد الْقِسْمَةُ عَلَيْهَا فَافَقَا وَسَبَجِيءُ في الكتاب عي هَذَا الْقَرْقِ بي الْمَنمَعَةَ وَالْعَلّهِ فَتَبَصَّرْ (فَوْلُ ولا يجُورْ عِنْدَهُ لن 
الَقَاؤت في أَعيانِ الرٌقيق أَكَتَر مِنْهُ من حَيْث الزَّمَانُ في الْعَبْدٍ الْوَاجِدٍ فَأَوْلَ أَنْ بنع الجواز) وَعُورض بان مَعْى الإفراز وَالتَمْييرُ 
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والهايُۇ في اة جوز صَرورة. ولا صرورة في الل لإفگان قشموها وتنا عَينء ولِآنَ الظاهر هُو التسَامْحْ في اة 
وَالِاسْتِقْصَاءْ في الاسْتغلالي فاا يَتَقَاممَانِ (ولا يجوز في الدَابََينٍ عِنْدَهُ خلاقا لمَا) وَالْوَجْهُ مَا بَيناهُ في الرگوب (وَلَوْ گان ُن أو 
سَجَرٌ أو عَنَمْ بَيْنَ الَْنِ هايا عَلَى أَنْ يأْخُْذَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَة يَسْتَفْمِرُهَا أو يَرْعَاهَا وَيَشْرَبْ ألْبَاكًا لا يجُورُ) 0 - 
لمر الم ير > وَهَذِهِ أَعْيَانٌ بَاقِيَةٌ ترذ عَلَيْهَا الْقَسْمَةُ عند خصُويها. وَاخْيلَهُ اَن بيع حِصّتَه 

الآخَر اث يَْ يَسْبرِي كلها بَعْدَ مُضِيّ دوه أو يَنْتَفِعَ باللَنٍ دار مَعْلُومِ اسْتفْرَاضًا لتصيب صاجبهء إذ فَرْضُ الْمُشَاعَ جَائرٌ. 

[فتح القدير] 

صل إلى الْعَلَّهَ في الْوَفْتِ الذي يَصل إِلَيْهَا فيه صَاحِبُهُ دي في الْحدْمَة. وَأَجَبْت بأد التَمَاوْتَ بْنَعْ من رُجْحَانٍ مَعْقَ 
الإفْرانِ بخلاف الِْدْمَةِ لِمَا بَيّنَا وَمِنْ وَجْهِ الأصّحّ أن أنَّ الْمَنَافعَ مِنْ حَيْتُ الِْدْمَةِ فَلَّمَا تَعَقَاوَتْء كَذَا في العتاية أَقُولُ: في الخؤاب 
ر 

إذ قَدْ مَرّ في بيان فَوْتِ الْمُعَادَلَةِ في التَهَايُوٍ في الْعَبْدِ الْوَاجِدٍ عَلَى الاسْتغاال أَنَّ الاسْتَغْلَالَ نا يَكُونُ عَلَى حَسْب الاستعْمَال. 
قَلَمَا قَلَ الكَمَاوْتُ في المافع من حَيْثُْ لجنم رم أن يقل التَقَاوْتُ في الْعَلّهُ أَيْضًا بالصّرورة. فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْمُحَالَمَة بن 

الْمَسْأَلتْنِ وَلَعَلَ هَذَا هُوَ البو في أ جَمَاعَةَ من الشروح ذگروا مَضْمُونَ الْمُعَارَصَةٍ الْمَرْبُورَةِ بطريق بَيَانِ الْمَرْقِ بَيْنَ الْمَسْألمينِ مِنْ 
قبل الْإمَامَيْنِ وَعَرَْهُ إل م وَل يَتَعَرَضُا لِلْجَوَابٍ عَنْهُ أَصْلًا فتَدَبَرْ (َوْلْهُ وَالنَهَايْوْ في الحدْمَةٍ جور صرُورَةٌ ولا ضرُورة في 
لعل لإمْكَانِ قِسْمَتِهَا لِكَوْتًا عَيْنَا) هَذَا > واب عَنْ قَوْهِمَا اغْتبَارا بِالتّهَايُوْ و في الْمََافع» وَبَيَانُ الصّرُورة مَا سَيَذكُرْهُ بَعْدَ هَذَا اَن 
الال لااتتتى تكغار N E‏ .عل فهو لو الصاوع ون قبن ENG‏ 
حَيْتْ الْحَدْمَة َلَّمَا تَعَقَاوَتُ وَعَلَلَه هَاهْنَا بضَرُورَة ة تَعَذرِ الفشمة: وني ذَلِكَ تَوَارْدُ عِلَينِ شقان عَلَى ځکم وَاحِدٍ بالشّخْصٍ 
e‏ 


كن أن جاب عَنْهُ بن الْمَذَكُورَ من قبل َم هذا التَعْلِيلِ أن عِلَه اواز تَعذّرُ الِْسْمَة وَقِلّهُ التََاوْتِ جَيعاء لون كَل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا عل مُسْتَقِلَة إلى هتا كَلَامُهُ أَقُولُ: لا السُوَالُ بِشَيءٍ ولا الجواب. أَمّا الأول فَاِذَنَّ الْبَاطِلَ إا هُوَ تَوَارْدُ لعن المُستقان 
عَلَى الْوَاحِدٍ بالشّخْصٍ عَلَى طَرِيقٍ الالجتماع لا تَوَاد ھا عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ گمَا تَفَرّرَ في مَوْضِعِه وَاللَّازِمُ فيمَا نحْنُ فيه هُوَ 
الان دون الالء إِذ لا فی اَن الْمَفْصُودَ م من ايراد لْعِلَلٍ الْمَُعَدّدَةٍ في أَمْكَالِ هَذَا الْمَقَام هو التَنبِيهُ عَلَى أن كل وَاحِدَةٍ منهُمَا 
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كاب الْمُرارعة (قال أبنو حَبيفة - رجه اله -: الْمُرَاَعَةُ بللْثْ وَالريع بَاطِلةٌ) اغلَم أَنَّ الْمُزارعة ل مفَاعَلَةٌ مِنْ الزّع. وَفي 
الشريعة: هي عفد عَلَى الرَرْع بِبَعْضِ اڂارج. وهي فَاسِدَةٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَ: هي جَائرَةٌ لِمَا روي اد «أنّ ابي - عَلَيْه 
الصّلاة وَالَلَامُ - عَامَلَ أل خَيْيرَ على نطف ما يرج من تمر أو رَرْع» 


[فتح القدير] 

تَصْلُحُ لِإقادَةٍ الْمُدّعِي بالِاسْتَقْلالٍ بدلا عَنْ الأخرى. وَفَائِدَةُ َلك بيان طرق مْتَلفَةِ مُوَصِلَةِ إلى الْمَطْلُوبٍ لِيَسْلْكَ الطَّلِبْ أَيّ 
طريتق شَاءَ. وَأَمّا الان اَن الظَاهِرَ مِنْ تَعْلِيلٍ الْمْصَئْفٍ بإخدى الْعلََيْنِ الْمَذكورتنٍ في کل و من الْمَوْضِعَيْنٍ الْمُتفَرََينٍ اَن يون كك 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عله مسقل ولا يلرم ان لا يُفِيدَ شَيءَ مِنْهَا الْمُدَعِيَ في مَقَامِهِ ضَرُورَةَ عَدَم حصول الْمَطلُوب بِجرْءِ الْعلّة عَلَى أَنَّ 
اسْتفْلال كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا في الْإقَادَةِ بين آَم لَه التَمَاوْتِ فلا الْقَلِيلَ في م اعدم في عَامَةِ أخكام الشّزع وأَمّا ضَرُورَةٌ َعَذرِ 
الِسْمةٍ أن الشزورات بيخ المخطووات على ما غر وليت غري ماذا َع الشارخ اروز في قول المع فيا بغة. 
ولان اهر هُوَ التَسَامُحُْ في الْحِدْمَةٍ إلى آخره وَقَدْ اغترف بِأنّهُ وَجْهْ آحَرُ لِإبَطالٍ الْقِيّاسِء وكا في تَظَائِرٍ ذَلِكَ من الْأَدِلَ 
المتَعَدَدَةٍ الْمَذُكُورَة في كثيرٍ من الْمَسَائِلٍِ فَهَلْ عل كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا جُزْءَ الْعِلّةِ لا عِلَةَ مُستَقِلّة وَآلهُ الْمَُفِقْ لِلصّوَابِ. 


[كِتَابْ الْمُرَارَعَةِ] 

( تاب الْمُرَرَعَة) لَمَا گان الحَارِج من الْأَرْضٍ في عَقْدٍ الْمُرَارعَةُ مِنْ اناع ما بقع فيه فيه الْقِسْمَةُ ذگر الْمُرَارَعَةَ عقيب الْقِسْمَةِ گا في 
الشروح (قَوْلهُ قَالَ أَبُو حَنيفة: الْمُرَارَعَهُ بالدُلْثْ اربع َاطِلَةٌ) قال في العتَاية: إا و قَيّدَ بالدُلْثْ وَالرُع لين َل التراع» لاه لو 1 
يُعَينْ أصْلًا ع -0 مُسَمَاةَ كَانَتْ 0 ةَ بالإخماع انْتَهَى. أَقُولَ: رد عَلَى ره َد الْمُرَارَعَةَ بالتصف وبا مس ويره 
9 وَالرُبُع مَعَ 0 جوز الْمْرَارَعَةُ في جميع الصّوَرٍ عِنْدَهُ 57 بلفظ الخدیٹ نه جَاءَ في الحديث أنه - عليه الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامُ - ۴ عَنْ الْمُخَابَرَةِ فقيل: وَمَا الْمُخَابرَ؟ قال: الْمُرَارَعَهُ بالدُلْثْ وَالرُبُع» َع حصفي في ليث ِدَلِكَ لِمَكَانِ الْعَادَةِ في 
ذَلِكَ الْوَفْتِ بِذَلِكَ ادير انْعَهَى: وَالْذي کن في تَؤْجِيه مَا في الْعنَايَةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَولِه إا و قَيّدَ بالقُلُثِ اربع مُقَابَلَة بيد 
بالإطلاق لا مُقَابَلَةَ التَفييدٍ بِالتَفييدِ: يَعْني أنه قَيَدَ لث وَالوُبع وَل يُطْلِقَ عَنْ الَْيْدٍ بِالْحُلَيّة لا أَنَهُ قَيَدَ َد اليد ب الْمَخْصُوصٍ 


وَهُوَ الثلْتْ وَالرُبْعْ و1 يُمَيَدْ بِقَيْدِ آخَرَ 
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لاله عفد شَرة بَيْنَ المَالٍ وَالْعَمَلٍ فَيَجُورُ اعارا بالْمُصَاربَة وَاجَامعْ دَفْعْ الَاجَة فَإِنَّ ذا الْمَالٍ قَدْ لا يَهمَدِي إلى الْعَمَلٍ وَالْقَوِيُ 
عَلَْهِ لا جذ الْمَالَ فَمَسَّتْ الَْاجَةُ إلى الْعقَادٍ هَذَا الْعَقْدِ بَبْنَهُمَا جلاف ذَفْع َعَم وَالدَجَاج وَدُودَ الْقَرْ مُعَامَلَةَ بنِضْفٍ الرَوَائد 
لَه لا تَر هتاك لِلْعَمَلٍ في تحْصِيلِهًا فَلَمْ تَمَحَقَّق شَرگة. وَلَهُ ما وي «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - فى عن الْمُخَابَرَةٍ وهي 
الْمرَاَعَةُ وَلِأَنَهُ اسْتَنْجَارٌ بِبَعْضٍ ما رح من عمَلِهِ فَيَكُونُ في مَعْىَ قفيز الطّحَانِء وَلأَنَّ الأَخرَ بجهُول أو مَعْدُومٌ َكل ذَلِكَ 
فيد وَمُعَامَلَهُ الي - عَلَيْهِ الصَّلَا وَالسَلَامُ - أَهْلَ خَبْبْرَكانَ حَرَاجَ مُقَاممَةٍ بطريق الْمَنَّ وَالصُلْح وهو جائ (وَإِذَا فَسَدَتْ 
نة قان سَقَى الْأَرْضَ وگرڪا و٤‏ رخ َء من قله اجر مفله) له في مَغتى إجارة قاسدة وها إا گان لذ ِن قبل صَاجب 
الْأَرْضٍ. 

َا گان الْبَذْرُ من قله فَعَلَيْه 

[فتح القدير] 

كَالتَضْفٍ وَغَيِِْ لكِنّ فيه ما فيه گما رى (فَوْلَهُ وَلِأَنَهُ عَفْدُ شر بي الْمَالِوَالْعَمَلٍ فَيَجُورُ اعارا بالْمَُاربَة) قال تاج الشّريعة: 
فلت الرَْح في اْمُصَاربٍَ صل ال من أحد الاين يعمل من الجانب الآخر فَمَنعقِدُ شرة بَْنهُمَا في الرَْحِ وهنا كََلِكَ 
أَقُولُ: 1 ُز في الْمُضَاربَةٍ أن يَكُونَ الْمَالُ وَالْعَمَلُ مِنْ أَحَدٍ الْجَانِيَينٍ ويَِذَا قَالُوا هُنَاكَ: وَشَرْطُ الْعَمَلٍ عَلَى رَبَ الْمَالٍِ مُفْسِدٌ للْعَقْدِ 
وَهُنَا جار لِمَا سيأ في الكتاب أَنّهُ إذَا گات الْأَرْضُ لاجد وَالْعمَلْ وَاَْمَرْ وَالْمَذْرُ لوَاجِدٍ جَارَتْ الْمُرَارعَهُ ولا سك أن لبذ مال 
َل الْبََرُ أَْضًا مَالُ وََدْ اجْتَمَعَا مع الْعَمَلِ في أَحَدٍ الْانيينٍ فَكَيِفَ يعم اعا الْمرَارَعَةِ مُطَلَقًا بالْمُضاربة فَتَأمَلْ (قَوْلْه أنه لا انر 
هناك لِلْعَمَلٍ في تَحْصِيلِهًا) قال صَاحِبْ مغراح الدَراية في شرح هَذًا الْمَحَلَ: لِأَنهُ أي الزَوَائِدَ عَلَى تأُويلٍ الرَّائِدٍ انْمَهَى. أقول: هذا 
تَعَسْفٌ قبح لا يَفْبَلُهُ ذو فِطرةٍ سَلِيمَة عند مسا أَنْ مل الصمِيرَ في فَوْلِهِ لَه عَلَى السّأنِ كما لا ى (فَوْلهُ َمُعَامَلُ الى - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ واللام - أَهْلَ خَيْرَ گان خَرَاجَ اة بطَرِيقٍ الْمَيّ وَالصُلْح وَهُوَ جَائرٌ) قال بَغْض الْفْضَلَاءِ: هَذَا مالف لِمَا 
فة في باب اضر وا راج أذ أَْض الْعَرَب كلها أَْضُ غشر. إن حَْرَ ِن أَرْض الْعَرَبِ اه. 

أقُولُ: كن حير من زص الْعرَبٍ وع كيف وَقذ قر في الْبَاب امور أَنْصًا أ رض الْعَرب لا يقر اهلها عَلَيْهَا عَلَى 
الكفي فإ مُشركي الْعرَبٍ لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلا الإسلام أو السَيْفُء وَقَدْ «أَقَرّ الليئ - عَلَيْهِ الصَّلَا السام - أَهْلَ خَيْيْرَ عَلَى 
رَاضِيِهمْ عَلَى الْكُفْرِ» , وَذَكَرُوا حَدَّ رض الْعَرَب طولا وَعَرْضًا في الاب الْمَذْكُورٍ فَمَنْ قن داك في مَؤضعه لعَلَّهُ كم باد حير 
لست مِنْ أَرْضٍ الْعَرَبِ 
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م 


الاس إِلَيْهَا وَلِظْهُورٍ تَعَامُل الام ا. وَالْقِيَامنُ 514 بالتعَامُل كُمَا في الاستصضتاع 


أَجْرُ مل الْأَرْضٍ وا ارج في الْوَجْهَيْنِ لِصَاحِب ادر لِأَنَهُ اء ملْكه وَلِآحَرٍ الْأَخْرْ كما فَصَلْنَا إلا أن الَْعْوَى عَلَى فَوْهِمَا اجَة 


(تمّ الْمرَارعَهُ لِصِحَتِهَا عَلَى قول مَنْ ُرُهَا شُرْوطٌ: أَحَدُهَا كَوْنُ الأَرْضُ صَاةَ لِلزراعَةِ) لن الْمَفُصُودَ لا خضل دونه (وَالئَان أن 
يَكُونَ رب الْأَرضٍ وَالْمُرَارِعْ من اَهَل الْعَفْدِ وهو لا بخص به) لِأَنّهُ عَقَدَ ما لا يصح إلا من الْأَهلٍ (وَالتَالِتْ بَيَانُ الْمُدّةِ) لِأَنَهُ عفد 
عَلَى متافع الْأَرْضٍ أو مَنَافِع الْعَامِلٍ وَالْمدَةُ هي الْمِغْيَارُ ها لِيَعْلَمَ يا (وَالرَابعْ بيان من عَلَيِْ الْبَذْرُ) فَطْعَا لِلْمُتَرَعةٍ وَإغلام 
لِلْمَعْقُودِ عل وَهُوَ مَنَافعُ الَْرْضٍ أو منَافِعُ الْعَامِلٍ. 

[فتح القدير] 

وله ارج في الوَجْهٍَ لصَاحِب ادر نه مء مڵکه) قِيل فَوْلَهُ لاه مام ملكه مَنقُوضن ين عْصّب بَذرا فرَرعَهُ إن الرَزع لَه 
وَإنْ گانَ 7 ملك صَاجب الْبَذْرٍ. وَأجيب بان الْعَاصِب عامل لِنَفْسِهِ بيار وَتحْصِيلِهِ فَكَانَ ضاق الحادثٍ إلى عَمَلِهِ أل 
وَالْمُرارع عامل بار غَيِْهِ فَجَعَلَ الْعَمَلَ مُضَافًا إلى الآمر. ذا في العتاية وَغَيْهَا. أَقُولَ: النَقْضُ غَيْرُوَارِدٍ أَصْلاء وَالَوَابُ عير 
افع ِم 5 

اَم الأول لان الزَْعَ في الصُوَرٍ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِنَمَاءٍ ملك صَاجب الْبَذْرِ إا هُوَ ياء مِلْكِ الْقاصِبء إِذْ قذ مَرّ في فَصْلٍ مَا 
عير عَمَلٍ الْقَاصِبٍ من كتاب الْعَصْب أَنَّهُ إذا تََيرتْ الْعَنُ الْمَغْصُوبَةُ بفغل الْقَاصِب حَقٌّ رال اها وَعَظُمَ مَنَافِعهَا رال ملك 
امغوب هِنهُ عَنها ومَلكهَا امِب وَصَومَها عند َمِل ذلك بأقيلة: مها ما إا عصّب جنطة فررعَهاء فَفَد تبن مه أذ 
الْبَذْرَ بالَْصب وَالرَّرْع يَصِيرُ مِلْكَ الْقَاصِب فَيَكُونُ الزّْعْ عَاءَ که فَطْعًا. وما الان فَإِذَنَ تحَلَ النَقْضٍ إا هُوَ فَوْلَه لاله مء 
مکی وما ذَكْر في اواب لا يفي الْقرقَ ب القاصب وَالْمُرَارعِ من جهة مؤردِ النَفْضٍء وَإِنَايُِيدُالقَرْقَ بََْهُمَا ِن هة گؤنِ 
أَحَدِهمًا عَامِلًا لِنَفْسِه بِاخيَارِهِ والآحر عَامِلًا مر غَيْرهِ وَالْكَلَامُ في الأول دوت الان فلا يم التفريب (قَوْلْهُ إلا أنَّ الْمَعْوَى عَلَى 
وما اجَة الاس إِلَيْهَا ولور عامل الْأمَةِ ياء وَالْقَِاسْ برك بالتَعَامْلٍ كما في الاسْتِصْتاع) أَقُول: لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: َعمْ إن 
القاس يرك بِالتَعَامْلِ وَلَكِنّ النّصّ لا يرك ذلك لِأَنَّ التَعَامْلَ إِجْمَاعٌ عَمَلِئ وَالِْجْمَاعْ لا ذس په الْكِتَابُ وَلَا السسْنّةُ عَلَى ما 
غرف في عِلَمْ الأصُولِ. 

قبقي سك آي حَنِيقَةَ - رَه الله - بالسئةء وهي مَا روي «عڻ البَّيَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه َى عَنْ الْمُخَابَرةِ وهي 
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(وا امسن بَيَانُ تصِيب مَنْ لا بَذْرَ من قِبَلِهِ) لِأَنّهُ يَسْتَحِقَهُ عِوَضًا بالشّرْطٍ فا بْدَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَا وَمَا لا يُعْلَمْ لا يَتجق شَرْطً 
بالْعَفدِ. (وَالسَادِسُ أن ّي رب الْأَرْضٍ بَينَهَا وَين العَامِلِ حَقٌ لو سَرَطَ عَمَلَ رب الْأَرْضٍ يُفْسِدُ العَفدَ) لِقَوَاتِ التَخْلِيَة 
(والسابغ الشركة في الخارج بَعْدَ حصُوله) لان ينعفد شَرگة في الِانْتِهَاءِ فما يَفْطَْ هَذِهِ الشركة گان مُفْسِدًا لِلْعَفْدِ (وَالَامِنُ بََانُ 
جنس الْبَذْرِ) لِيَصيرَ الاجر مَعْلُومًا. 


قال (وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَة أَوْجْه: إن كانت الْأَرْض وَالْبَذْرُ واج وَالْبَمَرْ وَالْعَمَلُ لاجد جَارَتْ الْمُرَارعَةُ) لأ الَْثَرَ آله الْعَمَلٍ 
فَصَّارَكَمَا ذا اسْتأَجَرٌ حَيّاطًا ليَخيط باِبْرَةِ الخيّاطِ 


[فتح القدير] 

فل المزوي عَنْ لني - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا إِذَا شُرط في عَفُدِ الْمُرارعَة شَرْط مُفْسِكٌ e‏ 
يَشْتَرِطُونَ فيه َا مَعْلُومًا مِنْ اخارج لِرَبَ الأَرْضِ وو ذَلِكَ با هُوَ مُفْسِدٌ عِنْدَهُمًا. وَقَدْ أَشَارَ إِلَبْهِ صَاحِبُْ الْكاني حَيْتُْ قَالَ: 

فَإنْ قيل: التَعَامُلُ عَلَى خلاف النَصّ باطل. قُلْنَا: الوص ارده في الْمُجْتَهِدَاتِ صْوَر ر النصوص» وإ لا حل لِأَحَدٍ لحلاف 

فيها اؤ تَحَمُلّهَا عَلَى ما إذَا شَرَطَ شَرْطًَا مُفْسِدَاء فَقَدْ روي اهم انوا ب يَشْتَرِطُونَ فيا شَيْنًا مَعْلُومًا من اخارج ِرَبَ الْأَرْضٍ وو 

ڏلك ينا هُوَ مُفْسِدٌ عِنْدَهْمَاء إلى هتا كلامة 


(قَوْلُهُ وا امسن بَيَانُ َصيب مَنْ لا بَذْرَ مِنْ قله لله يَسْتَحِقُهُ عِوَضًا بالشّرْطٍ قلا بْدَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوم) َقُولُ: لا شَكٌ أَنَّ بََانَ 
تصِيب كُلّ من الْمُتَعَاقِدَينٍ ع ا ا ل ا 
طاح ا شع عات جا كي الس ا 


هذه 
الشرگة گان مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ) قال يڙ مِنْ نغ الشرّاح: أنه إذَا شَرَطَ فيه مَا يَفْطَعْ الشركة في الاج تَبْقَى إجَارة عحْصَدَ وَالْقِيَاسَ يأ 
جواز ر الإِجَارَةٍ الْمَخْضْة بأَجْرٍ مَعْدوم انتهّی. 


َقُولَ: فيه سىء وَهُوَ أَنَّ القاس كما يَأ جو جْوَارٌ قياس لْإِجَارَةِ الْمَخضَةٍ 3 بأَجْرٍ مَعْدوم يَأ جَوَارَهَا بأَجْرٍ مَوْجُودٍ أَيْضَّاء إِذَا قد تَقَوَرَ 
في كاب الْإِجَارَة أن الْقيَاسَ يَأ جوَارَ الإجارة مُطْلَقَا لون الْمَعقُودٍ عَلَيِْ الَّذِي هو الْمَنْقَعَهُ غَيْرَ مجو في الخال كنا جَوَزْئاهَا 
اسْتِحْسَانًا لحَاجَةٍ الاس إِلَيْهَا فَكَيْفَ يتم الاستذلال بمْجَرَدٍ أن ياتى الْقيّاسْ جَوَارَهَا عَلَى فَسَادٍ الْمُرَارعَةٍ عَلَى تَقْدِيرِ بَقَائَهَا إِجَارَة 
َخْضّةَ فَالْأَظْهَرُ أن يُقَالَ بَدَلَ فَوُْمْ القاس يأ جور الإجَارَةِ الْمَخْضَةٍ بأَجْرٍ مَعْدُومٍ وَالِجَارَة الْمَخْضَةُ بأَجْرٍ مَعْدُومِ فَاسِدَةٌ 
قَطْعًا. ۾ أَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَةِ اَن مراد الْمُصَبَفٍ ماهتا عي ما ذكرَهُ هَولاءِ السرا فَإِمنُمْ عَلَّلُوا كَوْنَ ما يَفْطَمْ 
هذه الشركة مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ أنه ذا شَرَطَ فيها مَا يَفْطَعْ الشركة في ارج تَبْقَى 0 َخْضّة وَالْقِيَاسُ ياتى جْوَارَ الْإجَارَةٍ الْمَخْضَةٍ 
بأجر مَعْدُوِ, وَالْمُصَنَفُ فرَّعَ كَوْنَ مَا يَفْطَعْ هذه الشركة مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ عَلَى ما قَبْلَهُ حَيْتْ قال فَمَا يَقْطَْ هَذِهِ الشركة گان 
لحار تر اه عير ولا لك جراقانا انه لكي ا 0 
الانْتِهَاءٍ وَإِنْكَانَ إجارة في الابْتدَاءٍ فَكَانَ مَعْىَ الشركة مُغتبرا في اعفاد الْمُرَارَعَةِ فَمَا يَفْطّعْ هَذِهِ الشركة يَنْفِي الْمَعْىَ الْمُغتَرَ في 


العقادها فَيْفْسِدُ عفد الْمُرَارَعَة لا نحَالَةَ. 


(قَوْلَهُ رهي عِنْدَهمًا عَلَى أَرْبَعَةَ أَؤْجه) 
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(وَإنْ گان الْأَرْض لِوَاجِدٍ وَالْعَمَلْ وَالْبَمَرُ وَالَْذْرُ لِوَاحِدٍ جَارَتْ) لِأَنهُ اسْتنْجَارُ الأرضٍ بَعْضٍ مَعْلُومِ م من الخَارج فَيَجُورْ كُمَا إِذَا 
اسْتَأَجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةِ (وَإِنْ كانت الْأَرْض وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرْ لوَاجِدٍ وَالْعَمَلُ من آخَرَ جَارَتْ) لِأَنّهُ اسْتأَجَرَهُ لعَمَلِ بالَة الْمُسْتأجر 
فَصَارَ رَكَمَا إِذَا اسْتَأَجَرَ 2 اا لیخيط تَوْبَهُ بره أو طيّاًا ليطن بره (وَإِنْ کاٹ الْأَرْضُ وَالْمَقَوْ لواحد ا الع : لاحره 


بَاطِلَةٌ) وَهَذَا الذي ذَكْرَهُ ظَاهِرُ الرَوَايَة. 


[فتح القدير] 

وَاعْلَمْ أن مَسَائْلَ الْمُرَارَعَةِ في اواز وَالْمَسَادٍ ية عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْمرَاَعَةَ َنعَقِدُ إجَارَةَ وََمُ سَرِكَة وَانْعِقَادُهَا إِجَارَة إا هُوَ 
عَلَى مَنْفَعَةِ الأَرْضٍ أَؤْ على مَنْفَعَةِ الْعَامِلٍ دون مَنْفَعةِ عبرا من مَنْفَعَةِ اْبَقَر ودر لأا اسْتنْجَارٌ يعض الخارج. وَهْوَ لا يجوز 
قباس لكا َوه في الأ وَالْعامل إؤزود الشّْع به فبهما. أما في الأزض فار عَبْدِ الله ن غمَرَ - رضي الله عن - وتعامل 
الئاس. وما في العَاملِ فعَمَل رَسُول اله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - مع أَهْلٍ خَيْر. وَالتَعَامُلُ 1 يَرذْ الشّع به في اثر وَالَْقر 
فأَحَذََا فِيهما بالْقيَاسِ. فكل ما گان من صُوَرِ اواز فَهُوَ من قَبِيلٍ اسْتَنْجَارٍ الْأَرْضٍ أو العمل بض الخَارجٍ أو گان الْمَشْرُوطُ 
على أَحَدهنا شي تجايسين وك امنور فيه هو اشينجاؤ الأْض أو العمل بض ارج لكؤنه ؤرد الث وك ما كان 
من صُور عدم اواز فَهُوَ من قييل اجار الآخرين, اؤ گان الْمشروط عَلَى أحدها هين غير ابسن فلَمْ ين أَحدُمًا 
تبَعًا لأر وَلَكِنَ الْمَنْظُورَ فيه هو اسينجاز غَيْرٍ الَْرْضٍ وَالْعَامِلٍ ِبَْضٍ الاج لِعَدَم ورود الشَزع في غَيْماء وَهَذَا هو الأضل 
الذي تدوز عَلَيِْ مسال الْمُرَارَعَةِ گا في الشروح. وَأَسَارَ إِلَيْهِ في الذّخيرة وَجَامِع فخْر الْإسْلام. 

ّإ صّاجب الْعِنَاَةُ بَعْدَ ما ذَكرَ الْأَصْل الْمَربُورَ قَالَ: ذا عرف هَذَا فد ْنَا في تَطبيق الْوْجُوهٍ عَلَى الْأَصْلٍ الْمَذكور. فام 
الْوَجْهُ الأول فهو يما گان الْمَشْرُوط عَلَى أَحَدِهِمًا شَيْتَنِ متَجَانِسَيْنِء فَإِنَّ الْأَرض وَالْبَذْرَ من جنس وَالْعَمَلَ وَالْمَفَرَ من جِنْس 
وَالْمَنَظُورُ إِلَيْه الاسْتنْجَارُ يحْعَلْ كان الْعَامِلَ اسْتَأَجَرَ الْأَرْضَ أو رَبُ الْأَرْضٍ اسْتَأَجَرَ الْعَامِلَ. وَالْوَجْهُ الان وَالثَالِتْ ما فيه اجا 


اپا لاحي لاف الْمُتَجَانِسَيْنِ فد الشف أو الل وز أَنْ تنيع الْأَحَسنَ وَالْفَرْعَ إلى هُنَا كلامة. أَقُول: فيه حَلَ لاله 
جور في الْوَجْه الْأَوَلٍ أَنْ بعل الْعَامِلَ مُسْتَأَجرًا الْأَرْضَ وَأَنْ عل رب الْأَرْضٍ مسا جرا الْعَامِلَ ولا جال فيه لأذَوَلِ بل لا بُدَ أن 
يون الْمُسْتأْجِرُ فيه هُوَ رَبُ الْأَرْضٍ لِأَنَ لبذ گان من قِبَلِهِ في هذا الْوَجْد وَقَد تَقَرّرَ فيمَا مر في الشّرْطٍ الرَابع من شُرُوطٍ صِحَةٍ 
الْمرَاَعَةِ عِندَهْمَا أن اَذ ڌا گان من قبل رَبَ الْأَرْضِ گان الْمَعْفُودُ عَلَيْه مََافِعَ الْعَامِلٍ فَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ هو رب الْأَرْضِء وإ 
صخ ان يَكُونَ العام مُسْتَأَجِرًا فِيمَا ذا گان الْبَذْرُ مِنْ قبَلِهء إِذ يكو الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ جيتَئذٍ مَنَافِعَ الأَرْضِء وَعَنْ هَذَا قَالَ 
الْمُصَبَفُ في تَعْلِيلٍ جَوَارْ الْمُرَارَعَةِ في الْوَجْهِ الأول لِأَنَ الْبَقَرَ اله الَْمَلِ قَصَّارَ كما إذَا امن” اجر حَيّاطًا ليَخيط رة لياط إن 
رة التَصربح بن الْمُسْتَأْجِرَ في هذا الْوَجْهِ هُوَ رَبُ الْأَرْضٍ وَالْعَامِلَ هُوَ الْأجيرُ كَابّاطٍ (فَوْلَهُ وإ كَانَثْ الْأَرْضُ لِوَاجِدٍ وَالْعَمَلُ 
لقره ابر لِوَاجِدٍ جَارّتْ لاله اسْتنْجَارُ الْأَرْضٍ بِبَعْضٍ مَعْلُومِ من الخَارِج فَيَجورُ كما إذَا اسْتَأجَرَهَا بدَرَاهم مَعْلُومَة) أَقُول: فيه 
طز إذ لا نُسَلُِ أَنَهُ اجار الْأَرْضٍ بِبَعْضٍ مَعْلُومِ كُمَا إذَا اسَْأَجَرَهَا داهم مَعْلُومَة: َإِنَّ اسْتطْجَارَ الْأَرْضٍ بِبَغْضٍ مِنْ الخارج 
اسْتَنْجَارٌ بض تَْهُولٍ اؤ معدو ول ذَلِكَ مُفْسِدٌ كُمَا مر في دَلِيلٍ اي حَنِيقةَ عَلَى عَدَم جَوَازِ الْمْرَارَعَةِ يِف وَلَوْ گان ذَلِكَ 


اسْتَنْجَارًا ببَعْض 


۶ 
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و 
0 


وَعَنْ اي بُوسْف ائه يوز أَيْضَاء لاه َو سَرْط الَْذْرَ وَالْمَمَرَ عَلَيْهِ يجُورُ فَكُذَا ڌا شرط وَحْدَهُ وَصَّارَ جاب الْعَامِلٍ. 1 الظّاهِرٍ 
أن مَنفَعَةَ ابقر لَنِسَتْ من جنس مَنْفَعَةٍ الأرْض. لِأَنَّ مَنْقَعَةَ الأَرْضٍ فُوَةٌ في طَبْعِهَا صل ا الما 

[فتح القدير] 

مَعْلُومِ لَكَانَتْ الْمُرَارَعَةُ جَائِرَةَ عَلَى مُقْتَصَى الْقِيّاسِ أَيْضًا. 

وَقَدْ صَرّحُوا بان الْقياسَ يَقْمَضِي أَنْ لا تُورَ اْمُرَارَعَُ مُطْلَقَا لِكَوْتًا اسْينجَارًا بِبَعْضٍ اخارج. وَهُوَ لا يجُورُ لكِنا جوزتا فيمًا إذَا 
كَانَتْ اسْتَنْجَارَ مقع الأزض أو ْمل خسان بال العام وَل ترما فيا سوى ولك عَمَلًا بالْقِياسٍ عدم ورود الشّزع 
به فيه. قاق في تَعلِيلٍ جواز هَدَا الْوَجْدِ أَنْ يُقَالَ: لأنهُ اسْتنْجَارُ الْأَرْضٍ بِبَعْضٍ الخارِج وَهُو جَائڙ بالنّصّ وَتَعَامُلٍ الأمة (قَولهُ 
وَعَنْ اي يُوسْف أنه يجُورُ أَنْضًا. لِأَنّهُ َو شرط الْبَذْرُ وَالْبَمَرْ عَلَيْهِ ُو فَكَذَا ا شرط وَحْدَهُ وَصَارَكَجَانِب الْعَامِلِ) قَالَ في 
الْعنَايَة: وَوَجْهُ غَبْرٍ ظَاهِرٍ الرواية ما قال في الكتاب: لَوْ شرط لبذ وَالْبَمَر عَلَيْهِ: أيْ عَلَى رَبَ الْأَرْضٍ جَارَ فَكذَا إا شرط الْبَقَر 
وَحْدَهُ وَصَّارَ كجَانِب الْعَامِلٌ إذا شرط الْبَقَرْ عَلَيْه. وا لواب أن الَْذْرَ إِذَا اجْمَمَعَ مَعَ الْأَرْضٍ اسْتَتْبَعَنْهُ لِلتَجَانُسِ وَصَّعْفٍ جهة 
الْبَمَرِ مَعَهُمَا فَكَانَ اسْبنْجَارَا للْعَامِلِ وَأَمّا إِذَا اتمَعَ الْأَرْضُ وَالْبَمَرْ فَلَمْ تَسْتَفبعْهُ وكا في الحانب الآخرٍ فَكَانَ في كَل مِنْ 
الان مُعَارَضَةٌ ب اسْتنْجَارٍ الْأَرْضٍ وَغَيْرٍ الْأَرْضٍ وَالْعَامِلٍ وَغَبْرِهِ فَكَانَ بطلا اه أَقُولَ: في هذًا اواب بحت أمًا ولا قلا لَْذْرَ 
إِذا اجمَمَعَ مَعَ الَْرْضٍ تَعَيّنَ أَنْ يَكُونَ رب الْأَرْضٍ مُسْتَأجرًا وَالْعَاِلُ أجيرا فاا يَبْقَى لَدِيث اسْتبَاع الْأَرض الْبَذْرَ َل هن 
الم سير لَه للاختراز عن لَرُومُ اسْتفْجَارٍ در أَصَالَةَ وَإِذَا تَعَينَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصُورَةٌ من قبيل ايجار الْعَامِلٍ دُونَ الجانب 


الآخر 1 بق احتِمَالٌ لَرُومِ اسْتفْجَارٍ الْبَذْرِ سَوَاءْ عة الأَرْضُ أَمْ لا فلَمْ يكن للاسيخباع تَأنيرٌ في هذه الصُورَةٍ قَط. 


ع # م 


اما نيا فَإَِنَّ فَوْلَهُ فَكَانَ کل من الْحَانَِيْنٍ مُعَارَضَةٌ 
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کو ع 


وَمَنْفعَة الَْقَرِ صَلَاجِيَة يَامُ ڪا الْعَمَلُكُلٌ ذَلِكَ لق الله تَعالى فَلَمْ يَتَجَانَسَا فتَعدَرَ أنْ ْمَل تابِعةً اء بخلافٍ جَانِب الْعَامِلٍ لأ 
تجَانَسَتْ الْمَنْفَعمَانِ فَجْعِلَتْ تَابعَةَ ِمَنْفَعَةِ الْعَامِل. وَهَاهْنَا وَجْهَانٍِ آخَرَانِ 1 يَذْكْرْهُمَا: أَحَدُهْمَا أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ لِأَحَدِهمَا وَالْأَرْضُ 
وَالْبَقَرْ وَالعَمَلُ لآخَرَ فَإِنَهُ لا يجوز لأنه يم شَرِكَة بَيْنَ البَذْرٍ وَالْعَمَلٍ وَل يَرِدْ به الشَرْع. وَالتَانٍ أَنْ يجْمَعَ بن البذرِ والبقر. 

وََنَهُ لا يجوز أَيْصًا لاله لا يجُورُ عند الِانْرَادٍ فَكَذَا عِنْدَ الاجتمّاع, وَالْخَارجٌ في الْوَجْهَينِ لِصَاحِبٍ الْبَذْرِ في روَاية اغتبارا بِسَائِرِ 
الْمُرَارعَاتِ الْقَاسِدَةٍ وني رِوَايَِ لِصّاجِب الْأَرْضٍ وَيَصِيرُ مُسْعَفْرِضًا للبَذْرِ 

[فتح القدير] 

ين ايجار الأضٍ وَعَبْرٍ الأْض وَالعَامِلٍ. وَعَُهُ يُشْعِرُ بجوَازِ اغتِبَارٍ اسْتفْجَارٍ كل من جَانِيْ رَبَ الأزض وَالْعَامِلٍ في الصورة 
الْمَذْكُورَةِ. وَقَدْ مَيّ مِرَارَا أَنَّ الْبَذْرَ يُعِينُ الجانب الَّذِي وج فيه لان يَكُونَ مُسْتَأْجِرًا لأآخَر. فَالْوَجْهُ في الْجوَاب أف يُقَالَ: إِذَا شَرَطَ 
البَذْرَ وَالْمَقَرَ على رَبَ الْأَرْضٍ كَانَ اسْتنْجارًا للْعَامِلٍ لا عه أَضْلًا فَكَانَ صَّحِيحًا قَطعًاء وَأَما إِذَا ا يشرط لْبَذْرَ عَلَيْهِ بل شَرَط 
عليه الْبَقَرَ وَحْدَهُ گان اسْبَنْجَارًا لاض وَغَيهَا الَذِي هو الْبَمَرْ ولس الان تابعًا ِأَذَوَلِ لِعَدَم التَجَانُسِ كما بيّنَ في وجه ظَاهِرٍ 


الرُوَايَة فَكَانَ بَاطِلًا لعَدم ورود زود الشّزع لاستنْجَار الْبَقَر أَصَالَةَ ِبَعْضٍ ٠‏ من الخارج E‏ (قَوْلَهُ وَهَاهْنَا وَجْهَانِ آخَرَانِ 1 يَذْكُرْهَُا 
ا قَالَ صَاحِبْ العتاية: وَثَةَ وَج آخَرُ 1 يَذْكْرَاهُ حمِيعًا وَهُوَ أن يَشْرِكَ أَْبَعَة عَلَى أن يكو الْبَذْرُ مِنْ 
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قابضا لَهُ لاتصّاله 4 بأرضه. 


قَالَ (ولا نَصِحٌ الْمُرَارَعَةُ إل علَى مُدَةٍ مَعلُومَةٍ) لما ّا (وأن يكو الاج شَائعًا بَْنَهُمَا) قفا مغ الشركة قن سَرَطَا 
لِأَحَدِهمًا ففرا مُسَمَاةَ فَهِيَ باطِلَةُ) لِأَنَّ به تَْقَطِعْ الشَرِكةُ لذن الْأَرْضَ عَسَاهَا لا تخ إلا هَذَا الْقَدْر فَصَّارَ گاشتراط ذَرَاهِمَ 
مَعْدُودَةٍ لِأَحَدِهِمًا في الْمُضَارَبَةِ وَكدَا إذَا شَرْطَا أَنْ يَرْفْعَ صَاجب الْبَذْرِ بَذْرَهُ وَيَكُونُ لباقي بَْنَهُمَا نِصَفَيْنِ لاله بودي إلى فطع 
الشركة في بَعْضٍِ مُعينِ أؤ في جميعه بان رج إلا قَدرَ ادر قَصَارَكُمَا إِذَا شَرَطَا رَفْعَ اخراج» وَالْأَرْضُ خَرَاجِيّةٌ وَأَنْ يَكُونَ لباقي 
بَيْنَهُمَا لاله مع لاف ما إِذَا شَرَط صَاحِبُ الْبَذْر عُشْرَ ارج ِنَفْسِهِ أو لِأْآخَرٍ وَالباقي بَيْنَهُمَا لِأَنهُ مين مُشَاعْ فلا بودي 
إلى قَطع الشركة كما إذا سَرَطَا رَفْعَ الْعْشْرِء وَقِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْتَهُمَا وَالْأَرْضٌ عشربة. 

قال (وكدا إذا) (سَرَطَ ما عَلَى الْمَاذِياَاتِ وَالسوَاقِي) مََْاهُ لِأحَدهمَاء لاله إذا سَرَط حدما ززع مضع معن أَخْضَى ذلك إلى 
فطع الشركة لاه عله لا ير إلا ۰ 

[فتح القدير] 

وَاجدٍ وَالْعَمَلُ من آخَرَ وَالْبَقَرٌ من آخَرَ وَالْأَرْضُ مِنْ آخَرَ. 

أَقُولُ: اهر أَنَّ الْكَلَامَ في الْعَفْدِ الجاري بي الانْئَنِ وَإِلَّا فَتمَةَ وة أخَر َيَذْكُرَاهَا ولا أَحَدَ غَْهْمَد وهي أن يَشْبَرِكَ لاله 
عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ من وَاجِدٍ وَالْعَمَلُ من آخَرَ وَالْبَاقيَانِ مِنْ آخَرَ أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ من واج وَالَْمَرْ مِنْ آحَرَوَالَْاقَِانِ 
من آخَرَ أو عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَقَرَ من وَاجِدٍ وَالْأَرْضٌ من آحَرَ وَالْبَاقِيَانِ من آخَرَ إلى عير ذَلِكَ مِنْ الصُورٍ الْمُمْكِنَة بَيْنَ التََائَ' 
كان التَعَدْضٌ هَاهْنَا لِلْوَجْهِ الذي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعَايّة خُرُوجًا عَنْ الصَدَّدِ وَعَنْ هَذَا تَرَى عَامّةَ َة الشرّاح لَ يَتَعَرَضُوهُ أصلا. 
الأول ماهتا أَنْ يُقَالَ: َة وة آحَرْ 1 يدراه حميعَاء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَقَر لأحدِها وَالْمَوَاقِي التَلَانهُلِآحَرِ كما أَشَارَ لي 
صَاجب البَايَةِ ِنْدَ بيان وجه ضط الْأَوْجْهِ في صَذْرٍ الْمَسْأَلَةِ وَبَيّانِ انحُصَارهَا عَفْلَا في سَبْعَة. وَقَالَ: إنَّ لحكمَة كحكم أن يَكُونَ 
الْبَذْرُ لِأَحَدِهمَا وَالبَاقَي لحر وَهُوَ الْمَسَادُ. وَقَالَ صَاحِبُْ الْعنَايَة مُتَصِلًا بگلامه السّابِق: قال محمد في كتاب الآئار : أخيرتا عَبْدُ 
الرَحْمَنْ الأؤراعِيٰ عَنْ وَاصِلٍ بن اي جيل عَنْ مجاه أنه «وَقَعَ في عَهْدٍ 0 اله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَاَلْعَى رَسُولُ الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَّمّ - صَاحِب الْأَرْضٍ وَجَعَلَ لِصَاحِب الْقَدّانِ أَجْرًا مُسَمّى وَجَعَلَ لِصَاجب الْعَمَلٍ دِرْهَمًا لكل يَوْمِ وَأَخْقَ الزَّرمَ 
کله لِصّاحب الْبَذْرِ» : 

م قَالَ: ومغ قله الى صَاجب الْأَرْضٍ ٤‏ عل لَهُ شَيْنًا من الاج لا أنه لا يَسْعَوْجِبُ أَجْرَ مل الْأَْضء وَأعْطًى لِصَاحِبٍ 
العمل کل ؤم دزا لن ذلك كات أَجْرَ مِثل عَمَلِه. وو ذگز جر الْقَدَانِ لگؤنه مَعْلُومًا من اجر العمل انتهى كلامة. أَقُول: 
تؤجيهۀ الْمَرْوِي عن الي - عَلَِْ الصّلَاةُ وَالسَلام - چا ذكرَهُ َل كلام. اما ألا قان گن معن قَوْلِه ألقى صَاحِب الْأَرْضٍ ل 


عل لَه شَيْنَا من ¿ الاج ما ابه مُقَابَلَةُ فَوْلِه وَجَعَلَ لصّاجب الْمَدَّانِ ن أَجرًا م مُسَمّى وَجَعَلَ لصاحب لْعَمَلِ درا لكل 0 إِذ , 
عل لِصَاحِبٍ الْقَدّانِ وَلِصَاحِب الْعَمَلٍِ صا شَبْنَا من الخَارِج بل جَعَلَ لکل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْرًا كُمَا صرح به الراوي فَكُيِفَ 
يخسن مُفَابَلَتْهُمَا بإِلْعَاءٍ صَاجب لاض بِالْمَعْقَ الذي 
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من ذَلِكَ الْمَوْضِعء عَلَى هَذًا لح ا ية مُعَيَّة وَلآخَرَ مَا يرح من اجية أُخْرَى (وَكذَا إِذَا شَرَطَ 
لِدَحَدِهمَا الت وَللآخَرِ الحب) لاه عَسَى اَن يُصِيبَهُ آفَة فلا يَنْعَقِدُ الْحَبُ ولا يخْرْجُ إل الت (وَكَذَا إذا شَرَطَا القن نِصْفَيْنٍ وَالْحَبُ 
لِأَحَدِهمًا بعينه) لِأَنّهُ يوَدِي إلى قَطْع الشركة فِيمَا هُوَ الْمَقْمْ ذ وه اب (وأؤ رط اب علق وو عضا لل مَخت) 
لاشتراطهما الشركة فِيمَا هُوَ افصو( ثم الق يَكُونُ لِصَّاحِب الْبَذْرِ) لاله اء بَْرِه وني حَقه لا يماج إلى الشَرْط. 
وَالْمُفْسِدُ هُوَ الشَّدْطُ وَهَذَا سُكُوتٌ عَنْهُ. وَقَالَ مَمَايحُ بخ - رهم اله -: ال بَيْنَهُمَا أَيْضًا اعارا لِلْعْرْفٍ فِيمَا 1 يَنْصّ 
عَلَيْهِ الْمُمَعَاقَدَانِء وَلِأَنَّهُ تبَعْ لِلْحَبَ وَالتَبَعْ يَقُومُ بِشَرْطٍ الْأَصْلٍ. (وَلَوْ شَرَطًا الب نِصْفَيْنِ وَاليَيْنَ لِصّاجِب البَذْرٍ صَحْتْ) لِأَنَّهُ 
حم الْعَفْدٍ (وَإِنْ شَرَطَا الت لِآحَرٍ فَسَدَتْ) أنه شَرْطْ يُوَدِي إلى قَطع الشركة بن لا يخْرْجَ إلا ال وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرٍ صَاجب 
لبر بِالشّرْطٍ. قال (وَإِذَا صَحَثْ الْمرَارَعَةُفَالْارِج على الشَرْطِ) لِصِحَة الالتزام (وَإِنْ 1 رج الْأَرْض شَيْئًا قلا شَيْءَ ِلْعَامِلِ) 
لاه يَسْتَحِقُهُ شرگة ولا 
[فتح القدير] 
ذگرف اللّهُمَ إل اَن يُقَاَ: ذَلِكَ الْمَعْى وَإِنْكَانَ ما لا يُسَاعِدُهُ ظَاهِرُ اللَفْظِ َكِنّ الصّرُورَةَ دعت إِلَيْه وَصّارَتْ قَرِيئةَ عَلَيْ إذ لا 
اله أنه ي يَتَحَقَّقْ هتاك ما يَفْمَضِي كَوْنَ صَاجب الْأَرْضٍ مُتَبرّعَا فا جَرَمَ أَنّهُ اسَْوْجَب أَجْرَ مِثْل أَرْضه. 
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الْقَدَانٍ وَآَجْرِ الْعَامِلٍ بل لا وز أن 00 اجر أَحَدِهمًا نطف اجر الْآخَر أَؤ لَه أو ربع أو غَيْرَ ذَلِكَ فَكَبْفَ يَعْلَمْ اجر أَحَدِهمًا 
من الْآخَر سِيّمَا إِذَا گان المع مُوَخَرا عَنْ الْمُبْهَم في الذي الهم إل أَنْ يُقَالَ: گان الْعْزِفٌ جَاري في ذَلِكَ الرَّمَانِ عَلَى اعْتبَارٍ 
تَسَاوِيهِمًا في الأخر فَبِنَاءَ عَلَى وڙ أن يَعْلَمَ اجر أَحَدِهِمًا من اجر الْآخَرِ, لَك الْأَظْهَرَ عِنْدِي أَنْ يون عَدَمْ در اجر 
لقان عَلَى النَعْينِ بء عَلَى عَدَمِ جَرْمِ الرّاوِي بِعيْنٍ الاجر الذي جَعَلَهُ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - لِصَاجِب الْقَدَّانِ 
َقَالَ: وَجَعَلَ لِصَاحِبٍ الْقَدّانِ اجر مُسَمَّى: يعني جَعَلَ رَسُولْ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أجرا ماف ولك لا أَجْزِمْ عصوصه 
كما أَجْم موص ما عله لماج الْعَمَلٍ 


(قَوْلَهُ ودا ذا شَرَطَ لِأَحَدِهمًا التَىّ لاخر الب لِأَنّهُ عَسَى تُصِيبهُ آقَةٌ فلا يَنعَقِدُ اي ولا ڪُر إل الت أَقُولُ: في هَذَا 
التَعلِيلٍ قُصُور إذ عَلَى تَقدِيرٍ انْعِقَادٍ الحَبَ اسا سه الشرط اموز عفد المارعة لكوي مو إلى قطع الشركة فيا هر 
فصو وهو اب وَالشَركةٌ فيما هو الْمَفْصُودُ مِنْ لَوَازِمِ صِكَة عفد الْمُرارعة گما هُو الأضل الْمَُرُّ امن عليه الْمَسَاِل 
الآتیۀ گا ترَى. فالأؤلى في تَعْلِيلٍ هَدِه الْمَسألَةٍ أن يُقَالَ: أنه بوي إلى قطع الشرگة فيا هو الْمَفُصُود وَهْوَ الحَبُ كما قَالَهُ في 


تَعْلِيلٍ الْمَسْألَةِ الآتية الْمُنَصِلَة بجها. 

وَكأنَّ صَاجب الگافي تَتَبّهَ لما فلا حَيْتْ ترك التَعْلِيلَ الذي ذَكْرَهُ صَاحِبُْ اللْدَايَةِ هتاء وَجَمَعَ الْمَسْألتينِ في تغليل وَاجِدٍ فَقَالَ: 
وَكدا لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهمًا الت وَلِلآحَرٍ اب أَؤ شَرَط القن نِصْفَيْنٍ واب لِأَحَدِهمًا بِعيْبه لله يَفْطَعْ الشركة في اب وَهُوَ 
فصو انكهى (قَوْلَهُ وإِذَا صح الْمَُارَعَُ فا ارج عَلَى الشَرْطِ لِصِحَةٍ الِالْيزام, وذ 1 تخ الْأَرْضُ شيا فلا شَيءَ عامل 
َقُولُ: عِبَارَةُ الكتاب هَاهْنَا فَاصِرَةٌ عَنْ إِقَادَةٍ تام الْمُرَادِ لن الْمُرَارَعَةَ الصّحِيحَةً كما 
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شَرِكَةَ في عير الْخارج. وَإِنْ كانت إِجَارَةَ فَالأَجْرُ مُسَمِّى فلا يَسْتَحِقُ عبر لاف ما إِذَا فَسَدَتْ لِأَنَّ أَخْرَ لْمِقلٍ في الدَّمّة ولا 
تَقُوتُ الذّمَةُ بعَدَم ارج قَالَ (وَإِذَا فَسَدَتْ فَالْحَارجُ لصاجب البذر) لِأَنّهُ مء ملك وَاسْتِحْقَاقَ الأخر بِالنّسْمِيَةِ وَقَدْ فُسَدَتْ 
قال (وَلَو كان الْبَذْرُ ِن قبل رت الْأَرْضٍ فَللْعَامِلٍ أَجْرْ مله لا يراد عَلَى فار ما سَرَط لَه من الخارج) لِأَنَّهُ رضِي سقو 
الزََادَقَ وَهَذَا عِنْدَ أبي حنيفة وای يُوسْفَ رهما الله (وَقَالَ مُحَمَدُ: لَه أَجْرُ مله بالِعَا ما بَلّعَ لاه اق َنَافِعَهُ بِعَقَدٍ فَاسِدٍ 
َتَجِبْ عليه يها إذ لا مغل ) وقذ مَرّ في الإجاراتِ (وَإِنْ كان الْبَْرُ من قل الْعَامِلٍ قَلِصَاحِب الْأرْضٍ أَجْرُ مغل أزضه) لان 
اتۇق مَنَافعَ الْأَرْضٍ عفد فَاسِدٍ فَيَجِبُ رَدُهَا وَقذ تَعَذَرَ. ولا مذل ‏ فَيَجِبْ رَدُ قيمَتها. وَهَلْ يُرَادُ عَلَى ما شَرْط لَهُ من الخارج؟ 
فهو عَلَى اللَانٍ الّذِي ذَكَرْتاهُ (وَلَوْ جمَعَ بن الأَرْض وَالْبَمَرٍ حَقّ فَسَدَتْ الْمَُارعَهُ فَعَلَى الْعَامِلٍ اجر 

[فتح القدير] 

َون اسْتَنْجَارًاللعامِلٍ وَذَلِكَ فما إا گان اذز مِنْ جاب رت الْأَرْضٍ كَذَلِكَ تَحُونُ اسْتنْجارا ََِرْضٍ وَذَلِكَ فيا إِذا كان اذز 
من جاب الْعَامِلٍ. وقوه إن 1 رخ الْأَرْضُ شَيْنَا فلا شَيْءَ للعَامِلٍ يُفِيدُ ححكُم الصُورة الأول دُونَ الصُورة الثاني َل يذل عَلَى 
كوْنِ اکم في الانبة على خلاف اكم في الأول مَقْمَصَى وميم إِنَّ تخصِيص الشَّيْءٍ بالذّكْر في الرََاَاتٍ يذل عَلَى في اكم 


عَمّا عَدَاهُ فَكَانَ الظَاجِرُ أَنْ يُقَالَ: ون 1 رج الْأَرْضُ شَيْنَا قلا شَيْءَ لِأَحَدٍ من الْمُتَعَاقِدَيْن. لا يُقَالَ: عَلّلَ الْمُصَنَفُ فَوْلَهُ وَإِنْ 
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ج رج الأض شَيْئًا فلا شَيْءَ لِلعَامل بِقَولِه لِأَنَهُ يَسْتَحِقَهُ شرگة ولا شَرِكَةَ في غَبْرٍ الخارج, وَإِنْ گات إِجَارَةَ الاجر مُسَمَّى فلا 
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وَلَمّا جَرّى هَدًا التَعْلِيلَ في صُورَة اسْينْجَارٍ الْأَرْضٍ أَيْضًا فُهم منْهُ حُكُمْ هَذِهِ الصورة أَيْضًا فاكتفى بذكره. 


(471/9) 


مل الأزض وَالْبََرِ) هُوَ الصّحِيح, لِأَنَ لَهُ مَدْحَلًا في الإجارة وهي إجَارَةُ مَعْىَ (وَإِذَا اسْتَحَق رَبُ الْأَرْضٍ الاج لبذره في الْمُرارعة 
القاسدة طَاب لَه يغة) لن الّمَاءَ حَصّل في أَرْض ملوگة لَه (وَإِنْ اسْتَحَقَهُ الْعَامِلُ أَخَدَ قَدْرَ بَذْرِهِ وَقَدْرَ اجر الْأَرْضِ وَتَصَّدَّقَ 
بِالْفَضْلٍ) لن الما خضل من الْبَذْرِ ورخ من الأَْضٍء وَفَسَادُ الْمِلَّكِ في متافع الأزض وجب خْبْعًا فيه. 


قَمَا سُلّمَ لَهُ بعوض طَاب لَه وَمَا لا عض لَه تَصّدَّة 


قال (وَإِذَا عُقِدَت الْمُرَارَعَةُ فَاممََعَ صَاجب الْبَذْرٍ من الْعَمَلُ 1 بر عَلَيْه) لِأَنَهُ لا مئه الْمُضِي في الْعَفْدِ إلا بضر يَلرَمُ. قَصَارَ 
كما 

[فتح القدير] 

لأ تقُولُ: عِبَارَةُ الْمَسْألَة عِبَارَةُ صر الْقُدُورِيَ وَالْمُوَاحَدَةُ بِقُصُورهَا في إفادة تام الْمرَادِ إت ُرَدُ عَلَى الْقُدُورِيَ الذي 
َكَرَهُ الْمُصَنَفْ بَعْدَ مُدّةٍ طَويلّة كيف يدقع عَنْهُ التَفْصِيرَ السّابق. وَلَئِنْ سُلّمَ ذَلِكَ فلا نُسَلَمْ جَرَيَانَ التَعلِيلٍ الْمَذْكُورٍ وَتَامهُ 

صُورَةٍ اسْتنْجَارٍ الْأَرْضٍ أَيْضاٍ ألا ری أَنَّ عَامَةَ الشرّاح ذگروا أن فوْلَهُ وَِنْكَانَتْ إِجَارَةَ فَالْأَجْرُ مُسَمَّى فلا يَسْتَحقُ غَيْهُ 0 
ن استاج رجلا بع فمل الأجبٌ وَمَلَكَتْ العف قبل اكليم نه جب عَلَى الْمُستأجر أَجْرُ الول فَلْيكُنْ هذا مذلك لا 
الْمرَارَعَةَ صّحَتْ وَالْأَجْرُ مُسَمَّى وَهَلَكَ الْأَْرُ قَبْلَ التَسْلِيم. وَأَجَابُوا عَنْهُ بن الْأَخْرَ ماهتا هَلَكَ بَعْدَ التَسْلِيم لون الْمرَاِعَ قَبَضَ 
َر الذي يَتفَرَعْ من الخَارِج وَقَبْضُ الْأَضْلٍ قَبْضٌ لَِرْعِهِ وَالْأَجْرَةُ الَْينْ إا ملكت بَْدَ التَسْلِيم إلى الأجير لا يجب لِأَذّجِيرٍ 
شَيْءٌ آخَرُ فَكذَا هَاهتا الى 

ولا يذب عَلَيِكِ أن هذا اواب لا يَتَمَشَّى في صُورَةٍ اجار الْأَرْضٍ فَإِنَّ رب الْأَرْضٍ لا يَفِضُ الْبَذْرَ الَّذِي يَعَفرَ 
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إِذَا اسْتَأَجَرَ أَجيرا لِيَهْدِم دَارهِ (وَإِنْ امْمََعَ الَّذِي لَيْسَ من قله الَْذْرْ اجره الحاكم عَلَى الْعَمَل) لاله لا يَلْحَقُهُ بالْوَفَاءِ بالْعَقْدِ صَرَرْ 
وَالْعَفْدُ لازم َة الإجَارَق إلا إِذَا گان عُذْرْ يَفْسَحْ به الْإجَارَةَ فَيَفْسَحْ به الْمُرَارَعََ. قال (وَلَوْ ممع رب الْأَرْضٍ وَالْبَذْرُ من قله 
َقَدْ گرب الْمُرَاِعْ لَْرْضَ فلا شَيْءَ لَه في عَمَلُ الكراب) قِيل هدا في الحكم, فاا فِيمَا بَبْنَهُ َب الله تال يَْرَمُهُ اسْتِرْضَاءُ الْعَامِلٍ 
لاله عَرَهُ في ذَلِكَ. 

قال (وَإِذَا مات أَحَدُ الْمَُعَاقِدَيْنٍ َطَلَتْ الْمُرَارَعَةُ) اغبَارا بِالإِجَارَقِ وَقَدْ مر الْوَجْهُ في الْإجَارَاتِء فَلَوْ گان دَفَعَهَا في ثلاث سِبِينَ 
فَلَمَا نبت الزّرْعُ في السّنةٍ الأول وَل يَسْمَحْصِدْ الزَّرْعَ حَقّى مَاتَ رَبُ الْأَرْضٍ تَرَكَ الْأَرْضَّ في يَدٍ د المُرارع حَقّ يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعَ 
وَيَفْسِمَ عَلَى الشَّرْطِ وتنتقض الْمُرَارَعَهُ فيما بَقِي من السَتَعَيْنِ أن في إبْقَاءِ الْعَقْدِ في السَنَةِ الأول مُرَاعَاةَ لِلْحَقَينِ 


[فتح القدير] 
منهُ الْخارج حى يَكُونَ فَبْصْهُ فَبْضًا لمعه فَلَمْ يتم التَعلِيلُ الْمَذَكُورُ في حَقَ هاتيك الصورة فَمَعيّنَ الْفُصُوز امل 


(فَوْلهُ وَل امع رب الْأَرْضٍ وَالْبَْرُ من قله وقذ گرب المُزارغ الأَرْض فاا سَيْءَ لَه في عَمَل الْكرَاب) لِأَنَ المي به تجو 
لْمَنفَعَ وَهُوَ لا يَتَقَوَمُ إل بالْعَفْدِ وَالْعَفْدُ فَوّمَهُ بجْزِْ من ارج وَقَدْ قات گا في عَامَةٍ الشروح. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ في التَهاية 


ومغراج الدرية ولأ الْمُرَارَِ عامل لي لاله اسكأجر الْأَرْضَ لبقم العمل فيها فيه والعامل تفه لا يَسَْوْجِبْ الَْخْرَ 
عَلَى غه انتهی. أَقُولُ: لیس هدًا دیب إا قد مر رازا تفر أن اَذ ذا گان ِن قبل رب الْأْض تين أن يون 
الاجر هُوَ رب الْأَرْضِء وَالْمَفوُوضُ في ماليا اَن يکود البَذرُ ِن قبل رَبَ الْأَرْضٍ كيف يم اقول بأ الْمُرارع اسْتأجرٌ 
الْأَرْضَ ليقي العَمَلَ فبها لِنَفْسِه. 


م 


إلى أن يَسْتَحْصِد الرَرْعء كُذَا في الشُرُوح, وَعَرَاهُ في البَهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدََايَة إل الْمَبْسُوطٍ وَالذَّخِيرَةِ. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ في الْعتاية: 


(قَوْلَهُ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقدَيْن بَطَلَّتْ الْمُرَارَعَةُ اغتبَارًا بالإجارة) هَذَا جَوَابُ القياس» وَأَمّا في الاسْتحْسَانٍ فَيَبْقَى عفد الْمُرَارَعَةٍ 
)473/9 


بخلاف السّنَة الاي والالكة لِأنّهُ لَيْسَ فيه صَرَرْ بلْعَامِلٍ قَيْحَافظ فيهمًا عَلَى الْقيّاسِ (وَلَوْ مَاتَ رَبُ الْأَرْضٍ قَبْلَ الزَرَاعَة بَغْدَ مَا 
گرب الْأَرْضَ وَحَفَرَ الْأَغَارَ الْعَمَضّت الْمُرَارَعَُ) لِأَنَهُ لَبْسَ فيه إِبْطَالُ مَالِ عَلَى الْمُرَارع (وَلَا شَيْءَ للْعَامِلٍ مَقَابَلَةِ ما عمل) لِمَا 
بيه إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


(وَإِذَا فحت الْمُرَارَعَةُ بدَيْن قادح ق صَاجب الْأَرْضٍ فَاحْتَاجٍ إل بَبْعِهَا جَارّ) كما في الْإجَارَةٍ (وَلَيْسَ للْعَامِلٍ أَنْ يُطَالَِهُ َا 
گرب الْأْض وَحَفَرَ الْأَهارَ بِشَيْءٍ) 

[فتح القدير] 

وَاعلَمْ أنه راد وله وإ مات أَحَدُ الْمَُعَاقِدينٍ بغ الرّْع لَه الذي يَكُونْ قَبْلَهُ مَذكورٌ فِيما يليه وإ يُقَصِلْ بين ما إذا َبَتَ 
الع أو 1 يَنْبْثْ. ولكئة ذگر جَوَاب الَابتِ في قؤله (وَجْهُ الاسْتخسَان) فلَمًا تبت الرّْعُ في السئَةٍ الأول وَل يَذْكرْ جوَاب ما 1 
َنب عِنْدَ مؤت وَلعَلّهُ ترك دَلِكَ اغْتمَادًا عَلَى دخُولِه في إطلاق اول المسنألة الْتهى. أقُول: فيه خث لِأنَّ ما كر ني أَولٍ 


الاب في قله وئه كر جواب الات في قله في وج الاسيخسَانٍ: قلا تبت الرَزع في الس الأول و يز جواب ما 1 
يَنْبْتْ عند مَوْتِهِ إا هو جَوَابُ الِاسْتَحْسَانِ َكيف يَتِمُ فَوْلَهُ وَلَعَلهُتَرَكَ ذَلِكَ اغْتمَادًا عَلَى وله في اول إطلاقِ الْمَسْأَلَةَ ولا 
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رب أَنَّ دُخُولَهُ في جَوَاب الْقِيّاسٍ لا يَفْمَضِي دُخُولَهُ في جَوَابٍ الاشتخمان أَيْضَاء وَعَنْ هذا اَلَف الْمَشَايِخُْ فيه گمَا صرح به في 
الأخيرة حَيْتْ قَالَ: وَإِذَا مَاتَ رب الْأَرْضِ بَعْدَ الزَاعَةِ قَبْلَ النَبَاتِ هَل تَبْقَى الْمُرارعة؟ فيه الخبلافُ الْمَشَايخْ الْعَهَى. 

(قَوْلهُ وا فحت المُرَرَعَهُ دين قادح لخي صَاجب الْأَرْضٍ فاختاج إلى بَيعهَا جار كما في الإجارة) قال في اليََايَة: م ل تاج 
في فسخ المُرارعة إل قَضَاءٍ الْقَاضِي أو إلى الرَضاء ذكر في الذَجيرة فب لحلاف الرَوَاَاتٍ فَقَالَ: لا بد لِصِحَةٍ الخ من الْقََاءٍ 
أؤ الا عَلَى روَاية الزيادات لأا في عى الإجارة وَعلَى رواية كاب المُرارعة والإجاراتِ وا امع الصّغير لا ماج فيه إلى 
الْقَضَاءِ ولا إلى الرّضَّاء بَعْضُ مَشَاِعِنا الْمُتأَخَرِينَ أخَذوا بروَاية الزِيَادَاتِء وَبَعْضَهُم أحَذ برواية الل وَالجَامع الصغير الْتَهَى. 


وَقَالَ في الْعتايَة: : وَالقَشْبِيهُ بِالإجَارَة يُشِيرُ إلى أَنَّهُ اخْمَارَ روَاية الزياداتِ فَإنَّهُ عَلَيْهَا لا بد لِصِحَةٍ ة المَسْخْ من م الْقَضَاءِ أؤ الرّضًا لدعا 
ف مق e‏ على روا كاب الماع 007 ا امور لا 2 فيه د4 ذَلِكَ الى 0 فيه و تفر لان 
8 اشا أو 57 اكاد الْمُصَيْفَ قد اختار هناك مرا ِوَايَة افتقار الخ 1 أَحَدِمًا تا يکن شَيْءْ ؛ منم ِن 
الْمُصَبْفَ قَالَ هُتَاكَ: م قَوْلُ الْقُدُورِيَ فَسْحْ الْقَاضِي إِشَارَة إلى أَنّهُ يَفْمَقِرُ إلى قَضَاءٍ الْقَاضِي في النَفْضٍء وَهَگڌا ذگرَ في الريادَاتِ 
ف عدر الدَيْنِ. 

وَقَالَ في الججامع الصّغير: وَكُلُ ما ذكرت أنه عُذْرٌ فَالْإِجَارَة فيد للق وَهَذَا يذل عَلَى أَنَّهُ لا تاج فيه إل قَضَاءٍ الْقَاضِي الْتَهَى 
تمل (قَوْلَُ وليم للعَامل أذ بعالب ا گرب الأزض وَحَقَرَ لامر بِسَئْءٍ) قَالَ في التهاية: اقش بَعْدَ عفد الْمُرَاعَةِ وَعَمل 
العمل يُعصَوّرُ في صُوَرٍ ناث ذگر في الْكتاب صُوْرتَْنِ مِنْهَاء وها ما إذَا فْسِحَ بَعْدَ ما كرب الْأَرْضَ وَحَفَرَ لْأَغَارَ وَمَا إذا فْسِحَ 
َغ بَاتِ لزع قبل أن يُسْتَخْصّدء وَل يذكز ما إذَا فخ بَعدَ ما رَرَعَ الْعَامِلُ الْأَرْضَ إلا 
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اَن الْمَنَافعَ إا تَعَقَوَمُ َعَقَوَمُ الْعَقْدِ ل وهو 5 قُوَمَ بالخارج َإِذَا انْعَدَمَ لخَارِجُ 1 يحب شَيْءْ ء (وَلوْ تَبَتَ الرّرْعٌ و يُسْتَخْصد 0 ُبَعْ الْأَرْضُ 
في الدَّيْنِ حى يُسْتَخْصد الرَرْع) لان في ابع إِنَطَّالَ حَق الْمُرارې» وَالتََخيرُ أَهْوَنُ من الإبْطَالٍ (وَيُخِْجْهُ الْقَاضِي مِنْ ابس إن گان 
حَبْسَهُ بالدّيْن لاه لما امْمتَعَ بَيْعَ الْأَرْض 1 يکن هُوَ ظَلِمًا وَالْْبْسْ جَرَاء الظّلم) . 

[فتح القدير] 

نه ج يَنبْتْ بَعْدُ حم ق رب الْأَرْضٍ دَيْنَ فَادِحٌ هَل لَه أَنْ يَبِيعَ الْأَرْضَ؟ ذَكْرَ في الدّخيرة أن فيه اخبلافٌ الْمَشَايخْ وان الشّيْحْ 
أَبُو بكر الاي يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ لأَنه لَيْسَ لصاحب الْبَذْر في لض عَيْنْ مَالِ قائم» لِأَنَّ التَبَذِيرَ استهلاك ودا قَالُوا: إن لِصّاجب 
ا ِأَنهُ ياج إلى اسْتهّلاك ماله من عير ءوض بخص لَه في الالء وَحُْصوا خُْصُولَهُ في الان عير مَعْلُومِ فَكَانَ هذا 
وان الشّيْحُ أَبُو إِسْحَاقَ الافط يَقُولُ: لَيْس لَهُ ذَلِكَ لأ التَبَذِيرَ اسْتَنْمَاءُ مَالٍ وَلَيْسَ باستهلاك؛ ألا يَرَى أن الأب وَالْوَصِيّ 
لكان زِرَاعَةَ رض الصّ وَلَا لكان اسْبَهْلَاكَ مال المي وَإِذَا گا كَذَلِكَ كَانَ لِلْمُرَارع في الْأَرْضٍ عَيّْنُ مَل قائم الْتَهَى. وَقَالَ 
في الْعتايّة: 1 يكز الْمُصّبَفْ الصُورَةَ الَلَِهَ وهي ما إِذَا فْسِحَ بَعْدَ ما رَرَعَ الْعَامِلُ الْأَرْض إلا أَنّهُ ا يَنْبْتْ حى ق رب الْأَرْضٍ 
َيْنْ قاد هَل لَه أَنْ بيع الْأَرْضَ؟ فيه اختلاف الْمَشَايخ. قال بَعْضْهُحْ: لَه ذلك لان لَيْسَ لِصَاحِب الْبَذْرٍ في الْأَرْض ع ائم 
اَن التبذير اسْتَهْلاك فَكَانَ بمَنرلَة ما قَبْلَ التَبْذير. وَقَالَ بَعْضهم: لس لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ التَبْذِيرَ اسْتَنْمَاءٌ وَلَيْسَ بِاسْتَهلاك, وََذَا 
يلك الأب وَالْوَصٌِ زرَاعَة أَرْضٍ الى وَلا لكان استهلاك ماله فَكَانَ لِلْمُرارع في الأزض عَيْنٌ قائ وَلَعَنَ هذا اختياز 
لْمُصَبَفٍِء و1 يَذْكُرْهُ لن الْبَذْرَ إن گان لِصَاحِب الْأَرْضٍ ل يَكُنْ فِيهَا مَالُ لعز حئی يَكُونَ مانا عَنْ الْبَيْع وَإِنْ كَانَ لِلعَاملٍ فَقَدْ 
دَخَلَثْ في الصُورَةٍ الَانيَة الْعَهّى. أَقُولُ: إِنَّ فَوْلَهُ وَإِنْكَانَ للْعَامِلٍ فََدْ دَخَلَتْ في الصّورةٍ الثَانِيّة كلام خَالٍ عَنْ النَحصِيلء أنه إِنْ 
أرَادَ بوه في الصْورة الثَايَة دُخُوهًا في فس الصورة الثاني فَلَيْسَ بصّحيح جدَّاء إِذْ قَدْ اعْتَبرَ في الصّورة الثَاِيَةِ نَبَاتَ الزَّرْعَ وَفي 


الصُورة القَلةِ عدم تاه أن يمور دول إخداهما في الأخرى. 
إن راد بدَلِكَ خوت في حكم الصُورةٍ الَانية فهو صَحِيحٌ عَلَى قَوْلٍ بَعْض الْمَشَايخ لن لا يَضلْح لأَنْ يون وَجَْا لعَدَم 
ذِكْرٍ ِلك 
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قال (وَإِذَا الْقَضَت مُدّةُ الْمُرَارعَةِ وَالرَرْعْ 1 يُدْرَك كانَ عَلَى الْمُرَارعَ أَجْرُ مذْلٍ نَصِيبه من الْأَرْضٍ إلى أَنْ يُسْتَحْصّدَ وَالنَفْقَةُ عَلَى 
الع عََيْهمَا َلَى مِفدارٍ حُفُوِِمَا) معنا حئ تحصد لان في تبقية ازع بأخر الل تغديل الط من الَائيينٍ فبصَار نه 
و گان الْعَمَل عَلَيْهمَا لِأَنَّ الْعفْدَ قَدْ الْتَهَى بانتهاءِ الْمُدَةِ وَهَذَا عَمَلٌّ في لمال الْمُشْترَكِ وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا مات رب الْأَرْضٍ 
وَالرَزْع بَفْلَ حَيْث يَكُونُ الْعَمَلُ فيه عَلَى الْعَامِلٍ لِأَنَّ هتاك أَبْمَيَْا الْعَفْدَ في مُدّته وَالْعَفْدُ يَسْتَدْعِي الْعَمَلَ عَلَى العمل ما هَاهْنا 
الْعفْدُ قذ انه فَلَمْ يكن هذا إِبْقَاءَ لِك الْعَقْدِ فَلَمْ يحص الْعَامِلٌ بوجوب الْعَمَلٍ عليه (فإنْ أَنْقَقَ أَحَدُهْمَا بعيْرٍ إذْنِ صَاحِبِهِ وَأَمْرِ 
الْقَاضِي فهو مُمَطَوْعٌ) لاه لا ولاية لَه عَلَيْهِ (وَلَو اراد رب الْأَرْضٍ أَنْ يَأْخْدَ الرَّرْعَ فاا 1 يكن لَهُ ذَلِكَ) لان فيه إضرارا بالْمُرارع» 
(وَلَو) (أزاد الْمزارع) أن بده فلا قيل لِصَاحب الْأَرْضٍ افْلَع الرزع فيكو بَِدَكُمَا أو أَغطِه قِيمَة تصيره أو أثفق أت عَلَى 
الزَّرْعُ ازجع با تُنفِفُهُ في جنه لان الْمرَارِعَ لَمّا ممع من الْعَمَلٍ لا كبر عَلَيْه لان إبْقَاءَ العقَدٍ بَعْدَ وُجُودٍ الْمَنْهِيَ طز لَه وَقَدْ 
رك التظرَ لِنفْسِه. ۰ ۰ 

ورب الْأَرْضٍ يڙ ب هذه اخياراتِ 

[فتح القدير] 

الصُورة بالْحَُيّ لان خوك في حكم الصُورة الانبة عَلَى قَوْلِ بَعْضٍ الْمَسَايخ إا يُغْرَفُ بيان حكمها من قَبْلُ وَإِذَا 1 ذز 
يلك المثورة قط فون أَيْنَ يُعْلَمُ أن حَكْمَهَا كحك المثُورة التي گما قال به عض الْمَشَايخ: أؤ گځکم المثورةٍ الأولى گما قَالّ 
به بغْضهُم الْآحَر والْأوْجَه عدي أن الْمُصَئِفَ إت 1 يدك يلك الصُورة تايا بالإقام م - رجه الله س قله يكرا في تابه 
كَمَا بيه صَاحِبُ الذَّخِيرَةٍ حَْتُْ قَالَ: وَإِنْكَانَ الْمُرَارعْ قذ رَرَعَ الأَرْضَ إلا أَنَهُ 1 يَنْبْتْ بَعْدُ حى ق رب الْأَرْضٍ دَيْنٌ فاخ هَل 
َه أَنْ بيع الْأَرْضَ؟ ل ذز مُحَمَدٌ - رَحْمَهُ الله - هَذهِ الما في الكتابء وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فيها انْتَهَى 


(فَوْلَهُ لأ الْمُرَارعَ لَمّا امع من الْعَمَل لا يد عَلَيْه لأ إبْقَاءَ الْعَفْدِ بَعْدَ وُجُودٍ الْمَنْهِىَ تَر لَه وَقَدْ ترك النَظَرَ لنَفْسِه) فن 
قبل: ترك التَطَرٍ تفه 
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أن بحل ذَلِكَ يُسْتدهَعْ الصررُ (وَلَو مات الْمَُارٌِ بغة نَبَاتِ الع فقَالَت ورتم نحن تعمل إلى أذ بخص الرَزع وَأ وَبْ 


الْأَرْضِ فَلَهُمْ ذَلِكَ) لِأَنّهُ لا ضَرَرَ عَلَى رَبَ الْأَرْض (وَلا اجر هم چا عَمِلُوا) لأ اميا الْعَقَدَ نَظَرًا َم فَإِنْ أَرَادُوا هَلَعَ الرّْع 1 


يبروا عَلَى لْعَمَلِ لما بين وَالْمَالِكُ عَلَى اليَارَاتٍ اللاث لِمَا بَيَنَا. قال (وَكَذَلِكَ أَجْرَةُ الحَصّادِ د والرفاع َالدَّياسٍ وَالعَذْرِيَة 
عَلَيْهِمَا با صصص . فن سَرَطَاهُ في الْمُرَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلٍ فَسَدَتْ) وَهَذَا الحم س بخص ا ذَكْرَ من الصورة وَهُوَ انقضَاءٌ 
المد َال ت يُذرك بل هو عام في ميج الْمُرارعاتِ. وَوَجْهُ ذلك أن اعد اى بتََاجِي الرّْع لحِصُولٍ الْمَفْصُودٍ فَيَبْقَى مال 
مشار بيتهما ولا عَفْدَ قيجب مُؤْتَعهُ عَلْهما. وإذَا رط في اعفد ذلك ولا يفتضيه وَفبه منفعَةٌ حدما يفن اعفد كُشَرْط 
احمل أو الضَّمْنٍ عَلَى الْعَامِلٍ. 

وَعَنْ اي يُوسْففَ أنه جوز إذَا شَرَط ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلٍ ِلتَعَامُلٍ اعارا بالاشتصضتاع وَهُوَ اخْارُ مَشَايخْ بلخ. قَالَ شن الْأئمَة 
السرَخْسِيُ: هَذَا هُوَ الْأَصَّخُ في دِيارِئا. فَالْحَاصِلٌ أن ما گان مِنْ عَمَلٍ قَبْلَ الإذراك كَالسّفي والحفظ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ 28 
ِنْهُ بَعْدَ الإذراك قبل القِسْمَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمَا في ظَاهِرٍ الروَايَِكَالْحصَادٍ وَالدِياسٍ وَأَشْبَاهِهمَا عَلَى ما مناه وَمَاكانَ 

[فتح القدير] 

لا جوز ذا 1 يَعَضَرّر به عه وَهَاهْنَا يََصَرَّدْ رب الأَْضٍ وَاسْتدَْاعٌ الصَرّر لَيْسَ منْحَصِر فِيمَا ذگر ۾ لا وڙ اَن يكُون بالْمَنْع عن 
قلع گرب الْأَرْضِ؟ أجيب باد رب الْأَرضٍ مُتَعَيتْ في طلّب القع لانتقاعه بتصيبه وار الْمِذلٍ فَرْدٌ لَه إخلاف الْمُرَاع فَإنَهُ 
د عن َه باقع ما ييب عله من أجر الم قر اف أن يُصَُِ من لزع ما لا يي بدَلِكَ گا في الْعِنَاةِ وَغَيها أَقُولُ: 
لقاب أن يَقُولَ: إن رب الأزص أنضًا ليس مَعيَتِ في طلّب الع ل هو يود عن نَفْسِه بلع ما يجب عليه ِن التق على 
تفدير الْإبْقَاءِ َر ياف أَنْ يُصِيبَهُ من الرّْع ما لا يفي بتَففَةِ جه فَلْبعَمَنَ اه 
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َعْدَ الْقِسْمَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمَا. وَالْمُعَامَلهُ عَلَى قياس هَذَا ما ان قَبْلَ إِذْرَاكِ الثّمَرِ مِنْ الس ي وَالتَلْقيح وَالْْفْظِ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ وَمَا 
گان بَعْدَ الإذراك اداد والفط فَهُوَ عَلَيِْمَاه وَلَوْ شَرَطَ الْجَدَادَ عَلَى الْعَامِلٍ لا ُو لاتاق أنه لا عرف فيه. 

وما گان بَعْدَ الْقسْمَة فَهُوَ عَلَيْهِمَا لأَنَهُ مال مُشْترَكٌ ولا عفد وَلَوْ شَرَطَ الْحَصّادَ في الرّع عَلَى رَبَ الأرْضٍ لا يجُورُ بالإجماع لِعَدَم 
العْذْفٍ فيه وَلَوْ أََادَا قصل الْقَصِيلٍ اؤ جَدّ الثَمْرِ بُ كنا أذ الْتِقَاطً الوط َدَيِكَ عَلَيْهِمَا لِأَكُمَا عا الْعَقْدَ لَمّا عَرَمَا عَلَى الْمَصْلٍ 
وَاْجَدَادٍ بُسْرًا فَصَارَ كما بَعْدَ الإذراك وله أَعْلَمْ. 


كاب الْمُْسَاقاة (قَالَ أَبُو حَنِيفَة: الْمُسَاقَاةُ بجزْءِ م من الثّمَر بَاطِلَّةٌ وَقَالَا: جَائْرَةٌ إا ذكْرَ مُدَةَ مَعْلُومَةَ وى جُرْءًا من الثَّمَرِ مُشَاعَا) 
[فتح القدير] 

[كتَابُ الْمْسَاقَاةٍ] 

(كِتَابْ الْمْسَاقَاةِ) قال في غَايَةِالْمََانِ: گان من حَقّ اوضع ا ن يُقَدّمَ كاب الْمْسَاقَاةٍ عَلَى كِتاب الْمُرَارعَةِ. لِآنّ المُسَاقَاةَ جَائَرَة 
ذا قَدَمَ الّحَاوِيُ الْمْسَاقَاة عَلَى الْمُرَاَعَةُ في محْمصره. إلا أن الْمرَارَعَةَ ما گائث كبيرة الْوقُوع في عامةٍ اباد وان اجه ليها 


کر من ا فَقُدَمَتْ عَلَى الْمُسَاقاة. وَلِأنَّ الْمُرَارَعَةَ لَمَا وَقَعَ فيه الخلاف بَْنَ الْأَئِمّة 0 1 علمها آَم 
تَفرِيعَاتًا اکر من تَفْرِيعَاتِ الْمْسَافَاةِ انْتَهَى. أَقُولُ: في تَقْريرهِ نَوْعٌ حل 00 نَهُ قَالَ 
0 : خلافف. وَذَلِكَ يَقْنَضِي عَدَمَ وي الخلافٍ أَضْلًا في جَوَازِ الْمُسَاقَاةٍ. وَلَبسَكَذَّلِكَ طعا أن ' حَبِيفَةَ ا يجْوَزْهَاكُمَا 
ل حَبِيفَة: الْمُسَاقَاةُ ُز من الثَمَرِ بَاطِلَةً. وگڏا زُفَرُ ل يُجَوْهَا كُمَا ذگر في عَامَةٍ الشروح. 
وَقَالَ ` WY‏ نوز الشراح: کان من حَقَ سن 35 تُقَدَّمَ عَلَى الْمُرَارَعَةٍ رة م 1 من يقول يجْوَازِهَاء وَلوْرُودِ الْأَحَادِيثْ ف مُعَامَلَة التي 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ٠‏ - بهل حَيْب إلا أن اغتراض مُوجِبَيْنِ صَوّب إيراد الْمُرَارَعةٍ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ: أَحَدْهُمَا شِدَةُ الاختياخ إلى 
مَعْرِفةٍ ت أخكام الْمُرَارَعَةِ لِكَثْرَة وفوعهاء وان فر تَفرِيع مَسَائلٍ ال مُرَارَحَةَ بالنسْبَة إلى الْمْسَاقَاة. 


7 


7 


أَقُولُ: فيه أَيْضًا شَيْءَ. وَهْوَ اَن فَوْهُمْ وَلِورُودٍ الْأَحَادِيثِ في مُعَامَلَةِ الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بهل خَيْبَرَ َل 0 قن 
الْأَحَادِيتَ كما وَرَدَتْ في حَقَ الْمُسَافَاةٍ وَرَدَتْ في حَق الْمُرَارَعَةِ أَيْضًا من عير فَصْلء سما الْأَحَادِيتُ الْوَارِدَةٌ برق شى في قِصّةٍ 
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وَالْمُسَاقَاةُ: هي الْمُعَامَلَةُ وَالْكَلَامُ فيه گالگلام في الْمُرَارَعَة. وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحمَهُ الله -: الْمُعَامَلَةُ جَائرة ولا تجُورُ الْمرَارَعَهُ أ 

تَبعًا لِلْمُعَامَلَِ أن الأصل في هدا الْمُصَارَبَكُ وَالْمُعَامَلهُ أَشْبَهُ جا أن فيه سَرِكَةَ في الزَادَةٍ دُونَ الأصل. وني الْمُرَارعَةٍ لَوْ شَرَطَا 

الشرگة في الرَنح دوت الْبَذْرٍ بن شَرَطًا رَفْعَهُ من راس الخارج تفس فَجَعَلَْا الْمُعَامَلةَ صا وَجَوَرَْا الْمُرَارَحَةَ تبَعَا ب كَالشُرْبٍ في 
بيع لَْرْضٍ وَالْمَنْقُولِ في وَفٍْ الْعَقَاِ وَسَرْطْ الْمُدَّةِ قياس فِيهَا لا إجَارَةٌ مَعْىَ كما في الْمُرَارَعَةٌُ 


وني الاسْتخسان: إِذَا َس بن الْمْدَّةٌ وز وَيَمَعْ عَلَى وَل مر رخ لان الّمَرَ لإِذْرَاكِهَا وَقْتْ علوم وم يتفاوت وَيَدْخُلُ فيمَا 


ر 


مَا هُوَ الْمُعَية إذراك ار في أصول الرَطبَةِ في هذا رة إذراك امار أن ا لَهُ ايه معْلُومَةَ قلا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدّة لاف 
الرَرْع 8 اتا يتف كيرا خَرِيقًا 


[فتح و 

هل حِ خَيْبر وَعَنْ هَذَا قَالَ الْمُصَّنَفْ في أَوَائْلٍ كاب الْمُرَارَعَة: وَهِيَ يعني الْمُرَارعَةَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وَقالا: جَائِرَُ لِمَا روي 
دأ ال = عل اللا الام - عامل أخل حر على بف ما رع من قر أو » الى كان أا بن فرشي الشرج 
اطَلَعَ عَلَى ما في كلام الْآخَرٍ من الل حَيْث تَرَكَ مَا أل به الآخَرُكَمَا تَرَى (فَوْلَهُ وَالْمْسَاقَاةُ هي الْمُعَامَلَةُ) قَالَ في الْعتاية: 1 
َالْمْسَاقَاةُ هي لمعمل َة أل الْمَدِي وَمَفْهُومُهَا اللوي هو الشَرْعِيُء وهي مُعَاقَدَةُ دع الْأشْجَارٍ وَالْكُرُومٍ إلى مَنْ يَقُومْ 
بإِصْلَاجِهًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَه سَهُمْ مَعْلُومٌ من ترما الْعَهَى» وَرَدَ عَلَيْهِ صَاجب الإضْلاح الإيصّاجٍ حَيْثْ قَالَ: هي عِبَارَة عَنْ 
لْمُعَامَلَِ بلَْة اَهَل الْمَدِيَة» وَفي ال عفد عَلَى دَفْعِ الشَّجَرِ إلى مَنْ يُصْلِحْهُ بجْزْءِ من تمر وَقَالَ في الحاشية: فَمَفْهُومُهَا القوي 
َعَم من الشَرْعِيَ لا عَبْئَُ كما توَهَمَهُ صَاجب العتاية الْمَهَى أَُولُ: لَبْسَ ذَلِكَ وارد إِذْ الظَاهِرُ أن الْمرَادَ بالْمُعَامَلَةِ في قله 
الْمُسَاقَاةٌ هي الْمُعَاملَةُ الْمعْهُودَةُ بْنَ الاس الْمُسَمَاةٌ بالْمُسَاقَاةٍ بلَعَة أل الْمَدِينَةِ وهي مُعَاقَدَةُ دَفْعْ الْأَشْجَارُ وَالْكُرُوم إلى مَنْ 
يَفُومُبِصْلَاجِها عَلَى ان يَكُونَ لَه سَهُمْمَعْلُومَ من ثَرها. 

وَلَبْسَ الْمُرَادُ ا مُطلَقَ الْمُعَامَلََ الشَامِلَة لِمثْلِ ابع وَالْإِجَارَة وَسَائِرٍ الْعْقُودٍ حَّ يَكُونَ مَفْهُومُهَا لوي َعَم من مَفْهُومِهَا 


الشَرْعَِ وَإِلَا يَلْرَمُ اَن لا يصح قول الْمْسَاقَاُ هي الْمُعَامََهُ بلْعَة أَهْل الْمَدِينَِ إِذ لا سَكَ أن اَل الْمَدِيئةِ لا يُطْلِفُونَ لظ 
الْمْسَاقَاة على كل مُعَامَلِّ بل إا يُطْلِفُونَهُ عَلَى مُعَامَلَة تَخصُوصَة مَعْهُودَةٍ َيْنَ النّاسِ. وَقَدْ ترف ذَلِكَ الرَادُ أَنِضًا بن الْمْسَاقَاة 
بره عن اْمُعَامَلَةِ ب أل الْمَدِية فلا يصو ان يكُونَ مَفْهُومُها اللعوِيُ َعَم ِن الشَرْعِيَ گما لا يى 

(فَولهُوَالكََام فبها كالكلام في المُرارعة) قال في الْعَايَة: يعني سَرَائِطَهَا هي السَرَائِط الي ذكِزْت لِلْمُرارعة انكهى أقُولُ: في هذا 
التفيير حل أن الشرَائط الي ذكرث للمُزارعة ليس كله سَرْط لِلْمُساقاق إن َرَائِطَ الْمُسَافَةِ َه كما تصن عَلَيْه 
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وَصَيْقًا وَرَبيعاء والانتهاءُ ناء عَلَيْهِ فَمَدْخُلُهُ الجهَالَةُ وَعلاف ما إِذَا دَفَعَ إِلَيْه عرسا قذ عَلَّقَ وَل يَبْلُغْ الثَمَرْ مُعَامَلَةَ حَيْتُ لا جور 
إلا يان المد أنه باوث بِقُوّة الأراضي وَضَعْفِها اؤ فَاحِشَاء ولاف ما إذا دقع تياد أو أُصُول رَطَبة عَلَى أن يَقُومَ علَيِهَا 
أ أَطْلَقَ في الرُطبَةِ تَفْسْدُ الْمُعامَلكُ لِأَنّهُ ليس لِدَلِكَ ماي معْلُومَة لاما تَنْمُو ما تركث في الْأَرْضٍ فَجهلّت الْمَدَهُ (ويشترط تسريه 
جْءِ شقاعا) لما بن في المُررعة إذ سَرْط جزء معن بطع الشركة (فَان سما في الْمعَاملة وفنا يلم أنه لا يو لمر فِيهَا 
فَسَدَتْ الْمُعَامَلَهُ) لِقوَاتِ الْمَقْصُودٍ وهو الشركة في الخارج (وَلَوْ مما مدَةَ قذ يَبْلْعْ الم فبها وقذ يتأخَر عَنْهَا جَارَتْ) لائ لا 
عقن بات الْمَفصُود م َو حرج في الوفْتٍ المُسمى فهْوَ على الشركة ِصكَة الد ون أحر فال جر امف لاد 
الْعَقْدِ لاله تين الخَطا في الْمُدَّة الْمُسَمّاةِ قَصَارَكُمَا إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ في الابتدَاءء لاف ما إِذَا 1 رخ أَضْلًا لان الذّهَاب فة فد 
َب فَسَادَ الْمُدَّةِ فَيَبْقَى الْعَفْدُ صّحِيحًاء ولا شَيْءَ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمًا عَلَى صاجبه. 

قَالَ (وَتَجُوُ الْمُسَاقَاةُ في انحل وَالشَّجَرٍ وَالْكَْم وَالرَطَابٍ وَأْصُولٍ الْبَاذِيَانِ) وَقَالَ الشَّافعِيْ في الْجَدِيد: لا ُو إلا في ازم 
وَالنَخْلٍ لأف جَوَارَهَا بالْأََرِ وَقَدَ حَصَّهُمَا وَهْوَ حَدِيتُ خَيْير. ولا أَنَّ اواز لِلْحَاجَةِ وَقَدْ عَمَتْ وَأََرْ حَيْررَ لا يخْضّهُمَا لأ أَهْلَهًا 
[فتح القدير] 

الام قَاضِي حَانِ في فَتَاوَاهُ وَذَكْرَ في التهاية وَعَيَْا أَنْضًا. وَسَرَائِطُ الْمُرَارَعةٍ انيه گما مَرّ في الكتَاب في أُوَائْلٍ الْمزَارَعَةِ فَكَيْفَ 
يعم الَْوْلُ باد سَرَائِطَ الْمُسَاقَاةٍ هي الشَرَائِطُ التي ذُكْرَتْ لِلْمُرَارحَةِ وَقَدْ سَبَقَ صَاحِبْ الْكفاية إلى هَذَا التَفْسِيرٍ الَّذِي ذَكَرَهُ 
صَاحِبْ العَايةء وَلَكِنْ فَيّدُ ا يُصْلِحَهُ في اة حَيْتْ قَالَ: أي وَسَرَائطْهَا هي السَرَائِطُ التي ذكرت لِلْمُرَارَعَةٍ مما يَصْلْحْ شَرْطًا 
لِلْمْسَاقَاةٍ انَتَهَى. 

ي أَقُول: لَعَنَ مُرَادَ الْمُصَئْفٍ بِقَوْلِهِ وَالْكَلَامُ فيهًا كَالْكُلَام في الْمُرَارَعَةَ اَن الدَلِيلَ عَلَى جُوَازِهًا أو عَم جَوَازِهًا عَلَى الْمَوْلَينِ كُمَا مَرّ 
في الْمُرَارَعَة وَيُرْشِدُ إَْه قَوْلهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ الْمُعَامَلَةُ جَائِرَة ولا تجُورُ الْمرَارَعَهُ إل تَبَعَا !ل فَإنَهُ بين فَوْلٍ الث فَارقٍ بْنَ كَوْنِ 
الْمرَرَعَةٍ أَصْلًا وكَوْنًا تبَعَاد فَلَوْ گان الْمُرَادُ وله وَالْكَلَامُ فِيهَا كالكلام في الْمُرَارعَةٍ بيان شْرُوطٍ الْمُسَاقَاةٍ گان ذِكْرْهُ بين بيان 
الْأَقْوَالٍ الثلانّة الْمَذْكُورَةِ اجنيا كما لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فَطَائَةِ (فَوْلُهُ لأ تنمُو ما تُرگٿ في الْأَرْضٍ فَجْهِلَتْ الْمُدَهُ) قَالَ صَاحِبُ 
الْعِتَايَة: قله لما تَنْمُو ما رث في الْأَرْضٌ ليل الرَطْبَة و ذز دليل النَخيلٍ وَالرَطْبَةٍ إذا شَرَط الام عَليْهمَا حف يَذْهَبَ 


أُصُوِهُمَا لِأَنَهُ لا تَايةَ ذلك فَكَانَ غَيْرَ مَعْلُوِ. وني نُسْحَةٍ فَكَانَ مَعْلُومَا انَْهَّى. أَقُولُ: فيه كلام. اما أو فَإِذَنَ كَوْنَ فَوْلِه لام 
تنو ما ثرت في الْأَرْضٍ ليل الرَطْبَةِ وَحْدَهَا تمنُوعٌ» بل مَك أن عل 
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وَالرَطَابٍ أَيْضّاء وَلَوْ گان كُمَا رَحَمَ فَالأصل في النُصُوص أن تَكُونَ مَعْلُولَةَ سِيّمَا عَلَى أصله (وَلَيْسَ لصاجب الْكَرْمِ أَنْ رح الْعَامِلَ 
من غَيْرٍ غُذر) لِأَنّهُ لا صَرَرَ عَلَيْهِ في الْوَقَاءِ اعفد (وكدًا ليس لِلْعَامِلٍ أَنْ يرك العمل بعر عُذْرٍ) بحلاف الْمُرَارَعَةِ بالإضّاقة إل 
صَاجب الْبَذْرِ عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ. قال (فَإِنْ دَفَعَ لا فيه ر مُسَاقَاةَ وَالثَمْرُ يريد بالْعَمَلٍ جَارَ وَإِنْ كَانَتْ قذ انْمَهَثْ 1 يْرْ) وَكذا 
عَلَى هذا إِذَا دَقَعَ ارزع وَهُوَ بقل جار وَلَوْ أسئخصد وَأَذْرِكَ 1 يخْز لذن الْعَامِلَ إا يَسْتَحِقُ بالْعَمَلِء وَلَا أَثرَ لِْعَمَلٍ بَعْدَ التَنَاجِي 
وَالْإِذْرَاكِء فَلَوْ جَوَرَْاهُ لَكَانَ اسْتِحْقَاقًا بعر عَمَلٍ و يرذ به الشَرْ لاف ما قَبْلَ ذَلِكَ فق الَْاجَةٍ إلى الْعَمَلِ. 

قال (وَإِذَا فَسَدَتْ الْمُْسَاقَاةٌ فَللْعَامِل اجر 03 لاله في مَعْىَ الإجَارة الْمَاسِدَة وَصَارَكَالْمُرَارَعَةِ إِذَا فَسَدَتْ. 


قال (وَتَبْطُل الْمْسَاقَاةُ بالْمَوْتِ) لاما في مَعْى الْإجَارَةٍ وَقذ باه فبهاء فَإِنْ مات رب الْأَرْضٍ وا ارخ بر فَلِلعَامِلٍ أن يَقُومَ عَلَيْ 
گمَا گان يَقُومُ قَبْلَ ذَلِكَ ِل أَنْ يُدْرِكَ الكّمَ وَإِنْ گر ذَلِكَ وََنَهُ وَبَ الْأَرْضُ اسْتخسَانًا فَيَبْقَى الْعَفْدُ دَفْعَا للصرر عَنْكُ ولا ضَرَرَ 
فيه عَلَى الْآخَرِ (وَلَو الْمَرَمَ العمل الصَرَرَ تحير وَرَنَهُ الآحَرٍ َب أن يَفْسِمُوا الْبْسْرَ عَلَى الشَّرْطٍ وَببْنَ أن يُعْطُوهُ قِيمَةَ نَصِيبهِ مِنْ 
اشر وَين أن تفقوا على الْبْسْرٍ حم يَبْلُعَ فَرَجِعُوا بدَلِكَ في جصّة الْعَامِلٍ من الثَمَرِ لان ليس لَه لاق الصَرَرٍ بمخ) , وَقَدْ بين 
نَظِيرةُ في الْمُرَارعَةِ (وَلَوْ مَاتَ العام قورت أن يَقُومُوا عَلَيْهِ وَإِنْكرةَ رب الْأَرض) لِأَنَّ فيه التَظَرَ من لابين (فَإنْ أَرَادُوا أن 
يَصْرِمُوهُ بُسْرًا گان صَاحِبْ الْأَرْضٍ بَيْنَاليَاراتِ القَّانةِ) الي بَينَاهَا. 

[فتح القدير] 

ليا على المخموع زونه في المخموع, كيف لا ولا َك أن الدَليل وهو فَوْله أنه ليس للك اي مغلومة يعم المخفوع 
يبي أن يَعُْمَ َلك الدَلِيلُ أَيْضًا الْمَجْمُوعَ عند إِمْكَانْ ذَلِكَ. 

ما نيا قن ما ذكرة من العذر عدم ر الْمُصَيْفٍ ِل النّيلٍ وَالرَطبةِ إذا شط ليام عََيْهِمَا حى يذهب أصوفما ليس 
بكام. أَمَا علَى التْسْحَةٍ الأول التي مَعْنَاهَا لأَنَهُ لا اة لِذَلِكَ: أَيْ لمان ذَهَابٍ أصويماء فَكَانَ أَيْ الْمُدَهُ اويل الْوَفْتِ غَيْرَ 
علوم فَإَِنَهُ يرد عَلَْهِ أنه إا فيد فق تينك الصُورتَينٍ أيْضّ ولا َعم عُذرا عدم ذكْر دَلِيلِهمَا كما هُوَ الْمَقْصُودُ. وما عَلَى 
الششحة الاي التي مَعَْاهَا لِأَنَهُ لا ماي لِدَلِكَ فَكَانَ مَعْلُومًا: أَيْ كان ليل تينك الصُورتَنِ مَعْلُومًا ِظْهُورٍ إِفْسَادِ جَهالّة الْمُدَة 
الْعَقَدَ فلم يتخ خ إل ذِكْرو فَإِذَنَهُ يرد عَلَيْهِ أَنْ يَقْنَضِيَ اَن لا يكر دَليل الرَطْبَةِ أَيْضّاء لان حَاصِلَ ذَلِكَ الدَلِيلٍ أَيْضًا جَهَالَةُ الْمُدَّةِ 
فينبغي أن لا يدر ذَلِكَ أنْضًا بئاءَ عَلَى گؤنه مَعْلُومًا مَل 


(قَوْلهُ لو الَْرَمَ العمل الضَرَرَ يحبر وره الآخَرِ بَيْنَ أَنْ يَفْكَسِمُوا الْبْسْرَ عَلَى الشَّرْطِ وَبْنَ أَنْ يُعْطُوهُ قِيمَةَ نَصِيبهِ مِنْ اليش 


وَبيْنَ أذ يفوا عَلَى الْبْسْرٍ حَقٌ يَبلُعَ فَرْعُوا بدَلِكَ في حصّة الْعَامِلٍ من الكَمَرِ) قال الإمَامُ الرلّعِيّ في شرح الْكَثرٍ: وف رُجُوعِهم 
في > حصّبه فَقَطْ إشگال. 
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(وَإِنْ ماتا جميعًا قايا لور العَامل) لقيامهم مَقَامَهُ وَهَذَا خلاقَة في حَق مال وَهُو ترك الثَمَارٍ عَلَى الْأَشْجَارٍ إلى وَفْتِ الإذراك 
لا أن يون وَارِنُهُ في ايار 3 ای وَرنَهُ الْعَامِلٍ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ گان اليَار ي ذَلِكَ لِوَرنَةِ وَبَ الْأَرْض) عَلَى مَا وَضْفنًا. قال 
(وَإِذَا الْقَضَتْ هده الْمُعَامَلَةٍ وا وَالخَارِجُ بر احص فَهَدَا وَالأول سَوَاءْ وَلِلْعَامِلٍ أَنْ يَقُومَ عليه إل أن يُدْرِكَ لكن بعَيْرٍ أخِرٍ) اَن 
الشَّجَرٌ لا وز استنجَارةُ, بخلاف الْمُرَارعَةٍ في ها لأ الَْرْضَ وڙ اْتنجَارقاء ولك العمل كله عَلَى الْعَامِلٍ هَاهُنَا وني 
الْمُرَارعَةٍ في هذا عَلَيْهِمَاء لِأَنَهُ لما وَجَب أَجْرُ مهل الْأَرْضٍ بَعْدَ انتهاءِ الْمْدَةِ عَلَى الْعَامِلٍ لا يَسْتَحِقُ عليه الْعَمَلَ وَهَاهْنَا لا اجر 


قال (وَنْفْسَمُ بالأَغدَارِ) لِمَا بيا في الْإجَارَاتِء وَقَدْ بيا وجوه الْعُذْرِ فيها. 

وَمِنْ جنها أن يَكُونَ الْعَامِلُ سَارقا حاف عَلَيْهِ سَرِقَةَ السّعَفٍ وَالَمَرٍ قَبْلَ الْإذْرَاكِ لِأَنّهُ يُلْزِمُ صَّاحِبَ لض ر 0 

فَنْفْسَحُْ به. وَمِنْهَا مَرَضُ الْعَامِلٍ إذَا گان يُضْعِفُهُ عَنْ الْعَمَلِ لأَنَّ في امه اسْتَفْجَارَ الْجَرَاءٍ زيادة ضَرَرٍ عليه و يَلَِْمهُ فَبْجْعَلُ 

ذلك عَذَرَاء وَلَو اراد العمل ترك ذَلِكَ الْعَمَلٍ هَل يكُون عُذرا؟ فيه روَايئَانِ. 

[فتح القدير] 

وكانَ يَنبغي أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِ يجمِيعه لِأَنَّ الْعَامِلَ إا يَسْتَحقْ بالْعَمَلِ وَكَانَ العمل كله عَلَيْه. ودا إذا اختار الْمَضِيَ أو 1 مُث 

صَاحِبْهُ كان العمل كله عليه فلو جوا عليه يد فط يُوَِي إلى استخقَاقٍ الْعَامِلٍ بلا عَمَلٍ في بض الْمُدَة وكا هذا 

الإشگال وَارِدُ في الْمُرَارَعَةٍ أَيِضًا الْتَهَى. وَقَالَ بَعْض الْمُضَّلَاءِ بَعْدَ نَفْلٍ ذَلِكَ: قُلْت: لا إِشْكال, إذْ معت الكلام يَرْجِعُونَ في 
حِصّةٍ الْعَامِلٍ جميع ما أَنْقَقُوا لا بحصّيه كما فَهمَهُ هَذًا العامة انْتَهَى. أَقُولُ: ما قَالَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ من الْمَعْىَ خلافٌ مَا صَّبَحُوا 

په في هَذًّا الْمَقَام فَإنَّ عِبَارَةَ الْكاني لِلْعلّامَةٍ ة النّسَفِيَ وَعِبارة شح الْكَاف لِلْحَاكِم الشَّهِيدٍ وَعِبَارَةَ غَايَِ الَْيَانِ وَغَيْرَهَا هَكَدَاء وَإِنْ 

فاو أن على ارق يدل وجرا بوعل و ف د حصّةٍ العَامِلِ مِنْ الَّمَرِ كما مَرّ في الْمُرَارَعَةِ الْتَهّى. ولا شَكَّ اض 

صرح في أن مَا يَرْجِعُونَ به نطف تَفَفَتَهِمْ لا جميعَهَا فاق ب يَعَيَسَرُ الْحَمْلْ عَلَى خلافٍ ذَلِكَ. 


(قَوْلَهُوَلَوْ اراد الْعَامِلُ تَرْكَ ذَلِكَ الْعَمَلِ هَل يَكُوُ عُذرا؟ فيه روَايَعانِ) قال في الْعتاية: يَعْني في كَوْنٍ ترك الْعَمَلِ عُذْرا روَايعَانِ: في 
إِخْدَاهُمًا لا يَكُونُ عُذْرَا وبر على 
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وَتأُوِيلٌ إخْدَاها اَن يشرط لْعَمَلَ بيده فَيَكُونَ عُذرا من جهته (وَمَنْ دَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إلى جل سنن مَعْلُومَةَ يَعْرِسُ فيها شَجَرًا 
عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالسَّجَرُ بَبْنَ رب الْأَرْضٍ وَالَْارسِ نِصْفَيْنِ 1 جز ذَلِكَ) لاشتراط الشركة فیمَا گان حَاصًِا قبل الشركة لا 
بعَمَلِهِ (وَجمِيعْ الثّمَر وَالْعَرْسِ لِرَبَ الْأَرْضٍ وَللْعَارِسِ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَآَجْرُ مله فيمَا عَبِل) لاله في مَعْىَ قفيز الطَّحَانٍ: إِذْ هُوَ اجار 
غص ما رج من عَمَلِهِ وهو نِصْففْ الْبْسْعَانُ َيَفْسْدُ وَتَعَذَرَ رذ الْْرَاسٍ لِايِصَاهَا بالْأَرْضٍ فَيَجِبْ قِبمَعُهَا وَأَجرُ مفله أنه لا 
يَدْخُلُ في قِبِمَةِ الغراس لِتََومِهَا بِنَفْسِهًا 

[فتح القدير] 

لِك لِأَنَ العف لازم لا يُفْسخ إلا من غذر وَهُوَ ما يَلْحَقُهُ به ضر وهنا ليس ذلك وني الْأخْرَى عدر انكهى. أَفُولُ: في تَفْسِيرِ 
كلام الْمُصَئْفٍ بِالْوَجْهِ الْمَذُكُورٍ خَلَلُء إذْ يَصِيِرُ حَاصِل مَعْنَاهُ حدَئِذٍ في كوْنٍ تَرْكِ الْعَمَلٍ عَذْرَا روَايَعَانِ: إخداهما كوه عُذْرا 
وَالْأَخْرَى عَدَمُ گؤنه عُذْوا فَيُوَدِي إلى ون الشَيْءِ طَرْهَا فيه ولتقيضه ولا قى بُطْلَانُ ذلك وَالْوَجْهُ عِنْدِي أن مَعْى قَوْلٍ 
الْمُصَبَفٍِ فيه روَايانِ في جَوَابٍ هَذِهِ الْمَسأَلَةِ وهي فَوْلهُ هَل يون عَدْرَا؟ فيه رِوَايعَانِ: ِحْدَاهُمًا بالإيجاب وهو أَنْ يَكُونَ عُذرء 
وَالْأَخْرَى السب وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ عُذرا فَحِييَئِذٍ لا عْبَارَ فيه كما لا ْفى عَلَى الْمَطِنِ (فَوْلَهُ وَتأوِيلٌ إِحْدَاهُمًا أن يَشْرِط الْعَمَلَ 
يِه فَيَكُونَ عُذرا من جهته) أَقُول: فيه أنه إا کون عَذْرًا من جنه أن لَوْ ترك ذَلِكَ الْعَمَلَ اضطرارا بسب حُدُوث مَرَضٍ أو 
و ذلك وَأمًا إذا تَرَكه بالاختيارٍ فلا يَظْهَرُ وَجْهُ گؤنه عُذْرا مِنْ جهتهء وَالْكَلَامُ اهنا في الك الاخياري لان الأرك الامْطِرَارِيّ 
إا يكونُ يسبب عَذَّرٍ مُقَرَر. 

وقذ مر ناله جَوَازِ الْمَسْخ بالْأَعْدَارٍ رِوَايَةٌ وَاجِدَة فَذِكرُ مسألا هَِهِ بَعْدَهَا وَتِيَانُ وقُوع الرََاتتَنٍ فيها يذل عَلَى أن لْمُرَاد 
بتزك ذلك العمل في قؤله ولو رة العمل ترك ذلك الَْمَلٍ هو الك الاخيارِيُ لا َي مَل (قوْلَهُ َنَعَل رَد اراس لاصف 
بالأزض) قَالَ صَاجب النهاية: يعني لَوْ وَقَعَ الغاس وَسَلَّمَهَا 1 يكن تَسْلِيمًا لِشَجر الْغراس» بَلْ يَكُونُ ليما لقِطعةٍ حَشَبَة. وَهُوَ 
ا شَرَطَ ذَلِكَ بَلْ شَرَطَ َسْلِيمَ الشّجَرٍ بقَوْلِه عَلَى أن يَحُونَ الْأَرْض وَالِشَّجَرُ بَيْنَ َبَ الْأَرْضٍ وَالْعَاسٍ نِصْفَيْنِ فَلَمَا 1 بمْكِنْ 
تَسْلِيمُهَا وهي تابَةٌ وجب رَد قِبمَِهَا الْعَهَى وَافْتَفَى أَنَرَهُ في شخ هَذَا الْمَحَلَّ عَلَى هذا الْمِنْوَالِ صَاحِبْ مغراج الدَارِيَةِ وَصَاحِبُ 
الْعَِايّة: وَاْتضَ بَعْض الْفُضَلَاءِ عَلَى فَوْهِمْ َو قلَعَ الْغرَاسَ وَسَلَمَهَا ا يكن تَسْلِيمًا لِلشّجَرِ بل يكو تَسْلِيمًا لقطعة حَشَبَةِ حَيْثُْ 
قَالَ: فيه كث إذ لا نُسَلَمْ أَنَهُ حيتئذٍ 1 يكن تَسْلِيمًا لِلشّجَرٍ الْتَهَى. 

أقُول: مَنْعْ ذَلِكَ مُكَابَرَة لان الشَّجَرٌ عَلَى ما نُْصّ عَلَيْه في عَامَةِ مَةِ ب اللّغَةِ ما گان عَلَى سَاقٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ» َإِذَا قَلَعَ 
لغاس ل يُصَدَّق عَلَيْهِ هدا اَذ فلا بطق عَلَيْهِ لفط الشَّجَرٍ فلا يَكُونْ نليم الْمفْلُوع تَسْلِيمًا ِلشّجَرٍ لا ماله بَل يَكُونُ تَسْلِيمًا 
لقطّعة حَشَبَة كما قَالَهُ هَؤْلَاءٍ السرا لَه َعَم إن قَوْكَمْ گان الْمَشْرُوطُ تَسْلِيمَ الشَّجَرِ لا تَسْلِيمَ قِطعة حَشَبَةٍ مُسْتَذرَكٌ لا يجْدِي طائلًا 
هَاهْنَا لِأَنَّ اسْتِحْفَاقَ الَْارِسٍ لِلشَّجَرٍ لَبْسَ مَقْمَضَى الشَرْطٍ بَلْ يَكُونْ 
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في رها طَرِيق آخَرْ بَيّئَاهُ في كفاية الْمُنْتَهَى وَهَذَا أَصَحُهْمَاء وَاَلَه أَعْلَم. 


كاب الذّبائح 

[فتح القدير] 

الجر لگا له گما صَرّحُوا به وَجَذَا جب عَلَى رب الْأَرْضٍ رَد قيمة تام الِْرَاسٍ مَع كؤنٍ الْمَشْرُوطٍ أن يَكُونَ الْأَرْض وَالِشّجَرُ 
ين رت الأزض وَالَْارِسٍ نِصْفَنٍِ تَدََرَْْد (فَوَلُ وني رها طربق آحَرْ بيه في كفاية الْمنْعَهَى) يعي وني ريج هله مسال 
طرق آخَرٌ: أي دلي آخَرُ سِوّى مَا ذَكَرْنَاهُ في كِتَابِنَا هذا من طَريق قفيز الطَّكَانٍ بَيّنَاهُ: أي بَيَنَا ذَلِكَ الطربق لآخَرَ في كِمَايَةٍ 
انی قال گور من الشرّاح في تَفْسِيرٍ ذَلِكَ الطَريق: وَهُوَ شِرَاءُ رب الْأَْضٍ نِضْف الِْرَاسٍ من الْعَاملٍ ينف أَرْضِدء أو شِرَاؤة 
جيع اراس ينف أَرْضِه نفب الارج فان عَم جواز هذا اعفد ا اراس نصْفها أؤ يها لا لاغيبار غ 
الاشتنجار الذي هو في مغ قفيز الطَّحانٍ انه أَُول: رد علَى الصُورة الَا ا درو وهي فَْهُمْ أو شِرَاؤهُ خَميع الغراس 
ينف أَرْضِهِ وَنِضْفٍ الخارج أا لا تصلخ لأن تكو طريق ريج هذه الْمَسْألة, لأ وَضْعَ هَذِه الْمَسْألةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَرْضٌ 
وَالشّجَرُ ب َب الْأَرْضٍ الغاس نِطِفَينٍ. 

َي الصُورة الْمَذْكُورةٍ يكُونْ حميعْ اراس لِرَبَ الأرضٍ فلا يُمَصَورُالْمُناصَفَُ في الشّجَرٍ. 


[كِتَابُ الذّبَائح] 

(كِتَابُ البائ قَالَ حْمْهُورُ الشُرّاح: الْمُنَاسَبَةُ ب الْمُرَارعَةِ وَالذّبَائح وما إِنْلَافًا في الال لِلانْتِمَاع في الْمَآلِ» فَإِنَّ الْمُرَارَعَةَ عا 
کون اناف الب في الْأَرضِ لِلانْتاع با يَنْْتُ منهاء اّنح إثلافُ ليان يإزكاق رُوجِه في الخال للانتقاع بلَخيه بعد ذَلِكَ 
انتھی. أَقُولٌ: بُتَجَهُ عَلَى ظَاهِرِ ما هَكرُوةُ من الْمُنَاسَبَة أنه ًا يَقْمَضِي تَعغْقيب الْمُرَارَحَةِ بالذبائح دُونَ تغقيب الْمُسَاقَاة بالذّبَائح, 


إِذ 
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[فتح القدير] 

لا إثلاف في الْمُسَاقَاةٍ. وَالَذِي وَقَعَ في رتيب الكتاب تَعْقِيبْ الْمْسَاقَاةٍ بالدّبائح لا تغقيب الْمُرَارَعةِ ا فلا يم التفريب. اللَّهُمَ 
إل أَنْ بُقَالَ: جَعَلُوا الْمُرَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ في كم شَيْءٍ وَاجِدٍ بتاءَ عَلَى تاوما في آکتر الشَرَائطٍ وَالْأَخكام گمَا تَقَرّرَ في 
مَبَاجِتِهِمَاء فَكَانَتْ الْمْتَاسَبَةُ الْمَذْكُورَة بَيْنَ اْمُرَارَعَةٍ وَالذّبائح رة الْمَُاسَبَةِ ب الْمُسَاقَاةٍ وَالذّبائح فَاكْتَقَوَا بذَّلِكَ وَعَنْ هَذَا رى 
كرا من حاب مُعتبراتِ الْقَاوَى كَالدّخيرة وَالْمُحبطٍ وفاوى قَاضِي حَانِ َعَيْها امْتَقَوا بكر تاب المُرارعة وجَعلُو 
الْمُسَاقَاةَ بب مِنْهَا وََنْوََوها بالْمُعَامَل وَِكر كل وَاجدَةٍ من الْمَاَعَةٍوَالْمْسَاقَاةٍ في اكاب يكاب عَلَى جدَةٍ لا يدل عَلَى 
سداد كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بدَائًا وَاختِصَاصِهًا بأخكامهاء بل يَكْفِي جِهَةُ التَعَابْرٍ بَْنهُمَا في الجَمْلَة. 

ألا یری اَم دكَرُوا الصف بكتاب عَلَى جدة عقیب ذَكْرهِم كتاب ایو مع انه انوع ابع فطع گما صَرّحُوا يه. ثم إن 


الذََّائْحَ جمْعُ ذَبيحة وَهِيَ اسْمْ مَا يُذْبَحْ كالذَنْح وَالذَّئْحُْ مَصْدَرُ ذَبَحَ إا قَطَعْ الْأَوْدَاح كَذَا في الْكَاني وَالكَفاية اغلّم اَن 
الْعرَاقِيينَ من مَشَايَْا ذَهَبُوا إلى أَنَّ الذَّبْحَ عَحَظُورٌ عَفْلّا لما فيه من إيلام الْيَوَانِ وَلَكِنَّ الشَرْعَ أَحَلَّهُ قال شمن الْأَئِمّة السَرَخْسِيُ 

في الْمَبْسُوطٍ بَعْدَ تَقْلٍ قَوْهِ: وَهَذَا عندي بَاطِلٌ لان <رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه وسم - گان يَعَتَاوَلُ اللّحْمَ قَبْلَ مَبْعَنه» ول 
بُظَنّ به أَنَهُ گان اكل انح الْمُشْرِكِنَ لدعم كانُوا يدون بِأَسْمَاءٍ الأضتام فَعَرَفْا اه گان يَذْبَحْ وَيَصْطَادُ بِنَفْسِه وَمَا گان يَفْعَلُ مَا 
گان َخْظُورًا عَفْلَا كَالْكَذِب وَالظَلْم وَالسَقَهِ انْتَهَى. وَقَالَ في الْعَاية بَعْدَ ذِكْر ذَلِكَ: أجيب بال يجورُ َنْ يَكُونَ ما گان يَأكل ذبائح 
أل الْكِتَاب ولس الدَّبْح كَالْكَذِب وَالظْلْم. لأ اْمخطورَ الْعَفلِيَ صَرْبانِ: ما يفط بتخرعه فلا برذ الشَرْعٌ يباه إل عِنْدَ 
الصرُورقء وما فيه توغ تويز من حَيْتْ صر مَنفََة فَيَجُورُ أن برد الشّرْعٌ بإباحته وَيْقَدَمَ عليه قله نَطَرًا إلى تَفعهِ كَاللجَامَةٍ 
َأَطْفَالٍ وَتَدَاوِيهِمْ جا فيه أَكَلَُمْ الْمَهَى. 

وَقَالَ الْعَيحُبَعْدَ فل ما قَالَهُ سن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيٌ: وا لواب الْمَذُكُورُ في العتاية: فلت کل من الْكَلاميْنِ لا لو عَنْ نَظَرٍ. اَم 
الأول فَإِذَنَهُ يماج إلى دَلِيل عَلَى أنه كان يَذْبَحْ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْمَعَِْ. وما الان فَكَذَلِكَ تاح إلى دَلِيل عَلَى أنه گان اكل من 
ذبائح أَهْل الكتاب فلم لا وز أنه 1 ین كَل سَبْما من الذَّبِيحَة إلا بَعْدَ الَْعْنَةِ انَتَهَى. أَقُولُ: بن هذا بِشَيْءٍء لان گؤن النيَ 
- صلی الله عليه وَسَلم - يَعنَالُ الحم قبل الْبغقة مر وار لا يختا إلى لِيلء والدلیل على أله كان يَذبَحْ فس عِنْدَ شس 
الْأَئِمَة أَنْ لا بُظَنَّ به - عَلَيْهِ الصَلَاهُ وَالسَلَامُ - أنه ان بأل ذَبَائِحَ شرن گم ذَكَرَهُ وَالْمُجيب َع ذَلِكَ بء عَلَى جَوَازِ 
نه گان گان یکل ذَبَائِحَ أَمْلٍ الكتاب. 
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قَالَ (الذَّكَاةُ شَرْطُ جل الذبيحة) لِقَوْلِهِ تَعَالَ إإلا ما ذَكَيْتُوْ] [المائدة: 3] وَلِأَنَّ َا يَتَميّرُ الدّمُ النَجِس مِنْ اللَّحْمْ الطَّاهِرٌُ. وَكُمَا 
يَكبْتْ به الل يَفْبْتْ به الطَّهَارةٌ في الْمأكولٍ وَعَيركُ فا ثنيئ عَنْهَا. وَمِنْهَا ْلَه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ - «ذْكَاةٌ رض 
يُبْسْهَا» وهي اخْباريَُ گا زح فيمَا ب الله للحي وَاضْطِرَاريةٌ وهي الجُرْحُ في أي مضع گان من الْبَدَنُ. رالا كَالْبَدَلٍِ عَنْ 
الأول لله لا يصَار لبه إل عند الجر عن الْأَوَلِ. ۰ 

وَهَذَا آي البدَليةء وَهَذَا لأ الْأَوَلَ أعْمَل في إخراج الدّم وَالاي أَقْصَرُ فيه, فَاكتَقَى به عِنْدَ الْعَجْرْ عن الأول إذ الَكْلِيفُ شب 
الْؤْسْع. وَمِنْ شَرْطِهِ أن يكُونَ الذَّابُ صَاحِبَ ملَة اللؤجيد إِمّا اتِقَادًا كَالْمْسْلِمِ أو دَعْوَى كَالْكِتَايَ: وان يَكُونَ حَلالًا 

[فتح القدير] 

ولا يلرم ادلی عَلَيْهِ ولا تاخ إِلَيِْ لگؤنه ماعا لا مسدلا فلا تحَلَ لِنظَرهِ أَضْلًا (فَوْلُهُ قال الذَّكَاةُ شَرْطُ جل الذَّيحَةِ) قَالَ في 
عَايَة الْبََانِ: وَهَذَا وَفَعَ عَلَى خلافٍ وضع الكتاب. لاله ذا گر لفط قَالَ في اَل الْمَسْأَلَةِ گان يُشِيرُ به إلى مَا ذَكْرَ في لجاع 
الصّغير أو صر الْقُدُورِيَ وهنا 1 تفغ الْإِسَارَُ إل أَحَدِهمَاء وَيَذَا 1 يَذَكُرْهُ في الْبِدَايََ وكَانَ يَنبَغِي أن لا بُوردَ لفط قال أو يَقُولٌ 
قال الْعَبْدُ الصَّعِيفُ مُشِيرا به إلى نَفِسِهِ انْتَهَى. وَقَالَ لعي بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ: قُلْت هَدَا تَطُويلٌ بلا فَائِدَةٍ, لاه دَكُرَ في مَوَاضِعَ 
كثيرةٍ من الكتاب لَفْطَةَ قَالَ بإضْمَارٍ الْقَاعِلٍ وََرَادَ به نَفْسَهُ فَهَدَا أَنْضًا مل وَلا يَْرَم تغيِينْ الْقَاعِل؛ ألا يَرَى أَنَّهُ عِنْدَ إسْتَاُ 
اقول إلى الْقُدُورِيٍ أو محمد بن اسن 1 يُصَرَح بفاعلهء وَكدَلِكَ عِنْدَ إستاده إلى تَفْسِد ولا ْفى هدا إلا عَلَى مَنْ 1 بير مَسَائِلَ 


الْقُدُورِيٍ من مَسَائِلٍ الجامع الصّغِيرِ وَمَنْ 1 ير بَيْنَهُمَا 1 يَسْتَحقّ الحَوْضَ في اللْدَايَةِ الْعَهَى كَلَامُة 

أَقُولٌ: اق ما گر في غَايَة ايان وقول الْعَييَ ذَكْرَ في مَوَاضِعَ كثيرةٍ من اتاب لَفْظَةَ قال بإِضْمَارٍ الْمَاعِلٍ وَأرَادَ به نَفْسَهُ إِنْ 
أزاد به أَنُّ كرا في وَل الْمسألَة في مؤاضع رة ِن الكتاب مُشِيرا ينا إل فيه فَهوَ فة بلا مزق قله إا ذكركا في أَولٍ 
الْمَسْأَلَةِ گان يُشِيرُ بها إلى ما ذَكَرَ في الجَامِع الصّغير أو صر الْقُدُورِيَ عَلَى الِاطِرَادٍ كما ذكْرَهُ صَاجب الْعَايَةء وَإِنْ أَرَادَ بذَلِكَ أنه 
كَأنْ يَقُولَ قَالَ العَبْدُ اليف على ما وقع في التسمخ دة أو قال - رضي الله عَنْهُ - على ما وقع في الخ اة بغ 
مِنْهُ ذكز لَفْظَةِ قال وَحْدَهَا في مِثْلٍ تلْكَ الْمََاضِعْ قط وَهَذًا غَيْدْ حاف عَلَّى مَنْ لَهُ دَارِيَةٌ بأَسَالِيبٍ كلام الْمُصَّنَفٍِ الشارځ 
الْعَييُ مُکابر فيمًا ذَكَرَهُ هَاهُنَا (قَوْلَهُ لقَوله تَعَال (إلا ما E‏ [المائدة: 3] فَإنَ ¿ٗ حم ما بَعْدَ الاسْتثْتاءٍ حالف ما قَبْلَُ وَقَدْ 
قال الله تَعَالَ قَبْلَهُ 
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حارج الحرم عَلَى مَا نِه إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


قال (وَذَبِيِحَةٌ الْمُسْلِم وَالْكِتَايَ حَلَالٌ) لِمَا تَلَؤْنَا. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: [وَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا الكتاب جل لَكُمْ] [المائدة: 5] وَيَحَنُ إا 
گان يَعْقل التَسْمِيَةَ وَالذَّيِحَةَ وَيَضْبطُ وَإِنْ گان صَبيّا أو نوت أَوْ مرا أَمَا إِذَا كان لا يَضْبِطُ وَلَا يَعْقَلٌ التَسْمِيَةَ وَالدَّبيحَة لا حل 
لأ التَسْمِيَة عَلَى الذبيحة ضَرْطَ بالنْصِ ودَلِكَ 


حرمت قث علَيكم امب والدَمُ وََكَمْ الخنزیر] [المائدة: 3] إلى آخره. 
ا الْمُدَكَى فَيَكُونُ حَلالا. قَالَ صَّاحِبُْ الْعنَايَة: : وَالْمُرنَبْ عَلَى الْمُشْتَيَ مَعْلُولَ لِلصَّةٍ الْمُشْمَقَ منهاء لكن لما 
گان الل تابا بالشّرْع جعلَثْ صَرْطًا انتهی. أَقُولَ: لَيِسَ هذا الْكَلَامُ مِنْهُ فول المغق, لان توت الل بالشّرْع با لا يناف 
كو الصفةٍ لمق مِنْها التي هي الذَّكَاهُ عله اكم كما لا يمى عَلَى عَلى ذِي مشكةٍ. ش 


(قَوْلَهُ وََِحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَايَ حَلَالٌ) لِمَا تلَنا وَلَِوِِْ تعَالَ: [وَطَعَامُ الَِّينَ أُونُوا الكتاب جل لَكُمْ] [المائدة: 5] عَم بقؤله 
لما تلوت قؤله تعالى [إلا ما ذكَبتُم] [المائدة: 3] وَهُوَ في حَقَ الْمُسْلِمٍ وقؤله تَعَالَ وَطعَام الِّينَ أوئوا الكتاب جل لكُْ) 
[المائدة: 5] في حَقّ لكاي من باب اللّفّ وَالنَشْرٍ ذا ره تاج الشَرِيعَة وهو الْأَحْسَنْ عِنْدِي أَيْضًا في بيان مراد الْمُصَبَفٍ 
هُنَا. قَالَ صَاحب الْعِنَايَة: وقول ِمَا تلَوْنَا إِسَارَةٌ إل فَوْلهِ تَعَالى [إلا ما ذَكَيْتُمْ] [المائدة: 3] وَلَمَا اسْتَشْعَرَ أَنْ يُقَالَ (إلا مَا 
ذَكبمُ] [المائدة: 3] عَامٌ صوص روج الول وَالْمُرَْدِ وَالْمَجُوسِيَ فأ يون فَاطِعًا في قاد صم اليه قله عَزّ من قَائلٍ 
[وَطَعَامُ الذي وتوا الكقاب جل لَكُمْ] [المائدة: 5] إل هتا كلامة أَقُولُ: فيد بخثُ. ش 

ما ولا قلات لا نُسَلّمْ أن الطاب في قؤله عل إلا ما ذَكَيْتُوْ] [المائدة: 3] عام لار بل الاه أنه تَخْصُوصٌ بِالْمُؤْمِنينَ كُمَا 


يدل عَلَيْهِ السَيَاقٌ وَالسَياق في النَظْم الشَّرِيفٍء ألا يَرَى أَنَّ مَا فَبْلَهُ أَوَلَ سُورَة الْمَائِدَةِ وَهُوَ قؤله تَعَالَ ي أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْهُوا 
بِالْعْفُودِ حلت كم كِيمَةُ الأَنْعَام إلا ما لی عليه عَلَيكُمْ غَيرَ حلي الصّيْد اننم حرم [المائدة: 1] وَل شَكَ أَنَّ الخطّابَات الْوَاقَعَةَ 
هتا لِلْمُؤْمِينَ خَاصّةَ 
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صِحَةُ الْقَصدٍ با ذگزتا. وَالْأَفْلَفْ وَالْمَخُْونُ سََاءْ لما ذگزتاء وَإطلاق الكِتَابيَ يَنْنَظِمْ الكتاي المي يَ وَالَريَ وَالْعَرَيَ وَالتَغْلِيَ 
7 الشَرْط قِيَامُ الْمِلّهِ عَلَى ما مَرّ. قال (وَلَا نوكل ذَبحَةُ الْمَجُوسِيَ) لِقَوْلِِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلام - «سْنُوا بم نه اهل 
الكتاب غَيْرَ تاكجي نِسَائِهِمْ ولا آكلي ذبائحهم» وَلأَنَهُ لا يدعي التوْحِيدَ فَانعَدَمَتْ الْمِلّةُ اعمادا وَدَعْوَى. قال (وَالْمُرْتَدِّ) لاه 
لا مل لهُ. فَإنَهُ لا يقر عَلَى ما الَْقَلَ لَه لاف الكتابيَ ڌا ڪول إلى عير ينه لاله يقر علَيْهِ عِنْدَنا يعبر ما هُوَ عَلَيْهِ عند 
الذَبْح لا ما قَبْلَهُ. قال (وَالْوَنَيَ) لاله لا يَعْمَقدُ الْملَةً. 1 
[فتح القدير] 
م قال عر وجل (ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَبْتَهُ وَالدّمُ وم انير وَمَا أُهِلَ لِعَبْرِ الله به وَالْمُنْحَبقَةُ وَالْمَؤقُودَة ماروي وَالنَطِيِحَةٌ وَمَا 
اد مَبْعْ إلا مَا e‏ 0 3 ا اقاي لصاوي و وَغَيْةُ من الْمْقَدَ رينَ: إن 7 تَعَالَ 7 


3[ لاز خَاصَّة 0001000 ووه ل َم غو ف لوي ووه اسا فلا سل آله ين قبل الا لي 
حص مِنْهُ الْبَْضَ» بل هُو مِن قَبيلٍ الَْامَ الذي نسِحَ بَعْضه پاراج الو وَالْمَجُوسِيَ وَالْمُرَْدٍ ِن كيب إذ قذ تَقَرَر في عِلْم 
الأصول أن التَخصِيص عِنْدَئا ن يطل عَلَى قَصْرٍ الْعَامَ عَلَى بَعْضٍ ما اول ما هُوَ مسقل مَؤْصْولَ بالا وَأَنَّ قَْرَهُ عَلَى 
بَعْضٍ ما اول ا هو مسقل غَيْرُ مَوْصُولٍ به هُوَ النّسْحْ لا النخصِيصء وَأ الّذِي لا يكو فَطَعِيًا إا هُوَ الْعَامُ الي حص مِنْهُ 
عض ما يَعَنَاوَلَهُ دُونَ الْعَامَ الذِي نَسَحَ بَعْضَ ما يتَنَاوَلهُ فَإِنَهُ يَكُونُ فَطَعًِا في الْبَاقِي بلا رَبْبِء ولا شك أَنَّ مَا تحن فيه مِنْ قَبِلٍ 
الان دُونَ الأول لِأَنَّ الذي 3 لوت ووه غَيْرُ مَوْصُولٍ بِقَوْلِهِ تَعَالى [إلا ما ذَكبْتُم] [المائدة: 3] فَكَانَ قَطِيًا 3 الْإقَادَةِ. 
لن سْلّمَ ونه ظََي يا غر قاطع في اة فهو كاف في قاد الْمَطْلُوبٍ هُتا ينا حَاجةٍ إلى صم شَيْءٍ آخَرَ إِذ قد تَقَرّرَ في عِلم 
الْأصُولٍ أَيْضًا أَنَّ الدَّلِيلَ الظَّوّ بُفِيدُ وُجُوب لْعَمَلٍ وَإِنْ ل يُفْدْ جوب الاغتقاد وَمَا حن فيه مِنْ الْعَمَلِيّاتِ وَأَمَا انيا قان مل ما 
ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْعِنَايَة في قله تَعَالَى (إلا ما بك [المائدة: 3] يُتَجَهُ عَلَى الِاسْتذْلَالٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَ (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا اكاب 
جل لَكُنْ] [المائدة: 5] بان يُقَالَ أَيْضًا: إِنَّهُ عَم صوص روج ما 1 بُذگز اسْم الله عَلَيْهِ فَيَقْمَضِي أن يضم لَه أَنِضًا دَلِيلٌ 
آخَرُ. وَأَمّا لا قَاذّنَ الضَّمّ الْمَذَكُورَ إا يُفِيدُ في حَقَّ ذبيحَة الاي دُونَ ذَبيحَة ة الْمُسْلِم لاختصّاص الدَلِيلٍ الْمَضْمُومِ ا 
َيَلْرَمُ ن يَبْقَى الدَّلِيلُ قَاصِرًا عَنْ إِفَادَةٍ ة جل ذَبِيحَة ة الْمُسْلِم عَلَى مَبْىَ زعم الشارح الْمَزْئُوٍ اللّهُم إل أَنْ يدعي اَن اليل ا 
إذَا أَقَادَ جل ذبيحة :الك | قاد جل ذَبِيحَةٍ : الْمُسْلِم أَيْضًا دَلَالَةً. 2 م إن الْمُرَادَ بالطّعَام في قَوْلهِ تَعَالى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا 
الكتاب؟ [المائدة: 5] ذبا نِحْهُمْ قَالَ الْبُخَارِيُ في صّحيحه: قال ابْنْ عَبّاسٍِ: طَعَامُهُمْ َبَائْحُهُمْ. وَاسْعَدَلّ صَاحبُ الْكَاف وکن من 


لتا 
الاي 


الشراح على َلك باه َو 1 ْمَل عَلَى ذلك ٤‏ يكن لتخصيص اهل الكتاب بالذكر فَائدَة إِذْ يشتوي الكَِايُ وَغَْهُ فِيمَا سِوَى 
الذّبائئح من ن الْأَطْعِمَة إن الْمَجُوسِيَ إِذَا اصْطَادَ مگ حل أَكُلهًا. 

زد علَيْهمْ صاب الْنايةِ َي قالَّ بغ تفل ادلام المذكور: فيه نَظَنٌ إن التَخْصِيص باسْم الْعَلَم لا يدل َلَى النَفْي 
عَمّا سِوَاهُ اه أَقُولُ: لهس ذَاكَ بشَئيء إِذْ لا فى عَلَى الْقَطِنٍ أن لَيْسَ مَدَارُ اسْتذْلَالم الْمَذْكُورٍ عَلَى اَن التَخْصِيص باسْم الْعَلّم 
يذل عَلَى التَفي عَمّا سواه بَلْ مُرَادُهُمْ كُمَا يُنَادِي عَلَيْهِ لمهم أنه لو 1 ْمَل عَلَى ذَلِكَ خلا نَخْصِيصٌ أَهْلٍ الكتاب بالذّكْر في 
كلام رَبَ الْعرَّةُ عَنْ الْقَائِدَةِ تَعَال عَنْهُ عُلْوًا كبيراء ولا يَذْهَبْ عَلَيْك أَنَّ الاسْتذْلالَ بدا الْوَجْهِ مُكَمَئْنَ عَلَى أَصْلٍ مَنْ لا 0 
عَفهوم الْمُخَالََةِ ياء إِذ لا يَرْضَى أَحَدٌ لو كلام الله عا عَنْ الْقَائِدَةِ (قَوْلَهُ وَالأََلَفُ وَالْمَخْمُونُ سَوَاءْ لِمَا ذگزتا) اخْتلّفَ 

الشرّاحُ في تَعيينٍ مراد الْمُصَبَفٍ بِقَوْلِهِ لما ذگرتء فَقَالَ صَاجب الَهَايَة 
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قال (وَالْمُحَرَم) يَعْني من الصّيْدٍ (وَكدَا لا يوگل ما ذبح في ارم من المَيّدِ) والإطآاق في الْمُحرَم يَنْعَظِمْ الل واخرم والذنځ في 
ارم يوي فِيه الال وَالْمُحْرِمُ وَهَدَا لِأَنّ الذگاة فغك مَشْرُوعٌ وَهَذَا الصدبعْ حرم فلَمْ تكن ذَكَاةً يخلافٍ ما إا ذَبَحَ الْمُخْرمُ 
عير الصّبْدِ أو ذَبَحَ في الحرم عير الصّيْدٍ صح لِأَنهُ فِغْلٌ مَشْرُوعٌ, ِذْ اخَرَمُ لاد ُوَمَنْ الشَاةَ وا لا يَخُْمُ دَبْحُهُ عَلَى الْمُحْرِمْ. 


قال (وَإِنْ ترك الذَّابحُ التَسْمِيَةَ عَمْدَا فَالذَّيِحَةُ مَبْعَةُ لا تول وَإِنْ تَرَكهَا تاسيًا أكل) وَقَالَ الشَافعِيٌ: أكل في الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ 
وَالْكُلْبء وَعِنْدَ الرّمْيء وَهَذَا الْقَْلُ من الشَافِعَِ مالف لِلإِحمَاع فَإِنَهُ لا خلاف فِيمَن گان قَبْلَهُ في خُرْمَةٍ مروك الكَسْمية عَامِدَاء 
ًا الخلافٌ بَنِتَهُمْ في مَبْرُوكِ الَسْمِيَةِ اسيا 

قَمِنْ مَذْهَبٍ اب عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أنه رم وَمِنْ مَذكَب عَلِيَ وَانْنِ عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمْ - أنه حل لاف 
مروك النَّسْمِيّة عَامِدَاء وَيَذَا قال أَبو يُوسُْفَ وَالْمَشَايِحُ - رهم الله إن مروك النسْمِيَة 


[فتح القدير] 
وَعَايَةُ اَن أَادَ به الْآيَيْنِ الْمَدْكُورَيِْ وها فَوْلهِ تَعَالَ (إلا ما ذَكَبِتُم] [المائدة: 3] وقَوْله تَعَالَ وَطَعَامُ الّذِينَ انوا اكاب 
جل لخم [المائدة: 5] لان الطاب عام وَرَدَهُ صَاحِبْ الْعتَايّة حَيْتْ قَالَ بَعْدَ تَقْلهِ: وفِيه نظن لِأَنَّ عَادَئَهُ في مله لِمَا تَلَؤًْا. 
وَقَالَ تاج الشَريعَة: أَرَادَ به فَوْلَهُ لأ حل الذَّبِحَةٍ يَعْمَمِدُ الْملَّه. وَرَدَهُ نضا صَاجب الْعتاية حَيْتْ قال بَعْدَ قله أَيْضًا: وَهَذَا لَيْسَ 
دور في الكتاب أَقُولُ: يكن أَنْ يُقَالَ من جَانِبٍ تاج الشَريعَة إن ذَلِكَ وَِنْ 1 ين مَذْكُورا في اكاب صرَاحةً إل اه موز 
فيه ضِمْئًا حَيْتْ قَالَ فِيمَا مَرّ: وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يكُونَ الذَّابِحْ صَاحِب مِلَة التَوْحِيدٍ م قَالَ صَاحِبْ العتاية: الأول أَنْ عل إِشَارَة 
إل الآيّة وَإِلَ قَوْلِه وَلِأَنَّ به يَكَمَيّرْ الدّمُ لجسن ين اللخ الطَاهرِ وَعَادَئُهُ في مِفْلِهِ ذَلِكَ تھی َقُولُ: فيه نط لِأنَّ فَوْلَهُ ولان به 
يكَمَيّرُ الدَمُ الجن مِنْ اللّحْم الطَّاجِرٍ إا غ الذكاة شَرْطَ جِلّ الذبيحة ولا يدل عَلَى أن اَل الذّيْح مَنْ هُوَ يف 
وَكْيْرْ الذّم التَجسُ مِنْ ¿ الحم الطَاهرِ صل بدح وني وَالْمَجُوسِيَ وَالْمُرتَدَ أَنْضًا مَعَ اَن أَحَدَا مِنْهُمْ لَيْسَ بهل ِلذَبْح قَطْعَاء 


01 04 


وَقَوْلُ الْمُصَنْفٍ لِمَا ذگزتا تَعْلِيلٌ لاسْتِوَاءٍ الْأَقْلَفٍ وَالْمَحْتُون في الْأَهْلية ة للح كيف يَصْلْحُ أَنْ يجِعَلَ إِشَارَةَ إلى ما لا دَلَالَةَ فيه 
على ذلك أصلا وَهْوَ فَوْلَهُ لان په يَتَمَيّرْ الدَّمُ التجس من ¿ الحم الطَّاهِرٍ. 

م أَقُولُ: هتا احْتمَال آخَرُ أَقْرَبُ مما ذگڙواء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلهُ لما ذَكَرْنَا ساره إلى قله وَل إذَا كان يَعقل الكَسْمية وَالذبيحَة 
نه قذ عْلِمَ م ذَلِكَ ن مَدَارَ جلّ الذَّبِيحَةٍ بيحة أَنْ يَكُونَ الذَابِحُ بمّنْ يَعْقِلُ التَسْمِيَة 
وَالذَيِحَةَ وَيَضبط ولا مى أَنَّ الْأقْلَفَ وَالْمَخْمُونَ لا يََفَاوَانِ في ذَلِكَ فگاتا سَواءَ في ححكم جل ڏبيحتهما تَدَبَرْ تَفهَمْ 


ت 


مَالِكٌ: لا ؤل في الْوَجْهَيْنِ) قَالَ صَاحَِبُ اة في شَرْح هذا الْمَحَلّ إن ترك الذَّابِحُ القَسْمِيَةَ عِنْدَ الذبْح اختيا خْتِيارِيَ کان 
اضْطِرَارِي عَامِدًا أَوْ نَاسًِا قَالَ الشَافعِيُ بِشمُولٍ الْجْوَانِ وَمَالِكُ بشَمُولٍ الْعَدَمِ وَعْلَمَاؤْنَ َصّلُواء إِنْ ترگها عَامِدَا فالذبيحة مَبِمَةٌ لا 
ئؤگل وَإِنْ ترگھا تاسيًا اکل الْتَهَى. 

آقول: كأنّهُ حب أنه تی في شرح هذا الْمَحَلَ بكلام مَل جامع لأ ل 
ول فَإذَنَّ فَوْلَهُ عِنْدَ الاح اني تَعْمِيمَ الح للاختټارې والاضطرارې گما يَفْتَضِيه قَوْلهُ اختيَارِيّ گان أو اضطرار لاهم صرحو 
بان گن النَسْمِيَةِ عِنْدَ الذَبْح إا تشرط في الذَّكاةٍ الاختياريّة وَأَمَا في انطرارية يشرط كَوْنُ النَسْمِيّةِ عِنْدَ الْإرْسَالٍ وَالرَنِي لا 


(فَوْلَهُ وان تَر رك الذّابِحُ الكَسْمِيَةَ عَمْدَا فَالذَبِيِحَةُ بِيحَهُ مَبْتَةُ لا وگل وَإِنْ ترَكَهَا اسيا أكل. وَقَالَ الشافِعيٌ: يوگل في الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ 
أ 


ر 
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عَامِدَا لا يَسَعْ فيه الِاجْتِهَادُ وَلَوْ قَضّى الْقَاضِي از بَيْعهِ بَيْعهِ لا يَنْفُذ لگؤنه مالف للإجماع» له لَه فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - 
«الْمُسْلِمُ يَذْبَحْ عَلَى اشم الله عا می اؤ 1 يُسَمْ» وَلِأَنَّ النَسْمِيةَ َو كَانَتْ شَرْطًا لجل لَمَا سَقَطَّتْ بِعُذْرٍ النَسْيَانِ كالطَاهرة ة في 


كج عن 


باب الصّلاة, وَلَو كات شط فَالْمِلَُ أقِيمَت مَقَامَهَا گمَا في التاسيء وَلَنَا الكتابُ وَهُوَ قَوْلهِ تَعَالَ (وَلا الوا م ل پُذگر اسم 
الله عليه [الأنعام: 121] الآيةء َي وَهُو لِلتَّحْرِم. 


e 


في الكتاب أَيْضًا. وَأَمّا نيا فَِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَئْفٍ وَالشّارحُ لْمَزْبُورِ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ: وَعَلَى هَذَا الخلافٌ إِذَا ترك النَسْمِيَةَ عِنْدَ 
إرْسَالٍ الَْازِي وَالْكُلْبٍ وَعِنْدَ الرّمِي يَُان تَغمِيمَ الذّبْح في مألا هذه لِلاخبيارِيٍ وَالِاضْطِرَارِيٍ إذْ الظَاهِرٌ أَنَّالْقِيَاسَ الْمُسْعَفَادَ 
من قله وَعَلَى هذا الف إذا ترك انمي عند ازال البَازِي إلى آخره يَفْتَضِي عَدَمَ دُخُولٍ المَقيس في جانب المَقيس عَلَيْ 
(فَوْلُلَهُ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الْمْسْلِمُ يَذْبَحْ عَلَى انم اله تال ّى أو 1 يُسَمْ» ) أَقُولُ: فيه أَنَّ دَلِيلَهُ هَذَا قَاصِرٌ 
عَنْ إقَادة تام مُدَعَاُ أن الْمُسْلِمَ وَالْكَِاِيَ في ترك الَسْمِيَةِ سَوَاءْ كما مَرّ آنفًاء وَهَذَا الحَدِيتُ إا يَنْتهضُ حُجَّةَ في حَقَ الْمُسْلِِ 
وَحْدَهُ 00 وَلَنَا الكتاب وَهُوَ فَْلهِ تَعَالَ ولا الوا م گر اسْمْ ۾ اله عَلَيّْه1 [الأنعام: 121] 2 لخر قال في 


4 


َد السَلّفَ أَحْمَعُوا عَلَى أن الْمُرَادَ به الذّكرُ حال الدّبْح لا عي وَصِلَُ عَلَى تذل عَلَى أن الْمُرَادَ به اليّكْرُ 
باللسان» 5 5 ا عَلَيْهِ إا ذَكْرَ بِاللّسَانِ وَذَكرَهُ إِذَا ذگر. 
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وَالإِحْمَاعْ وَهُوَ ما بيا وَالسُنَةُ وَهْوَ حَدِيتُ عدي بن حا الطَائيَ - رضي الله عَنْهُ - قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَالَ في 
آخره «قإك إا ممَيّت على گلبك وَل س عَلَى كلب غَيرِك» عَلََ الْخُرْمَةَ برك النّسْمِيّة. 

وَمَالِكُ تج باهر ما ذَكَرْئاء إِذْ لا فَصْلَ فيه وَلَكِنَا تَقُولٌ: في اعبار ذَلِكَ مِنْ ارج ما لا يَخْمَى, لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كني النَسْيَانِ 
وَاخرَجُ مَدْفُوعٌ ع وَالسَمْعْ غو رئ على اور إِذ لو ريد به ۾ جرت الْمُحَاجَةُ وَظَهَرَ الانقياد وَارْتَمَعَ الخلاف في الصَّدْرٍ الْأَوَلُ. 
اي وَهْوَ معدو لا يدل عَلَيْهَا في حَقّ الْعَامدٍ وَل 7 » وَمَا وَوَاهُ مول عَلَى حَالَةٍ النَسْيَانٍ ثح النَسْمِيَةُ في 
ذگاة الاختيَارٍ تشرط عِنْدَ الذَبْح وهي عَلَى الْمَذْبُوح. وني الصَّيْدٍ تُشترطُ عِنْدَ الإرْسَالٍ وَالرَمي وَهِيَ عَلَى الْآلَة لِأَنَّ المَقْدُور لَه 
في الأول الدب وني الان المي وَالْإِرْسَالُ دون الإصابة فَعُشْترَطْ عند فغل يَقَدِرْ 


[فتح القدير] 

بلقب وَقَوْلهُ ولا تَكُلُوا] [الأنعام: 121] عام موكد بمَنْ الاسْتغْرَاقِيّة التي تُِيدُ التأكيد» وَتَْكِيدُ الْعَامَ ني اخْجِمَالٍ الخُصُوصٍ 
فهو عَبْرُ تحتَملٍ للئخصيص فَيَعُمُ ل مَا 1 يُذْكرْ اسْمْ الله عََيْهِ حَالَ الذَبْح عَامِدًا گان أَوْ اسيا إل أن لزع جَعَلَ النّاسِيَ ذَاكِرًا 
ِعْذْرٍ گان من جهته وَهُوَ النَسْيَانُ قله مِنْ الشَرْع بإِقَامَةِ الْمِّة مَقَامَ الذّكُرٍ دَفْعًا لِلْحَرَجكَمَا أَقَامَ الكل تايا مَقَامَ الإمْسَاكِ في 
الصّؤْم ِلك انْعهَى. أَقُولُ: فيه كلام. آم اَل فلن مفْمَصَى قله أ السَلَفَ أَجْمعُوا عَلَى أَنّالْمَُادَ به اليّكْرٌ حال الذّْح لا عي 
اَن يَكُونَ فَوْله تال [ولا تأكُُوا ما ل بُذگر اسْمْ الل عله [الأنعام: 121] دالا عَلَى أن لا يُؤْكَلَ الْمَذْبُو ح اّنح انطواي 
َصْلاء لِأنَّ ذِكْرَ اسم الله عَلَيْهِ إا يَكُونُ حَالَ الإرْسَالٍ وَالرّمي لا حَالَ الذَبْح كما نَصُوا عَلَيْه فَكَانَ ما 1 بُذگز اسْمْ الله عليه 
حَالَ الذَبْح فَلَرمَ أن يَدْخْلَ خت النَهي عَنْ الأكل في الآية المَذكورة. مَعَ اَن جل اكل اذب بالذَبْح الاضطراريّ إِذَا ذكر اسم 
الله عَلَيْهِ حَالَ الإرْسَالٍ وَالرّمي ُجْمَعْ عَلَيْهِ بلا رَيْب. 

ا جِهَتِهِ وهو النَسْيَانُ يناي فَوْلَهُ فيا قبل فَهُوَ غَبْرُ حمل 
للئخصیص فَيَعُمُ کل مَا 1 يُذْكَرْ اسْم الله عَلَيْهِ حَالَ الذَبْح عَامِدًا كَانَ أَؤْ َاسِياء لِأنَّ جَعْلَ الشزع النّاسِيء ذَاكرًا لا يُعصّوّرُ بدون 
تخصِيص النَّاسِي مِنْ عُمُوم قؤله تَعَالَ ما 1 يُذْكُرٍ اسْمْ الله عَلَيْه1 [الأنعام: 121] لَمّا گان عَامِدَا وََاسِيًا وَتَخْصِيصُ الشَيْءِ يا 
هُوَ عبر حمل لِلتخْصِيصٍ عير معَصور أنِضًا فَتَحَقّقَ الثَّنانِ بن الكَلَامَينٍ امل قف (فَوْلهُ وَمَالِكُ يح باهر ما دكا إذ لا 
فَصْلَ فيه) قَالَ في غَايَةِ الْميَانِ: أَيْ لا فَصْلَ في ظَاهِر ما ذگزتا مِنْ الْآيَة لِأَنَّ فَولَهُ إا 1 يُذر اسْمُ الله عَلَيْهِ1 [الأنعام: 121] 
ْمَل الْعَمْدَ وَالتَسْبَانَ حميعًا عدم الَْيْد َحَدِهِمَا الْعَهَى. وَقَالَ في الْعِنائَة: اسْتَدَلٌ مالك بظاهِرٍ فَوله تَعَالى [وَل تأكُلُوا ما 1 يذْكرٍ 
اسْمْ الله عَلَيِْْ [الأنعام: 121] فَإِنَّ فيه. 
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عَلَيْه حَق إِذَا أضْجَع شَاةَ وَستَى فَدْبَحَ غَيرَهَا بلك الَسْمية لا يجُورُ. وَلَوْ رَمَى إلى صَيْدٍ وَسَنَى وَأَصَّاب غَيْرَهُ حَلَ» وَكَذَا في 
0 ركه #6 م ا ت مت رہ کور چ چ ۹ے حار كه يه ا اده هر رہ ادوهي وو وص 
الْإرْسَالِ وَلْوْ أضجّعَ شاة وى ثم رَمَى بالشفرّة وَدْبَحَ بِالأخْرى کل وَلوْ می عَلى سهم ثم رَمَى بغیره صیدا لا يۆگل. 


قال (وَيِكْرَهُ أن يَذَكُْرَ مَعَ اسم الله تَعَال شَيْئَا غَيْرَهُ. وَأ يَقُولَ عِنْدَ الذّبْح: الهم تفل من فُلَان) وَهَذِهِ ثلاث مَسَائْلَ: إِخْدَاهًا أَنْ 
يدر مَوْصْولًا لا مَعْطُوفًا فَيْكْرَهُ وَلا تَرُمُ الذَّبِِحَةُ. وَهُوَ الْمُرَادُ چا قَالَ. وَنَظِيرُ أن يَقُولَ: باسْم الله تحَمَّدٍ رَسُولٍ الله. لان الشركة 
وجذ فَلَمْ يكن الذَّبْحُ وَاقِعَا لَهُ. إلا أنه ِكْرْهُ ِوْجُودٍ الْقُرْآنِ صُورَةَ فَيْصَوَرُ بصْورة الْمْحَرِّ. وَالَانية أن يَذْكْرَ مَوْصُولًا عَلَى وَجْهِ 
العف وَالشرگة بن يَقُولَ: باسْم الله وَاسْمِ فلاب اؤ يَقُولَ: بام الله وَقُلَانِ. اؤ اسم الله وَتحَمّدِ رَسُولٍ الله بگشر الدَالٍ فَتَحْرُمُ 
الذبيحة لَِنَهُ اَهَل به لغیر الله . 

وَالدَلِئَهُ أن يَقُولَ مَفْصُولًا عَنْهُ صُورَةٌ وَمَعْى بان يَقُولَ قَبْلَ الكّسْمِيَة وَقبْل أَنْ يُضْجع الذَبيحَة أو بَعْدَهُ وَهَذَا لا بس به لِمَا روي 
عَنْ «البّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - أَنَهُ قال بَعدَ الذَبْح الا مم قبل هذه عن أُمَةِ محمد من سهد لك بِالْوَحْدَانِيّةِ ولي بالبلاغ» 
وَالشَرْط هو الذَّكْرُ الخَالِصْ الْمُجَرّدُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - جَرّدُوا الَّسْمِيَةَ حَق لَوْ قال عِنْدَ الذّبْح الم 
E‏ وَلَوْ قَالَ الْحَمْدُ لله أو سْبْحَانَ الله يريد النَسْمِيَةَ حل وأؤ عطس ند انح فقال افد ل لا 
ل في - الروَايَتينِ. لاله ير بريد به الْحَمْدَ عَلَى نعمه دُونَ التَسْمِيَة. وَمَا تَدَاوَلَتَهُ الال عند الذَبْح وَهُوَ قَوْلَهُ بام الله الله وَآَللَهُ 
اکر مَنْقُولٌ عَنْ ابْنْ 5 - رضي اللَّهُ عَنْهُمَا - في قله تَعَالى قاذ كوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافٌ 1 [الحج: 36] 


قال (وَالذَبْحُ بَيْنَ احق وَاللَئّ) وني الجامع الصّغير: لا بأ بالذّبْح في الَْلّق كله وَسَطِهِ وَأَعْلَاهُ وَأَسْقَلِ وَالْآَصْلْ فيه قَوْلُهُ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الذَّكَاةٌ ما بَيْنَ الله 


[فتح القدير] 

اَي بِأبْلَع وجو وهو تأَكِيدهُ ِن الاسيغرافية ية عَنْ أكلٍ مروك التَسْمِيَة وَهْوَ بإطلاقه يَقْمضِي الخرْمَةَ من غَيْرٍ فصل الْعَهَى. أَقُول: 
الظَّاهِرُ با ذكر في هَدَيْنٍ الشّرْحَيْنِ أن يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَبَْفٍ قله مَا ذكَرْنَا في فَوْلِه وَمَالِكَ َج بظاهِر مَا ذگزتا هُو قله تَعَال 
وَل الوا ما 1 بُذگر اسْمُ الله علي [الأنعام: 121] فَيْرَدُ عَلَيِْ أن بُقَالَ: إن عَادَتَهُ في مِثْلِهِ أن يَقُولَ ما َون فَمَا مَعْى 
الْمُخَالَعَةَ ها هُنَاء وَقَدْ مَرّ تيز هَذَا مِنْ صَاجب الْعِنَايَة في الصفحة الأول َالْآَظْهَرُ عِنْدِي اَن يکوت مُرَادُُ بقَوْلِهِ مَا دَكَرْنا في 
قؤله وَمَالِكٌ تح باهر ما گرا تجْمُوعَ مَا ذَكَرَهُ من الكتاب وَالِسّنَةِ لا الكتاب وَحْدَهُ فا يَلرَمُهُ َر عَادَنُهُ لأَنَّ عَادَتَهُ أن 
ول لِما توا فِيما 
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وَاللّخيَيْنِ» > ولاه يجمَعْ الْمَجْرَى وَالْعْرُوقٍ فَبَحْصُلٌ بالفغلِ فيه قار الذّم عا عَلَى أَْلّغ الْوْجُوهِ فَكَانَ ځکم الكل سَوَاءً. 
قال (وَالْعْرِوقُ الي تُقَطّعُ في الذّكَاةٍ أَرْبَعَةٌ: الْخُلْقُومُ 2 وَالْمَرِيِءُ وَالْوَدَجَانِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالِسَلَامُ - «أفرِ اداج 5 


شنت») . 


[فتح القدير] 


ِذَا اراد الككاب وَحْدَهُ وَأَنْ يَقُولَ لما رَوَيْنَا فيمَا إِذَا أَرَادَ السّنّةَ وَحْدَهَاء فَلَما أَرَادَ َجْمُوعَهُمَا هَاهَْا أَنَى بِكَلِمَةِ جَامعَة فَفَالَ: 
وَمَالِكُ يځ بِظَاهِرٍ مَا گزتا: يَعْني فَوْلهِ تَعَالَ ولا تأَكُلُوا ا 1 بُذگر اسْمْ الله عَلَيْهِ [الأنعام: 121] فَحَدِيتُْ عَدِيّ بن حا 
الطَائِيَ إذ لا فَصْلَ في ظَاهِرٍ كلّ مِنْهُمَا كَمَا تَرَى. 


(كَبفِيّته) (قَوْلَهُ وله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - <أَفْرٍ الْأَوْدَاجَ ا شِنْت» ) قَالَ تاج الشريعة: القَرَيُ: الْقَطْعْ للإضْلاح 
والإفرء: افطع لِْإفسَادِ فيكو كر رة هنا لق انى وَاقَْقَى أَْرهُ صَاجب الكفاية والعتابة عبر أن صّاجب الكفاية أت 
عن لَفظه. وَأَمَا صَاجب الْعَِايةِ فَذَكْرَ لَفْظ أَنْسَب بَدَلَ لفط أَليق وَقَالَ وَهدًا قال الْمُصَبَفْ بَعْدَ هَذَا الْوْرُودٍ الْأَمر بريه أقُول: 
فيا ذَكرَهُ هَؤْلَاءٍ الشرّاح نَظَر لان صَاجب الْقَامُوسٍ عَمّمَ الْقَرَيَ وَالإِفرَاءَ لإضلاح وَالْإفْسَادٍ بلا فَرْقِ بَنِئهُمَا حَيْتْ قَالَ: فَرَاهُ 
يَفْريه: شَقَهُ فَاسِدًا أَوْ صا كقَرَاهُ وَأَْرَاهُ انَتهّى. فَعَلَى هَذَا لا يَتمُ مَا ذَكَرُوهُ أصْلا. وما صَاحِبْ الْمُغْرِبٍ فَقَدْ ذكر الْقَرْقَ 
يْتَهُمَاء إلا انه جَعَلَ الذَّبْحَ من قَبِيلٍ الْإفْرَاءٍ دون الْقَزِي حَيْتُ قال عن اي عُبَيْدِ: وَالْقَرْقَ بين الإفْرَاءٍ وَالْمَرِيٍ أنه قَطْعْ لَِإِفْسَادٍ 
وَشَقَُ كما يَفْرِي الذَّابِحُ السَبْع, وَالَْزِي قَطْعْ للإصْلاح كما يَفِْي اراز الْأَدِمَ الْتَهَى. 

فَعَلّى هذا لا يتم فَوْهُمْ فَيَكُونُ كر الَْمْرَةِ هنا ی إذَا لا شَكَ أن البح إذَا گان من قَبيلٍ الإفْرَاءٍ دون الْمَرِي گان قنخ اهَمْرَة 
هتا هُوَ الْأَليّقَ وَالْأَنْسَبَ إن صَّاحِبَ الْمُغْبِ قَالَ: وَقَدْ جَاءَ فَرَى غت أَفْرَى أَبْضّاء إلا أنه 1 يْسْمَعْ به في الْحَدِيثِ الْتَهَى. 
فَعَلَى هذا لا تجَالَ لگشر الَمْرَةِ في الحَييثٍ لكؤنه غَيْرَ مَسْمُوع فيه فصلا عَن أن يَكُونَ أليق وَأنْسَب. وَأَمَا قَوْلُ الْمُصَبْفٍِ فِيمَا 


(493/9) 


وهي اسم جنع أله الآلاث فَيتنالُ الْمَريءَ والْوَدجَينء وهو جه عَلَى الَف في الابقا بالخلقُوم والْمرييء إل آله ل 
يكن قلع هذه اكلم إل بقطع اخلقوم فيقث فطع اخلقُوم اشاي ويطاجر ها ذكزت يتخ مالك ول و الأخكر ينها بن 
يشرط فطع حمبيها (وجندنا إن قطَعَهَا حل الل إن قطع أكتركا فكذَلِكَ عند أبي حبيقة) وقالا: لا بد من قط الحلقُوم 
َالْمَرِيِءٍِ وَأَحَدٍ الْوَدَجَيْنِ. قال - رضي الله عَنْهُ -: هَكذًا ذكر الْقُدُورِيُ الاختلاف في مُحمصّره. وَالْمَشْهُورْ في كنب مشا 1 
00 الل - أن هذا قَولُ ي ET‏ ف الجامع الصغير: إن قَطَعَ نصفٌ اخلَقُومِ وَنْصفٌ الْدَوْدَاجٍ ل يُؤكل. إن قَطْعَ 
أككرٌ الْأَودَاج وَالخلُومَ قَبْل أن وت أكل. ) 


عب E E‏ و ل 


وَل َك خلاقًا فَاخْتَلَفَتْ الرَوَايَةُ فيه. وَالْحَاصِلْ أن عند أي حَنِيفَةَ إذَا قطَعَ 


[فتح القدير] 

تَغْلِيلٍ قول مُحَمَدِ: ولژود الأ بقَرِيهِ فَلَعلّهُ جَرَى من عَلَى اسْبَغْمَالٍ فرَى نی أَفْرَى أَيْضّا گما ذگر في المُعْرِبٍء ولا يَُافِيه عَدَمْ 
السّمَاع به في الْحَدِيثِ لان ما ذكَرَهُ فِيمَا بَعْدُ لفط نَفْسِهِ لا لفط الْحَدِيثِ. أو اخْبَارٌ مِنْهُ لِعَدَم الْمَرقِ بين الْقَرِي وَالإفْرَاءِ مُطَلَمًا 
گما ذگره في الْقَامُوسِء فكذَا يَنبغي أَنْ يُفْهَمَ هَدَا امقام (قَوْلهُ وهي اسم جنع وَأَقَنَهُ اللا فَيََتاولُ الْمَرِيءَ وَالْوَدَجَيْنِ وَهوَ 
حُجَّةٌ عَلَى الشَافِعِيَ في الاكتفَاءٍ بِالخُلُْومِ وَالْمَرِيِءِ) قال في الْعتاية: احج الشَافِعِيَ أنه َم الأؤداج وَمَا نمه إل الْوَدَجَانِء قَدَلَّ 


عَلَى أَنَّ الْمَقُصُودَ يا ما صل به روق الرُوح وَهُو بقَطع اهوم وَالْمَرِيِءِ لِأَنَّ الحيوَانَ لا يعيش بَعْدَ فَطْعِهِمَا أَقُولَ: يرد عَلَى 
ذا الاخبجاج أله َو گان الْمقْصُودُ به رد ما صل به روق الؤوح لَكَفَى فَطْعْ وَاجدٍ مِن الخلُْوم وَالْمَرِيِء إذ ليون لا 
یعیش بَعْدَ فطع أحدها يسا گما لا يخقَى. ۰ 

وقذ أَْصَحَ عَنْهُ لْمُصَبَفْ في تفرير دلبل أي حَِيفَةَ فيما بعد حَيْتُ قَالَ: لئ لا يخا غد قَطع رى النَفْسٍ أو العام ومع أ 
الَافِيَ ٤‏ يَف بكفائة فطع أَحَدهما بل سَرَط فَطْعَهُمَا معاء وَقَلَ في الَْايةِ بغ كر الإخيجاج ازور : وهو صمي لفط 
ومغ اما اللَفْظ فلن اداح لا لاله ل على فوم ولْمَرِيءٍ صا وأا مق فلن الْمَْصُودَ إِسَالَُ الم التّجسء وهو ا 
يل بِقَطع خَْرَاهُ انکهى. أَقُولٌ: مَا ذَكْرَهُ في وجه صَغْفِه لَفْطَا لَيْسَ بِسَدِيدِ إِذْ قذ ور في الاختجاج الْمَرْبُورٍ وَجْة دَلَالَةِ الأَؤدَاجٍ 
عَلَى اله 1 وَالْمَرِيءِ أنه نَع الأَوْدَاج, وَمَا َه إل الوَدَجَانِء فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ ا مَا ا بد زوق الرُوح وَهُوَ بقطع 1 
الوم وَالْمَريِءٍ فلا غق بعد ذلك لمرد تفي دَلالَبهِمَا علَيْهمَا ل لا د من بان دور گما لا لی (قَوْلهُ إلا أنه لا يكن 
قَطْعْ هذه التَلَانّة إلا بمَطع الخلْقُومٍ فَيَمْبْتْ قَطْعْ الخلَقُومِ باقتضائه) قال بَعْضْ الْفّْلَاءِ: فيه بحت لِأَنَّ الْمَفْهُومَ من كلام 
الْمُصَئْفٍ الذي el‏ حَيْتُ بق تَعْلِيلهعَلَى قيام الأخثر مَقَامَ الكل فُجيتيل 
بث قط الوم بتتاؤل الفط لا بافبسّايه التهى.... 

افول: لَيْسَ هَذَا بِسَئْءٍء لِأَنَّ مَا سَيَجِيءْ من كَلامُ الْمُصَبَفٍ في تَعْلِيلٍ قول أي حَنيفة وَإِنْ افْمَضَى كَل الْأَؤدَاج عَلَى الِاسْتَغرَاقٍ 
إلا أله لا فضي أَنْ يَكُونَ الاستغراق من جهَةٍ ۰ 
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اللاٿ: آي ثَلَاثْ کان يحل ويه گان يفول أَبُو يُوسْف ألا م رَجَعَ إلى ما ذكَرنا. وَعَنْ محمد أنه يعر أكقر كُلّ فَرْدٍ وَهُوَ روَاية 
عن أي حَنِيقَة - رَه اله -. لان كل فَرْدٍ منْهَا أَصْل ينَفْسِهِ لانفِصَالِهِ عن عَيره وَلِوْرُودٍ الأمر يفريه فَيْغتبر أكقز كل فَرْدِ مِنْهَا. 
لاي يُوسْفَ أن الْمَقْصُودَ من فطع الْوَدَجَيْنِ إَِْارُ الدّم فَيَنُوب أَحَدُهمَا عَنْ الْآخَرِ, إِذْ كل واج مِنْهُمَا تجْرَى الدّم. اما الخلَقُومُ 
يالف الْمَرِيء فَإنّهُ تخْرى الْعَلفٍ وَالْمَاء وَالْمَرِيءْ جر النَمَسٍ فلا ب من قطيهما. ولي حنيفة أ اتر يَفُومُمَقامَ الكل 
في گنير من الأخكام, واي ثلاث فَطَعَهَا فََدْ قَطَعَ الأكترَ مِنْهَا وَمَا هُوَ الْمَفْصُودُ صل ا هُوَ إِكَارُ الم الْمَسْفُوح وَالتَوْحيَةُ في 
إخْرَاج الرُوح؛ لِأنّهُ لا يخا بعد فطع رى الس أو العام ورخ الم بطع أَحدِ الْوَدجَبْنٍ فيكْتَفَى به ترا عن زيادة 
ااب بخلافٍ ما إا قَطَعْ ا لأ الأكر باق فَكَأَنَهُ 1 يَقْطَعْ َي اختياص لجاب الخَرْمَةِ. 


قال (وَُورْ الذَّبْحُ بالظفر والس وَالْقَرْنِ إِذَا گان مَنْرُوعَا حَىّ لا يَكُونَ بأكله ه بس إلا أنه يكره هَذَا الذّبْخ) 


[فتح القدير] 

وَاجِدَةٍ كَدَلَالَةِ اللّفْظِ عَلَيْهِ عبار بل يجُورْ أَنْ يَتَحَقَّقَ الِاسْتَغْرَاق بِدَلَالَةِ اللّفِْ عَلَى قَطْع اللَلاَة عِبَارَة وَعَلَى قَطع الزابع أَنْضًا 
اقتضَاءَ كُمَا ذَكْرَهُ هَاهْئَاء إِذْ لا شك أنه صل من ن¿ الْمَجْمُوع اسْتَغرَاقُ الْعُرُوقٍ الْأَرْبَعَة كُلَهًا. وَإِنْ كَانَ من جه الدلالة: أَعْني 
الْعبَارَةَ وَالِافْتضَاءَ فاد تَدَافُعَ ن كُلَامَيْ الْمُصَنْفٍ كما تَوَهمَ (قَوْلَه وَكخْوْجُ الدّمُ بطع أَحَد الْوَدَجَيْنٍ فَيُكْتَفَى به خر عَنْ زِيَادَةٍ 


التَعْذِيبٍ) أَقُولُ: لقائل أَنْ يَقُولَ: لو گان في قَطع الْوَدَجَيْنِ معا رة التَعذِيبٍ وَكانَ في الاكْقاءٍ بقَطع أَحَدِهما رر عَنْهَا لَمَاكَانَ 
قَطْعْ الْعْرُوقٍ الْأَرْبَعَةِ حمِيعًا في الذگاة أل عِنْدَ أي حَبِيفَةَ أَنْضَء بل يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الاكْفَاءً بطع أَحَدٍ الْوَدَجَيْنِ أَؤلى فَإِنَّ تَعْذِيب 
موان پلا قادو ينا يجب الاختراز عَنْهُ عَلَى ما تَقَرّرَ في كدر من قَوَاعِدٍ الْففَه مع أله صرح في الشرُوح وَغَيْْهَا 
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وَقَالَ الشّافِعِيُ: الْمَذْبُوځ مَْتَةُ لقؤله - عَلَيْهِ الصَلاة وَالِسَلَامُ - « كل مَا أَكرَ الدّمَ وَأَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا خَلَا الظفر وَالسّنّ اسما 
مُدَى الخبشة» ولاه فعلٌ غ مَشْرُوع قلا يَكُونُ دَكَاةَ گما إِذَا بح بغر الْمَنْرُوع وَلَنَا فَوْلَهُ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «أغر 
الدَّمَ با شئت» وَيُرْوَى «أَفْر الودج چا شِنْت» وَمَا رَوَاهُ مول عَلَى غَبْرِ الْمَنْزُوع قن الْحبَشَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذلك وَلأَنَهُ لَه 
جَارِحَةٌ فَيَحْصُلْ به ما هو الْمَفْصُودُ وَهُوَ إخراج الدّم وَصَارَ اجر وَالْحَدِيدِء يلاف عَبْرٍالمنزُوع لاله يفل بالتفل فَيَحُون في 
مَعْىَ الْمُنْحَبِقَة وَإِنا يكْرَُ لِأَنّ فيه اسْبَعْمَالَ جُرْءِ المي وَلِأَنَّ فيه إِغْسَارًا عَلَى الْخَيَوَانِ وَقَدْ 57 فيه بِالْإِحْسَانٍ. 

قال (ويخورْ الذَّبْح بالليطة وَالْمَرْوة وگل شىء أَثْرَ الدّمَ إلا الى الام وَالظَفْرَالقَائِم) إن الْمذْبُوحَ يما َيه ما يناه وَنَصّ 
مڌ في الجامع الصّغيرٍ على اا مي لاله َجَدَ فيه نَضا. وما 1 جذ فيه نضا حاط في ذَلِكَ فَيَفُولُ في الل لا َأ به وني 
ازم ول يكره أ 1 يؤْكل. قال (وَيُسْمَحَبُ أن بد الذَابخ سَفْرَتَه) لِقَوْلِِ - عَلَيْهِ الصّلاة السام - «إنَّ الله تعَالَ كت 
الإِخْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْء فَإِذَا فَلكُمْ فأَحْسِنُوا الله وَإِذَا ذم فأَحْسِئُوا الذَّيْحَكَ وَلبُحِدَّ أَحَدكُم شَفْرَتَهُ ولْيْح ذَيبحتَه» وَيُكْرَهُ 
اَن يُضْحِعَهَا ۾ يد الشّفْرَةَ لِمَا روي عَنْ الي - عَلَيْهِ لماه وَالِسَلَامُ - «أنَّهُ رى رجلا أَضْجَعَ شَاةَ وَهُوَ يد سَفْرتَهُ َقَالَ: لهذ 


0 


أَرَدْت أَنْ ميتَهَا مَؤْتَاتِء هَلّا حَدَدْتََا قَبْلَ أَنْ تُضْحِعَهَا» قال (وَمَنْ بَلَعَ بالسَكْينٍ الثْحَاع أو قَطَعَ الرس كُرةَ لَهُ ذَلِكَ 


[فتح القدير] 

أن فطع الجيع أؤلى عند أي حدبفة أ فتأئن. 

قال في العتاية: لا يقال الأَودَاجُ جنغ دحل عليه لأف وَاللَامُ ويس هة مغهُود فيَنْصَرِفُ إلى الْوَاجدَةٍكمَا في قؤله تعالى (لا 
يل لَك النَسَاءُ من بعد [الأحزاب: 52] لِأَنَّ مَا كته لَيِسَ أَفْرَادَهُ حَقِيقَةَ والإنصرًاف إلى ا لجنس فيمَا يَكُونْ كَدَلِكَ الْتَهَى. 
وارد عَلَيْهِ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ حَيْتْ قَالَ: فيه خث فَإنّهُ إا ْمَل عَلَى الس إِذَا تَعَذّرَ حمْلَهُ على الاشيغراق وَهَاهْمَا لَيْسَ كَذَلِكَ 
انْتهّى. أَقُول: یس هدا الإيرَادٍ مسَاسْ بالگلام الْمَذكور في الْعتايّة إذ 1 يَفْلْ فيها إِنَّ الْجَمْعَ حل ماهتا عَلَى الس حم كن 
ن بورد عَلَيْهِ اَن الْمُعَرَفَ بالْأَلِفٍ وَاللّام إا ْمَل عَلَى الس عند أَرْبَابُ عِلّمِ الْأَصُولٍ إِذَا تَعَدَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتغرَاق, وَهَاهْنا 
يس كَدَلِكَ, بل قَالَ فيها: إن ما ن فيه لَيْس أَفْرَادَهُ حَقِيقَة لأ إطْلَاقَهُ عَلَى غَيْرٍ الوَدَجَيْنِ بطريق التَْلِيبٍ والانصراف إلى 
الجِنْسٍ فيمَا يَكُونُ كَدَلِكَ: آي فيمَا يَكُونُ مَا َه من أَقْرَادِهِ حَقِيقَةَ قَصَارَ حَاصِلهُ تفي جَوَازٍ احمل عَلَى الْجْنْسٍ هَاهْنَا فلا يتَجَهُ 


(قَوْلَهُ قال الشَافعِيٌُ: الْمَذْبُوحٌ مَبْمَة لقؤله - عَلَيِْ الصّلَاةٌ السام - « كل ما أَغَرَ الدّمَ وََفْرَى الْأَْدَاجَ مَا خَلَا الظفر وَالِسَنُ 
كما مُدَى البَشَةِ» ) أَقُولُ: هَذَا الحديثُ لا يذل عَلَى تام مُدَعَى الشَافْعِيَء بل يذل عَلَى خلاف مُدَعَاهُ في الْبَعْضء فَإنَّ الْقَوْنَ 


نضا داخ في الْمُدَعَى مَعَ أن الحديث الْمَذُكُون لا يذل عَلَى عَدَم جَوَازٍ أكل الْمَذْبُوح بِدَلِكَ بَلْ يڏل عَلَى جُوَازِهِ حَيْتْ اسْتَذْق 
ار وليت قبقی ما عَدَاهُمَا في كم الْمُسكَفق من (قولَهُ وَلَِنَهُ ف وغل غَيْدُ مشْرُوع قلا کون ذكاةً) أَقُولُ: فيه بث أنه إن 
اد بقولِهِإنَّهُ فغل عير مشروع أله حرم فهو ثوغ عِنْدَنا بل هُو أَوَلُ الْمشألَة, وَإِنْ راد بذَلِكَ أنه مكْرُوة فَهُوَ مسل وَلكِنْ لا 

ملم أنه لا يكُونُ ذكاةٌ حيتي بل هو أَيْضًا أَوَلُ المسألة قله مَكْرُوة 
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وگل ذبيحثة) وني بَعْضٍ النُسَخ: فَطَعَ مَكَانَ بَلَعَ. وَالنْحَاعٌ عِرْقَ أَنْيَضُ في عَظم الرَقبة, أَما الكراهة لما روي عَنْ الي - عَلَيْ 
الصّلاةُ وَالمَلَامُ - أنه كَى أن فنك الشَّاةُ إذَا ذحَث» وَتَفْسِيرْهُ ما ذَكََْاُ وَقِيلَ مَعْنَاُ: أَنْ بد رأْسَهُ حم يَظْهَرَ مَذْبكَكُ وَفِيلَ 
أن يكير عق قَبَْ أن يَسْكُنَ من الاضطراب» وَكُلُ ذَلِكَ مَكْرُوة, وما لان في حميع ذلك وني قَطع الرس رباد تعيب 
يوان بلا اة وهو مَنهيٌ نه وَالاصل أن ما فيد زيا إيلام لا كاج لي في الاق مكزوة.... 

وکر أن ڪر ما بريد ده ْله إلى الْمذبَح, وَأذ حع الشَاةُ قَبْلَ أن تَبْد: يعني سكن من الاصمطراب. وَبَعَْهُ لا أل فلا يكره 
النَخْعْ وَالسَلْح إلا أن الْكَرَاهَةَ لِمَعْىٌ رَائِدٍ وَهُوَ زد الأ قَبْلَ الذَّبْح أو بَعْدَهُ فلا يُوَجِبْ التَحْرِمٌ فَلِهَذَا قَالَ: تؤكل ذبيحنة. 
قَالَ (فَإنْ ذَبَح الشَاةَ من قَفاها فَبَقِيَثْ حي حم فطع الْعُرُوق حَلَ) حف الْمَوْتِ با هُوَ ذكاةٌ وَيكْرَهُ لأَنَّ فيه دة الألى من 
غر حَاجَة فَصَار گما إا جَرَحَهَا ثم قَطَعَ الأَودَاح (وَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ قَطع الْعْرُوقٍ 1 تُؤْكل) لِوْجُودٍ الْمَوْتِ با لَيْس بِدَكَاةٍ فيها. قَالَ 
(وَمَا استاس من الصّيْدٍ فَذَكَائهُ الذَّبْحُ وَمَا تَوَحَشَ من النّعَم فَذگائهُ العف وَاججُرْحُ) لِأَنَّ ذَكَاةَ الاضطرار إا يُصَارُ إِلَيْهِ عند الجر 
عَنْ ذَكاةٍ الاخْيَارٍ عَلَى مَا مر وَالْعَجْرُ مُتَحَقَقْ في الْوَجْهِ الاين دون الأول (وگذا ما تَرَدّى من النّعم في بثْرِ وَوَقَعَ الْعَجْرْ عَنْ ذگاة 
الاخبيّار) لِمَا بنا وَقَالَ مَالِكَ: لا يحل ب دكا ة الاضطرار في الْوَجْهَيْنِ لن ذَلِكَ ادز. 

وَكْنْ نَقُولُ: الْمُعتَرُ حَقِيفَةُ العَجٍْ وقد نة تَقَّقَ فَيْصَارُ إلى الْبَدَلِ كف وَإِنَا لا نُسَلَمْ الندرَةَ بل هو 


[فتح القدير] 

عِنْدَنَاء وَلَكِنهُ ذكاةٌ جوز أكل الْمَذْبُوح به كَمَا أَفْصّح عَنْهُ الْمُصَبَفْ بِقَوْلِهِ حَىّ لا يَكُونَ بأكله باس إلا أنه يكْرَهُ هذا الذَّبْحُ فَلَمْ 
يكْلُ هذا التَعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مِنْ قبل الشَّافِِي عَنْ الْمُصّاَرَة عَلَى الْمَطْلُوبٍ كما تَرَى (فَوْلهُوَالنْحَاعٌ عِزق أَبِيَضُ في عظم ارقا . 
َل في الْمُغرب: النُحَامُ حَط أَنِيَُ في جؤف عَطَم الرَقبة بذ إلى الصُلْبء والح وَالِصَمُ عة في الْكَسْرِء ومن قال هو عِرْقَ 
فَمَدْ سَهَاء إا ذَلِكَ الْبحَاع بِالْبَاءٍ يون في الْقَمَاء وَمِنْهُ بح الشَاةَ إا بَلَعَ بالدَّئح ذَلِكَ الْمَوْضِعَء فَالْبَخْمْ أَبْلَعُ من التَخع انْتَهَى. 
وَذَكْرَ صَاجب النَهاية مَا في الْمُغْرِبٍ بِعَيْبِهِ عير أله 1 يَنْسْبْهُ إلى الْمُغْربِ اا العتاية كأَنَهُ حسب أن صَاحب التهاية هگر م 
ذَكرَهُ هتا من عند نَفْسِهِ حَيْتُ قَالَ: فَسَرَهُ المُصَبَفُ باه عِرْقَ أَنِيَضُ في عَظم لبَق وَتَسَبَهُ صَاحِبْ البَهَاَةِ إلى الهو وَقَالَ: هُوَ 
حيط ابض في جوف عَظم الرَقَبة يد إلى الصّلب. وَرْدَ بان بَدَنَ ايان مركب من عِظَام وَاغصاب وَعْرُوقٍ هي شَرَايينُ وََؤْتارٌ 
وَمَا َه شَيْءٌ يُسَمَّى بِالخَبْطٍِ أَصْلاء إلى هتا لَفَظُ الْعتَايّة. أقول: الرَّدُ الْمَذْكُورُ مَرْدُودُ لأَنَّ مَا ذَكْرَهُ من الْعظام وَالْأَعْصاب وَالْعْرُوقٍ 
إا هو أَعْضَاءً مُفْرَدَةلِيَدَنِ اليَوَانِ وَلَهُ أغضَاء أَحَرُ مُفْرَدَةٌ كَالْفضْرُوف وَالرََاطٍ وَالْغِشَاءِ وَالنّحْم وَالشَّحْم وغبر ذلك وَمرَكبَة 
ترک اول كَالْعَضَلٍء اؤ یا كَالْعيْنِء أو ال كالوَجهء م الَأ مقلا عَلَى ما بن كله في ثب الطِّت. 
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غَالِبٌ. وني الكتاب أَطْلَقَ فِيمَا توش من التعَم. وَعَنْ مُحَمَدِ اه الشَّاةَ إذَا نَدَتْ في الصّحْرَاءٍ فَذَكَاهًا الْعَفْر وَإِنْ نَدَّتْ في الْمِضْر 
SS‏ وَالْمِصْرُ وَغَيهُ سَوَاءْ في ابقر والبعير لأَمُمَا يَدْفَعَانِ 
عَنْ أَنْفْسِهمَا فلا يَفْدِرُ عَلَى أَخْذِِمًا. وَإِنْ نَدَا في المضر في فَيَتَحَفَّقُ الْعَجْرُء وَالصْيال كَالئدِ إذَا گان لا يَفْدِرُ عَلَى أَخْذو حَىّ لو 
َتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ الذّكاةَ حل أكله. قال (وَالْمْسْتَحَبُ في الإبلٍ النَخْرُ فَإِنْ ذَبحَهَا جار وَِكْرَهُ. وَالْمْسْتَحَبُ في الْبَقَر 
وَالْعََم الذَّبْحُ فَإِنْ رها جَارَ وَيُكْرَهُ) أما الاستخباب فَلِمُوَافَفَةَ اسن الْمُعَوَارََة نة وَلِاجْتِمَاع الْعْرُوقِ فِيهًا في الْمَنْحَرِ وَفِيهِمَا في 
لْمَذْبَح, وَالْكرَامَةٌ لِمُحَالفَةِ اة وهي لِمَعْىٌ في غَيْهِ فلا تع اواز وَالَلَ خلاهًا لِمَا يَقُولُهُ مَالِكُ إِنّهُ لا يَلُ. 


قال (وَمَنْ خر تاق أؤ ذْبَحَ بَقرَهَ فوج في بَطبهَا جَنِيا مَينَا ل يوگل أشعَرَ أؤ ۾ يُشعز) وَهَذا عند أبي حَبيفة. وَهُوَ قؤل زُفْرَ 
وَالْحْسَنِ بن زِيَادٍ رَحمَهُمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومد رَحمَهُمَا اللّه: إذَا ‏ حَلْقُهُ أل وَهُوَ قول الشَافِعِيَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالسَلَامُ - «ذْكَاةُ اين ذاه أُمَه» وَلِأَنّهُ جُزْءْ من الأمَ حَقِيقَةَ لِأَنَهُ صل با حى يُفْصَلَ بالمفراض وَيَتَعَذَّى بِغِذَائهَا وَيَتَنَفّسْ 
بعَنَفْسِهَاء وگڏا حُكُمًا حى يَدْخُلَ في الع الوارد عَلَى الأ وَبُعْمَقَ بإِعمَاقِهًا. وَإِذَا گان جُرْءًا مِنْهَا قا ٍُزځ في الأ دكا لَه عِنْدَ 


و و 


لْعَجْزِ عَنْ ذگاته كُمَا في الصّيْدِ. وَلَهُ أَنَهُ أَصْلٌ في اليَاة حى تُتَصُوَّرَ حَيَاتَةُ بَعْدَ مَؤْهَا وعد ذَلِكَ يُفْرَدُ د بالذّكاة وها يُفْرَدُ بإجاب 
الْهدَةٍ وَيُعْتقَ بإِعْتَاقٍ مُصّاف ِلَب وصح م الْوَصِيَّةُ له وَبه وَهُوَ حَيَوَانُ دَمَوِيْ وَمَا هُوَ الْمَة مِنْ الذّكَاة ق وهو هو الْمَبْرُ بن الدّم 
ال ل الم را 
وجه اقصًا قيَْامُمقَام الْكَامِلٍ فيه عِنْدَ عدر 1 1 

َغ يحل في الْبيْع نري جْوَازِهِ كين لا يَفْسد باسْتفتائه» وَيُعْتَقُ بإغتافها كي لا فصل من اخَرَة وَلَدَ رقيق. 


[فتح القدير] 

إن اراد بقَوْلِه وَمَا نه شَيْءْ يُسَمّى بِاليْطِ أنه ما في الْأَعْضَاءٍ الْمُفْرَدةِ الْمَخْصُوصَّة التي ذگرھا شَيْءٌ يُسَمّى باط فهو مُسَلَمُ 
کن لا بدي سيا ٳڏ 1 يهل أَحَدَ باد النْحَاعَ من تلك الْأَغْضاءٍ الْمَخصُوصّة حم يَلْرَمَ من أَنْ لا يُسَمّى شَيْءْ من تِلْكَ الْأَغضَاءٍ 
بيط أَنْ لا يکود النْحَاعْ حَيْطَاء وَإِنْ أَرَادَ به اه مَا في أَعْضَاءٍ بَدَنِ اليَوَانِ وَأَجْرَائِهِ مُطْلَهَا شَيْءْ يُسَمّى بِالخَيْطٍ فهو تَنُوعٌ جدًا. 


34 


3 


u 


كيف ولا سك أن التُحَاعَ من أَجرَائِهِ َكب اللّغةِ مشخوتةٌ بعفْسيره باليِطِ: مِنْهَا الْمُغْرِب گما ذكَزْئاهُ في صر اكلام وَمنْها 
صِحَاحُ ا جوري لَه قَالَ فيه: وَهُوَ الخَبَطُ الْأَنْيَضُ الذي في جَوِْفٍ لفقا وَمِنْهَا الْقَامُوسْ فَِنَّهُ قَالَ فيه: رفخ مُكَلّكَدٌ الط 
لأَنْيَضْ في جَوْفٍ الْفَقَارٍ يَنَحَدِرُ م من الدَمَاغ وَيَعَسَعْبْ مِنْهُ عب في الجسم إلى عير َلك من مُغتبراتِ كب اللَقَة. 
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Sa 


ذي لَب من ايور وَل ذِي تاب مِنْ السبَاع» . وَقَوْله من الماع ذكِرَ عقب النَوْعَيْنِ فَيَنْصَرِفٌ إِلَيْهِمَا فيَعَنَاوَلُ سِبَاعَ الور 
وَالْمَهَائْ كل ما لَهُ ْلَب أو تاب. وَالسَبْعْ كُلّ طف منتهب جن قاتِلٍ عَادٍ عَادَةً. وَمَعْىَ تى التخرم وله عْلّمْ كَرَامَةُ بني آدَمَ 

کي لا يَعْدُوَ شَيْءٌ مِنْ هَذِه الْأَوْصافٍ الذَميمَة إلبْهمْ بالأكل, وټذځل فيه الصّبْعْ وَالتَعْلَبُ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ حُجة عَلَى الشَافِعِيَ 
- ره الله - في إباحتهماء وَالْفِيلُ ذو اب فَيُكْرَهُ وَالْربُوعْ 


[فتح القدير] 

(فَصْل فِيمَا حل أَكُلَّهُ وَمَا لا حل) لَمّا گر أَحْكَامَ الذبائح شَرَعَ في تفيل الْمَأَكُولٍ مِنْهَا وَغَيْرٍ الْمَأكُولٍ, إذ الْمَفْصُودُ الْأَصْلِيٌُ 

من شاعبة الذن» العَوَضُل إل الأكل. وَقَدّمَ الذَبْحَ لأَنَّ وَسِيلَةَ الشَيْءِ تُقَدَمُ عَلَيْهِ في الذّكرِ 

(فَوْلَهُ وَقَوْلَهُ من ن الماع ذكِرَ عَقيب النَوْعَيْنٍ صرف إِلَبْهَا ره سِبَاعَ الور وَالْبَهَائم لكل ما لَه ْلَب أو تَابٌ) قَالَ 

صَاحِبُْ غاية البيَانِ: وَهَكَذَا قََرَ شَْخْ الإسْلام خْوَاهَرْ رَادَهْ في شَرْح الْمَبْسُوطٍِ. م ثم قَالَ: وَلَنَا في هذا التَفْرِيرٍ نَظَرْ لِأَنَّ النَمَاتِ مِنْ 

مدنت زوز اديت بجعم يتفرع كَل ذي تاب من البتباع على كَل ذِي َب مِن الور فلا يَعمَشّى هذا التّْريل وَلَوْ 
صَّحَّتْ تلك الروَايَة فَتَمَْعُ انصرَاف فَوْلِهِ من الماع إل النَوْعَيْنِ حميعَاء لِأنَّ فَوْلَهُ َكل ذي تاب وى بالانصرًاف إِلَْهِ لگؤنە 

أَفْرَب الْتَهَى. أَقُول: فَوْلَه لأ فَوْلَهُ وَكُلنّ ذي تاب اول بِالانصرَاف اليه لكؤنه اقرب لَيْسَ بام لن كؤتة أَقْرَبَ إِنا يفضي 

أَوْلّويَةَ انْصِرَافِه إِلَيْهِ مِنْ انْصِرَافه إلى أَوَلٍ النَوْعَيْنِ لا ِل النَوْعَْنِ حَمِيعَاء وَمُدَّعَى الشَّيْحَيْنِ انصرافة إِلَبْهِمَا مَعَا فَلَا يَْدَحُ فيه مَا 

ذَكْرَهُ وَالْوَجْهُ أن يُقَالَ: بين النَوْعَ الأول بَِوْلِهِ من ن الطبور وَهُوَ يأ أَنْ يَكُونَ الْمَيّانُ الْمَذْكُورْ في َيل انوع الان وَهُوَ فَوْلَهُ منْ 

الماع مَصْرُوهًا إلى النَوعَيْنِ جَمِيعَاء إِذْ الْمُتَبَادَرُ ان يَكُونَ كل من الْبَيَانيْنِ قَيْدَا لِمَا قُرِنَ به مِنْ أَحَد النّوْعَيْنِ مَذكُورا راء الآخَرِ 

فَكَبِفَ بْب اكم الشَرْعُِ عَلَى ما هُوَ خلاف الْمُتَبَادَرٍ من الكلام فَتَدَ فَتَدَب 

(قَوْلَهُ وَالسَبْعْ كل نطف مُنْمَهِبٍ جارح قاتل عاد عَادًَ) قال الشراخ: 7 يْنَ الاختطاف وَالِانِْهَابٍ أن الاختطافَ 
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ابن زس من الستاع الوام. 


وروا اگل الحم وَالْبْعَاثِ لما بأگلانِ الف قال (ولا َأمن يراب الرزع) لِأَنّهُ يأل اب ولا بأل ايف وَلَيْسَ مِنْ سباع 
قَالَ (ولا يكل الْأَبْقَْ الذي اكل اليف وَكذا الْعْدَاف) 


(وَقَالَ أَبُو حنيفة: لا بأ بأكل العَفْعَق) لِأَنَهُ يلط فَاَشْبة الدّجَاجَةَ. وَعَنْ أي يُوسْف أَنَهُ يُكْرَهُ لذن غالب كله الْيَفُ 


قال (وَبكرة أكلٌ الصّبْع والب وَالِسْلَحْمَاة والرثبور والحشرَاتِ كُلَهَا) اما الصّبعْ فما ذكزتاء وَأَمَا الصتّبُ فَإذَنَ الي - عليه 


الاه وَالِسَلَامُ - ّى عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهُمَا - جين سَأَلَْهُ عن أكله. وهي حك عَلّى الشَافعِيَ في إَاحته وَالزُنْبُورُ مِنْ 
الْمُؤْذياتِ. وَالسْلَحْفَاةُ من حَبَائْثِ الَْسَرَاتِ وََِدَا لا يب عَلَى المُخرم بقغله شي ونا دكره الحسَرَاْ كلها استذلالا بالصنّب 


قال (ولا كجوز أكل اخْمْرٍ الْأهلِيةِ والبعال) 


[فتح القدير] 

من فغل الور وَالِانْهَاب من فغلٍ المتباع الْبَهَائِم اكهى. أَقُولُ: فَعَلَى هذا كان ينغي ِْمْصَبَفٍِ أن يَقُولَ وَالِسبْعْ كل طب 
أو مهب إلى آخر ما ذكرَهُ لِأَنَّ قله وَالسَبْعْ كل محَْطِبٍ مُنكهب يُشْعِرْ باجتماع الا خبطا وَالِاِْقَابٍ في كل سبع وَذَا لا 
صر على انرق الْمَذكور گما لا ی ۰ 


(قَوْلَُ وروا أكل الحم وَالْبْعَاثِ لِأَهُمَا يأكلانِ الجيف) الرَحَمْ جنغ رخمة. وهو طائز انع يُشبه اسر في اة بال له الُوق 
گا في الصّحاح. والْبُعَاتْ طابر أَبْعَتُ إلى الْعبرةِ ذوَْنَ الرَمَةء بَطِيءْ الطرَانِ ذا في الصّحاح أَبْضًا مَعًِْا إلى ابن السَكيتِ. 
وَقَالَ في الْقَامُوس: الْبُعَاتُ مُلَتَةَ الْأَوَلِ: صاز أَغْبَُ الْعَهَى. قَالَ حْمْهُورُ الشرّاح هتا الْبْعَاثْ ما لا يَصِيدُ من صِعَارٍ الطَيْرٍ وَضعَافه 
وَقَالَ بَعْضْ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ: كَالْعَصَافِيرٍ وَنَحُوهَا أَقُولُ: هدا الَفْسِيرُ مِنْهُمْ لا اسب ما في الْكتاب أَما أَوَلَا انه يَََاوَلُ مَا 
وگل مہ ایس كَالْعَصَافِرٍ إا بم وگل َة بلا جلاف گما صَرَّحَ به في أَوَائِلِ كاب الصّيْدٍ وَالدَّبائح من فَمَاوَى قَاضِي حَان. 
وما اا قلا گٹرا ما لا يَصِيدُ من صِعَارٍ الطَْرٍ وَضِعَافهِ لا اکل اليف بل اکل اب گما لا ىء فَلَوْ گان الْمْرَاُ لْبْعَاثِ 
الْمَدْكُورٍ في الكتاب ما قرو به رم أن لا يم قوْلُ الْمُصَبَفٍ لما يلان الجيف. نعم وَقَع في غص كب ال تفي 
الْبْعَاثْ ا فَسَرَهُ الشُرّاحُ به هَاهْنا فَإنَهُ قَالَ في دِيوَانِ الْأَدَب: الْبُعَاثْ مَا لا يَصِيدُ من الط وَقَالَ في الْمُغْرب: الْبْعَاثْ مَا لا 
يَصِيدُ من صِعَارٍ الط گالْعَصافير وَكْوِهَاء وَقَالَ في الصّحاح: قَالَ الْقَرَُّ: بات الطَيْرٍ شرَارُهَا وَمَا لا يَصِيدُ مِنْهَا. الْتَهَى, إلا أن 
شيا من ذَلِكَ لا يَصْلحُ أن عل تَفْسِيرا لما في الْكتاب لما ذكزتا من الْوَجْهَينِ. إا التَفْسِيرُ الْمَُاسِبُ لِمَا في الْكتَاب ما قَدَمْنَاه 
نا ذكرَ في الصّحاح أُوَلَا مَعْزِي إلى ابْنٍ اليَكِيتء وَمَا ذَكَرَهُ في الْقَامُوسٍ أَيْضًا تَبَصّرْ تَرْشْد. 


(قَوْلهُوَِعَا كر اشرات كلها اسيذلا بالصدّب له مِنّْهَا) قَالَ صَاجب مِغْرَاج الدَراية: أي لان الصضّبّ من الْحَشَرَاتِء فا 
رتب اکم على انس يَنْسَحِبْ عَلَى جميع أَفْرَادِهِ كُمَا ذا قَالَ طَبِيب لِمَريض لا اكل َم الْبعيرٍ يَعنَاوَلُ كيه كُلَ أَفْرَادِهِ 
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لما ری خَالِدُ بن الْوَلِيدِ - رضي الله عَنُْ - «أَنَّ الى - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ّى عَنْ وم اليل وَالْبغَالٍ والخمير» وَعَنْ 
عَلِىَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - «أنَّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَهْدَرَ الْممْعَة وَحَرّمَ وم الحم لْأَهييّة يَوْمَ حَيْرَ» 


ت 
س 
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قال (وبِكْرَه لم الْمَرَسِ عِنْدَ أي حَنِيفَة) وَهْوَ قول مَالِكِ. وَقَالَ أو يُوسْفَ ومد وَالشَافِعِيُ - رَحمَهُمْ اله -: لا باس بأكله 
خَدِيثِ جار - رضي الله عَنه - أنه قال «تَى رَسُول اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عن وم الخُمْرٍ الْأَهلِيّة وَأَذِنَ في خُوم 
ايل يَوْمَ حبر وَلِأَي حَنيفة قؤله تَعَالى (وَاخَيْلَ وَالِْعَالَ وَالَْمِيرَ لِيَكبُوهَا وزيتة) [النحل: 8] حرج مرج الامْيَانِ وَالأَكلٌ مِنْ 
على مََافِعِهَ واكم لا يرك الامْنَانَ باعل العم و بأذنَاهَاء ولِأَنَهُ آل إزاب الْعَدُوَ فَيْكْرَهُ أَكْلّهُ اخترامًا لَهُ ودا يُضْرَبْ لَه 
بِسَهُم في الْعنيمَة. وَلأَنَ في إباحَته تَقْلِيلَ آلَة لادء وَحَدِيتُ. 

[فتح القدير] 

انتهى. وافتقى ار الْعنوم. ول بس داك ِسَدِيدٍ لَِنّ الاسَْدْلَالَ على كرَاقةٍ اشرات كلها بِكرَاقَةِ الصّبَ لِكَوْنِِمِنْ تَلْكَ 
اشرت إت هو من فيل أن ير تب الُكُمْ عَلَى درد م من أَفرَاد الجنْس فينجب ذَلِكَ اكم على سَائِرٍ أَفْرَادٍ داك الجنس أَيْضًا 
لا من قَبيلٍ أَنْ ير تب الكو على الس فينجب ذلك الم على جبع فاد داك الجنس أَيْضًا كما وهم ذَانِكَ الشّارِحَانِ 
فَالظَاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَبَفٍ هو أنه ما ُكْرَهُ اشرات كله لان الب 57 وَقَدْ ور في كَرَاهَةٍ أله النَصُّ فَيُسْعَدَلُ بكراقة أَكْلِه 
عَلَى كرَاهَةٍ كل سَائِرٍ اشرات أَبْضًا بطريقٍ اقباس لاشتراك كُلّهَا في عِلّةِ الْكرَامةِ. م أَقُول: لَبْتَ شغري 1 وَقَعَ الْمُصَبَِْ في هذا 
المَضيق وَأ يَعَسَبََثْ في إِذْبَاتِ كَرَاهَةٍ أكل اشرات كلها بقَْلِهِ َعَالَ وكرم عَلَيْهمْ الحبَائِتَ) [الأعراف: 157] وَالظَاهِرُ أن 


)501/9( 


مُعَارَضُ بحَدِيثِ خَالِدٍ - رضي الله عَنْهُ - وَالتنْجِيحُ لِلْمُحَرَّم. ثم قبل: الْكَرَاهَةُ عِنْدَهُ كَرَاهَةُ كَرِيم. وَقِبلَ كَرَاهَةُ تنزيه. الأول 
أَصَحُ. وََمَا لبه فَقَدْ قيل: لا باس به لِأَنَهُ َب في سُرْبهِ تَقْلِيل آله الجَهَادٍ. 


قال (ولا باس بأكل الأرتب) لأ «النّيَ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - اگل مِنْهُ جين أَهدي إِلَيْهِ مَشْويًا وَأَمَرَ أُصْحَابَهُ - رضي اله 
عَنْهُمْ - بالأكل منة» . وَلِأَنَّهُ ليْسَ من المتبَاع وَل من اة الجيَفٍ فَأَشْبَهَ الط 


قال (وَإِذَا ذبح ما لا يؤل مُه طَهْرَ جِلْدُهُ وَحَمُهُ إلا الْآدَمِيَ واخنرير) ِن الذَكَاةَ لا تَعْمَلٌ فيهماء أَمّا المي فَلِحُرْمَتهِ وكرَامَته 
واخنزیر لتَحَاسَبَه كُمَا في الدباغ. 

وَقَالَ الشافْعِيٌ: الذَّكَاةُ لا وتر ٿر في جميع ذَلِكَ لِأَنَهُ ا بود نر في إِبَاحَةَ ت الحم أَضْلًا. وَفِ طَهَارِتِهِ وَطَهَارَة الحلد تَبَعَا وَل تَبَعَ دون 
الْأصْلٍ وَصَارَ كّبح لْمَجُوسِيَ. وَلَنَا أنَّ الذَّكاةَ مُوَيِرةٌ في رال الرُطُوبَاتِ وَالدّمَاءٍ السَيّالَةِ وَهِيَ النَجِسَةُ دون ذَاتِ الْجُلْدٍ 0 
ذا رَالَتْ طَهُرَ گمَا ف الدبَاغ. وَعَذَا الحم مَقْصُو م د في الد كَالتَمَاوْلِ ف الحم وَفْعْلُ لْمَحُوسِيَ إمَاتَةٌ ف الشزع قلا بد 

الدِبَاغ, وَكُمَا يَطْهْرُ مُه يَطْهْرُ شَحْمْهُ حَىّ لَوْ وَقَعَ في الْمَاءِ الْقَلِيلٍ لا يُفْسِدُهُ خلافًا لَهُ. وَهَلْ يجُورْ انق يدف خر غر 
قبل: لا كور اغتبارا بالأمل. وَقِل يور كالرتِ ذا حَالطَه وَدَكُ الْمَيمة. الث عاب لا يُؤْكل نفع به في عير الكل 


ال (وَلَا يول من حَيَوَانٍ الما إلا السّمَكَ) وَقَالَ مَالِكَ وَجَاعَة من أَهل الْعلم يإطلاق جميع ما في البخر. وَاسْتَفْق بَعْضْهُمْ 
لير وَالْكَلْبَ وَالْإِنْسَانَ. 
وَعَنْ الشافِعِيَ أنه أَطْلَقَ ذَاكَ كله وَالخلاف في الكل وَالْبَيْع واج لَحُمْ فَوْله تَعَالَ 


[فتح القدير] 
الَْشَرَاتِ كلها من ا اث فَحِيئذٍ يتم الانتذلال بِكَرَاهَةٍ الصمّب عَلَى گراة الحشَرَاتِ كلا كما ذهب لله 


(مَا يحل أله وما لا يحَل) (فَوْلْهُ م قيل الْكرَاهَُ عِنْدَهُ كرَاهَةُ ترم وَقِيلَ كَرَاهَةُ تيه وَالأَول أصَّحُ) قَالَ صَاحِبْ الْعِنَابَةِ في تَغْلِيلٍ 
كَوْنِ الْأَوَلٍ أصَّحَ: لِأَنَهُ روي أَنَّ ا يُوسُْفَ سَأَلَ أ حَنِيفَةَ - رَه الله -: إذا قُلْتَ في شَيْءٍ أَكْرَهْهُ هَمَا ريك فِيه؟ قَالَ الحرم 
انَْهَى. أَقُولُ فيه نَطَنٌ لان هذا إا يدل عَلَى كَوْنٍ الْأَوَلِ أَصّحّ أَنْ لَوْ گان الْمَرْوِيُ مِنْ أبي حَدِيقَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ - في هَاتِيكَ 
الْمَسْألَةِ مُنْحَصِرًا في فط أَكْرَهُهُ فكأ بَعْضَّهُمْ حمَلَهُ عَلَى النّخريم وَبَعْضَهُمْ حه على انيه وَلَْسَ كَذَلِكَ بل الْمَرْوِي عَنْهُ فِيهَا 
لَفْظَانِ: أَحَدُهُْمًا لا يُعْجِبُني أَكُلْهُ وبه أَحَدَّ مَنْ قَالَ بِكَرَامَةٍ التَنِْيه وَتَانِِهِمَا أَكُرَهْهُ وَبِهِ أَحَدَ مَنْ فَالَ بكراهة الحرم فَمَبِىَ 
الختلاف الْفَرِبقَينٍ اختلاف اللّفْظَنٍ الْمَرُوِيَينِ عَنْهُ كُمَا صرح به الشُرَاحُ قَاطَِةَ حى شار امور نَفْسِهِ أَيْضًا حَيْتْ قال مُتَصِلًَا 
تَعْلِيلهِ الْمَذْكُورٍ: وَمَبْىَ الختلافٍ الْمَشَايحَ في قول أي حَنِيفَةَ عَلَى لاف الفط الْمَرُوِيَ عَنْهُ نه روي عَنْهُ: رخص بَعْضُ 
الْعُلَمَاءٍ في َم ايل فام أن فلا يُْجبني أله وَهَذَا يُلَوْحُ إلى التَمزِيبهِ وروي عَنْهُ أنه قَالَ: أَكْرَهُهُ وَهْوَ يَدُلُ عَلَى التََحْرِم عَلَى مَا 
رتا عن أبي يُوسُفَ اه امل 
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[أجك كم صَيْدُ الْبَخرِ] [المائدة: 96] من غَيْرٍ فصل وَقَولُهُ - عَلَْهِ لماه وَالِسَلَامُ - في الْبَحْرٍ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤْهُ وَالخِلُ 
مَتعه» وَلِأَنُّ لا ڌم في هذه الْأَشْيَاءٍ إذ الدَمَوِيُ لا يكن الْمَاءَ وَالْمُحَرُمْ هوَ اذم فَأشْبَهَ السَمَكَ. فُلَْا: قؤله تَعَال (وَيحرَمُ علَْهِم 
ابائ [الأعراف: 157] وَمَا سِوَّى السّمَكِ حَبِيثُ. «وَكَى رَسُولُ الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - عَنْ دَوَاءٍ يُتَخَذ فيه 
الضّفْدَعٌ» . وى عَنْ بَيْع السَرَطَانٍ وَالصّيْدُ الْمَذُكُورُ فِيمَا تلا تَحَمُولُ عَلَى الاصْطِيَادٍ وَهُوَ ماح فِيمَا لا يل وَالْمَبْعَةُ الْمَذْكُورة 
فيا رَوَى عَحْمُولةُ عَلَى السّمَكِ وهو خلال مُسْعَنْىَ من ذَلِكَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّاةُ السام - «أجلّث لنَا مَيْتَمَانِ ومان ما 
الْمَبَْتَانِ فَالسَمَكُ وارد وَأَمّا الدَّمَانِ فاگ وَالطّحَالُ» قَالَ (وَيُكْرَهُ َكل الطَّافي مِنْهُ) وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ رَحمَهُمَا اله لا بأ 
به لإطْلاقٍ ما رَوَيْنَد وَل مَيْمَةَ البَخْرٍ مَوْصُوفَةٌ بالل بِالحَدِيث. وتا ما رَوَى جَابرٌ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ. النَِيَ - عليه الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - أنه قَالَ «ما تَضّب عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُواء وَمَا لَمَظَهُ الْمَاءُ فَكُنُواء وَمَا طَمَا فلا تأكُلُوا» وَعَنْ جْمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ مل 


مَذْهَينَاء وَمَيْئَهُ البخر مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ ليكو مَوْتْهُ مُضَافًا إل البخر لا مَا مَاتَ فيه من غير آقَة. 


قال (وَلَا باس بأكل الجْرِيثِ وَالْمَارْمَاجِي وَأَنوَاع اَمَك وَاجَرَادٍ بلا ذَكَاةِ) وَقَالَ مَالِكٌ: لا حل اراد إلا أَنْ يَفْطَعْ الآخذ رَأْسَهُ 
أو يَسْوِيَهُ لِأَنَهُ صَيْدُ الب ودا يب عَلَى الْمُخرم بِقَثْلِهِ جَرَاء ليق به فلا حل إلا بالْمَثْ كما في سَائره. وا َة عَلَيْهِ مَا رَوَيَْا. 


وَسْئِلَ عَلِينٌ - رضي الله عَنْهُ - عن اراد يَأخُذُهُ الرجل من الْأَرْضٍ وَفِيهَا الْمَيتْ وَعَهُ فَقَالَ: كله كلّة. وَهَذَا عُدّ من فَصاحبتِهء 
وَدَلّ عَلَى إباحته وَإِنْ مَاتَ حتف أنفه, لاف السَّمَك إِذَا مَاتَ من غير آفة لان حَصّصَْاهُ بالنَصٌ لْوَاردِ ف الَف 9 ملأل 
في السّمَكِ عِنْدَئا ائه إِذَا مَاتَ بَآقَةِ حل كالْمَأَحُوذ وَإِذَا مَاتَ حف اتفه من غير آقَةِ لا حل گالطايء وَتَنْسَحِب عليه فرُوعٌ گر 
يها في كفاية الْمُنَْهَى. وَعِنْدَ التَمْلٍ قف الْمُبرَرُ عَلَيْهَا: ما إا فَطَعَ بَعْضَهَا فَمَاتَ يحل أكل ما أَِينَ وَمَا بقي. لان موه َة 
وما أَبِينَ من الي وَإِنْ گا ميا فَمبِمَقهُ حَلَالُ. وني الْمَوْتِ بار اليد روَايَكَانِ. وال أعْلّم. 


[فتح القدير] 

قَوْلَهُ هم فَوْلهِ تَعَالُ [أجل لكُمْ صَيْدُ البخر) [المائدة: 96] من عَبْرٍ فَضْلِ) أَقُولُ: الظَهِرُ أَنَّ ضَمِيرَ لم راج م إلى جميع مَنْ 
خَالَمََا في هَذِهِ الْمَسَأَلَةِ عَلَى التَفْصِيلٍ الْمَذُكُورٍ إِذَا لَ يَذْكْرْ فيمَا بَعْدُ سِوَى ذَلِيلٍ انما مع أنَّ التَمَسُكَ بمَذِهِ الآية عَلَى الْوَجْهِ 
الْمَذُكُورٍ لا يَتَمَشَّى عَلَى فول مَنْ قَالَ مِنْهُمْ باسْتَثْنَاءٍ الحتزيرٍ وَالْكَلْبٍ وَالإِنْسَانِ كما مَرّ ذَلِكَ أَيْضاء إِذْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ يَلَرَم 
(قَوْلَهُ ولأ ميعََ لْبَْخْرٍ مَوْصُوفَة الل لِلْحَدِيثْ) أقُول: لا يَذْمَبْ عَلَى الْمَطِنِ أَنَّ هَدَا الْقَدْرَ مِنْ الاشتذلال لا يُفِيدُ مُدَعَى مَالِكِ 
وَالشَّافِعِيَ بِدُونِ الْمَصِيرٍ إلى إطْلَاقٍ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَيْضًا لِلسّمَكِ الطافي وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يَظْهَرُ وَجْهُ جَعْلِهِ دلبلا مُسْتَقِلًا كما هُوَ 
مَُْصَى تَْريرٍ الْمُصَْفِء بل ينغي أذ يُقَالَ لإطلاق ما رونا وَإطلاق حديثِ جل ميَة اأبخر. 
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[كتاب الأضْحًة] 

[فتح القدير] 

(كتاب الْأضْحيّة) أَوْرَدَ الْأَضْحِيَّةَ عقيب الذبائح لأ الأضحيَة دَبيحَةٌ خَاصَةٌ وَالْخَاصُ بَعْدَ العام كا فَالُوا. أَقُولُ: فيه مُتَاقَسَةٌ 
2 َع إن أَرَادُوا أَنَّ الخاصّ يَكُونُ َعْدَ الْعَامَ في الْوْجُودٍ فَهُوَ مثو إذ قذ تَقَرّرَ عِنْدَ الْمُحَقَقِينَ أنه لا وُجُودَ لِلْعَامَ إلا في ضِمْنِ 
الخَاصَّ وَإِنْ أَرَادُوا أن الخَاصّ يَكُونُ بَعدَ الَْامَ في التَعَقْلٍ فهو إا يَكُونْ إِذَا كان العام َا للُخَاصَ وكات لاص مَحْقُولا بالْكُنه 
كما عرف وون الْأَمْرِ كَذَلِكَ فِيمَا تن فيه موخ وَبْمْكِن أن يُقَالَ: ييي الداع من الْعَرَضِيَ إا يَتعسَرُ في حقائق النَفْسِ 
الْأَمْرِيَة 1 1 

وما في امور الْوَضْعِية وَالِاغْتَِايّة گمَا فِيمَا ن فيه فل ما غير دَاخِلًا في مهوم شَيْءٍ يَصِيرُ ذَاتِيًا لذَلِكَ الشَيْءِء وَيَكُونُ 
تَصَورُ ذَلِكَ الشَْءٍ بالْأَمُورٍ الدَاخِلَةِ في مَفْهُومِهِ تَصَوْرا لَه بالكنه, ولا سك أَنّ مغ الذَبْح دَاخْلٌ في مَعْىَ الْأَصْحِيّة لَه وَشَرِيعَة 
قوفف َلْهَا على تَعَقْلٍ مَْق اذبح ف َيتمُ التَعَريبْ عَلَى اخْبيَارٍ الشّقّ الان امل تقف. 

ّإ بان معن الْأصبدية له وَشَرِيِعَةَ قد اخْتَلَفَتْ فيه عِبَارَاتُ الشُرّاح, فَقَالَ صَاحب البَهَايَة: أَمَا لُعَةَ فَالْأَمْحَِةُ اسم الشَاةٍ 
ووا ُذْبَحْ في يوم الأضحى الْتَهَى. أَقُولُ: فيه نَع اة لِمَا ذكر في مشاور کي اللَّةٍ من القامُوس والصحاح وما ِن 
الْمَدُكُورَ فيها أن الأْجيّة سَاةٌ تُذْبَحُ يَوْمَ الأضحى وَل يُذْكَرْ في واج مِنْهَا عُمُومُ الأضْحيّة ة لِسَيْءٍ من عير الشَّاةِكُمَا يُشْعِرُ به 


لفط وَكُوِهَا في عِبَارَةِ صَاحِب البَهَايَةَ وَقَالَ صَاجب العنَايَة ة ومِغراج الذَراية: الْأَضْحِيَّةُ في اللَعَةِ اسْمْ مَا يُذْبَحُ في يَوْمِ الأَضْحَى 
الْعَهَى. 


َقُولُ: فيه ماح طَاهِرَة فَإنَُّ اول كل ما يُذْبَحْ في يوم الْأَضْحَى من مل الدَجَاجَة وَالخمَامَةِ وها ينا لا بطل عَلَيْهِ لظ 
الأضْجية لا بحسب الشَرْع ولا بحسب اللْعَةِ وَقَالَ صَاجبا الكاني وَالْكمَايةِ: هي ما يُضَحَى يَا: أي يُذْبَحْ انكهى. أَقُولُ: فيه حَلَلْ 


هه 


ين فَإِنَّهُ اول كُلَ ما يُذْبَحْ في يَوْمِ الأضحى وَغَيْ وَإِعَا هذا مَعْقَ الذَّبيحَةٍ : مُطلَقًاء ولا َك أن الأضجيّةَ احص منها. م قال 
صاحب النْهَايَة: 


[فتح القدير] 

وأا شرع فَالأضْحِيةُ اْمْ يوان صوص وهو الإبل وَالَْقَرُ وَالصَأنُ وَالْمَعرُ بين تَخُصُوصء وهو اَي قَصَاعِدًا من هذه 
الأنواع الأزعة وادخ من الان يذخ ب اقرب في يَْمِ صوص وهو يَوْمْ الأَضْحَى عِنْدَ جود سَرَائطَِا وَسَبَبها انكهى. 
وَقَالَ صَاحِبُ الْعِتَائَة: في الشَريعة عِبارَة عن بح حَيوَانٍ صوص في وَقْتِ تَخْصُوص وَهُوَ يَْمْالأضْحَى الْتَهَى. رد عَلَى 
ظَاهِرِ أن الأطحيّة ضحِيَّة في الشَرِيعَةٍ عبار ة عَمَا يُذْبَحُ من حَيَوَانِ تَخْصُوصٍ في وَفْتٍ تَخْصُوصٍ لا عَنْ ذَبْح ذَلِكَ ايان ن في د 

اوقت فإ هَذَا مَغْىَ الَضحية لا مَغْىَ الْأطحيّة وَقَدْ لّوح إلَيْهِ صَاجب الإضّلاح وَالإيضًاح حَيْتْ قَالَ: هي في 0 

يُذْبَحُ في يَوْمِ الْأَصْحى بنيّة الفُربة. 

وَقَالَ فِيمَا تقل عَنْهُ: و مَنْ قَالَ عِبَارَةَ عَنْ ذَبْح حَيَوَانٍ تَخْصُوص في وَفْتِ غ صوص فَإنَهُ 1 بغر رق بَيْنَ الْأمْحية ميخي والتضية والنهى. 
أَقُولُ: يكن أن يجاب عَنْهُ بحَمْلٍ الگلام عَلَى الْمُسَاعَحَةِ بَِاءٌ عَلَى هور الْمُرَادِ فَيَكُونُ لمرد بدَّبْح حَيَوَانٍ صوص هو الْحَيَوَانُ 
المَذْبُوخ تسمه ودا كما قيل في تَغْرِيفٍ العم بمُصُول صورة الشَيْءِ في الْعَقلٍ 
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قال (الأمْجيّةُ وَاجبة عَلَى كل حر ملم مُقيم مُوسِرٍ في يَؤْم الْأضْحى عن نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصّعَارٍ) أَمّا لْؤْجُوبُ فَمَوْلُ أبي 
حَبِيفَة ومد وَْقَرَ وَالْحْسَنِ وَإِحْدَى الرَوَاََيْنِ عن أي يُوسْفَ - رهم الله -. وَعَنْهُ أََا سه ذكْرَهُ في لوَامِع وَهُوَ قَوْلُ 
الشَافعِيّ. ودر الّحَاوِيُ أن عَلَى قَوْلٍ أي حَنيفة وَاحِبَةٌ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ سن موده وَهَكذًَا ذَكْرَ بَعْضُِ بَعْضُ الْمَشَايخْ 
الاختلاف. وَجْهُ السّنَد قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَلَامُ - «مَنْ أَرَادَ 1 
[فتح القدير] 

أن الْمُرَادَ مِنْهُ هُوَ الصُورةٌ الحَاصِلَة في الْعَفْلٍ عَلَى الْمْسَاعحَةِكمَا حَمَّقَُ الشريف الجرْجَايُ في عِدَةِ مَوَاضِعَ من تَصَانِفِه. وَطَعَنَ 


عض الْفُضَلَاءٍ في التَعْرِيفٍ الَّذِي ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْعنَايَة بوَجْهِ آخَرَ حَيْتْ قَالَ: الم أَنّهُ لا بد في التَعْرِيفٍ من قَيْدٍ آخَرَ وَهْوَ أَنْ 
َقُولَ بس صوص إلا ينمض التَعْرِيفُ انْكهى. أَقُولُ: يكن أَنْ يجاب عن أيْضًا بان قله حَيوَانٍ صوص يُغْن عَنْ ذَلِكَ 
الْقَيْدِ الح فَإِنَ 0 بِالْمَخْصُوص ما يَعُمُ الْمَخْصُوص النَوْعِيَ وَهُوَ الْأَنْوَاعٌ الْأَرْبَعَةُ الإبل وَالْبَقَرَ وَالِصَأَنُ وَالْمَعزُ 
وَالْمَخْصُوصُ المي أَيْضًا وَهْوَ الل قَصَاعِدًا من الأنواع الْأَرْبَعَةِ الْمَذُكُورَة وَالجَلَعْ مِنْ الضّأْنِ وَحْدَهُ فلا يَنْتَقِضٌ التَعْرِيف 
بشيٰءٍ. م أ َصَلَه كما وَقع في التهاتة يها لكان طهر كه لَك شلك امال اغيماًا على هور تفصبيل ذلك في 
م قال صَاحِبُْ النّهاية: 

واا شَرَائِطُهَا فَنَوْعَانِ: شَرَائِطُ الْوْجُوبء وَشَرَائط الْأَدَاءِ. اما شَرَائِطُ الْوْجُوبٍ فَالْيَسَارُ الَّذِي يعلق به و ووب صَدَفَةٍ الفطر 
وَالإِسْلَامُ وَالْوَفْتْ وَهُوَ أَيمُ النَخٍ حى لَوْ وَلَدَتْ الْمَْأهُ وَلَدَا بَعْدَ ايم النّخرٍ لا جب الأضحيةُ يه لأَجْلِه. ثم قَالَ: وما سَرَائِط 
الْذَدَاءٍ فَالْوَفْتُ وَلَوْ ذَهَب الْوَفْتْ تَسْمْطُ الأطحِيَّدُ إلا أن في حَقّ الْمُقِيمِينَ بِالْأَمْصَارٍ يشرط 1 آخَرْ وَهْوَ اَن يَكُونَ بَعْدَ 
صَلاة الْعيدِء ي قَالَ: وَأَمّا سَببهّا د فهو الهم ف هذا الكتاب, فإ سَبَب وجُوب الْأَضْحيَّة وَوَصْفَ الْقُدْرَةِ فيها بها تمكنة أو 
ُيَسَرَةٌ 1 يُذْكَر لا في أصول الففه ولا في فُروعه أا الول فَأقُولُ وبال الؤفيق: إِنَّ سب وجوب الأضْجيَة الوَقْتْ وَهْوَ اَم 
التخر وَالْغِىَ شَرْطُ الْوْجُوبء وإ فلا َلك لِأنّ السب إا يُعْرَفْ دة الحم لَه وَتَعَلّقهِ به إذ الْأَصْلْ في إِضَافَةِ الشَّيْءٍ إلى 
الشَّيْءٍ أَنْ يَكُونَ حَادِنًا به سء وكُذَا إذَا لازم فَتَكَيْرَ كه كُمَا عرف م ماهتا تَكَرْرُ وَجُوب الأضحيَة بكر الْوَفْتِ ظَاهِرٌ 
وَكَذَلِكَ الْإِضَاقَةُ فَإنَهُ ُقَالُ يَوْمُ الْأَضْحَى كما يُقَالُ يَوْمْ الجْمُعَةَ وَيَوْمُ الْعيدٍ. وَإِنْكَانَ الْأَصْلْ هُوَ إِضَافَةُ الحُكم إلى سَبَبِهِ كما في 
صَلاة ت اله وکن قَدْ يضاف السَبّبْ إلى حُكمه گمَا في يوم الجُمْعَة وَمِثْلْ هَذِهٍ الإضَافَةِ في الْأضْجيّة 1 تُوجَد في حَقّ الْمَالِ؛ 
ألا يُرَى أنه لا يُقَالُ أُضْحِيَّةُ يه الْمَالِ وَل مَالُ الْأمْحة مه قلا يَكُون الْمَالُ سَبَبَها انْتَهَى. 

أَقُولُ: فيه نَظَن لِأَنَّ الْوقْتَ لا گان شَرْطَ وُجوب لايك كنا ص به 1 يَبْقَ جال أَنْ يَكُونَ سا لِوْجُويَاء لِأَنَّ الشَيْءَ الْوَاجِدَ 
لا يلځ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا وَسَبَبَا لِشَيْءٍ وَاجِدٍ آخَرَ إِذْ قذ تَقَرَرَ في عِلّم الْأُصُولٍ أن الشَرْط وَالِسَبَبَ قِسْمَانِ قد أَعْثِرَ في أَحَدِهمًا 
ما ياف الح فَإِنهُ قذ أَعمُِرَ في السب أن يود موصلا إلى الْمُسَبَبِ في الجُمْلَة وني الشَّرْطٍ أَنْ يَكُونَ مُوصِلًاا إلى الْمَشْرُوطٍ 
ااا بل گان وُجُودُ الْمَشْرُوطٍ مُتَوَقَهًا عَلَيْه وَمِنْ المع أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ وَاجِدّ مُوصِلَا إلى شَيْءٍ وَاجِدٍ آخَرَ وَأَنْ لا يَكُونَ 
مُوصِلًا إلَيِْ في حَالَةِ وَاحِدَةٍ لاقْتِضَائِه اجْتِمَاع النَقِيِصَيْنِء وَعَنْ هَذًا فَالُوا في الصّلاة إِنَّ الْوَفْتَ سَبَبْ لجوج وَسَرْطٌ لِأَدَائِهَا فَلَمْ 
َلْرْ ان يکود سَبَبًا وَشَرْطَا بِالنَسْبَةِ إلى شَيْءٍ وَاجِدٍ 

(قَوْلة الأمْحِّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كل حر ملم قي مُوسر في يَوْم الَمْحى) قَالَ في الْعَِايَِ أَخدًا مِنْ التهاية: وهي وَاجِبة بالْقذْرَة 
الْمُمْكِنَة بدَلِيلٍ أنَّ الْمُوسِرَ ذا اشْترى شاه ْأْضْحة في أَوّلِ 
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Ey‏ م 1ن 5 4ك E o o‏ ل ا ا فم عرسا 2 ل الوك 1م س م 
أن بصي منم فلا اخذ من شَعْرهِ وَأظقاره سَيْئَاه وَالتَعلِيقَ بالإرادة باي الۇْجوب› ولأها لَوْ كَانث وَاجبة 


[فتح القدير] 


يَوْمِ النّخرِ وَل يضح حَقٌّ مَضّتْ آَم م الئَخرٍ ثم اهْمَقَرَ گا عَلَيْه أن يَعَصَدَّقَ بِعَيْنِها أو بقيمتها وَل تَسْقْطُ عَنْهُ الأ ضْحِيَّةُ فَلَوْ كانت 
0 00 لگا دَوَامُهَا شَرْطَا كما في الزاة وَالْعْشْرِ وا راج يت تَسْقْطُ باك التَصّاب ب وَاخَْارج وَاصْطِلَام الرَرْع آقَةَ لا 
ما يمن به لمر من إقَاميها َلّكُ قيمَة ما صلخ لصحي وَأ تجب إلا يلك التَصّاب. 1 
قَدَلّ 00 باقر اير لان اشْتراطً التَصّاب لا ياف جوا بالْمُمَكْنَةِكُمَا في صَدَقَة الْفطرء وَهَدًا لِأَهَا وَظِيفَةٌ مَالِيَة 
ترا إلى شَرْطِهَا وَهُوَ الخرَيةُ فَيُشْتَرَطُ فيه الغتى كما في صَدَقَة الْفِطر. لا يُقَالُ: لَوْكَانَ كَذَلِكَ لَوَجَب التَمْلِيكُ» ولس كلك لِأَنَ 
الْقُرَب الْمَالِيَةَ قذ صا بالإثلاف گالإغتاق وَالْمُضّجَي إن تَصَدَّقَ باللّخم فَقَدْ حَصّل النَوْعَانِ: في التَمْلِيكَ وَالإثلافَ بإرافة 
الد وَإِنْ 1 يَتَصّدّق حَصَل الأخينء إل هُنا لَفْظُ الْعتايّة. وَاغتَرضَ بَعْضْ الْفْضّلَاءٍ عَلَى قله بِدَلِيلٍ أَنَّ الْمُوسِرَ إِذا اشترى شَاةَ 
لأَسْجِيّة في ول يوم الئّخرِ و يُضَحَ حف مضت آَم الئّخْرِ إل حَيْتْ قال فيه: e‏ شاا ا وَل 
e‏ قفي دَلَالَةِ ما ذگره عَلَى مَطلوبه خث إِذْ لَيْسَ في الفقير فَذرة لا ممكِنَةٌ ولا ميَرَة هَذَلِكَ 
ية الأْجيّة لا لِلقُدْرَة يمل انَْهَى. أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِشَئْءٍ. 0 لحد في أن عله ووب e‏ 
نوي ب لذ ا كام كان 0 د ةَ الي تب پا صحِيَّةُ عَلَى الْمُوسِرٍ هَل هي القُذر ةُ الْمُمَكْنَةُ أ 
الُْدْرَةُ الْمُيَيَرَكُ فَاسْتَدَلٌ صَاحِبْ التهاية عَلَى أَعَا هي الْقُدْرَةُ الْمَمَكْتَهُ بمَسْأَلَةِ ذُكِرَثْ في فَتَاوَى قَاضِي خَانَء وهي أن الْمُوسِرَ إذَا 
اشترى مَاةً ِلَأمْحِيّة في ول يام النَخْرِ فَلَمْ بُح حى مَصّث أَيَامْ النّخرٍ ثم عقر گان عَلَيْه أن يَعصَدَقَ بِعَيْها أ يمتها ولا 
تَسْقْطُ عَنْهُ الأجيّكُ وَافْتَفَى نره صَاحِبْ العتايةء ولا شَكَّ في اسْتِقَامَةٍ هذا الاسْتذلال, إِذْ لَو ان جوا بالْقدْرَةِ الْمُبْسَرة 
گان دَوامُها شَرْطًا عَلَى ما تَقَرّرَ في عِلْم اْأصُولٍ, ولا يَصْرُهُ شرا قر جع اور ی بل الْمَسْألَةِ وَهْوَ جوب 
التَصَدُّقٍ بِعَيْنهَا أو بقيمَتهاء لِأَنَّ عِلَةَ لخو في الْمُعْسِرٍ هي الاشتراء نة الْأُضْجيّة كُمَا صَرَّحُوا به لا الْقدْرَهُ وَعلة في الْمُوسِرِ 
هى الْقُْرَةُ لا الاشتراغ بني الْأُضْجِيّة كُمَا + 0 
e yS‏ 
الْمُوسِرٍ في حكم تِلْكَ الْمَسْألَةٍ نوع ذا اواج في صو إن كَانَ المُشتري مُعْسِرًا هُو التَصَدّقُ بِعَيِيهَا حيّة عَيّةَ لا عير لاف إن 
گان مُوسِرًا گمَا سَيَجِيءٌ في الكتاب مُفَصّلا. وَقَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ: م ظَاهر َل الْمُصَئْفٍ وَتَقُوتُ ْضِي الْوَفْتِ e‏ 
ا ا TT‏ أَقُولُ: واد الع 
بِسَيْءٍ لِأَنَّ مُرَادَ الْمُصّبَفٍ هُنَدَاكَ فَوَاتُ أَدَاءٍ الصّحِيّة مضي الْوَفْتِ لا سْقُوطْهًا بِالْكُلَيّة في حَقَ الْمُقيم أَيْضّا فَإِنَّ الْأَدَاءَ وه 
تَسْلِيمُ عَيْنِ النَابتِ بالأمْر يَفُوتْ مضي الْوَفْتِ في الْوَاحِبَاتِ الْمُوَفََة مُطْلََا لِأنَّ الْوَفْتَ شَرْط لأ 0 ما عرف في مول 
الفقه. 


چ 


2 


ع 


اما الْقَضَاءْ رار مسي يا الوايعت د انر 13 ساك بعر افوا رالا الات وري SS‏ 
غرف في أصُولٍ الففهء وَقَدْ تَقَدَرَ فيه أَيْضًا اَن ا للصّلاة, وَقَدُ ذ کون يل عير م 
كَالْفِذْيَةِ لِلصّوْهِ وَنَوَابِ الَف : للج وَعَدُُوا الأضْحِيّة ضْحِيّةَ من الْقسم الان وَقَانُوا: إن أَدَاءَهَا في وَفْيهَا بإِرَاقَةِ الدّم وَقَضَاءَهَا 

مضي وَفتها بِالتَصَدّقِ بِعَيْيهَا أو بقيمَتهاء قل ذلك اي م طقل لنت وتوت بي وف بال على أذ ووه 
ل ال ES‏ إذّ 
يَقْلْ أحَد بسُفُوطِهَا بَعْدَ وُجُويًا حى يصح فَوْلَهُ ولا سقط و٤‏ يَقلِ اح بِصِحَة اء الْموَقَْاتِ بَعْدَ مُضِيَ وَفْتِهَا حى حَقٌ يَصِحَّ 
قله واد عَلَيْهِ أن يُضّحَيَ وَإِنْ 1 يشار شاه في يَوْم التحر فد التضجية إِرَاقَةُ الد وهي إا قبل في وَفْتِ الْأَدَاءِ لا بَعْدَهُ وإ 


8 


5 


الي لر بغت اوها وغو م يكو يامدق ينها أو يقيميها لا قق. 
ل ذَلِكَ الْمَعْضُ: وَسَيَقُولُ الْمُصّبَفُ إَِا تشب الرَكَاةَ من حَيْتُ إا تَسْقْطُ لاك الْمَالٍ 
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0 الم 0 على ل 0 لا يَْلِقَانِ في ي الؤطاين وكام e‏ 


زاوجب وَلِأَها فُرْبَةٌ ْضَافُْ إِلَيْهَا وَفْمْهَا. بُقَالُ يَوْمَ الأ َك يُؤْذِنُ ئ باأؤوب لذن لإا لياس وَهُوَ 
بِالْوْجُودِء وَالْوْجُوبْ هُوَ الْمُفْضِي إلى الْوْجُودٍ ظَاهِرًا بِالنَّظَرِ إلى ا لجنس غَيْرَ أن الَْدَاءَ يخْتَصُ بأَسْبَابٍ يَشق عَلَى الْمُسَافِرِ 
اسْتِخْضَارْهَا وَيَفُوتُ بَمْضِيَ الوَفْتِ فلا تب عَلَيْه رة لجمُعة وَالْمُرَادُ بالإرادة فِيمَا روي وَلَهُ أعْلَمْ 
[فتح القدير] 
قبل مضي ايم النّخرِ گالزگاة تَسْقْطُ يلاك التصاب» يخلافٍ صَدَقَةٍ الْفطر لاما لا تَسْقْطُ لاك الْمَالٍ بعد ما طَلَعَ الْمَجْرُ مِنْ 
يوم الفط الَْهَى. 
وَهَذَا كالصّرِيح ف أنَّ الْمُعتَرَ فيها هُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسَرَةُ إلى هتا گادمة. أَقُولُ: وَهَذدَا أَنْضًا سَاقطٌ جد لأ الْأمْحِيَّة إا تَشقْط 
لاك امال قبل مضي آم النخر لا يلاك بغة ميه حق لو امقر بغة يها كان عليه أن يصق بن أؤ يمتها گم 
مو بَيائه. وَوَجْهُ ذَلِكَ ما تَقَرَرَ في عِلْم الْأَصُولٍ مِن أَنَّ ووب الْأَدَاءٍ في الْمَُقَعَاتِ الي يَفْصْل الْوَفْتْ عن أَدائِهَا گالصَلاة وخوم 
: يَنْبْتْ خر الْوَفْتِء إِذْ هُا يَعَوَجَهُ الطاب حَقِيقَةَ لِأَنَهُ في ذَلِكَ الْآنَ يام بالك لا قَبْلَكُ حى إِذَا مات في الْوَفْتِ لا شَيْءَ 
عَلَيه. وَالأْحِيةُ من اتيك الْمُؤَقَمَاتِ مقط بماك الْمَالٍ قبل مْضِيّ وفبهاء ولا سقط بتلا بَغد مضي وفيا تقر سب 
ووب أذائها إذ ذاق بل يرم قصَاؤها مدق ليها أو بقيكيها بحلاف الكو وإ ين الواجات الْمطلقة كوت موتك 
نَصّ عليه في عِلم الْأَصُولٍ فَتَسْقْطُ يلاك التصًاب مُطْلَقًا: أَيْ في أي وَفْتِ گان اعبار الْهُذرَة الْمَُسَرَة بها ون شَرْط تِلْكَ 
7 بَقَاؤُهَا لِبَقَاءِ واج ل لقلا يَنْقَِب إلى الْعْسْرِ كما عُرفَ في اول فف فَلَوْ گان الْمُْتَبَد في الْأمْجيّة أَنْضًا هُوَ الْقُدرَةُ 
مره لم ن تشْقْط الأمْحِيّةُ 5 أَدَاءَ وَقَضَاءَ باك الْمَالٍ بَعْدَ ايم النّخْر أَيْضًا لِكَوْنِ دَوَام الْقُدْرَةٍ ل ll‏ لا مَحَالَةَ وَمُرَادُ 
الْمْصَّنْفٍ بِقَولِه E‏ مُشَابَةِ الح ضْحيّة بالزكاة في جرد سْقُوطِهًا يلاك E‏ 
کل حَالٍ. ومن ان فيه قول ن حي ا سقط يتلاك الما قبل شعي أم التخر حالركةٍ تلاك الِصَّاب حت فيه فيد لاك 
امال يكؤنه قَبْلَ مُضِيَ يم الخر في سْقُوطٍ الْأَصْجيّة, وََطْلَقَ ملاك التِصّاب في سوط الزكاق وَالْعَجَبْ أَنَّ هذا الْقَرِقَ مَعَ 
0 2 0 ذَلِكَ ا ق ھک ف م 


برك غير لاريم ا اعت عَلَيْه قو 
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مَا هو ضدّ السّهو لا التخيير. وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ وهي شَاةٌ تَقَامُ في رجب عَلَى ما قيل» َع احص الْوْجُوبُ الخْرَيّة ية لا وَظيفَةٌ 
مَالِيةُ لا تَتأدَى إلا بالْمِلكء وَالْمَالِكُ هُوَ اخْرٌ؛ وَبالإِسَْام لِكَوْنَا فَربةء وَبالإقامة لما بَيّنّد وَالْيَسَارٍ لِمَا رَوَيْنَا من اشتراط السَة؛ 


ر چو ت چ و A‏ ز8 ري 2 0 
ومقداره ما يجب به صدفة الفطر وقد مَرّ في الصؤم 


[فتح القدير] 

- صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - «مَن ترك سني ا تله شَفَاعَتي» وَأجيب باه ول عَلَى الك اغْتَقَادًا أو الك أَصْلاء ِن ترك 
السُنَةِ ألا حَرَامٌ قَذ تچب الْمُقَائَلَهُ به لِأَنَّ فيه تَرْكَ الْأَذَانِ ولا مُقَائَلَةَ في عَير ارام كذًا في الْعِتايَة وَغَيِْهَا. 

أَقُولُ: عَائلٍ اَن يَقُولَ: داك التأويل مُحْتَمَلٌ فِيمَا نَحْنُ فيه من الحديث أَيْضًا بان يَكُونَ الْمُرَادُ بقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " 
و يصح " هُوَ تَرْكُ النَضْحِيَةٍ اْقَادًا أو تَرْكُهَا صلا فلا يتم الانتذلال به عَلَى الْوْجُوبٍ كما لا يى ثم قال في الْعِائَة: 
وَعُورض بقل - عَلَيِْ اللا وَالِسَلَامُ - «كيَبث عَلَيَّ الْأَمْحِيَّهُ و1 نكب عَلَيِكُمْ» وَقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «ضَحُوا 
ما سنه اكم إنراهیم» وباد ابا بر وَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - كانا لا يُضّجَيَانِ السّنَةَوَالسَئََِْ عة أن يَرَاهَا الناسُ 
وَاجبَةً. وجيب عن الول بان الْمَكُتُوبَة الْقَرض ون َقُولُ اما غَيْرُ فَرْضٍ وها هي وَاجبَة وَعَنْ الان أنه مشترك ارام قن 
قله ' صَُوا " امز وهو لِلْؤْجُوب, وَفَوْلَهُ " َا سنه أييكم " أي طرق فَالسْئَةُ هي الطريقة الْمَسلُوكَُ في الدِين. وَعَنْ الثَالثِ 
أَهُمَا گان لا يُضّحَيَانٍ في حَالَةِ الإِعْسَارٍ عَتَافَةَ أَنْ يَرَاهَا النَّامِنُ وَاجِبَةَ عَلَى الْمُعْسِرِينَ انتَهَّى. أَقُول: في تَقْرِيره الْجَوَاب عَنْ الثاني 
خَلَنَ إن الْمَوْلَ بأنَهُ مُشترك رك الوزام لیس بِصّحيح أنه لما گان فَولَهُ ضَحُوا آنرا وكان الخ ووب وجا أن تحمل السئئة في 
قَوْلِهِ " فَإِهَا سه يكم " عَلَى الطَرِيقَة الْمَسْلُوكةٍ في الدِينٍ وهي تَعُمُ الواجب أَنْضًا تَعَيّنَ جَانبتا و1 شرك في الإلرَام قط 
فَالصوَابُ في تفرير ا واب عَنْ الان ما ذَكَرَهُ صَاجب الْكاني حَيْتْ قَالَ: وَفَوْلُهُ ضَّحُوا دلي لاله أ قَيْفِيدُ الْوُجُوب, وَفَوْلهُ 
فا سنه أَبكُمْ لا يفي الْوْجُوب لِأَنَّ السْنّة هي الطَرِقةُ في الدِينٍ وَاجِبَةَ گات أَوْ غَيْرَ وَاجبَةٍ الْعَهَى. 

اور بَْضُ الْفْضَلَاءٍ عَلَى الَْوَابٍ عَنْ الأول حَيْتُ قَالَ: فيه بت قال رَوَى الدَارَفْطْنيُ بإِسْنَادِهِ عَنْ ان عباس عن الي - 
فل الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - قال «ثلاث كُببَتْ عَلََ وَهْنَّ كم تَطَوْغٌ» الخديت انْتَهَى. أَقُولُ: الْمَقْصُودُ من لواب الْمَذُكُورٍ دَفْعْ 
مُعَارَضَة اخم قله - عَلَيْهِ الصّلاة ُ وَالسَلَامُ - « تبث عَلَيَ الْأَمْحِيَّةُ ضحي و1 دحب عَلَيْكمْ» ا ل دي 
با لجاب امور وَمَا ذكْرَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ من روايّة الدَارَفْطَيَ ا يَفْدَحُ في كام ذَلِكَ لجاب بالط إل ما هُوَ الْمَقْصُودُ من َع 
يَكُونُ ذَلِكَ مُعَارَضَةٌ أُخْرَى لِأَصْلٍ الْمُدّعَى وَلَعَلَ هور الشرّاح إا 1 يَتَعرَصُوا لِلْجَوَابٍ عَنْهُ أَصَالَةَ لگؤنه صَعِيًا غَيْرَ صَالِح 
ِْمُعَرَصَةٍ لما رونت لن الدَاقْطنَ أحْرَجَهُ عن جاب ا لعفي عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس مَرْفُوعَا وجابز الجفِيٌ ضعي ٠‏ 
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وَبالْوَفْتِ وَهُوَ يَوْمْ م الْأَضْحَى لأا ّمه 2 محص به وَسَنْبَينُ مِقَدَارَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَال. وَتَجَبْ عَنْ سه لاله أَصْلٌ 6 الْؤْجُوبِ عَلَيْه 4۾ عَلَى 
ما بَيّتَاهُ وَعَنْ وَلَدِهِ الصّغير لاله في مَعْىَ نَفْسِهٍ فَيَلْحَقُ به كما في صَدَقَةِ الفطر. وَهَذِهِ روَايةُ اسن ء عَنْ أي حَنِيفَةَ َحمَهُمَا اللّه. 
وروي عَنْهُ أنه لا جب عن وَلَدِهِ وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوَاية لاف صَدَقَةِ الفطر لِأَنَّ السب هتاك رأمن ُوه ولي عََْه وما مَوْجُودَانِ 
في الصّغِرٍ وَهَدِهِ قرب خضة. وَالأصْل في الْقُرَبِ أن لا تجب عَلَى ار بس ابر ودا لا جب عَنْ عَبْدِهِ إن گان يجب عله 


لاي عد 


صَدَقَةُ فطرو, وَِنْ گان لِلصّغيرٍ مَالُ يُضَحَي عَنْهُ ابوه أ وَصِيُْهُ من مَالِهِ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ واي يُوسْفَ رَحْمَهُمَا اللّ. وَقَالَ محمد 

غطره. و يضجي عنه ابوه او من مَالِهِ عند أبي حنيفة وأبي يُوسْفَ رح و وَرُفْرُ 
وَلِِشّافِعِيَ ا صخي من مَالٍ نَفْسِهِ لا من مال الصغيرء فَالخْلَافٌ في هدا كَالحلافٍ في صَدَقَةِ الفطر. 
وَقِيلَ لا تور القَضْحِيَةُ من مَالٍ الصغيرء في فَوْخِمْ هذه E‏ بَعْدَهَا تَطُوْعٌ, رلا جوز ذَلِكَ 
مِنْ مَالِ الصّغيرٍ ولا که أَنْ يأْكُل كُلّهُ. وَالْأصَحُ أَنْ 4 ضحي من ماله ويال مِنْهُ ما أَمْكَتَهُ وَيَبْتَاعَ ا بَقِي مَا ينتفع بعَيْنه بعينه 


وهي الْقُربَكُ إلا ائ ركاه انر وَهُوَ ما روي عَنْ جَابرٍ - رضي الله عَنْهُ - أنه قال «تحرْنا مع رَسُولٍ الله - صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّه 
- الْبَقَرَمَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ» . ولا نَصّ في الشَاةء فبَقِي عَلَى أَصْلٍ الْقيَاسِ. ووا عن 


[فتح القدير] 

گمَا ذكَرَهُ أَهْلْ الحَييث. وَقَالَ صَاحِبْ شج وَرُوِيَ من طرق أُخرَى وَهْوَ صَعِيفْ على كُلَ حال الْتَهَى 

(قَوْلَهُ وَبالْوَفْتِ وَهُوَ يَوْمُ الَْصْحى لاما مُخنصّةٌ به) أَقُول: هتا شَائِيَة مُصَادَرَة لأ فَوْلَهُ وَبلْوَفْتِ عَطْف عَلَى فَوْلِه بِالخرَيّة في فَوْله 
َع احص الْوجُوبُ بِاخْرَيّة فَيَصِيرُ الْمَعْىَ: وَإِنا احص ووب الأضبية 3 بالوَفْتِ الَّذِي هُوَ يَوْمْ م الأضْحى لِأَهَا: أي الْأَمْحِيّة 
محْنصّةٌ به: أي بِدَلِكَ الْوَفْتِ فَيَُولُ إلَى تَعْلِيلٍ الاختصّاص بالاختصاص گما تر ى. لا يُقَال: الْمَذَكُورُ في الْعلَّةِ اخْتصّاصٌ الْأَْحَة 
نَفسِهًا بدَلِكَ الْوَفْتِء والْمُعَْبرُ في الْمُدّعَى التصّاصٌ جوب الأضْجيّة 3 فَاللّازِمُ هتا تَعلِيلُ اختصّاصٍ وُجُوب الْأَْحِيّةِ بدَلِكَ 
الْوَفْتِ بِاختِصّاص نَفْسِ الْأُصْحيّة به ولا مُصَادَرَةَ فيه. لِأَنَا تَقُولُ: لا مَعْقَ لِاختصّاصٍ الْأُضْحيّة بِدَلِكَ الْوَفْتِ سِوَى اختصّاصٍ 
و ل و الا ين له لما مُصّةٌ به أ وجُوبًا محص به 
َيَلَرَم الْمَحذوز المذكُون وان صَاحِبَ اڵگاني ی تبه هذا حَيْتْ عير عبارة الْمُصَنَفٍ فيمًا قَبْلْ فَقَالَ بَدَلَ فَوْلِهِ َع اختصّ 
الوْجُوبُ ِالخْرَيّة إل وَالتَقَييدُ ِاخْرَيّة يد لأ فرب مَالِيَةُ مُفمَقرَةٌ إلى الملك وار هُوَ الْمَالِكُ ثم 2 قَالَ: وَالْوَفْتِ لا ختصاصټا به به لازم 
جِيتَئذٍ تَعْلِيل النَفبِيدِ بالْوَفْتِ باختصَاصِ الأضحيّة بدَلِكَ اوقت ولا مُصَادَرَةٌ فيه. فَإِنْ فَلْت: ُو أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَبْفٍ بقَولِه 
إا الختصّ الْؤْجُوب بِالخرَيّةِ غا اختصّة الْقُدُورِيُ في مُحْمَصره بِالخرَيّةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ كلِمَةُ 

(الختص) مَبْبًا للقَاعِلٍ 

(وَالْوْجُوب) مَفْعُولَهُ ويَكُونُ مُرَادُهُ هنا بِقَدَوْلِه لاما مخقصّةٌ به أ مص به في الشّرْع, فَاللَازِمُ تغليل صيص الْقُدُورِيَ جوب 
الْأصْحِية بالوَهْتِ بالخيِصّاص الْأَضْحِية في الشّزع بِدَلِكَ الْوَقْتِ ولا مُصَادَرَةَ فيه. قُلْت: فَحِيئَِذٍ يصب معت الْكَلَام في هذا اْمَقَام 
رة اللو فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الاختصّاصٍ الشَرعِيَ؛ وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ الاختصّاص كما فَعَلَهُ باختِصَاصِه بِاخْرَيّة وبالإسلام وَبالإقَامَة 
وَبالْمَسَارٍ. وَعَلَى الْمَعٍْ 
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َة أو حَمْسَةٍ أؤ ثلائّة, ذَكَرَهُ مڌ - رَحمَهُ الله - في الْأَصْلء لاله لَمَا جار عَنْ السّبْعَةٍ فَعَمّْ دكم اول ولا تَجُورُ عَنْ َانِيَة 
اغ خدًا بالقیاس فیما لا نص فيه وَكذا إذَا گان نَصِيبْ أَحَدِهِمْ أَقَلَ من السب ولا تجُورُ عن الكل اعام صف القُرْبَةِ في الْمَعْضٍء 


1 


وَسَنْبَينْهُ ِن شَاءَ الله تَعَالَ. 

وَقَالَ مَالِك: وڙ عن أَهْلٍ بيْتِ واج وَِنْ گائوا اتر من سَبْعَة ولا وڙ عن أَهْل بَيمَيٍ وَِنْ كاثوا َكل مِنها لقَوْلِِ - عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «عَلَى كل أَهْلٍ بَيْتِ يه في كل عام أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ» قُلْنَا: : الْمُرَادُ منهُ وله َغْلَمْ م تيه قَيَم أَهُلٍ البَيْتِ لأ الْيَسَارَ لَه 
يُؤْيَدهُ مَا يُرْوَى «عَلَى كُلّ مُسْلِم في کل عام أَضْحَاةٌ وَعَتِرَةٌ» وَلَو گات البَدَنَةُ بين نصفينِ جور في اصح لاله لما جار تأده 
الْأَسْبَاع جار نطف السُبُع تَبَعَك وَِذَا جَارَ عَلَى الشرگة فَقِسْمَةُ اللّخم بالْوَرْنِ أنه مَؤرُونُ وَلَوْ افَْسَمُوا جرا لا جوز إل إِذَا كَانَ 
مَعَهُ 5 من الأكارع الد اعتبارا بِالْبَيْع. 
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قال (ولَوْ اشترى بَقَرَةَ بريد اَن يُضّحَيَ ا عَنْ نَفْسِهِ ثم شرك فيها سه مَعَهُ جار انتخسَانًا) وي القاس لا يجو وُو قول زُْرَ 
ك تراك هذه صِفَنُهُ. 

وَجْهُ الاشتخسان أَنَّهُ قَدْ جد بَقَرَةَّ ميته يشت ها ولا يَطَفْرُ بالشرگاءِ وقت الع َع يَطَلَبْهُمْ بَعْدَهُ فَكَانَتْ اجه اليه مَاسَه 
قجؤزةة فعا لحر وذ أنكن لان بالشراء إلقضجية لا بيغ الي والأخسن أن يَفْعَل ذلك قبل الَراء ليكو أنعد عَن 
الخلاف, وَعَنْ صُورَةٍ الرجُوع في الْقُرْبَة. وَعَنْ اي حَنِيفَة أنه يكره الاڈ شتراك بَعْدَ الشَرَاءِ لِمَا بَينًا. 


قال (ولَيْس عَلَى الفقیر وَالْمُسَافِرٍ أضْحِيّة) لما بَيّنَا. وُو بكر وَعْمَرُ گات لا يُصّحَيَانٍ إذَا كاا مُسَافَِيْنِ وَعَنْ عَلِيَ: وَلَيْسَ عَلَى 
الْمُسَافِر حْمُعَةٌ ولا أَطْحِيَّةٌ 


قال (وَوَفْتُ الْأمْحيّة يذخ بطُوع الجر من يم الئّخرِ) . إلا أنه لا يجُورُ لأَهْلٍ الْأَمْصَار الذَّبْْ حى يُصَلَيَ الِْمَامُ الْعيدء فام 
اهل السواد اة بَعْدَ الْقَجْر. 
وَالْأَصْلْ فيه قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلامُ - 


[فتح القدير] 
لْمَذَكُورٍ يََرَمُ أَنْ يون الْمْبيّن وَالْمُعَلَل هتا جرد خصيص الْقُدُورِيَ وُجُوبًا بالوَفْتِ دون أَنْ ي وَيُعْلم اختِصّاصّهُ الشرعي 
بدَلِكَ الْوَفْتِ بِشَيْءٍ ااا ولا يَخْقَى مَا فيه 


(قَوْلَهُ وَوَفْتْ الْأَمْجيّة يَدْخْلْ بطُلُوع الجر مِنْ يوم الخ إلا أله لا يجوز لفل الْأَمْصّارٍ الذَّبْحْ حى بُصَلَيَ الْإِمَامُ العيدَ) قَالَ 
صَاحِبْ البَهَايَة: وَهَذِهِ الْعِبَارَُ شير إلى ما ذكَرَهُ في المَبْسوط بفؤله وَمَنْ ضّحَّى قبل الصّلاة في الْمضْر لا زيه لِعَدَم الشَرْطٍ لا 
لِعَدَمِ الْوَفْتِ أَقُولُ: في هدا شكال لِأَنَّ الحدِيين اللَّدَيْن رها الْمُصَئْفْ فِيمَا بَعْدُ وَجَعَلَهُمَا الأَصْل في هذه الْمَسْأَلَة وكذَا 
سار اْأَحَادِيثِ الْوَاردةٍ في بيان َفْتِ جَوَازٍِ التَضْحِيَةٍ لا يذل شَيْءْ مِنْهَا عَلَى حول وَفْتِ الأضْحية بطُلُوع الْفَجْرِ من يَوْمِ النَخرِ 
في حَقّ أَهْلٍ الْأَمْصَارِ بل يدل ظَاهِرُ كل مِنْهَا عَلَى اد اَل وَقتها في حَقّ مَنْ عَلَيْهِ الصّلَاةُ بَعْدَ الصّلاةٍ فمن أَيْنَ اح ذخو 
وَقْتَهَا بطُلوع المَخْر من يوم انحر في حَقَ أل الأأمصّارٍ أَيْضَاء وَعَلَى تفدير أَنْ يَتَحَقَّقَ الْمَأْخَدُ لِدَلِكَ فالإشگال 
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«من ذَبَحَ شَاةَ قَبْلَ الصّلاة فَلَيْعَد ذَِحتَهُ وَمَنْ بح بَعْدَ الصّلاةٍ فَقَدْ ي نُسْكْهُ وَأَصَاب سنه الْمُسْلِمِينَ» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالسَّلَامُ - «إنَّ أَوَلَ تُسْكًِا في هَذَا الْيوْمِ الصّلَاهُ م الأمْحِيّةُ» عَيْدُ اد هَذَا الشَّرْطَ في حَقَ مَنْ عَلَيْهِ الصّلاة وَهُوَ الْمِصْرِيُ دُونَ 
أل الاد لأ الاير امال التَشَاغْلٍ به عن الصّلاقٍء ولا مغ لِلتَأخرٍ في حَقٍ القَرَوِيَ ولا صلا علي وما روبناه حجُة 
عَلَى مَالِكِ وَالِشَّافِعَِ رَحمَهُمَا اله في َفْيهمَا اواز بَعْدَ الصّلاة قَبْلَ كر الإمام م الْمعَيدْ في ذَلِكَ مَكَانُ الأضْجيَة حف لَو 
گائث في السََادٍ وَالْمُصَحِي في ابطر يخود كما اق افج وؤ كان على الْكْسٍ لا كو إلا بغة الصّلاةٍ. جيل الْمِصرِيٍ 
إا ارد التَعْجِيلَ أَنْ يَبْعَتَ با إل حارج الْمِصْرٍ فَبْضحَيَ با كما طَلَعَ الْمَجْرُ لاما تُشْبهُ الركاةَ مِنْ حَيْثُ إا تَسْقطُ لاك 
الال قل مُضِي آم التخر الركاة لاك التِصَّابٍ يتير في الصف مَكان الْمَحَلَ لا كان لماعل اعارا يبنلاف صَدَقةٍ 
الفط لأ لا فط لاك الْمَالٍ بَْدمَا طلَعَ الْمَِرُ من يوم الفط 


وَلَوْ ضَّحَّى بَعْدَمَا صَلَّى أَهْلْ الْمَسْجِد وَلَيْصَلَ أل اليّائة أَجْرَأَهُ اْتخسَانً لأف صَلَاةٌ مُغتبرَة حى لَوْ اكْتَقَوا ا أَجْرَأَهُمْ وكذا 


وَقِيلَ هُوَ جَائِزُ قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانًا. 


[فتح القدير] 

باق لان إِذ 1 تَا الأضْحِيّةُ بالذّْح بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ من يَوْمِ الئَخْرٍ قبل الصّلَاةٍ في حَقَ أَهْلٍ الْأَمْصّارٍ بل 1 كن أَدَاؤْهَا قَبْلَ 
الا في حَقهِمْ عَم حي الشَرطِ هما مَغتى جَغل ذلك الْوَقْتِ قبل الصّلاة من يَوْم الخ وَفما َْسْحية في حو أل الْأمصّارٍ 
َيْضّاء وَمَا مره دَلك؟ وَالظَاهِرُ اَن مره كَْنِ وَفْتِ ما وَفْتَ الْوَاجب صِحَهُ أَدَاءٍ ذَلِكَ الْوَاجب في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَل أَقَنَ مِنْ إِمْكَانِ 
َدَائِهِ فيه فَتَأَمَلْ. 

م إن صَاحب الوقاية قال في تخرير هذه المسنألة: وَأَول وها بعد الصلاة إن بح في مِضرِ وَبَغد طُلُوع فجر يَؤم التخر إن وبح 
في عَيْرِه وَآحِرْةُ فُبَيْلَ غُرُوب الْيَوْمٍ الالثِ انكهى. وَرَدَ عَلَيْهِ صَاجب الإضلاح وَالْإِيضّاح حَبْتْ قال في مَنبه: وَأوَلَ وَفتَها بَعْدَ 
طُلوع فجر يَؤم النّخرء وَآحِرهُ فيل غُرُوب اليم الَاِثِء وَسَرَط تفم الصّلاة عَلَيهَا إن ذَبَحَ في مِضْرِء وإ بح في غبره لا. 
وَقَالَ فِيمَا تقل عَنْهُ في الْخَاشِيَةِ: هَذَا من الْمَوَاضِع الي أخطاً فيا تاج الشَرِيعَةٍ حَيْتْ رَعَمَ ا أَوَلَ وَفْتِهَا ڪلف سب مَگان 
الْفغلٍ وَل َب لَهُ تاج الشريعة. الْتَهَى كَلَامُه. 1 

أَقُولُ: لا خَطأً في كلام تاج الشَريعة أَصْلَا فَإِنَّ ماده بقؤله وَأَوَلْ وَفْتِهَا أَوَلُ وَفْتٍ أَذَائِهَا لا اول وَفْتِ وجُويمَاء وَلا سك أنه إِذَا 
گان تَقْدمْ الصّلاة عَلَيْهِ شَرْطَا في حَقَ هل الْأَمْصّارِ گان أل وَفْتِ أَدَائِهَا في حَقَهِمْ بَعْدَ الصّلاةٍ وَإِنْ گان اول وَفْتِ وَجُويَا بَعْدَ 
طُلُوع الجر من يوم النّخرِ وَيُؤَيَدُهُ جدًا عِبَارَةٌ امام قَاضِي حَانْ في فَاوَاهُ حَيْتْ قَالَ: وَوَفْتْ الْأَدَاءِ لِمَنْكَانَ في الْمِصْرٍ بَعْدَ 


(َوْلهُ وؤ صَحى بَعْدَمَا صَلَى أَهل الْمْجدٍ و يُصَلِ أل اباَةٍ جر اهخسانا لأا صلاة عر حئى لو امتَقَوا بجا أخرأقة) 


٤ه‏ ا دس 4 اا 2 o‏ چ« 0ر0 رە n‏ دا ددر IS alg‏ يز al‏ 52 
أل المج د موز ذَلِكَ فَإِنَهُ قَبْلَ الصّلاة من وَجْهِ وَبَعْدَ الصّلاة مِنْ وَجْهِ فَوَقَعَ الشَّكَء وَفي العباداتِ يُوحَذ بالاختياط وَوَجْهُ 


الاسْتِحْسَانٍ ما ذَكَرَهُ في الكتاب انْتَهَى. أَقُول: هُنَا بث وَهُوَ أن ما ذَكَرَهُ في الكتاب من وَجْهِ الاسْتِحْسَانٍ لا يَدْفَعْ وَجْه الْقِيّاسِ 


الذي ذَكَرُومُ لان كَؤنَ صلا أَهُلٍ الْمَسْجِدٍ صلا مُغْتَبرَةَ لا ياف كَوْنَ صَلاةٍ أَهلٍ لجبَانَة أَيْضًا صلاة مُعْتَرَة كيف وَفَوْلُ 
الْمُصَنَفٍ وكُذَا عَلَى عَكْسِهِ صَرِيحٌ في أن 
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قال (وَهِي جَائِرَةَ في ثلاثة أَيَام: يَوْمُ النَحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ) وَقَالَ الشَافِعِيْ: ناته ايم بَعْدَهُ لِمَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - «أََامُ 
العَشْرِيقٍ كلها أَيَامُ ذَنْح) » وَلَنا ما وي عن مر علي وان عباس - رضي الله عَنَهُمْ - أكهم قالوا: أَيَامُ التخر ثَلَانّة أفضَّلهًا أو 
وَقَدْ قَالُوهُ ماعا لَِنَ الرّأي لا يَهْمَدِي إلى الْمَقَادِيِ وني الأَخبار تَعَارْضْ فَأَحَذَْا بالْمَُيَفَِ ر الْأََنُ وَأَفْضَلْهَا اوه كما قَانُوا 
ولان فيه مُسَارَعَةَ إلى أَداءٍ الْقُْبَةِ وهو الْأَصْل إلا لِمُعَارضٍ. وَيَجُورُ الذَبْحْ في لَيَالِيهَا إلا أنه يكره يمال الْعَلَطِ في ظَلْمَةِ الل 
وَأَيَامُ النخرٍ لاه وَأَيَامُ الث ريق اة لکل تيبي بأَرْبَعَةٍ بَعَةَ عة أَوَغًا ر لا عير وَآخرهَا دشر شرق ن لا غین وَالْمُكَوَسَطَانِ حر وَتَشْر 
وَالَضْحِيَةُ فيها أَفْضّلْ مِن التَصَدُّقِ بِكَمَنِ الأصْحيّة ضْحيّة لاما تَقَعْ وَاجِبة أو سند والتصدق تَطَوْعٌ عض فَتَفْضل علي لان وٹ 


ا ا 


ِقَوَاتِ وَقتهاء وَالصَدَفَةُ يُؤْنَى با في الأوقات لي فَنَزَلْتْ مَنْزْلة الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ في حَقّ الآقَاقِيَ 


i 


(وَلَوْ ج يْضَحْ حَىٌّ مَضَت أَيَامُ النَخْرٍ إِنْ گان أؤجب عَلَى نَفْسِهٍ أو كَانَ فَقِيرا وَقَدْ اشر شترى الأ ضْحيَةَ تَصَدَّقَ 4ا حَيّةَ وَإِنْ گان عَنيً 
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صَلَاةَ أل الات أَيْضًا صلا مُعمبَةَ وَِلَّا ا كز العكنْ, فَإِذَا ات كلا الصَّلَاتَْنٍ مُعْمبَةَ وَفَعَ الشَّك في جَوَازِ التَضْحِيةِ بَعدَ 
إخدى الصّلاتيِْ قَبْلَ الأخرى وَاقْصَى الْأَخْدُ بالاختيَاطٍ في الْعِبَادَاتِ عَدَمَ جوازهاء فَلَمْ يم وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ الذي ذَكْرَهُ في 
اكاب في مُقَابَلَةِ وَجْهِ الْقِيّاسِ الذي ذَكْرُوهُ فَكَبْف يرك به الْقيَاسَ كما هُوَ مُفْتَضى جواب مَسْأَلَةِ الكتاب 


(قَْلُهُ وهي جَائرةٌ في َلَانةِ أَيام: يَوْمُ النَخرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ) أَقُول: قَائلٍ اَن يَقُولَ: إنَّ فَوْلَهُ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ يُشْعِرُ بأَهُمَا لَيْسا من أَيَام 
النَخرٍ لان مَعْنَاهُ: وَيَؤْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَخرِء وَالظَاهِرُ َد مَاكَانَ بَعْدَ يوم النَخرِ لَيْسَ بِيؤم النَخْرِء وَقَدْ قَالَ فِيمَا بَعْدُ أَيَامُ النَخرٍ 
ثلانةٌ. وا لواب أَنَّ الْمرَادَ وله يَوْمُ النَحْرٍ هُوَ يَوْمُ النّحْرِ الْمَحْضِء وَالْيَوْمَانٍ اللّدَانِ َعْدَهُ َيْسَا بر تَحَضٍ فا ها ُز وََْرِيقَ 
كما سيق في الكتاب. وَالتَحقِيق أن يَْمَ النَخرٍ بِلْإْرَادٍ صَارَ منِلة العَلَم ليم الْأَوَلِ من أيام التخر وَهوَ يَوْمْالْعيدء وأا يام 
النَخرٍ بانع فَيَكَتَاولُ يَوْمَ م الْعيد ب وَاليَوْمَينٍ اللََيْنٍ بَعْدَهُ عَلَى السّويّة قلا تَدَافُعَ ب الْكَلَامَيْنِ في الْمَقَامينِ بضر ترشد 


(قَوْلَهُ ولو 1 يصح خی مضت أَيَامُ النَخْرٍ إِنْكَانَ أَوْجَب على نَفْسِهِ اؤ گان قيا وَقَدْ اشر شترى الْأَمْجِيّةَ تَصَدَّقَ با حَيَّهُ) قال في 
مغراج الدَراية: قَيْدُ الإاب 


شَاةٍ اشترى أو 1 ب يشتر) لِأَهاوَاجبَةُعَلَى الْقَيّ. 

وجب على الفقير بالشَرَاءِ بي التَْحِيَة عِنْد6 فوا قات الْوَفْتُ وجب عََيْهِ التصَدُفقُ خر جا لَه عَنْ الْعْهْدَة كَاجْمُعَةِ تُقُضَى 
َعْدَ فَوَاتا طَفْرَ وَالِصّوْمِ بَعْدَ الْعَجْرِ فذية 

َالَّ: (ولا يُضّجَي بِالْعَميَاء وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءٍ الي لا مشي إلى الْمَنْسِكِ ولا الْعَجْفَاءِ) لله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ -: «لا 
رئ في الصضّحايا أرْبَعَةٌ: الْعَوراء الْبَينُ عَوَرْهَا وَالْعَْجَاءٌ النْ عَرْجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبينُ مَرَضْهَاء وَالْعَحْمَاء التي لا ثنقي» قَالَ (وَلا 
رئ مَفْطُوعَةُ لاون وَالذَّنَب) . أمَا الْأذْنُ فَِمَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - و الْعَْنَ وَالأّذْنَ» أي أطْلْبُوا سَلَامَعَهُمَا. 
وما الذَّنَبْ فَاِذَنَُ مايل سار مَقْصُودٌ قَصَّارَكَالْأُدْنِ. قَالَ (و[' التي ذهب أَككَد أَذْئَا ويها وَإِنْ بقي أَكْكز الْأَذْنِ وَالذّئَبِ جَارٌ) 
لن اتر كم الْكُلَ بَقَاءَ وَدَهَابَا وَلِأَنَ الَْيْب الْيَسِيِرَ لا بمْكِنٌ التَحَرُرُ عَنْهُ فَجُعل 

[فتح القدير] 

عَلَى نَفْسِهِ عير مُفِيدِ) لاله لَوْ گان وَاجِبا بدُونِ الإيجَاب عَلَى تفه فَالحكم كَذَلِكَ انْتَهَى. أَقُولٌ: : ليين داك يسَديد: أن ١‏ اکم 


هتا هو التَصَّدُّقْ ا حَيّهََ وَلَيْسَ ال ل کم هناك هو التَصَدُّقُ 
بقيمتها لا التَصَدَّقُ بِعَيْيهًا e‏ 


(وَإنْ گان غَِيّا تصدَّقَ بقِيمّة شَاة أو 1 يشر 
(قَوْلَهُ فَإِذَا قات الْوَفْتُ وَجَب عَلَيْهِ التَصَدُقٌ إِخْرَاجًا لَه عن الْعْهْدَة كَالجُمْعَةِ 0 بَعْدَ ل ظَهْرَا وَالصّوْمِ بَعْدَ الْعَجْرِ فِذَيَةً) 
قَالَ صَاحب العتاية في شرح هدا الْمَحَلٌّ: ذا قات وَقَتْ التّقَوْبٍ بالإراقة الق مُسْتَحَقٌ وجب التّصَدَّقْ بالْعَيْنِ أ الْقيمَةٍ 
ِخْرَاجًا لَه عَنْ الْعْهْدَةِ كَالجْمُعَة تُقَصى بَعْدَ فَوَاهَا ظَهْرَاء وَالصّوْمِ بَعْدَ الْعَجْزِ فَذيَة وَالْجَامِعْ َيْتَهُمَا مِنْ حَيْتْ إِنَّ قَضَاءَ مَا وَحَبَ 
عَلَيِْ في الْأَدَاءٍ ينس خلافِ جِنْس الأَدَاءِ انْمَهّى. وره عَلَيْهِ بَعَْضُ الْفُضَلَاءٍ حَيْتْ فَالَ فَوْلَهُ وَجَب aS‏ يات 
الاعتبار بِالجُمُعَةٍ 007 0 الْمُصبّف النََصَدُقُ بِالْقِيمَةٍ : لِلْعَيَ َر الْمُوجب كما لا ْفى انْتَهَى. أَقُولُ: داك سَاقِط إِذْ لا 
نُسَلمْ أنه لا يلايخ الاغتبار بِالْجُمُعَةِ وَالصوْم لِأَنَّ الاغتبَارَ يما من حَيْتْ إِنَّ الْقَضَاءَ به بعر الْمثْلِ كُمَا تبه به عَلَيْهِ صَاحِبْ الْعِنَايَة بقَوْله 
ا َبْنَهُمَا مِنْ حَيْتْ إِنَّ قضاءَ مَا وَجَب عَلَيْهِ في الذَدَاءِ نس خلافِ جنس قدا ولا يذهب عَلَى ذي فطنةٍ أن هذا 

مَعْىَ مُتَحَقَقْ في التَصَدّقِ بالْعَينِ أَنْضَّاء لن الواجب عَلَيْهِ في الْأَدَاءٍ إراقة الدّم وَالتَصَدّفَ لَيْسَ من جنس الْإرَاقَةِ سَوَاءْ كانَ 
بالْقِيمَة أو بالْعَيْنِ م م إن گن مُرَادِ الْمُصَبَفِ بِالتَصّدَّقٍ في قؤله فَإِذَا قات الْوَفْتْ وَجَب عَلَيْهِ التَصَدّقْ هُوَ المَصَدَّقْ بِالْقيمَةٍ : لِلْعَيَ 
الْغيرِ الْمُوجب وَحْدَهُ كُمَا رَعَمَهُ ذَلِكَ الْبَعْضْ مما | الاو 1 شَأنَ الْمْصَّنْفِ جِدَّا إِذْ َل حيتئذ ن يرك بَيَانَ وَجْدِ الْمَسْأَلَةَ فيمَا 
إا گان أَؤْجَب على نَفْسِهِ أَوْ گان فَقِيرَا وَقَدْ اشْتراهًا بنّة ضجيّةَ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَفْصِيرا مِنْهُ في إقَادَةٍ حَقَ الْمَقَام بلا ضَرُورَةِ, 
وَحَاشَى لَهُ من ذَلِكَ. فاق أن مُرَادَهُ بالنَصَدَّقٍ ا به َعم اصق بِالْعَيْنِ وَبالْقِيمَةٍ كما أَسَارَ ليه صَاحب الْعِنَايَة بِقَوْله 
وَجَب التَصَدَّقُ بِالْعَيْنِ أو الْقِيمَةٍ 


3 


he 


(فَوْلُهُ ولا يُضَجَى ي بالْعَمْياءِ وَالْعوْرَاءٍ وإ) قَالَ صَاحِبُ التهاية: لَمّا ذَكْرَ ما يَجُورْ به الأ ضحِيَّةُ شَرَعَ في بَيَانِ مَا لا يِجُورْ به الأضحيّةُ 
انْتَهَى. 
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عَفْوَا وَاخْتَلَفَتْ الرْوَايَةُ عَنْ أبي حنيفة في مفدار الأكتر. قفي الجامع الصّغير عَنْهُ: وَإِنْ قْطِعَ مِنْ الدب أو الْأَدْنِ أو الْعيْنِ أؤ 
الْأَليَةِ الثْْتْ أ أَقَنُ أَجْرَهُ وَإِنْ كان تر 1 يِه لان اقلت قد فد الْوَصِيّةُ من غَيْرٍ رضًا الْوَرنَة فَاغْمرَ قَلِيلًا. وَفِيمَا راد لا 
َنْفُدُ إل بِرصَاهُمْ فَاغتِرَ گرا وَيُرْوَى عَنْهُ الرُبعُ أنه تحكي جكاية الْكمَالٍ عَلَى ما مَرّ في الصّلاقِ وَيُرْوَى الثّلْتْ لِقَولِهِ - عَلَيْه 
الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في حَدِيثِ الْوَصِيَّة «الثُلْتْ وَالقُلْتْ كبيز» وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَتْحَمَدٌ: إذَا بَقِيَ الأككرُ من التَضف أَجْرَاهُ اغتبارا 
لِلْحَقِيقَةٍ عَلَى ما تَقَدَمَ في الصّلاةٍ وَهُوَ احا الْقَِيهِ أي اللَيْثِ. 
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أخبرئت بقلي أب حَنيفةء فَقَالَ فَوْلِي هُوَ فَوْلّك. قِيل هو ر خوع نه إلى فول آي بُوسُف» ويل مَغتا لي قريب 
من فَوْلِك. وني گؤن الصف مَانِعًا رِوَايَكَانِ عَنْهُمَا كُمَا في الَكِشَافٍِ الْعْضْوٍ عَنْ أي يُوسُفَ نه مَعْرفَةُ الْمِقْدَارٍ في عير العَيْنِ 
يسر وني الْعَيْنِ قَالُوا لذ العين ا بوتا أو تومل © بار , ب الْعَلَفْ إِلَيْهَا فليا قلي فَإِذَا رنه 
ا م تشد عَيْئْهَا الصَّحِيحَةُ ورب إِلَيْهَا اَلَف قَلِيلًا فليا حم إِذَا رَه مِنْ مَكَان أُغلِمَ عَلَيْه. 
م بطر إلى تَفَاوْتِ مَا بَيْتَهُمَاء قن گان تن َالذَّاهِبْ الثُلْتْ وَإنْ گان نِضْفًا فَالنصف. 


2 


- 
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Te 


قال (وَيجُورُ أَنْ) (بْضَحَي بالجَمَاءِ) وهي التي لا فَرْنَ هَا لِأَنَ المَرْنَ لا يَتَعَلَقُ به مَقْصُودٌ وكذا مَكُسُورَةُ القن لِمَا فنا (واخَصي) 

اَن مها أَطْيَبُ وَقَدْ صح «أنَّ التي - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - ضڪى بکبشينِ ملحن ن مَؤْجُوءَيْنِ» (وَالتَولَاءِ) وهي الْمَجْنُونَةُ 

وَقِيلَ هَذًا إا گات تَعْتَلِفُ لِأَنّهُ لا يحل بالْمَفصود, آم إِذَا كَانَتْ لا تَعْتَلِفْ فلا تن 

وَاجَرْبَاُ إن گائٿ سِينَةَ جار لن ارب في الد ولا نُقْصَانَ في الحم وَإِنْ كانث مَهْرُولََ لا جوز لان ارب في الحم 

قانقص. وَأَما اهَشمَاء وهي التي لا أَسْنَانَ ها؛ فَعَنْ أي يُوسْف أنه يُعْتبرُ في الْأَسَْانِ الْكثْرَةُ وَالْقِلّهُ وَعَنْهُ إن بقي ما يمه 

الإغتلاف به أَجْرَآهُ خصول الْمَفْصُودِ. وَالِسَّكَاءْ وَهِىَ هي التي لا أَذْنَ ها خِلْقَةٌ 

[فتح القدير] 

أَقُولُ: هَذَا ليس مديد إِذْ لا يذهب عَلَيْكَ أنه ا يذگز فِيمَا قل ما يجْورُ به الْأمْحِيَّةُ وا يَذْكُرْهُ فِيمَا بَعْدُ بِقَولِهِ وَيجُورُ أن 

جي بالْجَمَاء وا حصي وَالقَوْلاءٍ إلى آخره. وَالَّذِي كن فيما قَبْلْ إا هو صِفَهُ الأضْجيّة من الْوجُوب أو السُييّةَ وَسَرَائِطُهَا مِنْ 
رة وَالإِسَْام وَتَحْوهماء قز وجنت عليه الأطحة صحِيّةُ وَعَدَدٍ مَنْ يُلْبَحُ عَنْهُ كل مِنْ الشَّاةٍ وَالْبَقَرَة وَالَْدَنَةِ وََوَلِ وَفْتِ الأضحية 

وَعَدَدِ ايها وما يَتَعَلَقْ كل وَاجِدٍ مِنْ هَاتِيكَ الأثور س ن الْفُرُوع وَالْأَحْكام گما حَمَّقَهُ من قَبْلْ وَلَعَنَ صَاحب الْعنَايَة تَدَارَكَهُ 

حَيْتْ قال في شرح هدا الْمَقَام: هَذَا بان ما لا يجُورْ التَضْحِيّةُ به وَل يَتَعَرَضْ لِذكر مَا يجوز التَضْحِيَةُ به 

(قوْلَهُ وَاحْلقَتْ الروَاية عن أي حبِيفَة في يفار الأكتر إ) أَقُولُ تطبيق هذه الرواَاتِ عَنْ أَبي حَبيفة ره اله على عِبارة مشألَة 

الكتاب مُشكل لان عِبَارَكَا أكقر اعا وَدََِهَا بِصِيعَةٍ التَفْضِيلٍ إلى الْأَذْنِ وَالذََبِء وَهِي تَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الجر الَْاقِي مِنْهَا 

قن وَهَذَا 


)515/9( 


لا جور لان مَفُطوع اتر الْأَذْنٍ ذا گان لا ڪور فَعَدِبمُ الان أل 


(وَهَدَا) الّذِي گر (ذَا گائٹ هَذِه الْعْيُوبُ قَائِمَةَ وَقْتَ الشَرَاءِء وَلَوْ اشتراا سَلِيِمَةَ م تَعيّبَتْ بِعَيْبٍ مَانع إِنْ گان ع عليه 
فَتَعِيئَثْ ولا يَبْ عليه ضّمَانُ نُقْصَانِهِ كما في نِصّاب الزكاةء وَعَنْ هَذَا الل قَالُوا: إا مَانَتْ الْمُشْتََاةُ للضحية؛ عَلَى 
الْمُوسِرِ مَكَانَا أخرى ولا شَيْءَ عَلَى الْقَقيِ وَلَوْ ضَلَْتْ أو سُرِقَتْ فاشتری أخْرَى ثم طَهَرَتْ الأول في ايام النّخْرٍ عَلَى الْمُوسِرِ 
دَبْحُ إِحْدَاهُمًا وَعَلَى الْمَقِيرِ دَبْحُهُمَا (وَلَوْ أَصْجَعَهَا فَاضْطَرَبَتْ فَانْكْسَرَتْ رِجْلْهَا فَلَبكَهَا اجره اْتخسَانً) عِنْدََا خلافا لِزْقَرَ 
وَالشَّافِعِيَ رَحمَهُمَا الله لان حَالَةَ الذَبْح وَمُقَدّمَاتِهِ مُلْحَقَةٌ بالذّنِح فَكَأَنَهُ حَصّل به اغتبَارا وَحْكُمًا (وَكُذَا لَو تَعَيّبَتْ في هَذِهِ الخال 


قال (وَالْأَصْحِيّةُ من الإبل وَالْمَقَر وَالْعَتم) 


[فتح القدير] 

غَيْرُ مححَقَقٍ في شَيْءٍ مِنْ هذه الرَوَايَاتِ عَنْهُ. َم في رواية الع وروَاية الث فَطَاهِر إذ لا َك اَن ال لس بِأَكْقرَ من ئة 
ازع ولا القُلْتَ باكر من الثُلئيْنِ. 1 

وأا في روَايّة الأكتر من الثُلْثِ فَإِذَنَ الأكَرَ من الثُلْثِ إِذْ 4 جاوز الصف 1 يَصِرْ أككرَ الكل وني روَاية الْأَكْترٍ من الثُلْثِ عَنْهُ 
1 يَشْترِط تَاوْرَ التِضْفٍ ولا الَْصُولَ إلى الصف بَلْ اغتَيرَالزَياةَ علَى القُلْثِ في اة فلَمْ يَلَْْ في عَدَمِ الإجراءِ عَلَى هَذِه 
الروَايَةِ أَيْضًا دحاب أكتر الأَذْنِ وَالذَنَبِء فَكَيْفَ يَرْئْطُ قله وَاخمَلَمَتْ الرُوَايةُ عَنْ أبي حَنِيقَةَ في مِقْدَارٍ الْأَكثرِ جا قَبْلَهُ من مَسْأَلَةٍ 
الكتاب فان قُلْت: ليس الْمُرَادُ بالأكتر في عبارة مَسألَةِ الكتاب مغ التَفْضِيلٍ بل هو بغت الكدِرٍ كما يُرْشِدُ لَه قؤل 
الصيف في بَيَانِ وجه رِوَايَة الَكثرٍ من الثُلْثِء وَفِيمَا راد لا تنفد إلا بِرِصاهُمْ فاغير كثيرا. 
قله في بيَانِ وجه روَاية الث لِقَوْلِهِ - عليه الاه وَالسَلَامُ - في حَدِيثِ الْوَصِيّةِ «الثّلْتُ وللت كنيز» ثم لَيْس الْمْرَاد 
بالگثير أَيْضًا الْكثيرَ بالإضافَة إلى اء الْبَاقِي وَل يَعُودُ الْمَحَذُون بل الْمْرَادُ به الْكَديرْ في نَفْسِهء وَالْإِضَافَةُ إلى الْأَذْنِ وَالدَّنبِ 
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لما عُرقَتْ شَرْعًا و تُنْقَل التضجية بَا من الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - وَلا من الصَّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ -. قال 
(وَيجْرَئُ من ذلك كله الل فَصَاعِدًا. إلا الصّأنَ َدَدَع مِنْه يخْر) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «صَحُوا بالمَنَابَا إل أن 
ُعْسِرَ عَلَى أَحَدِكُحْ فَلْيَذْبَحْ الجَدَعَ من الصّأنِ» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «نِعْمَت الْأَصْحِيَّةُ الجَلَعُ من الصّأنِ» قَالُوا: 
وَهَدَا إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةَ بَيْتْ لَوْ خُلِطَ بايان يَشْتَُِ عَلَى النَاظِرٍ مِن بعيدِ. واد من الصّأَنِ ما مٿ لَه سن أَشْهْرٍ في مَذْمَب 


الْقُقَهَاء وَذكُرَ الَعْفَرَايُ أَنَهُ ابن سَبعَة : أَشْهُرٍ. وَالنَُ مِنْهَا ومن ن الْمَعَرِ سَنَةٌ ومن ن الْبَقَر ابن سنَتين» ومن ن الإبلٍ ابن حمس سنین» 
وَيَدْخُلُ في الْبَقَر ا اموس لِأَنهُ من جِنْسهء وَالْمَوْلُودُ بن ن الأَهلِيَ وَالْوَحْشِيَ يَتْبَعْ م الأمّ لعا هي الْأَصْلْ في التَبعيَّ حم إِذَا درا 
الذِنْبْ عَلَى الشَّاةٍ يُضَحَى بالوَلَد. 


قال (وَإِذَا اشترى سَبْعَةٌ بَقَرَ لِيُضَحُوا ا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قبل لخر وَقَالَتْ الْوَرنَُ اڏوا عَنْهُ وَعَنَكُمْ أَجْرَأَهُمْ وَإِنْ گان شَرِيك 
اة َصرَانيًا أو رجلا بريد اللّحْمَ 1 جز عن وَاحِدٍ مِنْهُمْ) وَوَجْهُهُ أن الْبَقَرَةَ نجُورُ عَنْ سَبْعَة وَلَكِنَّ من شَرْطِهِ أن يكو قَصْدُ 
الْكُلّ لَه وَإْ اخْتَلَفَتْ جِهَاعًا كالأضجيّة ضْحيَة وَالْقرَانِ وَالْمُْعَةِ عدن لااد الْمَقْصُودٍ وَهُوَ الْقربَكُ وَقَدْ وج هَذَا الشَّرْطْ في الْوَجْهِ 
الأول لِأَنَّ الضَّجِيّةَ عَنْ الْغَيرْ عُرِقَتْ فَربة؛ 1 ری أن التي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السلا - ضَّحَّى عَنْ أَمَتِهِ عَلَى ما رَوَيْنَا من قَبْلُ 
وَل بُوجذ في الْوَجْدِ الان لان النَصرَايَ لَيْسَ من أَهْلِهَ وكذا قَصْدُ النّخم يُنَافِيهَا. وَِذَا 1 يمع الْبَعْض فُرْبََ وَالإرَاقَةُ لا تَتَجرَا في 
حَقَ رة 1 يَمَعْ الكل أَيْصًا فَامَْئعَ الجوَالُ وَهَذَا الذي ذَكْرَهُ اسْتِحْسَانٌ. وَالْقِيَاسَ ان لا يجُورَ وهو روَاية عَنْ أبي يُوسْفَ لاله 
برع بالإثلافٍ فلا يخُورُ عَنْ غَبِْهِ كَالإِغْتَاقٍِ عَنْ الْمَيِتِء كنا تَقُولُ: الْقْبَهُ قذ تَقَعْ عَنْ الْمَيتِ لصق بحلاف الإِغْتَاقٍ لِأَنَّ فيه 
إِْرَامَ الْوَلاءٍ عَلَى الْمَيّتِ (فَلَوْ ذكُوها عن صغير في الور أو أُمَ وَلّدِ جَارَ) لِمَا بنا أنه فُرْبَةٌ (وَلَوْ مات واج مِنْهُمْ فَلَبحَهَا الْبَافُونَ 
عير إذْنِ الوَرة لا جريهم) لَه 1 يَمَعْ بَعْضْهَا فُرْبَك وفِمَا تَقَدَمَ جد الوذ من الْوَرئَةٍ فَكَانَ فَرْبَة. 


قال (وَيَكُلُ من َم الْأصْحِيّة وَْطِْمْ الْأَْبَءَ وَالََُْاءَ ويَدَخُِ) لقَْلِهِ - عليه الملا وَالسَلَامْ - «كنت مْدَكُمْ عن أل وم 
الْأَضَاحِيَ فكلو 

[فتح القدير] 

الْكُثْرَق فحيتنذِ كن تَطبيق كُلّ من الرَوَاياتِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى عَِارَةِ مَسْأَلَةٍ الكتاب, قُلْت: ضَرْطُ اسْتعْمَالٍ صِيعَةٍ التَفْضِيلٍ مد 
عَنْ مَعَْ التَفضِيلٍ أَنْ تَكُونَ عَاريَةَ عن اللّام وَالْإِضَافَةِ وَمِنْ كُمَا تَقَرَرَ في مَوْضِعِهِ. 

َف عِبارة اة الكتاب وفعت مُضَافَةٌ فلا يصح تجْريُهَا عن مغ التَفضيلٍ عَلَى فَاعِدة ار وَين امتا عن ذلك لا 
صخ تَغليل الْمُصَبَفٍ تلك الْمَسْلَة بقؤله لان لأكتر كم الْكُلّ بَقاءَ وَذَهَابَا عَلَى تَقْدِيرٍ أن ْمَل الأكترُ عَلَى اثر الْمُطْلَق 
إذ لَو گان گر مُطَلَما كم الْكُلّ بء وَذََاب لَرم اَن يُعمبرَ ادن ولدب باقيا وَذَاهِبًا في حَالَةِ وَاحِدَةِ فيمَا ذا گان كل وَاجِدٍ 
من الْبَاقِي والڏاهب مِنْهُمَا كثيرا في نفس 
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ِنْهَا وَاذَّخِرُوا» وَمَقَ جار اكل وَهْوَ ع جار أن يُوْكلَهُ عَنيّ 


قال (وَيْسْتَحَبُ أن لا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ عَنْ الثُلْثْ) لِأنَّ ا لهات ثَلاثَةٌ: الأكل وَالِادَّخَارُ لِمَا رَوَيْنَا وَالْإِطْعَامُ لقَوْلِهِ تَعَالَ إوَأطعمُوا 
قانع وَالْمُغْنَ] [الحج: 36] فَائْقَسَمَ عَلَيْهَا أَثلام. 


قال (وَيَتَصّدَّقْ بِجلَدِها) لاله جُرْءْ مِنْهَا (أو يَعْمَل مِنْهُ آلَهَ تُسْتَعْمَلُ في اتا كَالتَطع وَاجخْرَابٍ وَالْغزِبَالٍ وَككُوِهَا. لأ الإنْتمَاعَ به 

غر و (ولا بأ بان يي به ما يَنْتَفِعٌ بعَيْنه في الَْبْتِ مَعَْ بَقَائِه) اسْتحْسَانَاء وَذَلِكَ مل مَا ذَكَزْبَا لن لِلْبَدَلِ كم الْمْبْدَلِ 

(وَلَا يَشْترِي په ما لا يَنْتفع به إلا بَعْدَ اسْتهْلاكه كَاخَلٌ وَالْأَبَازِيرٍ) اعبار الع بالدراهم 

افق فيه أله ماف على قد امول الحم رة الجلْدٍ في الصّجيحء فَلَوْ باع لد أ اللَّخمَ بِالدَرَاهِم أو با لا يَنْتَفِعْ به 

لا بَعْدَ اسْتَؤْلاكه تَصَّدَّقَ بِكَمَبه لان الْقُرْبَةَ انْمَقَلَتْ إلى دل ور - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ بَاعَ جلد أضحينه فَلَا 
ضحي لَهُ» يُفيدُ كَرَاهَةَ الع الْبَيْعُ جَائز لِقيَام املك وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيم. 


قال (ولا بُعْطِي أَجْرَةَ اجار من الْأضحيّة) لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسّلَامُ - لِعَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - «تَصّدَّق بجلا وَحْطَّامَهًا 
ولا تغط أَجْرَ الجرّارٍ منها سَيْئَا» وَالنَهِيْ عَنْهُ كي عَنْ الْببْع أَْضًا لاله في م مَعْقَ الْمَيْع. 


قال (ويِكْرَهُ أن ڪر وف أَصْحِيِّ وَيَنتفع به قل أن يَذبحها) لان ارم قامة اة جع أجزائهاء بخلاف ما بد الذَّبْحِ لان 
أُقيمَٽ الْقُرَُْبمَاكمَا في اَذي, وَيُكْرَُ اَن لب لبها ينتفع په ما في المُوفٍ. 


ا ىن 94 وان 2 فد وو ار و2 > كه ےر تو يه 54 لهذ او ۹ موي ب 4ه AA‏ 

قال (وَالْأَفْضَلُ أن يَذْبَحَ أضحيِّتَهُ بيده إن كان يسن الذبْح) وَإِنْ گان لا يُحْسُِهُ فَالْأَفْضَل أن يَسْتَعِينَ بره وَإِذَا اسْتَعَانَ بيرم 
را اه 50 tur Rn o‏ م1 لامك 7 كو هر 0 ر ا 6 وه 
يَنْبَغِي أن يَسْهَدَهَا بتفسه «لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - لِفَاطِمَة - رضي الله عَنْهَا - قومي فاشهّدِي أضجيّتك, فَإنه يُغْمَرْ 


ك اول فَطْرةٍ ِن مها کل ڏئ» 


قال (وَيِكْرَهُ أن 


[فتح القدير] 
كما إذا َكب رْبُعْهُمَا أو تُلْتْهُمَا أو اتر من لْهَا في الجُمْلَةِ عَلَى ما وَقَعَ في الرَوَايَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَيَْرَمُ حع الحَكْمَيْنٍ 


(قَوْلَهُ وَبْسْتَحَبُ أن لا ينص الصَّدَقَة عَنْ القُلْثِ لون هات ثَلَانَةٌ: الكل وَالِإِدَّخَارُ لِمَا روَيْنَ وَالإِطْعَامُ لِقَوْلِهِ تال [ِوَأَطْعْمُوا 
الْقَانعَ وَالْمُغتَم [الحج: 36] الْقَسَمَ عَلَيْهَا أنْلانا) أَقُولٌ: لِقَائِلٍ أَنْ يَفُول: الآمز الْمُطْلَقْ لِلْوْجُوبٍ عِنْدَ أكثر الْعلَمَاءٍ كما تَقَرّرَ في 
عم الأصُول» فَالظِرْ من قؤله تعاى وفوا القَانع وَالْمغْ] [الحج: 36] ؤجوب الإطعام؛ وَالْمُدَعَى اسْيخبَاهُ متأم في 

واب 


(قوْلَهُ ولا بس بان يَشْتَرِيَ به ما ينتفع بعيه في الْبَيْتِ مَعَ بقائه امْتِحْسَاناء وَذَلِكَ مل ما ذكزنا لن لِلْبَدَلِ كم الْمُبْدَلِ) أَقُولٌ: 
7< ۹ ري م الاو يه 3 E‏ 5 5 4 و ر و قار E a‏ 222 05 
ِقَائِلٍ أَنْ يَهُولَ: اله تَْلِيل في مُقَابلَة الت وَهْوَ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «مَن باع جلد أيه فلا أحيّة له» ِن 
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اول يإطلاقه بَيْعَ الد بها ينتفع بِعيْه مع بقائه أْضّ وَالتَعلِيلٌ في مُقَابَلَةِ ان عير مَقْبُولٍ عَلَى ما تَقَرّرَ في أَصُولٍ الْفِفَهِ 


ه إل بَعْدَ بَعْدَ استهادکه كُاخَلٌ والأًبًازير اغْتبَارا ابيع بالدراهې وَالْمَعْىَ فيه 0 تصرف على قَصْد 
التَمَدَوٌلِ) أَقُولُ: فيه تَثُ. آم أ 9 اَن اغتِبَارَ ذَلِكَ ابيع بالدّرَاهم غَيْرُ واضح» إن الذَراهم ينا لا نفع بِعيْهَا صد أي لا 


يڏيه الکتاي) لَه عَمَلْ هُوَ قَرْبَة وَهُوَ لَيِسَ من أَمْلِهَاء فَلَو مره فَدَبَحَ جار لِأَنَهُ مِنْ أَهْلٍ الدَكاقء وَالفُربة أو 
لاف ما إذَا اَم مر الْمَجُوسِيَّ أنه َيْسَ من أَهْلٍ الذَّكَاةٍ فان إفْسَا فَسَادًا 

قال (وَإِذَا غَلِطَ رَجْلَانٍ فَدَبَحَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَضْحِيّة ضحي الآخر أَجْراً عَنْهُمَا وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا) وَهَذَا اسْتَخسَان» وَأَصْلْ هَذَا أَنَّ 
من بح ضحي عَبِِ بعر إذنه لا يل لَه َلك وَهْوَ صَامِنٌ لقيمَتهاء ولا زئ عن الْأضْحِيّةِ في القاس وَهْوَ فول فر وف 
الاسشتخسان يجوز وَل ضَّمَانَ على الذابح» وَهْوَ قَوْلََا. 

وَجْهُ الْقِيّاسِ نه بح شَاةَ عه بعر مره فَيَضْمَنُ كما إذا ذَبَحَ شَاةً اشتراها الْقَصَّابُ. وَجْهُ الاسْبخسَانٍ أا تَعَيّنثْ ينث للذّبْح 
كينها اة حى وجب عليه أن َي ينا يها في آم الثخر. وَيُكْرَهُ أَنْ يبدل با غَْرَهَا فَصَّارَ الْمَالِكُ مُسْتَعِينًا كل مَنْ 
يَكُونُ أَهْلَا لِلذّئح آذ لَه دَكَالَهَ لأا تفوت مضي هَذِهِ الأيم وَعَسَاهُ يَعْجَرُ عَنْ ِقَامَتَهَا بِعَوَارضَ فَصَّارَكُمَا إِذَا شَاةٌ شد 
الْقَصَّابُ ِجْلَهَا إن قيل: فونه امز مُسْتَحَبٌ وَهُوَ أَنْ يَذْبِكَهَا بِنَفْسِهِ أ يَشْهَدَ الذَّبْحَ فلا يَرْضَى به. قُلنا: خضل لَه 

مُسْتَحَبَّانِ آخَرَانِ صَيْرُورئُهُ مُضَّحَيًا لِمَا عَيّنَهُ وَكَوْنْهُ مُعَجَلّا به فَُرْتَضِيه وَلِعْلَمَائَنَا - رَحمَهُمْ الله - من هدا e‏ ا 
اسْتِحْسَانِية وهي أن مَنْ طبخ َم عَبرِهِ أؤ طَحَنَ حِنْطتَُ أؤ رفع جَرتۀ انكرت أؤ مَل عَلَى دَابِ َعَطِبَتْ كل ذَلِكَ بغبر أفر 
لْمَالِكِ يَكُونُ ضَامِئا وؤ وَضَعَ الْمَالِكُ اللّحْمَ في الْقِذرِ وَالْقدْرَ عَلَى الكائونٍ وا لطب تنه أو جَعَلَ النْطَةَ في الدَّْرَقِ ورَتَطَ 
الدَابَهَ عَلَيْه أو رفع الجرةَ وام إلى نَفْسِه أ حَمّلَ عَلَى ذَابّهِ فَسَقَطَ في الطَرِيقٍ فَأَوْقَدَ هُوَ الثَارَ فيه وَطَبَحَهُ أَوْ سَاقَ الدَابَةَ 
فَطَحَنَهَاء أو أَعَائَهُ عَلَى رفع الجَرّةِ فَانْكُسَرَتْ فيمَا بَبْتَهُمَاء أؤ َل عَلَى دَابَّهِ ما سَقَطَّ فَعَطِبَتْ لا يَكُونُ ضَامًِا في هَذِهِ الصّوَرِ 
اسْتحْسَانًا لۇځود لذن دَلَالَةً. 

إِذَا تَبَتَ هَذَا فَنَفُولُ في مَسْأَلَةِ الكتاب: بح كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَطْحِيّة يه غير بغر إذنه صَرِيعًا فَهِي خلافية رَفَرَ بِعيْبهَا وَيَتأَنَى فِيهًا 


ر ۾ 


ا وَالِاسْتَحْسَانُ كما ذَكْرْنَا فَيَأَخْدُ كل واحد منهُمَا ل 


[فتح القدير] 

ولا بغ اهاه وإ هي ويي تة لفطو نه ؤل لاخ لاف بلي انل ولب ف 
ذَلِكَ بَعْدَ اسْتَهْلاكه, فَجَارَّ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الِانْتفَاعَ دُونَ التَمَوْلِ وَالِانَْفَاعُ بِنَفْسِ جلد الأضجيّة غير حرم كن ب ِبَدَلِهِ. 
َم کی فاخ تور له لش صْحِيّة بالدَّرَاهِم نا تبت بخلاف الْقِيّاسٍ عَلَى اع E‏ لَه بَعْدَ 


1 


اَن ب وَجْهَ الاب لاسْتِحْسَانٍ في جواز بيه بها يُنتقَعْ بعبه مع بقائه بأنّهُ جار له الانبقاغ باد له الانيقاغ ادل لِأَنَّ الْبَدَلَ لَه 


حْكُمُ الْمُبْدلِ. 
قال: فَكَانَ القاس أَنْ يَجُورَ بَبْعْ الد بِالدَرَاهِمِ أَنْضاء إلا أا ركنا الْقيّاس بِقَولِهِ - عليه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لِعَلِيَ - رضي اله 
عن - «ولا ثغط أَجْرَ لجرا منها» فَإِذَا أَعْطَى أَجْرَ اجار منها بَصير بَائعَ الحم وَامجُلْدِ ِالدَّرَاهِم وَقَدْ ثَبَتَ لمن عَنَهُ لاف 
ذا گان كََلِكَ ميت 4 َم قياس عدم جُوَازٍ نع الد يذل ال وَالْأََازِيرٍ عَلَى عَدَم جَواز بَيْعه بالدراهم گمَا بَفَْضيه قول 
الْمُصَّنَفٍ اغَتبَارًا ابيع بالدراهم» وَقَدْ تَقَرَرَ في أصْول الْففَهِ اَن مِنْ شَرْطٍ الْقِيّاسِ أن لا يون كم الْأصْلٍ مَعْدُولًا عَنْ الْقيّاسِء 
فَالْأَطْهَرْ أن يرك القيّاس عَلَى ابيع بالدَراهِم في تَعْلِيلٍ هذه اماق كي اح ا 
للد قائما مَقَامَهُ عدم الانتقاع به كالانتفاع بِعَيْنِ الد فَلَمْ يكن حُكْمُهُ كخكم عبن للد لاف ما ب َف بِعَيْنهِ مَعَ بَقَائْهِكُمَا 
اَن 


MG 4 Af oR‏ َو 


مر وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ البدائع حَيْتْ قَالَ: وَلَهُ أَنْ يبيغ هَذِهِ الْأَسْيَاءَ بها ْكِنْ الِانْبفَاغٌ به 
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0 


0 اننا ةلا نسدد أنه كحم هه عدن 2 ر کاو دن ق ر ەور ر رورا عو 
من صاحبه» ولا يُضَمّنه لانه انيما فتن ا 
ENN e‏ : واحد مِنْهُمَا أن يُصَمَنَ صَاحِبَهُ قيمَةً 

ّمه ث يَعَصّدٌ يَعَصَدَّقُ بلك القيمَةٍ لدعا بَدَلُ عَنْ اللّخم فضا رَكُمَا لَوْ باع أم ضحِيّتَهُ وَهَذَا لا الح لكا وفعت عن صَاجبه گا 


اللّحْمُ لَه 
وَمَنْ أثلّفَ نلف َمَ أُضْجِيّة عرو گان اكم ما ذگزت 


(وَمَنْ غَصّبَ شَاةً فَضِحَى ا ضَّمِنَ قِيمَئَهَا وَجَارَ عَنْ أ : ضحيته) لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِسَابِقٍ الْقَصْب» 


[فتح القدير] 

مَعَ بَقَاءِ عَيِْهِ من ماع الْبَيْتِ کاراب وَالْمُنْخْلِ لأ الْبَدَلَ الذي يکن الِانْبفَاغٌ به مَعَ بَقَاءٍ عَيِهِ يَهُومُ مَقَامَ الْمُبَْدَِ فَكَانَ 
الل قائِما معن وَكَانَ الانتاغ به گالانتقاع عن الد لاف ابع بالدَرَاهِم اؤ الدَّانِرٍ لِأَنَّ ذلك ما لا بمْكِنْ الِانِْفَاعٌ به مَعَ 
بَقَاءٍ عَيْنه فلا يَقُومُ مَقَامَ الْجلد فلا يَكُونُ ا لحد قائما مَعْى الْتَهَى 
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(قَوْلَهُ قَصَارَكُمَا لَوْ باع أُضْجِيّتَه) فَالَ جَمَاعَةٌ عة مِنْ الشُرّاح في بيان مغن هدا الكلام: يَعْني أنه َو باع ضحي وَاشْرَى بِثَمَِهًا 
غیرھاء فَلَوْ گان غَرُهَا أَنْمَضَ من الأول تَصَّدَّقَ جا فصل عَلَى التَانيََ وَلَوْ يشار 8 ل 
انکهی. أَقُولُ: قذ تگلَمُوا في بَيَانِ مراد الْمُصبَض بِقَوْلِهِ الْمَدْكُورٍ جدًا حَيْثُ جَعَلُوهُ صُورتَينِ فَرَادُوا في الصُورة الأول اشْترَى 


غَيْرَهَا بِكَمَنِهَاء وَاعْتَبُوا التَصَدَّقَ في تَلْكَ الصْورَة في بَعْضٍ الثّمَنِ دون کله اذو ف الصورَة الثَانِيَة مَضَى يم النَخْرِ ولف 
كلام الْمُصَبْفِ هَذًا مَا يذل عَلَى شَئْءٍ من ذلك وَلَيْسَ في الْمَقَام ما يَفْمَضِي شَيْئَا مِنْهَا كُمَا لا قى مَعَ أن الْأَمْرَ في مَعْىَ هَذَا 


الگلام عَلَى طَرَفٍ التّمَامِ بحَمْلِهِ عَلَى حَذْفٍِ مُضَافٍ: أَيْ كُمَا لَوْ باع َم جين فَيَحُونُ الْمُرَادُ به الإِشَارَة إل مَا مر في 
الكتاب من قَوْلِهِ ولو باع الد وَاللّحْمَ بالدراهم أو ا لا يُنْتَقَعْ به إلا باسْتهْلاكه تَصَدَّقَ بِكمَيه دبز 


(قَوْلُ ومن انف كم أُضْجِيّةِ عو گان الحَكُمْ ما ذكَرْاُ) قَالَ في العتاية. وَفَوْلَهُوَمَنْ نلف لم ْج عرو مص بِقَولهِ وَإنْ 
تشَاحًا: : يَعْني إن تَسَاحًا عن التَخْلِيلٍ گان كل واج مِنْهُمَا مُملِفًا كم أَضْحِيّةِ صَاحِبهِ وَمَنْ انلف َم أَضْجيّة جيّة صَاحِبِهِ گان اكم 
فيه ما ذگزتاة وَهُوَ قَوْلهُ فَلِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أن يُضَمَنَ صَاحِبَهُ قِيِمَةَ مه الْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ هَذَا التَوْجِيهُ بوجيه. َإِنَّ قَوْلَ 
الْمْصَبَفٍ فن تَسَاحًا فَلِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أن يُصَمَنَ صَاحِبَهُ حِبَهُ قيمة مه مَسْأَلَةٌ تامّةٌ لا بد بد ها من ليل مُعَايِرٍ ها وني التَوْجِيه 
لْمَذُكُورٍ قذ َد مُقَدَمَ الْمَسْأَلَِ وهو قَوْلَهُ وَِنْ تَشَاحًا وَضُمٌ َه َال مُعَايرٌ الي الْمسْأَلَةِ غَيُْ مَذُكُورٍ في الكتاب أَضْلًا. فَصَّارَ إِنْ 
تَسَاحًا عَنْ التَخْلِيلٍ گان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ملفا َم أضْجِيّةٍ صَاحِبِهء وَجَعَلَ ذَلِكَ ضُغْرَى الدَلِيلٍ وَجَعَلَ كُباهُ قَْلَ الْمُصَنْفٍ بَعْدَ 
الْمُقَدّمَاتِ الگثرة ومن اَلَف َم أُمْجِيّةِ َيِه گان اكم ما ذكزتاة ولا قى ما فيه وا ق عِنْدِي أَنَّ فَوْلَ الْمُصَبَفٍِ وَمَنْ 
نلف کم أُضْحِيّة عب گان اكم ما ذَكَرَْاهُ فصل با فَبلَهُ وَهُوَ قله وَهَذَا لان النَضْحِيَةَ لما وَقَعَث من صَاحبه گان اللّحْمْ لَه 
فما قبْلَهُ منِلَةِ الصْغرى وَهَذا َة الكبزى» وَتَحْمُوعْهُمَا دلي تام عَلَى أَضْلٍ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قله وَإنْ تَشَاحًا لكل وَاجدِ مِنْهُمَا 
ن يُضّمَنَ صَاحِبَهُ قيمة كمه فَمَعْىَ الدَلِيلٍ أَنَّ نَضْحِيّةَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَمّا وَقَعَث من صَاحِبِهِ كَانَ اللَحْمْ الَّذِي أَنْلَقَهُ لاحل 
لِصَاحِبِهِ لا لِنَفْسِهِ. وَمَنْ انلف َم أُضْجيّة عب گان اكم ما ذكرْتَاهُ مِنْ تَضْمِينٍ صَاجبه ايه 
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لاف ما لو أُووِع سَاةً فَصَحَى ينا أنه يُصَمَنُ بالذّئح فلَمْ يَنْبْتْ ُت الْمِلّكَ لَه إل بَعْدَ الذّن وله أَعْلَمُ 

[فتح القدير] 

قِِمَةَ كمه وَلَبْتَ شغري أن صّاحِب النَوْجِيهِ الأول مَاذَا يَصْنَعْ في حَقَ قول الْمُصَنَفِء وَهَذَا لان النَضْحِيَة لما وَفَعَتْ مِنْ 
صَاحِبهِ گان اللخ ا لَه فَهَل يْعَلّهُ وَحْدَهُ دَلِيلَا آخَرَ عَلَى أَصْلٍ الْمَسْأَلٍَ ت َم عله صا بِشَيْءٍ آخَرَ عير أُصْلٍ الْمَسْأَلَهَ فَانظر 
وَتَبَصّرْ هَل يَتِيَسَرُ شَيْءْ من ذَلِكَ؟ 
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[كتاب الكراهة] 

[فتح القدير] 

(كتاب الكراهية) أَوْرَدَ الْكَرَاهِيَةَ بعد الْأضْحِيّة لِأَنَّ عام مَسَائِلٍ كُلّ 2 مِنْهُمَا 1 ل من ن أَصْلٍ أو فزع رذ فيه الْكَرَامَةُ؛ ألا 
يَرَى أن التَضْحِيّةَ في ليالي ايم النّخْرِ ا ودا التَصَرْفْ في الْأضحيّة صحِيّة َر صُوفِهَا وَحَلْبٍ لبها وَإِْدَالِ عبرا مَكَانَاء وكَذَلِكَ 


بح الْكِتَابيَ وَغَيْرٍ ذلك كما أن الْأَمْرَ في كتاب الكراهية كَذَلِكَ كَذَا في الشرُوح. ثم إِنَّ عِبَاَاتٍِ الْكُقْبٍ قذ اخْتَلَقَتْ في تَرْحمَةٍ 
هذا الكتاب» فَقَدْ اه خمد في الجامع الصّغيرٍ باسم الْكَرَاهِيَةَ وَعَلَيْهِ وَضَعَ الحاو في مُحْتَصَرِو وَتَِعَهُمَا الْمُصَنَفُ وَسَمَاهُحَمَدُ 
في الأَصل بالا شخان وَعَلَيِْ کب گر من ماتا گالكافي لِلْحَاكم الشَهيد وَالْمَبْسُوطٍ وَالمُجيط والذخيرة وَالْمُغني ويا 
واه الكرْخي في مُحْتَصّرهِ بالحتظر وَالْإِبَاحَةِ وَتَعَهُ الْقُدُورِيُ في مُحْتَصّرو وَالْإِمَامُ قاضي حَان في قفاوا وكا وَقَعَ في التُحْفَة الم 
وَالإيضاح وَلِكُلَ وجْهة هُوَ مُوَلِيهَا. أَمَا وَجْهُ الكَسْمِيَةِ بالْكرَاهِيَةِ فَإِذَنَ بيان الْمَكْرُوهِ أَهَمُ جوب الاختراز عَنْهُ. وَأَمَا وَجْهُ الَسْمِيَة 
بالاسْتِحسَانٍ قن فيه ما تة اشع وما قبّحة ولف الاميخسانٍ خسن قلقب به أو أن قر مسَائله اشخان لا بال 
قياس فيهاء وَأَمَا وَجْهُ التَسْمِيَةَ بالحظر والإباحة فَإِذَنَ الحظرَ الْمَنْعْ وَالإباحة الإطَلاق» ويه ما مَتَعَ عَنْهُ الشّزغ وَمَا أَبَاحَهُ. 

گا کر وَجْهَ كل منْهُمَا في الاختيار شرح المُختار. وي شنح الكثْر ومام الرَْلَعِيَ: م إن الكراهية في اللَّةٍ 3 مَصدَّرُ 
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قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: تَكَلّمُوا في مَعْىَ الْمَكْرُوِ. وَالْمَرْوِيُ عن مُحَمَدٍ نصا أ كُلَ مَكْرُوهٍ حرام إلا أنه لما ا جذ فيه نضا 
قَاطِعًا 1 يُطَلِقْ عَلَيْهِ لفظ الْرَام. وَعَنْ أبي حَنيفة وَأبي يُوسُّفَ أنه إلى الخرام اقرب وَهُوَ يَشَْمِلُ عَلَى فصول منها: 


قصل في الْأكل والشزب (قَالَ أَبُو حَنيفة - رَه الله -: يكره وم أن بَا وَأَبوَالُ الإبل. وَقَالَ بو يُوسْفَ وَُحَمَدٌُ: لا باس 
أنوال الإبل) 

[فتح القدير] 

كرة الشيءَ كَرْهًا وگراهَة وَگراهيةء قال في الْمِيرَانِ: هي ضِدّ الْمَحَبّةِ وَالرَضًا. قال الله تَعَالَ (وَعَسَى اَن تَكْرَهُوا سَيْئَا وَهْوَ خَيرٌ 
كم وَعَسَى اَن وا شَيَْا وَهُوَ د شر كن [البقرة: 216] فَالْمَكْرُوهُ خلافٌ الْمَندُوبِ وَالْمَحْبُوبِ لغ وَالْكَرَامَةُ لَِسَتْ بِضِدّ 
لَِإرَادَةٍ عند فَإِنَّ الله َعَالَ كَارةٌ لكر وَالْمَعَاصِي: أ لس ِرَاضٍ كما وَل ب ْمَك وَإنْ كَانَ احفر وَالْمَعَاصِي بإِرَادَةٍ الله 
تَعَالَ وَمَشِيئَه. وَعِنْدَ الْمُعَْلَة هي ضِدٌ الإرَادَةٍ أَنْضًا عَلَى ما عرف في أْصُولٍ 0 اما مَعْىَ الْكَرَاهِيَةٍ في الشريعة فَمَا هُوَ 
موز في اكناب (فَوْلَهُ قال - رضي الله عله -: تكَلّمُوا في مَغتى الْمَكرُوِ) يَعْني احتلّفَ أَصْحَابْ الشّرْع في مغن الْمَكْرُوه, 
فَرُوِيَ عَنْ محمد انه نَصّ عَلَى اَن كل مَكْرُوهٍ حرام GS‏ ل فَكَانَ نسْبَةٌ الْمَكْرُوهِ 
إل الْخَرَام عِنْدَهُ كُنِسْبَة اواج إلى الْفَرْضٍِ في أ الأول تابث بِدَلِيلٍ َطعِيَ وَالنَايَ تابث بِدَلِيلٍ طق 

وَرُوِي عَنْ أبي حَنِيفَة واي يُوسُفَ أنه إلى الخَرَام أَفْوَبُ. ثم إن هَذَا حَدٌ ُ الْمَكروهِ گراهة رې وأا كَرَاهَةُ الْمَكْرُوهِ كَرَاهَةٌ تَنِْيه قل 
الل قرب هَذَا خلاصة ما ذگروا في الْكُتُبِء وَلِبَعْضِ الْمََُخَرِينَ هُنَا كَلِمَاتٌ طوِيلَةُ الذَيْلٍ لا حَاصِل ها تَرَكْنَا التَعَوُْضَ فا لِمَا في 
َضَاعِيفِهَا من الاختلال كَرَاهَةَ الطاب 


[فضل ني الأكل والشزب] 
(فَوْلَهُ قال ابو حَبِيفَة: يُكْرَهُ وم أن وَألْبَاهًا وَأَبْوَالُ الل وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ وَُحَمَدُ رَحمَهُمَا اللُّ: لا بأ بِأَبْوَالٍ الإيل) قَالَ 


جْمَاعَةٌ من الشرّاح: حص الْأنْنَ مَعَ كرَاهَةِ كم سَائر لمر لِيَسْعَقِيمَ عَطْفُْ الْأَلْبَانِ عَلَيّهء إِذْ اللَّنْ ل يَكُونْ إل ِن لدان ؛ التتقى. 
يَعْنُونَ أنه لَوْ قال تُكْرَهُ وم اله ر وألا لَرَجَعَ الصَّمِيرُ في الغا إلى الْحُمُرٍ الْمَذُكُورٍ فِيمَا قيل» وَذَلِكَ يَعُمُ َعم الور وَالإِنَاتَ» فلا 
َسعَقِيْ عَطْفْ الان مُضَافةٌ إل الصّمير الراجع إلى مُطلق ار عَلَى ما قَبْلَهَا؛ لن الْأَلبَانَ لا تُمَصّوّرُ في ذكور الخُمُرِ وإ 
تتَحَقَّْ في إِنانِهَا التي هي الأنن. عم يكن تصنجيخ ذلك أَيْضًا بعَفدِيرٍ وَتأويلء لكِنّ مُرَادَهُمْ عَدَمْ اسْتِقَامَةٍ ذَلِكَ نَظَرًا إلى ظَاهِرٍ 
الريب فَسَفَطَّتْ عَنْ گلامهمْ مُؤَاحَدَةُ بَغضٍ الْمُتَأَخْرِينَ وَقَالَ ذَلِكَ الْبَعْض: وَإِنَا حص گراهة كم الان الذّكر و يَذْكْرْ كرَاهَة 
کم غَيِهَا ا سبق في كتاب الذبائح» لِأَنهُ لما عَنْوَنَ الْمَصْل باه في الكل والشزب وَقَدْ ذگر في الذبائح حَمِيعَ ما لا يوگل كمه 
وَل أعَادَ كلها يَْرمُ الَكْرَارُ فَذَگر بًَْا مِنْهَا تَذكرا لِلبََاقِي الْعَهَى. 

َقُولُ: لَيْسَ هذا ا يُعْمَدُ به أن حَدِيتَ عِنْوَانٍ الْمَصْلٍ باه في الكل وَالشْرْبٍ لا ؛ ُفِيدُ شَيْنَا فيمَا نَحْنُ فيه الد فَإنَ 
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وَتَأوِيلٌ قول أي بُوسْفَ أَنَّهُ لا بس ا لِلتّدَاوِيء وَقَدْ بَيّنَا هذه الجْمْلَةَ فيما تَقَدّمَ في الصّلاة وَالذبائح فلا تُعِيدُهَاء وَاللََنُ مَُوَلْدُ 
من الحم فَأَخَلَ حْكُمَهُ 


؛ قَالَ (ولا يمور الكل وَالشَرْبُ وَالادِهَانُوَالتَطيْبْ في آنية اذهب وَالْفِضّة لِلرَجَالِ وَالِسَاءِ) لقؤله - عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلَامُ - 
في الذي يشرب في إِنَاءِ الب وَالْفْضَةَ «إعًا جر في بَطنه ار جَهَنم» «وأق أَبُو هريره - رضي الله عَنهُ - بِشَرَاب في إِنَاءٍ 
[فتح القدير] 

ا يعلق بالكل وَالشرْبٍ في هدا الْفَصْلٍ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ في هَذِه الْمَسألَِ بل ييز من الْمَسَائلٍ الْآنَِةِ المَذكورة في هدا الْمَصْلٍ من 
مَسَائِلٍ الأكلٍ وَالشُرْبٍ ايء فيص عِنْوَانُ المَصْلٍ بالكل وَالشرْب, سَوَاءْ 1 تُذگز هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ فيه أضْلًا أو ذكر مَعَهَا عبرا 
َنْضًا بم سبق في الذّبائح. وَأَمَا حَدِيتُ ذكْر بَعْضِ من الْمَسَائِلٍ السَّابقَةِ في الذبائح تذكيرا لباقي فَعَيُْ ام أَنْضَاءٍ لِأَنَّ ذِكْرَ مَا 
ذگر مر وَْيَنَ مُسْكَؤقٌ تدكا لاقي الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ مِنْ دأب الْمُصَبَفينَ ولا ب 1 صلا م أَقُولُ: الْأَوْجَهُ أن يُقَالَ: إا حص 
الان بالذّكْرٍ مَعَ كَرَامَة وم غَِْهَا أَنْضاء اَن جميع ما لا وگل مُه قذ ذكر في الذّبَائح مُسْتَؤْقٌء وگراهة خوم الان إا ذكزت 
اها تؤطة لكراخة الاخ الي ل تذگز فما مر قط ولا مَذحَل لكراكة وم عبرا في المَْطَِة لِذَلِكَ فلا جرم حص الأ بالخ 
دون غَيِهَا. م قال ذلك البغض: وأا كم أَبْوَالٍ الإبل فا ذَكرهُ الْمُصَيَّفُ فِيمَا سَبَقَ وذكرة محمد هَاهْنَا في الجامع الصّغِير 
فَلَيْسَ فيه التَكْرَارُ حم تاج فيه إلى الاغتذار انْتَهَى كلامُة. 1 

أَقُولٌ: لیس هذا يكلام صّحيح؛ ؛ لِأَنَّ الْمُصَبَفَ أَيْضًا رَه ماهتا في لِدَايَة وَالْبِدَايَة فَلَرِمَهُ التَكْرَارُ قَطْعَاء َف 1 يَلَرَمْهُ التَكْرَارُ لَوْ 
ذَكْرَهُ محمد في الجاع الصّغير وَل يَذْكْرْهُ الْمُصتَفُ هَاهْنَا. وَأَمّا گن مَأَحَذِ ما ذَكرَهُ الْمُصّبَفُ ماهتا مَا ذكَرَهُ محَمَدُ في الجاع الصغير 
فلا يُجْدِي شنا في دَفْع الَكرَارء لان الْمُصَّئفَ لَيْس في حير الاجْتَهَاد, فل مَا ذَكرَهُ مَأَخُودُ من قَوْلٍ تهب دا گر مسأل 
رين رم اراز لا َة (قوْلُ وتأويل قول أي وف لا بأسَ به لَِدَاوِي) إ اختاج الْمُصَيْفُ إلى هذا التأويل لن ذهب 


آي يُوسْف اَن بول ما وگل َة تجسن لِمَا مر ني تاب الطَّهَاراتٍ فَلَمَ أن کون سره حرام 

وَالْمَفهُومُ من قَوْلِهِ هاهتا: وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَُحَمَدُ: لا بأ بِأبْوَالٍ الإبل جل شُزجا عِنْدَ أي يُوسْفَ أَيْضًا. أل الْمُصَيَفُ فل 

: يُوسُفَ المَذگور اهنا بي الْبَأْسِ عَنْ شْرًْا ناوي وَشْرْيْجَا لِلتَدَاوِي ليس ڪرام عِنْدَهُ وَِنْ كانت تسا تسگا بقصّةٍ 

َعْرَنيينَ كُمَا مر ل 

0007 سْفَ ومد في الْجامع الصّغِيرٍ: لا بأْسَ ذلك فَمُنْصَرِفٌ إلى كم الْمَرَسِ 
لا أنه ا ل ل 

نْتَهَى. أَقُول: فق 5 أ ري امع اير كذ ةع تلوب ع ار حَنيفة قال: أَكْرَهُ شرب أَبْوَالٍ اليل 

اكل خُوم الْفَرسِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ وَمْحَمَدُ: لا بأ ذلك إلى هُنَا لفط مُحَمّدِ في الجامع الصفير: وقد اعرف به الشارحُ الْمَذكُودُ 

حَيْتْ ذگر لَفْظَهُ هَكذَا بعَينه: وَلا يَذْهَبْ عَلَيْك أَنَّ عِبَاَةَ كله في قَوْلِه وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمْحَمَدُ لا باس بِدَلِكَ كله ْنَع من أنْ 

يَكُونَ قَوْلَ أبي يُوسْفَ ومد ني الجَامِع الصّغير مُنْصَرِقًا إل حنم الرس حَاصَة بل يَقْمَضِي ُوه لََِْالِ الإبل أَنْضًا (قَوْلهُ وَقَد 


ر 


بَيّنَا هذه و الْجْمْلَةَ فيم تَقَدَمَ في الصّلاة والذبائح فلا تعِيدهَا) أَقُولُ: : في رواج هَذِهٍ الَْوَالَة بث ن أ لبان ادن من هذه الْجْمْلَةِ 


® 
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اتا عَنْهُ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ooo‏ هُ وَلَأَنّهُ تَسَبةٌ 


ِي الْمُشْركين وَتََعُمْ يبعم الْمُْينَ وَالْمُسْرِفِينَ» وَقَالَ في الجامع الصّغرٍ: يكره ومْرَادُ الحرم وَيَسْمَوِي فيه الرَجَالُ وَالَسَاء لِعْمُوم 
لهي وَكَذَّلِكَ الأكل عِلْعقَةِ الدب وَالْفْضّة وَالاكْتحَالٌ يل الذّهَب وَالْفِضَّةِ وَكَدَا ما أَشْبَه به ذلك كالمل ة وَالْمِرَآةٍ وَغَيْْهمَا لِمَا 


قال (وَلَا بأسَ بِاسْتَعْمَالٍ آنية الرَصّاصٍ وَالرْجَاجٍ 


[فتح القدير] 

و ب بن فيما تَقَدَمَ قط وكَذَا أَْوَالُ الإبل من هَذِه الجْمْلَة وَل تبن في شَيْءٍ من كتا الصّلَاةٍ ة ۇالذّبائح» وَِعا بيت في تاب 
الطارتٍ في صل ار في ضهن بيان بول تا يكل مه ملق وعَن هذا قَالَ صَاحِبْ الاي وفذ ر ث هَذِهٍ الجُمْلَهُ في كاب 
الطَهَارة وَالذبائْح. 

وَعكِنُ أن يكمَحُلَ في تؤجيه كُلَ من هان الصُورتَْن. أَمَا في تؤجيه الصُورَة الأول ها أن ْمَل الْمُرَادُ ذه الجملَة في فَولِهِ قذ 
نّا هَذِهِ الجُمْلَةَ عَلَى مَا عَدَا الْأَلْبَانِ بقَرينَةِ بيان كراهة 3 اللَّبنِ بَعْدَ فَوْلِهِ فلا تُعِيدُهَا قله وَاللََنْ ب عولد من اللّخم فَأَخَدَ حَْكْمَهُ. 
وام في تؤجيه الصُورَةٍ النّانية منهُمَا بان الطّهَارَة لما كَانَتْ مِنْ شُرُوطٍ الصّلاة وَمَبَادِيهَا عبر الْمُصَنْفُ عَنْ كتاب الطَّمَارَاتِ 


2ے 


بكتاب الصّلاة مُسَامحَة. 
قال بَعْضْ الْمُتأَجَرِينَ: وَإِعَا قَالَ في الصّلَاةٍ مَعَ اد اَن 1 يكن فيها بل في كتاب الطّهَارَةٍ في قصل انر إسَارَةَ إلى أنه يَْبَغي أن 


ِ 


يدر مَسَائِلَ الطَّهارَةِ في قصل م لاحو ل ل الْتَهَى. 


أقول: ليس هَذَا سَئْءْ؛ لان مَآلَهُ أن کون مراد الْمُصَبفٍ بتغييره الْمَذَكُورٍ الْإِشَارَةَ إل تييح نَفْسِهِ فِيمَا فعَلَهُ في اول كتابه مِنْ 
ْم اطَاَاتِ بكتاب عَلَى جدَةٍ ذون فَصْلٍ من قُصُولٍ كتاب الصّلاق وَهَل ليق بالعاقل أن يَفْصد الإشارة إلى مغل ذلك. 
عَلَى أَنَّ اسراح ذَكَرُوا فَاطِبََ في اول الكتاب وَجها وَجِيهًا لإيرادِ الطَهارة في كتاب مسقل فَكَوْنُ الي يَنْبَغِي أَنْ يَذْكْرَ مَسَائِلَ 
الطَهَارةِ في فصل من فُصُولٍ الصّلاة مو وَعَنْ هذا تَرى اتر ثقَاتِ السَلَفٍِ وَالخَلَفٍ ذَكَرُوا مَسَائِلَ الطَّارةٍ في تاب عَلَى جِدَةٍ 
وَقَالَ ذَلِكَ الْبَْضُ: ۾ إِنَّ الْمُصَبْفَ ب فيما تَقَدَمَ اد سُرْب ابال الإبلٍ حرام عِنْدَ أي حَيقَة - ره الله - مُطْلَقَاء وَحَلال عِنْدَ 
حم - رجه الله - ملفا وَلِلتَدَاوِي فَقَطَ عِنْدَ أي يُوسْفَ. 

وذگر الهم هُنَاكَء کن بي لیل مُحَمّدٍ عَلَى طَهَارتِهِ مَعَ أَنَّ اسْتلْرَامَ طَهَارتِِ جل شُربه غَيْرُ طهر وَأَنَّ طَهَارتَهُ 1 تَْرّمْ عِنْدَهُ إل 
من جل النَِبتِ بقل - عَلَيهِ الصّلاُ السام - «ما ضع شِفَاوْكُمْ فيا حرم عَلَيكُم» كُمَا سَبَقَ» قبا جل عَلَى طهارته دوز 
ظَاهِرٌ إلى هتا كَلَامَُ. أَقُولٌ: حَدِيتُ الدَوْرٍ سَاقط جدا؛ لِأَنَّ لَه ِا يَكُونٌ عِلَّةَ ِطَهارته في الْعفْلٍ بان يَصيرَ دلي عَلَْهَا. وما 
طَهَارَئُُ فا تَكُونُ عله لله في الخَارج فَاخْتَلَقَتْ اجه وَهَذَا تطبر ما قَالُوا في الْعُلُومِ الْعفِْيّةِ آنَّ الى عله لْْفُونَةِ في الذّهْنٍ 
َالْعفُوَةُ عل می في الخارج. قالاشیذلال بای على الْعُُوئَةِ يران ای وبِعَكْسه ران لَب ولا دور أضلاء وَهَكَدَا الال 
نَمل موقر تر قن الأول عل لامي في الخارج. ورن ات الان ِل بأو في العفل: أ ليلا علي وين هدا اقبي 
اانا بجو الْعَامَ عَلَى جود الصّانع ۰ 


(قَوْلَهُ وَإِذَا تَبَتَ هذا في الشزب فَكذًَا في الِادّمَانِ وَنَحُوهِ لِأَنَهُ في مَعْنَاهُ) 
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ُو اقيق وََالَ الشَافِِيُ: يكره أنه في مغ الدب وة في الفاح به. فلا ليس گذَلك؛ لاه ما گان ِن عَادتِم 
التَمَاخْرُ بير الذَّهَبِ وَالْفِضَّةٍ. 

قال (ويجُورُ الشزب في الإناء لقص عند أي حببقة وَالركُوبْ على المتزج المْفَصّض وَاجْلُو عَلَى الْكْريَ مض 
وَالْسريرٍ الْمُفصضٍ إِذَا كان قي مضع الِْصّة) وَمَغتاه: يفي مَوْضِع الهم وَقِيلَ هذا وَمَوْضِعْ الْيَد في الْأَخْذٍ وني السرير الزج 
مَوْضِعْ الوس وَقَالَ ابو يُوسْففَ: يكره َلك وَقَوْلُ ُحَمَدٍ يُزوَى مَعَ أي حَبِيفَةَ وَيرْوَى مَعَ أي يُوسُفَء وَعَلَى هَذَا الْخْلَافٍ لاء 
الْمُصَبّبُ الدب وَالْفِضّة والكُرسئ الْمُصَبّبْ ومَاء ودا إذا جَعَلَ ذَلِكَ في السكيِفٍ وَالْمِشْحَذٍ وَحَلْقَةِالْمَرْق أؤ جَعَلَ الْمُمْحَفَ 
مدَهَبًا أؤ مُقَضّضاء وَكذَا الاختلافٌ في اللّجَام والرگاب وَالثَفْرٍ ذا گان مُقَضّضاء وَكَدَا التَوْبُ فيه كتابَةٌ بدَهَبٍ اؤ فة عَلَى هذا 
وها الاختافُ فِيما لص فما امو الذي 


[فتح القدير] 

أي لن لدان في ية اذب أو الفِصة ووه في معت الشَرْب ينها؛ لأ كلا من ذَلِكَ اسْبغْمَالَ ت وَالْمُحرَمُ هو الاسشيغمال 
بأيٰ وجه گان لما فيه من الجر والإسراف فَيَشْمَلْ الادِهَانَ وَالمَطيْبَ أنْضًا. وني النهاية قيل: صُورَة الادَهَانِ الْمُحَرَم هُوَ اَن 
يأَخْدَ آنية الذّمَ اؤ الْفصّة وَيَصْبَ الدّهْنَ عَلَى الرٌأس. أَمًا إا أَذْخَلَ يَدَهُ فِيهَا وَأَحَدَ الدّهْنَء م صَبَهُ عَلَى الرس من الْيَدِ لا 


يُكْرَهُ. ذا ذَكَرَهُ صَاجب الدّخيرة في الجاع الصَّغِيرٍ اه. َال صَاجب الْعَِايَةِ بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ: وَرأى أنه حالف لِمَا ذَكرَهُ الْمُصَنَفُ 
في الْمُكْخْلَةِ ِن الكخل لا د بد وَآنْ يَنْمَصِلَ عَنْهَا حِينَ الاكتحال. وَمَعَ مَعَ ذَلِكَ فَقَطْ ذَكْرَهُ في الْمُحَرّمَاتِ انْتَهَى. 

أَقُولٌ: 0 دَفْعُ م المُحَالفة بن تن الوق بان الْمُحَرَّمَ في وان الذَّهَبِ وَالْفضَّة وَآلَاعًا هُوَ اسْتِعْمَاهًا: وَاسْتِعْمَالُ آنِيَة ية الدب أو 
الفضّة عِنْدَ ار الِإِدَهَانٍ مِنْهَا إا يَتَحَقَّقُ في الْعُرْف وَالْعَادَةِ بأَخْذٍ آنيتهمَا وَصَّبّ الذهْنِ مها عَلَى الْبَدَنِ لا بِإِدْخَالٍ الْيَدِ فيهًا 
وَأَخْذْ الدهْنء م صبَه عَلَى الْبَدَنِ. وَأَمًا ر مُكُخُلَة الذّهَبِ و الفضَّة فعا يُعَصُوّرْ عَادَة ِإِذْخَالٍ اميل فيهًا 2 الاكتحال به 
فَانْفِصَالُ الْكُخلٍ عَنْهَا حِينَ الاكتحالٍ لا يَقَدَ يَقَدَحُ في قق اسْتَعْمَالا فافترقا. 

وَاغْيرَضَ صَاجب التّسْهِيلٍ عَلَى مَا قبل في صُورَةٍ الادّهَانِ الْمُحَرَِّ ِوَجْهِ آخَرَ. وَهُوَ أَنَهُ يفضي أنْ لا يُْرَهَ إِذَا أَحَدَ الطَّعَامَ من 

آنية الذّهَبِ أو الفصّة عِلْعَقَةٍ 2 اگل منهاء وَكَذَا إِذَا أَحَدَهُ بيده ه وَأَكَلَّهُ منهًا. وَأَجَاب عَنْهُ صَاحبُ الذرر وَالْغْرَر با قرب يما 
ذَكْرْنَاةُ في دَفْع ما قَالَهُ صَاحِبُ لعتاية في الْمُكْحُلَةٍ حَيْتْ فَالَ بَعْدَ ذكر ذَلِكَ الاغتراض أَقُولُ: مَنْشَؤُهُ الْعَفلَةُ عَنْ مَعْىَ عبارة 
اْمَشَايخْ وَعَدَمْالْْقُوفٍ عَلَى مُرَادِهِمْ. 

ما الأول قل من في فَوِْهِمْ من إناءِ َكب الْتدَائيةً. وما الان فَإِذَنَ مُرَادَهُمْ أن الْأَدَوَاتِ الْمَصْنُوعَةَ من الْمُحَرّمَاتٍ نا رُم 
اسْتَعْمَافًا إذَا أُسْتُعْمِلَتْ فيمَا صبِعَتْ لَهُ بِحَسَب مُتَعَارَفِ النَّاسِ فَإِنَّ الأَواي الكيرة الْمَصُْوعَةَ من الذهَب وَالْفِضَّةٍ أجل أكل 
لطّعام إن رم اسْتَعْمَافًا إِذَا اگل الَا م منهًا اليد ل أو المِلْعَقَة لدعا وْضِعَتْ ن لِأَجْلٍ ابْتتدَاءٍ الأكل منهًا باليَدِ ل أو الْملْعَفَة في 
.0 وَأَمَا إِذَا أَخَدَ منْها وَوَ م عَلَى مَؤْضِعْ ىه ل منة 1 يكْرُمْ لانتفاء ابْتدَاءٍ الااسْتَعْمَالٍ منهاء وكذا اران الصّغيرَةٌ 
الْمَصُْوعَهُ لِأَجْلٍ الادَّانٍ ووه إا يخْرُمُ اسما إا أَخِدّث وَصُبّ مِنْهَا الدّهْنْ عَلَى الرس أو عَلَى اليد لآم إا يعت 
أجل الادّهَانِ مِنْهَا بِدَلِكَ الْوَجْهِ. وَأَمَّا إا أَدْخَلَ يَدَهُ فيها وَأَحَدَّ الدّهْنَ وَصَبَّهُ عَلَى الرس من اليد فلا يُكْرَهُ لانْتقَاءٍ ابْتدَاءِ 
الاسْتِعْمَالٍ منهاء فَظَهَرَ اَن راق | اَن يَكُونَ ابْتدَاءُ الِاسْتِغْمَالٍ لايك من ذَلِكَ الْمُحَرّمِ إل هتا گلامة. أَقُولُ: فيه نَوْعُ 


و 
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اشتذراك بل اختلال, فَإِنَّ ْلَه مَنْشَُهُ الْعَفْلَهُ عَنْ مَعْقَ الْمَشَايخ م باه إَاهُ بَِوْلِه أَمَا الأَوَلُ فَإِذَنَّ " من " في قو مِنْ إِنَاءٍ 
ذب اتانيه أَمْرْ رائ بَلْ ع ما اول اَن الْمَذكُورَ في عِبَارَةٍ عَامّةٍ ة الْمَشَاِيخ في آنِيَةٍ الذّهَبِ وَالفضّة بكلمَة 5 بدَلَ كَلِمَةٍ 
من وَعَلَيْه عِبارَةٌ الكتاب وا لامع الصُغير وَالمُجيط والڏخيرة وَعَامَة الْمُتبرات» وَإِعَا وَفَعَتْكَلِمَةُ من في كلام بَغْضٍ الْمُتأَخَرِينَ 
من أْصْحَاب الْمُنّون. ۰ 

وما تايا فَاذَنَهُ لا تأثير ˆ للابْدَاءٍ في قَشِيّةِ الجَوَاب الذي ذَكْرَهُ هَاهْنَاء إِذْ ١‏ كفي في فيها الْقَوْقُ بَبْنَ الاسْتعْمَالٍ الْمُتَعَارَفٍ وَغَيره سَوَاءٌ 
گان الاشتان 5 الابْتدَاءٍ أو في الانتهاء يَظْهَرُ ذَلِكَ بِالتَمْلٍ الاق وَالذَّوْقِ المي 2 إن بَعْضَ الْمُتَأَخَرِينَ بَعْدَ أَنْ گر 


5 0 


الجواب الْمَذْكُور وَطَعَنَ في بَعْضٍ عباراته قال: احق أن المَرْقَ بيْنَ صُوَرٍ الاذَهَانِ 


Be 


0 


1١ 
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لا لص فلا باس به بالإجماع. هما أذ مُسْعَعْمِلَ جْزْءٍ جز من الإاءِ مُسْتَعْمِلَ جيع الْأَْرَاءٍ فَيْكْرَمُ كما إِذَا اسْتَعْمَلَ مَؤْضِعٌ الذَّهَبِ 
رالفصّة. ولي حنيفة - رجه اله - أن ذَلِكَ تابغ ولا مُعَْبرَ الاب فلا يكْرَهُ. كَاجبةِ المَحفوفة بالخرير وَالْعَلَم في الؤب 


قال (ومَنْ أَرْسَلَ أجيرا لَه وسا أ حَادِمًا فَاشْترَى َُمَا فال اشتريته من يَهُودِيٍ أو نَضْرَانَ أو مُسْلِم وَسِعَهُ أكلة) ؛ لِأنَ فؤر 


01 ے 4 


الگافر مَْبُولُ في الْمُعَامََاتِ؛ لِأَنُّ حبر صَجيخ لصُدُوره عَنْ عَفُل ودين يُعْمَقَدُ فيه حُرْمَةُ الگذب 

َالخَاجَةُ مَاسَة إلى قَبُولِه لِكَثْرَةٍ فوع الْمُعَامَلاتِ 

(وَإِنْ گان 

[فتح القدير] 

ليس با ذَكرَهُ الْمُجِببُ. بل بِوْجُودٍ مَاسّة اليد بالإاءِ وَفْتَ الِاسَْعْمَالٍ في الصُورتَنٍ وَعَدَمِهَا في اللالئة قن لِلْمُمَاسَّة تأثيرا في 
اخرمَة كما سَبَجِيءٌ مِنْ وجُوب الانقَاءِ عَنْ مَوْضع الْفِضّةٍ في الَْاءٍ الْمُمَضَّضٍ أو الْمُصَبّبٍ وَفْتَ الشزب فَتَأَمَلْ الْتَهَى. 


و ده ر قوم كه قفرا وق ا ,ع 0ه #وار ضف ر 6ه نم 4212 وا ل و کا ا 2 
أقول: يَرْدْ على هَذا القَرْقٍ الذي رَعَمَهُ حَقا التَقضْ الذي أَوْرَدَه صاحب التُسْهيلء فَإِنَهُ إذا أخَذ الطْعَامَ من آنية الذهب أؤ 
ا ا اس ون 2م يهم ر ر rT‏ 00 ق چ ر ر ر ٤و‏ وط PRY‏ 9 وس درو س 
الفضّة مِلْعَقَةِ ثم أكل منها أؤ أَحَذَهُ بيده وَأكلَه منها 1 يُوجَدْ هتاك ممَاسَّةُ اليد بالآنية مَعَ أَنَهُ يُكْرَهُ بلا شك فَالْمُخْلَصُ الكل 


هتا إا خضل بالْمَصِير إلى الْقَرْقِ بَْنَ الاسْتعْمَالٍ الْمُتَعَارَفٍ وَغَيْرْهِ لا بغَيْرْ ذلك وَأَمَا الغ الْمُمَضّضُ أو الْمُصَبَِّبُ قبمَغزل ء 
حن فيد وله لس حالص فِصَّةٍ أؤ ذهب بل هُو مركب من لَؤح وَفِصّةٍ أو ذب فَاغتَبرَ أَبُو حَديقَةَ في حزمة الشرب ينه ماس 
الغو بِالجْءِ الَّذِي هْوَ الْفِصّةُ أو الذَّهَبْ و تيا صَاحِبَاُ وَلْكُلَ من ا لاني أَصْل بأني بان 


(قؤلة هما ان ششتغول جُزءِ من الْإَاء شغي جميع الْأَجَْاءِ فيِكْرَهُ) نغها في التَلِيلٍ جريا عَلَى روَايَةكنٍ قول مُحَمَدٍ في هاده 
الْمَسألَةِ مَعَ أي يُوسُْفَ, ِن گان أَفْرَدَ أب يُوسّفَ في بَيَانِ الحَكم فيمَا قَبْلُ. 

ََمّا صَاحِبْ الْكاف فَأَفْرَدَهُ ماهتا أَنْضًا حَيْتْ قَالَ: اتح أَبُو يُوسْفَ بِعُمُومِ ما وَرَدَ من النَهي. ورد عَلَيِْ بض الْمُتأَخَرِينَ حَيْتْ 
قال بَعْدَ تقل ما في الكاني: قُلْت ورد النَهْيْ عَنْ الشُرْبٍ في إِنَاءٍ الذّهَبٍ وَالْفِضّةٍ كما سبق وَصِدْقُهُ عَلَى الْمُمَضّضٍ وَالْمُصَبِّبِ 

منُوعٌ. وَقَالَ في الحاشية ردا لِمَا في الْكافٍ مِنْ الختجاج أي يُوسُفَ. أَقُولُ: لَيْسَ ذَاكَ بام؛ لِأنَّ مَا وَرَدَ من النَهْي عَنْ الب في 

إنَاءِ الدب وَالفِصّةٍ إِذ ‏ يعم الْمُمَصصّضَ وَالْمُصَبّب عِبَارَة يَعمُهُمَا لاله حَعمُومهِ لادان من ووو وموم لكل عِلْعقَةٍ 


في 2 


الذَّهَب وَالْفِضة والاكتحال ييل الذّهَبِء وَكذَا ما أَشْبَهَ ذلك كَالْمُحْحْلَة وَالْمرْآةٍ وغيزهماء فن الْمَدَارَ في كُلّهَا اول النَهِي لورد 
امور لکل مِنْهَا دَلَالَهَكُمَا صَرَّحُوا به. 

وَعَنْ هذا قال في المُجيط الان حُجَتْهُمَا الْعُمُومَاتُ الْوَارِدَةُ بالنَْي عَنْ اسْبعْمَالٍ الذّهَبِ وَالْفِضّة. وَمَنْ اسْتَعْمَلَ إناءَ گان 
مُسْتَعْمِلًا گل جُرْءِ مِنْهُ فَكْر وَهَذَا لِأَنَّ الحرْمَةَ في اسْتَعْمَالٍ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ في الإنَاءٍ وَغَيِِْ إا كانت لِلَسَبهِ بالْأَكَاسِرَة وَاججَابرة. 
فكل ما كان ذا الْمَعْيَ يكره بخلافٍ حاتم الفصّة وَالْمِنْطَفَةِ حَيْتْ لا يُكْرَهُ؛ٍ لان اليُخْصّةَ جَاءَتْ في ذلك نضا ما ماهتا بخلافه, 
إلى هتا لفط الْمُحِيطٍ تَأَمَلْ. وَقَالَ الْإمَامُ الرْلَعِيُ في شَرْح الْكثْر: لِأَبي يُوسُفَ ما روي عَنْ ابن عُمَرَ - رضي اللَهُ عَنْهُمَا - أنه - 
عَلَيْهِ الاه السام - قَالَ «مَنْ شَرِب في إِنَاءِ ذَهَبٍ اؤ فص أو ٳِاءِ فيه شَيْءْ من ذَلِكَ فَإنّهُ جر في بَطبه ار جَهَنّم» رَوَاه 


له 


0 


رَحمَهُ الله -, كن 1 نجذه في رِوَايَاتٍ الْبْخَارِيَ وَعَيره إل خَالِيًا عَنْ زيادة " أ إِنَاءٍ فيه شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ " وَقَالَ في الحاشية: رد لِمَا 
ذَكْرَهُ الرَبْلَعِنُ من اختجاج أي يُوسْفَ انْتَهَى. 
أَقُول: عَدَمُ وجْدَانِه تلك الزِيَادَةَ فيما رَآهُ من رِوَايَات البخَارِيَ وَغَيرْهِ لا يذل عَلَى عَدَمِ وُجُودِهَا في روايّة أَخْرَى 1 يَرَ لاء وَقَدْ 


م 


بين الْإِمَامُ الرَّيْلَعِيُ طَرِيقَ إِخْرَاج مَا ذكَرَهُ م من الحديثِ حَيْتُْ قَالَ: رَوَاهُ الدارفطئ» فَكَيْفَ يَصِحُ أن عل ذلك الْبَعْضُ مرد عدم 
اطّلاعه عَلَى ذَلِكٌ ردا لَه 
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َير َلك 1 يسغه أن يكل مِنْة) مَغتاُ: إِذَا كان ذبيحة عبر الكتاي وَالْمُسْلِم؛ لِأَنُّ َا قبل فَوْلَهُ في الل أل أن يَفْبَلَ في الخرمَة. 
قل (وَيورُ أن يُقْبََ في اة وَالإِذْنِ قول اعد واارية وَالصّي) ؛ لن الَْدَاَا تُبِعَثْ غَادَةَ عَلَى أَيْدِي هَؤلاي وا لا نهم 
الطتعات الشؤود على ا ی قي الأرش و ا قوقع اؤؤي إل الخرج» وي ي 
الصّغير: إذا قَالَتْ جَاريَةٌ لِرَجُل بعتي مَوْلَايَ اليك هَدِيةَ وَسِعَهُ أن يأْخْدَهَاء لِأَنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ ما إذَا أخيرث بهدَاءٍ الل ها َو 
مدا رو كنا رقن ونان لي ا اندرو ولا لابن لي اياك رلا قز عدوم ا 

و کر َرْطا رانا يودي إلى احرج 

يبل قَْلُ الْوَاجِدٍ فِيهَا عَذلا گان أو فَاسِقًا 

[فتح القدير] 

وهو لَيْسَ من فَرْسَانِ مَْدَانِ عِلم الحَدِيثٍ كُمَا لا ی 


(فَوْلَهُ مَعْنَاهُ ذا گان ذبيحة غير الاي وَالْمُْلم) أفُول: گان الْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: مَعَْاهُ ذا گان قَوْلَهُ غَيْرَ ذَلِكَ بان ل اشكريته 
من عبر الكَابيَ وَالْمُسْلِم؛ لان الْمَقْصُودَ بِالْبَيَانِ هتا كَوْنُ قَوْلٍ الگافر مَقْبُوَا فِيمَا هُوَ مِنْ جنس الْمُعَامَلَاتِ سَوَاءْ ت تَضّمِّنَ الل أو 
امه لا كوْنُ ذبيحة الْمُسْلِم وَالْكَِاِيَ ما يوگل دود ذييحة عبرا قله من مَسَائِلٍ كتاب الذبائح وَقَدْ مر مُق وَعِبَارَ 
الْمُصَبَفٍ وهم أَصَالَةَ الان كُمَا تَرّى. ر لْمَْنِ: وَإِن قَالَ عَيْرَ ذَلِكَ بَدَلِ قَولِه إن گان بر َلك لَكَانَ أَطَهَرُ من 
الكل وکا افق لِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ فَولَهُوَقَالَ اشر ته من يَهُودِيَ أو نَصْرَانَ نّ أو ملم إلا أَنّهُ 1 يعي بر لفط مُحَمّدِ - رَحمَهُ الله - في 
لامع المتغیر تیگ به (قولة له لقا فب وله في اخ أؤل أن تفیل في ارق )ل ميب لبوي شن هذا لمعي فول 
له لها فيل قول في اللَ: يَْني في قؤله وسعة أله فِإنَهُ يمصَمَنْ الل لا حل أو أن قبل في ازم لان ا رة مر 
عَلَى الل دَائِمًا انْتهى. 
أَقُولُ: في تَفْسِيرهِ قول الْمُصَبَفِ في الل بِقَوْلهِ يَعن في فَوْلِهِ وَسِعَهُ كله ركاكةٌ جدَاء لأَنَ قله وَسِعَهُ كله جَوَابْ الْمَسْألَةِ فهو 
في فة أَنْ يُقَالَ قل قله فيا ابر به لاه مره قول قله في ذَلِكَ فَلَوْ گان مُرَادُ الْمُصَئْفِ اهُا بِمَوْلِه في الل في قَوْله 
وَسِعَهُ أكُله يَصِيرُ مَعْيَ گلامه لَمَا قبل وله في بول قله فيمَا ابر به. ولا حَاصِل لَهُ بن هُوَ من فيل الغو من الكلام. 
وا ق عِنْدِي في شرح كلام الْمُصَبَفِ هتا أن يُقَالَ: يغ أنه لما بل قول في الحل: أَيْ فيمًا يَتَضَّ عضن الل وَهُوَ فَوْلَهُ اشْترَيته من 
هوي أو تَصرايي أذ مسنلي فل يمن إلبات جل أخل ما اا كما متزځو | به قَاطِبَة ول أَنْ يُقْبَلَ فَولَهُ في الخُرْمَةِ: أَيْ فيم 
يضمن اة وهو قول اشر رتنه من عَبْرٍ الكتابيَ وَالْمُسْلِمِ فَنُّ يََصَمّنْ إِنْبَاتَ حُرْمَةِ ما اذ شْرَاهُ گما صّرَّحُوا به أَيْضا تَبَصّرْ (قَوْلَه 


أَنَهُ لا فَزْقَ بَيْنَ مَا ذا أخبرت بِإِهْدَاءٍ الْمَوْل عبرا أو َفْسَها لِمَا فُلْنَا) قَالَ َم هور الشرّاح: وله لما قُلْنَا راج م إلى فَوْلِه؛ٍ لِأَنَ 
اهايا تُبْعَتُْ عَادَةَ عَلَى أَيْدِي هَؤْلَاءٍ انْتَهَى. 

أَقُولُ: لِمَانع أن ْنَع أن نَفْسَ الجوَارِي وَالْعَبِيدٍ تبَعَتْ عَادَةَ عَلَى أَبْدِي هَؤْلَا بخلاف إِهْدَاءٍ عير أَنفْسِهِمْ من اداي فعا تُبِعَتُْ 
اة على أَيْدِيهِمْ بلا جال اكير ِن أَحَدٍ. وال صاب الَْاَة: فول ما قلا اة إلى قوْلِِ فلو َمل قَوْهُمْ بوي إلى 
ارج وََعَهالعَنْوم. أقُولُ: وَلمانع أن بنع َد عَدَمَ قبُولٍ فليم في إهدَاءِ مواليهم أَنْفسَهُمْ بودي إلى اج ل لگا إِهْدَائِهمْ عَلَى 
يدي غيرهم من سَائِرِ الْعَبيد ب وَاجوَارِي أ الصّبْيَانٍ وَعَدَمُ الْقذَرَةٍ عَلَى غَيرِهِمْ صلا تادز لا يُعَذَّ مله مُوَدَيَا إل احرج لاف 
ِهْدَاءٍ اهايا مُطَلَمًا عَلَى أَيْدِي غير جنس العبيد وا لجواري وَالصَبيان ف فيه ڪرجا بنا سِيّمَا في إِهْدَاءٍ امور الحسيسة (فَوْلَهُ 
وَيَفْيَلُ في الْمُعَامَلاتِ فَوْلَ الْقَاسِقٍ ولا يَْبَلَ في الدَيائاتٍ إل فَوْلَ الْعَذْلِ) قال في الكَلويح: قبل گر فَخْرُ السام ني مَوْضِع من 
كِتَابهِ أن إخبَارَ الْمُميْرٍ الع الَْذْلِ يُقَْلُ في مغل الوكالّة وداي 1 
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گافرا اؤ مُسْلِمَا عَبْدَا أو حرا ذَكَرًا أو أنتى دَفْعًا لِلْحرَج. اَم الدَيائَاتُ فلا يكْثْرُ وُقُوعْهَا حسّب وُقُوع الْمُعَامََاتِ فَجَارَ أَنْ 

يشرط فبها زياد رط فلا يُقيلَ فيه له قول لملم الْعذل؛ لن اقسق مهم وَالْكَافِرَ لا يرم اكم فليس له أن ْم 

الْمُسْلِى يلاف الْمُعَامََاتِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لا كن الْمَقَامُ في ديار إل بالْمُعَامَلّة. وَل يها لَه الْمُعامَلَُ إل بَعْدَ قَبُولٍ قَولِهِ فِيهَا 

فَكَانَ فيه صَرُورَة ولا يُقْبَلُ فِيهَا قول الْمَسْعُورٍ في اهر الرَواية. 

عن أبي خيدفة أنه فب فول ها جز على هذه أنه وز القاء ي وي طهر الرَوَاية ُو وَالفَاسق فيه سَوَاءْ حى يعبر 
فيهمًا اکر الوَأي 

[فتح القدير] 

من غير الْضِمَام التحَرّيء وني مَؤضع ڪر انه پشترط التَحَرِي وهو الْمَذْكُورُ في كلام امام السَرَخْسِيّ. ومد - رجه الله - 

ذَكْرَ القَيْدَ ار الإِسْتَحْسَانٍ وَل يَذْكُرْهُ في ابي الصّغيرِء فقيل: يِجُورْ اَن يون الْمَذْكُورْ في كتاب الِاسْتَحْسَانٍ تفسيرا هذا 

فُيُشْرَطٌ ووز أن يشرط اسْتخسَانًا ولا يُشْترَطْ رُخْصّة وَيِجُورُ أن يَكُونَ في الْمَسْأَلَة روَايَتَانِ الْتَهَى. 

أَقُولٌ: يُشْكِل عَلَى التَوْجِيه الْأَوَلِ الْقَرْقَ ببْنَ الْمُعَامَلَاتِ وَالدِياناتٍ لِأَنَّ فَوْلَ الْقَاسِقٍ يُقْبَلُ في الدِيانَاتِ أَيْضًا بِشَرْطٍ التَحَرَي كُمَا 

ساني التَصْرِبحُ به في الكتاب, وَكَذَا يَشْكُل ذَلِكَ عَلَى التَّوْجِيه اثالث عَلَى إخدى الرَوَايََيْنِ وهي روَايَةُ الاشتراط فَالظاهِرٌ 

الْمُتَاسِبُ عندي هو التَوْجِيهُ الثاني 

ِن الْمَوْقَ الْمَذَكُورَ يَسْتَقِيم حِيتئِذٍ إذ لا رخْصة لِمَبُولٍ قَوْلٍ الفاق في الدِّبَائاتٍ بون التَحَرَي (قَوْلَهُ ولا يُقْبَلُ فيهًا قول 

الْمَسْقُورٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة. عن أي حنيفة - رَحمَهُ الله - أَنَّهُ يَُبَل فَوْلُهُ فيها جَرْيَا عَلَى مَذْهَبِهِ أَنهُ يجُورْ الْمَضَاءُ به) قَالَ الشرًاح: 

وَظَاهِرُ الروَايَة أَصَح؛ ؛ لِأَنَهُ لا بد من اعَتِبّارٍ أَحَدٍ شَطْرَيْ الشَّهَادَةٍ لِيَكُونَ احبر مرا وَقَدْ سَقَطَ اغتبَارُ الْعَدَدِ د فَبَقِي اتبا الْعَدَالَةٍ 

انْتَهَى. 

أَقُولُ: فيه بث لان أصل أي حَنيفة في الشَهادة أن يَفْمَصِرَ الاكمُ عَلَى ظَاهِرٍ الْعَدَالَةِ إا 1 يَطْعَنْ الْحَصْمْ فيمَا عدا ادود 


وَالْقِصَاص كما تَقَرَرَ في كتاب الشّهَادَاتِء فَكَانَ أَحَدُ شَطْرَيْ الشّهَادَة عِنْدَهُ ظَاهِرَ الْعَدَالَة دود حَقيقتهاء ولا رَيْب أن الْمَسْتُورَ 
ظَاهِرُ لْعَدَالَةِ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض, إلا تَحْدُودًا في قذفٍ» فَفِي غَبْرٍ ظَاهِرِ 
الرَوَايَة أَيْضًا 1 يَلْرَمْ عَدَمُ اغتبَارٍ أَحَدِ شَطْرَيْ الشَهَادَة فَلَمْ ذل مَا ذَكْرُوهُ عَلَى أَصَّجَيّةِ ظَاهِرٍ الرَوَاَة. وَبْكِنْ أن يُقَالَ: لَيْسَ 
مَفْصُودُهُمْ بَيَانَ أصَحَيَة ظَاهِرٍ الرَوَايَة عَلَى أَصلٍ أي حَنيفَة في الشّهَادَةٍ بَلْ عَلَى مَا يَفَْضِيهِ فَسَادْ الزّمَانِ مِنْ عَدَمِ الِاعْتدَادٍ بروايَة 
الْمَسُْورٍ ما 1 تَعَبينْ عَدَالَقَه كُمَا 1 تبر شَهَادَتَهُ في الْقَضَاءٍ عند أبي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله مَا 1 يُظْهِرُ عَدَالَئَهُ. وَعَنْ هَذَا قال 
الْمُصَبَفُ في كتاب الشَّهَادَاتِ: وَالْمَنْوَى عَلَّى قَوِْمَا في هَذَا الرَمَانِ. وَيُوَيَدُ هَذَا التَؤْجية مَا ذَكَرَهُ صَاجب غاية الْبَيَانِ نَقُلّا عَنْ 
سس الْأَئِمَةٍ َة السَرَخْسِيَ حَيْثْ قَالَ: قَالَ شس الْأئمَة َة السَرَخْسِيَ في أصوله: وَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أي حَنيفة أنه ِل الْعَدْلِ في روَاية 
الأَخْبَارٍ بوت الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا بالَدِيثِ الْمَرْوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهَا - 
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ " وا جَوَرَ أو حَدِيقَةَ الْقَضَاءَ بِشَهَادَةٍ الْمَسْتُورٍ فِيمَا يَْبْتُ مَعَ الشبْهَاتٍ إذَا 1 يَطْعَنْ 
الْخْصمْ وَلَكِنْ مَا ذَكْرَهُ في الامْتِحْسَانٍ صخ في رَمَانتاء إن الق غالب في أَهْلٍ هَدًا الزَّمَانِ فلا يَعَْمِدُ عَلَى روَاية الْمَسْتُورٍ مَا ّ 
بين عَدَالَنُْ كما لا تُعْمبَدُ شَهَادَئُهُ في الْقَضَاءٍ قَبْلَ أَنْ تَظَهَرَ عَدَالَئَهُ انكهى. 

وم ذَكرَْا تين اختلال خرير بَعْضٍ الْمُتأَخَرِينَ في هَذَا امقام حَيْثْ قَالَ في شَرْحَ قَوْلٍ و 
الروَايَة: أي ولا يُقْبَلُ فَوْلَهُ في الذِياناتِ في ظَاهر الرَوَاية عَنْ أي حَبِيقَةَ - رَه الله -. م قَالَ: وَجْهُ الظَاهِر أنه لا بد من اعبار 
عد شري الشَهاذة ليكوت الخد مرم وقذ سقط اغياز اعدد باعتا العا انكهى. وه عل ما دكزوة وها لصحي 
اهر الرواية وجْهًا لِنَفْسِ طهر الزواية عَنْ أي حَنيفة فيد عََيهِ قَطًْا أن حَقِيقَة الَْدَالَة َِسَتْ بأحَدِ شَطَرَيْ الشَهَادَة عِنْدَ أبي 
حَبيقة بَل يفي طَاهِرٌ الْعَدَالَةِ عِنْدهُ في قَبُولٍ الشَهادة. ولا قى أ اهر الْعَدَاَةِ مُتَحَقَقَ في الْمَسْعُورٍ فما معت اغتبار حَقِيَة 
العَدَالَةِ في قول قله في الدَيَاَاتِ في ظَاهِرٍ 
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اشن ف ال 2 ول اا کاو 0 ؛ لن عِنْدَ عدا ا اج لرخکاي. و یز الْمُعَامََاتَ 


الخ قاسقا أذ مشثونا کی گان غ 1 أنه أَنَهُ صادق يَنَيَمَمُ وَل يَعَوَضَأُ به وَإنْ أَرَاقَ ا تيمم گان خوط وَمَءَ 

پر قاسقا اؤ مَسْمُورًا ری فا راید دق يَتَيمَمْ وَلا يَتَوَضأ به. وَإِن أرَا E‏ حوّط. وَمَع 
الْعَدَالَةِ يَسْقُطُ اخْتِمَالُ الكذب فلا مَعْىَ للاختياط بالإراقة أَمَا لحري فَمُجَرَدُ ظَنّ. 

معن ور مجر 

۾ کان اک ˆ أيه أَنَّهُ گاذبُ وَضَا به رلا يَتَيَممْ رجح جَانب الگذب بال ري» وَهَذَا جَوَابْ الل . فَأمَا في الاختيّاطٍ 
و رال يَتَوَضأ به و رجح وَهذا جوا فَيَتَيَمُمُ 
بعد الْوْصُوءِ لما فنا وَمِنْهَا الل وَاخَرْمَةُ ا ْمك ويها تََاصِيل وتفريعَات ذكزناها في كقاية لُْنمهى. 
[فتح القدير] 


الرّوَايَةِ عَنْهُ فْتَدَبوْ 


(قَوْلهُ وبل فيا قول الْعَبْدِ وار وَالأَمَةِ إذَا كَانوا عَدُولًا) أَقُول: لا مى عَلَى ذي فطرةٍ سَلِيمَةٍ أن ذِكْرَ ار هَاهْنَا حالم عَنْ 


5 


الْمَائِدَةِ إِذْ لا يُشَْبَهُ عَلَى أَحَدٍ بول قول ار في كل أمر حَطِيرٍ إذا گان عَدْلَا لاف الْعبْدِ وَالأَمَةء وَلَعَلَّ صّاجِب الگاني ذاق 
بَشَاعَةَ ذِكْر اخ ماهتا فَقَالَ: وَيُقْبَْنْ فيها قَوْلُ الْعَْدِ وَالْدَمَةِ ة إِذَا كانا عَدْلَيْنِ بِدُونِ ذکر ار ر. قَالَ صاحب العتاية ية في شح هدا 
الْمَقَام: وَفَوْلَهُ وَُقََلُ فيها: أَيْ في الدِيَانَاتٍ قول الخْرَ وَالْعَبْدٍ وَالدَمَةِ لِأَنَّ خَبرَ هَوْلاءِ في أقور الدِينٍ كَحَبْرٍ ار إِذَا كانوا عدولا كُمَا 
في روايّة الأَخْبَارٍ الْتَهَى. 

أَقُولُ: قَدْ رَادَ هَذًا السار ف الطَنبُور لَه نَعَمَةَ حَيْتْ أَنَى َحْذُورٍ آخَرَ في كلام نَفْسِه فَإنَهُ قال: لِأَنَّ حبر هَؤْلَاءٍ في مور الدّينِ گخبر 
ار ولا شك أ كلم هَؤُلَاءٍ من حْمُوع أَسْمَاءِ الْإسَارَة فَتَكُونُ هَاهْنَا ِسَارَةَ إل الْأَسْيَاءٍ التّلاة المَذكورة وهي الْعَبْدُ وار وَالْأَمَكُ 


و 


فَيَصِيرُ مغ كلام الشّارح الْمَذُكُورٍ: لِأنَّ حبر اَعَد وار وَالأََةِ في امور الدّينِ كَحَبَرٍ ار إِذَا كانُوا عْدُولًا فَيَدْخْلْ الْمْسَبّهُ به في 


الْمْسَبّهِ ولا مى فَسَادُهُ. وَقَالَ صَاحِبُْ النَهَايَة: وَيُقْبَلُْ فيهًا: أَيْ في الدَّيَانَاتِ فَوْلُ الْعَبْدِ ب وَاخُرّ وا مةب ذف أثور القن خر 
00 


5 


و ر كما في رِوَايَةِ الإخْبَاٍ وَتَِعَهُ صَاحِبْ مِغْرّاج الوم فد دَأَبْهُ في أَكَْرٍ الْمَوَاضِعْ 
دوز مما علا الح قيا عَلَيْه أو مُشَيّهًا به وَهُوَ دَاخِ ايسا ضا في الْمُدَعَى كاهتا قان يَلَْمُ | ا یت نه فين مغ أذ 
عل تقيسا عليه أو مُشبهَا به لأعڍ ريه و م الشامل لِلَكُلّ ما ذگره المُصيَف بِقَو 

عند الْعَدَالَةِ الصّدْقُ رَاجِحٌ وَالْقَبُولُ ليجْحانه (قَوْلَهُ وَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ 5 م تيمم گان أخْوَط) أَقُولُ: هدا مُشکل عندي؛ لِأَنَهُ إذَا كَانَ 


جد 
1 7 
کر رأيه أن 


يه أَنَهُ صَادق گان نَحَاسَةُ الْمَاءِ راجحَة عِنْدَهُ فإذا أَرَاقَ هَذَا الْمَاءَ عَلَى أَغْضَاءٍ الْوْضُوءٍ كَانَ الرّاجِح م أَنْ نجس تِلْكَ 


فول في 


n 


لان 


ا تست أَعْضَّاؤُهُ 1 ُز صلائة ما 1 تطهز. 
yT‏ حر مُطَهّرٍ ولا ل يز النَيَمُمُ فان يَنْبَغي أن يكُونَ الاخبيَاطً إذ ذَاكَ في ترك الإراقة لَِأَِيهَا إلى تَحَذُورٍ 


2 چ 


شدي يخلافٍ الاختّاطِ باكيم بَعْدَ الْؤْضُوءٍ فيمًا إِذَا گان اكير أيه يه أنه كاذب كما سيان من بَعْذُ إن التَيَمُمَ هتاك بِشَيْءٍ 
طَاهِرٍ فا يَلرَمُتحَدُورٌ صلا يمل (قَوْلُهُ وَمَعَ الْعدَالَِ يَسْقْطُ احْتِمَالُ الكذِب فلا معت لِلاخبيَاطِ بالإراقة) أَقُولٌ: : لِقَائِلٍ أن 


5 


يَقُول: لا دسل 


2 6 


م 


CR 
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رو کو 


قال (وَمَنْ دُعِيَ إلى وَلِيمَة اؤ طَعَام فَوَجَدَ فة لَعبًا أو عِنَاءَ فلا بس بِأَنْ يَفْعْدَ وَيأكُل) فَالَ بُو حَبِيفَة - رح الله -: ليت بدا 
مره فَصَّبت. وَهَذَا لِأَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ سُنَة. قَالَ - العلا السام - «من َي الغ 4 فَقَدْ عَصّى أَبَا القَاسِم» فَلَا 
عَلَى الْمَنعِ َعَم وَإذ | 
يَقْدِرْ يضبن وَهَذَا إِذَا 4 يكن مُقْتَدَ مُفْتَدّى به فان کان مُقْتَدَ مُفْتَدَّى و1 يَفْدِرْ عَلَى مَنْعهم ڪُر وَلا يَفْعُدُ؛ لان في ذَلِكَ شين الدّينٍ وَفَمْحُ 
باب الْمَعْصِيّة عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمَحْكِيُ عَنْ أي حنيفة - ره الله - في الكتاب گان قَبْلَ أَنْ يَصِرَ مُفْمَدَى به وَلَوْ گان ذَلِكَ 
عَلَى الْمَائِدَةٍ لا يَنْبَغى أَنْ يَفْعْدَ 

لفح القدير] 

سُقُوط اخْتِمَالٍ الْكَذِبٍ مع رد الْعَدَالَةِ بدُونٍ أن يَصِلَ حَدٌ التََائرٍ. كيف وَقَدْ صَرَّحُوا في عِلْم الْأصُولٍ بان حَبَرَ الْوَاجِدٍ الْعَدْلِ 
وَإِنْ گان صَّحَابيًا | لا وجب الْيَقِينَ: َل اخْتمّال الگذب ب قائ وَإِنْ گان مَرْجُوحًاء ولا َم الْمَطْعْ بالتقيضينِ عند إِخْبَارٍ العَذْلَينٍ 


قَدَرَ عَلَى 


يَرْكُهَا لِمَا اقَترَنَ با من الْبدْعَةٍ من ن¿ عبرو كَصَّلَاةٍ ار وَاجِبَةُ الإقَامَةِ وَإِنْ حَضَرَهًا نيَاحَةٌ فَإِنْ قَدَرَ 


ما ويا ااه لا نفية لا َب ان ذون القن باق ول المستئفٍ فيما مزه لان ند العا لمق اجخ والقبول 
لرْجْحَانهِ وا واب أن مُرَادَ الْمُصَنّفٍ بِاحْجِمَالٍ الْكَذِبٍ في فَوْلِه وَمَعَ الْعَدَالَِ يَسْقْطُ اخْتمَالُ الْكَذِبٍ هُوَ الاحْتِمَالُ الظَهِرٌ الذي 
بعد به شَرْعَا دُونَ مُطْلَقٍ الاختمال» وَعَنْ هَذَا قال صَاحِبُْ الْكاني: وَمَعَ الْعَدَالَِ سَقَطَ اختمَال الگذب شَرْعَاءٍ لاما عِبَارَةٌ عَنْ 
الاترجار عَنْ الْمَعَاصِي وَالْكَذِبٍ مِنْهَا فَكَانَ مُنْرَجِرًا عَنْهُ الْمَهَى. فَإِنْ قُلّت: إذا قي احْبِمَالُ ما لذب في الْعَدَالَِ فَمَا مغن 
للاحبَاطٍ بالإراقة. ُلْت: مراد أنه لا مع للاخبيَاطٍ بالإراقة في صُورَة الْعَدَالةٍ اختياطًا تا مِثْلَ الِاحْتَاطٍ با في صورة لحري في 
حبر القاسق أو الْمَسْيُورٍ. قن قُلْت: إِذَا كان مُقَادُ حَبَرٍ العْدُولٍ هو الظَّنُ ود البقين هَمَا مغن قول الْمُصَبَفٍ في مُقَابَلَةِ ذَلِكَ 
وما النَحَرَي فَمُجَرّدُ ظَنّ؟ قُلْت: مَعْتَاهُ أنه جرد تَخِْينِ وَظَنَ لا عَلَبَِ طن إخلاف عَدَالَةِ الْمُخْبرٍ فإ ا لحاصل هتاك عَلَبَةُ الظَن 
وهي أَقوَى من الأول فَافْرََ 

(فَوْلَهُ وَهَذَا لِأَنَّ إِجَابَةَ الدَعْوَى سْنَة. قَالَ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالِسَلَامُ - «مَنْ 1 جب الدّعْوَةَ فَمَدْ عَصّى أب الْقَاسِم» فلا يها لما 
افر ا ِن الْدْعَةٍ من عبرو كَصّلاة الَارةِ وَاجبَةُ الْإِقَامَة:وَإِنْ حَصَرَعا نياحَة) قيل عَلَيِْ أنه قاس السَة عَلَى الْقَرْضٍ وَهُوَ غير 
ملكقيي فَإنَهُ لا يرم من تحمل الْمَخدُورٍ لإقامة القرض ْمُه لإقامة السْنِ. وأجيب بأ سنَةٌ في فة الواجب إؤزود الْوعِيدٍ عَلَى 
تارکهاء قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن يحْبْ الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصّى أب الْقَاسِم» كذ في الْعتاية وَعَامَةِ الشّرُوح. أَقُول: 
لْجَوَابُ مَنْظُورٌ فيد لِأَكمْ إن أَرَادُوا بقَوْهِمْ إا سنه في فو الواجب اما مل الَْاجب في الْأَخكام گمَا يُفْصِحُ عَنْهُ قَوْلُ صَاحِْ 
گن السَة فَسِيمًا لِلْوَاجِبِ وَمُعَارَةَ لَه في الأخكام حَيْتُ صَرَّحُوا فيه باد الواجب ا گان فِغْلَهُ اول من ركه مَعَ مَنْع ترك 
وَالَْية ما گان 1 


اطع 
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[فتح القدير] 
له اول من ركه بلا مع تركه, وَأَنَّ ارك الوَاجب يَسْتَحِقُ الْعْقُوبَة بالار وارك السنَة لا يَسْتَحِقَهَا بَلْ يَسْتَحجِقُ حِرْمَانَ الشَمَاعَة 


7 و ت Ae‏ ص ر ا Ms E eto‏ وى ua‏ م سا س وه ک۹ 2 َا ف 
فَكيْفَ يُتَصّوّرُ الاشتراك في الأخكام وَإِنْ أََادُوا بِقَوِْم إكا سنه في قوَّةِ الوؤاجب مرد بَيّان تكد سُنَيتَهَا فهو لا دي تفعًا في 
8 8 ؟ كد دابع ەى أ ه45 ا كَل ئة الشفكق, وان کا مِكَكرَوَ ا كاكَا ا E‏ 

دفع السّوَّالٍ. إذ لا يلرم من تحمل المَحْذُورٍ لإقامَة الواجب مَحَمْلَهُ لإقَامَةِ السُنَة وَإنَ كانت مُوْكدَةَ تأكدًا اما لظهور التَمَاوْتِ 


11 
و عر 


بيْنَهُمَا في القِقةٍ والأخكام فلا يَتُِ القاس عَلَى أن صّلَاةً ا اة فَرْضْ لا واب خض فَعَلَى تَفَدِيرٍ أن يَكُونَ إجَابة الدَعوَة في 
كم الوَاجب بل نَفْسسْ الْوَاجبٍ لا يَنْدَفِعُ السُوَالُ أَنْضّاء إِذْ لا يَلْرَمْ من َمل الْمَحْذُورٍ لإقامة المَرْضٍ مله لإقامة الْوَاجِبٍ 
لِتْبُوتِ الْفَرْضٍ بِدَلِيل فطعي دُونَ الْاجب. ودا يَكُفْرُ جاجد الأول دون الان فلا وَجَْ للْقِيّاسِ. وَأَجَاب صَاجب الْعِنَايَِ عَنْ 
السوالِ الْمذكور بوجي آحَرَ حَيْتُ قال ويو أن يقال وجه اليه اهران العبادة عة مع فطع لطر عَن صفَةٍ يك اة 


2 
> 


اهم 


أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِشَيْء لِأَنَّ تَشْبية إِجَابَةِ الدَّعْوَى بصلاة التارّةِ في مُجَرَدٍ الافتران بالْبِدْعَةِ مَعَ ظُهُورٍ الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا في هة 
العف لا بُفِيدُ شَيْنَا ففهيًاء ف ی أنْ يَكُونَ قَوْلُ لْمُصَبَفٍِ كَصَّلاة الَارَةِ وَاجبَةَ الْإقَامَةِ وَإِنَ حَصَرَعا نيح كَلَامًا رادا حارج 
ن صنعَة الْففْهِ وَحَاسَى لَهُ. 

م أَقُولُ: يكن أن يجاب عَنْ ذَلِكَ السُوَالٍ وجه آخرء َه أَنَّ إِجَابَةَ الدّعْوَة وَإِنْ كَانَتْ سُنَةَ عِنْدَنا ابْدَاءَ إلا أَهَا تَنْمَلب إلى 
9 بَقَاءً: أيْ بَعْدَ الخضور إل محل حَيْتْ يَلْرَمُهُ حق الدّعْوَةِ بالْتِرَامِهِ ِجَابَتَهَا كما أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنَفْ فيمًا بَعْدُ فَيَصِيرُ هَذَا 
نَظِيِرَ الصّلاة النَافلَة َإِعًا تنقلب إل الواجب بل إل الْمْرْضٍ ِالْترَام إِقَامَتَهًا بالشروع فيها كما تَقَرّرَ في َل وَلِذَّلِكَ لَوْ عَلِمَ 
الْمَدْعْوٌ البذعَة قَبْلَ ر رمه تَرْكُ إجَابَةِ الدَّعْوَةٍ كُمَا يجي فَيَكُونُ قله كَصّلَاة التارَةِ وَاحِبَةَ الإقَامَةِ وَإِنْ حرفا نيَاحَةٌ 
قِيّاسُ الْوَاجب على الْوَاجِبٍ في ا 7 اد م إن صَاحِب الإضْلاح وَالإيضّاح ر الدَلِيلَ الْمَذُكُورَ في الكتاب 


ع لل د ري َه 


7 


العو َة فلا رك ب دة > اة الْجتارَّة يحضُرُهَا البَيَاحَةُ حَةُ؛ لِأَنَهُ إِنْ أَرَادَ مُطْلَّقَ الدّعْوَةٍ فلا سَلَمُ 


3 


4 


ن إِجَابَعَهَا سنه وَإِنْ أَرَادَ الدَّعْوَ ا حَقَ الدَعْوَةٍ يَْرَمُهُ بَعْدَ الْحَُصُور لا قَبْلَهُ إلى ماهتا 
كلامُة. وَقَصّدَ بَعْضْ الْمُتأَخَرِينَ اواب عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ثم الْمُرَادُ بالْجَابَةِ الْمَسْنُونَةِ في قله لأف إجَابَةَ الدَعْوَةِ سنه ما يَعْلَمْ 
الإجَابة ابْتدَاءَ وَانْيَهَاءَ وَالْإجَابَةُ انْتهَاءَ فَمَط حى يتم تريب لتليي؛ ؛ لن فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ في دَغوَةٍ افرَنَتْ لهو وَفِيهَا لا ُسَنْ 
الإجابة اْتدَاءَ ما سَيَجِيِءُ فَإِذَا عَرَفَ الْمَدْعْوٌُ ذَلِكَ قَبْلَ الْإجَابَةِ لا جب عليه الْإجَابَةُ 

وما إذَا هَجَمَ عَلَْهِ و يَعرفهُ ما هُوَ الْمَفْرُوضُ بدَلِيلٍ قَولِه ۰ مه يجب عَلَيْه الوس وَالصّيُْ وَالأَكُلُ وَهَذَا إجَابة انها 
َبِهَذَا يطبق لتليل عَلَى الْمُدّعِي فلا يَرْدُ عَلَيْهِ مَا قيل إِنْ اراد بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ ِجَابَةَ الدَعْوَةٍ سنه أن إجَابَةَ مُطُلّق الدَّعْوَةِ سه قلا 
نُسَلَمْ ذَلِكَ لِمَا سَيَجِيءْ أف الدَّعْوَةَ إا قَارَنَتْ شَيْئَا مِنْ :لقو ل + حَقٌ الدّعْوَةِ وَإِنْ أَرَادَ أن إجَابَةَ الدَّعْوَةِ عَلَى وجه السُنّة 
كَذَلِكَ قلا يي ا8 الك ريبث. وَوَجْهُ الاندفاع ظَاهِرٌ؛ٍ لاله وَإِنْ 1 يلر يَلَرَمْهُ حَقٌّ الدَّعْوَةِ ابْتَدَاءً لَكن يَلَرَمُهُ انْتَهَاءَ إِذَا هَجَمَ فَتَأمَلْ إلى هُنَا 


أَقُول: لا يَذهَبْ عَلَى ذي فَطَاتَةٍ اد هَذَا گام حَالٍ عَنْ التَحْصِيلٍ ابتِدَاءَ وَانَْهَءِ. آم خُلْوُهُ عن التَحْصِيلٍ الْتدَاءَ فَإذَنَهُ لا مَعْىَ 


2 2 5 


2 رك 


لإِجَابَة 3 الدَّعْوَةِ الْتهَاءَ قط إذ لا يُتصّوَّرُ قق إِجَابَة الدّعْوَةٍ انْتَهَاءً بذون ها ابْتدَاءَ لان عَدَمَ قق إِجَابَةٍ الدَّعْوَةِ م من الْمَدْعْوٍ 
ابُتدَاءً عا يُصّوٌرُ بِعَدّم تجيئه إلى ل الدَّعْوَة أَضْلا أجل تِلْكَ الدَّعْوَة فَإِذَنْ كيف يُتَصوَّرُ من إِجَابَةُ تلك الدَّعْوَة انْتَهَاء؟ 
وَإِجَابَعُهَا التهَاءَ فزع يئه إلى حل الدّعْوَة اول وَلَيْس فَلَيْسَتْء روَا الذي يضور وُفُوعْهُ عَكْمن ذلك وَهُوَ الْإجَابَةُ اْتدَاءَ قط 
كما إذا دعي إلى وَلِيمَةٍ أو غَيِْهَا فَأَجَاب وَذَهَبَ ا يي م ل 
الْإجَابَةُ اْتدَاءَ لا انْتِهَاءَ كُمَا لا فى وَصُورًَا الشَرْعِيّةُ فِيمَا إِذَا گان الْمَدْعُْوُ مُفْعَدَى و يَفْدِرْ عَلَى مَنْعِهِمْ كُمَا سَيَجيءُ في 
الكتاب وَالْعَجَبْ أن ذَلِكَ القائل ذكر الْإِجَابَةَ ابْتدَاءَ وَانْتِهَاءَ وَالْإِجَابَةَ انْتهَاءَ فَقَط و يَذْكْرْ الإجَابة ابتدَاءَ فَقَطْ وكتب نت 
قَوْلِه 0 الْتهَاءَ فَمَطء أَمَا عة وَهُوَ الْقسْمْ الثَالِتْ هَاهْنَا فلا يكور وَقُوعْهُ اه. 

فَرَعَمَ ما 


هو 2 مُمَصُوَّرْ 


(13/10) 


وَِنْ 1 يكن مُفْمَدَى لِقَوْلِهِ عا فلا تَقْعُدْ بعد الدّكْرَى مَع الْقَوْمِ الظَلِمِينَ] [الأنعام: 68] وَهَدًا كله بَعْدَ ا ضور وَلَوْ عَلِمَ 
قَبْلَا لص ر لا يضر لاله ا يَْرَمْهُ حَقُ الدَّعْوَةِ لاف مَا إِذَا هجم عَلَيّه؛ لاله قذ لَرمَهُ وَدَلَتْ الْمَسْألَهُ عَلَى أن المَلاهي كلها 
حَرَامٌ حى التّعَتي بصب الْقَضِيبٍ. 

[فتح القدير] 

الْؤُوع غَيْرَ مُقَصَوَرِ الؤفوع وَبالْعَكْسِ وَل يَدرِ أنَّ تحْقْقَ انْتهَاءٍ الشَيْءِ في احرج يَسْكَلْزِمُ تحَققَ 0 ادائ فيه دون الْعَكْسٍ كما لا 
يْقَّى. وَأَمَا خُلْوٌ كلامه عَنْ التخصيل انتهاءَ قادن الظاهر من فَوْلِه وَوَجْهُ الاندقاع ظَاهِرٌ؛ لان وَإِنْ ل يمه حَق الدَّعْوَةِ التداءً 
ن يَلْرَمْهُ ناء إِذَا هَجَمَ أنه احمَارَ كود الْمرَادٍ أنَّ ِجَابَةَ مُطْلَقٍ الدَعْوَةٍ سبد لان عَدَمَ روم حَقَ الدَعْوَةٍ ابْتدَاءً ِن يَلْرَمهُ 
الْتَهَاءَ گان من مُتَفَرَعَاتِ مَنع َلك وَلَكِنْ مَا ذَكَرَهُ في وجه الاندقاع لَيْسَ بِسَدِيدِ؛ٍ لاله إا عَلِمَ الْمَدْعْوُ قَبْلَ الخضور أن الدَعْوَةَ 
َارَنَتْ شَيْئَا من الْبِدْعَةَ 1 يترم لْإِجَابَةُ الَا گمَا سَيَجيءُ في الاب وَذَكْرَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ أَيْضًا في أَنْنَاءٍ گلامه وَيَكْفِي لِسَنَدِ 
نع أَنَّ إجَابَةَ مُطْلَقِ الدَّعْوَةِ سنه هَذِهِ الصُورَةُ قق فلا وَجْ لِقَولِ لِأَنَهُ وِنْ 1 يَلَرَمْهُ حَقْ الدَّعْوَة ابْتدَاءَ كن يَلْرَمهُ الْتِهَاءَ إا 
هَجَم؛ لن روم حَقَ الدَعوة لِْمَدعْوَ الْهَاء إا َجَم عليه نا يَكُونُ أن عَلِمَ ذلك بغ الحُصُورء وهو صُورٌَ أخرى عير المُورة 
الأول التي هي السَدُ لِلْمَنْع الْمَذَكُورٍ وَلا شك أَنهُ لا يَْرَمْهُ حَقٌ الدَّعْوَةِ في الصُورة الأول لا ابْتَدَاءَ ولا انتهَاءً فَكَيْفَ يَكُونُ ما 
ذكَرَهُ وَجْهًا للانيقاع. 

وَالمُوَابُ في الجوَابٍ عَمًا رة صَاجب الإضلاح والْإيضاح ايار الشِق الان من تزديدي وهو ون الْمرَادٍ أن إجَابة الغو 
عَلَى وَجْهِ السُبَيّة فَتَكُونُ الْإِجَابَةُ سُنَةَ وَبَيَانُ ام ریت اليل بأد الدَعْوَةَ عَلَى تة أَوْجْهِ: الأول إِنْ ذُعِيَ إل وَلِيمَة أو طَعَام 
الئان إن دُعِيَ إلى ذَلِكَ ويك جِينَ الدّعْوَةٍ أَنَّ مه شَيْنَا منْ ن الْبدّع وَل يَعْلَمْهُ 2 قَبْلَ الحُصُورٍ وَلَكِنْ هَجَمَ عَلَيْد 

وَالَالثِ إن دعي إل ذَلِكَ وَذگر أنَّ مه شَيْئَا من ن الْبدّع فَعَلِمَهُ الْمَدْعُوٌ قَبْلَ الْحُضُورٍ. ففي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَلَبنِ كَانَتْ الدَعْوَةُ عَلَى 
وجه السُنّة فَتَكُونُ الْإِجَابَةُ سْنَة. وني الْوَجْهِ الثَّالِثِ 1 تَكُنْ الدَّعْوَةُ عَلَى وَجْهِ الك قلا تكو الْإِجَابَةُ لازمة لِلْمَذْعو أَصْلا 
وَالْمَسْأَلهُ الي كن فِيهَا من الْوَجْهِ الان من تلك الْأَوْجْهِ فَيََمَشّى فِيهَا الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ فيم اقرب تمل تَقفف. 

(قَولَهُ وَهَدَا كَل بعد الحُضُور وَلَو عَلِمَ قَبْلَ ا وص ر لا عَضْر) أَقُولٌ: لقائلٍ أَنْ يَقُولَ: الحَديثُ المَدكور يعم ما بَعْدَ ضور وَمَا 
قله إِذ قَدَ تَقَرّرَ في عِلَمِ الْأُصُولٍ أن المُعَرَفَ باللّام إا 1 تكن لِلْعَهْدِ الخَارجيّ فَهُوَ لِلاسْتغْرَاق, وَالدَّعْوَةُ في قَوْلِهِ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالَلَامُ - «مَنْ ل جب الدّعْوَةَ فََدْ عَصّى أب الْقَاسِم» مُعَرّفَة باللام» وَل يَظْهَرْ هُتَاكَ مَعْهُودُ حَارِجِينٌ فَهِيَ لِلاسْتغرَاقِ 
َعم گل دَعْوَةٍ وا واب أنه إن گان عام من حَيْث الفط فهو عَخْصُوصٌ بالنُصُوصٍ الدَالَةِعَلَى وُجُوبٍ الاجتتاب عن افتزاب 
E‏ وقد دَعَتْ الضَّرُورَةٌ إل الصّبْرٍ فيمَا ذا عَلم بَعْدَ الْحَصُور؛ لِأَنَّهُ قذ لَرمَهُ 
حَق الذَعْوةء بخلافٍ 125 إذا عَلِمَ قبل الخضور إذ 1 يَلْرَمْهُ ذَلِكَ هتاك كما بَيّنَهُ الْمُصَنَفْ هتاك فافترقا. 

(قَوْلُ وَدَلْتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ المَلاهي كُلَّا حرام حى النَعَقْ بِضَرْبٍ الْقضيب) ؛ لِأَنَّ مدا - رَحمَهُ الله - أَطلَقَ اسْمَ اللّعبٍ 
وَاْغتاءِ بِقَِِْ فَوَجََ َه اللَّبَ وَالْغتاءَ وَهُوَ الهو حَرَام ذا في الْعَِائَِ وَهَذَا الْقَدْرُ من التَعْلِيل كَافٍ في بيان دَلَالَِ الْمَسألَةِ عَلَى 
د الْمَلاهي كُلّهَا حَرَامٌ هُوَ الصّحيح الْمُخْمَارُ عِنْدِيء وَقَذَ راد هور الشُراح عَلَى ذَلِكَ كلَامًا آحَرَ حَيْتُ قَالُوا: فَاللّعِبُ وَهُوَ 
الهو حَرَام 


(14/10) 


[فتح القدير] 
باص قال الب - صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلّمّ - «طََوُ الْمُؤْمِنِ باطل إلا في ثَلَاث: اديه فَرَسَهُ وني روَاية مُلَاعَبَِهِ بفَرَسِدِ وميه عَنْ 
قَوسِه وَملَاعَبتِهِ مع أَهله» وَهَذَا الذي دَكرَهُ نحَمَدُ ليْسَ من هذه الثّلاثِ فَكَانَ بطلا انْتَهَى. 
أَفُولُ: فيه كلاة, أا ألا دن َِادَةَقَوْهِمْ بالنّصَ في فَوْهِمْ َاللَِبْ وَهُوَ اللو حَرَامٌ بلص يدل على أن الدليلل عَلَى حُرْمةٍ 
الهو هُوَ النّصنُ وَالْكَلَامُ في دَلَالَِ الْمَسأَلَةِ عَلَى ذَلِكَ فلا يَيِمُ التَقْرِيبء بخلاف ما إِذَا 1 يُؤْتَ بيلك الزَيادَةُ إِذْ يون فَوْكُمْ 
لعب وَهُوَ اللّهْوْ حرام إذ داك مُتَفَرَعَا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهُوَ إطلاق مُحَمّدٍ اسْمَ اللّعبٍ ايتا َِوْلِهِ فَوَجَدَ نة اللّعب وَالْغْنَاءَ 
فصي حَاصِل التَعْلِيلٍ أَنَّ محَمَدَا لَمَا أَطْلَقَ اسم اللّعِب وَالْغَاءِ في هَاتِيكَ الْمَسْأَلةٍ و1 يُقَيدَهُ بتؤع عُلِمَ أن اللّعب الَّذِي هُوَ اللَهوْ 
حرام مُطلَقَ وَهُوَ جَيَد مُفِيدٌ للْمُدَعِي. ۰ 
اما انا فَإدَنَ قَؤِهُمْ وََذَا الذي ذَكْرَهُ محمد لَيْسَ من هَذِهِ اثلاث فَكَانَ بطلا يَُان فَوْطُمْ في أوَّلِ التَعْلِيلِ؛ لان مدا أَطُلّقَ 
اسْمَ الب وَالْغنَاءِ إِذْ عَلَى تَقْدِيرٍ أنْ لا يَكُونَ ما ذَكَرَهُ محمد في هَاتِيك الْمَسْأَلَةَ من هَذِهِ الثّلاث يَلْرَمُ اَن لا يَكُونَ اسْمْ اللّعبٍ 
فيها مُطَلَفَاه بل أَنْ يَكُونَ مُقَيدَا عير هَذِهِ الثّلاثِ. لا يُقَالُ: مُرَادُهُمْ بإطلاق مُحَمَدٍ ب اشم اللّعب إِطْلَاقُهُ بالنَسْبَةِ إل ما عَدَا هَذِهِ 
اللات لا بِالنَسْبَةِ إلى كَل لعب فلا تتاني. لئ نَقُولُ: لا يُسَاعِدُهُ لفط مُحَمَدِ لأَُمْ إا أَحَدُوا إطلاق اشم اللّعبٍ من قله فَوَجَدَ 
مه الب وَالْغِمَاة. 
ولا قى أن فَوْلَهُ الْمَذْكُورَ نا يَفْضِي الإطلاق بِالنَسْبَةِ إلى جنس اللْعب لا بِاليَسْبَةٍ إلى عض مِنْهُ وَهُوَ ما عَدَا اللات الْمَذكُورَة. 
م أَقول: بهي ضَيْءْ في أَضْل كلام الْمُصَبَفِء وَهُوَ أن لَوْ أَغمُبرث دَلَالَهُ الْمسْأَلةِ المَذْكُورةٍ عَلَى أ الْمَلَاجِيَ كُلّهَا حرام وَجَارَ 
الْعَمَلُ بحَذِهِ الدَلالّة لَرم الول بحْرْمَةِ الصوَرٍ الََّاثِ الْمُسْتَفَْاةِ في الْحَدِيثِ أَيْضًا وَل يَفْلْ ا أَحَدٌء اللّهُمَ إلا أن يُقَالَ: تَلْكَ الثَلاثُ 
مُسعَفئاةٌ في كلام حم تَفْدِيرا باء عَلَى گؤقا مسْعَْناةً في الحديثٍ صَرعاء وَيْعلُ سَهرة الحديثٍ قَريئة على ذلك. إِنَّ صَاجب 
اناي قال: لا يقال اة لني يبت وك لو تال اعْلَمُوا أك اة اني يب وَئ) [الحديد: 20] واي اللي 
َبْسَتْ جرام؛ لان الحاصل من هذا الْقِيّاسِ بَعْض الهو وَاللَّعبٍ لَيْسَ رام وهو مَا اسَْفْتَاه اليئ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في 
قۇل «َۇ الْمُؤْمِنٍ بَاطِلَ إلا في ثلاث: تأدِيبه فَرَسَدُ وَرَمْيهِ عَنْ فَؤْسِد وَمُلاعَبته مع أَْلِه» الْتَهَى كلامة. 
أثول. راد بالْقِيَاسِ في قؤله: لأ الحاصِل من هذا الْقِّاسِ بَعْضْ اللَهْوِ وَاللَّعِبٍ لَيْس برام الْقِيَاسَ الْمَنْطِقِيّ الذي كر في السُوَالٍ 
عَلَى الشّكلٍ التالث من الْأَشْكَالٍ الْأَرْبَعَةِ بِقِسْمَةٍ ة الاقتراي وبالحاصل منْهُ نَتِيجَةَ وَأَسَارَ قله بَعْضُ م الله وَاللّعبٍ إلى جْرْئيّة تَلْكَ 
التتيجة بتاءَ عَلَى اد الشَّكُل الثَالِتَ لا ينتج إلا جُرِْيةَكُمَا تَقَرّرَ في مَوْضِعِهِ فَبَطَلَ قَوْلُ بَعْضٍ الْقْصّلَاءِ هُنَا: لَكِنّ الْقِيَاسَ الْأَوَلَ 
يفضي الْكُلَيّة كما لا يْقَى, فَكَأَنُّ غَفَلَ عَنْ كَوْنٍ الْقيّاسٍ الْمَذّكُورٍ ء عَلَى الشَّكل الثَالِثِ أو عَنْ كَوْنٍ تَتيجَة الشّكل الثَالِثِ جْزْية 
لا غَيْ وَقَالَ بَعْضٌ الْمُتأَخَرِينَ هُنًا: إن شَرْطٌ إِنْتَاج الشَّكلٍ الگالث كُلَيَةَ إخدى مُقَدَمََيهِ وهي هَاهُنَا مُنتَفيَةٌ 0 
حَمَلَ السَلْب في الثَانِيّةِ عَلَى رفع الإاب الْكُلَيَ دون السب الْكُلََ فَكُلَيهُ الأول مُقَرََة وَأَدَاةُ صُوَرِ الْكُلَيّة هي للد ا 


الذّاخلَة عَلَى الاق الدُنيَاء وَلَيْسَتْ أَدَاةُ صْوَرهَا بمُنْحَصِرَة في لَفظَة كَل بل کل ايل عَلَى الْحُلَيّة من الْأَلْقَاظِ فَهُوَ أَدَاةُ صُوَرهَا 
كُمَا صَّرَحُوا به. م م أَقُولٌ: في لواب الذي ذَكْرَهُ صاحب العتاية نظ ِن فَوْلَه؛ لان الخاصل من هَذًا الْقِيّاسِ به بَعْضٌ الله 
الِب ليس ڪرام جَيدُ. 

وما فَوْلَهُ وَهُو مَا اسَْفْتاه الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - فَلَا؛ لِأَنَّ القاس الْمَذْكُورَ إا ينتج أن بَغْض اللَهْوِ وَالّعبٍ وَهُوَ 
اليا الدَّنْيًا لَب حرام ِن الذي كَانَ حَدَا أَؤْسَطَّ في ذَلِكَ القاس هو الَْيَاة الدّنْيّه و فَهِي الْمُرَادُ بِالْبَعْضٍ في النَيجَة وَنَظِيرْ هذا 
ما إذَا فلا كُلُ إِنْسَانٍِ حَيَوَانٌ ولا شَيْءَ مِنْ الْإنْسَانٍ برس قله ينح أَنَّ بَعْضَ يوان لق هُوَ الْإنْسَانُ لَيْسَ بِقَرَسِ لا أَنَّ 
بَعْصَهُ أي بَعْصَهُ گان ليس بِفرَس, ولا ٤‏ يكن لِلْحَدَ الأَؤْسَطٍ تَأثِي وَدَخَلَ في النِّجَة وَليِسَ ذلك قَطْعَا؛ وَهَذَا كله غَيْدُ حاف 
عَلَى مَنْ لَه رة بعلم الْمِيرانٍ. 
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0 ر ¢ و 0 ع 08 K8‏ 2 ر ي 
وَكذا قول أبي حَنيفة - ره الله - أبْتليت» لِأنْ الابتلاءَ بالمُحَرّم يكون. 


ا و ت :2 


ان ال نايف أذ لا عه ا كيد لا کک ی ا 
الجواب لا يَخْسِمْ ماده السُوَالٍ لإمْگانِ أَنْ بورد السُوَالُ بصورة القاس الاسْتفتائيَ. وَبُقَالُ: لَوْ گائث المَلاهي كله حَرَامًا لَكَانَتْ 
الاه الدّنيَا أَيْضّا حَرَامًا لأا لعب وَطَوٌ لِمَوْلِهِ تَعَالَ إاعلمُوا أا اخياةُ الدّنْيا َب وهو [الحديد: 20] وَلَكِنَّ ااه الذي 
مت ڪرام ينتج م أن المَلاهي كله ليت َرَام ولا شك أن لجاب الْمَذْكُورَ لا يَتَمَشَّى حِيتئذٍ. 

فَالصّوَابُ في اواب أن يُقَالَ لَبْسَ الْمُرَادُ بِقَولِهِ تعَالَ اغلَمُوا أا ااه ادنيا لعب و [الحديد: 20] أا لعب وك حَقِيقَة 
َل الْمُرَادُ وله أَعْلَمُ أا لعب َو عَلَى طَريق اتشيه التليغ: يعني كا گاللّعب وَاللَهْوِ في سُرْعَةِ فَنَائِهَا وَانْقِضَائِهاء صَرَّحَ به في 
التفيير فلا يرم من عدم حزمة اة لديا عدم حزمة الب وَالَهو أْضَا كما لا يخْقى رفول وگذا قول أي حَبيقَة أبثليت؛ 
لَه الاتْتلاء بالْمُحرّمِ يَكُون) يَعْني وَل أَنْضًا قول أي حَنيفة أنثليت عَلَى أَنَّ الملاجي كُلّهَا حرام لذن الانتلاء لا يكُونْ إل 
بالْمُحَرِّ وَقَد أَسَارَ إلى هَدَا الْمَصْرٍ فيم الْارَ وَالْمَجْرُورِ عَلَى الْفغْلٍ في قَوْلِهِ بالْمُحَرّمِ يَكُونُ. 

أقُولُ: لِقَائِل أَنْ يَقُولَ: دَلَالَهُ قَوْلِهِ ليت عَلَى حُرْمَةٍ ما وَجَدَهُ ته مُسَلَّمَةُبناءَ عَلَى أ الاثتلاء لا يكوث إلا الْمُحَرِّ. وما لاله 
عَلَى حُرْمَةِ كل الْمَلَاهِي گمَا هُوَ الْمُدَعَى فَمَمْنُوعَةٌ كف وَقَدْ قَالَ أَبْثُلِيت بدا مَرَةَ انَمَهَى. ولا شك أَنَّ مَا بلي به مَرَةَ لا 
يون کل لمهي بل 5 يون سَيْئا معنا منْهَا. وَاغْرَض عَلَيْهِ صَدْرْ الشَرِيعَةٍ بوجو آخَرَ حَيْثْ قال في شرح الوقاية. قَالُوا 
قَوْلْهُ ليت ال عَلَى الخَرْمَة وَمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصَرَّ عَلَى ارام لإقامَة السْنَة لا جوز والصبر الذي قَالَهُ أو حَنيفَةَ جَارَ أنْ 
يَكُونَ جَالِسًا مُعْرِضًا عَنْ ذَلِكَ الله مُنْكِرًا آ as‏ 

َقُولُ: ذَلِكَ سَاقط؛ لِأَنَّ إجَابَةَ الدَعْوَةِ وَإِنْ كَانَثْ سُنَةَاْدَاءً إلا أا تصير وَاجِبَةَ بَقَاءَ حَيْتْ يََرَمُهُ حَقُ الدَعْوَةِ بَعْدَ الْحُضُورٍ 
لالِْرَامِهِ الإجابة الْحَضُورٍ, كما هُوَ الشَأَنُ في سَائِرٍ النوَافل من الصّلَاةٍ وَالصّوْمِ وَتحْومَا قن كلا مِنْهَا صر وَاجبة بالشرُوع فبا 


فَكَانَ الصّيْدْ عَلَى الحرم فيمَا قال أَبُو حَنِيفَةَ لإقَامَةِ الواجب فَيَجُورُ كما في صَلاة التَارَةِ إِذَا حَضَرَعًا البَيَاحَةُ وَقَدْ مر ما مل 
هدا ا لجاب فيمًا قبل فكذكز. م إن جوَارَ گن أي حَنِيقَةَ جَالِسَا مُعْرصًا عن ذَلِكَ الهو منكرا لَه غَيْرَ مُشتغل ولا مَُلَذّذ به لا 
يَدْفْعُ حُرْمَةَ ذَلِكَ الهو ولا حُرْمَةَ اوس عليه ٳذ قذ ذگر في اڵگاني وَالشُرُوح أَنَّ الصّدْرَ الشَّهِيدَ رَوَى في گراهِية الْوَاقِعَاتِ عَنْ 
رَسُولٍ الله - صَلَّىى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - أنه قَالَ «اسْتِمَاعٌ اللاي مَعْصِيَةٌ وَاجُلُوسْ عَلَيْهَا فسْق وَالكَلَذَهُ یا من الْكْفْرِ» كدلو 
هَذَا الخديث أَنَّ جرد الوس عَلَى فِسْقٍ اللَّهُو ا يُصّوّرْ ايار ذَلِكَ مِنْ مِثْلٍ الإمَام الْأَعْظَم لَوْ ل يُعَارِضْ وُجُوب إجَاب6ة 
الدَّعْوَةِ بَعْدَ الخضور شر من َلك فَتَأَمَلْ. 
وقذ أَوْرَدَ صَاحِبُ الإضْلاح وَالإيضّاح ما أَوْرَدَهُ صَذْرُ الشّربعَة مَعَ زيادَة بَعْضٍ من الْمُقَدّمَاتِ سِيّمَا في اول إِيرَادِهِ حَيْتْ قال بَعْدَ 
ول وَل قو عَلَى حرمة كل الملاجي؛ لان الانعلاء بالْمُحرّم کون دا فَانُوا وفيه نط قن الاثيلاء يُسْعَعمَلٌ فيما هو عخطور 
الْعَوَاقِبٍ وَلَوْ گان مُبَاحَاء وَمِنْهُ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام - «مَن أَبْعلِيَ بالْمَضَاءِ» الحَدِيت. ث إن الصّبْرَ عَلَى ارام رعَاية 
ق الدَّعْوَةٍ لا وڙ لاد السْنَة رك حدر عَنْ ازْتِكَابٍ الْمَحْطُورِء فَالظَاهِرُ أنه جَلَسَ مُغْرضًا عَنْ ذَلِكَ الهو مُنْكِرًا لَه غَيْرَ 
توي له فل يتحق بن وین على الله فى هذ ایکون منت بم الى وقذ فل بف خرن شعي 
وري وَعَرَاةُ في الْحَاشِيَة ة إلى صاجب الإضلاح وَالإيضّاح, م قَصّدَ رَدَهُ اتی بكلام مُمَصّلٍ مُشَوَشٍ قَابِلٍ لِلدّخْلٍ وا زج ركنا 
ذِكْرَهُ وَبيَانَ مَا فيه تَحَاشِيًا عَنْ الْإطَْابٍ الْمُمِلّ وَمَن شَاءَ فَليراجغ كتَابَه. 


(16/10) 


وَالدَيَاج وَقَالَ: إا يَلْمَسْهُ مَنْ لا حَلاق لَهُ في الآخرة» وا حل لِليِسَاءِ بحَِيثٍ آخَرَ وَهُوَ ما رَوَاهُ عِدَة من الصّحَابَة - رضي 
لله عَنْهُمْ - مهم عل - رضي الله عَنْهُ - «أنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَبِإِحْدَى يَذَيْهِ حَرِيرٌ وَبالْأَخْرَى ذَهَبٌ 
وَقَالَ: هَذَانِ رمان عَلَى ذگور متي َال لإنائهم» وَيْرْوَى «جلّ لإثاثهم» 


[فتح القدير] 

[فَصْلَ في الَيْسِ] 

(قَصْلْ في اللْسِ) قَالَ صَاحِبْ التهابة: لما ذگر مُقَدِمَاتِ مَسَائِلٍ الْكواهِيَةٍ ذكر ما يعار على الْإنْسَانٍ يما يخا إِلَيِْ فصول 
ققدم الس على الْطِْء لأ الاختيّاج إلى اللْسِ اس من إلى الْوَطءِء الْعهَى كلام وَافْمَقَى أنه صَاحِبْ اة في هذا المع 
وَلَكِنْ بعبارَةٍ فصر 

أقُول: صُدُورُ هذا التَوْجِيهِ مِنْهُمَا في غَايَِ الاسْببْعَادٍ قن مُقْمَضَاهُ الْعفْلَهُ عَمّا تَقَدَمَ من الْمَصْلٍ الأول الْمَعْقُودٍلَِيّانِ الأكل 
والشزب» وَمَا ذَكرَهُ فيه من مَسَائْلَ كبيرة مُتَعَلَقَةِ بالكل وَالشُرْبٍ مَقْصُودَةٍ بالدَّاتِ غَيْرٍ صَاحَةِ لان تَكُونَ من مُقَدّمَاتِ مَسَائِلٍ 
الكراهية كما ترى. وَالصّوَابُ في وجه اليب أن يُقَالَ: قَدَمَ فَصْلَ الكل وَالشُرْب؛ لِأَنَّ الاج الْإنْسَانٍ إلى الْأكُلٍ والشزب 
َسَدُ عقب قصل الس فَمَدَمَهُ عَلَى فَصْلٍ الْوَطِْءٍ لان اتاج الْإنْسَانٍ إلى الي اتر من احبياجه إلى الَْطَءٍ حمق الأول 
في جميع الْأَوقَاتِ ون الا وَقَد أُشير إلى هذا التؤجيه في مغراج الدَرَايَةِ (فَولَُ وا حل لِنَسَاءٍ َدِيِ آخَرَ وَهُوَ ما رََاهُ عِدَة 


من الصّحَابَةِ إلى آخره) لَمّا ذگر حُرْمَةَ لس 18 عَلَى الرَجَالٍ وَجِلَّهُ لسا 0 عَلَى الخرْمَةِ چا يَعُمُ الرَجَالَ وَالنَسَاءَ لَِمَهُ 
أنْ يَقُولَ: وَإِعَا حَلَ لِلنَسَاءٍ بَدِيثِ آخَرَ. فَإِنْ قيل: الْمُحَرّمُ وَالْمُِيحُ إِذَا اجْتَمَعَا بعل اله ڪرم متأخوا كي لا ا الځ هوين 
وَهْنَا لَوْ تاَخُرَ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - هَدَانِ حَرَامَانٍ الحَدِيتَ» يَلْرَمُ اخ و تن في حَق الإئاثِ فَيَجْعَلُ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ 

الصَّلَاةُ السام - «جلٌ لإتاثهم» مُقَدّمًا. 

فلا قَوْلُهُ «إنا يَلْبَسْهُ مَنْ لا خَلَاقَ لَه في الآخرّة» تمل أن يَُونَ بيان لِقَوْلِهِ «حَرَامَانِ عَلَى ذَكُورٍ متي » ؛ اَن هَذَا وَعِيدٌ لا 

يان كم فَيُحْمَلْ عَلَيْهِ تفلياا للخ وَلِأَنَ فَوْلَهُ " هَذَانٍ حَرَامَانِ " الحديث تصن لِبَيَانٍ التَرقَةٍ في 
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إلا أن القَلِيلَ عَفْوْ عَفْوْ وَهُوَ مفْدَاز ثلائّة أصَابعَ ُو أَرْبَعَةٍ كَالْاَعْلَام وَالْمَكُْوفٍ باخریر) لِمَا روي «أَنَهُ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - كَى 
عَنْ لس ازير إلا مَْضع إِصْبَعينِ أو ثَلاثة أو أَرْبَعَةٍ» أَرَادَ الأغلام. 
وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالْسََامُ - «أَنّهُ گان يَلْبَسْ جْبَةَ مَكْفُوفَة باخرير» 


. قَالَ (ولا باس ِعَوَسّْدِهِ وَالنَوْمِ عَلَيْهِ عِنْدَ أبي حَنيةء وَقَالَا: يُكْرَهُ) وَفي الجاع الصغير ذكْرَ قَوْلَ مُحَمَدِ وَحْدَهُ وَل يَذَكْرْ قول أي 
يُوسْفَ» َغ ذکره لْفُدُورِيُ ی وغه م من الْمَشَايخ 
[فتح القدير] 
حَقّ الل وَالخرْمَةٍ لور وَالْإناثِ. وقول «إنا يبس من لا حَلَاقَ لَه في الآخرّ» لبان الوَعِيدِ في حَقَ مَنْ لبس الخرَامَ قات 
كَالظَاجِرِ وَالنّصيَء وَالنَصُ راجح عَلَى الظاهِر. أو نَقُولُ: الدّلِيك َل عَلَى أَنَّ مُقْتَضَى الل لِلَِاثِ ماخر وَهُوَ اسْتِعْمَالٌ الإَاثِ 
من لَدْنْ رَسُولِ الل - صلی اله عله وَسَلَمَ - إل ؤمتا هذا من عبر ذكيرٍء ودا آي فَاطِعَةُ عَلَى تخر كذًا ذَكِرَ السْوَالُ 
وَاجوَابُ في شرح تاج الشَرِيعةٍ وَالْكمّايَة. 1 
قَالَ صاحب العتاية 5 تفریر السُوَالٍ: وَاجَوَابُ هُنَا. فَإِنْ قيل: الْحَدِيثْ الال عَلَى جِلَّهِ هَن إِمَا أن يَكُونَ قَبْلَ الأول لدم به 
َو بَعْدَهُ فَيَتَعَارَضَانٍِ لِأَنَ الْحَامَكَالْخَاصيٌ في إِفَادَةٍ ة الْقَطْع عند أو لا يُعْلَمُ التَاريخ فَبُجْعَلْ اأ مُحَرّمَ مُتَأَخَرًا لملا يَلَرَم النَسْحُ مَرَتَيْنٍ 
فَاجْجَوَابُ أنه بَعْدَهُ بدَلِيلٍ اسْتِعْمَاجِنَ إياهُ من لَدْنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - مِنْ ن غير نکير» وَذَلِكَ آي فَاطِعَةٌ على 
تاره فيْنْسَحُ به المُحَرّمُ وَتكْرَارُ الخ بالدَِيلٍ عبر تيع انْعهى كَلَامُُ. أَقُولُ: تَفْرِيرُ السْوَالٍ على الْوَجْهِ الَّذِي ذكَرَهُ صَاحِبُ 
العاية لَيْسَ بِسَدِيدِء لِأَنَّ التَردِيدَ الْمُكَلّتَ لماو فيه قي قَبِيحْ جدًا بل مَل الْمَعْى» قله إن أَرَادَ بِقَولِهِ في الشَّقَ الاي فَيَتَعَارَضَانِ 
e‏ نَم يَتَعَارَضَانِ فَيَتَسَاقَطَانٍ فَلَيْسَ بصّحيح, إذ لور يَكُونُ اسحا لِلْمْقَدّم أبن عِنْدَ التَعَارْضٍ وَالتَّسَاوِي في الوق َع 
التَسَاقْطُ فيمَا إا 1 يُعْلَمْ الاريخ» يكن افم هما بطلب الْمُخَلَصِ كُمَا قَررَ كل ذَلِكَ في عِلْم الْأصُولٍ, وَإِنْ أَرَادَ بذَلِكَ 
َمَا يََعَارَصَانِ وَيَكُونُ الْمَُخّرُ اسحا لِلْمُقَدَم فَهُوَ يَدْفَعْ السُوَالَ عَنْ الْمَقَامِ فلا وجه لِدَرْجِهِ في جَانِبٍ السُوَالٍ. 
وَفول: في ا لواب الَّذِي ره أَيْضًا شَيْءَ وَهُوَ أَنَهُ گر في الشروح وَسَائِرِ الْمُعتبرَاتِ أنه قَالَ بض الْقُقَهَاءِ: لَب الخَريرٍ حرام 
عَلَى النّسَاءٍ أَيْضًا لِعُمُوِ النَهي. وَلِمَا حَدَّتَ الطّحَاوِيُ عَنْ أبي بَكْرَةَ ء عَنْ اي داد عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أخبرن بُو ذْبْيَانَ قَالَ: سمغت 


ان الزببرْ بطب يَقُولٌ: يا أَيْهَا الاس لا تسوا نِسَاءَكُمْ الحرِيرَ فَإِيْ سمغت عْمَرَ ب إن الخطاب يقول: تمغت رَسُولَ الله - صَلَّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - يَقُولُ «مَنْ لبس الخریر في الذي 1 ل في الآخرّة» فَقَدْ ظَهَرَ اَن ب بَعْضَ الْقُقَهَاء سِيِّمَا ابْنِ الزْبيرِ - رضي الله 
- أَنْكَرُوا اسْتَعْمَالَ النّسَاءٍ الخریر فَكيْفَ يتم م أَنْ يُقَالَ في لجاب إِنَهُ بَعْدَهُ ه بِدَلِيلٍ اسْتِعْمَاجِنَ إِياهُ من لَدْنْ رَسُولٍ الله - صلی 
0 
م َالَ صَاحب الْعتَايَة: فَإِنْ قيل: قَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - " هَدَانِ حَرَامَانٍ " إِشَارَةٌ إلى جْرْتيينِ فمن أَيْنَ الْعُمُوه؟ أجيب 
بأد الماد انس وَلَتِنْ گان شَخْصًا فَعَيرهُ مُلْحق به بِالدََالَةِ الْعَهَى. أَقُولُ: فيه ب٤َخث,‏ وهو أنه قذ تَقرّرَ في عِلْم الْأَصُولٍ أَنَّ 
اة لصن ربخ على إِضَارتِه وَِضَارئهُ رخ عَلَى لالب فعلى تفدير أن يَكُون غَيْدُ الشّخْص الْمُسَارِ ليه في قؤله - عليه 
الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - " هَدَانٍِ حَرَامَانِ " اديت مُلْحَقًا به بالدَلَالَة يَلْرَمْ أَنْ يُرَجَحَ الْحَدِيثُ الدَّالَ عِبَارَةَ أو إِشَارَةَ عَلَى حرْمَة لبس 
اخریر مُطلَقَا عَلَى الذّكرٍ وَالْأنتى گقؤله - عَلَْهِ الصلَاُ وَالسََّامُ - «إثا يسه مَنْ لا حادق لَه في الآخرّةٍ» عَلَى هَدًا الحَدِيثِ في 
ق ما أَقَادَُ دَلَالَةَ وَهْوَ حل ټس اخریر الذي هو غير غَْرُ الشّخْصٍ الْمْشَارٍ اليه ف هدا الحديث لِلنّسَايٍ َيَلَرَم أنْ لا يَنْتهضَ هدا 
ا ليث حجة لحل لبس الرير الْعَْرٍ الْمْشَارٍ له في الحديث لِلنّسَاءٍ فمن أَيْنَ َم نَبَتَ الْعُمُومُ 


(فَوْلَهُ ولا بس بِعَوَسُدِهِ وَالنَْم عََيْهِ عِنْدَ أي حَدِيفَة وَقالا: يكْرهُ) قال الشُرَاح: يعني لِلرَجْلٍ وَالْمَرة حمِيعًا بخلافٍ اللَبْسِ, 
وَمأَخَذْهُمْ الخْلَاصَةُ فَإنَهُ قال فيها: وَالرَجْلْ وَالْمَرْآهُ في هَذَا سوا بخلاف اللبّس. وَعَنْ هَذدَا قال في التهايةء كُذَا في الخلاصّة وَقَالَ 
في مغراج الدَرَايَة: ذَكَرَهُ في الخُلاصّة. أَقُول: تَعْمِيمْ قول الإمَامَينٍ هتا لْمَرَْةٍ نضا 
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وكذا الاختلاف في سار اخرير وَتغليقه عَلَى الأنواب. هما الْعْمُومَات» وَلأنَهُ مِنْ زي الأكاسرة وا بابرة وَالتَشَبهُ جم حَرَامٌ. وَقَالَ 
عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ -: إِيَاكُمْ وَزِيّ الأعاجم. 

وله مَا روي «أَنهُ - عَلَيْهِ الاه وَالسَّلَامُ - جَلّس على مِرْفَقَةِ حَرِيرٍ» , وقد گان عَلَى بِسَاطٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَيّاسٍ - رضي الله 
عَنْهُمَا - مِرْفَقَةُ حريي وَلَِنَ القَِيلَ من الْمَلْبُوسٍ ماخ كالغلام فَكَذَا لَْلِيل من اليس وَالِاسْتعمَالِ وا امع كوه وجا عَلَى 
مَا عُرفَ. 


قال (ولا باس ببس ازير وَالدِيبَاحٍ في ارب عِنْدَهُمَا) لِمَا رَوَى الشَغئ أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - رخص في لبس الخرير 
الاج في الحزب» وَل فيه صَرُوٌ إن الْحَالِص مه أذفعْ لمع الاح وَأَميَبِ في عبن اعدو لبربقه (ويِْرَهُ عند أي حَبيقَة) ؛ 
لاه لا فطل فيمَا رَوَيْنَاهُ وَالضَّرُورَةُ انْدَفَعَتْ بِالْمَخْلُوطِ وَهُوَ الذي م ریز وَسَدَاهُ عر ذَلِكَ» وَالْمَحْظُورُ لا يُسْعَبَاحُ إل 
إضرورة. 


[فتح القدير] 
مُشكل» فان قَوْلَ التي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - " خلال لإناثهم " لَيْسسَ م َد باللّْس بل الظَاهِرُ أنه يَعُمُ القَوَسّدَ وَالنَوْمَ عَلَيّْهِ 


يض وما مَعَ كَوْنِمَا مُسْتَدِلنَ 3 مُدَعَاهُمَا ماهتا بالْعُمُومَاتِ كيف يَرْكَانِ الْعَمَلَ بِعُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ الَّذِي رَوَنْهُ 
حَمَاعَةٌ من كار الصّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ - (قَوْلَهُ هَمَا الْعُمُومَاتُ) قَالَ صَاحِبُْ النَهَايَة: وَهِيَ مَا ذَكَرَهُ من فَوْلِهِ «تمى عَنْ لبس 
اخریر» وقول «إنَا مَس من لا خَلَاقَ 7 في الآخرّةٍ» وَمَا روي عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهَا - أنه اسَْقبَلَ جَيْشَا مِن الْغْرَاة 
رَجَعُوا بِعَنائِمَ ولسوا الرِيرَ فَلَمَا وَفَعَ بَصَرْهُ عَلَيْهمْ أعْرَضَ عَنْهُمْ فَقَالُوا: ‏ أُعْرضث عَنَا؟ قال: لِأَيْ رََيْت عَلَيَكُمْ تياب أَهْل انار 
وَافْتََى أَئَرهُ صَاحِبْ اة في يان الْمْرَادٍ من الْعُمُومَاتٍ بمَذِهِ الْمَذُكواتٍء أقُول: حمل الْعُمُومَاتِ عَلَى هَذِه الْمَذْكُوراتِ لا كاذ 
يت لا مَدلُولَ كل من هذه الْمَذكورَاتٍ إا هو حُرَمَهُ لبس الخريرء وَالْكلَامْ ماهتا في توَسّدِهِ وَالَوْمِ عله وَالظَاجِرُ أَُمَا ليسا 
پس إلا أن يقال لمن تَوَسّدَ سَْمًا أو م عليه له سَهُ لا في اة ولا في الف فاق يوج الْعمُوم, اللّهم إلا أن يقالَ: 
لوس والافتراش وإذ ل يكوت بسا في القيقة إلا مما في حكم الل في تق الإشيغمال وَالِانَْاع يما فصر مُلْحقَينٍ بلسي 
عِنْدَهمَا وگان مُرَادُهُمًا بالْعْمُومِ هُوَ الْعْمُومُ دَلَالَةَ لا عِبَارَةَ لكِنّهُ تَعَسْفْ جدًَا كُمَا لا ْمّى. وَقَالَ اج الشَريعة في بيان و 
هي " وَهَذَّانِ حَرَامَانِ " الْحَدِيتٌ) وَفَوْله - عليه الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - ولان اتکی عَلَى جَمْرَةِ الْعَضًا أَحَبُ إل من ن أن اتکی عَلَى 

مرْفَقَة حَرِيرِ» وَعَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - أَنّهُ أنّى بِدَابَةِ عَلَى سَرجها حَرِيرٌ فَقَالَ: هَذَا لَُمْ في الذَنيَا ولَنَا في الآخرة الْتَهَى. 
وَافْتَفَى أَتَرَهُ صّاحِبُ الْكفَايَة ف هَذَا الْبَيَانِ. أَقُولُ: هذا أَشْبَهُ من ¿ الأول وَلَكنْ فيه أَيْضًا شي ِن الْعْمُومَ ف الحديث الأول 
ظَاهِرٌ حَيْتْ 1 بُقَيَدْ الحُرْمَةَ فيه بِشَيْءٍ من والس وَالَوَسُّدٍ وَعَيرهماء وما في الأخيريْنٍ فا لِأَنَّ الان تَخْصُوص بالاتگاءِ وَالتَالِتَ 
صوص با يَفعَلُ في السّرْج م من الْقُعُودٍ والافتراش فَلَمْ يَظْهَرْ في شَيْءٍ مِنْهُمَا الْعْمُومُ إلا أَنْ ينر في الثَالِثِ إلى مُجَرَدِ قَولِهِ هذا هَمْ 
في الذنيا ونا في الآخرة مع فطع النَّظرِ عَم قَبْلَهُ فحيئيِذٍ يَتَحَمَل الُْمُوَ كما ترى 


(فَوْلَهُ وَالْمَحْظُورُ لا يُسْتَبَاحُ إل لِضَرُورةِ) قال بَعْضٌ الْمُتأَخَرِينَ: قله وَالْمَحَظُورُ لا يُسْتَبَاحُ إلا لِضَرُورَةٍ بوهم أنه ما مه حَرِير 
وَسَدَّاهُ عه باخ في عير ازب أَيْضًا. فَحَقَّ التَعبيرُ وَالِضَّرُورَةُ الْدَفَعَتْ بإباحة الْأَدَْ فلا حَاجَةَ إل اسْتِبَاحَةٍ اع الأغلى. وَلَوْ حَمَلْنا 
الْمَعْىَ على الْمَحْظُورٍ لا يُسْتبَاحُ إلا لِصَرُورَةٍ ذا من الْدفَاعْهَا بالأَذىَ مِنهُ لا يُصّارُ إلى اسَْباحَة الأَعلَّى 
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وما روا ڪُمُول عَلَى الْمَخْلُوطٍ قال (ولا باس پس ما سُدَاه ڪريڙ مه غَيْرُ رر كَالْقُطْنٍ واخ في ازب وَغَْو) لون 
الصَّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُمْ - كَانُوا يَلْبَسُونَ ار وار مُسْدّى بالخَريرِء وَلِأَنَّ نْب إا يَصِيرُ َوب اشح وَالنَْجْ باللشمة 
فگاتٿ هي الْمُغْتبرَةُ ذُونَ السّدَى. وَقَالَ أبُو يُوسُّف: أَكْرَهُ َوب الْقَّ يَكُونْ بَيْنَ الْقَرْو وَالظَهَارَق ولا ری شو قز سء لأَنَّ 
الوب مَلْبُوسَ وا شو عير مَلبُوسٍ. قال (ومَا كان مه حريرًا وسَدَاهُ عبر حير لا باس په في الخَرْبِ) 

لِلِصَرُورة 

(ويِْرَُ في غَيِْو) لامها الغا لنْحْمَةٍ على ما بين 


[فتح القدير] 


گان الكلامُ من قبيل الْإيجَازٍ الْمْخْلٌ إل هتا كَلَامُهُ 

أَقُولُ: ليس هَذَا شَيءِء فان َع مُقَدَمَاتِه مرو ما فَولَهُ وَالْمَحْظُورُ لا يُسْتَبَاحٌ إلا لِصَرورَة بوهم أَنَّ مَا لحْمَُهُ حَريرٌ وَسَدَّاهُ عير 
باح في عبر الب أَنْضّاء فَإِذَنَّ َلك الإيهام إا ُعَصّوَرُ أن لَوْ تَحقَمَتْ الصَرُورَةٌ في عبر ازب أَْضًا وَلَيْسَ فَلَيْسَ. وأا قول 
ق تغب وَالِضّرُورَةٌ انْدَفَعَتْ بإِباحة الْأَدْنَ فلا حَاجَةَ إلى اسْتبَاحَةٍ الْأَعْلَى قلا حَقَّ التّغيرٍ كيف يَكُونْ ذَلِكَ. وَيرَدُ عليه أن 
يَُالَ: و أن يَكُونَ اسْتَاحةُ الأَغلَى لِلمَوْسعَةٍ ا لا لِلْحاجة اليه فلا بد ني دَفْع ذَلِكَ من الْمَصِيرٍ إلى فَوْلٍ الْمُصَبَفٍ 
وَالْمَحْظُورُ لا يُسْتَبَاحُ إلا لِضَرُورَة. وَأَمَا قله وَلَوْ حلا الْمَعْىَ إلى فَوْلِهِ كَانَ الكَلامُ من قَبِيلٍ الإڃاز الْمُخل فَإدَنَهُ َا يَكُونُ 
اكلام عَلَى ذَلِكَ الْمَعْيَ مِن قَبِيلٍ الإاز الْمُخِلّ أَنْ لو كان فَوْلُهُ قدا من الْدِقَاعْهَا بالْأَذَ من لا يُصّارُ إلى اسْتباحة الْأغْلّى 
مدر في كلام الْمُصَبَفِ . وَأَمَا ذا گان مَضْمُونُ ذَلِكَ الْقَوْلِ مَفَهُومًا من الْمُقَدّمَةِ السابقة وَهِيَ فَوْلُهُ وَالضَّرُورَةُ انْدَفَعَتْ بِالْمَخْلُوطٍِ 
كما هو حَقِيقَةُ اال فلا يُوجَدُ الإا الْمُخْلُ في اكلام الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبْ كما لا يْقَى؛ وَأ ذَلِكَ الْبَعْضَ ل يُلاحظ ازْتِبَاطً 
هذه الْمُقَدَمَةِ. آي قول والمخطوز ا 00 إلا 0 رة بِالْمُقَدّمَةِ السَابِقَةٍ ة لبها ٠‏ وَهِيَّ ي فو ولزور اندَفَعَتْ 00 


ig OE dr 


اعرف به ذَلِكَ الْبَعْضُ في شَرْحِه لتقا 0 هُ لا يَذْهَبْ عل لق ن 9 عَنْ َلك لا يتم بمْقَدْمَةٍ a FFE e‏ 
لا باخ إلا لِصَرُورةٍ من تام الجوَاب. وَالْمَعْىَ أَنَّ الْمَحْظُورَ الشَرْعِيَ لا يُسْعَبَاح إل ضورق وَالضَرُورَة فيمَا أن فيه قَدْ 
اندَفَعَتْ بِالْمَخْلُوطٍ الذي مه حَرِيرٌ وَسَدَاهُ عير ذلك قلا جال لِاسْتبَاحَة الخالص مه فَالْمُقَدْمَهُ اليه في تفرير الْمُصَبفٍ 
مُقَدْمَةٌ في الْمَعْىَ إلا أنه حرا في الذّكُرٍ لِكوْنِ مِسَاسِ الْمُقَدَمَةِ الأول بدَلِيلهَا الْعَفلِىَ أككر وتاثركا في ا لجاب عَنْ ذَلِكَ الدَّيلٍ 
أَظْهَرَ فلا عُبَارَ في كلام الْمُصَبَفٍ هاهتا أَصْلا مَل تَرْْدُ. 

(فَوْلَهُ وما روا حَُول على الْمَخلُوطِ) أَقُولُ: فيه نَطَرء لن ما روا ريص الي - صَلَى الله عليه وسَلْم = في بس اخرير 
وَالديبَاج في الْحَرْب وَالْحَمْلُ عَلَى الْمَخْلُوطٍ إن صَمَّ في ِبر لا بص في الدِيباج؛ ؛ لِآَنَّ الدّيبَاجَ في اللَعَة وَالْعْذِفِ ما گان کله 
عريرًا. قال في الْمُغْرِبٍ الدٍيباج الَّذِي سَدَاهُ وَحْمَهُ إبريْسَم. وَقَالَ الشراخ: ْلَه وجوه هَذِه الْمَسْالةِ تَآَمّدٌ: الَْولُ ما يكن كله 
حَرِيرًا وَهُوَ الدّيبَاجُ كه في غير لحب بِالِاتّقَاقٍء وَأَمًا ف الحَزْب فَعِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ لا جوز وَعِنْدَهُْمَا يجوز وَالتَان مَا يَكُونُ 
سَدَّاهُ حَريرًا وَسخْمَهُ خَيَُْ فلا بأ بِأَبْسِهِ في ازب وغيره. وَالئَالِتْ عك الان وَهُوَ مُبَاحُ في الَرْبٍ ذُونَ عيزو فَقَدْ صَرّحُوا في 
كَلَامِهمْ هَذَا بان الدِيياجٍ ما گان كله حَريرًا فلا جال لِلْحَمْلٍ عَلَى الْمَخْلُوطٍ في حَقّه. 

(قَوْلهُ ولان الوب إا يَصِيرُ تؤب بالنّسْح وَالنَّسْجُ باللْحْمَةٍ فَكَانَتْ هي الْمُعْتَبرَةٌ ذُونَ السّدَى) قَالَ حْمَهُورُ الشرّاح في تَْلِيلٍ هَذَاء 


لن الحَكُمَ إِذَا 
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قال (ولا جوز لجال التَحَلَّي بالذّهَب) لِمَا رَوَيْنَا (ولا بالفصّة) لِأَهَا في مَعَْاهُ (إله بااتم وَالْمنْطَفَةِ وَحِلْيَةِ السَيِفٍ من الْفصضّة) 
قيا لِمَعْقَ الموج وَالْفِضَّهُ أَغْنَثْ عن الدب إِذْ ها من جنس واج كيف 


[فتح القدير] 


تعلق بعل دَاتِ وَطْفَيْنِ ياف اخم إلى آخرهماء وَاللّحْمَهُ جرا انتهى. وَقَالَ بض الْمُتَأجرينَ: وقذ يقَالُ ل الوب لا 
يَكُونُ تو إلا بمِمَاء وَالِشَيْءْ إذَا تَعلّقَ وُجُودُهُ بِشَبْئَيْنِ يُضَافْ إلى آخرهمًا وُجُودًا. 

َُولُ: لا قى أذ الْمُصَبَفَ 1 يعم في المَلِيل گؤن اللّحْمَةٍ آخرَ جُزءٍ من القَؤب و يفت فيه إلى الْمقََمَةٍالْقَائِةِ: إذا تعلق 
وجُودُ شَيْءٍ بِشَيْئَينٍ يُضَافْ إلى آخرهمًا وَجُودَاء فَيَكُونُ كل ما ما ذكر دلبلا مُسْتقلًا مُنقَطِعًا على الآخر يُرْشِدُك لَه فَوْلُ 
الرّلعِيَ: لأ الوب لا يَصِيرٌ تؤب إل بالنّْج وَالنّسْجْ باللّحْمَةٍ فكائث هي الْمُعتََةُ. أو تَقُولُ: الوب لا يَكُونْ نْبا إلا يما 
a‏ الْعِلّهُ ذَاتَ وَجْهَيْنِ فَيُعْتَبا آخِرْهمًا وَهُوَ اللّحْمَةُ انكهى. 

لكِن لا يمى عَلَيْك أن القَوْلَ باد انسح يَكُونُ باللَّحْمَةٍ وَهُمْ بل هُوَ باللحمَة وَالمسَدَى مَعَا فَالتَعْويلٌ عَلَى الدَلِيلٍ الان وَيَذَا 
عَدَلَ عَنْهُ صَاجب الْكاني وَقَالَ: وَلألهُ بالنّسْج يَصِيرُ تؤب وَهُوَ بِاللّحْمَةِ وَالسَدَى فَيْضَافُ كؤثة َوب إلى آخر الْأَمْرَيْنِ وَهوَ 
اللْحْمَكُ وَجْعِلَتْ حُكُمًا في الإباحة. © ارق ا گر الْمُصّبَفْ وَبَيْنَ ما تَقَلْنَاهُ من الدَلِيلَنِ مَعَ گؤنه ظَاهِرًا حُفِي عَلَى بَعْضُ 
الشُرّاح حَيْتُ عَلَلَ الْأَوَلَ بالا إلى هُتا لفط ذَلِكَ الْبَغض. أَقُولُ: 1 يصب ذَلِكَ في ريه هَاهْتَك بل خَرَجَ عَنْ سن السسَدَادِ إذْ 
لا يمى عَلَى ذي شنكة أ الدَلِيل الَّذِي ذكرة الْمُصَبَفْ لا يفيدُ الْمُدَعِيَ دون الْمَصِير إلى الْمقَدَمة نة د اكم إذا تعلق 
ِشَيْئَينِ يُضَافْ إل آخرهها؛ لن التَمْجَ إا خضل باللّحْمَةٍ وَالسَدَى مَعَا لا باللَّحْمَةٍ وَحْدَهَا إذ النّسْجُ إا هُوَ تركيب اللَّحْمَةٍ 
بِالسسَدَى كما صَرَّحُوا په قلا بُ گؤن الِاغْتبَارٍ بِاللْحْمَةٍ دُونَ السَّدَى إلا ُلاحَظة تلك الْمُقَدَمَة فَإِذَا 1 يُفِدْ ما ذَكْرَهُ الْمُصَبَفُ 
الْمْدَعِيَ بِدُونٍ الْمَصِيرٍ إلى تلْكَ الْمُقَدْمَةِ 1 يَبْقَ اخْتمَالُ أن يَكُونَ هذا ليا مُسْتَقِلًا وتِلْكَ الْمُقَدّمَهُ دلي آخَرَ قَلَا جَرَمَ نه 
جهو الشراح على كن يلك الْمُقَدَمٍَ معي فيا ره الْمُصَيَفُ بِصَمَهم إِياهَا َيِه برق التَْليلٍ وله فائث هي الْمغرة 
ون الى وَأَصَابُوا فِيمَا فَعَلُوا حَيْتُْ حَمَلُوا الدَلِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصََفُْ عَلَى الْمَغْىَ الصّحيح التَامَ مَعَ تحَمّلِ گلامه باه فَإِنَّ 
عَم اغاره في الُغليل ؤت اللُحمَة آخرَ جزء من الوب ليس اغتباا عدم وَعَدم ايه فيه إلى الُطريح بلك الْمُقَمَةِ وز 
ن يَكُونَ باءٌ عَلَى طُهُورٍ اغتبَارها فيه وَاغْتمَادًا عَلَى قي ي گلِماتِ الْمَشَايخ, وَلَيْسَ في لاه ما يغه قله قَالَ: وَالنّسْجْ 
باللّحْمَةٍ بِدُونٍ لْمَصْرِ عََيْهَا فَكَأَنَهُ قال: وَتَامُ النْج أو آخرٌ النّمْج بِالنّحْمَة. 

لعجب من ذلك البغض أنه مع اغزافه بان ما ذكرةُ الْمُصيفُ دون اغيبار حي إضَاقة الحكم إلى آخر الجن حيْث 
َالَ: لكن لا يى عَلَيِك أن الْقَوْلَ بأد النَسْحَ يكو باللَّحْمَةِ وهم بل هُو بِاللّحْمَةِ وَالِسّدَى مَعَا جَعَلَ ما ذكَرَُ الْمُصَبَفُ وَلِيلًا 
شقا دون الْمَصِيرٍ إلى تلك الْمُقَدَمَةِ فَاخْتَارَ بُطْلَانَ ما ذَكَرَهُ الْمُصَئَفُ في التَعْلِيلٍ جِيتئذِ وَسَنَعَ على الشُرّاح الْمُصْلِحِينَ كَلَامَة 
ِعَدَم الْقَرْقِ ييي ما ذَكرَهُ الْمُصَبَفْ وَغَيرْهُ وما عَرَه إلا عِبَارَةُ ربعي ول يَْظْرْ أو 1 يفت إلى ما وَقَعَ في كلام فُحُولٍ الْمَشَايخْ 
من جَعْلٍ الْمَجْمُوع ليلا وَاحدَا مِنْهُمْ صَاحِبْ الداع قله َال في تفرير الدَليلٍالْمَدكُورٍ إن الوب يَصيرُ توب باللّحْمةء لأ ما 
تصیز تنا بالششج وَالنَسْحْ مكيب اللُحمَة بالكدى فكائث النّحمةُكَالوَضف الأخير فَيْصَافُ اكم له التهَى. 


ع 


وَِنهُم صاجب الْمُحيطٍ إن يسا قال في تفرير ذلك: لِد الأؤب إلا يَصِيد تؤب بالئشج» اتنج إن يَعانى بالنّحمة آخرش 

فَبُصمَافُ صَيرُوتهُ تؤب عَلَى اللّحْمَةِ فَإِذَا گائث اللّحْمَةُ من الخریر گان الكل حَريرًا کا الْعَهَى. 

وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْكَاني فن أَيْضًا َع كما نَقَلَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُء ثم إل ُو أن يَكُونَ مُرَادُ لزعي بِقَولِهِ أو تَفُولُ !ل تَفرِيرُ ذَلِكَ 
بَعْدَ ذَلِكَ: وَلِأَنَ اللخية هي الي تَظْهَرُ في المنطر فَتَكُونُ ال عه يهر دُونَ مَا يَخْمَى انْتَهَى حَيْتْ أَعَادَ حرف التَعْلِيلٍ وهي 

الام في هذا الدَّلِيلٍ إِشَارَةً إلى استفلاله. 


َو گان مُرَادهُ چا ذكَرَه بِمَوْله أو تَقُولُ 1 إيرَاد دَلِيلٍ حر مسقل لأعَادَ اللّامَ فيه أَيْضًا تبَصّرْ 


(هوْلَُ ولا كجوز لجال اللي بالذَعبٍ لِمَا رويِمَا ولا بالفصّة لأا في مَغتاة) أَقولُ: انع أن يمع كته 


(21/10) 


وَقَدْ جَاءَ في إباحة ذَلِكَ ئاز. وني الجامع الصّغير: ولا يَتَحَمُ إل بالْفضّة, وَهَذَا نص عَلَى أن التَحَثُمَ بجر والحديد والطفر 
عَرَا. «وزأى رَسُولُ الله - عليه الصّلاةُ والسَلام - عَلَى رَجْلٍ حاتم صْفْرٍ فَقَالَ: مالي أجدُ منك رَائِحَةَ الأصتام. وَرَأَى عَلَى آخَرَ 
ع حَدِيدٍ فَقَالَ: مالي أَرى عَلَيّْك جِلَيّةَ أَهْلِ الثار» ومن الاس مَنْ أَطَلَقَ الجر الّذِي يُقَالُ لَه لَه يَشْب؛ لله ليس جر 0 
له نقن الحجَر, وَإِطْلَاقٌ الخواب في الكتاب يذل عَلَى رع الم بِالذَّهَبِ عَلَى الرّجَالٍ حَرَامُ) لِمَا رَوَيْنَا. وَعَنْ علي - 
اله عَنْهُ - «أَنَّ الى - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - مى عن الحم بالذكب» وَلِأَنَّ الأصل فيه التَحْرم وَالْإِبَاحَةُ ضَرُورَةُ ا أو 
الموج وَقڏ انْدَفَعَتْ بالْأَذْىَ وَهُوَ الْفصّةُ وا لق هي مغرف اَن قوَامَ اام اء ولا مُغتبرَ باص حى يَجُورَ اَن يكُونَ من 
[فتح القدير] 
اي ا SG‏ وَلِأَنَّ الْأَصْل فيه 
الحرم وَالْإبَاحَةُ ضَرُورَةٌ النَحَتّم أ النمُودَجْ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْأَذْى وهو الفصّةٌ. ولا ّى أن الآذىَ لا يَكُونُ في مَعْىَ الأغلّى. 
وتؤضيحة أَنَّ مَقُصُودَ الْمُصَبْفٍ بقؤله: لأا في متاه إِلْبَاث عَم جَواز التَحَلّي بالفصّة لِلرَجَالٍ بِدَلَالَةِ النَصّ الْوَارِدِ في حُرْمَةٍ 
الدب عَلَى الرَجَالٍ وَهُوَ قَولَهُ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَدَانٍ حَرَامَانٍ عَلَى ذكور أُمتي» وَقَدْ تفر في عِلْم الْأَصُولٍ أن شَرْطَ 
دلالَة الم أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوث عَنْهُ اول من الْمَنْطُوقٍ في اكم اللات لِلْمَنْطُوقٍ اؤ مُسَاوِيا لَه فيه وَلَا يجُورْ أن يَكُونَ اذى 
مء وَلَيْسَ الْأَمْرْ في الْفِصّةٍ ذلك لِمَا عَرَفْت (قَوْلْهُ وَمِنْ النّاسِ م مَنْ أَطْلّقَ في اجر الَّذِي يُقَالُ َه يَضْبْ؛ لاله لبس جر إذ 
ول َه تقل الحجَر) أَقُول: الاشتذلال على عَدَم حُرْمَةِ التَحَثُم بالْيَشْب بن لَيْسَ حجر ينا لا حاصل لَهُ؛ لان ما لَيْسَ جر قَدْ 
َكُونْ بم ڪرم لَحَمْ به بلا خلا كَالحَدِيدٍ وَالصّفْرِء وَل برذ نص في حرمة الحم با جر كوْرُودهِ في اذهب وَاخَدِيدٍ والطفر 
حَق کون الْمَفُصُودُ من تفي كَونِهِ حَجَرًا هُوَ لازا عن گؤنه ؤرد نص الخرْمَةِ بل ورد النَصُ في جواز الحم بَْضٍ الخجار 
گالعقیق» نه وي اَن التي - صَلَّى الله َه عليه وَسَلَم - گان يَتَحَُمُ بالعقيق» وَقَالَ «َكَمُوا بِالْعَقِيقٍ نه مُبَارَكي ؟ك كُمَا ذكْرَهُ في 
الگافي وَغَيْرهِ. 
فَكَانَ التَسَبْتْ بگؤنه حَجَرًا أَظَهَرَ تفا في ٳِنبَاتِ مُدَعِي مَنْ قال بعَدَم حُرْمةِ انتم به من تفي گنه حَجَرَاء وَعَنْ هَذَا قَالَ الْإمَامُ 
قاضي حَان في شَرْح الجامع الصّغير وني فَتَاوَاهُ: ظَاهِرُ لَفْظِ الكتاب يَقْتَضِي كراهَة انحنم پر الذي بُقَالُ لَه يَشْبْ. 
َالصّجيخ أنه ل بأ به لاله َبْسَ بذَهَبِ ولا حَدِيدٍ ولا صف بل هو حَجَرٌ وَقَدْ روي «عَنْ الئي - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
نه كم بالْعَقِيق» ؛ الْعَهَى كَلَامَهُ (فَوْلَهُ وَالنَحَتُمْ بِالذَّهَبٍ عَلَى الرَجَالٍ حَرَامٌ) قال بَعْضنْ الْمُتأَخَرِينَ: هذا تَصْرِيحٌ با عَلِمَ مِنْ قله 
إلا با خاي إلا أنه دَكَرَهُ تَوْطِنَةَ لما فَصّلَّهُ من دلائله انْعَهَى. 


(22/10) 


حجر وَيْعَلَ الْقْصّ إلى بَاطِن گفه لاف البَسْوَانء لله رين في حفن وف يَتَحَتُمْ لْقَاضِي 
وَالسُلْطَّانُ لحاجته 
إل انم وَأمّا غَيهُمَا فَالْأَفْصَلْ أن يره لِعَدَم الاج إِلَيْه 


. قال (ولا باس بِسْمَارٍ الدَّحَبٍ بعل في حجر الْقَصّ) أَيْ في ثُفْ لِأَنَهُ تابغ كَاْعَلمِ في لتوب فلا يُعَدُ لابا لَه. قال (ولا تُشَدُ 
اسان بلب وَتُسَدُ الِْصة) وڏا عِنْدَ أي حَبيقة. وَقَالَ محَمَد: لا باس الب أَيْضًا. وَعَنْ أي يُوسْفَ مل قول کل مِنْهُمَا. 
هما «أنَّ عَرْفَْةَ بْنَ أَسْعَدَ الكتاي أصيب أَنفُهُ يوم الاب فاد انها من فِصّةٍ فَأَنان. فأمرمُ الب - عليه الصَاةُ السلا - 
بان يَتَخِدَ انما من ذَب» وَلِأَبي حَنيفة أن الل فيه الحرم وَالْإبَاحَةُ 

للضرورة 

وَقذ الْدَفَعَتْ بِالْفصّةٍ وَهِيَ الْأَذْىَ فَبَقِي الدَّمَبْ عَلَى التخرم. 


وَالصّرُورةٌ فما روي 1 تَنْدَفعْ في الْأنْفٍ ذُوتَهُ حَيْتْ أَنْنَ. قال (وَبِكْرَهُ أن يَلْبَِسَ الذّكُورُ من الصّبِيَانٍ الدب وَاخْرِيرَ) ؛ لان 


التَحرم لما تبت في حَق الذگور ڪرم اللْبْسُ حرم الاس كَامْرٍ لما حرم شرا حرم سَفْيهَا. قال (ونكره الحزقةُ التي تحمل 
قيْمْسَځ ڪا الْعَرَقَ) ؛ لِأَنَهُ نوع جار وتگبر (وگڌا التي سح پا الْوْضُوءَ أو مْمَخَطُ ا) وَقِيل إِذَا گان عَنْ حَاجَةٍ لا يُكُرَهُ وَهُو 
الجخ وها کر إا گان عن تکار وجار وصار كَالوئِع في الخلوس (ولا بأ بان بتزط الزن في أمنبوه أو حا انط 


ِلْحَاجَةٍ) وَيْسَمّى ذَلِكَ الرَتُ وَالرَتِيمَةُ. وَكَانَ ذَلِكَ من عَادَةٍ الْعَرَبِ. قال فَائلْهُمْ: لا يَنْفَعتَكَ الْيَوْمَ إن هٽ پم كثْرَةُ ما ُوصي 


وَتَعْقَادُ الو 


[فتح القدير] 

أفول: لیس ذَاكَ بسدید؛ لَه مغ قَوَلِهِ إلا بغ إلا آله تجو للرَجَالِ التَحلّي بالخائم؛ ِأنّهُ امتفناء من قؤله ولا كو لجل 
حلي بالذّهَب ولا بالْفضّة. وَالِاسْبفْتَاءْ من النَف إِنبَاتْ بلا رَيْبِء وما ذَكرَهُ اهنا حرم التَحكُم بالدَّهَبٍ عَلَى الرَجَالٍ فگيف 
يکود هذا ريا با عَلِمَ من قَولِهِ إلا باخام ٠‏ 

وَالتّحَائُفُ ب تفي جواز الشَيء وَإنَْاِهِ صرُورييٌ. وَلَو قال هذا تضريح بها هم من قَولِهِ من الْفِعمَة في قؤله إلا الات وَالْمِنْطفة 
وَحلْيَةِ اتيف من اة عَلَى الْقَْلٍ بان مَفْهُومَ الْمُخَالَقَةِ مغر في الروَايَاتٍ بالايََاقٍ لكا لَه وجة تَأملْ. 


(23/10) 


م ا ت 5 چ ا a‏ کد کس اة 6 وار 2 of 2L‏ ر كم نه ف 3 | 3 بن اض 
وقد رُوِيَ أن النبيّ - عليه الصلاة وَالسّلام - أمَرَ بَعْضَ أصحابه بذلك» ولأنه ليس بعَبث لِمَا فيه من الغرّضٍ الصجيح وهو 
ر 

التذكر عند النسْيّان. 


[قَصْلٌ في الْوَطْءٍ وَالنَظَرِ وَاللّمْس] 
قال (وَلَا يجوز أَنْ يَنظْرَ الرَجْل إلى الأختبيّة إلا وَجْهَهَا وَكَفيْهَا) لَِوْلِهِ تَعَالَى ولا يُبْدِينَ زبتَمَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منها) [النور: 31] 


قال عَلِنٌ وَانْنُ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -؛ ما طهر منها الكل وَالَْات وَالْمرَادُ مَْضِعْهُمَا وَهُوَ الْوَجْهُ الف كما أَنَّ الْمُرَاد 
الب الْمَذْكُورَة مَوْضِعْهاء وَلَِنَ في ناء الوه وَالْكيَ صَرُورةَ حَاجبهَا إلى الْمُعَامَلَةٍ مع الجا أَخْدًا وَإغْطاء وَغَْر ذلك وَهَدَا 
تَنْصِيص عَلَى أنه لا باح التََرُ إلى قَدِمَهَا. وَعَنْ أي حبيقة أنه 

[فتح القدير] 

(فَصْل في الْوَطْءٍ وَالتَظَرِ وَاللَمْسِ) 

لا يذب عَلَى النَاظِرٍ في الْمَسَائْلٍ الْمَذْكُورَةٍ في هَذَا الْمَصْلٍ أَنَّ مَا يََعلّقْ مِنهَا بالْوَطْءٍ إثَا هي مَسْأَلهُ جَوَازِ الْعَزْلٍ عن امه بغي 
ذا وَعَدَمْ جَوَازِ ذَلِكَ في رة إلا مء وأَنَّ تلك الْمَسْألَةَ مَعَ گن الْمَفْصُودٍ مِنْهَا بَيَانَ َل جَوَازِ الْعَزْلِ وَغَيْرٍ لَه لا بيان 
حال الْوَطْءٍ تَفْسِهِ قَدْ ذكرت في آخر هَدَا الْمَصْلِء فَالْمنَاسِبْ أن يُوَخَرَ كر الْوَطْءٍ في عِنْوَانٍ الْمَصْلٍ أَنْضًا فَيْمَالُ: فصل في 
النَظَرِ وَاللّمْسِ الوط عَلَى تَرْتيب ذِكْر الْمَسَائِلٍ الآنيّة كُمَا وَفَعَ في الْكَانِ. 

وَالَْنْسَبُ من ذَلِكَ أن يُبَدِلَ وء بالْعَزْلِ في التَعْيرٍ بَعْدَ التأخير لِيَخصّل فام الْموَاَفَةِ بيْنَ عِنْوَانٍ الْمَصْلٍ وَمَسَائِلِهِ. ي إن 
مَسَائِلَ النَظَرِ أَرْبَعَهُ أقْسَام: نَظَرُ الرَّجلٍ إلى الْمََْةِ وَنَظَرُ الْمَراة إلى الول وَنَطَرُ الرَّجْلٍ إلى الرَجْلِء وَتَظَرُ المرأة إلى الْمَرة: 
وَالْقِسْمْ الْأَوَلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعَة أَقْسَام أَيْضًا: نَظَرٍ الرَجْلٍ إلى الْأَجتَبيّةِ ارق وَنَظَرهِ إلى مَنْ يل لَه من الرَوجَة وَالْدَمَة وَنظَرِه إلى 
ذَوَاتِ محارم وَنَظَرِهِ إل أَمَةِ ة الْعير. 

بدا في الكتاب بَِوّلِ الْأَقْسَام من اقم الْأَوّل كَمَا تَرَى (فَوْلَهُ قال عَلِيٌّ وَانْنْ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: ما ظَهَرَ مِنْهَا 
الكخل واا وَالْمُرَادُ مَوْضِعْهُمَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَ) أقُول: الظَاهِرُ أَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ تَفْلٍ قَوِلٍ عَلِيَّ وَابْنِ عباس ماهتا إا هُوَ 
الاشتذلال عَلَى جَوَاز أن يَنْظْرَ الرَجُلْ إلى وَج الأختييّة وكمَيِهَا ۰ 


(24/10) 


في ا 


الهو ل بنا ال وَجْهِهَا 5 Gê‏ زل - عَلَيْه الصَلاه ys‏ حَاسِنٍ امْرَأةٍ ية عن وة عب في 
عَبْئَيْه الآنكُ يَوْمَ الْقِيَامَة» فَإِذَا حَافَ الشَهْوَةَ 1 نظز من عير حَاجَةٍ َوُه عَنْ الْمُحَرَّمِ. وَفَوْلَهُ لا َأمَنْ يدل عَلَى أ لا يبَاحُ إذَا 
كك في الاش ۽ كُمَا إذَا عَلِمَ أو گان أَكْبَر راه ذَلِكَ 


an 


(ولا يحك ا َه أَنْ َس وَجْهَهَا ولا كَفَيْهَا وَإنْ گان هَن الشَّهْوَةً) لقيّام الْمُحَرَّمِ وَانْعَدَامِ الضرورة وَالْبَلْوَى بخلافٍ النَطَرِ لان فيه 
بلوَى. وَالْمُحَرّمُ فَولهُ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسلام - «مَن مَس كف امْرَةٍ لس مِنْهَا بسَبِيلٍ ضع عَلَى كَفَهِ جره يَْمَالْقِيَامَة» وَهَذَا 
إِذَا كَانَثْ شَابَةَ تُشْتَهَىء اما إِذَا كَانَتْ عَجُورَا لا تُشْتَهَى فلا باس بمْصَافَحَبَهَا وَمَسنَ يَدِهَا لانْعِدَام حَوْفٍ الْفِْئةِ. وَقَدْ رُوِيَ أن أب 
بكر - رضي الله عَنْهُ - گان يُدْخِلُ بَعْض الْقَبَئِلٍ الي گان مُسْتَرْصَعًا فِيِهم وان يُصَافِحْ الْعَجَائْر وَعَبْدُ الله بْنُ الرُيْرِ - رضي 
اله عَنْهُ - اسْتأَجَرٌ عَجورا لمُمَرَضَهُ وكائث تمر رِجْلَيه 


[فتح القدير] 
ِمَواهِمَا في تَفْسِيرٍ قؤله تَعَالَ (إلا ما ظَهَرَ منها) [النور: 31] فَإنَّ في كذ مره أفولا بن المتحابة لا ذل على اذى هَاهُنَا 
شَيْءٌ منها سِوَى فَوْهِمَء لكِنَ دَلَالَهَ فَوْهِمَا هما عَلَى ذلك عبر وَاضِح أَيْضاء إِذْ الظَاهِرُ أَنَّ مَوْ ضع الْكُخْلٍ هو الْعبنُ لا الْوَجهُ كل 
وكَذَا مَوْضِعْ احاتم هو الأصْبْعُ 4 م لا الف له والْمدَعَى جَوَارُ ر التَظر إلى وجه اة كله وَل كَمَيْهَا بالْكلَيّ: فَالأَولَ في 
الاسْتذْلالٍ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْمَصِيرُ إلى ما جَاءَ من الأخبار في الرُخْصّة في النَظَرِ إلى وَجْهِهَا وكَقَيْهَا: مِنْهَا مَا روي «أنَّ اهر 
عَرَضَتْ نَفْسَهًا عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُمَ - فَتظَرَ إلى وَجْههَا وَل يَرَ فيها رَعْبَةَ . وَمِنْهَا ما روي «أَنّ أَْمَاءَ بت 
أي بَكْرٍ دَحَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَلَيْهَا ثاب رقاق فأعْرَض عَنْهَا رَسُول الله - صَلَى اله عليه وَسَلَم 
- وَقَالَ: يا أَسْمَاءْ إنَّ الْمرْآةَ إِذَا بَلَمَتْ الْمَحِيضَ 1 يَصْلّحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وَهَذَا وَأَمَارَ إلى وَجهه وَكَقَيْهه وَمِنْهَا مَا رُوي " أن 


- 
ر 


اطم - رضي اله عنھا - لما نولت أَحَدَ انتا بلالا أؤ تسا قَالَ: رت كما كاف فَلْقَهُ قمر ": أي عه هَل عَلَى أن لا 
بَأْسَ بِالنَظَر إل وَجْهِ الْمَرأَة وَكفْهَا 


(الْمَرة الْأَْتبيةُ) (فَوْلُهُ وَهَذَا إا گائث شَابَةَ شی اما إذَا گاتث عَجُورًا لا تُشْتَهَى فلا باس مْصَافَحَتِهَا وَمَسَ يَدِهَا لانْعدَام 
0 0 قَالَ بَغض الْمُتأَخَرِينَ: بريد اَن حُرْمَةَ مسن الْوَجْهِ وَالْكَفيَ نحص چا إذَا گات شَابَةَ اما إذَا گاتث عَجُورَا لا ُشْتَهَى 


سن هما الْتَهَى. 
ون ل إذ ا يُذكَرْ في هذا الكتاب ولا في غَيرِهِ من كب الْفِقْهِ عَدَمُ ابس بس وَجْدِ الْمَرَةٍ الأَختريّة وَإنْ 
كَانَتْ عَجوراء وَإِعَا لمكو هتا وي سَائِرٍ الْكُتْبٍ عَدَمْ البأس َس گا إِذَا گاتث عَجُورء وَالْأَصْلْ فيه ما روي «أَنَّ رَسُولَ الله 
- صلی الله عَلَيْه وَسَاً م - گان يُصّافْح الْعَجَائْرٌ في الْبَيْعَةِ ولا يُصافِحُْ الشّوَابَ» كما ذگر في الْمُجِيطٍ وَغَبْرِ وَمَا رُوِيَ عَنْ أبي 
بر وَعَبْدٍ الله بن الي كما گر في الكتاب. نَعَمْ طهر الدَِّيلٍ الَف «وفرافزه انوع عر الونار ااي عَنْ التَعْمِيم لَكِنْ 
لا جال لاختراع مَسْأَلَةٍ جرد ذَلِكَ دون ًن در في الْكثُب تفلا عَن الْأَيمَة ِمة اؤ الْمَشَايخْ. م إل تاج الشَريعَة اغترض عَلَى فَوْلِه 
لإنْعِدَام خَوْفٍ الْفِثْة وَأَجَاب حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: هَذَا تَعلِيلٌ في مُقَابَلَةِ النَصّء وَهُوَ ما ذُكِرَ في الْكِتَابٍ مَنْ مس كف اهْرََةٍ 
يس مِنْهَا بِسَبيلٍ وضع على كَفَهِ جره يَوْمَ القيامَةِ. قُلْت: الماد رأة تَدْعو الف إلى مَسَهَاء أمَا إذا كربت الْعيْنُ مِنْ رؤيتها 
وَانْرَوَى الَْاطِرُ من لِقَائِهَا فاا الْتَهَى كلامُة. 
وَافْتَفَّى أَتَرَهُ صَاحِبْ الْكِقَايَة. أَقُول: يُرَدُ الاغتراض الْمَذْكُورُ عَلَى قَوْلٍ الْمُصَّنَفٍ فیا بَعْدُ وَكَذَا إِذَا كَانَ شَيْحَا يأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ 
وَعَلَيْهَا لما فُلَنَا. قن فَوْلَهُ لِمَا فلا إسَارَةٌ إلى فَوْلِهِ لانعدَام حَوْفٍ الْفثْنَة كما لا يخمَى, وَقَدْ صَرّحَ به بَعْضُ الشُرّاح. ولا يَعَمَشَى 
الجواب الْمَذَكُورُ هتاك 1 
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ا E Re E‏ . ا و کی ا کک 


تفلي رَأَسَهُ وكذَا إِذَا گان سَيْخَا يَأَمَنْ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا لِمَا قُلْنَاه قن گان لا يَمَنْ عَلَيْهَا لا حل مُصَافَحَتُهَا لِمَا فيه 
التَعْرِيضٍ لِلْفثْئة. وَالصّغيرَةُ إِذَا كاتث لا تُشْتَهَى يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَظَرُ إلَيْهَا لِعَدَم حَوْفِ الفثئة. 


قال (وَكُورْ لِلَقَاضِي إِذَا اراد أَنْ يكم عار عَلَيْهَا وَِلشَّاهِدٍ إِذَا أَرَادَ أَدَاءَ الشَهَادَة عَلَيْهَا النَظَرْ إلى وَجْهِهَا وَإِنْ حَافَ أَنْ يَشْتهِي) 
لِلْحَاجَة ة إل إِخْيَاءِ حُقُوقِ النّاسِ بوَاسِطَّة الْقَضَاءِ وَأَدَاءٍ الشَّهَادَة وَلَكِنْ يَنبغي أَنْ يَقْصِدَ به أَدَاءَ الشَّهَادَةِ أؤ كم عَلَبْهَا لا 
قَضَاءَ الشَّهْوَةٍ رر عَم مكنة ال تَحَرُر عَنْهُ وَهُوَ قد القبيح. اما النَظَرٌ لِتَحَمّلٍ الشّهَادَةٍ إِذَا اشتهى قيل يُبَاحُ. وَالْأصَحُ َه لا 
يُبَاح؛ لِأَنَهُ يُوجَدُ مَنْ لا يَشْتَهِي فلا ضَرُورَة بخلافٍ حَالَةٍ الأَدَاءِ. 


رمه ع م 13042 و 2 e‏ 00 وقمع ر ر عقو ريفس ام م0 0302 a a Re‏ ۰ غ6 وس 52 
(وَمَنْ أَرَادَ أن يَتَرَوّحَ امْرَأة فلا باس بأن يَنظرٌ إليها وَإِنَ عَلِمَ أنه يَسْتَهِيهًا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَامُ - فيه «أَبْصِرْهًا فإنه 
0 ۹ وهو رر رە رط ر رمع 6 رق بت مر وى کچ ~e‏ 52 

أخْرّى أن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ولان مَقَصُودَهُ إِقَامَةُ السْنَة لا قضَاءُ الشهوّة. 


(وَيجُورُْ للطبيب أن يَنْظرَ إلى مَؤْضِعْ الْمَرَضٍ منها) للضرورة (وَيَنْبَغِي أن يُعَلِمَ امْرَأةَ مُدَاوَاعًا) لِأنْ نَظَرَ ا جنر لل ا جنس أَسْهَلُ 
(فَِنْ 4 يڙوا يَش كل عضو مِنْهَا سِوى مَوْضِع ع الْمَرَضٍ) ينر وَيَعْضٌ بَصَرّهُ ما اسْعَطاعَ؛ لان مَا تبت بِالضَّرُورَة يَعَقَدَر 


بِقَدْرِهَا وَصّارَ كَُظَرِ الَافِضَةٍ وَاخْتَانِ. 


(وكدًا يو لِلرَجُلِ ار إلى مض الاختقَانٍ من الرَجْلِ) 


[فتح القدير] 

إذ الظَاِرُ أَنَّ لك الْمَسْأَلةَ فیا إِذَا كَانَتْ ضَابَةَ تُشْمَهَّى يدل عَلَى ذَلِكَ عَطَفُهَا عَلَى فَوْلِه إِذَا كَانَتْ عَجُورَا لا هى ولا شَكٌَ 
في مُقَابَلَةٍ لنَصبّء وهو لا يجوز گما عرف في الْأصُول. فَإِنْ قُلْت: تلك الْمَسْلة ُيده بن َأمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَبْهَا فلا حف 
دَعْوَعًا النَفْسَ إلى مها في تلك الصُورة. 

قُلْت: إن 1 تَمَحَقّق َعَوَتًا النَفْسَ إلى مها بالفِغلٍ في تلك الصُورة قن شَأغَا ذلك في كل حالي. وَالظَاهِرُ أن مَُادهُ باْمَرْأة 
الْمَذُكُورَة في لصن لْمَذْكُورٍ هي الْمَرآهٌ الصَالَةُ لَأَنْ تَدْعْوَ 07 ل مها لا التي حَقَفَتْ فيها دَعَوَعًا ليه بالفغل. 

إلا رم أن لا يَْبْتَ حُرْمَةُ من الرّجْلٍ الشَّاب الْمَرْآةَ اْأجِتَيبّة الشَابَة إذَا امن عَلَى تفه وَعَلَْهَا مَل تقف. 

(قَوْلُهُ وكَذَا داكن شَيْخَا يأمَنْ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا) فَالَ بَعْضُ ن المتأخوي: اشتراط أَمْبه عَلَيْهَا عل امل لِعَدَم كَوْنِ ذَلِكَ في وُسْعِهِ 
عدم الْوْقُوفٍ عَلَيْه اه. أَقُول: كن الْوْقُوفَ IE‏ د الَْاليّة أو ِالتَحْرِبَة في نَظَائرِهَاء فَجَارٌ اشترا تراط أَمْنهِ عَلَيْهَا َنْضًا بِتَاءً 
على ذلك (قَوة ون كان لا امن عليه لا حل مصافڪتة) قال غص الْمتأجري: نيص عدم ميه يكؤنه َيه غب ظاهر 
أقول: الصّمِيرُ في عَلَيَِا لِم وَوَجْهُ تخصيص عدم الْأَمن عَلَيهَا بالذّكرٍ ظَاهِرٌ وَهْوَ خصول العم كم عَدَمِ الْأمن عَلَى تفه 
eS e‏ 


ا ا اع ا ي 2-17 


(قَوْلَه وُو لِلَقَاضِي إِذَا أََادَ أَنْ کم عَلَيْهَ وَلِلشَّاهِدٍ إِذَا أَرَادَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا النَظَرْ إل وَجْهِهَا وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ لِلْحَاجَة 


إلى إِخْيَاءٍ حُقُوقٍ الاس بِوَاسِطَة الْقَضَاءٍ وَأَدَاءٍ الشَّهَادَةِ) قَالَ بَعْضٌ الْمُتَأَخْرِينَ: وَقَدْ يُنَوَد ذَلِكَ بإبَاحَة النَظَر إلى الْعَوْرَةِ لْعَلِيظة 


ا 
عند 
- 
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نه مُدَاَاة ويجورُلِلْمَرَضٍ وَكدَا لهال القاجشِ على مَا روي عن أبي يُوسُف؛ لِأنَهُ مارةُ الْمرَضٍ. قال (وَينطرُ الول من الل 
إل یع بَدَنِهِ إلا ما بن سره إلى ركبته) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «عَوْرَةٌ الرَجُلٍ ما ب سره إلى (كبته» وَيُرْوَى «مَا ذُونَ 
سره حَقٌّ جاوز كبََْه» ودا بت أن الرة ليست بِعَؤْرٍَ اها لِمَا يفول أو عِصْمَة وَالَافُِِ وَالكْبَةُ عَْرَةٌ افا لما قال 
الشَافعِي وَالْمَخَلْ عَوْرَة خلافًا لاحاب الظَوَاهِر وما دون السُرّةٍ إلى مَنْبَتِ الشّعْرِ عَوْرَةٌ خلافًا لِمَا يَقُولَهُ الْإمَامُ بُو بكر محمد 
[فتح القدير] 

لزنا لإقَامَةٍ الشَهادَة عََيِْ. ثم قَالَ: حَطَرٌ الي ماهتا إشگال. وهو أن شُهُودَ الزن گما صَرّحُوا في الْكتْب بَيْنَ حِسْبَمين: إقَامَةٍ 
ادى وَالتَحَوْزِ عَنْ افك والسز أَفْضَلْ لِقَْلِهِ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - لِلَّذِي شَهِدَ به عِنْدَهُ: «لَوْ سره يقؤبك لَكَانَ خَيرا 
لك» ولس في ادود حفُوق الاس إلا في السَرقة وڌا َب أن شه بالْملِ فَيَقُوُ اح إخيَاء ج الوق نه ولا يفول 
سَرَقَ نحَافَظَةَ عَلَى السَثْرِ فلَمْ يكن ما ذَكْرَ من انير في شَيْءٍ أَضْلا انيدام الاج وَانْقَاءٍ الصّرُورة في الشَهَادة بالزنا. 

م دَفَعْته چا ذَكْرَهُ بَْضُ شُرّاح الْدَاَةِ في كتاب ادود من أن هَذًا: يعني كَؤْنَ السار أَفْضَلَ يب أن يكو بِاليَسْبَةِ إلى مَنْ 1 يَْعَدٌ 
لز و يَهْتِك ہہ وما إا وَصَلَ الخَالُ إلى شاع الك به بل بَعْضْهُمْ را افر به فَيَجِبْ كن الشَهَاَةٍ به أل من تَركها؛ 
أن مَطْنُوب الشّارع إِخْلاءغ الْأَرْضٍ من الْمَوَاحِشٍ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالتَّوْبَةِ وَبالرّجْر. قدا طَهَرَ الشَرَهُ في الزَّا مكلا وَعَدَمْ الْمُبَالَاةٍ به 
بإِسَاعته. قإخلاء الْأرْضٍ بالعوَةِ امال يُقَابِله طَهُورُ عَدمها. فَيَجِبْ قي اليب الآخر لِلإخْلاءِ وهو لد لاف من َل مره 
أؤ مِرَارًا مَس مُتَحَوْهًا مُتَنَدِّمًا عَلَيْهِ قله َل اسْتخبّاب سار الشَاهِدٍ انْتَهَى. أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ شُرَاح الِْدَايَة في تاب ادود 
لا يَدْمَعْ الإِشْكَالَ الَذِي حَطَرٌ ببَالِ ذَلِكَ الْقَائلٍ إلا في مَادَةٍ جُرْئِيَّ وَهِيَ مَا إِذَا وَصَّلَ الخال إلى إِشَاعَةٍ الفاحشة اهنك بَا لا 
فيمَا سِوَاهَاء فَإِنَّ السار فيه أَفْضَّلْ بلا سُبْهَةِ. مَعَ أن النَظَرَ إلى الْعَوْرَةِ الْعَلِيظَةِ عند الزن لإقَامَةٍ الشّهَادَةٍ عَلَيْه ماح هتاك أَنْضًا 
فَكَفَى بِدَلِكَ إشكالا. فَلَمْ يم فَوْلَهُ ثم دَفَْته جا ذكرَهُ بض شُرّاح دة في كتاب الُدُودِ. 

ثح ول في دفع ذلك الإشال بالكليَة: إن الحاجة إلى الط إلى العؤرة الْمَِيطة عند الا وَالرُورةِ عفان في الشَهادة الزن 
مُطْلَقًا ف تخَصِيلٍ إخدى السبتين وهي إِقَامَةُ الخد إِقَامَةٍ الشّهَادَةٍ عَلَى الزّنَاء إِذ لا يَعَيسسَرُ إِقَامَةُ الشَهَادَة عَلَيْهِ دون النَظَرِ إلى 
لْعَورة الْعَليطة عِنْدَ الزن وَإِنْ ا ككف الخَاجَةُ ليه ولا الصَرُورَةُ في تخصيل الِسْبَةٍ الأخرى وهي التَحَوُرُ عن التَهَدُكِ. فَمَنْ اراد 
أن يال الْسبَةَ الأول يتاج وَيَصْطَدٌ إلى النَظَرِ إَِيْهَا يبح لَه انر إِلَيْهَا إذ ذَاكَ إذ يفي في إباحة ذلك اجه إل 
وَالضرُوةُ باليّسْبَِ إلى تحْصِيلٍ خصُوص اليسبة. ولا يََوَقْفْ إِبَاحتُهُ عَلَى الخَاجَة لَه وَالصّرُورة الْمُطلقََين: أي من كُلّ وجي ولا 
عَلَى أَنْ لا يَكُونَ فَوْقَ تِلْكَ الحسبة حسْبَةٌ أخرى أَفْصَْ منها؛ آلا يْرَى أن مَنْ أَرَادَ أَنْ روج امْرََةَ قلا باس لَه بان يَنْظْرَ ياء 
إن عَلِمَ أنه يَشَهيها بنَاءَ عَلَى أَنَّ مَفْصُودَهُ إقَامَةُ السُنَةِ لا قَضَاءُ الشَهْوَةٍ كما سيان في الكتاب, مَعَ أن اجه إلى النَظَرِ إِلَيْهَا 


3 


وَالضّرُورَةَ إا يتَحَقَّمَانِ في ِقَامَةِ تِلْكَ الِسْنّة لا مُطْلَما لِإمْكَانٍ تَرْكِ تَرَوْجِهَا الدَاعِي إلى النَظَرِ إَِيْهَا وَإِنْ گان فَوْقَ تِلْكَ السنَّة مَا 
هُوَ أَفْضَلْ مِنْهَا من الْوَاجِبَاتِ بل مِنْ بَعْضٍ السْتَنٍ الْمُوَكَدَاتِ فَقَدْ انْدَقَعَ َلك الْإشْكالَ بحَذَافِيره. 


(قَوْلَهُ بطر الرَجْلْ من الرَجْلٍ إلى جميع بَدَنهِ إل ما ب سره إلى زكبته) قال صَاجب الْعِنَايَة: هذا هُوَ الْقِسْمْ الان من أصْلٍ 

اشم أقول: يسن الأنز كيك ان هو اسم اث من گما لا يبه علَى مَنْ تر إلى تَفْسِيمهِ في صَذْرِ هدا الل (قَولَهُ 

a‏ بنك أن اله لت بكؤزة ة خلافا لما يَقُولُهُ أبنو عِصْمَةَ ة وَالشَافِعِيُ) قَالَ صَاحب النَهَايَةِ: وَأَبُو عِصْمَةَ هُوَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ 
الْمَرْوَرِيّء فَإنَهُ يَقُولَ: إنَّ السرَة 
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مُعْتَمِدًا فيه الْعَادَةً؛ لاه لا مُغْتبرَ ينا مَعَ النَصّ بيخلافه. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ الي - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ 
- أنه قال «اليكبَةٌ من الْعَوْرة» وَأَبْدَى اسن بْنْ علي - رضي الله عَنْهُ - سْرَتَهُ فَمَبَلََا ابو هْرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - 
[فتح القدير] 
أَحَدُ حَدَّيْ الْعَوْرَةِ فَتَكُونُ من الْعَوْرَةِ كالركبة. ثم قَالَ: وَقَوْلَه وَالشَافِِيُ بالْعَطْفٍ عَلَى أي عِصْمَةَ في إِنْبَاتِ أَنَّ السُرّةَ عَوْرَةٌ عِنْدَهْمَا 
كاه وَفَعَ سوا لِوَجْهَيْن: أَحَدُهْمَا مَا 7 من تَعْلِيلٍ أي عِصْمَةَ في إنبَاتِ أَنَّ سره عَوْرَة بقؤله َا أَحَدُ حَدّيْ الْعَْرةٍ فَدَكُونُ 
عور كالدَكبَة» فَإنَ هذا التَعْلِيلَ إا ب يَسْتَقِيِمُ لِمَنْ فول بأ الركبة عَوْرَة ة والشافعى لا تول بگؤن الرَكبة عَوْرَةً. الان 4 الشافعي 
عَلَنَ في إِنْبَاتِ أن الركبة لَيْسَث مِنْ الور بقؤله إِعَا حَدّ لَِْوَْةِفَلَا تَكُونُ من الْعَوْرَةِ كالسْرَة؛ لون الح لا يَدْخْلٌ في الْمَخْدُودِ 
وَهَذَا تَنْصِيصٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّ السُرَةَ لَيْسَتْ بِعَورَةٍ اه. 
ورد عََيْهِ صَاجب الْعنَايَةِ حَيْثُْ قال: قيل عَطْفْ الشَافعِيَ عَلَى أي عِصْمَة غَيْرُ مُسْتَقيم؛ لأ هَذَا الَعْلِيلَ إن يَسْتقِيمُ عَلَى فَوْلٍ 
ن يَقُولُ الب عور وهو لا يول به وها ساقط؛ لان الْمصَيْفَ 1 عب بعذا اليل في هذا الكتابء وتا ذگر الْمَذهَب 
يجوز أَنْ يون مَذْهَبْهُمَا وَاجدًا وَالْمَأَحَذُ مُتَعَدّدَاء فَالْمَذَكُورْ يَكُونْ تَغلِيلًا أي عِصْمَة وَتَغليل الشَافِعِيَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ أن 
السّرّةَ حل الاشتهاء انْتَهَّى. ۰ 
أُول: قذ ذَكْرَ صَاجب النَهاية لِعَدَم اسَْامَة العف المَزبور وَجْهَيْنِ وَقذ تَقَلَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ أَحَدَ ذَيِْكَ الْوَجْهَيْنِ وَأَجَاب عَنْهُ 
كُمَا ری و1 يعض لِلْوَجْهِ الآخَرٍ أَضْلًا فَكأَنهُ 1 يَظْمَر با لواب عَنْهُ َبَقِي الإِشْكَالُ في الْعَطفٍ الْوَاقع في كلام الْمُصَنَفِ مِنْ 
ذَلِكَ الْوَجْه ولا بد من دَفْعِهِ. فَأَفُول: في اواب الْقَاطِع لعزق الإشگال: إِنَّ في السُرّةِ والركبة للات وَاَاتِ عَنْ الشافعِيَ: 
إِحْدَاهَا أن السْرَةَ عَوْرَةٌ وَالركبة لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ كُمَا هُوَ دلول كلدم الْمُصَبَفٍ هَاهْنَا وني كاب الصَلاة أَيْضًا. وَالَانية اما لست 
ِعَؤْرَةٍ كُمَا ذُكِرَ في وَجيزٍ الشافِعِيّة. وَالثَالِئَهُأَهمَا عَوْرَةً. ور صَاحِبْ الْعَايَةِ هَاتَْنِ الْأَخيرتَيْنِ وَقَالَ: لول مِنْهُمَا. وَهَذَا اصح 
الْوَجْهَيْنِ. وَإِذْ قَدْ تَقَرَرَ هذا فَجَارَ أَنْ كود تَعْلِيل الشَافِِيَ في إِنبَاتِ أن البَكبَةَ لَبْسَتْ من الْعَوْرَةِ بِقَوْلِهِ إِنَا حَدّ للْعَوْرَة فلا تَكُونُ 
من الْعَؤرَةِ كالسُرّةٍ مَْيّا عَلَى قَوْلِهِ في الرَوَاية النَانِيَةَ وَهَذَا لا يُتافي اشتراكة مَعَ أي عِصْمَةَ في فَوْلِهِ الآحر الَْاقع في الرَوَايَةِ الَالكَة 
عَنه» بل لا ياف أَيْضًا اش شتراكة مَعَدُ في تَعْلِيله قله إا ل E‏ 


الَْطفٍ الْمَدكُورٍ أَضْلا أل تقف. 

(َوْلهُ وَأَْدَى اسن بْنْ عَلِيَ - رضي اله عَنْهُمَا - سرت فَقََلََا ابو هْرَبْرَة) هذا جَوَاب عن قول أبي عِصْمَة وَالشَافعِيَ أخْرَجَة 
امد في مده وَاْنْ جن في صَجيجه وَالَْيْهَقَيٌ في سيه عَنْ ابن عَْنِ عَنْ عْمَرَ بْنٍ إشحاق قَالَ: كنت أَمْشِي مع الَْسَنِ بن 
عَلِيّ - رضي الله عَنْهُمَا - في بَعْضٍ طرق الْمَدِيئة فلَقِيَا ألو هْرَيْرَة فَقَالَ لِلْحَسَنٍ: اكشف لي عن بك جلت فِدَاءِك حى 
َل حَيْْ رت وَسُولَ الله - صَلَّى اله عليه سل - بقل قَالَ: شف عن بطيد فل سرّقة. لون كاتث من الْعَؤرة لما 
كشَفها. قَالَ الشارح الْعيِيٌ بَعْدَ بيان هذا الْمَحَلّ بمَدَا الْمِنْوَالِ: وني مُغجم الطَبرَايَ خلافٌ هَذًا: حَدَنَنا بُو مُسْلِم الكشّئ, 
حَدََنا او عَاصِم عَنْ ابن عَوْنِ عن عْمَيْرٍ بن إِسْحَاقَء ان ابا هريره لهي الحَسَنَ بْنَ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُمْ - فَقَالَ لَه: اْفَعْ 
ئؤتك حَقٌ اقل حَيْتْ رات رَسُولَ الله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ - يبل فرََعَ عن 
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وَقَالَ مَرْهَدِ: «وَارٍ فَحِدَّكء أَمَا عَلِمْت أن الخد عَؤْرة؟» وَلِأَنَّ الَكبَةَ مُلْتَقَى عَظم الْمَحِذٍ وَالِسّاقٍِ فَاجْمَمَعَ الْمُحَرّمُ وَالْمُبيح وَف 
مله يَغْلِبْ الْمُحَدَمُ وَحُكُمْ الْعَوْرَة في التكبّة أَحَفَ مِنْهُ في الفخذ وني الْقَخذ أَحَفٌَ مِنْهُ في المتؤأق حى أن كاشف الركبة بكر 


اتی ای ات 


عَلَيْهِ برفق وكاشِف الْفخذ يُعَنَفُ عَلَيْه وكَاشِفَ السّوْءَةٍ يُوَدّبْ إِنْ + 


(وَمَا باخ النَطَرْ اليه لِلرَجْلٍ من الرَجْلٍ باخ الْمَسنٌ) لِأَعمَا فيا ليس بعؤرة سَوَاءِ. قال (وَتجُورُلِلْمَرآة أن تَنظَرَ من الرَجْلٍ إلى ما 
نط الل اله من إذا مث الشَهوة) لاسْيَاءِ الرَّجُلٍ وَالْمَرَْةٍ في الط إلى ما لَيْسَ بعؤرة كالاب وَالدَوَابَ. وني تاب انى 
من الْأصلٍ: أَنَّ نََرٌ المَراَة إلى الرجُلٍ الْأَجْتَي رة تَر الرجْلٍ إلى رمه لون التَطَرَ إلى خلاف انس أَعْلَظُ فَإنْ گان في 
قلبها سَهْوَةٌ أو ابر ريا اما تشتهي أ شَكُتْ في ذَلِكَ يُسْتَحَبُ هَا ان تَعْضّ بَصَرَهَاء وَلَوْ گان التَاظِرُ هُوَ الرَجْلْ إِلَْهَا وَهُوَ 
يذه الصّفَةَ 4 ينظ وَهَدَا إِشَارَة إل التَخريم. وَوَجْهُ المَرْقِ أن الشّهْوَةَ عَلَيْهنَ َالِيَةٌ وَهُوَ كَالْمُتَحَقّقٍ اغتباراء فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجْلُ 
كَانَتْ الشَّهْوَةُ مَوْجُودَةَ في انين ولا كَدَلِكَ إا اشْتَهَث الْمَرَْة؛ لان الشَّهْوَةَ غَيْدُ مَوْجُودَةٍ في جَانِبِهِ حَقِيقَةَ اعارا فَكَانَتْ مِنْ 
جاب وَاجِدِء وَالْمْتَحَقّقْ من الاين في الإفْضَاءٍ إلى الْمُحَرّم قوی من الْمُتَحققِ في جَانب 


[فتح القدير] 

وال ينعن لاجرو بزعا شرم دير للختي كنت ا الله يد الززريتاي لإمكرن لمحي و لمر والقيلء ريسع 
َدَلِكَ لا يضرت بل بث مُدَعَانا بالْأَوْلَويّةِ انْتَهَى. َ 

أقُولٌ: كان ذلك الْبَعْضّ حَبْط في اسْتِخرّاج ما رَوَاهُ الاي في مُعْجَمِهِ حَيْتْ حسِب أن مَْق قله وَوَضَّعْ يَدَهُ عَلَى سره وَوَضّعْ 
أو هر يده على سرَةٍ اسن قب عليه عَدَمَ الْمحَالفَةِ بْنَ لاعن يإفكان امع ب امسن والتَييلِ: يعني أن وضع أي 
هُرَيْرَةَ يَدَهُ عَلَى سُرّةِ الحَسَنٍ مسن ا وهو لا اني تَفبِيلَهُ إِيَاهَا فلا محَالفَةبَْتَهُمَا م بق عليه اص كلامة النَسْلِيمِيَ: يَعْني أو 
سَلَمَ الْمُحَالَفَةَ َيتَهُمَا هَمَا رَوَاُ الطَرَايُ لا يَضُرُناء بل نبت مُدَعَانَا هَاهْنَا وَهْوَ أَنْ له تَكُونَ السُرَهُ من الْعَورَة پاللوق ِن عَدَمَ 


جْوَازٍ مَس الْعَوْرَةِ يوضع اليد عَلَيْهَا اول مِنْ عدم جُوَازِ تقبيلهاء دا وَضّعَّ ُو هُرَيْرَةَ يَدَهُ عَلَى س سره الحْسَنٍ ق غه اخسن َبَتَ 
أن السرّة لَيْسَتْ من الْعَؤْرةٍ لكن لا مى عَلَى مَنْ له أذى پیز أن معت قَوْلِهِ وَوَضّعَ يده على سر ره وضع اسن بن علي يد 
7 رة تفه وَعَنْ هَذَا قَالَ: وَوَضَّعَْ يَدَهُ بِالْوَاوِ دود فَوَصَّعَْ يَدَهُ بالمَاءِ كما قَالَ في الرُوَايَة الأول فَفَكَلَ سرت ت وَالْأُسْلُوبٌ 
مُقَرَدُ في الَْكَايَة عَنْ الاين إِذْخَالُ المَاءٍ عند الانتقال إلى حكايّة قول الْآخَرِ أَوْ فغله أَوْ تَرْكِ الْعَاطِفٍ وَالسُلُوكُ مَسْلّكُْ 
الاستنْتاف كما في قَوْلهِ تَعَالَ ( قَالُوا سَلامًا قال سَلامُ1 [هود: 69] وَإِذْ قذ گان مَعْىَ روَايَةٍ الاي قط الْحْسَنُ يَدَهُ عَلَى 
سره گات هَذِهٍ الرَوَايَة محَالَِةَ لِلرَوَايَة الأول لِعَدَم تَيَسُرٍ تَقَييلٍ سُرَة ةِ الحَسَنِ عِنْدَ وَضْعِهِ يَدَهُ عَلَى سْرَتِه م إِنَهُ إن گان مَفْصُودُ 
اخسن - رضي الله عَنْهُ - مِنْ وضع يَدِهِ عَلَى سر ره في روايّة الطَبرَان التَحَرُرَ عَنْ الْكِشَافِبٍ نَفْسٍ | ةله وفع ؤي عن بطب 
يُشْعِرُ فِعْلّهُ الْمَذْكُورُ بكو السُرَة من الْعَوْرَةٍ وَإنْكَانَ مَقْصُودُهُ من التَحَوُرَ عَنْ انْكِشَافٍ ما نَت السُرَةٍ ةلا يذل فغله الْمَدُكُوُ عَلَى 
كَوْنٍ نَفْسٍ ا رة من الْعَوْرة فلَمْ خضل مِنْهُ جزم بأحَدٍ الطَرَفينٍ 


(قَولُهُ وما باخ للرَجْلٍ الغو لَه من الرَّجُلٍ باخ الْمَمنْ؛ لأََمَا فيمَا لَيْسَ بِعَوْرةٍ سَوَاُ) أَقُولُ: لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: اسْيَوَاوُْمًا فيه 
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وَاحك. 

قال (وَتَنْظرٌ الْمَرآَةُ من الْمَرَةِ إلى ما ُو ِلرَجْلٍ أن يَنْظَرٌ َيه من الرَجْلِ) جود الْمُجَانَسَةِ وَالْعْدَام الشَّهْوَةٍ غالب كُمَا في نَطَرِ 
ليجل إلى الرَجْلِء ودا الضّرُورَةُ قذ تحَقَفَتْ إلى الالكشَافٍ فيمَا بَبْنَهْنَ. وَعَنْ أبي حَنِيقَة - رَحْمَهُ الله - أن نَظَرَ الْمَرْأَةِ إلى الْمَرْة 
كُنظَرٍ الرَجُلٍ إلى تحارمهء لاف نَظَرِهَا إلى الرّجْلِ؛ٍ لأَنَّ التَجَالَ 

[فتح القدير] 

مر اَن وَجْة الْأَجتبيّة ويها لَيْسَتا بِعَوْرةٍ حَيْتُ يَجُورُ لِلرَجْلٍ أَنْ يَنْظَرَ إلَبِْمَا إذَا امن الشَهْوَةَ وَلَكِنْ لا ُو لَه اَن يَسسَهُمَا وَإِنْ أَمِنَ 
الشَّهْوَةَ فَلَمْ يَسْتَو النَظَرٌ وَالْمَسنُ فيها. 

وَيمْكن أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ أَُمَا سَوَاءٌ فيه ما 4 يَرِدْ النَصُ عَلَى خِلَافٍ ذَلِكَ كما في الصُورَةٍ الْمَارَِه قَإِنَ الي - صلی الله عَلَبْه 
وَسَلّمَ - قال «مَنْ مس كف امْرَاةٍ َس مِنْهَا بسَبِيلٍ وضع عَلَى كَفَهِ جره يَوْمَالْقِيَامَ» فما كر اها مِنْ حَدِيثِ الِاسْتوَاءٍ 
مُفْضَى القاس وَمَا مَرّ مُوجب النّصّ فاا تتفي بَيْنَهُمَا تَدَبّر 

(قَوْلَهُ ووز لِلْمََةٍ أن تَنْظْرَ من الرَجْلٍ إلى ما بطر الرَجْلْ إِلَيِْ منْهُ إذَا أَمِنَ الشّهوَةً) قَالَ صَاجب العتاية: فَوْلَهُ ووز لِْمَرأة أن 
تَْظْرَ من الرَجُلٍ إلى ما يَنظْرٌ الرَجْلْ إِلَيْهِ منة كن هذا الْقِسْم الذي كن فيه. أَقُولُ: ليس الْأَمْرْ كلك في الظَاهِرٍ. إِذ الظَاجِرُ أن 
الْمُرَادَ بالقسم الذي تحن فيه هُوَ الذي ذكر فيل هه الْمسْألةِ أغني فَوْلَهُ وَيَنظْرُ الرَجْلُ من الرّجْلٍ إلى جميع بدنه إلا ما ب 

سرته إلى زكبته فَإنهُ الالح لَأَنْ يُعْنَوْنَ جا ُن فيه. ولا يذب عَلَيِك أ َا الي در هنا ليس بعس ذَال. وَإِعَّا هذا عَكْسْ 


اقم الأول الْمَدْكُورٍ في صَدْر لقصل وَيْعَمَل أن يَكُونَ مُرَادُهُ بلقم الذي تن فيه هُوَ الْقِسْمْ الأول الْمَدْكُورُ في صّذْرٍ الْمَصْلٍ 
اء عَلَى أن الْمُصّيَفَ لَمَا 1 يَسْتَوْفٍ بَعْدُ أَفْسَامَ ذَلِكَ الْقسْم الأول بل أذحَل في خلا الْأَقْسَامَ التََانَة الْأخَرَ من أَصْلٍ التَقسِيم 
E E‏ ركد و E‏ تبهذ الأقوار كاز 
اَن يُعَبَرَ عَنْهُ الشّارخ الْمَرْبُورُ بالقشم الَّذِي تحن فيهء وَإِنْ گان مُسْعَبْعَدًا عِنْدَ مَنْ لَهُ سَلَامَةُ الفطرة. م إن بَعْض الْمُتَأَخَرِينَ طَعَنَ في 
زير هذه الْمَسْألَةِ حَبْتُ قَالَ: وَلَوْ گر الرَجْلْ الئان گان أول. أَقُول: لَيْس هَذًا بِسَئْءٍ إذ لا ی غل ؤي شنک ن لكر 
من هذه الق بيان حَالٍ الجنس مُطْلَقا لا بَيَانُ بَعْضٍ م مَنْ أَفْرَادِى وَإِنْ گان غير مُعَينٍ فَالأَوْلَ اَن يعر ف البَجْلُ في الْمَؤْضِعَيْن 

مَعَا تَعْرِيفَ الس لا أن يُتَكّرَ الان ولا الأول مَل تَفْهَمْ. 


(فَوْلَهُ وَتَنظٌ الْمَرآَهُ من الما إلى ما وڙ للرَّجْلٍ أَنْ يَنْظْرَ إِلَيِْ من الرَجْلِ) قال صَاحِبُ العنَاية: هَذَا هُوَ الْقِسْمْ الثَالِتُْ من أضْلٍ 
النَفْسِيم. أَقُولُ: بل ڌا هُوَ الْقِسْمُ الراب مئه كما لا يُْعَبَهُ عَلَى أَحَدٍ من اولي الٿهى» و1 آذر كيف حَفِي عَلَيهِ مل ذَلِكَ. 
وَالْعَجَبْ ائه قڏ لي يليه فِيمَا مر كما عَرَْته وَأصَرٌ عَلَيْه وَلَعَلَ حِكْمَة رلته في هَذَا الْمَصْلٍ ما وَقَعَ مِنه من سُوءِ الط 
بالْمُصَبَفٍ حَيْتُ قال فِيمَا بَعدُ: وَالتَسَامُحُ في رِعَاية اتيب في كلام الْمُصَبْفٍ طَاهِرٌ فَصَدَرَ مِنْ تَفْسِه ما هُو اَذ قُبْحَا من (قَولَهُ 
وَعَنْ اي حَدِيقَة أن نَظَرَ الْمَأَةِ إلى الْمَرَْةِ كُتظَرٍ الرَجْلٍ إل تحارمه) يعي لا تَنْظْرُ إلى طَرِهَا وَبَطْبِهَا. وَهَذَا مَعْقَ قول صَاجب 
الگاني: حى لا ياح ها لطر إلى ظَهْرهَا وَبَطْبِهًا. قال صَاجب الْعنَابَةِ في شرح هَذَا الْمَحَلّ: يَعْني لا نر إلى ظَهْرهَا وَبَطْيِهَا 
وَفَخلِهَا كما سيأ الْعَى. أقُولُ: ور الج ماهتا مُسنتذكٌ ش 
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يحتَاجُونَ إلى زيادَة الإنكِشَاف للاشْعَال بِالْأَعْمَالٍِ. وَالأؤل أَصَحُ. 


قال (وَيَنْظَرُ الَجْلُ من أَمَتِه التي نحل لَه وَرَوْجَتِه إلى فَرْجِهَا) وَهَذَا إطلاق في النَظَرِ إلى سَائِرٍ بَا عَنْ شَهْوَةٍ وَغَبْرِ شَهْوَةٍ. وَالأصْل 
فيه فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «عُضّ بَصَرَك إلا عَنْ أَمَنك وَافْرَآَنك» وَلِأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ من الْمَسسَ وَالْعَشَيَانِ مُبَاحْ فَالنَظَرْ 
ؤل إل أن الأول أَنْ لا يَنَظْرَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى عَوْرَةِ صاجبه لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «إذًا أتَى أحدكم أَهْلَهُ 
فَْيَسْعَرْ ما اسْعَطاعَ ولا يَتَجَردَانٍ رد الْعير» وَلِأَنَّ َلك بُورث اليَسْيَانَ ورود الْأََر. وكا ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - يَقُولَ: 
الأول أَنْ يَنْظْرَ ليكو أَبْلَعَ في تخصيل مَعْى اللَّدّة. 


قال (وَيَنْظرُ الرَجْلُ من ذَوَاتِ تحارمه إلى الوَجْهِ والرأس وَالصّدْرٍ وَالسَاقَيْنٍ وَالْعَضدَيْنِ. وَلا يَنْظَرُ إلى ظَهْرِهَا وَبَطْبِهَا وَفَخِذِهَا) . 


[فتح القدير] 
بن حل اد عَدَمَ جَوَازِ نَظَر الْمَرأَةِ إلى فَحَدٍ الْمَرأَةِ قڏ تَقَرَرَ في الْقَْلٍ الْأَوّلِ؛ لِأَنَّ الخد ليس ۾ بجو أن يَنْظْرَ الول إلَيْهِ مِنْ 
الرَجْل. وَالْذي لا بْدَ لَه هتا من بيان مَا باز به الْقَوْلُ الان عَنْ الْقَوْلِ الْأَوَلِ. وَهْوَ أَنْ لا تَنْظر إل ظَفْرِهَا وَبَطْيهَا أَيِضّاء وَذكْر 


المَحَذٍ في هَدًا. الْأنْناءِ يُوهِمْ جوَارَ النَظَرِ إِلَِْ في اقول الأول 


(قَوْلَهُ وَالْأَصْلْ فيه فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «عْضّ بَصَرَّك إل عَنْ اَمَك وَامرَآَنِك» ) قَالَ في الكاني بَعْدَ كر هَذَا الْأَصْلٍ 
الذي هُوَ حَدِيتُ آي هُريرة: وَقَالَتْ عَائْشَهُ - رضي الله عنها -: «كُنت أَغْتَسِلْ اتا وَرَسُولُ الله من إِنَاءٍ واج وَكُنْت أَقُولُ بق 
لي بق لي. وَهُوَ يفول بق لي بق لي» وؤ يکن النَطرْ ماڪ لَمَا تجرد كل وَاحدٍ مِنْهُمَا بن يَديْ صَاجره الَْهَى. 

وَقَصّدَ الشّارح الْعَيْوحْ تيف الِاسْتَدْلَالٍ عَلَى الْمُدَعَى هَاهْنَا بحَدِيثِ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا - فَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذكْرَ الاستذلالَ 
ِدَلِكَ: قُلت: لا يم الاْتذلال بمَذَاءٍ لِأَنَهُ لا يَلَرَْ ان يخود اغْتِسَاهُمَا مَعَا بل وڙ أَنْ يَكُونَ مُمَعَاقِبَيْنِ وَلَكِنْ في سَاعَة وَاجِدَةٍ. 
وَين سََّمْنَا فاا يذل ذَلِكَ عَلَى أ گلا مِنْهُمَاكانَ يَْظرٌ إلى فَرْج الْآخَرٍ. كيف وَقَدْ روي عَنْ عَائِهَةَ - رضي اله عنها - أ 
قَالَثْ «قبض رَسُول اله - صلی اله عليه َسَلَمَ - وإ ر من و1 ار منه» انکهى. أَقُولُ: ليس سَيْءْ من كلامه المَنفِي 

ًا الول لاد قا - رضي الله عنها - ونت أَقُولُ بق لي بق لي وَهُوَ يَقُولُ لي ب لي يذل قَطعًا على أَنْ يَكُونَ اغِْسَاُمَا معا 
إذ لَوْ گان عَلَى العاف لَمَا صح من الْمُتَمَدّم مِنْهُمَا طَلَبْ تَبْقِيّة الْمَاءِ مِنْ الآحَر إِذْ الماش ألا هُوَ الْمُعَقَدَمُ فَالتَبْقِيَُ وَظيفنهُ 
لا وَظِيفَةُ الآحر» فلا مَعْىَ لِطَلَبِهَا من الْآخَرِ. 

اما الان قادن الْمُدَعَى ماهتا جرد جَوَازٍ النَظَر إلى الْمَرْج لا لَرُومْ وقُوعِهِ أنه ولا شك ا جرد كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ب يَدَيْ 
صاجبه يذل عَلَى جواز ذلك فإ اجرد سب لو اْؤرةٍ عاد فلو ت يكن لطر الها محا ارفج لما وفع الجر مِنْهُمَا 
ِلقَطع تحر البّيّ - صَلَى اله علَيِْ وسَلَمَ - عَنْ مَظَانّ اخرمة. 

م إن جر جواز التَظَر إلى فرج الزّْج لا ينان عَدَمَ وقُوعِهِ مِنْهُمَا اذب على مُفْمصَى مكارم الأخلاق. فلا فع ين حَدِيئي 


(قَوْلَهُ وَيَنْظرُ الرَجْلْ من ذواتِ تحارمه إلى الوجه وَالرَْسِ وَالصَّذْرٍ وَالِسَاقَيْنِ وَالعَضْدَيْنِ. وَلا يَنْظَرٌ إلى ظَهْرِهَا وَبَطِبِهَا وَفَحَذِهَا) 
أَقُولُ: گا الْأَنْسَبْ أن لا يَذكْرَ الْمَحِدَّ ماهتا فَإنَهُ لم 
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[فتح القدير] 
قر فيا مر عَدَمْ جواز ن يَنْظرَ الرَڄجل من الرَّجْلٍ مُطلقا: آي ون گان ذا رجم حرم مِنه إلى ما بين سرت إلى ربت غلم عَدَمُ 
جَواز أَنْ يَنْظَرَ الرَجُلْ من الْمَرآةِ وَِنْ گائٿ من ذَوَاتِ رمه إل مَا بَْنَ سرخا إلى زتها بالأولوبة؛ لون النَظَرَ إلى خلاف الْْنْسِ 


ا وغن هذا ج تعزن اجب لاجيس ي هذ المقم للكر يشيع 2 يخ و و ع و ولا يل أن باطر إل 
بَطْنِهَا ولا إل هركا ولا إل جَنِْهَا ولا َس سَيْئَا من ذَلِكَ انكهى. 


وَطَهَرَ مِنْهُ أَنْضًا أن ذكْرَ الجَنْبٍ أَحَقُ من ذكر الخد هَاهُْا. فَإِنْ قُلْت: الْمَقْصُودُ من ذكر الخد في الكتاب بََانُ الوَاقع 
وَالمُصْرِيخ چا عْلِم ايرام من تدم قُنْت: فَحِيئئذٍ گان الْأَنْسَبْ أن يُقَالَ: بَدَلُ وَفَلِهَا ما ب سرا إلى بيه گما ذكرة 
صَاحِبُْ الْبَدَائْع حَيْتُْ قَالَ: ولا يحل النَطَرْ إلى ظَهْرِهَا وَبَطَِها وَإِلَ ما ب السُرَة وَالرَكبَةِ منْهَا وَمَسّهَا انْتَهَى فَإِنَّ فيه عُمُومَ 
الإقَادَة. فَإِنْ ڻه لْمَفْصُودُ بالاكْتقَاءٍ بكر الْمَخِذٍ هُوَ السُلُوكُ مَسْلَكَ الدَّلَالَةِ في إقادة حُرْمَةٍ النَظَرِ إل ما عَدَاهُ بصا ما بَبنَ 
السرَة وَالركبة بالأوْلويّةِ. قُلت: فَحِيئئِذٍ گان الْأَحَقّ الاكبقَاء بكر الرَكة. قن حم الْعَوْرَةِ في الركبة أَحَف مِنْهُ في الْفَجِذِ وني 
الْمَخَذِ أَحَفٌ مِنْهُ في السّوْءَةٍكُمَا تَقَرَرَ فِيمَا مَرٌ فبِلِكْرٍ الْمَحَذٍ لا يُعْلَمْ كم الركبة دَلَالَةَ لوا أَحَفَّ مِنْهُ في حُرْمَةٍ النَطَرِ. وَأمَا 
بكر الركبَة فيْعْلَمْ كم الخد والسَوْءَةٍ نضا دَلَالَهَ الولو ِكوِْمَا أَقْوَى مِنْهَا في حُرْمَةٍ النَظرِ. م إن بَعْض الْمْتأَجَرِينَ قَصّدَ 
جل بَعْضٍ عِبَارَةٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ فَمَالَ: وَأَصْلْ الريب ذَوَاتُ الرّحِمِ الْمَحَارمِ عَلَى أن الْمَحَارِمَ صِفَةُ الذّوَاتِء وَقَدْ يدف الرّحِمْ 
َبْعَالُ ذَوَاتُ الْمَحَارِمٍ بطريق الْمُسَاعحَة وَالدُكُتَةُ فيه مُمُولُ الْمَسْأَلَةِ للْمَحْرَمِ بِسَبَبٍ كما سَيَجيءُ وَجَغْلْ الْمَحْرّمَ هَاهْنَا مَصْدَرَا 
ميويًا غت الخرْمَةِ مَعَ عدم اسْبعْمَالِهِ فيه لا يَُائِمهُ تَفْسِرةٌ ا سَيَجِيءْ امل إلى هنا كلامة. 

أَقُولُ: فيه حَدَلَ. اَم اول فََِنَُ لو كاد أَصْلْ الركيب الْمَذكُورٍ ذَوَاتَ الرّجِم الْمَحَارِمِ عَلَى أن الْمَحَارِمَ صِفَةُ الذَّوَاتِ فَحَذِفَ 
الرَجِمُ وَأَضَِِتَ الذَّوَاتُ إلى الْمَحَارِم بطَريقٍ الْمُْسَاعَة گان مَدْلُولُ هذه الْمَسْأَلَةِ حصا بِالْمَحْرّم بنَسَبء إِذْ الرّجِمْ لا يكور في 
غير السب فلا تجَالَ؛ لذن تَكُونَ النْكْتَةُ في حذف الرّجم وَإِضَافَةِ الذَّوَاتِ إلى الْمَحَارِمِ مول الْمَسْألةِ لِلْمَحْرَمِ بسَبَب؛ لان الكت 
في العبارَةٍ لا تلح أن تُعبرَ الْمَْىَ بالْكُلَيّةِ حى تَنْقْلَهُ من صوص إلى الْعُمُوم. وَباجُمْلَةِ ب أن يكو مغن الريب الْمَذْكُورٍ 
ذَوَاتِ الرّجِم الْمَحَارِه وَبَبْنَ أن تَشْمَلَ الْمَسْأَلَهُ الْمَذْكُورَةُ الْمَحْرّمَ بِسَبَبٍ تَنَافٍ لا يَخقَى. 

َأَما اني فاا فَوْلَهُ وَجَعْلْ الْمَحْرَمِ اهُا مَصْدَرا مِيميًا بغ الخُرْمَةِ مَعَ عَدَمِ اسْتَعْمَالِهِ فيه لا يُلَائِمُهُ تَفْسِيرهُ بها سَبَجِيءْ لَيْسَ 
بِسَدِيدٍء فاد كلا من قَولِهِ مع عَدَم اسْغْمَالِهِ فبه ومن وله لا انمه تبره بها سَيَجيءُ في حَيٍ اْمَنْع. 

ا الول قله قَلَ في الْمُغْرب: وَالْمَحرَمْ اوم اة أضًا. وال في الْبَدائِع: السام في هذا اباب سَبعَُ أنواع. توغ مِنهنَ 
الْمَنْكُوحَاتُء وَنَوْعٌ مِنْهُنَ الْمَمْلْوكَاتُ وَنَوْعٌ مِنْهُنَ ذَوَاتُ الرحم مرم كالم وَدَالْيْتِ وَالْعَمَِ وَاخالّة وَنَوْعٌ 6 ذَوَاتُ 
المَخرَمِ با رجم وَهْنَ الْمَحَارِمُ من جهة الرَضَاع وَالْمُصَاهَرَ وَنوعٌ منْهْنَ تملوكاث الأَغيار وَنَعٌ مِنهُنَ من لا رَجم هَن ولا حرم 
وَهْنَ الْأَتَيّاتُ الْرَائر وَتَؤع مهن من ذَوَاتِ الرحِم بلا ترم كبنتٍ العم اة اال وَالخَالَةِ اه. 

ولا ّى عَلَى الْمَطِنِ أ الْمَحرَمَ الْمَذْكُورَ تة في مَوَاضِع مُتَعَدّدَةٍ َا يَصْلحُ مِنْهُ أن يون بمَعْىَ ارام ما ذُكِرَ في فَوْلِهِ ذَوَاتَ 
الرّجِم الْمَحْرِّ وَالْبَاقِي مِنْهُ معي الخرْمَةٍ لا غَيْدُكُمَا في قَولِهِ ذَوَاتَ الْمَحْرّمِ بلا رَجم وَقَْلِهِ مَنْ لا رَجِمَ هن ولا حرم وَفَوْلِه 
دات الرّجم بلا حرم َظْهَرُ كُلُ ذَلِكَ بِالتَمُلِ الصّادِقٍ وَالذّوْقٍ الصّجيح. 

وَقَالَ في فَمَاوَى قَاضِي خَانْ: ولا بأ لِلرّل أن بطر من أيه ابه أيه اة وَل ذاتِ رَجم ڪرم نادات وَأؤلادِ 
الأولادِ وَالْعَمّاتِ وا الات إلى شَعْرِها وَرَأَسِهَا وَصَذْرِهَا وَبَدَتَا وَعْنْقَهَاوَعَضّدِهَا وَسَاقهاء ولا يَنْظَرْ إلى ظَهْرهَا وَبَطْنهَا ولا إلى مَا 
نی سْرَّتَا إلى أَنْ جاور الركبى ودا إلى كُلَ ذاتِ عَخْرَم برَضَاع أو صِفِريّة كَرَوْجَةٍ الأب وال وَإِنْ علا وَرَوْجَةٍ الاين وَأَولادٍ الأَلادِ 
إن سلوا واب َر امول يتا ون يكن دحل با قهي َالَْْتِيَة اْقى. 
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وَالْأَصْلْ فيه قؤله تَعَالَ ولا يُبْدِينَ زِينتَهُنَ إلا لبُعُولتِهِنَ] [النور: 31] الآية وَالْمُرَادُ وَاللَهُ أَعْلَمُ مَوَاضِعُْ الزْيَةِ وَهِيَ مَا ذَكِرَ في 
الكتاب» وَيَدْخْلُ في ذَلِكَ الساعد وَالْأَذْنُ وَالْعْنّْقُ وَالْقَدَمُ؛ لان كل ذَلِكَ مَوْضع الزِبنَة لاف الظَهْرِ وَالْمَطْنِ وَالْمَخذ؛ٍ لاَق 
ليش من مَوَاضِع الزِيئَة وَلِأَنَ الْبَعْضَ يَدْخُْلْ عَلَى لْبَعْضِ من غير اسْيَيْذَانِ نِ واختشام وَالمَراه في بَيْتَهًا في ثاب مهتتها عَادَة 
فَلَوْ حَرْمَ اله ل هله ه الْمَوَاضِعْ ع ادى ا احرج وَكَذَا الرَعبَةُ 

[فتح القدير] 

ولا ْفى عَلَى الْمَطِنٍ أَيْضًا أن الْمَحْرَمَ الْمَذُكُورَ في فَوْلِِ وَكدَا إلى كل ذَاتٍ كخرم برضاع أؤ صِفِريَة نى الخَرْمَةٍ دون ارام إذ لا 
مَعْىَ لَأَنْ يُقَالَ: كل ذاتِ حَرَام: أَيْ صَاحِبَةٍ حَرَام؛ لان الخَرَامَ هي صَاحِبَةُ الخرْمَةٍ بها فلا مَعْىَ لِإِضَافَةِ الذَّاتِ إِلَبْه. 

وام الان E‏ إا لا يُلائمة ۾ تَفْسِيرةُ با سَيَجيءُ لَوْ گان مُرَادُ الْمُصَبنَفٍ جا سَيَجِيِءْ تَذْ تَفْسِيرَ الْمَحْرَمِ الذي هُوَ مُفْرَدُ الْمَحَارِمِ في 
قؤله ونر الول بن ذوات ڪا 

وما ذا گان مرَادُهُ دَلِكَ تَفْسِيرَ الْمَخْرَمِ بغي الخرَام الْمَأَحُوذِ من تَجْمُوع قؤله ذَواتِ حَارمه لا من قؤله تحَارِمِهِ فَقَط قاد يَلْرَم 
عَدَمُ الْمُلَاءَمَةِ ما لا مى وَالظَهِرُ أ مُرَادَ الْمُصَبَفٍِ هُوَ الان. وَيُعَيّدُةُ تَفْرِيرُ صَاجب الْمُجيط في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ قَالَ: 
وام الم 0 وات ار فول 3 لنطر لل تؤضع زا در لا 2 کک ن عليه 


وَالُْصَاهرة انهى. 

َه فَسَرَ ذَوَاتَ الْمَڪارم ا فَسَرَ به الْمُصَبْفْ الْمَحْرْمَ نَفْسَهُ. م إن التَخقيقَ في مَعْى الركيب الْمَذُكُورٍ وَهُوَ فَوْهُمْ ذَوَاثُ عَارمه 
َنَهُ إا ريد به مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نَكَاحَهُنَ السب وَحْدَهُ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ أَصْلْهُ ذَوَاتِ الرَّحِم الْمَحَارِمِ عَلَى أَنْ ؛ كود الْمَحَارمُ صِعَة 
الذَّوَاتِ وَتكُونَ جَمْعَ حرم بمَعْىَ حرام وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ذَوَاتِ الخُرْمَاتِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَحَارِمُ جَمْعَ حرم بمَعْى الخرْمَة. وَأَمًا 
إِذَا ريد په مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نكَاحْهُنَ بسب أَوْ سَبَبِ كما في مَسْأَلَةٍ الكتاب فلا جال لِتفْدِيرٍ الرجم لگؤنه افيا ِلتّعْمِيم بَل يَتَعينُ 
لْمَعْىَ اللان. 

(قَوْلَهُ وَالْأَصْل فيه قؤله تَعَالَ (وَلا يُبْدِينَ زِينَمَهُنَ إلا لِبُعُوَتهِنَ] [النور: 31] الآيَه) قَالَ صَاحِبْ الْعَايَة في شَرْح هذا الْمَقَام: 
قله وَالْأَصْلْ فيه: أي في جوا ما جار وعدم جَوَازِ ما 1 يخْرْ عَلَى ويل الْمَذكُورٍ قؤله تَعَالَ ولا يُبْدِينَ زِيَعَهُنَ] [النور: 1 
الآيةء وََبِعَهُ الشّارِحُ لعي أَقُولُ فيه نَطَز؛ لن الآية الْمَذْكُورَةَ إا تذل عَلَى جَوَاز مَا جَارَّ وَهُوَ النَظَرُ إلى مَوَاضِع الرية. ولا تذل 
عَلَى عَدَم جواز ما 1 جز. و يذل عليه آيةٌ أخرى وهي قله تعالى فل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا من أَنْصَارِهِم] [النور: 30] گما 
أَفْصّحَ عَنْهُ صّاحِبُْ الْبَدَائِع حَيْث قَالَ: ولا يحل النظر إل ظَهْرهَا وَبَطْبِهَا ولا ما بيْنَ | رة وَالرَكبَةِ مِنْهَا وَمَسهّا لِعْمُومِ قَوْلهِ تَعَالَ 
قل لِلَمُؤْمِبينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِةْ] [النور: 30] إلا أنه يَخَص لِلْمَحارم النَظَرَ إلى مَوَاضِع الزيتة الظّاهِرَة وَالْبَاطِنَةِ ْله تَعَالَ 
ولا يُبْدِينَ زِبنمَهُنَ إلا لبُعُولَتهن) [النور: 31] اليه فَبَفِي عَضُ الْبَصّرٍ عَمّا وَرَاءَهَا امور به وَإِذَا 1 يحل النَظَرُ فَالْمَسُ 
أَؤلَّدَى؛ لِأَنَّهُ اوی انْتَهَى, أو آيَهُ الظَهَارٍ كُمَا أَسَارَ إِلَيْهِ صَاجب الْمُحِيطٍ حَيْتْ فَالَ: ولا يل أن يَنْظْرَ إل بَطْبهَا ولا إلى ظَهرِهًا 
ولا إلى جَنْبِهَا ولا يس شَيْئَا من ذَلِكَ. 

وَالْوَجْهُ فيه أن الله تَعَالى سمّى الظَهَارَ في كتابه مُنْكرًا من الْقَْلِ وَرُورا. وَصُورَةُ الظَهَارٍ أن يَقُولَ الرَجل لامرأته: انت كَظفْرٍ اهي 
وولا أن طَهْرَهَا حرم عليه َظََا ومسا لَمَا ّى الظَهَارَ مُنْكَرًا من الْقَْلِ وَرُورًا. وَِذَا َبَت هَدَا في الظَّهرِ تَبَتَ في لبط وَانْبيٍ 
انَْهَى فَتَأَمَلْ (قَوَلَهُ وَلأَنَّ البَعْضَّ يَدْخْلْ عَلَى الْبَعْضٍ من غَيْرٍ اسْيَْدَانٍ وَاحْتِشّام وَالْمَرآةُ في يها في ثياب مهتتها عَادَة فَلَوْ حَرُمَ 


النَظَرُ إل هذه و المَواضع ادى إل الرَج) قال بَعْضٌ ُ الْمُتأَخَرِينَ: وَتَفْرِيرُ هذا الدَلِيلٍ وَاضِحٌ إل أن قول يَدْخُلْ عَلَى الْبَعْض من 
عار اسْعفَانٍ يُشْكِل با دكرَة 
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تقل لِلْحْرْمَةِ الْمَُبَدَة فَقَلّمَا تُشْتَهَى لاف ما وَرَاءَهَا لأَمَا لا نشف عَادَةً. وَالْمَحْرَمُ من لا تَجُورُ الْمُتَاكحة بَيْنَهُ وَبَبْنَهَا عَلَى 
الابيد بسب گان أو ِسَبَبٍ كالرّضَاع وَالْمْصاهَرَةِ لِوْجُودٍ الْمَعْتيَْنِ فيه وَسَوَاءْ كَانَثْ الْمُصَاهَرَةُ ييكاح أو سِفَاحٍ ف الأصَحَ لما 
بين . قال (ولا باس بان يَسَ ما جَارَ أن يَنْظَرٌ لَه منها) لعَحَفق اخاجة إلى ذَلِكَ في الْمُْسَافَرَة وَقلَة الشَهوَة لِلْمَخْرَميّة ميّة بخلافف 
وجه الْأَجْتَبيّة وكَفَيِهَا حَيْتُْ لا بباح الْمَسنُ وَإِنْ أبيح النَظَرُ) لِذَنَّ الشَهْوَة مُتَكَامِلَةٌ (إِلّا إِذَا گان ياف عَلَيْهَا أو عَلَى نَفْسِهِ 
الشَهْوَةً) فَحِينيذٍ لا ينر ولا تسن قله - عَلَيِْ الاه وَالسَلَامُ - «الْعيْئانِ تََْانِ وَتَاهمًا الط وَالََْانِ نيان واه 
الْبَطْشُ» , وَحْرْمَةُ الزتا وات الْمَحَارِمِ أَعْلَظُ فَبْجْتَتَبُ. 


(ولَا بأ بِالخَلوَةٍ وَالْمْسَافَرَةِ بِنَ) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - «لا تُسَافِرْ الْمَرَُْ فَوْقَ اة يام وَلََالِيَا إلا وَمَعَهَا رَوْجُهَا أو 
ذو رَحِم محرّم منها» 


[فتح القدير] 

صاحبٰ الْبَدَائع في مَسَائِلٍ الدّعُولٍ في بَيْتِ الع نه إِذَا گان من مَحَارِمِهِ فلا يَدْخْلْ عَلَيْهِ من غير اسْتَيْدَانِء فرعا گاتث مَكشوقة 
الْعورَةِ فَيَمَعْ بصَرْهُ عَلَْهَا فَيَكْرَهَانٍ ذلك ثم اسل عَلَيْهِ بآتار انه كلام 

أقُول: مُرَادُ الْمُصَئفِ بِقَوْلِهِ إن البَْضَ يَدْخُلْ عَلَى الْبَعْضٍ من غَيْرٍ اسْتنْدَانِ أن الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ عَلّى دُخُولٍ بَعْضٍ 
الْمَحَارِمِ عَلَى بَعْضِهِمْ من غير اسْتَنْدَانِء لا أنه مر مَنْدُوبَ في الشّرْع وَمَا ذَكْرَهُ صَاجب الْبَدَائْع كم الشّزع في أَمْرٍ الدّخُولٍ في 
ت الع له قال. وَأَمَا كم الدُخُول: في بَيْتٍ الْعرِ فالدًاخل لا يلو إِمَا أن یکو اجن أو من حارم فن گان جيب ا 
كحك ا E‏ وَإِنْ گان من مَحَارِمِهِ فلا يَدْخُْلُ من غَبْرٍ اسَْنْدَانٍ أَنِضّاء وَإنْ گان يَجُورُ لَه لَه النَظَد إل مَوَاضِعْ ع الزينة 
الظّاهِرَة وَالْبَاطِنَةَ م قَالَ: إلا أ الْأَمْرَ في الِاسْتنْدَانٍ عَلَى الْمَحَارِمِ أَسْهَل وَأَيْسَرٍْ لأَنَّ الْمُحَرُمَ مُطْلَقْ النَظَرِ إلى مَوَاضِع الزَينَةٍ 
ِنْهَا شَرْعَا الْعَهَى. فَقَدَ تَلَخَصَ مِنْهُ اد الدّخُولَ في بَيْتِ الْأَجْتيَ من غَيْرٍ اسْتنْدَانٍ حرام وَالدّخُولَ في بَيْتِ رمه من غير 
ادان مَكْرُوة وَيَكْفِي في الاي إل ارج جَرَيَانُ الْعَادةِ بَيْنَ الاس بِدُخُولٍ بَعْضٍ الْمَحَارِمٍ عَلَى بَعْضِهِمْ بلا اسْبَنْدَانِ ون گان 
ذلك بم لا يدَحْ في كم الشرع, وَاخرَجُ مَذفُوعٌ سَرْعَا فلا شكال (قَولة وَالْمَخْرَمُ من لا جور المتاكحة بيه ويها عَلى الابيد 
بس گان أَْ سَبَبٍ كَالرَضاع وَالْمُصَاهَرَة لوْجُودٍ الْمَعنييْنِ فيه) يَعْني بالْمَعْمََيْنِ الصّرُورة وَقِلَّهَ الَعْبَ كذا في الشرُوح. وني عِبارة 
بَعْضِهِمْ: يَعْني احرج وَقِلَّةَ الرََْة. 

قال تاج الشّرِيعَة: فَإنْ قُلْت: فَعَلَى هَذَا يَنبَغِي أَنْ لا يُفْطَعَ إا سَرَقَ الْمَرْمُ مِنْ بَيْتِ أَمّهِ مِنْ الرّضَاع از الدُخُولٍ مِنْ غير 
احْدثّام وَاسْبَنْدَانِ فَوَفَعَ نُقْصَانْ في ازز قُلْت: لا يُفْطَعْ عِنْدَ البَْض. وَأَمَا جَوَارُ الدّخُولٍ مِنْ َي اسان فَمَمْنُوعٌ كر 
خُوَاهَرُ رَادْ أَنَّ الْمَحَارم من جهة الرّضَاع لا يَكُونُ هم الذخُول مِن غَبْرٍ حِشْمَةٍ وَاسْينْدَانٍ وا يُفُطَعُونَ بسَرقَة بَعْضِهِمْ مِنْ 


غض» انه كلامة. وافعقى أَئَرَُ لعي في در هذا لوال وا واب بعيبهما. أَقولُ: ليس اواب با أ فَوْلَهُ قُلْت لا 
يُفَطَعْ عِنْدَ لْبَْعْضٍِ اَن عَدَمَ الْقَطْع عِنْدَ لْبَْعْضٍِ هُوَ إخدى الرَوَايَكينٍ 
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وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمتََامُ - دالا لا يْلْوَنَ رَجُلْ بامْرَةٍ لَيِسَ مها بسَبِيلٍ ِن تَالِتَهُمَا الشَّيْطَانُ» وَالْمُرَادُ إِذَا يکن رما 
إن الاج إلى الإركاب والِْنرَالٍ فلا بأ أن ها من وَراء ناا أذ طَهْرَها وَبَطْنَهَا ذُونَ ما هما ذا ما الشَهوة قوذ 

حَاقھا على َفْسِهٍ أو علَبْا تنا أو ظنًا أو شا يجتب ذَلِكَ هدي م إن أمكتها الكوب بتفسها بيغ عن ذلك ضا 

ون 1 نها يَتكَلَفُ الاب كئ لا تيه حَرَارَةُ عُصْوهَاء وَإِنْ ٤‏ بيذ اتباب يَذَْعْ الشَهوَةَ عن قله بقذر الإمكَانٍ. 


قال (وَينطر الرَجل من تملوكة غَيْرِهِ إلى مَا ُو أن يَنْظرٌ إِلَيْهِ من ذواتِ تحارمه) لأنها رج خوائح مَوْلَاهَا وَتَخْدُمْ أضيَافَهُ وهي في 
تباب مهتتهاء فَصَارَ حاف حارج البَيْتِ في حق الْأَجَانبٍ گڪال الْمَراة دَاخِلّهُ في حَقّ تارم الأقارب. وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عَنهُ 
- إِذَا رى جارية مُتَقَبْعَةَ عَلَاهَا بالد ر ق وَقَالَ: لقي عَنك امار يا دفار أَتَعَسَبّهينَ با خرائر؟ ولا حل ال َر إل بنا وَظَهْرِهًا 


و 


خلاقًا 9 يَقُولُهُ محمد بْنْ ن¿ مُقَاتلٍ نه باخ إلا إلى ما دُونَ السُرّةِ إلى الركبة؛ لاله لا ضَرُورَةَ كما في الْمَحَارِم بن اول قل الشَّهْوَةٍ 
فيهنَ وَكَمَالَا في الْإمَاءِ. وَلَفْطَهُ الْمَمْلُوكة تنْمَظِم الْمُدَبَرةُ وَالمْكَاتبَةُ وَأمُ الول لِمَحَفّق الحَاجَة وَالْمُسْتَسْعَاةُ كَالْمُكاتبَة عِنْدَ أبي 
حَنيفة 5 غرف وأا الوه ا وَالْمْسَافَرَةُ مَعَهَا 
[فتح القدير] 
عن أي يُوسْفَ كما مر في كاب السّرقَة لا يَذْفَعْ السُوَالَ عَلَى قول أي حَنيفة وحم وَعَلَى قول أي يُوسْفَ أَيْضًا في رواية أخرى 
عن ًن گن الْمَحْرّمِ بسب الرضَاع في حُكم الْمَحْرَمِ بالنّسَبٍ مْتَمَقْ عَلَيْه وَإِذَا كَانَتْ الْعلّهُ في ذَلِكَ ووذ لْمَعتيينِ الْمَذْكُورَينٍ 
كما قَالَهُ الْمُصَبَفْ يََوَجَهُ السُوَالُ الْمَذْكُورُ عَلَى قول الأكثر وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُحْمَارُ وَظَاهِرُ الرَوَاية كُمَا تَقَرّرَ في كتاب السَرقَةء ولا 
يَدْفَعْهُ عَدَمّْ الْقَطْع عِنْدَ الْبَعْضٍ كما لا ّى. وما فَوْلَهُ وَأَمَّا جَوَارُ الدّخُولٍ من غير اسَْئْدَانٍ فَمَمْنُوعٌ وَتَأيبدُ ذلك بها ذكْرَهُ شَبْحْ 
الإسلام حْوَامَرْ رَادَهْ فإِذَنَهُ إن 1 يكن لِلْمَحَارِمٍ مِنْ جهة الرضَاع الدّخُول من غَبْرٍ حِشْمَةٍ وَاسْينْدَانٍ لَ يصح قول الْمُصَبْفٍ لِوْجُودٍ 
المغتين فين فن جود أ د نيك الْمَغنيق فيد رقف عَلَى أن يكون له الول من غير حَشمة واسيئدانٍ كما تحتفف وب 
السُوَالٍ المَذكورٍ عَلَى صِحَةِ قَوْلِهِ كما يُقْصِحُ عَنْهُ المَامُ في قَوْلٍ السائِلِ فَعَلَى هَدًا يَنبغي أَنْ لا يُفْطَعَ إذا سَرَقَ الْمَرْمُ مِنْ بت 
مه ه من الرّضّاع فلأو في الالالال عَلَى كَوْنِ الْمَحْرّم بسب في كم الْمَحْرَمِ بكسب أن يُصّارَ إلى الدَِيلٍ التَقْلِيَ ما فَعَلَهُ 
صاحبٰ ادانع حَيْثْ قَالَ: وام النَوْعٌ الرَابعْ وَهُوَ ذَوَاتُ الْمَحْرَمِ بلا رجم فَحْكْمُهُنَ حُكمْ ذَوَاتِ الرّجم م الْمَحْرِ. 
0 فيه فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم و رُم من الرَضَاعَ مَا رُم من النّسَب» وَرُوِيَ «أنَّ أَفْكَح اسَْأدَن أَنْ يَدْخُلَ عَلَى 
نِشَةَ - رضي الله عَنْهَا -, فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: لیلح 
0 قله عمك أَرْصَعَتْك امْرأَةُ أخيه» انْتَهَى. وَقَالَ في الْمَنْسُوطٍ بَعْدَ ما ذكر حُكُمَ ذَوَاتِ الْمَحَارمِ بالنّسَبٍ وَالْمُحَرّمَةِ بالرّضَّاع 
وَكدَلِك الْمُحَرَمَةُ بالْمُصَاهَرَة؛ لان اله تعَالى سَوَى بَْتَهْمَا بؤله فَ٤َجَعَلَةُ‏ نَسَبّا وَصِفْرًا) [الفرقان: 54] . ٠‏ 


(دَوَاتْ الْمَحَارِِ) (فَوْلَهُ وَفَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «ألا لا لود وَجْلْ بارأ لس مها بسَبيلٍ فإ هما الشَيْطَانُ» 
وَاْمُرَادُ إذا ل يكن عَخْرما) أَقولُ: لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: ون الماد ذا ل يكن رما ليس بأجلى يِن أَضْلٍ الْمسألة جوَازٍ أَنْ يَكُونَ 
الماد ذا ل يکن رَؤْجَاء فَبِهَدَا الاخْتِمَالٍ يف 


(35/10) 


فقذ قيل يُباحُ كما في المَحارم وَقذ قيل لا ُبَاح عدم الصّرُورة فيه وني الإيكاب والإزال اختبر مذ في الأَصلٍ الصرورة 
فيه وني ذَوَاتِ الْمَحَارمِ جرد الحَاجَةِ. قال (وَلَا بَأْسَ بان مَس ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الشَرَاءَ وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ) گا ذَكْرَهُ في 
ممص وطق بْب د لامع ار و يْمَصّل. قال مَشَايكُنَا - رَحمَهُمْ الله -: بباح النَظَرْ في هذه الخَالّةِ وَإِنْ اشْتَهَى 
ضور وَل يْبَاخُ ال إِذَا فته َو كَانَ 0 أيه ذَلِكَ؛ لاله نوع اسْتمتاع» وي غير حَالَة الشرَاءِ يبَاحُ النَظرُ وَالْمَسنُ بِشَرْط 
عَدَمِ الشَّهُوَة. 

قال (وَإذَا حَاصّت الْأَمَهُ ج عرض في إزَارٍ وَاجلٍ) وَمَعْمَاهُبَلََتْء ودا مُوَافِقَ لما بيا أ الظَهرَ وَالْمَطنَ مِنها عَوَْةً. وَعَنْ محمد 
ا إذا گائث هى ويمع يلها فهِيكالْبَالَةٍ لا تغرض في إزار واج وود الإشيهاء. 


قال (وَالَْصِيٌ في النَظَر إلى الْأَجْتَييّة كَالمَخل) لِقَوْلِ عَائِسَةَ - رضي الله عَنْهَا -: الْخْصَاءْ مغل فلا یح ما گان حَرَامًا قَبْلَهُ وَلِأَنه 
فخل يجَامِعْ. وكذَا الْمَجْبُوبُ؛ لاله يَسْحَقْ وَيُنْزِلُ 

[فتح القدير] 

ُت الْمُدَعَىء وَين سَلَمَ گن الْمُرَادٍ ذَلِكَ فَجَوَازْ أن يخْلوَ الرَجلْ بامْرأةٍ ذاتِ حرم مِنْهُ لا يُسْتَفَادُ من هذا ا لخدي إل بطريق 


(فَوْلُ وا حصي في النَّرِ إلى الْأَجْتَبّة كَالمَحْلٍ قول عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -: الْخِصَاءُ مله فلا ييح ما گان حَرَامًا قَبْلَهُ) قَالَ 
الشّارح الْعيْحُ: ها ها إِيرَادَانٍ عَلَى الْمُصَفِ الأول أَنَّ هذا 1 يَنْبْتْ عن عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهَا -. وا احرج ابن أي شَيْبَة 
في مُصَيَفِه عن ابن عباس قَالَ: حدقا اباط ب محمد بن فَضْلٍ عن مُطَرَفٍ عَنْ جل عن ابن عباس قَالَ: خصاء لهانم مله 
م تلا [وَلآمرَهمْ يرن لق ا [النساء: 119] وََحْرَجَهُ عند الررقِ في مُصَبَفِهِ عن ناهد وَعَنْ شَهر بْنِ حَؤشب الخْصَاءْ 
مله ذَكْرَهُ في كتاب الحج. 

الان أنَّ هَذَا لا يَدُلُ مُذعَاکي ن گؤنَ الخِصَاءٍ مله لا يذل عَلَى أن نَظَرَ الخصِيّ إلى الْأَجْتَبيّة گالفخل» إل ماهتا كلامة. 
َقُولُ: کل من إِيرَادَيْهِ سَاقط. ما الول فلن حَاصِلَهُ عَدَمْ بوت هذا الول عَنْ عَائِضَةَ - رَضِيَ الله عَنها - عِنْدَُ بطريق 
الْإسَْادِ وَهُو لا يفضي عَدَمَ نُبُوتِهِ عِنْدَ الْمُجْتَهدِينَ بطَرِيقٍ الْإسْادٍ أو بطَرِيقٍ الْإرْسَالِ وَقَدْ روي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَة - رضي اله 
عَنْهَا - في عَامَةِ كنب أَصْحَابنا بطري الْإرْسَالِء وَتقرَر في عِلْم الأَصُولٍ أذ مُرْسَل الصّحَاينَ مَفبُولٌ بالإجماع, وَمُرْسَلَ لمرن الان 


وَالكَالتْ وَإِنْ 1 يُقْبَلَ عِنْدَ الشَافعِيَ دون أن د َْبْتَ اتَصالَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ كُمَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ إلا أَنَهُ يبل عِنْدَئ وَعِنْدَ 
مَالِكِ عَلَى الإطلاقء حى قَالُوا إِنُّ فق التب ومسل من دون هَؤْلاءٍ يُفبَلُ عِنْدَ بَعْضٍ أصْحَابا وَيْرَُ عند البَْضٍء فَهَدَا 
اقول الْمُرْسَلْ إلى عَائَْةَ - رضي الله عَنْهَا - إِنْ گان من مَرَاسِيلٍ الْقَرْنِ الان أو الثَالثِ فلا شك في كَونه مَفبُولَا عِنْدَناء ون 
گان مِنْ مَرَاسِيلٍ مَنْ دُونَ الْقَرْنِ النَّالِثِ فهو َنْضًا مَقْبُولٌ عَلَى الْقَوْلٍ الْمُختار من أَصْحَابئا. وَأَمَا الان فَِذَنَّ فَولَهُ فلا يبي مَا 
گان حَرَامًا فَبْلَهُ مِنْ كلام عَائِشة كُمَا دل عَلَيِْ تفْيرَاتُ القِقَاتِ في عَامَة ة الْمُعتَرَاتِء فَدَلَالَهُ انر عَائْضَةَ - رضي الله عَنْهَا - 
عَلَى الْمُدُعَى أَظْهَرْ من ن اَن يْفَى. 

وکن ؛ اهنا اي دان أنه 9 مر في 0 الْفقه ق 0 فيمًا ایر الك ع ل 


فيمًا ايدو بلقاي 5 لقو اي و مِنَهُمْ مَشْهُورٌ ز فجتل 57 وَيْصِيبْء وَالظَاهِرٌ أنَّ مَا كن فيه دي رك القاس وها 
ادوا عَلَيِْبالدِّيلٍ اَْفْلِيَ الَّذِي مَرْجِعُْ اياس على ما رر في عِلْم الْأُصُولٍ حَيْتْ قَالوا: ولاه قحل بام وآ ُعْلَمْ فاق 
سائر الصّحَابةِ على قول عَائِسَة امور هتا يلم آذ لا وجب التفليد كف يم الامنيذلال به (قوْله وكا الْمجبُوبْ لاله 
يَسْحَقَ وَينْلٌ) قال بَغض الْمُتََجرِينَ: 


(36/10) 


وَگذّا الْمْحَنَثْ في الرديءِ م من الْأَفْعَالٍ؛ لاه فَحْل فاسق. وَالْحَاصِلٌ أَنَهُ يُؤْخَذُ فيه 4 بمخكم کتاب الله 4 الْمُتَرلٍ فيه وَالطّفْلْ الصّغي 
E:‏ بالنَصّ. 


قال (وَلا يخود لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَنْظْرَ من سَيّدَتِهِ إلا مَا يجُورُ لخي النَظَرْ إلَنْه و ينها . وَقَالَ مَالِكُ: هو كَالْمَحْرَم وَهْوَ أَحَدُ قول 
الشَافِعِيَ ِقَولِهِ تَعَال أو ما مَلَكْتْ أَمَامْنَ1 [النور: 31] وَلِأَنَ الخاجة مُتَحَفَفَةٌ لذځوله عَلَيْهَا من غير اسَْنْدَانٍ. وَلَنَا أنه فل 
غَيْدُ رم ولا رَؤج» وَالِشَّهْوَةُ متَحَقَفَةُ لجاز التكاح في الجُمْلَة والخحاجَة قاصِرة؛ ل تغل حارج الْبَيْتِ. 

[فتح القدير] 

وَيَسْحَقْ بقح اْماءِ وَيُِْلُ بِضَيَهَا: أي يَفْعَلُ الْإِنرَالَ. ولا حَاجَة إلى تفدير الْمفْعُولٍ كما فَعلَه الْعَنِيُ حَيْتْ قال الْمَيَ بَعْدَ قَوْلِ 
وَيُنزِلُ الْعَهَى. 

أَقُولُ: الصّوَابُْ مَا فَعَلَهُ الْعَيْوم؛ لِأَنَهُ لو گان مَعْىَ ُنزِلُ هتا يَفْعَلٌ الْإنْرَالَ گان هَذَا الْفِْلْ الْمُتَعَدّي رلا مزه اللّاِم لِلْمَصْدٍ إلى 
تفس الْفِغْلٍ كما في تو فَوْلِك فان بُعْطِي: أَيْ يَفْعَُ الإغْطَاء. وَيُوجَدُ هذه القِيقَةُ عَلَى ما ذكر في الْمِفتاح وَغَيِْ وَلَيْسَ ذَلِكَ 
الف بِصّجِيح هتاء إِذْ لا يَنْبْتْ الْمَطْلُوب بمْجَرّدِ كَوْنِ الْمَجْبُوبٍ فَاعِلَ حَقِيقَةِ الإنرَالٍ. فَإِنَّ هَذَا يَتَحَمَّقْ ِإنَْالِهِ الْبَوْلَ نوه 
وَلَيْسَ ذلك بعلّةٍ خرْمَةٍ النَظَرِ إلى الْأْتييّة ية لا محال ولا الل وة لمن قلا بد ِن غين عفغول يُثرل هتا امن حن يم 
الْمَطْلُوبُ (قَوْلَهُ والخاصل َه يُوْخَذُ یه كم تاب الله تَعالٌ 3 رل فيه) أَيْ يُؤْحَدُ في كُلّ وَاحِدٍ منھاء گڌا في شرح تاج 
الشريعة. وَقَالَ بَعْض الْقْضّلَاءِ: أي في الْمُحَدّثِ الذي في أغضائه لين وَتكسْرٌ بأَصْلٍ اة ولا يَشْتهي النَسَاءَ عَلَى سبي 


الاستخدام الْعهَى. أَقُولُ: الح ما قَالَهُ تاج الشريعة. أا أوَلّا فلِأَنَُ يصح أَنّهُ بوخد في كُلّ واجد من الْأَصْئَافٍ القَلَانّةَ الْمَارَِ: 
أغني الْحْصِي وَالْمَجْبُوب وَالْمْحَنّتَ بمُحْكم تاب الله تَعَالَ بلا رب وَهُوَ قؤله تَعَالَ فل للْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِمْ] [النور: 
0] وكذَا قَوْله تَعَالَ [وَلا يُبْدِينَ ِينتَهُنَ إلا لبُعْولَتَهِنَ] [النور: 31] الآية قَمَا مَعْىَ تَخصيص ذَلِكَ بِالثَّالثِ وَحْدِهِ مَعَ إِمْكَانِ 
له عَلَى التَلَانَةِ حمِيعَاء وَمَفْصُودُ الْمُصَنَفٍ من گلامه هَذَا بَيَانُ لیل آخَرَ أَقْوَى يما ذكَرَهُ. 

ولا جا للصور الدلاث مَعَا كما تَرَى. ٠‏ 

وَأَمّا انيا قَإِذَنَّ كَلِمَةَ الحاصل فضي في الاسْتِغْمَالٍ تَفْصِيلا سَابِقًا يَكُونُ مَا ذكرَ في حَيّزِهَا تلْخيصًا لِذَلِكَ التفصيلء وَهَذَا إِعا 
يُعَصّوَّرُ هتا إِذَا کان كلام الْمْصَنْفِ هذا نَاظِرًا إلى تجمُوع الصور التلاث الْمَارَةِ لا إلى الصُورة الثَّالِئَة وَحْدَهَاء سِيّمَا لَوْ ريد 
بالضمیر الْمَجْرُورٍ في قله يُؤْحَدُ فيه الْمُحَنّثْ بِالْمَعْىَ الْغيرِ الْمَذْكُورٍ فما مر عَلَى سَبِيلٍ الاسشتخدام كما رَعَمَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ 
قإِنَهُ لا يَكُونُ جيتئِذٍ ِْكَلِمَةٍ الْاصِلٍ مِسَانْ با فَبْلَهَا صلا ما لا يخمَى عَلَى ذي فطَةٍ. 
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وَاْمُرَادُ بالنَصَ الإمَاء قَالَ سَعِيدٌ وَاَسَن وَغَيْهُمَا: لا تَغرَنَكُمْ سُورَةُ الور فا في ناث دون الذكور 


قَالَ (وَيَعزْلَ عَنْ امه بعر إِذْهَا ولا يَعْزْلُ عَنْ رَوْجَمِه إلا بإِذَْا) «؛ لاه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - كى عَنْ 


[فتح القدير] 

قول وَالْمُرَاد بالنّصّ الإماء قَالَ سَعِيدٌ وَالْحَسَنُ وَعَيهْمَا لا تَغرَنَكُمْ سُورَةُ الور فعا في الإإناثِ ذُونَ الذگور) قَالَ صَاحب النَهاية 
َطْلّقَ اشم سَعِيدٍ وَل يقَََهُ بلَسبَةِ يصح ناوه ِسعِديْنٍ عَلَى ما رَويْمَا من روَاية الْمبْسُوط الَْهَى. وَتَبِعَُ حمَاعَةٌ من اشاح في 
هَذَا الَوْجِيه. وَرَدَهُ صَاحِبُ الْعَايَةِ حَيْتُ قَالَ: أَرَادَ به سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ الكشاف. وَقَالَ بَعْضْهُمْ في شزجه: 7 
َطَْقَ السعِيدَلِيكَناولَ السَعِديْنِ سيد بْنَ الْمُسيْبٍ وَسَعِيدَ بْنَ جم فيه تز لله يَرَمْ حيتي أن يَكُون مارك عُمُومْ في 
مَوْضِع الإنبَاتِ وَهُوَ فاس الْتَهَى. 

أقُولٌ: نََرهُ سَاقِط إذ الظَاجرٌ أنَّ مرَادَ مؤْلَاءٍ الشرّاح بالتَّتَاوْلٍ في فَوْهِمْ ِيتَتَاوَلَ السَعِديْنٍ هُو التتاؤل عَلَى سَِيلٍ الْبَدَلِ لا 
الال عَلَى سَبِيلٍ الشّمُولٍ وَالْعُمُوم ولا شك أَنَّ الْمُشترك يَعَتَاوَلُ مَعَانِيَهُ عَلَى سَّبِيلٍ الْبَدَل وَلَقَدْ صَرّحُوا به حى قَالَ الْمُحَقوْ 
تفار في التلُويح: وَالْمُشْترَكُ مُسعَغرق لمَعانيه عَلَى سيل الْبَدَلِء وَلَّذِي لا جوز عِنْدَنَا دُونَ الشَافِعِيَ إا هُوَ عُمُوم الم نارك 
اة عَلَى سيل الشّمُولٍ في إطْلاقٍ وَاحِدٍ كما تََرَر في عِلْمِ الْأَصُولِ وَهُو غَيْرُ لازم من عِبارة هؤْلَاءٍ الشرّاح. وَقَالَ الشّارح 
لعي بَعْدَ نَقْلِ كلام هَؤْلَاءٍ الشراح: وَنَظَرَ صَاحِبْ الْعَاية فيه. قُلْت: نَظرْه وار وَلَكِنّ تَعْلِيلَه غَيْرُ مُسْتَقيم» ما رود فاه 1 
تشتغيل اعد ون العف لفط سيد من غير سبق وأزاة به سَعِيد بن الفسيّب أو سيد إن جيار وأما أن تخليلة غير شيم 
لاله اذّعَى فيه لَرُومَ عَمُوم ال شوك ولا نُسَلَمْ بوت الاشيرا تراك هَاهتا؛ اَن الاش شتراك مَا وْضِعَ لَمَعَانٍ انکهّی. أَقُولُ: كلا دَخْلَيْه 
يس بِشَيْءٍ. أ الأول قإألة لا َك أ الم هو فط سيد لا جوع سويد بن الْمُسيْبٍ أو سيد نن جيني فَعَدَمُ اسْتِعْمَالٍ 
السَلَفٍ لَفْظَ سَعِيدٍ من عَيرٍ نة في سَعِيدٍ بْنِ الْمُْسَيَّب أَؤ سَعِيدٍ بْنِ جير عَلَى تَفْدِيرٍ صكته لَيْسَ لِعَدَم صِكة إطلاق لفط سَعِيدٍ 


وَحْدَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَاء وَإِلّا لَمَا گان عَلَمَا لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بل لِقَْدِهِمْ زياد إظَهَارٍ الْمُرَادِ وَتَغْيِبه وَإِذَا گان مَفْصُودُ 
امم نول انرا شوو عاض الضيلى تجا لقث قر جزلا لحرن ارجا ترك ابيز ومين ع الإطلاق. 

وََمّا الان فَإِذَنَ لظ سَعِيدٍ عَلَمْ مُشترك. وَالْأَعْلَامُ الْمُشْرَكةُ ما تَقَرَرَ أمَرَهُ في عِلم النَخْوٍ فكيْفَ مع بوث الاشتراك هَاهْنًا. 
وول أن الا وكا ا ل ا ا وو a‏ مُشرَك 


وْضِعٌ كعد د يوضع مُتَعَدّدِ: أي د َلك الْمُتَعَدّدُ دن لَه ولي غلم ال المشترك كَذَّلِكَ نه 5 يَعَنَاوَلُ مُسَمّيّاته 
يوضع وَاحدٍ بل لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وضع مُسْتَقِلٌ كُمَا عرف في مَوْضِعِه. 

نه إن صَاجب الْعِنَايَةِ عَلَلَ كَؤْنَ الماد بان الْإمَاءَ بوه آخَرَ حَيْتْ قَالَ: وَلِأَنَ الكو ُحَاطَبُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَ فل لِلْمُؤْمِنينَ 
َعْضُوا من أَنْصَارِِةْ] [النور: 30] فَلَوْ دَحَلُوا في فَولِهِ عر وَجَلَ َو ما ملكت أَماصَنً) [النور: 31] زم الَعَارْضُ انْتَهَى. 
أَقُولُ: لَيْسَ داك بصّحيح. ما اول فَإذَنَهُ يُنْعَقَضْ 


(38/10) 


الْعَزْلِ عَنْ رة إلا ْنَا وَقَالَ لِمَوْلَ أَمَةِ: اغزل عَنها إن شِئت» . وَلِأَنَّ الْوَطْءَ حَق الخرَةِ قَضَاءً لِلشَهْوَةٍ وَتَخْصِيلَا للوَلَدِ وَهَذَا 
ير في الب ولق ولا حَقّ لَِذَمَةِ في الْوَطْءٍ فَلِهَدَا لا يُنْمَصْ ع ق حق لخر بغر ذا وَيَسْتَبِدٌ به الْمَوْلَ وَلَوْ گان نه اَم غَيرِِ فَقَدْ 
ذَكرْنَاةُ في النگاح. 

[فتح القدير] 

بخطّاب الإناثِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَ اوقل لِلْمُؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ من أَنْصَارِهِنَ] [النور: 31] فَإِنَ مُقْتضَى ما ذَكَرَهُ اَن لا تَدْخُل الإِمَاءُ 
صا في قَوْلِهِ عر وَجَلَ أو مَا مَلَكْتْ أَبَامُنَ [النور: 31] بتاءَ عَلَى لوم التَعَارْضٍ بَيْنَهُ وَبيْنَ قؤله تَعَالَ وَل لِلْمُؤْمَِاتِ 
يَعْضْصْنَ من أَنْصّارِهِنَ] [النور: 31] مَعَ اَن دُخُولَ الإمَاءِ فيه ُجْمَعْ عَلَيْه. 

ما تايافن اللذرم منْكَْنٍ الور ِن الْمَمَلِيكِ نحطي بقَولِِ على فل لِلْمُؤْمِِينَ بعصا من أَبْصَارهم] [النور: 30] 
دُحْوهُمْ في جَانِب الْعَاضينَ من أَبْصَارهِمْ لا في جَانِبٍ مَنْ يجب عص المصَر عَنْهُ وهو الَِّي مع النَظَرْ لي فن كلمَة من في فَوْله 
تَعَالَ من أَبْصَارِهِمْ لِلتَبِعِيضٍ كما صَرَّحَ په الْمُمَسَرُونَ فَكأَنَ الْمَعْىَ يَعْضُوا بَعغضًا من أَبْصَارِهِمْ وَهُوَ عير مُعيّنِ فَكَانَتْ تِلْكَ الآيةُ 
مله في حَقَ مَنْ مُبع التََر اليه فَلَوْ دحل الذّكُورُ من الْمَمَالِيكِ في قؤله تعَالَ أ ما ملكت َعَم [النور: 31] ٤‏ يرم 
اعرد ي الآبَتَْنِ صا وَإِعا يلرم أَنْ يَكُونَ إخدى الْآيَتبْنِ هَن لما في الآية الأخرى من الْإجْمَالِء وَهْوَ مَعْىَ صَحِيحٌ حَسَنٌْ 
مقر مقر عَلَى كل حَالٍء ِن قۇلە تَعَالَ أو مَا ملكت أَمَامن؟ [النور: 31] عَلَى تَقَدِيرِ اَن لا يَدْخُلَ فيه ذكوز الْمَمَالِيكِ كما هُوَ 
مَذْهَبْتَا وَكدَا تَظَائرُهُ من قؤله تَعَال [إلا لبُعُولَِهنَ أ آبَائِهنَ أو آباءِ بُعُولتهى) [النور: 31] إلى آخر الآية كُلَهَا مُبَينََ للِجْمَالٍ 
الَْاقِع في الآية الأخرى كما لا يى عَلَى مَنْ دَقَقَ التَطَرَ وَحَقَّقَ. 


(قَوْلَهُ ولو گات ڪه آم غَيهِ فَقَدْ ذَكَْتاُ في التكاح) يَْن قَوْلَهُ وَِذَا روح أَمَدَ فَالإذْنُ في الْعَزْلِ إلى الْمَوْلَ عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَحمَهُ 


اله -. وَعَنْ أبي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ أن الإذنَ إِلَيْهَا. قال في الْبَدَائِع وَجْهُ فما أن لا حَفًا في قَضَاءٍ الشّهْوَةِ وَالْعَزْلُ وجب النَقْصَ 
فيه ولا يور الْبَخسن ق الإنسَانٍ من عبر رِضَاةُ. ووج قول أي حَيقَة أن الْكَاجِية في اة ِمَكَانٍ حَوْفٍ فَوْتِ الْوَلَدِ الذي ت 
فيه حق. وَالْحَقُ ماهتا في الْوَلَدِ لِلْمَوْلَ دُونَ الأَمَة وَقَوْهُمَا فيه نُفْصَانُ قَضّاءِ الشَهْوَةٍ. قُلْنا: َعَمْ لكِنّ حََّهَا في أَصْلٍ قَضَاءٍ 
الشَّهْوَةِ لا في وَصْفٍ الْكَمَالٍِ ألا يُرَى أن من الرَجَالِ مَنْ لا مَاءَ لَه وَهْوَ يجَامعْ امْرَأتَهُ من غَيْرٍ إِنْرَالٍ ولا يَكُونُ ها حق الخُصُومَةٍ, 
دل هذا عَلَى أَنَّ حَقَّهَا في ل قَضَاءٍ الشَّهْوَةٍ لا في وَضْفٍ الْكْمَالٍ الْمَهَى. وَأَوْرَدَ عَلَيِْ بَعْضْ الْمُتَأَخَرِينَ حَيْتْ قَالَ: أَقُول: إا 
ا يگن ا حَقٌ الْحُصُومَةٍ لدم ص صنع الزّوْجِ فيد لاف الْعَزْلٍ نه بصنعه وها تاح إل رضّامَاء في الْعَزْلِ لا فيه الْتَهَى. 
أَقُولٌ: لَيْسَ هذا بِشَئْء؛ أن عدم نع الرّؤج فبه لا فضي أن لا يَكُونَ تح الحُصُومة: د 
تمي ان يه جور و10 ير أن وروي صر ويه ECS E‏ بصنع الرّؤْج» 
فع َي أن الْوجْة في أن لا يون ا حى اموم فِيمَنْ لا اء له وهو يحامِعُهَا من غير إنزاي كَؤنُ عقا في صنل قَضَاءٍ الشَهوَة لا 
في وَصْفٍ الْگمَال» فَكَذَا في الْعَزْلٍ تَدَبَر. 
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قصل في الِاسْتيرَاءٍ وَغَيرِهِ قال (وَمَنْ اشترى جَاريَة فَإِنَهُ لا يَفْرًَا ولا يمسا وَلا يُقَبلَهَا ولا يَنْظَرُ إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حى يَسْتَبرِتَهَا) 
وَالْأَصْلُ فيه قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - في سَبَايَا أَؤْطّاس «ألا لا يُوطَأ ابال حَىٌّ يَصَعْنَ حَمْلَهْنَ ولا الخال 


[فتح القدير] 

[فْصْل في الاسْتيراء وَغَيْرِِ] 

قال الشُرّاخ: أَخَرَ الاستبراء لله اخواز عَنْ وَطْءِ مُقَيّدِ وَالْمقَيَدُ بَعْدَ الْمُطْلّق. 0 عض الْفْصَلَاءٍ: فَإِنْ قلت: أَيْنَ الاخترازٌ 
عَنْ الْوَطْءٍ الْمُطلّق فِيمَا سَبَقَ؟ قُلْت: فَهمَ ذَلِكَ بطريق الدَلَالَةِ أو الْإِسَارَق فَإنهُ يَمصَمَّنْ اللّمْسَء فَالئَهْيْ عَنْ الْمَمَ َي عَنْهُ 
فَلِهَذًا عَنْوَتَهُ ۾ بِالْوَطءٍ امل انْتَهَى. قُول: لذ الشؤال بِشَيْءٍ ولا الْجَوَابُ. 

ما الأول فَإِذَهُمْ ما قَالُوا: لون الاخترارَ عَنْ الْوَطْءِ الْمُقَيّدٍ بَعْدَ الاخترازٍ عَنْ الْوَطْءِ الْمُطْلّق حى يتوج السُوَالُ بأَينَ الاختراز عَنْ 
الْوَطْءٍ الْمُطْلقِ فِيمَا سَبَقَ بل مُرَادُهُمْ اد الْوَطءَ الْمَُيدَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْوَطْءِ الْمُطْلّق تفه فَأَخَرَ ما يَتعَلّقُ بِالْوَطْءٍ الْمُقَيِّ وَهْوَ 
الاسْتبراء عَما يَتَعلَّقْ بالْوَطْءٍ الْمُطْلّقِ وَكَنِفَ يُتَوَهُمْ أنْ يَكُونَ ن الاخاز عَنْ الْوَطْءٍ الْمُقَيّد بَعْدَ الاختراز عَنْ الْوَطْءٍ 
لْمُطْلَقِي وَانْتماءٌ الْمُمَيّدِ لا يسرم الْتَفَاءَ ا لا فى فَأَنّ يُمَصّوَرُ أَنْ يَكُونَ الاختراز عَنْ الْوَطْءٍ الْمُقَيّدِ بَعْدَ الاختراز عَنْ 
الوَطْءٍ لْمُطْلَق. وَأَمَا فق الْمُمَيَدِ فَيَسَْلَرِمُ ن قق المُطلق في ضِمْيِهِ قَيَصِحُ أن يُقَالَ: الْوَطْءْ الْمُمَيَدُ بَعْدَ الْوَطءٍ الْمُطْلَق بَِاءَ عَلَى 
أن المرب بَعْدَ الْمُفْرَدِ ما صُرّحَ به في البَهَايَةِ وَمِْرَاج الدَرَايَة. 

اما الان فَإِذَنَ مَبنَاهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اَن الاختراز عَنْ الْمُقَيّدِ بَعْدَ الاختراز عَنْ الْمُطْلّق وَقَدْ عرفت ما فيهء وَأَيْضًا لا مَعْقَ 
لقؤله فَلِهَدَا عَنْوَنَُ بلْوَطْءٍِ لان الي عن الْمَسنَ إِذَا گان ڪيا عن الوط گان الْعْنْوَانُ بِالْمَسَ عُنْوَاَا الوط أَيْضّاء گان ينبَغي 
أن لا يُعَنُونَ الْمَصْلَ السّابِقَ بالْوَطْءٍ اسْتقْلالا, كما 1 يَذْكْرْ فيه النَفِيَ عن الْوَطْءٍ اسْتفلال. ثم أَقُولُ: الظَهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالوَطْءٍ 
الْمُطْلَق الْمَذُكُورٍ فيمَا تَقَدّمَ مَا في مَسْأَلَةِ الْعَزْلٍ الْمَذَكُورَةِ فُبَيْلَ فَصْلٍ الاشتبراي فإ الْعَزْلَ أن يَطَأ لرل فَإِذَا قرب الْإنْرَالُ 


أَخْرَجَ فَيُنْزِلُ حارج الْمَرْج واد مُرَادَهُمْ بالْوَطْءٍ الْمُمَيّدِ ماهتا ما قُيَدَ ِرَمَانِء فإ الْوَطَءَ في الِاسْتَراءٍ مَُيَدٌ الزّمَانِ كما سَتَعْرفُهُ 
وني الْعَزْلِ مُطْلَقْ عَنْهُ وَأ الْمُرَادَ بِالْوَطءٍ الْمَذكور في غنوان لقصل السَابِق أَنْضّا ما في ضِمْن تِلْكَ الْمَسْألَ كما نَبَهْت عَلَيْهِ في 
صَذر ذَلِكَ الْمَصْلٍ (قَوْلُهُ وَمَنْ اشترى جَاريَة قله لا يرك ولا يَلْمِسْهَا ولا يلها ولا ينر إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حٌَّ يَسْتَرْتَهَا) 
أَقُولُ: في إطْلاقٍ هذه الْمَسْأَلَةِ نظن فد مَنْ اشترى جَارِيَةَ انث خت نگاجه أو كَانَتْ حت نكاح غَيِهِ وَلَكِنْ طَلَقَهَا رَوْجُهَا بَعْدَ 


اَن اشْترَاهًا وَقَبَضَهَا أ كَانَتْ مُعْتَدَةَ الْعَيرْ فَانمَضَتْ 
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حى يُسْعَبأَنَ َيْضَة» أَقَادَ وُجُوب الاسْتبراءِ عَلَى الْمَوْلَ وَدَلَّ عَلَى السب في الْمَسْبيّةِ وَهُوَ اْتخداث الْمِلْكِ وَالْيَدِ؛ لله هُوَ 
الْمَوِْجُودُ 3 مَوْرِدٍ النَصَ وَهَدَا لان الحَكْمَةَ فيه انعرف عَنْ بَراءة الرَجم صِبَائةَ لِلْمِيَاهِ الْمُختَْمَةِ عَنْ الاختلاط وَالْأَنْسَابٍ عَنْ 
الاشيبَاه, 

لم القدير] 

عِدَّكًا بَعْدَ أَنْ ا شَترَاهَا وَقَبَضَهَا 1 يَلَرَمَهُ الاسْتبْرَاءُ في شَيْءٍ من هَذِهِ الصُوَر كما صَرَّحُوا به وَسَيَظْهَرُ ينا ذَكَرُوا في جيل الاسْتيراءٍ 


مع أن كلا من هَائَيِْكِ الصُوَرٍ دَاخِلَةٌ في إطلاق هَذِهِ الْمَسْأَلَة كُمَا تَرى. فَكَانَ الْمُنَاسِبْ تَفْيبِدَهَا بها برج تلك ا ور (فَوْلُهُ لأَنّهُ 
هُوَ الْمَوْجُودُ في مورد النَصصّ) قال بَعْضُ الْفْضّلَاءِ: ادر ا 0 لح ون ارما يد ل تزه تاوقو مص 


لِسَييّة. إن الظَاهِرَ أن الْمُمَلّكَ في ضور الع واي وا لع والكابة يا شترا صِيّانةٌ لِمَائِهِ نه يبا شر السَبّب فلا حَاجَةَ إلى استيراء 
أقُول: كلامة سَاقط إذ لا َك أ مراد الْمُصَبْفٍِ حطر ما يَصْلّح لِلسبييَةِ في مؤرد لصن في اسْتخدَاث اولك اليد فَالْمغق؛ 
ا أن یخن لبأ وأ غو ونر شاع سي ي ودام ر وقول ذلك الال وهو يمنأ للسبيئة ثوغ ون 
ا ل ل 


ر ر لل 


الث قا E IEE EN A EÊ‏ دا 


إِضَافَةٌ وَالإِضَاقَاتْ لا لل نا في الْعلَة؛ لِأَنَهُ َو أعمِرَ ذَلِكَ انْسَدَّ باب القاس وئه مَفْعُوحٌ بالنُصُوص, يَبْقَّ اتا 
لوك رَقَبَةَ ويَدَا وَهُوَ الْمُؤْئَرَكُمَا ذَكْرَ في اكاب الْتَهَى. 

م إن قَوْلَ ذلك الْقَائلٍ فَإنَّ الظّاجِرَ أن الْمُمَلّكَ في صورة بنع وة وَاخْلْع والكتابة سكائ صِيَانةَ لِمَائِهِ م يماشر السبّب فلا 
حَاجَةَ إلى اسْتِبرَاءٍ الْمُْمَلّكْ جيتئذٍ عَنُوعٌ نضا فَإِنَّ عِلَةَ الاسْتَبرَاءٍ هي إِرَادَةُ الْوَطْءٍ وَالْمُشْئرِي هُوَ الَذِ ي يُرِيدُهُ دون البَائع» وهذا 
يب الاسْتَيراءٌ عَلَى اله شَتَرِي لا عَلَى الْبَائْع كُمَا سَيَأْقِ في لتاب فمن أَيْنَ گان اسْتِْراغٌ الْمُمَلْنِ قَبْلَ مُبَاشَرَتِهِ السب ظَاهِرًا. 
وَلَيِنْ سَلِمَ گنه ظَاهِرًا بِالنَظَرِ إل مَا هُوَ الاق حال الْمُسْلِم من صِيَانَةِ مَائهء فَدَلِكَ لا يُنَافِ وجُوب 06 عَلَى الْمْمَلّكِ. اء 
عَلَى تَوَهُم شَغْلٍ الرجم بَاءٍ رم قن جرد َو وه كافٍ في وجوه كما سيَظهَرُ ِن الان الآ في الكتاب (قَوْلَهُ وَعَدَاء لأ 
الْحَكْمَة فيه التَعَرْفْ عَنْ بَرَاءَةِ الرجم صِيَانَةَ للْمِيَاهِ الْمُحترمة عَنْ الاختلاط وَالْأَنْسَاب عَنْ الاشتباه) أَوْرَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الإصلاح 


والإيضاح حَيْث قال برذ عليه َم بُنكرُونَ الاق الود الاج من مَاءَيْنِ عَم إمگانِ الاخلاط بَيْئَهُمَا على ما َر في باب 
ادبي والاشتیااد َيف بتؤا اتا حكمَة الاستراء عَلَى جوازه اْعهى؟ أَقُولُ: ليس هذا بشَيْء إذ ليس الماد بالاختلاط 

الْمَذُكُورٍ في فَوْهِمْ صِيانة للمياهِ الْمُخرمَة عَن الاختلاط الحقِيقيَ» بل الْمُرَادُ به هُوَ الاختلاط لكي وهو أذ لا يَسَدَبيْنَ أن 
الود ِن ۰ 
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وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَةٍ الشغْلٍ أو تَوَهُم الشّغْلٍ بمَاءٍ حرم وَهُو أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ابت النَّسَبِء وَيَبْ عَلَى الْمُشَْرِي لا عَلَى البائع؛ 


[فتح القدير] 

أي ماءِ انعَلَقَ رش له قؤل الْمُصَيَفٍ وَالْأَنْسَابٍ عن الاشْتبَاِ, وَيْفْصِحْ عَنْهُ قول صَاجب الكافي في تَْلِيلٍ الا لاط إذ لو 
وَطِتَهَا فَبْلَ اَن يعرف بَرَاءَةَ رها فَجَاءَتْ بو فاا يَذْرِي أنه مِنهُ أو من غَِِْ الَْهَى. 

الذي يُنْكِرُوَهُ إا هُوَ اختلاط الْمَاءَيْنِ الختلاطًا حقيقيًاء فلا تَدَافُعَ بَْنَ الْكَلَاميْنِ في الْمَقَاميْنِ (قَوْلهُ وَدَلِكَ عِنْدَ حَقيقة الشّغْلٍ أو 
َوَهُم الشّغْلٍ َء حارم وهو أن يَكُونَ الوَلَدُ ابت النّسَب) لا مى عَلَى ذي فِطَرَةٍ سَلِيمَةٍ أن في مرجع صَمِيرٍ هُوَ في فَولِهِ وَهوَ 
ن کون الْوَلَدُ ابت النّسَبٍ نَع اشْيِبَاه وَعَنْ هَذَا قَدْ افترقت آراء النَاظِرِينَ فيه فَقَالَ صَاحِبْ الْعَاية: فَوْلهُ وَهُوَ أن يَكُونَ الْوَلَدُ 
ابت النّسَب: أَيْ الْمرَادُ من تَوَهُم الشَغْلٍ بَاءٍ تخترم وَهُو أَنْ يَكُونَ الد يٹ ُن إنْبَاثْ نَسَبِه من غَيْرِِ انكهى. 

أَقُولُ: فيه حَلَلُء فاد تفْسِرَه الْمَذْكُورَ يُشْعِرُ بإِرْجَاعِهِ صَمِيرَ هُوَ إلى تَوَهُم الشَغْلٍ بمَاءٍ حرم وَلَيْسَ بِسَدِيدِء لِأَنَّ الْأَمْرَ في حَقِيقَةٍ 
الشّْلٍ باءٍ محارم اص كدَلِكَ فلا وجه للسخْصِيِصٍ بوهم الشّغْلٍ, عَلَى أنه 1 ذز ما يُصّحَحْ کنل فَوْلِه أن کون الْوَلَدُ ابت 
السب بِالْمُوَاطََةٍ عَلَى صَمِيرٍ هُوَ الرّاجع إلى نَوَهُم الشَّغْلٍ عَلَى مُقْتَصَى تفريره ولا يَِمُ الْمَغْى بِدُونِ ذلك إذ لا شك أ تَوَهُمَ 
اشغ بَا خم يسن تفن أن يكون الود ابت الب حقى صح نله عليه بالمواطاة تأئل. وقَالَ تغض الْفصَلاِ: ْله وهو 
ن يَكُونَ الْوَلَدُ ابت النّسَب: أَيْ الِاسْتَراء لَأَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ابت النسَبء وَحَذف الارَ مَعَ اَذ وَأنْ قياس انكَهى. أفُولٌ: فيه 
يض خَلَّن د الاسْتبراء مَعَ گؤنه بَعِيدًا من حَيْتُ الفط وَالْمَعْىَ عَنْ اَن يَكُونَ مَرْجعًا لِصّمِيرٍ هُوَ هَاهْنا لَيْسَ هُوَ لَأَنْ يَكُونَ 
الْوَلَدُ تبت السب بل لإرادة الْوَطْءٍ تَظرًا إلى عله وَلعَعَُْفٍ بَراءة ارجم ترا إلى حِكُْمَبِه كما يدل عَلَيْهِ ِبَارَةُ الكتاب فيما قَبْلُ 
وما بَعْدُ يف وَلَوْ ٤‏ يدع الْمُشْترِي نَسَب الْوَلَد الّذِي جَاءَتْ به الْمُشْتَراةُ بعد أن استڊراًها 4 يَفْبْتْ نَسَبْ ذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْهُ لون 
فراش الْأَمَةِ ضَعيفًا عَلَى 5 غرف في لَه فما مَعْىَ الْقَوْلِ بأ الاسْتيراء أن يكو الْوَلَدُ تابت السب فَتَأَمَل. 

وََقُولُ: في جل الْمَمَام: إن صَمِيرَ هُوَ هَاهْنا راج إلى مَاءٍ محم مَذْكُورٍ قُبَيَْهُ. فَالْمَعْ وَهْوَ أي الْمَاءُ الْمُخبَمُ بن يَكُونَ الْولَدُ 
تَابتَ السب عَلَى حَذْفٍ الْجَارٍ من كَلِمَةٍ إن كما هُوَ القاس عَلَى مَا عرف في عِلْمِ الخو وَكَوْنُ الْولَدِ ابت السب إا يَتَحَقّقُ 
بان تون الْأمَةُ من ق في ملك الْعَيٍْ ناحا أو ينا َب قال تاج الشّريعة: وإ فده اء حارم وإذ كان اكم في غير 

الْمُخْترم كلك فَإِنَّ ا رة إِذَا كَانَثْ حَامِلًا من ال لا حل وَطُؤْهَاٍ لِأَنّهُ أَخْرَج اكلام َرَج أؤْضَاع الشّرْع؛ لان وَضْعَ الشّزع 
أن لا يَكُونَ إلا في الحلالٍ انْتَهَى كلامة. وَاقْتَفَى أَئَرَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةَ في خُلاصّة هذا الكؤجيه حَيْتُ قالّ في بيان ماءِ محترَم: أن 


لا يون من بَغْيء وَقَالَ: ونا قيَدَ بِدَلِكَ وَإِنْكَانَ اكم في غير الْمُخْترّم كَذَلِكَ قَإنَ اجْخَارِيَة الْحَامِلَ م من الزِّنا لا حل وَطُوْهَا نا 
لِلْحَال عَلَى الصّلاح انكهى. 

وسَلَكَ بغض الْمُتَأخرِينَ في تَؤجيه افيد بَاءٍ خم لگا آحَر وَقَصَدَ رد لتَْجيه الأول حَيْتُ قَالَ: ولا يَكُونُ ِن بغي لا 
سبق في کاب التكاح أن يكاح المرب وَوَطأهَا جَائرٌ بلا سيراي فَإِذَا جار طا بلا اسيزراءٍ مع حي لزنا فجوَازهُ مع اخيماله 
ِدَلِكَ عَدَمْ جلّه لِشَغْلٍ َمل عَلَى أَنَّ عَدَمَ جَوَازٍ وَطِْهَا لَبْسَ لاخترام الْمَاءِ بل للا يَسْقِيَ ماه رع َيِه كُمَا مر في كاب 
التگاح» إل هتا كلامة. 

أَقُولُ: فيه حَلَل مِنْ وَجُوو: الْأَوَلُ اَن فَوْلَهُ لما سبق في کاب النگاح أنَّ نكاع الْمُرَنية وَوَطَأَا جَائڙ بلا استبراءِ لَيْسَ 
صجيج لِلْمْدَعَى هَاهُتا؛ لان جَوَارَ زّ نگاج الْمُرَنِيّة وَجَوَارَ وَطْبِهًا روج با اسْتبراءٍ لا يدل عَلَى جُوَازِ وَطْءٍ الْجَاريَة الْمُرَييّةِ لِلْمْتَمَلّك 

بلا استبراء. كيف وَالْذي سبق في كتّاب التگاح هو أنه إذَا رَأَى هرأ تَزْن فَتَرَوَجَهَا حل لَه أن يَطَأَهَا قَبْلَ الاسْتراءٍ عِنْدَ 3 
حَبِيقَةَ واي يُوسُفَ. 

وَقَالَ تُحَمَد: لا اجب لَه أن يَطَأَهَا ما 4 يَسْعَبِْنْهَاء لأَنَهُ اختمل الشَّغْلْ ياء الْغيرْ فَوَجَبَ التَترُهُكُمَا في الشَرَاءِ. وما أن الحَكُمَ 
يجوَازٍ الاح أَمَارَة القع لا يُؤْمَرُ بالاشتبراي بخلافٍ الشِرَاءِ؛ لاه وز مع الشّغْلٍ. فَقذ تَلَخّص مِنْه أنه لا خلافٌ في وُجُوبِ 
الاسْتيراءٍ في و َع الخلاف في الاستيراءِ في نكاح الْمُرَنِيّهَ وَالْكَلَامُ هَاهُنَا في الشرَاءِ ووه من : الَمَذّكَاتِ قلا يتم 
التَفْريب أَضْلًا 
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«of o 2‏ رهام af‏ و ا سوام ور ارط ر عرض و الك ره f‏ 2 
غير أن الإرادة أَمْرْ مُبِطْنٌ فيدَاز الحكم على دَلِيلِهَاء وَهُوَ التَمَحْنْ من الْوَطءٍ وَالقَمَكنْ إا يَنْيْتْ بالملك وَالْيَدِ فَانْمَصَب سَبَبًا 
وَأدِيرَ اكم عَلَيْهِ َبسِيراء فَكَانَ السَبَب اسْتخدَات مِلْكِ الرََبَةِ الْمُؤْكدٍ باليَدِ وَتَعَدِّي الحكم إلى 


oS e E E 


رالنان أن قَوْلهُ فإذا جَارَ وَطُوْهَا بلا استبراءٍ صّحّ مَعَ نحَققٍ الزّْنَا ا م اختماله أَوْلَ لَيْسَ عستقیم؛ ؛ لن جرد اختمَال الزن َو 
گان جرا لِلْوَطْءٍ بلا شترا لَارْتَقعَ وجُوبُْ الِاسْتبرَاءٍ في باب عَلْكِ رة بالْكُلَيةء إِذْ اخْجِمَالٌ الزّنَا عير مُدْئَفٍ في كُلّ ري 
لوك وإِنْ گا مُرَادهُ أله إذَا جَاَوَطُوُهَا بلا اسيبراءِ في صُورة التكاح مع نحق الا فَجَوَاوُُ مع اخدماله اَل في تِلْكَ الصُورَة لا 
مْ اتيب گما لا هی. ۰ 

والالث أن قول في فع النَفْضِ بار الَْامِلٍ من الزناء لا ڌلك لِشَغْلٍ مقي ولا يرم ِن عَدَم جل وَطنها ِلك عَدَمْ جل 
لِشَغلٍ محَمَلٍ. إا يعم أن لو كان الاخيرامُ في قول الْمُصَبَفٍ باءِ محارم فَيْدَا لوهم الشَغْلٍ فَقَطْ لا لِمَجْمُوع حَقِيقَةِ الشّغْلٍ وتوم 
الشَْلٍ مَعَا. وَالظاهِرُ مِنْ كلام الْمُصَبَفٍِ أن يَكُونَ قَبْدَا لِلْمَجْمُوع. وَقَدْ أَفْصّحَ عَنْهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ من قَبْلْ حَيْتْ قَالَ في شَرْح 
و کک 2 اَن 0 ا ابت النّمتَب: فق أي 00 الْمَاءِ كوا 0 الحم 0 و اَن 0 ارك 


مد ا و 


رم مَعَ جوب الاستيراءِ فيها أَيْضًا. 

والرابغ أن ْلَه على أن عدم جواز ويها ليس لاخترام الْمَاءٍ بل لا يَسقِي ماو ززع كما مر في كاب النگاح ينا لا حَاصِلَ 
له كاهكاء إن دار انض الْمذكور عَلَى عَدَمٍ اختام الْمَاءِ في احمل من الزن حَيْثُ وجب الاسنتاء في الْجاربة الحا من الزن 
وَل بن عَدَمَ جواز وها لبْسَ لاختزام الْمَاءِ فيها لا يدقع لض بل ُيده كما لا يمى (فَوَلَهُ عبر أن الإرادة آمو طن 
يداز اكم َلَى ليها وَهُوَ التَمَكْنْ من الْوَطْءٍ) قَالَ صَاجب الْعِناَةِ في بَيَانِ هَذَا: ِن صَجِيح امراج إِذَا كن نه أَادهُ. ورد 
عليه بض الْصَلَاءِ حَيْتُ قَالَ: فيه خث فإ عبر صجيح الْمرّاج نوع أَيْصًا عَنْ الْوطْءٍِ وَدوَاعِيه وقَالَ: ولَعَلَ الأول أن 
يقُولَ: و الطاجر أن لمكن نة يريدة. امن إت يقث ى الما من التمكُ هو امن الشرعِي الهى. 

قول : کل من إِيرَادِه وما اختارة ليس بام. اما الأول قلا كونَ عبر صَجيح الْمِرَاج تنُوعًا أَيْضًا عَنْ الوط ودَواعيه بمو فن 
عر صجيح الاج عاجز عَن اطي والْمَنْع عن الشَيْءِ إا كود عند الُذرة علي ألا رى أنه لا مغق لن يقال الأعْمَى 
ُو عن لطر إلى الْمُحَرّمات. عن هذا قال تاج الشريعة في تيان أن الاشوزاء يجب على المشتري لا على الباع؛ لأ الشارع 
تى عن الوطي والنفي إن يسيم عند قن الوطءٍ وتكن لْمُشتريء لاه هو املف لا على البازع؛ لاله مغر انكهى. 
وَأمّا الان اانه يِف کون الْمُرَادُ من التّمَحْنٍ اتا هُوَ الّمَكُنْ 
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سَائر أَسْبَابٍ الْمِلْكِ كالشَرَاءِ وَافْبة وَالوَصِيِّة والميراث وَالخُلْع وَالْكِتَابَةِ وَغَْرْ ذَلِكَ 


وگڏا يجَبْ عَلَى الْمُشْرِي من مال الي ومن الْمرةِ وَالْمَملُوكِ ومن لا حل له وَطُؤهَاء وكا إذَا كانث الْمُشْتَاة بكرا 1 ثوطً 
ِتَحَفّقٍ السَبّب وَإِدَارَةٍ الأخگام عَلَى لساب دون اكم لبطوقا فیغتبر فق السب عند توم الشْغْلٍ. ودا لا ترا باليِضَةٍ 
الي اشتراها في أَنَْائِهَا ولا بالخَيِضَةٍ الي حَاضَنْهَا بَعْدَ الشَرَاءِ اؤ عير من أَسْبَابٍ املك قَبْلَ الْفَْضٍِء وَل بِالْولَادَةٍ الْحَاصِلَّة بَعْدَهَا 
قبل الْقَبَضٍِ خلاقًا لأي يُوسُّفَ - رَحْمَُ الله -؛ لأ السب اسْتخدَاثُ الْمِلّكِ ولد واكم لا سبق السب وكذَا لا يكزا 
بحاصل قبل الإجَارَة في بَيْع الْفُضُْونَّ وَإِنْ كاتث في يد الْمُشْترِي, ولا ِالْحَاصِلٍ عد الْقَبَضِ في الشَرَاءِ الْمَاسِدٍ قَبْلَ أن يشريه 


رو و ةه ر 0 2 2-6 وك في واكاك مه 08 200 o‏ ل 9 ص 01 05 0 ع 1 
(ويجب في جَارِيَة للمُشتري فيهًا شقص فاشترى الباقي) ؛ لأن السب قد م ان وَالحُكُمْ يضاف إلى تام العلّة. وَيجْترأ بالحيضة 
الي حَاضَنْهَا بَعْدَ الْمَنْضِ وهي َجُوسِيةٌ أو مُكَاتَبَةٌ بان كَاتَبَهَا بَعْدَ الشَرَاءٍ ي أَسْلَّمَتْ الْمَجُوسِيةُ أو عَجَرَتْ الْمْكَائَبَةُ لؤْجُودِهَا بَعْدَ 
السب وَهُو استخداث املك وَالَيدٍ إذ هو مُفْمَضٍ لِلْحِلَ وَاخرْمَةٍلِمَانع كما في حَالَةِ الحَيْضٍ 


(وَلَا يَبْ) (الِاسْتِبْرَاء إا رَجَعَتْ الْآبقَهُ أو ردت الْمَعْصُوبَةُ أو الْمُوَاجَرَةُ) أو فُكت الْمَرْهُونَةُ لانْعدَام السب وَهُوَ اسْتَحْدَاتْ 
املك وَالْيَدِوَهْوَ سَبَبْ ممعي ادير اكم عليه ودا وَعَدَمَاء وا طابر كر كَبَْاهَا في كفاية اْمنْتَهَى. وَإِذا لَب وُجُوبُ 


الاسْتبراء وحُرْمَُ الْوَطْءِ حرم الدّواعي لإفصًابها إِلَيِْ. أؤ لمال وُقُوعِها ني عير الْملْكِ عَلَى ايار ظهور الل ودغوة لبَئِع. 
فلاف الائض حَيْث لا حرم لداعي فها لاله لا تمل الؤفوع 

[فتح القدير] 

الزن الاير TT‏ َير مَُصوَرء وَالْوَطءَ قَبْلَ الاسْتراءِ بحرم قطعًاء ولا سك أن عله 
الاسْعبراءٍ مُعَقَدَمَةٌ عَلَيْه فلا بد أَنْ يون دليه أَبْضًا مُتَقَدَما عَلَيْه وَالْمَفْرُوضٌ ائه هُوَ التَمَكُنْ من الوط فَلَوْ گان الْمُرَاد مِنْ 
ذَلِكَ التَمَكْنٍ هُوَ التمَكُنُ الشَّرْعِيُ دود التَمَحْنٍ الطَبِعِيَ رم أَنْ يَكَمَكُنَ مِنْ الْمُحَرَّمِ الشَرْعِيَ متا شَرْعًِا وَهُوَ ظَاهِرْ الْمَحْذُورٍ 


(قَوْلْهُ وگڏا يب عَلَى الْمُشْتَرِي من مَالِ لص ومن الْمَْأَِ وَالْمَمْلُوكِ ومن لا حل لَه وَطَؤْهَاء وكذا ذا كاتث الْمُشْتََاةُ بكرا 1 
وطأ لَِحَفْقٍ السب وَإِدَارَةٍ الأخكام عَلَى الْأَسْبَابٍ ذو اكم َْائَا) وَعَنْ هَذَا قَالُوا: إن الحكْمَةَ ُرَاعى في انس لا في كُلّ 
فزد. وَاغترْضَ عَلَيْهِ صّذْرُ الشريعة في ضَرْح الْوقَايَة. 2 حَبْتُ قَالَ: يرد عَلَيْهِ اَن الحكمَة لا تُرَاعَى في كُلّ فَرْدٍ وَلَكِنْ تُرَاعَى 
في الأنواع الْمَضَبُوطَةَ فَإِذَا كَانَتْ الْأَمَهُ بكرا أو مُشْترَاةَ من لا يَنْبْتْ سب وَلَدِهَا مِنْهُ يَنْبَغي أن لا يجب الِاسْتبراء؛ لِأنَّ عَدَمَ 
الشّغْلٍ بِالْمَاءِ الْمُخترم ميقن في هذه الْأَنْوَاع, وَاخْوَابُ أنه إا يَقبْتْ بان لِقَوْلِهِ - عََيِْ الصّلَاةٌ السام - في سَبَاَا اواس 
ين امأ وتو لِك ومع هذا حگم الها - مَل اله NY‏ - ک٤ا‏ عا لان 0 فا د تبت الهم فيا 
اسي عَلَى الْعُمُومِ تبت في سَائِرٍ أَسْبَاب الْمِلْكِ كَدَلِكَ قياس فإ الْعلَهَ مَعْلُومَة م َي ذَلِكَ بالإجماع, إل هتا كلامُةُ 
جاب صَاحِبُْ الإضلاح وَالْإيضّاح عَنْ الاغتراض الْمَذْكُورٍ بوجو آخَرَ فَقَالَ: إن تَوَهُمَ الشّغْلٍ تابث في البكر وني الْمُسْرَبَةِمّنْ 
لا يَبْثُ تسب ودا نة. ما في الأول فإ امال وول الما إلى الحم 
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في عر الك ونه رمان َفْرَةٍ فالإطلاق في الدوَاعِي لا يفضي إلى الوط وَالَغْبَةُ في المُشتراة قبل الدُخُولٍ أصدَق الرعَباتِ 
[فتح القدير] 

قَائِم دون رَوَالِ الْعَذْرَةِ. وما في الانية َلِمَا ذكرَ في الْكَافي مِن أَنَّ الْمُعمبرَ الَوَهُمُ سَوَاء كان من الْمَالِكِ أَوْ من عَيه. ورد اواب 
الي ذَكرَهُ صَذْرُ الشريعة: بأد الاغتراض الْمَدْكُورَ لَيْسَ عَلَى اكم حم يَنْدَفِعَ بيَانِ وجه تُبُوتِهِ عَامًا. بل على الكْمَةِ با لا 
تلح حِحْمَة عدم اِرَادِها سب الْأنْواع الْمَطْبُوطَةٍ الْتَهَى. 

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتََجَرِينَ 1 تَفْلٍ ذَلِكَ الَو هَذَا البَدُ مَرْدُودُ؛ لِأَنَّ من لجاب الْمَذْكُورٍ عَلَى أن جوب ري الْكمَةٍ 3 الأنوع 
يعم الم بنك الأنواع لا لِمَكُونَ ملق عقي فَحَاصِلَهُ أَنَّ اكم عَامٌ للك الْأَنْوَاع ماهتا بايث قلا حَاجَة إلى بوت ٠‏ 


الحكمَة فيها اه. 

أَُولُ: لَيْسَ هَذَا بشَئْيٍء فَإنَ شع الصّانِع الحكيم لا لو عَنْ الْحَكْمَة وَالْقَائْدَة فَمِنْهَا ما لا يََيَسَرْ وفوف الْبَشَرِ عَلَيْه وَمِنْهَا ما 
يََيَسّرْ ذَلِكَ. وَلَمَاكَانَ مَا ُن فيه مِنْ قَيِيلٍ الان تَعَرَضَ الْفْقَهَاءُ فَاطِبَةَ بيان الحَكْمَةٍ فيه ۳ عا عرف بَرَاءَةَ الرَجم صِيَّانَة 
ِلْمِيَاهِ الْمُحْتَمَةٍ عَنْ الاختلاط وَالْأَنْسَابٍ عن الِاشْببَاه وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَةِ الشَغْلٍ اؤ تَوَهُم الشَّغْلٍ بمَاءٍ َم وَهَذَا لا ياي 
عو بال ن قث الكزيل الشرعئ في كن حكي شزمي با ا بذ مله وقق زد اميكمة في ولا 
يذْقغ الحَاجَةَ إلى بوت الْكُمَةٍ فيه؛ فَمَوْلْهُ فَحَاصلة أذ الحُكُمَ عام للك الأنواع هَاهْنَا بايث فلا حَاجَة إلى توت الحكمة 
فيها خُرُوجٌ عَنْ سن الصّواب جدَّاء فن ماله 3 ِعَدَم صَلَاحِيّة ما عَدَهُ أَسَاطِينُ الفقَهاءِ جِكْمَةَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة لن 
حِكْمَةً فيهاء وَهَذَا ها لا يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ الْمُتَشَرَعْ. م أقُول: بقي شىء آخَرُ في جَوَابٍ صَذْرٍ الشَرِيعةِ وَهُوَ أن فَوْلَهُ فَإِذَا نَبَتَ 

الحَكُمْ في الني عَلَى العُمُوم نَبَتَ في سَائِرٍ أَسْبَاب الْمِلْكِ كَذَلِكَ قَِاسَا لَيْسَ با فن الع وزد في المي على جلاف 
الِْيّاسِ لمحف الْمُطْلَقِ للاسْتمْمَاع ا وَهُوَ المِلْكُ ما م په في الْعنَايَة وَعَبرهَاء وَسَرْط القاس أن لا يون حَكُم الْأصْلٍ 
مَعْدُولُا عَنْ سن القاس كما غرف في عِلْمِ الْأَصُولٍ َأ يَعَيَسّرُ إِنْبَاتُ اكم في سَائِرٍ أَسْبَابٍ الْمِلْكِ بطريق الْقِيّاسِ. 

َالْوَجْهُ أَنْ قال دَلالَةَ بَدَلَ قله قِيّاسًا. فَإِنَّ الشَّرْط الور نف في الدَلالَة فَيَسْتَقِيمُ الْمَعْقَ تَبَصّرْ 


الِاسْتبرَاءٌ إِذَا رَجَعَتْ الْآبقَةُ أو ردت الْمَعْصُوبَةُ أو الْمُوَاجَرَةُ أو فكت الْمَرْهُونَةُ (قَوْلَهُ وَل يَذَكُرْ الدّوَاعِيَ في ال عن 
5 لا كَوُمُ) قال في العاية: وَاسْْشْكِلَ ذَلِكَ حَيْث تَعَدَى الْحَكُمْ مِنْ الْأَصْلٍ وهي الْمَسْيّةُ إلى اقرع وهو غَيهَا بتغير حَيْتْ 

حُرَمَتْ الدَّوَاعي في غير اة ذوها. وأجيت أن ذَلِكَ باغتبار اقتضَاءِ الدَّليلٍ الْمَذْكُورٍ في الكتاب» وَفيه ظز من وَجْهَيْنِ: 
َحَدُهْمَا: أن لعي إن گا بالْقيّاسٍ فَالجْوَابُ الْمَذْكُورُ غَيْدُ دَافع.؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَغييرٍ شَرْطُ القاس كما عرف في مَؤْضعه وَالْتفَاءُ 
الشَّرْطٍ يَسْتَلْزمُ انَِْاءَ الْمَشْرُوطٍ وَالدَانِ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى حُرْمَةٍ دواعي في غَبْرٍ الْمَسْيةِ أَمَْانِ: الْإفْضَاءْء وَالْوْقُوعُ في غَبْرٍ الْمِلْكِء 
ن 1 رُم بالگان فَلْبْحَرّمْ بالَْوَل. إا ارم وذ بالاخاط. وَيْكِنْ أَنْ جاب عَنْهُ بن التّعْدِيَةَ ماهتا بطريقٍ الدَلَالَةِكُمَا تَقَدّمَ 
ولا يَبْعْدُ أَنْ يون لِلّاجقٍ دَلَالَهُ حكم الدَلِيلٍ 1 يَكْنْ لِلْمْلْحَقٍ به لِعَدَمِهِ وَالدَلِيلُ هُنَا أَنَّ حُرْمَةَ الدَّوَاعِي في هَذَا الاب مهد فيه 
وَل يَقْلْ ا الشَافِعِيٌ وَأككرٌ الْفَقَهَاءِ. 

لما گان عِلَتْهَا في الْمَسْيّة مرا ادا 1 عبر ولا گان في غَبِْهَا أَمْرَانِ تَعَاضَدَا 
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نه نو طَهرَ ينا حَبَلَ لا نصح دَغوة لزي بخان المُشاراة عَلَى ما بن 


(وَالِاسِْاءُ في الامِلٍ وضع الْحَمْلِ) لما روَا (وني وات الْأَشْهْرٍ بالشَهْرِ) ؛ لاله اقيم في حَقّنَ مَقَامَ الَيْضٍ گما في لمعد 
وَإِذَا حاضّت في أََْائِِ بَطَل لاسء بالآيام دة على الأَضلٍ قَبْلَ حول الْمقْصُودٍ بِالْبَدَلٍ كما في الْمعْعَدَة. فون تفع 
حَيْضْهَا ترگهاء حى إذا تيّنَ أذ لَيِسَثْ امِل وَقَعَ عَلَيْهَا ولس فيه تفدِيرٌ في ظَاهِرٍ الرَوَاية. وَقيل يكبن بسَهْرَننٍ 


[فتح القدير] 

أغثبرث: إلى هتا لفط العتاية. أَقُول: في فَوْلِهِ فما گان عِلَّْهَا في الْمَسْبيّة اما وَاجِدَا 1 تُعْمَبدْ نَظَر فَإِنَّ لعل إِذَا گائث عله 
صَجیحة امه فَوَحْدَعنًا لا تناف اَتبارَها. ولا ضر بالْعَمَلٍ يها ون گان اكم ينا وفع الاجتهاد في خلافه, كيف وو يُنْمَلْ عَنْ 
أحَدٍ أن الله الوَاحِدَةَ لا تفي في الْمَسَائِلٍ اللاي بَل تَرَى كبيرا من اللافِيّاتِ قذ اكوا فيها بعل وَاحِدَةٍ. وَالخُرْمَُ ما يُؤْحَذُ 
فيه بالاختياط فَكَانَ لاء فيها بعل وَاحِدَةٍ أل وَالظَاهِرُ أن الْإفْضَاء إلى ارام عِلَةٌ صجيحة تامة. ودا قَالُوا في غيل 
حُرْمَةٍ الدَّوَاعي قَبْلَ الِاسْتَبَاءٍ في عَبْرٍ الْمَسِْيّةِ لإفْضَائِهَا إلى الْوَطْءٍ ارام أَوْ لاخْتِمَالٍ وُقُوِعِهَا في ملك الع وَل شك أن يمه 
أؤ تذل عَلَى اتفال كل وَاجِدَةٍ من الْعلِِنِ وَاكْتَمََا في تَعلِيلٍ حُزمة الدَوَاعي في كثير من الْمَسَائِلٍ بالْعِّةٍ الأول كما في الطَهَارٍ 
وَالِاغْتِكَافٍ والإخرام» وني الْمَنَكُوحَةٍ إِذَا وْطِنَتْ بِشْبْهَةٍ ما سَيّجيءُ في الكتاب. هَدًا وَقَدْ ؤرد بَعْضْ الْمُتأَخْرِينَ عَلَى قول 
صاجب العَِاية: وکن أَنْ جاب عَنْهُ بآنّ التَعدِيَةَ هتا طرق الدَلَالَةِ كما تَقَدّمَ وَل يَبْعْدُ أن يون للج دَلَالَةُ حم الدَلِيلٍ 1 
يكن للق به لِعَدمِهِ حَيْتْ قال غد تفل ذلك: ولا قى أ د هذا من قببل الدَكَالَةِ ُو الاس عير مُسَلّم الْكهَى. 
أقُول: لَيْسَ هَذَا بمُسْتَقِيم. أا أَوَلَا لان الْمَنْعَ وَظِفَةُ المُجيب. فَإِنَّ حَاصِل جَوَابِهِ مَنْعْ كَوْنٍ التعْدِيَة فيمَا حن فيه بطري الْقيّاسِ 
حَقٌ يلرم الْمَخدُورُ الْمَدْكُورُ في النَظرِ وَهُو تَعْدِيةُ الحكم من الْأَصْلٍ إلى الْمَرْع بتَغيرٍ كما عُرفَ في عِلم الأصُولء وَالِاسْتَادُ بأ 
جوز أن تَكُونَ بطريق الدَلَالَةِ ولا اسْتحالَة سيير في هذا الطريق فَمُقَابَلهُ مَنْعِهِ نع كَوْنِ هَذَا من فيل الدَلالَة دُونَ الْقيّاسِ 
خُرُوجٌ عَنْ فَوَاعِدٍ آداب الْمُنَاظَرَة. وأا تيا قان نع ؤن التَعدِيَةِ فيما كن فيه من قبيل الدَلالَةِ ُو القاس سَاقِطٌ جدّاء إذ 
قَد تقَرّرَ في أُصُولٍ الففه اَن من شَرْطٍ القاس أن لا يَكونَ حُكم الْأَصْلٍ مَغْدولا عَنْ الْقيّاسٍ. وَقَدْ ذر صَاحِبْ العايَة فِيمَا مَرّ أن 
كم الاستراءِ تابث على خلا اياس لِتحَفقٍ الِْلْكِ الْمُطلي للاستفتاع فلا تال لياس فيد وف َير الإلحاق بطري 
الدَلَالَة وَقَدَ أَسَارَ اليه هَاهْنَا بِمَوْلِهِ كُمَا تَقَدَمَ قلا وَجْه للْمَنْع المَذكور بَعْدَ ذَلِكَ. م إن لِدَلِكَ الْبَعْضٍ في هذا الْمَقَامِ كَلِمَاتُ 
أخرى وَاهِيَةٌ طول بنكرها الْكَلَامُ بلا طَائِلٍ قَصَفَحْنا عن التَعرْضِ فا دؤما للا ختصار (قَوْلَُ لاف اشارا على ما )قال 
وقول عَلَى ما نا إشَارَةُ إلى قؤله وَالرَغْبَةُ في الْمُشتراة أَصْدَقْ الرَعْبَاتِ الْتَهَى. وَتبِعَهُ الْعيوُ. أفُول: هَذَا حَبْط طَاهِلٌ إذ لا فرق 
بيْنَ الْمَسْيّة وَالْمُشْئَاةِ في كَوْنٍ الرّعْبَةِ في كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا أَصْدَقْ الرَعْبَاتِ. فَكُيْفَ يصح أَنْ يُشِيرَ الْمُصَنْفُ في بَيَانِ الخللافٍ 
َْئهُمَا إلى ما لا فَرْقَ بَيَْهُمَا فيه أضْلاء وَإِا الصّوَابُ أَنَّ فَولَهُ عَلَى ما نّا إشَارَةٌ إلى فَوْلهِ أو لاخْتَمَالٍ وُقُوعِهَا في غَيْرٍ الْمِلْكِ 
عَلَى ايار طَهور ال وَدَعْوَةِ البائع إِذْ هو الْقَارِقَ ب الْمسْبيّة وَالْمُشْاٍ كما يدل عَلَيِْقَطًْا قول لأا لا تحمل وُقُوعَهَا في 
ملك الع أنه َو ظَهَرَ تا حل لا تصغ دَعْوَة ازيح اه. 


(قَوْلَهُ والاستبراء في الَامِلٍ يوضع الحَمْلٍ لِمَا رَوَيْنَ) قال صَاحِبْ العتاية: وَفَوْلهُ لِمَا رَوَيَْا إشَارة إلى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ السام 
- «ولا اال قى يَصَعْنَ حَمْلهْنَ» الْمَهى. أَقُولٌ: قذ سَهَا الشارح الْمَدَكُورُ في لَفْظِ الحدِيثٍ الذي رَوَاهُ الْمُصَيَفُ فيما مَرّ حَيْْ 
هذا كَانَ أَظَهَرَ مِنْ أن ْفى فكأ السَهْوَ وَقَعَ مِنْ 
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أو ثلاثة. 
وخ و و عة ا 2 3 ەو ا ر 4 أ اعا دن الك هَالْذَمَة 5 الدَقَاةَ رمه مور سے ور ا 5 
وَعَنْ محمّدٍ أرَبَعَة أشهر وَعَشرة أيَام, وَعنه شهْرَانٍ وَخمسَة أَيَام اعتبارا بعدة الخرّةِ وَالامَة في الوَفاة. وَعَنْ زفرَ سان وهو رِوَايَةَ عن 


- 
٤‏ اي 
6م 

ای نیف 
9 زاب 
2 


قال (ولا بأسَ بالاختيال لإسْقَاطٍ الاستبراءِ عِنْدَ أي يُوسْفَ خلاقًا لِمُحمَّدِ) وَقَدَ ذكزتا الْوَجْهَيْنِ في الشفعة. وَالْمَأحُود قول أبي 
يُوسُفَ فِيمَا إِذَا عَلِمَ أن بانع ٤‏ يَقْرَبْمَا في طَفْرهَا َلك وَقَوْلُ مُحَمّدٍ فِيمَا إِذَا قَريًا. وَاخيلةُ ذا 1 ن تخت الْمُشتري خْرَّة ن 
يڪرَوَجَها قبل اليَراءِ م يَسْتَريهَا. وؤ گائٽ فَاخَِةُ أن يُرَوجَهَا اغ قبل الشَرَاءِ أو الْمُشْترِي قبل الْقَبْضٍ من يوئ به ثم 
يَشترها وَيَفبِصَهَا م بطق الرؤج؛ لأ عند جود الب وَهُو اسيخداث الْمِلْكِ المد بلقَبْضٍ إذَا 4 يكن فَرجها حال له لا 
يجب الاسْتبراء. وَإِنَّ حَلَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اْمُعتَبرَ أَوَانُ وُجُودٍ السّبَبٍ گمَا إِذَا كَانَتْ مُعْمَدَةَ الْغي. 


قال (وَلَا يَقَرَبْ الْمَظَاهِرُ ولا يلسن وَلَا يُقَبَلُ وَلَا يَنَظرٌ إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةِ حم يكَفْرَ) ؛ لِأنَهُ لما حَرْمَ الوَطءٌ إلى أن يُكَفْرَ حَرْمَ 
الدَوَاعِي لِلإفْضَاءٍ إلَْهِ. لان الْأَضْل أَنَّ سَبَبِ ارام حَرَامٌ ما في الاغتگاف وَالْإِخْرَام وني 


[فتح القدير] 
طُفْيَانِ لْقَلَّمِ فال حير حَافِظًا. 


الو وَالِْيلَةُ إذاع يكن انث المسري عر رَه أَنْ يَكَرَّجَهَا قَبْلَ الشَرَاءٍ م يَهَا) قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخَرِينَ: َطْلَقَ الْمَسْأَلَةَ و1 
يُقَيَدْهَا اي الْمَنْضٍ قَبْلَ الشَرَاءِ لا يَعْذُهُ مَعَ وُجُوبٍ هَذَا التَقييدٍ. قَالَ 7 قَاضِي حَانْ في فَنَاوَاهُ في تضوير الْمَسْأَلَة: إذَا اراد 
شري اريه يَكرَوجُهَا المُشتري قَبْلَ الشَرَاءِ إذَا ل يکن في نگاجه حرق م يُسَلَمُهَا إلَبْه الْمَؤْلى ثم ب يَسْتَرِي فلا يب عَلَيْه 
0 2 م قال: َف شَرَط تَسْلِيمَ الْجَاريَة قبل الشرَاءِ گي لا يُوجَدَ الْقَبَْضُ بعكم الشْرَاءٍ بَعْدَ فَسَادِ د النگاح. بريد أنهُ يَتَحَقَّقْ 
جيتئذٍ سَبَبْ ؤُجُوب الاسْتبراءِ. وَهْوَ خُدُوتُ الملك الْمُوكَدِ بِالْقَبَضٍ وَقْتَ عَدَمكُوْنٍ فَرْجِهًا حَلَالا لَهُ. لاف ها لو سَلّمهًَا قَبْلَ 
الشَرَاءِ قن الَْنْضَ السابق كم التَروْج وَإِنْ عَرَضَ لَه ونه فَبْضًا بكم الشَرَاءِ. إلى هتا گام ذَلِكَ الْبَعْضٍ. أفُول: فيه حَلَلَ. ما 
ولا فَإِذَنّهُ جَرَمَ بوجوب تَقَييدِهٍ هَذِهٍ الْمَسألة بِكُوْنِ الْقَنْضٍ قَبْلَ الشِرَاءٍ لا بَعْدَهُ. وَاسْتَشْهَدَ عليه جا دَكَرَهُ الْإِمَامُ قَاضِي حَانْ في 
اوا وَليْسَ يتَامّ. 
ق مَا ذكرَهُ الإمَامُ قَاضِي حَان إا ُو فول بَعْضٍ الْمُتََخَرِينَ مِنْ ن الْمَشَايخ وَمُحْتَارُ نَفْسِه. وَأَمّا عَامَةُ م المَشَايخ فلم يشر 
هذه الْمَسْأَلَةِ كَوْنَ الْقَبضٍِ قَبْلَ الشَرَاءِ. وَعَنْ هَذَا قال في الأجرة ولط الْبهَايَ: وَإِنْ 1 تكن تخت الْمُشْبرِي حر 32 انا 
جِيلَةٌ أخرى. وهي أَنْ يَعَرَوّجَهَا المُشتري قَبْلَ الشِرَاءِ م يشريه يضقا قلا يلرَمُهُ الاسْتبرَا؛ لأ التكاح بث لَه 
عَلَْهَا الِْرّاشَء إا شاه وَهِيَ في فِرَاشِه.وَقِيَامُ الِْرَاشٍ لَه عَلَِهَا دلي شَرْعِنٌ عَلَى فَرَاغ رَحمهَا مِنْ مَاءِ الْعَْرٍ اْتهَى. 
ا ق 1 
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المَنْحُوحَةٍ إذا وُطِنَتْ بِشْبْهَةٍ لاف حالة ايض وَالصّوِْ؛ لأن الخَيْضَ يد شطر غْمْرِهَا وَالصّوْمَ يد شَهْرًا فَرْضًا وَأكثَرُ العْمْرٍ 
تفلا قفي المع عَنْهَا بَْضٌ ارج ولا گذلك ما عَدَدْناهَا ورا مُدَدِهَا. وقذ صح «أنَ الي - عَلَيْهِ الصا راللام - 
گان يُقَبَلُ وَهْوَ صَائِمٌ وَيُصَاجِعْ نِسَاءَهُ وَهْنَّ خُيَضْ» 


قال (وَمَنْ لَه أمَانِ أختانِ فَمَبَلَهُمَا بِسَهْوَةٍ قله لا امع وَاجِدَةً مِنْهُمَا ولا يلها ولا سُا بِشَهوَةٍ ولا يَنْظٌَ إلى فَرْجهَا يِشَهْوَةٍ 
[فتح القدير] 

اخْتَارَ قول هَوْلَاءٍ فَلِدَّلِكَ أَطْلَقَ الْمَسْأَلَة وَل يُمَيَدْهَا بكَوْنِ الْقَنضٍ قَبْلَ الشِرَاءِ. وما اا لان فَولَهُ يريد أنه يَتَحَقَقْ جِيئئذٍ سَبَبْ 
وجُوب الِاسْتيراءٍ وَهُوَ حُدُوث الْمِلْكِ الْمُوَكَدِ بابض وَقْتَ عَدَمِ كُوْنٍِ فَرْجِهَا حَلَالَا لَه لَيْسَ بِسَدِيدِ؛ لان حُدُوثَ الْمِلْكِ الْمُوَكَدِ 
بِالْقَبَضٍ وَقْتَ عَدَمكُوْنِ فَرْجِهًا حَلَالَا لَه لا يُوجِبْ الِاسْتبراءَ بل يَقْنَضِي سُقُوط الِاسْيَبراء؛ ألا يُرَى إل قَوْلٍ الْمْصبْف فيمَا بَعَدُ؛ 
أن عند ووب السب وَهُوَ اسْتخدَاث الْمِلْكِ امود بِالْقَنَضٍ إذا 1 يگن فَرْجْهَا حَلالا لا يجب الِاسْتَبراء وَإِنْ حل بَعْدَ ذَلِكَ. 
و الصّوَاب أن يَقُولَ: وَهُوَ حدُوث الْمِلّك الْمُوَكَدٍ بِالمَبْضٍ بَعْدَ أن 1 يكن فَرْجْهَا حلا لَه بمَسَادٍ التَكاح يلك يمين تأَمَلْ 
2 َل ذَلِكَ الْبَعْضٌ: عاك صَاحبَ الْكَافِ سَلَكَ طرِيقَة ِقَهَ الْمُصَنَفٍ و يفت إلى هذا الشَرْط إلا أنه صّوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بصورة ة تخر 
النتليم و تراط به sS‏ سُقُوطٍ الِاسْتِبَْاءٍ في الصُورتَيْنِ مَعَا فََالَ: وَاليلَةُ إن 4 تَكُنْ 
تت الْمُشْبرِي خر رة أن يَتَرَوّجَهَا قَبْلَ الشَرَاءٍ م يَهَا فَيَقَيِضَّهَا فلا يَلْرَمُ الاسْتبراءئ. لِأَنَّ َبَتَ لَهُ عَلَيْهَا الفراش. َف 
اشْتَرَاهَا وَهِيَ فراشه. وَقِيَاُ الْفرَاشٍ 00000 و 
لِأَهَا گاتث حادل لَه بالنگاح قَبْلَ ذَلِكَ انْمَهَى. فَإِنْ قُلت: لا نُسَلَمْ عَدَمَ َجَددِ د الل بلك اليَمِينِ. فا وَإِنْ كَانَتْ ڪاو لَه 
بالتكاح إِلَا أنه رال ذَلِكَ برَواله بِالشَرَاءِ قَرَمَان الشَرَاءٍ حال عَنْ الحِلّ. ما عَنْ الل الحَاصِلٍ بالنگاح فَظَاهِرٌ؛ لِأَنّهُ رَمَانُ رَوَاله. 
وأا عن الل الحاصل يلك المي فََنَّهُ ين يَسْتَعْقِبُهُ الشّرَاء و المشتري ما يفرع عن الط لفط اذ شارت بَعدَ إيجاب الْبَائع 
خضل لَه الك. قُلْت: هذه معَالَطَة؛ لأ جود الْعِلّة ُقَارِنُ وُجُود الْمَْلُولٍ لا يَسْتَعْقِبهُ فَرَمَانُ التَلفْظِ بِالرْفٍ الْأَخِيرٍ في 
اشرت هُوَ رمان وُجُودٍ الشَرَاءٍ وَاخْلٌ ورال النگاح. لا يُقَالُ: سَلَمَْا أن نَع الل مُسْتَورٌ ولا يُوجَدُ رمان حال عَنْ الل و1 
يدث توغ الل إلا انه حَدَتَ جل هْوَ اتر ملك الْيمينِ. 

وَذَلِكَ گاف في وُجُوب الِاسْتيرَاء؛ لن ْنَع ذَلِكَء بَلْ الْوَاجِبْ حم غطول الكل علق العا نفد 155 نكن علالا بيصي ون 
الْأَسْبَابِ, هَذَا عاي تؤجيه كلامه لَكِنّهُ يعد مَل نَظَرِ. إِذ قاب ن يَقُولَ: الشّرَاءُ سَبَب الْمِلْكِ وجل الْوَطْءٍ حَكُمُهُ وَحُْكُمْ الشَيْءٍ 
يَتَعَقَبُكُ فَرَّمَانُ وُجُودِ الْمِلْك خَالٍ عن الل مُطَلَقا فَيَجِبْ الاستبراء تَقَدَمَ التَسْلِيمُ أو لا فَلَمْ يَصْلّحْ مَا گر جِيلَةَ لإسْقَاطِهِ 
صا مء فن هذا من الْمَطارحء إلى هُتا لفط ذَلِكَ الْبَعْضٍ. أَقُولُ: ما أَورَدَهُ في حَاتَةٍ امه لَيْسَ بِشَيْءٍء فَإِنّهُ إن اراد بقؤله 
وحم الحّيئء عة أله يعدب رما اة فهو ثوغ جداء وإ أزاد بد أنه يفم ذا: أي يَعوَشّفُ عَلَيْد فهو مُسَلَمْ. ون ل 
يرم مئه ان کون رَمَانُ جود الْمِلْكِ حَالِيًا عن الل مُطَلَقًا. وبا َة لُرُومُ تأَخْرِ ځُکُم الشَيْءِ عن الشَّيْءٍ رمان بمو وَلْرُوم 
خرو عَنْهُ ا مُسَلُمْ ضَرورة گن ځکم الشَيءِ مُتَفَرَعَا عَلَيِْ وَلَكِنْ لا يلرم مئه خلُوُ رَمَانِ ما عَنْ الل مُطَلَقَا فيمَنْ نحن فيه حى 
يجب الاستبراء 


(قؤل: لن ا خض بد شَطْرَ عُمْرهَا) قَالَ صَاجب التهاية: اي يرُب من شَطرِ عُمْرهَا وَهُوَ عَشْرَةُ ايم في كل شَهْرِ 
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فزع الأخرَى عي لَك أو كاج أو يُغيفها) , وَأصْل هذا أذ الجمع بن اين الْمَمْلوكينِ لا كجوز وط لإطلاقٍ قله تَعَالى 
إوَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتين] [النساء: 3] ولا يُعَارَضُ بقؤله تَعَالَ أو مَا مَلَگث أََانَكُمْ] [النساء: 3] ؛ لِأَنَّ امجح لِلْمْحَرّم 
وَكذَا لا جوز الجَمْعْ بَْنَهُمَا في الدَّوَاعِي لإطْلاقٍ الت وَلِأَنَّ الدّوَاعِي إلى الوط رة الْوَطْءٍ في الحرم عَلَى ما مَهَذْنَاهُ مِنْ 
قل فَإِذَا فَبَلَهُمَا فَكَأَنَهُ وَطِتَهُمَا ولو وَطِنَهُمَا فَلَيْسَ لَه أَنْ يجَامِعَ إِحْدَاهُمًا ولا أَنْ بأ بالدواعي فيهماء فَكذَا إذا فَبَلَهُمَا ودا 
إا مسَهُمَا ِشَهْوَةٍ أو نَظَر إلى فَرْجهِمَا بِشَهوَةٍ لما ينا إلا أن َلك 

[فتح القدير] 

فَكَانَ قَرِيبًا من خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا وَهِيَ نِصْفْ الشّهْرٍ انْتَهَى. 

وافكفى أَنَرَهُ صَاحِبْ الكفاية. وَقَالَ صَاجب يِعْرَاج الَرَية: أي قريب شَطْرٍ عُمْرهَا وَهُوَ اللْثُ. أ الْمُرَادُ المَْضُ الْعَهَى. وَقَالَ 
صَاجب الْعِنَايَة بغ تفل ما في البَّهَاةِ: فيه َه لَه بير إلى أَنَّ الشّطْرَ هو الضف ويكقؤى بدَلِكَ اسْتذلال الشَافعِيَ عَلَِنَ 
بايث عَلَى أَنّ أككر ابص حُمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا الَْهَى. ۰ 
َفُولُ: نظَرْهُ سَاقط جدًاء فَإِنَّ اديت الَّذِي اسْتَدَلَ به الشَافِعِيٌ عَلَيْمَا هُوَ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - في تُقْصّانٍِ دين الْمَر 
«تَفْعْدُ إِخْدَاهُنَ سَطْرٌ عُمْرِهَا لا تَصُومُ ولا تُصَلّي» وَوَجْهُ اسْتَدْلَالِهِ أَنَّ الْمُرَادَ به رَمَانُ اليْضِء وَالشَطْرُ هُوَ الصف فَكَانَ أككز 
مُدّةٍ ايض حَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْمَا. وَقَالَ الشُرّاح هُنَاكَ حم صَاجب العنَايةِ تَفسة: لَيْسَ الْمْرَادُ بِالشَّطْرٍ في الخَدِيثِ حَقِيقَتَهُ؛ لن في 
عُمْرِهَا رمان الصّعْرٍ وَمُدَةُ احمل وَرَمَانُ الإياس ولا تحيضُ في شَيْءٍ من ذَلِكَ فَعَرَفَْا أَنَّ الْمُرَادَ به مَا يقرب الشَّطْرَء وَإِذَا قَدَرْئا 
الْعَشَرَةَ ذه الآتارِ گان مُقَارِبَا لِِشّطْرٍ وَحَصَّلَ التَوْفِِقُ الْمَهَى. 

فَظَهَرَ من ذَلِكَ أنه إذَا گان الشطْرُ هُوَ الصف كما أَشَارَ لَه صَاحِبْ الهاي هتا وص عَلَيْهِ لْجؤهَرِيُ في صِحَاجِه وَالْمُطَرَِيُ في 
الْمُغْرب لا يَتمَوَى ااسْتذلالُ الشَافعِيَ عَلََْا بايث الْمدْكُور, بل لا يمَمْسّى اانتذلالة به عَلبَِا أضْلًا حَيْتُ 1 يَكُنْ جال لِكَوْنٍ 
الشّطْرٍ هتاك عَلَى حَقِيقَي لِعَدَم مُسَاعَدَةٍ عفر الم ف گم وء بل لا بد وان يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ بان يَكُونَ الْمُرَادُ به مَا 
قارب الشّطْرَ كُمَا ذگروا فَاطِبَةَ هتَاكَ. وَعَلَيْهِ جَرَى صاجب البَهَايَةِ هتا أَنْضَاء فكأ صَاجب الْعتاية دسي ما قَدّمَتْ يَدَا. م إن 
َعْض الْمَُاخرينَ قَالَ في ها الْمَقَام: وَسَطْرْ الشَيْءِ نِصْفُهُ وَبَعْضة وَالْمُرَادُ به هتا هُوَ اللا دُونَ الْأَوّلِ كُمَا َكب إِلَيْهِ صَاحِبُ 
التهاية وها أله بها يقرب من شَطره وَقَالَ: قله عَشَرَة آم وهو قريب من حَمْسَةَ عَشَرَةَ يَوْمَا وهي نطف الشّهرٍ فَكأَنهُ َعَم 
أن الشَّطْرَ لا يجي إل غت التَضْفٍ انتهى كلامه. 

أقُول: لَبْس هذا بِسَدِيدِ؛ لِد تيءَ الشّطْر معت الْبَعْض إا ذكَرَهُ صَاحِبْ الْقَامُوسِ حَيْتُ قَالَ: الشّطْرُ نِضْفْ الشَيءِ وَجْرْؤْهُ. 
وَمِنْهُ حَدِيث الْإِسْرَاءِ " فَوَضّعْ شَطْرَهَا " أي بَعْضَهًا انكهى. 

َك داك ليس بطي في أن يكوت الشَطْرُ حَقِيقَة في مغ الْبَْضٍ أيْضّاء إن كر كب اللعَة عير مكف بالق ينن الحقِيقَة 
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وَالْمَجَازِ وَلَئِنْ سَلِمَ أنه حَقِيفَةٌ في مَعْىَ الْبَعْضٍ أَيْضًا فَلَيْسَ م لل ا كف قق الحْيْضٍ في بَعْضٍ عُمْرِهَا 
لا يفضي ارج في المع عن الدَوَاعِي بصا حَالَةَ الَيْضٍ. وَإِعَا الذي يه يفضي ارح في ذَلِكَ 2 ق ايض في نف عفرا أو 
3 قريب من نِصّفٍ عَمْرِهًا لطُولٍ مد ق الحَيْضٍ إِذ داك وَهُوَ الْمُقْضِي لل الخرج. للك حل صَاحِبُ النَهاية الشَّطْرَ الْوَاقَعَ في 
عبارة الْمُصَّنْفِ هَاهُنَا عَلَى النَصْيء وَأُوَلَهُ بالْقريب من الَف لِيُوَافِقَ مَذْهَبَا في أكتر مُدّ دة ة اليْضٍ. 


(قَوْلَهُ وَآَصْلْ هَدَا أن المع بَبْنَ الأَخَْبْنِ الْمَمْلُوكَنٍ لا يجُورْ وَطْنَا لإطلاق قؤله تَعَالَ [ِوَأَنْ تَجْمَعُوا ب الأختي) [النساء: 23] 
ولا يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ تَعَالَ أو مَا ملكت أَبمَانُكُْ] [النساء: 3] ؛ لأ الزجيح لِلْمَحْرَمِ) قَالَ تاج الشَّرِيعَة: فَإِنْ قُلْت: الْأَصْلْ في 
الدلائل الْجَمْعْ وَأَمْكنَ هتا بان ْمَل فَوْلَهُ ون تَجْمَعْوا1 [النساء: 23] عَلَى التَكاح, وَقَوْلَهُ 
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فرج الأخرى غَيْْهُ ِلك أ نكاح أو يُْتِقَهَاء لِأَنَهُ لَمّا حَرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُهَا ٤‏ يَبْقَ جَامعًا. 

a «vf ella Ao‏ ع عنس of (tol‏ هك Mh I iL‏ ور 4 ا 

وَقَوْلَهُ بملكِ أَرَادَ به ملك بين فَيَنْتَظِمْ التَمْليك بِسَائِرٍ أَسْبَابِهِ بَيْعَا أو غَيْرَهُ وليك الشقص فيه كَتَمْليك الكل؛ لِأن الوَطء يْرُمُ 
1ك Ae‏ واه وام < لض د م و هو م لات >0 ر ارج سس ق چ س 7 ل ع ريدت 

په ودا إغاق الْمَعْض من إِحْدَاهُما رغتاق كُلهاء وكا الكتابةُ الإغتاق في هذا بوت خزمة الوط بلك لَه 


[فتح القدير] 
أو ما ملكت منك [النساء: 3] عَلَى يلك الْيَمِينِ. 
قُنت: الْمَعْى الذي يحْرَمُ الجمع بن الْأختَيْنٍ نِكَاحًا وااو فيد ا فيلت اکم هتا أَيْضا وَلِأَنَّ فَوْلَهُ (أؤ ما مَلَكَتْ 
[الدساء: 3] صوص إِجْمَاعَاء فن امه وَأَحْمَهُ من الرضَاعَ وَالْأَمَةَ الْمَجُوسِيّة حرام فلا يُعَارضُ ما لَيْسَ بَخْصُوص وَهْوَ 
لْمُحَدهْ حرم جنع انْعَهَى كلامة. 
وَافْتَفَى أَثَرَهُ صَاحِبْ الْكِفَايَة ة وَالشَّارحُ لعي أَقُول: في کل من وَجْهَيْ اواب نَظَر. اما في الْوَجْهِ الْأَوّلٍِ لان حَاصِلَهُ أنه عَلَى 
تفدير أن حمل فَوْلَهُ (وَأَنْ تَجْمَعْوا [النساء: 23] عَلَى ایگ با ينبت خُكُمْ خُرْمَةٍ افع بَْنَ الْأخْتبْنٍ وَطنا لك الْيَمِينِ أَنْضًا 
َال لود الْمعْى الْمُحَرّم فيه أَنْضًا وَهْوَ قَطِيعَةُ الرّجم لَكِنّهُ لَيْسَ بام إِذْ قَذ تَقَرَرَ في أُصُولٍ افقو أن عِبَارَةَ النصبّ وَإِشَارتَهُ 
تُرَجُحَانٍ عَلَى دَلَالَةٍ لَص عند الَعَارْضٍ. وَالظَاجِرُ أن اده عُمُوم فَوْله تَعَالَ أو ما مَلَكْتْ أََانَكُمْ] [النساء: 3] جل المع 
ينن الأختين المف لوكت وط بالعبارة ولا أل من أن يكُون بالإشارق قرم أن يثك ينا دلالة الآية الأخرى عَلَى خزمة القع 
وََمّا في الْوَجْهِ الان فَإِذَنَ حَاصِلَهُ أن قَوله تَعَالى أو ما مَلّكث أَبَانكُمْ] [النساء: 3] من قبيل الْعَامَ الَّذِي ححص مِنْهُ الْبَعْضٌُ 
َصَارَ ّا لِممكْنٍ الشُبْهَةِ كما عُرفَ في عِلْمِ الأصول. فلا مخ أن يُعَارضَ ما هو ليس صوص وهو الْمُحَرَمُ لِلْجَمْع لكؤنه 
قطعيًا لكِنّهُ لَبْسَ بام بصا إِذْ قَد تَقَوَرَ في أَصُولٍ الْففه أ الْعَامٌ الّذِي حص مِنْهُ الْبَعْضْ إا يون ظَيْيّا إِذَا گان الْمُخَصّصُ 
مَؤْصُولَا وما إا گان مَفْصول ماخر فَالخَاصُ إذ ذَاكَ يَكُونْ ناسحا لِلْعَامَ في الْقَدْرٍ الَّذِي تَناوَلَهُ حاص وَيَكُونُ العم في الْبَاقّي 
فَطِْيّا بلا شْبْهَةٍ. وَالظَامِرُ أ عص الْأمّ وَالَأَحْتِ من الرّضَاع وَالْأَمَةِ الْمَجُوسِيّةِ مِنْ قله تَعَالَ اؤ ما مَلَكُتْ أمانكه) 


[النساء: 3 لَيْسَ بمَوْصُولٍ به فَلَمْ ين ظَبْيّا في الْبَاقِي بل گان قطي كَالْمُحَرْم لِلْجَمْع فَلَمْ يَطْهَرْ الرُجْحَانْ مِن َلك الْوَجْهِ حى عق 
a‏ 

(قَوْلُ وَفَوْلُهُ ملكِ أَرَادَ به مِلْكَ يِينِ فَيَنتَظِمْ التَملِيكَ بسَائر أَسْبابه بيْعَا أو غَيرْهُ) قَالَ صَاجب الْعتاية: فَوْلَهُ فَيَنْعَظِمْ التَمْلِيكُ 
بمائر أَسْبَابه: أي أَسْبَابٍ اليك كَالشِرَاءِ وَالْوَصِيّة وَالْميرَاثِ وَاخُلَع وَالكَابَةِ وة وَالصّدَقَةِ الََْى. 

ُو في بغ ييا خَطأء وَهُوَ الْوَصِيُّ وَالميراث والككابة. 

أا في الْوَصِية وَالْمِرَاثِ فَإِذنَ تيك الْعَْرِ في الوَصِيّة وَالْمرَاثِ إن يَقْبْتُ بَعْدَ مَْتِ الْمُوصِي وَالْمُورثِ فَكَيْفَ يَدْخْلْ ذلك تخت 

قَوْلِهِ ملك في قَوْلِه: له لا امع وَاحدةٌنْهَُا ولا يلا وا لا بَسّهَا بِسَهْوَةٍ ولا يَنْظرُ إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ 0 

عة يك اؤ نگاج» ِن شَيْئَا من الْمُجَامَعَة وال مَس وَالنَظَرِ لا يُتَصّوَّرْ بَعْدَ الْمَمَاتِء عَلَى أَنَّ نَفْسَ التَمْلِيكِِ أَيْضًا عَلَى حَقِيقَته 4 
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غير مُمَصّوّرٍ في الإزث. وما في الْكتَابَة اذا مُلْحَقَةٌ التاق كُمَا سَيْصَرَځ به الْمُصَبْْ بِقَولِهِ وا الكتابة كالإغتاق في هَذَا 
فَكَانَتْ من فُرُوع فَوْلِه أو يعفا غَيْرَ دَاخِلَةٍ في فَوْلِهِ حن كی َلك فَرْجَ الْأخْرَى غَيْرْهُ مِلْكِ, ذا الْمُرَادُ بالْمِلْكِ هتا مِلْكُ اليَمِينِ 
َال عطْفٍ قله أو نگاح عَلَيْه. لا يصو ليك القزج عر ملك ين الكت َة كما لا يْقَى عَلَى مَنْ عَرَفَ مَعَْ الكتابة 
شَرْعًا (قَوْلُهُ وَكَذَا الْكِابةُ گالإغتاق في هذا بوت حُرْمَة الْوَطْءٍ ذلك كُلّه) قَالَ صَاحِبُ الْعتايّة: كَلِمَةُ كُذَا في قَوْلِهِ وكا الْكتَابَةُ 
كَالإِعْتَاقِ رَائِدَة. وَقَالَ الشَارِحُ العَيوُ بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ: قُلْت زِيَادَةُ كُذَا في كلام الْعَرَبِ عير مَشْهُورَةٍ الْتَهَى. 
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أَقُولُ: هَذَا كَلَامٌ عَجِيب. ا صَاجب الْعتاية أن كَلِمَةَ كُذَا اها َائِدَةٌ: أَيْ مُسْتَذْركَةٌ لا أف لي 
e‏ همه الي حَقٌّ يوج e‏ 3. وَباِجُمْلَةِ مُرَادُ صا 

لعايّة الدَّخْلْ لا التؤجية. فما ذَكرَهُ اليئ لَْوْ حض. م م أقول: يكن تؤجية عِبَارَة a‏ 
كَذَاء وَهُوَ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنَفٍ وَكذًا: أي وَكَكوْنٍ إِعْمَاقٍ ل الْكُلّ الْكتَابَةُ به گالإغتاق: أَيْ عاق الكل 


1١ 


a 


2 


و 


فَحِينَئذٍ يَصِرُ الْمَفْصُودُ من كَلِمَةِ كَذَا 


(50/10) 


برهن إِحْدَاهُما وَإِجَارتَاوََذِرهَا لا تل الأخرى؛ آلا يَرَى اعا لا كرح ا عن ملكي وَفَوْلة أو نگاج اراد به النَكَاحَ الصّحيح. 
ما إا روح إحْدَاهُمًا نِكَاحًا فَاسِدًا لا يُبَاحُ لَه وَطْءْ لاش إلا أن يَدْخُْلَ الزَّوْجُ با فيه؛ لِأَنَهُ يجب الْعِدَّهُ عَلَيْهَا اليه 
الصّجيح في التّخريم. وَلَوْ وَطِىَ إِخْدَاهُمًا حَلّ لَهُ وَطْءْ الْمَوْطُوءَةٍ ذُونَ الأخرى؛ لِأَنّهُ يَصِيرُْ جَامعًا بوَطْءٍ الْأخْرَى لا بِوَطْءٍ 
الْمَوْطوءَة. وَكُلُ اهران لا بجو الجَمْعْ بَيْنَهُمَا نگاحًا فيما ذَكَرَْاهُ بمَنْلَة الأختين. 


م 
5 


قال (وَيِكْرَهُ أن يُقَبَلَ الرَجُلْ فَمَ اليّجُلٍ اؤ يَدَ بده أ شَيْئَا مِنْهُ أو يُعَانِقَُ) وَذَكُرَ الطَّحَاوِيٌ أَنَّ هَذَا فَوْلُ أي حَبِيفَة وَمحَمَدِ. وَقَالَ أَبُو 
يُوسُفَ: لا باس بِالتَقبِيلٍ وَالْمُعَانَقَة َة لما روي «أنَّ اللي - عَلَيْهِ الصَلاة وَالمتََامُ - عانق عفرا - رضى ي الله عَنْهُ - جِينَ قَدِمَ من 
البَسَةِ وَقَبَلَ ببْنَ عَبَِيِه» وما ما روي 


[فتح القدير] 


سوس ا ا ل ا ا و 
صا با فَبْلَهُ فكأَنّهُ قَالَ: وَأَيْضًا الْكِتَابَةُ گالإغتاق في هَدَا وَالْعَرَضُ من التَشْبِيهِ النَشْرِيكُ في تَْلِيلٍ وَاجِدٍ كما يُرْشِدُ إلَيْهِ فَولهُ 
بوت حُرْمَةٍ الْوَطْءٍ بِذَلِكَ كله فَتَدَبّرٍ 

(قَوْلَهُ برهن إِحْدَاهُمًا وَإِجَارَتنا وَتَذبير کا لا تك الأخرى؛ ألا يُرَى اما لا رح ا چا عَنْ ملکه) أَقُولٌ: گان الظَّاجِرُ في التَعلِيلٍ هُنَا أن 
يَقُولَ: لِأَنهُ لا تَقْبْتُ با حُرْمَة الْوَطءٍ. فَإنَّ مُجَيَدَ عَدَمِ خُرُوجها عَنْ ملكه لا يَقْنَضِي E‏ 
عَنْ ملک بِالْكتابَة أَْضَاكُمَا تَقَرَرَ في كتاب الْمُگاتب» وَصَرَّحَ به الشرّاح أَيْضًا ها فيمًا قبل مَعَ أنه إذَا گاتب إِحْدَاهْمًا حل لَه 
الأخری گما مر آنقاء وکل املك في قله لا تُر ا عن مِلْكِه عَنْ مِلْكِ الوط كما فعَلَهُ بض الْمُتَأخْرِينَ تَعَسُفْ لا يَخقَى. 
د الْمُسْتَعْمَلٌ في اللَّة وَالْْفٍ جل الْوَطْءٍ لا ملك الْوَطْي إا يُقَالُ ملك الْيَمِينِ أو مِلْكُ النگاح. 


(فَوْلَهُ 0 ما روي «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَلَامُ - كَى عَنْ الْمُكَامَعَةِ وَهِيَ الْمُعَانَقَه وَعَنْ الْمُكَاعَمَةٍ وَهِيَ الكَفْبيل» ) قَالَ في 
غَايَة الْبَيَانِ: و تَفْسِيرُ الْمُكَامَعَة ِالْمُعَائَفَة ة فيه نَظَرْء لَِنَهُ قَالَ في يوان الدب وَغَيْرِ: كَامَعَ امْرََتَهُ: صَاجَعَهَاء وَكَاعَمَ الْمَْأَة: 
فَبَلَهَا. وَقَالَ في 57 ھی التي - صَلَّى الله الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم - عن الْمُكَامَعَة وَالْمْكَاعَمَة» : أي عَنْ مُلَاعَةٍ الرَجْلٍ الرََجْلٍ 
ا ما إل هُنَا لَفْظُ غَايَةِ الَْيَانِ 

مد تَفْلٍ ذَلِكَ: قُلْت فيه نَظَر؛ لِأَنَ الْمُضَاجِعَ هُوَ الْمُعَانق غالباء ولا يُضَاجِعُ أَحَدٌ غَيْْهُ إلا وَالْعَالِبُ أَنَّهُيُعَانقُةُ اه. 
ذَا بشَيْءِ» لِأنَّ كَونَ الْمْضَاجع هُوَ الْمُعَانِقُ غالبا نوع وَلَوْ سَلِمَ ذَلِكَ فلا يَلْرَمُ منْهُ أَنْ تَكُونَ الْمُكَامَعَةُ هي 


3 


1 
bk. 


(51/10) 


«أنَ اللي - عَلَيْهِ لماه وَالسَلَامُ - ى عَنْ الْمْكامَعَة وَهِيَ الْمُعَاَفَة وَعَنْ الْمُكاعَمَة وهي النفْبيل» . وَمَا رَوَاهُ تحْمُولُ عَلَى ما 
قبل التخرم. قَالُوا: الخلاف في و جد أَمًا إِذَا گان عَلَيْهِ قميص أو جب جب قلا بأ ينا بالإجماع وَهُوَ الصّحِيحُ. قال 
(وَلا باس بِالْمُصَافَحَة) ؛ لِأَنّهُ هُوَ الْمُعَوَارَتُ 00 - عَلَيْهِ الصَلاه وَالِسَلَامُ - «مَنْ صَافَح أَحَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَكَ يَدَهُ تَنَائْرَتْ 
ذُنُوبَهُ» . 
فطل في الع َال (ولَا بس ببَيْع السَرْقِينء وَبِكْرَُ بَيْعْ الْعَذِرَة) وَقَالَ الشَافعِيُ: لا يَجُورْ بَيْعْ القن أَيْضَاءٍ لِأَنَهُ تمن الْعَينِ 
فَشَابَهُ الْعَذِرَةَ وجل الْمَبْمَةِ قَبْلَ الإباغ. وتا أَنّهُ مُنتَفَعْ به؛ لِأَنّهُ يُلقَى في الأراضي لاستکتار اربع فَكَانَ مالا وَالْمَالُ تح للبَبْع. 
لاف الْعَذرَة؛ لِأَنَهُ لا م يُنْعَفَعْ ينا إلا عَخْلُوطًا. وَيَجُورُ بَيْعُ بَيْعُ الْمَخْلُوطٍ هُو اأ موي عن خمد وَهُوَ الصّحِيح. وَكذا يجوز الانْتفَاغٌ 1 
بالْمَخْلُوطٍ لا بير الْمَخلُوطٍ في الصّحيح» وَالْمَخْلُوطُ بنلَة زد يټ خَالْطَنَهُ النَجَاسَةُ. 


[فتح القدير] 


الْمُعَائفَةُ في الْعَالِب. وَإِنا الذي يَلرَمُ منْهُ أَنْ ازم الْمُكامَعَةَ وَالْمُعَانَقَةَ في الْعَالِب. وَلَا َك أَنَّ أَحَدَ الْمُتََازِمَنٍ لا يون عَبْنَ 
الآخر كالأَبوَة وَالْبنْوَة فَكَيْفَ يَصِحٌ تَفْسِي إِخْدَاهًُا بالأخرى. وَلَوْ سَلِمَ صِحَةُ الَفْسِرٍ باللازم اء عَلَى الْمْسَاعحَةِ 1 يُفِدْ هَاهْنَا؛ 


ل 


د الْمُصَاجَعَةَ لما وُجِدَتْ بِدُونٍ الْمُعَائَفَة وَِنْكَانَ في غَيْرٍ الْعَالِبٍ كَانَث الْمُعَانَقَهُ أخصّ من الْمُصَاجَعَةِ. فَلَمْ يَصِعَّ 
هو في 


لمُحَامَعَةَ مَعَة التي هي الْمُضَاجَعَةُ ُ بالْمُعَائعَة باءَ عَلَى عدم صِحَة التَفْسِيرِ بالْأَخَصّ, وَنَظَرُ صّاحب الْعَايَةَ إِعا 
بالْمُعَائَفَة لا غيرُ. 


e تَفْسِيِرٍ‎ 


وَقَالَ بَعْضُ الْمُتأَخْرِينَ: وَفَسَرَهَا الْمُصّبْفْ بالْمُعَائَقَةِ مَعَ أ الْمُكَامَعَةَ هي الْمُصَاجَعَةُ. في دِيوَانٍ الأب وَغَيهِ: كامع امْرَاتَه 
صَاجَعَهَا بنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ في الْمُعَائَقَة. وَالظَّاهِرُ اَن ا قي ين امسا و قا كال على ستول الما 3 لِعَدَم الخافٍ في 
إباحة الْمُضَاجَعَةَ لا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ عَلَى أَنَّ الْمُكَامَعَةَ بحسب اللَْة هي الْمُضَاجَعَةُ اله صَهُ لا مُطْلَقْ الْمُصَاجَعَةِ. في 
الْقَامُوسِ: : كَامَعَةُ: صَاجَعَهُ في َو ب واج إل هتا کلام ذَلِكَ الْمَعْضٍ في شَرْحِهِ. وَقَالَ في الايد فيه رذ عَلَى صَاجب الْعَايَة ٠:‏ 
أَقُولُ: : عل من مُقدَمَاتٍ كلامه ڪرو ما فَوْلْهُ ناء عَلَى أن الْكَلَامَ في الْمُعَائَقَةِ تَعْلِيلًا لِعَفْسِيرٍ الْمُصَبَفٍ الْمُكَامَعَةَ بالْمُعَائَقَةِ 
فَظَاهِرُ الْبَطْلَانِ, لِأَنَّكْنَ الْكلَام في الْمُعَائَقَة كَبْفَ يُسَوْعْ تَفْسِيرَ الْمُكَامَعَةِ َِيْرٍ مَغتاهاء وَهَلْ يَقُولُ الْعَاقِلُ بتغيير مَعْقَ ی لفظ 
الخديث لِيَكُونَ مُطَابِقًا لِمُدَعَاه. وَأَمَا فَوْلَهُ وَالظَاهِرُ أَنَّ ما كي من الْمُصَاجَعَةِ هُوَ ما گان عَلَى سيل الْمُعَائََة فَمَمْنُوعٌ إذ 1 يَقْنْ 
أَحَدٌ من الثَمَاتِ بمَذَا e‏ الْمُرَادِ بالْمُكَامَعَة الْمَذْكُورَة في الْحَدِيثْ. بَل أَطلَفُومَا. قَالَ ١‏ ا «كَى 
ای - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُكَاعَمَةٍ وَالْمْكَامَعَة» : أي عَنْ مُلَاَةِ الرَجْلٍ الرّجُل وَمُْصَاجَعَتِه جَعَته إِيَاهُ لا سُتْرَةَ بَيْنَهُمَا 


9 


وَقَالَ الْجْؤْهَرِيُ في الب لصّحاح: وَكامَعَهُ مثل صَاجَعَهُ وَالْمْكَامَعَةُ مَعَهُ التي 2 عَنْهَا في الحديث اَن يُضَاءٍ جع الرَّجُلُ الوجْلَ لا سه بَبَتَهُمَا 


2 


2 o ور‎ 


وَقَالَ الْمُطَرَزِيُ في الْمُغْرِبٍ: كَى عَنْ الْمُكَاعَمَةِ وَالْمْكامَعَةٍ: أي عَنْ مُلَاقَة اليَجُلٍ الرّجْلَ لا سر بَبْنَهُمَا وَمُصضَاجعنه اه في تؤب 
وَاحِدٍ لا ساره ينهم 15 . هَذَا هو الْمرَادُ ما في الْحَدِيثِ عن أبي عُبَيْدٍ القَاسِم بن سَلام وَابْنِ ذرَيْد وَغَيْهِمًا. وَهَكذَا حَكَاهُ 
وأا قله ِعَدَم لحلاف في إِبَاحَةٍ الْمُصَاجَعَة لا عَلَى اك الْوَجْهِ فَمَمْنُوعٌ أَيِضّ إذ لا َك أن شَتَاعَةَ مُصَاجَعَة اليّجْلٍ 00 
تۇپ واحد لا ستْرَةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ بِأَقَلّ من شَنَاعَةٍ جرد الْمُعَائَفَة َة ولو في غَيْرٍ دَاخْلٍ التؤب» فَكَيِفَ يَقُولُ بإباحَة ة الأول مَنْ 
CEE‏ ل ا حَقِيفَةَ في نَفْسِ الْمُصَاجَعَةٍ. إل ف ل اما سب ی 
جي المع ال مُوصَةُ لا مُطلَق الْمُصَاجَعَةِ وَاسْتِشْهَادُه عَلَيِْ چا في الْقَامُوسٍ فليس يميد أَضْلَاه لأا وإِنْ گائٹ هي 
الْمُصَاجَعَةُ | صَهُ إلا أن مَعْنَاهَا لَيْسَ عَبْنَ مَعْقَ الْمُعَائَقَة َة ولا مُسَاوِيًا له له في التَحَفق لانفِكاكِ قق كُلّ مِنْهُمَا عَنْ الآحَر في 
بَعْضٍ ا س ر كما عرفت من قبل فكَيْفَ يَصِحٌ تيز المُكامعةٍ بلمعائقةِكمَا هو حاص نَظَرٍ صَاجب لايق فون أبن يَحخصل 
الَدُ عَلَيْه ا ذَكْرَهُ ذَلِكَ الْقَائِنُ وَلَعَمْرِي إن مَهَاسِدَ قَلَةٍ ة التَأَمُلٍ ما يَضِيقْ عَنْ الْإِحَاطَة به نِطَاقَ الْبَيَانِ وَآلَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَال 
الْمُسْتَعَانُ. 


)52/10( 
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چ 


ل (ومن عَم يكارت أا إرجل فرأى آحَر ته فال ولي e‏ تنتاغھا وَيَطوهَا) ؛ لاله أ 
صبحيج 5 مازع لَه وَقَوْلُ الْوَاحَدِ في الْمُعَامَكات 27 مَفْبُولُ على 


5202 ا ا ر ا 4 س تاك مه 
وَهَبَهَا لي أو تصّذق با عَليَ لِمَا قلتا. وَهَذَا إذا كان ثقة. 


[فتح القدير] 

[فضْل في الْبَيع] 

(قَصْل في الْببْع) قال الشرّاخ: أَخَرَ قصل الْبَيْع عن قصل الْأكل وَالشْرْبٍ وَاللّمْسٍ وَلْوَطي؛ لَِنَ نر بَلْكَ الْأَفْعَالٍ فصل بدن 
الإنَْانِء ودا لہ وما گان أَحْكرَ ايَصَالَا كان احق بالتَق انکھی. أَقُولُ: كان الْمُنَاسِبْ بِسِيَاقٍ كلابهن أَنْ يَقُولُوا: وما گا 
مصلا گان احق بالفدم. إلا أَكُمْ َانُوا: وَمَا گان أَكْثَرَ اتَصَالَا گان أَحَقَ بالتفُدم إفَادَةٌ في ضِمْن بَيانِ وجه تأخير هذا الْمَصْلٍ 
وَجْهُ تأَخيرِ الْفُصُولٍ السابقة بَعْضِهًا عَنْ بَعْض أَيْضَاء لِأَنَّ مَا هُوَ الْمُعَقَدَمُ مِنْهَا أككرُ اتَصَالًا بِبَدَنِ الْإنْسَانِ ما هُوَ الْمتأَخَر گم 


06 2 شتاب‎ .6 6 i ko Ss دده‎ UE رجت‎ Ao 3 N Call ^ مكلى‎ 11 i MT i< A83 
(قَوْلَهُ وَهَذَا إذا كان ثقة) قال صاحب العتايّة: فإن قيل: قَوْلَهُ وَهَذَا إذا كان ثقة يُتاقضْ فؤله على أيّ وَصفٍ كان. أجيب بأن‎ 
مَعْىَ فَوْلِهِ فة أَنْ يَكُونَ من يُعْتَمَدُ عَلَى كلامه. وَإِنْكَانَ قاسقا جوز أن لا يكذِب الْقَاسِقْ لِمُرُوءَتِه وَلِوَجَاهَتِهِ الْتَهَى.‎ 

وَافْتَقَى أَنَرَهُ الْعبْئّ. 
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[فتح القدير] 

وَقَدْ سَبَمَهُمَا إلى ماح هَذَا السُوَالٍ وا لواب تاج الشَريعة وَصَاحِبْ الْكِفَايَة حَيْتْ قالا: وَتأُوِيِلُ قَوْلِهِ وَهََا إا گان َة بعد فَولِه 
على أي وَضْفبٍ كَانَ: يعني انه من يُعْتَمَدُ عَلَى گلامه وَإِنْ گان فَاسِفَاء لِأَنَهُ تجُورُ أَنْ کون فَاسِقْ صَادِقَ الْقَوْلٍ لا يذب لِمُرُوَته 
أَقُولُ: لا السُوَالُ شَيْءٌ ولا الجَوَابُ. أَمًا الْأَوَلُ فَإِذَنَّ الْمُصَئَفَ يَفَمَصِرْ على قله وَهَذَا إِذَا گان ثِقَهَ بَلْ قال بَعْدَهُ وَكذَا إِذَا كَانَ 
غر فة واکیر راہ آل صَادِقّ فا َُاقِضُ ما ذكره کاھتا قول فیا قبل عَلَى أي مفب كان. َعم قَذ كب له ون گا أب 
أيه أنه گاذب ‏ يَسَعْهُ أنْ يََعَرّضَ لِشَيْءٍ من ذَلِكَ عَلَى عَدَم دُخُولٍ بَغضٍ جْزْئِيّاتِ غَيْرٍ التق في الحم السابق ولا ضّيْر فيه؛ 
لأ الْمُسْتَمَادَ من فَوْلِهِ عَلَى أَيّ وَضْفٍ گان عُمُومْ الْأَوْصّافٍ لا عُمُومُ الجرْئِياتِء وَكلَامُهُ ماهتا تَفْصِيل لما أَحْمَلَهُ فيمَا قَبْل. 

ولا بُعْدَ في أَنْ يُفِيدَ التَفْصِيل ما لا يُفِيدُهُ الخال وما الان فَإِدَنَهُ لو گان مَعْىَ قول الْمُصَبْفٍ بق في قَولِهِ وَهَذَا إا گان ثِقَهَ أن 
يَكُونَ من يُعْتَمَدُ عَلَى گلامه گما تَوَعمَهُ هَولاءِ السرا دون مَعْىَ الْعَدَالَ كُمَا هُوَ الظّاهِرٌ لَمَا م مَعْىَ فَوْلِه وكذَا إا گان غَيْرَ ثقَةٍ 
وبر أيه أنه صَادِق» إِذْ يَصِيرُ حينَئذٍ مَعْى فَوْلِهِ عير َة مَنْ لا يُعْتَمَدُ عَلَى كلامه, وني شَأنِ مَنْ لا يُعْعَمَدُ عَلَى گلامه كيف 
يصون أن يحوت بز رأي التامع أنه صَادِق» وما تغليل ذلك بقؤله؛ أن دالة امير َه لازم أن تم زوم غدالة 
لخر لا يذل على لُرُوم الاما عَلَى كلاه ذا الْمَفْرُوضٌ مِنْ لجاب الْمَذْكُورٍ جَوَارُ كؤنٍ القاس أَيْضًا من يعمد عَلَى 


گلامه فَكَانَ مَنْ يُعْمَمَدُ عَلَى گلامه أَعَمَّ من الْعَذْلِ ولا شك اد عَدَمَ نروم الأَحَصّ لِشَيْءٍ لا يَفْمَضِي عَدَمَ لُرُومِ الأعَمَ لَه. 


فَالصّوَابْ أَنَّ مراد الْمُْصَّنَفٍ بِقَوْلِهِ إِذَا گان فة ذا گان عَذْلَا وَبِقَوْلِه وَكَذَا ذا كان غَيْرَ ثقة. 


o 


وَكَذَا إا گان عير عَذلِ. وَل تَنَاقْضَ بَيْنَ ذَلِكَ و بن قله عَلَى أي وَضْبٍ كَانَ أَصْلًا كُمَا ححقَفْته حققته آنقَاء وا يُفْصِحُ عَنْ گن المُرَادِ 
ِالثقَةَ وَبِعَيْرٍ الثََةِ هَاهْنَا مَا مَا رتاه كُلَامُ صَاجِب الْمُحيط حَيْتْ قَالَ: هدا إا گان الْمُخبنُ عَذلء وَإِنْكَانَ الْمُخْرُ غَيْرَ ثقَةِ أو گان 
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ع حيت 
عه 2 - 2 
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ری آله ف أو غير تة رید به أن الْمُخيرَ إا ان قاف اؤ مورا نْظِرَ فيه. فَإِنْ گان ابر راپ أَنَّهُ صَادِق إلى آخر كلامه 
إِنَهُ گر عَذلا مَوْضِع َة وَفَسَرَ غَيْرَ فة في قَوْلِ ُحَمَدٍ وَِنْكَانَ الْمُخْبرُ عَيْرَ نة بالْماسق» وَمَنْ لا يُدْرَى أله تة أو عير فة 
بِالْمَسْعُورٍ حَيْتْ قَالَ: بريد به أَنَّ الْمُخْبرَ إا گان قاسقا أو مَسْتُورا. 

ss‏ تِ الْمَشَايخْ في باب مَسَائِلٍ قَبُولٍ حبر ر الْوَاجِدٍ في كُُبِهم الْمُغْتِرَةِ لا يُشْمَبَهُ عَلَيْه أن الْمُرَادَ بالتقَِّ هُوَ الْعَدْلُ 
وَبعَبْرٍ اة غَيْدْ الْعَدْلِ فَإُِمْ فير ما يَذْكُرُونَ كُلَ وَاجِدٍ من لَفْظَئْ الْعَذْلِ وَالقَقَةِ مَوْ E‏ وكذّا الال في غير اة وغير 
لْعَدْلِ. وَقَالَ بَعْضْ الْمُتأَخَرِينَ في حل هَذَا الْمَقَامِ: فَوْلُهُ وَقَوْلُ اواج في الْمُعَامَلاتِ مَقْبُولُ عَلَى أي وَصْفبٍ كانَ: 0 ا 
گات اؤ غَيْرَ عَدْلٍء صا گات أو العا حرا گان اؤ عَبْدَاء مُسْلِمَا گان أو كافرَاء يجلاكان أز امْرَآَه لكن بِشَرْطِ كؤْنه ثِقَةَ 

عَلَى كلامه, وَإِنْ گان قاسقا از أَنْ يُعْعَمَدَ عَلَى قَوْلِهِ إِذَا گان وَحِيهًا في الاس دا مُرُوءَة؛ لان e‏ 
لا د رد اماو مم فَوْلَهُ عَلَى أَيّ وَضْفٍ گان وَيبْنَ اشتراط كوْنهِ ثفة گمَا صرح 


به بقؤله وَهَذَا إِذَا گان بِقَدَ لذن الان أَعَمُّ من الْأَوّلٍ. 

وَأ لم قلا فاق ْنا يْضَاءٍ لن الْإِسَارَةَ بلَفْظِ هَذَا إلى گؤنه في م و ا و ا إلى بو 
قول e‏ َد فَوْلَهُ ْمَل أَنْضًا إِذَا ا يكن ثقة گمَا صَرَّحَ به بِقَوْلِه وَگذا إِذَا كَانَ غَيْرَ ثقَة إلا 
مَعَ ضَّمِيمَةٍ الَحَرّي الْمُوَافِقِ إلى هُنَا گلامه» أُفُول: فيه فَسَاد من وَجُووٍ: الْأَوَلْ اَن فَوْلَهُ لكن بِشَرْطٍ كؤنه ثقَةَ يُعْتَمَدُ كم عَلَى لاي 
يُنَاف قَوْلَ الْمُصَئفِ - رَحمَهُ الله - گا إا گان غَيْرَ نة وبر رأپه أنه تاوق تكن ص شرح كلايد جا افيه صَرِيحُ عِبَارتِه. 
راان اَن فَوْلَهُ وَببْنَ اشتراط گۈنە ثِقَهَ گمَا صرح به بِقَوْلِهِ وَهَذَا إذا گان فة لَيْسَ بصّحِيح؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَّبَفٍ وَهَذَا إا گان ثقَةَ 
إا يكُونُ تصرعا باشتراط كَوْنِه ثقَة: أَنْ لَو افْمَصَرَ الْكَلَامُ عَلَيْه و يَقُنْ وَكذَا إذا 1 يكن غَبْرَ نة وَلَمّا قال وَكذَا إذا گان غَيْرَ 


2 سك 


ثقَةِ کان كلامُة صَرِيحًا في عَدَم اث شتراط گۈنە ثقَةَ كما لا يْقَّى. 


2 


الاك أن فَوْلَهُ وَلَوْ سَلِمَ فلا مُتَاقَاةَ أَيْضً كلام فَاسِدُ الْمَعْق؛ لِأَنَّ مَْنَاهُ لَوْ سَلِمَ 
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وَكَذَا إِذَا گان غَيْرَ ثقة وکر رأيه ا 


[فتح القدير] 
الْمُناقَاةُ بَبْنَ عَدَم اشتراط الْعَدَالَِ وََيْنَ اشتراط گؤنه فة 
فَكَانَ مَضْمُونُ كلامه امور جنا بَيْنَ النَِّيضَيْنِء اللَهُمَ 0 و ll‏ إلى قَوْلِه؛ e‏ الان أ د ل 


2 


إل قَولِهِ قلا مُتاقَاةَ بين عَدَم اشتراط الْعَدَالَةِ إ؛ فَالْمَعْىَ وَلَوْ سَلِمَ عَدَمْ عُمُوم الان من الأول فلا مُتَاقَاةَ أَيِضًا. وَالرَابعْ أ فَوْلَهُ؛ 


4 
ثم 


أن الإسَارةَ بلَفْظِ هدا إلى كؤنه في سَعَةٍ مِنْ ابتياعها بمُجرّدٍ قَوْلِه وكلَِي صَاحِبْهَا لا إلى قَبُولٍ قول الْوَاجِدٍ في الْمُعَامََاتِ ظَاهِرَ 
قطان لأ الصيف وَعَرُ ُو كؤة في سَعَة ِن أن يبعا ود يَطَأَمَا بكُوْنِ قول الْوَاجِدٍ في الْمُعَامََاتِ مَقّبُوا لا عَلَى أي وَضصْفٍ 
گان فلو گان الأول مَشْرُوطًا بگؤنه ثقَة دُونَ الان لَمَا صح تَعْلِيل الأول بالا ضَرُورَةَ عَدَم ايلام فق العام فق الخاصي. 
اام أَنَّ فَوْلَهُ: فَإنَ َوْلهُ قبل أَيْضًا إذا ا گن فة گما صرح به بقؤله وَگذا إذَا گان غَيَْ فة يذل عَلَى خلاف مُدَّعَاهُ مِنْ 
كُوْنِ الْإِشَارَة بلَفْظِ هَذَا إلى كؤنه في سَعَةٍ من ابْببَاعِهَا بمُجَرَدِ فَوْلِهِ وكَلَِي صَاحِبْهَا لا إلى قَبُولٍ قول الْوَاحِدٍ في الْمُعَامَكَاتِ إِذْ لا 
شَكٌ أن قَوْلَ الْمُصَّبَفٍ ودا إِذَا كَانَ ا لو ا ل ار 
وَاحدٌ وف ا اش بر إلَيْه بلَفْظِ هذا في الْمَعْطُوفٍِ عَلَيْه فَإِذَا گان صَرِيحٌ مَعْقَ فَوْلِه وكذا إِذَا كان عير ثقة وكَذَا يُقَبَلْ قو 
اج كمض كر تجرد قي طروي ea‏ ثقة yT‏ 
يَكُونَ لفط هَذَا إِشَارَةَ إلى قَبُولٍ قَوْلٍ الْوَاحِدٍ َو خلاف ما اذّعَاُ. 
وَالسَادِسُ أَنَّ اغتَرَاقَهُ هتا بِكْنٍ قول الْوَاحِدٍ مَقْبُولَا فيمَا إِذَا گان غَْرَ فة أَيْصًاء وَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنْفٍ وكَذًا اك غير ثِقَةٍ 
صَرِيعًا في ذَلِكَ يُتَاقض فَوْلَهُ في صَّدْرٍ كلامه, وقول الْوَاحِدٍ مَفْبُولُ عَلَى أي وَضْفٍ گان ولک بِشَرْطٍ گؤنه فة يَُْمَدُ عَلَى 
كلامه. وَباججْمْلَةِ مَا ذكْرَهُ ا الْبَعْضُ في هدا الْمَقَام بره حارج عن َج لا ھی عَلَى دوي أب (قَوْلَهُ ودا 
إِذَا گان عير ثقة وَأ كبر أيه أَنّهُ صَادِق؛ لن عَذَالَة الْمُخْبرِ في الْمُعَامََاتِ غَيْرُ لازمة جَةِ عَلَى مَا مَمّ) قُلت: تَعْلِيلهُ بقَوله؛ لان 
عَدَالَة ل 3 دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى كُوْنٍ راجو يقث اة عير اذل وَبالثَقَة e‏ 
SS‏ ن¿ عمد على گلامه وَإِنْ گان فَاسِقَاء وَبِعيْرٍ التق مَنْ لا يُعْمَمَدُ عَلَى گلامه كُمَا تومه مَاعَةٌ من الشُراح 
عَلَى ما مَوّ لَمَا لما صّحّ تغليل ul CC‏ 
لازم فَإنّهُ ١‏ جازم ون عاع أزوم تقذ لو علم اوم كؤنة ع بنتمذ على زو ذلا زيم التقريي كنا 11 كلى. | قي في هَذَا الْمَقَام 
كلام وهو أ الذي ظَهَرَ ما ذكرَهُ ماهتا هُوَ أن عَدَالَةَ المُخبر في الْمُعَامَلاتِ عير لازمَة مَة» وَلَكِنْ لا بُدَّ في و ار 
ڏل من أَنْ يَكُونَ أَكْبررُ راي السامِع أله صَادِقَء وَقَدْ مَرّ في أَوَائْلٍ كاب الْكَرَاهِيَة ية أَكحْ فََهُوا بَيْنَ الْمُعَامَكَاتِ وَالدِّيانَات ١‏ 
قبل في الْمُعَامََاتِ قول الْقَاسِقٍ مُطَْقَ ولا يُقْبَلُ في الدِّيَاناتِ قَوْلُ لْقَاسِقٍ وَلا الْمَسْفُورٍ إلا إذَا گان بر أي السا تامع أ 
صَادِق, فَكَانَ ما ذَكرَهُ ماهتا الفا لما مَرّ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ ما عر هتاك في الدَيَاَاتٍ دود الْمُعَامََاتِ قذ عر ماهتا في الْمُعَامََات 
ياء وَقَدْ تَتَبَه بَعْض الْفضَّلاءٍ لؤزود هَذَا ا 0 إِحْمَالَ ما ذَكَرْنَاة. 
وأَجَابٍ عَنْهُ حَيْتْ قَالَ: يَرْدُ عَلَى الْمُصَبَفٍ أنه ذا گان قَبُولُ حبرو موقا عَلَى خصولٍ أَحْبرٍ الرأي لا يَبْقَى فَرْقْ بَنَ الْمعَامََاتِ 
وَالدِياناتِ فإ حبر القَاسِق يُقْيَلُ في الدِيَاَاتِ أَبْضًا بابر الرَأي عَلَى ما مَرّ. وَجَوَابْهُ أن حبر الْقَاسِقٍ إا يُقْبَلُ في الدِيَانَاتِ باكر 
راي إذا حَصّل بَعْدَ التحر لاك نا عن يوحت 1 يشرط التَحَرَّي فَتَأمَلْ انْتهَى. 
فول جَوَابَهُ ليس پشيٰءٍ ون كبر الزأي لا يمن أن ب َتَحَفّقَ دون المّحَرّي, e‏ ما هُوَ أَخْرّى الْأَمرَيْنِ في غالب 
ا و ين الك هت وَل َوَجَه إِلَيّهِ كبفَ يُتصّوّرُ + حصول ابر الرّأي فلا مَعْى لِعَدَم 
اشتراط التّحَرّي فيمَا حن فيه عِنْدَ اث شْترَاطٍ كبر الرَأي فيه ا وَعَنْ هَذَا وَقَعَ 
الت كو اناد قو العا NER N‏ 
اريه يه فَاسِقًا لا تَفْبْتُ إِبَاحَةٌ الْمُعَامَلَةِ مَعَهُ به فس ار بل حر رى في ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ ريه عَلَى أَنَهُ صَادِقَ حَل لَه الشَرَاءُ من 


وإ أ وع كي على اگ 
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وَإِنْ گان 0 أيه أَنَهُ كَاذْبٌ ل يَسَعْ لَه أَنْ يَتَعَرَضَ لِشَيْءٍ من ذَلِكَ؛ ۽ لن 753 الرَأي يُقَامُ مَقَامَ البقين» وَكَذَا إِذَا 0 َعْلَمْ ام 
لان وَلكِنْ خب صَاحِبْ اليد أنه لمان ليها أو اذ تاها من وَالْمَخْرُ نة قبل قوف وإِنْ 1 يكن نقة يخي ابر 
أيه لان إخْبَارَهُ حجَةٌ في حَقَهِ وَإِنْ 1 بره صَاحِبْ الْيَدِ بشي 


4 


َإِنْ گان عَرَّهَهَا لِأَذَوّلِ 1 يَشترما حم يَعْلَمَ انما إلى مِلْكِ ۳ ِأَنَّ يَدَ الأَوَلِ دَلِيل ملْكه, وَإِنْكَانَ لا يَعْرفٌ ذَلِكَ لَه أَنْ 


يشريه وَإِنْ كان ذو الْيَدِ فَاسِقَاءٍ لِأَنَّ يَدَ الْمَاسِق دَلِيلُ الْمِلْكِ في ق الْقَاسِقٍ وَالْعَدلٍ وَل يُعَارِضّهُ مُعَارض ولا مغر باکر الوَأي 
eS‏ يُسْتَحَبُ لَه أَنْ يَعَترَّه وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ اشتراهًا يُرْجَى أَنْ 
يَكُونَ في سَعَةٍ من ذَلِكَ لاغتماده الدَّلِيلَ الشز 


ا م 


098 7 


يَسْأَلَ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لا مِلْكَ لَهُ فَيَْلَمُ أنَّ الْمِلَكَ فيها لِعَيْرِى فَإِنْ 


N 
5 

2 
العا 


[فتح القدير] 

0 يَشْتِيَهَا مِنْهُ وَإِنْ 1 يكن ل 0 في الدَيَانَاتِ التقى. 

م أَقُولُ: الإشگال الْمَذَكُورُ لا يحص بَا الكتاب بَلْ يجه إل غَبْرِهِ أَْضًا. وَعَنْ هَذَا قال الْمُحَقَّقْ التَفتَاريْ في التَلويح : گر 

فَخْر ا في مضع من تابه أن إخْبَار غَيْرٍ العَذلِ يُقبَلُ في ا من غَيْرٍ اْضِمَام النَحَرَي وني مَوْضِع آخَرَ أنه يشرط 

لحري ومد - رجه الله - ذكر قد في كتاب الاشيخمان وَل يزه في الجامع الصّغير. وَقَالَ في المَؤْجيه: فقيل يخوذ أن 

7 الْمَدْكُورُ في كتاب الاستخمَانِ فيا لما ذگرة في الجامع الصَفِرٍ يُسْوْطُ المَحرّيء ووز أن يشرط استخسانا ولا 
يشرط وخصة, وَيَجُورُ أن يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ روَايكَانِ انْتَهَى. 1 

وذ ذگزت فيمَا مَرٌ في أوَائْلٍ كتَاب الْكَرَاهِيَة بَعْدَ َقلٍ هَدِهِ التَوْجبهَاتٍ عَنْ التَلْويح أن الْمُخْمَارَ عِنْدِي من بَيْهَا هو التوِْية 

لدان لِأنُّ هُوَ الْحَاسِمْ لِمَادّةِ الإِشْكَالٍ الْمَارِقٍ بَيْنَ الْمُعَامََاتٍ وَالدِّيَانَاتِ إِذَا لا يخصَة في الذَياتاتِ بِدُونٍ التَحَرَي, وَالْآنَ أَيْصًا 

فول َلك فَيَحْصٌل به التَوْفِيقَ بَْنَ الْكَلَامَيْنِ في الْمَقَامَيْنِ ني هذا الكتاب وَعَيره. (قَوْلَهُ لان كبر الرّي يُقَامُ مَقَامَ الْيَّقينِ) قَالَ 

صاب الْعنَايَةِ: يعني فيما هو أَعْظَمُ من هذا كَالْفُرُوجٍ وَالدَمَاءِ؛ ألا يُرَى أَنَّ مَنْ تَرْوَجَ امْرَةَ فَأَدْخَلََا عَلَيْهِ إِنْسَانٌ وَأَخْرَهُ أا هره 

وَسِعَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا كَانَ ِقَةَ عِنْدَهُ أو گان اکر رأيه : صَادِقَء وَكذَا إِذَا دَخَلَ رَجْلٌ عَلَى غير ليا شَاهِرًا سَيْفَهُ فلِصَاحِبٍ الْمَنْزِلٍ 


7 


5 


Ao‏ 8 َر و 


اَن يَفْثُلَهُ ذا گان اکر رأپه أَنَهُ لمن فَصَّدَ قَنْلَه وَأَخْدّ ماله E,‏ 

ورد عَلَيْهِ بض الْمُتَأَخَرِينَ حَيْتْ قَالَ: فَوْلْهُ: لان اکر بر الوَأي يُقَامُ مََامَ اليَِين: أي في گڻير مِنْ ا n‏ 
كاوج إلى جهة لمحي وب بد ئة كالملا إذا قوط اء أخر بتجاسيد حر" فد اغب أيه أله ادق فيل خب 
لوي دَلِيلًا سَرْعِيًا أنْضًا فيا تن فيه بَل فِيمَا هُوَ أَعْظَم مِنْه كَالْفُرُوج وَالدّما ۳ قال في الحاشمَة: من قال في تفسير قله قم 
مَقَامَ البقين: غي فيما هُوَ أَدَعْطْمْ كَالفْرُوجٍ وَالدّمَاءٍ ققد سَهَا انَهّى. أَقُولَ: نِسْبَةُ السّهْو إِلَيْه في تَفْسِيرهِ الْمَذَكُورٍ سو عَظِيمْ) 
فَإِنَهُ سَلَكَ في تَفْسِيرهِ الْمَذَكُورٍ مَسْلَكَ الدَلَالَةٍ وَإِنْبَاتِ 


چ 
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اذد لَه وهو ق قبل وَإِنْ 1 يكن مه بعتب كير الي وَإِنْ 1 يكن لَه رأ 1 يشترکا ليام الحاجر فلا بد ِن دلِيل. 


قال (وَلَوْ أن مره أخبهَا فة أن رَوْجَهَا الْعَائِب مَات عَنهاء أو طلقا لائ أو گان خَيْرَ نة وأا كاب من رَوْجِهَا بالطلاق» 
ولا تَذري أنه اب م لا. إلا أن كبر يها أنه حق) يَعْني بَعْدَ التَحرِي (فَلَا بأ بان تَعْمَدَ م تَعَرَوَج) ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارِئٌ ولا 
متازع» وكذًا لو قَالَتْ لِرَجْلٍ طَلَقَني رَؤجي وَانَْضَتْ عِدَنِ فلا بس أَنْ ََرَوَجَها. وكذا إِذَا قَالَتْ الْمُطَلَقَهُ اللات الْمَضّتْ عدي 
وَتَروَجْت پڙؤج آخَرَء وَدَخَلَ بي طَلَقني وَالْمَضْتْ عِدّقٍ فلا بأسَ بان يَعَرَْجَهَا الزّوجُ الْأَوَلُ وكذًا لَوْ قَالَثْ جَاريَةُ كنت أمَة 
فان فَغْتَمَني؛ لأ المَاطِعَ طارئ. وَلَوْ أَخْبرَهًا محر أن أَصْلَ التگاح گان فَاسِدًا أو گان الرَّوْجُ جين تَرَوَجَهَا مُرْتَدًا أو أَحَاهَا مِنْ 
الرَضَاعَةَ 1 يفْب فَوْلُهُ حى يَشْهَدَ بِدَلِك رَجْلانِ أؤ رَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ. 

وكذَا إا أخبرهُ عر أَنّك تَرَوَجْتهَا وهي مده أؤ أك من الرَصَاعَة 1 يروخ بأختها أو 3 سِوَاهًا حى يَشْهَدَ بدَّلِكَ عَذْلَانِ؛ٍ 
لِأَنَهُ حبر بِفَسَادٍ مُقَارَنِ اقام عَلَى اعفد يدل عَلَى صِحَبِهِ وَإِنْكَارٍ فَسَادِهِ فَكَبَتَ الْمُتَارَعُ بالظاهِرٍ لاف ما إِذَا كَانَثْ 
لْمَنَكُوحَةُ صغيرة فاخب الزّوْجُ ها اُتضّعتث من أُمَه أو أخته حَيْتُ يُقْبَْ قول الْوَاحِدِ فِيه؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارٌِ وَالْإِقْدَامُ الأَوَلْ لا 
ذل على انامه فلم يبت الْمُاعْ فافترقء وعلَى هذا ال يذو الْزْق. وَل گائث جار رة لا ع عن تَفسِها في يد 
رجل يدعي ا لَه فما كيت ليها رج في بَلَدٍ آخَرَ فَقَالَتْ أَنا ره الأصلٍ 1 يَسَعْهُ أن يَعَرَوْجَهَا لَِحَفْقٍ الماع وَهُوَ ذو اليد 
لاف ما تَقَدَّمَ. 


قال (وَإِذَا باع الْمْسْلِمْ مرا وَأَحَدَ مها وعَلَيْهِدَيْنْ فن يكْرَهُ ِصَاجب الدَيْنٍ أَنْ يَأحَْ مِنْهُ وَإِنْ كان الْبَائُِ نَصْرَانِيًا فلا بَأسَ به) 
وَالَْرْقَ أَنَّ الْببْعَ في الْوَجْهِ الأول قَدْ بَطَلَء لأ الخَمْرَ لَبْسَ يال محقم في حَقّ الْمُسْلِمِ فبقي الكّمَنْ عَلَى مِلَكِ الْمُشْترِي فلا يل 
أَخْدهُ من البائع. 

[فتح القدير] 

الحكم فِيمَا نحْنْ فيه بِالْأَوْلَويّة كُمَا في قَوْله تَعَالَ قلا تقل كما أف [الإسراء: 23] فإ فيه الي عَنْ الضَّرْب بِلْأَوْلَوية, 
وَلَيْتَ شغري مَاذًا يفول ذَلِكَ الْقَائِلُ في شَأَنِ الإمَام الرَباي محمد - ره الله تَعَال -, نه أَيْضًا قَالَ ف الْأَصْل في هدا الْمَقَام: 
وأكْبرُ الاي وڙ للْعَمَلٍ فيمَا هُوَ ابر من هذا كَالْفُرُوج وَسَفْكِ الدَمَاءِ إن مَنْ تَرْوَجَ امرأة فأدْحَلَها عليه إِنْسَانْ وَأَخبرة أ 
مره إل كما تقل عَنْهُ في البَهَايَةِ وَالكِفَايَِ وَمِعْرَاج الدَرَايَة. 

ولا فى أنه أَنْضًا مل ما قَالَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةِ في گؤنه من تلك الدَلَالَة بالَْوْلَويََ بَلْ ذَلِكَ مَأَحَذْ ما قَالَهُ صَاجب الْعنَايَة: وَعَنْ 
هدا قال في النهَايَة وَالْكِفَايَة بَعْدَ تَفْلٍ ذلك عَنْ مُحْمَدِ: فَعْلِمَ ذا أنَّ فيمَا هُوَ َم م امور وَهُوّ اللْمَاءُ وَالْفْرُوجُ جار الْعَمَلُ باکر 
الي عِنْدَ الحاجة. مَعَ م أَنَّ الْعَلَطَ إِذَا وَقَعَ لا بْكِنْ تَدَارَكُهُ فيمَا دُونَ ذَلِكَ أَوْلَ انْتَهَى. 


(فَولْهُ لن الْقَاطِعَ طَارِيٌ وَالْإِقدَامُ الأول لا يدل عَلَى الْعدَامِهِ فَلَمْ يَقْبْتْ الْمنَازِ) اغترض عَلَيْهِ أنه إن قبل حَبرَ الوَاجِدٍ في ِفْسَادٍ 


التگاح بَعْدَ الصّحَةِ من هَدَا الوَجْه فَوَجْة آحَرُ فيه يُوجبْ عَدَدَمَ ابول وَهُوَ أن الْمِلك ارفج فيا تابث وَالْمِلْكُ لبت لعٍ 


وأجيب بان ذَلِكَ إِذَا كَانَ 
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وني الْوَجْهِ الان صح الْبَيِعْ؛ لِأَنَهُ مَل مكَقَومٌ في حَقَ الذّمَىَ فَمَلَكَهُ الْبَائِعْ فَيَحِلٌ الْأَخْذْ منْه. 


قال (وَيكْرَهُ الاختگاز في أَفْوَاتٍ الْآدمِبَينَ وَالْمَهَائمِ إا كان ذَلِكَ في بَلَدِ يضر الاختكاز ْله وكَذَلِكَ التَلقّي. ماما إا ان لا 
يضر فلا بأ به) وَالْآَصْلْ فيه فَوْلُهُ - عليه الصّلاة وَالِسَلَامُ - «اجَْالِبُ مَرْرُوقُ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونُ» ولاه تَعلَّقَ به حَق العامة 
وي الامتتاع عَنْ الْبيْع إنْطَالُ حَقَهِمْ وَتَصْييق الْأَمرٍ عَلَيْهِمْ يكره إذَا گان يَضْرُ بم ذلك بان كاتث الْبَلَدَهُ صَغِيرَة لاف ما إِذَا 1 
بضر بن گان المصر كبيرا؛ أنه حابن ملگ من غَيْرٍ إضْرَارٍ بِعَيِْو وكَذَلِكَ التَلَقَّي عَلَى هذا التَفْصِيلِ؛ لان «البّي - عَلَيْ 
الصَّلاة وَالِسَلَامُ - كَى عَنْ تَلَقّي الب وَعَنْ تَلَقَي اليكبَانِ» . قَالُوا هَدَا ذا 1 بيسن الْمُتَلَقَي عَلَى التُجَارٍ سِعْرَ الْبَلْدَةِ. فإِنْ 
س فهو مَكُرُوةُ في الْوَجْهَْنِ لِأَنَهُ غَادِرُ بجُمْ. 

وَتَخْصِيصُ الاختكار بِالْأَقْوَاتِ كَالنطَة وَالشَّعِيرٍ وَالتِنِ وَالْقَتٍ قول اي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ اله -, وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - ره الله - 
کل ما اضر العامة حَبْسُهُ فهو اختگاڙ وَإِنْكانَ ذَهَبًا أو فِضّة أو تَوْبَا. وَعَنْ محمد - ره الله - أنه قَالَ: لا اختگار في التياب؛ 
فَأَبُو يُوسُْفَ اغتبرَ حَقِيقَةَ الصّرَرٍ إِذْ هُوَ الْمُوَيَرَ في الْكَرَاهَة وَأبُو حَبِيقَة اغتبرَ الصَرَرَ الْمَعْهُودَ الْمتَعَارَفَ. م الْمُدَةُ إِذَا قَصْرَتْ لا 
يَكُونُ اختگارا لِعَدَمِ الصّرّرِ, وَإِذَا طَالَتْ يَكُونُ اختكارا مَكْرُوهًا لِتَحَفّق الصَّرَرٍ. ثم قيل: هي مُقَدَرَة برعي يما ؤه - عَلَيْ 
الصّلاةٌ وَالسََامُ - «مَنْ اختگر طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ فَمَدْ رئ من الله وَبَرِىَ الله منة» وَقِيلَ بِالشّهْرِ؛ لان ما وة قلي عاجل» 
وَالشَهْرُ وما فَؤقَهُ كير آجل وَقَدَ مر في عير مَؤْضِعء وَيَقَعْ النَعَاوْتُ في لمم بب أن يربص الْعرّة وَين أن يربص القَخط وَالْعِيَاذ 
بالل وَقِيلَ الْمُدَهُ لِلْمُعَاقَبَةِ في الدَّنيَا إِمَا يأ وَإِنْ قَلَّتْ الْمُدّةُ. وا لخاصل أن التَجَارَةَ في الطَّعَام عير تحَمُودَةٍ. 


قال (وَمَنْ اختكر عل صَبْعتِهِ أو ما لَب من بَلَدٍ آخَرَ فلَيْسَ بمُحْتَكرِ) أَمَا الأول فَإِذَنَُ حَالِصُ حَمَّهِ ل يَتَعلّقْ به حَقُ الَْامَة؛ٍ ألا 
ولب إلى فتائها. وَقَالَ ابو يُوسُفَ: يُْرَهُ لإطلاق ما رَوَيْنَا. وَقَالَ مُحَمَدُ: كَل 


[فتح القدير] 

ابا بدَلِيلِ مُوجب وَمِلْكُ الرؤج فِيهَا في اال لَيْسَ بِدَلِيلٍ مُوجب بل باستحاب الال وَحَبرُ اْوَاجِدٍ أَفْوَى مِنْ استصحاب 
الالء دا في المتاية وك من الشرُوح. وَقَالَ بت اَن بعد ذكر هذا الاغتراض: وَالوَابُ فيه بت لاله َب في قصل 
الأكل وَالشرْبِ أن ال وَاخرْمَةَ مِنْ باب الدياتات» فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحد فيهمًا إِذَا ا تَمَضَمَنْ الخُرْمَةُ وال الْمِلْكِ كُمَا إِذَا اخ 


اما إا نَضَّمّنَتْ رَوَالَ الْمِلكِ قلا يبل ولا يَمْبْتْ به ارم كما إذَا أَخْبرَ عَذْلُ لِلرَّوْجَيْنٍ أَعُمَا ارْتَصَعَا من فُلَانة؛ لن رمه 
لْموَيَدَة لا تُمَصُوّرُ مَعَ بَقَاءٍ مِلْكِ التگاح فَاضْمَحَلَ اواب وَبَقِيَ الإشگال الْتَهَى كلامة. أَقُولُ: به سَاقِطُ جدًا؛ لان الَذِي تَقَرّرَ 
في فَصْلٍ الكل والشُزب هُوَ أَنَّ خَبَرَ لواح الْعَذْل يُفْبَدَلُ في باب الل وَاْخرْمَةِ إذا 1 يَمَضَمّنْ رَوَالَ الْملْكِ. وَأَما إِذَا تَضَمَّنَ 
وال فلا يُقبَ بَِاء عَلَى أَنَّ بُطْلَانَ املك لا يَْبْتُ بير الْوَاجِدِء وَذَلِكَ كلام مَل 1 يُقَصّلْ فيه أنه ذا َصَمّنَ رَوَالَ الْملْكِ 
اللابتِ بدَلِيل مُوجب لَ بقل وَأَمَا إِذَا تَضّمّنَ رَوَالَ الْمِلْكِ النَّابتِ باستحاب الخال فَيْقَبل. 

فشا الاغتراضٌ ماهتا نَظَرًا إلى ظَاهِرِ إِْمَالٍ ما ذكر هتاك فأجيب عَنْهُ بأ الْمْرَادَ مِنْ رَوَالٍ الْمِلْكِ هتاك رَوَالُ الْمِلْكِ 


ِدَلِيلٍ مُوجب لا رَوَالَهُ وَلَوْ گانَ باستصحَاب الحَالٍ؛ لِأَنَّ حَبرَ الْوَاحِدٍ أَفْوَى مِنْ استصْحَاب الخال لكؤن الاسْتصحَاب حُجة 
دَافعَة لا مُتَبَئَهَ أَضْلّا لاف حبر الْوَاحِدٍ فَكَانَ اواب الْمَذْكُورْ ماهتا تَفْصِيلًا لِلإجماع الواقع هتاك في الظّاهر 
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مَا لَب مِنْهُ إلى المِصّرٍ في العالب فَهُوَ بنْزلَة فتاءِ المضر يَحرْمُ الاختكارٌ فيه لِتَعَلّقٍ حَقَ الْعَامّةِ به يخلّاف ما إِذَا كان الْبَلَدُ بَعِيدًا‎ 


َال (ولا ينْبغي لِلسُلَطَانِ أَنْ يُسَعَرَ عَلَى النّاس) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لا تُسَعَرُوا قد اله هوَ الْمُسَعِرُ الْقَابِضُ 
الْبَاسِطُ الرَازِقَ» وَلأنَ اللَمَنَ حى العَاقدِ ليه تَقَدِيرُُ فلا يَنْبَغي ِلإِمَام أن يَتَعَرّضَ لق إلا إذَا تَعَلّقَ به به دَفْعْ ضَرَرِ العامة مَّةِ عَلَى مَا 
بَيَنُ. وإذا زقع إلى الاي هذا الأمز يأمد ر المُحَْكِرٌ َع مَا فَصّل عن فوته وَقُوتِ أَهْلِهِ عَلَى اعبار السّعَةِ في ذَلِكَ وَيَنْهَاهُ عَنْ 
الاختگار» فَإِنْ رفع إَبْه مره أَخْرَى حَبَسَهُ وَعَرَّرهُ عَلَى ما يَرَى رَجْرًا لَه وفع لِلِضَّرَرٍ عَنْ الئاس قن گان ازاب الطَعَام يَتَحَكمُونَ 
وَيتَعَدَّوْنَ عَنْ الْقِيمَة َعَديَا فَاجِشّاء وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقٍ الْمُسْلِمِينَ إلا بالگنعيرِ فَحيَئِذٍ لا بأ به بمَشُورَة من اهل 
لزي وَالْبَصِيرةٍ, فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَعَدّى رَجُلْ عَنْ ذَلِكَ وَبَاعَ بأكئر مِنْه أَجَارَهُ القَاضِيء وَهَدَا ظَاهِرٌ عِنْدَ أي حَبيفَة؛ لِأَنّهُ لا يَرَى 
ا لجر عَلَى ار وگڌا عِنْدَهْمَا إلا ان يَكُونَ الحجرٌ عَلَى قم بأعْيَاهِم. وَمَنْ باع مِنْهُمْ چا قَدَرَه الإمَامُ صَحَّ؛ لِأَنّهُ عير مُكْرَهٍ عَلَى 
الع > هَل يبيغ الْقَاضِي عَلَى عَلَى الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ من عير رضّاهُ. قيل هُوَ عَلَى الاختلافٍ الذي عرف في ب بيع مَالِ الْمَدِيُونِ وَقِيلَ 
يع بالاتقاق؛ لأَنَّ أا حَِيقَة يَرَى الْحَجْرٌ لِدَفْع صَرّرٍ عَامَ وَهَذَا كَذَلِكَ. 


قَالَ (وَيكْرَهُ ب َيِعُ الاح في آم الفذئة) مَعْنَاهُ من يعرف نه من أَهْل الْفثنَة؛ يت إل الْمَعْصِيَة وَقَدْ ناه في لسر وَإِنْ 
كان لا يعرف أنه من أَهْلٍ الفتة لا بأ بِدَلِكَ؛ لِأَنَهُ ختمل أن لا يَسَْعْمِلَهُ في الْفِْئة فلا يُكْرَهُ بالشّك. 
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قال (وَلا باس بِبَيْع العصير ممن بُعْلَمْ أنه يَتَحِذْهُ هرا) ؛ لِأنْ المَعْصِيَة لا تُقَامُ بِعيْيهِ بل بَعْدَ تغييره. لاف بَيْع الاح في أَيَام 
اة لِأَنَّ الْمَعْصِيَة تَقُومُ بعينه. 


قال (وَمَنْ اجر بَا ليُتَحَدَ فيه بَيْتْ تار أو كِيسَةٌ أو بِيعَةٌ أو يُبَاعٌ فيه الْحَمْرُ بِالسَوَادِ فا بَأْسَ به) وَهَذَا عند أي حَبِيفَكَ وَقَالَا: لا 


ينغي اَن ن بكري لِشَيْءٍ من ذَلِكٍَ لان إِعَائَةٌ عَلَى الْمَعْصِيّة. وَلَهُ اَن اَن الإجَارَة ترد حلي مَنْفَعَةِ البَيْتِء وَهَدَا جب الاجر جرد 
التَسْلِيِم وَل مَعْصِيَةَ فيه َع الْمَعْصِيَةُ يفغلٍ الْمُسْتَأْجِرٍ وَهُوَ مُحْتَارٌ فيه فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَنَهُ َغ قَيدَهُ بِالمسَوَادِ أ لا مُكُنُونَ 
من ااذ الببّع وَالْكُنَائْسِ وَإِظْهَارٍ بَيْع الْحْمُورٍ واختازیر 


[فتح القدير] 
فَكَانَ جوا شَافيًا قَدْ اصْمَحَلَ به الإشگال گما لا هّی. 


اكز تنك شار نه من أَهْل الْفعَْةٍ لا باس به؛ ! أنه َمل أن لا يَسْتَعْمِلَهُ في الفغتَة فلا يُكْرَهُ بالشَّكَ) قال بَعْضُ 


لْمُتَأَخَرِينَ: و قله لِأَنَُ يمل أن لا يَسْتَعْمِلَهُ في الْفِْنَة وَلَوْ امالا صَعِيفًا فلا يُكْرَهُ السك لِوْجُودٍ هَذَا الاحْتِمَالٍ فَلَيْسَ السك 
عَلَى مَعْنَاهُ الْمُصِطَلّح انْتَهَى 


َس 


أَقُولُ: لس هذا بش صَّحِيح؛ اَن كَوْنَ اختمَال أَنْ لا يَسْتَعْمِلَهُ في الْفِثْنَةِ صَعِيقًا في حَقّ مَنْ 1 يکن مَعْرُوفًا بگؤنه من أَهْل 
الفنتة نوغ ْف و شل تحْمُولةٌ عَلَى الصّلاح وَالِاسْتقَامَةٍكُمَا صَرَحَ به صّاحِبُ الْعَايَة وغَيُْمُ في تَعْلِيلٍ هَذِهِ الا 
قفي حَقّ مَنْ ٤‏ يَكُنْ مَعْرُوهًا بگؤنه من أَهْل الْفنَة إنْ 4 يكن احْبِمَالٌ أَنْ لا يَسْتَعْمِلَهُ في الفغتَة أفوى وَأَرْجَحَ فلا أَقَلَّ من أن 
لحر ير وروا لاخلا على باه لوقل جار طبار وار كان اخيال 1-1 لا يَسْتَعْوِلَهُ في الْفثْئَةِ صَعِيفًا 
مَرْجُوحًا گان اخْتِمَالُ ن يَسْتَعْمِلَهُ في الفعتَة قو رَاجِحَاء فُيَنبَغي أَنْ نْ يَكُونَ اليلاخ من مذ مثله في أَيَام الف مَكْرُوهًا. وَجَوَابُ 
لْمَسأَلَةِ على خلافه. وبا َة لا وَجْهَ لِلشَرْح الْمَذَكُورٍ أصلا 


(فَوْلُهُ وَلَهُ أن | e‏ ودا جب الْأَخْرُ يمْجَرّدٍ التَسْلِيم الحا ا 


ور از فيو فقطع ب مَنَهُ به عَنْهُ) أَقُولُ: : نت ُنْعَمَضُ هَدَا التَعْلِيلُ الْمَذْكُورُ من قبل أبي حَنيفة - رَحمَهُ الله - في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ بحَسَائِلَ 
مُْتَعَدِدَةَ مَل رة ف اا وَالْمْحِيط وَفَعَاوَى قاضي حَانَ وَسَائِرٍ 
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في الْأَمْصّارٍ لِظُهُورٍ شار الإسْلام فيها. لاف السواد. قَالُوا: هَذَا گان في م سواد الْكُوفَة, لِأَنَّ غالب أَهْلِه أَهْلْ الذّمّةِ. 
ما في سَوَادِنا فََعْلَامُ الإِسْلام فيها ظَاهِرَةٌ فلا كنود فيها أَيْضّاء وَهُوَ الاح 


قال (وَمَنْ َل لدبي خر نه بطيبٺ َه الاجر عند أبي حَنِيفَةَ. وَقَالَ بُو يُوسْفَ وَمُحَمَدُ: يكره ا لَه ذَلِكَ) لاله ! 


الْمَعْصِيَة وَقَدْ صح " أَنَّ اللي و طز ته مول ٠‏ يتاي ذز 
وَهُوَ فِغْلُ فَاعِلٍ حار ولیس اشرب من ضروراتِ الخَمْلٍ ولا يُقْصّدُ به, وَالْحَدِيتُ عَحْمُولٌ عَلَى الَمْلٍ الْمَقْرُونِ صد الْمَعْصِيَة. 


قَالَ 19١‏ بس بيع بَا بوت فک وَيُكْرَهُ بد بَبْعْ أَرْضِهَا) وَهَذَا عِندَ 


[فتح القدير] 

المُغتراتِ من عي بيان جلاف في شَيْءٍ مِنْهَا مِن أَحَدٍ مِن أَنِمّنا. 

ِنّْها أنه إا استأجر الذّمَئْ من الْمُسْلِم بيه لْصلّي فيه فَإِنَّ ذَلِكَ لا كُوز. فَالَ في الْمُحِيطٍ والدخيرة. لِأَنَهُ استأجركا لِيُصَلَي 

فيهًاء وَصَّلَاةُ الي معْصِيةٌ عند وَطَاعَةٌ في رَعْمِهه واي ذَلِكَ اعَْبرنَا كَانَتْ الإجارة ةُ بَاطِلَة؛ ا الْإجَارَةَ عَلَى مَا هُوَ طَاعَة أو 
مَعْصِيَةٌ لا تجُورُ الْتَهَى. وَمِنْهَا أنه إذا اسْتأَجَرَ الْمُسْلِمُ من الْمُسْلِمِ ل ةَ أ الثَافِلَةً. فَإِنَّ هَذِهِ 

الإِجَارَةَ لا جوز في قَوْلٍ عُلَمَائئَ وَعِنْدَ الشَافعِيَ تجُورُ. ا وَهَذَا لاما وَفَعَتْ عَلَى مَا هُوَ طَاعَةٌ فَإنَّ تَسْلِيمَ الدّار 

لصي فيه طعا وين مذي أ الجا على م ما هُوَ طا 0 رجلا لادان أو 

الْإمَامَةِ لا جوز عِنْدَنَاءٍ لأَنهُ طَاعَة وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يجوز فَكَذَلِكَ هَذَا انْتَهَى. 

نها أنه إِذَا اسْتَأجَرَ ذِمَيّ من ذِمَيَ بيا يُصَلّي فيه لا ڪُوز. قال في الْمُحِيطٍ وَالذَّخِيرةِ: لِأَنَّ صَلَاهَُمْ طَاعَة عِنْدَهُمْ مَعْصِيَةٌ عِنْدَنَا: 

ي ذَلِكَ گات 1 جر الإِجَارَةُ انَتهَى. 

ل قى أن لتغليل املكو في الكتاب من فل أي حييقة في قسنالتا فقي ي أن لا تَبْطُلَ الْإجَارَةُ في تلك الْمَسَائِلٍ أَْضّاء 

إن الإجارة إا ترذ عَلّى مَنْقَعَةِ الَْيْتِ وَهَذَا يجب الْأَجْرُ بمُجَرّدٍ التَسْلِيم وَمَنْفَعَهُ الَْيْتِ لَبْسَ بطاعة وَلَا مَعْصِيَ وَإِعا الطَاعَهُ 

وَالْمَعْصِيَةُ بفغل الْمُسْتَأَجِرٍ وهو ماز فيه. فَمَطَعَ نة ذَلِكَ الْفغْل عَنْ الْمُوَجَرِء فَيَنْبَغِي أن صح الْإِجَارَةُ فبها أَنْضًا عِنْدَهُ مَعَ أن 

الْأمْرَ لَبِسَ كَدَلِكَ كما عَرَفْت. فَإِنْ قُلْت: إن الْإِجَارة رة وَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى مَنْفَعَةٍ الَْيْتِ إلا أن مَل مَنْفَعَتِهِ جين الْعَفْدٍ لأَجْلٍ الطّّعَةٍ 

أؤ الْمَعْصِيَةِ تأيرا في بُطْلَانِ الْإجَارَة. فُلّت: فَلْيَكُنْ الْأَمرْ كَدَلِكَ فيمَا نحن فيه أَيْضًا. وَالَاصِل أن الْقَرْقَ ببْنَ تلْكَ الْمَسَائِلٍ 

رم ب د 

نه إِنَهُ كر في الذّخِيرَة وَالْمُحِيطٍ: إِذَا اسْتأَجَرَ الذّمَىُ من الْمُسْلِم دارا ليَسْكْتَهَا فلا بَأْسَ بدَلِكَ؛ لأف الإجَارَةَ وَفَعَتْ عَلَى أَمْرِ 

قرت وذ رن ها اک 2 ها علي أز ت کو ل ملك کی ان ع 000 

1 يوَاجرْهَا لا إا اجر لسك فَكَانَ مرل ما َو أَجَرَ دازا من فَاسِقٍ كان مُبَاحًا وَإِنْ كَانَ ف يَعْصِي فيهاء وَلَوْ اتحَدَ فيا 

ية أو ت كر يكن من ذلك إن كان في السواد. 

قَالَ سَبِحْ الإسلام: وَأَرَادَ ذا إا اسْتَأَجَرَهَا الدّمَئُ لِيَسْكْتَهَاء ثم أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَخْذَّ كَبيسَةً أَوْ بِيعَةَ فيهاء فَأَمَا ذا اسْتَأَجَرَهَا 
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في الِابْتدَاءٍ لخدا بيع أو كنيسَة لا يجُورْ ر إلى هتا لفط الدّخبرة وَالمُحيط. قَالَ: بَغض الْمَأَخَرِينَ بَعْدَ نَفْلِ ذَلِكَ عَنْ صَاجب 
الْمُحِيط: وَل E‏ الْمْصَبَفُ من التاني. أَقُولُ: إن اتناف بَْتَهُمَا تمَنُوع. إِذْ يجُورْ أَنْ يكن اء قَوْلٍ 
شيخ الإشلام اما ذا اسْتَأَجَرَه ها في الِابْتدَاءٍ لِيَتَخْدّهَا بِيعَةَ عة أو تحيسة لا و على ل آي يُوسُْفَ وَمُحَمّدٍ في هَذِه الْمَسْأَلَةَ لِگؤْنِ 
غار فيه فَوْهْماء وإ رم الثتني بنتهما. آذ لو فال لا يخود عند أي حَنيفة أو قال لا يجُورُ عِنْدَهُمْ حمِيعًا وَلَيْسَ فَلَيْس. وَذكْرُ 
أَحَدٍ الْموْلَيْنِ في الْمَسْأَلَةِ الخلافيّة بدُونٍ بَيَانِ الخلافٍ لَيْسَ بعزيز في كلام التقاتِ. وَعَنْ هَذَا تَرَى گرا مِنْ أصحاب الْمُعُونِ 
يَذْكُرُونَ قول أي حَنيفة في كدير من الْمَسَائلٍ الحلافيّة بِدُونٍ بَيَانِ الخلاف. ثم الشرّاح يُبَيَنُونَ الخلاف الْوَاقِعَ في ذلك ويف لا 
گور شی انام يؤل رو ا .وق مع ة - وج ي ال الهو هل أن ل أي حي 
أن تَُاجر بيك لِتَحَدَ فبه بث ار أو كبِيسة أو بيع أو باع ار في بالواد. ول ليق بل شيخ الإشلام أن يفل عن 
ج قال ذلك الْبْض؛ مكلام الْمُصَبَفٍ صَرِيحٌ في أ إِجَارَةَ الْبَيْتِ لِيُبَاعَ فيه الخَمْرُ مَعَ كؤنه مَعْصِيَة 


4< 
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أي حَنيف. ولا ل بنع َرْضِهَا أَيْضًا. وَهَدَا روَايَةٌ عَنْ أي حَنيفة؛ لأ لوگ هم لظْهُورٍ الاختصّاص الشَرْعِيَ ا فَصَارَ 
كَالْبنَاءِ. وَلِأَبي حَدِيقَة فَولَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «ألا إن مگ حرام ل باغ راه ولا ئورٹ» ولأا حر حرم لأا فَاء 
الكغبة. وقد طهر 1 يه ار التَعْظِيم فِيهَا > حقی لا يُنَقْرَ صِيْدُهَا ولا لی حَلَاهَا ولا يُعْصَدُ شوكهاء فَكَذَا في حَقّ الب > لاف 


ا ر 


؛ لِأَنَهُ حالص مِلْكِ الْبَان. وَيُكْرَهُ إجَارَعًا أَنْضًا لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصا وَالِسَلَامُ - «مَنْ آجَرَ أَرْضَ مَكَةَ فَكَأَعًا ی آگل الرّبا» 


لبتاءِ؛ 
ا لشن ١‏ تَوَائْب عَلَى عَْدٍ رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - مَنْ اختَاح إِلَيْهَا سَگتَها وَمَنْ اسْتَغْىَ عَنْهَا 
أَسْكِن غه 


(وَمَنْ وَضَّعَ درا عند بَقَالٍ يَأَخُلُ مِنْهُ ما شَاءَ يُكْرَهُ لَه ذَلِكَ) ؛ لاه مَلَكَهُ فَرْضًَا جر به تَفعَاء وَهُوَ أَنْ يَأَخُلَّ مِنْهُ ما شَاءَ حال 
فَحَالًا. «وَكَى رَسُولُ الله - عَلَيْهِ الصّلّاةٌ السام - عَنْ فَرْضٍ جر نَفْعَاه , وَينْبَغي َنْب يَسْتَؤْدِعَهُ ثم يَأَحُدَّ مِنْهُ مَا شَاءَ جُرْءًا 
َجْرْءًا؛ لِأنَهُ وَدِيعَة وَلَيْسَ برض حى لَوْ هَلَكَ لا شَيْءَ عَلَى الآخِلي وال أعْلَمُ. 

[فتح القدير] 

عند أي حتف لحلل غل فَاعِلٍ عكار وقذ صر صَاحِبْ الْمْحِيط بان صڪها يعدم گؤنِ بنع اثر مَغصية للاي گر اَن 
خطاب الحرم غَْدُ ازل في حَقّهء وَلا حَفَاءَ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَنْضًا من التَّنَافِ الْتَهَى. أَقُولُ: كَوْنُ كلام الْمُصَبَفٍ صَرعًا فيمًا ذكَرَهُ 
مَنُوعٌ جْوَازٍ أَنْ يَكُونَ قول لْمُصَنْفٍ وَإِعَا الْمَعْصِيَةُ بفغل الْمُسْتَأْجِرٍ وهو مناز فيه حَارجًا رح التَغلِيبٍ. فإ في الْمَسْأَلةٍ 


الْمَذْكُورَةِ صُوَرًا: إِيجَارْ البِيْتِ لَأَنْ ُتَحَدّ فيه بيت ار اة أن يُتَخَدَ فيه كَبيسَةٌ وَإِيَارْهُ لَأَنْ يُتَحَدَ فيه بيعةٌ. وَإِيِجَاْهُ أن يُبَاعَ 
فيه اَم وَلَا شك اَن 55 َيْتِ الار ولا الكنيسة واناد البيعَة مَعْصِيَةٌ مَعْصِيَة لِلدّمَيَ أَْضًا لون الْكُفَارٍ مُخاطَبِينَ بالْإِيمَانٍ بلا 
خلافِ. 

ولاڈ تلك الْأَمُورٍ بُتاني الان فَكَانَتْ مَعْصية فَطْعَاء وَإِنْ ا يَكُنْ بَبِعْ الْحَمْرِ e‏ 


َير ازل في حَقّ الْكُفَارٍ فَيَجُورُ أَنْ ل ق ا خرن ترا تصني وسقي 
0 نسْبَتَهُ عَنْهُ فَكأنَهُ قَالَ: ا صُورَةٍ ااذ الْمَعْصِيّة بفغل الْمُسْتَأْجِرِ وَهُْوَ 
فيه فَقَطّعَ نسْبَةَ ذَلِكَ الْفغلٍ عَنْ الْمُوَجَرِ. وَأَمَا في غَبْرِ صُورَةٍ ااذ الْمَعْصِيَةِ وهي صُورَةُ بَبْع الذّمَىَ | مر فَالأمز يي 

ربد يبان قال يلار تارم e‏ ع لَه أو سم لاله كلام الْمُصبَفٍ على كوب بنع 
اثر أبس مه : مَعْصِيَةٌ لِللّمَيَ فلا ضَيْرٌ فيه؛ لان في نُرُولِ خطاب التَخْريم في حَقَ الْكُفَارٍ قول من مَشايتاء فعِنْدَ بَعْضِهِمْ غَْرُ تاز 
عند بَعْضِهمْ ازل كما عرف في أصُول الففه في فَصْلٍ أن اكمار محاطْبُونَ بالشرَائع م لاء فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَبْىَ كلام صاجب 
الْمُحِيطٍ عَلَى الْقَوْلٍ الأول وَمَبِّى كلام الْمُصَبَفٍ عَلَى الْقَوْلٍ الثَايِ وَلِكُلَ وَجهة هُوَ مُوَلَهَا 


(قوْلهُ وَقالا: لا بس ببَيْع أَرْضِهَا وَهُوَ 0 حَِيفَة لأا وة كم لِظْهُورٍ الالخِصّاص الشَرْعِيَ ا قَصّارَ گالبتاءِ) قَالَ في 
الْكَاني بَعْدَ د ذِكرٍ هذا التَعْلِيلٍ: وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ Lu‏ عفار مَكَةَ عُرْضَةٌ 


وَأَصْلْ هذا عَلَى مَا ذُكِرٌ في غَايَةِ 5ة الان وَغَيِهَا ما رى الطّحَاوِيُ في شرح الآار بإِسْتَادِ 
ازل في دَارك بَكّة؟ قَالَ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: وَل ترك لا عقيل من رباع أو ور» وكا عقيل ورت آم طالب وَطَالِبٌ» 


2 له جَعْفَرٌ ولا عل لِأَكُمَا كانا مُسْلِمَيْنِء وكَانَ عقيل وَطَالِبَ كَافِرَيْنِء وَكانَ عُمَرُ بن الطاب من أَجْلٍ ذَلِكَ يَقُورْ : لايرث 


2 


2 ı0 


ر 


لَمُؤْمنَ الگافر. قفي هذا الحديثِ مَا يَدُ يدل عَلَى اَن أَرض مَك لَك وَتُورث؛ لِأَنّهُ ق ذگر فيها يرات عَقِيلٍ وَطَالِبٍ ب مما رك ابو 
لب فيها مِنْ رباع وذورٍ الکھی. 

م E‏ ر قَالَ: ولا ْفى عَلَيْك أنَّ هَدَا الحدِيث لا 

دل عَلَى ميراث الْأَرْضٍ فَطًْا لِاحْتمَالٍ 


ا 
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[ مال مُعَفَرْقَة] 
ف ا اد 


(مَسَاِل ممَفرَفَة) قال (وَبكرَه التَعْشِيرُ و في الْمُصْحٍَ) لِقَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -: جَرّدُوا الُْرَآنَ. وَيُرْوَى: 
جردو الْمصّاجٌ. وني المَعْشِيرٍ وَاللَفُط تَرْكُ التَجْرِيدٍ. وَلِأَنَ التَعْشِيرَ حل يفط الآي وَالنَقْطُ بعفظ الإعْراب اتكالا عَلَيْهِ فيكره. 
قَالُوا: في رَمانتا لا بد لِلْعَجَم من دلالّة. ود ذلك خلال بل وخ لوا فگون + حَسًَا قال (ولا باس بقخلية 
الْمُصْحَفَ) لِمَا فيه من تغظيمه. وَصَارَ كُتَفْشٍ الْمَسْجِدٍ وََزْييهبمَاءٍ الب وَقَدْ دزا من قَبْلُ. 


ر ہے یی 


قَالَ (وَلَا باس بان يَدْخُلَ أَهْل الذَمَة الْمَشجة الخرَامً) وَقَالَ الشافعئ: يُكْرَهُ ذَلِكَ: وَقَالَ 


[فتح القدير] 
جَرَيَانِ الإزثِ عَلَى الْأَببيَة دوت الْأَرَاضِي؛ ألا يَرَى إلى صِحَةٍ هدا الحَديثٍ أَيْضًا لَوْ كَانَث الْأَرَاضِي مَوفُوقَة وَالأَيةُ علَيِهَا تملوكة 


اآھ. 


3 


عه م 


أَقُولُ: : بن لا می على من له أذ ييز أن لحي الْمدحُوو يذل على ميراث الأزض أنًا قَطق. إِذْ قَدْ ذَكْرَ فيه أنه - عَلَيْه 
الصّلَاة السام - قال «وهل ترك لن عقيل عن رباع أو ذور» وَالرَبَاعَ مع رج وَهُوَ الدَارُ ينها حَيْتُْ كَانَتْ وَالْمَحَلَهُ 
وَالْمَِْلُ گذا في الْقَامُوسٍ وَغَيه ولا سك أ كا من الدّارٍ وَالْمَحَلَةِ وَالْمَنِْلٍ اسْمْ لِمَا يَشْمَلُ البتاءَ وَالْعَرْصّةَ التي هي الأرضء 
فَكَانَ م مَعْىَ قَوْلِه - عليه الصّلَاةٌ وَالسَلامُ - «وهل ترك لَنَا عقيل من a‏ و دور مَا ترك ن شنا من الْبَِاءِ وَالأَرْضٍِ» وَإِذَا گان 
وَجْهُ عَدَمِ تركه شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ اسْتيلاغ عَلَى كُلّ من ذَلِكَ بِالْإِرْثِ من نْ أبي طالب كما ذکره الحَاوِي في شح الآتَار دَلَّ الْحَديثُ 
الْمَدُكُورُ فطع عَلَى مِيراث الْأَرْضٍ أَيْضّاء إا لا يدل على ذَلِكَ وؤ گان لَفْظُ الحَِيثِ: : وکال ترك نا عقيل من يوت ولي 
كَدَلِكَ كما تَرَى, بل لا َال أَصْلًا اَن يكُونَ كَذَلِكَ, دا لو كان كَدَلِكَ لَمَا تّ جوا عَنْ «قَوْلٍ أُسَامَة يا وَسُولَ اللَهِ ازل في 
ارك بمَكّة» , فِإِنَّ عَدَمَ تك عقيل بَيْعَا باستيلائه عَلَى الأَبَية وَحْدَهَا لا يَفمَضِي عَدَم تركه أَرْضًا أَيْضًا حم لا بمْكِنَ الول في 
عَرْصة داره أَنْضَّاء وَهَذَا مَعَ وُصُوحِه كَبْفَ حَفِي عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضُ. وَالْعَجَبْ أنه قَالَ في حَاشية كتابه في هَذًا الْمَقَام: الع جم 


ربع وَهُوَ الدّارُ بعيْهَا وَالْمَحَلَّةُ وَالْمَْزِلُ ذا في الْقَامُوس الْتَهَى. وَقَالَ في أصْل كتابه: وَلَا يمى عَلَيْك أن هذا اديت لا يدل 
عَلَى ميراث الْأَرْض فَطُعًا لِاختمَالٍ جَرَيَانٍ الْإرْثِ على الْأَبْبيّة ذو الْأَرَاضِيء و1 يُلاجظ أَنَّهُ عَلَى َلك كيف يتم جَوَابُ الل - 
صَلَّى الله عليه وسَلّم - قله «وَهَل رك لتا عقيل من رباع أو ذور» وال اهادي إلى سَوَاءٍ السَبيل وَهْوَ حي وَنغْم الوكيل. 


(مَسَائِل مُتََرْقَةُ) (قَوْلهُ ولا بأ َة الْمُصْحٍَ لِمَا فيه من تَعْظِيمِه وَصَارَ كتفش الْمَسْجِدٍ وَدزيينه بماءٍ الذَّهَبِء وَقَدْ ذَكَرْاهُ 
من قَبْلُ) قَالَ قَالَ صَاحِبْ الْعنايّة: يعن في فصل الْقرَاءَةٍ من الصّلاةِ, وَقَدْ سَبَمَهُ صَاجب البَهَايَة في التَفْسِيرٍ ذا الْوَجْهِ. أَقولَ: 
َا سه مِنْ الشَارِحَيْنِ الْمَذُكُوريْنِ؛ لِأنَّ الْمُصَنفَ مَا ذكَرَهُ في فَصْلٍ الْقِرَاءَةِ من الصّلاةٍ لا صَريحًا ولا الْيَرَاما بل إا ذَكَرَهُ في 
آخر باب ما يُفْسِدُ الصّلَاةً وَمَا يُكْرَهُ فبا من تاب الّلَاةٍ في قصل أُوَلَهُ: وَيُكْرَهُ اسْتقْبَالُ الْقِبْلَةِ ازج في الخَلاءٍ يَظْهَرْ ذلك 
بالئظر إلى لَه ۰ ۰ 


(62/10) 


مَالِك: يكره في كل مسجد. لِلشَافِِيَ قؤله تَعَالَ إا الْمُشركود َس فلا يَقربُوا الْمَسْجِدَ ارام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: 
8 ولد الْكافِرَ لا لو عن جَتابة؛ لاله لا فكل اغْتِسَالَا رجه عَنهاء واب يجتب الْمَسْجد ودا يتح مالك والتغليل 
كار وَلأَنَ ات في اغتقادِهم فلا يُوَدِي إلى ليث الْمسْجد. وَالآيهُ تحَمُولَةُ عَلَى الحَضُورٍ اسْتيلاء وَاسْتِْلاءَ أو طَائفينَ عر 
كَمَا كَانَتْ عَادَكنُمْ في الجَاهليّة. 


قال (وَيْكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الْخْصْيَانِ) ؛ لن الرَعْبَةَ في اسْتَخْدَامِهِمْ ڪت النّاسِ عَلَى هَذَا ١‏ لصّيبع وَهُوَ مُثْلَةٌ محَوَمَةٌ 


قال (وَلَا باس بخصاءٍ البَهَائِم وَإِنَْاءٍ الْحمِيرٍ عَلَى الَيْلِ) ؛ لون في الأول مَنْمَعَةُ ِلبَهِيمَةٍ وَالئّاسِ. وَقَدْ صح «أنْ الي - عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - ركب الْبَغْلَةَ» فَلَو گان هَذدًا الْفِعْلُ حَرَامًا لَمَا ركبَهَا لما فيه من فَمْح بابه. 


قال (ولا بأ بعيادَة الْيَهُودِي وَالنصْرَاي) ؛ لِأَنَّهُ نَع بر 


[فتح القدير] 

فَوْلَهُ لِِسَافِعِيَ فَوْلهِ تَعَال [ِإِنا لْمُشْرِكُونَ تسن فلا يَفْربُوا الْمَسْجِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا] [التوبة: 28] قَالَ تاج الشريعَة في 
جل دَلالَة الآية عَلَى مُدَعَى الشافعِيَ: حص الله تَعَالَ الْمَسْجِدَ ارام الذّكرٍ قَدَلَّ عَلَى أن النَهْي عَنْ الدّخُولٍ حاص في حَقَه؛ 

أن " إا " ضر الحكم في الشّيْءِ أو ضر الشَّيْءٍ في الم گقؤلتا إا الطّبيب ربد وَإَِا رَيْدُ طَبِيبٌ اه. 

َقُولٌ: إن فَوْلَهُ: لان ا لحضر اکم في الشَيْءٍ اؤ لخر الشَيْءٍ في اکم لَيْسَ بكلام مُفِيدٍ هَاهْناء لأ الخلافَ في أن الْكُقَارَ 
هَل يِجْورُلَمْ أن يَدْخْلُوا الْمَسْجِدَ ارام أَمْ لاء لا في آَم جسن أمْ لاء وَكلِمَةُ عا في الآية الْمَذْكُورَة إا هي في قؤله تَعَالَ ل 


الْمُشْرِكُونَ جسن [التوبة: 28] , لا في قؤله تَعَالَ قلا يَفْربُوا الْمَسْجِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا] [التوبة: 28] » فَتَأِيدُ الْحَصر 
لو عن جتابة؛ لاله لا فكل اغْتِسَالا رجه عَنهاء واب يجتب الْمَسْجدَ) أَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَيْك أَنَّ هذا الدَلِيلَ وات لَدَلَ 
عَلَى أَنْ لا يَدْخُلَ الْكَافِرُ شَيْئَا من الْمَسَاجِدِء وَمَذْهَبُْ الشَافِعِيَ أنه لا جوز دُخُولٌ الگافر الْمَسْجِدَ ارام دُونَ سَائِرٍ الْمَسَاجِدِ 
قَلَمْ گن هدا الدَلِيلُ مُلَائِمًا لِمَذْهَبِه وَإِعّا گان مُتَاسِبًا لِمَذْهَبٍ مالك كما لا مى (قَوْلْه: ولان ات في اعَتَقَادِهِمْ فلا يُوَدِي 
إل توي الْمَسْجِدِ) قال بَعْض الْمُتَأَخَرِينَ: ظَاهِرْه أن هذا دلي آخَرُ ولا وجه لَه فحق لير حَذْفْ حرف التَغلِيلٍ لِيَكُونَ 
إشَارَةَ إلى دفْع أَنْ يُقَالَ كف أَنْرَهُمْ في مْجده. وَقَد وَصَفَهُمْ الله عا بِكَوْنِمْ أَنْجَاسًا الْتَهَى. 

اقول س داك بِشَيْءٍء إذ لا َك في صِحَة أَنْ يَكُونَ هَڏَا دَلِيلُا آخَرَ عَفَلِبًا لنَا. قن الحْبْتَ إِذَا گان في اعْتَقَادِهِمْ لا يُوَدِي إلى 
لوث الْمسمجدٍ فلا يكُونُ في دحوم الْمسْجد بأ لا ماله فَقَوْلُ ذَلِكَ الْبغض ولا وجه لَهُ تَكُمْ بحت گما لا فى وئه 
دللا ىقاد عَلَى أَصُولٍ الْمُدَعَى لا بُتاني أَنْ يضمن اواب عَنْ أن بُقَالَ: كيف أَنْرَلَ البّئ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَفْدَ 
تقيف في مَسْجدهء وَهُمْ كار وَقَدْ وَصَمَهُمْ الله عا بِكوْعِمْ نجْسًا. كما حَكى أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لما أَنْرَكُمْ في 
مسجد وضرب ف حَيْمَة قَالَثْ الصّحَابَةُ: قوم اجس فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالمَلَامُ - لَيْسَ عَلَى الْأَرْضٍ من أَنْجَاسِهِمْ شي 
إا أَْجَاسُهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ» وَمِنْ عَادَةٍ الْمُصَبَفٍ أنه يجْعَلُ كديرا مَا عِلَّةَ النَصّ لیا مُسْتَقلًا عَفْلِيا عَلَى أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ إقَادَة 
فاد معَاء وَمَا نحن فيه أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْقيلٍ. 

َعَمْ برد عَلَى ظَاهِرٍ هذا الدَلِيلٍ أنه تغلب في مُقَابَلَةِ النَصّء وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ إلا يَفرَبُوا الْمَسْجِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامهمْ هَذَا] 
[التوبة: 28] وَالتَعْلِيلُ في مُقَابَلَّةِ النَصّ غَيْدُ صّحيح على ما عرف في عِلم الْأَصُولء فَأَجَاب الْمُصَنَفُ عَنْهُ بقؤله وَالآيَهُ تحْمُولَة 
عَلَى الْحُضُورٍ اسْتِيلاءً إلى آخره ۰ 


(قَوْلَهُ وَبْكْرَهُ اسْتِخْدَامٌ الْحْصْيَانِ) قال الْعييُ: وَالْخَصْيَانُ بصم الاءِ جنغ حصي انين جنع ي وَتبعَهُ بَعْض الْمُتَأجَرِينَ» أقُول: 
ما دراه لَيْسَ بصّجيح 
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. في حقهم» وَمَا يتا عَنْ ذلك وقد صّحّ «أن النيّ - عليه الصّلاة وَالسّلام - عاد يهود مَرِضَ جواره»‎ 


َال (وَبِكْرَه أن يَقُولَ اليَجْلُ في ذعائه: شالك يعفد الْعِرٍ من عزشك) وَلِلْمَسْأَلَة عِبَارََانِ: هَذِه وَمَفْعَدُ الع ولا رَبْبَ في كراهة 
لاني لاله من اغود وكا الأول لله يُوجم تعلق عه بارش وهو تخد وال تعالى يجميع صِفَاتهِ قبع وعَنْ أي يُوسفَ - 
رح الله - أنه لا باس به. وَبهِ أَحَدَّ الْمَقِيهُ أَبُو الث - رجه الله - لِأَنّهُ مأوز عن الى - عليه الصلَاةُ وَالسََامُ -. روي اه 
گان من ذْعَائِْ «اللُّمَ إن شلك مَعْقِدٍ لعز من عَرْشِك؛ وَمُنْعَهَى الرَحْمَةِ من كتايك, وباك الْأَعْظم وَجَدّك الْأعلَى وَكلِمَاتِك 
لتَامَة» وكا تَُولُ: هَذَا حَبرُ وَاحِدٍ فكَانَ الاختيّاطً في الامتناع (وَيُكْرَهُ أن يَقُولَ الرَجْلُ في ذُعَائِِ بق فلَانٍ أ بق أثييانك 
وَرُسْلِك) ؛ لِأَنّهُ لا حَقَ لِلْمَخْلُوقٍ عَلَى الخَالِقي. 


قال (وَيكُرَهُ اللَعبُ بِاليِطَرَنْج وانرد وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَكْلَ و) ؛ لِأَنهُ إن قَامَرَ ا فَالْمبْسِرُ حَرَام بلص وَهْوَ اسْمْ لكل قِمَالٍ وَإِنْ 
ا يُقَامِرْ فهو عَبَتْ وه . وَقَالَ - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لوُ الْمُؤْمِن باطل إل الللات: دِيبْهُ لِقَرَسِه وَمْتَاضصَلَتُهُ عَنْ فَؤْسِه 
وَمَُاعَبَعهُ معَ أَهْلِه» وَقَالَ بَعْضُ النّاسٍ: بباح اللّعِبْ بالشطرَنج 


[فتح القدير] 
فإِنَّ الْمَضْبُوطً في عَامَةِ الْمُغتَبرَاتِ من كب اللَعَةَ أ جع حصي هُوَ خُصْيَانٌ بكشر الَْاءٍ وَخْصْيَةٌ. قال في مُحثَارٍ الصّحاح: 
وَاليَجْلُ حصي وا نع حصان بالكسْر وَخْصْيَة الَْهَى. وام كن الْحْصْيَانٍِ بالصّمَ جم حَصِي فَلَمْ يُسْمَعْ من أَنِمّة اللْعَةِ قط 


(َوْله ودا الأول لَه يُوِم تعلق عِرّهِ بارش وهو ححْدَتْ. وال تعالى يع صِفَاتِه قَِمم) قال بض الْمُمَََرِينَ: رد عَلَيْهِ أن 
وٿ تعلق صِفْته تعال بِسَيْءٍ حادثِ لا وجب دوت يلك الصف عدم توفّفها على ذلك لعي قن صفَة ال الًبتة لَه 
تال ار وأبَدَا وَعَدَمْ َعذْقهِ بِالْعَرْشٍ الخحَادِتِ ملا قَبْلَ حَلَقِهِ لا يَسْعَلِْمُ ناء عه ولا نُقْصَانَا فی كُمَا أن عَدَمَ علق كَمَالٍ 
قُدْرَتِِ بحَدَا العا القجيب الصّنْع قَبْلَ خَلْقِهِ لا وجب عَدَمَ قُدْرَتِه أو نَقْصًا فيه. وَبِاجْمْلَة التَعلّقَاتُ الخَادِةُ مَظاهِرُ لِلصَّفَاتٍ لا 
باد ها الأو في تفرير الدليلِ ان يَُالَكُمَا قال صَاحِبْ الگاي؛ لاله يوم تعلق عر برش واد عه حاو وَالْهِزُ صف 
الْقَدِمةُ حَيِتْ جَعَل لُرُومَ گؤنِ عِڙهِ حَادِنَا دالا في حير الويهام فتأمل إلى هتا كلامة. أقُول: إِنَّ صّاجب الْكَاني وَإِنْ جَعلَ لروم 
گؤن عِڙهِ ڪاڍئا ڌاخاا في حَيٍ الإيهقام إلا آله عل يها أن عِرُّ ڪاٿ عله بالْمُحْدَثِ حي قَالَ: لئ وهم تعلق ءِزه 
بالْعَْش» وا ره ڪاٿ لعل بالمخدث. وَالْعِرُ صِقَعُهُ لْقَِمةُ 1 رل مَؤْصوفًا به ولا يرال مَوْصُوفًا به التهَى. 

فَكَانَ مَدَارُ مَا قَالَهُ صَاحِبُْ الكاني أَيْضًَا ووم تعلق عر بالْمُحْدَثِْ فَلَمْ يكن فرق بَيْنَهُ وََيْنَ مَا قَالَهُ الْمُصَبَفْ في ورود مَا ذگره 
ذَلِكَ الْقَائِلُء قلا مع لِقَوْلِهِ الأول في تَفرِيرٍ الدَلِيلٍ أن بُقَالَ ما قَالَهُ صَاحِبْ الْكَاني وَإِنْ َيَرَ ذَلِكَ الْقَائِلُ قَوْلَ صَاجب 
لاني لتعَلّقَهِ بالْمُخدّث فَكَوْنْ عل فَوْلِه: وَِنَّ عه اٿ تَعَلْقَهُ بالْمُخْدَثْ ظَاهِرٌ وَإِنْ 1 يُصَرَحْ به إذْ لا شَيْءِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ 
عِلَةَ لَهُ سواه وَعَنْ هَدًا تَرََى كل مَنْ ب وَجْة الْكَرَامَةِ في الذُعَاءِ الْمَذْكُورٍ من مَشَايخنَا جَعَلَ الْمَدَارَ روم تعلق عِزْهِ بالْحَادث. 
قال في الْمُحِيط: وَأمًا باللَفْظِ الأول فَإِذَنَهُ بوهم تَعلّقَ عه بِالْعَرْشِ وَأَنَّ عِرّهُ حَادِتٌ إِذ تَعَلّقَ بالْمُحْدَثْ الله تَعَالَ مُتَعَالٍ عَنْ 
صِفَةِ الحُدُوثِ الْتَهَى. 

وَقَالَ فَخْرُ الإسْلام في شَرْح ا لامع الصّغيرٍ: وَإِنْكانَ من العَفْدِ وَهُوَ الْمَعْرُوفَ في هَذَا الذّعَاءٍ فَإِنّهُ يكره أَْضاء لِأَنَّهُ بوهم تَعلّقَ 
عر بالْْش, وَأ عِرهُ حَاوِتٌ إِذ تعلق بالْمُحْدَثْ وله َال عَزيرٌ 1 يرل مَؤْصُوفًا به ولا يرال مَؤْصُوفًا به انكهى. إلى عير ذلك 
من عِبَارَاتِ الْمَشَايخ العام في هَذًا الْمَقَام. ‏ اقول في اواب عَمًا أَوْرَدَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ: الظَهِرُ أَنَّ ما هَرَبُوا عَنْهُ اها ليس 
إِيهامُ مُطْلقٍ تعلق عر تال بالْمُحْدَثِْء إِذْ ڦذ تقَرَرَ في عِلْم أصُولٍ الدّينٍ ا طَهُورَ الْمُحدَنَاتِ كلها وَبرُوزهَا من كثم الْعَدَم إل 
َائرٍَ الْؤْجُودٍ 
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لما فيه من تَشْحِيذٍ الْحَوَاطِرِ وَتَذْكِيَة الْأَفْهَام وهو تَحْكِيّ عن الشَافِعِيَ - ره الله -. لَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «مَنْ 


لعب بالشطرنج وَالنَرْدَشِيرِ فَكأهًا عَمَسَ يَدَهُ في دم اخنزیر» ولاه نَوْعٌ لعب يَصُد عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنْ ٠‏ اله وَالْجَمَاعَاتَ فَيَكُونُ 
حَرَامًا لِقَوْلِه e‏ - «ما ااك عن ذكر الله فهو مَنِسِرُ» ثم إِنْ قَامَرَ به سقط عَذَالَتَهُ ولف 1 باز لا 


َسْفُط؛ له مأل فبد. وكرة أَبُو يُوسْفَ ومد التَسلِيم عَلَيْهِم تََذِيرَا هم و ير أبُو حَدِيقَة - ره الله - به بأسًا لَِشْعَلَهُمْ عَم 


LH 


قال (ولَا بأ بِقَبُولٍ هَدِيّة الْعبْد الاجر وَإِجَابَةِ دَغْوَته وَاسْتعَارَة داب وَتُكرَهُ كسْوَثهُ اللَوب وَهَدِيَمُُ الدَرَاهِمَ وَالدَنائرَ) وَهَذَا 
اسْتَحْسَانٌ. وَفِ لقياس: ع ذَلِكَ باطل؛ لِأَنَهُ رع وَالْعَبْدُ لَبْسَ من أَمْلِه. 5 الاسْتحْسَانٍ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - قبل 


هَدِيَة سَلْمَانَ - رَضِي الله عَنهُ حب a‏ بَريرَة - رضي الله عَنْهَا - وَكَانَتْ مُگاتبة» وأَجَاب رهط من 
الصّحَابَةِ - رضى الله - ۇل ا 00 00 0 عَبْدَا اذ في هَذِهٍ الأهياء اء زور لا يَدُ الاجر بدا منهاء وَمَنْ مَلَكَ 
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قال (وَمَنْكانَ في يَدِهِ لَقِيطٌ لا أب لَه فَإِنَهُ جوز فَبْصْهُ اة وَالصَّدَقَةَ لَُ) وَأَصْلْ هَذَا أ الَصَرْفَ عَلَّى الصّعَارٍ نوع كلالة: توغ 
هو من باب الولاية لا يله إلا م مَنْ هُوَ ولي گالإنگاح وَالشِرَاءٍ وَالَْيْع امال الْقُْيَةِ لِأنَّ الول هُوَ الّذِي قَامَ مَقَامَهُ 
وَنَوْعٌ آخَرُ مَاكَانَ من ضَرُورَةٍ حَالٍ الصَّعَارٍ وَهُوَ شرَاء مَا لا بد للصّغيرٍ مِنْهُ وَبَبْعْهُ وَإجَارةٌ الأظار. وَذَلِكَ جَان از من ت 
عَلَيْهِ الخ وَالعَمَ الام وَالْملْمَقِط إِذَا گان في ججرهم. وَإِذَا مَلَكَ هَؤُلَاءٍ هَذَا ازع الول اول به إلا أنه لا شر 
ن يون الصُّ في حجر وَنَوْعٌ الث ما هُوَ نَفْعْ عضن كَمَبُولٍ الَة وَالصّدَقَةِ وَالْقَبْضِء فَهَذَا يله الْملمقط 0 

[فتح القدير] 

مسب تعلق إرادة ال تَعَالَ وَفُذرته دَلِكَ. وَالخْدُوتُ إا هُوَ في اعمات دود أَضْلٍ الصّفَاتِء ولا فصا في ذلك أَضْلا بل 
هُوَ كَمَالُ خض لا یھی فگدا الخال في صِفّة عه عا وف مرَادهُمْ ا هرَبُوا عَنْهُ يهام تَعلّق عِرهِ تَعالَ بِالْمُحْدَثْ تَعَلْقَا حاص 
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُحْدَتْ مَبْدَأَ و ا يا إذ الظّاهِرُ 
الْمُتَبَادِدُ مِنْهًا في بادئ الي أَنْ تَكُونَ لِابْتدَاءٍ الْعَايَه حم قال بَعْضْهُمْ: : إن يع مَعَانٍ من رَاحِعَةٌ إل مَعْىَ ابْتدَاءٍ الْعَايَقَ وَل 
َك أن اعلق بِالْمُخدَثِ عَلَى الْوَجْهِ حاص المذور غير ر مُعَصّوَرٍ في عه تَعَالَ وَل في صِفَةٍ من صفاته تَعَالَ أَصْلّاء وكَيْفَ لا 
يَكُونُ مُرَادُهُمْ هذًا ولا َل أنه لا يَنْبَغي أن يمى عَلَى أَسَاطِنٍ الْقُمَهَاءٍمَا تَقَرَرَ في عِلْم أُصُولٍ الین مِنْ جَوَازِ علق صِفَاتِ الله 
بِالْمُحْدََاتٍِ تعلق إِقَاصّةِ ألا ترى أَنَّ الْمُحْدََاتٍِ كُلّهَا مَظَاهِرُ صِفَاتِ الله تعَالَ وا الْمُحَالُ تعلق صِفَة اله نعل بِالْمُحْدَثْ 
علق اسْتقَاصَة مِنْهُ فَهُوَ الْمهَرُوبُ عَنْ إيهامه فِيمَا تن فيه بلا رب 


(فَوْلَهُ قال وَمَنْكَانَ في يده لَقيط لا أب لَه قله كو فَمْضْهُ اة وَالصّدَقَةَ لَهُ) قال في التهاية: اعَلَمْ 
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العم الي سه إذا ان يقل لأ اللَّائِقَ بِالحكْمَةٍ قنخ باب مله ترا لصي فَيَمْلِك باعل والولاية الجر وََارَ نل 
الإنْمَاق. 1 

قال (ولا وز للْمُلَْقِطٍ أَنْ يُوَاجِرَهُ وَيَُورُ لِم أن تُوَاجِرٌ انها إا گان في ججرها ولا ُو ِلْعع) ؛ لن الْأمَ َلِكُ إثلافَ مَتَافِعِه 
باسْتَخدَام, ولا كَدَلِكَ الْمُلتَقِط وَالْعَمُ (وَلَوْ أَجَرَ المي نَفْسَهُ لا يجُوزُ) ؛ لِأَنَهُ شوب بالصّرَرٍ (إلا إذَا فَرَعَ من الْعَمَلِ) ؛ لِأَنَّ عِنْدَ 
ذَلِكَ مخض تَفْعًا فيجبٺٰ ا وهو تَظيد الْعَبْد ب الْمَحْجُورٍ يُوَاجِرُ نَفْسَهُ وقد ذَكَرْنَاة. 


قال (وَيِكْرَهُ أن يِجْعَلَ الرَّجْلْ في عَْقٍ عَبْدِهِ الراية) وَيَرْوُونَ الدَّايَكَ وَهْوَ 0 ريد الذي ْنَع من أن يرك راس وَهُوَ مُعْتَادٌ بَنّ 


الظَّلَمَة؛ لاله عْقُوبَة أَهْلٍ النَارٍ فَيَكْرَهْ كالإخرَاقٍ بالتار (وَلَا يُكْرَهُ أَنْ بُقَيَدَهُ) لِأَنهُ سنه الْمُسْلِمِينَ في السّقَهَاءِ وَأَهْلٍ الدَّعَارَةِ قد 
يكره في الْعبْدِ تحر عن باق وَصيَانَة لِمَالِه. 


قال (ولا ام باحفتة ير د يل يد به ۾ التداوي) اَن التَدَاوِيَ مُبَاحٌ بالإجماع, وَقَدُ وَرَدَ 


[فتح القدير] 

أن فَوْلَهُ لا أب لَه ليس بِشَرْطٍ لازم في حَقّ هذًا الحكم؛ لاله گر في كتاب اة في صَغِيرةٍ ها رؤج هي عِنْدَهُ يَعُوهًا وا أب 
فوب ها اا َو قَبَمَتْ أَؤ قََضَ ها ابوا أو رَوْجُهَا اَن ذَلِكَ جائڙ فَلَمْ جع صِحَهُ فَبْضٍ الرّْج ها بقيام الأبء قله لما گن 
فعا تخضًا گان تَحْقِيق مَعَْاهُ في فَنْح باب الْإِصَابَةِ من كل وَجه: من وجه الولاية ومن وجه الْعَولِ وَالنَفَقَةِوَمِنْ وَجْهِ الْعَفْلٍ 
وَالتَمْيِِ فََبَتَ أَنَّ عَدَمَ الب لَيْسَ لازي گا ذكْرْهُ فَخْرُ الإسْلام الْتَهَى. وَقَدْ أَطْبِفَتْ كَلِمَةُ سَائِرِ الشُرّاح أَنْضًا عَلَى أَنَّ عَدَمَ 
الأب ليس بلازم في حم هَذِه الْمسْألة, وا هُوَ قَيْدَ اتفاقي وَعَلَنَ ذَلِكَ كُلَهُمْ ا در في كتاب فة من أن الصّغيرةَ َو گات 
عِنْدَ رَْجهَا يعوا وها أب فَقَبَضَ رَوْجُها اة ا قله جوز لِكَوْنه نَفْعَا تخضًا فار قَبْضُ الَْةِ ها مَعَ قيام الأب, غَيْرَ أن صَاجيّ 
الْكِمَايَة وَالْعِتاية دكَرَاهُ بطريق التَفْلٍ عن الَهَايَةِ وَمَنْ عَدَاهْا ڏگڙوۀ من عد أَْفسِهم. 

أَقُولُ: قَوْلُ الكل لَيْسَ بصَجيح عِنْدِي, إِذْ الثابٹ ما روه في كتاب اة إا هُوَ أَنَّ عَدَمَ الأب لَيْسَ بلازم في جَوَازٍ قَبْضٍ روج 
الصّغيرة ابه ها ذا كَانَتْ عِنْدَهُ يَعْوطًاء لا أن عَدَمَ الأب لَيْسَ بلازم فيمَا حَنْ 
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بإباحته الحديث. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَجَالٍ وَالنَسَاءٍ إلا أنه لا يَنبَغي أن يُسْتَعْمَلَ اله رم كَالَْمْرِ وَكُوِهَاء لان الاسْتَشْفَاءَ بِالْمُحَرَّم 
راث 


قال (ولَا باس بررْقٍ الْقَاضِي) «؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ - بَعَتَ عَتَّاب بْنَ أَسِيدٍ إلى مَكَةَ وَفْرَضَ لَه وَبَعَثَ عَلِيَا إل 
اَن وَفَرَضَ لَه» وَلِأَنَهُتحبُوسنَ ق الْمُسْلِمِينَ فَتَكُونُ تَفَقَنهُ في مَالهِمْ وَهْوَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا لَه الس من أَسْبَابٍ التَفَقَة 
گمَا في الْوَصِيّ وَالْمُضَارِبٍ إِذَا سَافَرَ بمَالٍ الْمُصَارَبَةَ وَهَذَا فيمَا يون كِفَايَكَ فَإِنْ گان شَرْطًا فَهُوَ حَرَامُ لاله اسْتَنْجَارٌ عَلَى 


الطّعَةِ ٳڏ الْقَصَاءُ طَاعَةٌ بل هُوَ أَفْصَلْهَاء م الْقَاضِي إِذَا گان فَِيرا: فَالْأَفْصَّلْ بل الْوَاجِبْ الْأَخْدٌ؛ لِأَنَهُ لا مَك إقَامَهُ فَرْضٍ 
الْقَضَاءٍ إل به إذ الاشْتعَالٌ بالْكَسْب يُفْعِدُهُ عَنْ امه وَإِنْ گان عَبيا َالْأَفْصَّلْ الامناع على ما قيل رِفْقًا ببيْتِ الْمَالِ. وَقِيلَ 
الْآَخْذُ وَهْوَ الْأَصّحٌ صِيَائَةَ ِلْمَضَاءٍ عن الوَانِ وَنظَرًا لِمَنْ يُوَلّ بَعْدَهُ مِنْ المُحتَاجِينَ؛ لاه إا الْقَطَعَ رَمَانَا يَعَعَذَّرُ إعَادَنُهُ م 
رزقا دل عَلَى أَنَهُ بمَدرِ الْكِمَايَ وَقَدْ جَرَى الرَسْمْ بإِغْطَائِه في أَوَّلٍ السَنَةٍِ لأ اراج يُؤْخَذُ في أل السّنَة وَهْوَ يُعْطّى مِنْهُ وَفي 
رَمَانتا اخراځ يُؤْخَذُ في آخَرٍ السّنَةٍ ة وَالْمَأَحُودُ م من الْخرَاج خَرَاحُ السّنَةٍ الْمَاضية ضِيّةِ هو الصّحِيحٌ) وَلَوْ اسْتَؤْقَ رِزْقَ سَنَةٍ ة وَعْزِلَ قَبْلَ 
اشیكماء قيل هُوَ عَلَى اختلافِ مَْرُوفٍ في َفَفَة المَراةٍ إذا 

[فتح القدير] 

فيه, وَهُوَ جَوَارُ فَبْض مقط لَه أؤ الصّدَقَة لبط الَّذِي في يَدِه لِمَحَفْقِ لزق بي فج الصّغِيرةٍ وَسَائِرِ مَنْ يعوا في جَوَازِ 
فَبْضِ اة ا عِنْدَ وجو الأب گمَا مَرٌّ في نَفْسِ الكتاب في كتاب الْبَةِ مصلا بِالْمَسْأَلَةٍ ة التي اسْتَشْهَدُوا ا حَيْتْ قَالَ: وَفِيمَا 
ؤب للصّغرة تجو نض رؤجها ا بَعْدَ الزقَافِ فويض الأب أُمُورَها ليه لالة. يلاب اللا وقي مع 0 


e 


4 


ولا إلصَرورة لا بتَفويضٍ الأب وَمَعَ حَضْرَةٍ الأب لا صَرُورَةَ الْتَهَى تأَمَلْ تُرْسَدُ. 

وَقَالَ بَعْض الْمُتَأَخَرِينَ: وَقَوْلَهُ لا أب لَهُ: أي لا أب لَه مَعْرُوفَ لا أَنْ لا يون أَبُوهُ حي وَهْوَ بَيَانَ لوَاقِع َا اللَِّيطً لا يَكُونُ 
إلا كَذَلِكَءٍ لا ؛ في الشرع مَوْلُودْ طَرَحَهُ أَهْلَهُ في الطريق حَوْهًا من الْعيْلَةِ أو رازا من النُهْمَة فاا يَكُونُ أ له أب مَعْرُوفَء فلا وَجْهَ 
ِمَا قَالَهُ صَاجب التهاية من اه فَولَهُ لا ب لَه لَيْسَ بِشَرْطٍِ لازم في حَقّ هَذَا الحكم؛ لِأَنَّهُ ذكر في كتاب نة في صغيرة ها رؤج 
ولتم الس ار SS E ES e‏ 
بقيام الأبء وَدَلِكَ لِأَنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ في اللَقيط لا في الصّعَارٍ مُطلفًاء إلى هتا گلاهة. 


وت 


أَقُولُ: لس هذًا أَيْضًا بصّحِيح» ِن مَدَارَهُ العْفُولُ عَمّا تَقَوَرَ في كاب اللَّقِيط من أنه إِذَا اذّعَاهُ مدع أن 4 ابْئهُ قبل فَوْلَهُ وَيَنْبْتُْ 
لَسَبْهُ منْهُ فَجَارَ ن يهر لَه أب بَعْدَ الالْقَاطٍ فَيَصير گمائر الصَعَار الَّذِينَلكُمْ أب فَيَعَمَشَّى ما ذگره صَاحِبُ TT‏ 
جواز قَبْض الرَوْج 1 بقيّام الأب فيمًا إِذَا كَانَتْ صغيرة مُرَوَجَةَ وَكَانَتْ عِنْدَ رَوْجِهَا وشا فلا وَجْهَ لِتَفى وجه مَا قَالَهُ صَاحبُ 
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مَانَتْ في السّنَةِ بَعْدَ اسْتِعْجَالٍ نَهَفَة | َة لمئة وَالْأَصَحُ أله ج جب الرَد. 


ل 


ل (وَلَا بس بان تُسَافِرَ الْأمَةُ 


5 


الوَلَد بَِيْرٍ عحْرَم) ؛ ۽ لِدَنَ لْأَجَانبِ في حَقْ الْإِمَاءٍ فيمَا يَرْجِعٌ إلى النَظَرِ وَالْمَسنَ بَنْلَة المَحارم 


2 


و 


Gn 


0 
على مَا ذكرْنَا من قبل وَأمٌ الوَلْدِ أَمَةٌ لقيام الْمِلْكِ فيهًا وَإِنْ امْتَئعَ بَبْعْهًا. 


التهاية ناء عَلَى أن وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ في اللَقيط لا في الصّعَارٍ مُطْلَمَا قا. ولا مَعْى َمل قَوْلِهِ لا أب لَه في مَسْأَلَةٍ ا لامع الصّغيرٍ عَلَى 


بَيَانِ الواقع اَن يَكُونَ الْمُرَادُ لا أب اك لَه أب في الْيَاة؛ٍ لِأَنَهُ إن گان الْمُرَادُ لا أب لَه مَعْرُوفٌَ جين 
الالتقاط فَهَذَا مَعَ كُوْنِه بَعِيدَا من : اللَّفْظِ جدًَا لاختيّاجه إلى الكَفييد مَك ب اماه م لا يلق 
ِسَأَنِ الإمام اران محمد ذلك همام وَِنْ گان مراد لا مغرو أَضْلًا: أي لا جِينَ الِالْتفَاطٍ وَلا بَعْدَهُ فلا يَصِحُ أن يَكُونَ بيان 
للْوَاقِع, ِذْ لا يَلْرَمْ آنْ لا يَكُونَ اللّقبطُ إل كَذَلِكَ فَإنَهُ قَدْ يَكُونُ لَه أب مَعْرُوفٌ بَعْدَ الِالْتِقَاطٍ بان اذَعَى أَحَدٌ أَنّهُ ابن شل ذَلِكَ 
َه مول في الشزع گما مر ولا فرق بَيْنَهُ وَين سَائرٍ الْأَوْلَادٍ الَّذِينَ تاج بوث نَسَبِهِمْ إلى دَعْوَةِ الأب گما في الْمَوْلُودٍ مِنْ 

أَمَتهِ. DTS‏ ا 
ا لَهُ عَلَى مُوجب ما مَرّ في كتاب البَةِ من أ رَوْجٍ الصّغيرة َلك فَبْضَ فة ها بَعْدَ الزَقَافٍ مَعَ 
حَضرَة الأب لَِفْويضٍ الأب أمُوركا إلَيْه دَلالة. 

لاف الأ كل ن غوف غبزعا حب لا ونه إلا غد مؤت الأب أؤ بيو َيب نقواعة في الطجبي؛ لأ صرف هؤلاء 
ِلصّرُورة لا بتَفُويض الأب. وَمَعَ حَضْرَةٍ الأب لا ضَرورة انه ۰ 

إذ لا شك أ الْملمَقط داخل في ية قؤله وَكْلُ مَنْ يَعُوهًا عَيركاء فيَلرَمُ أن لا يلك قَبْضَ نة لصّغيرة الي اث في يده وَعَوْلَهُ 
كُمَا لا يَخْمَى فَتَبَصَّن وَآلَهُ الْمُوَفْقٌ لِلصّوَاب. 


(كتاب إِخْياءٍ الْمَوَاتِ) قَالَ حم جْنَهُورُ الشرّاح: مُتَاسَبَةُ هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجُورُ أَنْ کون من حَيْتْ إِنَّ في مَسَائِلٍ هَذًا 
الْكِتَاب ما يُكْرَهُ وَمَا لا يُكْرَهُ الْعَهَى. 

وَقَالَ الشّارح الْعَيُْ بَعْدَ نَقْلٍ فَوْهِمْ الْمَذَكُورٍ: وَهَذَا لَيْسَ بِشَئْء؛ ؛ لاله قل كتاب مِن الْكُتْبٍ يَخْلُو عَمّا يُكْرُ وَمَا لا يُكْرَهُ الْتَهَى. 
أَقُولُ: َل مَا دَكَرَهُ نَفْسَهُ في ارد عَلَيْهمْ لَيْسَ بِشَيْءِ؛ لن ما ذگروا في تريب الْكُْبٍ السَابِقَة وَاللّاحِقَةِ من الْمُتَاسَبَاتِ مَلْحُوطَةٌ 
فيما ذَكَرُوا هَاهُتا من الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ هَذَا الكتاب وكتاب الكراهية. ولا رب أَنَّ الخيْنِيةَ الْمَذْكُورَةَ هَاهْنا مَعَ مُلَاحَظَة تلْكَ 
الْمُنَاسَبَاتِ فضي ذكرَ هَذَا الكتاب عَقيب كتّاب الكراهية دون غیروء إذ لو غير ذَلِكَ لفات بَعْضٌّ من الْمُنَاسَبَاتِ السَابة 
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[كتاب إِخياءِ الْمَوَاتٍ] 
(كتابْ إِخْياءِ الْمَوَاتِ) قال (الْمَوَاتُ مَا لا يُنْتََعْ به من الْأَرَاضِي لانقطاع الْمَاءِ عَنْهُ َو لِعَلَبَِ المَاءِ عَلَيْهِ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ما مَتَعُ 


ع 


الزراعََ) مي بِدَلِكَ لِبُطْلَانِ الِانْتمَاع به. قال (هَمَا گان مِنْهَا عَادِي لا مَالِكَ لَه أو گان ملو ل 


هو رەو 


:- قال - رضي الله عَنْهُ‎ EO E بن الى العدير تصاج لا‎ E 
والمزوئ عن محمد - ره الله - أنه تشرط أن لا یگن موك إمسلم أو ذِن مع القطاع الازيفاق ينا يحون م: د نطق َم‎ 
ا مَوَانَ وَإِذَا 1 يُعْرَفَ ماله تَكُونُ مجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِنَ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مالك يُرَدُ‎ 

يَضْمَنُ الزّارعُ نُقْصَامَاء وَالبُعْدُ عَنْ الْقَرْيَِ عَلَى ما قال سَرَطَهُ أَبُو يُوسّفَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا يَكُونُ ةع 
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- هلها عَنْهُ فَيْدَارٍ الحكم عَلَيْه. وحم - رَحمَُ الله - اعَْبرَ الُقطّاعَ ارْتفَاقٍِ أَهْلٍ الْقَرْيَة عَنْهَا حَقِيقَة وَإِنْ گان قريب من الف 


گذا وره الْإمَامُ الْمَعْرُوفٌ واهرز راد - رَحْمَهُ الله -, وشم الْأَئِمّة السرَخْسِيُ 

[فتح القدير] 

أؤ اللّاجِقَةِ وَليَكْنْ هذا الْمَعْىَ عَلَى ذِكْرٍ منك وله يَنْمَعْك في مَوَاضِعَ شق (قَوْلَهُ الْمَوَاتُ ما لا يُْمَمَعْ به مِنْ الْأَرَاضِي لانْقطّاع 
الْمَاءِ عَنْهُ أو لِعَلَبَة الْمَاءِ عَلَيِْ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ما َع الزَراعَةَ) قال بَعْضْ الْقْضَّلَاءِ: هذا تَعْرِيفْ بالْأَعَمَ لِصِدْقهِ على م 0 
مالك مَعْرُوفٌَ, لكن لا يُْتَقَعْ به لِأَحَدٍ الْأَمُورٍ الْمَذْكورة. وَلَك أن تَقُولَ: هَذَا تَفْسِير الْمَعْىَ اللقَويّ الْعَهَى. أَقُولُ: تؤجيهة الذي 
ذَكرَهُ بقَوْلِهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ إل آخرو لَيْس بِتَامَ. فَإِنَّ قَيْدَ أن لا يَكُونَ لَهُ مَالِكُ مُعْمَبرٌ في مَعْنَاه اللقويّ أَيْضًا. قَالَ في الصّحاح: 
وَالْمَوَاتُ بالْمَنْح ما لا روح فيه وَالْمَوَاتْ أَيْضًا الْأَرْضُ التي لا مَالِكَ ها من الْآدَمِيِينَ ولا ينف ا أَحَدٌ الْتَهَى. 1 
وَقَالَ في اْقامُوس: وَالْمُوَاتُ گُغراب الْمَْتُ وَكسَحَاب ما لا رُوحَ فيه» وَأَرْضٌ لا مَالِكَ ها انتَهّی. فَعَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ ْمَل مَا في 
الجتاب عَلَى تَفْسِيرٍ الْمَعْقَ اللْعوِيَ يَكُونُ تَفْسِرا بالْأَعَمَ أَنْضًا. لا بُقَالُ: أَصْلْ المع اللْعوِيَ لِلْمَوَاتِ ما لا رَوْحَ فيه. وَالذِي 
ذَكَرَهُ في الصاح وَالْقَامُوسٍ انيا هُوَ مَعَْاهُ الْعرْقيُ أو الشَرْعِيُ فَلَمْ يكن فَيْدُ أَنْ لا يَكُونَ لَه مالك مُْتَبرَا في مَعَْاه اللّعَويّ. لان 
تَقُولُ: الظَاهِدُ الْمُكبَادِدُ من أن يُذْكْرَ معت اللَّفْظِ في كب اللّعَة بلا إِضَافةٍ إل العف أو الشَرْع أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْىَ مَعْنَاه 
العو سما من قي أْضًا في قؤله في المتحاح: وَلْمَوَاتُ أَنْصًا الأزض التي لا مالك هه وَإذ ا يكن الَْْرْ كَدَلِكَ فيما تن فيه 
بَلْ كَانَ مَعْنَاه لوي هُوَ الذي ذكر أَولَا. لا شك أنَّ ما لا رَوْحَ 
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- رَحمَهُ الله - اعْتَمَدَ عَلَى ما اختارۂ أَبُو يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله - (تم مَنْ أَحْيَاهُ بإِذْنِ الإمَام مَلَگه وَإِنْ أَحياه بغر إِذْنِه 1 ْله عِنْدَ 
ي حَنِيقَة - رجه الله -, وَقَالَا: بمْلِكهُ) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمَلَامُ - «مَن أَخيا أَْضًا مَبَِةَ فَهِيَ لَهُ» ولاه مال مُبَاحْ سَبَقَتْ 
يده لَه َيَمْلِكُهُ كُمَا في الطب وَالصَّيْدٍ. ولي حنيفة - رَحمَهُ الله - وله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «لَيْس لِلْمَرْءِ إل ما طَابَتْ 
تفس إِمَامِهِ به» وَمَا رَوَيَاهُ يحل أنه اذد لِقَوْمِ لا نَصْب لِشَرْعء وله مَغنُومٌ لِوْصُولِه إلى يَدِ الْمُسْلِمِينَ بإاف اليْلٍ والرگاب 
لين لاح أن صن به دون إن الإمام كما في سار 

[فتح القدير] 

فيه أَعَمُ من الْأَرْضٍ الي لا بقع ا بل من مُطْلقٍ الأزض» فعَلَى تَفْدِيرٍ أن نحمل ما في الْكتَاب عَلَى تغريفٍ الْمَعْى اللْعَوِيَ 
َكُونُ تغريًا بالأَحَصنّ وهو ليس بقل فُبْحًا من التغريفب بالْأَعَمَ وَيَذا الَذِي دكا يَطْهَرُ أنه شك أَيْضا مَا ذكرَهُ تاج الشريعَة 
وَصَاحِبْ الْكِفاية في شَرْح هَدًا الْمَقَام حَيْتُْ قالا: فَوْلْهُ الْمَوَاتُ ما لا يُنْتَمَعُ به من الْأَرْضٍ ديد لْعَوِيٌ» وريد عَلَيْهِ في الشّرع 
َشْياءُ أُخَرُ بَيَاهًا في وله فَمَاكَانَ عَادِيَا لا مَالِكَ لَه اؤ گان تَلُوكَا في الإسْلام لا يُعْرَفَ لَه مَالِكٌ بيه وَهُوَ بَعِيدٌ من اَي بَيْثُ 
إا وَقَفَ إِنْسَانٌ في أَقْصَى العام قَصَاحَ لا يُسْمَعْ صَوْنهُ فَهُوَ مَوَاتٌ الْتَهَى. 

ال تقفئ (فَوْلَهُ ولي حَديفَة قول - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - ليس لمر إلا ما طَابَثْ فسن إمامه به» ) أقُول: لِقَائِلٍ أن 
يَقُولَ: إن أَغتبِرَ عُْمُومُ هدا الحَدِيث يَلْرَمْ أن لا َلك أَحَدٌ شَيْئَا من الْأَمْلَاك بِعَبْرِ إِذْنِ الْإمَام مَعَ ظُهُورٍ خلافه, إِذْ لا سك أ كل 


أحد تيد في تملك بانع والإجاة ةلث وَالوْسِية وتنوها هن أنتاب الك من عير كفب على إن الإمام؛ وإذ 1 
يعبر عُْمُومُهُ لا م الْمَطْلُوبُ كاهنا. ِن قُلّت: تر ع بعر e‏ م 

أَسْبَابٍ الْمِلْكِ لا يجنا يتاع فيه إلى أي الإقام. لاف ما تحن فيه. قُلْت: كَوْنُ التَمْلِيكِ فيمَا ن فيه با حا فيه إلى ر 
َل الْمَسْألَةِ فيَلْرَمْ الْمُصَّادَرَةُ عَلَى الْمَطْلُوبٍ. 

(قَوْلُهُ وَمَا رَوََاهُ يحَتمل أَنَهُ إذنُ لِقَْم لا صب لِشَرْع) تقريرة: نّ الْمَشْرُوعَاتِ عَلَى نَوْءَ عَبنِ: أَحَدُهْما نَضْبْ الشّرْع, وَالْآخَرُ إن 
بالشّزع. فَالْأَوَلُ كَفَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ قَاءَ أو رَعَفَ في صَّلاتِه نرت وَالْآخَرْ كَقَوْلِهِ - عليه الصّلَاةٌ 
n‏ ية أنْ يأْدَنَ لِلَعَازِي ڌا اقول فَكَانَ ذَلِكَ من الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- إِذَنَا لِقَوْم مُعيِينَ وَتحْرِيضًا عَلَى الْقِنا لا تب صَرْع فَكَدَلِكَ في يَؤْمتا هذا مَنْ فكل قَتياا لا يَكُونُ سَلْبُهُ لَه إل اَن يَأْدَنَ الْإمَامُ 
به. فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ فَوْلْهُ 0 وَالسََامُ - «مَنْ أَخْيًا أَرْضًا مَيَِةَ هي لَهُ» مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيل وَحَاصِلُهُ أن ذَلِكَ الْحَدِيتَ 
تمل التَأوِيلَ. وَمَا دَكَرَهُ ابو حَنِيقَةَ - ره الله - مسر لا يبل التَأوِيلَ فَكَانَ رَاجحَاء گا في الْعنَايَةِ وَغَيْرِهَا قال تاج الشريعة: 
قان قُلْت: ما رَوَاهُ عام حص مِنْهُ الطب وَالْحَشِيشَ. ما وود ل بخص يحون العمل به أؤى. قُلْت: ما ذكرَ لِبَيَانِ أَنّهُ لا يجُودْ 
إل الافتیاٹ عَلَى رَأي اقم وَالَطَبْ وَالْحَشِيشُ لا تاج فيهما إلى رَأَيٍ الْإمَام فَلَمْ يََتاوَهُمَا عُمُومُ الحديث فَلَمْ يَصِرْ عَخْصُوصاء 
وَالأَرْضُ ما تا فيا إلى رأ الْإمَام؛ لأا صَارَتْ من الْعََائِم بإافِ ايل وَإيضاعٍ الركاب كُسَائِرٍ الْأَمْوَالٍ فَكَانَ ما فلن 0 


اه 


لاي دس 


انتَهّى. وَافْتَفَى أَنَرَهُ صَّاحِبْ الْكِمَابَةٍ ة وَالعَييُ. أَقُولُ: کل من السُوَالٍ وا واب لَبْسَ بِسَدِيدٍ. ما الول فَإِذَنَّ كَوْنَ مَا رَوَاهُ عام 
حص مِنْهُ الخطّب وَالْحَشِيشَ إا يَقْنَضِى ال ا u‏ روَاةُ يكلام 
مَوْصُولٍ به إِذْ يَصِيرُ الْعَاُ الذي حص مِنْهُ الْبَعْضْ جيتئذ ظَنيًا كما عُرِفَ في عِلم الأصُول» وأا إِذَا حص الطب 
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الْعَتائم. وجب فيه الْعْشْرْ؛ لن ابْتدَاءَ تَؤْظِيفٍ اواج عَلَى الْمُسْلِمِ لا يجُورُ إلا ٳذا سَقَاهُ بمَاءٍ اخراج؛ لِأَنّهُ جيتئذٍ يَكُونُ إِبْقَاء 
راج عَلَى اغَتبَارٍ المَاء. فَلَوْ أَحْيَاهَاء م ترگها فَرَرءَ عَهَا غَيَْهُ فَقَدْ قيل الان احق اء ؛ لأ الأول ملك اشيفلاقا لا رقبعهاء قا 
ترگھا گان الان أَحَقَ ا. وَالْأَصَّح أن الأول يَنْزِعْهَا من الَّانِ؛ لِأَنّه ملَكهَا بالْإِخيّاءٍ عَلَى ما نَطَّقَ به الْحَدِيثء إِذْ الْإِضَّافَةُ فيه 
الام التَمْلِيكِ وَمِلْكْهُ لا يَرولُ بالبَّكِ. وَمَنْ أَخْيًا أَرْضًا مَيْمََ نم حاط الإخيًا م ونيا اة من أَرْبَعَةِ تفر عَلَى التَعَاقُبِ؛ٍ فَعَنْ 


٤‏ > نعل 


حَمَدٍ اَن طَرِيقَ الأول في الْأَرْضٍ الرَابعة لِمَعييهَا ِمَطَرقِهِ وَقَصّدَ الرّابِعْ إبْطَالَ حَقَّهِ 


ee 


ع بالْإِخيّاءِ ما كه الْمُسْلِمُ) ؛ لِأَنَّ الإخياء سَبَبْ الْملّك إلا أَنَّ عند أي حَنِيقَة - رَحمَهُ الله - إِذْن امام 


شَرْطه طِهِ فَيَسْتَويان ن فی گمَا في سَائِرِ اساب الْمِلْكِ حى الاسْتيلاءٍ عَلَى أَضْلِنًا 


2 


[فتح القدير] 
اشيش من ذلك با هو مَفْصُولُ عَنهُ قَلَا يَْرَمُ لوي العمل : بها رَوَيَاهُ إذ يَصيد العام حي جيئ مَنْسُوخًا في لقذْرِ الذي َتَاوَلَهُ 
الحا وَيَصِيرُ فَطِْيّا في الباقي كُسَائرِ الْقَطِْيّاتِ كما تَقَرّرَ في عِلْم الأصول ابص ر وَالْحَشِيشٍ بم 


روا ليس بكلام مَوْصُولٍ به بل إا هو ليل آخَرُ مَفْصُولَ عَنْه. 

وما الان فَإِذَنَ كْنَ الْأَرْضٍ مُطَلَفًا ما يْحَاجُ فيه إلى رَأَيٍ الإمَام اول الْمَسْأَلَةِ 1 يَقُلْ به الْإمَامَانِ في الْأَرْضٍ الْمَوَاتِء فَبَاءُ اواب 
عَلَيِْ يودي إلى الْمُصَادرَةٍ. فإِنْ قِبل: إا يوَدِي إلى الْمُصّادَرَةٍ لو 1 يُسْتَدَلَ عَلَيْهِ قله لما صَّارَتْ من الْعنَائِم !إل. فُلْمَا: كف 
من الْغتائم دلي آحَرُ عَفْلِنَ لأبي حَبِيفَةَ مَذُكُورٌ في الكتاب بَعْدَهُ وَالْكَلَامْ اللآنَ في كَشِيَةِ الدَلِيلٍ النَقْلِيَ فبالمَصير إلى ذَلِكَ 
الدَلِيلٍ الْعفْلِنَ هُتا يَلْرَمْ خَلْطُ الدَِلَينِ ولا مى ما فيه (قَوْلهُ يب فيه الْعْشْرُء لان اْدَاءَ تَؤظِيفٍ اراج عَلَى الْمُسْلِم لا يجُو) 
أَقُولٌ: في هذا التغليلِ شي وَهْوَ انه سَيَجِيءْ في الکتاب أن الْمْسْلِمَ وَالذّمَيَ مُسْتَوِيَانِ في ححكم إِخيَاءٍ الْأَرْضٍ الْمَوَاتِء وَالتَعْلِيلُ 
لْمَذُكُورُ إا يََمَشَّى في حَقَ الْمُسْلِمِ دون الذّمَيَ فمل (قَوْلَهُ وَالأَصَح اد الْأَوَلَ يَنزِعْهَا من النَان؛ لِأَنّهُ ملَكَهَا بالإحيّاءٍ عَلَى مَا 
طق به الْحَدِيتُ إذ الْإِضّافَةُ فيه 4 فَاللّامُ الكَمْليك وَمِلْكهُ لا يَرُولُ بالترك) قال في العتاية: وَلِقَا لقال أنْ يَقُولَ: الاسْتذلال يمَذَا 
الَدِيثٍ عَلَى مَذْهَبِهمَا صّحِيحٌ. وما عَلَى مَذْهَبٍ اي حَبِيفَة فيه نَطَرْ لائ لَه عَلَى كَوْنه إِذَْا لا سَرْعَا فَكَيْفَ يَصِحْ 
الاسْتذلال به وا لواب أنه إن گان د لَكِنّهُ إِذَا اذد لَه الْإمَامُ گان سَرْعَاءٍ آلا يُرَى أَنَّ مَنْ قال لَه الْإمَامُ مَنْ قَتَلَ قنياا فَلَهُ 
اعارص بغ الفعتادء على الجواب عبت قالَ: في بت هما فزق لؤجود دلاأة اليك في لفط الإمام فنا بف 
الْإذْنِ في الإخياءِ فَإِنَُ لا يَْرَم أن يَكُونَ بِلَفْظِ التَمْلِيكِ انْمَهَّى. أَقُولُ: الْقَرْقُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بام؛ لِذَنَّ لام التَمْلِيكِ مَذَكُورَة في 
کل من الَْدِيتيْنِ الْوَارِدَيْنِ في الْمَقَامَيْنِ فَإِذَا گان كل مِنْهُمَا مولا عَلَى الْإذْنِ فَجَغل وُجُودٍ لفط التَمْلِيكِ 
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قَالَ (وَمَنْ حجر أَرْضًا و يَعْمُرْهَا ثلاث سِنينَ أَحَدّهَا الْإمَامُ وَدَفْعَهَا إل غَيْرِهِ) لِأَنَّ الدَّفْعَ إلى الأول كَانَ لِيَعْمْرَهَا فُتَخضْل الْمَنْفَعَةُ 
للوي من حَيْثْ العش أو الرَاج. ذا ج تحمل يَذفَعْ إلى عه تخصيلًا للْمَفْصُود؛ ولان النَخجيرَ لَيْسَ بِإِخْياءٍ لِيَمْلِكَهُ به؛ 
أن الإخيّاء لا هُوَ الْعِمَارَةُ وَالتَحْجِيرُ الإغلام ّى به لِدَههُمْ كاثوا يُعَلَمُونَهُ يوضع الْأَحْجَارٍ حَوْلَهُ أو يُعَلَمُونَُ حجر غَيْرِهِمْ عَنْ 
إخيّائِه فَبَقِي عَبْرَ بوك گما گان هُوَ الصّجيح. وكا رط ترك ثلاث سين قول مر - رضي الله عن -: ليس لمُمَحَجَرٍ بَعْد 
ثلاث سين حقٌ. ولاه ذا أَْلَمهُ لا بد من رمان زجع فيه إلى وطبه وزَمَانٍ َع أَموَُ فبه. ‏ رمان زجع فيه إلى ها بحر 
فَقَدَْنَاهُ يتلاثِ سِبِينَ؛ لِأَنَّ ما ذوعا من الساعَاتٍ وَالأَيام وَالشهُورٍ لا يفي ذلك وَإِذَا 1 ضر بَعْدَ الْقِضَائهَا فَالظَاهِرُ أنه ترگها. 
قَانُوا: هَذَا كله دِيَائَةَ فَأَمَا إذَا أخياها غَيْهُ قَبْلَ مُضِيَ هَذه الْمُدَّةِ مَلَكَهَا لفق ايء مِنْهُ دُونَ الأول وَصَارَ كَالِاِسْتِيَام فَإنَّهُ 
كر وؤ فُعل كجوز الْعفْدُ. ثم التَخجِيرُ قذ يَكُونُ بير الجر بان عرز حَوْطَا أَغْصَانًا يَايِسَةَ أو نَقَى الْأَرْضَ وَأَحْرَقَ مَا فِيهَا مِنْ 
الشَّوْكِ أَوْ خَضَدَ مَا فيهًا م مِنْ اليش أو الشَّؤْكء وَجَعَلَهَا حَوْهَا 

[فتح القدير] 

شَوْطًَا في إِذْنٍ الْإمَام في أَحَدٍ الْمَقَامَينٍ دون الآخر ك بكْتْ ل يُسْمَعْ ذَلِكَ من أَئمّةِ الشّرْع 


(قَوْلَهُ وَمَنْ حجر أَرْضَا و يَعْمُرْهَا ثلاث سِنينَ أَحَدَهَا الْإمَامُ وَدَفَعَهَا إلى غَيهِ) وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ أَنَّ الْمَسَايِحَ اخْتَلَهُوا في گؤن 


الگخجير مُفِيدًا للك فَمِنْهُمْ من قال فيد ملكا مُوَقًْا إلى ثلاث سين وَمنْهُمْ من قال لا بُفيد. وَهوَ ناز الْمُصَبْفٍ أَشَارَ اليه 
بقؤله هُوَ الصّحيخ. 

قيل وره الخلافٍ تَظْهَرُ فيمَا إِذَا جَاءَ إِنْسَانُ آخَرْ قَبْلَ مضي ثلاث سِبِينَ وَأَحْيّاهُ لَه ملَكَهُ عَلَى الئان و[ ْلَه عَلَى الْأَوّل. 
وجه الأول مَا وي عن عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: ليس لِمْتَحَجَرٍ حَقّ بَعْدَ لاثِ سِبِينَ. نَفَيْ الي بَعْدَ ثلاث سِنينَ يون لَه 

لق في ثلاث سِبِينَ وَالْمُطْلَقْ يَنصَرِفٌ إلى الْكَامِلٍ اق الْكَامِلُ هُوَ الْمِلْكُ وَوَجْهُ الصّجيح ما ذكر في الكتاب. وَالجَوَابُ عَنْ 
اسذلاليم أن لِك فهو وهو ليس َة كذًا في الْعتَاية. وود عَلَيِْ بض الْفْصْلاءِ وأجاب حَيْتُ قَالَ: وات حَبِير أن 
الْمُصَنَفَ اسْتَدَلٌ عَلَى الك سِبِنَ بدا الطريق. وَجَوَابُ أن نُبُوتَ الق لیس بِالْحَدِيثِ بل بِالْإجْمَاع انکهی. أَقُولَ: جَوَابهُ لَيْسَ 
بسَدِيد, إِذ و1 يكن نبو اق في ثلاث سن بايث بل بالإجماع لما قال الْمُصَيَفُ وإ َرَط ترك َلاثِ بِِنَ ؤل عُمَرَ 
لْمُتَحَجَرٍ قَبْلَ ثلاث سين إِذْ هُوَ الْمُفْمَضِي اشْتراط ترك ثلاث سني وَمَدَارُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَى أ اسْتَدْلَالَ الْمُصَنْفٍ بَفْهُومِ ذَلِكَ 
الَْدِيثِ لَيْس بام لِعَدَم كن الْمَفْهُوم حجَةَ عِنْدَنا فلا يَدهَعْهُ اواب الْمَرْبُورْ (قَوْلَُ لان الدَفْعَ إلى الأول كان لِيَعمْرَهَا فتَخصل 
الْمنَْعَةُ لِلْمْسْلِمِينَ مِنْ حَدِيثٍ الفشر أو اراج فَإِذَا 1 تخطل يَذَفَعْهُ إلى غَبِْهِ تصِيلا لِلْمَفْصُودِ) أَفُولٌ: لقائل أذ يَُولَ: لوت 
هَذَا التَعْلِيلٌ لاقتضى اَن يَأْخُدَّهًا الْإمَامُ وَيَدْفَعَهَا إن الْغيرِ بَعْدَ الْإِخيّاءٍ َيْضنا إا لَه يَرْرَعْهَا ثلاث سني تخصياا لِمَنْفَعَةٍ 
المغليية ما خت الفا اخراځ وَتَخْلِيصًا هَا عَنْ التَْطِيلٍ. إن قُلْت: ملكا الإِنْسَانْ بِالْإحيّاءِ ولا مَلکها بمُجَرَدٍ 6 
ل يَصِيرُ احق بالتَصَرُفٍ فيها من لَب وَالْإِمَامُ لا يَفْدِرُ أن يَدْقَعَ ملوك أَحَدٍ إلى َي لانتفاع الْمُسْلِمِينَ وَيَفْدِرُ أَنْ يَدْفَعَ غَيرَ 

ملوك الْيَدِ لِدَّلِكَ. 

قُلت: فَحِيئَئذٍ يَلْرَمْالْمَصِيرُ إلى التَعْلِيلٍ الان الذي ذَكرَهُ بمَوْلِهِ وَلِأنّ النَخجيرَ لَيِْسَ 
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وَجَعَلَ الراب عَلَيْهَا من عر ان يم المُسنَةَ ليتع الاس مِن الدّحُولء اؤ حَفَرَ منْ بر ذراعا اؤ ذراعيْنِ وَفي الخيرٍ ورد اَي 
وؤ گرا وَسَقَاهَا فَعَنْ محمد ائه إِْيّاء وَلَوْ فَعَلَ أَحَدَهُمَا يون تخجيراء وَلَوْ حَفْرَ أَغَارَهَا و٤‏ يَسْقِهَا يَكُونُ تخجيراء وَإِنْ سَقَاهَا مَعَ 
حفر الْأَمَارِ گان إِخيَاءَ وود الْفِغْليقِ وَلَوْ حَوَطَهًا أَؤ سَنَمَهَا بحَيْتْ يَعْصِمْ الْمَاءَ يَكُونٌ إِحيَاء؛ لِأَنّهُ من جْمْلَة لباه وَكذَا إذَا 
بذرها. 


قل (وَلا وڙ إخياء ما قرب من العام وارك مَرْعى لِأَهل الفَرية وَمطرَحًا محَصَائِدِهِْ) لحف حاجَبهم إِلبْهَا حَقبقة أؤ لاله على 
ما ناه فاا کون مَوَائَا لِمَعلّق حَقَهمْ با َة الطريق وَالنَهْرِ. عَلَى هَذًا قَالُوا: لا كور لأإمام أَنْ يَفْطَعَ مَا لا غ بِالْمُسْلِمِينَ 
عَنْهُ كَالْملْح والآبار التي يَسْتَقِي النَّاسُ مِنْهَا لما ذَكَرًْا. 


م بن نھ 


فال ا 7 وير في بَرَيَِ فَلَهُ را 3 0 إذَا حَفَرَ في أَْضٍ 2 بإِذْنِ يت عِنْدَهُ ا بإذْنه د وبر | إذنه عندَهماء لِأَنَ 


TT. 
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ِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشيته» ثم قيل: اعون من كل الجَوَانبٍ. وَالصّحِيح أنه من كل جَانِب؛ لِأَنَّ في الْأَراضِي رَخْوَةَ وَيَتَحَوَّلُ الْمَاءُ 


[فتح القدير] 
بإِخيَاءٍ لَِمْلِكَهُ به فلا يَكُونُ التَعلِيل الْذَوَلْ مُفِيدَا لِلْمْدَعِي دون الان مَعَ أَنَّ سلوب تَْريرِِ بأ ذَلِكَ گمَا تَرَى 
(قَوْلَهُ لِتَحَدْق حَاجَبِهمْ إلَيْهَا حَقِيقَةَ أو دَلَالَةَ عَلَى ما بَيّنَاهُ) قَالَ عَامَهُ َه الشرّح في حل هَدَا التَغلِيا : لمحف حَاجَتهم إلَيْهَا حَقِيفَةٌ: 


: 0 د هة الات وَقَالَ صَاحِبْ مِغْرَاج الدَرَايَةِ بَعْدَ دَ نَل ذَلِكَ: اراد 


8 
الْعَيُ 


ِقَولِهِ عَلَى ما باه فَوْلَهُ ومد اعْعَبرَ انْقطاعَ ارْتِقَاقِ أَهْلٍ الْقَريَةَ عَنْهَا حَقِيقَةَ إل. افكفّی نره صَاحب الْعنَايَة وَالشّارحُ 
أقُولٌ: 1 يْصِبْ هَؤْلَاءِ اللا من الشراح في حَْلِهمْ مراد الْمُصَيْفٍ بَِوْلِهِ عَلَى ما َيَئَاهُ عَلَى ما ذگرواء إذ | قاور أن شرا 
لصيف وله الْمَزْبورٍ مو ما ذكَرَهُ فما مر قَْلِه: وَالُْعدُ عَنْ الْقْيَِعَلَى ما قَالَ سَرَطَهُ ُو بُوسُفَ؛ لان ال 

ريا من الْقَرْبَة لا يَنْقَطِعْ اراق هلها عَنْهُ فَيْدَارُ اج e ES‏ 
من الْقَرْيَة انْتَهّى. إِذْ يَصِيرُ فَوْلَهُ عَلَى نا ياه حيتي اط إلى تجفوع قزار ه لِتَحَفّق حاجَتهم إِلَْهَا ا 
ىن کیا وا شی یز کو ر e‏ ی .وى ا و ينإ 
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وَأَمّا نا َي فلاا اة - وو لوجم رة a‏ 
وَذَلِكَ ما لا ضَرُورَةَ فيه بَ لا وَجْهَ لَهُ 


: أن في الْأَراضِي رَحْوَةٌ وَيَتَحَوّلُ الْمَاء 
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إل ما حفر دُوهَا (وَإِنْ كَانَتْ إلأاضح فَحَرِمُهًا سِتُونَ ذراعًاء وَهَذَا عندَهمًا. وَعِنْدَ آي حنيفة أَيْبَعُونَ ذراعًا) هما فَوْلُهُ - عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ السام - «حريم م الْعَينِ خُسمائة ذراع. ورم بر الْعَطَّنٍ أَرْبَعُونَ ذراعاء وَحَرِمُ بِنْرِ 2 ذراعًا» وَلِأَنَهُ قد قد تاج 


فيه إلى أن يُسَيْرَ دَابَمَهُ للاسَْقَاءِ وَقَدْ يطول ل الرَسَاءُ وَبيرُ الْعَطَنِ لِلاسْبِقَاءٍ مِنْهُ بيده فَقَلَّثْ اجه جَهُ فلا بُدّ من التَقَاوْتِ. وَلَهُ مَا 
رَويْنَا مِنْ غَبْرٍ قصل وَالْعَامٌ الم فق على قَبُوا له وَالْعَمَلٍ به 


€ 


[فتح القدير] 
إل ما حفر دُوكَا) أَقُولُ: گان الظَهِرُ أَنْ يُقَالَ: فَيَتَحَوّلُ الْمَاءُ بالَْاِ لِأَنَّ سَبَب حول الْمَاءِ إلى ما حفر دوعا إا هُوَ رَخْوَةُ 
الأراضي لا غَيْرُ إذ ا به 1 يَتَحَوّل الْمَاءُ إلى ما فر دوا قطنا قلا به م مِنْ أَدَاةٍ ة التَفريع. 


ي أَقُول: قَائِلٍ أن ب يَقُولَ: إن هَذَا التَعلِيلَ تَعْلِيلٌ في مُقَابََةِ النصء لان فَوْلَهُ SG‏ 
حَوْهَا أَرْبَعْونَ ذراعا» ظاهرٌ في گن الْأَرْبَعِينَ من كل الجوانب الْأَرْبعَة بَعَدَ عَلَى أَنْ يَكُونَ من کل جَانب عَشرَة ذْوْع گما م صرح به في 


5 


الْكَافِ وَعَامَةٍ الشّروح, وَقذ تَقَرّرَ في عم الْأصُولٍ أن الئغليل في مُقَابَلَة ة النّصنّ غَيْدُ صّجيح» » فَكَيِفَ يَيمُ الاشتذلال ا ذَكَرَهُ عَلَى 
كَوْنِ الصّحيح أنه مِنْ كُلّ جَانب. ون اواب بأد الْمَفْصُودَ من الحرم دَفْعْ الصّرَرٍ عَنْ صَاجِبٍ الْبثْرِِ وَالِضَّرْرُ لا يَنْدَفِعْ عَنْهُ 
ِعَشْرَةٍ ذو م کل جانب. فَلَوْ 1 يكن الْأَرْبَعُونَ من كَل جَانب ل ارخ وَهْوَ لان غ بالنَص فَكَانَ مال هَذَا التَعلِيلٍ هُوَ 
الاستدلال بالنَصٌ الال عَلَى دَفْع 5 رج وقد اكْتَقَى فيه با 1 عَلَى روم الضرر الْمُوَدِي إل احرج وَيُرْشِدُك إِلَيْه ۾ تَفْرِيرُ 
صَاجب الگافي هَاهُتا حَيْتُْ قال: وَالصَّحِيحٌ أن الْمُرَادَ به أَربَعُونَ ذرَاعًا من كل الجوانب؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعْ الضّرّرٍ عن صَاجب 
لر الْأَوَلٍ لکيٰ لا فر أَحَدٌ في حريه برا أخْرَى فَيَتَحَوّلَ إَِيْهَا مَاءُ برو وَهَذَا الصّرَرُ لا يَنْدَفِعْ بِعَسَرَةِ أذرْع من كُلّ جانب» 
د الأراضي تلف صلابة وَرَحَاوَةَ فَرْعًا فر رمه أَحَدٌ بنْرًا أُخْرَى فَيَتَحَولُ مَاءُ الْبْر الول إل عط عله مَنْفَعَةُ برو 
وي مِقَدَارٍ أَرْبِعِينَ ذراعا من كل جانب يَنْدَفِعُ هَذَا الصَرَر بِيَقِينِ الْمَهَى فَتَدَبَرْ (قَولهُ وَلَهُ ما روَا من عَيرٍ فصل وَالْعَامٌ امَك 
عَلَى قَبُولِه ۾ وَالْعَمَلٍ به اول عِنْدَهُ من ع حاص الْمُخْتَلَفٍ في قَبُوله وَالْعَمَلٍ به) يريد َِولِهِ مَا رَوَيْنَا فَولَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسلامٌ - 
«من حَفَرَ بنرا قله ينا حَوْهًا أَْبَعُونَ ذراعا» وَبِقَوْلِهِ من عير فَصْلٍ: أَيْ من غَبْرٍ قصل بين العَطَنِ وَالنّاضِحء وَيُرِيدُ بِالْعَامَ الَف 
عَلَى فَبُولِهِ وَالْعَمَلٍ به قله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - «مَنْ حَفَرَ نرا فلَهُ ا حَوًْا أَْبَعُونَ ذرَاعًا» وقوه اَل عِنْدَهُ أي عِنْدَ 
آي حنيفة - ره اله وَيرِيدُ باص الْمُخْتَلَفَ في قَبُولهِ وَالْعَمَلٍ به حَدِيتَ الزُهرِيَ وَهُوَ فَوْلُهُ «حريم الع حَمْسْمِانَةِ ذراع» 
حرم بر لطن اعون ذِراعًاء وَحَرِمٌ بثر النَّاضِح سِتُون ذراعا» كذًا في الْعِتابة وغَيها. ۰ 
أَقُولٌ: هدا الدَِيل الْمَذُكُورُ من قبل أي حَِيفَةَ مَنْقُوضْ با إذَا انث الْبِئْرُ عتا قن حَرِعَهَا حمْسْمِائَة راع بالإِجمَاع ما سَيأتي مَعَ 
اَن مَا رَوَاهُ من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْمََامُ - «مَنْ حَفَرَ بنرا فَلَهُ ما حَوْطَا عون ذِرَاعًا» لا بُْمَصّلْ ذَلِكَ أَبْضّاء وَإِنَّ كَوْنَ لعا 


انمق عَلَى قَبُو له وَالْعَمَلٍ به اول عِنْدَهُ من الْحخَاصنّ الْمُخْتَلَفٍ في قول وَالْعَمَلُ به يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ حَرِبمُهًا أَرْبَعِينَ ذرَاعًا عنده 


ْمَل في الفَرْقِ 
)74/10( 
أل عِنْدَهُ من الْحَاصّ الْمُخْتَلفٍ في قَبُولِه وَالْعَمَا به وَلِأَنَّ القاس اتی اسْتَحْفَاقَ الحريم؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ في مضع الَف 
وَالِاسْتَحْقَاقٌ به فَفيمًا افق عَلَيْه الْحَدِيئَانٍ ركاه وَفِيمَا تَعَارَضًا فيه حَفظتاه؛ لاله قَدْ يُسْتَقَى َة يستقى من ن الْعَطّن بالتاضح ومن بئر 


ع 


ن يُدْبرَ الْبَعِيرَ حَوْلَ الْبئْرِ فلا خا فيه إلى زيادة مَسَافَةِ: : قال (وَإنْ گاتت عَيْمَا 
فحرعها حمْسوائَةٍ ذراع) لما رَوَيْنَد وَلِأنَّ الْحَاجَةَ فيه إلى زيادة مَسَافَة؛ لِأَنَّ الْعينَ ُسْتَخْرَج للرَراعة فلا بد من مَوْضِع يري فيه 
لْمَاءُ وَمِنْ حَوْضٍ يتمع فيه الْمَاءُ. 

وين مؤضع رى فيه إلى الْمَزْرعَةِ فَلِهَذَا يُقَدّرُ بالزيادة وَالتَفْدِيرُ بحَمْسِمِائَةِ بِالتَْقِيفٍ. وَالْأَصَح أنه اة راع من كَل جَانب 
كُمَا ذَكَرَْا في الْعَطَنِ» الوم هى اله سره وَقَدْ بَيتَاهُ من قَبْلْ. ْ 

[فتح القدير] 

قَوْلهُ ولان القاس باق اسْتخْقاق الخرم؛ ۽ لان عَمَلَه في مَوْضِعْ احفر وَالِاسْتَحْفَاقَ به قَفِيمَا انَقَقَ عَلَيْهِ الْحَدِيئَانِ تَرَكْنَاهُ وَفِيمَا 


النَاضِح اليد ب فَاسْمَوَتْ الْحَاجَةُ فيهمّاء وَعْكِنْهُ 


تَعَارضًا فيه حَفِظَنَاهُ) يَعْني أن الْحَدِيتَيْنِ اتَقَمَا في الْأَرْبَعِينَ فَرَكُا القاس في هَذَا الْقَدْرِ وَفِيمَا وَرَاءَ الْأَربعِينَ تَعَارَضَاء لن الَْا 


5 a 


ود رع > 3 


نيه وَالْخَاصَّ نة فَتَسَاقَطَا فَعَِلْنا بالْقِيّاسِء كذا في شح تاج الشّريعَة وَغَيهِ. أَفُولَ: فيه خث لِأَنَّ الْمَُعَارِضَيْنِ من اللي 
إا يَعسَاقَطَانٍ إا 1 يكن لِأَحَدِهِمًا رُجْحَانٌ عَلَى الْآخَرِ, وام إا گان لِأَحَدِهِمَا يُجْحَانٌ عَلَى الْآخَرٍ فَيَجِبْ الْعَمَلُ بالرّاجح ترك 
الآحَر وَالْأَمْرُ فيما نَحْنُ فيه كََلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَامَّ إا يفي مَا وَرَءَ الْأَرِْعِينَ بطري الْمَفْهُوم وَهُوَ عير مُعتبرٍ عِنْدََا وَإِنْ سل أنه يفي 
ذلك بَنْطُوقِهِ فا يَنفِيهِ بطريق الْإِسَارٍَ وَالْحَاصُ يبه بطري الْعبارة. وَقَدْ تَقَرّرَ في عِلم الْأُصُولٍ أن عِبَارَةَ لص تُرَجَحُ عَلَى 
إشارته عند التَعَارْضٍ لزم اَن لا يَسْقْطَ الحا بل وج جب أَنْ يُعْمَلَ به يدك الْقيَامن لِظْهُورٍ ن يرك الْقيّاس في مُقَابَلَة َل امن 
قَالَ تاج الشّرِيعةِ: فَإِنْ قلت: كيف ارس وَقَدْ 0 المَبُولَ في أَحَدِهِمًا والإختلاف في الآحر؟ قُلّت: يَعْني به صُورَة 
الْمُعَارَضَةِ كما يُقَالُ إذَا تَعَارَضَ الْمَشْهُورُ مَعَ خَبَرٍ الْوَاجِدٍ تَرَجَحَ الْمَشْهُورُ وَعَدَمْ التَعَارْضٍ مَعْلُومٌ انْتهَى. 

وَافْتَقَى أَنَرهُ صاب الْكِفَايَة وَالشّارحٌ الْعَيوي. أقول: اواب 7 بصّجيح) إذْ لَوْ گان الْمُرَادُ بتَعَارْضِهِمَا هَاهْنَا صُورَةَ التَعَارْضٍ 
التي لا تاي يُجْحَانَ أَحَدِهمًا عَلَى الْآخَرِ لَمَا نك م فَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَفِيمَا تَعَارَضًا فيه حَفِظنَاهُ. وَلَمّا صح َوْكُمْ في سرح ذَلِكَ وَفِيما 
وَرَاءَ الْأَْبَعِينَ تَعَارَضًا فَتَسَاقَطًَا 0 0 إِذْ التَسَاقْطُ وَالْعَمَلْ بالْقِيّاسِ إا يُمصَوّرُ في حَقَيقَة التَعَارْضٍ بان يَعَسَاوَيَا في الْقُوة 
وَل يُوجَدْ الْمُخَلْصُ. اما في 0 لتّعَارْضٍ مَعَ ركان أَحَدِهًا عَلَى الآحر فَيَجِبْ الْعَمَلُ بالرّاجح وَتَرْكُ الْآخَرٍ وَالْقِيّاسِء وَقَدْ 
عُرِفَ ذَلِكَ كله ف أْصُولٍ الفقه. ي أَقُول : الظّاهِرُ ف الجواب أنْ يُقَالَ: مَدَارُ هَذَا الدَلِيلٍ عَلَى لتيل عَيَا کر في الدليل السّابِق 
من ون الْعَامَ الْمُتَمَتِ عَلَى قَبُولِه أَوْلَ من الْحَاصنّ الْمُخْتَلَفٍ في قبُوله: يَعْني لَوْ سْلّمَ عَدَمْ يُجْحَانِ أَحَدِهمًا عَلَى الآحَر وَتَسَاقُطْهُمَا 
فيمَا تَعَارَضًا فيه فيه وهو ما راء الْأَربَعينَ حفط الْفَِاسَ فيد وهو يكفيتا فيما كن فيه تكن تُْهَدْ. 

(فَوْلهُ وئه قذ يَسَْقِي من ئر الْعَطَنٍ بالنّاضح وَمِنْ بِْر الاوح بالْيَدِفَاسْعَوَتْ ااج فيهما) 


(75/10) 


وَقِيل إِنَّ التَفْدِيرَ في الْعَيْنِ وَالْبِْرِ چا دَكَرْنَاهُ في أَرَاضِيهمْ لِصاابة ا وني أَرَاضِينَا رَحَاوَةٌ فَيْرَادُ كي لا يَتَحَوَّلَ الْمَاءُ إلَى اللا 
َيََعَطَّلَ الْأَوّلُ. قال (فَمَنْ اراڌ أَنْ فر في ڪرعها مُبِعَ منهُ) كن لا يُؤَدِيَ إلى ل به وَهَذَا لاله اك 
ارم ضَرُورَة من من الانتفاع به فَليْس عه ن صرف في ملكه؛ فان اختَفْرَ آخَرُ نرا في حرم الأول لِأَذَوَلٍ أن يُصْلِحَهُ 

وَيَكبِسَهُ تَبيكَاء وَلَوْ أَرَادَ أَخْدّ انان فيه قيل: لَه أَنْ يَأَحْدَهُ وَيَكبِسَهُ؛ لِأَنَّ إِزَالَةَ جايَة حَفْرهِ بدكما في الكُناسةِ يِه في دار عه 
قله يوذ برَفْعِهَاء وقيل يُصَمَئْهُ النُقْصَانَ ثم يَكْبِسُهُ بِتَفْسِهِكُمَا إا هَدَمَ جِدَارَ عيزو وَهَذَّا هُوَ الصّحِيحُ ذَكَرَهُ في أدب لْقَاضِي 
إلحَصًافِ. 

و و مَا عَطب في الْأَوّلِ فلا صّمَانَ فيه؛ لاله عير مُتَعَدّ إن گان بِإِذْنِ الإمَام فَظَاهِرٌ وَكَذَا إن گان بغَيْرِ 


إذنه عِنْدَهُمًا. وَالْعُذْرُ لأي حَنيفة حَنيفة انه جَعَلَ في افر تخجيرا وَهْوَ بِسَبِيلٍ من بعيرِ إذ ن الإمام» وَِنْكَانَ لا يَمْلكُهُ دونه وَمَا عطب 


ر 


في الثَانِيَةِ ففيه الضّمَان ؛ لِأنَهُ مُتعَدّ فيه حَيْتْ حقَرَ في ملك غيڙوء وَإِنْ حَفَرَ الا بنرا وَراءِ حَريم الأول هَذَهَبَ > مَاءُ الْبثْر الأول 


ay 


فلا شَيْءَ عَلَيه؛ لِأَنهُ غَيْرُ مُتَعَدّ في حفرهاء ولان الحرم من الْجوَانِبٍ التَّلَانَةِ دُونَ ا انب الأول لِسَبْق مِلْكِ افر الأول فيه 


(وَالْقََاةُ ها حرم بقذر ما بصلخها) وَعَنْ محمد أله نل انر في اسْتِحْفَاقٍ اريم . وَقِيلَ هُوَ عِنْدَهُمًا. وَعِنْدَهُ لا حرم 
نْلَة 


ما 
يَظْهَرْ الْمَاءُ عَلَى الأَرْض؛ لِأَنَهُ كر في التحقيق فَيُغْتبد بالهر الاهر. قَالُوا: وَعِنْدَ ظَهُور الْمَاءِ عَلَى الأَرْضٍ هُوَ منْرلَة عَيْنٍ فَوارة 


قاو ار لعا وة ل 00 ر ا 0 ار كس ر غه كم عه كه رە مه 2 ET‏ عن 0 0 م م 
فيقدز حرعة بِحَمْسِمِانَةٍ ذراع (وَالِشْجَرَة تعرس في أَرْضٍ مَوَاتِ ها حرم أَيْضًا حَقَ ل يكن لقره أن يَعْرِسَ شَجَرًا في حرعها) ؛ لأله 
اځ إلى ڪرم لَه جڏ فيه نره وَيَضَعْهُ فيه وهو مدر َمْسَة أَذْرُع من کل جانب, به وَرَدَ الْحَدِيثُ. 


قال (وَمَا ترك الفْرَاتْ اؤ الدَجْلَهُ وَعَدَلَ عَنه المَاءُ ووز عَوْدْهُ اليه 1 ُز إِخياؤه) َاجَةٍ العامة إلى گؤنه را (وَإِنْ گان لا وز أنْ 
يَعُودَ لَه فَهُوَ كَالْمَوَاتِ ذا 1 يکن حرا لِعامر) ؛ لِأَنهُ َبْسَ في مِلْكِ أَحب لِأَنَّ فَهْرَ 

[فتح القدير] 

أَقُولٌُ: هَذَا التَغْليل صَعِيفٌ جدًا؛ لمم صَرَّحُوا بأنَّ اْمُرَادَ من بثر الَْطّن ما يُسْتَقَى من بايد وَمِنْ بر النّاضِح ما يُسْتَقَى مِنْهُ 
بِالبعِرٍ فَكَيْفَ يَتمُ أنْ يُقَالَ: قَدْ يُسْتَقَى من بر العَطَنٍ بالنّاضِح وَمِنْ بِنْرِ النّاضِح بالْيّدِ لين سَلِمَ َلك فهو عَلَى النذْرة فَكَيْفَ 
يِه أن يُقَالَ: فَاسْوّث اجه فيهمًا (قَوْلُ وَقِيلَ إن الكَفْدِيرَ في ابر وَالْعَينِ ا ذكَرْتَاهُ في أَرَاضِيهِمْ لِصّلَابَةٍ با وني أَرَاضِينَا َحَاوَةٌ 
يراد كن لا يَتَحَوّلَ الْمَاءُ إلى الان فَيََعَطَّلَ الْأَوَلْ) أَقُولُ: فيه إِسْكَالٌ, إِذْ الْمَقَادِيرُ ما لا مَدْخَلَ فيه لِلرآي أَضْلاء وَإِنَا مارا 
النَص من الشّارع كُمَا صَرَّحُوا به وَاتَمَهُوا عَلَيْه. وَلَذِي تبت بالنّصَ فيا ن فيه ما ذَكرَ فِيمَا قبل لا عير فصي الزَيَادَةُ عَلَيْه 
حفر في ملك غَيرِ) أَقُولُ: في التَعلِيلٍ قُصُور لِأَنَهُ لا يَعَمَسَّى فِيمَا إا حَفَرَ الَْولَ بعر إذْنِ الإمام عَلَى أَضْلٍ أي حَبِيفَة فل 
عل احفر هتاك تخجيرا ما مر آنا وَبعْجَردٍ النَخجر لا تصير ابر الأول ولا حَرعها ملكا للْمْحَجْرٍ فلا يَصْدُقْ هتاك على 
أله أن يُقَالَ إنَّ الئان حَمَرَ في ملك عَيرهء فالأ في التَغْلِيل أَنْ يُقَالَ: لاله مُتَعَدَ فيه حَيْتْ حَفَرَ في حَقَ عَبرهء إذ لا شَكَ أَنَّ 
احق يَْبْتْ بالئخجیر گما يَنْبْتُ بِالْإخْيّاءٍ وََذَا لا يَقْدِرْ 


(76/10) 


المَاءِ يَذَْعْ قَهْرَ غَيِهِ وَهُوَ اليوْمَ في يَدِ الإمام. 


قال (وَمَنْ گان لَهُ َر في أَرْض غَيرِِ فَلَيِْسَ لَهُ حرم عند أي حَنِيفَةَ إلا أن يُقِيمَ بَْنَهَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَا: لَه مُسْنَاة النَهْرِ ِي عَلَيْهَا 
يَسْتحقة؛ لأ اهر لا يُنتفعْ به إلا بالحريم جيه إلى لمشي لتَسييلٍ الما ولا ئة المي عَادَةَ في بن اله وإلى إَِْاء 
الطّينِء ولا کن التَقْلْ إل مَگان بَعِيدٍ إلا برج فَيَكُونُ لَه ري اغْتبَارًا بابر وَلَهُ أن الْقِيّاسَ بَأْبَاهُ عَلَى ما ذكَرْنَافُ وَفي لبر 
عَرَفَْاهُ بالأئي وَالْاجةُ إلى الحريم فيه قؤقها إل في الهر؛ لن الانتمَاع بالماء في الئهر مُكِن بدُونٍ الخريم. ولا يكن في البثر إل 
الاسْتفَاءٍ ولا اسْيِقَاءَ إلا اريم فَتَعَدَّرَ الإلخَاق. 

وََجْهُ لاء أن باسْتِحمَاقٍ ارم تَغبْث اليد عَلَيْهِ اغتبارا بع اهر وَالْقَْلُ لِصَاحِب اليد وَبعَدَم اشيحقاقه تنعَدِم اليد 
وَالظَاهِرُ يَشْهَدُ لِصّاحِبٍ الْأَرْضٍ عَلَى ما تَذَكْرْهُ إِنْ شَاءَ الله تال وَإِنْ گاتث مَسْأَلَةَ مداه فَلَهُمَا أن الحرم في يَدِ صّاجب النَّهْرِ 
بِاسْتِمْسَاكه الْمَاءَ به وَيَذَا لا يلك صَاحب الْأَرْضٍ نَفْضَهُ. 


أَشْبَه بالأرْضٍ صورة وَمَعْىَ أمّا صورة فلاسَتَوَائِهِماء وَمَعْىَ من حيٺث صلاحيته لِلعْرسِ وَالزْراعَة وَالظاهِرٌ شاهد لِمَنْ 3 


[فتح القدير] 
لْإِمَامُ أَنْ يَأْخُذَّهَا من يَد د الْمُحَجَرِ وَيَدْفَعَهَا إلى غَيرْهِ إلا إِذَا حجر أَرْضًا وَل يَعْمُرْهَا ثلاث سنن كما مَرّ فَيََمَشَّى التَعْلِيلٌ مدا 


< 


الْوَجْه في الصُورَة الْمَذْكُورَة أَبْضًا عَلَى أَصْلٍ نَا التَلَانَة حمِيعًا 


0 و 


(قَوْلَهُ وَلَهُ أَنَهُ أَشْبَهُ بالأضٍ صُورَةَ وَمَعْىّ اَم صُورَةَ قَلاستوائهمَاء وَمَعْىَ من حَيْتْ صَلَاحم جيه للعَرْسِ وَالزْرَاعَةَ عة) قَالُ صَاحِبُ 
العتاية: وَقَولَهُ لِاسْبوَائِهِمَا يشير إا 
الْأَرْضٍ فهي لِصاجب الكَهُر؛ لِأَنَّ الظَهِرٌ أَنَّ ارتفَاعَهُ لإلقَاءِ طبه انْتَهّى. 


1 


1 


00 


اَن الخلافَ فما إِذَا 1 تكن الْمُسَنَاةُ مُرْتَفِعَةَ عَنْ الْأَرْض, اما إا كَانَتْ اة رقع مِنْ 


وَتَبِعَهُ 


ُُ 
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انين تناعا في مصراع با لَيْس في يَدِهِماء وَالْمِصْرَاعْ الْآحَرْ مُعلّقْ عَلَى باب أحدها يُقْصَى للَذِي في يده ما هُو أَشْبَهُ 
بتاع فيه وَالَْضَاءُ في قؤضع لحلاف قَصَاءُ ترك ولا راع فيما به اسْتمسَاك الماء إ الترَاغ فيا وره م ملُح لِلَْرْسِ 
على أنه إن گان مُسْتَمْسِكًا به ماع ره فَالآحَرُ افع به الْمَاءَ عَنْ أَرْضِء وَالْمَانِعُ من نَفْضِه تعلق حَقّ صّاجب التهرِ لا ملَكة. 
كَاخَائطِ وجل وَلِآخَرَ عَلَيْهِ جذُوعٌ لا يَتَمَكَنْ من نَقْضِهِ وَإِنْ گا مَلكَهُ (وَن الجامع الصّغير تر ِرَجْلٍ إلى جَنْبِهِ مسا لاحر 
خَلْفَ الْمُسَنَاة ة أَرْضٌّ تَلْرَفْهَا وَلَيْسَتْ الْمْسَنَاة ف يَد أَحَدِهًا فهيَ لِصّاحب الْأَرْضٍ عند أبي حَنيفَة) : وَقَالَا: هي لِصّاحب قد 
حرا لِمُلقَّى طيبه وَغَْرٍ ذَلِكَ. وَقَولَهُ وََيْسَتْ الْمْسَنَاةُ في يد أَحَدِهِما مغتاه: ليس لِأَحَدِمًا عَلَيْهِ غَرْسَ ولا طن مُلقَى فِيَنْكُشِفْ 
ذا اللَفْظِ مَوْضِعْ الخلا أَما إا ان لِأَحَدِهِمًا عَلَيْهِ ذَلِكَ قَصَّاحِبُ الشْغلٍ ول لِأَنَهُ صَاحب يَدِ. وَلَّوْ گان عَلَيْهِ عرس ل 
يُدْرَى مَنْ عَرَسَهُ فَهُوَ مِنْ مَوَاضِع اللَافٍ أَيْضًا. 

َه الالختلافٍ أن ولاية الْعَرْسِ لِصَّاحب الْأَرْضٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا لِصَّاحِب التَفْرٍ. وَأَما إِلمَاءُ لطن فَقَدْ قل إِنَهُ عَلَى اللّافٍ, 
وَقِبِلَ إن لِصَاجب التهر ذلك ما 1 يُفجش. وَأَمَا الْمُرُورُ فَقَدْ قيل بمْنَعْ صَاحِبْ النَهْرِ عِنْدَهُ وَقيل لا ْنَع لِلصرُورَة. قَالَ الْقَفِيه 
بُو جَعْفَرِ: E‏ الطَين. ۾ عن اي يُوسُفَ أن حرِعَةُ مِقْدَارُ نطف النَهْرٍ من كل جَانب» وَعَنْ 


5 


محمد مِقَدَارُ ب 1 النَهْرٍ من كل جَانب. وَهَذَا أرق بالتاس. 


[فتح القدير] 
الْعَيوي. َقُولُ: ليس هَذَا بش سَدِيدِء لأ الْإسَارَةَ إلى ما دَكَرَهُ ما ُعِصّوَرُ أَنْ لَوْ گان الْمُرَادُ بِاسْتوَائِهمَا في فَوْلِهِ صُورَة 
لِاسْتِوَائِهِمَا اسْتوَاءَهُمًا في الإزتفاع َال نخْقَاضٍ: أَيْ الاسْتَوَاءً الْمَكَان. و يَذْهَبُْ عَلَى ذي مُسْكَة أن الْمُرَادَ بِدَلِكَ إا هُوَ 


ر 


الاستواء في الحَقِيقَة الأَرْضِيّةِ. كيف لا والاستواء بِالْمَعْىَ الأول قذ يَتَحَقَّقْ بيْنَ النَهْرِ الحرم أَنْضا كما لا ْفى عَلَيْك فَلَوْ كَانَ 


5 


3 


لْمْرَادُ ذلك لاختل التَعْلِيلُ المَذكوز تَبَصّر. 

(قَوْلَهُ وَثَرَهُ الاختلاف أ ولاية الْعَرْسِ لِصَاحِب الْأَرْضٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهمَا لِصّاجب النَهْرِ) قال بَعغض الْقُصَلَاءِ: فيه بخث. إذ لا 
يَظْهَرُ گن ما ذَكَرَهُ رَه لِمَا تَقَدَمَهُ بل لا يَبْعْدُ أَنْ يَدَعِيَ الْعَكْس انْتَهَّى. أَقُول: لا وَج لگلامه هَذَا أَضْلا فل لما 1 يَكْنْ 
لِصَاجِب الئَهْرِ حرم عِنْدَهُ بل گان طَرَهَا النَهْر لِصَاحِبٍ الْأَرْضِء وَكَانَ لصاحب النَهْرٍ حرم عِنْدَهُنا ظَهْرَ مِنْهُ أن ولاية الَْرْسِ في 
ِقْدَارٍ ذَلِكَ الحرم لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ عِنْدَهُ وَلِصَاحِب النَّهْرٍ عِنْدَهْمَاء إذ لا شك أن ولَايةَ الْمَرْسِ في مَوْضِع لِمَنْ يَستجق ذَلِكَ 
مضع وعدا بن لا سد په َكيف حَفِيَ عَلَى مف ذلك الْقَائل. ْ 
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فصول في مَسَائِلٍ الشَّرْبٍ قصل في الْمِيّاهِ (َإذَا گان لرل َر أو بر أَوْ فتاه فَلَيْسَ لَهُ أن ينع شَيْئَا من الشّفَة وَالشَفَةُ الصَرْب 
يني آدَمَ وَالْبَهَائِم) اعْلَمْ أَنَّ الْمَِاة أَنْواعٌ: منها مَاءُ الْبحَارِء وَلِكُلَّ واج من الاس فيها حق الشّفَةٍ وَسَفُي الْأَرَاضِيء حى إِنَّ مَنْ 
اراڌ أن يكرِي را منها إلى ازضه ٤‏ ينغ من ذلك وَالانْفَاعٌ عَاءٍ الْبَخرِ كَالانْيماع بالشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ وَاهْوَاءٍ فلا ْنَع مِنْ الانْتماع به 
على أي وجه شا والان ماء الَْدِيَةِ العام كجَيْحون وَسَبِحُونَ وَدجْلَة ارات لاس فيه حَقُ الشَّةِ عَلَى الإطلاق وح 
سي الأراضِي» فإِنْ أخيا واج أَْضا ميه وگرى من هرا ليسنقيها. 

إن گان لا يَضْرٌ بالْعَامة وَل يون النَهْرْ في ملك اَحڊ لَهُ ڏلك؛ لأَعًا مبَاحَةٌ في الْأَصْلٍ إِذْ فهر الْمَاءِ يَدْهَعْ هر غَيِْهِوَإِنْ گان 
يَْرُ العامة فليس لَه َلك؛ لِأنَّ دَفْعَ الصَّرَرٍ عَنْهُمْ واج وَذَلِكَ في أَنْ ييل الْمَاءْ إلى هدا الْجَانب إذَا الكسَرَث ضِفَُّهُ فيُغْرقَ 
الْقرَى وَالْأَراضِيء وَعَلَى هَدَا نَصْبْ الرّحَى علَيه؛ لأنَّ شَقَّ النَهْرِ لِلرَحى 


[فتح القدير] 

[فْصُولٌ في مَسَائِلٍ الشّرْب] [فَصْلْ في الْمِيَادِ] 

(فُصُولٌ في مَسَائِلٍ الشُزب) (فَصْل في الْمِيَاِ) لما فَرَعّ مِنْ گر إِحيَاءِ الْمَوَاتِ ذگر ما يعلق به مِنْ مسَائِلٍ الشُرْب؛ لأ إخيَاء 
الْمَوَاتِ يماج ليد وَقَدَمَ فَصْلَ الْمِيَاهِ عَلَى فَصْلٍ الگزي؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الما گا في الشرُوح أَقُولُ: يَرِدُ عَلَى ظَاهره أَنْ 
بْقَالَ: إا گان الشُربْ بم يخا َيه ِء الْمََاتِ گات اللَايق دم مَسَائِلٍ اشرب على مسَائِلٍ إحيَاءِالْموَاتِ عَلَى عَكْس ما 
وا واب أن إخياء الْمَوَاتِ ِأَصَاليِِ وكثْرَة فُرُوعِ كما يدل عليه تزجمة اكاب به في الْعِنوانٍ يَسْمَحق لتقم لا َال وإ 
فصو الشُرّاح هاهتا بيان جرد وجه تَذيبلِهِ بمَسَائِلٍ الب لِتَحَقُق الْمُناسَبَةِ وَالتَعذّقٍ بَيْنَهُمَا مِنْ جهة اختياج أَحَدِهِما عَلَى الآخر 
دُونَ بان اليب بَيتَهُمَ فَيَتِمُ الْمَطْلُوبُ با ذگروهُ ۰ 
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كُشَقَهِ في به. وَالثَالِتْ إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ في الْمَقَاسِم فَحَقٌ الشَفَة تابث. 

وَالْأَصْلْ فيه فَوْلْهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «النَامْ شُرَكاءُ في ثلاث: الْمَاءء وَالْكَلوِ وَالنَارِ» وَأَنّهُ يَنَْظِمْ الشّرزب»ء وَالشَرْبُ 
حص من الأول وَبَقِيَ الان وَهْوَ الشَّقَةُ وَلِأَنَّ ابر وما ما ضع لأإخراز. ولا بمْلَكُ الْمْبَاحُ بدُونهِ كالظّتي إِذَا تكس في 
رض وَلِأَنَّ في إْقَاءٍ الشَّفَةِ صَرُورَة؛ لأ الْإنْسَانَ لا كه اْتِصْحَاب الْمَاءٍ ل كل مَكان وَهْوَ ماج إليْهِ تفه وَطَهْر؛ فَلَوْ 
نع عَنْهُ أفْضَى إلى حرّج عَظيم وَإِنْ أَرَادَ رج أَنْ يَسْقِيَ بذَلِكَ أَرْضًا اخياها گان لِأَهْلٍ النَهْرٍ أن يمَعُوهُ عَنه اضر يم أو 1 يَضْرّ؛ 
أله حو حاص كم ولا صَرُورةً. وَل َو أكخنا ذلك لَانْقَطَت مَنفَعةُ الشَزب. 

وَالرَاِعْ: الْمَاءُ الْمُحَرّرُ في الْأَوَانٍ وَأَنَهُ صَارَ لوگ لَه بالإخرازء وَانْقَطَعَ حَقٌ غَيهِ عَنه كما في الصّيْدٍ الْمَأحوذ, إلا أنَهُ بقث فيه 
هبه الشرگة ترا إلى الدَلِيلٍ وَهُوَ ما رَوَيْنَد حى لَوْ سَرَقَهُ إِنْسَانْ في مَؤْضِع يعر وُجُودُهُ وَهُوَ يُسَاوِي نِصابًا 1 تطغ يَدْهُ. 

وؤ كان الْْرُ و الْعيْنُ أ ا وض اؤ اهر في ملك رَجُل لَه أن بتع من يُرِيدُ الشّقَةَ من الدّخُولٍ في مِلْكِه إِذَاكانَ يمد اء آخَرَ 
يقرب من هذا الْمَاءِ في عبر مِلْكِ أَحَدِ وَإِنْ گا لا يجَدُ يقال لِصَاجب الئَهْرِ: إا أن تُعْطِيَةُ الشّفَة أو ترگ خد ِنَفْسِهِ بِشَرْطِ 
أَنْ لا يسر ضِفَتَهُ وَهَذَا مَرْوِيٌ عَنْ الطّحَاوِيَ» وَقِيلَ مَا قَالَهُ صّحِيحٌ فِيمَا إا احفر في أَرض وة لَه ما إذَا احْتَفَرَهَا في أَرْضٍ 
مَوَاتِ فَلَيْسَ لَه أنْ يَعَه؛ لان الْمَوَاتَ گان مُشترگ وَالَفْرُ لإخياءِ حَقَ مُشترك فلا يَفْطَعْ الشَرْكَة في الشَّقَة وَلَوْ مَئَعَهُ عَنْ َلك 
وَهُوَ اف عَلَى نَفْسِهِ أ ظَهْرهِ اْقطّش لَه أن يُقَاتِلَهُ الاح لِأَنَهُ قَصَدَ لاق نع حَقّهِ وَهْوَ الشَّفَكُ وَالْمَاءُ في ابر هباح عير 
لوك بخلاف الْمَاءٍ الْمُحَرّرٍ في الإَاءِ حَيْتْ يُقَاتِلُُ بعر اليتلاح؛ لِأَنّهُ قَد مَلكَهُ وكذَا الطَّعَامُ عِنْدَ إصَابَة الْمَخْمَصّةِ وقيل في 
ابر ووا الأول أن بُقَاتِلَهُ عير السّلاح بعصا لاله اتكب مَعْصِيَّةَ فََامَ ذَلِكَ مَقَامَ التَْزير لَهُ؛ 


[فتح القدير] 

فَوْلَهُ إلا أنه بَقِيَثْ فيه سْبْهَهُ الشرگة ترا إلى الدَّلِيلِ وَهْوَ مَا رَوَيْئاد حَقّ لَوْ سَرْقَهُ إِنْسَانْ في مَوْضِع يعر وجُودُهُ وَهْوَ يُسَاوِي 
نصَابًا 1 ُقْطَعْ يده وَاْدِضَ عليه باه على هَدَا ينغي أَنْ لا يُفْطّعَ في الْأَشَْءِ عَُّهَاه لن قؤله تَعال (هْوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأرْضٍ ميا [البقرة: 29] يُورث الشُبهَة بدا الطريق. وأجيب بأ العمل بايث يُوَافَِ الْعَمَلَ بول عا (مُوَ الَذِي حَلَقَ 
لَكُمْ ما في الأَرْضٍ حُمِيعًا [البقرة: 29] ولا يَلْرمُ بلَْمَلٍ به إبطَال الكتاب, يلاف فَوْله تعَال هو الَذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأَرْضٍ جميعًا] [البقرة: 29] فإ الْعَمَلَ به عَلَى الإطلاق بيبطل قؤله تَعَالَ [الرَانية وَالزَيِ] [النور: 2] › [ِوَالِسَارِقَ وَالْسَارِقةُ] 
[المائدة: 38] وَغَيْرَ لك فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عي ما دَلَّ عَلَيْهِ الحُصُوصَاتُ, گذا في العتاية أَقُولُ: في هذا اواب نَظَرْ؛ لاله 
وإ يرم العمل بايث الْمدُكور على الإطلاقٍ بطل دَلِيلٍ سَرْعِيَ آحر فإ حَكَمُوا بأد الْمَاءَ الْمُخْرَر في الأراين تيز 
لوكا بالإخراز» ويَنْفطِعْ حَقٌ ابر عن هذا حُكُمْ شرع لا بد له من ليل شَرْعِيَ لا اله فَلَوْ عَمِلْنَا بالْحَِيثٍ الْمَذُكُورٍ عَلَى 
الإطْلاقٍ لَزِمَ إنْطَال ذَلِكَ الدَلِيلٍ الشَرْعِيَ ادال عَلَى أ الْمَاءَ الْمُحْرَرَ في لقان ولك خَاصٌ لِمَنْ أَخْرَرَهُ لا شركة فيه لِعَيِْهِ مِنْ 
لاس دل عَلَى أن لمرد بايث الْمَدْكُورِ عب ما دل عليه صوص الدَلِيلٍ الشَرْعِيَ الال على أن الْمَاء 
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وَالشَّفَةُ إا گان يات عَلَى الْمَاءِ كله بان گان جَذُوَلُا صَغيرا. وَفِيمَا يَرِدُ من الإبل وَالْمَوَاشِي كثْرَةٌ قط الْمَاُ شرك قيل لا ْنَع 
منهُ؛ لان الإبل لا تَرِدْهُ في كَل وَفْتِ وَصَّارَ كَالْمُيَاوَمَةِ وَهُوَ سَبِيلٌ في قِسْمَةٍ الشَرْب. وَقِيل لَه أَنْ بنع اغتبَارَا: ب بِسَفْي الْمَرَاحِ 
وَالْمَشَاجِرٍ وَامجَامِعُ تَفُويتْ حَقَهِ وَُمْ أن يأَخْذُوا الْمَاءَ من لِلْوْضُوءٍ وَعَسْلٍ التياب في الصّجيح,؛ لِأَنَّ الأَمرَ لوعو وَالْعْسْلٍ فيه 
كُمَا قيل يُوَدَي إل ارج وَهُوَ مَذْفُوعٌ وَإِنْ اراد أَنْ يَسْقِيَ شَّجَرًا او حَضِرًا في دَارِهِ حَمْلًا يارو لَهُ ذَلِكَ في الأصح؛ لان النّاسَ 
يَتَوَسَّعْونَ فيه وَيَعُْدُونَ الْمَنْعَ مِنْ نْ الدَنَاءَق وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ 8 وَشَّجَرَهُ من 0 هَذَا الرَحْلٍ وَبثْرِهِ وَقَنَاته إل نه تضّاء 
وَلَهُ أَنْ عه من ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الْمَاءَ مَىَ دَخَلَ في المَقَاسم الْمَطَعَتْ شرگة الشزب يۇاجدغ؛ اَن في إِبْقَائه ۾ قَطْعَ شرّب صاحبه) ولان 


8 م 


چ 8 کر ا 


ليل عق صاجب اله الف عق جا عله فلا كله الشييل فد ولاش ق الصّفَة فَإِنْ أَذِنَ لَه صَاحِبهُ في ذَلِكَ أو أَعَاره 
فد أ به؛ لله 0 فَتَجْرَى فيه الْإبَاحَةُ كَالْمَاءِ الل في إتائه. 


فطل في گڙي الْأَكَارٍ قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: الْأََْارُ ثلاثةٌ: ڪر عير ملوك لِأَحَدٍ و يَدْخُلْ مَاؤْهُ في الْمَقَاسم بَعْدُ كَالْفرَاتِ 
ووب 


[فتح القدير] 

الْمُحْرَرَ في الْأَوَات مِلْكٌ صوص لمُخرزهِ كما قيل في الآية الْمَذْكُورَة فَيَنْبَغي أَنْ لا يورت شْبْهَةَ فِيمَا لَوْ سَرَق إِنْسَانَ مَاءَ رر 
في الول كما لا تُورنُهَا الآيهُ الْمَذكورة. 

َال في لجاب عَنْ ذَلِكَ الاغتراض مَا ذَكْرَهُ تاج الشَريعة حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: فَعَلَى هَدًا يَنْبَغِي أَنْ لا يُفْطّعَ السارق نَظَرًا 

إل فَوْلهِ تَعَال حََقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ حميعًا] [البقرة: 29] قُلْت: مُقَابَلَهُ لجع لجع فضي الْقِسَامَ الْآحَادِ گمَا في فَوْله 
تَعَالَ حرمت عليكم هانک [النساء: 23] وقؤله تعَال [وَأْجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلْكُمْ] [النساء: 24] وَلَا يَجُورُ الرائد عَلَى 

الأ كد مَعْىَ الآية وله أعْلَمُْ حَلَق ِكَل وَاجدِ مِنْكُمْ مَا وَفَعَ في يَدِهِ لا كَل الْأَشْيَاءِ وَفِيمَا كن فيه أَلْبَتَ الحديث الشركة 

للتاس عَامًا اله. 


[فَصْل ني گزي الأَعَار] 
(قَصْل في گزي الْأنَارِ) قال جَمَاعَةٌ مِنْ الشراح: لما فرع من ذِكْرٍ مَسَائِلٍ لزب اتاج إلى ذِكْر مُؤْئَةِ گزي الْأَنَارٍ التي گان 
اشرب منهاء وکن لَمَاكاتت مُؤَْةُ الكزي أفرا رانا على الهر إذ لتر بوج بون مؤتة الكزي گالئهر العم َر وره 
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وز ملوك حل مَاؤْهُ في الْقِسمَةٍ إلا أنه عام ور ملوك دحل مَاؤْهُ في القِسْمَةٍ وَهُو حَاص. وَالْقَاصِلْ بَيْنَهُمَا استخقاق الشف 
به وَعَدَمُُ. فَالْأَوَلُ كَريْهُ عَلَى السُلْطَانٍ من بَيْتِ مال الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ مَنْمَعَةَ الْكَزِي هم فَمَكُونْ مُؤْتَيُهُ عَلَيْهِم وَبُصْرَفْ إِلَيْهِ من 
مُث اواج وَاججْيَةِ دون الْعُشُورٍ وَالصَّدَقَاتِ؛ لِأَنَّ الا لِلقْقرَاءٍ الأول لِلنَوَائِبِ, قان 1 يکن في بَيْتِ الْمَالِ شَيْءْ فَالْمَامُ يبر 


الاس عَلَى كَريِه إخْيّاءَ 

إذْ هُم لا يُقِيمُوتا انيهم وني مله قال عُمَرُ - رضي اله عه -: لَو ركم بعتم ولام إل آنه يج لَه من گان يُطيقة 
وَمْْعلُ مُؤْتَغة عَلَى الْمَياسير الَّذِينَ لا يُطِيفُوَهُ بأنْفْسِهِمْ. 

وأا الان فگزية علَى أَهْلِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ؛ لن الي كم وَلْمَنْفعَة تعوذ نهم على ا صوص وا لوص ومن أن نهم كبر 
عَلَى گزيه دفَعًا ِضّرَرٍ الْعَامَ وَهُوَ ضَرَرُ ية الشرگاءِ وَصَرَرُ الآي حاص وياب عِوَضْ فلا يُعَارض به؛ وَلَوْ أَرَادُوا ن َتوه 
خِيفَة الابتاق وَفِيه صَرَرٌ عَامٌ عرق الأراضي وَفَسَادٍ اطق يبر الآبي, إلا قلا ائه مؤهُومٌ يخلاف الگزي؛ لائ مَعْلُومُ. وَأ 
الث وهو ا اص من كل وجه فكزئة على أله ِمَا بنا م قيل بر الآبي ما في اللان. وقيل لا جن لن كل واج من 
الصَرَرَيْنِ حَاصضُ. وَمّكن دَفْعْهُ عَنْهُمْ بالرُجُوع عَلَى الآبي جا أَنْمَقُوا فيه إا كان بأمْرِ الْقَاضِي قاسوت الِمَنَانِ لاف ما تَقَدمَ, 


[فتح القدير] 

أا اول قان الْمُصَبْفَ 1 يَفْرْعْ من ذِكْرٍ مَسَائِلٍ الشّرْبء بل هُوَ في أَنْنَاءِ ذِكْرٍ مَسَائلِهَا بَعْدُ كنف وَقَدْ قال فيمَا قَبْلُ فصول في 
مَسَائْلٍ الشّرْبء وهو الآنَ سَرَعَ في الْمَصْلٍ الا من تلك الْفُصُولٍ. وما ا فَإأَنَ اهر العام نضا لا يُوجَدُ دون مُؤَْة الكي, 
َل لَهُمُؤْنَُ من بَيْتِ مال الْمُسْلِمِينَ گما صَرّحَ به الْمْصَيَفُ فيا بَعْدُ حَذْتْ قَالَ: فَالْأَوَلُ ريه عَلَى السلْطَانٍ من بَيْتِ مال 
الْمُسْلِمِنَ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الكزي هم َيون مُؤْتَْهُ عَلَيْهِم. لا يُقَالُ: مُرَاذْهُمْ أن النَهْرَ الْعَامَّ يُوَجَدُ بِدُونٍ مُؤْنَةِ الْكَرِي عَلَى أَهْلِه لا نه 
ود بدُويًا مُطلََا بز اله قؤل الْمُصَبَفٍ فِيمَا بَغد: وأا الان فكَرْبة على أَهْلِه لا عَلَى بيْتِ لمال فلا يَصرُهُمْ جوب مُؤْنَة 


ع مر 


ع 


اهر العام عَلَى السْلْطَانٍ لائ َولُ: مُؤْئَهُ اهر الْعَامَ وَإِنْكَانَتْ على السُلْطَانِ في الظَهِرٍ حَيْتْ گان صَرْفُهَا من يده إل أا في 
ا ية عَلَى لها ياء وَهُمْ عَامَةُ الْمُسْلِمِينَ يُرْشِدُ لي قَوْلَ الْمُصَبْفٍ: لن مَنْفعَةَ الكزي هم فَتَكُونُ مته عَلَيْهمْ في تَغْلِيلٍ 
قؤله فَالَقَوَلُ ريه عَلَى السُلْطَانٍ من بَيْتِ مال اله لَمُسْلِمِينَ: وَلَئِنْ سُلّمَ اَن مُؤْنَهَ النَهْرِ الْعَامَ عَلَى السُلْطَانِ نَفْسِهِ فلا يُْدِي نَفْعًا 
يض إذ لا يَلْرَمُ جيتئِذٍ أَنْ يُوجَدَ النَهْرُ بدُونِ مُوَْة 
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الشَفَة كما إِذَا اموا حمِيعًا وَمُؤْنَهُ گڙي اهر المُشترك عَلَيِهِمْ من أغلاه, فإِذَا جَاوَرَ أَرْض رَجُلٍ رفع عَنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفةَ - 
رَحمَُ اله -. وَقَالَا: هي عَلَِهِمْ ًا من أله إلى آخره بحصّص الشزب وَالْأَرْضِينَ؛ لأ إصَاجب الْأعْلَى حَفًا في الْأَسَْلٍ 
ِاختيَاجه إلى ييل ما قصل من الْمَاءِ فيه. وَلَهُ أن الْمَقْصِدَ من الْكَرْيٍ الِانْتفاغ بالسّفي, وَقَدْ حَصّل لِصّاحِب الْأَغلَى فلا يلزه 
اقا ع ویس عَلَى صاجب الیل عِمارئة گما ذا گان له سيل عَلَى سَطْح غي كيف وَأنّهُ مك فع الما عن أَْضه 
َد من اغلا م إن برقع عن ذا جاوز أَرْصَهْكُما ذكزتاة وقیل ذا جاوز ُو رو وهو روي عن محمد - رجه الله -. 
الأول اصح لِأَنَ له رأ في ااذ الْفُوَة من أغلاه قله مدا جاوز الْكَزي أَرصّهُ حم سَفَطَت عَنْهُ مته قيل لَه أن فح 
المَاءُ ليقي أَرْضّهُ لِانْتهَاءٍ الگزي في حَقهء وَقِيل لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مَا 1 يَفْرْعْ شُرگاؤة تيا لا ختصاصه وَلَيْسَ عَلَى أَهْلٍ الشَفَة مِنْ 


ومع 4 


الگزي مُطْلَهَا فاد ب يَفْبْتْ كَوْنْ مُؤْنَِ الي مرا رَائدًا عَلَى النَّهٍْ فلا يم وَجْهُ التَأَخِيرِ الذي دوه هَاهُما. 
م أول: ا ُو اهنا ع كؤنه عد 6م في تسد فسنقفق عله بي بجا كرو من قل عند قول الْمُعمفٍ ُُونٌ في قستائلي 
الشزب: فصل في الْمِيَاهِ فَإِهُمْ قَالُوا هُتاك: لَمَا قرع مِنْ إِخيَاءِ الْمَوَاتِ ذَكْرَ مَا يََعَلَّقُ به من مَسَائل الشرْب؛ لِأَنَّ إخياء الْمَوَاتِ 
تا إل وَقَدَمَ َل اليا على قَصْلٍ الكزي؛ لأ لْمَفْصُود هو الْمَاء انكهى فَعَمل (قوْلَُ و أن لْمَقْصد من الْكزي 
0 بالسفيء وَقَدْ حَصّل لِصَاحِب الأعْلى فلا يلََمهُ إنقَاغ غَيِه) قال صَاجب الها وَالصوَابُ تَفعْ يو أن الإِنفَاعَ في 

معت النَفْع 0 مشمُوع, كذًا وُجِدَت بط الْإمَام تاج الدِينِ الرّرنُوجيَ إل هتا كَلَامَهُ وَافْتَفَى أَثَرَهُ حْمَاعَةٌ من ن الشراج وَل يَِيدُوا 
عَنْ ذَلِكَ شَيْئًا. وَقَالَ صَاجب الْعَايَةِ: أُسْتُعْمِل الإِنْقَاعٌ في مَعْقَ القع وَهُوَ ضِدٌ الضَّرّرِء وَل يُسْمَعْ ذَلِكَ في قَوَانينِ الل وَجَاءِ 
ا ووز عَلَى قِبَاسهِ أتقغته مغ تفغته. وَلَكِنَ الله لا تصخ بلَِْاسِء ووز أن يكُونَ ذلك 

من الكتاب بان يَكُونَ في الْأضْلٍ الْبَمَاعٌ غَيْرِهِ مِنْ باب 1ل اه كلامُة. 

8 الشَارحُ الي بَعْدَ تَفْلِ كلام هَولاءِ الشرّاح عَلَى الرتيب الْمَذَكُورٍ: قُلّت: لا يَلَرَمُ أن تَكُونَ الحَمْرَهُ هنا للتَعدِيَة الكرن 
مَُعَديَا دون ارق بَل يجُورُ أَنْ تود لِلتعْرِيضٍ من باب أبغته فَإِنَّ باع مُمَعَدِ وَلَمّا قَصّدُوا مِنْهُ التغريض أَدْحَلُوا الَْمرَة عَلَيْه ۰ 
عَلَى قَصدٍ أَنْ يَكُونَ ار مُعرّضًا لِأَصْلٍ الفغل, إن مَغْى أبغته عَرَضْته للْبَيْع وَجَعَلْته مُنْتَسِبًا لَه وكَذَلِكَ هَاهْنَا يَكُونْ ا 
فلا رمه أَنْ يجْعَلَ غَيْرَهُ عر ا 1 
أقول. لبن هذا بشَقئ إذ هال َنْضًا إِْبَاتُ اللَعَةٍ پالقاس وَهْوَ عي صّجِيح عَلَى ما صَرَّحُوا به وَلَوْ صح ذَلِكَ لَگان قِيَاْ مَا 
في الكتاب عَلَى أَرْجعَهُ َغ رَجعة أؤل وَأَحْسَنْ من قياسه على عة بغ عَرَصَه ْم كما لا يى عَلَى ذي فِطْرةٍ سَلِيمَةٍ 
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قصل في الدَعْوَى وَالاختلَافٍ وَالتصَرْفٍ فيه قال (وتصح دَعْوَى الشَِرْبٍ بير أَرْضٍ اشيخمائ) ؛ لِأنَهُ قذ لَك دون الأْض 
زناه وَقَدَ يع الأَرضَ وَيَبْقَى الشَرْبْ لَه وَهُوَ مَرْعُوبٌ فيه فَيَصِحُ فيه الدَعْوَى (وَإِذَا گان ڪر لِرَجْلٍ يجري في أَرْضٍ غَيْرِهِ قاراد 
صَاجب الْأَرْضٍ أن لا رى اهر في أزْضه ترك عَلَى حَالِه) ؛ أله شنكغمل لَه إجراء مائه. فَعِنْدَ الاخيلافٍ يَكُون اقول 
[فتح القدير] 

[قصل في الدَعْوَى والا يلاف وَالتَصَيْفٍ فيه] 

(قصل في الدَعْوَى والاختلاف وَالتَصَرُفٍ فِيه) لَمّا قَرْبَ الْقرَاعُ من بَيَانِ مَسَائِلٍ الشرْبٍ حَتَمَهُ فصل يَشتَمل عَلَى مَسَائِلَ شى 
من مَسَائِلٍ اشرب (وَقَوْلْهُ وصح دَعْوَى الشزْب بِعَبْرٍ الْأَرْضٍ اسْتِحْسَانَاء لِأَنَهُ قذ لَك يدون الْأَرْضٍ إِرنَا وقذ تبَاعٌ الأَرْضُ 
قى الشُرب لَه وهو مَرْعُوب فيه فيص فيه وى الْبَئْع) قال في الْمَبٍسُوطٍ: يَنبَفِي في القاس أن لا يبل من ذلك؛ لان 
شَرْطَ صِحَةِ الدَعْوَى إِعْلَامُ الْمُدَعِي في الدَّعْوَى وَالشَهادَة وَالشَرب تَجْهُولُ جَهَالَةَ لا تَقْبَلُ الإغلام وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍِ مَا ذكره 


في الكتاب كذًا في العتاية SE‏ أَقُولُ: فيه إِشْكَالَ؛ لاد مَا رَه في الكتاب لا يَدْفَعُ ذَلِكَ الْوَجْهَ الْمَذْكُورَ للْقِيّاسِ في 
الْمَبْسُوطِ إِذ لا شك أن الْمَشْرُوط يَنْتَفِي بانتقَاءِ الشرط َإِذَا انْمَقَى الإغْلَامُ الذي هو شَوْطُ صِحَة صِحَّة الدَّعْوَى في دَعْوَى الات 
جَهَالَهِ جَهَالَةَ لا قبل الإغلامَ انْعَقَى صح دَعْوَى الشَرْبٍ فَطْعًا فلا يمور صح دَعْوَاهُ چا ذَكْرَهُ في الكتاب من كؤنه لوگ 
دون الْأَرْضٍ إِرْنَا وَبَاقِيا بَعْدَ بيع ا وَمَرْغُوبًا فيه وإ يَلْرَم أَنْ يَتَحَفَّقَ ن الْمَشْرُوط دون أَنْ يَعَحَفَّقَ ن الشرْط َكيف يَصْلْحُ م 
ذَكْرَهُ في الكتاب وَجْهُ الاسْتَخْسَانِ في مُقَابَلَةِ ذَلِكَ الْوَجْهِ الْمَذَكُورٍ لقاس في الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكْرَهُ في الْكتاب لَوْ كَانَ 
مُصّجَحًا لِدَعْوَى اشرب مَع جَهَالَِ لكان مُصّجَحًا لِدَعْوَى عَرِهِ أْضًا مِنْ الأَعيان الْمَجْهُولَة مَعَ ؤَا باطِلَةَ قَطْعًا. نَعَمْ يَصْلْحُ 
ما ذكِرَ في الكتاب أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الاْتَحْسَانٍ في هُقَابَلَة وَجْهِ آخَرَ قياس مَذْكوز أَيْضًا في الوط وَمَنْقُولُ عَنْهُ أَيْضًا في البْهَايَة 
وَمِغْرَاجٍ الدَرَايَكَ وَهْوَ أن الْمُدَعِيَ يَطْلْبُ من الْقَاضِي ن يَقْضِيَ لَه بالْمِلْكِ فيمَا يَدّعِيه إِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهُ بالبينَة وَالشُوْبُ لا تمل 
التَمْلِيكَ بِغَير أَرْض فلا يَسْمَعْ الْقَاضِي فيه الدّعْوَى گا مر في حَق ' المكلية: فَإنَ م فر ي الكتاب يَذْفْعُ هَذَا الْوَجْهَ وبصي 
جوا عَنْهُ عَلَى وجه الاسْتخْسَانٍ تأَمّلْ تَفَهَمْ 
م أَقُولُ: الْوَجْهُ الأول من ذَيْبِكَ الْوَجْهَيْنِ للقياس في مَسْأَلَتِنَا هذه وَإِنْ گان مَذُكُورا في الْمَبْسُوطٍ وَالْكَاف وَكَثيرٍ مِنْ شؤُوح هذا 
اكاب ايو الل ن ن الوط ف e‏ يري ف في عض لا نه فيه عندي؛ ۰ إن رادو وا يمو ۾ ف 
شُرْب يَوْمِ في في اشر ت من بصي 509 هتاك قفاوا نَصّ عله ي لال و َإِنَهُ قَالَ في باب الشاذات ف الب من ن الأمنل: 
وَإِذَا گان كر لِرَجْلٍ في أَرْضِهٍ فَادَّعَى رَجُلُ فيه شرب يَوْمِ في الشَهرِء وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنٍ عَدَلَيٍْ تقبَلُ هَذِه الشَهَادَةُ ويُقَْضَى 
لَه بدَلِكَ اسْتِخْسَاتَاء لِأَها شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى شرب مغلم مِنْ 
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قله فَإِنْ 1 يَكُنْ في يده و1 ين جاريا فَعَلَيْه البيَنَُ أنَّ هدا النَهْرَ لَه أو أَنَهُ قد كَانَ راه لَهُ في هَذَا التَهْرِ يَسُوفُهُ إلى أَرْضِهِ 
لَِسْقِيَهَا فَيفْضِي لَه لِإِنبَاهِ اة ملكا لَه أو حَفًا مُسْتَحَفًا فيد وَعَلَى هَدَا الْمصَّبُ في تر أو عَلَى سَطح أَوْ اليزاب أو 
لْمَمْشَى في ار غب فَحْكُمْ الإخلاف فيها نَظِيرةُ في الشَْرْبِ 


(وَإِذَا گان َر بَيْنَ قوم وَاختَصّمُوا في الشَّرْبٍ گان الشَرْبُ بَبْنَهُمْ عَلَى فَدْرِ أَرَاضِيه) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الِانْبفَاعٌ بِسَفَيهَا فَيَتَقَدَر 

بقذره بخلافٍ الطريق؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ التَطَرّقُ وَهُوَ في الدّار الْوَاسِعَةِ وَالصَيَفَةِ عَلَى نط وَاجِدِء فن گان الْأَعْلَى مِنْهُمْ لا يشرب 

قى يَسْكْرَ النَهْرَ 1 يَكُنْ لَه ذَلِكَ لِمَا فيه من إبَطَالٍ حَق الباق وَلَكِنّهُ يَهْرَبْ بحص إن تَرَاضَوا عَلَى أن يَسْكْرَ الأَغلى النَهرَ 
ئی يشرب يِصّيهِ أو اصْطَلَحُوا على أَنْ يَسْكْرَ ك رَجُلٍ مِنْهُمْ في تؤته جاز؛ لن الحيَ له إلا أنه إذا مَكُنَ من َلك بذج لا 

نکر جا دكين پو اهز من عرز واي لك ضرا مء وین لاریم أن یگری من قر أو ينطب علي وكى قاو إلا يوض 
أَصْحَابه؛ لان یگنر صف اهر وَشَغْلَ وضع مشر رك بِالْبنَاءِ إِلّا أَنْ يَكُونَ رَحَى لا يَضْرٌ بالنهر وَل بالْمَاءِء وَيَكُونُ مَؤْضِعْهًا 

في أَرْضٍ صاجبها؛ لاله صر ف في لك فيه ولا رد في عق عَرْه. 


[فتح القدير] 

وَالشّهَادَةُ عَلَى الشُرب من عير رض مَفْبُولة إا كان الشُرْبْ مَعْلُومًاء والشزب مغلم لِأعمْ شهدوا لَهُ شب يَؤْم من ثَلانِينَ يم 
وَهُوَ مَعْلُوم إلى هتا لفط الْأَصْلٍ وَإِنْ اروا َلك أ الشرب قَدْ يكن تَْهُولًا فهو مُسَلَّم وَلَكِنْ لا يجْدَى شَيْنَا فِيمَا نحن فيه. 
إذ لا شك أن الْمُرَادَ بصِحَةِ دَعْوَى الشزب بِغَيْرٍ أَرْضٍ اسْتَحْسَانًا في مسألا هَذِهِ صِحَةُ دَعْوَى الشرْب الْمَغْلُوم فَإِنَّ دَعْوَى 
الشرْب الْمَجْهُولٍ وَالشّهَادَةَ عَلَيْهِ لا تصخ ألا نص عَلَيْهِ في الْآصْلٍ أَيْضّاء فَإِنَهُ قَالَ فيه: وَإِنْ سَهِدُوا أن لَه شرب يَوْم 1 
سوا عَدَدَ الم لا فل هذه الشَهَادَة؛ ِأَُمْ سَهِدُوا شب هول لا يمكن الْقَضَاءُ به لِأنُّ لا يُذرى أذ لَه شرب يَْمِ مِنْ 
الشَّهرِ أو مِنْ السَّةِ أو من الْأَسْبُوع, وَجَهَالَةُ الْمَشْهُودٍ به تَتَعْ من قَبُولٍ الشَهادة؛ لِأَنَهُ لا يكن الْقَضَاءْ ا الْعَهَى. 

(َْلَهُ إن 1 يكن في يَدِه) قال في الْعنَاية والتهاية: يعني بان يكن مُسْمَغملًا بإِجرَاءِ مايه فيه أ 1 تكن أَطْجَارهُ في طرق اله 
أقُول: في الْمَغى اَل حَلَلْء إذ لا قى عَلَى الْفَطِنٍ أنه علَى تفدير أن يَكُونَ مراد الْمُصَبَفٍ بقؤله فإن ل يكن في يَدهِ هو المع 
الْأَوَلُ: أَيْ بان 1 يکن مُسْتَعْمَلًا بإِجْرَاءٍ مَائِه فيه يَلْرَمْ اَن يَلْعُوا فَوْلَهُ و1 يكن جَاريًاء إِذْ يَكُونُ عَدَمُ ارين جيذ مُنْدَرِجًا في 
مَضْمُونٍ قله فن 1 يکن في يده فَيَكُونٌ قله و يكن جَاريَا مُسْتَذْرَكا تخضّاء فَالْوَجْهُ هُوَ الْمَعْىَ الان وَهُوَ إِنْ 1 تكن أَسْجَارْهُ 


ا ا 


في طرق الئهي فَإِنَ كوْنَ أَشْجَارهِ في طري النَهْرِ عَلَامَةَ أَنْ يون هَذَا النَهْرُ لَه وَجَرَيان مَائِهِ فيه عَلَامَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ تجرَاهُ في هدا 
لته فيكُونْ قول إن 1 يكن في يده إشارة إلى الَْاءِ العامة الأولى. 

وقول وَل يكن جَاريا إشَارَة إلى انيا العامة الَانيَةَ وَيصِيرُ مَعْى تَجْمُوع گلامه قن 1 بُوجذ شَيْءْ من الان فَعَلَى الْمُدّعِي 
اين أن هذا النَحَهرَ لَه أؤ اه گات لَهُ راه في هذا النَْرِ فَينْعَظِمْ الاق وَاللْحَاق گما ترى. لا بقَالُ: يو أن کون مُرَاذ 
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معت الضّرَرٍ باهر ما بيه من شر ضفب وَبالمَاء أذ يعي عن سنه الَذِي گان يجري علي وَالدَلِيَةُوَالسَانِيةُ تطبر الرَحَى, 
oi E 0‏ مي م 0 0 uf‏ 0 5 ا ت 0 a 0 5 0 00 - él:‏ ا هة س رە 8ه 
ولا يَتَخْذَ عليه جرا ولا فنطرة مَنْزلةٍ طريق حاص بَْنَ قوم لاف ما ذا کان لِوَاحِدٍ مز حاص يأحذ من كر حاص بين قم 
قاراد أَنْ يُقَنْطِرَ عَلَيهِ وَيَسْتَوْئِقَ مِنْهُ لَه ذَلِكَ أو كَانَ مُقَنْطِرَا مُسْتَوْتِقًا فأَرَادَ أن يَنْقُضَ ذَلِكَ وَلا يَرِيدَ ذَلِكَ في أَخْذٍ الْمَاءِ حَيْثْ 
رط جد چم توس 4 57 ر 5 4 8 ا ا 9 ر سس وه عر ا و ر ومر ET E‏ 0 
کون لَه ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ يتصرف في خَالِصٍ مِلكه وَضْعًَا وَرَفْعًا. وَلا ضَرَرَ بالشرگاءِ بأَخْدٍ زَيَادَةٍ المَاءِء وَمْنَعْ مِنْ ن يُوَسّعْ فم التَمْرِء 
لِأَنَهُ يسر ضِفَةَ انر وَيزِيدُ عَلَى مِقْدَارٍ حَقهِ في أَخْذٍ الْمَاِءِ وَكَذَا إِذَا كَانَث الْقِسْمَهُ بِالكُوَى, ودا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْخَرَهَا عن فم 
ته EGE E‏ هو 0 e‏ 
التهر فَيَجْعَلَهَا في أرْبَعةَ أذرع منهُ لاختبّاس المَاءِ فيه فَيَرْدَادُ ذُخُول المَاءِ فيه. 
لاف ما إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْفِلَ كُوَاهُ أو يَرْفْعَهَا حَيْتْ يون لَهُ ذَلِكَ في الصّجيح؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْمَاءٍ في الل باغتبار سَعَة الْكُوَة 
م 3 o o‏ 2 © رة ع ملب ا او ر و ا و 1 af‏ فاده TAT e‏ ص ورت 
وَضِيقِهَا من عَيرٍ اغتبَارٍ التَسَفلٍ والرفع وَهُوَ الْعَادَةُ فَلَمْ يكن فيه تَغِْيرُ مَؤْضع الْقِسْمَةِ وَلَوْ گات القسْمَة وَفَعَتْ بالكوى فَأرَادَ 


أَحَدْهُمْ ان يُقَسَمَ بالأيّم لَيْسَ لَه ذَلِكَءٍ لِأَنَّ الْقَدِم يرك عَلَى قَدَمِهِ لِظّهُورٍ احق فيه. وَلَوْ گان لكل مِنْهُمْ وى مُسَمَاة في كْرِ 


حاص َيْسَ لِوَاجِدٍ أَنْ بريد كُوةَ ون گان لا يَضْرٌ بأَهْله؛ لِأَنَّ الشركة حَاصَة بخلاف ما إِذَا گاتث الكوّى في اللَهْرٍ الأغظم؛ لان 
لكل مِنْهُمْ أَنْ يَشْقَ را من اْدَاءَ گا لَهُ أن بريد في الْحوَى بالطريق الأؤلى 


(وليِسَ لِأَحَدٍ الشُركاء في اله أن سوق سِرْبَهُ إلى از لَه أخرى ليس فا في َلك شِرْبْ) ؛ لن ا َم الْعهد يُسْعَدَلٌ به 
عَلَى أنه حَقُهُ (وَكذًا إذا أَوَادَ أَنْ يَسُوقَ شزبةُ ۰ 

[فتح القدير] 

َاجِي ااي واقهاة تير تنشو قول الیب اذ يكن في يدو وم يكن جار على أن كوت فقا باذ | يكن 
مُسَْغمَلًا بإجْراءٍ مَائِهِ فيد تاطرًا إلى فَوْلِه ول ین جَاريا وَأنْ يَكُونَ فَوْهُمَا اوج لكن اتعان و عرق اكير الا إلى قزل لاحم 
يَكْنْ في يَدِهِ عَلَى طَرِبقَةِ اللي وَالنَشْرِ الْعيْرِ مرب . لوئ نَقُولُ: مَعَ كَوْنٍ اللي وَالنَشْرِ الْعير مر تب في مكل هَذَا الْمَقَام مِنْ قبيل 
الْألعَازِ في اكلام لا يَسْتَقِيمُ جيتذٍ كلِمَةُ أو في فَوْهِمَا أو 1 تَكُنْ أَشْجَارُهُ في ري النَهْرِ فا لأَحَدٍ الْأمْرَيْنِ َيَلَرّمُ اَن يَكُونَ مَعْقَ 
كلام الْمْصَنَفٍ: فِإِنْ الْعَقَتْ إخدى الْعَلَامَيَنٍ فَعَلَيْه اله وَلَيْسَ بصحيح َه إذَا انتقث إِخْدَاهُمًا وَوْجِدَتْ أُخْرَاهًا لا يجَبُْ 
عَلَيْهِ اَن ودا قَالَ ش 
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في أَرْضِهِ الأول حَقٌ يَنْتهِي إلى هذه الْأَرضٍ لاخر ؛ لاله تۇي اة عَلَى حَقهء إذ الْأَرْضٌ الأول نشف بَعْض الْمَاءٍ قَبْلَ 
أَنْ تُسْقّى الذَرْض الأخرى, وَهْوَ نَظِيرُ طريق مشار رك اراد أَحَدُهُمْ أن يَفْمَحَ فيه باب إلى دار أخْرَى سَاكِنُهَا غَيْرُ سَاكِنٍ هَذِهِ الدَارٍ 
التي يَفْتَحْهَا في هَذَا الطَربقٍ وَلَوْ اراد الْأَعْلَى مِنْ الشَّرِيِكيْنٍ في النَهْرٍ حاص وَفِيهِ كُوَى بَيْنَهُمَا أَنْ يَسُدَّ بَعْضَهَا دَفْعَا لفَيْضٍ الْمَاءِ 
عَنْ أَرْضِهِ كين لا تَر لس لَه ذَلِكَ لِمَا فيه من الصّررٍ بالآحرء وكا راك ايحت الحرو اليه E‏ لِأَنَّ الْقَسْمَةً 
ِالْكُوَى تَقَدَمَتْ إل أَنْ يَترَاضَيَاِ لان احق لما وَبَعْضُ الأراضي لِصّاجِب الْأسْقَلٍ اَن يَنْقُضَ ذَلِكَ. وَكَذَا لِورنَّهِ من بَعده؛ لِأَنَهُ 
إِعاره الشَرْب» إن مُبَادَلَة الشرْب بالشرّب بَاطْلَةٌ وَالشَرْبُ ما يُورثُ وَيُوصّى بالانتفاع عه بخلافٍ ابيع وَاغْبَةِ وَالصدَقَةٍ 
وَالْوَصِيّةَ بدَلِكَ حَيْتْ لا تَجُورُ الع دُ إِمَا لِلْجَهَالَةَ أو للْعَرَرِ أو لاه لَيْسَ َال وم خق لا يعدن إذا سقى من شرب غَره: 
وَإِذَا بَطَلَّتْ الْعْقُودُ فَالْوَصِيةُ صِيِّهُ بالْبَاطِلٍ باط وَكذَا لا يَصلْحُ مُسَمّى في التكاح حَقّ بْب مَفْرُ الْمِذْلِ ولا في الع حَ يجب رد 
[فتح القدير] 

الْمُصَيِفْ: وَل يَكْنْ جَاريًا بِكلِمَةٍ الوا إسَارَةَ إلى اتفائهما مَعَا 


(قَوْلَهُ وَالشرْبُ يما يورت وَيُوصَى بالانتفاع عي لاف ليع وَالصَّدَقَةِ وة وَالْوَصِيةٍ بذَلِكَ حَيْثْ لا جوز الْعْقُودُ إا لِلْجَهَالَة 
أؤ للَعرَرِ أو لاله لس مال مُتَقَوَم حَىّ لا يَضْمَنَ إا سَقَى مِنْ شرب غَيِهِ) در الْمُصَنْفُ في باب الْبَيْع الْقَاسِدٍ من كتاب الْبيُوع 
أن الشَرْب يجوز بَيْعْهُ عا لض باتمَاقٍ الَواياتِء وَمُفْرَدًا في رِوَايَِ وَهُوَ اخَْارُ مشايخ بَلْخ؛ لِأَنّهُ حظ من الْمَاءِ هدا يُضْمَنْ 
بالإثلافٍ وَلَهُ قط من الثّمَنِ عَلَى ما ذْكِرٌ في كاب الشَّرْبٍ الْتَهَى. 

فَتَوَهُمَ بَعْضْهُمْ أَنَّ فَولَهُ ماهتا حم لا يَضْمَنَ إِذَا سَقَى من شرب عَيْرِهِ يُتاقضٌ فَوْلَهُ هتاك ودا يُضْمَنْ بالإثلاف مُتَاقَضَةَ ظَاهِرَةً. 


أقُولُ: ليس ذَاكَ بِشَيْء؛ لأ بن كلامه في الْمَقَامَنِ عَلَى الرَوَاتعينِ فما ذَكرَُ هَاهُنا على رِوَاية الْأَصْلٍ وهو ماز شيخ الإشلام 
خُوَاهَرْ رَادَهُ وَمَا رَه هتاك عَلَى ما قَالَهُ الإمَامُ فَخْرُ الإسلام الْبَرْدَوِيُ. وَقَدْ أَفصّحَ عَنْهُ صَاحِبْ الخلاصّة حَيْتُْ قَالَ: رَجْلٌ لَه 
نَوْبَةُ مَاءٍ في يَوْمِ مُعَيّنِ من الْأسْبُوع فَجَاءَ رل فَسَقَى أَرْضَّهُ في توه ذگر الْإِمَامُ عَلِىٌ الْبَرْدَوِيُ أَنَّ غَاصِب الْمَاءٍ يَكُوِنُ ضَامِنَا 


وَذَكُرَ في الْأَصْلٍ 


(87/10) 


ما قَبَعمَتْ من الصّدَاقٍ لِمَفَاحْشٍ الجَهالَةِ. ولا يَلْح بَدَلْ الصُلْح عَن الدَعْوَى؛ لِأنّهُ لا جُلَكُ بِشَيْءٍ من الْعقُودِ. ولا يبَاعْ الِب 
في دين صَاجه بعد مو دون اض گما في حال حََاتهِ ويف يَضْنَْ الإمام؟ المح أن يَضْمَهُ إلى رض لا شزب ها ييا 
بِإِذنِ صَاجبهاء ثم يَنظْرُ إلى قيمَة الأَرْضٍ مَعَ الشَرْبٍ وبدونه فَيَصْرِفْ التفاؤت إلى قضاءِ الدَيْنِ وَإِنْ 1 جذ ذَلِكَ اشترى عَلَى ترگة 
الْمَيتِ أَرْضًا بعر شزب, ي صّمّ الشَرْب إِلَيَْا وَبَاعَهُمَا قيرف من التَمَنِ إلى قن الَْرْضٍ وَيَصْرِفُ الْقَاضِلَ إلى قَضَاءٍ الدَيْنِ 


(وإِذَا) (سَقَى الرَجْلْ أَرْصّهُ اؤ ترما مَاء) آي مَلَأَهَا (فَسَالَ من مَائهَا في أَرْضٍ رَجلٍ فَعَرقَهَا أو رٿ أَرْضُ جَارهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ) (1 
ين عَلَيِْ ضَمَائن) ؛ لاله عي تعد فيه 


كتَابُ الْأَسْرِبَةٍ 

[فتح القدير] 

46ت وى ل ۸ ر 2ك چ و کر فور ل ا ا ا 0 a‏ ا د ل 

أنه لا يَكُونُ ضامنا. ثم قال: وني فتاؤى الصغرى: رَجْلْ آتلف شرب رَجْلِ بن يَسْقِيَ أَرْضَّهُ شرب غيْره. قال ومام الْمَْدَوِي: 
صمِنَ) وَقَالَ الإِمَامُ خُوَاهَر َادَهُ: لا يَضْمَنُ وَعَلَيْه لْمَفْوَى الْعَهَى. 

لصح نه صاجب الگا ایسا کاتا َيْثُ قال: عق لو أذلف ورب إنسان بان قي أزة من شب عزو لا َعم على 
روَايّة الأصل وَإِنّْ اخْمَارَ فَخْر الإسلام أله يَضْمَنْ انكهى. 


قال جهو الشرّاح: گر الْأَسْرِبَةَ بَعْدَ الشُرْبٍ لِأَمَمَا شْعْبَمَا عرق واجد لَفْظًَا وَمَغْ» وَقَصّدَ بض الْفُضلاءِ حل مُرَادِهِمْ 


(88/10) 


هي پا وهي جنغ شراب لِمَا فيه من بَيَانِ ځکيها 


قال (الْأَشْربَةُ الْمُحرَمَة أَرْبِعةٌ: الخَمْرُ وهي عَصير التب إذا عَلَى وَاشْمَدَ وَقَدَفَ بالربد. وَالْعصيرُ إذا طبخ حم يَذْهَب أَقَلُ من 
تلكَيْه) وَهُوَ الطَّلَاءُ الْمَذُكُورُ في الجاع الصّغير (وتقيغ الثَمْرِ وَهُوَ السَّكَرُ وَلَقيع الرّبيب إِذَا اشد وَعَلَى) 


ما الَمْرُ فَالْكَلَامُ فيهًا في عَشَرَةِ مَوَاضِعٌ: 

[فتح القدير] 

بعرق وَاحِدٍ لَفْظَا وَمَعْى فََالَ: الْعرْقَ اللّفْظِنْ ظَاهِرٌ وَهُوَ الشرْبُ مَصْدَرُ شَرِبء وَالْعِرْقَ الْمَعنَوِيُ لَعَلَهُ اأص فَإِنَ كلا مِنْهُمَا 
رج مه إا الَْاسِطَة أو دوا انْعَهَى. أَقُولَ: حمل مُرَادُهُمْ بالْعِرْقٍ الْمَعْنَوِيَ اهُا عَلَى الْأَرْض بناءَ عَلَى خرُوج لشب مِنْهَا 
بالدَّاتء وَخْرُوجُ الْأَشْرِبَةِ منْهَا بِالْوَاسِطَة تَعَسُْفْ جدًا لا تَقْبَلُهُ الْفطْرَةُ السَلِيمَةُ. 

وَالصّوَابُ أن مُرَادَهُمْ بِالْعرْقِ الْمَعْنوِيَ هَاهْنَا هُوَ مَعْىَ لَفْظِ الشزب الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ شرب فَإِنَّ كا مِنْهُمَا مُشْمَقٌّ من ذَلِكَ 
الْمَصْدَرِ ولا بد في الاشْبفَاقٍ من التَنَاسُّبٍ ي الْمُشْتَقْ وَالْمُشْتَيّ مِنْهُ في اللَفْظِ وَالْمَعْىَ؛ٍ وَهَاهتا أَنْصًكَذَلِكَء وَهَذَا مَعْىَ كَوْيِمَا 
شُعْبَيَ عرق وَاجِدٍ لَفْظَا وَمَْىّ وَيُرْشِدُ لَه ما ذكر في عَاية الْبَيَانِ حَيْث قال: ذر كاب الْأَشْربَةِ بَعْدَ الشَرْب لِمَُاسِبَةِ بَيْنَهُمَا في 
الاشتقاق وَهْوَ اشتراك اللّفْظْنِ في الْمَغْق الْأَصْلِيَ وَالْخْرُوفِ وَالْأَصُولٍ اه. ثم إن من كاسن ذكر الْأَشْربَةِ بيان حُرْمَتِهَاِ إِذْ لا 
شْبْهَةَ في سن رم ما يُرِيلُ الْعَفْلَ الَّذِي هُوَ مَلَاكُ مَعْرفَة الله عا وَشْكْرٍ إِنْعَامِه. 

إن قيل: ما بَالَهُ حل لَِأُمَمِ السَابِقَة مَعَ اختياجهم أَيْضًَا إلى الْعَفْل؟ أجيب بأد السّكْرٌ حرام في جميع الأَذيانء وَحْرّمَ شب الْقَلِيل 
من افر عَلَيْنَا كَرَامَةَ لا من الله عا لَِلّا نَمَعَ في الْمَحْطُورٍ بان يَدْعْوَ شرب الْقَلِيلٍ مِنْهَا إلى شرب الكثير وَتْنُ مَشْهُودُ لن 
َإِنْ قيل: هلا حرمت عَلَبَْا ابتدَاءَ وَالدَاعِي الْمَذْكُورْ مَوْجُودُ أجيب إما باد السَهَادَةَ باليْرِيّة 1 تكن إذ ذَاكَ وما لتذريج 
الصّارِي لملا يَنفِرَ من الإسلام كذَا في الْعنَايَة. 

أَقُولُ: في كل من وَجْهَ اواب الان نَظَرْ. اما في وَجهه الْأَوَلٍ فَِذنَّ الشَّهَادَة ابره وَإِنْ 1 تكن في ابْتدَاءٍ الإسْلام, إل أن 
تفس حي هذه الأمَةِكَادَثْ في الِانِداءِ وَالِانيهَاءِكُمَا لا مى عَلَى اح وهي كَافية في الْكرَامَةٍ فا يَتِمُ التغرِيب. 

وما في وَجْهِهِ الئان فَِذَنَ نُفْرَةَ الضارِي بِالخَمْر: اي الْمُعْمَادٍ ا من الإسْلام بتخريم الخَمْرٍ يُوجَدُ بتخربهًا في أي وَفْتِ گان فإ 
ذا ۾ رم في ابْبدَاءِ الإسلام كان الصّارِي با على حَالِه في ابتدَاءٍ الإسلام أَنضّاء ذا حَرّمَ َغ ذلك لم أن ينر عَنْهُ عَلَى 
مُفْمصَى صُعْوبَةِ ترك الْمُعَْادِ وَيْضًا امال كَْنٍ الاغتياد يث باعتا على افير عن الإسلام عِند الي عن تعاطي َلك 
فَهَاهُنا أَنْضًا يَنبَغي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَء فَالْوَجْهُ الْوَجِيهُ في الْجَوَابٍ عَنْ السُوَّالٍ الان ما ذَكْرَهُ صَاجب التَهَايَةِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قيل: 
هاا حُرَمَتْ الْحَمْرُ في ابْتَدَاءٍ الإسْلام مَعَ وُجُودٍ هَذِهِ الحَكْمَة؟ قُلْنَا: أَبَاحَهُ الله تَعَالَ في ابْتَدَاءٍ الإسلام لِيُعَاينَ الْمَسَادُ في اخ 
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أَحَدُهَا في بيان مَائينها وهي اليءُ من مَاءِ الْعَِبٍ إِذَا صَّارَ مُسْكرًا وَهَدا عِنْدَئا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهل اللغَةِ وهل الْعِلم 
وَقَالَ بض اللاس: هو اشم ِكل نكر قل - عليه الصّلاة والسلام - «ل مشكر خز» : وقوه - عليه الصّلاةُ وَالسَلام 


- «الْخَمْرُ من هَاتيْنٍ الشَّجَرَتَنِ» وَأَسَارَ إلى الكَرْمَة وَالنَخْلَةِ وَلأنَهُ مشق من مُحَامرَةِ الْعقْلٍ وَهْوَ مَوْجُودْ في كل مُسْكِرٍ 
ولا أله اسم حاص يإطباق هل الل فيما دكزتاة ويَذَا هر اسْتغمَالَة فيه في عه غر 


[فتح القدير] 

هذا اكاب بِالْأَشْربِ: اَي أضِيف إليهاء وَالخَالُ أن الأَْرِبَةَ جم شراب وَهْوَ اسم في اللّعَةِ لكل ما يشرب من الْمَائعَاتِ سء 
گان حَرَامًا أو حَلالاء وني اسْتَْمَالٍ أَهْلٍ الشَزْع اسْمْ لِمَا هُوَ حَرَامٌ مِنْهُ وَكَانَ مُسْكِرًا لما فيه: أَيْ في هدا اكاب مِنْ بان 
کک أن ع ائ كما فير يتات الود لها ف وق بان حك اکرو وكها في كات این لقا فيه من يبان حك 
لبو هذا رده ما ذُكِرَ ها هُنَا في جْمْلَةٍ الشروح وَالْكَافِ مَعَ نَع زيَادَةٍ في حل الْأَلمَاظٍ. 1 

قال بَعَْضُ الْمُضَلَاءِ: في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ من بَيَانِ حكمها: أَيْ بَيَانِ حُكُم أَنْوَاعِهَاء وَقَالَ: وَلَعَلَ ذَلِكَ هيد الْعُذْرِ لِعِنْوَانِهِ الكتاب 
بِصيغة الْجمْع: يعني إا عَنْوَنَ اء لِأنَّ فيه بيان أخكام أَنْوَاعِهَا كما في الْبْيُوع, أو لِإضَاقَةٍ الكتاب إلى الْأَعْيَانِ وَالْفقَهُ يَبْحَتُْ 
عل أفغال الفكلفين فوَجهة جيذ أن خم وخ رمه ها هُنَا وَضْفْ ليان لا لَِْفْعَالٍ فلِذَلِكَ عَنْونَ بلْأَغياتِ وَبُعْلَمُ مُِْ 
ال الْأَفْعَالِ ا في كب الأصول خصو صا التَلْويحَ ي أَوَائلٍ القشم الان إلى هتا كلام 

أفول: ليس لتؤجيهه الَّذِي رَه لإضَافَة الكتاب إلى الأَعيانِ مَعْىَ مُحَصّلْ؛ أنه إن اراد أن اه وَهُوَ الُم ها هتا وَصْفُ 
ِأذَعْيَانٍ حَقِيقَة لا لِأذَفْعَالٍ فَهُوَ مَنُوعٌ, إِذْ قذ تَقَرَرَ في كنب الْأَصُولٍ سِيّمَا في اويح في أَوَائِلٍ الْقِسْم الان أن إِضَافَةَ الل 
وَالخرْمَةٍ إل الْأَعْيَانِ كُحْرْمَةٍ الْمَْعَةِ وَالْحَمْرِ وَالْدمَهَاتِ ونو ذَلِكَ َا عِنْدَ گر م مِنْ الْمُحَقَّقِينَ مِنْ باب إطلاق اسْم الْمَحَلٌ على 
الالء َو هو مني على حف الْمْضّاف: أي حَرْمَ م اکل الْمَيْكَةَ قشت الْحَمْرِ وَنِكَاحُ الْأَمَهَاتَ لِدَلَالَة الْعَفْلٍ عَلَى الحف 
وَالْمَقْصُودُ الْأظْهَرُ عَلَى تَعِْينِ الْمَحْذُوفٍء وَأَمَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْكَانَثْ إضَافَةُ الل وَالخَرْمَةٍ إلى الْأَحْيَانِ حَقِيفَةَ لوَجْهَينٍ مُفَّلَنٍ 
في له إلا اد گن إِضَاقْتَهمَا إل الْأَفْعَالٍ حَقِيقَةَ ما 1 يُنْكِرْهُ َحَدٌّ قط بل مَنْ يَقُولُ بِكَوْنِ إِضَافَتِهمَا إلى الْأَعْيَانٍ حَقِيقَة إا 
قيس إِضَاقَتَهُمَا إلى الْأَعْيَانِ عَلَى إِضَافَتَهِمَا ل الأَفعَالِ في كَوْتًا حَقِيقَة وَيَسْتَمِدُ بدَلِكَ في تَؤْجِيه مَذْهَبهِ فلا تجَالَ لِلْقَْلٍ بأنَّ 
وَإِنْ اراد أن الخرْمَةَ هَا هُنَا وَصْفْ لِأَذَعبَانٍ تجار لا َِذَفْعَالٍ لا يت قله فَِدَلِكَ عَنْوَنَ بالأَغْيَانِ؛ لان كَوْنَ الخرْمَةٍ وَضْفًا لَِأَعيَانِ 
ارا لا يَفْمَضِي أن يُعَنوَ الكقاب بالأَعيان. بل رِعَايةُ جانب الحقِيقَةِ في الْعِنوَانٍ أؤلى وَأَحْسَنْ بلا رب فَكَانَ الَّذِي يَنْبَغِي أن 
يُعَنْوَنَ بالْفغلٍ بان يُقَالَ كاب شْرْب الْأَشْربَة حم يرَاعَى كن الْفِفْهِ باجا عن أفْعَالٍ الْمُكَلِينَ بلا كلقة أن يُقَالَ وَُعْلَمَ مِنْهُ حال 
وبا َة توْجِيهُهُ الْمَدُورُ لَيْسَ بام عَلَى كُلّ حَالٍ 


(قَو ا له أَحَدُهًا في بيان مَاهِيتَهَا) وَقَعَ في بَعْضٍ النُسَخْ مَائِيَهَا بَدَلَ مَاهِيتَهًا. 

قال في غَايَةِ الْمَيَانِ: الْمَائِيةُ َع الْمَاهِيّة وَهِيَ مَا به الشَيْءُ هُو كمَاهيّة الإِنْسَانِ وَهِيَ حَيَوَانُ اطق الْتَهَى. 

قُلت: وني شخ تايها ها هنا إيهام ِيف لما في قله وهي ي اليءُ م من اء التب تمر تف 

(قَوْلَهُ ونا أنه اسم حاص بإِطْبَاقٍِ أَهْلٍ اللّعَة فيمًا كي فول اَن عع إِطْبَاقَ أَهْلٍ اللّعَة ة عَلَى أَنَهُ اسْمْ حاص لليءِ من مَاءِ 
الْعتَب إِذَا صَّارَ مُسْكِرَاء ألا يَرَى أنه قال في قامُوس اللّعَة: ا مر ما أسْكْرَ مِنْ عَصِير الْعِنَبٍ أ عَامَ. 

وَقَالَ: وَالْعُمُومُ أصَخ؛ لأ حُرْمَتْ وَمَا بِالْمَدِينَةِ حمر عِتَب. 


3 له ال 0 وَالتَمَر الْعهَّى 
في أن الحَمْرَ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ للع يعم 
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َة 


ولان حر رمه مه ا حمر فَطْعِيّةٌ وهي في غَيِهَا ظَيَيّة 


مَاءَ التب وَغَيُ وأَنَّ الْعُمُومَ اصح عِنْدَ صَاجب القَامُوس (فَوْلَهُ وَلأَنّ حرمَةَ الخَمْرٍ َطَعِيةٌ وَهِيَ في غَِْهَا کک صَاحِبٌ غايّة 
الْبَيّانِ: بَيَائُهُ أنَّ التيء س من ن¿ مَاءٍ الْعِنَب حمر فطع و ييا لَِبْوتِ ذَلِكَ بالإجماع فَيرَتَبْ عَلَيْهِ الخُرْمَةُ المَطْعِيّة فَأَمَا سائ 
الْأَسْرِبَةِ قفي تَسْمِيتَهَا حرا سُبْهَةٌ؛ لن فيا خلاقًا ب أفل اللي وَأَدْىَ دَرَجَات الاختلاف إِيرَاثُ الشبهة قبن ترب ن الحرم 
التَابِتَهُ فَطُعًا عَلَى نا فد شبهك لأ بالشبهة ل ينث ال لْعُ وَاليَقنْ الَْهّى 

أَقُولٌ: في هذا الْبيَانِ خَلَلُ قله جَعَلَ فيه مَدَارَ كَوْنِ الخَرْمَةٍ في غَيْرٍ التيءِ الْمُسْكِرٍ من مَاءِ الْعتب ظَببةَ اخبلاف الْعلَمَاءٍ في تَسْمِيَةٍ 
ذَلِكَ حرا وَلَيْسَ بِسَدِيدِ إذ الْمُصَبَفُْ بِصّدَدٍ بيَانِ بطْلَانِ ذَلِكَ الاخيلافٍ وَإنْبَاتٍ أن غَيْرَ اليء الْمُسْكِرٍ من مَاءِ الْعنب لا 
ا زمة عير ذلك اخْتِلَافَهُمْ في تَسْمِيَتهِ حرا ارم الْمُصَادَرَةُ عَلَى الْمَطْلُوب, فَكأَنّهُ قَالَ: الْحَمْرْ هي التيءُ مِنْ 
مَاءٍ الْعتب إِذَا صَّارَ مُسْكِرَاء وجي عر كه رح ينعن امن ؛ اَن حُرْمَةَ افر فَطِْيّةٌ وَحُرْمَةَ غَيْرٍ التيءِ من مَاءٍ التب 
ظَيْيّة + لائ خَالَفْنَا في گؤنِ غَيْرِ ذَلِكَ جرا وه لل 
خلافتا في ذَلِكَ شُبْهَةَ في گؤنه حرا فَلَمْ تكن حُرْمَتْهُ فطعي 

وَفِ هذا مُصَادَرَةٌ كُمَا نَرَى 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعِاية في بيان هَذَا الْمَقَام: يَعْني أَنَّ حْرْمَةَ الحَمْرٍ تَابَة بالإجماع تون فَطِْيك وما هُو فطعي لا يبت إلا بمَطعِيَ؛ 
وَكَوْنُ التيءِ مڻ مَاءِ as‏ لاف غَيْرهِ ن فيه التلافًا ب: ين الْعْلَمَاي وَأَدْيَ دَرَجَاتِ الاختلافٍ 
إيرَاث الشُبْهَة فَتَكُونُ الخَرْمَةُ فَطعيّةَ وَمَا دل علَيَْا طَيه الْعَهَى 

اقول فيه صا حال ئا أؤلا فلا مر آنا من اريه الْمصادرة على الْمطلوب, فإ الاجر من فؤله إن فيه الاق بن 
ال وكؤذ يه بذ اح لتر قدي ا لْعلَمَاءٍ في غَيْرٍ التيءِ مِنْ مَاءِ 


aE 0‏ مَدُلُولَ مَا قَبْلَهُ أنَّ عير 
ل حَقهِ فَاللّاِم مِنْهُ أَنْ تون خر رمَنهُ ظَيَيّة فَإِنْ أَرَادَ بقَوْلِهِ: فَتَكُونُ 
رمه فَطْعِيّةَ فَتَكُونُ خُرْمَةُ مه غر ال من قاء الهتب قَطَهة | يگن النفريخ م صَحِيحًا فَطْعَاء وَإِنْ أَرَادَ به فيه ع خُرْمَةُ خر فطعي 


74 عَ قول وَالدَلِيلٌ عَلَيْهَا َء إذ لا شك أن ليل حُرمَةٍ افر قط كما فصع عَلهُ في صتذر باه يث قالَ: يخن أن 


5 


قاق في شَرْح كلام الْمُصَبَفٍ هَا هُنَا مَا ذَكْرَهُ تاج الشّرِيعة وَصَاجبُ الكَفاية حَيْتُ قالا: بغي فلا يصح أن يُصْرَفَ خرِمُهَا إلا إلى 
ّما ل يردا بالاجتهاد فيه الاتهاد في تسريه مرا حى يلرم الْمصَادَرَُعَلَى الْمَطلُوبء بل أرادا به الاجتهاد في عَدَم 
خُرْمَتِه گما أَشَارَ إِلَْهِ الْمُصَبَفْ فما بَعْدُ حَيْتْ قَالَ في الْعصِير إِذَا طُبِحَ حَقٌ يَذْهَب أَقَلُ من ثُلَكيْهِ بَعْدَ بََانِ أَنَهُ حَرَامٌ عِنْدَئا 

وَقَالَ الْأَوراعِيٌ: إِنّهُ بَا وَقَالَ في قبع التَمْرِ بَعْدَ بَيَانِ: إِنَهُ حَرَامٌ 

وَقَالَ شري بن عَبْدٍ الله: إِلَهُ ماخ وَقَالَ في تقيع الزّبيب بَعْدَ بان إِنَهُ حَرَامٌ إِذَا اشد وَغَلَى وَيَتَأنَى فيه خلاف الْأَورَاعِيَ 

م إن بَعْضَ الْفْضَّلَاءٍ طَعَنَ في هَذَا التَعْلِيلٍ المَذكور 
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وَِعا سي حرا لِتَحَمُرهِ لا لِمُحَامَرته الْعَفْلَ عَلَى أَنَّ مَا گرم لا باي گؤن الاسم حَاصًا فيه 


[فتح القدير] 

من فَيْلِنَا حَيْتْ قَالَ: لا يَقُولُ اطم بِقَطَّعِيّة حُرْمَة عير التيء؛ ألا يَرَى أَكُمْ لا يكَفْرُونَ مُستَجِلّة فلا وجه عَلَيْهمْ الام هَذًا 
كالرّبَا إن حُرْمَتة فَطَعِيّة وَحُرْمَةُ بيع الفْنِ بالفْنٍ مُتَفَاضِلًا مكلا لَْسَتْ بَِطْعِيّةِ اکى أفُول: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍءٍ لِأنَّ عَدَمَّ قَوْلٍ 
ا لخم بطي حزمة غَيِ اليءِ من اء لب لا يتاي تَوَجه الوزام عَلَيْهِم بل بِدَلِكَ يََوَجَهُ الْإِلرَامُ عَلَيهِْ؛ لان حرْمَة الحَمرٍ 
َطْعِيّةٌ بلا رب لِمَا سَيَأقِ في الكتاب أن الله سُبْحَانَهُ وتَعَالى ست الْخَمْرَ في تابه الكريم رجسًا الف ا الْعَيْنِ وَقَدْ 
جَاءَتْ السُنَهُ مُعَوَاترَةَ أن لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَرّمَ الخَمْرَ وَعَلَيْهِ الْعَقَدَ اع اة وَمَا نَبَتَ يذه الْأَدِلِّ الْمَطعِّة 
فَطْعِينٌ جَزْمَاء فَإِذَا 1 يه يَقْلَ الحَصْمْ بِمَطْعيّة حُرْمَةِ غَبْرِ اليءِ من مَاءٍ العتب تَعَيّنَ أن لا کون عير التيءِ حرا إذ لا شك أن فطعي 
اخَرْمَةٍ وَعَدَمَ قطميتها لا يجْتَِعَانِ في نحل واج 

فَقَدْ تَوجّه عَلَيْهِمْ الْإِلرَامُ في فَوْهِمْ: دگل نکر ر وتنظيرة الذي ذَكَرَهُ بقؤله. وَهَذَا گال إلى آخره لا بدي شَيْئَاِ ل عله 
لبا عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ ا لجنس أَؤ 9 مَعَ لجنس وَعِنْدَ الشَافِعِيَ الطَّعُمُ في الْمَطْعُومَاتٍ وَالَمَيةُ في الْأَغَانِ قفي بيع الحَفئَة 
بالخفتة ماضلا لا يُوجَدُ الرْبا عند ندا لِعَدَ عدم وجود عله فلا رُم ذَلِكَ 3 

E a‏ فَطعية د يَصِيِرُ حُجّةَ عَلَى الشَافِعِيَ هتاك أَيْضًا لِمِثْلٍ مَا 
كُلْنا ها هتا قا فَائِدَةَ في التنظير أضْلًا (فَوْلَهُ: َع مهي خر لِتَحَمْرِهِ لا لمُحَامَرْتِه الْعَفْلَ) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلاءٍ: وَل أَنْ تقُولَ 
افول: ليس هذا بِسَدِيدِ إِذْ لا نُسَلَم اول أن هذا مَنْعْ بل يجُورُ أَنْ يكو مُعَارَصَة: غي غا سي مرا ِتَحَمْرِو: أي لِتَشَددِهٍ 
وَقُوّتِ وها امعت ل وجڏ في غَبْرٍ التيءِ من مَاءٍ التب فَلَمْ يكن عَبْرْهُ حمر وَيُشِير إلَيْهِ تَفْسِيرُ تاج الشَريعَة وَصَاحِبٍ الْكِفَايَة 
ها هتا حَيْتْ قالا: أي لِعسَدُدِهِ وَفرته إن لا دة وق يست ليها حف يث أمّالحَائثِ انكهى 

وَين سْلّمَ اد داك مَنْعْ لا مُعَارِضَةَ فا وَجْهَ لقؤله لا يَضْرٌ فإ الْمَقْصُودَ بدا اكلام إِثا هُوَ الجْوَابُ عَنْ استذلال الْحْضم عَلَى 
گن الَمْرٍ اا لكل مُسكر بِقَوْلِهِ: لاله مشق من مُحَامَرَ الْعفْلٍ وهو مَوْجُودٌ في كل ممشكر. فاه ذا مُبع قَوْلَه: لَه مشق مِنْ 


ُحَامرَةِ الْعَفْلٍ تفط هذه الْمَُدّمَُ من الِاسْتِذلَالٍ المذگورِ فلا بم ليل اخم عَلَْنَا وَهُوَ عَيْنُ الضَّرَرِ لَه 
م إن صّاجب الْعتاية قال في شَرْح كلام الْمُصَبَفٍِ: هذا وَقَوْلَهُ: وَإِعَا َي يَعْني غَيْرَ اليءِ من مَاءِ العتب حرا لِتَحَمْرِِ: أي 
لِصَيرُورتِهِ مرا كَالخَمْرٍ لا لِمُحَامَرَتِهِ جَوَابْ عَنْ فَوْهِمْ سمي مرا لِمُحَامرته الَْفْلَ الْتَهَى 

أَقُولُ: هدا سَرْحٌ فاس لا يطبق الْمَسْرُوحَ اص إِذْ جيتئذٍ لا يَظْهَرُ الجَوَابُ عَنْ فَوْهِمْ الْمَذْكُور ولا يَرْتَبِطُ به قَوْلُ الْمُصَبَفٍ فِيمَا 
بَعْدُ عَلَى أن ما گرم لا يَُان كَوْنَ الام خَاضًا فيه وَلَعَمْرِي إِنَّ هَذَا الشّرْحَ عَجيب من مِثْلٍ ذَلِكَ الشّارِح, وَكَانَ لتا أن تحمل 
كلِمَة: عَبْرَ في قؤله: يعي غَيْرَ اليءِ عَلَى الهو من فلم الاسخ الأول لوا فَولهُ گا مر في فَوْلِهِ اي لِصَيْرُورتهِ مرا كَالخَمْرِ ون 
الدشبية با مر يفضي أَنْ يَكُونَ المُشَبَهُ غَيْرَ الْحَمْرٍ وَهُوَ غير التيءِ مِنْ مَاءِ التب 

وَالصّوَابُ في شَرْح هَدًا الْمَقَام أن يُقَالَ: يعني إا ممّى اليءَ من مَاءِ الب حرا لمَحَمُره: أَيْ لتَعَيره وَاشْتِدَادِهِ وَهَدًا الْمَعْنى عير 
مؤجوو في عه فَلَمْ يكن نرا لا محارت الفل: أي ليست اة لمخامرته العفل: أي ساره لعفل ئى بوجد وجه اة 
في عر التيءِ من مَاءِ التب أَيْضًا فيكُون مرا 

فحني يَنْمَظِمُ الازتباط الباق وَاللْحَاق گما لا هی 

وَقَالَ حَمَاعَةٌ من الشرًاح في تَفْسِيره فَوْلَ الْمُصَبَفٍ لَحَمُره: أي لصبرورته خُر 

أَقُولٌ: هَذَا تَفييڙ خَالٍ عن التَحْصِيلٍ مود إلى 
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و‌ 


قان النَجْمَ مُشتق من النجُوم وَهُو الظَهُور ثم هُوَ اسْمْ خَاصُ لِلنّجْم الْمَغْرُوفٍ لا لكل ما ظَهَرَ وَهَذَا كتير النَظِيرٍ 

وا يث الْأَوّلُ طَعَنَ فيه يخ بن مَعِينِ - رَحْمَهُ اله -. وَالثَانِ أرِيدَ به يان الحَكُم؛ إِذْ هُوَ اللّائِق بمنصِب الرَسَالَة 

َال في عق يوت هذا الام هذا الي ذو في الكتاب فول أي حبيقة - رجه لَه - وَعِنْدَهُنًا إذا افد صاز ترا ولا 
يشرط الْقَدْفْ بِالرَّبدِ لَه الاسْمَ ينبت به وكَذَا الْمَعْىَ الْمُحَرّمُ وَهُوَ الْمُوَثْرْ في الَْسَادِ 

[فتح القدير] 

o f‏ 23 رټ و الاق م أو هيه ووا 5 #4 بيك مر و و يوك عر ات ار ر رمي ا # نك 
إلى تَعْلِيلٍ الشيْءِ بتفسه كما يَشهد به التأمّلْ الصادق (قؤله فإن النخم مُشتق من النجُوم وهو الظهورء ثم هو اسْمْ خاص للنجم 
الْمَْرُوفِ لا لِكُلَ مَا ظَهَرّ) قال صَاجب الْعِنَايَِ في شَرْح ها الْمَحَلَ: قان النَجْمَ مشق من َم ذا ظَهَرَ م هُوَ حاص بالري 
أَقُولُ: ڌا شَزځ غ صّحِيح لا يُطَابِقُ الْمَشْرُوع؛ لان النَجْمَ إا گان الما خَاضًا لجنس الْكؤْكبٍ مَوْضُْوعًا لَهُ لِظَهُورِ ثم صَّارَ 
عَلَمَا لري بلا وضع وَاضع مُعَينِ َل لأَجْلٍ الْعَلَبَةِ وكفْرٍَ اسْتْمَالهِ في فَرْدٍ من أفْرَادٍ جيه گما هُوَ حال سَائِرٍ الأغلام الْعَاَِ 
على ما تَقَرّرَ في مَوْضِعِهِ 

وَالظَاهِرُ أَنَّ مراد الْمُصَبْفٍ بِقَولِهِ نم هو اسْمْ حاص لِلنَجْم الْمَعْرُوفٍ أنه اسْمْ حاص لِلظَاهِرٍ الْمَخْصُوص وَهْوَ جسن الگؤگب لا 
اه عَلَمْ حاص ِشَخْصٍ مين من أَفْرَادٍ جنس الگؤگب وهو القْريا؛ لِآنَ مق الظهور إِنما لوط في مَزْتبةكنِ النّجم اما مَوْضُوعًا 
ینس الكوكب لا في مَرْتبَة گؤنه عَلَمَا ِشَخْصٍ معي مِنْ ذَلِكَ انس وهو القْرَيا. إن كؤتة عَلَمَا لَه ف گان بمجَرّدِ الْعلَبَِ وكثرة 


الاسْتعْمَالٍ فيه لا لِمُلاحَظَة معن فيه ودا يُقَالُ لأذَغْلام الْعَالبَةِ أَعْلَامُ اتَقَاقِيَةٌ وَهَذَا کله ما لا سه به عند مَنْ لَه درب بالْعْلُوم 
الْأَدِيََ وَكأنَ صّاحِب الْعَاية إا اغْرَ لَفْظِ الْمَعْرُوفٍ في قول الْمُصَّنَفٍ اسْمْ حَاصٌ لِلنّجْم الْمَغْرُوفِء إلا أن مُرَادَهُ بالئّخم 
الْمغرُوفٍ الجن الْمَخْصُوصُ الْمَعْرُوفٌ بإطااق لَفظ النّجْم عَلَيْهِ من بن ما يُوجَدُ فيه معت الور مُطَلَقَا وَهُوَ جنس الگؤگب 
(قَوْلُهُ الان أَريدَ په بَيَانُ الحَكم) قَالَ في عاية الََْانِ والعتاية: يَعْني ٳڏا أَسْكَرَ كير كانَ حْكُمُهُ في الإشگار حُكم اهر في 
الخرْمَةِ وَُبُوتِ الْحدٍ انى 

أَقُولُ: فيه بَحْث؛ لان حَاصِلَهُ تَفْسِيرُ الحم في فَوْلِهِ وَالنَانٍ ار به بيان اکم بِالخَرْمَةِ وَنُبُوتِ اد عِنْدَ إشگار كثيره وَلَيْسَ بِتَامَ؛ 
اَن قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الخَمرٌ من هَاتَيْنِ الشَّجِرَتَيْنِ» بف فيد الحَصْرَ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْأَئِمَةُ من 
قُرَيْشٍ» عَلَى ما تقر في مَؤْضعه 

فَلَوْكَانَ الْمُرَاد مِنْهُ بَيَانَ اكم بالْمَعْىَ الْمَذكور في يبك الشَّرْحَيْنِ لَِمَ أن لا صح الْحَصْرُ والأخصيص بت الشجرينِ مُشِيرا 


1 


يما إلى الْكَرْمَةِ وَالنَخْلَةءِ لان الْمَعْىَ الْمَذْكُورَ فيهمًا وَهُوَ الْحُوْمَةُ وَتُبُوتُ الد عند إِسْكا ر الكثير ب َف َتَحَفَقُ في غَيْرٍ تينك الشَّجَرَتَنٍ 
أَيْضّاء فَإِنَّ بيد الْعَسَلٍ والتنِ بيد الْنْطّة والذرَة وَالشَّعِيرٍ وَإِنْ گان حَلَالا عِنْدَ أبي حَنِيفَة واي يُوسْفَ إِذَا 1 يَصِل مَرْتَبَةَ 5 الإشكار 
وَكَانَ من عير هو وَطَرَبِء إلا أَنَّهُ إذَا أَسْكرَ گر صَّارَ حَرَامًا بالإجماع, وَيَمْبْتْ به الخد عَلَى الْقَوْلِ الْأصّحّ ما سَبَجِيءٌ في 
الكتاب 

اق اَن الْمُرادَ بالحكم الّذِي أَرِيدَ يانه بِالَدِيثِ الان هُوَ حُرمَة قليله وكثيروء وَهَذَا الْمَعْىَ لا يَتَحَقّقْ في الْمُنَخَذٍ مِنْ غير 
تينك الشَّجِرَتَبنِ فيص الحَصْرُ الْمُسْتَقَادُ من ذَلِكَ الْحَدِيثِ بلا عبار وَعِبَاَةٌ صَاجب الْكافي في تَفْسِيرٍ الْمُرَادٍ با كم ها هَُا وَإِنْ 
ل تكن صَرِحَة في خُرْمَةٍ لقَليلٍ والگذر مَعَاء إلا أ اها لا ثتافيهًا بَلْ تُسَاعِدُهَا حَيْثْ 0 وَالْمُرَادُ الثاني بَيَانَ الحكم وَهُوَ 
الخُرْمَهُ لا بيان الْحقِيقَة وَافْتَفَى أَتَرَمُ تاج الشَرِيعَةٍ وَصَاحِبُ الْكِفَايَة (فَوْلَهُء لان الاسْمَ يَنْبْتْ يَقْبْتْ به وكذًَا الْمَعْىَ الْمُحَرّمُ وَهُوَ الْمُوَيْر 
في الْفَسَادٍ بالاشتداد) أَقُولَ: فيه تظر؛ لأَنَّ 
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بِالِاشْتِدَادٍ 

ولي حَِيقَةَ - رَه الله - أن الْعَلَيَانَ ايه الَدق وما ذف بالربدٍ وَسْكُونهء إذ به يمير اماي من اكير وَأَحْكَامُ 
الشّزع قَطِْيّةٌ فاط بالتهاية كاد وإكفار المُسكجلٍّ وحرمة الع 

وقيل يُؤْحَذُ في حُرمَة الشرْبٍ بمْجَرّدٍ الاشْتدَادٍ اخْتياطًا 


وَالَالِتْ أن عَيْتَهَا حرام غَيرُ مَعْلُولٍ بالسّكْر ولا مَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ: وَمِنْ الاس م مَنْ انكر خُرْمَةَ عَيْنِهَاء وَقَالَ: إن السّكْرٌ منها حاب 
لذن به صل الْفَسَادُ وَهُوَ الصّد عَنْ كر الله وَهَذَا كُفْرْ؛ لِأَنّهُ جود د الكتاب َإِنَهُ تَعَالَ ماه رجْسًا وَالرَجْسْ مَا هُوَ حرم الْعَبْنِ 
وَقَدْ جَاءَتْ السُنَةُ مُتوَاتِرَةَ أن الى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 


[فتح القدير] 

فَوْلَُ: لِأنّ الاسم يَْبْتُ به مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لأ مُدَعَاهمَا تُبُوتُ هَذًا الاسم بمُجَرّدٍ الِاسْتدَادٍ بِدُونٍ اشتراط الْقَذْفِ بِالرّبَد 

ولا يُسَلَّمُهُ أَيُو حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - بل يَقُولُ باشتراط الْقَذْفٍ بالربد 

فتَعلِيلٌ مُدّعَاهُمًا بُِبُوتِ هدا الاسم بالاشْيدَادٍ تَْلِيلٌ الشَّيْءٍ فيه 

وَقَوْلَهُ وكذَا الْمَغت الْمُحَرّم وَهُوَ الْمُوَيْر في الْقَسَادٍ بالاشْتدَادٍ يُشْعِرُ ِكَوْنِ حرمَة الْحَمْر مَعْلُولَةَ وَهَذَا بُتافي ما صرح به فِيمَا بَعْدُ 

من أن عَدْنَهَا حرام عبر مَغلُولٍ بِالسْكْرٍ ولا مَوْقُوفٍ عليه 

وَقَدْ شَرَحَ الشّارحُ الكاكيئ فَوْلَ الْمُصّبَفٍ هَذَا چا هُوَ أَظْهَرُ في الْمُنَاقَاةِ حَبْتْ قَالَ: وَكَذَا الْمَعْىَ الْمُحَرَّمُ وَهُوَ الإسْكَازُ يَحْصلٌ 

بالاشداد وَهُوَ الور في الْقَسَادِ: أي الْإِسْكَارٌ مُؤَثْرْ في إيقاع الْعَدَاوَِ وَالصّدٍ عَنْ كر الله تَعَالَ اه 

إذ لا ھی أ ذا إا ائم قول مَنْ فَالَ إا مَعلُولةُ بالسّكْر كما ذكَرَُ الْمُصَنَفْ فيمَا بَعْدُ بقؤله: ومن الاس مَنْ انكر حُرْمَة 

ينها وَقَالَ: السّكْرُ مِنْهُ حرام لأَنَّ به يَحصّل الَْسَادُ وَهْوَ الصّدُ عَنْ ذِكْر الله تَعَالَ فَتَأَمَلَ (قَوْلّة وَلأني حَبِيقَة أن الْعَلَيَان بدَايه 

الشّدَة وَكَمَاهًا ِقَذْفِ الرّبَدِ وَسُگونه؛ إِذْ به يَتمَيّرْ الصّاني مِنْ الْكَدِرٍ وَأَحْكَامْ الششّزع فَطْعِيّةٌ فَتْئَاط لبان مر وَإِكْفَارٍ 

0 وَخُرْمَةٍ المبْع) أَقُولُ: ِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لكام في هَذَا ا ا الْحَمْرٍ لا في حَدَ تَر ب الْأَخكام 
شَرْعِيةِ عَلَيهِفَيَجُورْ أن يَقْبْتَ اسْمْ افر في بِدَايَةِ الشّدَةِ وَيُشْترَطُ تَرَْبْ الأخكام الشَرْعِيّة عَلَيْهِ بكَمَاه فلا يم التَفْرِيبُ 

000 الْكَلَامُ ا هُنَا في حَدّ 

ُبُوتِ اسم افر في الشّْع لا في حَدَّ ونه في اللََةِ قط فإذا قبت بت اها الشَّرْعُِ يَلْرَمُ أن يتب عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الشَرْعِيّةُ بلا 

رح فيه فَيَتمُ التَغْرِبْ تَدَبر 


(قَوْلَهُ: وَاللَالتُ أَنَّ عَبْنَهًا 0 عَبْرُ معْلُولٍ بالسّكْر) قال بض الْفُضَلَاءِ: فرق مَا ببْنَ السشكر والإشگار فلا َالَف هَذَا الْمَوْلُ 
لما مر من قَوْلِهِ وَكذَا الْمَعْىَ الْمُحَرّمْ انْتهَى أَقُولَ: ليس هَذًا بشَيْءِ؛ لان اشكر لازم الإشگار وَمُطَاوِعُْ فلا يَفتَقَانِ في 
التَحْقِيق» فَالتَعلِيلَ بأحَدها يودي إلى التَعلِيلٍ بالآخرء وجرد الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا في الْمَفْهُومِ لا يُجْدِي شَيْنَا ففْهيًا ها هْنا كَمَا لا يْقَى. 
كَيْفَ ولا شك أَنَّ مُرَادَ الْمُصَبَفٍ بيان كْنِ متها ليها عير مَعلُولَةِ بِشَيْءٍ ما ألا 

لا اا غَيْدُ مَعلُولَةِ بالسُكر وَلَكِنّهَا مَعْلُولةُ بِشَيْءٍ حر كَالإِسْكَارٍ 

ِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فيمَا بَعْدُ مِنْ روم الكفر وَجُْحُودٍ کتاب الله تَعَالَ إا يردب عَلَى اذَعَاءٍ كَوْتَا مَعْلُولَة چا يتاي گا رمه الْعَينِ 
مُطْلَهَا لا عَلَى اذَعَاءٍ كَوْتَا مَعْلُولَة بالسُّكر فَقَط 

إا قَالَ غَيْدُ مَعْلُولٍ بالسّكْر لِكوْنِ الواقع في كلام 
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ڪرم ا مرَ؛ وَعَلَيهِ اْعقَدَ الإجماغ, ولان قله يَدْعُو إلى كثيره وَهَذَا من حَوَاصَ الحمْرء ودا تزا لشاربه اللَدهُ بالاشيكتار مله 
لاف سَائِرٍ الْمَطْعُومَاتِ 
2 هو غير مَعْلُولٍ عِنْدَنا حم لا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلى سَائِرِ الْمُسَْكرات) وَالشَافِعِنُ - رَحْمَهُ الله - يُعَدِيهِ إلَيْهَك وَهَذَا بعيد؛ لاه 


خلافٌ اة المَْهُورَة وتغليلة ديه الاسم وَالتَعلِيلُ في الأخكام لا في الْأَقَاء 


زابخ أا ية اة خليظة ؤل لوقا لدٌلائل الْقطئة على ما بيا 
وا امسن أنه كد ؛ حا لإنگاره الدَلِيلَ الْمَطْعىّ. 


وَالسَادِسُ سوط تَقَوْمِهَا في حَقّ الْمُسْلِمِ حى لا يَضْمَنَ مُتلِفُهَا وَعَاصِبْهَا ولا ُو بَيْعُها؛ لأ الله تَعَالَ لما سه فَقَدْ أَهَامَا 
وَالَتَقُوُمُ يُشعر بعرِّهَا 
وَقَال - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 


[فتح القدير] 

الْمُنكر هَذِه الْعبَارَةَ تبَصّرْ تَفْهَمْ (قَوْلُ وَاشّافِعِنٌ يُعَذِيه إلَيْهَا وَهَذَا بَعِيدُ؛ لِأَنَهُ خلاف السْنّة الْمَشْهُورة) قال تاج الشريعة: وهي 
ما رَوَى ابْنْ عَمِّاسِ من فَوْلِهِ - صلی الله عله وَسَلّمَ - «خُرّمَتْ امز لِعيِْهَا وَالسْكْرُ من کل شَرَابِ» وَقَالُوا: وَلَمّا كَانَتْ 
رمعا لعا لا صخ الَعْلِيل؛ لِأنَ التعْلِيل حيَئِذٍ يون غالا ِلص الَْهَى 

فول : لقائلٍ أن يَقُولَ: إن كان تَعْلِيلهَا وَتعدِيَمُهَا إلى عَيْرهَا مُتافيا حرْمَةٍ عَْهَا يَْرمْ من تَعِْها وَتَعدِيتَا إلى سَائِرٍ الْمْسْكِرَاتِ 
الْمُخَالَفَةُ لتاب الله تعالى أَيْضًا فة ماه رِجْسَّاء وَالرَجْمنْ ما هُوَ حرم الْعَبْنِ كما مر وَالِسُنَةُ الْمُعوَاتِرةُ وَإِحْمَاعُ الأَمة أَيْضًا عَلَى مَا 
مَرّ من قبل وَذَلِكَ يودي إلى جحو تلك الْأَدِلَة المَطعِيّ وَحَاسَى لِلشَافِعِنَ مِنْ َلك وَإِنْ 1 يكن تَعْلِيلُهَا ويها إلى غَيِهَا 


تعْدِيَتَهًا إلى عبرا لا يتاي حرم عَيْيِهَا 

م أقُولُ: الح عِندِي ڪا هُتا تغلِيلها بالإسكار يتان ځزمة عَيْهاء لن للها ليس بمُسْكِرٍ يرم أن لا يحون فللا حرام عَلَى 
مفتصضی التغلیل بالإسكارء وَيَرَمُ من أن لا کون عَيْنُهَا راما لَكِنَ الشَافعِيَ 1 َل بتغليلها بالإسْكارء وأا تعلِيلُهَا ا هو غير 
مُنَقَكَ عن عَيِْهَا بل هُوَ لازم ها كَالْمُحَامَرَةِ وَتَحْوهَاء فَالظاهِرُ أنه لا ياي حُرْمَةَ عَيْنِهَ وَالشَافِعِيٌ إا قَالَ بتَعْلِيلِهًا بالْمُحَامَرة 
فَعَدَّى حکمَھا إلى غَيرِهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتٍ حم أَوْجَب اد بشزب قَطْرَةٍ من الباق قِيَاسًا عَلَى الْحَمْرٍكُمَا صرح به في الْكَاف 


(قَوْلَهُ: والرابع أَعًا َس نجَاسَةَ عَلِيظَةَ كالول لبوغ بالدَلائِلٍ الْمَطْعِيّة عَلَى ما بَّنَا) أَُول: فيه شَيْءٌ وَهْوَ أن التَابتَ بِالدَلَائلٍ 
لطم عَلَى ما با فیا مر آنا إا هو حزما إن اسعَلرَمَتْ حُرْمَمُها الْقَطعِيّة كنا تسد اسه عَلِيظَةٌ فما مَعْتى جَغْلٍ كينا 
َة نجَاسَةَ عَلِيظَة مَوْضِعًا رابا مَْحُوًا عَنْهُ بالأصَالّة وَِنْ 1 تَسْتَلِمَهُ فما مَغتى الوَالَةِ عَلَى تلك الدَلائِلٍ الْمَارَة 

نَعَمْ واج منْ تِلْكَ الدَّلَائلٍ وهو كاب الله تَا يدل صَرَاحَةَ على گو ذ6ا نة قله اها رخْسّاء وَالرَجْسن هُوَ الْقَدَرُ عَلَى ما 
نْصّ عَلَيْهِ في عَامَةِ كب اللغة إل أله َْقَى اكلام في صِيعَة المع في قؤله لبوغ بالدّلائل الْمَطِْية عَلَى ما بَا فَالْأَولَ ها هتا 
ري صَاجب الگافي حَيْتْ قَالَ: وهي يْسَةٌ اسه ية كالبل والدّم؛ دعا يث رِجْسًا بالنّصصّ الْمَطْعِيَّ انكَهى 


(قؤلة: e‏ حَقِ الْمُسْلِمِ حى لا يَضْمَنَ ملفا وَعَاصِبُهَاء ولا وز بَْعْهَا لان اله تعالى لما تجسَهَا فَقَدْ 
اما وَالتَقَوُمُ مُشْعِرٌ يُشْعِرٌ بعر 6( 
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0 الذي حَرّمَ شرا حَرّمَ بَيْعَهَا وَأَكلَ ف 00 في سُقُوطٍ مَالِيَهَا 
صح أَنَهُ مَالَ؛ لِأَنَّ الطَباع فيل إِلَيْهَا وَتَضِنُّ 


م ن اوه كن تر لا يل له لَهُ أَنْ ب خُدَهَاء و للمَذيُونٍ أن ويه لاه فن بيع بَاطِلٍ وَهُوَ عضب في يَدِهِ 
َو أَمَائَةٌ عَلَى حَسّبٍ ما ار ويل ا 


لذن 


وَلَوْ گان الدَيْنُ عَلَى ذم فَإِنَّهُ بُ ديه من قن الْحَمْرِ وَالْمُسْلِمُ الطَالب يَسْتَوْفِيه؛ أن بَيْعَها فيمَا بَيْنَهُمْ جَائِرٌ. 

وَالسَابِعُ حُرْمَةُ ه الانتفاع اء لان الانتقاع بِالنَجَسِ حرام وَلِأَنَهُ وَاجبْ الاجتتاب وني الانتقاع به افتراب 

وَاللَامنْ أَنْ يحَدَ شارا وَإِنْ ل يَسْكْرْ مِنْهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ السام - «مَنْ شرب كيد 0 قن عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ 
عاد فَاجْلِدُوهُ فإ عَادَ فَافْثْلُوه» إل اَن َٗ حَكم الْمَغلٍ ق انْعَسَحَ فَبْقِي الد مَشْرُوعَاء وَعَلَيْه انْعَمَدَ إِحْمَاعٌ الصَّحَابَةِ - رضي الله 


عَنْهُمْ - وَتَقْدِيرُهُ ذَكَرْنَاهُ في الُْدُودِ. 


وَالتَاسِعْ أن ا بح لا وتر فيها؛ لله لِْمنْع من نُبُوتٍ الخْْمَةِ لا لرَفْعِها بَعْدَ بوتا إلا أنه لا بح ف ما ا يَسْكَرْ مِنْهُ عَلَى مَا 
قالٰوا؛ لان الد اْمَِيلٍ في اليْءِ خَاصّةَ لِمَا ذگزتا وَهَذَا قذ طَبِحَ. 


3 
3 
1١ 


وَالْعَاشِرٌ جَوَارُ يلها وَفِيه خلاف الشافعئ وَسَنَذَكُرْهُ من بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ هذا هُوَ الْكَلَامُ في الحَمْرٍ. 


اما الْعَصِيرُ إا طح حى يَذْهَب أَقَلُ من ثُلَكَيْهِ وَهْوَ الْمَطْبُوحُ أذىَ طَبْحَةِ وَيُسَمَّى الْبَادَقَ وَالْمَصّفَ وَهْوَ مَا ذهب نِصْفُهُ بالطّنخ 
فكل ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَنَا إِذا على وَاشْئَدَ وَقَذََفَ بِالزَّبَد 


a 


أو إِذَا اشد عَلَى الاختلاف 


[فتح القدير] 

أَقُولٌ: قبل أن يفول. هذا التغليل با َك يَْتقضٌ بِالسَرْقِينِ فَإنهُ جسن الْعَيْنِ مَعَ لقال + مُتَقَوَمٌ ُو بَيْعُهُ عِنْدَنا كُمَا مَرّ في فَصْلٍ ال 
من كتاب الْكَرَاهِيَةِ حَيْتْ قَالَ: وَلَا اس بِبَيْع ارقن ويره ب بَيُعْ الْعَذِرَة 1 
وَقَالَ الشّاذ فعيّ 5 بَيعْ السّرْقِينِ أَيْضا؛ لاله جسن الْعَيْنٍ فَشَابَهَ الْعَذِرَةَ وَجِلْدَ الْمََِْ قَبْلَ الدَباغ 

ولا أنه مُْتَفَعْ به؛ أنه لا يُلقَى في الْأَرَاضِي لاسْتَكْتَارٍ الرّيع فَكَانَ مالا وَالْمَالُ كَل لِلبَيْع بخلاف الْعَذِرَةِ انكهى فَتَآَمَلْ 


(قَوْلَهُ وَاسَاِعْ حرم الانبقاع اء لان الانتماع بِالنّجَسٍ حَرَامُ) أَقُولٌ: الْيِقَاضُ هذا التَعْلِيلٍ بالسَرقِنِ أَظْهَرُ ما مر آنا فعَدَبَرْ 


(فَوْلَهُوَأمَا الْعَصِيرُ إِذَا طبخ حم يَذْهَب أَقَلُ من ثليه وَهُوَ الْمَطْبُوحُ أَذْىَ طَبْحَةٍ وَيُسَمّى الْبَادَقَ) قَالَ في الْقَامُوس: الباق بكسْر 
الذال وَفَنْحِهَا: ما طُبِحَ من عَصِيرٍ الْعنَبِ أَذْىَ طَبْحَةِ فَصَّارَ شَّدِيدًا 

وَقَالَ في الْمُغرب: الاق من عَصِيرٍ العتب: ما طح أذى طَبْحَةِ فَصَّارَ شَدِيدَاء وَقَالَ في الْقَائِق: هُوَ تَعْرِيب بَاذّهُ وَهُوَ الخَمْرْ 
ونل صَاحِبْ الاي ما في الْمُغرب وما في الَْائت و٤‏ يَگلَم عَلَى شَيْءِ مِنْهمَا بِشَيْءٍ 

أَقُولُ: فِيمَا گر في المائق تظز؛ لان الحَْرَ على مَا مَرٌّ هي الءُ من مَاءِ العتب إِذَا صَارَ مُسْكِرّاء وَالْمَطْبوحُ لَيْسَ بنيءِ قط 
وَالْبَاذِقُ اسْمْ لِمَا طح مِنْ عَصِيرٍ الْعِنب أذىَ طَبْحَةٍ فليس فر لا حال ودا قَالَ الْمُصَبْفْ: وَأَمَا الْعَصِيرُ إِذَا طبخ في مُقَابَلَة 
فَوْلِهوَأَمَا الحَمْرُ فَكَيْفَ بُصّوَرُ أن يَكُون الْبَادَقْ تغريب بده مَعْىَ الحَمْرِء اللّهُمَ إلا أن يَكُونَ مَا كر في الْقَائِق مَبِيا عَلَى ما قله 
بَعْضُ الاس مِنْ اد الْحَمْرَ اسْمْ لكل مُسْكِرٍ لا عَلَى ما هو الْمُحَقّقْ عِنْدَنَا من كَوْتْا الما خَاضًا لِليءِ من مَاءِ التب ذا أسْكر 
(قَوْلَهُ وَالْمُصَبَفَ وَهْوَ ما ذهب نِطْفُُ بالطَّخ) قال في غَايَةِ الْميَانِ: قول وَالْمْمصّفَ يجوز أن يون بِالنَصْب وهو الْأَوْجَهُ عَطُمًا 


(96/10) 


وَقَالَ الْأوْراعِيُ: إِنَّهُ ماخ وَهُو قول بَغضٍ الْمُعْمَرِلة؛ لأنّهُ شروت طَيْبْ وَلَيْسَ فر 

وتا أنه رقي ملد مُطرب وَجَذَا مع عل الفاق فَيَحْرْمُ سره دفْعا لِلْقَسَادِ اْممعلَقٍ به وام تقيغ انر وُو السّكْرُ وَهْوَ 
اليءُ من مَاءِ النَمْر: أي الطب 

[فتح القدير] 

الباق وَيُسَمّى الْمُتصّف أَيْضًا 

وَالدَلِيل عَلَى هَذَا أَنَّ أب اللَيْثِ فَسَرَ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ الذّاهِب اقل من ثُلْكيْه بالْمُنَصّفٍ 

وَأَنْضًا أنه قَدْ حَصر الأشربة الْمُحَرَّمَة 00 

عَلَى أَرَْعَةِ وهي الخَمْرُ وَالَْصيرُ الذاهب أَقَلُ من لكيه وقي انر وََقِيعْ الرّبيب 

فَلَوْكَانَ الْمُصّفُ غَيْرَالْبَادَقٍ الَّذِي هُوَ الْمَطْبُوحٌ الذَّاهِبْ أَقَلُ من ليه لَكَانَتْ الأَشربَة الْمُحَرّمَةُ حَمْسَة وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
الْمْنَصَّفْ بالرّفع؛ لِأَنَهُ وع من الذاهب أَقَلُ من التُلكَْن لِأَنَهُ أَعَمُ من أن يَكُونَ مُنَصّفًا أو عير ودا جَعَلَ شَيْخْ الإمْلام خْوَاهَرْ 
َادَهْ الْبَاذَّقَ قِسْمًا وَالْمْتَصّفَ قِسْمًا انْتَهّى 

وَقَالَ صَاحِبْ الاي بعد تفل مَصْمُونٍ ما في عَاية الْميَانِ: وَالْدَوَلَ أَوْجَهُ مغ ودا أَوْجَهُ لَفطً؛ لِأَنَهُ َو كان مَنْصُوب لال أَيْضًا 
الْعَهَى 

َُولُ: لعَلَ الأول لا وجه لَه صلا فضا عن أن يَحُونَ أؤجة فَإنَّهُ يصِيرُ مَغتى كلام الْمُصَبِفٍ عَلَى ذلك تفْدِيرَ القصير الذي طبخ 


اذى طَبْحَةِ يُسَمّى بِاسْميْنِ؛ أَحَدُهْمًا الباق وَالْآحَرُ الْمُنَصَّفُء وَهَذَا يَفْمَضِي أن يَكُونَ الْبَادَقُ وَالْمْتصَّفُ مُتَحِدِينَ في الْمَعْىَ وَهْوَ 
العصير الْمَطْبُوحُ أذ طَبْحَةٍ مَعَ أَنَّ تحِْيرَ الْمنَصّفٍ يناف ذَلِكَ 

ما ألا لاله فْسَرَ الْمُنصّف بقؤله وَهْوَ مَا ذَهَب نِطْفُةُ بالطّبخ, ولا مى أَنَّ هذا أَحَص من الْعَصير الْمَطْبوخ أَذىَ طبْحَةٍ لِتََاولٍ 
ذلك ما ذهب أَقَُ من نِصْفِهِ بالطَّلخ فَكَيْف ُمَصّوَرُ الِانحَادُ في الْمَعْىَ 

وما انيا فََِنَهُ قَالَ: فكل ذَلِكَ حرام عند إِذَا غَلَى وَاشَْدَ إل 

ولا هى أن لَفْظَ كل يَفْمَضِي اَعَد بحَسَب الْمَعْىَ لا بحَسَب الاسم فَقط فاق أَنَّ قَوْلَ الْمُصَبَفٍِ مَرْفُوعٌ لا غَيْدُ فَهُوَ مَعْطُوفٌ 
عَلَى الْمَطْبُوخ في قؤله وَهُوَ المَطبُوخ أذى طبْحَةٍ 

وَالْمَعْقَ: أَنَّ الَْصيرَ الْمَطْبُوحَ الذاهب أَقَلُ من ثليه عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمًا الْمَطْبُوحُْ أذى طَبْحَةٍ الْمُسَمّى الْبَاذَقُ وَالآخَرْ 


وَأَمّا حَدِيتْ أن الْمُنصّفَ لَوْ كَانَ غَيْر الباق لَكَانَتْ الْأَشْربَةُ الْمُحرّمَةُ حَمْسَةَ وَقَدْ حَصّرُوهَا في الْأَرْبَعَةِ فَعَلَى طرف الثُمَام؛ لان 
عة التي حَصّرُوا الْأَشْربَةَ الْمُحَرّمَةَ فيها إا هي أَصُولُ الْأَشْربَةِ الْمُحَرّمَةِ وَأَقْسَامْهَا الْأَوَلِيَهُ وَالْبَاذِقُ وَالْمَُصّفُ لَيْسَا كَذَلِكَ 
بل إا ها قِسْمَانٍ من أَحَدٍ تلك الأول 

وَالْأَقْسَامُ الْأَوَلِيَةُ وَهُوَ الطَّلَاءُ الْعَامُ لِلَبَاذِقِ وَالْمْتَصّفٍ 

م إن عض الْقْضَلَاءِ ارد عَلَى قول صَاجب العنَابَةِ وهُا أَوْجَهُ لَفظَاء لِأََّهُ لو گان مَنْصُوبا لقال أَنْضًا حَيْثُ قال فيه بحثْ, فِإنَّ 
الْمُسَمّى بابَاذق غَيْرُ الْمْسَمَى بِالْمتَصّفٍ فَكَيِفَ يَحُونُ الْمَقَامُ مَقَامَ قَولِهِ وَأيْضًا الْتهَى 

أَقُولٌ: هَذَا سَاقِطٌ جدَاء لِأَنَّكَوْنَ الْمُسَمّى بِلْبَاذِقِ غَيْدْ الْمُسَمّى بِالْمُنصّفٍ إَِا يُمَصّوّرُْ على تَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ وَالْمَصّفْ 
مَرَفُوعَاء وما عَلَى تَفْدِيرٍ أن کون مَنْصُوبَا كُمَا هُوَ َل كلام صَاجب الْعنَايِ فلا تجَالَ لَأَنْ يَكُون الْمْسَمّى بأحدها عير الْمُسَمَى 
بالآحَرِء بل مُقْتَصَى مغتی اتويب عَلَى ذَلِكَ التَفْدِيرٍ إا هو تَعَدُدُ الاسم دون الْمُسَمّى كما لا می عَلَى مَنْ لَه دراي بقَوَاعِد 
رة 

م أَقُولُ: من أَنْ اقش في قَوْلٍِ صَاجب الْعَايَة؛ لأَنَّهُ َو كَانَ مَنْصُوبَا لَقَالَ أَيْضًا بوَجْهِ آحَرَ وَهْوَ أَنَّ الْوَاوَ الْعَاطِفَةَ في قؤله: 
وَالْمنصّفَ عَلَى تَفْدِيرٍ أن يون مَنْصُوبا مَعطُوهًا عَلّى: " الْبَاذْقَ " تُغني غتاء كلِمَةٍ أْضًا فلا نُسَلَمْ أنه و كان مَنْصُوبا َال أَنْضًا 
(فَوْلهُ وما قي الَمْرِ وَهُوَ السُكْرُ وُو اليْءُ من مَاءٍ الثَمْرِ: أي الرُطَبْ) قال صَاحِبْ الْعنَايَة: وَتَفْسِيرُ صَاجب الْدَايَةِ لمر 
بالرْطَّبٍ فيه تَظَز؛ لِأَنَّ الثَمْرَ إِذَا نع في الْمَاءٍ يُسَمّى تَقِيعًا فلا حَاجَةَ إلى 


(97/10) 
فَهُوَ حرام مَكرُوة 
وَقَالَ شرك بن عَبْدِ الله: إِنَهُ ماخ ِقَوْلِهِ تعالى [تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَررْقَا حَسَنَا] [النحل: 67] ام عَلَيْمَا به وَهُوَ بِالْمُحَرّمِ لا 


وتا اع الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ -. وَيدل عليه ما رَوَيْنَا من قبل وَالْآَيَهُ تَحَمُولَةَ على الابْتدَاءٍ إذ كانّث الْأَشْربَةُ مُبَاحَةَ 


و شر 5 320 5 5 ا > هو 2 هه ري 2 4 چ ت ا ي م 48 
كُلَهَاء وقيل اراد به التَوبِيحَ» مَعْنَاهُ وله أَعلَمْ: تخود منْهُ سَگرًا وَتَدّعُونَ رقا حَسَنًا 


ر لمعنه 


اما قي الزييبٍ وَهُوَ اليءُ من مَاءِ ازيب فَهُوَ حَرَامٌ إا اشْتَدٌ وَعَلَى وَيَتَنَى فيه خلاف الْأَْرَاعِيَ وَقَدْ بنا الْمَعْىَ من قبل 
إل أن حزم هذه الْأَْربَة ذون حرم الخثرٍ حَقٌ لا يكر شنكجلهاء ويكفر شنج الخفر؛ لن حُزْمَها اليهَادِيقٌ وخزمة افر 
[فتح القدير] 

ن يُنْمَعَ الرْطَّبْ لا لَه حم يُسَمّى قيا وَقِيَاسْ گلامه هُتا أَنْ يَفُولَ في تقيع الزّبيب: أي تقبع العتب وَلَيْسَ بِقَوِيٍ انْعَهَى 
وَقَالَ جهو الشُرّاح دَفْعَا لِذَلِكَ النَظَرِ: وَإنَا فَسَرَ الثَمْرَ بالرُطب؛ لِأَنَّ الْمْحَدَ من الّمْرِ اسه بي التَمْرٍ لا السَكرُ وَهُوَ حَلَال 
عَلَى قل آي حَييفة وبي يُوسْفَ رهما الله عَلَى ما سَبَجِيءْ الْتَهَى 

أَقُولُ: فِيمَا قَالَهُ جهو الشُرّاح أَنْضًا نَطَرْ لذن الذي كَانَ اه بيد التَمْرِ وَكَانَ حَلَالا عِنْدَ أبي حَنيفة وَأبي يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الله إا 
هو ما خد من افر وطح أذ طَبِحةٍ ما صَرّحَ به في عامَة الات وَسَيَجِيء في الْكتَابٍ في قَوْلِهِوَقَالَ في الخكصر وليه 
لمر وَالزَييبٍ ذا طح کل واج مِنْهُمَا أذ طَبْحَةٍ حَلَالٌ وَإِنْ اشد إا شرب مِنْهُ ما يَعْلِبْ عَلَّى طَبْهِ أنه لا يُسْكِرْهُ من غير كو 
ورب وَهَذًا عِنْدَ أبي حَنِيفَة واي يُوسْفَ 

وَعِنْدَ محَمَدٍ وَالشَافِِيَ حَرَامٌ الْعَهَى 

وَآلَّذِي ذگر ها هتا نا هو تقيځ الكمْر إذَا 1 يُطَْحْ كما أَفْصح عَنْهُ قله وَهُوَ الي من ماء افر وهو الْمُسَمّى بالككر لا غي 
ولا شك أ ليس لال عند اميا أَصْلَاء فلا حَاجَةَ إلى تيبر التَمْرٍ بالرُطَبِ (فَوْلَهُ فهو حرام مَكْرُوة) قَالَ عَامَةُ الشرّاح: 


85 
و ره 


زف ارام بالگراهة إِشَارَةٌ إلى أذ حْْمتَُ لست كَحْرْمَة الخَْر لأ مُسْتَجل الخَمْرٍ يكر وَمُسْتَجِلَ غَيْهَا لا يَكْفْرُ اه أَقُولُ: فيه 
خث اما اوا فَِأَنهُ َو گان مَقْصُودُ الْمُصَبْفٍ بإِرْدَافٍ ارام بالْمَكُرُوهِ الإِسَارَةَ إل مَا ذَكَرُوهُ لَأَرَْهَهُ بدَلِك في كَل وَاحِدٍ مِنْ 
السام الللائة المَذْكُورةِ بعد الحم إذ ليست حزمة سَيْءٍ نها خزمة الحم وَلَوْ اكتَّى بإزْدَافِه بدَلِكَ في وَاجِدٍ ِن تلك 
حَاجَة إلى الإِسَارَة إلى ذلك ها هتا (فَولَهُ وقیل: ارد به التؤيبح معنا وال أَعلَمُ: تَتحِدُونَ من سَكرًا وَتَدَعُونَ رزْقَا حَسًَا) قَالَ 
الشرّاح: أي أَنْكُمْ سفانم تَتَحِذُونَ مِنْهُ سَكرًا حرَامًا ورون رزقا حَسَنًا 

أَفولُ: فيه إشكال؛ لهم صرّحُوا عند س قول المُصَبَفٍِ وَالْآيهُتحَمولَة على الانبداءِ بأد الاي مَك وترم الَمر وفع بالْمَدِيئَة 
كيف يُقَصَؤد أن یکو مغن الآبة قبل کرم افر تخو وة گرا عراماء وا مر فعا ين 1 يُوضف با رة قاين الشگر 
ارام يعم (قولة إلا أذ حزمة هذه اشرب 5ة ذُونَ حزمة افر حَقٌ لا فر شجلا ويكفر ششتجل الفر؛ لن حزمكها 
اجتهادِية وَحْرْمَةُ الحَمْر فَطَعِيّة) أقُول: لقائل أَنْ يَقُولَ: من هَذِه الأشربة تقيغ الثَمْرٍ وَهْوَ السَكَرُ وَقَذ قَالَ في إِلْبَاتِ حُرْمَيه: وَلَنَا 
إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُمْ -, وَقَدَ تَقَرَرَ في عِلّم الأصُول أ إِجْمَاعَ الْأَمَةِ سِيّمَا إِحمَاعُ 
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ولا جب الد بسْرْيمًا حم يكر وَيَبْ بشزب فقَطَرَةٍ من ار وَجَاسَتْهَا حَفِيفَةُ في روايَة وَعَلِيظَةٌ في أخرىء وَنَجَاسَةُ حمر 
غَلِيظَةٌ ر وَاحِدَةَ وَيِجُورُ بَيْعهاء وَيَضْمَنْ مُثْلِفُهَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ خلافا ما فيهما؛ لاله مال مُتَقَوِمُ وَمَا سَهِدْت دلالَة قطي 
قوط َقَومهاء لاف اخ غَيْرَ أن عِنْدَهُ جب قِيِمَبَْا لا مِثْلْهَا عَلَى ما عرف ولا يُنْتَفَعْ بها وجه من الْوْجُوو لأا حَرَمَة 
وَعَنْ اي يُوسُفَ أنه وڙ بَيْعْهَا إِذَا گان الذاهب باطخ أككرٌ مِنْ الصف دون الثُلتَبْنِ (وَقَالَ في لجاع الصّغير: و سِوّى ذَلِكَ 
من الْأَسْربَةٍ قلا بَأْسَ به) قَالُوا: هَذَا اواب عَلَى هَذَا الْعُمُوم وَالْبَيَانِ لا يُوَجَدُ في عبرو وَهُوَ نَصّ عَلَى أَنَّ مَا يُتَخَلْ من الحنطَةٍ 
وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلٍ َالذَرةٍ حَلَالٌ عِنْدَ آي حَنِيفَةَ وَلَا يحَدٌ شارب عِنْدَهُ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ وَلا يَمَعْ طاق السَّكْرَانٍ من تل انام وَمَنْ 
ذهب عَفْلَهُ بانج وَلَبنِ الراك 
وَعَنْ محمد انه حَرَامٌ وَيحَذُ شَارِبهُ وَيَمَعْ طَلَاقُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ كما في سَائِر الْأَْرَِةِ الْمُحَرَّمَةٍ 


000 
لصّحَابَة دلي فطعي يَكْفْرُ جاجد فَكَيْفَ يم اقول ها هتا باد خر رة هذه الْأَشْربَةِ لا يَكُفْرُ مسجلا لِكَوْنِ حُرْمَيهَا اجْتهَادِية 
Te‏ عَنْهُ بان تفل الإجماع قذ لا يَكُونْ بالتَوَائرِ فاا يفِيدُ مِثْلُ ذَلِكَ الْإجماع الْقَطْعَ لعَدَم الْقَطْع في طريق 
لِه اليا كما تَر هَذَا أَيْضًا في عِلْم الْأَصُولِء فيو أذ بكرة اشع ی ى عق حرفو ا ین لك لديل و 


هذا اعا عَلَى وقُوع الاجْتَهَادٍ في خلافه (قَوْا 4: لِأَنَهُ مال مُعَقَوَمْ وَمَا شَهِدَتْ دَلالةٌ قَطْعيَة بِسْفُوطٍ تَقَوْمِهَا بخلافٍ الخَمْرِ) أَقُولُ: 


وَسَيَجيءُ عَنْ قريب بان هَذِهِ u‏ با لا 56 ا بوه من الْوْجُوه فَكَيْفَ يُتَصّوَرُ الَقَوُمُ فيهًا 

وما انيا فَإِذَنَّ الدَلَالةَ الْمَطعِيّةَ إا تبر في حَقّ جوب الِاعْتِقَادٍ ذُونَ وُجُوب الْعَمَل؛ ألا تَرَى أَنَّ خَبرَ لاجد من السّنّة يُوجب 
عمل ولا يُوجب عِلَمَ لبن ل يُوجبْ عََبََ اَن عَلَى الْمَذْهَبٍ الصّجيح الْمُخَْارٍ عِنْدَالجْهُورٍ كما تقزر في عِلْم ا 
وما تن فيه من اعمات فَيَنبغي أن قى فيه بمجَرَّدِ علب اَي كيف له وقذ امتَقّى به في اكم جزمة هذه الْأْربَة إذ هي 
بَا اجْتَهادِيَةٌ لا فَطِْيةٌكُمَا صَرَّحَ به آنقَا (قَولَة ولا يُنْتمَعْ با بوجو من الْوْجُو لاما حرَمَةُ) أقول: في التَغلِيلٍ كث؛ إذ لا مرم 
E E‏ وى 1 لجرت كن عبر كزع اول وتاي EE‏ 
الأراضي لاسْتَكتارٍ رّبع ودا يجُورُ بَيعْهُ كُمَا مَرّ في فَصْلٍ الْبَيْع مِنْ كتاب الْكَرَاهِيَةِ وَكذَا الذّهْنْ النَجَسسْ عَلَى ما صَرَّحُوا به وَقَدْ 
مر هتا عبر مر هذا اكلام في هذا الاب فکڌز قول وعَن آي يُوسفف ائ وز بها ذا گا الذَاهب بالخ اتر من 
الصف ذُونَ الكُلتيْن) أَفُول: لا يَذْهَبْ عَلَيِك أَنَّ حَقّ هذه الرَوَايَة أن تُذْكْرَ قَبْلَ قله ولا يُنْتمَعْ ا بوجه من الْوْجُوهء لأا مِنْ 
E‏ 


وَقَوْلَهُ وَل يُنْتَفُعْ با إلى آخره ماله م ES‏ َل“ 
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(وَقَالَ فيه أَْضًا: گان ابو يُوسْفَ يَقُولُ: ما گان من الأشربة يَبْقَى بَعْدَ مَا يَبْلّعْ عَسَرَةَ ايام وَل يَفْسْدُ فن أكْرَهه ي رَجَعَ إلى 
قول أي حَِيفَة) وَقَوْلَهُ الأول مل قول مُحَمَدِ إنَكلٌ مشكر حرام إل أنه مُنفرة بدا الشَرْطِ ومغ قؤله: يَبلُْ: يغلي وشت 
ومع قؤله ولا يَفْسْدُ: لا يحَمَضُ وَوَجْهْهُ أن بَقَاءهُ هذه المُدَةَ من عبر أن يحمَضَ لاله فته وَشِدّيهِ فان آية رمه ومِْلُ ذَلِكَ 
رزوی عَنْ ابْنٍ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -. وأو حَدِيفَة يتير حَقيقة الشّدَةِ عَلَى الخد الذي ذاه فيما يَْرُم ال شُرْيهِ وَفيمَا 
رم السّكْرُ مِنْهُ عَلَى مَا تَذَكُرْهُ إن شَاءَ الله تَعَالَ 

وأو يُوسُفَ رَجَع إلى قول اي حَببقَة فَلَمْ َم كل نكر وَرَجَعَ عَنْ هذا الشَرْط أَيْضًا (وقال في الْمُحْمَصَرٍ: وبي لمر وَالزييبِ 
اڏا طبخ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَذىَ طَبْحَةٍ حَلال وَإِنْ اشد إذَا شرب مِنْهُ ما يغب على طن ائه لا يُسْكِرْةُ من عبر و ولا طَرب) » 
وعد محمد وَالشَافعِيَ حَرَام وَالْكَلَامْ فيه كالكلام في الْمَُلّثِ التي 


وَتَذَكُرَهُ إن شَاءَ اللَهُ تَعَالَ 


قال (ولا باس بِالخَلِطَيْنِ) لِمَا روي عَنْ ابن زياد أنه قَالَّ: سَقَان ابْنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - شَرْبَةَ ما ذت أَهْتَدِي إلى مَنْزِلي 
فَعَدَوْت إِلَيْهِ من الْعَدِ فَاخبرته بدَلِكَ فَقَالَ: ما زِذداك على عَجْوَةٍ وريپ وَهَذَا وع من الخَلِيطَيْنٍ وَكانَ مَطْبُوحَاءٍ لان الْمَرْوِيّ عَنْهُ 
ُرْمَُ تقبع الريب وهو التءْ من وما روي «أَنَهُ - عَلَيِْ الصّلَاة السام - ى عَنْ المع بن التَمرِ والربيب» والربيب 
والوطب» وَالرطَب والُشر» عَخمُول عَلَى حَالَةِالدَّةِ وكات ذلك في الاثياء. ۰ 

قال (وتيد العمل والقين وبي النطَةِ والذدرة والشعر حَلالَ وَِنْ ل يُطْبِخ) ودا عند أبي حَبيقة أي يُوسْفَ رَحمَهُمَا اله إا گان 
من عير نو وَطَرَبٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلام - «الخَمْرُ من هان الشَّجَرَتيْنِ وَأَمَارَ إلى الْكَرْمَةِ وَالئَخْلَه» حص التَحْريمَ يما 
ولمرد بين اكم ثم قيل يشرط الطَِحْ فيد لإباحتد وَقِيلَ لا شاط وهو المَذوز 


[فتح القدير] 
في الْبَيْنِكُمَا ری 


(فَوْلَ: ولا بأ بِالَِيطَيْنِ لِمَا روي عن اب زياد أنه قَالَ: سَقَان ابْنْ عُمَرَ سَرْئَةَ ما ذت اهدي إلى الي فَعَدَوْت إِلَيْهِمِنْ الْعَدِ 
وأخبرزته بَلِكَ فَقَالَ: مَا زذتاك على عَجْوَةٍ وزبيب) وَانْنْ عْمَرَ كان مَغروقا باد وَالفِفِ ب الصَحابة 

فلا طن به أَنُّ گان يَسْقي غَيْرَهُ مَا لا يَشْرَبهُ او يَشْرَبُ ما گان حَراماء كَذَا في الْكاف وَالشرُوح 

أَقُولُ: ها هتا كلام من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهْمَا أن تَقْلِيدَ الصّحَابيَ فِيمَا 1 يُعْلَمْ اتاق سَائرِ المحابة عله ولا خِلافُهُمْ فيه وَل تَكُنْ 
الْحَادِنَةُ يما لا يُدْرَكُ بِالْقِيّاسِ لا يب عَلَى الْقَوْلٍ الْمُختار كما عُرفَ في عِلْم الْأُصُولٍ 

وَالظَاِرُ أن ا تن فبه من ذَلِكَ لبيل فكبفَ يَصْلْحْ أن يكُونَ فغل ابن عْمَرَ اؤ فَوْلَهُ في الروَاَة المربُورة ًا عَلَى جِلٍ 
وانيهما اد قول ابْنِ زيَادٍ مَاكذت اهدي إلى الي يُشْعِرُ بإِسْكارٍ الشَرْبَة التي سَفَاهُ ابْنُ عُمَرَ ياء وَالسْكْرُ من كل شراب 


أحَذها: ما أَشَارَ له تاج الشريعة بقؤله: إا قال: ما كذت أَهَْدِي إلى هلي عَلَى سبل الْمبَلْعَةِ في بيان التَائِرٍ فيه لا حَقيفة 
الشكر ِن ذَلِكَ لا ل الْقَهَى 

وتانيهما: أن وَجْه الاسْتذْلالٍ مجَرَُ أن يَسْقِيَ ابْنْ عْمَرَ ابْنَ زيَادٍ تلك الشَرْبَة 

ا لو كَانَتْ حَرَامًا لَمَا أَقْدَمَ ابْنُ عْمَرَ مَعَ كُمَالِ رُهْدِه وَفِقَهِه عَلَى أَنْ يَسْقِيَهُ إِيَاهَاء وما تَأثِرهَا في الشَّارِب بَعْدَ أَنْ شرا بعَيْتْ 
صل إلى مَرْتَبَةِ الإسْكَارٍ فَلَيْس لَه حَدٌ مُقَدّرْه إذ هو لف باخيلافٍ الطباع وَالْأَوْقَاتِ وَلِلِشَاربِ أنْ ارز عَنْهُ مَهُمَا أَفْكنَ, فَإِنْ 
وَصَلَ إلى تِلْكَ المركية في الرْوَايَة المَذكورة فغ هو في الْعَفْلَق وَالْعْهْدَهُ في ذَلِكَ عَلَى الشارب لا السّاقِى تأَمَّلْ تَفْهَمْ 


قول وقِيل لا يشرط وهو امكو 
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في الكتاب؛ لِأَنَ قَلِيَة لا يَدْعْو إل گر كَيْقَمَا كَانَ 


وکل بذ في الْمُمُحَذٍ مِن ابوب إذا سَكِرَ مِنْة؟ قِيل لا جذ 

وَقَذَ ذگزئا الْوجْة من قَبْلُ 

قالوا: اأص أنه د وله روي عن محمد فين سَكر من الأَشربة أنه حَدُ ِن عبر تفصيل وَهَذَا؛ لان الفاق يَوِعُونَ عليه 
في رَمَانتا اجْبمَاعَهُمْ عَلَى سَائر الْأَشْربَةِ بل فَوْقَ ذلك وَذَلِك الْمْتَحَدْ من الْأَلْبَانٍ إا اشد فَهُوَ عَلَى هَذَا 

وقيل: إن الح من يي الراك لا ل نة أي حبيقة اغا يخود ذهو مُتَوَلْدُ منهُ 

قَالُوا: وَالْأَصَحُ ءُ أنه كَلُ؛ ِن گرا كوه لِمَا في إِبَاحَتهِ مِنْ فطع مَادَة الْجَهَادِ أو لاخترامه فلا يُتَعَدَّى إل لَبَنه 


قَالَ (وَعَصِيرُ الْعتب إِذَا طبخ حَىٌّ ذهب نلاه وَبَقِي تله حال 


[فتح القدير] 

في الكتاب, لِأَنَ فَلِلَهُ لا يَدْعُو إلى كثيره كَيْقَمَاكان) أَقُولُ: هذا التَعْلِيلُ مَنَظُورٌ فيه؛ لِد جرد أن لا يَدْعْوَ قَلِيلُهُ إلى كثيره لا 
يَفْمَضِي أَنْ لا يُشْرَط الطَّبِحُ فيه لإباحته, ألا رى أ تبي الثَمْرِ وَالرَييب يما يشرط الطَبْخْ فيه لإباحته بلا اختلاف, مَعَ أن قلبل 
ذَلِكَ أَيْضًا لا يَدْعُو إل كثيره كَيْقَمَا كَانَ ا عار كيل ١‏ لكر بن عرامن اكت كك مز افيا مر 

وَالْأَظْهَرُ في التَعْلِيلٍ ها هُنَا مَا ذكر في عَاية الَْيَانِ حَيْتُْ قَالَ فيها: وني رِوَايَةٍ لا شر َطْ؛ٍ لِأَنَّ حَالَ هذه ه الْأَْربَةٍ ذُونَ تقيع التَمْرِ 
وَالزِيبٍ 

ن تقيع الثَمْر وَالرِيبٍ أذ ا هُوَ صل لِنْحَمْرٍ سَرْعَاء َد أَصْلَ الْخَمْرٍ شَرْعًا اقفر الِب على ما قال الي - صلى ال ل 
وَسَلَّمّ - «الْخَمْرُ مِنْ هَاتيْنٍ الشَّجَرَتَيْنِ» وَقَدْ شَرَط أَذْنَ طبْحَةٍ في تقيع الزييبٍ وَالكَمْرٍ قَيَجِبْ أن لا يشار طَ أذ طَبْحَةِ في هَذِهٍ 
الْأَسْرِبَةِ لِيَظْهَرَ نُقْصَانُ هذه الأشربة عَنْ تقيع الثّمْرِ وَالزَِّيبٍ الْتَهَى 


(قَوْلَهُ وهل جحد في الْمُتَحَذٍ من الوب إِذَا سَكِرَ مِنْة؟ قبل: لا يُحَدُ) أَقُولُ: قذ مَرَتْ هذه الْمَسْأَلَهُ مره لاء بيان مَسْأَلَة الجامع 
الصّغير فِيمَا قَبْلُ حَيْتْ قَالَ: وَهْوَ صن عَلَى أَنَّ مَا يُتََلُ من النْطَة والشعير وَالْعَسَلٍ والذُرَة حَلَالٌ عِنْدَ أبي حَنيفة ولا َد 1 
فَلَعَنَ الْمَقْصُودَ بالدَّاتِ ها هتا دك قؤله قَالُوا وَالْقَصَحُأَنَهُ جد وَمَا فَبْلَهُ تَوْطِئَةَ لَه 

َعَم يَُجَهُ أن يُقَالَ: لَوْ ذگر أَيْضًا هتاك فَوْلَهُ قَالُوا والأصخ أنه جذ لَاسْتَغْى عن الإعادة ها هتا بالْلَيّةِ (قَوْلَهُ وَقَدْ ذگزت الْوَجْةَ 
من قَبْلُ) قال صَاجب العَاية: هُوَ إِضَارَة إلى قَؤله؛ لأَنَّ قله لا يَدْعُو إلى كثيره 

وَقَالَ: ُو اَن يكُونَ إِسَارَةَ إلى لمعت الْمُسْمَفَادٍ مِنْ قَوْلهِ - صَلَّى اله عله وَسَلّم - «الَْمْرُ من هات الشّجَرَتين» يعني أَنَّ هَذِهِ 
اضرب بست مََحَدَةِ ما هُوَ أَصْلْ انر فلا جرم لا يُحَدُ السَّكْرَانُ منها انْعَهَى وَقَالَ صَاحب الكفاية: فَوْلَهُ وَقَدْ ذكَرْنا الْوَجْهَ 
من قبل الْإسَارَةُ إلى ما ذَكْرَ أن السَّكْرَانَ مِنْهُ ينل الائ وَمَنْ ذهب عَفْلُهُ بالبنج َلَبنِ الماك اه 

وَاخْتَارَ صَاحب الْعنَايَةِ ما ذَكَرَهُ صَاحَِبُ الْقَايَة أو 1 

قل ما دَكرهُ ايا يقيل» ثم تقل ما ذكَرَهُ صَاحِبْ الكِقَاية بقؤله: وَقِيل أقُول يُرَدُ على الْوَجد اَّل أن عَدَمَ ذعَاء الْقَِيلٍ إلى 
اثر جَارَ فيمَا سِوَى الْحَمْرٍ مِنْ الْأَشْربَةِ الْمُحَرّمَة' قَإِنَّ ذُعَاءَ الْمَِيلٍ إلى الْكَثِيرٍ من حَوَاضَ افر كُمَا صرح به الْمُصَبَفُ فِيمَا مر 


0 


حَيْتْ قَالَ: وَلِأَنَّ ليله يَدْعُو إلى كثيره وَهَذَا من حَوَاضَ الْحَمْرٍ الَْهَى مَعَ أنه إذا سَكِرَ ما سِوى الْخَمْرٍ من الْأَشْربَةِ الْمُحَرّمَة يحَدُ 
فَعْلِمَ أنه لا تأثِير لِعَدَم دْعَاءٍ الْقَِيلٍ إلى الكثر في سْقُوطٍ الد عن السَّكْرَانء وَيُرَدُ عَلَى الْوَجْدِ الان أنه لَوْ كان مُرَادُ الْمُصََفِ مَا 
ينفاد من قؤله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - «الخَمْرُ من هَاتيْنِ الشَّجَرَتيِ» لَقَالَ لما رونا كما هُوَ عَادَنَهُ الْمُسْعَمرَة في الال 
عَلَى ما مر من السُنَةِ نه إن في ون ذَلِكَ الْمَعْىَ مُسْتَقَادًا مِنْ الحَدِيثِ الْمَذْكُورٍ حَفَاءَ جدًا فضا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورَا هتاك فَأَنَّ 
يسر الْإِسَارَةُ لبه ها هتا بقَوْلِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الوه مِنْ قبل فَالْدَوْجَهُ هوَ الْوَجْهُ الثَالِتْء وَإِنْ أَخَرَهُ صَاحِبْ الْعَايَةِ في الذّكرٍ كُمَا لا 
فی على مَنْ امل في سياق كلام الْمُصَبْفِ وَرَاجَعَكلِمَاتِ السَلّفٍ كُشَيْخْ الإسلام وَغَيِْ في هَذِهِ الْمَسْألَة (قَوْلَهُ قَالُوا: وَالَأَصَحْ 
أنه بح نه وي عن مد فين سَكرَ من الأذْربة اه ُد من غير تفصيل) أَقُولُ: ير الْمُصَيِفِ ڪا هنا لا و عَنْ ركاكة إذ 
الظَاهِرُ اَن مُرَادَهُ بقؤله وَل جذ في الْمُتَحَذٍ من ابوب إذَا 
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إن اشَْدَ) وَهَذَا عِنْدَ أي حنيفة وَأي يُوسُفَ 

وَقَالَ محمد وَمَالِكٌ وَالشَافِعِيُ: حرام وَهَذَا الحخلافٌ فيمَا إا قَصّدَ به القوي أَمَا إا قَصّدَ به التَلَقِيَ لا يَلُ الاتقا 

وَعَنْ محمد مل فَوْهِمَاء وَعَنْهُ أنه گر ذلك وَعَنْهُ أنَهُتََقّفَ فيه 

هم في إِنْبَاتِ الخَرْمَةٍ وله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «كُل مُشكر خْمْرَ» وَفَوْلُهُ - عليه الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «ما أُسْكر كثيرة 
قله حَرَام» وَيرْوَى عَنْهُ - عليه الملا وَالسَلَامُ - «ما اشكر ار نة فالرْعَهُ من حرام» وَلأنَ المسكر فيد لعفل 


اور 0 ا i0‏ 8 00 یں ° 4 
وَحُمَا قؤلة - عليه الصّلاة وَالسّلام - «خْرْمَت الْخَمْرُ لَعَيْنَهَا» 


[فتح القدير] 

سَكِرَ أنه كل بد في ذلك عِنْد أي حَبيقَة وَأبي يُوسْف؛ لون الْمََكُورَ فيما قبل إن هُو فَوْشْمَ وَالْمُصَبَْ الآنَ بِصّدَدٍ التفْرِيع 
عَلَى ذَلِكَ وَتَكْمِيلِه فَيَسْتَدْعِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مَدَارُ فَوْلِهِ قيل لا يُحَدُ وَقَوْلَهُ قَانُوا وَالْأَصَحُ أنه جد عَلَى فَوْهِمَاء فلا يُتَاسَبُ في 
تَعلِيل قؤله: وَالأصح أَنَهُ يحَدٌ أنْ يُقَالَ: : فَإِنَهُ روي عَنْ مُحَمَّدٍ فيم سَکر من الْأَشْرَةِ أنه َد من غَيْرٍ تفصيلء قان مدا يُحَالِفُهُمَا 
في أَصْلٍ هَذِه الْمَسْأَلَةِ حَيْتْ لا يَقُولُ ل الْمتَحَذٍ من ابوب إا اشْتَدَ وَعَلَى فَيَجُورُ أن يَقُولَ بوجوب الخد إذا سَكِرَ مِنْهء وما 
هما فَيَقُولَانٍِ ل ذَلِكَ كما تَقَدّمَ آنمًا فل يون الْمَرْوِيُ عَنْ مُحَمَدٍ حُكَة في حَقَّهِمَا 

وَعَنْ هَذَا ترك صَاحِبُ الْكَافِيَةِ هَذَا التَعْلِيلَ وَاكْتَفَى با ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ بَعْدَهُ بقؤله وَهَذَاءٍ لأ الْفْسَاقَ يْتَمِعُونَ عَلَيِْ إل حَيْتْ 
قَالَ: وَذَكْرَ في الدَايَةِ وَالْمَنِسُوطٍ شَيْحْ الإسلام الْإِسْبِيجَايٌ الْأَصّحٌ أَنّهُ يحَدُ؛ لن الْفْسَاقَ يْتَمِعُونَ في رَمَاننَا عَلَى شُرْبِه كُمَا 


(فَوْلَهُ وعنَُ أنه كرة ذَلِكَ) أقُولَ: فيه صرب شكال وَهْوَ ائه قذ مر ني اول كتاب الْكَرَاجِية اَن ڪل مَكْرُوهٍ حرام عند محمد - 
رجه اله - وقول هتا وعَنْهُ أنه كرة َلك بعد أن صرح فيمَا قبل باه حرام عند حم ومالك وَالشَافعِيَ يفضي المُعَايَة ن 
قول مُحَمَدِ رمه وَبَينَ قول بكرا ياي ما تَقَرَرَ في أوائلٍ الكراهية 

ِن قُلت: عَم إن کل مَكْرُوهٍ حرام عِنْدَ حم ولكن بخزمة عة لا رة فطعي وله اڏا ج بيذ نضا قاطا في رة شَئْءٍ 1 يُطلق 
عليه لفط ارام بل يُطْلِقَ عَلَيِْ لفط الْمَكْرُوِ كما تَقَرَرَ أْضًا هناك 

َيَجُوز أنْ يكو مَدَارُ رواب ْمَةِ ورواية الكرَاة عله فيا حن فيه عَلَى قَطْعيّة اخرمة في إخداهما وَطَيَا في الأخرى فلا تتاف 
قُلت: لا َال قول بَِطعِيّة حُزمَة الْمُئَلّثِ الْعِتَيَ عِنْدَ گؤنِ اجْبهَادٍ أي حَنيفة وي بُوسفَ في جلَه؛ لان قَطْمِية حزمَة الشَيْءِ 
تارم أن يكر مُسْتَحِلهاء وَهَذَا لا بصو فيما وَفَعَ فيه اجتهاذ ما فضا عَمَا وَفَعَ فيه اجتهاڈ مِْل أي حَبيفَة وَأي يُوسْفَ 
رهما الله تَعَال وَعَنْ هَذَا فَالُوا فيمَا سوّى كار من الْأَسْرِبَةِ اللَلاّة الْمُحَرّمَةِ عِنْدَ أَئمَيَا أَحْمَعَ وَعندَ عَامَة الْعُلَمَاءِ أنَّ حُرْمَةَ هَذِهٍ 
الأَشربة دود حُزمة افر حَقٌ لا يكُفرَ جلها وَيكُفْرُ مُستجل الخَْر؛ لان حرْمََهَا اجتهادية وحزمة افر فَطِّْيّةُ كما مر من 
قبل في الكتاب مَعَ أَنَّ اجتهاد الإبَاحَةٍ فيها إا وَقَعَ من كو الْأوْرَاعِيَ وَشَرِِكِ وَسَائِرٍ أَصْحَابٍ الظوَاهِرٍ اَن اللرْمَةَ 
العزرية عن حدر ورعو ا لعي إا هي الخَرْمَةُ الاجتهادية ةُ التي مَدَايُهَا الظَّنُ لا اخرْمَة الْمَطْعيّةُ فَكَيْف يُتَصّوَّرُ الْمُعَايََة 
بَبْئَهَا وَبْنَ الْكَرَاهَةِ عَلَى عَلَى أَصْلٍ مُحَمّدِ 

وکن أَنْ يُقَالَ: مَعْىَ قَوْلِهِ: إن كل مَكْرُوهِ حرام عِنْدَ مُحَمّدِ: إن کل مَكْرُوٍ كرَاهَةَ التَخريم حرام عند محمد لکن لا بِدَلِيلٍ فطعي 
بل بدَلِيلٍ طَتِّ جلاف لأبي حَييفة وبي يومف فون المكروة كراقة الُخرم يس برام َضصْلًا عِنْدَهُمَا بل إلى اخرام أَقْرَبْ ا 
وَأَما الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ الَنزيه فَلَيْسَ حرام ولا إلى الخحرام قرب عند اح وَهذَا كله يَظْهَرْ بمرَاجَعَة كب الْأَصُولٍِء فَيَجُورُ اَن يَكُونَ 
الْمْرَادُ الْكرَامَةِ في قول الْمُصّيَفِ ها هتا وَعَنْهُ أنه رة ذلك هُوَ الْكَرَاهَةُ الَنِْبهِيُُ وهي مُعَارَُ لِلْحُرْمَة عَلَى قول الْكُلّ فَيَنْدَفعْ 
القَنَافي ب الْمَقَامَنِ مَل فَوْلَهُ وَهُمَا قَوْلَهُ - صلی الله الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم - «خُرّمَت ik‏ لعَينها» 
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وروی «بِعَيْنهَا قليلها وكنيرهاء وَالسْكْرُ من كل شَراب» حص السْكر بالتَخريم في عير الحَمْرِ؛ إذ الْعَطْفُ لِلْمُعَايَرَة ولان المُفْسِدَ 
هُوَ القَدَحُ الْمُسْكِرُ وَهُوَ حَرَامٌ عِندَن 

[فتح القدير] 

وَيُرْوَى «بعيْنها قليلها وكديرهاء وَالِسُّكْرُ من كل سَرَابِ» قَالَ في البَهَايَة: وما أَيْضًا فَوْله تعَالَ إا الْحمْرُ وَالْمَيْسِرُ] [المائدة: 
0 الآية بين الله تائ الَكْمَة في رم مر في هَذِهِ الآية وهي المد عن ذكر اله تَعَالَ وَإِيرَاتُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاٍ وَهَذِهِ 
معان لا صل بشرب القليل ولو ينا وطاجر لآب لقنا ل يخم القليل من اثر أزساء ولكن را قصب اهر الاب في 
قليل الْحَمْرٍ بالإجماع, ولا إِْمَاعَ فيمَا عَدَاهُ فَبَفِي عَلَى ظَاهر الْآيةِ انى 

أَفُولُ: ينض هذا الاستذلال با عَدَا مر من الأَشربة الْمُحرَمَة لكان قان قليكه أَيْصًا حرام عند أَئِمينَا َاطِبَة وَعِنْدَ مَالِكِ 
وَالشَافِعِيَ وتر الْعْلَمَاءِ مَعَ أن الْمَعَاي الْمَذَكُورَةَ في الآية الْمَرْبُوَةِ لا صل بشزب قَلِيلِهَا كما لا ْفى (فَوْلُهُ حص السّكر 
بالتُخرم في عبر افر إذ العف لِلْمْعَايرَة) أَقُولُ: الظَِرُ أذ مرَادهُ بقؤله حص السَكَرَ بالئخرم في عير افر قَضْرُ التَخرم عَلَى 
المگر في عَبْرٍ الْحَمْرٍ عَلَى أَنْ تَحُونَ الْبَاءُ دَاخِلَةَ عَلَى الْمَفْصُورٍ كُمَا في فَوِهِمْ خصّضْت فلاا بِالذّكْرٍ عَلَى ما تَقَرّرَ في مَوْضِعِهِ؛ إِذ 
هُوَ الْمفِيدُ لِمُدّعَاهْمَا ا هتا دون الْعَكْسٍ كما لا مى عَلَى ذي مَسْكَةٍ لكن فيه بث وَهْوَ أن الاسَْذْلَالَ عَلَى مُدَعَاهمَا في هذا 
الوه ما يَفْمَضِي جل الْمُكلّثِ يَفْمَضِي أَيْضًا جل الْأَشْربَة الْمُحرَمَة الَلائة عبر اهر وَهَذَا طَاهِرٌ ُرُومًاوَبطْلَان عَلَى أَنَّ 
اا قطر الشخوم على المنكر في حبر اثر ين متطوق لفط الحنديث الور مكل وانقاوثة بن مفهوم عة 
خلاف الْمَذْهَب فَلْيْتََمَلَ (قَوْلَه: وَلأَنَّ الْمُفْسِدَ هُوَ الْقَدَحُ الْمُسْكِرٌ وَهْوَ حَرَامٌ عِنْدََا) قن قيل: الْقَدَحُ الأخير إا يَصِيرُ مُسْكِرًا 
با تَقَدَمَهُ لا بانفراده فَيَنْبَغِي أَنْ رُم مَا تَقَدّمَ بَا 

فلتا: لما ؤج السْكْرُ شرب الْقَدَح الْأخيرٍ أُضِيف اكم لَه لِكَونِهِ عله معن وَحْكُمَاء كُذَا ذكرَهُ هور الشراح 

واغارضَ صَاحِبْ الْعِنَايَة عَلَى اواب الْمَذتكور عَيْث قَالَ: فيه تطز؛ لن الإصضّاقة إلى اة الما ومغ وحكما اء والْمَجْمُوعٌ 
به الصف اه أفُول: إن أراد بقؤله وَالْمَجْمُوع بحَذِهِ الصّفَة أن كل وَاجِدٍ من أَجْرَاءٍ الْمَجْمُوع يذه الصّفَةِ فلَيْسَ بصّجيح؛ إذ لا 
ھی أنّ سیا ما قبل اجُزء الأخير لیس بعل انما ولا مغ ولا حَكْماء إذ الله انا ما يُصَافُ ليه اكم ولع مغ ما يوي 
في اکم وَالعلَةُ كما مَا صل به الَكُم ولا يترَاحَى عَنُْ كما عرف كله في عِلْم الأصُولء ولا شَكّ أنَّ سَيْنَا ا قَبْلَ الجر 
الآخير ليس بِصِفَةٍ من هذه الْمَعَانء وَإِنْ اراد بدَّلِكَ أن الْمَجْمُوعَ من حَيْتْ هُوَ تَجْمُوعٌ َه الصّفَةِ گما هُوَ الظَّهِرُ فَهُوَ لا يَفْدَحُ 
في مَطْلُونَا هتاء إذ لا نكر حُرْمَةَ تَجْمُوع الْأْدَاح من حَيْتْ هو تَجْمُوعٌ عند اشْجِمَالِهِ عَلَى الْقَدَح الْمُسْكرء وَإِنا نكر حُرْمَةَ ما 
قبل القَدح المُشكر بالفرَادِه ا ٠‏ 

عَم بقي اكلام في ا إضَافَةَ الحكُم إلى المَجْمُوع من حَيْتْ هُوَ تَجْمُوعٌ اول اَم إلى الرْءِ الأخير وَحْدَة؟ وَالظَاهِرٌ في بائ الرَأي 
هو الَْولُ؛ لن اج اير وحْدَهُ عله ومع وَحُكُمَا لا انما على ما هو امهو في تثب الأول واكم إن ياف إلى 
الْعلَّةِ ناء لَكِنَ الْقَاضِلَ التَفَْاريَ قال في التَلُويح في مَبَاجث الْعِلَّةِ من باب الحكم: ذهب الْمُحَقَقُونَ إلى أَنَّ اء الْأَوَلَ يَصِيرُ 
مَنِْلَةِ الْعَدَم في حَقّ بوت الحكم, وَيَصِيرٌ اکم ماف إلى اء الأَخيرٍ كَالْمَنَ الأخير في أَنْمَالٍ السّفِيئةِ وَالْقَدَح الأخيرٍ في 


السّكر انْتَهَى 


5 ہے َم ضر ٤کو و ا و 5 ص‎ ° 4 ٤ 5 و‎ 1 ١ 
وَحينئل يَصِيد اء الأخيز عِلَةَ اما أَبْضًا: أي كما أنه عله مَعْىٌ وَحُكمًا فينتظم أَمْرْ إضَافَةَ الحكم ِلَب‎ 
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ونا يوم القليل منه؛ أله يدعو لِرقَيه ولَطَافِِ إلى الكر فأغطي حكْمَة والْمكلَتْ لِعِلَطِهِ لا يذو وَهوَ في تفه غِلَاء فقي 
عَلَى الإباحة: وَالَْدِيتْ الْأَوَلْ غَيْدُ تابتٍ عَلَى ما باه نم هو تَحْمُولُ عَلَى الْقَدَح الأخير إذ هُوَ 

[فتح القدير] 

وَحْدَهُ با عْبَارٍ نم قال صَاحِبْ العتاية: الأول أَنْ يُقَالَ: ارام هُو الْمُسْكِرُء وَإطَلَاقَهُ عَلَى ما تَقَدَمَ تحال وَعَلَى الْقَدَح الأخيرٍ 
حَقِيقةُ وهو مراد فاد يكو لمجا راذا الى ش 

قُول: ليس هَذَا بِشَيْءٍ فضا عن أَنْ کون أَوْلَ؛ إِذْ لَيْسَ الْكَلَامُ ما هتا في إطلاقِ لفط الْمُسْكِر عَلَى شَيْءٍ وَعَدَم إطلاقه عَلَيْه 
حم فيد التَشِْيتَ بِرْجْحَانٍ الحقِيقَة عَلَى الْمَجَازٍ شَيَْا بل إا اكلام هنا في أن الْمُفْسِدَ للْعفْلٍ هْوَ الْمَدَحْ الْمُسْكِرٌ: أي الْمُزيل 
للْعَقْلٍ سَوَاءِ أَطْلقَ عَلَيْهِ لفط الْمُسْكر حَقِيقَةَ أ لا دُونَ َْرهِ من الْأَفدَاح الْمُتَقَدِمَةٍ فَكَانَ الخرَامُ هُوَ الْقَدَحَ الْمُزِيلَ لِلْعَفْلٍ لا غَيرَ 
وَبامجُمْلَةِ مَدَارُ الاسْتذْلَالٍ ها هُنَا عَلَى الْمَعْقَ وَهُوَ إرَالَهُ الْعَفْلٍ دون اللَقْظِ لما وَرَدَ السْوَالُ بأد الْقَدَحَ الأخيرَ لا يريل الْعَفْلَ 
بِانْفِرَادِهِ بل با تَقَدَمَ فَكَانَ لِمَا تَقَدَمَ من الْأَفدَاح مَذحَل أَنْضًا في إرالّة الْعفْلٍ فَينبغي أن يرم أْضًا 1 بُفذ أن يُقَالَ: إن لَفْظَ 
الْمُسْكِرٍ إا يُطْلَقْ عَلَى ما تَقَدَمَ تجَرَا وَعَلَى قد الأخير حَقِيِقَةَ شَيْنَا في فع ذَلِكَ السُوَالٍ أَصلاء وما يَعَمَشّى ذَلِكَ في اواب 
عَنْ انتذلال الحم بقؤْلِه - صلی الله عله وسَلّمَ - «كُل فشكر خر ٠‏ 

وله قول الْمُصَبفٍ ‏ هو تحمُولَ على الْقدَح الأخيرء إذ هو الْمُسكِرٌ حَقيَ 

وَقَصّدَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ أن َر عَلَى صَاحِبٍ الْعِمَايَة فَوْلَهُ الْمَدُكُورَ بِوَجْهِ آخَرَ فَقَالَ: إطْلافة عَلَى ما تَقَدّمَ عَلَى الْقَدَح الأَخيرٍ وَمَا 
وما إطلافة عَلَى الْمَجْمُوعٍ من الْقَدَحِ الْأَخبرٍ حَقِيقةُ وَهوَ مراد فلا َون الْمَجَازْ مُرَادًا الَْهَى 

أَفُولُ: وها أَنصًا لیس بِسَئْءء لن إطْلَاقهُ علَى ما تقد على المح الأخير إذا گان عجارا بلا هة كيف يصو أن کون 
إطَلاقه عَلَى المجموع حَقِيفَةَ ون الْمَجمُوعٌ متيل عَلَى ما تَقَدَمَعَلَى الْقَدَح الأخير أَنْضّاء ولا ضَكَ أَنّ إطلاق اللَفْظِ عَلَى 
الْمَجْموع المرب با ُو حَقِيقَةٌ فيه وما هو باز فيه لا يون حَقِيقَة؛ لن الحقِيَة هي الْكلِمَةُ الْمُسْعَعْمََةُ فيا وْضِعَت لَه 
لمجو مركب يما وصقت لَه وا م وغ ل يس يا وضعث له قطن 

وَلَوْ سْلّمَ اَن يون إطْلَاقه عَلَى الْمَجْمُوع من حَيْتْ هو تجْمُوعٌ حَقِيقَةَ فلا يَضِرْنا إِذْ لا يَْرَمْ من گؤنِ الْمَجْمُوعَ من حَيْثُ هُوَ 
تَجْمُوعْ مُسْكرًا كوت الْمُتَقَدِم عَلَى الْهَدَح الأخير أَبْضًا مُسْكِرًا حى يَلْرَمَ كَوْنُ ما تَقَدَمَ عَلَى الْقَدَح الأخير حَرَامًا أَنْضًا امل قف 
(هوْله وإ يرم اليل من الحم أنه غو رق ولَطَافْه إلى الكهر فأَعْطِيَ حُكُمُة) أَقُولُ: فيه كلام وهو أن هذا الَفْريرَ 
فضي كَوْنَ حُرْمَةِ الحمْرٍ مُعَلََكَ وَقَدْ صَرّحَ فِيمَا مر بأد الخَمرَ عَدِنْهُ حرام عبر معْلُولٍ عِنْدَنَا بِشَيْءٍ؛ لن تَعْلِيلَهُ خلاف الس 
الْمَشهورة وهي فَوْلُهُ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «حُرْمَث الْحَمْرْ ليها وَالسْكْرُ مِنْ كل شَرَاب» فَكَانَ الذي يَنْبغي ها هتا أَنْ 


ُقَالَ: وا رُم اليل من الخَمْرٍلِورُودٍ الت فيه وَهْوَ قول - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «خحُرّمَتْ الْحَمْرُ لِعَينها» الحدِيتء الله 
إل أَنْ يُحْمَلَ كلام الْمُصَبَفِ ها هُنَا عَلَى التَنَزُلٍ ورام الْحَصْم بان يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ من جَوَابَا عَنْ قول الْحَضْم, ولأ الْمُسْكِرَ 
يُفْسِدُ الْعَقْلَ فيَكُونُ حَرَامًا قَلِيلهُ وكبيرهُ قمر (فَوْلُهُوَالحَدِيتُ الْأَوَلْ غَيْرُ ابتٍ عَلَى ما بَيّناهُ) قال بَعْض الْفُضَلَاءِ: وكَانَ عَلَى 
الْمُصَبَفٍ أَنْ يَتَعرَضَ لِلْحَدِيئيْنِ الأخيرين لين راما وَ1 يَفْعَل كَأَنهُ اكتَفَى مُعَارَضَةِ ما رَوَاهُ ما الْعَهَى 

أَقُولٌ: تَوْجِيهُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ ِأَنَّ دَلَالَة این الأخيرين اللّذَينِ روا اخم 
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وَالَِّي يْصّبُ عَلَيْه الْمَاءُ بَعْدَ مَا ذهب نلاه بالطّلخ حَقٌ يرق ث يُطْبِحْ طَبِحَةَ كمه حْكُم الْمْتَلّثِ؛ لِأَنَّ صب الْمَاءِ لا يَزِيدُهُ إل 
عقا يلاف ما إا صب الما على القصير م طخ حئى يذهب ذلا كله لن اماد يحب ولا اي أؤ يذب مهما 
فلا يون الذاهب تلت مَاءٍ الْعنب 

وَلَوْ طح الْعِنَبْ گمَا هُوَ ب بُعْصِرُ يُكُتفَى باذ طَبْحَةٍ في روا عن أي حَبيفَة وي روَاتةِ عه لا يحل ما يَذْهَبْ لله بالطّبخ» 
او E‏ 


وؤ جمع في الطبْخ بين التب وَالتَمْرِ أو بن التَمْرِ وَالزَبٍ لا حل حى يذهب ناه 


[فتح القدير] 

عَلَى حُرْمَة قَلِيلٍ ما اسر كير إِعا هي بطريق الْعبَارَة وَدَلَالةُ ما رَوَاهُ اْمُصَبفٍ مِن قبل أبي حَدِيقَةَ وي يُوسْفَ عَلَى جل قَلِيلٍ 
ذلك نّا هي بطريق الإِشَارَة أو الِاقيضَاءِ 

وَقَدْ تَقَرّرَ في عِلَم الْأصُولٍ أن عِبَارَةَ النّصّ تجح عَلَى إِشَارَةٍ الم وَاقْبِضَائِهِ عِنْدَ التَعَارْضٍء فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ الْقَائِلُ بمُعَارَضَةٍ ما 
رَوَاهُ ّما الْمُعَارَضَةَ الْمُوجبة لِلكَسَافط وهي المُعَارضة ِدُونٍ البُجْحَانٍ في أَحَد الجانبن فليس بصحيح, وَإِنْ راد ا الْمُعَارَضَةَ م 
البُجْحَانِ في جَانب الخَدِيكْنٍ اللَّذَينِ رَوَاهْمَا الْحَضمْ فَلَيْسَ فی بن مل گما لا فی (قَوْلهُ: لأ الْمَاَ يَذْهَبْ اول للَطافت أو 
يَذْهَبْ مِنْهُمَا فلا يَكُونُ الذاهب َي مَاءٍ الْعِنّب) قال الشُرَاحُ : أي عَلَى ت وَالْبَنَاتِ 

وَقَالَ بَعْضُ الْفْضّلَاءِ: فَوْلَهُ أي عَلَى الْقَطْع وَالْبَعَاتِ فيه بحْتْ؛ لان الخُرْمَةَ تقد تلبت بالشنهة الْققَى 

أَقُولُ: مَدَارُ هذا الببخثِ عَلَى عَدَم فَهم مُرَادٍ الشّارح, فَإِنَّ مُرَادَهُمْ ِقَوْهِْ: أي عَلَى الْقَطْع وَالْبَتَاتِ تَفْيِيد الْمَنفِيَ في قَوِلٍ 
e‏ ۰ 1 


وَحَاصِلَهُ أَنَّ هاما لقعي 1 يَقْبْتْ؛ لان عَم هاما e‏ فلم کا يي 28 عَلى ۳ وَالْبَنَاتِ بل اختمل أَنْ ن کون 
الذَّاهِبْ أَقَنَ مِنْهُمَا بن يَذْهَب الْمَاءُ ارلا للَطافته فلا بُرْمَةٍ شرب ذَلِكَ العصير اخْتيَاطًا بئاءَ عَلَى أَنَّ الخُرْمَةَ تَفْبْتُ بالشَبْهة فلا 


م برقن ر ا 0 م أن كرفو ىن 4 E S12 fof‏ هبي سس 0 ^ EC‏ 
والفزق ببْنَ تعلق المَيْدِ بالنَفِي وَبَئْنَ تَعَلَقهِ بالْمَنْفِيَ في أَمْكَالٍ هدا المَقام أَصْل بيز قد نْبّهَ عَلَيْهِ في مَوَاضِعَ شم مِنْ عِلم الْبَلَاغَةٍ 
فكَبْفَ حَفِيَ عَلَى ذلك الْقَائِل 


(قَوْلهُ ولو ع في الطَبْخ بَيْنَ التب وَالثّمْرِ أو ب التَمْر وَالزِّيبٍ لا حل حى يَذْهَب ثُلْعَامُ) قَالَ صَاحِبْ غَايَةِ الَِْانِ: وَلَنَا في 
قله أو بَيْنَ التَمْرِ وَالرّبيب نَظَرْ لِأَنَّ مَاءَ الزِيبٍ كَمَاءٍ الثَمْرِ يُكْتَقَى فِيهمًا 
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َك ا وک وا ۹ 1ه مه a‏ ] د كو وگ ر ر واد لسعو لس 2 ا 00 
لأن التَمْرَ إن كان يُكتفى فيه بأذى طبْحَة فعَصِيرُ العتب لا ب أن يَذْهَب ثُلتَاهُ فَيُعْتَرُْ جانب العتب اختياطاء ودا إِذَا مع بَيْنَ 
عَصِيرٍ العتب ونقيع الثَمْرِ لِمَا قلا. 


ا که ا ۹5 كه ب ھت قي ر » پر که ي مي > RÊ‏ ور 24س وه ے4 إو 5 ى اه 
ول طبخ تَقيغ التَمْر وَالزّييبٍ أذ طبحَة تم أنقع فيه نز أؤ ربيب إن كان ما أنْقعَ فيه شَيْنَا يَسِيرا لا يُتَحَذْ التبيذ من مثْله لا 
بأْسَ به وَإِنْكَانَ يُتَحَدُ ابيد من مله 1 حل كما إذا صب في الْمَطْبُوخ فَدَحْ مِنْ القع 

َالْمَعْت تَغْلِيبْ جهة اخْرْمَة ولا حَدّ في شْرْبهِ؛ أن الحرم للاخيياط وهو للح في ذرئو. 


وؤ طبخ الْحَمرُ اؤ َي بعد الاشعڌادِ حق يَذْهَب لاه ل ل؛ لان الخرْمَة قذ قرت فلا ترتع بالطلخ. 


قال (وَلَا بَأْسَ بالانتباذ في الدَُبَاءِ واكم وَالمُرَفْتِ والتقير) لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ - في حديث فيه طول بَعْدَ ذِكْرٍ هَذِهٍ 
الأَوْعِية «فَاشْرَبُوا في كُلّ 9 إن الَف لا بحل شَيْئَا ولا مُه ولا تَشْرَبُوا الْمُسْكِرٌ» وَقَالَ لِك بَعْدَ مَا أَخبَرَ عَنْ النَهْي عَنْهُ 
فَكَانَ اسحا لَه وما نْبا ُنْتبَدُ فيه بَعْدَ تَطهيره, فن گان الْوعَاءُ عَتِيِقًا يُغْسَلْ لات فَيَطْهُن وَإِنْكَانَ جَدِيدًَا لا يَطْهُرْ عند خمد 
لشوب الْحَمْرٍ فيه لاف الْعَتِيقٍ 

عند آي يومف يُغْسَلْ تلا فف في كل ه رة وهي مَسْأَلَةُ ما لا يَنْعَصِرٌ بالْعَضْرء وقيل عَنْ أي يُوسُفَ: يلا مَاء مره َعْدَ 
ار حَقٌّ إا خَرَجَ الْمَاء صَافِيًا غير مُتَغيرٍ يحَكُمْ بطَهَارته. 


قال (وَإِذَا للت حلت سَوَاءٌ صَارَتْ 


[فتح القدير] 

باق طَبْحَةٍ وَقَدْ صرح بِدَلِكَ الْقُدُورِيُ قَبْلَ هَذَا وَهُوَ فَوْلَه: وبي التَمْر وَالرَِيبٍ إِذَا طح كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَذْىَ طَبْحَةٍ حَلال 
وَإنْ اشْتَدّ الْمَهَى 

أقُول: وَقَوْلُ الْقُدُورِيٍ بَعدَه: ولا بأ بالط أَظَهَرُ في تزويج نَظَرٍ صَاجب العَايَةِ من فَولِهِ ونيد الكَّمْرِوَالرِيبٍ إذا طبخ كل 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا أَذْىَ طَبْحَةٍ حَلَالَ وَإِنْ اشْعَد؛ٍ إذْ لقائل أن يَقُولَ: يوذ اَن يَكُونَ في الِاجتمَاع ما لا يَكُونُ في الِانْفرَادء فلا يَسْتَلْزمُ 


لحل في الان الل في الأول 

وَقَدْ تَسَبَتَ صَاجب الْعَايَةِ في تزويج تَظَرهِ بِقَوْلٍ الْقُدُورِيَ الْأَوَلٍ وَ يتَعرّض لِقَولِهِ الدَانِء وكَأَنَ صّاحِب الكاني فَهِمَ رَكاكَةً فيمَا 
ذگرة اْمصَيُْ ها هتا حيْث ع بره في الصُورة الأنية فَقَالَ: وأ مع في الخ بين التب وَالعمْرِ أو ينن العتب والزٌييبٍ لا 
ل ما ل يذهب بالطل به فاه انى ش 

َيِل أن يع لفط التَرِ في فَوْلِ اْمصيفٍ أو بن الثفر ولريب بَدلَ لفط التب سَهوًا من تفس الْمُصبفٍ أ ِن الاخ 
الأؤل» إل أله يى توغ قُصُورٍ في العَعْلِيلٍ الذي ذكَرَهُ كا هتا عَنْ إقادةٍ الْمُدَّى في الصُورة القَيِ عَلَى كُلَ حال إذ 1 يَتعرَضْ 
بالزييبٍ في التعْلِيلٍ قط 

م الم أذ تاج الشريعة وه ما وَقَعَ في نُسَخ الِدَاية ها هتا حَيْثُ قَالَ: إن قُلت: هدا الْمَعْىَ لا ياتى في الثّمْرٍ وَالرّبيب عَلَى 
ما قال 
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حا تفا اؤ بِشَيْءٍ بطر فيهاء ولا يكره تَخْيلهَا) وَقال الشَافِعِيُ: يكره الشخليل ولا تل ال اخاصل به إنْكانَ الشخليل 
ِِلْقَاءٍ شَيْءٍ فيه فَوْلَا وَاحِدَا وَِنْ گان بعر إلقَاءِ شَيْءٍ فيه قَلَهُ في ال الحاصل په فَوْلَانِ 

َه أن في التَخْلِيلٍ افترابَا من الخَمْرٍ عَلَى وجه التَمَوْلِ وَالْأَمْرُ بالاجبتَاب يُنَافيه 

وا قزل صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - «نعم الِدَامُ الحكُ» من غير فصل وَفَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصا وَالسَّلَامُ - «خَيرُ خَلَكُمْ حل 
خرک» ولان بالتَخْلِيلٍ يرول الْوَضْففْ الْمُفْسِدُ وَتَقْبْتْ صِفَهُ الصّلاح من حَيْثُ تسكن الصّفْرَاءِ وگ الشَهْوة وَالتَعَذّي به 
والإصلاخ مُبَاح وَكذا المالخ لِْمَصَالِح اغتبارا لمحلل بيه وبالدّباغ والافتراب لإغدام اقساد فأطبة الإراقة وَالتخْلِيلُ 
ؤل لا فيد ِن إخزاز مال بصب حال في ال فخا من أتثلي يه ذا صا ار حل طهر ا ُوَاِبهَا من الإتا» قائ 
لاه وَهوَ الَذِي تَقَص من الخَمْرُ قيل يهر تب 

وقیل لا يَطْهْرُ لاله حمر يابمن إلا إذَا عسل بال فَيَعَخَلَّلَ من سَاعَبِهِ فَيَطْهْرٌ وَكذَا إِذَا صب فيه الخَمْرُ م ملىئ حأ يَطْهْرُ في 
الخال عَلَى ما قَالُوا. 


قال (وبِكْرَهُ شرب ذُرْدِيٍ اَم وَالامِْشَاطٌ به) ؛ لان فيه اجڙاءَ ا حمر وَالِانْفَاعٌ بالْمُحَرّم حرام وڌا لا يجُورْ أن يُدَاوِيَ به 
جرا أَوْ دَبْرَةَ دَابَةِ ولا اَن يَسْقَيَ ذميًا وَل أَنْ يَسْقِيَ صَبيًا لِلتّدَاوِيء وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَامُ وكذَا لا يَسْقِيهَا الدَّوَابَ 

وقیل: لا تحمل الَْمْرُ إلَيْهَ أَمَا ذا قُيَدَتْ إلى الخَمْرِ فا باس به كما في الْكُلْبٍ وَالْمَبْتَةِ 

ولو ألقي 


[فتح القدير] 
في الْمُخْتَصرٍ إل يكتفي فيهما بأذى طَبْحَةٍ 
قُلت: إِنَّ هَذَا عَلَى مَا رَوَى هِشَامٌ في النوَادِرٍ عَنْ أي حَنِيفَةَ وبي يُوسْفَ أنه لا حل مَا 1 يَذْمَبْ ثُلَْاهُ بالطّخ انكهى 


وَافْتَفَى أَثَرَهُ لعي 

قُلت: وَيُوَيَدُهُ ما دَكَرَهُ في الْمَصْلٍ الان من كاب الأَشربة من الْمُحِيطٍ الاي حَيْتْ قال فيه: وَإِذَا طح لزب اذى طَبْحَةٍ فَهُوَ 
لتك ول شئ ما ام حلوء وأا ذا عَلَى وَاشْعَدَ وَقَدَفَ باريد فعَلَى قَولٍ أبي حَنِيقَةَ وَأي يُوسْفَ رَحمَهُمَا اله في اهر الرَوَايَة 
حل الشزب» وَعَلَى قَوْلِ نم وَالشّافِيَ رَحمَهُمَا الله لا يل 

وروی هِشَامٌ في نَوَادِرِِ عَنْ اي حَدِيقَةَ واي يُوسْفَ أنه ما 1 يَذْهَبْ الان بالطّخ لا يحل انكهى وَاَلَهُ المُوَفَقُ 
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الُزِيٰ في ان لا اس بهء لاه َصير حلا لکن بُباځ حمل اَل اليه لا عم لما فلتا. 


قال (ولا مد سَارِبُْ) أي شارب الدردي (إن ا يَشگز) 

وَقَالَ الشَافعِيٌ: يُحَدُ؛ لأَنهُ شرب جُرْءًا من افر 

وتا أن فَلِيلَهُ لا يَدْعُو إلى ره لِمَا في الطَبَاع من النَْوَةٍ عَنْهُ فَكَانَ تاقِصًا فََشْبَه غيْرَ افر من الأشربة ولا حَدّ فبها إل بالسكرء 
ولأ الْعَالِبٍ عَلَيْهِ التُفْنُ فَصَّارَكُمَا إِذَا غَلَب عَلَيْهِ الْمَاءُ بالِإمْرّاج 

(ويكرة الاختِقان بالخمْر وإفطازكا في الإخليلي) ؛ له الفاغ بالْمحرّم 

ولا يجب اَذ لِعَدَم الشُرْبٍ وهو السب وَلَوْ جعل الْخَمْرُ في مَرَقَةِ لا وگل لجسا ا ولا حَدَّ ما يَسْكَرْ مِنْه؛ لَه صاب 
وَيُكْرَهُ ككل خْبْرٍ عجن عَحِينُهُ بالحَمْرِ لقيام أَجْرَاءٍ افر فيه. 


[قَصْل في طبخ الْعَصِبٍ] 

ب وَالْأَصْلْ اد ما ذهب بِعَلَيَانهِ بالنَارٍ وَقَدَهَهُ بالرّبَدِ بعل كَأَنْ 1 يکن وَيُعْمَبَرُ داب ثُلْتَئ مَا بَقِي ليجل القُلْتْ الباقيء باه عَشَرَه 
دوَارِقَ من عَصِيرٍ طبخ فذحب دؤرق بالريدِ يطب الباقي حف يذب سه دَوَارقَ ويَبْقَى الثُلْتْ فَيَجِلْ؛ لَِنَ الذِي يذب ردا 
هُوَ الْعَصِيرٌ اؤ ما بارج وَأ مَاكَانَ عل كاد الْعَصيرَ تِسْعَةُ دَوَارقَ فَيَكُونْ َنُه لاه 

وَأَصْلٌ آخَرْ أ الْعَصِيرَ ٳڏا صب عَلَيْه مَاءْ قَبْلَ الطّنخ ثمّ طبخ ائه إِنْكَانَ الْمَاءُ أَسْرَعَ ذَهَاب لرقته وَلَطَاقَبهِ يُطْبَخ البَاقي بَعْدَ مَا 
ذهب مِقُدَارُ مَا صب فيه من الْمَاءٍ حم يَذْهَبَ اه لأ الذّاهِب الْأَوَلَ هُوَ الْمَاءُ الان الْعَصِين فلا بد من ذَهَاب ثُلتَئ 
الْعَصيرِ وَإِنْ كان يَذْهَبَانِ معا تُغلَى الجْمْلَةُ حى يَذْهَب نلاه ويَبْقَى نله قيجل؛ لاله ذب الان مَاءَ وَعَصِيرا وَالقُذْتْ الْبَاقي 
مء وَعَصِيرٌ فَصَّارَ كُمَا إا صب الْمَاءُ فيه بَعْدَ ما َب من الْعَصِير بِالْعَلَي تله 

ياه عَشَرَةُ دَوارِقَ مِنْ عَصِيرٍ وَعِشْرُونَ دَورََا من مَاءِ 

قفي الوم الول 


[فتح القدير] 
(فْصْل في طَبْخ الْعَصِير) قال حْمَاعَةٌ من الشرّاح: لما گان طَبْخْ الْعَصِيرٍ من أَسْبَابٍ مَنْعِهِ عَنْ الََحَمْرٍ أَخْقَهُ بالأَشْربَة تَْلِيمًا لِإبْقَاءِ 
وَقَالَ بَعْضْهُجْ: لَمّا ذَكْرَ فيمَا تَقَدَمَ أن الْعَصِيرَ لا حل ما 1 يذهب لَه سَرَعَ بين كيفيّة طَبْخ الْعَصيرٍ إلى أن يذهب نلاه (قَوْلَهُ: 


ر 
2 
م 


وك قر سكام و تسرك ور ا کو ر ےہ مكق ا ا بورع 4 ا يقر 54 5 ± ده 
لِأَنَّ الذي يذهب رَبَدَا هو الْعَصِي أو ما مزه واي ما گان جعِل كأ الْعَصِيرَ تسْعةٌ فيكو ثُلْتْهَا ثَلانّةً) أقول: فيه شىء وَهْوَ 
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بطب حَىٌّ يَبْقى نع المْلَة؛ لِأَنَهُ ثُلْثْ العصير؛ وني الْوَجْهِ الان حم يَذْهَب للا الجُمْلَةِ لما فَلتاء وَالعَلْي بدَفْعَةِ أو دَفَعَاتِ 
سَوَاءٌ ذا حَصّل قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ محَرَمَا 

وَلَوْ قْطِعَ عَنْهُ النَارُ فَعَلَى حى ذَهَب الان يحَل؛ لَه أت الار 

وَأَصْلْ آخَرُ أن الْعَصِير ذا طبخ فدهب بَعْضْه م أفريق بَعْضْهُ گم تطبخ الْبَقِيَهُ حى يذهب امان فَالسَبيلٌ فيه أَنْ اد ثُلْتَ 
لجميع فَعَطْربَهُ في الَْاِي بَْدَ الْمْنْصَتٍ م تَفسِمَهُ على ما بقي بغ اب ما ذب بالطّبخ قبل أن يَنْصَب من شيْء فما رج 
ياه عَشَرَة أَرطَالٍ عَصِيرٍ طبخ حَىٌّ ذَهَب رطل م أفريق مه لاله أَرْطَالٍ تاح ثُلْت الْعَصرٍ كُلّهُوَهُوَ ئة وللت وَتَضْربْهُ فيمَا 
قي بعد الْمُْصَب هو َة فون عِشْرِينَ م تفم المشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطلح منه قبل أن يصب مئه شَيء 
لِك تلع فيَخرج لِكُلَ جزء من ذلك الان ونان فَعََفت أ الال فِبما قي من رطان ونان وَعَلَى هذا رخ 
الْمَسَائِلُ وا طَرِبِقٌ آخَرُ 

[فتح القدير] 

أن وَجْةَ جَعْلٍ الْعَصِيرٍ تِسْعَةَ دَوَارِقَ على تَفْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ الذَاهِبْ ربدا هُوَ الْعَصِيرٌ غَيْرُ ظَاهِرِ؛ إذْ لا يون جيئ فزق بَينَ 
الذَاهِبٍ ربدا من عَشَرَِدَوَارِقَ وَين لباقي نها في گؤغا عصيراء فاا جارَ اعيبر بَعْضِ مها وهو اذاهب ربدا في كم الْعَدَم 
بلا َر يُوجبة قم لا يور اغتبار بض من القشعة الباقية نها أَصًا في حَكُم الْعَدم عِنْدَ ابه بالطبخ 

وَالْأَظْهَرُ في تعْلِيلٍ هَذَا الْآَصْلٍ أن يُقَالَ: لان الذي يَذْهَبْ ربدا جعل گان 1 يَكُنْ؛ لِأَنَّ لزید یس بعصیر قَصَارَ گما اؤ صب فيه 
دَوْرَقُ من مَاءٍء وَلَوْ گان كَذَلِكَ 1 يعبر الْمَاكُ فَكَذَلِكَ هَذَاء وَيْفْصِحُ عَنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ صَاجب ايه تفا عَنْ أَصْلٍ حمر - 
رة الله - حَيْتُ قَالَ: قال مُحَمَد: في الْأْلٍ عَسَرَةُ دوارق عَصيرٍ صب في قذر َمُطَْحُ فَتَغْلِي وَبَفذِف لزب فَجَعَلَ باح 
ذَلِكَ الرْبَدَ حى مع من ذَلِكَ الريدِ قَدْرَ دوْرَقِء ثم يُطبخ الْبَاقِي حم يَبقَى تاه دَوَارق وَهُوَ لث الباقي بَعدَ الدَوْرَقِ الذي أَخِدَ 
نك وَذَلِكَه لِأَنَّ ما أَحْدَّ من الدّْرَقٍ رَبدُ فَجْعِل كه ل يحْنْ؛ لأ الزّبَدَ ليس بعصير وَإِذَا 1 يكن الرَبَدُ عَصِيرا يعبر بجا لو گان 
صب فيه دورق مِنْ مَاءِ وَلَوْ 
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كِتَابُ الصّيْدٍ قَالَ: المد الاصْطِياك وطق عَلَى ما يْصَادُ والفغل ماخ لِعَيْرٍ الْمُخرم في عير ارم 

[فتح القدير] 

گان كَذَلِكَ لا يُعْتَبْ الْمَاءُ وَِعَا يعبر الْعَصِيرُ وَهِيَ تِسْعَةُ دورق فَكَدَلِكَ هَذَاء إل هتا لَفْطْهُ (فَوْلّهُ وَفِيمَا اكْتَفَيْمَا به كِمَايَةٌ وَهِدَايَةٌ 
إلى تريح عبرا من الْمسَائِل) قلَت: فيه يهام لَطِيفٌ لِكمَابيْهِ الْمُسَمَى أَحَدُهُما بِكفَايَة اْمُنْمَهَى وَالآحَرُ بادا 


[كتاب الصيد] 

(كتاب الصّيْدِ) قَالَ صَاحِبُْ غَايَةِالَْيَانِ: مُنَاسَبَُ كتاب الصَيْدِ يكاب الْأشْربَةٍ من حَيْتْ إن كل وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْربَةٍ وَالصّيْدٍ مِنْ 
الْمْبَاحَاتَ الي تورث السُرُورَ وَالنَشَاطَ في الْآدَمِيَ» إلا أن السُرُورَ في الْأَسْربَةِ الْمُبَاحَةٍ اكتؤُ؛ لِأَنَهُ بر يحل في الْبَاطِنِء وَالسُرُور 
في الصّيْد بأمْرِ خَارِجِيَ فَكَانَ الأول أَفْوَى, وَضَّارٌَ بِالتَّقْدِم ؤل الَْهَى 

أَقُولُ: فيه تعر أا أو فإ َع كاب الْأَْربَةِ لِيَانِالأَْربَةٍ اْمُحَرَمة ذونَ الْأَْربٍَ الماح وإ لر في كل أَشْرَةٍ مُبَاحَةٍ 
على التفصيلء مع أله 1 ُذگز فيه من الأَْرة المُباحة إلا بذ قلي لَه مَاسبَةُ مع غص الأشربة الْمُحَرَمة في وجو ما حى وَقَعَ 
أله لاف مِن بَغض الْعكَمَاءِ في جِلّه عَلَى أَعمْ صَرحُوا في أَوّلِ كتاب الْأَشْرِبَةٍ با الأَشربة جنع شراب 

والشراب عند أَهلٍ الشّْع اسم لما هُوَ حَرَامٌ من الْمَئِعَاتِء هَمَا مَعْقَ قَولِهِ إِنَّكُلٌ وَاجِدٍ من الْأَشْربَةٍ وَالصيدٍ مِنْ اْمُبَاحَاتِ التي 
تورث السُرُور 

وما اا قان ما ذَكَرَمُ ها هُنَا لا يتاب ما ذَكَرَمُ في اول كتَاب الأشربة. قله قال هَْاكَ: ذكر كتاب الأَشربة بَعْدَ الشزب 
لمُناسَبٍَ بَتَهُمَا في الاشيقاق وَلكِنْ قَدَمَ الشزب؛ لِأَنُّ حال وَالأَشرتة فبا ارام افر انْتَهَى 

فَقَدْ جَعَلَ هُتَاكَ وَجْهَ تأخير الْأَشْربَةِ عَنْ الشزب حزمتهاء وَجَعَلَ ها هُنَا وَجْهَ مَُاسَبتَهَا بالصّيْدٍ إِبَاحَتَهَا مَعَ إيراثِ السُرو فَبَنَ 
َلامَيه في امقام تافر لا فى 

لوج الطَاهِرٌ في مُنَاسَبتِِ كتاب الصّيْدٍ ِكتاب الْأَشربَةٍ وني تدم الْأَْربةِ عَلَى الصّيْدٍ ما ذز في الشروح الأحر فراجغها (قَولَهُ 
الصّيْدُ ُو الاصْطِيَاُ يطل عَلَى ما يُصَّاد) 
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لقَوْلِهِ تَعَال [وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: 2] 

[فتح القدير] 

يَعْني أن المي مَصْدَرٌ بمَْيَ الاصْطِيّادٍ وهو أَخْدُ الصَّيْدِ كالاختطاب وهو أَخْذْ الطب ثم يراد به ما يُصَادُ تجار إطلَاقًا لام 
الْمَصْدَرٍ عَلَى الْمَفْعُولٍ وَهُوَ الْمُمْتَدِعُ الْمُمَوَجَشُْ عَنْ الْآدَمِيَ بأَصْل اخلفة ماكو گان أو غَيْرَ مَأكُولٍ, گا في عَايَة اين 


وَقَالَ في الخلاصّة: ونا يحل الصّيْدُ َة عَشَرَ شَرْطَا 

حَمْسَةٌ في الصَّيّادِ: وَهْوَ أَنْ يون من أَهْل الذَّكَاقِ وان يُوجَدَ مِنْهُ الْإرْسَالُء وَأَنْ لا يُشَاركَهُ في الْإرْسَالٍ مَنْ لا يحل صَيْدُهُء وَأَنْ لا 
يرك النَسْمِيَةَ عَامِدَا وَأَنْ لا يشتغل بَيْنَ الإرْسَال وَالْأَخْذٍ بعَمَلٍ 

وَحَمْسَةٌ في الْكُلْبٍ: مِنْهَا أن يَكُونَ مُعَلَّمَه ون يَذْهَب عَلَى سَئَنِ الْإرْسَالٍِ وان لا يُشَارِكَهُ في الْأَخْذٍ ما لا حل صَيْدُهُ وَأَنْ ْلَه 
زاء وَأَنْ لا يأكل منهُ 

وَخَنْسَةٌ في الصّيْدٍ: مِنْهَا أن لا يکود مُتَقَوََا بِنْيَابهِ أو لبه وَأَنْ لا يَكُونَ من اشرات وَأَنْ لا يَكُونَ من بَنَاتِ الْمَاءٍ سِوَى 
الك وان بع فس يحي أو فَوَائِه ون بوت يندا قبل أن يُوصَل إل ذه انققى. وَذْكِرتْ هذه الشرُوط في البََاية 
وَغَايَةِ الْبَيَانِ أَنْضًا تفلا عن الخُلاصّة 

وَذَكرَهَا صَاحِبُ الْعنَايَةِ أَيْضّاء وَقَالَ: كَذَا في البَهَايَةِ مَنْسُوبَا إلى الخُلَاصَةٍ 

فدح بعص الماد في واحِدٍ ين انك الشُروط حَيْث قَالَ: قله ون بوت يندا قبل أذ يُوصل إلى نه شتتذر بعد قله 
وَأَنْ يَفْثْلَهُ جُرْحًا انْتَهَى 

أَقُولُ: لا اسْتدْرَاكَ فيه؛ لِأَنَّ الشَرْط الذي ريد بقؤله وَأَنْ يَفْثُلَهُ جُرْحَا لَيْنَ جره قله بل فَثْلُهُ جُرْحَاء وَالْمَفْصُودُ مِنْهُ الاخترازٌ 

عَنْ فَيْلِهِ حَنْقًاء اله لا ڪل أله جيتئِذٍ كَمَا سقف عَلَيْهِ وا الشَرْط الّذِي أرب بقؤله: وان بوت بدا قبل أن يُوصّلَ إلى ذه 
ليس مر مَؤته بل مَوْتُهُ قَبْلَ أن يُوصّلَ إلى ذهب إذْ لو مَاتَ بِذَلِكَ بَعْدَ أن يَصِلَ الْمُرْسِلْ إل ده ل حل أَكْله إن 1 يذه 
الْمُرْسِلُ كما سَتَعْرِفُه أَيْصًاء ولا شَكٌ أَنَّ اشتراط أَنْ يَفَعْلَهُ لكلب جْرْحًا لا يُغْني عَنْ اشتراط أن يوت الصّيْدُ زح الب قَبْلَ 
اَن يَصِل الْمُرسل إل دنه جواز أن يَفْعْلَهُ اكب جْرْحًا بَعْدَ أن يَصِل الْمُرْسل إلى ذه فحيتنذ لا يحل اكل قلا بد من يان 
زط الآخر أَنًْا على الاسنيفْلاي 

وَطَعَنَ صَاحِبُ الْعَايَةِ في َة ما نَقَلَ عَنْ الخُلَاصّةٍ حَيْتْ قال: فيه َسَامُخ؛ لأ هذا شَرْطُ الاصْطِيادٍ أأكل بالگلب لا عي 
عَلَى أنه َو الَْقَى بَعْضّهُ ل رم گما لو اشْتَعَلَ بعَمَلٍ آخَرَ لکن أَذْرَكَهُ حي فده وكذَا إِذَا 1 يت ڌا لكِنّهُ ذه قله صَيْدٌ وهو 
أقُولَ: يكن أَنْ يَعْمَِرَ عَم ذكَرَهُ في عِلَاوَت أن الكَلَامَ في سَرَائِطِ 
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وَقَولَهُ عَرّ وَجَلَ (وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ ابر ما ذمَكُمْ خُرْمَا [المائدة: 96] ولقؤله - عَليه الصّلَاةُ السام - لِعَدِيّ بن حاتم 
الطّائَ - رضي الله عَنْهُ - «إِذَا أَرْسَلْت كلك الْمُعَلّمَ وَدَكَرْت اسْمَ الله عَلَيْهِ فل وَإِنْ اگل مِنْهُ قلا تأكل,؛ لِأَنَهُ إا أَمْسَكَ 
عَلَى فس وَإِنْ شارك گك كلب حر فلا اکل فنك إا سمَيْت عَلَى گلبك وَل نُسَمَ عَلَى گب غَيْرك» وَعَلَى إِبَاحَتهِ اْعَقَدَ 
لإجاغ 

لاله نَوْعٌ أكْتِسَابِ وانتفاع جا هو كلوق لِذَلِكَ وَفِيه اسْتبِقَاءْ الْمُكلّفٍ وَتَكِينْهُ من إِقَامَةِ التَكالِيفٍ فَكَانَ مُبَاحَا مزه الاختطاب 
م لَه ما ويه اكاب فَصْلَان: أَحَدُهُمَا في الصّيْدٍ با خوارح وَالنَّاتنِ في الاصْطِيّادٍ بالرّفِي. 


[فتح القدير] 

جِلّ الصّيْد الْمَحْضٍ وَهُوَ الذي 1 يدرك الصَّيّادُ حا بل مَاتَ مزح آل الصَّيْدٍ كَالْكُلْب وَالْمَاِي وَالرمي وَصَارَ مَذْبُوحًا بالذَبْح 
الاضطراريَ وَمَا ذرگۀ حيًا فَذَحَهُ لا يكُونْ صَيْدَا تخضًا بل بصي مُلْحَقًا بِسَائِرٍ ما يَذْبَحْ الاخَِْارِيّ فَيَحُونُ حَارِجًا عن تَحَلّ 
الاشتراط 

وَطَعَنَ بَعْضُ الْقُصَلَاءِ في قول صَاجب اة فيه تَسَامُحْ 

؛ لاد هذا شَرْطُ الاصْطِبَادٍ لكل بِالْكلْبٍ حَيْتُ قَالَ: فيه تَسَامُحْ بَل سَرْطُ جل الصّيْدِء أَقُول: الظَاجِرُ أَنَّ مُرَادَ صَاحِبٍ الْعنَايَة 
بالاصْطِيّادٍ في قؤله؛ لأ هذا شَرْطُ الاصْطِبَادِ لأذَكُلٍ هُوَ الامْطِيَاد الشَرْعِيُ وَهْوَ ما گان خلال فَيَنُولُ مَغْىَ قَوْلٍ شَرْطٍ 
الاصطيادِ إل شَرْطٍ جل الصّيْدِ إن عَدَ هذا تَسَاتحا فَهُوَ من قبِيلٍ التَسَامُح في الُغبيرٍ بنَءَ عَلَى طَهُورٍ المُرادِ ولا بال مله 
لاف ما ذکره صاحبٰ العتاية ة من ن¿ القسَامُح في كلام صاحب الخلاصّة فَإنَهُ راع م إل الْمَعْىَ دبز تَفْهَمْ 

م قَصَّدَ ذَلِكَ الْبَعْضُ دَفْعَ مَا ذَكْرَهُ صَاجبُ الْعنَايّة في عِلَاوته حَيْثُ قَالَ: مُرَادُ صاحب لخاصّةٍ بيان شَرائط جل صَيْدِ فَتَلّه 
الْكَلْبْ وَل يكن فيه آل َه امل انى 

أَقُولُ: لا يَذْمَبْ عَلَيِك أَنَّ كَلَامَ صاجب الخُلاصّةٍ مَعَ عدم مُسَاعَدَتِه هدا التَقييدٍ وَعَدَمِ قيام قَرِيَةِ عَلَيِْ لا يَدْهَعْ كَؤْنَ مُرَادِهِ هذا 
لْمَغْىَ التَسَامُحَ الذي حَاصِلَُهُ التَفْصِرُ في الْبَيَانِء قله لا وَج لبان سَرَائِطٍ جل تع صوص مِنْ أَنْوَاع الصّبْدٍ ودرك بيان 
شرائط سار أنواعه بلا صَرُورَة دَاَِةِ إل (قولَهُوَفولَهُ عر وجل (وَحرْمَ عَلَيِكُمْ صي لير ما دمم حرما) [المائدة: 96] مذ 
الحرم إل عَاية فَافْمَصَى الْإبَاحَةَ فيما وَرَاءَ ِلْكَ الْعَايَةء ذا فَالُوا 

وَاغترضَ عَلَيْهِ صَاحِبْ الْعاية حَيْتْ فَالَ: فيه تَظَرْ؛ لِأَنَهُ اسنذلال مَفْهُومِ الْعَاية وَهُوَ لَيْسَ بِحْجَّةٍ اه 

قُول: لا نُسَلّمْ اد مَفْهُومَ الْعَايَة لس َة بل هُوَ حُجَةٌ بالاتفاق كما نَصّ عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ التفْمَارَهُ في التَلُويح في باب الْمُعَارَضَةٍ 
والأجيح بِصّدَدٍ بَيَانِ الْمُخَلّصٍ لِدَفْع التَعَارْضٍ بَيْنَ قِرَاءَةٍ التَشْدِيدٍ وَقِرَاءةِ التَحْفِيفٍ في قؤله تَعَالَ ولا تَفرَبُوهْنَ حى يَطْهُرْنَ] 
[البقرة: 222] ۰ 
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قصل لْجوَارح قال (وَيجُورُ الاصْطِيَادُ بالگلب ب الْمُعَلّم وَالْمَهُدِ وَالبَازِي وَسَائِرُ لْجوَارح الْمُعَلّمَةٍ GE‏ الجاع الصغير: وَكَل شَيْءٍ 
عَلَّمْهِ من ذي تاب مِنْ الستبَاع وَذِي لَب من الطب فلا بأ بِصَيْدِهه ولا خَيْرُ فِيمَا سِوّى ذَلِكَ إلا أَنْ تدرك ذكاتة) 

[فتح القدير] 

[فَصْل الجْوَارج] 

(فَصْلٌ في الوَارِ) 7 قصل الواح عَلَى فَصْلٍ الرّمِي لِأَنَ آل الصّيْدٍ هنا حَيَوَانٌ وني الرّمِي حَمَادٌ وَلِلْحَيََانٍ فَضْلْ عَلَى 
الْجَمَادِ وَالقَاضل يُقَدَ بُقَدَمُ عَلَى الْمَفَْضُولٍ كَذَا في الشروح (قَوْلَهُ وف الجاع الصغير: وَل شَيْءٍ عَلَّمْته مِنْ ذي تاب من ن¿ الماع 
وَذِي لَب مِنْ الطَيرٍ قلا بأ ِصّيْدِه ولا خَيْرَ فِيمَا وى ذَلِكَ إلا أن تُذْركَ ذَكَائَهُ) قَالَ صَاحِبْ الْعِنَايَة: إا رَد رِوَايَةَ الجامع 
الصّغيرٍ بقؤله: ولا حير فيا سوى ذَلِكَ: أي فيا وى الْمُعلَمَةٍ ِن ذِي الاب وَالْوِخْلبء فن روَاية قوري تذل على ٠‏ 


الإنْبَاتِ لا عر وَرِوَايَة لجَامع الصّغيرِ تذل عَلَى الْإِنْبَاتِ وَالنَفْي جَمِيعًا انْمَهَى 

أَقُولُ: فيه شَيْءْ؛ إِذْ قَدْ صَِدَخُوا في سروح هَذَا الكتاب وَغَيِهَا 4 تَنصيص الشَيْءِ بالذّكر في الرَوَاياتِ ذل عَلَى تفي اکم عَم 
عدا بالاتقاق» روا اوري نضا ذل على إِنْبَاتِ جواز الاممْطِيادٍ ا دك وني جوازه بج وى ذلك فلا يفول إن 
رة الْقُدُوريٍ تذل عَلَى الْإنباتٍ لا غير الهم إل أن كود مُرَادهُ أن رواية الُْدُورِيٍ تذل مَنطُوقِهَاعَلَى الْإنْبَاتِ لا عن وإ 
لث بمَفْهُومِهَا عَلَى النَفي أَنْضًا 

گما لا بھی ١ 1 1 ٠‏ 
قل حَمَاعَةٌ من الشراح: إا ذگر في الجامع الصّغبر فط لا بأمن مع ثُبُوتٍ إباحة الاصْطِيَادٍ بالكتاب؛ لِأَنَّ قؤله تَعَال وما 
لمم من اجوارج) [المائدة: 4] قذ محص منه لض وهو الي وَالْأسَدُ والب وَالنْص إذا حص مئه البغضن يصير طب 
أقُول: فيه تطز؛ لن ازير نوص من النّصّ الْمذكور بلْعفلء أنه تجن الْعَبنء وَالْعفل يدل عَلى عدم جواز الانتفاع 
بالئجس» وقذ غرف في عِلم الأممُول اد التَصّ الَّذِي خص مئه سَيْء بالَْفلٍ لا بصي ظا بل يَكُونُ قَطييًا لكؤنه في حم 
الاستفتاء وَقَدْ أَسَارَ لَه الْمُصَبَفُ بِقَولِهِ فِيمَا بَعْدُ: وَالْحنْزِيرُ مُسْتَفْيَء لِأَنّهُ تجسن الْعَيْنِ ولا بُو الالْفَاعٌ به 

وما الْأَسّدُ والب فَلَيْسَا بِدَاخِلَيْنِ رسا في النّصّ الْمَذكُورِ أ صَرَّحُوا بأ الْأَسَدَ وَالدُبَ لا يَصْلْحَانِ لِلتَعْلِيم؛ ِذَهمَا لا 
يَعْمَلَُانِ 


2 


(113/10) 


وَالأَصْل فيه فَؤْلهِ تَعَال (ِوَمَا عَلمْنْمْ من لْوَارح مُكَلْبِينَ1 [المائدة: 4] 


[فتح القدير] 

لعٍ فلَمْ يَذځلا تخت قؤله تال وما عَلَمعُمْ مِنَ الجوَارِح) [المائدة: 4] ولا يخقى اد تَخْصِيص شَيْءٍ من شَيْءٍ فَرْعٌّ دخُوله فيه 
أو فَإِذَا 1 يَدْخْلَا في النّصّ المَذگور 1 يكُونا عَخْصُوصَيْنٍ منْهُ 

ون سَلْمَ كَؤْنُ كُلّ من تِلْكَ اللائ تَخْصُوصًا من النَصّ الْمَذُكُو وَكَوْنُ نخْصِيصٍ کل وَاجِدٍ منها مِنْهُ بالكلام اله تقل دُونَ الْعَقْلٍ 
قلا نُسَلِم گن ذَلِكَ الَصَ بَعْدهُ طَييا؛ إذ قذ تقر في عِلْم الْأصُولٍ أَنَّ الْعَامَ الّذِي أخرج مِنْهُ الْبَعْضُ بكلام مسقل إا يَصِيردُ 
ظَييّا إذَا گان الْمُخْرجُ مَوْصُولًا بذَلِكَ 1 ٠‏ 

وما إِذَا ي يَكْنْ مَؤْصُولا به فَيَحُونُ فَطّْعِيًا في الْبَاقِي وَيُطلَقْ عَلَى مغل هَذَا الإخراج في عزف أَهْلٍ الْأصُولٍ اسح دُونَ 
لتخصِيصء ولا شك أن رج بَلْكَ الجؤارح اة من اصن الْمَؤئُورٍ ليس بمَوْصُولٍ بِدَلِكَ النَص فلا بصي طا لا عله تبمئز 
(قَوْلَهُ وَالْقَصْلْ فيه قَوْله عل م عل ي الجوارح مُكَلَينَ1 [المائدة: 4] وَذَلِكٍَ لِأَنَهُ عَطْفَ عَلَى: الطَيَيَاتُ في قَوْلهِ تَعَالَ 
لقُن أجل لَكُمْ ايبات [المائدة: 4] أي أجل كم الطَيَاثْ وَصَيْدُ ما عَلَّمْكُمْ مِنْ الْجوَارِح فَحُذِفَ الْمُضَافٌَ, كذا في الكاني 
والشروح 


قال صَاحِبُْ الْعَِايةِ بَعْدَ ذَلِكَ: فيه نَطَرْءٍ لان الْقرَانَ في النَظّْم لا بُوجب الْقِرَانَ في اكم 
ولواب أن ذَلِكَ إِذَا 1 يَدُلَّ إلا ليل عَلَى الْقِرَانِ وَهَاهْنَا قذ دَلَّ إن قؤله تَعَالى (قُل أجل لَكُمْ الطَيْبَاتُ] [المائدة: 4] جَوَابٌ 
عَنْ فَوْله تَعَالَ يالوك مادا أجل هم [المائدة: 4] فَإِنْ ل يكن (ِوَمَا عَلَّمْثُمْ من الجوَارح] [المائدة: 4] مقار لَه 1 يَكْنْ 
أَقُولُ : نره فَاسِدٌ وَجَوَايهُ كَاسِدٌ 
ما الأول فَإِذَنَّ اشتراك الْمَعْطُوفٍ مَعَ الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ في اكم الاق واجب لا ماله مُمَرَدْ في عِلْم الخو بلا ازْتيّابء فَيَلْرَمُ في 
الآية الْمَذْكُورَةِ الاشتراك في حكم الإخلال صَرُورَة وَقَوْلُ الْأَصُولتِينَ: قران في النَظْم لا يُوجبْ الْقرَانَ في اکم لَيْس بإِنْكارٍ 
لِمدْل هَذِهٍ الْقَاعِدَةٍ اة في عم الي بل مَعْنَاهُ اَن جرد مقافي الم لا وجب الْمُقَارَةَ في اكم بدُونٍ أن يَتَحََّقَ أَمْرٌ 
مُقْتَصّى لِلْمُقَارنَةِ في اكم أَيْضّاء وَفِيمَا نَحْنُ فيه قد كَفَقَ ذَلِكَ وَهُوَ قَضِيّةُ الْعَطّفٍ 
وَأَمّا اللا فَِذَنَ لقَائلٍ ن يَقُولَ: إا يَلْرَمُ من أَنْ لا يَكُونَ (ِوَمَا عل من الجوَارِح] [المائدة: 4] مُقَارِنَ ل: [أحل لَكُمُ 
الطَيّبَاتُ] [المائدة: 4] أن لا يَكُونَ ذِكْرُهُ عَلَى ما يَنْبَغي لَوْ گان (وَمَا عَلَمْْمْ من اجوارح) [المائدة: 4] دَاخِلًا نحت جَوَابِ 
قؤلە تَعَالَ ِيَسْأَلُونَكَ مَاذًا أجل طم [المائدة: 4] وَمَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْقرَانَ في النَظْم لا يُوجِبْ الْقِرَانَ في الحكم كيف يُسَلْمُ ذلك 
َل يَقُولُ: يجوز أَنْ يون جَوَابْ ذَلِكَ فل أحل لَكُمْ الطَيّياتُ] [المائدة: 4] فَقَطْ وَيَكُونُ ما بَعْدَهُ كلما مسقلا مَسُوقًا لبَيَانِ 
0 جَديد ب وَلإِقَادَةٍ فائدَة ة أَخْرَى 

م قَالَ صَاحِبْ الْعتَايّة: وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ وما عَلَمْتُمْ و من الوَارِح] [المائدة: 4] 


(114/10) 


وَاجَوَارحُ: الْكَوَاسِبُ 
قال في تأويل الْمْكلَيينَ: الْمُسَلَطِينَ فبَمَتاولُ الكل بوم َل عَلَِْ ما رونا من حَدِيثِ عي - رضي الله عَنّهُ - 
وَعَنْ أبي يُوسُّفَ أنه أسْتَئْنيّ من ذَلِكَ الْأَسَدُ وَالدُبُ؛ لَِكُمَا لا يَعْمََانٍ رها 
لْأَسَدُ لعلو همه وَالدُبُ اسه وَأَخَقَ ما بَعْضّْهُمْ اداه لحَسَاسَتهَاء وَالحنْزِيرٌ مُسْتَفْقٌ؛ لاله جسن الع فد جوز الِانْتفَاعٌ به 
لا بد من التَعْلِيِ؛ لِأَنَّ مَا تَلَوْنَا مِنْ النّصصّ ينطق باذ شراط التَعْلِيم وَالَْدِيثِ به وَبِالْإِرْسَالٍء وَلِأَنَهُ إا يَصير آلَةَ ِالتَعْلِيم لِيَكُونَ 
لَه فَيَتسّلُ رسال وَبْْسِكْهُ عَلَيْه. 


قال (تغليم الكلْب أَنْ ير الأكل ثلاث مرت وَتغليم الاي أَنْ يَرْجعَ وجيب دَعَوَتَهُ) وهو مَأنُورٌ عَنْ ابن عباس - رضي الله 
عَنْهُمَا -, وَلِأَنَّ بَدَنَ الْبَازِي لا تمل الصضّرزبء وَبَدَنُ الْگلب يَْتَمِلَهُ فَيُصْرَبُ لرگ وَلِأَنَّ آي التَعْلِيم رك مَا هُوَ مَأَلُوفْهُ عَادَة 
وَالْبَازِي موحش مُتَتَفْرْ فَكَانَثْ الإ جَابَةٌ آي تغلیمه 


ر 


وَأَمَا الْكُلْبْ فَهُوَ مَأُلُوفٌ يَعْمَادُ الانهاب 


[فتح القدير] 

شَرْطِيَةَ وَجَوَابَةُ (فَكُلُوا ا أفسكن عَلَيكُمْ] [المائدة: 4] وَهْوَ سال عَنْ الاغتراض الْمَذُكُورٍ فَالْحَمْل عَلَيْهِ اول انْتَهَى 

أفُول: في تفريع فَوْلِهِ فَالحَمْلْ عَلَيْهِ اول خَلَلْ؛ لان الاغتراضّ المكوز لا يرد عَلَى مَعْىَ الآية بِالتَفْسِيرٍ الأو بَلْ عَلَى 
الاستذلال به عَلَى مَسَالَينَا هَذِهِ, ولا ى أَنَّ تَعَيْنَ مَعْىَ الآية أو يُجْحَانَ أَحَدٍ مْتمَلَيْهَا لا يَعَوَقَْفُ عَلَى تام الِاسْتَذْلَالٍ اء بل 
لأر بالعكسء فما مغ تَفريع فَوْلِهِ فَالْحَمْل عَلَيْهِ اول عَلَى قله وَهْوَ سام عَنْ الاغتراض الْمَذْكُورِ (فَوْلَُ: وَاجْوَارِحُ الگؤاسب› 
قال في تأويلٍ: وَالْمُكُلْبينَ الْمُسَلَطِنَ فَيَعَتَاوَلُ الكل بعْمُومه دل عَلَيْه ما رَوَيْنَا من حَدِيثِ عَدِيّ) قال صَاحِبُْ الْعنَايَة: وَاسْتَدَلّ 
الْمْصَئْفُ عَلَى ص صِحَة التَأوبلٍ بغمُوم حَدِيثِ عَدِيَ بْنِ حَاتم 

أَقُولُ: لا صِحَةً هدا الْكَلَام؛ إذ لا يَذْهَبْ عَلَى ذي مَسْكَةٍ أن لَيْسَ مَفْصُودُ الْمْصَئْفٍ يان صِحَة اويل دُونَ صِحَة تأويلٍ آخَرَ 
إِذ لا تان بيْنَ ع التَأُويلينِكُمَا سَيجِيءٌ في الكتاب» وَأَيْضَا عْمُومُ حَدِيثِ عدي لا يُتافي التأويل الْآخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَوَارحُ هي 
الي جرح من الجرَاحَةٍ بل يُوَافُِهُ َنْضّاء فما مَعْىَ الالال بِعْمُومِه عَلَى صِحَة تأويل ذُونَ آخَرَ فَالظَاجِرُ أن مراد الْمُصَئَفٍ 
ِقَوْلِه: َل عَلَْهِ ما رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَدِيٍ ا هو الاسْتذلال عَلَى تنا ول مَا e‏ يذ الكل بحَدِيثِ عدي بي حاتي فَالْمَغْىَ دَلَّ 
على كتاذل مص ا َه بقؤله: وَاسْمْ الْكلَْبِ في للع َة يق على کل سَبْع حى الأَسَدِ لكن بقي شَيْءْ 
في كلام الْمُصَبَفِء وَهُوَ اَن الْدعى جر ر الاصطيّاد بَكُلّ شَيْءٍ عَلَّمْته من ذي تاپ من السبَاع وذ خلب من ن¿ الط فَالْمُرَادُ 
ِالَّنَاوْلٍ في قَوْلِهِ فَيَعَتَاوَلُ الكل بِعْمُو بك کو اول كيه اق 

َل مى اَن حَدِيتَ عَدِيَ | لا يدل عَلَْه لِأَنَُ لا يَعََاوَلُ جَوَارِحَ الصبور, إا يَكََاوَلُ جَوَارِحَ المتبّاع عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يُرَادَ بِالكُلْبٍ 
الْمَذكورٍ فيه كل ذي سبع دون انوع لْمُعيّنِ الْمعْرُوفِ (قَوْلَهُ: لأَنَّ مَا تلَوَْا مِنْ النّصّ ينطق باشتراط التَّْلِيم وَالْحَدِيثُ به 
وَبالْإرْسَالِ) أَقُولُ: فيه توغ سْبْهَةٍِ لِد ؤت مَا تاه من الْآيَةِ اطا بِالتَعْلِيم, وَمَا رَوَاهُ من الْحَدِيثِ نَاطًَِا بِالتَعْلِيم وَبالْإرْسَالٍ ما لا 
کلام فيه 

وَأَمّا كَوْنُ مَا ثَلَاهُ مِنْ الآيَةِ تاطقًا باشتراط اط اغا › وگوت مَا رَوَاهُ من الْحَدِيثِ نَاطِفًا باشتراط التَعْلِيم كما هُوَ الْمُدَعَى ها هُنَا 
وباشتراط الْإْسَالٍ أَيْضًا فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ وَإِنَا يلان عَلَى الاشْتراط الْمَدْكُورٍ بطريق مَفهُومِ الْمُحَالَفَة وَهُوَ لَيْسَ بحْجة عِنْدَئا في 


0 


1 ا ما هُوَ مَأَلُوفُهُ عَادَةً وَالبَازِي مُعَوَجَسْنٌ مَُتَفَرَ فَكَانَتْ الْإجَابَةُ آي تغليمهء وَأَمَا لكلب فهو لوف 


فَكَانَ آيَهُ تغليمه ترك مَأَلُوفهِ وَهْوَ الكل لاحلاب 
م شرط ترك الأكل ثَلانَا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وُو رواب ية عَنْ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله -؛ لِأنَّ فِيمَا دونه مَزِيدَ الاحْجِمَالٍ فا فَلَعَلّهُ ترگ مَرَهَ أو 


مرن شبَعًاء فَإِذَا ترگ تلا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ عَادَة له وَهَدَاٍ لِأَنَّ اللات مُدَّة ضْربَت للاختار وَإِنْلَاءٍ الْأَعْذَارٍ كما في مُدَةِ 
الخیار 


2 


وني بَعْضٍ قَصّص الْأَخْيَارِ: ولان الْكَثِيرَ هُوَ الَّذِي يَهَ يَمَعْ أَمَارَةَ عَلَى الْعِلْم دُونَ ٤‏ القَبِيلِ وَاْجَمْعْ هُوَ الگذر اذه الدّلاث فَقُدّرَ با 
وعد أي حَنِيفَةَ عَلَى ما در في الْأَصل: لا يَفْبْتْ التَعْلِيمُ ما 4 يغب عَلَى ظَنّ الصائد أنه معَلّم ولا يُقَدَرُ باللاث؛ لِأنَّ 
الْمَقَادِرَ لا تغرف اجْتِهَادًا بل تضا وَسَمَاعَا ولا مع فَبْفَوَضٌ إل ري الْمُبْتَلَى به كُمَا هُوَ أَصْلْهُ في جِنْسِهًا 

وَعَلَى الرَوَايَة الأول عِنْدَهُ يل ما اصْطَدهُ قل 

وَعندَهًا لا ؛ أنه إا بصي مُعَلّما 

بَعْدَ تام الثّلاثِ وَقَبْلَ التَعْلِيم عير مُعَلّم ؛ فَكَانَ الال صَيْدَ گلپ جَاهِلٍ وَصَارَ گالَصَرّفِ الْمُبَاشِرٍ في سُكوتِ الْمَؤلَ 


ر 


وله أَنّهُ آيهُ تغليمه عِنْدَهُ فَكَانَ هَذَا صَيْدَ جَارحة مُعَلَمَة بخلافٍ بَلْكَ الْمَسْأَلة؛ لِأَنَّ الإذْنَ إغلامُ وَل يَتَحَقّقْ ذُونَ عِلْم الْعَبْدِ 
وَذَلِكَ بَعْدَ الْمُبَاشَرَةِ. 


قال (وَإِذَا أَرْسَل كَلبَهُ الْمُعلّمَ أو زيه وَذكُرَ اسْمَ الله تَعَالَ عِنْدَ إرْسَالِهِ فَأَحَدَ 

[فتح القدير] 

فَكَانَ آي تغليمه ترك مألوفه وَهْوَ الكل وَالِاسْتِلَابُ) قَالَ صاجب البَهَابَةِ: وَلَكِنَّ هَذَا الْمَرْقَ لا يَتَأَنَى في الْمَهَدِ واللمر فل 
مُعَوَجَشْنٌ كَالْبَازِيء ثم الحَكُمْ فيه. وني الْكَلْبٍ سَوَاءٌ فَالْمُعْتَمَدُ هو الْأَوَلُ كذ في الْمَبْسُوطٍ الْتَهَى 

وَافْتَقَى أَتَرَهُ صَاحِبْ الْكِمَايَةِوَمعْرَاج الدَّرايَة 

وَرَعَمَ صَاحِبْ الاي أنه ليس بوَارِدٍ حَيْتُ قال قَبْلُ: فيه نَظَرْ؛ لأ هذا الْقَرْقَ لا ياتى في الْقَهَدِ وَالئَِرٍ قله موشن كَالْبَازِي: ثم 
اكم فيه وني الْكُلْبٍ سَوَاءْء َالْمُعْتَمَدُ هُو الْأَوَل وَلَس بوَاردِ أنه إا ذكرَةُ فَرَْا بيْنَ لكلب وَالْبَازِي لا عبر وَذْلِكَ صّحِيحٌ 
وَِذَا أريد الْمَرْقَ عُمُومًا فَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْأَوَلُ إلى هتا لَفْظَهُ 

َقُولُ: ما قَالَهُ عُذْرٌ ارد وَتَوْجِيةُ كَاسِدٌ؛ لِأَنَّ اسم الْكَلْبٍ في اللعَةِ ب َغ عَلَى كُلّ سَبْع ما ذَكْرَهُ الْمُصَنَفُ فيمَا مَرّ آنقَاء وَالظاهِرٌ 
ا و ا ا رو المخطوص. ERN,‏ 
سَائِرٍ السبّاع ِالْكُلية : فَالْمُرادُ في التَعلِيلٍ أَنْضًا هُوَ الْمَرْقَ عه ترق الذي بيه النزف عدر ما هو التَْلِيل الْأَوَلُ دُونَ الاي 
فَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْأَوَلْ كَمَا ذُكِرَ في عامَةِ الْمُعتَرَاتِ حى الْمَنْسُوطٍ م إن بَعْضَ الْمُضَلَاءٍ بَعْدَ أَنْ تبه لما قَالَهُ صَاجب الْعِتَايَة من 
الرگاگة قال: وَلَعَكَ الأول أَنْ يجاب أنه لما كَانَتْ ذَوَاتُ الاب کله 
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الصّيْدَ وَجَرَحَهُ فَمَات حَلَ أكلة) لِمَا رَوَيْتا من حَديثِ عَدِيَ - رضي الله عَنْهُ -, وَلأن الكلب أؤ الْبَازِي آله والذنخ لا صل 
جرد الآلَةِ إلا الاسْتَعْمَالٍ وَذَلِكَ فيهما بالْإرْسَالٍ فَنَرَلَ مَنِْلََ الرّفي وَإِمْرَارٍ السَكِينِ فلا بد من التَسْمِيَةِ عِنْدَه 

وؤ تَرَكهُ نَاسِيًا حَلَ أَنْضًا عَلَى مَا َيه وَحُرْمَةُ مروك الَسْمية عَامِدًا في الذّبائح 

ولا بد من اجرح في طهر الروَايَة لَِمَحَقَقَ الدّكاةُ الامْطرارِيٌ وَهُو از في أي مؤضع گان في الْبَدَنِ بانعِسَابٍ ما ود مِنْ الله 
إلَيْهِ بالاسْتِعْمَالٍ 


وني ظاهِرٍ قؤلە تَعَالَ [وَمَا عَلَّمْتُمْ و مِنَ الْجوَارج] [المائدة: 4] مَا يشير إلى اش شراط الجرح؛ إِذْ هُوَ م من اجرح بحي اراح في اوي 
قَيْحْمَل عَلَى الججارح الْكَابِبُ تابه وَمخَْبِهِ وَلَا تَنَاف» فيه أَخْلٌ باليَقِينِ 
[فتح القدير] 
جِنْسًا وَاجِدَا وَكَانَ أَكْكَرُ ما يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا في الصّيْدٍ الوا م مع أن في طبع غَيِْهِ الولف أَيْضًا عَلَى ما تراه في الذَّنْبِ وَالْأسَدٍ وَغَيْهِمًا 
ذا زيي مڻ صِعَرهِ في الَْيْتِء لاف جَوَارِح الطَيْرٍ جعل الک في ځکم واج في الغليم: : يعني ادير حَكُمْ التَعْلِيم عَلَى جنس 
الگلْب تَبْسِيرا گمَا في تَظَائِره فَلَيتَأَمَنَ اھ 
أَقُولُ: ليس هذا أَيْضًا بِسَدِيدِء إِذْ بَعْدَمَا تَقَرَر أن الْمَهَدَ وَالتَمِرَ ما لا ياتى فيه الولف بل هما مُمَوَجْشَانِ كَالْبَازِي لا يَكُونُ جَعْلُ 
اناع الكلْب كُبَّهَا ني كي وَاجِدِء وَِدَاَةّ كم التَعْلِيلٍ عَلَى جِنْسٍ الْكُلْبِ من باب التَبْسِيرٍ بَلْ يكو من باب التَعْسِيرِ 
وَالتَشْدِيدِء بل يلرم إِذ داك أَنْ ْمَل الْمُمَوَجَشُ على الْألُوفٍء وهو غَيْدْ مُيَسَّر لا عله 

ي أَقُول: بقِيَ شَيْءٌ في التَعْلِيلٍ الأَوَلِ أَنْضّ وَهُوَ أَنّهُ قَدْ ذْكِرَ في عَامَةٍ : الْمعْواتِ أن سس الْأَئمّة هة السَرَخْسِيَ قَالَ اقلا عَنْ شَيْحهِ 
سس الْأَئِمَةٍ هة الوا لَعَهْدٍ خصالُ ينغي لكل عَاقِلٍ أن ياد ذَلِكَ من وَعَدَ مها أنه لا يعَعَلّمْ بالصّزب, وَلَكِنْ يُضْرَبُ 
الگلب بي يديه إذَا گل من الصَيْدٍ فَيَعَلَمُ بدَلِكَء فَقَدْ طَهَرَ مِنْهُ اد تحَمُلَ بَدَنِ الْمَهدٍ صرب لا جي سينا في حَقَ تَعْلِيمِه؛ 
وَقَدَ گان مَدَارُالَْرْقِ ب اباي وَالْكَلْبٍ في التَعلِيلٍ الأول هُوَ أن بَدَنَ الْبَازِي لا تول الضّرْب وَبَدَنَ الكلب يَتَمِلُك فد عليه 


(فَوْلَهُ وني ظَاهِرٍ قؤلە تَعَال إوَمَا عَلَمْْمْ من الوَارِج) [المائدة: 4] ما يُشِيرُ إلى اشتراط اط الجُرح؛ إِذْ هُوَ منْ ن اجرح عى الراحة في 


تأويل فَيْحْمَل عَلَى الجارح الگاسب بتابه وَمحْلَبه ولا تَنَافي وَفِيهِ أَخْلٌ بالْيَقِينِ) وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَ النَصّ إذَا وَرَدَ فيه اختلاف الْمَعَان قن 
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وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أَنّهُ لا يَشْرِطُ رجُوعا إلى الأول الَْوَلٍ 
وَجوَابُهُ مَا قُلْمَا. 


قال (َِنْ أكل مِنَه اكب أو الْمَِدُ 1 يوك وَإِنْ گل ممه الْبَازِي أكل) وَالْمَرْقَ ما بيه في دَلَالَة التَْلِيم وَهُوَ موي چا رونا ِن 
حَدِيثٍ عدي - رضي اللَّهُعَنْهُ - وَهْوَ حجّةٌ عَلَى مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في قؤله القع في إباحةٍ ما أكل الْكُلْب من (وَلَو أنه صا 


صُيُودًا وَل يكل مِنْهًا 


[فتح القدير] 
تزجيحة لا ايع وذ ا يكن هما تتاف ُبث الجميع أخذًا لمق گما في قؤله تعالى [ولا ِل نَ أن ينن ما حَلّقَ 


لله في أَرْحَامِهنَ] [البقرة: 228] قِيل أُرِدَ به ابل وقيل اليِضُء وَالصّحِيح أَنُمَا مُرَادَانِ؛ لاله لا تاف بَبْنَهُمَا فَكَذَا ها هتا 
لا تاف بی الگنب وَاِْرَاحَةِ گا في عَامَةِ الشروح 

ال صاب القاة: فول على ما قاو يه عموم الْمشرك في مؤضع الات وهو اد انى اه 

دك صَاحبْ الِْنَاةِ على وجه الط والتَؤيع حَنْتُ قَالَ: وَِبه َه لن ارح إا أن يكو مشتكا بي الكسنب وا 
الَّذِي يخصل به الجرَاحَةُ اؤ يون حَقِيقَةَ في حه تجَارَا في الآحَر وَالْمُشْترَكُ لا عُمُومَ لَه وَاجَمْعْ بَيْنَ الْقِيقَةِ وَالْمَجَازِ 5 ٍ 
كور لاف قله تَعَالَ ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ] [البقرة: 228] فَإنّهُ لفط عَامٌ يال الجَمِيعَ بالتَوَاطْقٍ إل هتا كمه 

أقول: كن اواب عله بأد مراد الْمُصَبَفٍ مِن قؤله: ْمَل عَلَى ا جارح الگاسب بتابه وله أنه نجْمَعْ في الاغتبار وَالْعَمَلٍ ب 
كلا َم الم المذكور من الأويلين عدم الثتافي بَْتَهُمَا وفيه أذ ميقن إذ يُوجدُ في المجموع كل واج منهُماء أي 
ِنْهُمَا يُرَادُ في النَظْم الشَّرِيفٍ گان مَأَحُوذًا في الاغتبَارٍ وَالْعَمَلِء وَلَيْسَ مُرَادُهُ أن كلا الَأويلنٍ رادان ما لفط الت الْمَذَكُورٍ 
حم يَلْرَمَ عُمُومُ المُشترك في الإنبَاتِ أ الْجمْع بي الَْقِيقَةِ وَالْمَجَانِ وَصَاحِبْ الْعَِايَةِ رَعْمِهِ أن مُرَادَهُمْ هُوَ انان قال في تَفْسِيرِ 
قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ فَيُحْمَلْ على الجارح الكاسب: يَعْني يحمَع في مغ الآية بن التَُوبَِ وان حق الَفْسِيرٍ أن يُقَالَ: يعني يمَعْ في 
الاغتبَارٍ وَالْعَمَلٍ بين التَُويلَنِ كُمَا نبت عَلَيْهِ آنا 

وَل صاب مغر الرة ها هت: اذ قبل فيد نغ ين ية المجاز أؤ غخوم المشقككء أن امارح إن أذ تون حقيفة 
في الْكوَايِب أ 12 1 

قُلنَا: له كَدَلِكَ, بل الجُوَارح أَخَصن من الْكوَاسِبء فَلَوْ گان الْمُرَادُ بالگواسب الْجوَارحَ لا يَلْرَمْ ذَلِكَ الْتَهَى 

أَقُولٌ: جَوَابهُ َيْسَ بِسَدِيدِ؛ لِأَنَّكَوْنَ الجوارح أخصّ من الْكُوَاسِبٍ لا يَدْفَعُ لَرُومَ الْمَحْذُورٍ الْمَدُكُورٍ في السْوَالِ؛ إذ لا شَكَ أن 
مَفهُومَ الأَحَص يُعَايرُ مَفْهُوم الأَعَمَ وإ يره أَنْ يَكُونَ الشَيْءْ احص من تفه وَهْوَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِء وَلَا رَبْب أن الفط الَْاجِدَ 
لا يُطلَق عَلَى الْمَعْتَيينِ الْمُتعَايرَيْنِ سَوَاءْ گان أَحَدُهُمَا أَحصّ من الْآخَرٍ أَمْ لا إلا بطريق الاشتراك أو بطَريقٍ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازٍ فيَلرَم 
َحَدُ الْمَحْذُورَيْنِ الْمَذُكُورَيْنِ في السُوَالٍ قَطْعًا عَلَى تَقْدِيرٍ إِرَادَتِمَا مَعَا من لَْظِ وَاجِدٍ. 


(قوْلَهُ وهو مُوَيدَ ها رَوَِنَا مِنْ حَدِيثِ عَدِيَ) أَقُولُ: في كلامه هَذَا ركاكة؛ لِأَنَّ صَمِيرَ هُوَ في قله وَهُوَ ميد إنْكَانَ رَاجِعًا إل 
لزق كُمَا هُوَ الظّاهِرٌُ من اسلوب يري يرد عَلَيْهِ اَن حَدِبتٌ عَدِيٍ لا يُفِيدُ الْقَرقَ الْمَذَكُورَ ضا قله إِنا يَدُمُلَّ عَلَى أن لا 
وگل ما أكل مِنه الْكَلْب؛ ولا يذل عَلَى أَنْ يُؤْكَلَ ما گل مِنْهُ الاي وَإِقَادَةُ ارق إا تَكُونُ بِالدَلَالَةِ عَلَيْهِمَا مَعَا وَإِنْكَانَ 
رَاجِعًا إلى مَضْمُونِ فَوْلِهِ قن أكل مِنْه الكَلْبْ او الْمَهْدُ 1 يؤل كان حق فَوْلِه: وهو مُوَيَدَ ا رَوَيَْاهُ من حَدِيثِ عَدِيٍ ان يَذَكْرَ 
عَقِيب فَوْلِه إن آگل مِنْهُ اكب اؤ الْمَهِدُ 1 يوْكن وَلَمَا وَسَطَ بَبَْهُمَا فَوْلَهُ وَِنْ أل مه الْبَازِي أكِلَ 

وَقَولَهُ: وَالْعَرَقُ ما يناه في دَلَالَةِ التَعْلِيم گا الْكَلَامُ قلق كما لا مى (قَوْلْهُ وَهْوَ حُجّةٌ عَلَى مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في قَوْلِه الْقَديم في 
إباحةٍ ما أكل الْكلْبْ نة) وون قیل: وى أَبُو تغلب ا شو - رض اله عَنْهُ - «أنهُ - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - قال َه في صَيْدِ 
الْكَلْبِ: كُل وَإِنْ گل مِنهُ» وَذَلِكَ دَلِيلٌ 
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م اگل من صَبْدٍ لا وگل هذا الصّيْدُ) ؛ لاله عَلامَهُ اهل ولا ما يَصِيدُهُ بعْدَهُ حَقٌّ يَصِير مُعَلّما عَلَى اخيلاف الرَوَايَاتِ كما 
بَيَئَاهَا في الِابْتدَاءِ 

وما الصيُودُ الي أَحَدَهَا من قَبْلُ فما آگل مِنْهَا لا تَطْهَرُ الخَرْمَةُ فيه لانْعدَام الْمَحَلَمّةِ وَمَا ليس ُخرز بان گان في الْمَقَارةِ بن 1 
[فتح القدير] 

وَاضِحٌ هما 

اجيب به حبر وَاجِدٍ لا يُعَارِضُ فَوْله تَعَالَ [فَكُلُوا با أَمْسَكْنَ عَلَيَْكُمْ] [المائدة: 4] فد الْإمْسَاكَ عَلَيْهِمْ أن لا بأل من 
وجي اگل مِنۀ دل أله اَمَك عَلَى نَفسِدء يُوَيَدهُ قول - عَلَيِْ الصّلاةُ السام - في حَدِيثِ عَدِيَ «فإن أكل نه فلا تان 
لاله إا أَمْسَكَ عَلَّى نَفْسِهِ» كا في العتايّة أَخْدًا مِنْ البَهَايَةِ ٠‏ 

أَقُولٌ: رذ عَلَى هذا اواب أ فَوْله تَعَالَ فكلو ما امسن عَلَيكم) [المائدة: 4] إا يذل عَلَى إِبَاحَةٍ اكل ما 1 يکل من 
الْكَلْبْء ولا يدل عَلَى عَدَم إباحةٍ أل ما أكل مِنْه إلا بطريق مهوم الْمُحَالقَة وهو ليس تبر عند اعرف في عِلم الأصُول 
قَلَمْ يَتَحََّقْ التَعَارْض بَيْنَ ذَلِكَ الحديث وَبَيْنَ قؤله تَعَالى فكوا ما أَمْسَكُْنَ عَلَيحُوْ] [المائدة: 4] حم يَلْرَمَ أن يرك الْعَمَلُ 
بِالْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ حبر وَاجِدٍ 

لا يُقَالُ: خضل بدا اواب إِلْرَامُ الشّافعَِ؛ لن مَفْهُومَ الْمُخَالَمََ حجَةٌ عِنْدَهُ وَهَذَا الْقَدْرْكَافٍ في صِحَة الْجُوَاب؛ لأ تَقُولُ: لا 


ك 


صل إِلْرَامْهُ أَيْضاءٍ لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ يكو الْمَفَهُومُ حك لا 00 الْمَنُطُوقَ أَقْوَى مِنْهُ فلا يَتَحَفَةٍ فق خم التَعَارْضٍ عِنْدَهُ أَيْصًا 
الق عِنْدِي في الجخواب عن أْصْلٍ السُوَّالٍ أَنْ يُقَالَ: حَدِيتُ أي تَعْلَبَةَ مُعَارَضُ بحَدِيثِ عدي وَحَدِيثُ عدي م مُرحَحْ عَلَى حَدِيثْ 
أي تَعْلَبَة؛ لِذَنَّ حَدِيئَهُ حل ما گل مِنْهُ الْكَلْبْ, وَحَدِيثُ عدي رمه وَقذ عُرفَ في أصُولٍ لف أن الحرم ترح على انحر 
عِنْدَ التَعَارْضٍ فَيُجْعَل تاسِخًا لَه فُوَجَب الْعَمَلْبِحَدِيثِ عَدِيَ دون حَدِيثِ أي تَعَْبَةَ (فَولُهُ ولا ما يَصِيدُةُ بَعْدَهُ حى يَصيرَ مُعَلَّمَا 
عَلَى اختلاف الرَوَايَاتِ كُمَا ناا في الابتداء) قَالَ صَاحِبُ الْعنَايَة: أَرَادَ ما ذَكْرَ أنه يحل عِنْدَهُ ما اصْطَادَةُ تال !ع 

أَقُولٌ: تفسير مُرَادٍ الْمُصَئف ا ذكرَهُ هَذَا الشارخ اش رجح ؛ لأ فيمَا ذَكْرَهُ الْمُصَّنفُ بِقَوْلِهِ: يحل عِنْدَهُ مَا اصْطَادَةُ الَا إح 
رِوَايَحيْنٍ لا غَيرَ: روَايَةٌ عند أي حَنِيفَة وَهِيّ حل ما اصْطَادَهُ اء وَروَايَة عند أبي يُوسُْفَ وَمُحَمَدِ وَهِيَ عَدَمُ جل ذَلِكَ 

وَقَدْ قال الْمُصّبَفُ ها ها عَلَى اختلافِ الرَوَابَاتِ كما بَيِّنَاهَا بصِيعة الجمع, فكَنِفَ يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّارحُ 
الْمَذَكُورُ؟ فَالِصوَابُ أذ مُرَادَ الْمُصَّئَفٍ بِقَوْلِهِ ها هتا عَلَى الختلاف الروَايَتِ گما ناا في الابْتدَاءٍ وهو الْإِشَارَة إلى ما ذَكَرَُ فيا 
مر بِقَوْلهِ م شَرَط ترك الكل تلائ وڌا عِنْدَهْمَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عن أبي حَنيفة إلى آخر مَا ذَكرَهُ في َلك الْمشْألة فَحِيئَئِذٍ تَتَحَقّقْ 
الرَوَايَاتُ وَتَنْعَظِمْ صِيعَةُ الجمع كما لا قى (فَوْلُهُ هنا يَفولَانِ د الكل ليس يذل عَلَى اهل فِيما تَقَدّم لان المزقَة 
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قَدْ نسىء وَلِأَنَّ فيمَا أَحْرَرَُ قد أَمْصّى اكم فيه الِاجْتَهَادُ فلا يُنْمَضْ بِاجْتَهَادٍ مثْله؛ لان الْمَقْصُودَ قذ حَصّل بِلْأَوَل بخلافٍ 
عر الْمُخرز؛ لِأَنَّهُ مَا حَصّل الْمَفْصُودُ من كل وجه لَِقَائِهِ صَيْدَا من وجه لِعَدَم الإخراز فَحَرَمَاهُ حياط 
وَلَهُ َه آيَةُ جَهْلِهِ من الِابتدَاءء لان الرْقَة لا يُنْسَى أَصْلْهَاء فِإِذَا كل تبي أنه كاد تَرَكَ الأكل لِدشَبّع لا لِلْعِلْم وَتَبَدَلَ الاجْتَهَادُ 


4 
5 


قبل حصول الْمَفْصُودِ؛ لله بلكل فَصَارَ دل اجْتهَادٍ الْقَاضِي قبل الْقَضَاءِ 


(وَلَوْ أ صَّفْرًا فر من صَاحِبِهِ فَمَكَتَ جيتا م صَادَ لا يوگل صَيْدُهُ) ؛ لاله ترك مَا صَّارَ به عَالِما فَبُحْكَمْ هله كَالكُلْب إِذَا گل 
من الصّيّد 


(وَلَوْ شرب الْكَلْبْ من دم الصّيْدٍ و1 يكل من أكل) ؛ لِأَنَهُ مسك لِلصّيْدٍ عَلَيْه وَهَذَا من غَايَةِعِلْمِهِ حَيْتْ شرب ما لا يَصْلّْحْ 
لِصَاحِبِهِ وَأَمْسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصْلْحُ لَه 


(وَلَْ أَحَدَ الصّيْدَ من الْمُعَلّم م قَطَعَ من قطعةً وَألْقَاهَا اليه فأَكُلَهَا يؤل مَا بقي) ؛ لاله 1 يَنْقَ صَيْدَا فَصَارَكُمَا إذَا أَلقَى إلَيْه 
طَعَامًا عر وَكَذَا إا وَنَبَ الْكَلْبْ فَأَحَذَهُ منه وَأكل مِنْه؛ لِأَنَهُ مَا گل من الصَّيْدِ وَالشَرْطُ ترك الكل من الصَّيْدٍ فَصَارَ كما إِذَا 
رس شاه بحلاف ما إا فَعَلَ ذَلِكَ قبل أذ بره الْمَالِك؛ لأ بَقيَثْ فيه جه الصّبديّة 


(وَلَوْ َس المد فْقَطَعَ منۀ بصعة فَأَكَلَهَا م اذرك الصّيْدَ َل و يکل منه 1 يُوْكَلْ) ؛ لِأَنَهُ صَيْدُ كلب جاهل حَيْتُ اگل من 
ا ! 

(وَلَوْ أَلْقَى مَا سه وَاَبَعَ الصّيْدَ ْلَه و يكل مِنْهُ وأَحَدَهُ صَاحِبْهُ م مَرّ بلك البضعة فأَكَلَهَا يوگل الصّيْدُ) ؛ لَه َو گل من 
تفس الصَيْدِ في هذه الخَالَة يره فإذَا أكل ما بَانَ مِنْهُ وَهْوَ لا يحل لصَاجبه أو بخلافب الْوَجه الْأَوَلِ؛ لِأَنّهُ كل في حَالَة 
الاصْطِيَادٍ فَكَانَ جَاهِلًا سكا لِنَفْسِهء ولان مَس البضعة قذ يَكُون لِيَأكُلَهَا وَقَدْ يَكُونُ جيلَةً في الاصْطِيَادٍ لِيَضْعْف بطع الْقطْعة 
مه يره فالآل قبل اَذ يذل علَى الوخه الْأَوَلِ وَبَغدة على الوه لان قلا يذل على جهيه. ش 
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قَدْ تُنسى) أَقُولُ: الظَاهِرُ ھا ذَگره بَعْدَ ذا بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ فیما أَحْرَرَُ إل أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ ها هُنَا ليلا تما هَمَاء فير عَلَيْه أنه َو 
لَدَلَ عَلَى أن لا تنبت الخرْمَهُ عند فيمَا گان غَيْرَ رز في الْمَقَارَِ أَنْضًا جريا هذا الدَلِيلٍ في ذلك أَيْضًا مع أنه تَقيْتُ ارم 
فيه بلاق كُمَا صرح يه الْمُصَبَفْ من قبل فتَمل 


وه وگذا د ونب اكب فأحَدَه نه َكل نه ما أكل ن الصّيِ وَالشّرط درك الل من اليد قصتار كما إذ ازن 
شاقة) قَالَ صاب العتاية: وطولب بالقزق بی ما وئب فَأَحَدَ من صَاجبه وگل وَبَيْنَ ما أكل بَغدما قل إن الصيْدَ كما حرج 
عَنْ الصَيْدية بأحْذٍ صاحبه جَارَ أَنْ رح ايض بقغله 


و 


0 الى م للع 0ه لوق ارم 4م و 4 ا ٠‏ 
وجيب بن إذَا 1 يَتَعرّضْ بالأكل حَقٌّ أَحَذَهُ صَاحِبْهُ دل أنه گا تمْسِكا عَلَى صَاحِبه وَالْتَهَاسُهُ مِنْهُ 


ومن َم آخَرَ في ٍلا صَاحِيهِ سَوَءً 

وام إِذَا اگل قبل الْأَخْذِ كَانَ ممْسِكًا عَلَى نَفْسِهِ انْتَهَى كَلامُهُ 

أفول: هَدَا اواب لا يَدْفَعْ الْمُطَالَبَةَ الْمذْكُورٍَ لان حَاصِلَهَا تَقْضُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ في تَعْلِيلٍ مَسْألَةِ الوَلبة من أنه مَا گل من 
الصَّيْدٍ بها إذا أكل بَعْدَمَا قل فن ذلك التَعْلِيلَ مُعَمَْنَ في صُورَةٍ لقنل أَيْضَاء إذ الصّيْدُ كُمَا يرح عَنْ الصَّيْدِيّت35 بِأَخْذٍ 
صَاحِبهِ يرج أَنْضًا بقغلهء فَلَمْ فق الكل مِن الصّيْدٍ في الصُورَينٍ معا مَعَ أَهُمَا مُفْتِقَانِ في الحكم 

وحاصل اواب الْمَذْكُورٍ بَيَانُ فرق بَِنَهُمَا من جهة أخرى غَبْرِ ما ذكَرَه الْمُصَبَفْ في التَعْلِيلِ ولا يَذْهَبْ عَلَيِك أن 
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قال (وَإِنْ اذك المرْسل المد حَيّا وجب عليه أن بذكي وَإِنْ ترك تَذْكِيَمَُ حى مات 1 يُوْكَل وكذًا الَْزِي وَالسهم) ؛ أنه قَدَرَ 
عَلَى الْأَصْلٍ قبل خصول المَقْصودِ بلْبَدَل إذ الْمَفْصُودُ هو الإباحة و تبث قبل مَؤته فبَطَلَ حَكُمُ الْبَدَلِ وَهَدَا إذا كن من 
و 

أا ذا وَقَعَ في يِه و يتَمَكنْ من دنه فيه مِنْ اليَاةٍ قوق ما يَكُونْ في الْمَذْبُوح ٤‏ بُؤگل في اهر الرَوَايَة 

وَعَنْ اي حنيفة واي يُوسُفَ أنه حل وَهُوَ قول الشَافِعِيَ؛ لِأَنَهُ 1 يَقْدِ عَلَى الْأَصْلٍ فَصَارَكَمَا إذا رى الْمَاءَ وَل يَفْدِرْ عَلَى 
الاشتغمَال ۰ 

وا الظَاهِرٍ نه قَدَرَ اغتبَارَا؛ لِأَنَّهُ تِبَتَ يَدَهُ عَلَى الْمَذْبَح وَهُوَ قَائِمٌ مَكانَ التَمَكْنٍ مِنْ الذّبْح إِذ لا کن اعَببَارْهُ لأَنَهُ لا بد لَهُ مِنْ 
هة الاس يَكفَاونُونَ ها عَلَى حب تَفَاْقِمْ في الْكياسة وَامداية في فر اذبح فَأدِيرَ اكم عَلَى ما ذزتء لاف ما إذا بقي 
فيه من الاق مل ما يَبْقَى في الْمَذْبُوح؛ لائ مَيّثْ حَكْماء ألا ری أنه َو وَقَعَ في الماءِ وَهُوَ و ا اة 1 يرم كما إذا وَفَعَ وَهُو 


وَقصّلَ بَعْضْهُمْ فبها تفصياا وهو َه إن ٤‏ يَتمَكُن لفقب الآلة ت وگن وَإِن ٤‏ يمن بضيتق الْوَفْتِ 1 يوك عند خلاقا 
لِلشَافعِيَ؛ لأَنَُ إذا وَقعَ في يَدِهِ 1 يَبْقَ صَّيْدَا فَبَطَّلَ حُكم ذگاة الاضطرارء 
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ذَلِكَ لا يَدَْعْ وُرُودَ الْمُطَالْبَةِ الْمَذُكُورَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ في التَغلِيل 

وَلَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبْ النَهَايَة ها هتا في التَفرير حَيْتُْ قَالَ: فَوَجْهُ الْمَرْقٍ بَبْنَ هَذًا وَبَبْنَ مَا إِذَا گل الْكَلْبْ من الصّيْدٍ بَعْدَ أَنْ فَتَلَهُ 
قبل أَنْ ياد الصَائِدُ حَيْتُ لا يوگل وني هَذِهِ الصُورَة وهي مَا اگل مِنه بالْوَنْبَةِ بَعْدَ أَخَذٍ الصّائِدٍ يوگل وَتَعلِيلُ الْكتَاب ها هتا 
304 ل س ار انه ي ا ي ره 2 چ e‏ ص 

بقؤله؛ لأن ما أكل من الصَيْدِ شام للصورتيْنِ وَمَعَ ذلك افْتَرَقَتَا في الحكم 

وَالْأَوْجُهُ فيه هُوَ أن الْقَرْقَ إا يَنْمَاً بَْنَهُمَا مِنْ حَيْث وُجُودُ الإِمْسَاكِ لصَاجبه وَعَدَمُ الماك لَه فَهَاهْنَا أي في مَسْأَلةِ الونْبَةِ ل 
ا اکل من الصَّيْدٍ إلى أَنْ أَحَدَهُ صَاحِبُهُ قَدْ َم إِمْسَاكُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَهْنَاكَ لما گل مِنْ الصّيْدٍ بَعْدَ فَثْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأَخْذَهُ صَاحِبهُ 
غلم أَنَهُ إا أَمْسَكهُ لِنَفْسِه لا لِصَاحِبه فَخَرَجَ به من أَنْ يَكُونَ مُعَلَّما الْتَهَى 

نه طَعَنَ في التَعْلِيا الْمَذَكُورٍ في الكتاب بِشْمُولِهِ لِلصُورتَيْنٍ مَعَ افتراقهما في الْحكُم, وَبَيّنَ وَجْهَا آخَرَ فَارقَا بَيْنَهُمَا وَعَدَّهُ أَوْجَةَ 


0 سَالِمًا عَنْ ورود الْمُطَالَبَةِ بالْمَرْقِ بَيْنَهُمَا 
م أ أَقُولٌ: : التخقيق أف الْمُطَالبَة بِالْمَرْقِ ب ببْنَ تيك الْمَسْأَلتينِ سَاقَطَةٌ عَمَا كر في الاب أَيْضاء لِأنَّ الْمُصَنَفَ تَدَارَكَ دَفْعَهَا بِقَوْلِه: 


2 


Sa‏ جه الصَّبْدِيّة فيه عَلَى مَا صرح به الشرًاح هُوَ أَنَّ الصّيْدَ اسْمْ 
توخي عير رز فَقَدْ رال التو . حش بلقل وبقي عَم الإخراز قبل أن خر امالك فما قي َء من آكر اليد لوازي 


2 


نى حم الصَيديّة فيه فهر ارق ب مسأل ْوَل ينما ما إذَا أَكلَهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَهُ قَبْلَ أن يَأَحُذَهُ الصّائد تأَمَلْ تَرْشْدْ 


(فَوْلَهُ وإ رك الْمُوْسِْ الصّيْدَ حي ا لَه اَن يُذَكْيَهُ وَإِنْ ترك تَذكيَۀُ حَق مَاتَ ٤‏ يوگل وَكَذَا الْبَازِي وَالسسَهُمُ) اعْلَمْ أَنَّ 


فَوْلَهُ وَإِنْ أَذْرَكَ الْمُزِسِلْ إلى فَوْلِهِ حم مَاتَ 1 يوگل عِبَارَةُ القُدُورِيَ في مُحمَصّرمء وقول وَكذَا الْبَازِي 
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٤ وو‎ 


اماه 7 م 2 قا 3 4 هه رار + 5 5 £ 4 
وَهَذَا إا گان يُتَوَهمُ بَقَاؤْهُ ما إِذا شَّقّ بَطنَهُ وَأَخْرَج ما فيه ثم وَفْعَ في يَدِ صاحبه حَلَ؛ لأن ما بهي اضطرَابُ اذب فلا بعت 
كما إِذَا وَقَعَتْ شَاةٌ في الْمَاءِ بَعْدَمَا ذَحَتْ 


2 


وَقيل هَذَا فَوْهُمَاء أَمّا عند أَى حَنِيفَةَ فاا يوگل أذ 
تَذْكْرْهُ إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَ هَذَا الذي ذَكَرَْا إذا ترك التَذْكِيَةََ فَلَوْ أَنَهُ ذَكاه حل أَكُلْة عِنْدَ آي حَنِيفَةََ وكذَا الْمُرَدَيَةُ وَالتَطِيِحَةُ 


i 


يْضَّا؛ لِأَنهُ وَقَعَ في يَدِهِ حي فاا يحل إلا بذگاة الاختار رُدَ إلى الْمُردَيَة عَلَى ما 


ع عو پر وا 


وَالْمَؤْقُودَه وَالّذِي يَبْفْرُ الدب بَطْنَهُ وَفيه حَيَاةٌ حَفِيّةُ أو نة وَعَلَيْه الْمَنْوَى لِقَوْلِهِ تَعَال !إلا ما دَكْيْتُم] [المائدة: 3] اسْعَفْنَاة 


r 


ما فَوْلَهُ 5 7 01 اَن ١‏ قول قوري وَإِنْ أَذْرَكَ ا الصّيْدَ حي يَكَتَاوَلُ صَيْدَ الْكَلْبٍ وَصَّيْدَ الاي وَلَيْسَ فيه 
شَيْءٌ يَفْنَضِي اختصّاصّةُ بالأَول فلا حَاجَةَ إلى ذكْر قله وكا الاي بل لا وَجْهَ لَه 

اما قَوْلَهُ وَالسسَهُمُ فَإِآَنَ حكم مَسْأَلَةِ السَهُم سَيَجِيءْ في باب الرَّنْي مُمَصّلَاء ألا يَرَى إلى قؤله هُتَاكَ: وَِذَا سَتَى الرَّجْلُ عِنْدَ الرمي 
آگل مَا أَصّاب إِذَا خَرَجَ السَهُمُ فَمَاتَ وَإِنْ َذْركَهُ عا اہ انکھیء قلا عاج إل يانه ها هتا (فَوْلَهُ وَقَالَ مُحَمَدُ: إِنْكَانَ يعيش 


ل 


و 


فَوْقَ ما يعيش لمان كَل ولا قلا؛ لِأَنَهُ لا مُعْتَيرَ يذه اليا ة عَلَى ما قَوَْنَاةُ) قال صاحب النهاية وَالكفاية: اراد ِقَوْلِه مَا 
رَه فَوْلَ: لِأَنَّ ما بتي اصْطِرَابُ لما لاتق 
وَقَالَ صَاحب الَْايَةٍ 237 : أَشَارَ بِدَلِكَ إلى قؤله؛ لِأَنَهُ مَيَتْ حُكُمًا 


أَقُول: احق مَا قَالَهُ الشَارِحَانِ الْأَخيرَان؛ لن فَوْلَُ؛ِ لان مَا قي اضطراب المَذبوح فلا يُعْمَبرُ تغلِيل كم أكلٍ مَا شق ق بَطْنهُ 
وأخرج ما فيه ثم وَقَعَ في يَدِ صَاجه 1 بغر زق أَحَدٌ في تلك الصُّورة بَيْنَ مَا يعيش فَوْقَ ما يعيش 


(122/10) 


(وؤ اذرگۀ وَ1 يأَخْذْهُ قن گات في وَفْتٍ لَوْ أَحَذَهْ أفكتة ڏه 1 يُؤْكَلْ) ؛ لِأَنّهُ صَارَ في كم الْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ (وَإِن گان لا كه 
ذه أكل) ؛ ؛ لان اليَدَ تَنْبْتْ به امَك ه من الذَبْح هَ يُوجَدْ (وَإنْ أَذرِكَهُ فَذَكَاهُ حل لَه) ؛ لِأَنَّهُ ِن گان فيه حَياه مُسْتَقرَةٌ 
قَالدَّكَاةٌ وَفَعَتْ مَوْقِعَهَا 0 وَِنْ ا يکن فيه حَياة مُسَقرة؛ فعِنْدَ أبي حَدِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - ذكاثة الذَّبْحُ عَلَى مَا ذَكرتاهُ وَقَدْ 
جد وعدا لا ياج إلى البح 


(وإِذَا أَرْسَلَ كَلَبَهُ الْمُعلّمَ عَلَى صَيْدٍ وأَحَذَ غَبَْهُ حَلّ) وَقَالَ مَالِكَ: لا يَلٌ؛ لوه أَحَدَهُ بعيْرٍ إْسَال؛ إذ الْإرْسَالُ ححص بالمُشار إل 
ولا أَنّهُ شَرْط عير مُفِيدِ؛ لان مَقْصُودَهُ حصُولُ الصّيْدٍ إِذْ لا يَفْدِرُ عَلَى الْوَقَاءٍ به؛ إِذْ لا بمكئة تَعْلِيمُهُ عَلَى وَجْهِ يَأْخُذْ ما عَيَّهُ 
فَسَقَطَ اعتبازه 


(وََو أَزْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ گر وََتّى مره وَاحدَةٌ حال الإرْسَالِ فل قل الكل يل بده التَسْميَةِ الواجدة) ؛ لِأَنَ الذنح يمع 
ِالإرْسَالٍ عَلَى ما باه وها تشرط النّسْمِيَةُ عِنْدَهُ وَالفِغْلُ وَاجِدٌ فيكفيه تَسْمِيَةٌ وَاحِدَة بخلافٍ ذَبْح الشَائيْنِ بِعَسْمِيّةِ وَاجِدَةِ؛ 
أن الَانية تصير مَذْبُوحَة بفغل غير الأول فلا بد مِنْ تَسْمِيّة أُخْرَى. حَىٌّ لَوْ أَضْجَعَ إِخْدَاهُمًا فَوْقَ الْأَخْرَى. وَدَبَهُمَا َرَو وَاحِدَةِ 


e‏ ن و بو ن ت 
عاد" بتسمية واحدة 
- لع الم ب ای - 2 


(ومَنْ أَرْسَلَ فَهْدَا فَكَمَنَ عق يكن 4 أَحََ الميدَ فَعََلَهُ يؤل ؛ لأ مته ذَلِكَ جِيلةٌ منْهُ ليد لا استراحةٌ فاد بط 
الْإرْسَالَ (وكَدَا الْكَلْبْ إِذَا اغْتَادَ عَادَتَهُ) 


(وَلَوْ أَحَدَّ اگل صَيْدًا ففَعَلَه م أَحَدَّ آحَرَ فَفَتَلَهُ وَقَدَ أَْسَلَهُ صَاحِبُهُ ألا جمِيعَا) ؛ لان الإرْسَالَ فَائِمْ 1 يَنْقَطِْ وَهْوَ بنْلَةِ ما 

عرف ا 8 عمل يع م م جور کا ومع کا مهد كاف 16 ا كد فد قم کت رە سيو 21-26 ]ب ومس 
لَوْ رَمَى سَهْمًَا إلى صَيْدٍ فََصَابَهُ وَأْصَاب آخَرَ (وَلَوْ قَمَلَ الأول فَجَتَمَ عَلَيْهِ طَوِيلًا من النّهَارٍ ثم مَرّ به صَيْدٌ اح فَفَعَلَهُ لا يوگل 
الانن) لاتقطاع الْإرْسَالٍ بمكنه 


- 
ف اذ 4 


(وَلَوْ أَرْسَلَ بَازِيَهُ الْمُعَلَم عَلَى صَيْدٍ قوقع عَلَى شَيْءٍ م انمع المي فَأَحَذَهُ وَفَمَلَهُ قله يُؤْكلُ) وَهَدَا إا 1 يَكُثْ رمَا طويلا 
للاسشتراحة. وا مث سَاعَةَ لِلتَمْكِينِ لِمَا بَيَئَاهُ في الْكُلْبِ 


(وَلَوْ أن بايا مُعَلَّمَا أَحَدَّ صَبْدَا فَفَتَلّهُ ولا يُدْرَى أَرْسَلَُ إنْسَانٌ أ لا لا يُؤْكَلُ) فوع الشَّكَ في الْإِرْسَالٍِء ولا تَنْبْتُ الإباحة بدُونه. 


قال (وَإِنْ حَتَقَهُ الْكُلْبِ وَل يجْرَحْهُ 1 يُؤْكَنْ) ؛ لأ ارح شَيْطُ عَلَى ظاهر الرَوَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا ذلك على أَنَهُ لا ي 
بالگشر 

وَعَنْ أي حَنية انه إذَا كسَرٌ عضو فَفََلَهُ لا بأسَ بأكله؛ لِأَنهُ جرَاحةٌ بَاطَِةُ هي كَارَاحَةِ الظّاهِرَة 

وَجْهُ الأول أن المُغْمَبرَ جرخ يَنْتَهضُ سَببًا لإتمَارٍ الدّم وَل صل ذَلِكَ بالكشر فَأَشْبَهَ النَخبِيقَ 


قل (وَإِنْ شَاركة كلت عَيُْ معَلم أؤ گب وي أو كلت 1 يذَكُز اشم اله عل يريد به عَمْدَا ل يُؤْكَلْ) لما رونا في حَدِيثٍ عَدِيٍ 
- رضي الله عَنْهُ -, وِلأَنّهُ اجمَعَ الْمُبيحُ وَالْمُحْرِمُ فَيَغْلِبُ جِهَةُ الخرْمَةٍ نضا أَوْ اختياطًا (وَلَوْ رَدَهُ عَليْهِ اكب 


[فتح القدير] 

لْمَذْبُوحُ وَين مَا لا يعيش فَوْقَ ذَلِكَء بل جَعَلُوا كَلْبَهُمَا ما بقي فيه اضْطِرَابُ الْمَذْبُوح» وَفيمَا ن فيه فَرَقَ مُحَمَدُ بَبْتَهُمَا 
وََوْلَُ؛ لاله لا مُعتَيرَبحَذِهِ الياة تَعْلِيلٌ كم أَحَدِحِمَا وَهُوَ مَا لا يعيش فق ما يعيش الْمَذْبُُ, فَكَيْفَ يَتمُ أن يري بقَوْلِهِ في 
ذَيْلٍ هَذَا التَعْلِيلٍ عَلَى مَا فَرََّْاهُ مَا يَعْمُهُمَا مَعَا 

يلاف قؤله؛ لله ميث حْكْمَاء لاله َلِيلٌ حل َكل ما بقيّ فيه من الخَاةٍ مل ما قي في الْمَذْبوي 


(123/10) 


الان و يَخْرَحْهُ مَعَهُ وَمَاتَ بجُرْح الْأَوَلِ يكره أكلَهُ) لِوْجُودٍ الْمُشَارَكَةِ في الأَحْذِ وَفَقَدِهَا في الْجرْح, وَهَذَا بخلاف ما إِذَا رَدَهُ 


لْمَجُوسِيٌ بِنَفْسِهِ حَيْتْ لا يُكْرَهُ؛ لن فغل الْمَجُوسِيَ لَيْسَ من جنس فِعْلٍ الْكُلْب فلا تَتَحَقَقْ الْمُشَاركةُوَتَمَحَقَقْ بين فغلّئ 
الكل ِْجُودٍ الْمُجَانَسَةٍ (وَلَوْ ٤‏ يَْدَهُ الكلْبْ الا عَلَى الأول لكِنّهُ أَسَدَ عَلَى الأول حم اشد عَلَى الصّيْدٍ فََحَدَهُ وَفَتَلَهُ لا 
باس بأكله) ؛ لِأَنّ فغل الان انر في الْكَلْبٍ الْمُرْسَل دُونَ الصّيْدٍ حَيْتْ ازْدَادَ به طَلَّا فَكَانَ تَبَعَا لفغله؛ لاله بَاءٌ عَلَيْهِ فد 


يضاف الخد إلى الع لاف ما إِذَا گان رده عَلَيْه لِأَنَهُ 1 يَصِرْ تَبَعَا يضاف إِلَيْهِمَا. 


قال (وَإِذَا أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كلبَهُ فَرَجَرَهُ وئ فَانْرَجَرَ برَجْرِو فلا باس بصَيْده) وَالْمُرَادُ بالرّجْرِ الإِغْرَاءُ بالصّيّاح عَلَيِْ وبالانرجار 

ِظْهَارُ زيَادَةِ الطّلَبٍ ش 

وَوَجْهُهُ أن اْفغل يرق ها هو هَوَُْ أو مله گما في سنخ الاي وَالرَّجْرُ دون الْإرْسَالٍ لِكونه بناء عليه 

قال (وَلَو أَرْسَلَهُ تجُوسٌِ فَرَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانرَجَرَ برَجْرِهِ 1 يُوْكُلَ) ؛ لأ الجر دُونَ الإرْسَالِ ودا 1 تبت به شْبْهَهُ رة اول أن 
[فتح القدير] 

لا قق ما يَبْقَى في الْمَذْبُوح وَمَا لا يَبْقَى فيه من ايا قق ما يَبْقَى في الْمَذْبُوح يما لا يعيش فَوْقَ ما يعيش الْمَذْبُوحُ فَتَنْمَظِمُ 


ا ن 


السار اله ها هتا بَِوْلِهِ عَلَى ما قَرَّرَْاُ تَدَبّر تَفْهَمْ 

(قَولَهُ وَوَجْهُهُ أن الفغل يُرْقَعْ چا هُوَ فَوْقَهُ أو مله كما في تشخ الآي وَالرّجْرُ ذُونَ الْإرْسَالٍ لِكوْنه بِتاءَ عَلَيْه) قال بَعْض الْفُضَلَاءِ: 
أَقُولٌ: لَيْسَ هَذَا بِوَارِدِ؛ اَن الْإرْسَالَ أا“ وَالرَجْرَ تَبَعٌ وَالتَبَْ لا يعد مُشَاركا صل في 9 کې وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنَفْ 
في تَعْلِيلٍ الْمَسْألَةِ السَابقَة حَيْث قَالَ: لن فغل الئان تَر في الْكُلْبٍ الْمُرْسَلٍ دون الصَّيْدٍ حَيْتْ ازْدَادَ به طَلَبًا فان تَبَعًا لفغله؛ 
لاله باغ عَلَيْهِ قلا بُْضَافٌ الخد إلى ابع انْمَهَى 

وين ملم مُشَاركةُ الجر لِلإرْسَالٍ فلا نسلِمْ كقاية جرد الْمُشَاركَةٍ في إِثْبَاتٍ الم أو بها بل لا بد من أن يَكُونَ الّاجق وهو 
البَجْرُ ها هنا أَقَوَى من السَّابق اؤ مُسَاوِيًا لَهُ حم يُرْفَعَ به السّابق 

اما ذا گان أَدْنَ مِنْهُ فلا تأثير له في اكم وَقَدْ أَسَارَ إِلَيْهِ الْمُصَيْفُ في تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلَةٍ اللّاحِقَةٍ حَبْتْ قَالَ: لأَنَّ الزّجْرَ دون 
الإرْسَالٍ ودا ل تنيت به شُبْهَةُ الحزمة فال أن لا يَقِبْتَ به الل انكهى 

قال في الْعَايِ: ونُوقِضَ بالْمُخرم ذا جر لبا خلال هئه َب عَلَيْهِ راء 

وجيب باد ا راء في الْمُخرم بدَلَالَةِ النَصَ لَه أؤجب عَلَيْه الجرَاءَ ا هو ذُوتَهُ وَهوَ الدَلَالَةُ َوَجَب بالرّجْرٍ بطريقٍ الأؤلى الْتَهَى 
أَقُولُ: إقائل أَنْ يَقُولَ: هَدَا الجَوَابُ لا يَدْفَعُ النَقْضَ الْمَذْكُورَ بل يُمَؤِيهِ فإِنّهُ إذَا تبت بِدَلَالَةِ النَصيّ جوب الرَاءٍ عَلَى الْمُخرم 
إذَا جر گا حَلَالَا عند إرْسَالِهِ تقر أن يُنْعَقَضَ به الْأَصْلْ الَّذِي ذكَرُوهُ من عَدَم اعبار الزّجْرِ عِنْدَ الْإرْسَالٍ لِكَوْنِ الزّجْرٍ دُونَ 
لْإرْسَالٍ 


(124/10) 


ذگائة كَالْمُرْتَدٌ وَالْمُحْرمِ وتارك النَسْمِيَةِ عامدا في هَذَا مَنْلَةِ الْمَجُوسِيَ (وَإِنْ 1 يُرْسِلَهُ أَحَد فَرَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْرَجَرَ فَأَحَدَّ الصّيْدَ فلا 
أن بأْله) ؛ لد الرّجْرَ مغل الاثفلات؛ له إن گان ذوئة من حيْث لَه ناء عليه فهو فوْقَهُ من حَيْث إن فغل امكل فَاسْمَوبا 
فَصّلّحَ اسا (وَلَو أَْسَلَ الْمُسلِمْ كلَْهُ عَلَى صَبْدٍ وی فأذركَهُ فَصَرَبَهُ وَوََدَهُ م صَرَبَُ فمَعَلَهُ أل وا إا أَرْسَل كلبينٍ فوَقَدَهُ 
َحَدُهْمًا ثم فَتلَهُ الْآخَرْ أكل) ؛ لِأنَّ الماع عن اجرح بَعْدَ الح لا يَدْخْلْ تخت التَعْلِيم فَجْعِلَ عَفْوَا (وَلَوْ َرْسَلَ رَجُلانِ كُلُ 
واج مهما كلا َوَقدَهُأحدُهُما وََعَلَهُالآحرُ أكل) لما بيا (والملك لِذَوَل) ؛ لن الأول رجه عَن حَدّ اليدب إلا أن 
الْإِرْسَالَ حَصّل من الصّيْدِء وَالْمُعتَرَد في الإباحة وَالخَرْمَةِ حَالَةُ الإِزْسَالٍ فَلَمْ رُم لاف ما إِذَا گان الْإرْسَالُ من الان بَعْدَ اروج 
عن اليدب بزح الكذب الْأول. ش 


فطل في الرّمِي (وَمَنْ ع جسًا ظَنّهُ جسن صَيْدِ فَرَمَاهُ أو أَرْسَل كلْبًا أو بازي عَلَيْهِ قََصّاب صِيْدَاء 
[فتح القدير] 
ون أن يُقَالَ: الْمُرادُ ِن اواب الْمَكُورٍ أن الأضل الَذِي ذَكرُوه إا هو على وجب القاس وَوْجُوبْ الجراءِ عَلَى الْمُخرم 


في الصُورَة الْمَذْكُورَة إا َبَتَ بِدَلَالَةِ النّصّ عَلَى خلافِ القاس ِنَاءً عَلَى أن الْقيّاس بنرك بالنَصَء وَهَذَا لا يَفْدَحُ في كُليّة الْآصْلٍ 
الْمَذْكُورٍ لمن على القياس تفز (قؤأة وَإِنْ 1 يُرْسِلَهُ أَحَدٌ فَرَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْرَجَرَ وَأَخَدَ الصَّيْدَ فلا باس باله؛ لِأَنَّ الرَجْرَ مِثْلُ 
الافلات) قال حْمَهُورُ الشرّاح: يَعْني من حَيْتُ إن كل واج غَيْرُ مَشْرُوطٍ في جل الصّيْدِ بخلاف الْإرْسَالٍ الْتَهَى 

أقول: ليس هَدَا الشَّرحُ بِسَدِيدٍ عِنْدِي؛ ٳڏ 1 يَكُنْ الْكَلَامُ فِيمَا سَبَقَ في كُوْنٍ فغلِ الْمَيْرِ الْمَشْرُوطٍ في جل اليد مَرْفُوعًا چا هُوَ 
مَشْرُوطٌ في جلّهِ أو ا هُوَ مل ن کان اللا في حزن الغل رفوع با و ؤقة في وة أ يا خو يذل ها كما في تنيع 
الآي, فَالْوَجْهُ ها هُنَا اَن يُقَالَ: ب يَعْني أن الزَّجْرَ مل الانفلات في الْقْوّةِ وَالممَعْفِء وَتَعْلِيل الْمُصَّبَفٍ إِيَهُ بقؤله؛ لِأَنَهُ إِنْكَانَ دوه 
من حَيْتُ اله ناء عليه فهو فَوْقَهُ مِنْ حَيْتُ إِنُّ فغ الْمُكَلّفٍ فَاسْعويا فَصّلَّحَ اسحا رة الصّربح فيمَا قله تبر 


[قصل في الرّني] 
(فَصْلٌ في الرَنِي) لما فَرَعَ من بيان كم الاه اليَوَائيِّ شرع في بيان حكم الْآلةِ الجَمَادِيَة وَقَدَ مَرّ وجه تفدم الأول 
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م تی أنه جس صَيْدِ حَلَ الْمُْصَابْ) أيّ صَيْدٍ گان؛ لِأَنَهُ قَصّدَ الاصضطياد 

وَعَنْ أبي يُوسُّفَ أَنَّهُ حص من ذَلِكَ اخنزیر لتَغْلِيظ التَخْرِم؛ ألا تَرَى أنه لا كذ َنْبْتُ الْإبَاحَةٌ في شَيْءٍ منْهُ جلاف السبَاع؛ لإ 
ف جِلْدِهًا 

وَزُقَرٌ حص منها ما لا يُوْكَلُ َم لِأنَّ الإرْسَالَ فيه لَيْسَ للإباحة 

وَوَجْهُ الظَاجِرٍ أ اسْمّ الاضطياد لا يخْقَصُ بالْمَأكُول فون الفغل اصْطِيَادًا وَهُوَ فل مُبَاحْ في نَفْسِهء وَإِبَاحَةُ التَنَاوْلٍ تَرْجِعْ إلى 
الْمَحَلٌ فَُتَنْيْتْ بقذر ما يَقْبَلَهُ َم وَجِلْدّاء وقد لا تَنْبْثْ إِذَا 1 يَقَبَلَهُ وَإِذَا وَقَعَ اصْطيَادًا صار کاله رَمَى قن إل صَيْدِ فَأصَابَ غر 
(وَإنْ أ حسٌ دمي َو حَيَوَانٍ هلي لا ڪل اا ۽ لان الفغل اس بِاصْطِيّادِ د (وَالطَّيدُ الدّاجِنُ الذي اوي الوت 
هلي وَالظَّيْ الْمُوثَة تق بمَنِْلَته) لما بنا (لَو رَمَى إلى طَائِرٍ فَأَصَّاب صَيْدَا َمَرّ الطّائرُ ولا يَذْرِي وَحْشِيٌ ي هو اؤ غَيُْ وَحْشِيَ حَلَ 
الصّيْدُ) ؛ لان الظَاهِرَ فيه التَوحُش (وَلَوْ رَمَى إل بعر فَأَصّاب ضصَيْدَا ولا يَدْرِي اذ هُوَ أَمَّ م لا لا يك الصّيْد) ؛ لن الأضل فيه 
الاسینتاس (وَلَوْ رَمَى إلى سَكَةٍ أَوْ جَرَادَةٍ فَآَصَاب صَيْدَا حل في روايَة أي يُوسْفَ) ؛ لاله صد وني أُخْرَى عَنْهُ لا يحل لاله لا 
گا فيهمًا (وَلَوْ رَمَى فَصَّاب الْمَسْمُوعَ حه وَقَد ظَنَّهُ آدَمِيًا فَإِذَا هو صَيْدٌ يحَلُ) ؛ لله لا مُغْترَ به مَعَ تَعيّهِ (فَإِذَا مى 
الل عِنْدَ الرّمْي اکل ما أَصَاب إِذَا جَرَحَهُ السَّهُمْ فَمَاتَ) ؛ لِأَنّهُ ذَابِحٌ بالرّمِي لون 

[فتح القدير] 

قله لطي الْمُونَقْ منِْلَت) قال أكرُ الشُرّاح مِنْهُمْ صَاجب العنَايةِ: أي ية المي 

َقُولُ: هَذَا التَفْسِيرْ لَيْسَ بَِيَدِ؛ إِذ الظاهِرٌ E‏ الْمُونّىَ نَل الحيَوَانٍ الْأَهْلِيَ دون الْآدَمِيَ؛ إِذْ لا مَُاسَبَةَ بَبْنَ الإِنْسَانِ 
ايان لاف الخْيَوَانَينٍ 

ِن قُلّت: الْمُرَادُ بِكَوْنٍ الطّني الوق رة الآدمِيَ مرد گؤنه غَْرَ صَيْدٍ كالآدَمِيَ لا الاشتراك في جميع الْأَوْصافٍ فلا تَْذُورَ في 


03 چو 


قُلْت: لَوْ كَانَ راڈ الصيف هَذَا الْمَعَْ لَقَالَ: وَالطَيْدُ الدّاجِنْ الذي يأو الْبِيُوتَ وَالظَّي الْموَنّقْ بزل إذ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا في 
وََمّا قصل بَيْتَهُمَا فَقَالَ: وَالطَّْدْ الدَّاجِنْ الَّذِي يَأُوِي الْبيُوتَ اهل وَالظَّْ الْمُوَلّقْ مَنْلَه عَم أَنَّ الْمرَادَ لَبْسَ مرد اَن لا يَكُونَ 
صَيْدًا بل الاشتراك في بَعضٍ الْأَحْوَالٍ أَيْضًا 

فَالْوَجْهُ في تفسير قول الْمُصَّنْفٍ وَالظَّيْ الْمُوتَّىُ رلته ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْعَاية حَيْثُ 
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السَهُم آله له فَمُشْترَطُ التَسْمِيَةُ عِنْدَهُ وَحَمِيعْ الْبَدَنِ َل ذا انوع مِنْ الذّكاق, ولا بُدَّ من الجزح لِيَتَحَقَّقَ مَعْىَ الذَّكَاةِ عَلَى ما 


و 3-3 


قال (وَإِذَا أَذرَكَهُ حا دَكَاهُ) وَقَدْ يناما بوْجُوهِهَاء وَالاختلافٍ فيها في الْمَصْل الأول قلا تُعِيدُهُ. 


يوگل لِمَا رُوِي عَنْ الب - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - أنه كر كل الصّيْدٍ إِذَا غَاب عَنْ الرَّامِي وَقَالَ: لَعَلَ هَوَامَ الأرض قَتَلَتْهُ» 
ولان امال الْمَْتِ ب آخَْرَ فانم َم يبه أَنْ ل كله لان الْمَؤْهُومَ في هَذَا كَالمُتَحَفّق لِمَا رَوَيَنَا إل نا أَسْقَطنا اغتباره 
مَا دام في طَلَبِهِ ضَرُورَةَ أَنْ لا يَعْرَى الِاصْطِيَادُ 

[فتح القدير] 

قَالَ: أي الظَّيْ الْمْمَيدُ ِل الَيرٍ الدَاجِنٍ الَّذِي يَأوِي ايوت الى 


ل وگل) قَالَ الربلَعِنُ في شرح الْكَثْر: وَجَعَلَ قَاضِي حَان في فَتَاوَاه 
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عَنْكُ ولا ضَرُورَةَ فِيما إذَا فَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ لإمگان التَحَرُزِ عَنْ تَوَارٍ يكو بسب عَمَلِهء وَالَّذِي رَوَيْنَاهُ حجُة عَلَى مَالِكِ في قله إن 
ما تَوَارَى عَنْهُ ا لَ يٽ كَل قدا بات ليله ج حل (وَلَوْ جد به جرَاحَة سِوَى جرَاحة سَهْمِه لا يَلُ) ؛ لِأَنَهُ مَؤْهُومٌ بمْكِنْ الاختراز 
عَنْهُ فَاعْثِرَ رما لاف وَهُم اوم 

وَالْجَوَابُ في إِرْسَالٍ الْكُلَْبٍ في هَذَا 


[فتح القدير] 

من شَرْطٍ جل الصّيْدٍ أن لا يَعَوَارَى عن بَصّرهِ فَقَالَ: أنه ذا غاب عَنْ بَصّروِ را َون موث الصَّيْدٍ بِسَبَبٍ آخَرَ فا يَلُلِقَوْلٍ 
ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: كل ما أَصّمَيْت ودغ ما اميت وَالْإِصْمَاءُ: ما ريه وَالإَاء: ما تَوَارَى عك 

وَهَذَا صن عَلَى أن الصّيْدَ يرم بالؤاري وَإِنْ ل يَفعْدْ عَنْ لبه الََْى 

َقُول: ليس الْأَمْرْ ما رَعَمَهُ الَيْلَعئ قبن لإمَامَ قَاضِي حَان يَجْعَلُ في فَتَاوَاهُ من شَرْطٍ جل الصّيْدٍ عَدَمَ اناري عَنْ بَصّرهِ 
ڪخصوصه بل جَعَل من شَرْطٍ ذَلِكَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ: عَدَمْ القَوَارِي عن بَصّروِ وَعَدَمْ القُعُودٍ عن طَلَبِهِ حَيْتُ قَالَ: 

وَالسَابِعٌ يَعْني الشّرْطً السَابِعَ أَنْ لا يَعَوَارى عَنْ بَصّره أو لا يَفْعْدَ عَنْ طَلَبِهِ فَيَكُونَ في طَلَبِه ولا يَشْتَغْلَ بِعَمَلٍ خر حم يَدَهُ؛ 
ِل ذا غاب عَنْ بَصَرِه ربا يون مَوْتْ الصّيْدٍ بِسَبَبٍ حر فلا يحل لِقَْلِ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: كل ما أْصّمَيْت 
وَدَْ ما ايت 


سه ار وه مَا تَوَارَى عنك انْتَهَى 
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گا واب في الرَمْي في جميع ما ذكَرْنَاة. 


قال (وَإِذَا ری صَبْدًا فَوَقَعَ في المَاءِ أو وَقَعَ عَلَى سَطْح أو جَبَلٍ ثم تَرَدّى مِنْه إلى الْأَرْضٍ ٤‏ يُؤگل) ؛ لِأَنّهُ اميه وَهِي حرام 
بلص ولِأَنَهُ احْتَمَل ل بعر الرَمي؛ إذْ الْمَاءُ مهلك 
وكا السُقُوطُ من عَالٍء يُوَيَدُ ذَلِكَ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - لِعَدِيٍ - رضي الله عَنْهُ - «وَإِنْ وَفَعَتْ رَميّْك في الْمَاءٍ فا 
تأكُل, فَإِنّكِ لا تذري أ الْمَاءَ فَتَلَهُ أو سَهْمُك» (وَإِنْ وَقَعَ عَلَى 0 ادا أكل) ؛ لاه لا بمْكِنْ الاخترازٌ عَنْهُ وف اعْتبَاره 
سذ باب الاصْطِيَّادٍ لاف ما تَقَدّم؛ لَه مَك التّحَرُرْ عَنْه فَصَارَ الل أن سَبَبِ الخرْمَة وال إذَا اجْتَمَعَا وَأمْكُنَ التَحَررْ عَم 
هو سب الخُرْمَةِ رجح جِهَةٌ الخُرْمَةٍ اختيّاطًاء وَإِنْ كَانَ ما لا يْكِنْ التَّحَوُرْ عَنْهُ جَرَى وُجُودُهُ تَجْرَى عَدَمِهِ؛ِ لأ التَكُلِيفَ بحَسَب 
الوْسْعء فَمِمًا يكن انرز عن إِذَا وَقَعَ عَلَى شَجَرٍ أو حَائطٍ أو آجْرَةٍ ثم وَقَعَ َل الْأَرْضٍ أَوْ رمَا وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فيَرَدَى من 
مضع إلى مَوْضِعْ حَىّ تَرَدَى إلى الْأَرْضء أ رَمَاهُ فَوَقَعَ عَلَى لح مَنْصُوبٍ أو عَلَى قَصّبَةٍ قَائِمَةٍ أؤ عَلَى حرف آجُرَةٍ لاخْتَمَالٍ 
اا هله الْأَشْيَاءِ قعل وما لا مک الاخترازٌ عَنْهُ إِذَا وَفَعَ عَلَى الْأَرْضٍ كما ذَكَرَْاهُ اؤ عَلَى مَا هُوَ مَعْنَاهُ كجَبَل أو ظَهْرٍ بَيْنِ 
أو َة مَؤْصْوعَةٍ أو صَخْرَة فَاسْتَقرٌ عَليْهَا لان وفُوعَهُ عََيِْ وَعَلَى الْأَرْضٍ سَوَاء 
وَذكِرَ في الْمنْتََى: لَوْ وَقَعَ عَلَى صَخْرَة فَاذسَقَ به ل وگل لاختمَالٍ الْمَوْتِ يِسَبْبٍ آخَرَ 
د 5 7 0 الْمَرْوِيَ في الْأَصْلٍ عَلَى غَيْرٍ حَالَة الانْشِقَاقٍ وَحَمَلَهُ شس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيٌ - رَه اله - 
شق بَطْْهُ ذلك وَحَمَلَ الْمَرْوِيَ في الل عَلَى أنه 1 يْصِبْهُ من الْآجْرَة إل ما يُصِيبْهُ مِنْ الْأَرْضٍ لَوْ 
وفع عليه َك 


[فتح القدير] 

َل اا رُم بالتَوَارِي عَنْ بَصّره وَالفُعُودٍ عَنْ طَلَبِهِ مَعَا 

واا قَوله؛ لِأَنَهُ إا غاب عَنْ بَصَرِو رمَا يَكُونُ مَوْتُ الصَّيْدٍ بِسَبَبٍ حر فاا حل فَالظَاِرُ أَنَّ الْمُرَادَ به أنه إذَا غَابَ عَنْ بَصَرهِ 
وَفَعَدَ عَنْ صله بقريتة سياق كلامه 


5 
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وما إذَا 1 يَفْعْدْ عن طبه فَيُعْدَرُ فيه لِلصَرُورَةٍ لِعَدَم إمْكَانِ التَحَرُزٍ عَنْ تَوَارِي الصَيّدِ عن بَصرِ الرَامِيء فَكَانَ في اعْتبَارٍ عَدَم 
اناري مُطَلَقَا حَرَجٌ عَظِيعٌ ارح مَدْهُوعٌ بالئص وَقَدْ أَشَارَ لَه الْمُصَبْفُ بقؤله: إلا ئ أَسْمَطْنَا انبره مَا دام في طَلَبِهِ ضَرُورَة 
ان لا يَعْرَى الاصْطِيَادُ عَنْكُ ولا صَرُورَة فِيمًا إذَا فَعَدَ عن طَلَبِهِ لإمْكَانٍ التَحَرّذٍ عَنْ وار يَكُونُ بِسَبَبٍ عَمَلِه 

وَذْكِرَ في الشرُوح واڵگافي «أَنهُ - صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مر بالرَوْحَاءِ عَلَى جار وَحْشٍ عَقِيرٍ عبار أَصْحَابَهُ إل فَقَالَ - 
صلی الله عليه وَسَلمَ -: دَعُوهُ قسيأتي صَاحِبُُ, فَجَاءَ جل فَقَالَ: هذه رَمْيتي» ونا في لبها وقد جَعَلْهَا لّكء فأمَرَ وَسُولُ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أب بكْرٍ فََسّمَهَا بَيْنَ الرََاقِ» الْمَهَى. 

(قوْلهُ وَِنْوَقَعَ على الْأَرْضٍ الْتدَاءَ أكل) قَالَ في الْعِنَابَةِ ادا من التهاية: يَعْني ڌا 1 يكن عَلَى الْأَرْضٍ ما يَفعُلهُ كَحَدّ المح 
وَالْقَصَبَةٍ الْمَنْصُوبَةِ عَلَى مَا سَيَجِيءْ الى 

أَقُولٌ: هذًا افيد مُسْتَغْى عَنْهُ بالْكُلِيّةِ ها هُتا؛ إذ الظَّجِرُ أَنَّ الْوْفُوعَ عَلَى كو حَدّ المح وَالْقَصَبَةِ الْمنْصُوبَة لَيْسَ بؤفوع عَلَى 
الأزض» وَهَذَا جعل الْمُصيَفُ الأول فيا لان فيا يجي وعد الأول من يكن انرز عن وَالَانِ يما لا يمن الفَحرُرُ عن 
فلا يحْحَمَل أَنْ اول قَوْلَهُ ا هتا وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ انتِدَاءَ مَا وَقَعَ عَلَى تو حَدّ المح وَالقَصَبة الْمَنْصُوبَةِ حى يتاج إلى أَنْ 
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عَفو وَهَذَا أَصَحُ 
وَإِنْ گان الطَيرُ مَائِبّاه فَإِنْ كَانَتْ الرَاحَةُ لا تعمس في الْمَاءٍ أل وَِنْ الْعَمَسَتْ لا يوگل كما إِذَا وَقَعَ في الْمَاءِ 


قال (وَمَا أَصَابَهُ الْمِغْرّاضْ بِعَرْضِهِ 1 يوگل وَإِنْ جَرَحَهُ يُؤْكَلْ) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - فيه «مَا أَصّاب بحَدّهِ فكل وَمَا 
أَصَّاب بِعَرْضِهِ فلا تأكل» ولاه لا بد من ارح لِيَتَحَقّقَ مَعْىَ الذَّكَاةٍ عَلَى ما قَدَّمْنَاةث 


5 
وه 8 


قَالَ (وَلَا يوگل مَا أَصَابَبْهُ الْبنْدُقَةُ قَمَات ) ؛ لها تَدُ 


06 


! وَتَكْسِرُ ولا رح فَصَارَ كَالْمغْرَاض إذا 1 يخْرقَ وكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ حجر 
وڏا إن جَرَحَهُ 
قالوا: تأوبلة ذا كان تُقيلًا وب جدَةٌ لاختمالٍ أن قعل تله وَِنْ گان اجر حَفِيفًا ويه جد ل لمعي الْمَؤتِ باز وَل كان 


58 ا ا 3 ا 07 8 ع 2 لاو عن هو روو 5 عر و ي م ركه 4ه 3 5 f‏ 
الجر حَفِيفَاء وَجَعَلَهُ طَوبّا گالسهم وَبِهِ دة فَإنَُ يَلُ؛ لِأَنَهُ يله جه وَلَوْ رَمَاهُ َروَة حَدِيدَة و1 ضغ بضع لا يَلُ؛ لان 


لَه دَقَاء وكذًا إا رَمَاهُ ا فَأ رََسَهُ أو قَطَعَ أَوْدَاجَهُ لان الْعرُوق تَنْقَطِعْ يِفَل الجر كما تَنْقَطغ بِالْمَطع فَوْقَ السك أو لَعَلَّه 
مات قَبْلَ فطع الْأَوْدَاج وَلَوْ رَمَاهُ بعصا اؤ بعودٍ حف قَمَلَهُ لا حل لاه يَفمْلُهُ نقد لا جُرْحَاء اللّهُمّ إل إِذَا گان لَه جِدَةٌ بُنْضِعْ 
ًا فَحِيتَيذٍ لا بأمن يه أنه رة السِفٍ والرفج 

وَالْأَصْلُ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا گان مُضَافًا إلى الجُرْح بیقین گات الصّيْدُ حَلَالا, وَإِذَا گان مُضَافًا إل الل بيقن گان 
حَرَامّاء وَإِنْ وَقَعَ الشّك وَلا يَدْرِي مَاتَ اجرح أو بالتمّلِ گان حَرَامًا اختياطًاء وَإِنْ رَمَاهُ سيف اؤ بسكن فَأَصَابَهُ َه فُجَرَحَهُ 
حل وَإِنْ أَصَابَهُ فا السَكْينِ أو قيض اليف لا يحك؛ لِأَنَهُ فَعَلَهُ دَقاء وَالَْدِيدُ وَغَيْْهُ فيه سَوَاءْ 

ل رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ بامجرّح, إن گان الجرْحُ مُدْمِيًا حل بالائعَاقِء وَإِنْ 4 يکن مُدْمِيًا فكَدَلِكَ عِنْدَ بَعْضٍ الْمُتَأجَرِينَ سَوَاءْ انث 
امرَاحَةُ صَغبرةَ أؤ كبيرةٌ؛ لان لدم قَذ تبسن بضيق الْمَنْفَذٍ أو غِلَظِ الدّم 


و لمن اد ابح 


[فتح القدير] 

(قَوْلَهُ وإِنْ 1 يکن مُدْمِيًا فكلك عند بَعْضٍ الْمُتََجَرِينَ سَوَاءْ كَانَثْ الرَاحَةُ صَغيرة أو كييرةً؛ لان الدّمَ قد تبسن لِضِيق الْمَنْقَذٍ 
اؤ غِلّظٍ الدَّم) أَقُولُ: َرِدُ عَلَى ظَاهِرٍ هَدَا التَعْلِيلٍ أَنُّ قَد تَقَرّرَ في كاب الذّبائح أن الْمَفْصُودَ بالذّبْح هُوَ إِخْرَاجُ الدّم النَجِسِء 
أن الجزح في أي مؤضع گان من الْمَدَنِ نخ امْطراري يُصَار ليه عند القجر عن الح الاخَاريٍ وهو لجح 

فيما ينن الل وَالنّخيينِ واد في كَل من الجن إخرَاج الم إل أن اااي أعْمَلْ فيه من الإضطراري فكو الدّم تخي 
لِضِيقٍ الْمَنفَذٍ أو عِلَطِ الدّم لا يَقْمَضِي جل أكل الْمَجْرُوح بالرّفي بِدُونٍ الْإذمَاءِ بل يَفْمَضِي حَرْمَمَهُ با عَلَى عَدَم ضور 

كن الَوَابْ بأنَّ مَعْيَ هذا التَعْلِيلٍ أَنَّ الدّمَ قذ يتبسن لضيق الْمَنْقَذٍ أو عِلَظٍ الدّم فلا كن إِخْرَاجَهُ قفي اعبار الإْمَاءٍ حرج 
فَاكْتقَى بها هُوَ سَبْبهُ في الاب وهو اجرخ فمل (قَوْلَهُ وعِنْدَ بَعْضِمْ يُشْتَرَطُ الإذمَاءُ لقؤله - صلی الله عليه وسَلَمَ - «ما أكرَ 
الدّمَ وَأَفْرَى الْأَوْدَاجٍ فَكُل» سَرَط الْإتَارَ) أَقُولٌ: لِمَانِع أَنْ ْنَع دَلَالَةَ الحديث الْمَذْكُورٍ عَلَى شَرْطٍ الإَْارٍ با عََدَى عَدَمِ الْقَوْلٍ 


2 .-> 


عَفْهُوم 
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حَلَ بِدُونٍ الإذْماءء وَلَوْ ذْبَحَ شَاةَ و َس مِنْهُ الدّمُ قيل لا حل وقيل تحَلُ 
وجه الْقولَينِ دحل فِيمَا دراه 
وَِذَا آَصّاب السَّهْمُ ظِلْفَ الصّيْدٍ أو فَرْتَُ فَإِنْ أَدْمَاهُ حل وَإِلّا فلا وَهَذَا يُؤَيَدُ بَعْضَ مَا ذَكَرَْاهُ 


قا (وَإِذَا ری صَيْدًا فَقَطَعَ عضو مِنْهُ أكل الصَّْدُ) لما باه (ولا يؤل الْعُضْوْ) وَقَالَ السَافِعِيٌ - رجه الله -: أكل إن مات 
الصّبْدُ مِنْة؛ لاله مبان بدَكَاةٍ الامْطرار قَيَحل الْمْبَانُ وَالْمُبَانُ مِنْهُ كُمَا إِذَا أبن الرَأَمنْ بدَگاة الِاخْتيَارٍ لاف ما إا 1 يحْتْ؛ٍ لِأَنَُ ما 


أبِينَ بالدّكاة 

وتا قله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «ما أن من ال فهو مَيَتْ» ور الي مُطْلَقً فَيَنْصَرِفُ إلى الخ حقيقة وَحَكْمَاء وَالْْضْوْ 
لبان بمَذِهِ الصّفَةٍ لِأَنَّ الْمبَانَ من حي حَقِيقَةَ لقيام اليا فيه وكذًا حكُماء لِأنَهُ تعَوَهُمْ سَلَامَتُهُ بَعْدَ هذه الجراحة ودا اغتيرَةُ 
الشَْعٌ حي حى لَوْ وَفَعَ في الْمَاءٍ وَفيه حَيّاةٌ لِه الصّفَة رُم 

وَقَوْلهُ أبِينَ بالدَّكاةٍ فلا حَالَ وَقُوعِهِ ل يَقَعْ ذكاةً لِبَقَاءٍ الرُوح في الباقيء وَعِنْدَ رَوَالِهِ لا يَظْهَرُ في الْمْبَانِ لِعَدَم الَاةٍ في ولا َة 
روا انال قصار ذا اعرف هو الأمل؛ لان الان من الي حَقِيقة وَحكُما لا يح ومين ن اي صو لا كما 
حل وَذَلِكَ بان يَبْقَى في الْمُبَانٍ مِنْهُ حَيّاةٌ بقذرِ ما يون 


[فتح القدير] 

الْمُخَالِفَة دبز تَفْهَمْ 

وَطَعَنَ فيه صَاحِبْ الْعَاية وجه آخَرَ حَيْث قَالَ: وَهَدَا صَعِيفٌْ عِنْدِي؛ أنه كما سَرَط الْإمَارَ سَرَطَ فزي الْأَودَاج أَنْضًا 

وني ذگاة الإضطرار لا يشرط ری زنج فَكَذَا لا يشرط الإكار الْعَهَى 

أَقُولٌ: لین هذا يديد اَن عَدَمَ اشتراط فزي الأوداج ف ذگاة الاضطرار للْعَجْرِ عَنَهُ ُ وروم احرج 3 اشتراطه» وَهَذَا غَيْرْ 
مُتَحَقّقْ في الْإِهَارِ؛ إِذ لا عَجْرَ عن اجرح بلا رب ع إن ازع لا ينك عن امار في اقاب قا حرج في اذ شتراط الْإِهَارٍ عَلَى 
راي ذَلِكَ الْبَعْض َافْئَكَا 


(قَوْلُهُ وَل قَْلُ - صلی الله عليه وَسَلّمَ - «ما اين من الي فهو مَيَتْ» ذگر الي مُطْلَقًا فَيَْ َيَنْصَرِفٌ إلى الحيّ حَقِيقَةَ وَحُكُمَّاء 
وَالْعْضْو الْمُبَانُ بمَذِهِ الصّفَة) قال الشرًاح: : يعني َه گر الي مُطْلََا وَالْمُطْلَقْ يَنْصَرِفَ ان الْكَامِلِ وَالْكَامِكْ م هو الح حَقِيفَة 
وَحُكُمًا وَالْعُْضْوُ 
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في الْمَذْبُوح فَإنَهُ حَيَاةٌ صورة لا حكماء وَيَِذَا لَوْ وَقَعَ في الْمَاءِ وَبه هَذَا الْقَدْرُ من ا اة أو تَرَدّى مِنْ جَبَل اؤ سَطْح لا رُم 
فَمْخَرَحُ عَلَيْهِ الْمَسّائل» فَتَقُولُ: إِذَا قَطَعَ يَدَا أو رجلا أ فَخذًا أو تله يما يلي الْقََائِمَ أو أَكَنَ مِنْ نِضْفٍ الرس يْرْمُ الْمُبَانُ وَكَكُ 
الْمْبَانُ منة؛ لاله بوهم بَقَاءُ الَيَاة في لباقي (وَلَوْ قَدَّهُ بِنصْفَينِ َو قَطَّعَهُ انان وَالْذَكْئَر يا يلي الْعَجْرَ أو قَطْعَ نصف رأة أو 
أكَتَرَ مِنه حل الْمُبَانُ وَالْمْبَانُ منْهُ) ۽ لان لْمُبَانَ منْهُ حَنّ صُورَةَ لا حكما؛ إِذ لا يُتَوَهُمْ بَقَاءُ اليا بَعْدَ هذا جرح وَالْحَدِيثُ وَإِنْ 
تَنَاوَلَ السَمَكَ وَمَا أبن مِنْهُ فَهْوَ ميٿ إلا اَن مَيْعَمَهُ حَلَالُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاه 


(وأؤ صرب علق ساق قبن رأسَها يِل لقع الأؤداج) وَُكْرهُ هذا الصّبيخ لإبلاغه احا وَإِنْ صرب ِن قبل لاء إن مات 
قَبْلَ قَطع الأَودَاج لا حل وَإِنْ 1 مُث حم قَطَمَ الْأَؤْدَاجَ حَلَّ 
(وَلَوْ صرب صَيْدَا فَمَطَمَ يدا أ رجلا وَل يُنْهُ؛ إِنْ گان بوهم الالام وَالِانْدِمَالُ قَإِدَا مات حل اکل ؛ ؛ لِأَنهُ نة سّائر أَجْرَائْه 


ون كان لا يُعَوَهَمْ بن بقي مُتَعلَقَا ده حَلَ ما سواه لوَجُودٍ الإباتة مغ اة لْمعَاني. 


قال (ولا يوگل صَيْدُ الْمَجُوسِيٌ وَالْمرَكَدٌ وَالْوَنَي) ؛ َم يسوا من أَهْلٍ الذّكَاةٍ عَلَى مَا بَينَاهُ في البائ ولا بُدّ مِنْهَا في إبَاحَةٍ 
الصيْدِ يخلافٍ النَصْرَانَ وَالْمَمُودِيَ؛ لاما مِنْ أَهْلٍ الذَّكَاةٍ انيار فَكَذَا اضْطَرَارًا. 


قال (وَمَنْ رم صدا فأَصَابَهُ وَل يُنْخِنَهُ و يخْرِجْهُ عَنْ حير الاميتاع فَرَمَاهُ حر فَقََلَهُ فهو لان وَيوْكَلُ) ؛ له هو الآخذ وذ 
قَالَ - عَلَيْهِ الصَلاة وَالسََامُ - «الصَّيْدُ لِمَنْ أَحَدّ» (وَإِنْ گا الْأَوَلْ أَنْحَنَهُ فَرَمَاهُ الان فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِأَذَوَلِ و يُؤگل) 

[فتح القدير] 

الْمُبَانُ حَذِهِ الصّفَةِ: أي أَِينَ من الح حَقِيقَةَ وَحُكُمًا 

أَقُولُ: الْمُقَدَّمَهُ الْقَائِلهُ: إِنَّ الْمُطَلَقَ مرف إل الْكَامِلٍ شَائِعَةٌ في أَلْسئَة الُْمَهَاءِ وَكْْبٍ أَصْحَايئا لَكِنّهًا اة في الظَاهِرٍ لِمَا تَقَرَر 
في أصُولٍ اميا من أن حكُمَ الْمُطلّق أن يجري عَلَى إطلاقه ما أن الْمُمَيدَ ري 
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اختمالٍ الْمَؤتٍ بالگاي» وهو ليْسَ بدكاةٍ لِلقُْرة علَى ذگاة الاخَار لاف الْوَجهِ الأول وَهَدَا إا كان الرّمِيْ الأول َالِ ينجو 
ِنْهُ الصّيْدُ؛ لِأَنّهُ جيتيذٍ يَكُونْ الْمَوْتُْ مُضَافًا إلى الرَمْي الان 

ًاذا گان الَْوَلُ ال لا يَسلَمْ مه المد أن لا يَبْقَى فيه من ايا إلا بقذر ما يَبْقَى في الْمَذْبُوح, كما إذا بان رَأسَهُ يل 
لان لْمَوْتَ لا يُضَافْ إلى الرَمْي الگان؛ لَه وجوه وَعَدَمَهُ نَل وَإِنْكَانَ الرّمئْ الْذَوَلْ َال لا يعيش مِنْهُ الصّبْدُ إلا أنه بقي فيه 
من اة اتر ا يَكُونُ بَعْدَ الذَّبْح بان گان يعيش يَوْمَا أو دُونَه؛ فَعَلَى قول أي يُوسْفَ لا رُم بالرّمِي النَان؛ لأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ 
من الخية لا عة ا نة ٠‏ 

وَعِنْدَ مُحَمّدِ يَخْرمُ؛ لأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ من اخْياة مُغتَبرَ عِنْدَهُ عَلَى ما عرف من مَذْهَبهِ 

قال (والئان ضام لِقيمَته لول عير مَا نَقَصّنْهُ جرَاحَمُة) ؛ لاه بالرِّي الَف صَيْدًا لوكا لَه؛ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بالرّمِي الْمُفْحْنِ وَهْوَ 
قال - رضي الله عَنْهُ -: ويله إذَا عُلِمَ أن لقنل حَصّل بالا بان ان الْأَوَلْ بال يجْورُ أن يَسْلَمَ الصّيْدُ مه اللا بال لا 
يَسْلَمْ الصيدُ من لیکو القغل کله مُضَاهًا إلى الین وقد قکل حَیواتا وگ لول مَنقُوصًا باراحة فاا يَضْمَنُهُ گام كما إا 
تل نذا وا 

[فتح القدير] 

عَلَى تَفييدِهِ فمل في التَوفِيتٍ 


(قَوْلَهُ قال - رضي الله عَنْهُ -: ويله ذا عَلِمَ أن لقنل حَصّل بالا بان گان الْأَوَلْ جال يَجْورُ أَنْ يَسْلّمَ الصّيْدُ مِنْهُ إخ) أَقول: 
لقائل اَن يَقُولَ: تأويل الْمَسْأَلَةِ ا هتا چا ذكَرَُ بَعْدَ اَن اوا مره فيا قل بقوله: وَهَدَا إِذَا كان الرّمَيْ الأول ال بنجو مِنْهُ 
الصيُْ يُرَى مسشتذركاء لأ جَمُوع التَأولينٍ هعلق َة وَاجدَة مذكورَة في مُحْمَصَر الْقُدُورِيَ وهي فَوْلَهُ: وَإِنْ گان الأول أَلْحنَه 
َرَمَاُ اَن فَفََلَهُ 1 يلوالا صَامِنَ لقيمته لَأولِ عبر ما تَقَصَْهُ راحم انى 

فلا أَوَلَ الْمُصّبَفُ فَوْلَهُ ا گل ا ذا ان الرّمَئْ الْأَوَلْ َال بنجو من الصّيْدُ تَعَيَنَ أن يَكُونَ أَيْضًا فَوْلَهُ: وَاللان صَّامِنٌ لقيمته 
اول غَيْرَ ما تَقَصّفْهُ راح فِيمَا إِذَا گان المي الْأَوَلُ ال ينجو مِنْهُ الصَبْدُ؛ لن قَوْلَهُ: وَالنَان صَامِنْ لِقيمته لَِذَولِ فَرْع قَوْله 
يوك فما هو قرط في الألٍ شَرْط في القع أي 

إا عُلِمَ أن لري الْأَوَلَ ان جال ينجو مِنْهُ الصّيْدُ غلِمَ أن مَل حَصّل باليّمِي الان فا حَاجَة إلى التَأويلٍ الان 

م أل في الّْاب: إن ؤت الرفي الأول يال ينجو مئه اليد إا فكضي أن لا يتخضل اَل بالرفي الأول فقَطء وَل فضي 
أن تخصل الف ع بالرّمْي الان وَحْدَهُ جَوَازٍ أن يَخصّل من اجْتمَاع الرَمييْنِ إذ قَدْ يَكُونُ في حَالَةٍ الاجتماع 
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إن عَلِمَ أن المَؤْتَ يَْصْلُ من الْرَاحٍََ أو لا يَذْرِي 

ما الأول فإأَنَهُ جَرَحَ حَيَوَانًا لوا للعبْرٍ وَقَدْ نَقَصَهُ قَيَضْمَنُ ما نَقَصّهُ أو 

اما الان فلا اموت حَصّل بِارَاحَمَيْنٍ فَيَكُونُ هُوَ ملفا نصْفَهُ وَهُوَ ملوك لغيه فَيَضْمَنْ نِصْف قيمَته جروا بِالجرَاحتَْنِ؛ لون 
الأول مَاكَانَتْ بصنعه وَالكَاِيَةُ ضَمِنَهَا مَرَةَ فلا يَضْمَنْهَا ثانا 

وأا الالث فَإِذَنَ بالرّمي الأول صَارَ حال بحل بذگاة الاخبارٍ ولا رفي الاق فَهَدَا بالرّني الا أَفْسَدَ عليه نِضْفَ اللّخم 
يمه ولا يَضْمَنْ الصف الْآخَرَ؛ٍ لاله ضَمِئَهُ مَرَةَ فَدَخَلَ صّمَانُ اللّحْم فيه وَإِنْكَانَ رَمَاهُ اول انيا فا واب في حكم 
الإباحة گا واب فیما إذَا گان الرامي عبر وَيَصِيرُ گما إذَا رََى صَيْدًا عَلَى فة جل فَأَنْحَنَهُ م رَمَاهُ انا َأنرلَُ لا يَلُ؛ لذن 
الئان حرم كذَا هَدًا. 


ال (وبُورُ امْطِيَادُ ما ۇل مه ِن ايوا وما لا يؤكُ) لإطلاقِ ما تون 
وَالصّيْدُ لا تمص بأكُولٍ اللّخم 
لن صَيْدَهُ سَبَبٌ لِلانْتمَاع يلد أ شَعْرِهِ أو رِيشَةٍ أو لاشتذقاع شَرهِ وَل ذَلِكَ مشرُوع. 


[فتح القدير] 


ما لا کون في حَالَةِ الانْفِرَادِ وَمْرَادُ الْمُصَئْفٍ بالتأويل الاي التَقْييدُ ا عَم كَوْنُ الْمَثْلِ حَاصًِا بالرَّي الان وَحْدَه وَالْمَفْصُودُ 
مِنْهُ الاختراز عَم ذكره بقلو وَإِنْ عَلِمَ َد الْمَؤْتَ حَصّل مِنْ الْرَاحَتَينِ أَوْ لا يَدْرِيء ولا يُفِيدُ لاویل الأول هَذَا التَفِييد؛ لان 
القَيْدَ الذي ذكُرَهُ أو اع فقا من الْقَيْدِ الذي دَكْرَهُ انيا لتتاؤله صُورَةَ أن صل القَغْنُ من ن تجمُوع الرَمْيينِ كُمَا يَعَتَاوَلُ صُورَةَ أَنْ 
تخل بالرّمي الان وَحْدَهُ وَإِعَا الْمَفْضُودُ م من التَأويلٍ الول الاختراز عَمّا إا ان الرّمَيْ الْأَوَلْ َال لا سل مِنْهُ الصّيْدُ بان لا 
َبْقَى فيه من اليا إلا بقَدْرِ مَا يَبْقَى في الْمَذْبُوح وَعَمَا إِذَا گان الرّمْيْ الْأَوَلُ َال لا يعيش مِنْهُ الصّيْد إلا أنه يَبْقَى فيه من 
اليَاةِ اکر ًا يَكُونُ بَعْدَ الذّبْح كما َصّلَهُ من قبل فلا اسْتِذرَاكَ أَضلا بل أصّاب كل من التَأوِيَيْنِ تراه 
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[كتابٰ الرَّهْنِ] 

وي الشريعة: جَغل الشَيءِ عَحْبُوسًا ق بمْكِنْ اسْتِيفَاوُهُ مِنْ الرّهْنِ گالديُونِ 

وَهُوَ مَشْرُوعٌ قله تَعَالَ قران مَفْبُوضَة] [البقرة: 283] وَعَا رُوِيَ أنه - عليه الصلَاهُ وَالمَلَامُ - اشْترَى من يَهُودِيَ طَعَامًا 
وَرَهَنَهُ به دِرْعَهُ» وَقَدْ انعفد عَلَى ذَلِكَ الْإجْمَاع, أنه عَفْدُ وَثِيقَةِ انب الِاسْتِيفَاءٍ فيغر 


[فتح القدير] 

(كِتَابُ الرَّهْنِ) مَُاسبَةُ كتاب الرَهْنٍ لكاب الصّيْدٍ من حَبْتْ إن كل وَاجِدٍ من الرَّْنِ وَالِاصْطِيَادٍ سَبَبْ لِتَحْصِيلٍ الْمَالٍ كَذا في 
الشُّوح 

أَقُولٌ: يرد وغ ظَاهِرٍ هَذَا التَؤْجِيه أن الْمُتَاسَبَةَ الْمَذْكُورَةَ مُتَحَقَفَةٌ بَبْنَ مَا ذَكِرَ في كثير من ¿ الَكُنْبِ السَّابِقَةِ وَالَاحِقَةٍ فلا تَكُونُ 
مُرَجَحَةَ لإيراد كتاب الرَّهْنِ عَقيب كاب الصَّيْدٍ 

وا لواب أَنَّ الْمُرَادَ أنَّ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةَ مَعَ مُلاحظَة الْمُنَاسَبَاتٍِ الْمَذْكُورة في اكب السَابِقَةِ واللاجقة تَقْمَضِي إِيرَادَ كِتَابٍ الرَّهْنٍ 
عقيب كِتَابٍ المد وَإلا يرم تفويث يلك الْمَْاسِبَاتِ فمَكُونْ فُرَجَحَة مَع بِلْكَ الملاخظة» وَقَد تبفْت عَلَى هَذِه الدكتَة غير رة 
م من اسن الزن حَصولُ النَظَرِ ِكل ِن جَانيَ الان وَالْمَذيُونِ كما قصل في الها ومغراج الاي 

وَسَبَبُهُ ما کر في سَائِرٍ الْمُعَامََاتِ مِنْ تَعَلّق الْبَقَاءٍ الْمَدّر بَِعَاطِيه 

وما تَفسِره لَه وسَرِيعَةَ وَكنْهُ وَشَرْطُ جَوَازِهِ وَشَرْطُ لُرُومِهِ ولي مَشْرُوعِيتِه وَحْكُمُهُ فَبَجِيءْ كل َلك في الكتاب شَيْئَا فَشَيِنا 
صَرَاحَةً أو إِشَارَةَ َة لَهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ الله الى (قَوْلُهُ الرَهْنُ في اللّعَةٍ ة حن الشَّيْءٍ باي سَبَبٍ گان وي الشَرِبعَةٍ جَعْلُ 
الشَيْءٍ َحبُوسًا بحَقَ كن اسْتيفاۇه م من الرّهْنِ كَالديُون) قال بَعْض الْفُضَّلاءِ: هذا تَعْرِيفٌ الرّهْنٍ الام أو اللّازِمء وإ قَفِي انْعِقَاد 
لعن لا يأر ابسن بل َلك بالقنضٍ انى 

أقُولُ: ليْسَ هدا بسَدِيبِء إذ لا شك َه قق اناد الزن مغ جَعْلٍ الشَيْءٍ عَحبُوسا بق إلا أن عاقب ال جوع عن م 1 


قيض الْمُرّْنُ الرّمْنَ فَمَبْلَ الْقَنْضٍ يُوجَدُ مَعْىَ الس وَلكِنْ لا يَْرَمُ ذَلِكَ إل بَعْدَ الْمَنْضِء وَالْمَأَحُودْ من التَعْرِيفٍ الْمَذُكُورٍ في 
الكتاب لرن إا هُوَ تفس الس لا لُرُومُهُ فَيَصدُقْ هدا 
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بالوثيقة ني طرف الْوْجُوب وهي الْكَفَالَة 

قال (الَّهنْ ينعفد بالإيجاب وَالْقَبُولٍ ويم بالقص) قالوا: الزن الإجاب بمجَرّدِوء لِأنَهُ عفد تب فيم بالْمتبرع افبة وَالصّدَقةٍ 
[فتح القدير] 

الغريفُ عَلَى لن قبل نامه وروم أيْضًا بلا رب 

م إن الإمامَ النَسَفِيَ لا قال في الگٽز: هُوَ حن شَيْءٍ بحَقَ کن استياۇه من كالدَيْنِ قال الرَْلَعِيُ في َرْحِهِ: هَذَا حَذَّهُ في 
الشّرع» ثم قَالَ: وقوه كالدَيْنٍ إسَارَة إلى أن الرَْنَ لا وڙ إلا بالدَيْنِ؛ لله هُوَ الق الْمُمْكِنُ سياه مِنْ الرْنِ لِعَدَم تعيب 
انْعَهَى 

أقُول: فيه نَظَرّء اَن الظَاجِرَ الْمُمبَادَرَ من الگافِ في قله كَالدَيْنِ أَنْ جور الرهْنْ بِعبْرٍ الدَيْنِ أَْضّاء ِن 1 يکن في فَوْلِهِ كَالدَيْنٍ 
إِشَارَةٌ إلى جواز الّهنِ بِعَبْرٍ الدَيْنِ أَيْضًا فاا أَقَلَ من أَنْ لا يَكُونَ فيه إِسَارَة إلى انحصّارٍ ما بُو الرَهْنْ به في الدَيْنِ فاا وَجْه لِقَولٍ 
الرّبلَعِيَ قول كالدَيْنِ إسَارَةٌ إلى أن الرّهْنَ لا يجوز إلا بالدَيْنِ (قَوْلْهُ ارهن يَنْعَقِدُ بالإيجاب وَالْمَبُولِ) قال في العتاية: ركن الرَهْنِ 
لإاب وهو قول اراهن كنك هذا الَْالَ بين لَك عَلَيَ وما َه ولول وهو َل لمرن قبلت؛ لاله عفد َالَف 
ينعد لإاب ولول وعلى ذلك امه الشاي الى 

وور بض الْفُصََاءِ على فَوْلِه؛ أله عفد وَالَفدُ ينْعقِدُ بالإيجاب وَالْقَبُولٍ أن قَالَ: هَدَا منقُوض يعَفدٍ الات وَقَالَ: إلا أن 
ص اعفد في الصّغْرَى با سوى القع 

قول: لَيْسَ شَيْءْ من إيرادِه وَتَوْجِيهِه بمُسْتَقِيم 

آم الأول فَِذَنَّ مَنْ يَقُولٌ من الْمَشَايخ بأد انعا الرَْنٍ لا كود إلا بمَجْمُوع الْإيجاب وَالْمَبُولِ يَقُولُ بن الْأمْرَ ذلك في سَائِرِ 
عفد المََاتِ أْضاء وَاخلافٌ الْمشَايخ في أن الول هل هو رن كالإيجاب آَم لا؟ ليس بص بعد الرَن بل يعم سَائِر 
الات أْضًا من الود اة وَالصَدَفَةِكمَا مر في أَوَائٍِكتاب اي هلا اض بِشَئْءٍ عَلَى أَصلٍ من يَقُولُ من الْمَسَايخ باد 
لقيو رحن في ل عقب وقول الُذوري: لرن ينع بالإيجاب والقبُول. وتغليل صَاحب الْعتَاية 46 بقؤله: لاه عفد والَْقَُ 
عق بالإيجاب واقبول بنع على صل كؤلاء المشايخ 

وَأَمَا قَوْلُ سَائرِ الْمَشَايخ فَقَدْ ذكَرَهُ الْمُصَنْفُ بِقَوله قالوا: الركنْ الاب مُجَرده؛ لاله عَفْدُ تبرع فَيتمُ بالْمُتبرَع وَأَوْضَّحَهُ صَاجب 
العاية في شرج ٠‏ ۰ ۰ 

اما الان فَلِأَنَهُ َو حص الْعَقْدَ في الصّغْرَى ا سوی الَبرُع صَارَ المَغق؛ لَه أي الرَْنَ عفد عير برع وكل عَقْدٍ غير برع ينعفد 
لإاب وَلْقبُول ولا شك أن المغرى تصيز حِيئَئِذٍ گاذبة؛ إذ 1 يفل اڈ بان عفد ارهن لبس بعد تر بل أَطَْقَت يماك 
على أله عفد تئ فاد صحة للمُخصِيص جا وى الك (َوْله ااه الزن الإعاب جرد لاله عفد تيئ هيم المت كافية 


وَالصَّدَقَةٍ) قَالَ صاجب الْعنَايَةِ في جل هَذَا التَغلِيلٍ: لِأَنّهُ عفد تبر وکل ما هُوَ كَذَّلِكَ يَتمُ بالْمتبرّع» فَالرّهْنْ يَتمُ بالْمتبرّع» آنا أنه 
عفد برع فلن الراجِنَ 1 يَسْمَوْجِبْ بء ما أَنْبَتَ ْبَتَ لِلَمُرْمْنٍ من اليَدِ سيم 
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وَالَْنْضُ شَرْطُ اللْرُومِ عَلَى ما نُبَيَنُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 
وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْرَمُ فس الْعَفْدِء لِأَنَهُ تختصٌ بِالْمَالٍ من الَْانبيْنِ قَصَّارَكَالْبَيع وَلِأَنَّهُ عفد وَِيَةِ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَة 
ولا ما لاء وَالْمَصْدَرُ الْمَفْرُونُبحَزْفٍ الْقَاءٍ في ڪل الجرَاءٍ يراد به الْأَمْز 


[فتح القدير] 

عَلَيْه ولا تي بالتبيُع إلا ذَلِكَ 

ما أن كل ما هو ذلك يم بالْمبرّع كاف وَالصَدَقَ وَقَالَ: فيه نظن لاله اسقؤجب عَلَيِْ صَيْرُورئَةُ مُسْعَؤْفِيًا َي عِنْدَ هلاك 
ولواب أَنَّ الْمُرَادَ بالاستيجاب ما يَكُونُ اداع وَالبَهْنُ لَبْسَ كَذَلِكَ انْتَهَى 

أَقُولُ: في ا لواب بَخٿ؛ لان الرَاهِنَ إِنْ 1 يؤب شَيْمَا عَلَى الْمُرْيّنِ انتدَاءَ فَقَدْ استَؤجَب عَلَيْه شَيْنَا في الْمَقَاهِ وَهُوَ صَيْرُورة 
الْمُرْكّنِ مُسَْوْفِيًا لِدَيْبهِ عِنْدَ اللاك فَلَمْ يكن لرن عفد تبي من كُلّ وجه بل گان فيه مَعْىَ الْمُعَاوَضَةٍ من وَجْهِ حَيْثْ صَارَ 
الزن ضنتؤيا ذه عند خلاك الزن في بيو فتنيفي أذ لا يم يقاب الان وخدف جل لا بد أذ يكو قف قف عَلَى قَبُولٍ الْمُرْصِنٍ 
أَيْضًا حَىّ يتم جَْلُنا إِيهُ نوفيا لِدَينِهِ كما عند الاك كمَا هو مَذْهَبَْا عَلَى مَا سَيَجِيءٌ تَفْصِيلُهُ فَلْيْتَآَمَل (قَوْلْهُ وَالْمَبَضْ سَرْط 
الوم عَلَى ما نُبَيَئْهُ) قال في الْعايةِ: أنه فيز لفل الْفدُورِيَ وَيَِمُ بالقَْضٍ يحون الف قبل الْقَْضٍ جَائَراء وه يلرم وَهُوَ 
أَبْصنا اخْبيَارُ شَيْخ الإسلام هو الف لِروَايَة عَامَةٍ الكئب 

قال مُحَمَدُ: لا جوز الدَهْنْ إلا مَقْبُو 

وَقَالَ الحَاكِمُ في اڵگافي: لا جوز 5 عير مَفبُوضٍ 

وَقَالَ الطّحَاوِيُ في مُحَْصَرو: ولا جوز إلا مَْبُوضًا مُفَرعَا وز 

وَقَالَ الْكَرْخِي في مُحْمصّره: قال أبُو حَدِيقَةَ ور وَأَبُو يُوسْفَ وَُحَمَدَ وَالْحْسَنْ بْنْ زيادِ: لا يجوز الرَّهْنْ إلا مَفُْوضّاء إلى هتا لَفْظ 
وَقَصَّدَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ دَفْعَ مُحَالَعَةِ ما في الكتاب لروَايَةِ عَامَةٍ الب فَقَالَ: سَبَقَ في كتاب اة اَن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم - قَالَ «لا تَجُورُ فة إلا مَفْبُوصَةَ» وَالْقَنْضُ لَيْسَ بِشَرْطٍ اواز في اة فين هُنَا كَدَلِكَ فَلْيَْأَمَلَ انْتَهَى 

أَقُولٌ: هَذَا قياس مَعَ القارق؛ إذ قَدْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ هناك إلى صرف تفي الجواز عَنْ ظَاهِرهِ؛ إذ الجْوَارُ قَبْلَ الْقَنَضٍِ تابث هتاك 
بالإجماع, فَحَمَلْنَا تفي اواز بِدُونِ الْقَبْضٍ في قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسََامُ - «لا تجو فة إلا مَفْبُوضَة» عَلَى تفي ثُبُوتِ 
كم اة وهو الك لِلْمَؤهُوبٍ لَه ش 

وما هتا فلا ضَرُورَة ولا تجَالَ لِلْحَمْلٍ عَلَى تفي ثُبُوتٍ الْملّكِ لِلْمُرّْنِ بدُونٍ القَبْضٍ وَتُبُوتِه لَه بابض ما هُوَ مُوجب التي 
والاستفتاء؛ إذ لَيْسَ حُكُم الرّهْنِ بوت الْملك لِلْمْرْمّنِ ال أَضْلًا فَبَقِيَ نَفِيْ اواز ها هُنَا عَلَى ظَاهِرهِ 


قول (وَلَنَا ما توء وَالْمَصْدَرٌ الْمَفْرُونُ زف الْفَاءِ في مَل راء يراد به الْأَمرُ) نَظِيرهُ قؤله تَعَالى صرب الرَقَابِ) [محمد: 4] 
أي فَاضْرُوهَا وقؤله تحال [فَتحْرِيرُ رة مُؤْمَةِ] [النساء: 92] أي فَلْيُحَرَْا 
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ولاه عفد برع لما أن اراهن لا يَسْعَوْجِبْ ابه على الْمْرْئّنٍ سَيَْا وعدا لا يخ عََيِْ فلا بد من إِمْضَائِه كما 
[فتح القدير] 
وقؤله َال (فَعِدَةٌ من اَم أُحَرَ] [البقرة: 184] بتفدير قَصَوْمُ عِدَةٍ من أَيام أحَرَ: أَيْ فَلْيَصُمْ عِدَةَ من ايم أُخَر فان 
الْمَصدَرُ فِيمًا تَلَوْنَا ها هتا أَيْضًا وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ (فْرِهَانٌ مَفْبُوضَة] [البقرة: 3 معي الآمر: أي فَارْهَُوا وَارْعَُوا 
نم ا گا غ الْأَمرِ وَ1 يُعْمَلْ بمُوجب الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ الْوْجُوبُ وَاللُرُومُ في حَقّ تفس الرّمْنِ حَيْتُْ )يجب الرَّهْنْ عَلَى الْمَدْيُونِ 
بالإجماع وجب أن يُعْمَلَ به في شَرْطِهِ وَهُوَ الْقَبْضُ كما فلا في قؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام - «النْطَة بالحنطَة مغلا بمذْلِ» 
بالتُمنب: أيْ بيعواء فَلَمْ يَعْمَل الْأَمْرُ في تفس الْبَيْع؛ لِأَنَ ايع مُباځ غَيْرُ اجب فَصُرِف إلى شَرْطِهِ وَهُوَ الْمُمَائَلَةُ في اموا الربَاء 
فَكَذَا هت ذا وما ذِر في اة الوح في شرح هذا الْمَقَام 
م إن گثیرا م مِنْ الشراح ان تشگلوا کلام الصف ا فَقَالَ صَاحب النَهاية: في تسميّة اڪ بالْمَصْدَرٍ نَظَرْ؛ لان الرَهَانَ 
جع رَهْنِ كالتَعْلٍ وَالنْعَالٍِ وَالخبْلٍ وَاخيَالٍ > كذَا في کُب اعت وَلأنَ فَوْلَهُ مقو ضَةٌ بالتًأنيثِ دال عَلَى أنه ج ليفك عَصدَرٍ وَل 
محل مَمَحل بِمَصْجيح ما في الكتاب بقؤله تَفدِيرُُ فَرَهْنْ رهَانٍ مَفَبُوضَةٍ فَكَانَ الْمَصْدَرُ دوف فَجَعَلَ الْمَحذُوفَ مَنْلَةٍ نابت 
فَقَالَ وَالْمَصْدَدْ لتقو رف لاء وَالرَهَانُ لَمَا گان مَصْدَرًا عَلَى قَوْلٍ صَاجب الْكِتَاب گان إرَادَةٌ الْمَرْهُونٍ به جَائرَةَ گالرَهْنِ 
يُرَادُ به الْمَرِهُونُ م م َنَت المَرْهُونُ اويل السَلَعَة أو الْعَينِ فقيل مَفْبُوضَةٌ بِالتَأَنِيثِ كَمَا يُوَّنَتْ الصَوْتُْ اويل الصّيْحَة لكان وَجْهًا 
بَعِيدًا؛ إِذ في وذ زود الاس وف الاين لا يَبْقَى الْمَصْدَرُ بحَقِيقَته وله أَعْلَمُ إلى هُنَا لَفْظُ النَهاية 
0 صّاحب غَايَةِ الْبَيَانِ: وَقَدْ سى صاحب الَْدَايَةٍ الان مَصْدَرَا كما تَرَىء وَكَذَلِكَ گر شَيْخْ الإِسْلام عَلَاءْ الدِينِ الْإِسْبِيجَايُ 
0 فيه بك أنه خلّافٌ ما ثَبَتَ في قَوَانِينِ اللَعَةِ كَالجَمْهَرَةٍ وَدِيوَانٍ الْأَدَبِ وَغَيهمَا؛ لك قَالُوا: الرَمَانُ جن رهن وَجَنْعْ الرَهْنٍ 
وران وَرُهْنَ بِصَمَتَينِ وَالرَهِينةُ غت الرَهْنٍ أَنْضًا وَجَنْعَْارَهَائِنُ 
َعَم لزان يَيءُ مَصْدَرًا من فَوْهِمْ رَاهَنَهُ عَلَى كذًا: أي حَاطَرَهُ مُرَاهََةَ وَرهَانَا من باب الْمْفَاعَلَة وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ ما ن فيه 
ولو كان المد هو الماد في الآية 1 تج في صِفَة الان إل تاءِ التَأَنِيثِ فَافْهَْ إلى هتا لفط 
وَقَالَ صَاحب الْكفاية: في تَسْمِيتِهِ الرَهَانَ بِالْمَصْدَرٍ نظز 
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في الْوصِية ولك بِالقبْضٍ» ثم كتفي فيه بالَخلِيَة في طَاهِرٍ الرواية؛ أنه ص كم عفد مشروع فأب بض الْمَييع 

[فتح القدير] 

أن الان جنْعْ رَعْنِ كَالتَعْلٍ وَالتَعَالٍ وَالخَبْلٍ وَاخْمَال وَقَوْلَهُ مَفيُوصَةٌ بالكأنيث دال عَلَى أنه جنع وَلَيِسَ بمَصْدَرِ وَإِعَا قَالَّ: 
وَالْمَصْدَرٌ الْمَفرُونُ؛ لِأَنَّ تَفْدِيرَهُ وله أعْلّمُ فَرَهْنْ رهَانِ مَفْبُوصَةٍ الى 

وَقَالَ صَاحِبُْ مغراح الدِرَايْة: وي البَهَايَةِ: في ميته الرَهَانَ بالْمَصْدَرٍ نَطَرْ؛ٍ لان الرَمَانَ جَمْعُ رن كَالتَعْلٍ وَالتعال وَهَكَذَا في كُتُب 
الت ودل عََيِْ فَوْلهُ (مَفبُوصَةٌ] [البقرة: 283] بالأنِيثِ فَدَلَّ أله جنغ لا مَصْدَرْ 

وَقَالَ في الْقَوَائِدِ الشَاهية: جوز أَنْ يَكُونَ للع مَصْدَرَا من باب الْمُفَاعَلَةِ اقتال وَالضّرَابء وَمَفْبُوضَةٌ صَِةٌ لِمَؤْصُوفٍ مَحْذُوفٍ 
وَهُوَ لقن مَرهُوتة مَفْبُوصَةٌ وَأَنَتَ الْمَرْهُونَ بتأويلٍ اليَلعَةٍ أو الع كما يُوَنَثْ لصوت بِتَأويلٍ الصّيْحَةِ وَيَجُورُ أن يكُونَ الرَهَانُ 
مَصْدَرَا عت الْمَفْعُولٍ, وَأَنَتَ الْمَرهُونَ لِمَا ذكَرْناء وَيَجُورْ اَن يَكُونَ الرَهَانُ قَائِمًا مَقَامَ مَصدَرٍ دوف وَهْوَ فَرَهْنُ رِهَانٍ مَقْبُوصَةٍ 
فَيَكُونْ مَصْدَرًا تَفَدِيرًا لا تحقیقاء إلى هتا كمه 

وََمّا صَاحِبْ الْعِنَايَةِ فَعَدٌَ ما اسْتَشْكُلُوه أَمْرًا هنا وَتَعَجّب مِنْهُ حَيْتْ قَالَ: قيل إن الْمُصَبْفَ جَعَلَ الرَهَانَ مَصْدَرَا وَهُوَ جَمْعْ رَهن» 
نم قَالَ: وَامجوَابُ عن أله ما يُقْصَى مِنْهُ العَحب؛ لِأَنّهُ جنع رهن وَالرَهْنُ مَصْدَرٌ فَجَمْعْهُ ذلك وَإستاد مَفيُوصَةٍ إلى صَمِيرٍ 

أَقُولٌ: مشا مُجَارَقَهِ هذه الْغْفُولَ عَمّا ذكِرَ في کُب الل رکب الَفْسِيرِ؛ اَن كَؤْنَ الرََانِ نَع رَهْنٍ مر مُفَر وَأَمَا كوْثهُ جمْع 
رَه غت الْمَصْدَرٍ فَكَلَّا بل هو جنع رَهْنٍ َع الْمَرْهُونٍ 

قَالَ في الْمُغْزب: وَاليَهْنُ امرون وَالجَمْعْ رون وَرِهَانٌ ورهن 

َقَالَ في الْقَامُوسٍ: الرّهْنْ ما وضع عِنْدَكَ ليوب ماب ما أَخِدّ مك وَالْجَمْعْ ركان وَرُهُونٌ وَرُهْنَ بِصّمََينٍ 

وَقَالَ في الصّحاح: الرَّهْنْ مَعْروفَ, وَالجَمْعْ ران مثْلُ حَبْلٍ وَحِبَالٍ 

وَقَالَ في تَفْسِرٍ الْقَاضِي: رمان ورهن كلد راي ين تزفوو» ركذا فى طابر التقابير 

م إن كَؤْنَ إِسْتَادِ إمَفْبُوضَة [البقرة: 283] إل صَمِيِرٍ رِهَانٍ جار عَفْليَ حلاف الظَامِرٍ لا بصا إِلَيْه بلا ضرورَة دَاعية إل 
وهي مُنْتَفِيَةٌ في الآية الْمَْبُوة إذْ صخ الْمَغْىَ وسن جدًا بحَمْلٍ 5 عَلَى جنع الرّمْنِ بق الْمَرْهُونِ كُمَا مل عَلَْه 
الْمُقَيَرُونَ وَيَكُونُ الْإِسْتَادُ إذ داك حَقيقيًاء فَمَا مَعَْ الْعْدُولٍ عَنْهُ وَبنَاءُ اسْتَدْلَالَِا يلك الآية عَلَى ما هُوَ خلافٌ الظَاهِرٍ وَخلافٌ 
ا عَلَيْهِ فَحَوْلٌ الْمَُيَرِينَ 

م إن لَه الْمَجَارَالْعَفْلِيَ الَّذِي َب لله ا هُنَا بِسَيْلٍ مُفْعَم قبيځ جد إن الْمُفْعَمَ اسم مَفْعُولٍ أُسِْدَ إلى الْمَاعِلٍ كُمَا عُرفٌ 
في مَؤْضِعِه ولیس يما سبد إلى الْمَصْدَرِء بخلافٍ ما تن فيه عَلَى ما ذهب إل فَالْمَْايِبُ في الیل ها هنا أن يَقُولَ كما في 
شِغرٍ شَاعِرٍ عَلَى ما كر في كب عِلم الْبََاغَةٍ 

م أَقُولُ: التَوْجمِهَات التي َكِرَثْ في سَائر الشُروح لقضجيح ما في الكتاب كلها أَيْضًا خلافٌ الظَجِر وَخِلَافُ ما عَلَيْهِ جهو 
لْمَُسَرِينَ فالإنصاف أَنَّ التَمَسُكَ يبه لا فيد الْمَطْعَ و الْإِلرَامَ عَلَى الْحَضْم, وَلَكِنَّ الْأَفْرَب وَالْأَسْبَهَ من بَيْنِهَا أن يَكُونَ 
النَفْدِيرُ فَرَهنْ ركان مَفْبُوصَة على أَنْ يَكُون الْمَصْدَرُ الْمَفرُونُ بلَاءِ دوا كما في قؤله تحال عة من أيام أُخرَ] [البقرة: 
184[ ِن التَقْدِيرَ فيه: فَصّوْمُ عدو من يام اخ امل تَرْشد (ِقَوْلُهُ 5 م فی فيه بِالتَخَلِيّة في ظَاهِرٍ الرَوَايَة؛ لِأَنَهُ فَبْضيٌ یکم 


ا 


عَفْدٍ مَشْرُوع َأَشْبَهَ قَبْضَ المَبيع) قال بَعْضْ الْفُضَلَاءِ: هَذَا مَنْفُوضٌ بصُورَة ة الصف فَإنَهُ لا بْدَ فيه من القَّبْض بالبراجم ولا 


يُكُتَفَى بِالنَخْلِيَةِ مَعَ جَرَيانِ الدَلِيلٍ إلا أَنْ يَفْبْتَ روَاية كفَايَة التَخْلِيَةِ فيه وكا مار الْمُصَنَفٍ انكهى 
أَقُولُ: اواب عَنْ 
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تو ي 


وَعَنْ أي يُوسُّفَ - رَحْمَهُ الله - أنه لا يَقْبْتْ في الْمَنَقُولٍ إلا بِالتَفْلِ لأَنَُ قَبْضٌ مُوجب لِلصّمَانِ ابْتدَاءً بمنْلَةِ القضب, لاف 
0 ع Ala‏ ےی 5 1 ê & 3 sf‏ ع 
الشَرَاءِ؛ لاه اقل لِلصَّمَانِ من البَائع إلى المُشاري وَلَيْسَ وجب الْتدَاءَ وَالْأَوَلَ أصح. 


قال (وَإِذَا قَبَصّهُ الْمرْكَنْ ورا مُمَرعَا مُعَمَيرَا م اعفد فيه) لِوْجُودٍ الْقَبْضٍ بِكَمَالِهِ فَلَرِمَ اعفد (وَمَا ل يَفْيِضْهُ فَالرَاجِْ بِاليَارٍ إن 
شَاءَ سَلَّمَهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنْ الرّهْن) لما ذَكَرْنَا أن اللَرُومَ بالمَبْضِ إِذْ الْمَفْصُودُ لا خضل قَبْلَهُ. 


قال (وَإِذَا سَلْمَُ إل فَمبَصُ دَحَلَ في صَمَانِه) 


[فتح القدير] 

إن التَعلِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى مُوجب الْقِيَاسِء وَلَؤوم الْقَْض في الصّرف إت يَقبْتْ بان وَهُوَ قَولَهُ - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «ِيَدًا 
بَدِ» كما تقزر في َل وَالْقِيَاسْ برك بال عَلّى ما عرف بخلافٍ ما حن فيه لَه رذ فيه صن يَْمَضِي حَقيقة ابض وَعَدمَ 
ِفَايَةِ الَحلِيَةِ فعَملتا فيه وجب القاس (فَوْلَهُ وَعَنْ أبي يُوسْف أنه لا يَقْبْتْ إل بالتفل؛ لِأنَهُ فَبْضْ مُوجب لِلصّمَانٍ الْتدَاءً رة 
الْقصضْب) قال صَاجب الْعَابَِ: فيه طز لان الْقَبْض بعد ابرع ل يغهد مُوجبًا لِلصّمَانٍ وَين ال وَالصّمَانِ ماقا ولا بد من 
الصَّمَانِ في الرَهْنِ عِنْدَ اللاك فينْتَفِي الع الْعَهَى ١‏ ِ 

أفول: هَدَا الط في عاية السفوط؛ لن جهة ابرع في الزن عَيرُ جهة الصّمَانٍ فيه فإِنَ جهة ابرع فبه من حَيْت إل مَل 
وسا في يد الْمُرْئنِ بلا اشتيجاب شَيْءٍ عَلَيِْ اة ذلك وَجهة الصّمَانٍ فيه عند الاك من عيْث اله يَْبْتُ فيه للمْرْئّنِ َد 
الاستيفاءِ من وجه فَيَتََرَدُ عِنْدَ الاك فَيَصِيرُ المُرَكَنْ بذَلِكَ مُسْتَوفِيًا لِدَيْهِ كما سَعَطَلعْ عَلَى بَيانهء وَالْمَُافَاة بْنَ ابرع وَالصَمَانِ 
نا تلم ن َو كانا من جهة وَاجِدَةٍ ولس فَلَيْسَ ۰ 
وَالْعَجَبْ من صَاجب الْعِنَايَة أنه كيف حَفِيَ عَلَيْهِ هذا الْمَعْىَ مَعَ ظهُوره با سَأْتقِ في الكتاب من تَفْصِيلٍ وَلِيلِنا الْعَفْلِيَ عَلَى 
مَسْأَلَةِ أَنَهُ إذَا سَلَّمَ الرَاهِنْ الْمَرهُونَ إلى الْمُرْصِنٍ دَخَلَ في ضَمَانهِ 1 


(قَوْلَُ إا قَبَضَّهُ الْمُرْمّنْ عورا مَُرَعَا مرا م الْعَقْدُ فيه) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة في شَرْح هذا الْمََام: 
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وَقَالَ الشَافِعِنُ - رَه الله -: هُوَ أَمَانَةٌ في يدي ولا يَسْقْط شَيْءْ مِنْ الدَيْنِ يتلاك لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الاه وَالسَلَامُ - «لا يُغْلَقْ 
ارهن فاا ثَلَانَهَ لِصَاحِبِهِ غَْمُهُ وَعَلَيْه غُرْمُهُ» 

قال: ومََْاهُ لا يَصِيرْ مَصْمُون بالدَيْنِ ولان الرهْنَ وَثِيقَة بالدَيْنِ فَهَلَاكِهِ لا يَسْقْطْ الدَيْنُ اعارا يلاك الصّلتّء وَهَذَا؛ لان بَعْدَ 
الوَِيقَة يَرْدَادُ مَعْىَ الصِّيَانَِ وَالسُفُوط باك يُضَادُ مَا اقْمَضَاهُ الْعَفْدُ إذَا حَقَ به يَصِيرُ بعَرْضٍ اللاك وَهْوَ ضدٌ الصّيَائة 

ونا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصا السام - لِلْمُرْصِنِ بَعْدَ مَا َمَقَ فَرَسُ الرّمْنِ عِنْدَهُ «ذكب حَفك» وقوه - عليه الصّلاةُ راللام - 
«إذًا عَمَى الزن فَهُوَ ا فيه» مَعْتَاه: عَلَى ما قَالُوا إا اشْتَبَهَتْ قِيِمَةُ الرّمْنِ بَعْدَ ما هَلَّكَ 

وَإِجْمَاعُ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - عَلَى أن الراهنَ مَضْمُونْ مع اختلافِهم في كَيفيبه وَالْقُؤل بالْأَمَائَةِحَرْقَ لَه 
وَالْمُرَادُ وله - عليه الصّلَاةٌ السام - «لا يُعْلَقُ اليّمُْ» عَلَى ما قَالُوا الاختباسن الْكُلَنُ وَالتَمَكُنْ بان يَصِيرَ لوكا له 

[فتح القدير] 

قَدْ تَبَتَ أن الْقَبْضَ مَنْصُوص عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدّمَ في اة أنَّ الْمَنْصُوص معن بِشَأَنه وَذَّلِكَ يفضي الْكَامِلَ في الْمَنْضٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ 
الزن توا مفرَعًا مرا جب ذَلِكَ انى 

أَقولُ: لِقَائلٍ أن يَقُولَ: هدًا اط والتفرير يفضي أن لا يغبت الْقبْضُ بالَخْلية في باب الرَهِْء بل يَبْ أَنْ يَصَعَ الْمُرِْنُ يده 
حَقِيقَةَ عَلَى الْمَرْهُونِ؛ إذ لا شَكَّ أَنَّ الْكَامِلَ في الْقَبْضِ هُوَ الان وَهَذَا 
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ولان الابت لمرن يَدُ الاسْتِيفَاءٍ وَهُو مِلْك اليد وا ښس؛ لان الّهْنَ نئ عَنْ الس الدائ قال الله تَعَالى كل تفس با 
كُسَبَتْ رهيتة) [المدثر: 38] وَقَالَ قَائلَهُمْ: 

ارفك برهن لا فگاك لَه ... يَوْمَ الوَدَاع فَأَمْسَى الرّهْنْ قَدْ علق 

وَالْأَحْكَامٌ الشَرْعِيةُ تَنِعطِفُ عَلَى الْأَلفَاظِ عَلَى وَفْقٍ الْأَنبَاءِ ولان الرهْنَ وَثِيقَةٌ انب الِاسْتِيفَاءٍ وَهْوَ أن تَكونَ مُوصِلَة إِلَيْهِ وَذَلِكَ 
تابث لَه لَك الْيَدِ وَالخَيْسٍ ليقع الأَمْنْ من ا خود اة خود الْمُرْصِنِ الرّهْنَء وَلِيَكُونَ 

[فتح القدير] 

خِلَافٌ ما تَقَرّرَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ ولاف مَا هُوَ الْمُخْتَارُ في عَامَةِ الْمغمبرَاتِ 


(قَوْلهُ: اَن الرّهْنَ بتبئ عَنْ اخس الدَّائِم قال الله تَعَالَ: كل نفس جا كسَبَث رهي [المدثر: 38] وَقَالَ قَائِلّهُمْ: 
ارفك برهن لا فگاك لَهُ ... يَوْمَ اوداع فَأَمْسَى الرّهْنْ قَدْ غَلِقَا) 


عَلَى إِنْبَاءٍ الرَهْنِ عَنْ اخس الذًائم الَْهَى 

أقُولُ: السُوَالُ وَاسجوَابُ في الْأَضْلٍ ت الشريفق لك الخوات لين ا ند بيه ن فول إذ لو 1 يكن ويا لذلك لما ام 
في 9 يَعْرضه نوع ِن م يَعْررَضْهُ ص إذَاكَانَ مُنَاقضًا لِدَوَامهِ يَلْرَمُ من فى ذَلِكَ دَوَامُهُ 555 ن ما وجب دَوَامَُ نَفْسَهُ أو مرا 
خَارِجًا عنه» 4 يَلَرَم ازتفاع النَّقِيضَيْنٍ مَعَاء وَمَا حن فيه كَذَلِكَ؛ إِذ لا ثَ َك أن فگاك الرّهن بَا في وَيْتَاقِض دَوَامَهُ فَيَلْرَمُ من َيِه 


4 
مر و ے م 13 


حقق دوامه وَ! گان دوا امه يما 1 بوج جبة تَفسْة تفس بل گان بِسَبَبٍ خَارِج» فلم يَنْبْتْ 
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جرا عن الِانيفَاع په فيَتَسَارَعٌ إلى قَضَّاءٍ الدَيْنِ اجه اؤ لِضَّجَروء وَإِذَا كاد كَذَلِكَ يَْبْث الِاسْتِيفَاءُ من وجه وَقَدْ تَقَرّرَ الاك 


عو 


فلو اسْتَوْفَاهُ انيا يُوَدَي إلى الرّبا لاف حَالَةِ القيَام؛ لِأَنّهُ يَنْفُضٌْ هَذَا الِاسْتِيفَاءَ الد عَلَى الرّاهِن فلا يكور ولا وَجْهَ إل 
اسْتِيقَاءٍ البَاقَى بدونه؛ لاله لا يُتَصّوّر وَالِاسْتِيفَاءٌ يَقَعْ بالْمَاليَة 
ما العَيْنُ فَأَمَانَةٌ حم كَانَتْ نَفَقَةُ الْمَرِهُونِ عَلَى اراهن في حَيّاته وَكَفَنِهِ بَعْدَ تمَاته. وَكذَا قَبْضُ الرَهْنٍ لا ينوب عَنْ فَبْض قبْض الشْرَاءٍ إِذَا 


5 


اشتراه الْمُرْمَنْ؛ لأ الْعيْنَ أَمَانَةَ فلا توب عَنْ قَبْض صَمَانِء وَمُوجب العَفْدِ ثُبُوتُ يَدِ الاستيفاءِ وَهَذَا يحَقَقْ 


4 


[فتح القدير] 
الت امور ِنْبَاُ لَفْظِ الرّمْنِ نَفْسِهِ عن الس الدائي بل جَارَ أَنْ يَكُونَ اثفهَامُ ذَلِكَ من تفي فكاكه تَدَبَّر تَفْهَمْ (قَوْلَهُ وَإِذا 
كَانَ كَذَّلِكَ يَمْبْتُ الِاسْتِيفَاءُ من وَجْهِ وَقَدْ تقو الاك فَلَوْ اسْتَؤْقَاهُ انيا يُوَدِي إلى الربَا) غي إِذَا نَبَتَ أنَّ الرَهْنَ يذل عَلَى اليَدِ 


وار تبت الِاسْتِيقَاءُ من وجه لِأنَّ الاستيقاء إِعا يَكُونُ بِالْيَدِ وَالرَقَبَةِ وَقَدْ حَصّل بَعْضُْ وَتَقَرَرَ باك لانِْقَاءٍ احتمَال 
006 اكه ال كازيًا ای إل تر الْأَدَاءٍ بالنسْبَةِ إلى اليد وَهُوَ ربَاء ذا في العتايّة وَعَبرما 


أَقُولٌ: لقائل اَن يَقُو E‏ سَْوْفَاهُ انا ادى إلى الرّبا وَلَكِنْ إِذَا 4 يَسْتَوْفِهِ تانب أَصلًا بوذي إلى ضياع بَعْضٍ حَفَهِ وَهُوَ 
اسْتيفاءُ الرَقَبَةِ و 0 5 ضا حَق الْمُسْلِم دوز سَرْعِينٌ أَيْضًا هُمَا الْوَجْهُ في تَرْجِيح الختيار هَذَا الْمَحْذُورٍ عَلَى اخْتيَارٍ تحَذُورٍ 
الربا فمن في الدَفْع 
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الصّيّائة وَإِنْكَانَ فراع الذّمَةِ من اك في الَْوَالَةٍ 


فَالْخَاصِل أن عِنْدََا كم الرَهْنِ صر وره الرَهْنِ مُحتيِسَا بدَيْهِ بِإِنْبَاتِ يد الاسْتيفَاءٍ عَلَيْهِ وَعْنْدَهُ هُ تَعلّقُ الَيْنِ بِالعَيْنِ اسْتِيقَاءَ مِنْهُ عَيْنا 
باع > فيرح عَلَى هَذَيْنٍ اللي عة من الصتائل الْمُْحَلفٍ فيه يكت تنه دك في كِفَايَة الْمُنْعَهَى خْنْلَةَ: منْهَا أن 


و رة روو 


الرَاهنَ نوع عَنْ الاسترداد للانتقاع؛ لاه يفوت مُوجَبَهُ وَهُوَ الاحْتبَاسُ عَلَى الدوام» وَعِنَدَهُ لا 
تة لن ع وتات لباقي في نَا الْمَسَائِلٍ إن شَاءَ الله تَعَال. 


قال (ولا يصح الرّهْنْ إلا دين مَصْمُونِ) ؛ لِأنَّ حَكْمَهُ ثُبُوتُ يد الاسْتِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءُ يَْلُو الْوْجُوب 
قال - رضي الله عَنْهُ -: ويذحل عَلَى هذا الفط الرَهْنْ بلْأَعْيّانٍ الْمَضْمُوئَة بأنفْسِهَاء قله يصح الرّهْنْ بها ولا دَيْنَ 
وَبمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الواجب الْأَْلِيَ فيها هُوَ الْقِيمَةُ وَرَدُ 


[فتح القدير] 

(قَوْلَهُ وَيَدْخْلْ عَلَى هذا الفط الرَهْنْ بِالْأَْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بأنفْسِهَا فل صخ الرَهْنْ با ولا دَيْنَ) يَعْني: يَرِدُ عَلَى هَدَا اللّفْظِ: أي 
عَلَى لَفْظِ الْقُدُورِيَ وَهْوَ فَوْلَهُ وَل يصح الرَهْنْ إل دين مَضَْمُونِ الرَهْنِ بِالأَغْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بأَنْفْسِهًا: أي الإشگال بصِحَة بِصِحَةٍ الرَهْنِ 
بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بأنْفْسِهَا وهي ما جب مله عند اكه إِنْ گان مء وَقِيمَمُهُ إنْ گان ياء كَالْمَْصُوبِ وَالْمَفيُوضٍ عَلَى 
سَؤْم الشَرَاءِ ولوا فَإنَهُ يَصِح الرّهْنْ بلك الْأَْيَانٍ وَل دَيْنَ فِيهًا 

وَأَجَاب الْمُصَنَفْ عَنْ هدا الإشگال بقؤله: وَيمْكِنْ أَنْ يُقَالَ إلى آخرو. كذًا قَالَهُ الشرًاح قاطبةء عير اَن صَاجب عَاية الَْيَانِ بَعْدَ 
ن وَاقَقَ سَائِرَ الشُرّاح في شرح هذا الْمَحَلّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَدُكُورٍ قَالَ: قُلْت لا برذ عَلَى الْقُدُورِيَ الاغتراض رأْسَاء لاله لا يفي 
الْعَالِبٍ في الرّهْنٍ أَنْ يَكُونَ بِالدَيْنِء وَاكْتَفَى په ها هنا اغيماكًا على ما رة في مضع عر إل هتا لَفْظَهُ 

َفُولُ: لا يَْبَغِي لمن لَه أذ يبز فصلا عن مل ذَلِكَ الشّارح أن يَفُولَ: إن اوري 1 ينض في مره صِحَة الرَهن بالأغيانِ 
وة بها غد أن رأى ما في لفط وهو وة ولا تمصع الزفن إلا دين مون ين أذاة قر العتحة على الإ 
بالدَيْنِ وهي النَفيْ وَالِاسْتفْنَاءُ. 

إا بصخ مَا قَالَهُ الشّارح الْمَرْبُورُ أن لَوْ گان لفط الْقُدُورِيَ في مُحُتصّره وَيَصځ الَهْنْ بالدَيْنِ وَلَمّا گان لَفْظهُ فيه ولا يصح الرَهْنُ 
إلا لدي 1 ببق له جال 

وقول ب صرح بِصِحَبِه في سَرْحِهِ لِمُخْتصر الْكَرْحِيَ لا بدي شيا في فع الإِشْكالٍ الْوَارِدِ عَلَى لفط في صر وَقَد تَدَاركهُ 
الْمُصَبَفُ بِقَوْلِهِ وَيَدْخُلْ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ 1 1 

وام حمل الْمَصْرِ الواقع في هذا الْمُخْمَصَرِ عَلَى الْمَصْرِ الادّعَائيَ فَبِمَعْزِلٍ عَنْ مُسَاعَدَةٍ هَذَا لقن ِيَأ قان جرد تخصيص الشَيْءٍ 
لكر 
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الع حلصن عَلَى ما عليه كر الْمَشَايخ وهو دَيْنْ وها تصځ الْكَفَالَةُ اء وَلَئِن گان لا َب إلا بَعْدَ الاك وَلكِنهُ جب عِنْدَ 
الاك بالقبضٍ البق وَيدَا تعر قم يَوْم الَبْضٍ فيكُون رَهْنا بَعْدَ وجُودٍ سَبَبٍ ؤجوبه فَيَصخ كما في الْكَفالة وَهذا لا تَبطْل 
اله الْمقيدَهٌ به يملاكه. بخلافٍ الْوَدِيعَةٍ قَالَ (وَهُوَ مَضْمُونْ بِالْأَقَلِّ من قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَيْنِ فَإِذَا هَلَكَ في يَدِ المُركِن» وَقيمۀُ 


وَالدَيْنُ سَوَاءٌ صَارَ لمرن مُسْمَوفِيًا لدي وإ گائث 


[فتح القدير] 


في الو اياتِ الواقعة في هَدَا المي يدل على تفي اکم عَمَا عَدَاُكُمَا صر ار ځوا بهء فما طك بِدَلَالَةِ أَدَاةٍ الْمَصْرٍ عَلَى ذلك (قَوْلَهُ: 
هذا تصځ الْكَفَالَهُ ا) قال في الْعِنَايَة: وَاعِْْضَ باد صِحَةَ الْكَفَالَةِ ا لا تَسْتَلِْمُ صح الرّهْنء فما نَصِحٌ بين سَيَجِبْ كما لَو 
قال اذات للك كلى a‏ ۰ 
وجيب بِأَنَّ فَوْلَهُ م ما داب لَك َة اة ل كقالة 


ب 


وَيَصِحُ أن يُقَالَ: ولك دون الزن تُرِيدُ به دَيْنَا ما الْعَقَدَ سَبَبْ وَجُوبهِ أو دَيْنَا انْعَقَدَ َلك فَإِنْكَانَ الأول فَلَيْسَكَلَامُنَا فيه 


إن گان انان فهو تمَنُوعٌ فَإِنَهُ عَبْنُ مَا حن فيه الَْهَى 
َقُولُ: الاغتراض وَاخْوَابُ لْتَاجٍ الشريعة وما وَجْهُ صِحَةٍ 
وأا فوْلهُ: وَيِصِح أَنْ يقال إلى آخره فَمِنْ عند صَاجب الاي تفه بريد به اواب عَنْ الاغتراض الْمَذَكُورٍ بوجو آخَرَ ولي لَه 
وَجْهُ صِحَةٍ؛ إِذْ م هو الْأَوَلُ 

قله فلس گلامتا فيه ليس بِشَيْءِء لان عَدَمَكَوْنِ گلامتا فيه لا يَضْرٌ بعَرَضٍ السَائِلٍ بل بعيْنهِ قن مَفْصْودَةُ الْقَدْحُ في قَوْلٍ 
الْمُصَفٍ وها قصب الكفَاَُ جا بأد صحة الْكقاَة لا ذل على صحة الزفن أن الكفَالةَ نَصِحٌ بِدَيْنِ سَيَجِبْ وَل يَْعَقِدْ سَبَبْ 
وجوبه. ولا يصح الرَهْنْ بدَلِكَ بلا خلافٍ فَيَجُورُ أَنْ صح الْكََالَةُ بالْعيْنِ الْمَضْمُونٍ بِنَفْسِه أَيْضًا الَّذِي لاما فيه ولا يَصِحُ 
الرَْن به فلم يَِمَ الاشتذلال بصحة الكمَالَةِ به عَلَى صِحَةٍ الرّنِ به 

ولا مى اَن عَدَمَ كَوْنِ گلامتا في الدَّيْنٍ الذي 1 يَنْعَقِدْ سَبَبْ وجوه لا يَدْفَعْ الاغتراض بَا لوج وما يَدْفَعْهُ ما أَضَارَ إلَيْهِ تاج 


mM لظا‎ 


26 


شَرِيعَةٍ من مَنْع صحة الْكفَالَةِ بِدَيْنِ سَيَجِبْ وإ يَنْعَقِدْ سَبَبْ وجُوبه. 

فا قله ما داب لَك عَلَى فْلَانٍ فَعَلَيَّ إِضَافَةُ الْكَمَالَ إلى ذَلِكَ الدَيْنِ لا ان 
ودا تصځ الال به هي الْكَفَالَةُ الْمُنْجَرَةُ فَتمّ الاْتذلال (قوله: وَمحَذَا ُتَر قيمَعَهُ يَوْمَ الْقَبَْضٍ) أَقُولُ: هذا التَنويرُ لا يَتمُ 
عَلَى قول أي يُوسْفَ, فَإِنَّ الْمُعتبرَ عِنْدَ أي حَِيفَةَ قِِمَمُهُ يَوْمَ +١‏ ل ا ا د 
كتاب لصب مَعَ أَنَّ صِحًَ الرّهْنِ بِالْأَعْيَانٍ الْمَضْمُوتَةِ بأَْفْسِهَا عَلَى قول أَئِمّنَا عا فا يم التَفرِبُ إل عَلَى قول أي 


يُوسُْفَ» وَلَيْتَ شغري ‏ ۾ يَتَعرَضْ مدا أَحَذّ مِنْ ن الشرّاج (قوْلَهُ وَهُوَ مَضْمُونٌ بالْأَقَنَ من قيمَتهِ وَمِنْ الدَيْنِ) قال بَعْضُ لن الشرّاح: 
وَقعَ في بَحْضٍ 
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قِِمَهُ الرَهْنِ أكْثَرَ فَالْمَضْلْ أَمَانَةٌ في يَدِهِ) ؛ لأ الْمَضْمُونَ بِقَدْرِ ما يََعْ به الاسْتيفاء وَذَاكَ بَْرٍ الدَّيْنِ (وَإِنْ كاتث أَقَلَ سَقَطَ 
لكين بقذره وَرَجَعَ جَعَ الْمُرَْنُ بالمضلٍ) ؛ ؛ لن الاستيفاءَ بِقَدْرٍ المَاليَةَ 
َقَالَ زُكَرْ: لفن مون بأقيكة حن لو لك الف وَقِِمَنهُ يَوْمَ ارهن لف وَحمْسمالَة وَالدَيْنُ الف رَجَعَ الرَّاهِنْ عَلَى 
1 2 - - رضي الله عَنْهُ - قال " يردان الْمَضْلَ في الرّهْنِ " وَلِأَنَّ الزَيادَةَ عَلَى الدَيْنِ مَرْهُوتَةٌ لِكوْنَا تَحبُوسَةٌ به فون 
مَصْمُوَةَ اغتبارا ِدر الدَيْنٍ 
وَمَذْهَبْنَا موي عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمْ -. ولان يَدَ اْمُرْصّنِ يَدُ الاسْتِيفَاءٍ قلا وجب الصّمَانَ إلا 


بالقذر الْمُسْعؤفي كما في حقبقة الاسْتِيفَاء» والزيادة مَرهُوَةٌ به صَرُورةَ اماع حَبْسٍ الْأضْلٍ بدُوغا ولا صَرُورَةَ في حَقّ الصَمَانِ 
وَالْمُرَادُ بالثَرَادَ فيمَا يُرْوَى حَالَةَ الْبَبْع فَإنّهُ روي عَنْهُ أنه قَالَ: الْمُرْحَنْ أَمينْ في الْمَضْل. 


قال (وَلِلْمْرَكَنِ أن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْبِهِ وَيَبِسَهُ به) ؛ لن حَقَّهُ باق بَعْدَ الرّمْنِ وَالرَهْنُ 


[فتح القدير] 

سخ لْقُدُورِيَ بقل من قِيمَتِه وَمِنْ الدَّيْنِ وَليْسَ بصّحيح؛ ؛ لان مَعْىَ الْمُعَجَفٍ وَاحدٌ مِنْهُمَا وَمَعْىَ لْمَُكْرِ تالت وَاعتِرَ هذا 
قَوْلٍ الَجُلٍ مَرَرْت بعلم من رَيْدٍ وَعَمْرِو يَكُون الْأَغلّمُ غيم وَلَوْ قال مَرَرت بِالْأَعْلَم من رَيْدٍ وَعَمُرو يَكُونْ الْأَعْلَمَ وَاحِدٌ 
مِنهُمَك وَالْمُرَادُ ها هُنَا وَاحِدٌ من القِيمَة ة وَالدَيْنٍ وَهُوَ أَكَنُهُمَا لا اَم الت 

م إنَّ تاج الشَرِيعَةٍ من الشرّاح بين وَجْهَ لاف الْمَغنى يِن الم مرف وَالْمُتَكُرٍ حَبْتُ قَالَ: وَالْمَعْىَ فيه أَنَّ كَلِمَةَ " من " في قَوْلِهِ 
مِنْهُمَا لِلنَِِضٍ والْأَقَلُ يَصْلُحُ بَْضاء إذ الق مع مِنْهُمَا مَعْرِقَمَانِء بخلاف: اقل مِنْهُمَاء لن أَقَلَ تكرَة وها مغْرفة وَالْمَعرقةُ لا 
َعتَاوَلُ النَكِرَةَ انْتَهَى كَلَامُهُ 

أَقُولُ: لَبْس هذا بِسَدِيبء إذ لا نُسَلّمْ أن الْمعْرفَةَ لا اول النَكرَةَ تَناوْلَ الكل لِلْجْرْءِ كما هُوَ مُقْمَصَّى من التَْعِيضِيّة َعَم إن 
الْمَعْرقَةَ وَالنَكرَةَ لا يَتَحِدَانِءٍ لأ مَدْلُولَ الْمَْرفَةِ شَيْءٌ بِعَيْنهِ وَمَدْلُولَ النَكِرَةٍ شَيْءْ لا بين وَهْمَا مُعَضَادًانِ فلا يَتَحِدَانِ 

اما كَوْنُ الْمُبْهَمِ بَعْضًا من الْمُعيَنِ فلا اسْتِحَالَة فيه بَل هُوَ أَمْرْ شَائعْ مُسْتَعْمَلٌ؛ ألا تَرَى إلى فَوْلِنَا وَاحِدّ مِنْهُمَا أو جُرْءٌ مِنْهُمَا أو 
بَعْضْ مِنْهُمَا کون كذا قله صّحِيحٌ بلا رب وائ مُسْعَعْمَلُء مَعَ أَنَكَلِمَةَ وَاحِدٍ وَجْزْءِ وَبَعْضٍ نكر وَكَلِمَةُ هما في مِنْهُمَا مغرف 
ومن تعيض عَلَى اَن الْوَجْة الْمَذُكُورَ لِلْقَرْقٍ ب ن يكُونَ اسم التَفْضِيلٍ مُعَرًا وَبيْنَ اَن يکود مُتَكَرًا إا يَمَشَّى فِيمًا إا كانَ 
مَدْخُولُ كَلِمَة " مِنْ " مَعْرقَةَ ولا يَكَمَشَّى فِيمَا إِذَا گان مَدْحُوهًا تكِرَة إذ لا يَلْرَمْ إِذْ اك تَنَاوْلُ الْمَعْرفَة للنَكِرَةٍ مقلا لَوْكَانَتْ 
الْعبَارةُ فيمَا نحن فيه أَكَلَ من قيمَةٍ وَدَيْنِ لم أن لا يون فَرْقْ في الْمَْىَ بن 
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إزيادة الصّيّاَة فلا نع به الْمُطَالبَكُ وان جَرَاء الظُلّم, ذا طَهَرَ مَطْلُهُ عند الْقَاضِي يَحْبِسْهُكُمَا ب َِنَاهُ عَلَى التَفْصِيلٍ فِيمَا 
تَقَدَمَ (وَإذَا طَلّب الْمُرَْنُ دَيْنَهُ يُؤْمَرْ بإخضار الرّهْنِ) ؛ نض الرَن فَبْضْ اْييقَاءِ فلا وز أن يفيض ماله مع قيام يد 
الاسْتيقاء؛ لِأَنَهُ يكر الاسْتيفاءُ عَلَى اعتبًار الاك في يَدِ ب الْمْْصِنٍ وَهُوَ مَل (وَإِذَا أَخْضِرَ م الرَاهِنُ بِتَسْليم الدَيْنِ إلَبْه أَوْلَا) 
لِمَتَعَينَ حَقُهُ َه كما تَعَينَ حَق اراهن قيا لِلنّسْويَةِكُمَا في سْليم المَييع وَالثَمَنِ يضر ال مييخ م يُسَلّمْ اول (َإنْ اله بالدَيْنِ في 
غير الْبَلَّدِ الذي وَقَعَ الْعَفْدُ فيه, إن گان الرَهْنْ يما لا حل لَه ولا مُؤْنَهَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ) ؛ لن الْأَمَاكِنَ كُلَّهَا في حَقَ التَسْلِيم 
گمَگانِ وَاجِدٍ فِيمَا لَيْسَ لَهُ َل ولا مُؤْنةُ؛ وَيجَذَا لا يُشْترَطُ بَيَانُ مَگانِ الإيمَاءٍ فيه في باب السَلم بالإخْماع (وَإِنْ گان لَهُ حَمْلٌ 
وَمُؤْئَةٌيسمَؤني وَيْنَهُ ولا يكلف إخصَار الرَِ) ؛ لن ا تفل والواجب عليه اليم بق المَخلِيَء لا النَْلُ من مكان إلى 
مَگان؛ لِأَنَهُ يَعَصَرّرْ به زيادَة الصّرّرٍ و1 يَلترمَه. 

(وَلَوْ سَلَطَ الرَاهِنْ الْعَدلَ عَلَى بَيْع الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ بِنَْدٍ أ ية جَارّ) لإطلاقٍ الأمْر (فَلَوْ طالب الْمُرْهِنْ بالدَيْنِ لا يُكُلْفْ 


ارقن إخصَارَ الرَّهنِ) ؛ لِأَنّهُ لا قُدرَةَ لَهُ عَلَى الإخصّار (وَكدَا إذَا أَمرَ الْمُرْصِنْ يَِعه فبَاعَهُ و يَفِض التَمَنَ) ؛ لِأَنّهُ صَارَ دنا 
بيع بغر الرَاِ» قَصَارَ كاد الرَاِنَ رَهتهُ وَهُوَ يِن (وَلو َبَصَه يُكَلّفْ إخصارَة لِقيام الْبَدلِ مََامَ الْمَنْدلِ) ؛ لأنّ الذي يول 
نض امن هو الْمْين؛ لِأنَهُ هو الاد فج اوق اند 

[فتح القدير] 

وَدَكُرَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ وَجْها آحَرَ لِلْقَْقٍ ببْنَ الْمعَرَفٍ وَالْمُتكّرٍ حَيْتْ قَالَ: إذ تَكُونُ مِنْ في الْمُبَكْرِ تَفْضِلِيةٌ لِوْجُوبٍ اسْتَعْمَالٍ 
الْأَفْعَلٍ بَحَدٍ الْأَشياءٍ الثلائةء َون في الْمُعَرَفِ لِْمََاتِ لِعَدَم جواز المع بن من وَحَرْفٍ التغريف وَمَوْضِعْةُ كب الخو 

م قَالَ: فيه بت إِذْ قذ ذف " من " من اللّفْظِ وَهَا هتا أَيْصًا كَذَلِكَ وَالْقَرينَهُ عَلَى الَذْفٍ شْهْرَةُ الْمَذْمَبٍ الْتَهَى 

أَقُولُ: احق في الْقَرْقِ ما قَالَهُ ذَلِكَ الْبَعْضْ وه سَاقط؛ إِذْ قذ تَقَرّرَ في عِلْم الخو لَه للا يجُورُ اسْتِعْمَالُ اشم التَفْضِيلٍ بِدُونٍ أَحَدٍ 
الْأشْيَاءٍ اة إلا أَنْ يُعلَمَ فصل عَلَيْهِ يمعي كُمَا في فَوْله تعَال [ِيَعْلَمُ ابر وَأَحَْى] [طه: 7] وقؤله تَعَالَ [ِوَلَدِكرُ الله 
اكز [العنكبوت: 45] وَفِيمَا ڪن فيه لا يَتَعيَنْ الْمُقَصَّلْ عَلَيْهِ ولا يُعْلَمْ عَلَى تَقْدِيرٍ أن نكر اسْمْ الَفْضِيلٍء و1 عل كَلِمَةَ مِنْ 
تَفْضِيلِيةٌ َادِعَاءْ گؤنه مَعْلُومًا بِقرِينَةِ شُهْرَة الْمَذْهَبٍ عير مَسموع؛ أنه الآنَ بِصّدَدٍ بَيَانِ الْمَذْهَبٍ في هَذِه الْمَسْألَ وَل يبن مِنْ 
قل في قؤضع آحَرَ فين أبن حصت اشر يف وؤ تَقَّقَتْ الشهرَةُ في مَسألينا هذه يٹ جار ينا تر ما لا بد مِنهُ في 


ء۶ 


اعمال صِيغة التَفْضِيلٍ لاستَغفتى عَنْ كرا وَياغا ها هتا بالكل 


(قۇلة: لَه صَارَ يلَع بار الرَهِنِ قصّارَ كأنَ اله رََنَهُ وَهُوَ دَيْن) قال بَعْضُ 
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وما يُكُلْفُ إخصَارَ الرَْن لاسْتيفاءِ كل الدَيْنِ يُكَلْفُ لِاسْتِيفَاءٍ ّم قَدْ حل لِاخْبِمَالٍ الاك ثم إذَا قَبَضَ الثَمَنَ يُؤْمَرْ بإخضَاره 
اسْتيَءِ اين لياه مََامَ اَن ودا بخلافٍ ما إذا قكل جل الْعبْدَ الزن خط حى قَصَى به بالقِيمَةٍعَلَى عاق في ثلاث 
إخضارٍ كل عَيْنِ الرّمْنِ وَمَا صَارَتْ قِِمَةَ بفغلهء وَفيمَا تَقَدّمَ صّارَ دَيْئَا بِِغلٍ الرَّاجِنٍ فَلِهَذَا افترقا (وَلَوْ وَضَّعَْ الّهْنَ عَلَى يَدِ الْعَدْلٍ 
وأمِرَ اَن يُودِعَهُ عي فَمَعَلَ م جاءَ الْمُرْكّنُ يطلب ديت لا يكلف إخصارَ الرّهن) ؛ لاله 4 يوقن عَلَيْهِ حَيْتْ وضع عَلَى يَدِ غَيْره 
َلَمْ يكن تسْلِيمُهُ في فُذرته (وَلَوْ وَصَعَُ الْعَذْلْ في يَدِ مَنْ في عِيَالِهِ وَعَابِ وَطَلَبَ الْمُرْئّنْ َيه وَالّذِي في يَدِهِ يفول أَوْدعَني فن 
ولا أذرِي لِمَنْ هُوَ بر الرَاجِنْ عَلَى قَضَاءٍ الدَيْنِ) ؛ لأ ضار الرّهْنٍ ليس عَلَى الْمُركنِء لِأَنّهُ 1 يَقِيِضْ شَيًْا. 

(وَكَذَلِكَ إِذَا عاب الْعَذْل 


[فتح القدير] 
الْفْصَلَاءِ: فيه بحت فإ امقيس عليه ُو رهن الدَيْنِ غَيْرُ صَحيح فَكَيْفَ يَفبْتْ اكم في الَْرع قَِاسًا عليه اَْهَى 


أَقُولٌ: لا قى عَلَى الْمَطِنِ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَبَفِ بتَعْلِيلِه الْمَذْكُورٍ لَيْسَ إِنْبَاتَ الحم فِيمَا كن فيه بطريقٍ القاس عَلَّى رَهْنِ الدَيْنٍ 
حى يَتَوَجّهَ الْبَحْتْ المَذك زه ل مُرَادُ به بيان اَذ حَكُم الزن يَبْقَى في الدَيْنِ الي صَارَ حَلًَا عَنْ الْعيْنِ المَبيع بر الراهن؛ 
ا رت و ل عا زر ال للع ية أصَالَةَ فُكُمْ من شَيْءٍ يَثْبْتْ ضِمْنا وَتَبَعَا ولا 
يَنْبْتُ أَصَّالَةَ وَقَصْدَاء FE‏ قصار گان الدَاهِنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دَيْنٌ إِشَارَة إل مَعْىَ الَْلَفيّة لا إل الْقِيّاسِ 

وها مع طهُوره لكل متيل فتن قذ صرح به أو الواح حَْثُ قاو َإِنْ قِيل: لَوْ رَعَنَ الدَّائْنُ ابْتدَاءَ لا يَصِحُ؛ لِأَنَهُ لا يَكُونُ 
رن 

قُلنا: َعَم وَلكِنْ يَبقَى حُكُمْ الرّهنٍ 
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بالرّمْنِ ولا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ) لِمَا فلا (وَلَوْ اَن الذي أَوْدَعَهُ العذل جَحَدَ الرّهْنَ وَقَالَ هُوَ مَالِيٌ 1 يَرْجِعْ الْمُرْضّنُ عَلَى الراهن بِشَيْءٍ 
حق يَنْبْتَ كَوْنُهُ رَهْنَا) ؛ لاله لما جَحَدَ الرَهْنَ فَقَدْ تَوى الْمَالُ وَالْعَوَى عَلَى الْمُرْكّن فَيَتَحَقَقُ اسْتِيفَاءً الدَّيْن وَلَا َلك الْمُطَالَبَةَ به 


قال (وَإِنْ گان الرّهْنُ في يده ليس عَلَيْهِ أن بَكْنَهُ من ابيع حى يَفْضِيَهُ الدَيْنَ) ؛ لِأَنَّ حْكْمَهُ اخسن الدّائمُ إلى أَنْ فضي الدَيْنَ 
عَلَى مَا باه (وَلَوْ قَضَاهُ الْبَعْضَ فَلَّهُ أن يبس كَل الرْنِ حى يَسْتَوْقيَ الْبَقِيّه) اعارا بحَيْسٍ الْمَبيع (فَإِذَا قَضَاهُ الدَيْنَ قيل لَه سَلَمْ 
الرّهْنَ إِلَيْم) ؛ لِأَنهُ رال الْمَانِعُ من اليم لِوْصُولٍ الح إلى مُسْتَحِقّهِ (فَلَوْ هَلَكَ قَبْل التَسْلِيم اسو الجَاهِنْ مَا قَضَاهُ) ؛ لاله صَارَ 
مُسْتَوْفِيًا عِنْدَ الاك بابض السابق فَكَانَ الان اسْتِيفَاءٌ بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ فَيَجبْ رَه (وكَدَلِكَ لَوْ تَقَاسَحَا الرّهْنَ لَه حَْسُهُ ما 1 
فض الدَيْنَ أ يرنه وَلا يَنِطْلْ 

[فتح القدير] 

في الدَيْنِ لِكَونه بدلا عَنْ الْمَفْبُوضٍء وَهُوَ قَدْكَانَ صا لِذَلِكَ فَيَمْبْتْ هَذَا الحَكُمُ في حَلَفِهِ تبَعَا لا مَفْصُودًَا الْتَهَى. 


(قَوْلَهُ فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيمِ اسرد اراهن مَا قَضَّاهُ؛ لِأَنَهُ صَارَ مُسَْوْفِيًا عند اللاك بالقَنْضٍ السّابق فَكَانَ لبي اسْتِيفَاءً 
فَيَجبُ رَدهُ) قَالَ ف الْعنَايَة: وَطُولِبَ ِالْمَرْقِ بَيْنَهُ وَبيْنَ مَا إِذَا ارّْنَ عَبْدَا بالف دِرْهَم وَفَبَضَهُ وَقِيمَْهُ مغل الدَيْنِ 2 وَهَبَ > مقن 
الْمَالّ لِلرَاهنِ أو براه و يرد عَلَيْهِ الرَهْنَ حَوَّ عق هلك دة ين نر أن عة إ4 انه لا ضّمَانَ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانَ وَإِنْ تَبَعَثْ يَدُ 
الاسْتِيقَاءٍ لِلْمُرْكَنِ بِقَيْضِهِ السَابِقٍ وَقَدْ تَقرّرَ الاك قَصَيْرُورئُ مُسمَوْفيًا لاك الرّهْنٍ بَعْدَ الْإبرَاءِ منِْلَةِ اسْتيفائه حَقِيقَة وني 
الاستياء حَقيقة بغ الإنرءِ َر المنتَؤفي قيب أن يَكُونَ ها هنا كََلِكَ 

وأجِيب بأد الرهْنَ عفد اسْتِيفَاءٍ الد واس كما تَقَدّم وَذَلِكَ الِاسْتَيفاء يََقَرَرْ لاك مُسْتَبدَا إلى وَفْتِ الْقَبْضِء فَالْقَضَاءُ بَعْدَ 
الاك اسْتِيفَاءٌ بَعْدَ اسْتِيقَاءٍ جب الرد وما الْإبْرَاءُ فَلَيْسَ فيه اسْتِيقَاءً شَيْءٍ ليجب رده وا هُوَ إِسْقَاطُ وَإِسْقَاطُ الدَيْنِ من 
سن عله فى 

أَقُولُ: في حَاتَةِ ها اواب حَلَلْ؛ لأ فَوْلَ: وَإِسْقَاطُ الدَيْنِ من لَيِْسَ عَلَيْه لعو مِنْ اكلام ها هُتا؛ لِأَنَّ الْإبْرَاءَ في مَادَةٍ النّفْضٍ 


من الرّاِنِ ولا شك ان الرَاهِنَ من عَلَيِْ الدَيْنُ فَكانَ الْإِبْرَاءُ فيها بمّنْ عَلَِْ الدَيْنُ فَلَمْ ين لَْوًا بل گان إِسْقَاطًا صّحِيحًا فلا 
مسَاس لِقَوْلِهِ: وَِسْقَاطُ الدَيْنِ من ليس عَلَيْهِ لَفْوْ جا كن فيه 

ِن قُلت: مُرَادُهُ أن يَدَ الاسْتيقاءِ لَمَا تَبَتَ لِلْمُرْهّنِ بِعَقْدٍ الرَهنٍ وَتَقَرُرِهِ الاك مُسْئَدَا إلى وَفْتِ الْمَنْضِ صَارَ الْمُرْصّنْ الاك 
مُسْمَوْفيًادَيَْهُ من وَفْتِ الَْبْضٍ فَصَارَ الاستيفاء مُقَدَمَا عَلَى الإبْرَاءِ في الحكم فَلَمْ كن الرَاهِنْ مَذْيُونَ وَقْتَ الإبراءِ لِسْقُوطٍ ديه 
بِالْقَبْضٍ السَّابِقٍ فَلّمْ يكن الإبْراء فِيمَا كن فيه إِسْقَاط الدَيْنِ من عَلَيْهِ من هذه اة قَلِهَدَا قَالَ: وَإِسْقَاطُ الدَيْنِ من لَيْسَ عليه 
لَغْوٌ 

قُلت: لَوْكانَ هذه اليه اغتَارٌ فِيمَا نَحْنُ فيه من مَادَةٍ النَفْضِء وكا الإبْرَاء فيه لَغْوًا بِاءَ عَلَى ذَلِكَ لَوَجَب فيه الصّمَانُ عَلَى 
الْمُْمّنِ لِقُبُوتِ الاسْتِيقَاءٍ لَه بيده بقَيْضِهِ السَابقٍ وَتَقَرُِهِ الاك وگوت الإبرَاءِ لَفوًا عَلَى الْفَرْضٍ مَع أنه لا يَبْ عَلَْهِ الضّمَانُ فيه 
وهو داز التقْض والْمُعَلُ قزق ين مشألة 
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الرَهْنْ إلا بالّدّ عَلَى الْمُرْمّنِ عَلَى وجه الْفَسْخ) ‏ لِأنّهُ يَبْقَى مَضْمُونًا ما بَقِي المَنْضُ وَالدَيْنُ (وَلَوْ هَلَّكَ في يَدِهِ سَقَطَ الدَيْنُ إذَا 
گان به وَقَاءٌ بالدَيْن) لِبَقَاءٍ الرَهْنٍ (وَلَيْسَ الس أن يَنْتَفعَ بالرّهْنِ لا باستخدام» ولا بسكت ولا لبس إل أن يَأدَنَ لَه الْمَالِكُ) ؛ 
لأ له عق اتس ون الانيفاع (وَليِسَ لَه أن تييع إلا بعَسْلِبط من الرَاٍِء ويس لَه أن يواجر وئم ؛ لاله لئس لَه ولاية 
الانتقاع بفْسه فلا لِك تسلیط غه علي وان قعل گان مء ولا يطل عفد الزن بالَعَدِي. 


قال (وَلِلَمُرْصِنٍ اَن يحْقَظَ الرّهْنَ تفه وَرَوْجَته وَوَلَدِهِ وَحَادِمِهِ الَذِي في عياله) قَالَ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: مَعْنَاهُ أن يَكُونَ الْوَلَدُ في 
عياله أَيْضك وَهَذَا؛ٍ لن عَيْئَهُ أَمَانَةٌ في يده قَصَارَكَالْوَدِيعة (وَإِنْ حَفِظَهُ غير مَنْ في عياله أَوْ أَؤْدَعَهُ ضْمن) وَهَلْ يَضْمَنُ م الان فهو 
عَلَى الخلافي, وَقذ بيا جميعَ ذَلِكَ بدلائله في الوَدِيعَة (وَإِذَا تَعَدَى الْمُرْهّنُ في الرّمْنِ صَمَِهُ ضَمَانَ الْعَضْب يجميع قِيِمَتِه) ؛ لِأنَّ 
الزِيَادَةَ عَلَى مِقَدَارٍ الدَيْنِ أمَانَة وَالْأَمَاَاتْ تُضْمَنْ بالَعَدي (وَلَوْ رَهَنَهُ حَاًا فَجَعَلَهُ في خنصره فَهُوَ ضَامِنٌ) ؛ لأ مُتَعَدٌ 
بالاشتغمَال؛ لِأَنّهُ َيْرُ مَأَذُونِ فيه وإ الإْنُ بالَْفْظٍ وَالْيْمَىَ وَالْيُسْرَى في ذَلِكَ سَوَاءْ؛ لون الْعَادَةَ فيه فة (ولَوْ جَعَلَهُ في بقيّة 
الأصَابع گان را چا فيه) ؛ لاله لا يبن كَذَلِكَ عَادَةَ فَكَانَ من باب الفط وَگذا الطَيْلَسَانُ إِنْ لَبِسَهُ لَبْسَا مُغْمَادًا ضَّمِنَء 
[فتح القدير] 

الكتاب وَبَبْنَ ذَلِكَ فلا يَتمُ اواب 

فَاخَقٌّ في لواب عَنْ الْمُطَالَبَةِ المَذكورة ما ذَكَرَهُ صَاحَِبُ النَهاية حَيْتْ قَالَ: قلت إِنَّ ضَمَانَ الرّهْنِ ينبت يَعْبْتْ باعتبار الْقَبَضٍِ وَالدَيْنٍ 
حَمِيعًا؛ لاله ضّمَانُ الاسْتِيفَاءٍ فلا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إل باغْتبَارٍ الدَّيْنِء وَبالإبراءِ عَنْ الدَيْنِ انْعَدَمَ أَحَدُ المغنين وَهُوَ الدَيْنُ واكم 
الابث بِعلَّة دَاتِ وَصْفَيْنِ يَنْعَدِمُ بانْعدَام إِخْدَاهمَاء آلا يَرَى أَنّهُ َو رَدَ الرَهْنَ سَقَطَ الصّمَانُ لانْعدام الْقَبْضٍ مَعَْ بَمَاءٍ الَيْنِ فَكَذَا 
إذا ارا عن الدَيْنِ يَسْقْطُ الصّمَانُ لانْعدَام الدَيْنِ مَعَ بَقَاءٍ المَنْضٍ وَهَدَا خلا ما لَوْ اسْتَؤْق الدَيْنَ حَقَيقَة؛ لِأَنَّ هتاك الدَّيْنَ لا 
قط بالاسنعيفءِ بل قرز فإ ما ْو الْمَفْصُودُ يَخصل بالاشتيفايء وحصول الْمفْصُودٍ بالشَيْءِ َر ويف 
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ك 0 ن (ولَو هته سنن أو لاله علدا ل يضمن في اللائة صن في السًيقيِ) ؛ لن الْعَادَةَ جَرَتْ 
ببْنَ الشّجْعَانٍ بعقَلّدٍ السَبْفَيْن في لزب و1 جر بعَقَلّدِ اللا وَِنْ لبس خَاتًا فق حَاتَ» إنْ گان هو من يحمل بلس حاتي 
صَمِنَ وَإِنْ گان لا يَتَجَمَّلْ ذلك فهو حافظ فلا يَضْمَنْ 


قال (وَأَجْرَةُ الْبَبتِ الذي قط فيه الرَّهْنْ عَلَى امرك وكَذَلِكَ أَجْرَةُ الحَافِظِ وَأَجْرَةٌ الرَاعِي وَتَقَمَةُ الرّنِ عَلَى الرّاهِنِ) وَالْأَصْلْ أن 
5 اله لصنلا ۾ ارهن وَتَبْقِيهِ فَهُوَ عَلَى الرَاهِنِ سء گان في الرّهْنِ فصل أو 1 يكُن؛ لِأَنَ الْعَْنَ باق عَلَى ملكي وَكَذَلِكَ 
لَه فَيَكُونُ إِصْلَاحة وَتَبْقِيمهُ عَلَيْهِ لِمَا أنه مُؤْنَةُ ملْكه كما في الْوَدِيعَة» وَذَلِكَ مِثْل التَفَقََ في مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِه وأَجْرَهُ 
0 0 مَعنَاهُ؛ لاله عَلَفُ الْيَوَانِ ومن هذا انس كِسْوَةٌ الرقيقٍ وَأَجْرَةُ ظفر وَلَدِ الرَهنِء وَسَفْيْ الْبْسْتَانِ, وگزي النَهرِ وتلقيخ 
يله وجذاذة اقم اى وَل ما كان حفط أو ره إل يد الزن أو رز مه فهو على لمرن ِل أخرةالحافظ: 
لأ الِْمْسَاكَ حَقّ لَه وَالْخْفْظُ وَاجب عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَدَلُهُ عَلَيْه وَكَذَلِكَ 0 البَيْتِ الذي حفط الرَهْنْ فيه. وَهَذَا في ظَاهِرِ الرَوايَة 
وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنَّكرَاءَ الْمَأوَى عَلَى الرّاهِنِ مَنِْلَة اللََقَة؛ لله سَعَى في تَْقيته. وَمِنْ هذا الْقسم جُغل الآبق فَإنّهُ عَلَى الْمُرْصَنِ؛ 
ِأَنهُ اج إلى إعَادة الاستيفاءِ التي كَانَثْ ا لَه ليده فَكَانَتْ مُؤْنَةُ الرَدَ اه وَهَذَا إِذَا كَانَثْ قِيمَةُ الرّمْنِ وَالدَيْنِ سَوَاء وَإِنَ 
كَانَتْ قيمَة الرّهْن ي اتر فَعَلَيْه ۾ بقذر الْمَضْمُونِ وَعَلَى الرَاهِنٍِ بقذر الرَيادَة عَلَيْه؛ لِأَنهُ امان ف يده وَالكَدُ لإِعَادَةٍ ال وَيَده في 
الزَيَادَةٍ يَدُ الماك إِذْ هو كالْمُووع فيا فَلِهَدَا يَكُونُ عَلَى الْمَالِكِء وَهَدَا لاف أَجْرَةٍ الَْيْتِ الّذِي ذگزتاه فن كلا تَب عَلَى 
الْمُرْهّنِ وَإِنْكَانَ في قِيمَةٍ الرَْنِ قضل؛ لان ووب ذَلِكَ بسب الَبْسء وَحَق الس في الْكُلّ ابت لَه 
فأ الجُعْلْ إا يَْرَمُهُ لِأَجْلٍ الصّمَانٍ فيدر بَِدْرٍ الْمَضْمُونِ وَمُدَاوَاةُ الرَاحَة وَالْفُرُوح وَمُعَاَةُ الْأَمْرَاضٍ وَالْفِدَاءُ من الاي 
تَنْقَسِمُ عَلَى الْمَضْمُونٍ وَالْأمَائَِ وا راج على الرَاِنٍ حاص لله ِن مون الْملكِ وَالْعْسْرٌ فيما يرج مُقَدمْ على ق لري 
[فتح القدير] 
وَإِذَا قي الدَيْنْ كما بقي صَمَان الزن ولاك الرَهْنِ يَصِرُ مُسْتَوْفِيًا فَعَبيّنَ أنه اسو مَرَتِْنِ فيَلرَمُهُ رَد أحدهماء وَأَمّا الإبْراءُ 
فَيُمْقِطٌ الدَيْنَ فلا يَبْقَى الصَّمَانُ بَعْدَ انْعدَام أَحَدٍ الْمَعْتيَبنِ إلى هُنَا لَفَظُ النَهاية 
وَسَيجِيءٌ من من الْمُْصَنَفٍ في آخَرٍ كتاب الرَّهْنِ ما يُطَابقٌ ذَلِكَ في افق بى تينك الْمَسْألََنِ فَتَبِصّر فتبصر 
قال تاج الشَرِيعَة: قن قُلْت: يَنبَغي أَنْ لا يَبْقَى الرَهْنْ مَضْمُونَ بَعْدَ قَبْضِ الدَيْنِ إِذَا هَلَكَ ا قَبْلَ التَسْلِيم؛ اَن ځکم الرَهْنٍ 
قُلْت: بَقي احْتِمَالُ استحقاق الحَبْسٍ لاختمَال أن يَسَْحِقَ الْمُوَدِي وَحِيتَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَهُ مَا اسْتَؤْقَ حَقَُّ فَكَانَ لَهُ اسْتِحْقَاقَ ابس 
انْعَهَى 
ورذ صَاحِبْ الْعِنَائَةٍ هذا اواب حَيْث قال بَعْدَ ذكرٍ السوَالٍ وَالْوَابِ: فيه نَظَر لأ الاختمال لا يُوجبْ التحْقِيقَ لا سما إذا ل 


أَقُولٌ: اَن في الجَوَاب عَنْ أَصْل السُوّال أَنْ 
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ركه ده وزو )اسه ور 1 eh‏ ع و لع كي عسو صو ل ê‏ وه رد 6ق عن لام ول ل ل ع اه 5 عر وت وس فى 
ولا يطل الرَّهْنْ في البَاقي؛ لأن وُجُوبَهُ لا يُتاني ملكة, بخلافٍ الِاسْتخقَاقٍء وَمَا آذه أَحَدهمًا يما وجب على صاجبه فهو مُتَطُوْعٌ, 
وَمَا أنفق أحَدها نما يحب على الآخَرِ باهر القاضي رَجَعَ عَلِيْهِ كان صَاجبه أَمَرهُ به؛ لان ولايّة القاضي عَامَة 

وَعَنْ أبى حَنيفةً نه لا يَرْجِعٌْ إِذَا كَانَ صاحبه حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ بأمر القاضى 


وال بو يُوسُف اله زجع في الْوَجهَيِ وجي فر مسأل الحخر واه َعَم. 


[بَابْ ما وز ارعان وَالِارتَانَ به وَمَا لا يخوذ] 

6 قال (ولا يمو رهن الْمُسَاع) 

[فتح القدير] 

ُقَالَ: الدَيْنُ لا يَسْقْطُ بالْقَضَاءِ كُمَا يَسْقْطُ بالإنراءِ لِقِيَامِ الْمُوجب وَهْوَ الذّمَكُ بل يَبْمَى عَلَى حَالِه وَلَكِنْ لا يُطَالَبُ به لعَعذّرِ 
الاسْتِيقَاءٍ كما صرح به الْمُصَئْفُ في آخر كاب الرْنٍ أَننَاء لفق بب اة إبُراء الْمُرْنِ الرَاهِنَ عَنْ الدَيْنِ وَمَسْألَةِ اسشتيقاء 
لمر الرن» فاذا قي اين غد قَضَاءِ مله يَبقَى حكُمْ الرَهْن أَيْضا ما 1 يُسَلْمْ إلى لرن فيَبِقَى مَصْمُونا الاك إلى أن 
مَل إلى الران» امل قف الْعَهَى» واه الْمُوََيْ ِلصوَابِ 


(بَابُ ما وڙ اران وَالِإرْتَانُ به وما لا يَجُورُ) لما ذگر مُقَدَّمَاتِ مَسَائْلٍ الرّهْنِ ذَكْرَ في هدا الاب تفصيل ما يجوز ايان 
وَالارْقَانُ به وَمَا لا جوز؛ إِذْ الَفْصِيل إا يَكُونْ بَعْدَ الإخمال (وَقَوْلَهُ ولا يجُورُ رهن الْمُشَاع) قَالَ صَاحِبْ العتاية: رَهْنْ الْمْشَاع 
الْقَابل لِلْقَسْمَةٍ وَغَْْهِ فَاسِدٌ يَتَعَلّقْ به الصّمَانُ إذا فض 
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وَقَالَ الشَافِعِيٌ: بجو وَلَنَا فيه وَجْهَانِ: أحَذهمًا يَبْتَني عَلَى حكم الرّهنء فَإِنهُ عِندَنَا تُبُوتُ يَدِ الاسْتِيفَاءِ وَهَذَا لا بُمَصّوّرُ فيمًا 
يََنَاوَلهُ العَفَدُ وَهُوَ الْمْشَاعٌ 
وَعِنْدَهُ الْمُشَاعْ يَقْبَلُ ما هو اكم عِنْدَهُ وَهُوَ تيه لبي 


[فتح القدير] 
وَقِيلَ بَاطِلٌ لا يََعَلّقْ به ذَلِكَ وَلَيْسَ بصّحيح؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ مِنْهُ هُوَ فيمًا ذا 1 ين الرَهْنْ مالا أؤ 1 يَكُنْ الْمُقَابَلُ به مَضْمُونا 


وما ن فيه لس كَذَلِكَ بِناءَ عَلَى أَنَّ الَْنْضَ شَرْطُ تام الْعَقْدِ لا شَرْطُ جوازهء إلى هتا لفط 

أَقُولُ: إن فَوْلَهُ بناءَ عَلَى أ الْقَبْضَ شَرْط تام الْعَقْدِ لا شَرْطُ جَوَازِهِ حَشْوْ مُفْسِدُء إِذْ الظَاهِرٌ أَنّهُ عِلّةٌ قله وَمَا كْنُ فيه لَيْسَ 
ذلك ولس بصّحيح إِذْ لا شك أن ما تن فيه وَهُوَ رَهْنْ الْمُشَاع لس ما 2 کن الرّهْنْ مالا ولا ا 1 يكن الْمُقَابَلُ به 
مَصْمُوئاء قن الشيُوعَ لا يتان الْمَاليََ قَطْعَا قى يَكُونَ رَهْنْ الْمْشَاع ما 1 يَكُنْ الرَّهْنْ مالا وَكذَا الشيُوعٌ في الرَهْن لا يَفمَضِي أن 
لا يَكُونَ الْمُقَابَلُ به مَضْمُون بل يُمَصَوّرْ فيمًا ذا كَانَ الْمُقَابَلُ به مَضْمُونَ أَنْضا كما لا ْفى 

۾ لا َك انه لا بتاءَ لِشَيْءٍ من ذَلِكَ على گؤن الْقَبْضٍِ شَرْطَ تام عَقْدِ الرَهْنِ لا شَرْطَ جَوَازِِ بل ذلك امز مُقَرَرْ سَوَاءْ گان 
الْقَْضْ شَزط تام عَفْدِ الرّْنِ أو شَرْطَ جَوَازهِ گما لا يى عَلَى ذِي مَسْكةِ, فلا وَجَْ لَغلٍ قله اء عَلَى أَنَّ الْقَْضَ شَرْطُ مام 
الْعفْدِ لا شَرْطُ جَوَازِهِ عِلّةٌ ِقَوْلِهِ وما نحن فيه لَيْسَ كَذَلِكَ 

وَرَعَمَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ أَنَّ فَوْلهُ بء عَلَى اَن الْقَبَضَ سَرْطُ مام الْعَقْدِ 1 عِلَّةُ لقؤله: لأَنَّ الْبَاطِلَ مِنْهُ هُوَ فِيمَا إِذَا ل يكن الرَهْنْ ماله 
اؤ ا يَكْنْ الْمُقَابَلُ به مَضْمُونَ حَيْتُ قَالَ في بَيانِ قَولِه بتاءٌ عَلَى أن الْقَبْضَ شَرْط تام الْعَقْدِ لا شَرْطُ جَوازه: يَعْني في أن اكم 
بَكُوْنِ َالِ مُنْحَصِرًا فِيمَا ذَكْرَهُ بَاءَ عَلَى اَن لْقَنْضَ شَرْطُ كام الْعَفْدِ لا شَرْط جَوَازِهِ فَإِنَهُ إِذَا گان شَرْط اواز 1 يَصِعٌ لطر 
الْعَهَى 

أُول: ليس هذا أنْضًا بصّحجِيح لاله مع كونٍ الْمَصْلٍ بقؤله وما تن فيه لَيْسَ كَدَلِكَ ا بای جدًا ون فَوْلِهِ ناء عَلَى أن الَْبْضَ 
إلى آخره عله لِمَا قَبْلَ ذلك لا يَصِحٌ اء أن الحم گن الْبَاطِلٍ م من الرّهْنِ مُنْحَصِرًا فِيمَا ذَكَرَهُ م من الصُورتَيْنِ عَلَى أن الْقَبْضَ 
شَرْطُ تام الْعَقْدِ لا شَرْطُ جََازه 

قله فَإنَهُ ذا كَانَ شَرْط اواز ا يصع انر قرخ فإ جرد انَْقَاءِ شَرْطٍ اواز زلا يَسْتَلْزمُ لان الْعَقْدِ بل يُمَصّوَرُ الَْقَاءُ ذَلِكَ 
فيما إذا انْعَقَدَ الْعَفْدُ بصِفَة الْقَْسَادِ أَيْضّاء َف الذي يَسْتَلَزِمُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ الْبِقَاءُ شط الانعقادء َف هُوَ في عَفَدِ الرَهْنِ اَن يَكُونَ 
الرَهْنُ قالاء وَأَنْ يَكُون الْمُقَابَكْ به مَضْمُوتا لا غير ودل عَلَى ذَلِكَ كله ما ذكرّ في الذخيرة وَالْمُْني وَنْقِلَ عَنْهُمَا في التَهاية 
وَغَيْرهَاء وَهُوَ أن الْمَاطِلَ مِنْ الرَهْنِ مَا لا يَكُون م: مُنْعَقَدَا أَصْلًا كَالْبَاطِلٍ مِنْ لد ع» وَالْقَاسِدُ مِنْهُ مَا يون مُنْعَقدَ مُنْعَقَدًا لَكِنْ بوَصْفٍ 
لْمَسَادِ كَالْقَاسِدِ ب من البو > وَشَدْطُ انْعِقَادٍ الرَهْنِ اَن يكُونَ البَهْنْ مَل وَالْمُقَابكه به مَضْمُوناء قفي كُلّ مَوْضِع كان الرَهْنْ مَل 
وَالْمُقَابَلُ به مَضْمُودًء إلا نه مَفْدِ بَعْضِ شرَائط اواز يَنْعَقِدُ الرَهْنْ لِوْجُودٍ شَرْطٍ الِانْعِمّادِ لكِن بِصِفَة الْمَسَادٍ د لِإنْعِدَام بَعْضٍ شَرْطٍِ 
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الان اَن موجب الرَهْنِ هو ا الدائم؛ ؛ لاله 0 يُشْرَغْ ع إل مَقبُو صا بِالنَصّء أو بالنَظَرِ إل الْمَة ود منة وَهُوَ الاستيتاف من 
اجه الذي بين يناه َكَل ذَلِكَ يَتعَلّقْ بالدَوَام وَلَا يُقْضِي ليه 1 اسْتَحْقَاقٌ لجس وَلَوْ جَوَْتَاهُ في المْشاع يَقُوتُ الدَّوَامُ؛ لِأَنّهُ لا 
ُد من الْمُهَابأَةِ فَيَصِيرْ كما إِذَا قال رَهَنْك يَوْما وَيَوْمَا لا ا لاف اة حَيْثُ 
يجُورُ فيما لا تمل الْقِسْمَة؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ في فة غََامَةُ الْقِسْمَةِ وَهْوَ فِيمَا يقسي أَمَا حُكُم البَةِ الْمِلَكُ وَالْمْشَاعٌ يَفْبَلْكُ وَهَا هنا 
الحم بوث يد الاستِيقَاءِ وَالْمْشَاعٌ لا يله ون گان لا تول الْقِسمة, ولا ُو من شريكه؛ لله لا يقل حْكمُة على الوه 
الأول 

وَعَلَى الْوَجْهِ الئان يشن يَوْمَا كم الْمِلْكِ وَيَوْمَا كم الرَهْن فَيَصِير أنه رَكَنَ يَوْمًا وَيَوْمَا لا 


وَالشّيُوعٌ الطَرِئُ نَع بَقَاءَ الرّمْنِ في روَايَة لْأَصْلٍء وَعَنْ آي يُوسُفَ أَنَهُ لا متغ؛ لن كم الْبَقَاء أَسْهَلُ من حُكم لابْتدَاءٍ فَأَشْبَه 
اة 

وجه الأول أن الامّْاع لِعَدَم الْمَحَليَة وَمَا يَرْجِعْ اليه فَالِابْتدَاءُ وَالْبَقَاءُ سء كَالْمَحْرَمِيّة في باب التگاح» لاف الم لون 
ماع يل حُكْمَها وهو املك وَاغْتَار الْيْضِ في الانعداء في العامة عَلَى ما باه ولا حَاجة إلى اتَاره 

[فتح القدير] 

ا جواز» وني كُلّ مضع ٤‏ يَكُنْ الرَهنْ مالا اؤ ٤‏ يَكُن الْمُقَابَُ به مَعْمُوًا لا يَنعقِدُ لرن أَضْلا انكهى دبز (قَولَُ: الان أن 
مُوجب الرّهْنِ هُوَ ابسن الدَائُِ؛ لِأَنَهُ 1 يُشْرَعْ إلا مَفْبُوضًا) أَقُول: إقائل أَنْ يَقُولَ: إن اراد قله إنهُ 1 يُشْرَعْ إلا مَفْبُوضًا أن عَفْدَ 
لرن ٤‏ ڪز إلا مَفبُوصًا يَكُونْ هدا الول من مُناقِصًا لِمَا ذكرَهُ في صَذْرِ كتاب الرْنٍ من أن الْقَْضَ شَرْط لوم الزن لا رط 
جَوَازِو وَإِنْ اراد بِذَلِكَ أَنّهُ 1 يَأْرَمْ إل مَفْبُوضًا لا َم التَفرِبُ؛ إِذْ الْمُدَّعَى ها هُنَا عَدَمُ جَوَازِ رَهْنِ الْمْشَاع لا عَدَمْ لُرُومِهِ فَتَأَمَلْ 
في الدع (قَوْله أو بطر إلى الْمَفصُودٍ نة وهو الإشتيقاق من الْوَجه الي بنا فال صَاحِب البَهائَة: وهو فول ليون عاجرا 
عن الانتقاع فيمسَارَعْ إلى قضَاءِ الدَيْنِ اج أؤ جره انى 

وافقی ره في هذا العَفِْرِ جاع من الشُراح» ينهم صَاجبْ اة َي قَالَ: يني ا مر ِن قَوْلِهِ وَليكُوَ عاجرا عن 
لاع فيتَسَارَع إلى قَصَاء الذيْي جيه َو إضجره 

َُولُ: عَلَل الْمصَيْفُ فبا مر كن الرَهْن وَثيقة جانب الاسطعيقاءِ بعلن حَنْتُ قَالَ: ليقع اَن من الود فة جخود الْمُئنٍ 
لز وليكون عاجرا عن الِانْتفاع فَيَمسَارَعْ الدَائْنُ اجه أو ِضَجِره الْتَهَى 

قلت شغري ما حمل مولا اراح على لهم قول الْمُصَبِفٍ ها هتا ِن الوخد الذي بيا على ال الا قط ذُونَ وع 
لعن كما هُوَ الظّاجِرُ أو عَلَى الْعِلِّ الأول لِتَقَدِهَا ۰ 
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في حالة البقَاء هذا صخ الرُجُوعْ في بَْضٍ اة ولا وز فسخ العقدٍ في خض الرّْنٍ 


قال (ولا رَهْنْ رةٍ عَلَى رُمْوسٍ النّخِيلٍ دُونَ النَخيلِء ولا رَرْعْ الْأَرْضٍ دون الْأَرْضِء وَل رَهْنْ النَخيلٍ في الْأَرْضٍ ذُوتَا) ؛ لون 
الْمَرْهُونَ مص با لَبْسَ بَرْهُونٍ خِلْقَةَ فَكانَ في مَعْىَ الشّائع (وگذا إِذَا رَهَنَ الْأَرْضَ دون النَخِيلٍ أو دود الرَّْع أو النَخيلٍ دُونَ 
اللَمَر) ؛ لِأَنّ الانَصّالَ يَقُومُ بالطَرَقينِ فصر الأضل أَنَّ الْمَُْونَ ِذَا گان مصلا ا لَيْسَ َرْهُونٍ 1 جُز؛ لاله ل كن قَنِضٌ 
الْمَرْهُونٍ وَحْذَه 

وَعَنْ اي حَدِيقَةَ اَن َهْنَ الْأَرْضٍ بِدُونٍ الشَّجَرٍ جَائرُ؛ لِأنَّ الشَجَر اسْمْ لِلنَابِتِ فَيَكُونُ اسْيطَْاءُ الْأَشْجَارٍ بمَوَاضِعِهَاء بخلافٍ ما إذَا 
رَهَنَ الدّارَ دون الْنَاِ؛ لأَنَّ الْبِنَاءَ اسْمْ للْمَبْىَ فَيَصِيرُ راهنا جَيع الْأَرْضٍ وَهي مَشْعُولَةٌ يلك الرّاهِنِ (وَلَوْ َعَنَ النَخيلَ بمَوَاضِعِهًا 
جَارَ) ؛ لاد هَذِهِ مُجَاوِرَة وهي لا قتع الصِّحَة (وَلَوْ گان فيه فز يذل في الرّهن) ؛ لِأَنّهُ ابع لاتَصّالِهِ به فذحل تَبَعَا نَصْحِيحًا 
لْعَفْدِ لاف الْبَيْع؛ لأ بَبْعَ النّخيلٍ بِدُونٍ الثّمَرٍ جَائِرُ ولا صَرُورَةَ إلى إِذْخَالِهِ من غَبْرِ ذكروء وَيخِلاف الْمَمَاع في الدّارٍ حَيْتْ لا 


يَدْخُلُ ف رَهْنِ الدار من غير ذکرو؛ لاله لیس کان پوجه مَاء وکا يَدْخُلُ الرَرْعٌ وَالبَطَبَةُ 3 رَهْنِ الْأَرْضٍ وَل يَدْخُلُ في ابيع لما 
ذگزتا في القَمَرَةِ (وَيَذحل الْبَاءُ وَالْعَرْسُ في رَهْنِ لض وَالدَارِ وَالقَرْية) لما گرا (وَلَوْ رَهَنَ الدَارَ ا فيها جار وَلَوْ استَحقّ بَعْضَهُ 
ِن گان الَْاقِي يجوز ابَنداء ارهن عَلَيْهِ َحدَهُ بقي رَهْنًا بحصت وَإِلّا بطل كلّة) ؛ لِأَنَّ الرَهِنَ جعل كَأَنُّ ما ورد إل عَلَى لباقي 
ْنَع ا الَاِنِ أَوْ مَمَاعِهِ في الدّارٍ المَرْهُونة. وكذَا مَمَاعْهُ في الوعَاءِ الْمَرهُونِء وَبمْنَعْ تَسْلِيمَ الدَابَّةِ الْمَرْهُونَةِ احمل عَلَيْهَا 
فلا يعم قى بلقي الحمل؛ لِأَنَّهُ شاغل اء لاف ما إِذَا رَهَنَ الْحَمْلَ دوعا حَبْتْ يون رَهْنَا اما إا دَفَعَهَا إلَيه؛ لِأَنَّ الدَابَة 
مَشْعُولَةٌ په قَصَارَ گما إِذَا رَهَنَ ماعا في دار أَوْ في وعَاءٍ دُونَ الدَّار وَالْوعَاءِ بحلاف ما إذا رَهَنَ سَرْجًا عَلَى دَابَّةِ أو اما في رَأسها 
وَدَفَعَ الدَابَةَ مع ازج وَاللَجَام حَيْتُْ لا يَكُونُ رتا حَقّ يَنرعَة منها ثم يُسَلَمَهُ لَه لِأَنَهُ من ترابع الدَابَة مَل التَمَرَة لتخي 
حت قالوا يَدْخُلُ فيه من غَيْرٍ ذكرٍ. 


قَالَ (وَلَا يَصِحُ) (الرَهْنْ بِالْأَمَائَاتِ) كَالْوَدَائع وَالْعَوَارِيَ وَالْمُضَارَبَاتِ 


[فتح القدير] 

في الذّكْر هتا 

وَالْعَجَبُ من صَاجب الْعنَابَةِ أنه قَالَ في َرْح قَوْلٍ الْمُصَبَفٍِ: وَكُلُ ذَلِكَ يَتعَلّقْ بالدّوَام: أَيْ كل مَا مَرّ من قله إلا مَقْبُوضًا 
باصن أو بالنَطرِ إلى الْمَفْصُودٍ وعلق بالدّوام وَقال: أا تلق بالدّوام بالئطر إلى افصو مَطَاهِر انه لو تكن من الاستزداد 
ركا جحد الرّهنَ وَالدَيْنَ حِمِيعًا فَيَفُوثُ الاسستيكاق الَْهَى 

فقذ جَعَلَ مَدَارَ الإستياق في الََْانِ هُو الله الأول عَلَى 
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(وَمَالُ الشرگة) ؛ لِأَنّ الْمَنْضَ في باب الرَهْنِ قَبَْضّ مَضْمُون فلا بد مِنْ صّمَانٍ ابت لِيَمَعَ الْمَبْضْ مَصْمُوًا وَيَتَحَقَّقَ استيفاء الدَيْنٍ 
من (وكَدَلِكَ لا بصخ بالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ يها كَالْمَبيع في يَدِ ب البَائع) ؛ ؛ أن الضّمَانَ لَيْسَ بوَاجبء فَإنّهُ إا هَلَكَ الْعيْنُ أ يَضْمَنْ 
الْبَائِعْ شَيْئًا لكِنّهُ يَسْقْطُ الّمَنُ وَهُوَ حَقٌ الْبَائع فا يصح الرّهْنُ 

ا ايان الْمضفوتة ينها وهو أن كود موت بالمفل أو بلقم عند كه مغل الْمفْصُوب وَبَدَلِالخلعوالْمهروبَدَلٍ 
الصّلّح عَنْ دم الْعَمْدِ ل يَصِح م الرَهْنْ بمَا؛ لان الصَّمَانَ مُتَقَرَرٌ إن إن گان قَائِمًا وَجَب تَسْلِيمُهُ وَإِنْ گان الگا َب ق قِيمَتهُ فَكانَ 


رتا چا هُوَ مَضْمُونْ فَيَصِحُ. 


قال (وَالرْنْ بالدَرك باط وَالْكَمَالةُ بالدَرَكِ جَائرة) وَالَْرْقَ أن الّهْنَ لِلاسْتِيفاء ولا اسْتبقَاءَ قَبْلَ الؤجوب, وَإِضَافَة اميك إل 
رمان في الْمُسَْقْبَلٍ لا تجوز 

َا الْكَفَالَةُ فَلاليرَام الْمُطَالبَةَ وَالْرَامُ الْأفْعَالِ يصح مُضَافًا إلى الْمَآلِ ما في الصّوْمِ وَالصّلَاة ودا صح الْكَفَالَُ چا داب لَه 
عَلَى فْلَانِ ولا يَصِحٌ الرّْنْء فَلَْ قَبَصَهُ قبل الْوْجُوبٍ فَهَلَكَ عِنْدَهُ يَهْلِكُ أُمَانَةه لَه لا عَفْدَ حَيْتْ وَقَعَ بَاطِلّا. بخلافٍ الرَهْنِ 


بِالدَيْنٍ الْمَؤْعُودِ وَهُوَ أَنْ يهول كنك هَذًا رضي فى أَلْفَ دزم وَهَلَكَ في يَدِ الْمُرِمّنِ حَيْتُْ يَفْلِكُ با سى م من الْمَالِ ُقَابَلَته؛ 
لان الْمَوْمُودَ ججعِل كَالْمَوْجُودٍ باغتبَارٍ الحَاجَة, 
[فتح القدير] 


(قَوْلهُ لاف الرَهْنِ بِالدَيْنِ الْمَوْعُودٍ وَهُوَ أن يَقُولَ زنك هَدَا لُِفْرِصَن الف دِرْهَم وَهَلَكَ في يَدِ الْمُرْمّنِ حَبْتْ يهك بها ستَى 
من الْمَالِ مَقَابلَتِ) قال في غَايَةِ الْبَيَانِ: فيه تَسَامُحْ؛ أنه هيك بلقل من قمميه وين قى له ين القَْض» ألا تَرَى إل ما قَالَ 
الما الإشبيجاي في شَرْح الطَّحَاوِيّ: وَلَوْ أَحَدّ الرّهْنَ بِشَرْطٍ أَنْ يُفْرِضَّهُ گا فَهَلَكَ في يَدِهِ قبل أن يُفْرِضَهُ هَلَكَ بلقل مِنْ 

قِِمَِهِ وما ّى لَه من الْفَرْضٍ الْتَهَى 

وَقَالَ تاج الشريعة: في شَرْح قول الْمُصَبَفٍِ حَيْث يَهْلِكُ چا ممّى من الْمَالِ بَقَابَلَبهِ: هَذَا إِذَا سَاوَى الرّهْنْ الدَيْنَ قيمَة وإ 
أَطْلَقَ جَرْيَا عَلَى الْعَادَة؛ٍ إذْ الاه أَنْ يُسَاوِيَ الرَهْنْ الدّيْنَ الْتَهَى 

وَافْتَهَى أَتَرَهُ صَاحِبُ العا 

َقُولٌ: فيه قُصُورٌ بين إن ما كر في الكتاب كما يَتَمَشَّى فيم إا سَاوَى قِيِمَةُ الرهْنِ الدَّيْنَ الْمَوْعُودَ وَهْوَ مَا ّى لَه من الْقَرْضٍ 
يَتَمَشَّى أَيْضًا فيمًا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَهْن ي كر من ذَلِكَ الدَيْنِ فلا وجه لِتَخْصِيصِهِ 
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أنه مَفْيُوضْ هة الرّْنِ الَذِي يصح عَلَى اعبار وُجُودِهِ فَيُعْطى لَهُ كمه كَالمَقبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشرَاءِ فَيَصْمَنهُ 


قال (وَيَصِحُ الرَهْنُ 57 مال السلّم وَبِكَمَنِ الصف وَالْمُسْلم في فيه) وَقَالَ رُقَرْ: لا يجُورْ؛ لأ حُكْمَهُ الِاسْتِيفَاكء. وَهَذَا اسْتبْدَالُ 
عدم الْمْجَانسَة وَبَابْ الِاسْتِبْدَالٍ فيها مَسْدُودٌ 

ولا أنَّ الْمُجَانَسَةَ َة في الْمَِيّهِ فيَتَحَقَقْ الِاسْتِيفَاءُ من حَيْتُ الْمَالُ وَهْوَ وَ الْمَضْمُونُ عَلَى مَا مَدٌ 

قال (وَالرَهْْ بِاْميبع باطل) لما بيا أنه عير مَضْمُونٍ تفه (فَإِنْ لَك ذهب بِعَيْرٍ شَيْءٍ) ؛ لأئه غاز للَْاطِلٍ فبقي قَبْضًا اذه 
(وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنْ بَِمَنٍ الصّرْفٍ وَرَأْسٍ مال السّلّم في َخْلِس الْعَقْدِ م الصّرْفُ وَالِسَلَمُ وَصَارَ لمرن مُسْعَوْفِيًا لبه حَكُمًا) 
حف الْقَبَضٍ حُكُما (وَإِنْ ارقا قبل هلاك الرّْنِ بَطَلا) لِقَوَاتِ الْقَبَضٍ حَقِيقَةَوَحْكُمًا (وَإِنْ هَلَكَ الرَهْنْ بِالْمُسْلّم فيه بَطَلَ 

السّلَّمُ يلاكه) وَمَعْنَاهُ: نه يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسْلَم ف فيه فَلَمْ يَبْقَ السَلَمُ (وَلَوْ تَقَاسَحَا السَلَمَ وَبالْمْسْلَم فيه رَهْنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهْنَا 
رس الْمَالِ حف يبِسَهُ) ؛ لِأَنّهُ يدل 

[فتح القدير] 

بِصُورَةٍ الْمُسَاوَاةٍ 


قاق أنْ يُقَالَ في الْبَّانِ: هَذَا إِذَا سَاوَى قَيمَةُ اليَهْن مَا سى لَه من الْمَوْض أَوْ كَانَتْ يمه أكتَرَ من ذلك وَأَمّا ذا كَانَتْ قِيمَةُ 
ارهن أَقَنَ من ذَلِكَ فَيَهْلَكُ بقيمَة الرّن؛ إِذ قَدْ تَقَرّرَ فيمَا مَرّ اَن الرَمْنَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَنَ من قِيمَته وَمِنْ الدَيْن وَلَكِنَّ الْمُصَبَفَ 
گر ها هُتا قله حَيْتُ يهك با مى لَهُ من الْقَرْضٍ في صُورَةٍ الإطلاقٍ جَريًا عَلَى ما هُوَ الظَاهِرٌ الْعَالِبُ مِنْ كؤنٍ 
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قَصَارَ كَالْمَغْصُوبٍ إِذَا هَلَكَ وَبِهِ رَهْنْ يَكُونُ رَهْنَا بقيمته (وَلَوْ هَلَكَ الرَهْن بَعْدَ التَمَاسُخ يَهْلِكُ بالطْعَام الْمْسَلَّم فيه) ؛ لِأَنّهُ رَه 
قشر عقر اع وق عور و ی و ودام وام م ا كر سدح Êê‏ م چە 0 ٩‏ 200 ع ت 

به إن كان محبوسًا بره كُمَن باع عَبْدَا وَسَلمَ المَبِيعَ وَأحَذ بالثْمَنِ رَهْنَا ثم تَقَايَا البَبِعَ له أن يبِسَهُ لأخدٍ المَببع؛ لأن الثَمَنَ 

لَه وَلَوْ هَلَكَ الْمَرْهُونُ يَهْلِكُ بِالئَّمَنِ لما بَيّنَاِ ودا لَوْ اشْترى عَبْدّا شِرَاءً فَاسِدَا وَأَدَّى ننه لَه أَنْ يحبِسَهُ ليتوف الكّمَنَ م لو 

هَلَكَ الْمُسْترَى في يد الْمُشْرَي يَهْلِكُ بقيمته فَكَذَا هَذَا 


قال (ولا يجُورُ رَه ار وَالْمدَبَر وَالْمُگاتب وَأَمَ الْوَلِّ) ؛ لِأَنَّ كم الرّهْنِ بوث يد الاسْتيفاء ولا يتَحَقَّقْ الاستيفاء من هَولاءِ 
عدم لْمَلِيَِ في ار وقيام الماع في الْبَاقِيَ» (ولا وز الرَْن بالكفالة بالنَفْسِء وكذا بالقصًاص في التفس وما ُوقَا) لتعذر 
الِاسْتِيفَاءِ بخلافٍ ما إِذَا كَانَتْ الَايَةُ حَطاً 

[فتح القدير] 

قيمَة الرَنٍ مُسَاويَة يِن أو أكثرَ مِن ذَلِكَ 


(فَولُهُ وؤ هَلَكَ الْمَرْهُونُ يَهلِكُ باقن لِمَا بَيّنا) قَالَ هور الشُرّاح: يريدُ به فَوْلَه؛ لان القن بَدَلَهُ 
أقول: لَيْس هَذَا بتفسير سَدِيد؛ لِأَنَّكَوْنَ التَّمَن بَدَلَ الْعَبْدِ الْمَبيع لا يفضي أَنْ يَكُونَ هَلَاكَ الْمَرْهُونِ بِالئّمَن دُونَ الْمَبيع؛ 
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أن اسيقاءَ الْأَرْشٍ مِن الرَهْنِ نمك 


(ولا كور اله بالشفعة) ؛ لِأَنَ المَبيع غَيْرُ مَصْمُونٍ عَلَى المُشتري (ولا بالْعبدٍ الجاني وَالْعَبدِ المأذُونِ وَالْمَذيُون) ؛ لاله غير 
مَضْمُونِ عَلَى الْمَوْلَ فة َو هَلَكَ لا يجب عَلَيْهِ شَيْءٌ (وَلا بأجْرَةٍ النَائِحةَ وَالْمُغبَيَقَ حَىٌّ لَوْ ضَاعَ ل يَكْنْ مَضْمُون) ؛ لِأَنّهُ لا 


ل ا 006 9 
يُقابله شئءٌ مَضْمُون 


ف عو ر ۹ لمع ر ڪي 6ه موده اه 6 سوم دده د ا ف سس" 1ه تون و 
(ولا ڪوڙ لملم ن ڙن خر أو يرنه من مُْلم اؤ ذمَيَ) عدر الْإيقاءِ وَالاسْتيقَاءِ في حَقّ الْمُسْلِم م لاهن إا گان دبي 
َاْحَمِرُ مَضْمُون عليه لِلدّمَيَ گما إذا عَصَبَكُ وَإِنْ گا الْمُرْمِنْ ذِمَيا 2 يَضْمَنْهَا لِلْمْسْلِم كما لا يَضْمَنْهَا بالقضب من جلاف ما 


إِذَا جَرَى ذَلِكَ فِيمَا بَيْتَهُمْ؛ٍ لاما مال في حَقهمْ اما الْمَئِتَهُ فَلَيْسَتْ بال عِنْدَهُمْ فلا ڪور رها وَارْتَاهًا فيما بَبْنَهُمْ كُمَا لا يجوز 
فيما بْنَ الْمُسِْمِينَ َال (ولَْ اشترى عندا و كمه عبدا أو حلا أ ساد مذبُوحة م طَهرَالْعَُِ حرا أو الخ خر أو السَاة 
مَيْتَةَ فَالَهْنُ مَضْمُونْ) ؛ لَه رَه بدَيْنِ وَاجِبٍ ظَاهِرًا (وَكذَا E‏ زا © طهر أله 6 وَهَذَا كله عَلَى 
ظَاهِرٍ الرُوَايَة (وَكَذَا إِذَا صا عَلَى إنگار وَرَهَنَ 5 صا عَلَيْه هتا 2 تَصَادَقَا أَنْ ل دَيْنَ فَالَهْنُ مَضْمُونٌ) وَعَنْ أبي يُوسُْفَ 


قال (وَيِجُورُ لآب أن يَرْمَنَ بِدَيْنِ عَلَْه عَبْدَا لاه الصّغير) ؛ لِأَنَّهُ َلك الإيداع, وها أَنْظَرٌ في حَقَ الى مِنْه؛ لان قيام الْمُرْمّنٍ 
حفط أَبْلّعْ خيفة العامة (وأؤ هلك هيك مضمُوتء الوديعة كك أمَائة الوص رة الأب) في هذا 

[فتح القدير] 

ألا يُرَى أ راس امال في الْمَسْأَلَةٍ الأول كان بَدَلَ الطّعام الْمُسْلَمِ فيه مَعَ أَنَّ هلاك الرّهْنِ بَعْدَ التَمَاسّخ هُنَاكَ گان بالْمَبيع دون 
0 : : 
وَالصّوَابْ أن مُرَادَ الْمُصَيَفٍ بول لِمَا با ا هو الْإِشَارَةُ إلى قَوْلِه؛ لَه رَه به ون گان تَبُوسًا بعيِْ: يني أن لاك الْمَرْهُونٍ 
ا هو الَْصْلْ جين الْعِمّادٍ الرَهْنِ ون كان الْمَرْهُونُ تَحبُوسَا قبل الاك بِعَبْرهِ أَيْضًا لقيامه مَقَامَهُ وَيمَذَا يتم ون الْمَسْأَلَةِ الثَانَِة 
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الاب لِمَا بين 
عن أبي يُوسْفَ وَرُفَرَ أَنَهُ لا ُو ذَلِكَ مِنْهُمَاء وَهُوَ الْقِيَاسُ اغتبارا حَقيقة الإيقاءء وَوَجْهُ الْمَرْقٍ عَلَى الطَاهر وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ أن 
في حَقِيقَة الإيفَاءِ إَِالَهَ ملك الصّغيرٍ من غَيْرٍ عِوَضٍ بُقَابِلهُ في الال وني هدا نَصْبْ حافظ لِمَالِهِ تاجرا مَعَ بَقَاءِ مِلْكِه فَوَضّحَ 
لفق (وَإِذَا جَارَ الرَهْنْ يَصِيرُ الْمُرْعّنْ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ لَوْ هَلَكَ في يَدِهِ وَيَصِيرُ الْآَبْ) أو الْوَصِيٌ (مُوفيًا لَه وَيَضْمَنْهُ للصّّي) ؛ لاله 
قَصَى دَيْتهُ عَالِ ودا لَوْ سَلََا المُرْيَّ عَلَى بنع لِأَنّهُ تؤكيل بالْبَيْع وها يمْلِكَان 
قَالُوا: أَصْل هَذِه الْمَسْألَة الْبَبِمُ فَإِنَّ الأب أو الْوَصِي إِذَا بَاعَ مَالَ المي من غرم نَفْسِهِ جَارَ وَتَمَعْ الْمُقَاصَّهُ وَيَضْمَئْهُ ِلص 
عِنْدَهما وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا تَقَعْ الْمُقَاصّةُ صَّهُ ودا وكيل الْبائِع بالببْع؛ وَالرَهنُ نَظِيرُ الْبيِع َظَرًا إلى عَاقِبيهِ من حَْتْ وجُوبُ 
الضَّمَانٍ (وَإِذَا رَمَنَ الأب ف الصَّغيرٍ من نَفْسِهِ أو م من ابن لَه صَغِرٍ اؤ عَبْدِ لَه تاجرٍ لا دَيْنَ عَلَيْهِ جَارٌ) ؛ ؛ لأ الأب لِوْفُورٍ 
سَفَفَِ رل مرل ضَحْصَيْنِ وَأُقِيِمَتْ عازه مام عبَارتينِ في هَدًا الْعَقْدِكُمَا في بَيْعِهِ مَالَ الصّغِيرٍ من نَفْسِه فَمَوَنَ طرفي الْعَقْدِ (ولَو 
زتَنَهُ الوص من تفه اؤ من هَدَيْنِ اؤ رها عَينَا له من اليتيم ق لليتيم عليه 1 ڪز) ؛ لِأَنَهُ ويل خض وَالْوَاحِدُ لا يول ري 
الْعَقْدِ في الرّمْنِ كما لا يلاما في ابيع وهو فَاصِرُ الشَفَقَِ فلا يَعْدِلٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ في حَمّهِ إخاقا لَهُ بالآب, وَالرّمْنِ مِنْ اه 


[فتح القدير] 


نظا اة الأول تمل تَفْهَمْ 


(قَولُ وكدَلِكَ لو سَلَطا الْمُْمّنَ عَلَى بَيْعِه) قَالَ صَاجب الَْايَِِ أي كما أن الأب وَالْوَصِيَ يَضْمَنَانِ ِلص إذا لَك عَبْدُهُ الَذِي 

هتاه عند لمرن فَكَذَلِكَ يَضْمَنَانٍ إذا سَلَطَا الْمُرْكَنَ عَلَى بَيْعِهِ فَبَاعَهُ اْعَهَى 

أقُولُ: ليس هَدًا بِسَرْح صّجيح. إِذ يَأ عَْهُ جدًا قول الْمُصَبَفٍ في اللَعلِيل؛ لله تؤكيل باع وها يلكا 

وَالصُوَابُ أن مراد الْمُصَبْفٍ ا هتا هو أ الأب وَالْوَصِيَ كما كور كما أن يرتا بدن عَلَِهِمَا عدا للصغير ذلك يور هنما اَن 

سلطا اَْئنَ علَى بنع ذلك اء حيتي طم التغليل اموز ويهر وجه ترك المْصيَب قَيْدَ فَباعة بغة قؤله وكذلك لو 

سَلّطَا الْمرْمّنَ عَلَى بیع إِذ اؤ گان مراد ما رعَمَهُ الشَارِح الْمَْبُورُ لكَانَ جر ذلك الَْيْدِ م لا بد من بن گان عَلَيْهِ أن بريد 

عَلَى ذَلِكَ الْقَيْدِ سَيَْا آحَرَ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ وأَحَلَ مَنَهُ لِنَفسِهٍ بَدَلَ َيه عَلَى الرَاِنِء إذ لَوْ جعَل يته وهنا مَوْضِع عَينهِ و1 فة لا 

يَضْمَئَانِ شَيْنَا ِلصّي؛ لاهم لكان رَهْنَ مَالٍ الصِّ بين عَلَيِْمَا ويْلِكَانِ التَؤكيل َيْع ماله فمن أَينَ يَلرَُهُمَا الصَمَانُ مُجرَدِ 
تَسْلِيطِهمَا الْمُرْمَنَ عَلَى بع وَبَيْعْ ع لمرن ايه إذا 1 نلف الْمُرْصِنْ نمه ل حَفظة بَدَلَ المع (فَولَه: وَهُوَ قَاصِرٌ الشَّفَقَدَ فد 

غدل عن الخقيقة في تة باق لَه بالآب) قُلْت: قَوْلَهُ إَِاقًَا لَه َه الأب 
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وَعَبْدِهِ الاجر الذي ليس عليه دين عتزلّة الرَهْنِ مِنْ تَفْسه» بخلاف ابنه الكبير وَأبيه وَعَبْدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ َيْنْ؛ لِأَنَهُ لا ولاية لَه 
عَلَيْهِم لاف اويل بِالْبَيْع إِذَا باع من هَؤُلَاءِ؛ لاله مُه فيه ولا كمه في الرَّهْنِ؛ لان لَه حكمًا وَاحدًا. 

(وَإِنْ اسْتَدَانَ الوَصِيُ ِل في نویه وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ به مَنَاعًا لِليتيم جَار) ؛ لِأَنَّ الاسْدَانة جَائِرَة لِلْحَاجَة وَالرَهْنْ يَقَعْ إيقاءَ لِلْحَقّ 
فَيَجُورُ (وكَدَلِكَ لَوْ الجر يتم فَارْهَنَ أو رَمَنَ) ؛ لِأنَّ الأول لَه البَجَارَةُ نميا لمال اليتيم فاا جد بدا مِنْ الارتَانِ وَالرَمْنِ؛ لاله 
ياء وَاسْتِيَِاءٌ (وَإِذَا رَهَنَ الأب ماع الصّغِيرٍ فََذْرَكَ الاب وَمَاتَ الأب لَيْسَ لِلابْنٍ أَنْ يَرْدَهُ حم يَقْضِيَ الدَيْنَ) لِوْفُوعِهِ لازِمًا مِنْ 
جانيه؛ إذ تصرف الأب رة صرف بيه بَغد اوغ لقيامه مقامة (وَلَو كان الأب رَعَمَهُ لِنَفْسِهِ فَقَضَا الان رَجعَ به في مال 
الأب) ؛ لله معز فيه ماي إلى إخياء مأك أب مر الزن (وكذا إا هلك قبل أن يفك ؛ لأ الأب بيز قابا دنه 
ماله فَلَهُ ن يَرْجِعَ عَلَيِْ (وَلَوْ رَكََهُ بدَيْنِ عَلَى تفه وَبدَيْنٍ عَلَى الصّغيرٍ جَارَ) لاشِْمَالِه عَلَى أَفْرَين جَائرَْنِ (قإن هَلَكَ صّمِنَ 
الأب حِصّتَهُ من ذَلِكَ لِلوَلَدِ) لإيقائه دَيْنَهُ من مَالِهِ بمَدَا الْمِقْدَارِ وَكَذَلِكَ لوعي وَكَدَلِكَ اد أب الأب إِذَا 1 يكن الأب أو 
وَصِينٌ الأب (وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِنُ ماعا لليتيم في ذَيْنٍ اسْتَدَائَهُ عَلَيْهِ وَقَبَضَ الْمُرْكّنْ ثم اسْتَعَارَةُ الْوَصِئٌ لحَاجَةَ اتيم فَضَاعَ في يَدِ 
الْوَصِيٍ فَإِنَّهُ حَرَجَ مِنْ الرّهْنِ وَهَلَكَ من مال اليتيم) ؛ لان فغل الْوَصِيّ 

[فتح القدير] 

عاد لِْمَنْفِيَ ذُونَ النَفِي تَأمَل تَقففْ (فَوْلَهُ ولو وَعَنَهُ بديْنٍ عَلَى تفه وَبدَيْنِ على الصّغِيرٍ جار لِاشْبِمَالهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِرَيْنِ) قَالَ 
صَاحِبْ الْعِتَائةِ: بريد به رَهْنَ الأب وَالوَصِيَ ماع الصّغِرٍ لِدَيْنِ علَى نَفْسِهء وَرَمْمَهُمَا ذَلِكَ لَِينِ عَلَى الصّغيرِ وَعَلَى هَذَا الْمَغْق 
أي جُنهور الشرّاح ها هنا 


أقول: فيه يغد عَم َكَل گام المُصَيِفٍ, فد الذي ذَكرَهُ الْمُصَئفْ فِيمَا قل إن هو رهن الأب ماع الصّغِير لِدَيْنِ عَلَى فيه 
أو لِدَْنِ عَلَى الصّغيرٍ دُونَ رهن الْوَصِيَ اه فَالظَاِرُ أذ الصَّمِيرَ في قؤله: وَلَو رَه بديْنٍ عَلَى نَفْسِهِ وَبدَيْنِ عَلَى الصّغيرٍ رَاجِعْ 
إلى الأب فَقَطء فَدَرْجُ رَهْنِ الْوَصِيَ أَيْضًا في بيان مُرَادٍ الْمُصَئْفِ ها هتا لا يُنَاسَبُ سِيّاقَ گلامه 

وَآيْضًا قال الْمُصَيَفُ فيا بَغد: وكذَلك الْوَصِيٌ وكَدَلِكَ اه أب الأب إذا 1 يكن الأب أو وص الأب 

ولا يْقَى أ هَذَا الْعطف والشبية يَفْمَضِي أن يكو فَوْلَه: وَلَوْ رَهَنَهُ بِدَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ وَبِدَيْنِ عَلَى الصّغيرٍ عَخْصُوصًا بالآب, فَدَرْجُ 
الْوَصِيّ في مَضْمُونِهِ لا يتاب خَاقَ گلامه 

ان في شَرْح هَذَا امقام مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ العتاية حَيْتْ فَالَ: أَرَادَ يما رَهْنَ الأب ماع الصّغير بِدَيْنِ نَفْسِهِ وَبدَيْنِ عَلَى الصّغيرِ 
۾ قال صّاحِبْ الْعِنَاَةِ في بََانِ وجه قول الْمُصَيْفٍ لِاشِْمَالِه عَلَى ارين جَائَْنِ: وذَلِك؛ لائ لما ملك أَنْ يركن بديْنٍ كُلّ واج 
ِنْهُمَا على الانفرادِ مَلَكَ بِدِينِهِمَاء لان كُلَ مَا جار ان يَفْبْتَ لِكُلّ وَاحِدٍ من أَجْرَاءٍ الْمركَبٍ جار أَنْ يَْبْتَ للل دون الَعَكْسِ 
انْعَهَى 

والأشجار معلا ولا يُطِيقْ َمل الكل فَطْعَاء وان رَجْلَا شْجَاعًا يُطِبِقْ مُقَابَلَةَ كل وَاجِدٍ مِنْ آحَادٍ الْعَسْكَرٍ عَلَى الِانْفِرَادٍ 
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گفغله بَفسِه بَعْدَ الْبلُوغ؛ لاله اسَْعَارَُ حاجَة الصَِّيّ 
وَالَكُمْ فيه هذا عَلَى ما ننه ِن شَاءَ اله تَعَالَ (وَالْمَالُ دَيْنَ عَلَى الْوَصِيَ) مَعْنَاهُ هُوَ الْمُطَالّب به (ثمّ يَرْجِعْ بِدَلِكَ عَلَى الصّي) ؛ 
أنه عير مُتَعَدّ في هَذِه الاستعارة؛ إذ هي لَاجَةٍ الصّيّ (وَلَوْ اسْتَعَارَهُ حَاجَةٍ نَفْسِهِ صَمِئَهُ لِلصّي) ؛ أنه مَُعَدَ؛ إذ لَيْسَ لَه ولاية 
الاشتغمال في حَاجَةِ نَفْسِهِ (وَلَوْ عَصَبَهُ الوصِي بعد ما رَه َاسْعَْمَلَهُ جاجة نَفْسِهِ حف هَلَكَ عِنْدَهُ فَالْوَصِي ضَامِنْ لقيمَه) ؛ 
لاله مُتَعَدَ في حَق الْمُرْكّن بِالْعَصْب وَالِاسْتِعْمَالِ وَفي حَقَ الى بالاشتغمَال في حَاجَة نَفْسِهء فَيْفْضَى به الدَيْنُ إن اد قذ حل 
(فَإِنْ كان قِبِمَمْهُ مثْلَ الدَيْنِ اداه إلى المُرّْنٍ ولا يرجم عَلَى اليتيم) ؛ له وجب ليم عَلَيْهِ مِْلُ ما وجب لَهُ عَلَى اليتِيم فاقيا 
قصّاصًا (وَإِنْ كَانَتْ قِيِمَيْهُ أَكَلَ) مِنْ الدَيْن (أَدَى قَدْرَ الْقيمَةِ إلى الْمُرّْن وَأَذّى الزيَادَةَ مِنْ مال الْيَبيم) ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَلَيْهِ قَدْرْ 
لْقِيمَةِ لا غَبْرَ (وَإنْكَانَث قيمَة الزن أَكْكَرَ مِنْ الدَّيْن أَدّى قَذْرَ الدَّيْن من الْقيمَة إلى الْمُرْكّنء وَالْمَضْل لِلَيَبيم وَإِنْ كَانَ 1 حل 
قوق ا براق ترك ك1 مكل * اا کی“ ودر اا ےہ وک ا ع 5 او هاه لے اء ا اله 6 
الدَيْنُ فالقيمَة رَهْنْ) ؛ لأنة صَامِنْ لِلمُرَمْنِ بتفويتِ حَقَهِ المُخترم فَتَحُونْ رَهْنَا عِنْدَُ ثم ذا حَلَ الْأَجَلْ گان اواب عَلَى 
التَفْصِيلٍ الذي قله (ولَو أنه عَصّبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ لحَاجَةٍ الصّغيرٍ حَىٌ هَلَكَ في يَدِهِ يَصْمَنْهُ لحقّ الْمُرْمّنِء ولا يَضْمَئَهُ لحقّ الصّغيرٍ) 
؛ أن اسْتعْمَالَهُ خاجَة الصّغير لَيْس بِتَعَدّ وكَذَا الْأخذ؛ لاد لَه ولاية أَخْذٍ مَالِ اليم وَممَذَا قال في كتاب الإفرار: إذا أَقَرّ ال 
أو الوص بصب مال الصّغير لا يَلْرَمْهُ شىء لِأَنَهُ لا يُمصَورُ عَصْبهُ لما أن لَهُ ولاية الْأَخْذِ, فَإِذَا هَلّكَ في يده يَضْمَئْهُ لِلْمْزِكّن 


[فتح القدير] 
وَلا يُطِيقٌ مُقَابَلَه جْمُوع اله لْعَسْكْرِ مَعَاء وَهَذَا في الْأمُورٍ لْخحَارجيّة 


اما في الأَخكام الشَرْعِيةَ فَكمَا أنه له وڙ لرَجْلٍ أن يجَامِعَ كل وَاجِدَةٍ من الْأَخْتَيْنِ مُنْقَرِدَةَ عَنْ چ لك 00 0 ُلك ين ولا 


وز لَه أن 0ض مَعَا في الجمَاع بِشَيْءٍ من دينك السّبَبيْنِ وَلَعَلَ سَائِر ر الاج وَصَاحَبَ الگاني تَنَبّهُو َب صِحَة الْحُلَيّة 
فَقَانُوا في الْبَيَانِ وَالتَعْلِيلٍ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ ما مَلَكَ أَنْ يَرْهَنَ هَن بِدَيْنٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الانفراد ذلك بد ِدَيْنِهمَا 8 يَزِيدُوا قن 
هَذَا المقدار شَيْبًا 


SS CS as 

م إن بَغْض الْفْضَلَاءٍ لَما تَنبّهَ لاختلال الُْلَيّة الواقعة في كلام صَاجب العتاية قَصَّدَ الإصلاح حَبْتُ قَيِّدَ فَوْلَه: لان كَل مَا أَجَارَ 
أن يَخْبْتَ لكل وَاجِدٍ من أَجْرَاءٍ الْمرَكَبٍ جار أن يَنْبْتَ لِلْكُلَ بان قال ل: إذا يغ قان كما في ابع بن الأَتي وسائر ا ل 
ُو لجع بَْنَهُمَا 

أَقُولُ: هدا التَقيدُ يحل بِالْمَقَام ما اول فَإِذَنَ التَعلِيل الْمَذْكُورَ لا يَتمُ ِنَْانَا للْمُدَعَى جِيتَئذِء قبن دعبي المَانع فِيمًا نحن فيه 
0 : ا N‏ سه وَبِدَيْنِ عَلَى الصّغيرٍ 


1١ 


2 


e 


e‏ هنه إِيَاهُ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 

َم انیا فونه ا تھ < ا صاجب الْعايّة ة دُونَ الْعَكْسِء فن مَا ينث لِلْكُلٌ يور أَنْ نبت ت لِلْجُزْءِ إِذَا نَع ذ 

e 0 له وَهدَ ودا قال في كتاب الإفرار‎ e 

يُتصّوَّرْ غَصْبْهُ لِمَا أَنَّ لَه ولاية الْأَخْذْ) وَأَوْر E E‏ 
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أده يديه إن كان فذ حل وبرج الو صي عَلَى الصّغير؛ لاه ليس تعد بل هُوَ عامل لَه وَإِنْ گان 1 يحل يَكُونُ رَهْنَا عِنْدَ 


المرمن: مهدا حَلَ الدَيْنُ باخ دَيَْهُ منۀ وَيَرْجِعُ الْوَصِيٌ عَلَى المي ؛ ذلك لما ذگرت 


قال (وَيخُورَُهْنْ الدَرَاهِمِ وَالدَناذِر وَالْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونِ) ؛ لاله يََحقّيْ الاستيفاء مِنْهُ فَكَانَ حأ للرَهْنِ (فَِنْ رهت ينها 
فَهَلَكَت مَلَكث يلها من الدَيْنِ وَإِنْ اخَْلَمَا في الجَؤْدَةِ) ؛ لِأَنّهُ لا مُعْمبرَ با دة عِنْدَ الْمُقَابَلَِ بيجنْسِهَاء وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَة؛ لان 
عِنْدَُ يَصِيرُ مُسْعَْفيًا اعبار الوزن دون الْقِمَةِ وَعِنْدَهمَا يَضْمَنْ الْقِيمَة من خلافٍ جِنْسِهٍ وَيَكُونْ رها مَكَانَهُ (وَفي الجَامِع الصّغيرٍ: 
إن رهن إبريق فصّة وَرْنْهُ عَشَرَةٌ بعَشَرَةٍ فصاع فهو چا فيه) قال - رضي الله عَنْهُ -: مَعْنَاهُ أن تون قِيِمَتْهُ مفل وَزنه أؤ أككر 
هذا الجَوَابُ في الْوَجْهَيْنٍ بالاتقاق؛ لأ الاسْتيفَاءَ عِنْدَهُ باغتبَار الْوَرْنِ وَعِنْدَهُمَا باغتبار الْقيمَةِ وهي مِكْل الدَيْنِ في الْأَوَلِ وَزِيَادَةْ 


هسمه دس 


عَلَيّهِ في الان فَيَصرُ بقذر الدَيْنِ مُسْتَوْفِيًا (فَإنْ گان قِيِمَُهُ أَقَنَ م مِنْ الدَّيْنٍ فهو عَلَى الخلافٍ) الْمَذُكُورٍ 
هما أَنَهُ لا وَجْهَ إلى الِاسْتِيفَاءٍ بِالْوَدْنِ لِمَا فيه 4ن ن الضرر ِالْمُرْكَنِ وَلا إلى اعبار | القيمَة؛ لِأَنّهُ بُوَدِي إل الب فَصِرَْا إلى التَضْمِينِ 
علا انس لينتقص القن وخعل مكل م م يَتمَلَكهُ 


وَل ا ا دة سَاقطة الْعبرة في الْأَمْوَالٍ الرَبَويّة عِنْدَ الْمُقَابَلَة ڇنسهاء وَاسْتِيمَاء اليد بالرّدِيءٍ جَائِرٌ گمَا ذا جور ٻه وَقَدْ حَصَلَ 
الاستيفًاء اء بالإجماع ودا يحتَاجُ إلى نَقضه وَلَا جُكِنْ نَفْصْهُ بإجاب 


[فتح القدير] 

ودا يَضْمَنهُ انى 

أَقُولٌ: لَيْسَ ذَاكَ بِشَيْءٍ فإ الاسْتعْمَالَ في حَاجَةَ نَفْسِهِ لَيْسَ بداخل في حَقِيفَةٍ الْعَصْب وَل أَمْرِ لازم لَه إذ الْعَصْبُ في اللعَة خد 
وي الشّرِيعَة أَخْدُ مَالٍ مُتَقَوْم حرم بعبْرٍ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَى وجه يزيل يده 

كما مر َلك كله في صذر كاب الْقَصضْبء ولا شَكَّ في عَدَم حول الِاسْتغمَالٍ في حاجة نَفْسِهِ في شَيْءٍ من مغن الْقَضْب ولا في 
عَدَم لَرُومِهِ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَكَيْفَ يَكُونُ الْإْرَارُ بالَْصْب إِفَرَارًا الاسْتعْمَالٍ في حَاجَتِه 


(قزك وي الايع الصغر: إن ركن إثربق فة ونه عر بعَسَرةٍ فصاع فهو بجا فيد) قال في المتاب: وأتى بروالة امي الف 
لإختياجها إلى تَفْصِيلٍ 
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الصّمَانِ؛ لاه لا ي لَه من مُطَالِب وَمُطَالَبٍء وكذا الإنْسان لا طمن ملك تَفْيه وبتعذر التَضْمِينٍ عدر النَفْضُء وقيل: هَل 
ربع ما إا اتۇق الؤيُوف مكان اليَادٍ فَهَلَكَتْ م عَلمَ بالزياقة بتع الاسْتيفَاءُ وَهوَ مَعروف غَيْرَ أن اء لا بصخ مَا هو 
الْمَشْهُود؛ٍ لِأَنَّ مُحَمَدَا فيها مَعَ أبي حَدِيفَةَ وني هَذَا مَعَ أي يُوسْفَ 

قزق لِمُحَمّدٍ أنه بض الؤيوف لَِسْتَوْي من عَيْهَاء وَالزياقَةُ لا مع الإسييقاء وقذ ثم هلاك وَقَمْضٍ الرْنِ ليشتؤفي من تَحَلَ 
آخَرَ فلا بد من تقض الْقَبْضِء وَقذ امي عِنْدَهُ بالقَضْمِينِء وَلَؤ اْكَسَرَ الإبْريق قفي الْوَجْهِ الأول وَهُو ما إِذَا گاتث 

[فتح القدير] 

مَا ذكرَه انْتَهَى 

وَقَالَ بَعْضُ الْفْصَّلاءٍ طَغتا فيه: لا مى أَنَّ روَايةَ الْقُدُورِيٍ أَيْصًا مُحتَاجَةٌ إلى التَفْصِيلٍ انى 

أَقُولُ: هَذَا كلام لَغْوْ؛ إذ لا يخْقَى أن رِوَايَةَ القُدُورِيَ لَْسَتْ اجه إلى تفصیل كثير مفل ما تاج إِلَيْهِ رواية ا امع الصّغيرِء وَلَيْسَ 
ُرَادُ صَاجب الْعِنَايَة اَن رواية لامع الصّغيرٍ مُحمَاجَةٌ إل تفصیل مَا حَقّ قال إنَّ روَايةَ الْقُدُورِيٍ أَيْضًا مُحْتَاجَةٌ إل ذَلِكَء بل مُرَادُهُ 
أف روَايَة ا لامع الصُغير مُحْمَاجَةٌ إلى تفصیل كثير رائ عَلَى ما اک لَه روَايَةُ القُدُورِيَ كما َه الْمُصَبَفُ في مِقُدَارٍ تام جَانِيَ 
اله 0 ش 

َقَذ أشَارَ لَه صَاجب لماي بقؤله: إلى تَفْصِيلٍ ذِكر فلا ما فَالَهُ ذلك الَْْضُ كما لا ى (فَوْلَهُ وَالَْرق لِمْحَمّدٍ - رجه اله 
-) قَالَ صَاجب النَهاية: أَيْ عَلَى تَفدير أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ اء عَلَى تِلْكَ الْمَسْألَةٍ 

وَافْتَقَى أَتَرَهُ في هَذَا التَفْسِيرٍ جْمَاعَةٌ من الشرَاح مِنْهُمْ 
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عو 1 


قِيمَمْهُ مِذْلَ وَزْنِهِ عند أي حَدِيقَةَ وَأي يُوسْفَ لا بر عَلَى الفگاك؛ لأنهُ لا وَجْة إلى أَنْ يَذْهَب شَيْءْ من الدَّيْنِ؛ لا 
دَيْنَهُ بالجوْدَةٍ عَلَى الانفراد ولا إلى أَنْ يَفتَكهُ مَعْ النُقْصَانِ لِمَا فيه من الصّرَرٍ فَحَيرّا إِنْ ضَاءَ افْتَكّهُ با فيه وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ 
قِيمتَُ من جنه اؤ خلافِ جيه وَتَحُونُ رها عِنْدَ ارصن وَالْمَكْسُورُ لِلْمُرْضَنِ بالصّمَانِ 
وَعِنْدَ مُحْمَدِ إن شَاءَ افعَكة تاقصّاء وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بالدَيْنِ اغتبارا ححَالّة الانكسار بالَة الاك وَهَذَاءٍ لَه لما تَعدَّرَ الفكاك مجان 
7 د تر الماك وَني اللاك الحقيقيّ مَضْمُونٌ بالدَيْنِ بالإجمَاع فَكَذَا فِيمَا هُوَ في مَعْنَهُ 

فلتا: الاستيفاء عِنْدَ الاك بالْمَالِيَّ وَطَرِيقُهُ أن يَكُونَ مَصْمُونًا بالْقيمَة نه تَقَعْ الْمْقَاصَّةُ وني جَغله بالدَيْنِ إغلاق الرّمْنِ وَهُو 
حُكم جَاهِلِىٌ فَكَانَ التَضْمِينُ بِالْقِيمَةٍ ة اول 
َف الْوَجْهِ الالثِ وَهُوَ ما إذَا كانت قِيمَمُهُ أقَلَ من وَزْنِهِ اة يَْمَنُ قِبِمَمَهُ جَيَدَا مِنْ خِلافٍ جنْسه أَوْ رَدِينًا من جِنْسِه وَتَكُونْ 


رَهْنَا عِنْدَهُ وَهَذَا بالاتاقِ 


[فتح القدير] 


صَاحِبْ العتايَة 


و ت 


أقول: 1 اذرِ كيف ذَهَبُوا إلى ا الشّرح م مَعَ ظَهُورٍ بُطلانه؛ إذ قَدْ صرح الْمُصَنَفْ بأد بِنَاءَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى تلك الْمَسْأَلَةِ لا 
يصح عَلَى الرَوَاية الْمَشْهُورَةِ في تلك الْمَسْأَلَةٍ أن مدا فيا مَعَ أي حَنِيفَةَ وني هذه الْمَسْأَلَةِ مَعَ أي يُوسْفَ 

كر الشاخ أ اء ني على ل ت تتو على ا زقى عيتى ين نان أ 
ا د بين الْمَسْأَلََنِ إا يُعَصَوَرْ عَلَى الروَايَة الْمَشْهُورَةِ في تلْكَ الْمَسَأَلَة دُونَ روايّة عِيسى بن أبن فيهاء فَإنَّ 
قول مُحَمَدِ ل وَاحَدٌ في امان عَلَى روَايته َالْمَدْقُ لِمْحَمَّدٍ باي الْبَِاءَ قَطُعًا 

وَالصّوَابُ في شَرْح هَذَا الْمَحَلٌ أن يُقَالَ: اَي عَلَى تَقْدِيرٍ أن لا کون هَذِهٍ 
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ما عِنْدَهمَا فَظَاهِرٌ 

وَكَذَلِكَ عِنْدَ حم لِأَنَهُ يبر حَالَة الانكسَار بعال الاك وَاْلَاكُ عِنْدَهُ بالقيمَةٍ 
وق الوخد الان وهو ا ذا كانت ف قِبمَتْهُ أككر من وَزْنِهِ الي عَشَرَ عِنْدَ أي حَدِيفَة يَضْمَنْ حميعَ قيمَته وَتَكُونُ رها عِندَه؛ لان 
الْعنرة ِلْوَرْنِ عِنْدَهُ لا لِلْجَوْدَةٍ وَالرَدَاءَة 

ار اْو مُه مَصمُونا عل كله مهو ون ان عة فَبَصٌه وَهَذَا لن اده تابعة لِلدات ومقى صاز 
الأصْل مَضْمُون اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ التَابعْ اماه 

وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ يَضْمَنْ حَمْسَةَ أَسْدَاسٍ قِيِمَتِهِ وَيَكُونْ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ الْإبْرِيقٍ لَهُ بالضَّمَانٍ وَسُدُسُهُ يُفْرَرُ حن 


يَبْقَى الرّهْنُ 


ي 


شاعا وَيَكُونُ مَعَ قِيمَبِه حَمْسَةُ ا الْمَكْسُورٍ رَهَْاء فعِنْدَهُ عبر الْجَؤْدَةُ وَالرَدَاءَهُ وَتْعَلُ يَادَةُ اقيم كرا لون گان وَزْنَهُ 
الا عَشَرَ وَهَدَا 4 الود مُتَقَومَةٌ في ذَاتَا حى تُعتبرَ عند الْمُقَابَلَِ بخلافٍ جِنْسِهَاء وني تصرف الْمريض, وَإِنْ گائٽ لا تُعْتَبر 


عِنْدَ الْمُقَابَلَة جنها معا فَمْكُنَ اغتبَاْعَاء وف بَيَانِ 

[فتح القدير] 

ماله بء عَلَى يلك الْمَسْألَة كما هو مُمْمصَى الرَوابة الْمَشْهُوَةٍ فبهاء بل گات مال مداه كما هو الح گما دكرةُ شيخ 
الإسْلام في مَبْسُوطِهِ وَنَقَلَ عَنْهُ عَامَةُ م الشرّاح ها هتا 

وَيُفْصِحُ عَما ذگزتا ريز صَاجب الڵگافي في هَذَا الْمَقَام حَيْتْ فَالَ: وَقِيلَ هذه الْمَسْأَلَهُ فَرْعُ ما إا اتوق الزُيُوفَ مَكَانَ اْيَادِ 
وهو لا يَْلَمُ به وَهَلَكَتْ الرُبُوفُ عِنْدَهُ ثم عَلِمَ بالزيافة فَإنّهُ سَقَط ديه ولا شَيْءَ عَلَيْهِ في قول أي حَبِيقة 

قال ابو يُوسُْفَ: يَضْمَنْ مل مَا فَبَضَ وَيأَحْذُ مل حَقّه 

وقول محمد اوا قل ابي حنيفة وَآخِرًا كَقَولٍ أَبي يُوسُفَ 

5 كر يسَى بن أَبَانَ 

وَالأصَحُ ءُ اَن هذه امالا مُبْتَدَأَة؛ لان مُحَمَّدَا مَعَ أبي حَنيفة في تِلْكَ الْمَسْأَلَةٍ ف الْمَثْهُورٍ 


(166/10) 


قل مُحَمَدٍ َع طُولٍ يُعْرَفْ في مَؤضعه مِنْ الْمَبْسُوطٍ وَالزِيَادَاتِ مَعَ جميع شْعَبها 


قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ الث ستري شَيْمًا بعينه ۾ جار اسْتحْسَانً) وَالْقِيَامنُ أن لا يجُورَ وَعَلَى هذا الْقِيّاسِ والاستخسان 

إذَا باع سَيْنَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَفِيلًا مُعيَّا حَاضِرًا في المَجْلِس قبل 

وجه القاس أنه صَفْفَةٌ في صَفْفَةِ وَهُوَ مَنْهِنَ عَنْكُ وَلِأَنَهُ شَرْطْ لا يَفْمَضِيه الْعَفْدُ وَفِيهِ منْفَعَةَ لأَحَدِهمَء وَمِْلَهُ يُفْسِدُ المي 

وج الاتخسَانٍ أنه شَرْطٌ مُلَائم لِلعَقْدٍِ ل الْكمَالَةَ وَالرَْنَ لِلاسْتيكاقِ وَأَنَهُ يانم الْؤجُوبء فَإِذَا گان الْكَفِيل حَاضِرًا في 

املس وَالرّْنُ مُعَينَا اغمبرَا فيه الْمَعْىَ وهو مُلَائِمْ صح الْعَفْدُ وَِذَا 1 يگن الرّهْنْ ولا الْكَفِيل مُعَيمَا أو گان الكفيل عَابًا حم 

e‏ وَالرَهْنِ ِلْجَهَالَةِ فَبَقِيَ الِاغتبَاز ينه فَيَفْسْدُ وَلَوْ گان غَائنا فَحَصْرَ في الْمَجْلِسٍ وَقَبِلَ صح (ولو امْمَنَعَ 
المُشْترِي عَنْ تَسْلِيم الرَهْنِ 1 بر عَلَيْ) ) وَقَالَ رُقَرُ: كبر لان الرَهْنَ إذا شرط في الع صَارَ حًا من حُفوقه كالوكالّة المَشروطة 

في الرَهْنِ فَيَلرَمُهُ بلرُومه 

وَكَنْ تَقُولُ: لرن عفد بُح من جاب الرَاهِنِ عَلَى ما باه ولا جَبْرَ عَلَى المَبيعَاتِ (وَلَكِنَّ الْبَائِعَ المَاٍ إن شَاءَ رضي برك 

الرَهْنِ وَإِنْ شَاءَ قَسَخ الْبَيْعَ) ؛ لِأَنهُ وَصْفْ مَرْغُوب فيه وَمَا رضي إلا به فَيَتَخَير بفواته (إلّا أَنْ يَذْفَعَ الْمُشْترِي الكّمَنَ حَالّه) 

حَصُولٍ الْمَقْصُودٍ (أَو يَذْقَعَ قِِمَةَ الرهْنِ رَهْنَا) ؛ لأَنَّ يَدَ الاسْعِيقَاءٍ 

[فتح القدير] 

وَمَعَ EF‏ يُوسُفَ في هذه الْمَسْأَلَة وَالَْرْقْ لِمُحَمَّدِ أنه قَبَضَ الزُيُوفَ إلى آخر گلامه تَبصّر 


(قَوْلهُ فَإِذَا گان الگفيل حَاضْرًا بِالْمَجْلِسِ وَالَهْنُ مُعَيّنَا اغتباتا فيه الْمَعْىَ) قَالَ صَاحِبُ الْكِفَايَة: أي مَعْىَ الشَّرْطِ وَهُوَ الْمُلَاءَمَةُ 
َقُولُ: لَيْسَ هذا بِسَدِيدِ؛ إِذ لا يُسَاعِدُهُ ربز الْمُصَّنَفٍ فَطُعَاء فَإنَُ قَالَ بَعْدَ قؤله اعتبرتا فيه الْمَعْىَ وَهُوَ مُلَائمٌ فَيَصِيرُ مَعْىَ كلام 
الْمُْصَنْفِ عَلَى ما ذَكُرَهُ الشارخ الْمَذُكُورُ وَهُوَ أَيْ مَعْىَ الشَّرْط الذي هُوَ الْمُلَاءَمَةُ ملائ ولا حَاصِل لَه كُمَا لا فى 

قاق أن مُرَادَ الْمُْصَنْفِ اغْتَبَرنَا فيه الْمَعْىّ: أَيْ مَعْىَ الشَّرْط الذي هو الاستيتاق» وَهُوَ أي هَذَا الْمَعْىَ الذي هو الِاسْتِيئَاق 
ملائخ: أَيْ ملائ ِلْعَقْدِ لگؤنه مُوَكَدًا مُوجب الْعَقَدِ د فص ء الْعَقَدُ وَهَذَا الْمَعْىَ ص صَّحِيحٌ مُطًابق لِقَوْلِهِ في وجه الاسشتخسان أَنَّهُ شَرْط 
ملام للَعَفدِ؛ لان الْكفَالَة وَالرّْنَ للاستياق, وَأَنَهُ مام لِلوْجُوب (فَوْلَهُ: وَإِذَا ل يكن الرهْنْ وَلا الكَفِيل مُعَيّنَا أو گان الْكَفِيلٌ 
غَائِنا حقى افتَقَا 4 يق مَعْىَ الْكَمَالَةِ وَالرَهْنِ لِلْجَهَالَة) أقول: فيه َي وَهْوَ أَنَّ التَعْلِيلَ بِقَوْلِهِ لِلْجَهَالَةٍ 00 عَنْ إِفَادَةٍ ام 
الْمُدّعى فل ِا يَكَمَشَّى فيمًا ذا 1 يكن الرّهْنْ وَالْكَفِيلٌ مُعيّنَا لا فما إذَا كَانَ الكفيل غَائيا ِذْ اليب لا تَقْمَضِي الَهَالَةَ جواز 
اَن يَكُونَ مَعْلُوما ميا ولا يَكُونُ حَاضْرًا في الْمَجْلِسِء بل هُوَ الْمُرَادُ بقؤله: اؤ گان الْكَفِيلُ عَائِيَا حَيْتْ جَعَلَهُ فَسِيمًا لون الرَهْنِ 
وَالْكَفِيلٍ غَبْرَ مُعيّنِ اللُّمَ إل أن يُقَالَ: إِنَّ الجهَالَة الْمَذْكُورَةَ في التَعْلِيلٍ تَعُمُ اهاه من حَيْتُْ الذَّاتُ وَاجْهَالَةَ من حَيْتُْ الْمَكَانُ 
وَِنَّ الْجَهَالَةَ الكَاِيَةَ تَمَحَقَّقْ فيمَا إِذَا گان الگفيل غَائئًا لَكِنْ فيه مَا فيه َأَمَلْ 

م إن صَاحِب الْعِنَايّة قَالَ في شرح هذا الْمَقَام: : يعني أنَّ جَوَارَ الْعَقْدِ اسْتخسَانً مَعَ وج 2ود الشَّدْطٍ إِنَا گان پاعتبار النَظَرِ إل 
معنا وَإِذَا گان الرَّهْنْ غَيْرَ مُعَينِ والگفيل غاا قات مَعْنَاهُ وَهُوَ الاستيتاق؛ لِأَنَّ دري را يني بِشَيْءٍ يُسَاوِي عُشْرَ حه أؤ 
ُغطي كفِيًا عبر مليء وَلَْس في ذَلِكَ من الوق شَئْءْ فقي لغار لِعَينِ الشَرْط فيَفْسْدُ اعفد الَْهَى 

أَقُولَ: وفِيه قُصُورٌ 

َا أو 


(167/10) 


0 5 05 7 
وو و د ا اق ر 
۹ ك 


قال (وَمَنْ اش ى كز برام ققال لاع فيك هَذا الأب حت أغيك الثم قالوب ون ) ؛ لِأَنَهُ أتى چا يُنبِىُ عَنْ مَعْىَ 
ارهن وهو الَبْسُ إلى وَقْتِ الإغطاءء وَالْعِبَةُ في العقُودٍ لِلْمعَان قى گائث الْكَقالّةُ ِشَرْطٍ بَراءة الأصِيل حوَالة» واخوالة في ضِدّ 


ذَلِكَ كمال 
وَقال زُفْرُ: لا کون رَهْنَاء وَمِثْلَهُ عَنْ أبي يُوسْفَ؛ لأ قَوْلَهُ: أمسِك يمل الرّهْنَ وَيحْتَمِلُ الإيداع, وَالئَان أَقَلْهُمَا فَيَقْضِي بِتُبُوته 


بيخلافٍ ما إِذَا قَالَ: أَمْسِكة بِدَيْنك أ بَالِك؛ لِأَنَّهُ لما قَابَلَهُ بِالدَيْنٍ ققد عَبَنَ جهة الرّهْنٍ 
فلا لَمّا مَدَهُ إلى الْإِغْطاءٍ عَلِمَ أ مُرَادَهُ الرَهْنُ. 


[فَصْلٌ وَمَنْ ركن عَبْدَيْنٍ بألفٍ فَقَضَى حِصّة أَحَدِهم] 
ل يكن ا لَه أن يَفْبِضَهُ حى يُوَدِي باقي الدَيْنِ) ) وَحِصَّةُ كل واجدِ مِنْهُمَا مَا يَْصّهُ إِذَا قسَمَ الدَيْنُ عَلَى قيمَتهماء وَهَذَاء لِأنَّ الرّهْنَ 
بوس بِكُل الدَيْنِ ڦيکون يوسا بحل جْزْءٍ م من أَجْرَائِِ مُبَالعَةَ في حَمْلِهِ عَلَى قَضَاءٍ الدَيْنِ وَصَارَ كَالمَييع في يَدِ الْبَائِع» فَِنْ ّى 


لكل وَاحِدٍ مِنْ أعيانِ الرَهْنِ شَيْنَا مِنْ 


[فتح القدير] 

فلأَنهُ ترك ذِكْرَكَوْنٍ الگفيل عير معي في تصوير الْمُدَّعَى حَيْتُ قَالَ: وَإِذَا گان الرّهْنْ غَيْرَ مُعينِ وَالْكَفِيلُ غَائِا ات مَعْتَاهُ مَعَ أَنَّ 
واا يا قلا قول في التَعلِيلٍ أ يُعْطِي كَفيلًا عبر ملِيءِ لا يُفِيدُ ما سبَقَ لَه وُو قله في الْمدَعِي وَالْكَفِيلٍ عَايبا ِا دكَزْا آنا 
أن غَْبَةَ الكَفِيلٍ عَنْ الْمَجْلِسٍ لا تَفْمَضِي عَدَمَ َيه فَيَجورْ ن يُعَيّنَ الْمُشْئِي للْكَفَالَةِ رجلا مَلِيًا غاا عن الْمَجْلِسٍ فَكيْفَ 
يدر على ن عطي كفيلًا غَْرَ مَلِيءٍ بَعدَ أن عَيَنَالْمَِيءَ لِْكََالَة 

وَالْقْ في تَعْلِيلٍ فوَاتٍ الْمَغتى عِنْدَ كَْنٍ الكَفِيلٍ عاي أذ يُقَالَ جواز ن لا يبل الكفَالةَ عند حضوروء وَلَعَلَ الْمُصَبِفَ ترك تغلبل 
هَذِهِ الصُورَة بِنَاءَ عَلَى طَهُورهِ اؤ انامه مِنْ فَوْلِهِ: وَلَوْ ان غَائِئَا فَحَضّرٌ في الْمَجْلِسِ وَقَبلَ صح تَدَبّر 


4٩ 


(قَصْل) قَالَ في العتايّة أَخَْدَا من النَهاية: وَجْهُ لقصل كَوْنُ الرّهْنِ مُتَعَدّدا ولا حَفَاءَ في تأَخْرِ التَعَدّدِ عَنْ الإفْرَادِ الْتّى 

أَفولَ: لا يذب عَلَيِك أن ا اوج إن َم لطر إلى الْمَسألَةِ الأول ِن هذا الْمَصْلِ دُونَ الْمسَائِلٍ الْبَاقبَةِ من إذ لا تعد في 
الزن في شَيْءٍ منهاء وَإِنا اَعَد في الْمُرْمِ في بَعْضٍ مِنْهَا َف اراهن في بَعْضٍ آحر مِنها 

الأول أن يُقَالَ: وَجْهُ المَصْلٍ كوْنْ الرّحْنِ أو الْمُرْمَنٍ 


(168/10) 


الْمَال الذي رَهَنَهُ به, فَكَذَا الْجَوَابُ في روايّة الصْل: وني الرَیادَاتِ: لَهُ أَنْ بَقْہضۂ إِذَا ادى ما سی لَه 
وَجْهُ الْأَوّلِ أَنَّ الْعَفْدَ مُتَحِدٌ لا يَتَقَرَقْ التَسْمِيَةَ كما في الْمَبيع 
وَجْهُ الئان أنه لا حَاجَةَ إلى الاحاد؛ لن أَحَدَ الْعَفْدَيْن لا يَصِيرُْ مَشْرُوطًا في الْآخَرِءٍ ألا رى أنه لو قبل الرّهْنَ في أَحَدِهِمًا جَارَ. 


[فتح القدير] 

أو الرَاهِنِ مُتَعَدّدَا كما أَشَارَ إَِيِْ في غَايَةِ ابيب فَحِيدئِذٍ يَنْتَظِمْ وَجْهُ الْمَصْلٍ جَمِيعَ الْمَسَائْلٍ الْمَذكُورَةٍ في هَذَا الْمَصلٍ كما تَرَى 
(قَولَهُ ألا يَرَى أنه َو قبل الرهْنَ في أَحَدِِمًا جَارَ) قَالَ صَاجب البَهَايَة وَالْعَِاَة: وَحَاصِلَُهُ أن الصّفْقَة فرق في باب الرَهْنِ فرق 
سمي كاله ركن كل عبد بعفدٍ على جدة لاف الع فعا لا ترق فب برق التَسميّق ديل أنه َو باعة عَبْديْنِ بأل 
كل واج مِنْهُمَا بحَمْسِمِالَةٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي الْعَفْدَ في أَحَدِهن دُونَ الآحر يج گمَا في حَالَةِ الإجْمَالِء وَهَدا؛ لون الَْيْعَ عَفَدُ 
ليك وَاهْكَاكُ قبل الْقَبْضٍ يُبْطِلْهُ فبَعدَمَا نَقَدَ بَعضَ الكَمَنِ لو تَكُنَ من فَبْضٍ بَعْضٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ادى إلى تَفرِيقٍ الصَفْفَةِ قَبْلَ 
الام ان يلك ما بهي فَيَنْفَسِحَ ابي فيه لاف الزن قله الاك ينمهي حْكُمْ الرَهْنِ لخْصْولٍ الْمَفْصُودِ كما أن بالافِكاكِ 
ينتهي حُكُمْ الرَهْنِء فَلَوْ تَكنَ مِنْ استرداد الْبَعْضٍ عِنْدَ قَضّاءٍ بَعْض الدَيْنِ 1 بود ذَلِكَ إلى َفريق الصَففَةِ؛ٍ أن اتر ما فيه أَنْ 


َقُولُ: فيه بت وَهْوَ أَنَّ حَاصِل كَلَامِهِمَا الاسْتذلال عَلَى أن الصّفْقَة َة تَكَفه فرق في باب الرّهْنِ ب فرق التَسْمِيَ وَلَا ترق في باب 
الب بِدَلِكَ بِدَلِلَينِ: 

أَحَدُمئَ ائ وَهُو أَنّهُ لو رَهَنَ عَبْدَيْنٍ بالف وَسَتَى لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا شَيْنَا من الْأَلفٍ فَقَبِلَ الْمُرْكَنْ الرّمْنَ في أَحَدِهِمًا دُونَ الآَحَر 
الل ا ا له مُشترِي الْعَفَدَ في أَحَدِهِمًا دون الآخَرٍ 1 يز 

وئانيهما لَمَنّ وَهُوَ ما ذَكَرَاهُ بِقَؤشِمَاء وَهَذَاءٍ لِأَنّ الَْيْعَ عَفْدُ تَلِيكِ !2 وَالْأَوَلُ مِنْهُمَا سال وَالكَان مَنْظُورٌ فيه عِنْدِي؛ إِذْ لا َك 
أن الْمَحْذُورَ تَفريق الصّفْفَةِ الْوَاحِدَةٍ دُونَ تَفريق الصّفْقَةِ الْمُتفَرََةِ في الْأَصلٍ, وَأَنَّ الكلامَ هُتا في إِنْبَاتِ أن الصّفْقَةَ تَتفرّقُ بِتَفَرّقِ 
لنّسْمِيَةِ في باب الرّْنِ ولا تََفَرّقْ بِدَلِكَ في باب الع الذي إلى تفريق الصّفْقَةِ في باب الْبَبْع عَلَى 7 َقْدِيرٍ أن يَكَمَكْنَ الْمُشْرِي 
ون تب نض ر كليو بشلا قد بخن و ا ا عند انوت شنم و ی لي اباو 
لع و يَْبْتْ بغ بل هُو اول مَنْ قَصَد إِنْبَاتَهُ ها هتا بقَؤيماء وَهَدَاءٍ لأَنَّ الْبَيِعَ عَفَدُ ليك إح فَائمَاءُ الدَلِيلٍ عَلَيْهِ مُصادرة 
عَلَى الْمَطْلُوبٍ 

َالْوَجْهُ الظَاهِرٌُ في لَمَيّه المَرْقِ بَيْنَ باي الرَْنِ ابع في فرق أَحَدِهِمًا بِتَفَرّقِ النَّسْمِيَةِ دود الْآخَرِ مَا ذكْرَهُ صَاحِبْ الگافي حَيْتْ 
قَالَ: وَإِنا افترقا؛ لِأنَّ صم الرّدِيءٍ إلى اليد مُتَعَارَفَ في الع عبر 0 في الرَّهْنِء فَلَوْ تَقَرّقَ البَيْعْ َِمَرْقِ النَسْمِيّةِ گان 
للْمُشتري ان بقل في أَحَدِهمَا فَيَقْبَلَ اليد فَيَتَصرَّرَ به الْبَائِع» وَلَوْ تَفَرَّقَ الرَهْْ برق الَسْمِيَةِ ٤‏ يَمَصَرَّرْ به الرَاجِنْ لن في الْمَيْع 
إِذَا جمعَ بَيْنَهُمَا َو تَقَرَقَتْ الصّفْقَةُ تصیر التَانيةُ شَرْطًا في الأول وَهُوَ سَرْطّ قاس وَالْبَيْعُ يَفْسْدُ به أَمَا اليَهْنْ فلا 
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قال (فَإِنْ رهن عَيْنَا وَاحِدَةَ عِنْدَ رَجُلَيْنِ َي لل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جار وَجَمِيعْهَا رَهْنْ عِنْدَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا) ؛ لِأَنَّ الرَهْنَ 
أَضِيف إلى جميع الْعْنِ في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ولا شُبُوعَ فيه وَمُوجِبْهُ صَيرُورُهُ بسا بالدَّيْنِء وَهَذَا يا لا يَقبَلُ الْوَصْف بالتَجَرِي فَضَّارَ 
يوسا ڀل واج مهما وَهَذَا بخلافٍ الَْةِ من جين حَيْتُ لا تجو 

[فتح القدير] 

شد بالط القاب؛ لاله تع في الى 

م قَالَ صَّاحِبْ البَهَايَةِ وَالْعنَايَة: إن قيل: هذا في حَلَة الإِحْمَالٍ مَوْجُودٌ 

ڦلتا: عَم وَلَكِنَّ حصّة کل عَبْدٍ من الدَيْنِ فيها غَيْرُ مَعْلُومِ بيقن ورا گان أَحَدُ الْعبْدَيْنِ اتر و E‏ 
وَالْآخَرُ ألْقَنٍ رها بعلانّة آلاف أَحَدُهُمًا بألفٍ. لفن وَل بين هذا من ذَاكَ وَأرَادَ الرَاهِنْ فگاك الَذِي قِيمَمْهُ 

َأَدَى أَلْمَاء وَهُوَ يَقُولُ هَذَا الذي ر َهنَهُ بأَلْفٍ وَالْمُرِْنُ يَقُولُ بل هُوَ رهن بلقن فَكَانَ َلك جَهَالَةَ فضي إلى الْمُتَارَعَةَ» فََمَا عِنْدَ 
التَفْصِيلٍ ف فَحِصّهُ كل عَبْدِ مَعْلُومَة بالشمية لا جَهَالَةَ هتاك فضي إلى الْمُتَارَعَةِ فَلِهَدَا يكن فگاك الْبَعْضٍ بِقَضَاءٍ بَعْضٍ الدَيْنٍ 


0 
i. 


0 


و لاه ۾ لا عل قِيمَةَ كل وَاجدِ مِنْ العبْدَيْن فيصلا في فطع لْمَُارَعَة في حَالَة الْإِحْمَالِء وَلَولَا ذَلِكَ لَمَا گان في قَوْلٍ 


oa 
ام‎ 


الْمُصَنَفٍ في صذر مَسْأَلَة الإِجمَال: وَحِصّةُ حِصّةُ كُلّ وَاجِدٍ ما ُه 0 ع على فمتوهما فا 


وأا تان ا إِذَا گان الْعَبْدَانِ مُتَسَاوِيَبْنِ في القيمَة لا يُوجَدُ هناك جَهَالَةُ نُفْضِي إلى الْمُتَارَعَةِ مَعَ أَنَّ جَوَاب مَسْأَلَة الإجْمَالٍ تَعُمُ 


سي ع 


ت 


َالْأَوْلَ: في فع النَفْضٍ بحَالَِ الإجمالٍ ل أَنْ يُقَالَ: لِأَنَّ تَقَدْقَ الصّفْقَة اما يُمَصّوّرْ فما ذا گان في كلام الْعَاقدِ مَا يَتَحَمَلُهُ كما في 
حال التَفْصِيلٍ قن د فرق التَسْمِيّةِ فيهَا تحمل فاق الصّفْفَة بخلافٍ حَالَةِ الخال إِذَا 1 يُوجَدْ فيه شَيْءٌ يَتَحَمّلَهُ فَإِذَا تَعَيّنَ 
الْحَمْل فيها عَلَى تفَرّقٍ الصّفْقَة فيهاء وَإِنْ 1 يَلْرَمْ الاي إلى تَفريق الصَففَة قَبْلَ عَامِهَا في باب الرّمْنِ عَلَى تَقْدِيرٍ أن يحْمَل عَلَيْ 


2 


في حَالَةِ الْإجْمَالٍ ضا تأَمَلْ. 


(قولة: قان رهن عَبْنا اده عند وَل دين لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جار وَجَمِيعْهَا رَهْنْ عِنْدَ كلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا؛ لان الرَهْنَ 
أُضِيفَ إلى جميع الْعَبْنِ في صَفْقَةِ وَاحِدَةٍ وَلَا شيُوعَ فيه) قَالَ صَاحب الْعنَايَةِ أَخَذًَا مِنْ النَهَايَة: قبل هُوَ تود ا إِذَا باع من 
رَجلَينِ أو وَهَب مِن رَجْلَيْنِ عَلَى قول آي يُوسْفَ و2 مء إن اعفد فيهما أُضِيف إلى جميع الْعَينِ في سَفْقَة صَفْفَةِ وَاجِدَةٍ وَفيه الشّيُوعٌ 
حَقّ گان الْمَبِيعُ وَالْمَؤهُوبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَنٍ كما لَوْ نَصّ عَلَى الْمُنَاصّفَةٍ 

وَامَوَابُ أَنَّ ضاف الْعَقْدِ إل الْتَيْنِ وجب الشُيُوعَ فِيمَا يَكُونُ الْعَفْدُ مُفِيدًا ِلْمِلْكِ كَاليَة وَالْبَيْع فَإِنَّ الْعَيْنَ الْوَاجِدَةَ لا بْكِنْ أن 


5 


تَكُونَ ملوكَةَ ا لِشَحْصيْنٍ عَلَى الْكَمَالٍ فَتْجْعَلْ شَائَعَةَ فَقْفْسَمْ 


x 
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عند أي حَنيفة (فَِنْ ما فَكُلُ وَاجدِ مِنْهُمَا في توبن كَالْعَدْلٍ في حَقّ الْآخَر) قال (والْمَضْمُون عَلَى كَل وَاجدِ مِنْهُمَا حِصّْهُ مِنْ 


5 


و ب 


لد بْن) ؛ أن ند لاك صي گل واج مِنْهُمَا مُسْتَوْفِيًا حصّتَة؛ إذ الا سْتِيفَاءٌ ما يعجرا 


5 


قال (قَِنْ أغطّى أَحَدُهُمَا دَيْئَهُ گان كله رها في يد الآخر) ؛ لان حمِيعَ الْعَيْنِ رَهْنْ في يد كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا من غير ترق 


[فتح القدير] 
عَلَبْهمَا لِلْجَوَانِ وَالرَهْنْ غَيْدُ مُفِيدٍ لِلْمِلْكِء وَِعَا يُفِيدُ الاختبئاس 
وود أذ كوت ال الواجدة بس محَبَسَةَ ِف على الْكُمَالٍ فَيْمْتَعْ الشبُوع فيه رعا للجَوَازِ لِكوْنِ الْقَنِضِ لا بد مِنْهُ في ارهن 


وَالشُيُوع بع عن إلى هنا گلمة 
أَقُولُ: هدا السُوَالُ اراب فى اد بر الْمَذَكُورٍ لَيْسَا بِصحِيحَيْنٍ في حَقّ ال إذ لا فَرْقَ عَلَى قول أي يُوسُفَ ومد بين 
الرّْنِ وَافِيَةِ في عَدَم ‏ تق الّبوع في شَيْءٍ من صوري ون عبن واجدة عبتا ينهم فا الْقرْقُ بَْهُمَا عَلَى قَوْ 


هو 0م 


أبي حَنِيفَة أل يَرَى إل ما مر في كتاب اهبة 3 من أنه إِذَا ؤهب اتان من وَاحِدٍ دارا جَارَ؛ ؛ لِأََمَا سُلَمَاهَا جل وَهُوَ قد قبسا ٠‏ 


ت 


حل فلا سيوع وَإِنْ وهب واج مِنْ الَْيْنِ لا يجُورُ عِنْدَ أي حَبِيفَة وَقَالَا: : يتصح؛ ب لن هذه أَشْبَهَتْ الْمْلَةَ منْهُمَا؛ إِذْ التَمْلِيكُ 
وَاجِدٌ فلا يَتَحَقّقْ الشّيُوعْ كُمَا لَوْ رَهَنَ من رَجْلَنٍ 


5 


وله اَن هَذَا هبه الصف من كُلّ وَاجِدِ وها لَوْ كَانَثْ فيا لا يَنْقَسِمُ فقيل أَحَدُهُمًا صَح؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَفْبْتْ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


في الصف فيكو التّمْلِيكَ كَدَلِكَ؛ٍ لِأَنَهُ حَكْمُةُ وَعَلَى هَذَا الاغتبارٍ ية يَتَحَقّقُ الشيوغ, لاف الرّمْن؛ٍ لان حْكْمَهُ لَب وَيَنْبْتُ 
لِكُلّ وَاجِدٍ مهما كملا ودا لَوْ قضى دَيْنَ أَحَدِهِمًا لا يَسْتِدُ شَيْنَا مِنْ الرّهْنِ انكهى 

فلا مَعْيَ لِنَفْضٍ ما َحْنُ فيه اة عَلَى قول أي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ أصْلاء ولا لِلْجَوَابٍ عَنْهُ عَلَى فَوِْمَا جا ذكر في اواب الْمَذْكُورٍ 
من الْمَْقٍِ كما لا مى (قَوْلُهُ وَإنْ أَعْطَى أَحَدَهُما دَيْنَهُ كان كله رها في يد الآحر؛ أن جميع الي رَهنَ في يد كل واج مهما ِن 
غَبْرِ تَّق) قال في العتاية ادا م من النَهَايَةِ: أَغتْرِضَ عَلَيْهِ بآنَ الْمْرِهّنَ الذي استؤق حَقَّهُ انْتَهّى مَفْصُودُهُ من الرَّهْنِ وَهُوَكُوْنُهُ 
وَسِيلَةَ إلى الاسْتيفَاءِ الحقيقيَ بالاستيقاء فَيَنْبَغِي أن يَكُونَ الرّهْنْ في يَدِ الآخَرٍ من كل وَجْهِ مِنْ غَيْرٍ اة عن صَاجبهء وَذَلِكَ 
فضي ن لا يسارد الراهن ما قَضَاهُ إلى الأول من الدَيْنِ عِنْدَ الاك لَكِنْ يَسَْرِدهُ 

ا بان ارغان كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا باق مَا ل يَصِل الرَهْنْ إلى الرّاهِنِ كما ذگزتاء فَكَانَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوفيًا دَيَْهُ من نِضْفٍ 
مَالِيّة الرَهْن فَإِنَّ فيه وَقَاءٌ بدَيْنهماء فَتَييَنَ أن لان اسوق حَقَّهُ مَرَّيْنِ فَعَلَيْهِ رَد مَا قَبَضَهُ تَانِيّا انَْهّى 

أَقُولٌُ: هذا اواب غَيْدْ شَّافٍ في دَفْع الاغؤراض الْمَدَكُورٍِ لان السَائِل بَسَطَ مُقَدَمَه وَهِيَ أَنَّ الْمْرْكّنَ الَّذِي اسْتَؤْق حَقَّهُ مِنْ 
الرَهْنِ الْتَهَى مَفْصُودُةُ من الرّهْنِ وَهْوَ كوئ وَسِيلَةَ إلى الِاسْتِقَاءٍ الحقيقيَ فَفَرَعَ عَلَْهَا قله فَينبَغي أَنْ يَكُونَ الرّْنْ في يَدِ 
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وَعَلَى هَذَا حب المَبيع إِذَا اى أَحَدُ ال شْترِينِ حِصّتَهُ من النَمّن. 


قال (وَإِنْ رهن رَجْلَانِ بين عَلَيْهِمَا رجلا رها وَاحِدًا فهو جَائرٌ وَالرهْنُ رهن بل الدَيْنِء وَلِلْمُرْمْنِ أَنْ يمْسِكَهُ حف يتؤي جميع 
الدَيْنِ) ؛ لِأنَّ ا نالزغ صل في الكل من غير شيوع (قإن أَقَامَ الَجْلَانِ كل وَاحدِ مِنْهُمَا اينه عَلَى رل أنه رَه عَبْدَهُ 
الَّذِي في يده وَقَبَضَهُ فَهْوَ باطل) ؛ لان كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْبَتَ ت يته أله رهه كل الْعَبْدِ ولا وَجْهَ إلى الْقَضَاءِ ء لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
بالْكل؛ لذن الْعبْدَ الَْاجدَ جيل أن يَكُونَ كله رها هدا وله رها لِدَلِكَ في حَالَة وَاجِدَة ولا إلى الْقَضَاءِ بِكُلَهِ ؤاج بعينه 
ِعَدَم الْأَوْلَويَة ولا إلى الْقَضَاءٍ لكل وَاجدِ مِنْهُمَا بالنَضْفٍِء لِأنّهُ يُوَدِي إلى الشّيوع فَتَعَدَّرَ الْعَمَلْ يما وَتَعيّنَ الَهَاكُرْ 

ولا يُقَالُ: إِنَهُ کون رها هما كأَكُمَا ارْعناهُ مَعَا ذا جُهل التَارِيحُ بَْتَهُمَاء عل في يكاب الشَّهَادَاتِ هَذَا وَجْهُ الامْتَحْسَانٍ لِأَنَّ 
تَقُولٌ: هَذَا عمل عَلَى خلافٍ ما اقَْضَنْهُ الحَجَةُ؛ لن كلا مِنْهُمَا أَنْبَتَ ت يته حَبْسًا يَكُونُ وَسِيلَةَ إلى مثْلهِ في الِاسْتِيفَاء وَيحَذَا 
لْقَضَاءٍ يَقْبْتْ حَبْسنَ کون وَسِيلَةَ إلى شَطْرهِ 

[فتح القدير] 

الآخر مِنْكُلّ وجه ولا مى عَلَيْك أَنَّ تلك الْمُقَدَمَةَ صَادِفَة وأَهَا تَفْتضي أَنْ لا يكُونَ اران الَّذِي اسْتَؤْقَ حَقَّهُ بايا بَعْدَ 
اسْتِيفَاءٍ حَقَه؛ اَن مَفْصُودَهُ من الرّهْنِ قَدْ الْمَهَى باسْتِيفَاءٍ حَقّهِ هَمَا وَجْهُ بَمَاءٍ ايان بَعْدَهُ 

فة اء ايان كل واج ِنْهُمَا ما م صل الرّهْنْ إلى الرَاهن عير مُسَلّم عِنْدَ السَائِلِء بل هُوَ يَقُولُ: لا مَعْىَ لِبَقَاءٍ ذَلِكَ بَعْدَ 
اسْتِيفَاءٍ أَحَدِهمًا حَمَّهُ ذا گان الرَهْنْ في يَدٍ الْآحَرٍ وَيَسْعَبدُ في ذلك إلى الْمُقَدَمَةِ الي بَسَطَهَا في اول گلامه فلا يَشْفِيه اواب 
الْمَدَكُور 


مو اد كن ف AE‏ ال و ماق ار 1 للضي 886 ررمت اد و ا لان ا کا ی اي ع 000 ا 2 
(قَوْلَهُ قإن أَقَامَ الرَجُلانِ كل واج مهما البَينَةَ أنه رَعَنَهُ عَبْدَهُ الذي في يَدِهِ وَقَبَصَّهُ فهو بَاطِلْ) قال صَاحِبْ العتاية: وَهْوَ أَحَدُ 
5 رد لوعفم اب ق 2 ابوه ا د 32 رع ae‏ 4 ت i‏ 6ه قاض چ E‏ ع 
الوْجُوهِ في هَذِهِ المَسْألة جلها أن العَبّدَ إِمَا أن يَحُونَ في أيْدِيِهِمَا ألا في يَدِ وَاحِدٍ أو في يَدِ أَحَدِمِمَا قإن كان في يَدِ أحَدها 
كدر fof‏ 4 يس : 

فهو اول به؛ لن كه من الْقَبْضِ 
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في الِاسْتِيفَاءِ وَلَيْسَ هذا عَمَلّا عَلَى وَفق الحُجَةٍ وَمَا ذَكرْناهُ وَإِنْكَانَ قِيَاًا لَكِنَّ محَمَدَا أَحَدّ به لِقُوّه وَإِذَا وَقع بَاطِلّا فَلَوْ مَلَكَ 
يَهْلِكُ أَمَائَةَ لِأَنَ الْبَاطِلَ لا ځکم لَه 

قال (وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنْ وَالعَبْدُ في أَيْدِبهمَا فَأَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْبينَهَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ گان في يَدِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفْهُ رَهْنا 
بيغ ق اسْتِحْسَاً) وهو قل أي حَِيفَةَ وَحْحَمَدِ وي الْقيّاسِ: هَذَا باط وهو قول أي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ انس للاستيفاءِ حم 
أضْلِي لِعفُدِ الزن قيكون الْقَصَاءُ په قَضَاء عفد الزن ونه بَاطِل لِلشيُوع كما في حَالَة ايا 

وجه الاسْتِخسَانٍ أ اعفد لا يراد دات وإ يراد كيه وَحْكُمُهُ في حالة الا اشن وَالشُيوع بضر وغد الْمَمَاتِ 
الاستيفاءُ بالْمَيْع في الدَّيْنٍ وَالشيُوعٌ لا يضر وَصَارَ بدا اذَعَى الرَجُلانِ نگاح امرأَة أو اذَّعَسْ أَخْتَانِ التگاح عَلَى رَجُل وَأَقَامُوا 
اة ارت في حَالَةِ لياق ويقْصى بلْمِراثِ بيهم بعد الْمَمَات؛ لِأنهُ َل الإتقسام واه َعلَم. ش 


باب الرّمْنِ يُوضَّعْ عَلَى يد العَذْلِ (قال وَِذَا اققا عَلَى وضع الرَهْنِ عَلَى يد الْعَدلٍ جار وَقَالَ مَالِكَ: لا يجُورُ) ذكر فَوْلَهُ في بَعْضٍ 
[فتح القدير] 

دلي سَبْقَ عَقْدَهُ كُمَا في الشَرَاءِ وَقَدْ تقَدّم إلا أن يقم الآحَرُ بَينَةَ أنه الأول قله صَرِيحٌ في البق وَهُوَ يَفُوق الدَلَالَكَ وَإِنْ 1 
يکن في يد واج مِنْهُمَا فَهُوَ الْمَذْكُورْ في الكتاب اوا وكَلَامُهُ فيه وَاضځ وَإِنْكَانَ في أَيْدِيهِمَا فَإِنْ عَلِمَ الأول مِنْهُمَا فهو اول 
إن ٤‏ يَعلَمْ فهو ماله اكاب عَلَى ما ذكِرَ فبا من القاس وَالاسْتِحْسَانِ 

قال مُحَمَدْ في الأصْل: وَبه أَيْ بِالْقيَاس ناخد وَوَجهُهُ مَا ذُكِرَ في اكاب الْتَهَى 

َفولُ: في تخربر المذور توغ اخبلالٍ واضطراب» فَإنّهُ كر الُفصيل في الق الثَلِث بقؤله: إن عَلم الأول مِنْهُمَا إ. ونرد 
ذا التَْصِل في ليق الگنء وهو ما كن في يد وَاحَدٍ مِنْهمَاء مع أن هذا الَفْصِيلَ ينا لا بد من في ذاك الثِق أنْضّاء أي 
الثاني ب وَين فَوْلِِ فيما قَبْلُ وَإِنْ ل يكن في يَدِ أحَدِهمًا فَهُوَ الْمَذْكُورُ في الكتاب أَوَلَا 

وَإِنْ اراد ا فَوْلَ الْمُصيَف وَلَوْ مَاتَ الرَاهِنْ وَالْعَبْدُ في أَيْدِيهِمَا كُمَا هو الظَاهِرُ 1 يتم فَولهُبَعدَهُ 

قل خمد في الْأَصْلٍ: ويه أي قياس تخد فن مدا إا أذ بالْقَِاسِ في المسنالة الأول لا في الْمَسنألة اَن فَكَانَ حى 
قؤله: الْمَُور أن يُذكر فصا بيان الْمَسنألة الأول كما لا يى 


[بَابُ الرّهْنِ يُوضّعْ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ] 
َا فَرَعَ مِنْ الْأخكام الرَاجِعَةِ إلى نَفْس الراهن وَالْمُرْكّن ذَكْرَ في هَذًا الْبَابٍ الْأَحْكَامَ الرَاجِعَةَ ِل َائيهمَا وَهُوَ الْعَدْلُ لِمَا أَنَّ 


(173/10) 


يَدَ الْعَدْلِ يَدُ الْمَالِكِ وَيَذَا يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الاسْتِحْفَاقٍ فَالْعَدَمَ الْمَنَضْ 

لتا أَنَّ يَدَه عَلَى الصُورَةٍ يَدُ الْمَالِكِ في الحفْظِءٍ إِذْ الْعيْنُ أَمَانَة وَفي حَقَ الْمَالِيّةِ يَدُ اْمُرْنِ؛ أن يَدَهُ يَدُ ضَمَانِ وَالْمَضْمُونُ هُوَ 
امالك قزل مَنِْلََ الشَّخْصيْنِ تَْقِيهَا لِمَا قَصّدَاهُ من الرّهْنِء وَإِنا يَرْجِعْ الْعَذْلُ عَلَى الْمَالِكِ في الاشتخقاق؛ لاله ِب عَنْهُ في 
حفظ الْعَيْنِ كَالْمُودَع 

قال ويس لمرن ولا ران أن أده مِنه) علق حق الرَاحِنٍ في الفط بيده وَأمَابه تعلق حق لمرن به استيقاء قلا َلك 
َحَدُهْمًا إنطَالَ حَقّ الآځر (فَلَوْ لَك في يَدِهِ هَلَّكَ في صَمَانِ الْمُرْكّن) ؛ لِأَنَ يَدَهُ في حَقّ الْمَلِيّة يد الْمُرْكّنِ وَهِيَ الْمَضْمُوئةُ (ولو 
دقع العَذل إلى الرّاهِنِ اؤ الْمُرْكنِ صَمِنَ) ؛ لله مُودَعْ الراهِن في حَقّ الْعَيْنِ وَمُودَعٌ الْمرْصَنِ في حَق الْمَالِمّةِوَأحَدُهًُا ابي عن 
الْآحَرِء وَالْمُودَعٌ يَصْمَنْ بالدّفع إلى الأجبي (وَإِذَا صّمِنَ الْعَدْلُ قِيِمَةَ الرمْنِ بَعْدَ مَا دَق إلى أَحَدِهمَا وَقَد اسْتَهْلَكهُ الْمَدْفُوعٌ عَلَيْ 


2 


أو هَلَكَ في يَدِهِ لا يَفْدِر أن كَل الْقِيمَةَ رَمْنَا في يَدِهِ) ؛ لِأَنّهُ يَصِبرُ قَاضِيًا وَمُقْمَضِيًا وَبَيْتَهُمَا نَنَافِء لَكِنْ يَتَفِقَانِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَاهَا 


منۀ وَيجْعَلَاهَا رَهْنَا عِنْدَهُ 


[فتح القدير] 

كم النَئِبٍ يفقو كم الأصْلٍ 

م إن ها هنا ن رضي الاج الزن وش اَن في يِه 

أَقُولٌ : عن هذه و الإياقة مِنَهُمَا اء ا على ما هُوَ 5 بَينَ الا فِيمَا هُوَ لقب ولا فر راش ِبَيْعِهِ الرْنَ عِنْدَ خُلُولٍ الْأَجَلٍ 
َبْسَ مر لازم في مَعْقَ الْعَذْلٍ 

وَعَنْ هَذَا قال اكم الشّهِيدُ في الكاني: ليس لِلْعَدْلٍِ بَيْعْ الرّمْنِ ما 1 يُسَلَطْ عَلَيْد؛ لأَنَهُ َم ل لل َع 
يَرْجِعُ العذل عل امالك في الاسْتخقاق؛ لاه ائ عَنَهُ في حفظ لعٍ كالْمُودع) قَالَ صَاحبُ العتاية: د نشية إلى فع ما عَسَى 
ن يُقَالَ كما نه تائ عن الرَاهِنِ فَهُوَ نائْبْ عَنْ الْمُرْمّنِ في حَق المَالية 0 عا يَكُونُ من حَيْثُ الما قم لا يرجم 


رك 


عَلَيْ وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الْعَذْلَ يَضْمَنُ ن مسق ضَّمَانَ الْقَصْب» لقص إا يَتَحَقَةٍ َتَحَقَقْ بالنَقْلٍ وَالتَحْوِيلٍ وَذْلِكَ يَعَعَلّقْ ِالْعَينِ دون 
الْمَاِيِّ عَلَى ائه سوال سَاقط؛ لن ا صم لیس بقائل به انْعَهَى كلامة 

أَقولُ: هذه الْعلاوةٌ الي راتخا الشّارح الْمَدكُور من عند فيه ليث بِشَيْءء ِن عَدَمَ قؤلِ الحم ذلك لا يفضي قوط 
السْوَالٍ الْمْئَجَهِ عَلَى أَصْلتا؛ إِذ لا يَرَمُ أن يكُونَ تَوَجَهَ السْوَالُ من قبل الحْضْمء وَعَنْ هَذَا تَرَاهُمْ يَفُولُونَ: لَيْسَ لِلسَّائِلٍ مَذْحَب 
وَلَوْ سَلِمَ ذَلِكَ مَبِلْخَصْم اَن يورد السُوَالَ الْمَذْكُورَ عَلَيَْا بطريق الْإِلرَام بها هو محلو عِنْدَنَا لا بطريق 
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أ عِنْدَ عه وؤ تَعَذَرَ اججمَاعْهُمَا يَرْقع أحذهما إلى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ كَذَلِك وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثم قَضَى اراهن الدَيْنَ وَقَدْ صَمِنَ 
الْعَدْلُ القيمَةً بالدفع إل الرَّاهِنٍِ َالقِيمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ لوصول المَرْهُون إل الرَاهِنٍ وَوْصُولٍ الدَيْنٍ إل الْمُرْصِنٍ ولا يْتَمِعْ ادل 
وَالْمُْدَلُ في ملك وَاجِدٍ (وَإِنْ گان صَّمِنَهَا بالدّفع إلى الْمُْكّنِ فَالرَاحِنْ يَأْخْذُ اقيم مِنّْه) ؛ لِأَنَ الْعَيْنَ لو كَانَتْ قَائِمَةَ في يَدِهِ 
َأَحْذُهَا ذا أَدَى الدَيْنَ فَكَدَلِكَ يَأْحُذّ ما قَامَ مامه ولا جنع فيه بَبْنَ الْبَدَلِ وَالْمْبْدَلٍ 


قال (وَإِذَا وکل الرَاهن ع الْمْرْكنَ أ الْعَدْلَ أو يرما ب بَيْع الرّمْن عِنْدَ حُلُولٍ الدَيْنِ فَالوكالَةُ جَائرَةٌ) ؛ أنه ئۆكيل ببَيْع مَالِهِ (وَإن 
شرِطّث في عفد اَن فََيِسَ لِلرَاِنٍ أن يَعْزلَ الؤكيل» وَإنْ عَرَه ا يَنعرل) ؛ لأ ما شْرِطَث في ضهن عفد الزن صَارَ وَضْفا 
من أَوْصَافِهِ وَحَفَا من حُفوقه؛ ألا ترى أنه لِيَادةٍ الْوَتِيقَةِ َيََْمُ بوم أَصلِهء وله تعلّقَ به حَق الْمُرْكّنِ وني الْعَزْلٍ إِنْوَاءٌ حَقّه 
وَصَارَ گالوكيل باخُصومَة بِطَلَبٍ الْمُدّعِي (وَلَوْ وكلَهُ بالْبَيْع مُطْلقَا حى مَلَكَ الْبَيْع بالتَقدِ وَالنّسِيئَة م ماه عَنْ ْنع َة 1 يَعْمَلْ 
عي ؛ لَه لام بأَصْلِهِء فَكَذَا بِوَضْفِه لِمَا ذكَْتاء وَكَدًا إا عَرَلَهُ الْمُرّْنْ لا يَنْعَرل؛ لله 1 يوَكَلْهُ وَِعَا وكُلَهُ غَيْهُ (وَإنْ مَاتَ الرَاهِنْ 
يَْعَلُ) ؛ لن الرّهنَ لا بطل يته ولاه َو بطل إت يطل حت الورئة وَحَق الْمرْئْنِ مقَتَم 


قال (وَللوكِيل أَنْ يَبِيعَهُ بعر تَحَصَرٍ من الوَرَة كما يغه في حَالٍ حَياته بعر عحْضَرٍ مِنْك وَإِنْ مات الْمُرْعَنْ فالوكيل عَلَى وكالته) ؛ 
[فتح القدير] 

التَحْقيقٍ با هُوَ مُقَرّرٌ عِندَهُ 

َالجوَابُ الى عَنْهُ ما أَشَارَ إل اْمصَيْفْ لا عبر (َولَهُ وؤ قعل ذَلِكَ) قال في الهاي وَالَِْاَة: أي جَعَلَ الْقِيمَة في يد الْعَدْلِ هنا 
وَقَالَ بَعْضُ الْهُضَلاءِ: فيه بٿ بل الْمُرَادُ إِذَا جُعِلَتْ الْقِيمَةُ رَهْنَا پراپهما أو راي الْقَاضِي عِنْدَ الْعَدْلِ الْأَوَلِ أو عِنْدَ غَيْرِهِكَمَا 
ذكْرَهُ الْعَلّامَةُ الزَبلَعُ انْعَهَى 

َقُولُ: إِنْ گان وَجْهُ يبه عَدَمَ قق الْعُمُوم فِيمَا ذكِرَ في البَهَايَةِوَالْعنَايَة لَمَا جُعلّث الْقِيمَةُرَهنا بِرأهِمَا: أي أي الرَاهِنِ وَالْمْرْكّنِ؛ 
مَعَ أن اكم فيه أَنْضًا كَذَلِكَ فهو منغ لِأَنَهُ إا لا يَتَحَقَّقْ الْعُمُومْ 
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بمَوْتِمَا ولا ؤت أَحَدِهمًا فَيَبْقَى بحُقُوقِه وَأَؤْصافه (وَإِنْ مات الوكيل الْتَقَضّتْ الْوكالَةُ ولا يَقُومُ وَارِنهُ ولا وَصِيُّ مَقَامَهُ) ؛ لِأَنَّ 
الْوكالَةَ لا ري فيه الإرْث؛ ولان الْمْوَكِلَ رضي برأيه ل برآي عبرو 

وَعَنْ أبي يُوسُْفَ إن وَصِيّ اويل بمْلِكُ بَيْعَدُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَازِمَةٌ فَيمْلِكُهُ لْوَصِيٌ كَالْمُضَارِبِ إا قات تعدا مار اة الْمَالٍ 
اعيا بمْلِكُ وص م الْمُضَارِبِ بَيْعَهَا لما أَنَهُ لازم بَعْدَ مَا صَارَ أَغْيَانّ 


فلتا: التَؤكيل حَق لازم لكن عليه والإزث يجري فيما لَه لاف الْمُضَارَبَة؛ لما حَق الْمُصَارِبٍ (وَلَيِسَ لمكن أن بيع إل 
برضا الڙاهن) ؛ لاله مَلَكَهُ وَمَا رضي ببَيْعَه (وَلَيْسَ للراهن أَنْ بيِيعَة إلا بِرضًا الْمُرْمّنِ) ؛ لن الْمُرْصِنَ احق اليه من الراهن فلا 


قال (َإنْ حَلَ الْأَجَلْ واي اويل الي في يده الزن ان برع والڙاهڻ عَائب أَجْير عَلَى بَبْعو) لِمَا ذگزتا من الْوَجْهَينٍ في لرُومد 
(وَكدَلِكَ الرجلْ يول عبر بالحْصُومَة وَعَاب المُوكل فت أن بحاصم أجبر عَلَى الخْصُومة) لِلْوَجهِ الثاني وُو أن فبه إنوء الق 
بخلافٍ اويل بالببِع؛ لن الْمُوَكَل يتيبخ بنَفْسهِ فلا ينوي حَفَهء أا الْمُدَعِي لا يَفْدِرُ عَلَى الدَعْوَى وَالْمْرْصِنْ لا َلك بَبْعَهُ بف 
ؤت يكن التؤكِيل مَشْرُوطًا في عفد الزن وف شرط بَعْدَهُ قبل لا ر غير بالوجه الل وقيل يبر مُجُوعًا إلى الود اللاي 
وَهَذَا أَصَحُ 

وَعَنْ أي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله - أن الجوَاب في الْمَصَلَيْنِ واج وَيوَيَدهُ إطْلَاقَ اواب في ا لامع الصَّغِيرٍ وني الْأَضْلٍ 


(وَإِذَا باع الْعَدْلُ الرّهْنَ فقڏ خَرَجَ من الرَّهْنِء وَالثَّمَنْ فَائِمْ مَقَامَهُ فگان رَهْنَ وَإِنْ 1 بُقْبَضنْ بَعْدُ) لقيامه مَقَامَ مَا گان مَقْبُوضاء 
وَإِذَا وى گان مَالَ الْمُرْكّنِ لِبَمَاءٍ عَفْدٍ الرَهْن في الثَمَنِ لقيامه مَقَام الْمَبيع الْمَرْهُونِء وَكَذَلِكَ إِذَا فقتل الْعَبْدُ الرَهْنْ وَعَرِمَ الْقَاتلُ 
قيمتة؛ لِأَنّ الْمَالِكَ لا يَسْتحِقةُ من حَيْتُ مالف إن گان بَدَلَ الدّم فأَحَلَ حَكُمَ صَمَانِ الْمَالٍ في حَق الْمُسْتَحِقّ فقي عَفْدُ 
الرَْنِء وكَدَلِكَ لو فََلَهُ عبد فَدفِعَ به؛ لِأنُّ قَائِمَ مَقَامَ الأول ما وما 

قال (وَإِنْ باع الْعَذْلُ الرّهْنَ فأو 


[فتح القدير] 
ِلك بل يتَصُ با جلت الْقِيمَةُ َهْنَا أي الْقَاضِي لَوْ ان لَفْظُ جَعَلَ في عِبَارة البَهَايَِ وَالْعَِاَة وَلَفْظُْ فَعَلَ في عِبَارةٍ اكاب 
ينا لماعل وكَانَ الصّمِيرُ الْمُسْعَيرُ فيه رَاجِعًَا إلى الْقَاضِيء وَأَمّا إا كاد مَبْييًا لِْمَفْعُولِ وكانَ لَفْظُ الْقِيمَة في عِبَارَةِ التَهاية 
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الْمُرْئّنَ اللَمَنَ م أسْتْحِقَ الرَّهْنْ فَصَمِمَهُ الْعَدْلُ كَانَ باليَارٍ إِنْ شَاءَ ضَمّنَ الرَاهِنَ قِيمََهُ وَِنْ شَاءَ ضَكَنَ الْمُرْكنَ القّمَنَ الذِي 
أَعْطَاهُ وَلَيْسَ لَه أَنْ يُصَمَئَهُ غَيْرَهُ) وَكَشْفْ هَذَا أن الْمَرْهُونَ الْمَبِِعَ إِذَا سق إِمَا أَنْ يَكُونَ هَالِكا أو فانم 

قفي الْوَجْهِ الْأَوَلِ الْمْسْتَحِقُ بِالبَارٍ ن شَاءَ ضَمّنَ اراهن قيمَته؛ لِأَنهُ عَاصِبٌ في حَفَهِء وَإِنْ شَاءَ صّمّنَ العَذل؛ لله معد في حَقّه 
بيع انلم 

ان صَمَّنَ الرَّاهِنَ َد البَيْعُ وصح الاقْيِضَاءُء لِأَنّهُ مَلَكَهُ بأَدَاءٍ الصَّمَانٍ فَْبَيَنَ أنه أَمرَهُ بيع مِلْكِ نَفْسِهء وَإِنْ صَمَّنَ البائ يَنْفُدُ 
الْبيْعْ سء ائه كه بأدَاء الصّمَانٍ فين أنه باع مِلْكَ تفه ۰ 

وَِذَا ضّمّنَ العَذل فَالْعَدْلُ با ڂيار» إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَاهنِ بِالْقِيمَة؛ لاله وکيل من هته عامل لَه يرج عَلَيْه ا َه من 


الْعهدَةِ ود الع وَصّمّ الاقيضاءً فلا زجع الْمُرْصّنُ عَلَيْهِ بشَيْءٍ من ديه وَإِنْ ضَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمرْكَنٍ لثمن لِأَنَهُ بن أن 
أَحَدَّ الثّمَنَ بغر حَقَ؛ لِأَنَهُ مَلَكَ الْعَبْدَ بآَدَاءٍ الصّمَانِ وَتَفَدَ بَيْعْهُ عَلَيْهِ قَصّارَ الكّمَنْ لَهُ وَإِعَا أَدَاهُ إِلَيْهِ عَلَى حسبان أنه ملك 
الرّاهِنء فَإِذَا تين انه ملْكُهُ 1 ين رَاضًِا به فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ به عَلَيْه وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ الاقتضاء فَيْجِعْ الْمُرْهَّنُ عَلَى الراهن بِذَيْنهِ 
َف الْوَجْهِ الان وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَائِمَا في يد الْمُشْترِي فَلِلْمُسْتَجِقَ ان يأْخُدَهُ من يَدِه؛ لِأَنَهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ 
نه شري أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَذْلٍ بِالكّمَنء لاله الْعَاقِدُ فَتَمَعَلّقُ به حُقُوقُ الْعَقْدِ وَهَذَا من حُقُوقِهِ حَيْتْ وجب بالْبَيْع» وَإِعَا اَذَه 
لسم له المبيع و يُسَلِم 

ي العَذْل باخار إن ضَاءَ رَجَعَ عَلَى الراهن بالْقيمَة؛ لِأَنّهُ هُوَ الَّذِي أَدْحَلَهُ في هَذِهِ الْعهْدَة قيجب عَلَيْهِ خليصهُ 

وَإِذَا 3-2 م عَلَيْه ۾ صح فَبْضلُ فَبْضُ الْمُرْكَنِ؛ لان الْمَفْبُوضَ سل لَه وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ م عَلَى الْمُرَْنِ؛ لِأَنَهُ إذا انْتَفَضَ الْعَقَدُ بَطَلَ الثَّمَنْ وَقَدْ 


رقع 


قَبَضَهُ عدا فيب نَفْضُ قَبْضِهِ ضَرُورَة وَإِذَا رَجَعَ عليه وَانقضَ قَبْصْهُ عَادَ حَفَهُ في الدَيْنِ كَمَا گان فيرع به عَلَى الرَاهِنِ 

وَلَوْ أن الْمُشْترِيَ سَلّمَ الكَمَنَ إل الْمُرْيّنٍ لَ يَرْجِعْ عَلَى الْعَذْلٍِ؛ لِأَنَهُ في ابع عَامَلَ الرَّاهِنَ» وَإِعا يَرْجِعْ عَلَيْهِ إذَا قََضَ وا فيصن 
َبقِي الصّمَانُ عَلَى الْمُوَكَلِ وَلَوْ گان التَؤكِيلَ بَعْدَ عَفْدٍ الرّهْنِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ في العَفْدِ هَمَا لْقَ الْعَدْلَ مِنْ الْعُهدَةٍ يَرْجِعُْ به عَلَى 
الرَاهِنِ قَبَضَ الكَمَنَ الْمرْصَنْ أْ لا أنه 1 يعلق بدا التَؤكِيلٍ حَق الْمُرْصَنِ فا يُجُوع, كما في الْوكالَة الْمُفرَدَةِ عن الرّمْنٍ إِذَا باع 
الوكبل ودقع الثم إلى من مره امكل م خَقَهُ عَهْدَة لا جع به على الْمفْمَصَى, يلاف الوكالة المشروطة في الْعفدِ؛ لأ تلق 
به حَقَ الْمرْهّنِ فَيكُون ابيع حه 

قال - رضي الله عَنْهُ -: هذا ذَكْرَ الكرْخئ, وَهَذدَا 


[فتح القدير] 
الْقَاعِلٍ يحمل الْعُمُومَ لور مَعَا كما لا مى عَلَى الْمَطِنِء وَإِنْكَانَ وجه به عَدَمَ قق الْعُمُومٍ فيما كر في النَهاية وَالْعَائَة 
َم 
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ُوَيَدُ قول مَنْ لا يَرَى جَبْرَ هذا الوكِيلٍ عَلَى الْبيْع 


قال (وإِنْ مَات الْعبْدُ الْمَرْهُونُ في يد الْمرْمّنِ ۾ اسْتَحَقَّهُ رل فَلَهُ ايار إِنْ شَاءَ ضّمّنَ الرَاهِنَء وَإِنْ شَاءَ ضّمّنَ الْمُرّْنَ) ؛ لان 
کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍّ في حَقَّهِ بالنّسْلِيم أو بالْقَبِضٍ (قَإِنْ صَمنَ الرَاهِنَ فَقَدْ مات بِالدَيْنِ) ؛ أنه ملَكَهُ بأَدَاءٍ الصّمَانِ قَصّحّ 
الإيقاءُ (وَإِن ضَمَنَ اللا تزجع مُ عَلَى الرَاهِنِ با ضَّمِنَ من ع القيقة ة وَبِدَيبه) َم بالْقيمَة لاله مَغْرُورٌ من جهة الرَّاهِنِ وام الدَّيْنٍ 
E‏ انْمَقَضَ اقْتَضَاؤُهُ فَيَعُودُ کن 

قان قِبلَ: لَمَا گان قَرَارُ الصّمَانِ عَلَى الرَاهِنِ برجُوع الْمُرْهِّنِ عَلَيْه وَالْمِلْكُ في الْمَضْمُونٍ يَْبُث لِمَنْ عَلَيْهِ قَرَارُ الصَمَان فَعَبَينَ أنه 
رك مِلْكَ نَفْسِهِ فصر كما إِذَا صّمَنَ الْمُسْتَحِقُ الرَاهِنَ اند 

ُلََا: هَذَا طَغْنُ أبي حازم الْقَاضِي 


وا لجواب عله أَنّهُ يرغ عَلَيْهِ بسب الْغْرُورِ وَالْعْرُورُ بِالتّسْلِيم كما ذَكَرَْاهُ أو بالِانْبقَالٍ من الْمُرْمّنِ إِلَيْهِ كانه وكيل عَنْكُ وَالْمِلْكُ 
بَكُلَ ذَلِكَ ماخر عن عفد الرَن, يلاف الْوَجْهِ الأَول؛ لِأَنَّ المُسْتحقّ يَضْمَئْهُ باغتبار الْمَنْض السّابق على الرّهْن فَيَسْتَبدُ الْمِلْكُ 


اله فَُبينَ أنه وَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ 
وَقَدْ طَوَلنَا اكلم في كِقَايَة امن 


[فتح القدير] 
جُعِلَتْ الْقِيمَةُ رها في يَدِ عير الْعَدْلٍ الأول فَأَمْرْهُ هين فَإِنَهُ لَمَا گان عَدَمْ التَمَاوْتٍِ بَبْنَ أَنْ جُعِلَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ الضّمَانِ رَمْنَا في َد 
الْعَذْلٍ الأول وَبَْنَ أن جُعِلَت رَهْنَا في يَدِ غَبْرِهِ ظَاهِرًا اكْتَفَى بذكر الأول رؤا للاختصار 
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[باب القَصَرّف في الرّهْنٍ وَانَاَة عَلَيْهِ وجتايته عَلَى غَيِِْ] 

ب قَالَ (َِذَا باع الرَاهِنْ الزن بغي إذنِ الْمُْئٍْ فَالَْيِعْ مَؤقُوف) لعل حقّ الْعَيْرِ به وَهوَ الْمرْصِنْ فيََوَقُّ عَلَى إجارنه وَإنْ 
كان الرَاِنْ صرف في مِلْكه من أَْصّى بجميع مَالِهِ قف على إجازةٍ الورة فيا واد على الث علق حَقهِمْ به (فإِنْ جار 
لمرن جا) ؛ لأ لوف ق وقذ رضي بشقوطه (وإن قََاهُ الزاهن نة جار نا ؛ لاله زل الماع من الوذ والُفتضي 
ؤجوذ وَهُوَ التَصَرُْفْ الصّادِرُ ِن الْأَهلٍ في الْمَحَلَ (وَإِذَا َد الَْيِْ يجار المُْنٍ يقل حَفَهُ إلى بَدَلِهِ هو الصُجيخ) ؛ لان َه 
تَعَلَّقَ بِالْمَالِيََّ وَالْبَدَلُ َه كم الْمُبْدَلٍ قَصَارَ كَالْعبْدِ الْمَدْيُونٍ الْمَأَذُونِ إذا بيع برضا الْعرَمَاءِ يقل حَفْهُْ إلى الْبَدَلِ؛ لِأَههُمْ رَضُوا 
بالانِْقَالٍ دُونَ السُقُوطٍ راسا فَكَذَا هذا 

[فتح القدير] 

باب اصرف في لرن ااي عليه وجتايته عَلى عيزو 

َا گان التَصَرُْفْ في الرّهنِء وَاجنَاَةُ عله وجتایۂ عَلَى خَيِهِ ماخر طَبْعًا عن گنه رَهنا أحَرهُ وَضْعًا ليُوافق الوَضْعْ الطَلِعَ (قَوْلُّ 
وَإذَا باع الرَاهِنْ بِعَيْرٍ إذْنِ الْمُرْصّنِ فَالْبيْعْ مَؤْقُوفٌ) اخْتَلَفَتْ عِبَارَمحَمّدِ فيه 

في مضع فَالَ: بَيْعْ الْمَرْهُونِ فَاسِدٌ وني مَؤْضِع قَالَّ: جَائرٌ 

والصٌجيخ أنه جَائرٌمَوُْوفَ ۰ 

وقول قاذ تَحْمُولٌ عَلَى ما 1 كز فَإِنَّ الْقَاضِي يُفْسِدُه إذا خوصِم له وَطلّب الْمُشْئرِي اللي 

وقوه جائڙ مول عَلَى ما ذا أَجازة وَسَلَمَُ كذَا في العا وغَبزكا من الشُوح 

قَالَ بَعْض الْقُضَلَاءٍ: وَيِجْورُ أن يُقَالَ قَوْلهُ فَاسِدٌ خْمُول عَلَى الْمَْالَعَةِ في ابي له كَالْمَاسِدٍ في عَدَم ترب اکم في لفل 
أله جا عَلَى سبل الْمْسَارقةٍ انه على شرف أن يَفْسْدَ إذا َيه الَْهَى 

ُولَ: لا قى عَلَى ؤي فطرة سَلِيمة أن دين الأوينٍ ليا ويل ففْهِيٍ بل هما من قبل الأول اللي اَي فيه تؤع لقا 


وَتَعْمِيَة فلا اسب أَصْحَاب هَذَا الْفَنّ سِيّمَا في مؤضع ع الكشب وَالََْانِ (قولة علي حَقَ الْعيْرِ به وَهُوَ الْمُرْكّنُ فَبُعَوَقَفْ عَلَى 
إِجَارَته وَإِنْ گان الرَاهنْ يَتصَرّفٌ في ملكه) أَقُولُ: في تام هذا الْقَذر م من التَعْلِيلٍ ظز 
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(وَإنْ 1 ٤‏ جز الْمُرْصَنُ الْبَيْعَ وَفْسَحَهُ د في رِوَايَة حَىّ لَوْ افْتَكٌ الرَاهِنْ الرّهْنَ لا سبل لِلْمُشْرِي عَلَيْه) ؛ لِأَنَ اخ التَابتَ 
للمُرْصّنٍ نل الْمِلْكِ فَصَّارَ كَالْمَالِكِ لَه أَنْ جير وَلَهُ أَنْ يَفْسَحَ ع (قَفٍ - الرُوَايتَيْنٍ لا فسح بقشخه) ؛ ؛ لِأَنَهُ لَوْ ثبت 

افخ لَه إا ُبث ثبت ضَرُورَةَ صِيَانة حَقّه وَحَقّهُ في ابس لا يَبْطُلْ بانْعِقَادٍ هذا الْعقْدِ فقي مَوْفُوفاء قن شَاءَ اله شري صر حَقٌ 
يَفَْكَ الرَاهن + اغب إِذْ العَجْرُ عَلَى شرف الرَّوَالِ وَإِنْ شَاءَ رَقَعَ الْأمْرَ إل الْقَاضِيء وَلِلْقَاضِي أَنْ بف ) فوا الْقُدْرَةِ عَلَى 
التَسْلِيم وَولاية الفشخ إلى الْقَاضِي لا إلَيْهد وَصار كما إذا أب الْعبْدُ الْمُشترى قبل الْقَبْضِ قله مكبر الْمُشْترِي لِمَا ذگزة كُذَلِكَ 
ها وؤ باعَهُ الرَهِن من رل ثم باعَُ بيا َا من عَبْرِِ قبل أن بيه الْمُرْصِنْ فالا مَوْفُوف أَيْضًا علَى إِجَارَت) ؛ لأَنَ الأَوَلَ 1 
َنقُذْ وَالْمَؤْقُوفُ لا ْنَع تَوَقُفَ الثاني فَلَوْ أَجَارَ الْمُرْكَنْ الْبَيْعَ الان جار اللان. 


(وَلَوْ باع الراهن ثم أَجَرَ أو وهب أَوْ رَكَنَ من غير وجا لمرن هَذِو الْعْقُودَ جار الَْيِعْ الْأَوَلْ) وَالْقَرْقَ أن الْمُرْصّنَ ذو حط مِنْ 

الع الَاني؛ لَه يَعَعَلّقْ حَقُهُبَدَلِهِ فْيَصِحُ تغييئة لعَعلّقٍ فائدته به اما لا حَقَّ لَه ۾ في هلو الْعْقُودِ؛ٍ لَه لا بَدَلَ في فة وَالرَمْنِ 

الذي في الإجَارة ذل الْمَنْفَعَةَ اش الع وَحَقْهُ في مَالِيّة الْعَينِ لا في الْمَنْمَعَةِ فَكَانَتْ إِجَارَنْهُ إِسْقَاطًَا خقه قَرَالَ الْمَانُِ فَتقَذَ 

الْبَْعْ الأَوَلُ فَوَضَح الْقَرْقُ 

قال (وَلَوْ أَْتَقَ الرَاهِنْ عَبْدَ الرّهْنِ تقد عِنْقُهُ) وني بَعْض أَقْوَالِ الشَافعِيَ لا يَنُْدُ إا گان الْمُغبق مُعْسِرَاء لن في تنفيذه إِنطَالَ 
حَق الْمُرْمّنِ فَأشبَه الي لاف ما إِذَا گان مُوسِرًا حَيْتْ يَنْفُدُ عَلَى به بَعْضٍ أَقْوَالِه؛ ِأَنهُ لا يَبْطل حَقّهُ مع بالضمين» ولاف 

إغتاق الْمُسْتأَجِرِ؛ لان الْإجَارَة قى مُدَهَاءِ إِذ الك يَقْبَلْقَ اَم ما لا َف 

[فتح القدير] 

نه يُنمَقَضُ با إذَا أَعْتَقَ الرَاهِنُ عَبْدَ الرَهْن قله بنذ عِنْقُهُ كما ساني في الْكتَاب مَعَ جَرَيَانِ هَذَا فيل فيك بصا 

َالْوَجْهُ ف التَعْلِيلٍ ها ها أن يُقَالَ لِإنْعدَام الْقُدْرَةِ عَلَى على التَسْلِيم علق ق ناعير به 4 وَهْوَ الْمُرْحنُ فَبُتَوَقفُ عَلَى إِجَارته؛ ألا يْرَى 

أن الْمُصَبَفَ إِثَا قَصّل بَبْنَ هذه الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَة الإغتاق بانعدام الْقُدرَةِ عَلَى عَلَى التَسْلِيمِ حَيْتْ قال في آخر تَْلِيلٍ الْمَسْأَلَة: مَسْأَلةُ 


الإغتاقِ مِنْ قبل 


(180/10) 


ولا أنه حاطب أعتَق مِلْكَ تفه فلا يَلْغُو بِصّرْفهِ بِعَدَم إِذْنِ الْمُرّْن كما إِذَا أَغتَقَ الْعَبْدُ الْمُشْترَى قَبْلَ القَنض أ أَغْتقَ الآبق أو 


مره وَل حَفَاءَ في قيّام ملك الرَقَبَةِ ليام الْمُقْمَضِي وَعَارِضٌ الرَّمْنٍ لا ينب عَنْ رَوَالِه 

2 إِذَا رال مله في الرَقَبَةِ بإِعْمَاقه ۾ يَرُولُ ملك الْمُرْصِنٍ في اليد اء عليه گغتاق الْعَبْدِ الْمُشَْرَكِء بل أَوْلَ؛ لِأنَّ مِلْكَ الرَقَبة أَفُوَى 

من ملك اليد فَلَمَا 1 ْنَع الأَعْلّى لا ْنَع الأذى بالطريق الْأَوْلَء وَامْتنَاعٌ النَمَاذِ في ابع وة لانعدَام الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيم 
وَِعْتَاقَ الْوَارِثِ الْعَبْدَ الْمُوصّى بِرَقَبَهِ لا يَلْغُو بل يُوَحَرُ إل أَدَاءٍ الَعَايَة عِنْدَ أبي حَنيفةء وَإِذَا نَقَدَ الإغتاق بَطَل الرّهْنْ لِقَوَاتِ 

َه (م) بَعْدَ ذَلِكَ (إِنْكَانَ الرَاهِنُ مُوسِرَاء وَالدَيْنُ حال طُولِب بِأدَاءٍ الدَيْنِ) ؛ لِأَنُّ َو طولب بِأدَاءٍ الْقيمَة تَقَعْ الْمُقَاصَُ بِقَدرِ 
الدَّيْنٍ قلا اد فيه (وَإنْكَانَ الدّيْنُ مُوَجَلّا أُخدّث من قيمَة الْعَبْدِ وَجُعِلَتْ رَهْنَا مَكَانَهُ حى يحل الدَيْنْ) ؛ لِأَنَّ سَبَب الضَّمَانِ 
قق وني الَضْمِينِ قاد قدا حَلَ الدَّيْنُ افْمَضَاهُ بحقّهِ إذَا گان من جنس حَقَّهِ وَرَدّ الْمَضْلَ (وَإِنْ كاد مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ في 
قِبِمَته وَقَضَى به الدَيْنَ إلا ذا گان بخلافٍ جنس حَفه) ؛ لِأَنَهُ لما تَعَدَرَ الْوْصُولُ إلى عَبْنِ حَقّهِ من جهة الْمُغْمَق يرج إلى مَنْ 

ينتفع بعثقه وَهُوَ الْعبْدُ؛ لن اراح بالصَمَانِ 

قال - رضي الله عَنْهُ -: وَتَُوِيُهُ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَنَ من الدَيْنِء آم إِذَا گا الدَيْنْ أَقَلَ تذْكُرُُ إن شَاءَ الله تال (ثمّ يَرْجِعْ چا 

سَعَى عَلَى مَوْلَاهُ إذا أَئْسَرَ) ؛ لِأنَهُ قَصَى دَيْنَهُ وَهُوَ مُضْطُرٌ 

[فتح القدير] 

أَصْحَابِنَا وَامِْنَاعٌ الَتَقَاذ في ابع وَاغْبَةٍ لِانْعدَام الْقُدْرَةِ عَلَى على التَسْلِيم دبز 


التَمَاذ في ابن وَاغْبَةٍ لانجدام الْقُدْرَةِ عَلَى على التَسْليم) ؛ ۽ لِأَنَّ يَدَ الْمُرّْنِ مَانِعَةٌ عَنْ التَسْلِيم ابيع 
يَفْتَفَرُ إلى الملك ب 3 يمقر إلى الْقُدْرَةِ عَلَى على الَّسْلِيم وَيحَذَا لا نفد بَبِعْ م البق وَالمُستأجر» 


(181/10) 


فيه كم الشّزع فيرجع عَلَيْهِ جا تحمل عَنْكُ بحلاف الْمُسْتَسْعَى في الإغتاق؛ لِأَنَهُ بودي صَمَانًا عَلَيْه؛ لِأَنّهُ إا يَسْعَى لِتَحْصِيلٍ 
لیتق عند وعندا لکیل وَهُنَا شعی في ضّمَانٍ عَلَى عبرو بعد تام اغاق فَصَارَ گمُعر اله 

م أَبُو حَبِيقَةَ أؤجَب السّعَايَة في الْمُسْتَسْعى المُشترك في حَالَيَ الْيَسَارٍ وَالْإِعْسَارِء وَفي الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ شَرَطَ الْإِغْسَارٍَ لأَنَّ النَابتَ 
لمرن حَق املك وَأَنَهُ اذى من حَقِيقَيهِ الَابَِِ ِلشّرِيكِ السّاكِتٍ فَوَجَبَ السَعَايَةُ ها في حَالَةِ وَاحِدَةٍ إظَهَارُ النفْصَانِ رجه 
لاف الْمُشْترى قَبْلَ المَبْضٍ إِذَا أَعتَقَهُ المشتري حَيْتْ لا يَسْعَى للْبَائع إلا رِوَايَةَ عَنْ أي يُوسْفَ وَالْمَرْهُونُ يَسْعَى؛ لان حَقَ الْبَائع 
في الس أَضْعَفُ؛ أن باع لا تله في الآخرة ولا يوق من عب وكذِك بنط حه في الخنس بالإعارة من 1 
وَالْمُرْهْنُ يَنْقَلِب حَقَهُ ملكا ولا بط حَقُهُ َهُ بالإعارة من الرّاهِنِ حم كته الاسْتِرْدَادُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا السَعَايَة فِيهمًا ويا 9 
القن وَذَلِكَ لا يجوز 


(وَلَو) (أكَرّ الْمَوْلَ برَهْنٍ عَبْدِهِ) بان قال (لَهُ زنك عِنْدَ فان وَكذَبَهُ اَعَد م أَغتقَه) (تجبْ الَعَايَةُ) عِنْدَنَا خلافًا قر وَهُوَ 


يع فار بعد الق 


ون فول أكْرَ تعلق الحقّ في حال َلك التَعْلِيقَ فيه لقيام مِلْكد قَيَصِحُ يلاف ما بعد الْعنت؛ أله حال القطاع الولاية 


ê mag 


قال (وَلَوْ دَبَرَهُ الرَاهِنُ صح تَذبيرهُ بالاتقاق) أَمَا عندَت فَظَاهٌِ وَكذًا عِنْدَهُ؛ لاد التَدبيرَ لا بْمَعْ الْبَبْعَ عَلَى أَضْلِه (وَلَوْ كَانَثْ أَمَةَ 
فَاسْتَوْلَدَهَا اراهن صح الاسْتيلاد بالاتقاق) ؛ لله صخ بذ القن وهو ما لأب في جَاربَةٍ الاب يصح بالأغلّى (وَإذَا صَحًا 
حَرَجَا من الرْنِ) لِبطْلَانٍ الْمَحَلَيِّ إذ لا صخ اسْتِيفَاءُ الدَيْنِ مِنْهُمَا (فَنَ گان الرَهِنْ مُوسِرًا ضّمِنَ قِيِمَتَهُمَا) عَلَى الْفْصِيلٍ 
الَذِي ذَكَرَْهُ في الْإعَْاقٍِ (وَإنْ گان مُعْسِرًا استسعى الْمُرَكْنُ الْمُدَبَرَ وَأَمٌ الْوَلَد في يع الدَيْنِ) ؛ لأ كَسْبَهُمَا مَالُ الْمَؤْلَ بخلافٍ 
الْمُتَت حَيْثْ يَسْعَى في الْأقَنّ من الدَيْنِ ومن الْقِيمَة ِن كنب حَفَُ وَالْمُحْمبَسْ عِنْدَهُ ليس إلا قَدرَ الْقِيمَةٍ فلا يراد عليه وح 
لمرن بقَدرِ الدَيْنِ فلا ترم الادةُ ولا يَرْجعَانِ با يَُدِيانِ عَلَى الْمَوْلَ بَعْدَ يَسَاره؛ لِأَُمَا َيه من مال الْمَوْلىَء وَالْمُغْتَْ 
َرْجِعْ؛ لاله أَدَى مِلْكَهُ عَنْهُ وهو مُضْطَرٌ عَلَى مَا مَرّ 

وقيل الدَيْنُ إا گان مجلا يَسْعى الْمُدَبَرْ في قيمَته قا؛ لاله عِوَضُ الرَّْنٍ حم مَس مَكَاتَه فَيَتقَدرُ بِقَدْرٍ العوض, بخلافٍ ما إذَا 
گان حال؛ لَه يفضي به الدَيْنَ ولو أَعتَقَ اراهن الْمَُبَرَ وَقَدْ قضى عَلَيْهِ بالسَعَابَة أؤ 1 يَفْضٍ 1 يَسْع إلا بِقَدْرِ الْقِيمَة؛ لون 
كُسْبَهُ بَعْدَ العتق مله وَمَا أَدَاه قَبْلَ العثق لا يَرْجِعْ به عَلَى مَوْلَاهُ 

[فتح القدير] 

وَالْإِعْتَاقَ لا يَفتَقِرُ إِلَبْهَا بدَلِيل نَفَاذِ إِعتاق الآبق, كذَا في الْكافِ ويره 

وَاغْتَرضَ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَسْهيل حَيْتْ قَالَ: اقول هَذَا يَلْرَم أَنْ يَفْسْدَ بَيْعُ ارهن وَلا يُتَوَقَفُء وَبَيْتَهُمَا فَرْق؛ إِذْ الْمَاسِدُ لَك 
بِالْمَنْضٍ دون الْمَوْفُوف؛ ألا يُرَى أن الْمَبيعَ بالْبَبْع الْفُصُول لا لَك بِالْقَنْضٍ وَهُوَ مَؤْقُوفَ لا فَاسِدٌ انْتَهَى 

َقُولُ: هَذَا الاغتراضٌ ظَاهِرُ السُفُوط؛ لِأَنَهُ إا يَلْرَمُ أ يَفْسْدَ بَيْعُ الرَهْنٍ ولا يُعَوَقَىْ أن لو انْتَفَى الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بالكلَيّة 
وَالْمُنْتََى قدي بَيْع الزن إت هُو الْقدْرةُ عَلَى تشليمه يدُونٍ إجَاَة اْمرْصْنِ أو اء الرَهِنٍ يته لا الْقُدْرَُ عَلَى تَسْلِيمِهِ أَضْلًا 
قوفف عَلَى إِجَازةِ الْمُرّْنِ أو قَضّاءِ اراهن َيَه؛ إذ يوَاحِدٍ مِنْهُمَا 


(182/10) 


لأَنَهُ أَدَاهُ من مال الْمَوْلَ 


قال (وكدلِكَ لو اهلك الرَاِنْ الرَْنَ) ؛ أنه حق مارم مَصْمُونْ عليه بالإنلافٍ, وَالصّمَانَ رهن في يد الْمُرْصَنٍ لِقَِامِِ مام 
الْعينِ (فَِنْ اسْتَفْلكة أَجْتيٌ لمرن هُوَ اَم في تَصّميبه فاد القيمَة وَتَكُونُ رَهْنَا في يَدِهِ) ؛ لِأَنّهُأَحَقُ بعيْنِ الرَهْنِ حال قيامه 


فگڌا في اسْترْدَادٍ ما قَامَ مَقَامَهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذًا الْمُسْتَهْلِكِ قِيمَبْهُ يَوْمَ هلك فَإِنْ گات قِيمَنُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ حمْسَمِانَةِ وَيَومَ 
رَهَنَ ألما غرم حْمْسَهائَةِ وَكَانَتْ رَهْنَا وَسَقَطَ من الدَيْنٍ خَمْسْمِانَةٍ فَصَّارَ اكم في الخمسمائة الزَيادَةَ گا هلت بافة سهَاويّة 
وَالْمُتَرُ في صَمَانِ الزن اليم يَْمَ لقص لا يوم الفكاك؛ لِأنَ الْقََْضَ المكايق مَصْمُونَ علي أنه قَبْضْ استيفاء إلا أنه قور 
عِنْدَ اللاك (وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُرْكّنْ وَالدَيْنُ مُوَجلٌ غرم القيمَة) ؛ لِأَنّهُ لف ملك لر (وگائٿ رَهْنَا في يَدِهِ حٌَّ يحل الدَيْنُ) ؛ 
َد الضّمَانَ بل الع فََحَدَ حَكْمَة (وإذا حَلَ ادبن وَهُوَ عَلَى صِفَة القِيمَةِ استؤق الْمْرْصِنْ مِنْهَا قَذرَ حَقه) ؛ لاله جنس حَقَه 


( إن گان فيه فَصْلٌ رده عَلَى الراهن) ؛ لاله بَدَلْ ملكه وَقَدْ قرع عَنْ حَقّ الْمُرْكّنِ (وَِنْ نََصّتْ عَنْ الدَيْنِ بترَاْع السّغْر إلى 
حَمْسِمِانَةٍ وَقَدْ انث قِيمَمُهُ يَومَ الرَْنِ ألما وجب بِالِاسْتَفْلَاكِ َمْسْاَةٍ سقط من الدَينِ حمْسْمائَة) ؛ لن ما انكقص كاالكِ 
[فتح القدير] 

تخصل الْقُدْرَةُ على عَلَى الشليم فَيَنْفُدُ الْبَيْْ ما في الْمَيْع فصول 


(قَولَهُ: وكَدَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الرَّاجِنْ الرَهْنَ) قال صَاحِبْ النهاية هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ گان مُوسِرًا ضَمِنَ قيمَعَهُمَاء وَافْتَنَى 
رَه صَاحِبُ مِعْرَاجٍ الدَوَايَةَ وَصَّاحِبُ الْعنَايَةٍ 

أَقُولُ: : شرح هَذَا الْمَقَام مدا الوه خْرُوجٌ عَنْ سن الصّوّاب؛ ل فَوْلَهُ وكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الرَاهِنْ البَهْنَ لفط القُدُوريَ في 
محمَصّر: وهو مَذّكُورٌ في البدَاية بَا 

وَقَوْلهُ قن گان مُوسرًا ضَمِنَ قِبِمَعَهُمَا لَيْسَ بلَفْظِ الْقُدُورِيٍ في صرب وَلَيْسَ دور في الْدَاَةِ صلا ب هُوَ مِن الْمَسَائِلٍ التي 
ذگرها الْمُصَنَفْ في الْدَايَةِ تَفرِيعًا عَلَى مَسْألَةِ صر الْقُدُورِيَء وهي من فَوْلِهِ وَلَوْ أَقَرّ الْمَوْلى بِرَْنِ عَبْدِهِ إلى هتا َكيف يَصِحْ 
عل ا عو اخرد وي عر ترز ا ي آخَرَ وكبِف بمْكِنْ عَطْفْ عبارَة الْمَنِ وَهُوَ 
الْبدَايَة عَلَى عِبَارَةِ الشّزح وَهُوَ الِْدَايَة مَعَ م تَقَدُم قق عِبَارَةٍ الْمَغْنٍ على تة حقق عِبَارَةٍ الشّزْح 

فَالصّوَابُ أن يْعَلَ َولَهُ المذكود مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ فيمَا مر قن گان اليك حال طولب بِأَدَاءٍ الدَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُوَجَلَا أخدّ مِنْهُ 
قيمَة الْعبْدِ وَجُعلَتْ رَهْنَا مَكَائهُ حى يحل الدَيْنْ؛ لِأَنَهُ أنْضًا لفط الْقُدُورِيٍ في مُحْمَصرِه وَمَذُكُورْ في البدَاية بصا فيم وسن عَطْفْ 
أَحَدِهمًا عَلَى الْآخَرِ وزيب عِبَارَةِ صر الْقُدُورِيٍ وَالْبِدَايَةِ هَكدًا فإِنْ أَْتَقَ الرَاهِنُ عَبْدَ الرمْنِ فد عِنْقُهُ فَإِنْ گان الدَّيْنْ حال 
طولب بِأدَاءٍ الدَيْنِ وَإِنْ گان مُوَجَلَا أخدّ مِنْهُ قيمَة الْعَنْدِ وَجُعِلَتْ رَهْنَا مَكَانَهُ حم حل الدَيْنُ وَإِنْكَانَ الرَاهِنْ مُعْسِرًا سَعَى الْعبْدُ 
في قيمَته وَقَضَى الدَّيْنَ وَكَدَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنْ الرّهْنَ انْتَهَى فَتَأَمَلَ في هَذَا التتِيب تكن اخاكم الْفَيْصَلَ (قَوْلَهُ: وَإنْ نَقَصَتْ 
عَنْ الدَيْنٍ برا جع ع السّغْرٍ إل حمسمائة وَقَدْ گاتت فِيمَتْهُ يَوْمَّ الرَهْنِ الما وَجَب بالاستهلاك حُمُسْمائّةة وَسَقَط مِنْ ن¿ الدَّيْنٍ 
حُمَسُّمِانَة؛ لان مَا انْتَّصَ كَاغَالِك 
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وَسَقَط الدَّيْنُ ِقَذْرِهِ ونع قِيمَتهُ يوم م القَبضٍِ فهو مَضْمُونُ بِالْقَبَضٍ السَّابِق لٍِ ِتَراجُع ع لسع وَوَجَبَ عليه 4 البَافي بالإثلافٍ وَهَوَ 
قِيمَثَةُ يَوْمَ نلف 


قال (وَِذَا أَعَارَ الْمُرْكّنْ الرّهْنَ لِلرَاهِن لِيَخْدُمَهُ أو لِيَعْمَلَ لَه عَمَلَّا فَقَبَضَهُ حَرَجَ من صّمَانٍ الْمُرْكّن) لِمَُاَاةٍ بين يد الْعَارِي وَيَدِ 
لرَنِ (فَإِنَ هَلَْكَ في يَدٍ الراهنِ هَلَكَ بعر سَيْءِ) لِقَوَاتِ القَبْضٍ الْمَضْمُونٍ (وَلَِمرْيَنٍ أن يَسْتَرْجِعةُ إلى يَدِهِ) ؛ لأ عَفَدَ الرهنِ باق 
إلا في كم الصّمَانِ في الَالِ؛ٍ ألا رى أَنّهُ َو هَلَكَ الرَاجِنْ قَبْلَ أَنْ يره عَلَى الْمُرْهّنِ گان الْمُرْصَنْ أَحَقّ به مِنْ سَائِرٍ الْعْرَمَاي 
وَهَذَاهٍ لأ يَدَ الْعَارِيَةِ لَيِسَتْ بِلَازِمَةٍ وَالضَّمَانُ لَيْسَ من لَوَازِمِ الرَمْنِ عَلَى کل حَالٍ؛ ألا تَرَى اد حُكُم الرّمْنِ ابٿ في وَلَدِ الرَهْنِ 


وَإنْ ا يکن مَضْمُونَ بافلاكِ, وَإِذَا بق عَفْدُ الرّن فَإِذَا أَحَدَهُ عاد الصّمَانُ؛ لِأَنّهُ عاد الْقَبْضْ في عفد الرّهْن فَيَعُودُ بِصِفَته 
(وَكَدَلِكَ لَوْ أَعَارَهُ أَحَدُهُمًا أَجْتَيبًا بإِذْنِ الآخر سَقَطَ حُكُمْ الصَّمَانِ) لما فلا (وَلِكُلَ وَاجدِ مِنْهُمَا أَنْ يَرْدّهُ رئا كَمَا كَانَ) ؛ لِأَنَّ 
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وَسَقَطَ الدَيْنُ بِقَدْرِِ وتُعََْرُ قِيِمَتُهُ يَوْمَ المَبْضٍ فهو مَضْمُونٌ بِالقَنْضٍ السّابق لا بتراجُع السَغرٍ وَوَجَب عَلَيْهِ الْبَاقِي بالإثلاف. وَهُوَ 
قيمَنَهُ يَوْمَ انلف ) قَالَ الرّبْلَعيُ بَعْدَ أن ذكر هذا بيه في شَرْح الگئز: گذا ذکرہ اس الَدَايَةِ وَعَيَْهُ وَهَذَا مُشكل فَإنَ 
النْقْصَانَ باج جع السّغْر إا ا يگن مَصْمُوئًا عَلَيْهِ ولا مُعتبَا َكيف يَسْقْطُ مِنْ الدَيْنِ حَمُسْمِائَةٍ سِوَى مَا صَمِنَ بالإثلاف, ويف 
بكو ما" انض بد انان جى تفلف الذي كدو وقو ا اق إلا اجه ع اليتغر وهو لا يُعْمَبَُ فَوَجَب أن لا يَسْقطَ 
بمُقَابَلَِهِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ الْمَهَى 

أَقُولُ: لَيْسَ اسْتَشْكَالَهُ بِشَيْءٍ فَإنَهُ يَضْمَحِلٌ بِقَوْلٍ صَاحبٍ الْدَايَة ة وَغَيرِِ وَتُعْمَبرُ قِيمَنُهُ يَومَ لب فَهُوَ مَضْمُونٌ بالْقّبْضٍ الاق 
1 بجع السّعْرِ؛ إِذْ لا شك أ الْمَنِضَ السَابقَ مَضْمُونٌ عَلَيْه؛ لِأَنَهُ فَبْضُ اسْتِيفَاءٍ فَباللاك ب َعَقَوَدُ الصّمَانُ وَلَمَا گان الْمُغْتَبا 
قبِمَعَهُ يوم اض ألما م اقث منها حََسْوائَةٍ بتراجع ابعر سقط عَنْ الدَيْنِ لا حل مِقْدَارُ تام الْأَْفٍ حَمُسْمانَةٍ من 
بالإثلافِ وَحَمْسْمِائَة نه بَِنْضهِ السَّابِق حَيْتُ گات قيمَة يوم الْقَبْضٍ ألما تام ولا تأر في سْفُوط شَيْءٍ مِنْه لترَاجُع ع السَغرٍ ألا 
وَهَذَا مَعَ ظُهُورِهِ من عِبَارَةٍ الدَايَةِ وَعَبِهَا كَبفَ حَفِيَ عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ الْفَاضِلٍ 


(قؤل ولك لو عار أحَدُهْمَا أَجْيبًا يذنِ الآحَرٍ سَقَطَ حْكُمْ الصّمَانٍ لما قلَْا) يشير بقؤله لما قلا إلى قَولِهلِمَُافَاٍ بن يد 
الْعَارِيَة وَيَدِ الرهْنِ 

قال بَعْض الْقُضَلَاءِ: فيه: إِنَهُ ذا وضع في يَدِ الْعَدْلٍ لا يَسْقُطُ الصّمَانُ مَعَ الْمَُافَاة بيْنَ يَدَيْ الإيداع وَالرَهْنٍ 

أقُول: الْقرق بي الإعارة وَين اوضع في يد الْعَدلِ مذكوز في شرح تاج الشريعة وني الكَِايَةِ مصلا مُسْعَْف فَكأنَهُ ل يرما فمن 
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وَهَذَّا بخلاف الْإجَارَة ابيع وة من ن¿ أي إِذَا بَاشَرْهَا أَحَدُهْمَ بإِذْنِ الآخَرٍ حَيْث يرح عَنْ الرّمْنِ فاا يَعُودُ إلا بِعَقْدٍ مُبْعَدَا 


(وَلَو مات الرَاهِنْ قَبْلَ الرَةِ إلى لمرن کون الْمُرْحِنْ أَسْوَةَ لِلعْرَمَاءِ) ؛ لله تعلق بالرهْن حق لازم بمَذِهِ التَصَرفاتٍ فيطل به 
ځکم الرَهْنِ َم بالْعَارية َه 4 يعلق په 4 ق ) لازم قَافْئرَقَا 


(وَإِذَا اسْتَعَارَ الْمُرْمّنُ الرهْنَ من الرَاهِنٍ لِيَعْمَلَ به فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يأْحْدَ في الْعَمَلِ هَلَّكَ عَلَى صَمَانِ الرّمْنِ) لِبَمَاءٍ يَدِ الرهْن (وگًا 
إذا هَلَكَ بَعْدَ راغ من غ الْعَمَلِ) لازتقاع يَد الْعَاِيَة يد (وَلَوْ هَلَّكَ في حَالَة ة الْعَمَلِ هَلَكَ بغر ضّمَانِ) لِنُبُوتِ يَدِ ب الْعَارِيّة ِالاسْتِعْمَالٍ؛ 


و 


وَهِيَ مُحَالِفَةٌ لِيَدِ الرّاهِن فَانْتَمَى الضَّمَانُ (وَكَذَا إذا أَذنَ الرَاهِنْ لِلْمُرْكّن بالِاسْتَعْمَالٍِ) لما يناه 


(وَمَنْ اسْتَعَارَ من غَيِِْ توب ليرت هَمَا رَهَنَهُ به من قَلِيل أو كدير فَهُوَ جَائرٌ) ؛ لِأَنَهُ مُتبرَعْ بإِذْبَاتِ ملك الْيدِ فَيْعْمبُ بالمبرُع بإِذْبَاتِ 
ملك لعن وَاليَدِوَهْوَ قَضَاءُ الدَيْنِ وُو اَن يَنْمَصِلَ مِلْكُ الْيَدِ عَنْ مِلَكِ الْعيْنِ بوا للْمُرْضّنِ كما فصل زوالا في حَقّ البائ 
والإطلاق وَاجِبُ الاغَتبَارٍ خُصُوصًا في الإعارة؛ لن الهَالَةَ فيها لا فضي إلى الْمُتارَعَةِ (وَلَوْ عَيّنَ قَذر 
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وله وَهَدًا بخلافٍ الإجارة وَالْميْع وَالَةِ من أَجْنِيَ إِذَا بَاسَرَهَا أَحَدُهُمًا إن الآحر حَيْتُ يرج عَنْ الرَهْنِ فاا يَعُودُ إل عد 
بقدإ) قال الشراح: وحم الوديغة گحكم العارئة. وحم الزن كحم الإجارة الهَى 

اور بَعْْ الْفْضَلَاءِ عَلَى قَوْهِمْ: وَحْكُمْ الوَدِيعَةٍكَحكم الْعَارِيةِبآَنْ قَالَ: إذَا گا الإيدَاغ من أَجْنَيَ يَنْبَغِي أن لا يَسْقْطَ 
الصّمَانُ؛ لِأَنَهُ الْعَدْلُ الْتَهَى ۰ 

أَقُولٌ: لَيْسَ الْأَمْرُ كما رَعَمَهُ؛ِ لِأَنّ الْعَدْلَ مَنْ رَضِيَا بؤضع الرّهْنِ في يده اْتدَاءَ وَكَلَامُ الشُرَاح هُنَا فيمَا إذَا أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا الرَهْنَ 
يإذنِ الآخر بَعْدَ أن قَبَصّهُ الْمَرْصْ ش ش 
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لا يجوز لِلْمُسْتَعرِ ن يَرْهََهُ بكر مِنه ولا أَقَنَ منهُ) ؛ لِأَنَّ الَييدَ مُفيدء وَهُوَ يَنْفِي الزَيَادة؛ لِأَنّ غَرَضَهُ الاختباس ما كَيَسْرَ 
ومرن وَبالْبَلَدِ) ؛ لأ كل ذلك مُفِيدٌ لِعَيَسْرِ الْمَعْضٍ بِالْإِضَافَةٍ إلى الْبَعْضٍ وَتَفَاوْتِ الْأَشْخَاصٍ في الْأَمَانَةِ حفط (قَِذَا حالف 
كَانَ ضَامِئَا نه إن شَاءَ الْمُعِدْ ضَكَنَ الْمُسْتَعير ويم عَفْدُ ارهن فِيمَا بيه وَبَينَ الْمُرَهَنِ) ؛ لاله مَلَكَهُ بأَدَاءٍ الصّمَانٍ قبن أله 
رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ (وَإِنْ ضَاءَ صَمّنَ الْمُرْصّنَ ويَرْجِعْ الْمرْهّنُ ا صّمِنَ وَبِالدَيْنِ عَلَى الرَاهِنِ) وَقَدْ بَيّنَاهُ في الاستخقاق (وَإِنْ وَاقَقَ) 
بن رهه دار ما أَمرَُ به (إِنْ كَانَتْ قِيمَمُُ مل الدَيْنِ أو أَكْكَرَ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرْيّنِ يَبْطْل الْمَالُ عَنْ الراهن) مام الِاسْتِيفَاءٍ 
ااك (ووجب مله رب النّوْبٍ عَلَى الرَاِنٍ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ اضيا َب َه بدا الْقَدْرِ وَهُوَ الْمُوجب لِلرُجُوع ذُونَ الْقَبْضٍ 
داه له براه وكَدَلِك إن أصَبَهُ عَيْبَ ذهب مِنْ الذي مايه َب يله لرَبَ التَْب عَلَى الرهِن عَلَى ما بياث 


8 مك جاه » 


(وَِنْ كَانَتْ قِيِمَمْهُ أَقَنَ من الدَيْن ذَهَب بقذر الْقيمَة وَعَلَى الرّاهِن بَقِيّةُ َيه لِلْمْرْكّن) ؛ لاله 1 يَمَعْ الاسْتيفاء بِالزيَادَةِ عَلَى قيمته 
وَعَلَى الرَاهِن لِصّاجِب الُؤب مَا صَّارَ به مُوفِيًا لِمَا بيَنَاه (وَلَْ گاتٽ قِيمَيُهُ مل الدّيْن قاراد الْمُعيرُ أَنْ يَفْتَكهُ جا عن الراهن 1 
ین لِلْمْرْمنٍ إذَا قَصَى ديه أن يمتبع) ؛ له غير متبرع حَيْثْ حلص ملگ 

[فتح القدير] 

به 


ومداه و 
6 


م إن القَرْقَ بيهم أن في صورَة الإيداع بعد قَبْضٍ الْمْرْصِنٍ بنَفسِه يُنْمَقَصْ قَبْصْهُ البق بالإيداع لِلَمُافاة بن يد الْودِيعة ويد 


الزن لِكَوْنِ إِحْدَاهُمَا مُوجبَةَ ِلصَمَانِ دون الأخرى كما گر في الْمُنَاقَةٍ بين يَدَيْ اَْارِيَة وَلرنٍ 
وما في صُورَةٍ الوَضْع في يد الْعَدْلِ ابِْدَاءَ فَيَقُومُ يَدُ الْعَدْلٍ في قَبْض الرّهْنِ مَقَامَ يد الْمُرْمَّنِ في حَقّ الْمَلِيّةِ فَيَصِيرُ الرَهْْ مَضْمُون 
على الْمُرْصّنِ من هَذِه اين كما ت في ابه و يُوجَذْ شَيْءْ آحَرُ يَفْمَضِي الْتقَاضَ هدا الْقَبْضٍ فَبقي الصَّمَانُ عَلَى حَالِه 


(قَوْلَهُ وَل كانت قِيِمَُُ مل الدَيْنِ قاراد الْمُعِيرُ أن يَفْمَكُهُ جب عَنْ الرَاهن 1 يَكْنْ لِلْمُرْهِنٍ إذَا قَضَى َيْنَهُ أن يمتيع) اغلَمْ أَنَّ قَولَهُ 
جيرا عَنْ الرّاهِنِ في أَنْنَاِ هَذِهِ الْمَسأَلَةِ من مُغْلَقَاتِ هَذَا الكتاب, وَكانَ لفط حَمَدٍ بَدَلَ هَذَا في هَذِهِ الْمَسْألَة جين أَغْسَرٌ الرَّاهِنُ 
كما ذكره م الْأَنِمَةِ السَرَحْسِئُ وَفَخْرُ الْإسْلام الْبَزْدَوِيُ وَقذ تبه عَلَيْهِ تاج الشّرِيعَةِ وَصَاحِبُ الْكِمَايَةٍ 

وَعَنْ هَدًا قال بَعْضْهُمْ: لَعَلَّ فَوْلَ الْمُصَْفٍ جَبْرا عَنْ الرَاهِنِ تَصْحِيفٌ وَقَعَ مِنْ 
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هذا يَرْجِعْ عَلَى الرَّاجِنِ با أَذّى الْمُعُِِ فَأَجِرَ الْمُرْيّنُ عَلَى الدع (يخلافٍ الآختي إِذَا قَصَى الدَيْنَ) ؛ لِأنَهُ مُتبرْعْ؛ إذ هُوَ لا 
يَسْعَى في غَخْلِيصٍ مله ولا في تَفْرِيغ ذمَتهِ گان لِلطَالب أَنْ لا يَفْبَلَهُ (ولَوْ هَلَكَ التَوْبْ الْعَارٍ يَهُ عِنْدَ الرّاهِنٍ قَبْلَ أن يَرْهَنَهُ أؤ بَعْدَ 

ما افْتَكّهُ فلا ضَّمَانَ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَهُ لا بصي قَاضِيًا بحَذَا وَهُوَ و الْمُوجب عَلَى ما بَمّنّا (وَلَوْ اخمَلَهَا في ذَلِكَ فَالْقَْلُ لِلراهن) لاله 
يُنْكِرُ الإيفاء بِدَعْوَاهُ الماك في هتين الالتينِ. 

(كُمَا لو الها في مقار ما أَمَرَهُ بالرّْنٍ به فَالمَوْلُ للْمعيرٍ) ؛ لان اقول فول 

[فتح القدير] 

الْكَاتَبِ أو الْقَارِيٍ 

وَقَالَ صَّاحِبُْ مِغْرَاج الدَرَايَة: مَعْىَ فَوْلِه جيرا عَنْ الرّاهِن: عير رضّاة وَيُوَافقهُ تَفْرِيرُ صاحب الْكافِ هذه الْمَسْأَلَهَ حَيْتْ قَالَ: وَلَوْ 
اٿ قِيمَمُهُ مل الدَيْنِ قاراد الْمُعِيرُ أَنْ يَفْمَكُهُ جَبْرا بعر رضا الرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْمّنِ أن يع إِذا قَضَى دَيْنَه 

وَقَالَ صَاجب الْكِمَايَة: مَعْىَ قَوْلِهِ اراد الْمُعِيرُ أن يَفْتَكُهُ جب عن الرّاجِن: أَرَادَ أَنْ يَفْتَكُهُ نَِابَةَ عَنْ الرَاهِنِ جَبْرَا عَنْ الْمُرْكّنِ 
وَقَالَ صَاحِبُ الْعنَابَة: فَوْلهُ افك جَبرا عَنْ الرَاهِنٍ قيل مَغاه: مِنْ غير رَه وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ 

وَقِبلَ نياب وَلَعَلَهُ من الجبران: يَعْن جرا لِمَا قات عَنْ الراهِنٍ مِنْ الْقَضَاءٍ ۽ بِنَفْسِهِ انْتَهَى 

أَقُولٌ: فيه كلام ا اول قلا ما اخْتَارَهُ من الْمَعْىَ لا يَتَمَشَّى فِيمَا إِذَا أَرَادَ الْمُعِدْ أَنْ يَفْتَكُهُ قَبْلَ حول أَجَلٍ دين الراهن؛ إذل 
يَفْتْ عن الَاهِنٍ ٳڏ اك القَضَاءُْ بِنَفْسِهٍ عدم تيء أَوَانِهِ حى يَكُونَ افتگاك الْمُعيرٍ الرَهْنَ هُمَاكَ بقَضَاءٍ دَيْنِ الرَاهِنٍ جُبرانًالِمَا 
قات عَنْهُ من الْقَضَاءٍ بِنَفْسِهء مَعَ أَنَّ تلك الصُورةَ أَنْضًا دَاخِلَةٌ في جَوَابٍ هَذِه الْمَسْأَلَةِ ما لا ْفى 

وما انيا لاله 1 يُسْمَعْ في الْعَرببّة جب عَنْهُ 

سَوَاءْ گان من ابر َي الْقَهرِ أ من ابر مغ اران وَل الإغلاق في تزكيب الْمُصَبْفٍ إن هو كَلِمَةٌ عَنْ الدَاخِلَةٍ عَلَى 
الرهن لا كؤْن الب غت الْمَهْرِء إِذْ هُوَ مُمَحَقَّقْ في اتتا بالنَظَرِ إلى الْمُرْمّنِء وَعَلَى الْمَعْىَ الذي اخْمَارهُ لا يَظهَرُ لكيمة: (عن) 
علق إلا أن يُصَّارَ إلى تفْدِيرٍ لِمَا قات جلك وَجَغْلٍ كَلِمَة: (عَنْ) مُمَعَلَقَةَ بلَفِْ قات الْمُنْدَرِجِ في ذلك وَلا مى بُعْدُهُ جدًا 


فكيف يرگب مَعَ حُصُولٍ الْمَفْصُودٍ مِنْه بتَفدِيرٍ مُتَعلّق كَلِمَة: عَنْ لَفْظَ اة وَحْدَهُ كما فَعَلّهُ صَاجب الْكِفَايَة (قَوْلْهُ وَيَِذَا يُرْجَعْ 
عَلَى الرّاهِن با أَدَى) قَالَ صَاحِبُ التهاية: وَهَا هتا قَيْدٌ لاز ذَكْرَه فَإِنَّ فَوْلَهُ يُرْجِعْ عَلَى الرّاهِن با ادى غَيْرُ ُجْرَى عَلَى إطلاقه, 
بل مَعْنَاهُ يَرْجعُ عَلَى الرّاجِن با ادى إِذَا كَانَ ما أَذّاهُ قذر 
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في إنكار صله فَكدًا في إنگار وصْفه (وَوْ ركه الْمُستَعِير دين موود وهو أن يَرْهَهُ به ليفْرصَه گا فَهَلَك في د لمرن قبل 
الْإفْرَاض وال 3 وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ بض قَذْرَ الْمَؤْعُودِ الْمُْسَمّى) لما بين أَنَهُ كَالْمَوْجُودٍ ورج الْمُعِيرُ عَلَى الراهنِ یثله؛ اَن 
سَلَامة مَالِيّة الزن باستيفائه من ارصن كسَلاميه بِرَاءةٍ ذم عنْه 


(وَلَوْ كانت الْعَاريةُ عَبْدَا فأَْتَقَهُ الْمعِيرُ جَارَ) لِقيَام ملك الرَقَبَِ (م الْمُرْصِنْ بيار ِن شَاءَ رَجَعَ بِالدَيْنٍ عَلَى الرّاهِنِ) ؛ لاله 1 
يَسَْوْفِهِ (وَإِنْ شَاءَ صَّمِنَ الْمُعِيرُ قِيِمَئَه) ؛ لِأَنَّ الق قذ تَعَلّقَ بِرَقَبتِهِبِرضَاهُ وَقَدْ امه بالإغتاق (وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَهُ إلى أَنْ يَفْبِضَ 
دَيْئَهُ يردها إلى الْمُعير) ؛ لن اسْترْدَادَ الْقِيمَة كَاسْترْدَادٍ الْعيْنِ 


(وَلَوْ اسْتَعَارَ عَبْدَا أو دَابَةَ لته فَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ أ ركب الدَابَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُمَا م رَهَنَهُمَا الي مغل قِيمَتِهمَا ي قَضَى الْمَالَ 
َل يَفبِضْهُمَا حم هَلَكَا عِنْدَ لمرن فلا ضّمَانَ عَلَى الرَاهِنِ) ؛ لَه قذ بَرِىَ مِنْ الصّمَانِ جين رَعتَهْمَاء ئه گان ميا حالف ثم 
عاد إلى الْوقَاقٍ (وَكُذَا إِذَا افْمَكَ الرَهْنَ 

[فتح القدير] 

الدَيْنِ لا بأككرٌ مِنْهُ من قِيمَة الَوْب؛ لِأنّهُ ذكر في الإيضاح وَفَتَاوَى قَاضِي حَانْ: فَإِنْ عَجَر الراهن عَنْ الافتگاك فَافْتَكْهُ الْمَالِكُ 
يانه ذا كَانَتْ قيمَة ارهن الها رهه بِالقَيْنِ فَأَفْمَكَهُ الْمَالِكُ بالف رَجَعَ بِقَدْرِمَا يَهْلِكُ الدَيْنُ به وهو الْأَلْف ولا يَرْجِعْ باكر مِنْ 
ألفٍ؛ لِأَنَهُ لو هَلَكَ الرَهْنْ 1 يَضْمَنْ الرَاهِنْ لِلْمُعرٍ أككرَ من ذلك فَكَذَلِكَ إذا امَك گان مُتَرْعَا بِالزيَادَةٍ انى 

وَاْتَعَى أَئْرَهُ صَاحِبُ الْكِفَايةِ وَِْرَاج الاي 

وَقَالَ صَّاحِبُ الْعنَايَة بَعْدَ تَقْلٍ مَا في التهاية عبار نَفْسِه: وَلَيْس بِوَارِدٍ عَلَى الْمُصَبَفِء لاله وضع الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا گات الْقِيمَةُ 
أقول: فيد نَظَرء لأ قَوْلَ المُصَيْفٍ وها زجع َل الرَاجن بها أذ من مُقَدَمَاتٍ دَلِيلٍ هذه الْمشألة لا تفس هَدِه امسأ 

وَل ْفى أَنَّ مُقَدِمَاتِ الدَلِيلٍ لا يحب أَنْ تُوَافِقَ الْمُدّعِيَ في الوص وَالْعْمُومِ وَلا في التَقْيِدٍ وَالإطلاق؛ ألا يُرَى أن كي الى 
شَرْط في أَشْهَر الْأَفِيسَةٍ وَأَقْوَاهَا 

وَإِنْ گان الْمُدَعِي جريا فَمِن أَيْنَ يَلرَمْ من تَقييدٍ وضع الْمَسْأَلَةِ تيد مُقَدَّمَاتِ دليلها أنْضًا حَقٌ يَسْتَْنيَ عَنْ تَقْييدٍ اتيك 
الْمُقَدَمَةِ ا ذگرة صَاجب التهاية وعَزُْ ۰ 


م إن الرَيلَعِيَ قال في التَِيينِ: وَذَكُرَ في التهاية أَنَهُ إذَا افْمَكهُ بأَكُكَرَ من قِيمَته بان كَانَ الدَيْنُ الْمَرهُونُ به اتر لا يَرْجِعْ بالرائد 
عَلَى قِيمَتِه 
وَهَذَا مُشكل؛ لان غيص الرّمْنِ لا صل بإِيقاءِ بَعْضٍ الدَّيْنٍ فَكَانَ مُضطراء وباغتبار الاضطرار تَبَت لَهُ حق الرخوع مكيف 
تنغ اليُجُوعٌ مَعَ بَقَاءٍ الاضطرارء وَهَذَاه لِأنَ غَرَضَهُ خليصة لينتفع به ولا خضل ذَلِكَ إلا بأدَاءِ لذن له إِذ للْمُرْصنِ اَن يحْيِسَهُ 
أَقُولٌ: في گلامه هَدَا َع عَرَابَ؛ لأ صّاحِب التهاية قَدْ ذگر حَاصِلَ اشتشگاله بطَرِيقٍ السُوَالٍ 
وَأَجَاب عَنْهُ حَيْتْ قَالَ: ل ا ا ا 


ر 


قُلْنَا: الصّمَانُ إا وَحَب عَلَى الْمُسْتَعِيرِ باعتبار إيقَاءِ الدَيْنِ من ملكه فَكَانَ المُجُوعٌ إل نه بِقَدْرِ ما يَتَحَقَقْ به الإيفاء انتهى 
وَقَد عة في كر هذا السْوَالٍ وَالجْوَابٍ صَاحِبًا الْكِفَابَة وَمغْرَاج الدََائَ إن گان اواب الْمَذْكُورُ مَرْضِيًا عِنْدَ الَبَِيَ نضا فد 
مغ لانیشگاله گام صَاحب التهاية بد أن رأ السوَالَ اواب مَسْطُورينِ في التهاية على الاتصال بها استشكلف ون 
يکن اواب الْمَذَكُوُ مَرْضِيًا عِنْدَهُ گان عليه أن ي َل فَسَادِوِ ولا يَنبَغِي أَنْ يَعْدَ السُوَالَ المَذْكُورَ فيا إشگالا من عِندِ 


53 
تفسه 
شر 


(قَوْلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَمنَ الْمُعِيرُ قِيمَتَهُ؛ِ لِأَنَّ الحَقَ قَذ تَعلّقَ برقبته برضَاه وَقَد انهه بالإغتاق) 
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م ركب الدابة أو اسَخْدَم الْعَبْدَ فَلَمْ يعْطّب م عَطِب بَعْدَ ذَلِكَ من عَيْر عه لا يَصْمَنْ) ؛ لاله بعد الْفِكَاكِ مَنْلَةِ الْمُودَع لا 
رة المشتعير لِانْيهَاءٍ حكم الاسْتعارة بالفگاك وَقَدْ عاد إل الوقاق فيا نا الصَّمَانِ وَهَذَا بخلاف الْمُسْتَعير؛ أن يَدَهُ يد 
نَفْسِهِ فلا بد من الْوْصُولٍ إلى يد الْمَالِكِء أَما الْمُسْتَعِيدُ في الرّهْنٍ فَيَخْصل مَفْصُودُ الآمر وَهُوَ الرُجُوعْ عَلَيْه عِنْدَ الاك فق 
الاسْتِيقَاءٍ 


قال (وَجِنَايَة الرَّاجِنٍِ عَلَى الرَهْنٍ مَضْمُوَة) ؛ لِأَنَهُ تفویٹ حي ن لازم شرم تعلق مثله الْمَالٍ عل امالك كالآَختِيَ في حَقَ 
الضّمَانِ كتَعلُقٍ حق الووكة َال لْمَرِيضٍ مَرَضَ ع المَوت نع نَقَادَ عه فيمًا وَرَاءَ الثُلْثْء وَالعَبْدُ الْمُوصى مته إذا أَتْلَفَهُ الْوَوكَةُ 
صَمِنُوا قِيمَتَهُ لِيُشْترَى با عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَهُ 


قال (وَجِتَايَةُ الْمُرْمّن عَلَيْهِ تَسْقْطُ مِنْ َيْنِهِ بِقَدْرهَا) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الصَّمَانُ عَلَى صِفَة الدَيْن وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الْعيْنَ مِلْكُ الْمَالِكِ 
وَقَد تَعَدّى عَلَيْهِ الْمُرّْنُ فِيَضْمَئْهُ لِمَالِكه 


َال (وَجتاية الرَهْنٍ عَلَى الرَاهنِ وَالْمرْئنٍ وَعَلَى ماما هَذرٌ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَبيقَة 
وَقالا: جناي عَلَى الْمُرْكَنِ مُعتبرة وَالْمْرَادُ با تاية عَلَى النَفْس ما يُوجب الْمَالَ أَمّا الْوَاقِيّةُ فما جبَايةُ الْممْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِء 


ألا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ كان الْكَفَنُ عَلَيْه لاف جتاية َة الْمَعْصُوبٍ عَلَّى الْمَغْصُوب مِنْهُ؛ اَن الْملْكَ عند أَدَاءٍ الصّمَانِ يَنْبْتُ 
لِلْقَاصِب مُسْتَبِدَا حى يَكُونَ الْكَفَنْ عَلَيْهه فَكَانَتْ جِنَايَةَ عَلَى عير الْمَالِكِ فَاغْرتْ 
[فتح القدير] 
َقُولٌ: كان احق في التَعلِيلٍ أن يُقَالَ: لِأَنَّ احق تَعَلّقَ مالي وَقَذ أَنْلمَهَا بالإغتاق؛ إذ لا شك أن الْمُرَادَ باحق الْمَذُكُورٍ في 
التَعلِيلٍ إا هو حَقْ الْمْرْصنء وَحَفَه ممَعق اة اَن ذُونَ رقب كما مر عير مر 


(قَوْلَهُ ّا الْوفَاقية قُِ فَإِذََا جتَايَةُ الْمَمْلُوكَ عَلَى الْمَالِكِ) قَالَ صَاحِبُ النهاية في شرح هذا الْمَحَلّ: أي ما وَجْهُ ة الْمشألَةِ الي اتَمَقُوا 
في حُكيهَا وَحِيَ أَنَّ جِبَايَةَ | رهن عَلَى الرّاهِنِ هَذْرٌ فَِذَكَا جَاية 5ُ الْمَمْلُوكِ عَلَى الماك وَافْتَفَى أََرَهُ صَاحب الْعنَايَةٍ 

أَقُولُ: لا وَجْهَ عِنْدِي لإفحام لفظ الْوَجْهِ في تفسير مُرَادٍ الْمُصَبَفٍ بقؤله الْمَذْكُور؛ إِذ صر الْمَعْىَ جِيتَئذٍ أَمَا وَجْهُ الْمَسأَلَةٍ 
لْوقَاقِيّة: أي عِلَّعْهَا فَلِهَذِهِ الْعِلّةِ الْمَدَكُورَةِ في الكتاب؛ لاد الْمُصَبْفَ قَدْ أَدْخَلَ اللّامَ عَلَى الخَبَرٍ كما تَرى فَيَنُولُ الْمَعْقَ إلى أَنَّ 
عله هَذِهِ الْمَسْألَةِ لذِه الْعلِّ فيلرَمُ أَنْ کون الْمَذَكُورُ في الكتاب عِلَهَ الْعلِّ لا عِلَةَ تفس الْمَسْأَلَة وَهُوَ فَاسِدٌ قَطَعًا 
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وما في الخلافيّة اد الاي حَصّلَتْ عَلَّى غَيْرِ مالكه 
ر الاعْتبَارٍ فَائِدَةٌ وَهُوَ دَفْعْ الْعَبْدِ ِلَيْه بِالتايَة فتغتر 
نه إن شَاءَ الراهن وَالْمُرْكَن أَنْطَلَا الرَهْنَ وَدَفَعَاُ اة إلى الْمُرْكّنِء وَإِنْ قَالَ الْمُرْكن لا أَطْلْبْ الاي فَهُوَ رَهْنْ عَلَى حَالِه 


وَلَهُ اَن هَذِهِ انَايَة ا ا ا بة؛ لاما حَصّلَتْ في ضَمَانِه فلا يُفِيدُ وُجُوبُ الصَمَانِ لَهُ مَعَ 


ر 


0 


و 


جوب التَخْلِيصٍ عَلَيّه وَجِتَايَئُهُ عَلَى مَالٍ الْمُرْصِنٍ لا تُعَْبرُ بالاتقاق إِذَا كاتث قَيِمَمُهُ وَالدَيْنُ سَوَاءٍَ لاه لا فَائِدَةَ في اعتبارها؛ 
أنه لا يَتَمَلّكُ الْعَبَْدَ وَهْوَ الْقَائِدَةُ وَإِنْكَانَث الْقيمَةُ 7 من ن الأ فَعَنْ أي حَبِيفَة أنه يُْتبُ بِقَدْرِ الْأَمَائَةِ أن الْمَضْلَ لَيْسَ في 
ضَمَانِهِ فَأَسْبَهَ جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْمُسْتَؤْدَع 

وَعَنْهُ اق لا تُغتب؛ لان كم الرَهْنِ وهو ابسن فيه ابت فَصَارَ كَالْمَضْمُونِ وَهَذَا بخلاف جِتَايَةِ الرّمْنِ عَلَى ابن الرّاِنٍ أو ابْنِ 
الْمُرَهَنِ؛ لون لفاك حَقِيفَةٌ متبايتة فَصَارَ كَاجْنَايَةِ عَلَى الْأَجْتِيَ 


2 


قال (ومَنْ رهن عَبْدَا يُسَاوِي الا بلي إلى أَجَلٍ فَتَقَصَ في البَغر فرَجَعَتْ قيمع إلى مائةٍ م قعل جل وَعَمَ ممه ماله م حل 
الأَجَلْ فإ اْمُرْصِنَ يَفِبِض الْمِانَةَ قَضَاءً عَنْ حَقَهِ ولا يَْجِعْ عَلَى الرَهِنِ بِشَيْءٍ) 

وَأَصْلّهُ أن النْقْصَانَ من حَيْتْ السّعْرُ لا يُوجب سُقُوط الدَيْنِ عِنْدَنَا حلاف رقن وَهُوَ يَفُول: إِنَّ الْمَالِيّةَ قَدْ الْمَقَصَّت فأب 
انتقاص الْعَيْنٍ 

ولا أن نقْصَّانَ السَعْرٍ عبار عَنْ فور رَعَبَاتِ الئاس 


وَذَلِك لا يعبر في الْبَبْع حم لا يَنْبْتَ به ايار 


ولا في الْقَصْب > حَّ لا يحب الضَّمَانُ لاف فصان الْعَيْنِ؛ ؛ لن بِقَوَاتِ جُرْءٍ مِنْهُ يَتَقَدَدُ الاسْتِيفَاءٌ فيه؛ إِذْ الْيَدُ يَدُ الاستيفايى 


وَإِذا 
[فتح 
َولَهُ م إن ضَاءَ الرَاهِنْ وَالْمُرْكَنْ أَبطَلا الوَهْنَ وَدَفَعَاهُ با اة إلى الْمُرْكّنِ) قَالَ صَاجب الْعَِايَ: فَوْلَهُ وَدَفْعَاهُ فيه تَسَامُحْ 


20 


اَن ال 3 يَدْقَُ الْعَبْدَ لل ا وَمُخَلَصُهُ ا 35 وَإِنْ گان قابلا ذکره بلفظ الدافع لۇقوعە ف صخبته ۾ أو التغليب 


ع 
- 
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ت 


ل يفط شَيْءْ من الدَّْنِ بِنفْصَانٍ السَعْرٍ بي مَرْهُونًَ كل الدَيْنِء فَإِذَا قعَلَهُ خرٌ عَرِمَ قِيمَمَهُ مال لِأَنَهُ تعر قِيمَمْهُ يَوْمَ الإتلاف في 
ضَمَانِ الإثلافٍ؛ لن الجابر بقذر القائت» وَأَحَدَّهُ الْمُرِمْنُ؛ لِأَنَهُ بَدَلُ الْمَالِيّة في حَقَّ الْمُسْتَحِقَّ وَإِنْ گان مُقَابَلَا بالدّم عَلَى أَصْلنًا 
حَىّ لا يْرَادَ عَلَى دية ة لخر لان الْمَوْل ا تة بسب الاي وحن ارقن معن اة فكذا فيه قم قا # لا يج 


ع 4ے ۶ 


عَلَى الراهنِ بِشَيْءٍ؛ اَن يَدَ الرَهْنٍِ يذ الاسْتيفَاءٍ من الِابْتدَاءٍ وَبافَلَاكِ يَتَقَرّر وَقِيِمََهُ كاتت في الِابْتِدَاءٍ ألفا فَيَصِيرُ مُسَْوفيًا لِلكلٌ 


0 
نَقُولُ: لا يكن أن يجْعَلَ مُسْتَوْفِيًا الْألْفَ اة لأ 
i‏ ما إذَا مات من عير قعل أَحَد؛ لِأَنّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا الْكُلَ بِالْعَبْد؛ ۽ أنه لا يُوَدِي إلى الا 


و 


بوي إلى الرّا فَيَصِيرُ مُسْعَوْفيًا المائة وقي تسغمائة في الْعَيْنِ فَإِذَا هَلَكَ 
قال (وَإِنْ گان أَمَرَه اراهن اَن يَبيعَهُ فَبَاعَهُ اة وَفَبَضَ الْمانَة قَضَاءً ء من عه فتاجغ بتسْعمانّة) ؛ ؛ لِدَنَهُ لَّمَا بَاعَهُ بإِذْنِ ب الرَاهِنٍِ صَارَ 
كن ١‏ 00 للدم بِنَفْسِه » وأ گان كذلِك بطل الغن و وَيَبْقَى الدَيْا 0 در مَا اسْتَؤْق وگذا هذا 

أو حيقة وان ارط 
قل هة :فور إن شَاءَ ادكه یع الکن و إن a‏ المذفوع 1 لرن ماله 
وقال زُقَرُ: يَصِيرُ رَهْنَا بمائة 
لَه أن يَدَ الرَهْن يَدُ اسْتِفَاءٍ وَقَدَ تقَرّرَ باك إلا أنه أخلّف بَدَلَا بِقَدْرٍ الغشر فِيَبْقَى الدَيْنْ بِقَدْرهِ 
وَلِأَصْحَابنَا عَلَى رُقَرَ اَن الْعبْدَ الاي قَائِم مَقَامَ الأول ما وَدَمَاء وَلَوْ كَانَ الْأَوَلْ قَائمًا وَانْعْقِضَ الغ لا يَسْقْطُ شَيْءْ مِنْ الدَّيْنٍ 
عِنْدَنَا لما ذگزتاء فَكَذَّلِكَ إِذَا قَامَ الْمَدْفُوعٌ مَكَانَهُ 
وَلِمْحَمَّدِ في الخیار أن الْمَرَهُونَ تعر 


َُولُ: لا م صح لِتَوْجِيه الْمُشَاكَلَةِ ها هُتا؛ ؛ لان الْمُشَاكَلَةَ ذكرُ الشَيْءِ بِلَفْظِ غَيْرِهِ لوْفُوعِهِ في صخبته وَهَذَا لا يصو و5 إل اتر 
وخر فط وأريد به في رة ال ولى أَصْلْ مَعْمَاهُ وني الْأخْرَى غَيْدُ ذلك كَمَا في فَوْله تَا جگاية 
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في ضّمَانِ ن الْمُرْصنِ في فی بحر الراهن كَالْمَبيع إِذَا قل قبل قبل الْقَبضٍِ وَالْمَغْصُوبِ إِذَا فُتلَ في يد الْقَاصِبٍ ف الْمُشْرِي, وَالْمَغْصُوبُ منة 
کا هَذَا 

كما أن الَعَيْرٌ 1 يَظْهَرْ في نَفْسِ الْعَبْدِ لِقيام انان مَقَامَ الول ما وَدَمَا ما ذَكَرَْاهُ مَعَ زُفَرَ وَعَيْنُ الرّهْنِ أَمَائَةُ عِندَت فلا يجو 
َلِيكْهُ مِنْه بعر رضَاه وَلِأَنَّ جَغل الزن بِالدَيْنِ حك جَاهِلِنٌ ونه مَنسُوح, بخلاف الْبَيْع؛ لِأَنَّ ايار فيه حكمُة الْفَسْحْ وَهُوَ 
مَشْرُوعٌ 

ولاف الْقضب؛ لان ملگ بأَدَاءٍ الصّمَانِ مَشْرُوعٌ وَلَوْ گان الْعبْدُ تَراجَعَ سِعْرُهُ حم صَارَ يُسَاوِي ماه م فَتَلَهُ عَبْدٌ يُسَاوِي مان 
فَدفعَ به فهو عَلَى هذا الف 


(وَإِذَا قَمَلَ الْعَبْدُ الرَْنْ قبِيلّا حَطاً قَصَّمَانُ النَايةِ عَلَى الْمُرْكنٍ وَلَيْسَ لَه أَنْ يَذْفَعَ) ؛ لِأَنَهُ لا َك التَمْلِيكَ (وَلَوْ فُدِي طَهْرَ 
الْمَحَكُ فَبْقِي الدَّيْنُ عَلَى حَاله 4 وَل يَرْجِعْ م عَلَى الرَاهِنٍِ بِشَيْءٍ من من الْفِدَاء) ؛ ؛ لِدَنَ الاي حَصَّلَتْ ف ضَمَانهِ فَكَانَ عَلَيْه 4 إِطْلَاحُهًا 
(وَلَوْ أت الْمُرْصِئْ أن يَفْدِيَ قيل لِلرَاهِنٍ اذْفَعْ الْعَبْدَ أو افده بالدّيّة) ؛ لِأَنّ لْمِلكَ في الرَقَبة فام له وَإِعَا إلى الْمُرْعّنِ الْفِدَاءْلقِيَام 
حه (فإذا ممع عن الْفِدَاءٍ يُطَالَبْ اراهن كم الا ومن حكمها التَخيرر) ب الدع وَالْفِدَاءِ (َنْ اخَْارَ الذَفْع سَقَط لذن 
؛ لاله احق لمع في ضّمَانٍ الْمُرْيّن فَصَّارَ كَافَلَاكِ 

[فتح القدير] 

تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ] [المائدة: 116] وَفِيمَا نَحْنُ فيه 1 يكز ذكرُ لَفْظٍ بَلْ وَقَعَ مره وَاجدَةَ بِصِيعَة اة 


واد ا ام لت نر ی واف ل کک و 1962 علد ان »مرو افا بز ور ر a‏ لع كن لت 0 

(فؤله وَلوْ كان العَبْدَ تَرَاجَعَ سِعْرْهِ حَق صَارَ يُسَاوِي مائة ثم فتله عبد يُسَاوِي مائة فدفع به فهو على هذا الخلاف) قال صَاحِبُ 
غَايَة الْبَيَانِ: وَهَذَا كرا لا اء لأنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَة في الْقَصْلٍ الَّالثِ فيمَا ذا تَرَاجَعَ سِعْرُ الرّهْنِ إلى مانَة فَفَتَلَهُ عَبْدٌ قِيمَنْهُ ماله 
قَدُفعَ به وَقَدْ ذَكْرَ الخلافَ فيه قلا حَاجَةَ إلى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذلك فيه بِعيْبهِ فَهُوَ عَلَى هذا الخلافٍ انْتَهَى 

وَقَالَ صَاحِبْ العنَايةِ: قيل في بَعْضٍ الشروح: وَهَذَا تراز لا عحَالة لان وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ في الْمَصْلٍ الالثِ: يَعْني ما عبرا عن ما 
هُنَا بالصُورةٍ الال فيمَا إِذَا تَرَاجَعَ سِعْرُ الرّهْن إلى مال فَمَتَلَهُ عَبْدُ قِيمَبْهُ ماله فَدُفعَ به وَقَدْ ر الخلاف, فلا حَاجَةَ إلى أَنْ يَقُولَ 
بَعْدَ ذلك فيه بِعيْهِ فهو عَلَى هذا الخلاف. وَكَذَلِكَ صَاحِبُْ النهاية جَعَلَ الور الثَالِئَةَ فيمَا إذا تَرَاجَعَ السَغْرٌ لَكِنّهُ 1 يَتَعَوَضْ 
لۇفوع التكرار وَهْوَ لازم أَيْضًا عَلَيْه وَذَلِكَ سُوءْ ء ظَنّ يفل صَاجب الَدَايَة الذي حار قَصَبّات ن التق في مِصْمَارٍ التَخقيق» َف 
الصُورَةٌ الثَلِتَهُ في عير تَرَاجُع الَعْرٍ كُمَا ذَكرْنَا وَهَذْهِ الْمَسْأَلَهُ في ضور صورة التراجُع ولا تَكْرَارَ نمه إلى هتا لفط العتابة 

أَقُولُ: ما مر في بيان صر الْمَسَائِلٍ اللاث إا هُوَ عِبَارَةُ الْبِدَايَةِ الْمَأَخُودَةٌ من الجامع الصّغيرِ 

والإنصاف أ لا تُسَاعِدُ جَعْلَ الصُورَةٍ الَلَِةِ في غير ترَاجُع اليتغر ما فَعَلَهُ صَاحِبْ الْعَِايَةِ وَصَاحِبْ الْكِفَايَ وَِعَا ُسَاعِدُ 
جَعْلَهَا في ترا جع ع الستغر أَيْضاكَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ اة وَصَاجب مغراج الدَرَاَِ وَصَاجِب الْعَايَهَ و جَعْلَهَا فيمَا هُوَ أَعَمُ مِنْ 
ترَاجْع السَغْرٍ ومن عَدَم تَرَاجعِهِ فإ نَصّ عِبَارَةٍ لْبَِايَةِ عَلَى وف ما في ا امع الصّغيرٍ مكذ 
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(وكدَلِكَ إن قدَى) ؛ لن اعد گا صل لَه بعوَضٍ گات عَلَى الْمُْمّنِء وَهُوَ الْفِدَاء يلاف وَلَدٍ الزن إذا فكل إنْسَانَا أو 
اسْتَهْلَكَ مَل حَيْتْ حاطب الرَاهِنْ بِالدَّفع أَوْ الْفِدَاءٍ في الابْتدَاءِء لاله غَبْدْ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُرْكّنء فَإِنْ دَفْعَ خَرَجَ مِنْ الرّهْن و1 
يفط شَيْءْ من الدَّيْن كما لَوْ هَلَكَ في الابتدَاءِ وَإِنْ قَدَى فَهُوَ رَهْنْ مَعَ امه عَلَى حالما 


(وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْعبْدُ الْمَرْهُونُمَالَا يَسْتَغْرقَ رَقبَعَهُ ون أَدّى الْمُرْصِنْ الدَيْنَ الَّذِي لزم الْعَبْدَ فَديْئهُ عَلَى حَالِهِ كما في الْفِدَاءِ وَإنْ 
أت قيل لِلرَاهِنٍ بِغهُ في الدَيْنِ إلا ان يار أنْ يُوَدِيَ عَنْكُ قن ادى بطل دَيْنْ الْمُرْكّنِ) گمَا ذَكَرْنا في الْفدَاءِ (وَإِنْ 1 يود ويب 
اعد فيه أذ صَاجب دَيْنِ الْعَبْدِ َبْنَه) ؛ لان ديْنَ اعد مُقَدَمْعَلَى دَيْنِ امن وَحَقّ وَل الاي عفدم عَلَى حَقّ الْمَْلى 
[فتح القدير] 

وقن ركن بدا ناوي ألا باب إلى أجل فتقعن في البتغر وتحفت فيملة إلى مال قل رجن وَعَرم يمت ما م حل الأجل 
من حَقَهِ وَرَجَعَ بتسعمائة. فَإِنْ قَعَلَهُ عَبْدُ قِيمَبْهُ ماه فذفع إِلَيْهِ مَكَانَهُ افتکۀ جميع الدَيْنٍ 


وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ اله -: هُوَ باخيار إن شَاءَ افْتَكهُ يجمِيع الدّيْن وَإِنْ شَاءَ سَلّمَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ إلى الْمُرْكّن الْعَهَى 


1 8ه أ و ع ارد ا 


ولا مى عَلَيْك أَنَّ َوْلَهُ قن فَتَلَهُ عَبْدُ 1 عَطْفْ عَلَى فَوْلِهِ م فَتَلَهُ رج وان الظَاهِرَ الْمَُبَادِرَ أن صّمِيرَ قََلَهُ في الْمَعْطُوفٍ 
راجغ إلى ما رَجَعَ إِلَيْه ضَمِيرُ فَعَلَهُ في الْمعطُوفٍ عَلَيْه ولا شك أن الصَّمِيرَ في الْمَعْطُوفٍ عَلَيْه رَاجِع إلى الَْبْدٍ الْمَرْهُونِ الذِي 
نَقَصَ في الغ فَكَذَا الصَّمِيرُ الذي في الْمَغْطُوفٍ كما ذهب إِلَيْهِأَصْحَابُ البهَاَة وَمعْرَاج الدَرَايةِ وعَايَِالْمََانِ 

إن أخرَجَ الصّمِير في اْمعْطُوفٍ عَمَا هو اله لباز من وجوعه إلى ما رجع له صمي الْمغطُوف علي قلا قل من إزجاءه 
إلى طق الْعَبْد المرهُونِ الْمَدكُورٍ في ضِدْن الْعبْدِ الْمرْهُونٍ الْمقَيدِ بنْقْصَانِ سِغْره في الْمَغطوف عَلَيْهِ وعَلَى كلا التَفديرَنِ لا لو 
ما ذَكرَهُ الْمُصَنَفُ ها هتا قله وَلَوْ گان تَرَاجُعْ سغره إل عَنْ شَائبَةِ الَكْرَارِ وَأمًا إِْجَاعٌ الصّمِيرٍ في الْمَعْطُوفٍ إلى الْعَبْدٍ الْمَرْهُونِ 
ا ِعَدَم راع البتغرٍ فَمِمّا لا تُسَاعِدُهُ العبارة الْمَذكُورَةٌ فَطْعَا عَلَى مُقْمَضَى العَرَبيّة قلا وَجْهَ لِلْمَصِيرِ لَبْهِ نَبَصَّرْ تَرْشْدْ 


(قَوْلَهُ: لِأنَ دَْنَ الْعَْدِ مُقَدَمْ عَلَى دَيْنِ الْمُرْصّنِ وَحَقّ وَل الاي ِعَقَدمهِ عَلَى حَقّ الْمَوْلَ) قَالَ صَاحِبُ النهاية: 
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(قِن فَضَلَ شَيْءٌ وَدَيْنْ غَربم الْعَبْدِ مل دَيْن الْمُرْكّن أو أكتز فالْقضل للراهن وَبَطَّلَ دَيْنْ الْمرْكّن) ؛ لِأَنَّ الرَقَبَهَ أسْئُحِقَّتْ لِمَعْقٌ 
هُوَ في صَمَانِ الْمُرّْن فأَشْبَه الاك (وَإِنْ گا َي الْعبْدِ أََنَ سَقَطَّ مِنْ دين الْمُرْحن بقذر دَيْن الْعَبْدِ وَمَا فَضَلَ من دين الْعَبْدِ 
1 6 


َبْقَى رئا گما گان ثم إن گان ين الْمرْصِنِ قَذْ حل أَحَدَهُ به) ؛ لَه من جنس حَقّهِ (وَإِنْ كان 1 حل أمْسَكَهُ حى يجَلَ وَإِنْ گان 
من اعد لا في بين القرم أحَدَ القن و يزغ بها بقي على أَحَدٍ حف يعْتق العَنُْ) ؛ لن الح في دين الاسيهلاك يعلق 


برقبته وَقَدَ أُسْعؤفِيَت فَيَتأَخْرْ إلى ما بعد الْعثق (ث إا ادى بَعْدَهُ لا يرج عَلَى أَحَرِ) ؛ لله وجب عليه يفغله 

(َإِنْ گات قيمَة اعد الف وُو رَهنْ بِألْفٍ وَقَدْ جى الْعَبْدُ يقال هما اهدِياُ) ؛ لِأَنَّ الصف مِنْهُ مَضْمُونُ وَالتَصْْ أَمَائَهُ 
وَالْفِدَاءُ في الْمَضْمُونِ عَلَى الْمُرْهْنِ وني الْأَمَانَةِ عَلَى الراهنء قن أَحْمَعَا عَلَى الدّفْع دَفَعَاهُ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرَْكَنِ وَالدّفْعُ لا جوز في 
لق من امن لما بن وإ نة لصا به (َن تاح فقول من قال أنا في اجا كان أو مرميَ) أا مين لون 
س في الْفِدَاءٍ إِنطَالُ حَقٍ الرَاهِنِء وَفي الدع الَذِي يار الراهِن إنطَالٌ الْمُرْعنِ ودا في جتاية الرّنٍ ذا قال الْمُْمِنْ أن في 
1 1 

[فتح القدير] 

فَوْلَهُ وَحَقَ وَل الاي بالجر: أي: دين الْعَبْدِمَُدَمْ عَلى دَْنِ المرْن ومقَدَم علَى حَقٍ وَل الجنَاَة أنضّاء حف انه َو جى وَعَلَيْه 
َيْنْ يدهع إلى وَل الَاَِ م يبع ِعْرَمَاءٍ على ما أت في جتاية الْمَمْلُوكِ في الات 

وَقَوْلُ: لِتَقَدُمِهِ عَلَى حَق الْمَْلىَ: أي لِتَقَدُم حَقَ الْعبْدِ على حَقَ الْمَوْل قدا گان مُقَدَمًا عَلَى حَقّ الْمَوِلَ يكو مُقَدَمَا على حقّ 
ن يَُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ الْمُرْصِنْ وَوَإيُالْجَاَةِ؛ اَن الْمُرِْنَ يَقُومْ مَقَامَ الْمَؤْلى في الْمَلِي ووي اتا يَقُومُ مقَامَ الْمَوْلَ في مِلْكِ لعي 
إل هتا كَلامُةُ 

وَافْتَقَى أَثَرَهُ في هَذَا الْبَيَانِ حَمَاعَةَ مِنْ الشُرّاح مِنْهُمْ صَاحب الْعنَايَة 

قال صَاجِبْ الْعَاية: قول وَحقَّ ولي الا نْب أو بالؤفع عطقا علَى لَفْظِ: وَيْنَالْعبْدٍ أو ّى مَغتاة أن دين اليد هدم 
عَلَى دَيْنٍ لمرن وَكذَا حَقٌ وَل الجْنَايَة نضا مُقَدَم عَلَى دَيْنٍ الْمُرْكَنِ؛ لان كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُمَدَمُ عَلَى حَقَ الْمَوْلى فلن يُقَدَم 
عَلَى حَقّ الْمُرْصّنٍ أَوْلَ؛ لِأَنَ حَقَ الْمَالِكِ أَفوَى. وَيَدْلُ عَلَى هذا التَفْريرٍ تضريخ الْقُدُورِيَ بذَلِكَ في شَزْجه 

وَقَدْ مَرّ آنقًا تَقِيقُهُ أَنَّ اْمُصَئْفَ گر جتاية الْعبْدٍ الْمَرْهُونِ اول وَتَقَدُمَهُ عَلَى حَقّ المُرْصَنٍ عِنْدَ قؤله: وَإِذَا فكل الْعَبْدُ الرهْنْ قَيلًا 
خَطَاً فَضَمَانُ الاي عَلَى الْمُرِْنِ 

م گر دَيْنَ الْعبْدِ انيا وَتَقَدُمَهُ عَلَى حَقَّ الْمُرْصِنٍ عِنْدَ فَوْلِهِ: وَل اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ الْمَرِهُونُ مالا وَهَذَا كله يدل عَلَى أَنَّ مُرَادَ 
الْمُصَنْفٍ مَا ذَكَرْنَا 

قال بَعْضُهُمْ في شَزجه: فَوْلَُ: وحَقَ وَل بِالرّ: أي دَيْنْ الَْْدِ مُقَدَمْ عَلَى دَيْنٍ الْمُرْضَِ وَمُقَدَمِ أَيْضًا عَلَى حَقَ وَليّ الاي حى 
َو جَى وَعَلَيْهِ دَيْنَ يدع إلى وَل الاب م باع لِلعْرمَاء فأقُولُ: هذا في عَايَةِ الصّغفٍ؛ لِأَنَّ المشألة التي اسْعَشْهَدَ ا تَذقَع 

لا حال إل هتا لَفْظُ الْعَايَة 1 ۰ 

أقُولُ: لا تَدَافْعَ بين كلام هَوْلَاءٍ السَرًاح وَبَْنَ الْمسْأَلَةِ التي اسْتَشْهَدُوا يَا؛ إِذْ لا يَشْعَِهُ عَلَى الْمَطِنٍ قق تفديم حَقَ الْعْرَمَاءِ حَقِيفَة 
عَلَى حَقَّ وَل الا في تلك الْمسألق نه وَِْ دقع اْعَبْد ااي ولا إلى و اناي إل أنه 1 يبق في يده بل يبع وَدْفِعَ به إلى 
الْغْرَمَاءِ وَقَدْ تبه عَلَيْهِ صَاجب الْكِمَايَةِ حَيْتُْ قَالَ: لِأَنَهُ ون دُفعَ إلى وَل الَبَةِ أولاء لکن إذا بيع 1 يَبْقَ لِلدَفع ئز فَعْلِمَ أن 
الدَّيْنَ گان مُقَدَمَا حَقِيقَة ای (قَوْلْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَْءٌ إ) أَقُولُ: فيه شىء وَهُوَ أن الظَاهِرَ من أُسْلُوبٍ كير الْكتَاب اَن يَكُونَ 
قوْلة: قان فصل سَيْءْ إح من مُمَفرَعَاتِ 
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ذَلِكَ وَإِنْكَانَ الْمَالك ار الدَفْعَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ 1 ين مَضْمُوًا فَهُوَ بوس بِدَيْنه 

وله في الْفِدَاءٍ عرض صَجيځ» ولا ضَرَرَ على الرَاهِنِء فَكَانَ لَه اَن يفي وَأَمَا الرَاهِنْ فَِأَنُّليْسَ للْمُرْصَنٍ ولايَهُ الدّفع لِمَا بين 
َكيف ياه (ويَكُون اَن في الِْدَاء مُمَطَْعَا في جصّةٍ الْأَمائةِ حى لا زجع عَلَى الرَان) ؛ لَه كه أن لا يره حاطب 
الرَاهِنٌ, فَلَمّا الْمَرّمَُ وَاخَْالَة هذه گان مُتَبرعَاء وَهَذَا عَلَى مَا روي عَنْ أي حَبِيفَةَ - رَه الله - أَنَّهُ لا جع مَعَ الْحُضُورِء وَسَنْيينُ 
اقول إن سَاءَ اله تَعالَ (وَلَوْ أت الْمُرْصّنْ أن يَفَدِيَ وَقَدَاهُ اراهن وه َب عَلَى الْمُرْصّنٍ نِضْف الْفِدَاءٍ من دَينِه) ؛ لِأَنَّ 
سوط الدَيْنِ أَمْرٌ لازم قَدَى أَؤ دقع فَلَمْ بعل الرَاهِنْ في الْفدَاءِ مُتَطَوْعَاء ثم يُنْظَر ِن ان نِضْفئ الْفِدَاءٍ مثْل الدَيْنِ أو اتر بَطَلَ 
الدَيْنُ وَإنْ گان أَقَنَ سمط من الدَيْنِ بَِدْرٍ صف الْفِدَاءِءِ وكَانَ الْعَبْدُ رها چا بَقِيَ؛ لان الفِدَاء في نطف كان عَلَيْه فَإِذَا اَذَه 
الرَّاهِنُء وهو ليس بطع كان لَهُ الجوغ عَلَيْهِ فصر قِصّاضًا بيه كانه أؤقى نِصْفَهُ فَيَبِقَى الْعبدُ رها ا َقِي (وَلَوْ گان الْمُرَْنْ 
فَدَىء وَالرَاهِنُ حَاضرٌ فيو مُعطَوْعٌ» وَإِنْ گان غَائِيَا 1 يگن مُتَطَوْعًا) وَهَذَا قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ - رَه اللَهُ - 

وَقَالَ او يُوسْفَ ومد واس وَرُقَوْ - رَحْمَهُمْ الله -: الْمُرِْنْ مُمَطَوْعٌ في الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَهُ قَدَى مِلْكَ غير بِغَيْرٍ رو فََسْبَه 

وَلَهُ أَنُّ ذا كَانَ الرَاهِنُ حَاضْرًا أَمْكْتَهُ مامه فَإِذَا فَدَاهُ الْمُرَْنُ فَقَدْ رع كَالْأَجْبِيَ, اما ذا گان الرَاهِنْ غَائبًا تَعَذَّرَ مْحَاطْبَيُةُ 
َالُْرْعَنْ خا إلى إضلاح الْمَصْمُونِ ولا كه ذلك إلا بإضلاح الأَمَائة فا يون هبرع 


قال (وَإِذَا مات الرَاهن بَاعَ وَصِيهُ الرَمْنَ وَقَضَى الدَبْنَ) ؛ لن الوص فَائِمٌ مَقَامَكُ وَلَوْ تول الْمُوصَى حًا بِنَفْسِهِ گان لَهُ ولاه 


الْمُسْلِمِينَ إذَا عَجَرُوا عَنْ النَظَر لِأنْفْسِهِمْء وَالنَظَرْ في صب الوصئ يودي ما عَلَيْهِ لِعيِِ وَيَسْتَؤفي مَالَهُ من غَيرِِ (وَإِنْ ان عَلَى 
المي دين فَرَهَنَ الْوَصِيّ بَعْض الرگة عند غرم من عَرَمَائِِ 1 ڪز وَلأْآحَرِينَ أَنْ ردو ؛ لِأَنهُ تر بَعْضَ 

[فتح القدير] 

الْمَْألّة السَابقة وَهِيَ قَوْل: وَلَوْ اسْتَفْلَكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ مَل يَسْتَغْرِقَ رقبتهُ 

ولا يَذْهَبُ عَلَّى ذي مَسْكة أن الْمَالَ الْمُسْتَهْلَكَ إِذَا اسْتَغْرَقَ رَقَبَةَ الْعَبْدٍ لا يَُصّوّرْ أَنْ يَفْضْلَ عَلَى دين الْعَرمم شَيْءٌ من تمن 
الْعبْدٍ الَّذِي بيع فَيَلْرَم أَنْ لا يَنْتَظِمَ الْمَعْىَء اللّهُمَ إلا أن يكوت فَوْلُ: قن قصل شىء إل ماه مُبَاينَةَ لِلْمَسألَة الأولى مُقَابلَةَ ها 
لا مُتَفرَعَةَ عَلَيْهَا وَيَكُونَ الْمَاءُ في قؤله: إن قصل لِمْجَرّد الريب الذّكْرِيٍ كما تُسْتَعْمَلٌ الْقَاءُ في هذا الْمَْىَ أَنْضًا عَلَى ما عرف 
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راء بالإيقاء كوي طبه اإياز بالإيقاء الحقِيقِي (فإذ قضى ديكهم قبل أن يروه جا) إزوال المانع بؤصُول حقهم نهم 
وؤ ل يكن لِْميَتِ عر آحر جا الرَُ) اغبا بالإيفء الحقِيقِي (وبيع في زه) ؛ لاله باخ فيه قبل اَن فكذا بده (وإذا 
ازن الوصِي بين لِْمَيِتِ عَلَى رَجلٍ جَار) ؛ أنه اسْعِيفَاء وَهُوَ بلك 

َل - رضي الله عَنْهُ -: وني رهن الْوَصِيَ تَفْصِيلَاتْ تَذْكُرهَا في كتاب الْوَضَايا إن شَاءَ الله تعَالَ 


[فَصْلْ وَمَنْ ركن عَصِيرا بِعَشَرَةٍ قِِمَهُ عَشرَة فَتَكَمّر] 

قصل قال (وَمَنْ رَهَنَ عصيرا بِعَشَرَةٍ مُه عَشَرَةٌ فتَحَمَرَ ي صَارَ حلا يُسَاوِي عَشَرة فهو رَهْنْ بعَشَرة) ؛ أن ما يون تاا ليع 
کون ڪا لِلرّنء إِذْ الْمَحَزَيّةُ ْمَل فيهماء وا مر وَِنْ ل يكن محا ليع ياء فهو ححَلَّ لَه بَقَاءَ حم إن مَنْ اشْترَى عَصِيرا 
فَتَحَمّرَ قبل الْمَنْضٍ يَبْقَى الْعَفَدُ إلا أله خير ر في ابيع لير وَصْفٍ الْمَبيع ِل ما إذا 

[فتح القدير] 

فن 

هذا الْمَصْلْ مَنِْلَة الْمَسَائِلٍ الْمُتَمَرقَةِ اْمَذْكُورَةٍ في أواخر الْكُُبٍ, قَلدَلِك أَخَرَهُ اسْتذرَاكًا لِمَا فَاتَ فيمَا سَبَقَ (فَوْلَهُ: لأَنَّ مَا يَكُونُ 
َا ليع يكون حلا ِلرّمْن؛ إِذْ الْمَحَلَيةُبالْمَلِيّةِ فيهماء وَالخَْرُ وَإِنْ 1 يكن بحلا بع اء فَهُوَ نحل لَه بقاء) أفُول: لِقَائِلٍ أ 


مه 


يَقول 
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(وَلَوْ رَهَنَ شَاةَ قِيِمَنْهَا عَشَرَةٌ به ِعَشَرَةٍ فمَاتت فَدُبِعَ جلدها قَصَّارَ يساوي درا فهو رهن بدزهم) ۽ لِأَنَّ الرَهْنَ يَتَقَوَدُ رر باللاكِ, فَإِذًا 
EEL‏ ليدم اك طحي د و جره بتر اجيم اَن 

م يُنْتَقَضِ فض بافَلَاكِ قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَالْمُنْتَقَضْ لا يَعُود أَمّا الرَهْن يََفَرَرُ رر بالاك عَلَى ما بَيّنَاه 
ومن مَشَايخِنا مَن ينَْ ماله الع وَيَفُول: يَعُودُ الْبَيْع 


قال (وتَاءُ الرهْنِ لِلرَاهِنِ وَهُوَ مل الْوَلَدِ وَالكَمَرٍ وَاللَنِ وَالضصُوفٍ) ؛ لله مول من ملكه وَيَكُونْ رها مَعَ الْأَصْلٍ؛ لِأَنَهُ تبعْ ل 
وَالرَْنْ حَقّ لازم فَيَسْرِي إِلَيْهِ (فإِنْ هَلَكَ يهك بِعَبْرٍ سَئْءٍ) ؛ لِأَنَّ الأنباع لا قِسْط ها با يقابل بالأصْل؛ لاما 1 تذخل تخت 
الْعَقْدِ مَقُصُودَاء إِذْ اللَّفْظُ لا يَكََاوَهًا (وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْل وَبَقِيَ التَمَاءُ اهْمَكهُ الرَاهِنْ بحصّه يُقَسَمْ الدَيْنُ عَلَى قيمَة الرّمْنِ يَوْمَ 
الْقَبْضٍ وَقيمَة النَمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ) ؛ لِأَنَّ الرَهْنَ يَصير مَضْمُونَ بالْقَبْضِء وَالزَادَهُ تَصِيرُ مَفْصُودَةً بالفكاك إِذَا بَقِي إلى وَقتِه وَالتَبَعْ 
يُقَابلُهُ شَيْءٌ ذا صَارَ مَقْصُودًا كود الْمَييع؛ » فَمَا أَصّاب الْأَصْل يَسْقْطُ من الدَّيْنِ؛ لاه يُقَابِنُُ الْأَصْلْ مَفْصُودَاء 


[فتح القدير] 
لَوْ كَانَ مَدَارُ مَسْأَلَتََا المَذكورة عَلَى هَذًا الْقَذر م من التَعْلِيلٍ لَمَا ظَهَرَ فاده فَوْلِه 2 صَارَ خلا في وضع الكشالة ب گان يفي اَن 
ُقَالَ: وَمَنْ رَهَنَ عَصِيرا بِعَشَرَةٍ فَتَحَمَرَ فَهُوَ رَهْنْ بِعَشَرَةٍ لِكِفَايَة التَغْلِيلٍ الْمَذُكُورٍ بعَيْنه في إِنْبَاتِ هَذًا الْمَغْى الْعَامَ عامل 
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وَمَا أَصَاب التَّمَاءَ افْتَكهُ الرَاهنْ لِمَا ذگرت 
وَصُورُ الْمَسَائلٍ على هذا الْأَصْلٍ نرج وَقذ ذكزتا بَعْضَها في كِفاية الْمُنْعَهَىء وََامُُ في الجاع والزياداتِ 


(وَلَوْ رن شاه بعَسَرَةٍ وَقِمَعُهَا عَشََةُوَقَالَ الَاهِنْ لْمْرْمّنِ: الِب الشَاةَ فما حَلَبَتْ فهو لك حلال فَحَلّبِ وَشَرِبَ فلا ضّمَانَ 

عليه في شَيْءٍ من ذَلِكَ) أما الإباحة فَيَصِحُ تَعْلِيقُهَا بالشَرْطٍ واخطر؛ لأا إطلاق وَلَيْسَ بتَفليكِ فَمَصِحُ مع لطر (ولا يفط 

شَيْءْ من الدَيْنِ) ؛ لَه أَنْلمَهُ بإذْنِ الْمَالِكِ إن 1 يَفْمَكَ الشَاةَ حى مَائث في يد الْمُرْمّنِ قْسَمَ الدَيْنُ عَلَى قيمَة الَّبنِ الذي 

شَرِب وَعَلَى قيمَة الشَاة فَمَا أصاب الشَاة سَمَطَء وَمَا أَصَاب اللَبنَ أَحَدَهُ الْمُرْضّنُ مِنْ الرَاجِنِ) ‏ لأ اللّبنَ تلف عَلَى مِلْكِ 

الرَاهِنٍ بفغلِ الْمُرْمّنِ وَالفغل حَصّل بِتَسْلِيطٍ من قبَلِهِ فصا گان الرَاجِنَ أَحَدَهُ وَأنْلَقَهُ گان مَضْمُون عَلَْهِ فَيَكُونْ لَه جه مِنْ 

[فتح القدير] 

قال صَاحِبُْ الْعِنَابَةِ: ولقائل أن يَقُولَ: مَا يَرْجِعْ إلى الْمَحَلَ فَالِبتدَاءُ وَالْبَمَاهُ فيه سَوَا فَمَا بال هذا كلف عَنْ ذَلِكَ الْأَضْلٍ؟ 

:وبمك أن يجاب عله به كَذِكَ فبا يَكُونُ المح باقاء وهاه يبدل امحل حم بعل لوضف فَلدَِك ّف عَنْ 

ذَلِكَ الْأَصّلٍ الْتَهَى 

د في الْجَوَاب بخث؛ إِذْ قائ ن يَعُودَ وَيَقُولَ: لَوْ گان يَتَبَدَلُ الْمَحَلُّ ها هُنَا َِبَدّلٍ الْوَصْفٍ كان يَنْبَغِي أن يَبَطُلَ الْعَقُدُ فما 

إذا اشر ى عَصِيرا فَتَحَمَرَ قَبْلَ الْقَنْضِ؛ٍ ِذْ عَلَى تَقْدِيرٍ تذل الْمَحَلَ يَلْرَم أن يَكُونَ الْمَِيعْ هَالِكا قَبْلَ الْقَبْضٍ في هَاتِيك الصُورةٍ, 

ا إن الَْيْعَ يُْمَقَضُ لك ان الف َد الْمُْمَقَضَ لا يَعُودُ مَعَ أَنَهُ ذَكُرَ في الْكتَاب أَنَّ مَنْ 
شتی عَصِيرا فَتَحَمَرَ قَبْلَ القَبْضٍ يَبْقَى الْعَفَدُ إلا نه ب ب تَخَيرٌ في الَْيْع 

ن قيل: ها الَبدل ليس دل حقيقيَ بل هُوَ تذل حُكْرٌِ كُمَا صَرَحَ به صَاجب العِنايةء وَالَّذِي يَسْعَلرِمُ گؤن الْبَيْع الگا 

إا هو التَبَدُلُ الحقيقيئٌ دُونَ المي ۰ ۰ 

فلتا: فَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: ما بال هذا يدل لكي گان لَه تأر في التَخَلْفٍِ عَنْ ذَلِكَ الْآَصْلٍ الْمُقَرَِ و ين لَه تئر في كَوْنٍ 

الْمَببع الگ وَمَا الْمَارِقَ بَيَنَهُمَا ۰ 

ويا اة گام جال في كُلّ حال 

وَأَوْرَدَ بَعْض الْفْضَلَاءٍ عَلَى ا لواب الْمَرْبُورٍ بوَجْهِ آخَرَ حَيْثُ قَالَ: فيه بخثُ؛ لِأَنَّ مَآلَ مَا ذَكَرَهُ أن يَكُونَ المالب لقابلية الْمَحَلَمّة 

وُو تَبَدّلُ وَضْف الْعَصبربة إلى اة مُصََحًا ها 


وَقَالَ وَالْأَوْلَ أن يجاب بأد الْحَمْرَ قَابِلٌ 0 3 وَهُوَ الِْلْكُ ابْتدَاءَ وَبَقاء كُمَا إذَا گان لِمُسْلِم عصيز فُعَكَمّرَ له لا رح به 
عَنْ ملكه فَإِذًا مَاتَ وره قريب الفشلة فت لَه املك ابْتدَاءٌ وَبَقَاء وَالْعْقُودُ شرِععث ن لِأَحْكَامِهَاء َع 0 يکن ا للَعَقْدِ 
ابْتدَاءَ لِلنَهْي عَنْ الاقتراب والاغترار 
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الشّاة إِذَا أَذْنَ أ له اراهن في کله وَكَذَّلِكَ يع النَمَاءٍ الذي يدث عَلَى هَذَا القاس 


قال (وَتجُورْ الزَيادة في الرّنٍ ولا وڙ في الدَيْنِ) عِنْد أبي حَيقة وَمحَمَدٍ ولا َصير الرّهنُ رتا با 

وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تَجُوْ الزَيَادَةُ في الدَيْنِ أَْضًا 

وَقَالَ رُقَرُ وَالشَافعِيُ: لا تجوز فيهماء وَالْلَافٌ مَعَهُمَا في الزن وَالكَمَنْ وَالمُكمَنْ وَالْمَهْرْ وَالْمَنَكُوحَةُ سوا وَقذ ذگزئاهُ في المُوع 
لاي بُوسُفَ في الخِلافيّة الأخرى اَن الدَيْنَ في باب الرّهْنِكَالكَمَنِ في الْبَبْع, وَالرَهْنُ كَالْمُكَمّنِ فَتَجُورُ الزَادَةُ فبهما گمَا في لبي 
وََمَا وَهُوَ القاس أَنَّ الزََادَةَ في الدَيْنِ وجب الشيُوع في الرّهْنِء وهو غير مَشْرُوع عِنْدَنَاء وَالزَادَةُ في الرَهْنِ تُوجبُ الشّيُوعَ في 
الدَيْنِء وَهْوَ غَيْرُ مَانع مِنْ صِحَّة الرّهْنِ؛ ألا تَرَى أنه لَوْ ركن عَبْدَا بحَمْسِمِائَةِ مِنْ دين جار وَإِنْ كَانَ 


[فتح القدير] 

ول يود ذلك في الْبَقَاءِ لال انعقى إلى هنا حلامة 

أَقُولٌُ: جَوَابْهُ الذي عَدَهُ اول لَيْس بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ مَوْردَ السُوَالٍ الذي ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْعَايَة ة بقَوْلِهِ ولائ اَن يَقُولَ إل إا هُوَ فَوْكُمْ 
في تَْلِيلٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَة: إن ما يون تاد للع يون تلا رن ونر إن 1 يكن ڪا للع انداء فهو َل له بء حَيِتْ 
وَرَدَ عَلَيْهِ اَن مَا يرع مل الْمَحَلّ فَالابْتدَاءُ وَالْبَقَاءُ فيه سَوَاءٌ فَمَا مَعْىَ گؤن حمر 8 للع في الْبَقَاءِ دُونَ الابْتدَاءِ 

ولا شك أَنَّ الْقَوْلَ بان كيد قَابِلٌ كم الْبَيْع وَهُوَ الْمِلْكُ اْتدَاءَ وَبَقَاءَ لا يَذْفَعْ الكؤال الْمَرئوة الموحة عَلَى قَوْيِمْ في التَعْلِيلٍ 
المَذكور: إِنَّ افر إن 1 يكن حأ بيع ابيدَاء فهو كل لَه اء َل يكوت ماله تَغييرَ تَعْلِيلِهمْ الْمَذُكُون إلى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَا 
يَكُونُ حُكُمًا لِلْبَيْع کون حكُمًا لله وار قاب کم الْبَيْع ابندَاءَ وَبَقَاءَ فَكَذَا في الرّهْنِء وَهَذَا مَعَ گؤنه عُدولا عَنْ تَْلِيلِهمْ 
مرضي عِنْدهُمْ ليس بصّحيح في تَفْسِهء إذ لا ریب أن ما یون كما ليع وُو ملك لعٍ لا يكُونُ حُكُما رن 

ود كم الزن نا هو بوث يد الاسعيفءِ واس لمرن لا عبر كما تر فيا مر 


(فَوْلُُ وَكُمَا وَهُوَ الْقِيَاسْ أن الزيَادَةَ في الدَيْنِ وجب الشَيُوع في الرَهْنِ إ) أفُول: لقائل أن يَفُولَ: لا َائِدَةَ لمَولِهِ وَهُوَ الْقِيَّاسُ في 
ناء ذِكْرٍ َلِيلِهِمَاء لان ديل أي يُوسْفَ أَيْضًا هُوَ القاس كما أَقْصّحَ عَنْهُ تَفْرِيرُ الْمُصَبَفٍ إِيَاهُ حَيْتْ قَالَ: إِنَّ الدَيْنَ في باب 
الرّهْنِ كَالئّمَنِ في الب وَالرَهْنُ كالْمُكَمّنِء ثم قَالَ: وَاجَامعْ بَيْنَهُمَا الِالْتِحَاقٌ بِأَصلٍ الْعَفَدِ لِلْحَاجَة والإمگان» وَعَنْ هَذَا كرا 

صَاحبُ الْكافِ الْقَيْدَ الْمَذكُورَ أَعْني فَوْلَهُ وَهُوَ الْقِيّا في أَنْنَاء تفریر دَلِيلِهِمَا 


وا واب أنه لس مراد الْمُصَيْفٍ ها هتا بقؤله وهو اياس الاختزارٌ عَن أَضلِ أي يُوسْفَ في هذه الْمَسناة التي هي الِلافِية 
الأخرى وهي مَسْأَلَُ الَيادَةِ في الدَيْنء بل مُرَادُهُ بلك هُوَ الاختراز عن أضل أَئِمّينَا التَّانّة في الحلافيّة الأول وهي مسأل الزيادة 
في اَن فَإِنَ أَْلَهُمْ فيا هو الاسْتِحْسَانُ كما صَرّحَ به في البََةِ وَعَهَاء وَالْبَاعِتْ عَلَى تَفييد الْمُصَيْفِ ها هتا يدا الاختزاز 
هو أنه لا گان ليل أي يُوسْفَ في اخاافية الأخرى هو الْقَِاَ كُمَا أفْصح عله تَفِْيرُُ 
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الدَيْنْ الها وَهَذَا شُيُوع في الدَيْنِء والالتحاق بأَصْلٍ الْعَقْدٍ غَيُْ من في طرف الدَيْن؛ لاه عير مَعْقُودٍ عَلَيْهِ ولا مَعْفُودٍ به بل وجوه 
سایق على الرَن» ودا نى بعد لفسا والالحاق بأل الْعَفدِ في بدي اعفد جلاف البيع؛ لان لقم بَدلَ يب اعقب 
م إِذَا صّحَتْ الرَيادة في الرَهْنِ وَنُسَمّى هَذه زِبَادَةَ قَصْدِيّةَ يْقَسَمُ الدَيْنُ عَلَى قيمَة الأول يَوْمَ المَنَضِء وَعَلَى قيمَة الزيادَة يَوْمَ 
قُبِضَتْء حَقٌّ لَوْكَانَتْ قِيمَةُ الزيادة يَوْمَ قَبْضِهَا حمْسَمائةء وَقيمَة الأَوَلِ يَوْمَ المَبْضٍ ألا وَالدَيْنْ ألما يُمَسَمْ الدَيْنْ أَثْلان. في 

الزِيادةِ تُلْتْ الدَيْنِء وني الْأَصْلٍ تلا الدَيْنِ اعارا بِقِيمَتِهِمَا في َف الاغتبّارٍ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الصّمَانَ في كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَقْبْتُ 


0 وَلَدَثْ المَرْهُونة وَلَدَا م غ إن الرَاهِنَ راد مَعَ الْوَلَد عَبْدَاء وَقِِمَهُ كُلّ واحد أَلْفْ قَالعَبْدُ رهن مَعَ م الْوَلَّدِ خَاصَةٌ يسم مَا في الوَلَد 
عليه وَعَلَى الْعَبْدِ الزَيادَم) ؛ لِأنُّ جَعَلَهُ زِيَادَةَ مَعَ م الولَدِ دُونَ الْأمَ (وَلَوْكَانَتْ الزِيَادَةٌ مَعَ ع الم بُقَسَمْ الدَيْنُ عَلَى قيمَة الأ يَوْم 
العَقْدِ وَعَلَى قيمَة الزادَة يَوْمَ الَْبَْضِء فما أَصَابِ الأ قُيَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا) ؛ لذن الزيادَةَ دَخَلَتْ عَلَى الأ 


قَالَ (فَإِنْ رهن عَبْدَا يُسَاوِي أله بالف ثم أَعْطَاهُ عَبْدّا آخَرَ قِيمَتَهُ آلف رهن 

[فتح القدير] 

جَارَ أن يُتَوَهُمَ م أن دَلِيلَهُمَا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الاسْبِحْسَانُ لِكَوْمِمَا في خلافيّةِ ها هُنَاء فَتَبَّهَ عَلَى أن أَصْلَّهُمَا ًا هُوَ الْقِيَاْ 
في هذه المَألة. وإ الاشتخسَان أَصْلْهُمْ في الخلافيّة الأول (فَوْلَهُ: والالتحاق بأصْل الَْفْدِ د عير کن في طرف الدَيْن؛ لاله عير 
غود عليه ولا مَعقُودٍ پء بل وُجُوبهُ سَابِقَ عَلَى الرّهنِ) أَقُولُ: لِقَائِلٍ أذ يَقُولَ: سبق ؤجوبه عَلَى الرَهْنٍ أله منوعٌ جوز أن 
يَكُونَ الدَْنُ الذي زِيد ديا جَدِيدًا حادئًا عُوجب فار عَنْ عَقُدٍ الرَهْنِ مِنْ الِاسْتَفرَاضٍ وَغَيْرِ 

وَالْجْوَابُ أَنَّ الْكُلَامَ في الالْبحاقِ َأَصْلٍ الْعَقْدِ فَالدَيْنُ وَإِنْ گان مُتأَجَرًا عن أَصْلٍ عَفَدٍ ب الي إلا أنه يبت بالالتحاق بِأَصْلٍ الْعَقْدِ 
تَسْمِيَةٌ جَدِيدَةَ فَمَصِرُ كَالرّهْنٍ 


(200/10) 


گان اَل فَالْأَوَلُ رَهْنْ حم يَرْدَهُ إلى اراهن وَالْمُرْئَنُ في لخر مي حى + 
صَمَانه بالْمَبْضٍ وَالدَيْنِ وها باقِيّانٍ فلا بر عَنْ الصَّمَانٍ إل فض الْقَبْضٍ ما دام الدَيْنُ باقياء وَإِذَا بي الْأَوَلَ ف 
يحل الان في ضَمانه؛ لِأَكُمَا رَضيَا بدُخُولٍ أَحَدِهمًا فيه لا دُحُوضِما 

َإِذَا رد دحل الان في ضَّمَانِهِ 

نه قبل: يُشْتَرَطُ تَدِيدُ الْقَنْضِء 435 الترقي على الا 117 مَانَة وَيَدُ الرّهْن بَعْدَ اسْتِيِقَاءٍ وَضَمَانِ فلا ينوب عَنْه كمَنْ لَه عَلَى 
آخَرَ جيّادٌ فَاسْتَؤْقَ ربوا ظَنّهَا جيّادًا م عَلِمَ بالزَاقَةِ وَطَالَبَهُ ب ياد وأَحََهَا فد الاد أَمَانَةٌ في يده ما 1 يَرْدَ الزُيُوفَ وَيْجَدَدَ 
وَقِيل لا رد أن الرّهْنَ تبر هة عَلَى ما باه من قَبْلٌ وَقَبْضْ الْأَمَائَةِ يوب عَنْ قَبْضٍ فة ولان الرَهْنَ عَيَْهُ أَمَائَةه 
وَالْقَبْضُ يُرَدُ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضٍ الْعَيْنِ 


6 Af لاحن‎ 2° 4 °4 AI os جه ع فى م‎ 20] e و 5 عا 2ه هه 6م ےہ ےرھ 6ل‎ o sf هر‎ of 
(وَلوْ ابرا المُرْهَنْ الرَاهِنَ عَنْ او منه ثم هلك الرّهْنْ قي ید د المُرْمَِنِ يهلك بغر شيءِ ۽ استخسانا) خلافا لِزْفِىَ؛ لان‎ 
الرّهْنَ مَضْمُونٌ بِالدَْنِ أو هته عِنْدَ تَوَهُم الْوْجُودٍ كما في الدَيْنِ الْمَوْعُودِ وَل يَبْقَ الدَيْنُ بالإْرَاءٍ أو فة ولا جهته لِسْفُوطِهء إلا‎ 


ذا خدٿ مَنعاء له تیر به خَاصِبًا إذا 1 بق له ولاية لْمَنْع 


> 


(وكَذَا إِذَا ارْكّنَتْ الْمَرآةُ رها بالصَّدَاقٍ فاأبرأنة _ وَهَبَنْهُ أو ارْتَدّتْ وَالْعِيَاذُ الله قَبْلَ الدَّخُولٍ اؤ اخْتَلَعث مِنْهُ عَلَى صَدَافها م 
َلك الزن في يَدِها يهك بي سَيْءٍ في هذا لَه وَل تَضْمَن شَيْئَا لوط الدَيْن كما في الإبَْاء ولو اسْؤق الْمْرْئِنْ الدَيْنَ بإيقاء 


ا ا ع في يَدِهِ يَهْلَكُ بِالدَيْنِ وَتَبْ ب عليه رَد مَا اسَْؤْقَ إلى مَا اسْتَؤْقَ مِنْهُ وَهُوَ مَنْ عَلَيْه أ 
لَمُتَطَوْعٌْ بخلافٍ الإنراء وَوَجْهُ الْقَرْقِ أَنَّ بالإبْرَاءِ يَسْقْطُ الدَّيْنْ أَصْلَا ما ذَكَرْناء وَبالاسْتيفاءِ لا يَسْقْطْ لقيام الْمُوجب ج 
يَتَعَل ر الاستيفاءُ عدم الْقَائْدَة؛ لله ب بع يَعْفُتُ مُطَالَبَةَ مثله, فان هو ف نَفْسِه فَقَائِم فَإِذَا هَلَكَ يَتَقَوّرْ الِاسْتِيفَاءٌ اله وَل فَانْتَقَضَ 


ات 


استيا النَابي. 


[فتح القدير] 
الابْدَانِيَ» ولا شَكَّ أ رَمَانَ جوب الي الجديد مُقَدَ 


سبق وُجُوبِهِ عَلَى الرَهْنِ لَه مَل تَفْهَمْ 


2 


مقَدّمْ عَلَى رَمَانِ اليحاقه بالْأَصْلِ, فَإِنَّ الاليحاق فَرْعٌ التَحَقّق فَلِهذا حكم 


(قَوْلْهُ وَوَجْهُ الْفَرْق أَنَ باورا يَسْقْطُ الدَيْنُ أَصْلّا كما ذَكَرْتاُ وَبِالِاسْتيفَاءٍ لا يَسْقْطُ لقيّام المُوجبء إلا أنه يتَعَذَّرُ الاسْتيفاء 
لدم الْقَائِدَةِ؛ لاله يَعْفْبْ مُطَالَبَةَ مله فَإِذَا هَلَكَ يَتَقَرَدْ الاسْتيفَاءٌ الأول فَانْعَقَضَ الاسْتيفاء الثَان) الْمُرَادُ بالِاسْتِيفَاءٍ الأول هُوَ 
الِاسْتِيفَاءْ كمي ااا الان هُوَ الاستيفاء الحقيقي, كَذَا في عَامَةٍ الشرُوح 

أَقُولٌ : 


(201/10) 


(وَكَذَا إِذَا اشْتَى بِالدَيْنٍ عَيْنَا أو صاخ عَنْهُ عَلَى 0 ؛ لِأَنَهُ اسْتِيَاءٌ (وكَذَلِكَ إِذَا أَحَالَ الَاهِنٌ الْمُرْحَنَ ِالدَيْنٍ عَلَى غَيْهِ 2 م لَك 
الرّهْنْ بَطَلّثْ الخْوَالَُ وَيَهْلَكُ بِالدَيْنِ) ؛ ؛ لاله في مَعْىَ الْبَرَاءَةٍ بطريق الْأَدَاءِ؛ لاله يَرُولُ به عَنْ ملك الْمُجِيلٍ مِغْلَ مَا گان لَه عَلَى 
الْمُخْتَالٍ عَلَيْهِ أو مَا يَرْجِعْ عَلَيِْ به إن 1 يكن لِلْمْحِيلٍ عَلَى الْمُحْمَالٍ عليه دَيْن؛ لَه نة الوكِيلٍ (وَكدَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أن لا 
َيْنَ م هَلَكَ الرَهْنْ يَهْلَكُ بِالدَيْنِ) لوهم وُجُوب الدَيْنِ بالتَصَادْقِ عَلَى قيامه فَدَكُونُ اة باقِيَةَ لاف الإبْراي 

وله أَعْلَمُ 


[فتح القدير] 

ها هُنَا نَوْعُ إشگال» وَهُوَّ أَنَّ الاسْتيفاء لكوي الذي ك نَبَتَ لِلْمُرْصنٍ بض الرَّهْنٍ إِمَا أَنْ يُنْعَقَضَ باستيفائه الدّيْنَ حَقِيقَة بإيفاءِ 
الرَاهنِ َو پإيقاءِ مُمَطوع قبل هلاك الرَهْنِ أو 1 ين بُنتقض بَل بَقِيَ عَلَى حَاله فَإِنْ انققضَ ا يتم قول ذا هَلَكَ يَتَقَرَرْ الِاسْتِيقَاءْ 
لَول؛ إذ قَد تقَرَرَ عِنْدَهُمْ اَن الْمنتَقَضَ لا يَعُودُ وَقَدْ مر في الكتاب غَيْرَ مرق وَٳِن 1 يُنْتَقَضْ بَلْ بَقِي عَلَى حَالِهِ يَلرَمُ اَن يكر 
الاستيقاء عِنْدَ اسْتِيفَائِ الدَيْنَ بإيقاءِ ا لزان أ پإيقاءِ مُتطوّع, وَتَكَرُرهُ مو إلى الرباء فاد كما مر أنِضًا غَيْرَ مر 

وکن أن جاب عَنْهُ باه مُنْمَمَضٍ بَلْ باق عَلَى ڪاله وَلكِنَُ في قُوَةٍ الزّوَالٍ وَالِانِْقَاضُ برد الْمُرْمَنِ الرَهْنَ عَلَى الرَاهنِ سِيّمَا 
إِذَا وجب عليه عند قق 56 الحقيقيَ كُمَا فما نَحْنُ فيه فَكَأنَّ الِاسْتيِفَاءَ 1 يَتَكَرّرْ عِنْدَ الاسْتيفَاءٍ الحقيقِيّ مَا 1 يَتَقَوَر 


الاسْتِيفَاءٌ ال ا ا ا 


(فؤل لاف 0 قَالَ صَّاحِبْ الْعنَايَة: قَوْلَهُ لاف الإبْرَاءٍ رَاجِعٌ م إلى قله وَلَوْ اسوق وَذَلِكَ؛ لاله من ن َه هتا نُفَوَضُ عَلَى 
7 الأول ان يُرْجَعَ 0 5 58 اجه باقية انْتَهّى 
أَقُولٌ: لا مَسَاعٌ عندي لَأَنْ يَكُونَ 


(202/10) 


كيتاب التايات قَالَ (الْمَثْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجْهِ: عَمْدُ وَشِبْهُ عَمْدِ وَحَطا وَمَا أجري خَجْرَى الخطأء وَالْقَْنُ بِسَبَب 

[فتح القدير] 

قله ا هتا بخلاف الإبرَاءِ رَاجِعًا إلى قله وَلَوْ اسَْْق؛ لِأَنَّ الْمُصَبفَ قال بَعْدَ كر مَسْأَلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمُرْصّنٍ الدَيْنَ فِيمَا مَرّ لاف 
انرا وي وج الْقَرقِ بي الْإْرَاءِ وَالِاسْتِيفاءٍ كق فلو گان قول ها هتا لاف الإبرَاءِ رَاجعا إلى فَوْلِ: ولو كق كور 
اشۇ في كلامه, وَحَاشًا لَه عَنْ ازتگاب مِثْلٍ ذَلِكَ 


[كتاب النَاَاتٍ] 


أوْرَدَ النَايَاتِ عقيب الرَّهْنِ؛ لأ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلوقَاية وَالصِيَائَت فإِنَّ الرَهْنَ وَثِيقَة لِصِيَائَةِ الْمَالِ وَحْكُمْ الْنَايَة لِصيَائَة 
النَفْسِء ألا يرَى إلى فَوْله تعالى (وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاةً) [البقرة: 179] ولا كان الْمَالُ وَسيلة لِبَقاء النَفْسِ قُدّمَ الرّْنْ عَلَى 
الجنَاَاتِ بِناءَ عَلَى تَقَدَّم الْوَسَائِلٍ عَلَى الْمََاصِدِء گا في كر الشرُوح 

قال في غَايَةِ الْميَانِ: وَلَكِنْ قَدَمَ الرهْن؛ لِأَنّهُ مَشْرُوعٌ بالكتاب وَالسُنَِ بخلاف الاب فا َظُورَةٌ؛ لاما عِبَارَةٌ عَمّا َيْسَ لِلْإنْسَانِ 
أَقُول: لَيْسَ هذا بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ بالْبَيَانِ في كتاب التايات إا هُوَ أَحْكَامُ الَْابَاتِ دود أَنْفْسِهَاء وَل شَكَ أَنَّ أَحْكامَهَا 
مَشْرُوعَةٌ ابأ بالكتاب وَالِسُنَةِ أَنْضًا فلا مَعْىَ لتأَخِيرهًا مِنْ هَذِهِ الخيِْيّة 

وَهِيَ في الْأضْلٍ مَصْدَرُ جَى عَلَيْهِ شرا جناي وَهُوَ عام في كل مَا يَقَبْحُ وَيَسُوءْ إلا أنه في الشرْع حص بِفِغْلٍ محرّم حَلَ بِالنفوس 
وَالْأَطْرَافِء وَالْأَوَلُ يُسَمَى قَتْلَا وَهُوَ فِغْلٌ من الْعِبَادٍ تَزُولُ به اليا وَالنَّانِ يُسَمّى قَطْعًا وَجُرْحَاء هَذًا رُبَدَةُمَا في اكاب 
وَالشْرُوح 

(قَوْلُهُ اقل على َة أَوْجْهِ: عَمْدُ وَشِبْهُ عَمْدِ وَحَطَأْ وَمَا أجري خجْرَى اطا وَالْمَدْلُ بسَبّب) قَالَ صَاحِبْ النْهَايَة: وَجْهُ 
الإنصّارٍ في هَذِهِ الْحَمْسَةٍ هو أ اقل إا صَدَرَ عن إنْسَانِ لا لو إا أَنْ حصّل بسلاح أو بعر لاح فان حَصّلَ بسلاح فلا 
لو ما اَن يكوت به قَصْدُ الل َمْ لا. فَإِنْ گان فهو عَمْدُ وَِنْ ي ين فهو خَطأ 
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وَاْمُرادُ بيان قل تَعَعلَقٌ به الْأحْكامُ 


[فتح القدير] 

أقُول: فيه حَلَلٌ 

اا ألا لاه جَعَلَ لقنل الخَطَاً تَخصُوصًا با حَصّلَ بسلاح وَلَبْسَ كَدَلِكَ؛ إِذْ لا شك أن ْنل الخَطَأكُمَا يَكُونُ بسلاح يَكُونُ 
ًا ا يس بساح الجر الْعطيم وَالخَشبَةِ الْعظيمة ٠‏ ۰ 

وما الا قَلِأنَ فَولَه وَإِنْ 1 یکن جَاريًا ری اطا فَهُوَ الْمَمْلُ بسب لَيْس بَِامَ لدَنَّ ما لا کون جَارِيًا تجْرَى اطا لا يْرَمُ أنْ 
يكُونَ اقل بِسَبَبٍ ألمت بل يجوز أن يحون الْقَْلَ جما تخض أَنْضًا فاا يعم اصن في لقنل بسب 

ولا َة صَاجب العا لما في وجه ا لخر الي دكَرَهُ صَاجب البَّهاتَة من الْقُصُورِ قَالَ في بيان فول الْمُصَبَفٍ الْقَْل عَلَى 
حَمْسَةِ أَوْجه: وَذَلِكَ ائ قَدْ اسْتَفْرَيَْا فَوَجَدْنَا مَا يعلق به شَيْءٌ من الْأَخكام الْمَذْكُورَة أَحَدُ هَؤْلَاءٍ اجه الْمَذْكُورَةِ وَنَقَلَ مَا 


ذَكْرَهُ صَاجب النَهاية من وجه الَصْرٍ فَقَالَ: وَصَعْفُهُ راگ ظَاهِرَانِ مِنْ غَيْرٍ َفُصِيلٍ وَبَيَانِ (فَوْلَهُ: وَالْمُرَادُ بيان قَثْلٍتَعَعَلّقْ به 
الأخكام) قال جْمْهُورُ الشُرّاح: إا قي به؛ لا أنواع الْقَْلٍ من حَيْتْ هو ق من عبر َظرِ إلى صّمَانٍ لقنل وعدم صَمَانِه اتر 
من حَمْسَة: قل الْمُرتَدِ وَالْمَمْلِ قِصّاصاء وَالْقَمْلٍ رَحْمَاء وَالْمَْلٍ بِمَطّع الطريق وَقَغْلٍ ري حَقّ قَالَ بَعْضْهُمْ: وَنَظِيرُ هَذَا مَا قَالَهُ 
مد في كتاب الْأََانِ: الَا ثلاث وآ برذ به جسن الجا لأا أََْرُ من َلامة: ين الى وَين بالملاقء وَين بالْعَاقِ وح 
وَالْعُمرَةء وَإَِا أََادَ بدَلِكَ الْأَبْمَانَ باه تَعَالَ انْكَهّى ۰ 
أقُول: فِيمَا قَالُوا نَظَرْء إِذْ الظَاهِرٌ أَنَّ سَيَِا من أَنْوَاع الْمَمْلٍ لا رج من الْأَوْجْهِ الْحَمْسَة الْمَذْكُورَةِ في الكتاب, بل يَدْخُلُ كل من 
ذَلِكَ في وَاجِدٍ من تلك الْأَوْجُهِ فَإِنَّ مَا ذكَرُوا ين قل الْمْْتَدٌ وََغْلٍ لزي وَالْقَْلِ قصّاصًا أو رخًا أو فطع الَرِيق يكُونُ قَثْلَ 
عَمْدٍ إِنْ تَعَمَّدَ لقال ضَرْب الْمَقَعُولٍ بسلاح وَمَا أجري جَرَى الستلاح» وَيَكُونُ شِبْه عَمْدِ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بها لسن بسلا وَلّا مَا 
أجري ری الستلاح» وَيَكُوِنُ خَطأً إن 1 يکن بطَريقٍ التَعَمّدِ بل گان بطريق الخ إلى غَبْرِ ذَلِكَ من الْأَوْجْهِ الْمَذْكُورَة وَإِعا تَكُون 
تلك الْأَنْوَاعٌ الْمبَاحَةُ من لمل حَارِجَة من الأخكام الْمَذَّكُورَةِ هذه الأؤجه الحَمْسَةٍ لا من تفس هذه الْأَوْجْهِ الحَمْسَةٍ فلا مغتى 
لْمَوْلٍ باد أنْواعَ الْمَغلٍ اسم كَيْفَ 4 NE E‏ المَذْكورة لِلأَوْجه الْحَمْسَةٍ للْمَثلٍ 
لين نفس كه الْأَوْجُهِ وَحْكُمْ الشَّيْءٍ ما يرب عَلَيْهِ وَيَلرَمُه؟ قُلْتُ: قذ يكون ترب اكم عَلَى شَيْءٍ مَشْرُوطً بِشرُوطِءٍ ألا 
یری َع جَعَلُوا وُجُوب الْقَوَدِ م من أخكام الْمَغلٍ الْعَمْدِ ل مَعْ م اَن لَه شَرَائط گنرةً: مھا كَوْنُ لقال عاقلا بَالِعَا إذ للا جب الْقَوَدُ عَلَى 
الْمَجْنُونٍ وَالصَِّيَ أصلا 

وَِنْها أَنْ لا يكُونَ الْمَقعُولٌ جُزءَ الْقَاتِلِ حَىٌّ لَؤ فكل الأب وَلَدَهُ عَمْدَا لا َب عَلَيْهِالِْصّاصء وكا لو فَمَلَتْ الْأَمُ وََدَها وكذَا 
الْجَدٌ وله 

كس د ا ا 

ف گور لوانت ل لان عِصْمَتَهُ ما تبث مُطْلَقَة 0 مُوفََةً E‏ غَايَة ت مامه 4 فكاو u‏ صرح ذلك كله في عَامَةٍ oy‏ 
فَكُذَا كُوْنُ الْمَغلٍ بعر حَقَّ ن شَوْطًا رتب ي ل من الأخكام الْمَذَكُورَةِ لِلأَوْجه الحَمْسَة من ن الْقَْلِ ليس شَيْءٌ يا ذگڙوا م من الأنواع 
الْمْبَاحَةَ لقَلٍ بعَيرٍ حَق بل کل بق فَدُحُوهًا في تفس اجه لقنل دون الأخكام الْمَذكُورَةٍ ها بِنَاءَ عَلَى الْيقَاءٍ شَرْطٍ تلك 
الأخكام وَهْوَكَوْنٌ الْقَتِيلِ مَعْصُومَ الدّم وگن الْقَثلٍ 
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قَالَ (فَالْعَمْدُ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبَهُ ه بلاج أَوْ ما أجري ری الاح كَالْمُحَدَدٍ من غ لشب وَلِيطّة القصب وَالْمَرْوَةِ الْمُحَدّدَةَ ة والتار) ؛ 
لِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْمَصْدُ وَلَا يُوقَفْ قف عَلَيْهِ إلا بدليله وَهُوَ اسْتَغْمَالُ الْآلةِ الْقَائِلَة فَكَانَ مُتَعَبَدًا فيه عِنْدَ ذَلِكَ 


(ومُوجب ذَلِكَ الْمَأْمَ) لِقَولِهِ تَعَالَ (ِوَمَنْ يَفْكْلْ مُؤْمنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤْهُ جَهَنَمُ1 [النساء: 93] ايء وقد نطق به عي وَاجدِ من 
اسن وَعَلَيْهِ الْعَمَدَ إجْمَاعْ الأمة 


[فتح القدير] 

بقار حَق لا يَفدَحُ في شَيْءٍ 

َالأَطْهَرُ أن مراد الْمُصَيْفٍ بِقَوْلِهِ ولمرد بيان فَغْلٍ تَمعَلّق به الأَحكامُ هُو اليه على أَنَّ الْمَفَصُود بالْبيَانِ في كاب النَايَاتِ إا 
هو وال لقنل بعر حق؛ ِذْ هُوَ الذي يَكُونُ من النَايَاتِ ورتب عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا دون أَحْوَالٍ فطق الْقَغْلِ وَإِنْ گا الْأَوْجْهُ 
الْحَمْسَةُ الْمَذْكُورَة تعََاوَلُ كل ذَلِكَ (قَوْلَهُ فَالْعَمْدُ مَا تَعَمّدَ صَرْبَهُ بساح أَوْ مَا أجري تَجْرَى الينلاح) قَالَ بَعْض الْهُضَلاءِ في 
تفسير فَوْلِهِ صَرَبَهُ: أي صَرَب الْمَفْنولء وَقال: فَيَخْرْجُ الْعَمْدُ فيمَا دون النَفْسِ انْتَهَى ۰ 

أَقُولَ: يرذ عَلَيِْ النَفْضُ اة كِرَث في الْمُجيط تفلا عن الْمُنتَقَى وهي أَنّهُ ذا تَعَمّدْ أن يَضْرِب يَدَ رَجْلٍ فأخطاً فأَصَاب عق 
ذَلِكَ الرَجْلٍ فَأبَانَ راس وَقََلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ وَفِيهِ المَوَكُْ وَإِنْ أَصَاب عق غَيرِهِ فهو خَطأ 

وَج الْورُودٍ أنه ا يتَعَمَدْ في الصُورةٍ الأول صَرْب الْمَفْقُولٍ بل تَعَمَدَ زب يده مَع أَنَّهُ جل صَرْبَهُ الْقَدْلَ الْعَمْدَ وَأجري عَلَيْه 
حَكمْ قَدْلِ النّفْسِ وَهُوَ الْقَوَد مَل (قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْمَصْدُ وَلَا يُوقَُ عَلَيْهِ إل بدليله وَهُوَ اسْتَغْمَالُ الله الْقَاتِلَةِ فَكَانَ 
مُتَعَمّدًا فيه عِنْدَ ذَلِكَ) أَقُولُ: فيه بٿ وهو أن هَذَا الْقَذْرَ م من التَغْلِيلٍ يُشْكِلْ : ا إا اسْمَعْمَلَ الْآلَهَ الْقَاتلَةَ في الْمَغلٍ الخَطَاءٍ گما 
إذا ری شَخحْصًا بِسَهُم أو صَرَبَهُ بِسَيْفٍ يَظْنْهُ صَيْدَا قدا هُوَ آدَمِيّ و يَظْنهُ حَرِييا اذا هو مُسْلِم وَهَذَا مِنْ نَع الْخَطَ في 
الْقَضْدِء وَكُمَا إذَا رَمَى عَرَضًا بَالَةِ قَاتِلَةِ فَأَصَاب آدَمِيّا وَهَذَّا من تَؤع اطا في الْفِغْل, فَإِنَّ اسْبَعْمَالَ اة القاتلة الذي جعل دَلِياًا 
على الْقَصْدٍ قذ مُق هتاك نضا مع أله ليس بِعَمْدٍ بل هُوَ حصا خض عَلَى ما نَصُوا عليه فَاطِبَة 

قَِنْ قُلْتَ: الْمُرَادُ باسْيغْمَال الْآلَةِ الْقَاِلةِ في التَعْلِيلٍ المَذْكورٍ اسْبَْمَاهًا لِصَرْب الْمَقْيُولٍ لا اسْبغْمَاهًا مُطلَمًّا قَفِيمَا إذا رَمَى عَرَصًا 
َأَصّاب آدَمِيا 1 یگن اسْتِعْمَافًا لِضَرْبٍ الْآدمِيَ بل گا لِمَرَضٍ آخَرَ 

قُث: هذا الأويل إن بُفيد في تؤع الحا في الفغلٍ ذُونَ تؤع اخم في الَْضْدِ فإ اسيغماهًا فيه أَنِضًا لِصَرْبِ الْمَقُْولٍ لكِنّ 
اطا في ضفب الْمَقَُولٍ 

ِن قُلَت: الْمُرَادُ استغمَاف لِصَرْبٍ امقول من حَيْتُ هو آدَميّ لا اسْبَغْمَاهًا ِصَرْبِه مُطلَقَاه وني تؤع لط في الْقَصدٍ 1 تَتَحَمَّق 
ليه الْمَذكُورةُ قُلث: ون الِاسَْغْمَالٍ من هَذِه اليئيّة أ مُصْمَرٌ رَاجِغ إلى التي وَالَْصْدٍ فلا يُوقَفْ عليه كما لا يُوقَفْ عَلَى 
عمد فلا بد مِنْ ليل آحَرَ خَارِجِيٍ 1 يُذكرْ في التَغلِيلٍ اْمَُْوٍ 

مله َو گان مَدَارُ گن الْمَغلٍ عَمْدَا ُجوَدَ اسْتعْمَالٍ الْآَلَهَ الَْاتلَة كُمَا هُوَ الظَاهِرُ م من التَعْلِيلٍ الْمَرُْورٍ لَمَاكَانَ لَِوْلِ صَاجب الْوقَايَة 
وَكثيرٍ مِنْ َصْحاب الْمْنُونِ: الْقَمْلُ الْعَمْدُ صرب قَصْدًا يا يُقَرَقُ الأَجْرَاء كلاج وَمُحَدَدٍ مِنْ حَشَبٍ أؤ حجر َو لِيطة أؤ تار وَجْةُ 
ِذ يَلَرَمْ إِذْ اك أَنْ يَكُونَ قَيّدَ قَصْدًا رَائِدَا بل لَغوًا لِعَدَم الْوْقُوفٍ عَلَيْهِ الْعَرَضٍ إلا باسْتِعْمَالٍ الآلة الْقَاِلَةِ وَهُوَ صرب مما فرق 
اجره يفي ورف بل لمان ند تعقة في الكتاب بصا في قؤله فَالْعَمْدُ ما تَعَمّدَ صَرْبَهُ وَج بل گان بغي أن يُقَالَ 
فَالعَمْدُ مَا ضَرَبَه بلاج أَوْ ما أجري ری اليتلاح فَتَدَبوْ 


(قَولَهُ وَمُوجِبْ ذَلِكَ الْمَأَمّ قله تَعَالى ومن يفل مُؤْمِنًا مَُعبَدًا فَجَرَاؤُْ جَهئمُ خَالِدًا فيها) [الدساء: 93] الآية) أفول: لِقَائلٍ 
ن يَقُولَ: الدّلِيل خَاص وَالْمُدَّعِي عام 
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قال (وَالْقوَُ) لقؤله تَعَاللى كب عَلَيكُمْ الِصَاص في الَْعلَى) [البقرة: 178] إلا اله فيد بوصفب الْعَمْدِيّة لِقؤله - عَلَيه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الْعَمْدُ قوَڏ» أي مُوجِبُكُ وَلِأَنَّ النَايَةَ ا َتَكَامَلٌ وَحِكْمَةُ الجر عَلَيْهَا تَعَوَفَر وَالْعْقُوبَةُ الْمُتنَاهِيَةُ لا ضَرْعَ ف 
دون للك 


[فتح القدير] 

لان إيجاب الْمَغلٍ الْعَمْدِ ب الما وَالْقَوَدُ يغه يَعُمُ الْمُسْلِمَ وَالذّمََ لِمَا سَيَجيءُ من أن الْمُسْلِمَ يُقَادُ الذْمَّيَ عِنْدَنا. ولا شك أَنَّ وجُوب 
الْقَودِ لا يَنَقَكُ عَنْ روم الْمَأَعَ وَالَآيَةُ الْمَذكُورة عَخْصُوصّة بقل الْمُؤْمنِ اللّهُمَ إل اَن يُقَالَ: الآيهُ الْمَذْكُورَةُ وَإِنْ أَقَادَتْ الْمَأَمّ في 
قل الْمُؤْمِنِ عَمْدَا فَمَطْ بِعِبَارَتا إل أ تيد الْمَأمّ في قَمْلٍ الذّمَيَ عَمْدَا أَنْضًا بِدَلَاليهَا باءَ عَلَى تُبُوتِ الْمُسَاوَاةٍ في الْعِصْمَةٍ ب 
اْمُسْلِم وَالذََيّ ترا إلى التَكُلِيفٍ اؤ الدَارٍ كما ساني ا 

فن قيل: بقِي خُصُوصُ ُ الدَّلِيلٍ مَعَ عُْمُومِ الْمُدَعِي من جهّة أَخْرَى. وهي ن الْمَذْهَب عِنْدَ أَهْلٍ السسّنّة وَالجَمَاعَةِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ 

لد في النّارٍ وَإِنْ ازتكب كَبيرةَ و يَعْبْء فَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ ن يفل في الآية الْمَذْكُورَةِ هُوَ الْمُسْتَحِلٌ بِدَلَالَةِ خَالِدًا فيها فَكَانَ 
لقنل بدُونِ الاسْتِخلالٍ خَارِججًا عن مَدَلُولٍ الآية 

قُلْنَا: لا نُسَلّمُ ظَهُورَ ون الْمرَادِ عن يَفْعْلُ في الآية الْمَذُكُورَةِ هو الْمُسْتَجِلُ جْوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ الخلُودٍ الْمَذُكُورٍ فيا هُوَ 
الْمْكْتثْ الطّويلٌ گم در في الَقاسيرء فلا ينان التَعْمِيمُ مَذْهَب أَهْلٍ ال والخماغة 

ون سُلّمَ گن الْمُرَاد بدَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحِلٌ كما ذَكِرَ في الْكُْب الْكَلَاميّة وني التَقَاسِرٍ أَيْضًا فَالآيةُ دَالَةَ عَلَى عِظَم تلك الاية 
8 الثم في قَثْلٍ الْمُؤْمِنٍ عَمْدَا بِدُونِ الاستخلال أَبْضّاء قا لَمَا لم من اسْتخلاله الخُلُودُ في النَار (فَوْلُهُ وَالَْوَدُ لَِولِِ َعَالَ 
[كتب عَلَيَكُمْ الْقصّاص في الَْْلَى] [البقرة: 178] إلا أنه فيد بِوَضْف الْعَمْدِية لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - ل 
فَوَدُ» أَيْ مُوجِبُه) يَعْني أن ظَاهِرَ اة يُوجِبْ الْقَوََ بِالْقصّاصٍ يما يُوجَدُ الْقَْلُ ولا يُفْصَل بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْحَطَ إلا أنه فيد 

بِوَصْفٍ الْعَمْدِيَة ادي الْمَشْهُورٍ الَّذِي تَلََنهُ الْأمَهُ بلول وهو فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - «الْعَمْدُ فَوَد» أي مُوحِبْهُ 
قَوَدُ كذًا في الشروح قَالَ صَاحِبُْ الكفاية بَعَْدَ ذَلِكَ: لا يُقَالُ إن فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْعَمْدُ قَوَدُ» لا يُوجب 
التَقْييدٌ؛ ؛ لِأَنَهُتخْصِيص ادر فلا يذل عَلَى تفي ما عدا لأ تَقُولُ: لَوْ 1 وجب هدًا الب بيد الآيَةِ 1 يكن الْقَوَدْ مُوجب 
الْعَمْدِ فَمَطْ فَلَا يون لكر لَفْظِ الْعَمْدِ فَائِدَةُ الْتَهَى 

أقول: سواه ظَاهِرُ الْورُودٍ ينغي أَنْ يَخْطِرَ ببَالِ كُلّ ذِي فِطرَةٍ سَلِيمَة وَلَكِنْ ار احا سِوَاهُ حَامَ حَوْلَ ذِكره 

وما جَوَابهُ فَمَنَظُورٌ فيه عِنْدِي جواز أن يَكُونَ سيل الي - عليه الصّلَاةٌ وَالِسََامُ - عَنْ ځکم الْعَمْدٍ فط بِأنْكَانَث اده 
ل اعفد ص وله - عليه الصّلاة والكلام - «الْعفد قود جوا عن ؤا فاده َر فط الْعمدٍ جيتيدٍ تطبيق 
الجواب للسُۇالٍ» وَمَعَ هَذَا الاخْتمَالٍ كنف يَمَعينُ تَقِييدُ كتاب الله تعَالى بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورٍ تفگ (قَولة: وَلِأَنَّ اة ا تََكَامَلٌ 
وَحِكْمَةُ الجر عَلَْهَا تَعَوفَرُ وَالْعْقُوبَةُ الْممَناهِيَةُ لا سَرْعَ ف دُونَ ذَلِكَ) أَقُول: جل صَاحِبْ اة فَوْلَه: وَلأَنّ ا تاي ا َمَكامَلٌ 
وَحِكْمَةُ الرّجْرٍ عَلَيِهَا تَعوَفَرُ حجّةً َم 

وَجَعَلَ فَوْلَهُ: وَالْعْقُوبَةُ لْمَُنَاهِيَةُ لا سَرْعَ كا دون ذَلِكَ حُجةٌ أخرى فَقَالَ في تفرب الأولى: وَتفرير 
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قال (إِلّا أَنْ َف 70 أو يُْصَّالحُوا) ؛ لِأَنَّ اخ ْم م هو واج عَيْتاء ولیس لوي خد الدَية إل برضا لقال وَهُوَ أَحَدُ قول 


الشَافِعِيَ إلا اَن لَهُ حَقّ العْدُولٍ إلى الْمَالٍ من عير مَرْضَاةٍ الْقَاتِلِ) ِأَنهُ تعن مَدْفَعَا للهاك فَيَجُورُ بدونِ رِضّاهُ وني قول 
کک أَحَدُهُْمًا لا بِعَيْبه وَيَعَعَينُ بِاخْتيَارِه؛ لان حَقّ العَبْدِ شرع جَابرًا 2 وَاجِدٍ تَوْعٌ جر يتحر 

ما تَلَؤْنَا منْ ¿ اكاب وَرَوَيْتَا من السّئّق وَلِأَنَّ الْمَالَ لا يَصْلْحُ مُوجبًا لِعَدَم الْمُمَائَلََ وَالَقصَاصُ يَصْلْحُ عمال فيه مَصْلَحَةُ 
9 رَجْرًا وجَبا قيمع وني اطا وْجُوبْ الْمَالٍ ضَرُورَةَ صن الدّم عَنْ الإِهُدَارٍ 
[فتح 0 
جيه أ الْعَمْدِية گام پا ايه وکل ما گان يَتَكَامَلُ به النَايَةُ اث حِكْمَةُ الجر عَلَيْهَا أَكْمَلَء وَقَالَ في تفرير الْأخْرَى 
وَتفْرِيرُهَا الْقَوَدَ عَقُوبَةٌ مُتنَاهِيَة وَالْعْقُوَةُ الْمُتَناجِيَةُ لا ضَرْعَ ها ذُونَ الْعَمْدِبّةِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ الْتَهَى 
قُول: لَيْس 3اك بِسَدِيدِ؛ لِأَنَّ صِحَةَ الحكم بن الْعقُوبَةَ الْمُعَناهِيَةَ لا شَرْعَ ا دُونَ الْعَمْديَة ا عَلَى كَوْنٍ الآية الْمَذْكُورَةِ مُقَيدَة 
بِوَضْفٍ الْعَمْدِيّ؛ِ إذ لو كَانَتْ بَاقِيَةَ عَلَى إطلاقها لَتَتاوَلَتْ الْعَمْدَ وَشِبْهَهُ وَالختطأً فَلَمَ أَنْ يَكُونَ الْقِصّاص الّذِي هُوَ غو كاملة 
مَشْرُوعًا دُونَ الْعَمْدِيّة أَيَضًا مُقْمَضَّى إطلاقهاء وَكَوْنْ الآ N‏ مُمَيّدَة بِوَصْنٍ الْعَمْدِيّة هُوَ الْمُدَعَى ها هُنَاء فَعَلَى تَفْدِيرٍ أن 
يَكُونَ قَوْلّهُ: وَالْعْقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ لا کک م ذَلِكَ حجة ا ن يلرم الْمُصَادَرَة عَلَى الْمَطْلُوبٍ 


وَأَبْضًا يرم تيز أذ ل هيد المذجي ت يك ول أن نَتيِجَتَهًا عَلَى مُقْتَصَى تَفريرهِ اَن الْعَمْدِءَ َه كَانَتْ حِكْمَةٌ الزّجْرِ 
علي أ » ولا يَلْرَمُ مها أن لا تَتَحَقَّقَ حِكْمَةُ الجر في غير الْعَمْدِ صلا فَيَجُورُ أن يجب الْقِصّاص في عير الْعَمْدِ أَبْضًا رَْرَا 
فلا يتَهُ الْمَطْلُوب 


000 


ا أن فَوْلَهُ: وَالْعُقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيةُ لا شَرْعَ ها دون ذَلِكَ مِنْ تَتمّة ما قَبْلَهُ وَالْمَجْمُوعٌ حَُجَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّ لَفْظَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ 


لا مَرْعَ ها ذُونَ ذَلِكَ إِشَارَة إلى تَكَامُلٍ ا لجتاية كُمَا ذهب إِلَبْهِ گنر م من الشرّاح أو إل تَوَفْرِ حِكْمَةٍ الرّجْر كُمَا هُوَ الْأَطْهَرْ وَالْأَقْرَبُ 
لا إلى الْعَمْدِيّة كُمَا رَعَمَهُ صَاحب الْعنَائَ يةه فَيْفِيدُ َجْمُوعٌ الْمُقَدَمَاتِ أَنَّ الْقَوَدَ الَّذِي هُوَ عَقُوبَةُ مُتَنَاهِيةُ لا يحب في غَيْرٍ الْعَمْدِ كُمَا لا 
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ولا يُكَيَفَنُ بِعَدَم قَصْدٍ ب الو بَعْدَ أَخْذٍ الْمَال فلا يَتَعَيّنْ مَدْفَعًا هلاك 


[فتح القدير] 

الْمُْصَنّفِ ها هتا شىء وَهُوَ أنه قَد تَقَّرَ في كب الْأصُوا ل أن مجع الْأَدِلَ الْعقِْيّةِ الْمَذْكُورَةِ في عِلْم اله بأَسْرهَا إلى الْقيَاسِء 
ودا صخو انحصارَ الْأَدِلَةِ الشَرْعِيّة في أَرْبَعَةَ وهي الاب وَالسُنةُ وَإِجْمَاءُ م الأَمَةِ وَالْقِيَاسْ 

فقول الْمُصَنَفِ ہا هتا ولان النَاَةَ با تَعَكَامَلٌ إل راجغ إلى الْقِيَاسِء وَتَقيِيدُ الكتاب بِالْقيّاسٍ شخ لإطلاق الْكِتَاب بِالْقِيّاسِ 
وَهْوَ غَيْرُ جَائِزٍ گمَا عرف في عِلم الْأصُولٍ فَلْيْتَامَلَ (قَوْلَة: ولا يُتَيَفَنُ بعَدَم قَصْدٍ ب الول بَعْدَ بَعْدَ أذ الْمَالٍ فلا يَتَعَبّنُ مَدْفَعًا لِلْهَلَاك) 


يَعْني لا يقن بعَدَم قَصْدٍ الْوَل لفقل الْقَاتِلٍ بَعْدَ مَا أَحَدَ الدَيدَ از أَنْ حدما الول من الْقَاتِلِ بدُونِ رصَاهَا ثم يَفْعلَهُ 
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وَهَذَا جَوَابَ عَنْ قول الشافعيٌ؛ لأنة تَعَيّنَ مَدفعًا للهلاك» كذا في الشرُوح 

َقُولٌ: لِلْخَصْم أن يَفُولَ: لا شك أنه يَتَعيّنُ مَدْفَعَا هلاك سَرْعَاء فد الْقَاتِلَ يَصِيرُ تَحْقُونَ الدّم بَعْدَهُ حى لَوْ فَمَلَهُ الول بَعْدَهُ 

قعص مِنُْ ووه مَدَقَعَا هلاك شَرْعَا يَكْفِي لِأَخْذٍ الديَة مِنْ الْقَاتِلٍ بدُونِ رِضَاُ؛ إِذْ الظَاجِرُ أن القَاتِنَ لا يار الاك الْمَُرَرَ عِنْدَ 
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حقق الخلاص عَنْهُ شَرْعَا بأَدَاءٍ المَال بمْجَرّدٍ احْتِمَالٍ اللاك عَقلا بَعْدَ أَدَاءٍ ذَلِكَ أَيْضَّاء فَلَّوْ اخْمَارَهُ القَاتِلُ وَامْتَنَعَ عَنْ أَذَاءٍ الْمَالٍ 

يعد َلك سَفًَا وَإلْقَاءَ لِنفْسِهِ في التَهْلَكة فَيَنبَغي أن يُحْجَرَ عَلَيْه 

م أَقُولُ: لَعَلَ الأول في اواب عَنْ قول الشَافِعِيَ: لِأَنَّهُ َع مَدقَعًا للهاك أن يُقَالَ: هَدَا تَعلِيلٌ في مُقَابَلَِ النَصّ من الكتاب 
ٍ و د ١‏ 

وَالسُنَة وَهوَ لا يجُورْ كما تَقَرّرَ في عِلم الأصُولِ 

قَالَ في العتايّة أَخْذًَا من التهاية: قيل هَذَا الوَهُمْ مَوْجُودْ فِيمَا أَحَذَ الْمَالَ صلْحَا وَقَدْ جَارَ 
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وَأَجِيبْ بان في الصّلح المُرَاضَاةَ وَالقَْلُ بَعْدَهُ ظَاهِرُ العَدَّم الْتَهَى 

وَقَالَ بض الْفُضّلاءِ: فيه بَحتٌ؛ لان رضًا الْقَاتِل لا يُفِيدُ وَرضًا الول مَوْجُودٌ 
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ولا كفَارَةَ فيه عِنْدََا: وَعِنْدَ الشافعي - رَحمَهُ الله - تجب؛ أن الحاجَة إلى التكفير في الْعَمْدٍ أَمَسُ منها إليه في الحطاً فاد أذْعَى 
إل ااي 


ركف عقوم را وه ا رو أ#كاره عقي ا 4 ارك رع 0 
ولا أنه كبيرة تَحضَّة وني الكفارة مَعْىَ العبّادّة فلا تتاط مِثْلهَاء وَلِأَنَ الكفارة من الْمَقَادِين 


[فتح القدير] 
وَالأَوْلَ أَنْ يَكُتَفِيَ في الوَابٍ بِقَولِهِ: إن في الصّلّح الْمُرَاضَاةَ إذْ لا مَانِعَ مِنْ الْأَخْدٍ فيه بَعْدَ ما ؤج رضا الالء بحلاف ما خحْنْ 
أَقُولُ: له سَاقط؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ: لِأَنَّ رضًا لقال لا يْفِيدُ غير مسل ِن رضّاهُ إذا اجْتَمَعَ مَعَ رصا الول يُفِيدُ أَمْرَا رَائِدَا عَلَى رضًا 
الول وَحْدَهُ فإف الصاح وَالتََافْقَ من الَْانِيْنِ يَقْطَعْ مَادَةَ الْعَدَاوَةٍ وَالْمْغْضٍ عَادَةَ وَعَنْ هذا قال الله َبَاوَكَ وَتَعَالَ [وَالصُلُحُ 
حَيز] [الدساء: 128] بخلافٍ رضا الول وَحْدَهُ فإنَّ الإِنْسَانَ كيرا ما يَنْدَمُ عَلَى فِغْلٍ سه وَحْدَهُ فَيَجِعْ عَنْهُ فَتَمّ قَوْلُ الْمُجيب 
وَالْقَدْلُ بَعْدَهُ ظَاهِرُ الْعَدَم وَقَدْ كَانَ ات التَهاية أَشَارَ إلى ما قُلَْا حَيْتْ قَالَ في بنط اواب الْمَذَكُورٍ: قُلْثْ لا كَدَلِكَ؛ 
دما لما نَصَاخَا برِضَاهْمًا عَلَى الْمَالِ كان وَهْوَ فص لقنل مُنْدَفعَِ لأ رضي وَالتَصَالُ تأر في فع الشَّر قال الله تعَالَ 
(وَالصُلحُ حير [الدساء: 128] وَلَمَا وَرَدَ اير انى الشَّدُ لا عله لِلتَضَادٌ بَيْتَهُمَا انکھّی ۰ 

م فل ف العالة: وخورصن يعلد - عل العلا الم - «من فيل له قل اة جوت إن أعثو علو وذ أو 
أحذوا اليَة» وب الشّْعَ ؤب الْقِصّاص لِمَعىَ الاقام وَتَسَفي صذور الْأوليَا لاف القاس فإ الجمَاعَة تفل بواج 
اياس لا يفكضيهء فَكَانَ لمَعْىَ النَظَرِ لوي وَدَلِكَ بِعَمَكْيهِ مِنْ الْقصّاص وَأ الذي 


م 


وَاجَوَابُ أَنَّ الحَدِيتَ حبر وَاجِدّ فلا يُعَارِضُ الْكتاب وَالِسُنَةَ الْمَشْهُورَةَ عَلَى ما ذكزت وَأ القصّاص لِمَعْىَ النَظَرِ لوي عَلَى وَج 
حاص وهو الِانْيَامُ وقي الور فإنَّهُ شرع جرا عَمَا كان عليه أل ا هة من إفَْاءِ قب بواج لا؛ ِأنُْ كائوا يدون 
مالا گنیر عِنْدَ فَْلِ وَاجِدٍ مِنهم بَلْ القاتل وهل َو بَدَلُوا ما مَلَكُوةُ وَأَمَْالَهُ مَا رَضِيَ به أَوْلِيَاءُ الْمَفْيُولِ فَكَانَ إِيِجَابُ الْمَالٍِ في 
أفول: فيه نَظَرْ؛ إذ لِلْخَصْم أن يَفُولَ: إن يكن إاب الما في مُقَابَلَِ الْمَلٍ الْعَمْدٍ تَضْيعًا لحِكْمَةٍ الِْصّاصٍ أن َو گان إِيَابهُ في 
مَُابلَهِ عَلَى وجه التَغينِء وَأَمّا ذا گا ذَلِكَ لا عَلَى وجه انين بل على وجه تيبر الول بَيْنَ أَخَذٍ الْمَالٍ وَبَبْنَ الْقصّاص كَمَا هُوَ 
الْمَذْمَبْ عِنْدَ الحم فلا تَضيِيعَ لِكْمَة الْقصّاصء إذ لِلَوَيَ حيتي الْقُدرَمُ عَلَى الانتقام وَتَسَنّي الصّدُورٍ باختار القصّاصء فَإِذَا اً 
ره بل اخْمَارَ الْمَالَ گان تارگا للانتقام باختياره فَكَانَ كُمَا إذا عقا َو صا في إِسْقَاطٍ ما قُدَّرَ عَلَيْهِ من حَقّهِ (فَوْلَهُ: ولا أنه كبيرةٌ 
خصّةٌ وني الْكَفَارَةِ مَغْتى الْعبَادَةٍ فلا تُنَاط بثْلِهَا) قَالَ تاخ الشريعَة: فَإِنْ قُلْت: يُشكل بِكُفارَة قَثْلٍ صَيْدِ ارم فَإنَهُ كبيرةٌ مَخصَةٌ 
وَمَعَ هَذَا جب فيه الْكَقَارَة 

قلْث: هو جناي على امحل وَهَدَا شيك حادلان في قعل صد الحزم يرم جزاء واج وأؤ كان جتاية الل لوحب 


أَقُولُ: في اواب بحت 

ما أَوَلّا فَإَِنَهُ لا يَدْفَعْ السوَالَ الْمَذَكُورٍَ لِأَنَّ مَوْرِدَهُ مَضْمُونُ الدّلِيل الْمَربور» وَهُوَ أَنَّ الْكَقَارَةَ لا اط ا هُوَ كبيرةٌ عَخَضَةٌ لا صل 
الْمُدَعِيء وَهُوَ انه لا گفارة في الْقَدلٍ الْعَمْدِ فَإذَا سْلَم كَونُ قل صَيْدِ ارم كبيرةَ نخْصَة يلرم أن يُشْكِل الدَلِيلُ الْمَرُْودُ به سَوَاء 
كان جَايَة الْفغلٍ أو جتاية اْمَحَلَ وَكَوْنُ الاي عَلَى الْمَحَلّ يَسْتَوِي فيه الْعَمْدُ وا طا إا يُفِيدُ لو أَوْرََ السُوَالَ عَلَى أَصْلٍ 
الْمُدّعِيء فَإِنَهُ كن الجَوَابُ عَنْهُ حيدَئذٍ بأنَّ ما قله في جَايَة الْفغْلٍ ون جتَاية الْمَحَلّ وَفَثْلُ صَيْدِ ارم من قبي الَانيّة دون 
الأول 

وما انيا لَه قذ تقر في ك أَصُول افق أن الكَقَارَةَ جَرَاءُ الفغل من كل الْوْجُوه لا جَرَاءُ الْمَحَلَ صد فَلَوْ گان قَثْلُ صَيْدٍ 
رم جتاية عَلَى الْمَحَلَ لا جتاية الْفِغل رم أن لا تَصْلّحَ الْكَقَارَةُ لون الكَمَارَةِ جَرَاءَ الْفغلٍ من كل الْوْجُوهِ لا جَرَاءَ الْمَحَلَ أَضْلًا 
(قَوْلَهُ وَلِأنَّ الْكَمَارَةَ منْ الْمَقَادِير 
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وَتعيْنهَا في الشَرْع لِدَفْع الْأذْىَ لا يُعيَنهَا لِدَفْع الأَغْلّى 
57 1 حِرْمَانُ الميراث لِقَوْلِه 5 عَلَيْه الاد وَالسَلامُ - دل ميرات لقاتل» 


قال (وَشِبَهُ الْعَمْدٍ عند أي حَدِيفَة أن يَتَعَمَدَ الصكّرب با لَيْسَ بسلاح ولا ما أجري تَجْرَى السلاح) وَقَالَ ابو يُوسْفَ ومد وَهُوَ 
َوْلُ الشَافِِيَ: إا صرب حجر عَظيم أو بسَبَةٍ عَظِيمَةٍ فهو عند 
تفص با عَبهُ اتويب ووه فَكَانَ شِبة الْعَمْدِء وَلَا يَعََاصَرُ باسيغمال آلةِ لا تلبَثْ؛ لَه لا يَْصِدُ به إل اقل كَالسَيْفٍ فَكَانَ 


عَمْدَا مُوجبًا لقو 

[فتح القدير] 

ويها في الشّزع لِدَفعِ الأ لا يدل علَى تَعييهَا لدع الأغلى) هذا جاب عَنْ قاس الشَافِعِيَ ووب الْكقَارةٍ في لْعَمْدٍ عَلَى 
وبجوبجا في العا يعني أن تعن الْكفارة في الشَرع لدف الذنْبٍ الَْذَ» وهو اما ل يذل على يبه لدف النْبِ الأغلى وَهوَ 
الْعَمْدُ فا گم من شَيْءٍ يَتَحَمَّلْ الأَذىَ للفذرة عليه ول يَتَحَمّل الأغلّى لجز عَنْه كا في النهاية وَغَيها 

قال صَّاحِبْ العَاية: إن قَالَ الشَافِعِئْ قذ دَلَّ الدَلِيل عَلَى عَدَم اغتبَارٍ صِفَة العَمْدِيّة وَهُوَ حَدِيتُ «وَائِلةَ بن الْأَسْقَع قَالَ َنبا 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم - بصّاجب لا قذ اسَْؤْجب الثَارَ بِالْقَْلِ فَقَالَ: أَغْتقُوا عَنْهُ رَقَبَةَ يَعْتقْ لله تَعَالَ بل عضو 
مها عضا مِنْهُ من الَّار» وَِجَابُ الثَار إا يون بالْقَْلِ الْعَمْدِ 

قُلْنَا: لا نُسَلَمُ جوَازٍ أن يَكُونَ اسْتَوْجَبَهَا بِشِبْهِ الْعَمْدِ الل بالحجر أو الْعصًا الْكَبيرين 

سَلَمَْاهُ كمه لا يُعَارِضُ إِشَارََ قؤله تَعَالَ ومن يل مُؤمتًا مُتَعهَدا فَجَرَاُهُ جهن خَالِدَا فبها) [النساء: 93] فإ الْاءَ تفتضي 
اَن يكوت الْمَذْكُورُ كل اراي فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْكَقَارَةَ لَكَانَ الْمَذْكُورُ بَعْضّهُ وَهْوَ خَلَفْ الْتَهَى 

َقُول: لِلْخَصْم أن يَقُولَ: هذا مُشْترَكُ الْإلرَام؛ إِذْ الِْصّاص وَاجب في المَغلٍ القند ب الإا فَلَوْ افْتَضَت الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ 
لْمَذُكُورُ بَعْدَهَا ڪل اجرَاءٍ ارم ان يَكُونَ الْقِصّاص أَيْضًا مَذْكُورا في الَرَاءِ مَعَ أَنّهُ 1 يكز فيه وَإِنْ حمل الَْرَاء الْمَذُكُورُ في الآية عَلَى 
الْجرَاءٍ الأخرويّ قط كما هو الظاهِرٌ ه مِنْ النَظْم الشَّرِيفٍ 

وقيل الِْصّاصُ جَرَاءً ذُنْيَوِيّ فلِهدَا 1 بُذگز بَعْدَ الْقَاءِ فَلْيَحْنْ الام كَذَلِكَ في شَأنِ الكمَارَة 

م أَقُولُ: كن أَنْ يجاب عَنْهُ بوَجْهَْنٍ أَحَدُهُمًا أن ووب الْقِصّاص غرف بي أخْرَى, وهي قؤله تَعَالى كب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصُ في 
الْقَنْلَّى) [البقرة: 178] فَإنْ لث إِشَارَةُ قؤلە تَعَالَى ومن يَفْثُل مُؤْمئَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدًا فيهًا] [النساء: 93] عَلَى 
أن القصّاص لَيْسَ من جَرَاءٍ الْمَغلٍ الْعَمْدِ كَالْكَفَارَةِ بمُقْتضَى كَوْنٍ الْمَذُكُورٍ بَعْدَ الْقَاءِكُلَ الجرَاءٍ فَمَدْ دَلّتْ عِبَارَةُ فَوْله تال كب 
عَلَيكُمْ الْقِصّاص في الْقَملَى) [البقرة: 178] عَلَّى وجُوب الْقِصّاصٍ في الْقَدْلٍ الْعَمْدِ 
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وَلَهُ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «ألا إن قَِيلَ خَطَأ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَوْطٍ وَالْعَصّاء وَفِيه مانَةٌ من الإيل» وَلِأَنَّ الْآلَهَ عير 
مؤضوعة لقنل ولا مُستَعْمَلَةٌ فيد؛ إذ لا يمن اشيغماف عَلى غر من الْمقْصُودٍ قله وه خضل الل غالبا صرت الْعَمديَةُ 
ترا إلى الآلةء فكَانَ شِبَه العَمْدٍ كَالْقَمْلٍ بالط وَالْعَصًا الصّغيرة 


[فتح القدير] 
وقد تقَرّرَ في عِلَْم الْأصُولٍ أن عِبَارَةَ النَصّ رجح عَلَى إِشَارَةٍ النَصّ عِنْدَ التَعَارْضٍ فَعَمِلْنَا بعبَارَةٍ قؤله تَعَالَ ( كيب عَلَيْكُمُ 
الْقصّاصُ في الْمَنلَى] [البقرة: 178] وَنَانِيهِمًا: 3 القصّاصّ جَرَاءِ الْمَحَلٌ من وجه وَجَرَاءُ الفغل من وجه آخَرَ كما بَينّ ف 


التَوْضِيح وَغَيِِْ من كب الْأصُولٍ 


وأا اة فَجَرَاءُ الِْغلٍ من كل الْؤجُوه عَلَى ما تقر في كثب الْأصُول أَنْضًا 

اهر من ارا الْمْضَافٍ إلى الْقَاعِلٍ في فَوْله تعَالى (وَمَن يفل مُؤْمنا متَعَمَدا فَجَرَاؤُه جَهَنمُ حَالِدَا فبها) [النساء: 93] هُوَ 
جَرَاءُ فغلِهِ من كل الوه فلا يََْمْ أن يَكُونَ القِصّاص مَذكورا فيه لاف الكفارة لو أَوْجَبْئَاهَا 

وَقَالَ صَاجب البَهَائَةِ ومغراج الدَرَاَةٍ ها هتا فاا عَنْ الوط وَالْأسَْارِ: ولا وجه حمل الآبةِ عَلَى الْمُسْمَجِلِ؛ إن الْمَذْكُورَ في 
الآيَة جَرَاءُ المَغلٍ القند ذا حل عَلَى الْمُسْتَجِلَ كَانَ الْمَذُكُورُ جَرَاءَ الرَدَة وَلأنَ اده الاْتخلالٍ زَيَادَةْ عَلَى الشَرْط 

وما اويل الخُلُودِ فَعَلَى مغن أنه َو عَامَلَهُ بِعَذلِهِ أو عَلَى مَعْىَ تَطْوِيلٍ الْمْدَةِ تجار يقال حَلَدَ فان في الجن إا طَالَتْ الْمُدَهُ 
انْتَهَى 

أُول: لَيْسَ سَيْءْ من دينك الدَلِيَينٍ الْمسُوقيْنٍ لِعَدَم وجه حمل الْآيِ الْمَذكورة عَلَى الْمُسْمَجِلَ فيم 

أمَا الأول مِنْهُمَا فَإِذَنَكَونَ الْمَذُكُورٍ في اتيك الآية جَرَاء فَمْلٍ الْعَمْدِ ما لا افيه وئه جَرَاءَ الرَدّةِ أنْضًا عَلَى تَفْدِيرٍ حمْلِهَا عَلَى 
الْمْسْتَحِلَ إذ يَصِرُ الْمَذُكُورُ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ التَفْدِيرٍ جَرَاءَ الل الْعَمْدِ الْمَخْصُوصٍ وَهْوَ الَْثْلُ بطريق الاسْتخلالٍ وَالْعِياذُ بى 
ولا شك أنَّ لقنل بمَذَا الطريق مُسْمَلَِمٌ لِلرَدَة قفي الآية؛ إِذْ داك بيان جَرَاءِ الرَدّة التي سَبَبْهَا الْقَدْنُ المَخصوص» وني التَغْبير في 
الشَرْطٍ بمَنْ ووم يَقُْلَ مُؤْمِنَا مَُعَمَدَا) [النساء: 93] دون مَنْ يرذ عَن دين الإشلام فَائِدَهُ انيه عَلَى سَبَبِيّ َغْلٍ الْمُؤْمِنٍ 
بطَريقٍ الاسْتِحْلَالٍ لِلارْدَادٍ الذي جَرَاؤهُ جهنم عَلَى الخُلُودِ وَهَذَا مَغْقَ لَطِيفْ لا فى 

وَأَمًا الان مِنْهُمَا فَلِأَنَهُ لا يَلْرمْ من كنل الآية الْمَربُورةٍ عَلَى الْمُسْتَجِل زِيَادَة الاْتخلَالٍ عَلَى الشَّرْطٍ الْمَنْصُوصء بَلْ يَكُونُ 
الاسْتخلالٌ جِيتئِذٍ مَدْلُولَ نفس الشَرْط الْمَنْصُوص بن يَكُونَ الْمُرَادُ من (ِمُتَعَبَدَا] [الدساء: 93] مَعْى شحجلا تجار بقيئَة 
وکر الخُلُودِ في الجرَاءِء كما أن انما لّوا مُمَعمَدَا عَلَى هَذَا الْمَعْ في قَوْلٍ الب - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ ترك الصّلاة 
مَُعمَدَا فَقَدْ گفرَ» وَبأَنْ يَكُونَ مَعْىَ مَنْ يفل مُؤْمِنَا مَنْ قعل لگؤنه مُْمَِا كُمَا ذَكرَه الْعلَامَهُ غاراي في سَرْحِهِ للْعَقَائدِ فَيَكُونْ 
داز عَلَى فَاعِدَةٍ أذ تيب اكم عَلَى الْمُشْمَقَ يَفْمَضِي عَلَيِْ لمحد ولا مَك أَنَّفَعْلَ لْمُؤْمِنٍ لكؤنه مُؤمًا يفضي اسْتِخلالَ 
قله قيخصل الدَلَالَهُ عَلَى الاشتخلالي من نَظْم النّصّ الْمَرْبُورٍ فلا يلرم النَسْحُ أَصْلاء وَالْعَجَبُ مِن هَؤْلَاءٍ الأَجِلّاءِ وهو أُصْحَابُ 
الْمَبِسُوطٍ وَالْأَسْرَارٍ وَالَهَايَةِ ومغراج الذِراية أنه كيف حَفِيَ عَلَيْهِمْ مَا ذكرْنا 

َالَ الْقَاضِي الَْيْضَاوِي في سير الآيَة لْمَذُكُورَةِ: وهو عِنْدَنَا إا تَخْصُوص بِالْمُسْتَجِلّ لَه كُمَا ذَكرَهُ عِكْرمَةُ وَغَيْرَُ وَيُوَيدُهُ «أَنّهُ 
َل في ميس بْنِ حبابة وَجَدَ أَحَاهُ حِشَامًا قبلا في بي النّجَارِ وَل يَظَهَرْ اتلك فأمَرَهُمْ رَسُولُ اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أن 
يَدَْعُوا ليه ديه فَدَفَعُواء م حل عَلَى ملم فَفَعَلَهُ وَرَجَع إلى مكة مُرْتَدَاه 

أو الْمُرَادُ بالود الْمُحْث الطُّويل, فَإِنَّ الدَلَائلَ مُتَظَاهِرَة عَلَى أن عْصّاة الْمُؤْمِنِينَ 
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قال (ومُوجب ذَلِكَ عَلَى الْقولَينِ الإم) ؛ لاله قل وَهُوَ قَاصِدٌ في الصَّرْب (وَالْكفارة) لِسَبَههِ باط (وَالدَيَهُ مُعَلطَةُ عَلَى الْعَاقلَ) 
َالْأَصْل أَنَ كل دة وجب بالْقَمْلٍ ابنداء لا بق يدث من بغ هَهِي عَلَى الْعَاقِلةِ اعارا باط وَتَجَبْ في ثلاث سين لِقَضِيَّة 
عُْمَرَ بْن الْحَطَّابٍ - رضي الله عَنْهُ -. وجب مُعَلَظَة وَسَنْبَنُ صِفَةَ الَْلِيظِ من بَعْدُ إن شَاءَ الله تَعَالَ (وَيَتَعَلّقُ به حِرْمَانُ 


الْميراث) ؛ لِأَنَّهُ جَرَاءُ الْقَذْلِ وَالشبْهَةُ وتر في سْقُوطٍ الْقصّاص دود جِرمَانِ المِيراث 
[فتح القدير] 
لا يذوم عَدَاجحُم إلى هتا لفط الْقَاضِي 


(فَوْلهُ وَمُوجِبْ ذَلِكَ عَلَى اقول الث لِأَنَهُ فكل وَهُوَ قَاصِدٌ في الصضّزبء وَالْكَفَارَةُ لِسَبَهِه بالخط) أَقُولُ: الظَاهِرُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ 
قؤله لِشَبَهِهِ بالخ قياس وجُوب الْكَفارة في شبْهِ الْعَمْدِ عَلَى جوا في الط أو إَِْاقُ وُجُويجًا في شبْه الْعَمْدِ دَكَالَةَ بوا في 
اخم وَأَيَا ما گان برد عَلَيْهِ أن بُقَالَ إن تَعَيّئهَا لِدَفْع الذنب الْأَدْىَ في الشَْع لا يُعَيْنْهَا لِدَفْع الذَّْبِ الْأَغْلَى كما سبق في الجَوَابِ 
عَنْ قياس الشَافِعِيَ ووب الكذزة ی ال على جوب في الخ اذ له هك أن شي العند أْصًا أغلى ونا من اخ 
امخض إن الجا في الأول قَاصِدٌ في الصرْبٍ بخلافٍ الان و عَنْ هذا قَالُوا في الْأَوَلِ: وَمُوجِبْهُ الْمَأمُ وني اللا ولا ِم فيه 
قاو في بَيَانِ وُجُوبٍ الْكَفَارَةِ في شِبْه الْعَمْدِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبْ الْكاني حَيْتْ قَالَ: وَالْكفارة؛ لِأَنهُ حَطاً تَطَر إلى الآلةء فَدَخَلَ 
تخت قَوْلهِ تَعَالَ (وَمَنْ قتل مُؤْمِنَا حصا فُتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمَِةِ [النساء: 92] الآية انْمَهَى (فَوْلْهُ وَالَْصْلْ أَنَّ كل دِية وَجَبَتْ باشل 
ابَْدَاءَ لا بمَعٌْ يَحْدُتُ من بَعْدُ فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَة اغتبارا بالخط) أَقُولٌ: مَذْلُولُ قَوْلِهِ اغتبَارًا بالط أن يَكُونَ الْأَصْلْ في ووب 
لدَيّة عَلَى الْعَاقِلَةِ هو اطا وَأَنْ يون وَجْويًْا عَلَيْهمْ في شِبْه الْعَمْدِ ابا القاس عَلَى الخَطاء وَلَيْسَ ذَاكَ يوَاضح؛ إذ الْمُصَبَفُ 
قال في َوَائِلٍ کاب الْمَعَاقِلي: وَالْأَصْلُ في وُجُويًا عَلَى الْعَاقِلَةِ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - في حَدِيثِ «حمَلٍ بْنِ مَالِكِ - 
رضي الله عَنْهُ - لِأَذَوْلِيَاءٍ قُومُوا فَدُوهُ» انْتَهَى 
وَقَدْ كَانَتْ ET‏ تَفْصِيلَهُ مله على ما د الځ قاو في فصل این بن كاب 
الدِيَاتِ ائه روي عَنْ « َل بن مالك قال كنت بَْنَ صَرََّيْنِ فَضَرْبَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرى بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ أ مطح حَيْمَةٍ خَيْمَةِ فَأَلَتْ 
جَنِينًا ميا فَاحْتَصّمَ أَوْلِيَاؤُهَا إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فَقَالَ - عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسَّلَامُ - لأَوْلَِاءٍ الضّاربَةِ: دوه 
فَقَالَ أَحُوهًا: أَنَدِي مَنْ لا صَاحَ وَلَا اَهَل ولا شرب وَلَا أكل, وَدَمْ مله يُطَلَء فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السلا -: أَسَجْعٌ 
كُسَجْع الْكُهّانِ» وني روايّة «دَغني وَأَرَاجِيرَ العَرب قُومُوا فَدُوهُ» وَهَكَدًا ذَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ أَبْضَّ ولا ريب أَنَّ قَضَاءَ رَسُول الله - 
صَلَّى اله الله عَلَيْهِ وَس نَم - بالدَيّة ية عَلَى الْعَاقَلّةِ عَلَى ما ذَكرُوا في تَفْصِيلٍ ذَلِكَ في الحَدِيثٍ إا گان ينايَة شِبْه الْعَمْدٍ دون اخ 
فَكَانَ وُجُوبُ ال عَلَى الْعَاقَلَةِ في شبه الل تابتا بالتَصّ دون القاس وَكَانَ الْأَصْلْ في هَذَا 


)212/10 
وَمَالِكٌ وَإِنْ أَنْكْرَ مَعْرفَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ فَالْجَةُ عَلَيْهِ ما أُسْلَفَْاه 
ال (واخطا على ترغاو خما لى a‏ بيه مبقاء ذا قو 1 مي اؤ يَظَنهُ حَرِيبًا قدا هُوَ مُسْلِمٌ 


وَخَطأ في لْفغلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيّ غَرَضًا قَيُصِيب آدميًاء وَمُوَجَبُ ذَلِكَ الكفارة وَالدّ َي على الاق ) لقؤله تَعَالٌ [فتَخْرِيز رَقَبَةٍ 
مُؤْمنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إلى هله [النساء: 92] الآية وَهِيَ عَلَى عَاقِلَهِ في ثلاث سيين 


[فتح القدير] 

الحكم هُوَ شِبْه الْعَمْدٍ لا اطا فََأمَلْ (قَوْلهُ وَمَالِكُ - رجه اله تال - وَإِنْ انكر مَعْرفَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ فاه عَلَيْهِ ما أَسْلَفناهُ) 
ل منود الشراح: رد به قله - عليه الملا السام - «أل إن قييل خط اعفد قل الوط والقصا» وقَالَ صاجب 
العِتاية بَعْدَ نَفْلٍ َلك وَلكِن الْمَعْهُودُ من الْمُصَّبَفٍ في مله أَنْ يَقُولَ ما رَوَيَْاهُ وَقَالَ: وَاق أن يُقَالَ: إا قَالَ أَسْلَفمَاهُ نَظرًا إلى 
َقُولُ: فيه كلام وَهُوَ أن حاصل الْمَعْقَ الْمَعُْولٍ عَلَى مَا فَرَّرهُ صَاحِبُ الْعنَابَةِ فِيمَا قَبْلْ قياس الْعَضًا الكبيرة عَلَى الْعضًا الصّغيرة 
في كَوْنِمَا غَيْرَ مَوْصُْوعَتَيْنٍ اَل ولا مُسْتَعْمَلََينٍ لَه وَمَالِكُ مُنْكِرٌ كود الْمَمْلٍ بالْعصًا الصّغيرة أَيْضًا شِبْهَ عَمْدِء قله َالَ: لا أذري 
ما شِبْةُ الْعَمْدِء وَإَِا الْمَمْلُ نَوْعَانِ: عمد وَخَطَأّء إذ لا وَاسِطَةَ بَبْتَهُمَا في سَائِرٍ الْأَفْعَالٍ فَكَذَا في هذا الْفغلٍ فَكَيِفَ يَكُونُ الْمَعْىَ 


(قَوْلَهُ: اطا عَلَى تَوْعَيْنِ: حط في الْقَصْدِء وَهْوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظْنْهُ صَيْدَا َا هُوَ آدمِنّ» أَؤْ يِه حَرْيًا فَإِذَا هو ملي 
وَخَطأ في الْفعْلٍ وَهُوَ أن يَرْمِيَ غَرَضًا فَمْصِيب آدَمِيًا) أقُولَ: في عِبارة الْكتَاب ها هتا سامخ فاه َالَ في تَفسِير لط في 
لْقَصدِ: وَهْوَ أن يَرْمِيَ شَخْصًا يَظَنّهُ صَيْدَا إل 

وَقَالَ في فير اطا في الْفغْل: وَهُوَ أن يَرْمِيَ غَرَضًَا قَيْصِيب آدَمِيَ 

جُزتئاته فَكانَ أَحَصّ مِنْهُ جدًا فَلَمْ يَصْلْحْ لان يَكُونَ تَفْسِرا لَه فَكَانَ الظَجِرُ أَنْ يُقَالَ في كُلّ وَاجدِ مِنْهْمَاء وَهُوَ نۇ أن رمي أو 
هُوَ گان يَرْمِيَ إِشَارَةَ إلى الْعْمُومِ, كما تَدَارَكَهُ صَاحِبْ الْوقَايَةِ حَيْتْ قَالَ: وني اَم قَصْدًا كرَمْيِهِ مُسْلِمًا ظَنَّهُ صَّيْدَا أو حرا وَفِغْلًا 


در يج 6ه 


كَرَّمْيهِ غَرَضًَا فَأَصّاب آدَمِيًا انْعَهَى 

م إن صَذْرَ الشَرِيعةٍ قال في شَرْح الْوقَايَة: اطا ضَرْبَانِ: خَطَأ في الْمَصْدِ وَخَطأ في الْفِغلٍ 

قاطا في الفغل أَنْ يَقْصِدَ فعْلًا قَصَدَرَ من فغ حر كما إذا رَمَى الْعَرَضَ فأخطاً وَأَصّاب عه اطا في الْقَصْدٍ اَن لا يَكُونَ 
لطأ في الفغل وا يَكُونُ اطا في مدو فَإِنَهُ قَصَّدَ بدا الفغْلِ حَرِييا كن أخطاً في ذَلِكَ الْمَصْدٍ حَيْتْ 1 يكن ما قَصَّدَهُ الْمَهَى 
ورد عَلَيْهِ صَاحِبُ الإصْلاح وَالإِيضَاح حَيْتْ قَالَ: مَنْ قَالَ اطا في الفِغلٍ ن لا يَصْدُرَ عَنْهُ الفغل الَّذِي قَصدَهُ بل يَصْدُرُ فغلن 
آخَرْ فَكَأنهُ َعَم أنه سرْط في انإ في الفغل أن لا يضر عله الفغل الذي قَصّدَهُ ل يدر عَنْهُ غل حر وليس كَذَّلِكَ؛ نه ذا 
رمی غَرَضًا فأَصَابَهُ م رَجَعَ عَنْهُ أو تَجَاوَرَ عَنْهُ إلى مَا وَرَاءَُ فَأصَاب رجلا يتَحَقّقْ اطا في الفغلء وَالشَرْط الْمَذْكُورُ مَفْفُود في 


رجلا يَعَحَقّقْ اطا في الْفغل ولا قَصْدَ فيه الْعَهَى 
أقُولُ: کل من وَجْهَيْ رَدِهِ سقط جدًا 
ما الأول قاذ صَدْرَ الشَريعَة 1 يشرط في الط في الفغل أن لا يَصّدُرَ عَنْهُ الفغل الَّذِي قَصَّدَهُ بل قَالَ: قاطا في الفغل أن 


رت ع 


عَنه الفعل الذي قصَدَه 


مال الْأَوّلِ مَا ذكَرَهُ الرَادُّ من الصورتين. وَمِكَالُ الثَان: وَهُوَ الْأَكْكَرُ وُقُوعًا مَا ره صَّدْرُ الشّرِيعَة بِقَوْلِه كُمَا 


(213/10) 


لما ناه (ولا ِم فيه) يني في الوَجْهَيٍْ 

قَالُوا: الْمُراد إن الل فَأَمَا في تَفْسه فلا يَْرَى عَنْ الإ من حَيْث تَرْكُ الْعَرعة وَالْمَْالعَهُ في التَكَيْتِ في حال المي إِذْ شَرْعْ 
رة بوذ بتار هذا الْمغق (وبَْمُ عن الْراث) ؛ أن فيه إَ قيصخ تَغْليق امان به إخلاف ما إذا تعمد اضرب 
مَوْضِعًا من جَسَدِهِ قاطا فَأَصَاب مَوْضِعًا آخَرَ فَمَاتَ حَيْتْ يجب الْقِصّاصٌ؛ لأ ْنل قَدْ جد بِالْقَْدٍ إلى بَعْضٍ بدن وجب 


الْبَدَنِ كَالْمَحَلَ الْوَاجِدٍ 


قال (وَمَا أخري رى اطا مل النّائم يَنْقَلِبْ عَلَى رجُل فِيَقْثُله فَحْكْمُهُ حك اطا في الشَرْع, وام لقنل بِسَبَب گكافر الْببْر 
وَوَاضِع الجر في عبر ملْكِه وَمُوجِبْه إا تَلِفَ فيه مي اليه عَلَى الْعَاقِلَِ) ؛ أله سَبَبْ الكَلَفِ وَهُوَ مُمَعدٍ فيه فأنِْلَ مَْقِعَادَافِعا 
َوَجَبَتْ الدِيَهُ (ولا كَفَارَةَ فيه ولا يََعلّقْ به جرْمَانُالْمِيرَاث) وَقَالَ الشَافعِيُ: يُلْحَقْ بالط في أخكامه؛ لِأَنَّ الشّزع نره قاتلا 

ولا أن اقل مَغْدُوم من حقيقة ف به ني حَقّ الصّمَانٍ فَبَقيَ في حَقٍ عه َل الْأَصْلٍ وَهوَ إن كان يام افر في عبر ملك 
لا يم بالْمَوْتِ على ما قَالُواء وَهَذِهِكَفَارَةُ ذَنْب الْقَثْل وَكَذَا الْرْمَانُ بسَببِه (وَمَا يَكُونُ شِبْة عَمْدٍ في النّفْس فَهُوَ عَمْدٌ فيمًا سِوَاهَا) 
؛ لأ إذلاف النَفْسٍ يلف باختلاف الآلة وَمَا ذوعا لا يحص إثلاقة َة دون آلَةٍ 

[فتح القدير] 

إذَا رَمَى الْكَرَضَ فَأَخْطأًء بل وز اَن يَكُونَ فَوْلْهُ كُمَا اذا رَمَى الْعَرَضَ فاخا عام كَصُورَقَ صّدُورٍ مَا قَصَّدَهُ أَيْضًا وَعَدَم صدُورهِ 
كُمَا لا فى عَلَى ذِي فَطَاَةٍ 

وأا الي فلن تمق خط في الْفغلٍ في صُوَةٍ إن سَقَطّ من يده حَسَبٌَ أو لب ففمَلَ رجلا وغ بل الْمُمَحفََ هتاك ما أجري 
تْرَى اطا كَالنَائِم يَنْقَلِبِ عَلَى رَجُلٍ فيفل لا تفس الخطأ؛ إِذْ لا بد فيه من صدُورٍ فِعْلٍ عَنهُ باختيارو» وني صُورَةٍ إن سَقَطّ مِنْ 
ده َيْءْ فَمَمَلَ رجلا ل يَصْدُرْ عَنْهُ فغ باخاره بل وَقَعَ السُقُوطٌ بفغله لا باخارٍ قَصَارَ لا ححَلََ مِنْ قَبيلٍ مَا آجري رى لطا 
واكام هتا في تفس الحا لا هيما أجري عخْرى احم فة قم آحَوُ من الْأقْسَام الحنسَةٍ لجا سيأ كر مسقا فيا بعد 
(قَولهُ ولا إم فبه: بغي في الوَجهَيْن) أقول: كان الأؤى لِلمُصَبَفٍ أن يَقُول: يَغْني في كل واج من الوَجْهَيْن إذ صل حيتيلٍ 
إضْلاح إِفْرَادٍ الصَّمِرٍ أَيْضًا 


(214/10) 


[بَابُ ما وجب الْقِصّاصَ وَمَا لا يُوجة] 

© قال (الْقِصَاص وَاجب بقل کل عَحْقُونِ الدّم عَلَى التَأبِيدٍ ذا قل عَمْدَا) أَمّا الْعَمْدِيَةُ فَلِمَا باه وما حَفْنْ الدّم عَلَى الابيد 
َلِعَنَْفِيَ شْبْهَةُ الإباحة وَتَتَحَقَقَ الْمُسَاوَاة 

فل (وفتل ال بطر وال )وتات 


وَقَالَ الشّافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: لا بُفْمَلُ ار اعد لِقَوْلِهِ تعَالى ار بار وَالْعَبْدُ بالْعَْدِ) [البقرة: 178] وَمِنْ ضَرُورةِ هَذِهٍ 
لْمُعَابَلَةِ أَنْ لا يُقْعَلَ حر بِعَبْدِ وَلِأَنَّ مب لِْصّاصٍ عَلَى الْمُْسَاوَاة وهي مُنْتَفِيَةٌ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وما لا يُقَطَعْ طرف 
[فتح القدير] 

باب ما وجب الْقِصّاص وَمَا لا يُوجبُ) لما فَرَعَّ من بيان اع الَْدْلِ شَرَعَ في تَفْصِيلٍ ما بُوجب الْقصّاصّ د من لقنل وَمَا لا يُوجِبْه 
في باب عَلّى جِدَةٍ (فَوْلَهُ أَمَاالْعَمْدِيَةُ فَلِمَا بياه) من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - «الْعَمْدُ قَوَدْ» وَمِنْ أَنَّ ايه جا تعَگامَل. 
كدَا في الْعتايّة وَغَايَةِ ايان 

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَمِنْ فَوْلهِ على تب عَلَيَكُمْ القصّاص في انى [البقرة: 178] عَلَّى ما مر في وَج گؤنِ مُوجب 
الْقَْلٍ الْقَوَدَ عَبِنَا اه 

أقُولُ: فيه تر لذن قله عل كب عَلَيْكُمْ الْقصّاص في الْقَمْلَى] [البقرة: 178] إا يدُلُ عَلَى وجُوب الْقصّاصٍ في الْقَقلٍ 
اما كَوْنُ ووب الْقِصّاص في الْمَغلٍ الْعَمْدِ خَاصّةَ فلا تَدُلُ عَلَيْهِ الآيَُ الْمَذْكُورَةُ وَحْدَهَا لإطلافهاء وإ يذل عله اندي 
الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلَهُ 


(215/10) 


ار طرفي ولاف الْعبدٍ بالْعبْدِ؛ لما يشتويان» ولاف الْعبْدٍ حَيْثْ يفك بالخرَء أنه اؤ إلى تُقْصَانٍ 

ولا أن الِْصّاص يَعْتمدُ الْمُسَاوَاةَ في الْعِصْمَةِ وهي بالدينِ وبالدًار كيان فيهماء وَجَرَيان الْقِصّاص بَينَ الْعَبْدَيْنِ يُؤِْنُ باليقَاء 
شْبْهة الإباحَة, ولص تَخْصِيص بالذّكر فلا يَنفِي مَا عَدَاهُ 

[فتح القدير] 

- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الْعَمْدُ قَوَدْ» وَالدَّلِيل الْمَعْقُولُ ما أف 0-9 عَنْهُ الْمُصَبَفُ فيمًا َيل حَيْتُْ فَالَ: وَالْقَوَدُ لِمَولِهِ تَعَالَ 
إكتب عَلَيَكُمُ الْقِصَاص في الْقَمْلَى] [البقرة: 178] وَقَالَ: إلا أنه تَمَيْدَ بَوَضْفٍ الْعَمْدِيّة ِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسّلَامُ - 
«الْعَمْدُ فَوَدْم أَيْ مُوجِبْكُ وَلِأَنَّ الاي ا تَتَكَامَلُ إل فَكَبْفَ بُتَصّوَّرُ أَنْ يَنْدَرِجَ قله تَعَالَ کب عَلَيَكُمُ] [البقرة: 178] !2 
في قول الْمُصَبَفِ ها هُتا أَمَا الْعَمدِيَة 3 قلِمَا مناه كما يَفْمَضِيهِ َوْلُ ذَلِكَ الْبَعْضِء وَمِنْ قؤله تَعَال ( كيب عَلَيكُمْ القِصّاصُ في 
الْمَثْلَى1 [البقرة: 178] تمر (قَوْلْهُ وَجَرَيانُ الْقصّاصٍ بَيْنَ الْعَبْدَيْنٍ يودد بانْفَاءٍ شْبْهَةِ الإباحة) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة في شَزح 
هَدَا الْمَقَام: فَإِنْ قال الشَافِعِيٌ: جار أن تون شُبْهَهُ الإباحة مَانِعَةَ وهي َابَة؛ لأ الرّقَ تَر احفر وَحَقِيقَةُ الْكُفْرٍ منَعْ مِنْهُ كما 
ی الْفُسْلع وَالْمُسْتَأمَنٍ فَكَذَا أَنَدهُ 

جاب بِقَوْلِهِ: وَجَرَيانُ الْقِصّاصٍ وَمَعْنَاهُ لا يلح ذَلِكَ مَانعَا؛ ٳذ لَوْ صح لَمَا جَرَى بَْنَ الْعبدَيْنِ كُمَا لا ري بَيْنَ لْمُسْتَاَمَينَ: 
وَلَيْسَ كَذَّلِكَ اه 

أَقُولٌ: هَذَا الشَّرْحٌ لا يُطَابِقْ الْمَشْرُوع؛ لن حَاصِلَُ مَنْعْ مَانِعِيّة شْبْهَة الإباحَةٍ عَنْ الْقصّاص 

وَحَاصِلُ الْمَشْرُوح مَنْعْ ثُبُوتٍ شُبْهَةِ الإباحة في الْعَبْدِ وَمِنْ النصَ فيه قَوْلُ الْمُصَبْفٍ يُؤْذِنُ بالْيَاءٍ شْبْهَةٍ الإببحة 


فَالصّوَابُ في الشّزح أن يُقَالَ: وَمَعْتاه أذ سُبْهَةَ الإباحة غَيْدُ ابة في الْعبْدِ وَإِلَا لَمَا جَرَى بَيْنَ الْعبْدَيْنِ كما لا يجري بَيْنَ الْمُسْتَْمَينَ 
(فَوْلَهُ: وَالنَصُ ليم بالذَكَر فلا يفي ما عَدَاهُ) هذا جَوَابٌ عَمَا اسَْدَلَّ به الْحْصْمْ من مُقَابَلَةِ ار بار وَالْعَبْدِ الْعبْدِ في الآية 
وَوَجْهُهُ أَنَّ ذلك تَخْصِيصُ بالذّكر, وَهُوَ لا يفي ما عَدَاهُكُمَا في فَوْله تَعَالَ (وَالأَنْتَى بالأنكى) [البقرة: 178] فَإِنهُ لا يَنفِي أن 
ُفْمَلَ الأنتى بالدر ولا الْعَكمن بالإجماع 

وَقَائِدَةُ التخصِيص الد على من أَرادَ قعل عَذر َّال باْمَفْعُولٍ كما َل عله سَبَبْ رول هذه الأب 

وَهُوَ مَا روي عَنْ ابن عباس أنّ قلعن من الْعَرَبٍ افْتَمَلعَا وكَانَتْ إِحْدَاهْما تَدّعِي الْمَضْلَ عَلَى الْأخْرى فَقَالَث: لا تَرْصَى إلا بِقَثْلٍ 
الذگر مِنْهُمْ بالأنتى ما وار مِنهُمْ بالْعبْدِ ما فأنْرَلَ الله تعَالى هَذِه الآية ردا عَلَيْهِمْ ذا في الشروح 

أَقُولُ: لقائل اَن يَقُولَ إن النَخْصِيص بالذَّكُر وَإِنْ 1 يذل عَلَى تفي ما عَدَاهُ إل أن تَعْرِيفَ الْمْسْتَد إل َاللَّامُ انس يُفِيدُ الْمَصْرَ 
كُوَ: الْكَرْمْ التَفْوَى: أي لا عيركاء وَالْأَمِيدْ الشّجَاغْ؟ أي لا اجان وو اكول عَلَى الله و «ِالْإِمَامُ مِنْ فُرَيْشٍِ» إلى غير ذلك مِنْ 
الأَملَة كما عُرفَ 
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قال (وَالْمْسْلِمٌ بالذَمِيّ) خلافا لِلسَافِعِيَ 

َه فَوْلَهُ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا يتل مُؤْمِنْ بگافر» وَلِأَنَهُ لا مُسَاوَاةً بَيْنَهُمَا وَفْتَ الجَايَةَ وكذا احفر مُبِيحٌ فَيُورٹُ 
لتا مَا روي «أَنَّ التي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فكل مُسْلِمًا بِذِمَيّ» وَلأَنَّ الْمْسَاوَاةَ في الْعصمَة اب نَظَرًا إلى التَكلِيفٍ وَالدَارٍ 
والْمبيخ كر المحارب دون مسال وَالقَلُ وله يون ياء 


[فتح القدير] 

في عم الأب 

َقَدْ اسْتَدَلٌ الْأَِمهُ الَفِيةُ عَلَى أن موب الْقَثْلٍ الْعَمْدٍ هُوَ الْقَوَدُ عَيْمَا لا واج مِن الْقَوَد وَالدَيَِ لا عيب بقؤله - عَلَيْه الاه 
السام - «الْعَمْدُ فَوَدْ» وَقَالُوا: وَجْهُ التَمسّكِ به أن الْأَلفَ وَاللَامَ في قَوْلِهِ الْعَمْدُ لِلْجِنْسٍ فَتُفِيدُ الْمَصْرَ عَلَى الْقَوَد فَلَيَكْنْ 
ولواب أَنَّ اللّامَ عا يجُورْ حَدْلُهَا عَلَى لجنس ذا ل يکن هتاك مَعْهُودْ كُمَا عُرفَ في عِلّم الدب وَعِلْمِ الْأصُولٍ أَيْضّاء وني الآية 
الْمَدُكُورةٍ مُق الْمعْهُودٍ وَهُوَ ما ذَكِرَ في سب نُرُوهَا فَعْحْمَل اللَامُ علَيْهِ ذُونَ الجنْسٍ فَلَمْ يُوجَدْ فيها ما يَفْمَضِي الْمَصْرَ وَقَدْ أَشَارَ 
لَه في الگاني حَيْث قال بَعْدَ ذِكْر فَائدَةٍ الْمُقَابََة يبيَانِ سَبَبِ الول فكانَ اللَامُ لغري الْعَهْدِ لا لتَعْرِيفٍ الس (قَوْلَهُ وا 
الكفرُ مُبيخ فَيُورث الشْبْهَة) قال صَاحِبْ الْعنَايَةِ في شَرْح هَذَا الْمَحَلّ: ِد الْكفْرَ ميخ دمه لِقَولِهِ تعَالى (وَقَاتِلُوهُمْ حم لا 
تَكُونَ فة [البقرة: 193] أي فة الْكُفرِ قَبُورتْ شُبْهَة عَدَمِ الْمْسَاوَاةٍ اه 

قُولٌ: قذ حَمَلَ الشْبْهة الْمَذْكُورَة في الكتاب هتا عَلَى شُبْهة الْمُسَاوَاةِ وَهْوَ حَبْط ظَاهِرٌ 

ما اول فَإِذَنَ الْمُصَيَفَ قذ صرح قْبَيْلَ هَدًا بِعَدَم الْمُسَاوَاةِ بَْنَهُمَا عَلَى طَرِيقٍ ازم حَيْتْ قَالَ: لله لا مُسَاوَاةَ بَْنَهُمَا وَفْتَ 


لجَايَة َكيف يتم اَن يَقُولَ بَعْدَهُ: كَوْنْ الکفر مُبِيحًا يُورِتُ شُبْهَةَ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَيْعلّْهَا اْتذلالا آخَرَ فَهَلّا کون هَذَا ماف 
لما سَبْقَ أو شعن 

وَأَمّا انيا َلِأَنَهُ سَيَُولُ في اواب من قَبْلِنَا عَنْ هَدًا الإستذلال: وليخ فر الْمُحَارِبٍ دون الْمُسْلِمء وَالْقَمْلُ عله بوذن بانتقاءٍ 
الشَبْهَة. وَذَلِكَ فطعي الدَلَالََ عَلَى أن لَيْس الْمْرَادُ بالشّبْهَةِ المَذكورة هتا شْبْهَةَ عَدَمِ الْمُْسَاوَاة؛ إِذْ لا شَكَ اَن ن قَْلَ اللّمَيَ بمثله 
لا يُؤْذِنُ بانتفاء شْبْهَةٍ عَدَم الْمُسَاوَاةٍ ب الْمُسْلِم وَالدَمَيّ َف يُؤْذِنُ بانْتفاءِ شُبْهَةِ عَدَمِ الْإبَاحَةٍ في دم الذّمَىّ 

الوب أن ا ةو نه الاح كا و شتتی تي قود قورت الشهذ على قزل كذ لكر يخ وا 


صَرَح بِدَلِكَ في الْمَسْألةٍ السَابقة فحيتئذ يَنَْظهُ السَبَاف وَاللَحَاق بلا عبار كما لا فی (قَوْلْهُ وَلِأَنَ الْمُْسَاوَاةَ في العصْمَة ابه 
نظا إلى الكليف و الدّار) ا ا E‏ : في حَلَ ها لئغليل: ولان القَصَاص 1 ر َعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ في الْعصْمَةٍ وَهِيّ ابه َظَرًا 
إل 
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الشبَهة وَالْمَُادُ چا روى ري لِسِياقه «ولا ذُو عَهْدِ في عَهْدِه» وَالْعَطَفْ لِلْمُعَايرَة 

[فتح القدير] 

التَكلِيف: يَعْني عِنْدَهُ أو الدَّارٍ: يَعْن عِنْدَنَا اه 

أَقُولٌ: : وَرّعّ الشّارِحُ الْمَذْكُورُ قول الْمُصَبَفٍ نَظَرًا إلى التَكْلِيفٍ اؤ الدّارٍ إلى الْمَذْهَيَبْنِ كما تَرَى, فَحَمَلَ فَوْلَُ إلى التَكُلِيفٍ عَلَى 

مَذْهَبِ الشَافِعِيَ وقول أو الدّارٍ عَلَى مَذْهَبِنَا لكِنَّهُ َل َظَرِ؛ لِأَنَّ الْمُصَبَفَ لما قَالَ في تَغْليل الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةٍ 

وَلَنَا اَن الْقصّاص يعم يَعْتَمِدُ الْمُْسَاوَاةَ في الْعصْمَّة ة وهي بالدينٍ أو بالدّارٍ 

قال الشارحٌ الْمَذْكُورُ وَسَائِرُ الشرّاح أَيْضًا هُنَاكَ وهي اي الْعِصْمَةُ بالدّين: يَعْني عِنْدَهُ أؤ بالدَارٍ: يني عِنْدَناء فَقَدْ حَمَلُوا قول 

الْمْصَبَفٍِ بِالدِينِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَ: وَإِذَا گان الْمُعْتَيْ في تُبُوتِ الْعِصْمَة عِنْدَ الشَافِعِيَ هُوَ الدَينْ فَكَيْفَ يَتِمُ الْمَوْلُ هُنا يبوت 

0 جرد التَكُلِيفٍ بدُون قق دين الإسْلام كما يَقْمَضِيهِ شَرْحُ صَّاجِب الْعايَة في هَذَا الْمَحَلّ 

م أقُول: َل كَلِمَةَ أو في قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ تظَرًا إل اكليف أو الدَّارِ بمَعْىَ الوا كُمَا في قَوْلِهِ: سيّانٍ كُسْرُ رَغِيفه أؤ كسْرُ عَظْم 

من عظامه فَيَكُونُ الْمَجْمُوعٌ عَلَى مَذْهَبِنَا بيده مَا وَقَعَ في بَعْضٍ النُسَخ من گلمَة اواو بَدَلَ كَلِمَة أ وَعِبَارَة هُ الكَاف وَالعَْيينِ 

أَبْضًا ِن ال فيهمًا في هذا الْمَقَام ولان القصّاصّ د يعمد يَعْتَمدُ الْمُسَاوَاةَ في العصْمَة ة وَقَدْ جت نَظرًا إلى الدار ولل الَكُلِيفٍ اه 

إن قُلت: 4 1 تخمل الْمَجْمُوعَ عَلَى مَذْهَبنا مَعَ إبْمَاءِ كَلمَة أو عَلَى أَضْلٍ مَعْنَاهَا؟ قُلْتُ: لِأَنّ التَكلِيف وَحْدَهُ لا يَفَْضِي الْعصْمَةَ 

النوجبة لتقصّاص؛ ألا يَرَى اَن إذا قبل مُكَلَفْ لكان ملم في دار لزب لا يِب القصنامن صرح بهي عام امات فلا 
من أَنْ يَكُونَ في دار الإسلام أَيْضًا (قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ چا رَوَى اَي لِسِيَاقِهِ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ وَالْعَطْفُ لمُعَايرَة) يني اَن 


۱ لاد 
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قال (ولا فكل بالْمُسْتأمَنِ) ؛ لِأَنهُ غير فون الدّم على تيد وَكدَلِكَ كُفرة بَاعِثْ عَلَى الرَاب؛ 


[فتح القدير] 

بالكافِرٍ في فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - «لا يفل مُؤْمِنَ بگافر» هُوَ الخَرِيُ بدَلِيلٍ سِيَاقِهِ وَهُوَ قله «ولا دو عَهْدٍ في عَهْدِِ» 
َه مغطوف عَلَّى: مُؤْمِنٌ فَالْمَغْقَ: ولا يُقْمَلُ دو عَهْدٍ بِكَافٍِ ولا شك أَنَّ دا الْعَهْدِ وَهُوَ الذّمَيُ م غا لا فل بالحرِيَ دون المي 
إن جرَيَانَ القصّاص بي الذَمَيِينَ نجْمَعْ عَلَيْه 

َإِنْ قيل: 1 لا يِجُورُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ بذي الْعَهْدِ في الحديث هُوَ الْمُسْلِمَ دُونَ الدّمَىَ؟ قُلَْا: لأ الْعطف يفضي الْمُعَايرَهَ فد 
جَرَمَ يون الْمُرَادُ بذِي الْعَهْدٍ الْمَغطُوفٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَيْرَ اْمُسْلِم وَقَدْ أَسَارَ َيه الْمُصَيْفُ بِقَوْلِه وَالْعَطَفُ لِلْمُعَايَرَة 

ان قيل: و1 لا ڪُوڙ أن يون قله ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ ابتدَاء كلام: أو لا يُفْمَلُ ذو عَهْدِ في مد عَهَدِهِ 

أن أن لواو قط حَقيقَةٌمحنوصًا فينا لا يون فتعقِا يتفي 

وَالْمُرَادُ بالأَوّلِ تفي لقنل قِصّاصًا لا تَفْيْ مُطَلَقِ الْمَنْلِ فَكَدَا في الان قيقًا ِمفْمَصَى الْعَطْفٍ من الْمَُاسَبَةِ ب ملي هَذَا 
لَه ما في الْكاف وَأَكْترِ الشّروح ف هَذَا الْمَقَام أَخْذًَا من الْمَنْسُوطٍ وَالْأَسْرَارٍ 

وَقَالَ صَاحِبْ العنَاية في شزح هدا الْمَحَلٌ: قَوْلْهُ وَالْمُرَادُ ا روي جَوَابٌ عَمَا ا په مِنْ حَدِيڻِ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - 
وتَفْرِيرُمُ ما رَه الطّحَاوِيُ في شَرْح الآتار: إن الذي حَكَاهُ ابو جُحَيْقَة عَنْ عَلِيَ ل كن مُفْرَدَ وَلَوْ گان مُفْرَدَا لحمل ما قَالُوا 
وَلَكِنْ گان مَوْصْولَا َيِه وَهُوَ فَوْلَهُ «وَلا ذو عَهْدٍ في عهدِه» وَل َمَارَ الْمُصَيْفُ قله لِسِيَاقِهِ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ 

وَوَجْهُ ذَلِكَ أنه عَطَفَ هذا عَلَى الْأَوَلٍ وَالْعَطْفْ لِلْمُعَايَرَةِ فَيَكُونُ كلام ناما في نَفْسِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَدَائِه إلا أَنْ لا يتل ذو 
عَهْدٍ مُدَةَ عَهدِه وَإِنْ قل مُسْلِمَاء ولس بصححيج بالإجماع فيدر وا ڏو عَهْدٍ في عَهُدِهِ بگافر عَلَى طريقة قَوْ ذل تعالى [آمَنَ 
الوَسُولُ با أَنِْلَ لَه من ريه وَالْمؤْمنُونَ] [البقرة: 285] 4 الْكَافِرُ الَّذِي لا يُفْكَلُ به ذو عَهْدِ هُوَ الَْزِيُ بالإجماع فَيْقَدَ ر بگافر 
حَرِيَ, وَإِذْ لا بد من تَفَدِيرٍ حَزِْيَ يُقَدَرُ في الْمَعْطُوفٍ عليه ذلك وَإِلَّا لكان ذلك أَعَمّ وَالْأَعَمُ لا دَلَالَةَ لَه عَلَى الْأَحَصّ بِوَجْهٍ 
من الْوْجُووِ فما فَرَضَْاهُ دلي لا يكُونٌ ديلا هَدَا خُلْفْ, إلى هُنَا لفط الْعِنايَة 

أَفول: فيه حَلَلْ من الْوْجُو: الْأَوَلْ أن الأَعَمَ إا لا يذل عَلَى الْأَخَصّ بِوَجْهِ مِنْ الْوْجُوهِ من حَيْتْ خُصُوصِيةُ الأحَص: اَي لا يدل 
الأَعَمُ عَلَى أن يَكُونَ الْمُرَادُ منْهُ هُوَ الأَخص وَحْدَهُ وَهَذَا مَعْىَ مَا يُقَالُ في الْعُلُومِ الْعَفلِية: لا دَلَالَةَ لِلعَامَ عَلَى لاص بإِحْدَى 
الدَّلَالاتِ التّلاث 

اما من حَْتُ الْدِرَاج الْأَحَصّ تخت ذَلِكَ الأعََ َيل عَلَيِْ قَطعَا بوَاسِطَة دَلَالِّ عَلَى مَعَْاهُ الْعَامَ الشَّامِلٍ لِذَلِكَ الْأَحَصبّ وَلِعَيْرِ 
أَنْضَاءٍ ألا يَرَى أن ذا فلا كل حَيّوَانٍ مُتَحَرّكِ بالْإرَادَةٍ قلا مَك أنه يَدُلُ على كَوْنِ الْإنْسَانِ مُتَحَرَكا بالْإرَادَةٍ گسائر اليَوَانَاتِ 
لانْدراجه خت الخَيََانِ وڏا ڪال سَائِرٍ الْكُبياتِ بِالنَظَرِ إلى ما ها من الجرِْيّاتِ وَهَذَا أَمْرْ لا ساره به فَفِيمَا نحْنُ فيه لو 1 
دز حَرِيٌ في الْمعْطُوفٍ عَلَيْهِ وان گافڙ عَم من الخرِيَ وَالدّمِيَ لدل على ن لا بقل مُْمِنَ بشَيءِ من أَفرَادٍ الْكافرٍ وَحَصّلَ 
مَطْلُوبُ الشافِعِيَ وَل يَْرَمْ أن لا يكو مَا فَرَضَْاهُ دلبلا لِلشَافِعِيَ دَلِيلًا لَهُ عَلَى مُدَعَاهُ كما رَعَمَهُ الشارخ الْمَوبُورْ 

وَالنَانٍ اَن عَدَمَ كَوْنِ ما فَرَضْنَاهُ دلياا للشافعي ديا لَه لا يفضي تَقدِيرَ شَيْءٍ في الْحَدِيث؛ إِذْ لا يَنْبَعْ تَعيّنُ مَعْىَ الحَدِيثٍ جَغْلَ 
الشَافعِيَ ذَلِكَ الحديت دَلِيلًا عَلَى مُدَّعَاُ َل جَغلَه دَلِيلًا عَلَيْهِ إا يَصِحٌ بَعْدَ عبن مَعَْاهُ فما مَعْىَ الِاسْتَذْلَالٍ عَلَى عَدَم عُمُومِ 
الگافر في الحَدِيثِ بوم أن لا يَكُونَ مَا فَرَضْنَاُ دلبلا لِلشَافِعِيَ لیا لَهُ عَلَى تَقْدِيرٍ عُمُومِهِ كما هُوَ مُفْمَصَى تَفْرِيرٍ الشّارِح 


وَالَّالِتُْ اه ما عَدَّهُ تحَذُورَاء وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ مَا فَرَضَْاهُ دلياا شافع دَلِيلَا لَهُ لازم أَبْضًا عَلَى تقدير أَنْ يُقَدَرَ حَرْيدٌ في 
الْمَعْطُوفٍ عَلَيْه بمَْْصَى ريه لان لحري ماين لِلدّمَيَ لا ال وَعَدَمُ دَلَالَةِ أَحَدٍ الْمَُبَاَنٍ عَلَى الآحَر أَظْهَرُ من عَدَم دَلَالَةٍ 

ع ان اناك من E‏ ارط ف 9 , ECF‏ كيو رت م ل كر a‏ عم 5 52 عع كل ع اسع 19 ر ¢ 
العم عَلَى احص فَإِنَ لزم من أنْ يکود گافڙ في الْحَدِيثٍ أَعَمَّ أَنْ لا يَكُونَ ما فَرَضْنَاهُ ليلا لِلشَافِعِيَ دَلِياا لَه فن آرم من أن 
بُمَيّدَ گافڙ في الحَدِيث زي أَنْ لا يَكُونَ ما فَرَضْنَاُ دللا لِلشَافعِيَ 


(219/10) 


أنه عَلَى قَضْدٍ الببجْوع 
(ولا يفل الذي بالْمُأمَن) لما بين 
(ويُفكل الْمُسْتَأَمَنُ بِالْمُسْتَأْمّن) قَياسًا لِلْمُسَاوَاةِ ولا فكل اسْتِخْسَانًا لقيام الْمُبيح 


(وبْفمَلُ الرجل بالرآةء اكير بالصغيرء والمأجيخ بالأغمى والمِن وبِنَاقِصٍ الأطراف وَبالْمَجمُوٍ) للْعُمُومَاتٍ, وَلأنْ في اغتبار 
الَقَاؤتِ فِمَا وَراء العِصْمَةٍ اماع الْقِصّاصٍ وَطْهُورَ اتفال وَالتََان 


قال (ولا يفل البَجُلْ بايْنه) لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلَاةُ السام - «لا يُقَادُ الْوَالِدُ بوَلَّدِ» وَهُوَ بإطلاقه 


[فتح القدير] 

ليلا لَه ؤل فگيف يبت تَفْدِيرُ زي عَلَى َيه اة قَدْ حرج الشّارخ الْمَزبُوُ في تؤجيه الْحَدِيثِ الْمَذَكُورٍ عَنْ سُئنٍ 
الصّاب بالكل فصل عن سيبل ٠‏ ش 

نه إنَّ صَاجب الَْاية اعترَض عَلَى قول الْمُصَبْفٍ: وَالْعَطْفْ لِلْمُغَايَرَةِ حَيْتْ قَالَ: وَلَنَا في هَذَا الْمَمام نَظَرْ؛ لأ تَقُولُ: تَعَمْ الْعَطْفُ 
للْمُعَايَرق وَلَكِنْ 1 يَعْطِفْ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - " ولا دو عَهْدٍ " عَلَى گافر؛ لان لو عَطَفَ عَلَيْهِ لَفِيل بار بل هُو 
عَطْفْ عَلَى مُؤْمِنِء وکن نَقُولُ: إن الذي يفل باللّمَيَ لاتقاقِ فَعْلِمَ أن الْمُرَادَ من الگافر لحري اه 

َفولُ: تعره في غاب السُقُوطِء لِأَنَّ قول الْمُصَيَفٍ وَالْعطْف لِلْمُغَابرَةِ ليس ليان معايرة: ُو عَهْدٍ في الحَدِيثِ لگافر حى يجه ما 
تومه من أن فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الملا وَالِسَلَامُ - " ولا ڏو عَهْدٍ " 1 يُعْطَّففْ عَلَى افر بل لَِيانِ مايره لِمُؤْمِنِ دَفْعَا لِاحْتمَالٍ أن 
کون الْمُرَادُ بذُو عَهْدِ في الحَدِيثٍ هُوَ الْمُؤْمِنْ أَيْضًا؛ إِذْ عَلَى هَذَا الاختمَالٍ لا يَظْهَرُ ون الْمُرَادٍ بگافر هُوَ الخَرِيَ؛ إِذَ الْمُؤْمِنُ لا 
َل مي أَنِصا عِنْدَ الشَافِعِي فلا يَسلمْ افيد َي وما ذا گان ذو عفد معاي لمن فكَان لمر به ُو الذي يتين أذ 
کون المُرَادُ بگافر هو الي وإ رم أن لا يفل المي أنصًا مع أ لاق ممع عليه 

وَالْعَجَبْ أن گن مَقْصُودٍ الْمُصَنْفِ من فَوْلِهِ: وَالْعَطْفُ لِلْمُعَايََةٍ مَا دكَرَْاهُ مَعَ وضُوجه في نَفْسِهِ يُرْشِدُ إِلَْهِ جدًا تَفْرِيرُ صَاجب 
الگاني وَبَعْضٌ الشُرّاح الْمُتَقَدِمِينَ فكيف ‏ يطلغ عليه َلك الشارخ 


(قَوْلهُ ولا يتل الدّمَيُ بالْمُسَْأْمَنِ لِمَا بَيَنَا) قال جماعَة من الشرّاح: وَهُوَ فَوْلهُ: وَل ڏو عه في عَهْدِه وَحمَلَهُ صَاحِبُ لوعي 
فَوْلِ لِأَنَهُ ليس عَحْقُونَ الدّم عَلَى التَأَييدِء و1 يَفْبَلْ ري هَؤْلَاءٍ الشرّاح حَيْتُ قَالَ: ولا يُفْتَلُ الدّمَىُ بِالْمُسْتَأَمَنِ لِمَا بنا أن لَه ليس 
تَحْقُونَ الدّم عَلَى تيد وَقيل: هُوَ إِشَارَة إل فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ والشاوخ - «ؤلا ذو عه في عَهْدِو» وَلَيْسَ بواضح؛ ۽ لان 
الْمَعْهُودَ منهُ في مله لِمَا رَوَيْنَا و قَدَرْنَا ذَلِكَ بگافر زي إلا إِذا ريد هتاك لزي أَعَمَ من أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْمَنَا أؤ مارب وَهُوَ 
اق ويُغنيتا عن السُوَالِ عن كَيْفِيّ قعل الْمُسْلِم بِالرْيَ وَامجوَابٍ عن وَعَبر بقؤله: لما ياء أن التقِْيرَ اْمَذكُورَ لَيْسَ روي 
وا و اون ف فل لما زونتاء 

أَقُولُ: 3 قَوْلِهِ وَيُعْنِينَا عَنْ السُوّالٍ عن كَيْفِيّة قَفل قَغْلِ الْمُسْلِمِ باخَزِيَ الاب عَنْهُ تَظرْ؛ لاله إذَا ريد هتاك باخَزِيَ مَا هُوَ اع من 
الْمُسْتَأَمَنٍ وَالْمُحَاربِ برد ال عن کي كني قف الْمُسْلِم بالْمُحَارِبِ فَإنَ قل الْمُحَاربِ اجب فَمَا مَعْىَ نَفيهِ ف الخدیث» 
فِيُخْتَاجُ لل لواب عَنَهُ بِالْوَجْهَيْنٍ لين ذَكْرَهُ من قبل َم صل الغ عَنْ السُوَالٍ وَاجْجَوَابِ إِذَا گان الْمُرَادُ باخَزِيَ هُنَاكَ 
هُوَ الْمُسَْأمَنَ فَقَط كَمَا هُوَ الْأَحْسَنُء وَجَرّمَ به صَاحب دانع حَيْتْ قَالَ: وَأَمًا د قَالْمُرَاكُ من الْكَافِرٍ الْمُسْتَأْمَنْ؛ لاله قَالَ 
«لا يُفْتَلُ مُؤْمِنْ بگافر ولا ذو عَهدِ في عَهدِه» عَطَفَ قَوْلَهُ ولا ذو عَهْدِ في عَهْدِهِ عَلَى عَلَى الْمُسْلِم فَكَانَ مَعْنَاهُ: لا يقل مُؤْمنٌ 
بگافر ولا ذو عَهَدٍ بء ون به تول اھ 


(قَوْلَهُ: ولا يُفْمَلُ الَجُل باه لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا يُقَادُ اْوَالِدُ بوَلّدِهِ» ) قال تاج الشريعَة: قُلْت: خَصّ به عُمُومَ 
الكتاب؛ لَِنَهُ خَقَهُ 


(220/10) 


حُجَةٌ عَلَى مالك - رَحمَهُ الله - في قؤله يْقَادُ ذا ذَبَحَهُ ذَبْحَاء وَلأَنّهُ سَبَبْ لإخيّائه فين الْمُحَالٍ أَنْ نحق لَهُ إفْنَاُهُ وَهَدَا لا 
وڙ لَه فَْلُه وَإِنْ وَجَدَهُ في صني الْأعْدَاءٍ ماتلا أ رانا وهو حصن والقصاص يَسْتَحِقَهُ امقول ثم له وار واد مِنْ قبَلٍ 
الرَجَالٍ أَوْ النْسَاءِِ وَإِنْ علا في هَذَا بمَتْرْلَةِ الآب» وَكَذَا الْوَالِدَةُ وَاْجَدَهُ من قبل لب أو الأ فَْبَتْ أَؤْ بَعْدَتْ لِمَا بَيَناء وَيْفتل 


الْوَلَدُ بالْوَالِدٍ ِعَدَم الْمُسْقطٍِ 


قال (ولا يُفْمَلُ الرَّجْل بِعبْدِهِ ولا بره ولا مُكائبه ولا بعَبدِ وَلَدِه) ؛ لِأَنّهُ لا يَسْعَوْحِبْ لِنَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ القصّاص ولا وَلَدِهِ عَلَيْهِ 
ا 2 o‏ ع م لد هر ار ہہ كه نعم 7 
وَكذا لا يُقَلُ بعبد مَلكَ بَعْضَهُ؛ لأن القصّاص لا يَتَجَرَا 


[فتح القدير] 

الوص 

ِن الْمَوْلَ لا يُقْمَصٌ بِعبّدِهِ و وَلَا بِعَبْدِ وَلَدِهِ 

وَذَكْرٌ الإمَامُ الْبَْدَوِيُ أنَّ ها حَدِيتٌ مَشْهُورٌ تلفغ الأَمَهُ ابول فَصَلْحَ مُخَصِصًا أ سكا حْكُمَ اكاب اه 


َقُولٌ: احق ما دَكَرَهُ امام بردو لا مَا اله تاج الشّرِيعَةٍ من عِنْدٍ َفسه؛ لأس حاصل ما قَالَهُ اد اكاب في حُكُم الْقصّاصٍ 
صَارَ نا ص من الْبَْضُ بِعَدَم اقْتصّاصٍ الْمَوْلَ بِعبْدِهِ ولا بِعَبْد وَلَدِهِ فَصَارَ طا فَجَارَ تَخْصِيص قل الْوَالِدِ وَلَدَمُ مِنْ عُمُوم 
اكاب الدَالٍ عَلَى وجُوب الْقِصّاصٍ في الْقَملَى بالسْنة ولو اث من أَخْبَارٍ الْآحَادِ, وَلكِنّهُ غَيْدُ تام؛ إذْ قَدَ تَقَرَرَ في الْأصُولٍ أَنَّ 
الْعَامّ الي حص مِنْهُ الْبَعْضُ إن يَصِيرُ ظَييّا إا كانَ تَخْصِيصُهُ بكلام مسقل مَؤْصُولٍ به وَأَمّا إِذَا گان الْبَعْضُ من الْعَامَ رجا 
بڌليل مَفْصُولٍ عَنْهُ فَيَكُونُ عُمُومُهُ مسوا لا تَخْصُوصًا وبصي قَطميًا في الْبَاقّي 

ولا شك أ ما بج قل الْمَوْلَ عَبْدَهُ أو ع عَبْدَ وَلَدِهِ عَنْ آي الْقصاص لیس گلمًا مَوْصُولَا ا فلا بُتاني فَطْعِيعَهَا > فلا جوز إِخْرَاجُ 
قعل الْوَالِدِ وَلَدَهُ عَنْهَا بر وَاجِدِء بَلْ لا أَقَلَ مِنْ أَنْ يكوت الْمُخْرج حَدِيئًا مَشْهُورا كما عرف في أصول الْففه فلا بْدّ مِنْ الْمَصير 
هنا إلى ما ذَكَرَهُ امام الْمَرْدَوِيُ (قَوْله وَالْقصَاصٌ يَسْتَحِقُهُ الْمَفْعُولُ م لَه وَارِنْهُ) قال الشُرَاح: هذا جَوَابٌ عَما يُقَالُ الْوَارتْ 
يَسْتَحِقٌ إفْنَاءَهُ لا الْوَلَدُ وَلَا عَحَذُورَ فيه 

وَقَالَ صَاحب الْعِنَايَةِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَلَوْ قَالَ فَمِنْ الْمُحَالٍ أن يَتَسَبّبَ لفتائه لستغت عَنْ هَذًَا السُوَالٍ وا لواب اه أَقُولُ: فيه بحَثْ؛ 
إِذْ لا يَرَى جهَةَ د سَبييّة الْمَفُْولِ لِقَنَاءٍ لقال سِوّى اسّتخقاقه ۾ اللقصّاصء فَلَوْ قَالَ: فمن الْمُحَالٍ اَن يَتَسَبِّبَ لفتائه» فَأَما إِنْ أَرَادَ 
سیه لفتائه اسْتَحْفَاقَهُ القصَاص ف علد الشؤال ال وز قتاع إل لواب امور وام إِنْ أَرَادَ ا شَيْئَا سِوّى اسْتَحْفَاقه 
القصّاص, وَهُوَ عير مَعْلُومِ كيف يَتِمُ بنَاءُ الدَلِيلٍ عَلَيْهِ تبر تَفْهَمْ (قَوْلَهُ واد مِنْ قِبَلٍ الرْجَال وَالنّسَاءٍ وَإِنْ علا في هَذَا مَتزلَة 
الآب» ودا الوَالدَةُ واه مِنْ قبل الأب أو الأمَ قَرْبَتْ أَوْ بَعْدَتْ لِمَا بي أَقُولُ: من العَجَائب هتا اَن امام الرَاجِدِيّ 
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قَالَ (وَمَنْ ورت قِصّاصًا عَلَى أبيه سَقَطَ) رمة الأبوة 


قال (ولا يُسْتَوْقَ الْقِصّاص إلا بِالسَيِفٍ) وَقَالَ الشَافِعُِ: يُفْعَلُ به مل ما فَعَلَ إن گان فغلّا مَشْرُوعَاء فَإِنْ مات وإ حر رَقَبَعهُ؛ 
لان مَبْىَ القصّاص عَلَى الْمُْسَاوَاة 

ولا قَولَهُ - عَلَِْ الصَلَاةُ السلا - «لا قَوَدَ إل بالسيْفِ» وَالْمُرَادُ به اليّلاحء وَلِذَنَّ فِيمَا ذَهَبَ لَه اسْتِيقَاءُ الزيَادَة لَوْ 1 
صل الْمَقْصُودُ عل مَا فَعَلَ قيحر فَبَجِبْ التّحَرُرُ عَنْهُ كما في كسْر الْعَظم 


قال (وإِذَا فل المُگاتب عَمْدَا وَلَيِسَ لَه ارت إلا الْمَوْلَ وَتَرَكَ وَفَاءَ فَلَهُ القصَاص عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ واي يُوسْفَ وَقَالَ مُحَمَدُ: لا 
أَرَى في هذا قصّاصًا) ؛ لأَنّهُ اشَْبَهَ سَبَبْ الاسْتِيفَاءٍ لَه الْوَلَامُ إِنْ مَاتَ حرا وَالْمِلّكُ إن مَاتَ عَبْدَاء وََارَكَمَنْ قال ليره بغني 
هذه الجارِيَة بكُذَاء وَقَالَ الْمَوْلَ رَوَجْتْهَا منك لا يل لَه وَطُوْهَا لاختلافٍ السب گا هذا 

وما اَن حَقَّ الاسْتيفاءِ لِلَمَوْلَ ببَقِينِ عَلَى التَفدِيرَيْنِ وَهْوَ مَعْلُومَ واكم مج واختلاف السب لا يفضي إلى الْمُتَارَعَةِ ولا إل 


[فتح القدير] 


ل في مزح صر الْقُدو: قلث: ذكر اده ي الاي من قبل الأ و يُطْلفهَا وذر فيه لاد من قبل الجا 
لاء ولأ و يذ الجخ من قبل الأب ألا فوقعٽ لي شُبهَة في اة من قبل الب وقذ رال يحم الله تعالى با ذكر 
قَالَ: ولا يفل أَصُول الْمَفعُولٍ به وإنْ عَلَوا خلَافًا لِمَالِكِ فِيمَا إِذَا ذه دبا اه 

نت ری أن الدَة من قل الأب مَدكُورة في اة هتا صراحة فكَيِفَ حَفِيث عليه حئى وَفَعَتْ له هبه في أرقا 


(فَوْلَهُ ولا فَولَهُ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «لا قود إلا بالسيفي» وَالْمُرَاد به البتلاخ) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة في حل هَذَا الْمَحَلَ: 
وَلَنَا قله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا قَوَدَ إل بالسَئِفٍ» وَهْوَ نص عَلَى نَفِي اسْتِيقَاءٍ الْقَوَدِ بعيرْهِ وَيَلْحَقُ به ما گان سِلَاحًا 
أَقُولُ: فيه حَلَكَ؛ٍ لِأَنَهُ ذا كَانَ نضا عَلَى نَفَى اسْتِيفَاءٍ 
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(وَلَوْ ترك وَقَاءَ وَلَهُ وَارثْ عير الْمَول َا قصَاص وَإِنْ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَل) ؛ لِأَنَهُ اشتَبة مَنْ لَه الَْقُ؛ لِأَنّهُ الْمَوْلَ إِنْ مَاتَ عَبْدًاء 
َالْوَارثُ إن مات حرا إذْ طَهَرَ الاختلافٌ ب الصّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ - في مته عَلَى نَعْتٍ اة أ الرْقّ بخلافٍ الأولى؛ 
أن المَؤل مُمَعينٌ فيها 

[فتح القدير] 

قود قير اليف فَكَيِفَ يَلْحَقُ به لاله مَاكَانَ سلاا من غَيْرٍ السَيْفِ, وَهُوَ بعصو أن يدل گام واجد عَلَى تفي شَيْءٍ 
ولاه مع ۰ 

وَالحَقُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَيْفٍ في الحديث الْمَرْبُورٍ وَالسَلاح مُطْلَقًا بطَرِيقٍ الْكَِايَة كُمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنَفْ بِقَوْله: وَالْمُرَادُ به 
اليتلاح وَصّرَّحَ به صَاحِبُْ الْكَاني وَالْكِمَايَة حَيْتْ قَالَا: ولا فول - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا قَوَدَ إلا بالسَيْفٍ» أي لا قَوَدَ 
يشتوق إلا اليف وَالْمُرَادُ اليف اليتلاح» هَكدًا فَهِمَتْ الصّحَابَةُ - رضي الله عَنْهُمْ - 

وَقَالَ أَصْحَابُْ ابْنٍ مَسْعُودٍ: لا قود إل بلاح. وا گئی بِالسَيْفٍ عَنْ الاح اه 

وَقَالَ في الَّهَاَة: قن قبل: تول أَنْ يكوت الْمَُادُ مِنْ ا يث لا فَوَدَ يب إل بالسَيْفٍ لا أَنْ يكو مَعنَاهُ لا قَوَدَ يُسْعَوْق إل 
فلتا: الْقَوَدُ اسْمْ لفغل هُوَ جَرَاءُ الْقَدْلِ دون ما جب شَرْعًاء ون مل عَلَيْهِ گان تجار وَلأَنَّ الْقُودَ قذ يب عبر السَيْفٍ كَالْمَغلٍ 
لئار وَالإْرَةِ فَلَمْ يمكن له عََيِْ ِوْجُودٍ ؤجوب الْقَوَدٍ دون الل السيْفِء وتا المي عَخِصُوصٌ بالِاسْتِيقَاءٍ اه 

وَدَكُرَ هَذَا السُوَالَ في الْعِابَة بصا وَلَكِنْ قَصَرَ اواب عَنْهُ فيه عَلَى الْوَجْهِ الْأَوّلِ مِنْ الْوَجْهَيْنٍ اْمَذْكُورَيْنٍ في التَهاية 

أَقُول: في داك الْوَجْه مِنْ اواب تَظَرْء لِأَنّهُ إا َعم أن لَْ گان مَدَارُ السُوَالٍ عَلَى احْجمَالٍ أن يُرَادَ بِلَفْظِ الْقَوَدٍ الْمَذْكُورٍ في 
الْحَدِيثِ ما جب شَرْعَاء وما ذا گان مَدَارْهُ عَلَى اخْتمَالٍ أَنْ يُقَدّرَ في الْحَدِيثِ لَفْظْ يجب بَعْدَ فَوْلِهِ لا قود كُمَا هُوَ الظَاهِرُ من 
عبار السْوَالٍ فلا يتم َلِك؛ إِذْ لا تجار جيتئذٍ في لَفظ الْقَوَدِ 


َإِنْ قُلّت: القضية إل ادير لَيْسَ بِأَسْهَلَ م من الْمَصِيرٍ إل اجوز فَيَخْصُل الْمَطْلُوب وَهُْوَ لَرُومُ الْعْدُولٍ إلى خلافٍ الظَاهِرٍ مِنْ 
عِبَارَِ الحَدِيثِ عَلَى الِاخْتِمَالٍ الآحر 

قُلت: لا تيص عن تَقْدِيرٍ شَيْءٍ عَلَى الْمَعْىَ الَّذِي حَمَلُوهُ عَلَيْه أَنْضّ فن معت الْحَدِيثِ عَلَى داك لا قَوَدَ يُسْتَوْقَ إلا بالسَئِفٍ 
گما صرِّحُوا به فلا بد مِنْ تَقْدِيرٍ مَعْى الاستيقاء وَمِفْلُ ذَلِكَ وة امقام لَبْسَ بعزيز في كلام الْْلعَاءِ فلا يَتمُ التَغْرِيبْ 


(قَوْلهُ: وَلَوْتَرَكَ وَقَاءَ وَلَهُ وَاِتْ عير الْمَوْلَ فلا قصّاص) أفُول: أَطْلَقَ الْوَارِتَ هتا و يُقَيَدهُ بالحرَ وَقَيّدَهُ في الصُورة الآبيّة بدَلِكَ 
حَيْتْ قَالَ: وَإِنْ 1 يرك وَقَاءَ وَلَهُ وَرََةَ أَحْرَانٌ وَكَانَ الأول أن يُغكسن الْأمن فَإنَهُ داكن الْوَارِثُ هُتا رَقَِِا فَالظاهِرُ أنه يب 
الْقِصّاصْ لِلْمَوْلَ عِنْدَ أي حَنِيفَة اي يُوسُّفَ كما في الصُورَةٍ السَابَِةِ لِكَوْنٍ حَقّ الِاستيفاءِ جِيتَئذٍ لِلْمَوْلَ حَاصَة؛ إذْ لا ولاية 
رقا عَلَى اسْتِيفَاءٍ الْقصَاص قط فلَمْ يَشْعَهُ مَنْ له الح هتاك فَإنّهُ امول عَلَى كل حَالٍ» إن مَاتَ عَبْدَا فبِالْمِلْكِ وَإِنْ مَاتَ 
را َبالوَلَاءٍ 

وما إذَا كَانَتْ الْوَرَنَهُ أَرقَاءَ في الصُورَة الآتيّة فَيَجِبْ الْقِصّاص لِلْمَوْلَ وَحْدَهُ في قوم حمِيعَا كما ذا گات الْوَرنَُ أَخْرَارَاء لِأَنُّ مَاتَ 


في 


عَبْدَا 
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(َإِنْ ٤‏ يثك وَقَاءَ وله رة أخرَارٌ وجب الْقِصّاص لِلْمَوْلَ في فَوْهِمْ جميعا) ؛ لِأَنَهُ مات عَبْدَا بلا ريب لِاْفسّاخ الكَابة يلاف 
معت الْبَعْضِ إِذَا مَاتَ و يرك وَقَاءَ؛ لان الق في الْبَعْضٍ لا فسخ بِالْعَجْزٍ 


(وَإِذَا فل عَبْدُ الرَْنِ في يد الْمُرْعنِ ل يب الْقِصّاصٌ حم كمع الراهن وَالْمُرْمَنْ) ؛ لأ المُْصنَ لا مِلْكَ لَه فا يليه وَالرَاجِْ 
و واه بل حو 
[فتح القدير] 
في تلك الصّورة بلا ر 
والفييڈ بِالأَخْرَارٍ يُشْعِرُ بِكوْنِ اکم في الْأَرِقَاءٍ خلاف ذَلِكَء بناءَ عَلَى اد مَفْهُومَ الْمُحَالَفَةِ مُغتبڙ عِنْدَنا أَيْضًا في الرَوَايَاتِ كُمَا 
صَرّحُوا به فَالْأَحْسَنُ مَا ذَكْرَهُ صَاحِبُ اڵگاني حَيْث قال في هَذِهِ الصُورة: وَلَوْ ترك وَقَاءَ وَلَهُ ارت حر غَيُْ الْمَوَْ فلا قصَاص 
وَقَالَ في الصّورة الآبيَة: فَإِنْ ٤‏ ارك وَقَاءَ لَه ونه أخرَارٌ أو لا وجب الْقِصَّاص لِلْمَوْكَ عِنْدَهُمْ 
فَإِنْ قُلْتَ: الَقِيِقْ لا يَكُونُ ار ِن الرّقَ أَحَدُ الور الْأَربَعَةٍ الي ْنَع عَنْ الِْرثِ كما تَقَرَرَ في عِلْم الَْرَائِضٍ فلا احبياج إلى 
تَقِييدِ ب الْوارثِ باحر بل لا وَجْهَ ا له لإِشْعَارهِ بَكُوْنِ الرّفِِقٍ أَيْصضا وَارِنَا 

قُلْتُ: الْمْرَادُ بالْوَارثِ هُتا مَنْ گان من شَأَنه اَن يَرِتَ» وَالرَقِِقْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ يرث عِنْدَ روَا الرّق عَنْهُ لا مَنْ رٹ بِالْفغل فَيَتَحَمَلُ 
التَفْيبدَ بِالخرَيّة وَإِلَا يلرم أن لا يتم فيي الْوَنَةِ بالأخرار في الصّورة الْأييةٍ ة أَيْضًا مع اعا فيَدَتْ با في اكاب بل في أَضْلٍ الجامِع 
الصّغير لِلإمَام لري (قَوْلَهُ وَإِنْ 4 ارك وَقاءَ وله وَنةُ أخراز وَجَب الْقِصّاص لِلْمَوْلَ في فَوْهِمْ َيعًا) قال صَاحِبْ الْعنَايَةِ: و1 


يكز ما إِذَا مات وإ يرك وَقَاءَ ولا وَارتَ لَه أو لَهُ ور أرَِاءُ عدم القَائدَة في ذِكرهء لن حَْكْمَهُ حَكُم الْمَذْكُورٍ في الاب اه 
أَقُولٌ: هذا كلام خَالٍ عَنْ التَخْصِيل؛ لان كَؤْنَ ځکمه حُكُم الْمَذْكُورٍ لا يفضي عَدَمَ الْمَائْدَةِ في ذكره بل يون بَيَانَ گؤنِ كمه 
حُكم الْمَذْكُورٍ عَيْنَ الفَائِدَةِ في ذكره؛ ألا تَرَى أن أكثرٌ الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةٍ في أَبْوَابٍ هذا الكتاب وَفْصُولِهِ مْتَحِدَةُ الأخكام مع أنه 
لا يجَالَ أن يُسْتَعْىَ کر بَعْضِهًا عَنْ ذكر الْآخَرِ عَلَى أن تخصيص من لَه وَرَنَة أَْرَارٌ بالذّكر يُشْعِرُ کون الحكم في غير الْمَذْكُورٍ 
خلاف خكم الْمَذَكُورٍ عَلَى فَاعِدَةِ كَوْنِ الْمَفهُومِ مُغْترَا في الروَاياتِ گمَا ذَكرْنَا من قَبْلُ فلا بْدَّ من بَيَانِ شَئْءٍ يُفِيدُ گن الحَكُم في 
الْمثرُوكِ ححكم الْمَذَكُورٍ 

قَالْوَجْهُ في الاغتدَارٍ عَنْ تَرْكِ ذَلِكَ أن يُقَالَ: إن حكم الْمَثْرُوكِ ها هُتا مَعْلُومٌ من حكم الْمَذْكُورٍ بالْأَوْلَوبَة عَلَى طَرِيقَة دَلَالَةِ النّصّ 
قله إا وجب الْقِصّاصْ لِلْمَوْلَ وَحْدَهُ في قوم جمِيعًا فِيما إِذَا گان لَه وة أحْرَارٌ فََأَنَ يحب الْقِصّاص لِلْمَوْلَ وَحْدَهُ فيما إا 1 
يکن لَه ارت أضْلًا أو گان لَهُ وَرَنَةُ أَرقَاءُ اول كما لا مى (فَوْلْهُ اف مُعْمَق الْبَعْضٍ إا مَاتَ وإ يرك وَفَاء؛ لأَنَّ الْعنقّ في 
البَعْضٍ لا يفخ بالْعَجْزِ) قال في غَايَةِ الََْانِ: قال الْفدُورِيُ في سَرْحِهِ لِمُحْمَصَرٍ الْكَرْخِي: وَلَيْسَ هَذًا كَالْعَِدٍ الْمُعْمَق بَعْصْهُ إِذَا 
مَاتَ عَاجِرًا؛ لِأَنهُ گر في الْمُنْتَقَى عَنْ اي حَدِقَةَ ان لا قصّاص؛ لِأَنَّ عَجْرَ الْمُگائب يَنْفَسِحْ به الْكِتَابَُ فَكَأَمًا 1 تكن, > وَمَوْتْ 
لْمُعتقِ 1 يفخ به عِنْقُهُ فَالْمَوْلَ يَسْتَحِقُ الْقصّاص في بَعْضِه بالولاءء وي بَعْضِه بِالِْلّكِ قلا يَفْبْتْ لَه الاشتخقاق يِسَبَيَنٍ 
لفن اه 

أَقُولُ: فيه طز قذ مر من قبل أن أل أي حَبيفة أي يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الله هُوَ أَنَّ اختلاف السب الَّذِي لا يفضي إلى الْمُتارَعَةٍ 
ولا إلى لخبلا اکم لا يُبَالَ به ودا گان لِلْمَوْلَ الْقِصّاص عِنْدَهُمَا فِيمَا إِذَا فل الْمُگاتب عَمْدَا وَلَيْسَ لَهُ وَارثْ سِوَى الْمَوْلَ 
وَتَرَكَ وَفَاءَ فكيفَ يم تغليل عدم وُجُوبٍ الْقصّاص عند أبي حَدِيقَة في مَسْأَلَةِ مُعْمَقٍ الْبَعْضٍ إِذَا مات عاجرا بان الْمَؤِلَ يَسْتَحِقٌُ 
الاد اند لاه ا ا إذ لا إِقْضَاءَ إل الْمُتَارَعَة عَلَى مُفْمَضَى 
هَذَا التَعْلِيلٍ ولا إل الخحتلاف اکم فمن أَيْنَ لا يَمْبْتْ لَه الاسْتحْقَاقٌ عِنْدَهُ جرد اختلاف السَّبّب؟ 2 م أَقُول: لَعَكَ مُرَادَ الْمْصَّنفٍِ 
بعَوْلِه لاف مُعْتَقٍ 
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المُرْمَن في الدَّيْنٍ فيْشترط اجْبِمَاعْهُمَا ليفط حق الْمُرْمِنِ بِرِضَاةُ 


قال (وإذا فيل وَل المَْعُوه فَإَِيبه أن يَفعُلَ) ؛ أنه من الولاية على النَفْسٍ شرع لِأَمْرٍ راجع إِلَيهَا وَهُوَ تَسَفِي الصّذرٍ فَيَِيه 
گالإنگاح 

[فتح القدير] 

لْبَْعْضٍِ إِذَا مات و يرك وَقَاءَ مَا إِذَا گان ر له وَارِثْ ا رش الد كد محَالَعَة هذه الْمَسْأَلٍَ في حير قَوْلِهِ وَإِنْ 1 رك 
وَفَاءٌ وَلَهُ ورن أخراز !1 فَحِيئَئِذٍ صخ تَنْمِيمُ ما أَخْمَلَهُ الْمُصَبَفْ في تغليله بقؤله؛ أن العثقَ في الْبَعْضٍ لا يَنْفَسِحْ بِالْعَجْرِ بان 
بقالَ: ؤل سق الِصّاص في ابض الوك بالك واأوارث فة في الغ الْمُغتي بل فيكون لبان 


رَاجِعَيْنِ إلى الشّحْصِيْنِ فيال باختلافهمًا للِقْضَاءٍ إلى الْمُتَارَعَة عة تأَمَنْ تق 


(قَوْلَهُ وَإِذَا قل وَل الْمَعثوه فإأببه أن يَفْعُلَ) يَعْني إذا فتل قريب الْمَعْقُوهِ قذي الْمَعُْوِ أن يَفْعُلَ: أي لَه لاي اسِْيفَاءٍ الْقصّاصٍ 
من الْقَاتلٍ 

قال صَاجب العاية في شرح هَذِه الْمَسْأَلَة: وَإِذَا قل وَل الْمَعْتُوهِ يعني ابه فَِأَيِيه وَهُوَ جَدَ امقول الِاسْتيقَاءً 

َُولُ: هذا تفْصيٌ في بيان انأل فود من ان الْقِصام لَه حَق الْمَغمُوه ود أببه عب منحصر في ابن اموه بل يعم انك 
وَغَيرْهُ گأخيه وَأَخْته لام مِنْ عير بيه وكَأمَهِ الْمُطَلَقَةَ من أبيه وَغَيْرٍ ذَلِكَ 

وَعِبَارَةٌ الكتاب E‏ ِن وَل الْمَعْنُوهِ بعَعْقَ قَرِيبِهِ يَعُمُ 0 مَعْوَ مَعْىَ غَنْصِيصٍ الْمَسْأَلَةِ مَعَ عُمُوم جوَابنًا 

وَصَّاحِبُْ النْهَايَةِ أصَابَ في فير وَل الْمَعُْوهِ وَلَكِنْ أَفْسَدَ بَعْدَهُ حَيْتْ فَالَ: وَإِذَا قَمَلَ وَل الْمَعْنُوه َي قَرِيبهُ وَهُوَ ابْنهُ: يَعْني إِذَا 
گان للَمَْتُوِ ابن فقتل ابه فلأي الْمَعُْوهِ وَهْوَ جد الْمَْقُولٍ ولَايةُ اسْتيًا ل 

وَاْتََى انر حمَاعَةٌ ِن الشراح» والح ما قَدَّمْمَاهُ من التَعْمِيم» وَعَايَةُ ما مَك في تؤجيه كلامِهم أن ْمَل مَا ذَكَرُوهُ عَلَى التَمْقيا 
دُونَ النَخْصِيص (فَوْلَه: لاله مِنْ الولاية عَلَى النّفْسِ شرع ئ لأر راجع إا وَهُوَ تَشَفَي الصّذرٍ فَيَلِيهِ كالإنكاح) قال صَاجبُ 
العَاية: قَالَ بَعْضُ الشَارِجِينَ في هَذَا الْمَوْضِع: كل مَنْ مَلَكَ الإنگاح لا بَلِكُ اسْتيفَاءَ الْقصّاص. قد الح بَمْلِكُ الإنكاح ولا 
لِك اسْتيفَاءَ الْقصّاصٍ 1 

فَأَقُولٌُ: َيس هدا بِشَيْءِ؛ لأَنَّ الاح بَمْلِكُ اسْتياءَ الْقصّاصٍ إذا ا کن مه نم مَنْ هُوَ أَفْرَبُ مِنْهُ كالاب وَالِابْنِء وَكَذَلِكَ بَمْلِكُ 
الإنگاح إِذَا 4 يکن نه وَل ؛ قرب ذا من فَإِذَا گان نة أَفْرَبْ مِنْهُ فلا يمِْكُ الإنكاح أَيْضَاءٍ لأَنَّ مَنْ يَسْتَحِقُ الدّمَّ هو الذي يَسْتَحِقٌُ 


مَالَ الْمفْعُولٍ عَلَى فرانضٍ الله تَعَالى الذَّكر والأنئی في ذَلِكَ سَوَاءَ حى الرؤ وَالرَوْجَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْكَرْحِئْ في صرب إلى هتا 


أقُولُ: ما نَسَبَهُ إلى بَعْضٍ لماي قل كل الشَارِحِينَ سواه وَرَدهُ عَلَيْهمْ مَرْدُودٌ فَإِنّهُ تاش من عَدَم فَهْم مَعْىَ الْمَقَام وَمُرَادِ 
الشراح؛ ؛ لأ معت الْمَقَام انه إذَا فل أَحَدّ من گان الْقصَاص لَه حق الْمَعُْوهِ دون حَق غَبْرِهِ گان لأَبي الْمَغْقُوهِ ولَايةُ اسْتِيقَاءِ 
القصَاص مِنْ الْقَاتِلٍ نيَابَةَ عَنْ ن لوو كما له لايةُ إنكاح الْمَعْنُوِ الي وَمَْادُ الشرًاح التَنبيهُ عَلَى أن لَيْس كَل مَنْ لِك 
إنكاح الْعَرِيمْلِكُ اسْتِيَاءَ الِصّاص من قِبَلٍ 3 ق الخ مكلا َلك إنكاح الْمَعُْوه وَالصِيَ وَلا َلك اسْتيفاء القصّاص مِنْ 
قبلهماء بخلافٍ الأب نھ يَلكُهُمَا معا 1 


وبوا وجه الْقَرْقِ بأ الْقصَاص شرع لِلتَشَفِي وَللأًب هَفَقَة كاملة يُعَدُ ضر الود صَرَرَ نَفْسِهِ فجعل ما يخصل لَهُ من التَشَقِي 
كَالخَاصِلٍ للاښن» لاف الخ فَمَوْلُ صاجب الْعَاية. لِأنّ الاخ َلك اسْتيَاءَ القصّاص إِذَا 1 يَكُن َه مَنْ هو أَفْرَب مِنْه كالب 
الان إذ راد به أن َلك ذَلِكَ باسْتحْقَاقِه | َه بِنَفْسِهِ كما هُوَ الظَاهِرُ من تَعْلِيله بِقَوْلِه: أن مَنْ يَسْتَحِقٌ الدّمّ هُوَ الذي يَسْتَحِقٌ 
مال امقول عَلَى فَرَائْضٍ الله عا فهو مُسَلَّم وَلَكِنْ لا مِسَاَ لَه بالْمَقَام ولا ا قَالَهُ الشرّا, فَإِنَّ الْكَلَامَ ها هْنَا في ولاية 
اسْتِيقَاءٍ القصّاص نيَابَةَ بِدُونٍ أن يَسْتَحِقَّ الْقِصّاص بِنَفْسِهِ أَصَالَة وهو مَعْىَ الْمَسْأَلةِ التي ن فيا كَمَا يُفْصِحُ عَنْهُ جدًا عَِارة 
المحيط الهاي َه قَالَ فيه: وَإِذَا وَجَب الْقصّاصُ لِصَغيرٍ أو مَعْقُوهٍ في النّفْسِ أو فِيمًا دُونَ النَفْسِ وَلَهُ أب ولا حَقّ لأب في 


هَذَا القصّاص فَإِنَّ الب َلِكُ اسْتِفَاءَهُ عِنْدَ عْلَمَائِنَا خلاقًا اھ 


0 و 


وَإِنْ اراڌ بدَلِكَ اف الاح َلك ذَلِكَ نياب عن الْعَيْرٍ أنْضَّك وَإِنْ 1 يَسْتَحِقَُ بِنَفْسِهِ أَصَالَةَ فَهُوَ نوغ جد و أَرَ في شَيٰءِ من ُب 


الفقه أن أَحَدَا ذهب إِلَيْهِ وَقَالَ به 


وَالدَلِيل الذي ذَكَرُوهُ في الْقَرْقٍ بيْنَ الأب 
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(ولَهُ أن يُصَالِح) ؛ لاله نر في حَقّ الْمَعْفُوو, وَلَيْسَ لَهُ أن يَعْفْوٍَ لان فيه إبطَال حَقَهِ (وكدَلِكَ إِنْ قْطِعَتْ يد الْمَعتُوهِ عَمْدَا) لما 
دَكَرْنَا (وَالْوَصِينُبمَنْْلَةِ الأب في جميع ذلك إِلَا أنه لا يَفْعْلُ) ؛ لِأَنَهُ ليس لَه ولاية عَلَى نَفْسِهٍ وَهَذَا من قبيلهء وَيَنْدَرِجُ تخت هذا 
الإطلاقٍ الصلَحُْ عَنْ النّفْسِ َاسْتِيفَاء لِْصّاصٍ ف الطَّرفٍ نه 1 يُسْمَفْنَ إلا لقتل 

وني كتاب الصّلح أَنَّ الْوَصِيَ لا َلك الصْلَّح؛ لاله تَصَدْفٌ في النَفْسٍ بالِاغتِيّاضٍ عَنْهُ َينِلُ مَنْلَةَ الاستيقاءِ 

وَوَجْهُ الْمَدُكُورٍ ها هنا 


[فتح القدير] 

وَغَيْهِ هتا يَفْمَضِي خلاف ذَلِكَ فَطْعًا (قَوْلَهُ: وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ؛ لِأَنَهُ أنْظَرٌ في حَقّ الْمَغنوه) قَالَ حْمَهُورُ الشرّاح: هذا فِيما إذا صَاحّ 
عَلَى قَذْرٍ الذِيَةٍ ۰ 

ما إذَا صاخ عَلَى أَقَلَ مِنْ الدّيّة 1 جز اط وَإِنْ قل وَكَبْ كمال الدّيّة اه 

وَكذَا ذَكَرَهُ الْإمَامُ الزَيْلَعِيُ في شرح الكثر 

وَقَالَ صَاحب الْعَايَةِ: قَالَ ا في شَرْجِهِ: هَذَا إذَا صا عَلَى مِثْلٍ الدَيَةء أَمَا إذَا صَاحَ عَلَى أَقَلَ مِنْ الذَيّة 1 يز الخ وَإِنْ قَلنَ 
جب مال الي 

ولا فيه نَظَرْ؛ لن لَفْظَ مُحَمّدٍ في الجامع الصّغيرٍ مُطلَق حَيْتْ جَوَرَ صْلحَ أبي الْمَعْقُوهِ عن دم قري مُطَلَقَا لِأنَّهُ قال: وَلَهُ أن يُصَالِحَ 
من فر يد بقذر ل َي أن يور املح على أل من قذر ال عملا يإطلاق وما جاز مثلخة على اْمال, لاله أنقغ 
لْمَعُْوهِ من القصّاصء فَإِذَا جار اسْتِيفَاءُ الْقصّاص فَالضُلحٌ اول وَالنَفْعُ صل في الْمَلِيلٍ والگنیر؛ ألا يَرَى أن الْكَرْخِيّ قَالَ في 
مُْصَرِ: وا وجب لجل على جل قِصَاصْ في تفس اؤ فيا دوا فصا صاب الح ِن ذلك عَلَى مَالٍ فَدَلِكَ جاتر يلا 
گان الْمَالُ أو كرا گان ذَلِكَ دون نة الفس أو أزش الجراحة أو تى إلى هنا لفط 

أَقُولُ: َطَرهُ سَاقط فَإِنَّ لِأَصْحَاب التَّخْرِيجٍ مِنْ الْمَشَابِخْ صَرْفَ إطلاق كلام الْمُْجْتَهد لل افيد إذا اقَْضَاهُ الْفِقَهُ كما صرحو 
به وَلَهُتَطائِرُ كبر في مَسَائِلٍ الف فيَجُورُ اَن يكُونَ امز ها هتا كذَلِك, وَالظَاجِرْ أن اسراح أَحَدُوا التَفيبدَ هتا من كلام 
مَشَايَِا الْمُعَقَدَمِينَ مِنْ حاب التّخرِيجء وَل يَْعْدُ أَنْ يَصِلَ بَعْضٌ مَنْ أَنْفَسٍ الشُرّاح أَيْضًا إلى تلك الرُْبَقَ فلا يَفْدَحُ فِيمَا قاو 
َفَوْلَهُ: وَالنَفْعْ يحَصُلْ في ميل وَالْكَديرٍ مثو فن في القصّاص تَثَفِي الصّدْرٍ وَمَا دُونَ الدَيَةِ في مُقَابَلَِ تشي الصّذْرٍ لا يُعَدٌ 
فعا عُرفَاء وَوِلَايةُ الأب لِلْمَغمُوهِ نَظَريَةٌ فلا بد أن يون تَصَرّفُهُ في حَقَ الْمَعْقُوهِ من قَبِيلٍ ما يُعَد نَفْعَا عرفا وعَادَة 

اما نوير با ذكرَهُ الگڙخي في مُحْمَصَرهِ فَلَيْسَ بصّجيح جداء فَإِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ مُحْمصَرٍ الْكَرْحِْيَ ما إِذَا گا الْمُصَالِحُ صَاجب 


ر ره e‏ اا و ر ا بطر 20 ا عن نف ٠‏ + نه رزة فكو وض 4 ره أ 00 
حَق القصّاص بتفسه» وَضْلحُ صاجب الحق عَنْ حَقَهِ على كثير من الْمَالٍ وَقَلِيلِهِ جَائِرُ بلا رَبْبِ؛ٍ إذ له إِسْقَاط حَقَهِ بالكليّة بلا 
اخ وض عن ألا كه قاب مال وَن قل أؤل قلاف ما نن في إن اْمصَالحَ هتا ويم صتاجب حَق القصاص» ومو نو 
لا تفن صَّاحِبٍ احق وَهُوَ المَعْتُوهُ فلا بْدَّ في تَصَرَّفِهِ مِنْ 
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ولا بلك العفو لان الأب لا كه لما فيه من الإبْطال فهو أل 

قاو القاس ألا َلك الْوصِي الاسنتيقاء في الطَرَفٍ كما لا له في الَفس؛ ل اْمَفْصُود جد وهو الي 

وني الاشتخسان بَمْلِكُة؛ٍ لان الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ با مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ فما لقث واي أَدَنْفْسِ كَالْمَالٍ عَلَى ما عرف فَكَانَ 
استيفاؤه رة التَصَرُْفٍ في الْمَالِ وَالصّي بمنْلَة المَعتُوهِ في هَذَاء وَالْقَاضِي رة الأب في الصّجيح؛ ألا تَرَى أَنَّ مَنْ فتل ولا 
وي له ينكؤفه السلْطادء والْقَاضِي مثيه فيه ۰ 


قال (ومن فل وله لاء صعَاز وكيا قلكبار أن يعوا الال عند أبي حَييفَة وقالا ليْسَ هم ذلك حقٌّ يُذرِكَ الصَعَار) ؛ لان 
الِْصَاص مشار بيهم ولا َك اتيف 

[فتح القدير] 

النَّطَرِ لِمَنْ لَه اق لگن ولاه نره وَبامجُملَة مَدَارُ امه هذا أَيْضًا عَدَمُ الَْرْقِ بين التَصَرْفٍ لِنَفْسِهٍ أَصَالَةَ وبيْنَ الصف لغيه 
ثم أقول: قي ضَيْءْ في أضْل الدَلِيلٍ الذي رة الْمُصَئْفْ بقؤله: لِأَنَهُ انر في حَقّ الْمعْفُوهِ من القصاص وَهْوَ أَنَّ الصْلْح عَلَى 
مال إِذَا گان أَنْظَرَ في حَقّ الْمَعْقُوهِ مِنْ القصّاصٍ گان يَنْبَغِي أن لا يمْلِكَ الأب اسْتِبفَاءَ اللقصّاص من قبل الْمَعْعُوهِ عِنْدَ إمْكَانِ 
الْمُصَاخَةٍ عَلَى الْمَال؛ لِأَنَّ ولاية الأب على الْمَعُْوهِ لما كَانَثْ نَظَرِيَةَ گان عَلَيْهِ ان يُرَاعِيَ ما هو الْأَنْظَرٌ لَه وکن أن يجاب عن 
أن كونَ الْولاية تطَريّة لا شكذعي ووب ْمَل ج هو الْأنظر؛ لون في خلافه أَنْضًا حصول صنل التطر بل إن فضي أَوَوية 
الْعَمَلٍ بلك وَل يَف أَحَدٌ ولو الْمُْصَاحَة عَلَى الْمَالٍ فِيمَا نحْنُ فيه عَلَى أن كَوْنَ الْمُصّاحَةِ أَنْظَرَ في حَقَ الْمَعْقُوهِ من الْقصَاصِ 
من كل الْوْجُوه نوغ وَوَلَالَةُ عِبَارَةٍ الكتاب عليه أَْضًا مَنُوعَةٌ فَيَجُورُ أن تَكُونَ الْمُصَاحَةُ أَنْظرَ في حَقّهِ من وَجْد وَهْوَ حصول 
مَنقََةٍ الْمَالٍ له ويَكُونُ الْقِصّاص أَنْظرَ لَه من وجه آحَرَ وَهُو دَفْعْ سَبسٍ الاك عَنْ تفه فَإِهُمْ صرحا بن الْمَْصُودَ بالِْصّاصٍ 
َشَفِي الصّذرٍ أو دَفْعْ سب الاك عَنْ تفس وَل امول كما أَشيرَ إلَيْهِ قوْلِِ عا (وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيّاةً) [البقرة: 179] 
َحَِِذٍ لا يرم ووي العمل بِالْمْصّاخَةٍ رسا فضا عن وجُوبه 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ فتل وَلَهُ أَوليء صِعَارٌ وكباز) قَالَ صَاجبا النهاية والكفاية في شرح هذا الْمَحَلَ بان گان لِلْمَفْعُولٍ أَحَوَانِ أَحَدُهُمًا صغِيرْ 
وَالْآحخَرُ كبيرٌ 


أف ل 5 ل ات عتا ا ۽ لِأَنَّ لَفظَ وْلَِاءٍ في الْمَشْرْ مك uf IE o‏ 1 2 
أقول: هذا الشّزخ لا يُطَابِقْ عِبَارَةَ المشزوح لذن لفظ الْأَولا الْمَشْرُوح صِيعَةُ ا لجع وكا لفط الصّعَارٍ والكبار فَكَيْفَ 
بُمَصَوّر تَطْوِيرُ مَغْق الْمَشْرُوح بان گان لِلْمَفُْولٍ أَحَوَانِ أَحَدُهُمَا صَغيرا وَالْآخَرْ كبيرا ولا يُسَاعِدُ عِدُهُ لفط الْأَوْلياءٍ فضا عن لفطَئن 
الصّعَارٍ والكبار 

وَالظَاهِرُ في التَصويرٍ ان قال بن كان لِلْمَفْعُولٍ إخوة بَعْصْهُمْ صِعَارٌ وبَعْضْهُمْ كاز وَعَايَةُ ما ُن في تؤجيه كلام ذَنِِك 
الشَّارِحَيْنِ أن يُقَالَ: لَيْسَ مَقْصُودْهم 


(227/10) 


الْبَعْضٍ لِعَدَم التَجَرِيء وني استيفائهم الكل ٳنطال حَق الصّعَارٍ فَيُوَخَرُ إلى إذراكِهمْ گما إِذَا گان بين الگڀيرنِ وَأَحَدَهمًا عاب أو 
0 ين الْمََْيَنٍ 

له ق لا عجرا بوه بِسَبَبٍ لا يَتَجِرَا وَهْوَ و لقاب وَاخْجِمَالُ العفو م من الصّغير مُنْقَطِعْ فَيَمْبْتْ لکل وَاجدِ مِنْهُمَا كَمَلَا كُمَا 
إ 3 الإنكاح, لاف الْكبيرين؛ لِأَنّ اخْتمَالَ العفو من الْعَائِبٍ ابت وَمَسَْلةُ الْمَوَْيينِ تمنُوعَة 


0 و 2ر رك ر عي در 2 2 ا و 3 5 2 
قال (وَمَنْ صَرّب رجلا بد فَمَعَلَه إن أَصَابَهُ بالْحَدِيدٍ فقتل به ون أَصَابَهُ 


[فتح القدير] 

شرح كلام الْمُصَبْفِ عَلَى وَفْق عَيْنِ عِبَارَتِه بل مَقْصُودُهُمًا جرد تصوير الْمَسْأَلَةِ عَلَى وَج يضمن الإِسَارَةَ إلا أَنهُ لا اياج في 
قق مَادةٍ هذه الْمَسْأَلَةِ إلى تحَقْقٍ مَعْى المْعيّة لا في جانب الصّغير ولا في جاب الْكبيرٍ بَلْ َل ولا في َجْمُوع لجان أَنِضًا (قَولهُ 
كما ذا کان بی ن الْكبيريْن» وَأَحَدُهُمَا غائ أَوْ گان يَبنّ الْمَْلَيينِ) قال صَاجب النْهَايَةِ في شَرْح قَوْلِهِ: أو گان بَيْنَ الْمَوْليَيْنِ: أَيْ 
وَأَحَدُهْما غَائْبٌ» وَافْتَقَى أنه صَاحِبُْ مِغْرَاج الدّراية كما هُوَ وَأَبْهُ في تر الْمَحَالِ 1 

أَقُولُ: لَبْسَ هَذَا بشزح صجيح عِنْدِي؛ إذْ ل گان مُرَادُ الْمُصَبَفِ هَذَا الْمَعْىَ لَكَانَ در فَوْلِه أو كَانَ بَْنَ الْموَْيَنِ مُسْتَدْرَكا تخضًا 
إذ تتاو حيَيِذٍ قول گما ذا كان ب الْكبيرينٍ وَأَحَدَهُمًا عائث فَيَسْعَغْني عَنْ قؤله أؤ كان ن ملين 

وَأَيْضا لَوْ گان مُرَادُهُ ذَلِكَ لَّمَا قَدَّمَ قَوْلَهُ وَأَحَدُهُمَا غَائبٌ عَلَى قَوْلِهِ أو گان بَيْنَ الْمَولَيينِ بن گان عَلَيْهِ أَنْ يُوَخْرَ فَوْلَهُ: وَاحَذهًا 
غَائْبٌ عَنْ ذَلِكَ لِيتَعَلَقَ عَجْمُوع مولن فاا يحتاجُ إلى التَقْدِيرٍ في الثاني وَالصّوَابْ في شرح قؤله أو گان بَبْنَ الْمَولَيينٍ أن يُقَالَ: 
أي وَأَحَدُهُْمَا صَغْيرُ إِذْ لا يَلْرَمُ يتم شَيْءٌ مِنْ من الْمَحْذُورَيْنٍ الْمَذَكُورَيْنٍ بل يَكُونُ كك من فَوْلَيْه الْمَْبُوَينٍ إِشَارَةَ إلى مَسْأَلَة مُسْتَقِلَة 
مُعَايرَةٍ لغری وَيُوَافِفُهُ صَرِبحُ ما ذكِرَ في الْمَبْسُوطٍ فَإنَهُ قال فيه في باب الوَكَالَةِ بالدّم مِنْ الدّيَاتِ: 

صُورَة 

مَسْأَلَةُ الْمَوليينِ فيمَا إا كانَ الْعبْدُ مشت ببْنَ الصّغِرٍ والكبير فقتل الْعَبْدُ لَيْسَ للكبير ولاية اسْتِيمَاءٍ الْقصّاص قبل أن يُذْرِكَ 
الصّغيرٌ بالاتقاق اه تَبَصّرْ (قَوْلْهُ وله أنه ق لا يََجَرَا لبُوتِهِ بسب لا يعجرا وَهوَ الْقَرَابَ) 

أقُول: في تام الاسْتذلالٍ بِعَدم برو سَبَبٍ الْقِصّاص وَهُوَ الْقََابَةُ عَلَى عَدَم تجَرُوْ الْقصّاصٍ نَفْسِهِ حَفَاءْ فَإِنَّ الْعفْلَ لا يجدُ تحَذُورا 
في ون السب بيطا وَالْمْسَبّبٍ مُركباء كنف وَالظَاهِرُ أن الْقَرابَه التي لا جرا كما أَمَا سَبَب لاشخاق ولي اليل الْقِصّاصَ في 


المَمْلٍ الْعَمْدِكَدَلِكَ هي سب أَيْضًا لاستحقًا قه الدَيةَ في الْمَْلٍ الحَطإء مَع أنه لا شك أ الدب تَعَجرَا؛ لِأَهَا مَالُ وَالْمَالُ مُنَجُرٌ بلا 
ریب 
َالَْطْهَرُ ني بَيَانِ كَونِ الِْصّاصٍ حفًا لا يعجرا ما ذَكِرَ في الْاني ومغراج الذَرَاة َء قير ليل الإمامين وهو أ لَْْلَ غير 
مُنَجز؛ أنه صرف في الروح وَذَا لا قبل التَجَرُوَ 

م إن بض الْفْصَلَاءٍ طَعَنَ في فَوْهِمْ هتا إن سَبَبَ الِْصّاص هُوَ الْقَرابَةٌ حَيْتْ قَالَ: كيف يَكُون سَبَبْهُ لْقََابَةَ وَهُو يَفْبْتُ لِلرّؤج 
وَالرَّوْجَةَ اه ۰ 
َقول: َعَم ُت للرّوْج وَالرَوجةِ بل لمعت وَلْمُعْمَقَةِ أيْضا كما صَرّحُوا به أن السَبَب في الرّْج وَالرَؤجَة هُوَ الزَوْجيُ وي الْمُختَق 
وَالْمُعْتَقَة 5 دون الْقَرَابََ إلا أنَّ الظَاهرٌ اَن فَوْكُمْ ا هتا وَهُوَ الْقَرَاَةُ إِمَا باءَ عَلَى التَغْلِيبٍ لِكَؤنِ أَولَِاء لتيل في الأكتر 
قَرائيكُ وَإِمَا بناءَ عَلَى أَُمْ أََادُوا بِالَْرَابَِ هتا الاتَصّالَ الْمُوجب لِلِْرْثِ ذُونَ حَقِيقَةِ الْقَرابَِ فَيَعُمُ الْكُلَ (قَولَهُ: وَاحْتِمَالُ العفو مِنْ 
الصّغير منْقَطِع فيَْْتْ لكل وَاجدٍ ينها ملا كما في ولاية الإنكاج) قال الشراخ: وجه أبي حبيقة مي علَى لبو التَفرقةٍ ب 
الصّعَارٍ والكبار الْْبّبِ من حَيْث 


mM 


(228/10) 


بالْعُودٍ فَعَلَيْهِ الدِيهُ) قال - رضي الله عَنْهُ -: وَهَدَا إذا أَصَابَهُ َد الْحَدِيدٍ ؤود الجزح فكمُل السّبَبْء وَإِنْ أَصَابَهُ بظَهْرٍ الخديد 
قدا جب وهو روَايَة عَنْ أبي حَبِيفَة اغتبارا من للد وهو الحديدُ ۰ 

وَعَنْهُ اا يحب إِذَا جَرَحَ وَهْوَ الأ صځ عَلَى ما نُبَيَنهُ إن شَاءَ الله تَعَالَ وَعَلَى هذا الصّرْبُ بِسِنْجَاتٍ الْمِيرَانِ؛ وََمّا إذَا ضَرَبَهُ 
َيون ثلا بلقل وَفبه خلافُ أي حَدِفَة عَلَى ما ب وَقِيلَ هو من الط وفيه خلافٌ الشَافِعِيَ وهي قثا الْموَالَاة 
َه أن الْمُوَالَاةَ في الصّربَاتٍ إلى أن مَاتَ ليل الْعَمْدِيّةِ فَيَتَحَقّقُ الْمُوجب 1 

ولا ما رَوَيْنَا «ألا إن قتيل خَطَا الْعَمْدِ» وَيُرْوَى " شِبْه الْعَمْدِ " اديت وَلِأَنَّ فيه شْبْهَةَ عَدَم الْعَمْدِيّة؛ِ لأ الْموَالَاةَ قَذ تُسْتَغْمَلُ 
لديب أو لَعَلّهُ اغتراهُ الْمَصْدُ في خلال الصَرَباتٍ فَيَْرَى اول الْفغل عَنْهُ وَعَسَاهُ صاب الْمَقَْلَ وَالشُبْهَةُ دَارِنَةُ لِلمَوَدٍ فَوَجَب 
الذي 


e 


قَالَ (وَمَنْ عَرَقَ صَبيًا أ بَالِعَا في البخر فلا قصّاص) عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَقَالَ: يفص مِنْهُ وَهُوَ قول الشَافِعِيَ غَبْرَ اَن عِندَهمَ 
يُسْتَؤْقَ حرا وَعِنْدَهُ يُعَوّقَ كما باه من قبل 
قله - عليه الصّلَاةُ وَالسسَّلَامُ - «مَن عرق عَمَقْنَاهُ» ولان الْآلَهَ قَاتلَةٌ فَاسْتَعْمَاهًا أَمَارَةُ الْعَمْدِيّةَ 


[فتح القدير] 
اختمال الْعَفْو في الال وَعَدَمُُْْ فن العفو في الْعَائبٍ مَوْهُوم حَالَ اسْتِقَاءِ القصّاصٍ لِوَازِ أَنْ يَكُونَ العَائِب عَفاء وَالَْاضِرٌ لا 
يَشْعْرُ به فَلَوْ اسْتَؤْقَ گان اسْتِيفَاءً مَعَ الشْبْهَة وَهْوَ لا يتجوز 


وَأمَا العفو في الصّغيرٍ فَمَأيُوسَ حَالَ اسْتِفَاءٍ الْقصّاص؛ لِأَنّهُ ليس من أل العفو وَإَِا يَُوَهَمْ العف من بَعْدَ بُلوغه وَالشْبِهَهُ في 
الْمَالِ لا تُعْتَب؛ لِأنَّ ذَلِكَ ؛ يودي إلى سد باب الْقصّاص لِاخْتِمَالٍ أن يندم وَل الْمَقُْولٍ عَلَى قله 

وَقَالَ في البَهَايَة يكنا بي 7 سوط شيخ الإسْلام وَاجَامِع الصّغر مام الْمَحْبُويَ 

أَقُولٌ: : لَِائلٍ أَنْ يَقُو لَ: ا ۾ ين لِلعَائْبٍ شُغوڙ صلا بون قَرِيهِ مَفنولا بن گان في مَسِيرةٍ سَنَةٍ ما من مَوْضِع اقل فان 
و عَنْ الشَيْءِ فَرْعٌ الشغور به فَحَيْتْ لا شعُورَ به لا به بُعصُوَّرُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَمَسْأَلَهُ الْعَائْب تَعُمُ 


مل هَذْهِ الصورة أَيْضًا َكيف يَتمُ فيهًا ما ذكَرُوا م من التَفَرقَةٍ 
ي أَقُول: DD OC‏ 


اعيبر َي عَفَوْنْهُ وبرت من فَيَنْدَرجُ في هَذِهٍ لُْلَيّهِ عَمَوْهُ عَنْ فَثْلٍ قَريبه أَيْضاء وَل يَلَرَمُ ا شش ر لصوصه فَهَذَا الاخْتِمَال في 


صورة ق أَنْ كَانَ بَعَضَ ع الأَولياءِ غائبًاء وَإِنْ كَانَ مَوهُومًا يورت شَبْهةً ف الخال قلا يُسْتَؤقَ الْقصّاصٌ يما بالإجماع, وَلْعَلَ حل هَذَا 
الْمَقَامِ ذا الْوَجْهِ ما لا بد منهء وَقَدْ أَهمَلَهُ الْجُمْهُودْ 
(قَوْلَه: ثم قيل: هُوَ رة الصا الكبيرة فيكو قَتْلّا بالْممْقَلِ وَفِيهِ خلاف أي حَنيفة) أَقُول: گان حَق التخرير هُتا أن يَقُولَ: 


4٤ 


وا ب ا 0 َب في أل ال : 0 الدّيَة عند الإصَابَة بالعُودٍ لا 
قل لا في وجو ,2 


- 


مَذْهَبِ أبي حَنِيفَة َع الا فيد لأبي يُوسّفْ ومد 


ل ا 


2 5 ص ے لكاو 


وَفْصُورُ تخريرِ الْمُصَنْفٍ ها مَعَ كؤنه ظَاهِرًا جدًا ل يََعَرَضْ لَه أَحَدٌ من الشرّاح لا من هة القذح ولا مِن جهة التَؤْجيه فكأكُم 1 
يََنَنَهُوا لَه 


قله هم فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الاه وَالِسَّلَامُ - «مَنْ عرق عَرَْنَاهُ» ) قَالَ صَاجب النهاية: وَفَوْلَهُ َمْ: أي 
0 الاسْتذلال بالْحَدِيثِ وما الانتذلال الْمَعْقُولٍ اه وَتَبِعَهُ حمَاعَةٌ من ن الشرّاج مِنِهُمْ صاجحب ال حَيْتْ قال: وَقَوْ 
َم آي لاي يُوسُفَ ومد وَالشّافِعِيَ كن اسْبَذْلَالُ الشَافعِيَ بِالْحَدِيثِ وَاسْتَذْلَاهُمَا بالْمَعْقُولِ اه 


ال 


أذ قول: لا مُسَاعَدَةَ في عِبَارَة الْمَشرُوح 
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ولا مِرَاءَ في الْعصْمَة 

وَل فَوْلَهُ -_ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - دال إن قَتِيلَ حط الاك د فقيل السّؤط وَالْعَصَا» وَفيه «وَفي كل حط ا أَرْشنٌ» لان الله غ 
مُعَدَةٍ للقَذْلِ ولا مُسْتَعْمَلَةَ فيه ۾ لِتَعَدّرِ استعمّاله فَتَمَكُنَتْ شُبْهَةُ عدم الْعَمْدِيَة ولان الْقصّاصّ نيئ عَنْ الفقائلة وَمِنْهُ يُقَالَ: 
افتصّ ار ومِنْهُ الْقْصّهُ لِلْجَلَمَينِ ولا تال ب اجرح َالدّقّ لِفُصُورٍ الان عَنْ تَْريبٍ الظَاهِرء وَكُذَا لا يَكَمَائََانِ في حِكُمَةٍ 
الرخر؛ لِأَنَ القثل للاح غالب وَبالْمُفقَلٍ تادز 


[فتح القدير] 

هذا الْمَعْىَ؛ٍ لِأَنَّ الْمُصَنْفَ أَعَادَ لام التَعْلِيلٍ في الْمَعْقُولِ حي حَيْثْ قَالَ: واد الْآلَهَ قَاتِلّةٌ وَذَلِكَ يَفْتَضِى أَنْ يَكُونَ قَوْلَهُ: وَلأنَ الال 
قَاتلَةٌ إل مَعْطُوقًا عَلَى قله هم قول - عله الملا السام - «من عرق غرفت فلم يق في حير قز وله َمْ إل الحَديثُ قلا 
جال لِلتَْزِيع؛ 00 إا يحصو أَنْ لَوْ گان الْمَعْىَ َم الخديث وَالْمَعْفُولُ: وَعِبَارَة هُ اكاب تَقْنَضِي اَن يَكُونَ الْمَعْىَ طم الحدیٹ» 
وَمْ المَعْفُولء وَهَذَا لا يَكُونْ إلا ُشارگة تجْمُوعِهِمْ في كُلّ واج من الدَلِيينِ تمل تَقفُ 

وَقَالَ صَاحِبُ الْكِفَايَة بَعْدَ ذِكْرٍ ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ التهاية: إذ لِلشَافِعِيَ الاسْتذلال بِالْحَدِيثٍ في وجُوب الْقصّاصء وني الِاسْتِيقَاءٍ 
هما الاستذلال بِالْحَدِيثِ في جوب الْقصّاص وَل يَعْمَلُا في الِاسْتِيفَاءٍ بدا الحَدِيثِ لقؤله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السلا - «لا قود إل 
بِالسَيْفِ» اھ 

َقُول: وَفِيهِ بحْتْ؛ لِأَنَّ ووب الْقصّاص وَكَيفِيّةَ الاسْتيفَاءٍ إا يُسْتَفَادَانٍ من لفط واجد في الَدِيثِ الْمَذُكُورٍ وَهْوَ عَرَفَْافُ فَالْعَمَلُ 
بأَحَدِهمًا aS‏ نَفْسِهِ لا مُوجب لَه لِأَنَّ الْعَمَلَ به في حَقَ الاسْتِيفَاءٍ إا جب أَنْ يرك وله 
- صلی الله عَلَيْه عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - «لا قَوَدَ إأ لا بالسّييفٍ» أنْ لَو نبت تا اخ خر قله - عَلَيْه الصَّلَاةُ ا فَوَدَ إل بِالسَيْفٍ» عَنْ 
000 عَجَفْنَاهُ» أو َبَتَ نَبَتَ كَوْثُهُ أَقْوَى مِنْهُ وَشَيْءٌ مِنْهُمَا 1 يَنْبْتْ يَكْيْتْ لا يُقَالُ: يَحْفِي التَعَارْضُ 
بَيْتَهُمَا اسما إِذَا تَعَارَضًا تَسَاقَطًَا 

لأ تَقُولُ: لَوْ گان كَدَّلِكَ َم صح الاْتذلال بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دلا قَوَدَ إل بِالسَّيْفٍ» عَلَى أَنْ لا يُسْتَوْقَ 


ا eS‏ مكنا ال ا e‏ 


2 أو 


ار مر 


7 فيخمل اشرق 2 حَقيقّته e‏ فَيَخملانه 15 اللكتاية عن اللاك كن o‏ لازم اشرق فيصر مَعْقَ 
فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - " عَرَّفْنَاهُ " أَهْلَكْنَافُ وَيَكُونُ التَغبيرُ فنا لمشاكلة قؤله ' ن عرق " وما يتحملانه عَلَى ذَلِكَ 
تۇفيقا ب هذا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا قَوَدَ إلا بِالسَيْفٍ» إِذْ قذ تَقَرّرَ في عِلَم الْأصُولٍ أَنَهُ إذا تَعَارَضَ 
طَامِرُ النَصَيْنِ يُطْلَبْ الْمُحَلَِصُ مَهْمَا أَمْكُنَ في التَوْفِيقٍ وَالجَمْع بَبْئَهُمَا وَهَاهْنَا الْمُخَبَصُ عِنْدَهُمَا يسر َمل التَغْرِيقِ على 
الإخلاكِ وَالْقَغْلِ عَلَى سَبِيلٍ الكتايّة تَدَبَر (قَوْلُهُ وَلَهُ فَوْلَهُ - عله الاه وَالسَلَامُ - «ألا إن قتيل خَصَ الْعَمْدِ قَتِيلٌ الوط 
وَالْعَصّا» وَفِيهِ «وَفي كل حل أَرْئنَ» ) اقول في دَلَالَةِ هَدَا الحَدِيثِ عَلَى مُدَعَى أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله عا - في مَسْأَلَةِ التَغِْيقٍ 
حَفاءٌ كُمَا تَرَى) َل يَتَعَرَضْ أَحَدّ من ن الشرّاح لبان وجه دَلَالَِهِ عَلَى ذَلِكَ 
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وَمَا رَوَاهُ عير رفوع أذ و نول عَلَى السَيَاسَة» وَقَدْ أَوْمَتْ إِلَيْهِ إضَافََهُ إل نَفسِهِ فيه 
وَِذَا امْمََعَ الِْصّاص وَجَبَتْ الذي وهي عَلَى الْعَاقِلَةَ وَقَدْ دراه وتلاف الرَوَايََيْنِ في الكفارة. 


قال (وَمَنْ جرح رجلا عَمْدَا فَلَمْ يرل صَاحِب فراش حَق مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقصّاص) لِوْجُودٍ السَبَب وَعَدم ما بطل حْكْمَهُ في الظاهر 


قال (وَإِذَا الْعََى الصّفَانِ من الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَفَمَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا طن أنه مُشرك فلا قود عَلَْه وَعَلَيْهِ الكفَارُ) ؛ لان هذا 
أَحَدُ نَوْعَيْ الط عَلَى ما بيا اطا بَوْعَيْهِ لا وجب الَْوَدَ وَيُوجب الْكَفَارَة وكذا الدِيَةُ عَلَى مَا نَطَّقَ به نص الكتاب «وَلَمًا 
اَْلقَتْ سيوف الْمُسْلِمِينَ عَلَى اليماب أي حُذَيقَةَ قَضَى رَسُولُ الله - عليه الصّلاةُ السام - بالدّية» فَالُوا: إا تب اليه ذا 
كَانُوا لطي قن گان في صني المشركِينَ لا تَبْ لِسْفُوطٍ عِصْمَيِهِ يتكثير سَوَادِهِمْ قَالَ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَّلَامُ - «مَن كَثَّرَ 
سَوَادَ فوم فَهُوَ منَهُخ» 


قال (وَمَنْ شح نَفْسَهُ وَسَجَهُ رَجُل وَعَفَرَهُ أَسَدٌ وَأَصَابَبْهُ حَيّةٌ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ فَعَلَى الْأَجْنَيَ ثُلْتْ الدّيّة) ؛ لن فِغل الْأَسَدِ 
وَاخيّة جنس وَاجِدٌ لِكَوْنِهِ هَدَرا في الدَُنيَاوَالْآخرَة وَفِغْلُهُ نَفْسِهِ هَدَرٌ في ادنيا مُعمَبرْ في الآخرّة حى يام عليه 
َف النَوَادِرٍ أن عِنْدَ أي حَبيفَة وَحَمَدِ يُعَسَلْ وَيْصَلَّى عليه 
وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يُعَسَلُ ولا يُصَلَى عليه 
وني شَرْح السَيرٍ الْكبير ذكر في الصّلاة عَلَيْهِ اخيلافٌ الْمشَايخ عَلَى ما كَعَبْنَامُ في كاب التَجْنِيسٍ وَالْمَِيدٍ فَلمْ يَكْنْ هَدَرَا مُطْلَقَا 
وان جِنْسًا آخَرَ وَفِعْلْ الْأَجْتَ مُعْمَبَدْ في الدَّنيَا والآخرة فَصَارَت ثَلَانَةَ أجتاس فكأ النَفْسَ تلقث بكلاثة أَفْعَالٍ فَيَكُونُ التَالِفُْ 
بفغل كَل وَاحِدٍ لَه فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثلث الدِّيَة واه أعلَمُ 
[فتح القدير] 

ور وی رعة رت ٩ od 2% AZ‏ ص 3 ره قا O‏ 24 ا 2206 5 
وَالإنصَاف أَنَّهُ لا يذل عَلَيْهِ دَلَالََ إفْتَاعِيّةَ وَإِنْ أَمْكنَ التَوْجِيهُ ببَغض من التَمَخُلَاتِ, وَلَعَنَ هَذَا هُوَ المَدُ في أَنَّ صّاجب الگافي 


رد 
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[فَصْلٌ وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيَْا] 

قصل قال (وَمَنْ سَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْقَا فَعَلَيْهِمْ أن يَفْمُلُومُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ السام - «مَنْ شَهْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
سَيْقًا فَمَدْ أَطَلَ دَمَهُ ولاه باغ فَتَسْقْطُ عِصْمَيُهُ بغي َلأَنَهُ تع طَرِيقًا لِدَفْع لقنل عَنْ نَفْسِهِ فَلَهُ قله 

وة لهم وقول محمد في الجامع الصّغِير فَحَقٌ عَلَى الْمْسْلِِينَ أن يوه ضَارَة إلى الؤجوبء وَالْمَغْق وجو ذفْع الصّرر 
وني سَرقَةِ الجامِع الصّغيرٍ: وَمَنْ شَهَرَ عَلَى رَجْلٍ سِلَاحًا ليلا أ مارا أو شَهَرَ عَلَيْهِ عضا للا في مضرٍ أو ار في طريق في عبر 
ممثر َكَل الْمَشْهُورُ علي مدا قلا شَيْءَ عليه ما بين وَهَدَاه لان للاح لا يَلْبَتْ قيختاخ إلى عه بلقل وَالْعصًا الصّغيرق) 
وإ گائٹ تلت وَلكِن في اليل لا لحف الْؤث فَبْصْطَرٌ إلى فيه بلقل ودا في النهَار في غَْرٍ اْمِصْر في الطَريت لا يَلْحَفَ 
الْعَؤْثُ ذا قََلّهُ گان دمه هَدَرَا 


قَانُوا: فن گا عضا لا تلْبَتُ يختمل أن تَكُونَ مِذْلَ السّلاح عِنْدَهمَا 


قال (وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى عيزو سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدَا فَعَلَيِْ الدَيَةُ في مَالِه) وَقَالَ الشَافعِيُ: لا شَيْءَ عَلَيْ وَعَلَى 
هذا الخلاف المي وَالدَابَةُ 

وَعَنْ أبي يُوسُفَ أنه يجب الضَّمَانُ في الدَابة ولا يجب في الصّيّ وَالْمَجْنُون 

وَلأي يُوسْفَ أن فغل الدَّابَِّ عبر معمبرٍ ألا حى لَوْ قق لا يُوجِبُ الضَّمَانَ 

[فتح القدير] 

التَمَسّْكَ بدا الحديثِ ها هُنَا بِالْكُلَيَة وَاكْتَفَى بِالدَّليلٍ الْعَفْلِىَ مَعَ كَوْنِ عَادَِهِ أَنْ يَفْتَفِيَ أََرَ صَاجب الْدَايَة في وضع الْمَسَائِلٍ 
وَبَسْطٍ الدلائل 1 
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ما فغلَهُمَا مُغتبر في الجْمْلّةِ حى لَوْ حَفَفْناهُ يجب عَلَيْهما المّمَانُ وَكَذَا عِصْمَتْهُمَا خْقّهِمَا وَعِصْمَةُ الدَابَة ب لق مَالكها فَكَانَ 
LoS aA SS OS‏ َة لا يَصْلْحُ 
مُسَقطًا وكذَا فَعْلّهُمَا وإ كَانَتْ عِصْمَعْهُمَا حََهُمَا لِعَدَم اتيَارٍ صّحِيح وها لا جب الْقِصّاصُ بح بتَحَقْقٍ الْفغْل مِنْهُمَاء لاف 
الْعَاقِلٍ الَْالِغ؛ أن لَهُ اختيارا صّحِيحَاء وَإِعَا لا يجب الْقصَاص لِوْجُودِ اليح وَهُوَ دَفْعْ اشر فتجب اا لدَيَةُ 


قال (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِ سِلّاحًا في الى لمر فَصْرَبَهُ 2 فَتَلَهُ الآخَرْ فَعَلَى الْقَاتل الْقصّاص) مَعْنَاهُ: إِذَا ضَرَبَهُ فَانصَرَفَء لاه خَرَجَ 
ین أن يَكُون ار بالانصرافٍ فعااث علا 


قَالَ (وَمَنْ دحل عَلَيْه 4 غك لی وَأَخْرَجَ رَجَ السَرقَة قَاتََعَهُ وَقَعَلَهُ فد شَيْءَ عَلَيْه) لقؤله ج عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَلامُ - «قاتل دُونَ 
مَالِك» ولاه بباح لَه اقل دَفْعَا في الابْتدَاءٍ فَكَذَا ارادا في الِانْتهَاءِء وَتأويل الْمَسْأَلَةِ إا گان لا يَتَمَكنْ مِنْ الِاسْتِرْدَادٍ إلا 
بالقغل» وَآللَهُ أَعْلَمْ. 


[بَابُ الْقصّاص فِيمَا دون النَفسِ] 

ب قَالَ: (وَمَنْ قَطْعَ يَدَ غَيْرهِ عَمْذَا مِنْ الْمِفْصَلٍ فَطعَتُ يده هُ وَإِنْ کاٹ يده هُ اکر من E‏ الْمَفْطُوعَة) لقوله تَعَالٌ ازو 
قصّاصٌ] [المائدة: 45] وَهُوَ يُنبِئُ عَنْ الْمُمَائَلَتَ فكل ما أَمْكَنَ ِعَايَتُهَا فيه يحب فيه الْقِصّاصٌُ وما لا فلا وَقَدْ أَمْكُنَ في القَطْع 
[فتح القدير] 
(َابُ الِْصّاصٍ فيما دون النَفْسِ) لما فرَعَ مِنْ بَيَانِ الِْصّاصٍ في النَفْسِ شَرَعٌ في بَيانِ الْقِصّاص فيا دون النّفْسِء إذ از يغ 


الكل (قَوْلَهُ لقوله تَعَالٌ وَاججُرُوحَ قصّاصّ! [المائدة: 45] أَيْ E‏ قِصّاصء كذا 4 الَقَابِيرٍ وَالشُرُوح. قَالَ الرَبْلَعِيُ في شرح 
الگنز: أَيْ دو قصّاص 
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الرَجْلْ وَمَارن الأنفٍ وَالْأَذْنُ لإمْكَانٍ رعَايَة الْمُمَائَلَة . 


قَالَ: (وَمَنْ صرب عَبْنَ رل فَقََعَهَا لا قِصّاص عَلَيِْ) لماع المُمَائَلَةٍ في الْقَلْع وَِنْ گائث قَائِمَةَ فذحب صَوْءْهَا فلي الِْصَاصُ 
إمْكَانٍ الْمُمَائَلَِ عَلَى ما قَالَ في الكتاب: نُحْمَى لَه المزآةُ وَيجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قطن رطب وَتُقَابَلُ عَيْنْهُ بالْمزآة فَيَذْهَبُ صَوْءْهَاء 
وَهُوَ مَأَنُورٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ -. . 


قال: (وفي الّنّ القصَاص) لِقَولِهِ تَعَالَ (ِوَالَِنَ بالسَنَ] [المائدة: 45] (وَإِنْ گان سن مَنْ يُفْمَصٌ مِنْهُ كبر من سن الآخر) لان 
مَنفعة ال لا تَعَقَاوَتُ بالصّعر وَالكِبر. قال: (وَفي كُلَ سَجَةٍ محف فيها الْمُمَائلهُ الْقِصَاص) لما تَلؤتَا. قال (ولا قِصّاصَ في 
عَظم إل في اليننَ) وَهَذًا الفط مَرُوِيٌ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمَا -, وَقَالَ - عَلَيِْ الصّلاةُ السام -: «لا 
قِصّاص في الْعَظّم» وَالمُرَاد غَيُْ ابن ولأ ايار اْممَائةِ في غَبْرٍ اين َر لإخمَال الرَيادَة وَالُفصَانِ» بخلاف المي لاله 
يي بالمبرد. وَل قلَعَ من أَضْله يُفْلَعْ الا فَيَتَمَائَلَانِ. . 

[فتح القدير] 

أقُول: لا وَجْهَ لِتَذْكِيرٍ ذو هتا إلا تَمَخُلٍ ركِيكِ لا يَنْبَغِي أَنْ يكب بلا صَرُورَةٍ سِيّمَا في تَفْسير الْقرْآنِ الْعَظِيم 


(قَولَهُ وَلَوْ قَلَعَ من أله يلَع الان فيَعَمَائََانِ) قَالَ صَاحِبْ الْكاني: وَعَانَةُ شرح الكتاب في هذا الْمَقَام: وَلَو فَلَعَ لسن مِنْ 
أله ل يلَع َه قصاصًا معد اغتبار الْممائلة رع تسد به قلف ولك م ليد إلى مؤضع أَصلٍ الي وراه اراح 
إلى الْمَْسُوط. أَقُولُ: اسلوب كَريرهِمْ ماهتا َل تَعجبء قن أحدًا مِنْهُمْ 1 يَععرْضْ لما در في اكاب لا بل ولا بالقيولء بل 
َكَرُوا الْمَسأَلَةَ عَلَى خلافِ ما ذكرَ في الكتابء وَكَانَ من دب الشُرّاح التَعَرْضُ لِمَا في الْكِتَابٍ إا ابول وَِمَا بال فاكم 1 
روه أصْلًا. عم اقول اَي تفه ها عن الْمُصَبَفِ عير مَذكور في بَعْضٍ الخ لَكِنَهُ وَاقعْ في كبر من الخ لَيْس جاب أن لا 
يَطَلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ من الشُرّاح. كَيِفَ وَقَدْ أَحَدَّهُ صَّاحِبُ الوقاية ره في ميه حَيْتُْ قَالَ: وَل قود في عَظّم إلا المي فلع إن 
فيقث ونر إن يرث ٠‏ 
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َالَ: (وَلَيْسَ فِيمَا ذو النَفْسِ شِبْة عمد إا هُوَ عَمْدَ أو خَطأ) لِأَنَّ شب الْعَمْدِ يَعُودُ إلى الْآلَة, وَالْمَمْلُ هو الَّذِي كلف باختلافه 
دون مَا دون النَفْسِ أنه لا يتل إثلاقة باختلاف الْآلَه فَلَمْ يبق ق إلا الْعَمْدُ وَاخَْطا. 


(ولا قِصّاص بين الرَجْلٍ وَالْمَرَةِ فِيمَا ذُونَ النّفْسِ, ولا بَبْنَ ار وَالْعَْدِ ولا بين الْعَْدَيْنِ) خلاقًا لِلشَافِعِيَ في جميع ذَلِكَ إلا في 
ار يَفْطَعْ طَرَف الْعبْدِ. وَيُعمَبرُ الأطرَاف بِالْأَنْفْسٍ لِكوْيَا تابِعَةَ ها. 00 

[فتح القدير] 

وَكأنَّ مأَحَدَّ من الْوقَايَةِ هو الدَايَةُ گمَا صرح به صَاحِبُهُ وڏا ذُكِرَ في كثير من الْمُتُونِ. ثم إن التَحْقِيقَ هَاهْنَا هُو أنه ذا فَلَعَ سن 
عور کل فلع سه قصاصا آم رڈ بالود إلى أن تنتهي إلى اللّخي؟ فيه وان كما اصح عَنْهُ في الْمُجيط الهاي حَيْثُ قَالَ: 
إن كَانَثْ الاي بگشر بَعْضٍ المِّنَ يُؤْحَدُ من سن الاسر بالمبرد yT‏ بالاتفاق» وَإِنْ کاٹ 
الْتاية قلع س ن گر لْفُدُورِيُ أنه 5 يفل س ن القالع وکن رد سن ن القالع اميد ا الحم وَيَسْقْطُ الباقي» 
وليه مال مس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وذگر شَيْخْ الإسلام في شَرْحهِ أنه يُفلَعْ سن القالع وَإلَيْه ار خد - ره الله - في الجامع 
الصّغيرٍ حَيْتْ ذگر بَِفْظِ التزع» وَالنَرْعٌ وَالمَلْْ وَاجِدٌ. وني الزَيَادَاتِ نَصّ عَلَى الْقَلْع إلى هتا فط الْمُحِيطٍ 


(قَوْلَهُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ التَفْس شب عَمْدٍ إا هُوَ عَمْد أؤ خطأ) قَالَ صَاحِبْ الْعَايَ: قَدْ ذگره مَرَهَ لكِنّهُ ذَكْرَ هتاك أَنَهُ عَمْدُ 
وَهَاهَْا أنه عَمْد أؤ خَطَأْ قَيْحْمَل الْأَولُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ به إِنْ أَمْكَنَ الْقِصّاص انْتَهّى. أَقُولُ: يُرَدُ عَلَيْهِ أَنَّ مراد الْمُصَبفٍ لَوْ كَانَ 
ذلك لَمَا م ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْعِتاية في شَرْح كلام الْمُصَبَفٍ هُنَاكَ بان قَالَ: يَعْني لَيْسَ فِيمَا دون النَفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ إا هُوَ عَمْدٌ 
أو خطأء قان مُفمصَى ذلك الشّزح أن لا يكو ب كلامئ الْمُصَبَفِ في الْمَقَاميٍ فرق گما لا يمى م أَقُولُ: التَْقِيق أن ما دكره 
الصف ماهتا عبار اوري وما ذگرة فيا سبق عازه َفْسِدء وَِنَّ لكل وَاجدَةٍ ِن اْبَرينِ مغن ماز لِمَغْىَ الأخرى فإ ما 
سبق هَكَذًا: وَمَا کون شِبَهُ عَمْدٍ في التَفس فَهُوَ عَمْدٌ فيمَا ` سِوَاهَاء وَمَعَْاهُ اَن مَا يَكُونُ شِبْةَ عَمْدٍ في النَفْسِ وَهُو تَعَمُدُ الضّرْبِ 
بها لَيْسَ بسلاح ولا مَا أَجْرِي تَجْرَى. 
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ولا أنَّ الْأَطْرَافَ يَسْلْكُ پا مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ فَيَنْعَدِمُ التَمَائْلُ بِالتَمَاوْتِ في الْقيمَة وَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا بقوع الشَرْع فان اَتبَارة. 
لاف التَّمَاوْتِ في الْبَطْش لاله لا ضّابط لَه فَاغِْرَ أَصْلْكُ ولاف الأنفْس لِأَنَّ الْمُْلَفَ إزكاق الرُوح ولا تَقَاوَتَ فيه. 


(وَيجَبْ الْقِصّاص في الأطراف بَيْنَ اْمُسْلِم والكافر) لِلّسَاوِي بَيْنَهُمَا في الْأَْشٍ 


[فتح القدير] 
الاح عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَبَا لا َل به غالبا عند أي يُوسُّفَ وَمْحَمّدِ وَالشّافِعِنَ فَهْوَ عَمْدٌ فِيمَا سِوى النَّفْسٍ سَوَاءٌ أَمْكنَ 


الْقِصّاصْ به أؤ 1 يكن لِمَانع ينع عَنُْ إن سُقُوطً القصّاص لِمَانِع يَمَعْ في لقنل الْعَمْدِ في النَفْسِ, كما إذا قَعَلَ الأب ابْنَهُ عَمْدَا 
وَگمَا إذَا وَرِتَ الان قِصّاصًا عَلَى أب أن بقع في الْعَمْدِ في الْأَطْرَافٍ َوْلَ» وَمَعْىَ قَوْلِهِ ماهتا إا هو عَمْدٌ أو حَطأ أَنَّ الّذِي 
گان فيما دون النَفْسِ عَمْد أو خَطأ لا اد شه الْعَمْدٍ عَمْدٌ أو خَطأ فن صّمِيرَ هُوَ في قَوْلِهِ إا هُوَ عَم أو خَطأ رَاجِعْ إلى ما 
گان فِيمَا دون النّفْسٍ لا إلى شه عَمْدِء إذ لا تجَالَ أن يَكُونَ شه الْعَمْدٍ حَطاً لا في النَفْسِ ولا في الْأَطرَافء لِأَنَّ تَعَمّدَ الصرب 
مغر في مَفْهُومٍ شِبْه الْعَمْدٍ ولا يُمَصَوّرُ ذلك في اطا دا گان مَعْئَيَا الْكَلَامَيْنِ في الْمَقَامَيْنٍ حلفي بالْوَجد الَّذِي ذَكَرْتاهُ فاد 


1 


اختيّاج إلى تَوْجِيهِ ما سبق بد الْمُرَادَ به إِنْ مُگ القصّاصن. بل لا وَجْدَ لَه كما فة مما قَدَمْنَاهُ فَتَبَصّرْ. 


(فَوْلَهُ وَلَنَا أنَّ الأَطْرَافَ يَسْلْكُ يا مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ فَيَنْعَدِمُ التَمَائلُ بِالتَمَاوْتِ في الْقيمَة) قال صَاحِبْ الْكِمَايَةِ: فَإِنْ قيل: قَوْله 
تَعَالَ [ِوَالْعَْنَ بالْعَيْنظ [المائدة: 45] وَالْأُدْنَ بالْأَذْنِ مُطلَق يَعَنَاوَلُ مَوْضِعَ البَرَاع فيكو حْجة عَلَيْكُمْ. فُلْنَا: قَذْ حص مِنْهُ اَْرِيُ 
وَالْمُسْتَأمَنُ وَالنَصُ الْعَامُ إا حص مله سَيْءْ وز تَخْصِيصٌة بر الْوَاجِدٍ فَخَصّضْنَاهُ ا وي عَنْ عِمْرَانَ بن حصي أنه قال «قَطَعَ 
َبدَ لقم فُقَرَاءَ اذد عَبْدِ لقم اغا قاختصَمُوا إلى رَسُول اله - صَلّى اله عليه وَسَلَمَ - فَلَمْ يَفْضٍ بالقصاص» انكهى. 

أَُول: فيه تر أما أولَا َإِدَنَُ د رر ني عِلم الْأَصُولٍ ا النَصّ الْعَامَ اڏا حص مِنْهُ شَيءَ بگلام مُسْعقِلَ مَوْصُولٍ به يَكُونُ ذَلِكَ 
الْعَامُ اْمخصوص ينه ابض طَيي في الباق فَيَجْورُتَْصِِصة بر اواج وأا ٳڏا أخرج من الَصنَ العام شَيْء با هو مَفْصُولٌ 
عَنْهُ غَيْرُ مَؤْصُولٍ به قلا يَكُونْ َلك ظَبيّا في البَاقي بل يَكُونُ باقِيّا عَلَى حَالَته 
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قال: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُل مِنْ نِصْفٍ السّاعِدٍ أو جَرَحَهُ جَائقَة فيا مِنْهَا فلا قِصّاص عَلَيْه) لِأَنَُّ لا يمْكِنْ اعْتبَارُ الْمُمَائَلَةِ فيه إذ 
الْأَوَلْكَسْرُ الْعَظَم وَل صَابطً فيه وَكَذَا الْْهُ وڙ فَيُفْضِي الان إلى الاك ظَاهِرًا. قَالَ: (وَإِذَا گات يَدُ الْمَفُطُوع صَحِيحَةً وَيَدُ 
القاطع شَلاءَ او ناقِصّة الأصابع فَالْمَفْطُوعٌ بالْيَارٍ إِنْ َاءَ قَطّعَ الْيَدَ الْمعِيبَدَ ولا شَيْءَ لَه عبرا وَإِنْ شَاءَ أَحَدّ الاش امام لأ 
اسْتِيفَاً الح كاملا مُتَعَدّرٌ قله أن جور دون حَقّهِ وَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ إلى الْعِوَض كَالْمِثْلِيَ إذَا انْصَرّمَ عَنْ أَيْدِي الاس بَعْدَ الإثلافٍ 
م اذا اوها تاقصا فقذ رضي به فيفط حه كما إا رضي بالريء مكان اد (ولَوْ سَقَطَتْ اة قبل اخجار المج 
إا فطقت ق عَلَيْهِ مِنْ قصَاص أو 

[فتح القدير] 

الأو ولا مَك أن رج الريَ وَالْمُسَْمنٍ من الآية الْمَدُْوَةٍ لن بكلام مَوْصولٍ پا فََكُونُ باقية علَى قَطْوِييهَا اللي فد 
وڙ تخصيصها ڪر اواج وَقَدَمْنا عبر مر َظِيرَ هَذَا التطر في تحال وما انيا لان حَدِيتَ عِمْرَانَ بن حصي نما يفِيدُ عَدَمَ 
جَرَيَانٍ الْقصّاصٍ في الْأَطْرَافٍ بَيْنَالْعبْدَيْنِ ولا يفي عَدَمَ جرَيانه فبها بْنَ الرجْلٍ وَالمَرأة ولا ب اح وَالْعَبدِ فبقي الاغتراض 
بإطلاق اة الْمَذُكُورَةِ في هَاتَْنِ الصُورتينِ فَلَمْ َم ا لواب . 

وَالصّوَابُ عِنْدِي في الاب أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الآيهَ الْمَذَكُورَةَ آي الْقصّاص وَالْقِصَاصْ يُنِْئْ عَنْ الْمُمَائَلَ فَالْمرَادُ جا في الآية 


المَذكورة ما كن وید امال لا غ گما مزح يه ماب ا ب ووم وَمَعْنَاهُ مَا 
كن فيه القصّاص وَتُعرف الْمُسَاوَاةُ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَبَفْ في صْذر هَذَا الاب حَيْتْ فَالَ: وَهُوَ يُنِْْ عَنْ الْمُمَاَلَةء فَكُلُّ مَا 

كُنَ رِعَايَتُهَا فيه جب فيه الْقِصّاص وَمَا لا فا وَأَشَارَإِلَيْهِ هَاهْنَا أَيْضًا حَبْتْ قَالَ: فَيَنْعَدِمُ شار بِالكَمَاوْتِ بِالقِيمَة فَلَمْ كن 
الآيَهُ اْمَدْكُورَةُ جرا عَلَى اهر إطلاقها حى يكُونَ إِطْلَاقُهَا حُجّةَ عَلَيْنَا فيما نحن فيه وكئف يصو إِجْرَاؤْهَا عَلَى ظَاهِرٍ 
إطلاقهاء ولا قصّاصّ في الْعَينِ إِذَا قَلَعَهَا بالإجماع لِعَدَم ِمْكَانِ الْمُمَاَلَّة في القع وكَذَا الخال ف فطع الْيَدِ أو الرَجْلٍ من غير 
الْمِفْصَلٍء وَكذًا فيما إا قَطَعَ ار طَرْفَ الْعبْدِ فَظَهَرَ أنَّ الْمَدَاررَ في وُجُوبٍ الْقِصّاصٍ إمْكان الْمُمَائَلَة وَأنّ مَغْىَ النَظْم الشَرِيفٍ 
مروف إلى ذلك فَالْدَهَعَ الاغتراض النَاشِئُ من تَوَهُم الإطلاق. 
م إِنَهُ قي في هذا الْمَقَامِ إِشْكَالٌ قوي ذكِرَ في عَامَة الشرُوح وَهْوَ أن يُقَالَ: سَلَّمْنَا وجو التَمَاوْتِ في الْقِيمَةِ في الْأَطْرَافٍ واد 
ْنَعْ الاسْتِيقَاء, لَكِنّ الْمَعْقُولَ مِنْه أن يمْنَعَ اسْتِيفَاءَ الْأَكْمَل بالْأَنْقَصٍ دود العكس؛ ألا 2 أن الشلاه تُفْطَعْ بالصّحيحة وَنْثُمْ لا 
تَفْطَعُونَ يَدَ الْمَرأَةِ بيّدِ الرَجْلٍ أَيْضّاء والشراځ كانوا في طَرِيِقٍ دَفْعِهِ طَرَائِقَ قِدَدَا فَقَالَ صَاحِبْ العنَايَةِ: فَالجَوَابُ أَنَا قذ ذكرْتَا أَنَّ 
الْأَطْرَافَ يَسْلْكُ ا مَسْلَكَ الأَمْوال لأف خلقت وفاية ة نفس كَالْمَالِ الواجب ان يُعَْيرَ عكر الكَاوْث الْمَايٍ مَانعَا مُطْلَقَا وَالسَّلّنُ 
لس من قمعتي مانغا ن جهة الخمل لاله من عبت إله يس قفاو مالا بغي أن لا يُعْتَبَدْ فيمَا يَسْلّكُ ا مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ 
وَمِنْ حَْتُ إِنَُّ بُوجب تَفَاوْنَا في الْمَنفَعَةٍ 
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سَرقَةِ حَيْتْ يجب عَلَيْهِ الْأَرْشُ لاه اوی به حَقًَا مُسْتَحَقًا فَصَارَتْ سَالِمَةَ لَه مغ 

قَالّ: (وَمَنْ شح رجلا فَاسْتَوْعَبَتْ الشَّجَةُ مَا بيْنَ قَرْتَيه ه وهي لا تَسْمَوْعِبُ ما ب قري الشّاجٌ فَالْمَشْجُوجٌ بايا إن شَاءَ اقْقصّ 
عفدار شجته يَبْتَدِئُ من أي الان شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أحَد الْأَرْشَ) لان الشَّجَةَ ل الشَّيْنُ بزِيَادَعَا. 
وي انیا ما بن فرج اناج اة على ما قعل ولا لحه من الین بانعيفائه در > حَقّهِ مَا يلق الْمشْجُوج فَيَنْتقصُّ 
فيح كُمَا ف الصَّلّاءِ وَالصّحِيحَة وَفٍ عکسه 0 أَبْضًا لاله بعد عله يَتَعَذَّرُ الاسْتِيفَاءْ كاملا لِلتَعَدّي إل غیر. 


[فتح القدير] 

يَنْتَفِي به الْمُمَائَلَهُ ينغي أَنْ بعتب فَقُلَْا: يعبر من جهة الْأَكْمَلٍ لأا يَلْرَمَ أن يَكُونَ بذلا للزيادة في الْأَطْرَافٍ, ولا يُعْمَبرُ مِنْ 
ا 4 إسْقَاطٌ وَالإِسْقَاطُ جَائْرٌ دُونَ الْبَذْلِ بالْأَطْرَافٍ انْتَهَى 

أَقُولُ: فيه ڪت أَمَا أَوَلَا فَإِذَنّ مَا ذَكَرَهُ م بن أن الققاؤت العا ب أذ فخ نايف طاق وَأَمَا مَا لَيْسَ تَفَاؤتًا مَالِيًا بل مُوجبًا 


لِلتَمَاوْتِ في الْمَْمَعَةِ كَالشَّلَلٍ فبُْمَبُ مانا من جهة احمل ولا يعبر مانا من جهة اْأَنمَصٍ تَحْكُمْ بٿ لِأَنّ | الْعلّدَ ا 0 
لي 0/8151 بر ون ج16 الالقم وروي نا إنقاط و لاد عار GS SI‏ ل أَبْصَنًا 
إِذْ لا شك أنه كما يَجْورُلِلإِنْسَانِ إِسْقَاطُ حَقهِ في الْمَْمَعَةِ جوز ا له إسْقَاطٌ حَقَهِ الْمَاِيَ أيْضًا بلا تَفَاوْتِ بَيْنَهُماء مِيَْبَغي أن لا 

كَوْنَ الشَّلّلٍ يما لا يُوجِبْ التَقَاوْتَ الْمَايّ وع كيف وَقِيمَةُ 
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عتَرَ التَقَاوْتُ الْمَالِنُ أنْضًا مَانعًا من جهة الْأَنْمَصٍ وما ن قَإذَنَ 


لد تعَفَاوَتُ بالصِّحَة وَالشَدَلٍ فَطْعَاء قن الشَْعَ جَعَلَ أَزْش الْيَدٍ الصّحِيحة نِصْفَ دِية النَفْسٍ وَجَعَلَ أَرْشَ الْيَدِ الشَلاءِ حكُومَة 
عَذْلٍ كما صرّحُوا به في الدَيَاتِ وَأَشَارَ لَه صاجب الْعَِايَةِ هَاهُتا بصا حَيْثُ قَالَ في ناء تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلَةِ الي تحن فيهاء وَلأَنَ 

أَرْشَ الْأَطْرَافٍِ شلف فَصَارَتْ كَالصّجيح وَالأَسَلّ. 

وَقَالَ صَاحِبْ التهاية في دَفْع الإشْكال الْمَدكُورٍ فلَْا: نعمْ إا گان التََاوْتُ يسبب حِسَيٍ كَالشََّلٍ وَقَوَاتِ بَغض الْأَصَابِع فهو 
كما قُلْت: يعن بتع ياء الأحْمل بالأنقص ذو الْعكس: فاا إا كان الَقَاوْت بق كوي فَإنَّهُ نع استيفاء كل واج 
مِنْهُمَا بصاحبه كَالْيَمِينِ مَعَ الْيْسَار وَهَذَا الْمَعْىَ وَهُوَ أن اناوت إِذَا گان لِمَعْىَ حِسَيَ فَمَنْ لَه الو إذا رضي بِالِاسْتِيفَاءٍ عل 
يا عض حقه مُسْمؤفِيًا لما بقي ودَلِكَ جاتر ودا لا يُسْعَؤْقَ الْأكْمَل بالْأَنقَص وَإِنْ رضي به القاطغ لاله لا يون بالرّضًا 
بالا للزيادة ولا يل اسْتقَاءُ الطَرفٍ بِالْبَذل. 

اما ذا ان التَقَاوْتُ يعن كمي فلا وَجْة لِتَمَكُهِ من الاسْتبفَاءِ مِنْهَا بطريق إِسْفَاط الْبَعْضٍ ولا بطريق الْبَذْلِ انْمَهَى. وَافْحَمَى 
ره صاب مغراج الا وصَاجب الَْاية. 

أَقُولُ: وَفيه يسا يحَثُ: إِذْ ارق ببْنَ الََاوْتِ الحيّيَ وَبيْنَ التَقَاوْتِ الحُكمِىَ في اسْتيفاءِ الْأَنْمَصٍ بالْأَكْمَلٍ که أَيْضّاء فَإِنّهُإذَا 
َقَرّرَ الكَمَاوْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ِالْكَمَالٍ وَالْنْقَْانِ فصاحب الأكُمَلِ إن رضي بان يَسْتَوْيّ في الْأَنَمَصِ من صَاجب الْأَنَمَصِ قَابلَة 
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صَاحِبُْ الْأَنْمّصء فَإِنْ رَضِيَ بِأَنْ يَسَْوْف مِنْهُ صَّاحِبُْ الْأَنْقَص الْأَكْمَلَ َُابَلَةَ الأَنمّص يَصِرُ باذ لِزِيَادَة حَقّهِ بالضَّرُورَةٍ أَيْضًا 


با تَقَاوْتٍ بين كَوْنِ سَبَبٍ الكَقَاوْتِ ييا أو حكُبِيا وَالبَدْلُ في الْأطرَافِ غَيْرُ جائز بلا خلاف. وَأَمّا إسْقَاطُ الي بالرّضًا 


والاختار فَجَائْرٌ في جع الأمورء فلا جال لِلقَرْقٍِالْمزْبُوٍ. إن قُلْت: السَبَب الَكِيٌ لا فيد التََاوْتَ الحقيقِي» وَِسْقَاط 
ابض ذل الزِيادَة فزع التفاؤت الحقيقي فَهَذَا مَدَارْ المَرْقِ الْمَذَكُورٍ. 

قُْتْ: لا ملم أ قاط غص الق وبذْلِ ناته قرغ الَقاؤتِ لبي الحقيقي. ود كرا من القُوقٍ الشَْعِية ال اة 
ري فيا الال والمفصادء قلا جرم يون الصا بالاقص ينها عند اشيخقاقه الكل قاط نغض اح ويكون اء 
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قو وڏا ٳڏا گائٽ الج في طول الرس وهي تأحُدُ من جَبْهبهِ إلى فَمَاُ ولا تَبْلْع إلى قفا الشَاج فَهُوَ بيار لان الْمغق لا 


ا: (ولا قِصّاص في اللّسَانِ ولا في الذّكر) وَعَن آي يُوسف أنه إا فطع من أله جب لِأنَهُ يكن اغتبارٌ الْمُسَاوَاةٍ ولت َه 
قيض وَيَمْبَسِطُ فلا يِن امار الْمُسَاوَاةٍ (إلَا أذ تفْطعَ الَسَفَةُ) لون مؤضع الْقَطع مَْلُومٌ كالْمفْصِلٍء وَلَوْ فطع بَعْضَ الَشَفَةٍ 
َو بَعْضَ الذَّكر فلا قصّاص فيه لِأَنَّ الْبَعْضَ لا يُعْلَمُ مِقدَارْهُ دفي الْأُذْنِ إِذَا فطع كُلَهُ أو بَعْصْهُ لاله لا يَنْمَبِضُ ولا يَنْبَسِطُ وله 
حَدَّ يعرف فَيْمْكِنْ اغَتبَارُ الْمُسَاوَاة وَالشَّقَةُ إِذَا اسْتَقْصَاهَا بِالْقَطّع يجب الْقِصّاصٌ لِإمْكَانٍ اغتبار الْمُسَاوَاة بخلافٍ مَا إِذَا فطع 


بَعْضها لأنه يَتَعَذْرُ اعْتبَازُهَا. . 


[قصْل وَإِذَا اصْطلّح الْقَاتِلُ وَأَوِْيَاء لتيل عَلَى مَالِ] 

فصل قَالَ: (وَإِذَا اضطلح الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاء لتيل عَلَى مَالٍ سقط الْقصّاص وَوَجَبَ الْمَالُ فَلِيلَاكَانَ أؤ كير) لِقَوْلِهِ تَعَالَ (فَمَنْ 
غَفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْءْ] [البقرة: 178] الْآيَهُ عَلَى مَا قِلَ تَزْلَتْ الْآيَهُ في الصُلْح. وَقَوْلْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -. 

[فتح القدير] 

بَدَلَ الاقص بذلا للزيادَة كيف وَلَو سَلَّم لِك لزم أذ لا يَِمَ صل ليل الْمَسْأَلَة الق تن بصّدَدِهَاء فَإِنَّ مَدَارَ ذَلِكَ عَلَى انْعدَام 
التمَاثلٍ في الْأَطْرَافٍ بَحَقّقٍ الَقَاؤتِ امي بَيْنَهًا. 

وَقَالَ صَاحِبُْ الْكِفَايَةِ في دَفْع ذَلِكَ شكال فلا شَرْعُ الْقِصّاصٍ في الْأَصْلٍ َعْتَمِدُ الْمُسَاوَاة فَِنْكَانَ النُقْصَانُ تابنا باغتبار 
الْأَصلٍ كَنْقْصانِ طرف الأنتى وَالْعَبْدِ من طَرَفٍ الذگر وار هنع شَرْعُ لْتِصّاصٍ لانتفاءِ َل وَإِنْ كَانَ الَّسَاوي في الأصْلِ ابا 
وَالتَمَاوْتُ باغتبار ر عارض كَانَ القصاص مَشْرُوعًا فَيْمْنَعُ اسْتِيفَاءُ الْكَامِلٍ بالاقصِ ون عَكْسِهِ إِذا رضي به صَاجب الق 
انکهى. وَيَفْرْبُ من هدا وَأَيْ تاج الشَريعة في القَرْقِ بين المَسْألتَين. 

أَقُولٌُ: وفيه أَبْضًا بحت لِأَنَهُ إذ ارد أن شَرْعَ القصّاص يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ بحسب الْأضْلٍ وَلَا اغْتبَارَلِلتَمَاوْتِ بحسب أُمْرٍ عَارضٍ 
يَلْرَمْ اَن ڇُورَ اسْتِيفَاءً الْكَامِلٍ وَهُوَ الصّحِيحُ بالنَاقَِصٍ وهو الْأَسَلُ كما ُو عَكْسْهُ لِأََمَا مُكَسَاويَانِ سب أَصْلٍ الخلقَة 
وَالتَعَاوْتُ بَيْتَهَا بحسب مر عَارِضٍ وَهُوَ الشَلَل مَعَ أَنّهُ لا يجُورُ اسْتِيفَاءْ الْكَامِلٍ بالنَاقِصٍ بلا رَبْبِء وَإِنْ ريد أنَّ شَرْعَ الْقِصّاصٍ 
يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ من كُلّ الْوْجُوهِ لَكِنْ يجُورُ اسْتيفاء النَاقِصٍ بالْكَامِلٍ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الق به لِرِضًا صَاجب احق يإِسْقَاطٍ بَعْضٍ 
حَقّهِ لا لفق الْمْسَاوَاةٍ الْمعَبرَةِ في شَرْعَ الْقِصّاص فَمَعَْ إِباءِ عِبارة لجوَاب الْمَذْكُورٍ عَنْهُ جدًا يَلرَم أن بور اسْتِيفَاءْ طَرَفٍ الْمَراة 
برف الرَجُل أَيْضًا إا رضي الرجل به ؤود رضًا صَاجب ال بإِسْفَاطٍ بغضٍ حَفَهِ في هاتِيِكَ الصُورة أَيْضًا مع أنه لا وز 
عِنْدَا اطا فتَأَمَنَ حَقَّ الالء فَلَعَلَ حَلَ ذا الْمَقَام عَلَى وجو يَرْتَفِعْ به الإشگال عن بالْمَرِّ ما نكب فيه الْعبرَاتُ. 


(قَضل) 
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«مَنْ فقتل لَهُ قتيل» الحديث وَالْمُرَادُ وال أعْلَمْ الأَحْذ بِالرّضًا عَلَى ما بيه وَهُوَ الصْلح بعَينه وَلِأَنَهُ حق تابث للْوَرنَة يخْرِي فيه 
الإسْقَاطُ عَفْوَا فَكَدَا تَغْويصً لِاشْبمَالِهِ عَلَى إِخْسَانٍ الْأَوْلَِاءِ وَإِحيَاءِ الْقَاتِلِ فَيَجُورُ بالراضي. وَالْمَلِيلُ وَالْكدِيرُ فيه سَوَاء لأنَهُ ليس 
فيه تمصن مدز يفَو إلى امْطِلَاجِهمًا كَالخلْع وَغَيرِو ون 1 يَذْكرُوا حال ولا مجلا فهو حال لله مال واج بالْعَفْدِ وَالْأَصْل 
في تاي الول تخ اهر والثمن خلا الي لأا ما وجبث بالعفد. . 


قَالَّ: (وَإِنْ كَانَ القاتل حرا وَعَبْدَا فَأَمَرَ او ومول الْعَبْدِ رَجُلا بن يُصَالح عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفٍ دكم فَفَعَلَ فَالْأَلفْ عَلَى ار 


وَالْمَوْلَ نِصْفَانِ) لِأَنَّ عَفَدَ الصُّلح أضِيف إِلَيْهمَا. 


(وَإِذَا عَهَا أَحَدُ الشرگاءِ من الدّم َو صَاحَ مِنْ نَصِيبهِ عَلَى ءوض سَقَط حَقٌ الْبَاقِينَ عَنْ الْقِصّاص واد لَُمْ نُصِيبهُمْ من الدّيّة) . 


[فتح القدير] 


0-7 
£ 


ما اول فَإِذَنَ SS‏ الْقَصْلٍ وَبَيا ن وجه انماع هه الْمَسْأَلَةِ وَحْدَهَا لا يَكْفِي في 
0 ْلَه هَذَا الْمَصْل من الْمَسَائْلٍ الكيرة الْمُخْتَلِفَةِكُمَا تَری وَأَمَا ان ات قا گت تسار رال و 
اة وَمُوجِبهَا إا يفضي مرد اتماعِه ذَلِكَ وَتأَخِيرهِ عَنْهُ لا ذِكرْهُ في قصل عَلَى جدَق فما مَعْىَ قَوْلِهِ في تالي | ا 
ره حَق ابت لِلْوَرئَةِ يخي فيه الْإِسْقَاطُ عَفْوَا فَكَذَلِكَ تَعْوِ يضًا) أَقُولُ: لقَائِلٍ اَن ب يَقُولَ: لا 
يلرم مِنْ جَرَيَانٍ الإسْقَاطٍ عَفْوَا في شَيْءٍ جَرَيانُهُ تَغويضًا أَيْضًا فيه؛ ألا ير ی أن شفع شقاط حل فيه بلا ءوض بغ أن بت 


لَه حق الشفعَة ولا بصخ أن يُصَّالِحَ عَنْ حَقَ شفعَته عَلَى مَالٍ كمَا مر في كاب الصّلح فَلْيُتَآَمَلَ في الدع 


افر راذا تعد اند وبين الثم او طاح ون" ييه علَى عضي سقط حَقَ لباقي من الْقِصّاص وگان هم تيبم من 


ال أَقُولٌ: في عبَارة الكتاب هَاهُنَا فُتُورٌ من وُجُوهٍ: الأول اَن كَلِمَةَ عا تُعَدَّى بِعَنْ وَقَدْ عَدَّاهَا في الكتاب ين حَيْتْ قَالَ: من 


أن القصاص غير مح ئ فَيَيْث كاملا ِكل وَاحدٍ من أؤلياء الْقَعبلِ َالأطْهَرْ في وضع هذه الْمَسألَة آنْ يُقَالَ: وَإِذَا عَمَا أَحَدُ 

الشرگاءِ عَنْ الدَّم أو ما عن غد غل عوط سقط حَق الْبَاقِِنَ في الْقصّاص وَكانَ لَُمْ نَصِيبِهُمْ مِنْ ليق وَالتَعْبيرُ بالتصيب 

إا أَصّاب الْمُجَرَءَ في قَوْلِهِ وَكَانَ هم نصِيبِهُمْ من الدَيَةِ اَن اليه ممَجزْئَةُ لوا من قَبِيلٍ الاموا فَكَانَ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبٌ 

منها بقذر حقو من الإزث. 

وأا حق التغبير في شَأنِ الّقصّاص فان يَذْكْرَ لَفْظَ اق بَدَلَ لَفْظٍِ النَصِيبٍ كما نَبَهْا عَلَيْهِ وَعَنْ هدا قَالَ الْمُصَبَفْ عِنْدَ تَفْريرٍ 
لیلتا عَلَى هَذِهِ الْمَسْألَة. 


وين وزة قوط حي اأبغض في الْقصّاص سفوا حَقّ الْبَاقِينَ فيه لاله نه لا يَتجرًا. 


ءوض ولات أذ با ٤‏ اليب في قله أو صا من د 06 تید وهم 1 أقصتاص لأ اليب هو العا وذ تقزر فيا ما مر 


(240/10) 


وَأَصْلْ هَذَا أن الْقَصَاصَ > حق جميع الوت وكا الدَيَةَ خلَاهًا لِمَالِكِ وَالشافِعِيَ في الرَّوْجيْنِ. هما أَنَّ الْورانَةَ خلاقَةٌ وهي بالنسَبٍ 
دُونَ السبّبٍ لانقطاعه بالْمَوْتِء وَلَنَا «أنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَمَرَ بتؤريث هرا ا شم الصضَبَابيَ من عَفْلٍ َوْجِهَا أَشْيم» › 


[فتح القدير] 


قَوْلَهُ (وَأصل هَذَا أن ا الْقِصّاصَ حَقُ جميع ال وَرَنَةِ وكا الدّيَةُ خلافا لِمَالِكِ والشًافعيّ في الَو جَبْنِ) قَالَ صَاحِبْ البَهَايَة: هَذَا الفط 
TE‏ جَيْنِ حَق في الْقصّاص وَالدِيَةِ > خيغا ناء ونقل عن اْمَْسُوطٍ والإيضاح وَالْأَسْرَار ما مكيدل 
عَلَى أن 0 0 بن في الي خَاصَة. وأا فيه الع 0 ابْنِ أبي لَبْلَى في الرّوجَيْنِ وَنْقلَ عَنْ عَنْ السرا 
ثم قَالَ: e u o‏ لا عط 4 جَيْنِ في الْقِصّاص وَالدَية عِنْدَ مَالِكِ َالشَافِعِيَ حالف لِروايَة 
الْمَنْسُوطٍ وَالْإيضًا يضّاح وَالْأَسْرَارٍ . أقُولٌ: فيه نظت لِأَنَّ تا كر في اتاب إن يون الفا لرواية ة لك الب لكان مناه أله لا 


6 


3 


حَقَّ لِلزّوْجَيْنِ في القصّاصٍ الي ميا عند مالك وَالشَافِعِيَ وَهُوَ عَيْرُ مُسَلّم از أَنْ يَكُونَ قول الْمُصّنَفِ خِلافًا لِمَالِكِ 
وَالشَافِعِيَ في الرَّوْجَيْنِ مْتَعَلَهَا بِمَوْلِهِ وكَذَا الدَيَهُ وَحْدَهُ لا بمَجْمُوع فَوْلِهِ وَآَصْلْ هَذَا أن القصّاص حق جميع الْوَرنَةِ وَكذَا الدِيكُ ولا 
و عَنْ تؤع إرسَادٍ ليه قصل فَوْلَهُ وكذا اليه بكر لَفْطَة د إذلَوْكَان مره الجمع بين القصّاص وَالدية في بيان لحلاف 
أَيْضًا لَقَالَ: وَأصْلْ هَذَا أن اللقصّاص وَالدّيَةَ حق حق حميع لون خِلافًا لِمَالِكِ لاف في لرؤَ. 

وَعَنْ هَذَا قَالَ تاج الشريعة في شَرْح قَوْلِه خلافا لِمَالِكِ شافع ي الرّوجَيْن: فَعِنْدَهُمَا لا يرث الرَّْجُ وَالرّوجَةُ من الذَيَِ سَيْمَا لان 
وُجُوبَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالرَوْجِيَةُ اتح لي حَبْثْ )عر ص نفاص في مزح ذلك يَف تير تابحب الگا ماهتا 
حَيْثْ قَالَ: وَالْآَصْل أن القصّاص حق الْوَرََةِ وَكذَا الدِيَةُ. وَقَالَ مَالِكَ وَالشَافِعِيُ: لا يَرِتْ الرّوْجَانٍ من الدِية شَيْمَا الْتَهَى. 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ بَعْدَ فل ما في التهاية 3: وَهُوَ مُوَاحَدَةٌ صَعِيفَةٌ لِأَنَهُ لا يَلْرَمُ من الْمُخَالِفَةِ ها عَدَمُ صِحَةٍ مَا تَقَلَهُ وَالْمَشْهُورْ 
مِنْ مَذْهَبِهِمَا ما نَقَلَهُ انَتهَى. 

أَقُولٌ: َل مَا ذَكْرَهُ نَفْسُهُ صَعِيف, لِأَنَّ صَاحب البَهَايَةِ 1 يَدَعْ عَدَمَّ صِحَة مَا بكب راح را ماف مال 
الْكُتْبٍ الَلائة الْمُعتَرَة الْمَفْبُولَة بَْنَ الْقُمَهَاءِ لا سِيّمَا الْمَبْمْ E‏ ر ون صَاحبَيْهمَا من أصاطين الأنة وَل وله تسل أن 
الْمَشْهُورَ من مَذْهَبِ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ أن لين لوجي حَق في الْقصّاص وَالدّيَةِ ياء بل الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِمَا مَا ذكِرَ في تِلْكَ 
الْكُتبء فَالْأَوْجَهُ الَوْفِيقَ بَبْنَ ما ذُكِرَ فيها وَبَيْنَ ما ذكرَ في الكتاب با مهنا عَلَيِْ آنا (فَوْلُ ونا أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - 


أمَرَ بتَوْرِيثِ N ١‏ شي) أَقُولٌ: فيه شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ هَذَا 


C's 
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و 


وَلِأَنُّ ق ري فِيه الإرْتْ» ڪٿ أَنَّ مَنْ ڦتل وَلَهُ انان فَمَاتَ أَحَدُهْمَا عَنْ اب گان الْقِصّاص بَبْنَ الصُليَ وَانْنِ الان فَيَقْبْتُ 
لِسَائِرٍ الْوَرَنّةِ وَالرَوْجِيةُ تبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حُكُمًا في حَقّ الإرْثِ اؤ يَفْبْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَبدًا إلى سَببه وَهُوَ الجر د 
لِلْجَمِيع فكل نهم نهم يتن من الاسْتِيقَاءٍ 0 عَفْوَا وَصُلْحَا وَمِنْ ضَرُورَةٍ سُْوطٍ حَقّ الْبَعْضٍ في الْقِصّاصٍ سُفُوط حَقّ 
البَاقِنَ فيه لِأَنّهُ لا يَتَجَرَ بخلافٍ ما إِذَا قل رج جلي وَعَنَا أَحَدُ الْوَلِينٍ لان الْوَاجِبَ هُنَاكَ قِصَاصانٍ من عير شْبْهَةٍ لیاف 
لفل وَالْمَفْعُولٍ 58 وَاجِدّ لِاتحَادِهماء وَإِذَا سَقَط الْقِصّاصْ يَنْقَلِبُ نَصِيبْ الباق مالا لِأنَّهُ امْمََعَ لِمَعْىَ رَاجع إلى الْقَاتِلِ 
وَلَيْسَ للْعَاف شَيْءٌْ من من الْمَالٍ لاله أَسْقَطَ حَقَهُ بفغله وَرِضَاهُ نه يب ما يجب من الْمَالٍ 


ر 


1 
في ثلا ثِ سي وَقَالَ قر يجب في سَنََينٍ 


7 م ص هه 


يه 


فيمًا إِذَا گان ب الشَّرِيِكَيْنِ وَعََا أَحَدُهْمَاء لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِضْففُْ الذَيَةِ فَيُعْمََدْ جا إا قُطِعَتْ يَدُهُ خَطأّ 


[فتح القدير] 
الدَِيلَ لا يُفِيدُ تام الْمدَّعِي ماهتا فن ار يدل على تُبُوتِ لِك في 
حَقّ القصّاصء وَالْعْمْدَةٍ ماهتا هو الان وَإِنَا زالاسر اسْتطرَادًا كُمَا تَرَى 
وله لاله حَقّ يجري فيه الْإْتُء حم أن مَنْ قُتلَ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ حدما عَنْ ابن گان الْقِصّاصُ بين الصُلِيَ وان الابْنٍ 
َيَمْبْتُ لائر الْوَرنَ) أقُول: فيه أَنْضًا شَيْءٌ وَهْوَ أَنَّ هَذَا التَعلِيلَ وَإِنْ گان يَعَمَشَّى في الْقصّاص أَيْضًا إلا أنه لا يَعَمَضَّى فيه عا 
صل أب حَدِيقَةَ وَإِعًا يَتَمَشَّى فيه عَلَى أَصْلٍ أي يُوسْفَ وَتْحَمَدِ قله سَيَجِيءْ في اول باب الشّهَادَةٍ في لمل أ القصّاص طَرِيقُه 
طَرِِقٌ الْورَانَة عِنْدَهْمَا كَالدَيْنِ وَالدَيَة وَأَمَا عِنْدَهُ فَطَرِيقه كو هي ا e‏ 
بم لدعي كاتا وَهُوَ َوه وَآَصْلْ هدا أن الِْصَاص حَقُّ جميع الوَنَِ وَكذَا الدَيَهُ ما افق عَلَْهِ معنا قَاطِبَةَ كيف 
َعم تَغْليل الْمُتَمَق عََيْهِ بالْمُخْتَلِفٍ فيه. 1 


رم 
و 


قول الْمُصَبَفٍ في تيميه: حَقٌ أن من فل وله اتان مات أَحَدُهُمَا عن انان الْقِصّاص بي اللي وان الإ لا جي تفغ 
7 إا يدل عَلَى جَرَيانِ الإزث فيه من غَيْرِ لْمَفْعُولِ وَلَا گام فيه إذ لا خلاف فيه بَيْنَ انمتا الَلائَة. فاد حَقَّ ن الْقِصّاصٍ هتاك 
َنبْتُ عِنْدَهُمْ حمِيعًا لِلْمُوَيثِ ST‏ لاف 
امقول فإ حَقّ القصّاص لا يَفْبْتْ لَه قَبْلَمَوْتِهِ عند بل إا يَنبْتْ عِنْدَهُ بَعدَ مَوْتِهِ ونه ابْدَاءً لكشي الصّدُورٍ كما سَتَطَّلِعُ 
عَلَى تَفْصِيلِهِ في ابه وَالْكَلَامُ ماهتا في وَرَنَةٍنَفْس امقول فلا يعم التَغْرِيبِ عَلَى أله فَلْمتَاملْ. 
إِنَّ صَاجب الْعنَابَةِ قَالَ في شَرْح هدا التَعْلِيلِ: وَأمًا الان فَإِذَهمَا مَورُوَانٍ سائ الْأَموَالٍ لاناق فَيَجبْ أَنْ يکونا في حَقّ 
الزّوْجَيْنِ كَدَلِكَ لأف وُجُويُمَا أَوَلَا لِلْمَيتِء نم ينث لِلْورئَةِ ولا يَقَعْ لِلَمَيْتِ إلا بآ يُسْبدَ الْؤجُوب إلى سه وَهْوَ الجُرَحْ, فكانا 
كَسَائِرٍ الْأَمْوَالٍِ في تُبُوتِمَا قَبْلَ الْمَوْتِ انْتهى, أَقُولٌ: قَدْ راد هذا 
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وتا أَنَّ هَذًا بض بَدَلِ الدّمِ وَكُلَّهُ مُوَجُلَ إل ثلاث سِبِينَ فُكَدَلِكَ بَعْصْدُ وَالْوَاجِبُ في اليد كل بَدَلِ الطَرفٍ وَهُوَ في سَتَمَيْنِ في 


بيهم 


ا ج 


الشزع وَكَبْ في ماله لِأَنَهُ عَمْدُ. . 


َالَ: (وَإِذَا قَعَلَ حْمَاعَة وَاجِدًا عَمْدًا أُقْمْصّ من حَيعهة) لَِوْلِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - فيه: لَوْ تالا عَلَيْهِ أل صنْعَاء لَقَتلتْهُم 


الشّارحٌ هَاهْنَا نَعْمَةَ نَعْمَة في الطُنبُور > حَيْتْ راد فَسَادًا ع َسَادِء لاه مع نيان في تضَاعِيفٍ سرجه يا َر أن لا : تم هَذَا التَعْلِيلُ 
عَلَى أَضْل أي حَنِيفَةَ وَهْوَ فَوْأ لان وُجْوبُمَا ولا لِلمَيْتِ ثم ينبت 8 رة صَرّحَ بِأَكُمَا يعني الِْصَّاص وَالذَيَةَ مَورُونَانِ كُسَائرِ 


الله اهادي إل سیل ره 


(قَوْلهُ وَإِذَا قَعَلَ حَمَاعَةٌ وَاحِدَا عَمْدَا قعص قنصّ من حميعهم لِقَوْلٍ عْمَرَ فيه: لَوْ تالا عَلَيْهِ اَهَل صَّنْعَاءَ مَعلْتْهُْ) قَالَ صَاحب النْهَايَة: 
هَذَا جَوَابُ الِاسْتَحْسَانٍ. 

وي الْقِيّاسِ: لا يَلْرَمْهُمْ التقصّاص لان الْمُعثَبَرَ في التقصّاصٍ ارد لما في الزِيَادَةٍ من ن الظلم عَلَى الْمُعْتَدِي وَفِ النْقْضانِ من 
ابس بعَقّ الْمُعْنَدِي عَلَيْه ولا مُسَاوَاةَ بَْنَ الْعَشَرَةِ وَالْوَاحِدِ هذا شَيْءٌ يُعْلَمُ ببَدَامَةٍ الْعَفْلِ فَالوَاحِدُ من الْعَشَرَةِ يون ماد 
للواحد فَكَيْفَ تَكُونُ الْعَشَرَةُ مَل لِلْوَاجِد. وَأَيَدَ هَذَا القاس قَؤْلهِ تعَالَ (وَكُتَبَْا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفسَ بِالنْفسِ] [المائدة: 45] 
وَذَلِكَ يَنْفِي مُقَابَلَةَ النْفُوسٍ بنَفْسء وَلَكِنْ تَرَكنا هذا الْقِيَاسَ لِمَا روي أن سَبْعَةَ من أَهْلٍ صَنْعَاءَ فَتَلُوا رجلا فُقَضَى عْمَرُ - 
الله عَنْهُ - بِالْقصّاص عَلَيْهِمْ وَقَالَ: لَوْ تالا عَلَيْهِ أَهْلْ صَنْعَاءَ لََتَلْعهمْ به الْتَهَى كلامة 

أفول: فيه بث لِأَنَهُ صَرّحَ بأد هَدَا القاس مُوَيَد بقَولِهِ تعَالَ [وَكتَبْنا عَلَيْهِمْ فيه أن النَفْسَ بِالنَفْسِ] [المائدة: 45] وَقَالَ في 
يانه وَذَلِكَ يفي مُقَابلَةَ النُفُوسٍ بتفس» فَعَلَى ذَلِكَ يَلَرَمُ من ترك هذا القاس ترك الْعمَلٍ بمَْلُولٍ الآية الْمَذْكُورة وَذَلِكَ لا 
وڙ ا وي عَنْ عْمَرَ - رضي اله عَنْهُ - لِأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - إن گان مُنْفَرِدًا في قَضَائِهِ وَقَوْلِهِ اْمَرْبُوريْن فَظَاهِلٌ لان 
قول صّحَانَ وَاجِدٍ وَفِعْلَهُ لا يَصْلْحَانِ للْمُعَارَصَةِ لكتاب الله تَعَالَ قلا عن الرُجْحَانٍ عَلَيْه وَإِنْ انْصَمّ إِليْهِ إجمَاعٌ الصّحَابَة 
حت انوا ماري و٤‏ پنکز عليه أحَذ منم حل ڪل الإجماع كما صرح به في اة عه فكدَِكَ» إذ قد تقر في عم 
أَصُولٍ الف أنّ الإجماع لا يَكُونُ ۰ 
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ولان انل بطريق التَعَالْبٍ عَالِبٌء وَالْقِصّاص مَزجَرة لِسْفَهَاءٍ فَيَجِبْ تَْقِيقًالحِكْمَةٍ الإحيَاءِ. 


(وٳڌا قل وَاحِدّ جَمَاعَةَ فَحَصَرَ أَوِْيَاءُ الْمَفْمُوِينَ فل جمَاعتهم ولا شَيْءَ هم عير ذلك قان حَصَرَ واج مِنْهُمْ قُِلَ لَه وَسَقَطَ حَقٌّ 
البَاقِيَ) وَقَالَ الشَافعِينُ: بُقْعَل بالْأَوّلٍ نهم وجب لِلْبَاقِينَ الْمَالُ وَإِنْ اجْتَمَعُوا و1 يُعْرَفْ الأول فتل َم وَقْسِمَتْ الدَياث بَيْنَهُمْ 
وَقِيلَ يقر يُفْرَعُ بيهم فقتل لِمَنْ خَرَجَتْ فُيْعَبُُ. لَه أَنَّ الْمَوْجُود من الْوَاحِدٍ قغلاثتُ الذي تَقّنَ في حَقَهِ قل وَاحِدٍ فلا مال وَهُوَ 
لِْيّاُ في الْقَصْلٍ الْأَوَلِ إلا أنه عرف بِالشَّرْع. وَلََا اَن كَل وَاجدِ مِنْهُمْ اتل بِوَضْفٍ الْكمَالٍ فَجَاءَ التَمَائْنُ أَصْلْهُ الْمَصْلْ الْأَوَلُ 
لذ لول يكن ذلك لما وجب الْقِصَاص ‏ - 

[فتح القدير] 

اسا لِلْكِتَابٍ ولا الس كُمَا لا يَكُونُ الِْيَّاسْ اسحا لِشَئْءٍ مِنْهُمَا قاق في أُسْلُوب خَرِيرٍ هَذَا الْمَقَام أن لا يَتَعَوَضَ لَدِيثِ 
كَوْنٍ الآية الْمَذْكُورَة مُوَيَّةَ لِمَا في مُقْمضَى القاس في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ وَأَنْ يِن عَدَمَ الْمَُافاة بَيْنَ مَدْلُولٍ تلك الْآية وبين جَوَابِ 
الاسْبِحْسَانٍ هَاهْنَاء وَسَيَجِيءُ ما اكلام في التَوْفِيقٍ بَيْتَهُمَا بَعْدَ هذا الْقَوْلٍ (فَوْلَهُ وَل الْمَمْلَ بطريق التَعَالْبٍ غالب وَالْقِصّاصُ 
مَْجَرَةٌ لِلسّفَهَاءٍ فَيَجِبْ تَحْقِيقًا لحكمَة الإِخيَّاءِ) قَالَ صَاجب العتاية: ِقَائِلٍ َنْ يَفُولَ: ما دزم مِنْ الْمَعْقُولٍ إن 1 يكن قيّاسًا عَلَى 
9 عَلَيْهِ لا کون مُعْمبرا في الشَّرْع وَإِنْ گان فلا يربو عَلَى الْقيّاسٍ الْمُفْمَضِي لِعَدَمِهِ الْموَيدٍ بقؤله تعَالَ أ النَفْس بالنفسِ] 


[المائدة: 45] وا لواب أنه قِيَانَ عَلَى سَائر أَبْوَابٍ الْعُقُوبَاتِ الْمُتتبَةِ عَلَى مَا يُوجب الْقَسَادَ من أَفْعَالٍ الْعبَادٍ وَيَرْبُو عَلَى ذَلِكَ 
وة نره الَْاطِنٍ وَهُوَ إِحْياءُ جكمَة الإخياي وقؤله تَعَالَ (أَنَّ النفْس بالنّفس] [المائدة: 45] لا يُتافيه َع في إِزْمَاقٍ الروح 
الْغيرِ الْمتَجَزّي كشَخْصٍ وَاحِدٍ انْتَهَى کاامُه. ۰ 
أَقُول: فيه نط لِأَنَّ جَعْلَ الأَشْخَاص الْمُتَعَدّدَةٍ الذَّوَاتِ في الحقِيفَةِ كشَخْص وَاجِدٍ بمُجَرّدٍ ضدُورٍ إزْهَاقٍ الرُوح الْعَْرِ الْمتَجَرّي عَنْ 
جْمُوِعِهِمْ وَجَعَلَهُمْ مُسَاوِينَ لِشَخْصٍ واج بَيْتْ يَتَحَقَّْ بي ذَلِكَ الشّخْصٍ الواجد وَبَْنَ هَؤْلَاءٍ الجمَاعَةٍ تَائلَُ مُْعَبَةٌ في الْقِصّاصٍ 
بَعِيدٌ جدًا عَنْ مُسَاعِدَةٍ اْعَفْلٍ وَالنَفْلِ وَأَنِضًا بُتافي هذا ما سيأ في تَعْلِيلٍ الْمَسْألَةِ الآتيّة من أن الأضل عِنْدَ اما أن كل وَاجِدٍ 
منْهُم قَاتِلٌ بِوَصْفٍ الْكُمَالٍ فَكَانَ الصَادِرُ مِنْهُمْ ذا الاغتبار قنلاتِ مُتَعَدّدَةٌ عَلَى عَدَدِ رُوُوسهم فَحَصَّلَتْ الْمُمَائَلَةُ الْمُعْكَرَةُ في 
والح عِنْدِي هتا أن يُقَالَ: إن فَوْله تَعَالى (النَفْس باللَفس) [المائدة: 45] لا باي ما قَالُوا في هَذِهِ الْمَسْأَلَة إذ لا دَلَالَةَ فيه 
عَلَى اعبار الْوحْدَةٍ في النّفْسِء بل فيه جرد مَُابِلَةِ جنس النَفْسِ جنس النَفْسِ كما تَرَى, وَالْمَقْصُودُ مِنُْ الاختراز عَن أن يُقْمَصصّ 
الَف بعر النَفْسِكَمَا في قؤله تعَالى [وَالْعَْنَ بالْعينِ وَالأنف بالأنفٍ] [المائدة: 45] ووه وَأَمَا أنه هَل تَتَحَقَّقُ الْمُمَائَلهُ 
الْمعْترَةُ في الْقِصّاصٍ عِنْدَ تعَدُدٍ النَفْسِ في جانب الْقَاتِلٍ أ الْمَفقُولٍ فاا يُسْتَمَادُ ذَلِكَ مِنْ دليل آخَرَءٍ ألا يَرَى أَنّ لَْيْنَ الْيُمْىَ 
لا تفص باع الْسْرَى وكدًا الْعكمن, مع أنَّ ْله تَعَالى ولعي بالَْين] [المائدة: 45] . 

لا يدل عليه ترا إلى ظَاهِرٍ ِطْلَاقهء بل إا يُسْتَفَادُ ذلك من دلبل آحَرَ فَكَذَا هتا صر 


(قَوْلَهُ وَلَنَا أن كُلَ وَاحدِ مَبَتمُمْ قَاتِلٌ بِوَضْففٍ الْكْمَالٍ فَجَاءَ التَمَائْنُ أَضْلَّهُ الْمَصْل الأول إِذْ لَؤ 1 يكن كَذَلِكَ لَمَا وَجَب الْقِصّاصٌ) 
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ولاه وُجدَ من كَل واج مِنْهُمْ جزځ صالخ ازاق فَيْضَاف إلى كل مِنْهُمْ إِذْ هو لا يتَجِرَاء. 


[فتح القدير] 

أقول: فيه إشگال ما أو قان كود كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ قاتلا ِوَضْفٍ الْكَمَالٍ أَمْرٌ مُمَعَذّرٌ لِاسْتَلْرَامِهِ تَوَارْدَ العلل الْمُسْتَقِلَّة 
بالاجتمَاع عَلَى مَعْلُولٍ وَاجِدٍ بالشَّخْصٍ وَهْوَ حال كمَا تَفرَرَ في مَوْضِعه. 

وأا َا فَإأَنَ سراح الكتاب وَعَْهُمْ صَرّحُوا في الْفَصْلٍ الأول بأد جَوَاب الْمَسْأَلةِ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِء وَالْقِيَاسُ لا يفضي لون 
الْمُعتبرَ في الِْصّاص الْمُمَائَلَةُ ولا تمَائلَةَ بن الوَاحِدٍ وَاجْماعَةِ قَطْعًا بل بَدِيهة لكِنًا تَرَكنَا القاس باِجْمَاع الصَّحَابَةِ على قعل جِمَاعَةٍ 
بواجا فَالْقَوْلُ هتا قق التَمَائْلٍ في الْمَصلٍ الأول أَيْضًا ياي ذلك إذ يَلَرَمُ جيتئذٍ اَن يَكُونَ جَوَابُ الْمَسْألَةِ هتاك جواب 
القاس وَالِاسْتِحْسَانٍ مَعًا. 

إن قلت: ليس الماد أن كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ قال بوَصْفٍ الْكَمَالٍ حَقِيقَة بل الماد أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ قال بوَضْفٍ الْكُمَالٍ في 
اعِْبَارٍ الشّزع تَحْقِيقًا لِلمُمَائلَةِ الْمُْمبرةِ في الِْصَّاصٍ فَيَحْصْل اواب عن وَجْهَِيْ الإشگال مَعًا. 

قُلت: توَاردُ الْلََينٍ الْمُستَقِلتَيْنِ بالاجتماع عَلَى مَعْلُولٍ واج بالشّخص ممتي عَفْلِيٌ وَاغْتبَارٌ الشّرْع ما هو ممع الْْفُوع وَاقِعَا يما 


لا فوع له في شَيْءٍ ولو فَرَضْنا وفوعَةُ لا طهر له فائدةٌ فيا تحن فيه اَم صَرّحُوا بن رع الْممَائَِ في القِصّاص لاد يرم 
ال على المغقدي على تفدير الزادة ولم يرم بخن حت المغتدى عل على تفدير لنْفصَانِء ولا مَك أن طلم 

وما في جود اعبار عير الْمُمَائلٍ مانلا فلا يو الْأَمْرُ عن الم أو الس حَقِيقَة هذا غَيْرُ وَاقِع بل غَيْدُ جائز في أخكام 
الشّرع (قوْلهُ ونه ؤجد من كل وَاجدٍ مهم رخ صالخ لِلَإزْققٍ قياف إل كُل واج مهم إذ هو لا يمحر أَفُول: قائ أن 
يَقُولَ. حَاصل هذا الدَلِيلٍ بَيَانُ وَجْهِ قَولِهِ في الدَلِيلٍ الأول أ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ بَوَصْفٍ الْكْمَالٍ قلا وَج عله دليا مُسْتَقلًا 
مَعْطُوقًا عَلَى الدَلِيلٍ الأول بِقَوْلِه ولاه جد من كُلّ واج إلآ. م إن صَاجب الْعنَايَةِ قَالَ في شرع هَدَا الدَّلِيلٍ: يعني َه الْقَغْلَ 
جرح صالخ ازاق الرُوح, وَقَدْ ؤج من كُلّ اج مِنْهُمْ بحيْثْ لَوْ الَْرَد عن اباق كان قاتأا بِصِفَةٍ الْكَمَالِ. وَالكُمْ إذَا حَصّل 
عقيب عِدلٍ لا ُد من الإصناقة لاما أن ياف لبها تؤزيعا أ كاماد وَالْأَولُ باطِل يعدم الََرّي فع الان وها لو 
حَلَفَ اع ل وَاجِدٍ مِنْهُمْ أن لا يفل فلا فَاجْتْمِعُوا عَلَى قله نوا الْتَهَى. أَفُولُ: فيه تَطَن لِأَنَهُ لا يَلْرَمُ من أن لا يجُورَ 
إضَاقهُ الَْْلٍ إلى تلك العلل تؤزیعا بتءَ عَلَى أن القلَ لا يعجر تين أن يضاف إلى كل وَاجدِ مهم گاماا بل يَجُورُ أنْ يُضَافَ 
كاملا إلى تَجْمُوعَ يلك العلل من حَيْتْ هي جوع بل هُو الظَاهِرٌ لتلا يَرَمَ وار العلل الْمُسْتَقِلّة بإلاجتماع عَلَى مَعْلُولٍ وَاجِدٍ 
وَبْمْكِنْ تَوْجِيهُ مَسَأَلَةِ ا حلفي بان مَدَارَ الما عَلَى الْعْرْفٍِ گمَا صَرَّحُوا به في َل فَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى قَثْلٍِ رَجل وَوْجِدَ مِنْ 
کل واج منْهُمْ جح صالخ لإزْاق الرُوح يقَالُ لِكُلٍ وَاحدٍ مِنْهُمْ في العف أنه قكل لاء وَِنْ گان الَْْلُ في الخ قيقةٍ كابلا 
مُضَافًا إلى تَجْمُوعِهمْ من حَيْتُْ هو تَجْمُوعٌْ جار ان يون بتاءَ جن كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ في مَسْأَلَة الحَلِفٍ عَلَى الْعْرفٍ. وام 

م أَقُولُ: كَل وَاحِدٍ من دينك الدَلَِيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ في الكتاب إا يَتَمَشَيّانٍ فِيمَا إِذَا حَضر أَولِيَاءُ الْمَفعُوَينِ وَفََلُوا القَاتِلَ جل 
وما فِيمَا ذا حَضّرٌ وَاجِدٌ مِنْهُمْ وَفَمَلَ الْقَاتِلَ وَحْدَهُ فَسَمَطَ حق الَْاقِينَ كما ذُكرَ أَنْضًا في اكاب فلا َشِية لِشَيْءِ مِنْهُمَاء إذ لا 
بُمَصّوَرُ ان بُقَالَ لحد من الْبَاقِينَ لعز ا لحاضرين الّذِينَ 1 يُبَاشِرُوا الَْدلَ أَضْ إِنّهُ قاين فَضْلًا عَنْ أَنْ يقال إل قال بِوَضْفٍ 
لمال وَگذا لا يَُصّوَرُ أن يُقَالَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ إِنَهُ ؤجد من جزخ صَالِح لإأإزكاق فَيَنْبغي أن يجب ِلباق الْمَالُ 
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ولان القصّاص شرع مَعَ الْمُتاني لقحقيق الإخيَاءٍ وقذ حَصّل بفغله فَاكْتَقَى به. . 


قَالَ: (ومَنْ وجب عَلَيْهِ الْقِصّاص إِذَا مات سَقَطّ الْقصّاص) لِقَوَاتِ حل الِاسْتيفَاءٍفَأشْبَه مؤت الْعَبْدٍ الجا ويكأى فيه خلاف 


ا 1 چ 0 
الشافع إذ الواجب أحَدهًا عندَه. . 


قال (وإِذَا قَطّعَ رَجْلَانِ يَدَ يَجُلٍ وَاجدِ فلا قصّاص عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِضْفُ الدَية) وَقَالَ الشَافِعِئُ: تُقْطَمْ يدامء 
وَالْمُفْرضُ إا أَحَدَ سِكّيئًا وَأَمَرَهُ عَلَى يَدِهِ حى انْمَطَّعَتْ لَه الاغتبار بِالأَنفْسِ, وَالأَيِْي ابع ها فَأَحَدّتْ حُكْمَهَاء أؤ يمع 


َْنَهُمَا امع الرَّجْرٍ. وَلَنَا أن كل واج مِنْهُمَا فَاطِعْ بَعْض الْيَدِ أن الانقطاع حَصّل باغتماديّهما وَالْمَحَلُ مُتَجَزِئّ فَيْضَافٌ إلى 
کل وَاجَدٍ مِنْهُما عض فلا تَائَلَ بخلافٍ النَفْسِ لأ الاتزهاق لا يََجَرَّ وَلأَنَ انل بطَريقٍ الاجتماع غالب حَدَارٍ الْمَوْثِ 
وَالِاجْتِماع عَلَى فطع اليد من الْمِفْصَلٍ في حير الذرة لافار إل مُقَدَمَاتٍ بَطية َيَلْحَفُهُ الْقؤث. قال (وَعَليْهِمَا صف الدَية) 


(وَإنْ قَطّعْ وَاجِدّ ييي رَجْلَيْنِ فَحَضَرًا فَلَهُمَا أن يَفْطَعَا يَدَهُ وَيأَحُذَا مِنْهُ نطف الدَية يَفْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا مَعَا أو عَلَى 
التَعَاقُبٍ) وَقَالَ الشَافعي: في التَعَاقْبٍ بُفْطَّْ بالْأَوَلِ وَف قرب بغر بفْرَعْ لان اليد اسْتَحَقّهَا الأول فلا يَقْبْتْ الاشعحقاق فيه لان 
كَالرّمْنٍِ بَعْدَ الرَهْنِء وني الْقرَانٍ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لا تفي باحق 5 جح بالفرعة. وَلَنَا 1 اسْعَوَيَا في سَبَّب الِاسْتَحْمَاقٍ فَيَسْعَوِيَانِ في 
حُكمه كَالْعرِمينِ في التركة وَالْقِصّاص ملك الْفِغل يَثْبْتْ مَعَ 3 فلا يَظْهَرُ إل في حَقَ الِاسْتيفَاءٍ. 

[فتح القدير] 

ي هذه الصُورة يتأن (قولَهُ وان لماص شرع مع المُتاي إتخقيتي الإخياء وقد حصَل بقنله فاختقى به) أقول: فيه كلام 
وَهُوَ أن قيق الْإخْيّاءٍ حِكْمَةُ القصّاصء وَبمْجَرّدٍ حُصُولٍ جكمَته لا يم مره بل لا بد من خصول شَرَائِطِه أَنِضّاء وَمِنْ جلها 
الْممَائَلَةُ ألا یری نه لا يُقَعَلُ الْمُسْلِمُ وَل الذم مي بالْمُستامَنء وکا | بقل أَحَدّ بِوَلَدِهِ وَل بوَلَدِ وَلّدِهِ وَل بعبده وَل عبرو وَل 
مْكَائَهِ إلى غَيْرْ ذَلِكَ مع أن حصُولَ قي الإخياء مُمَصّوَّرْ في جميع ذَلِكَء وَإِا لا يب الْقِصّاصُ في تلك الصُورٍ لاء عض 
شَرَائطه أو لفق بَعْض مَوَانعِه. ٠‏ 

وعد أن قَالَ الشَافعِي فيا تن فيه: إن المَوجوة من الْوَاحِدٍ قلات وَالَذِي تق في حف قعل واج فَلَم بُوجذ التَمَائل الذي 
هو مب القِصّاصء كيف بم أن يقَالَ في مُقَابَلِ قذ حصّل قي الإخياءِ قله فاكقى به وَلعَلَ صَاحِب 
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ما الْمَحِلٌ فَحُلُوٌ عَنْهُ فلا بْنَعْ نُبُوتَ الئان بخلافب الرَّهْنِ لِأَنَّ احق تابث في الْمَحَلّ. فَصَارَكُمَا إذا قَطَعَ الْعَبْدُ تينَيْهِمَا عَلَى 
التَعَافْبٍ فَمُسْتَحَقُ رَقَبَعْهُ َم وَإِنْ حَضر وَاجد مِنْهُمَا فَمَطَعَْ يَدَهُ قيحر عَلَيْهِ نضْفْ ايق أن لِلْحَاضِرٍ أَنْ يَسْتَوْني لِكْبُوتِ 
حَقّه وتَرَدّدِ حَقَ الْعائب» وَإِذَا اؤ 1 يَبْقَ حل الاسْتيفَاءٍ فَيََعيّنُْ حَقٌ الآخَر في الذَيَةِ لَِنَهُ وق به حَقًا مُسْتَحَقًا. . 
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قَالَ: (وإذا أَقرّ اعد بقل الْعمدٍ لم الْقَوَُ) وقَالَ ُكرُ: لا صخ إفرَاة لله لاقي حَقَ امول بلْإبطَالٍ فَصَارَ كما إذا أكرٌ 
بِالْمَالِ. ولا أنه غَُْ مهم فيه لاله مُضِدٌ به فَيُقْبَلُ ولان العَبَْدَ مُبْقَى عَلَى أضل ١‏ ري في حَقَ الدّم عَمَلَّا بالْآدَمِيّة حى لا يصح 
إفَْارُ الْمَؤلَ عَلَيِْ باد وَالِصّاصء وَبُطْلَانُ حَقّ الْمَوْلَ بطَرِيق الصَمْنِ فلا يبال به. 


(وَمَنْ رَمَى رجلا عَمْدَا فَتَقَدَ السَهُمُ مِنْهُ إلى حر فَمَاَا فَعََيْهِ الْقصَّاصْ لِأْذَوَلِ وَالدِيَةُ لان عَلَى عَاقِلَته) لأ الأَوَلَ عَمْدٌ وَالَان 
أَحَدُ نَوْعَ الخطأء أنه رَمَى إلى صَيْدِ َأَصّاب آَمِيا وَالْفغْل يَتَعَدَدُ بتَعَدَّدِ الْأَثَر. . 


[فتح القدير] 
لكان فَهمَ صَعْفَ هَذًَا التَغلِيلٍ حَيِْتُ تَرَكَ ذِكرَهُ مَعَ كْنٍ عات أن قفي ار صَاجب الْدَايَة 


(قَوْلْه لأ الأول عَمْدٌ وَالئَان أَحَدُ نَوْعَ الخطا) قَالَ صَاحِبْ الْعَايَةِ: وَهْوَ خَطَأْ في الْقَصْدِ. 
أَقُول: هَدَا حط ظَاهٌِ إِذ قڏ مر في الكتاب ا الخطا على تَوْعَيْنِ: حَطا في الْقَصْدٍ وَهُوَ ان يَرْمِي شَخْصًا يَظُنهُ صدا فَإِذَا هُوَ 
آدَمِيٌ اؤ يَظْنُهُ ريا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ وَحَطا في الفغل وَهْوَ أَنْ يَرْمِي غَرَضًا قَيْصِيبْ آدَمِيًا. ولا شَكَّ أن ما نحن فيه من قبيل الثَّان 


و 20 ومن الْبيَنِ فيه قول الْمُصَنْفٍ هتا كأنّهُ رَمَى إلى صَبْدٍ فَأَصَاب آدَمِيَا (فَوْلَهُ وَالْفِغْلْ يَتَعَدَّدْ ِتَعَدّدٍ الْأَثر) قَالَ صَاحِبْ 


ية: قبل قن الرَمْيَ إذَا صاب حَيوَانََ وَمَرّقَ جِلَْدَهُ سي جْرْحًا. > وَإِنْ 
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قصل قَالَ: (وَمَنْ فَطَعَ يَدَ وَجْلٍ خَطأ م فَلَهُ لَه عَمْدَا قَبْلَ أَنْ تَا يدُهُ أو قَطَعَ يَدَهُ عَمْدَا م فَعَلَهُ خَطأ أو فَطَعْ يَدَهُ حَطاً 

[فتح القدير] 

فَتَلَهُ سمي قن سسا يس م ب العو مي آخَرَ حصا وفيه 

نَظَرْ لِأَنَّ ذَلِكَ تَسْمِيَةُ تَسْمِيَةُ الفغلٍ الْوَاحَدِ بأَسَام فة بالنْسْبّة إلى الْمَحَال وَلّا نِرَاعَ فيه» وَإِعا الْكَلَامُ في أنْ يَتَعَدَّدَ الفغل الْوَاحَدُ 

قرز فلن ساني الْتَهَى. 

أَقُولٌ: نَظَرْهُ سَاقط إِذْ الظّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكْرَهُ ذَلِكَ القائل تَسْمِيَةُ تة يُ الفغلٍ الوّاحد بعيئِيّاتِ انضمَام یود 2 فة وَأَوْصّافٍ مُتَصَّادَةٍ إلَيّْهِ 

سام فلا سمي ذلك افق اوج بن يث هو فقن واجة بلك لامي الْمُختلفة؛ ألا ب eT‏ 

صاب الْكُورٌ لا يُسَمّى جُرْحَا ولا فلا بل يُسَمَّى گسْرًاء وَكُذَا من حَيْتْ إن هُ صاب حيو وَمَرَقَ جِلَدَهُ أؤ فَتَلَهُ لا يُسَمَى كُسْرًا 

بل يُسَمّى جرخا أو فغلا. 

وَإِذَا تَقَرّرَ اَن الخبتلاف تلك الْأَسَامِي باختلاف الْأَوْصافٍ الْمُنْضَمَةِ إلى ذَلِكَ الْفِغل تَقَرّرَ اختلافٌ مُسَمْيَاتِ تِلْكَ الْأسَامِي أَيْضًا 

فَكَانَ مُتَاسِبًا لما ن فيه مُفِيدًَا لَهُ. 

و إِنَّ فَولَهُ وتا اكام في أَنْ يَتَعَدَدَ الْفغْل الْوَاجِدُ فم فَيَصِيرُ فِعْلَيْنٍ مُتَضَادَيْنٍ ِن إن أَرَادَ به أن اكلام في أَنْ يَتَعَدَدَ الفغل الْوَاحِدُ 
سب الات إت تزفق تلتق اق فلا شم أذ لكام فيه بَل لا نُسَلْمْ إِمْكَانَ َلك a‏ 

ن يَتَعَدَدَ الفغل الْوَاحِدُ بِتَعَدّدِ الْأَوْصّافٍ الْمُتَضَادَةِ الْمُنْصَمَةِ إليْهِ فهو مُسَلَّم لَك هذا التَعَدّدَ خضل فَطْعًا بِتَعَدّدِ الْأَسَامِي 

تَعَدّدًا اشا من تَعَدّدٍ الْمْسَمَيَاتِ بيات الْمُخْتَلِفَةِكُمَا هُوَ الْوَاقِعُ وَمُرَادُ ذَلِكَ الْقَائِل كما عَرَفْت آنقًا. نم قَالَ صَاحِبُ 

الْعنَايَة: يَةِ: وَلِقَائْلٍ أنْ يَقُولَ: اما يَسْتَلْزمُ إِبَاحَةَ لگؤنه سَبَبًا لِلْكَفَارَةَ وَهْوَ لا يون إلا أَمْرًا دَائرَا بى بَيْنَّ الْحَظْر 7 وَل يُوجَدْ هُنًا. 

وَاْوَابُ ن اا هو فق الاي في اسان محال لطن الان كَمَنْ رَمَى إلى شَيْءٍ يَظْنُهُ صَيْدًا فَِذَا هُوَ ِنْسَانء أو لِقَصّدِهِ مُطَلَمَا 

كَمَنْ رَمَى إلى هَدَفٍ فَأَصَاب إِنْسَانً وكَالْذي ن فيه وَالرَمْيُ بالنسبّة إلى الْمُخَالِفٍ هما كالرّمِي [ لا إلى مع مُعَيّنِ وَذْلِكَ مُبَاحٌ لا حَالَة 


Cr 


انتهی. أَقُولُ: في تير جَوابه َع حَلَلٍ ود َيل فَوْلِهِ أؤ لَِصدِهِ مُطَلًَا قله من ری إلى هَدَفٍ فَأَصَاب إِنْسَائَاء الذي نحن 
فيه يُشْعِرُ بأَنْ تَكُونَ الْإصَابَةُ لإِنْسَانٍ عِنْدَ الرّمي إلى هَدَفٍِ وَكُذَا مَا نحن فيه من قبيل الْخَطَ في الْمَصدء وَلَيْسَكَذَلِكَ قَطْعًا إِذْ كك 
ِنْهُمَا مِنْ قَبِيلٍ الخَطَ في الْفِغْلٍكَمَا بنا م من قن 


ه ا قي 2 2 ترقا همك( هر E‏ هت رقع 

[فصل قطع يَدَ رَجْلٍ خَطأ ثم قتلهُ عَمْدَا قَبْلَ أن تبأ يَذَهُ] 

(قَصْل في ځکم الْفِعْلْن) لا ذكَرَ كم الْفِغل الواجد ذگر في هَدَا الْمَصْلٍ حُكم الْفِغلَينٍ لان الان بَعْدَ الْوَاجِدِ كذا في الشّرُوح 
(فَوْلَهُ وَمَنْ فطع يَدَ رل خَطاً م قَتَلَهُ عَمْدَا قَبْلَ أَنْ تبزاً يذه [<) أَقُولُ: لقائل أَنْ يَقُولَ: إِذَا اختلّف حُكُم الْفِغْلَنٍ بان يَكُونَ 


أَحَدُهمَا عَبْذًَا 
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رٿ يَدُهُ م فَتلَهُ حصا أو قَطَعَ يَدَهُ عَمْدَا قَرَأثْ م فَعَلَهُ عَمْدًا قله يُؤْحَذُ بالْأمْرَيْنِ حميعًا) وَالْأَصْلْ فيه أن الْجَمْعَ ب الجراحاتِ 
اجب ما أَمْكَنَ تَنْمِيمًا لول لِأَنَ اتل في الْأَعَمَ يَمَعْ بِصَرَبَاتِ مُمَعَاقبَ وَفي اعبار كَل ضَرَْةٍ بنَفْسِهَا بَعْضٌ الخرَج, إلا أن لا 
يكن لِلْجَمْع فَيْعْطَ كل وَاجِدٍ حُكُم تفه وَقذ تَعَذّرَ الجَمْعُ في هذه الْفْصُولٍ في الْأَوَلَيْنِ لاخبلافٍ حكم الْفِغْلْنِ وني الْآحَرَيْنٍ 
محلل ال وو قاطغ لسري ئ لو ٤‏ يمحل وقذ نانسا بان كان حَطَئن نمع بالإجماع لإمكانٍ المع وامتقى بدي وَاجدَة 
(وَإِنْ كان قَطَعَ يَدَهُ عَمْدَا م قعَلَهُ عَمَدَا قبل أن َا يده فن شَاء امام قَالَ: الْطَعُوة م أفْملُوه وَإِنْ ضَاءَ قَالَ: أفْكلُوه) وَهَدَا 
عند أي حَييفةء وقالا: يفل ولا فطع يذه أن امع ممن لِتجَائس لمعل وعدم كل ال قيمع بيتهما. وله أن نع 
ذز إا للاختلاف بن الفِغْلينٍ هَذَيْنٍ لِآنَ الْمُوجب الْقَوَدُ وَهُوَ يََْمدُ الْمُسَاوَاةَ في الْفغْل وَدَلِكَ بان يكو الْقعل بالْمغلٍ 
وَالْقَطعْ باقع وَهُوَ معن أو لِدَنّ ار يَفْطَعْ إضَافَةَ الرابة إلى القَطع. حَىٌّ لَوْ صَدَرَ من شَخْصَينٍ يجَب. 


[فتح القدير] 

وَالْآخَرُ حصا يُعْطَى کل وَاجدِ حُكُمَ نَفْسِهِ سَوَاءْ كلل بَْئهُمَا الْْهُ أؤ 4 يتَحَلَّْ ما سَيَنكُشِفُ في الال الآ ذِكْرُْ فَيَكُونُ 

قَوْلَهُ قَبْلَ أذ ترا يده في وضع هذه الْمَسْأَلَةِ متدرا لِثَمَامِ جَوَابمَا وَهُوَ : 0 بالْأَمْرَيْنِ جمِيعًا دون ذِكْر ذَلِكَ الْقَيْ بَلْ 

بوهم ۾ که ان لا يَكُونَ ا لواب كَذَلِكَ فيمًا بَعْدَ أَنْ تا يَدُهُ بنَاءَ عَلَى أَنَّ ‏ تَخْصِيص الشَّيْءٍ بالذّكرٍ في الرَوَاياتِ يدل عَلَى في 

اکم عا عَدَاهُكُمَا صَرَّحُوا | ب وَعَنْ هَذَا قال في وضع الْمَسْأَلَةَ الثَانية أو قطع يد عَمْدَا م فَتَلَهُ خَطأً دون ذِكْرٍ ذَلِكَ الْقَيْدِ. 

م أفول: يكن أن يُقَالَ: فَائِدَةُ ذِكر ذَلِكَ الْمَيْدِ في الْمَسْألَة ة الأول انيه ص ذ أو الأمْر عَلَى أ كَل لر ليس وتر فيما إذَا 

اخْتَلَفَ الْفِغْلانٍ قله إذا أَعْطّى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ځکم تفه فيمَا إا ي يَتَخَلن َتَخَلَّل الْبِْهُ فَفِيمَا إِذَا لل ذَلِكَ أو وما يَنْدَفِعْ 

- ًن لا يَكُونَ اواب فِيمًا إِذَا كَلّنَ اركاب فيا إا 1 يَتَخَلّن إن تخصيص الشَيْءٍ بالذّكر إا يدل في الرْوَابَاتِ عَلَى 
تفي اکم ما عَدَاهُ إِنْ لَوْ يکن مَا عَدَاهُ اول بتو ت اکم الْمَذُكُورٍ لَه 

وام إِذَاكَانَ أَوْلَ بدَلِكَ فَيَدُلُ عَلَى اشْترَاكِ ما عَدَاهُ مَعَهُ في الحم الْمَذْكُورٍ بالأزوة بطرِيقٍ دَلَالَةِ النَّ بلا رَبْبِ وَمَا نَحْنُ فيه مِنْ 


هذا القبيل. 4 إِنَهُ لَمَا حَصّل التَنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ في الْمَسْأَلَة الأول حصَل الاستغتاء عَنْهُ في الْمَسْأَلَة الثَانِيَة لاشتراكهمًا في اخبتلافٍ 
لفغن وهدا ل يذكز ذلك افيد فيها. ثم لما جَاء إلى الْمَسألة الثالئة والرابعة. 
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الْقَوَدُ عَلَى الْخَارَ فَصَارَ كُتَخَلَل الب لاف ما إِذَا فَطَعَ وَسَرَى لِأَنَّ لفل واج ولاف ما إِذَا كَانَا خَطَأَيْن لِأنَّ الْمُوجَب الذَيَةُ 
وهي بَدَلَ النَفْسٍ من غَبْرٍاغتَِار اْمْسَاوَاة ون أَْشَ ايدِ إن يجب عِنْدَ اشيخكام أَثْرِ لفل وَدَلِكَ بالخ الْقَاطِع لساب 
فَيَجْتَمِعْ ضَمَانُ الْكُلَ وَضَمَانُ از في حَالَةِ وَاحِدَةٍ ولا يجْتَمِعَانِ. أَمّا الْمَطْعْ وَالْمَمْلُ قصّاضًا يَجْتَمِعَانِ. . 

قال (وَمَنْ صرب رجلا مائةَ سط فير من تِسْعِينَ وَمَاتَ مِن عَشَرَةٍ قَفِيه دِيَةٌ وَاجِدَةٌ) لاه لما برا مِنْها لا قى مُعْمَرةُ في حَق 
الأزش وَإِنْ بَقيَث مُغتبرة في حَقٍ التَعزِيرٍ فبقِي العا لِلْعسَرَِ ولك كل. 


2 


[فتح القدير] 

ال د م ررك و ت A EE‏ ا كس له و 3 مره ا ت حك تدده وو > 

يدها بحلل الْبِِ لقاس الْفعْلَيْنِ عَمْدَا وَخَطَأ فيهمًا فاا بد في الْأَخْذٍ بِالْأَمْرَيْن حَمِيعًا من ل ال في الْبَيْنِ (فَوْلَهُ قَصَارَ 

0 سكم ا ل 1 1 ل 

محال الْبْْ) قال بَعْضُ الْفْضَلاءِ: مَنْقُوضْ با إا كان كلها خَطاً. 

أقول: كيف يون مَنْقُوضًا بِذَلِكَ وَقَدْ تدَاركُهُ الْمُصَبَفْ صَرَاحَةَ فِيمَا بَعْدُ حَيْتُ قَالَ: وَبخْلَافٍ ما إا كانا حَطَأبْنِ وَعَلَلَهُ غين 
پٳڙاءِ تَعْلِيلَيَ أي حَنِيمَةَ ما إا كانا عَمْدَيْنء وَتَعْلِيلُهُ الان وَهُوَ قول وَلِأنَ أَرْشَ الْيَدِ إا يب عِنْدَ اتخكام ار الفغل إلا افع 
4 ر 2 عه ه 97 00 يمإ e‏ 0 5 6 00 
قَطْعًا لِعَوَهُم انتقاضٍ فَوْلِهِ فَصَارَ كُتَخَللٍ الْبرءِ با إذا كاتا حَطَأَيْنٍ تأمّلْ تَفَهَمْ. وَقال صَاحِبُْ مِغْرَاجٍ الدَرَاية: فَإِنْ قِيل: لَوْ گان بمنزلة 
ف 3 92 4 o‏ ور 6م کر 0 4 ر eé‏ ەر رھ ر 1 ا 
تخلل البرءٍ يَنبَغي أن لا يَكُونَ للإمَام خيَّارٌ كما لو تخلل الرء. فلتا: المَسْأَلَهُ هد فيهاء فالقاضي يَقَضِي على ما وَافق رَأَيَهُ 
أَقُولُ: في اواب طز فَإِنَّ فَوْلَ الْمُصَّبَفٍ بَعْدَ بَيَانِ خيّار الإمَام وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة يَأ هذا اواب جدًا فَإِنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي 
في الْمَسْأَلَةٍ الْمُجْتَهَدٍ فيه عَلَى ما وَاقَقَ ريه ليس بِقَوْلٍ أي حَنيفَة قط بن صَاحِبَاهُ أَْضًا يَقُولَانِ به كَمَا لا يخْمَى عَلَى الْعَارفٍ 
بمَسَائل الْففه. مإ هذا كله عَلَى تفدِیر أَنْ يكُونَ اياز لِلإمَام عند أي حَبِيفَةَ وأا إذَا گان ايار لول عِنْدَهُ كُمَا ذَكْرَهُ مس 
َة السَرَخْسِيٌ وَتَقَلَ عَنْهُ الشُرَاحُ فَاطِبَةَ حَنّ قال صَاجب العاية بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ عَنْهُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونٌ قله قن شَاءَ الْإِمَامُ 
مغتاه يبن م أن مْ احير فلا قشي وأا لِلسْوَالٍ عَلَى الْوَجْه الْمَذْكُورٍ. 

َعَم يرد اَن يُقَالَ: هَمَا مغ قَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة بن لوي الحيَارَ مَعَ الجزم في الْمَسَائِلٍ السَابقة بان يُؤْحَدَّ بِالْأَمْرَينٍ 


معا 


ب 
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جرَاحَةٍ الْدَمَدَتْ وئ ق 4 اٿڙ علَى أَصْلٍ اي حَيفَةً. وَعَنْ اي يُوسْفَ في مله كوم عَذلِ. وَعَنْ محمد أنه جب اجره الطبيپ 
(وَإِنْ صرب رجلا مائة سوط وجرحنة وبقي له ئز تب ححُومة العَذل) لَِقَاءِ الأثر والأزش إن يب باغتار الأئر في التفس. . 


قال : (وَمَنْ قَطَعَْ يَدَ وَجُلٍ فَعَفا الْمَقُطوعة يَدُهُ عَنْ الْمَطْع ثم مات من ذَلِكَ فَعَلَى الْقَاطِع الدَيَةُ في مَالهء وَإِنْ عَمَا عَنْ الْمَطْع وَمَا 
ْدْتُ مئه ۾ مات من لك فهو عَفْوْ عن النَفْسِء إن گان خا َو ِن القُْثِ وَِنْ گان عَمْدًا فَهُوَ مِنْ جميع الْمَالِ) وَعَذَا 
عِنْدَ أي حَبِيقَة وَقَالَا: إذَا عَمَا عن الْقَطْع فَهُوَ عَفْوَ عن النَفْسِ أَنْضّاء وَعَلَى هَذًا اللا إا عَنَا عَنْ الشَّجَةٍ ‏ سَرَى إلى لتس 
وَمَاتَ هما أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْقَطع عَفْوْ عَنْ مُوجبه, وَمُوجِبْهُ الْقَطْعْ لَوْ افْمَصَرَ أو لقنل إِذَا سَرَىء فَكَانَ الْعَفْوْ عَنْهُ عَفْوَا عَنْ أَحَدِ 
مُوجِبَيْه أَيُهُمَا گان وَلِأَنَ اسم الْقَطْع يَعَتَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُفْمَصَرٌ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنْ 0 عَفْوَا عَنْ تَوْعَيْهِ وَصَّارَكُمَا إِذَا عَهَا عَنْ 
التاية نه يَكَتَاوَلُ الْجنَايَة السَّارِيَة وَالْمُفْمَصِرَةَ . كذَا هَذًا. وَلَهُ أذ ع الصَّمَانِ قد 2 تَقَقَ وَهُوَ فل فس مَعْصُومَةٍ مُتَقَوْمَةٍ وَالْعَفْوْ 
ي يَََاوَلهُ بصريحه لاله عَهَا عَنْ القَطع وَهْوَ غَيْرُ لقنل وَبالسرَاية َينَ أ القع فَثْلَ وَحَفَهُ فيه ون وجب صمَالَهُ. وان يَنْبَغي 
أن يجب الْقِصّاص وهو القاس لاله هو الْمُوجب لِْعَمِ إل أ 


ios 


[فتح اا 
وَعِلَةُ تَعَذّر الجنع 


س 
- 


هه 
مُتحَقَقَة 


5 دير ى ا ا 5 ا 0 
مُتَحَقَقَة في الكل عِندَهُ بلا تَفَاوْتٍ كما تَبيّنَ في الكتاب؟ 


(قَوْلَهُ ولأ اسْمَ الْقَطع يََتَاوَلُ المسَارِي وَالْمُفْمَصِرَ فَكَانَ الْعَفوْ عَنْهُ عَفْوَا عَنْ تَوْعَيه) أَقُولُ: أُسْلُوبْ التَخرير يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَا 
نيلا اق ارنا الساعر عر تتا كاك ١‏ لق على المن أ ماستو لاوم وداه عا راون الا 
هذا اليه لِأَنَهُ إِذَا 1 تفر قرز أن اسم الْقَطْع يَعَتَاوَلُ السَّارِي وَالْمُفْمَصَرَ لا يَتَقَررُ كَوْنُ الْمَغلٍ أَحَدَ مُوجبِي بي الْقَطع, فَإنَهُ إذَا 1 يَعَتَاوَلُ 
اسم الْقَطّع السسّارِي أَيْضًا لا ب بُمَصّوَرُ كونْ الْقَثْلِ أَحَدَ مُوجي القُطع إذ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَطْعْ الم َر مُوجبًا لِلقَدلٍ أيْضًا 
(قَوْلَهُ وكات ينبي أن يجب الْقِصّاصٌ وهو الْقِيَاسَ) قُلْت: وان يَنبَغِي أن يَقُولَ: وان الظَاهِرُ أَنْ يب الْقِصّاصُ بَدَلَ قَوْلِهِ وگن 
يَنْبَغي أن يحب لاص لن الَّذِي يَنْبَغِي هُوَ مُوجب الاستيخسما 
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في الاسْتِحْسَانٍ جب الدِيَكُ لأَنَّ صورة العفو أَوْرَنَتْ شْبْهَةَ وهي دَاربَة للْقَوَدِ. وَلا نُسَلّمْ أن الساري نَوْعٌْ من الْقَطع» وَأَنَّ السِرَاية 

صَِة له بل الساري فغ من الانذاء» گا لا موجب لَه من حَيْتُ گؤنه فعا فلا يال العفو خلا العفو عن الاي أله 

اسْمْ جنس ولاف العفو عن الشَّجَّةِ وَمَا يدث منها لِأَنَهُ صَرِيحٌ في العفو عَنْ السّرَايَة وَالْقَْلِ وَلّوْ كَانَ لْمَطْعْ خَطَأً فَقَدْ أَجْرَاهُ 
جرَى الْعَمْدِ في هَذِهِ الْوْجُوهِ وفاقا وخلافًاء 


[فتح القدير] 


دون مُوجب الْقِيّاسِء إلا أن مُوجب القاس هُوَ الظَّاهِرٌُ في بَادِئ الرَأي (فَوْلْهُ وَلَو گان الْمَطْعْ حصا فَمَد أَْرَاهُ تجْرَى الْعَمْدِ في هَذِهٍ 
الْوْجُوهِ وفاقا وخلافا) قال جُنهوز الشُراح ني بَيَانِ َه الؤجُوه: وهي الْأَبِعَةُ الي هي العفو عن الْقَطع مُطَلَقَا وَالعَفْوْ عَنْ الْقَطْع 
وما يدث مه وَالْعَفْو عَنْ الشَجة, والَْفْوُ عن الا انتهى. ۰ ۰ 
أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِسَدِيدِ لأَنَّ مَعْىَ كلام الْمُصَبَفٍ اها أَنَّ حَمَدًا - رَحْمَهُ اله - أَجْرَى الْقَطْعَ حَطاً تجْرَى الْعَمْدِ في هَذِهِ الْوْجُوِ 
الْمَذْكُورَةٍ في الْمَسألَةِ الْمَرٍَ الي هي من مسال الجامع الصغيرء وَالْعَفْوْ عن الشّجةٍ ل يكن مَذْكُورا في كلام محمد في الجاع 
الصغر قط وما ذَكْرَهُ فَخْرُ الإسْلام في شَرْح اع ادر حَيْتْ قَالَ: وكَدَلِكَ الاختلاف في الصّرب وَالشَّجَةٍ َامجرَاحَة ف 
اليد وَمَا أَشْبََ ذَلِكَء وكَذَا ذَكرَه الْمُْصْبَفُ في اة ذُونَ الْبِدَايَةِ حَيْتْ قَالَ: وَعَلَى هذا الاختلاف إِذَا عَفا عن الشَكة م سَرّى 
إل النَفْسِ وَمَات» وَالْمُصَنفُ هتا بصَدَّد بَيَانِ مَا کک محمد في القيتالة الما رة التي هي مَسْأَلَةُ الجاع الصغير َكيف 
يُعَصَوٌرُ زج العفو عَنْ الشَجة في مَضْمُونٍ ذلك گمَا فَعَلَهُ حمْهُورُ الشرّاح حَيْتُ فَسَرُوا هَذِهِ الْوْجُوة في فَوْلِهِ فُمَد أَجرَاهُ تجْرَى 
العَمْدِ في هَذِهِ الَوْجُوه ا يَشْمَل الْعَفْوَ عَنْ الشَجة أَنْضَّاء فَالْوَجْهُ أن مراد الْمُصتف يذه الْوْجُوهِ هي الْوْجُوهُ الالء وَهي الْعَفْوْ 
عَنْ القَطْع مُطْلَفَا وَالْعَفْوْ عن القَطْع وَمَا يدث من وَالْعَفْوْ عَنْ اتات 
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آذَنَ بِدَلِكَ إِطْلاقهُ إلا أَنَهُ إن گان حَطاً فهو من غ الثُلْتْء ون گان عَمْدَا فهو من جميع الْمَالِ لِأَنَّ مُوجب الْعَمْدٍ الْقَوَدُ و 

علق به حَقُ اة لِمَا أنه ليس َالِ فَصّارَ كما إذَا أَوْصى بإعَارة أَرْضِه. 

[فتح القدير] 

اَن هذه الثَلَانَةَ هي الْمَذكُورَةُ ف مسال اللجاه مع الصّغيرٍ. 

وكا العف عن الشّكة ققد ذكرة الصف فيا عه اسبطراةًا وي اَن حَكْمَهُ كحُكم مَا ذكر في مَسْأَلَةِ الجامع الصّغيرٍ أخدًا ما 

ذكر فَخْرُ الإشلام في شَرْح الجامع الصّغِرٍ (قَوْلُُ آدَنَ بدَلِكَ إطلاقة) أي أغلَمَ ذلك إطلاق لفط الجامع الصغير وَهُوَ قول ومن 

قَطَعَ يَدَ رَجْلٍ فَعََا الْمُْطُوعَةُ يَدُهُ عَنْ الْمَطع حَيْتُْ 1 يَتَعَرّضن لِلْعَمْدٍ وَل لِلْخَطَ فَكَانَ تاولا اء گا في عَامَةِ الشروح. 

قال صَاحِبْ الْعَايَة بعد أن ضَرَحَ الْمََامَ كذَلِكَ: هدا تقْيرُ ما افتاه كلام صَاجب الْدَاَةِ وَدَلِكَ نوع عند لان مدا فيد 

عمد في أَصْلٍ الجامع الصغیر كما ذگزت رويك وَكذَلك قد الَقية بُو الليْثِ وَفَخْر الإشلام وَالصّذْرُ الشَهِيدُ وَعَهُمْ في شرُوح 

الجامع الصُغيرٍ بالْعَمْدٍ فلا يَصِحُ حِيتَيذٍ دَغوى الإطلاق اه. 

وأا ما عدا صَاجب الْعَايةٍمِنْ الشراح فَسَألُوا هَاهَْا وََجَابُوا حَيْتُ قَالُوا: فان قيل: لا نُسَلَمْ اَن لفط مُطَلَقْ بل هُو ميد بالقطع 

الْعَمْدِ بِدَلِيلٍ جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ فَوْلُهُ فَعَلَى القاطع الذي في ماله قله يب أن مُرَادَهُ الْعَمْدُ لِأَنَّ اليه في الخ عَلَى الْعَاقِلّة: 
لتا وضع الْمَسْألَةِ مُطْلَقْ بلا سَكِ إذ الْقَيْدُ عير ملقُوظِ لكي اواب اهو لحد تون القطع مدير قعلى لقاع اديه في 

ماله إن گان الْمَطْعْ عَمْدَاء انى كَلامْهُم. 

فول: لا يَذْمَبْ عَلَيْك أَنَّ جَوَابُمْ هذا لا يمن ولا يُغْني من جوع, إِذْ لا شَكَّ أنَّ مَقْصُودَ الْمُصَبَفٍِ هتا بيان إجْراءِ مُحَمَدٍ الْمَطْعَ 

خَطَأ تجْرَى الْعَمْدِ في أخكام هَذِهِ الْوْجُوهِ وقَاقًا وَخِلَافَاء ولا ربب أن كم الْمَسْأَلَة إا يُؤْخَذُ من جَوَابَا وَإِذَا گان اواب في 


لفْظِ الجامِع الصّغيرِ غَخْصُوصًا بصورة الْعَمْدِ فَكَيْفَ يُؤْدَنُ جرد إطلدق ق وضع الْمَسْأَلَةَ باشترا عَيْ الْقَطْع في الک إِذْ لَوْ آدَنَ 
ذَلِكَ باذ شتراکھما في اکم لذن باذ ل ع ع يك عل فد نز 
للاشتراك َد فَلَمْ يتم تم قول الْمُصَبَفٍ آذه بِدَلِكَ إِطْلَاقَهُ فَتَأَمَلْ (قَوْلَه لان مُوجب الْعَمْدٍ الْقَوَدُ و1 يَتَعَلّقْ به حق الْوَرنَ لِمَا أنه 
َيْس بمَال) قال في العتاية: فيه بٿ وهو أن الْقصّاص مَوْرُوتٌ بِالاثَقَاقٍ فَكَيْفَ 1 يَتَعَلّقْ به ق الْوَرَة. 

2 م قَالَ: وَاجْجْوَابُ عَنْهُ أنَّ الْمُصَنَفَ فی تَعلّقَ حَقَ ا به لا ونه مَوْرُونَ ولا تَنافي َيَْهُمَا لِأَنَّ حَق الوَرنَة إا يَنبْتُ بطريق 
الخلاقة. وَحْكُمْ الف لا يَكْبْتْ مَعَ وُجُودِ الالء وَالْقِيَامنُ في الْمَالٍ صا ألا ُت فيه تَعَلّقُ حَقَهِمْ إلا بَعْدَ مَوْتِ الْمُورَثْ 
كن نَبَتَ ذَلِكَ شَرْعًا بقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - لان تَدَعَ ورك أَغْنِيَاء حي من أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَفُونَ النّاَ» 
ركهم أُعْنياءَ إا يتَحَفّقْ تعلق حَقَهِمْ با يتَحَفَّقْ به اغى وَهُوَ الْمَالُ» فَلَوْ 1 يعلق به لِتصَرُفِهِ فيه لََكهُمْ عَالَةَيَتَكَمَفُونَ الاس 
وَالْقِصّاصٌ لَيْسَ َالِ فلا يتَعلَقْ به لكنّهُ مروت الْتَهَى. 

أَقُولُ: في تفرير الْبَحْثِ الْمَذْكُورٍ َل فَاحِسْشٌء وَني تَْرِيرٍ الجْوَابٍ الْمَرْبُورٍ العام ذَلِكَ. اَم الأول فَإِذَنَهُ سَيَجِيءْ في أَوّلٍ باب 
الشَّهَادَةِ في الْمَغلٍ ن لماص هله يَنْبْتْ لِوَرثَة لتيل ابُتدَاءَ لا بطريق الْورَانَة من الْمَفْقُولٍ عِنْدَ اي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله -, وَأَمَا عِنْدَهُْمَا 
قبت لتيل اْدَاءء ثم يقل ؤته إلى ورثيه بطَريقٍ الْورانَةِ مِنْهُ كالدّيْنٍ وَالدَيََ فمَوْلَهُ - رَحمَهُ الله - 


)253/10( 


َم لطأ فمو جه الْمَال: وَحَقٌّ الْوَرنَة يتَعلّقْ به فَيُعْتبَد من الثُلْث. . 


َالَّ: (وَإِذَا قَطَعَثْ الْمَرْأةُ َدَ رَجُل فمَرْوْجَهَا عَلَى يَدِهِ م مَاتَ فَلَهَا مَهْرُ مْلهاء وَعَلَى عَاقِلَهَا الذَيَة إن گان حَطاء وَإِنْ گان عَمْدَا 
قفي مَالَا) وَهَدَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ لِأَنَّ الْعَفْوَ عن الْيَدِ ذا ج يكن عَفْوَا عَمَا يدث مِنْهُ عِنْدَهُ فَالتَرَوْجُ ُ عَلَى الْيَدِ لا کون تَرَوْجًا 

عَلَى ما يدث مِنْة. ثم الْمَطْعْ إِذَا گان عَمْدَا يون هَذَا َرَوْجًا عَلَى القصّاص في الطَرَفٍ وهو لَيْسَ يال فلا يَصْلْحْ مَهرَاء 

[فتح القدير] 

إن الِْصّاص مَوْرُوتُ بالاتفاق كَذِبْ صَرِيحٌ. 

وَقَدْ مَرّ نَظِيرُ هذا من صَاجب العنَايَةِ في الَْضْلٍ السَّابقٍ وبنت بُطْلَانَهُ هتاك أَيْضًا فَتَذَكَرْ وَأَمَا الان فَإِدَنَهُ ا يَمَعْ التَّرْضُ فيه 

لِكْوْنِ الْقصّاص غَيْرُ مَوْرُوث من امقول عِنْدَ إِمَامِنَا الْأَغظّم - رَحْمَهُ الله -, بل سيق الْكلامُ فيه عَلَى وَجْهِ يُشْعِرُ بگؤنه مرون 
بالاتقاق؛ ألا يَرَى إلى قَوْلِهِ في خاقته وَالَقصّاصٌ ليس َال فلا يَتَعَلَّقْ به لكنَّهُ مَوْرُوتٌْ (فَوْلَهُ اما اطا فَمُوجِبُهُ الْمَالُ وَحَق الوَرَةِ 
يعلق به فَُعميرُ من الَلْثِ) قَالَ جُنهُوز الشرّاح: إن قيل: الال وَاحد مِنْ العَافلَة فَكَيْفَ جُوَرَ الْوَصِيَةَ صِيّةَ بويع الث هَاهَْا حي 
صَّحّ في صيب الْقَاتِلٍ أَنْضًا مَعَ أَنَّ الْوَصِيّة ية لا تصځ لِلقاتل؟ قُلَْا: إا جَوَرَ ذلك لِأَنَّ الْمَجْرُوح 1 يق أَوْصّيْت لَك بِكُلْثِ الذي 
وا عَمَا عَنَهُ الْمَالَ بَعْدَ سَبَبٍ الْوجُوبٍ فَكَانَ برعا مُْمَدَأَ وَذَلِكَ جَائرٌ للقَاتِلِء آلا تَرى أنه َو وب لَه شَيْنَا وَسَلّمَ جار انى 
ورد بض الْفُضّلَاءِ عَلَى فَوْيِمْ آلا يَرَى أن لو وهب لَه شَيْنَا وَسَلَّمَ جَارَ بان قَالَ: فيه بث لِأَنَّ اة في الْمَرَضٍِ في حم 


الوصِية عَلَى مَا سَيَجِيءُ في كتَاب الْوَصِية الْتَهَى. 

أقول: إِنْ اراڌ أن ابه في الْمَرَضٍ في كم الْوَصِيةِ من کل الْوْجُوه فهو تمنُوغ؛ ألا يَرَى أن اة عَفْدٌ مُنَجَرٌ وَالْوَصِيُّ في الْمَرَضٍ 
عَفْدٌ مُعَلّقْ بالْمَوْتِ كُمَا صَرّحُوا به وَإِنْ اراد أا في كم الْوَصِيَّةِ في بَعْضٍ الْوْجُووِ كَكَوْنَا مُعْمَرةٌ من الثُلْثِ ونو ذَلِكَ فَهُوَ 
علج لكن لا َم نه أن لا قصبح هة المخزو لايل عدم صب ويه له فلا جي فذحا فيا ور الشراح في نوير 


(قَوْله م المَطْعْ إِنْكَانَ عَمْدَا يَكُونُ هَذَا تَرَوْجًا عَلَى القصَاص في الطَرَفٍ وَهُوَ لَيْسَ جال فلا يَصْلّحْ مَهْرَا) قَالَ حمَاعَة مِنْ 
الشرّاح: فَإِنْ قيل؛ الْقصَاص لا يجري بي 
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لا سِيّمَا عَلَى تَفْدِيرٍ السُفُوط قَيَجب مَهْرُ المنْل» وَعَلَيْهَا اليه في ما لِأَنَ التَروْج وإِنْ گان يَعَصَمَنْ الْعَفْوَ عَلَى ما بُ إِنْ ضَاءَ 
اله الى لَكِنْ عَنْ الْقِصّاص في الطَرَفٍ في هَذِه الصُورة, . 

[فتح القدير] 

الرَجْلٍ وَالْمَرأَةٍ في الْأَطْرَافٍ فَكَيْف يَكُونُ هَذَا تَرَوْجًا عَلَى الْقِصّاصٍ. 

ُلْنَا: الْمُوجِبْ الْأَصلِيْ في الْعَمْدِ الْقصَّاصٌ قَضِيّةَ لإطلاق قؤله تَعَالَ [وَالجُرُوحَ قصًاص) [المائدة: 45] إلا أنه تَعَذَّرَ الاسْتِيفَاءْ 
ِقِيّام لمَانع وَهُو الَمَاوْتُ بَيْنَ ري الرَجْلٍ مزا انکھی. 

أَقُولُ في اواب نَظَرُء لِأَنَّ إطلاق قَوْله تال وَاججُوُوحَ قِصّاصٌ] [المائدة: 45] لمل ما نحْنُ فيه تمَنُوعٌ فإ الْقصّاص يُنِْىُ عَنْ 
الْمُمَائَلَقَ وَمَا لا كن فيه الْمُمَائَئَةُ لا ب يمز فيه الِْصَاصٌ» وَعَنْ هذا إِذا فطع جل يد وَجْلٍ عَمْدًا من عبر الْفْصَلٍ لا ب 
الْقصّاصُ لِعَدَم إِفْكَانٍ اغَتبَارٍ الْمُمَائَلَهَ وَقَدْ حَفَق الْمُصَّنَفُ هَذَا لغ في اَل باب لِْصّاصٍ فيمًا دون النَفْسِ بِصَّدَّدِ 
الاسْتذلالٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَ (وَاججُرُوحَ قصاص) [المائدة: 45] عَلَى جوب لِْصّاصٍ ف قَطْع يد غَيرِهِ عَمْدّا من ن الْمِفْصّلِء وَقَدْ تَقَوَرَ 
فيما مر أَنَهُ لا َائلةَ بينَ الَجْلٍ وَالْمَرآةٍ في الْأَطْرَافٍ فلا يَنْدَرِجُ في قؤله تَعَالَ وا روح قِصّاص] [المائدة: 45] وَلَيِنْ سْلّمَ ذَلِكَ 
رم أن يَنْمَقِضَ اواب الْمَذْكُورُ ا إذا فَطَعَتْ الْمَرْأَة يَدَ جل فَمَرَوَجَهَا عَلَى يَدِهِ فَافْمَصَرٌ الْقَطْعْ فَإنَهُ تصح التَسْمِيَةُ فيه وبصي 
رش اليد ب وَهُوَ حَْمْسَةُ آلاف دكم مَهْرَا ها بالإجماع, صرح به اك فَاطِبَةَ في اَل هذه الْمَسْأَلَةَ وَعَرَاهُ حَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إلى الإمَام 
قاضي خَانَ وَالْإِمَام الْمَحْبُويَ َقَالُوا: أَشَارَ إِلَْهِ الْمُصّبَفُ بقؤله َم مَاتَ وَلَوْ گا الْمُوجب الْأَضْلِنُ هُوَ الْقصَاص في الْعَمْدِ 
الْوَاقِع ن أَطْرَافٍ الرَجْلٍ وَالمَرأة أَنْضًا لَِمَ أن يَكُونَ التَروْجُ في صورة الافتصار أَيْضًا تَرَوْجًا عَلَى الِْصّاصء فَلَرمَ أَنْ لا يَتِمّ ما 
صرخوا به من صِحَةٍ التَسْمَةِ وروم الاش مَفرًا ا بالإجماع في يَلْكَ الصُورة كما لا قى. 

وال صَاحِبْ العتاية واج الشّريعَة: إن قيل: الْواجب في الْأَطْرَافٍ بْنَ لجل وَالْمَةٍ هو الأَزش وأزش اليد مغلم وهو 
خسمائة ديتار هَمَا الْمَانِعْ أَنْ يکود هُوَ الْمَهْر؟ فُلنَا: أزش اليد ليس بمُمَعيٍّ از أن يَكُونَ حَمْسَة آلافٍ درم فيكون هو 


ور بوهدامة و 


يجب مَهْرُ الْمِذْل الْتَهَى. أَقُولُ: في جواب هذا السُوَالٍ أَنْضًا نظن فن يُنتَمَضْ أَيْضًا فطع بِالترَوْج عَلَى يَدِهِ في صُورَةٍ 


0 


اسار ِن ارش الد يَصِررُ مهْرًا ا هناك بالإجماع كما صَرَّحُوا به مَعَ فق الْجهَالَة النَاشِئَةِ مِنْ عَدَم تَعَُِ اش الْيَّدِ هتاك 

م أقول: لو قال المُصَبِفْ في تَْلِيلٍ صورة اعد أَيْضًا من مسألا هذه مل ما قله في صُورةٍ لطا نها من أنه يون هدا 
روجا عَلَى ارش اليد إذ الْقِصَاص لا يجري في الْأَطْرَافٍ بين الل وَالْمََِ في الْعَمْدٍ أَيْضًا عِنْدَناء وَِذَا سَرَى إلى النَفْسٍ تبي أنه 
لا اش بيد ون الْمْسَمَى مَعْدُومْ وجب مَهْرُ الْمِلٍ لصح وان سَالِمَا عَن أن يرد عََيِْ السوَاَانٍ الْمَذْكُووَانٍ وَل 
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وَإِذَا سَرَى تبي أنه َعْلُ النّفْسِ و يََنَاوَلَهُ العفو جب الدَيَهُ وجب في ماه لِأنّهُ عَمْدٌ. وَالْقَِاسْ أن يجب الْقِصّاص عَلَى مَا 
بَينَاهُ. وَإِذَا وَجَب ها مز امِل وَعَلَْهَا الدِيَةُ تمَحْ الْمُقَاصَّهُ إن گات عَلَى السَوَاءٍ وَإِنْكانَ في الدّيّة فَضْل تَرُدُهُ عَلَى الود وَإِنْ 
گان في الْمَهْرٍ فصل يَرْدُهُ الوَرنَُ عَلَيْهَاه وَإِذَا گان 537 حَطاً کون هذا َرَوْجًا عَلَى أَرْشٍ الْيّدِ وَِذَا سَرَى إلى النّفْسِ يي أنه لا 
رش لِلْيَدِ ون الْمْسَمّى مَعْدُومٌ فَيَجِبْ مَهْرُ الْمثْلِ, گمَا إذَا تَرَوَجََا عَلَى ما في الد وَلا شَيْءَ فيها. ولا يَتَقَاصَانٍ لِأَنَّ الدِيَهَ جب 
عَلَى الْعَاقِلّةِ في اطا وَالْمَهْرُ ها. . 


َالَ: (وَلَوْ تَروْجَهَا عَلَى اليد وَمَا كدت مِنْهَا أ عَلَى اة م مات من ذَلِكَ وَالْقَطعْ عَم فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) لان هَذَا روج عَلَى 

الْقِصّاص وَهْوَ لا يَصْلْحُ مَهْرَا فَيَجِبْ مَهْرُ الْمِثْلٍ عَلَى ما بَا وَصَارَ كُمَا إذا تَرَوّجَهَا عَلَى حمر اؤ خِتزيرٍ ولا شَيْءَ لَه عَلَيْهَه 

لاله لَمّا جَعَلَ الْقصّاص مَهْرًا فَقَدْ رضي بِسْقُوطِهِ هة الْمَهْرٍ فَيَسْقْطُ أَصلّاكمًا إذا أُسْقَطٌ الْقصّاص بِشَرْطٍ أن يَصِيرَ مالا نه 

يفط أَضْلًا (وَإِنْ گان حَطاً يُرْقَعْ عَنْ الْعَاقِلَة مَهْرُ مثْلهاء وَهَمْ 

[فتح القدير] 

خخ إلى جَوَابَيْهِمَا المَذكُورَيْن في الشروح الْمُخْتَلَيْنِ كما باه آنا (قَوْلَهُوَإِذَا سَرَى تبي أنه فَدلُ النَفْسٍ و يَعَنَاوَلَُ العفو فَيَجبْ 
الذَية) قَالَ في التهاية: فَإِنْ قُلّت: ل ا جب الْقِصّاص ماهتا عَلَى الْمَرأَةِ مَعَ اَن الفط اذ عدا وَهُوَ قل من الابْتِدَايٍ فَإِنَهُ لَمَا 

مات طهر اَن الؤاجب هُوَ الْقِصَاصُ وَهْوَ ]كَل الْقِصّاص مَفْرا لأ الِصَاص لا يَصْلْح مَهرًا أنه لبس َال وَالْمَهْرُ يجَبْ أن 

کون مالا وَلمَا ل يصْلْخ الْقِصَّاص مَهْرًا صَارَ كاله ترجا ول ذز سَيْنَا وف الِْصّاص فَكَذَا هنا. 

قُلت: نعم ذلك إلا أنه َا جَعَلَ الِْصّاص مَهرا جَعلَ ولَاية اسْتِيفَاءِ الِْصّاص لِلْمَرَْ وَل اسْتَؤقَت الْمَرْةُ الْقِصّاص إن 

شكؤفي عن َفْسِها لِتفْسِهَاء وَدَلِكَ حال لأ الْإنْسَانَ لا يََمَكُنُ من الاسْتيفاءِ عَن تفه تفس لِأنّ الشّخص الواجة لا صلخ 

ن يَحُونَ مالا للْقِصَاصٍ وَمُطَالًا به فَسَقَط التِصّاص لِاسْتحَالَةٍ الاسْتيقاءء وما سَقَط الْقِصَاصُ بَقِي النگاخ بلا تَسْمِيَةِ فَيَجِبْ 

مه الْمِذْلِ كُمَا إذا ل يُسَمَّ ابْتدَاءً الْتَهَى. أَقُولُ: لا السُوَالُ شي ولا الَوَابُ. 

ما الأول فَِذَنَّ وجه عَدَم وُجُوب الْقِصّاص ماهتا عَلَى الْمَرأةِ ظَاهِرٌ من قول الْمُصَبْفِء وَالْقِيَاسْ أن يجب الْقصّاص عَلَى مَا 

اف فإ إشَارََ إلى ما ذگرة فيا قل من أن جوب الدَيةِهَاهَْا ون الْقِصّاصٍ عَلَى مُوجب الِاسْبِحْسَانِء فَإِنّ صورة العفو 

َرَت شْبْهَةَ وهي دَارئَةٌ قود فَلَمْ يَبْقَ تحن ِلسُوَالٍ عَنْ لَمَيَّةِ عَدَم وُجُوبٍ الْقصّاصٍ هَاهُتا عَلَى الْمَرَْقِ وَأمَا الان قَذَنَ 


الْقِصَاص الَّذِي جعل مَهْرَا وجعِل ولاية استيفائه لَِمرةِ نا هو قِصّاص اليد ذُونَ قِصّاص النَفْسِكُمَا أقْصّحَ عَنْهُ قول الْمُصَئَفٍِ 
فيمَا قبل يَكُونُ هَذَا روجا عَلَى الْقِصّاصٍ في الطَرَفٍء وَإِذَا سَرَى تييّنَ أنه قل النَفْسٍ فَلَمْ يَعَنَاوَلَُ ولاية الْمَْة لعل التي ذكرما 
الْمُصَيَفْ في عدم تتاؤله العفو الذي تَصَمُنَهُ اروج قبي السُوَالُ عن وجه عَدَمِ جوب قصَاص النَفْسٍ عَلَى الْمَرْةِ بَعْدَ اَن تبي 
ن فَطْعَهَا صَارَ قَتل النَفْسِ وَلَعَا ما ذُكِرَ في الْجوَابٍ الْمَرْبُوٍِ إذ 1 يْعَلْ حَدّ ولاية اسْتِيفَاءٍ قِصّاص النّفْسِ لِلْمرَةِ قط حَ يلرم 
من ووب قِصّاصٍ النّفْس عَلَيهَا اسْتِيَاؤهَا الْقصّاص عَنْ تَفْسِهَا لِنَفْسِهَا 


(قوْلهُ وَإنْ كان حَطأ يُرفَعْ عَن الْعَاقَِةِ مَهِرُ مغلا وَهَمْ 
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لت ما رك وَصِيّهً) لن ها زُج عَلَى الذي وهي تَصلْحْ مَهرًا إلا أنه يعبر بقذر هر الْمِذْلٍ من جميع الْمَلِ لاله ريض مَرَضَ 
الْمَوْتِ وَالَرَوْحُ مِنْ الوا نج الأصلِبة ولا يصح في حَقٍ الزيادة عَلَى مهر المفل نه حاباةٌ کون وَصِيّة صِيَة ع عن العاقة لأ 
عنهاء فين لفحل أَنْ ؛ تزجع 00 وجب 8 0 ا وَصِيَّةٌ لا من لوم صِيّة لِمَا 0 تر 
ا CS‏ 

کک 

ثُلْتْ ما تَر يبن كل ماع ا هذا العكل: فَوْلهُ وَيرْهَمُ عَنْ الْعَافلَة مَهْرُ منْلها: أي قَدْرُ مَهرِ مثْلِهَا. 
TT‏ صِيّةً: أي وَلِلْعَاقِلَةِ ثُلْتْ مَا راد عَلَى مَهْرٍ الْمِذلٍ إلى تام الدِّيَة يون وَصِيَّةَ انتَهّى. 

أَقُولٌ: في افير الان لل إن الْمُْصَبَّفَ فَصّلَ فيمَا بَعْدَ حَالٍ الزِيادَةٍ عَلَى مَهْرٍ الْمِثْلٍ وَجَعَلَهَا صُورتَْنِ حَيْتُ قال: فَإِنْ گائث 
رخ من القلْثِ تَسْفُط وَإِنْ 1 تكن تَخْرْجُ يَسْقْطُ تله وَعَلَى ذَلِكَ التَفْسِرٍ يَلْرَمُ أن لا يَتََاوَلَ كَلَامُ الْمُصّنَفٍ هَاهْنَا الصُورة 
الأول من الصُورتَينٍ اللََْنِ كرما فيما بَعْدء فَِنَّ ما يَكُونُ وَصِيةَ ُمْ في الصُورةٍ الأول ِنْهُمَا جمِيعْ مَا راد عَلَى مَهْرِ لمل لا إل 
مام الدِّيَةِ تله قط كُمَا لا يحْمَى. 

وَقَالَ صَاحب الْعَايَةِ: قول يُرفَعْ عَنْ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا: آي قَذرُ مَهْرٍ مِْلِهَاء وَقَولَُ وَهَمْ ثُلْثْ مَا ترك و صِيّدَ َْ: أَيْ للْعَاقِلَةِ لت 
ما ترك الْمَيَتْ من الدِيَة وَصِيّةُ انْعَهَى. 

أَقُولٌ: مال هذا أَيْضًا ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ النهاية وَالْعنَايَةِ وَإِنْ گات الْعِبَارٌَ مُعَايرَةَ في الَفْسِرٍ الان قله لما ب مَا تَرَكَ الْمَيِتْ في 
ْله ثلث ما تر الْميَت بقَْلِِ من الديةِ تع اَن ُرَادَُ لُت الدََةِ فير عليه مل ما يرد عَلَى ما ذكرَاه من ائه وڙ أن فرج كل 
ية من ثُلْثِ مَالِ الميَتٍِ فيََرّمٌ أن لا ياوه كام الْمُصَيْفِ ماهتا عَلَى التفيير المَْور 

م أَقُولُ: في كلام الْمُصَبَفٍ هَاهْنَا احبَمَالٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَكون مَعَْاهُ: وَللْعَاقِلَةِ ثُلْتْ مَا تَر الْمَبَّتُ مِنْ جميع ما لَهُ وَصِيّة هَمْ 
اول الصُورئٍ الآييتين في المَفْصِلٍ مع لَه يع مال اميت يشمَل الزيَة وَغَْهَا جوز أن يرج اله كلها من ثلث جميع 
مَا لَه لكن يُتَجَهُ عَلَيْهِ أَيْضًا أنه َه وڙ اَن يون ثُلْتْ جميع ما لَهُ كر ا راڌ عَلَى مَهر لها من الدَّيَة بل يجوز ان کون اتر 


من كل الدَيّة, فلا يَصِحُ جِِتئذٍ قله وَصِيةَ لأَنَ مَا يكُونٌ وَصِبَةَ للعَاقلَةِ عا هُوَ مِقْدَارُ ما راد عَلَى مَهرِ مها مِنْ الذي لا عَيرُ. 
وبا َة عِبَاَُ الْمُصَئْفِ هَاهْنا لَيْسَتْ بحالِيَةِ عن الْقُصُورِ في إقَادَةٍ تام الْمُرَادٍ كما لا مى عَلَى دوي الرََّادِ فَالْأَوْلَ في تَريرٍ 
امقام ما ذَكْرَهُ صاجب الْوقَايَةِ حَيْتْ قَالَ: وني الْخَطَ رُفِعَ عَنْ الْعَاقِلةِ مهْرُ مله وَالْبَاقِي وَصِيّةَ َه فن خَرَجَ من الكل سَقَطَ 
ول سَقَطَ ثل الْمَالِ الْتَهَى امل (فَوْلهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ محمد رهما ال: كَذَلِكَ اواب فِيمَا إذَا روَا عَلَى الْيَدِ لون 
العفو عن الْيَدِ عَفْوْ عَمَا يدث مِنْهُ عِنْدَهُمَا فَاتَمَقَ جَوَاوُْمَا في الْمَصْلَدَيْنِ) أَيْ في التَروْج عَلَى الْيَدِ وني التَرَوْج عَلَى الْيَد وَمَا 
بدت ينها أ عَلَى الا كا قَالَ مْمَهُورْ الاح وهو الصّوَاب. ۰ ۰ 

وَرَادَ صَاحبُ العتاية على ذلك سينا في سرجه حَيْتْ قَالَ: يعني في التَروْح عَلَى اليد إذا گان الْقَطْ حصا وف التَرَوّج عَلَى الْيَدِ 
وما ْذث مِنْهَا أو عَلَى اة الْكَهّى. ۰ ٠‏ 

وَتَبِعَهُ الشّارِح الْعيُْ. أَولُ: لَيْسَ ذَاكَ بِشَيْءِ إذ لا وَجْهَ لِتَفْييدٍ الْقَطع في الْمَصْلٍ الأول بالخطأ فن الظّاجرٌ مِنْ كلام الْمُصَبَفٍ 
كاتا ومن قَولِه فیا سبق وؤ گان الْقَطْعْ حصا فد اجره رى الْعَمْدِ في هذه الْْجوهِ اقا وخلافاء ودا يا در في عَامة 
الْكُتْبٍ من الْمُعُونِ وَالشروح أَنْ يَكُونَ اواب عِنْدَهُمَا في الْعَمْدِ وَالخَطَ في الْمَصِلَْنِ سَوَاء وَلَقَدْ صَرَّحَ به هَاهُتا صَاجب العَايَة 
َقْلّا عن سروح الجامع الصّغِيرٍ حَبْتُْ قَالَ: فما عِنْدَهْما فَلجُوَابُ فيه في الْعَمْدِ وَالخَطَكَالجْوَابٍ فيما إِذَا تَرَوّجَهَا عَلَى الْقَطّع وَمَا 
يدث من أو عَلَى الا ما كر في الْمَسْألَةالْمعَقدَمِ گا في شرُوح ۰ 
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قَالَ: (ومن قُطِعَتْ يده قعص له من الَْدِ م مات فَإنَهُ فكل اْمُفَْصُ منة) لله تب أن لناب گات قل عَمْدٍ وَحق الْمُفمََ لَه 
لقو وَاسشتیقاء القع لا وجب سُقُوط الْقَوَدِ كَمَنْ گان لَهُ الَو إا اوی طرف مَنْ عليه لْقَوَدُ. وَعَن أي يُوسف أنه يَسقْط 
السَرَاّة بين أنه في الَْودِ هلم يكن مُا عَنْهُ دونِ الم به. ش 


قَالَ: (ومَن فكل وله عَمدًا فمَطَعَ يَدَ فاته م عَفا وَقَد قَصَى لَه بالتِصّاص اؤ ٤‏ يَفْضٍ فَعَلَى قاطع ايد ية ايد عِنْدَ أي حَبيفة 
وقالا: لا شَيْءِ عَلَيِه) أنه اسْتَوْقَ حَقَّهُ فلا يَضْمَنَهُ وَهَذَا لِأَنهُ اسْتحقّ لاف الس يجميع َجْرَائِهاء ودا لَوْ 1 يَعْفُ لا يَضْمَنهُ 
ذا إا سَرَى وما برا اؤ ما عقا وما سَرَىء اؤ قَطَعَ ۾ َر رَقَََهُ قبل ْب أو بَعدَهُ ٍضار كما إا كان لَه قِصّاصٌ في الطَرفي 
فَمَطَعَ أَصَابِعَهُ م عَنَا لا يَضْمَنْ الْأَصَابع. وَلَهُ أنه استؤق غير حَقَه لأ حَقَّهُ في الْقَدْلِ. وَهَذَا قَطْعْ وَإباتة. وكَانَ الْقَِاسْ أَنْ يجب 
القصاص إلا أَنَهُ سقط لِلشُبْهَة فَإِنَّ لَه أَنْ يلف با وَإِذَا سقط وَجَب الْمَالُء. 

[فتح القدير] 

الجاع الصُغير انْتَهَى 


(فَوْلُ وَمَنْ قْطِعَتْ يَدْهُ افص لَهُ من الْيَدِ ثم مات قله يكل الْمُفْمَصُ مِنْه) قَالَ صَاحِبْ الْعَايَة: 1 يكز ما إا مَاتَ الْمُفْمَصُ منْهُ 


من القَطع. وَحْكُمْهُ الدِيهُ عَلَى عَاقِلَةِ المُفْمَصّ لَهُ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -. 
وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ الشافِعِيّ. لا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى مَا سَيَجِيِءٌ انْتَهَى. َقُولُ: هدا الْكَلَامُ مِنْهُ هتا گام حالم عَنْ خصيل؛ 
نَهُ إن گان مَقَصُودُهُ منهُ ةلس ب رك ةع و ني انف ا دو اا هره 
ضا فيا بَعْدُ وَإِنْكَانَ مَقُْصُودُهُ من مُوَاحَدَةَ الْمُصَبَفٍ بِأنَهُ 1 يَذَكْرْ تلك الصُورَة هتا مَعَ كَوْنِ حَقََهَا أَنْ تُذْكَرَ هُنَا فَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قن تلك الصُورَةَ مِنْ قَِيلٍ اسِْيفَاءٍ مَنْ لَهُ الْقِصّاصُ في الطَرَفٍكُمَا صَرّحَ به في اكاب فيا بَعْدُ وَمَا تن فيه مِنْ قَبِيلٍ اسْتِيفَاءٍ 
له الْقِصّاصْ في النَفْسِ. 
e‏ اد ل N‏ ی درا الْمُصَنْفُ عقب ما 
فيه وَأَخَرَ تلك الصُورَةَ عَنْهَك وَإِنْ گان مَقْصُودُهُ منْهُ جرد ب بيان كم تِلْكَ الصورة أَيْضًا دُونَ مُؤَاحَدَةٍ الْمُْصتَفِ بِشَيْءٍ فلا 
فَائْدَةَ فیهء إِذ قَدُ بی ب الصيف خكمها يما سيجيء مُْقَصَّلَا مُقَصّلا مدلل فيَلُْو بيان ذلك الشّارح َه ماهتا (َوْلُهُ ون نَقُولُ: إن 
دم عَلَى الْقَطع نا مِنْهُ اَن حَقَهُ فيه وَبَعْدَ السَرَايَةِ د بين أنه في الْقَوَدِ فَلَمْ يكن مرا عَنْهُ بِدُونٍ الْعلّم به) قَالَ صَاجب الإضلاح 
والإيضّاح: َه شكال لما مر أن صمورة العفو تفي في سُقُوط الود لأا ثور شه لِك كوا في قوط فيا إذا عا 
عن الفط © لالشريةة وا بإنارا خ إن موتو قازر لكر ور عَنْهُ عَنْهُ بِدُونٍ الْعلم به انْتَهَى. 
أقُول: جَوَابهُ أنه قذ تَرَرَ عِنْدَهُمْ أن الشْبْهَة مُعْتبَةٌ دون شْبْهَةٍ الشْبْهَةٍ قَفِيم كن فيه يون الإبْرَاءُ عن النَفْسِ سُبْهَةَ الشبْهَةٍ, 
أن الإقدَامَ على الْقَطْع لا يَفعَضِي الْفرَاعَ يما وا E‏ ز أن يُسَْوْقَ القغل أَيْضًا بَعْدَ القع من ا َه الْقَوَدُ يَسْتَوْفي طَرَفَ مَنْ 
عَلَيْهِ الْقَوَدُ م يَفْعْلُهُ فَتَحَقّفَتْ سْبْهَةٌ هة إن الْقرَاعَ ما ورَاءَ الْقَطع لا يفضي الْإبْرَاءَ عَنْهُ أَنْضًا لجَوَازِ أَنْ يفرع مِنْهُ طلا اَن حَقّهُ في 
E TDG SS‏ 
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يه و 


وَِغا لا يب في الخال لِأَنَهُ مَل ن يَصِيرَ فَنْلَا بالَرَايَةِ فَيَكُونْ مُسْتَوْفِيًا حَقَهء وَمِلْكُ القصّاص في النَّفْسٍ صَرُورِي لا يَظَهَرُ إل 
عِنْدَ الاسْتِيفَاءٍ أو العفو أو الاعتيَاضٍ لما أنه صرف فيهء فَأَمَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرْ لِعَدَمِ | تَرُورَة بخلافٍ ما إِذَا سَرَى لِأَنّهُ اسْتيفَاءٌ. 
E‏ إا يب كَونُهُ فَطْعًا غير حَقَ بال حم لَوْ قَطَعَ وَمَا عَهَا وَبََْ الصّحِيح أنه عَلَى هَدَا الخلّافٍ, 
وَإِذَا قَطَعْ م حر رَقَبَمَهُ قَبْلَ الْبِهِ فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ وَلَوْ حَرَّ بَعْدَ بعد ال فَهُوَ عَلَى هَذًا و وَالْأَصَابِعُْ وَإِنْ كَانَتْ تابعَةً 
اما بالف گی ہا 4 عرس يداني الطأرفي لأ بع ِعَةٌ لِلنَفْسِ من كل وَجْهِ 


ادم 3 


1١ 


قال: (وَمَنْ لَه الِْصّاصٌ في الطَرفٍ إِذَا اسْعَؤْفَاهُ ثم سَرَى إلى النّفْسِ وَمَاتَ يَضْمَنْ دِية النَفْس عِنْدَ عِنْدَ أي حَنِيقَة وَقَالَا: لا يَضْمَنْ) 
لا eS‏ 
وَل اه قل بغار حَقَ لن حَمَّهُ في القَطْع وَهَدَا وَقَعَ فلا وَيَِذَا َو وَفَعَ 


اف 


لَه 


وُسْعِهِ فَصَارَ كَالْإمَام وَالْبَرَاعْ وَا ام وَالمَأمُورٍ بِقَطع اليَدِ. 


ظَلْمَا گان فَمْلَا. وَلأَنَهُ زح أَفْصَى إلى فَوَاتِ اليَاةِ في تَجْرَى الْعَادَةِ وَهُوَ مُسَمّى الْقَمْلء إلا أن اللقصّاص سَقَط لِلشبْهَة فَوَجَب 
الْمَالُ لاف ما اسْتَشْهَدَا به من الْمَسَائل إلا أنه مُكَلّفْ فيا بالفغل, ما تَقَلَدَا كَالْإمَام أو عفدا كما في غَيرْهِ منْهَا. 

[فتح القدير] 

عميق وَفرّق دقيق 

(قَوْلُهُ لاف ما اسْتَشهدَا به من الْمَسَائل لِأَنَهُ مكلف فیا بالفغل, ما تَقَلَدَا كَالإمَام, أو عَفدَا كُمَا في عَيره منها) أَقُولُ: فيه 
تساك أن من تِلْكَ الْمَسَائِلٍ ما لا يجَبْ فِعلَهُ لا تَقَلَدَا ولا عَفَدَا وَهُوَ الْمَأمُورُ فطع اليد إن الْمْرَادَ به مَا إذَا 


(259/10) 


وَالْوَاجِبَاتُ لا تكَقَيّدُ بِوَصْفٍ السَّلَامَةِ كَالرّمِي إلى الحزي» وَفِيمَا نَحْنْ فيه لا الْيَرَامَ ولا وُجُوبء إِذْ هُوَ مَنْذوب إلى العفو فَيَكُونُ من 
باب الإطلاق فَأَشْبََ الاصْطيّاد. 


باب الشَّهَادَةٍ في لفل قَالَ: (وَمَنْ فتل وَلَهُ اتان حَاضِرٌ وَعَائْبٌ فَأَقَامَ الْحَاضِرٌ اينه عَلَى الْقَغلٍ نه قَدِمَ الْعَائْبُ فَإنَهُ ُعِيدُ الْبَينَهَ) 
[فتح القدير] 

َالَ: افطع يَدِي فَعَلَ فَسَرَى إل النَفْسِ فَمَاتَكُمَا صرح به في اكان وَعَامَةٍ الشرُوح فَلَمْ يتم قول الْمُصّبَفٍ أو عَفْدَا كما في 

غَيِْهِ مها فَإِنَّ الْعَفْدَ إا يَتَحََّقْ في الْبَرَاعْ وا جام مِنْهَا دون الْمَأمُورٍ بِالقَطع مَع أنه ا الإمَام وَأَنهُ مِنْ تِلْكَ الْمَسَائِلٍ أَيْضّاء ولا 
عَلَى الْمَمُور بالقَطع الْقَطعْ بل هوَ برع من كما لا ّى يلرم أن يكُونَ الدَلِيل الْمَذْكُورُ في الْكتَاب قَاصِرًا عن إِقَادةٍ لق في 
َعَم يكِنْ ارق في حَقَهَا أَنْضًا بان يقال لما مَل الْمَأمُورَ فطع بإِذْنِ الآمرٍ انْعَقَنَ كم الل إلى الآمرٍ فَصّارَ كما لَْ قَطَعَ يَدَ 
فيه وني ذلك لا مادء لكِنَ اكلام في فصر عبارة الكتاب عن إِقَاةٍ تام الَْرَام هدا ما لا ريب فيه. 


[بابُ الشَهادَة في الْقذلِ] 
(باب الشّهَادَةِ في الْقَغْل) لَمَا گائٿ الشَّهَادَة في الْقَدْل مرا مُتَعَلَّا القَثْل أَوْرَدَهَا بَعْدَ ذكر كم الْقَثْل لِأَنَّ مَا يَتعَلَّقْ بالشَيْءِ كَانَ 
أَذىَ دَرَجَةَ مڻ تفس ذَلِكَ الشَّيْءِ (قَوْلَهُ ومن فيل وَلَهُ انان حَاضِرٌ وَعَائْبٌ فَأَقَامَ الْحَاضرٌ الْبَيَنَهَ عَلَى الْقَذلٍ ثم قَدِمَ الْعَائْبْ فَإنَهُ 


1 9 
تعد المَينَةَ عند أو حَنيفَة 
يعيد البينة = ی ب 


(260/10) 


2 
007 
2 


وقالا: لا يُعِيدُ (وَإِنْ كان خَطأ 1 يدها بالإجماع) وَكَدَلِكَ الدَيْنْ يَكُونُ لِأَيهمَا عَلَى آخَرَ. كما في الخلافيّة أن القصّاص طريفهُ 


ا 


طرق الول گالدن وعدا لأت ءوض عن تفي فيگون الوك فيه قن ا لَه الْمِلْكُ في الْمُعَوّض E‏ 
مالا کون لَِمَيِتِ وَيَِذَا يَسْقُطْ بعَفُوه بَْدَ اجرح و قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَنتَصِبْ أَحَدُ الْوََنَةِ حَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ. وَلَهُ أَنَّ القصّاص طَريقهُ 


1 


الحلاقةُ دُونَ الْورَانَة؛ ألا د تَرَى أن ملك 


[فتح القدير] 
55 0 : لا يُعِيدُ) قَالَ في الْعتاية: وَالْأَصْلْ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقصّاص حق الْوَارِثِ عِنْدَهُ وَحَقّ الْمُوَرثِ عِنْدَهمًا. وَقَالَ: 
وَلَيْسَ لاي حَنِيفَةَ سك بِصِحَة الْعَفْوِ مِنْ الْوَارثِ حال حَيَّاةٍ الْمُوَيثْ ا ل را 


7 


2 


ر 


الوت ث المخروح انيختاة لاقع التقى. أَقُولُ: فيه بحت لِأَنَّ مَا مسا په لا يَنْمضُ حُجّةَ عَلَى أبي حَنيفةء وَمَا مسك به 
يَنْتَّهضُْ حْجَةً عَلَيْهِمَا فَكَيِفَ يَتَحّقْ التَدَافُعُ بَْنَ ذَيْبكَ الَمَسُکين. 

وَذَلِكَ أَنَّ القصّاصّ تت للْوَارثِ عِنْدَهُ باغتبار ثُبُوته للْوَارثِ ابْتَدَاءَ ناء عَلَى أَنَّ القصّاص لا يَْبْتُ إلا بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَالْمَيَتْ لهس من أَهْلٍ أن يَعْبْتَ لَهُ هذا الح لِأَنهُ شرع ] لشفي وَدَرْكِ الكَأرِ وَلْمَيِتْ لَيْسَ بأل لديك لكنهُ حو موث أَيْضًا 
عِنْدَهُ باغتبار اة ا حَقَ الْمُوَرثِء وَقَدْ صرح به في كثير من الشروح. 

ئو حيقة واعى فيا تن فيد جه كو اَقصَاص حم لأوارث قال بارا إعاة لإا حر القايت اخيال للد 


وَرَاعَى في مَسْألَةٍ العفو من الور ال روح جه گؤنه حَفا لِلْمُوَثِ فَقَالَ بصحة الْعَفْو مِنْهُ اخبيَالًا لِلدَزءِ أَيْضًا. 
وما عِنْدَهْمَا فَالْقِصَاصُ حق ئابث للْمُوَرّث ابْتِدَاءَ من كل الوّجوي ثم ا َعْدَ مَوْتِهِ إل الْوَارثِ بطّريق الْورَانَة كُسَائِرٍ أْلّاكه, 


(261/10) 


الْقصّاصٍ يَنْبْتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَيْتْ لَيْسَ من أَهْلِه بخلافٍ الدَيْنِ وَالدَية لِأَنَُ من أَهْل الْمِلْكِ في الْأَمْوَالِ كُمَا إذا صب شَبَكَةٌ 
تعلق ارده به مزه إن اكد 7رز اكه طرف اتات 311 [ا بنتويت أخافع خمنها ع اتاو قبوية انه بغر 

خُصُورهِ (فَإِنْ گان أَقَامَ الْقاتل الْبَِنَهَ أن الْعَائب قَدْ عََا فالشَاهد حَصْمٌ وَيَسْقْطُ الْقصًاص) لاله ای على الخار قوط حفه 
في التقصّاص إلى مَالٍ ل ولا ينه إِنْبَائَهُ إلا بِنْبَاتِ العفو من الْعَائْبٍ فَيَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عن الْعَائْبٍ (وَكَذَلِكَ عن يبن رَجلَينٍ 


فل عَمْدَا وَأَحَدُ | يَجُلَيْنِ غائ فَهُوَ عَلَى هَذَا) لما بَينَاهُ. 


قَالَ: (فَإِنْ گا الْأَوْلِيَاءْ كلاه هَشَهِدَ أَنْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى را نه قد عَمَا َشَهَادَهُمَا بَاطِلَةٌ وَهُوَ عَفْوٌ مِنْهُمَا) لِأَهُمَا يران 
بِشَهَادَتِمَا إل أَنْفْسِهِمَا مَعْتَما وَهُوَ انلاب الْقَوَدٍ مَالَا (فإِنْ صَدَفَهُمَا الْقَاتِلُ فَالدِيَةُ بَيْنَهُمْ أَثْلان) مَعْنَاهُ: إِذَا صَدَّفَهُمَا وَحْدَهُ 
لي ار SG‏ إلا أنه يدعي سُقُوط حَقَ الشّهُودٍ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ فلا يُصَدَفْ 0 


6 


نَصِيبَة (وَإِنْ كما فلا شيءَ لهُمَا ما وَلأآخَرِ ثلث الدّيّة) وَمَعْمَاهُ: إذا كَذَّكَُمَا الْقَاتِلُ نضا وَهَذَا لِأَكُمَا اقرا عَلَى أَنْفْسِهمَا سقو 
لِْصّاصٍ فَقبَلَ وَاذَّعَيَا القلاب تصيبهمًا مالا قَلَا قبل إلا َة َة وَيَنْقَلِبْ نَصِيبْ ¢ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَل اَن دَعْوَ اها الْعَفْوَ َيه 


32 


وهو يكر بمَنِْلَِ ابتدَاءِ العفو مِنْهُمَا في حَقّ 


[فتح القدير] 
وده م فَبْتَحَهُ عَلَيه ما ١‏ لْمْدَاخََةٌ لص َة ة العفو من غ الْوَارثِ حَالَ حَيَاةِ ١‏ لْمُوَثْ أت سْتحْسَانً سْتَحْسَانً بالإجْمّاع فَتَدَبر 


(فَوْلَهُ وَإِنْ گذما فلا سَيْءَ هما لحر ثُلْتْ الدَيَةِ مَعَْاهُإِذَا كَذَبَتمَا الْقَاتِلُ أيْسًا) قال صَاجب التهاية في ضَرْح هَذَا الْمَقَام: وَإِنْ 
كَذَّنمَا فلا شَيْءَ أي إن دما الْمَسْهُودُ عليه مَعْنَاهُ: إا كَذََتَمَا الْقَاتِلُ أَنْضاء وها قَيَدَ ذا لِأَنَهُ إِذَا صَدَفَهُمَا الْقَاتِلُ عَنْ 
تكذ تکذیب الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ يب عَلَى الْقَاتِلٍ ديه كَاملَة بَِنَهُمْ انلا م نه قَالَ: َف بَعْضٍ النسّخ مَعْنَاهُ: إِذَا كَذَّكُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَبْضًا 
فَحِدَئِذٍ گان مَعْىَ فَوْلِه وَإِنْكَذَّجَُمَا: أي وَإِنْ كَذَّجَُمَا الْقَاتِلُ انْتَهَى. 


وَعَلَى طَرْزهِ شَرْحُ صَاحِب الْعَايَةِ أَنْضَاء إل أَنَهُ جَعَلَ النْسْحَةَ الثَايَةَ صلا عَلَى عَكْسٍ ما 
(262/10) 
الْمَشْهُودٍ عليه لان سُقُوط الْقَوَدِ مُضَافٌ إِلَيْهِمَا وَإِنْ صَدَّقَهُمَا ما الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ عَرمَ الْقَاتِلُ ثُلْتَ الدَّيَةِ لِلْمَسْهُودٍ عَلَيْهِ 


لإقْرَارِه لَه بدَلِكَ. . 


3 هه 7 
س ۶ 


قَالَ: (وَإِذَا سَهِدَ الشهُودُ أنه صَرَبَهُ فَلَمْ يَرَلْ صَاحِب فِرَاشٍ خی مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ذا گان عَمْدَا) لأ الات بِالشَّهَادَةٍ كالاب 


مُعَايَئَةٌ وَفِ ذَلِكَ الْقِصّاصُ عَلَى مَا بَيَئَاهُ وَالشَّهَادَةُ ةُ عَلَى قل الْعَمْدِ تَتَحَفَّقْ عَلَى هَذَا الْوَجْهء لِأَنَّ الْمَوْتَ بِسَبّب الضّرْب 5 
يُغْرَفَ إِذَا صَارَ بالضَرْب صَاحِبُْ فِرَاشٍ حى مات واويه إذَا شَهِدُوا أنه صرَبَهُ بشَيْءٍ جَارِح. 


ع 


[فتح القدير] 
َقَالَ: وَالْأَوَلَ أصَحُ 


قُول: مَدَارُ ما ذَكرَا في ضَرْح الْمَقَامِ عَلَى أَكمَا فَهِمَا اَن از الْمُصَبَفٍ بِقَولِه مَعنَاهُ إِذَا ديما الْقَاتِلُ ايض وَكذًا بقؤله في النسْحَةٍ 
الْأُخْرَى مَعْنَاهُ إِذَا كَذََنمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْه أَيْضًا بَيَانُ اكلام المُمَدّرِ في عِبَارَةٍ الجاع الصغير وهي فَوْلُهُ وَِنْ گذ ما فا شَيْءَ هْمَا 
ما علا قاعل حدما في فَولِهِ ون حدما قلا سء هما صَميرا زاجعا إل الْمَشْهُودٍ عليه على تة معنا إذا دما الات 
أَيْضاء وَضَّمِيرا رَاجِعًا إل لقال عَلَى نُسْحَةٍ مَعْنَاهُ إِذَا كَذَكَُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْه أَنْضّاء وَهَذَا لا يُعَصّوَرْ إِلّا بان مُرَادُ الْمُصبّف 
في النُسْحَة الأول أن لَه إذا كَدَجَتُمَا الْقَاتِلُ أَيْضا مُقَدَرَة في عِبَارَة خاي الصّغير فَتَقْدِيرُهَا وَإِنْ كَذَكُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فلا شَيْءِ 
هما إذَا دما القاتل أَيْضّاء وني النْسْحَةٍ الأخرى أن جْْلَةَ إا كَدََُمَا الْمَشْهُودُ عليه أَيْضًا مُقَدَرَةٌ فيها فَتَقْدِيرُهَا وَِنْ دجما 
القال فلا شَيْءَ ما ا كَذَُمَا الْمَسْهُودُ عَلَيْهِ نض لَكِن لَيْسَ مَا ذَهَبَا إِلَيْهِ بِسَدِيدِء إِذ يبه قَطْعًا قَوْلُ الْمُصَبْفٍِ مَعْتاه لان 
الْمْقَدَرَ لا يون مه مَعْىَ الْمَذْكُورٍ. 


4£ 


وا ق عندي أَنَّ مُرَادَ الْمُصَيّف بَيَانُ اغتبار جرد فيد أَنْضًا في عِبارَة الجاع الصغير هتا كما أنه يبن قَبلَهُ اعبار قَيْدٍِ وَحْدَهُ في 


C's 


عِبَارتِهِ حَيْثْ فَالَ: مَعْنَاهُ إِذَا صَدَّفَهُمَا وَحْدَهُ فَمُرَادُهُ عَلَى النُسْحَة الأول أن مَعْىَ قول مُحَمَدِ في الجاع الصّغيرِ وَإِنْ كَذَّكَُمَا إذَا 
كَذَّكُمَا القاتل. أَيْضًا: أي مَعَ م الْمَشْهُودِ عَلَيْهء كُمَا اَن مَعْىَ فَوْلِهِ فيمَا قبل فإن صَدَّقَهُمَا القاتل إِذَا صَدَّفَهُمَا وَحْدَهُ: أَيْ بدُون 
الْمَشْهُودِ عَلَيْه ۾ وَالْقَيَدَانِ مَنْويَانٍ بَعُونَة الْمَقَام وَمْرَادُهُ عَلَى النْسْحَة 3 الْأخْرَى مَعْىَ قَوْلٍ د وَإِنْ كَذَّجنُمَا إِذَا دما الْمَشْهُودُ 


عَلَيْه أَيْضًا: أَيْ م مع الْقَاتِلِ فَُحِيِنَئذ يَنتَظمْ الْكَلَامُ وَيَنَضِحُ م الْمَرَامُ 


(قَوْلُ ووي إذَا شَهِدُوا أنه صَرَبَهُ بِشَيْءٍ جارح) قال في الكفاية: وَإِعا أَوَلَ لِتَكُونَ الْمَسْأَلَهُ نجْمَعَا عَلَيْهَا. 
وَقَال في مِغْرَاج الذَرَايَةِ تقلا عَنْ الذخيرة: ما ذكر في الجامع الصّغيرٍ إن 
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قَالَ: (وَإِذَا اخْتَلّفَ شَاهِدًا لقنل في لآم أو في الْبَلَّدِ أو في الذي گات په الْقَمْنَ فَهُوَ بَاطِل) لِأَنَّ الْقَْلَ لا يُعَادُ ولا بكرن وَالفغر 
في رَمَانِ أو في مَكَان غَيُْ الْقَْلِ في رَمَانِ أو مگان آخَرَ وَالْمَمْلُ بالْعَصا عير الْمَمْلِ بالسّلاح لِأَنَّ الاي عَمْدَ وَالأَوَلَ شِبْه الْعَمْدِ 
ولف أَحْكَامْهمَا فكَانَ على تل قَثْل سَهَادةٌ َر (وكدًا ذا قال أَحَدُهْمَا قعَلَهُ بعصا وَقَالَ الْآحرُ لا أذري باي سَينْءٍ قله فهو 


کو ي 


قَالَ: (وَإنْ شهدا أنه فَتَلَهُ وَقَالَا لا نَذْرِي آي شَيْءٍ قَتَلَهُ قفيه الدّيَةُ اسْتخسَانً) وَالْقِيَامنُ أنْ لا ثفبَل هذه الشَّهَادَة لان القَغْلَ 
لف باختلاف الْآلَةِ فجهل الْمَشْهُودُ به. وَجْهُ الاشتخمان أَنهُمْ سَهِدُوا بقغل مطل وَالْمُطْلَقُ ليس بمُجْمَلٍ فَيَجِبْ أَقَلُ مُوحِبَيه 
وهو اليه أنه ْمَل إِجْمَاشُمْ في الشَهَادَة عَلَى إِجَْاهِمْ الْمَسْهُودٍ عليه سِرا عَلَيْهِ 


[فتح القدير] 

گان فَوُْمَا فهو مرَى عَلَى إطلاقهء وَإِنْ گان قول الكل فَتَأُوِيلُهُ أن تَكُونَ الله جَارحةً انْتَهَى. 

م قال هور الشرّاح: إن قبل: الشهُودُ شَهِدُوا عَلَى الضّرْبِ بِشَيْءٍ جارج وَلَكِنَّ الصْب به قَدْ بون حصا فَكَيْفَ يَنْبْتْ الْقَوَدُ 
مع أَهُمْ ل يَشْهَدُوا نه گان مُتَعَبَدًا؟ قُلّْمَا: لما شَهِدُوا نه صَرَبَُ بساح فَقَدْ سَهدُوا ائه صد صَرْبَهُ لِأَنَهُ لَوْ گان مْحْطِنَا لا حل هم 

أنْ يَشْهَدُوا أَنَهُ صَرَبَهُ وَإِا يَشْهَدُونَ أَنَهُ قَصّدَ صَرْب غَيْرِهِ فَأَصَابَهُ. وَقَالُوا: كذًا ذكر شَيْخْ الإسلام الْمَعْرُوفٌ ُوه رَادَه. وَقَالَ 

صاحبٌ الْعايَة بَعَدَّ تَفْلٍ ذَلِكَ السُوّالٍ وَاجْوَابِ. 

وَأَقُولُ هذا لَيْسَ بِوَارِدِ عَلَى صَاحِب فة أنه َشَارَ َي بوه إذَا كاد عَمْدَا نعَمْ يرَدُ عَلَى عِبَارَةٍ الجامع الصّغيرٍ وَيَِذَا احبر 

ون فول :انَعَمْ م لا يْرَدُ عَلَى الْمُصَّنفٍ ذَلِكَ السُوَّالُ بَعْدَمَا فيد مَسْأَلَةَ الجاع الصّغيرٍ ِقَوْلِهِ إِذَا گان عَمْدَاء لَكِن يُرَدُ عَلَيْه أَنْ 

يُقَالَ: لَيْسَ هدا التَِيبدٍ ماهتا وَج لِأَنهُ إِنْ أَرَادَ به أنَّ جوب ع في مَسَأَلةٍ لامع الصّغيِرٍ فِيمَا إِذَا صَرَّحَ الشُهُودُ بگؤن ضصَرَبَهُ 

عَمْدَا لا فيمًا إا أَطْلَُوا صَرْبَهُ و1 يدوا بگؤنه عَمْدَا فَلَيْسَ الْأَمْرْ كَذَلِكَ عَلَى مَا گر شَيْحُ الإلام وَنَقَلَ عَنْهُ شراخ الكتاب» 

قله صَرِيحٌ في أن تريح الشهُود بكر الْعَمْدِ لَيِسَ بلازم في وجُوب الود في الْمَسألَةِ المَذْكُورة وَإِنْ ل برذ به ذَلِكَ بن گان 


عبرا چا ذكرة شخ الإشلام فلا حاجة إلى تفده امنور بل لا وجه له گما لا فى 


(قؤلة ا باصا عبر اقل باليتالاح لأ لقان عند الأول نة اعفد ويف أخكامهما) أقُولُ: لو قال بَدلَ قله 
الْمَدْكُورٍ وَالْقَمْلَ بَآلَةٍ عَيْدُ القَْلٍ باه كما قَالَ في الرمان وَالْمَگانِ لَكَانَ أجل وَأَمْهَلَ. 

َم كونهُ أل فَظَاهِرٌ. وَأَمَا كوه نمل فَإِذَنّ الالخبلاف في الذي گان به الْقَْلُ غَيُْ مُنْحَصِر في الاخبلاف فِيمَا يُوجب الاختلافَ 
في الأخكام كالْعَصًا وَالسلاح بل يعم الاختلاف في عَبْرٍ ذلك أَيْضًا كَالسَيْفٍ وَالرُمْح, فان الْقَْلَ بَكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَم بُوجب 
الْقَوَدَ وَمَعَ ذَلِكَ لو َال أَحَدُ الشَاهِدَيْنِ: قَتَلَهُ بِسَيْفٍِ وَقَالَ الآخَرُ: فَكَلَهُ رْمْح كانت شَهَادَعًا أَنْضًا بطل َصّ عَلَيْهِ الحاكم 
هيد في الكاني حَيْتْ قَالَ: وؤ شهة أَحَدُهُا أله قله سيفب وَسَهِدَ لحر أنه ته زفح أو شه أَحدها أله صرب بسي 
وَشَهِدَ الآخَرُ أله رمَا ببس بهم أو اخْتَلَهَا في مَگانِ ن الْقَغلٍ أو وَقته أو مَوّاضع ع الجراحة من بَدَنِهِ فَالشَهَادَة بَاطلَة انْتَهّى. 


(قَوْلَهُ وَلِأَنَهُ ْمَل إِخْمَاههُمْ في الشّهَادَة عَلَى إِحْمَالهِمْ بِالْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ سا عَلَيْه) فيه صَّنْعَةُ لجنيس التَّامَ كما في فَوْله تَعَالَ [وَيَوْمَ 
تَقُومُ الماع يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ سَاعَةِ [الروم: 55] فَالْإِحْمَالُ الأول ماهتا 
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وَأَولُوا كَذِبَمُمْ في نَفِي العم بظاهِر ما وَرَدَ بإطلاقه في إصْلاح ذَاتِ الْبَيْنِ وَهَذَا في مَعْنَافُ 


[فتح القدير] 
غق الإجا الان بعت الصّدِيع وَهُوَ الإِخْسَان. 

م إن كبيرا م من الشرّاح قَالُوا قَوْلُ الْمْصَّنْفٍ هذا جَوَابٌ عَمَا يَرِد د عَلَى وجه الاستخسان. وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: الشُهُودُ في فَوْهِمْ ا 
ندري آي شَيْءٍ قله إا صَادِقُونَ أو كَاذْبُونَ وَعَلَى كا القَفْدِيرَيْنٍ ينغي اَن لا تقل شَهَادَكُمْ اَم إن صَدَقُوا امْتَنَعَ الْقَضَّاءُ 
ذه الشَّهَادَةٍ لاختلافٍ مُوجب السَيْفٍ والعصًا. 
وَإِنْ كَدَبُوا صَّارُوا فَسَقَةَ وَشَهَادَةُ المَاسِقٍ لا تُقْبَلُ. فَقَالَ في جوابه: اق جعلوا عَالَمَْنِ بِأنَهُ فَكَلَهُ اليف . 
لكِنَهُح بِقَوهِمْ لا تَذْرِي اخْتَارُوا جسْبَةَ السار عَلَى الْقَاتِلٍ وَأَحْسَنُوا إلَيْهِ بالإخياءِ وَجْعِلَ كَذِيْمُمْ هَذَا مَعْفوًا عِنْدَ الله تَعَالَ لما جَاءَ في 
الحَدِيثٍ «ليس بكذَابٍ من يلح بي الْيْنِ» يولم كَدَيُمْ ڌا 1 يكوثوا فَسَفَةَ تفيل سَهَادَهُم وهو مَغْى فَوْلِهِ ولوا كيم 
باهر ما وَرَدَ بإطلاقه: أَيْ بِظاهِرٍ ما وَرَدَ بتجویز الكذِب الْتَهَى كَلامُهُم. 
أَقُولٌ: فيه نَظَن إذْ لا وُرُودَ لما ذَكَرُوهُ عَلَى وجه الامتخسَانٍ أَضْلَا حى يَرْتكِب الْمُْصَّبَفُ لِدَفْعِهِ هَذَا الْمَضِيقَ وَذَلِكَ لِأَنَّ م 
ذَكَرُوهُ من الْمَحدُورٍ في صُورَةٍ إِنْ صَدَقَ الشّهُودُ هُو بِعَيْنهِ ما ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ في وجه الْقِيّاسِ في هَذِه الْمَسْأَلََ وَقَدْ حَصّل اواب 
عن في وجه الاسْتخسَانٍ الي ذَكرهُ من قَبْلٍ. تَوْضِيخة هو أنه ا تكن شَهَادَةُ وَاحدٍ مِنْهُمْ بلقل بل وسَهَاَةُ الآخر مهم اقل 
اله أَخْرَى حَقٌ يَتَحَقَّقَ الاختلافٌ بَيْنَهُمْ في الشّهَادَةٍ ناء عَلَى الختلاف الْفغلٍ باختلاف الْآلةِ بل گائث شَهَادَُ كُلّ واجدِ مِنْهُمْ 
بِمَثْلٍ مُطَْقٍ وَالْمُطْلقَ لَيْسَ ُجْمَل» وََِدَا وجب الْعَمَلُ به كما عرف في أَصُولٍ الِْفْه فَيَحْمَلْ عَلَى الْأَقلِ الْمَُيَفُنٍ. فيجب أَكَلُ 


مُوجِبَيْهِ وَهُوَ الدِيهُ فَيَحْصُل الاتفاق بَبِنَهُمْ من هذا الْوَجْد فلا يُتوَجَهُ أن يُقَالَ: إِنْ صَدَقَ الشُّهُودُ ممع الْقَضَاءُ بِشَهَادتِمْ 
لوقُوع الالختلاف بالحيلاف الات وَأْضًا قول الْمُصْفٍ في ذَيْلٍ هدا الكلام: فلا يث الاختلاف بالشّكٌ بای كَوْنْ مُرَادِهِ بكلامه 
هذا هُوَ ا لجواب عَمّا ذَكرَةُ هَؤْلَاءٍ الشُراح, إِذْ يَكُونُ حَاصِلٌ ا جِيدَئِذٍ اخْتَِارَ اَم كَاذِبُونَ وَمَنْعَ فِسْقِهمْ بتاءَ عَلَى تأُويلِهم 
کلم با وَرَدَ في الحديث فلا يَبْقَى الِاخْتِيَاجُ إِذْ داك إلى قَوْلِهِ فلا يَمْبْتُْ الاختلاف بالشَّكَء بل لا يَكُونُ لَه مسَانٌ بِالجوَاب 
الْمَذگور َيَلَرَمُ اَن يَكُونَ لَعْوَا من الْكلَام. 

وا لق عِنْدِي أَنَّ قول الْمُصَبَفٍ وَلِأَنَهُ ْمَل إِحْمَاهُمْ في الشَهادة ع وَجْهُ آخَرُ لِلاسْبِخْسَانٍ يَظَهَرُ تَفْريرُهُ وَتَطبِيفة لِلْمَقَام باذ 
امل صَادِقِ ورج مِنُْ الجوَابُ عن وَج آخَرَ لِلْقياس في هذه الْمَسْأَلَةِ مَذَكُورٌ في الكاني وَغَيرِ وَهُوَ أن الشَّهَادَةَ بالوَجْهِ 
الْمَدَكُورٍ عَفْلَة مِنْ الشَاهِدَيْنٍ فلا قبل (قَوْلْهُ وَهذَا في مَعَْامُ) قال مهو الشرّاح: أَيْ سار الشَّاجِدَيْنٍ عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ في 
مَعْىَ إصلاح ذَاتٍ الْبَْنِ يجامِع أن الْعَفْوَ مَنْدُوبَ إِلَيْهِ هتا كما أَنَّ الإضلاح 3 إلَيْهِ هتاك فَكَانَ ورود الحديث هتاك وُرُودًا 
اهنا ا 1 

أَقُولُ: فيه بحت لان الْمَندُوب لَيْه في باب الْمَغلٍ إا هُوَ عَفۇ أَوْلِيَاءِ لتيل ون عَفو الشهود. ک كيف وَلَوْ گان الْعَفْوْ حَق الشهُودِ 
لگا الْأفْصَلْ هم أن لا يَشْهَدُوا سا با يعلق بلَْمْلِكُمَا في ادود فَلَِمَ أن لا وج الَْاعِثُ على ارْتَكَابهِمْ الْكَذب في 
شَهَادَتِمْ الْمَذُكُورَةِ هَاهْنَاء لاف إضلاح دات الْبَيْنِ فَإنهُ قذ يَتَوَقف عَلَى ازْتِكابٍ الكذب فرص الْكَذِبْ هُنَاكَ. وَقَصَدَ بَعْضُ 
م قَالَ: وَالأَطْهَرُ اَن يَقُولَ امع اَن السار منوب إِلَْه انکهى. أَقُولٌ: يُرَدُ عَلَى تَؤْجِيهه أَيْضًا أَنْ يَُالَ: لَوْ گان دَرْءُ القصّاص مِنْ 
غير شْبِهَةٍ نوها اله گان ٠‏ 
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فلا يَمْبْتْ الاختلاف بالشَّكَء وجب الدَيَهُ في ماله لان الأصل في الْفِغْل الْعَمْدُ فاد يَلْرَمُالْعَاقِلَة. 


قال: (وَإِذَا قر وَجْلَانٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أنه فكل فلاا فَقَالَ الوَحُ: فَتَلَثُمَاهُ حميعًا فَلَهُ أن بَفْعْلَهُمَاء وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى رَجْل أنه فَعَلَ 

5 وَشَهِدَ آخَرُونَ عَلَى حر بَِثْلِهِ وقَالَ الْوَيُ: فَتَلَثُمَاهُ حمِيعًا بَطَلَ ذلك كُلهُ) وَالْقَرْقَ أن الْإقرَارَ وَالشَّهَادَةَ يََتَاوَلُ كَل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا جود كُلّ الْمَغلٍ وَوْجُوب الْقِصّاص وَقَدْ حَصّلَ التكذيب في الأول من امقر لَه وَفِ الانية منْ م المَشهُود لَه غ ن 

تكزِيب امقر له لَهُ الْمْقُ في تغض قا أقرَ به لا نعل إفْرار في لاقي وتكذيب الْمسْهُود له الشاهة في بغض ما شهة به نط 

شَهَادَتَهُ أَصْلّاء لِأَنَّ التَحَذِيبٍ تَفْسِيقٌ وَفِسْقْ الشَّاهِدٍ ينع الْمَبُولَ أَمّا شق الْمُقِرّ لا بتع صح الإقرار. . 

[فتح القدير] 

دَرْؤّهُ جَائرًا لدشهود بَعْدَ أَنْ عَايَئُوا الْمَغْلَ ارح عَمْدَا لكَانَ عَلَيْهمْ أن لا يَشْهَدُوا بلقل أَصْلاء فلا يُوجَدُ ما يُسَوَعْ اريكابكُم 

الْكَذِب في طَريقٍ شَهَادَتِْ الْمَدْكُورَةٍ هت ُ إل ورود هَذَا عَلَى ما عَدَهُ أَظْهَرُ هَاهْنَا أَظْهَرُ إِذْ لَوْ گان ساز اللقصّاص مَنْدُوا إلَيْه 


لكان الْأَفْضَل للشهُود أن يروه طرًا بن لا يَشْهَدُوا بالل أَضْلا گما في ادود فلا وَجْه لِارتِكَابمِم الْكَذِب قط تمل تزشذ 
(قَوْلَهُ قلا يَقْبْتْ الاختلاف ال قال في العِتاية: يني ٳڏا اختَمَل أَنْ يَكُونُوا عَالِمِينَ وَأَجْمَلُوا وَاحْعَمَلَ أَنْ لا يَكُونُوا كَذَلِكَ وَقَعَ 
الشَّكُ والاختلاف لا ينبت بالشك الْتَهَى. 

أَقُولٌ: لِعَائلٍ أن ا كما لا يَنْبْتْ الاختلاف بالشَّكَ لا يَمْبْتُ الاتفاق بِدَّلِكَ أَيْضَّاء وَمِنْ سَرَائِطٍ قَبُولٍ الشَّهَادَةٍ اماق 
الشَّاهِدَيْنِ قدا 4 يقبت يَنْبْتْ الاتفاق كيف يه صو الول تدب : 


(قَوْلَهُ غَيْرَ أن تكزيب الْمُقِرَ لَه في بَعْضٍ ما أَقَرّ به لا بطل إفْرَارةُ في الْبَاقِي, وتكذِيب الْمَشْهُودٍ لَه الشّاهِدَ في بَعْضٍ ما شَهِدَ به 
بطل شَهَادَتَهُ أَصْلًا) قال صَاحِبْ الْعَايَةِ: قفي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا أَفَرَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالْقَغلٍ فَقَدْ افر كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالإثلافٍ 
ليع النَفْسِ وَقَدَ صَدَّقَ الول كل وَاجَدٍ مِنهُمَا يإثلافِ بَعْضٍ النفْسِء وَالْقِصَاصٌ يجب بإنَْافٍ الْبَعْضٍ كما ييب بإثلافٍ الْكُلِ 
هدا گان لَه أَنْ يَفْْلَهُمَا. 

وأا في الشّهَادَةٍ فَلَماكَذّبِ كَل فرق في بَْضٍ الشَهادة بطَلَثْ شَهَادَُمَا في الكل انتهى. وَقَالَ صَاجب الهاي في بيان صورة 
الإفرار: لما قر كل وَاجدِ مِنْهمَا بلْمَغْلِ صَدَقَ الول بقؤله فما كل واج مِنْهُمَا في ضفب الْقثْلٍ وكذَبَهُ في التِضْفٍء 
والَحُذِیب في نطف ما أَقَرٌ به لا بطل الْإَْار أما التَكُذِيبْ في كُلّ ما أَقَرّ به يُبْطِلُ الْإقْرَارَ لأَنّهُ جيتيدٍ يَكُون ردا لإقراره. 
وَالإَِرَارُ تز بالَدّ انْتَهّى. أَقُولُ: هَذَا الشّرْح وَين مِنْ ذَيْنكَ الشَارِحَيْنِ ينا لا يَكَادُ يَصِحْ لما مر غَيْدُ مَرَةِ أف الْقَغْلَ لا عجرا 
فكَئِفَ يُتَصّوّرُ إنلافٌ بَعْضٍ الصف وَنِصْفْ الْقَثْلِ كما رَعَمَاُ وَبَنيَا عَلَيْهِ مَعْىَ الْمَقَام وَأَيْضًا قذ مَرّ أن الَصْل عِنْدَنَا فِيمَا إذَا 
َكَل مَاعَةَ وَاجِدًا أن كَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ قال بوَصْفٍ الْكُمَالٍِ وَبمَذَا الاغتَارٍ يخضل التَمَائْلُ ب الجْمَاعَةٍوَالْوَاجِدٍ فَيَجِبُ الْقِصَّاصُ 
على الجميع فَكَيْفَ بصخ اْمَوْلُ بوْجُوب الْقِصّاصٍ يإنلافِ بَعْضٍ النّفْسِ وَنِصْففْ ْمَل كما هُوَ اللّازِمُ فِيمَا حن فيه عَلَى مُقْتَضَى 
تقريرما. 

وَالصّوَابُ أن مَعْىَ الْمَقَام هُوَ أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَدَقَرٌ بلقل بائْفِرَادِه وَقَدْ صَدَّقَ الول كل واج مِنْهُمَا ِقَوْلِه فََلُمَاهُ جمِيعًا 
في بَعْضٍ ما أَقَرٌ به وَهُوَ الل وكَذَبَهُ في بَعْضِهٍ الْآحَرَ وهو الْفِرَاهُ فَعَلَى مُفْمَصَى أن تكذيب الْمْقَرَ لَه الْمُقِرّ في بَعَْضٍ ما أََر به 
لا بطل إفْرَارَهُ في الَاقِي يُوَاحَذُ كل وَاجدِ مِنْهُمَا بإفَرَارِِ بِالْقثلٍ فيلو أن يلما حميعَاء إن رَد انراد كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالل 
وَيَصِيد كما إذا قل جاع وَاجدًا عَمْدَا حَيْتْ فص من حميعِهمْ إِجْماعَاء لاف صُورَةٍ الشّهَادَةٍ كُمَا بين في الْكِتَاب. 
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باب في اغْبِبَارٍ حَالَةٍ ة الْمَغلٍ قَالَ: (وَمَنْ e‏ لْمَرْمِيُ إلَيْهِ وَالْعيَادُ بال ثم وَفَعَ به السَهْمُ فَعَلَى الرًامي ي اليه عنْدَ أبي 
حَبِيقَةً. وَقَالَا: لا شَيْءَ ء عَلَيْه) لِأَنَهُ ِالِارْتِدَادِ أَسْقَط تَقَوُمَ نَفْسِهِ ۾ فَيَكُونُ مين لِلرّامِي عَنْ مُوجبه كُمَا إذَا أَبْرآهُ بَعْدَ لجح قَبْلَ 
الْمَوْتِ. وَل أَنَّ الصَّمَانَ يب بفغله وَهُوَ الرّمَئْ إذ لا فغل مِنْهُ بَعْدُ فَعُعْمَرْ حَالَةُ المي وَالْمَرْمِيَ إِلَيْه فيها مُتَقَومُ. ودا تُعْمَبرُ حَالَهُ 
الي في حَقٍ الح حى لا رُم برد الرَامِي بَعْدَ الرّمْيء وڏا في حَق التَكْفِيرٍ حى جار بَعْدَ 


[فتح القدير] 


[بَابٌ في اعَتِبَارٍ حَالَةٍ الْمَْلِ] 

(بَابٌ في اغتبارِ حال الْقَْلِ) لَمّاكَانَتْ الْأَخْوَالُ صِفَاتٍ لِدَوِيهَا ذَكرَها بَعْدَ ذِكْرٍ نَفْسٍ اقل وَمَا يععلَقْ په كد في الشروح (قَوْلَهُ 
وقالا: لا شَيْءَ عَلَيْهِ لأنهُ الارْتِدَادٍ أَسْمَّطً تَقَوُمَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مرت لِلرَامِي عَنْ مُوجيه) قَالَ في الْعتَايَة: إلا أن أا حنيفة ج 
الله - يَقُولُ: إن قَوْهُمَا 1 ِالارْتِدَادِ صَّارَ مر عَنْ ضَّمَانٍ الجتاية 22 صحيح: لان في اعْتَقَادٍ د الْمُوْتَدٌ اَن الرَدَة لا تبْطل الَو 
فَكَيْفَ يَصیر مُيرِنَ عَنْ ضَمَان التايةء كُذَا ف الجاع الصّغيرٍ لقاضي حَان والتمرتاشي وَالْمَحْبُويَ انتهّی. 

أَقُولٌ: ما أَنْ يَفُولَا في الجَوَابٍ عَنْهُ: إا لا ري 
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اجرح قَبْلَ الْمَوْت. وَالْفغْل وَإِنْكَانَ عَمْدَا فَالْقَوَدُ سَمَطَّ لِلشَبْهة وَوَجَبَّث الذَِيَةُ. 


ت لعف قر یو و ا عر ار فقاو a‏ ين رن A‏ لور جو نش قن إل ا لقا ٠ O CE E E o a‏ قار هت 
O‏ ا ل ال ا 
مُوجبًا لِلضَّمَانِ عدم تَمَ َقَوْمِ الْمَحِلَ فلا يَنْقَلِبْ مُوجِبًا لصيرورته مقو ما بَعْدَ ذَلِكَ. 


َالَ: (وَإِنْ ری عَبْدَا فأَعْعَقَهُ مَؤلاه ثم وَقَعَ الهم به فَعَلَيْه قيمع ِلْمَوْلَ) عند أي حَنِيقَة. وَقَالَ مُحَمَدُ: عَلَيْهِ فَضْلْ ما بين قيمته 
رمیا إلى عبر مزهي وَقَوْلُ أي يُوسْفَ مَعَ قول أي حَبِيقَة. لَه اَذ الْعنقَ فَاطِعْ لِلسِرَايَة: وَإِذَا الْقَطَعَتْ بَقيَ مجَرَدُ الرّمِي وَهُوَ جناي 
يَنْتَقصُ يما قِيمَةُ الْمَْمِيَ 

[فتح القدير] 

راء في قؤلتا إِنَهُ بالارتدَادٍ صَارَ مإ حَقِيقَة الإنراء بَل ريد بذَلِكَ الإبراءِ كوي لاه بازنداده لما سقط تَقَوْم نَفْسَهُ سَرْعَا 
سقط حَفَّهُ مَعْىّ) لان مَا لا تَقَوُمَ لَهُ لا صّمَانَ َه في الشّْع فَصَارَ فعْلَهُ في حكم الْإراء شَْعًا سَوَاءْ طَابَقَ اغْبَقَادَهُ أو 1 يُطَابِقَ» 
وَل تَفريع الْمُصَبَفِ فول فيكُون مئ لارام عن موجبه عَلَى قَوله لله بالارتدَادٍ أَسْقَط قوم فيه يُوبي إلى ما دكزتاة 


. (قَولَهُ وَقَوْلُ أي يُوسُفَ مَعَ قَوْلٍ أبي حَدِيفَةَ رَحمَهُمَا ال قلت: لَعَلَ وَج عُدُولٍ الْمُصَّبَفٍ هَاهْنَا عَنْ التَخرِيرٍ الْمَألُوفٍ حَيْثْ 1 
َل فيمَا قبل عِنْدَ أي حَنيفة واي يُوسْفَ گمَا هُوَ الْمُعْمَادُ في نَظَائِرِهِ ب قال بَعْدَ بيان الخلاف بَيْنَ أي حَنيفة وَمْحَمّدِ وَقَوْلُ أبي 
وف مع اي حَبيقة - رجه الله - هو أنَكَوْنَ آي يُوسْففَ مع أبي حَبيقَة في هذه الْمَسألةِ ليْسَ يما اقث عليه الرواياث. لان 
الْمَقيهَ أب اللَْثِ ذَكْرَ قول أي يُوسُفَ مَعَ حم في سَرْح الجامع الصّغير في هَذِه الْمَسْألَة. 
وَذَكرَ فَخْرُ الإسْلام الْبَرْدَوِيُ في شَرْحِهِ قَوْلَهُ مَعَ أي حَنيفة كما ب في عَاية البيان. فَلَوْ قال الْمُصَئَْ في اول الْمَسَألَةِ عِنْدَ أي 
حَِيفَة وَأبي يُوسْفَ لَفْهمَ من اتاق الرَوَاياتِ عليه ناء 
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له بالإضَافة إلى ما قَبْلَ الرمِي فَيَجِبْ ذَلِكَ. وما أله عزن اساي اَن فعْلَهُ المي وَهُوَ ملوك في تلك الخال 


2 


جب ويه يلاف القطع وا لاله إثلاف بض ال » ونه يُوْحَبُْ الضَّمَانَ لِلْمَؤْلَ) ونقة التزاية لق ق 
للعَنْدٍ فكتصير البََايَةُ حالف للبِدَايَة أَما المي قَبْلَ الْإِصَابَةٍ 3 ليس يإثلافٍ شىء ون نه أنه لا ار لَه في الْمَحَلّ. وَإِا قَلّتْ الرَعَبَاتُ 


ا ر 


فيه فلا يحب به ضَّمَانَ فلا د تَتَخَالَفُ النْهَايَةُ يه وَالْبِدَايَةُ فَتَجِبُْ قَِيمَيُهُ لِلْمَوْل. 


[فتح القدير] 
عَلَى ما هُوَ الْمََلُوفُ في تَظَائِرهِ فَعَيَرَ الْأُسْلُوبَ إشار رَهَ إل أنَّ فيه اختلافٌ الروَا ايه وان المُخْتَارَ عنده ون قَوْلِهِ مَعَ أي حَنِيقَةَ (فَوْلَهُ 
وما أنه يَصِيرُ قاتلا مِنْ وَفْتِ الرَّمِي لِأَنَّ فِعلَهُ الرَنْيُ وَهُو ملوك في بلك اخَالَةِ جب قيمُهُ قِيمَتُهُ) قال الشرًاح: مر أَبُو حَدِيِفَةَ في هَذِهِ 


الْمَسْأَلَةِ عَلَى أصلهء واو يُوسُفَ فرق بن هَذِهٍ وَين ما تَقَدَّمَ. 


وَوَجْهُ المَرْقِ أن | 
0 وَأمّا التاق نه لا يُتافي العصْمَة فَيَجبُ عَلَيْه ضَمَانُ قيمَته نمؤن الْعَهَى 


و 7 5 


أقول: في وجه الْقَرْقٍ نَطَن لِأَنَّ الإغتَاقَ وَإِنْ 1 ياف الْعصْمَة إل أنه يتان كَوْنَ الْمَحِلَّ مالا مَُقَوْمَا فيَنبَغِي أَنْ يَصِيرَ الْمَوْلَ أَيْضًا 
ان د قِيمَة العَبْدِ د المي 0 ده ف صَمَانَ الْقِيمَةٍ إا يمور ايها فهر فوم وَلَمَا أَخْرَجَهُ 


° 


مي إِلَيْهِ خَرَجَ بالارْتدَادٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا فَصّارَ مُا عَنْ التايةء إِذْ الصّمَانُ يَعْتَمِدُ الْعصْمَة وَالردَه 


مك لابب عن الان پشقا حل الجاع گما صر 36 وا په فلم 1 يكن الْأَمر ذلك فيا كن فبد؟ إن صّاجب الِْنَاية 
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َعدَ أَنْ ذَكرَ الْقَرْقَ الْمَزبُورَ من قبل أي يُوسْفَ قَالَ: وَمِنْ هَذَا يُعْلَم أن أب يُوسْفَ يَعْمَِرُ وَفْتَ الرّمِي إلا في صُورَةٍ الارْتدَادٍ الْتَهَى. 
أَقُولٌ: لَيْسَ هَذَا بِسَدِيب لِأَنَهُ مَعَ گؤنه ظَاهِرَ الْمَسَادٍ د إذ لو 1 يََر أبُو يُوسْفَ وَفْتَ الرَّمي في صُورَة الارْتِدَادٍ لَمَا صح مِنْهُ الْقَوْلَ 
له صّارَ بالارتدَادٍ مُبزاً عَنْ الصّمَانِء فَإِنَّ الْإبْرَءَ إا صخ بَعْدَ انْعَِادٍ السبَبٍ حالف لِمَا صَرّحَ به كار الْمَشَايخْ في شرُوح 
الجاع الصّغيرٍ كُمَا ذکر في الهاي ومغراج الذَرَايةء قله قال في النهاية: وها يَقُولَانِ بقل أي حَدِيقَة في أن الْمُعَْرَ حَالةُ الرَمي 
ودا وَافَقَاهُ في هَذِه الْمَسَائِلٍ: يَعْني الْمَسَائْلَ الآتيهَ في الكتاب وَتَظَائرَعَاء إلا أن | ؛ المي اليه في مَسْأَلَنَا لَمَا رتد صَارَ بر 

بر في إِسْقَاطٍ حَقّهِ كما إذا أَبْرَاً الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الَْاصِب بإغتاق 
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للرامي عَنْ الدَيَة ياراج تفس من أن يون مغصومًا وفغاة فته ت 
لْمَعْصُوبٍ على ما ذگزتء إلا أن أَا حَبِيقَةَ يَقُولُ: إِنَّ فَوْهُمَا إنَهُ بالازتداد صَارَ مُبْراً عَنْ صّمَانٍ التاية غَيْدُ صجيح» لِأَنَّ في 
اغفاد الْمُرْتَدِ أن ارده لا بطل اتقؤم فكَيْفَ يَصِيرُ مُبزاً عَنْ صَمَانٍ الاي ذا في ا لامع الصّغِيرٍ لِقَاضِي حَانَ والتمرتاشي 
وَالْمَحْبُويَ الْتَهَى. 

قال في 0 الدَرَايَة: تكد اعْتَيرُوا حَالَةَ لزني كما في هذه الْمَسْأَلَةَ وكذَا مَسْأَلَةُ اليَجْم عَلَى ما يِحَيء, وكا في مَسْأَلَةٍ 
الرّمْي م مس وَگڏا في مَالّة الْمُحْرِمِ عَلَى ما سم سَيَجِيك إلا اما سي نه بالارْتِدَادِ يَصِيرُ 


7 


مرن 0 عَنْ الصَّمَانِ وَيَذَا قالا: ب 0 مُأ وَالْإِبْرَاء إا صخ بعد انْعمَادٍ الستبّب. وَأَبُو حَدِيفَةَ يَقُولُ بالِإرْتِدَادٍ لا 


بصي فر أن في اعْتِقَادٍ الْمُرتَدّ أن ١‏ رة لا بي اقم كيف يمد مرا عن اداه ذا في جامع فاضي حَانَ والتمرتاشي 
وال لَمَحْبُويَ الْتَهَى (قَوْ له ما الرمِيْ قَبْلَ الإصابة ليس بإنْلافٍ سَيْءٍ أنه لا ئر لَه في الْمَحَل) أَفُولٌ: لِمُعوَهِم أن يَُوَهم أن هَذًا 
اكلام 
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قر وَِنْ كان ياتا في ووب القيمَة تَظرًا إلى حَالة الإصَابة قاج عليه ما حَفَفنَاةُ. . 


R۹ . 1‏ ر هاه هه ورال رواو 6ه رار 5ر5 لم ا رر فعد كي ود وان مه 4 44 قو وعم 44 ووه 
قال: (وَمَنْ قضِي عليه بالرخم فرماه رجحل ثم رَجَعَ احد الشهود ثم وَقعَ به الْحَجَرٌ فلا شيْءَ على الرّامي) لان المعتر حَالة الرمْي 
وَهُوَ مُبَاحُ الدّم فيهًا. 

(َِذَا رم الْمَجُوسِيُ صَيْدَا نه أَسْلَمَ ثم وَقَعَتْ المي بالصّبْدٍ 1 يوگل وَِنْ رَمَاهُ وهو ملم م مَس وَالْعِيَادُ بال أكِل) لِأَنَّ 
الْمُغتَبرَ حال الى في حَقَ الل وَاخُرْمَةِ إذ الرَمْ هو الذَّكَاةٌ فَتُعْتَب الْأَهِْبَةُ وَانْسِلَاتًا عِنْدَهُ. . 


مە س اوه لهك 55 راك ودع 9 ەە فق ا )لفق ا ارقي نوم جه فرك كك مه 0 2000007 
(وَلوْ رَمَى المُحْرِمٌ صيدا 9 ڪل فوّفعت الرَمْيَة بالصيد فعليه الجرَاءع وَإد رمى خلال صيدا 3 احرم فلا شيْءَ عليه) لان الضمَان 
إا يب بالتَعَدَي وَهْوَ رَميْهُ في حَالَةِ الإخرّام, وني الأول هُوَ حرم وَقْتَ الرّمِي وني الا حَلال فَلِهَدَا افْرًَا. . 


[كَابْ الذِّيّاتٍ] 

ب قَالَ (وفي شِبهِ الْعمْدٍ ِي مُعَلَظَة عَلَى الْعَاقِلَةِ وكفَارَةٌ عَلَى الْقَاتلِ) وَقَدْ بيه في وَل الجَايَاتِ. 

[فتح القدير] 

يَُافي ما قَالَهُ في صَذرِ دليلهما من أَنّهُ يَصِرُ قاتلا من وَفْتِ الرّمِيء فَانَ اقل لا يُمَصّوَرْ بون إثلافٍ شَيْءٍ من الْمَقْقُولِ. 

وا واب أن مغ ما قَالَُ في صّذْرٍ دَلِيلِهمَا هُو أنه يصِبرُ بن الَْاِلٍ من وَفْتِ الرّمِي من جهة اساد اكم إلى وَفْتِ الرّفي عِنْدَ 
الايصَالٍ بالْمَحَلَء ود أَشَارَ يه صَاحِبْ العا بقؤله هنا وما لَب الرَِئ عله لاف عند الايَصَالٍ بالْمَجلَ بطريق اسْتَادٍ 
اكم إلى وَفْتِ الرّمي فكَأنَهُ ؤجد مِنْ ذلك الْوَفْتِ انى 


(كتَابُ الدِيَاتِ) قال الشْرّاح: ذِكْرُ الدِيَاتِ بَعْدَ النَاَاتِ ظَاهِرُ الْمَُاسبَة لما أن الدَيَه إخدى مُوجِْ الاي في الْآدَمِيَ 
أقول: يُرَدُ عَلَى طَاهِرٍ هَدَا الْوَجْدِ أنه إا يَفْمَضِي أَنْ يَذْكْرَ الدّياتِ في كاب اْنَابَاتِ كَالْقِصّاص بأَنْ يُوضَعَْ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
باب مُسْمَقِلٌ من كتا النَاياتِ لِكُوْنٍ كُلَ مِنْهُمَا مُوجب الْنَايَاتِء لا أن يجْعَلَ الذِياتِ كاب عَلَى جِدَةٍ كما هُو الْوَاقعُ في 
الكتاب: اواب أن مَقْصُودَهُمْ ْنا بان وجه مُنَاسَبَةٍ كر الدَيَاتِ بَعْدَ ذِكر الايَاتِء وَهَذَا 
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قال: (وكفارئة عق رَقَبَةِ مُؤْمئَة) لقؤله تَعَالى [فكخرير رَقَبَةِ مُوْمَة] [النساء: 92] الْآيَهُ (هْمَنْ 1 جذ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتابعَيْنِ) بدا 
النّصنَ (ولَا رئ فيه الإطعَام) أنه ٤‏ برذ به تصن وَالْمَقَادِيرُ تغرف بالتّْقِيفٍِ. 


[فتح القدير] 

الْمَفُصُودُ يَخصّل با ذَكَرُوهُ قَطْعًا. 

وما جَعْلُ الدِيَاتِ كِتَابًا عَلَى جِدَةٍ دون باپ مِنْ أَبْوَابٍ ال تاياتِ فَلَهُ وجه خر ل يَذْكُرُوهُ أَصَالَة وَهُوَ أنه ما رٽ مَسائل 
الدِيَاتِ وَمَبَاحِنُهَا اسْتَحَفَّتْ أن يْعَلَ كاب عَلَى جدَةٍ ككتاب الطَهَارَاتِ بِاليَسْبَةٍ إلى سَائِرٍ شرُوطٍ الصَّلاةٍ وكتاب الصف بِاليَسْبَةٍ 
إل سائ أنواع الْبيِع. م اغلم أذ ما وفع في الكتاب وضع الْقدُوِيٌ في محتصروء وَأمَا اليح أبنو اسن الْكرْحِيُ ققدم في مره 
تاب الدياتِ على كاب التايات. وَالشَيْحُ أو جَغقر الطَّحَاوِيٌ قَدّمَ الصّاص عَلَى الدَّيَاتِء ون جَعَلَهُمَا في كاب وَاجدٍ 
وَتَرْجُم الْتَاب بِكِتَابٍ الْقِصّاص وَالدّيَاتِء وَالْإمَامُ محمد - رَه اله - ذَكْرٌ اكام ال تاياتِ في كاب الدَّيَاتِ وَل يُسَمْ كاب 
النَابَاتِ أَضْلاء لأ عَامَةَ أَحكام النَابَاتِ هي الدَِيَاتُء فَإِنَّ الْقصّاص لا يجب إلا بِالْعَمْدٍ الْمَحْضٍ وَالدِيَةُنجَبُ في شِبْهِ الْعَمْدِ 
وي الط وني َه الحَط وني الْقَثْلٍ بسب وني الْعَمْدٍ أَيْضًا إا تَكُنَ فيه الشْبْهة فَرَجُحَ جَانب الدَيَةِ في نِسْبَةٍ اكاب إِليْهَا. 
م إِنَّ اليه مَصْدَرُ وى القاتل الْمَْعُولَ إذا أغطّى وَلِيهُ الْمَالَ الذي هُوَ بَدَلُ النَفْسِء ثم قبل لِذَلِكَ الْمَالِ اليه تَسْمِيَةٌ بالْمَصْدَرِ, 
كدَا گر في الْمُغْرِبٍ وَعَامَةِ الشُرُوح. قال في الْقَامُوسٍ: الدَيَهُ بالكسْر: حَقْ لتيل جَنْعْهَا دِيات. وَقَالَ في الصّكاح: وَدَيْت الْقَعِيلَ 
َقُولُ: الظَاجِرُ من هَذِه الْمَذَكُورَاتِ كُبَهَا أن تَكُونَ الدِيَُ نحخمصّةَ با هُوَ بَدَل النّفْسِء وَيُنَافِيهِ ما سَبَجِيِءْ في الْمَصْلٍ الآ من أَنَّ في 
الْمَارِنِ الدِيَهَ وف اللَسَانِ الدِيَةَ وني اللَحْيَةِ الدَيَدَ وف شَعْرٍ الرس الدِيَة وي الخحَاجبَيْنٍ الذي وني الْعدِئينِ الذِيَةَ وني الْيََيْنِ الدَيَةَ وني 
الذگر الدِيَةَ وني الرَجْلَينِ الدِية إلى عَيرٍ ذَلِكَ من الْمَسَائِلٍ الي أَطْلِفَتْ الدِيَهُ فيها عَلَى ما هُوَ بَدَلُ ما ذُونَ النَفْسِء وَكَذَا مَا وَرََ 
في الْحَدِيثِ وَهُوَ مَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَبٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ التي - صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قَالَ «في النّفْسِ الذي وني 
اللّسَانِ اليك وني الْمَاِنِ الدِيَهُ» وَهَكَذَا هُوَ في الْكتَاب الّذِي كته رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عفرو بن حزم - 
رضي الله عن - كما سَيَأق. 

َالْأَطْهَرُ في تَفْسِيرٍ الدِّيَةِ ما ره صَاجب الْعَايَةٍ آخرًاء فَإنَهُ بَعْدَ أن ذكر مل مَا ذكر في الْمُغْرب وَعَامًة الشرُوح قَالَ: وَالدَيَهُ اسْمْ 
لِضَمَانٍ جب َال المي اؤ طرف مِنْه سي با لأا ثودى عَادَةَ ِأَنُّ فَلَمَا يجري فيه العفو لِعظّم حُرْمَةٍ الآدم الْتَّى 

(فَوْلَهُ وكفَارئَهُعِْقْ رَقَبَِ مُؤْمَِةِ لله تَعَالى (فْتَحرِيرُ رَقَبَِ مُؤمئةِ [النساء: 92] الاي فمن يَد قَصِيَامُ شَهْرَينٍ مُتََاِعَينِ] 
[النساء: 92] ذا النّصّ) قَالَ صَاحِبْ الْعاية في شرح هَذَا الْمَقَام: وَكفَارئهُ عن رَقَبَةِ مُؤْمَِةِ لِقَوْلِهِ تعَالَ (فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤمَِِ] 
[النساء: 92] إلى قله (قَمَنْ 1 جذ قَصَِامُ شَهْرَيْنٍ مُعََاِعَيْنِ] [النساء: 92] الاي وَهْوَ نَصّ في كَوتًا بالًخرير أو الصّوْمِ فَقَط 
قلا زئ فيه الإطْعَام أنه ا رذ به تصن وَالْمَقَادِيرُ تغرف بالتَوْقِيفٍ الْتَهَى. 

َقُولٌ: أَحَل الشَّارِح الْمَذَكُورُ بق الْمَمَامِ في ریره هذا أمَا أو فَإَِنَُ حص بالذگر في بَيانِ فارة شبْه العَمْدِ عق رَقَبة مُؤْمئَةء 
وَجَعَلَ قؤله تَعَال [فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمَة] [النساء: 92] إلى قؤله (هَمَنْ 1 جذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مَُتَابِعينِ [النساء: 92] ليلا 
عليه فَقَدْ قَصّر في الْبَيَانِ حَيْتُ 1 يَذْكْرْ كؤنَ گفارته شَهْرَيْنِ مْتَتَابِعَيْنٍ إذَا 1 يجَد رَقَبَةَ مُؤمتةء وَل يصب في سوق الدَلِيلٍ حَيْثُ 
جَعَلَ الیل على كَوْنِ گفارته عِثقُ رقب مُؤْمَِةٍ تجْمُوعْ قؤله تعَالَ [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْصَةِ] [النساء: 92] إلى فَوْلِهِ فمن يذ 
فْصَِامُ شَهْرَيْنِ مُتََاِعيْنِ [النساء: 92] مَعَ أذ الدَلِيل عَلَيْهِ قؤله تَعَالَ (فَتَحْريرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ [النساء: 92] وَحْدَهُ ونا قَؤله 
تعَالى فمن 1 يَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتََابعيْنِ [النساء: 92] دلي عَلَى الْقِسْمِ الْآحَرٍ من گفارته الّذِي 1 يكره في الْمُدّعِي 


روو يق رر و مين 2070 2 5 6 
لاف کرير الْمُصتف قله بين گل وَاجِدٍ من قِسْمَئ كَفَارَتِه عَلَى تَرْتِيبِهِمَا حَيْتْ قَالَ: وكفارتة عتق رَقَبَةٍ مُومنة. ثم قال: فإن ۾ 
جذ قْصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 


(271/10) 


وله جعَلَ المَذكُور كُلَ الؤاجب يرف الْقَاءِء اؤ لِكْنه كُلَ الْمذْكُورٍ عَلَى ما غرف (وَيِْْنهُ رضي أحد ابوه مُسْلِم) لَه مُسْلِمْ به 
وَالظَاهِرُ بِسَلَامَة أَطَرَافِهِ (وَلا يجْرِئُ ما في الْبَطْنِ) لاله لا عرف حَيَائهُ ولا سَلَامعة. . 


قال (وَهُوَ الْكَقَارَةُ في الختَطا) لِمَا تلَوَْاُ (وَدِيَمْهُ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَأبي يُوسُفَ مِالَةٌ من الإيل أَزباعًا: حمسن وَعِْشْرُونَ بت اض 


ومن وَعِشْرُونَ بنت ى لَبُونء ومس وحم مس وَعِشْرُونَ حقَةّ وحم وَعِشْرُونَ جَدَعَةً) وَقَالَ َد وَالْشَافِعِيٌ نانا : انون جَذَّعَةَ وَتَلَانُونَ 
حف وَأَْبَعُونَ تيد كلها حَلْمَاٿ في بُطُونَا أَوْلَادُهَاء 


[فتح القدير] 

ادل عَلَى كُلّ وَاجِدٍمِنْهُمَا بدَلِيلٍ مُسْعَقِلَ حَيْتْ قال في تَعلِيلٍ الْأَوَلِ لقؤله تعَال (فَتَحرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَق [النساء: 92] 19 
يَذَكْرْ آخرَ الآية. وَقَالَ في تَعْلِيلٍ الاين ڌا النَصنَ: أَيْ بآخر هَدَا النّصَ وَهُوَ قؤله تَعَالَ [هَمَنْ 1 يجَدْ قَصَِامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعيْنِ] 
[النساء: 92] . 

وما انا فََِنهُ قال : وَهْوَ َم في كَوْتًا بالئخرير أو لعزم فََطْ وَفَرَعَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ فلا رئ فيه الْإطْعَامُ فَإِنْ گان مَدَارَ قَيْدِ 
قط في قول وُو نص في گؤغا والتخرير أ الصّوْم فَقَط وَكذا مَدَارُ التفريع في قله فلا رئ فيه الإطْعَامُ, عَلَى أن تَخْصِيصَ 
التخرير وَالصّْمِ پالڈگر في الآية يذل عَلَى تفي ما عَدَاهمَا كَانَ ذَلِكَ فَوْلَا بمَقْهُومِ الْمُخَالَْة وَهْوَ لَيْسَ حْجَة عِنْدَنَه وَإِنْ گان 
مَدَاْعْمًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ فيا بَعْدُ من الاستذلال بالآية الْمَذْكُورةِ عَلَى عَدَم إِجْرَاءِ الإطعَام بوَجْهَيْنِ آحَربن وها فَوْلَهُ: 
ولائ جل امورل الوب يحرف القاد وَقَولة: أ كود گل اکور على ما غرف گان وله اه | رذ ب تصن اج بغ 
تفريع عَدَم إِجْرَاءٍ الْإطْعَام عَلَى ما قَبْلَهُ كلامًا ماد إِذْ يَكُون الْمُفرَع عَلَيْهِ إذ داك دَلِيلًا عَلَى الْمُفرّعَ فَيَصِيُ وله فلا رئ فيه 
الطْعَامُ من قبل تفريع الْمدَعِي عَلَى الدَلِيل فلا جرم يصِير فَوْلَهُ ِأنَهُ رذ به تصن اح ليأ آحَرَ عَلى ذلك الْمدَعِي فيجب 
فيه رياد واو الْعطَنٍ بان يُقَالَ: ولِأنَُ رذ به تصن اگما لا یی عَلَى من لَه درْبَةُ بأسَلِيبٍ اكلام يلاف خرير الْمُصَيَفٍ 
له جل فَوْلَهُ ولا رئ فيه الْإطْعَامُ كلامًا معدا مَطْلُوبَا اميا عَلَى الاسْتفْلال, وَاسَْدَلَ عليه بوجوو تَا گما ری فلا عبار 
في أُسْلُوبٍ يره صلا (قَولُ ولِأَنَهُ جَعَلَ المَذكور كُلَ الوَاجب برف الْمَاءِ) قال الشُرّاح: يَعْني أَنَّ الْوَاقِعَ بَعْدَ فاءِ الجرَاءٍ يجب أن 
يَكُونَ کل ا راء ٳڏ لو يكن كَدَلِكَ لالس فلا يُعْلَمُ انه هو اجرَاءْ أو قي مِنْهُ شَيْءْ وَمِثْلهُ حل الْعَهَى. 

أَقُولٌ: يَشْكُلْ هذا بِالَرْمَانِ عَنْ الميراث فَإنّهُ جَرَاءْ الْمَغلٍ أَيْضًا في الْعَمْدِ د وشبْهه وا وَشبْهه كُمَا مَرّ في ول تاب اَِْاَاتِ مَعَ 
أنه َيس بِدَاخْلٍ في الْوَاقع بَعْدَ اء الجرَاءٍ في الآيَة المَذكورة فَلَيتَأَمَلَ (قَوْلَهُ أَوْ لگؤنه كل الْمَذكُورٍ عَلَى مَا عْرف) يَعْني لو گان 
الْعَيْد مُرَادًا گر لاله ازغ 
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لقؤله - عَلَْهِ الصّلَاةُ والسلام - «ألا إِنَّ قنيل خَطَ الْعَمْدِ قتي السَوْطٍ وَالْعَصَاء وَفِيهِ ماله مِنْ الإبل أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُوتًا 
َوْلَادُهَا» وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: ثَلَانُونَ حِقَّةَ وََلَانُونَ جَدَعَةَ وَلِأنَّ ديه شه الْعَمْدِ أَغْلَظُ وَذَلِكَ فيمَا قُلَْا. وَلمَا قَْلَهُ - 
عَلَيْهِ الصّلاةُ السام - «في تفس الْمُؤْمِنٍ مِانَة من الإبل» وَمَا رَوََاهُ غَيْرُتَابتِ لاخلافِ الصّحَابَةٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ - في 
صِفَة التَغْلِيظِء واب مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - قال بالَعْلِيظٍ أَرْباعَا كما ذَكرْنَا وَهْوَ كَالْمَرْفُوع فَيُعَارَضُ به. قال (وَلا يَقْبْتْ 
الغليط إلا في الإبل حاص لن الُؤقيف فيه فَإنْ قَصَى بالدّية في عير الإبل ۰ 

[فتح القدير] 

اة إلى ِء وَحَيْث 1 يذكز وَل أنه غَيْرُ مُرادِ ل السّكُوت عَنْ لبن في مؤضع الخاجة إلى الََْانِ بيان كما عرف في 
أَصُولٍ الْفِقهِ كذًا في الشُرُوح كُلَهَا. 

قَالَ صَاحِبُْ الكفاية فتك لا بْفَالُ: إِنَّ السكوت لا يذل عَلَى أن الْمَذُكُورَ كل الْواجب لِقَوْلٍ لني - عَلَيِْ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - «ألا إن قتيل خَطَ الْعَمْدٍ فيل الط وَالْعَصّاء وَفِيه مائةٌ من الإبل» وَأ يَذْكُرْ فيه الْكَفَارَة وَمَعَ ذَلِكَ فُلَثُمْ بوجوب 
الكفارة. لِأَنَّ تَقُولُ: نه ؤجد بَيَانُ بص آحَرَءٍ أو نَقُولُ: لا نُسَلمُ فَإِنَّهُ قال الجرْجَاه: وَجَدْت روَايَة عَنْ أَصْحَابئا أن الْكَفَارَةَ لا 
تب في شِبْه الْعَمْدِ الْعَهَى. 

أَقُولُ: في کل من ويه طز. اما في الأول فلن ابت جود نص آخَرَ في مَادَة انض وَعَدَم وُجُوده فيا تن فيه مص إلى 
الاسْتذْلال بالْوَجْهِ الْأَوَلِ لدي ذَكَرَُ الْمُصَبَفْ وله لَه 1 رذ به تصن فيَْرمُ أن لا يكُونَ هَذَا الْوَجُْ الذِي هُوَ مَوْردُ السُوَالٍ 
دَلِيلّا مُسْكَقلًا َل يَلْرَم اَن يَكُونَ مُسْتَذرَكًا. وَأَمَا في الان فَإِذَنَ اللّازِمَ للْمُجِيبٍ دَفْعْ النَفْضٍِ عَمّا ذُكِرَ في الكتاب لِأَنهُ هُوَ الْمُورَهُ 
لِلسّوَالٍ. 

ولا شك اَن ما ذَكرَ فيه مي عَلَى ووب الكَفارة في شِبْه الْعمْدء وما روَاية عَدَم وجوج فيه فبِمَعْزلٍ عَنْهُ فلا وه للْمُصَيْر إل 
هتا كما لا يَخقَى. م إن صَاجب الْعِنَائَةِ قَالَ في تفيبر قول الْمُصَئِفٍ أو لِكَونه كَل الْمَذْكُور: أيْ لِكَوْنٍ الصيام كل الْمَذكور وتَبعَُ 
الْعي. أَقُولُ: لَيْسَ ذَاكَ بِسَدِيبِ إذ لا مى أن كل الْمَذَكُورٍ في حَقّ كفارة الْمَغلٍ في كتاب الله تَعَالَ إا هو ري رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ 
وَصِيَامُ مهي ميعن لا الصيامٌ وخده. 

وأا إطلَاق الْكُلِ عَلَى الصّيّام كه اجُزء الأخبر الَذِي بم به الكل فَأمرْ قيب لا اسب شرح الكتاب. فَالحُ في المَفْسِيرِ أذ 
ُقَالَ: أ وَلِكوْنِ ما ذگزتا من التحْرِيرٍ وَالصِيَام كَل الْمَذَكُورٍ 


(قَوْلْهُ ولا يَنْبْتُ التَغْلِيظُ إلا في الإبل حَاصّةَ لان التَؤْقِيفَ فيه فَإِنْ قضى بِالدَيّة من غَيْرٍ الإيلٍ 
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7 0 بوه 
ر 
اط لما فلتا 
ع 


قال (وقغل اطا تب به اليه عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالكَفَارَُ عَلَى الْقَاتِلِ) لِمَا بيا من قَبْلُ. قال: (وَالدَيَةُ في الخَطأ مائ من الإبل أَحْمَاسًا 

عشرون بذنت اض وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابن اض وَعِشْرُونَ حِقَةَ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً) وَهَذَا قول ابْنٍ مَسْعُودَ - رضي اله 
عَنْهُ -, وَأَحَذْنَا حن وَالشَافِعِيُ به إرواينه «أنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - قَضَّى في قتیل فل خَطأً أَحَْاسَاه عَلَى نَحْو مَا 

َال وَلِأنَّ مَا قُلَْاهُ أَحَف فَكَانَ أَلْيَقَ بجالَةِ اطا لأ الحَاطِئ مَعْذُون غَبْرَ أنَّ عِنْدَ الشافِعِيَ يَقْضِي بعشرين ابْنَ لَبُونِ مَكَانَ ابن 


اض وَالْْجَةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ. 


ەر 


[فتح القدير] 

ر تتَعَلْظ لِمَا قَُْا) أفُول: لِقَائِلٍ أذ يَقُولَ: إذَا 1 يغبت الغليظ إل في الإبل خَاصّةَ ينغي أن لا صح الْقَضَاءُ بالدّيَة من غير 

اليل صلا في جتَايّة شبْه الْعَمْدِ» إِذْ قَدْ ذكِرَ في أَوّلِ هَذَا الكتاب وَمَرَّ أَيْضًا في اوائ کاب التَايَاتِ أَنَّ مُوجب شبه الْعَمْدٍ ديه 
مُعَلَطَةٌ عَلَى الْعَاقِلَة وَكَقَارَةٌ عَلَى الْقَاتِلِ فَحَبْتْ 1 يَنبْتْ بٿ التَغلِيظُ في غَيْرِ الإبل 1 يَصْلح غَْرَا أن كود دِيَةَ في شِبه الْعَمْدِ لانْقَاءِ 
ما هُوَ الْمُعْمَبرُ في دِيَتهِ وَهُوَ التَغْلِيظ فَكَيْفَ يَتِمُ فَوْلْ الْمُصَنَفٍ فان قَصَّى بالدِيَةِ من عير الإبل 1 تعَعلّطَء فَإِنَّ الظَاهِرَ مِنْهُ أن 

يصح الْقَضَاءُ بالدّيّة ية من غَيْرٍ الإيل في شِبْهِ الْعَمْدِ وَلَكِنْ لا يَقْبْتُ التَغْلِيظُ في غَيْرٍ الإيل بان يُرَادَ في الدَرَاهِم عَلَى عَشَرَةٍ آللافٍ 


6 
ر 


زم وني الدَّاذِرٍ عَلَى أَلْفِ دِيئَارٍ كما فَصّلُوا في الشرُوح فَلَيْتَامَلَ في التَّوْجيه 


06 


(قَولة وَهَدَا قول ابن مَسْعُودٍ وَأَحَذْنا كن والشافعي به إروايته «أَنّ اللي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - قَضّى في فيل فيل خط 


اَاسًا» عَلَى نو ما قَالَ) أَقُول: فيه شَيْءَ وَهُو أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَإِنْ رَوَى قَضاءَ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَلَى 
ما قَالَهُ إل اَن علي - رضي الله عَنْهُ - گان يَقُولُ: الي في اط مِانَةٌ من الإبل أَرْبَاعًا: حمسن وَعِشْرُونَ حِقَّة ومن وَعِشْرُونَ 


دعم االو 


جََعَةَ وسن وَعِشْرُونَ اه ليون وسن وَعِشْرُونَ انه تخَاضء ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُّفَ - رجه الله - في تاب الْترَاج. وَذْكْرَ في غَايَة 
بيان وَغَيِهَا مِنْ الشرُوح, وَالْمَقَادِيرٍ لا تغرف إلا ماعا فَكَانَ كَالْمَرُْوع. 
LS aS a‏ ما أَحَذ 
ن وَالشَافعِيٌ به بِدُونٍ بيان البُجْحَانٍ فِيمَا رَوَاهُ ابن مَسْعُودٍ. نَعَمْ ون مَا رَوَاهُ أَلْيَقْ بحَالَةِ الخطأ لِكْنِهِ أَحَفَ يَصْلْحْ أَنْ 
مُرَجَحَا لِمَا رَوَاهُ. وَعَنْ هَذَا قَالَ تاج الشَريعَة بَعْدَ بَيَانِ اتلافٍ الصّحَابَة في أَسْنَانِ ن الإبلٍ في دية الخطأ: وَنحْنُ يَجْحْنَا روايةَ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ مَسْعُود لِأَنَهُ اوق لِمَوْضُوع ديَة اخم وَهُوَ التَخْفِيفُ إلا أن فَوْلَ الْمْصَنْفٍ: ولان مَا ما قُلْنَاهُ أَحَف فَكَانَ لق بحَالَة ت الط اَن 
الْخَاطِئ مَعْذُورٌ يُشْعِرُ بأد هَذَا ليل مُسْتَقِلٌ وَمَا قَبْلَهُ أَنْضًا دلي مُسْتَق وَهَدَا يفي صّمَّ الان إلى الأول لِيَخْصْلَ به البُجْحَانُ 
وبا َة في كرِرٍ الْمُصَنَفٍِ هُنا نَوْعٌ ركَاكةِ, وكأنَ صَاحِبَ امايق ننه له ينغي أسلوت كر التطلب ويخ هذا الْمَقَام 
فَقَالَ بَعْدَ بيان ما رَوَاهُ ابن مَسْعُودٍ وَمَا روي عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنُْ = لَكِنَّ ما فنا أَحَف فَكَانَ اول ال الخَط لان الخَاطِئ 
مَعذُورٌ الَْهَى تَبَصّر. 
(قوْلهُ غَيْرَ اد عند الشَافِعِيَ يَقْضِي بعشرينَ ابن لَبُونِ مَكَانَ ابن عَحَاضٍ) افو لُ: هتا گام وَهْوَ أَنَّ َو 
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َال قفن الع أل ديتار وَمِنْ الْوَرِقٍ عَشَرَةُ آلف دزکم) وَقَال الشَافعِئٌ: م مِنْ الْوَرِقِ انتا عَشَرَ ألا لما رَوَى ابْنْ عباس - رضي 
اله عَنْهُمَا - ان البِيّ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - قَصَى بِدَلِكَ. وَلَنَا ما روي عَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ الي - عليه 


الصَّلَاةُ وَالسَلامُ - فی با بالدّيّة في قتي ِعَشَرَةِ آلاف دِزقم» و ويل مَا 0 غ أنه نه فضى من دَرَاهِمَ کان زعا وَزْنَ سِئَّةَ وَقَذُ 


كانت كَذَلِكَ. قال (وَلَا تَْبْتُ الدب إلا من هَذِه الأنواع اللا تلان عِنْدَ أي حَبِيقَة وَقالا مها وَمِنْ الْبَقَرِ مانا بَقَرةِ وَمِنْ الْعَتم ألما 
شاق وَمِنْ اَل مِائنا خاو ل حلَة نَوَْانِ) . 


[فتح القدير] 

هَذَا اسْتذنَاءٌ من قله وَأَحَذْا ن وَالشَّافِعِنُ به كَمَا صرح به في الْعنَايَةِ وَغَيِْهًا. 

وَالْمَفْصُودُ به بيان لفق بَيْمَنَا وَينَ الشَافعِيَ بَعْدَ الاقاق في الْمَأَخَذِء لَكن فيه إشكالء إِذْ الظَامِرُ أَنَّ صَمِيرَ به في قَوْلِهِ وَأَحَذْنا 
ن وَالشَافِعِنُ به بَعْدَ فَوْلِهِ وَهَذَا ا ابْنِ مَسْعُودٍ رَاجِعٌ إلى قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودِ فَيَكُونُ الْمَأْحَذُ الْمْنَقَقْ عَلَيِْ بَْتََا وَبَبْنَ الشافْعِىَ 
هو 1 ابْنِ مَسْعُودِ فَبَعْدَ ذلك يف ب يم القَوْلُ بان عند الشَافعِيَ يَقْضِي بعشرِينَ ابْنَ لبون مَكَانَ ابْنِ عَخَاضٍ ) 57 بابْنٍ 
ون مَكَانٌ ابن تخاض يُتائي الاد قول اين غود لن ان تخاض معن في قؤله وما الذي يصح أن يَكُونَ مأحَدًا لِمَذْحَب 
الشَافِعِيّ وَهُوَ القَضَاءُ بعشرينَ ابْنَ لَبُونِ مَكَانَ ابْنِ محخَاضٍ ما رَوَى مَالِكْ في المُوَطأ عَنْ ابْنِ شهاب 7 سُليْمَانَ a‏ أنَهُ كان 
يقول: في دِية ا خط عِشْرُونَ بنت مخَاضٍ وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابن لَبُونٍ ورو فة 

الْبَيَانِ فَلْيْكَآمَنَ في النَوْجِيهِ (قَوْلْهُ وَل تَقْبْتُ اليه إلا من هَذِهِ و الأنواع اللائ عند أي حَبِيقَةَ - 7 كك -, وَقَالَا: 
الْبَقَر ماتا بَقَرَةِ وَمِنْ العم لھا شَاقِ وَمِنْ ن¿ ال ماتا خُلَّة) قَالَ جَمَاعَةٌ من الشراح: قَائِدَةُ هَذَا الاختلاف إا تَظَهَرُ فيمًا إذَا 
صا القاتل مَعَ َي اليل عَلَى أكترَ من ماني بَقَرَةٍ أو عبرا 


(275/10) 


لن عُمَرَ - رضي الله عَنُْ - هدا مر عَلَى أَهْلٍ کل مَالٍ مِنها. وَلَهُ أن 0 إا يَسَْقِيمُ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ الْمَالِيَةء وَهَذِهِ 
الْأَشْيَاءُ تَجْهُولَهُ الْمَاِيّةِ ودا لا يُمَدَرُ ا صَمَانْء وَالتَفْدِيرُ بالإبل غرف بالآئار الْمَشْهُورَةٍ وَعَدِمْمَاهَا في غَيرِهَا. وَذْكْرَ في الْمُعَاقِلٍ 


هو > 


نه لَوْ صا عَلَى الزِيَادَةٍ مه | آي التَقْدِرٍ بدَلِكَ. ثم قيل: هُوَ قول الكل فيرف الخلاف, 
وَقِيلَ هُوَ فَوِهُمَا. 


[فتح القدير] 

عَلَى قول أبي حَنيفَة گمَا هُوَ الْمَذُكُورُ في كتاب الذِّيَاتِ: جوز كما َو صا عَلَى اکر مِنْ مالي فَرَسِء وَعَلَى فَوْيِمَا لا يجُورُ كُمَا 
sS‏ 

أَقُول: لَيْتَ شغري مَا بَاهُحْ عزو طهوق كانت اا ادن ن 1 هَذَا الْمَضيق وَحَصَرُوا فيه بگَلمَة َا مَعَ گونِ ظُهُورٍ فَائِدَتِهِ في 


عير هَذِهٍ المُورة ا وَأَجْلَى قن لِلقَاتِلِ اليَارُ في أَدَاءٍ الدَّيَة من أي َع شَاءَ من أنواع الذَيَة لا من غَيْرٍ أنوَاعِهًا كُمَا صَرَّحُوا 


به فَعَلَى قَوِهِمَا يَتَمَكُنْ الْقَاتِلُ من أَدَائِهَا مِنْ تؤع الْبَمَ أو تؤع الْغتَم أو تؤع ا للل گمَا يُمَمَكُنْ من أَدَائِهَا + من الأنواع التّلانّة 
لفق عَلَيْهَا وهي الإبل وَالْعينُ وَالْوَرِفَه وَعَلَى قله في رِوَايّة كاب الدَياتِ لا يُتَمَكَنْ من أَدَائِهَا إلا من هذه الْأَنوَاع اة 
(قَولَهُ وَذكِرَ في الْمَعَاقِلٍ أنه لو صا عَلَى الزَيَادَةٍ عَلَى مائ حَلَةٍ أو ماني بَقَرَةٍ لا بجُوزء وَهَذَا آيَهُ التَفْدِيرٍ بِذَلِكَ م قيل هو 
قل الكل فبرتفع اللافٌ وَقِيلَ: هُوَ نوتم قال مهو الشرّاح: أَوردَ فَْلُ وَذكِرَ في الْمَعَاقل: أي في مَعَاقِلٍ الْمَنْسُوطٍ به 
عَلَى مَا روي عَنْ أبي حَنِيفَةَ من أَنَهُ لا تَفْبْتُ الدَيَةُ إل من هذه و الأنواع القّلانّة. وَوَجْهُ وُرُودِهَا أن مدا گر في الْمَعَاقِلٍ نه لو 
صاع الو نالف على أخكر ين أل شا أو من ماق بَقرة أو من ماق حلَةٍ لا يجوز وَل ذز لاف فيه وَدَلِكَ دلي عَلَى 
أنّ الأصتاف التَلَانة أَيْضًا من الْأَصُولٍ الْمُقَدَرَةِ في الدَيّة عِنْدَهُ أَنْضّاء وَذَكْرَ اواب بِوَجْهَيْن: أحذهمًا يُصَحَحْ الشَبْهة وَيَرْقَْ 
الخلاف. 

وَتَانِيهِمَا يَرْقَعُ الشُبْهَةَ بحَمْلٍ رِوايَة الْمَعَاقِلٍ عَلَى أَعَا فَوْهُمَاد ي إن صَاحب الْعَِايَةِ رَد الوَجْهَ الأول مِنْهُمَا حَبْتُ قَالَ: ولا أَرَى 
صِحََهُ لاله يناقِضٌ روَايَة كاب الدِيَاتِ كُمَا مر آنا اْعَهَى. أَقُولَ: 
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َالَ: (وَدِيَةُ المََةِ عَلَى الصف من دِية الرّجْلِ) وَقَدْ وََدَ هَذَا الفط مَوْقُوهًا عَلَى عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - وَمَرْفُوعَا إلى الي - 
عَلَيْهِ الملا وَالسَلَامُ -. وَقَالَ الشَافِعِنُ: ما ون الث لا يَُتَضّفء ومام فيه ريد بن ثاب - رضي الله عَْهُ -» وَالُجَةُ َي 
ما رياه بعُمُومِهِ ولأ حا أَنْمَصُ من حال الرَجْلٍ وَمَنْفَعتهَا أَكَلُ وَقَدْ طهر ار النقْصَانِ بِالتَنْصِيفٍ في الس فَكَذَا في 
أَطَرَافِها وَأَجرَائِهَا اعارا بجنا وَبالثُلْثِ وَمَا فَوْقَه. 

[فتح القدير] 

َيس هذا بِشَئْءٍ لأَنَّ مَدَارَ الْوَجْهِ الْأَوَلِ عَلَى عَدَم قَبُولٍ صِحَةِ رِوَايَة كتاب الدِياتِ وَعَدَم تَسْلِيم نُبُوتِ الاخيلاف بَيْتهم وكله 
مُنَاِصًا ٳِروَاة تاب الدََاتِ إن اي صِحَمَ اؤ مث صِحَهُ تلك الرَواية وهي في حير المع عند قائ َلك الوه يدل عليه 
فَطْعَا عِبَارَةٌ صَاجب النهاية حَيْتْ قَالَ: فَقَالَ في جَوَابِهِ بوَجْهَيْنِ: أَحَدُهمَا أنه صح الشُبهَةٌ فَقَالَ: َعَم تلْكَ الرَواية أعني روَاية 
الخلافٍ غَْدُ صّجيحء بَلْ الصّحِيح روَايَةُ كاب الْمَعَاقلٍ. 

وَاخِلَافُ بَنَِهُمْ عير ابت بل هَذِهِ الْأَنْوَاعٌ: أَعْني الْبَقَرَ وَالْعَتَم وَالخُلَلَ في الدَيَةِ مِنْ الْأَموَالٍ الْمُقَدَرَِ انْعَهَى. وَتَصْحِيحٌ إخدى 
الاين وَمَنْْ الأَخْرَى لَبْسسَ بعزيز في كَلِمَاتٍ الْفَهَاءِ وقذ مر لَه تابر كديرةٌ في الكتاب. 

وَقَالَ بَعْضُ الْفُصَلَاءِ لِدَفْع رَد صَاجب العتاية: الْوَجْهُ الْأَوَلَ يَرْتَِْ التَناقْضُ امل عَلَى اليُجُوع إلى فَوْهِمَا اْتهَى. أقُول: هَذَا لا 
يملح لِدَفْع روه الوه الْمَْبُون وما يلح لن يَكُونَ جوا آحَرَ عَنْ أَصْل الشُبِهَةٍ لان ماله إلى أن يَكُونَ في المشألة عن 
رايا وَيَكُونُ الْمَرْوِيُ في إِحْدَاهُما قول الأول وني الأخرى فَوْلَهُ الآحَرُ الذي رَجَع لبه وقذ دَكرَهُ أَنْضًا صَاجب الْعَاَةِ َعْدَ 
يان دينك الْوَجْهَيْنِ وره أَحَدَهُمَا حَيْتْ قَالَ: وَحَمَلَ بَعْضٌ مايا عَلَى أن في الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ روايَتيْنِ الْعَهَى. وَمَدَارُ رَه أَحَدُ ذَيْنِك 
الْوَجْهَيْنِ عَلَى أن يَكُونَ الْمُرَادُ به تقْريرَ الشْبْهة وَرَفْعَ الف كما ذَكْرَهُ الشرّاح. 

وَذَلِكَ لا يُعَصّوَرُ إلا بآنْ يَنْحَصِرَ الْقَوْلُ من في هَاتِيكَ الْمَسْأَلَةِ فيمَا ذَكِرَ في الْمَعَاقِلِ ولا لا تعَقَرّرُ الشُبْهَهُ بل ترفغ بِالَمْلٍ 


- 0 0 3 0 
م القولن 200 o‏ ده 
لقولين هنه تفهم 


(قَوْلَهُ ولان حا أَنْقَصُ من حَال الرَجْلٍ وَمَنْفَعَعَهَا أقل) وَقَدْ طَهَرَ انر النفْصَانٍ بِالتَنْصِيفٍ في النَفْسٍ فكد في أَطرَافِهَا وَأجرائها 
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َالَ: (وَدِيَةُ المُْسْلم وَالدّمَيَ سَوَاءُ) وَقَالَ الشَافعِيُ: ديه اليَهُودِيٍ وَالنصْرَانَ أَرَْعَةُ آلافٍ دكي وَدِيَةُ الْمَجُوسِيَ مانا دزكم. 
قال مَالِكَ: ديه اليَُودِيٍ وَالنصْرَاَ سنه آلافٍ دكم لقؤله - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - «عَفل الْكَافِرٍ صف عَفْلٍ الْمُسْلِ» 
الكل عِنْدَهُ انتا عَشْرَ أَلمًا. وَلِلشَافِعِيَ ما روي «أنَّ التي - عليه الصّلَاةُ وَالِسََّامُ - جَعَلَ دِيَةَ الْمَهُودِيَ وَالنَصْرَانْ أَرْبَعَةَ آلاف 
دِرْهمء وَدِيَةَ الْمَجُوسِيَ عَائائَةِ دِزْهم» . ولا فَولهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «دِيَةُ كل ذي عَهْدِ في عَهْدِهِ الف ديتار» وَكَذَلِكَ 
قَصَى أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ - رضي الله عَنْهُمَا = وما روَا الشّافِعِيُ - رَه الله - 1 يعرف راويه و بُذگز في كب الْحَدِيثء وَمَا 


َوََْاهُ ههر يما راه ماك اله طهر يه عَمَلُ الصّحَابَةٍ - رضي الله عَنْهُمْ -. . 


[فتح القدير] 

اغتّارا ينا بث وما فَوقَة. 

أَقُولٌ: لقائل أَنْ يَفُولَ: حَاصِلْ هَدَا التَعلِيلٍ الْقيَاسُء ولا جَالَ لَه في هذا الاب لِأَنَ الدَّيَهَ من الْمْقَدَرَاتِ الشَرْعِيّة ولا يري 
لقاس في الْمَقَادِيرٍ مَا تَصُوا عَلَيْهِ. م إن صَاجب الْعتاية قال في تغليل فَوْلِهِ: فكدًا في أَطَرَافِهَا وَأَجْرَائِهَا اعبار با وَبالَلّْثِ وَمَا 
الأَطْرَافُ لِأفَصْلٍ الَذِي هُو النَفْسْ في غص الأخكام؛ ألا يرَى أن الْقِصّاص يري ينن الرَجْلٍ وَالْمَرْةِ ولا يجري بَيَْهُمَا فيما دُونَ 
النَفْسِ عِنْدَنَا ما مَرّ في كتاب الَِاياتِ فلم لا يجُورُ الْمُخَالفَةُ ب النَفْسِ وما ذوعا في حكم الدَية أَيِضًا. 
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[فْصْل فِيمًا دون التَفس] 

ب قَالَ: (وفي الئفس الديَُ) وقذ ذكزْتاة. قَالَ (وَنِ الْمَارِنِ ادك وني اللْسَانِ اليه َف الذگر الديةُ) وَالأَصْلْ فيه مَا رَوَى سَعِيُ 
ن الْمُسَيّبٍ - رضي اله عَنْهُ - أن الى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْسََامُ - قَالَ: «في النَفْسٍ الدَِيَة وَفي اللّسَانٍ الدَيَهُ وني الْمَارِن 
الدَيَهُ» وَهَكَذَا هُوَ في الكتاب الَّذِي كَُبَهُ وَسُولُ الله - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - لِعَمْرِو بن حزم - رضي الله عَنْهُ -. وَالْقَصْلُ في 
الْأَطْرَافٍ أنه إِذَا فَوَتَ جنس مَنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَالٍ أو ارال جال مَقْصُودًا في الْآدَمِىَ عَلَى الْكمَالٍ يجب كل الدّيّة لإثلافه النَفسَ 
من وجه وَهْوَ مُلْحَقْ بالإثلافٍ من كَل وَج تَعْظِيمًا لِلَآدَمِيَ. أَضْلْهُ قَضَاءْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بالدَية كُلّهَا في 
اللَسَانِ وَالأَفِء وَعَلَى هَدَا جب فُرُوعٌ كبيرةٌ قََفُول: في الْأَنْفٍ اليه أنه رل الجَمَالَ عَلَى الْكَمَالٍ وَهُوَ مَقْصُودٌ ودا إذَا 
قطع امار أو الأزتبة ما ذكزتء وؤ قطع الارن مع الب لاي على دي وَاجدةٍ لاه خضو واج كذ الك قرات 


مَنْفَعَةٍ مَفَصُودةٍ وَهُوَ 

[فتح القدير] 

(قَصْل الدِيَة فِيمَا دون النّفس) لما ذگر حُكُمَ الدِيَةِ في النَفْسٍ ذَكْرَ في هدا الْمَصْلٍ حُكْمَهًا فِيمَا دُونَ النَفْسٍ لون الْأَطْرَافَ تابعةٌ 
فس قبع خز حتحبه أبس تيئ ناسبة قل صنل قضاء وول اله - ّى اله عاي وسم - بل لها يلسا 
وَالْأَنْفِ) قَالَ في الكاني وَغَايَةِ الَْيَانِ: فَقِسْنا عَلَيْه غَيرُ إذَا گان في مَعْنَاهُ الْتَهَى. 

أقول: فيه نَظَنء لأَنَّ الدَّة من الْمُقَدَرَاتِ الشَّْعِيّة وَالْقِيَاسْ لا يجري فيها عَلَى مَا عُرفَ 
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اطق وَكذَا في قَطع بَعْضِهِ إِذَا مَنَعَ اكلام لِتَفْوِيتِ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ وَِنْكَانَث الْآلَهُ قَائِمَهَ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَكلّم ِبَعْضٍ اروف 
قيل: تفْسمْ على عد الخرُوفِ وقيل: على عَدَدٍ خزوف تعلق باللَسَانه فبقذر ما لا يدر جب وقيل: إن قدَرَ على اء 
أكترها جب حكومة عَذْلٍ خْصُولٍ الإفهام مَعَ الاختلال, وَإِنْ عَجَرَ عن أَداءِ الأكترٍ جب كَل الذي لان الظَاهِر أنه لا تحصن 
نفع الكلام وگذا لكر أله يوت به منفغة الوط والإيلاد واشينساك اول لزني به وذفي ال ولإباج الذي هو طرق 
الإغلاق عَادَةَ وكا في الحَشَفَةِ اليه كَاملَة لأ الحَشَفَةَ اض في مَنْفَعَة الإيلاج وَالدَّفْقٍ وَالْقَصبَهُ كالتابع لك 


قال: (وَني الْعفْلٍ إِذَا َكب بالصّرْب الدَيَه) لقَوَاتِ مَنْمَعَة الإذراك إِذْ به يَنَْفعْ بِنَفْسِهِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ (وگدا إذا ذهب مع أو 


ر رو ٤ه‏ شش ٤ه‏ ٤و‏ 
بصره أو سه أو ذوْقَهُ) 


[فتح القدير] 

قالصواب عِددِي هتا أن يُقَلَ: قافتا په عب لاله (قَول وَل َدَرَ علَى اكلم ببَْض اروف قبل تُفْسَمْ عَلَى عَدَدِ اروف 
وقيل عَلَى عَدَدٍ حُرُوفٍ تعلق باللَسَانٍ فَبِقَدرِ ما لا يُقَدَوُ نَبْ) قَالَ جُنهوز الشرًاح: وا روف التي تَتَعَلَّ باللَسَانٍ هي الأَلفُ 
وَاللاء وَالَاءٌ وام وَالدّالُ وَالَاءُ وَالرّاي وَالمِينُ وَالشّينُ وَالصّادُ وَالضّادُ وَالطَّاءُ وَالظَّاءُ وَاللّامُ وَالنُونُ انْكَهّى. وَقَالَ صَاجبُ 
اة بعد تفل ذَلِكَ عَنْ البّهَايَة: وني گن الال من ذلك نَظر نه من أقْصى اللي عَلَى ما عرف انْتَهَى. 

َقُولُ: نَظَرْهُ سَاقطّ إِذْ الظَاهرُ أَنَّ مراد هور الشرّاح بالف وَالمّاءٍ وَالنَاءٍ وَغَيِْهَا ما ذَكَرُوا هُوَ الْأَلْفَاظُ ل بجی يا لا 
اروف المشخوطة التي يرگب مِنْهَا الْكَلِم الذي من أقصى الق إا هو الَف الذي يَمَعْ جُزءُ الگلم كُمَا في اول أَحَدَ 
وَأوْسَطٍ سَأَلَ وَآخرَ فَرَا لا ارف الذي يهى به وَهُوَ لفط الف إذ هُوَ مركب من اة أَجَْاءِ هعلق بِاللَسَانِ بوَاسِطَة جُزئه 
الأَوْسَطٍ الَذِي هو اللَّامُ فَمَْسَاَظَرِ صَاجب العِنَاَةِ عَدَمْ وقُوفِهِ عَلَى مُرَادِهمْ, كيف ولو گان مُرَادُهُمْ ما وهم لَذَكرُوا الَْْرََ بَدَلَ 
ن قُلْت: الْأَلقَاظُ الي يُتَهَجَى ا أَْمَاءْ مُسَمَيَاقَا اروف الْمَنْسُوطَة الي ركُبَثْ مِنْهَا الْكَلِمْ كما حَقّفَهُ صَاحِبْ الْكْشَّافٍ في 
وَل سُورَةٍ الْمَقَرَِ هور الشرّاح إا عَدُوًا الألف وَتَظَائرَهُ من اروف التي تعلق الان فَكيْفَ يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ مُرَادْهُمْ بذَلِكَ 
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لاد كُلَ وَاجِدٍ منها مَنْمَعَةٌ مَقُصُودَةٌ وَقَدْ رُوِي: اد عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَصَى اربع دِيّاتِ في صَرْبَةِ وَاجِدَةٍ ذَهَب با الْعَفْنُ 
الام وَالسَمْعْ وَالْبَصَرُ. . 


قال: (وفي اللْخية إذا حُلقَت فَلَمْ تنبت له فوت بر به منفَعَة ف م الأب ا ِمَا قُلْما. و لك 
وَهُوَ قول الشَافِعِيَ جب فيهما حُكُومَةُ عَذلٍ 

اباد وَصَارَ كشَغرِ الصَّدْرٍ الاق وَيَذَا يجب في شَعْرِ اعد تُقْصَانُ القيمة. لتا أن اللَحْيَةَ في 5 جال وني 
عَلَى الْكَمَالٍ فَتَجِبْ الدِيَهُ كمَا في الْأَدَْنِ الشَّاحْصَتَْنِ وكُذَا شَغْرُ الرس جَال؛ ألا تَرَى أَنَّ مَنْ عَدِمَهُ حلَقَة يََكُلّفُ في سارى 


هه 
ع ل 


ل و الاق إن لا يتلق بد جال اما لبه الْعبْدِ فَعَنْ أي حَدِيفَةَ أنه َب فيها كمَالُ الْقِيمَةِ وَالتَخْرِيجُ عَلَى 


7 
ت 058 


الظَاهِرٍ أن الْمَقْصود بالْعَبْدٍ الْمَْفَعَةُ بالِاسْتعْمَالٍ دُونَ الْجَمَالٍ بخلافٍ اخرّ. . 


ٌ ۶ 


قال: (وني الشارب حُكومَة عَذَلٍ هُو الأصح) لِأَنّهُ تابغ لِلَحْية قَصَارَ كبغض أَطَرَافِهَا 


(ولية الكؤْسَج إن گان عَلَى ذقنه شَءَ شَعَرَاتٌ مَعْدُودَةٌ فلا شَيْءَ في حَلْقِه) لِأَنَّ وُجُودَهُ يَشِيئَهُ ولا زيه ٠‏ (وَإنْكَانَ أكَتَرَ من ذَلِكَ 
وَكَانَ عَلَى الد وَالذَّقَنِ جَمِيعًا لكِنّه غير قصل ففيو حكومة عَذلي) فيه بَعْضَ الْجَمَالٍ (وَإِنْ گان مصلا قفيه كمال الدّيَة) لله 
َيْسَ بكوْسَج فيه مَعْى الْجَمَالِ e‏ فان َب حم اسْتَوى گما گان لا يجب شَيْءَ لاله 1 يبق أت 
الجنَايَة وبدب عَلَى ارْتِكابِه ما لا حل وَإِنْ نَبَعَتْ بَيْضَاءَ عن آي خنيفة أله ل يجب شَيْءٌ في ار لله يريد حمَالَاء وني الْعَبْدِ 
تب حْكُومَةُ عَذْلٍ لِأَنَهُ يَنْقْصُ قيمع TT‏ عَذْلٍ لاله و 
[فتح القدير] 

ما هکی به من الأَلْمَاظ؟ قُلْت: قذ وَقَعَ في عِبَارَاتِ الْمُتَمَدْمِينَ إطلاق الرُوفٍ على تلك الْأَلْقَاظِ مُسَاتَحَةَ اسْتعْمَالَا لِلْحَرْفٍ في 
مَعْىَ الْكَلِمَةِ كُمَا َصّ عَلَيْهِ بصا صَاجب الْكْشَّافٍ هتاك وَكَلَامُ مَؤَْاءٍ الشُرّاح هَاهُتاء بل كلام الْمُصَبَفِ أَنْضًا جار عَلَى ذَلِكَ 
الاصطلاح الشّائِع فِيمَا ب َيْنَ الْقَوْمِ ودا يَفُولُونَ ها خرُوفُ التهجي. ۰ 
إن فُلْت: ‏ 1 يُرِيدُوا بالحرُوفٍ ماهتا اروف الْمَبْسُوطَة الي يرگب ينها الْكَلِمْ و1 يُخْجُوا الْأَليف من عِدَادٍ اروف التي تَتَعَلَقُ 
باللّسَانِ؟ قُلْت: لَعَلَ سِرّ ذَلِكَ أن الْمَائْتَ من اروف إا يُعْرَفُ بِالِامْتِحَانِء وَالِإمْتِحَانُ إا يون في الْعَادَةِ روف التَهَجَي كما 
ا رضي الله عن - وهي ما زوي ا SORT‏ 


ء۶ ء۶ 
2 
عر صر رر 


كُمَا 5 به في الشروح وَعَيرهَاء فَجَرُوا هَاهْنَا في الان والإرادة على َف ائ تقف 


(281/10) 


وَيَسْكوي الْعَيْدُ اما عَلَى هدا ال ججُنْهُور. 


(وَف لْحَاجِبَيْنٍ الذي وف إِخْدَاهُمًا نطف الديّة) وَعِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ رَحْمَهُمَا الله جب حْكُومَةُ عَذْلِ؛ وقد مَرّ ر الْكَلَامُ فيه في 
اللحيّة. . 


رد 


قَالَ 0 ايتن الدِّيكُ و وني الْيَدَيْنٍ الذي وني الرَجْلَبنَ الدّيَةُ وني الشَََيْن الدَّيَكُ وني الْأَْنَينٍ الذي وي الأنكيَيْن الدَّيَةُ) كذَا 
و ق ديت تیان انب - رضي الله عَنْهُ - عَنْ التي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. قَالَ: (وَف کل وَاجِدٍ من هَذِهٍ 


0ك 


الْأَشْيَاءِ نصف الذّيَة) وَفِيمَا كتَبَهُ التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - لِعَمْرِو بن حزم «وَفي ايتن الذي وَفِ إِخْدَاهُمًا نصْف الدّيّة» 
ولان ف تفوت لاني م من هَذِهٍ الْأَسْيَاءٍ تَفُويتُ جنس الْمَنْفَعَةٍ و كُمَالٍ الْجَمَالٍ فیجب کل الذَيَةء وني تفویتِ إِخْدَاهًا تَفویٹ 


قَالَ: (وَفي تَذْيَيْ الْمَأَةِ | دِيَةُ) لما فيه من تَفُويتِ جنس الْمَنْمَعَةِ (وَف إِحْدَاهُمًا نف دِيَةٍ ة الْمَأَة) لِمَا بَيَئّ بخلاف تَذَيَى ي الرَّجْلٍ 


2 


حَيْتْ جب حُكُومَةُ عَذْلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فيه تفويث جنس الْمَنْقَعَةِ وَاججَمَال. 


ر 0 


(وَف حَلَّمَيّ الْمَرأَةِ الذي كَامِلَهَ) لِمَوَاتِ جنس مَنْفَعَةٍ ة الإزضاع وَإِمْسَاكِ اللي (وفي إِحْدَاهُمًا نصْفُها) لِمَا بين 


هو رەو 


قال (وَني أَشْفَارٍ الْعَيْتيْنِ الدِيَهُ وني إِحْدَاهَا رغ الدّيّة) قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: ممل أ مُرَادَهُ الأَهْدَابُ جار ما ذَكرَهُ محمد في 
اْأَصْلٍ لِلْمْجَاوِرَةِ كالرَاوِيَة للَْرْبَةِ وهي حَقِيفَةٌ في الْبعِيرٍ وَهَذَا لِأَنَهُ موث الجَمَالَ على الكَمَال وَجِنْسَ الْمَنْمَعَةِ وَهِيَ مَنْمَعَةُ دَفع 
الْأَذَى وَالْمَدَى عَنْ الْعَينِ إِذْ هُوَ يَندَفعُ اهدب وَإِذَا گان الْوَاجِبُ 3 الكل كُلَ الد ية وهي أَرَْعَةٌ كَانَ 3 أَحَدِهًا ربع م الذيَة وني 
اة منْهَا ثلَانهُ أَرْبَاعِهَاء وَيحْتَمَلُ اَن يَكُونَ ُرَادُهُ مَنْبَتَ الشَّغْرِ واكم فيه هَكدًا. 


ص 


(ولو قط افون هاا قَفِيه دِيةُ وَاجِدَةُ) لِأَنَ الْكُلّ كَشَيْءٍ وَاجِدٍ وَصَارَ كَالْمَارِنِ م م القصبة. 


ےر رھ 


قال (وَف كُلّ اصع من صاب ليَدَينِ وَالرَجْلنٍ عش الذيَة ية( لِقَوْلِه - عَلَيْه الملا وَالسَلَامُ 3-5 «في كل ابع عشر من غ الإبلٍ» 


۶ 


ولان في فطع الْكُلّ تفويث جنس الْمَنْمَعَة فيه ديه كَاملَةٌ وهي عَشَرٌ فَتَنْفَسِمْ الدِّيَةُ عَلَيْهَا. قَالَ (وَالْأَصَابعْ كله سَوَاءٌ) لإطْلاق 


508 


الحَدِيث وَلِأَهَا سَوَاءْ في أَضْل الْمَنْمَعَةِ فا عبر الزيَادَةُ فيه امن م مع الشَّمَالِ وا أصَابعْ الرَجْيْنٍ لأنُّ يمَوِتْ بِقَطْع كلها 


مَنْفَعَة المَشّي فَتَجِبْ الِب به كَاملَةٌ م فيهمًا عَشَرْ أَصَابِعَ فَتَنْقَسِمْ الذي عَلَيْهَا أَغْشَارا. 


ع 


قال ( (وَفِ كل أصْبْع فبا ناه مفَاصِل؛ قفي 3 بي أحَنادٍ 


[فتح القدير] 
ن كسح لي تغإیل قؤله رون گات منصلا ففيه كمال الب 6 يتاي ذَلِكَ. 
وَالْجَوَابُ ب فة 1 


8 ماده وله الاين كرمج أله ليس كوس حَقِيفَةَ وَإِنْ گان في صُورَةٍ الْكَوْسَج, وَآلَّذِي قَسَمَ ية عَلَى ثلاثة 


قسَام في سياق گلامه َعَم مِنْ الگؤسج احق 


2 


59 


8 
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ثُلْتْ دية ة اصع وَمَا فيهًا مِفْصّلَانِ فَفِي أَحَدِهمَا نطف ية ة الأع) وَهُوَ نَظِيرُ انْقِسّام دِيّة الْيَدِ عَلَى الأصابع. . 


ل: (وَف كُلّ سِنّ حمسن من الإبل) لقؤله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في حَدٍ حَديث يث آي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ - رضي الله عَنْهُ - «وَفي 


کل سن حمسن من الإبل» وَالْقَسْتَانُ وَالْأَصْرَامئْ كله سَوَاءٌ لإطلاق ما رَوَيْنَا و روي في بَعْضٍ الرَّوَاياتِ: وَالْأَسْنَانُ كلها سوا 
كلها في أَصْلٍ الْمَنْفَعةَ سَوَاءٌ فلا يعت بعتب النَفاضل كَالْأَيْدِي وَالْأُصَابع وَهَذَا ِذَا گان خط فن کان عَمْذَا قفيه الْقصّاصٌ وقد 


5 


م ےھ 


الْمَنْفَعةَ | قَوَاتْ رن 


(وَمَنْ صرب صلب عَبْرهِ فَانْمَطَّعَ مَاؤْهُ جب الدب َهُ) لِعَفْوِتٍ جنس الْمَنْمَعَةِ (وگذا لو أ+ خدبَة) لاه فوت خالا عَلَى الْكَمَالٍ وَهْوَ 


2 
ا 
0 


اسْتوَاءُ الْقَامَةِ (قَلَوْ رَالَتْ الخُدُوبَةُ لا شَيْءَ عَلَيْه) روا لا عن ئر 
[فتح القدير] 
وَالصُورِيٌ فاا مُتَاقَاة 


(َوْلهُ وَالَسانُوَالْأَصْرَامْ كلها سَوَاءً) قَالَ في الِْتاية: قَالُوا فيه نَظَرٌ. 

وَالصوَابُ أن بُقَالَ: وَالْدَسْتَانُ كلها سوا أ يُقَالَ: وَالْأَزيَابُ والأضراس كلها سوا لِأَنّ البّنَّ اسْمُ جنس يَدْخْلْ َه انان 
َتَلَانُونَ: أرب مِنْهَا تَتايا وهي الْأَسْتَانُ الْمُتَقَدَمَُ الْنَعَانِ فَؤق وَلْنَكانِ أَسْفَلَ وَمِثْلْهَا اعيات وهي ما يَلِي الَنَاياء وَمِثْلْهَا أَنْيَابْ 
تَِي الرباعِياتِ وملا 


)283/10( 


[فَصْلْ في الشجاج] 

ب قَالَ (الشَّجَاجُ عَشْرَةٌ: الخَارِصَةُ) وهي التي تخرص اللْدَ: اي تدش ولا تحرج الدَمَ (وَالدَامِعَةُ) وهي الي تُظَهِرُ الدَمَ 

[فتح القدير] 

صَوَاجكُ تلِي الْأَنيَابء وَالْنَنَا عَشَرَةَ سا نُسَمّى بِالطُوَاجِنٍ من كل جَانِبٍ ثلاث فَوْقَ وَتَلَاثْ أَسْفَلَء وَبَعْدَهَا سن وهي آخْرُ 
اسان تُسَمّى ضس الم لِأَنّهُ يَنيْتْ بَعْدَ الْبُلُوعْ وَفْتَكَمَالٍ الْعَقْلِ فلا بصخ أن يُقَالَ: الْأَسْنَانُ وَالْأَضْرَامنَ سَوَاءْ لِعَؤْدِه إلى 
مَعْىَ أَنْ يُقَالَ: الْأَسْنَانُ وَبَعْضها سَوَاءٌ انَتَهَى. ۰ 

أَقُول: في هَذًا النَظَر مُبَاَعَةُ مَرْدُودَةٌ حَيْتُْ قيل في أَوَلِه: وَالصّوَابُْ أن بُقَالَ ويه إِسَارَةٌ إلى أَنَّ مَا في الْكتاب خَطأ وَقِيلَ في آخره 
فلا يَصِحُ أن يُقَالَ الْأَسْتَانُ وَالْأَصْرَاسُ سَوَاءٌ وَفِيِهِ تريخ بِعَدَمِ صِحَةٍ ما في الْكِتَاب مَعَ أَنَّ تَصْحِيحَهُ عَلَى طرف التّمَامِ قن 
عَطْفَ الحَاصَ على الْعَام طَريفَةٌ مَعرُوفةٌ قد كرت هريه في عم عة وَل أَمِلةٌ رة في التَنْزِيلٍ مِنْهَا فَوْلهِ تَعَالى (حَافِظُوا عَلَى 
الصّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطّى) [البقرة: 238] وَمِنْهَا قؤله تَعَالَ من گان عَدُوًا لله وَمَلائِكته وَرُسْلِهِ وَجِيرِيلَ وَمِيكَالَ] [البقرة: 
8] فَجَارَ أَنْ يون مَا ڪن فيه من قَبِيلٍ َلك وَيَعُودُ حَاصِل مَعْتَاهُ إلى ن يُقَالَ: الْأَضْرَاسُ وَمَا عَدَاهُ م الْأَسْنَانِ سَوَاء له 
إِذَا عَطَفَ الْحَاصّ عَلَى الْعَامَ يُرَادُ ِالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَا عَذَا الْمَعْطُوفٍ من أَفْرَادٍ الْعَامَ كُمَا صَرَّحُوا به فلا يَلْرَمُ الْمَحْذُورُ. 

إن َو اؤ يقال وَالْأَِيَابْ وَالْأَضْرَاسْ كلها سَوَاءْ مُعَارَضٌ إل ما أَوْردَ عَلَى ما في الْكتاب, فإف الأَضْرَاس تَُمُ الَْنيَابِ كما 
أَقْصّحَ عَنْهُ في الْمَغِْبٍ حَيْتُ قَالَ: الْأَصْرَاسْ ما سِوَى التَنَابَا مِنْ الْأَسْنَانِء وَكذا ذكر في النَهَايَةِ وَغَيهَا فَيَعْودُ مَعْىَ قله 
وَالْْيَابُ وَالْأَضْرَام سَوَاء إلى أن يُقَالَ: وَبَعْضٌ الْأَصرَاسٍ وَالْأَْرَاس كلها سَوَاءً ذل ما ذْكِرَ في الإيراد عَلَى ما في الْكتَابء قلا 
مَعْقَ لَأَنْ يَكُونَ ذَاكَ صَوَابَا دُونَ ما في الْكِتاب. 

َعَمْ الْأَظْهَرُ في إقَادَةِ الْمُرَادٍ ماهتا أَنْ يُقَالَ: وَالْأَسْتَانُ كُلّهَا سَوَاءٌ عَلَى مَا جَاءَ به لَفْظُ الْحَيِيثء أَؤ أن يُقَالَ: وَالْقَضْرَاُ وَالَناي 
ها سَوَاء با مع بين النَوْعَيْنٍكمَا كر في الْمَنْسُوط. 


(فضل في الشجاج) . 

لا گان الشّجَاج َوْعَا من أَنْوَاع ما ذو النّفْس وَتَكَائرَتْ مسال انا وحَكُمًا ذَكرَهُ في فَصْلٍ عَلَى جِدَةِء كذًا في الشرُوح. قُلْت: 
لَوْ ذَكْرَ الْمُصَبَفُ لفط الاب بَدَلَ لفط الْمَصْل في فَوْلِهِ قصل فِيمَا دون التَفس ثم گر الشّجَاجٍ التي هي نَوْعٌْ من أَنْوَاع مَا دُونَ 
الس في فَصْل وَذْكْرَ سَائِرَ أَنْوَاعِهِ التي سَتَجِيءٌ في الْمَصْل الآ في فَصْل آخَرَ أَيْضًا لَكَانَ أَحْسَن وَأَوْفَقَ لِمَا هُوَ الْمُعمَادُ في 
نَظَائِهِ ما لا مى (فَوْلُهُ وَالدَامِعَةُ وَهِي التي تُظَهِرُ الدّمَ وَل سيل كالدمْع من الْعيْنِ وَالدَاميَةُ وهي التي تسيل الدَمَ) أَقُولٌ: 
تَفْسِرُ الدَامَِةٍ وَالدَامِيَةِ من الشّجَاج ينذا الوه الَذِي ذكرَهُ الْمُصَبِفْ وَإِنْ وَقَعَ في كثير من الْكُتب الْمعمبرَِ من الِْقهِ ادانع 
وَالْكاف وَعَامَةٍ الشرُوح وَاقْتِضَاءٍ تَرْتِيبٍ الْقُدُورِيَ في صر حَيْتْ قَدّمَ الدَامِعَةَ عَلَى الدَّاميَةِ وَصَرّحَ به في شَرْحهِ لِمُخْتَصَرِ 
الْكَرْخيَ» إلا أنه مَنظُورٌ فيه عِنْدِي لَه حالف لِمَا در في عَامة ثب اللْعَةِ الْمَوْنُوقٍ ياء قله قَالَ في الْمُغْرب: الدَامِعَةُ مِنْ 


الشّجَاجٍ د هي التي يَسِيلٌ مِنْهَا الدّمُ كُدَمْع الع وَقَبْلَهَا الدَامِيَةُ وَهى الي ثذمي من غير أَنْ يَسيل مِنْهَا دم انْتَهَى. وَقَالُ في 
الصحاح: وَالدَّامِعَةُ من 
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رق # 


وَل سيل كَالدَّمْعْ م من الْعَيْنِ (والدابية) وهي الي سيل الدَّمَ (وَالْبَاضِعَةُ) وهي الي نَبِضَعْ الد أي تَفْطَّعْهُ (وَالْمْتَلَاحمَةُ) وهي الي 
خد في الحم (السَمْحاق) وهي 1 م تصل إلى السَمْحَاقٍ وهي جَلْدَةٌ رَقيقَةٌ ببنَ ¿ الحم وَعَظّم الرس (وَالْمُوضِحَُ) وهي التي 
تُوضِح الْعَظْمَ اي بيه (وَالَاشمَةُ) وهي الي كََمُ الْعَظم: أَيْ تَكْسِرْهُ (وَالْمْتَقَلَةُ) وهي التي تُنَقَلْ الْعَظُمَ بَعْدَ الگشر: أَيْ وله 
(وَالَآمَةُ) وهي 1 قضاة إلى أ الرس وَهُوَ الذي فيه الدّمَاعٌ. قال: (قَفِي الْمُوضحة القصّاصٌ إن گاتٿ عَمْدَا) لِمَا روي أنه - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - قَصَى بِالْقصّاص في الْمُوضِحَة» وَلِأَنهُ كن أن ينهي السَكِينْ إلى الْعَظْم فِيَتَسَاوَيَانِ ففق الْقِصّاصُ. 
قال: (وَلا قصّاص في ية الشجاج) لِأَنّهُ لا بْكِنْ اعبار الْمْسَاوَاةٍ فيها لِأَنّهُ لا حَدّ يَنْمهِي السَكِينْ لَه وَلأَنَّ فيا فَوْقَ 
الْمُوضِحَةِ گر الْعظْم ولا قِصَاص فيه وَهَدَا روَايَةٌعَنْ أبي حَبيقة. 

وَقَالَ محمد في الْأَصْل وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَاية: يحب الْقِصّاص فيمَا قَبْلَ الْمُوضِحَة لِأَنهُ من اعبار الْمْسَاوَاةٍ فيه إذ لَيْسَ فيه سر 


ر 


الْعَظّم ولا حَوْفٌ هَلَاكِ غالب فَيُسْبَُ عورا بمسْبَارٍ م تُتَحَذْ حَدِيدَةٌ بقَدْرٍ ذَلِكَ فَيْفْطَعْ َا مِقْدَارُ مَا قَطْعَ فَيتَحَقَّقُ قق اسْتِيفَاءٌ 
الِْصّاصٍ. قَالَ (وَفِيمَا دُونَ الْمُوضِحَة ځكومَة عَذَلٍ) لاله لَيْسَ فيها ارش مُقَدَرْ ولا مك إِهْدَارْهُ فَوَجَب اغتبازه کم الْعَدْل 
[فتح القدير] 

الشّجَاج بَعْدَ الدَّامِيَةِ. 

قل أو خي الذابية عن الي لذبي من غار آذ ييل يلها ك قدا سال نها الثم قون الذارقة لمان غار ففجم اى 
قال في القَامُوس: وَالدَّامِعَةُ منْ الشَجَاج بَعْدَ الدَامية اه. إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من مُغتبراتِ كب اللعَقَ وَسَيَجيءُ مِنْ الْمُصَنَفٍ 
التصطريح بان ١‏ اکم ف الشّجَاج مر رنب عَلَى الحَقِيقَة ة اللَّوية ف الصّحيح قلا جال لِلْحَمْلٍ عَلَى الاضطلاح الْمَخْضٍ. ج ي أَقُول: 
الصّحِيحٌ الْمُطًابق عة ف تفسیر الدَّامِيَةِ وَالدَّامعَةِ من الشجاج ر مَا ذكرَ ف الُحيط ارائ قلا عَنْ الّحَاوِيَ حَيْثُ 
قال فيه: اغْلَمْ اَن أَوَلَ الشَجَاج الخارصة باخاءِ المفملة وَهِيّ ا تی دشة شق الجلْدَ مَأَخُودٌ من غ قَوْهِمْ حرص الْقَصَادُ ر الوب إا شَقَهُ 
الق وَلَا تُدْمِيه ث الدَامِية ھی التي تدش الد وَنُذميه ولا سيك الدّمَ هگا ذكَرَهُ الطّحَاوِيٌ وذگر شَيْخْ الإشلام: هي 0 
قشر اليلد وَُدْمِيهِ سَوَاءْ گان سائ أو غَيْرَ سَاِل٬‏ ثم الدَامِعَةُ وهي التي تُڏمي وَتُسِيل الد هَكذًا ذگر الطّحَاوِيٌ في كتابه. 
وذگر شَيْْ الإسلام: هي التي تسيل الدّمَ أكترَ يا يَكُونُ في الدَامية مِنْ السياان مَأَحُوذْ من دمع الع فَكأَكَا ميث مدا الام 
لأ ال صل إلى صَاحِبِهَا فَتَدْمَعُ عَيْنَاهُ بِسَبَبٍ ما جد من الال إلى هتا لفط الْمُحِيطٍ فَتَبَصَرْ (قَوْلُْ وَالْبَاضِعَةُ وهي التي تَنْضَعْ 


ف 2 
74 
0 


الْجلْدَ: أي مم ُهُ) أَقُولُ: في فير الْبَاضِعَةٍ با ذگره الْمُصَنْفْ فُتُوز وَإِنْ تابَعَهُ صَاجب الگافي وگنير من 
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وَهُوَ مَأنُورٌ عَنْ النَحْعِيَ وَعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَِزٍ قال (وَف الْمُوضِحَةٍ إِنْكَانَتْ حَطاً نِضْفُ عُشْر الَيةء وني اة عش الذي وف 
الْمُتَقَلَهِ عُشْرٌ الدّيّة وَنِصفُ عُشْرٍ الدَيَة وني الْآمَةِ ثُلْتْ الذَيةء وني الْجَائفَة ثلْتْ الدَيةء فَإِنْ نَقَدَتْ فَهُمَا جَائفتانِ فَفِيهمَا تل 
الدَيَ) لِمَا روي في كِتَاب عَمْرِو بن حزم - رضي الله عَنْهُ - أن الى - عَلَْهِ الصّلَاةٌ السلا - قال «وَفي الْمُوضِحَةٍ مسن مِنْ 
الإيل وَفِ اة ة عَشْنٌ وَفِ الْمُتَقَلَهَ حَمْسَةَ عَشَرَ وَفي ب وَيُرْوَى «الْمَأْمُومَةُ ثلث الدّيّة» وَقَالَ - عَلَيْهِ الاه كار - 
«في الجائقَةِ ثُلْتُْ الدّية» وَعَنْ أبي بكر - رضي الله عَنْهُ - أله حَكُمَ في جَائقَةِ قدت إلى الجانب الآخَر َي اليد وَلِذَهًا إذَا 
هدت نَزْلَتْ مَنِْلةَ جَائِفَتَيْنِ إِخْدَاهمًا من جَانب المَطْنٍ وَالْأُخْرَى مِنْ جاب الظَهْرِ وني كُلّ جَائفَةِ ُلْتْ الدَيّة فَلِهَدًا وجب في 


الّافذة ثل الذيَة 6 


1١ 


- 


وَعَنْ خمد نه جَعَلَ المُتلاحمّة قبل البَاضِعَةٍ وَفال: هي التي يَتَلاحَمْ فِيهًا الدّمُ وَيَسْوَدْ. وَمَا ذكرناه بدا مَروِي عَنْ أبي يُوسُْفَ 
وَهَذًا اياف عِبَارَةٍ لا يَعُودُ إلى مَغْق و 


وَبَعْدَ هَذَا شَجَة ا أخرى د تش الذامعَةٌ وهي الي تصل إلى الدّمَاغْ 


[فتح القدير] 

لْمتأَخَرِينَ فيهء لِأَنَّ فَطْعَ الجُلْدِ مَُحَفَقٌ في الصّورة الأول َنْضًا سِيِّمَا في الدَامِعَةِ وَالدَامِيََ إذ الظَاهِرُ أَنَّ شَيْئَا مِنْ إظْهَارٍ الدّم 

وَإِسَالْبه لا بقعتو بون قلع اليه وقذ من الطراح , حَحَقةٍ بتَحَفّقِ قَطع للد في كُلّ من الْأَنْوَاع اشرق اة كان النفسيه 

الماكرز طاو الكل ع E‏ بع اهر في تفسير لاضع عة ما ذَكِرَ في الْمُحِيطٍ وَالْبَدَائِع حَيْث قَالَ في الْمُحِيط: ثم 
الْبَاضِعَةُ وهي ال تَبْضَعْ اللّخْمَ: أي تَفْطعْهُ. 

وَقالَ في الَدَائع: وَالْبَاضِعَةٌ هي ال َبْضَّعْ اللّخَ: أَيْ تَفْطَعُهُ انعَهَى. 


۴ 
58 
شقت 


وَيُعَصّدُ ذَلِكَ ما وَقَعَ في مُغتبراتِ كنب اللّعَة قله ل لافار وي الْبَاضِعَةُ وهي التي جَرَحَتْ الد وَشََّتْ اللّحْمَ 
0 وَقَالَ في الصّحَاح: وَالْبَاضِعَةُ: الشَّجَّةُ ال 0 شق اللّخمَ وَتُدْمِي إلا أنه لا َسيل الدّمُ الْمَهَى 

وَقَالَ في الْقَامُوسِ: وَالْبَاضِعَةُ: الشَّجَةُ التي تطغ الد وَنَشْةٍ شق اللخه ثُ : شقا حَفِيقًا وَندِمِي إل أا تسيل الْتَهَى. لا يُقَالُ: فَعَلَى هَذَا 
تَشْتَبهُ الْبَاطِ ضِعَةُ بِالْمُعَلَاحمَةِ إن e‏ جه وهي التي تأَحْذْ في اللي ا ما نله عَنْ الْمُحيط 
لقي تَقُولُ: مَنْ فَسَرَ الْبَاضِعَة چا نَقَلْنَاهُ من الْمَعْىَ الظَّاهِرٍ لا ب يَقُولُ بِتَفْسِير الْمُعَلَاجَةٍ َه چا كر في 
الكتاب حم يَلْرَمَ الاشْيبَاهُ بل يَزِيدُ عَلَيْهِ قَيْدًا. 

7 وو أن تلمع للخم أي تَفْطعه. قال سَيْحْ الإسشلام: ولا رغ شَيًِا من اللّخم.‎ a E 
المُتلاحة حه وَهِي الو تَفْطَمْ ال و تن شَيْنَا من اللَخمء إلى هتا لفط الْمْحِيطٍ. وَقَالَ في الَْدَائْع: لاحلاو إلى لسع‎ 


اللّخمَ: أي تفط هي التي تكب في اللّخم أكرَ يما تَذْهَبْ الْبَاضِعَةُ فيه انْتَهّى. وَقَالَ في الْمُغْرب: وَالْمَُلَاحمَةُ 
اجاج هِي التي : شق في اللّخْم دُونَ الَْظم م تَتَلَاحَمْ بعد شَقَهَا: أي تَتَلَاَمُ وَََلاصَق اه. وَقَالَ في الصّحاح: وَالْمََُاحمَة 
الشَّجَدُ التي أَحَدَتْ في الحم و تَبْلغْ اليَمْحَاقَ انْتَهّى. وَقَالَ في لقَامُوس: وَشَجَةٌ متلاحة أَحَدَتْ فيه و1 تبلغ اليَمْحَاقَ 
الْتَهَى (قَوْلْهُ وني الحائة ثُلْتْ الدّيّة) قَالَ في الإيضًاح: الْائِقَةُ ما تصل إلى ا جوف مِنْ الصَّدْرٍ وَالْمَطْنِ وَالظَهْرِ انين الاسم 


دلي عليه وما وَل من الدقبَة إل الْمَوْضِع الذي إِذَا وَصّلَ إِلَيْهِ الشَّرَابُ كان مُفْطِرَاء وَمَا فَوْقَ ذلك فَلَيْسَ بْجَائفَةِ الْتَهَّى. وَقَالَ 
في البَهَايَة وَمِْرَاج الدَرَايَةِ بَعْدَ نَقْلٍ ذَلِكَ: فَعَلَى هَذَا در لْجَائَْةِ هنا في مسائل الشجاج وَقَعَ اتاق وکا 
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وَإِعّا ل يَذْكُْهَا لاما تَقَعْ غلا في الْعَالِبِ لا جِتَايَة ير مُنْفَرِدَةَ كم عَلَى جدَةء ثم هَذِهِ الشِّجَاج تْمَص بالْوَجْه والرأس لع 
وما گات في عب وجو والرأس يُسَمّى جرا واكم مر تب على القِيفَةٍ في الصّحيح حَقٌ َو قث في غَيْهَا كو الكاقي 
وَلْيدِ لا کون ا أَرْشَ مُقَدَر وَإِعا تب حكُومَة الْعَذلٍ لِأَنَّ التَفْدِيرَ بالتَْقِيفٍ وَهْوَ إا ورد فما مص يِمَاء وَلأنهُ إا ورد 

ا كم فيها لِمَعْىَ السَيْنِ الَذِي يَلْحَقُهُ بِبَقَاءٍ انر الجرَاحَةِء وَالشَّيْنُ يحص ا يَظْهَرُ مِنْهَا في اغالب وَهُوَ الْعْضْوَانِ هَذَانٍ لا سِوَاهُمًا. 
ّا اللّحْيَانِ فَقَدْ قيل لَيْسَا مِنْ الْوَجْهِ وَهُوَ فَوْلُ مَالِكِء حى لَوْ جد فِيهمًا مَا فيه أَرنٌ مدر لا يَبْ الْمُقَدّرُ وَهَذَا -- 
مشق من الْمُوَاجهَة ولا مُوَاجِهَةَ لِلنَاظِرٍ فيهما إلا أن عِنْدََا هما من الْوَجْهِ لِاتَصَّالِِمَا به من غَيْرٍ فَاصِلَة وَقذ يَتَحَقّقْ فيه 

الْمُوَاجِهَة أَبْضًا. 

[فتح القدير] 

قَالَ في الْعتاية نَفْلّا عَنْ الَهَايَةِ. أُولُ: نَعَمْ عَلَى مَا ذكر في الإيضّاح يَكُونُ الْأمرُ كَدَلِكَ, إل أن الْمُصَبْفَ تَدارَكهُ حَيْتُ قَالَ فيما 
بَعْدُ: وَقَالُوا ا اة كم ۇف جَوْفٍ الرَأْسِ أو جَوْفٍ الْبَطْنٍ: يَغني اا لَمَا نولت ما في جوف الرس أَنْضًا كَانَتْ من 
الشَجَاح فِيمَا إِذَا وَفَعَتْ في الرس فذحل في مَسَائِلٍ الشّجَاجٍ باغَتِبارٍ ذَلِكَ فلا يَكُونُ ذِكْرْهَا في فَصْلٍ اجاج ما وَقَعَ الَقَاًا. 


(قَوْلهُ م ذه الشَجاج تَْقَصُ بالْوَجْهِ والرأس لْعَدَ) قال في البَهَايَةِ ومغراج الدَرايَة: وَكدَلِكَ تْمَص بالجبِهَة وَالْوَجْتََْنٍ القن نضا 
عَلَى مَا ذگزتا من روَايَةِ الإيضّاح لْعَهَى. أَقُولُ: ليس هدا اكلام وَجْ إِذْ لا مَك اَذ كلا من الجبْهَة وَالْوَجْتَمَينٍ وَالدَّقَنُْ دَاخْلٌ في 
الوه اَم صَرَّحُوا في اول كاب الطّهَارة بأد حَدَّ الْوَجْهِ من قُصّاصٍِ الشغر إلى أَُسْفَلٍ الذَّفَنِ إلى شَحْمَيَ الْأَذْنِء لِأنَّ الْمُوَاجِهَةَ 
تَفَعْ ذه الْجُمْلَةِ وَهُوَ مشق منْهَاء وَقَذْ م صرح الشراخ فيما سيأ في هذا المَصْلٍ حى صَاحبًا الها وماج الذراية أنْفْسْهُمَا 
نضا باد الذَقَنَ مِنْ الْوَجْهِ بلا خلاي. وَالْعَظمُ الَّذِي تخت الذَّفَنِ وَهُوَ اللّحيَانِ من الْوَجْهِ أَيْضًا عِنْدََا خلاهًا لَمَالِكِ. فَقَوْلُ 
الْمُصَبْفِ ثم هَذِه اليّجَاجُ تْمَص بالْوَجْهِ وَالرَأْسِ يَشْمَلٌ الكل فَبَعْدَ ذَلِكَ ما مَغتَى أن يُقَالَ: وكَذَلِكَ تحص بالبهَة وَالْوَجْنَتَيٍ 
والذقَن أَنْضّاء وَكُلّ من الْعَطْفٍ وَأداة النَشْبِيهِ يَفْعَضِي الْمُعَايَرَةَ لا تحال (فَولَُ ولأَنَهُ إا ورد اكم فيه لمَغتى الشْنِ الذي يَلْحَقُهُ 
بِبَقَاءِ َد الجرَاحَة) قال عض الْفُضَلَاءِ: دلي على عدم جوَازِ إخاق الجْرَاحَةٍ جا دَلَالَةَ قفي قَوْلِهِ وَلأَنّهُ تَسَامُحٌ انْتَهَى. 

وَأَُولُ: إن أَرَادَ أنه دلي عَلَى ذَلِكَ أَصَالَةَ فهو بوخ وَإِنْ أَادَ أنه ليل أَصَالَةَ عَلَى عَدَم جوب أَرْشٍ مُقَدّرٍ في الخرَاحَةٍ التي في 
عير الْوَجْهِ وَالرَأْسِ وَلَكِنْ يَحَضَمَن الدلالَة أَنْضًا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إِخَاقٍِ تلك الجرَاحَةٍ بالشّجَاج َلَالهَ فهو مُسَلَمُ كن فَوْلَهُ قفي 
قَوْلِه وَلَِنَه سامح منوغ أن فَوْلَهُ لِأَنَّ التَفْدِيرَ ِالتَؤْقِيفٍ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوب أَْشٍ مُقَدَرٍ في الجراحة الْكائئَة في ع غير الْوَجْهِ 
وَالرَّأسِ. وما گات قول وله إا ورد الحَكُمْ فِيهَا ! دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَصَالَةَ كان حَقّ الأَدَاءِ أن يُقَالَ: وَلِأَنَهُ با تَسَامُح 
أضْلاء وَلَعَنَ ذلك الْبَعْضَ إا عَرّهُ تفْرِيرُ صَاحب الگاني هَا هُنَا حَيْتْ قَالَ: لأ الَْثَرَ بالتَفْدِير جَاءَ في الشَجاج في الرَأْسِ وَالْوَجْهِ 
وَغَيهمًا َيْسَ في مَعَْاهْمًا حى يَلْحَقَ بِمَا لاله إا ورد اكم فيهمًا مغ الشَْنِ الي يَلْحَفُهُمَا ببَقَاءِ انر الجرَاحَة والس إا 
يَكُونُ فيمَا يَظَهَرُ مِنْ الْبَدَنِ وَهوَ الْوَجْهُ وَالرَأْسُ انتَهَى 

وکن لِتَفِْيرٍ الْمُصَبَفٍ سَأَنْ آحَرْ كُمَا رى (فَوْلُهُ إلا أن عِنْدنَا هما من الْوَجْهِ لِاتَصَالِمَا به من عير فَاصِلَ وقد يَتَحَقَّقْ فيه 


الْمُواجهة أْضًا) قال في الهاي وف مَنْسُوطٍ شَيْخ الإسلام: وجب أن يُفْترَضَ غَسْلْ اللَحْيَينٍ في الطَهارَةِ لأَُمَا من الْوجدِ عَلَى 
الحقيقة. إلا أن ركا هذه الحقيقة بالإجماع ولا ماع ها هتا فبَقِيَثْ عبر لِْحقيقة انكهى. وكا ذر في الْكفَايَة وَمِعْرَاج الدرايَة 
أَيْضّا. وما صَاجب الْعَِايةِ فَذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ السُوَالٍ وا واب حَيْتُ قَالَ: قيل عَلَيْهِ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ عَسْلْهُمَا فَرْضًا في الطَّهَارةٍ. 
وأجيب بأ تَرَكتا هذه الخُقِيقَة الماع ولا إِْمَاعَ ها هتا 
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وَقَانُوا: الَائقَةُ َمل بِالجَؤفٍ: جَوْفٍ الرس أَؤْ جَوْفٍ الْمَطنء وَتَفْسِيرُ حُكُومَةٍ الْعَدْلٍ عَلَى مَا قَالَهُ الطَحاوئ أَنْ يُقَومَ موك بدُونِ 
هَدَا الْأَئر قوم به هذا الْأتَن ثم يَنظْرُ إلى تَفَاوْتٍ ما بَبْنَ الْقِيمَتينِ فإ گان نِضْفَ عُشر الْقِيمَةِ يب نِصْفْ عُشْر الدَيةء وَإِنْ 
گان ربع غشر فَرُنْعُ غشر. وَقَالَ الكرخيٌ: ُنَظَرُ كُمْ مِفْدَارُ هذه الشَّجَةٍ من المُوضحة فَبَجِبْ بقذر ذَلِكَ من نطف غشر الدَِية 


نما لا تمن فيه يرذ إلى المنصوص عَأنِه. . فل 


قال (وَن أَصَابِع اليَدِ نِضفُ الدّيَة) ) أن ف كل أَصْبْع عُشْرٌ الِيَِ عَلَى ما رونتاء فكَانَ في امس نِصْفُ الذَيَة 


[فتح القدير] 

فَبَقِيَث العرةٌ ِلْحَقِيقَة الكهى. وَافْتَقَى أَئَرَهُ الشَارِحُ الْعَيْيُ. أقُول: في اواب إفكال عِنْدِي لِأنَّ اللَخيَبنِ دا گات مِنْ الْوَجْهِ عَلَى 
الحقيقَة كَانَا دَاخِلَيْنِ خت قؤله َال [فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم] [المائدة: 6] فَيَكُونُ تك وُجُوب غَسْلِهمَا بالإجماع نَسْخًا لكاب 
بالإخماع» وَقَد تقزر في أصُول افد أن الإجماع لا يَنْسَحْ الكتاب ولا لسن (فَولهُ وَقَالُوا: ا ئة كص بالحؤفٍ جوف الرس أو 
جوف الْطن) أَقُولُ: فيه كلام وهو أن ا ابق إن تنَاولّثْ ما في جَؤف الڙأس أَنْضًا قتي في جؤف الرأسِ نها إنْكائَث يڻ اح 
الأنْوَاع الْعَشَرَةِِلشّجَاجٍ فما مغ ذِكْرِهًا وَبَيَانُ ځكمها بَعْدَ وکر لَك الْأَنْوَاع بارا وَبَيَانُ كم كل وَاجِدٍ مِنْهَاء وَإِنْ 1 َكُنْ 
من أحَد تلك الْأنواع بل گائث مغَايرةً ها فما مغ فؤله في صَدْرِ الْقَصلٍ الشَجَاجُ عَشْرَة إذ تَكُونُ الشِجَاجُ ِينَيذٍ إخدى 
عرق الهم إلا أن يُقَالَ: هي إخدى بلك الْأنْوَاع وهو امه لاه گؤْنِ يها ُلْتَ الذي وذگرها مع حكمها بعد كر 
لك الأنواع مع أخكايها لِبَيَانِ حال قشيها الذي في جؤف الَْطن لا لبان حال قِسِْهَا الذي في جَوْفٍ الرس لكِنّهُ نعف لا 


(فْصْل في الْأَطْرَافٍ دوت الرأس) لما كائّث الأَطْرَاف دُونَ الرس وا حَكُمْ عَلَى جِدَةٍ ذگرها في فَصْلٍ عَلَى جِدَةِ كذًا في الْعِنايَة 
وَغَيهَا. أقول: لا يَذْهَبْ عَلَى النَاظِرٍ في مَسَائِلٍ هذا الَْصْلٍ ّا غَيْدْ مُنْحَصِرَةٍ في الْأَطْرَافٍ بَلْ 5 مُتَعَلَفَةٌ ِالْأَطرَافٍ وَبَعْضُهًا 
مُتَعَلَفَةٌ بالشّجَاج وَبَعْضُهًا مُتَعَلَقَة ْنل فَالْوَجْهُ الْمَذْكُورُ إا َعَمَشَّى في بَعْضٍ مِنْهَا دون الكل فَالأَوْجَهُ عِنْدِي أن يُقَالَ: لَه 
کاتت مَسَا مَسَائِلُ هَدَا الْمَصْلٍ مَسَائِلَ مه مُتَفرَقهَوََِدَا اٿ كل مسْأَلَةِ منها في باپ عَلَى جِدَةٍ في صر الْكَرْخِيَ كُمَا گر في غَايةٍ 
الْبَيّانِ أَوْرَدَهَا الْمُصَنْفُ في فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَخَرَهَا عَنْ الْمَصْلَبنِ الْمَارَينِ جَزْيَا عَلَى ما هُوَ عَادَةٌ الْمُصَيفِينَ من جنع الْمَسَائِلٍ 
الْمَُفرقَاتِ في فَصْلٍ وَاجِدٍ وَتأَخيرِهَا عن سَائرٍ الْفُصُولٍ تلافيًا لما قات فيهاء إلا أنه 1 يُصَرَح كوا مَسَائْلَ مُتَقَرْقَةََكُمَا هُوَ 


الْمَُْادُ أَنضًا اعمادا عَلَى فَهم النَاظِرِينَ (قَوْلُ َف أصابع الْيَدِ صف الدَّيَة) أي في أصَابع الْيَدِ الوَاجِدَةٍ ْف الذي إذ في 
أَصابع الْيَدَيْنِ مال الدِّيَة كُمَا مر 
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وَلِأَنَّ في قَطع الأصابع تَفويت جنس مَنْفَعَة الْبَطشٍ وَهُوَ الْمُوجِبْ عَلَى مَا مر (قإن قَطعَها مَعَ الْكَنبَ فيه أَيْصًا نِضْفُ الدِيَِ) 
لقؤله - عَلَْهِ الصّلَاةٌ السام - «وَفي الْيَدَيْنِ الدَيَكُ وني إِخْدَاهمَا صف الدّيّة» وَل الف تبَعْ لأْأَصَابِع لان الْمَطْشَ با (وإِنْ 
قَطَعَهَا مَعَ صف السَاعدِ قفي الْأصابع وَالْكَنبَ نِضْففْ الدَيَة وني الزََادَةِ حَكُومَةُ عَذلٍِ) وَهْوَ روَايَةُ عن أي يُوسُفَ. وَعَنْهُ: اَن ما 
راد عَلَى أَصَابع اليد وَالرَجْلٍ فهو تبغ لِأَقَصَابع إلى المَذكب وَإِلَ الخ لان الشَرْعَ وجب في الْيَدِ الوَاحِدَةٍ نِصْفف الذَيَة وَالْيَدُ 
اسم هذه ار إلى المُنكب فلا يُرَادُ عَلَى تفدیر الشّزْع. وَلْمَا أَنَّ الْيَدَ لَه اطق وَالْبَطْسنُ يََعَلّقْ بالف وَالْأَصَابِع دُونَ 
الذَراع فَلَمْ يجْعَلَ الداع تَبَعَا في حق التَضْمِين. وَلِأَنَهُ لا وجه إلى أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لأْدّصَابِع لن بَبْنَهُمَا عضا كَامِلاء وَلا إلى أَنْ 


[فتح القدير] 

اَن يَقُولَ: لِمَا کر فيمَا مَرّ أن في كُلَ إِصْبّع من أصابع الْيَدَيْنِ أو الرَجْلَيْنِ عش الدِّيَةِ گان ذِكْرُ هذه الْمَسْأَلَةِ ا هتا مُسْتَذْركاء إذ 
لا مَك أَنَّ سه أَْشَارٍ الدَيَة نصْفُ الدية: فَعْلِمَ می يما مر أن في أصابع اليد الْوَاجِدَة وَهِيَ حمسن أُصابع نِضْفٍ الدَية. 

وؤ ل يف الاسام وَالافِصَاءُ في خطول العم اة ل ان لا بد فيه من الصنريح يا لم أن يذكر صا أن في الإصنبع 
شري الي وني ثلاث أصابع اة أَعْشَارٍ الدّية وف أربِع أصابع أَرْبِعَةُ شار الَية إلى عبر ذلك من الْمَسَائِلٍ الروك ذكركا 
وَبْْكِنْ اواب عَنْهُ بن ذِكْرَ هذه الْمَسألةِ هنا ليْسَ ليان نَفْسِهًا أَصَالَةَ حى ُعَوَهُمَ الاشيذراك بل ليكو ذكرما تَؤْطِة للْمَسألَة 
الْمُعَاقِبَةِ إَاهَا وَهِيَ فَوْلُهُ إن فَطَعَهَا مَعَ الْكَنبَ فَفِيه أَيْضًا نِصْفْ الدِيّة. فَالْمَْصُودُ بِالْبَيَانِ هتا َد قَطْعَ الْأَصّابع وَحْدَهَا وَقَطْعَهَا 
مَعَ الف سيان في الي وَعَنْ هَذَا قَالَ في الوقاية في هدا الْمَقَام: وَفي أَصَابع يَدِ بلا كب وَمَعَهَا نطف الدّية. 

(َْلَهُ ولأ في قَطْع الْأصَابِع تَفويث جِنْسٍ مَنْفَعَةٍالمَْشٍ وَهُوَ الْمُوجب عَلَى ما مرٌ) . 

يني أن فَطْعَ كُلّهَا تَفُويث جنس مَنْفَعَةٍ الْبَطْشٍ وَهُوَ يُوجِبُ الدَيَةَ الْكَاملَةَ عَلَى ما مر في تَفويت نِصْفٍ مَنْفَعَةِ الْمَطْشٍ اللّازم 
من قطع أَصَابع الْيَدِ الْوَاجِدَةِ صف الدَيَةِ لا تحَالَة. م د هور الشُرّاح قَالُوا: قله عَلَى ما مَرّ ِسَارَةٌ إلى قَوْلِه وَلِأَنَّ في قَطْع 
أَقُولُ: فيه بَثٌء إذ الطّاهِرُ أن فَولَهُ عَلَى ما مر مُتَعَلَقُ بقَوْلِهِ وهو الْمُوجب لا با قَبْلَكُ وَإِلَا لَكَانَ حَقُ وله وَهُوَ الْمُوجب أن 
يۇر عَنْ قؤله على ما مر وَإذَا گان قله عَلَى ما مر مُتعلًَا َِولِهِ وَهُوَ الْمُوجِبْ ٤‏ يم أن يُشَارَ به إلى ما قَالَهُ مَولاءِ الشُرّاح, إذ 
يس في ذَلِكَ عرص لِمَا هوَ المُوجب لِلديَةِ حَّ يُشَارَ لي هتا قله كما مر 

وَقَالَ صَاجب الْعَابَةِ هتا: فَوْلهُ وَهُوَ الْمُوجِبْ عَلَّى ما مَرّ: أي الْمُوجِبْ لِلدَيَةِ تَفويث جنس الْمَنْفَعَةِ لا تَفوِيثْ صُورَةٍ الآلَةِ عَلَى 
ما مَرّ في فصل فِيمَا دُونَ النَفْسِ اه. 


أقول: هَدَا أَبْعَدُ ا ذهب إِلَبْهِ حمَهُورُ الشرّاح. لان بَيَانَ كوْنٍ الْمُوجب لِلدَيَةِ َفْوِيتَ جنس الْمَنْمَعَةِ لا تَفْويتَ صُورَةٍ الل ا لا 
َائِدَةَ لَهُ أَضْلًا فيمَا نَحْنُ فيه لِأَنَّ ال طبه قَطْعْ أُصّابع الْيَدِ الْوَاجِدَةٍ عَلَى ما يَدُلُ عَلَيْهِ وله أن في قَطْع الْأَصابِع تَفُويث 
جنس عة طش ذونَ بر لمعا دون القع حى يمور گؤن قول اْمُصَبَفِ کا هتا على ما مر إشَارَة إلى ما ذكرة 
في قصل فِيمَا ذُونَ النّفْسِ فْبَيْلَ فصل الشّجَاج بقؤله أن الْمُمَعلَقَ تَفويث جنس الْمَنْفَعَةٍ لا تَفُويث الصُورَةٍ كُمَا رَعَمَهُ صَاحِبُ 
الْعَايَةَ 1 

بخلافٍ ما مر في ذَلِكَ الْمَصْلٍ, قاد وَضْعَ الْمَسْأَلةِ هُنَاكَ فيم صرب عْصُوًا فَأَذْهَب مَنْفعَتَهُ دون أَنْ يَفْطَعَهُ فَلِبَيَانِ گؤنِ 
الْمُوجب لِلدَيَةِ َفْويِتَ جنس الْمَنْمَعَةِ لا تَفْويِتَ الصّورة نير تام وَقَائِدَة ظَاهِرَةٌ هُنَاكَ. ي أقول: الْأَفْرَبْ إلى اق عِنْدِي أن 
يَكُونَ قول الْمُصَنَفٍ هُنَا عَلَى ما مر إشَارَةَ إلى ما ذكَرَهُ في أَوَائلٍ قصل فِيمَا دون النَفْس من فَوْلِهِ وَالَْصْلْ في الْأَطرَافٍ أنه إذا 
قوت جنس مَنْفَعَةٍ عَلَى الْكَمَالٍ أو أَرَالَ جال مَقْصُودًا في المي عَلَى الْكَمَالٍ يجب كَل الذَيَةِ لإثلافه النَفْسَ من وَجْهِ وَهُوَ 
مُلْحَقْ بالْإثْلافٍ من كل وَجْدِ تَعْظِيمًا لَِدَمِيَ. اه. 

إن الظاهِرٌ مِنْهُ أَنَّ الْمُوجب لِلدَيَة الْكامِلَة في الْأَطْرَافٍ تَفْويِتُْ جنس الْمَْفَعَةِ أو إرَالَهُ امال الْمَفْصُودِ في الْآدَمِيَ عَلَى الْكُمَالٍ 
ماسب الإِسَارََ إَِِْ هتا وله عَلَى ما مر في قؤله وَهْوَ الْمُوجب عَلَى ما مر 

(فَوْلَهُ وَمَا أن اليَدَ آل بَاطِسَةٌ وَالْبَطْشَ يَعَعلّقُ بالكففّ وَالْأَصَابِعَ دُونَ الذّرع) . 

َفولُ: بِقَائِل أن يَقُولَ: الظَاهِرُ من هذا الكلام أنْ يكُونَ لِكُلَ 1 
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يَحُونَ تَبَعَا لكف لِأَنَهُ تاب وَلا تَبَعَ لِلتبَع. قال: (وَإِنْ قطْعَ الكف مِنْ المفصل وَفيها أَصْبْعْ وَاحِدَةَ قفي عُشْرٌ الدَية» ون گان 
أَصْبْعَيْنِ فَالحُمُسْء ولا شَيْءَ في الكنّ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يُنْظَرْ إلى أَرْش الْكنفّ وَالْأَصْبْع فَيَكُونُ عَلَيْهِ الأكقز وَيَدْخُلُ 
الْقلي في الكثير لِأَنهُ لا وَجْة إل الجنع يي الْأَرْسَيْنِ ل الكل شَيْءٌ واج ولا إلى إِهْدَارٍ أَحَدِهِمْ لأ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلٌ مِنْ 
وَجْهِ فَرَجَحا بالْكْرَة. وَلَهُ أن الْأَصَابِعَ أَصْل وَالْكُفُ تابخ حَقِيقَةَ وسَرْعَاء لِأَنَّ الْمَطْشَ يَقُومْ ياء وَأوْجَب الشّرْعٌ في أَضْبْع وَاجِدَةٍ 
عَشْرَا من الإبل, وَالمَْجِيحُ من حَيْتْ الذَّاتُ واكم اول من النجيح من حَيْثْ مِقْدَارُ الواجب (وَلَوْ كَانَ في الْكَفب لاله أَصّابِعَ 
جب ارش الْأَصَابع ولا شَيْءَ في الْكَنيّ بالإجماع) لن الأصابع أصول في التَقَوْم وَلَذَكْتَر حُكُم الكل فَاسْتَمْبَعَتْ الْكفَ كما إِذَا 
كاتث الْأصابع قَائِمَةَ بأسْرها. قال (وني الْأصيْع الَئِدَةٍ حكُومة عذل) تشريفا دمي لاه جز من يدي وَلَكِن لا منفعَة فيه ولا 


(وفي عي الصّيّ 


[فتح القدير] 
وَاجِدٍ مِنْ الْكَفيّ وَالْأَصَابع مَدْخَلٌ في الْبَطْشء وَمَذلُول فَوْلِهِ فيمَا قَبْل وَلِأَنَّ الَف تبَعْ لأَدَصابع لِأَنَّ الْبَطْشَ با أَنْ يَكُونَ 
الْبَاطِشْنُ هُوَ الْأَصَابِعْ لا عَبْن فَبَيْنَ كَلَامَيْهِ في الْمَقَامَنٍ تَوْع تَدَافُع وَكَأنّ صَاحجِب الْكافي تَفَطَّنَ لَه حَيْتْ عبر كَرِيرَ الْمُصَبَفٍ هتا 


فَفَالَ: هما أذ أرْشَ الْيَدِ إا يحب باغتبار أنه آله بَاطِشَةٌ وَالْآَصلْ في الَْطْشٍ الْأَصَابعٌ وَالْكف َب اء أَما السَاعِدُ فلا يَتْبَعْها 
غم >> هو وت ن. 54ج 0 تابد 0 ا 9رر e‏ 4 ل ° و )اک ەو ی دهي )ا هو اشاق عه كم مه اا ف 
لأنة غير مُتَصِلٍ با فلم يِجْعَلْ تَبَعَا ها في حَق التَضْمِينِ الْتَهَى. م أقول: يكن التؤفيق بَبْنَ كلامَيٰ المُصَّنْفٍ أَيْضًا بتؤع عِنَايَةَ وَهْوَ 


أن يُقَدَرَ 
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وذگره وَلِسَانِه إا 1 تُعْلَمْ صِحَتُهُ حَكُومَةُ عَذلٍ) وَقَالَ الشَافعِيٌ: تجب فيه دي كاملة, لِأَنّ الْعَالِب فيه الصّحَهُ فَأَسْبَهَ قَطْعَ المَارنِ 
وَالْأُذْنِ وَلَنا اَن الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِه الْأَعَْاءٍ الْمَنْمَعَكُ فَإِنْ 1 يُعْلَمْ صِحُنْهَا لا يجب الْأَرْشُ الْكَامِلُ بالشَّكِ وَالظَاهِرُ لا يَصْلْحُ 
حَجَةَ لارام بخلاف الْمَارِنِ وَالْقُذْنِ الشَاخِْصّةٍ, لان الْمَفُصُودَ هُوَ الْجَمَالٌ وَقَدْ فوت عَلَى الْكَمَالٍ (وَكَذَا لَوْ اسْتَهَلَ الصّيئ) لاله 
نس يكلام وإ ُو يرد صَوْتٍ وَمَعْرفَةٌ الځ فيه بالگلام وني اذك پا خوگة وي الي چا نعل به على الط فيكو حَكمُة 
غد ذَلِكَ حم بالغ في الْعمْدِ وَالحْطَا. 


قال: (وَمَنْ سَجَّ رَجْلَا فَذَهب عَقَلَهُ أؤ شَعْرُ رَأسه َحَل أَرْئنُ الْمُوضِحَةٍ في الدَيَة) لِأَنَّ بَِوَاتِ الْعَفْلٍِ تَبْطْلْ مَنفَعَةُ يع الأغضَاءٍ 
َصَارَ كما إذا أَوْضَحَهُ فَمَاتَ وَأَشُ الْمُوضحة يجب بِفَوَاتِ جره من الشّغرء عق لو مت يفط وَالَيد بقَوَاتِ كل الشّغر وَقَد 
تعلَقًا بسَبَبٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ جره في الجُمْلّة كما إِذَا قَطَعَ أَصْبْعَ رل فَشُلّتْ يَدُه. 

[فتح القدير] 

الْمُضَافُ في قله فما قَبْلْ لان الَْطْشَ يبمَا: أي لِأَنَ أَصْل الْبَطْشٍ با كما قال في الْكَاني هتاك لِأَنَّ قوم الْمَطْشٍ با فاا يَُاني أن 
يحون الَف نا عن في ابخملة باطبهئة رفخ داقع 


(قَوْلهُ لأ بِمَوَاتِ الْعَفْلٍ بطل مَنْفَعَةُ يع الْأَعْضاءٍ فَصَارَكُمَا إِذَا أَوْضَحَهُ فَمَاتَ) أَقُولُ: فيه نَظَر إِذْ لو كان فَوَاتُ الْعَقْلٍ مَل 
الْمَْتِ وان هدا مار حول أَرْشٍ الْمُوضِحَةٍ في الذي لما ۾ ما سبق في فصل فيا ذُونَ النَفْسٍ من أنه قذ روي أن عُمَرَ - 
رضي الله عن - قَصَى بارع ديات في رة اة ذهب ت لعفل واكام وَالسَمعْ وَالِْصَرُ واكم صَرّحُوا باه َو مات من 
الشَّجّةٍ 1 يَلَرَمْهُ إل ية وَاجدف فَلَوْ صح ون فَوَاتِ الْعَفْلٍ مَنِْلَةِ الْمَوْتِ لَمَا لَرمَ في صَرْبَةٍ ذهب ا الْعَفْلْ إلا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ 
يأل (قوْلهُ وار الْمُوضحة يجب بِقَوَاتِ جُزء من الشّعْرٍ حَقٌّ لَوْ تبت يَسْقْطْ) قال صَاجب النهاية: أي لَو بت الشَعْرْ 
والامَت الشَّجَّةُ فُصَّارَ گما گان لا جب شَيْءْ فَكَبَت يما أن وْجُوب أَرْشٍ الْمُوضِحَةٍ بسب فَوَاتٍِ الشَغر انْتَهى. وَقَالَ صَاجبُ 
العتاية: فَوْلَهُ وَأَزنُ الْمُوضِحَةٍ يجب بِقَوَاتِ جْزْءِ من الشّغْرِ لبان الجْرِْيّة وَقَولةُ حم لَوْ نَبَتَ يَعْني الشّعْرَ يَسْقْطُ: يعني أَرْشَ 
الْمُوضِحَةٍ ليان أن ارش يجب بِالْمَوَاتِء گا في الَهَايَةَ ولیس فتقر إِلَيْهِ لگؤنه مَعْلُومَا اه أَقُولُ: إن فَوْلَهُ ولس مَفمَقِرٍ لَه 
لگؤنه مَغلُومًا لَيْسَ بِشَيْءٍء إذ لا رب أن ون ووب أَرْشٍ الْمُوضحة بِقَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ 
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وَقَالَ رُفْرُ: لا يَدْخْلٌ لان كل وَاجدِ مِنْهُمَا جناي فِيمَا دون النَفْسِ فلا يَعَدَاخَلَانِ كُسَائرٍ النَايَاتِ. وَجَوَابُةُ مَا ذَكَرَْاهُ. قال (وَِنْ 
ذهب عة أو بَصَرْهُ أ کلام فَعلَيْهِ رش الْمُوضحة مَعَ الدَية) قَالُوا: هَذَا قول أبي حَدِيقَةَ وي يُوسُّفَ. وَعَنْ اي يُوسُفَ اَن 
الشَّجّةَ تَدْخُلُ في دي السّمْع وَالْكَلَام ولا تَدْخُلْ في ية الْبَصَرِ. وَجْهُ الأول أن كُلّا مِنْهُمَا جناي فيما دُونَ النَفْسِ وَالْمَنْفَعهُ 
[فتح القدير] 

الشّعْرِ لا بمجَرّدِ تَفريقٍ الاتَصًالء م السَّدِيدُ أَمْرْ حف جدًا غَيْد مَعْلُومِ بدُونٍ الْبَيَانِ وَالإغلام إِذْكَانَ الظَّهِرُ الْمَُبَادِرُ ينا 
ذكرُوا في فصل الشجاج أن لا يُشْترَط في جوب 5 الْمُوضِحَةَ فَوَاتُ جُرْءٍ م من الشَّغْر بِالحلَيّةِ بان لا يَنْبْتَ بَعْدُ ألا فاح 
قَانُوا: الْمُوضِحَةٌ من ¿ الشجاج هي الق تُوضِحُ م الْعَظُمَ: أَيْ ينه 6 2 ينوا حُكْمَهَا باه الْقِصّاصُ إن گات عَمْدَا وَنِضْفٌ عُشر 
الدِيّةِ إن گاتٿ حصا ولا شَكَ أَنَّ اسم الت 0 يََحَفَقَانِ فيمَا نَبَتَ فيه الشّعْرُ أَنْضّا فَكَانَ اشتراط أَنْ لا 
ُت الشّعْرُ بَعْدَ الْهِ أَصْلّا في جوب أَرْشِهًا ارا حَفِيًا اجا إلى الَا بل إلى الْْعَانِء ودا قَالَ الْمُصَيِفُ: أ الْمُوضِحَةٍ 
جب بِقَوَاتِ جُزْءِ من الشّغْرٍ حى لَوْ نَبَتَ يَسْقْط. 

وَقَالَ في الكاني: وَوْجُوبْ ارش الْمُوضحة باغتبار ذَهَابٍ الشَعْرِء وَيَِذَا لَوْ َبَتَ الشَّعْرُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعْ وَاسْتَوَى لا يجب شَيْءٌ. 
قال في المَبْسُوط: وُجُوبُ 5 الْمُوضِحَةٍ باعتبار ذَهَاب ب الشّغْرٍ بِدَلِيلٍ انه لَوْ نَبَتَ الشَّعْرُ عَلَى ذَلِكَ الْمَؤْضِع ع فَاسْتَوَى كُمَا كَانَ 
لا يحب شَيْءْ 7 غير ذَلِكَ من الْبِيَانَاتِ الْوَاقعَةَ من الثَقَاتِ (قَوْلهُ وَجَوَابُُ مَا ذَكَرْنَاهُ) قَالَ في الْعنَايَة: : فيل يَعْني به ۾ فَوْلَهُ لِأَنَ 
وات الْعَْلٍ تَْطل مَنْفَعَةُ جميع الْأَضَاءِء وَقِيل: قله وقذ تعلََّا بسب وَاجِدٍ وَهُوَ أَغْمَلُ من الول انَْهَى. أَقُولُ: في فَوْلِهِ وَهُوَ 
اَهَل بٿ لان الْمُرَادَ بِسَبَبٍ وَاجِدٍ في قول الْمُصَئَفِ وَقَدَ تعَلّمَا بسب وَاجِدٍ إا هُوَ فَوَاتُ الشّغْرِ ما يَرْشْدُ إِلَيِْ قله قَدَخَلَ 
355 في املق لِأَنَّ الجْرْئيَة ة إا تُوجَدُ في صورة فَوَاتِ شَغر رَأسه بالشَجة لا في صُورَةٍ ذَهَابٍ عَفَلِهِ اء وَقَدْ م صرح الشُرّاحُ حن 
صَاحب الْعنَايَةِ نَفْسُهُ بِكُوْنٍ مُرَادِ الْمُصَنْفٍ بِسَبّبٍ وَاجِدٍ هُتَاكَ فَوَاتْ الشّعْرٍ حَبْثُ قال في سرجه قَوْلَهُ وَقَدْ تعَلّهَا: يعني اش 

ولا ى أذ هَذَا المع يصن بِالْمسْألَة الدَاِيََِ وهي صُورَةُ كاب شَعْرٍ رَأْسِهء ما أن فَولَهُ لأ قات الْعفْلٍ تَبْطُل مَنْقَعَةُ يع 
الأَعضَاءٍ تصن بالمَنألة الأول وهي صُورَةُ ذَهَابٍ عفلهء فَكَيْف يصح الْقَْلُ باد الْمَوْلَ الان ْمَل من الأَوَل؟ وَالْوَجْهُ عِنْدِي ن 
يون مراد الْمُصَبْفٍ بِقَوْلِهِ ما ذَكَرَْاهُ في قَولِهِ وَجَوَابَهُ ما ذكَرْنَاهُ تجَمُوعَ مَا ذكَرَهُ في تفيل الْمَسْألتَيْنِ فَحِيدَئِذٍ يُوجَدُ الشمُول بلا 
عْبَارٍكُمَا لا می (قَوْلْهُ وجه الأول أ كل وَاجِدٍ جِنَايَةٌ فيمَا دون النَّفْسِ وَالْمَنْفَعَهُ َة به فَأَسْبَهَ الأغضَاء الْمُخْمَلِفَكَ لاف 
الْعَقْلٍ أن مَنْفَعتَهُ عَائِدَةٌ إلى جميع الْأَغضَاءٍ) قال في مغراح الدّرَايَةِ: قال الندُوَاُ: كنا نُقَرَقَ بَا لفق حم رَأَيْت ما يَنْقُضْفُ 
َه انه َو قطَع ده قدب عَفلَهُ أن عليه ية لعل وش اليد بلا خاد مِن اح فل كان رال لعفل كرَوَالٍ الوح لما 
وجب أَْشُ اليد كما لؤ مات وَالصّحِبحُ ين الْقَرْقِ أن لا وَقعث عَلَى عضو وَاحِدٍ في الْعقْلِ وَوَفَعَتْ في المع وَالْبِصرِ 
أَقُولٌ: ين يُنْتَقَضه لكق اق الك في اكاب 
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ووج الان أذ السَمْعَ وَالْكلَامَ مُبطَنْ فَيُغَْبُْ لعفل وَالْبَصَرُ طَاهِرٌ فلا يَلْحَقْ به. قَالَ (وفي الجامع الصّغيرٍ: وَمَنْ شح رَجُلا 
مُوضِحَةً فَذَهَبَتْ عَيْئَاهُ فلا قصَاصَ في ذَلِكَ) عند أبي حَنِيفَة. قَالُوا: وَيَنْبَغي أَنْ تَجب الذِيَةُ فيهمًا (وقالا: في الْمُوضحة القصاص) 
قَالُوا: ويَنْبَغِي أن تجب الدَِيَةُ في الْعَيْئيْنِ. . 


لواحا اك لاوا اال 1 


وَيَنْبَغي أَنْ 31 اليه في الي عله (وَلَوْ 3 : افم الْمفْصّلَ واي ما يبسن أو د القذرَ e‏ 0 فقي 1 يكن 1 
ذَلِكَ) لن الفغْلَ في نَفْسِهِ ما وَقَعَ مُوجبًا لِلَمَوَدٍ فَصَارَ كما لَوْ شه مُتقَلَةَ فَمَالَ: أَشْجُهُ مُوضِحة أَنْرْكُ الزيادة. هما في ية أن 
الفغل في حن فيكُونُ نيعي مدان فَالشْبْهٌَ في إخدَاهًا لا تَمَعدّى إلى الأخری» من رى إل رجل عَمْدَا فأصَبَه وقد من 
إلى عبرو فَعَملَهُ يجَبْ الْقَوَدْ في الْأَوَلِ وَالدَيَُ في الذَّانِ. وَلَهُ أن الجرَاحَة الأول سَارِيَةٌ وَامجرَاُ بالْمثْلِ ولس في وُسْعِهِ السارِي فَيَجِبُ 
الْمَالُ ولأ الفغل وَاحِدٌ حَقِيقَةَ وَهُوَ ارك الْقَائِمَكُ وكا الْمَحَلُ مُتَحِدٌ من وجه لانَصَالٍ أحدها بالآخر فَأَوْرنَتْ مايه شْبْهَة 
اطا في الاب لاف النَفْسَيْنِ أن أَحَدَهُمَا لَيْسَ من سراية صَاحبِهِ وَيخلاف ما إا وَفَعَ الَكِينْ عَلَى الْأصبْع 

[فتح القدير] 

بالْمَسألَةِ التي ذَكَرهَا المنْدُوَاِيُ ذلك يُنْعَقَضٌ ما عَدَّهُ صَحِيحًا من الْفَرْقِ بلك الْمَسألة فد تايه وَفَعَتْ فيا أَنْضًا عَلَى عضو 
واج وَهُوَ الْيَدُ مَعَ أنه ا يَدْخُلْ أَرْشُ اليد في الدِيةء وَإِنْ عبر العف في تلك الْمَسْأَلَةِ عضو مُعَايرَا لِعْضْو اليد فَتَكُونُ اناي 
فيها وَاقِعَةَ عَلَى الْعُصْوَيْنِ بدَلِكَ الاغتبَارٍ فَلِمَ 1 يُعْمَبْ ال فل في مَسْأَلَةِ الشَّجَة أَنْضًا عضو مُغَايرًا لِمَحَلّ الشَّجَةٍ لشّجّة حى کون هذه 
الْمَسْأَلهُ نضا بدَلِكَ الِاغتمَارٍ من قَِيلٍ ما وَفَعَتْ الَايةُ عَلَى عُصْوَيْنٍ قاد يَدْخْلْ الْأَْشلُ في الدِية كما في السّمْع وَالْبَصَرٍ. وَبِامجٌمْلَة 
تا عَدهُ اداي صَحِيحًا من الَْرقِ هتا لا يلو عن الِاِْقَاضٍ يا فَعَأَمَل (قؤلة وجه الان أن السَمْع وَالْكََامَ مبطَنْ) قَالَ 
صَاحِبُ الْعتَايَة: قيل يُرَادُ به الْكَلامُ النَفْسِئُ بَيْتْ لا تَرْئَسِمْ فيها الْمَعَانَ وَلا يَفْدِرُ عَلَى نَظْم التَكُلُم, فَإِنْكَانَ الْمرَادُ ذَلِكَ گان 
الق َه ون ذَهَابٍ لعفل عَسرًا جدّاء وَإنْكان الْمُرَادُ به التَكلّْ اروف وَالْأَصْوَاتِ قفي جَغْلِهِمُبْطنا نر انكهى. 

أَقُولٌ: کن أن لْمُرَادَ په هُوَ النَائن وَالْمُرَادُ كوب المع وَالْكَلَام مُبْطنَا ون هما مورا غاا عَنْ الحسن, يخلاف الْبَصّرِ إن 
لَه ظَاجِرٌ مشاه فَيَنْدَفعْ لتر گا رى ۰ 


(قَوْلَهُ وَيَنبَغي أن تحب الدِيَهُ في الْمِفْصّلٍ الْأَغلَى وَفِيمَا قي حْكُومَةٌ عَذلٍِ) أفُول: لقائل أَنْ يَقُولَ: هدا حالف وَيْنَاف مَا ذَكرَهُ 
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لاه فغلًا م مَقْصُودًا. 
قَالَ: (وَإِنْ قَطَعَ أَصْبْعًا فَشلّت إلى جنها أَخْرَى فلا قصّاص في شَْءٍ من ذَلِكَ) عِنْدَ أبي حَنِيقَة. وَقَالَا ها وَرْفَرُ وَالْحْسَنْ: يفص 


من الأول وي اللانية أَرْشها. وَالْوَجْهُ من ع اْحَانِنٍ قَدْ ذَكَرْتَاهُ. وَرَوَى ابْنْ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدِ ف الْمَسْأَلَةَ الأول وَهُوَ ما إذا شح 
مُوضحة قحب بَصرة أله يجب الْقصَاصْ فبهمًا لأ ا لاصل بالسراية مُبَاهََة كما في النَفْس والَْصَرُ يري فيه الِْصَّاصُ جلاف 
اللافيّة الأخيرة لن الشَلَل لا قِصّاص فيه فَصَارَ الْأَصْل عِنْدَ محَمَدٍ عَلَى هَذِهِ الرَوَايَةِ أنَّ سِرَاية مَا يَبُ فيه الْقِصّاص إلى مَا 
کن فيه الْقِصّاصْ يُوجِبْ الاقْتِصّاص كما لَو آلَتْ إلى النَفْسِ وَقذ وَقَعَ الأول ظَلْمَا. وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ أن ذَهَاب الْبَصّرِ بطري 
النّسْييبٍ؛ ألا يرَى اَن الشّجةَ بَقِيَتْ مُوجِبَةَ في نَفْسِهَا ولا قَوَدَ في التَسِْيبٍء بخلاف السرَاية إلى الَف لَه لا تبْقَى الأول 
فَانْقَلَبَتْ التَانِيَةُ مُبَاشَرَةً. . 


قَالَ: (وَلَوْ كسَرَ بَعْضَ اليّّنّ فُسَقَطَّتْ فلا قصّاص) إلا عَلَى روَاية ابْنِ سمَاعَةَ (وَلَوْ أَوْضّحَهُ مُوضِحَتَيْنِ فَتَاكَلَنَا فَهُوَ عَلَى الرُوَايَتَنٍ 


َالَ: (وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ رَجْلٍ فَتَبَمَثْ فَنَبَعَتْ مَكَانَا أُخْرَى سَقَطَ الْأَرْئُ في قول أي حَنِيقَة وَقَالَ: عَلَيْهِ الْأَنُ كاملا) لأ الاي قذ تَقَمَتْ 
وَالْحَادتُ نَعْمَةٌ مُبْتَدَأَةٌ من الله قفا وَلَهُ أن تايه الْعَدَمَتْ مع فَصَارَ كما إِذَا فَلَعَ سِنّ صي فَتَبَمَتْ لا يجب الْأَرْشُ بالإجماع 
ئه ت فت عله منْفعة ولا به (وعَنْ أي يُوسْف أله تج حكومة عَدَلِ) لكان الأ ا صل (ولوْ قلع سي عبرو قرفا ٠.‏ 
صَاجِبُهَا في مَكَاتًا وَنَبَتَ عَلَيْهِ اللّحْمْ فَعَلَى القالع الاش بگماله) لن هَذَا ما لا يُعْمَدُ به إذ العُروق لا تَعُودُ (وكدًا إا فَطَعَ أَذْنَهُ 


2 


َأَلْصَّقًَا فَالْمَحَمَتْ) لأا لا تَعُودُ إلى ما گات عَلَيْه. 


(وَمَنْ تَرَعَ سن ن وجل فَانتَرَعَ الْمَنْرُوعَةُ سنه اسك نَّ الثازع فَنَبَمَثْ تتت سن الأول فَعَلَى الأول لصاحبه حسمائة ة درهم) لاله تين أنه 
اسْتَؤقَ بغير حَقَ 

[فتح القدير] 

فيما قل من قؤله وَقَدَ تَعَلّمَا بسب وَاجِدٍ فَدَخَلَ اء في الكل كُمَا إذا فطع أُصْبْعْ رجل َشْلَّتْ يَدُهُ قن مُفْضَى ما أَسْلَقَهُ أَنْ 
يحب في الكل الدِيةُ وَيَدْخُلْ اء في الكل عَلَى خلاف ما رَه هَاهْنَاء اللّهُمَ إل أَنْ يكُونَ بنَاءٌ اختلاف مَا رَه في الْمَقَامَينٍ 
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أن الْمُوجب فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَ1 يَفْسْدْ حَيْث نَبَتَ مَكَاتَا أُخْرَى فَانْعَدَمَتْ التاية. وها يُسْتَأنَ حو بالإجماع, وَكَانَ 2 أَنْ 
يُْمطَرَ اليأْْ في ذَلِكَ لِلْقِصّاصء إلا أذ في اعبار ذَلِكَ تييع | قوق فَاكْتَفَيْنَا بلحل لِأَنَهُ تَنبْتُ فيه ظَاهِرَا فَإِذَا م مََى الول 
و تبث قَضَيْنا بالقصَاص» وَإِذَا تَبَعَتْ تبن أن أخطأنا فيه والاستيفاءُ گان بغیر حق» إلا أنه لا يب الْقصّاصٌ للشبهَة فَيَجِبْ 
الْمَالُ. قَالَ: (وَلَوْ صرب إِنْسَانُ س إِنْسَانِ فتحرگت يق حَوَلَا) لِيَظهَرَ ار فغله (فَلَو أَجلَهُ القَاضِي سَنََ نم جاءَ الْمَضْرُوبُ 
وَقَدْ سَقَطَتْ سنه فَاخْتَلَهَا قَبْلَ السّنَةِ فيما سَقَطَ بِضَرْبِه فَالْمَوْلُ لِلْمَضْرُوبٍ) لِيَكُونَ التَأْجِيلْ مُفِيدَا وَهَذَا لاف ما إِذَا شَجَهُ 


ل 


مُوضِحَةً فَجَاءَ وَقَدْ صَارَتْ مُتَقَلَةَ فَاخْتَلَهًا حَيْتْ يون الْقَوْلُ قَوْلَ الضّارب لن الْمُوضِحَة لا تورث الْمُتَقَلَهَ اَم التَحْرِيك فَبُؤَثْرْ 


في السّقُوطٍ فَافْترَكَا 

[فتح القدير] 

عَلَى الختلاف الوكين في الْمَسْألة» وما عه كلام تاج الشَريعة هنا حَيْتُ قَالَ: وذگر الصّدرُ الشَّهِيدُ في الجاع عَلَى تخو ما 
ذُكِرَ هت وذگر فَخْرُ الإسلام لبدوي في مَنْسُوطه: أَجْمَعُوا على أنه أو فطع مَفْصِلًا من أصْبْع قشل الباقي فَإنَهُ ب في الكل 
الرس بعل كله جناي وَاحِدَةَ انكهى تَدَبّز. 


(فَوْلَهُ ودا يساق حلا بالإماع) أي يُوَجُلْ سَنَةَ بالإماع. وذگر في التَِّمَةِ أَنَّ سِنَ البالِغ إذَا سَقَطَ يُنَطَرُ حَقٌ يرا مَوْضِعْ اَن 
لا الول هو الصّحِيح لِأَنَّ تبات سِنّ الَْالِغ تاز فلا يُفِيدُ التَأَجِيل, إلا أن قل الْبِْهِ لا يُقْمصُ ولا يُؤْحَذْ الْأَرْشُ لِأَنَهُ لا يَدْرِي 
عَاقِبَمَهُ انْمَهَى. قَالَ صَاحِبْ الْعنَابَةِ بَعْدَ َل ذلك إجالا: ولس بِظَاهِرِ وإ الظَاهِرٌ ما قال الْمُصَئْفُء لاه الحْؤلَ مُشْعَمِل عَلَى 
الصو الْأَرْبعَةِ و تاز فِيمَا يعلق بدن الْإنْسَانِء فَلَعَلَ فصلا مِنْهَا يُوَافِقَ مزاح الْمَجَ عليه فيوَيْرُ في إنباته. وَقَالَ: وَلَكِنَ 
َوْلَهُ بالإجمَاع فيه نَظّز لِأَنّهُ قال في الدَخبرة: وَبَعْضْ ماتا قَالُوا: الاشتيتاء حَوْلَا في فصل الْقَلْع في الْبَالِغ وَالصّغيرٍ حميعًا لقؤله 
- عَلَيِْ الصَّاةُوَالِسَلَامُ - «في اجِرَاحَاتٍ كلها يتأ حَؤلا» وَهْوَكما تَرَى يناف الإجْماعَ التَهَى. 

َقُولُ: نََرْهُ سَاقط لذن الَّذِي يُتافي الإجماع ما تَقَلَهُ عَنْ الذخيرة ا هوَ مَفْهُومُ فَوْلِه وَبَعضْ ماتا قَالُوا: أَيْ مَفْهُومُ الْمُخَالقَة' 
لكِنّ مَفْهُومَ ذَلِكَ إن هُوَ عَدَمُ إِحْمَاع الْمَشَايخ لا عَدَمْ جاع الْمُجْتَهِدِينَ. وَمْرَادُ الْمُصَبَفِ بالإجماع في قَوْلِهِ ودا يُسْتأنَى حول 
بالإخاع إِنَا هُوَ إِخْمَاعٌ الْمُجْتَهِدِينَ ذُونَ إخاع الْمَشَايخْ الفا أحد الإِجْماعَيْنِ لا يَسْمَلِْمُ الْتقَاءَ الاح ألا يَرَى أن الْمَشَايحَ 
كنيرا ما لفون في روَاية الْمَسأَلَةِ عن الْمُجتَهِدِينَ فَبَعْضُهُمْ يَروِي اجْتمَاع الْمُجْتَهِدِينَ فيها وَبَعْضْهُمْ يَروِي اخْتَلَاقَهُمْ فيهاء وَمَا 
ن فيه يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ من هَذَا الْقَبيل گمَا يُشْعِرُ به ما ذَكِرَ في غَايَةِ الْبَِانِ َه قَالَ فيها: وَنَقَلَ النَّطِفِيَ في الْأَجْنَاسٍ عَنْ 
نوَادِرٍ أي يُوسُفَ روَاية ابن مَاعة قال ابو يُوسْف: وَل فَلَعَ سن رَجُلٍ لا انظ با حؤلاء ونا أَنْمَظِرُ بسِنٍ لصي وَأفضِي علي 
بأرشهاء وَذَلِكَ لِأنَّ َبَاتَ الس بَعْدَ الْبْلُوغْ تادز وَل هذه الرَواية مَالَ بَعْضُ أصحابتا مل خْوَاهَرْ زادة عك 

وَقَالَ الَاطِفِيُ أَنْضًا. قال في الْمُجَرَدِ: لَؤ رع سن صي ينغي لِْقَاضِي أن ياخُد صَدِينًا من الازِع لِلْمنُْوع سنه وبْوَجلَهُ سنه 


عو 
فياه 6 ضع 
مند يوم 
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(وَإِنْ لكلا في ذَلِكَ بَعْدَ الستة فَالْمَوْلُ للصّارب) لِأَنَهُ ُنكِرُ نر فغله وقذ مَصَى الْأَجَلْ الذي وَقََّهُ القَاضي لِظَهُورٍ الْأََرِ فَكَانَ 
الْقَْلُ لِلْمُنکر (وَلَوْ 2 تَسْقْط لا شَيْء عَلَى الصّارب) وَعَنْ آي يُوسْفَ أنه جب حُكُومَة الأ وَسنَْنُ الوجهَْنِ بعد هدا إن شَاءَ 
اله تال (وَلَوْ ل قط وَلَكِنهَا اسْودّت يجب الرس في اط عَلَى الْعَاقِلَِ وني العم في ماله ولا يَبْ الْقِصّاص) لاله لا يكن 
اَن يَضْرِبَهُ صرب تَسْوَدُ مِنْهُ (وَكذًا إِذَا كر بَعْضّهُ وَاسْوَدٌ الَْاقي) لا قِصّاص لِمَا ذَكَْنا (وَكُذَا لو ار أو الحضرٌ) وَلَوْ اطْفَرٌ فيه 
ِوَايَعَاقِ. . 


َالَ: (وَمَنْ َج رجلا فَالئَحَمَتْ وَل يَبْقَ ها أن وَنَبَتَ الشّعْرْ سقط الْأَرْشُ) عِنْدَ أي حَبِيَةَ لزَوَالِ الشَْنِ المُوجب. وَقَالَ أَبُو 
يُوسُّف: يجب عليه اش الل وهو حُكُومَةُ عَذْلٍء لِأَنَّ الشَبْنَ إن رَالَ فالأ الحاصِل ما رال فَيَجِبْ تَفوعة. وَقَالَ مْحَمَدُ: عَلَيْهِ أَخرَةُ 
الطَِّيبء لاله إا لَرِمَهُ اليب وَفَنْ الدَّوَاءٍ بفغله فَصَارَ كَأَنَهُ أَخَدَ ذَلِكَ من مَالِه إلا أن أب حَنِيَةَ يَقُولُ: إن الْمَنَافِعَ عَلَى أَضْلِنا 
لا تقوم إلا عفد أو يِْبِهَة و وجڏ في حقٍ اجان فلا يَغَْمَُيمًا. . 


رع سه فَإِذَا مَضّث سَنَةُ وَأ تَنْبْتْ افص لَه وَعَلَى هَذِهِ الرَوَايَة ا فرق كي من مشاختا ب سن البالغ والصُغير بل قَالُوا 
بالاستيتاءِ فيهما حَمِيعًا. وله ذَهَب الْقُدُورِيُ وَالِسَرَخْسِيُ وَغَيْهْمء إلى هتا لَفْظْ الْعَايَة. وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُصَئَفَ أَيْضًا ذَهَب إلَيْهِ 


ا 
راع 00 


فَقال: وَهدا يَسْتأن حَوْلَا الماع من عَبْرٍ فَرْقِ بَيْنَ الى وَالبالغ وَاذَعَى الإِجْمَاعَ أَخْدًا جا ذَكْرَ في الْمُجَرّدِ بدُونِ ررَاية خلافٍ 
أحَدٍ من الْمُجْمهدِينَ. وَالْعَجَبْ من صَاحبٍ الِْنَايَة أله جعَلَ ما ذر في الذَّخرَةٍ تايا أإجماع و يع ما ذگر في العم افا لَه 
َيْثُ ٤‏ ورذ ار به مع كَنٍ تافاته ٤ه‏ طهر على تفدِير حمل الإججاع عَلى إجماع الْمَسَايخ كما هو مدا نره المَذكور. 
عن هَدًا قَالَ صَاحِبْ التهاية وَصَاجبا الكفاية ومغراج الَراية: قول وهذا ينكان حولا بالإجماع بالف رواية التعمة (قولهُ ولو 1 
تَسْقْط وَلكِنّهَا اسْوَدتْ يجب الْأَرْنُ في الْخَطَ عَلَى الْعَاقلَة وني الْعَمْدِ في مَالِه) قَالَ في الذّخيرة واو أؤْجَب مُحَمَدٌ كمَالَ 
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قَالَ: (وَمَنْ صَرّب رجلا ماله سوط فَجَرَحَهُ فبراً منها فَعَلَيْهِ ارش الضّرْب) مَعْنَاهُ: إذا بقي ُتَر الصّرب» فا إِذَا ل يق نره فَهُوَ 
عَلَى اختلافٍ قَدْ مَصَى في الشَجة الْمُلْتَحمَة. . 


قال (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رل حصا م قله خطأ قبل الِْ عَلَِْ اليه وَسَقَط عَنَهُ أَرشُ الْيَدِ) لأ ااي من جنس وَاجدِ وَالْمُوجَبْ 
واج وَهُوَ الدِيَةُ وَإِكَا بَدَلُ النّفْس يجميع أَجْرَائَِا فَدَخَلَ الطَّرفْ في النَفس كانه فعَلَهُ ابتدَاءً. . 


قال: (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلّا جرّاحة 1 يفص مِنْهُ حى يبرا وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: يفص مِنْهُ في الخال اغتبارًا بالْقِصّاصٍ في 
النفْس, وَهَدًا لان الْمُوجب قَذ تَحَقَىَ فلا يُعَطَّلُ. ولا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «ِيُسْتَأنَ في الجرَاحَاتِ سَنَقَ ولان 
الجراحات يعبر فيها مآ لا حاف لِأنَّ حَكْمَهَا في الال عير مَعْلُومِ فَلَعلّهَا تشري إلى النّفس فَيَظْهَرُ أَنَهُ قل وما يَسْتقِدُ اله 


باليرهِ. . 


قل: (وكُلُ عَمْدٍ سَقَطَ الْقِصّاصٌ فيه بشْبْهَةٍ َالَيهُ في مال الْقَاتِلِ َكل أَْشٍ وجب بالضّلْحِ فهو في مال الْقَائلِ) لقؤله - عليه 


ر 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «لا تغقِلٌ الْعَوَاقِلُ عَمْدَام الخديث. وَهَذَا عَمْذُّ 
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اش بِاسْوٍدَادٍ الّنّ و يُقَصّل بَيْنَ أن يَكُونَ اَن من الْأَضْرَاسِ الي لا رى أَوْ مِنْ الْعَوَارِضٍ الي رَى. فَالُوا: جب أَنْ يَكُونَ 
الْجَوَابُ فيها عَلَى التَفْصِيلٍ إن گا المَنُ مِنْ غ الْأَضْرَاسِ الي لا ترَى, إن فَانَتْ مَنْفَعَُ المَضغ بالاسوداد يجب الْأَرْشُ كاملا وَإِلا 
جب حُكُومَةُ الْعَذلٍ» وَِنْكَانَ السَنُ من الْعَوَارضٍ الي تُرَى وَتَظَهَرُ يجَبْ كْمَالُ الْأَرْشٍ پالاشوداد وَإِنْ ل تَفثْ مَنْفَعَتُهُ لأَنَهُ فَوَتَ 
وَهَذَا ذَكَرَُ الشرَّاحُ هنا وَعَرَاهُ أكْقَرْهُمْ إلى الذخيرة فط وَأَوْرَدَ بَعْض الْقْضّلَاءٍ عَلَى جَوَابٍ الشّقَ الان من التَفْصِيلٍ أنه حالف 
لما دكرُوهُ قَُيْلَ فَصْلٍ الشّجَاج من أَنَّ الجَمَالَ تابغ في الْعُضْو الذي يُقْصَّدُ مِنْهُ الْمََْعَةُ انهَى. أفُول: كن أن جاب عنْه بان 
اة في لئان التي رى ليست بمَفصُودةٍ نها بالدَّاتِ وَِنْ حَصَلَتْ فيها صا في امل ونا الْمَفْصُود منها بالذَاتِ 
امال وَالزيَهُ لِْإِنْسَانِء وَمَا ذكرُوا فيل فَصْلٍ الشَّجَاجٍ من كَوْنٍ امال قبعا إا هو في الْأعْضَاءٍ التي يُقْصّدُ مِنْها الْمَنْقَعة 
أَصَالَةَ گالْيدِ وَتحُوِهَا فلا حالَقََ (َوْلَهُ لقؤله - عَلَيْ الاد وَالِسَلَامُ - «لا تَغْقل الْعَوَاقِنُ عَمْدَاه الخديث) قال صَاحب الْعَايَةِ: 
فيه نَظَ لِأَنَهُ من كلام ابن عباس وَالِشَّغْيَ وَقَدْ مَرّ آنا الَْهَى. أَفُول: هذا النَظَرْ في غَايٍَ السُقُوطٍ. أمَا ألا َل هَذَا اديت 
گا رُوِيَ موقا عَنْ ان عباس وَالشَّغِيَ وي أَيْضًا مَرْفُوعَا إلى رَسُولٍ اله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - كما نَصّ عَلَيِْ هتا 
صَاحِبُْ الْكاني حَيْتْ قَالَ: وَالأَصْلْ فيه حَدِيتُ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - مَؤْقُوقَا عليه َمَُْوعًا إلى رَسُولٍ الله - عليه 
الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَهُ عَمْدَا وَلَا عَبْدَا ولا صُلْحًا ولا اغترافًا ولا ما دون أَرْشٍ الْمُوضِحَة» الْتَهَى. 

وگدا نَصّ عَلَيْه الْمُصَبفُْ في تاب الْمَعَاقلٍ بمَذَا الْمنوال» فَكَانَ من كلام الي - صَلَى اله عليه وَسَلَمَ - عَلَى ما روي مَرْفوعَا 
لَه بلا رنب وَهَذَا يَكْفِي في صِحَةٍ عِبَارٍَ الْمُصَّنَفِ هتا كما لا يخْقَى. وَأَمًا َا لاه عَلَى ما روي مَوْقُوها أَيْضًا ْمَل عَلَى الرَوَاَة 
عَنْ الي - عََيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - لاه م لا يُعْلَمُ بالرأي بَلْث ا على السَمَاع» ومغ هَذَا ْمَل عَلَى الماع صِياة 
لِلصّحَايَ عَنْ الكذب وا راف وَيَصِيرُ الْمَْقُوفَ فيه كَالْمَرْفُوع عَلَى ما رر في عِلْم الْأُصُولٍ وَمَرّ في اكاب مراراء صح فَوْلْ 
الْمْصَبَفٍ في حَقّ هَدَا الحَدِيثِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السلا - 
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َي اد الول َب في تَلاثِ سين لِأَنَهُ مال وجب بالل انتدَاءً فَأَسْبَهَ شه الْعَمْدِ. الئان يجب حال لأَنَهُ مال وَجَب بالْعَقَدٍ 
َأَشْبَهَ الكَمَنَ في الْبَيْع. قال: (وَإِنْ قَمَلَ الأب ابْتهُ عَمْدَا اليه في مَالِهِ في تَلاثِ سِنين) وَقَالَ الشَافِعِيُ - ره اله -: جب حَالَة 
اَن الأصل أن ما يجب بالإثلاف يجب حال والتأجيل لِلتَخْفِيفٍ في الخَاطِى وَهَذَا عَامِدٌ فلا يَسْتَحِقُهُ وَلأَنَّ الْمَالَ وَجَب جَبْرا 
ْقّه وَحَفَهُ في 000 لا ينجر بالْمُوَجَلٍ. وَلَنا أنه مال وَاجِبْ بلقل فَيَكُونُ مُوَجَلّا كَديَة اط وَشِبْهِ الْعَمْدء وَهَذَا لذن 
الْقِيّاسَ يَأ د َقَومَ الْآدَميَ الْمَالٍ لِعَدَم التَمَائْلِ وَالتَفُومْ كب بت بالشّزع وَقَدْ وَرَدَ به مُوَجَلّا لا مُعَجّلّا فا يَعْدُلُ عَنْهُ لا سِيّمَا بل 
َادَةِ وما 1 يز الَغْلِيطٌ باغتبارٍ الْعمْدِيِّ قَدْرَا لا يوز وَصْفًا (وَكُلُ جِنَابَةِ اغترفَ با الجاني فَهِيَ في ماله ولا يَصْدُق عَلَى عَاقِلتِِ) 
لما رَوَيْنَد ولأ الإفْرَارَ لا يتَعَدّ الْمُقِرّ لقصو ولايته عن عير فلا يَطْهَرُ في حَقَ الْعَاقِلَةِ. . 


قَالَ: (وَعَمْدُ اص وَالْمَجْنُونِ حَطاً وَفِيهِ الدَيَةُ) عَلَى الْعَاقِلَةَ 
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عَلَى كُلّ حَالٍ. وَالْعَجَبُ من صاحب الْعَايَة أنه قَالَ: وَقَدْ مر آنقَاء وَالَّذِي مَرّ مِنُْ آنا يَصِيرُ جُوَابًا عَنْ نَظَرهِ هَذَا نه قال هْتَاكَ: 
رَوَى مُحَمدُ بْنُ الحَسَنٍ في مُوَطَِهِ وَقَالَ: َخبَرتَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي الاد عَنْ ايه عَنْ عْبَيْدٍ الله ن عَبْدٍ الله ِن عُمْبَةَ بن مَسْعُودٍ عَنْ 
ان عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال " لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَهُ عَمْدَا ولا صُلْحَا ولا اغترافا ولا مَا جَ الْمَمْلُوكُ " وَهَذَا لا يُعْلَمْ إلا مِنْ 
طَرِيقٍ التقِيفِء فول على اَن روا عَنْ التي - صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ - ِصِيَائه عن الْكَذِبٍ وَاجْرَافِء إلى هنا لفْظة. 

وڌا صَريځ في الْجَوَابٍ عَنْ نَظَرِهِ ها هُنَا كُمَا لا ْفى 


قول أن الول يب في كلاث بين لال مال وجب بالقفل يدا قاشبة ونه اعفد أفول: إن د اليا ف قزل وجب 
بِالَْْلٍ ياء مسْعَذرَك بل مُفْسِد لن المُصَيْفَ قال في أَوَائِلٍكتاب الات ناء بََانِ أن من مُوجِبَاتِ شِبْهِ المد الذي 
الْمُغَلْظَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ: وَالْأَصْلْ أن كَل دِيَةِ وَجَبَتْ بالقغل ابْتدَاءَ لا غق يدت من بَعْدُ هي عَلَى الْعَاقِلَقَ فَلَوْ كان الْأَوّلُ ما هُنَا 
قا لا وجب بالْقَغْلٍ انتِدَاءً لوب عَلَى الْعَاقِلَةِ عَلَى مُفْمصَى الْأَصْلٍ الْمَدْكُورٍ هَُاكَ مع أنه َب عَلَى الْقَاتِلٍ في مَالِهِكُمَا صرح به 
آنقًا. 

فَالْوَجْهُ اَن يرك قَيْدُ ابْتدَاءَ ها هتا فَيُقَالُ: لِأَنّهُ مَالُ وَجَب بِالْقَمْلِ اخترارًا به عَمَا وَجَبَ بِالْعَمْدِكُمَا في القشم الان فَنَهُ تب 
خَالَا وَلَقَدْ أَصَاب فيمَا بَعْدُ حَيْثُ قَالَ: وَلََا أنه مال واج بِالْمَذل فَيَكُونُ مُوَجَلا كدية اط وَشْبْه الْعَمْدِ (قَوْلَهُ َإِذَا قل الأب 
ابه عَمْدَا فَالدَيَةُ في مَالِهِ في ثلاث سِبِينَ) قال صَاحِبْ الْعنَايَة: اد حُكَمَهُ قَدْ عْلِمَ مِنْ الصَابطَة اللي لكِنّهُ ذَكرَهُ بيان خلافٍ 
الشَافِعِيَ الْتَهَى. أَفول: اْتِدَارْهُ هَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ. اما اوا قلا ذِكرَ حكم هذه الْمَسْأَلَة َعْدَ ذِكْرٍ تلك الصّابطة الكليّة قَدْ وَقَعَ 
في صر الْقُدُورِيَ وَالْبِدَايَةِ أَيْضًا دون بَيَانِ خلّافٍ الشَّافعِيَ صلا فَكَيْفَ يَصْلْحُ بيان الْمُصَبفٍِ في سرجه خلاف الشَافعِيَ لن 
يَكُونَ عدر م من ذکره حُكم هَذِه الْمَسْأَلَةِ في مَننه قَبْلَ مُدَّةٍ مِنْ ذكر الْقُدُورٍ ي ِيَاهُ 


ور 
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وكَدَلِكَ كَل جتاية مُوجَبْهَا حمْسمائَة قَصَاعِدًا وَالْمَعثُوه كَالْمَجْنُونٍ (وَقَالَ الشَافعيٰ - رَحْمَهُ الله -: عَمْدُهُ عمد حى تحب اليه في 
ماله حَالَّة) لِأَنهُ عَمْدٌ حَقِيفَة إذ الْعَمْدُ هُوَ الْمَصْدُ غَيْرَ أَنَهُ كَلّفَ عَنْهُ أَحَدُ حْكْمَيْهِ وَهُو الْقصَاص فَيَنْسَحِبْ عَلَيْهِ خَكُمُهُ الآحَر 
وَهْوَ الْؤْجُوبُ ف ماله ودا جب الْكَقَارَة به وَيْرْمُ عن الميراث عَلَى أصله لاَمّمَا يَعُعَلُقَانَ ¿ بالقشل. وَلَنا م روي عَنْ علي - 
رضي الله عَنْهُ - أنه جَعَلَ عَفْلَ الْمَجْنُونِ عَلَى عَاقِلّته وَقَالَ: عَمْدُهُ وَخَطَّؤُهُ سوا وَلأنَ المي مَظِنَةُ ت وَالْعَاقِلُ اش 
54 عي التَحْفِيفٌَ حى وَجَبَت ن الذي عَلَى الْعَاقِلَة : فَالصَئُ وَهُوَ أغلة ف ذا التَحْفِيفٍ. وَل ملم فق الْعَمْدِيَة َإِعًا ترب 
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على العام وَالْعِلَمُ بِالْعَفْلِ وَالْمَجْنُونُ عم لعفل الي قَاصِرٌ لعل أن يَتَحَقَقُ مِنْهُمَا الْقَصْدُ وَصَارَ كالنّائم. وَحِرْمَانُ 5 
عُقُوبَةٌ وها لَيْسَا مِنْ ن¿ أَهْلٍ الْعْقُوبَة وَالْكَفَارَةُ اها سَتَارَةٌ: ولا ذَنْب تسه هُ لما مَرفُوعَا الْقَلَم. . 


[فْصْل في البينِ] 
َالَ: (وَإِذَا صَرّب بَطَنَ امرَةٍ القت جنا مَينَا َيه غُرَةٌ وَهي نِضْفْ عُشْر الدّيّة) قال - رضي الله عَنْهُ -: 


[فتح القدير] 

في مُحْتَصَرهِ قَبْلَ سنن مُتَكَائرَة وَهَل يَتَفَوَهُ الْعَاقِل يِل داك الإغْتَدَارٍ. اما نا قَاذّنَ خلاف الشَافِعِيَ لَيْسَ بمُنْحَصرٍ في حُكم 
ذه الْمَسْألة المُنفردة باكر بن خلافة مُتَحَقّقْ في كم بَلْكَ الصّابطة ْلَه عَلَى الإطلاقي. فَإنَهُ لا يفول بالَأَجيلٍ في الْعَمْدِ 
أَضْلًا بل يخصِصُهُ بالط كما يُفصح عَنْهُتَعلِيلُهُ الْمَذْكُورُ في الكتاب. وَتِلّْكَ الصَّابِطَة الْكلَيّهُ ّا هي في الْعَمْدِ وَحْكْمْهَا التأجيل 
طلقا گما صرّحَ به المُصَبَفُ بقؤله عبر أن الأول َب في ثلاث سيين فََصْدُ بيان خلافٍ الشَافِعِيَ لا فضي إفْرَادَ كم 
اتيك الْمَسْأَلَةِ بِالذّكُرٍ بَعْدَ ذِكرٍ تلك الضّابطَة الْحُلِيّة فلا عَشِيَةَ للاغْتدَارٍ المَذكور أصلا. 


(فَصْل النَايَةُ في البِين) . 

َا ذگر اکا ا اة الْمتعَلَقَةِ بالْآدَمِيَ من کل وَج شرع في بيان اخگامها الْمُتَعلَقَةِ بلْآدَمِيَ من وجه دُونَ وجو وَهْوَ الئِينُ. 
بيان ذَلِكَ مَا ذكره شن الْأَئِمَة ب المرغیی في أصوله ن الجيين ما 3ام نجنا في اطي ليس له ذمة صَاَةٌ لگؤنه في ححكم ُزءِ مِنْ 
الْآدَمِيَ كه مُنْمَرِدْ باخْياة مُعَدٌ لَأَنْ يَكُونَ نَفْسَا لَه ذم قباغتار هَذَا الْوَجْهِ يكو اهلا لوب الق لَه مِنْ عنقي و إِرْثْ أؤ 
َس أو وَصِيّة وَباغْتبَارٍ الْوَجْهِ الأول لا يون اهلا جوب الق عَلَيْهِ فَأَمَا بَعْدَمَا يُولَدُ فَلَهُ ذِمَةَ صَاَِة ودا لَوْ الْقَلَبَ 
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مَغْتاه دِيةُ لجل وَهَدَا في الذگرء وَفي الأنتى عَشْرٌ ية الْمَآةِ وَل مِنْهُمَا خسمائة دِزهم. وَالقياس أن لا يجب شَيءَ لاه 1 
يفن يانه وَالظَاهِرُ لا يملح حجة للاسشتخقاق. وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍِ ما روي أَنَّ الي - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «في 
الجن عر عَبْدٌ أو أَمَةُ قِبِمَْهُ حمَسْوالَةِ» وَيْرْوَى " أو حَمْسْمائَةٍ " فرشتا القاس بالْأَنْرِ وَهُوَ 

[فتح القدير] 

عَلَى مَالٍ إِنْسَانِ فَأَنلَقَهُ َكُونُ ضامتا لَه وَيَلرمهُ مَهِرُ امرأتهِ عفد الَو (قَوْلَه وَهدَا في الذَّكرِ وَفي الأنتى عُشْرٌ دِية امراق وَل 
مِنْهُمَا حَمْسْمِائَةٍ دزكم) أَقُولُ: في هذا التَفْصِيلٍ الَّذِي ذَكرَهُ بقَوْلِ وَهَذَا في ادر وني الأنتى عُشْرُ ية الْمَْآةٍ اسْتِذْرَاكٌ بَعْدَ أن 
ا 0 لحتراو لاوخ ع قر برع الوا الما رباد لمر إذ قد تَقَمَرَ فيمَا مر اَن ديه 
الْمَْأَةِ نطف دِية الَجْلٍ ف ا ا 
هَذَا التَفْصِيلٍ ارق ببْنَ الذگر وَالْأنتّى في جرد الْعبَارَةٍ» وَإِعَا گان يَظْهَرُ فَائِدَئُهُ أن لو 1 يُمَسَرْ نطف عُشر الدّيَة ة الوَاقع في كلام 
لْفُدُورِيَ قله مَعْنَاهُ ديه الرَجْلٍ فَإِنَهُ كَانَ تمل جِيتئذٍ نطف غشر ديَة الول وَنِصْفَ عُشر دِيَةِ المَرأَةِ فَيْفِيدُ التَفْصِيلَ الْمَذْكُونَ 
وَعَنْ هَذَا فَصَّلَ صَاحِبُ الْكَاف كُمَا فَصَّلَهُ الْمْصَّنَفُ و يَتَعَرَضْ قَبْلَهُ لفقي ل عْشْرٍ الذيَة ة بعُشر دِيَةٍ لغل (فؤل وَالْقِيَاسْ أَنْ لا 
يحب شَيْءَ لِأَنَهُ 1 يَََفّن ياته) قال في الْعِتَايَة وكير من الوح تَعْمِيمًا لما في الكتَاب: وَفِغْلُ اقل لا به يصو إلا في تَلَ هُوَ 
حى فلا يجب الصَّمَانْ بالشَّكٌ انْتَهَى. 


أقُول: يُرَدُ عَلَى هَدًا الان أَنَهُ ا يم أن لو تت كوْنُ الغرّةِ جَرَاءَ فغل الْقَْلٍ وهو تمنُوعٌ لماز أَنْ يون جَرَاءَ إثلافٍ عضو من 


ل ا 1 0 0 
و ل 


تھی تز (قولة واج لا بنا ا العَاية e‏ الْمَحِلٌ: إن قيل: 1 
د يليان فلن الجر لا تصلخ حجة للانيخقاق وها ل يب في جين اَهيمة إلا فصان الأ إن قن اه 

وَرَدَ بَعْضُ الْفْضّلَاءِ فَوْلَهُ أو مُعَدٌ لِلْحَيَاةِ في تفرير السُوَالٍ حَيْتْ فَالَ: كَوْثَهُ مُعَدَ E‏ 
أَقُولُ: لَيْسَ بِسَدِيدِء فَإِنَّ تِيَقّنَ گؤنه مُعدًا لِلْحَيَاةِ مَنُوعٌ لماز e‏ فَحِيئَئِذٍ يتفي اسْبِعْدَادهُ لِلْحيَاقِ وَلَقَد 


َشَارَ ليه في البَهَايَةِ حَيْتْ ث قَالَ تفلا عَنْ الْمَبْسُوطِ: ثم الْمَاءُ في الرجم مَا 1 يَفْسْدْ فَهُوَ ةم معد لِلْحيَاةٍ فَبُجْعَلُ كَالحيّ في إِجَابٍ ذَلِكَ 
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جه على من قَدَرهَا بستّمائة و مالك وَالِشَافِِيَ (وَهِي عَلَى الْعَاقَِة) عِنْدَنَا ذا كَانَتْ حُمْسَهالَة وزكم. 

[فتح القدير] 

الصَّمَانٍ بِِنْلَافِهِ كما يجْعَلُ يض الصَّيْدٍ في حَقَ الْمُحْرمِ كَالصّيْدٍ في إيجَاب ارَاءِ عَلَيْهِ بكرو الْتَهى تَبَصّرْ (فَوْلُهُ وهي عَلَى 
الْعَاقِلَةِ عِنْدَنَا ذا كانت حُْمْسَمِانَةٍ دِزْهم) غلم أنَّ النَاظِرِينَ في هَذًا الْمَقَام يروا في تؤجيه هَذَا الْقَيْدِ: ني فَوْلَُ إا گات 

حُمْسَانَةٍ دِزْهَم, فَقَالَ صَاجب النهاية: قَيّدَ يحَذَا اخترارًا عَنْ جين الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ قِيِمَبْهُ لا تَبْلْعْ حَْمْسَمِانَةِ دِرْهَم كُذَا وَجَدْت يعلط 
شَيْخِيء لَكِنْ هَذَا لا ب ع عو لي لاع و اك ا ا 
عَلَى ما يحَيئ. إلى هتا كَلَامُةُ. وَسَائِرُ الشرّاح صا ذَكَرُوا الَوْجية الَّذِي نَقَلَهُ صاحب التهاية عَنْ حَط شَيْحد وَرَدُوُ چا رده به 
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ےو 


صَاحِبْ البَهَايَةِ. وَقَالَ صَاجب الْعَايَةِ: وَفَوْلْهُ ذا كَانَتْ حَمْسَمِائَةِ كاه سَهْوْ الْقَلَم وَيَنْبَغي أَنْ 5 إِذ ون الذال بلا أَلفٍ 
بَعْدَهَا: يعني 5 إا تحب عَلَى الْعَاقِلّة لأا مَقْدِرَةٌ عحَمْسِمِانَةٍ دڙکم» وَالْعَاقَلَةُ تَعْقَلْ حَمْسَمِانَة وَل تَعْقلْ مَا دوا انْمَهَى. 

وَقَدْ تَقَنَ صَاحب الْعنَايَةِ هَذَا ؤي اكز انرز ينه اذ اكع لوعي الأول مَعَ رَدِّهِ حَيْتْ قَالَ: قبل قَيّدَ َيه اخ عن 
جَنين الْأَمَةِ إذَا كَانَثْ قِبِمَمْهُ لا تَبْلْعْ حَمْسَمانَةٍ. ورد بان مَا يب في جَنينِ الْأَمَةِ هو في مَالٍ الصّارب مُطْلَقًا من غير َه فيد بالبلُوغ 
إلى حمسماة عَلَى مَا جى 

لي وكات في الْآَصْلٍ إذ گان حَمْسَمانَةِ تَعْلِياًا كوا عَلَى الْعَاقِلَة انْتَهَى. 

فَكأنَهُ ارد تَضى التّؤْجِية التَّان. أَقُولٌ: التَوْجِيهُ الان أَيْضا م مَرْدُودُ عِنْدِي, إِذْ لا م مَعْىَ لِتَعْلِيلكوْنًا عَلَى الْعَاقِلَة بِكَوْتًا حَمْسَمِائَة 
درک قله فض ا يب في جَدينِ الْأَمَةِ إا بَلَعَ حَمْسَمِائَةِ دِرْهَم له عَلَى الصّارِب كما ذُوتَهُ لا عَلَى الْعَاقِلَةِ كُمَا صَرّحُوا به 
آنقًا حَيْتُْ قَالُوا: إِنَّ مَا وَجَب في جَبِينٍ الْأَمَةِ ت فهو في مَالِ الصّارب مُطلَقًا من عير تيد بالْبُلُوغ إلى حَمْسِمِانَةِ مَعَ جَرََانٍ التَعْلِيلٍ 
امور فيه عِنْدَ بُلوغْهِ إلى حمسمائة ة دزهم» وَيُنَتَفْضٌ يُنْتَقَضْ فض كل عَمْدٍ سَقَط لماص فيه بشَبهة ووب دة بالعة إلى حَمْسِمِانَة ة دزم 
أَيْضًا فيمًا فَوْفَهَا ِن مدل ذَلِكَ كُلّهِ في مَالٍ الْقَاتِلٍ كُمَا مر في الْمَصْلٍ السّابِقٍ مَعَ مَعَ جَرَيَانِ التَعْلِيلٍ الْمَذْكُورٍ فيه أَيْضًا. م أقُول: 


هتا تؤجية حر يَذَكرةُ الشراخ وهو 
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وَقَالَ مَالِكَ: في ماله لوه بَدَلُ الجُزِْ. وَلَنَا أنه - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَاللام - «قَصَّى بِالْعرةِ عَلَى الْعَاقِلّ» ‏ وَلأَنَّهُبَدَلُ النَفْسِ وها 


ماه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - دِيَةَ حَيْثْ قال " دوه " وَقَالُوا: «أتدي مَنْ لا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَ» الْحَدِيتُ اَن الْعَوَاقِلَ ا 


عو رم 


وجب في . سَنَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ ا لاسو و ا ا 
كد بن ا حسمن - رجه اله - أله قال: "بقن أن سول اله - عليه اتاد ولام - جعلة على الْعَاقةٍ في ست " 


[فتح القدير] 

أن َون القَْدُالْمَدكُورُ إلاختراز عَنْ جين الْأمَةِ مُطْلََا بن يَُونَ معْتاهُ ذا گائث حَمْسمِائَةٍ دكم على ابات بتفدير الشّزع 
ذَلِكَ الْقَدْرَ الْمُعيّنَ وَهَدَا إا کون في جين ارق ق الوَاجب في جين الْأَمَةِ صف عُشْر قِيمَتِهِ لَوْ گان ڪيا ِن گان ذگراء 
وَعْشْرُ قیمته حًَا ِن گان انى من غَيْرٍ تعن قذر مع TT‏ 
گما تَرَى (قَوْلَه وَقَالَ مالك في مَالِه: لاه دل الجرْء) أَقُولُ: في تَعْلِيلِهِ تر لأ جرد كؤنه بَدَلَ الجْءِ لا يَفْمَضِي كَوْنَهُ في مَالٍ 
و a‏ كام ليوات درفي وقد مر قُبَيْلَ هَدَا الْمَصْلٍ 
نَّ عَمْدَ الصّ وَالْمَجْنُونِ خَطأ وَفيه الذِيَةُ عَلَى العَافلة. وكا كل جتاية مُوجبُها حَمُسْمانَةِ قَصّاعِدًا. 

وکن أن يَُالَ: إن مَذْهَب مالك أن لا يجب بَدَلُ الرْءِ عَلَى الْعَاقِلَة فيما إِذَا گان أَقَنَ مِنْ ثلث الدِّيّةِ كُمَا صَرَّحُوا به وَمَا نَحْنْ 
فيه كَدَلِكَ» فَيَكُونُ هذا التَعلِيلٌ مِنْ قَبِيلٍ ذَلِكَ وَلَكِنّهُ مِنْ باب رَد الْمُخْمَلِفٍ عَلَى الْمُخْمَلِفٍ تأَمَلْ تق تف (قولة لاله بَدَلُ النَفْسِ 
وها اه - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - دي حَيْثْ قال " ُوه ") أفولٌ: ف الاستدلال عَلَى اال النفْس ب بكَسْوية النّيّ - عليه 
الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - دِيَةَ بٿ فَإنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَِلَامُ - می كثيرا من بَدَلٍِ الْأَعَْاءٍ وَالْأَجْرَاءٍ دِية؛ ألا يَرَى إلى مَا مَرّ في 
قصل فيا ون النَفْسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ - رَضِي الله عَنْهُ - رَوَى أَنَّ ئی - عل اللا ولام - فل «في النْفْسِ 
الدَيَهُ وني اللّسَانٍ الدّيَةُ وني الْمَارنِ الدَيَةُ» وَهَگڏا كب لِعَمْرِو بْنِ حزم - رضي الله عَنْهُ -, وَكتب لَهُ أَيْضًا " وني اين 
الدِيكُ وني إِحْدَاهُمًا نِصفُ الدّية " إلى غَيْرِ ذَلِكَء فيال في الدَفْع (قَوْلُهُ إلا أن الْعَوَاقِلَ لا تَعْقَك ما دُونَ حَمُسِمِائَة) قَالَ صَاحِبْ 


١ . 


البح 


خم عي وق 


و 


العَايَة فول الْمْصَّنْفِ هَذَا يَتَعَلّق , قله وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدََا إا اث حَمسَمِانَة َكانه يَقُول: إا كَانَتْ الْفْدَةُ أقَلَّ من 
خسمائة دِرْهَم لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَة. 

وَلَنَا فيه نَظَر لِأَنَّ في جَدِينِ الْأَمَةِ لا وُجُوب عَلَى الْعَاقِلَِ أَصْلَا لذن الْوَاجب في جين الْأَمَةِ عَلَى الضّارِب مُطْلَقًا الْتهّى. أَقُول: 
َطَرْهُ سَاقط لأ فَوْلَ الْمُصَئبٍ إلا أن الْعَوَاقِلَ لا تَعْقِلُ ما ذُونَ حَمْسِهاَة إا يذل عَلَى أا تَغْقَل حَمْسَمِائَةِ قَصَاعِدًا بطريق مَفْهُومِ 
الْمُخَالَفَة وَهُوَ لَيْسَ يعبر عِنْدَنَا وَلَِنْ سَلَّمَْا اعبار هة عند أَيْضًا في الرَوا ات فُمَفهُوم قول 4 الْمَذُكُورٍ أا تغقل حُمْسَمِائَةِ قَصَاعِدًا 
في الجْمْلَةٍ لاما تَعْقَلْهَا في كل مَادّةٍ > حم يَرِدَ النَقْضُ بِالْوَاجبٍ في جَنين ال َة إا بلغ حمْسَمائةٍ حَيْتْ کون عَلَى الضّارِبٍ لا عَلَى 
الْعَاقلَةِ. وَقَالَ صاحب العتاية: فَوْلُ الْمُصَبَفٍ إلا أَنَّ العَوّاقل لا تَعْقَلْ ما دُونَ ُسمائة جوا عا قال: الحديث يذل عَلَى اَن 


x 


5 


لذي عَلَى الْعَاقِلَة فَلبلَهَ كَانَثْ أَوْ گنير وَأَنْتمْ فَيّدتمْ بِقَوْلْكُمْ إِذَا كَانثْ 
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وَلأَنُّ إن گان دل النَفْسِ من حَيْتْ اله تسن عَلَى حِدَةٍ فهو بَدَلُ الو من حَيْتْ الاتِصَالُ بِلْأم عملا لشب الأول في حَق 
التَوْرِيثِء وَبالئَاتنٍ في حَق التَأَجِيلٍ إلى سَنَِ لأ بَدَلَ الُْضْو ذا گان ثُلْتَ الدِيَةِ أ أَقَلَ أككرُ من صف الْعْشْرِ يجب في سنق 
[فتح القدير] 

أَقُولُ: الظَاجِرُ اَن مُرَادَُ بها يَردُ عَلَيْهِ مِنْ النَظَرِ مَا ذَكَرَهُ فِيمَا مَرٌ بِقَْلِِ: وزد باد مَا يحب في جَنينِ الْأَمَةِ هُوَ في مَالٍ الصّاربٍ مُطْلًَا 
من عبر فيد بالْبُلُوغ إل حمسمائةء إلا أك عَلِمْت سُقُوطَهُ أَيْضًا با بَيّنَاهُ في سْقُوطٍ نَظَر صَاجب غَاَةِالَْيَانِ آنفا. ثم أقول: 
تفرير مُرَادٍ الْمُصَنَفٍ هُنَا خَلَلٌ إذ لا يم جيئئذٍ السُوَالُ وَلَا الجَوَابُ. أَمَا الْأَوَلُ فَإذَنَّ مَدْلُولَ الخديث المذكور «قَضَاءْ رَسُولٍ ١‏ 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بديّة جَدِينٍ رة عَلَى الْعَاقِلّة» وَدِيَمْهُ تَبِلْعْ حمْسَمِائَة دزكم بالإجماع, فين انق ندل ایت على أذ 
اليه َو كَانَتْ قَلِلهُ بحَيْثْ ٤‏ تبلغ اة دزم تكوث أَيْضًا عَلَى الْعَاقِلَةِ حى يَمَوَجَهُ أن يُقَالَ لَه يتان تفييدكم بقَوْلْكُمْ إا 
گائث حنسهالة وزقي. واا الان فلن ايت الْمذكوز لو ل على أذْ لوكا أقل بن حخسهاةٍ أؤ مها على 
العَاقلَة لَمَا صَلَّحَ مُرَدُ فَوْلٍ الْمُصّبَفٍ إلا أن الْعَوَاقِلَ لا تَعْقِلْ مَا دُونَ حمْسِمِائَةِ لان يكُونَ مَعْمُولًا به في مُقَابَلَةِ َلك الْحَدِيثِ 
ذو بَيَانِ نَصنّ يَشْهَدُ بدَلِكَ حى يَصْلّحَ لِلْجَوَابٍ عَما ذَكرَهُكُمَا فَرَرَهُ. 


3 
لله 


(قوْلهُ وَلَِنَهُ إنْكَانَ بَدَلَ التَفْس مِنْ حَيْتُ إِنَهُ فس عَلَى جِدَةٍ فَهُوَ بَدَلُ اعضو مِنْ حَيْتْ الِاتِصّالُ بِالأمَ فَعَمِلَْا بالشَّبهِ الأول في 
حَقَ التّوْريثِ وبالئاني في حَقّ التَأْجِيلٍ إلى سَنَِ) أقول: لِقَائلٍ أن يَقُولَ: 4 1 يَغكمن الْأَمْرَ: أي 1 يَعْمَلْ في حَقّ التَأَجِيلٍ بالشَبَه 
لول وني حَقّ التَوْرِيثِ بالشبَهِ اللاي وَمَا 1 بين وَجْدَ ذَلِكَ لا يم الْمَطْلُوبُ هَاهُْا. وَالْأَظْهَرُ في تَقرِيرٍ التَعْلِيلٍ هَاهَْا مَا فر ف 
الكَاف أَخدًا من الْمَنْسُوطٍ حَيْتُ قَالَ: وَلِأَنهُ إذَا گان بَدَلَ النّفْسِ مِنْ حَيْتُ إِنهُ فسن مُودَعَة في الم حف يَنْقَصِلَ عَنْهَا حي 
قاتا عَلَيْه ۾ قَبْلَ الانْفِصّالٍ تر باج عَلَيْه بَعَْدَ الانْفِصّالٍ FE‏ يدل اعضو من حَيْثُْ الاتصّالٌ الأ فد يَنْبْتُْ منْ ن التَأْجِيلٍ 
إل قَدْرُ الْمُعَيَهَنِ الْعَهَى دبز د َفْهَمْ (فَوْلَة لِأَنَّ بَدَلَ الْعْضو إِذَا كان ثُلْتَ الذَيَة أؤ أَقَنَ أككرَ من نطف العُشر) يجب في سَنَةِ قَالَ 
صَاحِبُ البَهَايَةِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ من لَفظ الكتاب. وَفَوْلَهُ اتر بدُونِ الْوَاوِ بَدَلْ مِنْ أَقَنَ: أَيْ إِذَا گا َلك الْأَقَلُ اتر مِنْ 
نطف الْعْشْرٍ وني بض الخ أو أكْمَر وني بغضها وأكُتر وكِلَاهمًا غَيْرُ صّحِيح لاه لا يبْقَى بدلا حيتي انْتَهَى كَلامهُ وَتَبِعَهُ 
مَاعَةُ من الشرّاح وَقَالَ صاجب العتاية: قَوْلَةُ لِأَنَّ بَدَلَ اعضو ا گان ثُلْتَ الدّيّة أ أَقَلَ أكَتَرَ من نِصْفٍ الْعْشْرٍ هُوَ اليح 
من النسَخ, وني بَعْضِهًا أو أككرٌ وني بَعْضِهًَا وَأَكُثَرَ قَالَ الشَّارِحُونَ: كلاثما غَيْرُ صجیح» لان الْمْرَادَ أَنْ يَكُونَ الْأَقَنُ مِنْ ثُلْثِ 
الذِيَةِ أَكَْرَ من نِصْفٍ الْعْشْرٍ وَهُوَ إِعَا يَكُونْ إا گات الْأكترُ صِفَةً لِذَقَنَ أو بدلا منْك وَلَعَكَ الْعَطفَ بالْوَاوٍ يُفِيدُ ذلك إل هتا 
لَفظه. أَقُولُ: فيه شَيْءَ وهو أن بَيْنَ قول وَلَعَلَّ الْعَطَفُ بالاو فيد ذَلِكَ أَنْضًا وَين فَوْلِهِ هُوَ الصّحيخ من النُسَخ بِقَصْرٍ الصّحَةٍ 
عَلَى الْأَولٍ تَدَافُعَا لا ىء اللّهُمَ إلا أن يَكُونَ مُرَادُهُ قَصرٌ الصّحَةٍ عَلَى الأول من الرَواية لا من حَيْتُ سَدَادُ الْمَغْتى فَحِينيلٍ 
َنْدَفِعْ التَدَافُُ. وَقَالَ صَاجب الْعَايَةِ: وَقَوْلُ أكثرَ بِدُونٍ الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ في أَوَلِهِ عَلَى أَنّهُ صِفَةٌ لِقَولِهِ أقَلَ: أي إِذَا ان بَدَل الْعْضْو 
ثُلْتَ الدّيّة أَؤكَانَ أَقَلَّ مِنْ لث الدَية 
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(وَيَسْتَوِي فيه الذَكَرُ وَالْأنتى) لإطْلَاقٍ ما رَوبتاء وَلأَنَّ في اين إا ظَهَرَ الَفاؤث لِتَقَاوْتِ مَعَان الْآدَمِيّة ولا تَقَاوْتَ في انين 
فَيْقَدَّرْ بقدار واحد وَهُوَ حَمْسُمِانَةِ. 


(فَإنْ أَلْقَنْهُ حي م مات فيه دِيَةٌ كاملة) لاه نلف حا بالمرْب السّابق (وَإِنْ ألْقَمهُ ميا م مَانَثْ الام فَعَلَيْهِ ديه بقغل الم و 


ِإِلقَائِهَا) وَقَدْ صح أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - قَضَى في هَذًَا بالدَّيّة وَالْغّْق» (وَِنْ مَانَتْ 0 
ذَلِكَ حي م مات فَعَلَيْهِ يه في الام وَدِيَةٌ في الجنين) لد 4 قَاتِلٌ شَحْصيْنٍ (وَإِنْ مَانَثْ ثم أَلْقَتْ ميا فَعَلَيْه دِيَةُ في الم ولا شَيْءَ في 


الجين) وَقَالَ الشّاذ فع : جب الْغْرَهُ في انين لان الظَّاهِرَ مو مود نه بالضتّزب فَصَارَكَمَا إذَا أََْنْهُ مينّا وهي حَمّة. وَل اَن مَوْتَ الم 
أَحَدُ سى مَوْتِه لِأَنّهُ ينق قا إذْ فة بِتَنَفْسِهًا قلا يَبْ الصّمَانُ بالشَّك. قال (وَمَا كَبْ 


[فتح القدير] 

وَكَانَ ذَلِكَ الْأَقَلُ أكتر من صف عُشر الدَيّة يحب في سَنَةِ وَاحِدَةِ وکن لا في افيد بالأكثر تظڙ. لَه ڌا ۾ يكن اتر مِنْ 
ك نطف غشر الدِيَة إلى لها جب في سَنَةٍ انْكَهى. 

تقل صَاجب الْهايَةٍ مَصْمُونَ نَظره و يعض لِلْجَوَابٍ عَنْهُ حَيْتْ قال : وني بَغضٍ الشّرُوح أَنّتَْيبدهُ بالأكتر لَيْسَ ميب لِأنّهُ 
ركان يعات القدر كاد حك كنات E E‏ الفا ة إلى اواب عَنْهُ حَيْث قَالَ بَعْدَ تَصْحيح 
الذْسْحَة ة الأول: لكِنّ النَفْريب إا با نَى اَن لَوْ كَانَ نصْفُ اشر وَاجِبًا في سَنَةٍ سَنََ لِأَنَ العو مُقَدَوةٌ ة ينصْفٍ الْعْشْرٍ وَل يَتَعَرَضْ لَهُ 
ل اگ رمن بطي الفشر ف تر ازل ل گر بت فر تاد انی نون هذ ع ا 
إِذَا گان ما هُوَ أَكْئَرُ مِنْ نطف لْعْشْرٍ مُوَجَلَا ردن أَنْ نْ يَكُونَ نطف الْعْشْرِ أَيِْضًا مُؤّجَلٌا بِسَنَةِ جَوَازٍ اَن يَكُونَ نطف اشر 
عير مُوجًل أصلا كَأَقَنَ مِنْ نِصْفبٍ الْعُشْر اؤ کون مو مو جا جلا بأَقَنَ من سَنَةٍ وَبدَلِكَ لا يَتمُ اله ریب كما لا مّی. 

(قَوْلُهُ ولَنَا أَنَّ مَوْتَ ١‏ الأ أحَدُ سي مَوْتِه لِأَنَهُ يق بوتا إِذْ فة بها فلا جب الصّمَانُ بالشَّكْ) أعَرْضَ عا عَلَيْهِ بان الشَّكّ 
بت فِيمًا إِذَا أَلْمَتْ جَنيًا مَينَا لاختمَال أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ بِالضّب 


ر 
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في انين مَوْرُوتٌ 2 أله بَدَلُ نَفْسِهِ فير وَرََعُهُ (ولا يَرِنهُ الصّارب» حَقٌ لَوْ صرب بَطْنَ امرأته فَألقَث ابَْهُ مَينَا فَعَلَى عَاقلَة 
1 


الأب رَه ولا يرث منها) لِأَنَهُ قات بعر حَقَ مُبَاسَرَة وَل ميراثت لعَاتل. 


قَالَّ: (وفي جَنين الأَمَةٍ ا کان 


ا 1 
بَدَل تفسه 


أ 


نتى) وَقَالَ الشافعي: فيه عُشْرٌ قِيمَةٍ 


سم 


یو شد لف لاخ إل ل 
ظُهُورٍ النْْصَانِء ولا مُعْتَرَ في صَمَانِ انين فَكَانَ بَدَلَ َه نَفْسِهِ فَيُْقَدَرُ يَا. وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ: يجب ضَمَانُ النْقْصَانٍ لَوْ الْمَقَصَتْ 


الأ لاله جر من وجه وَضَّمَانَ الْأَجْرَاءٍ ۽ وح مِقَدَارُْهَا 3 ن الأضل. وَلَنا 


الْأمُ اغتبارا نين الْبَهَائم وَهَذَا لن الصَمَانَ في قل الرّقِيق صَمَانُ مَالٍ عِنْدَهُ عَلَى ما تَذْكْرُ إِنْ شَاءَ الله على قَصّحّ الاغتبارٌ 
عَلَى أَْلِه. قَالَ ِن ضربث فَأعْتقَ الْمَوْلَ ما في بَطْبها ثم أنه حا م مَاتَ فَفيه قِيمَمُهُ حا ولا تحب الدِيَُ وَإِنْ مَات بَعْدَ العنق) 
لَه فََلَهُ بالصّرْب السّابِقٍ وَقَدْ گان في حَالَةِ الق فلِهَدَا تب الْقِيمَةُ دون الدَيَهَ وجب قِيمَبُهُ حيًا لأَنُّ بالصزب صَارَ قاتلا ياه 
وَهُوَ حي فتظرتا إلى حَالَيَ السبَب وَالتَلَفِ. 


[فتح القدير] 

وَاحْتمَالٍ أنه 1 يُنْمَخْ فيه الرُوح, وَمَعَ ذَلِكَ وَجَب الصّمَانُ وَهْوَ أَوَلْ ما ذَكِرَ في هذا الْمَصْلٍ. وأجيب بِأنَ الْعْرَةَ في تِلْكَ الصُورة 

ّث بالنَصَ عَلَى خلاف القاس گما ذَكَْنَاء وَلَيْسَ ما تَحْنُ فيه في مَعْتَاهُ لان فيه الاحتِمَالَ مِنْ وجه واج وفيا ن فيه ِن 

وجوه وَهِيَ احْتِمَالٌ عَدَم تفخ الوح وَالْمَوْتِ ببب القطاع لغذَاءِ بِسَبَبِ مَوْتِ الام وَبِسَبّبٍ نيق الرّجم وَعَمّ الْمَطْنِء فلا 

يَلْحَقُ بِدَلِك قياسًا وَلا دَلَالَهَ فَبَقِي عَلَى أَصْلِ لقاس وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبٍ الضَّمَانِء ذا في الْعتايّة أَخْدًا من النَهَايَة. 

وَأَوْرَدَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ عَلَى هَذَا لواب حَيْثْ قال ِقَائِلٍ اَن يَقُولَ: النَصّ وَهُوَ قَوْلَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلامٌ - «في الجن غْرَة» 

يَشْمَنُهُ قلا حَاجَةَ إلى الإِخَاقٍ انْتَهَى. أَفُولَ: هَذَا امز عَحِِبْ من مله ون مَضْمُونَ يراه مَعَ جَوَايِهِ مكو في شَرْح تاج 

الشَرِيعَِ فَِنَ كان جَوَابَهُ الْمَذَكُورْ هتاك مَفْبُولَا عِنْدَ هذا الْقَائْلِ فَمَا مَعْىَ ذِكْرٍ السُوَالٍ وَتَرْكِ ا لجاب وإ 1 يَكْنْ ذلك اواب 

قول عِنْدَهُ گان عَلَيِْ بيان فَسَادِهِ فَكَأَنَهُ 1 يَْظْر إلى ما في َرْح تاج الشَرِيعَةٍ هتا وَل يَطْمَرْ واب إيراده أَصْلا ولي ذْكِرَ في 
شرح تاج الشَرِيعَةٍ هتا هَكَدًا. فَإنْ قلت: عُْمُومُ فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «في لين عر عند أ أَمَةُ» يَعََاوَلُ الْمَُتارَعَ 

فيه. قُلْت: لا بد من إِضْمَارٍ فُيَصِرْ أنه قال في إثلافٍ اَن عر وَالشَّكُ وَاقغ في ذَلِكَ الْتَهَى مَل في تَفْصِيلٍ جَوَابهِ لَعَلَهُ 

مٿ صالخ (فَوْلْهُ ونا أنُّبَدَلُ نَفْسِهٍ لِد ضَمَانَ الطَرفٍ لا يب إل عِنْدَ ظُهُورٍ النْفْصَانٍ ولا مُعَْبْرَ به في ضّمَانٍ التِينِ فكَانَ 


بَدَلُ تفسه فَيُقَدَدُ ينا 
1 سه فيقدرٌ ؟ 
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وقیل: هذا عِنْدهْمَاء وَعِنْدَ محمد جب قِمَعُهُ ما بَْنَ كؤنه مَرُوبا إلى گؤنه غَْرَ مَضْرُوبء لأ الإغتاق قَاطِعٌ سراي على ما يأتيك 
بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ. قال: (وَلَا كفارة في النِين) وَعِنْدَ الشَافِعِيَ تَجِبْ لْأَنّهُ نَفْس مِنْ وجه فَتَجِبْ الْكَفَارَةُ اختيّاطًا. وَلََا اَن 
الْكَفَارَةَ فيا معت الْعْقُوبَةِ وَقَدْ عُرِفَتْ في النْفُوسٍ الْمُطَلَقَةِ فلا تَتَعَدَاهَا وڌا ٤‏ جب كل الْبَدَلِ. قَالُوا: إلا اَن يَشَاءَ ذَلِكَ لاله 
ازتگب عََْظُورَاء فَإِذَا تَقَربَ إلى الله تَعَالَ گان أَفْضَل لَه وَيَسْتَغْفِرُ با صَنَعَ (وا تين الذي قَدْ اسْتَبَانَ بَعْضُ حَلقه مَنِْلَة اجنين 
الام في جميع هذه الأخكام) لإطلاقٍ ما رَوَيْنَ وَلِأَنَهُ ولد في > حَقَ أَمُومِيّة الْوَلَدِ وَانْقِضَاءٍ الْعِدَةِ وَالتِمَاسِ وَغَيْرٍ ذلك فَگدًا في حَقّ 
هَذَا اكم ولأ بدا الْقَدْرِ يَعَمَيَرُ من الْعَلَفَةِ وَالدّمِ فَكَانَ َفْسَهَاء وَأنَهُ أَعْلّم. . 


. قال (وَمَنْ أَخْرَجَ إلى الطَّرِيق الْأَحْظَم يفا أو مِيرَابًا أو جُرْصْئًا أو بى دكا تا فَلِرَجْلٍ من عَرَضٍ الاس أَنْ 


[فتح القدير] 


الوه اقل اذ تقر إن اك انه يال تعيتوين كن الوودكها قو الور ين يتا لخلرلء E SE‏ قَالَهُ 
فيا قَبْلُ من أَنُّ إن گان بَدَلَ النَفْسِ مِنْ حَيْث إِنَّهُ نَفْسس على جدَة فَهُوَ بَدَلُ الْعْضْوٍ من حَيْتُ الِاتَصّالُ بالْأم وَإِنْ ارد أ ادل 
تفه من وَجْهِ لا يون هَذَا دَلِيلًا عَلَى مُدَّعَانَا دَافِعَا لَمَا قَالَهُ الشَّافِعِنُ من أنه جُزء من وجه وَضَمَانُ الْأَجْرَاءٍ يُؤْخَذْ ماركا من 
الأضْل فَلَبْتََمَنَ. . 


(بَابُ ما يدث الرَجُل في الطريق) 
َا فَرَعَّ م بيان أخكام الْقَثْلٍ مُبَاشَرَةَ شَرَعَ في بَيَانِ أخكامه تَسْبِيبًاء وَقَدَمَ الأول لكؤنه أَضْلا لِأَنّهُ َثْلٌ بلا وَاسِطَةِ وَلِكُوْنِه 
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يَنِْعَهُ) لان كُلَ واج صَاحِبُ حَقّ بالْمُرُورٍ ِنَفْسِه وَبِدَوَابَهِ فَكَانَ لَهُ حَق النفْضِء كما في الْملك الْمُشترك ون لكل وَاجِدٍ حَقُّ 
الواح ررك سار كر مشترك. قَالَ: (ويسخ لذي عجلة أن ينتفع به ما ف يضر بالمسلوين) لأ له 

حَقَّ الْمُرُورٍ ولا ضَرَّرَ فيه فَلْبْلحَقْ مَا في مَعْئَاهُ بل إِذْ الْمَانُِ معت فَإِذَا ضر بِالْمُسْلِمِينَ كرة ا لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسّلَامُ - «لا ضَرْرَ ولا ضِرَارَ في الإسْلام» قَالَ: (وَلَيْسَ لِأَحَدٍ من أَهْلٍ الدَرْبٍ الّذِي لَيْسَ بِنافِذٍ أن يَسْرَعَ كبيفًا أو ميرب إلا 
بإِذْمِْ) لأا تملوكة هم وَيَذَا وَجْبَتْ الشفْعَةُ هم عَلَى كل حَالٍ, فلا يجُورُ التَصَرْفْ أَصَرّ ِم أو ا ضر يضر إل بإِذْهُم. وني الطريق 
النَافِذٍ لَه التَصَرْفْ إلا ڌا اضر لَه عدر الْوْصُولُ إلى إِذْنِ الكل فَجْعِلَ في حَقَ کل وَاجِدٍ كانه هُوَ الْمَالِكُ وَحْدَهُ حكُمًا گي لا 
َتَعَطَّلَ عَلَيْهِ ريق الانْتفاع» ولا كَدَلِكَ عير الافذ لن الْوْصُولَ إلى إِرْضَائِهمْ تكن فَبَقِي عَلَى الشركة حَقِيقَةَ وَحُكُمًا. . 


قَالَ: (وَإذًا أَشْرَعَ في الطّريق رَوْسَنًا أو مِيرَابا أؤ توه فَسَقَطٌ عَلَى إِنْسَانِ فَعَطِب فَالدَيَةُ عَلَى عَاقَِيِه) لأَنّهُ سَبَبْ لَه 

[فتح القدير] 

اتر وفُوعا فَكَانَتْ اَن حَاجَةٍ إلى مَعْرِفَةِ اخگامه (قَوْلَهُ وَيَسَعُ للَّذِي عَمِلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ به مَا 1 يَضْرٌ بالْمُسْلِمِينَ لان لَهُ حَقَّ 
امور ولا ضَرّرَ فيه فَلْيْلْحَقْ به ما في مَعْتَاهُ إذ الْمَانِعُ مُتَعنّتْ) أَقُولُ: هَذَا الْمَقَامُ َل اكلام فَإِنَّ الْمُدَعَى هُنَا وَهُوَ إِبَاحَةُ 
الانتقاع بالأمور الْمَذْكُورَةِ آنا لِلّذِي عَمِلَهَا ما 1 يَصْرٌ بِالْمُسْلِمِينَ مَسْأَلةٌ مُتَقَقْ عَلَْهَا بَبنَ الأَكَة وَدَلِيلُهُ الْمَذْكُورُ في اتاب له 
نی إلا على أصل محمد 

ما اول فَإِذَنَ فَوْلَهُ فلْيْلْحَقَ به مَا هُوَ في مَعْنَاهُ لَيْسَ بام عَلَى أَضْل أي حَبِيقَةَ واي يُوسْفَ رَحَهْمَا الل إِذْ قذ صُرّحَ في الشروح 
وَعَامَة المُغتبراتِ أن أَصْلَهُمَا أن لَكُلَ أَحَدٍ من عَرَضٍ الئاس مُسْلِمَا گان اؤ ذِمَيًا أن ْنَع الْعَامِلَ من الْوَضْع سَوَاءٌ كان 
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مُتَعَدّ بِشَغْلِهِ هَوَاءَ الطَرِيق» وَهَذَا من أَسْبَابِ الصّمَانٍ وهو الأَصْلء وَكَذَلِكَ إذَا سَمَطَ شَيْءْ ا ذگزتا في أَوّلِ الْبَابٍ (وگذا ذا 
عكر بِنَقْضِه إِنْسَان أو عَطِبَثْ به داب وإنْ عكر بذَلك رَجل قوقع عَلَى آخَرَ فَمَاَا فَالصَمَانُ عَلَى الذي أَحْنَهُ فيهما) لأَنُّيَصدرْ 
گالدًافع إِيَاهُ عَلَيْهِ (وَإِنْ سَقَطَ الْمِيرَابُ بِطَرَفَانٍِ صاب ما گان مِنْهُ في الْخَائِطٍ رجلا فَمَتَلَهُ فلا صّمَانَ عَلَْه) لله عير مُتَعَدّ فيه لِمَا 
له وضع في که (وإِنْ أَصَابَهُ ا گان خارجا من الخائِط فَالصّمَا علَى الَّذِي وضع فد) لِكَؤنهِ تعدا فيه ولا ضَرورة لاله 
كه أن يره في الخائطٍ ولا كفَاَةَ عليه ولا يخْرمُ عَنْ الميراث لَه َس بقاتل حَقِيَةَ (وَلَوْ أَصَابَهُ الطَرَقَانِ جَِيعًا وَعَلِمَ ذَلِكَ 
وَجَب نصف الدَيّة خير ا لم إا جَرَحَهُ سَبْعْ وَإِنْسَانَ وَلَوْ 1 يُعْلَمْ أي طرف أَصَابَهُ يَضْمَنْ النَضْف) اغَتبَارًا لِلْأَخْوَالٍ 
(وَلَوْ أشْرَعَ جَتَاحًا إلى | م باع الدَّارَ فَأصَابَ اتاخ رجلا فَمَتَلَهُ أو وَضّعٌ حشبة ف الطريق 


[فتح القدير] 

فيه صَرَرٌ أو 1 يكن إذَا راد لْوَضْعَ بعَيْرٍ إِذْنِ الإمام» لِأَنَّ فيه الِافْبيَاتَ عَلَى رَأي الإمام فما لَه تذيرة فَلِكُلَ أَحَدٍ أن بكر 
عَلَيه؛ فَظَهَرَ مه أن عَمَلَ ذَلِكَ وَالِانْتَاعَ به يَشْعَمِلْ عَلَى أَْرٍ مر عَلَى أَضْلِهمَا وَهُوَ الافبِيَاتُ عَلَى ري الإمام فِيما ليه تذييرة 
إن ل ير المي فَلَمْ يعصَوَز عِنَْهُمًا أن كود ذلك في مغ الْمُرُورٍ الذي لا شرل عَلَى مر مُنگر صا عق يصح 
باق ذلك به وأا َي فَإَِنَ قول إذ الماع مئت ليس بام أضًا عَلَى أَضلِهمَا قَطمًء إذ َو صح عنما كؤنُ الماع معنن 
ما َب إلى جواز نع زعا وقذ عَرَفْت گؤن مَذعبِهما ذلك وَدَلِيَهُمَا الذي قم عله صر ش 


(قَوْلَهُ وَكَدَلِكَ إِذَا سَقَطَ شَيْءْ ينا ذكزت في اول الْبَاب) قَالَ الشرًاخ: يَعْني الكبيف وَالْمِيرَاب وَالجُرْصنَ. أقُول: لَعَلَ قول 
الْمُصَنَفٍِ هَذَا مُسْتَذْرَك, اَن ما مَرٌّ آنِقًا من لَفظ مُحْقَصَرِ الْفُدُورِيَ وَهُوَ فَوْلَهُ وَإِذَا أَشْرَعَ في الطريق رَوْشَنَا أو مِيرَابًا أؤ ُوه فَُسَقَطَّ 
عَلَى إِنْسَانٍ فُعَطِب فَالدِيَةُ عَلَى عَاقِلَبهِ گان مُتَنَاولُا لجميع ما ذَكِرَ في أَوَّلِ الْبَاب. أَمّا لِلْمِيرَابٍ فَصَرَاحَةَ كُمَا تَرَى. وَأَمًا لِعَيْرْ ذَلِكَ 
بِعمُوم ول أو وه قلا حَاجَة إلى ما در الْمُصَيَفُ هتا ل لا وجة لفط وكدَلِكَ سِيّمَا بالتّظَر إلى اليزاب تال (فَوْلهُ وذ 


كر 8 قرف 6 لوقه 
إذا تَعَثْرَ بتقضه إنسَان أو عَطِبَت به ذَابَةً) 
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باع الَْشَبَةَ وَبَرئ إل مِنْهَا فَرَكَهَا الْمُشْرِي حى عَطِبَ ا إِنْسَانَُ َالصّمَانُ عَلَى الْبَائِع) أن فغْلَةُ وَهُوَ الْوَضْعْ 1 يَنْفَسِخْ 
برَوَالِ مله وَهُوَ الْمُوجب (وَلَؤ وَضَعَ ني الطريق جرا فَأخرق سَيْئَا يَضْمنه) لِأنَهُ معد فيه (وَلَوْ حَرگنه اليح إلى مَؤْضچ آخَرَ ي 
أخرق شيا لا يَضْمَئه) سخ اليح فِعْلَكُ وقیل إا گان ايوم ڪا يَصْمَئه لاله فعلهُ مع عِلْمِه بعاقبنه وقذ أفْضى الها فجعل 


(وَلَوْ اسْتَأَجَرَ رب الدّار الْفَعَلَهَ لوخراج اجاح أو الظَلَة E‏ فَقَمَلَ إِنْسَانَ قَبْلَ أَنْ يَفْرْعُوا م من الْعَمَلٍ قَالِضَّمَانُ عَلَيْهُْ) لِأَنَّ الكَلَفَ 
بِفِعْلِهِم (وَمَا 0 يَفْرْعُوا ا كن الْعَمَنُ فشكا إل رب الدّارِ) وَهَذَا لاه انْقَلَب فِْلَهُمْ قن حم وَجَبَتْ ن عَلَيْهِمْ الْكَقَارَةُ وَالقَغْنُ ع 
دَاخل في عَفْدِهِ فَلَمْ يَتَسَلَّمْ فِعْلّهُمْ اليه فَافْمَصَرٌ عَلَيْهِمْ (وَإِنْ سَقَطَ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ فَالَضّمَانُ عَلَى رب الدّارٍ اسْتِحْسَانًا) 


[فتح القدير] 

َقُولُ: فيه تؤعٌ تَسَاهْلٍ, لن جَوَاب الْمَسْأَلةِ السَابِقَةِ وُجُوبُ الدِيَة عَلَى الْعَاقِلَِ وَفِيِمَا إذَا عَطِبَتْ به ابه َب صَمَاهًا في ماله 
صرح به في الْكاني وَعَْر وكلِمَةُ كذًا تَفْمَضِي الاڈ بك في الجزاب وغو غور متحقق في قزل أو ليث بد كاك ١‏ هم إلا أن 
يکود الْمُرَادُ بِكَلِمَةِ كذ هنا هُوَ التَشْبِيهُ وَالتَشْرِيك في جرد وُجُوبٍ الصّمَانٍ لا في وجوه عَلَى الْوَجْهِ لاص الْمَذْكُورٍ فِيمَا سبق 
فَيَعُمُ م فَوْلَهُ إِذَا د تَعَثَّرَ بِنَقْضِهِ إِنْسَان. 

E‏ ؛ لِه حلاف الظَاهر مِنْ العبار ة فَهُوَ عَيْنُ التَسَامْلٍ. 


(قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأَجَرَ َب الدَارٍ الْفعلَة لإخرَاج الاح أو الظَلّة فَوَقَعَ فَقَمَلَ إِنْسَانًا قَبْلَ أن يَفرْعُوا من العَمَل فَالضَمَانُ عَلَيْهُمْ ) 
قال شَيْح الإسلام: هُوَ عَلَى وْجُوه: إن اش اجاح ِأَفُجَرَاء : انوا جَنَاحًا لي عَلَى فِنَاءٍ داري 5 فيك أو لي حق إشراع 


اجاح له من الْقَدِيم و يَعْلَمْ الْعَمَلَهُ جلاف ما قَالَهُ فَمَعَلُوا 1 ؛ وَيَرْجِعُونَ کک 
الآمر قياسًا وَاسْتِحْسَانَ سَوَاءْ سَقَط قَبْلَ قوم من الْعَمَلٍ أَوْ بَعْدَهُ لِمَا اَن الضّمَانَ وَجَب عَلَى الْعَامِلٍ بِأمْرٍ الآمرِ فَكانَ لَه أن 


5 


يَرْجِعَ به عَلَيْه كُمَا لَوْ اسْتَأَجَرَ رغ يذب له ذاه + ات لا تغد انح شحج أن ؛ يُضَمّنَ الذَّابِحَ وَيَرْجِعَ ا 
عَلَى الآمر لاله غَرَهُكذَا هَذًا. 
ون قال 
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لِأَنَهُ صح الِاسْبَنْجَارُ حو حَقٌ امْعَحَقُوا الْأَخْرَ وَوَفَّعَ فِعْلّهُمْ عِمَارَة وَإِضْلَاحًا 0 فَكَأَنَهُ فَعَلَ بِنَفْسِهٍ فَلِهَدَا يَضْمَنةُ (وكذَا 
إذا صب الْمَاءَ في الطَِيِقٍ فَعَطِب به إِنْسَانٌ أو داب وكذا إا رش الْمَاءَ أو صا لله مُتعَدّ فيه بإِْخَاقٍِ الضَرَرٍ بِالْمَارّةِ (بخلاف 
ما إا فَعَلَ ذَلِكَ في سكة عير افدَة وَهُوَ من أَهْلِهَا أو فَعَدَ أو وَضَعَ مَتَاعَهُ) ) لان لكل وَاجِدٍ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ فِيهَا لِكُونِهِ مِنْ 
ضروزاتِ e‏ الْمُشْرَكَةِ. فَالُوا: هذا ذا رش مَاءَ كديرا بِعَيْتْ يق به عَادَةَ أَمَا إِذَا رش مَاءَ ليلا كما هُوَ الْمُعْمَادُ 


[فتح القدير] 

الْمُسْتَأْجِدُ لِأَُجَرَاءِ: اشر غُوا لي جَنَاحًا عَلَى فتاءِ داري وَأَخْبَرَهُمْ أذ نه ليس لَهُ حق إشراع الاح أو ل يحْبرهُمْ ق ؤا جَنَاحًا بره 
م سمط اَلَف د سَيْئَاه إن سَقَطَ قَبْل فَرَاغِهِمْ من الْعَمَا فَالصّمَانُ عَلَى الْأَجَرَاءِ وَل يَرْجعُوا قياسًا وَاسْتَحْسَانَا وَإِنْ سَقَطَ بَعْدَ 
فَرَاغِهِمْ من الْعَمَلِ فَكَذَلِكَ عَلَى جُوَابِ الْقِيّاسِ أنه مهم بها 1 لك مباشرتة َه فيه وَقَدْ عَلِمُوا بَِسَادٍ الآ فَلَمْ يكم 
بالصّمَانِ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ كَمَا لَؤ اسْتَأَجَرَ لِيَذْبَحَ شَاَ جار لَه فَدَبَحَ م صَّمِنَ الذَابح لجار 1 يَرْجَعْ به عَلَى الآمر» وَكذَا لو 
ا ل ل ل ل ل ل 
أن هذا الْأَمْرَ صحيخ من حَيْتُ إِنَّ فَاءَ دارو ملوك لَه من وجه عَلَى مَعْىَ أله بباح لَه الانبقاغٌ بِشَرْطٍ السّلامة, وَلَكِنّهُ عير 


صَجيح من حَيْتْ له غر لوك لَه حَيْٹ لا يجوز لَه بَيِعْكُ فَمِنْ حَيْتْ إِنَّ الفْرَ صّحِيحٌ يون قَرَارْ الضَّمَانِ عَلَى الآمِرٍ بَعْدَ 
قراغ من الْعَمَلِء ومن حَيْثُ انه قاد كود الممَاكُ عَلَى الَْامِلٍ قبل افراع من العمل عملا بما. 

وَإِظْهَارُ شِبهِ الصّحَةٍ بَْدَ راغ من الْعَمَلٍ اول مِنْ إِظْهارهِ قَبْلَ اقرا أن أمْرَ الآمر إا صّحَّ من حَيْت إِنَهُ َك الانتفاع بفَاءِ 
دارو إن صل لَه المَنْفَعَةُ بَعْدَ الْقَرَاغْ من غ الْعَمَلِء گا ذَكْرَ هور الشُرّاح هُنًا. أَقُولٌ: هذه الْوْجُوهُ في هذه المَسْألّة ذا 
التْفْصِيلٍ وَالْبَيَانِ وَإِنْكَانَ ينا قله كيه الإسْلام وَارْتِضَاءُ هور الشُرّاح لَكِنهُ مُشكل عِنْدِي من وْجوو: الأول اَم قَالُوا في 
الاي وهو إا يتم فيما إِذَا برهم بن لَيْسَ لَه حَقّ في لِك لا فيمَا إِذَا 1 يُْهُمْ بِدَلِكَ إذ لا عِلْمَ َم بِمَسَادٍ الْأَمْرِ في هَذِهٍ 
الصُورَة: وَقَدْ ووم في وضع الْمَسْأَلَِ في الْوَجْهِ الئان وَالئالثِ حَيْتُ قَالُوا: وَأَخْبرَهُم أنه لَيْسَ لَه حق إشراع اجاح من الْقَديم أو 
يرهم . الان َع قَانُوا في بَيَانِ وَجْهِ الاسْتَحْسَانٍ في الْوَجْهِ اثالث أن أَمْرَهُ عي صحيج من حَيْتْ إن فتاءَ دارو غي ملوك لَه 
حَيْثْ لا يجوز لَه بيع وَجَعَلُوا الضَّمَانَ من هَذِهِ اة عَلَى الْعَامِلٍ قَبْلَ الْمرَاغ من الْعَمَلِ > مَعَ أَنَّ مَدْحَلِيَةَ هَذِهِ ية في فَسَادِ 
مره فيمَا كن فيه غَيْدُ ظَاهِرَق لأَنّهُ 1 يَأمْرْهُمْ عه و يَفْعَلُوا ذلك حى يَْسْدَ مره بذَلِكَ لگؤنه غَيْرَ ملوك لَهُ من هذه اة 
وجب الصَّمَانُ عَلَى الْمَعَلَة قَبْلَ راغ من الْعَمَلِ َل أَمرَُمْ بالانتقاع بذَلك بإشْرَاع اجاح ليه وَفْعَلُوا ذلك وَلَا شك أنه 
ملوك لَه من حَيْتْ الِانْيفَاعٌ به كُمَا صَرّحُوا به فَكَيْفَ يَفْسْدُ مره من هذه الي حى يجب الصّمَانْ عَلَيْهِمْ قبل الْفْرَاعْ مِنْ الْعَمَلٍ 
وَالثَالِثُ َع الوا في الْوَجْهِ الأول الصَّمَانُ عَلَى الْأُجَرَاءٍ وَيَرْجِعُونَ به عَلَى الآمر قياسًا وَاسْبتَحْسَانَا سَوَاءْ سَقَط قَبْلَ الْفَرَاعْ مِنْ 
الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ. وَقَالُوا في الْوَجْهِ الثَالِثِ: وَفي الاسْتِحْسَانٍ يَكُونُ الصَّمَانُ 1 
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عَادَةَ لا يَضْمَْ (وَلَو تعمد الْمُرورَ في مَوْضِع صب الْمَاءِ قَسَقط لا يَضْمَنْ الراش) لِأنّهُ صَاحِبْ عِلَةِ. وقيل: هذا إذا رش بَْضَ 
ليق لاله يد مؤضعا رور لا كر لما فيه قاذ عمد الْمروَ عَلَى مؤضع صب الْماءِ مع عِلْمِه لِك ٤‏ كن عَلَى الرَائٍ 
شي ون رش بيع الطريقي يضمن لأ معز في الغزور؛ وديك الحم في السبَةالْمَْصُوعَة في اربق في أخذخا جيه أو 
بَعْصّهُ (وَلَوْ رش فِنَاءَ حَانُوتٍ بِِذْنِ صَاجبه فَضّمَانُ 


[فتح القدير] 

عَلَى الآمر» وَالظَاجِرُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الصّمَانُ في الْوَجْهِ اللالثِ في جَوَابٍ الِاسْبِحْسَانٍ عَلَى الآمر ابْتدَاءً مَعَ أن الْفقْه يَقْمضِي أَوْلويَة 
كَوْنٍِ الصَّمَانٍِ في الْوَجْهِ الْأَوّلٍ أَنْضًا إا گان السّقُوطُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ من الْعَمَلٍ عَلَى الْآمِر بدا لان الَْعلَهَكَانُوا فيه مَغْرُورِينَ 
ِقَوْلٍ ا إن ملكي اؤ لي حَق ذَلِكَ لعل م من الْقَدبم بخلاف الْوَجْدِ الثَالِثِ في الْعْرُورٍ مَعَ الاشتراك بَيْنَهُمَا في سَائرِ الْأمُورِكُمَا 
ترَى. م أقُول: تَفْرِيرُ الْمُصَنَفٍ هَذِه الْمَسْأَلةَ وَتعْلِيلُهَا لا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الشرًاخ هنا من التَفْصِيلٍ الْمَنْقُولٍ عن شَيْخْ الإشلام بل 
0 


قَالَ الْمُصَبَفُْ: جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا السُفُوط قَبْلَ فَرَاغِهِمْ من الْعَمَل وَالْآحَرُ السْقُوط بَعْدَ فَرَاغْهِمْ مِنْكُ وَجَعَل 


حم أَحَدِهمًا حالف كم الآحر مُطَلَقَا. وَقَالَ في تعليلٍ الْأَوّلِ: إن الكَلَفَ گان بفغلهم وَإِنَّ فِغلَهُمْ الْقَلَب فغْلا حقٌّ وخب 
عَلَيْهمْ الكفارة والفذاء ع غير دَاخلٍ في عَفَدِهِ فَلَمْ شيلو لهم لل رب الدَّارٍ فَافْتَصَرَ عَلَيْهُمْ. ولا يَْقَى أَنَّ هَذَا التَعْلِيلَ يَقْتَضِى 

اَن يَكُونَ الصَّمَانُ عَلَيْهِمْ وَأَنْ لا يَرْجعُوا به عَلَى الآمر في صُورَةٍ السُقُوطٍ قبل فَرَاعْهِمْ ب ن الَْملٍ مُطْلَقًا: أَيْ في الْوَجْهِ الأول 
أَيْضًا من الْوْجُوهِ الي گرا الشرًاځ فد عن شيخ الإسْلام وَهُوَ مَا إا أَخْرَهُمْ الآمرُ بان لَه حَمًا في ذَلِكَ لأ فِعْلَهُمْ لَمّا الْقَلَب 
قا وَصَارَ عر ڌاخل في عَفْدٍ الآمر وَل يكَسَلّمْ َيِه بل افْمَصَرٌ عَلَيِهِمْ گان إخْبَاره هم بان لَه حَقا في َلك وَعَدَمْ إِخْبَارِهِ هُمْ 
بدَلِكَ سَيَحَبيّنُ قَطعَا وَيَفْمَضِي أن لا َم في صُورَة السُفُوط قبل الْقَرَاعْ من الْعَمَلٍ التَعْلِيل الَّذِي ذَكَرُوهُ لِرُجُوعِهِمْ بالصّمَانٍ عَلَى 
الم اا وَاسْتْسَان في اله الل ِن وجوه التي ذگروكا سَواء سقط قبل ارغ من العمل أو يغه قوم أن الصَمَانَ 
وجب عَلَى الْعَامِلٍ بِأَمْرٍ الآمر فَكَانَ لَه أَنْ يَرْجِعَ به عَلَيْهِمْ قن فِْلَهُمْ لَمّا انْقََبَ قاد في صُورة السّقُوطٍ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ من الْعَمَلٍ 
صَّارَ مالا لمر الآمِر خَارِجًا عَنْ عَفْدِهِ فَلَمْ يگن بار الآمرء فما گان وب لح عَلَيِْمْ مره بل گان بفِغل أَنْفْسِهِم 
وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنْ لا َم تَنظِيرْهُم الْوَجَْ الأول ا لَوْ اسْتَأَجَرَ غَيْرهُ ليبح شَاةَ لَه ثم أسْجفُث بَعْدَ البح فَلِلْمْسْتَحِقَ أَنْ يُضَمَنَ 
الذَابحَ وَيَرْجِعْ الذَّابِحُ به عَلَى الآمر في صُورَة السُفُوط قبل الفَرَاع مِنْ الْعَمَلِ ن قعل الذّابخ تاك لَ يَْقَِبِ ما هو حَارجٍ عَنْ 
الْعَفْدِ بل وَقَعَ عَلَى مَا هُوَ الدَّاخْلُ في الْعَقْدِ ذا صَمِنَ الذَابخ گان لَه حَقُ الرجوع عَلَى الآمر بحم التَغرِيرِ إخلافب ما ن فيه 
في صُورةٍ اقوط قَبَْالْقرَاغ من العمل ما عَرَفْت آنقا. ش 

هن تغضن الْقُصَلاءٍ قال هتا لا يُقَالُ فرق بَْنَ مَا ذَكْرَ في الْكتاب وَهَذَا الْمَنْقُولِ فَإِنَّ ما گر في الكتاب مله الْمُبَاشَرَةُ ودا 
جب الكفارةء فل12 فَرْقَ بَيْنَ عِلَمِ الْعَمَلَةِ وَعَدَّم عِلْمِهِمْ بِفَسَادٍ لأر في وُجُوبٍ الصَمَانِ قَبْلَ اقرا ولا تُمَصّوٌر الْمُبَاشَرَةُ بَعْدَهُ 
َيون بالنبيب. لئ تَفُول: إشراغ الجتاح مُطْلَعَا مَاشَرَة َلِهَدَا شبّة بدح الشَاِ وَسَيَجِيءْ مِنْ الشّارح أَيْضا: يَعْن صَاجبَ 
لعتاية. أقول: جوَابَهُ ليس مديد إذ 1 يفل أذ بن إشْرَاعَ الاح مُبَاهَرَة قل في صورة المْقُوطِ بَغدَالَْراغ من العمل كيف 
ولو گان مَُاسَرَةٌ لَه بَعْدَهُ فلا يلو مِن أَنْ يكوه مبَاسَرَةٌ ِن الْفعلة أو من الآ فو كان مُبَاسَرَةٌ من الْفعلَِ وجب عليه 
الصّمَانُ والگفارة قَطْعَا كما في الوط قَبْلَ الْقَرَاغ, وَل يب عَلَيْهِمْ بعْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا بل وَجَبَ الصّمَانْ عَلَى الآمر وَهُوَ رَبْ 
الدَّارٍ اسْتِحْسَانَ كما ذکِر في الكتابء وَلَو گان اشر من الآمر لَوَجَب عليه الْكَفَارَةُ لا نحَالَةَ وڇ يَقْلْ به أَحَدٌ وَالنَشِْهُ بذَبْح 
الشَّاة إا وَفَعَ في صورة السُفُوط قَبْلَ راغ لا في صُورَة السُقُوطٍ بَعْدَهُ وَالْذي سَيجيءُ من من الشارح بصا لا بد وَأنْ ْمَل عَلَى 
كَوْنٍ إشراع الاح مُبَاسَرَة في الصُورة الأول لا في الصُورة الَائيَة. 

وأا كود إشراع الجتاح مُبَاسَرٌَ ملفا لفغ ما وَإنْ 1 يكن ماسر ثل في صُورةٍ السقُوطِ بَعْدَ ارغ قبمغزل عَمَا فيه الام 
عير مُفِيدٍ في دَفْع السُوَالٍ الذي ذَكرَهُ كما لا يى (فَوْلَهُ ولو تَعَمَدَ الْمُرُور في مَْضِع صب الْمَاءِ فَسَقَط لا يَضْمَنْ الرَاش) 


mM 
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ما عَطِب عَلَى الآمر اسْتِحْسَانًا. وَإِذَا اسْتأَجَرَ أَجبرا لِيَبنيَ لَه في فِناءٍ حَانُوتِه فَتَعَقّلَ به إِنْسَان بَعْدَ فراغه فَمَاتَ يجب الصّمَانُ 
عَلَى الآمر اسْتِخْسَاناء وَلَوْ گان أَمَرَهُ بالْبناءٍ في وَسَطٍ الطريق فَالِصّمَانٌ عَلَى الأجير) لِفَسَادٍ الَْمْر. 


َالَ: (وَمَنْ حَفَرَ بنرا في طَريقٍ الْمُسْلِمِينَ أؤ وَضَعَ حَجَرًا فَتَلِفَ بِدَلِكَ إِنْسَانْ فَدِيَمُهُ عَلَى عَاقِلَتهِ وَإِنْ تَلفث به بِيمَةٌ فَصّمَاهًا في 


ماله) لِأَنهُ مَُعَدَّ فيه فَيَضْمَنْ ما يولد من غَيْرَ أن الْعَاقِلَة تَعَحَمّلْ النَفْسَ دُونَ الْمَالٍ فَكَانَ ضَمَان الْبَهِيمَةِ في ماله وَإلْقَاءُ الراب 
واناد الط في الطريق تة لاء الجر وا َة لما ذگزتء بخلافٍ ما ذا تسن الطربق فَعَطِب بوْضع كَنْسهٍ ِنْسَان حَيْتْ 1 
طمن لاه َس تعد فة ما أخدَت سينا فيد إا قصَدَ وفع الى عَنْ الطَريقء حم لَوْ ع الْكُنَاسَةَ في الطربق وَتَعَفلَ بت 
إِنْسَانُ گان ضامتا لتَعَدِيهِ بشَغْلِهِ (وَلَوْ وَصَّعَْ حَجَرًا فنَحَاهُ غَيرهُ عَنْ مَوْضِعِهِ فَعَطب به ِنْسَان فَالصّمَانُ عَلَى الّذِي اه لِأنَّ كم 
فغله قذ انكسخ قراغ ما سَعَلُ؛ وإ أشتغل بالفغل الان مَوْضِعْ آحَرْ (وني الجامع الصّغِيرٍ في الْبَلوعَةٍ بخفركا الرجْلُ في الطَريق؛ 
َإِنْ أَمَرَهُ السُلْطَانُ ذلك اؤ اجره عَلَيْهِ 1 يَضْمَنْ) ) لَه عير مَُعَدّ حَيْتْ فَعَلَ ما فَعَلَ بِأمْرِ مَنْ لَهُ الْولايةُ في حَقُوقٍ العامة مَةِ (وَإنْ 
گان بِعَيْر أمْرهِ فَهُوَ مُتَعَدٍ) إا بالتَصَرْفٍ في حَقَ عير أو بالافْبيَاتِ عَلَّى رَأي الإمَام أو هُوَ ماخ 

[فتح القدير] 

أَقُولُ: في تير الْمُصَنْفٍ هتا شَيْءٌ وَهُوَ اد الظَاهِرَ من فَوْلِهِ فِيمَا مر آنقَاء وَكذا إا رَشنَّ الْمَاءَ بَعْدَ فَوْلِهِ وكذَا ذا صب الْمَاءَ أن 
مَسْأَلَة رش “الما تَعَايْرُ مَسْأَلَةَ صب ا وقد ذكرٌ هتا الصّبَ و في أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ حَيْتُ فَالَ: ولو تَعَمَدَ ازور في مضع صب 
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تمہ 


المَاءِ وَذْگر ارش في جَوَابَا حَيْتُ فَالَ: لا يَضْمَنْ الاش فَلَمْ طاق جَواب الْمَسْأَلَةِ وَضْعَ الْمَسْأَلَة. وَيمْكِنْ أن يُعْتَدَرَ عَنْهُ بأَنّهُ عا 
فَعَلَ هَكَذَا إمَاءً إلى الخاد د مالي الصّب وَالرّشنّ في هَذَا الحكم مَعَ م الاعْتمّاد إل الْعلْم ارقم مما ذَكْرَهُ من قبل (قَوْلَهُ وَإِذَا 
استأجَرَ أجيرا ليبن لَهُ في فَِاءٍ حائوته فتَعقّلَ به إِنْسَانْ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَمَاتَ يجب الصّمَانُ على الْآمِرٍ اسْتِخْسَانًا) قال في الْعتَايَة: 1 
يَتَعرَضْ الْمُصَّبَفْ بأد ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ الأجيرٌ أن الْفتاءَ لير الآمر اؤ إذا 1 يَعْلَمْ. 

وني الجامع الصّغيرٍ لِلْإِمَام الْمَحْبُويَ ما يدل عَلَى أَنَّ هذا الجوَاب الذي ذَكرَهُ في الكتاب فيمَا إا گان الْأَجِيرُ سب أله 
لأر حيْث قَالَ: ون اجر رلا حفر له بنرا في الَِْاءِفَحَفَرَ وَمَاتَ فيه إذْسان أو اة وء عه إن كان الأجيز 
عَالِمَا به فَالصضّمَانٌ عَلَى الْأَجيرٍ وَإِنْ 1 يَعْلّمْ الاجر أَنَّ لاء لعز فَالصَمَانُ عَلَى الْمُسْتأْجِر لأ الأجيرَ 1 يَعْلَمْ بمَسَادٍ الَْمْر 
الْعَهَى. أَقُول: ما دَكَرَهُ امام الْمَحْبُوِيُ في جَامِعِهِ وَِنْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ا واب الّذِي ذَكَرَهُ في الْكتَابٍ فِيمًا إا گان الجر َب 
أن لاء لِلْمْسْتأجِرٍ إل أنه يذل بإطْلَاقهِ على أن ا واب في مَوْتٍ إِنْسَانِ فيه بعد قراغ الْأَجيرٍ من الْعَملٍ وَقَبْلَهُ سوا وَالَذِي 
ڈیر في الكتاب قد يكؤنٍ مؤت غد تقل به خد فرغ الأجير و1 يَعَعوْض له الشارخ أَيًْا قكبمئز. 


(قَْلَهُ و الجاع الصّغيرٍ في اْبَالُوعةِ يحَفُِهَا الرَجْلُ في الطَرِيقٍ َإِنْ أَمَرَهُ السُلَطَانُ بِدَلِكَ اؤ أَخْبرَهُ عَلَيْهِ 1 يَضْمَن) 
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فيد ِشَرْطٍ السّلَامَةِ ودا اواب عَلَى هذا التَفْصِيلٍ في جميع مَا فُعِلَ في طَرِيقٍ ال لَعَامَةِ ا دَكَرْنَاهُ وَغَِِْ لأ الْمَعْىَ لا َف 
(وَكذَا إن حَفَرَهُ في مِلَكِهِ لا يَضْمَنْ) لاله عر مُمَعَذٍ 


[فتح القدير] 
َالَ بَعْضْ الْفْضّلَاءِ: الْأَمْرُ من السلْطَانٍ إِكُرَاة؛ فَفَوْلُهُ أؤ اجره كَالْعطن التَفْسِيرِيَ اه. أَقُولُ: لَبْسَ هَذَا بِسَدِيدِ لان كن جرد 


لْأَمْرٍ من السُلْطَانٍ إكُرَاهًا لس بِقَوْلِ تار سِيّمَا عند حَمَدِ - ره الله - كُمَا نص عَلَيِْ في اتير الكبيرٍ حَيْتُ قال: إن جرد 
مر الإمَام لَيْسَ بإِكْرَاهِ. فَجَارَ أن يَكُونَ فَوْلُهُ في الجامع الصّغير أو أَجْبرهُ عَلَيْه بَعْدَ فَوْلِه إن أمَرَهُ السُلْطَانُ بِذَلِكَ ميا عَلَى 
ذَلِكَ وَين سُلَمَ َه كَوْنهُ راا فَوْلٌ ساز فالطَاهر أن الْأْرَ هنا كتايةٌ عَنْ الْإذْنٍ لِاسْتطرّام الْأَمْرِ الإِذْنَ وَعَطْفُ أَجْبرَ عليه قريتة 
عَلَى ذلك وَعَنْ هَدًا قال في غَايَةِ الْمَيَانِ في تَْلِيلٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَذَلِكَ لِأَنَّ للإمَام ولاية عَامَةَ فلا يَضْمَنُ مَا فَعَلَهُ بإِذْنِ الْإمَام 
وَقَالَ في الْعنَايَةِ: وَذَكُرَ واي الجامع الصّغير لإشما عَلَى بَيَانِ إذْنِ الإمَام انْتَهَى. 

ولا َك أن يرد إذنِ السُلْطَانٍ فيما كن فيه يَدهَعْ الصّمَانَ عَن الْقَاعِلِ صرح به في عَامَة الْمُغتبراتِ فيكون قله أو اجب عليه 
مَسْأَلَةَ أخری لا حَخَالَةً. وام كَوْنُ قؤله اؤ جره عليه عَطفا تَفْسبريا فوا لا وخ له لأ الَْطف التَفْسِيرِيَ 1 يُسْمَْ في گلمة أو 
وَمَعَْاهَا أَبْضًا لا يُسَاعِدُ َلك وَإِا شَاعَ ذَلِكَ في كَلِمَةٍ الْوَاوِ لِمُسَاعَدَةٍ مَعْنَاهَا اه وَلكِنْ بَقِي لَنَا شَيْءْ في فول مُحَمَدِ أو اجره 
عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فن أَمَرَهُ السُلْطَانُ بِدَلِكَء وَهُوَ أَنّهُ ذا عَلِمَ عَدَمَ ضّمَانِ الْفَاعِلٍ فيمَا ذا أَمَرَهُ السُلْطَانُ با فَعَلَهُ يَعْلَمُ عَدَمَ صَمَانِهِ 
قَطْعًا فِيمَا ا اجره عَلَيْهِ فَمَا فَائِدَةُ ذكر قَوْلِهِ أو اجره عَلَيْهِ بَعْدَ فَوْلِهِ فَإِنْ أَمَرَهُ السُلْطَانْ بِدَلِكَء نَعَمْ لَوْ قَالَ: فان اجره 
السُلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ أو أَمَرَهُ به لكان لَهُ سن لِكوْنٍ الان مِن قبيل الثرقي تَمَلْ تَفْهَمْ (قَوْلْهُ وَكدَا اواب عَلَى هذا التَفْصِيلٍ في 
جميع ما فُعِلَ في طريق الْعَامَةِ يما ذَكَرْنَاهُ وَغَيْرِه) قَالَ عَامَةُ مه الشرًاخ: راد بقؤله ما ذَكَرْنَاهُ: مَا رَه من أَوَّلٍ الاب إل هتا من ن¿ إِخْرَاج 
الگنيف أو لْمِيرّاب أو ارصن إل الطريق وَبِنَاءِ الدگان فيه 4 وإشراع الرَوْشَنِ وَحَفْرِ لبر وراد صَّاحِبُْ الْعَايَة: : وضع الحَجَر. 
وَقَالُوا: أَرَادَ بقَوْلِهِ وَغَيرِهِ غَيْرَ مَا گر في الكتاب كَبَاءٍ اة وَعْرْسِ الشَّجَرٍ وَرَنِي في القّلج الوس للْمَيْع. أَقُولُ: ما ذكرَه من اول 
الاب إلى هُنَا صب الْمَاءِ في الطريق وَگذا رش الْمَاءِ أو الَو فيه وكا وَضْعْ الحسَبَةِ فيه وَل يز أَحَدّ من الشرّاح شَيْنا من 
ذلك مَعَ الْترَامِهمْ ۾ ليان وَالتَفْصِيلَ حى ذَكَرُوا حْمِيعَ ما َع في الاب ب قَبْلَ ما روه وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ رَعَمُوا أَنَّ الْجَوَاب فيمًا تَرَكُوهُ 
خلافٌ ا م إِمُمْ جَعَلُوا اء الظُلّةِ من غَيْرِ ما ذَكِرَ في الْكتَابٍ مع أله قذ ذُكِرَ في 
اكاب حَيْتُْ قَالَ: وَلَوْ اسْتَأَجَرَ رت الدَّارٍ الفَعَلَهَ لوخراج الاح أو الطَلة فو نَوَقَعَ وَفَعَلَ إِنْسَانَا إل. وَفَكِنْ اَن يُعْمَدَرَ عَنْ الان أن 
اكلام هُنَا فِيمًا فَعَلَ في طريق الْعَامَِّ وَقَدْ حْمَلَ الشُرَاحُ مَسْأَلَةَ اسْيَنْجَارٍ الْفَعلَةِ ت لإخراج اجاج أؤ الظُلّة : المَذكُورّة في الْكِتَابٍ فِيمًا 
مَرّ عَلَى مَا فُعل في فتاءِ الدّارٍ لا في طَرِيقٍ العامة ة فلَمْ يجعَلُوهَا يا نحْنُ فيه هُتاء وَأَرَادُوا پبتاءِ الظلَة الَّذِي عَذُوَهُ مِنْ عبر مَا ذُكِرَ في 
اكاب بِنَاءَهًا في طريق العامة أو اَم حَمَلُوا الْمُرَادَ ا فُعل في طَرِيقٍ الْعَامَةِ في فَوْلِهِ في جميع ما فُعِلَ في طريق الْعَامَةِ ينا ذكَرَْاة 
وَغَيِْهِ عَلَى ما فَعَلَهُ الإِنْسَانُ بَِفْسِهِ دُونَ ما اسْتأَجَرَ الْعَيْرْ لفغله فَلَمْ يَعْدُوا مَا اسْتَأجَرَ رَبُ الا عله لإخراج الله م تحن فيه 
هُنَء وَأََادُوا ببتاءِ الله الذي عَدُوهُ من غَيْرِ مَا كر في الْكِتَاب بِنَاءَهُ َِفْسِهِء لَكِنّ الظَاهِرَ أن الجُوَابِ عَلَى لصيل الْمَذُكُورٍ 
وَهُوَ أنه َو فَعَلَهُ بأمْرٍ السُلْطَانِ ل يَضْمَنْء وَلَوْ فَعَلَهُ بعر أَمْرهِ صَمِنَ مُتَمَْنَ فيما فُعِلَ في فتاءِ الدَّارٍ أَيْضاء وَفِيمَا فعِلَ بِاسْيَمْجَارٍ 
لبر لفغله أَنْضًا فلا فَائدَةَ في النَخْصِيصٍ بل لا وَجْهَ لَه كز ٠‏ 


(313/10) 


(وگڏا إذَا حَفَرَهُ في فنَاءٍ دَارِهِ) لِأَنَ لَهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ دار وَالْفِنَاءُ في تَصَرُفه. وَقِيلَ هَذَا ذا كَانَ الْفِنَاءُ لوگ لَه أو گان لَهُ حق 
احفر فيه لِأَنُّ غَيْدُ مُعَعَلّ َم إا گان جَمَاعة الْمُسْلِمِينَ أو مُشْتَكًا بان گا في سكة غَبْرٍ نافدَةِ لَه يَضْمَبُهُ لأنهُ مسب سيب مُتَعَلٌ 
وَهَذَا صحيح. 
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(وَلَوْ حَهَرَ في الطَّرِيقٍ وَمَاتَ الْوَاقَعُ فيه جُوعًا أَوْ غَمَا لا صّمَانَ عَلَى الافر) عِنْدَ عند أي حَبِيفَة فة - رَحمَهُ الله - لِأَنَهُ مَاتَ لمي 
نَفْسِهِ قا يضاف إلى احفر وَالصّمَانُ إا يحب إذَا مَاتَ من ¿ الوفُوع. وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ 7 الله -: 1 مَاتَ جُوعًا فَكَذَّلِكَ 


وَإِنْ مات عا فَالْحَافِرُ ضَامن ع له أنه لا سَبَبَ َعَم سى الْوْفُوعء اما لجو فلا يفص بالبثْر. وة حَمَدُ: هُوَ ضَامِنٌ في الَوْجُوهِ 
كلها لاه نا حَدَتَ بسب الْوْفُوع, إِذ لَولَاهُ لَكَانَ الطَّعَامُ قَرِيبًا منه. 1 


قال : (وَإِنْ اسْتأجَرَ أَجَرَاءَ فَحَفَرُوهَا لَه في غير فتائه هََلِكَ عَلَى الْمُسْتَأجِرٍ ولا شَيْءَ عَلَى الأَجَرَاءِ إن 1 يَعْلَمُوا اما في غَيْرٍ فتائه) 
لان الْإجَارَةَ صَحَتْ ظَاهِرًا إذَا 1 يَعْلَمُوا فَنْقِلَ فِعلْهُمْ ليه لام كانوا مَغْرُورِينَ» فَصَارَ كما إِذَا أَمْرَ آخَرَ ببح هَذِهِ الشَّاةٍ فَلَّبكَهَا م 
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هر أَنَّ الشَّاةً لِعَرْه إِلّا أن 


[فتح القدير] 
قله وَكدَا إِذَا حََرَهُ في فتاءِ ڌاره) يني وَإِنْ ٤‏ يكن الْفِنَاءُ ملگه كدًا في الْعنايَة وَعَبْرِهَا. أقُولُ: يَرْدُ عَلَيْهِ أنه ياي ما ذگر فِيمَا مر 


ك 


من الْمَسْأَلَةِ الْمُقَدَرة ولخي غانها رقو فرك ونا لاحر ايزا E O‏ 
الصّمَانُ عَلَى الآمر اسْتِخسَانًا عامل (قَْلَهُ وَقِيلَ هَذًا ِا گان لاء تْلوكَا اؤ گان لَه حَقُّ احفر فيه) قَالَ ج مْمْهُورُ الشراح في 
تَفْسِيرٍ فَوْلِهِ أو گان لَه حق احفر فيه بان اد لا يَضْرُ بأَحَدٍ أَوْ أَذْنَ لَهُ الِمَامُ في ذَلِكَ. أقول: في گل من وهي تَفْسِيرِهِم حَلَل. 
لان لان قَوْلَ الْمُصَبَفٍ أَما إِذَا گان مجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ أؤ مُشْرَكَا !1 به جدّاء فَإِنَ عدم الشرر ِأَحَدٍ قَدْ يَتَحَقّقُ في 

صُورَة كؤنه لَمَاعَةَ ل م فيهًا خلاف ما إِذَا گان لَهُ حق احفر فيه. 
وَأَمّا في الان فَإِذَنَهُ إذَا اذد لَهُ الإمَامُ يجُورُ لَهُ اصرف في طرِيقٍ العامة أْضًا فلا يَضْمَنُ ما عَطِب فيه كما مَرّ ناء وَل شَكَ اَن 
مراد الْمُصّنْفٍ بِقَولِهِ بَعْدَ بَيَانِ ذلك وَكَدَلِكَ ٳٺ حَفَْرَ في ملکه 1 يَضْمَنْء وَكَذَلِكَ إِذَا حَفَرَهُ في فنَاءٍ دَارِهِ هُوَ أن الخَافِرَ لا يَضْمَنُ 
في اين اورت دون إِذْنٍ الإمام أَنْضّاء وَعَنْ هذا قال الشرَاح في شرح قله وكَذَلِكَ إن حَفَرَهُ في ملكه 1 يَضْمَنْ: يَعْني كَمَا 


إِذا أَذِنَ لَه فُحَفَرَمُ في طرق الْمُسْلِمِينَ 1 يَضْمَنْ » كذلك إن حفر حَفْرَهُ في ملكه بلا إِذْنِ امام 1 يضمن فلا مَعْىَ حمل مَا قبل 
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هتاك يَضْمَنْ الْمَأمُوز وَيَرْجِعْ عَلَى الآمر لِأَنَّ الذابح مُبَاشِرٌ وَالآمِرْ مُسَبْبْ والأجي لِلمُبَاسَرَةِ فيَضْمَنْ الْمَأمُورُ وَيَرجِع الْمَغْرُور 
وَهْنَا جب الضَّمَانُ عَلَى الاجر ابْتدَاءَ لان كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مسب وَالْأَجِرُ عير معد وَالْمُسْتَأْجِرُ مُتَعَدّ فيرخ جَانِبُهُ (وَإِنْ 
عَلِمُوا ذَلِكَ فَالِصَّمَانُ عَلَى الْأَجَرَاءِ) ا بصع أخزة ا ليس بوك له ول غُرُورَ فَبَقِي الفغل مُضَافًا إِلَْهِمْ (وَإِنْ قال ُمْ: هَدَا 
فتائي ولس لي فيه حق احفر فَحََرُوا وَمَاتَ فيه إنْسَانَ) فَالصّمَانْ 


[فتح القدير] 
في مَسْأَلَةِ احفر في فتاءِ ڌارهِ الي جَوَابْجَا عَدَمْ الصّمَانٍ بدُونٍ إذْ ن الْإمَام أَنْضًا عَلَى التَقِيبدِ بإِذْنِ الْإمَام كما لا يَخْمَى. وَقَالَ 


2 
2 


صَاحِبْ الْعَايَةِ في شَرْح هذا الْمَقَام: وَقيل إا َون لَه أن حفر في فتَاءِ د إِذَا كَانَ الْفتَاءً تَلُوكًا لَه أو كَانَ بَيْتْ لا يلق 
الصَرَرُ بعرو لِأَنه إا 1 بلح الضَرًرُ بِعَبْرِهِ يون لَهُ اصرف فيه مُْمَيّدَا بشَرْطٍ السَّلَامَةِ بعَدَم التَعَدّي. 

ما إا گان الْفِنَاءُ مجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ أو گان مشر كُمَا إا كَانَ في 7 غَيْرِ َافدَةٍ يجب الصّمَانُ لِوْجُودٍ التَعَدّي انكهى. أَقُول: 
قذ راد ذلك الشّارح تَعْمَةٌ في الور من جهة الْقَسَادٍ حي شرح فَوْلَهُ أو گان لَهُ حق افر فيه بن قَالَ: أو كان َيْتُ لا 
َلْحَق الصَرَرُ بغري ES‏ رة علي ما برذ علَى اله الأول من وَجْهَيْ تَفْسِيرِهِمْ كَمَا بيه مِنْ قبل 
0 5 إِذَا يه بلغ فيه مُق و السَاامَة a‏ ي رد دُ عَلَيْهِ اَن 


الاك عدم اعاي قاد مف للتفريد برط الكلاة كتا لا بخقى. 4 أفول. وات عثري آذ فق فز أؤكان له حو افر 
فيه إِنْ گان لَه حَقُّ الاختصّاصٍ بِالَفْرٍ فيه بأَنْ گان ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مَؤْقُوقَا عَلَيْهِ بالانتاع فيه أو گان يا اسْتَأَجَرَهُ للانتاع فيه أو 
َو ذَلِكَ فَحِيَئذٍ يَنْنَظِمْ الباق وَاللَحَاق بلا عبار گما تَرَى. 


(قَوْلَهُ وَِنْ عَلِمُوا بِدَلِكَ فَالِصَّمَانُ عَلَى الْأُجَرَاءٍ ِأَنَهُ 1 يصح أَمْرهُ جا لَيْس َمْلُوكِ لَه ولا غُرُورَ فَبَقِيَ الْفغل مُضَافًا إلَيْهم) قَالَ 
صَاحِبْ الْعتاية: في عِبَارَةِ الْمُصبَفٍ تَسَامُحْ نصح الأئر فيما نن فيه لا تتا إل گؤن التأثور به في كه عق يصع 
المَعلِيل بقؤله لاه 1 صح أَمْرْهُ ا لَبْسَ مَمْلُوكِ لَه بل الْمُنَاسِبْ أن يُقَالَ: لِأَنَّ الْأَمْرَ 1 يصح ظَاهِرًا حَيْتْ عَلِمُوا اه. أفُول: 
َيس هدا بِسَدِيدِء لأ مَدَارَ رَعْمِهِ التَسَامُحَ في عِبَارَةٍ اْمُصَبَفٍ عَلَى الْعَفلَةِ عن حول فَوْلِهِ ولا غُرُورَ في تام التَعْلِيل ولا شَكَّ 
نه داخ فيه فَقَولَهُ 1 يصح أَمرُ بها لس بمَمْلُوكِ لَه إسَارَةٌ إلى الْبقَاءِ صِحَة أَمْرِه حَقِيقَة. وَقَولَهُ ولا عُرُورَ إشَارَةٌ إلى الْبقَاءِ صِحَتِهِ 
ظَاهِرًاء وَالْمَعْقَ 1 ب يَصِحّ أَمْرْهُ حَقيفَة لانتفَاءٍ املك في الْمَأمُورٍ به ولا ظَاهِرًا لِعَدَم الْغْرُورٍ حَيْتْ عَلِمُوا فَظَهَرَ أَنَّ مَا ذكَرَهُ 
الْمُصَبِفُ تغليل مُفِيدٌ واسع ليس إكابة أن يقَالَ: اَن الَْمْرَ 1 يَصِحَّ ظَاهِرًا حَيْثْ عَلِمُوا كُمَا ترَى, فَلَمْ يَتِمَ الْقَوْلَ باد ذَلِكَ 
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عَلَى الْأَجَرَاءِ قِيَاسًا (لِأَكُمْ عَلِمُوا بِمَسَادٍ الْأمْرِ هَمَا عَرَهُمْ) وني الاسْتِحْسَانٍ الّمَانُ عَلَى الْمُسَأجر (لأَنَ كوْنَهُ فَِاء لَهُ منْلَةِ گؤنه 
نوكا لَه لانطِلاق يده في التَصَيْفٍ فيه من إِلْقَاءٍ لن الطب وَرَبْطٍ الدَابة وَالَكُوب وَبَاءٍ الدكَانِ فَكَانَ الْأَمرُ با فر في ملْكِه 
ظَاهِرًا بالنَظَر إلى ما ذَكَرَْا فَكَقَى ذَلِكَ لِنَفْلٍ الْفغل إِلَيْهِ. قَالَ) : وَمَنْ جَعَل قَنْطَرَة بعيْرِ إذْنِ الإمام فَتَعَمَدَ وَجُلُ الْمُرُورَ عَلَيْهَا 
طب فلا صمَانَعَلَى الّذِي عمل الْقنطرة وكدَلِكَ (إذا وضع حَشَبَة في الطرب َعَم َل الْمُورَ عليهَ) لأ الأول تعد هو 
تسبيت» الان تَعَدَّ هُوَ مُبَاصَرَةٌ فگاتث الْإِضَافَةُ إل الْمُبَاد شر أؤل» ولان ل فِغْلٍ فَاعِلٍ تار يَفْطَعْ التَسْبَةَ كُمَا في لاف مَعَ 
قال (وَمَنْ حمل شَيْنَا في الطريق فَسَقَط عَلَى إِنْسَانٍ فَعَطِب به إِنْسَانْ فهو صَامِنٌ» وَكَذَا ذا سقط فَتَعَثَرَ به إنْسَان وَإِنْكَانَ راء 


[فتح القدير] 
هُوَ الْمُنَاسِبُ (قَوْلَهُ فكَانَ الَْمْرُ بالفْرٍ في مله ظَاهِرًا بِالنَظَرٍ إلى ما ذگرتا) يَعْني فَوْلَهُ لان گنه فتاءَ لَه منِْلَة گؤنه موک لَه 
لانطلاق يَدِهِ في التَصَرْفٍ فيه إل. 
قَالَ في الْعنَايَةِ أَخْذًا مِنْ مغراج الدَراية: قن قيل: قول لَيْسَ لي فيه حَقُ افر حالف هذا الظَاهِرٌ وَهُوَ صَرِيحٌ فلا تبر الدََالَة 
حواري عام امسر ا واي ا وب الى 
ميخ شرك الدَّلَالَِ فلا يُعَارضُ الدَلَالَةَ انَْهى. أَقُولُ: في الجَوَاب بحت لان َة َبْسَ لِنَفْي مَضْمُونٍ الْجْمْلَةِ حال عِنْدَ 
او ار ا OL‏ 
غص النّحَاةٍ فلم ليس وَِنْ كائث لِلنَفِي مُطلقاء إل أن مَغنَاهُ أن مَضْمُونَ الجُملةِ إذا فيد رمان من الأزمنة فَهُوَعَلَى ما فيد 
به. وما إِذَا 1 يميد بيد رمان فَحْمَل على الال گما ْمَل الاب عليه في تحُو: رَد قَائِمْ كَذَا حَقَقَهُ الْأَنْدَلْسِيٌ وَاسْتَحْسَنَهُ الرَضِئٌ» 
وفيا فع في نالة اتاب 1 يذ رمَا فَيُحْمَلْ عَلَى الال كما ْمَل الاب عَلَيْهِ قَطْعَا فَلَمْ يكن مُشترك الدَلالةء كيف وَلَوْ 
گان كَذَلِكَ لَمَا صح قول الْمُصَبَفٍِ في تَعلِيلٍ گن الصّمَانٍ عَلَى الْأَجَرَاءِ قِيَاسا لِأَكُْ عَلِمُوا بقَسَاد الأمر فَمَا غَرَهُمْ إِذْ الْعلْم 
بقَسَاد الآمر لا يُصّوٌرْ عِنْدَ اشتراك دلالَة ذَلِكَ. 
وأا تا وقع في لفط الوط الجر أن ارد ب يس لي ذلك بن القع لك يبي الخال وإلا لما وخة الامبخسادٍ. م 
أَقُولٌ: احق عِنْدِي في الجواب أن يُقَالَ: يحمل أن يكو الْمُرَادُ بدَلِكَ لَيْسَ لي عَلَى الاختصّاص حق الْخَفْرٍ فيه عَلَى أَنْ يَكُونَ 
الام في لي للاختصّاص قَيَجُورُ أَنْ يكُونَ فَِاءُ ارو حَقَ عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ أو مُشْرَكًا بان كَانَتْ في سِكةٍ عير افدَةٍ كُمَا مَرّ مله فلا 
بالف الجر من اللا يده في الصف فيد إذ و لكل أحدٍ الصف في حق العامة بشزط السلامة ولا يتاي اقول 
الْمُصَئّفِ في تَعْلِيلٍ وجه القاس لِأَكمْ عَلِمُوا بمَسَادٍ الْأَمْرِ فما غَرَهُمْ لن فَسَادَ الْأَمرِ مه مُمَرَرٌ عَلَى كُلَ من الِاختِمَالْنِ. آم عَلَى 
اسيل النايكره العراة لون ا أي عَلَى الاختصّاص ولا عَلَى الاد شتراك فَظَاهِرٌ. وَآَمَا عَلَى احْتَمَالٍ أَنْ 
يَكُونَ الْمُراُ لَيْسَ لي فيه عَلَى الِاخْتصّاصٍ حق احفر قادن لأَمرَ بالَفْر في حَق الْعَامَةٍ مَةِ أو في الق ال مُشترك بِدُونٍ إِذْنِ غ الشريكِ 


قاس لِأَنّهُ تعد وڌا لَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ فَتَلِفَ به إِنْسَانَ أو بِيمَةٌ يب عَلَيْهِ الصّمَانُ 


(316/10) 


به إِنْسَانٌ 1 يَضْمَنْ) وَهَذَا اللّفْظُ يَشْمَل الْوَجْهَيْنِ وَالْمَرْقُ أن حَامِلَ الشَيْءِ قَاصِدٌ جِفْظَهُ فلا حَرَج في التَفييدٍ بَوَضْفٍ السَاامة 
وَاللّابِسس لا يَقْصِدُ جفظ ما يَلْبْسْهُ فَيَخْرْجُ بِالتَقِييدِ با ذَكَرْنَا فَجَعَلْنَاهُ مْبَاحًا مُطْلَفًا. وَعَنْ محمد أنه إا لَبِسَ مَا لا يَلْبَسّْهُ عَادَةَ 
ْو كالمل لان الحاجة لا تذغو إل أنه . 


قال: (وَإِذا كان الْمَسْجِدٌ 
[فتح القدير] 
قله وََدَا اللّفْظُ يَشْمَلْ الْوَجْهَيْنِ) قال هور الشرّاح: أَشَارَ الْمُصَبْفْ بِقَولِهِ وَهَذَا اللّفْظُ إل فَوْلِهِ فَعَطِب به فَهُوَ ضَامِنٌ وََرَادَ 


بالْوَجهَينٍ في قَوْلِهِ يَسْمَلْ الْوَجْهَيْنِ تلَفَ الإنْسَانٍ يؤقُوع الشَّئْءٍ الْمَحْمُولٍ عَلَيْهِ وَتَلَقَهُ التَعثرٍ يه بَعَْمَا وَفَعَ في الطريق. 

أَقُولُ: ما وا يه من كَؤنٍ قول الْمُصَيْفٍ وَهَدَا الفط إشارة إل قله طب به فهو ضَامِنْ فَاسِدٌ من وَجْهين: أده أنه أو 
گا قول فَعَطِب به فَهُوَ ضَامِنٌ يَشْمَل الوَجْهَيْنِ وها تَلَفْ الإِنْسَانٍ بِسْقُوطٍ الْمَحْمُولٍ عَلَيْهِ وتَلَقُهُ تعره به بَعْدَ سّْقُوطٍ ذَلِكَ 
گان قله وَگڏا إذَا سط فَعَعَثَّرَ په إِنْسَانُ بَعْدَ فَوْلِهِ فَعَطِب به فهو ضَامِنٌ مُسْتَدْرَكًا تخضًا. وَتَانيهمَا أنه لو گان مُرَادُ الْمُصَبَفٍ 
لك لَذَكَرَ فَوْلَهُ وَهَذَا اللَفْظُ يَشْمَل الْوَجْهَيْنِ قبل وکر الْمَسْأَلَةِ الثاني وهي فَوْلُهُ وَإِنْكَانَ رِدَاءٌ ق لَبِسَهُ فَسَقَطَّ فَعَطِب به إِنْسَانٌ 
ل يَمْمَنْء إِذ لا وَجْة لِتأَخرٍ بَيَانِ ما في الْمَسْأَلَةٍ الأول عَنْ ذِكْرٍ المسألة ة الانية بلا أَمْرٍ داع ِلَبِْ. وَقَالَ صَاحِبْ الْعتاية بَعْدَ أَنْ 
دع كاد على ذا ونا رون الشرّاح: وَفِيه نَطَرْ لان فَوْلَهُ َعَطِبٍ به مَعْطُوفٌ عَلَى قله فَسَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ وَدَلِكَ لا 
يَشْمَلَ الَعثْرَ بِ. م قالَ: وَلعَلَ الْمُصَبَفَ تعر إلى الْمَعْطُوفٍ مع قَطع انر عَن الْمغطوف عليه اْعهَى. أقُولُ: إن فَوْلهُ َل 
الصيف تقر إلى الْمغطوف مع قَطع ار عن المغطوف عليه ينلا مغ أ أن فَوْلَهُ فَهُوَ ضَامِنْ جَوَابُ تَجْمُوعَ الْمَعْطُوفٍ 
وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُمَصّوَرْ صِحَهُ الْمَغْى مَعَ قطع النَّظَرِ عَنْ الْمَعْطُوفٍ عَلَيْه. 

واا أتَعَجُبُ من هَؤُلَاءٍ الشُرّاح يف لوا مُرَادَ الفمنت لِك الْمُمْقِنِ التَخرِيرَ عَلَى ما ابه مَنْ لَه أذْىَ ذُرْبَةَ بأَسَالِيبٍ الكلام. 
وَجَعَلَ تاج الشّريعة قول الْمُصَئْفٍ وَهَدًا اللْظّ ساره إلى قله قعطب به لمان 1 يضمن وهو ال المُريح عِددِي أب فل 
مَصُون عَنْ الْمَحْذُورَاتٍ الْمَذكورة كلها . وَرَدَهُ صَاجب الْعنَايَةِ بَعْدَ أَنْ تَقَلَهُ حَيْثْ فَالَ: وني غ اندر جَعَلَ فَوْلَهُ وَهَذَا اللّفْط 
ِشَارَةٌ إلى قله فَعَطِب به إِنْسَانْ 4 يَضْمَنْء وَهُوَ بِاليَسْبَةِ إلى الرّداءٍ فَاسِدٌ لِأَنَّ مَؤْتَ الإنْسَانٍ بسُفُوط الرّدَاءِ عَلَيْهِ عير مُعصَوَرٍ 
انْتَهَى. أَقُولٌ: رده مَرْدُودٌ إِذ لا يمى أله ب يور أن بط الا على َم الصّغير بل عَلى قم اكيب أَيْصًا في حالة الوم بل في 
حالة اليقطة أَنضًا فَيَحْمَقَ بدَلِكَ فَيَمُوت. نَعَمْ مُق مل هَذِهِ الصُورة تادز لكِن إِمْكَانُ وفُوعِه كاف في تَعمِيم الْمَسْأَلَةِكُمَا لا 
م إن عض الْفْصَلَاءٍ قَصّدَ الجوَاب عَنْ ر صَاحب الْعِنَايَةِ بِوَجْهِ آخَرَ فَمَالَ: ولك أن تقُولَ: فَوْلَهُ فُسَمَطَّ فَعَطِب به إِنْسَان: يَعْني 
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للعشيرة و علق رل نهم فيه ندبلا أؤ جل فيد بواري أ حصَاةً معطب يه وجل م يضمن > وإ گان الّذِي فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غير 
العشيرة ضَّمِنَ) فَالُوا: هَذَا عِنْدَ آي حَنيفةء وَقَالُا: لا يَضْمَنُ في الْوَجْهَيْنِ ياء لِأَنَّ هذه من الْقُرَبِ وَل أَحَدٍ مَأَذُونٌ في إِقَامَِهَا 
قلا يَتَقَيَدُ بِشَرْطٍ السَّلَامَة كَمَا إِذَا فَعَلَهُ بِإِذْنِ ن َالِ من أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ. لاي حَبِيفَةَ وَهْوَ و الْقَرْقْ أن ادير فيمَا يعلق بِالْمَسْجدٍ 
لِأَهْلِهِ دُونَ e‏ الإمَام وَاخْتِيَارٍ الْمُمَوَلٍ وَفَتْح بابه وَإِعْلَاقهِ وَتَكْرَارِ الْجَمَاعَةَ إِذَا سَبَقَهُمْ يا غي أَهْله فَكَانَ فِعْلّهُمْ مُبَاحًا 
مُطْلَهَا غير مُه قد بزب السَّلامَةٍ وَفِعْلُ غَْرهِمْ تَعَذِيَا أو مُباحًا مُقَيّدَا بِشَرْطٍ السّلامَةِ, وَقَصدُ الْقُرْبَةِ لا يُافي الْعَرَامَةَ إذا أخطاأً 
الطَرِيقَ كما إِذَا تَقَََ بالشَهادة عَلَى الت وَالطريق فيمَا نَحْنْ فيه الِاسْْدَانُ مِنْ أَهْلِه. قَالَ: (وَإِنْ جَلَّسَ فيه رَجُلٌ مِنْهُمْ فَعَطِب به 
رَجُلْ 1 يَْمَنْ إِنْكَانَ في الصّلاة, وَإِنْكَانَ في غَبْرٍ الصّلَاةٍ صَمِنَ) وَهَدَا عِنْدَ أبي حَبِيفَة وَقَالَا: لا يَضْمَنْ عَلَى كل حَالٍ. 


[فتح القدير] 


لزق بين الَفْظَينِ نَفْسِهِمَا مع قطع النَظَر عن الع وؤ سم فَالْمُرَادُ بالردَاءِ مُطَلَقْ الاس حار لا خصو صْهُ؛ ألا يَرَى إل دلیله 
إل هتا لَفْظهُ. أَقُولُ: كك من مُقَدّمَاتِ کلامه كَاسِدٌ. آَم قله يعني أ هَدَا اللّفْظَ يَشْمَلْ الْوَجْهَْنٍ لاف قله فَسَمَطَ عَلَى إِنْسَانِ 
مْرَادُهُ الفزق بب الفط تفسهما مَعَ قطع النَطَرِ عَنْ عير فلن الْفرق بين اللَظَبنٍ نَفْسِهِمَا بِدُونٍ أَنْ يَكُونَ ا له تأر فيمَا نحْنْ 
فيه من الْمَسْأَلَةِ يَكُونُ خَارِجًا من الْفِفهِ بَلْ يَكُونُ مَنْرلَةِ اللَغْو م من الگلام اهُا وَمِثْلُهُ لا ليق يمن لَه أذى ييز فضلا عَنْ 
الصيف الَّذِي هُوَ عَلَمْ في التَخْقِيق. وما فَوْلهُ ولو سُلّمَ فَالْمُرَادُ بالرَدَاءِ مُطلَق الِِّياسِ بَا لا خُصُوصُةُ فَإِذَنَ الْمَجَارَ لا بد فيه 
من فريتة ولا قريتة فيمَا كَنْ فيه. وأا قله ألا يَرَى إلى دَلِيله فَاِذَنَّ عُمُومَ الدَلِيل لا يَقْمَضِي عْمُومَ الْمَسألَة؛ ألا يَرَى أن كيه 
الكبرى شَرْط في إِنْمَاج الشّكل الأول مَعَ كَونٍ النَيِجَةِ خَاصَّةَ 


(قَوْلَهُ وَقالا: لا يَضْمَنْ في الْوَجْهَيْنٍ حَمِيعَا) أَيْ فيما إذا فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدّ من الْعَشِيرَة وَفِيمَا إذا فَعَلَهُ أَحَدّ مِنْ غَْرٍ العَشِيرةٍ. قَالَ 
صَاحِبْ مغراج الِرَايَة: فَوْلَهُ وَقَالَا: لا يَضْمَنْ في الْوَجْهَيْنٍ وها إِذْنُ الإمام أو الْعَشِيرَةِ أو عَدَمْ إذْعِمَا وَتَبِعَهُ الشّارحُ الْعَيِّ. 
َقُولُ: تفس الْوَجْهَين هتا با دَكْرَهُ ذَلِكَ الشَّارِحَانٍ لا يُطَابِقْ الم لَمَشْرُوحَ كُمَا 
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وَل گان جَالِسًا لقراءة القُرْآنِ أ لِلتَعْلِيم أو لِلصَّلاةٍ أو ام فيه في أَنْنَاءٍ الصّلَاةٍ أو في غَبْرٍ الصّلاة أو مر فيه مَارً أو فَعَدَ فيه 
حَدِيثِ فهو عَلَى هذا الاختلاف. وَأَمًا الْمعْتَكفُ فَقَدْ قيل عَلَى هذا الالخبلاف. وقيل لا يَضْمَنْ 

[فتح القدير] 

لا مى عَلَى ذي مُسْكةٍ (قَوْلْهُ وَلَوْ گان جَالِسًا لقراءة الْقرْآنِ أ لِتَعْلِيم أو للصّلاة أو نَامَ فيه في أَنْنَاءٍ الصّلاةٍ أو في غَبْرٍ الصّلَاةٍ 
أو مَرّ فيه ما أو فَعَدَ فيه لحديث فَهُوَ عَلَى هَذَا الاختلاف) قَالَ صَاحِبُْ الْعَايَِ في شَرْحَ هذا الْمَحَلٌّ: وَلّوْ گان جَالسًا لِقرَاءة 
اران أو لِلتَعْلِيم: أي تغليم الْفِفْهِ أو الْحَدِيثِ أو لِلصّلاة: يَعْني مُنْتَظِرًا ها أو ام فيه في أَنْناءٍ الصَلاة أو في غَبْرٍ الصّلاة أو مَرّ 
فيه مار أو فَعَدَ فيه لحَدِيثٍ قَالَ الْمُصَبْفْ: فَهُوَ عَلَى هذا الاختلاف. وَهُوَ اخْتَارُ بَعْضٍ أصحابتاء وَاخْتَارَهُ ُو بكر الاي 
وَقَالَ بَعْضهُمْ وَهُوَ اخْبيَارُ أي عَبْد اله الجرْجَان: لَيْسَ فِيهَا خلاف, بل لا صَّمَانَ فيه بالاتقاق الْتَهَى. أَقُولُ: في تَفْريرهِ حَلَلْ 
إن الاخيلاف بَيْنَ أُصْحَابئاء وَاخْبيَارُ أي بكر الرَازِيَ فَوْلَ بَعْضِهِمْ وَأَبي عَبْدِ الله اجرْجَانَ فَوْلَ الْبَعْضٍ الْآحَرٍ إن هُوَ فِيمَا إذَا 
قَعَدَ للْعبَادَةٍ أن گان يَنْمَظِرُ الصّلاةً أو فَعَدَ لِلتَدْريِسٍ وَتَعْلِيم اله أ الاغتكاف أو فَعَدَ يَذْكْرُ الله أؤ يُسَبَحْهُ أَوْ يَفَا الْقُرَآنَ 
فَعَكَرَ به إِنْسَانُ فَمَاتَء وََمّا ِيمَا إذا فَعَدَ لخدي أَوْ ام فيه أو أَقَامَ فيه لِعَبْرٍ الصّلاة أَوْ مَرّ فيه مار فَعَكَرَ به إِنْسَانُ فَمَاتَ قَفِيه 
اخبلاف بين أي حَدِيقَةَ وبين صَاحِبَيْهِ بلا خلافٍ لِأَحَدٍ مِنْ أضحابتا عَلَى ما بين وَقَصّلَ في الّخِيرَةِ وَالْمُحِيطٍ الاي وَدَكُرَ في 
التَهاية أَيْضًا تفلا عَنْ الذَخِيرةِ ولا ربب أَنَّ ما ذَكَرْهُ الْمُصَبْفْ هُنا من الصُوَرٍ فَقَالَ: فَهُوَ عَلَى هَذَا الاختلافٍ يَشْمَلُ الْقِسْمَيْنٍ 
َكيف يَِمُ قول صَاجب العنَايَِ عَلَى الْإطْلَاقٍ وَهُوَ اناز بَعْضٍ أَصْحَابنًا إلى آخر گلامه. 

2 نم قَالَ صَاحِبْ العتَايَة: ية: وَلِقَائلٍ أن يَقُولَ: في عِبَارَةِ الكتَاب تَكْرَالٌ لاله قال: ون گان في غَيْرٍ الصّلَاةٍ صَمِنَ وَغَيْدُ الصّلاة يَشْمَلُ 
هدا الْمَذَكُورَ كله ُ. وَالْجَوَابُ أَنَّ فَوْلَهُ وَإِنْ كانَ ف غير الصّلاة ضَّمِنَ لَفْظُ الجاع الصّغيرٍ, وَفَوْلَهُ وَلوْ گان جَالِسًا لقرَاءة القُرْآنِ من 


فط الْمُصَبَفِ بَيَان لِدَلِكَ انهى. أَقُولُ: في كل وَاجِدٍ من سُوَالِهِ وَجَوَابِهِ سَقَامَةً. أَمَا في الأول لان وَضْعَ الْمَسْألَةِ فيما قَالَ وَِنْ 
گان في غَبْرٍ الصّلاة إا گان في الوس في الْمَسْجِدٍ فَكَيِفَ يَشْمَلُ فَوْلَهُ وَإِنْكَانَ في غَبْرٍ الصّلاةٍ صَّمِنَ هذا الْمَذْكُورَ كُلّه وَمِنْهُ 
ما ليس من جنس الوس كَالنّوْمٍ فيه في أَنْناءٍ الصّلَاةٍ أو في غَبْرٍ الصّلَاةٍ وَالْمُرُورٍ فيه مَارَا. وَأَمَا في الان فَإِذَنَ لَفْظَ الجَامع 
الصّغيرٍ تصن بالجُلُوسِ في الْمَسْجدء وَلَفْظُ الْمُصَنْفٍِ شَامِلٌ لِلْجُلُوسٍ وَغَيْرِهِكُمَا عَرَفْت آنِقًا فَكَيِفَ يَكُونُ هَذَا بائ لِذَاكَ. 


02 


م قَالَ: وَقَوْلُهُ فهو عَلَى هَدَا 
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بالاتفاق. ما أن الْمَسْجِدَ إن بي للصّلاة وَالذّكُرٍ ولا يكن أَدَاءْ الصّلاةٍ بالجَمَاعَةِ إلا بانتظارما فَكَانَ الجُلُوسُ فيه مُبَاحًا لِأَنّهُ مِنْ 
صَرُورَاتٍ الصّلاة, أو لِأَنَّ الْمُنْتَظِرَ لِلصَلاة في الصّلاة حُكُمًا بالحديث فلا يَضْمَنْ كما إذا كان في الصّلاة. 

لَه أذ الْمَسْجِدَ إا بي e‏ وَهَذِهِ الْأَشْياءُ مُلْحَمَةٌ ا فلا بد مِنْ إِظَهَارٍ التَمَاوْتِ فَجَعَلْنَا الجُلُوسَ لِأَأصْلٍ مُبَاحًا مُطَلَمَا 
وَاجُلُوسَ لِمَا يُلْحَقُ به مُبَاحًا مُقَيّدَا بِشَرْطٍ السَلامَة ولا غَرْوَ أن يَكُونَ الفغل مُباحا أَوْ مَنْذوب إلَه وَهُوَ مُقَيّدٌ بشَزط السَّلَامَةٍ 
كالرّنِي إلى الْكَافِرٍ أو إلى الصّيْدٍ وَالْمَشْي في الطريق وَالْمَشْي في الْمَسْجِدٍ إا وَطِىَ غَيره وَالنَوْمِ فيه إذَا القَلَبَ عَلَى غَبْرِهِ (وَِنْ 
جَلّسَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرٍ الَْشِيرَةٍ فيه للصّلاة فَتَعَقَلَ به إِنْسَانْ يَنْبَغِي ن لا يَصْمَنَ) لان الْمَسْجِدَ بي لِلصّلاةِ وَأَمْرُ الصّلاة بالجَمَاعَةٍ 
إن گان مُفَوَضًا إلى اهل الْمَسْجِدٍ فلك وَاجِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَلَيَ فيه وَحْدَهُ. . 

[فتح القدير] 

الاخبلاف بيد فاق الْمَسَايخ عَلَى ذَلِكَ ولیس كَذَلِكَء بل هُوَ عَلَى الاختلاف كما رأنت. أقول: لا نُسَلْم أنه ُفِيدُ اماق 
الْمَشَايخ عَلَى ذَلِكَ جوز أَنْ يكو مار الْمُصَبّف أَيْضًا مَا اخْتَارَةُ أَبُو بكر الرَازِيَ فَبناءَ عَلَى َلك 1 يذكز الْقَوْلَ الآحَر وَمِفْلُ 
هذا لَيْسَ بعزیز في لمات الْمَشَايخْ. م قَالَ: وَكَانَ من حَقَ اكلام أَنْ يَقُولَ: فَقَدْ قبل عَلَى هذا الاختلاف. وَقيل لا يَضْمَنُ بلا 
خلافٍ كما قَالَ في الاغتگاف الْتَهَى. أَقُولُ: لَعَلَ سر أنَّ الْمُصَبَفَ ٤‏ يَقُلْ هكذًا هُوَ أَنَّ مَا ذَكْرَهُ مِنْ الصُوَرٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى ما لَيْسَ 
من جنس الْعِبَادةٍ أنْضّاء وَل يَقْلَ أَحَدٌ بِأَنّهُ لا يَضْمَنْ في هَذَا الْقسم بلا خلا كما باه فيمَا قَبْلُ فَلَوْ قَالَ الْمُصّبَفُ مِثْلَ ما 
رَعَمَهُ صَاجب الْعنَايةٍ حَقّ الگلام لاخمَلَ كَلَامُهُ الال كلام ذلك الشارح في شَرْحِهِ گمَا مر حَيْتْ يرم ن يُدْرِجَ في اختلافٍ 
مايخ عل الوقاق أَيْصًا فمَالَ: وهو عَلَى هذا الاخيلاف بالبكاتِ ريا عَلى الفَاقِهمْ عَلى فوع الالختلافٍ فِيمَا هو من عار 
جنس الْعَِاَةِ واخييارا ما اخكارة أو بكر الَاِيَ فيما هو من جنس العبادة أل فإ هذا مغئى لَطِيفٌ وَتَؤْجيةٌ حَسَنْ (قَوْل ما 
أنَّ الْمَسْجِدَ إا بي للصلاة وَالدّكرٍ ولا بْكة أَدَاءْ الصّلاةٍ بِالجَمَاعَةٍ إلا بانتظارکا فكَانَ الجُلُوسُ مْبَاحًا إ) . 

أقول: هذا التَعْلِيلٌ قَاصِرٌ عَنْ إقَادَةٍ مُدَعَاهمَا في بَعْضٍ من الْمَسَائِلٍ الْمَذَكُورةِ كَالنَومِ في الْمَسْجدٍ وَالْمُرُورٍ فيه وَالفُعْودٍ فيه 
ححديث: فإ سَيْنَا مها لَيْسَ من الصَّلَاةٍ ولا من الذّكرٍ ولا من صَرُورَاتٍ الصَّلاةٍ ولا من الِانْيظَارٍ للصّلاةٍ فلا يم التََريب. . 
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(فَضْلٌ في أخكام الْائِطِ الْمَائِِ) 

قَالَ: (وَإِذَا مَالَ اط إلى طريق الْمُسْلِيِينَ فَطُولِب صَاحِبْهُ بتفضه وَأَشْهدَ عَلَيْهِ َل يَنْقْضْهُ في مُدَةِ يَقدِرُ عَلَى نَقْضِهِ حى سَقَطَ 
صَمِنَ ما تَلِفَ به مِنْ تفس أَوْ مَالِ) وَالْقِيَاسَ أذ لا يَضْمَنَ لِأَنّهُ لا صْنْعَ من مُبَاسَرَه وَالْمْبَاسَرَةُ شَرْطَ هُوَ مُتَعَدّ فيه لان أَصْلَ 
الباءِ گان في مِلْكهء وَالْمَيَكَانُ وَشَغْلُ وء لَبْسَ من فغله فصر كما قَبْلَ الْإِشْهَادٍ. وَجْهُ الاسْبِحْسَانٍ أن الخَائْطً لما مَالَ إلى 
الطريق فَمَدْ اشْكَمَلَ هَوَاءَ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ يله وَرَفْعْهُ في يدي فَِذَا تمَدَمَ إلَبْه طولب بِتَفْرِيغِهِ يَبْ عَلَيْهِ ذا امْمَنَعَ صَارَ مُتَعَذَيا 
رة ما لَوْ وَقَع نَوْبُ إِنْسَانِ في حجرو يَصِيرُ مُتَعَدَيَا بالاميتاع عن اكليم إا طولب به ذا هذا لاف ما قَبْلَ الإشهاد لاله 
عة هلاك النّؤْب قَبْلَ الطب ولأ أو وجب عَلَيِْ الصّمَان يبيغ و ن 
به وَدَفْعُ مُ الضرر الْعَامَّ م مِنْ الْوَاجب وَلَهُ تَعَلْقٌ با خائط فيَتَعينُ لِدَفْع هذا الضّرّنٍ وَكمْ من ضَررِ خَاضّ يُتَحَمَّلُ لِدَفْع العام منة م 
فِيما لف به من النفُوسٍ َب الديَةُ وَتَعَحَمّْهَا الْعَاقِلكُ لاله في كَوْنه جناي ون اطا فَيْسْتَحَقٌ فيه التَخَفِيفُ بِالطَرِيق الأول گي 
لا يودي إلى اسِْْصَالِهِ وَالإِجْحَافٍ به وَمَا تلف به من الْأَمْوَالٍ كَالدَوَابَ وَالْعْرْوضٍ يجب صَمَائًا في مَالِدِ لأ الْعََاقِلَ لا تعْقِلُ 
الْمَالَ وَالِشَرْطُ لدم ليه وَطَلَبْ النَقْضٍ مِنْهُ ذو الْإِشْهَادِ وَِعَا ذگر الإسْهَاد لمكن من إِنْبَاِِعِنْدَ إنگارهِ گان مِنْ باب 
الاختياط. وَصْورَةٌ الِشْهَادٍ أن يَقُولَ الرَجْلَ: 

[فتح القدير] 

[فْصْل في أخكام الْخَائطِ الْمَائِلِ] 

(فَصْلٌ في أَخكام الخَائِطٍ الْمَائِلِ) لما ذگر أَحْكَامَ الل الَّذِي يَمَعَلَّقْ بلْإنْسَانِ مُبَاسَرَةَ أو تَسَبُبَا شَرَعَ في بَيَانٍ أخكام الْقَذْلٍ الذي 
يعلق بالجمَادٍ وهو الْائِط الْمَائِلُ؛ وكانَ من حَقهَا أن ور عَنْ مَسَائِلٍ جميع الحَوَاَاتِ تَفْدًِا لِلْحيوَانِ عَلَى الماد إلا أن 
الحائط الْمَائل لَمّا َاسَب الخرْصّنَ وَالرَوْشَنَ وَالجنَاحَ وَالگنيف وَغَْرَهَا احق ماله بها وَهَذَا اى بِلَفْظِ الْمَصْلٍ لا بِلَفْظٍ الْبَاب, كذ 
في التَهاية وَغيِْهَا 
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اشْهَدُوا أَنْ قَدْ تَقَدّمت إلى هَذَا البَجُل في هدم حائطه هَذَاء وَل بَصِحْ الْإِشْهَادُ قَبْلَ اَن بھی الخَائط لإنْعدَام التَعَدّي. . 


قَالَ: (وَلَوْ بَى الْحَائطً مَائلًا في الابْتداء قَالُوا: يَضْمَنُ مَا لف بِسْفُوطِه من غير غير إشْهَادِ) لان الْنَاءَ عد ابْتدَاءَ كُمَا في 00 
الجتاح. قَالَ: (وَتُقبَلُ شَهَادَُ ركن أو رَجْلٍ وَامْرَتَنِ عَلَى النَقَدُم) لِأَنَّ ذه لَيْسَتْ بِسشَهَادَةٍ على لقنل وَسَرْطُ اليك في مُدَةٍ 
در عَلَى تَفضه فيها لِأَنّهُ لا بْدّ من إمْگانِ النَفْضٍ لِيَصِيرَ بتركه جانا وَيَسْتوي أَنْ يُطَالِبَُ فض ملم أؤ ذِمَئٌ أن الس 
كُلَهُمْ شرگاءُ في الْمُرُورٍ قَيَصِحٌ التَمَدُمْ ايه من کل وَاجِدٍ مِنْهُمْ رجلا گا اؤ امْرَةَ حرا كان أو مُكاتبًاء وَيَصِحُ التَمَدُمْ اليه عند 
السُلْطَانِ ن وغيرو لِأَنَهُ مُطَالبَةٌ بالتفريغ في فَيَتَفَجَدُ كل صَاحِبٍ حَق ه. . 


َالَ: (وَإِنْ مَالَ إلى دار جل فَالْمْطَالَبَةُ إل مَالِكِ الدَارٍ خَاصّةً) لِأنَّ اق لَه عَلَى الخُصُوصء وَإِنْكَانَ فيها سُكَانْ َم اَن يُطَالُِوهُ 


أن ُمْ الْمُطَالَبَةَ إِرَالَةِ ما شَعَلَ الدَّارَ فكد بإرالة ما شَعَلَ هَوَاءَهَاء ولو أَجَلَهُ صَاحِبُ الدَّارٍ أو أَبْرَأهُ منْهَا أؤ فَعَلَ ذَلِكَ سَاكِنُوهَا 
فلك جَائرٌ ولا ضّمَانَ عَلَيْهِ فيمًا تَلِفَ باخائط لأ احق هي بحلاف ما إِذَا مَالَ إلى الطريق فَأجُلَهُ الْقَاضِي أو م مَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ 
حَبْت لا صح لان الحَقَّ مجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ إِلَيْهِمَا إِنَطَالُ حَقَهِمْ. ١‏ 


وَلَوْ باع الدَّارَ بَعْدَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَقَبَضَهَا الْمُسْيَرِي بَرئ من صَمَانه لَِنَّ الاي بترك ادم مع مكنه وقذ رال كه بالْمَيْع؛ لاف 
إشراع ا تاح لته گان جانا اوضع و يَنْفَسِحْ بلْبَيْع فلا برا عَلَى ما ذگزئء وَل ضَّمَانَ عَلَى ال مُشتري لاه 1 يُشْهِدْ عليه وَلَو 
سهد عله غد شرائه فهو ضَابِنْ لته المَفرِيَ مع مكب بعد ما طولب به وَالأَصل أله 4 يَصِحٌ ادم إل كَل مَنْ يَتَمَكُنْ من 
نَفْضٍ الخائط وَتَفريغ افوا وَمَنْ لا يَكَمَكنْ مِنْهُ لا يصح التَقَدُمُ ليه الزن وَالْمُسْتَأَجِرِ وَالْمُودَع وَسَاكِنِ الذارء وَيَصخ التَقَدُمُ 
إل الرَاهِنٍ لِقُذْرَتهِ عَلَى ذَلِكَ بواسطة الفگاك وَإِلَ لوعي إلى أي اليتيم أ امه في حائط لصي لقيَام الولاية وَذَكُرَ الأمّ في 
الياداتِ وَالِضَّمَانُ في مَالِ اليتيم لأ فغل هَؤْلَاءٍ گفغلهء وَل الْمُگاتب لِأَنَّ لْولاية لَه وَإِلَ الْعبْدِ الاجر سَّوَاءْ كان عَلَيّْهِ 

[فتح القدير] 

قله وَالأَصْل أنه يصح التَقَدُمُ إل كل مَنْ يَتَمَكَنْ من نَفْضٍ اخائط وتفريغ الموَاءِ وَمَنْ ا يَكَمَكُنْ مِنْهُ لا يصح الكَقَدُمُ إلَيْه) أَقُول: 
لقَائِلٍ ن يَقُولَ: يَنْتقضُ هَذَا الأمل چا سبأن في الكتاب من أنه بصخ الم إلى أحد الْوَزئةٍ في تصييه وإ گان لا يتدكئ ون 
نَفْضٍ لخَائْطٍ وَحْدَهُ. ومن اواب عَنْهُ بوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أنه جُوز أن يَكُونَ هَذَا الَصل عَلَى مُوجب الْقِيّاسِ وَمَا ساني ف 
الكتاب جَوَابُ الِاسْبَحْسَانٍ. وَوَجْهُُ ما ذكر هُنَاكَ. وَأَمَا جَوَابُ الْقيّاسٍ فيه فَهُوَ أَنْ لا يَضْمَنَ أَحَدّ من الْوَرئَةِ سَبْئَاء أَمّا الذي 
تَقَدّمَ اليه فَلِعَدَم نه 4 من النَفْضٍِء وََمّا غَْرهُ من الْوَرنَة فَلِعَدَمِ التَقَدُمِ إلَيْهِمْ وَقَدْ صرح بِدَلِكَ في الْمَبْسُوط وَذْكِرَ في الشّروح 
نضا فِيمَا سَيَجيءُ. وئانيها انه وڙ ان يَكُونَ الْمُرَادُ هتا بمَنْ يَعَمَكُنُ من نَفْضٍ الخَائطٍ مَنْ يَعَمَكُنْ مِنْهُ وَحْدَهُ َو مَعَ مُشَارَكةٍ 
َيِه ون لا مَك مِنْهُ مَنْ لا يمن مِنْهُ أَصْلاء وَأَحَدُ الْوَرنَةِ في ال دْمَسْآلةٍ الآتيَةِ وإِنْ ٤‏ يمن من فض الخَائِطٍ وَحْدَهُ إل 
نه َحَمَكٌنْ مِنْهُ مَعْ مُشَارَكةِ سَائِرٍ الور فلا الَْقَاضَ (فَوْلْهُ وَالّمَانُ في مَالٍ الْيَيم) أَقُول: في هَذدَا الإطلاقِ نَوْع قُصُورٍ 
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ين اؤ 1 يكن لِأَنّ ولاية الَفْضٍ لَه م الَف بِالسُقُوطٍ إن گان ما لا فَهُوَ في عت الْعبِْ إن گان تفس فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةٍ ْمَل 
أن الِشْهَادَ من وَجْهِ عَلَى الْمَوْلَ وَضَمَانُ الْمَالٍ البق بالْعَبْدِ وَصَمَانُ النَفْسِ بِالْمَؤْلَ وَيَصِح التَقَدُمْ إلى أَحَدٍ الْوَرَئَةِ في تصيبه وَإِنْ 
گان لا يَتَمَكُنْ من نَفْضٍ اخائط وَحْدَهُ لِتمَكُنِه مِنْ إطلاح تصيبه بطريقه وَهُوَ الْمُرَافَعَةُ إلى الْقَاضِي. 


(وَلَوْ سَقَطَ لاط الْمَائِلُ عَلَى إِنْسَانٍ بَعْدَ الْإشْهَادٍ فَمَتَلَهُ عر بالقتيل غَيرْهُ فَعَطِب لا يَصْمَئْهُ) لن التَفْرِيعَ عَنُْ إلى الْأَولَِاءِ لا 
إِلَيْهِ (َإِنْ عَطِب بِالنَّفْضٍ صَمِنَُ) لان التَفْرِيعَ إَيْه إذ ا مِلْحْهُ وَالإِشْهَادُ عَلَى الخَائِطٍِ إِشْهَادٌ عَلَى النَفْضٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ 
امِْنَاعٌ الشّغْلٍ (وَلَوْ عَطِب رة گاتٿ على الڂائط فَسَقَطَتْ بسْفُوطِهِ وهي مله صَمِنَه) لن التَفْرِيعَ اليه ۾ (وَإِنْ گان ملك غَبْرِهِ لا 
يَضْمَنْهُ) لِأَنَّ التَفرِيعَ إلى مَالِكِهَا قَالَ 


[فتح القدير] 
لِأَنَّ ما تلف باخائط الْمَائْل ِن گان من النْفُوس يجب الذَِيَهُ عَلَى عَاقِلّةِ صّاحِب الْخَائْطٍ لا في مَالِه ون گان مِنْ الْأَمْوَالٍ كَالدَّوَابَ 
وَالْعْرُوضِ يجب ماما في مَالِه وَقَدْ مر هَذَا كله في الكتابء فكو الضَّمَانٍ في مَالٍ اليتيم إا يُعصّوّرْ في تلفي الْأَمْوَالٍ 
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ی ماه 


(وَإِنْ گان الائِط ن َة جال أَشْهَدَ عَلَى أَحَدِجِمْ فَمَمَلَ إنْسَاَا ضَمِنَ حن الذي ويُون ذَلِكَ عَلَى عَاقِلتِ وَإِن گائث داز 
ن لان تقر حفر أَحَدهُمْ فِيهَا بنرا احفر گان بعر رضًا الشَرِيكَيْنِ الآحَرِينَ أو بى حَائط فَعَطِب به إِنْسَانْ فَعَلَيِ لكا الي 
مُغْتبرٌ وبتصيب من 1 يُشْهِدْ عَلَيْهِ هَدَر گات قِسْمَيْنٍ فَانْقَسَمَ نِصْفَيْنِ كُمَا مَرّ في عَفْرٍ الْأَسَدِ وكش الي وَجَرْح الرَّجُلٍ. وله اَن 
مؤت حَصّل بعل واجدة وڅ الققل اْمْقََر انق ادن لاد َمل لك ليس بعل وهو اليل حق عر ل جزء عل 

فمَجمَوع اَل وَِذَا كان كَدَلِكَ ياف إلى الله الوَاحدَةٍ م نُفْسَمْ على ابا بقذر الملك, بخلاف اجرَاحَاتِ فان كل جراحَةٍ 
ِل لعلف بِنَفسِها صرت أو كبرث على ما غرف, إلا أن عند الْمْرَاحمَةِأُضِيفَ إلى الكل عدم الَْلوِ وال أَعلَم. 

[فتح القدير] 

لا في تَلَفٍ النْفُوسِ فما مَعْىَ الحم ْنا بون الصّمَانٍ في مَالِ اتيم عَلَى الإطلاق. 


(قَْلهُ ما أنّ الَف بتصيب مَن أَشْهَدَ عَلَيْهِ مير وبتصيب من 1 يُشْهدْ عَلَيْهِ هدر فَكَانَا قِسْمَينِ فَانقَسَمْ نِصْفَيْنِ گما في عَفْرِ 
الْأَسَدِ وَْشٍ الي وَجَرْح الرّجْلِ) أَفُولٌ: كَانَ مُدَعَاهُمَا عَامًا للْمَصْلَيْنِ أي فَصْلٍ حائط بَبْنِ حَمْسَة وَفَضْلٍ دار بن اة گمَا أَفْصّحَ 
فَاصِرًا في الظَاهر عَنْ إفادة تام الْمُدَعَى وَعَنْ هذا قَالَ صَاجب الگافي بَعْدَ ذِكْرٍ ما ذَكَرَهُ الْمُصَبْفُْ من قَبْلِهمَاء وي مَسْأَلَة ابر 
تلقث النّفْسن با فر في مله وني مِلْكِ عه اقم نِصْفَيْنٍ اه. وَاجْوَابُ من جَانِبٍ الْمُصّبَفٍِ هنا هُوَ أن الدَّلِيل الَّذِي ره مِنْ 
قَبْلِهمَا وَإِنْ گان يمن الْمَصْلَ الأول بعبارته إل أنه يَعُمُ الْمَصْلَ الاي أَيْضًا بِدَلَالَهِ كما لا مى عَلَى ذي فَطَاَةِ فَاكْتَفَى ذلك 
وَلَوْ ٤‏ ُن مَدَارُ اكلام هتا عَلَى الِاكْقَاءِ بانْفهام تام الْمُرَادٍلَكَانَ ما اده صَاحِبْ الكافي أَيْضًا قَاصِرًا عَنْ إقَادَةٍ تام الْمُدَعَى 
هتاء لِأَنَّ الْمَصْلَ الاي ليس مَسْأَلَة حفر الْثْرِ وَحْدَهَا بل هُوَ مَسْأَلَةُ حفر الْرِ وَنَاءٍ الحَائطِ جَمِيعَاء وَقَدْ تَعَرَضَ صَاحِبُْ الْكاني في 
التَْلِيلٍ فر الْبثْرٍ دون بَِاءٍ الَائْطِ كُمَا تَرَى. 
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(بَابُ جتَايّة الْبَهِيمَةِ وَاجنَايَةِ عَلَيْهَا) 

قَالَ (الرَاكث ضَامن لِمَا أَوْطَتْ الدَّابَُ مَا أَصَابَتْ يدها أو رجلا أ رَأْسهَا او كَُدَمَتْ أو حَبَطَتْ؛ وكذًا 

[فتح القدير] 

[بَابُ جتاية البَهيمَة وَاجَايَةِعَلَيِهَا] 

) لَمَا فَرَعّ من بَيانِ أخكام جتَاية لْإنْسَانِ شَرَعَ في بَيَانِ أخكام جِنَايَة الْبَهِِمَةِ ولا شَكَّ في تَقَدّم الْإِنْسَانِ عَلَى الْبَهِيمَةِ رنب 
فَكَذَا راء كَذَا ذكِرَ في البَهَايَِ وَمِغْرَاج الدَوايةِ. أَقُولٌ: يَرِدُ عَلَيْه أنه 1 يَفْرَعْ من بَيَانِ أخكام جتَاية الإِنْسَانِ مُطْلَقَا بل بَقِي مِنْهَا 
أَحْكَامٌُ جتَاية الْمَمْلُوكِ. وَل سَكَّ أَنَّ الْمَمْلُوكَ من الْإِنْسَانٍ أَيْضًا مُقَدَمْ عَلَى الْبَهِيمَةِ رثْبَةَ فَكَانَ يَنبَغِي أن يُقَدَمَ عَلَيْهَا أَيْضًا ذِكْرَاء 
فَلَمْ يکن الْقَدْرُ الْمَدُكُورُ من الَوجيه گافيا في إفَادَةٍ حَقَ الْمَقَام. وَقَالَ في عاي الَْيَانِ وَكَانَ من حَقَ هدا الْبَابٍ ان يُذْكْرَ بَعْدَ 
باب جِنَابَةِ الْمَمْلُوكِ لِمَضِيلَةٍ الُطْق في الْمَمْلُوكِ وَلَكِنْ لَمَا كَانَت الْبَهِمَهُ ُلْحَقَةَ بالجَمَادَاتِ مِنْ حَيْتْ عَدَمْ الْعفْلٍ والثطق أخِقَ 
هذا الْبَابُ يباب ما يُحْدِنُهُ لجل في الطريق من ارصن ونو ذَلِكَ اه. 

أَقُولُ: يَرِدُ عَلَيْ أنْصًا أنه َو كان هذا الْبَابُ مُلْحَقًا باب ما يُحدِثُهُ الرَجْلٌ في الطريق من اليه الْمَذْكُورَة لَمَا رث مَسَائِلٌ هذا 
الاب في باپ مُسْتَقِلَ بل گان حَفَها أَنْ تُذگر في قصل كُمَا فلو 
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إِذَا صَدَمَث ولا يَضْمَنْ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أو ذَتبها) وَالْأَصْل أَنَّ الْمُرُورَ في طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ مُبَاح مُقَيّدٌ بِسَرْطٍ السّلامَة لاله 
صرف في حه من وجه وي حَقَ عَيرهِ من وجه لگؤنه مُشترگ بن کل الئاس فَقُلْمَا بالإباحةٍ مُمَيدَا جا ذگزتا لِيَغتَدِلَ النَظَر مِنْ 
لجَانِينِ» م إا فيد بشَرْطٍ السَلامَة فيمَا كن الاختراز عَنْهُ ولا به يتََيّدُ ا فيما لا يمْكِنْ التَحَرُرُ عَنْهُ لِمَا فيه من الْمَنع عَنْ 
الصف وَسَدَّ بابه وَهُوَ مَفْعُوحٌ, والاختراز عَنْ الإيطاءٍ وَمَا بُضَاهِيهِ تمْكِن, فَإِنَهُ ليس من صَرُورَاتٍ التَبْسِيرٍ يذاه ِشَرْطٍ السَّلَامَةٍ 
عَنْهُ وَالتَفْحَةُ بلجل وَالذَّنَبٍ لَيْسَ بمْكنهُ الاختراز عَنْهُ مَعَ السَيْرٍ عَلَى الدَابَةِ ة فَلَمْ يَتَقَيّدْ به (فْإن اوقا في الطَِيقٍ صّمِنَ النّفْحَةَ 
ع مو ا د و و ا 0 


ا 


Ê bE‏ وى لاله في الوه الأول لا يكن التحزة عن EES‏ وني ان کی له يناك عن 
السَيْرٍ عَادَ وإ ذَلِكَ بعَعنِيفٍ الرّاكب. وَالْمُرْتَدِفٌ فیما ذَكَرْنَا كَالرَاكِب لِأَنَّ الْمَغْىَ 

[فتح القدير] 

في قصل الائط الْمَائلِ تَدَبّر 

(فَوْلَهُ وَل يَْمَنْ مَا نَفَحَتْ برجلها أو ذَنَبِهَا) قَالَ الشُرَاح فَاطِبَة يقال تَفَحَتْ الدَابَةُ شَيْمَا إِذَا صَرَبَمْهُ حَدّ حافركا. وَقَالَ صَاجبُ 
التهاية بَعْدَ ذَلِكَ: كذَا في الصّحَاح َالْمُغْرب» وَافََفُى ره صَاحِبًا الْكِفَايَة وَمِعْرَاجٍ الدَّرَايَة. أَقُولٌ: كَوْنُ الْمَذكور في الْمُغْْبِ 
كَذَلِكَ مُسْلِمٌ فَإِنَهُ قال فيه: تفه الدَابَهُ صَرَبَمْهُ َد حَافِرهَاء وام گن الْمَذُكُورٍ في الصّحَاح كَذَلِكَ فَمَمْنُوعٌ إذ 1 يَْتِدْ فيه گؤن 


ازب يد الْحافر بل قال فيه: ا م أَقُول: بق إشگال في عِبَارَةِ الكتاب وَهُوَ أن الذي يَظْهَرْ ينا 
ذكِرَ في ثب اللَغَة وما ذكرَهُ الك سراح هتا ا أن لا فگون التفحة إلا برل فيَلرَم أذ لا صح قول أ ذبا في قود ولا يَضْمَنُ ما 
نَفَحَتْ بِرِجْلهًا أو ذَنَبِهَا لاه يفضي اَن تَكُونَ النَفْحَةُ بالذَّنَبِ أَيْضًا بَلْ يلرم أَيْضًا 2 قَوْلِه برجلا جلها لِأَنَ الصكّرب بالرَجْلٍ كَانَ 
داخلا في مَفْهُومِ التَفْحة. لا يُقَالُ: ذكْرٌ الرَجْلٍ تَحْمُولٌ على التأكيدٍ وَذِكْرُ التب عَلَى ال َجْرِيدٍ. لان نَقُولُ: اغتباز التأكيدِ 
وَالتَجْرِيدٍ مَعَا لطر إلى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ في مَوْضِع واج مُتَعدَرِ تاي بي نما كما لا قى على القيء ل افأويل الي أن 
مَل النَفْحَهُ الْمَذَكُوةُ في اكاب عَلَى مُطَلق المزب بطري عُمُوم الْمَجَازِ فَيَصِحُ ذِكْرُ الرَجْلٍ وَالذَنَبِ 
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لا َلف. قال (فَإنْ رائٽ اؤ بَالّثْ في الطريق وهي تسيز فَعَطِب به إِنْسَانْ 1 يَضْمَنْ) لأنهُ من صَرُورَاتٍ السيرٍ فلا يكن الاختراز 
عَنْهُ (وكدًا إذَا أَوَقَفَها لِدَلِكَ) لِأَنَّ مِنْ الدَّوَابَ مَا لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ إلا بالإيقَافء وَإِن أَوْقَمَهَا لِعَيرٍ ذَلِكَ فَعَطِب إنْسَان برَوتِهَا أو 
ها صَمِنَ لاله مُتَعَدَ في هذا الإيقَافٍ لِأَنّهُ ليس من صَرُورَاتٍ السَيْرِ ثم هُوَ اتر ضرا بالْمَارَةِ من السَيْرٍ لِمَا أنه دوم مِنْهُ فلا 
يَلْحَقْ به (وَالِسَائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ يدها أو رِجْلهَا وَالقَائْكُ ضَامِنْ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا دون رِجْلِهَا) وَالْمُرَادُ النَفْحَهُ. قَالَ 
رضي الله عَنْهُ -: هَكذًا ذكْرَهُ القُدُورِيُ في صر وليه مَالَ بَعْضُ الْمَشَايخْ. 

وَوَجْهُهُ أن النَفْحَةَ رى عَيْنِ السَائِقٍ فَيْمْكِنُْ الاختراز عَنْهُ وَعَائْبٌ عَنْ بَصّرٍ القائد فلا بمْكِنة التَحَدُرُ عَنه. وَقَالَ أككر الْمَشَايخْ: 
إِنَّ السائق لا يَضْمَنْ النَفْحَةَ أَنْضًا وَإِنْ گان يَرَاهَاء إذ لَيْسَ عَلَى جلها ما بتعا به فلا كه التَحَرُرُ عن 


[فتح القدير] 

ليما بلا إشكالٍ تأقن. 

(قَوْلَهُ وَالَائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ يدها أو رِجْلِهًَا وَالْقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ يدها دون رِجْلِهًا) هَذَا لَفظ لْقُدُورِيَ 3 صر . 
قَالَ الْمُْصَّنَفُ: وَالْمُرَادُ النَفْحَةُ. وَقَالَ صَاحِبُ النَهاية في شَرْجهِ: أي من فَوْلِهِ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أو رِجْلِهَاء وَقَالَ: إا فر ذا 
أَنَّهُ كانَ جوز أَنْ يُرَادَ بقَوْلِهِ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أو رِجْلِهَا الْوَطْءْء وَقَدْ ذگزت أَنَّهُ يُضَّمّنُ فيه السّائِقُ وَالْقَائِدُ من غَيْرْ خلاف اح 
َع الاختلاف في التَفْحَة و لو يُفَسَرْ ڌا لكَانَ لِلْمُوَوِلٍ ان يُوَوِلَ ذَلِكَ بِالْوَطْءٍ وَيَنْبْتْ الاختلاف فيه وَلَيْسَتْ الرَوَايَُ كل 


¢ 2 
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*: ام اه 0 0 من فَوِْمْ: أيْ من فَوْلِهِ لِمَا أَصَابَتْ 


باد التَفْحَةُ وَإِعَا م £ yy‏ ضْرَبَتْ e a‏ الفعة عليه يسا بطري شار د یي شه ا إذله 
فرق ببْنَ الْوَطْءِ بايد وَالبَطِ الذي هُو الصَرْبُ باد في وُجُوب الصّمَانِ يما عَلَى السَائِقٍ وَالَْائدٍ بلا خلاف أَحَدِء فلا مَغْى لن 
يَكُونَ الْمرَادُ أَحَدَهُمًا دون الآحَر. 

وما اا فَإِأَنَّ الْقُدُورِيَ 1 يَذْكْرْ الخلاف في مَسْأَلَةِ الاق أَصْلَا حم يَلْرَمَ من تَوَهُم أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أ 
ِجْلهًا هُوَ الْوَطْءْ إِنْبَاتُ الاختلاف في الْوَطْيٍ َغ الذي بين بن الخلافَ في هَاتِيكَ الْمَسْأَلَةَ هُنَا هُوَ الْمُْصَنَفُ وَذَا فرع تَفْسِيرهِ مُرَادَ 


0 


الْقُدُورِيَ بِالنَفْحَةِ لا مَنْسَأُ هذا الَفْسِيِرٍ كما يُوهمُهُ كَلامُهُم. ي أفول: احق عِنْدِي أ مَعْىَ قول الْمُصيّف وَالْمرَادُ النَفْحَةُ هُوَ أن 
مراد الْقُدُورِيَ بول أو برجْلِهَا في مَسْأَلَة السَائِقٍ وَبقَوْلِهِ ذو رجْلها في مَسْألةِ الْقَائدٍ هُو النَفْحَدُ وَأَنَهُ إا فر بدَلِكَ لينم قَوْلهُ في 
مَسْأَلَةٍ الْقَائِدِ دوت رجْلِهَاء إذ لَوْ گان الْمُرَادُ الْوَطْء 1 يتم ذَلِكَ فَإِنَ وَطْءَ الدَابَّةِ برجلا يُوجب الصّمَانَ عَلَى الْقَائِد أَنْضّا بلا 
خلاف أَحَدٍ. 

(قَوْلَهُ وَوَجْهُهُ أن التَفْحَةَبمَرأَى عَيْنِ السّائق فَيْمْكِنُهُ الاختراز عَنْهُ وَغَائِبٌ عَنْ بَصّرٍ الائ فلا كه لحز عَنْهُ) أَقُولَ: لِقَائلٍ أن 
يَفُولَ: إن يَدَ الدَّابَّة أَنْضًا عَائْبٌ عَنْ بَصَرِ الْقَائدِ إِذْ الْقَوَدْ لا يَعِيَسَد إل بالط وَالالْتِقَاتٍ إلى الْقُدَام فَيَغِيبُ مَا في الَف عَنْ 
بتر فلا كله لحر حم أصتابئة يها أا قينيهي أن لا يضمن ذَلِك أبس يكن في افع 

(قَوْلَهُ وَقَالَ أكقَرُ الْمَشَايخ: إِنَّ السَائِقَ لا يَضْمَنْ النَفْحَةَ أَنْضًا وَإِنْكَانَ يَرَاهَاء إذ لَْس عَلَّى جلها ما يَعْهَا به فلا كه التَحَوُرْ 
عَنْهُ) أَقُولُ: وَلِقَائِل أَنْ يَفُولَ: لَيْسَ عَلَى يَِهَا أَيْضّا ما يتَعْهَا به گما گان في فَمِهَا 
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لاف الْگذم لإفگانه كَبْحهَا بلجامها. ودا ينطق أكتر الخ وهو الأصخ. وَقَالَ السَافِعِيُ: يَعْمَئُونَ النفْحة كلهم لان غل 
مُضَافٌ إِلَيْهِمْ وَالْجَهُ عَلَيْهِ ما دَكَرْتَاهُ وَفَوْلَهُ - عَلَيْهِ المد وَالسَلَامُ - «الرَجْلٌ جْبَارُ» وَمَعَْاهُ النَفْحَةُ بالرَجْلٍء وَانْتِقَالُ لعل 
بتخويف الل گما في الَْكْرهِ ودا ويف بالصّزب. قَالَ (وفي ا امع لاخر 0 شَيْءٍ ضَمِمَهُ الراب صَمِنَهُ السَائِق وَالْقَائُِ) 
هما مسان بَاسَرَقِمَا شَرْط التََفِ وَهُوَ تريب الدَابَِ إل مَكَانٍ الاي قفي بشَرْط السَلامَة فيما يكن الاختراز عن 
كالرَاكب (إِلَا اد عَلَى الراب الْكَقَارَةَ) فيمَا أَوْطَأنَُ الدَابَُ ييَدِهَا أو برجْلِها ولا قار عَلَيْهَا) ولا عَلَى الراكب فما وَرَاءِ 
الْإنْطَاءِء لن اركب 0 فيه لِأَنَ الكَلَفَ قله وَتِقَلٍ الدَّابَةِ تبغ لَه لأ سَيْرَ الدَابَةِ مُضَاف ليه وهي آلَهَ لَه وَهْمَا مُسَببَانِ لله 
لا يَعَصِلْ مِنْهُمَا إلى الْمَحَلّ شَيْءٌء ودا الراب في غير الإيطايء وَالْكَفَارَةٌ كم الْمْبَاشَرَة لا حم التَسَبّبِء وكذَا يَتَعَلّقْ بالإيطَاءِ 
في حَقّ الراكب حِرْمَانُ 4 وَالوَصِيّة دون السّائِقٍ وَالْقَائِدِ لاله يحص بالْمُبَاضَرَةٍ (وَلَوْ گان راكب وَسَائِقْ قيل: لا يَضْمَنْ 
السَائِقُ ما أَوْطَآتْ الدَابَة) لِأَنَّ الراب مُبَاشِرٌ فيه لما ذَكَْناهُ وَالسائِقُ مبب وَالْإِضَاقَةٌ إل الْمُبَاشِرِ أَؤْلى. وَقِيلَ: الصّمَانُ 
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قال (وَإِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ فَمَاَا فَعَلَى عَاقِلَِ كُلّ وَاجِدٍ مِنّْهُمَا دِيَةُ الآحَر) وَقَالَ رُقَرُ وَالشافعئ: يجب عَلَّى عَاقِلَةِ كل وَاحد 
منْهُمَا نصفٌ ديّة الآحر لِمَا روي ذلك عن علي - رَضَِ الله عَنْهُ - وَلِأَنَ كل وَاحِدٍ منهُمًا مَاتَ بفغله وَفعْل صاحبه لاله 
بِصَدْمَتِهِ 11 نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ فَيْهَدَرُ صف وَيُعْتَبَرُ نصْفةء ما إِذَا گان الاصْطِدَامُ عَمْدَاء أو جَرَحَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ 


جِرَاحَةً أ حَفَرَا عَلَى قارعَة الطريق بنرا فَاغَارَ عَلَيْهِمَا جب عَلَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا التَضْفُ فَكدًا هَذًا. وَلَنَا أَنَّ الْمَوْتَ يُضَافٌ إل 
فِغْلٍ صَاحِبه لأَنَّ فغلَهُ في نَفْسِهِ مُبَاح وَهُوَ ال مشي في الطريق فلا يَصْلّحْ مُسَْنَدَا لِلإضَافَةِ في حَقّ الضَّمَانِء كَالْمَاشِي إِذَا 1 يَعْلَمْ 
بابر وَوَفَعَ فيها لا يُهُدَرُ شَيْءٌ مِنْ دَمِه وَفِغْلُ صَاحِبِهِ وَِنْكَانَ مُبَاحَاء لكِنّ الْفِغْلَ الْمُبَاحَ في غَيرِ سَبَبّ لِلِصّمَانٍ كَالئَائِم إذَا 


انَقَلَبَ عَلَى غَيِْهِ. وَرُوِي عَنْ عَلِيَ - رضي الله عن - أنه وجب عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كل الدِيّةِ فَتَعَارَضّتْ روَايََاه فَرََحْنَا بها 
ذَكَرْنَاء وَفِيمَا ذكرَ مِنْ الْمَسَائْل 


[فتح القدير] 
من اللَجَام فلا بمْكِنْهُ التَحَوّرُ عَمَا أَصَابَتْ بيدا أَيْضًا فَيَنْبَغِي أن لا يَضْمَئَهُ أَنْضًا فيال في الخواب. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانٍِ فَمَاَا فَعَلَى عَاقِلّة كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الآخَرِ) قال في التَهاية: وني تَقيبدٍ الْمَارِسَْنِ في اتاب بِقَوْله 
وَإِذَا اصْطَدَمَ الْمَاِسَانٍ لَيْسَتْ زياد فَائدَةِ قن الحم في اصْطِدَام الْمَاشِيَينٍ ومَوِِْمَا بلك ذلك ذَكَرَُ في الْمَبْسُوطِ سِوَى أن 
مَوْتَ الْمُصْطَّدِمَيْنِ في الْغَالِبٍ إا يَكُونُ في الْمَارِسَيْنِ اه. 

وَقَالَ في الْعنَايَةِ أَخْذًَا من التهاية: حُكُمْ الْمَاشِيَيْنِ كم الْقَارِسَيْنِء كن لما كان مَوْتُ الْمُصْطَدِمَيْنٍ غالبا في الْفَارِسَيْنِ خَصّهُمَا 
بالذّكر اه. 

وَقَالَ في معْرَاجٍ الدَرَايَةِ: وَكَذَا اكم إِذَا اصْطَّدَمَ الْمَاشِيَانٍ وَالتَفْييدُ ِالْمَارِسَيْنِ الَقَاقِن أو حَسَب الْغَالِبٍ اه. 

وَتَبِعَُ الشّارِح الْعَيوُ. أفُول: عَجيب من هَؤْلاءٍ الشرّاح مِذْل هذه التَعَسَّْاتِ مَعَ كَوْنِ وجه اكبيد بالْقَارسَْنِ تير فن الْبَاب ١‏ 5 
نيه باب جاية البهيمة وابيتاية عَليها. ولا قى أَنَّ اصْطِدَامَ الْمَاشِيَيْنِ لَيْسَ من ذَلِكَ في شَيْءٍ فَكَانَ خَارِجًا من مَسَائِلٍ هد 


و 3 


(فَوْلَُ وَرُويَ عَنْ علي - رضي الله عَنْهُ - أنه وجب عَلَى كل واجدِ مِنْهُمَا كُلَ الدَية فُتَعَارَضَتْ رِوَايَمَاهُ فَرَحَحْنَا ًا ذَكَزْنا) قَالَ 


2 
َد 


في العتايّة أَخْدّ خذا من شَرْح تاج الشَرِيعَةٍ: فيه بَخثْ من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمًا أن الحْصْم أَبْضًا ترج 


)329/10( 


4 ا 5 


الْفعْلَانِ تَحْظُورَانٍ فَوَصَّحَ الْمَرْقُ. هَذَا الذي ذَكَرْا ا اتا رن في الْعَمْدِ وَالْطَاء وَل گات عَبدَيْنِ يَهْدُرُ الدّمُ في اط لذن الاي 


َع بريه فل وا وقذ قث ل ل خلب بن قز فق انو فيز زو وك ي لد لذن وجو من ل 
بَعْدَمَا جَىَ و1 يَخْلْفْ بدلا ولو كانَ أَحَدّهْيَ حرا وَالآحَرْ عَبْدَا قفي خط ا تحب تحب عَلَى عَاقِلَة ار الْمَقَه ل قي قِيمَةُ الْعَبْد د فَيَأَخُذُهَا ورن 
لمق ل ار وَيَبَطنُ حَقٌّ يه ار الت 3 ف الذيّة فيمَا اد ا لن ت أَصْلَ أي حَنيفة ومد تب القيمَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لاله 


ضَّمَانْ الآدَمِيَ فقذ أَخْلَّفَ دلا ذا الْقَدْرٍ فَيَأَحْذُهُ وره خُر امقول وَيَبْطُلْ ما راد عَلَيْهِ عدم الف وني الْعَمْدِ يجب عَلَى 


4 


عَاقِلَّةِ الحُرّ نف قيمَة الْعَبْدٍ لِأَنَ ا 0 ذو تال ذه وَل الْمَفْنُولِ وَمَا عَلَى الْعَبْدٍ في رقبته وَهُوَ 


01 


م 


1 5 1 هه اس‎ REE 
نطف دِية لخر يَسْقْطُ بمؤته إلا قَدْرَ مَا أَخْلّف مِن الْبَدَلِ وَهْوَ نصْف الْقيمَة.‎ 


قال (وَمَنْ سَاقَ دَابَهَ قوقع الج عَلَى رَجُلٍ فَََلَهُ صَمِنَء وكذًا على هَذًا سَائرُ أدَوَاتِهِكَالبّجَام ووه وَكذَا ما تخل عَلَيْهَا) لان 
مُتَعَدَ في هذا التَسْبيبء لأ الْوُوعَ بكفصير مِنْهُ وَهُوَ تَرْك الشَّدَّ أو الإخكام فيه بخلاف الرَدَاءٍ لاه لا يُشَدُ في الْعَادَقِ وَلِأَنَّه 
قَاصِدٌ لحِفظٍِ هَذِه الْأَسْيَاءٍ كما في الْمَحْمُولٍ عَلَى عاتقه دُونَ اللَبّاس عَلَى مَا مَرّ من قبل فَيْقَيَدُ بِشَرْطٍ السَّلامَة. 


قال (وَمَنْ قاد قطَارا فهو صَامِنْ لما أؤْطاً) ‏ فَإِنْ وَطى بعيز إنْسَانَا ضَمِنَ به الْقَائِدُ وليه علَى الَْاقِلٍَ لأ الائ عليه حفط 
قار كالسَائق وقذ أمكتهُ ذلك وقذ صَارَ معدي لَفْصِرٍ فيد والب بوَضْفٍ لعي سب لِلصّمَانِ إلا أن صَمَانَ النَفْسِ 
عَلَى الْعَاقلَّة فيه وَضَمَانُ الْمَالٍ في ماله (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ فَالصَمَانُ عَلَيْهِمَا) 

[فتح القدير] 

جائ چا دكرَهُ من الْمَعْ. الان أَنَّ مَا گرم قياس وَالْقِيَاْ يَصْلْحُْ حجُة وَمَا صَلْحَ ححجّة 1 يَصْلْح مُرَجَحًا. عن الأول 
أن ما َكرَهُ مَنقُوضُ بالوَاقع في الْبثْرِ بمَشْيهِ فَيَكُونْ فَاسِدَاء ون لني أ لمن في مُق لصن لا يخ حك حك 

َقُولُ: إِنَّ الجَوَاب من الان با ذگرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ القاس إا لا يَصلْحُ 0 
العَمَلٍ په با عَارَضَهُ نص آحَرٌْ. وما ڌا گان مروك الَْمَلٍ په بان عَارَضَهُ نَصّ آحَرُ وَتَسَاقَطَا كُمَا فِيمَا كن فيه القاس بلح 
حُجَدَ في مُفَابَلَهِ فَطْعَاءِ ألا يَرَى إلى ما تَقَوَرَ في أَصْولِ افق اَن الدَلِيلَيْنِ إذا تَعَارَضًا وَتَسَاقَطًَا يُصَارُ من ن الكتاب إلى السُنّةَ وَمِنْ 
الس إل الْقِياسِء وقول الصّحَاتَ إذ أمكن ذلك وَلوْ كان القاس لا يصح فيه حَجَةٌ في هة لصن الَذِي ترك العمل به لم 
صح الم سر 


(330/10) 


لان قائ الْوَاحِدٍ قائدٌ د بلكل وكا سَائقُهُ لاتصال الْأَرِمَةٍ مةء وَهَذَا إذَا گان الًائق في جَانب مِنْ الإبل, اما إا گان تَوَسّطَهَا وَأَحَدَ 
بزمام واحدِ يَضْمَنُ ما عَطِب با هُوَ خَلْفَهُ وَيَضْمَئَانِ مَا تلف بها بَبْنَ يَدَيْهِ لِأَنَ الْمَائْدَ لا يَقُودُ ما حَلْفَ السّائق لانفصام الزَمَام 


وَالسَائِقٌ يَسُوقَ مَا يون قُدَّامَهُ. 


قال (وَإِنْ ربط رل بَعيرا إلى الْقطَارٍ وَالْقَائِدُ لا يَعْلَمُ فَوَطِىَ الْمَرْبُوطُ إِنْسَاَا فََعَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَائدٍ الدَيُ) لَه كته صِيَانة 
القطار عَنْ ربط غَيِِ فَإِذَا تَر الصّيَانَة صّارَ ممَعَدَيء وي الَسْبِيبٍ اليه عَلَى الْعَاقِلَةِ كما في الْمَغْلٍ لط (ثم يَرْجِعُونَ با عَلَى 
عَاقلَة الرَابطِ) لِأَنَهُ هو الذي أَوْفَعَهُمْ في هذه الْعْهْدَةِ وا لا جب الصّمَانُ عَلَيْهِمَا في الِابْتدَاءٍ وَل منْهُمَا مُسَبَبَ لِأَنَّ الرَبْطَ من 
الْقَوْد رة الكَسيُب من الْمبَاشَرَة لِاتَصَالٍ التَلَفٍ بِالْقَوْدِ دُونَ الرًنط. قَالُوا: هذا إذا ربط وَالْقَطَارُ يَسِيرْ لان أمرْ اا دال 
ذا 1 يَعْلَمْ به لا بْكِنهُ التَحَفْطُ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَرَارْ الصَّمَانٍ عَلَى الرابط أَمَا إِذَا ربط وَالْإبِلُ يام م قَادَهَا صَّمِنَهَا الْقَائِدُ لاله 
قاد بعر عه بعر إِذنه لا صَرِيعًا ولا دَلَالَةَ فلا بجع ا َه عَلَيْه. 


قال (وَمَنْ أَرْسَلَ بِيمَةَ وا ها سَائًِا فَآَصَابَتْ في فَوِرهَا يَصْمَنْهُ) لِأنَّ الفغل الْتَقَلَ إلَيْهِ بواسطة السّؤْقِ. قال (وَلَو أَرْسَلَ طَْرا 


وَسَاقَهُ قَأَصّاب في فؤره 1 يَضْمَنْ) وَالْمَرِقْ أن بَدَنَ لع اثر سَوْقْهُ وَالطَّْدُ لا تمل السَوْق فَصَّارَ وُجُودُ 
السَوْقٍ وَعَدَمِهِ بمَْزِلَة وَگڌا لو أَرْسَلَ كلما وَل يكن لَه سَائًِا 1 يَضْمَنْء وَل 


[فتح القدير] 

من السُنّةِ عِنْدَ التَعَارْضٍ وَالتَسَاقْطِ إلى الْقِيّاسِ ِذْ يَكُونُ الْقِيَاسسْ إِذْ داك في مُقَابَلَِ السُنَةِ لا حال وَالصّوَابُ في الْجَوَابٍ عَنْ الان 
أن يُقَالَ: مُرَادُ الْمُصَبَفٍ بِقَولِهِ فَرَجَحْنَا بها ذكَْنَا أ رَجَحْنا فَوْلَنَا جا ذَكَرْنَاهُ من الْمَعْقُولٍ الَّذِي مَآلْهُ القاس بَعْدَ أَنْ تَعَارَضَتْ 
رابا لا أن رجختا إخدى الروَاتَمٍَ ا رتاه ِن الدَلِيلٍ اللي حى + : بُتَجَهَ عَلَيْه أن مَا يَصْلّح حك لا يَصْلّحُْ مُرَجَحًا. بقيٰ 
هَاهْنَا شَيْئٌ وَهْوَ َع صَّرَخحُوا بان ما ذکره زُفْرْ وَالشَافِعِيُ جَوَابْ لقاس وَمَا فتاه جَوَاب الاستخسان» وَإِذَا تَعَارَضْتْ الروَايَتَانِ 
عَنْ عَلِيَ - رضي الله عَنْهُ - وَتَسَاقَطَنَا فَكَانَ مَصِرئًا في ِنْبَاتِ فَوْلِنَا إل مَا ذَكَرْنَاهُ من الْمَعْفُولٍ الَذِي ماله الْقِيَاُ 3 أَنْ يَكُونَ 
ما قُلَْاهُ جَوَاب الْقِيّاسِ أَيْضَاء فما مَعْىَ قَوْهِ: إِنَهُ جاب الاسْتِحْسَانِ؟ وا لواب أن الاستخسَان لا يَنْحَصِرٌ في النَصّء بل قد 
َون بِالنَصَكمَا في السّلَم وَالْإِجَارَة وَبَقَاءٍ الصّوْمِ في التَسْيّانِ وَقَدْ يون بالْإِجْمَاع كما في الاسْتِصتاع, وَقَدْ يون بِالضّرُورَة كما 
في طَهارة اض وَالآبار وَقذ يون القاس التي وهو الْأَحْكرُ كما صرح بدَلِكَ كله في حب الأول فَلْمُرَ 
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أَرْسَلَهُ إلى صَيْدٍ و1 يَكْنْ لَه سَائِقًا فأَحَدَ الصّْدَ وَفَتَلَهُ حَلَ. 3 الْقَْقِ أَنَّ الْبَهِيمَة مُْتَارَةٌ في فغلها ولا تَصْلّح تائَةَ عَنْ الْمُرْسل 
قلا يضاف فِعْلُهًا إلى غَيْرهَاء هذا هُوَ الحقيقة إلا أن الْحَاجَةَ مَسَتْ في الاضطياد فُأضيف إِلّ مسل أن الاصْطِيّادَ مَشْرُوعٌ ولا 
طريق لَه سِوَاهُ ولا حَاجَةَ في حَقَ صَمَانِ الْعُذوَانِ. ووي عَنْ اي يُوسْفَ أَنّهُ أؤجَب الصّمَانَ في هَذَا كُلّهِ اخْتياطًا صِيَانةَ لأَمْوَالٍ 
النّسِ. قال - رضي الله عَنْهُ -: ودر في الْمَبْسُوطٍ إِذَا أَرْسَلَ داب في طَرِيق الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَتْ في فَوْرهَا فَالْمُْسِلُ ضامن؛ لان 
سرا مُضَاف إِلَيْه مَا دَامَتْ تسیر عَلَى ستَنهاء وَلَو انْعَطَفَتْ يَْنَةَ أو يَسْرَةَ اْمَطَّعَ حُكمْ الْإرْسَالٍ إلا ڌا ا کن لَه طريق آخَرْ 
سواه ودا إذا وَقَمَتْ ثم سَارَتْ بخلاف ما إِذَا وَقَمَتْ بَعْدَ الْإرْسَالٍ في الاصْطِيَادٍ نه سَارَتْ فَأَحَدّتْ الصّبْد لِأَنَّ تلْكَ الَْفْفَةَ تَقْقُ 
مَقْصُودٍ الْمُْسِلٍ لاله لتمَكِْهِ من الصّيْد وده تاي مَقْصُود الْمُْسِلٍ وهو اسرد فَيَنْقَطِعْ حَكُمْ الإرْسَالِء ولاف ما إذا أَرسَلَهُ 
إلى صَيْدٍ َأصَاب فس أَْ مالا في وره لا مئه من أَرْسَلَكُ وني الْإرْسَالٍ في اليتق يَصْمَئُهُ أن سَغْلَ الطَريقٍ تَعَدٍ فيَضْمَنْ ما 
تولّدَ من آَم الإرْسَالُ للاصطيادِ فبا ولا تسيب إلا بوَضْفٍ التَعَدِي. 


ال ل أو سل ب يمه فأَفْسَدَتْ رَرْعَا عَلَى فَوْرِهِ ص ضين ازيل 3 مَالَتْ يمينا 1 وَل طرق 3 لا يَضْمَنْ لِمَا ر 


كل 8 ندم قر وو كل ع هم 


جْبَار» قل ُحَمَدٌ - رَحْمَهُ الله -: هي ي المتقلقة ولان الفغل عير ماف ب اله دم ما وجب السب لَه 


[فتح القدير] 
بالاسْتِحْسَانٍ في وليم هتا وَمَا قُلْمَاهُ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانٍ هُوَ الْقِيَامِنَ اَي الْمُقَابلُ لقاس اللي فاا إِشْكَالَ 


و - 


0 له أَمَا الْإرْسَالُ للاضطياد فَمْبَاحْ) ك َعَم إلا أنه 1 لا يكن مُقَيَدَا بِشَرْطٍ السّلامَة اه. 
ل: جَوَابُهُ يَظْهَرُ بِقَوْلٍ الْمُصَبَفٍ - رجه الله - ولا بيب إلا بِوَصْفٍ التَعَدِّي نحن لعل الاح مف مُقَيَدَا بشزط السَّلامَةٍ 
EET‏ لبي وح ق الْعَامّة. وما فيمًا لا 
بُوجَدُ فيه التَعَدّي كما في الْإرْسَالٍ للاصطياد فلا مَعْىَ لِلتَقيبدٍ بشَرْطٍ السَّلَامَةٍ > لِأَنَّ الصَّمَانَ في اهنال ذَلِكَ إا ر يُعَصّوّرُ بِالتَسْييبِ 
ولا تسيب إلا بِوَصْفٍ التَّعَدِي وَحَيْتْ ل يُوجَدْ التَعَدّي 1 يَُصَوَّرْ التَسْبِيبْ فلا ضّمَانَ أَصْلًا. وَقَدْ أَوْضّح الْفَرْقَ بَْنَ إِرْسَالٍ 
الذَابَة في الطريق وَين إِرْسَالٍ الگڵْب َو لازي للاصطيّاد في الذّخيرَة حب حَيْتْ قَالَ: : وجه العَرْقِ اَن إزسال الدَّابَة َة في الطريق إذا ل 
يُتْبَْ مَعَ الدَّابَةِ وَأَمْكتَهُ الِاتبَاعٌ تَعَدّ مِنْ صَاحِبِهِء فَمَا ولد نه يَكُونُ مشو عَلَيْه. وَأَمًا إِرْسَالُ الكل أو الْبَازِي من عير اتباع 
مَعَهُ فَلَيْس بِتَعَدٍّ مِنهُ لِأَنَهُ لا ينه الاتباع وَالْمُتَسَبَبُ في الإثلافٍ لا يَضْمَنْ إلا إذَا گان مُتَعَدَيًا. اه تَبَصّرْ. ١‏ 


r 


م2 ع 


(قَوْلَهُ ولان الفغل ع مُضَافٍ إِلَيْه 4 عدم ما يُوَجِبْ النّسْبَةَ إلَيْهِ من ن¿ الْإِرْسَالٍ وَأَخَوَاته) وَهيّ الوق وَالْقَوْدُ وَالتَكُوبُ, گا في عَا 
الشرُوح. وَقَالَ في النْهَايَة بَعْدَ بَيَاهَا عَلَى التَمَطِ لْمَزْيُو رٍ گان من حَقَ 
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مِنْ الْإِرْسَالٍ وَأَحَوَاتِه. 


EI 


e‏ كت عَيْنهَا بها ما َقَصَهَا) لِأَنّ الْمَفْصُود مِنها هُوَ اللَحمْ فلا يعبر إلا النُقْصَانُ (وفي عبن بَقَرَة لجرا 
وَجَزُورِهِ ربع | لقيمّة, وَكَذَا في عن الْحَمَارٍ وَالْبَغْل وَالْفَرَسِ) وَقَالَ الشافعي: فيه النْقْصَانْ أَبْضًا اعتبًارا بالشّاة. وَلَنَا مَا روي «أَنَّ 


التي - عَلَيْهِ الصّلاةُ السام - قَصّى في عَيْنِ الدَابَةِ برع القيمة» وَهَكَذَا قَصَى عْمَرْ - رَضِيَ الله عَنْهُ -, ولان فيها مَقَاصِدَ 
سِوّى اللخم گا لما 
[فتح القدير] 


اللَفْظِ أَنْ يَقُولَ: من الْإرْسَالٍ وَأمْالهء أو يَقُولَ: من الْإرْسَالٍ وَأحَوَاقَا اويل الْكَلِمَةَ إِذْ السَوْق أو الْقَوْدُ لَمَا كَانَ أَخْمَا لا أَخَا 
وسال گان الْإرْسَالُ أي ياء وَإلَا يَلْرَم جَعْلُ بَعْضٍ أَسْبَاب التعَدّي أَخَا وَبَعْضْهًا أَخْنًا من غير دَلِيلٍ اه. 
قال صَاجب الْعتَايَِ بَعدَ تفل هدا عن النهاية: وَلَنْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَِسَ هتا مُوَنْثْ مَغْتَوِيّ ولف فِيمَا يَفْتَضِيهِ حَقٌّ يُنَاقشَ عَلَى 


و 


اي ا ا ق اللَفْظِ أَنْ كه دَاءٍِ رةه 8 ئی يقالَ: 0 
:: عدي في قز 

يُقَالَ مِنْ الْإرْسَالٍ وَأَمَْالِهِ أو يُقَا 0 5 وَأَخَوَاهًا 3 ا 10 : وا يَدْعُو إِلَبْه 

وَمَا ذَكُرَهُ صَاحِبْ الْعنَايَة لا يَدْفَعْ ذَلِكَ لا نَحَالَة. ثم أفُول: الوَجْهُ في فع ذَلِكَ أن يُقَالَ: لما جار تذْكِيرُ كل وَاجِدٍ مِنْ تلك 
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الَْسْبَابٍ باغتار ما في ظاهر فط کل واج مها وفي معتَاهُ ِن التَذْكِرٍ وَجاز تأنييث كل واج مِنها يتأويل لَفْطِه بالْكلِمَةٍ أو تأويل 
مَعْنَاهُ باقع م صح في كُلّ وَاجِدٍ منها الْوَجْهَانِ. م إن الْمُصَنَفَ لَمَا قَصَّدَ رِعَايَةَ صّنْعَةٍ الْمُطَابَقَة وَهى ي الْجَمْعْ بين الْمُعَضَادَيْن كُمَا 

في فَوْله تَعَالَ إوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة) [البقرة: 179] عَلَى ما عُرفَ ذَكْرَ بَغض تلك الْأَسْبَاب وَأَنَْتَ بَعْضَهَا فَقَالَ مِنْ 
الإرْسَالٍ وَأَحَوَاتِهِ تَدَبّر تقف. 


(فَوْلْهُ ولا ما روي «أَنَّ الي - عليه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَضَى في عَيْنِ الدّابَةِ برع اليمَة» ) قَالَ في الْعنايَة: فَإِنْ قيل: يجوز أن 

یون قَاءُ رول اله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ - فيا لا ُؤكل مُه فَاجوَابِ أن لمق الي أؤجب ذلك في غير الأول 
من الحَمْلٍ وَالرَكُوب والزية وا مال وَالْعَمَلِ مَوْجُودٌ في مَأْكُولٍ اللّحم فيَلْحَقُ به اه. 

َقُولٌ: في الجُوَابٍ نط إِذْ ِمَانع أن ْنَع أَنَّ الْمَعَْ الذي وجب ذَلِكَ في عير اكول اللّحم تلْكَ الم مُورُ الْمَذْكُورَةُ وَحْدَهَا ججواز 

كَوْنٍ أَنْ لا يُقْصّدَ مِنْهُ اللْحْمُ ألا كما يُقْصَّدُ ذَلِكَ من الشّاةٍ دَاخِلًا في كَوْنِ ذَلِكَ الْمَْىَ أَيْضًا وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ في مَأَكُولٍ 

اللي إِذ قذ يُقْصَدُ مِنْهُ اللّحْمُ كما تُقْصّدُ تلك الْأَمُورُ الْمَذْكُورَُ أَنْضًا فلا يعم الاق كما لا يخقَى. 

(قَوْلُ ولان فيا مَقَاصِدُ سِوى اللّخم !) أَقُولُ: فيه كَلامُ. أمَا أو اَن 
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والركوب والزيتة وَامجَمَالٍِ وَالْعَمَلء فَمِنْ هَذًا الْوَجْهِ ُشبة الْآدَمِيَ وَقَدْ تمْسَكُ لأذكلء فمن هَذًا الْوَجْهِ شب المأكولاتِ فَعَمِلْنا 
با ولب بِشَبَهِ يون ف إيجّاب الزع اده ي في التَضْفيء وَلأَنَهُ إا بْكِن إِقَامَهُ الْعَمَل با بأرْبَعَة أَعْيْنِ عَيْنَاهَا وَعَيْنا 


قال (وَمَنْ سَارَ عَلَى دَابَة في الطريق فَصرَ4ا رَجل أو َسَها فَتَفَحَتْ رجلا أؤ ضَرَبَْهُ يدها أو نَقَرَتْ فَصدَمَنة فَقَعلنْهُ گان ذَلِكَ 
عَلَى النَّاخْسٍ دون الراكب) هُوَ الْمَروِيُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمَا -. ولان الراب وَالْمَرْكَبِ مَذْفُوعَانِ بدَفع 
النَّاخْسٍ فَأضِيفَ فغل الدَابة َه إِلَيْهِ كانه فَعَلَهُ بيده ولان الئاخس مُْتَعَدَ في تَسْبِيبهِ وَالرَاكبُْ في فغله عير مُتَعَدٍّ فيرخ جَانِبُهُ في 
المَغْرِمَ لِلتَعَدِّي حى لَوْ گان وَاقِنَا دَابَتَهُ عَلَى الطريق يَكُونُ الصَّمَانُ عَلَى الراكِب 

[فتح القدير] 

هَذَا الدَلِيلَ لا يَكَمَشَّى في غير اكول الحم كَالْمَارٍ وَالْبَغْلٍ وَالْفَرسِء بل هو بكم العگاسه يَقْنَضِي اَن يَكُونَ الْجَوَابُ في غير 
مأكُول اللّخم غَيْرَ ا واب في مَأكول اللّخم مَعَ أَنَّ اواب فِيهمًا مسجد وَإِنْكَانَ كل مِنْهُمَا دَاخْلَا في الْمُدّعَى هُتا. وما انبا 
لاد قَولَهُ بِشَبَهِ الآدَمِيَ في إِيجَابٍ الرُبْع: يَعْني عَمَلْنَا بِسَبَهِ الْآدَمِيَ في إيجَاب الرُبْع لَيْسَ بوَاضح, لِأَنَّ شَبَهَ الْآدَمِيَ لا يَقْنَضِي 
يجا الرنع بن يَفْمَضِي إياب الضف لن الواجب في الآدمِيَ في الجا الْمَزْئورَة هوَ الصف وف الْمُفضي لإيجاب الرُيع 
تَجْمُوعٌ الشَبَهنِء كيف وَلَوْ اد الْمُفْمَضِي لإاب الرُبْع شَبَة الآدَمِيَ فََط لَمَا أخبيج إلى الْعَمَلِ بِالشّبَهِ الآحر كما لا ّفى. 
اهر في الْأدَاءِ أن يَُالَ: فقوتا بالشَبَهَنِبسَبَّهِ الآدمِيَ في إِيجَاب الْمعَدّرِ من غَيٍْ اعبار فصان وَبالشَبهِ الآخر في تفي 


الصف الواجب في عَيْنِ الْآدَمِيَ فَوَجَبَ الرُبْعْ عملا ما وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْه صَّاحِبُْ الككاني حَيْتْ قال: فَأَشْبَهَ الإِنْسَانَ مِنْ وَجْهِ 
والشَاة من وَج فَوَجَب تَنْصِيفْ التَقْدِيرٍ القاجب في الْإِنْسَانِ عَمَلا يما اه 
نَعَمْ مراد الْمُصيّفِ أَنْضًا هَذَا الْمَعْىَ لكِنّ عِبَاتَُ لا تُسَاعِدُهُ كمَا تَرَى. 


(قَوْلَهُ ولان الراب وَالْمَرگب مَذْفُوعَانٍ بدَفع النَاخْسٍ فَأَضِيف فغل الدَابَةِ َه كانه فَعَلَهُ يَدِهِ) أَقُولَ: يَرِدُ عَلَيْهِ ما ذَكرَهُ 
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وَالنَاخخْسِ نطْفَينِ لاه متَعَدّ في الإيقَافٍ أَيْضًا. قال (وَإِنْ فحت الَاخْس گات دمه هَدَرَا) لله نَل اجان عَلَى نَفْسِهٍ (وَإِنْ أَلقَتْ 
الب فَفَمَلَنَهُ گان ديع عَلَى عَاقِلَةِ النَّاخْس) لاه مَُعَدَ في تَسبيبهِ وَفيه اليه عَلَى الْعَاقلَِ. قال (وَلَوْ وََبَتْ بتَخْسِه عَلَى رَجْلٍ 
أ وَطِبَنْهُ نة گان ذَلِكَ عَلَى التاخس ذُونَ الرككب) لِمَا بَمّنَاُ وَالْوَاقَُ في ملكه وَآلَّذِي يَسِيِرْ في ذَلِكَ سَوَاءً. وَعَنْ أي يُوسْفَ 
اَن َب الصَّمَانُ عَلَى النَّاخْسِ َالراكب نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الكَلّفَ حَصّل بقل الرككب وَوَطْءٍ الدَابَ وَالانن مُضّافٌ إلى النَّاخْسِ 
فَِيَجِبْ الضَّمَانُ عَلَيْهمَاء وَإِنْ كَنْسَهَا بإِذْنِ الراب كان ذَلِكَ بمَنزِلَةِ فغلٍ الراكب لَوْ َسَهَاء ولا ضّمَانَ عَلَيْهِ في تَفُحتها لاه أمَرَهُ 
جا يله إذ الخ في مغ الق فصح أَمْرْهُ به وَانكقل لبه مغن الْأَمر. 


قال (وَلَوْ وَطِنَتْ رجلا في سَيرهَا وَقَدْ نَحْسَهَا التاخمن بِإِذْنِ الراكب فَالدِيَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ حميعًا 


[فتح القدير] 

فِيمَا مر في مَسْأَلةِ الاق وَالْقَائِدٍ جَوَابًا عَنْ الشَافِعِيَ َِوْلِهِ وَانتقًال الفغل بتخوين اَل كما في الْمُكْرَهِ وَهَدَا نويف بالصّرب. 
وَجْهُ الْؤْرُودِ عي حاف عَلَى لْقَطِنٍ التاظرِ في الْمَقَامَين. 

(قؤلة ولان النَاحْس مُعَعَدٍ في تسنبييهِ والرككب في فغله عَدُْ معد يَجْحْ جَانِبَهُ في المَريم لِلتَدِي) قال صَاجب الْعِنَاَة: فيه 
طز لن الرّككب إِنْ گان فغله مُعتبرا فهو مُبَاشِرٌ وَالتَعَدِي ليس من شَرْطِهِ وَإِنْ 1 يَكُن مُغتب لِكَوْنِهِ مَدْفُوعَا قفد اسف عَنْ 
ذكْره بكر الدَلِيلٍ الَْوَل. وکن أن يجاب عَنْهُ بان الراكب مُبَاشِرٌ فِيمًا دا تَلِف بِالْوَطْءٍ لِأَنّهُ صل اَلَف بلقل كُمَا تَقَدّم 
وَلَيْسَ الْكَلَامُ هُنَا في ذَلِكَ وإ هُوَ في التَفح بِالرَجْلٍ وَالصضّرْبٍ بِالْيّدِ وَالصّدْمَةِ فَكانا مُتَسَبْبيْنِ وَتَرَجحَ النَاخْسْ في التَغْرم لِتعَدّي. 
اه کلامه. ْ 

أَفُول: في اواب نَظَر اَن حَاصِلَهُ اليَارُ الق الْأَوَلِ مِنْ اليد ومَنْعْ گؤنِ الراب مُبَاشِرًا فِيما تحن فيه فَيَصِيرُ حِيئَئِذٍ مَدَارْ 
هَذَا الدَلِيلٍ أن يَكُونَ فِغْل الرّاكب معب فيَلرَم أن يون مَضْمُونْ هَذَا الدَلِيلٍ مُنَافيًا لِمَضْمُونٍ الدَلِيلٍ الْمَُقَدّم عَلَيّْه لأَنَّ مَدَارُ 
أن لا يَكُونَ فغل الراب مُعْميرا ونه مدفُوعًا بدَفْع النَاخْسٍ فَيَعَدافعَانِء اللَُّ إل أن ْمَل أَحَدُهُما عَلَى الْمَرْضٍ وَالْآحَرُ عَلَى 
(قَولَهُ وَِنْ َسَها يِذْنٍ الراب گان ذلك مَنِْلَة فغل الراكب لَوْ َسَهاء ولا ضَمَانَ عَلَيْهِ في تَفْحبِهًا لِأَنّهُ أَمرهُ ا ْله إذ 
الخ في مَعْى السّوْقٍ فَيَصِحٌ أَمْرْهُ به وَانْعَقلَ إَِْهِ مغ الْأَمر) أَفُول: لقال أن يَقُولَ: هب أن الس في مَعْت السّوْقٍ وَأَنَّ 


الرككب كان يمْلِحْهُ فََمَرَ الاخ ٻهء لکن الْأَمْرَ به إا يََنَاوَلَهُ م حَبْتْ إِنَهُ سوق لا من حَيْتْ إِنَّهُ إثلافٌ گما سَبَحِيءْ التَصرِيحُ 
به في الْمَسألَةِ الآتيةء فمن حَيْتْ إل إثلافٌ يَنْبَغي أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَى اللاخس ولا تقل إلى الراكب فَيجب عَلَى النَاخْسٍ الصّمَانُ 
ديه في الإثلاف كما في الْمَسْأَلَِ الآية فتَفَكُرْ في لفق وَلعَلَهُ نكب فيه الْعبرَاتُ. 


(فَوْلَهُ ولَوْ وَطِنَتْ رجلا في سَيِْهَا وَقَدْ سا الاخ بإِذْنٍ الراب فَالدِيَهُ عَلَيْهِمَا جَميعًا 
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ڌا كَانَتْ في فَورهَا الذي َسَها) لِد سا في تلك الخَالَةٍ مُضَافٌ إِلَيْهمَاء وَالْإذْنُ يَتَتَاوَلُ فِعْلَهُ من حَيْتُ الق ولا ياوه مِنْ 
حي إِنَّهُ إنلاف, فَمِنْ هَدَا الْوجه يَفْمصِرُ عليه والرگوب وَإِنْ كان عِلَهَ لوط فالخ ليس بِشَرْطٍ ذه الِْلةِ ن هو سَرْط أو 
عله لسر ولس عله لوط وا لا رجح صَاحِبْ الْعلَّ كُمَنْ جرح إِنْسَانًا فَوَفَعَ في بر حَفَرَهَا غَُْ عَلَى قارعَة الطريق 
وَمَاتَ فَالدَيَةُ عَلَيْهِمَا لما أن الفرَ شَرْطُ عِلّةٍ أَخْرَى ذو عِلَةِ لجح كذًا هَذًا. ثم قبل: يَرْجعْ الاخ عَلَى الراب با صّمِنَ في 
الإبطاء لاله فََلَُ بأرِو. وقيل: لا يرجم وهو الْأَصَحْ فِيما ارم لله 1 يمره بالإيطاءِ وَالنَخْمْ يَنْقَصِلْ عن وصّارَ كما إا مر 
صَبيًا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَابَة تَسْيبرهَا فَوَطِنَتْ إِنْسَانًا وَمَاتَ حى ضَمَّنَ عَاقِلَةَ الصّي فَإكُمْ لا يَرْجِعُونَ على الآمر لأ امه 
باقر وَالْإيطء قصل نك وگذا ذا وله سلاا فَقَكَلَ به آحَرَ حى صَمِنَ لا زجع على الآم م الاج إا يَضْمَنْ إذا 
كَانَ الإيطاءً في فؤر النَخْسٍ حى يَكُونَ الوق مُصَافا لي وَإِذَا ج يكن في فَْرٍ ذَلِكَ فَالصّمَانُ عَلَى الراك لانقطاع أَثْر 
الس فقي السَّوْقُ مُضَافًا إلى الركب عَلَى الْكَمَالٍ. ْ 


(وَمَنْ قاد ابه َنَحَسَهَا جل َانقَلَمَتْ من يد الَْائِد فََصَابَتْ في فَوْهَا فَهُوَ عَلَى النَاخْسٍ وَكدًا إا گا ها سَائِق فَتَحَسَهَا عه 
لان مُضَافٌ إِلَيْه وَالنَاخْسْ ذا گات عَبْدَا قَالصَمَان في رقبتهء وَإِنْ گان صا في ماله لِأَكمَا مُوَاخَذَانِ بأفْعَاهِمَا) وَلَوْ مها شىء 
مَنْصُوب في الطريٍ 

[فتح القدير] 

إذَا گائث في فَوِرهَا الَذِي تسه لِأَنّ سَيْرَهَا في تِلْكَ الخَالَة مَُافٌ إِلَيْهِمَا) أَفُولُ: وَلِقَائِلٍ ن يَفُولَ: الراب مُبَاشِرٌ فيما اَلَف 
ِالوَطءٍ خُصُولٍ التَلَفِ ينقله وَتْقَلٍ الدابة حمِيعَا كُمَا صَرّځوا به والاخسْ هُسَيِبَ كُمَا مَرّ في الكتاب» وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشْرُ 
وَالْمُسَبَبْ فَالْإِضَافَةُ إل الْمُبَاشِرِ أَوْلىكُمَا صَرَّحُوا به سِيّمَا في مَسْألَةِ الراب الاق فما باهم جَرّمُوا هتا ِإِضَافَةٍ ة الفغلٍ إن 
الراكب والتاخس مَعَا وَحَكُمُوا بوجوب الدّيَة عَلَيْهِمَا جُيعًا فَتَدَبّر. 

(قَوْلَهُ وَالذْنُ يكال فِعْلَهُ من حَيْتُْ الوق وَل يَعَنَاوَلهُ من حَيْتْ إِنَّهُ إنلافٌ فمن هَذَا الْوَجْهِ يَفْمَصِرُ عَلَيْ) قَالَ في النهاية: أي 
يَقْنَصِرُ الضَّمَانُ عَلَى التَّاخْسٍ. أَقُولُ: لَيْنَ هَذًَا بشزج صحيج) » إِذْ مُقتَضَى هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ حَيْدِيّةُ گؤن فغْلِ التاخس إنادقا أَنْ 
يَكُونَ الاخ مُْتَعَدِيَا بگؤنه مُسَبْبًا اة الدَابََ ولا يلرم منْهُ أن لا يُوجَدَ هْتَاكَ مُسَبَبْ آخَرُ أو ماش حم يَلْرَمَ افعِصّارُ 
الصّمَانِ عَلَى النَاخْسٍ وَقَدْ جد في مَسْأليناء فإ الرتكب فيها مُبَاشِر ولا قل من أن يَكُونَ أَيْضًا مُسَيا فلا يَفْمَصِرُ الصّمَانُ 


عَلَى النَّاحْسٍ بل جب عَلَيْهِ وَعَلَى الراب جَمِيعَا كما هُوَ جَوَابُ الْمَسْألَةِ. فَالصّوَابُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَبْفٍ بِقَوْلِهِ فَمِنْ هَذًَا الْوَجْهِ 
يَفْمَصِرٌ عَلَيِْ: أي فَمِنْ هذا الوه يَفْمَصِرُ فِعْل النَاخْسٍ وَهْوَ الس عَلَى النّاخس: أي لا يَنْمَقِلْ إل الآمر وهو الراب كما 
ينتقل إِلَيْه ۾ مڻ وجه آحَرَ وَهُوَ حبني كؤنه سَوْقَا گمَا في الْمَسَألَةِ الأول فَحِئَئِذٍ يَنْتَظِمُ الْكَلَامُ وَيتمُ الْمََامُ كما لا مى عَلَى ذَوِي 


الْأفَهَام. 


في العتايّة: قو 


3 


3 
8 
SS 
3 
5 


(قَوْلُ وَالناخىن إِذَا كانَ عَبْدَا فَالصّمَاُ في رقبته) قَالَ 
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(بَابُ جنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَانَايَةِ عَلَيْ) قَالَ (وَإِذَا جَى الْعَبْدُ جناي خَطَا 


[فتح القدير] 
إذا گان عَبْدَا: يَْني وَس بعَيْرٍ إِذْنِ الراكب فَالصَّمَان في رَقَبَهِ يُدَفَعْ ا أو يَفْدِي اه. 
وَقَالَ بَعْض الْفُضَلَاءِ: فيه بَخثُ. فَإِنّهُ ذا كان التَلَُ بِالْوَطءٍ في فؤر النَخْسَةَ فَعَلَى عَاقِلَةِ الركب نِضْفُ الدِيَةَ وني عَتُقٍ الْعَبْدِ 
نِضْفْ الدَِيَة يَدْفَعْ مَوْلَاهُ أو يَفْدِيهِ عَلَى ما صَرَّحُوا به إِذَا گان النَخْمن بإِذْنِ الراكب اه. 
أَقُولُ: جه سَاقِط وإ مراد صَاجِب الْعَِايَِ أن جَوَابَ هَذِهِ الْمَسَْلةِ عَلَى وجه الإطلاق من غَيْرٍ تفصيل كما ذكر في اتاب إن 
هُوَ فيمَا ڌا س بير إن الراكبء لِأَنّهُ لا يُمِصّوّرْ كَوْنْ الصّمَانِ في رَقبته في شَيْءٍ من الصُورٍ إلا إِذَا گان َس بِعَبْرٍ إِذْنِ 
الراكبء لا أنه تور حم بُتَجَهَ عَلَيْهِ اَن في صُورَة التَلَفٍ بالط في و فؤر الس يجب عَلى عَاقِلَةٍ الرككب نِضْف الذَيَة وف 
َقَبَةِ الْعَبْدٍ نِصْفْهَا إِذَا گان الخ بإِذْنِ الرّاكبٍ گمَا صَرّحُوا به وَيُرْشِدُ إلى كَوْنِ مُرَادٍ صَاجب الْعَِايةِ ما دراه اَن صّاحِبَ 
التهاية وَغَيرهُ قَالُوا في شَرْح قول الْمُصَبَفٍ وَالئَاحْسسْ إِذَا گان عَبْدَا فَالضّمَانُ في رَقَبَبهِ هذا إا سه بعر إذْنِ الرككبء وما إذَا 
سه ذب ارکب قلا كلو ما أن كَانَتْ ص اداه نَفْحَةٌ أؤ وَطء فَقَدْ کر حْكُمُهَا في الْمَبْسُوطٍ. وَقَالَ: إِذَا كَانَ اليَجُلٌ بسي 
في الطريق فأمَرَ عَبْدَ الَْرٍ قحس ابه فنَفَحَتْ قلا ضَمَانَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَاء لِأَنّ فغل الْمَمُورِ كَفِغلٍ الآمرِ عَبْدَا گان الْمَْمُورْ 
َو حرا وَإِنْ وَطِنَتْ في فَوْرهَا ذَلِكَ إِنْسَانًا فَقَتَلنَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الراكب نِصْفُْ الدَية وني عق الْعَبْدِ نِضفُ الدَيَة يَدْفَعْهُ مَولَاهُ أو 
ديه رة السَائِقٍ مَعَ الرّككبء إلا أن لْمَْلَ يَرْجعْ عَلَى الآمر بالْأَقَلنّ مِنْ قِِمَةِ الْعبْدِ وَمِنْ نِضْفٍ الدَيَةِ لَِنَهُ صّارَ عَاصِبًا لبد 
ل له 


1 
بِاسْتِعْمَالِه إِيهُ في نخس الدَّابَةَ اذا َقَهُ ضَّمَان بلَلِكَ السّبَب گان لِلْمَوْلَ أَنْ يَرْجِعَ به عَلَى الْمُسْتَعْو اھ تَأَمَلَ. 


١‏ ذخ 


3 


[باب جتاية الْمَملُوكِ وَاجَْاَِ عَلَيْو] 
َا فَرَعَّ من بَيَانِ أخكام جتَاية الْمَالِكِ وَهُوَ خُر وَامنَايَةِ عَلَيّْهِ شَرَعَ في بَيَانِ اكام جتاية الْمَمْلُوكَ وَهُوَ الْعَبْدُ وأَخَرَهُ اطاط 


رة الْعبْدِ عَنْ رنْبَةِ ار كَذَا في الشرُوح. أفُول: فيه شَيْءَ وَهُو أن قائ اَن يَقُولَ: مَا وَقَعَ الَْرَاعٌ من بَيَانِ أخكام جتاية ار 
الدبو الب الا ld‏ 
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2 


الَْفْلَ عِنْدِي بالفرابة ولا فَرَابَةَ َْنَ الْعَبْد 


لاا ي اع ان بد ليق والمل ني اس - شولا اه 


TT‏ ابي 4 هس ر 7 ن رت دكي 207 ور له » 57 5 رچ 
وَمَولاه فتجب في ذْمَتهِ كما في الديْنِ. yT‏ 


[فتح القدير] 

أخكام النَايَةِ عَلَى اخْرّ مُطَلَقًا بل بي مِنْهُ بيان حكم جتاية اعد عَلَى لخر وَهُوَ أَنْضًا إِمَا عبن في هذا الاب فَالْأَطْهَرُ أن 
بقَال: لا قرع من تيان جنل ار َلَى ار شرع في بيان جتايّة الْمَمْلُوكِ وَامجنَايَة علي ولم گان فيه تعلق بالْمَملُوك أله من 
جاب أَخَرَهُ لانطَاطٍ رنبة الْمَمْلُوكِ عَنْ الْمَالِكِ. ي قَالَ صاجب العتاة: لا يُقال: الْعَبْدُ لا كود أَذىَ مَنْزلَة من الْبَهيمَةٍ فَكيْفَ 
أَخَرَ باب جتايته عَنْ باب جتَاية اليكل لأ جناي الْبَهِِمَةِ گات باغتبار الرككب أ السّائقٍ أَْ الْقَائْدٍ وَهْوَ مَالِكٌ اه. 

أَقُولٌ: فيه أَنْضًا شَيْء إذ لقَائلٍ أَنْ يَقُولَ: إن أَرَادَ أَنّ جتايَة الَْهِيمَةِ گاتث الْبَثَةَ باغتِبَارٍ الراكب أَوْ السّائِقٍ أَؤ الْقَائِدِ فَهُوَ ينوع 
َد جتايتها بطريق النَّفْحَةٍ برِجْلِهَا اؤ ذَنَِهَا وهي سير لا يون باغتبار أَحَدٍ مِنْهُم. ولالرت لني الستاد aS‏ 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما عرف في بَابها. وَكَذَا الخال فيمًا إِذَا أَصَابَتْ بِيّدِهَا أَوْ رِجْلِهًا حَصاة أو نَوَاة أو ارت ث غبار أو حَجَرًا صَغرا فَفَقَا 
عَيْنَ إنْسَانٍ أ أَفْسَدَ تَوْبَُ. ودا إِذَا الْفَلَتَثْ فَأَصَاب مالا أو ميا للا أو ار كُمَا عُرِفَ كَل ذَلِكَ أَيْضًا في بَابَاء وَإِنْ أَرَادَ اَن 
جِنَايتَهَا قڏ تكُونُ باغتبَارٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ فهو مُسَلَّم وَلكِن لا يَتِمُ به تَامُ التَفِْيب. كن أذ يُقَالَ: الور التي لا يب فيها من فِغل 
الْبْهِيمَةٍ ضّمَانٌ عَلَى أَحَدٍ بَلْ يكو فعْلّهَا هَدَرَا ينا لا يرب لوعت رن ادكو اماو كروبو حورت ينه 
اسْتطْرَادًا. وَبِنَاءْ اكلام هُنَا عَلَى مَالَهُ كم مِنْ الأخكام الشَرْعِيّة فيم التَقْرِيبُ. 

(فَوْلَهُ وَالْمَسْأَلَهُ عََلِفَة بن الصَاجبة - رضي الله عَنْهُمْ -) قَالَ في الگافي و فَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُ - مل 


مَذْهَبنَاك وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِىَ - رضي الله عَنْهُمَا - مل مَذْهَبِه. وقَالَ تاج ا شريعة عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُ - كما هُوَ 
مَذْهَبُئَا. وَعَنْ عْمَرَ وَعَلِيَ - رضي الله عَنْهُمَا - كما هُوَ مَذْهَبْهُمَا هما قَالا: عَبِيدٌ الاس وا وَحِنَايَتَهُمْ في أَيْ 


َه و جَىَ الْعَبْدُ 


امم . قال في غَايَةِ الْبَيَان: رَوَى أْصْحَابْنَا كَالْقُدُورِيَ وَغَيْرِهِ في في بهم عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عَنْهُ - 


4 قَالَ: عَيِيدُ الئاس أَمْوَاهُمْ وَجِتَابَتُهُمْ في قِبِمَتِهمْ وَعَنْ عَلِيَ - 
رضي الله عَنْهُ - مِثْلهُ. وقال في مغراج الدَرَاية. . روي عن علي - رضي الله عَنهُ - أنه قال: بيد الاس أَمْواهُمْ جَرَا ء جنايتهم في 
رقاب الاس كَمَذْهَبِناء وَهَكذًَا روي عَنْ ابن عباس وَمُعَاذِ بن جَبَلٍ وأبي عُبَيدَةَ بْنِ الجراح - رضي الله عَنهُمْ -. وَرُوِيَ 


& 
6 


A 


إنْ شَاءَ دَفَعَه وَإِنْ شَاءَ قَدَاهُ. وَعَنْ عُْمَرَ - رضي الله عَنهُ أ 
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على المال» 

لتا أن الْأَصْلَ في التاية عَلَى الْآدَمِيَ حَالَةَ اطا أن تَتَبَاعَدَ عَنْ الان رر عَنْ اسْينْصَالِهِ وَالْإِجْحَافٍ به إِذْ هُوَ مَعْذُورٌ فيه 
حَيْثْ 1 يكذ لَه وجب على عَاقِلَةٍ اجان إذَا گان لَه عقف 

[فتح القدير] 

عن غْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - مل مَذْهَيهِ فَإِنّهُ قَالَ: عَبِيدُ النَّاسِ أَمْوَاهُمْ جَرَاءَ جَِاَتهِمْ في قِيمَتهم: ُي في اقاي لِأَنّ النَمَنَ قِيمَهُ 
الْعَبْدِ اهم 

َقُولٌ: قد اضْطَرَبَتْ كَلِمَاُمْ في الرَوَابَةِ عن عَلِيَ - رضي الله عَنُْ -, فَبَعْضّْهُمْ قل الرُوَايَةَ عَنْهُ مل مَذْهَبٍ اطم وَبَعْضْهُمْ 
َقَلَهَا عَنُْ مل مَذْهَبنَاكُمَا ترى. ‏ أَقُولُ: قذ حالف الْكُلَ هُنَا صَاحِبْ الَْدَائع حَيْتُ قَالَ: وَلنَا جْمَاعٌ المحَابَةِ - رضى اله 
عَنْهُمْ -, فَإنّهُ رَوَى عَنْ عَلِنَ وَعَبْدِ الله ن عباس مل مَذَْنا بمَحصَر من الصّحَابَةِ - رضي اله عَنْهُمْ - وَل بقل الإنگار 

ولا ى أنه الف قول العامة وَالْمَسأَلَةُ فة ب الصّحَابَةِ - رضي الله تَعَالَ عَنْهُمْ -. 

(قَوْلّة ولَنَا أ الْأَصْلَ في انَايَةِ عَلَى الْآدَمَِ في حَالَةِ الحَطَ أَنْ تََباعَد عَنْ الان إ) قال صَاحِبْ العتاية: فيه بٿ وَهُو أن 
الحم في الْمشألة ملف ون حَكمَها عند الوب عَلَى الول وَعِنْدهُالْْجُوبْ عَلَى الْعبدٍ ما ذزةا وهو باه عَلَى أل 
وَحْنُ عَلَى أَصْلٍ فمن أَيْنَ يَقُومُ لأَحَدِا حجَةٌ على الآحر. وَبْمْكِنْ أن يُقَالَ: الشَافِعِيٌ - رَحمَهُ اله تعَالى - جَعَل وجُوب مُوجب 
جاه في مي كؤبجوب ادن في ذميه وگؤجوب الجتَايَةِ عََى امال فتن إذ بنا القزق هما بتي أله بلا أَصلٍ قبطل 
وقذ بن اْمُصَيَفُ ذلك بقؤله ادف المي قم لا يََعَائلُونَ فيما بيهم فتجب في ذِمَيه صِيائة لدم عَنْ المدر. وقول واف 
انا على الال لان العواقل لا تغقل الال فيَجبْ في ذقيه َم ْنا فهو تابث في تفه نتيا إلى النَصَ الذي لا يقل 
طَالَهُ يس قيس عَلَى ما يطل پنداء الَْارقِء إلى هتا گلاما. أَقُول: جَوَابة َيس بعَامَ. 

ا أؤلا لاه لا َك أن داز دلبل الشَافعِيٍ ليس على قياس جوب موجب جتاية ابد في مي على جوب اَن في ذميه 
وَوْجُوب الْاية عَلَى الْمَالٍ في ذِمَهِ حى يَْرمُ من بَيانٍ الَْْقِ بين امقيس وَالمَقيس عَلَيْ أن يَبْقَى مَذَهَبُهُ بلا أصْلٍء بل مَدَاْ 
ليله عَى أن لا عاقلة عند بء على أن لعفل عِندة بلقا لا عي وكا ذكر جوب لن في ذقيه وؤجوب الاي على 
الْمَالِ في ذِمهِ في ذَيْلٍ ليله لِمُجرَدِ الگنظبر كما يُرْشِدُ إلى ذلك كله تفريؤ الْمُصَيفٍِء فلا يرم ِن بيان افق بب نايتا وَين 
ما ره بطري الشنظیر بََاءُ صله بلا صنل گما لا بهی. 

وأا ي قل َِافِعِيَ أن يَقُولَ: املا نتید إلى الم كما أن أصْلَكُمْ شنت إل الصن وهو ما روي عَنْ عْمَرَ - رضي اله 
عَنْهُ - لَيْسَ قيس عل ما يَبِطُلْ بِإِبْدَاءٍ الْقَرْقِ نم أفول: الق في الجَوَابٍ عَنْ الْبخث الْمَذَكُورٍ أن يُقَالَ: الكلامُ في تَعْلِيلٍ هَذِهٍ 
الْمَسْألَةِ من قبيل رَد الْمُخْتَلِفٍ إلى الْمُخْتَلِفٍ وهو أن الْعَاقِلَهَ مَنْ هي؟ فَقَالَ الشَافِعِيٌ هي أَهْلُ العَشيرة. وَقُلَْا: هي هل النْصْرَةٍ, 
وَقَدْ شُكِرَ ذَلِكَ في أَوَائْلٍ كاب الْمَعَاقِلٍ مُدَلَد 
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وَالْمَْلَ عَاقِلَعُهُ أن الْعَبْدَ يَسْتَنْصِرٌ به وَالْأَصْلْ في الْعَاقلَِ عِندََا النُصْرَةُ حم تب عَلَى أَهْلٍ الدِيوَانٍ. بخلاف الذّمَيَ آَم لا 
تَعَاقَنُونَ فيما بَِنَهُمْ فلا عَاقِلَةَ فَتَجِبْ في ذِمّبهِ صِيَانَةَ لِلدّم عن اهَدَرٍ» جلاف الَايَة عَلَى الْمَالِ؛ لأ الْعَوَاقِلَ لا تغقل الْمَالَ 
لا ئه َير بي الدع وَالْفِدَاءِلِأنَّهُ وَاحِدٌ وف إِْبَاتِ الخيرةٍ تؤځ تَِْيفٍ في حف كي لا يُسْتأصَل عبر أن الواجب الْأَلِيّ هو 
الدَفْعُ في الصّجيح, وََدَا يَسْقْطُ الْمُوجب يوت الْعَبْدٍ لمَوَاتِ تحن الواجب وَإِنْ گان لَه حَقّ التَقْلٍ إلى الْفدَاءٍكُمَا في مال الرگاق 
بخلافٍ مَوْتِ اجان ار لذن الواجب لا يَتعَلَقْ بار اسْتِيفَاءَ قَصَارَ كَالْعَبْدٍ في صَدَقَةِ الفطر. قَالَ (فَإِنْ دَفَعَهُ مَلَكَهُ وَل الَايَة 
وَإِنْ فداه فداه بأؤْشها وَكْلُ ذَلِكَ يَلْرَمْ حَالًا) أَمَا الدَفْعْ لان التََحِيلَ في الْأَعْيَانٍ بَاطِلّ وَعِنْدَ الْتيَارِهِ الْوَاجب غَيّنَ. 


[فتح القدير] 

وَمُقَصّلاء وَقَدْ قَامَتْ لَنَا حَجَةٌ عَلَى الشَافِعِيَ هتاك فَاكْتَمَيْنَا هتا غل ذَلِكَ الْمُخْتَلِفٍ صلا هذا الْمُخْتَلِفٍ كما تَرَى (قَوْلَهُ 
وَقَالَ صَاجب التّسْهيلٍ: يُشْكِلْ هدا عَلَى مَذْهَبٍ أي حَِيقَةَ - رَه الله َعالَ - أن الْعَبْدَ إذَا جَى عَلَى اخْرّ لا يَعْقِلُهُ الْعَاقِلَهُ 
عِنْدَهُ فلا يصح هَذَا التَعْلِيلُ عَلَى مَذْهَبِهِ اه. 

وذكرَة أَيْضًا بَعْضْ الْعُلَمَاءٍ في حاشيته عَلَى شَرْح صَذرِ الشَريعَة لِلوقَايَةِ أخذًا من التَسْهِيلٍ كمَا هو حَالّهُ في أَكْثر إِيرَادَاتِهِ في تِلْكَ 
الحاشيّة. أَقُولُ: في اواب عَما ذكرة كلهم هنا أن لفط الْعَاقَِةِ نا تطْلَق على الجَمَاعَةٍ لا عَلَى الْوَاجِدٍ گما يُفْصِحُ عَنْهُ لام 
الُْمَّهَاءِ وكَلِمَاتْ اَل الل سء قن الْفمَهَءَ قَالُوا: الْعَاقِلَهُ الذي يَْقِلُونَ: اي يُوَدُونَ الْعقْلَ وَهُوَ الدَيدُ گما سَيَجِيءٌ في 
الكتاب. وي الْمُغْرب: الْعَاقِلَةُ هي الجمَاعَهُ التي تغْرَمْ الدَيَدَ وَهُمْ عَشِيرةٌ الرَجْلٍ أ أَهْلْ دِيوانِهِ: أَيْ الَّذِينَيَرْتَِفُونَ مِنْ دِيوَانٍ عَلَى 
حِدَّةٍ اه. 

وَقَالَ في الصّحاح: وَعَاقِلَةُ الرَجْلٍ عُصْبَمُهُ وَهُمْ الراب من قبل الأب الَذِينَ يُعْطُونَ دِيَة من فَتَلَهُ حصا وَقَالَ هَل الْعرَاق: هُمْ 
أَصْحَابُ الدََّاين 

اه إل عي ذلك بن امترات فا تقر هذا تق أن رة ا في اخييث أن الوا 
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وَأَمّا الْفِدَاءً فَلِأَنَهُ جَعَل بَدَلَُا عَنْ الْعبْدِ في الشَرْع وَإِنْكَانَ مدر بالْمُمْلَفٍ وَهذا ّي فِدَاءَ فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَيأَخْذُ حَكْمَةُ فَلِهَذًا 
فخت حَالّا كَالْمْبْدَلٍ (وَأَيُهُمَا اخَْارَهُ وَفَعَلَهُ لا شَيْءَ لول لْنَايَة غَيْهُ) أمَا الدَفْعْ قلا حَمَّهُ مُمَعَلَقْ به فَإِذَا خَلَّى بَبْئَهُ وَين الَقَبَةٍ 
سَقَط. وَأَمَا الداع فَإِذَنَهُ لا حَقّ لَه إلا الْأَرئنُ فَإِذَا أَؤقَاهُ حَقّهُ سَلَّمَ الْعَبْدَ لَه 


[فتح القدير] 
التي هي الجَمَاعَاتُ لا تقل عَبْدَا كما تغل حرا وَأ مَذْهَب أي حَبِيقَةَ - رجه اله تَعَالى - هُو أ الْعَْدَ إذَا جَى عَلَى اخرلا 


قله لْعاقِلَة: أي الْجماعهُ َل يَغْرمْ مولا جيه فَمَوْلَ الْمُصَبِفٍ وَغَيْرِِ هنا ومول عَاقلَمُهُ من قبيلِ المَشْيه اليَبيغ. معنا 
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ْمَل كعَاقِيه أن اعد يَسمَْصِرٌ به كمَا يَسْمَنْصِرٌ الخرُ عقي شد إل قل صّاحب الْكَافي في كاب المَعَاقل: لا تغقِل 


الْعَاقِلَُ ما جت الْعَبْدُ عَلَى خْرَء لِأَنَّ الْمَوْلى في گؤنه اطبا اة اعد مَِْلَة الْعَاقِلَةِ ولا يحمل عَنْ الْعَاقلَةِ عَوَاقِلَهُمْ كا لا 
يَتَحَمَّلْ جناي الْعَبْدِ عَاقَلَةُ مَوْلَاهُ اه. 

فلا حالف مَا ذَكَرُوا هتا حَدِيتَ «لا تغقل الْعَوَاقِلٌ عَمْدَا ولا عَبْدَاه ولا يُشْكِلْ هَذَا عَلَى مَذْهَب انمتا من أن الْعَبَْدَ إِذَا جى 
(فَوْلهُ وما الفِدَاءً فَإِذَنَهُ جل بدلا عَنْ الْعَبْدِ في الشَرْع وَإِنْكَانَ مدر املف وَهَذَا َي فِدَاءَ فَيَقُومْ مَقَامَهُ وَيَأَخْلْ حْكُمَهُ 
َلِهَدَا وَجَب حَالَا كَالْمُبْدَلِ) قَالَ في الْعتَايّة قيل: گن الشَّيْءٍ بدلا عن شَيْءٍ لا يَسْتَلِْمُ الاتحَادَ في الحَكم؛ ألا يَرَى أن الْمَالَ قَدْ 
يق بدلا عن لاص وو يعد في الحم إن لاص لا عع به حن اُْوسى لك وا از مالا تعلق ب وكذيك البقم 
بَدَلُ عَنْ الْوْصُوءٍ وَالبيُّ من سَرْطِهِ ون الْأَصْلٍ وَغَيْرُ َلك وَأجيب أن الفداءَ لما وجب بْقَابَلَةِ اناي في النّفْسٍ أ الْعضو أَشْبَ 
الدِيَةَ وَالَْْشَ وها يبان مجلا وَذَلِكَ يَقْمَضِي كَوْنَ الْفدَاءِ كَدَلِكَ, وَلَمّا اخْمَارَهُ الْمَوْلَ گان دَيْمَا في ذِمِّهِ كُسَائِرٍ الدبو وَذَلِكَ 
يفضي كَوَْهُ كَذَلِكَء أَيْ گار الدّيُونٍ حال لود الْأَجَلَ في الذيُونِ عَارض ودا لا يَْبْتُ إلا بِالشّرْطٍ گما تَقَدّمَ فَتَعَارَضَ 
جَانِبْ الول وَاْأَجَلَ فرح جَانِبْ الول بكؤنه فرع أَصْلٍ حال مُوَافَقَةَبيْنَ الال وَفَرْعِهِ وَهَذَا كلام حَسَنْ وَإِنْ ل يَكْنْ في 
لَفْظ الْمْصَّنْفِ ما يُشْعِرُ به اله. 

أقُول: بل هْوَ كلام فَبِيخ, لِأنَّ الْمُوَاقَقَةَ في اكم بَيْنَ الْأَصْلٍ وَفَرْعِهِ إِنْ كَانَتْ أَمْرًا لازمًا أَوْ راجحا يَرْتَفِعْ السُوَالُ عَنْ أَْلِه 
يفي ور هذه اة في الحواب عن وتصدد قي قات المذكورة في اواب الْمزور منقذوك جا وذ 1 تكن أن 
لازِما ولا َاجِحًَا فَكَنفَ يتم َرْجِيحُ جَانِبٍ اول بگؤنه فَرْعَ أَصْلٍ حَالٍ. 

وَقَالَ في الْعنَايَة: وَيَجُورُ أن بُقَالَ: الأصل أن لا ارق الْمَرْعْ الأصل إلا بأمُورٍ صَرُورِيَة فإ الأصْل عِنْدَ الْمُحَصِلِينَ عبارة عَنْ 
حَالَةِ مُسْتَوِرةٍ لا معي إلا بأمُورٍ ضرُورية. وَالْمسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ تعبرت بِدَلِكَ لِأَنَّ الْقصّاص غَيْدُ صالح لق الْمُوصى لَهُ بالْمَالٍ فلا 
عل حف به الاب غير طهر طبع َم يكن بد من إحاق الب به ليكوت مُطَهرًا سَرْعاء خلا الما وفيا كن فيه يس 
أَئرٌ صَرُورِيٌ يغه عَنْ الخلُولٍ الَذِي هو حكم أَضلِه فيكو مُلْحَفًا به اھ. 

أَقُولُ: فيه بٿ إِذْ گا حَاصِل السُوَالٍ أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ بدلا عَنْ شَيْءٍ لا يَسْعَلْزِمُ الانََادَ في اكم فَيَلْرَم أَنْ يَكُونَ الْمُرَاهُ في 

ا واب بقؤله الأَصْل أَنْ لا يُقَارِقَ ازع الأضل إل بأمُورٍ صَرْوريق هو أن الأصْل أن لا بُارقة في اكم إلا بور صَرُوريَة ولا 
دل عَلَيْهِ التَعْلِيلٌ الذي دَكَرَهُ بقؤله قَِنَّ الأصل عِنْدَ الْمُحَصِّلِينَ عبارة عن حالَة مُسْتَمرَةٍ لا تَتَعير إلا بأمُور صَرُورِيّة: إذ الظَّاهِرُ 
ن مغ گؤن الْأضْلٍ عِنْدَ المُحصلينَ عبار عن حَالة مُسَْيرٌةٍ لا تڪغيڙ إلا بأمورٍ صَرْوريةٍ هو كوه عِنْدَهُمْ عازه عن حَالَةٍ مُسَْورٌة 
لا مغر تفا إلا بالصّزورةٍ» لا كوه عِبَارَةَ عن حَالَةٍ رة لا يَععيرٌ حَكُمُهَا بعد أن تَعَيرتْ نَفْسْهَا إلا بالضّرُورة» وَالْمَطْلُوبْ 
فيمًا تن فيه هُوَ الان دون الأول فلا يم الريب فَتَأَمَلْ تَفْهَمْ. 

(قَولة وما الْفدَاءُ لاله لا حَقَ لَه إلا الأزش) أَقُولُ: فيه إشگال سِيِّمَا في احص 
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ون ل تز سَبِئَا حى مات الْعَبْدُ بطل حَق الْمَجْنيَ عَلَيْهِ لِقواتِ َل حَقّهِ عَلَى ما بينام وَإِنْ مات بَعْدَمَا اخْمَارَ الْفدَاءَ 1 يرا 
حول الح من رَقَبَةِ اْعبدٍ إلى ذِمَةِ المَؤلى. 


قال (قَإِنْ عاد فَجَىَ ان حُكُمْ النابَةِ الَايَةِ كحكم النَايَةِ الأول) معنا بعد الْفِدَاءٍ لله لما طهْرَ عن التاية بالفداءِ جل أن 
تكُن, وَهَدَا ابْتدَاءُ جتاية. قَالَ (وَإِنْ جَىَ جَتَايَتيْنِ قيل لِلْمَوْلَ إمَا أَنْ تَدْفَعَهُ إلى وَل النايََيْنِ يَفْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدْرٍ حَمَيْهِمَا وما 
اَن فيه بأرْشٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا) لذن تعلق الأول فته لا َع تعلق الانبة جا كَالدُيُونِ الْمملَاجِقَةِ؛ ألا ترَى أن ملك الْمَؤْكىَ 1 
غ تَعلّقَ الجتاية فَحَق فَحَقّ المَجْي عَلَيِْ الأول اول أَنْ لا َع وَمَعْيَ فَوْلِهِ عَلَى قَذرِ حَمَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَرْشٍ جَنَابتَهمَا (وَإِنْ كَانُوا 
حمَاعَةَ يَقَتَسِمُونَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ عَلَى قذرِ حصصهم وَإِنْ قَدَاهُ قَدَاهُ بجميع رُوشهم) لما كرتا (وَلَو قل واحدًا وَفَقَاً عَيْنَ آخَرَ) 
يَفْعَسِمَانِه ألا (لِأنَّ أَرْشَ الْعَيْنٍ عَلَى النَصْفٍ مِن أَرْشٍ النّفْس) . وَعَلَى هدا حُكُمُ الشَّجَاتِ (ِوَلِلْمَوْلَ أَنْ يَفْدِي مِنْ بَعْضِهمْ 


رقع 


وَيَدْفَعَ إل بَعْضِهِمْ مِقُدَارَ مَا تعلق به حَقَهُ من الْعبْدِ) لأ القُوقَ فة باختلاف ابابا وهي المنَاياتْ الْمُخْمَلِفَكُ يلاف مول 
الْعَبِدِ ذا كَانَ لَه وَلبَانِ یگن ل ل يَفْدِي من أَحَدِهِمًا وَيَدْفَعَ إلى الآحر لِأَنَّ احق مكح لااد سَبَبِهِ وهي الجنَايَةُ الْمُتَحِدَة 
احق يجب لِلْمَفَقُولِ نه ِْوَارثِ خلاقَةَ عَنَهُ فل 


[فتح القدير] 
إذ قَدْ تَقَرّرَ فِيمَا قَبْلُ اَن الْوَاجب الْأَْلِىَ في جَتَايَة الْعَبْد ب هُوَ الدَفْعُ في الصّحيح ودا يَسْقْطُ الْمُوجب بمَوْتٍ الْعَبْدٍ لِقَوَاتِ مَل 


الواجب» إل أنه گان لِلْمَؤْلَ حَقٌّ التَقْلٍ إل الْفِدَاءٍ كما في مال الرّكَاق فَإِذَنْ كَانَ ق 26 الجنَايَة ت مُنْحَصِرًا في الدَفْع عَلَى ما هُوَ 
الْوَاجِبُ الأ ف جتَاية الْعَبْدِ فَإِنْ 1 يَنْحَصِر فيه فما معت حَصْرهِ في الاش بِقَوْلِهِ لا حَق لَه إل الْأَرئنُ وَهَذَا يَكُونُ متَاقضًا 


(342/10) 


مه اله و کی ین کر 
يلك التفريق في مُوجَبهًا. 


قال (فَإنْ أعمَقَه امول وهو لا َعْلَمْ الاي صَمِنَ الْأقَلَ من قيمته ومن رها وَإِنْ أعكَقه بَعْدَ العم ناي وجب عليه الأزشل) 
أن في الأول قث حَقَه قَيَضْمنة وَحَفَهُ في اهما ولا يصب تارا لِْفِدَاءِ أله لا حيار بدُونٍ الْعِلْم» وفي الان صَارَ نتا لن 
الإغتاق عه من الدع فَالإفَدَامُ عَلَيِْ احبيَارٌ مِنْهُ لحر وَعَلَى هَدَيْنٍ الْوَجْهَيْنٍ الَْيِعُ وَايَةُ والذييز والاستيآاذ. لأَنَ كل ذَلِكَ 
م يَْ ادهع وال الْمِلكِ به بخلاف الإفرار عَلَى رواية الأَصل لأ لا نط به حَقٌّ ولج الخنَايَة» فإ امقر لَه يخاطبْ بالدّفع 
إِلَيْه. 1 1 
ولس فيه تفل الْملَكِ باز أن يَكُونَ الامو كما قَالَهُ الْمُقرُ وَأَخْقَهُ الكزْخي بالَْيع وَأَحَوَاتِه لأَنَهُ ملَكُهُ في الظَاهِرٍ فَيَسْتَحِفَهُ الْمُقرُ 
لَه بإقراره فأَشْبَهَ المبْعَ. 

الجواب في الكتاب ب يَنْعَظِمْ الَف وَمَا دُوكَاء وكَذَا الْمَعْىَ لا يلف وَإِطلاق المي يَنْتَظِمُ ابيع بِشَرْطٍ الخیار لِلْمُشْترِي 
نه يزيل الْمِلْكَ, جلاف ما إِذَا گان الَيَادُ ِْبائع وَنَفْضِهء ولاف الْعَرْضٍ عَلَى الع لان الْمِلْكَ ما رال» وَلَوْ بَاعَهُ بَيْعَا قَاسِدَا 4 
صز مارا حقی يُسَلِمَهُ لن الزّوَالَ به بخلافٍ الْكتابَة الْقَاسِدَةِ لأ مُوجَبَهُ يَْبْتْ قبل قَبْضٍ الْبَدَلِ فَيَصِرْ بتفسه راء وَلَوْ بَاعَهُ 
ولاه من الْمَجْنَ عليه فهو مار لاف ما إِذَا وَهَبَهُ مِنْةُ؛ لأ المستجقّ لَه أَحَدَهُ بعر عض وَهُوَ مْتَحَقَّقْ في اة دون لبي 


وَإِعْتَاقٌ 


[فتح القدير] 
لما ذَكَرَهُ فُبَيْلَهُ ِقَوْلِه َم الدّفْعُ فَلِأَنَّ حَقَهُ حَقَهُ مُتَعَلَقٌ به 


(َوْلَُ وَِطْلَاقُ الجَوَابٍ في الكتاب يَنْتَظِمْ النّفْسَ وَمَا دُوها) بريد قَولَهُ صَمِنَ الْأَقَلَ مِنْ قِبِمَتِهِ ومن أَرْشِهَاء وَقِيلَ: بريد به قَوْلَهُ في 
اول البَابٍ وَإِذَا جَىَ الْعَبْدُ جناي خَطَ فَإِنّهُ يَْمَظِمْ النَفْسَ وَمَا دُوعَاء ذا 
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لْمَحَْ عَلَيْهِ بأمْرٍ الْمَوْلى رة إِغتاق الْمَوِلَ فِيمَا گر لِأَنّ فغل الْمَأْمُورٍ مُضَافٌ إِلَيْه وَلَوْ صَرَبَُ فَنَفَصَّهُ فَهُوَ مار إا گان 

عَالِمًا جناي لن حَبَسَ جُزءا مِْهُ وكدًا إذا كائّث بكرا فوَطِتَهَا وإِنْ ل يكن مُعَلًالِمَا فلا لاف التّزويج له عيب من حَيْتْ 

اکم ولاف وط اليب عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَاية لِأنَهُ لا يَنْقْصُ من عَير إغلاق, ولاف الِاسْتخدام لاله ل ينص بالملكء وَيَذَا 
لا يَسْقْطْ به خيّارُ الشَّرْطٍ ولا يَصير مارا بالإجارة وَالرّمْنِ في الْأَظْهَرٍ مِنْ الرَواياتِ. وكا بالإذْنِ في التَجَارَة وَإِنْ ركبَهُ دَيِنّ لِأَنَ 

الْإِؤْنَ لا يه يفوت الدَّفْعَ ولا يُنَقص الرَقَبََ إلا اَن وَل التابة ة أن يّنع من قَبُوله لِأَنَّ الدَيْنَ َقَهُ من جهة الْمَولَ فَلَرِمَ امول 


قال (وَمَنْ قال 


[فتح القدير] 

في الْعتايَة. أَقُولٌ: ل قى ءَ عَلَى ذي فطرَةٍ سَليمَة أَنَهُ لا سَدَادَ لِمَا ذگر ايء أن تأخير التَعَرْضٍ لِإطْلاقٍ ما في اول الْبَاب إلى هُنا 
مع گؤنه بَعِيدًا عن َج السَدَادِ في نَفْسِهِ نَع عن الْحَمْلٍ عَلَيْهِ قول الْمُصَبَفٍِ وَإِطْلَاقُ اواب لِد الإطلاق هُنَاكَ في الْمَسْأَلةٍ لا 
ف ا لجاب كما لا فى عَلَى ذُوِي الَْلْبَاب فَالْمُرَادُ هْوَ الأول لا غیر. 

(قَوْلْهُ وكذَا بالِْذْنٍ في القَجَارَة وَإِنْ ركبَهُ دين لان الْإذنَ لا يفوت يفوت الدّفْعَ ولا يُنقصْ الرَقَبَةَ) أَقُولُ: في التَعْلِيلٍ شىء وَهُوَ أنه إِنْ 
أرَادَ أن الإِذْنَ في التَجَارَةِ وَإِنْ ركبَهُ دَيْنْ لا يَفُوتُ الدّفْعْ 
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o‏ :22 ادي كه عدف ر كه نك د قير و ا / و ھا اام 9 عون 2042 جنك قثو كوا سرح كاده ص 
لِعَبِدهِ إن فتلت فلانا أو رَمَيْته أؤ شَجَجته فأنت حُر) فهو تاز للفداء إن فعَلَ ذلك (وقال زَفْرٌُ: لا يَصِيرُْ محتَارًا لِلفِدَاءٍ لإن 
رلقاى يضرة ‏ يه + لبه رفح قار 0# ع ال ل بل اق لط د م فق عر لقو ارقا الى قد ع 0 
وَفْتَ تَكَلَْمِهِ لا جتايَةَ ولا عِلْمَ لَه بوْجُودِه وَبَعْدَ الجتايّة 1 يُوجَدْ مِنْهُ فغ يَصِيرٌ به مُحْتَارَا) ؛ ألا ترى أَنَهُ لو عَلّقَ الطلاق أو الْعَتَاقَ 
او و BE E ARATE Rs Hk‏ دوهن 4 رچ ع ا هيع را کک عى شور ا و ت و 

بالشَزط م حَلَفَ أن لا يُطَلَقَ أؤ لا يُعْتقَ جد الشَرْط وَنَبَتَ العثق والطلاق لا يَحْنَتْ في ينه تلك كذَا هَذًا. 


وتا أنه عَلَقَ الإغتاق بِاايَة وَالْمُعَلََّ بالشَرْطِ برل عِنْدَ جود الشَرْط كَالْمُئجُرٍ فَصَارَ كما إذَا أَعْمَقَهُ بعد الجَاَة؛ِ ألا يَرَى أَنَّ 
مَنْ قَالَ لامْرَأهِ إن َحَلّت الدَارَ فَوَالَهِ لا أَفْرَئك يَصِيرُ ابْتدَاءُ الإيلاءِ مِنْ وَفْتِ الدُخُولٍ. وَكَذَا إا قَالَ ها إذَا مَرِضْت فَأَنْتِ 
طَالِقَ تلاا فُمَرِضَ حم طَلْقَّتْ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ يَصِيرُ قا لِأَنَهُ يَصِيرُ مُطَلَهَا بعد وْجُودٍ الْمَرَضِء بخلافٍ ما أَوْرَدَ لأَنَ 
عَرَضَهُ طاق أَوْ عِنْقْ يِه الامتتاغ عَنْهُ إِذْ الْيَمينْ للْمَنْع فلا يَدْخْلْ نة ما لا نة الامتتاغ عَنه وَلِأنَهُ حَرضّهُ على مباشرة 
الشرط بتَعْلِيقٍ أَفْوَى الدّوَاعِي إِلَبْهِ وَالظَاهِرُ أَنّهُ يَفْعَلُهُ فَهَذَا دَلَالَةُ الاختيار. 


قال (وإذا فطع الَْبْدُ ية وجْلٍ عَمَْا فذفع إِلَيْهِ بقَضَاءٍ اؤ بغر قضَاءٍ فَأعْتَقَهُ م مات من قَطع اليد فَالْعَندُ صلخ بالاية ون 4 
َه ود على الْمؤلى ويل ِأَوءِ قو أو وا عَنْه) ووجة ذلك وهو أله ذا ]يه وَسرَى َم أن الصلحَ وع بطلا لن 
الصُلْحَ كَانَ 

[فتح القدير] 

بعر رض وَل التاية فهو تْنُوعٌ, كَيْفَ وَقَدْ قال مصلا به إلا اد لول الَايَةِ أن يسع من قَبُولِه وَإِذَا ان لَه ذَلِكَ يَفُوتُ الدّفْعْ 
بعر رضّاهُ قَطْعَاء وَإِنْ أَرَادَ أنه لا يَفُوتُ الدّفْعُ برضا وَل الجنَايَة هو مُسَلَه, لَكِنْ يَلْرَمُ جيتَئذٍ أن يُنْتَمَضَ هَذَا التَعْلِيلٌ جا لو 
صرب الْمَوْلَ الْعَنَدَ الجا فَنَقَصَهُ قله صي مارا لِلِْدَاءٍ هتاك إِذَا گان عَالِمَا الاي كُمَا مَرّ آنفاء مع أنه يجري أَنْ يُقَالَ هناك 
أَيْضًا: إن الضَّرْب وَإِذَا نَقَصَّهُ لا يَفُوتُ الدَّفْعُ بِرضًا وي اناي لَه إذَا رضي أَنْ يأْخْدَهُ تاقضًا وَلَا صّمَانَ عَلَى الْمَوْلَ جَارَ كما 
صَرّحُوا بء وکن اواب عَنْهُ أن فوْلَهُ ولا َنْقْصُ الرَقَبَةَ من تام التَعْلِيلٍ قفي صُورَة ما إذا صَرَبَهُ فَنَقَصّهُ إن ل يَفْتْ الدع 
برضا وَل الاي َقَصّتْ الرَقبَهُ فالتغليل الْمَذْكُورُ هتا 1 جز بكمامه هتاك فَلَمْ يُنْمَقَضنْ بِذَّلِكَ. نَعَمْ في تام فَولِهِ ولا يَنْقْصُ الرَقَبَة 
فِيما ذا رکه دَيْنْ كلام, لِأَنَّ وُجُوب الدَيْنِ في ذِمّة الْعبْدِ نُفْصَانْ لَه لان الْعْرَمَاءَ يَمْبَعُونَ ولي المتاية إذَا دقع الْعَبْدُ ليه ينونه 
بوم كما صَرّحَ به مهو الشرّاح في شَرْح قول الْمُصَئْفٍ إلا أن لوي الاب أن َع من فَبُولِهِ لان الدَيْنَ حَقَهُ من جه 
الْمَوْلَ. وَعَنْ هَدَا قَالَ صَاجب الكاني: وَلَكِنَّ الرَقَبَهَ قذ أْققصث عند وق الدَيْنِ بِسَبَبِ مِنْ جهة الْمَوْل وَهُوَ الإذنْ فَكَانَ لول 


5 


الَْايَةِ أن يع من قَبُولِهِ تاقضًا فَيَلْرَمُ امول قِيمَتُهُ اه فَتَأمَلَ. 


(قَولَهُ ووَجْهُ ذَلِكَ وهو أَنّهُ ذا 1 يُعبِفْهُ وَسَرَى تبن أن الصّلْحَ وَقَعَ باطِلَا) 
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عَنْ الْمَالٍ؛ لان أطْرَافَ الْعَبْدٍ لا يجري الْقِصّاص بَيْتَها وَبَيْنَ أَطرَافٍ لخر فَإِذَا سَرَى تبي أَنَّ الْمَالَ عير واجب» وَإِنَا الوَاجِبُ هُوَ 
القَوَدُ فان الصّلْحُ وَاقِعَا بغي بَدَلِ فَبَطَلَ وَالْبَاطِلٌ لا بُورث الشُبْهَةَ كما إِذَا وَطى الْمُطَلَّقَهَ اللا في عِدَّعَا مَعَ العم متها 
عليه وجب الِْصّاص» خلافٍ ما إذا احق ل امه علَى الإغتاق يذل على قَصدهٍ تجح الصُلح لان الطَهر أن من أفْدم 
عَلَى تصرف يَفْصِدُ تَصْحِيحَة ولا صِحَة له إلا وأنْ عل صلا عن الا وما خث منها وها لو نص عَلَيْهِ رضي الْمَؤْل به 
يصح وَقَدْ رضي الْمَوْلى به لأئه لَمَا رضي بِكوْنٍ الْعَبْدِ عِوَضًا عَنْ الْقَلِيلٍ يَكُونْ أَرْضصَى بكؤنه عِوَضًا عَنْ الگئير فَإِذًا أَغتقَ يَصِحُ 


الصْلځ في ضِمْن الإغتاق ابْتدَاءً وَِذَا 1 غق 1 يُوجَدْ الصّلْحُ ابْتدَاءً وَالصُلْحُ الأول وَقَعَ بَاطِلًا برد الْعَبْدُ إلى امول وَالْأَولِياء 
عَلَى خيرتم في القفو وَالقَدْل. 
وَذْكِرَ في بَعْضٍ النّسَخ: رَجُل قَطَعَ يَدَ رَجُل عَمْدَا قَصَا < الْقَاطِعُ الْمَفُطُوعَةَ يَدَهُ عَلَى عَبْدٍ وَدَفَعَهُ ليه 


[فتح القدير] 

قال صَاحِبُ الْعِتايّة في شَرْح هَذَا الْمَحَلٌّ: رید بان القَرْقٍ بَبْنَ ما إذَا اق وَبيْنَ ما إا 1 يُغبق أَنّهُ ذا 1 يُحْتَفَهُ وَسَرَى تَيَيّنَ أن 
الصُلْح: أي الدَّفْعَ وَقَعَ بطل وَسَعَاهُ صْلْحًا بنَاءً عَلَى ما اخْتارَهُ عض الْمَشَايخ أن الْمُوجَب الْأَصْلِيَ هُوَ الْفِدَاءُ فَكَانَ الدَفْعْ منْلَة 
لصح قوط موجب الا به اه. ۰ 

اقل نره الشَّارِحُ الْعي. أَقُولُ: فيه نَظَ لِأَنَّ الْمُصَبَفَ صَرَّحَ فيما مَرّ بآنَّ الْمُوجَب الْأَْلِيَ هُوَ الدَّهُمُ في الصّحِيح وَقَالَ: 


و 


ويا يط الْمُوجَبْ بْتٍ لعب وات تحن الؤاجب فَكف يم ية الذَفْع هنا حًا على ناء على جلاف ما اختاره 
وَصَحَحَهُ فة فيا قبل وجلاف ما عليه مهُور المُحققين من شاق حم أن صاجب الأشرار بغ أن ذكر ما اختارة غص 
الْمَشَايخ مِنْ أن الاجب الْأَضْلِيَ هُوَ الْأَرْشنُ قال: وَالرَوَاية بخلافٍ هذا في عبر مَؤضِع, وَقَدْ نَصّ محمد بْنُ الحْسَنِ - ره اله - 
لِوْقُوع ذكْره في صُحْبَةِ مَا هُوَ صلخ وَمَا هُوَ إذا أَعْتَقَهُ َدَبّرْ تَرْشد. 

(قَوْلَهُ والباطل لا بُورث الشُبْهَة كما إذا وَطِيَ الْمُطَلَفَة اللات في عدا مَع الْعِلم رمه عليه أَقُولُ: فيه بحت وَهوَ أنه إن ارد 
أن الباطل لا بور الشبهة فيا ذا عَلِمَ بُطلاته كما هُو الظَاهِرٌ ا ذگرۀ في تنطيرهِ حَيْتْ قال فيه مع العم متها عليه فَهُوَ 
مُسَلَّم لكن لا دي نَفْعَا هتا لِأنَّ الدَافعَ 1 يَعْلَمْ َد القُطْعَ يَسْرِي فَيَكُونُ مُوجَبَهُ الْقَوَدُ بَل ظَنَ أنه لا يَسْري وكا مُوجَبَه 
الالء إن ار الْبَاطِلَ لا يُورثُ الشَبْهَة وَإذ ٤‏ َعَم لات فهو وع ألا رى أنه إذا وطى الْمَُلقة اللات في عِدعَا وَل بعلم 
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0 - 


أعْتَقَهُ الْمَفُطُوعَةُ يَدُهُ ثم مَاتَ من ذَلِكَ فَالْعَبْدُ صلْحْ بِالَايَةِ إلى آخر ما ذَكَرْنَا من الرَوَايَةِ. وَهَذَا الْوَضْعْ يَرِدُ إشكالًا فِيمَا إِذَا عَنَا 
عن الْيَد نح سَرَى إلى النَّفْسِ وَمَاتَ حَيْث لا يجب القصاص هُتَالِكَء وَهَاهَْا قال يَب. قل ما ذَكِرَ هَاهْنَا جَوَابُ الْقيَاسٍ فَيَكُونُ 
الْوَضْعَانِ حميعًا عَلَى القاس وَالِاسْتِحْسَانِ. وَقِيلَ بَبَِهُمَا فَرْقَه وَوَجْهُهُ أن العفو عَنْ الْيّدِ صح ظَاهِرًا لان اق كان لَه في الْيَدِ من 
حَيْث الظَهِرُ فَيَصِحٌ العفو طَاهِراء فبَعدَ لك وَإِنْ بل حَكُمًا يَبْقَى مَوْجُودًا حَقِيقَةَ فكفى ذَلِكَ لِمَنْع ؤجوب الْقِصّاص. 

ما ماهتا الصُلْحْ لا بطل الاي بل يُقَرَْهَا حَيْتْ صا عَنْهَا عَلَى مال فَإِذَا 1 يُبْطِْ لجتاية 1 تيع اله بن هذا إِذَا 1 يُعْتِقَهُ 
أمَا إذَا أَعتَقَهُ فَالتَخْرِيجُ مَا ذَكَرْتَاهُ من قَبْلُ. 


قال (وَإِذَا جت الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ لَه جَايةَ وعَلَيْه اَلَف وركم فَأعْتَقَهُ الْمَوِلَ وَل يَعْلَمْ النَايَِ فَعلَيْه قِمَتَانِ: قِيمَةٌ لصَاجب الدَيْنِ 
وَقيمة لِأَولِيَاءٍ الَايَة) ِأَنَّهُ نكف حَفَيْنٍ كل واج مِنْهُمَا مَضْمُونٌ بِكُلّ الْقِيمَةِ عَلَى الاتفراد: الدَفْْ لديا وَالْمَيْعْ رمَا 


فكذا عِنْدَ الاجتماع. وَبمْكِنْ المع ب الَقَينٍ ياء من الرَقَبَة الوَاجدَة بان 

[فتح القدير] 

وٹ الشّبْهَةَ فَيَدْرَاً لد كُمَا صَرَّحُوا به يكاب كارن وهم أَيْضًا هَاهْنَا من فَوْلِه مَعَ العم متها عَلَيْه. 

(فَوْلْهُ اما ماهتا الصلَحُ لا بطل الاي بن قرا حَبْتْ صا عَنْهَا عَلَى مَالٍِ) فَإِذَا 4 تَبْطن الاي منغ الْعقُوبَُ) أَقُولُ: يرد 
ل بعر ُهَا أنَّ الصْلّح لا سقط مُوجَب الَْايَة بل يُبقيه يُبْقِيهِ عَلَى حاله فهو مو 
كيف وَقَدْ صَرَّحُوا في صَذرِ 
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يُذْفْعَ إل وَل التاية يَدَ هه ثم باع ِلْعْرَمَاءِ فَيَضْمَنْهُمَا بالإثلافٍ لاف ما إِذَا أَتلَقَهُ أَجْبَيٌ حَيْثْ جب قيمَةٌ وَاحَِدَةٌ للْمَوْلَ وَيَدْفَعْهَا 
الْمَوْلَ إلى الْعْرَمَاِ لأ لبي إا يَصْمَنْ لِلْمَوْلَ كم اليلكِ فلا يَطْهَرُ في مُقَابََيهِ الح لِأَنّهُ دونه وَهَاهَْا يجب لِكُلّ وَاجِدٍ 
مهما يلاف اق فلا تزجيح فِيَطْهَرَانِ فَيَصْمَئُهُمَا. 


قال (وَإِذَا اسْتَدَانَتْ الْأَمَةُ الْمَأَذُونُ ها أككرَ من قيِمَتهًا 2 وَلَدَتْ فَإِنَهُ يُبَاعُ الوَلَدُ مَعَهَا في الدَّيْنء وَإِنْ جَنَتْ جِتَايَةَ 1 يُدْفَعْ الوَلَدُ 
مَعَهَا) وَالْفَرْقَ أن الدَيْنَ وَصْفٌ حُكْمِيٌ فيها اجب في ذمَتها مُتَعَلّقْ ِرَقَبتَهَا اسْتِيفَاءَ فَيَسْرِي إلى الْوَلَدِ كَولَدٍ الْمَرْهُوَةء بخلاف 
النَايَة لان خوت ف ذمّةِ الْمَولَ لاني ذتهاء وما بُلاقيه أ َر الْفغلٍ الحقيقِيَ وَهُوَ الدّفْعْ وَالْسَرَايَةُ في الْأَوْصّافٍ الشَرْعِيّة 


ر ھار کے 


[فتح القدير] 

کتاب اَِْايَاتٍ بان مُوجَب الَْْلٍ الْعَمْدٍ الَْوَدْ إلا أن يعو الأَوْلياء أؤ يُصَاحُواء فَقَدْ جَعَلُوا الصْلْح كَالْعَفْو في إسْفَاطٍ مُوجب 
اة إن ريد بدَلِكَ أن الصّلْحَ لا يَُافِ بوت مُوجب ْنَا في الْأَصْلٍ بل بُقَرَرْ ذَلِكَ حَيْتْ وَقَعَ الضلْحُ عَنْهُ عَلَى مالم وَإِنْ 
سقط غد تق الح فهو ملم لكن لا يم يِذ فَوْهُمْ فاا ت تبط اناي 1 ميخ العفو إذ لا يرم مِنْ عدم بان 
الجتاية 


ر 
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قَالَ (وَإِذَا گان الْعَبْدُ لرل رَعَمَ رجاه حر أَنَّ مَوْلاه أَعْتَقَهُ فَمَتَكَ الْعَبْدُ وَل لِذَلكَ اليل الا نے ل لان لَمَا رع 
و ل زعم رجحل احر ال مو و عم شيءَ له) ١‏ زعم 


أن مولام أك ققد ادع الذي ةَ عَلَى الْعَاقَلّة وَأبْراً الْعَبْدَ وَالْمَوْل إلا أَنَهُ لا يُصَدَّ دَق على العافلة ن غير حجّةٍ خُجَة 


قال (وَإِذَا ابق الْعَبْدُ فَمَالَ لِرَجْل قَتَلْتْ أَحَاك حصا وَأ عَبْدٌ وَقَالَ الآحَرُ فَتَلّعه وأنت حر فَالْقَوْلُ قول الْعبْد) لاله نكر 


للصَمَانِ لها أنه أَسْتدَهُ إلى حالَة مَعْهُودةٍ مَافية لِلصّمَانِ إذ اكلام فيمَا إذَا عرف رق وَالْوْجُوبُ في جتاية الْعَبْدِ عَلَى الْمَوِلَ 
دَفْعًا أَوْ فَدَاءً وَصَارَكُمَا إِذَا قَالَ الْبَالِعُ العَاقل صلقت امْرَأَقٍ وَأَنَا صي أو بغت داري وان صي أو قال طلْفْت امْرَأت وَأنَا نون 
و بغت داري واا نون وقد گان جُنُونُهُ مَعْرُوقًا گان الْقَوْلَ قَوْلَهُ لما ذَكَرْنا. 


4 وج ع دو ر ف 4 ١‏ ف 6 و د .ركز 1 7 E E O‏ 
قال (وَمَنْ أغتق جَارِيَةَ م قال ها قَطَعْت يدك وَأنتِ أَمَتي وَقَالَتْ فَطَعْتَهَا وَأَنَا خُرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْفاء وكَدَلِكَ كل مَا أخدّ منه إل 
الماع وَالْعَلّهَ اتخائ 


[فتح القدير] 
عى بوتا في الْأَصْلٍ عَدَمْ امتناع الْعقُوبَة بعد مق قق الصّلّح عَنْهَا كما هُو الال فِيمَا كن فيه بل لا يَِمُ ينيد الفُرق رسا يَنَ 
صُورَيَ العفو وَالصّلح, إِذْ الْعَفْوْ أَنْضًا لا باي نُبُوتَ مُوجَبٍ الاية في الأضل قَبْلَ الْعَفْوكُمَا لا ْفى 


(قَوْلَهُ وَمَنْ ۾ أَغْكقَّ جَاريَة م قَالَ ا قَطْغْتْ يدك وَأَنْتِ متي وَقَالَتْ بل EEE‏ وان َة خَْةٌ فَالمَوْلُ قَوْه) قال صاحبٌ الْعَايَة: : هو 
السا أْصًا تاها على إستاد الإفرار إلى حالة ماف ِلسّمَانٍ. أَقُولُ: لس هذا سيب لن مق هذه الْمَسألة الي جوا 
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وَهَذَا عِنْدَ أي حَنيفة وَأي يُوسُْفَ رَحْمَهُمَا الله وَقَالَ مُحَمَدُ: لا يَضْمَنْ إِلّا سَيْنَا قائمًا بِعَيْبهِ يُؤْمَرُ برَدّهِ عَلَيْهَا) لاله مُنْكِرٌ وُجُوبت 
الصَمَانِ لِإِسَْادِهِ الْفغل إلى حَالَةِ مَعْهُودَةٍ مُنافِيَةِ لَه كما في الْمَسْألَةِ الأول وَكُمَا في الوط والغلة وني الشَيْءِ الْقَائم أَقَرٌ بيَدِهَا 
حَيْثْ اغترف الخد ِنها ثم عى املك عَلَِهَا وهي مُنكرة اقول قول اْمنْكر لهد يمر بالر إبهاء وما أنه قر بسب 
اي يره فلا يكوت الْقَْل قَوْلَه كما إذا قَالَ لِه فَمَأْت عَيْنَكَ الْيُمْىَ وَعَيْن الْيْمْى صَجيحة ي فقئث وَقَالَ 
امقر لَهُ: لا بل فَقَأَا وَعَيْئْكَ الْيْمْىَ مَفْقُوءَةٌ قن الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقَرّ لَه وَهَذًا لِأَنَهُ مَا أَسْنَدَهُ إل حَالَةِ مُنافِيَةٍ ِلصَّمَانِ لِأَنَهُ يَضْمَنْ 
يدها 7 قَطَعَهًا وَهِيّ مَدْيُونَة وكا يَضْمَنْ مَالَ الحَزِيَ إا أَحخَذَهُ وَهُوَ مُسْتَأَمَنٌ لاف الوَطْءٍ وَالْعَلَة لان وَطءَ الْمَوْلَ أَمَنَهُ 
الْمَدْيُونَةَ لا وجب الْعْفْنَ وكَذَا أخذه من 

[فتح القدير] 

إشتاد الإفرار إلى حَالَةِ مُنَافيَةِ لِلصَمَانِ كُمَا في الْمَسأَلَةِ الأول وَإِلَّا لما گان الَْوْلُ قو بل گان يَبْ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَوْلَ 
الْمْقِرَكمَا في الْمَسَألَةِ الأول وا مَبْىَ هذه الْمَسْأَلَةِ عَلَى أله أَقَوّ بِسَبَبٍ الصّمَانِ نم اذَعَى ما يره فلا يُسْمَعْ قله إل َة كما 
يَظْهَرُ ما ذكر في الكتاب في تَعْلِيلٍ جَوَابٍ هَذه الْمَسْأَلةِ. نَعمْ مَبْنَاهَا عَلَى قول بحم إسْنَادُ الإفرار إلى حَالَةٍ مَافية للصَمَاب إل 
أن فَوْلَهُ لَيْس بمْطابِق واب هذه الْمَسْأَلة وَإِنا ذكِرَ هُنَا بطَريقٍ الاسْتِطْرَادٍ لا الْأَصَالَةِ فما معن بتاءِ هَذِهِ الْمَسأَلَة التي گان 
جَوَايًْا عَلَى قول اي حَدِقَةَ واي يُوسْفَ گما صرح به في الكتاب عَلَى أَضْلٍ قول نحم فيها. 


(قَوْلَهُ وڏا يَضْمَنْ مَالَ الخَرِيَ إذا أَحَذَهُ وهو مُسنتأمَن) قَالَ صَاحب الْعَايِ: ليس لَه تعلق ا كن فيه من مَسْألة الْقَطع لَه 
ذگرة بائ مسأل أخرى. صُورتًا: مُسْلِمْ دحل دار ازب امان وأَحَدَ مال حزي أَسلمَ ازيم م حرجا إلا فََالَ له الْمُسْلم: 
أحذث ينك مالا ونت زي فال بل أَحَذْت مني وأنا نلم وإ عى جلاف دا قبل. إن صح ذلك قوج قول نَم أله 
أسَْد إفََاَةُ إلى حَالَةٍ مغهودة مافية ِلصّمَانِء وَوَجْهُ فَويِمَا أنه ليس كَدَلِكَ لِأَنَّ مال الرِيَ قَذ يُضْمَنْ إذا أَحَدَهُ ْنَا فان قَذ 
قر ِسَبَبٍ الصَّمَانٍ ثم ادَعَى ما يره فلا يُسْمَعْ إلا عة إلى هتا كلامة. أَقُول: فيه نبد من الاختلال آم أ قلا َوْلهُ ليس 
له تعلق جا تن فيه من اة القع تمنو فَإنَهُ إن 2 يكُن داخ في مَسألة القع تفه إل أنه تظبز فا لاشتراجهما في الْعِلَة 
حَيْتْ 1 يُوجَدْ في کل مِنْهُمَا ساد الإفرار إل حالة كافية لمان عِنْدَهُمَا: وگؤنة تظیرا لِمَا ن فيه تعلق خض ب ِن التَنظِيرَ 
كير الْْقُوع في اسْتدْلالاتَمْ شَائعْ فِيمَا بَيَِهُمْ. فَصَّارَ قَوْلْهُ هتا ودا يَضْمَنْ مَالَ الخَرِيَ إذَا أَحَدَهُ وَهُوَ مُسْعََمَنْ مَنْلَةِ فَوْلِهِ فيمَا 
قبل كُمَا بد قال لِعيرِهِ فَقَأتْ عَيْتك الْيْمْىَ وَعَيْف اليم صَّحِيحَةٌ !1. وَأَمَا َي 
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عَلْتَهَ وَإنْ كَانَتْ مَذْيُوتَهَ لا وجب الضَّمَانَ عَلَيْهِ فَحَصّل الْإِسْتَادُ إلى حَالَةِ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةِ لِلِضَّمَانِ. 


قال (وَإذَا مر الْعبْدُ المخجوث عليه صا حرا بقغل رَجُلٍ كله فَعَلَى عَافلَة المي الديَُ) لاه هو الْقَاتِلُ حَقِيقة وَعَمْدَهُ وحَطَوُه 
سَوَاءْ عَلَى ما بنا مِنْ قبل (ولَا شَيْءَ عَلَى الآمر) ذا ذا گان الْآمرُ صبًا لاما لا يُوَاحَدَانِ بأَْوَاليِمَا؛ لأَنَّ الْمُوَاحَدَةَ فِيهًا 
ار ازع وما أخث ذف ولا جوع لتاقلة الي على الي الاب بد يفوت على الع الاب بغد الإختاق لآ 
عَدَمَ الاغتبارٍ مح الْمَؤل وقد وال لا ِنفْصَانٍ أَهْلِية اع لاف المي له صر الْأَهلِيِ. قال (وكدَلِكَ إن أَمَر عَندا) مَغتاة 
اَن يَكُونَ الآمر عَبْدَا وَالْمَأمُورُ عَبْدَا تَحْجُورًا عَلَيْهِمَا (يحَاطَبُ مَوْلَ الْقَاتِلٍ بالدّفْع أو الْفدَاءِ) ولا جوع لَهُ عَلَى الأول في الالء 
وجب أن يَرْجِعَ بَعْدَ الْعثتي بقل من الْفدَاءٍ وَقيمَة الْعبْدِ لاله عير مُضْطَرٍ في َفْع رياد وَهَذَا إا گان اقل حا ودا ذا كَانَ 
عَمْدَا وَالْعبْدُ الال صَغِيرا لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأء اما اذا گان كبيرا يجب الْقِصّاصٌ انه ين خر وَالْعَبْدِ. 


قال (وإِذَا قَعَلَ الْعَبْدُ رَجلَيْنِ عَمْدَا ولل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلِّانِ فَعَمَا أَحَدُ ويي كل واج مِنْهُمَا فَإِنّ الْمَوْلَ يَدَْعْ نِضْقَهُ إلى الْآحَرَْنٍ 
أو يَفدِيه بعَشَرَة لاف دِرَهَم) لاله لما عَمَا أَحَدُ وَل كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا سَقَطّ الْقِصّاص وَانْقَلَبَ مال فَصَارَ كما لَوْ وَجَب الْمَالُ مِنْ 
الابدَاءء وَهَدَا لان حَمَّهُمْ في الرَقبَِ أ في عِشْرِينَ ألا وقذ سط نَصِيب الْعَافِيينِ وَهْوَ الصف وَبقي الصف (فَإِنْ گا فل 
أَحَدَهُْما عَمْدَا وَالْآخَرَ خَطّاً فَعَمَا أَحَدُ وَلِنّنْ الْعَمْدٍ فَإِنْ قَدَاهُ الْمَوْلَ قَدَاهُ جَمْسَة عَشَرَ أله حَمْسَهُ آلافٍ للَّذِي ي يَف من وَلِِي 
لْعَمْدِ وَعَشَرَهُ آلاف لِوَلِينَ الخطأ) لاله لما انْقَلّب الْعَمْدُ مال گان حق ولم اخ في كُلّ الدِيّة عَشَرَةَ آلاف, وَحَق أَحَدٍ وَلئّنْ 
الْعَمْدِ في نِضْفِهًا حَمْسَةَ آلاف. ولا تضبق في الْفِدَاءٍ فَيَجِبُْ خَمْسَةَ عَشَرَ ألما (وَإِنْ دَفَعَهُ دَفَعَهُ إلَبْهِمْ أَنْلانًا: لَه ولي خط 
وله لعي الْعَاف من وَلِيّنْ الْعَمْدِ عِنْدَ أبي حَنيفة وَقالا: يَدْفَعْهُ أَرْبَاعًا: تلان أَرْبَاعِهِ لوَلِيّنْ اخ رغه لول الْعَمْدِ) فَالْقِسْمَةُ 
عِنْدَهُمَا بطريق الْمُتَارَعَةَ 


[فتح القدير] 
َإِذَنَ قله وَوَجْهُ فَوْهِمَا اه ليس كَذَلِكَ لِأَنَّ مَالَ الَرِيَ قذ يُضْمَنْ إذَا أَحَدَهُ دتا لس بشَرْح مُطَابقٍ لِلْمَشْرُوحء وَإِعا لْمُطَابقَ لَه 
ان بُقَالَ: لن مَالَ الحَريَ قَدْ يُضْمَنْ ذا أَحَذَهُ وَهْوَ مُستَامَن تَدَبّرْ 


(قَوْلَهُ وَإِنْ دَفَعَهُ دَفَعَهُ لبْهِمْ أَنْلانًا: لاه لول الحَطَء وله لر الْعَاف من ولم الْعَمْدِ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رمه الله -, وَقَالَا: 
يَدْفَعْهُ أَرْبَاعَا إ) قَالَ صَاحب التهاية: وَأَصْلْ هدا مَا اتقَقُوا عَلَيْ وَهُوَ 
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فَيْسَلمُ النصف لوَلِيَئْ اط بلا مُتَارَعَة وَاسْتَوَتْ مُتَارَعَةُ الَْرِيِقَنٍ في ال لنصفٍ الآخَر فَيَتَنَصَفُ فَلِهَذًَا رة و أَرْبَاعًا. وَعِنْدَهُ ر و 
بطريق الْعول والْمُصَارَةِ ألا لان اق تعلق بالرَّبَةِ أَصلْهُ اليك الْمُنكغرقة ليون قيضرب هدا بالكل ودَلِك بالتَضْفٍ, 
وهه الْمَسْأَلَة تظَائرُ وَأَضْدَادٌ ذگزتاها في الزيَادَاتِ. 


عقا نِضْفَ تصِيبه إلى الآحرِ أو يديه برع الَية) وذگر في غص النْسَح فكل ولا اء والْمُرَادُ الريب أَنْضَاء وذگرَ في بَعْضٍ 
شخ قول محمد مع أي عيفد وَدَكرَ في الزَِادَاتِ: عَبْدٌ فل مَوْلَاه وله اتان فَعَمَا أَحَلُ لابين بطل ذَلِكَ كله عِنْدَ أبي حَبِيفَة 
خمد وعند أي بُوسف اواب فيه كواب في مسنألة الكتاب. 


[فتح القدير] 

أنَّ قشم الْعَينِ إذَا وَجَبَتْ بِسَبَّب دين في الذَّمَةِ كَالْعَرِمَيْنِ في الترگة وَتَحْوِهَا گات الْقِسْمَةُ بطري الْعَوْلِ وَالْمُضَاربَةَ لِأَنُّ لا تَصَائْقَ 
في الدّمَةِ فَيَثبْتْ حق کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْكمَالٍ فَيَضْرِبْ يجْميع حَقَه. اما إا وَجَبَتْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ ابتدَاءَ لا بسب دين 
في الذّمَةِ كُمَا في مَسْأَلَةِ بَيْع الْفُضُونَ وهي اد فُضُولًِا لو باع عَبْدَ إِنْسَانِ كله وَفُصُولِيًا حر باع نِصْفَهُ وَأَجَارَ الْمَوْلَ الْبَْعينِ گان 
الْعَبْدُ بن الْمُسْتِيَينٍ ربعا وَكَانَتْ لْقِسْمَةُ بطريق الْمُتارَعَةِ لأ احق النَابتَ في الْعَيْنِ ابْبدَاءَ لا يَنْْتُ بِصِفَةٍ الْكُمَالٍ عِنْدَ 
الْمُرَاحمَةِ لان اْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ تضيق عَنْ الَْقَْنٍ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالٍ. 

وَلَمّا تبت هَدًا قال أَبُو يُوسُفَ ومد رهما الله في مَسْأَلَتِنَا هَلِهِ: 
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وَل يكر اختلاف الرَوَايةِ. أي يُوسُْفَ - رَحْمَهُ الله - أذ حَقَ القصّاص نَبَّت في الْعَبْدِ عَلَى سَبِيلٍ الشّيُوع, لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْل لا 
3 اسْتِحْفَاقَ القصّاص َه دا عَنَا أَحَدُهْمَا انْقََب نَصِيب الْآخَر وَهُوَ النَضْفُ مالا غير أله شَائِعٌ في الكل فَيَكُونُ نِصْفهُ في 
نَصِيبهِ الصف في تصيب صَاحِيِهء فَمَا يَكُونُ في نَصِيبهِ سَقَطَ صَرُورَةَ أن امول لا يَسْتَوْجِبْ عَلَّى عَبْدِهِ مال وما گان في نَصِيبٍ 


صاحبه بقِي وَنِضْفُ الصف هُوَ الرُبْعْ فَلِهَدَا يُقَالُ: اذْقَعْ نف نَصِيبك أو افْتَدَاهُ بيع الدَية. وما أَنَّ مَا يب من الْمَالِ يَكُونُ 
حَقَّ امقول لأ دل دمه وَهدَا تُقُصَى من يوه وتتقَدُ به وصَاياة م الور فونه فيه عند الماع من حَاجيِه وَالْمَؤْلَ لا 
يستؤجب عَلَى عبد ينا فلا كله الور فيه. ش 

[فتح القدير] 

لاله أزباع الْعَبْدِ الْمَدْفُوع لول حط وَربْعْهُ لماكت من وَل الْعَمْدِ. لأ حَقَّ وي الْعَمْدِكَانَ في جميع الرَقَبََ فَإِذَا عَنَا أَحَدُهُمَا 
بطل حَقَ وفرع الصف فَْتعَلَّْ حَقُ وَل الحا بدا الصف بلا مُتارَعةِ بتي الصف الْآحَرُ وَاسْمَوَتْ مَُارعَةُ َي الحا 
وَالسَاكِتٍ من وَل الْعَمْدٍ في هَذَا الصف فَصارَ هَذَا الصف بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ بَْنَهُمَا بطريق الْمُتارَعَةٍ أَرْبَاعَا كما 
ولي حَنِيفَةَ - رج اله - أن أل حَقهِمَا لَيْسَ في عَبْنِ اعد بل في الأزش الَذِي هو دل املف وَالْقِسْمَهُ في عبر الْعَيْنٍ 
َكُونُ بطريقٍ الْعولِ وَاْمُصَارََ وَهَدَا لأ حَقَ وَل الحا في عَشْرَةٍ وَحَقّ شريك الْعَاني في َة فَيَضْرِبُ كل واج مِنْهُمَا صق 
كُرَجْلٍ عَلَيِْ تاه آلاف ركم أَلْفْ لِرَجْلٍ وَأَلفَانٍ لحر مات الْمَذْيُونُوَتَرَكَ ألما كانت التَكةُ بين صَاحِِْ الدَيْنِ ااانا بطريق 
الْعَول وَالْمُصَارَبَةٍ تلاا لِصَاجِب الْأَلْمَبنِ وَُلْنْهَا لصاجب الالء فَكَذَا ماهتا لاف بَيْع الْفضْوِي, لِأَنَ 
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[فَصْل فكل عَبْدَا خَطا] 

(فضل) . 

(وَمَنْ قَمَلَ عَبْدَا حَطاً فعََيْهِ قيمع لا تراد عَلَى عَشَرَةٍ آلافٍ دِرْهَمء فَإِنْكائث فَِيمَيْهُ عَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَم أؤ أكثرٌ قضى لَه بعَشَرَةٍ 
آلافٍ إلا عَشَرَة وف الأَمَةِ إذا رادت قيمَُها عَلَى الدَية حَمْسَهُ آلافٍ إلا عَشَرَةً) وَهَذَا عند أي حَبِيقَةَ وَمحَمّدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
وَالشَافِِيُ: جب يمه عة ما بقث وَلَوْ عَصَب عَبْدَا قيمئة عِشْرُونَ ألا فَهَلَكَ في يَدِه جب قِيمَمهُ عة ما بَلَعَتْ بالإجماع. 
ما أ الان بل اماي ودا جب لمو وهو لا بلك لعن إلا من حب الما وأ قكل اْعبِدُ ابيع قبل لض يَبْقَى 
الْعَقْدُ وَبَقَاؤْهُ بِبَقَاءٍ الْمَالِيّةِ ألا أو بَدَلّ وَصَارَ گقليل الْقيمَة وَكالْعَصْب. 


[فتح القدير] 

املك يَنْبْتُ لِلْمُشْترِي في الْعَيْنِ ابتدَاءً إلى ها أَشَارَ الإِمَامُ قَاضِي حَانْ وَالْمَحْبُوِيُ في الجامع الصّغِيرِ إلى هتا كاامُة. وَافَكَفى 
أ ي هذا ارح ميان اها تة ومغراج لان أُول: فيه ر لان لصيف صرح في أوالي ذا لباب باد اواج 
اللي في جتاية الْممْلُوكِ هو الَف وڌا يفط الموجب بوت الْعبْدٍ لِقََاتِ َل الؤاجب ون گان امَو حَق النَقْلٍ إلى 
الِْدَاءٍ كُمَا في مَالٍ الاق وَصَرَّحَ به أَيْضًا عَامَةُ لُْمَّهَاءِ في كُمِهِمْ فَمَا مَعْيَ بَِاءٍ قول أي حَدِيقَة في هَذِهِ الْمَسْأَلةٍ عَلَى أن أصْلَ 
ڪڦَهمَا ليس في عَيْنِ الْعَبْدِ بل في الْأَرْشِء وَهَلَّا يفضي هدا أَنْ يون الْوَاجبْ الْأَصْلِيٌ في جتاية الْمَمْلُوكِ هُوَ الْفِدَاءُ دون ذَفْع 


لَمّا فَرَعَّ من بَيَانِ أَخكام جتاية الْعَبْدِ ن في بَيَانِ أخكام الَايَة عَلَى الْعَبْدِ وَقَدَمَ الول تَرْجِيحًا بانب الْفَاعِاِيََ كلا في الْعنَايَة 
وَهُْوَ حَقُ الْأَدَاءِ. وقال في الاي ع غَايَةِ الَْيَانِ: إا قَدَمَ جتَايةَ الْعَِيدٍ عَلَى الاي عَلَيْهِمْ لن الَْاعِلَ قَبْلَ الْمَفْغُولٍ وْجُودًا فَكَدَا 
تَْتِيباد أَقُول: فيه بث لان إن أريدَ أن دات الْقَاعِلٍ قبل ذَاتِ الْمَفْغُولٍ وُجُودًا فَهُوَ مَنُوعٌ إذ جوز أن يون وُجُودُ ذَاتِ 
الْمَفْعُولٍِ قَبْلَ وُجُودِ دَاتِ القع مُه طَوِيلَة متا يجُورُ أَنْ يكُونَ غ غْمْرُ الْمَجْيّ عَلَيْ سَبْعِينَ سَنَةُ أؤ أككْرَ وَعْمْرُ اجان عِشْرِينَ 
سَنَةَ أو اقل إن أريد أن فَاعِِيةافَاعِلٍ قبل مفغو ُوليّة الْمَفُْولٍ وُجُودًا فهو أَيْضًا مَنُوعٌ فَإِنَّ الْمَفعُولِيةَ وَالْمَاعِِيةَ تُوجَدَانِ مَعَا في 
آنِ واحد وَهُوَ آنُ علق الفغلِ الْمُتَعَدّي الْمَفْعُولٍ بوْقُوعِهِ عليه إِذْ قَبْلَ ذَلِكَ لا يَتَصِفُ الْمَاعِنُ بِالْفَاعِِيّة و لا الْمَفْعُولٌ 
باْمفغولية وك 
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أي حَنِيفَة وَُحَمَدِ قله تَعَال إوَدِيَةٌ RE‏ ل أَهْلِه1 [النساء: 92] أَوْجَبَهَا م مُطلقاء وهي اسم لواب ُقَابَلَة الْآدَميّة 
فيه مَعْىَ الْآدَمِيّة خی گان مُكلَمًاء وَفيه مَعْقَ الْمَالِيَّ وَالْآَدَمِيَةُ أَعْلَاهُمًا فَيَجِبُ اعارا بإِهْدَارٍ الْأَذْىَ عِنْدَ َعَذرِ 56 بَيْتَهُمَا 
5 الْعَصب مُقَابَلَة الْمَاِيََّ إذ الْعَصْب لا يُرَدُ إلا عَلَى الْمَالِء وَبَقَاءُ الْعَقْدِ يَتْبَعْ ا حَقٌّ يَبْقَى بَعْدَ قله عَمْدَا وَإِنَْ ل 


يكن القصاص بدلا عَنْ الْمَاليَة فَكَدَلِكَ أَمْرْ الدَية و وني قَلِيلٍ الْقَيمَة الْواجب ب اة الآد مّة إلا أنه لا سَنْعَ فيه فََدَرْنَاهُ بقيمته 
راء بخلافٍ كبر الْقِيمَة لِأنَّ قي قيمَة خُر 


[فتح القدير] 

ذلك غَيْدُ حَافٍ عَلَى الْقَطِنِ الْعَارِفٍ ِالْقَوَاعِدِ. 

(قَوْلَهُ وَلأي حَبِيقَةَوَتحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله قَوْله تعَالَ 0 مُسَلَّمَةُ إلى أَهْله] [النساء: 92] أَوْجَبَهَا مُطْلَهَا وهي اسْمْ لِلْوَاجِبٍ 
بَُابَلَةِ الْآدَمِيّة) وجه الِاسْتدْلَالٍ أن الله تال اجب الدِيَةَ مُطْلَقًا فِيمَن فكل حَطاً حرا گان أَوْ عَبْدًا. وَالدِيَةُ اسْمٌ اجب مُقَابَلَة 
لآدَمِيّ گذا في الْعايّة وَعَيرِهَا. أَقُولُ: لِقَائلٍ أَنْ يَقُو لَ: لؤعان الْوَاجِبْ فِيمَنْ فكل الْعبْدَ أنْضًا خَطَأ هو الدَيَةُ التي تَكُونُ وَاجِبَة 
بمُقَابَلَةٍ الْآدَمِيّة گان يَنبَغي أن لا تَتَفَاوَتَ دِياث الَْبيدٍ في الْمِقَدَارٍ لِتَسَاوِيهِمْ في الْآدَمِيَ كما لا تَعَفَاوَتُ دِياث الْأَحْرَارٍ في الْقِيِمَةٍ 
مرو ف يك - 5 أَشْرَفَ من بَعْض بِوْجُوهِ شق مَعَ أَنَّ دِيَاتٍ الْعَِدِ تَعَقَاوَتْ في الْمِفْدَارٍ بحسب تَفَاوْتِ 

رقو ا فيه مَعْىَ 7 ية حَقّ گان مكلا وَفبه مغن الْمَالِيَّ وَالْآدَمِيةُ أعلَاهًُا فَيَجِبْ اعَبتبَارُها بإِهْدَارٍ الْأَذْىَ عِنْدَ تَعَذّرِ الع 
VES‏ بَيْتَهُمَا) قَالَ صَاحِبُ العتاية ية في شرح هذا الْمَحَلَّ: وَلأَنَّ فيه مَعْىَ الْآَدَمِيَةٍ ةح حئی كان گلا پلا خلا وَفِيهِ مَعْىَ الْمَالِبَةِ حَقّ حَةٌّ 

5 عَلَيْه الْمِلْكْ بلا خلاف وَالْآدَمِيهُ أَعْلَاهمًا لا عله یجب اغتبازكا هدار الأَذىَ عِنْدَ د عدر المع بَيْنَهُمَا إِذْ الْعَكْسْ يفضي 


إل إِهْدَارِهمًا جميعَاء لأ الْآدَميةَ اأص لِقِيَام الْمَالِيّهِ اء وني إِهْدَارٍ الْأَصْلٍ ِهْدَارُ التابع» وَإِهْدَارْ أَحَدِمما وی من إِهْدَارِهمًا الْتَهَى, 


واغترض عليه عض الْفُصَلاءٍ أله مَنْفُوضٌ بِصُورَة الْعَصْب فإ فها إِهْدَارَ الْأَصْلٍ دون التابع انکھی. أَقُولُ: لیس هَذَا بوَارِدِ قن 


هدار أَحَدِهمًا إا يُعصّوَرُ فيمَا إا ؤجة إِنْلَافُهُمَا معا فاع أَحَدُهَُا وَأَهْدِرَ الآحَرْ بان يُعْطَى لإثلاف أَحَدِهمًا حُكُم شَرْعِنَ ذُونَ 
ناف الْآخَرِكُمَا فيما تن فيه فَإِنَّ في قَثْلٍ الْعَْدِ إِنْلاف آدَمِيّةِ وَمَاليّةِ مَعَا بخلافٍ الْعَصْب إذ لَيْسَ فيه إثلافْ الْآدَمِيّة أصْلا. 
وَإِعَّا الحاصِل به إثلاف الْمَاليّة بإَاَة اليد الْمُحِقّةَ عَنْهُ وَإِنَْاتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةَ فيه كما أَسَارَ إلَيْهِ الْمُصَبَفُ بِقَوْلِهِ وَضّمَانُ الْعَضْبٍ 
بمُقَابَلَة الْمَالِيّهَ إذ الْقَصْبُ لا يُرَدُ إلا عَلَى الْمَالِ فَحَيْتْ ل بُوجذ فيه إثلافٌ الآَدَميّة 1 يَلْرَهْ فيه إِهْدَارُ الأصْلِ الذي هو الْآدَمِيّكُ 

ود مَعْىَ إِهْدَارِهِ أَنْ لا يُعْطَى لإثلافه حُكُم شَرْعِينٌ فَإِذَا 1 وجڏ إثلافة 1 يُمَصَوَرْ أَنْ يرب عليه كم شَرْعئ فمن أَيْنَ يَلَرَم 

إِهَدَاره ؛ تفكز. 

(قَوْلَهُ وني قَلِيلٍ الْقِيمَةٍ الاجب يقابل الآدميّة إلا َه لا سَمْعَ فيه فَقَدَرْاهُ مته رَأيا) أَقُول: فيه إشكال, إِذْ قذ تَقَرَرَ في عِلْم 


الْأُصُولٍ وَشَاعَ في عِلم الفرُوع بَا 


)355/10( 


مُقَدََة بعشَرَةٍ آلافِ دَرْهَم وَنَقَصْنَا مِنْهَا في الْعبْد ِظْهَارا لانخطاطٍ رنبته. وَتَعْيِينُ ع ال عشَرَةٍ بار عَبْدِ الله بْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا 


رر هو ا م 


-. قَالَ (وَفٍ يَدِ الْعَبْدِ نضفُ قيمته ل نوا على نس الف إلا سإ اليد من الذي يتفه غر عنُص هذا 
الْمِقْدَارُ إظَهَارَا لانطاط رَنْبَه وکل مَا يُقَدَرْ من دِيَة ار فهو مُقَدَر من قيمَة الْعَبْدِ لِأنَّ الْقِيمَةَ في الْعَبْدِ كَالدَيّة في ار إِذْ هُوَ 
بَدَلُ الدّم عَلَى مَا فَرَرَْاهُ وَإِنْ عَصَب أَمَةَ قِيِمَنْهَا عِشْرُونَ ألما فَمَانَتْ في يَدِهِ فَعَلَيْهِ قَامُ قِيِمَبِهَا لما نّا أن ضّمَانَ الْقَصْب 


ضَمَانُ الْمَاليّة. 


قل (وَمَنْ قَطّعَ يَدَ عَبْدٍ فأعْتَقَهُ ْمَل ثم مَاتَ من ذَلِكَ فَإِنْ گان لَه ورنَةٌ عير امول فا قصّاص فيه وإ أُفْمْصّ من وَهَذَا عِنْدَ 
اي حَنِيفَة واي يُوسُفَ. وََالَ مُحَمَدٌ: لا قصًا قصّاص في ذَلِكَ وَعلَى الْقَاطِع ارش اليد وَمَا تَقَصّهُ ذَلِكَ إلى أَنْ يَعْتَقَهُ وَيَبَطْلْ الْمَضْل) 


وا ت جب الْقِصّاص في الْوَجْهِ الْأَوّل لاشتباهِ مَنْ لَه الح 


[فتح القدير] 

أن الرّأي وَالْقِيَاسَ لا يَخْريَانِ في الْمَقَادِيرِِ بل إا تغرف الْمَقَادِيرُ بالسّمْع فَكَيِفَ ُو التَقدِيرُ بالقِيمَةٍ هتا الأ من فر له 
وَأَيْضًا اَن الْعبِيدَ لا يتَفَاوَئُونَ في تفس الْآدَمِيّةِ لا اله وَعَنْ هَذَا لا يَتَقَاوُونَ في شَيْءٍ من تَكَالِيفٍ 0 الْمَُوَجَهَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ 
حَيْتْ الْآدَمِيّه كالتكليف بالإعانِ وَالصلاة لعز و لاب لان الْمُعَامَلَاتِ وَالْعْقُوبَاتِ كما ص 20000 
وچب لبهم اَل الْآدمِيّة فيمَا نحْنُ فيه بقيمتهم وَهُمْ مُتَفَاوِئُونَ في القيم. 

(قو و ا اال E‏ ل: ذَكْرَ هَذِهِ الما لَه مَرَةَ فيما 


0 وو 


قبل حَيْتْ قَالَ: ال ل ا دة هتا 
1 وَتَكْرَارُ مَسْألَةٍ وَاجدَةٍ في مَوْضِع قريب لَيْس مِن دَأب الْمُصَبَفِينَ كما لا ى. ومن أَنْ يُقَالَ: أَصْل الْمَسْأَلَةِ م ماد 0 


رت و 


الْمَذَكُورُ في الجامع الصّغبر وَالبدَايةء وَالَذِي ذگر فيما قبل إن هو بطريق الاستطراد فرق بن مسَْلَةِ قعل الْعَنْدِ خطاً وَين مَساأة 
غَصْبِهِ في اکم حَيْتْ يب في الأول ا قل مِنْ عَشْرَةٍ آلافٍ دكم إِذَا رَادَتْ قيمَنة عَلَى ية الخُرّ عِنْدَ أي حَبِيقَة وَمُحَمَدِ خلافًا 


ع 


لآبي يومف وَالشَافِعِيَ وجب في اة َع عة ما بَلمَتْ بالإجماع وَجَنعَا دلي بيك الْمَسْألتَينِ في الََْانِ في مؤضع وَاجِدٍ. 


ع 


(قوْلَهُ وإ ت يب الْقِصَاصٌ في الْوَهِ الول لاشْتباِ من لَه اَن 
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أن الْقصّاص جب عِنْدَ الْمَْتِ مُسْعَدًا إلى وَفْتِ الجرْح» فَعَلَى اغتبارٍ حَالَة اجرح يَكُونُ الح للْمَوْلَ» وَعَلَى ايار الخال اَي 
يكن لِلوََةِ فَحَقَقَ الاشْتباة عدر الاستيقاغ فلا يجب عَلَى وجو يُسْعَؤقَ وفيه اكلام وَاجمَاعْهُمَا لا يري الاطيباة لن 
الْملكَيْنِ في الالء بحلاف الْعبْدٍ الْمُوصى بحِمَتهِ لرَجْلٍ وبرقبته لحر إذَا قُتِلَ لأف ما لكل مِنْهُمَا من الح تابٿ من وَفْتِ 
اجرح إلى وَفْتٍ المت فإذا اجتمها رال الاطيناة. ١‏ ش 

وَلِمحَمَدٍ في لاف وهو ما دا ٤‏ یگن لبد وزَُ وى الْمَؤل أن سب الولاية قذ الَف أنه ابلك عَلَى اعبار إخدَى 
لن وَالْووائةُ بالْوَلَاءِ عَلَى اغتبار الأخرى فَنْزَلَ مَنْلهَ اختلاف الْمُسْمَحَقَ فِيمَا باط فيه 

[فتح القدير] 

أن التقصّاص يجب عِنْدَ الْمَْتِ مُسْعَدًا إلى وَفْتِ اُزح» فَعَلَى اغتبارٍ حَالَة اجرح يَكُونُ اق لِلْمَوْلَ» وَعَلَى ايار اة اَي 
يكو وة فمَحََقَ الاه إ) وَاغترض عليه عض الْعُلَمَءِ بأل ما مغ هذا الود وقذ صَرّحُوا فيا لو صرب اة الحاملة 
فأَعْتَقَ الْمَوْلَ الْأَمَهَ م القن حي قَمَات الوَلَدُ بأنَّ الْمُعرَ حَالَةُ المزب حَقٌ تب الْقِيمَةُ لا الدِيَةُ اه. 

َقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِشَئءٍء إِذْ قَدْ صَرَّحُوا في بيان تلك الْمَسْأَلَةِ بأ اغتبرتا حَالَقَ الصزب وَالتَلَفِ مَعَاء فَأَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ دُونَ الذِيَة 
اغتِارا اة الب وََوْجَِنَاقِمَمَهُ حا اتبا اة ايء وقذ مَرّ ذلك في الكتاب وَشْرُوحِهِ مفلا في واخر فصل اين 
فَكَأنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ حَفظ بَعْضَ مَا ذكر هتاك وَنَسِيَ بَعْصّهُ فَرَعَمَ أَنَّ الْمُعتبرَ هُتَاكَ حَالَةُ الصزب فَقَطْ. 

(قَوْلَُ وَفِيهِ الْكَلَامُ) قال صَاحِبْ البَهَاَة: أي الْكَلَامُ فِيمَا إذَا گان لِلعَْدِ وَرَةٌ سِوَى الْمَوْلى. وَقَالَ: وَوَصَلَ شَبْخِي بط الصَّمِيرَ في 
وَفِيهِ إلى وَتَعَدَّرَ الاسْتِيمَاءُ كن مَآل َلك إلى ما قُلْنَا اه. 

وَقَالَ صَاجب الْكفاية: فَوْلَهُ فيه الْكَلَامُ: أَيْ في وجُوبهِ عَلَى وجه يتوق ولا لام في أضل الْوْجُوب؛ لِأَنَّ الْوْجُوب لإقَادَةٍ 
الاسْتِيفَاءِ فَإِذَا قات الْمَطْلُوبُ مِنْهُ سَقَطَ اغْتبَارُهُ اه. 


2 


وَقَالَ صَاحِبْ الْاية: فَوْلهُ به الْكَلام: أ كلمتا في تفي اشيِباٍ من لَه حَقُ اسعيقءِ الْقصّاص: يَعْني أن عدر اسيياء الْقِصّاصٍ 
لتَحَفق اشتباه مَنْ لَهُ الاسْتِيفَاءٌ وَقَدْ تَحَقَقَ الاشْيَاهُ فيمَا كن فيه فَيَتَعَذَّرُ الاسْتِيفَاءْ اه. 

وَاخمَارَ صَاحِبْ الْعتاية ِن بين َلك الْأَْوَالٍ ما ذگرة صَاحِبْ التهاية ِن عند نَفْسِهِ حَيْتْ قَالَ: قول فب الام أي وَفيما إذا 
گان لَه ونه عَيْرُ الْمَوْلَء وَتَلَ سَائِرَ الأَوَالٍ بِقَولِهِ وَقِيلَ وقيل وَقِبلَ. أَقُولَ: مَا ذهب إِلَيْه صَاحِبْ النَهاية في تَفْسِيرٍ مُرَادٍ 
الْمُصّبَفِ هتا واختاره صَاحِبْ الاي لس بِشَيْءٍ عدي لِأَنّ الْمُصَبْفَ بَْدَ أن قال فيما قَبْل وَإِغَا لا بحب الْقِصّاص في الوه 
الأول مَرِيدًا به ما إا گان لَه وَرَنَةٌ عير الْمَؤِْلَ كُمَا صَرَّحَ به اشاح قَاطِبَةَ كيف يتاج ها إلى أن يفول وَالكلَامْ فیا إا كان لَه 
رة عَيُْ المَول» وما يون هَدَا لَغوًا من الگلام كما يَشْهَدُ به الِطرَُ السَلِمَةُ. وما ا ذهب إِلَْهِ شَيْخْ صَاجب النَهاية وما 


ذهب إِلَيِْ صَاجب الْعَايَةِ فاا لو كل مِنْهُمَا عَنْ الرگاگة. بل عَنْ اللْعويَة أَنْضَا كما يُدْرِكهُ الوق الصّحِيح. إا الق الصّرِبحُ 
هتا ما ذَهَب إِلَيْهِ صَاحِبْ الْكِفَايَة إِذْ يَنْتَظِمُ الْمَعْىَ جيتئذٍ جدًا وَيَتَعَلْ اكلام يبه الْمَصِرٍ به من حَيْتْ الفط كُمَا تَرَى. 
(قَولَهُ فَمْزّلَ مله ا حلاف الْمُسَْحِقَ فِيمَا حاط فيه) قَالَ - ص ْنَهُورُ الشرّاح في تَفْسِيرٍ ما باط فيه: أَيْ الذي 


(357/10) 


كما إا قال لِآخَرَ بغتني هَذِهٍ الجَاريَةَ بدا فَقَالَ الْمَوْل رَوَجْعَهَا منك لا يحل لَه وَطُوْهَا وَلِأَنَّ الإغتاق قاطغ للسَرَايَة وَانْقطَاعِهَا 
َْقَى اجرح بلا سِرَايَةِ وَالرَاَةُ بلا فطع فَيَمتَيعْ الِْصّاصض. وما أن يمنا بكبُوتِ الولاية لِلْمَوْلَ فَيَسْتَوفَِا 

[فتح القدير] 

لا بث بالشّبْهَاتِ, وَقَالُوا: قله تر بدا عَمَنْ قال لاحر لَك عَلَيَ الَف من فَرْضٍ فَقَالَ المَُرُ له ب من تن بيع قله يَقْضِي 
بالْمَالٍ وَإِنْ اَلَف السّبَبء لِأَنَّ ذَلِكَ من الْأَمْوَالٍ وَالْأَموَالُ ما يَمَعْ فيها الْبَدَلْ ا فلا باي بالختلاف السب اه. 

قال صَاحِبْ الْعِنَابَةِ بَعْدَ تفل هذا عَنْ الشروح: فيه نط لِأَنَّ الاخترا بالّذِي لا بذ نبت بالشّبْهَاتٍ إا يَكُونُ عَمَا يَنْبْتُْ 
بِالشْبْهَاتِ وَالْأَمْوَالُ لَبْسَسْ كَذَّلِكَ اه. 

أَقُولُ: هذا النَظَرَ سَاقط جدَاء إِذْ لا َك أَنَّ الْأَمَْالَ با يَقْبْتُ بِالشبْهَات؛ ألا يَرَى إلى ما صرَحُوا به في كتاب الشّهَادَة من أَنَّ في 
شَهَادَةٍ الَسَاءِ شُبْهة ادليه لقيامها مَقَامَ سَهَادَةِ الرَّجَالٍ قلا تفيل فِيمَا يَنْدَرِئُ بالشَبْهَاتِ من ادود وَالْقِصاصٍ وَتُقْبَلُ فيما 
سِوَى ذَلِكَ من الخُقُوقٍ مالا كَانَث أَوْ غَيْرَ مَال. م قَالَ صَاحِب الْعنَايَة: وَالْأَوْلَ أَنْ بُمَسَرَ ما باط فيه بالدّمَاءٍ وَالْفُرُوج' فَإنّهُ 
اسْتَشْهَدَ بَعْدَهُ يحل الْوَطْءٍ وَهُوَ يما يَنْبْتُ بالشْبْهَاتِ اه. 

ُول: فيه حَلَلَ اما أَوَلَا قاد اْمُصَبَفَ ما اسْتَشْهدَ بَعْدَهُ ل الوط وتا اسْتَشْهَدَ بِعَدَم لَه كما تَرَى. وَأَمّا ني قن جل 
الْوَطْءٍ لَيْسَ ما ُت بِالشّبْهَاتِ قَطْعًا. عي لا ليه الخد لوطي بها ليله أو قهز لتقل كن لاخ الوط يني ون 
ذلك كما عرف في كاب الخَدُودِ. فن وَجْهَ اَل الأول بتَقْدِيرٍ الْمْضَافٍ بان و الأضل بِعَدَم جل الْوَطْءٍ يَبْعَى اكل الان 
بلا تحَمُلٍ تَؤْجيه. إن بَعْضَ الْفُصّلَاءٍ قَالَ في تَقْلٍ عبار الْعتايَة: وَهُوّ ما يَنْبْتْ بث بالشَبُهاتِ بَدَل وَهْوَ ها يَنْبْتُ بالشَبُهاتِ وَقَالَ 
لَفْظَهُ " ما " تافِيَةٌ. أَقُولَ: نسَح الْعتاية الي رََيْنَاهَا لا افق مَا ذَكَرَهُ 95 فَرْضٍ صِحَة ذَلِكَ لا يَرْتَفِعُ الإشگال عن كلام 
صَاجب الْعتاية هتا اانه لما فَسَرَ مَا باط فيه بِالدّمَاءِ وَالْفُرُوج لم أَنْ رر به عَنْ الْأَموَالٍ بالصّرورة لأا لَيْسَتْ مِنْ الّمَاءِ ولا 
من اروج قان كان عِبَارَهُ العنَاية انه اسَْشهد بَعْدهُ يل الْوَطْءِ وهو ما بُ بالشُبْهَاتٍ وان لَفطَهُ ما في رم أن يرد عليه 
مث لظ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَى سَائِرٍ الشّرُوح بان بُقَالَ: الْأَموَالُ أَنْضًا لا تبث بالشْبْهَاتِ عَلَى رَغْمِك فَصَارَتْ گما اسْتَشْهَدَ به 
فما مغ الاختراز عَنْهَا تفر ما اط فيه بالدَمَاءِ والُُْوج يلرم أن يكو ما عَدَهُ ول مُشْتركُ الإلرام تمل تَفْهَم. 

(قَولَهُ ولأَنّ الإعْمَاقَ فَاطِعْ لِلسَرَايَة وَبانْقِطَاعِهَا يَبْقَى اجرح بلا سِرَايَة وَالسِرَايَةُ بلا قَطع فَيَمْتَبِعُ القصّاص) هذا دَلِيلٌ آخَرْ 
لِمحَمَدِ - رَه اله تَعَال -, وَذَلِكَ لِأَنَّ الإعتاق ي يُصَيْرُ النْهَايَة ۰ 
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ودا أن المَقْضي لَه معْلُوم واكم مج فوَججب القؤل بالاسييقاء يلاف الْمَضْلٍ الأول لأ الْمَضِيّ لَه هول ولا مغقير 
باختلافٍ السب هَاهُنَا لأ الحم لا ملف بخلافٍ تلك الْمَسْأَلَةِ َد مِلْكَ الْيَمِينِ يُعَايرُ ملك التكاح حُكْمّاء وَالْإِعْتَاقَ لا 
يَقْطَعْ السرَاية لِذَاتِهِ بل لاشْيِبَاهِ مَنْ لَه الح وَذَلِكَ في الط دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لا يَصْلْحُ ملگ لمال فَعَلَى اغْتبَارٍ حَالَةٍ 
الح يَكُونُ الي لِلْمَؤْكىَ وَعَلَى اغَتَارٍ حَالَةِ الْمَوْتِ يون للْمِيتِ ري فبُقُصَى من يوه وَيُتَفَذُ وصَايَاهُ فجَاءَ الاشْيبَاة. 

ما اعد فَمُوجبه الِْصَاص وَالْعبْدُ مقى على أَصلٍ اي في وَعَلَى اغيبار أن يكوت الي لَه امَو هو الذي بعلا إذ لا 
وات لَه سواه فلا شاه من له الح وَإذا امع الْقِصّاص في الْمَصَلَيْنِ عِنْدَ خمد ْب أَرْشُ اليد وما نَقَصَهُ من وَفْتِ ازج 
إلى وَفْتِ الإغتاق كما زه لله صل عَلَى مِلْكه وَيَبْطل الل وَعِنْدَهمًا اواب في القضل الأول ۰ 


[فتح القدير] 

َالِقَةَ ِلْبدَايَة وَدَلِكَ ينع الْقصّاص؛ ألا يَرَى أَنَّ مَنْ جَرَحَ عَبْدَ إِنْسَانِ نم َعْتَقَهُ مَوْلَاهُ م مات الْعَبْدُ من تلك الجْرَاحَة 1 يكن عَلَيْ 
القصَاص وَلَا الْقِيمَةُ وَإِعَايَضْمَنْ التُقْصَاَ؛ فان گان خَطَأً فَبالاتَمَاقِء وَإِنْكَانَ عَمْدَا فَعِنْدَ محَمَدِ - رجه الله الى -, لِأَنَّ 
الدليل وَهُوَ اة النهاة لِلْبِدَايَةِ لا فصل بَبْنَهُمَا وَبانْقِطَاعِهِمَا يَبْقَى الجْرْحُ بلا سِرَاية وَالسَرَايَةُ بلا قَطع فَيَمْمَيعْ القصّاص كانه 
تلف بَآفَةٍ موي ذا في العتاية وكير من الشُرُوح. وَقَالَ في الْعِتايّة بعد ذلك: فَإِنْ قيل: ينْبَِي أن يجب ارش اليد لْمَولَ لكؤنه 
رحا بلا سراتة. أجيب بأنّهُ لا يجب نَظَرا إلى حقية الا وهو الل لله ذا رى قم لَه أن لجيه قعل لا قَطْعْ اه. 
َقُول: فيه بَخثْ, وَهْوَ أنه إن أَرَادَ بقؤله في السُوَالٍ يَنبَغي أن يجب أَرْشْ اليد لِلْمَوْلَ أنه بغي أن يحب ذَلِكَ في مَسْأَلَةِ الكتاب 
كما هُوَ الظَّاهِرُ من فَوْلِِ: أَرْئنْ اليَدِ دون أن يَقُولَ ارش ارح فلا ورود لِسْوَالٍ الْمَذْكُورٍ أضْلاء إذ يب أَرْشُ الْيَد لِلْمَوْلَ عِنْدَ 
أن يحب أَرْشُْ الْيَدِ لِلْمَْلى وإِنْ راد به أنه ينبي أن يجب ذَلِكَ في الْمَسْأَلَةٍ الي ذَكَرُوهَا ماهتا عَلَى سَبِيلٍ النويي وهي أَنَّ مَنْ 
جَرَحَ عَبْدَ إنْسَانِ ثم أَعْمَفَهُ ملا م مات الْعَبْدُ من تلك الجْرَاحَةِ فَلِسُوَالٍ الْمَذُكُورٍ ورو وَلَكِنّ اواب عَنْهُ ها ذكره مَنْفُوضْ 
اة الكتاب فَإنَهُ ري فيها أَنِضًا مع أنه جب فيها اش الْيَدِ عند محَمَدِ كما فف تدز 

(قولَةُ وَدَلِكَ في اَم ذُونَ الْعمْدِ لَِنَ الْعبْدَ لا يَصْلْحْ مَالِكَا لِلْمَالِء فَعَلَى اعبار حَالَّة ا زح يَكُونْ اق لِلْمَؤِكَ وَعَلَى اغتبار 
حال الْمَؤتٍ يكو لِلميّتِ خريِ فجاء الاشيناة) أقُولُ: في هذا الْمَقَام صَرْبٌ يِن الإشكا لِأَنّ الحَ عَلَى اغْتَارٍ حالة الْمَؤْتِ 
وَإِنْ گا لِلَمَيْتِء إلا أنه لا يقر عَلَيْهِ بل يقل إلى امول بالْورائة, 
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گا واب عند مُحَمَّدٍ في الثاني 
6 حرم 6 44 وها عو عر ر و چ ا A u Ro‏ م fol AA asf‏ يك ا مي هو م » mg‏ علو © ملك 
قال (وَمَنْ قال لِعَبَدَيْهِ أحدكمَا حر ثم شجًا فاؤقعَ العتق على أحدها فأرْشهُمًا لِلمَولى) لأن العتق غير تاز في المُعَيَنِ والشجة 


وَإِظَهَارٌ من وجه عَلَى مَا عرف وَبَعْدَ الشّجَة قى تلا لِلَبَيَانِ فَاعْثرَ إِنْشَاءَ في حَقَهِمَاء وَبَعْدَ المَوْتِ 1 يَبْقَ تلا لِلبِيَانِ فَاعْتَيَْاه 


إظْهَارا عنصا وَأَحَدُهُمَا حر يقن فَعَجب قِبِمَةُ عَبْدٍ ودي حر لاف ما إذَا قل كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجْلْ حَبْتْ جب قيمَهُ 
[فتح القدير] 
فَكَانَ مَنْ لَه احق في الْمَالِ عَلَى كلت الخال هُوَ الْمَؤْلَ فلا اشْيبَاة؛ ألا يَرَى 8 قول الْمُصّنَفٍ في صورَة الْعَمْدِ ب وَعَلَى اغَتِبَارٍ أنْ 
يَكُونَ احق للْعَبْدِ د الول هو الذي ولاه إِذْ لا وَارِثَ سِوَاهُ فا اشتباة فيمَنْ لَهُ الح وَإِنْ اذَعَى أن الختلاف مَنْ لَه احق 
ابْتدَاءَ كاف في قق الاشيباهِ الْمُفْمَضِي لِقَطع الإغتاق السرَايَة وَاتَحَادهِ بطر إل الالْتهَاءِ وَالْمَالُ غَيْدُ مُفِيدٍ في دَفْع ذَلِكَ نجه 
الإِشْكَالُ عَلَى صُورَة الْعَمْدِ قد حَقَّ الْقِصاصٍ في هَاتِيكَ الصُورَة للْعَبْدٍ عَلَى اغْتبَارٍ حَالَة الجزح لگؤن الد مى على أَصْلٍ 
اة في حَق الْقصَاص كما صَرَّحُوا به, وَلِلْمَوْلَ عَلَى اعبار حَالَة الْمَوْتِ اء على صنل أي حَنيقَة - رجه الله تَعَالّ - مِنْ أن 
حَقَ اسْتِيفَاءٍ الِْصّاص تَابِتْ لِلْوَارثِ ابتدَاءً من غَبْرٍ أن ينل إلَيِْ بطريق الْورائَة كما في الذي لأنَّ مِلْكَ الْقصّاص إا يَفْبْتْ بَعْدَ 
الْمَوْتِ وَالْمَيَتْ لَيْسَ م من أَهْلِه لِأَنَهُ ِلك الْفِغلٍ ولا يه صو الغ من الْمَيْتِء بخلافٍ الدّيّة أن الْمَيَتَ من أَهْلٍ الْمِلْكِ في 
لوال گما ذا صب مگ وَتَعَقلَ پا صَيْدًا بَْدَ مَْتِهِعَلَى ما تقر كله في أَوّلِ باب الشّهَادَةٍ في ْنل من كتاب الٍخِنَااتِ 
يلرم اشِْبَاُ مَنْ له احق ابْتدَاءَ في صورَة الْعَمْدٍ أَيْضًا عَلَى أَصْلٍ أي حَبيفَة - رَحمَهُ اله تعالى -, فلا يَظْهَرُ لزق ب صُورَقَ 
لطا وَالْعَمْدِ بالْوَجْهِ الْمَدَكُورٍ في الكتاب عَلَى أَْلِهِ فلا يتمُ الريب عَلَى فَوْلِهِ في مَسْأَلَا فَلَيْتََمَلَ في الدَفْع 


(فَوْلَهُ وبَعْدَ الشّجّة بَقِي محلا لِلبَيان فَاعْثرَ إنْشَاءْ في حَقَهِمَا) أَقُولٌ: لقائل أن يَقُولَ: الظَاهِرُ الْمُطَابِق لِوَصْع الْمَسْأَلَة أن يُقَالَ: 
فَاغثيرَ ناء في حَقٍ مَنْ اوفع الْعِنق عليه وهو أَحَذهما الْمْمعينُبالْميَانِ 
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کل واج مِنْهُمَا حرا وَكُلّ منْهُمَا يُنْكِرُ َلك وَلِأَنَّ القاس يَأ نُبُوت الْعتق في الْمَجْهُولٍ لِأَنّهُ لا يفِيدُ فاده وَإِغا صَحَختاه 
ضَرُورَةَ صِحّة الصف وَأَنْبَثْنا لَه ولايَة التَقْلٍ م مِنْ الْمَجْهُولٍ إلى الْمَعْلُومِ فيَتَمَدّرُ بقَذرِ الصّرُورَة وَهِيَ في النّفْس دون الْأَطْرَافٍ 
فقي تَلُوكًا في حَقهَا. 


قال (وَمَنْ فَقَاً عي عَبْدِ قن شَاءَ الْمَوْلٌ دَفَعَ فَعَ عَبْدَهُ وَأَحخَدَّ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكة, ولا شَيْءَ ء لَهُ من النْقْصَانٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ 
وَقَالَا: إن شَاءَ أَمْسَكَ الْعَبْدَ وَأَحَدَ مَا نَقَصّهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ) وَقَالَ الشَافعي: يُضَمَئْهُ گل القيمَة وَيْسِكُ اة 
أله عل الصّمَانَ مُقَابِلًا بالْفائتِ فَبَقِي الباقي عَلَى مِلْكه, كما إِذَا قَطَعَ إخدى يَدَيْهِ أ فَقَاَ إخدى عَيْئَيْهِ. ون تَقُول: إِنَّ 
الْمَاِيَةَ قَائِمَةٌ في الذَّاتِ وهي مُعْمَبرةٌ في حَقَ الْأَطْرَافٍ لِسُفُوط اعارا في حَقّ الدّاتِ قَصْرًا عَلَيْه. وَإِذَا گات مُعْميرَة 

[فتح القدير] 

امل في لجيه 


(قَوْلَهُ وَكحْنْ تَقُولُ: إن الْمَاليَهً قَائِمَةٌ في الذات وهي مُعْمَبرَة في حَقَ الْأَطْرَافٍ لِسْقُوطٍ اتبَارَهَا في في حَقَ الذَّاتِ قَصْرًا عَلَيْه) قال 
WY‏ مهو الشرّاح في جل هَذَا الْمَقَام: يَعْن اَن الْمَالِيَةَ رة في حَقَّ الْقَطْرَافِ كما أا مُغترَةٌ في حَقَّ الات لِسْفُوطٍ اغتبار الْمَاليَة 
في حي نّ الذَّاتِ قَصْرًا عَلَيِْ: أَيْ لان اعبار الْمَالِيّهَ في في حَقَ الذاتٍ مُقَتَصرًا | عَلَيْهِ سَاقط و يعني م يَقتَصِرٌ اعَتبَارُ المَاليَة على 


ا 


الذَّاتِ فَحَسْبُْء بَل أَغْثرث في حَق الذَّاتِ ا ياء هَذَا رُبْدَةُ مَا 0 أفول. فَعَلّى هَذَا الْمَعَْ يَكُونُ كَلَامُ الْمُصَبّفِ 


هتا نا ناي لا كر يغاي المأ الا 0 من قل أي > بتر رحن لدت وَلِأَنَّ فيه: أَيْ 
في الْعَبْدِ مَعْىَ الْآدَمِيّةِ حم گان مُكَلَّمًا وَفِيهِ مَعْى الْمَالِيّة وَالْدمِيَةُ غلاا فَيَجِبُ اعَتبَارَُا بإِهْدَارٍ الأَذقَ عِنْدَ تعذر انع بَيْتَهُمَا 
اھ. 


00 


ِن لول ما قَالَهُ هتاك أَنَّ الْمَاليَة التي هي أَذْنَ من الْآدَمِيّة مُهَدَرَةُ في حَقّ دات الْعَبْدِ ب لتَعَدّرٍ لجع بَيْتَها وَبَيْنَ الْآدَميّة وَإِنا 
الْمُغتبرَةٌ ذ فيه هي الْآدَمِيهُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ ومد رهما الل ا ۴ الْمَذُكُورٍ أن الْمَالِيةَ مغتَبرَة في حَق 
sS aD‏ م إِنَّ صّاجِب لْعنَايَة من بين هَؤْلَاءٍ الْجْمْهُور قَالَ في تفرير اله م 
الْمَذكُور: وَنَحْنْ تَفُول: إِنَّ الْمَالِيَّ قَائِمَة في الذاتِ وهي مُعْتَبرةَ في حَقَ الْأَطْرَافٍ, لِأَنَّ اعبار 
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وَقَدْ وج لاف النَفْسِ من وَجْهِ بِعَفْويتِ جنس الْمَنْفَعَة وَالِصّمَانُ يَتَقَدّرُ بقيمَة الْكُلّ قَوَجَبَ اَن يَكَمَلّكَ اة دَفعًا لِلصّرَرِ 
زرقاية النقائلة: علاتي ا ما إا فقا عَنِيْ حر لِأَنَهُ يس فيه مَعْى الْمَالة ولاف عي اللمتئر لاله ل فيل الايقال من ملك إلى 
2 ملك وني قَطْع إخدّى اليَدَينِ وَفَقْءٍ إخدى عيبن 1 يُوجَدْ تفوت نُ جِنْسٍ الْمَنْفَعَةٍ. وَهُمَا اَن م مَعْىَ الْمَاليَة ة لَمّا گان مُعْتَبرَا وَحَب 
َعَخَيرٌ الْمَؤِلَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فُلْنَاُ كما في ؛ سار الْأمْوَالٍ فَإِنَّ مَنْ حَرَقَ توب غَيرِهِ خَرْقَا فَاحِشًا إِنْ شَاءَ الْمَالِكُ دَفَعَ النَؤْب 
له وَصَمََهُ قِِمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ التب وَضَمَُة النُقْصَانَ. وَلَهُ اَن الْمَاليةَ وَن گائث مُعْمَبرَةَ في الذَّاتِ فَالْآَدَمِيّةُ عير هان فيه 


ع مر ف سر 


د 
أَنْ د 


4 


كِ 0 أَيْضّاء ألا ترى أ عَبْدَا لَوْ فَطَعْ يَدَ عَبْدِ حر يُؤْمَرْ | لمؤل بالدَفْع أو الْفدَاءٍ وَهَذَا مِنْ أخكام الْآَدَمِيّقَ لِأَنَّ مو 


e 


6م 


7 


اة عَلَى الْمَالٍ أَنْ تُبَاءَ 2 رَقبَعُهُ فيا نه من أخكام الأول اَن للا ب يَنْقَسِمَ عَلَى الْأَجْرَاءِ 


[فتح القدير] 


52 
0 


في حَقَ الذَّاتِ: ا ي في حميع البدَنِ وده مُفْمَصّرًا عَلَيْهِ سَاقط بالإخماع, فإِنَّ الشَرْعَ قَدْ أَؤْجَب كمال الدَيَة بعَفُويتِ جنس الْمَنْفَعَة 
بتفویت الْأَطْرَافٍ اه. 
أَقُولٌ: فيه حَلَل رَائدٌ. أمَا ولا اانه فَسّرَ الات جَميع الْبَدَنِء وَلَيْس بصّجيح لِأَنَّ حَمِيعَ الْبَدَنِ من الْأَطْرَافٍِ. قال في الصّحاح: 


بَدَنُ الْإِنْسَانٍ جَسَدُهُ وقَؤْله تعالّ [َلْيومَ ُنَجِيك بِبَدَنِكَ1 [يونس: 92] قور ا لا روح فيه اه. 


3: 


وَِعا الْمْرَادُ بالدَّاتِ ما يقابل 0 وَهُوَ انف وَإَِْافهَا ية الرُوح. وما انيا فاه عَلّنَ سُقُوطَ اقْتِصَارٍ اعبار الْمَاِيِّ عَلَى 
الدّاتِ بِقَوْلِهِ إن الشَّرْعَ قَدْ أؤجَب كمال الدَيَةِ بتَفْويتِ جنس الْمَْفَعَةٍ بَفْويتِ 0 وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ لِأنَّ جاب الشَّْع كَمَالٍ 


بتفو 
م 


الدِيَةِ بعَفويتِ ذَلِكَ لا يدل عَلَى اغْتبَارٍ الْمَالِيّةِ في حَقّ الْأَطْرَافٍ جْوَازِ أَنْ يَكُونَ إِيجَابَهُ إِيَاهُ لأ5َدَمية كما في لخر تَدَبّز وَقَالَ تاج 


اش چ 


اله من الشُرّاح في حل كلام لْمُصَبَفٍ هُتا: يعني أَنَّ اغتبَارَ لماي ي الأراف لا في الذاٍ لما تَسْلكُ مَسْلَكَ الاموا 
0 ا ان الْعَاقِلَهُ وَقَسَرَ الذّات في قَوْلِ الْمُصّبَفٍ الْمَالِيَةُ قَائِمَةٌ في ن بِالْعَبْدِ حَيْتُْ قَالَ: أَيْ في الْعَبْدِ. وَكَالَ في شَزح 
قَوْلِهِ لِسُقوط اعَتِبَارِهًا في > حَقَ الذَّاتِ قَصْرًا عَلَيّه: بَعْن أنَّ سُقُوط اعْتبّارٍ الْمَالِية مُقَتَصرًا في النَفْسِ لا في الْأَطْرَافِ وَوُجحُوبٌ 1 
الضَمَانِ بَدَلُ الْآَدَميةِ لا بَدَلَ الْمَلِيّ وها لا جاوز عَلَى عَشَرَةٍ آلافٍ بَلْ يَنْقْصُ عَشَرَةَ فََحُونْ الْمَالِيَهُ في العبْدِ باغتبار الْأطرَافٍ 
اه 

أقول: هَدَا الْمَعْى هُوَ الْمُطَابِقْ لِمَا ذكرَهُ الْمُصَبَفُْ في تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلَة الْمَارَةِ في صَذْرِ الْمَصْلٍ من قبل أي حَدِيقَة وَتْحَمَدٍ رَحمَهُمَا 
الل وَإِنْ كانَ في اسْتِقَادَتِهِ مَنْ عِبَارَةٍ ة الْمُصَّنْفِ ماهتا قحل گن كما د َرَىء لكِنّهُ عير مُطَابِقٍ لِمَا ذكرَهُ هناك من قبل أي يُوسْفَ 
وَكلَامُهُ هتا موق لإقامة الْحْجَةٍ عَلَى الشَافِعِيَ من قبل امنا حميعًا ودا قَالَ: وَتَحْنْ تَفُول: فلا بْدَ أن يُطَابِقَ لِأَصْلِهِمْ عا وَقَدْ 
قات ذَلِكَ. E,‏ - ره اله e‏ ب عَلَى الْقَطِنِء وَلَعَلَ صَاجبَ 
الگاني تَقَضََّ لَهُ حَيْتْ تَر اسلوب تفرير الْمُصَبْفٍ هتا وَسَلَكَ مَسْلَكا حر في التَفْرِر وَالْميَانِ مَعَ گؤنِ عَادَتِه أن يَفْحَفِيَ أَكْرَ 
الْمُصَبَفٍِ في وضع الْمَسَائِلٍ تفي | دَلَائِلٍ. 
(فَوْلُهُ ولَهُ أن لماه وَإِنْ كَانَتْ مُعْمَبرَةَ في الذّاتِ فَالْآدَمِيةُ غَيْدْ مُهْدَرَةِ فيه وني الْأَطْرَافٍ أَيْضًا) 
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5 


ولا ملك اة وَمِنْ أخكام اة أن ينْقسِمَ وملك اة فَوَفَّنا عَلَى الشَبَهينِ حَظَّهُمَا من الَكم. 


(قَصْل في جتاية الْمَُبّروَمَ الْولّدِ) قال (وَِذَا جَىَ امبر أو أمُ الََْدِ جِتَايَةَ صّمِنَ الْمَوْلى الْأَقَلٌ من قِبِمَتهِ وَمنْ أَرْشِهَا) لِمَا روي 
عَنْ أى عُبَيْدَةَ - رَضِئ e ١‏ صاز انعا عن ليه في الاي 0 


[فتح القدير] 

أَقُولُ: الظَاهِرٌ من هَذًا الَْيَانِ أذ الْمَاَِة وَالْدَمِيَةَ مُعْمَبرَتَانِ معا في ذَاتِ الْعبْدِ: أي تفه وَأَطَرَافِهِ أَنْضًا عِنْدَ أي حَنيفة - رَه اله 
-. وَقَدْ مَرّ من الْمُصَنَفٍ في في أل لصنل َد الْمعتَبرَ في ذَاتِ الْعَبْدِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَمْحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله هي الْآدمِيّةُ دون الْمَاليّء 
َا مُهَدَرَةٌ في ڏاته عِندَهْمَا في فَصْلٍ ا اة ودا لَوْ رَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى تام الي ب ُ نفص عَنْهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَ ها فَكَانَ ب 


2 


2 


كَلَامَيْهِ في الْمَعَامَيْنِ داقع الله إل أَنْ حمل قَوْلهُ هتا إِنَّ الْمَاِيَةَ وَِنْ كَانَتْ مُْمَبَةَ في الذّاتِ عَلَى مَُرد الْمَرْضٍ فَالْمَعْقَ أن 
ال ال 
(فصل في جِنَايَة | لمُدَبّرٍ و أ الْوَلَدِ وَاِْنَايَة ة عَلَى كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا) 


[فَصْل في جِنَايَةِ الْمَُبَرِ وَأ الْوَلَدِ] 


لا ذكر وات جايو المملوك وا لبو قم من و الكمل في اشياق اسم الْمَمْلوكيّةَ وَهُوَ الْعَبْكُ نه ذَكرَ فطل مَنْ هُوَ 
خط رنه في اسم الْمَمْلُوكية وَهُوَ الْمُدََرْ وَأ الْوَلَّدِ كُذَا في الشرُوح. قَالَ بَعْضْ الْفْضَّلَاءِ: فيه اَن لْمِلْكَ كَامِلٌ في الْمُدَبَر 
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عير اختاره الْفِدَاءَ فَصّارَ كما إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ النَايَةِ وَهُوَ لا يَعْلَم. وإ يجب الْأَقَلُ من قيمته وَمِنْ الأزش؛ لِأَنَهُ لا حَقَ لوي 
لماي في أككر مِنْ الأْشء ولا مَنْعَ من امول في أككرَ من الْقِيمَة ولا كير ب الأَقَلَ وَالأكتر لاله لا يفِيدُ في جس واج 
لاختياره الْأَقَنَ لا اله لاف القن لأَنَّ الرَعَبَاتِ صَادِفَة ف الْأَعْيَانِ فَيْفِيدُ التَخْبيرَ بَْنَ ت الدَفْع وَالَفِدَاءٍ (وَجِنَايَاتُ 0 وَإِنْ 
تَوَالَتْ لا ثوجبُ إل قِيمَةَ وَاحِدَةٍ) أنه لا مَنعَ منْهُ إلا في رَقبَة وَاحَدَةٍ ولان دَفْعَ الْقِمَةٍ كُدَفْع الْعَبْدِ وَذَلِكَ لا يَتَكَرَرْ فَهَدَ 
ذلك وَيََصَارَبُونَ بالصَصٍ فيهاء وَتُغْتبرْقِيِمَعْهُ لكل واج في حال النَاَة عَلَيْه لان الْمَنْعَ في هَذَا الوَقْتِ يَتَحَقّ. 


قل (قَِنْ جَى جِنَايةٌ أخرى وَقَد فع الْمَؤلى الْقيمَة إلى وَل الأولى بِقَضَاءٍ فلا سَيْء عَلَيْه) لله وز عَلَى الدّفْع. قال (َإنْ كَانَ 
امَو دقع الْقيمَة بعر قَصَاءِ الول با إن سَاءَ امع امول وَإِنْ شَاءَ َع ولي الا وَهَذًا عند أي حَييقة وقالا: لا شَيْءِ 
عَلَى الْمَوْلىَ) لاله جين فع ۾ تكن الاي اني موده ققد دقع كل احق إلى مُسْتَحِقهِ وَصَارَ كُمَا إِذَا دَقَعَ بالقَضَاءٍ. لاي 
حَيقة أ الْمَوْلَ جَانِ بدفع حَقّ وَل النَايَةِ الانية طَوْعَاء وول الأول ضَامن بِقَبْضٍ حَقّه 

[فتح القدير] 

وَأ الْوَلّدِ ذُونَ الق كما صَرَّحُوا به. بخلاف الْمُگاتب فَإِنّهُ عَلَى الْعَكْسٍ اه. 

أقُولٌ: في ا واب عَنْهُ من طرف الشُرّاح أن كَمَالَ الْملْكِ في الْمُتبَرِ وَأمَالْولَدِ بالتسْبَةِ إلى الْمُكَائَبِ حَيْث هما الْمَوْلَ يدا 
وَرَقَبَهَ بخلاف الْمُگاتب إن مَؤْلاهُ بل رَقبة لا يدا كما غرف في له لا بئان أحْمَلِية الْلْكِ في الْعَبْدِ؛ إن مَْلَاهُ كُمَا ْله 
يدا وَرَقَبَةَ ّلك من جهات عَامَةِ التَصَدُفَاتِ فيه بخلافٍ الْمُدَبّرِ وم الود قن موْلَاهُمًا لا لِك التَصَرُْفَ فيهما مِن جهة الْمَيْع 
َة وَآَشْبَاهِهَا لأَمَمَا لا يَصْنْحَانِ ذَلِكَ عِنْدَا عَلَى ما عرف أَيْضًا في حلّه. ولا يمى أَنّ أَكْمَلِيةَ الْمِلْكِ في الْعَبْدِ كَافيةٌ في تَقْدِعِهِ 
عَلَى الْمَُبّر َم الود في الذّكرٍ في باب جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالاَةِ علي وقذ أقْصّحَ 
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ظَلْما فة ما فت ا 0 المَانية 0 خُكُمًا ا وخ خو و 8 و ا 0 0 . 6 ا من يث کک قيمع 
الد ا وقد جَىَ جتایات 1 تَلَرَمْهُ ل فيمَةٌ ا ا اسان 5 وَجَبَ عَلَيْه ؛ بانع فَصَارَ جود الاق ١‏ من بعد 
وَعَدَمهُ ه مَل (وأَمُ الْوَلَد نل الْمُدَبَرِ ف جميع مَا وَصَّفْنَا) لِأَنَ الاستيلاد مَانعٌ من ¿ الدّفع كَالتَذبيرٍ (وَإذا قر الفدكة ر بجتايَة الط !1 
ير إفْرَارهُ ولا رمه به شَيْءْ عق أؤ 1 يُغْتَق) لِأنَّ مُوجب جتاية لطا على سَيّدِهِ وَإِفرَارَُ به لا يَنْفُذُ عَلَى السيَدِ وال أَغْلّم. 


[فتح القدير] 
عَنْهُ عازه الشرًاح حَيْتُ قَالُوا: قَدَمَ من هو مَل في اسْتِحقَاقٍ اسم الْمملوكيّة وهو الْعَْدُ تبص 


[بَابْ عَصْب الْعَبْدٍ وَالْمُدَبّرِ وَالصّصَ وَاجْنَايَة في ذَلِكَ] 

(باب عَصْب الْعَبْدِ وَالْمُدَبر المي وَالَايِ في ذلك) (قؤلة عَم بِالشَبَهَْنِ) قال جهو الشراح: بغي لما عَولتا بشبه الَأ 
في صَمَان الاي حى اغكبزتا قيمتة يَؤْم الجنَايَة الف في حَقّهَا وجب أَنْ تعمل شه اْمقَادئَة في حَقّ َضْمينٍ نِصْف الْمَذفُوع اه. 
َُولُ: فيه تن إذ للضم أن يَقُولَ: قذ تق العمل بسب الْمُقَارئَة في حقّ تشريك ولج الكاية اليية ولي الا الأو إذ ؤل 
لْعَمَلُ بِدَلِكَ لَكَانَ الْمَدْفُوعٌ كله لول الاي الأول خَاصَّةَ لِتَقَدّمهِ في اسحقاقه المَذْفُوع عَلَى وَل الجحتاية الانبة حَقِيقَةَ وَحْكْمَاء 
وَلَكِنْ لما جَعَلَْاهُ الانية مُقارتة لذو حُكُمًا عملا ِشَبَهِ الْمُقَارَةِ فَسَرَكَُا وَل الانبة لولح الأول ما دَلَّ عَلَيْه قَوْلُ الْمُصََفٍ لان 
لَه مارت حكما من وجه ويد يُشَاركُ ول الا الأول» فَإذا وفع العمل بشبه الْمقَائَِ مره ققذ ؤجة العمل سمهي فلم 
يق الاختياج إلى الْعمَلٍ بشَبَههمَا مره أخرى بَِضْمِينٍ بَعْضٍ الْمَذْفوع لِلْمَؤْلّ. وقَالَ صَاحِب الْعاية في بيان غق الْمَقَام: مث 
الَانِيَةُ كَالْمُقَارِنَة في حَقَّ التَضْمِينِ إِذَا وَقَعَ بِعيْرٍ قَضَاءٍ لان أنِطّلَ مَا تَعَلّقَ به حَقٌ الان و1 َل كَالْمُقَارئَة إِذَا وَقَعَ بِقَضَاءٍ لاله 
تجْبُورٌ بالدّفْع عَمَلَا بِسَبَهَْ الْمُقَارئةِ وَالتَأَخْر اه. 

وقذ َقَلَهُ صَاجب الْعنَايَةِ ٻقيل بَعدَ اَن ذكرَ المَغ الأول ول يعض لَه بِشَيْءِ. أَقُولُ: فيه حَلَن لَِنَ الْعَملَ بِالشَبَهَيْنٍ مز 

اجب مَهْمَا أَمْكُنَ عَلَى ما عُرِفَ في مَوْضِعهِ. فَلَمَا أَفْكنَ الْعَمَلُ يما في صُورَةِ وَاجدَة يا كن فيه وَهِيَ مَا دا وَقَعَ الدَّهعْ بغي 
قَضَاءٍ ما ظَهَرَ ا سبق 1 يصح الْمَصِيرُ في اغتبَارٍ الْعَمَلِ يما إلى التّؤزِيع عَلَى تَجْمُوع الور كما فعَلّهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ وَإِعا گان 
يِصِحُ داك َو 1 موز العمل مما في صورة وَاجدَةٍ. ل گان اغيِبَاة موقو عَلَى تجْمُوع الصورئَيتٍ ولس فَلزِسن. ث اله برذ عله 
نضا أَنْ يُقَالَ: يَتحَقَّقْ ْمَل بِالِشَبَيْنٍ بأ عل الَنية كالمُقاركة للأولى في حَق تشريك وَل الانية لول الأول وَأن َل 
ماخر نها من حَيْتْ إِنْ يعر قيمكه يوم لجنا فَلَمْ فعض العمل يما ما هو الْمَطْلُوبُ هتا گما لا يلقَى. 
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(باب عضب العَبْدِوَالْمدبّرٍ وَالصّيَ والجتاية في ذَلِكَ) 

ل ومن قَطع َد عبد م عَصبَهُ وجل مات في يده من الْقَطع فَعَليهِ ِبِمَمهُ أطّع» وَإذ كان الْمَوْل قَطَعَ يده في يد الْعَاصِب 
قات من ذلك في يَدٍ القاصِب لا شَيْء عَلَيه) لزق أن اقب قاطغ لِلسرَاةِ له سب الْملْكِ كلْبيْع قيصير كاله هلك باق 
عناوية جب قِبِممْهأفْطَع؛ و يُوجَد الْقَاطِعُ في الضل الان فَكَانَتْ 1 


[فتح القدير] 
باب عَصْبٍ الْعَبْد وَالْمُدَبرِ المي وَامَاَِ في ذَلِكَ] 
(بَاب عَصْبٍ الْعبْدٍ وَالْمُدبّر وَالصِّيَ وا اة في ذَلِكَ) قال في التهاية: لَمَا گر كم الْمُدبَرٍ في ال اة ذگر في هڏ الاب ما ير 


عَلَيْهِ وَمَا يُرَدُ مِنْهُ وَدَكُرَ حُكُمَ مَنْ يَلْحَقْ به اه. 

وَافْتَقَى أَئَرَهُ صَاحِبْ الْعِتَايَة. أَقُول: فيه فُصُورٌ وَفْتُورٌ. أمَا اول لان وَجْهَ ذكْرٍ عضب الْعَْدِ في هذا الاب كان ضَائَعًا عَلَى هذا 
التَؤْجيه. وَأَمّا ان أن مَا در في هذا الْبَابٍ بم يُرَدُ عَلَى الْمُدَبّر وَْرَدُ مِنْهُ من قَبِيلٍ الاب عليه أو الجنَبَةِ مِنْهُ گان مِنْ حكم 
لْمُدَبَرِ في الَايةِ. فما مَعْىَ قوله لما كر كم الْمُدَبّرِ في الَْايَةِ ذگر في هَذًا الاب ما يُرَدُ عَلَيْهِ وَمَا يُرَدُ منْه. وام الگ فلن 
الى لَيْسَ يمُلْحَقٍ بِالْمُدَّر في كمه الْمَذْكُورٍ في هذا الْبَابٍ كما لا مى عَلَى الَاظِرٍ امامل في الْمَسَائِلٍ الاتية في هذا الْبَابِ. 
نَعَمْ وڙ أن يُعَدَّ مُلَحَا بلْمُدَبَرِ َل بِالْعَبْدِ في گؤنه جوا عن التَصَرفَاتِ على ما بن في كتاب الجر وَلكِنَّهُ لا يفضي ذكْرَ 
ځکمه في ها الاب دون الاب السّابتٍ فا يتم الَغْرِيبُ في فَوْلِهِ وَذِكْرٍ كم مَنْ يَلْحَقْ به. وَقَالَ في مِعْرَاج الدَرَايَة: لما ذكْرَ 
أقول: وَقَعَ فيه تدرك دَفع الْمَحْدُورٍ الأول مِنْ الْمَحْذُورَاتٍ الْوَارِدَةِ عَلَى تَفْرِيرٍ صَاحِِّ البَهَايَةِ وَالْعَِاَِ وَلَكِنْ بي الْمَحْذُورَانِ 
الأخيرانِ مِنْهَا وَارِدَيْنٍ ع َيْضا كُمَا تَرَى. وَقَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ: لما ذكَرَ جتاية الْعبْد وَالْمُدَبّرِ گر في هذا الْبَاب جَِايَتَهُمَا مَعَ 
هما لان الْمفْرَدَ قَبْلَ الْمركبٍ ثم جر كَلَامُهُ إلى بَيَانِ حكم غَصْبٍ المي اه. 

وتبعة الْعْم. أَقُولُ: هذا أَْبة اْؤجوو المشكوزة وَإِنْ أمكن التفْريرُ بحسن مِنْهُ تدهّز. 

(قَوْلهُ وَالمَرِقْ أن القصب قَاطِعٌ لِلسَرَايَةِ لأَنَهُ سَبَبْ الْمِلّكِ كَالْبَيْع فيصر كَأَنَهُ هَلّكَ بَاقَةِ سمَاوِيَةِ إ) وَاغْتَرْضَ الْإِمَامُ قَاضِي حَانْ 
في شَرْح ا لامع الصّغيرٍ عَلَى هَذَا الَْليلٍ بغة أن تفه عَنْ بتغض الْمَشَايخ, ‏ عَلَلَ الْمَسألة بوجو خر حَيْتْ قال بغة تفل 
ذَلِكَ: إل أذ هذ الف مَذْهَبَئاه فن القصضب لا يَقْطّعْ السرَايةَ مَا 5 الْبَدَلَ عَلَى الْعَاصِب بِقَضَاءٍ أو رضّاء لِأنَّ السرَاية نا 
تَقْطّعْ به باغتبَارٍ تَبَدّلٍ الْمِلْكِ, إا يََبَدّلُ الْمِلْكُ به إِذَا مَلَكَ الْبَدَلَ عَلَى الْعَاصِبٍء وَأَمّا قَبْلَهُ فَلَاكُمَا نَصّ , عَلَيْهِ في آخر رَهْنِ 
الجاع اباب الان من جتايَاته. إلا أنه إا صّمِنَ الْقَاصِبُ هتا قيمَة الْعَبْدِ أقْطَعَ لِأَنَّ السَرَايةَ وإِنْ 1 تَنْمَطِعْ فَالَْصْبْ وَرَدَ عَلَى 
مالل مُعَقوْم فَانعقَدَ سَبَبْ الصّمَانٍ فا يا عن الَْاصِب إلا إذا ازع الْقَضْبْء وك يَرْتَفِغْ؛ لاد الشَّيْء إن رفع بها هُو فَوْقَهُ أو 
مكل 5 الْقَاصِب اة عَلَى الْمَعْصُوبٍ حَِيقَةَ وَحْكْمَاء وَيَدُ الْمَوْلَ باغتبَارٍ السسَرَرَايَةِ تبث عَلَيْهِ حكُمًا لا حَقِيفَةَ لان بَعدَ 
القعنب ا تنبت تَنْبْتْ يَدُهُ عَلَى الْعَبْد حَقِيقَة وَالئَابِتْ حُكُمًا دون النَابتِ حَقِيقَةَ وَحْكُمًا فَلَمْ يرْتَفعْ الْعَصْبْ بانَصّالٍ السَرَايَة إلى فِغْلٍ 
الْمَوْلَ فَتَقَرَرَ عَلَْهِ الصّمَانُ لاف مَا لَوْ جَىَ 
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السّرَاية مُضَافَةَ إل البداية قصار الْمَوْلَ ملفا فَيَصِيرُ مُشتردًاء كيف وََنّهُ اسْتَؤْلَ عَلَيْهِ وَهُوَ استرداة فيا الْقَاصِبْ عَنْ الضَّمَانِ. 
قال (وَإِذَا عَصَب الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عليه عَبْدَا جور عَلَيْه فَمَاتَ في يده فهو ضَامِنَ) لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُوَاحَد بأفْعَالِه. 
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قال (وَمَنْ غَصّب مُدَبَّا فَجَىَ عِنْدَهُ جتَايَةَ م رده عَلَى الْمَوْلَ فَجَىَ عِنْدَهُ اة أُخْرَى فَعَلَى الْمَؤْلَ قِيمَنُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) لِأنَّ 
امول بِالتَدِيرٍ اسايق أَعْجَرَ نَفْسَهُ عَنْ الدّفع من عبر أن يَصِيرَ تارا لِلفِدَاءِ فَيَصِيُ مُبْطِلَا حَقَّأَوْلياءٍ الناية إذ حَقّهُمْ فيه و1 


نَع إلا رَقبَةَ وَاحَِةَ فلا يُرَادُ عَلَى قيمتهاء وَيَحُونُ بن ولي الاين فين لاشيوائهما في الْمُوجب. قال (ويَرْجِعْ الْمَْلى صف 


[فتح القدير] 

عَلَيْهِ بَعَْدَ الْقصب لِأَنَّ الَْصْب يَرْتَفِعْ اء إلى هتا كَلَامُ قَاضِي خَانْ. وَقَدْ نَقَلَهُ حَمَاعَةٌ من الشُرّاح وَل يَتَعَرَضُوا لَه بِشَيْءٍ. 

ونا تاس ْنَا بغ أن تقل ما قله قَاضِي خَانْ أَوَْدَ عَلَى ما الما من التَْلِيلٍ نظا حَيِتْ قَالَ: وَفِيه نَطَن لأ لا نُسَلمُ 
اَن يَدَ اْقاصِب عَلَيْهِ تَابَِةٌ حُكُمّاء فَإِنَّ يَدَ الْمَوْلَ تَابتةُ عَلَيْهِ حُكُمًا وَلا يَنْبْتْ عَلَى الشَّيْءٍ الْوَاجِدٍ يَدَانِ حُكُمِيتَانِ بِكَمَاِمَا وَالْيَدُ 
الحقيقيةُ وَاجِبَةُ افع كوا عدوا لا تَصْلّحُ مُعَارِضًا ولا مُرَجَحًا الَْهَى. أَقُولُ: نَظَرْهُ سَاقط إِذْ لا وَجْهَ لِمَنْع تُبُوتِ َد الْقَاصِبٍ 


(367/10) 


قال (وَيَذفغۀ إلى ولج الا الأولى ثم زجع بدك عَلَى الْعَاصِبء وَهَذَا عند أي حَنيفة وي يُوسُفَ رَحمَهُمَا الله وَقَالَ محمد - 
ره اله -: يَرْجِعْ يِف قيمَته فَيْسَلَمْ له) لن الذِي يَرْجعْ به الْمَولَ عَلَى الْعَاصِبٍ عِوَضُ ما سَلَمَ ولي الا الأول قا 
يَدْفَعْهُ لَه كيْ لا ودي إلى اماع الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ في ملك رَجُلٍ وَاجِدِ وكيلا يَتَكَرّرَ الاستخقاق. وما أن حَقَ الأول في جميع 
اقيمة أله جين جى في حف لا ُرَاحمهُ أحَد, ونا الْمَقَصَ باغتبار مُرَاحَةِ لاني فَإذا وجَدَ شَيْنَا من بَدَلِ الْبْدِ في يد الماك ٠‏ 
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فارغا يَأْخْذْهُ ليم حَفَهُ فَإِذَا أَحَدَهُ مِنْهُ يرجح المَوْلى بها أَحَذَهُ 


[فتح القدير] 
وُجُوبُ الصّمَانٍ بالإجْماع. وَأَمَا سَنَدُ مَنْعه فلَيْسَ بام أنْضًا إِذْ لا تَحَذُورَ في أن يَفْبْتَ عَلَى الشَّيْءٍ الْوَاجِدٍ يَدَانِ حُكُمِيّئَانٍ بَكْمَاشِما 
من ومين لفن وَهَاهَْا كذلِكَ, فإ بوت يد الْمؤى عَلَى الْعَبْد الْمَفصُوب ينه حكما بغار رة القع الذي صَدَرَ ِل في 


(بَابْ عضب الْعبْدِ وَالْمُدَبّرٍ وَالصَ وَاَْاَةِ في ذَلِكَ) (فَوْلَهُ وَقَالَ خمد - رَحمَهُ الله -: يَرْجِعْ ين قيمَته فَيْسَلَمْ لَه لون 
الَّذِي يَرْجِعْ به الْمَوْلَ عَلَى الْقَاصِب عِوَضْ ما سَلَّمَ لول الاي الأول فلا يَدْهَعْهُ لَه كن لا يُوَدِيَ إلى اجتماع الْبَدَلِوَالْمُبْدَلِ في 
ملك رَجُل وَاجِدِ) قَالَ تاح الشّرِيعة جَوَابَا عَنْهُ من قبل الْإمَامينِ: وه يَفُولَانِ لَيْسَ هذا عض ما أَحَدَهُ وَل التاية الأول حَىّ 
كمع ادل وَالْمْنْدَلُ في مِلْكِ رَجُلٍ وَاجِدِء بل هو عِوَضْ ما أَحَدَهُ وَل الاي اللانية فلا يتمع اَل وَالُْبْدَلُ في ملك واج 
اهم. ' 

أقُولٌ: فيه طز لِأَنَّ الذي يَرْجِعْ به الْمَولَ عَلَى الْعَاصِب كيف يَصْلْحْ أن يَكُونَ عِوَض ما أَحَدَهُوَلِمُ الاي الَايَةِ وَاجَاَُ اة 
في اتتا هَذِهِ وَفَعَتْ عِنْدَ الْمَوْلَ لا عِنْدَ القاصِب. فاق يَصِحُ أَنْ يَأْحْذَ الْمَوْلَ من الْقَاصِب عِوَضًا عا دَفَعَهُ إلى وَل الجنَايَة 
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التي صَدَرَتْ من مدره حال كؤنهِ في يدي وَالْعهَدَةُ في مل ذَلِكَ على ذي الْيَدِ ون غَيْرِِكَمَا لا رنب فيه. وَعَنْ هذا فَرَقَ محمد 


ن هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الآتية التي هي عك هَذِه الْمَسْأَلَةِ حَيْتُ وَاقَقَ الْإمَامَيْنٍ هُنَاكَ كما سَعَطَلِعْ عَلَيِْ. وَقَالَ صَاحِبُ 
لْعنايّة: وا خاب أ الْمَوْلى مَلَكَ ما قَبَضّهُ مِنْ الْقَاصِبٍ وََفَعَهُ إلى وَل الْجنَايّة الأول عِوَضًا عَما أَحَدَهُ وَل اة الثاني دُونَ 
الأول فلا يجْتَمِعُ الْبَدَلُ وَالْمْبْدَلُ في ملك شَخْص وَاحِدٍ اه. 

أَقُولٌ: هَذَا قريب ما ذكْرَهُ تاج الشَّريعَة إلا أَنَّ في تَقْريرِهِ مَسَاعَ التَخَلْص عَم أَوْرَدْهُ عَلَى تَفرير تاج الشريعة حَبْتُْ اعَْبرَ 
التَعَارْضَ في جَانب الدَفع إلى وَل الجا الأولى لا في جَانب الرُجُوع عَلَى الْعَاصِب تمل تَفْهَْ. 

م إن الْأَظْهَرَ في الجواب عَم قَالَهُ نحَمَدُ من الجَمع بَبْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مَا ذَكَرَهُ خْنْهُورُ الشُرّاح وَعَرَاهُ صَاحِبْ الْقَايَة إلى الإمَام 
قَاضِي حَانْ حَيْتْ قَالَ: وَجَوَابُهُ ما قَالَ فَخْرُ الدِينِ قَاضِي حَانْ اد مَا أَحَدَهُ الْمَؤِلَ من الْعَاصِبٍ هُوَ بَدل عَنْ الْمَدْفُوع 20 
لاي الأولى من اعد فيا بي اَل وَالْاصِب. وأا في حَقٍ وَل اناب الأول فلا يعم بلا عن الَْبْدِ بل بُغتبر بلا عن 
الْمَيْتِ وَيَكُونْ الشَيْءْ الْوَاحِدُ بدلا عَنْ عَيْنِ في ق إِنْسَانٍِ وَيَكُونُ بدلا عن شَيْءٍ آخَرَ في حَق غَيرهِ كالنصْرَايَ إِذَا باع اهر 
وَقَصَى مِنْهُ دَيْنَ الْمُسْلِم وڙ وَيَكُونُ الْمَأَحُودْ بَدَلَ ا مر في حَقَ النَصْرَانَ وف حَقَ الْمُسْلِم بَدَلَ دَيْنِهِ كذَا هَاهْنَا اه. 

(قؤلة وكا أن حَقَ الأول في حميع القِمةِ أله حين جَتى في حقَه لا يرجه أحدٌء وَإِا افص باغتبارٍ مُرَاحمَةِ الان 1) قَالَ في 
الْعتايَة: وَاغْتِضَ بأ الانية مُقَارئَةَ لذو كما َكيف يَكُونُ حق الأول في جميع الْقِيمَة: وَاجْوَابُ أَنَّ 
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عَلَى القاصب لأنَهُ اسْتَحَقّ منْ يَدِهِ بسَبَب کان في يد القاصب. 


َل (وَإِنْكَانَ جن عِنْدَ ْمَل فَعَصَبَهُ َجْلٌ فَجَى عِنْدَُ جتايَةَ أخرى فَعَلَى امول قِبمَمْهُ بَْئَهُمَا نِْفَانِ وَيَرْجعْ بِِصْف الْقِيمَةٍ 
عَلَى الْقَاصِب) لِمَا بيا في الْمَصْلِ الْأَولِ غَيْرَ أن استحقاق الصف حَصّل با اة الانية ِذْكَانَتْ هي في يد الْاصِب فَيَدْفَعْهُ 
إلى ولج الَْاٍَ الأول ولا يزع به على الْعَاصِب وَهَدًا بالإجماع. ثم وضع الْمسنآلة في اعد قال (وَمَْ عَصَب عَبْدَا فجن في 
ده م رده فجت جناي أخرى قود الَو يَذفغة إلى وَل الاين م زجع عَلَى الْقاصِب يَنِضْف القِيمة قيذقغة إلى الأول ويزجع 
په عَلَى الْقاصِبء وَهَدَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ واي يُوسُفَ رهما الله وَقَالَ محمد - رجه الله -: يَرْجِعْ ينض القيمَة فَيْسَلَمْ له) , 
وَِنْ جى عِنْدَ الْمَؤلى ثم عَصَبَهُ فَجَق في يَدِهِ دَفَعَهُ اْمَؤْلى صقي زجع يضف قِيمَعه فَيَدْهَعْهُ إلى الأول ولا يزع به (وا واب 
في الْعبْدِ گا واب في الْمُدَبَرِ) في يع ما ذگزتاء إلا اَن في هَذَا الْمَصْلٍ يَدْفَعْ الْمَوْلَ الْعَبْدَ وني الْأَوَلِ يَدْفَْ الْقَيمَة. 

قال (وَمَنْ عَصَب مُدَبرَا فج عِنْدَهُ جتايَة م رده عَلَى الْمَؤل م عَصَبَهُ نه جى عِنْدَهُ جتاية فعَلَى الْمَؤْلى قِيمَمُهُ بَْنهُمَانِصْفَان) 
له مع رَقبَةُ وَاحدَةٌ بالگذپير قيب عليه قيمَة وَاحدَةَ (ثم يرجم بقِيمته على الْقاصِب) لأ اَن گاتكا في يد العَاصِب 


ر لخر 


(فَيَدْهَعُ نِقَهَا إلى الْأَوَلِ) لِأَنَهُ اسْتحقَّكُلَ الْقِيمَةِ لأ عِنْدَ وُجُودٍ التاية عََيْهِ لا حَقَ لعي وَإِا انْمَقَصَ كم الْمُرَاحمَةٍ مِنْ 
ُعْدِ. قال (ويَرْجِعْ به عَلَى الْقَاصِب) لان لاشخاق بِسَبَبِ گان في يَدِهِ وَيُسَّمْ لَه ولا يَدفَعْهُ إلى وَج الاي الأول ولا إلى وَل 
لماي التَانِيَة لَِنَهُ لا حقّ له إلا في النَضْفٍ لِسَبْق حَقَ الأَوَلِ وَقَدْ وَصَلَ ذلك إِلَيْ. ثم قيل: هَذِه الْمَسْأَلَهُ عَلَى الاختلافٍ كالأول, 
وَقِيِلَ عَلَى 


[فتح القدير] 

او ع2 ا وعم و س ده 1 عم دة رن يه ركه تومه د لوبي لف ر عه ص 
المُقارة جُعلث كما في حَقّ التَضْمِينِ لا عير وَالَأولَ مُتَقَدَمَةَ حَقيقة وَقَدْ الْعَقَدَتْ مُوجبة لكل القيمَة من غير مُرَاجِم وَأَمْكنَ 
تؤفيز وجا فلا تبغ بلا مان اھ 

َقُولُ: في اواب بٿ ل لا نُسَلْمْ أن الْمُقَارنَهَ جُعلَثْ كما في التَضْمِينٍ لا عير بل جُعِلَتْ حُكُمًا أَنْضًا في حَقَ مُشَاركَةِ وَل 
لجنَايَة الثَانِيّة لول الاية الأول كما أَرْسَدَ إلَيِْ قَوْلُ الْمُصَبَفٍ في الْمَصْل السّابق, لأ الثَاِيَةَ مُقَارِئَةٌ حُكُمًا من وجه وَيَذَا يُشَارِكُ 
وَل النَايَة الَانية الأول اه. 

5 2 5 کے و سياه و بريه واوا برك ی اع ا وم ل ا ا‎ a A a 
فَإِذَا جُعِلَتْ الْمُقَارنَهُ كما في حَقَ مُشَاركةٍ وي الجتاية الثاني أَيْصًا كاد وَل الاي الاي مُرَاحمًا لوي الجتاية الأولى في اسْتَحقاقه‎ 
جميع القيمة كيف يأحذ وَل الاي الأول وَحدَه كل الْقِمَِ مع مُرَاحمَةِ ولي اَن له في اشيحقاقه يه وَإِنْ گان الاغتبار عفدم‎ 
داوف دنه او م بقار کچ ا قا بتر م 2006 0 ده 3 و ف اكور‎ Gu f 14 
الأول حَقيقة ذُونَ المُقَارنَِ الحكميّة يَنبَغي أن لا يَسْتَحِقَ وَل الثَاِيَةِ شَيْئَا من قيمَة المُدَبّرٍ وَلَيْسَ الْأَمْر كَذَلِك بالإخاع فليتَامَلْ‎ 
في الْجَوَاب الشافي.‎ 


باب غَصْب الْعَبْدِ وَالْمُدَئَرِ وَالصّيَ وَالْنَاَةِ في ذَلِكَ) (فَوْلُهُ ولا إلى وَل الَْابَةِ الانية لله لا حَقَ لَه إل في النَضْفٍ لِسَبْقٍ حَقّ 
الْأَوَلِ) أَقُولٌ: لقائل أَنْ يَقُولَ: إن گان ق وَل التاية الَانية تعلق 9 بد بنصفٍ 
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الاثمَاقِ. وَالَْرْقَ لِمُحمّدٍ أن في الأول الَّذِي يَرْجِعْ په عِوَضْ عَما سَلَّمَ لوي الجنَابَةِ الأولى لان ااه لني كَانَتْ في يَدٍ الْمَالِكِ 
قَلَوْ دقع لَه انيا يكر الاسْتخقَاقَء فَأَمّا في هَذِهِ الْمَسْأَلَِ فَيْمِِنْ أن يجْعَلَ عِوَضًا عَنْ الاي اللانية خْصُويَا في يَدِ الْقَاصِب فلا 


بودي إلى ما ذَكَرْنَاة. 


الْعَاصِب الذَيَهُ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. وَالْقِيَاُ أَنْ لا يَضْمَنَ في الْوَجْهَْنِ وَهْوَ قَوْلُ ُفَرَ وَالشَافِعِيَ لان الْعَصْب في الخرٌ لا يَتَحَقّقْ؛ 
ألا يَرَى أنه َو گا مُكَاتَبًا صَغيرا لا يَضْمَنْ مَعَ أنه خُر يدا فَإِذَا گان الصّغيرُ حرا رَقَبَةَ وَيَدَا أَوْلى. وَجْهُ الاشتخسان أنه لا يَضْمَنْ 
اقب وَلكِن يَصْمَنْ بالإنلافٍء ودا إنلافٌ تَسْيبا لله تله إلى أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أو إلى مَكَانٍ الصّوَاعِقٍ وَهَدَا لأ الصّوَاعِقَ 
وَالخبَاتِ وَالبَاعَ لا تَكُونْ في كُلّ مكان, فَإِذا تقل َه فَهُوَ ممَعَدٍ فيه وقذ 


[فتح القدير] 
القِيمَةٍ لا كله كما هُوَ الظَاهِرُ من فَوْلِهِ لأَنَهُ لا حَقَ لَه إل في الصف يَنْبَغِي أَنْ لا تَكُونَ الي وَجَبَتْ عَلَى الْمَوْلَ بَْنَ وإ 
الاين نِصِفَيْنِ كما هُوَ الْمَذْكُودُ في وضع الْمَسْأَلَةَ بل يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَْلانًا: تله وي التاية الأول, وله لوي 


الْقِيمَق وَعَلَى تفدیر أَنْ يََعَلَقَ حن وَل التاية ة الثَانِيَةَ يصْفٍ القيمَة يَكُونُ 1 ف الْقيمَة نطف حَقّ 3F‏ الْتاية ت الأول فَيَنْبَغ 


أذ تا في ةبق عقني هه إذقذ زي الل الشاي أ جات امقر إذا ا حِدَة 
لاله لا مَنْعَ فن الول إل ف رَقَبٍَ وَاحَدَةٍ وَأَوْليَاءُ التَايَاتِ يَتَضًا ينض يَتَضَارَبُونَ با حصّصٍ فيهًا وَإِنْ كَانَ ق 26 التاية | ية علق أَبْضًا 
کو فد كن يفط يِه بلاخم فيَكُون حن حَقّهُ الَْاقِي لَه نِصْفْهَا وكَانَ هَدَا هُوَ الْمرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَئْفٍِ لا حَقَ لَهُ إل في 


الصف يَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَ الْمَوْلَ ما يَرْجِعْ به عَلَى الْعَاصِب انيا إلى وَل الَاَة ة التَّانيَقَ 0 َايَة 
الأول إلا 7 4 سَقَطّ نِصِفْهَا بِالتَرَاحُمء فَلَمَا انْدَهَعَ التَرَاحُمْ بوْصُولٍ حَق وَل الَْايَة الأول إِلَيْهِ مامه گان يَنْبَغِي أَنْ يَعْودَ حَقُّ 
و الْنَايَةِ الثاني في التصْف السّاقطٍ برقي له كحَق وَل التابة ة الأول 

نه أَقُولُ: من أن يجاب بان يار الشَّقَّ الاي وَيُكَالُ في الْقَرْقِ ب E:‏ الجنَايََيْن: إِنَّ حَقَ الأول يَتَعَلّقْ بَكُلَ الْقِيمَةِ م م يُنْعَقَصُ 
ل ل الأ أَنِضًا يَعَعلّق كلها وَلكن يَسْقْطُ نِصفها بالحُلِيّة بتزاحم 
الأول وَذَلِكَ لاله لا حَقَ غير الأول عند جود الاي الأولى, فَانْعفَدَتْ سَبَبًا مُوجبًا لاشتخقاق كل الْقِيمَةِ وَانِْقَاصُ حَقهِإِنَا 
گان يُعَارِضُ خُدُوت الْمُرَاحمَةِ بَعْدَ ذلك لاف التاية اللانية م وُحِدَتْ وَالْمُرَاحِمُ مُقَارِنَ فَلَمْ تَنْعَقِدْ سَبَبًا مُوجِبًا للاسْتحْقَاقٍ 
الرائد عَلَى الصف فَسَقَطٌ ما وَرَاءَ النَضْفٍ وَالسَاقط ماش فلا يَعْودُ كما تَقَرّرَ عِنْدَهُمْ وَمَرّ في مَوَاضِعَ شم مِنْ الكتاب» هَدًا 
غَايََةٌ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْكلام في تَوْجِيهِ الْمَقَام. 


- اما في هَذِهٍ ال ا مار نة حضوا في يد القاصِب فلا بودي إلى ما رتاه قال 
جب العتاية: فيه تز فن اناي 
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أل جفظ الول قَيْصَاف لي لون شَرَط الْعِلَة يرل مَزلَة ْمل إا گان تَعدِيَا افر في الطريق بخلافٍ الْمَوْتِ فَجْأَة أو بجُمّى, 


072 


يي اه : ضع يَغْلِبْ فيه اى وَالْأمْرَاضُ تقول بأنَّهُ يَضْمَنْ فَتَجِبْ الذي به عَلَى 
الْعَافلَة لكَوْنِه فعا تَسْبِيبا 


َال (وَإذَا أودِعَ صي عَبْدَا فَفَمَلَهُ فَعَلَى عَاقَِهِ اللي إن أو طَامًا فأكلَهُ ل يَضْمَنْ) وَهَدَا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَمحَمَدِ. وَقَالَ أو 
يُوسُّفَ وَالشَافِعِيُ: يَضْمَنْ في الْوَجْهَينِ جَيعًاء وَعَلَى هذا إِذَا ودع الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ مَل فَاسْتَهْلَكَهُ لا يُوَاخَذْ بالصَمَانِ ف 
الْحَالٍ عِنْدَ أي حَنيفة وحمب وَيُوَاحَلُ به بَعْدَ العثق. وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَالشَافعِيَ ُو وَاحَدُ به في الَْالِ. وَعَلَى هَذَا الف الْإِفْرَاضٌ 
وَالإِعَارَةٌ في الْعَبْدِ د وَالصّي. وَقَالَ محَمَدُ في أصْلٍ الجاع الصغير: ص قذ عَقَلَ وَف الجاع الگيير وَضْعْ الْمَسْألَةِ في صََِ ابن 


الت عَشْرَةَ سن وَكَذًا يذل عَلَى أَنَّ عَبْر الَْاقِلٍ يَضْمَنْ بض لاتاق أن المشليط غب مت وغل مغ نا أن لَه الَف ما 0 
مَعْصُومًا حَقَا لِمالکه فَيَجِبْ عَلَيْهِ الصَمَانُ كُمَا إِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ َة ع ل ضر لاي 
حَنِيفَةَ محمد أَنهُ لف مَالَّا غَيْرّ مَعْصُومِ فلا يجب الضّمَانُ كما إِذَا أله نه 4 وَرِضَاه وَهَذَا لِأَنَّ الْعصْمَة تَنْبْتْ حه a‏ 


فوا عَلَى نَفْسِهِ حَيْتُْ وَضَع الْمَالَ 


[فتح القدير] 

النَانِيَةَ وَإِنْ حَصّلَتْ في يد الَْاصِب لَكِن أَحَدَ امول مِنْهُ حَقّهَا أَوَلَ مَرَةِ وَل يَبْقَ لِوَلِيَهَا اسه سْتِحْفَاقٌ حى يَجْعَلَ الْمَأُخُودَ مِنْ الْقَاصِبٍ 

انيا في مُقَابَلَةِ ما أَحَدَهُ اه. 

فول: هَذَا النَظَرْ تاش من عَلَط في اسْتِخْرَاج مُرَادٍ الْمُصَبَفٍ - رَحْمَهُ الله -, فإ الشّارح الْمَذَكُورَ رَعَمَ أن مُرَادَ الْمُصَبْفٍ با 

َل عِوَضًا عَنْ الجا الا في قؤله يكن أن بعل عِوًَا عن الجا انهو الَذِي زجع به الْمَولَ عَلى الْقاصِب تايا فب 

0 الْمَرْبُورَ عليه ولا شك أن مُرَادَ الْمُصَبَفٍ بِذَلِكَ هُوَ الَذِي يَرْجِعْ به الْمَوْلَ عَلَى الْقَاصِب أَوَلَ مره وَهْوَ الصف الَّذِي كَانَ 
ك قا لو النَاَة الثاني وَرجَعَ به الْمَوِلَ عَلَى الْعَاصِب اول مَرّةِ في ضِمْنِ رُجُوعِه عَلَيْهِ بالكل فلا جاه أَضْلا لما قَالَ» وَمَاذَا بَعْدَ 

الق ر الصلال. 
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لل اي مُسْتَحِفًا لِلنَظَرِ إلا إذا أَقَامَ غَيهُ مَقَامَ تفه في الفط ولا إِقامة ماهتا لأَنَهُ لا ولاية لَه عَلَى الاسْتَفْلالٍ 

عَلَى الصَّي ولا لصي عَلَى تفه لاف بالغ وَالْمَأَذُونِ لَه لِأنَّ هَمَا ولَايةُ عَلَى أَنْفْسِهِمَا ولاف ما ذا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَبْدَا 
لن عِصْمَتَهُ حْقَهِ إذ هُوَ مُبْقَى عَلَى أَصْلٍ الخريّةِ في حَقَ الد ولاف ما ذا أَلَقَه غَيْرُ لصي في يَدِ لصي لِأَنّهُ سَقَطَتْ الْعِصْمَةُ 
بِالإِضَافَةٍ إلى الي الذي وَضَعَ في يده الْمَالَ دون غَيِِْ. قال (وَِنْ اسْتَهْلَكَ مالا صَمِنَ) بريد به من غَيْرٍ إيدَاع؛ لان المي 
يوَاحَدُ بأفعالِ وَصِحَةُ الْصْدٍ لا مُغتبر ا في حُقُوقٍ العا وله أَعْلَمُ بالصّواب. ۰ 


[باب الْقسَامَةِ] 

قال (وَإذَا ود لبيل في مَل ولا يعلَمُ من عله أسخلف ون رجلا منْهُم. 

مي 

َا گان أَمْدْ لمعيل ينول إل الْقَسَامَةٍ فيمَا إِذَا 1 م قَاتِلَهُ دگرها في باب ءَ حدَة فى آخر الدّيّات. نه إِنَّ الَْسَامَةَ فى اللْعَة: 
مر ل ينو و خر الديات. ثم ! ت 2 
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تخر هُم الول بآللّه ما فَتَلَنَاهُ وَل عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلّا) وال اليم إا ان هتاك لَوْتْ اسْتَخْلَفَ الْأَولِيَاءُ خسن ييا وَيَقْضِي 
بالدية ة عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَمْدَا كات الدّعْوَى أو حَطاً. وَقَالَ مَالِكُ: يَقْضِي بالْقَودِ إا گات الدَّعْوَى في الْمَغلٍ الْعَمْدِ وَهُوَ أَحَدُ 
قل الشافعيء وَالْمَوْتُ عِنْدَهم أَنْ يَكُونَ هُتَاكَ عَلَامَةُ الْمَغلٍ عَلَى وَاحد بِعَيْنه أو ظَاهِرٍ يَشْهَدُ لِلْمُدَعِي من عَدَاوَة ظَاهِرَةٍ َو 
شَهَادَةٍ ل جْمَاعَةِ عَبْرِ عُدُولٍ أ أهل الْمَحَلَةِ كلوه 


[فتح القدير] 


اسْمْ وْضِعَ مَوْضِعَ الْإِْسَام گا في عَامَةِ اشر زح أَخْدًا مِنْ الْمُغْرب. وَقَالَ في مغرَاج الذراية: الْقَسَامَةُ لَه مَصِدَرُ أَقْسَمَ فَسَامَةَ أو 


فُول: لا يْرَى وَجْهُ صِحَةِ لون الْقَسَامَة مَصْدَرَ أَفْسَمَ ما لا ْفى عَلَى مَنْ لَه دة بعلم الْأَدَبِ وَأَما في الشَريعَة فَهِيَ أَعَانٌ 
فم ب أل عل أو دار ؤجد فيه قبل ب أ ر جِرَاحَةٍ قول کل مِنْهُمْ بِآلَّه ما فَمَلَمُهُ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ قاتلا ذا في الْعتاية. أقول: 


ع 


5 


فيه فصو واه رج مِنهُ ما إذا وج الْقَعِلَ لا في تة ولا في دار بل في مَوْضِع حارج من مطر أو رة قريب مله َي يُسْمَغ 
الصّوْتُ مِنْهُ مَعَ أله جب في هذه الصورة أَيْضًا فَسَامَةُ سَرْعِيَة عي كُمَا ص ځوا به وَيِحَيءُ في الْكتاب. ولا يُقَال: لَه تی الْكَلَامَ عَلَى مَا 
هُوَ اتر وُقُوعَاء لِأَنَّ الْمَقَامَ مََامُ َعْرِيفٍ لِمَعْىَ الْمَسَامَةٍ في الشَريعَةِ فلا بد من أَنْ يَكُونَ جَامِعًا وَمَانعَا كَمَا لا مى فَالْأَوْى أن 
يراد عَلَيْهِ فُيُودٌ وَيُقَالُ: هي في الشريعَة ة مان يُفْسِمْ ا أل مَل أو دار اؤ مضع حارج من مطرٌ أو فَرْبَةِ قريب من َيْثْ 
N‏ و اتر ل تغل ص 


0 د ا زب أؤ اک لق ولا يلم من َتَلَهُ قعل يفم شون وجا‎ Ss 


yS‏ تفس 
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الَْسَامَةٍ شَرْعَاء فن التَفْسِيرَ مِنْ قَبِيلٍ التَصَوْرَاتِء وَمَا ذَكِرَ فيها تَصْدِيقٌ من قَبيلٍ الشَرْطِيّاتٍِ گمَا رى نَعَمْ كن أن يُؤْحَذَ مه 
تَفْسِي الْقَسَامَة : شَرْعَا بِتَدقِيقٍ المَظَرِ لكِنّهُ في مَؤْضِع بَيَانِ معت الْقَسَامَةٍ : شَرْعَا في اول الاب تَعَسُّفٌ حارج عَنْ سن الصّوَاب. ثم 
قال في التهاية: وام سَرْطْهَا فَهُوَ أن يكو الْمُفْسِمْ رجلا بالِعَا عاقلا خرّاء فَلِدَلِكَ 1 يَدْخُلْ في القَسَامَة الْمَأمُ وَالصُّ وَالْمَجْنُونُ 
وَالْعَبْدُ وَأَنْ يون في الْمَيْتِ الْمَوْجُودٍ أََرُ الَْدْل وَأَمَا لَوْ وجه مَيَنَا لا أََرَ به فلا قَسَامَةَ ولا دية. وَمِنْ شرو کين 
اليَمِينِ بِالحَمْسِينَ الْتَهَّى. وني غَايَةِ لبان أَنْضًا كَذَلِكَ. أَقُولُ: فيه كَلامُ. اَم اول قلا شْرُوطَهَا عي مُنْحَصِرَةٍ چا ذَكْرَ قن منْهَا 

أَنْضًا أَنْ لا يُعْلَمَ قَاتلُهُ فَإِنْ عُلِمَ فلا قَسَامَةَ فيه وَلَكِنْ يجب الْقصّاص أو اليه گما تَقَدَمَ. 

وَمنْهَا أَنْ يَكُونَ التي مِنْ بني آَم فلا قَسَامَة ؛ لي ية وجٿ في َة قزم ولا غرم فيها. وَمِنْهَا الدَعْوَى من أَوْلِيَاءِ اليل لأَنَّ 
الْفَسَامَةَ مين وَالْيَمِينُ لا جب دون الدَّعْوَى كما في سَائِرِ الدّعَاوى. وَمِنْهَا إِنْكَارْ (١‏ لمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْيَمينَ وَظِيفَةُ الْمُنْكٍِ وَمِنْهًا 
لْمَُالبَةُ بِلْقسَامَةِ لان اليَمِينَ حَق الْمُدَعِي وَحَقّ الْإِنْسَانٍ يُوقَ عند طَلَبه ما في سَائر الْأَمَانِ. وَمِنْهَا أن يَكُونَ الْمَوْضِعْ الذي 
جد فيه الْقَِلُ ملكا لِأَحَدٍ أو في يَدٍ أَحَدٍ فان 1 ين مِلْكا لِأَحَدٍ ولا في يَدِ أَحَدٍ أضْلًا فلا قَسَامَةَ فيه ولا دِيَةُ. 
وَمِنْهَا أن لا يَكُونَ ْمَل ملكا لِصَّاحِب الْمِلْكِ الَّذِي وُجِدَ فيه 
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إن ٤‏ يڻ اهر ضَاهِدًا له فَمَذهبَُ مل مَذهَيتاء غير أنه لا بكر اَي َل يردا على اَل فإِنْ حَلَفُوا لاد ديه عَلَيْهمْ 
لِلشَافْعِيَ في الْبَدَاءِ يمين الول قَوْلهُ - عليه الصَلاة وَالِسَلَامُ - لأَذَوْليَاء «فَيْقْسِمْ منكُم مسون َع قَتَلُوه» ولان الْيَمِينَ جب 
عَلَى مَنْ يَشْهَدُ لَه الظّاجِرُ ودا َب عَلَى صَاجب الْيَدِم ذا گان الظَاجِرُ سَاهِدًا للوَيَ يَبَْْ يبَمينه و َرَدُ اليَمِينِ عَلَى الْمُدّعِي أَصْلٌ 


له گما في الكو غَيْرَ أن هذه دَلَالَةٌ فيها نوع شُبْهَةٍ وَالْقِصَاصْ لا جامعُها وَالْمَالُ يجَبْ مَعَهَا فَلِهَدَا وَجَبَتْ الدِيةُ. ولا قول - 
عَلَيِْ الصّلَاةٌ السام - «الْبَينَهُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر» وني روَايَةِ «عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه وَرَوَى سَعِيدُ بن الْمْسَيبٍ 
«أنّ الب - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالْسََامُ - بَا بالْيَهُودِ بِالْقَسَامَةِ وَجَعَلَ 

[فتح القدير] 

قلا قَسَامَةَ ولا دِيَة في قن أو مُدَبرٍ و أَمَ وَلَدِ اؤ مُگاتب أ مَأَذُونِ وُجِدَ قَتِبلّا في دار مَوْلَاهُ. نَصّ في الْبَدَائع عَلَى اتيك الشرُوط 
كلها بالْوَجهِ الذي ذگزته مع زيَادةٍ تفصيل. فما وجه كر بض السُرْوط وتزك أخترها. وأا تنا انه ذا ؤج فيل في دار 
مگاتب فَعَلَيِْ القَسَامَكُ وَإذا حَلَفَ يجب عَلَيِْ الأَقَلْ من قيمته وَمِنْ الدَيَةء نص عليه في البدائع» وقَالَ: ذكرَه الْقَاضِي في شَزجه 
لِمُخْتَصَرٍ الطّحَاوِيّ فما مَعْىَ جَعْلِ كَوْنٍ الْمُفْسِم حرا من شْرُوطِهَاء الله إلا أن يُقَالَ: الْمُگاتب حر يَدَا وإ 1 يكن حرا رقَبَة 
گمَا صَرَّحُوا به وَمَرّ في الاب السًابق فَوْجِدَ فيه الخُريَُ في الجُمْلَةِ فَجَارَ اشتراط اة في الْمَسَامَةٍ مُطْلََا بتاءَ عَلَى ذلك لكِن لا 
قى ما فيه. وَقَالَ في العتاية: وَسَرْطْهَا بلُوعٌ الْمُفْسِمِ وَعَقْلُهُ وريه ووْجُودُ ر ْنل في الْمَيْتِ وَتَكْمِيل اليَمِينِ حمْسِينَ انْتَهَى. 
أقُولُ: فيه شَيْءٌ من الإخلال زائ عَلَى ما في الهاي وَعَاية ايان وَهْوَ أله ا عرض فيه لاشتراط الذّكورة في الْمُفْسِمِ مَعَ كنا 
شَرْطًَا أَنْضا. نم أَقُولٌُ: في إِمْكَانٍ تؤجيه ذَلِكَ احْتِمَالان: أَحَدْهُا أَنَهُ اككقى في إِقَادَةٍ ذَلِكَ الشَرْط أَيْضًا يتذكر لَفْظ الْمُقْسِمِ في 
َولِه: بیع المُفسِمء وَبتَدكِرٍ الصّمِرٍ في فَوَِهِ وعفْلهُ ری َِنْكانَ تغليب المُدگر على الْموئّثِ شاعا في أخكام الشّرع. 
اهما أنه ترك كر اضْتَاط الور َاء عَلَى وب الْقَسَامَة على اة في مسأل عند أي حَدِيقة وححَمَدٍَحمَهُمَا ال وهي ما 
سَيَجِيِءٌ في آخر هَڌا الاب من أنه لو وج قتي في رة لامرأة؛ فَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ وخم عَلَيْهَا الْمَسَامَةُ تكَرّرْ عَلَيْها الأَمَان وَالدِية 
على عَاقَِيهَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْقَسَامَةُ عَلَى الْعَاقِلَِ أَْضًا فَكَانَتْ الْمَرَْهُ ألا لِلْقَسَامَةِ في الجُمْلَةِ عِنْدَهُمًا. 

(قَوْلَهُ وَِنْ 1 يَكُنْ الظّاهِرُ اها لَه فَمَذْهَبْهُ مل مَذْهَبنَا) أَقُولُ: في كَرِير الْمُصَبَفٍ هتا قُصْورٌ بل الختلال: ما ولا قلا مَذْهَبَ 
الْخصْم مل مَذْهَبنَا إذا 1 يكن هُنَاكَ لَوْتُْ: أي قَرِيئةٌ حَالَ تَوَقّع في الْقَلْبِ صَدَقَ الْمُدَعِي سَوَاءْ گان ذَلِكَ اللَّوْتْ من قِبَلٍ عَلَامَةٍ 
الْمَغلٍ عَلَى وَاجِدٍ بِعَيْنهِ كَالدَّم أَمْ من قِبَلٍ ظَاهِرٍ يَشْهَدُ لدعي كُعَدَاوةٍ ظَاهِرَةٍ وَلكُوِهَا فلا وج لِتَخْصِيصِه بالا كُمَا هُوَ الظَّاهِرْ 
من قَوْلِِ وَإِنْ ا يكن الاه سَاهِدًا لَه بَعْدَ عَطْفِ قَوْلِهِ أو ظَاهر يَشْهَدُ للْمُدّعِي فِيمَا فيل عَلَى قله عَلَامَهُ الْمَْلٍ عَلَى وَاجِدٍ 
بعيبه فَحَقُ الْعبَارَةِ أن يُقَالَ: وَإِنْ 1 يكن هك لَوْثْ. وَأمَا انيا لان إيرَادَ الصّمِيرٍ الْمُفرَدِ في قَوْلِهِ فَمَذَهَبَهُ بَعْدَ أن گر فيمَا 
قبل مَذْهَب كل واد مِنْ الشافِعِيَ وَمَالِكِ وَإِنْ قَالَ: اللّوْتْ عِنْدَهُمَا إل من قَبِيلٍ الإغلاقٍ حَيْتُ لا يُفْهَمْ اد مَرْجِعَهُ أي مِنْهُمَء 
وَعَنْ هَذًا لَه بَعْضُ الشُرَاح عَلَى الشَافِعِيَ وَبَعْضْهُمْ عَلَى مَالِكِ فَحَق الْمَقَامِ الإِظْهَارُ دُونَ الْإِضْمَارٍ ما لا مى (قَولة ولَنا فَوْلَهُ 
- عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «الْبَينهُ عَلَى الْمُدّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكر» وَفي روَاية «عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهه ) أَقُول: ِقَائلٍ أن 
يَقُولَ: إن فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيّه» إِنْ أَقَادَ قَصْرَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه ناء عَلَى ما 
صَرَّحُوا به في عِلْم الْآَدَبٍ من اَن الْمُعَرَفَ الام 


(374/10) 


الدَيه عَلَيْهمْ لوْجُودٍ الْمَعِيلٍ ب أَظْهُرِهِم» وَلأَنَّ الْيَِينَ حُجَةٌ لِلدَفْع ثرة لإ لد وَحَاجَةُ لوي إل الاشتخقاق وََذَا لا يَسْتَحقٌ 
پیمینه الْمَالَ الْمُبْعَدَلَ اول أَنْ لا يَسْتَحقٌ به ه النَفسَ (١‏ مُحْتَرمَة. وَفَوْلَهُ َب کر هُمْ الول إِشَارَةَ إلى أَنَّ خيَارَ تخ غين الْحَمْسِينَ إل لوي 
أن الِْمِينَ حَفَ وَالظَاهِرُ أله نار من يَتَهِمُهُ 4 بالْمَغلٍ أؤ نار صَالِي أَهْلٍ لمحل ِمَا أن تحَوُرَهُمْ عَنْ اس الكاذبَة أبْلَعْ التَحَرُرِ 
طهر لقال ية ابن الكو إن كاو ل يرون وَعْلمُوت يفيه ين الالح على العم بنع بن فد بين الالح 
وؤ اختازوا أعمَى أ دوا في قَذْفٍ جار لاه ين ويس بشهادة. ۰ ۰ 


َالَ (وإذا حَلَهُوا قَصَى عَلَى أل المَحلَة بلدية ولا يُسْمَحْلَفُ الْوَيُ) وَقَالَ الشَافِعِيُ لا جب الدَيَُ إقؤله - عليه الصّلاة السام 
- في حَدِيثٍ عبد الله بن سَهل - رضي الله عَنْهُ - «ثُيرْئُكُمْ الْيَهُودُ بأمَائَا» ولان 
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انس إِذَا جعل معدا فهو مَفْصُورٌ عَلَى ابر َو " الْكْرَمُ التَقْوَى وَالتَوَكُلْ عَلَى الله " و «الْأَئِمَةُ من فُرَْشِ» وَقَدْ أَشَارَ اليه 
الْمُْصَبَفُ في باب يمين من كاب الدّعْوَى حَيْتْ اسْتَدَلٌ فيه عَلَى أن لا يُرَدَ اليَمِينُ عَلَى الْمُدَعِي عِنْدَنَا لله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
السام - «الْبَيَهُ عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرٌ» وَقَالَ: في وَجْههِ جَعْلُ جنس الْأَبمَانِ عَلَى الْمُنْكرِينَ وَلَيْسَ وَرَاءَ الجَنْسِ 
شَيْءٌ الْتَهَى. 

َم أن لا يصح ليف غَيْرٍ الْمدَعَى عَلَيهِ من هل المَحلَة فيا إا اع الْوَُِ اقل على بَعْضٍ مهم بعد مع أنه خف 
حَمْسُونَ رجا من أَهْلٍ الْمَحلَّة في هَذِهِ الصُورة أَيْضًا ما صرّحَ به الْمُصَبَفُ فيما سَيّجيء وَجَعَلَ إطلاق جَوَابٍ الكتاب دلي 
عليه وَقَالَ: وَهَكَدًا ا لواب في الْمَنِسُوطٍ وَإِنْ 1 يِذ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «وَاليمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه» قَصْرٌ اليَمينِ 
عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ لا بث الْمُدَعَى ماهتا بالْحَدِيثِ الْمَذْكُورٍ فلا صخ التَعْلِيلٌ به اللّهُمَ إل أَنْ بُقَالَ: ُو أن يبت به الْمُدَعَى 
هتا بوَجْهِ آخَرَ وَهُوَ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - ذكر فَوْلَهُ الْمَْبُورَ بطَريق الْقِسْمَةٍ بَيْنَ الحْصْمَيْنِ وَالْقِسْمَةُ ناف الشركة وَقَدْ 
أَسَارَ الْمُصَبِفُ لَه أَيْضًا في باب اليَمِينِ مِنْ كتاب الدّعْوَى حَيْتْ قال: ولا تُرَدُ امن عَلَى الْمُدّعِي لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسسَلَامُ - «الْبينهُ عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيمِينُ عَلَى مَنْ أنگر» فَسْمْ وَالْقِسْمَهُ اني الشركة وَجَعَلَ جنْس الْأََانٍ عَلَى الْمُنْكِرِينَ 
ولس وا انس شَيْءٌ التَهَى. 

ولا ّى أن مَُاقَاةَ الِْسْمَةٍ الشركة إا تفتضي أن لا يلف الْمُدَعِي لا أن لا يلف غَيْرْ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ كما فِيمَا كن فيه 
في صُورَةٍ إِنْ اذّعَى الول انل عَلَى بَعْضٍ مُعَيّنِ من أَهْلٍ الْمَحَلَة. نَعَمْ يَلْرْ أَنْ يُنْمَقَضَ يذه الصُورَة قول الْمُصَئْفٍِ في باب 
لمن وجل جِنْس الأَعَانِ عَلَى الْمُنْكرِينَ وَلَيْسَ وَرَاءَ ا لجنس شَيْءْ تمل تقفف. 

(قَوْلهُ وَقَائِدَةُ اليَمِينِ الول فَإِذَا كَانُوا لا يُبَاشِرُونَ وَيَعْلَمُونَ بُفِيدُ ى الصّالِح عَلَى الْعلّم بلع مما يُفِيدُ ين الطَالح) أَقُولُ: ل 
فَائِدَةَ ها كر الْمُقَدَمَةِ الْقَائلّة وَفَائَدَُ الْيَمِينِ الول بل فيه حَلَكَ لان مُوجَب الدُكُولٍ في هَذِهِ ی حبس التَاكلٍ حى يلف 
لا الْقَضَاءُ بها اذّعَاهُ الول كما سيأ في الكتاب, إا يَظْهَرُ فَائدَةٌ الْيَمِينِ عَلَى الصّالِح في إِظْهَارهِ الْقَاتِلَ تحوُر عَنْ اليَمِينِ الگاذب 
لا في جرد ُكُولِهِ حَقّ يَلْرَمَ الْمَصِيرُ إلى ذكر الْمُقَدَمَة الْمَؤْبُورة م إن كن فَائِدَة ان اكول إا هُوَ في الْأَمْوَالٍ لا في باب 
الْقَسَامَة لان الْيَمِينَ فيه مُسْتَحَقّةٌ لِذَاعَا تَْظِيمًا لِأَمْرٍ الدّم وَلهَذَا يجْمَعْ بَيْئَهَا وَببنَ الدِيةء بخلافٍ النكول في الْأَموَالٍ كما سيان 
يانه في الكتاب, فلا مَعْىَ لذکر تلك الْمُقَدَمَةٍ هَاهُتاء وَلَقَدْ أصلَّحَ صَاجب الْكافِ تَفْرِيِرَ هَذَا الْمَحَلٌ حَيْثْ قَالَ: وَلَهُ أن عار 
الْمشَايخ وَالصلَحَاءٍ مِنْهُمْ اَم يَتَحَرَّرُونَ عَنْ الْيَمِينِ الكاذبة أككَرَ يا يَتَحَوّرُ الْفَسَقَه فَإِذَا عَلِمُوا الْقَاتِلَ ف فيهن أَظْهَرُوهُ وَل يحْلِفُوا 


الْعَهَى, قي في هَدًا الْمَقَام شكال عَلَى كل حالٍء وَهْوَ أَنّهُ َو حبر عض من أل الْمَحَلَةِ باه يعلَمْ أن الَْاتِلَ أذ من أَهْل 
لمحل ِعيْبه اؤ اڪڌ من غَيْرِ اهلها لا فيل قله ولا يُعمَلُ به لويم هيين فع ا لصوم عن أَنْفْسِهِمْ كُمَا صَرّحُوا به 
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اليَمِينَ عْهِدَ في الشّرع مُبرنَا لِلْمْدَعَى عَلَيْهِ لا مرم كما في سَائِرٍ الدَعَاوَى. وَلََا أ التي - عليه الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - مع بين 

الذَيَة وَالْقَسَامَةٍ في حَاِيثِ ان سَهْلٍ وَف حَدِبثِ زياد ن أي مز ودا جمَعَ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - بَْنَهُمَا عَلَى وَادِعَةَ. وَقَولهُ 

- عَلَيْهِ الملا وَالِسَلَامُ - «ثُبِنَكُمْ الْيَهُودُ» تحْمُولٌ عَلَى الْإبْرَاءٍ عَنْ الْقِصّاصٍ واس 
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وَسَيَجِيءْ في الكتاب تَفْصِيلَُهُ هَمَا الْقَائَدَهُ في انبخلافوم عَلَى الْعلْم راسا وَل أَرَ أَحَدا من اليَمَاتِ حَامَ حَوْلَ حَلَ هَذَا الِشْكَالٍ 

سِوّى صَّاحِب الْمََائع َه قَالَ: فَإِنْ قِيل: أيه فَائِدَةِ في الاْبخلاف على العلم وَهُمْ لَوْ عَلِمُوا الْقَاتِلَ فأَخْبَرُوا به لگا لا يُقْبَلُ 

قَوْهُمْ لِأَهُمْ يُْقِطُونَ به الصّمَانَ عَنْ أَنْفْسِهِمْ فَكَانُوا مُتَهَمِنَ دَافِعِينَ الْغْرْمَ عن أَنْفْسِهمْ. 

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دلا شَهَادَةَ لِلَمْنَهَم» وَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «لا سَهَادَةَ جار 

دم ولا لدَافِع لْمَغْرَم» قيل: إا أسْتُحْلِفُوا عَلَى الْعلْم تاعا لِلسُنَة لأ السُنهَ مدا وَرَدَتْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَخْبَارٍ فَاتْبِعْتِ 
لته من عَبْرِ أن يُعْقَلَ فيه الْمَغْتى. م فيه فَائِدَةٌ من وَجْهَيْنِ: اذا أن من اخاثز أن يون القاين عدا إواجد منهم يور عله 

بق َْقْبَلَ إفرَاْه لان إفْرَارَ امول على عَبْدِِ بالمَمْلِ اطا صجيخ فَيْقَالُ لَه: اذفَغة أو افده وَيَسْقْطُ اكم عن غَيِْهِ فان 

التَحْلِيفُ عَلَى الْعلْم مُفِيدًاء وَجَائرٌ أن يقر عَلَى عَبْدٍ غَيْرهِ قا مزل 7 َيُؤْمَرُ بالدّفع أو الْفدَاءِ وَيَسْقْطُ اكم عن غَبِْهِ فَكَانَ 

في الطّوافٍ دون الي - صَلّى الله عليه وسَلّمَ - كان رمل في الطّوافٍ إطَهارَا لِْجلَادةٍ وَالْقُوَةِ ِلْكفَرَةِ ويَقُولٌ: رَجم اله افر 

َظْهَرَ الْيوْمَ ا اة من تَفْسِه» م َال ذَلِكَ الْيَوْمُ وَبَقِيَ الرّمَلُ في الطَّوَافٍ كَذَا هَذًا. 

GS EE‏ متهم أمر ميا أو جره E EE‏ فَلَوْ أَقَرّ به يَلَرَمُهُ في مَالِهِ فَيَحْلِفُ بالل مَا 

عَلِمْتُ لَه قاتا لِأَنَهُ لَوْ قَالَ عَلِمْتُ لَه قاتلا وَهُوَ و الصّوحٌ الذي أَمرَهُ بقَمْلِهِ لان حَاصِل الصّمَانٍ عَلَيْهِ وَيَسْقْطُ اكم عن غَبْ 

فَكَانَ مُفِيدَاء إلى هُنَا لَفَظُ الْبَدَائْع فَلْيَكُنْ هَذَا عَلَى ذِكْر منك 


(قَولَهُ ولا أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - كمع ب الدية وَالْقَسَامَةٍ في حديثِ ان سَهُل) قَالَ بَعْضْ الْفْصَلَاءِ: فيه خث قله 1 
جر الْقَسَامَةَ بَْئهُمْ بالْلِيّ «َإِعًا وَدَاهُ وَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - مِنْ عِنْدِه» » وني روَايَة «من 0 الصَّدَقَةِ» عَلَى مَا 
کر في الصّحِيحَيْنِ وعيرهًا وَتَقَلَهُ الشُرَاحُ م هتا انْتَهّى. أَقُولُ: أَشَارَ وَسُولُ الله - صَلَّى ار لى وُجُوب الْقَسَامَةٍ عَلَى 
الْمَهُودِ بِقَوْلِهِ «ذُ رکم الْبَهُودُ بأبجَاغَا» َع 1 0 الْقَسَامَةَ َبْنَهُمْ لِعَدَم طُلَّب أَولَِاء لتيل اها حَيْثْ قم لا نَرْضَى بأَعَانِ قَوْمِ 
فار لا يُبَالُونَ ما حَلَفُوا عَلَيْهء وَمُطَالَبةُ وَل لتيل بالْقَسَامَةٍ ة شَرْطٌ لإِجْرَائهَا عَلَى ا لصوم كُمَا عَرفته فيمًا مَرَ أَنْنَاءَ أَنْ كرت 
شْرُوطً الْقَسَامَة ة عَلَى المَفْصِيلٍ قلا عَنْ اْبَدَائع َف وَدَاهُ ف الله - صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم - من عنده أو اة ة من بل 


الصَّدَقَةِ عَلَى سَبِيلٍ الحَمَالَةِ عَنْهُمْ بناءَ عَلَى أَنَّ أهل الدّمَةِ من أَهلٍ الب إِلَيْهِم وَقَدْ أفْصّحَ عَنْهُ صَاجب الَهَايَةِ وَمغراج الَرَاَةِ هنا 
يث قالا غ فل الَدِيث: ا وى سول الله - عليه الصّلاةُ والسلام - لِأنَهُ كجوز امال عن أل الذّم إن قَضَاء دين 
الْعَيْرِ بز لَه وَأَهْلْ الم من أَهلٍ الْيرَ ايهم حَىّ جار عِنْدَنَا صَرْفْ الكَمَارَاتٍ إِلَيْهِمْ وَلا يجُورُ من مال الزكاة إل عَلَى سَبِيلٍ 
الاشتفراضٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ الْعَهَى. 

م ر ڌا الْقَدْرَ من التَؤْجيه ا تاج اليه عَلَى مَا روي من حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ سَهْلٍ بن أي حُثْمَة كما وَفَعَ في الصّحِيِحَيْنِ وَأ 
ما روا سَعِيدُ ن الْمُسيْبٍ گما وَقَعَ في شرح الآئار للحاو قَصرًا عَلَى الزُهْرِيٍ وَأحْرَجَهُ كبيرٌ من الْمُحَدَِينَ عن الزّهرِيٍ عن 
سَعيدِ بن الْمُسَيّبٍ مِنْهُمْ عَبْدُ اراق رَوَاهُ في مُصَتَفَهِ وَمِنْهُمْ ابن أي سَيْبَةَ روه أيْضًا في مُصَئَفِه 
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ودا اين فة عمَا وجب له امین اتقام ما شرِعَت لقجب اله إذا تكلواء بل شرت طهر الْقِصاص بتَحرُزهم عَن 
لوين الكاذبة قروا فلودا حَلفوا حَصَلَت الْرَاءَهُ عَنْ الْقصّاص. 

م اليه تَبْ بالْقَْلٍ الْمَؤجودٍ مهم طَاهِرًا لؤود اليل بي اُظهرهم لا دكُودِيم» أو وَجَبَتْ بتفْصِيرهمْ في الْمُحَافَظَةٍكُما في الْقَْلٍ 
احا ومن أي ينهم يمين حبس حَق يَخليف) لان اين فيه محف اا تغطيما لأر الم وَهدَ يمع ينه وبق الق 
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وَمِنْهُمْ الَْاقِدِيُ روَا في مَعَازِيهِ في عَرْوَةِ حبر قاب ابي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْقَسَامَةَ وَالدِيَةَ عَلَى الْيَهُودٍ صَرِيح بين 
وَقَدْ ذكرَهُ الْمُصَنْفُ ِجْمَالُا من قَبْلْ حَيْتْ فَالَ: وَرَوَى ابن الْمُسَيّبٍ «أَنَّ الى - عليه الصّلاةٌ السام - بَدَأً يهود في الَْسَامَةٍ 
وَجعَلَ اليه عَلَِْمْ لؤجود الْقتِيلٍ بن أَطْهُرهِم» وَفَصّلَهُ الشرّاح حَيْتْ قَالُوا: رى الزُهْرِي عَنْ سيد بن الْمْسَيْبٍ أَنَّالْقَسَامَ 
گائٽ من أخكام الْاهِلِية فقررکا رول الله - صلی الله عله وَسَلمَ - في فيل من الْأنْصّارٍ ؤج في جب الْيَهُودِ جيب وذگر 
الحَديت إلى أَنْ قَالَ «فَأَلرَمَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَهُودَ الدِيَةَ وَالْقَسَامَة» الْتَهَى. 

ذا أَمْرُ اب الْقَسَامَةِ وَالدِيَةِ مَعَا عَلَى الْيَهُودٍ ظَاهِرٌ عَلَى مَا روي عَنْ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «أَنَّ الى - صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گتب إلى هل خَيْيرَ: إن هَذَا قَتِيلٌ وجه بين أَظْهْرِكُمْ هَمَا الذي يْرِجْهُ عَنْكُو؟ فَكَمَبُوا لَه إن مذْلَ هَذِهِ الحادِنّة وَفَعَثْ 
في ني إسْرائييل رل الله عا عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ الصّلَاة السام - مر فن كُنْت لا اسان الله َعَالَ مل ذلك فكب 
إَِبْهِن: إِنَّ الله تَعَالَ رن أَنْ أَخْتَارَ مِنْكُمْ حَمْسِينَ رجلا يحْلِفُونَ باه مَا فَعَلْمَا ولا عَلمتا لَهُ اتا ثم تَغْرَمُونَ الدَيَةء فَالُوا: لَقَدْ 
قَضَيْت فيا بالنّامُوس: أي بالْوخي» كذًا ذكرَ الحدِيث في الكافي وَالْبَدَائع وَغَيهمَاء فَطَهَرَ أَنَّ مَنْشَأ البَحْثِ الْمَرْبُورٍ عَدَمْ الِحَاطَة 
(فَوْلَهُ وَكذَا الْيَمِينْ ری عَمّا وجب لَه الْقصَاص وَالْقَسَامَةُ ما شُرِعَتْ لِتَجب لِه ذا نكلو بل شْرِعَت لِيَظْهَرَ الِْصَاصُ بِتَحَرُرِهِمْ 
عَنْ الْيّمِينِ الْكَاذْبَةِ فَيُقرُوا بالْقَمْل فَِذَا حَلَفُوا حَصَلَت الْبَرَاءَةُ عن القصّاص) أَقُولُ: الظَاهِرُ أن الْمُرَادَ ذا ا لجاب هُوَ عَنْ قَوْلٍ 
الشَافِعِيَ وَلأَنَ اليَمِينَ عْهِدَ في الشّزْع مر لِلْمدَعَى عَلَيِْ لكن يرذ عَلَيْهِ أنه إا َم فيما إا ادَعَى ولي القيلٍ لقنل الْعَمْدَ قن 
الْمُوجَب جِيِئَئِذٍ هُوَ القصّاص عَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ قروا بدَلِكَ فَإِنْ حَلَفُوا حَصَلَت الْبْرَاءَةُ عَنَُ وما فيما إذا اذَعَى اقل حَطاً فلا 


يَتِمُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُوجَب جِيَئِذٍ هُوَ اليه عَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ يُقرُوا به ار لا حمطن ا عنها يل تبث الزية علزوم ا 
عِنْدَن. وکن أن يُقَالَ: وَل متيل وَِنْ اذَعَى الْمَدْلَ الخَطا يلف أَهْل الْمَحَلَة با مَا فَعَلْنَاهُ وَلا عَلِمَْا لَهُ اتلد بإطلاق لقنل عَنْ 
يد امد وَاخَط فَيَجُورُ إن وَقَعَ القن مِنْهُمْ عَمْدَا و يَعْلَمْهُ ْوَل بل ظَنَ أَمُمْ قََلُوا قريب خطاً. فَلَو أََرُوا في مل ذَلِكَ بالْمَمْلٍ 
الْعَمْدٍ رر عن الْأَبَانٍ الْكَاذِبَةٍبناءَ عَلَى إِطْلَاقٍ الْقَمْلِ في تَلِيفِهمْ لَظَهَرَ الْقِصّاص, فَإِذَا حَلَفُوا حَصَلَت الْبرَاءَةٌ عَنُْ فَطعًا. ِن 
قُلْت: إِذَا دَانَتْ دَعْوَى لوي عَخْصُوصَة بالْقَْلٍ اطا كيف يَصِحٌ إطلاق لقنل عِنْدَ التَحْلِيفٍ وَهَل ا له َظِيرٌ في الشّرع؟ قلت: لا 
غَرْوَ في ذلك وله تظيز في الشزع, آلا يَرَى أَنّهُ لو اذَعَى الْوَحُ على وَاجِدٍ من أَهْلٍ الْمَحَلَة ينه قل قريبه عَمْدَا أو حَطاً 
أُسْتُخلِف مسون مِنْهُمْ بال مَا قَتَلْنَاهُ وَل عَلِمْنا لَه قاتلا كُمَا أُسْبُحْلِف كَذَلِكَ لَوْ اذَعَاهُ عَلَى حَميعِهمْ عَلَى مَا سَيَجِيءْ في الكتاب 
فتَأمَل قان حل هدا الْمَحَلُبمَذَا الْوَْهِ ما ُضْطرٌ اليه في تَصْحيح كلام الْمُصَئْفٍ هْنا ون گان يَرَى تَعَسُفًا في بَادِي الرأي. 
(َوْلهُ م اليه تب الئل الْمَوْجُودٍ مِنْهُمْ طَاهِرًا جود لقتل بين أظْهُرجِمْ لا بنَكُوحِم) أَُولُ: لا وجه لكر قول لا بكوم هن 
َل اق أَنْ يدر بَدَلَهُ لا اعام لائ الآ بِصّدَدٍ بان مُوجَب ااي وما مُوجَبْ تکوم قا بان بََائهُ من بَعْدُ بِقَولِهِوَمَْ أتى 
مِنْهُمْ امین لحيس حَقٌ خف فا ارتَاط لقؤله لا بكوم بها تن بِصّدَدِهء وَلأَنّ الظَاهِرَ أن قله ثم الدَيَهُ تب لقنل الْمَؤْجودٍ 
مهم ظَاهِرًا إل جَوَابْ عَنْ قول الشَافعِيَ لا مُِْمَا گما في سَائِرٍ الدَعَاوَى: يَعْني مَا عُهدَ الْيَمِينُ في الشَرع مُلْزِمَا گما في سَائرٍ 
لوی فَالدَافِعْ لَه أن يَُالَ: اليه ما تب باشل الْمَؤودٍ مِنْهمْ طاجِرا لا انم فم يكن امن مزا هناما في سائر 
الذعَاوى» فَقَولَهُ لا بكوم حَشو مخض في فع ذلك وا اللّاِمُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَهُ لا مِم كما لا يخْقَى. 

(قَوْلُهُ وَمَنْ ن¿ أ مِنْهُمْ الْيَمِينَ حبس حى يَخْلِف) قال تاج الشريعة: هَذَا إِذَا اذَّعَى 
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بيخلاف التُكُولٍ ف الْأَمْوَالٍ اَن الْيَمِينَ بَدَلُ عَنْ أَصْلٍ حَقَهِ وها يَسْقْطْ يِبَذْل الْمُدَّعِي وَفِيمَا ن فيه لا يَسْقْطُ بِبَذْلٍ الدَيّةء هَذَا 
الذي ذگرتا إِذَا اذعى الول القَغْلَ عَلَى جميع أَهْلٍ ا وَكَذَا إِذَا اذَّعَى عَلَى لْبَْعْضٍِ ا بَعْيَاهِمْ وَالدَّعْوَى في الْعَمْدِ َو اخم 
اَم لا يَتَمَيّرُونَ عَنْ البَاقي, وَلَوْ اذّعَى عَلَى لْبَْعْضٍِ بأَعْيَانهِمْ أَنهُ َكَل وله عَمْدَا أؤ خَطَأ فَكَدَلِكَ اواب يدل عَلَيْهِ إطلاق 

ا لجواب في الكتاب» وَهَكَذًا الْجَوَابُ في الْمَبْسُوط. وَعَنْ أي يُوسُّفَ في عير روَايَة الْأَصْلٍ أنَّ في لقاس تَسْقْطُ الْقَسَامَةُ وَالدِيَةُ عَنْ 
الْمَافِينَ من ن¿ أَهْلٍ الْمَحَلََّ وَيْقَالُ لِلْوَي لَك بَينَدِْ فان قَالَ لا يُسْتَحْلَفْ الْمُدَّعى عَلَيْهِ كينا وَاحِدَة. 

وَوَجْهُهُ أن الْقِيَاسَ يَأباهُ لِاخْجِمَالٍ وُجُودٍ لقنل من غَيرِهِو وإ عرف بالنَصّ فما إا گا في مَگان يُنْسَبْ إلى الْمُدّعَى عَلَيْهِمْ 
وَالْمُدّعِي يَدَعِي الْقَْلَ عَلَيْهِمْ وَفِيمَا وَرَاءَهُ قي عَلَى أَضْلٍ القاس وَصَارَ كما إِذَا اذَعَى الْقَمْلَ عَلَى واج مِنْ غَيرهِمْ. 


[فتح القدير] 

الول اقل عَمْدَاء أَمَا إذا اذَعَاهُ خَطأ فتكل أَهْلْ الْمَحَلَةِ فَإِنَهُ فضي بِالدَيَةِ عَلَى عَاقِلَتِه وَل يحبَسُونَ لِيَحْلِفُوا انكهى. وَأَمّا سَائرْ 
الشرّاح فَلَمْ يُقَيَد أَحَدّ مِنْهُمْ ماهتا مِذْلَ ما قَيّدَهُ تاج الشَريعَة. إل أَنَّ صَاجي النَهَاية وَالْعنَايَِ قالا في صَّدْرٍ هَذَا الْبَاب: حك 
الْقَسَامَةِالْقضَاءُ بؤجوب الدَيَة إن حَلَقُو وا لبن حَقٌ يَْلِفُوا إن أبَوا لو ادعَى الول الْعَمْدَ وو اذَعَى الما فَلْقَصَاءُ بالدّية عند 
النُكُولٍ الَْهَى. 


ولا مى أن ظَاهِرٌ مَا ذَكَرَاهُ هُنَاكَ بُطابق مَا ذَكَرَهُ تاج الشَرِيعَةٍ هْنا. أَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَيْكَ أن الظّاهِرَ مِنْ إطلاق جواب مَسْاَلةٍ 
الكتاب هتا وَمِنْ افتصَاءِ دليلها الَّذِي ذَكرَه الْمُصَبَفْ وَمِنْ دَلَالَةِ قله فيما بَعْدُ هَدَا الذي ذَكرَْاهُ إِذَا ادْعَى الْوَليُ اَل عَلَى 
9 أَمْلٍ امحل وَكذَا إِذَا اذَعَى عَلَى الْبَعْضٍ لا بأَعيَاهِم وَالدَعْوَى في الْعَمْدٍ أذ الخطأ أَنْ کون الخَبْسْ إلى أذ يلف الكل 
جب الُكُولٍ في كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْ صُورَقَ دَعْوَى الْعَمْدٍ وَدَعْوَى الْخَطَء وَعَنْ هَذَا تَرَى أَصْحَاب الْمْنُونِ فَاطِبَةَ أَطْلَقُوا جَوَاب هَذِهٍ 
د ل ا 0 تَعُوا عَنْ الْيَمِينِ خسوا حى يَلِفُوا انْتَهَى. 
وَگذًا حال سَائِرٍ ثقاتِ الأَنمَة في تصانيفهي وكأنَ صَاجب الْعَايَةِ تبه هذا حَيْتْ قال في صَذر هَذَا الْبَاب: الْقَسَامَة الْقَضَاءْ 
بؤْجُوب الدّيّة عَلَى العَافلَّة ف ثلاث سيين عِنْدَنَا وَعِنْدَ لاف بذ إِذَا حَلَفُوا روء وام إا أَبَوْا الْفَسَامَةَ فَيُحْبَسُونَ حى لفو أؤ 
قروا انْعهَى قله جری في بیان حكبها أَبْصًا عَلَى الإطْلاقِ كما تَرَى. ث أَقُولُ: التَخقِيق 
وَايتَنٍ إحْدَاهمًا اَم إن كوا خسوا حى يلموا عَلَى الإطلاقٍ وَهُوَ ظَاهِرُ | 5 عَنْ انمتا الَلاّة. وَالْأَخْرَى أَعَُمْ ِن نكلو 
لا يحبَسُونَ بل يُقْصَى بِالدِيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ في ثلاث سِبِينَ بلا تَْييدٍ بِدَعْوَى oa ١‏ 
وقد افع عل في الفط لواحن قل ل كل ؤي وخبث قشعا ولف القاضِي “قينا ر م 
ئ 3 هَكذَا لزي في الْكتَاب. َك 00 بْنُ ن زا عن آي يُوسْفَ 


هَاهُنَا هُوَّ أن في جَواب هذه المَسألّة 
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يُوسْفَ ن الأول 5 هتا لَفْظْ الفحيط. فول بھی هَاهُنَا إشگال» وهو أَنَهُ 95 مَرّ في باب 9 من كاب الدّعْوَى أَنَّ مَنْ 
عى اما على عر جح تشخ بالإبجاع. م إِنْ نگل عَنْ الْيَمينٍ فيمَا دُونَ التَفْس يَلْرَمُهُ الْقصَاصُ وَإِنْ نگل في 


2 


5 


النّفْسِ حبس حق يلف أَْ يُقرّ عِنْدَ أي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَُحَمَدٌ: لَِمَهُ الأَرئلُ في النَفْسِ وَفِيمَا دُوكَا انَْهَى فَمُْقْتَضَى 
ِطْلّاقِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مو جب النُكُولٍ في الْفَسَامَةِ أَبْضًا هُوَ الْقَضَاءْ بالدّيّة دُونَ اليس عند آي يُوسْفَ وَمْحَمّدِ وَإِنْ اذَعَى ف 
الْقَِيلٍ الْقصّاص مَعَ أَنَّ المَذُكُورَ في عَامَةِ الْكتْبٍ أن يَكُونَ مُوجَبْ النكُولٍ في الْقَسَامَةٍ هُوَ الَبْسْ إلى ا حلفي بلا خلافٍ فيه من 
أي يُوسْفَ ومد گمَا هو ظَاهِرُ الرَوَاية َعَمْ قذ ذَكرَ أَنْضًا في الْمُحِيطٍ والڏخيرة أنه َوَى الْحَسَنُ بْنْ زيا عَنْ أبي يُوسْف أله 
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وي الاسْتحْسَانٍ جب الْقَسَامَةُ وَالدِيَةُ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَّة لاه لا فَصْلَ في إطلاق النْصُوص بَيْنَ دَعْوّى وَدَعْوَى فَنُوجِبهُ بالنْصٍ ا 
بالْقيّاس, لاف ما إِذَا اذَّعَى عَلَى وَاحِدٍ منْ غَيْرهِمْ لاله u‏ فيه ۾ نص فَلَو أَوْجَبْنَاهمًا لَدَوْجَبْنَاهًا القاس وَهْوَ منغ م كم 


0 


E‏ عَاهُ ذا گان لَه بيه ل جِدَةً لِأَنَهُ لَبْسَ بِقَسَامَةٍ ة لِانْعِدَام النّصَ وَامْتَاع القِيَاسِ. 
2 إن حَلّفَ رى إن نگل 2 في الخال ثبت به وَإِنْ گان في الِْصّاصٍ فهو عَلَى اخبلافٍ مَضّى في كتاب الدَّعْوّى. قَالَ 


(وَإنْ ل مل أَهْل الْمَحَلَّة كُرَرث الْأَمَانُ عَلَيْهُمْ حن يم ني) لما زو أذ عر - رضي الله عَنْهُ - لما قَضَّى في الْقَسَامَةٍ 
وای لَه عة وأَربَعُونَ رجلا فكَرّرَ الْيَمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ حت قث ين م فى بال 
وَعَنْ شرج وَالنَخَعَْ رهما الله مكل ذلك وَلِأَنَ الاس وَاجِبٌ بِالسُّنَةِ فُيَجِبُْ جب فيجب إَِامَُا مھا ما أَمْكُنَ ولا يُطْلَبُ فيه الْوْقُوفٌ عَلَى 


القائدة لوقا بالسّة م فيه اسْتَغْظَامُ أَمْرِ الدم» فَإِنْكَانَ الْعَدَدُ گام قاراد انو أن يُكَرَرَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَلَيْسَ لَه ذلك لون 


المَضِي إلى التكرار ضرورة هُ الإكُمَالٍ. قال (وَلَا قَسَامَةَ عَلَى صي وَل تجنُونِ) لاسما ا ن أَهْلٍ ١‏ لَقَوْلِ الصّجيح وَالْبَمِينٌ ل 


صجيخ. قال (ولا امرٍَ ولا عبِ) لِأَنْمَا ليسا يِن أل النصْرَةٍ والْيَمِيئْ عَلَى أَهْليها. 

قَالَ (وَإِنْ جد ميا لا أَكَرَ به قلا قَسَامَةَ وَلا دِيَة) لِأَنّهُ لَنْسَ بقَبيل إِذْ اليل في الْعْرْفٍ مَنْ فَانَتْ حَيَائَهُ بسب يُبَاشرُهُ حي وَهَذَا 
مَيَتْ حَنْف أَنْفِهِ وَالَْرَامَةُ تَْبَعْ فغل الْعَبْدِ وَالْقَسَامَةُ تَتْبَعْ احتمَال الْقَْلٍ م يجَبْ عَلَبْهِمْ الْقَسَمْ فلا بد من أَنْ يون به انز 
دل به على كؤنه قبلا ولك بان يکود به جراحةٌ أو اؤ صرب أو خن وڌا إذا كان حرج الم من عي أو أدب له لا 
وځ منها إلا بفغل من جهة الي عَادَةَ لاف ما إِذَا خَرَجَ من فيه أَوْ ذُبْرهِ أو ذكرو لأ الدَمَ رح مِنْ هَذِهِ الْمخَارجٍ عاد غير 
فغل أَحَدء وَقَدْ كاه في الشّهيد. 


(وَلَوْ وْجدَ بَدَنُ القَِيلٍ أو أَكثَرُ مِنْ نِضْف البَدَنِ أو الصف وَمَعَهُ الرَْْ في حلَة َعَلَى أَهْلِهَا الْقَسَامَةُ وَالدَيَكُ وَإِنْ وج نِصْفُهُ 
[فتح القدير] 

يفضي بِالدَيَةِ في الْمَسَامَةِ نضا عِنْدَ الُكُولٍ, لَك يَبْقَى إشكال التافي بَْنَ ما كر في الْمَقَامَنِ عَلَى قول أي يُوسْفَ في ظَاهِرٍ 
(قَوْلَهُ وني الاسْتِحْسَانٍ تب الْقَسَامَةُ وَالبَيةُ عَلَى أَهْلٍ الْمَحلَة أنه لا قصل في إطلاق النُصُوص بَيْنَ دَعْوَى وَدَعْوَى فَنُوحِبْة 
بالنّصنَ لا بالْقيّاسٍ) أَقُولُ: فيه بٿ لِأَنَهُ إن اراد إطْلَاقٍ النُصُوص إِطْلَاقَهَا سب لَفْظِهَا فهو مُسَلَّم لکن لا بدي هتا تَفعَاء 
إن قاد اقزر عتم أن ال الور على جلا القاس ينم جؤرده, وصوصن فيا تن في دة على لاف 
القاس كُمَا صَرَّحُوا به فا بْدَ وَأَنْ تَكُونَ تَخْصُوصَةً بمَوْرِدِهَاء وُو ما إِذَا جد الْمَتيل في مَگان يُنْسَبْ إلى الْمُدَعَى عَلَيْهُمْ وَالْمُدَعي 
دعي الل عَلَِْمْ كما ر في وجه القِيّاسِء وَإِنْ اراد بإطلاقها إطْلَاقَهَا بحَسَب الْمَوْردٍ أَنْضًا فهو مَنُوعٌ إذ 1 يُسْمَعْ في حَقّ 
لقَسَامَةٍ نَصنّ ورد فِيمَا إذَا اذَعَى الول اَل عَلَى بَعْض من أَهْلٍ الْمَحَلَةِبِعَيْبهِ كما لا يمى عَلَى مَنْ تََبّعَ النُصُوص الْوَاردَةَ في 
هذا البَاب. ٠‏ 

(فَولُهُ ولا رأة ولا عبد لِأَمَا لَيْسَا من أَهْلٍ التْصِرَةِ وَاْيَِينْ َل أَهْلِها) أَقُولُ: يُشْكِلْ إطلاق هذا بقَولِ أي حَيَة وَمحَمَدٍ في 
مَسْألَةِ نجي في آخر ها الْبَابِء وهي ائه َو وج قتي في فَْيَةِ لامراةٍ فَِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَمحَمَدِ عَلَيْهَا القَسَامَهُ ُكرَرُ عَلَيْهَا الْأَجَانُ 
وَالدِيَةُ عَلَى عَاقِليهَا. وََمَا عِنْدَ أي يُوسُفَ فَالْقَسَامَةُ أَيْضًا عَلَى الْعَاقِلَةِ الَْهَتْء وَسَبَجِيءْ 


(379/10) 


هه a‏ ا اد 2 7 و چ ع6 رةه 0 
بالطولِ أو جد اقل من الصف وَمَعَهُ الرس أو وُجِدَ يَدُهُ أو رِجْلهُ أؤ رَأْسْهُ فلا شَيْءَ عَلَيْهِمْ) لأن هذا كم عَرَفْنَاهُ بالنَصّ وقد 
وَرَدَ به في الْبَدَنِء إلا د لتر حُكُم الْكُلَ تَغظيمًا لِلْآدَمَِ لاف الْأَقَلَ لاه لَيْسَ بِبَدَنِ ولا مُلْحَق به قلا ري فيه الْقَسَامَكُ 
ولأ لَوْ ابراه تَمَكرّرُ الْمَسَامَمَانٍ وَالدِيََانِ اة تفس وَاجِدَةٍ ولا َالِ 


في كتاب لْمَعَاقِلٍ ما يَتَعَلَّقُ ذا م من ا لجاب وَمَا فيه مِنْ الخَلّلٍ. 


(قَوْلُهُ لن هذا حُكُمٌ عَرَفْنَاه بالنَصٌ وَقَذُ وَرَدَ به في الْبَدَنِ إل اَن لتر ځکم الْكُلّ تَعْظيمًا لآدَمِيَ خلا القن لاه 7 
بدن ن ولا مُلْحَقَ به فلا ري فيه الْفَسَامَةُ) يَعْن أنَّ وْجُوب الْقَسَامَة ة عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَةِ ة وَوْجُوب الدِّيّة عَلَى عَوَاقِلِهِمْ ثَبَتَ 

عَلَى خلاف القياس» وَالنَص وَرَدَ في کل الْبَدَنِ وَأكْترُ الْبَدَنِ کل حكُمًا وَإِنْ 1 يَكُنْ كلا حَقِيقَة فَأَخْقَ أكتر الْبَدَنِ 
وُجُوب الْقَسَامَةِ وَالِية تَعْظِيمًا لِأَمْرٍ الذّم وَمَا سِوَاهُ لَيْسَ بِككُلَ أَصلًا لا حَقِيقَةَ ولا كما فَبَقِي عَلَى أَضْلٍ الْقيَاسٍ فَلَمْ تحب فيه 
الْفَسَامَةُ وَالدَيةء كذا في عاية البينِ. أفُول: في هَذَا التَغْلِيلٍ شی وهو أَنهُ قَدْ گر في وضع الْمَسْأَلةِ أنه لَوْ وجِدَ بدن الْقَتيلٍ أؤ 
اتر من نِصف ابن أو الصف وَمعَهُ الس في َة على الها الْقسَامَةُ وَل والمغليل الْمَدكور إا فيد ؤجوب الْقَسَامَة 
الدِية عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَِّ فِيمَا إِذَا جد بَدَن الْقَيلٍ أَوْ اكك مِنْ نِصْفٍ الْبَدَنِ في هَاتيك الْمَحَلَةِ لا فيما إا جد الصف وَمَعَهُ 
الرس فيهاء قن الْمَوْجُودَ فيه في هَذِهٍ الصّورةٍ ليس كل الْبَدَنِ ولا تزه فَلَمْ يكن مَا وَرَدَ فيه النّصنُ ولا مُلْحَفًا به فَلَمْ يتم 
لتَِِْبء الهم إلا اَن يُقَالَ: الصف إذَا گان معَهُ الرس صي في حكم اتر الْبَدَنِ بَِاءَ عَلَى شَرَفٍ الرس وگؤنه صلا كما 
صَرَّحُوا به فَيَصِيرُ قول الْمُصَبَفٍ: إل أن أأكتر كم الكل تَغْظيمًا لِأََدَمِيَ شَامِلًا لِمَا هو لكر حَقيقة أو كما فيم 
التَقْرِيبْ بدا لتأويل. 1 

مقي شئة آخر. وَهُوَ أَنَّ فَوْلَ الْمُصَبَفٍ بخلاف الأَقَل؛ لاه ليس يدن ولا مڪ به فلا تخي فيه السام فَاصرٌ عن فة 
مام الْمَقْصودء ٳذ ق ذگر من قَبْل أَنَهُ إنْ وَج نِصْفُهُ مَشْقُوقًا بالطّولٍ أو جد اقل م من الصف وَمَعَهُ الرس ع أو ۇج يَدهُ أو رِجْلهُ 
أؤ رَأَسْهُ فلا شَيْءَ عَلَْهِمْ. ولا يمى أَنَّ فَوْلَهُ بخلافٍ اقل إ لا يَشْمَل ما جد نِصْفة مَشْقُوقًا بالطُولٍ فلا يَخَصْل تام الفريب» 
الأول أن يُقَالَ: لاف الْأَقَلَ وَالتِصْفٍ الذي لَبْسَ مَعَهُ الَأ إل, وَكَأنَّ صاجب الْعَاية ذاق هَذِه الْبَسَاعَةَ حَيْتْ قَالَ في شَرْحِهِ 
دل قَوْلِ الْمُصَبَفِ بخلاف الْأَقَلَ إل وَمَا سِوَاهُ ليس بل أَضْلًا لا حَقِيمَةَ ولا كما فَبَقِي عَلَى أَصْلٍ الْقِيّاسِ فَلَمْ تب فيه 
الْقَسَامَةُ وَالدّيَةُ اه. ٠‏ 

أَقُولُ: ليس داك بَاردِء ون هذا الي ذگرة الْمصَيِفُ لس بقِياسٍ بل هو إِخاقَ بدَلَالَةِ النَصنَكمَا يزه ِل قول ولا ملْحَتي به 
في قَولِهِ لاف الاق لاه ليس يبد ولا ملحت بهء الذي لا يمو في هذا اباب هو الْقِيَا لا دلا اص كما لا قى. 
(فَوْلهُ ولأ َو اغتَبرتهُ تََكَّرْ الْقَسَامَتَانِ وَالدَيَعانِ اة نَفْس وَاحِدَةٍ ولا َعَوَاليَانِ) يَعْني لَوْ وَجَبَتْ بالْأَقَلَ لَوَجَبَتْ بالا كر 
ًا إِذَا ؤجد» وكَدَلِكَ َو وَجَبَتْ بِالتَصْفٍ 0 التَصْفٍ الآخر أَيْضًا إا جد فَيَلْرَمُ أن تَعَكَرّرَ الْقَسَامَتَانِ وَالدّيَئَانِ في 
مُقَابَلَةِ تفس وَاحِدَةِ وَذَلِكَ لا جو إذ 4 شر رعا كتين قط. قَالَ في غاية الْبَيَانِ: گان يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: يَتَكرّرُ الْقَسَامَةُ وَالدَيةُ 
فط الْمُفْرَدِ ولا درا بلفْظِ اة لِأَنَهُ جيتئِذٍ کون اتر من الْقَسَامَتيْنِ وَالدِيَتيْنِ ولس كَذَلِكَء وَقَصَّدَ 
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الأَصْل فيه أن المَوْجُودَ الْأَوَلَ إن گان بحَالٍ لَوْ ؤج الْبَاقِي تَخْرِي فيه الْقَسَامَهُ لا تحب فيهء وَإِنْ ان حال لَوْ ؤجة الْبَاقِي لا 
ري فيه الْفَسَامَةُ جب وَالْمَعْىَ ما أَشَرْنا إل وَصَّلَاةُ التارَةِ في هَذَا تحب عَلَى هَذدَا الْصْل لأا لا تَتكرّرُ. 


ل ب ماه ر الصتزب فلا شَيْءَ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَّة) لِأَنَهُ لا يَفُوقَ الْكبيرُ حَالَا (وَإِنْ گان به انر 
المتّْب وَهْوَ تام الق وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ وَالدِيةُ عَلَيْهِْ) لِأَنَّ الظَاهِرَ أن ام الق يَنْمَصِلْ حا (وَإنْ گان نَاقِص الق فلا شَيْءَ 
)لفن نا لا خلا 


ضح ا 


طفن يران في خي تفت تھی 

أَقُولٌ: ليس هَذَا بِشَيْءٍ لِأَنّ الْمَسَامَةَ في الشّرع اسم لِمَجْمُوع أَبمَانِ يَفْسِمُ ا حَمْسُونَ من أَهْل الْمَحَلَّةِ وكا الدِيةُ اسْمْ لِمَجْمُوع 
ا وجب من الْمَالٍ بمُقَابَلَةِ دم إِنْسَانِ فَكَيِفَ يُتَصّوْرُ اَن يَتَحَقَمَا في كل وَاجدِ مِنْ حَمْسِينَ نَفْسًا حم يصح تؤجية تَكَرُرٍ الْقَسَامَتَينٍ 
وَالدَََنِ عَلَى الْقِطّْعَتَيْنٍ بدَكرُرِمَا في سين نَفْسّاء وَإِعَا الْمَوْجُودُ في آحَادٍ حَمْسِينَ نَفْسا بَعْضْ الْقَسَامَةٍ وَالدَية لِأنفْسِهمَاء 
اگم في إِسْنَادٍ النَكَرُرٍ إلى تفس الْقَسَامَعَينٍ وَالدِيَتينِ فلا مَسَاعَ لِذَلِكَ الّوْجِيه. 

(قَوْلَهُ وَالْأَصْلْ فيه اَن الْمَؤْجُودَ الْأَوَلَ إنْكَانَ َال لَو وُجِدَ الْبَاقِي تَجْرِي فيه الْمَسَامَهُ لا تحب !2) أَقُولُ: فيه نَظَر لِأَنّهُ إا گان 
لباقي نِضف الْقَِيلٍ مَشْقُوقًا بِالطُولٍ مكلا يَصْدُقُ عليه أنه َال لَوْ ؤجة لا تَجْرِي فيه الْقَسَامَُ إذ َذ صر فیا قبل باه إن 
وَجَدَ نِصْفَهُ مَشْقُوفًا بالطو فلا سَْءَ عَلَيْهِمْ مع أنه لا جب الْقَسَامَةُ جيتئذٍ في الْمَؤْجُودٍ الأول أَيْضًا بِناءَ عَلَى عَلَى ذَلِكَ الْمُصَرّح به 
فيما قل فَانمَقَضَ يِل هَذِهٍ الصُورةٍ فَوْلهُ: وَإِنْ كان بال لَوْ وَج الْبَاقِي لا ري فيه الْمَسَامَةُ نب گمَا لا يهى 


(قَوْلَهُ ولو جد فِيهم جَدِينٌ أؤ سَفْطّ لَيْسَ به اتر ازب فلا شَيْء عَلَى أهْلٍ الْمَحََّة) أَقُولٌُ: في تير هَذِهٍ الْمَسأَلَةِ بدا الْآدَاءِ 
ُو بن وجوو: اَل أن خب على ما مرح ب في عَائة تخب ال لول ا دام في ابن فكي تمت أ پوجة هم جين 
وَحْدَهُ وَهُوَ في بَطْن أَمَه؟ اَم وجوذة مع ايه هو بغز عا تن فيه لگؤن الحكم هتاك لام دون ٤‏ الجنين. الان اَن ذكْرَ لين 
ُغْني عَنْ ذِكر السَْطِ لأ الفط عَلَى مَا صرح به في كنب اللَعة الود الذي سقط قَبْلَ تام وَامجِينُ : يَعُمُ ام الق وَغَيْرَ 
امه وَالئَالِتْ اد فَوْلَهُ َيْسَ به انر الصّرْب غَْرْ كاف في جَوَاب الْمَسْأَلَِ إذ لا بد فيه من أَنْ لا يَكُونَ به انر الجراحةٍ وَالْدْق 
أنْضًا كما تقَرّرَ فِيمَا سَبَقَ. فَالِافِْصَارُ هتا عَلَى تفي أَثْرٍ الصّرْبٍ تَفصِين وَالأَطْهَرُ أن يُقَالَ: وَلَوْ وجِدَ فيهم وَلَدّ صَغِيرٌ سَاقط لَيْسَ 
به أ اقل فا سَيْء لبهم تدز 

(فَوْلُهُ وَإِنْكَانَ به أَكَر ر الصَّرْب وَهُوَ تَامُ احق وَجَبَتْ ن الْقَسَامَةُ وَالدَيَةُ عَلَيْهِمْ لن الظَاهرَ أَنَّ ام الت يَنَمَصِلْ حيًا) قن قيل: 
الظَاهِرُ يَصْلْحُ لِلدّفْع دون الاشتخقاق ودا فلا في عَيْنِ المي وَلِسَانِهِ وذگره اڏا 1 تُغلَمْ صِحَيُهُ حكُومَةٌ عَذل عِنْدَنَا ون گان 
الاه سَلامئها. اجيب باه إا ٤‏ يِب في الْأَطْرَافٍ قبل أن يَعْلَمَ صِحَمَها ما جب في السّليم لان الْأَطرَافَ يُسْلَكُ بجا ملك 
الأمْوَالٍ وََيْسَ طَا تَعْظِيم كَعْظِيم النْفُوسٍ فَلَمْ يب فيها قَبْلَ الْعلم بالصّحَة قصَاص أو دِيةء لاف اين فَنّهُ فسن من وَجْهِ 
عضو من وجي فإذا الْقَصّلَ تا الق وَبهِ انر الصَّرْب وجب فيه 
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قال (وَإِذَا جد الیل عَلَى اة يَسُوقُهَا رَجُلْ فَالدَيةُ عَلَى عَاقله ذو أَهلٍ الْمَحَلَّة) أنه في يَدِهِ فَصَارَ كُمَا إا گان في داري 
وَكَذَا ذا گان قَائِدَهَا أو رَاكِبَهَا (فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَعَلَيْهِْ) لأ الْقَِلَ في أَبْدِيِهِمْ فَصَّارَ كما ذا وج في دارهمْ. 


قال (وَإِنْ مرت داه بن ارين وَعَلَيْهَا قي فَهُوَ عَلَى أَفْرَبجِمَا) لِمَا روي «أنّ ابي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - أي بقل وُجدَ 
ين فَْتِعَْنٍ مر ان يُذْرَع» . وَعَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ - انه لما كيب ليه في اليل الذي وج بي وَدَاعَةَ وَأذحب گئب بان 
تقبس بين فَرْيََْنِ فَوْجِدَ الْفتيل إلى وَادِعَةَ أَفْرَب فَقَضَى عَلَيِْمْ بِالْفَسَامَةِ. قيل هذًا تَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا كَانَ بعَيْتْ يَبْلْعْ أَهْلَهُ 
الصّؤْتء لِأَنَهُ ذا ان يذه الصَّفَة يَلْحَقُهُ الْعَوْتُ فَتُمْكِنهُمْ النْصْرَةٌ وَقَدْ قَصّرُوا. 


قَالَ (وَإِذَا ؤج الْقَِيِلٌ في دار إِنْسَانِ فَالْمَسَامَةُ عَلَيْه) لِأَنَّ الدّارَ في يده (وَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلَب) لأ نُصرَتَهُ مهم وَقُوَتَهُ يم. 

[فتح القدير] 

الْقَسَامَةُ وَالدَيةُ تَعْظِيمًا لِلنُفُوسء لِأنَّ الظَهِرَ أَنّهُ قتي لِوْجُودٍ دَلالّة القَِيل وَهُوَ الْأَتَنُ إِذْ الظَاهِرُ من حال تام الق أن يَنْمَصِلَ 
حَيّاء وما إذَا وج ما ولا انر به فلا جب فيه شَْءْ لان لا تَفُوق حال الكبير, وَإِذَا وج الْكَبير مَيَنَا ولا أََرَ به لا يب فيه 
شَيْءٌ فَكَذَا هَذَاء كذًا قَالَ هور الشُرّاح. وَرَدَّ صَاحِبْ الْعنَابَة جوم الْمَْبُورَ حَيْتْ قال بَعْدَ ور السْوَالٍ وَاجوَابُ: وَهَذَا كُمَا 
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قال (ولا تذځل السّكّانُ في الْقَسَامَةٍ مَعَ الماك عِنْدَ أي حَبِيفَة) وُو قول مُحَمَدٍ (وقال أَبُو يُوسْفَ هُوَ عَلَيْهِمْ حميعًا) لِأَنَّ ولاية 
الذیر كُمَا کون بِالْمِلْكِ تَكُونُ بالسشکی ألا تَرَى أنه - عَلَيْهِ الصَلَاةٌ وَالسَلَامُ - جَعَلَ الْقَسَامَةَ وَالدَيَةَ عَلَى الْيَهُودِ وَإِنْ كَانُوا 
سكا بعَيَنَ» . وت د الْمَالِكَ هُوَ الْمُخْتَصصُ بِنْصْرَةٍ البق دون السّْكَانٍ لن سك الماك أَلْرَمُ وَفَرَارَهُمْ أَدْوَمُ فَكَانَتْ وليه 


ر 


الذير الهم فيَتَحَقَّقْ التَفْصِيرُ مِنْهُمْ. وَأَمَا هل حَْيرَ فَالبّيْ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسََامُ - أَقَرَهُمْ عَلَى أَمْلدكهمْ فكان يَأَخْذْ مِنْهُمْ 
عَلَى وجه اخراج. قال (وَهِي عَلَى اهل الْخْطَّة دون الْمُشْئرِينَ) وَهَذَا قَوْلَ أي حَبِيفَةَ وَمحَمّدِب وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الكل مُشْترِكُونَ 
أن الصّمَانَ إا يحب برك الفط من لَهُ ولَايَُ الحفْظٍ ودا الطريق َل جَانبا مُقَصِرَاء وَالْولاية باغتبَار الْمِلّْكِ وَقَدْ اسْتَوا فيه. 
وما أن صاحب اط ة هو الْمُخْتَصُ بِنْصْرَةٍ الْبُفْعَةِ هُوَ الْمُتَعَارَفٌ, ولاه أصِيل وَالْمُشَْرِي دَخِيل وَولاية الَدييرٍ إل الأصيلء 
وقيل: أَبُو حَبيفَة بى ذلك عَلَى ما سَاهدَ بالكوفة. قال (وَإن بي واجذ مِنْهُمْ فكَذَلِكَ) يَعْني من أَهلٍ الخطَةِ لِمَا بنا (وَإذ 1 يبق 
واجذ مِنْهُمْ بان باغوا كلهم فهو على الْمُشْترين) لأ الولاية انعفدت إَِِهِمْ أؤ حَلَصّت َم 


[فتح القدير] 

تَرَى مَعَ تَطْويلِه 1 يرد السُوَالَ ورا فَوَامُ لأَنَّ الظَاهِرَ إا 1 يكن حْجَة لِلاسْتِحْفَاقٍ في الْأَموَالِ وَمَا يُسْلَكُ ا مَسْلَكُهَا فَلَأَنْ لا 
يكُونَ فيما هو أعطَمْ خطرا أؤل العهى. 

اقول : الْأَمْرْ كما رَحَمَهُ إن حَاصِل جَوَابُمْ م مَنْعُ عَدَم كُوْنِ الظَاهِرِ خُجةَ للاشتخقاق 3 باب الْفَسَامَةٍ نه يَكُونُ خُجةَ 


للاشتخقاق فيه تَعْظِيمًا لِأَمْرٍ النُفُوسِ وَصِيَائَة فا عَنْ الْإهْدَارٍ. وَعَنْ هَدَا قَالُوا: يجب الدَيهُ باْقَدلٍ الْمَؤْجُودٍ مِنْهُمْ ظَاهِرًا لوْجُودٍ 
القتيل بين اطْهُرهم ففَوْلهُ لِأنّ الظاهر إِذَا 1 يكن حُجَةَ لِلاسْتِخقَاقٍ في الاموا وَمَا يُسْلَكُ ا مَسْلَكْهَا هَن لا يكو فِيمَا هُوَ 
أَعْظَمْ حرا اول ينو ان ما لم من عَدَم گؤنِ الظاهر َة في الْأَموَالٍ وَمَا يُسْلَّكُ به مَسْلَكْهًا إِهْدَاُ مر حقير وَمَا لَرِمَ مِنْ 
عَدَم گؤنه حُجَة في النْفُوسٍ إِهْدَارُ مر حَطِيرِ ولا شَكَ أن إهْدَارَ الحقيرٍ أَهْوَنُ وَأَوْلَ مِنْ إهْدَارٍ الخَطِيرٍ. 

م قَالَ صَّاحِبْ العتاية: وَالصَوَابُْ أن بُقَالَ: الظَاهِرُ هُنَا أعِْرَ دَافِعَا لِمَا عَسَى يدعي الْقَاتِلُ عَدَمَّ حَياته. وَأَمَا ليل الاستخقاق 
فهو حَدِيتُ کل بن مَالِكِ وَهُوَ قله - صَلَّى الله عله وسَلّمَ - «أَسَجْعٌْ كُسَجْع الْكْهَانِ قُومُوا فَدُوهُ» انْمَهَى. اقول يَرِدُ عَلَيْه 
أن حَدِيتُ حمل بن مالك ورد في جي الْقصَل مين وَمُوجبه اله وهي ضف شر ال وا اها رول الله 
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وال من يمهم أو بُزاجهم. 


(وَإِذَا وُجِدَ قتي في دار فَالْقَسَامَة عَلَى رَبَ الدَّارٍ وَعَلَى قَوْمِهِ وَتَذْحُل الْعَاقِلَةُ في الْقَسَامَة إن كَانُوا حضوراء وَإِنْ كانُوا عيبا 
فَالْفَسَامَةٌ عَلَى رَبَ الدار يُكَرْرُ عَلَيْهِ الْأَجَانَ) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمْحَمَّدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: لا فَسَامَةَ عَلَى الْعَاقِلَِ لِأَنَّ وب 
الدّارٍ أَحَصصُ به من عَيره فلا يُشَارِكُهُ غَيرهُ فيه كأَهْلٍ الْمَحلَة لا يُشَارَكُهُمْ فيه عَوَاقِلُهُْ. وما أ ا ضور لَِممْهُمْ نُصْرَةُ الُْفعَةكُمَا 
تَلَرَمُ صَاجب الدَّارٍ فَيُشَارْكُونَه في الْقَسَامَة. 


قال (وَإِنْ ؤجة القتيل في دار مُشترة نِصْفْهًا لجل وَعْشْرْهَا لِرَجْلٍ وَلِآحَرَ ما بَقِي فَهُوَ على رووس الرّجَالِ) لأ صَاحِب الْقَلِيلٍ 
يراجم صَاحِب الكثير في التّدبيرٍ فَكَانُوا سَوَاءٌ في الفط وَالتَفْصِيرٍ فَيَكُونُ عَلَى عَدَدِ الوس مَنْلَةِ الشفعة. 


قال (وَمَنْ اشتری دار و يفيضا حَقى ؤجد فيها قي فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْبَائع وإ گان في ابيع جياز ِأَحَدِهمًا فَهُوَ عَلَى عاقِلَةٍ 
الَذِي في يَدِهِ) ودا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَقَالَا: إن ل يكن فيه حيار فَهُوَ عَلَى عَاقَِة الْمُشْرِي ۰ 

[فتح القدير] 

- صلی الله عله وَسَلُمَ - دِيَةَ حَيْتْ قال فَدُوهُ ونا بَدَلَ النَفْسِ كما تقر في باب انين وَالْكَلَامُ هتا في جَدِنٍ اْفَصّلَ حي 
نا عَلَى أن الظاهر أن ام الل يَنْمَصِلُ حي وَالْمُوَجَبْ فيه الْقَسَامَةُ وَالدَيةُ كما ذكِرَ في الكتاب, فَأَيْنَ هذا من ذَلِكَ. وَقَدْ كَانَ 
صَاجب الْعَِايَةِ ذگر حَدِيتَ حمل بْنِ مالك في باب اين عَلَى التّفْصِيلٍ حَيْتُْ قَالَ: هدا الحَدِيثُ حَدِيتُ حمل بْنِ مَالِكِ بالا 
الْمُهْمَلَة وَالْميم الْمَفْعُوحَتَيْنِ قال «كنت بَيْنَ جَاريَتينٍ لي فَضَرْبَتْ إِخْدَاهُمًا بَطْنَ صاجبتها بعَمُودٍ فُسْطاطٍ أو يمشطح حَيْمَةِ فَلْمَتْ 
ينا ما قاخقصم ياوها إلى رَسْولِ الله - صَلَى الله عليه َم , فَقَالَ - عليه الصا وَالسََاْ - لِأوْلِيَاءٍ الصّاربة: ذو 
فَقَالَ أَحُوهًا: اندي مَنْ لا صَاحَ ولا اسْتَهَلَ ولا شَرِب ولا گل وَمِثْل دمه يَطِلْ؟ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ -: أَسَجْعٌ 
گسَجع الْكْهّانِ» وني روَاية «دَغني وَأراجيز الْعَرَبِء قُومُوا فَدُوه» الْحَدِيثُ انْتَهَى فَكَأَنَهُ ِي ما قَدَّمَتْ يَدَاه 


۰ 
۶ 


(قَوْلَهُ وَإِذَا جد قَتيلٌ في دار فَالْفَسَامَةُ مه عَلَى رب الدار وَعَلَى قَوْمِهِ وَتَدْخُلُ الْعَاقِلَةُ في الْفَسَامَةٍ 3 إِذَا كَانُوا حضوراء وَإِنْ كاثوا عيبا 
َالْفَسَامَةُ عَلَى رب الدّارٍ ب عَلَيْهِ الْأَمَانُ) قَالَ صَاحب الْعِنَايَةٍ ة في شح هَذَا الْمَقَام: بَعْن إِذَا ؤُحِدَ الْقَتِيلُ في دار اديه عَلَى 
عَاقلَة تة صاحبها باتقاق ارو ایات. وف الَْسَامَة ة رِوَاِيَتَانِ: قفي إِخْدَاهًا جب عَلَى صّاجب الدّارٍ وَفِ الأخرى غ عاقلته وَكحَذَا 


و 


يَندَفعُ م ما يُوَى من ¿ الَافع 
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وَإِنْ كَانَ فيه خيّارٌ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي تصير لَه أنه إا أَنْرَلَ قاتا باغتبار التَقْصٍ ير في الحفظ ولا جب إلا عَلَى مَنْ لَه ولاية 
الفط وَالْولَايةُ تُسْتَفَادُ بالْملْك ودا گات الدِية عَلَى عَاقِلَةِ صَاجب الدَارٍ ذُونَ لوو وَالْمِلّكُ لِلْمُشْترِي قبل الْمَْضِ في 
المي الْبَاتّْء وني الْمَشْرُوطٍ فيه ايار يعبر قَرَارُ الْمِلّكِ كما في صَدَقَةٍ فة الفطر. وَلَهُ أن الْقُدرَةَ عَلَى الْْفْظ بِالْيَدِ لا بِالْملّك؛ ألا 
يرك أله يَفْتَدِرُ عَلَى الحفظ باليَدِ د دون ى¿ الْمِلْكِ ولا يَقَتَددُ بالْملّك دون اليد وف الات الْيَدُ للبائع قبل الْمَنْضِء وَكَذَا فيمًا فيه 
اياز لِأَحَدِهمَا قَبْلَ لقَبْضٍ؛ ؛ لأَنَهُ ذُونَ الْباتٿ» وَلَوْ كَانَ لی ل في يد ب الْمُشْترِي وَالْيَارُ لَه فهو أَخَصٌ النّاسِ په تَصَرُفَا. وَلَوْ كَانَ 
ايار ِلبائع فَهُوَ في يَدِهِ مَضْمُونْ عَلَيْهِ بِالْقِيمَة كَالْمَعْصُوبٍ فَعُعْتَبَدُْ يَدُهُ إِذْ ا يَفْدِرُ عَلَى الْفْظِ. 


[فتح القدير] 

بَيْنَ قؤله قَبْلَ هذا وَإِنْ ؤج القتيل في دار ِنْسَانِ فَالْقَسَامَةُ عَلَيْه وَين فَوْلِهِ هُنَا فَالْفَسَامَُ مَهُ عَلَى رب الدَّارٍ وَعَلَى قَوْمِهِ يُحْمَلُ ذَاكَ 
عَلَى روَاية وَهَذَا عَلَى أَخْرَى الْمَهَى. أَقُولُ: فيه خث؛ أمًا ألا فَإِذَنَّ قَوْلَ الْمُصَبْفٍِ فِيمَا قَبْلُ وَإِنْ ؤجة الْقَمْلُ في دار إِنْسَانِ 
َالْقَسَامَهُ عَلَيْهِوَإِنْ جَارَ أن ْمل عَلَى إِخدى الرَوَايتينٍ الل ذَكرَهْمَا صَاحِبْ الْعنَايَةِ إل أن فَوْلَهُ هتا فَالْفَسَامَةُ عَلَى رَبَ الدَارٍ 


وَعَلَى قؤمه لا يجوز أَنْ حمل عَلَى الْأَخْرَى مِنْهُمَاء فَإنَّ الْقَسَامَةَ فيها عَلَى عَاقِلَةِ صَاجب الدَارٍ لا عَلَى صَاجِب الدَارٍ وَعَلَى 
عَاقِلَّتِهِ حميعَاء وَفِيمَا ذَكْرَهُ الْمُصَنَفُ هَاهْنَا عَلَى رَبّ الدَّارٍ وَعَلَى قَوْمِهِ حَمِيعًَا فَتَعَايَرًا. وَأَمّا انيا لان قَوْلَ الْمُصَبَفٍ فذحل 
الْعَاقِلَةُ في الْمَسَامَةٍ إِنْكَانُوا حُضوراء وَإِنْ كانُوا عيبا فَالْمَسَامَةُ عَلَى رَبَ الدَارٍ يُكَرّرُ عَلَيْهِ الأَيجَانُ صريخ في التؤفيق بَيْنَ الْمَسأَلَةٍ 
الي ذَكْرَهَا هُنَا وَبَبْنَ الْمَسْأَلَة المَذكورة فيمَا قبل حَيْتْ كَانَ وُجُوبْ الْقَسَامَةٍ ت عَلَى رَبَ الدَّارِ وَعَلَى قَوْمِهِ فيمًا إِذَا گان فَوْمُهُ 
خضورا وَوْجُويًا عَلَى رب الدَّارٍ وَخْدِهِ فيمًا إِذَا كَانُوا عيبا وَالْمَصِيرُ إل الْحَمْلٍ عَلَى الرُوَايَتينٍ إا يَكُونُ فيمًا لا يكن التَؤْفِيق, 
وهو خِلافٌ مَدْلُولِ كلام الْمُصَبَفٍِ صَرَاحَةَ فَگيْفَ يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ شَرْحًا لِمُرَادِه 


2 


3 


۾ لاه إا أَنْرَلَ لا بغار فصر في الفط ولا يجب إلا على من له ولاه 5ُ الحفط والوا 
التغليل على د قَوْلٍ أي يُوسْفَ مُشْكِل, لِأَنَهُ إن اراد بقَوْلِهِ والولاية سْتَفَادُ بالْمِلكِ الحصر بمَغى أن ١‏ 


يه 
نا 


يُنََْضُ ذَلِكَ ما مر e‏ ا E‏ 
بالك تَكُونُ بالسّكئّ, وَإِنْ 1 برذ بذَلك مَعْىَ الْحَصْرٍ لا ب aS‏ 


4 وَلَهُ أن افدر ة على الحفظ بايد دون الْملْكِ؛ ألا رى أنه يَفْتَدِرُ عَلَى الفظ بِالْيَدِ دون الْملْكِ وَلا يَفْعَدِرُ ِالْمِلْكِ دُونَ 


و 
إن 


الْيَدِ) أَقُولُ: هَذَا الَنوِيرُ غَيْرُ وَاضِح بر ره باج الوا طلقا E‏ كاد بك امال ار بد واي ليم بصتو » إذ لا 


يحب شىء من الْقَسَامَة وَالدَيَةَ عَلَى الْمُود وَنحُوهٍ بالِاتَمَاقٍ گن يَدِهِ يَدَ نيابة لا يَدَ أَصَالَةِ كُمَا صَرَحُوا به قاطبةء فَلَوْ أَْكَنَ 
ب شسيء من دية 2 2 ان جوت يلو ید باب صرحوا 


اقتاز على الفط بد الاب بة أَيْضًا لَمَا صّحّ ذَلِكَ ك 


ع 


o 


اه َع يَفْتَدِرُ عَلَى الحفظ بيد الأَصَلَة فَمَطْ بدُونٍ الملك, ولا أَنَهُ لا يَفْتَدِرُ عَلَيْهِ يه بالْملْك بدُونٍ تلك الْيَدِ بل يَقُو لُ: ولَايَهُ الفط إن 
تَُسْتَفَادُ بالْمِلْكِ دون الْيَدِ كما في مَسْأَلبَنا لْمُتتَارّع فيها. وَبامجُمْلَةِ مَا كر في هَذَا التنوير لَيْسَ بِأَجْلَى من 


4 


قال (وَمَنْ گان في يَدِهِ داز فَوْجِدَ فيها نيل 1 تَعْقِلَهُ الْعَاقِلَهُ حَقّ تَشْهَدَ الشَهُود اَم لِلّذِي في يَدِهِ) لِأَنَُ لا بْدَّ من الْمِلْكِ لِصَاحِبٍ 
اليد حى تغقل الْعَوَاقِلٌ عَنْهُ وَالْيَدُ وَإِنْ كَانَتْ دَلِيلًا عَلَى الْمِلْكِ لكنَهًا مُحتَمِلَةٌ فلا تكفي لإاب الدِية عَلَى الْعَاقلَة كما لا تكفي 
لاشتخقاق الشفعَة به في الدَّارٍ الْمَشْفُوعَةِ فلا بد من إِقَامَةِ الْميئَة. 


قال (وَإِنْ ؤج قَتِبِلٌ في سَفِيئةِ فَالْمَسَامَهُ عَلَى مَنْ فيا مِنْ الكَاب وَالْمَلَاحِينَ) لأا في أَيْدِيهِمْ وَاللّفْظُ يَشْمَلْ ابابا حم تَبْ 
عَلَى الْأَربابٍ الَّذِينَ فيه وَعَلَى السْكَانِء وكذَا عَلَى مَنْ مْدُهَا وَالْمَالِكُ في ذَلِكَ وَعَيْدُ الْمَالِكِ سوا وكا الْعَجَلَهُ وَهَذَا عَلَى ما 
وي عن أي يُوسُْفَ ظَاهِرٌ. وَالْمَرْقُ هما أَنَّ السّفيئة تُنْقَل وول فَيُعَْبدْ فيها الْيَدُ ذُونَ الْمِلْكِ كما في الدَابَةء لاف الْمَحَلَّة 


قال (وَإِنْ جد في مسجد حََلّةِ فَالْمَسَامَةُ عَلَى أَمْلِهَا) لان التَدِبيرَ فيه إلَنْهِمْ (وَإِنْ جد في الْمَسْحِدٍ الجاع 1 الشَارع الْأَعْظَم فاد 
قَسَامَةَ فيه وَالدِيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) لاه لِلَعَامَةِ لا يحص به واج مِنْهُمْء وَكَذَّلِكَ 


[فتح القدير] 
أضْل الْمَسْأَلةٍ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ كَانَ في يَدِهِ داز فَوْجِدَ فِيهًا د الشهُودُ أَعا ِلَّذِي في يَدِه) قَالَ صَاحِبْ الْعنَاية: ولا 

لجن في وهمك صُورَةٌ ُنَاقِضُ في عدم الاكتقَاءٍ بليدِ مَعَ مَا تَقَدَمَ اَن الاغْتِبَارَ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ لي لان اليد الْمغتَبرَةَ عِنْدَهُ وهي 

التي تَكُونْ بالْأَصَالَة وَالْعَاقِلَهُ تُنْكِرٌ ذَلِكَ الْتَهَى 

أَقُولُ: إقائل أَنْ يَقُو E‏ ا 0 

لْمْصَبْفُ بِقَوْلِه ِأَنَهُ لا بد من املك لِصَاجب الْيّدٍ حى تغقل الْعَوَاقِلُ عَنْهُ وَهَلّا يُنَاقِضُ هذا مَا مَرّ من أَنَّ الاغتبَارَ عِنْدَ أبي 
حَبِيقَةَ لِليَدٍ ذُونَ الْمِلْكِ كما في الْمَسْأَلَةٍ آنهاء فَإِنَّ الْمِلكَ هتاك لِلْمُشَْرِي مَعَ اَن الذي عِنْدَهُ ا لاع لگؤنه 


صاب اد قبل لض كما قو تَفْصِيلُهُ. وَقَالَ صَاحب الْعَايَِ هُنَا: ولا يَْرَمُ َا حَبِيفَة أنه يتير الْيَدَ في اسْتَحْفَاقٍِ الدّيّة حن 
yS‏ ليه تب على عَاقِلَةِ البائ لِأنُّ تبر ية الْمِلْكِ لا جرد الْيدِ هََمْ يَْبْتْ 


6م 6 


هُنَا يَدُ الْمِلّك إلا بالبينة انْتَهَى. N‏ وي جَامِع الْكَرَابييسِيَ ي عبر ُو حَنِيقَة يَدَ الْمِأْكِ 
لا جرد اليَدِ في الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدَمَق وَهُتا لا يَقْبْتْ ذلك إلا بالْمَيئَِ فلا برد نَقْضًا عَلَيْهِ انتهى. 

أفول: هَذَا التَوْجِيهُ مُشْكِلٌ, لِأَنَّ الْمِلْكَ في ااا الْمُعَقَدّمَةِ گا لِلْمُشْترِي لا َال وَعَنْ هَدًا تَهَاً البََاعٌ بن أي حَبِيقَة 
وَصَاحِبَيْهِ في تلك الْمَسْأَلةِ إذ لَو كان الْمِلّكَ أَيْضًا لِلْبَائْع لَمَا صَّارَ كَل لاف وَإِقَامَةِ الحَجّةِ من الاب عَلَى ما مر بيا فَإِذَا 
يرم أن تمع عَلَى الدّارٍ الْمَبيِعَةِ في حَالَةِ وَاحِدَةٍ مان وَهُمَا ملك الْبَائع وَمِلْكُ الْمُشتري وَهْوَ نال وَإِنْ ارد بيد املك عير 
مَعْنَاهُ الاجر أي 3 اليد التي كا لِصّاحِبهَا ملك في الْأَصْلِء وَإِنْ رال ذَلِكَ الْمِلْكُ في اال بابي هَمَا مَعْىَ اعبار مِثْلٍ ذَلِكَ 
الأَمر الزَائْلٍ في ترب اكم الشَرْعِيّ عليه في الخال 


(386/10) 


الْجُسُورُ الْعَامَهُ وَمَالُ بَيْتِ الْمَال مال عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ. 


(وَلَوْ ۇج في السُوق إِنْ كان تََلوكا) فَعِنْدَ أبي يُوسْفَ جب عَلَى السّكَانِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْمَالِكِء (وَِنْ ٤‏ يَكُنْ موک كَالشّوَارع 
يُوسُْفَ الدَيَةُ وَالَْسَامَةُ عَلَى أَمْلٍ السَّجْن) َم شان وَولَايَه التَذْييرٍ لبهم وَالظاهِرُ َد لقنل حَصّل مِنْهُمْ وَهُمَا يَفُولَان: إِنَّ 
اَل السَجْن مَفْهُوُونَ فلا يعَناصَرُونَ فلا يعلق م ما يب لأَجلٍ النضْرَة» ولأ بني لاستيقاء حفوق الْمُسْلِمِين» فَإِذَا كان عنم 
يَعُودُ إِلَْهمْ فَعْرْمُُ يرع عَلَيْهِمْ. فَالُوا: وَهَذِهِ فرَيْعَةُ الْمَالِكِ وَالساکن وهي مُحْتَلَفْ فيها بيْنَ أي حَدِيفَة واي بُوسُفَ. 


قال (وَإنْ جد في ب ن رة لبس قربا عِمَارَةٌ فهو هَدر) وف اقرب م ذگرت من e‏ الصّؤت لاه إِذَا كان ذه اة لا 
يَلْحَقُهُ الْعَوْثُ من غَيرْهِ فلا يُوصَّفُ أَحَدٌ بِالتَفْصِيرٍ وَهَذَا إِذَا ا تَكُنْ وة لِأَحَدِ. ما إا كَانَتْ فَالدَيَةُ وَالْفَسَامَةُ عَلَى عاقلته 


لس 3 


(وَِنْ جد بب قر كان عَلَى أَفرَجِمَا) وَفذ باه 
(وَإنْ ۇج في وَسَطٍ الْفْرَاتِ بم به الْمَاكُ فَهُوَ هَدَرْ) ) لاله َس في يَدِ أَحَدٍ ولا في مله (وَإِنْ گان مُحْتَبَسَا بِالشَّاطِي فَهُوَ عَلَى 
قرب الْقُرَى مِنْ ذَلِكَ الْمَكانٍ) عَلَى افير الذي تَقَدّمَ لأَنَهُ اص بِنْصْرَةٍ هَذَا الْمَوْضِع E‏ الط 


في يد مَنْ هُو أَفْرَبْ مِنه؛ ألا ترى أَنهُمْ يَسَْقُونَ مِنْهُ الْمَاءَ وَيُوردُونَ كَاِمَهُمْ فيهاء بخلافٍ النَهرِ الذي يشكجق به الشفْعَة 
لاختصّاص أَمْلِهًَا به لقيام يَدِهِمْ عَلَيْهِ فَتَكُونُ الْقَسَامَةُ اليه عَلَيْهِمْ. 


قَالَ (وَِنْ ادَعَى الول عَلَى وَاجِدٍ من أَهْلٍ الْمَحَلَّة بِعيْهِ 1 تَسْقْط الْقَسَامَهُ عَنْهُحْ) وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَذگزتا فيه الْقيَاسَ وَالِاِسْتَِحْسَانَ. 
قال (وإِنْ اذَعَى على وَاحِدٍ من عَِْمْ سََطَتْ عَنَهُْ) وَقذ َيه من قبل وَوَجْهُ المَرْقِ هُو أن ؤجوب القَسَامَةٍ عَلِْمْ دلبل على 
أن الْقَاتِلَ مِنْهُمْ فَتَعيِينُهُ وَاحدًا مِنْهُمْ لا يُتاني ابْتدَاءَ الْأَمْرِ لِأَنهُ مِنِهُمْ جلاف ما إِذَا عَيّنَ من غَبْرِهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيَانُ اه الْقَاتِلَ 


[فتح القدير] 

َكَل يلبق أن يَعْدَّ ذلك أَضْلًا لِإمَامَِا الأَعْظّم فَعَلَيِك بالتَمْلٍ الصّادِقِ 

(قوْلهُ وَِنْ اذَعَى عَلَى وَاجدِ من غَيِْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ وَقَد باه من قَبْلُ) قَالَ صَاحِبْ الْعِاية: بريد به قله هذا الذي ذَكَرْنا إذا 
اذَعَى الول لقنل عَلَى جميع أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ انْتهَى, وَافْتَفَى أََرَهُ الْعَيُْ. أقول: الظَاجِرٌ أنه اراد به قَْلَهُ لاف ما إِذَا اذَعَى عَلَى 
واجد من عإزهم لأ س فيد تم فأ وها لأؤجبتاكا قاس وهو تدع َه مو المطابق هذه السا التي ذكرها 
الْمْصَبَفُ هتا دون ما حمل عَلَيْهِ الشَارِحَانِ الْمَْبُوَانِ كما لا مى عَلَى الْمَطِنِ. 

(قَولةُ ووه الق هو أن جوب الْقَمَامة عَلَنِهِمْ دلي عَلَى أن الال مِنهُة) أفُول: لِقَاِلٍ أن يَقُولَ: إن أريد أ جوب 


(387/10) 


س مِنْهُوْ وَهُمْ إا يَعْرَمُونَ إا گان الْقَاتِلُ مِنْهُمْ لِكَوْفَمْ فَتَلَهَ تفْدِيرًا حَيْثُ 1 يَأْخْذُوا عَلَى يَدِ الظَال وَلِأَنَ فل الْمَحَلَةِ لا 
يَفُومُونَ بمجَرّدِ طَهُورٍ القَيلٍ بن أظْهُرِِمْ إل بدَعْوَى الول فَإِذَا اذَعَى لقنل عَلَى عيرم ممع دَعْوَاهُ عَلَيْهمْ وَسَقَطَ لِقَقْدِ شَرْطِه. 


قال (وَإذَا الَْقَى قَوْمّ السيُوفٍ فاجلا عَنْ فيل فهو عَلَى آهل الْمَحَلَِّ) لن اقل بن أَظْهرِِمْ وَالفْظُ عَلَيْهِمْ (إلا أن يدعي 
لوليا عَلَى وليك أو علَى رَجلٍ مِنْهُم بيده فلم يكن عَلَى أل الْمَحَلَةِ شَئْء) لن َه الدَعْوَى تَصَمَنتْ بَراءة أل الْمَحَلَ 
عن الْقَسَامَة. قال (ولا على اوليك قى يُقِيمُوا ال لن َر الدَغوى لا يقبت ال للْحَدِيثِ الذي رَويْئهُ آم يسقْطُ به 
لق عَن أل الْمَحلَةِ لأ قله حجَةُ على فيه 

[فتح القدير] 

ابْتدَاءَ الأَمْرٍ جِيتَئذِء فَإِنَّ ابْتدَاءَ الأَمْرٍ إِذْ ذَاكَ كَوْنُ لقال مِنْهُمْ بدُونٍِ ان يعن خُصُوصُه وَبتغيينه احا مِنْهُمْ يلرم أَنْ يَتَعبنَ 
خْصُْوصهُ وَإِنْ گان مِنْهُمْ ولا رَيْب أن تَعينَ صوص الْقَاتلٍ اني عَدَمَ تعيِّهِ وَإِنْ أربدَ اَن وجُوب الْقَسَامَةِ عَلَبْهِمْ دلي عَلَى أَنَّ 
الْقَاتِلَ مِنْهُمْ تع خصُوصهُ فهو نوغ كما لا يى وَإِنْ أريد أن وجُوب الْقَسَامَةِ عَلَيِْمْ دلي عَلَى أ الال مِنَهُمْ سَوَاءُ تََينَ 
حُصُوطة أو 1 يعن فهو أَنْضًا وغ إذ لا يَطْهرُ وجه ؤن الجا الصادِرَة عن وَاحِدٍ مِنْهُمْ عند تَعلِ خْصُوصِه سَبَبًا جوب 
الم عَلَيْهِمْ حِيعَاء ألا يَرَى أنه إذَا أَقَرّ واج مِنْهُمْ بعيْبهِ بل الَْعيلٍ الْمَؤْجُودٍ بي أَظْهُرِهِمْ أو تَبَتَ ذلك بِالْبَيَْةِ لا َب شَيْءٌْ 
عَلَى غَيرهُ أَصْلًا. قان قبل: يجُورْ أن کون سَبَبْ ووب الُم عَلَيِْمْ يع عِنْدَ نَع خصُوص الال مِنْهُمْ كوكم فَعَلَة ابص 
َفُدِيرا ركهم النْصْرَةَ لِعَدَم أَحَذِِم عَلَى يَدِ ذَلِكَ الْقَاتِلِ الام كما يُشْعِرُ به قول الْمُصَبَفٍ فِيمَا بَعْدُ: وَهُمْ فا يَْرمُونَ إذَا گان 
لقال منْهُمْ لِكوفِم فَعَلَهَ تَقْدِيرًا حَيْتْ 1 يدوا عَلَى يَدِ الظَال. 

قُلْنَا: ذَلِكَ ا يَظْهَرْ ِذَا عَلِمُوا قل داك الظَال فترگوا النْصْرَةَ وَأَمَا ا 1 يَعْلَمُوا ذَلِكَ بن گان قَمْلُهُ حُفية فلا. وَلَينْ سْلَمَ ذَلِكَ 


نطلا عتم اخواطون في يفط المعلة يشكل بها ا واجذ ينهم يعني لقال أو بت ذلك بِالْبَيَنَد فَإنهُ لا يب على غَيْهِ 
شىء هتاك مع قق ذلك السسَبّب فيه أَنْضًا فَأَمَ في الؤجيه. وَذْكِرَ في الشُرُوح تفلا عَن الْمَبْسُوطٍ أنه رَوَى ابْنْ الْمَُارَكِ عن أبي 
حَبِيفَة أنه تَسْقْطُ الْقَسَامَةُ وَالدِيَُ عَنْ أَهْلٍ الْمَحَلََّ لِأَنَّ دَعْوَى لوي عَلَى احا َيه تَكُونُ إِبْرَاءً لأَهلٍ الْمَحَلَّةَ عن 
الْقَسَامَةِ فَإِنَّ الْقَسَامَةَ في في فيل لا بُغرف فاته فَإذَا رَحَمَ الول أنه يَعرِفٌ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ بعيْبهِ صَّارَ مرا َم عَنْ الْمَسَامَةٍ وَذَلِكَ 
صَّحِيحٌ مِنْهُ انتهّى. قلت هَذِهِ الرُوَايَُ أَظْهَرُ عِنْدِي دِرَايَةَ وله َعَالَ ألم بالصّوَابٍ. 

(قَوْلَهُوَلِأَنَّ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ لا يَغْرَمُونَ بمجَرّدِ ظَهُورٍ الْقَعيلٍ بَيْنَ أَظْهُرِجِمْ إلا بِدَعْوَى الول فإذَا اذَعى الَْْلَ عَلَى غَيْهِمْ امْتَنَعَ دَغْوَاهُ 
عَلَيْهمْ وَسَقَط لِمَفْدِ شَرطه) أَقُول: يُشْكِل هَذَا التَعْلِيل جا إِذَا اذعى الول عَلَى واج من أَهْلٍ الْمَحَلَّة بعيْنه اك إا ل يَغْرَمُوا 
عُجَرّدِ ظهُور لتيل ببْنَ أَظْهْرِهِمْ إلا بدَعْوَى الي ذا اذَعَى الْوَليُ عَلَى وَاجِدٍ َيه دون غير لَرم أن تَسْقْطَ الْعَرَامَةُ عَنْ 
َي نهم قفد شط الْعَرَامَةِ وَهُوَ دَعْوَى لوي عَلَيْهمْ فتفگز في الفَرْقِه وَلعَلَّهُ لا يَتَبََرُ بدُونِ الَعَسّفٍِ. قَالَ الْعَيوع: وَاعْلَمْ اَن 
َوْلَهُ وجه ارق ِل فَولِهِ قال ودا الى قَوْمْ بالسيُوفٍ م يُوجَذْ في كدير من الم وا يشرخة لكر الشراح الْتقى. قُلْت: 
وَعَنْ هَدًا تَرَى ما فيه مِنْ الْوَهَنِ كُمَا بهت عَلَيْهِ آنا في الْمَوْضِعَيِنِ 


(قَولَهُ ذا الْعَقَى قوم بالسيُوفٍ فَأَجْلَوَا عَنْ قَبيلٍ فَهُوَ عَلَى أَهلٍ الْمَحَلَةِ لان القتيل بب أظْهْرِهِم) أي وجد ب أَظْهْرِِمْ: أي 
بَبْنَهُمْ. وَالظّهْرُ وَالْأَظْهُرُ يان مُفْحَمَيْنِ كُمَا في فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرٍ غئ» أَيْ صَادِرَةٍ عَنْ 
غ فَالظَهْرُ فيه مُفْحَمْ كما في ظَفْرِ الْقَلْبٍ وَطَهْرِ الْمَيْبِء وَكذًا في الْأَظْمْرِء يُقَالُ: اقام ب بن أَظْهُرِهِمْ : أي بَيْنَهُمْ 
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(وََو ؤج فيل في مُعَسْكَرٍ أَقَامُوة باو ِن الأزضٍ لا مِلْكَ لأَحَدٍ فبهاء إن ؤجد في حِبَاءِ أو فُسْطَاطٍ فَعَلَى مَنْ يَسْكْنُها الي 
َالْقَسَامَةُ وإِنْ گان خَارِجًا من الْفُسْطَاطٍ فَعَلَى أقْرَبٍ الْأَخبية) اغتبارا ليد عنْدَ اْعدام الْمِلْتِ (وَإنْ اد اقم لوا فالا وَوْجدَ 
قتي بَْنَ أَظْهرِهِمْ فلا فَسَامَةَ ولا دِيَة) لان الظَهِرَ أن الْعَدُوَ قله فَكَانَ هَدَرَاء وَإِنْ 1 يَلْقََا عَدُوًا فَعَلَى ما بيه (وَإِنْ كان لِأذَزض 


قال (وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَخْلَفْ قَتَلَهُ فان أُسْتُحْلِف بِللَهِ ما فَتَلْتْ وَلَا عَرَفْت لَه قاتلا 

[فتح القدير] 

كدَا في الشرُوح. إن قيل: الظاهِرٌ أن قَاتِلَهُ من غير َه الْمَحَلَّة وَآَنّهُ من خُصّمَائِه. قُلْنَا: قَدَ تَعَدَّرَ الْوْقُوفُ عَلَى قاتله حَقِيفَةٌ 
فُيَتَعَلّقُ الى م بالسّبب الظَاهِرٍ وَهُوَ جود فتلا في تھی كذا 5 التَهاية وَالْعَاية. أَقُولُ: رد عَلَى هَذًَا ا لواب أَنْ يُقَالَ: مَا 
الم تعَلُونَ هذا الظَهِرَ وَهُوَ وجوه قتي في كلهم مُوجبًا لِاسْتِحْفَاقٍ الْقَسَامَةٍ وَالدَيَةِ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَة ولا تتْعَلُونَ ذَاكَ 
الظَاهِرَ وَمُوَ كوْنُ قاتله حَصُمًا مِنْ غَيْرٍ أَهْلٍ الْمَحَلَة دافعا لِلْقَمَامَة وَالدَيَةِ عَنْ أَهْلٍ الْمَحَلَِّ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الشّائعَ أَنْ يَكُونَ 
الظَّاهِرٌ حُجَةٌ حح للدّفْع ذُونَ الاشتخقاق. فَالْأَطْهَرُ في ا لواب أن يُقَالَ: الظَاهِرُ لا يكونُ حُجَّةَ للاشخقاق فَبَقِي حال الْمَثلٍ 


مُشكلا. فأؤجبتا القَسَامَةَوَالدَيََ علَى أل الْمَحَلَةِ لوْرودٍ امن بإصَافة الْقْلٍ لبهم عند الإشْكال, فَكَانَ ْمَل با ورد فيه 
النّصٌى وَسَياني مل هذا عن قريب 


(قَولَة إن كَانَ الْقَومُ لَُوا قتا وؤجة قتي بَْنَ أَظْهْرهِمْ فلا قَسَامَةَ ولا دِيَةَ لِأَنَّ الظَاهِرَ أن الْعَدُوّ فَتَلَهُ فَكَانَ هَدَر) 
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عير قَُانِ) لاله بريد إسْقَاط الْحُصُومَةٍ عَنْ تَفْسِه بقؤله قلا يُفْبَلَ فَيَحْلِفُ عَلَى ما ذگزتء لاله لما قر بالْقذْلٍ عَلَى وَاجدِ صَارَ 


2 


3 

مُنثكمة کا . ور رم وده َه ol. Ao‏ 
٠.‏ ليَمم 8 فتحخلف عله 

مستثى عن يمين فبفيّ من سوا يحلا يه . 


قال (وَإِذَا سَهدَ اتان من أَهْلٍ الْمَحَلَةِ عَلَى رَجُلٍ من عَيرِهِمْ أنه قكل 1 تفل شَهَادَهُمَا) وَهَدَا عِنْدَ أي حَبيفة وقالا: فل لأَكُمْ 
گائوا بعَرْضِيّة أن يَصِيرُوا حْصمَاءِ وَقَد بَطَلّث الْعَرَضِيةُ بدَعْوَى الول الْمَثْلَ عَلَى عَيرِهم فَُفْبَلُ سَهَادَُمْ كالوكيل بِالحُصُومَة إذا 
عُِلَ قبل الحُصُومةٍ. وله َعَم خُصَمَء بإِنْرَاهِمْ َاتِينَ لِلتَفْصِيرٍ الصَّادِرٍ مِنْهُمْ قلا تمل شَهَادعُمْ إن حَرَجُوا من مْمَْةٍ الخُصُوم 
كَالْوَصِيَ إِذَا خَرَجَ من الوصاية بَعْدَمَا قَبِلَهَا م شَهِدَ. قال - رضي الله عَنْهُ -: وَعَلَى هَذَيْنِ الْأَصلَْنٍ يَتَحَرّجُ كذ من الْمَسَائِلٍ 
من هذا الْْس, قال (وأؤ اأعى عَلَى واج من أهل الْمَحَلَة بيه فَسَهد سهان من هلها عليه تفل الشهادة) لأ الُصُوقة 
قَائِمَةُ مَعَ الْكُلَ عَلَى ما باه والشَاهد يَفْطَعُهَا عَنْ نَفْسِهِ فَكانَ مُنّهَمَا. وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَّ الشَهُود 

[فتح القدير] 

قال في الْعتايَة: فول أن اهر أن اعدو قله فكَانَ هدر خوخ إلى ذكر الَْْقِ بن هله ون الْمُسْلِمِينَ إا افوا عَصَييَة في 
َلَةِ فَأجْلَوَا عن قتيل فن عَلَيْهمْ الَْسَامَةَ وَالدَية كما مَرّ آنًا. وَقَالُوا في الَْرْقِ: إن اقتال إذا گان بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْركِينَ في 
مَگان في دار الإسلام وَلَا يَدْرِي أَنَّ الْقَاتِلَ من أَبَهِمَا يُرَجَحُ اخْتِمَالٌ قَعْلِ المشركِينَ كنلا لمر الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصّلاح في أَكُمْ لا 
يركون الْكَافرِينَ في مل ذَلِكَ اال وَيَفْمُلُونَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَما في الْمُسْلِمِينَ من الطَرَقيْنِ فليس نه جهَةُ الحَمْلٍ عَلَى الصّلاح 
حَنْثْ كان اران مُسلِمَيٍ فب حال الَْلٍ مُشكأا قأؤجبتا القسَامَة وال على هل ذلك اْمَكان لؤزود لنب بإِضَافة الل 
لهم عن الإشكال» وكانَ الْعَمَلَ جا ورد فب لصن أل عِنْدَ الاختَمَالٍ من الْعَمَلٍ الذي ل يكن كَدَلِكَ الْتَهَى. وَقَالَ بَعْضٌّ 
الْفُضَلَاءٍ طَعْنَا في الْمَصِيرٍ إلى الفزق المذگور: لزق ظاهڙ فَإِنَّ الظَّاهِرَ هُنَا حَُجّةٌ لِلدّفْع عن الْمُسْلِوِينَ فَيَصْلّحْ حُجَةٌ وَثَة لَو 


گان حب لَكَانَ 
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يكْلِفُونَ بالل ما فَتَلَنَاهُ وَلا يَرْدَادُونَ عَلَى ذَلِكَ أ أَخْبَرُوا َع عَرَُوا الْقَاتِلَ. 


قال (وَمَنْ جرح في قَبِيلَِ فَنْقِلَ إلى أَهْلِهِ فَمَاتَ من تلك الجرَاحةِ فَإِنْ گان صَاحِب فراش حى مَاتَ فَالْقَسَامَةُ وَالدَيَهُ عَلَى 
اَل وَهَدَا قول أي حَيية. وَقَالَ أبُو يُوسُفَ: لا قَسَامَة ولا دية) لان الي حصّل في اة وَالْمحََّةِ ما دون النَفْسِ ولا 
قَسَامَةَ فيه فَصَارَ كما إذا 1 ن صَاجب فراش. وَلَهُ أن الجرْحَ !ذا انَصَلَ به الْمَوْتْ صَارَ قَنلا وََِدَا وَجَبَ الْقِصّاص, فَإِنْ گان 
(وآؤ أن رلا مع جربخ به تق حمل إنسَان إلى أله قمگٿ يوئ أو يَؤمني م مات يضمن الذي خملة إلى أخله في َل آي 
يُوسْفَ وني قياس قول أي حَديقَةَ يَضْمَنْ) لِأنَ يَدَهُ نَل اْمَحَلّةِ فوْجُودُهُ جريا في يدِهِ كَوْجُودِه فيهاء وَقذ ذكزا وَجْهَْ الْمَْلَينٍ 
فِيمَا قَبْلَهُ من مَسْأَلَة الْقَيِلة. 


(وَلَوْ جد رَجْلْ تياد في دار نَفْسِهِ فَدِيَْهُ عَلَى عَاقِلَته لوَرنَّبِ عند أي حَبيقَة. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمْحَمَدُ وَرُقَرْ لا شَيْءَ فيه) لِأنَ 


الدّارَ في يَدِهِ جين جد اريخ 


[فتح القدير] 

حْجة للاشتخقاق وَذَلِكَ غَيْرُ جائز فَيَجِبْ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَةِ لَص الْتَهَى. أَقُولٌ: لَيْسَ هَذدًا الْفَرْقُ بام فصلا عَنْ گنه ظَاهِرَاء إِذْ 
لا نُسَلَمْ اَن الظَاهِرَ نه لو كَانَ حُجَةً لكان حُْجَّةَ للاسْتخفَّاقٍ, بل يجوز أَنْ يَكُونَ حجة لِدَفْع الْقَسَامَةٍوَالديَِ عن اَهَل الْمَحَلَةء 
ولا يَكُونُ حُجَةً للاستخقاق عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ اقْتََأ تمد الاك الكل لسارم ان يكرا ودر ا 
لْمَسْألتَيْنِ من الْمَصِيرٍ إلى مَا ذَكْرَهُ الْمَسَايخُ مِنْ الْبَيَانِء وَتَقَلَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةِ كما تَقَفه 


(قَوْلَهُ وَل ج رَجُلَ قَتِبلّا في دَارٍ نَفْسِهِ فَدِيئُهُ عَلَى عافلته لوَرَهِ عِنْدَ أي حَدِيقَة) قَالَ صَاجب الْعَِايَة: الم أن الْمُصَئْفَ قَالَ 
َدِيَئهُ عَلَى عَاقلته وره عنْدَ أي حَنِيقَة م قال في ليله وحَالَ طُهُورٍ اَل الدَارُللوَرَةِ فُمَجِبْ عَلَى عَاقلتهم وَفِيهِ تَنَاقْضْ 
ظَاهِرٌ وَمحَالَعَةٌ بن الدَلِيلٍ وَالْمَدْلُولٍ. وَدَفْعُ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ: عَاقِلَهُ الْمَيِتِ إما أَنْ تَكُونَ عَاقِلَةَ الوَرَةٍ أو غَهُوْ فَإِنْ گان الأول 
گان الدِيَهُ عَلَى عَاقلَة الْمَيَتِ وَهُمْ عَاقِلَهُ الْوَرَنَِّ فلا نان بَيْنَهُمْ وَإِنْ گان الان گان الدِيَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْوَرنَدَ وَلَمّاكَانَ كل مِنْهُمَا 
كنا أَسَارَ إلى الأول في حم الْمَسْألَةِ وَل 
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فَيُجْعَلْ كأنَّهُ فكل نَفْسَهُ فَيَكُونُ هَدَرًا. لَه أن الْقَسَامَةَ إا تب بناءً عَلَى طَهُورٍ الْقَذلِ وها لا يَدْخُلُ في الذَيَة مَنْ مَاتَ قَبْلَ 
ذلك وَحَالَ ظهُور الْقَمْلٍ الدَارُ للْوَئَِ فتجب عَلَى عاقلتهم لاف الْمُگاتب إِذَا جد قنياد 


[فتح القدير] 
الان في دليلها. وَعَلَى التَفْدِيرِ الان يُقَدَّرُ في قَوْلِهِ فَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلَبهِ مُضَافٌ: أي على عَاقِلَةِ وَرتتهء إل هتا كلام 
أَقُولٌ: ما ذَكَرَُ في الدّفع كلام مُشَوئنَ حال عَنْ التَحْصِيلٍ سِيِّمَا قَوْلْهُ وَعَلَى التَقْدِيرٍ الان ب بُقَدَرُ في قَوْلِهِ فا TT‏ 


مُضَافَ: أي عَلَى عَاقِلَة ورته فإ كم المَسألة الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ وْجُوبْ الدَيَة عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ يَعُمُ الصُورتيْنِ قَطُعًا: 
أَيْ صُورَةَ إِنْ گان عَاقِلَةُ الْمَيَتِ عَاقِلَةَ الْرئّة. 
وَصُورَةَ إن كان عَاقِلَهُالْمَيّتِ غَْرَ عَاقلة لور هَمَا مَعْىَ تَخْصِيصٍ حُكْيِهَا بالصُورةٍ الأولى جرد الإِسَارَةٍ إلى إمكاتا؟ ثم إِنَّ تفْدِيرَ 
الْمُْضَافٍِ وَعَدَم تَفديره مُعََاقِضَانِ لا بمْكِنْ اجْجِمَاعْهُمَا في حل وَاجِدٍ حَقٌّ يُقَدَرَ الْمْضَاف في قول الْمُصَبَفٍ فَالدِيَهُ عَلَى عَاقِلَته 
عَلَى التَّقَدِيرٍ الان وَل يُقَدَ التزغتى اللبير الأزل انا لشيز بد قوله وعتى التقليير الثاي بهد يُقَدّرُ في فَوْلِهِ فَالدِيَةُ عَلَى عَاقِلَته 
مُضَافٌ: أي عَلَّى عَاقِلَةِ وَتَ فَالْوَجْهُ في الدَفْع أن يُقَالَ: الْمُضَافْ مُقَدَرْ أبن في فَوْلِهِ فَالدَيهُ عَلَى عَاقِلَتهِ: أي عَلَى عَاقِلَةِ وَنَِ 
فَيْوَافِقٌ الدَّلِيلَ وَيَكَتَاوَلُ الصُورتَيْنِ مَعَا. آم كَنَاوُلُهُ الصُورَةَ الثَانيَة وَهيّ إن گان عَاقِلَةُ الْمَيتِ غير عَاقِلَة الور فَظَاهِرٌ وَأَمًا او 
الصُورَةَ الأول وَهِيَ إِنْ گان عَاقِلَهُ الْمَيْتِ عَيْنَ عَاقِلَةِ الورك قلا عَاقِلَتَهُ وَعَاقِلَتَهُمْ ِذَا الَحَدَنَا يصح نِسْبَتُهُمْ إلى الْوَرئَةِ ما يَصِحْ 
سهم إلى الْمَيْتِء بل کون نِسْبَتْهُمْ إلى الْوَرَةِ اَل ماهتا لان الدَارَ لما كَانَتْ حال طُهُورٍ لفل و لا لِلْمَيتِ وان 7 
الْمَسَامَةٍ وَالدِية بناءَ عَلَى ظَهُور الْقَدْلِ كما ذَكْرَهُ الْمُصَيَّفُ في الدَّلِيلٍ كات الدِيهُ على عَاقِلَة الْوَرئَِ لا على عَاقِلَةِ اْمَيتِ. 
وَقَالَ صَاجب الهاي في شَرْح قَوْلٍ الْمُصّبَفٍ فَدِيَمُهُ على عَاقِلَتِهِ لوَرنّبه: أي عَلَى عَاقلَة وَرنته لوَنَهِ لاله لَمَا ؤجد قَتِلّا في الدَارٍ 
الْمَمْلُوكةِ لوَرَيّهِ لا لَه أنه ميت وَالْمَيْثْ لَيْسَ من ن أَهْلٍ الْمَلِكِكَانَتْ الذي عَلَيْهِمْ وَإِعَا قَالَ الدِيهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بناءَ عَلَى الاه 
وَهُوَ أن عَاقِلَةَ الْوَارث لمث مُتَحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ 3 مَؤْضِعْ لف العَاقلَة نة يَنْبَغي عَلَى قياس هَدِهِ الطَرِيقَة وَهِيّ أنَّ الدَّارَ وگه 
رة لا لِلْمَيْتِ أَنْ تَكُونَ الدَيةُ عَلَى عَاقلَة الَوَرلَة وهي اا وَعَلَى قِيّاسِ ر اَن غَيْرَهُ لَوْ وُجِدَ قَتِيلَا فيهًا كَانَتْ الْفَسَامَةُ 
عَلَيْهِ ذُونَ عَاقلته يحب أَنْ تَكُونَ الدّيَةُ عَلَى عَاقِلَةٍ الفتیلء گا في الْمَبْسُوط الْتَهَى. 
قُول: لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَة أ هَذَا اول ما ذَكَرَهُ صَاحِبْ الْعتاية, إلا أن في تَفريره أَْضًا شَيْنًا من الركاكة, فَالْأَرْجَحْ 
ا قَرَرْنَاهُ من قبل امل تَرْشْد. 
(فَوْلَهُوَلَهُ أن الْقَسَامَة إا َب بناءَ عَلَى طُهُورٍ الْمَمْلٍ وََِذَا لا يَدْخْلٌ في الدِيَةِ مَنْ مات قَبْلَ َلك وَحَالَ 7 الْقَغْلٍ الدَّارُ 
ِلوَرئَةِ فَتَجبْ على عَاقِلَتِهْ) أُعَتْرضَ عَلَيْهِ بأد الدِيَةَ إذا وَجَبَتْ على عَاقِلَةِ الْوَرَةِ فعا وَجَبَتْ لِلْوَئَةِ َكيف يَسْعَقِيمُ أَنْ يَعْقِلُوا 
عَنْهُمْ هې 
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في دار نَفْسِهِ لد حَالَ ظَهُورٍ قله بقث الدَّارُ عَلَى كم مِلكه قِيَصِر كانه َكَل نَفْسَهُ فَيْهَدَرُ دَمَه. 
(وَلَوْ أَنَّ رَجَْيْنِ گات في بَيْتِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا الت فَوْجِدَ أَحَدُهْمَا مَذْبُوحَاء قال أَبُو يُوسْفَ: يَضْمَنْ الْآخَرُ الدِيََ وَقَالَ محَمَدُ: لا 
يَصْمَمُهُ) لاله تمل أنه قل نَفْسَهُ فَكَانَ التَوَهُمْ. تمل أنه قله الْآحَرُ فلا يَصْمَنْهُ بالشّكّ. وَلأَبي يُوسْفَ أن الظَاهِرَ اَن 


الإنْسَانَ لا يفل نَفْسَهُ فَكَانَ التَوَهُمُ سَاقِطَا كما إِذَا وُجِدَ قَتبلٌ في حَلَة. 


(وَلَوْ وُجِد قتي في رة لامر فَعِنْدَ أي حَدِيفَة وحم عَلَيْهَا القَسَامَةُ ُكرّرْ عَلَيْهَا الْأَبمَانُ وَالديَةُ عَلَى عَاقََِهَا أقْرَبْ الْقََائِلٍ ليها 
في النسَب. وَقَالَ أَبُو يُوسُْف: عَلَى الْعَاقلَةِ أَْضًا) لِأنَّ الْمَسَامَةَ إا نب عَلَى مَنْ گان من أَهْل النْصْرَة وَالْمَرآهُ لَيِسَتْ مِنْ أَمْلِهَا 


سے 


َأَشْبَهَتْ الصّي. وما أن الْقَسَامَة في الهْمَةِ وََمَةُ اَل من الْمَرأة مُتَحَقَقَةً. قال الْمُتأَخَرُونَ: إِنّ الْمَرْأةَ تذحل مَعَ الْعَاقِلةِ في 
التَحَمُل في هذه الْمَسْأَلَةِ لأ أَنْرَلَْاهَا قَاتلَةَ وَالقَاتل يسارك الْعَاقلَةَ. 


(وَلَوْ جد رَجُلَ قتيآا في أَْضٍ رَجُلٍ إلى جَانِبٍ قرب لَيِسَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ من أَهْلِهَاء قَالَ: هُوَ عَلَى صَاجب الأزض) لِأنَّهُ أحق 
بنصْرَة أَرْضِهِ من أَهْل الفربة. 


[فتح القدير] 

وأجيب بِأًا تهب مول حت تُقْصَى مِنْها وله وتتقَدُ وصَاياهُ م فة الوارث فيه وَهُوَ تطبر المي وَالْمَعْعُوِ إذا فكل أب 
َقُولُ: يرد عَلَى ظَاهِرٍ هذًا اواب أنه ناف ما ذُكِرَ في وَضْع جَواب المأ قن الْمَذَكُورَ فيه فَدِيَثْهُ عَلَى عَاقِلتهِ وره عند أي 
حَبيفة» وَمُفْتضَى جَوَابٍ الاغتراض أَنْ تَكُون دين لَهُ لا رلته وَيمْكِنْ دَفْعْهُ بأد الْمُرَادَ بِالْمَذُكُورٍ في وضع جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ اَن دي 
الْمَفُول على عَاقليه لوه في تان الال: أي قصير كم اخلاقة عن الول بد أن كاتث لَه أؤلاء يفل هذا الامج في 
اة يسن بعزیز في كلمَاتٍ الققَاتِ. ‏ أقُولُ: بقي هتا إْكال قوي وهو أنه قذ مر أن َعْوَى وَل اَْيلٍ شَرْطَ جوب 
الْقَسَامَة وَالدِيَةِ وول القتيلِ فِيمَا تن فيه هُوَ الْوَرَنَهُ فلا بد من دَغوَاهُم فَيَلَرَمْ أن تكون دَعَْوَاهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ لأَنَّ الدَارَ گات 
َم حال طُهُورٍ الل ولا يى ما فيه. وَيْكِنْ دَفْعْهُ أيْضًا بمَمَخُلٍ فيال وَأَجَاب صَاجب الْعَابَةِ عَنْ أل الاغتراضٍ بوجو 
آخَرَ حَيْتُْ قال: قُلْت الْعَاقِلَهُ أَعَمُّ من أن تكون وَرثَةَ أو غَيْرَ َرَت هَمَا وَجَب عَلَى غَيْرٍ الوَرنَة من الَْاقِلَةِ يجب للْوَرئَة منْهُمْ 
انكهى. أَقُولٌ: لَبْسَ هَذَا بِشَيْءٍ. أَمَا اول إن الذَية اسْمْ لِمَجْمُوع مَا قَدَرَهُ اشع من الْأَنْوَاع الْمَخْصُوصّة من الْمَالٍ گما تَقَرَرَ 
في اول الَياتِ» وَبَْضن ذلك لا سی وی گما صَرّحُوا به فلو كان ما يجب لِلْورنَة من الْعَاقلَة ما وجب عَلَى عبر الو نهم 
قط لَمَا م جَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ فَوْلَهُ فَدِيَعُهُ عَلَى عَاقلته لورت 
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[كتَابُ الْمَعَاقِلِ] 

(كتَاب الْمَعَاقِلِ) الْمَعَاقِلُ جنع مَعْقُلَِ وَهِيَ اليه وَتُسَمَى الدَيهُ عَفْلَا لأا تَعْقِلُ الدَمَاءَ من أَنْ تُسْقَكَ: أَيْ تْسِكُ. قال (وَالدَّب 
في به الْعَمد امإ َكل دِيَةِ جب بتفس انل عَلَى العَاقلة وَالْعَاقِلهُ الّذِينَ يَعْقِلُونَ) يعني يدود 

[فتح القدير] 

أن دِيَةَ امقول تَجْمُوعْ ما يجب عَلَى الْعَاقِلَةِ كُلّهِمْ لا ما جب على بَعْض مِنْهُمْ. وما انا فَإِذَنَّ الْمَحْذُورَ الْمَذُكُورَ في الاغتراض 
ازور إا هو اَن يون الّذِينَ عَفَلُوا عَنْهُمْ همْ الَّذِينَ عَفَلُوا َم وَهُمْ الْوَرَهُكَمَا يُنَادِي عَلَيْهِ قول الْمُغرضِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ اَن 
عقوا عَنْهُمْ َم لا اَن يَكُونَ من وَجَبَثْ الديَهُ عَلَْهِمْ عي من وَجَبَثْ لَمْ حى يقال إن من وَجَبَثْ الدَيةُ لهم غَيْرُ الور ومن 
وَجبَتْ َم هُمْ الْوََنَهُ فلا انحَادَ. عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ إِذَا كَانَتْ أَعَمّ من أَنْ تَكُون وَرَنَةَ أو غَيْرَ وَََةِ كَمَا صرح به ذَلِكَ الْمُجيب تَكُونُ 


sî 


الور بصا من وَجَبَتْ عَلَبْهِمْ الذي أن اليه إا تحب عَلَى الْعَاقِلَةِ كُلهِمْ لا عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ فَيَلْرَم اناد مَنْ وَجَبَتْ الدَيهُ 
عَلَيْهمْ. وَمَنْ وَجَبَتْ لَمْ بالنَّظَرِ إلى الْوَرئَِ لا ماله قاد يم يصح الْجَوَابُ الْمَرْبُو رُ عَلَى کل حَالٍ كُمَا لا يخْقَى. 


(كِتَابُ الْمَعَاقِلِ) 

أَقُولُ: : هگا وَقَعَ الْعُنْوَانُ في عَامَةِ الْمُغتَبرَاتِ لکن گان يَنْبَغي ن يَذَكُرَ الْعَوَاقِلَ بَدَلَ الْمَعَاقِلِ لِذَنَّ الْمَعَاقِلَ جع الْمعْقَلَةٍ وهي 
اليه كُمَا صرح به الْمُصَبْفُ وغه فَيَصِيرُ الْمَعْىى کاب الدّيَاتِء وها مَعَ كؤنه مُوَدِيَا إلى تَكُرَارٍ لَيْس بام في تفه لِأَنَّ بََانَ 
أقْسَام الدِيَاتِ وََحْكَامِهَا قذ مر مُسْتَوْقَ في تاب الدّياتِ, وإ المَقُصُودُ بايان هَاهْنَا بيان مَنْ تحب عَلَيْهمْ اليه بتَقَاصِيلٍ 
أَنْوَاعِهمْ وَأَحْكَامِهمْ وَهُمْ الْعَاقِلكُ فَالْمُنَايِبُ في الْعْنْوَانِ ذِكْرُ الْعَوَاقِلٍ لأا جنع الْعَاقِلَِ قال صَاجب البَهَايَِ: لَمّا گان مُوجِبُ 
لمعل اطا وَمَا في مَعْنَاهُ الدَيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ل يَكُنْ بد من مَعْرِفيَهَا وَمَعْرفَةٍ أَخْكَامهًا فَدَكَرَهَا في هذا الْكِتَابٍ انْتَهَى. وَافْتَقَى أَنَرَهُ 
صَاحِبْ الْعنَابَِ أَقُولُ: لَيْسَ اك بِسَدِيء لأَنَّ مَدَارَهُ اَن يَكُونَ الْمَفْصُودُ بالدّاتِ في هذا الْمَصْلٍ مَعْرقَةَ الدِياتِ نَفْسِهَا وَمَعْرَِة 
أخگامهاء وَلَيِسَ كَذَلِكَ فإ لها كاب الدِيَاتِ وَاسْمُوْفِيَتْ هُنَاكَ عَلَى التَفْصِيلٍِء وا الْمَقْصُودُ بالذّاتِ هتا مَْرِفةُ الْعَوَاقِلٍ 
وَأخگامها وَذِكْرُ الدَيَةِ عَلَى سَبِيلٍ الاسْتِطرَادِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا ذَكْرَ الاب هُتا بل گان يَنْبَغِي أن يَذَكْرَ الاب أ الْمَصْلَ لِكَوْنِ 
امور هُنَا إذ داك شعْبَةَ مِنْ الدِياتِء بخلاف الْعَوَاقِلٍ ا مر مُعَاِرٌ لِلدََاتِ ذا وَحَُكُما فَكَانَتْ حلا لِذِكْرٍ الكتابء وَكَأنَ 
ذَييك الشَارِحَيْنِ إا اعت بكر الْمَعَاقِلِ في عُنْوَانٍ هَذَا الكتاب بَدَلَ الْعَوَاقِلِ كما فَصّلَْاهُ آنهًا. 

وَالْوَجْهُ السّدِيدُ هُنَا ما ذَكْرَهُ صَاجب مغراج الدَرَايَةِ حَيْتْ قَالَ: لَمَا بن أَخْكامَ الْقَْلٍ اطا وَتَوَاِعَهُ شَرَعَ في بَيَانِ مَنْ يجب عليه 
الذي إذ لا بد من مغرقها انكهى (قَوْلَهُوَالديةُ في شبه الْعَمدٍ وال وك دية وَجَبَث بتفس الل عَلَى الْعَاقكَة) قال هور 
الشراح: قَوْلَه ول وية معدا 
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لعفل وَهُوَ الدَيكُ وقذ دكَرْتاهُ في الدِياتِ. وَالأصْل في جوا عَلَى الْعَاقَِةِ قوْلهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلام - في حَدِيثِ حَمَلٍ بْنِ 
ايك - رسي هع - يا «ونوا قدو ون الس تة لا وجه إلى الإهقار والح مغو وكذا الي قول هبه 
الْعَمْدٍ ترا إلى الآلَةِ فلا وَج إل إياب الْعْقُوبَة عَلَيْ وني إيجَاب مال عظيم إِجْحَافُة وَاسَْنْصَالَهُ فَيَصير عَقُوبَةَ قَصَم َيه الْعَاقِلَة 
كقِيقًا لِلتَخْفِيفٍ. َع خصوا بالضَّمّ لأَنَهُ إا فصر لِقّوَةِ فيه وَتِلْكَ بأَنْصَارِِ وَهُمْ لْعَاقَلَةُ فَكَانُوا م هُمْ الْمُقَصِرِينَ في تَرْكهم مُرَاقبته 
فخصوا به. 

قال (وَالْعَاقَِهُ هل الدِيوَانِ إِنْكَانَ الْقَاتِلُ من أَهْلٍ الدِيوَانِ يُؤْحَدُ من عَطَيَاهُمْ في ثلاث سِبِينَ) وَأَهْلْ الدِيوَانٍ اهل الرَايِاتِ وَهُمْ 
اليش الَّذِينَ كُتَبَتْ أَسَامِيهِمْ في الدِيوَانٍِ وَهَذَا عِنْدَا. 

وَقَالَ الشَافِعِيُ: الذِيَهُ عَلَى أَهْلٍ الْعَشِيرَةٍ لِأَنَهُ كاد كَذَّلِكَ عَلَى عَفْدِ رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الاه وَالمسَلَامُ - وَلَا نَسْحَّ بَعْدَهُ وَلِأَنَه 
صِلَة وَالأَوْلَ ا الأقارب. ونا قَضِيّةُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قله لما دَوَنَ الدَّوَاوِينَ جَعَلَ الْعَفْلَ عَلَى أَهْلٍ الدّيوَانِ وكَانَ ذَلِكَ 
مَحْصَرٍ من الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - من عير تكير مهم وَلَيْسَ ذَلِكَ بتسخ بل هُوَ تَفِْيرُ مغ لِأَنَ الْعفْلَ گان عَلَى أَهْلٍ 
النْصرَة وَقذ كاتث بأنواع: لقاب الف والْوَلاءِ وَالعٍ. ۰ 


في عَهْدِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَدْ صَارَتْ بِالدِيوَانِ فَجَعَلَهَا عَلَى أَمْلِهِ اتَبَاعَا ِلْمَعْىَ وَهَذَا قَالُوا: لَوْ گان الْيَوْمَ قَوْمُ تََاصُرْهُمْ 
ارف فَعَاقِلَعَهُمْ اهل اة وَإِنْ گان بالف فَأَهْلَّهُ وَالدَيَةُ صِلَّةٌ كُمَا قَالَ لكِنّ إِيحَابحُمْ فيمَا هُوَ صِلَةُ وَهْوَ الْعَطَاءُ اول مِنْهُ في 
أَصُولٍ أَمْوَائ وَالتَفْدِيرُ يقلاثِ سِنينَ مَرْوِيٌ عَنْ الي - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالْسَلَامُ - 

[فتح القدير] 

وَقَوْلهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَبره. 

أَقُولُ: فيه حَدَلٌء إِذْ لَوْ گا الْأَمرُ كُمَا قَالُوهُ لگا فَوْلَهُ َكل دِيَةِ وَجَبَث بِنَفْسٍ لقنل عَلَى الْعَاقِلَةِ كلَامًا مُسْكَأنَقَا مقلا وَكَانَ مَا 
َبْلَهُ وَهُوَ فَوْلَُ وَالدَيَةُ في شِبْهِ الْعَمْدِ وَاخخَطَاكلامًا اما مُشفاا أَيْضًا فَيَلرَمُ اَن يون فَوْلُهُ وَالدِيَةُ مُبَْدَأَ وَفَوْلَهُ في شِبْه الْعَمْدِ 
اط حبر فَيَصِير الْمَعَْ وَالدَيَةُ كَائئةٌ أو وَاجِبَةٌ به في شبْهِ الْعَمْدِ اطا وَهَذَا مَعَ استلرامه اَن ؛ يحون فَوْلَهُ وَالدِيَةُ َه في شِبْه الْعَمْدِ 
الط مُسْتَدْركا لا طَائِل َه هَاهْئَء إِذْ كُوْنْ الدّيَة وَاجِبَةَ في شِبْهِ الْعَمْدِ وَالَطَاء وَقَدْ ذُكِرَ مه مُفصاا في أَوّلِ تاب الْنَايَاتِ وكاب 
الدِّيَاتء ليس لَه علق بكتاب الْمَعَاقِل بوت بد الَف الم مُودُ هَاهْنَا وَهُوَ بيان ون الدَيّة في شِبْه الْعَمْدِ وَالْخَطَ عَلَى 
العاقلة إذ ذه اليِيّة صي هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مِنْ مَسَائْلٍ كاب المَعَاقل. 

9 الصرِيحُ عِنْدِي أَنَّ فَوْلَهُ وَالدَيَُ مُبِتَدَأَ وفَوْلَهُ في شه الْعَمْدِ وَالْطَ صَِتُْ: أي الدِيَةُ الْكَائِئَُ أو الْوَاجِبَةُ في شِبْهِ الْعَمْدٍ 

خط وَقَوْلَهُ َكَل ية وَجَبَتْ بتفس الَْمْلِ عَطَفْ عَلَى فَوْلِهِ وَالدِيةُ في شِبْه الْعَمْدِ وَالْحَط وَقَوْلْهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حبر الْمُْتَدَ وَهُوَ 
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۴ 


کو فب كيكو عل واه تی 
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کي عَنْ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُ -, وَلِأَنَّ الْأَخْدَ من الْعَطَاءٍ للتَخْفِيفٍ وَالعَطَاءُ يخْرُجُ في كَل سَنَةٍ مَرَةَ (قَِن حَرَجَت الْعَطَايَا في 
اتر من ثلاث سنينَ أو اقل أخدّ منها) ُصُولٍ الْمَقْصُودٍ وَتأُويلُهُ إا كَانَتْ الْعَطَايَا سين الْمُسْتَقْبلَةِ بَعْدَ الْمَضَا حم لَوْ 
اجْتَمَعَتْ في السِنِينَ الْمَاضية قَبْلَ الْقَضَاءٍ م حرجت بَعْدَ الْقَضَاءٍ لا يو E‏ مَا بق إن شَاءَ اله 
تَعَال. عي E‏ نة سَنَةِ وَاحِدَةٍ مَغْنَاهُ في الْمُسْتَقيِلٍ بُ حَذ مها كل الذي لِمَا ذگزتاء وَإِذَا گان جَيع اَي في 
ثلاث سِنينَ فَكُلُ ثُلْثِ مِنْهَا في سن 

[فتح القدير] 

عَلَى الْمَعْطُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ جیا فلا يَلَْمُ اْمَخِدُوز صلا وَيحْصل الْمَعْىَ الْمَفْصُودُ هُنَا بلا وَيْب. 

(قَولَهُ ولان الأَخْدَ من الْعَطَاءٍ لِلتََفِيفٍء وَالْعَطَاءُ يخْرَجُ في كَل سَنَةِ مره أَقُول: في تام هَذَا التَعلِيلٍ كلام لِأَنَهُ يجُورُ أن يَكُونَ 
الْعَطَاءُ الخَارجُ في سَنَةِ وَاحِدَةٍ و في سين واف مام الدِيّةِ لِكُثْرَةٍ آحَادٍ الْعَاقِلَقَ فَيْمْكِنْ أَخذَهَا بِالّمَام مِنْ الْعَطَاءٍ لخَارِج في َة 
أو سَنََيْنِ فلا يُفِيدُ هذا الَعْلِيل الْمَزبُورُ المُدَعَى وَهْوَ التَفْدِيرُ بقلاثِ سِبين. وَأَنْضًا يجوز أن لا تكو الْعَطَايَا رة في ثلاث - 
سِبِينَ وَافِيَة بكَمَام الدَيَة لقِلّة آحاد العَاقلّة فلا بُدَ أن تُؤْحَدّ إذ داك من الْعَطَايَا الخَارِجَةِ في من ثلاث سنن فلا يُفِيدٌ 

التغليل الْمَذْكُورُ الْمُدَّعَى من هذه اة أَيْضا كما ترى. نَعَمْ يُفِيدُ التَأَجِيلَ مُطَلَقَا لكِنَ الْمُدَعَى هنا هو التَأْجِيلْ يكلاث سِنِينَ لا 


لتَأَجِيلٌ مُطَلَهَا (قَوْلهُ وإنْ حَرَجَتْ الصا في اتر من ثَلاثِ سِنينَ اؤ أَقَلَ اخ مِنْهَا صل الْمَفْصُودِ) أَقُولُ: فيه ڪٿ وهو أن 
القاس گان أت ياب الْمَالٍ إقابلة التفس المُخترمة عتم المُمَائََةِبَتهمَاء إلا أن الشَزْع ورد دَلِكَ كُمَا صرّحُوا به وَالشَرعٌ 
ها ورد ابه مجلا بقلاثِ سِِنَ فَإِنَهُ ُو الْمَرْوِيُ عَنْ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُو الْمَخكيي عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله 
عَنْهُ - گمَا مَرٌّ آنفاء فيَنْبَغِي ان يحص التَأجِيل بكَلاثِ سني إذْ قذ تَقَرَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَرْعَ الْوَارِدَ عَلَى خلاف القاس يصن بها 
ورد به وَسَيَجِيِءْ نَظِيِرُ هذا في اتاب في تَعْلِيلٍ أَنَّ مَا وجب عَلَى الْقَاتِلٍ في مَالِهِ كما إذا قتل الأب انه عَمْدَا لَيْسَ يال عِنْدَنا 
َل مُؤَجُلٌ بكلاثِ سني كمل هَل كن دَفْعُْ؟ (قَوْلْهُ وَلَوْ حَرَجَ لِلَقَاتِلٍ تلات عَطَايَا في سَنَةٍ وَاحِدَةٍ) قَالَ صَاحِبْ مِعْرَاج الذَراية: 
َف بض التّسْخ: وَلَوْ حَرَح للْقَابِلٍ: أي لِلْعَام الْقَابلِ وَهُوَ الأصَحُ التهى. وَتَبِعَهُ الشَارِحُ الْعَيوي. 

أَقُولُ: كَيْفَ کون داك هُوَ اأص وَجِيتَئِذٍ يَلْرَم أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَئْفٍ مَعْنَاهُ في الْمُسْتَفْبَلٍ لعا تَخضّاء لذن ما رج لْعَام 
الْقَابل: أَيْ الْمُقلِ لا يكو إلا في الْمُسْتَفْبَلٍ قَطْعَاء هَمَا معت تَفْسِيرٍ الْمُرَادِ وله مَعْتاه في الْمُسْتَفبَلٍ اللَّهمَ إلا أن يرق بي 
خُرُوج في العام القَابلٍ وَبينَ خُرُوج لِلعَام الْقَابلٍ وَيَدَعِي إِْكَانَ كوْنٍ الُرُوج لِْعَام الْقَابِلٍ في الْمَاضِي بان حَرَج الْعَطَاءُ في الْمَاضِي 
للام القابل: أي لأَجْلٍ الْعَام القابل بطريق تَعْجِيلٍ إِعْطَاءٍ عَطِيّةَ العام الآ أَبْضًا لِمَصْلَحة لكِنَهُ تسف لا يَْقَّى. 

َعَمْ في الشحة الأول أَيْضًا گلا وَهُوَ أنه في جواب هَذِهِ الْمَسْأَلَة يُؤْحَدُ مِنها كَل الدَيَ ولا شك أَنَ كَل الدِية إا يُؤحذ مِنْ 
الْعَطَايَا الي حرجت لِلْعَاقِلَةِ أحمَعِهِمْ لا ا حَرَجَتْ لِلْقَاتِلٍ فَقَط إل أَنَهُ من أَنْ يُقَدّرَ الْمْضَافٌ في فَوْلِهِوَلَوْ حَرَح لِلْقاتل: أي َو 
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عَرَجَ لِعَاقِلَةِ الْقاتل وَتَفْدِيرُ الْمُضَافٍ طَرِيقَةٌ مَعْهُودَةٌ فَحِيتئِذٍ يَنْتَظِمُْ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ كما لا مى (فَوْلُهُ يُؤْخَذْ مِنْهَا كَل الدَية لما 


بك ا لوس سيردت 


ذَكَزْت) قَالَ الشّرَاح: قَوْلَهُ ما ذكَرْنَا إِسَارَةٌ إلى فَوْلِهِ ل الْوْجُوب بالْقَضَاءٍ. 
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ِن گان الْوَاجِبْ بِالْعَفْلٍ ثُلْتَ دِيَة النَفْسٍ أَوْ أَقَلَكانَ في سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا راد عَلَى الثُلْثِ إلى تام لفن في السكة الاي وما 
را عَلَى ذلك إلى تام الي في السة لقال 


وَمَا وَجَب عَلَّى الْعَاقِلَةِ من الدَيّة أو عَلَى الْقَاتِل بان فَمَلَ الأب ابْنَهُ عَمْدَا فَهُوَ في ماله ثلاث سِنِينَ. 
وَقَالَ الشّافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: وَمَا وَجَب عَلَى الْقَاتِلِ في ماله فهو حال» لِأَنَّ التَأَجِيلَ لِتَحْفِيفٍ لِتَحَمُلٍ الْعَاقِلَةٍ فا يَلْحَقْ به 
الْعَمْدُ الْمَحْضْ. 


ولا أن القياس يباه وَالشَرْعَ وَرَدَ به مُوَجَلا فا يَتَعَدَّاهُ. 


[فتح القدير] 

َقُولَ: أَرَاهُمْ حَرَجُوا هُنَا عَنْ سن الصّوَاب إِذْ الظَِرُ أن فَولَهُ لِمَا ذكزتا دلي عَلَى قله يُؤْحَذْ مِنْهَا كَل الدَيَةِ فَحِيتَِذٍ لا تجَالَ 
لگن قله الْمَرْبُورٍ ِسَارَةَ إلى فَوْلِهِ لأَنّ الْؤجوب بالْقَصَاءِء إذ لا اثر لِكُوْنٍ الْوْجُوب بِالْقَضَاءٍ في أَنْ يُؤْحَدَ كل الدِيَةِ مِنْ الْعطَايَا 
ا خا رة في سَنَةِ وَاحِدَةٍ في مَسْألَيَا هَذِوٍ بل إا يون وله الْمَبُورُ جِيتَئذٍ إشَارَةَ إلى قؤله لحصُولٍ الْمَفْصُودٍ لَه يَصْلْحُ أن يكُونَ 
دللا عيذ داك كما لا يهى عَلَى ذي مُسْكة. َعمْ أ مجعل فَوْلَهُ امور دللا على قَوْلِهِ متاه في المستفيلٍ لصح جغْل 


ذلك إِسَارَةَ إلى فَوْلِه لِأَنّ الْوْجُوب بِالْقَضصَاءٍ لكِنّ جَعْلَهُ دلأا عَلَى مَا وَفَعَ ذكْرْهُ من الْمُصّئفِ اسْتطْرَادًا وَبالتَبَع وَهُوَ فَوْلهُ مَْنَاهُ في 
لْمُسْتَقبَلٍ وَتَرَكَ ما هُوَ أَصْل الْمَسْأَلَةِ وَمَفُصُودُ بالدّاتِ هتا خالا عَنْ الدَلِيلٍ بِالْحُلِيّة ا لا تفْبَلُهُ الْفطْرَةُ السلِيِمَةُ عَلَى أنه َو 
گان مُرَادُ الْمُصَبَفٍ ذَلِكَ لَمَا أَخَرَ قَولَهُ لِمَا دَكَرْنَا عَنْ جوَابٍ الْمَسْأَلَةِ بل گان عَلَيْهِ أَنْ يَذَكْرَهُ منصلا قله مَعنَاهُ في الْمُسْتَقْبَّل. 


(فَوْلَهُ وَمَا وَجَب عَلَى الْعَاقِلَةِ من الدَية أو عَلَى الْقَاتِلٍ بان قعل الأب ابْنَهُ عَمْدَا فهو في مَالِهِ في ثلاث سِبِينَ) أفول: هذا الَخْرِير 
مَك ٳڏ الظَاهِرُ اد حبر " ما " في قؤله وما وجب عَلَى الْعَاقِلَةِ نا هو وله هو في مَالِهِ ٳذ َو كان حَبرهُ في ثلاث سِبِينَ 1 ين 
e ١‏ 
دُرْبَةٌ بأَسَالِيبٍ الكلام وَالْقَوَاعِدٍ الْأَدَييّهَ فَإِنْ گان حبر " ما " قله فهو في مَالِهِ 1 يَصِحَّ مَعْىَ الام في الْمَقَام فن مَا وَجَب 
عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ الدَيَةِ لَيْسَ من مَالٍ الْقَاتِل بلا رَيْب. 

قاق في تَخرير الْمَقَام أن يقَالَ: وما وجب على الْعَاقِلَِمِنْ الدِيَِ أ عَلَى الْقَاتلٍ في ماله بن قكل الأب ابت عَمْدَا فهو في ثلاث 
سنن (فَوْلُهُ وَلَنَا أن القاس باه وَالشَرْعَ ورد به مُوَجَلَّا فلا يَتَعَدّاهُ) قَالَ صَاحِبْ الْعِتَايَة في شَرْح فَوْلِهِ إن الْقِيَاسَ يَأباهُ: أَيْ 
القاس ياتى إيجاب امال قابا الفس: يعني لا فكضيه لأ لياس من حجج الشّزع وهي لا تعتاقَض انكهى. 

افول: لیس هذا بشَرْح صجیح. اما اول فَلِأَنَهُ لو گان مَعْى فَوْلٍ الْمُصَبَفٍ إِنَّ الْقِيَاسَ يَأبَاهُ هُوَ أَنّهُ لا يَفْمَضِيهِ لَمَا أَنْبَتَ د 
الْمَذكُودُ قافنا مُدُعَاكا: ِن يجاب امال بمُمَابَلَةِ النَفْسِ لا يكو جيذ الها لقاس لِأَنَّ عَدَمَ اقْتِضّاءٍ القاس إِيَاهُ لَيْسَ 
بافْمِضاءٍ لِعَدَمِهِ وَالْمُخَالفَةُ إا تَتَحََّقْ في الان دون الأول فَإِذَا ل يَكُن ذَلِكَ مالفا لقاس ل يَلْرَم 1 ود الشَرع بإِجَاب 
الْمَالِ في اط مجلا أن لا يَتَعَدّى غَبْهُ لان الذي لا يَتَعَدَّى مَوْردُهُ إِمُمَا هُوَ ما الف الْقِيّاسَ كما تَقَرّرَ في عِلْم الْأصُولٍ. وَأ 
نا أنه إن اراد بقؤله " وهي ": أَيْ حُجَج الشّزع لا تَعنَاقَضُ أَنَّ حُجَجه الْمَعْمُولَ ا لا َعَناقَضْ فَمْسَلُم لَك الْقَِاسَ فِيمَا 
ن فيه ليس بَعْمُولٍ به بل هُوَ مرو بالنّصّ الْوَارِدٍ بإجاب الْمَالٍِ قا تحَذُورَ في اقْمِصَائِهِ عَدَمَ إِيجَابٍ الْمَالِ بَقَابَلَةِ النَفْسِء وَإِنْ 
راد به أَنَّ حجَجَ الشَرْع لا تقض مُطَلَقًا: اَي سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْمُولَا ا أؤ لا فَمَمْنُوٌ كيف وَقَدَ وَصَعُوا في نُب الْأَصُولٍ باب 
ِلْمعَارَضَة بن الأَدِلّةِ الشَرعِيّة وَالتنجيحء وينوا أخكامَ ذَلِكَ عَلَى التَفْصِيلٍ. وَالْعَجَبْ من الشّارح الْمَزبُورٍ أنه رَقَضَ هُنَا عِدَة مِنْ 
القَوّاعد ۰ ْ 
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* 


وَل فكل عَشَرَةٌ رجلا خَطَأ فعَلَى كُلّ وَاجِدٍ عُشْرٌ الدَية في ثلاث سِبِينَ اغْتبَارا لِلْجْرْءِ الكل إِذْ مُوَ بَدَلُ النَفْسِء وَإِعا بعتب 

ثلاث سِبِينَ من وَفت الْقَضَاءِ بالدّيّة لِأنَّ الواجب الْأَصِلِيَ الْمذل وَالتَحَوُلَ إلى الْقِيمّة بِالْقَضَاءٍ فيغتبر اْتدَاؤْهَا من ا ف 
وَلَدِ المَغْرورٍ 

قال (وَمَنْ 1 يكن من أَهْلٍ الدِيوَانِ فَعَاقلمهُ قَببلَُهُ) لان نُصِرتَهُ يم وهي الْمُعتبرَة في التَعَاقْلٍ. قال (وَنْفْسَمْ عَلَيْهِمْ في ثلاث سِنينَ 
لا يْرَادُ الوَاحِدُ عَلَى أَْبَعَةٍ دراهم في كل ستَة وَيُنْتَقَصُ مِنْهَا) قال - رضي الله عَنْهُ -: گا ذكَرَهُ الْقُدُورِيُ - رَحْمَهُ اله - في 
محَْصّروِ وَهَدَا إِشَارة إلى أنه يْرَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ من جميع الدِيََ وَقَدْ نَصّ محمد - رَحْمَهُ الله - عَلَى أنه لا يراد عَلَى كل وَاحِدٍ من 
يع الدَيَة في لاثِ سين عَلَى اة أو عة فلا بُح من كَل وَاجِدٍ في كَل سنَةٍ إلا ركم أو دكم وللت دزكم وهو الأصخ. 


قال (وَإِنْ 1 يكن كع ليله لِدَلِكَ صم لبهم اقرب الََْائِلِ) مَعْتاهُ: نَسَبَا كل ذلك لِمَعْى التَحْفِيفٍ وَيْضَمُ الأقْرَبْ 


[فتح القدير] 

الْففَهِيّة بلا ضَرُورَةٍ أصلا. م قَالَ داك الشّارح: ِن قيل هذا ليس في مَعْىَ الط فا يَلْحَقُ به. قُلْمَا: هُوَ في مَعْنَاهُ من حَيْتُ كَوْنُهُ 
مالا وجب بالْقَْلٍ اْتِدَاءَ. أَقُولُ: إِنَّ فَيْدَ الابْبدَاءِ في فَوْلِهِ وجب بِالْقَدْلٍ ابتدَاءَ ياي ما مر من في اول كاب الْمَعَاقِلٍ قَنَهُ لما قَالَ 
في الكتاب هتاك وَكُلُّ دِيَةِ وَجَبَتْ بتفس الْمَثْلٍ عَلَى الْعَاقِلَ, قال ذلك الشّارح وَعَيْرَهُ في ضَرْح قله وَجَبَتْ بِنَفْسٍ الْقَمْلِ: يعني 
ابْتدَاءَ وَقَالُوا: رز به عَنْ دِيَةِ َب بسَبّب ب الصّلْح أو الْأَبُوَة ف الْمَغلٍ الْعَمْدِ فًإ في مال لقال لا عَلَى الْعَاقلَةِ الْمَهَى. وَوَجْهُ 
الْمُنَاقَاةِ غَيْدُ حاف عَلَى ذي مُسْكة. 


(قَوْلهُ ولو قعل عَسَرَةٌ رجلا حصا فَعَلَى كل وَاجِدٍ عُْشْرُ الدَيةِ في ثَاثِ سِبِينَ اعارا لِلْجْرْءِ بالْكلْ) أَقُولُ: قَدْ مر في كاب 
لجنَايَاتِ أنه إذَا فكل جاع وَاجِدًا عَمْدَا افص من حَميعهنء وَقَالُوا في بيان وَجْهه: إِنَّ كل واج مِنْهُمْ قال بوَضْفٍ الْكمَالِ؛ لِأَنَّ 
الَْْلَ لا جرا فَجَاءَ التَمَائُلَ بين الواجد وَالجَمَاعَةٍ من هذه الي فَوَجَب الْقِصَّاص عَلَى جيعهم فإقائل أن يَقُولَ هُمَا: قَلِمَ لا 
تچب عَلَى كل وَاحدٍ هن الَْشَرَةٍ الَْاتِنَ وَاحِدًا خط ديه كاملةٌ ايار نكل وَاجِدٍ مِنْهُمْ قَئََ بوَضْفٍ الْكَمَالٍ كما في الْعمد ناء 
على أن الل لا يعجر وَقَد مَرّ في تاب الدّياتٍ أنه قد روي أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قضى بأرْبَع دِيَاتٍ في ضَرْبَةِ وَاجِدَةٍ 
ذهب ينا الْعفْل اكلام وَالسَمْعْوَالْمِصَرُ يكال في الق (فَولَهُ وكا يغور مده اث سين من وَفْتٍ الْقضَاءِ بالدّية ل 
الؤاجب الْأَصْلِيَ الْمِثْل وَالتَحَوُلُ إلى الْقِيمَةِ بالْقَضَاءِ فَيُعْعبرُ ابِدَاؤْهُ من وفته) قَالَ الشُرَاحُ في بان 
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َِالْأَفْرَبْ عَلَى تزْتيب الْعَصَبَاتِ: الْإِخْوَةُ ثم بوهم ثم الأَعْمَام ثم بَنُوهُمْ. وَأمَا الآبء وَالْأَبْئاءْ فقيل 0 لزي وَقِيلَ لا 


يَدْخُلُونَ لان الضَّمّ تفي ارج خی لا يضيب كل واحد تَر من اة ة أو أَرْبَعَق وَهَذَا الْمَعْىَ إا ب يَتَحَقَّقُ عند الْكَثْرَة وَالْآبَاءْ 
وَالْأَبْئَاءُ لا يَكْثْرُونَ وَعَلَى هَدَا كم الرَّاياتِ إِذَا 1 َغ لِذَلِكَ اهل َايَةِ ضُمٌ ايهم اقرب الرَّايَاتِ: يعني أفرم نُصِرَةَ إذَا حَرَكُم 
مر الأَفْرَبٍ فَالْأَفرَبٍ, وَيْمَوَضُ ذَلِكَ إلى الإمَام لِأَنَهُ هُوَ الْعَالمٌ به م هدا كله عِنداء وَعِنْدَ الشَافِعِيَ - رجه الله - يب عَلَى كُلّ 
واحد نطف دِيتارٍ فَيُسَوّى بَنَّ کل لاله صِلَةٌ فَبُغْتَم ل وَأَدْنَاهًا ذَلِكَ إذ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَهُمْ نصفٌ دیتار» وَلَكِنَا تَقُولٌُ: 
هي أَحَط رة منها؛ آلا رى اما لا ُؤْحَدُ من أَصْل الْمَالٍ فم فَيُنْتَقَصُ منها تَحْقِيقًا لزيادة الَحْفيفٍ. 


(وَلَوْ كانت عَاقِلَةُ الرَجْلٍ أُصّحَابَ اررق يُقَضَى رة تى بِالدَيَةِ في أَرْرَاقَهِمْ في ثلاث سِنِينَ ل كل سَنَة 3 الثُلْثُ) اَن الرزق ف حَفَهِمْ تة 


وو و 


الْعَطَاءِ ائم مُقَامَهُ إذْ ل مِنْهُمَا صِلَةُ من بَيْتِ الْمَالء م يُنَظَرْ إِنْكَانَثْ َرْرَافْهُمْ نرج في کل ستة فَكمَا رُح رق يُؤْحَدُ الثُلْتْ 
مَنِْلَةِ العَطاءِء وَإِنْ گان يَخْرُجُ في کل سِنَة أَشْهُرٍ وَحَرَجَ بَعْدَ الْمَضَاءٍ يُؤْحَذُ مِنْهُ سدس الدِيَةِ وَإِنْ گان ڪُر في کل شَهْرٍ يُؤْحَذُ مِنْ 
کل رزقٍ يحصّبه من الشَهرِ حي يَكُونَ الْمُْتَؤفي في كل سَنَةِ مار 


[فتح القدير] 

أن ضَمَانَ الْمُعلقَاتِ إا َون بالْمِثْل بالنّصَء وَمِثْلُ الس الف إلا أنه إذا رفع إلى الْقَاضِي وَتَحَقَقَ الَْجْرْ عَنْ اسْتيقَاءٍ 
لف لِمَا فيه من مغ العفو وهو رفوع عن اطي تول الخ بالْقضَاءٍ إلى الال انكهى. 

فول : فيه نَطَرء لِأَكُمْ إن أراذوا أن ضَمَانَ الْمُمْلَقَاتِ مُطَلَقًا حى التَفْس الْمُتْلقَهُ بالْقَمْلٍ خَطأ إا يكُونُ بالْمِثْل بِالنّصّ فهو مو 
كَيِفَ وقد قال اله تَعالَ ومن فَعَلَ مُؤْمِئَا حَطاً فتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤَِْةِ وَدِيَةُ مُسَلَمَة إِلى هله [النساء: 92] الاي وَهْوَ نَصصّ 
صَرِيحٌ في كَؤْنٍ جَرَاءِ الْقَْلٍ خطأ تْرِيرَ رَقَبَةِ مُؤْمَِةِ وَدِيَةَ مُسْلِمَة إلى أَهله لا قل الال بقَابَلٍَ اك نَعَمْ إِنَّ قؤله تَعَالى انوا 
عليه ِل ما اغتدى عَلَيكُمْ) [البقرة: 194] كان يَفْمَضِي بإطلاقه أن كود الصَمان في النَفْس الْمُلقة بلقل خط ًا 
بالل لو 1 يكن حكُم الل خَطاً مُخصّصًا مِنْهُ بص آخَرَ وهو قؤله تال (وَمَنْ فكل مُؤْمِئَا خَطأً ريز رَقبَةِ مؤمَِة ودي 
مُسَلَّمَة إل أله [النساء: 92] وَلَمَا خُصّ به مِنْ ذَلِكَ گان جَوَابُ اليه في الْمَغلٍ خط مَنْصُوصًا عَلَيْهِ من قِبَلٍ رب الْعِرّةٍ تابنا 
قبل الْمَضَاءِ بل قَبْلَ أن يُخْلَقَ الْقَاضِيء وَإِنْ أََادُوا أَنَّ صّمَانَ الْمُْلَمَاتِ ما عَدَا النَفْسِ إا يكو بالْمِثْل بلص فَهُوَ مُسَلَّمْ لا 
لَه وََكِنْ لا دي شيا فیا ن فيه گما لا ی (قَوْلَهُ وَقِيل لا يَدْخُْونَ لن الضّمٌ تفي ارح حى لا يُصِيب كَل واج 


و ° موده ٤ه‏ او چ ر ا رر رھ هه ا - سے 2 و 1 و 03 52 3 اخ راق ب ر ص رام 
كر من اة أو أَرْبَعَةِ وَهَذَا المَعْى إا يَتَحَفَّقْ عِنْدَ الكفرَةٍ, وَالآبَاءُ وَالْأبْئاءُ لا يَكثْرُونَ) أقول: فيه كلام وَهُوَ أن عَدَمَ كثرَةٍ 


ر ۹ 0 
ol iA E‏ 
کش أنباء تفس فَتَأَملْ. 
9 2 3 ا 


(قَوْلَهُ ِن گاتٿ عَاقِلَهُ الرَجُل أَصْحَاب الرَرْقٍ يض بالدَية فيي أَْرَاقِهِمْ في ثلاثِ سِبِينَ في كل سَنَةٍ القُلْتُ لأَنَّ الرَرْقَ في حَقَّهِمْ 


رة الْعَطَاءٍ قَائِمٌ مُقَامَهُ إِذْ كل مِنْهُمَا صِلَةٌ من بَيْتِ الْمَالِ) قَالَ تاج الشّريعَة: الْمَرْقْ 
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القْثْء وَإِنْ حَرَجَ بَعد القَضَاءِ بوم أو اتر اخ من ررْقٍ ولك الشَهر بصّةٍ الشَّفر, وَإِنْكاتث كم زاق في كل شَهِرٍ وَأعْطِية 
فك سَنَةٍ فُرِضّتْ الدَِيَةُ في الْأَغطِيّة دون الْأَرْرَاقِ لِأَنّهُ أَيْسَرُ إما لان الأغطِيّة أكقز أو لِأَنَّ الرَرْقَ لِكِمَايَةِ الوَفْتِ فَيَتَعَسَرُ الَْدَاءُ 
ِنهُ وَالْأَْطِيَاتُ لیکوئوا في الدَيوَانِ قَائِمِنَ بالنصرَة فيََيسَرَ عَلَِهم. 

َالَ (وَأذخل الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلةٍ فَيَكُونُ فيما يُوَدِي كَأَحَدِجِح) لاله هُوَ الْقَاعِلُ فلا مَعْىَ لإخراجه وَمُوَاخَدَةِ غَيْرِه. 

قال الشَافِعِيُ: لا يب عَلَى الْقَاتِلٍ شَيْءٌ من الدَيَة اغتبارا لِلْجْزْءِ بالل في التي عَنْهُ وا امځ كؤثة مَعْدُورا. 


[فتح القدير] 

بنَ ارق وَالْعطَاءِ أن الرْقَ ما يفْرَضُ لِلإنْسَانٍ في مال بَيْتِ الْمَالِ بقذر الْحاجةِ وَالكِفَائَةِ فرص لَه ما يفيه كَل شَفْرٍ أو كل 
يوم وَالْعَطَاءْ ما يُفْرَضْ كل سَنَةِ لا بالحَاجَة الْمَهَى. أَقُولَ: تَفْسِرُ الْعَطَاءٍ با ذَكَرَهُ لا يلانم مَسْأَلَةَ مَرَتْ فيمَا قبل وَهِيَ فَوْلَهُ ولو 
حرج لقتل لاٹ عَطَايَا في سَنَةِ وَاحِدَةٍ يُؤْحَلُ منها كَل الدَيّة فان الْمَفْهُومَ مِنْهَا جوا أن يُفْرَضَ لِرَجْلٍ عَطَاءٌ في كَل سَنَةِ مِنْ 


-ه 


اھ عو ل قاو و و مم ون سعد لق ع ين فلن ل اك ل نوما امو 42و ف فد وول و وور سن ر ا 7 
الثلاث فتخرج لَه في سّنَةِ وَاحِدَةٍ ثلاث عَطاياء وَالظَاهِرُ من التَفْسِير الْمَرْبُور أن يَكُونَ الْعَطَاءُ ما يُفْرَضْ كل سنَة مره وَاحَِدَّةَ. نَعَمْ 


يام قول الْمُصبَفي قبيل تلك الْمَسْأَلَة: وَالْعَطاءْ يرج في كَل سَنَة مره وَاحِدَةَ فَالّذِي كن في الّوْفِيقٍ أن ْمَل قول الْمُصَبَفٍ 
والعَطَاءُ رج في كل سَنَةِ مره وَاحِدَةَ وَكذا التَفْسِرُ الذي ذَكَرَهُ تاج الشَريعة لِلْعَطَاءِ عَلَى ما هُو الْأكتَرُ الأَعْلَب وفُوعاء مغل 
هَذَا لَيْسَ بعزيز في الْمُتَعَارَفِ. وَقَالَ صَاحِبْ الْعَابَِ: الْقَرْقَ بين الرَرْقِ وَالعَطِيّة أن الرَرْقَ مَا يُفْرَضُ لِكِفَابَةِ الْوَقْتِء وَالْعَطِيّةُ ما 
ُفْرَضُ لِيَكُونُوا قَائِمِينَ بالنْصْرَةِ. 

م قَالَّ: قَالَ صَاجب الْمُغْرب: الْعَطِيّةُ ما يفْرَضُ لِلُْقَاتِلَ وَالرَرْقَ ما َل لِفقَراءِ الْمُسْلِمِينَ إذَا 1 يكوثوا مَُاتلَةً فيه تز لون 
حَمَدَا قَالَ: ذا كا َم زاق وَأَعْطِيَاتْ فُرِضّت الدَِيَةُ في أَعْطِيَاقِمْ دود أَررَاقِهمْ فَعْلِمَ بِدَلِكَ أن الرَرْقَ يُفْرَضْ للْمُقَاتِلَة أنضًا 
الْمَهَى. أَقُول: إِنَّ صَاحِب الْمُغْربٍ قَدْ ذگر الْقَرْقَ ببْنَ ارق وَالْعَطَاءٍ في الْمَوْضِعَيْنِ من الْمُغْرب: أَحَدُهُمَا مَوْضِعُ بَيَانٍ الرَرْقِه 
الان مضع بان الْعََاءء فَقَالَ في الْأَول: لزق ما برج لِلْجندي عند رأس كل شَهْرِ وَقِيلَ يَوْمَا بيؤم. م قَالَ: وني صر 
الگزخى: الْعَطَاءُ مَا يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَة وَالرَزق للفُقَرَاء. وَقَالَ في اللان: الْعَطَاءُ اسْمْ مَا يُعْطَى وَالجَمْعْ أَعْطِيَةٌ وَأَعْطِيَاتْء وَفَولهُ لا 
يجُورُ َي العطَاءٍ وَالرَرْقِ فَفَرق ما بَْئهُمَا اَن العَطاءَ مَا رج لِلْجُنْدِيَ من بَيْتِ الْمَالٍ في السْنَة مره أو متي والرزق ما رج لَه 
کل شَهْرٍ. م قَالَ: وي سَرْح الْقُدُورِيَ في الْعَاقِلَةِ. اليه في أَعْطِيَاقِمْ ثلاث سني فَإِنْ 1 يَكُونُوا آهل عَطَاءٍ وَكَانَتْ م ازاق 
جعت اليه في أززاقهم. وقَالَ: ارق بيهم أن الْعِيّة ما يفْرَض لِلْمُقَاتِلَة والززق ما َل لققراءِ الْمُسْلِمِيَ إذا 1 كوتو 
فَنَظَرْ صَاجب الْعَايَةِ لا يَِدُ عَلَى ما ذَكَرَهُ في الْمَوْضِع لول قط ودا لا يرد عَلَى مَا ذَكْرَهُ في الْمَوْضِع الئان أَوَلَا بِقَوْلِهِ فَمَرْقَ مَا 
َْنَهُمَا اَن الْعَطَاءَ مَا ڪُر لِلْجُنْدِيَ من بَيْتِ لمال في السَّنَةِ مَرةَ أو مَرَتَيْنِ وَالرَرْقَ مَا يخْرْجُ لَه كل شه غا برد عَلََّى ما نَقَلَه 
مَنْ شرح الْقُدُورِيَ بِمَوْلِهِ وَقَالَ: الْمَرْقَ بَيْتَهُمَا أن الْعَطِيّة ما يُفْرَضُ للْمُقَاتِلَة وَالرَرْقَ مَا بعل لِفُفَراءٍ الْمُسْلِمِينَ ذا 1 كوو 
قال وهو ليس رضي عِنْدَ صَاجِب المرب فَبسْبَةُ ذلك الْقَلِ إل صَاجب المُغْرب تفه وإيراذ لتر عليه َيْسَ كُمَا 
صَاحِبْ الْعَايَِ و يَتَعَرَضْ لِمَا فيه مِنْ الْمَحْذُور و ذگز شَيْئَا يَدْفْعُهُ مَعَ ظَهُورٍ أنَّ الْمَسْأَلَةَ الآتية في الكتَاب بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَثْ هم 
أززاق في كل شَهر وََعْطِيَةٌ في كُلّ سَنَةٍ فُرضَّت الدَيَهُ في الْأَْطِيّة دُونَ الْأَررَاقٍ أت ذَلِكَ الْقَوْلَ جدًا. 

(قَوْلُهُ وَأخل لقال مَعَ الْعَاقِلَِ فَيَكُونُ فِيمَا يُوَدِي گأحدهة) قال صَاجب البَهَايَة: اغلَم أن الال إا يَكُونُ كأحدٍ الْعَوَاقِلٍ في 
أَدَاءٍ نَصِيبهِ من الدّيّة إذَا گان الْقَاتِلُ من أَهْلٍ الْعَطَاءٍ في الدِيوَانِ. واا اڏا ل يکن هُوَ من أَهْلٍ الْعَطَاءِ فلا يب عَلَيْهِ شَيْءْ من 
ادي عند أَيْضًا لِأَنَّ اليه تُؤْحذ من الْأَعْطِيَاتِ وَقَالَ وهو هَكدًا مَنْصُوصْ في الْمَبْسُوطٍ وَافْتَفَى أَئَرَهُ في فيد هَذِه الْمَسْأَلَةِ 
بالود المزئور أخئز الشراح مِنْهُمْ صَاحِبْ الْعِناَِ. افول: هذا مشک عِنْدِي, ٳڏ قَذ مر في الکتاب اَن من ل ين من أَهل 
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فلا: يجاب الكل ٳخحاف به ولا كَدَلِكَ إڪاب جز وَلَوْ گان الخَاطِئ مَعْذُورا فَالْبِيءْ مِنهُ أؤلى» قال الله تَعَالَ وولا تر وَازِرَ 


وزْرَ أَخْرَى) [الأنعام: 164] 


(وََيْسَ على الِسَاءِ وَالَريِّبمّنْكانَ لَه حط في الدِيوانِ عَفْلَ) لِقَْلِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ -: لا يقل مَعَ الْعاقِلَة صي ولا 


امرََة وَلِأَنَّ الْعَفْلَ إا يب عَلَى أَهْلٍ النْصِرَةٍ لتركهم مُرَاقَبَتَهُ وَاللَاسْ لا يَعَنَاصَرُونَ بِالصّبْيَانِ وَالنْسَاءٍ ودا لا يُوضَّعْ عَلَيْهِمْ مَا 
هو خَلَفَ عَن النُصْرَةِ وَهُوَ الريك وَعَلَى هدا لَوْ گان الْقَاتِلَ ص أو امْرَةَ لا شَيْءَ عَلَيْهِمَا من الدّيَة لاف الج لان جوب 
جز من الدِيَةِ عَلَى الفاق باغْتبَارٍ أنه أَحَدُ الْعَوَاقِلِ لِأَنهُ يَنْصُرُ نَفْسَهُ وَهَذَا لا يُوجَدُ فيهماء وَالْفَرْضُ هما من الْعَطَاءٍ ِلْمَعُونَة لا 
لِلِْصْرَةٍ كرض زواج التي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ - وَرَضِي الله عَنْهُنَ. 


(ولا يَغْقِلَ أل مِضْرٍ عَنْ ضر آخَرَ) بريد به أنه ذا گان 


[فتح القدير] 

الإيؤان فعاو قييلنة لآن تر بهم ويي الك في النغاقل ولا شك أن فة من لا بكرن ين أل القطاد ي الذيوان. قذ لا 

کون هي أَبْضًا من أَهْلٍ الْعَطَاءٍ في الدِيوَانِ وَقَدْ مَرَ أْضًا أَتُمْ قَالُوا: لَوْكان الْيَوْمَ قَومُ تَُاصِرُهُمْ بِالرَفٍ فَعَاقِلَتَهُْ أَهْلْ اة 

وَإِنْ گان بالف فَأَهْلّهُ وَعَلَى مُقْمَضَى ما ذكر في التهاية من قله لأنّ الدِيهَ ُؤْحَذُ من الْأَْطِيّاتِ في تَعلِيلٍ قَوْلِه وَأمَا ذا ل يكن 
من أَهْل العَطاءِ فلا يجب عَلَيْهِ شَيْءْ مِنْ نْ الذية عند يا يَلْرَمُ اَن لا تجب الدَِيَهُ عَلَى الْعَاقِلّة أَْضًا فيما إِذَا 1 يكن الْقَاتِلْ ولا 

عَاقِلَتُهُ من أَهْلٍ الْعَطَاءٍ لِعَدَمِ إِمْكَانٍ الْأَخذٍ من الْأَعْطِيَاتِ هتاك لا في حَقٍ الْقَاتِلِ ولا في حَقّ عَاقِلَتهِ وَاللَازِمُ بطل لا عله فَإنَ 

وُجُوب الدّيّة عَلَى الْعَاقَِةِ في الْقَذْلٍ اطا وَشِبِهِ الْعمْدٍ تجْمَعْ عليه إا وَجَب عَلَيِهمْ اليه اة ينغي أن يجب عَلَى الْقَاتِلٍ أَيْضًا 


شىء منها وَإِنْ 1 يكن من أَهل الْعَطَاءٍ للعلّة التي ذكِرَتْ في اكاب وهي أنَّ الْقَاتِلَ هُوَ الْمَاعِنُ فلا مَعْىَ لإخْرَاجه وَمُوَاخَدَةٍ عبرو 


A 


ْله وعلَى هذا ؤ گان الال صب أو ام لا سَيْء عَلَيِهمَا) 
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لهل كُلّ مِضر دِيوَانْ عَلَى جدَة لِأَنَّ التَنَاصُرّ بالذِيوانِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَلَؤ گان باغْتبَارٍ القُرْبِ في السك فَأَهْل مضرو أَقْرَبُ إِلَيْه 
من أل مضر آخر (وَغِل أل کل صر من أل سَوادهم) لاهم أنباع لهل الم واكم ذا حرم أَمْرْ استنصروا يم 
فَيَعْقِلْهُمْ أل الْمِصْرٍ باغتبَارٍ مَعْىَ القُرْب في النْصْرَةٍ (وَمَنْ گان مزه بالْبَصْرَة وَدِيوَائُهُ بالْكوفَة عَقَل عَنْهُ هل الْكُوقَة) لاه 
يَسْعَنْصِرٌ بأَهْل دِيوَانِه لا بجيرانه. 

وا لخاصل أن الِاسْتنْصارَ بِالدِيوَانٍ أَظْهَرُ فلا طهر مَعَهُ حكُمُ النْصْرَةٍ بلْقََابَةِ وَلنَسَب وَالْوَلَاءٍ وَقْرْبِ السك وَغَِْهِ وَبَعْدَ الديوَانِ 
النْصْرَةُ السب عَلَى ما بيه وَعَلَى هَذَا رج گي من صر مَسَائلٍ الْمَعَاقِلٍ (وَمَنْ جَىَ جَنَاتةَ من أل المضر وَلَيْسَ لَه في 
الذِيوانِ عَطَاءٌ وَأهْل الْبَادِّة اقرب اليه وَمَسْكَنهُ المصْرٌ عَقَلَ عَنْهُ هل الدِيوَانِ من َلك المضر) وَل يشرط أن يكو بَيْئهُ وَين 
َهْلٍ الدِيوَانِ قراب قبل هُوَ صَجيخ لِأَنَّ الّذِينَ يَدُْونَ عَنْ اهل المضر وَبُقَدَمُونَ برقم وَيَدفَعُونَ عَنْهُمْ أل الدِيوَانٍ من اهل 
م ا 


RR م‎ 


5 


ليذو ق اتر م ا أ فيلا يِه أن الوص لد أل لاء لا نزوت من لا تكن لَه في كما أ أل 
الْبَادِيَةِ لا تقل عَنْ أَهْلٍ الْمِصْرِ النَازِلِ فيهم أنه لا يَسْتَنْصِرٌ بم (وَإنْ گان لأَهْلٍ الذَّمَّةِ عَوَاقل مَعْرُوفَةٌ يمَعَاقَلونَ 

[فتح القدير] 

قال صاجب التهاية: إنَّ فَولَهُ هتا لا يَبْ عَلَى الْمَرآةٍ شَيْعْ من الدِّيَة وَإِنْ كانت هي الْقَتِلهَ حالف الْمَسْأَلَةَ الي َكَرَهَا قُبَيْلَ 
كاب الْمَعَاقَلٍ فِيمَا إذا جد الْقَتِلُ في دار امْرَأَةٍ حَيْتْ أَدْحَلّهَا الْمُتأَخَرُونَ هناك في تَحَمُلٍ الدِيَةِ مَعَ الْعَاقِلَ الْتَهَى. وَقَالَ صَاحِبُ 
الْعَايَة بَعْدَ فل لِك بقيل: وَلَيْسَ بصَجيج لن فَرْضَ الْمَسْأَلَة فما إا كَانَتْ فَاتِلَةَ حَقِيقَةَ وتاك تُقَدَرُ قَاتِلَة بِسَبَب وجُوب 
الْقَسَامَة لا يُقَالُ: إذا تيب على الْمرٍ َء من ال وهي َة حَقِيقَة لآلا يتب عَلَئِهَا شَيء نه منها وهي قَاتِلَةٌ تَفَدِيرَا 
اول لِأَنّ تَقُولُ: الْقَسَامَةُ تَسَْلْزِمُ وجُوب الدَِيَةِ عَلَى الْمُفْسِمِ ما بالاسْتقْلالٍ أو بِالدّخُولٍ في الْعَاقِلَةِ عِنْدَن بالاستفراي وقد تَحَققَ 
الْمَلْرُومُ فيَتَحَقّقْ اللَازمء بخلاف الْمَثْلٍ لَه قذ لا نار الدَيَةَ انْعَهَى. 

أَقُولٌ: فيه َر لأ اسْتَأرَامَ الْقَسَامَة وُجُوب الدَيَة عَلَى الْمُقْسم عِنْدََا ما بالاستفلال اؤ بالدَّخُولٍ ي الْعَاقِلَة 3 بالاستقراءِ تمنوغ, 
إت إذا ؤجة اليل في قزة امأ قفد أي حبيقة ونح بيب عليه لَْسَاةُ ولا تب عَاَيها ىء , من الدّيّة عَلَى ما هُوَ 
الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ من حَمَدٍ كما كر في غَايَةِ الْمَيَانِ وَالْكفاية وغيرهماء وَالْمَُأَخَرُونَ وَِنْ قَالُوا: إن الْمَْأةَ تذحل مَع الْعَاقِلَةِ في تحَمُلٍ 
الدَيّةِ في تلْكَ الْمَسْأَلَةِ إلا اَن َعْلِيلَهُمْ إِياهَا بِقَوْهِمْ لأ أَنْرَلنَاهَا قَاتلَةَوَالْقَاتِلَهُ شارك الْعَاقِلَةَ كما مَرّ في اتاب فَبَيْل كتاب 
الْمَعَاقِلٍ يأك الْقَرْقَ بن الَْاتِلَةِ حَقِيقَةَ وَالْمُمَدَرَة قَاتِلَهَ بل يَفْمَضِي قياس ال مُتَزَلَِ قال عَلَى الْقَاتِلََ حَقِيقَة وَإلا لا يمُ تَعلِيلْهُمْ 
لْمَذُكُورُ لا عَلَى فَاعِدَةٍ الْففه ولا عَلَى فَاعِدَةِ الْمِيرانِ كما يَظْهَرُ امل الصَّادِقِء فاق في التَْفِيقٍ بَْنَ الْمَسْأَلَينٍ الْمَذْكُورََيْنِ ني 
لْمَعَامَينِ ما ذكرَةُ سَائْرُ الشرّاح فَإِنّهُ قال في الكفاية: هَدَا يحالف ما ذكر فُبَيْلَ الْمَعَاقِلقِ مِنْ 
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با ققكل أَحَدُهُمْ قتياا فَدِيَمهُ عَلَى عَاقِلَهِ منِْلَة الْمُسْلم) لِأَكمْ الْعرَمُوا أَحْكَامَ الْإسْلام في الْمُعَامَلاتِ لا سِيّمَا في الْمَعَان العَاصِمَة 
عن الْإِضْرَارٍ وَمَعْىَ التَنَاصُرٍ مَوْجُودٌ في حَقَهِمْ (وَإِنْ 1 تكن هم عَاقِلَةُ مَعْرُوفَةَ اديه في مَالِهِ في نلاث سِنِينَ من يَوْمِ يُقُضَى با 
عَلَيْه) كَمَا في حَقَ الْمُسْلِم لِمَا بنا أن الْؤجُوب عَلَى الال وما يَتَحَوّلُ عَنْهُ إلى الْعَاقِلَةِ أَنْ لَوْ وُجِدَثء فَإِذَا 1 وجڏ بَقِيَتْ عَلَيْ 
مَنِْلَةِ تاجِرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ في دار لزب فقتل أَحَدُهمًا صَاحِبّهُ يُقْضَى بِالدَيَة عَلَيْه في مَالِهِ لأ أَهْلَ دار الإسلام لا يَعْقِلُونَ عَنْهُ 


س 0 
RT‏ ° ا 5ه ر دە 
وَتمكنة من هذا القتلٍ ليس بتصركم. 
ٍِ 


(ولا غل گافڙ عن ملم ولا مُسْلِمٌ عَنْ گافر) لعدم التنَاصْرٍ 


[فتح القدير] 
اختيار الْمتَأَخَرِينَ أن الْمَْأة تَدْخْلُ في التَحَمُلٍ مَعَ الْعَاقِلَق إلا اَن ذَلِكَ لَيْسَ بِأصْلٍ الرَوَايَة َع هُوَ اخْتيَارُ بَعْضٍ المَأخْرينَء وَمَا 


در هتا هو الخْيَارُ الطّحَاوِيَ وهو الْأصّحُ وهو أَصْل رواة خمد الْتَهَى. 
وَقَالَ في مِعْرَاج الدَراية: هذه الْمَسْأَلَُ اة لِمَا مَرّ ُبَيْلَ كاب الْمَعَاقِلٍ أنه َو ؤج قتي في دار امْرَأة أن الْمَرْآةَ ُسَارِكُ الْعَاقلَ 
عِنْدَ الارن إلا أنه كن أن يَكُونَ هَدًا عَلَى روَاية الْمُتَقَدْمينَ أن الْمَرْأَةَ لا تَدْخُلْ في الْعَوَاقِلٍِ في صُورَةٍ من الصو الْمَهَى, 
وَقَالَ في غَايَةِ الْمََانِ: فَإِنْ قُلْت: قذ مَرّ قُبَيْلَكتاب الْمَعَاقِلٍ أن القَِِلَ إذَا ؤج في قرية امرآةٍ نب الْقَسَامَهُ عَلَْهَا وليه عَلَى 
عَاقِلتهَا عِنْدَ أبي حَنيفَة وَمحَمَدِ وَذَهَب الْمَشَايحُ الْمُتأَخَرُونَ إل ما شارك الْعَاقِلَةَ في الدّية فگيف 1 تُسَارِكُهُمْ هُا. قُلْت: مه لا 
تُشَارِكُهُمْ في الدَيّة عَلَى ما هُوَ الْمَنْصُوصُ من مُحَمّدِ وَإِعَا اسن الْمُتأَخَرُونَ في تلك الْمَسْأَلَةِ خَاصَّةَ انهىء ثم قَالَ صَاحب 
الهتاة: فون قت هذا اواب يكي على إيجاب العامة عنقا وي ذلك قتاع أنه َال قبل هذا ولا قَسَامَة على مني ! 
اَذ قَالَ ولا ار ولا عبد وقَالَ هَاهُنا: لو ؤجة فيل في قَرة لامرأة فَعِْدَ أي حديقة وَمحَمَدِالْقَسَامَهُ عَلَيْها كر لجان وَذَلك 
اواب أَنَّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ في سياق قله وَإِنْ 1 يمل اهل الْمُحَلَةِ سين كُررت الْأَمَانُ فَمَعَْاهُ لا كمل أَهْل الْمُحَلَّةِ حَمَيِينَ 
م من أَهْل النْصْرَةٍ وَالْيَمِينِ َيَمِينِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَمَا هتا فالقنيل ؤج جد في فَزْيََهَا فتجب عَلَيّهَا نَفيًا 


1 


لعهْمَة الْمَغلٍ ا تَتَحَقَّقُ منهاء وَتَبَيَنَ من هذا أَنَّ الْفَسَامَةَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الْجَمَاعَةَ ت تُعَلّنْ بِالنْصْرَة فَمَنْ كَانَ أَهْلّا ها يَدْخُلُ وَمَنْ 
لا فاد قل يحل المي وابد الم ودا وجٿ عَلَى وَاجدِ تُعَلَل بنُهمَة اقل فمن گان من أَهْلِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَمَنْ لا اد 
فذحل الْمَرآَهُ إلى هتا كَلامهُ. أفُول: فيه أَيْضًا نَطَرْ. اَم أَوَلَا لان كَوْنَ ذَلِكَ مَذْكُورا في سياق فَوْلِهِ وَإِن ل يُكْمِل أَهْلْ الْمُحَلَةَ 
خسن كُرَرتْ الْأَمَانُ مثو بل ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ مداه مَقْصُودَةٌ بالَْيَانِ عَلَى الاسْتفْلَال إذ ب مَْنَاُ لا يمل أَهْلْ الْمُحَلَةِ 
سين من الي وَالْمَجْنُونِ وَالمَراة وَالْعَبْدِ لا نَفيْ صَلاجيتهم لِلْقَسَامَةِ مُطْلَقًا: أي سَوَاءْ كانثُوا م مُنْضَمِينَ إلى الْغَيْرِ لتككميلٍ 
الْحَمْسِينَ أو كَانُوا مُنْفَرِدِينَ وَحْدَهُمْ لَرمَ اَن يَكُونَ بَيَانُ حال الصَِّيّ وَالْمَجْنُونٍ وَالْعَْدِ في أَمْرِ الْفَسَامَةٍ : عن كوي مْنْ ثْفَرِدِينَ غير 
مُنْضَّمِينَ إلى الْغيرِ مَتروكا بالْحُلَيّةَ في هَذَا الكتاب وكثيرٌ من الْكُتْب الْمُعَْبرةِ إذ الْمَرْضُ أن عَدَمَ الصّلاجِيّة للْقَسَامَةٍ حَالَ 
الِإنضِمَام إل الْغَيرِ لتَكميلٍ ا يسارم عَدَمَ الصَلاحيّة ف حَالَ الِانْفِرَادٍ إِذْ هو حاصل الَْوَاب الذي ذَكْرَهُ لِدَفْع 
العَنَافُْضٍ بس الْمَقَامَنٍ في حَقَ ّ الْمَرأَةِ كما تَرَى. 
أن نيا فَلِآَنَّ مَا ذكزة من ن أ الْقَسَامَة إِذَا وَجَبَتْ الْجَمَاعَةَ نعل ار ذا 5-5 ؛ على الْوَاحَدِ عل و بتهْمَة وشل من 


وَاجِدَةٍ مِنْ صُورَقَ وجُوب الْقَسَامَة عَلَى المَاعَة وَوْجُويا e‏ ا فتغليلك إِخْدَاهم ا بل 0 بلقن دُونَ ت الس أو 
لجع 46 يحت وَأَمًا عَدَمْ مُسَاعِدَةٍ التَقْلٍ اّمم كانُوا يُعَلَلُونَ وُجُوب الْقَسَامَةٍ وَالدّيَةَ مُطْلَقَا بَكُلّ وَاحِدَةٍ من لعن 
الْمَذْكُورتبنِ كَمَا لا ّى عَلَّى مَنْ يُرَاجعْ م المُعْتِرَاتِ وق مَدَثْ 
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وَالْكُقَارُ يَتَعَاقَلُونَ فيمَا بَْنَهُمْ وَِنْ اخْتَلَقَتْ مِلَلْهُمْ لون الكفرَ كله مله وَاجدَةٌ. قَالُوا: هَذَا إا 1 تكن الْمُعَادَاةُ فيمَا بيْنَهُمْ 
ظَاهِرَةَ اما إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةَ كَالْمَهُودِ وَالتَصَارَى يَنْبَغى أَنْ لا يَتَعَاقَلونَ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضء وَهَكَذَا عَنْ أى يُوسُْفَ لانقطاع 
التتاصر 


وَلَوْ گان الال م من أَهْلٍ الْكُوفَة وَلَهُ ا عَطَاءْ فَحَوّلَ يواه إلى الْبَصْرَةِ نه رفع إلى الْقَاضِي فَإنّهُ يُقَُضَى بالدَيَة عَلَى عَاقِلَتهِ مِنْ أَهْلٍ 
الْمَصْرَة. 

َقَالَ زُقَرُ: يُُضَى عَلَى عَاقَِتِهِ من أَهْل الْحُوفَة وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ أي يُوسْفَ, لِأَنَّ المُوجب هو الاي وقذ تحَقَقَ وَعَاقِلعُهُ أل 
الْكُوقَةَ وَصَارَ كما إا حول بَعْدَ الْقَضَاءِ. 

وَلََا أَنَّ الْمَالَ قا يجب عند الْقَضَاءٍ لما ذَكَرْئ أن الواجب هُوَ الْمِثْلُ وَبالْقَضَاءٍ يَنْتَقِلْ إلى الْمَالِء وَكذًا الْوْجُوبُ عَلَى لقال 
وَتَتَحَمَّلْ عَنْهُ عَاقلَتُهُ وَإِذَا گان كَذَّلِكَ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ مَنْ يَكُونُ عَاقِلَتَهُ عند الْقَضَاىِ بخلافٍ ما بَعْدَ الْقَضَاءٍ لِأَنَّ الواجب فد تَقَوَرَ 
[فتح القدير] 

لإشَارَةُ إلى ذَلِكَ في مَوَاضِعَ مِنْ تفس الكتاب فتذگز. 


(قَوْلُهُ وَالْكُمَارُ يَتَعَاقَلُونَ فيمَا بَِتَهُمْ وَإِنْ اخَْلَفَتْ مِلَلْهُمْ لون الْكُفْرَ كله مله وَاحِدَة) قال بَعْضْ الْقُضَلَاءٍ: هَذَا مالف لما سبق 
في وَل باب جتايَة E‏ أن أَهْلَ الذّمّةِ لا يَتَعَافَُونَ فيمَا بَيْنَهُمْ وَجَوَابُُ أن ذَلِكَ مَبنيّ على الَْالِبِ انْتَهَّى. أَقُولُ: اق هدا 
الجواب قَوْلُ الْمُصَبَفِ هتاك فلا عَاقَِة بَعْدَ فَوْلِهِ إُِمْ لا يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُْ لأَنّ التَكرَةَ الْمَئِْيةَ فيد الْعُمُومَ على مَا عُرفَ. 
فَالْأَوْلَ في الجوَاب أن يُقَالَ: الْمُرَادُ هتاك َي الْوْقُوع: أي 1 يَمَعْ التَعَاقُلٌ فيمَا بَبْتَهُمْ وَالْمُرَادُ ها بَيَانُ الْجوَازِ: أي وَقَعَ التَعَاقْلُ 


(فَوْلْهُ وَل گان الْقَاتِلُ من أَهْلٍ الْكُوفَة وَلَهُ ا عَطَاءْ فَحَوَّلَ دِيوَائَُ إلى الْمَصْرَةٍ وش إلى الْقَاضِي فَإنّهُ يُقْضَى عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ أَهْل 
الْمَصرَة) أَقُولٌ: لقائلِ اَن يَقُول: ق م في وال کاب الْمَعَاقِلٍ اَن الْعَاقِلَةَ بغ 1 خصوا بِالضَّمْ إل لقال في أَدَاءِ الذيَة لان القاتل 
إا قَصّرَ لِقوَةِ فيه. وَتِلْكَ الْقُوَُ بَنْصَارهٍ وَهُمْ الْعَاقلَةُ فَكَانُوا هُمْ الْمُقَصِرِينَ في تركهم مُرَافَبَتَهُ فَخْصُوا به ولا رَبْب أن مُفْمَضَى 
ذَلِكَ أن يَحُونَ الْقَضَاءُ بِالدِّيَةِ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ عَلَى عَاقِلَِ الْقَاتِلٍ من أَهْلٍ الْكُوفَة كما ذهب إِلَيْهِ وُقرُ لن الايَة إا صَدَرَتْ عَنْهُ 
حَالَ كَوْنٍ عَاقِلَبِهِ َمل الْكُوقَة فَالْفُوَةُ فيه وَفْتَ صُدُورهَا عَنْهُ إا كانت بِأنْصّارهِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلْ الْكُوفَة, وَالتَفْصِيرُ في مُرَاقَبته وَفْمٍَِ 
إا وَفَعَ مِنْهُمْ إِذ لا شَكَ أن عُهْدَة الْمُرَاقَبَةِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ گات عَلَبْهِمْ لا عَلَى أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقُضَى با لذَيَة 
عَلَيْهمْ لا عَلَى أَهْلٍ الْمَصْرَة. 

وَْكِنْ اواب بان مَا ذَكَرَهُ هتاك حِكْمَةٌ أَنْ حصت الْعَاقِلَهُ الم إل لقال في تحَمُلٍ الدّيّة لا عاف وق تَقَرَرَ عِنْدَهُمْ اَن 
الْحكْمَةَ ترَاعى في الجنس لا في كُلّ فَرْدِ كما في الاشتبراءِ في الِْكْرٍ فلا يَفْدَحُ عَدَمْ مشية ما ذكر هتاك في مَسْأَلَينَا هَذِو فن 
ملاك لمر في تام جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ هُوَ اللي وَقَدَ ره الْمُصَبْفُ بِقَْلهِ ولَنَا أن الْمَالَ إا يب عِنْدَ الْقَضَاءِ إل ولا عله أنه 
يفضي أَنْ يُقْضَى بالدّيّة عَلَى أَهْلٍ الْبَصْرَة لا عَلَى أَهْلٍ الْكُوفَة لان وُجُوب الذي داك عند الْقَضَاءٍ لا قَبْلَهُ وكَانَ دِيوَانُ 
لقال مول إلى الْمَِرَةٍ قبل الْقَضَاءِ 1 يق تجَالٌ أن يُفْصَى بالدّية عَلَى أَهْلٍ الْبَصرَةٍ فَإُِمْ 1 يكوثوا عَاقلة لقال وَفْتَ الْقَضَاءِ 
وَل تب عَلَيِْمْ الدَيَهُ حَالَ كَوْفِمْ عَاقلَعَهُ لِعَدَم سَبْق وُجُويا yy‏ الوب 
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بخلاف ما إا فَلَتْ الْعَاقلهُ بعد الْقَصَاءِ عَلَيِْمْ حَيْتْ بيصم بهم أَْرَبْ الْقَبَائِلٍ في السب لون في الَقْلٍ إِنطَالَ كم الأول فاد 
ڪڳوڙ ڪال َف الصضّج تبر الْممَحَبَلِنَ لِمَا فضي به عَلَِهِمْ فكَانَ فيه تفرير الحم الأول لا إنطالةء وَعَلَى هدا لكان َال 
مسنكه بالكوقة وَليْسَ لَه عَطَاءْ فَلَمْ ُفْض عَلَيِْ حى اسْعَْطَن الَْصرَةَ فضي بِالدَيةِ عَلَى َل الَْصرَة وََوْ گان قَصَى ا عَلَى أَهْلٍ 
الكوفة 1 يقل عَنْهُم وكدَا بوي إذا لق بالدِيوَانٍ بَعدَ الل قَبْلَ الْقَضَاءِ يُقْصَى بِالدِيَةِ عَلَى أَهْلٍ الذَيوَانِء وَتعْدَ الْقَضَاءٍ 
عَلَى عَاقِلَِِ اة لا يڪل عَنْهمْ وها لاف ما ڌا گان هَوْمْ من أَهْلٍ الَْادِيةِ قْضِي بالدية عَلَيْهمْ في أَنْوَاِمْ في ثلاث سين 
م جَعَلَهُمْ الإمَامُ في الْعطَاءِ حَيْثُ تَصِيرٌ الدَيَهُ في أعمِياتقِمْوَِنْكانَ قَصّى يبنا أوَلَ مرو في مالم أنه لس فيه تفضن الْقَضَاءٍ 
الأول لِأَنَهُ قَصَى با في أَمْوَاهِمْ وأَعْطِيَاهُمْ اموم غَيْرَ أن اليه تُقُصَى من أَيْسَرٍ الْأَموَالٍ ادائ وَالَْدَاءْ مِنْ الْعَطَاءٍ أَنْسَرُ إذَا 
صَارُوا من أَهْلٍ الْعَطَاءٍ الا ڌا 1 يگن مَالُ الْعَطَاءٍ من جنس ما قْضِي به عَلَيْهِ بان كان الْقَضَءُ بالإبل وَالْعَطَاءُ درام فَحِيدَيِذٍ لا 
تَتَحَوّلُ إلى الدَرَاهِم أَبَدَا لما فيه من إِبْطَالٍ الْقَضَاءٍ الْأَوَلِ لن يُقْضَى ذَلِكَ من مَالٍ الْعَطَاءِ لَه ايسر 


قَالَ (وَعَاقِلَةُ الْمُغْتق فييك مَوْلَاُ) لان النْصْرَةَ م يُوَيَدُ ذَلِكَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَوْلَ الْقَوْمِ مِنَهُمْ» . 
قال (وَمَوْلَ الْمُوَالاة غفل عَنْهُ مَوْلَاهُ وَقَيلَه) لِأنّهُ لاء يُعَنَاصَرُ به فأَشْبَه وَلاء الْعَاقَة فيه خلافٌ الشَافعِيَ وَقَد مَرّ في كاب 


الولاءِ. 


قال (ولا تَعْقِلُ الْعَاقِلَه أَكَنَ من نطف عُشر الذَّيَةِ وَتَعَحَمَّلْ 


[فتح القدير] 

اتل الْمَعْدُور كما تَقَرَرَ فِيمَا مَرّ (قَولْهُ لاف ما إِذَا قَلّتْ الْعَاقِلَةُ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ حَيْتْ يُصَّمُ إِلبْهِمْ فرب ابال في 
اسب 3 ر جاع من الشراح منهج اجب لْعنَايّة في شرح هَدًا الْمَقَام: قَوْلَهُ بخلافٍ ما إِذَا قَلَتْ الْعَاقِلَةُمُتَعَلَقْ بِقَوْله 
حلاف ما بعد الْقَضَاءِ وَمعَْاهُ لا ُقْصَى بالدَية على عَاقليه من أل الْبضْرَة إا كان الْقاضِي قَصَى بِينه عَلَى عَاقليه من أل 
الوق يلاف ما إا قث الْعَاقلة ؤت بَعْضِهِمْ حَيْثْ ِصَمْ هم فرب ابابل في السب وإ كان بَغد الْقَضَاءِ مع أن فيه 
أن َف الل الْمَوِْجُودِينَ وَقْتَ الْقَضَاءٍ ِل اقرب الْقَبَائْلٍ. 

وَقَذ ذگر القَرْقَ ببْنَهُمَا بَِولِه لن في النَغْلٍ إِنطَالَ كم الول فلا وز ال وني الصّمَ كبر الْممَحَمَلِينَ لما فضي به عَم 
فكان فيه تفرير حم الأول لا نطَله انتهى. أفول: لهم القابلة مع أن فيه صا تفل الب من المؤجودين وفت الَا 
إلى قرب الْعَبَائْلِ مَع گؤغا مُشتذرگة في بيان مَعْىَ الْمَقَام غَيْرّ صَجيحة في نَفْسِهَاء إذ لَيْسَ فيمَا إذا قَنّتْ الْعَاقِلهُ بَعدَ الْقَضَاءٍ 
فل اة من أَحَدٍ إلى اح قط بل إا فيه تكب الْممَحَجَِينَ لما فضي به عليه ولا َك أن تبر بغار الل بل يُافِيه. 
ون هذا قَالَالْمصيَفُ في فزق بن الصورتين: إن في الل بطل حكم الأول وني الم تقر حم الأول لا إنطالة وأ 
كات الْمقَدمَةُ لكاي مع في غق امقام لقال الصيف في ارق بن الورك الْمحووقن إن أمر الل في صورة اذا 
وني صورة الول بعد الصا گا تال تَقَفن. 


(405/10) 


نطف الْعْشْرٍ فَصَاعِدَا) وَالْأَصْلٌ فيه حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا - مَوْفُوفا عَلَيْه وَمَرْفُوعًا إلى رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «لا تغقل الْعَوَاقِلُ عَمْدَا ولا عَبْدَا ولا صلْحًا ولا اغترافًا وَل مَا ذُونَ 5 الْمُوضِحَة» وَأَرْشُ الْمُوضِحَة نطف غشر 
بَدَلِ النَفْسِ, وَلِأَنَّ التَحَمّلَ لِلتَحَرّرٍ عَنْ الإجحاف ولا إِجْحاف في الْقَلِيلٍ وَإِعا هو في الگنيرء وَالتَفْدِيرُ الْمَاصِلْ عُرفَ 0 
قال (وَمَا نَقَصَ من ذَلِكَ يَكُون في مَالِ الجَاني) القاس فيه اويه بيْنَ القَِيلٍ وَالْكَدِرٍ فَيَجِبْ الكل على الْعَاقِلَةِكُمَا ذَهَبَ 
الشَافِعِيُ أو التَسْوِيَةُ في أن لا يجب عَلَى الْعَاقِلَةِ شىء إلا أَنَا تَرَكَاه ا رَوَيَْ وجا روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - أَوْجَبَ 
أَرْشَ اَن عَلَى الْعَاقِلّة» وَهْوَ نِضْفْ عُشْر بَدَلِ الرَجْلٍ عَلَى ما مَرّ في الدَيَاتِء فَمَا دوت يُسْلَّكُ به مَسْلَكُ الْأَمْوَالٍ لاه يجَبْ 
بالگخکیم ما يب ضّمَانُ الْمَالِ بالتَفُوم فَلِهَدَا گان في مَالٍ الات أَخدًا بالْقيّاسِ. 


[فتح القدير] 
نطف عُشْرٍ الدِيَهَ فَصّاعِدًا) قال في التهاية: وَالدَلِيل عَلَى أا لا تَتَحَمّلْ مَا دون نف الْعْشْرٍ أن الْقصّاص لا يجب في عَمْدِهِ ولا 


بر کي e‏ فى ت شرج الأفطع الو و ره صَاحب العتاية 


ا اع لدی أو لكين عضر الذي م قَالَ: م E‏ ت الأسئع فان 
لكل فصل ِن اصع فيها اة مفاصل ارش مدز هو اق ِن في عُشر الي ويب الْقِصّاصُ في عَمْدِو لا تله لإفگانِ 


رعَاية الْمُمَائَلَة 1 لي هي فى اانا ا تَقَرّرَ في باب الْقصَاصٍ فِيمَا دُونَ التَفس من كاب التايات» فَانْتَقَضَ به کل وَاحد 


من ئ¿ قَوْله إن القصّاص لا 9 يحب في عمده وَمِنْ ئ¿ قَوْله 1 يَتَقَدّرُ 
الثَانيَة: أَغني فَوْلَهُ ولا يَتَقَدَ ES E‏ يدل عَلَيْهِ من جهة الط أن ما دون الْمُوضحة ليس لَه ارش مُقَدّْ في نَفْسِهِ 
ََسْبََ ضّمَانَ الْأَمْوَالٍ. ي قَالَ: فَإِنْ قيل: أَْش الْأَمُلَد م E‏ بع فَيَنبَغِي أن تَتَحَمّلَهُ العَاقِلَةُ قيل لَه لَب 


اَرْشهّا مُقَدَرَا بتفسها بل هو مُقَدَّرْ بِعَيرِهَا وَهْوَ الأضبي ون إا سََهْنَا شَبَهْنَا مَا دُونَ الْمُوضِحَةَ بِالْأَمْوَالٍ من حَيْتُ إِنَّهُ 1 يكن لَه 
مُقَدَر بِنَفْسِهِ انْهَى. لكِن بَقيّث الْمُقَدّمَةُ الأول وَهِيَ فَوْلَهُ إن قا لا َب في عَمْدِهِ ججْرُوحَةٌ تَدَبّرْ. 


قول وال فيه حبيث اني عباس - رضي الله عَنْهُمَا - مَوْقُوفًَا عَلَيْهِ وَمَرِفُوعَا إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا 
تغقل الْعَوَاقِنُ عَمْدَا ولا عَبْدَا ولا صُلْحًا ولا اعتراقا ولا مَا دون أَرْشٍ الْمُوضحَة» ) 


يَتَقَدَرُ أَرْشْهُ كما تری» نَعم قَدْ تَدَارَكَ صاحب الْعَايَةِ ية إصلاح المُقَدَمَةَ 


5 
ل أن 


سس 
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قال (وَلا تقل الْعَاقَِةُ جتايَة الْعبدِ ولا ما َم بالصُلْح أو باغترَافٍ اجاني) لما وياد وَلِأنّهُ لا تََاضْرَ بِالْعبْدٍ وَالإفرَارُ وَالصُلْحْ لا 
يَلْرَمَانِ الْعَاقِلَةَ لِقُصُورٍ الولايّة عَنْهُمْ. قَالَ (إِلَّا اَن يُصَدَقُوهُ) أنه نَبَتَ بِتَصَادْقهمْ وَالِإمْبنَاعٌ گان لحَقّهم وَُمْ ولَايٌَ عَلَى أَنْفْسِهُمْ. 


(وَمَن أكَرٌ بقل حَطَ و رفوا إلى الْقَاضِي إلا بعد صني فضي عََيِْ باد في ماله في ثلاث سِِينَ من يَؤْم يُفُضَى) لان التأَجِيلَ 


بلي عَلَى عَاقِلَيِِ بالكو بلْبيَنةِ وما الْعَاقِلهُ فلا َيْءَ على الْعَاقلَِ) لأ َصَادفَهُمَا لَيْس بحَجْةٍ عَلَيِهمْ (و1 يكن عليه شي 
في مَالِه) لان اليه بمَصَادْقِهمَا تَقَرَرَث 

[فتح القدير] 

قال ابو عَبَيْدِ: اتَلَهُوا في تأويل فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ - «لا تقل الْعَوَاقِلُ عَمْدَا ولا عَبْدَا» فَقَالَ مُحْمَدُ بن الْحَسَن: إا 
مَعْتَاهُ اَن يَفعْلَ الْعَبْدُ حرا فيس على عَاقِلَةِ مولا شَيْءْ مِنْ جناي عَبْدِهِ إا جتَابئُهُ في به أن يَدفَعَهُ إل الْمَجِيَ عَلَيْه أو 
دهج قلَ: وعدا قول أي حيقة. ول ابن أي لَبلى: إ مغتاة أن يكو اعد عدي عليه فة حر أؤ يخرحة فلس على 
عَاقِلَةِ اجان شَيْءٌ إن مه في ماله خَاصّة. قال أَبو عُبَيْدِ: فَذَاكرْت الْأَصْمَعِيَ في ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ يَرَى الْقَْلَ فيه قول ابن أي لَبْلَى 
عَلَى كلام الْعَرَبِء ولا يَرَى قول أي حَدِيقَةَ جَائراء يَذْهَبْ إلى أنه َو گان الْمَعْىَ عَلَى ما قَالَ لَكَانَ الْكَلَامْ لا تعْقلْ الْعَاقِلَهُ عَنْ 
ع وَل يكن ولا تقل عَبْدَا. وَمَعْىَ قول الْأَصْمَعِيَ اَن في كلام الْعَرَبِ يُقَالُ عَمَلْت اليل إذا أَغطَيت دِيَنَهُ وَعََلْت عن فان 
إذا لَرمَنة ية فأغطيتها عنه. قال الْأَصْمَعِيٌ: گلَمْت با يُوسُفَ الْقَاضِيَ في ذلك بحضْرَة الرَشِيدٍ فَلَمْ فرق بين عَفَلْهِ وَعَمَلَت عَنْهُ 


فَوْلُهُ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمّ - «ولا صُلْحًَا ولا اغتراًا» يَدُلَانٍ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ مَعنَاهُ عَنْ عَمْدِ وَعَنْ صلْح وَعَنْ اعترافي» گدًا في 
الْعتايَة. أَقُولُ: اواب حل الْكلام, إِذْ لِلْخَصْم أَنْ ْنَع گن مَعْنَاهُ مَا ذَكِرَ وَيَقُولَ: ل متاه لا غق الَْاقِلَةُ من فل عَمْدَا بصيقة 
الْمَجْهُولِ وَمَنْ صُولِحَ عن دمه وَمَنْ أغثرِف لِه على صِيعَةٍ الْمَجْهُولٍ أيْضًا فَيَنُولُ الْمغتى في الْكُلَ إلى مَغى عقت اليل لا 
إلى معت عََلْت عَنْ فان فلا يم اواب إلراما. 


(فَولهُ لد التَأجيل من وَفْتِ القَصَاءِ في الت ية قفي الاب بالإفرار أؤلى) قال صَاحِبْ العتاية: بريد أن الَايتَ بالَِْئ 
قوی مِنْه بالإٍفرار» لأَنَّ النَّبِتَ ا كَالئَِيتِ مُعَايَئَفَ وني الَْمْلٍ مُعَابئَةَ الدَيَهُ غا جب بِقَضَاءٍ الْقَاضِي فَهَذَا أل الْتَهَى. وَرَدَ عَلَيِه 
بض الُْصَلَاءٍ حَيْتْ قَالَ: لَيْسَكَلَامُْ الْمُصَئْفٍ في الدَيَةِ بل في التَأَجِيلٍ كما لا يى وَقَالَ: وَلَعَلَ الأول أن يُقَالَ: إذا تبت 
اقل الحأ نة يرم اديه على الْعَافلة ومع هذا يُؤْجَلُ إلى ثلاث سين قيا لِلتَخفِيفٍ, قفي الثابتِ بلإفرَارٍ أؤلى وجل 
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عَلَى الْعَاقلَةِ بالْقَضَاءِ وَتَصَادْفُهُمَا حك في حَفَهمَاء لاف الْأَوَلٍ (إلا أَنْ يكوت لَهُ عَطَاء مَعَهُمْ فَحِيَذٍ رمه بذر حِصّيم) لاه 


و o‏ 0 س ا 
2 تيال َه e‏ م 0 4 ر o 2 es elt‏ 
في حَق حصته مقر على نفسه وَفي حَق العاقلة مقر : 
1 تر وا و معو - رد اک .7 مي 4 


قال (وَإِذَا جَىَ تی اخ عَلَى الْعَبْدِ فَقَتَلَهُ خَطَأَكَانَ عَلَى عَاقِلَتهِ قيمَغه) لِأَنّهُ بد دل النْفْسِ عَلَى ما عرف من أصْلَا. وني أَحَدٍ قول 

الشَافِعِيَ تب في ماله لاله بَدَلُ الْمَالِ عِنْدَهُ هذا يُوَجِبُ قِيمَتهُ بَالِعَةَ ما بلعث وَمَا دون النّفْسِ من الْعَبْدٍ لا تَتَحَمّلُهُ الْعَاقلَُ لاله 

يُسْلَّكُ په مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ عِنْدَنا عَلَى ما عرف 

[فتح القدير] 

للنَخْفِيفٍ لِأَنَّ الْوْجُوب جِيئَئِذٍ عَلَى الْمُقِرّ وَحْدَهُ دون الْعَاقِلَِ فَليُتَآمَلَ انْتَهَى 

أَقُولٌ: لَبْسَ ما قَالَهُ بِسَدِيدء إِذْ لَيْسَكَلَامْ الْمُصَنَفٍ هُتا أَصَالَةٌ في الدَية ولا في التَأَجِيلٍ نَفْسِدء لِأَنَّ ووب الدِيَة بطريق التَأَجِيلٍ 

في القَثْل الخطاء إذ قد غلم في كتاب الجتاياتِ ونی كتاب الدِّيّات وَفِيمَا مر عر مرو في كتاب الْمَعَاقِلِ َإِعَا اكلام ماهتا أَصَالَةٌ 

في كَوْنِ التَأجِيلٍ من وَقْتِ الْقَضَاءٍ دُونَ وَفْتِ الإفرار» وها قَصَرّ الْمُصَبِفُ الْبَيانَ عليه في تَعْلِيلٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِوَمَا ذَكرَهُ ذَلِكَ 

الْبَعْضْ بقؤله وَلَعَنَ الأول أَنْ يُقَالَ > إا يُِيدُ كَوْنَ الدَيَة مُوَجَلَةَ إلى ثلاث سِبِينَ في هذه الْمَسْأَلَةِ لا كَوْنَ التأجيل فيها منْ 

وَفْتِ الْقَضَاءٍ دون و الْإقْرَارٍ وَالْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ هتا هُوَ الان ذُونَ ل َأَمَامَا رَه صَاحِبُ العتاية فَيْفِيدُ اللاي لاله 
قَالَ: وني القَغلٍ مُعَايَبَةَ إا جب الدِيَهُ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي فَهَذَا أَؤلّ» وَهَذَا ُبث گن التأَجِيلٍ من وَفْتِ الْقَضَاءٍ دون وَفْتِ الإقْرَا 

لذن وُجُوب الدِّيَةِ إِذَا گان بِقَضَاءٍ الْقَاضِي فلا جَرَمَ لا يَتَحَقَّقْ جوا قَبْلَ قَضَاءِ لْقَاضِي وَتَأْجِيلْ | لدية فر فرع جوا لا محال إن 


ا عي م 


ُعَصُوَّرُ التَأجِيلٌ من وَفْتٍ الْقَضَاءٍ لا قَبْلَهُ. وَعَنْ هَدَا قَالَ في الْمَنْسُوطٍ كما تقل عَنْهُ في النَهاية. وَالتَأَجِيلٌ فيه من وَفْتٍِ الْقَضَاءٍ لا 


من وَفْتِ الإِقْرَارٍ لأ الابت بِالْإفْرَارٍ بلقل لا يَكُونْ أَقْوَى من الاب بِالْمُعَايَئََ وني الْمَغلٍ لْمُعَاينِ اليه إا تحب بِقَضَاءٍ 
القاضي فَهُنا أؤلى النْتَهَى. 


(قَوْلَهُ وَمَا دُونَ e‏ لَِنَهُ يَسْلُكُ په مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ عِنْدََ عَلَى مَا عُرفَ) أَقُولُ: فيه كلام وَهُوَ أنه 
إن کان مُرَادُ الْمْصَنَفِ ِقَوْلِهِ عَلَى مَا ما ذكَرَهُ في في باب الْقصّاصٍ فِيمَا دُونَ الس في تَعْلِيلٍ أن لا قصَاصَ ين الرجْلٍ وَالْمَرْأة 
فيمَا دون النَفْسِ ولا ب َبْنَ ار وَالْعَبْد 4 بْنَ الْعبْدَيْنِ عِنْدَا بقؤله وَلَنَا أن الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ با ملك 0 فَيَنْعَدِمُ النَمائل 
بِالتَمَاوْتِ في الْقِيمَة كُمَا صَرَّحَ به صَاحب الْعَايَةِ حَيْثُ قال هُتا: لتا اَن الأَطْرَافَ يُسْلَكُ با مَسْلَكَ الأَمْوال وَيَذَا لا يخْرِي 
الْقِصّاصٌ في الْعَمْدِ ب ن طرف ار ولتي فلا تكله العاؤلا عياف لْبَهِيمَة وقد مَرّ ذَلِكَ في باب الْقِصّاصٍ فيمَا دُونَ النَفْسِ 
وَهَذَا مَعْىَ قله عَلَى ما عرف انتهى. ية ُنْعَفَضُ حِيئئِذٍ ما ذَكْرَهُ في تَعلِيلٍ مسألا هَذِهِ بِتَحَمُلٍ الْعَاقِلَِ ما مَا ذُونَ التَفس مِنْ ع لخر إل 
ما ذُونَ نفب عُشْرٍ الدَيَة فَإنَّ الدَلِيلَ الْمَذْكُورَ هُتا يجْرِي هتاك أَنِضًا ا ل 
عد باب جتاية الْمَمْلُوكِ من أَنَّ الْمعمَبْرَ فِيمَا دود النَفْسٍ من الْعَبْدِ هي الْمَالِيَةُ دون الْآدَمِيّة لاف النَفْسٍ من الْعَبْدِ فَإِنَ 
الْمُغْتبرَ رفي إنلافها هي الاقمو : 
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دُونَ الْمَالِيَةَ عِنْدَنَا جَارَ أَنْ 


(408/10) 


وني أَحَدِ فَوْلَيْهِ الْعَاقلَهُ تتَحَمّلُهُ كُمَا في ار وَقَدْ مر من قَبْل. 


قال أُْحَابْتا: إن اتل إذا 1 كن لَه عَاقلة اليه في بَيْتِ اأ ب سد 
من بَعْضٍ بِدَلِكَء ودا لَوْ مَاتَ گان مِيراثه لِميْتِ الما فَكَذَا ما َلْرَمُهُ من الْعَرَامَةِ يَلْرَمُ بَبْتَ الْمَالٍ. 

وَعَنْ ا َة أذ الدِيةَ في ماله وَوَجْهُهُ أن الَْصْل أن تحب الي عَلَى الْقَاتِلٍ أنه بل ميف وَالإنلافٌ مِنهء إل أن 
الْعَاقِلَهَ َتَحَمَلْهَا تحْقِيقًا لِلنَخْفِيفٍ عَلَى مَا مَرّ. وَإِذَا 1 يكن لَه عَاقِلَةٌ عَادَ اكم إلى الأضل. 


4 41. 


(وَائْنُ الْمُلاعتة تَعْقلَهُ عَاقِلَهُ أمَه) لأَنَّ تَسَبَهُ ابت مِنْهَا دون الأب (فَإنْ عََلُوا عَنْهُ ۾ اذَعَاهُ الأب رَجَعَتْ عَاقِلَُ الأ چا أَدَتْ 
عَلَى عَاقِلَةِ الأب في ثلاث سني مِنْ يَوْمٍ يَفْضِي الْقَاضِي لِعَاقِلَةِ الم عَلَى عَاقِلَةِ الآب) لَه تين أن الذِيهَ وَاجبَةٌ عَلَيْهِمْ لان عِنْدَ 
ال وکاب طَهَرَ اَن النَسَب ل برل كَانَ اتا من الأب حَبْتْ بَطَلَ اللّعَانُ بالإكداب. وَمَقَ ۳ من الْأَصْلٍ فَقَوْمُ الأمَ تحَمَلُوا ما 
گان وَاجِبًا عَلَى قوم الأب فِيَرْجِعُونَ ليو مم مُضْطْرُونَ في ذلك وَكَذَلِكَ إِنْ مات الْمُكَانَبُ عن وَفَاءٍ وَلَهُ وَلَدُ حر فَلَمْ يُوَدِ 
كتَابَتَهُ حَقی جَىَ ابْنْهُ وَعَفَلَ عَنْهُ قَوْمُ ا 2 أُدَيَتْ الْكِتَابَةُ لأَنَهُ عند الْأَدَاءِ يَتَحَوَلُ وَلَاؤْهُ إل قَوْمِ أبيه م وَفْتِ رة الأب وَهُوَ 
آخڙ جُزءِ من أَجرَاءِ حياته َيب أن قوم الم عَفَلُوا عَنْهُمْ فيزجغون عَلَيْهِمْ وكَذَلِكَ رَجل أمَرَ صا بِقَْلٍ رل فَفََلَهُ قَصَمِنَتْ 
عَاقِلَةُ الصِّيّ الذِيَةَ رَجَعَتْ با عَلَى عَاقَلَة الآمر ِنْكَانَ الأَمْرُ بت بالبينة وني مَالٍ الآمر إِنْ گان تبت بإقراره في ثلاث سنن منْ 
يَوْمِ يَقْضِي با ا على 0 َو عَلَى عَاقِلَبهِ لن الدِّيَاتِ جب مُوَجَلَةَ بطرِيقٍ التَبْسِيرٍ. 

7 - رضي الله عَنْهُ -: هَاهْنَا عِدَّةُ مَسائل رها مُحَمَدٌ مُتَفَرَقَهَ وَالَْصْلْ الَّذِي يحرج عَلَْه أن يُقَالَ: حَالُ لقال إذا تَبَدّلَ 
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خُكُما فَانْتَقَلَ وَلَاوُهُ إلى وَلَاءٍ سيب افر حَادِثٍ 1 تنتقل جِتَاتَمُهُ عَنْ الأول قَصَى با اؤ 1 يَفْضِء وَإِنْ ظَهَرَتْ حَالَةٌ حن حَفِيَةُ مل 
[فتح القدير] 

لا يُنْمَفَضُ مَا ذكَرَهُ هُنَا تحمل الَا لس لع ديد 
الْآدَمِيّةِ في أَطْرَافٍِ لخر بالْكلَيّة إلا أنه لا يتم الدَلِيل الْمَذْكُورْ هُنا جيتَئِذٍ عَلَى أَصْلٍ أي حَبيقَة 
أَطْرَافٍ الْعَبْدِ ونا د يم هذا عَلَى أَصْلٍ أي يُوسُفَ وحم فما لا يَعْتَرانِ ا وَقَدْ مر ديك له في الل 
الْمَْيُورٍ في بَيَانِ مَسْأَلَةِ مَنْ فقا عَيْيَ ء عَبْدٍ إِنْسَانِء وَالْمَسْأَلَُ الي حن فيها ممق عَلَيْهَا بن أَنمَينَا فلا م مَعْىَ لَأَنْ يُبْىَ دَلِيلْهَا عَلَى 
أَصْلٍ بَعْضٍ مِنْهُمْ دُونَ بض وَبِاجمْلَةٍ لا لو الْمَقَامُ عَلَى كُلَ حال عَنْ نَوْعَ مِنْ الامْْطِرَابٍ كُمَا تَرَى 

(قوْلَهُ وي أَحَدٍ فَوَْيْهِ تَتحَمَلهُكُمَا في ار وَقَدْ مَرّ من قَبْلَ) قال صَاحِبْ الْعَايةِ: أيْ في اول فَصْلٍ بَعْدَ باب جتاية الْمَمْلُوكِ 
وَافْتَفَى انر رَهُ في هَذَا التفسير صَّاحِبْ 


يعت الْمَاليَة وَالْآَدَميَةَ مع ف 


ê 


يعبر 


(409/10) 


دَعوَة وَلَدِ المُلاعنة حولت الجنَايَةُ ذال الْأُخْرَى وَقَعَ الْقَضَاءُ يما أو لم يَمَغْ وَل تلف خال الجن وکن الْعَاقلَةَ تَبَدَّلَتْ كَانَ 
الإغْتبَارٌ في ذَلِكَ لوقت الْقَضَايِ وون گات قَصى نا عى الأول 1 كنتين إل النية. وَإِنْ ا يَكْنْ قَضَى با عَلَى الإ فضي يَقْضِي 


اش ضير 


با عَلَى الَانِيَةَ وَإِنْكَانَتْ الْعَاقِلَهُ واد فَلَحِقَهَا زَِادَةْ أو نُقْصَانٌ اشْتَكُوا في كم الَْايَةِ قَبْلَ الْقَضَاءٍ وَبَعْدَهُ إلا فِيمَا سبق 
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أَدَاؤُهُ فَمَنْ أحكم هَذدَا الْأَصْل مُتََمَلَا مَك الَخْرِيجُ فيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ من التَظَائِرٍ وَالْأَضْدَادٍ. 


[كِتَابُ الْوَضَابَا] 
[فتح القدير] 
الْعنَايَة ة والشارخ لعي وَل يَتَعَرَضْ لِتَفْسِيرٍ ذلك أَضْلًا سَائِرُ الشرّاح . أَقُولُ: لَوْ گات مُرَادُ الْمُصَبَفٍ بِقَوْلِهِ وَقَدْ مر من قبل ما فَسَرَهُ 


به هَؤُلَاءٍ الشُرَاح الثَلاَهُ كَانَتْ حَوَالَتُهُ هُنَا غَيْرَ رَائْجَةٍ فَطْعَاء إذ 1 يذكز في الْمَصْلٍ تحمل الْعَاقَِِ ما ذُونَ لتس ولا لها دِيَة 
النَفْسٍ لا عِنْدَ الشَافِِيَ ولا عِنْدََا كما لا قى عَلَى مَنْ تَتَمّعَ مَسَائِلَ ذَلِكَ الْمَْلٍ يرْمتها. 


(كِتَابُ الْوَضَايَا) 
َال الشرًاخ: إِيرَادُ كتاب الْوَصَايَا في آخر الكتاب ظَاهِرٌ الْمُنَاسَبَِِ لن آخر أَحْوَالٍ الْآدَمِيَ في ادنيا الْمَوْتُ وَالْوْصِيّةُ مُعَامَلَة 
3 الْمَْتِ. أَفُول: يَرْدُ عَلَيْهِ اد كاب الْوَصَايَا لَيْسَ مورد في آخر هذا الكتابء وإ لورد في آخره کاب انی كُمَا تَرَى. 
َعَم إن كيرا ه من أَصْحَاب التَصّانِيفٍ أَوْرَدُوهُ في آخر بهم لكِنّ الْكَلَامَ في شح هَذَا الكتاب. وَمْكِنْ الْجَوَابُ مِنْ قِبَلٍ الشرّاح 
بحَمْلٍ الآخر في فليم في آخر الكتاب عَلَى الْإِضَائَ َد آخِرَهُ الحقيقيَ وَإِنْ كَانَ كاب انی إلا اد كتاب الْوَضَايَا أَنْضًا آخرْهُ 
بالِضَافَةٍ إلى ما قَبْلَهُ حَبْتْ گان في قرب آخره اقيق وَعَنْ هذا تَرَى الْقَوْمَ يَفُولُونَ وَقَعَ هذا في أَوَائْلِ كذًا وَأَوَاخْرِِ, فإِنَّ صِيعَة 
ا لجمع لا تَعَمَشّى في الأول الحقيقيّ والآخر الحقبقِيّ) 37 الْمُخَلْصُ من ذَلِكَ تَعْمِيمُ الأول وَالآخر لِلْحَقيقِيَ وَالْإِضَافي. وکن اَن 
ُقَالَ أَبْضًا: لما گان ما ذكُرَ في كاب انی ادرا من حَيْتُْ الْوْفُوعْ وَمِنْ حَيْتْ الْمَسَائل أَيْضًا جَعَلُوهُ 1 
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[فتح القدير] 
0 كم الْعَدَم اموا تاب الْوَصَايَا خر الكتاب. 

م إن الْوَصِيَّ يه في اللّعَة ة اسم بَعْقَ الْمَصْدَرِ هُوَ التَوْصِيَةُ وَمنْهُ فَوْله تَعَالَ (حِينَ الْوَصيَّة [المائدة: 106] م سی الْمُوصّى به 
وَصِيِّة وَمِنْهُ فَوْله تَعَال (مِن بَعْدٍ وَصِيّةِ تُوصُونَ با [النساء: 12] وني الشريعة: ليك مُضَاف إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ بطريق 
الع سَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ في الْأَعْيَانٍ أ في الْمََافع: كَذَا في عَامَةِ الشرُوح. 
قال بض الْمُتأخَرِينَ: ‏ الْوَصِيةُ والؤصية ودا الإيصَاء في الل طَلَبْ فغل مِن عي عة في غيم حال حياتهِ أو بعد وََاتِهِ 
وني الشريعة: ليك مُضَافَ إلى ما بَعْدَ لطي بي لق َا گان أو مَنْفَعَة هذا هُوَ التَعْرِيفْ الْمَذْكُورُ في عَامَةِ لئ 
وَالْوَصِيّةُ يمَذَا الْمَعْىَ هي ار عَلَيْهَا عا م مُسْتَحَبّةٌ غَيْدُ وَاجبة. وأَنَّ القياسَ ياق جَوَارَهَاء فَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَعْضْ الْمَسَائِلٍ 
مل مَسْأَلَةِ الْوصِيّة بحْقُوقٍ الله تَعَالَ وَحْقُوقٍ العباد. وَالْمَسَائِلُ الْمُتَعَلَقَةُ بِالوَصِيَ مَذكُورَةٌ في كتاب الْوَضَّايًا بطريق التَطَقْلِ؛ لكِنّ 


الأحقيق أ هه الْألقَاطَ كما أا مَوْصُوعَةٌ في الشَرع للْمَغْىَ 0 مَوْضُوعَةٌ فيه أيْضًا لِطَلَبٍ شَيْءٍ من غَيرِه لِيَفْعَلَهُ َعْدَ تَاتِ 
فط تقل ذا عَنْ مَنِسُوطٍ شيخ الإسلام خْوَاهَرْ اده لکن ير طْ اسْتَعْمَالٌ لفظ الإيصّاءٍ باللّام في الْمَعْق الْأَوَّل وَِلى في 
الْمَعْىَ اللانء فحيتنذ کون ذكْر الْمَسَائِلٍ الْمَذُكُورٍ عَلَى َع من فُرُوع الْمَعْىَ الان لا عَلَى سَبِيلٍ الَطفُل» إلى هتا لَفظه. 

أفول: ما عَدَُ قيا لَيْسَ بِشَئْءٍ. أما ألا فلن الي تَكُونُ من روع الْمَغْقى الان من الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةٍ إا هي الْمَسَائِلُ 
الْمُتعَلَفَةُ بِالْوْصِيَ ذُونَ مَسَائْلٍ الْوَصِيَّة الْمَُعَلَفَةِبحْفُوقٍ الله تعَالَ وق العبادء فَإِنَّ اسْتعْمَالَ لفظ الإيصاءٍ فيه باللّام لا بإ 
يُقَالُ أَوْصّى قوق الله تَعَالَ أو وق العباد ولا يُقَالُ أُوْصّى لها كما لا قى فقي أ لتَطَْلِ في حَقٍ يلك الْمسَائِلٍ من 
الْمَسَائِلٍ التي ذَكَرَهَا من قَبْلْ إِذْ 0 يَشْمَلْهَا شَيْءٌ من من الْمَعْنيَنِ المَذكوريْنِ قط اما ثانا قَإذَنَ مَسَائْلَ الَبيْعَاتِ الْوَاقَعَةَ منْ 
الْإِنْسَانِ في مَرَضٍ مَوْتِهِ بطريق التَنْجِيزٍ مَذَكُورةٌ أَيْضًا في كِتَاب الْوَضَايَا وَمِنْهَا باب التق في الْمَرَضِ كما سَيَجِيءْ في الْكِتَاب, ولا 
ريب في عَدَم مول شَيْءٍ من الْمَعنَيْنٍ اْمَدْكورَنٍ سينا من تلك الْمَسَائِلِ» فَبَقِي أَنرُ التَطفلٍ في حَقٍ تلك الْمَسَائِلٍ كلها بالتَظر 
إلى دينك الْمَعْتَيْنِ مَعَا فون این گان اژیگاب نووا في َف اح وبل بويد مع عدم عُمُوم ا مُشترك عِنْدَنَا حَقِيقِيًا بان يُعَدَ 


0 
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س 


يي ل م أَقُول: الْوَجْهُ في التَمَصِي عن أَمْرِ التَطَمْلِ في حَقَ الْمَسَائِلٍ ِل التي ذگرها ذَلِكَ الْقائل حل مَعْىَ 

الْوَصِيّةِ شَرِيعَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صّاحِبُ لْبَدَائع حَيْثُ قَالَ: وَأَمَا بََاكُ مَعْقَ ال وَصِية اسم ما أَوْجَبَهُ الْمُوصِي في ماله بعد مؤته. 
وَيَقْرْبُ مِنْهُ مَا دكَرَهُ صاحبُ لوفاية حَيْتُ قَالَ: هي يجاب بَعْدَ الْمَوْتِ فَُِمَا يَشْمَلَانٍ تلك الْمَسَائِلَ لَه كما لا يخم عَلَى 
ْمَل وَالوجة في لصي عن أمر العمل في حَق مائ كناب الوصا كلها من الْمعلقَاتِ وَلْممَجَرَاتِ كنل مَغق الْوصَِة 
شَرِيعَةَ عَلَى مَا تَقَلَهُ صَاجب البَهَايَةِ عَنْ الإيضّاح حَيْتْ فَالَ: ذَكْرَ في الإيضًاح: الْوَصِيَّةُ ما أَوْجَبَهَا الْمُوصي في مَالِهِ بَعْدَ مَْتِه أو 
مَْضد الي مات فيه التِى. وله شل جمِيعَ ما ذكر في كتاب الْوصّايا ما لا قى عَلى ذي شنگة. ج إن سب الْوصِية 
سَبَبْ سار التَببعَاتِ وَهُوَ إِرَادَةُ تخصيل ذكر اير في الذَّنّْا وَوُصُولٍ الدَّرَجَاتٍ الْعَاِيَةِ في الْعقى. 
وَشَرَائِطُهَا: كوْنُ الْمُوصِي هلا برع وَأَنْ لا يَكُونَ مَذْيُون وكَوْنُ الْمُوصَى لَه حَيًّا وَفْتَ الْوَصِيّ وَإِنْ 1 يكن مَوْلُودّاد حَقٌّ إِذَا 
أَوْصّى لِلْجَدِينِ إِذَا گان مَوْجُودًا حا عِنْدَ الْوَصِيّة يصح وَإِلّا فلا وَإِنَا عرف حَيَائُهُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ بان ل قَبْلَ سِنّة أَشْهُرٍ حا 
وكونهُ أَجتَييًا حى إنَّ الوَصِيّةَ لِلْوَارثِ لا ُو إلا إجَارَة الورَة وَأَنْ لا يَكُونَ قاتلا وكَوْنْ الْمُوصّى به شَيْئًا قابا لِلتّملِيكِ من الْغَيرِ 
عَفْدِ من الْعفُودِ حَالَ حَياة الْمُوصِي سَوَاءْ كَانَ مَوْجُودًا في الخال أَوْ ا وَأَنْ يَكُونَ فار الثلْثِ حَقٌ َا لا نَصِح فِيمَا راد 
عَلَى القُلْثِء كذًا في البهَايَةِ َف الْعنَايَةِ أَنْضًا بطري الإجْمَال. أَقُولٌ: فيه قُصُورٌ بل حَدَل. أَمَا ألا وَِذَنَهُ جَعَلَ مِنْ شَرَائِطِهَا أن لا 
يون الْمُوصِي مَذْيُوَ دون التَقيبدٍ بان يَكُونَ الدَيْنُ مُسْتَغْرقًا لتركته وَالشَرْط عَدَمْ هَذَا الدَيْنِ اميد ب دون عَدَم الدَيْنٍ لمعل 
كما صَرَّحَ به في الْبَدَائع وَغيره. وأا انيا فَِذَنَه جَعَلَ من شَرَائْطِهَا كوْنَ الْمُوصِي حَيَّا وَفْتَ الْوَصِيّة وَالشَّرْطُ كَوْنُهُ مَوْجُودًا وَفْتَ 

صي لا كَوْنهُ حا فيه, ألا يُرَى َع جَعَلُوا الدّليل عَلَيْه لواد قبل سِكّة 
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باب في صِفَة الْوَصِيَةٍ يه مَا يجُورُ من ذَلِكَ وَمَا سحب مِنْهُ وَمَا يَكُونُ رَجُوعًا عَنْهُ 


[فتح القدير] 


یسن دید 2 لق نوبي ا و ك وَرَنَة ا لمت و م و على لد يز وه و 


مَحْتْ وَصِيّتُهُ به. وَأَمّا إذَا 1 يرك وار فَمَصِحٌ وَصِيمُهُ ا وَادَ عَلَى القُلْثِْ ڪٿ يجمِيع ماله عِنْدَنَا كُمَا تَقَرّرَ في مَوْضِعِهِ فلا بُدَ 
التَقييدِ مَركِبْنِ: مَرَةَ بان يَكُونَ لَه وار وَأَخْرَى بِأَنْ لا يره لْوَارتُ. 


(باب في صِفَة الْوَصِيَّة مَا يجُورُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُسْتَجَبُ مِنْهُ وَمَا يَكُونْ رُجُوعًا 0 
ولع اس 556 ا ر < 4ے CY‏ 7 
قل بص امجن في حل هذا الركبب: آي ما وز مِنْهُ وَمَا لا يَجُورُ وَمَا يُسْتَحَبُ مِنْهُ وَمَا لا يُسْتَحَبُ. وَقَالَ: ثم اهر 
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الإبْدَالٍِ يُفِيدُ أن الْمُرَادَ ببَيَانِ صِفَة الْوَصِيّة صِيَّة بيان مَا جوز منْهُ وَمَا ية يُسْتَحَبُ مِنْهُ لَكِنّ الظَاهِرَ كُمَا صَرَّحُوا به أَنَّ | الْمُرَادَ په مَا ذ ره 
بقؤله الْوَصِيّةُ غَيْدُ وَاجِبَةِ وهي مُسْتَحَبَة فَالْأَوْلَ إيراده الوا الْعَاطِفَةَ انَْهّى. أَقُولُ: فيه خَلَكْ فَاحِسْنٌ. اَم أَوَلَا فَإوَنهُ سَلَكَ 


و ع 2 هو 


مَسْلَكَ التَفْدِيرٍ في قول الْمُصَبَفٍ ما ڪُوڙ من َلك وما يُسْتَحَبُ مِنْهُ حَيْتُ قال: أي ما يو مِنْهُ وَمَا لا وڙ وما يُسْتَحَبُ مه 

وَمَا لا يُسْتَحَبُ ل بلقب غلك أذ ا افير اسع ي قلت قا بن لك ل بسع ي قزل ونا تخب له ل 

يس في جنس الْوَصِيَّةِ ما يلو عن اواز وَعَدَمِهِ لِكَوْيِمَا تقيضينَ لا يَرْتَفِعَانٍ عَنْ شَيْءٍء فَلَمْ يبق من جنس الْوَصِيّة شَيْءْ غير 
E‏ ل لي 

من ذلك شَيْءٌ يُعَايِرُ مَا يَجُورُ منهُ وَمَا لا ُو وَمَا يُسْتَحَبُ يُسْتَحَبٌ مِنْهُ حَق يَنْدَرِجَ ف فما لا يُسْتَحَبُ مِنْهُ فْيَصِح تَقَدِيرُةُ. 

لا يُقَالُ: الْمُرَادُ بالجوَازِ تَسَاوِي الطرَفينِ وَبِعَدَم الجوَاذٍ عَدَمْ صِحَةٍ طرف الْفِغْلٍ أَصْلًا لا جرد رفع التّسَاوِي حى يَكُوا من قبيل 

التقيضَينٍ فَيَبْقَى الاسْتخْبَاب ۰ 
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قال (الْوَصِيّةُ عير وَاجبة وَهِيَ مُسْتَحَبّةٌ) و1[ لاس ھک جَوَارَهَا لِأَنَهُ َلك مُضَافٌ إلى حال رَوَالٍ مَالكيته» وَلَوْ أضٍ 
قِيَامِهَا بان قيل مَلّكْنْكَ غَدَا كَانَ بطلا فَهَذَا أو 
َاجَةٍ الاس 


Ox 
¥ 
1 
o 
Ca 
احم‎ 
كا‎ 
م‎ 
SR 


إل هاء فَإنَ الإِنْسَانَ مَغْرُورْ بأمَله مُقَصّرٌ في عَمَلِهِ فَإِذَا عَرَضَ ا َه الْمَرَضْ وَخَافَ المع بن تلاي بَعْضٍ ما فرط مِنْهُ مِنْ 


ك 
3 


التَفريط ماله عَلَى وَجْهِ لو مَضَى فيه يَتَحَفَق مَفْصِدُهُ الَا وَلَوْ أَمحْضَّهُ الب يَصْر َهُ إلى طبه حلي 

[فتح القدير] 

وَالْوْجُوبُ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُمَ وَيَجُورُ اَن يَكُونَ الْمُرَادُ ا لا يُسْتَحَبُ مِنْهُ ما هو الْوَاجِبْ مِنْهُ. لائ نَقُولَ: تفي الاستخبّاب يَعُمُ الجوَارَ 
وَالْوْجُوب وَعَدَمَ صِحَة طَرّفٍ الْفغْلٍ أَضْلا ین أن بل م يُسْتَحَبُ مِنْهُ على مَا هُوَ الْوَاجِبُ مِنْهُ فَقَطْ حى يجُورَ أَنْ يُرَادَ به 
ذَلِكَ. وَلَبِنْ سَلِمَ جَوَارُ إرَادة ذَلِكَ به يَفْسْدُ مَعْىَ الْمَقَام إِذ ! حِيدَئِذٍ آن يُدْرِج في عْنْوَانِ الاب مَا هُوَ الْوَاجِبُ من الْوَصِيَة 


فَيُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ في وَل الْبَاب م ف أن الْوَصِيّة صِيّةَ عير وَاجِبَةِ وهي هُسْتَحَبَة 
وبا ٣ة‏ 1 پوجذ لما ارتَكبَهُ مَل صَحِيحٌ قط فَالصُوَابُ أَنْ لا تَفدِيرَ في شَيْءٍ من كلام الْمُصَبَفٍ هَاهْنَ. قن صِفَاتِ الْوَصِيَِ 
شَرْعِيّة هي اواز والاشيخباب والرْځوغ عَنْهَا: ي گا مَرْجُوعًا عَنْهَاء وَهَذِهٍ المتفَاث له حَاصِلَةٌ ا ذكْرَُ في عَنْوَانٍ الاب 
ا إلى تفدير شَيْءٍ أَضْلَا حى عَدَمْ الجواز فَإنَهُ صِفَةٌ لِلْوَصِيّة الْقيرِ الشَرعِيّة, الاب إا گان في صِفَةٍ 
صِيَة الشَّرْعِيّة. قد يذكر 5 أَنْنَاء مَسَائِلِ الاب ما لا يجُورُ من الْوَضَايَاء كن لِأَجْلٍ إِرَالَة اَن ر وهم كوه من الْوَصَايَا الْجائرَة 
عي لا لاله م ل ل 00 وَأَمَا انا فَاِأَنَّ فَوْلَهُ لكِنَّ الظَّاهِرَ كما صَبَحُوا 
ا ا مَا گرَه بقؤله الْوَصِيّةُ غَيْدْ وَاجِبَةِ وهي مُسْتَحبَةٌ لَنِس بِسَدِيدٍء إِذْ لا نُسَلّمْ أ الظَاهِرَ َلك وَلَا نُسَلّمْ أن أَحَدًا سِوَاهُ 
صَرَّحَ به وَإَِا الَّذِي صَرځو | به أن صِفَةَ الْوَصِيَّةَ ية في الشّزع ما ذره الْمُصَيَفْ قله الوَصِيّة يه غير واجبة وهي سمحي لا أن مُراد 
الْمُصبّف بالصْفَة في قَوْلِه بَابْ في صِفَة الَوَصِيّةَ ية هُوَ الذي ذَكرَه بِقَوْلِهِ الْوَصِيّةُ صي غَيْدُ وَاجبة وهي مُسْتَحَبّة؛ ألا يْرَى َع إا ذَكَرُوا ما 
رفو ولد ان ات وی م سی وراو وا کی وما ل لد ن قزل نمقي ب في ي 
صي ل وگ ببْنَ الْمَقَامَْن؟ وَأَمّا الگا فَإِذنَ فَولَهُ فَالأَوْلَ إِيرَاده بالْوَاوٍ الْعَاطِفَة لا يَكَادُ يصح إِذْ لَوْ أَورَدَهُ الْمُصَبَفْ ر 
ل ا د صِيَة " ما ذَكرَهُ بِقَوْلِهِ الوَصِيّةُ صِيّهُ غي وَاجبة وهي مُسْتَحَبّةٌ 
گما رَعَمَهُ الْقَائْلُ لَصَارَ مَعْىَ الْكَلَام " باب في صِفَة الْوَصِيّة ا ال ل Ru‏ 
فض فول "وما لج م" لوا + من الكلام لِكَوْنِه تَكرَارَا تخضًا فَكَأنَ هذا الْقَائْلَ نَسِيَ فول الْمُصَّنَفٍ وَمَا يُسْتَحَبُ مِنْهُ 
عند كب قله قال إِيرَادُهُ بالاو الْعَاطِفَة وَلَعَمْرِي أَنَهُ عجيب مِنْ مفله. 
(قَوْلْهُ الوَصِيّةُ عير وَاجِبَةِ وهي مُسْتَحَبّةٌ) أَقُولُ: اكم بالاسْتخبّاب على الْوَصِيّةَ مُطْلَقَا لا باب ما مر آنقًا في عْنْوَانِ الاب من 
قَوْلِهِ مَا جوز من ذَلِدَكَ وَمَا يُسْتَحَبٌ مه e‏ صِيَّ بالفلُثِ لِأَدَجْتِيَ جَائرةُ وَبدُونِ الثلْثِ مُسْتَحبّة 
ِنْكَانثْ الْوَونَةُ أَغْنِيَاءِ أو يَسْتَغْنُونَ بتصيبهم» > وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءِ لا يَسْتَغْنُونَ بها رون 0 الوَصِيّة صِيّة أؤّ» فَكَانَ الظَاهِرُ ن يُقَالَ: 


مب واج ل هي شنتخية أ جَائْرَة اللّهُم إل اَن يجه فَوْلَهُ وهي مُسْتَحَبَة مُسْتَحَبَةٌ بن الْمُرَادَ به اَن غَايَةَ مرا الاسشتخباب 
دون ؛ الؤخوب ا ا مُسْتَحَبَّةٌ عَلَى الإطلاقء فَكَأَنَهُ قَالَ: ۶ لا تصل إلى مَرتَبة جوب َل قُصَارَى مرا الاشتخباب» لكِن 
ير 
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وي شرع الْوَصِيّة ذَلِكَ فَشَرَعْتَاهُ وَمثْلَهُ في الْإجَارَةٍ باه وَقَدْ تَبْقَى الْمَالِكِيَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِاعْتبَارٍ الْحَاجَةَ گما في قَذْرِ التجهيز 
وَالدَيْنِ وَقَذ نَطَقَ به الْكِتَابُ وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصّى ا أو دَيْنٍ) [النساء: 12] وَالسْنَهُ َهُوَ قؤل الي - عَلَيْه 
الصَّلاة السام - «إنَّ الله تال تَصَّدَّقَ عَلَيْكُمْ بُِلْثِ أَمْوَالِكُمْ في آخر أَعْمَارِكُمْ رَِادَةَ لَكُمْ في أَعْمَالِكُمْ 


[فتح القدير] 
عَلَيْهِ النَفْضُ بِالْوَصِيّة وق الله تَعَالَ الصَلاة وَالزگاة وَالِصّوْمِ واج التي فرط فيهاء إِذْ الظَّاهدُ أ اجب كُمَا صرح به الْإِمَامُ 
لرَبْلَعِيُ في التَبِْينِ قَالَ في الْعتايّة أَحْذًا من التهاية: قله غَيْدُ وَاجِبَةِ رذ لِقَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الوَصِيّة صِيّة للْوَالدَيْنٍ وَالْأَْرَبِينَ إذَا كَانُوا 


من لا يرون رض وَلِقَلٍ من يَقُولُ: الْوَصِيّةُ واج على كل أَحَدٍ بن لَه روه ويَسَارَ وله عا ( كيب عَلَيْكُمْ ذا حَضَرَ 
0 الْمَوْتُ إِنْ رك حيرا الْوَصِيَةُ صِيَّهُ للْوَالدَينٍ وَالأَفْرَبِينَ] [البقرة: 180] وَالْمَكْنُوبُ عَلَيْنَا فَرْضء وَلَمّا ا يْفَهَمْ الاسْتخْبَابُ من 
في الْوجُوبِ از الْإبَاحَةٍ قَالَ: وهي مُسْتَحَبَةٌ الْتَهَى. 
قول في قَوْلِهِ غَيْرُ وَاجبة رد لول مَنْ يَقُول: إن الْوَصِيةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَِينَ إا كانوا من لا يَرنُونَ فَرْضْ نَظَرُء لِأنَّ الْمَرْضَ غَيرُ 
1 عِنْدَنَا إِذ الْفَرْضُ ما بذ ُت بِدَلِيلٍ فَطَعِيٍ وَالْوَاحِبُ ما لَب لبت بدَلِيلٍ ظَيّ كُمَا تَقَررَ في عِلْم الأول فاا يَلَرَمُ منْ كُوْنٍ 
يغ اونا ع فَرْضٍ فكي يمل ال يقؤله الوم َو واج قول مَنْ يَقُولُ: إِثَا رض في حَقّ الْوَالِدَيْنِ 
لار ټل الظَّاهِرُ اَن اله لقؤل لك إا خضل بِقَوْلِهِ وهي مُشْتحبّةٌ. م ن في اسلوب خَحْريرهِ سَمَاجَةَ ظَاهِرَةَ إِذْ الظَاهِرُ مِنْ 
تأَخيرٍ قله لقَؤله تَعَاى كيب عَلَيِكُمْ] [البقرة: 180] إل عَنْ تَجْمُوع م القؤلئن أن تون الاي الْمَذْكُورةٌ دلي عَلَيْهِماء بَلْ 
ادر أن كوت دليأد على فُرعهاء ولا قى أف لا تصلخ لذن كود ليلد عَلى الْقَل الأيي وَصَاجب البَهاية إن شَارَكهُ في 
أَخِيرِ وکر الدَلِيلٍ الْمَذُكُورٍ عَنْ تَجْمُوع الْقَوَينٍ اْمَْبُورَيْنٍ إلا أنه دكرَ دلبلا آخَرَ بَعْدَهُ من السُنَةٍ حَيْث قال: وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَلاه 
السام - «لا يحل لِرَجْلٍ يُؤْمِنْ بالل وَاْيوْمِ الآخر إِذَا گان لَه مال بريد الْوَصِيّةَ فيه أَنْ يت لبْلتبنِ إلا وَوَصِيّعُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَ 
رَأسه» انْمَهَى. 
جار أن مَل الدَلِيل الأول دَلِيلًا عَلَى الْقَْلِ الأول اليل الثاني عَلَى الْقَوْلِ الان بطَريقٍ الؤزيع عَلَى اللّفّ اشر الْمُرنَبِء 
وَأَمَا صَاحَِبُ الْهَايَةِ فَقَدْ قَصَرَ الذّكْر عَلَى دَلِيلٍ وَاجِدٍ فَقَصَرَ تاغل أن ا لجاب عن كَل وَاجِدٍ من دَلِيلَيْ الْحْصْمَينِ مُسْتَقُصّى 
وَمُسْتَوْقٌ في البَهَايَة وَغَيرِهَا قلا عَلَيْتا أن لا تَذْكْرَهُ هَاهُنَا. 
(قَوْلَهُ وَقَد تَبْقَى الْمَالِكِيّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ باغتبار الحَاجَة كما في قَدْرِ التَجْهِيزِ وَالدَيْنِ) قال صَاجب العنايَةِ: فَوْلْهُ وَقَد تبْقَى الْمَالِكِية 
َعْدَ الْمَوْتِ جَوَاب عَنْ وجه الْقِيّاسِء وَافْتَفَى أَنَرَهُ الشّارِح الْعَيوُ. أقول: فيه بخث. إذ لا يَصْلْحُ الوَابُ عَنْ وجه اياس 
المذور جرد بقاء الْمالِية غد الْمَتِء قله ال في وجه القياس: وؤ أضِيف إلى حال قِبَاِهَا بأن قال ملَحُْك عدا گان بطل 
فَهَدَا اول فَاللَّازِمُ من بََاءٍ الْمَالِكيّة بَعْدَ الْمَوْتِ الْبَفَاءُ أَولَوِيَةِ الْبطْلَانِ لا انتَاء تفس الْبُطْلَانِ قا يجِدِي تَفْعَاء اللََّهُمَ إل أن 
يُعمَحَلَ بان يُقَالَ: مَعْىَ گؤنە جَوَابًا عن وجه القاس مجر تَضَمُيِه قذح مُقَدَمَةٍ مَذكورة فيه وهي فَوْلَهُ أنه َلك مُضَافٌ إل حال 
روا مَالِكيّهِ لا كوْنُهُ واب فَاطِعًا لَه عَنْ عِرْقِهِ. وَالْأَوْجُهُ أَنْ يَكُونَ هذا الْكَلَامْ جرد تَعْمِيم لِوَجْهِ الِاسْتَحْسَانِء فَإنَهُ لَمَاكَانَ في 
توب تلِيكِ مُضَافٍ إلى حال رَوَالِ الْمَالِكِيّة َع اسْتبْعَادٍ لِكَوْنٍ التّمْلِيكِ فَرْعَ بَقَاءٍ الْمِلّكِ تَدَارَكَ دَفْعَهُ بان قَالَ: إِنَّ الْمَالِكِيَةَ لا 
تَرُول عَنْ الْإنْسَانٍِ بِالْحُلِيّة بعد الْمَوْتِء بل تَبِقَى مَالِكِيّْهُ بَعْدَهُ في حَقَ ما تاح إلَيْهِ كما في قذر اهيز وَالدَيْنِ وَمِنْهُ الوَصِيّةُ 
(فَوْلْهُ وَقَدْ نَطَقَ به الْكتَابُ وَهُوَ قۇلە تَعَالَ من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصى با أو دَيْنِ) [النساء: 12] قَالَ صَاحِبُ الْعنَايّة: وَقَدْ اسْتَدَلٌ 
أَبُو بكر اراي عَلَى تنخ قَوْله تَعَالَ (كُتب عَلَيَكُمْ ! إِذَا حَضَرٌَ أَحَدكُمْ الْمَوْتُ إن ترك خَيرا الْوَصِيةُ يه لِلَْالدَينٍ وَالأَفْرَبِينَ] [البقرة: 
0 ذه الآيَة وقد ذَكَرَهُ 
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ورمع كم مره 4ج و 44 ريق ا فك كك جم ے الأ ةف الأ ةع اة اة ات مده 
تصَعُوهًا حَيْتُْ شِنْتُم» أؤ قال «حَيْث أخَبَبئُ» وَعَلَيْهِ ماع الأمّةِ. م تصح للأختيَ في اثلث مِن عير إجارة الوَرنَةِ لِمَا رََيْنَا 
وَسَنْبَينُ مَا هو الْأَفْضَل إِنْ شَاءَ الله تَعَال. 


قال (وَلا نَجُورُ) (با راد عَلَى الثُلْثْ) ؤل الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام - في حديث سَعْدٍ بْنِ آي وَفَاصٍِ - رضي الله عن - 
«الثُلْث وَالثُلْتْ كني» بَعْدَ مَا نَفَى وَصِيِّتَهُ 
[فتح القدير] 
لإِمَامُ الْمُحَقّقْ و ا في افوا وَقَدْ قَرَرَاهُ في الَفْرِيرٍ باد الله عاك رَنّبَ الْمَوَارِيتَ عَلَى وَصِيّة تكرة وَالْوَصِيَةُ الأول 
كاتث مَعْهُودَةً كا الْوَصِيّةُ لِْوَالِدَيْن u‏ تِلّكَ الْوَصِيّةُ بَاقِيَةَ مَعَ الْميراثِ لَرََّبَ هَذِهِ الْوَصِيَّ عَلَيْهَا وَيَنَ بن هذا الْمِقْدَارَ 
بَعْدَ الْمِقْدَارٍ الْمَفْروضِء لان امحل تل بَيَانِ مَا فُرِضَ للَوَالدَيْنِ وَحَيْثْ رَتَّبَهَا عَلَى وَصِيِّةٍ مُنَكُرَةٍ دَلّ عَلَى أن الوَصِيّة الْمَفْرُوضَةَ 
ت تَبْقَ لَازمَة بل بَعْدَ أي وَصِيَّةِ كانث نَصِيبُهُمَا ذَلِكَ الْمِقُدَارُ وَذَلِكَ يسرم انتقاءَ وُجُوب الْوَصِيّة الْمَفْرُوضَة وَإِذًا َنْفسِحَ 
الْوْجُو ب س اواز عِندَن انتهی. 
أقُولُ: رَد عليه أن هذا لا يذل عَلَى أن الْوَصِيّةَ الأول أ بق لَازِمَة فَإِنَّ الْمَوَارِيِتَ إن ا تنب في هَذِه الآية الْوَصِيّةُ الأول 
الْمَعْهُودَةُ لكِنهَا ريِبَثْ عَلَى وَصِيَةِ مُطلَقَّة حَيْتْ قيل من بَعْدٍ وَصِيّة يُوْصَى ا [الدساء: 12] فَدَخَلَتْ تِلْكَ الْوَصِيّةُ الأول 
َنْضًا تت إطلاقٍِ هَذِه الْوَصِيّة الْمَُكْرَةِ فمن أَيْنَ يَلْرَمُ انِْقَاءُ وجُوب الْوَصِيّةَ الأول حم يَلْرَمَ الاح الآية الأول ذه الآيِ, 
اده رتيب الْمَوَارِيثِ عَلَى الْوَصِيّة الْمطْلَقَة ذُونَ الْوَصِيّة الأول الْمَعْهُودَةِ فَقَط إِقَادَةُ تأَخْرِ الْمَوَاِيثِ عَنْ الْوَصِيَّةَ الشَرْعِيّة أْضًا 
كما هُوَ الْمَذْهَبْ في مار القُلْثِء وَعَنْ هَذَا أَوْرَدَ الْقَاضِي الَْيْضَاوِي في تَفْسِيرِ الآيَة الأول عَلَى مَنْ قَالَ گان هَذَا اكم في 
بَذْءِ وي فَنْسِحَ بي الْمَوَاريثِ بِأَنْ قَالَ: فيه نَظَرْ؛ لِأَنَّ آية الْمَوَارِيثِ لا تُعَارِضّهُ بل وده من حَيْتُ را تذل عَلَى تَقْدِم 

صِيّة مُطْلَقَا الْتَهَى. 
ل صِيّةَ عَلَيْهَا " في فَوْلِهِ فَلَوْ كَانَتْ تَلْكَ ال وَصِيةُ بَاقِيَةَ مَعَ الميراث 
رتب هَذْهِ ه الْوَصِيَة يه عَلَيّْهَا حَيْتْ قال: وَلَعَلَ هتا سَهُوَاء وَالْعبَارَةٌ الصّحِيحَةٌ رُنْبَةِ عَلَيْهَا انْتهَى. أَقُولُ: 5 السّاهِي نَفْسُكُ لِأَنَّ مُرَادَ 
صاحب العتاية بو ه الْوَصِيّة يه في قَوْلِهِ رنب هَذِه الْوَصِيَّةَ هو هُوَ الميراث» وَمُرَادُهُ بالْوَصِيّة صِيّة هتا وَصِيّةُ الله تَعَالَ لا وَصِيَّةُ يه الْعِبَادِكُمَا في 
قله تلْكَ الْوَصِيّةُ َف عبر عَنْ الميراث بِالْوَصِيّة اسيا بگلام الله تعَالَ» هله تَعَالَ 0 في اَل آي ة الْمَوَارِيثِ (يُوصِيكُمُ الله في 
َوْلادِكُمْ [النساء: 11] وَقَالَ الْمُفَسَرُونَ: ي يأمْرَكمْ وَيَعْهَدُ إلَيِكُمْ في سَأَنٍ ميرائهة» ثم قال تَعَال في آخر تِلْكَ الآية (وَصِيَة مِنَ 
الل [النساء: 12] فَلَمْ ين في العبَارَة الْمَذَكُورَةِ سَهْوْ بل گان فيها لَطَاقَةٌ وَحُْسْنْ. 


(قَوْلَهُ ولا نجُورُ چا راد عَلَى الث لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - في حَدِيثِ سَعْدٍ بن أي وَفَاصِ - رضي اللّهُ عَنْهُ - «الثلث 
اقلت كثيث» بَعْدَمَا نَقَى وَصِيِتَهُ ۾ بالكل وَالنَصْفٍ) قال بَعْضٌ الْمُتَأَخَرِينَ: يَعْن أ هَذَا اديت َل عَلَى عدم جوَازِ الوَصِيّة ع 
راد على الث صَرَاحَةٌ وقوه - عَلَيْهِ الصلَاهُ وَالسَلَامُ - «إنّ الله عا تَصَدّقَ عَلَيِكُمْ لث أَمْوَالِكُو» !1 وَإِنْ دَلَّ عََيْهِ أي 
أنه دل عَلَى جَوَازٍ الوص بث عَلَى خلاف القاس فَبَقِيَ ما وق 
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بالْكُلَ وَاليَصْفِء ولاه ق الور وَهَدَا لاه لعقَدَ سب الزوَالٍ إلَيْهمْ وهو اسْتغَْاهُ عن الْمَالٍ وجب علق حَقّهِمْ پء إلا أن 
الشّرعَ 1 يُظْهرْهُ في حَقَ الْأَجَانِبٍ بقذر الث لِيََدَارَكَ مَصيرة عَلَى ما بَّنَاكُ وَأَظْهَرَهُ في حَقَ الْوَرََةِ لأ الظَاهِرَ أنه لا يُمَصَدَّقْ به 
عَلَيهمْ تحر عَمّا يَكِّقْ من الإيتارٍ عَلَى ما بين وَقَدْ جَاءَ في الحديثِ 

[فتح القدير] 

عَلَى الْأَصْلٍ لَكِنْ لا بطريق الصّرَاحَة وَهدًا أسْتْدِلَ عَلَيْهِ بَا دون ذَاكَ الْتَهَى. أَفُول: لَيْسَ هَذَا بِسَدِيدِ إذ لا مى عَلَيِْكِ أَنَّ 
فَوْلَهُ - عله الصّلاةُوَالِسَلَامُ - «إنَّ اله تَعَالَ تَصدّقَ عَلَيْكُمْ بث أَمْوَالِكُمْ» ل لا يذل عَلَى عَدَمِ جَواز الْوَصِيِّ ا راد عَلَى 
القنْثِ لا صَرَاحَةَ وهو طهر ولا لاله أن مَفُْومَ الْمُحَالفَةِ عي تر عدن كما عُرِفَ, ورف يذل عَلَى جواز الْوصِيّة بالقلْثِ. 
فَجَوَارُ الْوَصِيّة بها رَادَ عَلَى الثُلْثِ وَعَدَمْ جَوَازِهَا مَسْكُوتٌ عَنْهُمَا بالنَظَرِ إلى ذَلِكَ الْحَدِيثِ فلا مَعْىَ لِقوله وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالسَلَامُ - «إنَّ الله مَصَدَّقَ عَلَيِكُمْ بِكُلْثِ أَمْوَالِكُمْ» إل وَإِنَّ دل عَلَيه أَنْضّاء وَل وَجْةَ لمعيل ذَلِكَ بِقَولِه لاله دل عَلَى جواز 
لْوَصِيّةِ الدُلْثِ عَلَى خلاف الْقِيّاسٍ فبقي ما فَوْقَُ عَلَى الْأَصلٍ, فَإِنَّ بَقَاءَ ما َوْقَهُ عَلَى أَضْلٍ الْقيّاسِ لَيْسَ بَدْلُولٍ ذلك الحديث 
وقَالَ ذَلِكَ الْبَعْضٌ: إلا أن إقائل أن يَقُولَ: تفي جوز الْوَصِيّة بالكل وَالتصْفِ ولبات جَوَازِهَا بالثّلْثِ لا يذل صَرَاحَةٌ عَلَى في 
جَوَازِهَا ا بين البَصْفٍ وَالقُلْثِء فَالرُجُوعٌ إلى الْأَصْلٍ في هدا الْمِقْدَارٍ صَرُورِيٌ في الإسيذلال بحَدِيثِ سَعْدٍ أَنْضًا الْتَهَى. 

َقُول: هذا أَْضًا لَيْسَ بام لان تفي جَوَازِ الْوَصِيّةِ بالكل وَالنطف ولبات جَوَازِهَا بالثلْثِ وَإِنْ 4 يدل عَلَى تفي جَوَازِهَا بجا ب 
التَصْفٍ وَالُنْثِ إلا اد قول - عََيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الثُلْتْ كَبير» : بَعْدَ إِْبَاتِ جَوازكا بِالثدْثِ بِقَولِهِ للت بِالنَصْب عَلَى 
تَفْدِيرٍ اط الثُلْتَ أو اص الثُلْتَء أ بالرَفْع عَلَى أنه مدا دوف ار : أي القُلْتْ كاف أو عَلَى أنه فَاعِلَ دوف الفغل: 
أَيْ يفيك الثُلْتْ يدل عَلَى تفي الزَيادَةٍ عَلَى القُلْثِء فَإِنَ الْمرَادَ به أَنَّ للت كر لا جوز التَجَاوْرُ عَنَْهُ إِذ لا فَائِدَةَ في ذكر 
قله وَالقُلْتُ كير بَعْدَ فَوْلِهِ القُنْتْ سِوَى تفي جَوَازٍ التَجَاوْزٍ عَنْ الل فَبْحْمَلْ عَلَيْهِ لا عله وَقذ أَسَارَ إِلَيْهِ الْمُصَبَفُ في َفريره 
حَيْتُْ قَالَ لِقَوْلِهِ - عليه الصّلَاة السلا - في حَدِيثِ سَعْدٍ - رضي الله عَنْهُ - «القُلْتْ وَالثُلْتْ كنيز» بَعْدَ تفي وَصِيّتهِ بالكل 
والتصف» وَل يَقُلْ لَدِيثٍ سَعْدِء فقول ذَلِكَ الْقَائِلٍ فَالرُجُوعٌ إلى الْأَصْلٍ في هذا الْمِقْدَارٍ صَرُورِيٌ في الاسْتذلالٍ بحَدِيثِ سَعْدٍ 
اننا وع 

(َوْلهُ وله ق اة وَهَذَا انه انعفد سب الزوَالٍإِلَنِهمْ وهو اسيغتاۇهُ عَنْ الْمَالٍ فأؤْجب تَعَلقَ حَقهِمْ به) وَأَوْضّحَهُ صَاجب 
الكاني بان قَالَ: وئه انعفد سَبَبِ زوا ماده عن إلى غير أن امرض سَبَب الْمَوتِ وَالْمَؤتِ يَرُولُ ية لاشيفتائه عن ولو 
قق الب لَرَالَ من كُلّ وَج فَِذَا انْعَقَدَتْ نَبَتَ صَرْبُ حَقَ الْتَهَى. أَقُول: في هَدَا التَعلِيلٍ قُصُور لِأنَهُ إا يَعَمَشَّى فيم إذَا 
وَفَعَتْ وَصِيُّهُ حال مَرَضِهِ لا فيا إذَا وَفَعَتْ حال صحته إذ لا يَنْعَقِرِدُ سَبَْبْ الرَوال لبهم في حَالٍ الصّحَة لِعَدَم استغتائه عن 
اله ني حَالٍ صِحُتِهِ, فلا وجب وَسِيعهُ في تلك اة تعلق حَقّهمْ به فالاو في تغليلٍ هذه الْمسألَةِ ما دكرة صَاجب الْبَدائع 


حَيْتْ قَالَ: وَلِأَنَّ الْوَصِيّةَ بالمَال اب 


0 


+e 
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«الَيِفُْ في الْوَصِيّة من أَكْبرٍ الْكَبَائِرِ» وَفَسَرُوهُ بالرَيادَة عَلَى الثُلْثِ وَبِالْوَصِيّة لِلْوَارثِ. 
قَالَ (إِلّا اَن يره الْوَوكَةُ بَعْدَ مَؤْته وَهُمْ كِبَارٌ) اَن الماع حقهم وَهُمْ أَسْقَطُوهُ (وَلا مُعَْبَرَ بإِجَارَهَمْ في حَالٍ حَيّاته) لدعا قَبْلَ 
ُبُوتِ الحقّ إِذ احق يَنْبْْ يَنْبْتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ َم أَنْ يَرْدُوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ لاف مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ِأَنَهُ بعد نبوت الق فَلَيْسَ لم أن 


3 


يَرْجِعُوا عَنْهُ لِأَنَّ د التاقط ثقلاشي. 

[فتح القدير] 

املك عند الْمَْتِء وَعِنَْدَ الْمَوْتِ حق الْوَنَة مُتَعَلّقْ اله إلا في قذر القُلْثْء فَالْوَصِيّة مي باراد دة عَلَى الثُلْثِ تَعَضّمَنْ إِبَطَالَ حَقّهِمْ 
وذلك لا وڙ من غير جازم وَسَوَاءْ گات 3 يه في امرض أو في الصِّحَةٍ لون الوَصِيةَ إِيجَابٌ مُضَاف إلى رَمَانِ الْمَوْتِ فَبُغْبَرُ 
وَقث الْمَوْتِ لا وَفْتْ وُجُودٍ الْكلَام, إلى هُتا لَفْظَهُ تَدََ 
(قَوْلُهُ إل أَنْ ييرَهُ الْوَرنَةُ بَعْدَ مته و ot‏ 0 
ولا جوز با راد عَلَى الثُلْثْ: راد لا وڙ في حَقَ الْمَضْلٍ عَلَى القُلْثِ بَلْ في حَقَّ الث فََطء لا أنه لا تجُورُ هَذِهِ الْوَصِيّةُ يهأ 
وَقَالَ هُنَا: فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يِجُورُ إِعْمَالُ اللّفْظِ ي اواج في بَعْضٍ مَذْنُولِه ذُون بض وباي تَؤْجيه أَمْكُنَ ذَلِكَ حى جَارَتْ في 
الثُلْثِ وَبَطَلَثْ في الْمَضْلٍ إن رَدُوا؟ قُلْت: عله في كم وَصايا مُتَعَدَدَةٍ بان بعل ملا فَوْلَهُ أوصَيْت صَبْت لِفْلَانٍ بتي مالي في قُوَةٍ 
أَوْصّيْت لَه غه وَثُلنْهُ الآحَرُ وَيجْعَلَ فَوْلَهُ أَوْصّيْت لَه بِعَشَرَة آلافٍ دِرْهَم وَقَد كانَ لث مَالِهِ ماني يَهَ آلاف مَنْرِلَةٍ أن يُقَالَ أَؤصَيْت 
لَهُ بِكمَانِيَة لاف وَبأَلقَبْنِ إلى عَبْرِ ذَلِكَ صِيَانَة لكام الْعَاقِلِ عن إِلْعَائِهِ ما أَفْكنَ وَحَدَرًا عَنْ إِبْطَالٍ حق كن إِْبَائهُ بِعَقدٍ صَدَرَ 


عَنْ عاقل بِلَفْظِ يِجُورُ تَصْحِيحْةُ صرب من التأويلٍ فتَدَبَ فان هَذَا ينا يهم همه الْمَهَى. 
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نة 


أَقُولٌ: حسب أنه ا اتی باهر مهم يَعَوَفَفُ عَلَيْهِ ص صِحَةُ مَعْقَ الْمَقَام ر يَدرِ أ هُ إا ارتگب شَطَطاء فان صِحَةَ بَعْض أَجْرَاءٍ شَيْءٍ 
وَاحِدٍ وَفْسَادَ بَعْضٍ آخَرَ مِنْهُ لَيْسَ تعد لا سب الْعَفْلِ وَلَا بسب الْففه؛ ألا يُرَى أَعهُمْ صرحو باه إذَا مع بَينَ 
في تبع ٍ E‏ أو أ وَلَدِ فيه صح اله ْغ في الْعبْدِ يصّيهِ من الكّمَنِ وَفْسَدَ فِيمَا ضُمٌ إِلَيْهِ مِنْ 
الْمُدَبَرِ أو الْمُگاتب أو ام الْوَلَدِ بَاءَ عَلَى أن الْمَسَادَ بقذر الْمُفْسِدٍ فلا يَتَعَدَ يَتَعَدَّى إلى الْآخَرٍ وَكَذَا الخال فيمَا إا مع بي الْأَجِنَيّة 
أختها في الاح والمخدوة َس الْعَقْلِ إا يَلْرَمُ أَنْ لَّوْ كَانَ بحل الصْكة وَالْفَسَادِ وَاجِدَاء وما ذا گان مُتَعَدّدًا بان گان حل 
الصّحَة بَعْضًا من شَيْءٍ ذي أَجْرَاءٍ وَل الْقَسَادٍ بَعْضًا آحَرَ مِنْهُ كما فِيمَا كن فيه فلا دور فيه عَفلا صا فلا وغل وَصِيّةٍ 
وَاجِدَةٍ في کم وَضَّايَا مُمَعَدَدَةٍ بلا أَمْر دع ِلَب وَصِانَةُ كلام الْعَاقِلٍ عَنْ الإلَعَاءٍ مَهُمَا امن وَالْخَدَرُ عَنْ إِنَطّالٍ حَقَ حَقَ کن ! ا 
بعفْدٍ صَدَرَ عَنْ عَاقلٍ يا لا يدعو إِليْهِأضْاًا فيا تحن فيه لان َء ال صِيَّةِ فيمًا فَضَّلَ عَنْ الث إِذَا رده الْوَرَنَةُ ناكا في 
مِقْدَارٍ الث ضَرُورِيٌ عَلَى مُقْعَصَ تی اشرو سوا جعت وَعبِيٌ بجا 3 على اَل يكلام واد في كم صاب عة أؤ بيت 
عَلَى حَاَا الظَاهِرَةٍ من كلامه, وَبِامجُمْلَةِ ما ذب ليه ذَلِكَ الْبَعْضْ هُتا أَمْرٌ وَهِْييَ لا أل لَه كُمَا رى 
(قَوْلَُ لن السسَاقِط مُتلاش) قَالَ الشُرّاحٌ فَاطِبَة: قول الْمُصَبَفٍ هَدًا تَغليل لِمَوْلِهِ فَكَانَ كم أَنْ يَرْدُوهُ بَعْدَ وَقَاتِه وَتفْرِيرُه لان 
عدم مُصَادَقَتِهَا تَلّهَا وَالسَاقِطُ مُتَلاش فَإِجَارَهُمْ مُتَلَاشِيَةٌ فَكَانَ هم أن يَرُدُوا بَعْدَ الْمَوْتِ 
ما أَجَارُوهُ في حَالِ حَيَاة الْمُوَرثِ الْتَهَى. أَقُول: فيه إشكال. 
ا ألا فاه لا وجه لن يُقَالَ: إن إِجَارَكُمْ في حال حَبّاةِ الْمُوَيثِ سَاقِطَةٌ لِأنَّ إجَارَُمْ في ذَلِكَ الْوَقْتِ غير م لق مراكم 
صَرَح په فِيمَا قَبْلُ َيه وَالسْقُوط إا يُسْتَعْمَلٌ فيمَا لَه ُبُوتُ وَاغتِبَارٌ في الْأَصْلٍ لَكِنْ رَالَ ذَلِكَ ج ال يُرَى أنه | 
سَقَطَ حَقٌ عير الْوَارثِ عَنْ مَالِ الْمُورِثِ بل يُقَالُ 1 يَتعَلّقْ به حَقُهُ أَصْلا. اما نا انيا فَِذَنَُ يَلْرَمُ اله * بين المي وليل على 
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إِجَارَهُمْ في ذَلِكَ لوف كانت سَاقطَةَ لِعَدَ 


اساسا 


6 
6 
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فير كؤب كو 0 تَعْلِيلًا لِمَا ا اة ا تع للها وه 0 لاف ما بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنّهُبَعْدَ بوت اق فليس 
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غاي 0 نه يُسْتَئَد عِنْدَ الإجارق لكِنّ الاسْتنَادَ يَظْهَرُ في حَق الْقائم وَهَذَا قَدْ مَضَى وَتَلاسّى, وَلِأَنَّ الحقيقَة تَفْبْثُ عِنْدَ الْمَوْتِ 

وَقَبْلَهُ يَقْبْتْ جرد احق 

[فتح القدير] 

أنَّ قَوْلَ الْمُصّبَفٍ هَدًَا تَعْلِيل لقؤله فبَيْلَهُ َم أَنْ يَرْجِعُوا عَنْهُ ل 

ا 0 جوع عَنْهُ فَحِيتَئِذٍ يَنَْظِمْ اللّفْظُ وَالْمَعْىَ ما لا ْفى 

(قَوْلَهُ عاي الأَمر أنه سكيد عِنْدَ الإجازة) وي بَعْضٍ التّْخ عِنْدَ الاسْيفتاء 0 الاسْبنَادَ يَظْهَرُ في حَقَ الْقَائِمِ وَهَذَا قَدْ مَضَى 

وَتَلَاشّى) هَذَا جوا عن سنه رد على هذا التَقْرِيِ َي أن حن لوز ون بت عند اْتٍ إلا أنه يَسْتَدُ إلى أَوّلِ الْمَرَضِء 

فَبالْمَوْتِ يَظْهَرْ اَن حَقَّهُمْ گان ابا قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَنْبَغي أَنْ تَصِيرَ اكم في حال حَيَاة ال مُوَرثِ بمنْْلَةٍ إِجَارَقِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ بسب 

الاسْبنَادِ. فَأَجَاب بأد الاسْاد. نا يَظْهَرُ في حَقّ الْقَائِم كما في الْعْقُودِ الْمَْقُوفَةِ ذا نها الْإِجَارَةٌ وها نَصِحٌ إِذَا گان الْمَعْقُودُ 

َلَيْهِ قَائْمَ وكَْبُوتِ الْمِلَكِ في الْمَعْصُوب عند أَدَاءٍ الصّمَانِء وَهَذَا أي مَا نن فيه من الْإِجَارَةِ في حال حَيَّاةٍ الْمُوَيثِ قَدْ مَضَى 
وَتَلَاشَى لكؤنه قو و فيد فَلَمْ يكن قَائِمًا فلا يَظْهَرُ في حَقَ الِاسْتنَادِ. هَذَا حلاصة ما في عَامَةِ الشروح, وَإِلَ هَذَا التفرير أَشَارَ 

فَخْرُ الإسْلام في مَبْسُوطِهِكُمَا فَصّلَ في البَهَايَةِ. وَقَالَ صَاجب الْعتاية في تَفرير السُوَالٍ وا لجاب هتا: قن قبل: لا سل عدم 
مُصَادَفَةِ الْمَجِلَ فإ حَقّ الْوَنَة نبَتَ ت في مال الْمُوَثِ من أَولٍالْمَرَضٍ حى مُبع عَن اصرف في القلقئي. فما مَاتَ ظَهَرَ ا 

صَادَفَتْ عله 0 بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرَثِ بِسَبّبٍ الِاسْتنَادِ. 


أَجَاب > يول غَايَة يَعْني اَن إن اسْكَنَدَ إلى ازل امرض 0 الاسْتناد رن عق لقي ف الور 


زه ٠‏ وها فن الي ل او ا 0 أَقُولٌ: 
فيه خَلَل ِل ١‏ قال في أل تَفرير السُوَالٍ: لا نُسَلَمْ عَدَمَ مُصَّادَفَةٍ اله جل وَاسَْنَدَ إلى م مع ذَلِكَ بقَولِهِ فن حَقَ اة تبت في ما مَالٍ 
الْمَُرثِ من اول الْمَرَضِ حى مُِعَ من التَصَرُفِ في القُلينِ. 

وَقَالَ في آخر تَفرير اواب تَعْلِيلًا لِقَوْلِ الْمُصَنَفٍ: وَهَذَا قَدْ مَضَى وَتَلَاسَى إِذْ ا يُصَاوف عله وَعَدَمْ مُصَادِقَتِهِ الْمَحِلَ هُوَ 
لذي فَدْكَانَ مُبِعَ في اول السُوَالٍ فَحَنْمُ الجُوَاب به مُصَادَرَةٌ كُمَا لا يخْمَّى. 

(قَولَهُ لاد الحقيقة تَنْبْتُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَهُ يَقْبْتْ جرد الحقّ) قال بَعْضٌ الْفْضَلَاءِ: طَاهِرْهُ حالف لِمَا سبق آنَِا من قَوْلِه إذ 
احق يَنْبْتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ا ما سبق كُمَا لا فى الْتَهَى. أَقُولُ: مَنْسَأْ تَوَهُم الْمُخَالفَة 
العفو عَنْ قَيْدِ جرد في قول الْمُصَبْفِ وَقَبْلَهُ بُ يطبت جرد الق إن مرا به اى الذي لا ايخ الخقيقة وخر و ان اللي َع تع 


تصرف الْمُوَيثْ غ في الكُلتِبْنِ قَبْلَ مَوْتِه كُمَا تَقَرّرَ من قبل في تَعْلِيلٍ عَدَم جَوَازِ الوَصِيّة با راد عَلَى الثُلْثْ بِقَوْلِه وَلِأَنهُ حَق الْوونّة إلى 


آخروء وَالْمُرَادُ باحق في قَوْلِهِ فِيمَا سَبََقَ آنِقَاء إِذْ الحَقُ يَنْبْتُ عِنْدَ الْمَؤتٍِ هُوَ لق الْمَجَامِعُ لِلْحَقِيقَة فلا عة أَضلًا. وَأ 
احق اللًابث بطريق الاشتتاد فاا بُعصّوَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ ت لِكُوْنٍ الاستتاد فَرْعَ قق حَقِيقَة الْمِلْك ا تَنْبْتُ عِنْدَ الْمَوْتِ فلا حَاجَةَ 
إلى أن ْمَل عَلَى 
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َلَوْ اسْتَئَدَ مِنْ كُلَ وجه يَنْقَلِبُ حَقِيقةَ قَبْلَه وَالرّضًا بُطْلانِ الحقّ لا يَكُونْ رضًا بِبُطْلَانِ اخْقيفةء وڌا إن گات الْوَصِيّةُ لوار 
وَأَجَارَهُ الْبَقِيَةُ فَحُكْمهُ ما ذكَرْنَاةُ. 


[فتح القدير] 

ذلك قول الْمُصَبَفٍ وَقَبْلَهُ يث مجر المي بل لا وج له بطر إل رَنط ما بَعْدَهُ به ما يَظْهَرُ بالتَمْلٍ الصّادِقِ. 

(قَولَهُ فَلَؤ اسْعََدَ من كُلَ وَجْهِ لَانقَلَبِ حَِيقَةَ َبلَهُ) يَعْني لَوْ اسْعَنَدَ مِلْك الوَرّة إلى اول الْمَرَضٍ من كُلَ وَجْهِ لانقَلّب الق 
حَقِيقَةَ قبل الْمَوْتِ وَذَلِكَ باط لاسْتلرامه وُقُوعَ اكم قَبْلَ السب وَهْوَ مَرَضُ الْمَوْتِ. قال صَاحِبْ الْعَايَةِ: وَإِعَا فيد قَولِ 
م کل وجه دَفْعَا لِوَهُم مَنْ يَقُولُ: حَقُ الْورنَةِ يمَعَلََ َالِ الْمُوَثِ مِنْ أَوَلِ الْمَرَضٍ حى مَمَعَ ذَلِكَ التَعَلّقْ تصرف الْمُوَرثِ في 
الثُلئيْنِ فَيَجب أن يَظْهَرَ أَنَرْ ذَلِكَ لعل في حَقَ إسْقَاطِهِمْ بالإجارة أَنِضًا. وَجْهُ الدّفع أنه َو ظَهَرَ أَنَرُ ذَلِكَ التَعَلّقَ في ذَلِكَ أَبْضًا 
انقب اق حَقيقة من کل وجه وُو لا تود لا ر انهى. ۰ 

أَقُولُ: انع أن َع اسْعلرَام ن يُظْهِرَ انر ر ذلك المع في حقّ إشقاطِهم بالإجازة أ اقلاب الح حَقيقة أصلا فضلا عَنْ 
استارّامه انقلابَهُ يها من كل وَجْهِ جواز اَن يُظْهِرَ أَئَرْ ذَلِكَ اعلق جرد علق حَفَهِمْ َال الْمُوَيثْ من ¿ وَل الْمَرَضٍ في كلا 
لأمْرَيْنٍ مَعَا دون أَنْ فلب الق حَقِيقَةَ أَصْلَا. إذ لا رَيْب أن لَرُومَ ذلك الاتقلاب لَيْس ببَدِيهِيَ وإ يَهُمْ عَلَْهِ رانء ودا وَفَعَ 
عَلَى اغتبار إِجَارَتهِمْ قَبْلَ الْمَوْتِ أَنْضًا اجْتِهَادُ مَالِكِ وَانْنِ أي لَيْلَى وَالزُهْرِيَ وَالْأوْرَاعِيَ وَعَطَاءٍ وَغَوْهِمْ كما ذَكَرُوا. 

2 م قال صاحب الْعنَايَة: إن قيل: الْوَارتُْ إِذَا عَمَا عَنْ جارج أبيهِ قَبْلَ مَوْتِ أبيه نه صح ع وَيَلَرَمُ من ذَلِكَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمّا أَنْ لا 
يَلرَمَ من الاستتاد من كل وجه فلب اَي حَقِيقَة وَِمَا أن لا يَحُونَ هدا الْقَلْبُ مَانِعًا. أجيب بان هذا الْقَلْبَ مانغ إذَا 1 يَتَحَقّقْ 
السَبَبْ وَاججُرْحُ سَبَْبْ الْمَْتِ وَقَدْ قق بخلاف الإجازق فإِنَّ السّبّب 1 يَتَحَقَّق َة لأَنَّ السب هُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ 
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وَكُلُ ما جَارَ بإِجَارَةٍ الْوَارثِ يَعَمَلَكُهُ الْمُجَارُ لَهُ من قبل الْمُوصِي) عِنْدَناء وَعِنْدَ الشَافعيّ مِنْ قبل الْوَارثِء وَالصَّحِيح قلا لان 
السب صَدَّرَ م مِنْ الْمُوصِيء وَالْإِجَارَة رَفْعُ الماع وَلَيْس من شَرْطِهِ القَنضْ فَصَارَ گالمُرَنٍ إا أَجَارَ ب بَبْعَ الرَاِنٍِ 

[فتح القدير] 

وَمَرَضُ المت هو الْمتّصِلْ المت فقيل الانِصَالٍ لَوْ القَلَبِ اق حَقِيقَةَ وَقَعَ الُكُمْ قبل السَبَبٍ وهو باط فَنَحْنْ بين أَمرَن: 


إا أن بطل الَْفْوَ عن الارح نَطَرًا إلى عَدَمِ الحقيقة وَإِمًا أَنْ جير الإجَارَةَ نظا إلى وُجُودٍ الي وني ذلك إِبْطَالٌ لِأَحَدِهمَاء فَقُلما: 
لا تور الإجازة ترا إلى ناء الحقيقة وجار العفو تَظَرا إلى وود الق وَل ين لكو العفو مَطُوب امول اه. 

أقُولُ: فيه حَلَلَ لَِنَ فَوْلَهُ فَتَحنْ ب أَمرَيْنِ 1 مُفَرَعَا عَلَى ما فَبْلَهُ ليس بِسَدِيدٍ. ما ولا َد قله وما أن نير الْإِجَازةَ نظا 
إلى وود الح يما لا َال لَه بَعدَ أن قَيّرَ فِيمَا قَبْلُ أن ذَلِكَ يَسْعَلْزِمُ القلاب الي حَقِيقَة وأَنّ اقاب اق حَقِيقَة مانغ إا 1 
يَتَحَقَّقْ السَبَبْ لِاسْتََرَامهِ فوع اكم قَبْلَ السب وَإِنَّ السّبّب 1 يَتَحَقَّقْ في صورة الْإجَارَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ بتاءٌ عَلَى أَنَّ السب 
هُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ وَمَرَضُ الْمَوْتِ هُوَ الْمُنَصِلْ بِالْمَْتِ. 

واا اتا أن قله وَل يُعْكمن لِكوْنِ الْعَفُو مَطلوب الخُصُولٍ غَبْرَ تام لافْعِضَائِه جَوَارَ العَكْسٍ للا گن الَْفوِ مَطْلُوب الخصُولٍ, 
مح اَن ما قرَرَُ فيا قبل وما ذَكُرَ في الكتَاب ينعاب جوا ذَلِكَ أَضْلا. اة لا َال إِرَنطِ فَوْلِِ فحن بين أمرَيْنٍ إح يما ذَكرَه 
َفسَهُ فیا قَبْلَهُ بل يما ذگر في الْكتاب أَنْضّاء فَالْوَجُْ ترك ذلك وَالِاكْبفَاءُ في اواب عن النَفْضٍ بِصِحَةٍ عَفْو الوَارثِ عن جارج 
ييه قبل مؤت أبيه ما ذكرة قله كما عله صَاجب التهاية ومغراج الا م إن بض الْمُصَلاءِ رد علَى فوْلِهِ أن السب هو 
مرَض الْمَْتِ وَمَرَض الْمَْتِ هو اْمتّصِل بالمَتٍ بأ قَالَ: وكدَا اليب الجر الْمْمصِلَ المت فلا فَرْقَ. وَقَالَ: وَلدَلِكَ فال 
فَتَخن بن أَمرَيْنِ اح الْعَهَى. 

أَقُولُ: يس شَيْءْ من كَلامبْهِ يعُسْتقِيم. ما نَفْصْهُ با زح فَإَِنَّ اح فِعْلٌ واج صَادِرٌ عَنْ جارح لا تَكَيْرَ فيه إلى أَنْ يموت 
اروخ حن قَالَ: إن المكبب هو اجرح الْمُمْصِل بالْمَْتِ» بل إا السب هو الخزخ الَْاحِدُ الصّادِرُ عن اجار إل أله كول 
أن يكُون قاتلا وَعَيْر قاتل» وَبالْمَؤتٍ طهر أله قان بحلاف الْمرَضٍ فِإنَهُ حال عليه نكر وَتمَجَدَدُ إلى الْمَؤتِ, الال من 
هي الي صل بالْمَوْتِ فَهِيَ السَبَبْ للْمَوْتِ فافترقا. وما فَوْلهُ وَلدَلك قَالَ فحن بَينَ أَمرَيْنِ إل فَإِذَنَ اء الكفريع ثنافي ذَلِكَ 


(قَوْلُهُ َكَل مَا جَارَ بإجَارَة الْوَارث يَتَمَلَكُهُ الْمُجَارُ لَهُ من قبل الْمُوصِي عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيَ من قبل الْوَارثْ) 
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قال (ولا يَجُورُ ِلْعَاتِلٍ عَامدا كانَ أو حَاطئًا بَعْدَ أَنْكَانَ مُباشرًا) لِمَولِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ السام - «لا وَصِيَة للقَاتِلِ» وَلأنه 
اشتغجل ما أَخَرَهُ الله عا فَيَحْرُمُالْوَصِية كما يحرم الميراث. 
وَقَالَ الشافعِيٌ: 


[فتح القدير] 

قال صَاجبا الَهاية وَالْعتاية: وة قول الشَّافعِيَ ِن تفس الْمَوْتِ صَارَ قَْرُالدُمَينِ من الْمَالِ وكا لوار لأ الهيرات يَنْبْتْ 
ِلْوَارثِ من غَيْرٍ فَبُولِهِ ولا يرْتَدُ برد فإِجَازَتهُ تون إخرَاجا عن ملكه بعر ءوض وَذَلِكَ هب لا تنم بابض الْتَهَى. وَهَكَذَا ذگر 
في الگاني أَنْضًا. أَقُول: قذ قَصّرُوا في تفرير وجه قول الشافِعِيَ في ماتا هَذِهِ حَيْتْ قَيَدُوا الْمَالَ الَّذِي صَارَ لوكا لوار 
نَفْسِ المت بِقَدْرِ لقُن فَلَرِمَ أَنْ لا يَعَمَْشَّى فِيمَا إا گان ما أَجَارَهُ الْوَارتُْ قل مِنْ قَدْرِ الثْلْتِ أَوْ گان قَدْرَ اثلث كما في 


صورة إِجَارْتِه الْوَصِيّة الاك أو قَاتِلٍ بقل من ن اثلث أو بالقُلْثْ َإِنَ الحم ف تلك الصُورة أَيْضًا دَاخلٌ في كُلية مسالا هذه مَعْ 
عدم جَرَيَانٍ ما كنوه من الدَّلِيلٍ لِشَافِعِيَ فيهًا گمَا تَرَى. فَالأَوْلَ في بَيَانِ وَجْه الشافعيّ هتا ما ذكرَ في مغراج الدَرَايَة من أن 
الشَارِعَ أَبَطَلَ الْوَصِيّةَ ا راد عَلَى الثُلْثْ وَلِلَوَارِثِ وَلِْقَاتِلٍ وَالْإِجَارَةُ لا تَعْمَلُ في الْبَاطِل فَتَكُونُ هبه مُْتَدَأَةَ لِأَها ليك بلا عض 
اه انه َع الك إن المتجبح في هه امسا قو لما هر في الكتاب: 


(قَوْلَهُ ولا نجُورْ لعَاتلٍ عَامِدَا گان أَوْ حَاطِئًا بَعْدَ أن گان مُبَاشْرًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا وَصِيّة َه للْقَاتِلِ» ) أقول: 

لقائل اَن يَقُولَ: إن هَذَا الْحَدِيت يما يُعَارِضْهُ إطلاق فَوْله تَعَالَ (مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصَى با أَوْ دين [النساء: 12] وَعْمُومُ فو 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إنَّ نل ساد عت ل وا م اسا وا ل اسيك نون م 
قط عَلَى ما عرف في أصول الْفقه, وَإِنْ صَلَّح أَنْ يَكُونَ مُخْصّصًا لِعُْمُومِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ل 
زود هذا الحديث عَنْ ورود ذَلِكَ الخديث وَهُوَ لَيْسَ بتابتٍ قط ذا 1 يُعْلَمْ التَارِيخ ْمَل على الْمُقَارنَةِ فيَلرَمُ أن يَتَعَارَضًا 
وسَاَط في حقٍ الوص لاما هو مفمصى فَاِدةٍ الأمئول على ما غرف في عله فين أن َم الامنيذلال بنا الحذييث 
عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الوَصِية لقَاتِلِ؟ قال في ا قَالَ مَالِكٌ: صح الو صِيِّهُ للقَاتلِ وَاحْتَجَّ جا ذَكْنَا مِنْ الدَّلَائلٍ جَوَازِ الْوَصِيِّة في 
اول الكِتَابٍ مِن غَبْرٍ فَصْلٍ بين الْقَاِلٍ وغبزو. م قَالَ: ناما وي عن الي - سس إن عل ودام - أنه قَالَ «لا وَصِيَةَ 
لَِاتِلِ» وَهَذَا تصن وَيْرْوَى أَنَهُ قَالَ لین لقاتلٍ شَيٰءُ» ذکڙ شَيْءٍ تكرَةٌ في تل النَفي فم يعم الْمِيراتٌ وَالْوَصِيّةَ حميعَا وَبه تَبئنَ اَن 
الْقَاتِلَ تَخْصُوصٌ مِنْ عْمُومَاتِ جَوَازٍ الْوَصِيّة الَْهَى. أفُول: لت شغري من أَيْنَ تي أن لقتل عَخْصُوصٌ مِنْ عْمُومَاتِ جواز 
لْوَصِيّة ومن شَرْطٍ النَخْصِيصٍ اَن کون الْمُخَصّص ماخر عن الْعَامَ في الْوْرُودِ وَهْوَ 1 يَنْبْتْ قط وَلَوْ تبت تأخْرْ هدا الحَديثٍ 1 
صلخ أَنْ يَكُونَ مُخَصّصًا لِكتاب الله تَعَالَ لگؤنه حَبرَ الَْاجِدِ وَمِنْ الدََّائِلٍ في اول الكتاب از الْوَصِيّةَ من عبر قصل بين 
لقال وَعَبْرِهِ كتَابُ الله عا ما عَرَفْته فَكُيِفَ يون الَْاتِلُ َخْصُوصًا مِنْهُ. ٠‏ 

(قَوْلَهُ وَلأَنَهُ اسْتَعْجَلَ ما أَخَرَهُ الله َعَالى فَيْحَرْمُ الْوَصِيةَ كما يحَرّمُ الميرات) قال في العتاية: ورد أن حِرْمَانَ الإرْثِ لا يَسْتَلَْمُ 
بَطْلَانَ الْوَصِيّة كما في الرّقٍِ وَاختلافٍ الذّين. وجيب بان حِرْمَانَ لقال ع الميزاث بِسَبَب مُعَايَظَة الْوَرَةِ مُقَامعَة قَاتَلٍ أيهم في 
تركب وَالْمُوصّى لَه 
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و تجُورُ لقال وَعَلَى هذا الخلاف إذا أَوْصّى لحل 2 لَه قَعَلَ الْمُوصِيَ تَبْطُلْ الْوَصِيّةُ صِيّةُ عِنْدَناء وَعِنْدَهُ لا بطل وُه عَلَيْه في 
لقصل ما بَيَئَاهُ (وَلَوْ أَجَارَعًا الْوونَهُ جار عِنْدَ أبي حَنيفة وحمل 

[فتح القدير] 

يُشَارِكُهُ في هَذَا الْمَعْىَ فَجَارَ الْقيَاسُ عَلَيْه وَالْمْشَايَةُ بَيْنَ الممقيس وَالْمَقيس عَلَيْهِ من كل وجه عير مُلتَرَمُ الْعَهَى. أَقُول: لا الرَدُ 
شَيْءٌ ولا الجُوَابُ. أَمَا الأول فَإِذَنَّ التَعْلِيلَ الْمَذُكُورَ في الكتاب لا يذل عَلَى قياس الرْمَانٍ من الْوَصِيّةِ مُطْلَقَا عَلَى الخْرْمَانِ من 


المبراثِ حم يُرَدَ بن حِرْمَانَ الإثِ لا يسرم لان الْوَصِيّةكمَا في الصُورئَينٍ الْمَؤئُوتينه بل إا يدل عَلَى قياس حِرْمَانِ الْقَاتِلٍ 
: من الْوَصِيّة عَلَى جزمانه مِنْ الميراث لِعلَّة الإستغْجَال بفغل َحَظُورٍ وهو القْل ل 
الرّقِ وَاخْتلّافٍ الِينٍ قلا يجري هذا الْقِيّاُ فيهمًا. وَأَمًا الان فَإِذَنَ گن حِرْمَانِ لقال عن الميزاث بسَبَب مُعَايَظَة الوَرنَة مُقَا 
قاتِلٍ موزهم + في تركته نوع كيف وَلَو گان الْأَمرْ كَدَلِكَ جار أن يرث الْقَاتِلُ عِنْدَ إجَارَة سَائرِ الْوَرََةِ إِيهُ وَتَركِهمْ الْمُعَايَطَة كُمَا 
جَارَتْ الْوَصِيِّةُ لَه عِنْدَ أي حَنيفة وَحْحَمَدِ رهما الله إِذَا أَجَارَهَا الور ولس كَذَلِكَ كُمَا صَرّحُوا بهء وََيْضًا لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ 
رم أنْ لا يْخْرَمَ الْقاتل عَنْ الْميراث إا يكن لِلْمَفْعُولٍ وَارِثْ غر لقال وَلَيْسَكَذَلِكَ فَطُعًا. 
احق أن سَبّب جِرْمَانِ الْقَاتِلِ عَنْ الميراث صُدُورُ جتاية عَظِيمَةٍ مِنْهُ وهي الَْثْل بعر حَق, فَإنّهُ يَسْتَدْعِي الْعْقُوبَة بأل الْوْجُوو 
وقد جَعَلَهًا الشّرْعُ حِرْمَانَهُ عَنْ الهيراث: وَالْقَاتِلُ الْمُوصّى ا لَه يُشَاركهُ ف هَذَا الْمَعْىَ؛ فَجَارَ قياس حرْمَانه عَنْ الْوَصِيّة عَلَى حَرْمَانه 
عَنْ الميراث وليه هار الْمُصَبْفُ بقَوْلِه لاله اْتغجَل ما أَخَرَهُ اله تعَالىَ: يَعْني اسْتَعْجَلَهُ بازتِكَابٍ جَنَايَةِ عَظِيمَةِ فَيُحْرَمُ الْوَصِيّة 
كما رم الميرات وَقَدْ صرح به صَاحِبْ الْبَدَائعِ حَيْتُ قَالَ: ولان القغل عير حَق جناي عَظيمَة يَسْمَذعِي الجر بغ الْؤْجُوو. 
وَحرْمَانُ الْوصِيّة يصْلْحْ اجا كحزْمَاٍ الْميراث فَيَفبْتُ الْعهَى. م قَالَ صاب الْعتاية: وَل فصي عَنْ هْدَةِ گؤنه قياس عَلَى 
طَرينا عب جد سوك طرق اللا هَل انكهى. 
َفُولُ: فيه بث لِأنَّ من سط طَريقٍ الدَلَالَةِ أن يكُونَ الْمَغْىَ الَّذِي كان الحَكُمْ لِأَجْلِهِ في الْمَنْطُوقٍ مُتَحقا في الْمُلْحَقٍ بِالدَلَالَة 
بطري الَو أو الشتاوي وق ذلك فيما كن فيه بطريق الْمذُور تمتو على أل أي حييقة وحمب ون اغى الْمفتمة 
رمَا الْقَاتلٍ عَنْ الْميراث لا َير ولا يَتَكَسَرُ بإِجَارَة الَْرنَةِ أَصْلًا وَيَِذَا لا يَرتْ الْقَاتِلُ سَوَاءٌ أَجَارَهُ رَه أو 1 ره لاف 
الْمَعْىَ الْمُفْتَضَّى خِرْمَانِهِ عَنْ الْوَصِيَّة قله تعر وَيََكْسَرُ بِإِجَارَةٍ ورل عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَحْحَمَد هذا صح الْوَصِيُّ لَه عِنْدَهُمًا إذَا 
أَجَارَعًا الْوَرئهُكُمَا سَتَطْلِعْ عَلَيْهِ عن قريب فَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْىَ في حَقّ الْمِيرَاثِ أَقْوَى مِنْهُ في حَقَ الَو سي ينها فم يوج قز 
طَرِيقٍ الدَلَالَِ في شَأَنِ الوَصِيّة ية عَلَى أَضْلِهِمَا ثم أو لُ: هَاهَُْا اختمَال آخَرُ وَهْوَ أَنْ لا يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنْفٍ بِقَوْلِهِ " كما رم 
الميراث " الْقِيَاسَ الْفِفْهِيَ ولا الْإلخَاقَ بطري الدَلَالَةِ بل گان مُرَادُهُ به جرد النظير وَالتَشْبِي 
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وَقَالَ أَبُو يُوسْففَ: لا جُوز) لِأَنَّ جنَايَمَهُ باقية الماع لِأَجْلِهَا. 

وما أن الماع لق اة لأ تفع بُطْلَاتا يعُود اهم كتفع بُطلَانٍ الميراث. وَلأَهُمْ لا يصوت لقال گما لا يَرْصَوْعا 
ِأَحَدِهِمْ. قال (ولا جوز لوَارِنِه) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - «إنَّ الله تعَالَ أغطّى كل ذي حَق حَقَُ ألا لا وَصِيّةَ لَِارثِ» 
ولاه اذى الْبَعْضْ بإيئار الْمَعْضٍ قَفِي ويره فَطِيعَةُ الحم وِلأَنَهُ حَبْفْ بِالَْدِيثِ الَّذِي وتاه وَبُعْمَبُْ وة وَارِنَا أو غَبْرَ وَارثْ 
وَفْتَ الْمَوْتِ لا وَفْتَ الْوَصِية لِأَنَهُ ليك مُضَاف إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَحُكْمُهُ يَنْبْتُ بَعْدَ الْمَْتِ. 


[فتح القدير] 
يدل عَلَيْه أنه َو 1 يَذُكْرْ فَوْلَهُ كما يخْرَمُ الميرات لم دلِيلُهُ الْعَقْلِنُ پلا اتاج َه َإِنَّ اسْتِعْجَالَ الْقَاتِلٍ مَا 7 اله تَعَاكَ جرم 
عَظِيمٌ يَسْتَدْعِي جِرْمَانَهُ عَنْ الْوَصِيّة مَعَ فطع النَظَرِ عَنْ اسْتِذْعَائِهِ حِرْمَائَهُ عَنْ الْميراث وَعَلَى هَذَا الْمَعْى لا يُتَوَهُمْ الرُ الْمَذْكُورْ 


أَضْلًا وَتَسْقْطٌ الْكَلِمَاتُ الْمُتعَلَقَةُ به بحَدَافيرِهَا ما لا يخْمَى. 
(قَوْلَهُ وَُمَا اَن الامتتاع لحت الْوَوكَة اَن نَفْعَ يُطْلَاًا يَعُود بهم كتفع بُطْلَانِ الميراث) أَقُولُ: أَرَى دَلِيلَّهُمَا هَذَا ضَعِيقًا جد إن 
و وة لَيْسَ بِظَاهِرٍ عَلَى الإطلاق. SS‏ 
0 الوَصِيّةُ يمَذَا لْقَدْر لأَذَجَانب ب وَإِنْ 1 يْزْهَا فار وَفِيمَا ن فيه 1 جز الْوَصِيّهُ بِشَيْءٍ لعَاتلٍ دون إِجَارَةٍ الْوَوَنَّةِ فَكيفَ فَكيْفَ 
يُعَصّوَّرْ أَنْ يَكُونَ الماع في قَدْرٍ اثلث أَيْضًا َقَهم. م إن تغليل َلك بِقَوْلِهِ لِأَنَّ تَفْعَ بُطْلَاتنا يَعْودُ ُ بهم كتفع بُطْلَانٍ 5 
س ت أن جرد عَوْدٍ تفع بُطْلَاتًا الم او في كرت لاع ي او صب هم لافتضى كَوْنَهُ في الإزث أَيْضًا حَقَهِم فَلَْمَ 
اَن يجُورَ ٳِوثُ لقال أَبْضًا بإِجَارَهُمْ نذه و َل به أَحَدٌ. قَالَ ف س قن قيل: ما الْقَدْقُ بَيْنَهَا وَين الميراث إذا أَجَارَثْ 
الْوَرنَهُ حَيْثُ صَكَث في الْوَصِيّةِ دُونَ الميراث. أجيب بأد الإِجَارَةَ تصرف من الْعَبْدٍ فَعُعْمَلُ فِيمَا گان مِنْ جهة الْعبْدٍ وَالوَصِيةُ مِنْ 
جهة العَبْدِ فَتعْمَلُ فيه بحلاف الميراث قله من جهة الشّرع لا صُنْع للَْبِدٍ فيه قا يُعْمَلُ فيه د تَصَدُف الْعَبْدِ انْتَهَى. 
أَقُولُ: فيه طز لِأَنَّ اكلام هُنا لَيْسَ في نَفْسٍ الْوَصِيَةِ وَالْمِرَاثِ حَقٌّ يَتِمّ الَْرْقُ بَيَْهُمَا بان أَحَدَهْمَا من جِهَة الْعَبْدِ وَالْآحَرَ مِنْ 
جهة الشّزع, بل إن اكام هتا في أَنَّ جِرْمَانَ القَاتِلٍ عَنْ ال وَصِيَّة كَحِرْمَانِهِ عَنْ الميراث اؤ لاء وَلَا شك أَنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ حَرْمَانِه 
عَنْ الْوَصِية وَجرمانه عَنْ الْمِيراثِ في گنما من جِهَةٍ الشّرْع ترا إلى دَليلهماء وَف گؤغا من جهة الْعبْدِ تطرا إلى صُدُورٍ سَببهمَا 
وَهُوَ الْقَمْلُ عَنْ الْعَبْدِ فما مَعْىَ أن تُعْمَلَ الْإِجَارَهُ الي هي تصرف من الْعَبْدِ في ازْتفَاع َحَدِهِما دُونَ الْآخَرِء وَبعِبَارَةِ أُخْرَى إِنَّ 
الْمِيرَاتٌ وَإِنْ گان من ج جهَةٍ الشّرع دون صُنْع الْعَبْدِ إلا أن حِْمَانَ الْقَاتِلٍ عن گان من جهة الْعَبْدٍ حَيْتْ باهر الل فَكَانَ فغلهُ 
هَذَا مانا عَنْ ميراثه من الْمَفْقُولٍ قَلِمَ لا وڙ أنْ تُعْمَل لجار في رفع هَذَا الْمَانع الي گان من هته وَبِصْنْعه. 
(قَؤلة لاله حَيفْ بالحديث الذي رَوَيْئاه) قال صَاجب الْهتايّة:فَوْلهُ بايث الذي زناه إشَارة إلى ما ققدم في كتاب اف فين 
خَصّص بض أَوْلَادِه في الْعَطِيّةَ انتهى. أَقُولُ: هذَا حَبْط ظَاهِرٌ من الشّارح المَرْبُورٍ إذ 1 يَتَقَدُمْ مِنْ الْمُصَبَفٍ في كتاب اة ذكز 
حَدِيثِ في حَقّ من حَصّص عض أَوْلَادِِ في الْعطيّة, بل 1 يعقَدَمْ مِنة مه ذز تلك الْمسشالة ق كيف ت تُعَصّوَّرُ الحوَالَةُ عَلَيْهِ بها 
هَاهتا. 
وَالِصّوَابْ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنْفِ هتا بقَوْلِهِ بالحديث الّذِي رَوَيْمَاهُ هُوَ الْإسَارَةُ إلى ما ذَكْرَهُ في هَذَا اكاب فيمَا مَضَى عَنْ قريب بِقَوْله 
وَقَدْ جَاءَ في الحَديث «اخَبْفْ في الْوَصِيَّة من ن اکر الگبائر» وَفْسَرُوهُ بِالزيَادَةٍ 
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اله من الْمريض لِلْوَارثِ في هذا تدك الو صِيّة) لأا و صِيّةٌ حُكُمًا حى تَنْفُدَ من الثُلْث, وَإِقْرَار ر المَريض لِلْوَارِثِ عَلَى کسه 
أنه صرف في الال قيغتبر ذلك وَفت الإفرار. 

[فتح القدير] 

على الثُلْثْ وَبِالْوَصِيَة ية لِلوارثِ انتھی. 


(وْلُ وإفراز امرض لوار عَلَى عَكْسِه) قال صَاحِبْ النَهَاية ومغراج الدَرية: أي عَلَى عَكْسٍ الْوَصِيّة بأويل الإيصًاء. وَقَالَ 


صَاحِبُْ الْعنَايَة: أيْ عَلَى عَكْسِ الْوَصِيّة اویل الإيصاءِ أو الْمَذْكُورٍ. وَرَدَ عَلَيْهِ التأويل اللا بَعْض الْفُضَّلَاءِ بان قَالَ: الْوَصِيّةُ 
هي الْمَذُكُورَةُ بلمَاءٍ لا الْمَذْكُورُ فَالْأَوْلَ أو مَا هگر الْتَهَى. أَقُولُ: رَدُهُ سَاقط لِأَنَّ الْوَصِيّةَ إا تون هي الْمَذْكُورَةَ اء التَأنِيثِ لا 
الْمَذُكُورَ أن لَوْ گان الْأَلفْ وَاللَّامُ في اسم الْمَفْعُولٍ حَرْفَ تغريني. وَقَدَ تقَرّرَ في عِلْم الأَدَبِ أن الَْلِفَ وَاللّامَ في اسم الْقَاعِلٍ 
وَالْمَفْعُولٍ عِنْدَ غَيْرٍالْمَازِقِ من عَامَةِ اة الْعَرية اسم مَوْصُولٌ لا حرف تَغْرِيفٍ وَصِلَعُهُ اسم الْقَاعِلٍ اؤ الْمَفْغُول فَحِيئَئِذٍ يَصير 
فط الْمَدْكُورٍ في مَعْيَ ما ذر فَيَعُودُ الصّمِيرُ الْمُسْتَِرْ في اسم الْمَاعِلٍ وَالْمَفُْولٍ إلى الْمَؤْصُولٍ الَّذِي هُوَ 4 0 ولا يَْرَم 
إَِاقٌ نَاءِ التَأنِيثِ بِصِلَيهِ لِعَدَم عَلَامَةِ التأنيث في لَفْظِ ذَلِكَ الْمَوْصول» لَه في الفط مُفْرَدُ د مدر صالخ لله مئ وَالْمَجْمُوع 
َالْمَُنثِ أَنْصًا كَكَلِمَةٍ " ما " وَكلِمَةٍ " مَنْ " كُمَا صَرّحُوا به 
َعَم جوز إِخَاقُهَا باغتَارٍ الْمَعْقَ الْمُرَادٍ ذلك هتا وَهُوَ الْوَصِيهُ لكي الْأَمْرَ في كلِمَةِ ما أَنْضًا كَذَلِكَ فلا فَرْقَ ببْنَ المَذَكُورِ وما 
کر جور کار ب رال ل مول وحور أي الى الم رد بزل وعن هذ ری ات افر 
عرب يُؤَوَلُونَ الْمُوَنَتَ الذي عبر عَنْهُ بضمير الْمُذَكر أو اسم الإشَارة الْمُدَكْر في مَوَاضِعَ شق من كب عِلم البَلاعَة بل في 
لايم َيضًا بالْمَذْكُورٍ گما يولوم ا ذكرَ من غَيْرٍ فرق 
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قال (إلا أن نرکا الورة) وَُرْوَى هذا الاسيتاء فيا رونا ولِأَنَّ الامتتاع حْقهمْ فتجُوز بإجَارِم؛ 

[فتح القدير] 

ث إن گان الْمُرَادُ بِمَوْهِمْ بتأويل الْمَذْكُورٍ في أَمَْالٍ هَذَا الْمَقَام أن يُقَالَ بول الشَيءِ الْمَذُكُورٍ عَلَى أَنْ يُقَدّرَ الْمَوْصوف المُذكر 
كان الْأمْر أَسْهَلَ وَيَرْتَفِعْ الاشتباه بالْكليةِ. م إن الشرّاح قاطبة قَالُوا في فير قول الْمُصَبْفِ وَإِقرَارُ الْمريض للْوَارثِ عَلَى 
عَكْسِه: أي يُعَْبَرُ في الْإفْرَارٍ لِلْوَارثِ وَفْتْ الْإِقرَارٍ لا وَقْتْ الْمَوْتِ. 

وَقَالَ صَاجب البَهَايَةِ بَعْدَ ذَلِكَ: إن اغتبَارَ وَْتِ الْإقْرَارٍ دون وَهْتِ الْمَْتِ لَيِْسَ عَلَى إطلاقهء بل ذلك إذا گا ؤه وَارِنَ 
ِسَبَبٍ حَادِثْء وام إذَا كَانَ كوْنُ ورا بسب گان وَفْتَ الْإقْرَارٍ فيُعْمَبَُ وئ وار وَفْتَ الْمَوْتِ أَنْضَاء م بين ذَلِكَ في مَريض أَقَرٌ 
لابه اعد فَأعْتِقَ فَمَاتَ الأب حَيْتْ صح الْإقْرَارُ لأَنَّورَانَتَهُ تنبت بسَبّبٍ حَادِثِ وَهُوَ الإغتاق وَقَبْلَهُ گان عَبْدَا وَكَسْبْ الْعَبْدِ 
لِمَؤلَاهُ فَهَدَا الإفْرَارُ في الْمَعْى حَصَل لِلْمَوْلَ وَهْوَ أجتئ فلا يَنِطْلُ بِصَيْرُورَةٍ الان ارتا بِسَبَبٍ حَادِثِ. 

وَلَوْ أَقَوَّ لأخيه وَلَهُ ابْنّ ث مات الا قَبْلَهُ حَىّ صَارَ الح وَارِنَا بَطَلَ إِفرَارْهُ عند أنه لَمَا گان وار بِسَبَبٍ قائم فت الْإقْرَارٍ 
تَبيّنَ أن إفرَارَهُ حَصّل لِوَارنِهِ وَذَلِكَ باط هدا حاصل ما ذگره. 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ بَعْدَ نَفْلٍ مَا گر في البَهَايةِ عَلَى الْوَجْدِ الْمَرْبُورٍ: وَأَرَى أن إطلاق الْمُصَبَفٍ يُغْني عَنْ ذَلِكَ التَطْويلٍ وَذَلِكَ 
ِأنَهُ قَال: يُعْمَبرُ في قزار الْمَرِيضٍ لِوارثه كونهُ وار عِنْدَ الْإقْرَارِ وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِوَارثِ عِنْدَ الْإقْرَار گنه روما قلا يكو إِقَرَارْ 
ِلَوَارِثِ وگلامتا فيه وَالْأَحُ لَيْسَ خروم فَيَكُونُ وَارِنَا عِنْدَ الإقْرَارء وَإِنْ گان مجو وَالْإِفَرَارُ للْوَارثِ بَاطِلٌ انْتَهَى. 

أَقُولٌ: فيه نَظَرْ لِأَنَّ مَدَارَ هَذَا النَوْجِيهِ أن يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنَفٍ بِالْوَارثِ ما يَعُُ الْمَخجُوب وَيُْقَابِلُ الْمَحْرُومَ وَلَيْسَ بِسَدِيبٍ إِذْ 
لو گان مُرَادُهُ بِالوَارثِ هتا ذَلِكَ لَكَانَ مُرَادُهُ به في قؤله وَيُعْتَيدُ كُوْنْهُ وَارِنَا أو غير وار وَفْتَ الْمَوْتِ لا وَفْتَ الْوَصِيّة أَبْضا ذَلِكَ 


ول ا يتم قله وَإِفْرَارُ الْمَريض لِلْوَارِثِ عَلَى عَكْسِهِء فإ أَمْرَ الالعكاس إِثَا يَتَحَقَّقْ عِنْدَ الاد الْمُرَادِ بالْوَارثء وَلَوْ گا الْمُرَادُ 
بِالْوَارثِ هتاك أَنْضًا ذَلِكَ لَفَسَدَ الْمَعْىىء إذ لا يَخْقَى أن الْمُوصَى لَه إِذَا گان عجوب عَنْ الميراث عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بُو الوَصِيّةُ 
ل كما ذل لقا ما كر الإها قي خان ف تاوف تقل الشراخ بأمرهم عله بن قبل وهو أنه لو أوصى لاخو 
الَلانّة الْمُتفَرَقِينَ وَلَهُ ان جَارَتْ الْوَصِيَةُ م بالسّوية نادن َم لا رون مَعَ الان فَإِنْ گات لَهُ بنتْ مَكَانَ الابْنٍ جَارَتْ 
الوصِيّةُ لح لاًب والح لِم وَبَطَلَثْ للاح لاپ وام لِأنَهُ يرٺ مَعَ الْبْتِء وَإِنْ 1 يگن لَهُ ابن ولا بنْتْ گائٽ الْوَصِيُّ لاح لأب 
فَظَهَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بالَْارثِ هتا ما نَبَتَ لَهُ لإزٹ بالْفغلٍ بان لا يَكُونَ كروما ولا تحْجُوبا فاختيج إلى التَقْييدِ في صورة الْإقْرَارٍ بها 
ذَكُرَهُ صَاحِبُ النَهَايَة. 

م إن صَاحِب الْعَايَةِ رد عَلَى صَاحِب البَهَايَةِ هُنَا بوَجْهِ آخَرَ حَيْتْ قَالَ: وَذْكِرَ في وََايَا الجامع الصّغير: لَوْ أن الْمَريض أَقَرٌ لابه 
دين وَهُوَ نَصرَا أو عبد ثم أَسْلَمَ الان أو أغيق الْعَبْدُ م مات الرّجل فَلْإفرَارُ باط لاله جين أَقَرَكانَ سَبَبْ الهْمَةِ بَيْتَهُمَا 
قَائِمَا وَهُوَ الْقَرَابَهُ التي صاز ڪا وار في ٿان اڂال. ۾ قَالَ: فَعَنْ هَدًا عرفت أ ما ذگر بَعْضْهُمْ في شَرْجِهِ سَهْوْ مِنْهُ لا صح تقْلَه 
وَهُوَ أَنّهُ قَالَ: أَقَرٌ لابه بدَيْنٍ عَبْدِ ۾ أغتق 2 مات الأب وَهُوَ من وره فإِفَرَارُمُ بالدَيْنِ جَائڙ لأ كسب الْعَبْد لِمَوْلَاهُ فَهَذَا 
الإَْارُ حَصّل مِن الْمَريضٍ في المع لِلْمَوْلَ وَهُوَ أَجْتيٌ من اه. 

أَقُولٌ: السّاجِي هُنَا صاحب الْعَايَِ نَفْسّْهُ لن ذَلِكَ الْبَعْضَ الَّذِي نَسَب السو إلَبْه فإ الْمُصَيِفَ ذكر ما ذَكْرَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ 
تفا من كتاب الإفرار في قصل ايار حَالة الوَصيّة من باب الْوَصِيةِ بلقّْثِ فيما سيأني» اغارف صَاحِبْ الْعَايَِ ًا مه بن 
الصَذرَ الشّهِيدَ وَغَيْهُ ذَكَرُوا مَا ذكَرَهُ الْمُصَنْفُْ هتاك تفلا عَنْ كتاب الإِقْرَارِ فما قَالَهُ هتا من أنه سَهْوْ مِنْهُ لا يصح لَعَلَّهُ عُمُول 
َعَمْ ما رَه ذَلِكَ الْبَعْضُ هُنَا حالف روَاية وَضَايَا الجامع الصّغير لَكِن لا يلرم مه اسه فَإِنَهُ بى كَلَامَهُ هُنَا عَلَى روَايَةِ كاب 
الإفرارء وَل هذا لَمْسَ بعزيز في كَلِمَاتِ اليَقَاتِ. م إن تاج الشَرِيعةِ بَعْدَ أَنْ فَسّرَ فَوْلَ الْمُصَيَفٍ 
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وَلَوْ أَجَارَ بَعْضْ وَرَدَ بَعْضْ جوز على المُجيز بِقَدْرٍ حصّبه لِولايته عليه وَبَطَلَ في حَقٍ الرَادِ. 


قال (وَيخُورُ أن يُوصِي الْمْسْلِمْ لِڵگافر وَالْكَافِرُ لِلْمْسْلِم) فَالْقُولَ لِقَوْلِهِ تعَالَ 3لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَِّينَ 1 يُقَاتلوكُمْ في الدِين] 
[الممتحنة: 8] الْآيَة. وَالنَانٍ لِأَهُمْ بعد الذَمَة سَوَا الْمُسْلِمِينَ في الْمُعَامََاتِ وها جار التَدعُ من انين في حالّة الحيَاةٍ فگذا 
َعدَ الْمَمَاتِ (وفي ا لامع الصّغير الوَصِيّةُ لهل الخَرْبٍ بَاطِلَةٌ) لِقَولِهِ تال ف يَنّْهَاكمْ اله عن الّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ] 
[الممتحنة: 9] الْآيَه. 1 

[فتح القدير] 

وَِفْرَارُ الْمَرِيضٍ لِلْوَارِثِ عَلَى عَكْسِهٍ " بِقَوْلِه: أي يعبر ونه وَارِنَ وَغَبْرَ وَارثِ وَقْتَ الْإقْرَارٍ لا رَمَانَ الْمَوْتِ قَالَ: فَلَوْ گان وَقْتَ 


الإفرار وار لا صخ الْإفرَارُ وَإِنْ ٤‏ ين وَارنَا رمَا الْمَْتِء وَلَوْ ل يَكْنْ وَفْت الْإِقرَارٍ وار صح الْإقْرَارُ وَإِنْ صَّارَ وَارَِا رَمَانَ 

الْمَْتِء لِأَنَّ الْإفْرَارَ إِيجَاب في الال ودا له الْمُمَوُ لَه في اال وَيَصِحُ رَدُهُ في الخال الْتَهَى. 

أَقُول: فيه بَخثُ, فد فَوْلَهُ فَلَوْكَانَ وَفْتَ الإِقْرَارِ وار لا يصح الْإقْرَارُ وَإِنْ 1 كن وَارنَا رمان كرك جما يُتافيه مَا نص عَلَيْه 

0 قَاضِي حَان في فَتَاَاهُ في قصل إفرار الْمَرِيضٍ من كتاب الإقْرَارٍ حَيْتُ قال: وَلَو أََرَ لِوَارثِ ثمّ حَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَارِنَا بن 
قر الأخ آ له م ولد لَهُ ابن ثم مات الْمَرِِضُ صح إِفَرَارُْ الْتَهَى. م إن لِبَْضٍ الْمُتأَجَرِينَ هُنَا كَلِمَاتْ مُفَصَّلَةٌ عير خَالِيَةِ عَنْ 

الاختلالٍ في بَعْضٍ مَوَاضِعِهَا تَرَكْنَا ذِكْرَهَا وَبَيَانَ الختلاها عَحَاقَةَ من الإطتاب لْمُمِلْ. 


(فَوْلَهُ قال وَيِجُورُ أن يُوصِيَ الْمْسْلِمُ للْكَافِرِ) قَالَ في الْكمَايَة: أَرَادَ به الذَّمَىَّ ليل التَعْلِيلِ وَروَاية الجامع الصّغيرٍ أن الْوصِيّة 

ها من كلام الْمُصَنَفِء فَكَيْفَ بصخ جَعْلْ كلام الْمُصَبَفِ دَلِيلًا عَلَى إرادة الْقُدُورِيَ بِالْكَافِرٍ الذّمَيَ دُونَ مُطَلَق الْكَافِرٍ كُمَا هُوَ 
الظاجِرُ من لَفْظِهِ عَلَى أن الْمُرَادَ بهل الحَرْبِ في رواية 3 ايع الصّغيرٍ هُوَ الخحري الْعَيْرُ الْمُسْتَمَنِ 4 لفظ الجاع هَكَذَا الْوَصِيةُ 
زي هُوَ في دارهم بَاطِلَة كما گر في الْكَاف وَغَيرِهِ فبقي قبي الحَرِيُ الْمُسْتَأْمَنُ حَارِجًا عَنْ مَسْأَلَةٍ امع الصغيرء فَكَيْفَ کون وَايَة 
الجاع الصّغيرٍ دَلِيلا عَلَى كُوْنِ الْمُرَادِ بالگافر في لَفظ لكاب هُوَ الذْمَيْ دُونَ مَا يَعُمُ م الحَزِيَ الْمُسْتَأْمَنَ وَقَدْ صَرَّحَ في الُحيط 
وَغَيْرِهِ أنَهُ وڙ أنْ يُوصِيَ صي الْمْسْلِمُ لزي الْمُسَْامَنِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة ما وڙ ان يُوصِيَ لِلدمَيّ. .انَعَمْ وز أَنْ يَكُونَ اختصّاصُ 
لتعْلِيلٍ الذي ذَكرَهُ الْمُصيَفُ بِالّمَيَ ليلا عَلَى كَل الْمُصَبَفٍ مُرَادَ الْقُدُورِيٍ بالْكَافِرٍ عَلَى الذّمَيَ وَإِنْ 4 يَكُنْ وَلِيلا عَلَى أَنْ 
يَكُونَ مُرَادُ الْقُدُورِيَ بِدَلِكَ في فس فو الذِمي. وََمَا ذِكْرْ الْمُصَنْفٍ روَايَةَ ا لامع الصّغِيرٍ التي 2 بِاخَرِيَ لعٍ الْمُسْتَأْمَنِ فلا 
یکوت دلبلا علَى حمل الْمُصَبَفٍ ایسا َه عَلَى لذبي فَقَطْكَما لا يخقى. ٠‏ 1 

(قَوْلَهُ وني الجامع الصّغيرٍ الْوَصِيّةُ لأَهْلٍ ارب باطِلة) قال شراخ الجامع الصّغير: ذكرّ في السَيرٍ الكبير ا يدل عَلَى جُوَازِ الْوَصِيةٍ 
كي فوخة التؤفيق ب الوا آله لا ينغي أن يُفْعل» وَإذ ِل جا وتبت الْمِلْك للم ِن أل الْمِلكِ انكهى. 
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قال (وَقَبُولُ الْوَصِيّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِإِنْ قَبِلََا الْمُوصَى لَه حَالَ اة أو رَدَهَا فَذَلِكَ باطل) لِأَنَّ أَوَانَ ثُبُوتِ كمه بَعْدَ الْمَوْتِ 
لتَعَلّقِه په فلا يُعْمََ فَبْلَهُ گما لا يعبر قَبْلَ الْعفْدِ. 


قال (وَيُسْتَحَبُ أن يُوصِيَ الْإِنْسَانُ بِدُونٍ الثُلْثْ) سَوَاءْ گات الْوَرََهُ أَغنِيَاءَ أو فُقراء لأ في التتقيص صِلَةَ القربب برك مَا لَه 
َل عليهم بخلافي ١‏ سْتَكْمَالٍ اله لثلث» 

[فتح القدير] 

الْمَذَكُورُ جد إِذ قَدْ تَقَرّرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْبَاطِلَ من الْعْقُودٍ لا يُفِيدُ الْمِلْكَ, بخلاف القاسد منها فَإنَهُ يُفِيدُ الْملكَ عند تحقق الْمَنْضِء 


فَلَوْكَانَ الْمَدُكُورُ في الجامع لَفطَةَ فَاسِدَةٍ بَدَلَ لَفْظَة باطِلَةِ لكان لِذَلِكَ التَوفِيقٍ وَجْد ويس فَلَيْس. ثم أقول: لَعَلَ احق هتا رَأَيْ 
صَاجب الْمُحِيطِ قله 1 يفل فوكَمْ ذگر في الي الكبيرٍ ما يذل عَلَى جوَازٍ الْوَصِيّة لحري بل َل ما ذكر في البتبر الكبير 
سيط نة بطلا الْوصِيّة لزي حَيْتُ قَالَ: وف شرح الطَّحَاوِيٍ قَاُوا: وذگر في ابر اكير ما يذل عَلَى جوَازِالْوَصيّة 
وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ فيه: مِنْهُمْ مَنْ وَفَّقَ بَْنَ مَا در في الْأَصْل وَبَيْنَ مَا در في السَيرٍ الكبير فَفَالَ: لا ينغي لِلْمْسْلِمِ أن يُوصِيَ 
لزي گما کر في الْأَصْلٍ وَلَكِنْ لَْ فَعَلَ جَارَتْ وَتَبَتَ الْملْكَ لِلْمُوصَى لَه ما ذَكِرَ في اير الْكبيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قال في 
لْمَسْأَلَةِ رانء هَكَذَا قَالُوا. وَالْمَذَكُورُ في السَيرٍ الكبير أن الْوَصِيّة للْحَرِْيَ بَاطِلٌَ وَالصُورَة الْمَذْكُورَةٌ غه َو أُوْصّى مُسْلِمْ زي 
وَاخرْيُ في دار ازب لا تود إن حرج الي الموصى لَه إلى دار الإشلام بأمَانٍ وأا د وميه ل يكن لَه من ذلك شي إن 
أَجارَتْ وة لذن الْوصِية وفعت بِصِفَةٍ الْبطَانِ فلا ُعمَلٌ إجَارة اة فيهاء فَقَدْ تَصّ عَلَى عَدَم اواز في صل الْمَسْألَةِ وَتَصّ 
عَلَى الْبُطْلَانِ في الْمَزْع وَأَنَهُ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَاتا. إلى هتا لفط الْمُجيط فَتَأَمَن ث إن صَاجِب الذَُرَرِ وَالْغْرَر بَعْدَ أَنْ ذگر التوْفِيقَ 
لْمَاوّ الذكرِ في عَامَة الب وَعَرَاهُ إلى الكافي والتهاية قَالَ: أَقُولُ لا قى بَعْدَهُ بل وَجْهُ التَوْفِيقٍ يدل عَلَيْهِ قَوْلُ الجامع 
امغر وهو في دارهم فَِنّهُ اختراز عَنْ حَرْيَ ليْسَ في دارهم وهو الْمُسْعَأمَنُ» فَإِنّ لحري ما ام في دار الخزب ممن ياتتا لاف 
متأ وله یس كذلك» وھُو لمرد ما ذکر في المت الكير» اتی كلامة. 

أَقُولٌ: هَذَا كَلَامٌ عَجِيبْء فَإِنَّ لَفَظَ الميرٍ اكير عَلَى مَا نَقَلَهُ صَاحِبْ الْمُحِيطٍ: لَوْ أَوْصّى مُسْلِمْ جي وَالخَرِيُ في دار الحزب لا 
ورُاقى» فَكيف يكن أن کون اسمن هو الْمرَادَ من كر في امير الْكبير. ش 


(قَوْلَهُ وَقَبُولُ الْوَصِيّةِ بَعْدَ الْمَوْتِء فَإِنْ قَبلَهَا الْمُوصّى لَه حَالَ الْحيَاةٍ أو رمَا فَذَلِكَ بَاطِل) فَالَ بَعْض الْمْتأَخَرِينَ: لا قى أن 
يان وَفْتِ الول حَقَهُ أن يَُدَمَ عَلَى بيَانِ جوب الْمَبولٍ فيَْبَغي أن يقَدمَ قوْلهُ فَلوَصِيٌ به َلك بابو عَلَى فَولهِ وَقَبُولُ 
الْوَصِيّة بعد الْمَوْتِ فَضْلا عَن أن يَعوْسّطَ بَبَْهُمَا ماله اشتخباب الْوَصِيةِ با دُونَ الث اه. أَقُولُ: حَبَط ذَلِكَ القَائِلُ في تربره 
هذا خَبْطَ عَشْوَاءَ لأ بَيَانَ وَفْتِ الْمَبُولِ إذكاة َه ن يُقَدَمَ عَلَى بَيَانِ وجُوب الْقَبُولٍ فَكيْفَ يَصِحُْ ْلَه فَيَنبَغِي أَنْ يُقَدِمَ 
قله فَالْمُوصى به َلك بالْمَبُولٍ على فَوْلِهِ وََبُولُ الْوصِيّة بعد الْمَوْتِء لِأَنَّ الّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَمَ إِنَا هُوَ ما حَمَهُ اَن يُقَدَمَ وَهُوَ 
يان وَفْتِ الْمَبُولٍ عَلَى مُْمضَى صريح گلامه الْمَذْكُورٍ فَيَلرَم أن کون الَّذِي يَنْبَغي كس ما ذَكَرَهُ وَذَلِكَ عبن ما وفع في گام 
الْمُصَبَفِء كائ واد أن يَقُولَ: لا ى أ بين جوب الْقَبُولٍ حَفُهُ أن يقَدَمَ عَلَى بيَانِ وَفْتِ الول خبط في تربره حَيْثُ 


عَكْسسَ الْأَمْرَ. 


(قَوْلَهُ وَبُسْتَحَبُ أَنْ يُوصِي الْإِنْسَانُ بِدُونٍ الثُلْثِ سَوَاءٌ گات الْوَرَنَُ أَغيَاءَ أو فُقَرَاءَ لِأَنّ في التقيص صِلَةَ الْقَريبٍ برك مَالِهِ 
عَلَيْه) أَقُولُ: لقائل أن يَقُولَ: كما أَنَّ في التتقيص صِلَةَ الْقَريبٍ كَذَلِكَ في التَكُمِيا 
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4 27 ام حَبّهِ فاا صِلَة وَل ن م الْوَصِيّةُ بأَقنَ من الثُلْثْ ول أ تَرَكُهًا؟ قَالُوا: إن گاتٹ الْوَرَنَه فُقَرَاءِ وَل يَسْتَغْنُونَ با 
رنوت فَالبْكُ أَوْل لما فيه مِنْ الصَدَقَة عَلَى الْقريب. 
وقد قَالَ 0 عَلَيْه الَا وَالسَلَامُ - «أفْضَلٌ الصَّدَقَة عَلَى ذي الرحم الگاشح» ولان فيه عَايَة حَق الْفُقَرَاء وَالْقَرابَة عا 


[فتح القدير] 

صَدَقَةٌ عَلَى الْأَجْتيَ وَفِيمَا إا كانَث الْوَرتَةُ أغْيَاءَ كان الصَّلَهُُمْ هبه مهم فَالصدَقَةُ اول من اة كُمَا سَيَجِيءْ التَصْرِيحٌ به 
في تَعْلِيلٍ گؤنِ الْوَصِيّة بدُونِ الل اول من تَرْكهَا فيمَا إا كاتث الوَرتَُ أغبيَاءَ أؤ يَسْتَغْنُونَ بتصِيبهم. فَيَنْبَغِي أن يكو التَكميل 
أَيْضًا اول من التَنْقيصٍ فِيمَا إذَا كانت الوَرََهُ أب لِك الْعِلّةِ هَمَا وَجْهُ التغريم هُنا. وَامجَوَابُ أن في التَنْقِيصٍ أَصْل صِلَةٍ 
الْقَرِيبٍ لا زيَادَه وني التَكُمِيلٍ زياد الصَّدَقَةِ لا أَصْلْهًا ِتَحَقّقٍ أَصْلِهًا ا دون الثلْثِ دون التَكميل, قفي اخْتيَارٍ التَكْمِيلٍ 
تفويث صِلَة الريب عن أصلها: أي بالْحُلي وَليْسَ في التَنْقِيصٍ تفويث الصّدَقَة اللي بن فيه تَفويث بَعْضِهَاء فان في اختار 
نيص الْعمَل بِالْفَصِيلئينٍ معا فضية الصدَقَةِ وَفضِيلَةِ صِلَةِ الريب ؤي احير التَكمِيلٍ العمل بفَضِيلَة وَاجدَةٍ فَقَطْ وهي 
فَضِيلَةُ الصَّدَقَةِ ولا رب أَنَّ الْعَمَلَ يما مَعَا اول من الْعَمَلٍ بأَحَدِهمَا فَقَط. 

(قَولَهُ م الوصِيّةُ بقل من الثُلْثِ اول أَمْ تَرَكهَا) أَقُولُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَفُولَ: قذ حكم فيما مَرّ آنا بأنّ الْوَصِيّة بدُونٍ الث مُسْتَحّة 
سَوَاءْ گات الْوَرلَهُ أغبَِاءَ أو فُقراء ولا شك أَنَّ اْمْسْمَحَبَ هو الَّذِي گان فِغلَهُ أَؤلى من ركه هما مَعْىَ الرَدِيدٍ هنا بن الْوصِية 
بقل مِنْ القُلْثِ اول أَمْ رها وَالتَفْصِيل بِقَولِهِ قَانُوا إن گات الْوَرَنَهُ فُقَرَاءَ إل وَالجْوَابُ أَنَّ الاسْتخبَاب في قَوْلِهِ سَابِقًا وَيُسْتَحَبٌ 
أن يُوصِيّ الْإِنْسَانُ بِدُونٍ القَلْثِ لَيْس بنَاظِرٍ إلى قَوْلِهِ أن يُوصِيَ الْإِنْسَاُ بل إل فَوْلِهِ بدُونٍ القُلْثِ: أي مَصّبُ الْإقَادَة في ذَلِكَ 
اللام قَيْدُهُ لا فة مال مَعْتَاهُ إلى أذ التَنقِيص عَنْ الثُلْثِ في الْوَصِيّة مُسْتَحَبٌ مُطَلَقَا وَهَذَا إِنا يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ التَنْقِيصُ 
من الثُلْثِ في الْوَصِيّةِ اول من التَكْمِيلٍ مُطْلَقَا ودا قال الْمُصََفُ في تَغلِيله: لن في التَنْقيص صِلَةَ الْقَريب بَِرْكِ مَالِهِ عَلَيْهِم 
وَهَدًا الْمَعْنى لا بُتافي أن يَكُونَ تَرْكُ الوَصِيّة بِالْكلِيّة أل من التَنْقِيصٍ عن الثُلْثِ أَيْضًا في بَعْضٍ الصُوَرِء فَبَيّنَ الْمُصََفْ ذَلِكَ با 
قَالُوا: إِنْ كائث الْوَرتَُ فُقََاءَ وَل يَسْتَغُْونَ چا يرون فَتَكهَا بِالكُليّة أؤل, وَإِنْ گائوا اء أو يَسْتَغْنُونَ بِنصِيبهم فَالْوَصِيّةُ اول 
فَلَمْ يكن تَرْدِيدُهُ وَتَفْصِيلَهُ اهنا الها لما سق آنفاء بل كان بمُلاحظَة ذلك وَرعايته عَلَى حالهء هَكذًا يَنْبَغِي أن يُفْهَمَ هَذَا 
الْمَقَامُ. 

(قَولهُ ما فيه من الصدَقَةِ عَلَى الَْرِيبٍء وَقَد قال - عَلَيِْ الاه السام - «أَفْصّل الصّدَقَةِ عَلَى ذِي الرجم الكاشج» ) 
وَالْكَاشِحْ: الْعَدُوُ الذي أَبْدَى كُشْحَهُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الحَاصِرَةٍ إل الضّلْع. وَقِيلَ الكاشخ: هُوَ الذي أَضْمَرَ الْعَدَاوَةَ في كشجد. َف 
جَعَلَ هذا النَصَدّقَ أفْصّل لِأَنَّ في التَصَدُقٍ عَلَيْهِ َالَف النَفْسِ َفَهْرَهَاء عُذَا في العتاية وَغَيِْهَا. أَقُولُ: فيه شَيْءْء وَهْوَ اد اديت 
جِيتئذ إا يدل عَلَى أَفْضَلِبّةِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الرّجِم الكاشح لا عَلَى أَفْضَلِيّةِ الصَّدَقَةِ عَلَى الريب مُطْلَدَقَا كما هُوَ الْمَطْلُوب 
فلا يعم التَفريب» وَقَدْ َب لَه بض الْفُضْلَاءٍ حَيْتُ قَالَ: هذا الحديث لا يَفِي بَِمَام الْمُدَعى وَلِدَلِكَ 1 يُصّدَرُْ بأدَاة التَعْلِيلِ إل 
َد فَوْلَهُ وَلِدَلِك ‏ يُصّدَرْهُ بأدَاةٍ التَعْلِيلٍ لا يِجِدِي تَفْعَاء لان ذَلِكَ الحَدِيت في مَقام التَعْلِيلٍ هتا سَوَاءٌ صَدَرَهُ بادا التَعْلِيلٍ أو ل 
يُصَّدّرهُ بحا وَيَذَا صَدَّرَهُ صَاحِبُ الْكافِ باللّام حَيْتْ قَالَ: لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسََامُ - «أَفْضَّلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الرّحم 
الكاشح» م إنَّ بَعْض الْمتَاَخَرِينَ كاله قَصّدَ دَفْعَ ذَلِكَ الْفُصُورٍ وَإِصْلَاح الْمَقَام قال في شزح قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ لِمَا فيه من الصَّدَقَةٍ 
عَلَى الْقريب: هَدَا قياس من الشّكُلٍ الأول براه مَطُويةُ وهي وَكُلُ صَّدَقَةِ عَلَى الريب أل مِنْ الصَدَقَة على عير اقيم ليها 
مَقَامَهَا وَهُو فَوْلُ وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَفْضَلْ الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الرّجِم الْكاشْح» 
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وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ أؤ يَسْتَغْنُونَ بتصيبهم فَالْوَصِيّةُ أَوْلَ لأَنَهُ يَكُونُ صَدَقَةَ عَلَى الأختي. والرك هبَةٌ من ن¿ الْقَريبٍ وَالْأولَ أل لاله 
بغي با وَجْه الله تَعالى. وقيل في هذا لخو ب ونال كل ينهها على قار وغو المتقة وال بر ين اخزان. قال 
(وَالْمُوصّى به بمُلّكْ بلقبوي) خلاقا قر وَهُوَ أَحَدُ فول 2 هُوَ يَفُولُ: الْوَصِيّةُ أت الْميراث. إذ كل مِنْهُمَا خِلَاقةٌ لِمَا 
لَه انْتقَال؛ م الإِرْتُ يَعْبْتْ من غير بول فَكَدَلِكَ الْوَصِيّةُ 1 

وَلَنَا أَنَّ الوَصِيّةَ إنْبَاتُ ملك جَدِيدِ ودا لا يُرَدُ د الْمُوصّى لَه بِالْعَيْبِ ولا يرد عَلَيْه بِالْعَيْبِ ولا يلك أَحَدٌ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ لِغيرِهِ 
إلا بقبولهء ما الوراتة فَخِلَافَةٌ حم يَقْبْتَ فِيهَا هذه الْأَخكامُ فَيَنْبْتْ جيرا م من الشزْع من غَبْرٍ قَبُولٍ. 

قال (إلا في مَسْألَة وَاحِدَةٍ وهي أَنْ يوت الْمُوصِي ثم بوت الْمُوصى لَه قَبْلَ الْمَبُولٍ فَيَدْخْلْ الْمُوصّى به في ملك ورتته) 
اسْتخسَاتًاء وَالْقِيَاسْ أن تَبْطْلَ الْوَصِيُّ لِمَا بنا أَنّ الْمِلكَ مَوْفُوفَ عَلَى الْقَبُولِ فَصَارَكُمَوْتٍِ الْمُشْترِي قَبْلَ بوه بَعْدَ إيجاب 
البائع. 

وَجْهُ الاسْتحْسَانٍ أن الَوَصِيَةَ صي من جَانِبٍ الْمُوصِي قَذْ مت مته تام لا يَلْحَقُهُ الخ من جهته ونا تَوََمَتْ ق الْمُوصى لَه 
فَإِذَا مات دَخَلَ في مِلْكِهِ كما في الْبَيْع الْمَشْرُوطٍ فيه اليَارُ إا مَاتَ قَبْلَ الإجازة. 

[فتح القدير] 

نه بصريهه ذل علَى أَفصَلِية الصَّدَقَةٍ عَلَى ذِي رَحِم كاشح من الصَدَفَةٍ على ذِي رَحِم غَيْرٍ كاشح. وَتَخْصِيصٌ الْكَاشْح بذي 
الرحم يدل عَلَى أَفْضَلِيَة الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الرّحم منها عَلَى غير ذي الحم انْتَهَّى. 

أَقُولٌ: لَبْسنَ ذَاكَ أَبْضًا بِتَامٌ ٍن إن أَعْمَضْنَا عن مَنْع قۇلەه نه بصرحه ذل عَلَى أَفْضَلِيَة الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الرّحِم كاشج من 
الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي زرحم غر كاشح مع جدًا فَوْلَهُ وَتخْصِيصُ الگاشح بذي الرّحم يدل عَلَى أَفْضَلِيّةِ الصّدَقَةٍ عَلَى ذِي الرّجِمِ عَلَى 
غَيْرٍ ذي الرّحمء قن تَخْصِيصَ الگاشح بي الحم 5 يدل عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلنَصَدُقِ عَلَى ذي الرَّحِم م اثر في أَفْصِلِيّةِ الصّدَقَة 
گما أَنَّ لگؤنه كاشِحًا تأثيرا فِيهَاء وَلَا يَلْرَمُ من أن يَكُونَ التَصَدَّقَ ق عَلَى ذي الرّحم الْغيرِ الگاشح أَفْضَّلَ من التَصَدّقِ عَلَى غَبْرِ 
ذي الرجم الگاشح» دن في کل ِنْهُمَا الَْقَاءَ أَحَدٍ سَبَيَ الْأفْضَِيّةِ الْمُسْتَفَادَيْنِ من الْحَديثٍ الشريف» فمن أبن يُعْلَمْ فيه 
أحَدها امل تقفف. 

(فَوْلَهُ وَإِنْ كاثوا أعْبيَاَ أو يَسْتَغْنُونَ بتصِيبهم فَلْوَصِيةُ أؤلى لله َحُونُ صَدَفَةَ عَلَى الْأَجْبَي, الك هة من الْقَرِيبٍ وَالأول أؤلى) 
فُول: لِمَانع أَنْ يمَْعَ كَوْنَ الْوَصِيّةِ صَدَفَةَ عَلَى الأَختيَ مُطَلَف إذ الأَجْتَيُ الْمُوصى لَه قَدْ يَكُونْ عَِيا ايض فَلَمْ ينبت الوه 
الْوَصِيّة من ركه عَلَى الإطلاق فیما إا گات الْوَرنَهُ أغْنياءَ أؤ يَسْتَْنُونَ يتصييهم فَتَدَبّر. 

قو ودا لا يُرَدُ الْمُوصّى لَه بالْعَيْب وَلَا يُرَدُ عَليْهِ بالْعَيْب) قَالَ حْمَاعَةٌ مِنْ ن الشرّاج مِنْهُمْ صَاحِبْ الْعنَايَة: صُورَةُ الأول أَنْ 
يشار شري المربض هيا وُوصِي به لجل © الوص ا لَه يَدُهُ مَعِيبًا فَِنَهُ لا يَرْدُهُ عَلَى بائعه. وَصُورَةٌ ة الثاني أَنْ يُوصِي بجميع مَالِهِ 
لإنْسَانٍ ثم باع سَيئَامِنْ التركةِ وَوَجَدَ الْمُشْترِي به عَيْبَا لا يَرْذْهُ عَلَى الْمُوصی لَه انکهی. أفُول: في تصويرٍ الان چا ذكرَ نط لون 
الْمُوصِي ا باع شيا من الْمُوصّى به يَصِر راجا عَنْ وَصِيّهِ كُمَا سَيَجيءُ تَفْصِيلَهُ عن قريب» 
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قال (وَمَنْ أؤصى وَعَلَيْهِ دَيْنْ حيط ماله 0 ال صِيَّهُ) لان الدَيْنَ يُقَدَمُ عَلَى الْوَصِيّةِ لاه أ لحَاجَتَينٍ لَه فَرْضّ وَالْوَصِيّةُ صي بغ 
وََبَدَا يُبْدَْ اَم فَالْأَهَمَ. (إلا أن يبر الْعرمَاء) لوه 1 يق الدَيْنْ فتَنْفُذُ الْوَصِيّةُ عَلَى الخد المشر وع اجه لبها 


قال (ولا صح وَصِبَّةُ المّي) وَقَالَ الشَّافِعِيُ: نَصِحٌ إذَا گان في وجوه اير لان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَجَارَ وَصِيّةَ يَفَاعَ أو 
ياقاع وَهُوَ الَّذِي راق الم ولاه َطَرَ لَه بِصَرْفِهِ إلى نَفْسِهِ في تَيْلٍ الزُلَىء وَلَوْ 1 نقذ يَبْقَى عَلَى غَبِْه. 

ولا أنه ع وَالصّيُ ليس من أَهْلِهء وَلأَن فَوْلهُ عبر موم وني تَصْحِيح وَصِينه قل يلرام فَولِهِ وَالْأََوُ تحَمُولٌ عَلَى أنه گان قريب 
الْعَهْدِ الم جار أو كانت و صِيِّثْهُ في تجْهِيزه وَأَمْرِ دنه وَذَلِكَ جَائڙ عِنْدَنَا 

[فتح القدير] 

قفي الصورة الْمَدْكُورةٍ يَكُونْ عَدَمْ ثبُوتٍ ولاية رَد المُشْبرِي ما اشتراهُ من الْمُوصِي عَلَى الْمُوصّى لَه بالْعَيْبِ لِرْجُوع الْمُوصِي عَنْ 
صقا اة ين الك3 يه وعدم تعلق حو الُوصى لَه بذك بَغْد نحق الأجوع عن الو صِيّة لا لِكُوْنٍ الْوَصِيّة إِنْبَاتَ ملك 
جدِيدٍ فلا يم التّقْرِيب. ش 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَوْصَى وَعَلَيْهِ دَيْنّ حيط ماله 1 جز الْوَصِيّهُ لن الدَّيْنَ َم عَلَى الْوَصِيَّة لاله اَم الحَاجَمَْنٍ فَإِنَهُ فَرْضٌ وَالْوَصِيةُ تَبغٌ) 
أَقُولٌ: هَذَا التَعلِيلٌ مَنْفُوضْبالْوَصِيةِ بتخو احج والرگاة وَالْكَمَارَاتِ فَإَِا وَاجبَةٌ على ما صَرَّحُوا به. فَالْأَولَ في التَعلِيلٍ لبط بان 
بُقَالَ: لِأَنَهُ حَقّ الْعَبْدِ وَأَدَاؤْهُ فَرْضُ, وَالْوَصِيّةُ تَكُونُ بطريقٍ ابرع في الْعَالِبٍ ون تكو بطّريق الْوْجُوب, وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا گاتث 
لِأَدَاءٍ خُقُوقٍ الله سُبْحَانَهُ رتال الْقَائمةِكَالحج وَالرْكَاةٍ وها و ما گان يُقَدَمُ الدَيْنُ عَلَيْهَا. ما في الشّقّ الأول فَظَاهِرٌ لون 
اء الدَيْنِ فض وَالَْرْضُ مُقَدّمُ عَلَى ابرع لا َحَالَة. وما في الشقّ الان قلا الدَيْنَ حَقُ الْعَبْدِ وَحَقُّ الْعَبْدِ ب مُقَدَمْ عَلَى حَقْ الله 
تَعَالَ إِذَا اجْتَمَعَا لاخْتياج لْعَبَدِ دون الله تَعَالَ كَمَا عُرِفَ 3 ل 


(قَوْلَه َالَو عحْمُولٌ عَلَى أنه گات قريب الْعَهْدٍ بام يجَارَ) يَعْني كان العا 1 يض عَلَى بُلُوغِدِ رمان كين وَمِثْلُهُ يُسَمّى ياعا تجار 
تَسْمِيّةَ لِلشَيٰءِ باسْم ما گان عَلَيْهِ كَذا في الْعنَايَةِ وَغَبرِهَا (أَؤ كائث وَصِيّمُهُ في تخْهيزه وَأَمْرِ دَفِْهِ وَذَلِكَ جَائڙ عِنْدَنَا) قَالَ صَاحِبُ 
الَْاة: وفيه طز عِنْدِيء لاله صرح الرّاوي بأنّهُ أَوْصى لِائَةٍ عَم له ال َكيف يُسَمّى ذلك وَصِيّةُ بتجهيز فيه ويف َمل 
ن يُقَالَ إِنَّهُ گان أَذرَكَ لکن ّي غْلَامًا جار لِأَنّهُ صح في روَايَةِ الْحَدِيثِ أنه كان غْلَامًا 1 يحْتَلِمْ الْعَهَى. وَرَدَ صَاحِبْ الْعنَايَة 
حَاصِل نَظَره. وا لجاب عَنْهُ حَيْثْ فَالَ: وَرْدَ بأَنَهُ صح في روَايَة الْحَدِيثٍ أنه گان غْلَامًا 1 َم وَأَنهُ أوْصّى ابت عَمَ لَه چا فَكيفَ 
يَصِحْ التأويل بِكوْنِهِ يَافِعًا ارا أؤ يَكُونُ الْوَصِيّةُ في التَجْهِيزٍ وَأَمْرِ الدَّفْنِ؟ وجيت باد فَوْلَهُ گان غْلَامًا ل يحْتَلِمْ مَعْىَ الْيّافع حَقِيفَةٌ 
جود أن یون الزاوي تله قت وقول له أؤصى لانت عم لَه لي لا يتفي أن یوت ب يعلق بتجهيزه وأثر فيه أفول: 
لَيْسَ ذَاكَ الْجَوَابُ 
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وَهُوَ يرز الاب بالك عَلَى وَرَثَِه كما يناه وَالمُعمَبرُ في التّفع وَالصّرَرٍ النَطَرْ إلى أَؤْضاع التَصَرُفَاتٍِ لا إلى مَا فق بحكم الخال 
اعَتَيرة بالطَّلاق نه لا له ولا وَصِيِّهُ وَإِنْ گان يَتَفِقْ افعًا في بَعْضٍ الأخْوال» ودا إِذَا مى 2 مات بَعْدَ الإذراك عدم الْأَهْليّة 
وَْتَ الْمُبَاسَرْق وَكذَا إذَا قَالَ إذا أذركت فَتْلْتْ مالي لفان وَصِيّةَ لفُصُور أَهْلِيّه فلا يلِكُهُ تَنْجِيرًا وتَعْلِيقَاكُمَا في الطَّلّاقٍ 
وَالْعَتَاقِء 


[فتح القدير] 

بِسَدِيدٍ. اما اول فَِذَنَهُ ذا گان لفط اليَافع في الْأَثّرِ الْمَزُْورٍ عجارا عَمَّنْ گان بَالِعَا 4 ينض عَلَى بُلوغِهِ رمَا گنیر گان مَعْىَ الْيَافِع 
َقِيقَة غير مراد في ذلك الأر بل غَْرَ راقع في أل الْقِصّةِ» فَلوْ گان الرَاوِي َقَلَهُ اه الحقيقي رم أن يكب في تفه ولا يمى 
مَا فيه. ا 1 

وأا نايا قلا فَوْلهُ وَفَوْلَهُ " له َوْصّى لابتة عَم لَه َال لا يتاي أَنْ يَكُونَ با يعََلّقْ بتجهيزه ومر دنه " وع جداء فَإِنَّ مَعْىَ 
ص له عد o‏ للح حدر م ا 
انه 2 إل اب ة عَم له بگلمَة " إِلَى " بَدَلَ كَلِمَةِ " الام > 1 يَلَرَم التَنَافيء لان مَعْقَ أَؤْصّى لَيْهِ جَعَلَهُ وَصِبًا فَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ 
ابْنَهُ عَمَهِ وَصِيتَهُ في تجهيزه وَأَمْرِ دَفْنِه وَلَّمّا كَانَ الْمَرْوِيُ ف ذَلِكَ أنه أَؤْصّى لابنَة عَم أ لَه جال 4 يَبْقَ لاويل الْمَذكور كجَال. 

(قَوْلَهُ وَهْوَ رز النّوَاب بالرك عَلَى وَرَنَّهِ كُمَا بَيَّّاهُ) قال في العتاية: فَوْلَهُ رز اناب جُوَابٌ عَنْ فَوْلِه وَلِأَنَهُ َظَرَ لَهُ بِصرْفِهِ إلى 
نَفْسِه في تيل الزُلمَى وَقَوْلُهُ كما بَيّئَاهُ ِشَارَةٌ إل قؤله فالرك أَوْلَ لِمَا فيه مِنْ الصَّدَقَةِ عَنْ الْقّريب !ج َه يُفِيدُ ما أَفْصَلِيَة 
اليك ف التّواب أو تُسَاوِيهِمَا فيه انْتَهَّى. أَقُولُ: فيه إِشْكَالُ لِأَنَهُ إن أَرَادَ اَن فَوْلَهُ لما يناه إضَارَة إلى فَوْلِهِ فَالدَكُ اول لِمَا فيه 
من الصَّدَقَةِ إلى آخره: أَيْ لل آخر تَعْلِيلٍ تِلْكَ الْمَسْأَلَةٍ 3 وَهْوَ مَا يَنتَهِي عند قَوْلِهِ وَإِنْ كَانُوا أَعْنيَاءَ يَلَرَم َنْ لا يتم کلام الْمُْصَنْفِ 
هنا فَإِنَّهُ نا يَتَمَشَّى في صُورَةٍ ِن كَانَتْ لْوَنَهُ فُقَرَاءَ قلا يَخصّل ا لواب عَنْ قول الشَّافِعِيَ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ -, وَلأَنَهُ نَظَرَ لَه 
ِصَرْفِهِ إلى نَفْسِهِ في َيِل لی في صُورَةٍ إن گائوا أَعْببَاءَ وَيَلْرَمْ أن لا صح قول الشَارح فَإنهُ ُِيدُ ما أَفْصَلِيّة ارك في الثوَابِ 
أ تُسَاوِيَهُمَا فيه إذ الْأفصَِية عة جيذ فلا مغ للارديد. وَِنْ أواد بقؤله إ قول وَالْمُوصَى به بلك بِالَْبُولِ لقتاؤله صورة 
إن كانوا َغنِيَاء أيْضًا يَلْرَمْ أن لا ري كلام المُصَبَفٍ هُتاء وكلَامْ الشارح أَنْضًا في صُورةٍ إن كانُوا أَعْبيَاء إلا عَلَى الْقَوْلٍ الصَّعِيفٍ 
ا ۰ 
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لاف الْعَبْد ب وَالْمُكَانَبِ لان أَهْليّتَهُمَا م مُسْتَتِمَةٌ وَالْمَانُِ حَق الْمَل قْتَصِحٌ إِضَافةُ إلى حال سُقُو 


قال (ولا نَصِحٌ وَصِيَّهُ المُكاتب وَإِنْ رك وَقَاءً) لِأَنَّ مَالَهُ لا يَقْبَلُ الَبيُع» وَقِيلَ عَلَى قَوْلٍ 5 حَنيفة لا تص وَعِنْدَهمَا صح ردا 
ها إلى مكاتب يَقُولُ کل ملوك أَلكة فما أَسْتَفْيل فَهُوَ خْرٌ م عق فَمَلَكَ وَالْخْلَافُ فيها مَعْرُوفٌ عرف في مَوْضِعِهِ. 


قال (وَتَجُورُ الْوَصِيةُ لِلْحَمْلٍ وَالحَمْلٍ إذَا وْضِع لِأَقَلَ من سِنَة أَشْهْرٍ من وَفْتٍ الْوَصِيَّة) أَمَا الأول فَِذَنَّ لْوصِيّةَ اسْتخلافٌ من وجه 
له له ليف في بغض ماله وان صلَح حَلِيقة في الث فَكدا في وة صب إذ هي أَخْئْد 

[فتح القدير] 

هتاك بقيل وَهُو التَخيدرُ بن الوصِيّةوتَركها عَلَى اقل الْمُخار امور هناك ألا وَهُوَ كَوْنُ الْوَصيّة أؤلى من تركها. وَباسجْملَةِ لا 
خو امقام عَلَى كُلّ حال عن نَع من الالختلال. 

قال بض الْمُتََجَرِينَ هتا بعد فل ما في الْعِنَاَة: وَفِيهِ أن اوي مب عَلَى فَوْلٍ صَعِيفٍ ما سبق ولا حَاجَةٌ لَه في الْمَفْصُودٍ 
انکهى. أَقُول: إِنَّ فَوْلَهُ وَل حَاجَةَ إِلَيْهِ في الْمَقْصُودٍ لَنْسَ بصّجيح. إذ لا أَفْصَلِيةَ لرك في صُورَة إِنْ گائث الْوَرتَةُ أَغنيَاءَ بَلْ 
الأفصَلِيةُ يها للوَصِيّةِ عَلَى الول الْمُختار أو الْوَصِيّةُ وََْكُهَا سِّانٍ فِها عَلَى الْقَوْلِ الصّعِيفٍ كما تقر فِيمَا سَبَقَ» وَالْمَقْصُودُ 
هتا هو اواب عَنْ قول الشَافِعِيَ وَلِأَنَهُ نَظَرَ لَهُ بِصّرْفهِ إلى نَفْسِهِ في نَيْلٍ الزُلَقَىء ولا ربب أن ذَلِكَ الْمَفْصُودَ لا يَخصل بول 
الْمْصَنفِ هتا وَهُوَ رر اواب بالك عَلَى وَرَنّه في صُورَةٍ إِنْ كَانُوا أعْنياء بالتَسَيْثِ إلا بالْقَوْلِ الصّعِيفٍ في تلك الْمَسْأَلةِ وَهُوَ 


كع 


تُسَاوِي الْوَصِيّة صِيَّة وَتَركها إِذ عَلَى الْقَوْلٍ الْمُخْمَارٍ فِيهًا کون الْوَصِيَّةُ صِيّهُ أَفْضَّل فلا بكي يسر إِحْرَازُ التَّوَاب بتركها فُتَحَقَقَتْ فَتَحَقَّفَتْ الْحَاجَةٌ إلى 
ذكر التّسَاوِي ليم الجوَابُ بِالنَظَرِ إلى تلك الصّورة أَيْضًا. وَعَنْ هذا أَؤْرَدَ بَعْضُ 57 عَلَى ما في الْعنَايَةِ ما أَوْرَدَهُ ذَلِكَ وَل 
يَذَكْرْ الْمُقدَمَة فة لا حَاجة لَه في الْمَفْصُودٍ حَيْتْ قَالَ: فيه خث فإ التَسَاوِيَ فيه ضَعِيفء وَلِذَلِكَ الْبَعْض أَوْرَدَه 

(فَوْلَهُ ووز الْوَصِيّهُ لِلْحَمْلٍ وبا حمل إِذا ضع لِأَقَنَ من سَِةِ أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ الْوَصِيّة) أي وَتَجُورْ الْوَصِيّهُ لِلْحَمْلِء مل أن يَقُولَ 
أَوْصّيْت بِكُلْثِ مالي لِمَا في بطي فْلانةَ وبا حمل كُمَا إِذَا أَوْصّى با في بَطْنِ جاريته و يڻ مِنْهُ لكن بِشَرْطٍ أَنْ يُعْلَمَ أنه مَوْجُود في 
الْبَطْنِ وَفْتَ الْوَصِيّة صِيّة له أ به بن جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سِنّة أَشْهُرٍ مِنْ 
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لا أن يرد بال ِا فيه من مغن التَمْلِيكِء جلاف فة لم ليك حص ولا ولاية لأَحَدٍ عَلَيِْ لْمَِكَهُ صَيْنا. 

- القدير] 

وَفْتِ الْوَصِيّةِ عَلَى ما ذكَرَهُ الطّحَاوِيُ وَصَّححَهُ الإسْبِيجَايُ في شَرْح الْكاف وَاخْمَارَهُ الْمُصَبَفُء أو مِنْ وَفْتِ مَوْتِ الْمُوصي بان 
جَاءَتْ به لِأَقََ من سِنَةِ أَشْهُرٍ من وَفْتِ مَوْتِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَقِيُ بُو اللَيْثِ في باب الْوَضَاَا وَالإِمَامُ الإِسِْيجَاييٌ في ضَرْح 
المّحَاوِيَّ وَاخْتَارَهُ صَاجب النَهَايةء هَذًا رده مَا في الْعَايَةِ وَعَايَةُ الْمََانٍ 1 

َال بَعْضْ الْمُتأَخْرِينَ بَعْدَ أن شرح الْمَقَامَ ذا الْمنوال: أَقُولُ: لَيْسَ مَبْئَ هذا الاختلافٍ على الا ختلاف في أله مَل يفي في 


هوه ورو 


صِحَة ال وَصِيةُ وجود د الْمُوصَّى لَه وَبِه وَقْتَ موت الْمُوْصِيء أو لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ وُجُودِهمًا وَقْتَ الْوَصِيّة صِيَّة لاتاق مَشَايِخْنَا عَلَى أن 


الشَّرْطً لِصِحَتهًا وُجُودْهُمَا وَفْتَ الْمَوْتِ فَقَطْ لا وَفْتَ الْوَصِيّة أَنْضًا لِأَعَا كَلِيكَ بَعْدَ الْمَوْتِ فلا بد من وُجُودِما إِذْ داك دُونَ 
وَفْتِ الإاب بِدَلِيلٍ ما ذگرَه الإِمَامُ قَاضِي حَاٺ وَسَيَجِيءْ أَيْضًا أنه َو قَالَ أَؤْصّيْت لث مَالي لاان وَلَيْسَ لَه مَل نه اسْتَفَادَ 
مال گان لِلْمُوصّى لَه ثلث ما ترك وَبِدَِيلٍ ما ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْمُجيط تفلا عن الْأَصل أنه ذا أؤْصى بث ماله لبي فُلَانٍ وَلَمْسَ 
ِفْلَانٍ ابن يَومَ ا ٣‏ حَدَتَ لَه بَنُونَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَات الْمُوصي گا الثّلْتْ لِلُذِينَ حَدَنُوا من بنيهء فَعَبيَ أَنَّ مَدْشَاً الاختلافٍ 
لبس بذاك بل خصو صِيَّة في الْمَسْأَلَةَ اغتبرا الطّحَاوِيُ و يَعَنَكَدُ ها غير وهي اَن الْمَفْهُومَ غُرْقًا لَه إِذَا قيل أَوْضِيْك لما في 
يها بدا كوه مؤيجودا في بَطيها وَفيٍ أن مق لما قبت وتن في بيه في هنا الْوَفْتِء ر 
أَقُولُ: فيه الختلافٌ فاجش فإ فَوْلَهُ لاتفاق مَسَايْنَا عَلَى أن الشَرْطً لصكتها وُجُودُْهُمَا وَفْتَ الْمَوْتِ فَقَطْ لا وَفْتَ الْوَصِيَّة 

نس قوع كيف وفذ ؤضع في الْمجيطٍ والدّجوةٍ فل على جد لان نمَو لصكة الإيجاب في الْؤّاا ووذ الْمُوصى 
به يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي أو وجوه يَوْمَ الْوَصِيّ وَدَكُرَ هناك أذ حَاصِلَ هَذَا الْقَصْلٍ َد الْمُوصّى به إِذَا كان مُعَيّمَا يعبر لِصِحَة 
الإجابٍ وَجْودُهُ يَوْمَ الوَصِيّة حم إن مَنْ أَوْصَى لإِنْسَانٍ بِعَيْنِ لا كه ثم مَلَكَهُ یوما مِنْ الدَّهْرِ لا تَصِحٌ الْوَصِيُّ وَإِذَا ان الْعَينُ 
الْمُوصّى به في مِلْكِ الْمُوصِي يَْمَ الْوَصِيّة فَالْوَصِيّةُ تعلق به حى إِذَا هَلَّكَ ذَلِكَ الَْبْنُ تَبِطْلُ الْوَصِيّةُ وَمَىَ گان الْمُوصّى به غَيْرَ 
معن وَهُوَ شائغ في بَعْضٍ الترگة فَكَذَلِكَ يعبر لِصِحَةٍ الإيجَاب وُجُودُ الْمُوصّى به يَوْمَ الْوَصِيّة وََمَعَلّقْ الوص صِيّهُ به. فَلَوْ قَالَ 
أَوْصَيْت لَك بِتُلْثِ عتمي اؤ بِشَاةٍ من عَنَمِي وَلَيْسَ في ملكه عَم يوم ال وصية لا تصغ الصيف حقٌ لو ؤجدث لنخوصي اة 
بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يوت لا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ من العام الْحَادِنَِ شَيْءٌ وَمَىَ گان الْمُوصى به غَيْرَ مُعَيّنِ وَهُوَ شاع في جميع الَرَكةٍ 
غير إصكة الإياب وَجُودُ الْمُوصَى به يوم مؤت الْمُوصِيء فإذا أْصى لِرَجْلٍ بث مال وَل مال فهلك ذلك لمال واككب 
مالا عبر قن ثُلْتَ ماله الذي اكْتسبَهُ لِلْمُوصى لَهُ و تعلق الْوَصِيّةُ بالْمَالِ الْمَوْجُودٍ يَوْمَ الْوَصِيّةِ حى لا تَْطْلَ أدكه اه. 

فَقَد ظَهَرَ لَك بِدَلِكَ أن الْمُعتبْرَ لِصِحَةٍ الإيجَاب في أكتر أَقْسَام الْوَضَايَا وُجُودُ الْمُوصى به وَقْتَ الْوَصِيّة لا وَفْتَ الْمَوْتِء فلا 
َغ لقؤله باتقاق مَسَايِنَاعَلَى أن الشّرْط لِصِحَبها وجُودُهما: أي وَجُودُ الْمُوصى لَه وَبه وَقْتَ الْمَْتِ فط لا وَفْتَ الْوَصِيَِ 
أَْضاء وَقَوْلَهُ في تَعلِيلٍ ذلك لأا لِك بَعْدَ الْمَوْتِ فل بد من وُجُودِهما إِذْ داك ون وَفْتِ الْإيجاب ليس بام لان سَبَب 
الاسْتخقَاقٍ هو الْوَصِيُّ فَيَجُورُ أن يعر وُجودْهْمَا وَقْتَ جود ذلك السب كما وز أن يعبر وجوذًا وَفْتَ تفي الحكم وهو 
املك وَمِنْ هَذَا مَنْمَأُ الاختلاف لاقع پش ا عَلَى ما مر من قَبْك وقول ليل مَا ذگرَه المَامُ قَاضِي حَان وَسَيَجِيءْ 
أَنْضًا أنه َو قَالَ أَوْصَيْت لِفْلَانٍ بِثلْثِ مالي وَلَيْسَ آ لَه مال ثم اسْتَفَادَ مال گان لِلْمُوصَى له ثلث ما ترك لَيْسَ بصّحِيح» لان ذَلِكَ 
إا يَكُونُ دَلِيلٌا عَلَى كَوْنِ لْمعتَبَرٍ وَفَتَ الْمَوْتِ فِيما إا گان الْمُوصَى به عر معن وُو شَائعٌ في جتميع التكةِكمَا هو الخَالُ في 
فَوْلِهِ أَوْصَيْت بِثُلْثِ مالي لِقُلانِ لا فما إا گان الْمُوصّى به مُعَيّنَاكُمَا فِيمَا نَحْنُ فيه وَعَنْ هَذَا قَالَّ صَاحِبْ البهَايَةِ وَغَُْ في 

شح تلك الْمَسْألَةِ الي سَتَجِيءْ 
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وَأَمًا الان لاه ِعَرْضٍ ض الْوْجُودِء إِذ الْكَلَامُ فما إِذَا عُلِمَ وُجُودُهُ وَفْتَ الْوَصِيَة 


[فتح القدير] 


في الكتاب: هَذًا إِذَا گان الْمُوصَى به عير مُعَينِ وهو شَائِعٌ في جتميع الرگة كُمَا في اسم الْمَالِ وَأَمًا ذا گان مُعَيّنَا في نَع من الْمَالٍ 
اک م يخلافه. وَتَقَلُوا عَنْ الدَّخيرةٍ مَا َقَلْنَاهُ عَنْ الْمُحيط وَالذَّخيرَة م مِنْ التَفْصِيلٍ فِيمَا مر آنها. ْ 

وله وبدَلِيلٍ ما ذَكْرَهُ صاحب الْمُحِيطٍ تفلا عَنْ الل أَنَهُ إِذَا أَوْصى بِعُلْثِ مَالِهِ لبي فلَانٍ وَلَيْس لِفْلَانٍ ابْنْ يَوْمَ ال وَصِيّةَ غ 
حَدَتَ لَه بَئُونَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَاتَ الْمُوصِي كَانَ الثُلْتْ لِلَّذِينَ حَدَنُوا من بيه لَيْسَ بام لان مَا ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْمُجيط هتاك 
1 7 الروَايَةء ولا لم منْهُ اَن 0 ا في 0 2 الروت بصا دك سما عِنْدَ و قن 0 1 

1 ص فى 

وقوه تيئ أن ما الاخيلاف ليس بذاك بل خصُوسية في المشالة اي اغتبرا الحاو ول يقتكة ا غرف وهو أن المَفُوم 
عزفا ولق ا قیل وت لما في ھا يكذ وله مؤجوذا في طا فبلا یگ يصخ. إذ لا نُسَلَمْ جدًا أن الْمَفهُومَ عرفا 
ولع ذا قيل أَوْصَيْت لِمَا في بها ِكذَا ونه مَوْجُودًا وَفعَِِ بل يَكُفي كوه مَوْجُودًا وَفْتَ مَوْتِ الْمُوصِي لِثُبُوتِ كم الْوَصِيّة 
عند مَؤْتِهم وكَيْفَ يُعَصّوَّرُ من أَسَاطِنٍ الْفقَهَاءِ سِيّمَا أَصْحَابْ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أن لا يَنْتبِهُوا لِمَا يُفْهَمُ من اكلام عرفا وَلَْد ولا 
ل ل ا ل ا 

2 قق في بَطْبهَا في ها الْوَفْتِ ىكم تخث, بل “الْمْعْق لما قبت وَكَقََ في بَطْبهَا. 

57 بُوته في وَفْتِ الْوصِيّة أو في وَفْتِ الْمَْتِ فأفْرْ E‏ تفس الفط وما الْمُعينُ له شَيْءٌ آخَرُ هُوَ بل 
الاجتهاد من الْفَرِيقَيْنِ وَقَدْ بيه صَاحِبُ اق بان قَالَ: وَجْهُ ما ذَكْرَهُ الطّحَاوِيُ أَنَّ سَبَب الاسْتِحْفَاقٍ هو الْوَصِيّهُ فبُعْتَبرُ وَفْتُْ 
وُجُودِهِ. وَوَجْهُ طهر الروَايَةِ أن وَفْتَ نُقُوذِ الْوَصِيَّة وَاغْتَِارمَا في اكم وَقْتُ الْمَوْتِ فَيُعَْرُ وُجُودُهُ من ذَلِكَ الْوَفْتِ انْتَهَى. ثم إن 
ذَلِكَ الْبَعْضَ قَالَ: وَاعْلَمْ اَن في كلام صَاحِبٍ الْگافي هُنَا اضْْطِرَابًا لاله دَلَّ أَوَلْهُ عَلَى أَنَّ اغتبَارَ الْمُدَّة مِنْ وَفْتِ الْوَصِيّة فيهمًا 

أَيْ 3 الْمُوصّى له به واخزە َل عَلَى نه من وَفْتِ الْمَْتِ إا کاٹ الْوَصِيّةُ صِيّهُ لِلْحَمْلٍ و1 يَظْهَرْ لي وَجْهُهُ انْتَهَّى. ول إن 
صاحب الْكَاني. قال في ول كلامه: و الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلٍ وبا حمل إن وَلَدَثْ لاقل من سِنَّة : أَشْهْرٍ من 2 الْوَصِيّة م قَالَ في 
آخرو: وَأَمّا الان فَِأَنَهُ تَجري فيه الْورائةُ فَتَجْرِي فيه الْوِصَايَةُ لما مَرّ من أَنَّ الْوَصِيّةَ اث الْمِيراث وقد َيه 
می جَاءَت بالود لِأَقَلَ من سِنَة أَشْهُرٍ من يَوْمِ الْتَهَى. 

فَيَجُورُ فيه الْوَجْهَانِ: أَحَدُهُمًا أن يَكُونَ الْمُضَافْ مُقَدَرا في قؤله من وَفْتِ الْوَصِيّة فَيَكُونَ الْمَعْىَ من وَفْتِ وجُوب الْوَصِيّتَ ولا 
مى أَنَّ وَفْتَ وُجُوب الْوَصِيَّة هُوَ وَفَتْ مَوْتِ الْمُوصِي فَيُوَافِقٌ أَوَلُ كلامه آخرَة وَقَدْ أَشَارَ صَّاحِبُْ مغْراج الذرَاية إلى ويل كلام 
الْمُصَنَفٍ بَا الوه لِيْوَافِقَ كَلَامُهُ ما ذگر في الْمَبْسُوطٍ. وَتَانِيهُمَا أن يَكُونَ 3 بِإِيرَادٍ آخر گلامه مالفا لاله هُوَ الْإِسَارَةُ إلى 
قوع الرَوَاَتينٍ في تَغيينٍ أَوَلِ الْمدَةٍ التي ُعْلَمُ فيها وجو احمل في الْبَطْنء وَقذ حَفِي عَلَى لك الَْْضٍ کل من ذَيِْك الْوَجْهَينٍ 
حَيْتْ قَالَ: 1 يَظْهَز بي وَجْهُه. 
م إِنَهُ أخطاً في فَوْلِهِ وَآحِرْهُ دَلَّ عَلَى أَنّهُ مِنْ وَفْتِ الْمَوْتِ إِذَا گائث الْوَصِيّةُ لِلْحَمْلء فَإنَّ الذي في آخره اا هو الو 0 
لا الْوَصِيّةُ لحمل لِأَنَهُ قَالَ فيه: وَأَمَا الان ولا رَيْب أَنَّ الان في قله وور الْوَصِيُّ لحمل وبا َمل هُوَ الوَصِيّةُ بالحفل. م إِنَّ 
انلم قال في سَرْح اڵگنز: وذگر في الگاني ما يدل عَلَى أنه ِن أَوْصَى لَه يعبر من وَفْتِ الْوصيًة ا 
الْمَوْتِ انتهى. أفُول: لَيْسَ اك أَنْضًا بِسَدِيدٍء لأَنَّ عِبَارَةَ الكاني في اول الكلام هَگڌا: وَتَجُورُ الْوَصِيّةُ لِلْحَمْلٍ وَبالحَمْلٍ إن وَلَدَتْ 
لأَقنَ من سَِة أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ الْوَصِيّة, ولا بی أن وله من وَقْتٍ الْوَصِيّة مع إن م تعلق رفز فل ققط لكو ثريا مله ف 
قَلَ من أن َل جوع قَوْلِهِ لِلْحَمْلٍ وَباحَمْلِ يدل ذلك عَلَى اخْتصّاصٍ الاْتمَارٍ من وَقْتِ الْوَصِيّة 3 بها إذا أَؤْصّى 


تَيَقَنًا يؤجُودِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ 


لَهُ. 
0 م 2 صَاحِبُْ الگا ب 00 1 0 لاغتار من وَفْتِ الْمَوْتِ فيمًا إِذَا أَوْصّى بِالْحَمْل وَيِمَذَا تُرَدُ الْمُخَالَفَهُ 


وام الان 5 ادن ِعَرْضٍ 597 إِذ 00 فيمًا إذَا ا ور ذه وَفْتَ الْوَصِيَّة) قَالَ صَاحِبْ العتاية: في شنح هدا الْمَحِلٌ: 
وَأَمّا الان وَهُوَ الْوَصِيّةُ به اة 
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واا أَؤْسَعُ لحَاجَةٍ الْمَيَتِ وَعَجزوء ودا تصځ في غَيْرٍ الْمَوْجُودِ كالئَمَرَةِ فان تصح في الْمَوْجُودٍ أؤل. 


قال (وَمَنْ أَوْصى بحارِيَة إل خلا صّحَتْ الْوَصِيّةُ صِيّةُ وَالِاسْبَْنَاءُ) لِأنَّ اسم الجارية لا اول احمل لَفْظَا وَأَكِنّهُ يَسْتَحقٌ 


[فتح القدير] 

أَيْ الْحَمْلَ بِعَرْضِيّة الْوْجُونِ إِذْ الْكَُامُ فما إِذَا عْلِمَ وج جُودُهُ وَفْتَ الْوَصِيّة فَإنَ وَضْعَّ م الْمَسْأَلَةِ فيمَا إِذَا وَضَعَتْ لِأَقَنَ من سِنَدٍ 
أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيّة أو الْمَوْتِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ وُجُودُهُ وَفْتَ الْوَصِيَّة لا عَحَالَةَ انْعَهَى. 

أَقُولٌ: فيه خَلَنْ ظاهِرٌ إن زِيَادَةَ فَوْلِهِ أو الْمَوْتِ في قَوْلِهِ مِنْ وَفْتِ الْوَصِيَةِ ية أو المت مَعَ ؤَا غَيْرَ مُطَابقَةِ للْمَشْرُوح تَفْمَضِي أن 
لا يصح قول وَبدَلِكَ يُعْلَمْ وجوه وَفْتَ الْوَصِيّة صِيّة لا حَالَة إذ على فير أن وَضث اقل من سل هر من وفتِ مؤت القوصي 
لا يُعْلَمُ وُجُودُهُ وَفْتَ الْوَصِيّة ية صا فيما ا مَصَتْ بين الوَصِيّةِ وَالْمَوْتِ مُه يَصير پا رمان وضع احمل اتر من سِنَةِ أَشْهْرٍ مِنْ 
قت الْوَصِيِّ وَهَذَا ۾ لا ساره به. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَوْصَّى باريَة إلا لها صّحَتْ الْوَصِيّةُ وَالِاسْبَْنَاءُ لأ اسْمَ الْجاريّة لا يََنَاوَلُ الَمْل لَفْظًا وَلَكِنهُ يُسَْحَقٌ بالإطلاق 
تَبَعاد قدا أَفْرَدَ الأمَ بالْوصِيّة صح إفْرَادُهَا) أَقُولُ: ِقَائِلٍ أن يَقُولَ: هَدًا الَعلِيل يُنْمَقَضُ بِصُورَة ابيع قله إذا باع جَاريَة إل 
لها فَسَدَ الَْبْعْ مَعَ إِمْكَانٍ جَرَيانِ هَذَا التَعْلِيلٍ هتاك أَيْضًا. لا يقَالُ: إا قد ابيع أل وهو أن ما لا صخ إفْرَادُه بعد لا 
صخ اسْيفتاؤهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَفْدِ نم لا يصع إفراذة التي سر ِنْهُكُمَا مرّ في باب الْبَيْع الْقَاسِدٍ من كتاب 
يوع بخلافٍ الْأَمْرٍ في الْوَصِيّة: قن إفْرَادَ الْحَمْلٍ بِالْوَصِيّة يصح فَكُذَا اسْبَنْتَاؤُهُ نها كما سَيأني في التُْلِيلٍ التاني. لأ تَقُولٌ: 
ذلك الْمَدْقُ مُوجِبْ التُعْلِيلٍ الآ وَكَلَامْنَا في هَدًا التَعْلِيلٍ 7 قلا مَعْىَ لِلْخَلطِ. 

م إن صَاجب العاية قال في شَرْح أَوّلٍ هَذَا التَعْلِيلٍ: لأَنَّ اشم الاي 
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بالإطلاقِ تَبَعَا فَإِذًا أَفْرَدَ الْأمَ بالوَصِيّة صِيّة صح إفْرَادْهَاء وَلِأَنَهُ يصح إِفْرَادُ الحَمْلٍ بِالْوَصِيّة فَجَارَ اسْيَْنَاؤُةُ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلْ أن مَا 
صخ إفْرَادُهُ بالْعَقْدِ يَصِحُ ساو من إذ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَمَا لا صخ إفْرَادُهُ بالْعَقْدٍ لا يصح اسْيََْاؤُهُ مِنْهُ وقذ مَرّ في البيُوع. 
فال (وَيجُورُ لِلْمُوصِي الُجُوع عن الْوَصِيّة) لاله رع 1 يتم فَجَارَ الرُجُوع عَنْهُ كَالِبَةِ وَقَدْ حَمَقْنَاهُ في كتاب الي ولأ الْمَبُولَ 
يعَوَقَفُ على الْمَوْتِ وَالإاب بصخ إطَاله قبل البو كما في الَِْع. 

قال (وَإِذًا صرح بِالرُجُوع أو فَعَلَ ما يدل عَلَى الرُجُوع گان رُجُوعًا) 35 الصّرِيحُ فَظَاهِرٌ وكَذَا الدَلَالَهُ لأف تَعْمَلُ عَمَلَ الصّرِبح 
فام مام قؤله قذ أنطِلّثء وَصَارَكَلْبيع برط الَار قله بطل الارُ فيه باللا مكل فغل لَْ فَعَلَهُ الإسان في ملك الق 
يَنْمَطِعْ به حَقٌ الْمَالِكِ فَإِذَا فَعَلَهُ الْفوْصِي كان رُجُوعَاء وَقَدْ عَدَدْئَْ هَذِه الْأَقَاعِيلَ في كاب القصنب. 

ول فغلِ يُوجبْ زَيَادَةَ في الْمُوصّى به ولا يكن تَسْلِيمُ العيْنٍ إلا ڪا فهو ر جوع إذَا فعَلَهُ مل السويق ينه بالسَمْنِ وَالدَّارٍ يبي 
فيه الْمُوصِي وَالْقُطْنِ شو به وَالْبِطَانَة يبَطِّنْ با وَالظَهَارَةٍ يُظَهَرُ اء لِأَنُّ لا َنُه تَسْلِيمُهُ بدُونٍ الزيادة. ولا مْكِنْ نَفْضْها لاله 
حَصّلَ في ملك الْمُوصِي من جهّته؛ بخلاف غَنْصِيصٍ الدار ا وَهَدم بِتَائِهًَا لِأَنَهُ تصَدفٌ ف الثابع» وَكُلُ تصرف أَؤْجَبَ 
ا گما إا باع الْعَيْنَ الْمُوصّى به ثم اشتراةُ أو وَهَبَهُ ‏ وَجَعَ فيه لِأنَّ الْوَصِيّةَ لا تَنفُدُ إل في ملكه, 
ونع الشاة لوی جنا ا وجو أنه لصف إلى حَاجَبِهِ عاد فَصَارَ هذا الْمَعْىَ أَضْلَا أَيْضَّ وَعَسْل التَوْب الْمُوصّى به لا يحون 
ُجُوعًا لآ مَنْ أَرَادَ أَنْ بُعْطِيَ توب عير يَعْسِلُهُ عَادَةَ فَكَانَ تَقْريرًا. 


قال (وَإِنْ جحد الْوَصِيّة يه ل يکن رُجُوعًا) كذًا ذَكرَهُ مُحَمَدُ 


[فتح القدير] 

لا يَتَتَاوَلُ الْحَمْلَ الت ضوع ا له ولا هُوَ داخ في اضوع وَمَا لا يَكَنَاوَلَهُ اسم الجارية يَصِحٌ اسْبِثْنَاؤُهُ من ¿ الجارية 
كَقَمِيصِهًا وَسَرَاوِيلًَِا 5 لتس كا انْتَهَّى. 

أَقُولٌ: مُفْمَضَى تَقْريرِهِ اَن يَكُونَ قَوْلُ الْمُصّبَفٍ لِأَنَّ اسْمَ الجاريّة لا يَتَتَاوَلُ الْحَمْلَ لَفْظَا صُغْرَى لِقِيّاسٍ م من الشكل الأول كاه 
مَطُويَة وهي فَوْلَهُ وَمَا لا يَحَتَاوَلَهُ اسم الْجَاريَة صح اسْتَقْنَاؤُهُ من غ الحارية وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقِيَامنُ وَحْذَه هُ دَلِيلًا مسقا عَلَى صِحة 
اسْيفتاءِ احمل في مَسْأَلَنَا هذه لكِن فيه بحت وَهْوَ أنه كيف يم الاشتذلال بِعَدَم تَنَاوْلٍ اسم الارية لِلْحَمْلٍ عَلَى صِحَةٍ ايفتاه 
منهاء وَمَعَْ الِاسْتذتاءٍ يفضي خلاف ذلك فإ مَعْنَاهُ هو الْإِخْرَاجُ عَما يََنَاوَلُهُ صَدْرُ الْكَلَام كما هُوَ الْمُتَعَارَفُ أ الْمَنْعُ من 
دُخُولٍ بض ما تَنَاوَلَهُ صَدْرُ اكلام كما اخْتَارَهُ صَاحِبُ التََؤْضِيحء وَقَالَ الْمُصَنَفُ في باب الاستفتاءِ مِنْ 
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[فتح القدير] 
كاب الإفرار: الاسيفتاغ ما ولاه لحل تخت اللَفْضٍِ وَعَلَى كل من التَغبيرَاتِ اول صَذْرٍ اكلام ْفى ينا لا بد مِنْهُ في 
الاستفاءِ الحقيقي الَذِي هو الْمُتَصِلْ. وََمّا الْمنْمَطِعْ ْصِيِعَةٌ الاسْتثتاءٍ جز فيه كُمَا عرف في لَه سِيّمَا في ئب الأصول. ومن 
أنْ بُقَال: إنَّ صِيعَة الاشفتاءِ وَإِنْ گاتث حَجَارَا في الْمُنْقَطِع إل أَنَّ لفط الاسشثتاءِ حَقيقة اصطلاجية في الْقِسْمَيْنٍ مَعَاكُمَا نَصّ عَلَيْه 
صَاحِبْ التّلويح في قصل الاسيفتاي فَيَجْورُ أن يراد بالإسيفتاءِ الْمَذْكُورٍ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ هو الاسْْناء الْمُنْقَطِعْ وَهُوَ لا يَقْمَضِي 
اكاك صَدْرٍ الگلام لِلْمْسْتَنْىَ بل ياف ذَلِكَ فيم اله ربث. وَقَالَ صَاحِبُ العتاية ب بَعْدَ كُلَامهِ السّابق: فيه إِشَارَةٌ إل مَا يُقَالُ 
امل جزء من الْأمَ قبل الِانفِصّالٍ كَالْيَد وَالرَجْلِ وَلَو اسْتَفْق الي أو الرَجْلَ 1 كز فَكَذَلِكَ الَمْلُء وَذَلِكَ لِأَنَّ اشم الجاريَة 
اھ. 

وَاغْتَرضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ عَلَى قؤله لِأَنَّ اسْمَ الارِيَة يَتنَاوَهُمَا حَيْثْ قَالَ: إِنْ أَرَادَ مَقْصُودًا فَلَيْسَ كَذَلِكَ, وَإِنْ أََادَ تَبَعَا فَاحَمْلُ 
كَذَلِكَ ۳ 
أَقُولٌ: هذا في غَايَة السّقُوطِ إذ لا شَكَ أن ١‏ 


0 


اسم الْجَاريَة فيمَا إِذَا أو صيت يذه و الجارية يَعَتَاوَهًا جوع | جْرَائَهًا الحقيقيّة 0 إِذ لا مَعْىَ ا 0 9 يدها أو 


رخلها أو خو ذلك لامتنّاع الِانتماع يا بدُونٍ أجرائها الحقيقيّة لِعَدَم انفكاكها عَنْهَا يلاف امل فَإنَهُ يس يز منْهَا حَقِيقةَ قل 
الاتفصال أَنْضّ بل هو مَنرلّة اء منها عِنْدَ اِصَالِهِ ا گما صَرَّحَ به المُصَبَف في الْبُيُوع وَمَكِنْ الفِكَاكهًا عَنهُ بوَضْعِهَا إِيَاهُ فَجَارَ 
اَن لا يَكُونَ مَفْصُودًا عِنْدَ إِيصّائهًا كُمَا لا ْفى. 
م قال صاحِبْ العتالة: إن قيل: َكيف صح الاسطناء وهو صر ف لَفْظَِ لا يرد عَلَى ما لا يََنَاوَلهُ الفط اواب أن صِحَمَهُ 
اعبار تَفِْيرٍ مِلّكِ الْمُوصّى فيه كُمَاكَانَ قَبْلَ الْوَصِيّ كُمَا لَوْ قال أَوْصَيْت لِفْلَانٍ بالف وركم إلا فَرَسَّاء فَإِنَّ الوَصِيّة في الْأَلفٍ 
صَحِيحَةٌ وَالاسيفتاء أَنْضًا صَّحِيحٌ في تفرير مِلْكهِ في الْفَرَسِ لا 0 خُرُوجِه من الْمُسْتَفْقَ مِنْهُ فَإِنهُ 1 يكن داخلا انْتهّى. 
وَقَالُ بَعْضْ عض الْفُضَّلَاءِ: فيه بت فَإِنّهُ صَرَّحَ في كتاب الإقرار أ اَن ل يَتَنَاوَلُهُ الفط مَقْصُو دا بَلْ يَدْخُلُ فيه تَبَعَا لا بص 
اسْتَفْتَاؤُة لِأنَّ الاسْتثتاءَ تصرف لَفْظِينٌ وَلَوْ صّحّ الاسْتفْتاء باغتبار تفربر املك لَصّحّ في الإفرار أَيْضًا اسْتْتاءُ البتاءِ من الدَّارٍ 
0 من الَْاتَ وَالنَخْلَةِ مِنْ الْبْسَْانِ فَلْيْتَاَمََ في الْهَزق انَهى. وَقَصَدَ بَعَْضُ ن الْمُتأَخَرِينَ ا لجاب عَنْهُ فقال: فَإِنْ قُلّت: يشل 
ما كر في كتاب الْإفرَارٍ أَنّهُ َو قَالَ هَذِه الدّارُ لِفْلَانِ إلا بَِاءَهَا وار َه الدَارُ وَالْنَاء لأ الدَّارَ اسْمْ لما أدِير 
عَلَيْهِ الخ وَالَِْاءُ يَدْخُلٌ تَبَعَاء وَالِاسْتفْئَاءْ إا يصح با يَتَنَاوَلُهُ اكلام نضا لا تبَعَا فَلِمَ حَكمُوا بِبُطْلَانِ السْيَْاءِ هناك و1 


يُصّجَحُوهُ باغتِبَارٍ تَفْريرٍ الْمِلْكِ كَمَا صَّحَحُوا به هُنَا؟ قُلّت: إا 0 ذَلِكَ لاسْلَرَامه إنَطَالَ حَق تَبَتَ بالإفرار 


(2 A 
الما‎ 


ولا يَلْرَمُ ذلك في الْوَصِيّة لأا تبح بصخ البُجُوعٌ عَنْهُ ايه اَن مل الاسْيفتَءُ عَلَى الرجُوع عَنْهَا في حَقِ التابع الْعَهَى. أَقُولُ: 


سوسم َد إِنِطَالَ حَقَّ نبت بالْإفْرَارٍ إا يََرَمْ في تلك الْمَسْأَلَةِ الْمَدُكُورَةِ في كتاب الإِفْرَارٍ عَلَى تفدير أن لا يَصِحّ 
الِاسْبَثْتَاءْ فيها ولا يجْعَلْ الْبنَاءُ مقر له لَه وَأَمّا علَى تَقَدِيرِ أن يَصِحّ الِاسْبقْنَاءُ فيها فلا يَلْرَمُ إَطَالُ ذَلِكَ أَضْلا إِذْ يَصِيرُ الإفْرَارُ 
جِيئئذٍ عَْصُوصًا با عدا لاء إِذْ قذ تَقَررَ في مَبَاحِثِ الاسْيفتاءٍ اَذ كم اكلام يَتَوَقّفُ فِيمَا وَفَعَ فيه الِاسْيَْتاءُ عَلَى تام اكلام 
بذكر الْمُسْتَفْيَ قَيَقْبْتْ اكم فِيمَا عَدَا الْمُسْتَدْقَ فَيَصِيرٌ * مَعْوَ مَعْيَ فَوْلِهِ ملا هَذِهِ الدّارُ لِفْلَانِ إلا بِنَاءَهَا عَلَى تفدير أَنْ يصح 
الاسْتَقْنَاءُ غَيْرَ بتاءِ هَذِهٍ الدَّارٍ ِفْلَانء وَمَذًا يَنْدَفعُ لاض اأ وهم بَيْنَ بَبْنَ أَوْلٍ الگلام وآخره في هة الاسْتذتاء, فَظَهَرَ أَنَهُ أو صّحَّ 


الاشيفتاء في مَسْأَلَةِ الإقْرَارٍ ت يَسْتَلرِمْ ذَلِكَ إِنَطَالَ حَق تَبَت بالْإقْرَارٍ فص م إن الْمَصِيرَ إلى حمل الِاسْيفْنَاءٍ فِيمَا حن فيه عَلَى 


1١ 
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وال او يُوسُفَ: يون رُجُوعاء لن الرجوع في ني اال وا ُځود تَفْيّ في الْمَاضِي وا ال فول أَنْ يَكُونَ رُجوعَاء وَلِمْحَمدٍ 
أن الْجَحُودَ تَفْيّ في الْمَاضِي وَالانتقاء في اال ضَرُورَةُ ذَلِكَ وَإِنْ گان تابا في الال گان الخو لَغْواء 

[فتح القدير] 

الرْجوع عَنْ الْوَصِيّةِ في حَقَ الٿابع ليس بِسَدِيدٍ أَنِضّاء ٳڏ لَوْ گان الْأَمرُ كَذَلِكَ لَمَا أختيج إلى شَيْءٍ من التَعْلِيلَيْنِ المَذكورَيْنِ في 
الكتاب اتتا هَذِه وَلَرم اَن بون ذَلِكَ مِن قبيل الام ما لا يلرم قن مَسْألَة جَوَازٍ البُجُوع عَنْ الْوَصِيّةِ سَتَجِيءْ بتَفَاصِيلِهًا 
وَكَفاريعها بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْألَة. ۰ 


(قَوْلَهُ وََالَ أَبُو يُوسُّف: يَكُونُ رُجُوعَاء لن الجوع تفي في الخال وَالْجْحُودُ َف في الْمَاضِي وا اء فَأَوْلَ أَنْ يَكُونَ رُجُوعًا) قال 
بض الْمُتَأجَِينَ: فلت هذا لام طَاهِرِيٌ ولا فَالنَفْي في الرجُوع عَنها غ فَسْجْهَا وَرَفِْهَا وف الحو فن سَلْبها في 
وُقُوعِهَا وَأَبْنَ هَذَا من ذَاكَ انْكَهَى. 

قُولٌ: لَيْسَ الْمرَادُ بقل أي يُوسْفَ " إِنَّ جخود الْوَصِيّة يون رُجُوعًا عَنْهَا " أن ا خود وَالرُجُوعَ مُتَجدَانِ مَعْقَء بل الْمُرَادُ اهما 
مجان حُكُمًا وهو إنطَالَ الْوَصِيّةِ بان لا يغبت الْمِلك لِلْمُوصّى لَه في تركة الْمُوصِي فكو الي في الرُجُوع بغت الْفسْح وَفي 
ا خود بَعْي سَلْبٍ الْوْقُوع إا بتافي الِنحَادَ في الْمَعْىَ لا الانحاة في الي وَمَبْىَ اسْتدْلَالِه الْمَذْكُورٍ عَلَى لان دون الْأَوَلٍ فلا 
تخذور عَلَى أَنَّ مَا ذَكرَهُ ذلك ابض عَلَى تَفْدِرٍ وُرُودِهِ إا ينول إلى ما ذَكَرَه الْمُصَْفُ في التَعْلِيلٍ الان لِمُحَمَدٍ - رجه اله - 
لا مى عَلَى الْمُتأمَلِ فلا وجة لبه إلى نَفْسِهٍ بقؤله قُلْت (فَوْلهُ ولِمُحَمَدٍ أن الجُحُودَ نَفْيْ في الْمَاضِي وَالِانْتِقَاءَ في الال 
صَرُورَةُ ذَلِكَ» وَإِذَا گان تاتا في اال گان ا خود لَفْوَا) قَالَ صَاحِبْ العتاية في شَرْح هذا التَغْلِيل: وَلِمُحَمّدِ أن الجُحُودَ وَهُوَ أن 
يَفُولَ 1 أوص لِقُلَانِ أو مَا أَوْصَيْت لَه َي في الْمَاضِي لِكَوْنِِ مَوْضُوعًا لِذَلِكَء وَالنْفَاءُ في اال صَرُورَةُ لِك لِاسْتمْرَارٍ ذَلِكَ إن 
بت ما ل يعي ودا گان الْكَذِبُْ تابا في اال لگؤنه گاذبا في جحُودِوء إذ الْفَرْض أنه أَوْصّى ثم جَحَدَ گان النَفْيْ في الْمَاضِي 
باطلا فيَبْطُلُ ما هُوَ من ضَرُورَتِهِ وَهُوَ الِانَْاءُ في الال فگان الْجْحُوذ لَغوًا الْتَهَى. 

أَقُولٌ: فيه حَلَلَ. اما اوا فَِأَنَهُ جَعَلَ اسْمَ گان في قول الْمُصَبْفٍ وَِذَا گان ابا في الال الگذب وَلَيْسَ بمُسْتَقِيم أن الگذب مما 
ا يعفدم كر في كلام الْمُصَبِفٍ لا فعا ولا مع ولا حَكْمَا فَكُيْفَ يَصِح أَنْ يَكُونَ اسْمْ گان في فَوْلِهِ الْمََكُورٍ صَمِيرا رَاجِعًا إلى 
الگذب. وام اني لَه لو گان الْمرَادُ ذَلِكَ لَرمَ أَنْ يون قول الْمُصَنَفٍِ في الخال في قَوْلِهِ وَإِذَا گا تاپا في الال مُسْتَذرَكا لا 
طائل ته فان بوت الْكَذِبٍ في الجُحُودٍ يَفْمَضِي گؤد الجُخودٍ لَْوًا من عبر قصل بَيْنَ اَن يَكُونَ بوث ذَلِكَ في اال أو في غير 
من الْأَرْمَانِ. وَأَمّا تالا فَلِأَنَهُ لَوْ گان الْمَْىَ ذَلِكَ لَمَا فق الْقَائِدَةُ من قول لسن والانتقاء في اال صَرُورَة ذلك فَإنَهُ إذَا 
كَانَ الْكَذِبُ في خود اپا ناء عَلَى كَوْنِ الْمَرْضٍ أَنَهُأَوْصّى ثم جَحَدَ گان جُځوذة لَغوًا بَاطِلًا لا كم لَه ألا سَوَاءْ گان 
الإنمَاءُ في الال من ضَرُورةٍ ذَلِكَ اؤ 1 يكن من صَرُورته. م قال صَاجب الْعَاية: وني بَْضٍ 
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َو لأ البُجُوع إِنْبَاثْ في الْمَاضِي وَنَفَىَ في الخال وَالْجْحُودَ تفي في الْمَاضِي وَاخَالٍ فلا يون رُجُوعًا حَقِيقَةَ ودا لا يَكُونُ جحُودُ 
التَكاح فُرْقَة 

[فتح القدير] 

الشُرُوح جَعَلَ اسْمَ گان في قَوْلِهِ وَإِذَا گات تابا في اال الْوَصِيّةَ وني بَعْضِهًا الق وكِلَاهْمًا مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبٍ فَتَأَمَل الْتَهَى. 
أقُولٌ: فيه نظن لِأنَّ الْمُصَادَرَةَ عَلَى الْمَطْلُوبٍ إِنَا تلْرُ اَن لَوْ گان مَعْىَ كلام الْمُصَنَفٍ: وَإِذَا كَانَ الْوَصِيةُ أو احق تابا في الخال 
عدم گؤن الْجُحُودٍ رُجُوعًا گان الجخوذ لَغْوَا وَلَبْسَ مَعْنَاُ داك بل مَعْنَاُ: وَإِذَا كانَ الإيصَاء او احق تابا في الخال لِكَوْنِه كَاذبًا في 
جْحُودِهِ د الْقَرْضْ أنه أَوْصّى فِيمَا مَضَى م جَحَدَ گان الخو لَفْوَا حَيْتْ كان النَفْىْ في الْمَاضِي بطد ِظُهُورٍ الْكَذِبِ فَبَطَلَ مَا 
هو من ضصَرُورتهِ وهو الِانََْاءُ في الال ولا مُصَارَةَ في هذا گما لا مى على ذِي مُسْكةٍ. 

(فَوْلَهُ أو لن البُجُوع بات في الْمَاضي وَنَفَيْ في الال وا ُځود تفي في الْمَاضِي وَاخَْالٍ فلا يون رُجُوعًا حَقِيقَة وَجَذَا لا َون 
جخوذ التكاح قُرْقَة. ) قَالَ في العتاية: فيه نَظَرٌ من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهمَا نه قَالَ في الدَلِيلٍ الْأَوّلِ: إنَّ ا خود تفي في الْمَاضِي 
وَالِانْتِقَاءُ في الخال صَرُورَةٌ ذَلِكَء وَهُنَا قَالَ: وَالجْحُودُ تفي في الْمَاضِي وَاخَالِ وَبَيْنَهُمَا نَنَافِ. وَالنَانِ أنه لا يلرم مِنْ عَدَم كَؤْنٍ 

ا خود رُجُوعًا حَقِيقة عَدَمْ جوا اسْتَعْمَالهِ فيه جار صا للام الْعاقِلٍ عن الْإِلعَاءِ. اواب عن الأول أن فَوْلهُ تفي في الْمَاضِي 
واالٍ مَعْنَاهُ تَفْيَ في الْمَاضي وَضعًا وَحَقيقة وني اال ضَرُورَة لا وَضْعًا وَهُوَ الْأَوَلْ فلا تتاني. وَعَنْ الان بان الرْجُوع وا خود 
بِالنَّرِ إلى الْمَاضي مُتَضَادَانِ وَالتَضَادُ لَيْسَ من مُجَورَاتٍِ الْمَجاز في الألمَاظ الشَرْعِيّةَ عَلَى مَا فَرََّْاهُ في الأنوار وَالكَفرير انَتهَى. 
أَقُولٌُ: يُرَدُ عَلَى جَوَابِهِ عَنْ الَظَر الان أن جَوَارَ اسْتعْمَالٍ الْجُحُودٍ في الرُجُوع ازا لا يَعَوَقَُ على اغْتبَارٍ عَلَاقَةِ الْمَجَازِ التَضَادٌ 
بيْتَهُمَا حَقٌ يرم من عَدَم كَْنٍ النَّادٍ من مُْوَاتٍ الْمَجَازٍ في الْأَلقَاطٍ الشّْعِيّة أن لا ور اسْبغمالُ الجحُودٍ في الرجوع تجار 
صلا بل يجوز أن تَكُونَ الْعَلَاقَةُ َْئهُمَا اشْتَرَاكَهُمَا في مع حَانَ وَهُوَ كُوْكُمَا فين في اال وَإِنْ گان الجُحُودُ في ف الْمَاضِي 
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صا كما أَفْصّح عَنْهُ في غَايَةِ الْمَيَانِ وَعَنْ هَدًا قَالَ في الدّخيرةِ وَالْمَبْسُوطِ: والأصخ قول أبي يُوسْفَ - رح الله -. وَوَجْهَهُ أن 
جود كُذِب حَقِيقةَ إلا أنَهُ يتل الْفَسْح تجار َيْحْمَلْ عَلَى الْمَجَازِ وَهُوَ الَْسْحْ صِيَانَةَ كلام الْعَاقِلٍ عن الْإلعَاءٍ بقَدْرِ 
الإمْكَانٍ, وأفكن حل عَلَى الخ لِأنّ الفوصِي يَنْفَرِدُ قنخ الْوَصِيّةَ, لاف ابيع وَالإجَارَةٍ إذَا جحد أَحَد الْمُتَعَاقدَيْنِ لان 
هناك تَعَدَّرَ حه عَلَى الْمَسْخ أن أَحَدَ الْمَُعَاقدَيْنِ هناك لا نقذ بالخ حى َو تجَحَدَا َقُولُ بانفسَاخ الْعَقْدٍ ولاف ما لو 


جَحَدَ الرَّوْجُ من الأضل بان قال 1 أَتَرَوَجْك لِأَنَّ هتاك أَيْضًا 
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وَلَوْ قال كُلُ وَصِيَة أَوْصَيْت تا لفان فَهُوَ حَرَامٌ ورتا لا يَحُونُ وُجوعًا) لن الصف يَسْمَدعِي بَقَءَ الأصلٍ (يخلافٍ ما إذا قال 
قهي باطِلَة) له الذَاحِبْ لمشي (ولَو قال أَخَْعَا لا يكُون رُجُوعا) لان التََخير ليس لوط كتأخير الدَيْنِ إيخلافٍ ما ذا 
قال تركت) نه قاط (وََو قال اعد الذي أَؤصَيْت به لفان فَهوَ لِفْلانِ كان رجوعا) لِأَنّ الفط يدل على قَطع الشركة 


(بخلاف ما إِذَا أؤْصّى به لجل م أَوْصّى به لِآخَرَ) لأ الْمَجِلَ تمل الشركة وَاللَفْظَ صَالِحٌْ ف (وَكُذَا إذَا قَالَ فَهُوَ بِفْلَانٍ وَارِئي 


کون رجُوعًا عَنْ الْأَوّلِ) لِمَا بنا وَيَكُونْ وَصِيّةَ لِلَوَارث. 

وقد ذگزتا حُكْمَهُ (وَلَوْ گان فان الْآحَرْ مَيْنَا حن أَوْصّى فَالْوَصِيةُ الأول عَلَى حَاا) لأ الْوَصِيّة الأول إا تَْطْلُ صَرُورةَ وتنا 
لين و محف فبقي لول (ولَو كان فان جين قال ذلك حيّا م مات قَبْلَ مَؤتٍ الْمُوصِي فهي لون لِيُطْلانٍ الْوَصِيَينٍ 
الأول بالرجوع وَالَاِبَةِ بالْمَؤتِ. 


(بَابُ الْوَصِيّة صِيَّة بل الْمَالِ) 

قال (وَمَنْ تی لرل بث ماله ولآخر بلب هاه ول نبز الور قات بَبِنَهُمَا) لاله بضيق الث عَنْ حَقَّهِمَا إذْ لا برذ 
عَلَيْهِ عند عَدّم الإجَارَةِ عَلَى ما تَقَدَمَ وَقَدْ تَسَاوَيَا في سَبَّب الِاسْتِحْقَاقٍ فَيَسْتَويَانٍ في الاشتخقاق» وَالْمَجل يَقْبَلُ الشركة فَيَحُونْ 
0 0 أؤصى لأ حرم تددن وللآخر الس 0 هما 0 نكل 5 واج يلكت 00 ست ب جج 2 
أَسْهُم : سَهُمْ ا اق وَسَهْمَانِ لاحب ب لار (وَإِنْ َوْصّى لأحَدها مع ماله وَلِآخَرٍ بِكُلْثِ مَالِهِ 1 جز الور 

الل بَبْتهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُم عِنْدَهُمًا. وَقَالَ أَبو حَنيفة: اقلت بَبَْهُمَا نِصْفَانِء ولا يَضْرِبُ أو حَِيَةَ لِلْمُوصّى لَه بها رَادَ عَلَى 
الثْْثِ إلا في الْمُحَابَاةٍ وَالسَعَايَة 

[فتح القدير] 

تَعَدّرَ نله عَلَى الْمَسْخ, لِأَنَّ التكاح لا تمل الْفَسْحَ ولا يكن أن بعل كتَايَةَ عن الطّلاقِ, إذ لا مُشَابَةَ بَْتَهُمَ لِأَنَّ ا خود 
يَنْفِي الْعَقْدَ وَالطَلاق فط الْعَفْدَ ولا يفيه الْتهى» نَبَصّرْ 


[باب الْوَصِيَّة صِيّة بِكُلْثْ الْمَالِ] 
لما گان أَقْصّى ما يدور عَلَيْهِ مَسَائِل الْوَضَايَا عِنْدَ عَدَم إِجَارَة الْوَرنَةِ ثلْتَ الْمَالِ در تلك الْمَسَائِلَ التي تَعَعلّقْ به في هذا الْبَاب 
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والدّراهم الْمُرْسَلّ) 

ما في اللخلافية أن الْمُوصِي قَصَّدَ سَيْئَيْنِ الاسْتخقَاقَ وَالتَفْضِيل وَامْكَنَعَ م الاسْتخقَاقٌ ق الْوَوكَةٍ ولا مَانِعَ من ن التَفْضِيلٍ فَيَئْبْتُ 
كما في الْمُحَابَاة وَأَخْعَيْهًَا. 

وله اَن الْوَصِيّةَ وَفَعَتْ بعَيرٍ ار الْمَشروع عِنْدَ عَدَمِ الإجَارَةٍ من الْوَرنَقَ إذ لا تَفَادَ ها جال فَيَبْطْلْ أَضْلاء وَالتَفْضِيلُ بث 

الِاسْتَحْفَاقٍِ فَبَطَلَ بِبْطْلَانِه كَالْمُحَابَاةٍ الثَاتَهِ في ص ضِمْن الْبَيْع؛ لاف مَوَاض ضع الإجماع لِأَنَّ ف تَقَاذًا في الجُمْلَةِ بدون اجار 
كان في الال سعد فم في لماص لِكَنِه مشْروًا في اماق بخلافٍ ما ن فيه. 


د i he‏ چ ٤ھ‏ ر ° ia A AA gL CC‏ 1ه كع ريه و و س ےا ا ا و 5 
وَهَذَا بخلافٍ مَا إذا أَؤْصى بِعَيْنٍ من تركته وَقِيمََهُ تزيد على الثلث فإنة يَضْرِبْ بالثلث وَإن اخْتَمَلَ أن يَزِبِدَ المَال فَبَخْرْجُ من 


[فتح القدير] 

بَعْدَ كر مُقَدِمَاتِ هَذَا الكتاب, كذًا في الهاي وَالْعنَاَة. 

(قَوْلَهُ وها لاف ما إذا ص بِعَينِ ترگنه وَقِيمَمْهُ ريد عَلَى اللْثِ ونه يُضْرَب بالقُلْثِ وَإِنْ احَْمَلَ أن يريد الْمَال فُيَخْرْجَ مِنْ 
افلْبِ) أَسَارَ دا اكلام إلى ضور فض ترذ عَلَى وجه افق لأ حَبِيفة - رجه الل - بين الْمسَائِلٍ الألاثِ الْمُجْمَع عَلَيْهَا 
وين اللافية وهي عَلَى ما ذكر في الاي ومغراج الوا ما إذا أَْصى بعبٍْ به لِإنْسَانٍ قيمة الَف وَبعَْدٍ آحر ينه لإنْسَانِ 
آخَرَ قِيِمَبْهُ أَلْقَانٍ ولا مَالَ لَه سِوَاهُمًا قن الخلاف المذكور تابث فيه أَيْضًا مَعَ أنه يضور هُنَاكَ تَنْفِيذُ الْوَصِيّة لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في 
جميع ما اه لَهُ دون إِجَارَة الْوَرنَةِ لاخيمال أن يريد مَالُ الْمَيْتِ فَيَخْرْجَ الْعَبْدَانِ من القُلْثْء وَقَالَ تاج الشَرِيعَةٍ وَصَاحِبُْ الْعَِايَة 
في تَصْوِيرٍ صُورَةٍ النَفْضٍ هُتا بآ گا عَبْدَا أَوْصّى به لِرَجْلٍ وَيِكُْثِ ماله لآخَرَ ولا 
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أن هتاك اق تعلق بعيْنٍ الرگة ةليل أنه لَوْ هَلَكَ وَاسْتَفَادَ مالا آحَرَ تَبْطْل الْوَصِيّةُ وَفي الْأَلَ الْمُرْسَلَةِ لو ملكت الركةُ تَنقُذْ 
فيما يُسْتَفَادُ فَلَمْ يكن ممَعَلَقَا بِعَينِ ما تَعَلّقَ به حَقُ الْوَرئةِ. قَالَ (وَإذَا أَوْصّى يتصيب ابه فَالْوَصِيّةُ بَاطِلةً. ولو أَؤْصّى مِثْلٍ َصيب 
اه جَارَ) لان الأول وَصِيّة َال الْعيٍْ لان نصِيب الابْنٍ ما يُصِيبهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالنَايَ وَصِيَةُ مل تصيب الان مل الشَّيْءٍ غير 
إن گان يَتقَدَرُ به فيَجول وَقَالَ ذُقرُ: وژ في الأول يا ينطو إلى اال وَالْكُلُ ماله فيه وجوابة ما قلما. 


قال (وَمَنْ أَؤْصّى بِسَهُم من مَالِهِ فَلَهُ أَحَمنُ سِهَام الْوَرئَةِ إلا أَنْ يَنْقُصَ عَنْ السُدُسٍ فَيَتِمَ لَهُ السّدْسُ ولا يُرَادُ عَلَيْ وَهَذَا عِنْدَ أي 
[فتح القدير] 

مال سِوَى الْعَبْدِ وَل جز وره اقلت بَيْنَهُمَا نِصْفَانِء وَِنْ احْتَمَلَ أَنْ يكيب هَذًَا الْعَبْدُ مالا فَمَصِيرُ رَقَبَعُهُ مُسَاوِيَةَ ُِلْثِ الْمَالٍ 
َو يَظْهَرَ لَهُ مال بحَيْتُ يَصِير الْعَبْدُ ثُنْثَ الْمَالِ اه. أَقُولُ: فيه خَلَلَ لِأَنَّ الْمُوصى به يَصِيدُ إِذْ ذَاكَ هُوَ الْعَبْدُ وَثُلْتْ الْمَالِ وَلا 
صو جيني تَنفِيدُ الْوصِيةِ لكل وَاجِدٍ من الْمُوصّى لَه في جميع ما سما لَه بدُونٍ إِجَارَةٍ الْوَرئةٍ وإ راد مال الْمَيِتِ جدَاء لان 
عب يون ريا على الث في بلك الصُورة لا اة ولا بصخ تنفد ماود عى الث بدو إجازة الور فكو بك 
الصُورةُ مَُالَِةَ لِلْمَسَائِلِ الثّلاثِ الْمُجْمَع عَلَيْهَا حَيْتْ أَمْكُنَ في هاتيك الْمَسَائْلٍ اللَلاثِ تَنْفِيدُ الْوَصِيّة في جميع مَا ماه ما في 
امل بحلاف بلك الصُورة فلا تلخ لن كود صو تفص لزق امور من قبل أي حَبيقَة هتا بل نا تكو تطبر انلدي 
الْمَدَكُورَةٍ من قَبْلُ. 

(قَوْلَهُ أن هتاك اق تَعَلّقَ بع الرگة ليل أنه لو هَلَّكَ وَاسْتَفَادَ مال آخَرَ تبط الْوَصِيّةُ وني الْأَلفٍ الْمُرْسَلَة لو هَلَكث الرّكةُ 
تَنقُدُ يما ينفاد فَلَمْ يكن مُتَعَلَا بِعيِْ ما تعلق به حق الْوَرئِ) هذا هو اواب عن التقيضٍ الَذِي أَسَارَ يه آنقا. قال الْلَعِيُ: 


في الَِيِينِ بَعْدَمَا تقل ما في الْدَايَة هُنَا: وَهَذَا ينمض بِالْمُحَابَاة كا َعلَمّتْ بالْعَيْنِ مله وَمَعَ هَذَا يُضْربُ جا رَادَ عَلَى الث اه. 
أَقُولٌ: لَبْسَ هَذَا النَقْضُ بِوَارِدِ لأ الْمُحَابَاةَ مُتَعَلَفَة بالَّمَنِ لا لعن وَقَدْ أَخْصّحَ عَنْهُ صَاحِبْ الگافي حَيْتْ قَالَ: وَالْوَصِيّة 
بِالَعَايَة 3 نل الدَرَاهِم م الْمُرْسَلََ وَكَذَا بِالْمُحَابَاة لاَق وَصِيَّةٌ بالثّمَنِ فَصَارَتْ مَنِْلَةٍ الْمَالِ لْمْؤْسَلٍ اه 


(قَوْلَهُ وؤ أؤصَى بِسَهُمِ من مَالِهِ فَلَهُ أَحَسنٌ سِهَام الوَرنَة إلا أن يَنْقص عَنْ السّدُسٍ فيم له السّدُسُ وَلا يُرَادْ عَلَيْه) اعَلمْ أن هذا 
الْمَحِلَ مِنْ مَدَاحِضٍ هدا الكتاب وََذَا 
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وقالا: لَه مل تصيب أَحَدٍ الْوَرَئَةِ ولا يُرَادُ عَلَى الثّْثِ إلا أَنْ يجيرَ الْوَرنَهُ) لد السَهُمَ يُرَادُ به أَحَدَ سام الْوَرنَة عرفا لا سيا في 
الْوَصِيّة وَالْأَقَنُ مُتَيَّنُ به فَيُصْرَفْ إِلَيْه إلا إِذَا راد عَلَى الثُلْثِ فَيْرَدُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لا مَزِيدَ عَلَيْهِ عِنْدَ عدم إجارة الْوَرئَة. 

وله اَن السَهُمَ هُوَ السُدُسُ هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ ابن مَسْعُودٍ - رضي اللَهُ عَنْهُ -. وَقَدْ رَفَعَهُ إلى الب - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - : 
يُروَى) 


[فتح القدير] 
ر الشُرَاح في حَلّه؛ فَقَالَ أكْتَرْهُمْ مِنِهُمْ صَاحِبْ العتاية: مَْنَاهُ فَلَهُ السّدْسْ لا يُرَادُ عَلَيْهِ ولا يُنْمَصْ عَنه. أقولٌ: لا فى عَلَى 
ذي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أنه َو گان الْمُرَادُ هَذَا الْمَعْىَ لَمَا كاد لِأَدَائِهِ مدل هَذَا التركيب الْمُعْضِلٍ الْمْشَوْسٍ وجه وَهَلْ يَلِيقْ هَذَا لصب 
الْمُصَبَفٍ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَعْىَ فَوْلِه ولا يُرَادُ عَلَيْهِ في هَذِهِ الصُورَةٍ الْمُسْعَفْئَاةِ في اتاب وَهِيَ ما ذا گان أَحَسنُ السّهَام أَنْمَصَ 
من السَّدُسٍ لِيْوَافِقَ رِوَايَة جاه مع الصّغِيرٍ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ما في الْكِتَاب سَاكِمًا عَنْ بان ن الحكم ِذَا گان أَخَسنٌ المنهَام أَرْيَدَ من 
السّدُْسِ اه 
أَقُولٌ: لا مى عَلَى الْفَطِنِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَبْفٍ - رح الله - في تَعْلِيلٍ قول أي حَبِيفَةَ في هَذِهِ الْمَسْألَة: وَلَهُ أن السَهُمَ هُوَ 
السّدْسُ حا يَفتضي أَنْ يَكُونَ ما لِلْمُوصَى لَه في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُ هُو السّدْسْ مُطَلَقًا: أيْ سَوَاءْ گان أَحَسنُ السَهَام هُوَ السُّدُْسُ 
أو تاقِضًا عَنْهُ أو رَائِدَا عَلَيْه فلا تجَالَ لَأنْ يَكُونَ ما في الكتاب مُوَافِقًا لِروَايَةِ الجامع الصّغبرٍ عَلَى مُقْتَصَّى التَغْلِيلٍ الْمَدُكُوٍ قن 
في روَايَةِ الجامع الصُغير تَجُورُ الزَيادَمُ عَلَى السُدس دود النْقْصَانٍ عَنْهُ وَالتَعْلِيلُ امود اني ذَلِكَ. وَقَالَ صَاحِبُ العتاية: فَإِنْ 
قيل: أَخَسنُ الْأَنْصِبَاءٍ قله وَالقْمْنْ أَقَكُ من السُدُْسٍ فَكيْفَ جَعَلَهُ بع السّدُْس؟ قُلْت: جَعَلَهُ بعْنَاهُ لما ذَكَرَهُ في الْكتاب مِنْ لأر 
وَالنعَة اه. 
أقُول: اواب مَنْظْورٌ فيه لأ ا ذكرَ في الكتاب إن يَسْتَدعِي جَغْلَ الهم غق السدُسٍ لا جَغْل أَحَمنٍ الْأنْصِبَاءِ الذي هو 
أَقَنُهُمَا بمَعْىَ السّدُسء ولام الْمَسَائْلٍ في الان دُونَ الأول گما ترَى. وَاخَْقُ في الْجوَابٍ ما يُفْهَمُ ينا كر في البَهَايَةِ فاا عَنْ 
الْمَنْسُوطٍ وَهْوَ أَنَّ أَقَلَ الْأَنْصِبَاءٍ باعتبار الْأَصْلٍ وَهُوَ الْقََابَةُ إا هُوَ السُدُسُء وَأَمّا القُمْنْ فنا هُوَ أَقََّهَا باغتبار الْعَارِضٍ وَهُوَ 
الرَِْيُ وما کون عَارِضًا في مرَاحمَةٍ ما هوَ أل كَالْمعْدُومِ فَبْحْمَلْ الفط عَلَى أَقَلَ ما يَسْتَحِقُّ من السام بلقا وهو 
السّدُْ. م قَالَ صاجب الْعنَايَة: وَاعْلَمْ اد عِبَارَةَ الْمَشَايخ وَالشَارِجِينَ في هَذَا الْمَوْضِع اخْتَلَفَتْ اختلافًا لا گا يُعْلَمُ مِنْهُ شي 


وَسَبَبْ ذَلِكَ اختلافٌ روَاية الْمَنْسُوطٍِ وَاَامِع الصّغيرِ قال في الكاني: فَعَلَى روايَة الْصْلٍ جَوَ جور أَبُو حَيقَةَ النْقْصَانَ عَنْ السّدُسِ 
و يُجَورْ الزيادَةَ عَلَى السّدُسء وَعَلَى روَاية اججامع الصّغبرٍ جَوَرَ الزادةَ عَلَى السُّدُسٍ وَل يجوِرْ النقْصَانَ عَنْ السُدُس» ورواية 
الْمُصَبَفٍ تُحَالِفُ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ فَوْلَهُ إل أَنْ يَنْقُصَ عَنْ السَّدُْسِ فَتِمُ لَهُ السُّدّْ لَيْسَ في روَايَةٍ الوط وَقَوْلهُ وَل بُرَادُ 
ال في روايّة الجاع الصغيرء فما نه اطَلَعَ عَلَى روَاية عبرا وما انه َع بَيْتَهُمَا إل هتا لفظ العتاية. 
أفول: كَيْفَ بُعَصَوّرُ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا وَقَدْ صَرّحَ في الْكَاني بأد أب حَنِيقَةَ جَوّرَ عَلَى روايَة الأضْلِ النْقَصَانَ عَنْ السُدُْس و وز 
الزيادةَ عَلَى السُّدُسِء وَجَوَرَ عَلَى روَاية ا لامع الصّغيرٍ الزيَادَةَ عَلَى السُدْسٍ وَل َو التُقْصَانَ عَنْ السُدُسء وَنَقَلَ صَاحِبُ العاية 
م الي الكل عَلَى وَجْهِ الارْتِضاءٍ. وَمَعْىَ راب الْمْصَّنْفِ عَلَى مَا صَرَّحَ به الشّارِحُ لْمَزْيُورُ في صذر الْمَسْأَلَةِ اَن ا حَنِيفَةَ - رَحمَهُ 
-1 يجو التْقْصَانَ عَنْ السَّدْسٍ ولا الزَادَة عَلَيْه فلا جَرَمَ تَكُونُ هذه الرُوَايَةُ مُنَافِيَة ١‏ لكل وَاحدَة مِنْ رِوَايَيْ ی الْمَبْسُوط والجامع 
0 فلا وج لِقَوْلِِ وَإِمَا أنه جمَعَ بََِهُمَا. وَأَوْرَدَ بَْضُ الْفْضَلَاءٍ عَلَى قله وَفَوْلَهُ ولا 
يراد عَلَيِْ: لَيْسَ في روَاية الجامِع الصّغيرٍ حَيْتْ قال فيه تام فإ الظَاجِرَ أن لْمُرادَ َفْيْ الزَيَادةِ عَلَى السّدُسٍ إِذَا فص أَحَسنُْ 
السَهَامِ عَنْ السُدُس لا مُطْلََا فَحِيتَئلٍ يون ما في الكتاب رِوَايَةَ الجاع الصّغِيرٍ اه. 
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َلأَنُّ يُذْكُرُ وَيْرَادُ به السُدْسنء فَإِنَ إِياسًا قَالَ: السَّهُمْ في اللعَة عبار عَنْ السُّدُسء وَيُذْكُرُ وَيْرَادُ به سَهُمْ من سهام الوَرَة فَبُغْطّ 
ما ذَكَرْنَا 

[فتح القدير] 

أَقُولُ: لَيْسَ هدا بمُسْتَقِيم, فن التَعْلِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ من قبل أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله - قله وله اَن السّهُمَ هُوَ السُدس 
إل يَفْمضِي لا ماله اَن يكوت الْمُرَادُ ا في الكتاب تفي الزَيَادَةِ عَلَى السّدُس مُطْلَقَا كُمَا يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ به تفي 
النْقْصَانِ عَنْ السّدْسٍ مُطَلَقَاء فلا يجَالَ لَأنْ يكُونَ الْمُرَادُ به روَايَةَ ا امع الصّغِيرٍ كما لا تجَالَ أن يَكُونَ الْمْرَادُ به روَايةَ الْأَصْلٍ 
(قَوْلَهُ 5 گر و وَيْرَادُ به 5-0 6 قَالَ صَاحِبْ العتاية: فَوْلْهُ وَلِأَنَه يذْكْرُ وَيْرَادُ به السُدُمْ !ل لاه وَقعَ في بَْضٍ 
سخ اة فَبُعْطَى ما ذَكَرَْا وني بَعْضِهًا فَيُعْطَى الْأَقَنَ مِنْهُمَا. وَفَسَّرَ الأول بَعْض الشَارِجِنَ فَقَالَ: يعني إن اد أَحَمنُ سِهَام 
الْوَوكَة أَقَنَ من ن السدس يُعْطَى المدُسَ لما ذكَرْنَ أن المَّهُم عازه عَنْ السُّدُْسِء وَإِنْ كَانَ اخس السهام ر يُخطَى ذلك لان 
الهم يُذْكَرُ وَيْرَادُ به سَهُمْ من سهام الْوَرنَةِ عَمَلَا بالدَلِيلَنِ قن گان مُرَادُهُ بقؤله ذَلِكَ أَحَسنٌ السام وَإِنْ گان اتر من السُدس 
فليس ذَلِكَ بدَلِيل لما في الكتاب فَإِنَّ فيه الزََادَةَ عَلَى السُّدُسء وَقَدْ قال في الكتاب: وَلَا يُرَادُ عَلَيْهِ وَإِنْ گان مُرَادُهُ السَّدْسَ قَمَا 
مه عَمَلٌّ بِالدَّليلَنِ اه. وَاغْترَضَ بَعْض الْقُضّلَاءٍ عَلَى قَوْلِهِ وَقَدْ قَالَ في الْكتاب ولا يُرَادُ عَلَيْهِ حَيْتُ قَالَ: فيه بحت إِذْ ليس 
الْمرَادُ تفي اليادَةِ مُطْلَفَاء بَلْ عَلَى دير كَوْنٍ أَحَسنَ الها تاقضًا عَنْ السُّدُسٍ فَيَصْلّحْ ذَلِكَ دَلِيلَا لِمَا في اكاب اه. أَقُولٌ: 
قذ مر ما عبر مر أن قول الْمُصَبَفِ - رجه اله - في تَعلِيلٍ هذه الْمَسْأَلَةِ من قبل أي حَِيقة قله وله أن اسهم هُوَ السّدْسُ 
هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ -, وَقَدْ رَفَعَه إلى الى - عَلَيْهِ الصَلاهٌ وَالسَلَامُ - يَقْمَضِي كَوْنَ الْمُرَادِ مِنْ 
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قَالُوا: هَذَا گان في عَرْفِهِمْ وَف غُرفتا الهم كَالجز. 


قَالَ (وَلَوْ أَوْصى بِجْرْءٍ من ماله قبل للَوَرَئَةِ أَعطُوهُ ما شْتم) لِأَنَهُ تجَهُولَ يَتَنَاوَلُ الْمَلِيلَ وَالْكَدينَ غَيْرَ أ الجهَالَةَ لا َنَعْ صِحَةَ 


[فتح القدير] 

مَسْأَلَةِ الكتاب تفي الزيادة مُطْلََا فا يَصْلّحُْ مَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ الشَارحينَ دلي عَلَيِْ كما قَالَهُ صَاحِبْ الْعَِايةِ. ثم قَالَ صَاحِبُ 
العتاية: وأا اللانية وَهُوَ قله فَبُعْطَى الْأَقَلَ مِنْهُمَا فَعُوَدِي إلى التْقْصَّانٍ عَنْ السّدُسٍ وني الكتاب إلا أن يَنْقُْصَ عَنْ السّدْسِ 
يم له الُدُم. وَأيْضًا فول ما دكَزنا إن اراد په السُدُسَ فا تعلق وله وذ يُذكرُ وَبْرَادُ به سَهمْ ِن سام وة لدَلِلٍ لاله 
تم قول إِيَاس وَإِنْ أَرَادَ به الْأَقنَ مِنْهُمَا عاد الاغْتراض الْمَذْكُورُ وَهُوَ الْأَدَاءْ إل النْقْضَانِ عَنْ السّدْسٍ اه. 

وَقَصّدَ عض الْقْصَلَاءٍ أَنْ يجيب عَنْ قَوْلِه وأَيْضًا قله مَا ذگزتا إل حَيْتْ قَالَ: ۾ لا بجو أَنْ يَكُونَ مَعْىَ الكلام أن السَهُمَ بُذگر 
وَيْرَادُ به ادس وَيُذَكَرُ وَيْرَادُ به سَهُمْ مِنْ سِهَام الْوَرَة فَبُعْطَى السُدُس لمعيه بار ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - فَلْيََْمَنَ اه 
أَقُولٌ: لبن هذا بشي لان أَكَرَ ان مَسْعُودٍ - رضي اله عَنْهُ - هُوَ الدَلِيل الْأَوَلُ فَلَوْ گان مَعْىَ الدَليلٍ الان مَا ذَكَرَهُ ذَلِكَ 
الْقَائِلُ گان مَدَارُ هَذَا الدَّلِيلٍ أَيْضًا انر ابن مَسْعْودٍ فَيَلرَمُ الَكَْارُ وَالِاسْبَدْرَاكُ كما لا قى ثم قَالَ صاجب العابة: وَأَرَى اَن 
الْمُرَادَ بقؤله ما ذگزتا هُوَ الْأَقَنُ مِنْهُمَا ليكو مَعْىَ النُسْحَتَيْنِ وَاجِدّاء وَأَشَارَ بدَلِكَ إل رواية الْمَنْسُوطٍ وهي مَا ذَكَرْنَا مِنْ جَوَازٍ 
النقْصَانٍ دُونَ الزَيَادَةٍ عَلَى السُّدُسٍ تبيه بدَلِكَ عَلَى أن الْمَذْكُورَ في الكتاب من فَوْلِهِ إلا أَنْ يَنْقُصَ عَنْ السّدْسٍ فينم لَه 
السّدُُ ولا يراد عليه لَيْسَ رواية وَاحِدَةٌ إا هُوَ مُركُبٌ مِنْ روَايعَينٍ اله. 

كرت مَذْكُوز بِصّدَدٍ إِقَامَةٍ الدَّلِيلٍ عَلَى ما قَدَمَهُ مِنْ الرَوَايةِ الْمُحَالفة لِرِوَاَةِ الْمَبْسُوطٍ ورواية الجاع الصّغيرٍ كما اغترفَ به هَذًا 
الشّارِح فِيما قبل َكيف بص من الْإِشَارةُ في اليل إل ما بالف الْمُدَعى وَيكَافِيه. م إن ون الْمَذكُور في الكتاب مرا ِن 
روَا الْمَبْسُوطٍ وا امع الصّغيرٍ ا لا تجَالَ لَه گما باه قبل فلا وجه وَإِنا هو مرگب مِنْ روَايََيِنٍ 


(قَوْلَهُ ولَوْ أَوْصّى ُء من مَالِهِ قيل لِلْوَرنَةِ أَعْطُوهُ مَا شِنْتم لِأَنَهُ هول يَعَنَاوَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَني غَبْرَ أن الجَهَالَةَ لا من صِحَةَ 
الْوَصِيّة وَالْوَرنَهُ قَائِمُونَ مُقَامَ الْمُوصِي فَإلَيْهمْ الْبيَانُ) قال صَاحِبُ التّسْهيلٍ: أَقُولُ: دَنْتْ هَذِهِ الْمَسْألَهُ عَلَى أن أَحَدَا ل أَقَرَ 
عَجْهُولٍ گقؤله لِفلانِ عَلَيَ دين وك يبن قَذْرَُ مات مهلا ِبر رع على ِء وكا لو أقيم اَن على إفراره َجْهُولٍ يَنْبَغِي 
أن يقل وير وره عَلَى الْمََانِ اه. 

ورد عََيِْ بض الْمتجَِينَ حَيْتْ قال بعد تفل ذَلِكَ: قُلْت: ما ذَكرَهُ قان مع الْقَارِقِ أن الإفَْارَ وؤ بمَجْهُولٍ يُوجب تَعلّق 
لعٍ به من وَفْتِ الإقرار فَيُجْبَرُ الْمُقِرُ عَلَى يانه بِطَلَبٍ الْمُقَرَ لَه ذا قات ابر في حَياته فاته سط سِيّمَا إِذَا گان 
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قال (وَمَنْ قَالَ سُدْسسُ مالي لاان م قَالَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أو في تَجْلِسِ حر لَه ثلث مَالي وَأَجَارَتْ الْوَرنَهُ قَلَهُ ثُلْتُ الْمَالٍ 
ويڏځل السُدُسُ فيه وَمَنْ قَالَ سدس مالي لفان ۾ قال في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ اؤ في غَيِْهِ سدس مالي لِقُلَانٍ قَلَهُ سُدُسَ وَاجِدٌ) لأَنَّ 
السّدُسَ ذْكِرَ مُعَرَهًا بالإضَاقَة إلى الْمَالٍِ وَالْمَعْرفَةُ إِذَا عدت يُرَادُ بالنَان عَبْنَ الأول هُوَ الْمَعْهُودُ في اللَعَةِ. 


ال (ومن أؤصى لتِ دزاهمه أو بت توه فهك ٿا ذلك وي َه وُو يخرحُ من ُلْثِم بي من ماله قله يځ ما ِيي) 
وال رُقَرٌ: لَه ثلث ما قي لد كل واج مِنْهُمَا مشار بَِئَهُمْ وَاْمَالُ الْمُشيَكُ يُنوَى ما وي من عَلَى الشرگة وَيَبْقَى ما بقي 
عَلَيْهَا وَصَارَ كما إِذَا كَانَتْ الرگة أَجْنَاسًا َة وَلَنَا أن في ا لجنس الْوَاحِدٍ بْكِنْ حَميعْ حَقّ أَحَدِهِمْ في الواجد وََذَا يجْرِي فيه 
[فتح القدير] 
بِعَفْصِرٍ من الْمْقَرْ له فَلَمْ ينب عَنْهُ وتء لاف الْوَصِيّة ية بمَجْهُولٍ لِعَدَم نُبُوتِ حَقَ الْعَبْرِ إلا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَمَبْلَ مَوْتِهِ لا 
بر على بََانِهِ وبَعدَ مؤته تعلق اق بتركبه ولا يكن جيه فيج مَنْ يَهُومُ مُقَامَُ إخيَاءً ق ابتِ اه. 
قُولُ: ليس هَذَا بِسَدِيدٍء لأَمُمْ صَرّحُوا أن لَيْسَ مِنْ شَرْطٍ القاس أَنْ يَكُونَ الْمَقِِسُ في مغ امقيس عَلَيْهِ ِن كل الْوْجُوو بَلْ 
كفي الاش شترا في عِلَّةِ هي مَدَارُ ا کم في الْمَقيس عليه فَمُجَرّدُ الْمَْقِ بن ما تن فيه َب الإفرار بِالْمَجْهُولٍ في كؤنٍ تعلق 
حَقّ العيْرِ به في الإقْرَارٍ من وَفْتِ الإفرَارٍ وني الْوَصِيّة بَعْدَ الْمَوْتِ لا يَضْرُ بِصِحَةٍ القاس الْمُنمَهِم ينا ذَكرَهُ صَاجب التَسْهِيلِ 
و َر بها ارق في اة اي هي مدا اكم وهو لس حمق هته فاه لما كان مدا بوت انر ليان لوز الُوصِي 
الَذِينَ يَقُومُونَ مقَامَ الْمُوصِي إِخياءَ حَقَ تَابتٍ بِالْوَصِيّةِ كان ينغي أَنْ يَنْبْتَ ار بايان لِورئة لْمقرّ الْمَجْهُولٍ أَيْضًا إا مَاتَ 
هاا إخياء مح ثابتٍ بالإفرار» فقول ذلك غص قدا قات ار في يا الْمقِرَ بوقاته سقط إن راد به ئه مقط عَنْهُ الح 
صا فلَيْسَ بصَجیج» إذ لا شك أنه لا تفط حُفوق الْعبَادٍ الْممعقَةِ الْمَالٍ بمَْتِ مَن عَلَيْهِ احق بل ُؤحذ من ترگيه ون راد 
به أنه سَقَط عه اڄ لدم إفكانه ون كان بقي أصْل ال عليه فهو ملم لكن لا ملم لَه فلم ُب عن عه إن َم 
بهي حَق الْمُقِرّ عَلَيْهِ وكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ جهو تاج إِلى الْبَيَانِ لعَدَم ِمْكَانٍ الْقَضَاءِ بالْمَجْهُولٍ وگان مَنْ عَلَيْهِ الح عاجرا عَنْ 
الْبَيَانِ بَعْدَ مته گان يَنْبَغِي أن يَنُوب عَنْهُ وَركَعْهُ في الْبََّانِكُمَا في الْوَصِيّةٍ ية بِالْمَجْهُولٍ تأَمّنْ تَقفْ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ سُدُسْ مالي لِقُلَانِ نم قَالَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ أَوْ في تَْلِسِ آخَرَ لَه ثلث مالي وَأَجَارَتْ الْوَرَنَُ فَلَهُ ثلث الْمَالٍ 
وَيَدْخُلٌ السّدُمْ فيه) لِأَنَّ الْكَلَامَ الان يَحْتَمِل أنه أَرَادَ به زياد السُدُس عَلَى الأول حم يَتِمَ لَهُ اقلت 
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مُقَدّمَةٌ فَجَمَعْنَاهَا في الواجد الْبَاقِي وَصَارَتْ الدَرَاهِمُ كَالدَرْهَُم, بخلافٍ الْأَجْنَاسِ الْمُخْمَلِفَة لِأَنهُ لا كن المع فيا جَبْرَا فكد 

قال (ولَو أؤصى بل نياب هلك لتا وَبقي لها وهو بر من ثُذْثِ ما بتي من ماله ت يَسْتَحِقَ إلا ثُلْتَ ما بهي من 
التټاب» قَالُوا: هَدَا) ا كائّث التَيَابُ مِنْ أَجْنَاس مُحْتَِفَِ وَلَوْ كَانَتْ من جنس واج فَهُوَ مَنِْلَةِ الدراهم» وَكَذَلِكَ المَكيل 
وَالْمَورُونُ زتها لان ري فيه الْجَمْعْ جب بِالْقِسْمَة (وَلَْ أَوْصى بِخُلْثِ نَلَانَةِ مِنْ رَقَِِِ فَمَات الْمَانِ ل يكن لَه إلا ثلث لاقي 
وَگذا الدُورُ الْمُخَْلفَهُ) وَقِيلَ هذا عَلَى قول أي حَبِيفَةَ وَحْدَهُ لِأَنّهُ لا يَرَى الجَْر عَلَى الْقِسْمَةٍ فيها. وَقِبلَ هُوَ قول الكل لأَنَّ 
عِنْدَهُمَا القَاضِي أن يته وَيَجْمَعَ وَبِدُونِ ذَلِكَ يَتَعَذّرُ الجَمْع وَالْأَوَلُ أَسْبَهُ للْفِقهِ المَذكور. 

[فتح القدير] 

تمل أنه أََادَ به إيجَاب ثلث عَلَى السُّدُسٍ حَقٌ يَصِيرَ الْمَجْمُوعٌ نِصْفًا وَعِنْدَ الإختمَال لا يَقْبْتْ لَه إلا الَْدْرُ الْمُمَيَفَنْ فَبُجْعَلُ 
ادس داخلا في الثُلْثِ حلا لكلامه عَلَى الْمُتيَفّنِ هَذَا رده مَا في الشرُوح. قال بَعْض الْمُتأَخَرِينَ بَعْدَ ذِكرٍ الدَلِيلٍ عَلَى هَذَا 
لْمِنْوَالٍِ: هَكَذَا قَالُوا وَهَذَا كُمَا ری حل لِلكلام عَلَى أَحَدٍ مُتَمَلَيْه. وَل أن تَقُولَ: لما گان الكَلَامُ محْتمًَا لِلْمعْتيينٍ ون 
الْقَدْرُ النَّبثُ به بيقين عَلَى الِاحْتمَالَيْنِ الثْنْتَ. فُلْنَا: ما تبت به من الْوَصِيّةِ هُوَ الثُلْتْ لکن لا بطريق حَمْلِهِ عَلَى أَحَدٍ حُتمَلَيْهِكُمَا 
رَعَمُواء بل عله نل أن يُقَالَ بدا ُلْثْ مالي وَصِيّة لأ الْمَيَفّنَ بوث اَل بمَجْمُوع الاخبمَالَينِ لا بأوَشِمَد إلى هنا كلاقة. 
أَقُولٌ: لَيْسَ هَدًا بِشَيْءٍ إذ لا شَكَ أن الْمُعيَفَنَ نُبُوتُ الثُلْثِ بِأَوّلِ الاخْبَمَاليْنِ فد ريده الثُلْثْ عَلَى السُدُس كما هو الاختمَال 
الأول يَْمَضِي نُبُوتَ الثُلْثِ بلا رَبْبء وَانْضِمَامَ الاحجِمَالٍ الان إِلَْه إا فيد جَوَارَ إرادة النَصْفٍ وَل تأر لَه في بوت الُلْثْ 
َِبُوته بدُونِ ذَلِكَ. 

فَالْمَعْىَ الصّحِيحٌ هتا مَا دَكَرَهُ هور لا ما راد ذَلِكَ الْبَعْضُ من عند نَفْسِهِ. وَقَالَ صَاحِبُ العتاية: فن قيل: إذا أَجَارَتْ 
الْوَرنَهُ گان الْوَاجِبْ أَنْ يَكُونَ لَه نِضْففُ الْمَالٍ وَل 1 يَبْقَ لِقَوْلِهِ وَأَجَارَتْ الْوَرَنَةُ فَائدَةٌ. فَاجْوَابُ أن مَعْنَاهُ حَقُهُ الْلْتْ وَإِنْ أَجَارَتْ 
الور لان السُدُس يَدْخُلُ في الث من حَيْتْ إِنَّهُ تمل أنه أَرَادَ باللانية اة السّدْسِ عَلَى الأول حى يَتمَ لَه التُلْتْء وَيْتَمل أنه 
أَرَادَ يما 
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قال (وَمَنْ أَوْصى لِرَجُل بالف دِرْهَم وَلَهُ مال عي وَدَيْن فَإنْ حَرَح الْألفْ مِن ثُلْتْ الْعَْنِ فع إلى الْمُوصى لَه) لأنّه كن إيفاءُ 
کل ذي ق حَفَّهُ من عبر بس فيصر ليه وإِنْ 1 يدج ذفع اليه لْتْ الْعَينِء وَكَُمَا حَرَح شَيْءٌ من الدَيْنِ أَحَدَ َه حى 
يسَْونيّ الف لان المُوصى لَه شريك الوارث, وني تَخصِيصه بِالعَيٍْ بن في حت الْوَرَةِ لِآنَ الْعَيْنَ فضا عن الدَيْنِء ولان ادن 
بس جال في مُطْلَقٍ الحا وتا يَصِيرُ مالا عِنْدَ الاسْتِقَاءٍ َا يعْمَدِلُ لطر ا كزتاة. 

قال (ومَن أوْصى لويد وعفرو بث ماله فِإِذا عفرو ميت قات كله لزي) أن اميت ليس بأل لِلوصِيّة فلا زاجم اي 
الَّذِي هُوَ مِن أَهْلِهَاء كُمَا إذا أَْصى لِرَيْدٍ وَجِدَارٍ. وَعَنْ أبي يُوسُْفَ - رح اله - 


[فتح القدير] 

إيجَاب ثلث عَلَى السُّدُْس فَيَجْعَلٌ السّدْسَ داخلا في الثُلْثِ لَه ميقن ونلا لكلامه عَلَى ما بَتلِكُهُ وَهُوَ الإيصَاء بِالقُلْثِ اه. 
َقُولُ: في قَوْلِه ونلا لگلامه عَلَى ما له وَهُوَ الإيصاء الث بٿ لِأَنَ ما َة إا يَكُونْ هو الإيصاء بِالثُلْثِ إذا 1 جز 
لون وَأَمًا إا أَجَارتْ كما هُوَ الْمَفْرْوضُ هتا فَيَمْلِكُ الإيصّاءً جا راد عَلَى الثُلْثِ أَيْضَّا وَيَتَمَلّكُهُ الْمَجَارْ لَه مِنْ قِبَلٍ الْمُوصِي 
عِنْدَنَا كما مَرّ في أَوَائِلٍ هَذَا الكتاب فلا يتم هذه الْعلَهُ دبز 


(قوْلَُ أنه مگ إِيفَاء گل ذي حق حَقَّهُ من عير بس فَيْصَارُ ِلَيِه) أقُول: فيه تمل فَإَِهُ إا يهر أَنْ لو گان حَق الْمُوصَّى لَهُ في 
الْعَبْنِ خَاصَةٌ نا وات كدك و والنزي من ماسر ثرا بو وَقَانُوا: الْأَصْلُ فيه أَنَّ الْوَصِيّةَ الْمُْسَلَةَ تَكُونُ شَائعَةٌ 
في كُلّ الْمَالِ لِكُوْنِ الْمُوصى لَهُ إذ داك شَريك الْوَركة وَعَنْ هَذَا لا يَأَحْدُ الف كملا في صورَة إِنْ 1 ر الأَلفُ لعٍ 
وَإِذَا گان حَقُ الْمُوصّى لَهُ شاعا في جميع الرگة الذي هُوَ الْعَيْنُ وَالدَيْنُ كشيُوع حَق الَو رة فيه گان تَخْصِيِصُ حَقّ الْمُوصّى لَهُ 

في صُورَةٍ إِنْ حَرَح الْأَلْفُ من ثُلْثِْ الْعَيْنِ بَخْسا في حَقَ اة كما في الصُورَةٍ الأخرى, إِذ يَلْرَمُ جيتئذٍ أَنْ يأْخْدَ الْمُوصّى أ ايع 
حفن الع الي له قط على الي واخ لو بص حَفهمْ ين الع وتغص قم ين الدينٍ.وَهذا من في هم لا 
اله ماف لِمَا يَفْمَضِيهِ حَقّ الشَرگة من تَغْدِيلٍ النَظرِ لِلْجَانَِينٍ فَلْيَْآَمَنَ في الدّفع وَلعَلهُ سكب فيه الَْيرَاتُ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَوْصَّى لِرَيْدٍ وَعَمْرِو عل ماله اا عَمْرّو ميت فَالقُلْتْ كله َيِه لان الْمَيَتَ َيس بأَهلٍ لِلَوَصِيّةِ فلا يْرَاجِمْ اي 
الَذِي هُوَ من أَمْلِهَا كما إِذَا أَوْصّى لِرَْدٍ وَجِدَارٍ) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ في شرح هَدًا الْمَقَام: 
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ئه 1 يَعْلَمْ ته فَلَهُ نِضْفُ الثُلْثِْء لِأَنَّ الْوَصِيّة ية عِنْدَهُ صَجيحة ِعَمْرو فَلَمْ يَرْضَ لِلْحَيّ إلا نِضْفَ القُلْثِ لاف ما إذا عَلِمَ مته 
لِأَنَّ الوَصِيَةَ يه لِلمَيتِ َغ فَكَانَ رَاضِيًا كل الثلْثِ لِلْحَيَ ِن قال ثلث مالي بي رَْدٍ وَعَمْرِو وَزَيْدٌ ميّتْ گان لِعَمْرِو نِضْفُ القُلْنِ 
أن قَضِيّةَ هذا الفط أَنْ يَكُونَ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نطف الثُلْثِ لاف ما تَقَدّم ألا ترى أَنَّ مَنْ قَالَ ثُلْتْ مَالي لَِيْدٍ وَسَكَتَ 
گان لَه كل الْْثْ وَلَوْ قَالَ ثُلْثْ مالي بى فان وَسَكْتَ 1 يَسْتَحِقَ الثُلْتَ. 


قال (وَمَنْ أَوْصّى بُِلْثِ ماله وَلا مال لَه وَاكْتَسَبَ مالا اسْتَحَقّ الْمُوصَى لَه ثلث ما َلك عند الْمَوْتِ) لأ الْوَصِيّة 

اسْتخلافٍ مُضَافٌ إل ما بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَنْبْتْ حُكُْمُهُ بَعْدُ فَيُشْترَطُ جود الْمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ لا قَبْلَهُ e‏ 
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فهَلكَ ثم اكتسّب مالا لِمَا بَيَنا. . 


وَلَوْ أَوْصّى لَه بثُلْثِ عَنَمِهِ فَهَلَكَ الْعََمُ قَبْلَ مَؤْته أو 1 يكن لَه غَنَمْ في الْأصْلٍ فَالْوَصِيّة Ss‏ 
فَيُعْتَرْ قِيَامُهُ جيتئذٍ, وَهَذِهِ الْوَصِيّةُ صِبّهُ تَعَلّقَت بِالْعَيْنِ فَتَبِطُلْ بِقَوَاتِهِ عِنْدَ الْمَوْتِء وَإِنْ 1 يَكُنْ لَه غَنَمْ فَاسْتَفَادَ م مات فَالصّحِيحْ أَنَّ 


لْوْصِيّةَ ص لأا لَوْ كَانَتْ بِلَفْظٍ الْمَالٍ تصځ» فَكَذًا إا كَانَثْ بام نَوْعِهء وَهَذَا أن وجوه قَبْلَ 

[فتح القدير] 

وَانْدَقَعَ بِقَولِهِ فا يُرَاجِمْ الي مَا إِذَا أَؤْصّى َِيْدٍ وحَمْرِو وها بايا فَمَات ثم مات أَحَدُهُمَا فد لباقي نِصْف الفُلْثِ لِوْجُودٍ 
الْمزَاحمَةِ بَْنَهُمَا حال املك ثم غد مؤت اَحدها لا يطل حف َل يهوم وار فيه مَقَامَهُكُمَْتٍ أَحَدٍ بَعْدَ مَوْتٍ الْمُوَيثِ اه 
أَقُولٌ: في تَفُرير الشّارح الْمَذْكُورٍ هُتا قُصُورٌ. أمَا ألا فَِذَنَهُ ضاف الْدِقاعَ الإشكال بالْمَسْأَلَةٍ الي ذَكَرَهَا إلى قَوْلِهِ فاا يُرَاجِمْ الخ 
مَعَ أنَّ انْدِفَاعَهُ جوع لتَعْليلٍ َل بِقَولِهِ لأ الْمَيَتَ لَيْسَ بأَهْلٍ للَوَصِيّة في الحقيقّة, وَإِعا فَوْلَه فلا يْرَاجِمْ الي مُتَفْرَعْ عَلَى ذلك 
وَالْآَصْل أَنْ يُضَافَ لحك ۳ الْأَصْلٍ دون الْمَرْع. 

وأا تايافن اظَِرَ ِن قله إؤجود الْمْرَامة بََُْمَا حال امَك أن يكوت الْمرَادُ رة المي في قول الْمُصَبَفٍ فاد 
يزاجم الْحيّ هُوَ الْمْرَاحمَةُ حَالَ المِلْكِ وَهِيَ حال مَوْتِ الْمُوصِي ولك مَعَ كؤنه عبر ا في َفْسِدء لِأنَهُ إذا أَوْصى لري وَعَمْرِو 
لث ماله وها باليَاةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مؤت الْمُوصِي گان لباقي مِنْهُمَا نطف الث لا كله كُمَا صَبَّحُوا به. مَعَ أن الْعلَّة 
هتاك أَيْضًا التَرَاحُم وَإِنَّ الكَرَاحُم فيه إن ُعَصّوّرُ في حال إِيجَابٍ الْمُوصِي لا في حال الْمِلْكِ إِذَا گان أَحَدُهمَا ينا في حال الْمِلْكِ 
ولا تزاځم لِلَمَيتِ عبر مُطَبِقٍلِمَا ذَكَرةُ الشّارخ الْمَذْكُورُ في تَغلِيل جاب ظاهر الرَواية فيما بَغْدُ حي فَالَ: وَل يقر بين عِلم 
الغوصي بيه وَعَدَه في طهر الزواية لأ اسياق اَي دهم مجبيع لقث بعتم الْفْراحَةِ ند يجاب الوص وفي هذا ا 
فَرْقَ بن الْعلْم وَعَدّمه اه. ۰ ۰ 

وما الا فََِنَهُ 4 يََعَرّضنْ لِبَيَانِ اندقاع الإِشْكَالٍ مسأل أخْرى نضا بعبَارة الكتاب. وَهِيَ أَيْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةُ مَا إا أَوْصّى لِرَيْد 
وعفرو وما بايا مات حدما قبل مؤت الْموصي فإ لباقي نف الث هتاك نضا كما ذكزنا ِن قبل مع أن غيل 
الْمَذُكُورَ في الكتاب يُفِيدُ انْدِفَاعَ ذَلِكَ أَيْضَا فَالتَفْرِيرُ الاه الْوَاسِعُ في شَرْح هَذًا الْمَقَدَام مَا أَقَادَهُ صَاجب النهايَة حَيْثْ قَالَّ: 
وَعَمْرو وها بالَاةِ م مات الْمُوصِي ي مات أَحَدُهْمَا كان لباقي نِضْفْ الثُلْثِ وَالتِصْفْ الْآحَرُ لورة الْمَيْتِ مِنْهْمَاء وَكدَلِكَ لَوْ 
مَاتَ أَحَدُهْمًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي كَانَ لباقي نِصْفُ الث وَلَكِنْ هُنَاكَانَ الصف الْآحَرْ لِلْمُوصِي 
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الْمَوتِ فَضْل وَالمُعََُ ِيَامُهُ عِنْدَ المَوتِ؛ وَلَوْ قال لَهُ شَاةْ مِنْ مالي وَلَْسَ لَه عَنَمْ بُغطي قيمَة شَاةٍ لن لما َصَاقَهُ إلى الْمَالٍ 
عمتا أن مَُادَُ الوَصِيّةُ اة الشَّاةٍ إذ مَالِيَعْهَا تُوجَدُ في مُطَلَقٍ الْمَالِ وَل أَوْصّى بِشَاةٍ وَل يُضِفَهُ إلى ماله ولا عتم لَه قيل لا يصح 
لان الْمُصّحَحَ إِضَافَُهُ إل الْمَالِ وَبِدُونَا تُعْتبَرُ صْورَةٌ الشَاة وَمَْمَاهَاء وَقِيِلَ ص لاله لَمَا گر الشَّاةَ وَلَيْسَ في مِلْكَهُ شاه عُلِمَ أن 
مُرَادَهُ الْمَلِيَُ؛ وَلَوْ قَالَ شَاةٌ من عَنَمِي وَلا عَم لَه فَالْوَصِيّة بَاطِلَة لله َا أَضَافَهُ إلى العم عَلِمَْا أَنَّ مُرَادَهُ عَيْنُ الشَّاةٍ حَيْثُ 
جَعَلَهَا جُزْءًا من العم لاف ما إِذَا أَضَافَهُ إلى الْمَالٍِ وَعَلَى هَذَا رح كِيرٌ من الْمَسَائِلٍ. 


قال (وَمَنْ أؤصى ثلث ماله لِأمَهَاتِ أؤلاده وَهْنَّ ثلاث وللفقراء وَالْمَسَاكِينٍ فَلَهُنَ تلاتة أَسْهُم من حَْمْسَةِ أَسْهُم) قال - رضي 


الله عَنْهُ -: وها عند أي حَبِيقَةَ وَأي يُوسّْفَ رَحْمَهُمَا الله. 

[فتح القدير] 

لما أ في الْمَسألَةِ الأول قذ قث الْوَصِيّةُ صي هَمَا بمَوْتِ الْمُوصِي ثم بَعْدَ ذَلِكَ موث أَحَدِهِمَا لا يطل حَقَّهُ بَلْ يَقُومُ وَارنُهُ فيه مَقَامَهُ 
مؤت أَحَدٍ الْوَرئَةِبَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرثِء وف الْمَسْألٍَ نة لما مات أَحَدَهًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ حِصّئْهُ لن الْوَصِيَّ في 
غق عفد مُضَافٍ إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُشْترَطُ بَقَاءُ مَنْ أؤبب لَه عِنْدَ جود الْوَصِيّة ول بُوجذ حَبْتْ مَات قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي 
فيطل نَصِيبُهُ كما لو مَاتَ أَحَدُ الْوَرنَة قَبْلَ مَْتِ الْمُوَرثِ وَلِآخَرٍ نِضْفُْ القُلْثِء لِأَنَّ الانِْسَامَ قذ حَصل بَيْنَهُمَا عِنْدَ الإيجَاب 
لون كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا اهلا لإاب الْوَصِيّةِ لَه فَبْطَانِ حَقَ أَحَدِهِمًا لا يَرْدَادُ نَصِيبْ الْآخَرِ كما َو رَدَ أَحَدُهْمَا الْوَصِيّةَ كا 
لحر نِضْفْ الثُلْثِء وَهَذَا عَلَى خلافٍ مَسْأَلَةٍ الكِتاب فن فيه للحي كُلَ الث لأ الْمَيْتَ لَيْسَ من أَهْل الْوَصِيةِ لَه فعا 


كمه عن حَقَهُ بإِنْئَاتِ الْمُرَاحمَةِ وَ1 تَفْبْتْ الْمُرَاحمَةُ حَيْتْ كَانَ لار ميا قبقي الث للحي هما ةمال قال ُت مالي 


ود وروت 


لِفْلَانِ ولول قَالئْلتْ کله لملانِ» إل هتا لفط التهاية فصر 


(فَوْلُ وَلَو قَالَ شاه من عتمي وَلا عَنَمَ لَه فَالوَصِية يه باطِلَةٌ ونه لما أَضَافَهُ إلى الْعَتَم اَن مُرَادَهُ عَيْنُ الشّاةٍ حَيْتْ جَعَلّهُ جُرْءًا من 
لقتم) اعلَم أَنّهُ وَفَعَ في عِبارة الوقاية ولا سَاةَ لَه مَوْضِع ولا عَنَمَ لَه الوَاقِع في عِبَارَةِ الدَايةِ في وضع هَذه الْمَسألَةِ فَقَالَ صَذرُ 
الشَرِيعَةٍ في شَرْحهِ لِلْوقَايَة: وَاعْلَمْ أنه قال في الْدَايَةِ ولا عَم لَه وَقَالَ في الْمٍَ ولا شَاةَ لَه وَبَبْتَهُمَا فَرْقَ لِأَنَّ الشَّاةَ فَرْدُ من 
الْعتَم, فَإِذَا 1 يکن لَه شاه لا يون لَه عَنَمْ كن إِذَا 1 يكن لَه عَتَمْ لا يَلرَمُ أَنْ لا يَكُونَ لَه اة لِاختَمَالٍ أَنْ يون لَه واد لا 
كَنِير فَعِبَارَةُ المدَايَةِ تَنَاوَلَثْ صُورتَيْنِ: مَا إِذَا 1 يكن لَه شَاةٌ أصْلاء وَمَا يَكُونُ لَه شَاةٌ لا عَم لَه قفي الصُورتَيْنِ تَبْطُلْ الْوَصِيّةُ 
وعِبَرَةُ امن ا كناو إل الصُورةَ الأول وَل يُعلَمْ مِنْهَا الحَكُمْ في الصُورةٍ الَاِيَِ فعبَارَة الدَايَةِ َل لَكِنّ هَذِهِ أَحْوَطُ اه كَلَامة 
وَرَدَ عَلَيْهِ صَاجب الإضلاح وَالْإيضّاح حَيْتْ قَالَ في سَرْجِهِ: إا قال ولا سَاةَ لَه وَل يقل وَلَا عَنَمَ لَه كما قال صَاحِبْ الِْدَايَقَ لِأَنَّ 
من الْعَنَم, ذا ي يكن لَه شاه لا يون لَه غَنَمْ دون الْعَكس, وَالشْطُ عَدَمُ ا لجنس لا عَدَمُ الجمع حى لو وجِدَ الَْرْ 
نَصِحٌ الْوَصِيةُ بصخ عَنْ ذَلِكَ قول الحاكم الشّهِيدٍ في الْكَاني: وَلَو قَالَ شَاةٌ من عتمي أو قفيڙ من جنطتي فن النْطَةَ اسْمْ 
جنس لا اسم جنع اه. وَقَالَ في حاشيته: أخطاأً هتا صَذْرُ الشّرِيعَة حَبْثُ قال تَبِطُلْ الْوَصِيّةُ في الصُورَيْنِ اه. وَقَصّدَ بَعْضُ 
الْمُتَأجَِينَ أن يجيب عَنْهُحَيْثُ قَالَ بعد تفل كلام صَذر الشريعة: واغارض عليه بَعْض الْأَفَاضِلٍ جا حاصِلة أنَّ عبار الوفاية هي 
الصّوَابُء وَأَنَّ اكم في جود الْقَرْدِ صِحَةُ الْوَصِيَّة وَرَعَمَ أن الشّرْطً عَدَمْ انس لا عَدَمْ الجمع. قلت: بَعْدَ تَسْلِيم أَنَّ الْعَنَم 
جنع أؤ اسم جنع لا اسْمُ جس أن نَفِيَ العم كما وَفَعَ في عِبارة المدايَة وَعَامَةٍ الكتُب هُوَ الصّوَابء وَأَنّهُ لا نَصِحْ بۇجُود 
شَاةٍ وَاجِدَةٍ لان الشَّرْطً عَدَمُ لجع لا عَدَمُ م لجنس كما رَعَمَهُ ٠‏ امرض لاله أَوْصّى بِشَاةٍ من عَتَمِه قدا 1 يکن لَهُ 
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4 ed 


وَعَنْ حَمَدِ 0 رجه الله - أنه يُفْسَمْ عَلَى سَبعَة ة أَسْهُم ف تلام وَلْكُلٌ ريق سَهُمَانِ وَأصْلهُ اَن الْوَصِيّة لِأمََهَات الأَوْلاد جَائرَةٌ 
وَالفُثَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ جِنْسَانِء وَفَسَرْنَاهمَا في الرگاة لِمُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - أن الْمَذَكُورَ لَفْظُ المع وَأَذْهُ في الْمِيراث الان ند 
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ذلك في الْقُرَآنٍ فان من كُلّ قريق انان وَأمَهاث الْأَوْلادٍ ثلاث فَلِهَذَا يُفْسَمُ عَلَى سَبْعَة.‎ 
وَُمَا أن الجَمْعَ‎ 


[فتح القدير] 

ټل فَرْدْ 1 يَتَحَقّقْ سَاةٌ مِنْ عَنَمِهِ فَتَبْطُلْ الْوَصِيّةُ فَهَذَا هُوَ اليد في تَغْميم الْعتَم دُونَ الشَاة إلى هتا كَلَامُهُ. 

َقُولٌ: الظَهِرٌ عِنْدِي ا ذكَرُوهُ في تَعلِيلٍ هَذِهِ الْمَسْألَة أن صح الْوَصِيّةُ بوْجُودٍ شَاةٍ وَاجِدَةٍء أن الْمُوصّى به في هَذِهِ الْمَسألَة 
وهو الشَّاةُ صي مَؤْجُودًا جيتَئذِ فَمَصِيرُ الْوَصِيّةُ بِشَيْءٍ مَوْجُودٍ لا مَعْدُوم ولا مَانِعَ لِصِحَة الْوَصِيّةَ هنا سِوَى كَوْنٍ الْمُوصّى به 
مَغْدُومًاء قدا ؤجدث شاه وَاحِدَةٌ الَْقَى الْمَانِعُ. نعَمْ لا بوج جِينيدٍ ما أضِيفَت الشّاة يه من الْعنَم عَلَى تَفْدِيرٍ أن يَكُونَ اعنم 
اسْمَ جنع لا اسم جنس لِكوْنٍ الْمَقْصُودٍ من الإضَافة إل الْعنَم تَعِينُ أذ مُرَادَهُ عَيْنُ الشَّاةٍ لا مَالِيَعْهَا وَيَخْصل ذَلِكَ الْمَفْصُودُ من 
مرد الإضّاقة لاء ولا يفضي وُجُودهَا اه گوجود الشَّاة الي هي الْمُوصّى بد وَمًا يُرشِدُ إلى كَوْنٍ جَوَابٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فيمَا 
إِذَا لو تُوجَدُ شاه ااا انه قَالَ الاك الشَّهِيدُ في الكاني: وَلَوْ قال شَاةُ من عتمي اؤ قَفِيرٌ من حِنطَت وَلَبْسَ لَه غَنَمْ ولا جنطَةٌ 
فَالْوَصِيّةُ بَاطِلَةُ. 

وَقَالَ سَيْحْ الإسلام عَلَامُ الدِينِ الإِسْبِيجَايٌ في شَرْحِه: لِأَنّهُلَمَا أَضَافَهُ إلى العم عَلِمْمَا أن مُرَادَه الوَصِيِّةُ ِعَيْنِ الشَّاةٍ لله جَعَلَه 
جڙءَا من الْعَتم. ونه يَصْلْحُ جْزْءًا عتم بِصُورَتِه وَمَعَْاهُ فَصَارَتْ الْوَصِيةُ ِشَيْءٍ مَعْدُومِ ولا وُجُودَ لَه عِندَ الْمَوْتِ أَنْضًَا فلا نَصِحْ 
اه أَمَنْ تَفْهَمْ 


ed 


(قَوْلَهُ وَأَصْلَهُ اد الْوَصِيّة لأْمَهَاتِ الْأَوْلَادٍ جَائرَة) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَكَانَ القاس أَنْ لا صح الْوَصِيةُ لم الوَلَدِ لِأَنَّ الْوَصِيّة َلك 
مُضَافٌ 


(451/10) 
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الْمُحَلَّى بالْأَلِفٍ واللّام يُرَادُ په الجن وَأَنُّ اول الْأَدْىَ مَعَ احْجمَالٍ الكل لا سِيّمَا عِنْدَ تعذر صَرْفهِ إلى الكل فيغتبر من كل 
فريق واجد فَبَلّعَ اساب خحَْسَةَ وَالثَلَانةُ للَلاثِ. 

قال (ولَوْ أَؤصى به لفان وَلِلْمَسَاكِنٍ فَنِصْفْهُ لِفُلانِ وَنِصْفْهُ لِلْمَسَاكِنٍ عِنْدَهُما) وَعِنْدَ مُحَمَدِ لَه لِقَُانِ وَثلَْانِ لِلْمَسَكِينِ وَلَوْ 
أَوْصَّى لِلْمَسَاكِينٍ لَهُ صَرْفْهُ إلى مِسْكِينٍ وَاجِدٍ عِنْدَهْمَا وَعِنْدَهُ لا يضرف إلا إلى مِسْكِيئينِ بء عَلَى مَا بَينّاهُث 

قال (ومَنْ أَوْصى لِرَجْلٍ اة دِْهم وَلآحَرَ اة م قال لاحر قذ أَشْرَكتك مَعَهُمَا فل ثُلْتْ كَل مائة) لأ الشركة للْمْسَاوَاةٍ لَه 


[فتح القدير] 
إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ فَهِيَ إن تىنتجق الْوصِيّةَ بَْدَ مَْتِ مَوْلَاهاء وَبَْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا حال حُلُولٍ الْعثق يما فَالْعِنَ لها وهي اَمَف 


وَالْوَصِيةُ لأَمَته 4 بشَيْءٍ غير رقبتها باطلَة وَجْهُ الاستخسان أنَّ الْوَصِيَةً يه مُضَافَةٌ إل مَا بَعْدَ عتقها إل حَالٍ خُلُولٍ لق ا بِدَلَالَة 
حال الْمُوصِيء لان الظَاهِرَ مِنْ حَالِهِ ن يَقْصِدَ بإيصائه وَصِيّةَ صَجيحة لا بَاطِلَةَ وَالصّحِيحَةٌ هي الْمْضَافَةُ إلى مَا بَعْدَ عنقهاء گذا 
في عَامَةِ الشرُوح, وَعَرَاهُ حمَاعَةٌ مِنْ الشرّاح إلى الدّخيرة. 
أَقُولُ: فِيمَا ذگڙوا من وَجْهِ الْقِيّاسِ نَطَر لان فَوْهَمْ وَبعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا حَالَ خُلُولٍ الْعِْقٍ ا نوغ بل حال حُلُولٍ الْعثقي يا إا 
هي حال مَوْتِ مَوْلَاهَا لا بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا. إذ لا مَك أَنَّ أُمّ الْولَدِ ته غق جين مَوْتِ مَؤْلَاهَا وَلَا يُنَْظَرُ عِنْفْهَا إلى مَا بَعْدَ مَؤْتى 
ڦهي بَعْدَ مَوْتِ ملاڪ خْرَّة فَلَمْ تكن الْوَصِيّةُ لأ الود وَصِيّةَ لِأََمَةِ في شَيءِ فَلَمْ يتم وَجْهُ القاس و بخ إلى ما تكلّهُوهُ في 
وجه الاسْتِحْسَانِء وَلَعَلَ الإمَامَ قَاضِي حَان وَالْإِمَامَ الْمَحْبُوِيَ عن هَذًَا قالا: اما جَوَارُ الْوَصِيّة لِأمَهَاتِ أَوْلَادِهِ فَإِذَنَّ أؤ أنَّ تُبوت 
الوَصِيّة وعَمَلِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهْنّ حَرَائرُبَعدَ الْمَوْتِ فَجُورُ الْوَصِيّةُ طن كما ذَكَرَهُ صَاحِبْ البهَايَةِ نَفْلَاعَنْهُمَا. ثم قال في الْعنايَة: 
إن قيل: الْوَصِيةُ لث الْمَالِ لِعَِدِهِ جَائِرَةُ وَل يَغتق بَعْدَ مته وام للد ليست أَقَنَ حال مِنهُ فَكَبْفَ 1 صح ها الْوَصِيةُ قياس 
اجيب بان لْوَصِيّةَ ثلث الْمَالٍ للْعَبْدِ إا جَارَتْ لِتَنَاوْلِهِ ثلْتَ رقبته فَكَانَتْ وَصِيّةَ برقبته وَلْوَصِيّة ِرَقَبتهِ إِعتاق وَهُوَ يَصِحٌّ 
م أو مُضَافًا لاف 3 الْوَلّد إن الْوَصِيةَ لَبْسَتْ إِعَْافًا لأا د تَعْتِقُ يؤت الْمَوْلَ إن يَكُنْ َه وَصِيَّة أصْلاء وَلِقائلِ اَن يَقُولَ: 
صِيَّةُ لث المَال أَمَا إِنْ صَادَفَنْهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَ وهي حُرَة أو اَم فَإِنْكَانَ الأول فلا وَجْهَ : في القاس وَإنْ گان الثاني 
درك لأا كَالْعَبْدِ د الْمُوصَى لَه بِثُلْثِ الْمَالٍ. اواب أَا لَبْسَتْ كَالْعَبْدٍ لان عِنْقَهَا لا بد وَأَنْ يَكُونَ وت الْمَوْلَ فَلَوْ كَانَ 
ِالوَصِية 3 أَبْضًا وارد عِلَنَانِ شقان ن عَلَى مَعْلُولٍ واحد بالشّخْصٍ وَهُوَ ثُلْثُ رَقَبتها وَذَلِكَ باطل» إل هتا لظ العتاية. أَقُولُ: لا 
يَذْهَبْ عَلَى ذي فطَرَةٍ ة سَلِيمَةٍ اَن السُوَّالَ الاي وَجَوَابَهُ غو م من الكلام بَعْدَ أَنْ ذكرَ مَا قَبْلَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الذي قَوّرَهُ لان 
التَدِيدَ الوَاقَعَ في هَدَا السُوَالٍ إن ان عَلَى مُوجب الِاسْتَحْسَانٍ دون الْقِيّاسِ فَالشّقٌ الأول معي ولا مَعْقَ لِقَوْلِه فلا وَجْهَ ه لني 
القاس وَِنْ گان عَلَى مُفْتَضَى القاس گمَا هو الظّاهِرُ فالشق الان مُحتَار. وَالَْدْقُ بَيْنَ نَأ الْوَلَدِ وَالْعَبْدِ الْمُوصَى لَه بثُْثْ الال 
قَدْ عْلِمَ في جَوَابٍ السُوَالٍ الأول قَطْعَا فلا مَعْىَ لِلإِعَادَةٍ 


(وَقَوْلهُ وَمَنْ أَؤْصّى لجل عائّة دهم وَلآخَرَ اة م 2 قَالَ لخر ق أَشْرَكتُك مَعَهُمَا فَلَهُ لٹ كل مائّة) قال صَاحِبُْ النْهَايَة: وَهَذَا 
اسْتِحْسَانٌ وي القاس 
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بن الكل : ا فُلْنَاهُ لانحاد الْمَالٍ لِأَنَهُ بُصيب كَل واج منهُم لا مائّة, بخلافٍ ما إِذَا أُوْصّى لجل بأَرْبَعمِانَةِ وَلآحَرَ انين ن نه گان 
الإشراك لِأَنّهُ لا مْكِنْ قق اة ب ين الكل لَِقَاوْتِ الْمَالَْنِ فَحَمَلْنَاه عَلَى مُسَاوَاتِِ كل وَاجِدٍ بِتَنْصِيفٍ تَصيبه عَمَلّد باللَفْظِ 
ِقَدْرٍ الإمْگانِ. 


قال (وَمَنْ قال لِفْلَانٍ عَلَيَّ دَيْنْ قَصَّدَّقُوهُ) مَعَْاهُ قال َلك إِوَرته (قَإِنُّ يُصَدَقَ إلى الثُلْثْ) وَهَدًا اسْتخْسَانُ. وني القاس لا 
يُصَدَّقْ لان الْإقَرَارَ ر 0 صَّحِيحًا لَكِنَهُ لا 1007 به إلا بالْبَيَانِ ان وفوا الما للشرع ل کک 


004 ١ 


تنفِيدُ قَصْده بطريق الْوَصِيّة وَقَد تاج اله من يَعْلَمُ بطل اق عَلَيِْ دون مفداره سَعْيًا منْهُ في تفريغ ذه فيَجْعَلّْهَا وَصِيّةُ جَعَلَ 
الَقُدِیر فِيهَا إلى الْمُوصَى لَه كأنهُ قَالَ إذا جَاءَكُمْ فان وَاذَّعَى سَيْنًا فَأَعْطُوهُ من مالي ما شائ وهه فة من الث فَلِهَدَا 
يُصَدَّقْ عَلَى اللْثِ دون الزادَة. قَالَ (وَإِنْ أَوْصّى بِوَضّاا غَْرِ ذَلِكَ يُعرَلُ الُلْتْ لِأَصْحَابٍ الْوَضَايَا واكان للوَركَةِ) لأَنَّ ميراكَهُم 
مَعلُوم. وكذا الْوََايا مَعْلُومَةٌ وَهَذَا تَجْهُولٌ فلا يراجم الْمَعْلُومَ فَبْقَدَمُ عَزْلُ الْمَعلُوم وني الْإفْرَازِ فَائِدَةُ أخرى وَهْوَ أ أَحَدَ الْمَربفَينٍ 
قَدْ يَكُونْ أَعْلَمَ هدار هدا اق وَأَنْصَرَ به وَالآحَرُ أَلدُ 

[فتح القدير] 

لَهُ نِضْفُ كل مانَةٍ أن لَفْظَ الإشراك يَفْمَضِي التَسْويَةَ عِنْدَ الإطلاق, قال الله تعَالَ (فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثُلْثْ [النساء: 12] وَقَدْ 
أَشْرَكَ اللات فيمَا يُوصِي به لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا في اسْتِحْقَاقٍ الْمانَةِ وَذَلِكَ يُوجب أن يكو لَهُ نِضْفُ كل مِانَةِ. وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ 
أنه أَنْبَتَ الشركة بَْنَهُمْ وهي فعضي الْمُسَاوَاةَ وَإِعَا تَقْبْتْ الْمُسَاوَاة إذَا أَحَدَ من كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ثُلْتَ المائة. ما إا أَحَدَّ مِنْ 
کل واجدِ مِنْهُمَا نِضْف الْمائَةٍ حَصّل لَه ماه فلا يَْبْتُ الْمُسَاوَاةُ بيهم فَعْلِمَ ذا أنه أَشركه مَعَهُمَا جْمْلَةَ وَاحِدَةًَ فلا يعبر 
بإشراكه إِيَاهُ مَعَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُتَفَرََا انمَهَى. وَافْتَقَى أَتَرَمُ صَاجب الْعِناتَة. أقول: فيه خث لان الشركة لِلْمْسَاوَاةٍ لَه كما 
صرح به الْمُصَبَفْ فَيَقمَضِي لفط الإشراك التَسُويَة بلا َبْبِء قان كان مَغت قول الْمُوصِي لِلَالِثِ قَدْ أشركتك مَعَهُمَا إشْرَاكة 

فلا مَعْىَ لِوَجْهِ الْقيّاسِ الْمَذُكُورٍ وَإِنْ گان مَعْنَاهُ هو اللاي فلا مَعْىَ لِوَجْهِ الاسْتِحْسَانِ المَذكور. وَبامجْمْلَةِ ما ذكرَهُ الشارِحَانِ 
الْمَْبُوَانِ من وَجْهَِيْ القاس وَالِاسْتِحْسَانٍ مَعَْيَانِ مُتَصَادَانِ لا كن اجْتِمَاعْهُمَا في تل واج فَمَعْيَ كلام الْمُوصِي نة عرف 
َحَدُهُمَا لا عير فَلَمْ يَصْلْحُ هذه الْمَسْأَلَةُ لقاس وَالِامْتِحْسَانِ عَلَى ما ذَكَرَاهُ وَعَنْ هَذَا 1 أَرَ أَحَدًا ذكر الْقِيّاسَ وَالِسْتَحْسَانَ في 
ذه الْمَسألَةِ وى ذَيْيك الشَارِحَيْنِ, وَآلّذِي يَطْهَرُ من كلام الْمُصَئْفِ هو أن الشنوية ن اكل ُو المَغتى فيما أفكن نمق 
الْمُسَاوَاةٍ َيْنَ الكل ولا يُحْمَلُ عَلَى الْمُسَاوَاةٍ مَعَ كل وَاجِدٍ بِنِصْفٍ تصيبه عَمَلَّا باللَفْظِ بِقَدْرِ الْإمْكَانِء ودا فرق ى الْمَسألئَينٍ 
كُمَا تَرى وَلا غْبَارَ فيه 


(قَوْلُهُ ويي الْقيّاسٍ لا يَصْدُقُ لِأَنَّ الإقَْارَ بالْمَجْهُولٍ ون گان صَّحِيحًا لكِنّهُ لا يُحَكمْ به إلا بالْبيَانِ) يَعْني لا يحْكُمْ به إلا إذا 
قُرِنَ بيان من جهة الْمُقِرَ وَقَدْ قات ؤتەء گا في العتاية وَغَيْرِها. أَقُولٌ: لعَائلٍ أن يَقُولَ: ۾ لا ينوب عَنْهُ الْوَركَةُ في الْبَيَانِ ما ف 
الْوَصِيِّ بالْمَجْهُولِ مل إن أَوصى ُز من ماله نه يقال هتاك لِلَوَرة أغطُوا ما شنْعُمْ بناءَ عَلَى أنه تجْهُولٌ يَمتَاوَلُ الْقَِيلَ وَالْكَئيرَ 
وَالْوَرَنَهُ قَائِمُونَ مَقَامَ الْمُوْصِي فَإِلَيْهمْ الْبَيَانُكُمَا مَرّ 
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خصاماء وَعَسَاهُمْ يْتلِفُونَ في الْمَضْلٍ إذَا اذّعَاهُ اخم وَبَعْدَ الإفْرَازِ يصح إفْرَارُ كُلّ َالِ فِيمَا في يَدِهِ منْ غير مُتارَعَةٍ (وَإِذَا عَزَلَ 
TN 21‏ ا ا ا o,‏ روم * ا ر ا ا چ 2 ف قي 0 ع كن ا 2 52 8 چ ل ر o‏ . 5 
يُقَال لِْأَصْحَاب الوََايَا صَدَّقُوهُ فيمَا شِنْتم وَيُقَال لِلوَرَنَةِ صَدَفوه فيمَا شِئثم) لأن هذا َب في حَق المُسْتَحِقٍ وَصِيّةَ في حَق 
النفيذء فَإِذَا افر گل فريق بشَيءٍ ظَهَرَ اَن في الرّكة دَيْنَا شَائعًا في التَصِيبَيْن (فَيْوْخَدُ أَصْحَابُْ الثُلْتْ بث ما أَقَدُوا وَالْوَِئَةُ كلد 
غيك» فإذا افر كل فريق بشيء في التركة دينا شائعا في النصيبين (كيؤ ٍِ ي بثلت ما اقروا والورنه بثلني 


ما قروا) تيذا لإفرار كل فرق في قذر حَقَه 


[فتح القدير] 

في الكتاب فَتَأَمّل. 

(فَوْلُُ وَِذَا عَرَلَ يُقَالُ لِأَصْحَابٍ الْوَصَايَا صَدَّقُوهُ فما شِنْتُم وَيُقَالُ لِلْوَرئَة ار فِيمَا شِنْتُم لن هذا دَيْنٌ في حَقّ الْمُسْتَحقّ 
وَصِيِّة في حقي ن التنفيذ نِإ( قال صَاحِبْ العتاية: حَاصِلَهُ انه تصرف يُشْبَهُ الإَِرَارَ له لَفْظًَا وَيُشْبهُ ۾ الوَصِيّةَ تَنَفِيلًا فَباعْتبَارٍ شَبَهِ الْوصِيّة 

لا يُصَدَّقْ في الرَيادة عَلَى الل وباغتبار شَبَهِ لإِقْرَارٍ يجْعَلُ انعا في الْأَنلّاثِ, ولا يخصّصُ بالقُنْثِ الذي لاحاب الْوَصَايا 
عمل بالشَّبَهَيْنِ اه. وَقَدْ سَبَقَهُ تاج الشّرِيعَة إلى بَيَانِ حَاصِلٍ هَذَا الْمَمَام بدا الْوَجْهِ. أَقُول: فيه كلا وَهْوَ أَنَّ الْعَمَلَ بَجْمُوع 
السَبَهَيْنٍ إِنْ گان أَمْرَا واج كما هُوَ الظَّهِرُ الْمَعْرُوفٌ فما بهم ل يَعْمَلُوا ِشَبَه الإفرار في هَذَا التَصَرُفٍ إذا 1 يُوصٍ بِوَضَايا 
ذَلِكَ كما تَقَدَم ب جَعَلُوهُ وَصِيةَ جَعَلَ التَقْدِيرَ فِيهًا إلى الْمُوصَى لَه كما إذا قال إا جَاءَكُمْ فان وَاذّعَى شَيْئَا فََعْطُوهُ مِنْ مَالي 
وَل يَُوا شبة الإفرار قط حَيْتْ ‏ يعوا له كما ألا في بلك الصُورة وَإِنْ م يكن ذلك مرا واجبا َكيف يَصْلْحْ ذلك تغليلًا 
واب هذه الْمَسألةِ في هَذِهِ الصورة. وَاغْرْضَ عليه بض الْفْصَلَاءِ بوجو حر حَيْتْ قَالَ: فيه بث فاه لا يُؤْحَدُ بقوْلهِ في هَذِهٍ 
الصُورَة لا في الثُلْثِ ولا في أَقَلَ مِنْهُ َل يُؤْحَذْ بول الْوَرئَةِ وَأَصْحَاب الْوَضَايَا فَتَأَمَلَ اه. 

وَقَصَدَ بض الْمْتََخَرِينَ أن يجيب عَنْهُ فَقَالَ في الَاشِيَة بَعْدَ نَفْلٍ ذَلِكَ قلت بَعْدَ تَسْلِيم ذَلِكَ إن عَدَمّ النَصْدِيقٍ في الرَيادَة عَلَى 
الثلْثِ لا وجب التَصْدِيقَ في القُلْثِ فَالْمعْق لا يُصَدَّقْ في صورَة دَعْوَى الزَيادَة بل يود بِقَوْهِمْ فلا اغَارَ فيه فَتَملْ اه. 
أقول: لَيْسَ هَذَا بمُستقيم, فإ مراد لِك الْمُعْتِضٍ أنه لا يُؤْحَدُ بول الْمُدّعِي في هَذِهِ الصُورة لا في الُلْثِ وَلا في أَقَلَ مِنْهُ گم 
لا يُؤْحَدُ بقؤله في الزَادةِ عَلَى الثُلْثِ بل يُؤْحَذْ بِقَوْلٍ الوَنَةِ وَأَصْحَاب الْوَضَايَا بَالِعَا مَا بَلَعَ. فَمِنْ أَيْنَ يَظْهَرُ اغتبَارُ شَبَهِ الْوَصِيّة, 
وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ قَوْلَ صاجب لْعَايَة ة فَباعْتبَارٍ شَبَهِ الْوَصِيّة لا يُصَدّقُ في الرَيادَة يَدُلُ اَن يُصَدَّقَ في الثُلْتْ وَمَا دونه وَلَبْس 
كَدَلِكَ حٌَّ يتم اواب عَنْهُ چا ذكَرْهُ لك الْمُحِيبُْ مَل قف ثم ِن الإمَامَ الَيْلَعِيَ استشكل هذا الْمَجِلَ بِوَجْهِ آخَرَ حَيْثْ فَالَ 
في شرح الْكثْر: ڌا مُشْكِل من حَيْتْ إن الْوَرنَهَ كَانُوا يُصَدَفُوتهُ إلى الث ولا يَلْرَمْهُعْ ۾ أن يُصَدَفُوهُ في اتر مِنْ الثُلْثِ وَهَاهْنا 
لرِمَهُمْ أَنْ يُصَدّقُوهُ في اتر مِنْ الثّلْثِ أن أصْحاب الْوَضَايَا أَحَذُوا الثُلْتَ عَلَى تَقْدِيرٍ أن تكُونَ الْوَصَايَا تَسْتَغْرفَ الثلْتَ كُلّهُ و1 
يبق في أَبدِيهمْ من الثُلْثِ سَيْءْ فَوجَب أن لا يَلرْمَهُمْ تَصْدِيفُه العَهَى. 

أَقُولٌ: الإشگال سَاقِط جدَاء إِذْ لا يَلَرَمُ الورَنَة في هذه الصُورَة أَنْ يُصَدَّفُوهُ إل الكل ' كُمَا لا يَلَرَمُهُمْ أن يُصَدَّفُوهُ في اتر مِنْ 
الللثء َف الام طم وَلِأَصْحَاب الْوَضَّايًا 3 هذه الصُورة أن يُصَدَّقُوهُ فيمًا شَاءُواء وَلَيْسَ ف هَذِهِ الصورة ة إلْرَامُ الْوَوكَةٍ أَنْ 
يُصَدقُوهُ في أككرٌ من الثُلْثْ فإ أصْحَاب الْوَضَّايَا فيمًا إِذَا كَانَتْ الْوَصَايا تَسْتَغْرِقَ الثُلْتَ كُلّهُ لا يأخُذونَ الثُلْتَ بطريق الكَمَلْكْ 
لام بل إا يخوت بطَريق الْعَزْلِ وَالْإفْرَازِ فان ذَلِكَ الثُلْتْ بَاقيًا عَلَى حكم جواز تصرف الْوَرنَة فيه 
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وَعَلَى کل ريق ِنْهُمَا اليمِينْ عَلَى الْعِلْم إن اذَّعَى الْمُقَهُ لَه زيادَة عَلَى ذَلِكَ أنه يلف عَلَّى مَا جَرَى بَيْنَهُ وَينَ غيره. : 


قَالَ (وَمَنْ أُوْصّى لخي وَلوَارئِهِ فلاخي نف الْوَصِيّة وَتَبْطْلْ وَصِيّةُ الْوَارِث) لِأَنّهُ أَوْصّى با بَْلِكُ الإيصاء به وما لا َلك 
قَصّحّ في الأوَلِ وَبَطَلَ في الان» يلاف ما إا أؤصى لي وَميْتٍ لأ الْمَيْتَ ليس بأل للْوَصِيّة صِيّة فلا يَصْلْحُ مُرَاحمًا فَيَكُونُ الكل 
لِلْحَيّ وَالْوَارتُ من اهلها وََذَا صح إِجَارَةٍ الوَرنّة فَافْرَقَا وَعَلَى هَذَا إذَا أَؤْصّى لقي لخبي وَهَذَّا بخلافٍ ما إِذَا قر ِعَيْنٍ 
أو دَيْنٍ وار وَلَِأَجتِيَ حَيْثْ لا بَصِحٌ في حَقَّ ¿ التي نضا لون الوَصِيّةَ إِنْشَاءُ تصرف والشرگة تبث حُكُمًا لَهُ فتصځ في حَقّ 
مَنْ يَسْتَحِقَهُ مِنْهُمَا وَأَما الإِقَرَارْ فَِخْبَارٌ عَنْ كَائِنِ وَقَدْ احبر بوَصٍْ الشركة في الْمَاضِيء وَلَا وَجْهَ إل إِنْبَاتهِ دون هَذَا الْوَضْفٍ 
لِأَنَهُ خلافٌ ما أَخْبَرَ به. وَلَا إلى إنْبَاتِ الْوَضْفٍ لِأَنّهُ يَصِيد وار فيه سَرِيكًا وَلِأَنّهُ َو قَبَضَ الْأَجْتَِمْ سَيْنَا گان لِلْوَارثِ أَنْ يُشَارِكَهُ 
فَيَبَطّْلَ في ذَلِكَ الْقَدْرٍ َم لا يرال يفيض وَيُشَارَكُهُ الْوَارتُْ حم يَبْطْلَ الكل فلا يون مُفِيدًا وي الْإِنْشَاءِ 

[فتح القدير] 

ِمَصْدِيقهمْ الْمُدَعِي فيما شَاء وَل يَصْرٌ دَلِكَ عَدَمْ بَقَاءِ َلك الثُلْثِ في أَيدِيهِمْ من جه الْعَزْلٍوَالإفْرَاِ وَلَيِنْ سَلِمَ عَدَمْ بَا 
لِك الثُنْثِ الْمَخْصُوصٍ في أَيْدِيهِمْ من کل الْوْجُوه حى من جهة جواز تَصَرُفهِمْ فيه بتصديقهم الْمُدَعِي أَيْضًا فيكفي جوا 
الصف فم في مطل الثُلْثِ الشّائع في حميع الْمَالِ وَعَنْ هَذَا قَالُوا: إِنَّ هَذَا صرف يُشْبهُ الْإقرَارَ وَالْوَصِيّة فباغتار شَبَه 
(قَوْلَهُ ا فريق منهُمًا الم على عَلَى الْعِلّم إن اذَّعَى الق له زياد عَلَى ذَلِكَ) قال بَعَْضُ الْمُتأَخَرِينَ: ينغي أن لا يلف 
الْوََنَةُ إِذَا بلع ما أخلٌ من الفَرِفَينِ تلت الْمَالٍ إن گان مَا اذّعَاهُ رَائدًَا عََيْهِ ولف أَصْحَابُ الْوَصَّايَا ِبَقَاءٍ شَيْءٍ من الثلْثْ في 
يديهم فَتأَمَلَ اه. أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بكلام صجيح. أمًا قله ينَغِي أَنْ لا يِف الْوَرَنَُ إذَا بَلَعَ ما خد من الْمَرِيقَينٍ ثُلْتَ الْمَالٍ 
إن گان ما اذَعَاهُ رَائدًا عَلَيْهِ اَن ليف الْوَركَةٍ يما إذَا گان ما اذَعَاهُ رَائِدَا عَلَى الفُلْثِ لَيْسَ بمُوجب هَذِه الْمَسْألَةَ بل لِكَوْنِ 
الْمُدَعِي هتاك من يَدَعِي حَفًا لِنَفْسِهِ مِنْ ترگة الْمَيَتِء ولا ربب َد ادَعَاءَ مَا رَادَ عَلَى القُلْثِ من ترگة الْمَيتِ لا ْنَع صِحَةَ 
الدَّعْوَّى فإذا صت الدَّعْوَى فلا جَرَمَ م خف الْوَرَنَةُ إذا أنكروا. وَأَمَا فَوْلُهُ وَْلِفُ أَصْحَابْ الْوَصَايَا ِبَقَاءٍ شَيْءٍ من من الثُلْثْ في 
أندِيهم اَن دَعْوَى الدَّيْنٍ لا تصن بالقْثِ الّذِي في أَيْدِي أصحاب الْوَصَاياء بل يَْقصُ بكُلْثِ مَالٍ الْمَبَتِ مُطْلَقًا وَالمُدَعِي فِيمَا 
إا اذَعَى رَائدًا عَلَى القلْثِ إن يدعي الدَيْنَ في حَقّ 
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اھ ا ع ر الم 252 را 
حصة أحَدهما متازة عَنْ حصّة الْآخَر بَقَاءَ وَبُطلان. 


قال (وَمَنْكَانَ لَه لاه واب جيڏ وَوَسَطْ وَرَدِيِءٌ فأَوْصّى بِكُلّ وَاجڊِ لِرَجْلٍ فصاع تؤب ولا يَذْرِي ايها هُوَ ولور تجْحَدُ ذَلِكَ 
لومي طلا) ونغق جخودفع أن ول الور لكل وَاحدٍ نهم يب الوب الذي هو حك قذ هلك فان التق 
هوا وهاه مَنَعُ صِحَةَ صِحَةً الْقَضَاءِ وَنَحْصِيلَ الْمَقْصُودِ فَبَطَل. 

قال (إلا أن يُسَلَمَ الور لوين لَْاقِينِ فَإِنْ سَلَّمُوا َال الْمَانِعُ وَهُو الجُحُودُ فَيَكُونُ لصَاجب اليد ثلا الب الأجود 


وَلِصَاحِب الْأَوْسَطٍ ثُلَْتْ الجَيّدِ وَثُلْثِ الْأَدْوَنِ فَكَبَتَ الْأَدْوَنُ وَلِصَاحِبٍ الْأَدْوَنِ تنَا الأب ان لان صَاحب اليد لا حَقَّ لَه 
في الرَّدِيءٍ بِيَقِنِ لان ا أَنْ يون وَسَطَا اؤ رَدِيئا ولا حَقَّ لَه فِيهمّاء وَصَاحِب الرَّدِيءٍ لا حَقَّ لَه في اليد الْبَاقِي بيقن لاله ئ 
أن يَكُونَ جَيّدًا 0 اؤ وَسَطَا ولا حَقّ لَه فيهِمّاء ويول أَنْ يون الرّدِيِءْ هُوَ الرَّدِيءْ الْأَصْلِيٌ فَبُغْطَى من نحل الاختمال: وَإِذَا ذهب 
لا اليد وَل الْأَذْوَنِ 1 بق إلا ثُلْتْ الَيّدِ وَثُلْتْ الّدِيءٍ قيتع حق صَاحِب الْوَسَطٍ فيه بعَيْنهِ ضَرُورة. 


4 
a" 


قال (وَإِذَا كَانَتْ الا بن يَْلَنِ َأؤصى أَحَدَهْمَابَِْتِ بيه وجل فاا ُفْسَم إن وَقع الث في تصيب الْمُوصِي فَهُوَ 


[فتح القدير] 
الزيَادةِ عَلَى الفْلْثِ لا الْوَصِيّة حَىّ لَوْ اذَّعَى الْوَصِيّةَ فيه لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ رسا فضلا عَنْ التَخْلِيفٍ 
(قَولَه وَمَعَْ جُځودهم ان يَقُولَ الْوَارتُ لکل واج بِعَيْنِهِ النَوْبُ الذي هُوَ حَقّك قذ هَلَكَ) أَقُولٌ: في طاهر غير الصيف هَاهًُا 


0 


فَسَادُ لن هلاك حَقَ كَل واج مِنْهُمْ إا يُحَصَوّرُ فيمَا إِذَا ضَاعَ الْأَنْوَابُ الثَلَانةُ مَعَاء وَالْمَفْرْوضُ في مضع | لْمَسْأَلَةِ أن يَضِيعَ 
َوب وَاجِدٌ منها عير مَعلوم الْحُصُوصِية َيف يَصِحْ أَنْ يَقُولَ الوارٹ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمْ الوب الَّذِي هُوَ حَفّك قَدْ هَلَكَ فن 
ذب ظَاهِرٌ لا ينغي أَنْ يُسْمَعَ أَضْلَا 


(456/10) 


للْمُوصّى لَهُ) عِنْدَ أي حَنيفة وَأبي يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الله وعد ُحَمَدٍ نِصْفْهُ لِلْمُوصى لَهُ وَِنْ وَقَعَ في تصيب الآحر فَلِلْمُوصَى لَهُ مْلْ 
ا عِنْدَ أي حَنيفة وَأي يُوسْفَ. 

وَقَالَ محَمَدُ: مل ذَرْع نِضْفٍ الْبَيْتِ لَه أنه أَوْصّى يملكه وَعِلَكِ عير لان الدَارَ بجميع أَجْرَائَهَا مُشْرَكَةٌ فينفد ا وَيُوقَفْ 

sS‏ ي السَالِقَةُ كما إذا أَوْصّى يلك الْعَيْرِ نم نه اشْترام ثم إا 
افْمَسَمُوهَا وَوَقَعَ الْبيْتْ في تصيب الْمُوصِي تَنْفُذُ الْوَصِيَّة 05 المرطى و ولت رت الردر لوق ل لعي امي ل 
مكل ذَرْع نصْف الْبِيْتِ تَنْفِيدًا لِلْوَصِيّةِ ية في بَدَلِ الْمُوصّى به عِنْدَ قرات گاجار «الترنى 6 إ1 انا E‏ صِيَّةُ في بَدَهَا. 


لاف ما إِذَا بيع الْعبْدُ الْمُوصَى به حَيْتْ لا تَتَعلّقْ الْوَصِيّةُ بَِمَبهِ لأ الْوَصِيّةَ تَبْطْل بالإقدام عَلَى عَلَى البَبّع عَلَى مَا ما باه ولا بطل 


ِالْقِسْمَةٍ. 
وما أنه أَوْصّى ا يَسْتَقرُ ملك فيه بِالْقِسْمَة لأ الظَاهِر أنه به بقصد الإيصّاءِ يك مقع به مِنْكُلَ وَج وَدَلِكَ يَكُونْ بالْقِسْمَةٍ, 


لذن | لانيقاع بالْمشَاع قَاصِرٌ وَقذ استَفرٌ ملكة في جميع الْبيْتِ ذا َع في تصبيه فَعَْفْدُ اليه في وَمَعْىَ الْمُبَادَلَةِ في هَذِهٍ 
القشمة ابع وَإِعا الْمَفْصُودُ الْإفْرَارُ تكميلًا للْمَنفَعَةِ وَهَذَا يبَر عَلَى الْقِسْمَةٍ فيه وَعَلَى اغْتبَارٍ الْإفْرَازِ يَصِرْ كان الْبَيْتَ مِلْكْهُ 
من الِابْتدَاءِ. 


[فتح القدير] 


فَضْلًا عن اَن يردب ب عليه حُكُمْ شَرْعِينَ بل فَوْلَهُ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ بعينه التب الذي هُوَ حَفْك قذ هَلَكَ يَفْمَضِي الاغتراف بِكوْنٍ 
التوبيْنِ الباق لِصَاجِبَيّه وَالْأَوْلَ في التَعبيرٍ مَا ا شَرْحُ الجامع الصّغير سِيّمَا الصّدْرُ اليد وَالْإِمَامُ قَاضِي حَان وَهْوَ أن 
الماد ڃځود الْوَرئَةِ أَنْ يَفُولُوا: ڪق وَاجِدٌ مِنْكُمْ بَطَلَ وَلَا تذري مَنْ بطل حف وَمَنْ بَقِي حف فلا نُسَلِمُ يكم سَيْئَا. وَالَّذِي في 
تؤْجيه كلام الْمُصَبْفٍ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ معت جُځودِهم أَنْ يَقُولَ الور لِكُلَ وَاجِدٍ بِعَيْيه: الب الّذِي قذ هَلَكَ تول أَنْ يَكُونَ 
حَقّك فَكَأَنَهُ تَسَامَحَ في الْعبَارَةِ بناءَ عَلَى ظْهُور الْمُرَادِ وَوَاقَقَهُ صَاحِبْ الاني في هَاتِيك الْعِبَارَةِ مَعَ ظَهُورِ رَكاكتهًا 


ول ر وَمَعْىَ الْمُبَادَلَةِ في هَذِهِ الْقسْمّة تابغ وَإَِا الْمَفْصُودُ الْإفرَازٌ تكبيلًا للْمَنفَعَةِ هذا يبد عَلَى الْقسْمّة) قَالَ صَاحِبْ الْعَايَة: 
فيه ڪٿ 0 قَالَ في کاپ الْقَسْمَةِ: وَالْإفْرَارُ هُوَ الظَاهِرُ في المَكيلات وتات وَمَعْقَ الْمُبَادَلَة هُوَ الظَاهِرُ في 


ر 


1 َيَوَانَاتِ وَالْعَرُوضِء وَمَا فيه من ن الْعَرُوضٍ فَكَيْفَ كَانَتْ الْمُبَادَلَةُ فيه تَابعَة؟ جت أنه قَالَ هناك بَعْدَ قَوْله وَمَعْمَ مَعْىَ الْمُبَادَلَة 


هُوَ الظَاهِرُ في الْعَرْوضٍ إلا آنا إِذَاكَانَتْ مِنْ جِدْس وَاجِدٍ أَجْبَرَ الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةٍ عِنْدَ طَلَبٍ أَحَدٍ الشرگاءِ وَمَا ان فيه فيه 
كَدَلِكَ فَكَانَ مَعْىَ الْمْبَادَلَة فيه تابعًا كُمَا در ماهتا لان الجر لا يجْرِي في الْمُبَادَلَقَ وَيَكُونُ مَعْىَ قَوْلِهِ هُتاكَ وَمَعْىَ الْمُبَادَلَةَ هُوَ 
الظَاِرُ في الائات وَالْعَرُوضٍ إذَا 1 تكن من جنس وَاجِدِ وَإِلى هدا أَشَارَ بقؤله: وإ الْمَفْصُودُ الإفْرَازُ تكُميلا لِلْمَنَْعَة وعدا 
بر عَلَى الْقِسْمَةٍ فيه اه. وَقَدْ سَبَقَهُ ِل أْصْلٍ هَذَا السْوَالٍ اواب صَاحِبُْ النَهَايَة. 

أَقُولٌ: قَدْ حَبَطّ الشَّارِحَانِ الْمَرْبُورا ان في لواب الْمَذُكُورٍ جا حَيْتْ قَصَّدَا التَوْفِيقَ بين كُلامَئ الْمُْصَّنْفِ في لْمَعَامَنِ وَلَكِنْ حل 
ا الْمُصَنَفُ في كتاب الْقِسْمَة وَمَا أَطْبَقًا عَلَيْهِ مَعَ سَائِرِ الشرًاح في بَيانِ مراده هتاك فن الْمُصَيْفَ قَالَ هَُاك بَعْدَ 
فَوْلِهِ وَمَعْوَ مَعْقَ الْمُبَادَلَةَ هُوَ الظَاهرُ في الخيوائاتِ وَالعَرُوضٍ: إل أا إِذَا گاتث مڻ جنس وَاحِدٍ اجر الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةٍ عِنْدَ طُلَب 
أَحَدٍ الشرگاء لِأنَّ فيه مَعى الإفراز لقاب المَقَاصد. وَقَالَ: مَعْى الْمُبَادلَة 


(457/10) 
وَإِنْ وَفَعَ ف تَصِيب الآخَرِ تَنْفُذُ ف قذرِ ذُرْعَانِ جميعه جميعه يما وَفَعَ في تصيبه بىيبه› إا لا ۾ عِوَضْهُ كما ذَكَرْنَاةُ َو لان مراد الْمُوصِي من 


ذكر البَيْتِ التَفْدِير ر به تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِهِ مَا اه گی إل أل يعي ابت إا قم في تصييد نان القن النفدير لشليك: 


0 


وَإِنْ وَقَعَ في تصيب الآخَرِ عَمِلْنا بِالتَقَدِيِ َو لِأَنهُ أَوَادَ التَقْدِيرَ عَلَى اعْتبَارٍ أَحَدِ ب الْوَجْهَيْنٍ وَالتَمْلِيكَ بِعَيْنهِ عَلَى اعتبار الْوَجْهِ 
الْآخَرِ كما إِذَا عَلَّقَ عِنْقَ الْوَلَدٍ وَطَلَاقَ الْمَرآةِ بول وَلَدِ ده مه فَالْمُراُ في جَرَاءِ الطّلاقٍ مُطَلَقْ الْوَلَدِ وني العنتي ولد حي ثم إذَا 
وَفَعَ البَبَتُ في تصيب غَيْرٍ الْمُوْصِي وَالدَّارُ ما ماه ذراع وَالَيْتُ ع د 


- 


رة أذرع يفم نصيئة بين المُوصى لَه وين ال على عَشَرَة 
أَسْهُم : تسْعَةٌ منها لِلْوَرلَّة وَسَهْمْ ِلْمُوصَى لَه وَهَذَا عِنْدَ َم َيَضْرِبْ الْمُوصّى لَه فة أَذْرْع نطف الْبَتِ وَهُمْ يِضْفٍ الدَّارٍ 
سِوَى الْبَيْتِ وَهُوَ حَمْسَةٌ وَأَرْبعْونَ 

[فتح القدير] 

يا يجري فيه الجر كُمَا في قَضّاءٍ الدّيُونِ وَقَالَ ذَلِكَ الشَارِحَانِ وَسَائِرْ الشرّاح في شرح ذَلِكَ الْمَقَام لَمّا وَرَدَ عَلَى قَوْلِهِ وَمَْىَ 
الْمُبَادَلَةِ هُوَ الظَاهِرُ في الْحْيَوَانَآت وَالْعَرُوضٍ ن يُقَالَ: لو كَانَ مَعْىَ الْمُبَادَلَة هُوَ الظَاهِرُ في الخحيوائات وَالْعَرُوضٍ ّما اجر الْقَاضِي 


007 ل ا ا ل للا 0 
مغن الْإفرَازِ قات الْمَقَاصِدٍ. ولا مُتاقَاة بين ال وَالْمبَادلِفَِنَّ الْمَُادَلهَ مما ري فيه الجر لِدَفع الصَرَرٍ عن الْعَِْ كما 
قَضَاءٍ الدَّيْن ِن الْمَدْيُونَ يجيه عَلَى قَضَاءٍ الدَيْنِ وَالدُيُونُ تُقُضَى اما فَصَّارَ مَا يودي بَدَلَّا عَمَا في ذمّته اه. 


ولا يَذْهَبْ عَلّى ذي مُسْكةٍ أَنَّ مَضْمُونَ ا لجاب الْمَذُكُورٍ هُنَا ينا يَُاف ذلك وَالصّوَابُ في حل مُرَادٍ الْمُصَّنْفٍ بقؤله هُنَا وَمَعْىَ 


لوج ام 


00 


الْمُبَادلَة في هذه الْقِسْمَة تاب على وجه يَنْدَفِعُ عَنْهُ السْوَالُ الذي مَل الشَارِحَانٍ الْمَْبُورَانِ لِدَفْعِهِ ما تَحَلَاهُ أن يُقَالَ: بض أ 
مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ وِنْ گان ظَاهِرًا في عَيْرٍ الْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونِ إلا أنه عل ذَلِكَ الْمَعْىَ في هذه الْقسْمَة تابعًا وَيجْعَلُ مَعْىَ الإفْرَازٍ فِيهَا 
مَفْصُودًا تَصْحِيحًا لصوف الْمُوصِي وَقَضْدِ الّذِي هُوَ تكميل الْمَنْفَعَةِ فإ مب الْوَصِيّة عَلَى الْمُسَاهَلَّة وَسْرْعَةٍ القَبُوتِء وَقَذْ 
أَفْصّحَ عَنْ هَذَا الْمَعْىَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ حَيْتُ قَالَ: وما اَن الْقِسْمَةَ فِيمَا لا يُكَالُ ولا يُورَنُ وَإِنْ كَانَثْ مْبَادلَةَ مِنْ وَجْهِ حى لا 
تفرد أَحَدُهُمًا بِالْقِسْمَةِء وَلَوْ اشر دارا وَافْمَسَمَا 1 يکن لِأَحَدِهمًا أَنْ يع نَصِيبَهُ مُرَابحَةَ عَلَى ما اشر ترى فَهِيَ إِفْرَازٌ في حَقّ بَعْضٍ 
الأخكام؛ ألا يُرَدُ أنه يِب عَلَيْهًا. 

ولو بَىَ N E‏ ِقِيمَةِ البِناءِ ولا يَفْبْتْ للشّفِيع الشفعَةُ في 
الْقَسْمَة, وَالْمُشتري لَوْ قَاسَمَ الْبَائِعَ ل يكن لله بع فة وؤ ات القشعة فاد نكل وجو لكات الأخگاغ على عه 
فكت أا فور من وجو بالا من وجه فَمُجعل إفرائ في خكم اة صِيَّة تَصْحِيحًا لِلْوَصِيَةِ لِأَنَّ مَبَْاهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَسُرَْةٍ 
الوت ودا صّحَتْ الْوَصِيةُ بالمَعْدُوم عَلَى حَطَرٍ الْوْجُودٍ كَالثّمرَة و لق وَإِذَا جُعِلّثْ الْقِسْمَة إفْرَارَا ظَهَرَ أنه َوْصّى ا َك اه 


(قَوْلَهُ وَإِنْ وَقع في تصيب الآحر تَنْقُذُ E‏ إا لِأَنَهُ عَوّضَهُ كُمَا ذَكَرْناهُ) يَعْني في الجارية 
الْمُوصَى ا كذَا في الْعنَايَة وَغَيهَا . أقُول: لِقَائلٍ أن به يَقُولَ: ليس قَذْرُ ذْرْعَانٍِ حميعه ا وَقَعَ في نَصِيبهِ عَوّضَّهُ: أي عَوضَ يع 


لِك الَْيْتِ الواقع في تَصِيب الْآخَرِء بل قَدْرَ ذْرْعَانِ نِصْفِهِ يما وَقَعَ في تصيبه عَوّضَ نِطْفَه ولا مُعَاوَضَةَ في صف الْآخَرٍ لون 
الدَارَ يجميع أَجْرَائِهَا كَانَثْ مُشْرَكةَ بيْنَ الْمُوصِي وَصَاحِبِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَيْتْ وَمَا وَقَعَ في تصيب الْمُوصِي مُشْرَكَيْنٍ بَيْتَهُمَا قَبْلَ 
الِْسْمَةٍ فَاْمُعَاوَصَة بَعْدَ القسمة إِا صو بين نطف ذلك الْبَيْتِ الواقع في تصيب الْآخر وَبَيْنَ قدْرِ ذْعَانٍ نصفه ذلك ين وق 
في تصيب الْمُوصِيء وَأَمّا فة الْآحَرُ وَقَدْرُ ذْرْعَانِ نِصْفٍ ذلك ما وَقَعَ في تصيب الْمُوصِي فَبَاقِيَانِ عَلَى حَالَتِهِمَا الْأَصَلِيّة في 
ِلْكِ الْمُوصِي وَصَاحِبهِ فَلَمْ يكن 0 إن ِأَنّهُ عَوَضَهُ صا لن يكوت دَلِلّا قاد في إقَادَةِ الْمَطْلُوبٍ ماهتا وَهُوَ أن يكو 
قَدْرُ ذُرْعَانِ یع الْبْيْتِ الْمُوصى به ملكا لِلْمُوصّى لَهُ عندَها فيمَا إذا وَقَعَ ذَلِكَ الْبَيْثْ في تَصِيب الْآخَرِ دون مُلَاحَظَة أَحَدٍ 
الدَّلِيلِينَ الْآنييْنٍ وريز 


(458/10) 


قَیْجعل گل خَمْسَةٍ سَهْمًا فَيَصِيرُ عَشَرَة وَعِنْدَهمَا به يُفْسَمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمَا لِأَن الْمُوصّى لَه يَضْرِب بِالْعشَرَةِ وَهُمْ يحَمْسَةٍ 
وَأَرْبَعِينَ فصر السهَامْ أَحَدَ عَشْرَ لِلْمُوصّى لَه سَهْمَانِ وَس تسْعَةٌ وَلَوْ كانَ مَكَانَ الوَصِيّة إِفَرَادْ قيل هو عَلَى الخلاف, وَقيل لا 
خللاف فيه لمُحَمَّدٍ. 


عا عر 


۳ 


وَالَْرْقَ لَه أن الإفرار يلك الْعَبْرِ صجيخ حى إِنَّ مَنْ أَقَرّ يلك الْعيْرِ لِعَيهِ م مَلَكَهُ يُؤْمَرُ بالشنليم إلى الْمُقَرٍ لَه وَالوَصِيةُ يلك 
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العبْرْ لا تصځ» حم لَوْ مله بِوَجْهِ من الْوْجُوهِ م مَاتَ لا نَصِحٌ وَصِيَة ولا تَنْفد.‎ 


قال (وَمَنْ اَوصى من مال رَجُل لِآخَرَ بالف بيه فَأَجَارَ صَاحِبْ الْمَال بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنْ دَفَعَهُ فَهُوَ جَائِرُ وَلَهُ ن يمْنَع) لن 
هذا تر ال الْعَيْرٍ فَيَتَوَقَفْ عَلَى إِجَارَتِه وَإِذَا أَجَارَ يون تبرُكَا مِنْهُ أَنْضًا فَلَهُ أن ينع من اكليم بخلاف ما إِذَا أَوْصَّى 
بالزَيَادَةِ عَلَى الثّنْثِ وَأَجَارَتْ الْوَرَنَهُ لِأَنَّ الوَصِيّة في رجا صَجيحة لِمُصّادِقَتِهَا ملك نَفْسِهِ وَالِإمْنَاع لق الْوَرنَة فَإِذَا أَجَارُوهَا 
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سقط + حَفَهُمْ فَتَفَدَ من جهة المُوصي. 


قال (وَإِذَا افْمَسَمَ الابَْانِ ترگة الأب أله م أَقَرَ أَحَدْهْمًا لِرَجْلٍ أن الأب أَوْصَى لَه لث ماله فَِنَّ الْمُقِرَ يعْطِيهِ ثُلْتَ مَا في يَدِه) 
وَهَدًا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيّاُ أَنْ يُعْطِيهُ نطف ما في يَدِهِ وَهْوَ قول رُقرَ - رَحمَهُ اله = لأ إفرَارَهُ ِالقُلْثِ لَه تَصَمّنَ إفَرَارهُ بمْسَاوَاتِ 
يه واويه في إغْطاءٍ النَصْفٍ لِيَبْقَى لَه التضفئ. وجه الابخسَانٍ أنه قر لَه يكلْثِ شَائِعِ في الَكَِ وهي في أَيْدِيهمَا فَيَكُونْ 
مقر بث ما في دی خلا ما إذا قر أحذهًا بدن ش 

[فتح القدير] 

الْمُصَبَفٍ يَقْمَضِي اسْتَقْلَالَهُ فِيهَا گما تَرَى فَتَأَمّل. 

(فَولهوَالَْرْقَ له أن افر ملك الَْْرٍ صجيخ حم إن من قر يلك الي لير م ملكة يمر بلتَسْلِيم إلى الْمْقَرَلَهُ عً) أقُول: 
فيه گلا وَهُو أن هدَا القَرْقَ إت يََمَسّى في صُورَة إن وَقع الْبَيْت بَعْدَ الْقِسْمَةٍ في تصيب الْمُوصِيء وَأَما في صُورَةٍ إن وَقَعَبَعْدَهَا 
في تصِيب الْآحَرٍ فاا لأ الْمُوصِيَ يتيز كان مقر َك ار ليره وَل َصرْ مَالِكا لَه بعد ذلك حم يمر يتسْلِيوه إلى امقر 
له وَمَسأنتا تَعُمُ الصُورتَيْنٍ فلا يتم التَفْريب 

(قَوْلهُ وجه الاشيخمَان أنه قر كْلْثِ شائع في الَرگة وهي في أَيْدِيهِما فَيَكُونُ مرا بكلْثِ مَا في يَدِه) قال صَاحِبْ التّسْهِيلٍ: أَقُولُ 
ى في فَضْلٍ إفرار المَريضٍ 


(459/10) 


قز لِآنَ الَينَ مَُدَمْ عَلَى الْميراث فَيَكُونْ مُقرًا كفده َيْقَدّمُ علي أمَا الْمُوصى لَه بالقَلْثِ شريك الْوَارثِ فلا يُسَلمْ له هَيء 
إلا أن يُسَلَمَ للوَرئَة مفلا ولاه لو أَحَدّ مِنْهُ صف ما في يده فرعا بُقرُ الابْن الْآحَرُ به أَيْضًا فَأَحْذُ نِضْف مَا في يده فُيَصِيرُ 
نف التركة فيَْادُ عَلَى الثُلْثِ. 


قال (ومَنْ اص لِرَجْلٍ رة فََلَدَتْ بَعدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدَا وَكِلَاهمًا يخْرجَانٍ من القُلْثِ فَهُمَا لِلمُوصَى له) لان الأمَ دَخَلَتْ في 
لوي أصالة وول بَا جين گان مصلا بالأ» قإذا ولَدتْ قبل الْقِسْمَةٍ وَاليكةُ ْلَه مُه عَلَى مِلْكِ الْمَيّتِ حَقٌ يُقْصَى با 


و 


دُيُونُهُ َل في الْوَصِيّة يوان لِلْمُوصِي لَه (وَإِنْ 1 رجا من الثُلْثِ صرب بِالثّلْثِ وَأَحَذَّ مَا ص مِنْهُمَا حميعًا في قَوْلٍ أبي 


يُوسْفَ وَحُحَمّدِ. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة: يَأْخْذُْ ذَلِكَ من الأ ِن فَضَلَ شَيْءْ أَحَذَهُ مِنْ الوَلَدِ) . وني الجاع الصّغيرٍ عَيَنَ صُورَةَ وَقَالَ: 
وجل لَهُ سِتٌمِانَة ة دزم وَأَمَةٌ تُسَاوِي تَلَامانَة 3 درق فَأَؤْصّى بِالجَاريَة لرل 2 مَاتَ فَوَلَدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي تَلَاعانَة دزم قَبْلَ الْقَسْمَة 
فَِلْمُوصى لَه الأمُ وَثُلْتْ الْوَلَدِ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهمَا له لا كُلّ واج مِنْهُمَا. هما ما دَكَرْنا أن الود دَخَلَ في الْوَصِيةِ تَبَعَا حال 
الاتصال فلا يرح عَنْهَا بِالانْفِصالٍ كما في ابع لني َتَنْفْدُ الْوَصِيّةُ فيهمَا عَلَى السّوَاءٍ من غير تفُم الأة. وَلَهُ أن الْأمَّ اصن 
وَالوَلَدُ تَبَعْ وَالتَبَعْ لا يُرَاجِمْ الأصل فَلَوْ تَقَذْنَا الْوَصِيّة 


[فتح القدير] 
َد ابن لو أَقَرَ بخ فَجَحَدَهُ أَخُوةُ الْآخَرُ دَفَعَ اله الْمُقِرٌ نف تَصِيبِهِ كُمَا قال رُقَرْ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - هتا لِأَنَهُ أَقَرّ بالْمْسَاوَاةِ. 
وجند الك يذقع له لت تصيد كم فنا نا تحن الحا آنا مانا متا صل مالك مه َمل لقو نا بأل فلا ب 
َة الحتفية من الْقَرْقِ بين الإفرار وَالْوَصِيّة أ الِانحَاد وَيحْعَمِلَ أن يَكُونَ في الْمَسْألَةِ رِوَايتَانِ إلى هُنَا لفط الكنهيل» وَقَصَّدَ 
7 ُ الْمُتأَخَرِينَ أن بحيب عَنْهُ فََالَ بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ. فلت: الْمَرْقُ بَيَنَهُمَا بن ِن الْمُسَاوَاةً مِنْ غ اللوازم ليت ة للخو دُونَ 
صِيّة بالثُْثِ فَإِعًا لَيْسَتْ من لَوَازِمِهَا فصلا عن كوا بين فَالإِفْرَارُ بالخ يَتَصّمنْ الْقَرَارَ بالْمُسَاوَاةءِ بخلافٍ الإفرار بِالْوَصِيّة 
قله لا يضمن الإِقْرَارَ ا اه. أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِشَئْءِ فَإِنَّ الذي من 0 ۳ إا هُوَ الْمُسَاوَاةُ في جَُلَة اليك لا ا 
فيما في يد أحد الْأَحَوَيْنِ فَمَطْ صف الرَّكَة مكلا وَإِلّا يَلْرَم أن يَكُونَ حِصّةُ أَحَدٍ الإخوة النَضصْفَ و حِصّةُ تجْمُوع الْأَحَوَيْنٍ 
التَصْفَ, وَهَذَا ظَاهِرٌ الْبُطْلَانِء وَالْمْسَاوَاةُ في خْمْلَةِ التّكةٍ 5 فضي كَوْنَ جصّةٍ الأخ الْمُقَرَ لَه ثُلْثَ مَا في يد الْمُقِرّ لا صف گم 
فيمَا تن فيه من الْإفْرَارٍ بوَصِيّة ثُلْثِ الْمَالِ فور مَا قَالَهُ صّاحِبُ لتَسْهِيل من مُطَلبَة ارق بين الْمسالكينٍ. م ِن قَوْلَ ذَلِكَ 
لْبَْعْضٍِ دُونَ الْوَصِيةِ بالدُلْثْ َإِعا َيِسَتْ من لَوَازِمِهَا فَضلًّا عَنْ كوا بَيْنََ لَيْسَ بتَامَ أَيْضَّك لِأنَّ الْمُْسَاوَاةَ إا لا تَكُونُ من لَوَازِمِ 
طاق الْوَصِيّةِ مَعَ مُطَلَقٍ الْوَنَِ وَأَمَا فِيمَا كن فيه فَالْمْسَاوَاةُ لازِمةٌ قَطعًا لِانصّار الْوَارثِ في الابتْنِء وون إفْرَارٍ أَحَدِهمًا بِوَصِيّة 
الْمُوَيثِ لِرَجْلٍ لث ماله فلا بد من الَْرْقِ بين الْمُسَالمَينِ بوجو آخَرَ كما لا يخْقّى. 


(460/10) 


فيهمَا خَيعًا تنْتَقِض الْوَصِيّةُ في بَغض الأَصْلٍ وَذَلِكَ لا يجُورُ لدف الْبَيْع لأَنَّ َنفِيدَ الْبَيْع في التبع لا يُوَدِي إلى نَفْضِهِ في الْأَصْلٍ 
بل يَبْقَى ناما صّحِيحًا فيه إلا أنه لا يقابل بض الكَّمَنِ صَرُورَةَ مُقَابلّهِ إا انَصّلَ به الْقَبْضُِ وَلْكِنّ اللَمَنَ ابع في الْبَيْع حن 
ينع دون كه إن گا فَاسِدًا (هَدًا ذا لدت قَبْلَ الْقِسْمَةء إن وَلَدَتْ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ فهو للْمُوصى لَه) لله َء حالص 
ملكه لِتَقَرُرٍ ملكه فيه بَعْدَ الْقَسْمَة. 


[فَصنٌ في اعتبار حَالَة 3 الوَصِيّة [i4‏ 

قال (وإِذَا أَقَرّ الْمَرِيضْ لامْرَأةٍ بين أو أَوْصّى ها بِشَيْءٍ أو وهب لا ثم تَرَوَّجَهَا ثم مَات جَارَ الإْرَارُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيّةُ وم لون 
لإقْرَارَ مُلزِمٌ تسه وهي جيه عند صدُوره وََذَا ُتر من جميع الْمَالِ ولا يَبِطُلْ بالدَيْنِ إذَا گان في حَالَة الصّحَةٍ أو في حَالَةٍ 
الْمَرَضِء إلا أن اللاي يُوَخَرُْ عن 


[فتح القدير] 

قصل في اعبار حَالَة الْوَصِيّة) 

ما گر اكم الْكُلَىَ في الْوَصِيّة وَهْوَ ال4 كم الَّذِي يَعَعَلّقْ لث الْمَالٍِ ذكرَ في هَذَا الْمَصْلٍ أَحْكامًا تعلق بالْأَحْوَالٍ الْمُعَعيرَةِ من 
ضفي إلى ضفي لما أَنَّ هذه الْأَحْوَالَ تة اْعََارِضٍ وَالْأَخكام الْمُتَعلََةِ بُِلْثِ الْمَالِ رة الأصول» وَالَْصْلْ مُقَدَمْ عَلَى 
الْعَارضِء كذًا في الشروح. 

(قَوْلهُ وَإِذا قر الْمَرِيضُ لافرأَةٍ بِدَيْنٍ أو أَوْصَى 6 بِشَيْءٍ أ َكب هَا ثم تَرَوَجَهَا نم مات جَارَ الْإقْرَارُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيُّ وَاخيَة) قَالَ 
صَاحِبُ النْهَايةِ: وَهَذَا ٻتاءَ عَلَى أَنَّ الْمُعتبرَ في جَوَازِ الوَصِيّةِ وَفَسَادِهَا كَوْنُ الْمُوصَى لَه وَارِنَا وَغَيْرٌ وَارثْ 


(461/10) 


لاف الْوَصِيّة صِيّة لأ جاب عند القت هي وَارِنَة عند ذَلِكَ وَلَا وَصِبَةَ لِلْوَارث وَاغْبَةُ وَإِنْ کاٹ مُتَجَرَةَ صُورَةَ هَ فَهِي كَالْمُْضَافٍ 
إل ما بَعْدَ الْمَوْتِ حُكُمًا لِأَنَّ حُكُمَهَا يَتَقَيّردُ عِنْدَ الْمَوْتٍِ ألا تَرى اما تَبِطُل بِالدَيْن الْمُسْتَغْرقٍ وَعِنْدَ عَدَمِ الدَّيْن تُعْمبدُ مِنْ 


و 


الثلث. 


قال (وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لابه بدَيْنٍ وَابْنْهُ َراي أ وَهَب لَه أو أَوصى لَه فَأَسْلَمَ الان قَبْلَ مَؤته بَطَلَ ذَلِكَ كَل . 

وَالْوَصِيةُ فَلِمَا قُلْنَا إِنَّهُ وَارِتُ عند الْمَوْتِ وهنا إِيَابَانِ عِنْدَهُ أؤ بَعْدَهُ وَالِْفَرَارُ وَإِنْ گان مُلْرِمَا بنَفْسِهِ وَلَكِنَّ سَبَب 5 وَهُوَ 
موه قَائِمْ وَفْتَ الإفرار فَيُعتَبرْ في إِيرَاثِ هُْمَةِ الإيقار. لاف ما تَقَدَمَ لِأنَّ سَبّب الْإِرْثِ الرَوْجِيّةُ وهي طَارئَة حف لَوْ گات 
الزوْجِيةُ قَائِمَةَ وَفْتَ الإقرار وهي تَصرَانية م أَسْلّمَتْ قَبْلَ مته لا يصح الْإفْرَارُ لِقِيَامِ السب حال صُدُورِو وكذًا لكان الاب 
عَبْدَا اؤ مُكَاتبًا فأعتِقَ لِمَا ذگزت وَدَكرَ في كتاب الْإِقرَارٍ إن 1 يڻ عَلَيْهِ ين لِأَنَهُ قر لِمَولَاهُ وَهُوَ أَجْبٌَ وَإِنْ گان عَلَيْهِ دَيْنَ لا 
صح م لِأَنَهُ إقراڙ رو ابه وَالْوَصِيّةُ بَاطلَةٌ لما ذَكَْنَا أَنَّ الْمُعْمَرَ فيا وَفْتْ الْمَؤْت. 

وأا ابه فُيرْوَى 5 نَصِح لأ ليك ف الخال وهو رَفِيق» وَف عَامَة الروَايِاتِ هي في مَرَضٍِ الْمَوْتِ هنل الْوَصِيةٍ صِيّةِ فلا نَصِح. . قَالَ 
(وَالْمُفْعَدُ وَالْمَفلُويُ 

[فتح القدير] 

يَوْمَ الْمَْتِ لا يَوْمَ الْوَصِيّ وَالْمُعتَرُ في فَسَادٍ الإقرَارٍ وَجَوَازِهِ گن الْمُقَرِ لَه وار لِلْحَالٍ لِأَنَّ الْإفرَارَ عَلِيكَ لِلْحَالِء مق كَانَ 
لَمُمَرُ لَهُ وَارِنَّ يَوْمَ الإقرار لا يصح إِفَرَارهُ إذَا گان الْمقِرٌ ريصا اه. وَاقْتَقَى أَثَرَهُ في هَذَا التَفْرِيرٍ صَاجب العتاية. أَُول: في 
عِبَارَقِمَا خَلّنٌ حَيْتُ قالا: لان الإفْرَارَ ليك لِلْحَالٍِء مَعَ اَم قد صرحو في كتاب الْإقْرَارٍ بأ الْإِقَْارَ لَبْسَ بِتَمْلِيكِ بل هُوَ 
إِظَهَادُ للْمَقَرِ به وَقَالُوا: وَيَذَا لو أَقَرَ لزه بالْمَالٍ وَالْمُمَدُ أ لَه يَعْلَمُ انه گاب في إقراره لا حل لَه أَخْذْهُ وَفَبَعُوا عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلَ 
گثيرة: منها أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَقَرَ بویع ماله ۾ لأختي صح إِقَرَارُ ولا ا عَلَى إِجَارَةِ الْوَرنَة وَلَوْ گان تلِيكا مُبْعَدَاً 1 يَنْقُذْ إلا 
بقذر الثُلْثِ عِنْدَ عَدَمِ إِجَارَتتِمْ فَحَق الْعبَارَة أن يُقَالَ: لأَنَّ الْإفْرَارَ صرف في الال كما قَالَهُ الْمُصّبَفْ - ره الله - في أَوَائِلٍ 


١ 


كيتاب الْوَضَايَا فَتذَكز. 


(َولهُ ودا لَوْكَانَ الان عَبْدَا َو مُگاتبا فق لما ذگزتا) قَالَ صَاجب الهاي وَالَِْاية في شرح هذا الْمَقَام: أيْ ل 

وَالمِيَةُ لن الْوَصِيَّةَ مُضَافَةٌ إل وَفْتِ الْمَوْتِء أَمّا إذَا أَقَّ لَه بدَ ِدَيْنٍ م ابق قَبْلَ الْمَوْتِ 1 يُذْكرْ هُنَا وَذْكِرَ في كاب ب الإقرَارٍ أَنّهُ إن 1 

يَكُنْ عَلَبْه: أَيْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنْ يَصِحٌ اه. 

أَقُولٌ: لا فى عَلَى ذي فطرَةٍ سَلِيمَة أ د ما دَهَبَْا إِلَيِْ في شَرْح هَدًا الْمَقَام ينا يبه سَدَادُ لمعن وَانْتِظَامُ الگلام فَإِهُمَا حملا 

رالا و ل مر سي اي جا وَصِيّة وَاليَةِ فَقَط مَعْ َد الطَاهر من قَوْلِهِ الْمَذْكُورٍ عُمُومُ 
عَدَّم الصّحَةٍ لِلصُوَرٍ القّلاثِ الْمَذكُورَةِ فِيمَا قبل جَيعًا وهي الْإفَرَارٌ وَاليَةُ وَالْوَصِيهُ لاه گان عَامّا ها في الْمَسْأَلَةِ السَابِقَة فَانْيِظَامُ 

إطلاق المَشيب في فَوَِِ وكذا لو كان الان عَبْدَا أو مكاتبا يفضي العمُومَ هما في هله الْمَسألة أِضًا سِيّمَا مَعَ انَضِمَام قَوْلِهِ لِمَا 


9 ري لد 


ر 7 ت 


ذگرزتا إِلْيْهَك قان مرف ال عرو ع ار 0 

م إن فَوْهُمَا أَمَا إِذَا أَقَدَ لَهُ 3 الْمَوْتِ ٤‏ يُذْكَرْ هُتاء إِنْ أَرَادَ بذَلِكَ اد صُورَةَ الإقرَار 1 تذگز هُنَا بعَيْنها صَرَاحَة 
ثم إن فو قر لَه بدَيْنِ م ايق و 1 وفرار ا 
فهو م ال E‏ 


“e 
1 
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وَالْأَمَكُ وَالْمَمْلُولُ إِذَا تَطَاوَلَ ذَلِكَ و1 َف مِنْهُ الْمَؤْتُ َهبَعُُ من جميع الْمَالِ) لاه إِذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ صَارَ طَبْعَا من طباعه وَهذًا 
ل يَشْتَغْلُ ِالتَدَاوِي وَلَوْ صارَ صاحب فِرَاشٍ بعد ذَلِكَ فهو كمَرَضٍ حَادث ي (وَإِنْ وَهَبَ عند ما أَصَابَهُ ذَلِكَ وَمَاتَ من یامه ۾ فهو 
من الثُلْثْ إِذَا صَارَ صَاجب فِرَاشٍ) أنه حاف مِنْهُ الْمَوْتُ وَيَذَا يَتَدَاوَى فَيَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِء وَاللَهُ أَعْلَمْ. 


(بَابُ العتق في مَرَضٍ المَوْتِ) 


الإغتاق في الْمَرَضٍ مِنْ أَنْوَاع الْوَصِيَّة قَالَ: وم مَنْ أَغْتقَ عتق في مَرَضِه عَبْدَا أو و باع و عاق أؤ وهب فَذَلِكَ کله جَائڙ وَهُوَ مُغتبڙ من 
ی 


2 


4 


الث وَيُضْرَبُ به مَعَ حاب الوصا 
[فتح القدير] 
فَوْلِهِ وَكَدَا لَوْ كَانَ الاب عَبْدَا أَوْ مُكَاتبًا فاَغْتَقَ فما مَعْىَ جَغْلٍ هذه الْمَسْأَلَةٍ شَامِلَةَ لِصُورَيٌَ قّ الْوَصِيَّة وَالمِيَةِ دُونَ صورة الإفرارء 
وَإِنْ اراد بِدَلِكَ اد صورة الإقْرَارٍ 1 تذَكَرْ هتا صلا لا صَرَاحَة بِعَيِهَا ولا انْدِرَاجًا في إطلاق إِشَارَةِ شَيْءٍ فهو نوغ فإ سات 
هَذِهِ مَعَ مَا قَبْلَهَا مِنْ مَسَائِلٍ الجَامِع الصغير وَلَفْظُ الجامع الصّغِيرٍ هُنَا عَلَى ل لد قال في الْمَريضٍ قر 

0 الس هوا 002 1 0000 0 
لاه وَهُوَ تَصْرَاييٌ بدَيْنِ أَوْ وَهَب لَهُ هة فَقَبَضَّهَا أو أَؤْصى لَهُ وَصِيّةَ م أَسْلَمَ لانن م مات الول قَالَ ذَلِكَ كُلّهُ بطل 
لو كَانَ الابْنْ عَبْدَا انق في هذا اه. وَلَا يَذْهَبْ عَلَيّْك أن صورة ةَ الإقرار وَصُورَقَ الْوَصِيّة وَاطْبَة سيان في الاندراج تحت إطْلّاقٍ 
إِشَارَة قۇله كَذَّلِكَ لَوْكَانَ الابْنُ عَبْدَا فغق في هَذَا. قاق أَنَّ مُرَادَ الْمُصَبَفٍ بقؤله وكذَا لَؤْكَانَ الان عَبْدَا أَوْ مُكَاتًَا فَأَغتِقَ لِمَا 


ذَكَرَْا هُوَ أنه يَبَطُلْ الْإفْرَارُ وَالِْيَةُ وَالْو صِبّهُ كلها في هذه الْمَسْأَلَة أَيْضًا لِدَلِيلٍ ما ذَكَرْنَاةُ في الْمَسْأَلَةِ السَابقة. وَأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِه 


وَذَكرَ في كتاب الْإقْرَارٍ إلى قَوْلِهِ قال وَالْمْقَعَدُ بَيَانْ أن في صورة الْإقْرَارٍ رِوَايَةَ ِلصّحَة أَنْضّاء وَكَذَا في صُورَةِ لَه وَأَمّا في صورة 
الوَصِيّة فلا روَايَة للصّحَة أصلا تَبَصّرْ تَرْشْد. 


[بَابُ الْعتق في مَرَضٍ الْمَوْتِ] 

(بَابُ الْعتق في مَرَضٍ الْمَوْتِ) قَالَ حْمَهُورُ الشرّاح: الإغتاق في الْمَرَضٍ من أَنْوَاع الْوَصِيةِ لکن لما گان لَهُ أَحْكامٌ عَخْصُوصّةٌ أَفْرَدَهُ 

پاب اپ على جدة وَخْرهُ عَنْ صَريح الْوَصِية لأ اليح هو الْأَْلْ اه. أَقُولُ: فيه فون لأ الإخقاق في امرض ليس من أَنْاع 
صِيّة بل هُوَ أَمْرْ مُعَايرٌ لِلْوْصِيّةِ حَقِيفَة قن الْوَصِيّة يه إِيجَابٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا مُتجڙ غَيْرُ مُضافٍ گمَا سَيْصرَځ به الْمُصَبَْ - ۰ 

رَحمَهُ الله - فَكيفَ 
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وني بَعْضٍ النُسَخْ فَهْوَ وَصِيّةٌ مَكَانَ فَوْلِهِ جائ وَالْمُرَادُ الاغتبَارٌ من الثُلْثْ وَالضّرْبْ مَعَ م أَصْحَاب الْوَضَّايَا لا حَقِيفَةُ الْوَصِيّة 

إِيجَابٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا مُنَجرٌ غَيْرُ مُضّافٍِء وَاَتَِارُهُ من القَلْثِ علي حَقّ الور وكدَلِكَ ما ابْتَدَا الْمَرِيضُ إِيحَابَُ عَلَى نَفْسِهِ 

كَالِضّمَانٍ وَالْكَفَالَةِ في كم الْوَصِيّةِ لاه بهم فيه گمَا في لد وك ما أَوْجَبَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ مِنْ القُلْثْء وَإِنْ أَوْجَبَهُ في حال 
صِحَته اغتبارا بال الإضَافةِ ون حال الْعَقْدِ وما تفَدَمُ من اصرف فَالْمعْميُ فيه حال الْعَقْد فإنْ كان صَحِيِحًا فهو من جي 
امال وَإِنْكَانَ مريضًا قن ِء ول مَرض صح من هو حال الصَحة لأ بل تين أنه لا حَقّ في ماله. ۰ 


قال (وَإِنْ ابی ثم أَعْتقَ وَضَاقَ الث عَنْهُمَا) فَالْمُحَاباةُ ول عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَإِنْ أَعْتَقَ ثم حَان فَهُمَا سوا (وقالا: العنق أو 
في الْمَسْأَلتبنِ) وَالأصْل فيه أَنَّ الْوصَاي ذال یگن فبا ما جاوز الثُلْتَ فک من أَصْحَابًا يرب مع وَصِييهِ في الثُلْثِ لا به يُقَدَمُ 
عض عَلَى الْبَعْضٍ إلا الْمُوفَعْ في الْمَرَضِء وَالْعِثْقُ الْمُعَلَّقْ وت الْمُوصِي كَائَدِبيرٍ الصّحيح وَالْمُحَابَاةُ في الْبَيْع إذَا وَفَعَتْ في 
الْمَرَضٍ لِأَنَّ الْوَضَايَا قذ تَسَاوَتْء وَالنَّسَاوِي في سَبّبٍ الِاسْتَحْفَاقٍ يُوجِبُ النّسَاوِي في تفس الِاسْتحْقَاقِ وَإِعا دم الْعبْقُ الذي 
دراه 

[فتح القدير] 

يَكُونُ هَذَا م من اناع ال وَصِيّة؟ لَعَمْ إل في كم الْوَصِيّة إذَا جد في مَرَضٍ حَيْتْ يُعْمَبْرُ و من الثُلْثِ لا من جَميع الْمَالٍ كُمَا ساني 
َيْضًا في الكتاب. فَالْوَجْهُ أن يُقَالَ: لَمّا كَانَ الْإعْتَاقٌ في الْمَرَضٍ مرا يُعَايرُ حَقِيقَة الْوَصِيّة وَلَكِنْ گان في حُكُيهَا أَفْرَدَهُ يباب عَلَى 
جِدَةٍ وَأَخَرَهُ عَنْ حَقِيقَةِ الوَصِيّة لگا هي الأصل (فَوْلَهُ َف بَعْضٍ النُسَخ فهو وَصِيةُ مَكَانَ قله جَائرٌ) أَقُولُ: في عِبَارَة الْمُصَبفٍ 
هتا سامخ قن وله جَائرٌ في النُسْحَةٍ الأول عَحْمُولٌ في الكلام, وَقَوْلَهُ فَهُوَ وَصِيّةُ في هَذِهٍ اة مَؤْضُوعٌ وَتَحْمُولُ فَكَيْفَ 
يون الان مَكَانَ الأول فَالظَاهِرُ أَنْ يُقَالَ مَكَانَ فَولِهِ قََلِكَ كُلّهُ جائ 


(قَولَهُ وإ قد انق الَذِي دكزتاة 
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آنقًا لِأَنهُ فى فِإنّهُ لا يَلْحَقُهُ القشخ من جهة الْمُوصِيء وَغَيْرهُ يَلْحَقُهُ. وَكَذَلِكَ الْمُحَابَاةُ لا يَلْحفُها الْقَسْځ من جهة الْمُوصِيء 
َإذَا تَقَدَمَ ذَلِكَ فَمَا بقي من اللْثِ بَعْدَ ذَلِكَ فيه مِنْ سِوَاهُمَا من أَهْلٍ الْوَصَايَاء ولا يُقَدَمُ ابض عَلَى الْبَعْضٍ. هما في الخلافيّة 

ن العثْقَّ أَقْوَى لاله لا يَلْحَقُهُ الْفَسْحْ وَالْمُحَابَاةٌ يَلْحَفهاء ولا مُعْبَرَ بقدم الذكر لاله لا وجب ي التَقَدُمَ في التْبُوتِ. وَلَهُ أن 
الْمُكَايَاةَ أقوّى» 

[فتح القدير] 

آنفا لله أفوى, قله لا يَْحَقُهُ القنخ من جهة الْمُوصي وَغَيُْْ يَلْحَقُهُ افخ وَكَذَلِكَ الْمُحَاباةُ لا يَْحَقُهَا المَسْحُْ مِنْ جِهَةٍ 
الْمُوصِي) أَقُول: في هذا التَخريرٍ قُصُورٌ بل حَلَلٌ. 

أا ألا َإِأَنَُفَيْدٌ من جهة الْمُوصي في فَوْلِه قله لا يَلْحَقُهُ مشخ من جهة الْمُوصِي حَشْوْ مُفْيِدٌ لله يذل بطريق مَفهُومِ 
الْمُخَالَقَةِ الْمعتبرِ عِنْدَنا أَيْضًا في الرَوَايَاتِء كما صَرَّحُوا | به عَلَى أَنْ يَلْحَقَهُ المَسْحْ من جهة عير الْمُوصِي كما في الْمُحَاباة مَعَ اَن 
الفح لا يَلْحَقْ العنق من جهة أَحَدٍ ألا وَإنْ ق الْمُحَابَاةَ من جهّة عير الْمُوصِي وَهُوَ اله شَترِي. وأا انا فَلأَنَّ فَوْلَهُ " وغه 
يَلْحَقُهُ افخ " يُوهِمْ بإطلاقه أن يَلْحَقَ الْمَسْحْ الْمُحَابَا أَنْضًا من جهة الْمُوصِي مَعَ أنه قال وكذَا الْمُحَابَاةُ لا يَلْحَفْهَا الْقَسْحْ 
من جهة الْمُوصِي. قاق في خرير هَذَا الْمَقَام أن يُقَالَ: فَإِنَهُ لا يَلْحَفهُ أَصْلًا وَالْمُحَابَاةُ لا يَلْحَفْهَا الْفَسْحْ من جهة الْمُوصِي وَأَمًا 
عيرهًا فَيَلْحَقُهُ الْمَسْحُ من جهة الْمُوصِي ي وَغَيْرٍ المُوصي أَيْضًا. م إن گثیرا م من الشرّاح مِنْهُمْ صَاحِبُْ الْعنَابَةِ قَالُوا في تَفْسِيرٍ قَوْلٍ 
الْمُصَّنَفٍ هتا وَغَيَُْ يَلْحَفُهُ الْفَسْحْ , أَيْ غَيْدُ التق المُوقع يَلْحَقُهُ القشخ كالوَصِيَة ية بالق وَالْوَصِيّة ية بالْمَال اھ. 

أَفولُ: ليس ذلك بدي إن انق الْمعَلّق عَيْدُ لنت الْمُوقع وها عَطَفَهُ الْمُصَيْفُ عليه فيما قبل حَيْث قَالَ: إن الي الْمُوقع 
في الْمَرَضٍ وَالْعِْقَ الْمُعلَّقَ بمَوْتِ الْمُوصي كَالتدْبيرٍ الصّجيح ف نه لا مى أن الْعنْقَ الْمُعَلّقَ أَنْضًا لا يَلْحَقُهُ الْقَسْمْ عِنْدََ. فاخق 
ك أي غَيْدُ التق الّذِي ره آنقًا وَهُوَ و العثق اله فع في الْمَرَضٍ وَالعتق الْمُعَا ق 
ۇت الْمُوصِي فحیتئل ب يَسْتَقِيمُ الْمَعْقَ جدًا گما لا فی وَاللّفْظُ أَيْضا يُسَاعِدُهُ لا تَحَالَهَ فَإنَ العقَ الذي يعم م العتق الْمُوقَعَ 
والْمُعَلْقَ گما تَرَى (قَوْلهُ 7 َدَمَ ذَلِكَ فمَا بَقِي مِنْ الثُلْثِ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْعّوِي فيه مَنْ سواهما من أَهْلٍ الْوَضَايا) قَالَ صَاحِبُ 
لََاَة في تَفْسِيرٍ فَوْلِهِ يَسْتَوي فيه مَنْ سِوَاهُما: أي سِوى التق وَالْمُحَاباة وَافْحَفَى أَثَرَهُ صَاحِبُْ الْعِنائَة. 

َقُولُ: فيه مَاجَة طَاهِرَة فَِنَ گلمَة " مَنْ " في قَوْلِهِ " مَنْ سِوَاهُمًا " تأت هذا التَفسِيِرَ جدًا كُمَا لا مى وَكَدًا قَوْلَهُ من أل 
الْوَضّايا بَعْدَ فَوْلِهِ مَنْ سِوَاهُمَايُنَان ذلك كما ترى. فَالْوَجْهُ في تَفْسِيرٍ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: أي سِوى الْمُعْمَقٍ وَالّذِي وي لَه أؤ سِوَى 
اهل العثق وَالْمُحَابَاةٍ. نَعَمْ كن تَقْدِيرُ الْمُضَافٍ في تَفْسِيرٍ الشَارِجِينَ الْمَزبُورِينَ وَهُوَ لفط الأهل أ لفط الصّاجب لكِنَّهُ خلاف 
الظاهر في مَقَام التَفْسِيرِء إذ الْمَْصُودُ من التَفْسِيرٍ الشف وَالْبَيَانُ لا الْإخْمَاءُ وَالتَعْمِيَةُ فَبَقِيَتْ السَمَاجَةُ في تَفْسِرِهَا المَذكور 
لا حَالَة (قَوْلَه هما في الخلافيّة) قَالَ صَاحِبُْ لْعنَايَّة في بيان الخلافيّة: وَهيّ الي قُدّمَ فيهًا الْمُحَابَاةُ عَلَى البق وغه الْعَيو. 
أَقُولُ: هَذَا شن قاس لِد الخلاف بَيْنَ أي حَديفَةَ وَصَاحِبَْهِ في كلما الْمَسْألَتَينِ الْمَذكُورتَنٍ وها التي قُدّمَ فيها الْمُحَاباةُ عَلَى 
البق التي قُدِمَ فيهًا العنق عَلَى الْمُحَابَاةٍ وَالدَّليلُ الْمَذَكُودُ من قَبَلِهِمَاء وَكَذَا الدَّلِيل الْمَذْكُورُ مِنْ قبل يَتَمَشَيَانِ في تينك 
الْمَسألتْنِ مَعَا بلا كُلْقَةِ كما لا مى عَلَى ذي مُسْكَةٍ فلا وَجْهَ لِتَفْسِيرٍ الخلافيّة فة هتا ا يحمل الْمَسْأَلَة الأول مِنْهُمَاء وَالِصّوَاب 


اا أن يُقَالَ: وهي الي اجْتَمَعَ فيها الْعنْق وَالْمُحَابَاة سَوَاءْ قُدَمَ عق عَلَى الْمُحَابَاةٍ أو قُدَمَتْ الْمُحَابَاةُ عَلَى الْعثق (فَوْلْهُ وَل 
مير بالتقدم في الذّكر لِأنّهُ لا يُوجب التَقْدِمْ في التّبُوتِ) قال في الْعَاَة: 
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لاَق تبث في ضِمْنٍ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَكَانَ برعا بمَعنَاهُ لا بصِيعته» وَالإغتاق تَبرُعٌ صِيعَة ومغ فَإِذَا وُجَدَتْ الْمُحَاباةُ اول فع 
الشف وَإذا ؤج العنق أَوَلَا وَتبَتَ وَهْوَ لا تمل الدَّفْعَ گان مِنْ صَرُورَتِهِ لماحم وَعَلَى هدا قَالَ أَبُو حَدِيقَة - رهه الله -: 
ِذَا حَان نم عر م حَات قُسِمَ الثُلْتْ بي الْمُحَابَاتينِ نِصْفَيْنٍ لَِسَاوِيهِمَاء م مَا صاب الْمُحَابَاةَ الْأخِيرةَ قُسِمَ بَيَْهَا وَبَيْنَ الع 
أن العنق مُقَدَمْ عَلَيْهَا فَيَسْتَوَِانِء وَلَوْ أَعْتَقَ نم حَات ثم أَعْتَقَ قُسِمَ الُلْتْ بَبْنَ الْعتتق الأول وَالْمُحَابَاةٍ نِصْفَيْنِ وَمَا أَصّاب العنقَ 
قُسِمَ َيِه وَين اعت الان وَعِنْدَهُمَا الْعنق أو ِكل حَالٍ. 

[فتح القدير] 

آلا يْرَى َه إا أَوْصّى بِكُذْثِ ماله لفْلَانٍ وَلِقُلَانٍ وَلِقْلَانٍ گا بَيْئَهُمْ ألا وَصَلَ أو فَصّل وَلَا عة لِلْبْدَاءَةِ فَكَذَلِكَ ماهتا اه 
وَهَكدًا گر في اليهَايَةِ ومِغرَاج الدََابَة تفلا عَنْ الْأَسْرَارٍ. 

أَقُولٌ: ِقَائِلٍ اَن يَقُولَ: ع الإيصاءٍ في صورَة ة النوير تازل وَفْتَ مَوْتِ الْمُوصِي في ڪق كل وَاحِدٍ منهُم لان الْوَصِيَة يه ليك 

مُضَافٌ إلى ما بَعْدَ الْمَْتِ فان فيها مَعْىَ التَعْلِيقِء واكم في التغليقاتِ ل عند ؤُجُودِ الشزط وَرَمَانٍ قق 0 الذي هُوَ 
الْمَوْتُ في ڪق كل وَاجِدٍ مِنهُمْ في صورة ة التَنوِيرٍ رَمَانّ وَاحدٌ فَلِهَدَا گان الثُلْتْ الْمُوصّى به به كُمْ بَبِنَهُمْ م أثلان, بيخلافٍ مَا نحن فيه 
ِن العقَ الْمُوقَعَ ف الْمَرَضٍ مُنَجَرٌ عير مُضّافٍ إل ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَكَذَا الْمُحَابَاةُ في 0 إِذَا وَفَعَتْ في الْمَرَضٍ وَالْمُنَجَرُ 
وجب الم في الال لا حَحَالَة فَيَنبَغِي أن يَقْبْتَ اكم في الْمُمَدَمم في الذّكر قبل أن ي ُت في المُوَخَرِ قافترقث الصُورتانٍ فَتََمَلْ. 
(قَوْلَهُ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنيفَة - رَحْمَهُ الله تَعَال -: إِذَا َانى ‏ أغتق 4 حا فيم القت بين الشحاباين نطقن تَسَاويهما. 
م ما أَصّاب الْمُحَاباةَ الأخبرة قُسمَ بَمْتهُمَا وَين الْنتي لان العنق مُقَدَمْ ليها فَيَسْمَوِيانِ) قال في الْعِتاية: فيه بحت وَهْوَ أن 
ُقَالَ: الْمُحَابَاةٌ الأول مُسَاويَةٌ للْمُحَابَاةٍ اللَانية وَالْمحَابَاةُ انيه مُسَاويةٌ للق الْمُتَقَدِم عَلَيْهَ فَالْمُحَاباة 
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قال (وَمَنْ أَؤصى بان يَغتقَ عَنْهُ مَِهِ المائة عنڏ فَهَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمْ 1 يُعْتَق عَنْهُ ا بهي عِنْدَ آي حَبيفة - رَحمَهُ اله -, وَإِنْ گائٽ 
و م ا ل ل ل 
بقي) لِأَنَهُ وَصِيّةٌ بتع فُرْبَةٍ فيَجبْ تَنْفِيدُهَا ما أَمْكَنَ اعارا بالْوَصِيّة صِيَّة باج . وه أنه وَصِيَّة بالعتق لِعَبْدِ يشار ي ائةٍ وَتَنْفِيذُهَا 
فين يشتري بقل من نفِيدٌ لعب الْمُوصى ل وَدَلِكَ لا بور يخلاف الْوصِيَة اچ لأا ر عن وهي حت الله عا 
وَالْمُسْتَحَقُ 1 يَتَبَدّلُ فَصَارَكُمَا إذا أَوْصّى لِرَجُل بمائة فَهلَّك بَعْضْهَا يَذقع لباقي اليه وَقِيلَ هذه المَسألَة بنَاءَ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ 
حلفي فيه وهو أن انق حل اله عا عِنْدَهُمَا ئ نبل الشَهَادَة عله مِنْ غير دعْوَى فَلَمْ يعمَدلْ الْمُسْتَحَقُ وَعِنْدَهُ حن الْعبْد 


4 كو قد الاسية 121 4 2 كود 2 الى وعد يريف برعت 2 
حَيّ لا قبل البَينَهُ عَلَيْهِ من غير دَعْوَى, فَاخْتَلَفَ المُسْتَحَقَ وَهَذَا أشبه. 


قال (وَمَنْ تَر ابْتَيْنِ وَمِانَةَ دزم وَعَبْدَا قِبِمَمْهُ ماه دِرْهَم وقد گان أَعْتَقَهُ في مَرَضِهِ فَأَجَارَ الْوَاََِنٍ ذَلِكَ ٤‏ يَسْعَ في شَيْءٍ) لان 
[فتح القدير] 

الأول مُسَاوية للعثق الْمتأَخَرِ عَنْهَا وَهُوَ بتاقض الدَلِيلَ لمیر من جَانِبٍ اي حَنِيفَةَ - رَه اله نل -. وَأَيْضًا َو حَاتى نم 
ابی و يخْرَجْ من القْلْثِ تخَاضّاء وَمَا ذكرْتمٌ من أن التَقدمَ يفضي الأزجيح يَسْتَدْعِي أَنْ نفد الأول 4 الانبة. وَامجوَابُ عَنْ 
الأول أن شَرْطَ الإنتاج ن يَلْرَمَ ية الْقِيَاْ لِذّاته. وَقِيَاسْ الْمْسَاوَاةٍ لَيْسَ كَدَلِكَ عرف في مَوْضِعِه. 

وا ع ا با شين الال ون كات المريس و ن إِذَا ل رخ من القُلْثْء وَإِذَا گان كَذَلِكَ 
ذاه عا 2 تَقَضْئَاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَبَتَ هما بكم الْوَصِيَة وهنا َافِدَتَانِ فَاسْتَوَيَا گڏا في التهايةء إل هُنَا لَفظ العتاية. أَقُولُ: فيه 
نَظَرٌ مِنْ وَجُوو: الْأَوَلُ أن السُؤَالَ اللاي غير مُتَجَهٍ تج عَلَى كلام الْمْصَنْفٍ أَصْلا. إذ 1 يَقُلَ الْمُْصِبَفُ قط اَن الَقْدِم مُطلَقًا يَقْمَضِي 
الرجيح» بل إا قال إِنَّ تدم الْأَقْوَى يَقْتَضِيَ اليح كما في ُد الْمُحَابَاةٍ عَلَى الْإِعْتَاقٍ لِكُوْنِ الْمُقَدّم إِذَا ذَاكَ داف 
لعف المؤكر. وأا تيم عبر الأفوى فلا يفضي الّجيع عتم اخبماله دفع الفؤخر الأفوى كما في تفم امي على 
لْمُحَابَاةِ ولا دَفْعَ الْموَكّرِ الْمْسَاوِي كمَا في تَفْدِيم إخدى الْمُحَاباتبنِ عَلَى الْأخْرَى عَلَى ما هُوَ الْمَذُكُورُ في السْوَالٍ الان فاد 
اناه لَهُ أصْلًا عَلَى ما ذَكَرَهُ الْمُصَيْففُ. 

وَالنَاقٍ أن الجوَاب الْمَذَكُورَ عَنْ السُوَالٍ الأول ليس بِسَدِيدِء لأَنَ لرُومَ النَِِجةِ الْقِيَاسْ لِذَاته إا هُوَ شَرْطُ الإنتاج مُطَلَقَا لا شَرْط 
الإنكاج في اْمَْة فَإِكَمّْ مُصَرَحُونَ في عِلْم الْمِيرَانِ بأنَّ قياس الْمُسَاوَاةٍوَإِنْ 1 يَسْعَلْرمْ انيج لِذاته إلا أله رمه بوَاسِطَةٍ 
َة غرية إا صَدَقَتْ بلك الْمَُدْمَدُكمَا في قؤلتا امساولب وب مساو فإله ينيج يسارم امساويٍ بواسطة عة غريبة 
صَادِقَة وهي ن 
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وَفَعَتْ بأككَرَ من الثّلْثِ إل ما تجُورُ بإجارة اورت لأَنّ الامتتاع خَقَهُمْ وَقَدَ أَسْقَطُوهُ. 


قال (وَمَنْ أَوْصّى بعثق عَبْدِهِ ثم مَاتَ فَجَىَ جِنَايَةَ وَدَهَعَ پا بَطَلَتْ الْوَصِيّة صِيَُّ) لان الدَفْعَ قذ صح لِمَا أن حَقَ وي النَايَة مُقَدَمُ عى 
حَق المُوصي» فَكَذَلِكَ عَلَى حَقّ الْمُوصّى ا له لاه يی الْمِلْكَ من جه إلا أن ِلگۀ فيه باق ونا يرول الدع قدا رح به 
عن ملكه بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كُمَا إِذَا بَاعَهُ الْمُوصِي أو وَارِن بعْدَ مته فَإِنْ هَدَاهُ الوَرِتَُ گان الْفِدَاءْ في مَالهِمْ أ هُمْ الَّذِينَ الْمَرَمُوةُ 
وَجَارَتْ الْوَصِيُّلَِنَ الْعَبْدَ طَهْرَ عَنْ الاي بالفدَاءِ كأنّهُ 1 ين نفد الوَصِيّة 


قال (ِوَمَنْ أَوْصَى بثلث ماله لآخَرَ فأفرّ المُوصّى له وَالوَارتْ أن المَيّتَ أعتق هذا العَبّدَ فقال المُوصَى له أعتقَهُ في الصّحّة وقال 


الْوَارتُ أَعْتَقَهُ في لْمَرَضٍ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثْء ولا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَه إلا أن يَفْضْلَ من الثُلْثِ سَيْءْ أو تقُومَ لَه اينه أن انق 
في الصّحَة) لان الْمُوصَى لَه يَدَعِي اسْتِحَْاقَ ثُلْثِ ما قي من اليك بَعدَ الْعنتي لان انق في الصّحَة ليس بِوَصِيّةِ وها ينهد من 
يع الْمَالِ وَالْوَارِتْ يُنْكِرُ لأ مُدَعَاهُ الْعِنْق في الْمَرَضٍ وَهْوَ وَصِيّة وَالعنق في الْمَرَضٍ مُقَدَمْ عَلَى الْوَصِيَّة بث الْمَالٍ فكَانَ 
نکر وَالْقَوْلُ قۇل الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ: وَلِأَنَ العثْقَّ حَادِثٌ وَالَْوَادثُ اف إل فرب الْآَؤْقَاتِ لتقن يا فَكَانَ الظَاهِرُ شَاهِدًا 
للْوَارثِ فَيَكُونُ القَؤل فَوْلَهُ م مَعَ الْيمِينِ إلا أن يَفْضْلَ شَيْءٌ ٠‏ من الثُلْثِ عَلَى قيمَة الْعَبْدِ لِأَنهُ لا مُرَاجِمَ لَه فيه أو تَقُومَ لَهُ الْبينَهُ اَن 
الْعنقَ في الصّحَةٍ لِأَنّ الَابت بالْبَيْنَةِ گالابتِ مُعَاَئَةَ وهو حَصْمْ في إِقَاميهَا لإْبَاتِ حَقّه. 


قال (وَمَنْ ترك عَبْدَا فقال لِلوَارثِ أَغَتَقَني أبوك في الصِّحَةٍ وقال رَجُلْ لي عَلَى أبيك ألفْ دِرْهَم فَقَالَ صَدَقَتْمَا فن العَبْدَ يَسْعَى 
في قِيِمّته عند أي حَنيفة) , وَقَالَا: يَعْتِقْ وَلَا يَسْعَى في شَيْءٍ لان الدَيْنَ وَالعتق في الصَّحَة ظَهّرَا مَعَا بتصٌديق الْوَارثِ في كلام وَاحِدٍ 
قَصَارًا كاسما كَانا مَعَا وَالعنق في الصَّحَة لا يُوجب السِّعَايَةَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُغْتق دَيْنٌ. 


[فتح القدير] 

کل مُسَاوِي الْمُسَاوَى مُسَاوٍ وَالْسُوَالٌ الأول ينل هَذِهِ الور فلا يَدْفَعْهُ عَدَمُّ اسْتَلْرَامِهِ الَّيِجَةَ لِذّاته كما لا يُقَى. الك : 
الْجَوَاب الْمَذْكُورَ عَنْ السُوَالٍ الان ا لا حاصل لَه فَِنَهُ إن ريد أن يتنفيذٍ الْمُحَابَاتَنٍ میا 2 بنَقْضِهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ يَرْتَفِعْ تَقَذْمُ 
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى ذلك أَمْرْ لا يُسَاعِدُهُ الْعَفْلُ وَإِنْ أربدَ به أن الكَقَدُمَ وَالتَأَخْرَ بَيْئَهُمَا بَاقِيَانٍ وَلَكِنْ لا تأذير ّما في 0 
الْمُقَدّ عَلَى الْمُوَخَّر في اتيك الصُورَة فَذَلِكَ لا يَدْفَعْ ذَلِكَ السُوَالَ امب عَلَى كَوْنِ ما ذَكَرْهُ الْمُصَنْفُ أن التَقْدِمَ يَقْنَضِي 
فَالصّوَابُ في رَدّ السُوَالٍ الان ما نَبَهنَا عَلَيْهِ آنا من أَنَّ الَّذِي ذَكِرَ في اكاب أَنَّ تَقْدِم الْأَقْوَى يفضي الَّجِيحَ» لا أن الكَقُدِمَ 
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وَل أن الإفْرَارَ بالدَيٍْ أَفوى لَه يعبر من جميع الْمَالِء وَالإفراز بالْعنتي في الْمَرَضٍ يُعْمبَرُ من الَلْثِ وَالْأَقْوَى يَدهَعْ الأذى 
فََضِيّمْهُ أن يَنِطْلَ العنق صا إلا أنه بد وفُوعه لا يمل البُطْلَانَ فَبُدْقَعْ من حَيْتُ الْمَعْىَ بِإِكَابٍ السَعاية. وَلِأَنَّ الدَيْنَ أَسْبَقْ 
لَه لا مَانعَ لَه من الاسْتَادِ فَيَسْتَدُ إلى حَالَةٍ الصّحة ولا كن إستاد الْعنْت إل تِلْكَ الخال لأَنّ الدَيْنَ ينع الق في حَالَة 
الْمَرَضٍ بجا جب السِعَايكُ وَعَلَى هذا الف إِذَا مات الرّجْلْ وَتَرَكَ ألف دِرْهَم فَقَالَ رَجْلْ لي عَلَى الْمَيْتِ أَلْفُ دزكم دَيْنْ 
وقَالَ الحو كان لي عِنْدَه ْف دزكم وَدِيعَة فِندهُ الودِيعَةُ فى وعِندهًا سَوَاءِ. (فضل) 


[فتح القدير] 

مُطْلَهَا يَفمَضِي ذَلِكَ فلا انَجَاهَ لِدَلِكَ الشاي وني فع السُوَالٍ الأول مَا ذكَرَهُ صَاحِبُْ ع الدَّرايَةِ َا عَنْ الْقَوَائْدٍ الحُمَيْدِيَة 
حَيْث قال: فَإِنْ قيل: يَنبغي أن يُفْسَمَ الثُلْتْ ب الْكُلَ أثلانا لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ الانبة مُسَاوِية لول وَالْعنّىَ ماو للْمُحَابَاةٍ الثَانيَة 
فَكَانَ اوي لول أن الْمُْسَاوي لِلْمْسَاوَى مُسَاوٍ. قُلَْا: العنق مُسَاوٍ للانبة غ حص وَهْوَ تَقَدُمُهُ عَلَْهَا فل يُسَاوِي الأول 


ودا خَرَج اواب عَنْ إِشْكَالٍ آخَرَ. وَهْوَ أن بُقَالَ: الْمُحَابَاةُ الأول تَرَجَحَتْ على الْعِثق وَالَايةُ مُسَاوِيةٌ لول فَيَنبَغِي أَنْ 
تارجح عَلَى العتق الأول لِأَنّ لْمْسَاوِيَ لِلرّاجح راج لِمَا مَرٌ أن رُجْحَانَ الأول َغئى يها وهو تَقَدُمُهَا عَلَيِْ وَكذَا لو قَالَ: 
تي أن لا يكوت ماوق الاق ضئة لأا مساو لمق والِْنق مزجوخ والشتاوي لفمزجوح مزجوع. كذا في الود اتيد 
اه آمل ۰ 


5 و و 
0 


(فَصْل) تَرْجَمَ هَدَا الْمَصْلَ في صر الْكْرْخِيَ يباب الْوَضَّايَا إِذَا ضَاقَ عَنْهَا الثُْتُء گذًا في غَايَةِ الْبََانِ وَقَدَمَ الْمُصَبَفُ باب 
التق في الْمَرَضِ على هدا المَصْلٍ لِقُوَةِ الق في الْمَرَضٍ ونه لا يَلْحَقُهُ الخ بحلاف مَسَائِلٍ هذا الْمَصْلٍ, كد في عَامَةٍ الشروح 
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قال (وَمَنْ أَوْصّى بِوَصَايَا من حُفُوق الله تال قُدَمَتْ الْفَرَائِضُ مِنْهَا قَدّمَهَا الْمُوصِي اؤ أَخَرَهَا مل الحج والزگاة والكقاراتِ) لن 
القريضة أَهَمُ من الَافِلَة وَالظَاهِرُ مِنْهُ البدَاءَةُ ا هُوَ الْأَهَمُ (فَإِنْ تَسَاوَتْ في الْقُوَةِ بُدئ با قَدَمَُ الْمُوصِي إذا ضَاقَ عَنْهَا الْلْتُ) 
لان الظاجر أنه يِئ بالأهم. وَدَكرَ الطَحَاوِيٌ أنه يِئ بالزگاة وبْقَدَمُّهَا عَلَى الج وهو إخدى الاين عن أي يُوسُفَء وَفي 


ر ويس 


روا عنه أنه وم اع وهو فؤل حي 


[فتح القدير] 

قَوْلُوَمَنْ أَوْصّى بِوَضَايَا من حُقُوقٍِ الله تعَالَ قُدّمَتْ الْقَرائِضُ مِنْهَا قَدَّمَهَا الْمُوصِي أو أَخَرَهَا) أفول: يُشْكِل إطلاق هَذِهِ الْمَسْألة 
التق الْمُوقع في الْمَرَضٍ وَالْعِْقٍ الْمُعلّقٍ ؤت الْمُوصِي عَلَى أَصْلٍ أي يُوسْفَ وحمب رهما ال فن التق عِنْدَهْمَا من حُفُوق 
لله تَعَالَ قى ثبل الشّهَادَُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا من غَيْرٍ دَعْوَى گما تَر في لَه وَمرَ في الاب السّابقٍ أَيْضًا مَعَ أنه يُقَدَمُ عَلَى 
الْقَرائْضٍ مِنْهَا بالاتقاق وَِنْكَانَ نَفْسْهُ من التَطوْعَاتِ كُمَا صرح به في عَامَةِ الْمُعمرَاتِ وَذگر في النَهَاية وَعاية لبان أَنِضًا تفلا 
عَنْ شرح الطّحَاوِيّ فَتَأَمّلْ. 

(قَوْلَهُ لن المَرِيصَةَ َم من النافلَة وَالظَاهِرُ مِنْهُ الْبدَاءهُ ا هُوَ الْأَهَمُ) أَقُولُ: يَرْدُ عَلَى ظَاهِرٍ هذا التَعلِيلٍ أنه بُافي فَوْلَهُ في وضع 
الْمَسأَلَِ قَدّمَهَا الْمُوصِي أَوْ أَخَرَهَا إِذ عَلَى تَقْدِيرٍ إِنْ أَخَرَ الْقَرَائْضَ تَكُونُ بُدَاءَئَهُ بالنَافِلَةِ لا عله فلا يَمَعْ من دة هناك ٠‏ 
الام إذ لا َك أن الْأَُمَّ هو الْقَرَائْضْ فَكَيْفَ يَتَمَشَّى هناك أن يُقَالَ الظَّاهِرُ مِنْهُ الْبدَاءَةُ ا هُوَ الْأَهَمُ. وَالجْوَابُ أن الْمُرَادَ 
بالْبْدَاءَةٍ في قله وَالظَاهِرُ مِنْهُ الْبْدَاءَةُ ا هو الْأَهَمُ هُوَ الْبُدَاءَةُ في الْإغْطَاءٍ وَالتَمْلِيكِ لا الْبُدَاءَةُ في الذَكْر وَالتَلَفْظِءٍ فَالْمَعْقَ أن 
اهر من حال الْمُوصِي الْبدَاءَةُ في الإغْطاءٍ وَالتَمْلِيكِ جا هُوَ الْأَهَمُ في الشَرْع وَإِنْ أَخَرهُ في لكر وَالتَلفْظِِ وَوَجة حر وَهْوَ أن 
كو الْمَُاُ بلمداءة الْمَذكورة بُدَاءَةَ من يُتَقَدُ وصَاياه ويُوَديهَا إلى لها من الْوَصِيّ وَلْقَاضِي وتوا لا بُدَاءَةنَفْسِه. فَالْمَغْق 
اَن الظَاهر من حال الْمُوصِي اَن يَقْصِدَ بُدَاءةَ مَنْ يقد وَضَايَاهُ وَيَْرِفْهَا إلى لها ما هُوَ الْأَهمُ في الشَرْع من ب ما ذكره نَفْسَهُ. 
(قَوْلَه وَإِنْ تَسَاوَتْ في الْقُوِ دى با قَدَّمَهُ الْمُوصي إِذَا ضَاقَ عَنْهَا الت لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنّهُ يبْمَدِئُ باهي يعني إن تَسَاوَتْ 
الْضّايا اي من حُفُوق لَه تعَالى في الْقوةِ بأ كان كلها قرَاِضَ أو وَاجبَاتٍ أو تَوَافِلَ يئ جا َدّمَهُ الْمُوصِي إذا ضَاقَ عَنْهَا 
التُلْتْ لأ الظاهِرَ مِنْ حال 
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وجه الأول أَعمَاوَِنْ اسْمويا في الفريصَة فالرگاة علق ا حَق الْعَادٍ فان أَؤى. وجه الأخرى أ اح يقم لمال وَالنفْسِ 
والرگاة لمال قَصْرًا عليه فكَانَ الحجُ أفوَى, م تقَدَمْ الركاة وَالَجُ عَلَى الْكفاراتِ لِمَِيِهِمَا عَلَيْها في الوق إذ قد جاءَ فِيهمَا 
من الْوَعِدٍ ما 1 يَأْتِ في الْكفَارَاتِء وَالْكَفَارَةُ في الل وَالظِهَارٍ وَاليَمينُ مُقَدَمَةُ عَلَى 

[فتح القدير] 

لِْنْسَانِ أَنْ يَبْمَدِئَ بالْأَهُمّ. أَقُولُ: لِقَائِل أَنْ يَقُولَ: في تام التَْلِيل نَظَر إِذْ الظَامِرُ أن اَم في حَقُوقٍ الله تَعَالَ مَا هُوَ الْأَفْوَى 
منْهاء وَالْمفْرْوضُ في وضع مسألا هَذِه تَسَاوِي بلك الخُقُوقٍ فگيف بُمَصَوَرُ أيه بَعْضِهَا من بَعْضء وَإِنْ جد التَمَاوْتُ بَبْنَهَا في 
لفو من جهة بعد تَسَاويَا في القوَةِ ِن جِهة الْمريصّة أو الوب أو التَتفْلٍ فَالطَاهِر أنه ها ما هو أفواكا في اعتبَارٍ الشّع 
دون اغتبار الْمُوصِيء فَإِنْ أرب بالذَهَمّ في فَوْلِهِ لاله الظَاهِر أنه يَبعَدِئُ بِالْأَهَمَ ما هو الْأَمَعُ: أي الْأَقْوَى في اغيبَارٍ الشَرْع فلا 
ُسَلَمْ أن الظاِرَ اَن يئ پء ٳذ لا بدي کل أَحَدٍ إلى مَعْرفةٍ ما هو الْأَقْوَى في اغتبارٍ الشْع من ينن الَْرَائْضٍ أو الْوَاجبَاتٍ أو 
الئوافل كيف نعل اداو بشَيٰءِ منها دلبلا عَلَى گؤنه اوی ِن غَيرِِ في اتَارٍ الشّزع, وَإنْ أرية لاحم في ذلك ما هو الْأَهمْ 
عِنْدَ الْمُْمَدِي كُمَا صرح به في اڵگاني حَيْتْ قَالَ: لِأَنَّ الظّاهِرَ م حال الإِنْسَانٍ أَنْ يَبْدَأَ چا هُوَ الْأَهَمُ عِنْدَهُ َيون الظَاهِرُ أن 
َبتَدِئَ به فَمْسَلَّم لكِنّ كَوْنَ مثْل هَذًا الظَّاهِرٍ مُوجِيًا للْبْدَاءَةِ في التَنفِيذٍ وَالأَدَاءٍ ا قَدَمَهُ الْمُوْصِي في الذّكرٍ مَعَ الْعَلْم بَكَوْنٍِ مَا 
َه هم في اعبار الشّرْع غَيْرُ ؤاضح» ِن كَوْنَ اهر مِنْ حال الْإِنْسَانٍ أن يَبْدََ ا هو الْأَهمُ عِنْدَهُ مُتَحَقّقْ في الْمَسْألَةٍ 
الْمُمَقَدَمَةِ هتا أَيْضًا مَعَ أنه ا يَعْمَلْ به هتاك بل عمل هُْتاكَ با هُوَ الْأَهَمُ عند الشّزع حَيْتْ قُدَّمَتْ الْفَرَائْضُ سَوَاءْ قَدَّمَهَا الْمُوصِي 
أو أَخَرَهَا فَلْيَتَدَبَر في الدّفْع. 

نه إن صّاجب الْعِتاية قَصّدَ تَفْصِيلَ الْمَسَائِلٍ الْمُتَعَلَفَةِ بدا الْمَمَام وَصبَطَهَا فَقَالَ: ثم الْوَضَّايَا إِمَا أن تون كلها لله تعَالى أو كله 
لعبَادٍ أو يَجْمَعْ بَْنَهُمَاء فَمَا عاد خَاصَّةَ تُقَدّمَ راء وَمَا لله تعَالَ إِمّا أن يَكُونَ كله فَرَائِضَ گالزگاة واج وَالِصّوْمٍ وَالصَلاق 
َو وَاجبَاتِ كَالْكَفَارَاتِ وادور وَصَدَقَةٍ الفطر, أو كله تَطَوْعَا كالح التَطَوّعَ وَالصّدَفَةٍ على الْقُقَرَاِ وما أَشْبَهَهَا أو يمع بَيْنَ هَذِهِ 
لْوَصَايا كُلَهَاء قان جَمَعَ يها وللت يَحْعَمِلُ يع ذَلِكَ تَنْفُدُ وَصَاياهُ كلها من ثلث ماله وَكَدَلِكَ إِنْ 1 يول َلك وَلَكِنْ أَجَارَهُ 
الْوَرنَهُ وَإِنْ 1 يِيرُوهَا فَإِنْ گان كلها لله وهي فرَائض كُلَهَا أَوْ وَاجبَاث كلها اؤ تَطَوْعٌ بدا ا بَدَاَ به الْميّتُْء وَإِنْ اخْتَلَطَت يَبْدَأ 
بالفرائض قَدّمَهَا الْمُوصِي أَوْ أَخَرَهَاء مِثْل اح والزاة وَالْكَفَارَاتٍء لِأَنَّ الْمَرِيِضَةَ أَهَمُ من التَافِلَةِ وَالظّاهِرُ مِنْهُ الْبْدَاءَةُ ا هُو الْأَهَمُ 
اه کلامه. 

أقُول: في تفريرهِ حَلَلَ لأنَ صمي الْمَْغُولِ في وله وَِنْ 1 يروا إا أن يَرجعَ إلى الْوَضّايا اجام بَيْنَ الْمَرَائْضٍ وَالْوَاجِبَاتِ 
وَالتّوَافِلِ اؤ يَزْجع إلى مُطْلَقٍ الْوصَايَا جَامِعَة كانت بَيْنَهَا أو عر جامعةء إن رَجَع إلى الأول گما هُو الظَاجِرُ ِن سِيّاقٍ كلامه 


حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ جَمَعَ بَيْئَهَا فَسَاقَ كلامةث !ل يَلْرَمُ أن لا يصح قَوْلَهُ ن كَانَ کل له وهي فَرَائِضُ أو وَاجِبَاتٌ كلها أؤ تَطَوْعٌ 
بدا ا بدا په لِأنَّ الْوصَايَا التي كلها فرَائِضُ ولي كله وَاجباٿ ولي كله صوغ فَسِيِمَاتٌ لِلْوَضَايَا ا عة ينها كما ذگرَه من 
قبل َكيف يُعَصَوَرُ أن َل هتا قِسْمًا منهاء وَِنْ رَجَع إلى الانية فمَح گؤنه ينا يباه سياق كلامه لَمَ ُن يَكُونَ كثير من الأَفْسَام 
مع أخكامِها مُهْمَلًا مروا في مقام الَفُصِيلٍء وَذَلك مِْل أن تَكُونَ الْوصَايا كلها فرَائِضَ أَوْ وَاجباتٍ أو توافل والفلّث تمل 
الكل أ لا َمل ذَلِكَ. 

وکن أَجَارَهُ الور واد كلا مِنْهَا قذ حَرَج وله فِيمَا قل فَإِنْ جَمَعَ ينها وَل ذز فما بعد ألا فَيَفُوتُ الْمَفْصُودُ مِنْ 


لبط وَالْبيَانِ وهو الصّبِط وا لمع ثم إن الشّارح الْمَذْكُورَ إا وَقَعَ فيما وَقَعَ بزيادة قله وْإِنْ جْمَعَ بَيْئهَا بَعدَ قله أو كمع بن 
هذه الوَصّايَا كُّهَا وَلَوْ سَلَّكَ في التَفْيرٍ مَسْلَكَ غَيِْهِ مِنْ شُرَاح هذا الكتاب وَعَيِْهِمْ فَقَالَ بَعْدَ قَولِه أو َم بين هَذِهِ الوصا 
ها قن گان ثُلْتْ ماله تمل َي ذَلِكَ وَسَاقَ كَلَامَهُ !ل لَسَلِمَ عَنْ 
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صَدَقَةِ الْفطر لِأَنّهُ عرف وجوم ذونَ صََقَة الفط وَصَدَقَهُ الفطر مُقَدّمَةُ عَلَى الأضْجيّة للاتقاق عَلَى وجوج بلْقُرَانٍ والا يلاف 
ف اله ضْجِيَّة وَعَلَى هَذَا القاس يُقَدَمُ بَعْضُ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْبَعْض. 


قال (وَمَا لَبْسَ بوَاجب فَدَمَ مِنْهُ مَا قَدَمَهُ الْمُوصِي) لِمَا بيا وَصَارَ كُمَا إذا صَرَّحَ بِدَلِكَ. قَالُوا: إِنَّ القُلْتَ يُفْسَمْ عَلَى جميع 
الْوَصّايَا ما كَانَ لله تعَالَ وَمَاكَانَ لِلْعَبْدِ هَمَا أَصّاب الْقُرَبَ صرف إِلَيْهَا عَلَى الريب الّذِي ذكَزتاةُ وَيُفْسَمْ عَلَى عَدَدٍ اقرب وَل 
عل ا ميغ كَوَصِيّةِ وَاحِدَةٍ لِأَنّهُ إن گان الْمَقْصُودُ جريعها رضًا لله َعَالَ فَكُلُ وَاجِدَةٍ في نَفْسِهًا مَفْصُودُ فتَنْفَرِدُ كما تَنْقَرُ 
وَضّايَا الآدميينَ. قال (وَمَنْ أَؤصى َة السام أَحَجُوا عَنْهُ رجلا من بده ج وكبًا) أن الؤاجب لَه تعالى اج من بده 
وهڌا يع فيه من الْمَالِ ما يَكفِيه من بَلَدِهِ وَالْوَصِية لأا ما هو الْوَاجِبْ عليه وإ قال رك لَِنُّ لا يرم أن بُح مشي 
فَانصَرَفَ إِليِْ على الْوَجْه الّذِي وجب عليه قال (فَإِنْ ٤‏ تبلغ الْوصِيّةُ التق أحَجُوا عَنْهُ حي تبلغ وني الْقيَاسٍ لا يج عن 
لأ مر الحجة على صِفَةٍ عَدِمَْاهَا في عر أ جوَتَاُ لئ َعَم أن الْمُوصِي قَصَد تَنفِيد الوصِيةِ فَيَجِبْ تَنْفِيدُهَا ما أن 


وَالْممْكِنْ فيه ما دتا وَهُوَ اؤ من إبَطَئا رسا وقذ فَرَْا ب هذا وَبيْنَ الَصِيّة بالْعنتي من قَبْلُ. 


[فتح القدير] 

جبيع ما ذَكَرْنا في بَيَانِ اَل مَل تَقفف. 

(قَولُ وَعَلَى هَدًا القاس يُقَدّمُ بَعْض الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْبَعْضٍ) قال الشُرّاح: فين ذَلِكَ أن يُقَدَمَ صَدَقَهُ الْفِطرٍ عَلَى التُذُورِ لكوم 
وَاجِبَةَ بإِجَابٍ الشّزع وَكَوْنٍ التْدُورٍ وَاجِبَةَ بإاب الْعَبْدٍ اه. أفُول: لِقَائِلٍ أن يُعَارضَ وَيَقُولَ عرف وجُوب التُذُور بالْقُرَآنٍ وَهُوَ 
قؤله تعالَ [وَليُوفُوا وشم [الحج: 29] وَعْرِفَ ؤجوب صَدَقَةِ الفطر بالئة فيَنَغِي أن تُقَدَمَ الور على صَدَقَة الِْطر ناء 
عَلَى ذَلِكَ كما قُدَمَ الْكَقَارَةُ في الْمَْلٍ وَالظَهَارٍ وَاليَِينِ عَلَيْهَا لِدَلِكَ عَلَى ما ذَكِرَ في اتاب 


(قَوْلُهُ قَانُوا: إنَّ التُلْتَ يُفْسَمُ عَلَى جميع الوصا ما گان لله تَعال وَمَا گان للْعَبْدِ إل) َف غَايَةِ الْبَيَانِ: قال سمس الْأَئمَةٍ 
السَرَخْسِيُ في شَرْح الْكافي: 
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في الطريق وَأَوْصّى ان يځ عَنُْ ڪڪ عَنْهُ من بَلَدِهِ) عِنْدَ آي حَبيقَة وَهْوَ قؤل رُفْرَ. وَقَالَ ابو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ. ڪج عَنْهُ من حَيْتْ 
بلع اسْتَحْسَان وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا مَاتَ الحا عَنْ غَيْرهِ في الطريق . هما أن السَفْرَ د َة احج وَقَعَ فة وَسَقَطَّ فَرْضُ فطع 
الْمَسَافَةِ بِقَدْرِهِ وَقَذْ وَقَعَ اجره عَلَى الله فَيَبَْدِئُ من ذَلِكَ الْمَكَانِ كَأَنَهُ من أَهْلِه بيخلافٍ سَفَرٍ التجَارة لاله 1 يَمَْ فُرْبَةَ فيح عَنْهُ 
من بَلَدِهِ. وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَةَ يه تصرف إلى الج من بَلَدِهِ عَلَى ما فنا أَدَاءً ِلُوَاجب عَلَى الْوَجْهِ الذي وَجَبء وَآللَهُ عْلَمْ. 

[فتح القدير] 

إن قيل: إذا كَانَثْ الْوَصِيّةُبحَجَة الإسلام فَيَنْبَغِي أن لقم مل الو صِيّة لإِنْسَانٍ لن ذلك لَيْسَ بِفَرْضٍ وَالَجُ فَرِيِضَةٌ. قُلْنَا: هَذًَا 
إا الخد احق وأا عند اختلافٍ الْمُسْتَحَقّ فلا تعر قُوَهُ الْوصِيّةِ اه. أَقُولُ: في اواب نط لَه مَنْقُوضُ بالعتق الْمُوقَع 
في الْمَرَضِ وَالعتق ۇت الْمُوصِي وَبالْمُحَابَاةٍ في الَْيْع 5 وف ق ارف إن کا مها يُقَدَ م عَلَى جميع سَائِرٍ اويا ما گان 
لله وَمَاكَانَ لِلْعَبْدِ لِقْوَةِ الْعنق من حَيْتْ إِنَّهُ لا يَلْحَقْهُ الخ صا وقوه الْمُحَابَاةٍ أَنْضًا من حَيْتْ إِنّهُ لا يَلْحَقْهَا الْقَسْخْ من جهة 
الْمُوصِي كما مر في باب الْعدْق في الْمَرَض ي» ولو عبر وه الوص صِيّة عند اختلاف الْمُسْتَحَقَّ لَمَا قُدَّمَتْ الْمُحَابَاةُ عِنْدَ اجْجمَاعِهَا 
ھک و تق ي لمعاهة خو لد ك کک کک 


يه ا عل ا 
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(بَابُ الْوَصِيّة ية قارب وَغَيْرِهِم) قَالَ (وَمَنْ أَؤْصّى ججيرانه فَهُمْ الْمُلَاصِفُونَ عِنْدَ أي حَنِيفَةََ وَقَالَا: :شم الْمُلَاصِفُونَ عرشم 0 
يَسْكُنْ َل الْمُوصِي وَيَجْمَعْهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. وَفَوْلَهُ قِيَاسنَ لان اجار من الْمُجَاوَرَةِ وهي الْمْلَاصَفَةُ حَقِيقَة 
[فتح القدير] 

قَوْلَهُ سما أَنَ لسر د ية اج وَقَعَ قُرْبَةَ وَسَقَطَ فَوْضُ قَطْع الْمَسَافٍَ 3 بِقَذْرِهِ !ع( قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة: فَوْلَهُ سما أَنَ السَفْرَ بنيّة 

الحج وفع فَرْبَة إح مَذَفُوعٌ بِمَوْلِهِ - عليه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «كُلٌ عَمَلٍ ابن آدم يَنْفَطِعْ بوت إلا لائة» فد خوج للح بسن 
7 ورد باد الْمُكَفْرَ إِذَا أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ فَمَاتَ وَأَوْصَّى به وَجَب الْإِكْمَالُ با قي بالاتقاق وَل يَنْفَطِعْ مَا أَطْعَمَهُ بالْمَؤْتِ؛ 
ذكُرَهُ في الْأَسْرَار فما هُوَ جواب أي حَبِيقَةَ عن ذَلِكَ فهو جَوَابُئَا عَنْ الحَج. 

وأجيب بالْقَرقِ بأ سفْرَ احج لا يرا في حن الآير بدليل أ الأول لو با له في الطريق أن لا ج بِنَفْسِهٍ بَعدَمَا شى عض 
الطَرِيقٍ وَفَوَضَ الْأَمْرَ إل َيه برضا الْوَصِيّ 1 جز وَلِمَهُ رذ ما أَنْمَقَهُء وَأَمّا الْإطْعَامُ فَإِنَهُ يَقبَلُ التَجَرِي حى إِنَّ الْمَأْمُورَ بالْإطْعَام 
إا أَطْعَمَ الْبَعْضَ نم ترك الْبَعْضَ وَأَمَرَ به 0 َه زه كُذَا في الْأَسْرَارٍِ وَهَذَا لَيْسَ بدَافع لِأَنَّ الحييت 1 فصل بَبْنَ الْمتَجَرَئ 
وَعَيْهِ في الاتقطاع» إل أذ يُقَالَ: التَجَِي في الإطعام نتید إلى الكتاب ونه أفوى وَإِنْ كان لاله عمل به واخ ل يكن فيه 
ليل وى مِنْ الَدِيثٍ فَعْمِل ب إلى هتا فط العتاية. 

:الول ووب لذن كرما قؤله وذ وأجيب لوزن في الت وها تصرف هذا الشارح تفط إا هو في قزل 


وَهَذًا لَيْسَ بدَافع إل سَاقط إذ لَيْسَ مَدَارُ اواب الْمَذْكُورٍ عَلَى أَنَّ الْمُكَجَرئ لا يَنْقَطِعْ وَغَْرَ الْمُكَجَرّئ يَنْقَطِعْ حى يَرِدَ عَلَيْهِ م 
قله من أن الحديت ١‏ فصل بين الْمْتحَزِي وغيرى بل مداه علَى أن الاتقطاع لا عر في المتجزئ وإ يد في غير الْمتجزّي. 
قَإِنَ کل عَمَلٍ عبر مُعَجَرّ إا الْقَطَعْ قَبْلَ التَمَامِ يَبْطلُ من الْأَصْلٍ بالصّرُورة وَيَلْحَقُ بالْعَدَم كما في الصّوْم وَالصلَاقِء وَالْحَجُ عير 
مَُجَرِ؛ اذا الْقَطَعَ بمَْتِ ااج في الطريق وجب أَنْ ْج مِن بَلَدٍ الْمُوصِي أَدَاءَ للاج عَلَى الْوَجْهِ الذي وَجَب عليه لاف 
ْمَل الْمَُجرئ فإنهُ لا يرم من القطاعه قَبْلَ امه أذ يطل من الأضل» بل وز أن يمم الآحَرَ ما بَقِي من كُمَا إذَا أَطْعَمَ 
الْمَأْمُورُ بالإطْعَام بَغْض الْمَسَاکين ثم ترك الْبَْض وَأَمَرَ به عَبَْهُ فإِنَّهُ رة كما نَصّ عَلَيِْ في الْأَسْرَارٍ. وَعَلَى هَذَا گان اواب 
الْمَذُكُورْ دَافِعَا سوام قَطْعَاء وَِعَدَم فرق الشّارح الْمَْبُورٍ بَيْنَ الْمَدَاَيْنِ قال في تفرير السُوَالِ: و0 يَنْقَطِعْ مَا أَطْعَمَهُ بِالْمَوْتِ 
اراقع في التهاية بَلُ ذلك و يطل هتاك ما أَطَْعمه لوت وَفي مغراج الدرايَ بل و يجب الاسينتاف هناك بن وجب 
الْإِكْمَالُ با بَقِي بالاتفاق. م إِنَّ مَدَارَ الكؤجيه الَذِي ذَكْرَهُ صّاحِبُ اة َِوْلِهِ إلا أَنْ يُقَالَ النَجَرّي في الْإِطْعَام مُسْعَنَدٌ إلى 
الكتاب إ عَلَى أ التَجَرّيَ يان الانقطاع وَإِلّا 1 يكن بَبْنَ الحَِيثِ الْمَذُكُورٍ وَالْكِتَابٍ الدَالٍ عَلَى ري الْطّْعَام تَعَارْضُ أَضْلًا 
حَقٌ يرك العمل بايث الْمَكُورٍ في حَق الإطعام وَيَعْمَلَ بالكتاب فيه ؤت وقذ عرفت أن التجَرِي لا بُتاني الاقطاع بل 
حمق الاثقطاغ في الممَحَزَي وََيِْ إلا أن الْكمَالَ جا َي ممصَوْرْ في الْمْمَجرِي ذون عبرو فلا يفضي العمل بالكاب في حَقٍ 
الإطّعام َك الْعمَلٍ بايث الْمَأُُور في حت ذلك كما لا یھی فما ازنگبۂ الشّارخ اْمَئُوُ هنا من ميتي الْقطن كما ترَى. 


[باب الْوَصِية لأأقارب وغبرهم] 

(بَابُ الْوَصِيّةِ لأأقارب وَغَيِْهِمْ) أَخَرَ هَذَا الْبَاب عَم تَقَدّمَهُ لأنّهُ ذكر في هَذَا الْباب أخكام الْوَصِيَّة لِمَوْمِ عَلْصوصِينَ وَذَكْرَ فِيمَا 
تَقَدَمَهُ أحْكَامَ الْوَصّاها عَلَى وجه الْعمُوم وَالْحُصُوص أَبَدَا يلو الْعُمُومَ, ذا في الشروح. 

(فَْلَهُ ومن أَؤصّى يراه فَهُمْ الْمُلَاصِفُوَ) قَالَ صَاحِبْ العائَة: 
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ودا يَسْتَحِقُ الشفعَة ذا الجوَارٍ وَلِأَنَُ لما صَرفَة إلى ايع يُصْرَفْ إل أَحَصّ الخُصُوص وَهُوَ الْمُلاصق. وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ 
هَولاءِ كُلَّهُمْ يُسَمُونَ جيرا عُرْفَا وقد تابد بقَولِهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا صّلَاةَ جار الْمَسْجِدٍ إل في الْمَسْجِدِ» وَفْسَرَهُ 
يكل ن مع النداء ولأ الْمقْصدَ بر الران وَاسْتَحبَابَهُ يَنْمَظِمْ الملاصق وه إل أنه لا بد ِن الِاختلاط وَدَلِكَ عند الا 
الْمَسْجِدِء وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيْ - رَحْمَهُ الله -: الجوَارُ إلى أَرْبَعِينَ دارا عيذ وَمَا يُرْوَى فيه ضَعِيف. قَالُوا: وَيَسْمَوِي فيه السَاكِنُ 
الماك وَالذَكرُ وَالأنتى وَالْمْسلِمْ المي أن اسم اجار اوشم 


[فتح القدير] 

گان حَقٌ الكلام أن يُقَدَرَ وَصِية الأقارب تَظرا إلى تَرْجمَةِ اباب ووز أن قَالَ: الَواؤ لا يذل عَلَى الأرئيب وَأَنْ ُقَالَ: فَعَلَ 
ذَلِكَ اهْتمَامًا بار اجار اھ كَلَامُهُ. أقول: كَل وَاجدِ مِنْ تؤجیهه كَاسِدٌ. ا الأول قادن الْوَاوَ إا لا يذل عَلَى ازتيب اخارجي: 
أي لا يذل عَلَى وفُوع مَذځوله في ارج بَعْدَ وفُوع الْمَعْطُوفٍ عليه فيه وأا ما تحر مذځولة في الذّكُر عَنْ الْمَغطُوفٍ عليه قمر 


صَرُورِيء ولا ی أن مَدَارَ وله گان حَق اكلام أن يُقَدَمَ وَصِيّة الأقارب نَطَرًا إلى ترْجِمَةِ الاب عَلَى الثَانٍ: يعني لما قَدَمَ كر 
لوَصِيّة ِلْأََارِبٍ في تَرْجمَةِ اباب گان حَقُ الكلام أَنْ يُقَدّمَ ذلك في بنط الْمَسَائلٍ أَيْضًا ليخصل السب بَبْنَ الخال 
وَالتَفُصِيلٍء وَعَدَمْ دلالة الاو عَلّى الرتيب في الْوُْوع الخارجي لا يَذْهعُ ذلك بلا رنب. وأا الگا فَإِذنَ الاهيِمَامَ بأمرِ اجار لو 
گان وَاجبًا أو مُسْتَحْسَنًا لَفَعَلَ ذَلِكَ في تة الاب بان قَالَ بَابْ الْوَصِيّة ية لِلْجِيرَانٍ وَغَيْرِهِمْ وَلَمَا 0 يَفْعَلُهُ هُنَاكَ عُلِمَ اَن اهْتِمَامَهُ 
گان بأَمْرِ الأقارب» فَكَانَ حَقٌّ ل اكلام هتا اَن يُسَاقَ عَلَى مِنْوَالِه عَايَة لِلَّنَاسّبٍ. 
(قوْلَهُ ولِأَنَهُ لما َعَدَّرَ صَرْفْهُ إلى ا جميع يُصْرَفْ إلى أَحَص الحُصُوصٍ وهو المُلاصق إ) أَوْصَحة في الاي حَيْتْ قَالَ: وَلِأَنَهُ لما 
عدر صرف إلى الجبيع؛ ألا يُرَى أنه لا يَدحْل فيه جار الْمحَلّة وجاز الْأَْضٍ وجار اة صرف إلى حص ا صوص وهو 
الْمُلَاصِقُ اه. وَعَنْ هَذَا قَالَ في الْعنَايَة في شرح قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ لما تَعَذَّرَ صَرْفُةُ إلى الجميع : : يعي لِعَدَم دُخُولٍ جار الْمَحَلَةِ وجار 
لقريَة وَجَارٍ الْأَرْضٍ. أَقُولُ: لقَائلٍ ن يَقُولَ: عَدَمْ دُخُولٍ جار الْمَحَلَةِ وجار الْقَرْبَةِ وَجَارٍ الْأَرْضٍ في الْوَصِيّة يران الْمُوصِي لِعَدَم 
الْطِلَاقٍ لَفْظِ الجيرانٍ الْمُضَافٍ إلى الْمُوصِي تفه عَلَى شَيْءٍ من ذَلِكَ لا حَقِيِقَةَ ولا عرفا لاف مَنْ يكن مله الْمُوصِي 
ومهم مَسْجدُ عَلَّهِ ق لاء كُلَّهُمْ يُسَمُونَ جبرانَ الْمُوصِي عرفا كما سيأ في وَجْهِ الايخسَانِء فلا يَلَرَمْ ِن تعَذّرٍ صَرْفه 
إلى الجميع عدر صَرْفِهِ إلى أل مسجد حه گما قَالَهُ الإمَامَانٍ حَقٌّ يَعَعَينَ صرف إلى حص ا صوص كما قال أو حبيفة فعأمل. 
(قَولَهُ لن الْمَقْصِدَ بر الجيرانٍ فَاسْيَحْبَابهُ يَنْمَظِمُ الملاصق وَعََْه) أفُول: وَلِقَائِلٍ ن يَقُولَ: َعَم إن مَفْصُود الْمُوصِي مِنْ إيصّائه 
جرانه بو ليران كن الجيرَانَ هم الْمْلَاصِقُونَ لا غَيْد ل ا لحار من الْمُجَاوَرَةِ وهي الْمُلَاصَفَةُ فَكْيْفَ يَنْتَظِمْ الْمُلاصق وَغَيْرَهُ وَإِنْ 
صر إلى كَوْنِ غَيْرٍ الْمُلاصِقٍ أَيْضًا مِنْ أَهْلٍ الْمَحَلَةِ ة جيرانا عزفا يَلْرَمُ الْمَصِيرُ إلى الدَلِيلٍ الْأَوّلِ فَلَا يَكُونْ مغل هذا التَعْلِيلٍ َلِيلًا 
یا گما هو مُقتَضّى الگخرير وَج كما لا يخْقَى. 
(قَولة قَالُوا وَيَسْمَوِي فيه الماك وَالْمَالِكُ وَالذَّكرُ وَالأُنْتَى وَالْمْسْلِمُ وَالدِمئْ لأَنّ اشم اجار يََاوَكُم) أَقُولُ: التَّعْمِيمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ 
فَوْهِمْ وَيَسْوِي فيه السَاكِنْ وَالْمَالِكُ ياي فيي الْمُصَيَفٍ 
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يذل فيه الْعَبْدُ السَّاكِنٌ عِنْدَهُ لإطلاقه. ولا يحل عِندَها لان الْوَصِيّةَ لَه وَصِيَة لِموْلَاهُ وَهْوَ غَيْرُ سَاكِن. . 


قَالَ ل (قتن أَوْصّى لِأَصْهَارهِ فَالوَصِيةُ لِكْلّ ذي ت ڪرم من امراته) لِمَا روي «أَنَّ الى - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلامُ - لما تَرَوَجَ 
صَفِيةَ أغتق كُلّ مَنْ مَلَّكَ من ذي رَجم ڪرم مِنْهَا إكرَامًا َا» وَكَانُوا يُسَمُونَ أَضْهَارَ اللي - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالْسََامُ -. وَهَذَا 

التََفْسِيرُ اختياز مُحَمَّدِ محمد واي عْبَيْدَةَ وكذَا يَدْخْلُ فيه گل ذي ررحم حرم من رَوْجَةَ أبيه 4 وَرَوْجَةَ ابنه ؛ وَروْجَةٍ كُلّ ذِي رَحِم حرم مِنْهُ لان 

الكل أضْهَارٌ. وَلَوْمَاتَ الْمُوصِي وَالْمَرُْ في نگاجه 

[فتح القدير] 

فيمَا مَرّ بقؤله من يَسْكُنْ تله الُوصِيء إِلَا أَنْ يَكُونَ ما تَقَلَهُ هتا عَنْ الْمَشَايخ روَايَةٌ أُخْرَى, لكِنّ أُسْلُوب تَْريرِهِ يَأتى ذَلِكَ 

كما لا ّى عَلَى الْمَطِنِ. وَقَالَ بَعْض الْمْتََخَرِينَ: الْمَفْهُومُ من قول الْمُصَبَفٍ من يَسْكْنْ حل الُوصي إل اشْيرَاكُ السك في 


اسْتِحْفَاقِهمْ الْوَصِيّةَ عِنْدَهَا مُلّاكا أو غَيْرهُمْ. وما تَقَلَهُ عَنْ الْمشَايخ عَم اشتزاط السْكُى عِنْدَهُمَا إن كَانُوا مادا ِدَلِيلٍ تخْصِيصٍ 

خلافهما عبد الساكن فام اه كلامُة. أَقُولٌ: لَيْسَ هَذَا بَا لِأَنَّ نَخْصِيص خلافهما بِالْعَبْدٍ السّاكِن إا يكُون وَلِيلَا على 
EE‏ اليشاكي إن كال اللا عق رهم يناعلا ا شتراط السُكى عِنْدَهَُا 
إِنْكَانُوا ملكا م مإ تغْليل فَوْهِمَا في العَبْدِ الساكنِ وله لان الوَصِيّةَ لَهُ وَصِيَّةٌ لِمَؤلاهُ وَهُوَ غَيْرُ سَاكِنٍ عَنِْلَةِ الصّريح في اشتراط 
الشكتى عِنْدَهُمَا في اسْتَحْفَاقِهِمَا الو وذ كائوا خر وفك وه قال وغو خت سان وم َف وغو و الك للاي قل 
قَطْعًا عَلَى أَنَّ عَدَمَ دُخُولٍ الْعَبْدِ السّاكن عند لعَدَم قق سكت مَؤْلَاهُ الذي هُوَ الْمُوصّى لَه في الحقيقّة, وَهَذَا إِعًا َنم باشتراط 
السُّكىّ عِنْدَهُمَا في اسْتخځقاقهم لْوَصِيّةَ قلا مَعْىَ لاسْتنْبَاط عَدَم اشتراط اط السْكى عِنْدَهُمَا إن گائوا ملكا من الخلافيّة الْمَذكورة 
(فَوْلَهُ أن الوَصِيّة لَه وَصِية لِمَوْلَاهُ وَهُوَ غَُْ سَاكِنِ) فَالَ بَعْض الْمُتَأَجَرِينَ: وَلقَائلٍ اَن يَقُولَ: لَعَلّهُ ارد بدُخُوَلِهِ كؤْنَ نَفْسِهِ مُوصّى 
وَمستجقًا لصي هحمل على أنه وق قبل مت الْمُوصِي ضار نتج ل ولا يطرة گؤئة عبد فت الصيف إذ ايز 
لوقت الْمَوْتِ فاخلاف بَبْتَهُمَا عير حقيقيء وَأَيْضًا الْوَصِيّةُ بَا لْعَبْدٍ نم لِمَؤلَاهُ لن الْعبْدَ وَمَا ْله لِمَؤلَاهُ فَسْكُْتَاهُ كَافٍ في 
اسْتحقاقه الْوَصِيَّ فَتَأمَنَ إل هتا كُلَامُهُ مه أَقُولُ: کل من شِقَّيْ گلامه غَيْرُ صّجِيح. ما الْأَوَلُ مِنْهُمَا فَاِذَنَّ الْعيرَةَ إذَا كَانَتْ لِوَفْتِ 
الْمَوْتِ دُونَ وَفْتِ إجاب الْوَصِيّة كَانَ الخلاف الْمَذْكُورُ بَيْئَهُمَا فِيمَنْ گان عَبْدَا وَفْتَ الْمَوْتِ وَكَانَ الخلاف في ذَلِكَ حَقِيقيًا لا 
َال وَأَمَا الذي كَانَ عَبْدَا وَفْتَ الْإيجَاب ثم م أعتق قَبْلَ الْمَوْتِ قَصَارَ حرا وَفْتَ الْمَوْتِ فارج عَنْ َل الف الْمَذْكُورٍ قَطْعَاء 
ائه لما صَارَ ځا في الْوَفْتِ الي لَه الْعبَْةُ في أخكام الْوَصِيّةِ عَامَةَ وَهُوَ وَفْثْ مَوْتِ الْمُوصِي صَارَ من قبيل سَائِرِ الْأَخْرَارٍ بلا 
تَقَاوْتِ فلا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ َل الحلافٍ فِيمَا نَحْنُ فيه بلا رب فَكَيْفَ ْمَل الكلامْ عَلَِْ.وَأمَا الان فَإأَنَُ لا سك أن لَيِس 
مغتی الْوَصِية لعٍ أن َلك شَيْءَ لِلْعَبِدٍ تلكا مُضَافًا إلى الْمَوْتِ فَيَمْلِكه الْعَبْدُ ادا عِنْدَ الْمَوْتِ ثم ينل الْمِلْكُ من ذَلِكَ 
لعب إلى مولا اء بن تغتاها تيك سء لمل اليد كما هو الخال في مار المَليكَاتٍ لعب على ما صترځوا به إل يَلْرَم 
ن يون الْعَبْدْ اهاد لِلْمِلْكِ لِتفسِه ابْتِدَاءَ وَل يَفْنْ به اح فَإِذَنْ كَاتث الْوَصِيَة لِلْعَبْدٍِ وَصِيّةَ لِمَوْلَاهُ وكَانَ الَمْلِيكُ مليگا لِمَؤْلَاهُ 
فلا مَعْىَ لِقَوْلِ ذَلِكَ لْبَْعْضٍِ فَسْكْنَاهُ كَافٍ في اسْتحْفَاقِه الْوَصِيّة مَل تَرْشْدْ 


الوَصِيةَ (فَوْلهُ وَمَنْ أَوْصّى لِأَضْهَارهِ) قَالَ صَاحِبْ البَهَايَة: 
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قَالَ (وَمَنْ أَوْصّى لأختانه فَالْوَصِيّةُ رؤج كُلّ وات ب رجحم حرم من وَكذًا َحَارِمُ الأزواج) ِن الكل بُ يُسَمّى حَمَنَا. قيل هَذًا في عُرْفِهِمْ. 
وني عرفا لا يَتَتَاوَلُ الأَرْوَاجُ الْمَحَارِمَ وَيَسْمَوِي فيه ال وَالْعَبْدُ وَالْأَفْرَبْ وَالْأَبْعَدُ. لأ اللّفْظَ يَتَتَاوِلُ الْكُلَ. 


قال (وَمَنْ أَوْصى لِأَقَارِبه فَهِيَ لأأَفْرَبٍ فَلأَفَرَبٍ من كل ذي رَجم ُرَم منْهُ وَلَا يَدْخُلُ فيه الْوَاِدَانٍ وَالْوَلَدُ وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلانَْنٍ 
فَصاعِدَاء وَهَذَا عند أبي حَنِيفَةَ وَقَالَ صَاحِبَاهُ: الْوَصِيَّةُ يه لكل مَنْ نسب إلى أَقصّى أب ا لَهُ في الإسْلام) وهو اول أب ب أَسْلَمَ أو 
وَل أب أَذْرَكٌ الإِسْلَامَ وَإِنْ ل يُسْلِمْ عَلَى حَسَب ما اخْتَلَفَ فيه الْمَشَايِخُ. وَقَائِدَةُ الاختلافٍ تَظْهَرُ في أَوْلَادٍ أبي طالب لَه أَذرَكَ 
الإساام وَل يُسْلِمْ. هما أن الْقريب مُشتق من الْقَرَابَةِ فَيَكُونُ اجا لِمَنْ قَامَتْ به فَيَنتَظِمُ بحَقِيقَةِ مَواضع الخلاف. وَلَهُ اَن الْوَصِيّة 
أخث الميراث. وَفي الميراث بيغتب اقرب فَِالْأَقْربُء وَلْمرَادُ امع الْمَذكور فيد انان فكَذَا في الْوصِية وَالْمَفْصِدُ من هذه 

لصي قلقي ما فط في إقاَة واجب العتلة وهو ينص بي الجم لمخم من ولا يذل فيه قربأ الاد فإ لا يسود 
َقْرَِاءَ» وَمَنْ می وَالِدَهُ قري گان مِنْهُ عُفُوقاء وَهَذَا لِأنَ اقرب في عُرْفٍ اللَِسَانِ مَنْ يَتَقَرَبُ إلى غَيرهِ بوَسِيلَة غَيرهِ وتَقَرْبُ الْوَالِدٍ 
الول به 


[فتح القدير] 

أي لِأَفْربَاءٍ مره وني الصّحاح: الْأَصْهَارُ أل بَيْتِ الْمَْأَةِ اه. وَافْتَفَى أَتَرَهُ في هَذَا التَفْسِيرٍ وَالِسْتَشْهَادٍ ا في الصّحَاح صَاحِبًا 
الْجناية ومغراج الدَرَاَة أَُول: تيبر الأصهار في هَذِه المشالة بأْباءِ افرأيه لا يتاب فول الْمُصَبِفٍِ فيما بَغْد وَكذَا يَدْْل في 
کل ذي رَجِم ڪرم من رَوْجَةِ أبيه وَرَوجَة انه ورَوجَةِ کل ذي رَجم ڪرم من لن الكل اهاز قان ڪا مِنْهُمْ لَيْسَ من أَْربَاءِ اهرت 
مَعَ أَهُمْ يَدْخُلُونَ في الإيصّاءٍ باْأَضْهَارٍ نه عَلَى گونِ كَُهِمْ أَصْهارَا كُمَا صرح به الْمُصَبَفْ. فَالْوَجْهُ أَنْ يُفَسَرَ الْأَصْهَارَ في هَذِهِ 
الْمَسألَةِ ا هو أَعَمُ من أَقْرباءٍ امرأنه. وَقَدْ جَاءَ في اللعةِ جَغْلْ الْأَضْهَارٍ أَعَمَّ من أَقْرباءٍ الْمَزْآةِ قَالَ في الصّحاح: الْأَصْهَارُ اهل 
بِيْتِ الْمَرأةِ. عَنْ اليل قال: وَمِنْ الْعَرَب مَنْ عل الصّفْرَ من الْأَحْمَاءٍ وَالْدْخْمَانِ جمِيعًا اه. وَقَالَ في القَامُوس: الصّهْرُ بالْكسْرٍ 
الْقَرابَةُ وحزمة الحمُوئة جنع أَصْهَارٌ. ثم قَالَ: وَرَوجُ بنْتِ الرَجْلٍ وَرَْجُ أخبه وَالْأَحْتَانِ أَصْهَارٌ أَيْضًا اه دبز 


(قَوْلُهُ وَلَهُ أن الْوَصِية أخث الميراثِ وني الميراث يُعْتبَدُ الْأَفْرَبْ َلْأَقْرَبُء وَالْمُرَاُ بانع الْمَذكور فيه اننَانِ فَكَذَا في الْوَصِيّة) 
أَقُولٌ: فيه 


(477/10) 


لا بعيِْوِ ولا مُْتَرَ بظَاهِرٍ اللّفْظِ بَعْدَ اعفاد الإجماع عَلَى ترک فَعِنْدَهُ يُقَيَدُ ا دراه وَعِنْدَهَُا بأَقْصّى الأب في الإسْلام وَعِنْدَ 
الشافعي بالب الْأذىَ. 


قال (وَإِذَا أَوْصّى لِأَقَارِبهِ وَلَهُ عَمَانِ وَخَالَانٍ فَالْوَصِيّةُ لِعَمَيْه) عِنْدَهُ اغتِبَارْ َِأَفْرَبِ كما في الْإرْثِء وَعِنْدَهْمَا بَيْنَهُمْ أَرَْاعَا إِذْ ها لا 
ران اقرب (وَلَوْ ترك عَمَّا وَخَالَينِ فَلِلَعَمَ صف الْوَصِيَّةِ وَالنَصْفْ لِلْحَالَيْنِ) لاه لا بْدَّ من اغتبار مَعْقَ الجميع وَهُوَ الِانْنَانِ في 

صِيّة كُمَا في الْهيراثِ بخلافٍ ما إِذَا أَوْصّى لِذِي قَرَابَبهِ حَيْتْ يون للَعَمَ كل الْوَصِية لن الفط زد فبْخرد لاجد كله إِذ 
هُوَ 5 وَلَوْ كَانَ لَه عَم وَاجِدٌ فَلَهُ الثْلْتْ لِمَا بَينَافُ وَل 3 عَمَّا وَعَمَةَ وَخَالُا وَخَالَةَ فَالوَصِيةُ لِلعَمَ وَالْعَمَةِ بَبْنَهُمَا بالسّويّة 
لاستواءِ قَرَابتهِمَا وهي أَفُوَى, وَالْعَمَةُ وَإِنْ 1 تكن وَارتَهَ هي مُسْتَحِفَة لِلْوَصِيّة گمَا لَوْ گان 


[فتح القدير] 

كت وَهُوَ أنه إِنْ أَرَادَ أَنَّ الْوَصِيّةَ أت الميراث في حميع الْأَخكام فهو تَنُوغ, كَيْفَ وَقَدْ مر في الكتاب أَنّهُ يجُورْ أن يُوصِيَ 
الْمُسْلِمُ للَكَافِرٍ وَالكَافِرُ لِلْمْسْلِمٍ بلا خلافٍ ولا تَوَارْتَ بَيْتَهُمَا لاختلاف الدِيتينٍ على ما تَقَرّرَ في َل وكذَا قذ مر فيه أَنَهُ تجوز 
الْوَصِيةُ لقتل عِنْدَ إِجَارَةٍ الور ها عَلَى ما تَقَرّرَ في لَه عِنْدَ أي حَدِيقةَ وَمحَمَدِ. ولا بُو الميراث لِلْقَاتِلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَلَوْ أَجَارَتَهُ 
وة گما صَرّحُوا به وكا مر فيه آنا في مَسْأَلَةِ الإيصّاء لِأَخبه أنه ينوي فيه ار وَالْعبدُ وَالْأَفرَبُ وَالْأَنِعَدُ ولا ميرات لِلْعَبْد 
اطا ولا يَسْتَوِي في الْميراث الْأَفْرَبْ والْأَبْعَدُ عَلَى ما تقر وَإِنْ ارد أذ الْوَصِيّةَ اث الميراثِ في بَعْضٍ الْأَحْكام فهو مُسَلَمْ 
لكِنّهُ لا يفي الْمَطْلُوب, إِذْ الْحَصْمْ لا يُسَّمْ كَْنَ ما تحن فيه من ذَلِكَ الْقَِيلٍ بل هُوَ اول الْمَسْألَة. 

إن أها حبيقة - رجه الله - ت يعم الأحوة ينن اْوَصية والميراثِ في نايتا هه أَيْضًا مِنْ جهَاتٍ مُتعَدَدةٍ حَيْث فال فيه 
ِاسْتوَاءٍ الخرٌ وَالْعَبْدِ والذگر وَالْأَنتَى وَالْمُسْلِم وَالْكَافٍِ كما قَالَ به صَاحِبّاهُ عَلَى ما نَصّ عَلَْهِ لْإِمَامُ الزَيْلَعْ في التَئينِ حَيْتْ 
قَالَّ: وَيَسْمَوِي ار وَالْعَبْدُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصّغيدُ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكرْ وَالْأُنقَى عَلَى الْمَذْهَبَينِ اه. 

وَقَد أَقْصّح عَنْهُ في الكاني وَغَيْرِِ أَيْضًا. ولا ميراث لِلْعَبْدٍ وَالگافر أَصْلًا فَضْلّا عَنْ 
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الريب رَقِيقَا أ گافراء وكُذَا ذا وص لِدَوِي قَرَابَبه أو لأَفرٍبائه أو لِأَنْسِبَائِهِ في جميع ما ذگزتء لِأَنَكُلَ ذَلِكَ لفط جنع وَلَوْ 
اعدم الْمَحرَم بطل الْوصِيه لا ميد بدا الَْصٍْ. قَالَ: ومن أَوْصَى لال فُلَان فهي عَلَى رَؤجته عند أي حَنية وَقَالَ: 
اول كل من يَعُوهُمْ وََصْمْهمْ َة اعارا عرف وهو ميد نص قال اله تعالى [وَأنُوي بأهْلِكُم أَجمعِينَ] [يوسف: 93] 
له أن اشم الْأَهلٍ حَقِيقَة في الرَؤجة يَشْهَدُ بدَلِكَ قؤله تَعَالَ (وَسَارَ بأَلو) [القصص: 29] وَمِنْهُ قَوْهُمْ تال يبَلْدَةِ كذ 
وَالْمُطْلَقَ يَنْصَرف إلى القِيقَةِ. قَالَ: وَلَوْ أَوصى لال فُلَانٍ هو لأَهْلٍ بَئْتِهِ لن الآل ايله الي يُنْسَبْ إليهاء ولو أوْصى لِأَهْل 
بَبْتِ فان يَدْخُلْ فيه أَبُوهُ وَجَدَهُ لن الأب أضل الْبَيْتِء وَلَو أؤصى لأَهْلٍ تَسَبِهِ أو ذه فَالنّسَبْ عِبَارَةٌ عن يُنْسَبْ إل 
والب يَكُونُ من جهة الآباو. وَحَنْسهُ أل بيْتٍ أبيد دون اه أن الإنْسَانَ يَتَحَنّسْ باريد لاف فَرَاِهِ حَْتْ کون من جَانِبٍ 
الأ الأب وَلَوْ أَوْصّى لْأَيَْام ني فُلَانٍ أ لِعْمْيَانِمْ أو لِرََْاهُمْ أو لِأََامِلِهمْ إن كاثوا قَوْمَا يحْصَوْنَ دَحَل في الْوَصِيّة فُقَرَاؤْهُْ 
وأَعنِيَاؤْهُمْ 


[فتح القدير] 

لشتاوي مع ال والميم. وأا الأنتى فإ وإ ورئث إلا أ لا توي مع الذّكر في الاشيخقاق الب فلم يم الأو ين 
لصي وَالْمِيرَاثِ في هَاتِيك الْأَمُورٍ في مسألا هَذِهِ بصا فَكَيْفَ يمم الانتذلال عَلَى مُدَعِي أَبي حَدِيفَةَ هَاهْا بأد الْوَصِيةَ أخثُ 
الميراثِ فَيُعَبرُ فيا ما يُعمَُ فيد وَلَعَلَ صَاحِب الََْائِعِ تقطن لَه فلم عرض في الاسنتذْلالٍ على قول اي حَِيقة في هذه 
المشألة يث الأَحْوة بي الوَصيّة وَالْمرَاثِء بل اسْتَدَلٌ عَلَيِْ وجه آخَرَ ذكَرَهُ وَقَصّلَهُكَمَا لا يمى علَى النَاظِرٍ في كتايه ذَلِكَ 


(َْلَهُ وَل أن اسم الل حَقِيَة في الرّْجَة يَْهَدُ بدَلِكَ قؤله تال (وَسَارَ بأهله) [القصص: 29] وَمِنْهُ قَْهُمْ تأَهلَببلْدَةِكدّه 
وَالْمُطْلَقْ يَنْصَرفْ إلى الحقيقة) أفُول: في الِاسْتِشْهَادٍ بِقَوْلِهِ تعَالى (وَسَارَ بهل [القصص: 29] تَظَرّ لَه إا يدل عَلَى أن لَفْظَ 
الْأَهلٍ بطق عَلَى الزَوجَةٍ بطريق الْحقِيقَة ولا 
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دوزم وَإنَانْهُم لاه مُگ قي التَمِْيكِ في حَقَهِمْ وَالْوَصِيَةُ كُلِيك َلِيك. وَإِنْ كَانوا لا يُخْصّوْنَ فَالْوَصِيةُ يه في الْفُقَرَاءِ منهم لان 
الْمَفْصُودَ من الْوَصِيّةِ الُْربَُ وهي في سد اة ورد اجَوْعَةٍ. 

هذه الْأَسَامِي تُشْعِرُ بكَحَفق الَْاجَةٍ فَجار حَتَلَُ عَلَى الْقَُرَاءِ بخلافٍ ما إذَا أَوْصّى لِشَبَانِ بني فان وَهُمْ لا يُخْصّوْنَ أ لِأَيَامَى بني 
فود اموه صِيّدُ لِأَنَهُ لَبْسَ في اللَّفْظِ ما بُنبئ عن الَاجَة فلا يْكِنْ صَرْفْهُ إلى الفُقراي ولا كن 
تَصْحِيحُهُ قَلِيكًا حَقَ الْكُلّ ِلْجَهَالَةِ الْمتَفَاحِشَةِ وَتَعَذَّرَ الصف إِلَيْهِمْ وني الْوَصِيّة للفْفَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ يجب الصّرْفْ إلى الْتبنِ 
مِنَهُمْ اعتبار اجن َأَكَلّهُ الان في الْوَصَّايَا عَلَى ما مَوّ. 

[فتح القدير] 

دل على أنه لا بطق عَلَى عَيْها أَنضًا بطريق القِيقَة: إذ لا يرم ِن أن يْرَادَ لَفْظِ في مؤضع فر صوص مِن أَفْرَادٍ مَغتاه اَن 
لا يجُورَ إطلاق ذَلِكَ اللَفط بطريق القِيقَةِ عَلَى فَرْدٍ حر من أَفْرَادٍ داك الْمَعْىَ؛ ألا يُرَى أك ذا قُلْت رَأَيْت إِنْسَانا يَفْعَلُ ذا 
وَأَرَدْت بِالْإِنْسَانٍ هتاك زا عَنصُوصًا من أَفْرَادِهِ لا يَلرَمُ منْهُ أن لا يُطْلَقَ لَفْظُ الْإنْسَانٍ بطَريقٍ الحقيقّة عَلَى فَرْدٍ آحَرَ مِنْ أَْرَادِهٍ 
في مضع آخَرَ فَإِذَنْ لا يَنْبْتُ بلك الآية مَطْلوبُ أبي حَنِيفَةَ هُنَا وَهُوَ الختصاص الْوَصِيّة لأَهْلٍ ان بِرَوْجَتَه بَلْ يَجُورُ أَنْ تَعَتَاوَلَ 
عبرا أَيْضا كما قَالَ صَاحِبَاةُ. 

وَاغْتَرضَ عَلَيْهِ صَاحِبْ الْغَابَةِ وجه آخَرَ حَيْتُْ قَالَ: وَقَوْلُ صَاجب اللْدَايَةِ غير 
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وَلَوْ أَؤْصّى لبي فلانِ يَدْخُلْ فِيهم الإناثُ في قول اي حنيفة اول وليه وَهْوَ وما لن جمْعَ الذكور يَعَنَاوَلَ الإاٿ٬‏ ۾ جع 
وَقَالَ: يَتَتَاوَلُ الكو خَاصَةَ لان حَقِيقَة الاسم كور وَانْتظَامُهُ لاٹ َو ز وَالْكُلَامُ خقیقتهء لاف ما إِذَا گان بَئُو فان ن اسم 
ية أ فَحذٍ حَيْتْ يال الدذكور وَالْإِنَاتَ لاله َبْسَ يُرَادُ يا أَعْيَاهُمْ إذ هُوَ مرد الانْدِسَابٍ گب آدَمَ ودا يَدْخُلُ فيه مَل 
الْعََاقة وَالْمُوَالَاةُ وَحْلَقَاؤُهُمْ. 


قَالَ (وَمَنْ أَوْصّى لود فُلَانٍ فَالْوَصِيّةُ بيْتَهْمْ وَالذَّكرُ وَالْأُننَى فيه سَوَاءٌ) لأ اسم الْوَلَدِ يَنْعَظِمْ الكل اناما وَاجِدًا. 


[فتح القدير] 


في 0 لاي عنيفة بمو عا 0 بأفييأ إل - 0 د في الْآيَةٍ الات صَّةَ لاله 00 قَالَ 


بعخطّاب ب الجمع اھ. 

وَأَجَاب عَنْهُ صَاحِبْ الْعنَايّة حَيْتْ فَالَ بَعْدَ نَفْلِهِ: وا واب أنه 1 يَنْقل أَنّهُ گان مَعَهُ أَحَدٌ من آقاربه َو اقَاریا من صَمَنَهُمْ نَفَقَنُْ 
فإِنْ گان مَعَهُ الأَرِقَاءْ 1 يَدْخْلْ فيه أَحَدٌ بالاتقاق اه. أَقُول: لا يهى عَلَى ذِي فِطرَةٍ سَلِيمَةٍ أن هذا كلام خَالٍ عَنْ التَخْصِيلٍ في 
فع نَظَر صَاجب الْعَايَةِ» إن حَاصِل نَظَرهِ القَدَحُ في الاختجاج أي حَبيقَةَ بمَْلِهِ تَعَالَ (وَسَارَ أله [القصص: 29] بِناءً عَلَى 
اَن مَا وَقَعَ في سِيَاقه من خطاب الْأَهْلٍ بِلَفْظِ انع يأ كوت الْمُراد بالأَهْلٍ هتاك الزّوْجَةَ خَاصَّةَ لا الاسْتَذْلَالَ عَلَى قول صَاحِبَيْه 
تلك الآية ڪٿ يتم ما ذگره صَاحِب العتاية جَوَابا عَنْهُ تمل تَفْهَمْ. فَالْأَطْهَرُ في تَعلِيلٍ قول أبي حَِيقَةَ هُتا مَا ذكْرَهُ صاب 
الْبَدَائْع حَيْثْ قَالَ: وَلأي حَبِيقَة أن 
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ع 


(وَمَنْ أَوْصّى لِورنَةِ لان فَالْوَصِيةُ بيهم لكر مل حَظ الْأنْكيينِ) لِأَنَهُ لما نَصّ عَلَى لفط الْوَرئَةِ آدَنَ ذَلِكَ بأنَّ قَصْدَهُ التَفْضِيلَ 
كُمَا في الميراث. وَمَنْ أَوْصى لِمَوَاليه وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ وَمَوَال أَعْتَقُوهُ فَالْوَصِيّة باطِلَةً. وَقَالَ الشَافعيْ في بَعْضٍ كنبه: إن الْوَصِيّة 
هم ياء وَذَكَرَ في مضع آخَرَ أنه يُوقَفُ حَقَّ يُصَاحُوا. لَه اَذ الام يَعَنَاوَهُمْ أن كلا مِنْهُمْ يُسَمَّى مَوْلَ فصر گالإخوة. وَل 
أن اله محف أن أَحَدَهْمَا سى مول التغمة والآخر منم عليه قصَارَ شترا قلا َنْمَُِهُمَا لظ وَاحدْ في مؤضع الإفباتِ 
لاف ما إا حَلَفَ لا يُكَلّمُ مالي فلانٍ حَيْتُ يَتَنَاوَلُ الأغلى وَالْأَسْفَلَ لاله مَقَامُ التي ولا اني فيه ويذځل في كله ه الْوَصِبَّة 
مَنْ أَعْتَقَهُ في الصّحَةٍ وَالْمَرَضِء ولا يَدْخُلْ مُدَبَرُوهُ وَأَمَهَاتُ أَوْلَادِهِ لِأَنَّ عِدْقَ هَؤْلَاءٍ يَنْبْتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَةُ تُضَافُ إلى حَالَةٍ 
الْمَوْتِ فاا بد من تَحَقّق الاسم قَبِلَه. 

[فتح القدير] 

الأَهلَ عِنْدَ الإطلاق يُرَادُ به الرّوْجَةُ في مُتَعَارَفٍ النّاسِء بال فُلَانْ مُتََمَل ولان 1 يكال وَفْلَانَ له َمل ولان ليس لَه اهل 
يراد به الزَوْجَةُ حمل الْوَصِيّهُ عَلَى ذَلِكَ اه تبر َف 


(قَوْلَهُ ولا يَدْخْلُ برو وَأَمَهَاتُ أؤلاده, لان عق هَؤْلَاءٍ يَنْبْتْ بَعْدَ يا والوميئة هُ ضاف إلى حَالَة الْمَوْتِ فلا بد من ن¿ قتي 
الاسم قَبْلَهُ) أَقُولٌ: له في التغلیل کلام لان مُقْتَضَى فَوْلِهِ لِأَنَّ عِتْقَ هَؤْلَاءٍ يَنْبْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَةُ تضاف إلى حَالَةِ الْمَوْتِ 

ن لا جور الْوَصِيّةُ لِأَحَدِ د من هَؤْلَاءٍ أَصْلاء إذ يَلْرَمُ جِيئئذٍ أَنْ يَكُونُوا أَرقاءِ في حَالَة ضاف الْوَصِيّةُ يه ليها وهي حَالَةُ الْمَوْت» ِن 
لمفرُوضَ ون نُبُوتٍ عِنْقِهمْ بَعْدَ الْمَْتِ وگو إضَاقَة الْوَصيّةِ إلى حَالةٍ الْمَوْتِ وَالْوَصِيّةُ اقيق بِشَيْءٍ عبر رَه لا ُو كما 

توا عَلَيْ وَقَدْ مر في اتاب أن الْوَصِيّة لأَمَهَاتِ الْأَولَادٍ لث ماله جَائرَةٌ ولا يكن أَنْ تَتَعلَّقَ تِلْكَ الْوَصِيّةُ برقبته لِأَنً 


صِيّةَ بالَقَبَةِ إِغتَاق وَالْوَصِيةَ ا لا تمل أَنْ تون إِغتاقا لاما تَغْبَقْ بمَوْتِ مَوْلَاهَا وَِنْ 1 تكن َه وَصِيَةُ أَصْلًا كُمَا حَفَّقَه 
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الشُرَاحُ هُتاك. فَكَانَ بَْنَ تلك الْمَسْأَلَة وَبْنَ هذا التَغْلِيل تَدَافُ. وَتمْكِنْ أن يُقَالَ: جَوَابُ تلك الْمَسْأَلَةِ عَلَى مُوجب الِاسْبِحْسَانِ 
گما ذَكْرُوهُ هتاك وَهَذًا التَعْلِيل على مُوجب القياس. وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ 
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وَعَنْ أي يُوسْففَ أََمْ يَدْخُلُونَ لأَنَّ سَبَب الاشحقاق لازم وَيَذځل فيه عَبْدَ قال لَه مَوْلَاهُ إن 4 أضرنك فَأَنْتَ حر لان العنق 
ُت فيل المَؤتٍ عِنْدَ قي عجزهء وَلَوْ گات لَه موا وَأَوْلَادهُ وال وموالي مالا يذل فيها مُعْمقُوة وَأولَادهُمْ دون مالي 
الْمَُالَاةِ وَعَنْ أبي سف َع يَدْخْلُونَ أَيْضًا وَالْكُكُ شرگاء لِأَنَّ الاسم يَتَنَاوَهُمْ عَلَى السّوَاءِ. وَمُحَمَدُ يَقُولُ: هة فة في 
الْمُعتق الإنعَام وَفِ الْمَوَاي عَفَدُ الإلترام والإغتاق لازم فَكَانَ الاسْمْ لَه أَحَقَّ ولا يَدْخُلْ فِيهم مالي الْمَوالي َم مالي عيزو 
حَقِيفَة جلاف مَوَالِيه ولاهم َعَم يمون إِلَِْ بإغتاق جد 

[فتح القدير] 

الي دگڙوا هتاك عير مُتَمَشَ هَاهْنَا گما يُغْرَفُ بالامُل الصّادِقٍِ فلا يُصّارُ إَِيْهِ هاها. 

(قوْلهُ وعَنْ أي يُوسْفَ أََمْ يَدَخُلُونَ أَيْضًا وَالْكُلُ شرگئ لِأَنّ الاسم يَتنَاوَهُمْ عَلَى السسوَاءِ) قَالَ بَعْض الْمْتََجَرِينَ: فلت لا فى 
َد تَنَاوْلَ الاسم اغى وَالْأَسْقَلٍ بطرِيقٍ القَوَاطُوٍ لَبْسَ بِأبْعَدَ من گؤن هَذًا التََّاوْلٍِ كَذَلِكَ فَالْعَجَبْ أن أب يُوسْفَ جور هَذَا دُونَ 
داك اه. أَقُولٌ: إنَّ أبَا يُوسْفَ جَوّرَ داك أَنْضًا في روَاية عَنْهُ كُمَا صَرَّحَ به صَاحِبْ الڵگافي هُنَاكَ حَيْتُ قَالَ: وَقَالَ الشَافعيٌ: الْوَصِيّةُ 
كم ميا وَهُوَ روَاية عن أي حَدفَة وَأبي يُوسْفَ وَهُوَ قۇل رُقَرَ أن الاسم يَعتاوهُمْ اه. وَصَرّحَ به صَاحِبُ مغراج ادا أْضًا 
هَُاكَ حَيْتْ قَالَ: وَرُوِي عن اي حَدِيفَةَ واي يُوسْفَ اد الْوَصِيّة هم َيعًا وَهُوَ فَوْلَ رر وَأَحمَدَ وَالشَافعِيَ في قَوْلٍ اه. وَمَا ذَكرَه 
الْمُصَئِفُْ في هده الْمسألةِ روَاية أنْضًا عن أي يُوسْفَ لا قول مُطْلقَا كما يُشِيرُ يه قل الْمُصَئفٍ وَعَنْ آي يُوسْفَ حَيْتْ ذگره 
كَلِمَةٍ " عن " وإ يهل وقال أَبُو يُوسُفَء وَيُرْشدُ لب أنضًا أن س الْأَئِمَةِ ذگر هَذِه الْمَسْألَة في شرح لامع الكيير و1 ذكز 
الاختلافٌ فبا بل ذگر فيها القاس وَالِاسْتِحْسَانَ» فَقَالَ في القاس يَدْخْلُونَ وني الاسْتِحْسَانٍ لا يَدْخْلُونَ كما ذگر تَفْصِيلَ 
في البهَايَةِ ومغراج اياي فَالْعَجَبْ من َلك الْبَعْضٍ أنه | يَطلِْ على رواية تجويز أبي يُوسُفَ تتاؤل الاسم للْكُلَ في لمأن مع 
مَعَ غا مَذْكُورَةَ في الْكُمْبٍ الْمَشْهُورَة الْمُتَدَاولَ فَتَعْجَبْ أنه جَوَرَ النَنَاوْلَ لكل في هَذِهِ الْمَسأَلَةٍ ون الأول وَمَفَاسِدُ قِلَِ 
التَدِِرٍ ولع يما يَضِيقْ عَنْ الإحَاطَة به 
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مه ولاف ما إِذَا 1 يكن له مَوَالٍ ولا الاد الْمَوَاني لَِنّ الفط هم جَارٌ فَبُصْرَفُ إِلَيْهِ عند تَعَذرِ اعبار الحقِيقَةِ. وَلَوْ گان لَه 
غق واج وموالي الْمَوَاِي فَالتِضُْ لمعت وَاباقي لِلوَرئَةِ عدر المع ب الحقيقة وَالْمَجَازِ ولا يذحل فيه مَوَالٍ أعْتَقَهُمْ انه أؤ 
بوه لم ليْسُوا واليه لا حَقيقة ولا تجازاء إا رز ماهم بالْعْصُوبَة, 


[فتح القدير] 

(قَوْلَهُ ولاف ما إِذَا 1 يكن لَهُ موا ولا الاد المَوالي ِن الفط هم از قَيْصرَف إِلَْهِ عند تَعَذّرٍ اغتبار القِيقَةِ) قَالَ صَاجبُ 
التهاية في شَرْح هَذَا الْمَقَام: وَبخلافٍ ما إِذَا 1 يكن لَهُ مَوال: أَيْ مَوَالِي الْعََاقَةِ ولا أُولاد الْمَوَالي: أي ولا أَولَادُ مَوَالي العَافَة يعني 
جيف اقلت لِمَوَالي الْمُوَالَاة. وَقَالَ في ا امع الكبير: وَإِنْ يكن لَه إل مالي لْمُوَالَاةِ گان للت َم ل الْأَحَقَّ إذَا 1 يُوجَدْ 
وجب العمل چا وة انتهى» وافقى ار صَاحِبْ الِْنَاية أَفُولُ: لس هذا بزح صجيح» إذ لو ان مرا الْمُصَيْفٍ ذَلِكَ لَمَا 
صح تغليلة بقؤله لن الفط كم ار صرف أله نة عدر اغيبار الحقيقة إن لفط امول شارك بن المفغتق وبين ؤل 
الْمُوَالاة كما يَدُلُ عَلَيْهِ فَوْلُ الْمُصيّف آنفاء ومد يَفُول: اله ملق في الْمُعتَق الْإنْعَامُ وني الْمَوْلَ عَقْدُ الالترام» وَقَدْ صَرَّحَ 
الشُرَاحُ قَاطِبَةَ باشتراكه بَيْنَهُمَا وَبَيّنُوَا مُرَاد الْمُصَّنفٍ هتاك عَلَى فق اك فَلَوْ گان مُرَادُ الْمُصَئَفٍ هَاهُنَا مَا ذهب إِلَيْه صَّاحِبًا 
البَّهَايَةِ وَالْعتاية لَمَا صح قول في التَعْلِيلٍ لذن اللَفْظَ هم تجار إذ لا شك اد اللّفْظ الْمُشترك حَقِيقَةٌ في كل وَاجِدٍ من ميه أو 
وَالصّوَابْ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَّئْفِ هَاهْنَا هُوَ أَنّهُ إذَا 1 يكن لَه مَوَالٍ ولا أَوْلَادُ المَوالي OEE‏ مراي الْمَوالي فَحِيئَئذٍ يبط قول 
ولاف ما إِذَا 1 يَكُنْ لَه مَوَالٍ ولا أَولاد الْمَوَالي ا قَبْلَهُ آسَدُ ازتِيَاط وَيَنْمَظِمُ نعلي بقوله لأ اللّفْظَ هم جار إلا انبظَامًا تامًا 
گما لا هی وَقَدْ صَرّحَ في الان بِعَيْنِ ما قُلْمَا عند تَفُريره هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وني غَايَةِ الْمََانِ أنْضًا عِنْدَ شَرْح كلام الْمُصَبْفٍِ هُتاء 
وَكَأَنَّ صَاحِب التَهاية إن اع ا َقَلَهُ عَنْ ا لامع الْكَبيرِء فَإِنَّ الْمَذُكُورَ فيه مالي الْموَالَاةٍ دون مَوَالِي الْمَوَاليء لَك التَْليل 
امور هتاك وهو قول لن احق إذا 1 وجب وجب العمل جا ذوئة مُطَابق لِلْمِسألَةِ عر آب عنهاء قله لا يتاي الاش 
از أَنْ يَكُونَ أَحَدُ مَعْنَيَنْ الم شترك احق بالإرادة من الآحَر لأر مجح وَإِنْ گان اللَفْظُ حَقِيفَة في كُلّ واحد مِنْهُمَا گما أَشَارَ 
لبه الْمُصَبَفُ فيما مر بقؤله والإغتاق لازم فان الاسم لَهُ أحَقَ» بخلافٍ تغليل الْمُصَيَفٍ هتا عَلى دير أ يراد بلْمَسنأة ما 


ےر و ,”5 ص Ey‏ اد وه الوم و اس رم E‏ كي a‏ رمنو ههه 0 يه و عد ةر ر ر و ج 
ذكرَ في الجامع الكبير كُمَا تَوَهمَهُ صَاحب النهاية وَتَِعَهُ صّاحب العتَاية فإنة لا يُطابق المَسْأَلَة حِينَئذٍ بَل بِأبَاهُ جذا كما بَيّنَاهُ آنفا. 


(فَوْلَهُوََو گان لَه مُعْمَقْ واجذ وَموالي المَوالي فَالتَصْففُ لمُغتقه وَالْبَافِي لِلَْئَةِ عدر المع بب الحقِيقَة وَالْمَجَازِ) أَقُولُ: لقائل أن 
يقُولَ: 4 لا صاز هتا إل عُمُوم الْمَجاز صَِانَةٌ يكلام لاقل عن لاء في حَقّ اله وَالْمَصيرُ إلى عُمُوم الْمَجاز لَص 
مَعْرُوفٌ في دَفْع الجَمْع بَْنَ الْحقِيقَة وَالْمَجَازِ. وَطَرِيقهُ اها أن ْمَل الْمَوَاي عَلَى مَنْ گان لِلْمُوصِي مَدْحَلٌ في عنقه أَعَمَّ من أن 
کون بطري اة كما في غق َف أ بطربي النييب كما في مغيتي مُغيقه فلمل وال أَغلم. 
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لاف مُعْتَقٍ الْبَغْضٍ لاه يُنْسَبْ إِلَيْهِ باولا وَلَهُ أَعْلَمْ بالصّوَاب. 


(بَابْ الْوَصِيّةِ بالسّكى وَالْخِدْمَةِ وَالكّمَرَة) قال (وَتَجُورُ الْوصِيّةُ بحدمَةِ عَبْدِهِ وسكت داره سين مَْلُومَةَ وَتجُورُ بدَلِكَ أَبَدَا) لأَنَّ 
الْمَنَافعَ يصح كَلِيِكُهَا في حَالَة اليا ِبَدَلِ وَغَيْر بَدَلِء گا بَعْدَ الْمَمَاتِ لحَاجَتِه گمَا في الْأَعْيَانِ وَيَكُونُ يوسا عَلَى ملكه في 
حَقّ الْمَنمَعَةٍ حَّ يَتَمَلْكَهَا الْمُوصّى لَهُ عَلَى مِلْكه كما يَسْتَوْفِ الْمَوْفُوفُ عَلَيْه مََافعَ الْوَفْفٍ عَلَى حكم ملك الاقف وَتَجُوْ 


ع2 و و ا هن 4 كك به 16 "ما xia‏ ره a Ni A‏ ع Ec‏ اعمج I‏ 
مُوَقَنَا وَمُوْيَدَا كما في العَارِيّةِ فا ليك على أضلتاء بخلافٍ الميراث لأنه خلافة فيمًا يَتَمَلَحْهُ المُوَْثْ وَذْلِكَ 


[فتح القدير] 

[بَابُ الْوَصِيّةِ بالسّكى وَاخدْمَةِ وَالكَمَرَةِ] 

(بَابُ الْوَصِيّة صي بالْمنَافِع) لَمَا فَرَعَ مِنْ بَيَانِ أَخكام الْوَضَايًا الْمُتَعَلَفَة بالْأَعْيَانِ ن شَرَعَ في بيان الْوَضَايًا الْمُتَعَلَّة نافع وَأَخَرَ هَذَا 

اباب لِمَا أَنَّ الْمَنافِعَ بَعْدَ الأَغْيّانِ وُجُودًا فأَخَرَهَا عَنْهَا وَضْعَاء ذا في الشروح. أقُول: فيه شىء وَهُوَ أن هذا إا َنم في حَقّ 
صِيّةِ بالسّكُىّ وَالْوَصِيَةِ بالحِدْمَةٍ ذُونَ الْوَصِيَّةِ الكَمَرق لان الثَمَرَةَ مِنْ قَِيلٍ الْذَعْيَانِ. وَالْبَابُ يَشْمَلْ الْأَقْسَامَ الثَلَانَهَ كُلّهَا عنْوَان 

٠‏ فاا ب يتم التَفريب» 
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في عَيْنِ تَبْقَى وَالْمَنْمَعَةُ عَرْضٌ لا يَبْقَى وَكَذَا الْوَصِيَّةُ ي بِعَلّة الْعَنْدِ والدًار لِأَنَهُ بدَل الْمَنْمعَةِ فَأَحَدَ حُكُمَها وَالْمَعْىَ يَشْمَلْهُمَا. 

قال (فِنْ حَرَجَتْ رَقَبَةُ اعد من الث يُسَلُم إل َحدُمَُ) لذن حَقّ الْمُوصى لَهُ في الث لا راحم الورك (وإِنْ گان لا مَالَ له 
غَيْرهُ حَدَمَ الْونَة يمين الْمُوصى لَه يَْما) أن حَقّهُ في الثُلْتثِ وَحَقَّهُمْ في الثُلْتْنِ كما في الْوَصِيّة في الْعَيْنِ ولا ْكِنْ قِسْمَةُ الْعَبْد 
أَجْرَاءَ لِأَنّهُ لا عجرا فَصِرْا إلى الْمُهَاياة إيفاء لِلْحَقَنِ لاف الْوَصِيّة بسك الدَّارٍ إِذَا كاتثْ لا رح من ع الث حَيْتْ تُقَسَمْ 
عن الدَارٍ لاتا للانتفاع أنه يكن الْقسمَة بالْأَجْرَاءٍ وَهْوَ أَعْدَلُ لِلتّسْويَة بَبْتَهُمَا رمَا وَذَانَ وني الْمُهَاياة تَقدِيمُ أَحَدِهمَا رَمَانَ. وَلَوْ 
افْتَسَمُوا الدَّارَ مُهَايَةَ من حَيْث الَّمَانُ كجوز أَنْضًا لِأنَّ اق هم إلا اَن الأَوَلَ وَهْوَ الْأَعْدَلُ أؤلى, وَلَيْس لِلْوَرنَة أَنْ يبيعُوا مَا في 
َيْدِيهِمْ من َي الدّارٍ. وَعَنْ اي يُوسُفَ - رَحْمَهُ اله - أن هم ذَلِكَ أنه حالص مِلْكِهم. وَجْهُ الظاهر أن حَقَّ الْمُوصى لَه ابت 
في سک جّميع الدَارٍ بن ظَهَرَ لَمَيتِ مَل آخَرُ وَتَخْرْجُ الدَّارُ من الُلْثْ وَكَذَا لَه حَقٌ الْمُرَاحمَةِ فِيمَا في أَيْدِيهِمْ إذَا رب مَا في 
يَدِهِ. 

[فتح القدير] 

وِنْ ضير إلى التَْجيه بيتاءِ الكلام عَلَى الأكثر يَْقَى تأخير الوَصِيّة بالمَرَة خالا عن بَيانِ الدكْمَةِ كما لا يخقَى. 

(قوْله إلا أن الأول وهو الْأَعدَلُ أَول) قَالَ بض الْمُتَأجرِيَ: في أن الْمَفْرُوضَ ون المهاياة باختارهم فَلْمَُاجَوُ يَسْقْطُ حه 
فلا تھی الْأَوْلويَةُ إلا بِإِلرَامِ الحاكم حى يکوت اول انْتهى. أَقُولٌ: لَيْسَ هَذَا بسَدِيدٍ. لأَنَّ إِسْفَاطً الْمُتََخَرٍ حف لا يَلْرَُ أن يكُونَ 
بعليب حَاطرو بل يجُورُ أَنْ يکوت مَع الْكرَاقة لمر يَدعُو إِلَيْه َكيف يُسَاوِي هذا اسْتيفَاءَ حَمّهِ گام كما في الْأَوَل. ث إِنْ سَلِمَ 
گن إِسْفَاطٍ حَقَّهِ عَلَى طِيبٍ حَاطره أنه فَهُوَ لا يفضي إلا انْتِقَاءِ الظّلم لَه وتحَققَ الْعَدْلٍ في اة وَذَلِكَ لا يُنَاف كوْنَ الأول 
َعْدَلَ من لِلنَّسْويَةٍ َبْتَهُمْ ذَانَا وَرَمَانَ ولا شَكَّ أن الْأَعْدَلَ أَؤْلَ. 

(قَوْلَهُ وجه الاجر اَن ق خ الفُوضى له تابث في شكق یچ الدّارٍ بان ظَهَرَ للميت كال آخَرْ وَتَخْرُجُ الَدَّارُ م من الثُلْثْ) أَقُولٌ: فيه 
بت أمَا أَوَلَا فَإِذَنَهُ مَنْفُوضٌ بها ذا أَوْصّى وجل بع دَارِهِ و4 يکن لَه مَل غَيَهَا فَاقْتَسَمَهَا الْمُوصَى لَه م مَعَ الور عَلَى الثُْثْ 
وَالتُلََنٍ ِن ِلْورَئَةَ هناك أن يَبيعُوا مَا في يديهم من غ تلقن تلْكَ الدار بلا خلافٍ مَعَ جَرَيَانِ هَذَا الدَلِيلٍ هناك أَيْضّاء بان يُقَالَ: إن 


حَقَ الْمُوصّى أ له تابث في عَيْنِ مع الدار بان ظَهَرَ ليت مَالُ آخَرْ وُر الدَّارُ منْ ن القْلّْث. اما انا فَاأَنَهُ إن گان حى 
الْمُوصّى لَه ابا في سك ممع الدَارِ بمُجَرّدِ احتِمَالٍ طَهُورٍ مَالٍ آخَرَ لَِمَيِتِ وَخْرُوجٍ الدّارٍ من القْثِ فما أن يَكُونَ حَق الور 
ضا تابنا في سُكُقَ جميع تِلْكَ الدَّارٍ أو لاء فَإنْ گان الْأَوَلُ يَلْرَمُ أَنْ يَقْبْتَ في سكن یع الدَارٍ 
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وَالْبَبْعُ ب يضمن إِنَطَال ذَلِكَ فَمَتَعُوا عَنْهُ. قَالَ (فْإِنْ گان مَاتَ الفوصى لَهُ عَادَ إل الوَرنّة) لان الْمُوصِيَ وجب الق لِلْمُوصى لَهُ 
لِيَسْتَوْيّ لْمَنَافِعَ عَلَى حُكم ملكي فا فَلَوْ انْمَقَلَ إلى وَارِثِ الْمُوصّى لَه اسْتَحَقَّهًا ابْتدَاء من مِلْكِ الْمُوصِي من غير مَرْصَاتِهِ وَذَلِكَ لا 
جوز 


(وَلَوْ مات الْمُوصّى لَهُ في حَيَاة الْمُوصِي بَطَلَتْ) لِأَنَ اا تعلق بالْمَوتِ عَلَى مَا مناه من قبْل. وَلَؤ أَوصَى بِعَلَةِ عَبْدِه اؤ دار 
فَاسْتَحْدَمَهُ ِنَفْسِهِ أؤ سَكَتَهَا بِتَفْسِهِ قبل جوز ذَلِكَ لأ قِيِمَةَ الْمَتافع كَعَيْنِهَا في تَخصيل الْمَقْصُودٍ. وَالْأَصَحْ أنه لا يجوز لان الله 
راهم أو نير وَقَد وجَمَثْ الْوصِيّةُ ا وَهَدًا استيقاء اْمَافع وما مُععَايرَانِ وَمُعَفاوِانٍ في حَقّ الور فإنُّ أو طهر دين يُكِنُهُمْ 
اداه من الْعَلََّ بالاسْترْدَادٍ مِنْهُ بَعْدَ عله ولا مْكِنْهُمْ من الماع بَعْدَ استيفائها بعيْنهاء وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ بالَدْمَةٍ وَالسّكُقَ 
اَن يواجر الْعبْدَ أو الدَّارَ. وَقَالَ الشَافعئ: لَهُ ذَلِكَ لاه بالْوَصِيّة مَلَكَ الْمَنْقَعةَ فَيَمْلِكُ تَلِيكَهَا من غَيِهِ بَِدَلِ أو عير بَدَلِ لأ 
كَالْأعْيَانِ عِنْدَهُ بخلاف الْعَارَِ يد لدعا إبَاحَةٌ عَلَى أَضْلِه وَلَيْسَ بتَمْلِيكِ وَلَنَا اَن الوص تيك بِعَيْرٍ بَدَلِ مُضَافٍ إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ 
فلا بلك مَلِيكَهُ ببَدَلِ اعبار بالإعارة َا ليك بِعَيْرِ بَدَلِ في حَالَةِ اليَاةِ على لقا ول يلك المُشتعير الإجارة لأا ليك 
ُبَدَلِء كذَا هَذًا. 

وَتحقِيفه أن اليك يدل لازم وير يدل عبر لازي ولا بك الأفوى بالأمنعف والأخقر بالق واوَصية تب عبر لازم إلا أن 
الرُجُوعَ للْمْتبرَع لا ليره وَالْمترَعْ بَعْدَ الْمَْتِ لا كن الرُجُوعْ فَلِهَذَا الْقَطَعَ أَمَا هُوَ في وَضْعِهِ فَعَيْدُ لازم وَلِأَنَّ الْمَنفَعَةَ لَيْسَتْ 
جال عَلَى أصلتا وني كه بالْمَالٍ إخداث صِفَة الْمَاليَة فيها قيا ْمُسَاواة في عفد المُعاؤصة 

[فتح القدير] 

الواجدَة في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ حُفُوق أَشْحَاص, وَاللّازِمُ باط لِاسْتِحَالَة أَنْ يَسْكْنَ أَشْخَاص مُتَعَدّدَة عَلَى جدَة في جميع تَحَلّ وَاحدٍ في 
َمَانِ وَاجِدٍ لاسْتلرامه دال الْأَخْسَام وَظَهُورَ بُطلان تعلق احق بار تحال وَإِنْ گان الان يَلْرَْ أن لا يُفْسَمَ 5 لار بس 
الْمُوصَى لَه وَالْوَرنَة انلا اناع وَأَنْ لا يُقْسَمَ الدَّارُ بَبْتَهُمْ مُهاياةَ من حَبْتُ الزَّمَانُ انلا لِْبْوتِ حَق الْمُوصّى لَهُ في سكن 
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ما تبث هَذِهٍ الْولَايةُ لمن يله تَبَعًا لَمِلْكِ الرَقَبَدَِ أو لِمَنْ يلها بعَفدِ الْمُعَاوَصَةٍ حم يَكُونَ تلكا ا بالصَفَة التي مَلَكَهَاء 
اھا إذا مَلَكَهَا مَفْصُودةٌ بز ءوض 4 مَلَكَهَا يعض كان ملگ أخكر ا مَلَكَهُ مغ وَهَذَا لا يور وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَه أن يرج 
عند من الكوقة إلا أن يكوت الموصى له وله في عبر الكوقة فرج إلى هله للْحِْمَة هتاك إا كان خر من القُلْثِء لأ 
الْوَصِية إا تنفد عَلَى ما عرف من مَفْصُودٍ الْمُوصِيء فَإِذَا كانُوا في مضره فَمَفْصُودَهُ أن مُه من خذمه فيه بدُونٍ أَنْ يَْرَمَهُ 
مَشَقَةُ السَقَرٍ وَإِذَا كَانُوا في غَبْرهِ فَمَقْصُودُهُ أن يمل الْعَبْدَ إلى أَهْلِهِ لِيَخْدُمَهُمْ. 


وَل أَوْصى بِعَلَةعَْدِوِ أو عل ار وز أَنْصا لله بَدَلُ المنقعة فأَحَدَ حكُم الْمنفعَة في جواز الْوصِية به كنف وَأَنَهُ عَيْنّحَقِيقَة 
لاله دَرَاهِمُ أَوْ دئاز فَكَانَ لجاز أَؤْلء وَلَوْ 1 يكن لَه مَل عَرهُ ان لَه ثُلْتْ عَلَِّ تلك السَة لِأَنَهُ عَبْنُ مال تمل الْقِسْمَة 
بالْأَجْرَاءِ فَلَوْ اراد الْمُوصّى لَه قِسْمَة الدارِ بَبْنهُ وبين الْورنَةِ ليكوت هُوَ الَّذِي يَسْمَغِلٌ لَه 4 يكن لَه َلك إلا في روايةِ عَنْ أبي 
يومف وله َُولُ: الْمُوصى لَه شريك الوارثِ ولدشريك ذلك فَكَدَلِكَ لْمُوصى لَه إلا أن تقُول: الْمَطلبَةٌ القِسْمَة تمق عَلَى 
تُبُوتٍ احق لِلْمُوصَى لَهُ فِيمَا يلاقيه الْقِسْمَةُ إِذ هو الْمُطَالِبْ وَلَا حَقَ لَه في عَيْنِ ادا وإ حَقُهُ في الْعَلِّ فاد بلك الْمُطَالبَة 
قِسْمَةٍ الدَارِ وَل أَْصى لَه إخذمَة عَبْدِهِ وَلآحَرَ برَقَبته وهُوَ يرج من القُلْثِ فَالرَبَةُ لصَاجب الرقبة وَاِْدمَةُ عَلَيْهَا لِصَاحِبٍ 
الخدم لله أَؤجَب لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا شيا مَعْلُومًا عَطْمًا من لِأَحَدِهمًا عَلَى الْآخَرِ فَمُعْمَبُ هذه الخال اة الانفراد. 

[فتح القدير] 

الدّارٍ وَعَدَمِ نُبُوتِ حَقّ الوَنَةِ في ذَلِكَ عَلَى الْقَرْضٍ. مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ خلافٌ ذَلِكَ كما مَرٌّ آنمًا في الكتاب 


(فَوْلَهُ وما تَْبْتْ هَذِو الْولايهُلِمَنْ مله تَبَعَا لِمِلْكِ الرَقَبَةِ أو لمن لها بعقْدٍ الْمُعَاوَصَةٍ حَىٌّ يَكُونَ تلكا ها الصّفَةٍ التي 
مَلَكَهَا) قال في العتاية: وَاغترض عَلَيِْ بإجارة ار َفْسَهُ قله لا َلك مَنْفَعمَهُ تبَعَا لِملْكِ رَقبته ولا بعَفُدِ الْمُعَاوَصَةِ وَيجُودُ أن 
لكا ببَدلِ. وجيب باد گلام الْمُصَبَفٍ في الْوَصِبة فَمَُادُمُ بالْمنفعَةِ مَنْفعَةٌ ُو الْوَصِيةُ ا وَمَنْفَعَُ ار لمث كَذَلِكَ فلا کون 
واردًا عَلَيْهِ اه. 

أقول: اواب مَنْطْورٌ فيد لان كن كلام الْمُصَبِفٍ في الْوصِي لا فضي كَوْنَ مراد بالمنفعة لْمََكُورَة في مُقدِمَاتِ ليله منقعة 


مو و 


جوز الوَصِيّةُ اء 
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af 4‏ اس هيه N‏ مش )دع قرع 2ق و نك مايه 16 اس دع رفو ل ا ا م ع و و ل 5-7 
م لما صَحْتْ الْوَصِيةُ إصَاجب الِدَمَةِ فَلَوْ 1 يُوص في الرَقبَةٍ مِيرانا رة مع كن اذم لِلْمُوصَى لَه فَكَذَا إذا أؤصى بالرَقبَة 
لإنْسَانِ آخَرَء إذْ الْوصِيةُ أخث الْميراثِ مِن حَيْث إن الْملْكَ يَنبْتُ فيهمًا بَعدَ الْمَوْتِ. وها تَطَائِن وَهُو ما إذا أَوْصَى بأمَة لجل 
وا في بها لآحَرَ وهي ترج من اثلث أو أؤصى لِرَجلٍ انم ولآحَرَ بقصّهِء أو قال هذه القَْصرَةٍ ِهان وما فيها من الثم 
لفان كَانَ كما أَْصّىء ولا شَيْءَ لِصَاحِبٍ الظَّرْفٍ في الْمَظْرُوفٍ في هَذِه الْمَسَائِل كُلّهَا ما إا قصل أَحَدُ الجا عن الْآخَرٍ 
فيهًا فَكَدَلِكَ اواب عِنْدَ أي يُوسُْفَ. 


وَعَلَى قول مُحَمَدٍ الام لِلْمُوصَى لَه بها وَالْولدُ بَبنَهُمَا نِصْفَانِء وَكَدَلِكَ في أَحَوَاتًا. لأَبي يُوسْفَ أ بياب في الكلام الان تين أن 
مَُادَهُ منْ ¿ الگلام الأول إِيجَابُْ الْأَمَةِ : لِلْمُوصّى لَهُ يها دون الْوَلَدِء وَهَدَا الْمَيَانُ منهُ صّحِيحٌ څ وان كَانَ مَفْصُولًا لِأنَ الوَصِيَةً يه لا رم 
شَيًْا في حَالٍ حَيَاة الْمُوصِي فَكَانَ الْبَيَانُ الْمَفْصُولُ فيه لوول سَوَاءٌ 

[فتح القدير] 

ق مُقَدّمَاتِ الدَلِيلٍ لا يلرم أن تَكُونَ مُسَاويَةَ لِْمْدَعَىء بل لا بُدّ من كُلَيّةِ الْحبرَى دا گان إِنْتَاجُ الدَّلِيلٍ بطريق الشّكل الْأَوَلٍ 
وَهَاهْنَا كَذَّلِكَ. إذ حاصل هَذَا الدَلِيلٍ أن الحَدْمَةَ وَالسَّكْي مِنْ قَبِيلٍ الْمَنَافِع وَالْمَنَافعُ لَيْسَتْ بَا عَلَى أَضْلِنَاء وَمَا لَيْسَ َال في 
ليك ومو إخذاث ل ي فيه تَْقِيقًا 0 0 عفد a‏ و في لیک داك 7 اماي ف فيه ِ قث 

وَل کون ملكا ار بن ملك فة لا وة شعاء وَل E E‏ الطقرى مزل ادمات الْمَكُورة مع 
اقْنِضاءٍ الْأَدلّةَ الشَّْعِيّة عة ليه ل وَاحِدَةٍ مِنْهَا في نَفْسِهَا لا تجَالَ لتفييد سَيْءٍ منها با يخْرُجُ به مَنْفَعَهُ اخ لوْقُوعِهَا في َل الْكُبْرَى 
من الشَكُلٍ الأول تَبِصّر 


(فَوْلُهُ م 2 لا صَّحَتْ الْوَصِيّةُ يه ِصّاجب الِْدْمَةٍ 2 قَالَ صَاحِبُْ الْعنَايَة: : وَقَوْلَهُ لما صَّحَتْ الْوَصِيَّةُ يه لِصّاجِب الْحدْمَةٍ كَالْبَيَانِ 
افير لِمَا قَبْلَهُ من حَالَة الانفِرَادِ: يعني لو گات الْوَصِيّةُ يه بالْحدْمَةٍ : مُنْمَردَةَ اث الوَقَبَةُ ميرانً ور وَالْْدْمَةُ لِلْمُوصّى لَه من 
غير ا شتراكِ فَكَذَا إِذَا ذا أؤصى لق لإِنْسَانِ و 0 الا لُْوصى له با إِذ ا ١خث E‏ 


ہر ا کے ا 


اياده 3 كد م 7 ا ال وذ بزل يعني ى وكات الْوَصِيةُ صِيِّةُ بالدْمَةٍ 2E‏ 5 يُفِيدُ أن بَيَانَ اعبار هذه الْخَالَة اة 
الِانِْرَادٍ لا بيان حَالَة 


(489/10) 


كما في وَصِيَّةَ الوَقَبَةِ والخذمَة. وَلِمْحَمَدِ اَن اسم 7 يَكََاوَلُ الَلْقَةَ وَالْمَصّ. وَكَذَلِكَ اسم الْجَاريَة يََنَاوَهًا وَمَا في بَطْنهًا. وَاسْمْ 
لْمَوْصَرَةِ كَدَلِكَ, وَمِنْ أَضْلا أَنَّ الْعَامَّ الذي موجه بوث اكم عَلَّى سَبِيلٍ الْإحَاطَة مَنِْلَةِ الحا فَقَدْ اجْتَمَعَ في الْمَصٍّ وَصِيتَانِ 
وَل مِنْهُمَا وَصِيّةُ بإيجَاب على جدَة فَيُجْعَلْ الْمَصصُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ولا يَكُونُ إيجاب الْوَصِيّةَ فيه لان رُجُوعًا عَنْ الْأَوَلِ كما إِذَا 
أَؤْصّى لان الات لاف الِْدْمَةٍ مَعَ م الرَقَبة لِأَنَ اسم الوَقَبَةٍ لا يَكَتَاوَلُ الْحِدْمَة إن َسْتخدمه الْمُوصّى أ له کم اَن الْمَنْفَعَةَ 
حَصّلَتْ عَلَى مِلْكِه, فَإِذَا أؤجَب الِْدْمَةَ لِعَيِهِ لا يَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ فيه حَقُ يلاف ما ذا كاد الْكَلَامُ مَوْصْولَا لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ 
التَخْصِيصٍِ وَالِاسْتَثْنَاءِ فَتََيّنَ أَنَهُ أؤْجَب لصاحب ٠‏ اام الخَلَقَةَ خَاصَةَ دُونَ الْمَصّ. 


00 رو 


قال (وَمَنْ أَوْصّى لآخَرَ بِتَمَرَة بُسْتانه 4ء مَاتَ وَفيه رَه فَلَهُ هذه الكَمَرَة وَحْدَمَاء وَإِنْ قَالَ لَهُ رة بساني أَبََا قَلَهُ هذه الكّمَرَهُ وَعَرَتَهُ 


فیا قبل ما عَاشَء وَإِنْ أَؤْصّى 

[فتح القدير] 

الِانِْرَادٍ وَحْدَهَاكمَا لا ی عَلَى من له أذ مُسكةٍ. 

(قَولَهُ وَلِمُحَمّدٍ أذ اسْمَ اام يول اة لقص وكذًا اسْمُ الاي يَتَناوَهًا وَمَا في بَطْبِهَا) قُلْت: لَيْس الْمُرَادُ بال اسم 
احاتم لقص وبتتاؤل اشم الارية لما في بَطَّنهَا تاوما هما لفط وَأصَالَةَ وَإِلَا يلرم أن بالف هذا ما مَرّ في مَسْأَلَةِ صِحَةٍ الْوَصِيّة 
يارية إلا حَمْلَهَا من أن اسْمَ الجاريَة لا يَكَتَاوَلُ الخَمْلَ لَفْطَا وَلكِنُّ يَسْتَحِقُ بالإطلاق تََعاء فَإَِا أَفْرَدَ الم بالْوَصِيّة صح إفْرَاذهاء 
ويرم أن يحَلِفَ أَنِضًا ما مر في كعاب الإفرار من أن القَصّ لا يذل في احاتم لفط بل تبَعَاء وها لو أََرٌ ات لرل وَاسْتَفْقَ 
قَصّهُ لِنَفْسِهِ 1 يصح الاسْتذتاءً وَيَكُونْ الق وَالْمَصُ حمِيعًا لِلْمُقَرّ لَه لأ الاسيثتاءَ تَصَرْفٌ في الْمَلْفُوظ. بل إا الْمُرَادُ ههت 
اول اشم احاتم ِلص وام الْجارية لما في بَطْيها تناما هما عا عِنْدَ الإطلاق فترتفع الْمُحَالفَُكمَا وهه عض (قَوْلَهُ 
وَمِنْ أَضْلِنا أن العام الَّذِي مُوجبْهُ تُبُوتُ اكم عَلَى سَبيل الإحاطة رة الحَاصَ) أَقُولُ: لا تجَالَ لِلْعْمُوم في الألْمَاظ الْمَذكورة في 
اتيك الْمَسَائِلِ لأ اة وَالمَصّ بِالنَظَرِ إلى اشم الات وكا الجَارِيَةُ وَمَا في بَطَبهَا بِالنَظَرٍ إلى اسم الْجَرِيَة وَكذَا الْقَوْصَرَةُ وَمَا 
فيها بالنَظرِ إلى اسم الْقَْصرَةٍ رة الأجراء لِمَدلُوَاتِ هده الأنماء لا زئيّاتِ معَانِيهاء إذ لا يدق مَغق الات عَلَى الْمَصٍ 
وَحْدَهُ ولا مَعْىَ الْاريةِ عَلَى مَا في بَطَّبهَا وَحْدَهُ وَل مَعْى الْمَوْصَرَةِ عَلَى مَا في الْقَوْصَرَةٍ مِنْ مل الثَمَرِ وَحْدَه عَلَى أَنَّ اكلام في 
وَصِيّةِ حاتم بيه وَجَارِيَة ِعيْنهَا وَفَوْصَرَةٍ بعينهَا ول من هَولاءِ جز حاص فَكَيْف يُمَصُوّرُ فِيهَا الْعْمُوم فَمَوْلَهُ وَمِنْ أَصْلنًا أن 
العام منِلَةِ الحَاصَ مَِْلَة اللَّْوِ اهُا كما لا يخْمَى. 

(قَوْلُهُ لاف ما ذا گان الْكَلَامُ مَوْصُولَا) لِأَنَّ ذلك دلي النَخْصِيص اؤ الِاسْيفْنَاءٍ فب أنه أؤجب لِصّاجب الام اللَْةَ خَاصَّةٌ 
دون الْمَصّ. أَقُول: فيه شَيْءَ وهو أله 


(490/10) 


لَه ِعَلّ كانه قَلَُ الله الْقَائمَهُ وَعَلَّعْهُ فيما يُسْتَقْبَلُ) وَالْقَرِقْ أَنَّ الكّمَرَةَ اسْمْ لِلْمَوْجُودٍ عُرْفًا فلا يََتَاوَلُ الْمَْدُومَ إلا بدلالّة راد 
مف التَنصِيص عَلَى الْأَبَدِ لاه لا ياد إِلّا بََِاوْلٍ الْمَغذوم وَالْمَعْدُومُ مَذكُورٌ وَإِنْ 1 يَكُنْ سَيْئَاء أَمَا الْعَله فتنتطم ا 
يَكُونُ بعَرَضٍ الْوْجُودٍ ي ة غد أُخْرَى عْرْفاء يُقَالُ فلن يأْكُلُ من عَلَة يُسْتَانِهِ وَمِنْ عل أَرْضِهِ وَدَارِوم فَإذَا أَطْلِقَتْ يَتَنَاوَهُمَا عرْقا 
غَيْرَ مَوْقُوفٍ عَلَى دَلَالَةِ أخرى. أَمًا الكَمَرَة إا أَطْلِقَتْ لا يُرَادُ ا إلا الْمَوْجُودُ لهذا يَْمَقِرُ الانصِرَافٌ إلى ليل رَائِدِ. 


0 ر فى م عه أن وه ريه کد مو ا ار ممعي و ت‎ e وا‎ , 0 of oA hk 

قال (وَمَنْ أَؤْصى لِرَجْلٍ بصوف غتمه آبدا أؤ باؤلادها أؤ بِلبَيهَا ثم مَاتَ فله ما في بُطوها من الوَلِدٍ وَمَا في ضروعِها من اللبَنِ وَمَا 
عَلَى ظهُورما من الصُوف يوم وٹ الْمُوصِي سَوَاء قال ادا أو ل يَفْْ) لائ اب عند الْمَوْتِ فَيُعِْبَُ يام هذه الأَهياءِ يميد 
وَهَذَا بخلافٍ ما تَقَدَمَ. وَالفَرق أ القاس بى ليك الْمَعْدُومِ لأَنَُ لا يَفْبَنُ الْمِلْكَء إلا أَنَّ في الَمَرَة وَالْعَلَة الْمَعْدُومَةٍ جَاءَ الشَرْع 
يرود الْعَقْدٍ عَلَيْهَا كَالْمُعَاملَة وَالْإجَارَة فَافْمَصَى ذَلِكَ جَوَارَهُ في الْوَصِيّة بالطّرِيقٍ الأول لن با أَوْسَعْ. أا الْوَلَدُ الْمعْدُومُ وأَحْمَاه 
فلا يجُورُ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أصْلاء ولا تُسْتَحَقٌ بِعَقْدٍ مَاء فَكَذَلِكَ لا يَدْخْلْ تت الْوَصِيّة لاف الْمَوْجُودِ منها لاله جوز 


اسْتَحْقَافُهَا بِعَقْدِ لبي تَبَعَا وبِعَقَدِ الع مَقْصُودَاء فَكذًا بِالْوَصِيّة وله أعْلَمُ بالصّوَاب.. 


[فتح القدير] 
قَد تَقَرّرَ في كتاب الْإِقرَارٍ أن اسْتفْنَاءَ الْمَصّ من اام عير م لون الاسْيفتاءِ تصرف لظا غَيْرَ عَامِلٍ فِيمَا يَعََاولَهُ الاسم 
لفط كَالْمَصَ في احاتم وَالنَخْلَةِ في الْبْسْمَانِ وَالْنَاءٍ في الدّارء فَمَا مَعْىَ فَوْلِهِ أو الاشينا اء في قؤله لَِنَّ ذَلِكَ ليل الخصيص أو 


الاسْيقَْاءِ 


(فَوْلَهُ و مَنْ أَوْصّى لِرَجْلٍ بصُوف عتم أبَدَا أو بَِولَادِهَا أو نها م مات فَلَهُ مَا في بَطْبِهَا من الْوَلَدِ وَمَا في ضُرُوعِهَا من اللي وَمَا 

عَلَى ظُهُورهَا مِنْ الصُوفٍ يَوْمَ بوث الْمُوصِي سَوَاءْ قَالَ أَبَدَا اؤ 1 يَقُلْ) أَقُولَ: في خرير هَذِه الْمَسْألَةِ ذا اجه ماج فن 

الإطلاق الْمُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِهِ في ذَيْلِهَا سَوَ و فال أب 30 أذ يقن ل ينايب كفيمة مسذرها بول أبذا حيْث قال ومن أؤصى لل 

بِصُوف عتمه أَبَدَا الأول مَا ذکر في اڵگافي حَيْتُ تَرَكَ فيه ق فيد قَيْدَ أَبَدَا في صّدْرٍ الا و مَا ذَكِرَ في الْبِدَايَة حر حَيْثْ ترك كرك فيه 

فَوْلَهُ في ذَيْلِهَا سَوَاءْ قال أَبَدَا أو يَقُلْ تدَبّر. 

(قَوْلَهُ لاله إِيحَابٌ عند الْمَوْتٍِ فَبََُْرُ قم الْأَْيَاءِ يَوْمَئِذِ) أفُول: لا ْفى عَلَى الَْطِنِ أَنَّ هذا التغليل بن 
مَسألق الكّمرَة وَالْعَلَّقَ إن الإيصاءَ إِيجَابٌ بَعْدَ الْمَوْتِ في كُلّ الصّوَرٍ م مَعَ أَنّهُ يَمَعُ فيمَا تَقَدَمَ عَلَى الْقَائم يَوْمَئَذٍ وَعَلَى الْحَادثِ 

بَعْدَهُ أَيْضًا بذكر قَيْدِ الْأَبَدِ في الّمرَةِ وَبِدُونِ ذِكْره أَيْضًا في الْعلَةء َعَم كأَنَّ الْمُصَبَفَ قَصّدَ تَدَارْكَ ذَلِكَ بِقَولِهِ هَذَا لاف ما تَقَدَمَ 

إل إل أذ هذا التَعلِيل هَاهْنَا بَقِي خَالِيًا عن الفائدةء وَإِعا يتحص وَجْهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَة ينا ذكرَهُ في الْقَرْقٍ الآي. 

(فَوْلَهُ إل اَن في الكَمَرَةِ وَالْعَلِّ المَعْدُومَةٍ جَاءَ الشَرْعٌ بوْرُودٍ الْعَقْدِ عَلَيْهَا كَالْمُعَامَلَة وَالإِجَارَةِ فَافْمضَى ذَلِكَ جَوَارَهُ في الْوَصِيِ لِطريق 


الأَوْل) قَالَ بَعْضٌ لْمُتأَخَرِينَ: يَرِدُ عَلَيْه اَن لتا صد آخَن وهو 3 النَابتَ يلاف الْقِيّاسِ مَفْصُودٌ ر عَلَى مَوْرِدِه ولا يُقَانْ عَلَيْه 
عي فَكَبِفَ أَخْفْت به اه. أَقُولُ: لا وُرُودَ لِمَا تَوَهَمَةُ بل هُو سَاقِطٌ جدًاء فَإِنَّ مَبْنَاهُ أن يَكُونَ إاق الْوَصِيّة بالَمَرَة 


2 


فض با تَقَدَمَ من 


(491/10) 


ف 
م 
ند ا 


(بَابُ وَصِيّة الذّمَىَ) قال (وَإِذَا صََعَ يَهُودِيٌ أو َراي بِبعَةَ أو گنيسَة في صِحَبِهِ 2 مات فَهُوَ ميراث) لِأَنَّ هذا رة الْوَقْفٍ عِنْدَ 


أي حَدِيفَةَ وَالْوَقْْ عِنْدَهُ يُورَتْ وَل يَلْرَمْ فَكدًا هَذًا. وأا عِنْدَهُمَا فَإِذَنَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ فلا صح عِنْدَهُمَا. قال (وَلَوْ أَوْصّى بِذَلِكَ 
لِقَوْمِ مُسَبَينَ فهو الثُلْتُ) مَعْمَاهُ إِذَا أَوْصّى أَنْ ب ذَارْهُ بِيعَةَ أؤ كَنِيسَةً فَهُوَ جَائڙ من الثُلْثْ 

[فتح القدير] 

وَالْعَلَةِ لْمُعَامَلَةِ وَالْإِجَارَةٍ بطَرِيقٍ الْقِيَاسِء وَلَيْسَ كَدَلِكَ بل هو بطَريقٍ دَلَالَةٍ الت عَلَيْه يُرْشِدُ إِلَيْهِ قَطعًا فَوْلُ الْمُصَبَفٍ - رجه 
الله - بالطريق الالء وَفي فَوْلِهِ فَافْمَضَى ذَلِكَ جَوَارَهُ في الْوَصِيّةِ صِيّة بالطريق الأول لون الأؤلوية نا ُعَصّوّرْ في الدَلَالَةِ دُونَ لتر 
وكوْنُ الشَيٰءِ تابا لاف القاس إا يَُافٍ الْقيَاسَ عَلَيْهِ لان من شَرْطٍ الْقيّاسٍ أَنْ لا يكون المَقَيسن عَلَيْهِ مَعْدُولا عَنْ سن 
القاس دوت الاق به بطريقٍ الدلالة. وَقَذ مَرٌ مرارا نَظَائِرَ هَذَا في الكتاب وَشروجه فَكَيْفَ حَفِي عَلَى ذَلِكَ الْبَعْض. ثم أ 


1 


2 


ر 45 0 دن رو 5 رسو ا ie‏ كه _ رف ع وت ENE‏ 8 و و پو 0 ع مهد فى 2 
قي لتا شَيْءٌ فيمًا ذكره المُصّنْفْ - رحه الله SS‏ 


فَقَوْلهُ ماهتا جَاءَ الشّرْعٌ بوْرُودِ الْعَفْدِ عَلَيْهَا كَالْمُعَامَلَةِ لا يك يعَمَشَّى عَلَى قول أي حَِيفَة ونا يَعمَسّى عَلَى قَوْلٍ صَاحِبَيِهه ون عَفْدَ 
الْمُعَامَلَةٍ مَشْرُوعٌ عِنْدَهْمَاء وَالْمَسْأَلَهُ التي خن فيها ما انَمَقُو | عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُبْىَ دَلِيلْهَا عَلَى ما اخْتَلّقُوا فيه فَتَأَمَلْ. 


[بَابْ وَصِيِّ الدميَ] 
(بَابُ وَصِيّةِ الدَمَيَ) گر وَصِيةَ المي بَعْدَ وَصِبّة الْمُسلِم لأ الْكُفَارَ ملْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ في أخكام الْمُعَامَلَاتِ بطرِيقٍ التَبعيّةء 
كر الماع بعد الْمَمبُوع كذًا قَالُوا. أقول: أَكَْرُ ما ذكِرَ في هذا الْبَابِ لَيْسَ من قَبِيلٍ الْمُعَامََاتِ كُمَا ترى» فَتَغْلِيبْ الْأَقَلّ عَلَى 


ل ل وَالْأَطْهَرُ ن يُقَالَ: لَمَا گان لِمَعْضٍ وَصايا الْكُفَارٍ أَخكامُ حَاصَةٌ ذگر وَصِيِّتَهُمْ في باب عَلَى جِدَةٍ وأَخَرهُ 


(قَوْلَهُ وَإِذَا صتَعَ يَهُودِيٌ أو نَصْرَاوة ب عة أَوْ گني مه في صځته ثم مَات فَهُوَ ميراٿ لِأَنَّ هَذًا مَنِْلَةِ الوْفِ عِنْدَ أبي حن حنيفة - ره 
اللا وَالْوَفْفُ عِنْدَهُ يُوَتْ وَل لا يَلَرَمُ فَكَذَا هَذًا. وَأَمّا عِنْدَهُمَا قَاِذَنَّ هذه مَعْصِيَةٌ فلا نَصِمُ عِنْدَهُمَا) قَالَ صَاجب ْنَا في شرح 


مر ا 


هذا الْمَحَلٌ: إِذَا صتَعَ يَهُودِييٌ بيعَة أ نَصْرَاوٌِ گنيسَة في حِصّبه ثم مَات فَهُوَ مِيراثُ بالاتقاق فِيمَا بَْنَ أَصْحَابنَا عَلَى اختلافٍ 
التخريج» ما عِنْدَهُ فَإِذَنَ هذا رة الوَفْفٍِ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ - رجه الله - إِذَا كان ِن وَقفَ الْمُسْلِمِ في حَالٍ الَيَاة 
مَؤْرُوتُ بَعْدَ مَؤْته لگؤنە غَيْرَ لازم فَهَذَا اول وَأَمَا عِنْدَهًا فَإِذَنَ هذه الْوَصِيّةَ مَعْصِيَةٌ فلا تصخ إلى هتا لَفظ. أفُول: فيه حَلَلْ مِنْ 
وُجُوهِ: الأول نه صرف البيعَة إلى الْيَهُودِيّ وَالْكْييسَةَ إلى التصرايي» وَهُوَ مُحَالِفَ لِمَا ذَكَرَهُ نَفْسْهُ وَسَائِرُ الشرًاح في كاب اهاد 
من أ الْكبيسَة اسْمٌ لِمَعْبَدٍ الْمَهُودٍ وَالنَصَارَى وَكَذَلِكَ ية اسم لِمَعبَدِجِمْ مُطَلَقَا في الْأَصْلٍ, م غَلَبَ اسْتَعْمَالُ الْكَِيسَة لِمَعْبَد 
يهود وَالبيعَة 
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لأ الوَصِيّةَ فيها مَعْىَ الاستخلاف وَمَعْىَ التَمْلِيكِء وَلَهُ ولَايَهُ ذَلِكَ فَأَمْكنَ تصحيخة عَلَى اعبار الْمَعْنييْنِ. 


قال (وَإنْ أَؤْصّى ِدَارِهِ كُبِيسَةَ لِقَوْمِ غير هُسَمَينَ جَارَتْ الوَصِيّةُ عند أبي حَنِيفَة ل وَقَالَا: اله صِيَّةُ بَاطِلَةً) لان هذه مَعصِيّة حَقيقة وَإِنْ 


گان في مُعْتَقَدِهِمْ قَرْبَة وَالْوَصِيةُ بالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ لِمَا في تَنْفِيذِهَا مِنْ تفرير الْمَعْصِيَةِ. أي حَنيقة أ هذه رة في مُْتَقَدِهِمْ وَكَنْ 


م 
ع 

4 »ر‎ e 

ر 


مزنا بان نَرْكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ فَتَجُورُ بنَاءً عَلَى اغتقادهم؛ ألا يُرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصى ا هُوَ فرب حَقِيقَةَ مَعْصِيَةٌ في مُعْتَقَدِهِمْ لا تجوز 
الْوَصِيَّةُ اغتبَارًا لاغْتَقَادهِمْ فَكَذَا عَكْسهُ. 


[فتح القدير] 
لِمَعْبَدٍ النَصّارَى 
وَعِبَارَةُ الكتاب هتا َمِل صرف الْبيعَة إلى النَصَارَى وَالكنيسَة إلى الْيَهُودِ بطريق للف وَالنَشْرِ الْعَْرٍ الْمُرَنَب. وَالَانٍ أَنّهُ قَالَ: أ 


5 


عِنْدَهُ وة ل بَعْدَهُ قان هذا رة الوقْفٍ عِنْدَ أي حَبيقَة - ره الله = وَأَضْمَرَ أَبَا حَنِيفَةَ أو وا 6نياء وان الأ مَقَامَ 


الإطهار والأان فام الإْمارء يجلا عبارة المُصبَفٍ فإ على الْأمْل السَدِيدٍ حَْث قال: لم رة اوقب عند أبي حبيقة - 
تجن اله ت َالو عنكة ورت طهر أب حبفةأولا ْم كنا اث أنه خمن ون الي مؤزوة عندة اتلم يث 


18 3 


قَال: وووت لطر ل عال اكاو مورت ا ءِ عِنْدَهُ بلا تقَاوْتِء يخلاف عِبَارة 
الْمُصَنَفٍ فَإِهَا مُطْلَقَةٌ حَيْتْ قَالَ: وَالْوَفْفُ عِنْدَهُ مَوْرُوثُ بلا تَخْصِيص بِالْمُسْلِم. وَالرَابِعْ أنه قَالَ: فَِذَنَّ هَذِهِ الْوَصِيّةَ مَعْصِيَةٌ مَعَ أنه 
لا وَصِيّةَ في مَسْأَلَتِنَا هذه فن الْمَذُكُورَ فيا صن الْيَهُودِيٍ ا النَصْرَانَ في حال حياته دون إِضَافَةٍ شَيْءٍ إلى مَا بَعْدَ مته 
وَالْوَصِيُّ ليك مُصَاف إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِء بخلافٍ قول الْمُصَبَفٍ قد هَذِهِ مَعْصِيَة إِذ الْمُشَارُ إِلَيِْ يذه في قؤله الْمَذَكُورٍ هي 
الصِّيعَةُ دُونَ الْوَصِيّة فلا غبار عَلَيْه. 
(فَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَصِيَةً عي ًا غق الانيطلاف ئف e‏ و ولاية ذلك فك تمنجيحة على اغا الْمَعَني) قال في الها ية 
وغ الْبَيَانِ: ق 5 ما شَاءُوا اه. أَقُولُ: : هذا عَلَى أَصْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الوَصِيّةَ بالْمَعْصِيةِ بَاطِلَةٌ 
كانت في مُعْمَقِدِهِمْ فُرْبَةَ كُمَا سَيَجِيءُ» فَإِذَا بَطَلَتْ حَقِيقَةُ | ا 
e Ces‏ من مَعْىَ الاسْتخلاف وَالتّمْلِيكِ تَصْحِيحًا لگلام 
الْعَاقِلٍ مَهُمَا مهما أَمْكنَ. وَأمّا عَلَى أَصْلٍ أي حَنيفة - ره اله - فَعَيْرُ ظاهرء ا ا د 
عِنْدَهُ في صڪة الْوَصِّة گمَا سَبَجِيءْ أَنْضّا وَفِيمَا كَنُ ير كالك وي أذا بيع ا وَصِيَّةَ عِنْدَهُ هتا كما نَصِحٌ فيمَا إذَا 
أَوْصّى بِدَلِكَ لِقَوْمِ غير مُسَمَيْنَ مَا سأي بِدُونِ الْمَصِيرِ إلى اغتبار مَعْقَ الاشتخلاف وَالتَمْلِيكِ في تَصْحِيجِهًا. وَالْخحَاصِلْ أَنَّ 0 
أن يكونَ تريح هَذِهِ الْمَسْألَة عَلَى الاختلاف بَيْنَ أي حَبِيفَة - ره الله - وَصَاحِبَيْهِ وَِنْكَانَ جَوَايْجَا عَلَى الِاثَقَاقٍ بَيْنَهُمْ كما 
الْمَسألَةِ السَابِقَة وَأسْلُوبُ خرير ما في الكتاب وَشْرُوجِه يُشْعِرُ باتفاقهم في التخريح أَنْصًا فَلْْتََملَ 
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م الْمَوْقُ لاي حَنِيقَةَ بَيْنَ بتاءِ الْبيعَة وَالكنيسَة وَبَْنَ الْوَصِيّة به أن الْبِنَاءَ نَفْسْهُ ؛ لَيْسَ بسب ِرَوَالِ ملك الْبَاي. وَإِعا يرول مله بان 
تمر زا حالصا باتعا كما في مساج اللوي والكيمسة ‏ قصز خر ذَ لله عا حَقيقَة فََبْمَى ملّکا لِلِبَان فَعُورَتُ عَنْهُ 
وَأ ون فيه الات ب وَيَسْكُنُوكَا فَلَمْ ب ََحََّْ تعلق حَقَ الْعَاد به وني هذه الصُورة يورت الْمَسْجَدُ أَيْضا لِعَدَم رر 
لاف المي أنه وضع لِإرَالَةِ الْمِلْكِ إلا اه امتَع بوث مُقْمَضَاهُ في غير مَا هُوَ رة عِنْدَهُمْ فَبَقِي فِيمَا هُوَ فُرْبَةٌ عَلَى مُقْمَضَاهُ 

ا رَثْ 
ي الحاصل أَنَّ وَصَاي اغ أَقْسَام: مِنْهَا اَن تَكُونَ فُرْبَةَ في مُه مُعْتَقَدِهِمْ وَلَا و قُرْبَةَ في حَقَا وَهُوَ م 0 عل 
أَوْصّى الذَمَيْ بن تُذْبَحَ حَتَازِيرُهُ وَتُطْعَمَ الْمُشرکن. وَهَذِهٍ عَلَى الخلاف إذا گان لِقَوْمِ عَبْرٍ مُسَمِينَ كما ذَكَرْتَاهُ وَالْوَجْهُ مَا 
وَمنها ذا أَوْصَى با يَكُونُ فُرْبَةَ في حَقَنَا ولا يَكُونُ قُرْبَةَ في مُعْتَقَدِ e‏ بان 
شرج في مَسَاجِدٍ الْمُسْلِمِينَ فَهَذِهالْوَصِيّ باطِلٌَ الماع اعارا لاعتقادِهمْ, إل إذَا گان لقم اعام لؤفوعِه لیگ َعَم 
مَعْلُومُونَ وَالجِهَةُ مَشورة. 
وَمِنْهَا إذَا أَوْصّى با يَكُونُ قُرَْةَ في حَقَنَا وي حَقَّهِمْ كما إِذا أَوْصّى بان نرج في بَيْتِ الْمَقْدِسِ أو يُغْرَى الك وَهْوَ من الرُو 
وَهَدَا جَائِرٌ سَوَاءْ گات لقم بأَعْيَاهِمْ أ بِعيْرٍ اعيام لِأَنَهُ وَصِيةُ ا هُوَ فُرْبَةٌ حَقِيقَةَ وني مُعْتَقَدِجِمْ أَيْضًا. وَمِنْهَا إذَا أَوْصّى با لا 


ل 


a 


ون قُرْبَةَ لا في حَقَنَا ولا في حَقّهِمْ كما إذا أؤصى لِلْمُعبََاتِ وَالنَائْحَاتِ وإ هذا غَيْدُ جائز لِأَنّهُ مَعْصِيَةٌ في حَقَنَا وني حَفَهِمْ 
إلا أن يكون لِقَوْمِ بَْيَافِمْ فِيَصِحٌ تلكا وَاسْتِخَْافًاء وَصَاحِبْ الى إن گان لا يَكْفْرُ فهو في حَقّ الْوَصِيّة بمنِلَةِ الْمُسْلِمِ لان 
مرت يِناءٍ الأَخكام عَلَى الظَاهِرٍ وَإِنْ گان يَكْفْرُ فَهُوَ مَل اْمُرْتَدَّ فَيَكُونُ 

[فتح القدير] 

قله م الْمَرْقْ لوي حَبِيقَة - ره الله -. إلى قَوْلِه: وَالْكَبيِسَةُ 1 تَصِر ميرم لله عا حَقِيقَةً) قَالَ في الْعِنَايَةِ بل تحور عَلَى 
مُعْتَقَدِجِمْ. أقُولُ: لقائل أَنْ يَُولَ: إن أل اي حنيفة - رَحمَهُ الله - اد كَوْنَ الشَّيْءٍ فرب في مُْتَقَدِجِمْ كاف بناءَ عَلَى أا امت 
بأ رُم وما يَتُِونَ» فَالاغتارٌ عند ادم ذُون الما مر قا َم ييز هتا كؤ الكيبسة أو اة رر في 
مُعْتقَدِجِمْ ڪٿ يَرُولَ ملك الْبَاني عَنْهَا. قن قُلَت: رُم يون فيه الحُجرَاتٍ وَيَسْكُنُونَ فلَمْ ڪرز بُ عا لعل حَقَ الْعَادِ ڪا 
قُلْت: هذا مَصِيرٌ إلى التَعْلِيلٍ الان الَّذِي دَكَرَهُ بقَْلِه وَلِدَهُمْيَْنُونَ فيها الحَجْرَاتٍ إلى خرو واكام في التَعلِيلٍ الَْوَلٍ فلا معْىَ 
(قَوْلهُ وَلِأَكُمْ بون فيها الحُجرَاتٍ وَيَسْكُنُوكَا فََمْ يَتحَرَرْ ي تَعَالَ علق حَقِ العباد به) قال صَاجب الْعِنَايَةِ: قول وَلِأَهُمْ يبون 
فِيهَا الحُجْرَاتِ دَلِيلَ آخَرُ عَلَى عدم التَحَرّرِ لله نعل اه. أَقُولُ: فيه تَر لان كَوْنَ هَدًا ليا آخَرَ عَلَى عَدَم 
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على اللَافٍ الْمَغْرُوفٍ في تَصَرُفاتِه بن أي حَِيفَةَ وَصَاحبيه. 


وني الْمَُْدَةِ اأص أنه صح وَصَاَاها لأا َبْقَى عَلَى ارده حلاف الْمُرَْدَ لله بعل أو يُسْلِمْ. قَالَ (وَإِذَا دحل الخَرِيُ دار 
بِأَمَانِ فََوْصّى لملم أو ذِمَيَ اله كله جَار) لِأَنَّ اماع الوَصِيّة يما اد عَلَى الثُلْثِ مق الورة وها تَنفذُ بإجَارَضِم» وَليْسَ لِوَرئِ 
ق معي لِكَوْنِمْ في ڌار الب ِذْ هُمْ أَمْوَاتْ في حَقّئاء وَلِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِهِ باغتبَارٍ الْأَمَانِء وَالْأَمَانُ گان حقه لا لق وَرتته» وَلَوْ 
كان أَوْصى بقل من ذَلِكَ ادت الْوَصِيُّ وََْدُ لباقي عَلَى وَرتته وَدَلِكَ من حَقَ الْمُسْتَأمَنِ أَيْضًا. ولو أَعتقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوتِ أو 
ڳر عَبَدَمُ في دار الإشلام فَدَلِكَ صَجيخ من من غَيْرٍ تار الثُلْثِ لما بين وَكدَلِكَ لَوْ أَْصى لَه ملم أو ذِمِينٌ بوَصِيّة جار لأ 
ما دَامَ في دَارٍ الإسْلام فهو في المُعَاملاتِ رة الذي ودا تصځ عَقُودُ التَملِكَاتِ مِنْهُ في حال ڪياته وصح بره في حَيَاتِه 
كذ بعد ماته. وَعَنْ أي حَنيفة واي يومف أنه لا وڙ لِأَنَّهُ متأم من أَهْل الخَرْبٍ إذ هُوَ عَلَى قضد الرُجُوع ومن من ولا 
كن من زياد امقام عَلَى السّئةٍ إلا بالجية. ولو أَؤْصى الم باكر من الث أ ِمَْضٍ ورل لا كور اغتارا بالمُسلِمين لأ 
الْمَرَمُوا اكام الإسْلام فيمَا يَرْجِعْ إلى الْمُعَامََاتِ. 


وَلَوْ أَوْصّى لخلاف مِلَّتهِ جَارَ اعبار بالإزث إِذْ احفر كله مله 


[فتح القدير] 


ا 
عليه َع قَالَ من قبل وَالكَبِيسَةُ 1 تصز حوره لله تعَالَ حَقِيقَة وَهَذَا دَعْوَى بلا َلِيلٍ. ي أَفُول: الح عندي أن فَوْلَهُ وَلأَمَمْ 
يَبْنُونَ فيها الحُجْرَاتٍ إل دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى الْفَرْقِ لذي حَنِيفَة بَيْنّ بناءِ البيعة وَالكَنيسَة وَبيْنَ الوَصِيّةِ عْطِفَ سب الْمَعْىَ عَلَى فَوْله 
إن الْبَِاء تَفْسَهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِزَوَالٍ ملك الان 2 گان قَالَ: ثم الْمَرْقَ لي حَبِيقَةَ - رجه الله تعال - بَبْنَهُمَا لان الْبنَاءَ نَفْسَهُ 
َيْسَ بِسَبَب لِزَوَالٍ ملك الان وَلِأَكُمْ يبون فبا الحُجْرَاتٍ وَيَسْكُنُوهًا |1 بر 


(قَْله وني الْمُرْتَدَةِ الَْصَح أَنَهُ تصح وَصَاياها لأا تَبْقَى عَلَى الرَدَِّ لاف لمرد أله فكل أو يُسْلِمُ) قَالَ صَّاحِبْ النَهاية: 
وَذَكَرَ صَاحب الكتاب في الزَيادَاتِ عَلَى خلافٍ هَذدَاء وَقَالَ: قال بَعْضْهُم: إا لا تَكُونُ بمَنْلَةِ الدّمَيّةِ وَهُوَ الصّحِيحُ حى لا 
صح مِنْهَا وَصِيَة. وَالْقَرْقَ بَبِنَهَا وَبْنَ الدّمَيّة 
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وَاجِدَةٌ وَلَْ أَوْصّى َرْيَ. في دار الإشلام لا يجْورُ لان الإزت محَتَعْ لبان الدَاريْن وَالْوَصِيّةُ أنه وَآلَهُ أَعْلَمْ بالصواب. 


(بَابْ الْوَصِيّ وَمَا يْلِكُه) قَالَ (وَمَنْ أؤصى إلى رَجُلٍ فقيل الْوَصِي في وجه الْمُوصِي وَرَدهَا في غَيْرٍ وَجْههِ فلَيْسَ برَدِ) لون الْمَيَتَ 
[فتح القدير] 

ن الذْمَيَةَ ثَدُ عَلَى اغتقادهاء وَأَمّا المُرَنَدّه فلا تقر عَلَى اعْتَقَادِهَا اه. وَقَالَ صَاحب الْعِنَايَة بَعْدَ تَقْلٍ هَذَا عَنْ النْهَايَة: وَالظاهرٌ 
أنه لا مُتافَاةَ بَبْنَ كَلَامَيْهِ أنه قال هْنَاكَ الصّحِيح وَهْنَا اصح وها يَصدَُانِ اه. أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا ِعَؤْفِيِقٍ صّجيحء إذا لا شك أن 
مراد من قَالَ في اللَافِيّاتِ هو الصّحيخ بجع هذا الَْلُ على الول الْآخَرِ لا بان رد صِحَيِ مع ڪان الڪ كما أن مراد 
من قَالَّ هو الْأَصّحُ تزجيحة عَلَى الآحر بل قَوْلهُ هُوَ الصّجيخ دل عَلَى الزجيح من فَوْلِهِ هو الْأصّحُ ولا رب أن تزجيح 
أحدهها عَلَى الْآخَرٍ يُتاني تزجيح الْآخَر عَلَيْهِ ولا كن أن يَصْدقًا مع 


(فَوْلُهُ وَلَوْ أَوصّى خَزِيَ في دار الإشلام لا جوز لِأَنَّ الإزت ممع لابن الدَارَيْنٍ وَالْوَصِيةُ أخنه) أَقُولُ: هَذَا النُغليل الذي حَاصلهُ 
قياس الْوَصِيّة عَلَى الإزٹ مَنْفُوضٌ بمَسَائْلَ مُتَعَدّدَةٍ مَرَتْ في الكتاب آنقا: مِنْهَا ما إا دَخَلَ الخَرِيُ ارتا بِأمَانٍ فأَوْصَّى لِمْسْلِم أو 
يي اله كله فَِنّهُ جَائٌْ مَعَ أن الإزت مممََعْ بي الذّمََ وَالخَرِيَ لَِبَايْنِ الدَارَينِ. وَبَْنَ الْمُسْلِم والحزي لا ختلاف الدِيئيِْ وَلِعَبَاينٍ 
الدَارَيْنٍ حَُكُمًا. وَمِنْهَا مَا إِذَا أَوْصّى ذِمَيّ لزي مُسْتَأَمَنٍ بوَصِيَّةِ فَِنّهُ جَائْرٌ في ظَاهِر الرَوَايَة مَعَ أنه لا تَوَارْتَ بَيْنَهُمَا لِعَبَايْنٍ 
الدَّاَيْنِ حُكُمًا. وَمِنْهَا ما إذَا أَوْصّى مُسْلِمٌ لِمُسْتَأْمَنِ بِشَيْءٍ فل بصا جَائِرٌ في ظَاهِر الرَوَايَ مَعَ أَنّهُ لا تَوَارْتَ ببْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرٍ 
صلا لاختلافب الدِيِينِ وَلتبَايْنِ الدَاريْنِ أَيْضًا ذا گان الْكَافِرُ حَرْيًا وَلَوْ گان مُسْعَْمَنًا. 


باب الْوَصِيّ وما بَلكُة] 
(بَابُ الوَصِي وما بَلگه) لما فرع من بيان أخكام الْمُوصَى لَهُ َرَعَ في بَيانِ أخكام الْمُوصى اليه وهو الوَصِيُ» وَقَدَمَ أخكامَ 
المُوصّى له لكثْرَتًا وكثرَة 
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م 2 و ئ چ اوت بر بق و ت 2و ت ا 5 7 ور رت 00 8 5 3 o‏ 
مُعْتَمدًا عَلِيّه فلؤ صح رَدْهُ في غير وَجْههِ في حَيَاته أؤ بَعْدَ تماته صَارَ مَعْرُورَا من جهّته فَرَدْ رده بخلافٍ الوكيل بشِرَاءٍ عبد بِغَيرٍ 
رف چ چ ره 1 نري ت وتو dl o i U BL‏ ت 2 5 رفع ټيټ رة ر 
رده في غير وَجْههِ لانه لا ضَرَرَ هتاك لانه حَِيّ فاد على التصرف بتفسه (فإن رَدْهَا في وَجْهِه فهو 
رر وھ وه : واد لمق كه و د 
رَدُ) لأنة ليس للمُوصي ولاية إلرّامه التَصَرّفء وَلَا غَرُورَ فيه 
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[فتح القدير] 

وُفُوعِهَا فگائٹ اجه إلى مَغرفتها أمَسّ. 

(قَوْلَهُ لاف الوكبل بشِراءِ عَبْدٍ بغر عيْبِهِ أو يِبَيْع مَالِهِ حَيْتُْ بصخ رده في عَيرٍ وَجْهه) قَالَ صَاحِبْ البَهاية: هدا الّذِي ذَكَرَهُ 
مالف لِعَامَةِ روَاياتِ الكُنْب من الدّخيرة وَالتَتمَةٍ واب الْقَاضِي لِلصّدْرٍ الشَّهِيدٍ وَامجَامِع الصّغيرٍ لِلإمَام الْمَحْبُوِيَ وَفْتَاوَى قَاضِي 
حاف أله ذگر في هذه الب أن اويل إا عَرلَ تفه عن الؤكالة حال عيب امول لا يصِحُ. حق لو عل فس من غير 
عم الْمُوكْل لا يرج عن الوكالة وَمَوْضِعْهُ في الذخيرة المَصْل الان من وكالتهاء وَالْمَصْل الْعَاشِرُ من لتم وَالْبَابْ السَابع 
وَاليَقُونَ مِنْ داب الْقَاضي» وباب بَيْع الْأَوْصِيّاءٍ مِنْ وَضَايَا الجامع الصّغِيرٍ وَفَصْلٍ التَؤْكِيلٍ بِالْحُصُومَةٍ من فَتَاوَى قاضي حَانء 
إلى هتا لَفْظُ صَاجِب البَهَايَة. 1 1 


عِلْم الْمُوَكْل گمَا في الْوَصِيَ لاه يودي إلى تغرير الْمُوَكلِ بخلاف ما ڌا گان وكِيلًا بِشِرَاءٍ عَبْدٍ بعر عَينهِ حَيْث يلك عَزْلَ نَفْسِهِ 
أله لا يودي إلى تغرير المي وَهَذَا فِيمَا ا وله بِشِرَاءِ شَيْءٍ بيه لَه أنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ بعر عضر الْمُوَكَلٍ عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ 
الْمَشَايخ, وَإِلَيِْأَشَارَ صَاجب الْدَايَِ في كاب الْوكَالَةِ في فَصْلٍ الشِرَاءِ بَِوْلِهِ ولا كه عَلَى ما قيل إلا بمَحْصَرٍ من الْمُوكَلِ: أَيْ 
لا بلك الوكيل عَزْلَ تفه بغر عِلْم امول على فَوْلٍ بَعْضٍ الْمَسَايخ, فَعَنْ هذا عَرَفْت أ ما قَالَ بَعْضْهُمْ في سرجه هذا الي 
قله صَاحِبْ ادا حالف لِعَامَةِ رواياتِ اكب كَاليعمَة والذخيرة وعَبها لَيْسَ بِشَئْءء لِأَنَّ الْمرَدَ جا كر في الَعمةوَغَيهَا من 
قَوِهِمْ الوکيل لا بَْلِكُ إِخْرَاج نَفْسِه عن الْوَكالّة بير عِلْم الْمُوَكَلٍ ما اڏا گا وكيلًا بشِرَاءٍ شَيْءٍ ينه لا بشراءِ شَيْءٍ بعر عند 
مرا صَاجب الِْدَايَةِ هتا ما إذَا گان وكِيلًا پشراءِ شَيْءٍ بعَيْرٍ عَيْنه َعَوَافََتْ الرَوَايَاتُ جیا وَل تلف إلى هتا اام صَاجب 
الغا وإ هذا مَالَ صَاجب العِاية أيْضًا كما يَظْهَرُ من تفربره في شزجه. 

َُولُ: بل لَيْسَ هذا التَؤفيق ِشَئْءٍ لِأَُمْ عَقَدُوا في أختر الْمُمِرَاتِ لِعزْلٍ الوكيل فصلا عَلَى جدَةٍ أو باب عَلَى جد وينوا فيه 
عَدَمَ صِحَةٍ عَزْلِ امول لکيل بعَيْرٍ عِلْم الوکِيلء وكذًا عَم صڪة عل الْوَكيلٍ نَفْسَهُ بعر عِلم الْمُوَكْلٍ من غَيْرٍتَفييدٍ بِشَيْءء 
فَهَلْ يور الْعَفْلُ أن يون مُرَاذْهُمْ بلك ما إذا گان وكيا بشِرَاءِ سَيْءٍ بعيْبه فيَكُونْ عفد لقصل اؤ الاب لِمَيَانِ كم الْعَزْلِ في 
مَسْأَلٍَ ينها من مسال الْوَكالاتٍ بعبارة مُطْلَقَة ويون حَكُم الْعَزْلِ في سَائِرها اروك الذّكر بالْحليِّ في عَامَةٍ رِوَاياتِ الث 


َلعَمْرِي إن حل گام اتقات عَلَى مِثْلٍ ذلك سَفْسَطَةٌ لا تخقى. وَلنذكز من بَيْهَا عِبَارَةَ الذّخِرةِ لعلّك أذ مِنْهَا حِصّةٌ قَالَ 
فيها: الْمَصْلْ الان في رذب الْوكالَة من الوكيل وني عَزْلِ الوكيل» وَقَالَ: قذ ذَكَرَْا أن الوكيل إِذَا رَدَ الْوكالَة رتك وَلَكِنْ هَذَا إذَا 
عَلِمَ امكل اليد وَإِنْ ٤‏ يَعلَمْ فلا رتد حى إن مَنْ وگل غَائَِا فََلعَهُ الب فَرَدَ الْوكالة وَل يَعْلَمْ امكل به م قبل الوكيل الوكالَة 
صح فَبُولُُ وَصَارَ وكيلًا. م قَالَ: ولا صخ عَزْلْ الوكبل من عير عِلْم الوكيل ولا يرح عَنْ الْوَكالة عند الوكيل بِالحُصُومَةٍ 
والوكيل بِالْبَيْع وَالشَرَاءٍ والتگاح الاق وَسَائِرٍ القَصَرُفَاتِ في ذَلِكَ عَلَى السّوَاءٍ. 2 قَالَ: وكَذَّلِكَ إِذَا عَزَلَ نَفْسَهُ لا يَصِحُ عله 
من عبر جم امول ولا برج عن الوكالة الهى. أنطر بعين البصيرةٍ هل فيد ما يُساعِدُ ليد ا إا كا وكبلا راء هي 
يبهد عَنْ هَذَا قَالَ صَاحِبْ الْكاني قافنا يدل قَوْلُ الْمُصَّبَفٍ بخلافٍ اويل بشرَاءِ عَبْدِ بعَيّبهِ إ؛ ألا يْرَى أن الوكيل إذا أخْرح 
نَفْسَهُ من الْوَكالَةِ لا صخ إل بعلم الْمُوَكلٍ دَفْعَا لِلْعرَرٍ وَالصَرَرٍ الْمَنْهِيَنِ فَإِنْ يجب تفي الْعَرَرٍ وَالضَّرَرٍ عَنْ الْمَيْتِ وَهُوَ احق 
بِالنَظَر أَوْلَ الْتَهَى. 

(قَولُهُ أنه لا صَرَرَ هتاك لوه حي قَادِرْ عَلَى التَصَرْفٍ بِنَفْسِه) أَقُولُ: لِقَائِلٍ أن يَفُولَ: هَذَا 
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له که أن يُِيب عبر (وَِنْ ۾ يفيل وَل يرد حق مات الْمُوصِي فهو باڂيار إن شَاءَ قبل وَإِنْ شَاءَ ۾ يَفبََ) لان الْمُوصِي لَيْسَ 
له ولاية الإلزام قبقي مء فلو أنه باع سينا من ترگيه فقذ رمن لِأَنَ ذلك لله الاليزام وَالقبولَ وَهُو مُغتبر بَعْدَ الْمَوْتِ 
ينف المبِعْ لصدورهِ من الْوَصِيّء وَسَوَاء عَلِمَ بالوصَايَة أو 1 بعلم بخلاف الْوَكيلٍ إِذَا ل يَعْلَمْ بالئوكيل فبَاعَ حيْث لا يَنْفذُ لن 
الوصَاية خلاقة لله ص بال الأقطاع ولاية الْمَيِتِ فََنْعَقِل الولاي الب وَِذَا كائث خلاقة لا تَعَوقّفُ على العم كالوراقة. 

ا كيل تاب لبوته في حال قيام ولاية اليب فلا صخ يِن عر عليه َإثْاتٍ املك بع والشَرَاءِ وقد يئا طريق العم 
وشَرْط الْإخبَارِ فِبما َم من الْكُكب. ش 


[فتح القدير] 

التغليل يحض بِصُورَة رَد الوَصِيّ الوَصِيّةَ في عَيرٍ وَجْهِ الْمُوصِي في حَياتهء قن الْمُوصِي حي قَادِرٌ عَلَى التَصَرُفٍ بِنَفْسِهِ في حَالٍ 
حَيَاتِه مَعَ أنه لا صځ رَد الوَصِيّ الْوَصِيّةَ في عير وجه الْمُوصِي بَعْدَ أَنْ فَبِلَهَا في وَجْهِهِ لا في حيَاته ولا بَعْدَ بات كُمَا تقَدّمَ آنفًا. 
َاجََابُ أن مغتى الإيصاء إلى حي استِخْلافه غد المت لا في حال الي الصف الي رقع الْمُوصي إلى الوص إا هو 
القَصَرْفٌ الْكائِنُ بَعْدَ مته وَلا شَكَ أنه َس بِقَادِرٍ في حَياته عَلَى النَصَرْفٍ الْحَاصِلٍ َعْدَ ماه كُمَا أنه لَيْسَ بِقَادِرٍ عليه بعد تمَاته 
بلا شبْهةٍ فاا ابقاض. َعَم إِنَّهُ يَقْدِرُ في حَيَاتِِ عَلَى الإيصّاءٍ إلى لأر بَدَلَ الأول إذا عَلِمَ رد الأول لَك الكلَامَ هتا في عَدَم 
صِحَة رَد الْوَصِيَ بغار عِلم الْمُوصِي فَنَ مع فَوْلِهِ في غَيْرٍ وَجهه بغر عِلَمِه وَمَعْىَ قله بوَجْههِ بعلمو كما نص عَلَيِْ في الذّخِيرة 
وَذَكُرَ في الشروح أَيْضًا. 

(فَوْلهُ وَإذَا كَانَتْ خِلَاقَةَ لا تَعَوَقَفْ عَلَى العم گالورالة) أفُول: برذ عَْه أن يُقَالَ: مب أن الوصاية خِلاقَةٌ لها لَْسَتْ بخلاقةٍ 
صَرُورية گالوراتة بل هي خِلاقَةٌ اخْاريةٌ؛ ألا يُرَى أنه لو 1 يَفْبَلْهَا الْمُوصِي لَه وَل يَرْدهَا حَّ مَاتَ الْمُوصِي فهو بالجيَاٍ إن 


A‏ موك عد و 


شَاءَ قبل وَإِنْ شَاءَ لَ قبل گما مر في الكتاب آنا إا كائّث خلاقة يَمََقْفَ لبوا عَلَى يار الْمُوصِي إِلَيْهِ إا فَعَدَمْ توف 


بوتا عَلَى عِلم الْمُوصِي إِلَيْهِ چا مُشکل جداء إذ لا يهى أَنَّ ايار شَيْءٍ وَقَبُولَهُ بذُونِ الْعلّم به مته مُتَعَسَرٌ بل مُتَعَذرْ فَلَبَْامَل. 
(قَوْلُ وذ ينا طَريق الْعلْم وَشَرْط الْإخْبَارٍ فِيمَا تَقَدّمَ مِنْ الكب) قال حْنهُورُ الشرّاح: ردنك لكان ذل الْمُصَنْفُ في 
قصل الْقَضَاءٍ بِالْمَوَاريثِ من كتاب أدب الْقَاضِي بِقَوْلِه وَمَنْ أَعْلَّمَهُ النَّاسنْ بالْوكَالَةِ يجُورُ صرف ولا يون النَهَيْ 
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(وإِنْ 1 يبل حف مات الْمُوصِي فَقَالَ لا أَقبَلَ م قال أَفبَل فَلَهُ ذَلِكَ إن 1 يكن الْقَاضِي أَخْرَجَهُ من الْوَصِيّة جِينَ قَالَ لا أَفبَن) 
أن جرد فَوْلِهِ لا أَفبَلُ لا يطل الإيصَاء لِأَنَ في إَطَالِهِ صَرََا بالمَيِتِ وَصَرَرُ الوَصِي في الإنقاءِ كبو بلنَّابء وَدفْعْ الأول 
وهو أَعْلَى ول إلا أن القاضي إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الوصَايَة صخ ذَلِكَ لاله جتَهَدٌ فيه إذ لِلْقَاضِي ولَايَةُ دَفْع الصررء ورْعًا يَعْجِرُ 
عن ذَلِكَ فَيَتَضٍَ يَرُ بِبَقَاءِ الْوصَايَةٍ فَيَدْفَعْ الْقَاضِي الضَّرّرَ عَنَهُ وَيْنَصِبْ حَافظًا لمال الْمَيتِ مُمَصَرْهًا فيه فَيَنْدَفعُ الضرَر من الجانبين 
لهذا يَنْفُدُ إخرَاجه فَلَوْ قَالَ بَعْدَ إخرَاج الْقَاضِي ايه أفبَل ‏ ُلْمَفَتْ ليه لِأَنَهُ قبل بَعدَ بُطْلَانٍ الوصَاية بال الْقَاضِي. 


قال (وَمَنْ أؤصى إلى عَبْدٍ أَؤْكَافِرٍ أو فَاسِقٍ أَخْرَجَهُمْ الْقَاضِي عَنْ الْوِصَابَةِ وَنَصّب غَيْرهُْ) وَهَذَا الفط يُشِيرُ إلى صِحَة الْوَصِية) 
أن الإخرَاج يَكُونْ بَعْدَهَا. وَدَكْرَ خمد في الْأَصل أن الْوَصِيّةَ بَاطِلَةُ. قيل مَعْنَاهُ في جميع هَذِهِ الور أن الْوَصِيّة 

[فتح القدير] 

عَنْ الْوكالّة حى يَشْهَدَ عِنْدَهُ ضَاهِدَانِ اؤ رَجْلْ عذل» وَهَذَا عِنْدَ اي حَنِيقَة وقالا: هُوَ وَالْأَوَلُ سَوَاء: أي الْوَاحَدُ فِيهمًا يَكْفِي 
انتهی. وَقَالَ بَعْض الْمُتَأَخَرِينَ: فَوْلُهُ فيما تَقَدَمَ من الْكُثْبٍ " ما " عِبَارَةٌ عَنْ الب ومن لِلتَبْعِيضٍ: أَيْ بَينَاهُ في بَعْضٍ الْكُتْبٍ 
لْمَُقَدَمَة اراد كتاب الْقَضَاءٍ وَلَيْسَ ما عِبَارَةَ عَنْ الْكُتْبٍء وَمِنْ لِلتَيينِ كُمَا فَهِمَ ذَلِكَ من تَفْرِيرٍ بَْضٍ الشراح» إِذْ لَيْسَ لِمَا ذكره 
ٿر في غیر كتاب الْقَضَاءٍ صلا انتَهّى. أَقُولُ: لَيْسَ ما قَالَهُ هَذَا الْبَعْضُ بصّحيح» > لان الْمُصَنْفَ كما ذكْرَهُ في كتَاب أدب الْقَاضِي 
َكرَهُ في كتاب الوالة وني كتاب الشُفْعة أَنْضّاء له قال في باب عَزْلٍ الوكيل من كتاب الوگالة: قن 1 يبلغ الْعَْلُ فهو عَلَى 
وگالته وَتَصَرُفْهُ جَائِرٌ حم يَعْلَم قَالَ فبه: وقد ذگزتا اشتا راط الْعَدَّدِ د أو الْعَدَالَةَ في الْمُخْبرٍ فلا ُعِيدُةُ. وَقَالَ في باب صلب 
الشَفْعةٍوَالْحُصُومَةِ فيها من كتاب الشفعة: وَإِذا بَلَعَ الشّفيع بَْعَ الدَارِ ل جب عليه الإشْهَادُ حَقّ يه رَجْلَانٍ أ رج وَامْرَأنَانِ 
أذ وَاحِدٌ غدل عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يب عَلَيْهِ اَن يُشْهِدَ ذا ابره وَاجِدٌ حرا گان أو عَبْدَا صَبيًا َو ارا إذَا گان لبد حَقَاء 
صل الاختلاف في عَزْلٍ الوكيل وَقَدْ ذَكَرْتاهُ بِدَلَائلهِ وَأَحَوَاتِهِ فيما تَقَدّمَ الْتَهَى. وَالْعَجَبْ من ذَلِكَ الْقَائِلُ أنه كيف اخيراً عَلَى 
اکم بان لَيْسَ لِمَا ذگره نز في عير كتاب الْقَضَاءٍ ألا بون التَتَبّع لِمَا تَقَدّمَ من غ الب 

(قَوْلَهُ إل اَن الْقَاضِيَ إا أَخْرَجَهُ عَنْ الْوصَايَةٍ يَصِحّ م ذَلِكَ) قَالَ عَامَةُ الشرّاح : فَوْلَهُ " إل أن الْقَاضِيَّ إذا أَخْرَجَهُ " اسْبَقْنَاءٌ من 
قؤله م قال فب 


(499/10) 


سََبْطُل وَقِيلَ مَعْنَاهُ في الْعَبْدِ ب باط حَقِيقَةَ لِعَدَم ولَايَتهِ وَاسْتِبْدَادِه وني غَيْْهِ مَعْنَاهُ سَحَبْطُلْ ويل في الْكَافْرٍ باطل أَيْضًا لِعَدَم 
ولايّته عَلَى الْمُسْلِم. وَوَجْهُ الصّحَّة م م الإخراج أن الأضل النَظَرُ تابث لفذرة الْعبْدِ حَقِيقَة وَولَايهُ الفاق عَلَى أصلتا وَولَايةُ 
الْكَافِرٍ في هة إلا أنه : يته م النَظَرُ لوقف ولايَة الْعَبْدِ د عَلَى إِجَارَة الْمَوْل ونه من ¿ الحجر بَعْدَهَا وَالْمُعَادَاةٍ الذينيّة يد الْبَاعكَة 
لِلْكَافِرٍ عَلَى ترك النَطَر في حَقٍَ الشتلي اشام الفاق باخياة فَيُخْرِجْهُ ة الْقَاضِي من غ الوصَايَةٍ وَيُقيمُ م يره مُقَامَهُ مام لِلنَظَر. وَشَرَطَ 
ف الْأصْلٍ ن يكوت الْماسق كوا عَلَيْهِ في الْمَالِ وَهَذَا يَصْلْحُ عُذْر في إخراجه وَتَبْدِيلِه بعيْرهِ. 


قال (وَمَنْ أَؤْصى إلى عبد نَفْسِهِ وني الْوَرَةِ كار 1 صح الْوَصِيّةُ) لأ للگبير أَنْ عه أو يَبِيعَ نَصِيِبَُ فَيَمْتَعَهُ الْمُشْترِي فَيَعْجِرْ 
عَنْ الْوَقَاءٍ : ق الوصاية فلا يُفِيدُ فيد فَائِدَتَهُ وَإنْ كَانُوا صقار لُق فَالْوَصِيةُ إِلَبْه جَائِرَة عند أبي حَنِيفَة ولا جوز عِنْدَهُمَا وَهْوَ الْقِيَاْ. 


وَقِيلَ قَوْلُ مد مُضْطَربٌ يَروي مره مَعَ م أبي حَنِيفَة وَتَارَةَ مَعَ م أبي بُوسُّفَ. وَجْهُ القيّاس أن الولايَةَ مُنِعَدِمَةٌ لِمَا اَن 


[فتح القدير] 
قَلَهُ ذَلِكَ: يَعْني أن الْقَاضِيَ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْهَا جين قال لا أَقْبَلُ لا يصح قَبو لَه بَعْدَ ذَلِكَ انْتَهَى. أَقُولُ: فيه تَر لِأَنَّ الْمُصَيَفَ 
قَيَدَ قَوْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إن 4 يکن الْقَاضِي أَخْرَجَهُ حينَ قال لا أَفْبَن وَذَلِكَ الْمَيْدُ يُفِيدُ َفَهُومِ الْمُخَالَعَة اَن الْقَاضِيَّ إا أَخْرَجَهُ 
عَنْ الْوصَايَةٍ 1 يكن لَه ذَلِكَ: أي 1 يصح قَبُولَك وَالْمَفْهُومُ معْتبرٌ في الرَوَايَاتِ بالإجْماع ما نوا عَلَيْهِ فَلَمْ بق اختياخ إلى 
اسْبقْنَاءٍ ما إا أَخْرَجَهُ الْقَاضِي عَنْ الْوَضَايَا من فَوْلِهِ فَلَهُ ذَلِكَء فَلَوْ كَانَ فَوْلُهُ هتا إلا أن الْقَاضِيَ ذا أَخْرَجَهُ اسْيَثْنَاءَ من فَوْلِهِ فَلَهُ 
َلك يَلْرَمُ الاسْتذرَاكٌ في اكلام كما لا يمى فَالْوَجْهُ عِنْدِي أن يَكُونَ قله هتا إلا أ الْقَاضِيَ إِذَا أَخْرَجَهُ اسْتَْتَاءً من قَوْلِهِ في 
ره وَدَفْعْ الأول وَهُوَ الْأَعْلَى اول فَبَكُونُ هذا الاسْبفْاء دَاخِلًا في حَيّرِ تغليل مَسْأَلَةِ الكتاب وَيَكُونُ ناظرًا إلى مَفْهُومِ قَيْدِهَا 
وهو قَولُُ ِن 1 يکن الْقَاضِي أَخْرَجَهُ جين قال لا أَفْبَلْ كُمَا أ مَا قَبْلَ هَذَا الاسْتفتاءٍ گان نَاظِرًا إلى مَنَْطُوقٍ أصْلِهَا وَيُوَيدُهُ أن 
هَذَا الِاسْتثْاء 1 يكن مَذَكُورًا في الْبِدَايَة ألا مَعَ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ مَذُكُورَةَ هتاك أَيْضًا بحا 


(قَولَهُ وقيل قول كد مُضْطَربَ يوي مره مع أي حَدِبفَة وَمَرَةَ مع أي يُوسْفَ) قال صَاجب الْعنَابَة: وَلَنَا في هذا الْقِيلٍ نَطَر لِأَنّ 
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الق يُنَافِيهَا وَلِأَنَّ فيه ِنْبَاتَ الولاية لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا قَلْبْ الْمَشْرُوع, وَلأَنَّ الْولاية الصَادِرَةَ من الأب ل عجرأ 
َف اغتبَارٍ هذه رها لِأَنَهُ لا َلك بَبْعَ رَه وَهَذَا فض الْمَوْضُوع. وَلَهُ أنه ُحَاطَبْ مُستبد بالتَصَرْفٍ فَيَكُونُ اهلا للْوصَايَة, 
وَس لاح عل ولا إن العا ورن كاثوا لاك یس هَمْ ولاية المنع قلا ماقا وِيصاء الْمَؤل له يون بكؤيه تاطا لم 
وَصَارَ گالْمُگاتب» وَالْوِصَايَةُ قَد َتَجَرَا عَلَى مَا هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ أي حَنيةء أو تَقُولُ: يُصَارْ إِليْهِ كئ لا يودي إلى إنطالٍ أَضْلِه 
وتغيير الْوَضْفٍ لتصجيح الأَصلٍ أَؤْل. 
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قال (وَمَنْ يَعْجِرُ عَنْ الْقيَام بالْوَصِيّة صم لَه الْقَاضِي غَيرْهُ) ِعَايَةَ لق الْمُوصِي وَالْوَرئ وَهَذَا م 

الآحر إِلَيْه لصِياته وَنَقْصِ كفايته فيم النَظَرْ بإعائة عبر وَلَوْ شَكا لَه الوص ذلك لا يبه يبه حت يَعْرِفَ ذَلِكَ حَقِيقَة 

الشاكي قَدْ يَكُونُ كَاذِيًا تَخْفِيمًا عَلَى تفسه» وَإِذَا ظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي عَجْرْهُ أَصْلًا 

[فتح القدير] 

لاي ُلّهُْ ذكرُوا قول حْمَدٍ مع أي يُوسْفَ بلا اضطراب» كَالطّحَاوِيَ في صر وَالْكَرْخِيَ في صر واي اللَيْثِ في نُكتٍ 

الْوَضّاياوَالْقُدُورِيَ في التفريب وَشَمْس الْآئمَةِ السَرَخْسِيَ في شَرْح الْكَاف وَصَاحِبٍ الْمَنْظُومَةٍ فيها وني شَرْحهَا وَغَيرهمْ مِنْ أَصْحَابنا 

اھ. 

قُول: نظَرْهُ سَاقط إِذ لا يلرم من أَنْ يَدْكْرَ قَوْلَ محَمَدِ مَعَ أي يُوسُفَ في کب هَؤْلَاءِ الْمَشَايخ الَّذِينَ عَدَّهُمْ أَنْ لا يَكُونَ فَوْلَهُ 

مُضْطَرِبًا في تَفْلٍ أَحَدٍ أَصلاء كيف وَقَدْ قال في الْمُحِيطٍ الْْهَايَ: وَإِنْ گات الْورنَهُ صِعَارا لَه َإِنْ أؤصى إلى عَبْدِ غَيِْهِ فَالوَصِيّة 

باطِلَة وَإِنْ أَؤْصى إلى عَبْدِ نَفْسِهِ فَالْوَصِيةُ جَائِرَةُ في قول أي حَنيفةء وَقَالَ ابو يُوسُف: إا باطِلَة عَلَى التَفْسِرٍ الّذِي فُلتاء وَقَوْلُ 

ادن اكاب لطر حعر ل من اللزارات لت أي سيا CN‏ 
من الْمشَايخْ ون قَوْلِهِ مَعَ أبي يُوسُّفَ وَلِمَذَا اخْتَارَهُ الْمْصْبَفُ حَيْث ذگرَ قَوْلَهُ مَعَ أي يُوسْفَ ألا وَأَشَارَ إلى فوع روَايَةِ أ 

ES 

(فَوْلَهُ وَلَهُ أنه حاطب مُسْتَبدٌ بالتَصَرْفٍ قَيكون أَخْلًا لِلوصاية ولیس لأحد عَلَيهِ ولايد ق الصّعَارَ وَإِنْ كاثوا مادگ لَيْس هم ولاية 

المع فا مُتَاقَاة ) قيل: عليه إِنْ 1 ين هم دَلِكَ, فَلِلْقَاضِي أَنْ ية فَيَتَحَقّقَ الْمَنعُ وَالْمَُافاه. وأجيب بَأنّهُ إا بت الإيصاء ليه 

ا بق ِلْقَاضِي ولا ابيع گا 


0 
ا 
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اسْتَبْدَلَ به رِعَايَةَ لِلنَظَرِ من الْجَانِيْنِءٍ وَلَوْ گان قادرا عَلَى التَصَرِّفٍ أَمِنًا فيه لَيْسَ للْقَاضِي أَنْ يُخْرِجَهُ لِأَنَهُ لَوْ اخْتَارَ غَيْرَهُ گان ذُونَه 
لما أَنَهُ كَانَ لَب وَمَرْضِيهُ فَإِبْقَاؤُهُ اول وَيَذَا يم على أبي الْمَيْتِ مَعَ فور سَفَفَعهِ فال أَنْ يُقَدَمَ عَلَى غَيرِهِ وكذَا إذَا 
0 م يي ل أذ غر عق ينول لة اة إن اسْتَفَادَ الولايَةَ من الْمَيتِء غير 


قال (وَمَنْ أَؤصى إلى انت ا گن لِأَحَدِهِما أن يَتَصَرّفَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَحَمُدٍ ذُونَ صَاحِبِه) إلا في أَشْيَاءَ مَغْدُودَة ينها إِنْ شَاءَ 
الله ل وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: يَنْمَرِدُ كل واج مِنْهُمَا بِالقصَرُْفٍِ في جميع الْدَسْيَاءٍ لون الْوِصَايَة سَبِلْهَا الولاية وهي وَصْفْ شَرْعِينٌ لا 
جرا َنْب َيَْبْتُ لِكُلّ مِنْهُمَا كاملا گولاية الإنكاح لِأَحَوَيْنِ وَهَذَا لِأَنّ الْوصَايَةَ خلافة ونا نحق إا الْمَمَلَتْ الْولايَهُ إِلَيْهِ عَلَى 
u‏ الذي كَانَ ن اپا لِلْمُوصِي وَقَدْ گان بِوَصْفٍ الْكُمَالِ وَلِأَنَ اختیار لأب هما يُؤْذِنُ بِاخْيِصّاصٍ كل واحد مِنْهُمَا بِالشّفَقَة 
قزل ذَلِكَ مَنِْلةَ َرَابَةِ كل وَاجَدٍ مِنْهُمَا. وَلمَا اَن الْولاية َنْبْتُ بالتفويض فَبْرَاعَى وَصْفْ التَفْويضٍ وَهُو وَضْفْ الاجْتماع إذ هُوَ 


3 


شَرْط ميد وَمَا رضي 

[فتح القدير] 

السُوَالُ وَالجوَابُ في أكثر الشروح» وَعَرَاهما في البَهاية مغراج الدَرَاَِ إلى الْأسْرَارٍ. أقُولُ: في هذا اواب بَحثء لون عَدَمَ بَقَء 
ولاية الع لِلقَاضِي مَوْقُوفَ عَلَى جَواز الْوَصِيّةِ لي شَرْعَا وَهُوَ َو الْمَسْأَلَِ التي تح فِيها وَالْمََام مام إِقَامَةِ الدَلِيلٍ عَلَْهِ من 
قبل أي حَنيفة - رَحمَهُ الله -, فَلَّوْ بى تام هَذَا الدّليل عَلَيْهِ َم الْمُصَادَرَةُ عَلَى الْمَطْلُوبٍ لا حل فَالَْقُ في الجَوَابٍ عَنْ 
السُوَالٍ الْمَذّكُورِ مَا تَقَلَهُ صَاحِبُ الْعَايَةِ عَنْ شَرْح الْأَقطّع حَيْتْ قَالَ: وَأَوْرَدَ في شَرْح الْأَقطّع سُوَالُا وَجَوَابَا فَقَالَ: فَإِنْ قيل: إِذَا 
كَانوا صِعَارًا فَالقَاضِي يلي عَلَى بَيْعه إذا رى ذَلِكَ. قيل ولَايَةُ الْقَاضِي عَلَى الْوَصِي لا نَع جوَارَ الْوصِيق أنه لي عَلَى الْأخرار 
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الْمُوصِي إل بالْمُتَنّ وَلَيْسَ الْوَاحِدُ لمك يلاف الْأَحَوَيْنِ في الإنكاح لِأَنَّ السب هَُالِكَ الراب وقذ قَامَتْ بِكُلَ مِنْهُمَا كماد 
ولا الإنكاح ق مشنتڪق ها عَلَى الو حَقٌ اؤ صابن يإنكاجهَا من كفو بها جب عَلَيِْ وَهَاهنا حق التُصَرُفِ لَوَصِي؛ 
وَهَذَا يَبْقَى عا في الصف قفي الأول وی عَقًا عَلَى صَاحِبِهِ قُصّحَّ وني الان اسوق عقا لِصَّاحِبِهِ فلا يَصِحّ أَصْلَهُ الدَّيْنُ 
الذي عَلَيْهِمَا وما لاف الْأَشْيَاِ الْمعْدُودَةٍ لأا من باب الصّرُورَةٍ لا من باب الْولاية وَمَوَاضِعْ الضّرُورَة متاه بدا وهي 
ما اسَْفْنَاهُ في الكتاب وَأَحَوَاتًا. 

قال (إلّا في شرَاءِ كفن الْمَيْتِ وَتَجْهِيزه) لان في الَأَخِيرٍ فَسَادَ الْمَيْتِ وَهَذَا يله ليران عِنْدَ ذَلِكَ (وَطَعَام الصّعَارٍ وَكِسْوَمِم) 
أنه اف موم جوا وَعُرزيا (وَرَدُ الْوَدِيعة بعينها وَردِ اْمَغْصُوب وَالْمُشْترَى شِراءَ فَاسِدًا وَحِفْظٍ الْأَمَْالٍ وَقَضَاءِ الدبُونِ) لأف 
بست من باب الولاية قله َلك الْمَالِكُ وَصَاحِبُ الدَّيْنِ إذَا ظَفِرَ جنس حَقَّهِ 

[فتح القدير] 

وُجُودٍ الْوَصِيّة إِلَيْهِمْ الْتَهَى 


(فَوْلُ وَهِيَ ما اسْتَفَْاُ في الكتاب وَأَحَوَاعًا) يَعْني وَهِيَ: أي الْأَسْيَاءُ الْمَعْدُودَةُ مَا اسْتفَْاهُ الْقُدُورِيُ في مُحتَصره بقؤله إلا في شرَاءِ 
كفن الْمَيْتِ وَتَجْهيزِه وَطَعَام الصّعَارٍ وكِسْوَتِم ورد وَدِيعَة بعَيْنهاء وَقَضَاءِ دَيْن وَتَنْفِيذٍ وَصِيّة ِعيْبهَء وَعِثْقِ عَبْدٍ بعينه وَالْخُصُومَةٍ 
وَهَذِهِ عة أَشْيءَ كما تَرَى قَصَرٌ الْقُدُورِيُ الاسْْتاء عَلَْهَا في مْحَْصَرِوِ وَافْتَقَى أَئَرَُ الْمُصَبَفْ في الْيِدَايََِ وَقَوْلهُ هنا وأَحَوَاعا 
بالرَفْع عَطْفْ عَلَى " ما " في قَوْلِهِ ما اسْتَثْنَاهُ في الكتاب: أَيْ وَالْمَسَائِلُ التي هي أَحَوَاثُ الْمَسَائِلٍ الْمُسْتَثْنَاة في الكتاب وَهِيَ ما 


الى وَالتَلَفَ وَجَنْع الْأَمْوَالِ الضَائِعَة وَهَذِهِ التي رادها الْمُصَبَفْ عَلَى ما في الكتاب سِنّةُ أَشْيَاءَ فيصير تَجْمُوعْ الأَشْيَاءٍ 


الْمَعْدُودَةِ حَمْسَةَ عَشَرَكُمَا لا كَخْمَى. قال بض الْمْتََخَرِينَ في شَرْح هدا الْمَحَلّ: قله وهي مَا اسَْفْنَاهُ في الكتاب: أي في محْقَصَرٍ 
الْقُدُورِيَ كُمَا سبق وَقَوْلَهُ وَأَحَوَاعًا بالرّفْع عَطْفٌ عَلَى " ما " إِشَارَةٌ إل أنه يُرَادُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ أَخَر وَهِيَ مَا ذكرته فيمَا سَبّقَ: بغي 
فَوْلَهُ اد عَلَيْهَا الْمُصَنْفُ رَد الْمَعْصُوب وَالْمُشْرَى شِرَاءً فَاسِدًا وَجفظ الْأَمْوَال. 

وَقَالَ: ّم ِن جَعَلْنَا شرَاء الْكَفَنٍ وَالتَجْهِيرَ وَاجِدَا كما جعِلَ في الْأَسْرَارٍ بتاءَ عَلَى أن الأول داخ في الان وَكذَا رَد الْمَْصُوبِ 
الوَدِيعَة وَالْمُشَرَى شْرَاءً فَاسِدًا يَكُونُ الْمُسْتَفْىَ فيمًا ذَكَرَهُ الْمُْصَنَفُ َحَدَ عَشَرَ وَمَا رَادَهُ تَلَانّةٌ گمَا هُوَ الظَاهرُ من لَفظ الْأَحَوَاتِ 
الْتَهَى كَلامُة. أَقُولُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَ گؤنه اشا عَنْ الْعَفْلَِ عَم رَادَهُ الْمُصَيَفْ في الآحر من أَشْيَاءَ تَلائة: وهي قول اة 
وَبَيْعْ ما يُخْشَى عَلَيْهِ الى وَالئَلَفْء وَحَمْعْ الْأَمْوَالٍ الضائعة مَل في ذَاتِه إِذْ لا يكن أن يَكُونَ تَجْمُوعٌْ مَا ذَكرَهُ الْمُصَبَفُ أَحَدَ 
عَشَرَ عَلَى تَفَدِيرٍ أَنْ يَكُونَ ما راه الْبنِ وََرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى تَقَدِيرٍ أن يَكُونَ ما رَادَه تلات لأ دة اللَلائة عَلَى الِانْنينِ بوَاجِدٍ 
فَكَيْفَ يكن أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعٌ بزِيَادَةٍ الان أَحَدَ عَشَرٌَ وَبزِيَادَةٍ لمان أَيْبعَةَ عَشَرَ بل لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بزِيَادَةٍ الثَلانَة ال عَشَرَ 
كُمَا لا يْقى. 

(فَوْلهُ وَطْعَامُ الصَّعَارٍ وَكِسْوَكمْ) قال في عَاية البيان: وَطَعَامُ الصّعَارٍ وَكِسْوَُمْ بار عَطْفْ عَلَى قَوْلِهِ في شِرَاءٍ الْكَفَنِء وَكَذَلِكَ 
فَوْلَهُ وَرَدُ الْوَدِيعَة بعَيْنهاء وَرَدُ الْمَغْصُوب, وَالْمُشْترَى شْرَاءً فَاسِدَاء وف لْأَموَالِ وَقَضَاءْ الدُبُونِ كل َلك بار وَكَذَلِكَ قول 
بار انْعَهَى. أُفول: لا یھی أن ما يُسَاعِدُه ریز لصب من ن الإغراب هو الَّذِي ذگرَ في الشَرْح المَزورء لكِنّهُ مَنْظُورٌ فيه 
عِنْدِي لِأَنَّ فَوْلَ الْمُصَبَفٍ في شِراءِ الْكَمَّنِ في كِتَابه هَذَا وَاقِعٌ في حير قَالَ في قله فَقَالَ في شِرَاءٍ الْكَفْنِ: ولا رَيْب أن الصَمرَ 
الْمُسْكيِر في قَوْلِهِ فَقَالَ رَاجِعٌ إلى مَا رَجَعَ م ليه الصَّمِيُ الْمُسْتَيِرُ فيمَا اسْتَنْنَاهُ في الكتاب وَهُْوَ الْقُدُورِيُ وَالْمُرَادُ بالكتاب ُحْتَصَدهُ 
َيَلَرَم ان يَكُونَ یع امور المَعْطوفة عَلَى شرَاءِ امن اجر في الْمدَايَة من ن¿ مَقُولٍ الْقُدُورِيَ في ُحَْصَرهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَطْعَا كما 
عرفته ا بَينَاهُ فِيمَا مر آنقَاء اللَّهُمَ إلا أن يحمل فَوْلْهُ فَقَالَ إلا 


)503/10( 


وَحِفْظُ الْمَالِ له مَنْ يَمَعُ في يَدِهِ فان من باب الإِعَانَِ. وَلِأَنَهُ لا تاج فيه إلى الرأي (وَتَنَفِيذٍ وَصِيَّةِبِعينهَا وَعِنْق عَبْدٍ بعَينه) 
لاله لا يماج فيه إلى الي (وَالْخْصُومَةٍ في حق الفيت) اَن الِاجْتماع فيهًا مُتَعَذّرٌ وََذَا يَنْقَردُ پا أَحَدُ الوكين (وَقَبُولٍ المبة) لن 
في التَأَخِيرِ خيقَة الْمَوَاتِ وَلِأَنَهُ مُلَكُهُ الأ ولي في ججره فَلَمْ يَكْنْ من باب الْولَايَة (وَبَيْع مَا يكَذْشَى عَلَيْهِ الكَوَى وَالتَلّفَ) لِأَنَّ 
فيه صَرُورَةَ لا ّى (وَجَنْع الْأَمْوَالِ الضّائعة) لاد في التَأَخيرٍ حَشْيَة الَْوَاتِء وَلِأَنُّ لَك كل مَنْ وَقَعَ في يِه فَلَمْ يَكْنْ من باب 
الولاية. 1 

وني الجامع الصّغير: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْوَصِيَْنِ أَنْ بيع وَيَتَقَاضَّىء وَالْمُرَادُ التَقَاضِي الاقتضَاء گا ان الْمُرَادُ مِنْهُ في عُرْفِهِمْ وَهَذَا 
لاله رضي اماما جمِيعًا في الْمَبْضِء وَلِأَنَهُ في مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ لا سيّمَا عِنْدَ جلاف الجنس عَلَى مَا عرف فَكَانَ مِنْ باب الولاية 
وَل أَؤْصّى إن كل وَاحِدٍ عَلَى الانْفِرَادٍ قيل يَْمَرِدُ كل واحد مِنْهُمَا بِالتَصَرُفٍ تة الوكين إذا وکل كك وَاجِدٍ عَلَى الانفرادء 
وَهَذَا لِأَنَهُ لَما أَفْرَدَ فَقَدْ رضي برآي الواحد. وَقيل الخلاف 3 الْمَصْلَنِ وَاحَلٌ وَهُوَ 


[فتح القدير] 
في شرَاءِ الْكََْنِ ح على تَغْلِيبٍ ما ذَكرَهُ القُدُورِيُ في مْحْمَصَرهِ عَلَى ما رَادَ عليه الْمُصَئْفٌ هتا بطريق الاق به تأمل. 
(فَوْلَهُ وَجفط الْمَالِ يله مَنْ يَمَعُ في يَدِِ) قَالَ صَاحِبْ البَهَايَةِ وَمغراج الدَريَِ: فَولَهُ وَحِفْظُ الْمَالٍ بالرفع هَذَا عَلَى وَجْدِ التَعلِيلٍ 
لَِوْلِهِ وَقضاءُ الدَيْنِ: يَعْني أن كل وَاحِدٍ من ال وَصِيَينٍ لِك قضاءَ الدَيْنٍ لاه لَيْسَ في قَضَاءٍ الدَيْنٍ إل لط امال إلى أن يَقْضِيَ 
صَاجب الدَّيْنِ وَكلُ م مَنْ يَقَعْ الْمَالُ في يَدِهِ فَهُوَ يمْلِكُ حَقَهُ انْعَهَّى. أَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فطرة سَلِيمَة أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَهَبًا 
ليد تكلف بار بل تف فاي SS‏ مَعَ فطع 
النَظَرِ عَنْ الْحفْظِ بِقَرِيئةِ فَوْلهِ قَبيلَةُ وَحفظ الْأَمْوَالِ فَكَيْف يتم جيئئِذٍ تؤجية التَعْلِيلٍ َا ذَكْرَهُ الشَّارِحَانٍ الْمَرْبُوانِ. وَالصّوَابُ أَنَّ 
قو تف کت وأا لا نشخ ي بده وق عل وغ اليل كت م قل و فط الْأَمْوَالِ كُمَا لا يحْمَى. 
(قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ بِالتَمَاضِيِ الِاقْيِضَاءُ گا كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ في عزفهم) أَفُول: فيه شَيْءْ وَهْوَ اَن قله گا گان الْمُرَادُ من في عُرْفِهِمْ 
وم م أَنْ لا يَكُونَ الاقعضاء الذي هُوَ الْقَبَْضُ مَعْوَ فق اقاي في اطع وال بل گات مَعْنَاهُ في الْعْرْفِء مَعَ أن الْأمْرَ ليس كَذَلِكَ 
كُمَا صرح به الْمُصَنْفُ في باب الْوَكالَة بالْحْصُومَةٍ من كتاب الْوَكالَة حَيْتْ قال: الوكيل بِالتَقَاضِي َلك الْقَبَضَ عَلَى أَضْل الرَوَاية 
أله في مغناهُ وَصْعَاء إلا أن اعرف بخلافه وهو قاض عَلَى الْوَضع الْمَهَى. وَيَدُلَ عَلَىكونٍ متاه ذلك في الْوَضْع ما كر في كنب 
اللّعَة. قال في الْقَامُوسٍ: تَقَاصَاهُ الدَيْنَ: قَبَضَّهُ منه. وقَالَ في الْأسَاس: تَقَاصَيْته دَيْني وَبدَيْي وَاقْتَضَيْهِ دَيْني وفيت مله حي: 
أي أَحَذْته انکهى. م اول في الجواب: لَيْسَ مُرَادُ الْمُصَبَفٍ ماهتا بقؤله ذا گان الْمُرَادُ مِنْهُ في عُرْفِهمْ َي گؤنه كذَلِكَ في للع 
وَالوَضّْع؛ َل يان اَن عُرْفَهُمْ بُطَابِقٌ الله وَالْوَضْعَ َ. وَقَائَدَثهُ دَفْعُ تَوَهُم اَن يُقَالَ كَوْنُ مَعْقَ التَّقَاضِي الاقتضًاء ف الْوَضْع غَيرْكافٍ 
أن العف قَاضٍ عَلَى الْوَضْع: أَيْ راجڂ عَلَيْه. فَإِنْ قُلْت: بهي الْمُخَالَفَةُ جيئذٍ بن كلام الْمُصَبَفٍ هُنَا وَبَْنَ كلامه هناك إل اَن 
الْعَارِفَ بخلافه. قُلْت: مُرَادُ الْمُصَبَفٍ هتا أن الْمُرَادَ مِنْهُكَانَ گا في عُرْفٍ لْمُجْتَهِدِينَ وَمْرَادُهُ هتاك أن الْعْرفَ بخلافه في زَمَاننَا 
أو في ديارتاء وَلا غَرْوَ في الختلاف الْعْرْقَبنٍ بحَسَبٍ اختلاف الرّمَاَْنِ أو الْمَكَانَيْنِ وَيُوْيَدُهُ أن صَاحِب الْمُجيط قا 
لوَكَالَِ: الوكيل بِالتَقَاضِي َلك الْقَبْضَ عِنْدَ عَلَمَائنَا اة كُمَا ا م قَالَ: وَذَكرَ الشّيْحْ الما 
الإسْلام الْمَزْدَوِيُ في شرح هَذَا الكتاب أن الوكيل بالتَقَاضِي في غُرْفٍ دِيَارنا لا َلك الْقَبْضَ گا جَرَتْ الْعَادَةُ في ديارتاء 0 
التَقَاضِي مُسْتَعْمَُا في الْمُطَالَبَةِ جار لاله سَبَبُ الاقْتضًاءٍ وَصَارَتْ الحقيقة ا انْتَهَى تَدَبَرْ تَفْهَمْ. 
قل لائ ي ق الف لا يا ل اخ أشي على م غرق فك بن ب الول ية) أَقُولُ: : لِقَائلٍ َنْب يَقُولَ: إن كَانَ 
الاقتضَاءُ في م مَعْىَ الْمْبَادَلَةِ كَانَ 
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وَهُوَ لصح أن جوب الْوَصِيَة عند الْمَوْتِ بخلاف الْوَكِبلَينِ أن الْوَكالَةَ تَمَعَاقَبُ فَإنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا جَعَلٌ لْقَاضِيَ مَكَانَهُ وَصِيًا 
حر آم عِنْدَهُمًا اَن لباقي عاج عن ارد اصرف فَيَضُمُ الْقَاضِي إِلَيْهِ وَصيّا آخَرَ َظَرًا للَمَيْتِ عِنْدَ عَجْز. وَعِنْدَ أي 

يُوسْفَ اي مِنْهُمَا وَإِنْ گان يَفْدِرُ عَلَى التَصَيْفٍ فَالْمُوصِي قَصَدَ أَنْ يْلَقَهُ ممَصَرْفًا في حَقُوقِه وَذَلِكَ مك التَحَفُق بصب وَصِيَ 
آخَرَ مَكَانَ الت ۰ 


وَلَوْ أن الْمَيَتَ مِنْهُمَا أَوْصّى لل لحي فَللْحَيَ أن يكصّكف وَحْدَهُ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة َنْلَةِ ما إذَا أَؤْصّى إلى شَخْصٍ آخَرَ. ولا تاج 
القاضي إلى صب وَصِيّ آحَرَ لان ري الْمَيْتِ باق كما برأي مَن يَْلفَهُ. وَعَنْ أي حَبِيفَة أنه لا يَنْفَرِدُ بالتَصَرْفٍ لِأَنَّ الْمُوصِيَ 
مَا رضي بِتَصَرُفهِ وَحْدَه بخلافٍ ما إِذَا أَوْصَى إل عَيره ِأَنَهُ َنْفْذُ تَصَرُفْهُ برآي الْمْتَىُ كما رَضِيُّ المَُوَ. 


وَإذَا مَاتَ الْوَصِيٌ وَأَوْصى إلى آخَرَ فَهُوَ وَصِيُ في تركته وَتركَةِ الْمَيِتِ الْأَوّلِ عِنْدَنا. وَقَالَ الشَافِعِيئٌُ: لا يون وَصِيًا في تركةٍ الْمَيّتِ 
الأول اغتبارا بالئؤكيل في حَالَةِ الاق الجامغ هما أنه رضي برأيه لا برآي غَيِ. ونا أن لصي يََصَرْفْ بولاية نة اليه 
فَيَمْلِكُ الإيصاء إلى غَبْرِهِ كَالجَدِء ألا يُرَى أن الولاية الى ات اة لِلْمُوصِي تقل إلى الْوَصِيَ في الْمَالٍ وَِلَ الج في النَفْسِء 2 
الخد قَائِمٌ مُقَامَ الأب فِيمَا الْتَقَلَ لَه فَكَذَا الْوَصِئُ وَهَذَا لأ الإيصّاء إِقَامَُ َيه مامه 9 ل واي وَعِنْدَ الْمَوْتِ گات لَه 
لَايَةٌ في الّكتْنِ فيَنزِلُ الان مزه فيهمّا. ولِأَنَهُ لما اسَْعَانَ به في ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ أنه قد تعر اميه قَبْلَ تَثمِيم مَقْصُودِهِ 
نَفْسِهِ وَهْوَ تلاي مَا فرط مِنْهُ صَارَ رَاضِيّا بِإِصائِه إلى عبرو بخلافب الوكيل لان 0 
يَرْضَّى يتؤكيل غَيْرِهِ وَالْإِيصَاء إلَيّْه. 


قال (وَمْقَاسمَةُ الْوَصِيَ الْمُوصَى لَه عَنْ الْوَرنَةِ جَائرَةٌ وَمُقَامَعُهُ الْوَرنَةَ عَنْ الْمُوصَى لَه بَاطِلَةُ) 


[فتح القدير] 
لْقَضَاءْ أَيْضًا في مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ صَرُورَةَ أن الْمُبَادَلَةَ ِا تَتَحَقَّقُ من الَْانبيْنِ وَإِذَا گان أَحَدُهْمَا مُقْمَضِيًا گان الْآحَرُ قَاضِيًا ابه فَيَلْرَمُ 
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لان الْوَارتَ خَلِيفَةُ المَبَِ حم َر بالْعَيْب وَيَرُد عَلَيَهِ به وَيَصِيرَ مَعْرُورا بِشِرَاءٍ المُورث وَالْوَصِينُ خَلِيفَةُ الْمَبَتِ أَيْضًا فيكو 
خَصْمًا عن الْوَارِثِ إذَا گان غائ فَصَحتْ قِسْمَتْهُ علي حى لَوْ حَصَرَ وَقَدْ هَلَكَ مَا في يَدٍ الْوَصِيّ لَيْسَ ا له أَنْ يُشَارِكَ الْمُوصَى 
َه اما الْمُوصّى لَه فَلَيْسَ بحلِيقَةِ عَنْ الْمَيّتِ من کل وجه لِأَنّهُ ملگ بِسَبَبٍ جَدِيدِء ودا لا يرد بالْعَيْب ولا يُرَدُ عَلَيه ولا يَصِير 
َو برا اموي فلا يحون الوم حليفة له عند عي ئى لو لك ها فور له عنة لومب كان ل ّث ما بق أ 
الْقِسْمَة 1 تَنْفُذْ عَلَيْ غَبْرَ أن الْوَصِيَ لا يَضْمَنْ أنه أَمينْ فيه وَلَهُ ولَايَهُ الفط في الركة فصر كما إِذَا هَلَكَ بَعْضُ الكةٍ قَبْلَ 
الِْسْمَةٍ فَيَكُونُ لَه لث الْبَاقِي لان المُوصَى لَه سَرِيِكُ الْوَارثِ فَيَعْوَى ما توي مِنْ الْمَالِ الْمُشتركِ على الشركة وَيَبْقَى ما بَقِي 
عَلَى الشركة. قال (فْإِنْ قَاسَمَ الْوَرنَةَ وَأَحَدّ تصِيب الْمُوصّى لَه قَضَاعَ رَجَعَ م الْمُوصّى لَهُ بِثُْثْ ما بَقِي) لِمَا بَيّنَا. . 


قال (وَإِنْ گان الْمَيِتْ أَوْصّى َة فَقَاسَمَ في الْوَرنَةِ فَهَلَكَ ما في - رضي الله تَعالَ عَنْهُ - يده حح عن الْمَيَتِ من ثُلْثِ ما بقِي» 
وگذلك إن دَفَعَهُ إلى رَجْلٍ لِبَححَ 


[فتح القدير] 


ن يَكُونَ الْقَضَاءُ أَيْضًا من باب الولاية مَعَ أَنَّ الْمُصَبَفَ صَرَّحَ بخلافه فيما قَبْلُ 


(قَوْلَهُ عير أن الْوَصِيَ لا يَْمَنْ لاله أمينٌ وَلَهُ ولاية الفط في الرگة قَصَّارَ كما ذا هَلَكَ بَعْضُ الرگة قَبْلَ الْقِسْمَةِ) قَالَ صَاحِبُ 
الْعتَايَة: فيه إِشَارَةٌ إل أنه لا صَمَانَ عَلَيْهِ ذا گان مَا أَهْرََهُ رة في يدي لن الفط إا يمور في ذَلِكَ أَمًا لَوْ سَلَّمَهُ ايهم 
فَالْمُوصّى لَهُ بايا إن شَاءَ صّمّنَ الْقَاِضَ بالْقَبْضِء وَإِنْ شَاءَ صَمّنَ الدَافِعَ بالف كُذًا في البَهَابَةء إلى هتا لَفْظُ العتايّة. أَقُول 
فيه خَلَنٌ أن مُفِْصَى تَِْيرِهِ أن يبت لِلْمُوصِي لَه بالَارٍ بن َضْمِينِ الْقَابضٍ وَتَضْمِينِ الدّافِع فيما ذا سَلَمَ الو صي ما أَفْرَرَهُ 
رة إِلَيْهِمْ عَلَى الإطلاق: أي سَوَاءْ گان مَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِمْ قيا في أَيْدِيهِمْ أو هَالِكاء وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَهُ كَذَلِكَ لا في النَهاية ولا في 
ياء فَإنَّهُ قَالَ في التهاية: نم إن گان ما أَعْطَاهُ الْوَصِيئُ للْوَرنَةِ اقتا في أَيْدِيهمْ گا لِلْمُوصَى لَه الرُجُوعٌ عَلَبْهِمْ بِقَدْرٍ نَصِيبهِ وَهْوَ 
ثُلْتْ ما أَعْطَاهُمْ ون گان هَالِكا گا الْمُوصّى لَهُ باليَارٍ في تَضْمِينِ الصّةٍ التي دَفَعَهَا الْوَصِيُ إلى الْوَرََِِ إن شَاءَ صَمّنَ الْقَابِضَ 
باَْبْضِء وَِنْ شَاءَ صّمّنَ الدَافِع بالدَفْع فن ٤‏ يكن دع جصّة الْوَنَةٍ هم حي هَلَكَ الْكُلُ في يَدِ الوَصِي م يكن لِلْمُوصَى لَه 
ن يُضّمَنَ الْوَصِيَ شَيْنَا لبَقَاءِ حكم الْأمَانَة في الْمَال فگڌا في هلاك قَدْرٍ نَصِيبهء إلى هدا أَشَارَ الْإمَامُ ر إل هُنَا لفط 
النْهَايَة. وَقَالَ في الْمُحِيطٍ الْبْقَان: قن هَلَكَ حصّة حِصّةُ الْمُوصّى لَه في يَدِ الوَصِيّ وَبْقِي تَصيب الور َة گان لِلْمُوصّى أ لَهُ أن باخ ثُلْتَ 
ما بَقِي في يَدِ الْوَرَةء وَإِنْ هَلَّكَ حِصّةُ الْورنَةِ في يَدِ الْورنَةِ وَهَلّكَ - حِصّة الْمُوصَى لَه في يد الْوَصِي أَبْضًا فما هَلَكَ في يد الوَرنَةِمِنْ 
جصّة الْمُوصى لَه فَالْمُوصَى لَهُ بايا إن شَاءَ ضَّمَّنَ الْوَصِيّ» وَإنْ شَاءَ ضكر ضَمُنَ الْوَارتَ انْتَهَى 


(قَوْلُهُ وَإِنْكَانَ الْمََتْ أَوْصى ية فَقَاسَمَ الْوَرَنَهُ فَهَلَكَ مَا في يَدِهِ إ) قَالَ صَاحِبْ النَهاية في شَرْح 
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عَنْهُ فَضَاعَ في يَدِه) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْكَانَ مُسْتَغْرقًا لِلثُلْثِ 1 يَرْجِعْ بِشَيْءء وَإلَا يَرْجِعْ بعَمَام الثُلْثِ. وَقَالَ مُحَمَدُ: لا زجع 
بِشَيْءٍ لان القسْمَة حق الْمُوصِيء وَلَوْ أَفْرَرَ الْمُوصِي بِنَفْسِه مالا لِيَحْجّ عَنْهُ فَهَلَكَ لا يَلْرَمْهُ شَيْءٍ وَبَطَلَتْ الْوَصِيّةُ صِيَةُ فَكَذَا إِذَا 
َفْرَرهُ وَصِيُهُ الذي قَامَ مَقَامَهُ. ولي يُوسْفَ أَنَّ كَل الْوَصِبةٍ صِيةِ للت يجب تَنْفِيدُهَا ما بقي لاء وَإذَا 1 يبق بَطَلَتْ لِقَوَاتِ لها 
ولي حَبِيقَة أن الْقِسْمَةَ لا تراد لِذَاتَا بل لِمَفْصُودِهَا وَهُوَ تأدِيَةُ ا حح فَلَمْ تُعْمبْ دونه وَصّارَ كما إذا هَلَكَ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ فَبَحْجُ 
لث مَا بقي» وَلِأَنَّ مامَها بالكشليم إلى الحهة الْمْسَمَاق إِذْ لا ابض نا قدا 1 يُصْرَفَ إلى ذَلِكَ الوه 1 يم قَصَّارَ كَهَلَدكهِ 

قَالَ (وَمَنْ أَوْصّى لث أَلْفٍ دِرْهَم قَدَفَعَهَا الْوَوَنَةُ إلى الْقَاضِي فَقَسَمَهًا وَالْمُوصّى أ له غَائْبٌ فَقِسْمَيْهُ جَائرَةٌ) لِأَنَّ الوَصِيّةَ صّحِيحَةٌ 
وها لَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَه قَبْلَ الْقَبُولِ تَصِيرُ الوص صِبّةُ ميرانًا رلته وَالْقَاضِي نَصّبَ نَاظِرًا لا سِيّمَا في حَقَ الْمَؤْتَى وَالْغْيّبِء وَمِنْ 


لطر إفْوارُ تعبيب القائِبٍ وقَبْضِهٍ ققد ذلك وص حن لو حر الاب وقد هلك البو ا يكن لَه على الْؤركة سَبيلٌ. 


قال (وَٳڏا باع الْوَصِيٌ عَبْدَا من الرگة بغر عضر من الْعْرَمَاءٍ فَهُوَ جَائرُ) لان الوَصِيّ فَائمْ مَُامَ 


[فتح القدير] 

هذا الْمَحَلٌّ: ون گان الْمَيَتْ أَوْصّى بْحَجَةِ فَقَاسَمَ الْوَرنَة: أي فَاسَمَ الْوَصِنٌ الْوَرنَهَ فَهَلَكَ مَا في يَدِهِ: أَيْ ما في يَدِ الاج فَالْوَصِيُ 
وا اج مَدلُولٌ عَليهمَا غيْرُ مكو يبمَا. وَافْتَفَى أَنََهُ صَاجب مِغْرَاج الدراية. أَفولُ: لس هَدًا الشَرْحْ بصّحِيحء إذ لو رَجَعَ صمي 
ما في بده إلى الاج قصَارَ الْمغى فهك ما في د الاج كما صرح به الشارحانٍ الْمَدكوران َم أذ يكوت قول فيما غد وكدِكَ 
إن دفَعَهُ إلى رل لِيَحْجَ عَنْهُ قَضَاع ِن يِه متدرا مخضا گما لا يقَى. وَالصّوَابُ أن ضَّمِيِرَ مَا في يده في فَوْلِهِ فَهَلَكَ مَا في يَدِهِ 
رَاجِعٌ إلى الْوَصِيَ, فَحِيئَئذٍ يَنْتَظِمُ الْمَعْىَ وَلَا يَلْرَمْ الاسْتذْرَاك في قَوْلِهِ الآ كما تَرَى. 

(فَوْلهُ وَقَالَ مُحَمَدُ: لا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لون الْقِسْمَة حَق الْمُوصِيء وَلَوْ أَفْرَرَ الْمُوصِي تفه مالا لِيَحْجَّ عَنْهُ فَهَلَكَ لا يَلْرَمْهُ شَيْءٌ 
َبَطَلَتْ الْوَصِيّةُ فَكَدَلِكَ إذَا أَفْرَرَهُ وَصِيّهُ الَّذِي قَامَ مَقَامَُ) قال بض الْمُتأَخَرِينَ: قُلْت هدا قياس مَعَ الْمَارِقِ لِأَنّ الْمُوصِي عير 
مرم بِشَيْءٍ إِذْ لَه اليُجُوع عَنْ الْوَصِيّة رأسّاء فاا يَلْرَمْ من عَدَمِ لُرُومِ شَيْءٍ هذا عَدَمْ لُرُومِهِ لِذَاكَ انْعَهَى. أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بشَئيٍ) 
ِن الْمُوصِي وَٳِٺ ‏ يکن مُلَرَمَا بِشَيْءٍ في حال حَاته إل ائه َم وصِيّعُْ بعد ماه فََنْفُدُ من ثُلْثِ تركيه أله وَالْمُرَادُ ا در 
في دَلِيلٍ مُحْمَدِ هُوَ اد الْمُوصِي لَؤ أَفْرَرَ بنَفْسِهِ مالا ِيَحجّ عَنْهُ فَهَلَكَ ذَلِكَ الْمَالُ لا يُؤْحَدُ بِشَيْءٍ من تركبه بَعْدَ تاته بل َبْطَل 
وَصِيهُ أَصْلًا. وَقَدَ أَقْصّحَ عَنْهُ صاحب الْعَايَةٍِ حَيْتْ قال في تفريره: وَأَمَا مَذْهَبْ مُحَمَدِ فَهْوَ أن دَفْعَ الَوصِيّ رة دفع الْمَيْتِ 
وَل أن المَيَتَ هُو الذي دَقَعَ ش 
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الْمُوصِيء وَلَوْ تول يا ٻَفسه يجُورْ بيه بِعَرٍ تَحَضَرٍ من الْعْرَمَاِ وَإنْ گان في مَرَضٍ مَوْتِهِ فَكَذَا إذَا ولاه من قَامَمَقَامَهُ وَهَذَا أن 
حَقَ الْغْرَمَاءِ مُتَعلَّقْ بالْمَالِيّ لا بالصّورة وَالْبَيِعْ لا بطل الْمَلِيّةَ لاتا إلى حَلَفٍِ وَهُوَ الكّمَنْ. بخلافي الْعَبْدٍ الْمَدْيُونٍ لون لِلْعرمَاءِ 
عن لسغا وأئا امنا فبجلافه. 

قال (ومَنْ أَوْصى بِأنْ باع عَبْدهُ وَيَمصَدَّق بكمَبهِ علَى الْمَسَاكِنٍ فَبَاعَهُ الْوَصِي وَقَبَضَ الفَمنَ فَضَاعٌ في يده فَاسْتَحَقَ العَنْدُ ضَمِنَ 
الْوَصِيٌ) لاه هُوَ الْعَاقِدُ فَتَكُونْ الْعْهْدَةُ عَلَيْهِ وَهَذِهِ عَهْدَةَ لن الْمُسْترِي من ما رضي يذل الثَمَنِ إلا لِيْسَلَمَ لَه الْمَبِيعَ وَل يُسَلَمْ 
ققد أَخَدَّ الْوَصِئُّ الائ مَل غير بعر رضَاه يجب عََيْهِ رَدُهُ. قال (وَيرجع فيمًا ترك الْمَيَتُ) لِأَنَهُ عامل لَه جع عَلَيْ 

ا حك و ا وھ اک د د وهف ر هه وار لها ررم ا ان وض رد و جه يمه هدس ر 
كالوكيل. وكانَ أَبُو حَبيفة يَقول أوَلا: لا يَرْجِعْ لأنّهُ صَمِنَ بِقَيْضِهء م رَجَعَ إلى مَا ذگزتا وَيَرْجِعْ في جميع التركة. وَعَنْ محمد أنه 
زجع في الل لان الجوع بكم الْوَصِيّة فَأَحَدَ حْكْمَهَاء وَل الْوَصِيّة الثُلْتُْ. وَجْهُ الظاهر أنه يَرْجِعْ عَلَيِْ عُكم الْغْرُورٍ وَذَلِكَ 
َي عَلَيْهِ وَالدَيْنُ يُقُضَى من جع الرة. إخلافِ الْقَاضِي أو أَمِينه إا تول الْبَبْعَ حَيْتْ لا عْهْدَةَ عليه لون في إِْرَامهَا الْقَاضِيَ 
تَعْطِيل الْقَضَاءِ إِذْ يَتَحَامَى عَنْ تَقَلّدِ هذه الْأَمَاَِ حدر عَنْ لوم الْعَرَامَةِ فَتَتَعَطَّنْ مَصْلَحَةُ الْعَامَِ وَأمِينْهُ سَفِيدٌ عَنْهُ كَالَِسُولٍ ولا 
كَذَلِكَ الْوَصِيٌ لِأنَهُ مََِةٍ الكيلٍ وَقَذْ مر في تاب الْقَضَاءٍء فن گائٽ اكه قذ ملكت أ 1 ين ا وفَاءْ 1 يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كُمَا 
إا گان عَلَى الْمَيْتِ دين آخَرُ. 


قال (وَإنْ قَسَمَ الْوَصِئُّ هرات قَأصّاب صغرا م من الْوَوكَةٍ عبد فَبَاعَهُ وَفَبَضَ قَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ وَاسْتَحَقٌّ الْعَبْدَ حع في مَالِ الصّغيرٍ) 
أنه عامل لَهُ وَيَرْجعْ الصّغِيرُ عَلَى الْوَنَة بحصّبه لِانْيقَاضٍ الْقِسْمَةِ باسْتِحفَاقٍ ما أَصَابَهُ. 


ل (وإڈا اختالَ الْؤصي يمال الم إن گان حي لیم جا) وهو أن يون أفل. 
ا 

قبل مؤته إلى جل مالا لج عن رق الْمالَ لا ؤخذ من تركبه مره أخرىء ذلك هذا انكهى. فكأ ذلك الاب هم من 
طَاهِرٍ قَوْلٍ الْمُصيَفي في تفرير دلِيلِ مُحَمَدٍ لا يَلرَمَهُ سَيْءْ أَنْ يكُونَ لمرد نه لا يُؤْحَدُ من فس الْمُوصِي شَيْءْ في حال ڪات 
فَوَقَعَ 


(508/10) 


إذ الولاية نَظَرِية وَإِنْ گان الْأَوَلَ املا لا كجوز لِنّ فيه تييع مَال اتيم عَلَى بَعْضٍ الْوْجُوهٍ. 


قال (وَلَا يجوز ب بيع الوَصِيّ ولا شِرَاؤُةُ إلا ا يََعَابَنْ الاس في مثْله) لِأَنهُ لا نَظَرَ في الْعَبنٍ القاجش» بخلافٍ الْيَسِيرٍ لِأَنَهُ لا بمْكِنْ 
التَحَرّرُ عَنْهُ قفي اغَتبَارِهِ الْسِدَادٍ بَابه. وَالصََيُ الْمََذُونُ وَالعَْدُ الْمَأَذُونُ وَالْمْكَاتَبْ يوز بَِعْهُمْ وَشِرَاؤْهُمْ بِالْعَبْنِ لاحش عِندَ أبي 
حَدبفَة لِأَهُم يَمصَرَفُونَ كم الْمَالِكِيّة وَالإِذْنُ فك الجر لاف الْوَصِيَ لَه صرف بعكم البَابَةِ الشَرْعيّةتظرًا فََعَقَيدُ مو 
النَظَر. وَعِنْدَهْمَا لا بمْلِكُوته لان الصف بِالْفَاحِشٍ مِنْه ْغ لا صَرُورَةَ فيد وَهُمْ لَيْسُوا من أَهْلِهِ (وَِذَا گتب كاب الشَرَاءٍ 
وَصِيَّ كَتَبَ كاب الْوَصِيّةِ عَلَى جِدَةٍ وكتَاب الشَرَاءِ عَلَى ج أن ذَلِكَ أخوط وَلَوْ كتب لَه عَسَى أَنْ يكب الشَّاِدُ سَهَاَتَهُ 
في آخره من عبر فصل فَيَصِر ذلك کنا له عَلَى الگذب. ْم قِيل: يكب اشترى من فلانٍ بن فُلَانٍ ولا يب من فان وَصِيَ 
ان لِمَا بَيّنَا. وقيل لا بأسَ بِدَلِكَ لِأَنَّ الوصَايَةَ تعْلّمُ ظَاهِرًا. 


َال (وبَيِعُ لصي عَلَى ایر الِب جَائِرٌ ف كُلٍ شَيْءٍ إلا في الْعقَار) 


[فتح القدير] 
فيمَا وَقَعَ 


(قَوْلَهُ ا يَتَصَرَّفُونَ بكم الْمَالِكِيّة وَالإِذْنُ فك الحخر) قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ في حَلَ هَذَا التَغْلِيلِ: أ يَتَصَرَفُونَ بعكم 
الْمَالِكِيّةِ: أَيْ يَتَصَرّفُونَ بأَهْليتهِمْ لا بآمرٍ الْمَوْلَ لأ الإذْنَ َك الحخر, فَلَمْ يكن تَصَرُفُهُمْ نيابة عَنْ أَحَدٍ انكَهى. وَأَوْرَدَ بَعْضُ 
الْفْصَلَاءٍ عَلَى فَوْلِه لد الإِذْنَ فك الجر بان قَالَ: فيه بث قد الگلام گان عام ِلص الْمَأَذُونِ وَالْمُكَانَبٍ الْتَهَى. 

أَقُولُ: لَيْسَ هدا بوَارِدِ إذ لا َك أن الْمُدَعِيَ كان عام لصي الْمَأَذُونِ وَالْمُكاتب. إلا أذ قَوْلَهُ لأ الإذْنَ فك الجر يَصلْحْ 
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ن¿ کون تغلِيلًا في حَقَهِمَا أَنْضًا. ما في حَقَ الي الْمَأَذُونِ فَظَا هر لِأَنَّ ١‏ الإِذْنَ في حَمَّهِ قك الجر الات لَهُ بِسَبَبٍ صِبَاهُ كما 
الْإذ 


ا له تَقَرَرَ في كتاب الْمَأَذُونِ. وَأَمَا في حَقَ الْمُكَانَبٍ فَإِذَنَهُ وَِنْ 1 


ن تيبي تن 


أن 

4 حَالَةَ قن أَدَاءَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ دون ثُبُوتِ الإؤن هي الْكَسْبِ 

5 وَالإِذْنُ ف الشزع فك الجر وَإِسْقَاطُ اق لا عير عِنْدَنَا كُمَا مَرّ في َو كتاب الْمَادُونِ فلا عبار ف التَعْلِيلٍ الْمَزْبُورٍ 
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لان الأب يلي ما سِوَاهُ ولا ليه فَكَذَا وَصِيّهُ فيه. وَكَانَ القاس أَنْ لا يمْلِكَ الْوَصِيُ غَيْرَ العَقارِ أَيْضًا لِأَنهُ لا بمْلْكُهُ الأب عَلَى 
الْكييرٍ 810 التتطيطاة لها آنه خقط ن و وسنط ان ر وُو بلك الفط ما الْعََررُ فَمُحْصّنٌ بِنَفْسِه. 
قَالَ (وَلَا يَنْجْرُ في الْمَالِ) لأ الْمُمَوَضَ إِلَيْهِ الفط دُونَ التَجَارَة. وَقَالَ أو يُوسْفَ وَتْحَمَدُ: صي الخ في الصّغير وَالْكبيرٍ الْعَائِبِ 
بَنْْلَةَ وَصِىّ الأب في الگ الْعَائِب, وگڏا وَصِِن الم وَوصئ الْعَم. وَهَذَا الجُوَابُ في ترگة هَؤلاءِ لأف وَصِيِّهُمْ قائ مُقَامَهُمْ وَهُمْ 
لکوت ما يَكُونُ من باب الفط فَكَذَا وَصِيُهُمْ. 

[فتح القدير] 

قول وكَانَ القاس أَنْ لا َلك الْوَصِئٌ عر الْعفَارٍ أَيًْا أنه ْله الأب عَلَى الكبير) قَالَ صَاجب الْكِمَايَة: فَوْلَه لِأَنهُ لا كه 


الأب عَلَى الكبير في صُورَةِ التََافْض لَِولِهِ لِأنَّ الأب يَلِي مَا سِوَاهُ وَيَتََصّى عَنْهُ بان الأب لا يَلِكُهُ بالولاية الحقيقيّة وَيْلِكْهُ هة 


الحفظ وَالنَظَرِ انْتَهَّى. 

فُول: مَا ذكَرَهُ في وَجْهِ التَقَصِي عَنْ لاض لَبْسَ بَِام لِأَنَّ الْوَصِيَ أيّْصًا لا بْلِكُ غَيْرَ الاب ۽ على الكبير بالولاية الحقيقيّة بَلْ 
5 بكْلِكْهُ عَلَيْهِ هة الحفظِ وَالنَظَرٍ گمَا يذل عَلَيْهِ وَجْهُ الانْبحْسَانٍ الْمَذُكُورٍ في الكتاب» قن گان م مَعْىَ قول الْمُصَّنْفٍِ وَكَانَ 
الْقِيَاْ أن لا بمْلِكَ الْوَصِيُ عير الْعَقار بصا أنه كَانَ الْقِيَاْ أن لا بمْلِكَهُ الْوَصِيُ هة الْحفْظٍ وَالنَظَر أَيْضًا كما هُوَ الظَاهِرُ مِنْ 
الباق وَالسيّاقٌ لزم اَن كود مَعْى فَوْلِهِ لِأَنَهُ لا بْلِكُهُ الأب عَلَى الگبير: أي لا بمْلِكُهُ عله هة الفط وَالنَّطَرِ ياء وَهَذَا 
اني ما ذَكُرَهُ الشارخ الْمَزُْورُ في وجه الَقَصِي عَنْ التَنَافْضٍ كما لا ْفى وذ گان مغتی ذلك گان الْقيَامْ أن لا ْله الْوَصِيُ 
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ِالْولاية الحقيقيّة وَهُوَ يُشْعِرُ بان يَكُونَ ذلك الْقِيَاسْ مروا مَعَ أنه 1 رك 8 إذْ 1 يقل أَحَدٌ بان الْوَصِيّ كه 


ر ر مل 
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قال (وَالْوَصِئٌ أَحَق جال الصّغيرٍ من الحد) وَقَالَ الشافعئ: الد احق لِأَنَّ الشَرْع أَقَامَهُ مُقَامَ الأب حَالَ عَدَمه حم أَخْرَرَ الْميرات 
فَبْقَدَمْ عَلَى وَصِيّهِ. وَلَنَا أنَّ بالإيصّاءٍ تَنْتَقِل ولَايَةُ الأب إِلَيْه فَكَانَت ولَاينْهُ َائِمَةَ مع فَيْقَدُمُ عَلَيْهِ گالب نَفْسِِ وَهَذَا لِأنَّ 
اخبَارَُ الوصِيّ مع عليه بقيام الَْدِ يذل على أن صر نر ليه من تصرف أبيه (فإِنْ ‏ بوص الأب قاد نَْةِ الأب) لان 


أَفْرَب الئاس إِلَبْهِ وَأَشْمَقُهُمْ عَلَيْهِ حم َلك الإنكاح دُونَ وَصِيّ؛ غَبْرَ أنه يُقَدمْ عَلَيْهِ وَصِيْ الأب في التَصَرْفٍ لِمَا بَينَاهُ. 


[فَصْل في الشَّهَادَة] 
(قَصْلْ في الشَّهَادَة) قال (وَإِذَا سَهِدَ الْوَصِيَانِ أن الْمَيِتَ أَوْصى إلى فُلَانٍ مَعَهُمَا فَالشَهَادَةُ باطِلَة) لِأَُمَا متَهَمَانِ فيا لإنَْاتَمَا 


[فتح القدير] 


فَالوَجْهُ في تفرير هَذَا الْمَحَلَ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الزَيْلَعِيُ في التَبْيينِ حَيْتْ قال: وَكَانَ القاس أن لا بَمْلِكَ الْوَصِيُ غَيْرَ الْعفَارٍ أَيْضًا ولا 


e‏ ال ل حفظ عنه 


مراع 


س يْسَرُ وَهُوَ بلك الحفظ فَكَذَا وَصِيّةُ. وَأمَاالْعقَارُ فَمَحْفُوط بَِفْسِهٍ فلا حَاجَة فيه إلى الْبيْع الَْهَى. م إن عض الُْضَلَاءٍ بَعْدَ أَنْ 
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ل آخَرَ حَيْتْ قَالَ: وَلَا يُوَافقُ فَوْلَهُ ولا يليه الْمَهَّى. أَقُولُ: هَذَا سَاقِطٌ إِذْ لا نُسَلَمْ اَن قَوْلَ الْمُصَبَفٍ 
فِيمَا قبل وَلَا يليه لا يُوَافِقُ ما في الْكِمَايَةِ من التَوْجِيهِ فد مَعْنَاهُ وَل يلي الأب الْعَقَارَ گمَا بلي غَيْرهُ ٳڏ في عيزو حفط ماله وَهُوَ 


َلك الفط وَأَمَا الْعَمَارُ فَمَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ فلا ب يليه وَهَذَا لا يناف مَا في الْكِمَايّة بَلْ يُوَافِقُهُ كما لا مى عَلَى ذي فطنة. 


(فَصْلْ الشّهَادَةٍ في الْوَصِيّة) قال صَاحِبُ البَهَايَةِ: لَمّا 1 كن الشّهَادَةُ في الْوَصِيّة أَمرَا مخضا بِالْوَصِيّة أَخَرَ ذِكْرَهًا لِعَدَم عِلَاقَيهَا 
فيها انْتَهَّى. الى أ اجب لوان ية تَفْلُا عَنْهُ. أَقُول: E‏ صِيّة إا هو مُطْلَقْ 
الشَهَادَةِ وَأَمَا الشَهَادَة في الْوَصِيّةَ فَمُخَْصةٌ جا قَطعًا فلا مَعْىَ لِقَولِه لَمّا 1 كن الشَّهَادَة في الْوَصِيّة أَمرَا مختضًا بِالْوَصِية كما لا 


هى وَالظَاهِرُ في وجه اتاجير ما ذكَرَهُ 
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3 ِأَنْفْسِهمَا. قَالَ (إِلَا أَنْ يَدَعِيَهَا الْمَشْهُودُ لَهُ) وَهَذَا اسْتَحْسَان» وَهُوَ في القاس كَالأَوّلٍ لما بَيّنَا من الفْهْمَة. وَجْهُ 


الاشيخمان أن فاضي ولاية تب الْوَصِيّ التِدَاءَ أو ضَمٌ آحَرَ إِلْهمَا بِرضَاهُ بدُونٍ هَهَادَتِمَا فيفط بِشَهَادَِمَا مُه غين 
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خَرَ ذِكْرَ الشّهَادَةٍ في الْوَصِيَة كوا عَارِصَةٌ غَبْرَ أَصْلِيّة لِأَنّ الأصل عَدَمْ الْعَارضٍ الْتَهَى. 

3 ا وِلَايَة نْب الْوَصِيَ ابْتدَاءً أ صم آخَرَ إِلَْهِمَا بِرِضاهُ دون شَهَادَِمَا فيَسْقْط بِشَهَادَِمَا 
مؤت التَعْيين عن ما الْوصَايَةُ تَفْبْث بتب الْقَاضِي) قال صَاحِبْ البَهَايَة: فَإِنْ قيل: إِذَا گا لِلْمَيَتِ وَصِيَّانٍ فَالْقَاضِي لا يتاج 
إل أَنْ يُتصّب ب عَنْ الْمَيْتِ وَصِيًا آخَرَ ا يکن لَه َلك من غير شَهَادَةٍ فَكَدَلِكَ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِذَا عَكْنَتْ التّهْمَةُ فيه. 
قُلْمَا: الْقَاضِي وَإِنْ گان لا يتاج إلى تَصْب الْوَصِي لَكِنَ الْمُوصّى إِلَيْهِمَا م مق شهدا بِذَّلِكَ كَانَ مِنْ رَعْمِهمَا أنه لا تدر لَنَا في هدا 
الْمَالِ إلا بالئالث. فَأَشْبَهَ من هَذَا الْوَجْهِ ما 1 يكن نة وَصِئٌ وَهْنَاكَ تُقْبَلُ الشّهَادَةُ فَكَدَلِكَ هُنا. ذا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَحْبُويُ في 
باب الْقضّاءٍ بِالشَهَادَةٍ مِنْ قَضَاءٍ ا لامع الصّغيرٍء إلى هتا لفط الَّهَابَةِ. وَاْتَفَى اتر ذلك حْمَاعَةٌ من الشُرّاح مِنْهُمْ صاجب الْعَاَة. 
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أَقُولُ: کل من السُوَالٍ وَاجُوَابٍ مَنْظُورٌ فيه عِنْدِي. 

ما السْوّالُ قلا ااه لَه صا قد الْوَصِيَْنِ اللَدَيْنِ نَصّبَهُمَا الْمَيْتْ إذا گات عَاجِرَيْنِ عَنْ ايام بالْوَصِيّة فلِلْقَاضِي أن يَضُمَّ لبهم 
وَصِيّا آخَرَ بلا رپ گمَا تَقَوّرَ في باب الْوَصِيَ وما ْله وَِذَا ل يَكُونا عَاجِرَيْنِ عَنْهُ وَلَكِنْ سألا الْقَاضِي أن يَضُمّ لبهم 
يضم إِلَيْهِمَا الآخرَكمَا صرح بد في كدير مق ال ْعَبرَاتِء وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنَفْ هتا بِفَوْلِهِ أو 
صم آخَرَ إلَبْهِمَا بِرِضَاهُ. قال تاج ١‏ شريعة في شَرجه: يعني لَوْ سألا من الْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الرَجْلَ وَصِيًا مَعَهُمَا بِرِضَاهُ فَعَلَى 
لْقَاضِي أن ييبَهُمَا في ذَلِكَ الكهى: 

ل م َأَمَا فيمَا ن فيه فَيَجِبْ عَلَّى الْقَاضِي أن يَضُمَّ الات إِلَيْهِمَا أله وَإنْ بَطَلَتْ 
شَهَادَهُمَا كُمَا نَصّ عَلَيْهِ في عَامَةِ الْمعتَبرَاتِ منها لبن فل ل : فَإِذَا ردت شَهَادَهُمَا ضَمَّ الْقَاضِي إِلَيْهِمَا تلن لِأَنَّ في 
ضِمْنِ شَهَادَتِمَا إفراز مِنْهُمَا بوَصِيَ آخَرَ مَعَهُمَا لِلمَيْتِ وَإِفْرَاهْمًا حُجَةٌ عَلَى أَنْفْسِهِمَا فلا يَتَمَكُنَانِ من التَصَرْفِ بَعْدَ ذلك 
بدونه فصر في حَقَهِمَا بمَْْلَةٍ مَا ما َو مات أ أَحَدُ الْأَوْصِيَّاءٍ التَلَانّة. نه قال في بيان وَجْهِ الاستخسَانِ في صورة قَبُولٍ شَهَادَِمَا: وَجْهُ 
لاميشاو ان ی ك e‏ 


الْآحَرَ وَرَضِيَ به الْآخَرُ فَلَهُ أَنْضًا أَنْ 


- 


70000 إن صَدَّفَهُمَا وَقَالَ لا أَفْبَلُ 
ا صِيّ قَالَ أَدْخَلْت مَعَهُمَا لا لاف ما لَوْ قبل م أت فَإنَهُ لا يَعْمَلْ رده وَإِبَاؤْهُ إلى هتا لفط الْمُحِيطٍ. وام ا لواب فَإذَنَ 
قياس مَا ن فيه عَلَى مَا 1 يكن نه وَصِييٌ بقَوِْه وتاك غيل الشهادة فكذلك هتا قيا مع القارق إذ لا ممه تاك وفيا تح 


و د 


فيه همد كُمَا نوا وَأَنْضًا الْقَاضِي يَحْتَاجُ هتاك إل تصب الْوَصِيَ وَهْنَا لا عع ِلَيْهِ في رَعْم الْمُجيبٍ. فَأَيْنَ هَذَا مِنْ داك وَحَرُ 
1 3 هړ ر سو ەر ر 8 2 2 و ر ع 1 ع Re 0 E‏ 8 ب 

الْمُشَابَةٍ في جهة لا يُصّجَحُ الْقِيّاسَ كُمَا لا يْمّى. ثم إن بَعْضَ المْتَأخْرِينَ ١‏ حَشْكُلَ هَذَا الْمَقَامَ بِوَجْهِ آخَرَ فقال فيه: إن وُجُوبَ 

ال هَذَا الْمُدُعَى َر شَهَادَةِ الْمُكَهَ مَعَ أنه لا قبل شَهَادَةُ الْمُنَهَمِ فَكَبْف رتب عَلَيْهَا انر انْتَهَّى. أَقُولُ: هَذَا لسن 


بشي بشَئْيء لَه اة الهم إن لا تيل في إباتِ ڪق شَرْعِيٍ لابه لا في إسْقَاطٍ شَيءِ كَمُؤْئة الِّينِ فيمَا حن فيه قن 
شَهَادَكُمَا سقط عَنْ الْقَاضِي مُؤْنَهَ النَعْيِينِ وَإِنْ 1 تَقْبْتْ تَفبْتْ الْوصَاية يه كما أَشَارَ إِلَيْه 
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َالَ (وكَدَلِكَ الابتانِ) مَعْتاه إا سَهِدَ أ الْمَيَتَ أَؤصى إلى رَجُل وَهُوَ يُنْكِرُ لِأَكُمَا كران إلى أَنْفْسِهِمَا نَفْعَا بْب حافظ للرة 


(وَلَوْ شَهِدَا) يَعْني الْوَصِيَيْنِ (لوارث صَغِيرٍ بِشَيْءٍ من مال الْمَيّتِ أو عَيره) (فَشَهَادَُمَا باطِلَةٌ) لِأَهُمَا يُظهرَانِ ولاية اصرف 
ِأَنفْسِهِمَا في المَشْهُودِ به. 


َال (وَإِنْ سهد لوار كَبيرٍ في مال المَيْتِ 4 يز إن گان في عَبْرٍ مَالِ الْمَيِتِ جارَ) وَهَذًا عِنْدَ أي حَنِيقَة وَقَالا: إن شهدا 
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قال (وَإذًا سَهِدَ رَجْلَانِ لرَْليْنِ عَلَى مَيَِ بِدَيْنٍ 

[فتح القدير] 

الْمُصَبَفُ بِقَولِهِ فَتَسْقُطُ بِشَهَادَتِمَا مُؤْنَهُ الَعِْينِ عَنْهُ. ما الْوصَاَةُ تَقْبْتُ بصب الْقَاضِيء وَكُمْ من شَيْءٍ يَكُونُ حجَةٌ في الدَفْع ولا 
يَكُونُ + حُجَّةَ في الإنْبَاتِ كَالِاسْتِصْحَاب وَنحُوِ فَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَهُ الْمُتَهَم أَيْضًا كَذَلِكَ فَيَرَئَبْ عَلَيْهَا اتر 0 وَلَقَدْ أَفْصَّحَّ 
عَنْهُ صَاحب الْعَايَِ هُنَا حَيْتْ قَالَ: وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ أن الْقَاضِيَ مَلَْكَ نْب لْوَصِيَ إا كَانَ طالب با الۇت مغر روا فلا يُقِْثْ 
لْقَاضِي يذه الشَّهَادَةٍ لَايَة ي ۾ تكن َع أُسْقطّثْ عَنْهُ مُؤْنَةُ المَعْيينِ. وَمِكَالَهُ ن الْقُدْعَةَ عه لَبِسَتْ بِعُجّة ويڪور اسْتِعْمَاًا في تعن 
الأَنْصِبَاءِ فع التْهْمَةِ عَنْ الْقَاضِي فَصَّلَّحَتْ دَافْعَةَ لا مُوجِبَةَ فَكَذَلِكَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ تذقغ عَنْهُ مُؤْئَهَ النَعْيينِ الْتَهَى. 

(قو ل وَكَذَلِكَ الابَْانِ) قال الشرًاح: قَوْلَهُ 00 الابْئَانٍ مَعْطُوفٌ عَلَى ال سنق منةُ وهو قله فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ اه. أقول: 
تَفْسِير الْمُصَبَفٍ فَوْلَهُ وَكذَلك الاانٍ بقؤله مَعناهُ ذا شَهِدَا أَنَّ الْمَبَت أَوْصی إل رَجُل وَهُوْ يُنْكِرُ يَفْتَضي أَيْضًا بِظَاهِرهِ أَنْ يَكُونَ 
وله وَكَدَلِكَ الِابَْانٍ مَعْطُوقًا عَلَى قله 55 بطل لاد اكم في صُورَةٍ الإنكارٍ بُطْلَانُ الشَهادَة لا غَيْك لَكِنْ 1 يَظْهَرْ لي م 
َعَاهُمْ إلى جَعْلٍ قله وَكدَلِكَ الابتان مَعْطْوفًا على الْمُسْتَنْيَ من فط دون جَمُوع انكف من مَعْ م صحة الْمَعْى في الان أَيْضًا 
وَزيَادَة ة الإقَادَة إِذْ يَصِيرُ الْمَعْىَ إِذْ اك وَكَذَلِكَ حُكُم شَهَادَةٍ الِإبْتينِ في صُورَةٍ أَنْ يُنْكِرَ الْمَشْهُودُ لَه ما شَهِدَا به وني صُورَةٍ أن 
دعي إن دشا بطل في الصُورَةٍ الأول وَتَفْبَلُ في الصُورةٍ الثَاِيَةِ اسِْحْسَانًا وَهَذَا جَيْدُ جدًا قن جاب مَسْأَلَة الاين 
گجواب مَسْأَلَةِ شَهَادَةِ الْوَصِيَّيْنِ في الصُورتَْنِ مَعَا كُمَا صَرَّحَ به في عَامَةِ الْكُنْبِء وَأمّا إا جَعَل فَوْلَهُ وَكَذَلِكَ الِابْئَانِ مَعْطُوقًا عَلَى 
الْمُسْكَفْحَ منة يلرم اَن 4 ن إخدى صور رن مَسْأَلَة ة شَهَادَةٍ لابين 1 كه الَْيَانِ ف الكتاب الْكُلية ة من غير ضرورة» وَل 
ْفى ما فيه. فاق عِنْدِي أن 4 مَعْطُوفٌ عَلَى ال دوع ل عله فول لاف هق في يالك لاح ولام وي الأب 
نه لِأَنَّ الْمَيَتَ أَقَامَهُ مُقَامَ نَفْسِهِ في ترگته لا في غَيْهَا) أَقُولُ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هذا التَعْلِيلُ يَفْمَضِي أن بور سَهَادَهُمَا لوار 
تور ا في ر جنك أي ا زان ی العا مع العام جار دیا لِوَارثِ صَغيرٍ بِشَيْءٍ مِنْ ترگ الْمَيِتِ 
ركا مق في الكتاب آنا فَلَْيَتَآَمَلْ في الدّفْع 
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(قوْلهُ وَإذَا شه رَجْلَانِ لِرَجْلَنِ على مَيّتِ إلى آخر المضل) قال في المتاية: جنس 
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وف مثْل قول مُحَمَدِ. وَجْهُ الْمَبُولِ اَن الدَيْنَ يحب في الذّمَةٍ وهي قابلَةٌ قوق ت شی فلا شَركة ودا لو تر جي بقَضًا عِِ 
ع حَق الْمُشارگة. وَجْهُ الرَدِ أَنَّ الدَيْنَ بالْمَوْتِ يََعَلُقُ ارگ إذ ادمه حرِبَثْ بالْمَوْتِ لواو اعام دن 
َة من الأركة يشاك الاحر فيد فائث الها دب حقّ الشركة فمَحققَتْ الهم يلاف حال حَيَاة الْمَذيونٍ لأنَهُ في الم 
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قال (وَلَوْ شهدا أنه أوْصّى دين الرَجْلَيْنِ يجَارِيته وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لما أَنَّ الْمَيْتَ أَوْصّى لِلشَّاهِدَيْن بِعَبْدِهِ جَارتْ الشَّهَادَُ 


(وَلَوْ شَهِدَا أنه أَوْصّى هَذَيْنٍ الرَجَُيْنِ بكُلْثِ ماله وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ هما أنه أو وْصَى لِلشَاهِدَيْنٍ لث ماله فَالشَّهَادَةٌ بَاطِلَة وَكَذَا إِذَا 
شَهِدَ الْأَولَانِ أن الْمَيِتَ أَؤْصى لَدَيْنٍ الرَجْلَيْنِ ِعَبِدٍ وَسَهِدَ الْمَشْهُودُ هما أنه َوْصى َوَن بث ماله فَهِيَ بَاطِلَة) لِأَنَّ الشّهَادَة 
في هذه الصّورة هة للشركة. 

[فتح القدير] 


هذه الْمَسَائِلٍ أَرْبَعَةُ أَوْجْه: الأول ما احْمَلَفُوا فيه وَهُوَ الشّهَادَةٌ بالدَيْنِ. وَالَّانٍ ما اتَمَهُوا عَلَى عَدَم جُوَازِهِ وَهُوَ الشَّهَادَةُ بالوَصِيّة 
جُْءِ شائع مِنْ لالش شّهَادَةٍ بالف مُرْسَلَةٍ أو بِكُلْثِ الْمَال. وَالثَالِتْ ما اتَمَقُوا عَلَى جَوَازِهِ وَهُوَ أن يَشْهَدَا لِرَجْلَينٍ بجَارية وَيَشْهَدَ 
الْمَشْهُودُ كما لِلشَّاهِدَيْنٍ بوَصِيّة 3 عَبْدِ. وَالرَابِعْ م وَهُوَ الْمَذُكُورُ في الكتاب آخرًا هُوَ أَنْ يَشْهَدَا لِرَجُلَْنِ بِعيْنِ وَيَشْهَدَ هد الْمَشْهُودُ هما 
لقنتي القن ا وَمَبْىَ ذَلِكَ كله عَلَى كُْمَةٍ الشركة هَمَا نَبَتَ فيه الثَهْمَةُ لا تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ فيه وَهُوَ الان 
وَالرَابِعٌ» وَمَا 1 يَفْبْتْ فيه التهْمَةُ في بٿ گما في الثَالِثِ عَلَى مَا ذَُكِرَ في الكتاب. 

ما الْوَجْهُ الول فَقَدْ وَقَعَ الاختلاف فيه بء عَلَى ذَلِكَ أَبْضًا | التى. َقولُ: تَفْسِيمُ صَاجب الْعنَايَة وََفْرِيرهُ هتا محكَكٌ؛ لاه إن 


راد بالْأَوْجْهِ الْأَقْسَامَ الْكُلَيّةَ هي اة لا غَيْد: أَحَدُهَا ما اتَمَقُوا على جَوَازِه. ويها ما اتَمَُوا عَلَى عَدَمِ جَوازه. وَتَالِتْهَا مَا 
اْتَلَهُوا فيه. وَمَا عَدَّهُ وَجْهًا رَابِعَا دَاخْلٌ في الْقسْم الان لا نَحَالَة. 0 


3 


الكتاب» قلا و جه عل الانَْْنٍ منها وَجْها وَاحِدَاء ع 2 نَّ قَوْلَه الْأَوَلَ مَا اخْمَلَقُوا فيه رالنان ما اتَقَُوا عَلَى عدم جُوَازِهِ 
واللالِث ما اتّقَُوا عَلَى جَوَازهِ لا يُسَاعِدُ گن مراد بِلْأَوْجْهِ هُوَ الْأَمعلَكُ بل يَفْمَضِي كن مُرَادِهِ ا هُوَ الأَقَسَام الْكليهُ المَذكورة 
كُمَا لا يخقى. 

م إن صَاحِي البَهَايَة وَالْكِفَايَة وَإِنْ ذَهَا أَيْضًا إلى گن الْأَوْجُهِ في جنس هَذِهٍ ه الْمَسَائِلٍ الْأَرْبَعَةَ» إلا أنَّ د 
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َفْرِيرَهمًا لا يَُاف كؤْنَ 
الماد بالْأَوْجْهِ هُوَ الْأَمعِلَهُ وَالْمَسَائِلَ دُونَ الْأَفْسَام الْكُلِيّهِ وَالَأصُولِ كما بُنافِيهِ تفْريرُ صَاجب الْعِنَايَة يم قال فيه: وَجِنْسسْ هذه 
الْمَسَائِلٍ عَلّى أَرْبَعَة أَوْجْه: في الْوَجْهِ الْأَوَلِ تُقْبَلُ الشّهَادَةُ ه الإا وهو أن يَشْهَدَ الَجُلَانِ بوص ية عَيْنٍ جلي كَالْعَبْدِ وَيَشْهَدَ 
الْمُوصَى كما لذَيْنٍ الشَاهِدَيْنٍ بِوَصِيّة ية عن أُخْرَى گال رة لِأَنهُ لا شرگة اهود ف فلا تَكَمَكن النَهْمَة. وني الْوَجْهِ الان لا 
قي 0 هُوَ أن يَشْهَدَ الرَجْلَانِ بِالْوَصِيّة بز شَائع كَالوَصِيّة صِيّة بِثُلْثِ مَالِهِ وَيَشْهَدَ TT‏ هما لِلشَاهِدَيْنٍ بأل مُرْسَلَةٍ 


E 


وي الْوَجْهِ النَالِثِ لا ثبل أَيْضًا. وَهُو أَنْ يَشْهَدَ الرَجُلانِ أ المَيَتَ أَؤصى لَدَيْنِ الرَجَُينٍ بعينِ كَالْعبْدٍ وَيَشْهَدَ الْمَشْهُودُ هما أن 


5 


اميت أَؤْصّى لِلشَاهِدَيْنٍ اله وَلَيْنِ بثُلْثْ ماله لان الشّهَادَةَ 
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[كِتَابْ الْنْتّى] 

[فتح القدير] 

نة لدشرگة. َف الوه الرَابع اخْملَفُوا فيه وُو الشَّهَادةُ ادن الْتهَى تَدَبّر تَفْهمْ. م إن ق أن تُكلَتَ الْقِسْمَهُ هتا ما قعل 
المَقِيهُ ابو اللَّيْثِ في كتاب نُكت الْوَضَايَا حَيْتْ قَالَ: وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ َر شَهِدَ هَدَانٍ بَذَيْنِ وَهَذَّانٍ َي عَلَى الْمَيْتِ فن هَذَا 
اة ة أَوْجْهِ: ف وَجْه ثقبل شهادَّمَا بالاتقاق› وف وَجْه لا قبل بالاتقَاق وَفِ وَجْه اخْتَلَقُوا فيه م قصل کل وَجْه بأمثلته 


0 
ج ا 
0 
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ليله. وكما فَصَّلَهُ شن الْأَئمّة َة السَرَخْسِيٌ في شَرْح الكاني للحاكم الشَهيدِ حَيْتْ قَالَ: وَهَاهْا لاه فُصُولٍ: أَحَدُهًا ما لا قبل 
nau‏ الان ما تُقَبَلُ فيه الشّهَادَةُ بالاتفاق وَالثَالِتْ مَا اخَْلَفُوا فيه بيْنَ كل وَاجِدٍ مِنْهَا تأَمَلْ 


مه) قَالَ في التهاية: َا فَرَعَ من بَيانِ أخكام مَنْ لَه آلَةَ وَاجدَة في الْمَبَالِ من آلَيَنْ النّسَاءٍ وَالرَجَالِ شَرَعَ في بَيَانِ 


ن فيه وَقَدَّمَ ذكرَ الْذَوَّلِ لما أَنَّ الْوَاجِدَ قَبْلَ الانْتيْنٍ أو اَن الأول هُوَ الْأعَمُ وَالْأَغْلَبُ وَهَدًا كَالنَادِرٍ فيه 


اْعَهَى. أَقُولٌ: فيه بتخث. آم اول فلن ما ذكر في الك السَالَِةِ من الأخكام ليس بمَخْصُوص من لَه اله وَاحِدَةٌ بل يَعُمُ من لَه 
آله وَاحِدَةٌ وَمَنْ لَهُ آلَنَانِ؛ ألا يُرَى د لْمَارَ الي كاب الوصا ما جَارَِةٌ سرا في حَقٍ النْتَى أَنْضّاء وكدَلِكَ الخال في 
اکم تار الك لساري ١‏ جه ف 7 مغى فول لما ف من بيان أخكام مَنْ لَه لَه وَاحِدَةٌ شَرَعَ في بَيَانٍ أَخكام مَنْ 


الْمَصْل الْأَوّلَ لبَيانه وَالمَصْلَ الاد yy‏ فصل في تیان ع قلَ: موق لكايه كتوق هذا کب د شَرَعَ 
حَقيقة في بَيَانِ مَنْ لَه آلَمَانِ | لا في ب TS‏ 
ون صح أن يُقَالَ شَرَعَ في أَخكامه أَيْضًا نضا بتَأُوِيلٍ ما فما معت تَخْصِيصٍ الشُرُوع بالا في فَولِِ شَرَعَ في بَيَانِ كم مَنْ لَهُ الان 
كن التَوْجِيهُ بعتاية فَتَأمّلْ. وَقَالَ في الْعنَابَة: لَمّا فَرَعَ من بَيَانِ أخكام مَنْ عَلَبَ وجوه ذَكْرَ أَحْكامَ مَنْ هُوَ ادر الْوْجُودٍ اه. 
أَقُولُ : يَتَجِهُ عَلَيْهِ أَيْصًّا ما ذَكَرْنَاهُ آنِقًا من الْبَحْثْ ا وَقَالَ في غَايَة الْمَيَانِ: 8 
اتی لوْفُوعِهِ تارا لان الْأَصْل أَنْ يَكُونَ لکل ضَخْص ال وَاحِدَةَ إِمَا آله الرَجْلِء وَِمَا آله الأنئى وَاجْتِمَاع اللي في 

وَاجدٍ في غَايَةٍ ادق وَلَكِنْ قذ يَمَعْ ذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إل يان كمه فَلِأَجْلٍ هذا ذكَرَهُ وَأَخَرَهُ عَنْ سَائِرٍ الْكثُب لِنُذَرتِه -6 


ق 0 ¿ مؤقُوقا حَالَهُ عَلَى أ أَمْرٍ ف وَعَنْ هَذَا َال في N‏ : وَمنْ اسن كام 0 ل في الْبََانِ وَإِنْ تَدَرَ 


ء۶ 


وُجُودُهُ في الْأَرْمَان. 


)515/10( 


(فَصْلْ في بټانه) قال (وَإِذَا كانَ لِلْمَوْلُودِ فَزڂ وَذگڙ فهو خُنتَى, فَإِنْ گان يبول من الذَكَرِ فهو غلم ون گان يبول من المَزْج 
فهر أنقى) لان التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَلَامُ - سل عَنْهُ كيف يُورَثْ؟ فَقَالَ من حَبْثْ يَبُولُ» وَعَنْ علي - رضي اله 1 

مْلهُ. وَلِأَنَ النؤل :ون أي خط و كان فهو فلل على آله هو المعو الْأَصْلِئُ الصّحِيخ وَالْآخَرُ مَنِْلَةِ الْعَيْب (وَإِنْ بال منْهما 
فشك َذْسْبّي) لان ذَلِكَ دَلَالَةَ أخْرَى عَلَى أنه هُوَ الْعْضْوْ الْأَصْلِئٌ (وَإِنْ گات في السبْق عَلَى السّوَاءِ فلا مُْمَبرَ باكر عِنْدَ أبي 
حَنيفة. وقالا: يُنْسَبْ إلى أكرهما بَوْلَا) أنه عَلَامَةُ فة 


[فتح القدير] 

(قطلَ في بيانه) قَالَ صَاجب الْعاتَة: قن قيل الْمَصْل إا يَذَكرُ لطع شَيْءٍ من شَيْءٍ آخَرَ باغتبَارٍ وع مُعَايرٍَ بَيَْهُماء وَهَاهْنَا ل 
يعقَدمْشَيْءٌ فما وَجْهُ كر الْمَصْلٍ. قُلت: كلام في فة أن يَُالَ: هذا الكتاب فيه فَصْلانِ: قصل في بَيانِ الى قصل في 
أَحْكَامِِ وَمَا ذگزت فاا هُوَ في وُقُوعِهِ في التَفْصِيلٍ لا في الإجْمَالٍ اه. وَقَالَ بَعْض الْمُتََخَرِينَ بَعْدَ قل هذا السُوَالٍ وَالجْوَابٍ: 
وَل أن تَقُولَ انْفصّالٌ طَائقَةِ من الْمَسَائِلٍ عَنْ أُخْرَى مِنْهَا يَسْكَلِْمُ الْفِصَالَ الْأخرَى عَنْ الأول اذا عُنْوِنَتْ الثاني لقصل ما 
هُوَ الْمُعْمَادُ گان ذَلِكَ في قُوَةِ تعْنُونِ الأولى به أَنْضًا وَِنْ 1 يُصَرَحْ به في الْعَادَةِ کن صرح به هما إشَارَةَ في اول الْوَهْلَةِ إلى اَن هنا 
فصلا خر يُذْكَرُ بُعَيْدَهُ وَهُوَ مَا دَكْرَهُ ِقَولِهِ قصل في اخگامه ٠‏ فتك الَْهّی. أَفُول: هَذَاكَلَامٌ حارج عَنْ سن السَدَادٍ. اما اول 
قلا الْمَصْل إِنا يُلْكرُ لقَطع شَيءِ من شَيْءٍ آخَرَ تَقَدَمَ عليه لقَطْعِهِ من شَيْءٍ آخَرَ مُطَلَقا وَقَد أَسَارَ إِليْهِ صَاحِب الْعنَابة بقؤله 
وَهُنَا ا يتَقَدُمْ شَيْءٌ فَمَا وَجْهُ ذِكْرٍ الْمَصْلٍ؟ فَاسََْرَامُ الْفِصّالٍ طَائقَةٍ من الْمَسَائِلٍ عَنْ أُخْرَى منها انْفِصالُ الْأَخْرى عن الأول إِنَا 
يفضي فق معت الِانْفِصالٍ ملفا في الأول لا تمق الانِصّالٍ عَم تَقَدَمَ في الأول أَنْصًا كما لا فى وَالْمَصْل إا يذكَرُ لمَطْع 
شَيْءٍ من شَيْءٍ آحر تدم عل فلا َم التفريت. وأا كي أله كيف يَخصل بالتُضريح بالْفَصلٍ هتا الإشارة في أؤل الوهلة إلى 
هتا فصلا آحَرَ يُذْكر ُعَيِدَهُ وَذكر فَصْلٍ لا فعضي ذكر فَصْلٍ آحَرَ لا في الغ ولا في الَف وإلا َم أن فضي كر قصل في 
أخكامه در قصل ر أَنِضا بعيدهُ وَل ُذگز بده فصل آحَرْ قَطعاء وعَنْ هذا رُم يرون في كير من الْمَواضِع فَضْلًا وَاجدًا 
ولا يكروت بَعْدَهُ فصلا آخَرَ أَصْلا. 1 
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ذلك الغو وون عضو ايء وَلِأَنّ لتر حَكُمَ الكل في أصُولٍ الشَرع فيرخ بالكفرَة. وله أن كثْرةَ المرُوج لَيْس يدل عَلَى 
الوق لِأنُّ قد کون لابَسَاع في أَحَدِهِمَا وَضِيقٍ في الآخر, وَإِنْ كان يځ مِنْهُمَا على السوَاءِ فهو مُشكل بالاتقاق لاله لا 0 
قال (وَإِذَا بَلّعَ انی وَحَرَحَتْ لَه اللَحْيَةُ أو وَصَلَ إل النَسَاءٍ فهو رَجُل) وَكذًا إا اخْتَلَمَ گمَا تلم الرَجُلُ أو كَانَ لَه ند 

ني لان هَذهِ من عَلَامَاتٍ الذَكْرَانٍ (وَلَوْ طهر لَه ٿذيٰ گئذي الْمَرأةٍ أو رل لَه بن في تيه أو حَاض اؤ حل أو 78 الْْصُوُ 
لَه من الْقَرْجِ فَهُوَ امرةٌ) لن هَذِهِ من عَلَامَاتِ البّسَاءٍ (وَإِنْ 1 يَظْهَرْ إخدى هَذِه العَلامَاتٍ فَهُوَ خنتى مُشكل) وَكذًا إِذَا 
تَعَارَضَتْ هَل لْمَعَاك. 


(فَصْل في أخگامه) قَالَ - رضي الله عَنْهُ -: الأضل في الَنْتَى الْمُْشكلِ أن يُؤْحَدَ فيه بالأخوَط وَالْأَوئَق في ُمُورِ الدِينِ وَأَنْ لا 


يَْكُمْبثْبُوتٍ كم وفع الك في تُبُوتِه. قال (وَإذَا وَقَفَ حَلَفَ الام قام بن صّفتَ الرَجَالٍ وَالَسَاءِ) لاخْبِمَالٍ أنه ام قلا 
يلل الرَجَالَ كن لا يُفْسِدَ صَلَاتُمْ ولا النسَاءَ لاختمال أله رل فَتَفْسْدُ صَلاثُه. 


(فَإنْ قَامَ في صني اليّسَاءِ فأَحَبُ إل أَنْ يعي صَلَاَهُ) لِاخْتمَالٍ أنه رج (وَإِنْ قَامَ في صَفبّ الرَجَالٍ فَصَلائة تمه يعي الذي عن 
[فتح القدير] 

[فَصْلْ في أَخكامه] 

َي في أخكام انى الْمُشْكِلٍء وَهُوَ الذي 1 تَظْهَرْ فيه إخدى الْعَلَامَاتِء وَتَعَارَضَتْ اللَّانَاتْ لِأنَّ غَْرْ الْمُشكِل ما أَنْ يَكُونَ 
رجلا أ امرك وَحَكُمْ كُلِ واج مِنْهُمَا مَعلُومٌ فِيمَا مَضّى من الْحُتْبِ عَلَى وَج التَفْصِيلٍ. 

(قَوْلَهُ وَإذَا قف حَلْفَ الإمَام قَامَ ي صنب الرَجَالٍ وَاليَسَاءِ) هذا لفط الْقُدُورِيَ في مُحْمَصَرهِ. قَالَ الْمُصَنْفُ في تَعْلِيلهِ (لاخْتمَالٍ 
ئه امرَآةْ فلا يََحَلَّلُ الرَجَالَ كي لا يُفْسِدَ صَلَاممُم ولا النسَاءَ لِاخْتِمَالٍ أنه وجل فَتَفْسْدَ صَلَائُةُ) أَقُولُ: في تخرير هذا التَعْلِيلٍ 
وغ خَلَلِ لن قله ولا الِسَاءَ عَطْفْ عَلَى الرَجَالِ في قؤله فلا يَعحَلّلُ الرَجَالَ. وََوْلَهُ فلا يَتَحَلَلْ الرَجَالَ مُتَفرَعْ عَلَى فَوْلِه 
لِإِْجِمَالٍ أنه ام لله مَغطوفٌ فَيَلَرَمُ أن يكُونَ فَوْلْهُ ولا النَسَاءَ مُتفَرَعًا أَيْضًا عَلَى قوله لاختمَال أَنَهُ مرا لأ الْمَغطُوفَ في 
ځکم الْمَعَْطُوفِ عَلَيْهِ بالنَظَر إلى ما فَبْلَكُ فَيَصِيرُ الحَاصِل لِاخْبمَالٍ أنه امْرآةٌ فلا يتَحَلَّلْ الرَجَالَ ولا النَسَاءَ ولا َك أَنَهُ لا مغن 
رع عدم لله الِسَاء على فؤله لاختمال أ مر إذ لا تأر لاخمال أنه رة في عدم تل السام بل مرد احجمال أله 
رأة م 01 لله التسَاء وا لأر في عَدَم لله البَسَاءَ لاختمال أنه رج وكأَنّ صَاجب الگاني ذاق هذه الْبَشَاعَةَ فير 
كير الْمُصَبْفٍِ في التَغلِيلٍ حَيْتْ قَالَ: وَإِنْ وَقَفَ حَلْفَ الإمَام قَامَ بَيْنَ صني الرَجَالِ وَالَسَاءِ فلا يَتَحَلّلَ الرَجَالَ حى لا يُفْسِدَ 
صَلَاعُمْ لاختمَالٍ أنه امراف ولا يعَخََّلُ النِسَاءَ حَقٌ تَفْسْدَ صَلَائهُ لإختمَال أنه رجحل انى 


(قَوْلُُ إن قَامَ في صف النَسَاءٍ فَأَحَبٌ إل أَنْ يُعِيدَ صَلَاتهُ لاختمال أنه رجل) هدا لفط حَمَدِ في الأضْل 
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ينه وَعَنْ يَسَارهِ وَالّذِي خَلْفَهُ جذّائه صلاكُمْ اختيَاطًا) لا خمَال أَنّهُ امرأة. 


قال (وَأَحَبٌ إِلَيْنَا أن يُصَلَّيَ بقتاع) لِأَنَهُ مَل أنه امْرَةٌ (وَيجخِِسَ في صَّلاتِه جُلُوسَ الْمَزأةِ) لِأَنَهُ إن گان رجلا فَقَد ترك سئه وَهْوَ 
جائڙ في املف ون گان امرأةٌفَقَدْ تكب مَكْزوهًا لأ اير على البِسَاءِ وَاجبٌ ما امن (وَإِنْ صَلّى بغير قتاع أمزته أن يجيد) 
لِاحتمَالٍ أله مره وُو على الاسْيخّاب وَإِنْ 1 يعن أَجرأةُ (وتبقاغ لَه أمَة كه إن ان لَه مَالُ) لله باح لِمَملُوكيد النطر له 
رجلا گان أو امْرَآة. وَيِكْرَهُ أَنْ ينه رَجُل لِأَنّهُ عَسَاهُ انی أو تنه امْراةٌ لاله َعَلَهُ رج فَكان الاختيّاط فيمًا فُلْنَا (وَإنْ ا كن 1 
ل اناع لَه الِْمَامُ ما من بَيْتِ المَال) لألة أعد لتوائب الفشليية 


[فتح القدير] 

قال جهو الشرّاح: إا قَالَ بِاسْتَحْبَاب إِعَادة الصّلاة دُونَ الْوْجُوبٍ وَالْأَخْلْ بالإختياط في باب الْعِبَادَاتِ واج لِأَنَّ الْمُسْقط 
وَهُوَ الْأَدَاءُ غار وَالْمُفْسِدَ وهو اذاه الرَجْلٍ الْمَرَْة في صلا مُشْرَكة مَؤْهُومٌ فَلِلتَوَهُم اس لَهُ اَن يُعِيدَ الصَّلَاةً انْتَهَّى. وَعَرَاهُ 
في التَهَايَةِ وَالكِفَابَة إلى الْمَبْسُوطٍ. أَقُول: فيه نظ إِذْ لا يَذْهَبْ عَلَى ذي فَطَالَةٍ أن كود الْمُفْسِدٍ مَوْهُومًا لا يرق وجُوب إِعَادَةٍ 
الصّلاة عِنْدَ تقر كَنٍ الْأَحَذٍ بالاخبيَاط وَاجبا في باب الْعِبَادَاتِ كما صَرّحُوا يه إن الاختّاط يَفْمَضِي الاخترار عن الْمَؤْهُومٍ 
أَنْضّاء فَالظَاهِرُ عِنْدِي ما ذُكرَ في الذَّخِيرةِ وَتَفَلَهُ اسراح هتا عَنْهَاء وَهُوَ أَنَّ فَولهُ فأَحَبٌ إل أن يُعِيدَ صَلَاَهُ فيا إذَا كان انى 
الْمُشْكِلْ مُرَاهِفَاء فَإِنَّ الإِعَادَةَ مُسْتَحَبّةٌ في حَقَهِ كلقا وَاعْتِيَادًا. وما إِذَا گان بَالِعَا فَالْإِعَادَةُ وَاجبة لِأَنهُ إن گان ذگرًا كَانَ عَلَيْه 
الْإعَادَةُ وَِنْ گان أُنْتى 1 تَلْرَمْهُ الْإعَادَةُ فََجِبْ الْإِعَادَةُ اختياطًا عَلَى ما هُوَ الحَُكُمُ في باب الْعبَادَةِ. 


(فَوْلَهُ لمن في صّلاته جلو الْمَزة, لله إن گان رجلا مذ ترك سنه وهو جائڙ في املق وَإنْ گان مره فقذ اركب 
مَكْرُوهًا لان السار عَلَى النِسَاءِ واج ما أَمْكن) أفُول: في هَدَا الَعلِيلٍ گلا وهو أنه إن ارد بقل وَهُوَ جَائِرٌ في اة أن 
جَائڙ بلا غذر فهو توغ بل مَكْرُوة, وَإِنْ اراڌ به ائه جَائرٌ بغذرِ كما صَرّحَ به في الْكَان حَيْتُ قال: وهو جَائڙ في الجُمْلَة عِنْدَ 
الغذر» وَكَمَا صرح به في الْمَبْسُوطٍ وَالذَّخِيرةء وبين وَجْهَ الْعُذْرِ هتا حَيْتْ قَالَ: لِأَنَّ الرَجْلَ يَخْلِسْ كَدَلِكَ عِنْدَ الْعُذْرِ وَاشْتبَاهُ الال 
من اَي الْأَغدَارٍ اه. فَهُوَ مُسَلَّم لكن يُرَدُ جيتبذٍ عَلَى فَوْلِهِ وَإِنْ گان امْرََةَ فَقَدْ اكب مَكْرُوهًا أن يُقَالَ: ارْتِكابُ الْمَكْرُوهِ أَنْضًا 
جائ عِنْدَ الْعُذْرِ وَاشْتبَاهُ الال من أبن الأَعْذَارٍ هَمَا الرُجْحَانُ في جُلُوسِهِ جُلُوسَ الْمَرَةِ امل في الدَفْع. 
(قَوْلَهُ وَتْبْعَاعٌ لَه اَم نه ِن گان لَه مال لِأَنَهُ يبا ُبَاحُ لِمَمْلوكته النَظَرُ ليه َجْلَا كاد أو امْرَآَةً) قَالَ صَاحِبُْ التهاية: هَذَا التَعْلِيل 
ون گان صّحِيحًا في حَقَ الرَّجْلٍ وَلَكِنْ هُوَ فَاسِدٌ 
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(فَإِذَا حَمَمَنْهُ بَاعَهَا ورد متها في بَيْتِ الْمَالِ) لِوْقُوع الاسيغتاءِ عَنْهَا 


(وَيُكْرَهُ لَهُ في حَياته لَبْسْ الي وَالخَرِير وَأَنْ يَتَكُمَفَ قَدَامَ الرّجَالٍ اؤ قُدّامَ النَسَاءِ. 


[فتح القدير] 

في حَقّ الْمََْق لأ الْأَمَةَ لا ياځ ا النَظَرْ إلى مَوَاضِع الْعَوْرَةِ من سيدا مُطْلَقَاء لاه در في اسْتخبّاب الْمَبْسُوطٍ أَنَّ ِأَذمَةِ أن 
تَنْظْرٌ إلى مَوْلَاهَا كُمَا لِلَْجتَينّاتِء فَعَلِمَ بحَذَا أنه لا تار للْمِلْكِ في إِبَاحَةٍ النَظَرِ إلى سَيَدَهًَا. الأول في التَعلِيلٍ هُنَا ما ذكَرَهُ في 
الْمَنْسُوطٍ والذخيرة فَقَالَ: لِأَنّهُ مى اشر رى الول جَارِيَةَ لِلْحُنتَى فَنَّهُ لها انى م إِنْ كَانَ الُنتى كرا فَهَذَا نَظَرْ الْمَمْلْوكةٍ 
إل مالكهاء وَإِنْ گات الى أُنْتَى قله تَر ا لجنس إلى انس وَإِنّهُ مباخ حال الْعذْرِ فَعْلِمَ بذ ن شرَاءَ الجارية لَهُ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ 
يَكُونَ انی أنتى, باغتبَارٍ أذ َظرَ انس إلى الس أَحَففٌ من َطَرهِ إلى خلا الجنسء لا أن يَكُونَ الْملكُ تأثيرا في إباحة تَر 
الْمَمْلُوكَةِ إلى سَيَدَعَاء إلى هُمَا لَفْظُ البَهَايةِ. وَقَالَ صَاحب الْعَابَةِبَعْدَ أن نَقَلَ اغتراضَ صَاحِب البَهايَةِ عَلَى تغليل الْمُصَنَفٍ: وَفيه 


طز لِأَنَّ ذَلِكَ في حَالَةِ الاخيَارٍ لا في حالَة الْعُذْرِ وڌا َو أَصّاب الْمَرْةَ فزخ اؤ جْرْحٌ في مَوْضِع لا يحل النَظَرُ لَه داويه 
اماه وكذًا نَظَرُ الْقَابلَةِ إلى فرج الْمَرآةِ وَفْتَ الولادة يحل فَإِذَا جار اتر بالْعذر فإقَامَة اشن أبس عُذْرٌ جار ها أَنْ نر إل 
قزجها انکهى. أَقُولُ: تطَرهُ سقط إِذْ يَشْتركُ في جواز النَظر بالعُذْرِ إلى مَؤضع الْعَؤرةٍ من الْأمَة الْمَرَهُ وَاخيَةُ وَالْمَْلوكة وَغَدْ 
المملوكة, فَلمْ يكن لمك تأر في إباحة تطر الْمَمْلوكة إلى سيد أصلد. وتغليل الْمُصيّفي بقؤله لأ جاخ لمملوكيه الثظر اليه 
رجلا گان أو امرةٌ يُشْعِرُ لا حََالَةَ تئر الْملْكِ في إِبَاحَةٍ النَظَر ل سَيَدَعَا تاره في ِبَاحَةٍ النَظَر إلى سَيَدِهَاء فَيْرَدُ عَلَيْهِمَا قله 
صَاحِبْ النْهَايَةِ من أن هَذَا صّحِيحٌ في حَقّ الَجْلٍ فَاسِدٌ في حَقّ امراق وَعَنْ هَدًا أَمْضَاهُ حَمَاعَةٌ من الشُرّاح مِنْهُمْ صَاحِبُ العتاية 
وَقَالَ صَاحِبْ الْكاني في التَعلِيلِ: لله باح لِمَمْلُوكته النَظَرْ إلى ذگرہ إن گان رَجُلَا 1 


(فَوْلهُ ويره لَه في حَيَاِه لسن الي وَالخرِيرٍ) قال صَاحِبْ البَهَايةِ: ولس في فَيْدٍ وله في حَيَاتِه ياد فَائِدَةِ لِآَنَ ااه فاد 
من ور الأ وين ذكر الخيصّاص الْكرَاهَةٍ لما أن غد الْمَوْتِ لو ؤجة اك الاس لا لبس وَالْكرَاَةُ بعد الْمَؤْتِ ملس لا 
َِميِتِء وَقَذ افكقى أَئْرَهُ صّاحِبًا الكفاية ومغراج الدَرايَِ وَقصَة صَاجب اة رَد ذلك فَقَالَ بَعْدَ تله وهو متاقَسَةٌ سَهَْة لن 
یس کل ما يُذْكَرُ في التراكيب يَكُونُ قَيْدَا ْإِخْرَجٍ ْوَازِ أن يَكُونَ بعصا بَيَانَا لاقع الْتَهَى. أَقُولُ: لَيْسَ هذا بِشَيْءٍ لِأَنَ 
حَاصِل دحل صَاجِبْ الها أن وله في حيَاتِهِ يد مُسكذركُ لا فَائِدٌَ فبه هنا لا نَفهمْ معا كر فِبمَافَبْلهُ وما بعد ولا 
يذهب عَلَيِكَ أَنَ كوت بَيانَا لِلْوَاقِع لا يَدْهَعْ اسْتذرَاكَهُ وَعَدَمُ الْمَائدَةِ في ذِكره إذَا گان الْوَاقِعْ مَُيَنَا دونه فَالْوَجْهُ في الاغتِدَارٍ عَنْ 
کرو ما ذَگرَه هَولاءِ الشُرَاحُ انهه حَيْتْ فَالُوا: إلا أن الْمُصَبْفَ تَبِعَ في ذَلِكَ لفط الْمَبْسُوطِ وَإِنَا وَقَعَ في لَفظ الْمَبْسُوطٍ ذَلِكَ 
لأَنّهُ ذَكْرَ هذه الْمَسْأَلَةَ َغْدَ ذِكْرٍ فين انى إذا مات فَكَانَ ذكثز الخياة هناك لين الْمُقَابَلَةِ لا للْقَيْدِ انْكَهى. 

(فَوْلَهُ أن تكسف قُدَامَ لجال أو قدَامَ لنسَاءِ) قال جُنهوز الشرّاح: وَهَلِه الْمسنآلة ذل على أن هر الْمزآةٍ إلى الْمزأةٍ كنظر 
الرَجْلٍ إلى ذَوَاتِ حارم لا كُنَظَرٍ الرّجْلٍ إلى 1 
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أن لو به غَيْرُ حرم من رَجُلٍ أ امراق وَأَنَ يُسَافِرَ من غير حرم من الرّجَالٍِ) وفيا عَنْ اخْتِمَالٍ الْمَحْرَمِ (وَإِنَ أخْرَمَ وقد راق 
َالَ أَبُو يُوسُف: لا عِلْمَ لي في لِبَاسِه) لِأَنَهُ إنْكَانَ گرا يِكْرُ لَهُ ن الْمخْبَط وَإِنْ كان أنتى يكره لَهُ ركه (وَقَالَ حَمّد: يبس 
لباس الْمَزأة) لان تز لس الْمِخْيَطٍ وهو امرأة افش من له وَهْوَ رل ولا سَيْءِ عله لَه 1 ينلغ 


(وَمَنْ حَلَفَ بطّلاقٍ اؤ عاق إِنْكَانَ اول وَلَدِ تلدِيَهُ عُلَامًا فْوَلَدَتْ نى 1 يَمَعْ حم يَسْتبِينَ أَمرُ الخنتى) لِأَنَّ الخَنَتَ لا يَفْبْتْ 
بالشَّكِ (وَلَوْ قال كل عَبْدٍ لي حر أؤ قال كل أمَة لي حرَة وله ملوك حُنْتى ل بغت حقٌ شعي أَمرْةُ) لما قلا (َِنْ قال الْقوْلينٍ 
یا عَتق) ليقن بأَحَدٍ الْوَصْفَنٍ لِأنَهُلَبْسَ بمهْمَلٍ (وَإِنْ قال الحنتى ا رل أو ا مر 1 بقل قَوْلهُ ذا گان مُشْكِلَا) لأ 
دَعْوَى حالف قَضِيةَ الدَِيلٍ (وَإِنْ ل يكن مشک ينغي أنْ بُفبل فَولَه) لله غلم اله من غَيْرِهِ (وَإِنْ مَات قبل أَنْ يَسَْرينَ أَمْرْهُ ل[ 
َيل وجل ولا اهرَآة) أن حل الْعْسْلٍ غَيْرُ تابتٍ بين الرَجَالٍ وَالنسَاءِ (فَََقَى لِاختمَالٍ الخرمَةِ ويم بالصعيد) لَِعَذّرِ الْفْسْلٍ 
(ولا خر إن گان مُرهقا عسل رَجُلٍ ولا امراة) لِاخْتمَالٍ أنه ذكرٌ أو أنتى (وَإِنْ سَجَى قب فَهُوَ أَحَبُ) لِأَنّهُ إن گان أنئى يُقِيم 


وَاجِبّاء وَإِنْ گان ذكرًا فَالنَّسْجِيَةُ لا تَضْرة. 


[فتح القدير] 

الرَجلِء لاه َو كان كر الرَجْلٍ إلى الول جار نى الشف لاء فة ليس الماد من التَكَشْفٍ إبدَاءَ مؤضع الْعَوْرَة 
أن ذَلِكَ لا حل لِعيرٍ انى أَيْضَّاء وَلَكِنّ الْمرَادَ أَنْ يَكُونَ في إزَارٍ وَاجِدٍ الَْهَى. وَهَكَذًا ذَكَرَهْ َس الْأَئِمَة السَرَحْسِيُ في 5 
لكان للحم الشهيدٍ ما قله اجب العابة. قولٌُ: ليس هذا بَا عند إذ على تفي كؤن تطر الم إلى اراو تر . 
لرَجْلٍ إلى الرَلٍ على ما هو الْأَصّحٌ من الرَوَاتنٍ ما نَصّ عَلَبْهِ اْمُصَبفُْ في كتاب الْكَرَاهِيَةِيصِحٌ اكم عَلَى انى الْمُشْكِلٍ 
عدم جوَازِ ن شف لِلسَاءِ أَيْضًا بَاءَ عَلَى رواية كونٍ نَظَر الْمَْآةٍ إلى الرَجْلٍ نظ الرَجُلٍ إلى ذَوَاتِ تارمو گما ذَكرَهَا 
الْمُصَبفْ في تاب الْكَرَاهِيَةِ تفلا عن كاب الخنتَى من الْأَصْلٍء إذ عَلَى هَذِه الرواية لا ُو له الكش لِليِسَاءٍ لِاحجمَالٍ كؤنه 
رجلا كما لا وز لَه الشف لجال لاختَمَال كؤنه امرَأ فَلَمْ ُن في هَذِه الْمشألة اة عَلَى أن نََرَ الْمرَْةٍ إلى الْمَرَِ كتظر 
الل إلى ذَوَاتِ تحارمه لا كتظَر الرَجْلٍ إلى الرّجُلِء وَازِ أَنْ يَكُونَ مَبَْاهَا ون نَظَرِ الْمَْأةِ إلى لجل تر الرَجُلٍ إلى ذَوَاتِ 
َحَارِمِهِ لا كو نَظر لْمَرأَة إل الْمَرأة كْنَظَرٍ الرَجْلٍ إلى ذَوَاتِ حارم كُمَا رَعَمُوا تَبِصّرْ 


105 ر كه ع ه عي" بح كس ر E‏ وور( )و ل 5 2 ف ا و افده f sf sx‏ 
(قَوْله وإذ 1 يكن مشكلا يني أن يُفبلَ فول أله أعلَمْ ڪاله من غَيره) قال صَاحِبْ الَْاية: وني هذا التغليلٍ تطن لله إل لا 
رك 2 د اھ ي 4h‏ كد 20 ET‏ 6د و 1 1 
کون مُشكلا إذا ظَهَرَتْ فيه إخدّى العَلامَاتِ» فَعِنْدَ ظهُورمًا 
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(َِدَا مات فطلي عَلَيهِ وََلَى رَجُلٍ وَاهٍَْ وضع الرَّجْلْ يما يلي الإمام وا قى حَلفة وَالْمَةُ حَلفَ الخنتى فَيِوَخَرُ عَنْ الرَجْلِ) 
اختمَالٍ أنه رأة (ويْقدَمُ علَى المَة) لاخيمال أنه رج 


(وَلَوْ ذفن مَعَ رجُل في قر واجڊِ من عُذْرٍ جيل الخنْتى خَلَفَ الرَجل) لِاخْتمَالٍ أَنَهُ مره (وڪَعَل بَيْنهِمَا حَاجِرٌ من صَعِيدِء وَإِنْ 
گان مع ار قيِمَ الخنتى) لاخومَال أنه رج (وَإِنْ جل على الرير نَْش الْمَرٍَ فهو أَحب إلَ) لاختمال أنه عر (وَيِكفَنْ 
گما تُكَفّنْ الَاريَةُ وهو حب إِلَ) يَعْن يُكَفَّنْ في مس أَنْوَابٍ لَه ذا گان أنتى فَقَد أُقِيمَتْ سنه وَإِنْ گان ذكرًا فَقَدْ رَادُوا عَلَى 
الثّلاثِ ولا باس بِدَلِكَ. 


ا e‏ > ادي و و AD Gas ER Es‏ ايه E‏ 2 
(وَلوْ مَات أَبُوهُ وَخَلَفَ ابْنَا فالمَال بَيْتَهُمَا عند أي حَنِيفَةَ أثلانا لابن سَهْمَانِ وَلِلِخُنْتَى سَهُمْ وَهْوَ أنتى عِنْدَهُ في الميراث إلا أن 
r‏ ا ١ ia / eI‏ فد ا لاقت بون اك ل ل اه و 66م ارغعر ok ho‏ ع ا 1 ع يا ا مر ف 
َب عير ذَلِكَ) وَقَالَا: للخنتى نضْفْ ميراث ذگر وَنِضْفٌ ميراث أنتى وَهْوَ فؤل الشغبي. وَاخْمَلفًا في قياس فؤله قال حمد: 

1 1 53 7 5 7 5 ۶ ج 

المَال بی بَيِنَهُمَا على انْيْ عَشَرَ سَهُمًا لِلابْنٍ سَبعَة 


[فتح القدير] 


يكم باه دگ أو أنتى, فلا حَاجَةَ إلى وله بَعْدَ ذَلِكَ اكهى. أَقُولُ: مَدَارُ هَذَا التَظَرِ عَلَى عَدَمِ فَهم مُرَادٍ الْمُصَبَفٍ إن مُرَادَهُ 
ِقَولِهِ وَإنْ 1 يکن مُشْكلاء وَإِنْ 1 يَعْلَمْ أنه مُشْكِل لا عِلْمَ أنه ليس بمُشْكِلٍ, أن مغ قَوَلِهِ فیا قبل ذا كان مشكلا: إِذَا كَانَ 
ل ا ل ب ا يي 
دَعْوَى حالف فَضِيَة قضيّة الدَليلِ» فَإِنَّ مُحَالََةَ دَعْوَاهُ قَضِيةَ الدَلِيلٍ إا يُمَصَوَرُ فِيمَا إِذَا گان قذ عَلِمَ أَنَهُ مُشْكِلٌ, ا 
فیمَا قبل إِذَا گان مُشْكِلَاء إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أنه مُشْكِل کون مَعْىَ قله هُنَا وَإِنْ 1 ين مُشكلا: وَإِنْ 1 يَعْلَمْ أنه مُشْكِلُ لاله 
و القابل لما قله قباط النطر قطقاء ل15 لا مارم من آذ لا يفلم ]0 2ه کل أن يَعلَمَ انه ليس عُشکل حي يكم بِأنّهُ ذگڙ 
أو أنتى بلا ۰ 
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وَلِلْخُنْتى حَمْسَةٌ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْمَالُ بَْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ للابن َرْبَعَةٌ وَللخُنْتَى ثَلَاتَةٌ لِأَنَّ الابن يَسْتَحقُ كل لوراك عِنْدَ 
اراد و الى 0 7 0 فُعِنْدَ الجاع 1 بَيْتَهُمَا قَذْرِ حََيْهِمَا هذا 0 صرب بأَرْبَعَةٍ عة فَيَكُونُ 


5س ب 2ه 


فاتكمر قنع 3 لكت فَصَارَ الْحَسَابُ ضِْ نْ الي ی عقر خی تسا وللانن سَبْعَةٌ. ا واي حَنِيفَةَ أنَّ الْحَاجَةَ هَاهتا ار 
إِنْبَاتِ الْمَالِ اعدا وَالْأَكَنُ وَهُوَ ميراثُ الأنتى مُعَيَفّن به وَفِيمَا رَادَ عَلَيْهِ شك فَأنْبَمْنَا الْمَُيَمّنَ قَصْرًا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَالَ لا بحب 
بالشّكٌ وَصَارَ گما 

[فتح القدير] 

حاجَة إلى قول نَفْسِهء بل جوز أَنْ لا يَعْلَمَ أَنَهُ مُشكل أَمْ لا بأَنْ لا يَعْلَمَ ظْهُورَ إخدى الْعَلامَاتِ وَلا عَدَمَّ ظُهُورِهَاء فَحِيتئذٍ 
تَتَحَقَّقْ الحَاجَةُ إلى قول نَفْسِهِ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الكتاب هتا وَتَحَكُ َل التَعْلِيلٍ وله لِأنَهُ أَعْلَمُ اله من غَيِْ فلا عْمَارَ فيه. وَالْعَجَبُ مِنْهُ 
نه بَعْدَ أن حَسِب مغن الْمَقَام ما يُبْعَت عَلَْهِ نَطَرَهُ كيف أَوْرَدَ النَطَرَ عَلَى التَغلِيلٍ دُونَ تفس الْمَسْألَةِ وَهِيَ أَحَقُ يوْرُودِه عَلَيْهَا 
عَلَى مَدَارٍ فَهْمِهِ معت الْمَقَام بن يُقَالَ لا مغ هذه امسات أنه إن لا يَكُون مشكلا إذَا طَهَرَتْ فيه إخدى الْعَلَامَاتِ, فَبَعْدَ 
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ا گان السك في وُجُوب الْمَالٍ بِسَبَب آحَرَ فَإنّهُ يُؤْخَلُ فيه بالْمُتيقن» كذَا هَذَاء إل أن يكُونَ تَصِيبَةُ الْأَقَنَ لَوْ فَدَرْئَاهُ كرا 

0 چ e: 1 5 - ê ê‏ ره e‏ عر ع 06 مي ع5 و م مه ج ةن وهم 2ق Eo,‏ 
فَحِئئذٍ يُعْطَّى تَصِيب الابن في تلك الصُّورة لكؤنه مُتَيَقَنَا به وَهْوَ أَنْ تون الْورتَةُ رَؤجَاء وَأمّا وَأَحْمًا لأب وَأَمَ هي خُنتى أو امْرأة 
رع ر 7 رمو 1 E‏ 4 ب د حي ٠‏ ۾ هه ا IS‏ م2 و اك IT‏ 1 3 2 

وَأَخَوَيْنِ لام وَأَخًا لاب وام هي خُنْتَى. فَعِنْدَنَا في الأول لِلرَّوْج الصف وَلِلَدُمَ الثْلْتْ وَالباقي لِلْحُنتى, وني التَانيَة لِلْمَأَةِ الرُبْعْ 


وَلَِفَحَوَيْنٍ 3< الثُلْثْ وَالْبَافَي لِلْخُنتى لأ أو قَلُ النَصِيبَنٍ فيهمًا. 


[فتح القدير] 

گر أو انی فلا حَاجَةَ إلى فَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا مَعْىَ قول الْمُصَبَفٍ وَإِنْ 1 يكن مُشْكِلا يَنبَغِي أَنْ يُقْبَلَ فَوْلَهُ 

(قَوْلَهُ إل أَنْ يَكُونَ نَصِيبه الأَقَل لَوْ قَدَرَْاهُ ذكرَا) قال في العتاية: وَهَذَا اسْيفَْاءٌ من فَوْلِهِ وَهْوَ ميراٹ الْأنْتى ميقن ٻه: يعني 
أَؤْجَبْنَا لِلْحُنْتَى مِيراتَ الأنتى ليقن وما تَجَاَْنَا عَنْهُ إلى تَصِيب ادر لِأَنَّالْمَالَ ابتدَاءَ لا بحب بالشَّكَ إل أن يُصِيب النْتى 
ن من تعيب الأقى إذ قرم ذكرا حيتي ُخطى تصيمب الائي في يلك العو لكؤي 0 مُتيَقَنَا به الْتَهّى. أَقُولُ: فيه َع 
اختلال. لأ تَفْسيرة مُرَادَ الْمُصَبْفٍ بِقَولِهِ يني أَوْجَبْنا لِلْخُنْتى ميراث الأنتى ليقن للنَيفْنِ !ل يَقْمَضِي أن يَكُونَ فول الْمُصَنَفٍ إل أن 
يُصِيِبَهُ الْأَقَنُ لَوْ قَدَرْتَاهُ ذَكرًا اسْبَثْنَاءَ من قَوْلِهِ فأَوْجَبْنَا لقان بد مز نوكه شو لاد اصرح به في عاب لبان 


4 
3 


فَيْحَالفُ هذا فَوْلَهُ ل وَل گلامه وَهَذَا اسْبَتْبَاءٌ من ¿ قَوْله وَهْوَ ميراث الأنتى ميقن به 4 تبر . . 
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رار رکا ا 0_7 ٭ و ا ا قي اک کرای ب 


كنب فَإِذًا جَاءَ من ذَلِكَ ما يعرف أَنَّهُ إقْرَارٌ فهو جائ ولا ڪور ذَلِكَ في الَّذِي يُعَقَل لِسَائه) وَقَالَ الشَافعئ: وز 
أن الْمُجَورَ إا هوَ الْعَجْرُ وقذ مل الْمَْلَيْنِ ولا فزق بَنَ الأَصلِيَ وَالْعَارضِيَ كَالوَحْشِي وَالْمُمَوَجْضٍ من الْأَهْلِيَ في حَقّ 
وَالْمَرْقُ محا - رَحمَهُمْ اله - أَنَّ الْإِسَارَةَ إا َُْبرُ إذا صَارَتْ مَعهُودَة مَعْلُومَة ة َلك في الرس دُونَ الْمُعْتَقَلٍ لعن عق 
لَوْ امد ذَلِكَ وَصَارَتْ لَه إِضَارَاتٌ مَعْلُومَةٌ قَالُوا هُوَ بمنْلَةِ الأَخْرَس, وَلِأنَّ الكَرِيط جَاءَ من قله حَيْتْ أَخَرَ الْوَصِيّةَ إلى هذا 
الوقت» أَمّا الَْخْرَسْ قلا تَفرِيط مِنْهُ ولان نَّ الْعَارِضِيّ عَلَى شرف الزَّوَالِ دون الْأَصْلِىَ فلا يَنْقَاسَانِ وني الْآبدَةٍ عَرَفْنَاهُ بالنّصّ. 
[فتح القدير] 

[َمَسَائِلُ شَىّ] 

قَدْ كَانَتْ عَادَةٌ الْمُصَيفينَ اَن يَذْكُرُوا في آخر الْكتاب ما شد ذِكْرُهُ في الْأَنوَابٍ السَالِفَةِ مِنْ الْمَسَائِلٍ اسْتذْرَاكًا لِلْقَائِتِ وَبُرَْجمُونَ 
لك الْمَسَائِلَ بمَسَائِلَ شَّ أؤ بمَسَائِلَ مَُقَرْقَةٍ أ بمَسَائِلَ مَْقُورَِ فعمل الْمُصّيَفْ هتا أَيْضًا ذلك جزيا عَلَى عَادَِْ. 


01 


(قَوْلَهُ وَِذَا فُرئ عَلَى الأَخرس كتاب وَصييد فقيل لَه تشهد عليِك بها في الكتاب َأَوْمَاً ا 0 فَإِذَا جَاءَ من 


(مَسَائِلٌ شَىٌّ) قال (وَإِذَا فُرئ عَلَى الْأَخْرَسِ كِتَابُ وَصِيّته فقيل لَه أَنَشْهَدُ عَلَيْك جا في هذا الكتاب فََوْمَا برأسِه: أي نَعَمْ أو 


xX 5 3 
أ‎ 


ذَلِكَ ما يُعْرَفْ أنه إفراڙ فهو جَائِرٌُ) قال الشُرّاح: وَإِتََا قَيدَ بمَوْلِهِ فَإِذَا جَاءَ من ذَلِكَ ما بغر 
وَمُعْمَقَلٍ اللّسَانِ عَلَى تَوْعَيْنِ: أَحَدهْمَا مَا ما کون ذَلِكَ مِنْه دَلَالَةَ لإنكار, مذل أن يرك رَأَسَهُ عَرْضًا. الَا مَا ما يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ لال 
لإقْرَارٍ بان رك رَأْسَهُ طول ا گان ذَلِكَ مَعْهُودًا مِنْهُ في نَعَمْ الْعَهَى. أَقُولُ: فيه تَطزء لاله لَمَا فَسَرَ الإعاءَ برأسه في تفرير 
الْمَسأَلَةِ بقَوْلِِ: أي نَعَمْ تَعيّنَ أن وَضْعَهَا فيمَا جَاء مِنْهُ دَلَالَهُ الإقْرَارٍ فَلَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ في تَفرير جَوَابَا إلى قَوْلِه فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ 
ها غرف أنه قران بل گان تفي قله هو جائ ما لا بخفى. 


8 من١‎ 


(قَوْلَهُ وَلِأَنَ ا جَاءَ من قبله حَيْتْ أَخَّرَ الْوَصِيَةً ك صِيَةَ إلى هذا الْوَفْتِ َا الرس فاد تفريط منة) افو : ا عل عَلبنك أن 
هَذَا التَعْلِيلَ يَفْتَضِى أَنْ لا يجوز إِشَارَة الْمُعْعَقَلٍ لسانهء وَلَوْ امد اعتقَاله لِأَنَّ تأخيرَ الْوَصِيّةَ قَدْ جَاءَ من ة ب 
ل 


(524/10) 


قال كه 00 کب كتابًا اؤ يُومِئُ إِعاءَ يعرف به قله جوز نكاحة وَطَلَاقَهُ وَعَمَاقُهُ وَبَيِعْهُ وَشْرَاؤُهُ وَيُقْتَصنٌ لَه وَمِنْكُ ولا 
مد ولا مذ لَهُ) آَم لابه قاف من اى بَْْلَةِ لخلاب من دَنَا؛ ألا تَرَى أن ابي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - أَدّى وَاجبَ 
ابيع مره بالْعبَارَة وَتَارَة بالا ة إل الغْيّبء وَالْمُجَوَرُ في حَقّ الْعَائِبٍ الْعَجْرُ وَهُوَ في حَقَ الْأخْرّس أَطَهْرُ وَألرمُ. 

م اكاب عَلّى اث مَرَاتب: مُسْتَبِينَ مَرْسُوم وَهْوَ رة لطن في الْعَائْب وَالخَاضِرٍ عَلَى ما قَالُوا. مستبن غَيْرُ مسوم كَالْكتَابَة 
عَلَى الْدَارٍ وَأَوْرَاقٍِ الْأَشْجَارٍ وَيَنْوِي فيه لِأَنهُ تة صريح الككابة فلا بد من النَيّةِ. وَغَيْدُ مُسْتَِينِ كَالكِتَابَةِ عَلَى الْوَاءٍ وَالْمَاِ 
وَهُوَ رة كلام عبر مَسمُوع فاا يَْبْتْ به الحم . وام الإشَارَةُ َجعِلَْ + مه ي حق لأس في حي هاده E‏ َة إل 


م 


ذَلِكَ ا العباد د ولا تحص بلَفَظِ دُونَ لَفْظِ وَقَدُ تَنْبْتُ بون اللَفْطِ. وَالْقِصّاصٌ حَق العَبْدِ ياء وَل حَاجَةَ إلى 


2 


دود لاما حَقٌ اله تال وَلِأَها تَنْدَرئ بالشْبْهَاتِء وَلَعَلَهُ گان مُصَدِقًا قاف فلا بد للشب 


[فتح القدير] 
قيل آنقاء وَلَعَنَ صَاحِب الْگاني تَفَطَّنَ لَهُ حَيْتْ طَرَحَ هَذَا التَعلِيلَ من الَْيَنِ (فَوْلَهُ أَمَا الْكابة فَإِذَهًا من اى : و 
د ) أَقُولُ: فيه شَيْء. وف أن ذا ل على بخص لمجي ول َل على تيو لخر ل ذل على جلي م ا 2 


ر انه 


أن كِتَابَةَ الرس حجَة فِيمَا سِوَى الُدُودٍ ولَِسَتْ َة في ا دوو وَهَذَا الذليل الْمَدْكُونُ لا يذل عَلَى عَدَمِ كوا حجَةً 
الْحُدُودِ, إذ لا فَارِقَ فی اود وكا ينواقك ل دل غل كرف عا م 


وله قو نر لثمل في قيب واخاضر على ا قاو 00 اكاك ن تر الى . 


2 
تة 


2 
32 


حُجّةَ في ادود أَنْضًا إِذَا كَانَثْ مُسْتَبِينَةً مَرْسُومَة ا 


(قولة قا 6 e ET‏ ا أن ين وق الْعبَادِ) أَقُول: لقائل 
ال ساك سي سي لا اا ال 0 
لل ط الدَعْوَى في الشَّهَادَةٍ عَلَيْهِ بالاتفاق. كما 1 تُشْترَط في الشّهَادَةٍ عَلَى عِْقٍ الأَمَةِ أَْضًا بالاثمَاقٍ بناءَ عَلَى 
ذلك كما صر غاب اونا الاب يتا ي ب مني عد لفن بن اب اطق ِن قُلّت: لَبْسَ الطَّلّاقُ من حُقُوقِ 
الله تَعَالى الصّرْفَةِ بل فيه حَق الْعَبْدِ أَنْضًا تعلق حَقَ الرّو ِ جَيْنِ به فَجَارَ أَنْ يَكُونَ مَدَارُ قَوْل الْمُصيّف لِأَهَا مِنْ حُفُوقٍ الْعِبَادٍ عَلَى 
ذَلِكَ. قلْت: جر تق قاد ي شَئء لا يفي في گؤن إارةٍ الأخرس + ك 
حَدّ الْقَذْفِ مَعَ أَنَّ فيه YS‏ و 
ن يَكُونَ اكم من حُقُوقٍ الْعبَادٍ فَمَطْ أَوْ يما عَلَب فيه حَق العَبْدِ عَلَى ا حَق الله تَعَالَ 
عَلَى حَقّ الْعَبْدِ كَحَدّ الهف عِنْدَ عَامَةِ عُلَمَاِنَا عَلَى قا غرف في مَوْضِعِدء وزد الطلاقٍ ينا غلَبَ فيه حَقُ الْعَبْدِ عَلَى حَقّ الله 


2 
32 


حُجَةٌ فیه؛ ألا يُرَى أن إِشَارََهُ لا کون حُجةَ في حَقّ 


تَعَالَ س كَبِفَ وَلَوْ گا ذلك لَمَا قبِلَتْ الشَّهَادَة عَلَيْهِ بون الدَعْوَى, فن الدَعْوَى شَرْطٌ في قَبُو 
الْعبَادِء حى أن مُطَالَبَةَ 


07 


ولا يُحَدٌ أَنِضًا بالإشارة في الْقَذْفٍ لانعدام الْمَذْفِ صَرِيحًا وَهُوَ الشَّرْط. م المَرْقُ بب ادود وَالْقصّاص أن الْحَدَ لا يَنْبْتُ بِبَيَانِ فيه 

شْبْهَة ألا ترى أَُمْ أو سهذوا بِالوَطءٍ ارام أو أَقَرّ بالوَطءٍ ارام لا يب الْحَدٌ وَلَوْ شَهِدُوا بالل 007 0 أَقَرَ مطْلّق المَغلٍ 

يجب الْقصّاص وَإِنْ 1 يُوجَدْ لَفْظُ التَعَمُدِء وَهَذَا لِأنَّ القصّاص فيه مَعْىَ الْعَوَضِيَّة لاله شرع جَابرًا فَجَارَ أَنْ يَثْبْتَ مَعْ الشْبْهَةٍ 

گسائر الْمُعَاوَضَاتِ 0 هي حق العَبْدِ 

أا الحَدُودُ الخَالِصّةُ لله َال فَشُرعث رَُوَاجِرَ وَلَيْسَ فيها مَعْىَ الْعِوَضِيّة فلا تَْبْث مَعْ الشَبْهة لِعَدَم الاجة 

وَدَكُرَ في کتاب الإفرار ا اتاب من العَائب لَيْسَ حُجَة في قِصّاصٍ يجب عليه وَيْثَمَلُ أَنْ يكُونَ ا واب هتا كَذَلِكَ فَيَكُونْ 

فيهمًا روَايَعَانِ وَيحْعَمَلُ أن يَكُونَ مُفارقا ذلك لِأنَّهُ كن الْوْصُولٌ إلى طق الْعَائِبٍ في اة لقيام أَهْلِيّةِ الط وَلا كَذَلِكَ 

الأَخْرَسُ لمعدر لوصول إلى الط لِأآقَةِ الْمَانِعَةِ وَدَلْتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ الإسَارَة مُعتبَةَ وَِنْكَانَ قادرا عَلَى الْكتابةء لاف ما 

همه عض أَصْحَابًا - رهم الله - أنه لا عت عبر الإشارة مَعْ ادر ق عَلَى الكت كتابة. 

[فتح القدير] 

الْمَقُذُوفِ شَرْطٌ في توت ق ن الْمَذْفِ وَإِنْ گان الْغَالبُ فيه حَقَّ الله تَعَال عِنْدَنَاء وَيَذَا لا بَصِحّ عَفْوْ الْمَقْذُوفِ ولا يجوز 

الاغْتيّاصُ عَنْهُ ولا يجْرِي الث فيه عِنْدَنَا كُمَا مر في ادود فما طك بِعَدَم اشْترَاطٍ الدَعْوَى في ثُبُوتِ الطَّلاقٍِ لَو گان حَقٌ الْعَبْد 

فيه غالبا عَلَى حق الله تَعال تَفَكُرْ. 

(قَوْلَهُ وَهَذَا لان لماص فيه مَعْوَ مَعَْ الْعوَضِيّة لاله شرع جَابرًا فَجَارَ اَن يَنْبْتَ مَعَ الشّبْهَةٍ كُسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ التي هي حن الْعَبْدِ 

ما ادود الخَالِصَةُ لله تَعَالى فَشْرِعَت رَوَاجِرَ وَلَبْسَ فيها مَعْىَ الْعِوَضِيّة فلا تَنْبْتُ مَعَ الشُبْهَةِ لِعَدَم الحاجَة) أقول: فيه بَخثْ. أ 

ألا لاد مَا ذكَرَهُ هُنَا من جَوَازِ بوت القصّاص مَعَ الشْبْهَةٍ مالف لِمَا صرح به فيمَا مر في عة مَوَاقِعَ: مِنْهَا كاب الْكَفَالَةِ فل 

قَالَ فيه: قلا تَجُورُ الْكَفَالَهُ فس في ادود وَالْقِصّاص عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ لأَنَّ مب الل عَلَى اله فلا يحب فيهًا الاسْتيكاق. 

وَمِنْهَا كاب الشَّهَادَاتِ فَإنَّهُ قَالَ فيه: وَلَا قبل في الود وَالْقِصّاصِ شَهَادَةُ النَسَاى لِأَنَّ فيها شْبْهَةَ الْبَدَلِيّة لقِيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةٍ 

00 قلا قبل فيمَا يَندَرِىُ بالات 9 م قَالَ فيه في باب الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ: الشَّهَادَةٌ ۴ الشَّهَادَةٍ جَائرَةٌ عِندَنا في كُلّ 
حَقَ لا يَسْقْطُ بالشبهة ولا تقل فِيمَا يَنْدَرِئُ بالشْبْهَاتِ كَالخُدُودٍ وَالْقِصّاص وَمِنْهَا كاب الْوَكالَة فَإنّهُ قَالَ فيه: وَتَجُورُ الوكَالَة 

الحصُومة في سَائِرٍ | 37 ق» وكذَا بإيفائها وَاسْتيفائها إل ف الُدُودِ وَالْقِصّاصٍ. 

قن الوكَالَةَ لا صح باستيفائها مَعَ غَيْبَةِ ال مُوَكْلٍ عَنْ الْمَجْلِسٍ لِأَهَا تَندَرِئُ بالشْبُهاتِ وم شُبْهَهُ العفو ابه َة حال عَيْبَتهِ. وَمِنْهَا 

لَه قَالَ فيه في باب الْيَمِينِ: وَمَنْ اذَعَى قِصاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَ أَسُْخْلِف بالإجماع, م إن ئگل عَنْ الْيَمِينِ 

فِيمَا دون النَفْسٍ يَلْرَمُهُ الْقصّاصء وَإِنْ نگل في النَفْسِ حبس حى يلف أو يقر هذا عِنْدَ أبي حَنيفة. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمْحَمََدٌ: 

رمه الَْرئلُ فيهماء لِأَنَّ النُكُولَ إِفرَارٌ فيه شُبْهة قلا يَفْبْتُْ به الْقِصّاص وجب به الْمَال. ومنها كناب الجَاَاتِ فَإنهُ صرح فيه في 


كِتَابْ الدَّعْوَى فإ 


0 ة مِنْهُ عدم بوت الْقصّاص بالشُبِهَة بل جَعَلَهَا أَضْلًا مورا في سوط الْقصّاصء وفرع عَلَيْه كثيرا من مَسَائْلٍ سُقُوطٍ 
لِْصّاصٍ َِحََقٍ نَع من الشبْهة في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كمَا لا ى عَلَى النَاظِرٍ في تام ذلك الجتاب. 

وَأَمّا اني اَن قَيْدَ اخالصة في قَوْلِهِ أَمَا ادود الْخَالِصَّةُ لله َال فَشرععث زَوَاجِرَ َل 1 هتاء ِن حَدَّ الْقَذْفِ غي 
حالص لله تَعَالى بل فيه حَق الله تَعَالَ وَحَق الْعَبْدِكُمَا صَرَّحُوا به مَعَ أنه أَيْضًا رَاجِرٌ لا يَقْيْتْ يطبت بِالشبْهَة ولا تَكُونُ إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ 
حُجَةَ فيه أَبْضًّا كما صرح به فيه عر آنا قلا كي اريت باقر لي على الكفييد ازور 


و 


(قَوْلُهُ وَدَلْتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ الإشَارة مُعمبرَةٌ وَإنْكَانَ قادرا عَلَى الكتابة. 
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کر کار I‏ 


رة لله جَمَعَ هَاهْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ: أَشَا e‏ 
وني الْكتَابَة زيَادَةٌ بيان 00 في الإشَارةء وني الْإِشَارَةِ زيادَة تر ا يُوجَدْ في الكتاب 


ي لد کل واحد منهُمًا َة صرُورِيَة 
کاب إلى الط من آثارٍ الأفلام 
فَاسْعَوَيَا (وَكَذَلِكَ الذي صَّمَتَ 5 أو يَوْمَيْنِ لِعَارضٍ) لما بنا في المُعْتَفَلٍ لماه 0 آلَهَ الط فَائِمَةٌ وَقِيلَ هَذَا تَفْسِيز لِمُعْمَقَلٍ 


١ اب‎ 
gi 4 
3 
2 
3 
4 
ا‎ 
a 
35 
E 
ا‎ 


حَالَةٍ الضّرُورة, ل أذ تَكُون 5 كي أؤل, . غير أنه ا 0 وَل إلى ى اة في اة فاد 

[فتح القدير] 

إلى فَوْلهِ: لِأَنَهُ حمَعَ ماهتا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَشَارَ أؤكتب) قَالَ صَاحِبْ الْعَايَةِ: وَلَنَا في دَعْوَى المع بَيْنَهُمَا تَر لاه قَالَ في الجامع 
الصّغير : وَإِذَا گان الْأَخْرَسُ يكب أذ و وم 007 أو لِأَحَدٍ الشَيْئيْنِ لا لِلْجَمْع, عَلَى أَنْ َقُولَ: قَالَ في الْأَصْلٍ: وَإِنْ كَانَ 1 
الْأَخْرَْ لا بْب وکات لَهُ إِشَارة عرف في نگاحه وَطلاقه وَشرائه وَبَيْعهِ هو جَائْرٌ فَيُعْلَمُ من إِشَارَةٍ روَايَة الْأَصْلٍ أن الإِسَارَة 
من الْأَخْرّسٍ لا تَُْبرُ مَعَ الْفُدرَةٍ عَلَى الك 206 حم إشارة الْخْرَس بِشَرْطٍ أَنْ يئب فَافْهَمْ إلى هتا لَفْظَهُ. 

أَقُولُ: نَظَرْهُ سَاقِطٌ جد إِذ لَيْسَ مُرَادُ الْمُصَبَفٍ بِالجَمْع بَيْنَهُمَا ْغ بَيْنَهُمَا في كُلّ مَادَةٍ من مَوَادٍ إغلام الْأَخْرَسِء بَل مُرَادُهُ 
اْجَمْعْ بَبْنَهْمَا في جَواز إغلام الْأَخْرَسِ مْرَادُهُ بأيّ واج مهمد 7 شك في َلَالّة كلِمَةِ أؤ عَلَى هَذَا الْمَعْىَ لِأَما لِأَحَدِ الْأمْرَيْنٍ 
بلا تغيينِء فَإِذَا اتی الْأَخْرَسُ بأَيّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْفِرَادِهِ يَتَحَقَّقْ الِْنْيَانُ بأحَدِ الْأَمرَيْنِ وُو ذلك حَسَب الشز» أَيْ يقب 
ريغل به وجب قول خمد في جَوَابٍ هَذِهِ الْمَسْأَلةِ فَهُوَ جَائِرُ وَأَمّا عِلَاوَنهُ الي ذَكرَهَا بقَولِهِ عَلَى أَنَا نَفُولُ إل فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ 
يض لان مُرَادَ الْمُصَئَفٍ وَلَالَةُ مَسْأَلةٍ ت الجامع الصّغِيرٍ عَلَى اسْتوَاءٍ الإِشَارَة وَالْكِمَابَةِ من الْأَخْرَسٍ وَمَغتَى قله لِأَنهُ جمَعَ هَاهْنا 
َه أله جع في الجامع العتر مهما كما صرح ب الشارع اموز حي قال في شرح فول مع هتا َه أَيْ َع 
في الجامع الصّغير بَبْنَ الإشارة والكتابة ولا ريب أن هَذَا لا يُتاني إِشَارَةَ مَسْألَةٍ الْأصْلٍ إل أن إِشَارَةَ الأخرس لا تُعتَبرُ مَعْ الْقدْرَةٍ 
على اكاب عَاَةُ ار أن يَكُونَ في الْمشألة ايعان مغل ذلك كبيد. 


َإِنْ قُلْت: فَعَلَى هذا كيف يَتِمُ قَوْلُ الْمُصَبَفٍ بخلافٍ ما تَوَهْمَهُ بَعْضْ أَصْحَابًا أَنَهُ لا تعب الِْسَارَةُ مع الْقُدْرَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ إن 

ما ذَهَب إِلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ من أَصْحَابنَا يَكُونُ جيتئذٍ مَبيًا ا روَايَة الالء فما مَعْىَ نسسْبَة النَوَهُم إِلَنْهِن؟ قُلْت: مُرَادُ 
الْمُصَبَفٍ بخلاف ما تَوَهَمَهُ بض أَصْحَابا أَنّهُ لا تعب الِْشَارَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكتَابَة أَصلًا: أَيْ في روَاية مَا. وَل أن تَقُولَ: 
جوز أن يَكُونَ نسبَةُ التَوَهُم إلَْهِمْ بالنََرِ إلى الدَرَايَةِ ون الرَواية تآمَلْ 


(قَوْلهُ وا كَانَثْ الْعَنَمْ مَذْبُوحَةَ وَِيهَا مَبِتَةُ فن كائث الْمَذْبُوحَهُ أكثرَ تحَرَى فِيهَا وَأَكَلَء وَإِنْكَانَتْ الْمَيَْهُ أكثرَ أو كَانَا نِصْفَيْنِ 1 
يأك قال في ية أخذًا من التهاية: طولب بِالْقزْقِ ي 
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ا قال الشَافِعِيُ: لا جوز الأكل في حَالَةِ الاخټار وَإِنْكَانَثْ الْمَذْبُوحَهُ أكثرٌ لِأَنَّ التَحَرّيَ دَلِيلٌ ضَرُورِيٌ فلا 
صاز إلَيْهِ من غَبْرٍ ضَرُورٍَ ولا ضَرُورَةَ لأ اله حَالَةُ الاختيّار. 0 اَن العََبَةَ تَنْزِلُ مَل الضصّرُورَةٍ في إِقَادَةٍ الإباحة؛ ألا تَرَى أَنَّ 

أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِينَ لا تلو عَنْ الْمُحَرّم الْمَسْرُوقٍِ وَالْمَغْصُوبٍ وَمَعَ ذَلِكَ يُبَاحُ التَّنَاوْلُ اعْتِمَادًا عَلَى الْغَالِبِء وَهَذَا لِأَنَّ الْقَلِيلَ لا 

كن الاختراز عَنْهُ ولا يُسْتَطَاعٌْ الامتنَاغٌ مِنْهُ فَسَقَط اعْتبَارُهُ دَفْعًا ا النَجَاسَةَ س وَقَلِيلٍ الانكشاف, لاف ما إِذَا كان 

نطِفَيْنِ أو كات الْمَيَْهُ أَغْلَب لاله لا صَرُورَةَ فيه وَآلَهُ أَعْلَمُ بالصّواب. وَإِلَيْهِ الْمَرْجعُ وَالْمَآبُ. 

[فتح القدير] 

هَذَا وَبَْنّ القيّاب, فان الْمُسَافِرَ ذا گان مَعَهُ تَوْبَانِ أَحَدُهُْمَا جسن وَالْآخَرُ طَاهِرٌ ولا يْرُ بد ينِكيقا و فت غا لَه 

يَتَحرّى وَبْصَلَي في الّذِي َغ ريه أنه طَاهٌِ فَقَدْ جور التَحَرَيَ هتاك فِيمَا إا گان النَوْبُ النَجَمنْ وَالطَاهِرُ نِصْفَيْنِ وني الذَّكيّة 


والميقة 1 وز 
وأجيب باد وَجْة الْقَرْقِ هو أن حُكُمَ الاب أَحَفٌ من غَيْرِهَاء وس سو ا ا له 
يُعِيدُ صَّلَاتَهُ أنه مُضْطَرٌ إلى الصّلاةٍ فيهاء بخلاف ما ڪن فيه من الْعتمء وَيُوَيدُهُ أنَّ اليَجُلَ إِذَا 1 يکن مَعَهُ إلا نوب نجس فَإِنْ گان 


ثلاثة أَرْبَاعِه سا وَرَبْعْهَ وَرُبْعْهُ طَاهِرٌ يُصَلَي فيه ولا يُصّلَي عَرَيَان بالإجماع, فَلَمّا جَارَتْ صَلَائهُ فيه وَهْوَ يس بِيّقِينٍ فََأَنْ و ِالتَحَرَي 


5 


تمہ 


لا الشْبْهَهُ شيء ولا الجَوَابُ عِندي. آم الأول فَِذَنَّ تَجْويرَ التَحَرَي فِيمَا إِذَا گان النَوْبُ النَجَمنْ وَالطَاهِرُ نِصْفَينِ إا هو ف 
حَالَة الاضطرار بن لا يَكُونَ مَعَهُ توب ھا گما صَّرَّحُوا به وَعَدَمُ تَجْوِيزهِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الْمَبْتَةُ لكي بف ا و ي حا 


الاختار گمَا صرّځوا به في شرُوح الجاع الصّغير وَصَرَّحَ به الْمُصَنَفُْ هُنَا وله وَهَذَا إذَا كَانَثْ الَْالَةُ حَالَةَ الاختيّار أَما ف 
زر ل لقاو وضع نز فلا تعره النعالة ولتزق 1 مالين رَأسّا لِظْهُورٍ التادف حُكْمَئ حلي الاخار 


e 


وَالِاضْطرَارٍ ة قَطْعًا. وَأَمًا الان فلان ما کر فيه لا يَقْمَضِي كَوْنَ كم اليَيَابِ أحَفٌ مِنْ حكم غَيرِهًا. اَن جَوَارَ الصّلّاة في بَعْض 


ر - 


الاب عِنْدَ گؤن كُلَهَا َسَةَ وَعَدَمَ روم إِعَادَةٍ الصّلاة إِذْ ذَاكَ ًا هُوَ في حَالَةٍ الاضطرًا ر كما أَفْصّح عَنْهُ الْمُجيب بِقَوْله لاه 
مُضْطَرٌ إلى الصّلاة فيهاء وكوْنُ ما ن فيه من الْعَنَمِ بخلافٍ َلك نا هُوَ في حَالَةِ الاختيَارٍ كما تَحَقَفَه فمن أَيْنَ يَغْبْتْ گؤن حكم 


اتاب أَحَفّ من حكم عَبرْهَا مُطْلَقًا حم يَصلْحَ أن بعل مَدَارَ الْمَرْقِ بي تينك الْمَسْأَلتيْنِ. 
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